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مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذي شرع لنا ديئًا قويمّاء وهدانا صراطًا مستقيمّاء وأسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة» وأفاض على عباده النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» فهو العادل في 
حكمه. والقاضي بين عباده بعلمه» القائل في محكم كتابه: #لَقَدَ أَرَسَلْنَا ُسْلَنَا 
بيست ورلا مَعَهُمُ الكتب وَالْيرَانَ لقو لَاسُ بالْقِسْطٍّ» [الحديد: 5؟]؛ 
فسبحانه! ! قد أغذبٍ مورد الشريعة لكل وارد» وسهّل صراطها المستقيم لكل راغب 
وقاصدء ووسّع دائرة معارفها وأحكامها؛ فأصبحت بمصالح الخلق محيطة» وأغزر 
مواد كلياتها فغدت بجزئيات الوقائع منوطة» وأسس بنيانها على قواعد العدل 
والإنصاف وإيصال الحقوق. سبحانه!!! ساوى في كفة ميزان عدله بين العالي 
والنازل» والشريف والوضيعء وألغى الفوارق» وجعلها شريعة صالحة للتطبيق في كل 
زمان ومكان. ولائقة للبعيد والقريب من الأقطار والأمصار. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونثنى عليه ثناء يليق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه؛ ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله كل شرح الله له صدرهء ووضع 
عنه وزره» وآتاه شريعة غراءء فأنار لنا بها السبيل» وأرشدنا إلى أصح الأقوال» وأسد 
الأفعال. وأحكم لنا الأحكام؛ وميز لنا الحلال من الحرام. 
وبعد: 

فإن علم الفقه من مفاخر الأمة الإسلامية» وهو من أعظم العلوم الشرعية قدرّاء 
وأجلها نفعاء وهو وغيره من علوم الشريعة الإسلامية الحصن الحصين الذي يلوذ به 

م 


3 جا مقدمة التحقيق 


من يرجو السعادة في الدنيا والفوز بالجنة في يوم الدين؛ لأن هذه الشريعة الغراء هي 
الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان؛ نظرًا لما تنطوي عليه من آداب وسلوكيات 
وأحكام تنظم العلاقات بين جميع البشرء بغض النظر عن اختلاف جنسياتهم 
ولغاتهم وأصولهمء فالكل أمام أحكام الشريعة الإسلامية سواء. 

ويأتي علم الفقه بالمحل الأسمى بين علوم الشريعة؛ حتى إن كثيرًا من الناس 
يستعملون الفقه مُرادفًا للشريعة؛ ولا عجب في ذلك حيث يدور موضوع هذا العلم 
حول الأحكام العملية المتعلقة بأعمال المكلفين: العامة منهم والخاصة؛ يشرح لهم 
أمور دينهم ودنياهم» ويبين لهم عباداتهم ومعاملاتهم» فلا يستغني عنه أحدء ولا 
يخلو من الحاجة إليه إنسان. 

لذا كان من الأهمية بمكان أن تتوافر جهود العلماء والباحثين والمُحققين» وكل 
من أخلص لهذه الشريعة الغراء -على نشر هذا العلم بالتأليف والتحقيق المتقن 
لذخائر التراثء التي تحوي مؤلفات فقهية عظيمة القدر؛ جليلة النفع» لعلماء أجلاء 
أفذاذ» قلما يسمح الدهر بأمثالهم. 

ومن بين هذه الكتب هذا الكتاب الذي أعانني الله ووفقني على تحقيقه» وإخراجه 
على هذه الصورة - التي أرجو الله أن تكون مقبولة وأن ينفع بها سائر المسلمين. 

وحتى يكتمل النفع من الكتاب» وتحصل الألفة بينه وبين قارئه» فقد حرصت على 
أن أضع بين يدي القارئ الكريم مقدمة تعرفه بأهمية هذا السفر الجليل» ومنزلة مؤلفه. 
وعلو قدره بين العلماء» وتلقى الضوء على منهجه فى التأليف» وغير ذلك مما رأيت 
فيه زَادًا نافعًا للقارئّ وهو يدخل إلى عالم هذا الجفد العظيم. 

وقد اقتضى ذلك أن أقوم بالتعريف بمذهب الكتاب وهو المذهب الشافعي من 
خلال ترجمة الإمام الشافعي -رحمه الله» والحديث عن تكوين مذهبه وأصوله 
وطابعه» ثم قدمت ترجمة للإمام الشيرازي صاحب المتن المشروح تليها ترجمة 
لابن الرفعة صاحب الشرح. ثم ترجمة للإمام الإسنوي الذي زين هذا الكتاب بحاشية 
مفيدة» الحقناها به. 


والله من وراء القصد . 


المبحث الأول 
ترجمة الإمام الشافعى ومكانته العلمية : 


أولاً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه0" : 
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. 
الإمام» العَلَُّء أبو عبد الله. الشافعي, المكيء المُطَّلبِيء الفقيه نسيب رسول الله 
والسائب بن عبيد المطلبي الذي ينسب إليه إمامنا: هو أحد من أسر يوم «"بدر» من 
المشركين» وكان يشبّه بالنبي يَكِِدِه ويلتقي نسبه معه في عبد مناف. 
وأمه هي: الشَّفَّاء بنت أرقم بن نَضْلَهَ أخي عبد المطلبء من بني هاشمء ويقال: إنه 
أسلم بعل أن فدى نفسه. ولابنه شافع رؤية. وعثمان ابن شافع معدود من التابعين. 
وكانت أم الشافعى أزدية. 
ثانيًا : مولده ونشأته : 
ولد الشافعى -رحمه الله تعالى- د «غزة») سئة خمسين ومائة. وهى السنة التى 


))17177/9( وحلية الأولياء‎ ,)7١١/7( والجرح والتعديل‎ »)57 /١( ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 
))5054( والانتقاء (25» وتاريخ بغداد (؟/2)977057 وطبقات الفقهاء للشيرازي‎ 
/1١/( وصفة الصفوة (؟/ 40)) ومعجم الأدباء‎ ».)١1١5/15(و‎ ,)561١78085 /9( والآأنساب‎ 
:)1599159/5( ووفيات الأعيان‎ »)555707/١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ 217 
/"( والكاشف‎ 2731757 /١( والمختصر في أخبار البشر (؟/ 58794)» وتذكرة الحفاظ‎ 
ومرآة الجنان (178/9): وطبقات الشافعية‎ »)١1١1١8١/7( والوافى بالوفيات‎ .)7 
,)940 وغاية النهاية (؟/‎ »)١107171/5( للسبكي: انظر الجزء الأول» والديباج المذهب‎ 
2)١65؟( وتهذيب التهذيب (9/ 0 والنجوم الزاهرة 50004 وطبقات الحفاظ‎ 
وحسن المحاضرة رو ”5 وطبقات المفسرين 1/5 ومفتاح السعادة (؟7/‎ 
وشذرات‎ »)١١١5( وتاريخ الخميس (5؟/ 755)» وطبقات الشافعية لابن هداية الله‎ ,15 
.)11١/5( الذهب‎ 


5 جا مقدمة التحقيق 


وقد سبقت مولده بشائر فضله؛ كما يدل لذلك ما روي أن أمه لما حملت به رأت 
كأن المُشْتَري خرج من فرجها حتى انقضّ ب «مصر)ء ثم وقع في كل بلد منه شَظِيّة 
فتأوّل المعبّرون ذلك بأنه يخرج منها عَالمٌ يخص علمه أهل «مصر)» ثم يتفرق في 
سائر البلدان» فكان هذا المولود هو الشافعي. رضي الله عنه. 

وقد حُمل الشافعي إلى «مكة»؛ وهو ابن سنتين» فنشأ بها يتيمًا في حجر أمه في قلة 
ون سنو وفيق ال ركان فى رصيا» كدالي” علدا راركتب رقا متشي اقل 
العظام» ولعرهاء تكن فلا عنها عبان ْ 

ا ا ا ول إليه الرمي» حة حتى فاق 
الأقران» وصار يصيب من العشرة تسعة 
ثالنًا: شيوخه: 

كان الشافعي -رضي الله عنه- في ابتداء أمره يطلب الشعرء وأيام العرب» 
والأدب, ثم أخذ في الفقه بعد ذلك» وكان سبب أخذه فيه أنه كان يومًا يسير على دابة 
له؛ وخلفه كاتب لأبي مصعب بن عبد الله الزبيري» فتمثل الشافعي ببيت شعر» فقرعه 
كانت أن مضم سوط فم تال لااستلك يدهي تعزوية يمت د19 أبن :انين 
من الفقه؟! فهرٌ ذلك الشافعي وجعله يتحول إلى طلب العلم والفقه» فقصد مجالسة 
الزنجي مسلم بن خالد» وكان مفتي مكة, ثم لازم مالك ب بن أنس في المدينة بعد ذلك» 
وكان عمره ثلاث عشرة سنة. 
رابعًا: رحلاته :” 

رحل الإمام الشافعي إلى المدينة؛ لكي ينهل من الإمام مالك بن أنسء وكان لهذه 
الرحلة الأثر لالخ في حياة الإمام» فقد درس على يده الموطأ وأعجب به الإمام 
مالك؛ لقوة حل رسي ويمه وق جللك عوك ابام الخافضي ليك : (أتيت ت مالكاء 


7 
00 


وأنا ابن ثلاث عشرة سنة» وكان ابن عم ك2 وال «المدينة» فكلم ك مالكاء فأتيته» 
فقال: اطلب من يقرأ لكء» فقلت:أنا أقرأء فقرأت عليه» وكان ربما قال لي لشيء مرّ: 
أعده فأعيده حفظاء فكأنّه أعجبه ثم سألته عن مسألة فأجابني» ثم أخرىء فقال: أنت 
تحب أن تكون قاضيًا!». 

كما التقى الشافعي -أيضًا- بمشايخ المدينة المنورة واستوعب ما لديهم من 
العلوم الشرعية. 


مقدمة التحقيق جا 4 


ثم رحل إلى اليمن والعراق» ومكث في بغداد حقبة من الزمن» قام فيها بنشر 
مذهبه والدفاع عنه» وهناك صنّف الحجة. والمبسوطهء والرسالة» وغيرها. 

ثم رحل إلى مصرء وكانت نفس الإمام تتوق إليهاء وإلى الإقامة بها. 

وفيها أعاد النظر في كتابّي الحجة والمبسوط. فألّف «الأم» وهو يشتمل على كتب 
متعددة في غاية النفاسة. 

وكان يقوم بشرح هذه الكتبء وغيرها من العلوم في مسجد عمرو بن العاص بعد 
أن يصلي الفجرء ويتحلق الناس حوله. 
خامسًا: تلاميذه والرواة عنه: 

روى عن الشافعي -رحمه الله-: الحُميديء وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأحمد 
بن حنبل» وأبو تَوْرِهِ والبويطي» وحرملة» والمزنيء والكرابيسيء والزعفراني» وابن 
عبد الحكم. والربيع المرادي. وابن الجارود» وغيرهم. 
سادسًا: جَفْظه للقُرْآن وتلاوثة لَهُ : 

يقول الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: «حفظت القرآن» فما علمت أنه مرّ بي حرفٌ» 
إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد منه» ما خلا حرفين...). 

وقال الكرابيسي: بت مع الشافعي غير ليلق وكان يصلَّي نحو ثلث الليل» فما رأيته 
يزيد على خمسين آية» فإذا أكثر فمائة» وكان لا يمر بآية رحمة إِلّا سأل الله ولا يمرّ 
بآية عذاب إلا تَعرّذْ منها. 

وقال الربيعٌ: كان الشافعي يختم القرآن ستين مَرَّةَ في رمضان. وكان من أحسن 
الناس قراءة. 

قال بَحْرٌ بن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي» قال بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى 
المُطّلبي يقرأ القرآن» فإذا أتيناه» استفتح القرآن» حتى يتساقط الناسء ويكثر عجيججهم 
بالبكاء من حسن صوته. فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة. 
منانتًا: أرضافة وخصالة: 

كان الشافعي طويلاء نبيلاء جسيمًاء ويخضب بالحنّاءء خفيف العارضين. 

قال المزني: ما رأيت أحسنّ وجهًا من الشافعي» وكان ربما قبض على لحيته 
فلا تفضل عن قبضته. 


م جا مقدمة التحقيق 


ثامنًا: مكانته العلمية: 

اجتمع في الشَّافعي -رضي الله عنه- من أُلْوَان الثقافة والعلم والمعرفة”''- ما لم 
تجتمع في غيره من الآئمة؛ لأمرين: 

أحدهما: عقليته الكايلّة التي أعانته على الاستفّادة من كل ما يحيطٌ به ولقد صدق 
القَايِم بن سلام» حيث يقول: #ناارانة :رسلة قط أعقل 9 الشّافعي). 

وثانيهما: كثرة أسْمَاره إلى «اليمن»: و «العراق»؛ و «مصر»» واتصاله بالعلماء في 
هذه البلاد وغيرها وأخذ ما عندهم في مختلف العلوم والمعرفة» ونُظُم معيشة 
المجتمعات وحياتهم. 

وكان نتيجةٌ التّرحال أن نال ثقافةٌ واسعةً فى اللغة» والأدب» والحديثء» والفقه 
على طريقتى أهل الحديث وأهل الرأي؛ كما نال ثقافة اجتماعيةً اكتسبها من مشاهدة 
حياة البدو في البادية» والحضارة الأوليّة في «الحجاز»» و«اليمن»؛ والحضارة العريقة 
المعقدة المركبة في كل من «العراق» وعم 
تاسعًا: فضل الشافعي وثناء العلماء عليه : 

كان الشافعي -رضي الله عنه- من أنواع المحاسن بالمقام الأعلى» والمحل 
الأسنى؛ لما جمعه الله الكريم له من الخيرات والفضلء» ووفقه إليه من جميل 
الصفات وحميد الخلال» وسهله عليه من أنواع المكرمات. 

فمن ذلك شرف النسب الطاهرء والعنصر الباهرء واجتماعه هو ورسول الله ك4 
في النسبء» وذلك غاية الفضل» ونهاية الحسب. 

ومنه شرف المولدء والمنشأء فإنه ولد بالأرض المقدسة» ونشأ بمكة. 

ومنه أنه جاء بعد أن مهدت الكتب» وصنفتء وقررت الأحكام» ونقحت؛ فنظر في 
مذاهب المتقدمين» وأخذ عن الأئمة المبرزين» وناظر الحذاق المتقنين» فنظر 
مذاهبهم» وسبرهاء وتحققهاء وخبرهاء فلخص منها طريقة جامعة للكتاب» والسنة» 
والإجماع» والقياس» ولم يقتصر على بعض ذلكء وتفرغ للاختيار» والترجيح» 
والتكميل» والتنقيح» مع كمال قوته» وعلو همته» وبراعته في جميع أنواع الفنون» 


)١(‏ ينظر: الفكر السامي )١15/7(‏ فما بعدها. 


واضطلاعه منها أشد اضطلاع. 

وهو المبرز في الاستنباط من الكتاب والسنة» البارع في معرفة الناسخ, والمنسوخ, 
والمجملء والمبين» والخاصء والعام» وغيرها من تقاسيم الخطاب, فلم يسبقه أحد 
إلى فتح هذا الباب؛ لأنه أول من صنف أصول الفقه بلا خلافء ولا ارتياب. 

وهو الذي لا يساوى بل لا يدانى في معرفة كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله كَل 
ورد بعضها إلى بعض. 

وهو الإمام الحجة في لغة العرب» وفي نحوهم. فقد اشتغل في العربية عشرين 
سنة مع بلاغته» وفصاحتهء ومع أنه عربي اللسانء والدار» والعصرء وبها يعرف 
الكتاب والسنة. 

وهو الذي قلد المنن الجسيمة جميع أهل الآثار. وحملة الأحاديث» ونقلة الأخبار 
بتوقيفه إياهم على معاني السئن» وتنبيههم. وقذفه بالحق على باطل مخالفي السنن» 
وتمويههم» فنعشهم بعد أن كانوا خاملين» وظهرت كلمتهم على جميع المخالفين» 
ودمغوهم بواضحات البراهين حتى ظلت أعناقهم لها خاضعين. 

ولهذا كله وغيره كثر ثناء العلماء على الشافعى» رحمه الله تعالى؛ فكان مما جاء 
في الثناء عليه ما يلي: ْ 

قال محمد بن الحسن -رحمه الله- : إن تكلم أصحاب الحديث يومًا ماء فبلسان 
الشافعي» يعني: لما وضع من كتبه. 

وقال ابن مهدي: ما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. 

وقال بشر المريسي لأصحابه: رأيتٌ شابًا من قريش بامكة» ما أخاف على مذهبنا 
إلا منه. يعني: الشافعي. 

وقال الزعفرانيٌ: حج المَرِيسيُ فلما قدم قال: رأيت ب «الحجاز» رجلا ما رأيت 
مثله سائلا ولا مجيبّاء يعني: الشافعي. 

وقال أحمد بن حنبل: ستة أدعو لهم سَحَرًَاء أحدهم: الشافعي. 

وسأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه» فقال: يا أبت» أي رجل كان الشافعي؛ فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال: يا بني» كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافيةٍ 
للناس» فهل لِهذّين من خلف. أو منهما عوض؟!. 

وقال أبو عبيد: ما رأيت رجلا أعقلَ من الشافعي. 


٠١6‏ جا مقدمة التحقيق 


وقال يونس بن عبد الأعلى: لو جمعت أمة» لوسعهم عقل الشافعي. 

وقال يحيى بن أكثم: كنا عند محمد بن الحسن في المْنَاظْرَة وكان الشافعي رجلا 
قرشي العقل والفهم والذهنء صافي العقل والفهم والدماغ» سريع الإصابة» ولو كان 
أكثر سماعًا للحديث». لاستغنت أمَّةَ محمد يَللَهْ به عن غيره من الفقهاء. 

وقال المَأمُونُ: امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء» فوجدته كاملا. 

وكان ابن عبينة إذا جاءه شيء من التفسير والفْبيَا التفت إلى الشافعي» فيقول: 
سلواءهذا. 

وقال إسحاق بن راهويه: لقينى أحمد بن حنبل ب «مكة»». فقال لي: تعال؛ حتى 
أريك رجلا لم تر عيناك 10 فأقامني على الشافعي. 

وقال مُصْعَبُ بن عبد الله: ما رأيت أحدًا أعلمَ بأيام الناس من الشافعي. 
عاشرًا: الإذن للشافعي بالوفتاء : 

تصدر الإمام الشافعي في عصر الأئمة المبرزين للإفتاء» والتدريس» والتصنيف. 
وقد أمره بذلك شيخه مسلم بن خالد الزنجيء إمام أهل مكة» ومفتيهاء وقال له: أفت 
يا أبا عبد الله» فقد والله آن لك أن تفتي» وكان للشافعي إذ ذاك خمس عشرة سنة. 
حادي عشر: تواضع الشافعي : 

كان الشافعي -رحمه الله- متواضعًاء لم يغتر يومًا بكثرة علمهءوما استطال على 
أحد خالفه في الرأي» بل كان يقول: ما ناظرثٌ أحدًا فأحببت أن يخطئ. وما في قلبي 
من علم إلا ووددت أنه عند كل أحدء ولا ينسب إليّ. 
ثاني عشر : اجتهاد الشافعي في طاعة الله عز وجل : 

كان الشافعي مجتهدًا في الطاعة» مكثرًا من العبادة فقد روي عنه أنه كان يجزئ 
الليلَ ثلاثة أجزاء: يكتب في ثلثه الأولء ويصلي في الثاني؛ وينام الثالث. 

وقد علق الذهبى قائلا: هذه حكاية صحيحة؛ تدل على أن ليله كله عبادةٌ؛ فإن 
كتابة الهلم عبادةٌ والنوم لحنٌّ الجسد عبادةٌ؛ قال عليه الصلاة والسلام : (إنَّ لجَسَّدِكَ 
عَلَيِْكَ حَقَا). 
الك عفينز: آثان الشافعي : 

ترك الإمام الشافعي آثارًا كثيرة في الفقه» والحديث» وغيرهماء وقد أعاد رحمه الله 


مقدمة التحقيق جا ١١‏ 


تصنيف بعض ما كتب مرة أخرىء وفي ذلك يقول البيهقي: قد صنف الشافعي - 
رضي الله عنه- في القديم أكثر كتبه التي رواها عنه الحسن بن محمد الصباح 
الزعفرانى -رحمه الله- منها: كتاب السئنء. وكتاب الطهارة» والصلاة» والزكاةء 
والضياء.- والحير :والاحتكافا: واليوع» والر هه والاجازة+ والتكا ع والطلاق؛ 
والصداق. والظهارء والإيلاء» واللعان» والجراحات» والحدودء والسّيرء والقضاياء 
وقتال أهل البغي» والعتق» وغير ذلك. 

ثم أعاد تصنيف هذه الكتب في الجديد غير كتب معدودة» منها: كتاب الصيامء 
وكتاب الصداق» وكتاب الحدودء وكتاب !ل من الصغير» وكتاب الإجارة» وكتاب 
الجنائز؛ فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديدء ثم يأمر بتحريق ما تغير 
اجتهاده فيه» وربما يدعه؛ اكتفاء بما ذكر في موضع آخر. 

وله كتب صنفها في القديم» وحملها عنه الحسين بن علي الكرابيسي» وأبو عبد 
الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي» الذي يعرف بالشافعي» غير أن 
روايتهما سقطتء وتلك الكتب عدمت في زماننا هذا إلا القليل منها. 

ومن أهم مصنفاته - رحمه الله تعالى - ما يلي: 

١-كتاب‏ الرسالة القديمة. 

؟-كتاب الرسالة الجديدة. 

“-كتاب اختلاف الأحاديث. 

4-كتاب جماع العلم. 

ه-كتاب إبطال الاستحسان. 

١-كتاب‏ أحكام القرآن «جمعه البيهقي من نصوص الشافعي». 

/ا-كتاب بيان فرض الله عز وجل. 

4-كتاب صفة الأمر والنهي. 

4-كتاب اختلاف مالك والشافعى. 

٠-كتاب‏ اختلاف العراقيين. 1 

١-كتاب‏ الرد على محمد بن الحسن. 

؟5١-كتاب‏ على وعيد الله. 

١‏ -كتاب فضائل قريش. 


ن جا مقدمة التحقيق 


وقد انفرد الإمام الشافعي بالتأليف في مواضيع لم يسبقه أحد إليهاء كما يدل لذلك 
- قول أحمد بن حنبل: ما سبق أحد الشافعى إلى كتاب الجزية. 

وهو -رحمه الله- أول من دوَّن أصول الفقه 558 طلب منه إمام الحديث عبد 
الرحمن بن مهديء المتوفى سنة )١9(‏ ثمان وتسعين ومائة أن يضع له كتابًا يجمع 
فيه معاني القرآن» وقبول الأخبار» وحجية الإجماعء وبيان الناسخ والمنسوخ من 
القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» فكتب الشافعي كتاب الرسالة؛ الذي سمي 
بهذا الاسم؛ لأنه أرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي بعدما كتبه بناء على طلبه السابق. 
رابع عشر: مرض الشافعي ووفاته: 

قال المزنى: دخلت على الشافعى فى مرضه الذي مات فيه» فقلت: يا أبا عبد الله 
كيف أصبحتٌ؟ فرفع رأسهء زثال: اميت مخ. الدثيا: راحلا ولإخواني مُغارقَاء 
ولسوء عملي مُلاقيّاه وعلى الله واردّاء ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنّيهاء أو 
إلى النار فأعزّيها؟! ثم بكىء وأنشأ يقول -من الطويل-: 


فما زلْتَ ا عَفُو عن الدنْبٍ لَمْ قر 
فِإِنْ تَنْتَقِمْ مِنْي فَلَْسْتُ بآيس 
ولروة ا حر لو اف 


وَإِنْي ان ا أَعرِفٌ مكدر 


0 


د و ع ا ك2 ١ه‏ 
ا د 


اند من يك 
عل د الع ا 


وقال الربيع: دخلت على الشافعي» وهو مريضٌء فسألني عن أصحابنا؟ فقلت: 
إنهم يتكلمون, فقال: ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة» وبودّي أن جميع الخلق تعلّموا 
هذا الكتات دارع + كيه حا عن :آلا سسب إل ونه شبن 2: 

قال هذا يومَ «الأحد»؛ ومات يوم «الخميس»» وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة» 
فرأينا هلال شعبان» سنة أربع ومائتين» وله نيّف وخمسون سنة. 

ودفن الشافعي -رضي الله عنه- بتربة ابن عبد الحكم» وقبره مشهور هناك» مجمع 

وكان موضع دفنه ساحة حتى عمّر تلك الأماكن السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ 


مقدمة التحقيق جا ون 


ثم أنشأ الملك الكامل محمد القبة على ضريحه» وهي القبة الكائنة اليوم على قبره - 
رضي الله عنه. 

وقبره -رضي الله عنه- عليه من الجلالة» وله من الاحترام ما هو لائق بمنصب 
ذلك الإمام. 

قال العزيزي: رأيت ليلة مات الشافعي كأنه يقال: مات النبي يلل في هذه الليلة» 
فأصبحتء فقيل: مات الشافعى. 

وقال سفيان بن وكيع: رأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامتء والناس في أمر 
عظيم؛ إذ بَدَرَ لي أخي فقلت: ما حالكم؟ قال: عُرضنا على ربناء قلت: فما حال أبي؟ 
قال: غفر له» وأمر به إلى الجنة» قلت: فمحمد بن إدريس؟ قال: حشر إلى الرحمن 
وَفْدَاء وألبس حلل الكرامة» وتوّج بتاج البهاء. 


كد ينا نت 


المبحث الثاني 


تكوين المذهب الشافعى وأصوله وطابعه 


أولاً: تكوين المذهب الشافعي : 

كان الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في بداية طلبه العلم يعد نفسه تلميذًا للإمام 
مالك بن أنسء وتابعًا لتعاليم مَذْهبه وأحد رجال مدرسته. إلى أن قَدِمَ «العراق» 
للمرة الثانية, فأسس هناك مذهيًا مستقلًا. 

وكان من أَبْرَز أعماله الفقهية: أنه درس مذهب المتقدّمين» وبحث بدقة متناهية 
مسلك المدرسَّتَيْنَ: مدرسة أهل الحديث» ومدرسة الرأي» وأحدث بعد هذا 
التمحيص طريقة نفُدية ممثلة فيها مميزات المدْرّستين؛ وبذلك كوّن مركرًا وسطًا بين 
أهل الرّأي» وأهل الحديث. 

كما أن لفقهه مميزات أخرىء لا يتسع المقام هنا لبسطها. 
انيا: أصول المذهب الشافعى 217 

بين الشافعى -رحمه الله تعالى- الأصول التى يستنبط منها أحكامه الفقهية» حيث 
قال في «الأم»: «الأصل: قرآن أو سنة. فإن 5 يكن فقياسٌ عليهماء وإذا اتصل 
الحديث عن رسُّول الله كله وصمّ الإسناد به فهو المنتهىء والإِجمَاع أكبر من الخبر 
الفرد. والحديث على ظاهره. وإذا احتّمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أوْلاها به 

وإذا تكافأت الأَحَادِيث فأصحُها إسنادًا أولاهاء وليس المنقطع بشيءٍ ما عدا منقطع 

ابن المسيِّبء ولا اسن أصل على أضلٍ» ولا يقال للأصل: لِم؟ وكيف؟ وإنما يقال 
للفرع: لِمَ؟ فإذا صمّ قياسّه على الأطال صخ وقاصت به التحخة7. 

ويؤخذ من هذا الكلام أن أصول المذهب الشافعي هي: الكتاب» والسنة. 
والإجماعء والقياس؛ كما هي الحال في غيره من المذاهب. لكن الشافعي -رحمه . 


)21 ينظر: الفكر السامي )2 وما بعدها. 
(0) ينظر: الأم (0/ 510 1). 


١ 


مقدمة التحقيق جا ١6‏ 


الله- قد انفرد بِمَسْلّك مثْمّرد في طريقة العمل بهذه الأصولء واستنباط الأحكام منها. 

ويضاف إلى هذه الأصول أصول أخرى. قال الشافعى بحجتها -أيضًا- وهي: قول 
الصّحابِي» والغزفء. والاستضحاب. ْ 

والمعروف عنه -رحمه الله-: أنه لا يأخذ بالاستحسان, والواقع خلاف ذلك. 

وعن أصول مذهب الشافعي يقول الأستاذ الشيخ علي الخفيف: 

وقد امتاز مذهب الشافعى بأصوله التى ذكرها صاحبه. ففصلهاء وناضل عنها في 
كتابه «الأم» و«الرسالة» التي وضعها في هذا الغرض» فكانت أصولَا لمذهبه مقطوعًا 
بها غير مظنونة» مروية عن الشافعي نفسه» غير مستنبطة من النظر في مذهبه. 

قال الشافعي: والعلم من وجهين: اتباع أو استنباط» والاتباع: اتباع كتابء فإِنْ لم 
يكن» فسنة؛ فإن لم تكن فقول عامة من سلفناء لا نعلم له مخالفًاء فإن لم يكن» فقياس 
على كتاب الله -عز وجل- فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله يَقْق فإن لم 
يكن فقياس على قول عامة من سلف لا مخالف له. ولا يجوز القول إلا بالقياس» 
وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وَسِعَْ كُلّا أن يقول بمبلغ اجتهادهء ولم يسعه اتباع 
غيره؟ فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه. 

وبناء على هذا يمكن عرض أصول المذهب الشافعي بشيء من التفصيل كالآتي: 
الأصل الأول: الكتاب: 

الشافعي كغيره من الفقهاء يضع القرآن في صدر المصّادرء ويعده المنبع الأول 
لاستقاء الفقهء ويحتحٌ بظواهر الكتاب» حتى يقوم دليلٌ على أن المراد بها غير 
ظاهرها”''. 
الأصل الثاني : السّنة : 

يُعَذّ الشافعي بحق ناصر السنة كما سيأتي التنبيه عليه فيما بعدء كما يتجلى من 
قاع العويد عن الس مقر ار لجنا دام راويه ثقة ضابطاء وما دام الحديثٌ 
متصلا برسول الله كَِكِدِه وعابّ على الحنفية في تقديم القياس على خبر الواحد. 

ويرى أن السنة إذا صحَّت يجب اتباعها اتباعَ القرآن» لكن لا يرى العمل بالمرسل 


0) ينظر: المفضوي. ص .)5١5(‏ 


إلا بشروط: كأن يكون من مراسيل سَعِيد بن المسيّب""". 
الأصل الثالث: الإجماع : 

وهو في نظر الشافعي: «عدم العلم بالخلاف على أساس أن العلم بالاتفاق غير 
ممكن)”" . 

ورد ما ذهب إليه شيخه الإمام مالك من اعتباره إجماع أهل «المدينة» حجة؛ 
وأصلًا من أصُول الفقه. وقال: إن أول إجماع هو إجماع الصّحابة. 


الأصل الرابع : قول الصّحابي : 

عَمِل الشافعي في قوله القديم بأقوال الصّحابة -رضي الله عنهم, أمّا في الجديد: 
فالمعروف عنه -كما يقول كثير من أصحابه- عدم الاحتجاج بقول الصحابي؛ على 
أساس أنه نقل أقوالا للصحابة ثم خَالّفَها. 

لكن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرى خلاف ذلكء. واحتج بقول الشافعي 
في الجديد: «العلم طبقات: 

الأولى: الكتاب والسنة. 

والثانية: الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول صحابيء فلا يعلم له مخالفٌ من الصحابة. 

والرابعة: اختلاف الصحابة. 

والخامسة: القياس). 

فإن هذا الكلام من الشافعي في الجديد يدل على أن قول الصحابي حجة في قوله 
اليك أرف 7 ش 

والواقع: أن الشافعي يرى الاستِدُلال بأقوال الصحابة عندما لا يكون خلافٌ بينهم» 
وَقَلَّ أن يكون ذلكء ويختار الأرجح منها عند البخلاف. 

والأسس التي يُرجح بها هي كون القول أقرب إلى الكتاب والسنة» أو من أقوال 
الرَاشْدين. 


(0) الخضري: المرجع السابق. 
() ينظر: الشافعي للأستاذ أبي زهرةء» ص (589). 
2 ينظر: إعلام الموقعين (7/ 717/9). 


مقدمة التحقيق جا 17 


وفي ذلك يقول الشافعي ف في «الأم): «ما كان الكتاب والسنة موجودينء فالعذر 
عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك» صرنا إلى أقاويل أصحاب 
رسول الله أو واحدٍ منهمء ثم كان قول الأئمة: أبي بكرء أو عمرء أو عثمان إذا صرنا 
فيه إلى التقليد أحب إلينا؛ وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب 
الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور 
بأنه يلزمه الناس» ومن لزم قوله الناسُ كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر» وقد يأخذ 
بفتياه أو يدعهاء وأكثر المفتين يُفْتُون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم. ولا تعنى العامة 
الأصل الخامس : القياس : 

يعد الشافعي أولَ من تكلّم في القياس. وضبط قواعده. وبَيَّهَائِ وهو وإن لم يعرّف 
القياس بالحدء ولا بالرسم التام؛ فإنه وضحه بالأمثلة» والتّوضيح بالمثال من قبيل 
الرسم الناقص. 

وقد وقف الشافعي موقفًا وسطًا بين تشدّد مالك» وتوسّع أبي حنيفة في القياس» 
واشترط في الأَخْذ به: أن تكون علّنُه منضبطة ولا يكون في المَسْألة حديثٌ صحيحٌ» 
ولو كان من أخبار الآحاد. 
الأصل السادس : الاستصحاب: 

من يتتبّع فروع مَذْهب الشافعي يرى أنه عَمِل بالاستِضْحَابء واعتبره من مصادر 
الأحكام. 
الأصل السابع : العرف 

لقد تأثر فقه الشافعي بالأعرَاف السائدة في «مصر» في عَهْده؛ فرجع عمًّا بناه على 
أعراف وعادات العراقيين؛ مِمَّا يدل على أن الشافعى يرى العرف مصدرًا من مصادر 
الأخكام. 
الأصل الثامن: الاستحسان: 

تقدمت الإشارة إلى أن المعرُوف عن الشافعي: أنه لم يأخدّ بالاستِحْسّانء وأنه نَقِمَ 
عليه» وعلى من يقُول به» حتى قال: من استحسن فقد شَرّع). 
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بيد أن الشافعي بنى بعض المَسّائل الفقهيّة على الاستحسان. منها قوله: «أستحسن 
أن تكون المتعة في حق العقيم ثلاثين درهمًا». وقوله: «أستحسن أن يؤجَّل الشفيع 
ثلانًا». 

وقال في السارق: «إذا أخرج يده اليْسْرى بدل اليّمْى فقطعتء القياس أن تقطع 
يمناه» والاسيِحْسّان ألا تقطع). 

ومن هذا يتضح أن الاستحسان الذي حمل عليه الشافعي وأنكره هو ما يستحسنه 
النّاس ويشتهونه بلا دليل» وهذا ما لا يقول به أي مجتهدء أما الاستحسان بمعنى 
القياس الذي خفيت علته لدقتها وبعدها عن الذهن, فهو معتد به عنده -رحمه الله 
تغالئ. 
النًا: طَابَعُ فقه الشافعي : 

كانت التّرعة الفقهية للإمام الشافعي وسَطًا بين نزعتين» وهما: نزعة أهل الرأي. 
ونزعة أهل الحديث؛ حيث إِنَّ جذور فِفْهه -رضي الله عنه- ترجع إلى فقه الإمام أبي 
حنيفة» وفقه الإمام مالك بن أنسء فوافق أبا حنيفة في مبادئه» كما وافق مالكا في أنه 
أعطى الحديث أولوية خاصة؛ حتى عُرفت الشّافعيةٌ فى «العِرّاق»» و «خراسان» ب 
«أهل الحديث»؛ وكان أهل «بغداد) يُطلِقُون عليه: نايد السّنة؛ كما حَكى الإمام 
الشافعي نفسّهء فقال: «كانوا في «بغداد» يلقبونني ب «ناصر السنة». 

فإنه < فيه اللاكالها و الى وان ظاهرًا ذلك الحجازيين» والعراقيين عمد 
إلى تحديد موقفه تحديدًا دقيقًا أمام هؤلاء وأولئك» فاتخذ لنفسه خطّة واضحة في 
الاحتجاج بالحَدِيث وبعض المصادر التبعيّة» وأخذ يقرر هذه الخطة وَيُخَطئ من 
يحَالِفُهاء عراقيًا كان أو حجازيًا. 

فكان طابع مذهبه هو الوسطية بين المبالغة في الوقوف عند المنقولء والمبالغة 
ف الأخحذ بالرأي والمعقول. 


السحث الثالث 


ترجمة الإمام الشيرازي 

صاحب المتن المشروح. 
أولاً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: 

هو الشيخ الإمام. القدوة» المجتهد, شيخ الإسلام؛ إبراهيم بن علي ابن يوسف بن 
عبد الله الشيرازيء ثم الفيروزبادي”". 

كنيته: أبو إسحاق. 

ولقبه: جمال الدين. 

لكن غلب عليه لقب الشيخ» وكان هذا يوافق رغبة أبي إسحاق الشيرازي -رحمه 
الله- لأنه لقب لقبه به النبي يَكدٍ في المنام؛ فقد حكى السبكي”"' في طبقاته عن أبي 
إسحاق -رحمه الله- أنه قال: «كنت نائمّاء فرأيت النبي كَلِةِ في المنام» ومعه صاحباه: 
أبو بكرء وعمر -رضى الله عنهما- فقلت: يا رسول الله» بلغنى عنك أحاديث كثيرة» 
عن ناقلي الأخبار» قآرية أن اسع فنك خرن أتشرف الد فاناو فاه ذخيرة في 


دلق الأنساب (4/ الى الم وتبيين كذب المفتري ص مكلا متم والمنتظم (9/ لو 48 
وصفة الصفوة (77/057/5)» ومعجم البلدان (/ :)38١‏ والكامل لابن الأثير /1١(‏ 2077 
.)١8‏ واللباب :)50١7/7(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟17/7/5١-75١)0‏ والمجموع 
للنووي »)78-76/١(‏ ووفيات الأعيان :»)71-79/١(‏ والمختصر في أخبار البشر (؟/ 
.)١1590 »4‏ ودول الإسلام (//7)» والعبر (7/ ”7817 3585)» والمستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد: (؟55-45)» وتتمة المختصر /١(‏ “الاه 2017/5» والوافي (55-77/5)» ومرآة الجنان 
.)١14-1١١/*(‏ وطبقات السبكى (5/ :»)507-7١٠0‏ وطبقات الإسنوي (؟/ 47- 2)86 
والبداية والنهاية /1١7(‏ 175- 070)» ووفيات ابن قنفذ ص (2567)» والنجوم الزاهرة (0/ 
لكك ماكا)/ء ومفتاح السعادة (؟/18 3-5 لخ ة” وتاريخ خم الخميس له عارة ل" 
وطبقات ابن هداية الله ص :»)١791 .77١(‏ وكشف الظنون 0 ول 1:429).: (5/ 
.)١9175 418 ١1/4750‏ وشذرات الذهب (”/ 7594- ,.)750١‏ وهلية العارفين 
»)8/١(‏ وذيل بروكلمان »)5594/١(‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين /١(‏ 700 - 
» والإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية» للدكتور محمد حسن هيتوء ومقدمة كتابه 
«طبقات الفقهاء»» لإحسان عباس» بيروت» 151م. 

(؟) طبقات السبكي .)١15/54(‏ 


19 


الآخرة. فقال لي: يا شيخ» وسماني شيخَاء وخاطبني به). 

وكان الشيخ يفرح بهذاء ويقول: سماني رسول الله يكل شيحًا. 

قال الشيخ: ثم قال لي يَكِِ: «من أراد السلامة» فليطلبها في سلامة غيره». 

قال السبكي: ومثل هذه الحكاية» حكاية شيخه القاضي أبي الطيب» في رؤياه النبي 
يِدٌ في المنام» وتسميته إياه فقيهّاء وكان القاضي -أيضًا- يفتخر بذلك. 
ثانيًا : مولده ومكان ولادته : 

اختلف أصحاب كتب التاريخ والتراجم في تاريخ مولد أبي إسحاق الشيرازي - 
رضي الله عنه: 

فالصحيح والمشهور بين المترجمين أنه ولد عام ثلاثة وتسعين وثلاثمائة. 

وذهب آخرون إلى أن مولده كان عام ستة وتسعين وثلاثماثة. 

ذكر هذا ابن كثير في «البداية والنهاية»”'". 

و ع حي ارات الأعيان»”"' أن مولده عام خمسة وتسعين وثلاثمائة. 

وكان مولده -رضي الله عنه- في بليدة تسمى «فيروزباد» بفارس»ء ويقال لها: مدينة 
جورء وهي قريبة من شيراز. 

واختلف المترجمون في ضبط فيروزباد: 

فذهب ابن خلكان إلى أنها بكسر الفاء» وسكون الياء المثئناة من تحت» وضم الراء 
المهملة» وبعد الواو الساكنة زاي مفتوحة معجمة. وبعد الألف باء موحدة» وبعد 
الألف ذال معجمة. 

وذهب غيره إلى أنها تُضْبَْط بفتح الفاء» وإليه ذهب النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات)». 

أما «شيراز» فهي بكسر الشين المعجمة. وسكون الياء» وفتح الراء»ء وبعد الألف 
زاي» وهي عاصمة فارس. 

وقيل: إنها مدينة خوارزم. 

والنسبة إليها «شيرازي». 


.)١56 2175 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)59/١( وفيات الأعيان‎ )0( 
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قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: وقد نسِبَ إلى شيراز جماعة كثيرة من 
العلماء فى كل فن. 
ثالمًا : نشأته ورحلته في طلب العلم : 

نشأ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في بلدته التي ولد فيها «فيروزباد»» وهي أول بلدة 
تلقّى الشيخ فيها مبادئ العلوم على يد أستاذه أبي عبد الله محمد بن عمر الشيرازي» 
ثم أدرك أن للرحلة أثوًا ملحوظا في تمحيص العلومء وتنقيحهاء وتشبيتها فى أذهان 
العلماء. وأن طلاب العلم نزحوا من قطر إلى قطرء تحملهم ظهور الفيافي والقفار؛ 
تنقيبًا عن الحديثء أو المسألة الفقهية» أو السماع من شيخ مشهورء أو التلمذة على يد 
عالم إمامء فسعى إلى طلب المعرفة» وتحصيل العلم» وطلب مسائله وقضاياه؟ 
وارتحل إلى عدد من البلدان» كالآتى: 
-١‏ رحلته إلى شيراز: 

لما بلغ أبو إسحاق السابعة عشرة من عمره رحل إلى شيراز؛ لمتابعة رحلته العلمية 
فيهاء والتلمذة على شيوخها وفقهائهاء وفي شيراز تعلم أبو إسحاق الفقه على يد 
شيخه أبي عبد الله البيضاوي» وشيخه أبي أحمد عبد الوهاب بن رامين. 
؟ - رحلته إلى البصرة: 

ثم رحل أبو إسحاق إلى البصرة» حيث تتلمذ على يد شيخه الجزري» وتعلم منه 
الفقه. 
*- رحلته إلى بغداد: 


في عام خمسة عشر وأربعمائة» رحل أبو إسحاق إلى بغداد» وهناك تلقى العلم 
على كبار فقهائها وعلمائهاء ومنهم الإمام أبو الطيب الطاهر بن عبد الله الطبري» 
ولازمه حتى صار أخص تلاميذه» وقد وثق به الطبري» فكان يستنيبه في الدرس إذا 
غابء. بل ذهب إلى أكثر من ذلك. وهو ما أفصح عنه الشيخ أبو إسحاقء بقوله: 
«لازمت مجلسه -يعني: أبا الطيب الطبري- بضع عشرة سنة» ودرست أصحابه في 
مسجده سنين بإذنه» ورتبني في حلقته» وسألني أن أجلس في مسجده للتدريس» 
ففعلت في سنة ثلاثين -أي: وأربعمائة- أحسن الله عني جزاءه» ورضي عنه). 
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وممن أخذ عنهم أبو إسحاق الفقه في بغداد - أيضًا - أبو القاسم منصور بن عرم 
الكرخي. وأبو حاتم محمود بن الحسن الطبريء وأبو عبد الله محمد بن عمر 
الشيرازي. وغيرهم. 

وأما الحديث: فأخذه فيها -أي: بغداد- عن أبي بكر البرقاني -بضم الباءء 
وتسكين الراء- وأبي علي بن شاذان» وأبي الطيب الطبري» وأبي الفرج محمد بن عبد 
الله الخرجوشي الشيرازي» وغيرهم. 
رابعًا: صفاته وشيمه وأخلاقه : 

ذكرت كتب السير والأعلام كثيرًا من الصفات الحميدة» والأخلاق الفاضلة التي 
كان يتحلى بها أبو إسحاق الشيرازيء والتي كانت تنطوي عليها نفسه النقية الطاهرة» 
فهو الزاهدء العفيف. العابدء الورع» المعرض عن الدنياء المقبل على الآخرة» 
المجانب للهوىء المواظب على وظائف الدين» وكان من جميل شيمه وأخلاقه ما 
يلي: 
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: جوده وكرمه برغم فقره وفاقته‎ -١ 

عاش الشيخ أبو إسحاق حياة شديدة الفقر والفاقة» فلم يكن يملك من حطام الدنيا 
شيئاء ومع ذلك كان عفيف النفس لا تُغريه ماديات الحياة وزخرفهاء عُرضَت عليه 
المناصب العلياء فرفضها؛ زهدًا فى الدنيا وملذاتها. 

ومن ذلك ما ذكره ابن الصلاح أنه: «لما توفي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين 
بن جعفر بن ماكولا ببغداد. أكره القائم بأمر الله الشيخ أبا إسحاق الفيروزبادي على 
أن يتقلد له النظر في الأحكام والمظالم شرقًا وغربّاء فامتنع. 

وقال القاضي محمد بن محمد الماهاني: «إمامان ما اتفق لهما الحج: الشيخ 0 
إسحاق الشيرازي» وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني»» ثم ذكر سبب ذلكء فقال: 
«الشيخ أبو إسحاق. ما كان له استطاعة الزاد» والراحلة» ولكن لو أراد الحج. لحملوه 
على الأحداق إلى مكة؛ والدامغاني لو أراد أن يَحج على السندس والإستبرق» 
لأمكنه ذلك». 

ورغم شدة فقره» كان أبو إسحاق كريمًا جوادّاء كالبحر في العطاءء وكالغيث في 
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الجود. لم يَحُلِ الفقر بينه وبين الإنفاق في سبل الخير ووجوه البر. 

ولذلك 0 النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» بأنه كان كريمّاء سخيّاء 
وان ْ 

وحكى السمعاني عنه أنه كان يشتري طعامًا كثيرّاء ويدخل بعض المساجد. ويأكل 
مع أصحابه. وما فَضْلَ قال لهم: اتركوه لمن يرغب فيه. 
؟' - شدة ورعه: 

كان أبو إسحاق -رحمه الله- ورعًا شديد الورع» وقد روى المؤرخون عنه جملة 
من الأخبار الدالة على ذلك منها ما حكاه السمعاني؛ أنه سمع بعض أصحاب الشيخ 
يقول: دخل أبو إسحاق يومًا مسجدًا؛ ليتغدى» فنسي دينارّاء ثم ذكر» فرجع» فوجده 
ففكرء ثم قال: لعله وقع من غيري. 

وقال أبو بكر محمد بن علي البروجردي: أخرج أبو إسحاق يومًا فُرصين من بيته» 
فقال لبعض أصحابه: وكَلْتُّكَ فى أن تشتري لى الدبس والراشي بهذه القُرصة» على 
وجه هذه القرصة الأخرى. ْ ١‏ ْ 

فمضى الرجل» وشك بأي القرصين اشترىء فما أكل الشيخ ذلك, وقال: لا أدري 
أشترى بالذي وكلته؛ أم بالأخرى؟ 

وهذا يدل على أن الشيرازي -رحمه الله- قد بلغ من الورع مبلعًا لا يُدانيه إليه إلا 
من كان في طبقته من الفضل والعلم» وقل من يصل إلى ذلك. 

ومن ورعه -أيضًا- ما يرويه المترجمون من أن الوزير نظام الملك بنى لأبي 
إسحاق المدرسة النظامية؛ ليتولى التدريس بهاء لكنه رفض ذلكء عندما علم أن 
أدوات بنائها وآلاتها مغصوبة؛» لكنه تحت ضغط تلاميذه ومحبيه قبل التدريس بهاء 
غير أنه إذا كان وقت الصلاة» كان يخرج منها إلى مسجد قريب يصلي فيه؛ ثم يرجع. 
9- تواضعه : 

كانت صفة التواضع صفة ظاهرة في سلوك الشيخ أبي إسحاق» وجميع تصرفاته» 
وكانت واضحة في شخصيته وضوح الشمس في السماء» فكبح جماح نفسه. وهذبهاء 
وراضهاء حتى خضعت ولانت» وسهل قياد زمامهاء فلا هي تغتر بمغريات الحياة» 
ولا تنبهر بشهواتها. 


١‏ جا مقدمة التحقيق 


ومما يدل لذلك ما حكاه القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى الأنصاري؛ أنه 
حملت فتوى إلى الشيخ أبي إسحاقء فرأيته في الطريق» فمضى إلى دكان خباز» أو 
بقال» وأخذ قلمه ودواته. وكتب جوابه» ومسح القلم في ثوبه. 

ويُحكى -أيضًا- أن الشيخ -رحمه الله- كان يسأل أبا القاسم عبيد الله الرقي» عن 
الكلمة في اللغة» فيهابه أبو القاسم؛ لمكانة أبي إسحاق المعروفة» فيقول له أبو 
إسحاق مُهدنًا من شعوره: قدر أنه سألك عنها صبيء ولا تقل: إنه سألني عنها الشيخ 
أبو إسحاق. 

وقال أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: كان الشيخ يتوضأ في الشطء 
فنزل المشرعة يومّاء وكان يشك في غسل وجهه. ويُكررء حتى غسل نُوَبَا عدة» 
تومل إلبه يتن العزاف توقال لنة با حي انااسعحى» تفسل ترجيك كذا ركذا نورة. 
وقد قال النبي ككلِِ: «من زاد على الثلاث فقد أسرف)20؟ 

فقال له الشيخ: لو صح لي الثلاث ما زدت عليها. 

فمضىء وخلاه» فقال له واحد: أيش قلت لذلك الشيخ الذي كان يتوضا؟ 

فقال الرجل: ذاك شيخ موسوس. قلت له: كذا على كذا. 

فقال له: يا رجلء أما تعرفه؟ 

فقال: لا. 

قال: ذاك إمام الدنياء وشيخ المسلمين» ومُّفتي أصحاب الشافعي. 

فرع ذلقة الرجل حملا إلى الشين» وقالة با شدي تندرقي» تقذ اخطاك: 
وما عرفتك. 

فقال الشيخ: الذي قلت صحيحء فإنه لا يجوز الزيادة على الثلاث. والذي أجبتك 
أيضًا صحيح, لو صح لي الثلاث ما زدت عليها. 


)2 أخرجه أحمد (؟/ »2218٠١‏ والنسائي /١(‏ 88) كتاب الطهارة» باب: الاعتداء في الوضوءء وابن 
ماجه )١577/1١(‏ كتاب الطهارة. باب: ما جاء ذ فى القصر وكراهية التعدي فيه» برقم (؟؟6) 


والبيهقي في السئن الكبرى )7947/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهية الزيادة على الثلاث» من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: 


جاء أعرابي إلى النبي كلِ يسأله عن الوضوء, فأراه الوضوء ثلانًا ثلانًا ثم قال: «هكذا 
الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم). 


مقدمة التحقيق جا ون 


5 - إخلاصه: 

لم يكن كرم 5 إسحاق» أو ورعه.» أو تواضعه؛ رياء أو نفاقاء بل كان -رحمه 
الله- ممن رزقهم الله الإخلاص في القول والعمل» كما يدل لذلك ما يذكره أبو 
الوفاء بن عقيل» وهو تلميذ الشيخ أبي إسحاق المطلع على الكثير من أحواله» مما قد 
إلى فقير إلا أحضر النية» ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله - عز وجل - 
وأخلص القصد فى نصرة الحق» ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات». 

وأخذ أبو الوفاء يشير إلى بركة ذلك» وثمرته العاجلة» فقال: «فلا جرم شاع اسمه. 
وانتشرت تصانيفه شرقًا وغريًا؛ لبركة إخلاصه». 
ه- جرأته فى الحق : 

كان الإمام أبو إسحاق الشيرازي جريئًا في الحقء لا تأخذه في الله لومة لائم» 
حريصًا على قولة الحق للناس كافة» لا يخشى الولاة والساسة وذوي السلطان» بل 
كان الحكام يهابونه» ويحترمونه» وينصاعون لأمره. 

ومما يدل لذلك ما روي أن الوزير نظام الملك استفتى العلماء عن نفسه» فراح 
كثير من أهل العلم يجاملونه ووصفوه بالعدل» والاستقامة» وصفات الخير» وأنه من 
أهل الجنة. 

لكن نظام الملك لم يقنع بهذاء وكأنه أحس بهذه المجاملة» فأصر على أن يستفتي 
الشيخ أبا إسحاق؛ لما عهد من ورعهء وجرأته في الحق فكتب نظام الملك إلى الشيخ 
أبى إسحاق بذلك. 

فكتب إليه أبو إسحاق: «الحَسَنٌّ خير الظّلمة»» وكان اسم نظام الملك الحسن. 

فلما قرأ نظام الملك ذلك» قال: صدق الشيخ» هذا هو الجواب. 

وأوصى أن يُجِعَل هذا المكتوب فى كَمَيْه بعد موته. 
"- نفسه الهادئة المرحة: 

كان الشيخ أبو إسحاق -رحمه الله- يتسم بالهدوء والحلم» ترتسم على وجهه 
الابتسامات الرقيقة» لا ترى وجهه مُقطبًا ولا مُتَجهمّاء بل كانت أساريره ومعالم 
وجهه تتهلل للخبر المُفرح والنبأ السعيد» وكان إذا جالس تلاميذه؛ أو أقرانه يتباسط 


معهم. ويدخل السرور على قلوبهم. 

ويروى أنه - رحمه الله - كان إذا جلس مع تلاميذه؛ يروي الحكايات الحسنة» 
والأشعار المُستبدعة المليحة» وكان يحفظ منها كثيرًا. 

وكان رحيمًا رءوفًا بطّلابه» قريبًا من قلوبهم» وكان دائمًا يقول: «من قرأ علي مسألة 
فهو ولدي». 

وكان إذا سأله أحد طلابه سؤالا ليس في محله أو ينم عن غباء هذا الطالب» الم يُعَنّفه 
وميك عليدا انها ان حتت يو اقول لكام 


سَارَتُ مُصَرّقَةَ وَيِرْتٌ مُعَربًا شمتان فين يشيرق وَمُغَرب 

وحكى أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهر خطيب الموصلء قال: لما جئت 
إلى بغدادء قاصدًا الشيخ أبا إسحاق. رَحَبَ بي» وقال: من أي البلاد أنت؟ 

فقلت: من الموصل. 

فقال: مرحبًا أنت بلدبي. 

فقلت: يا سيدنا أنا من الموصلء وأنت من فيرو زأباد. 

فقال: يا ولديء أما جمعتنا سفينة نوح. 

فهذه مجرد أمثلة من الأخبار الدالة على ما كان يتمتع به الشيخ أبو إسحاق -رحمه 
الله- من جميل الخصالء وحسن الخلال» ولعل سر اجتماع كل هذه الصفات 
الحميدة في عالمنا أبي إسحاق الشيرازي؛ هو ما جبلت عليه طبيعته الخيرة؛ من 
المعاني السامية» والمبادئ الرفيعة» وأنه قد انتفع بعلمه وتشربهء وما العلم إلا 
مجموعة من الأخلاق والمبادئ الحميدة. 

يقول الإمام الشيرازي: «العلم الذي لا ينتفع به صاحبه. أن يكون الرجل عالمّاء 
ولا يكون عاملا». 

وكان يقول -أيضًا- رحمه الله: [البسيط] 
عَلِمْتَمَاحَلَّلَ المَوْلَى وَحَرَّمَهُ ‏ قَاعْمَلْ بِعِلْمِكَ إِنَ العِلْمَ بِالعَمَلٍ 

وقال أيضًا: الجاهل بالعالم يقتديء فإذا كان العالم لا يعمل بعلمه. فالجاهل ما 
يرجوه من نفسه! فالله يا أولادي. نعوذ بالله من علم يكون حجة علينا. 

وخلاصة القول أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي -رحمه الله- كان يتمتع بأخلاق 


مقدمة التحقيق جا 0" 


المؤمنين» المخلصين لربهمء فنسأل الله أن يرزقنا أخلاقًا كأخلاق هذا العالم الجليل» 
وأن ينفعنا بعلمه وعطائه. وأن يرحمه بقدر ما أسدى للمسلمين من خير»ء وأن يطيب 
ثراه» إنه سميع مجيب الدعاء. 
خامسًا: شيوخه: 

حظي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بالتلمذة على كثير من مشايخ عصره. المشهود 
لهم بالإمامة في شتى فنون المعرفة» مما أثر في شخصيته. ودفعه إلى الجد والاجتهاد. 

وهذه : جمة لبعض هؤلاء الشيوخ: 
-١‏ الحسن بن محمد بن العباس القاضي» أبو علي الطبري» الزجاجي - 

بضم الزايء وتخفيف الجيم- : 

أخذ عن ابن القاص. ومن تصانيفه: كتاب «زيادات المفتاح»» ويلقب ب«التهذيب» 
قريب من «التنبيه»» يشتمل على فروع زائدة على «المفتاح» لشيخه. وله كتاب في 
الدور علقه عن ابن القاصء أيضًا. 

وتوفي -رحمه الله- في حدود الأربعما 
؟- طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي العلامة» أبو الطيب الطبري : 

ولد بطبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ه. واشتغل ببغداد على أبي حامد 
الأسفراييني» شرح مختصر المزني» كما صنف في الأصولء والجدل» وسمع من 
الدارقطني وغيره. 

كما تولى القضاء بعد موت الصيمري. 

توفي سنة خمسين وأربعمائة» عن اثنتين ومائة سنة”". 


ءع.12) 
له 0 


"ا- محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله البيضاوى : 


تفقه على الداركى. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: حضرت مجلسه. وعلقت عنه. وكان ورعًاء حافظًا 


.)750 /9( وطبقات السبكي‎ »)١179/١( ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 
:))177/( وطبقات الشافعية لابن السبكي‎ »079/١7( ينظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )5( 
وطبقات الشافعية للإسنوي (؟08/5).‎ 


4 جا مقدمة التحقيق 


للمذهب والخلاف» موفقًا في الفتاوى. 

توفي فجأة في رجب سنة أربع وعشرين وأربعمائة7"". 
4- عبد الوهاب بن محمد بن عمر بن رامين» أبو أحمد البغدادي: 
كان فقيهاء أصوليّاء له مصنفات حسنة في الأصول» قال ابن النجار: سمع وحدث. 
توفي في شهر رمضان سنة ثلاثين وأربعمائة!". 

ه- محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسين بن محمد بن عكرمة بن 
أنس بن مالك الأنصاريء أبو حاتم» القزويني: 

كان حافظا للمذهب والخلاف. 

من تصانيفه: الحيل -تصنيف لطيف يذكر فيه الحيل الدافعة للمطالبة وأقسامها من 
المحرمة والمكروهة والمباحة- وتجريد التجريد. 

توفي سنة أربعين وأربعمائة'". 

5- القاضي أبو الفرج الفامي الشيرازي: 

أخذ العلم عن بشر بن الحسينء وكان إمامًا في مذهب داود»ء وعنه أخذ فقهاء 
شيراز مذهب داودء وكان أيضًا رأسًا في الكلام عان امذهين الدع 1 . 


/ا- أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب» أبو بكرء البرقانى. الخوارزمى : 
نزيل بغداد. ْ ١‏ 
ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» رحل وطوف وسمع ببلاد شتى. 
قال الخطيب: كان ثقة ثبتاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» عارفا بالفقه. 
له حظ في علم العربية» صنف مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه صحيحا البخاري 

ومسلم. 


4 4 > 3 1 2020 
توفي في رجب سنة خمس وعشرين وأربعمائة 7 


.)١97/5( وطبقات السبكى‎ »)75١65 /١( ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة‎ )١( 

(0) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة /١(‏ 7١؟):‏ وطبقات السبكى (70/0؟). 

(00) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة :)7١48/١(‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي (5/ 
١ 0‏ 

(5) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي» ص (1794). 

(0) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ))5١5/1١(‏ وشذرات الذهب (57287/79). 


مقدمة التحقيق جا ل 
البغدادى : 
قال الشيخ أبو إسحاق: «هو شيخنا» على الشيخ أبي حامد. وله عنه تعليقة. 
وصنف في المذهب كتاب «العُنية»» ودرس ببغداد. ومات بها في جمادى الآخرة» 


سنة سبع وأربعين وأربعمائة!"©. 
9- الشيخ القاضي أبو عبد الله الجلاب: 
خطيب شيراز وفقيههاء من أصحاب أَبى نصر بن الحناط» وكان نظارًا فصيحاء 
أديئ". 1 
-٠١‏ عبد الرحمن بن الحسين الغندجانى , أبو أحمد: 
قال الشيخ أبو إسحاق: علقت عنه بشيراز والغندجان» وكان من أصحاب أبي 
حامد الأسفرايبني””". 
-١‏ أبو عبد الله محمد بن عمر الشيرازى : 
من أصحاب أبي حامد. علق عنه الشيرازي بفيرو زأباد». 
سادسًا : تلاميذه : 
تلقى العلم عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي جمع غفير من الطلابء الذين حملوا 
إلينا مؤلفاته» وأصبحوا فيما بعد أئمة في الناس» وقد كثر هؤلاء الطلاب فى كل بلد 
وكل صقعء؛ نظرًا لأن الشيرازي دَرَّسَ ما يزيد على ثلاثين عاماء وأفتى ما يقرب من 
وهذه ترجمة لبعض تلاميذه الذين وقفنا عليهم: 
-١‏ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادى : 


(1) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (1/+88). 
(؟) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي. ص (179). 
فر ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي» ص (1"8). 
(5:) ينظر: السابق نفسه. 


يي جا مقدمة التحقيق 


من جمادى الآخرة» سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. 

وقد ترك -رحمه الله- مكتبة حافلة من مؤلفاته هي نتاج علمه» وثمرة جهده. 
وحسبنا ما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة وهو يصف مصنفاته فيقول إن: «المحدثين 
بعد الخطيب عيال على كتبه». 

من تصانيفه: الكفاية في علم الرواية» الفصل للوصل المدرج في النقل» والجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» وتاريخ بغداد. وغير ذلك الكثير. توفي في ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين وأرتعيانة 7 
؟- أحمد بن محمد بن أحمدء أبو العباس الجرجاني : 

قاضي البصرة وشيخ الشافعية بهاء تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان 
من أعيان الأدباء وله النظم والنثر» وسمع من جماعات كثيرة وحدث. 

من تصانيفه: «الشافي»» و«التحرير»» و«البلغة»» و«المعاياة»؛ وغير ذلك. توفي سنة 


اثنتين وثمانين وأربعمائة". 


'- علي بن سعيد بن عبد الرحمن ع» أبو الحسن العبدري : 

من بني عبد الدارء تفقه على الشيخ أي إسحاق الشيرازي. 

وصنف كتابًا سماه: الكفاية. 

قال ابن السمعاني: وبرع في الفقه» وصار أحد الأئمة الوجيهين» وكان جميل 
المنظرء حميد الآثر. 

وقال الذهبي: كان من كبار الشافعية» وصنف في المذهب والخلاف كتبّاء وكان 


ديِّنَا حسن الطريقة. ٠‏ توفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتنسعين وارعماة 


5- سليمان بن خلف بن سعيد بن أنوات بن وارث: التحيبى , الأندلسى. 


المالكى الباجى : 
والباجى نسبة إلى مدينة «باجة» بالأندلس. ولد سنة ثلاث وأربعمائة. 


)2030 ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4٠ /١(‏ 7)» وطبقات الشافعية لابن السبكي (59/5). 
فم 00 كنات لقال د لضي قي 0 ا لوا ارم ا 


مقدمة التحقيق جا ا 


من كبار فقهاء المالكية» رحل إلى المشرقء ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه 
والحديث. وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات. ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس. 

من تصانيفه: «الاستيفاء شرح الموطأك». واختصره في «المنتقى»؛ وله: اشرح 
المدونة»» و«إحكام الفصول في أحكام الأصول». 

توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة ه(". 


ه- الحسين بن علي بن الحسينء أبو عبد الله الطبري : 

نزيل مكة ومحدثها. ولد سنة ثماني عشرة وأربعمائة» وسمع صحيح مسلم عن 
عبد الغافر الفارسيء ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي حتى برع في المذهب 
والخلاف» وصار من عظماء أصحابه. 

توفي في شعبان سنة ثمان وتسعين وأربعمائة”". 


5- عبد الرحمن بن محمد بن ثابت» أبو القاسم الثابتي الخرقي : 

وخرق -بفتح الخاء المعجمة والراء وفي آخرها القاف- قرية على ثلاثة فراسخ 
من مروء بها جامع كبير حسن. 

كان فقيهًا ورعًا زاهدًا يعرف بمفتي الحرمين» من قرية خرق بمرو. 

تفقه على الفوراني بمروء ثم على القاضي الحسين بمرو الروذ» ثم على أبي سهل 
أحمد بن علي الأبيوردي ببخارى, ثم بعد ذلك صحب أبا إسحاق الشيرازي ببغداد. 
وحج ورجع إلى قريته منقطعًا على العلم والعبادة. 

توفي في ربيع الأول سنة خمس وتسعين وأربعمائة0". 
/ا- أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو العباس» الشارقي. الأنصاري: 

من ناحية بلنسية» له رحلة» روى فيها بمكة عن كريمة المروزية» وحج» وسمع 
الحديث» ودخل العراق وبلاد فارس والأهواز ومصرء ثم رجع إلى المغرب» وسكن 
سبتة ومدينة فاس وغيرهماء وكان فقيهًا فاضلًا واعظًا كثير الذكر والعمل والبكاءء 


.0"155/9( وشذرات الذهب‎ :)١57( والديباج المذهب‎ .)١157/5( ينظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.)7149/5( (؟) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (77/1)» وطبقات السبكي‎ 
.)١١0 /5( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )9( 


1 جا مقدمة التحقيق 


وألف كتايًا مختصرًا نبيلا مفيدًا في أحكام الصلاة. 
وتوفي لكام ا ب 
4- محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء فخر الإسلام أبو بكر الشاشي : 
ولد في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 
كان مهيباء وقورّاء متواضعًاء ورعاء وكان يلقب فى حداثته بالجنيد؛ لشدة ورعه. 
وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد شيخه. 1 
من تصانيفه: «الشافي» في شرح «الشامل», و«المعتمد)ء و«الحلية»» ذكر فيه خلاقًا 
كثيرًا للعلماء» وغير ذلك. 
توفي في شوال سنة سبع وخمسماثة”". 
4- عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن المعلم» أبو القاسم العكبري : 
تفقه على الشيخ أبي إسحاق» وسمع الحديث من جماعة» وصنف الانتصار 
لحمزة الزيات فيما نسبه إليه ابن قتيبة في مشكل القرآن» وله شعر جيد. 


ره 
له 0 


توفي سنة ست عشرة وخمسما 
-٠‏ محمد بن الحسين بن علي بن بندار» أبو العزء القلانسي : 

من أهل واسط. 

قرأ القرآن على جماعة» وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وسمع من أبي الحسين 
بن المهتديء وأبي الغنائم بن المأمون» وأبي جعفر بن المسلمة» وأبي الحسين بن 
النقورء وجماعة. 

حدث عنه ذاكر بن كامل الحذاء» وغيره. 

توفي في شوال» سنة إحدى ومكتو وان 
-١‏ غانم بن الحسين, أبو الغنائم الموشيلي : 

بضم الميم وسكون الواو وكسر الشين المعجمة؛ نسبة إلى موشيلا وهو: كاتب 


)١(‏ ينظر: الديباج المذهب /١(‏ 00))» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ /ا5). 
(0) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة /١(‏ 75940)» وطبقات السبكي (5/ .07١‏ 
(*) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١78/17(‏ 1 

(:) ينظر: السابق (/937//10). 


مقدمة التحقيق جا زذنا 


للنصارى جد المذكورء وكان نصرائيًا. 

وهو من أهل أرمية من بلاد أذربيجان. 

قال ابن السمعاني: فقيه فاضل ورع مفت مناظرء ورد بغدادء وأقام بها متفقهًا على 
أبي إسحاق الشيرازي» وسمع ابن هزارمرد الصريفيني وتفقه بنيسابور على إمام 
الحرمين؛ وقد ناظر أبا سعد المتولي» وظهر كلامه. فقال الشيخ أبو إسحاق لغانم: 
«كان كلامك أجود من كلام أبي سعد). 


توفي بأرمية في حدود سنة خمس وعشرين وب 


- القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري: 

ولد بالبصرة سنة ست وأربعين وأربعمائة. 

صاحب المقامات التي بلغ بها الذروة في هذا الفن» وإمام عصره في الأدب 
والنظم والنثر والبلاغة والفصاحة. 

تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وأبي نصر بن الصباغ. وقرأ الفرائض 
والحساب على أبي الفضل الهمذاني وأبي حكيم. 

من تصانيفه: «الملحة» وشرحهاء و«درة الغواص في أوهام الخواص». 

5 بالتصيرة "مله متك عكر وو 


-١‏ أحمد بن سلامة بن عبيد الله بن .٠‏ مخلد بن إبراهيم البجلي الكرخي, 
أبو العباس» ابن الرطبي : 
ولد في أواخر سنة ستين وأربعمائة. كان أحد الأئمة ومن يضرب به المثل في 
الخلااف والنظر. تفقه تفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وأبي نصر بن الصباغ. 
وولي ا 0 اعص ان ببغداد 5 
ا 0 من أولاد الخلقاء: 
)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية (/ا/ 565). 


(0) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2)7589/1١(‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي 07/ 
055), 


ع12) 
وتوفي في رجب سنة سبع وعشرين وخمسمائة 0 


4- أحمد بن سعد بن علي بن الحسن بن القاسم بن عنان» أبو على» ابن 

الإمام أبي منصور العجلي الهمذاني» المعروف ب«البديع» : 

ولد سنة ثماني وخمسين وأربعمائة» وسمعه أبوه. 

ثم رحل هو بنفسه إلى أصبهان وبغداد والكوفة والري. 

سمع أبا إسحاق الشيرازي» ويوسف بن محمد الهمذاني الخطيبء وأبا الفرج بن 
عبد الحميد» وأبا طاهر بن الزاهد» وغالب الهمذانيين» وسليمان بن إبراهيم الحافظء 
والقاسم بن الفضل الرئيس بأصبهانء وابن البطر وجماعة ببغداد» ومكي بن علان 
بالكرخ. 

روى عنه: ابن عساكرء وابن السمعاني» وابن الجوزيء وطائفة. 

قال عنه ابن السمعاني: شيخ إمام فاضل ثقة كبير جليل القدر واسع الرواية حسن 
المعاشرة» وله شعر جيد. 

توفي في رجب سنة خمس وثلائين وخمسمائة» وقبره يزار") 
6- يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن, أبو القاسم التفكري 

الزنجاني : 

ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ب(زنجان). 

الفقيه الزاهدء أحد الأكابر» من تلامذة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 

رحل وقرأ معاجم الطبراني» على أبي نعيم الحافظ؛ وسمع جماعة. 

قال ابن السمعاني: كان ورعًا زاهدّاء عالمًا عامل بعلمه» متنسكا بكَاءَ عند الذكر» 
خاشعًا صدوقاء متبركًا به مشتغللا بنفسهء مقبلا على العبادة ونشر العلم. 

توفي في حادي عشر من شهر ربيع الآخرء سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة '“. 
سابعًا: مكانته العلمية : 

يدرك المتصفح لسير لسيرة الشيرازي أنه -رحمه الله- كان عظيم الهمة ذ في السعي 
)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية (214/5 .)١9‏ 


(0) ينظر: السابق (5/ /ا31ك2 18). 
(9) ينظر: الطبقات الكبرى (051/8). 


مقدمة الد لتحقيق جا و 


والتحصيل والتدريس» حتى بلغ المكانة السامقة» والشهرة الذائعة. فقد كان -رحمه 
الله- يُدَرَس أولًا في مسجد بباب المراتبء إلى أن بنى له الوزير نظام الملك 
المدرسة النظامية على شاطئ دجلة. فانتقل إليهاء ودرس بها بعد تمنع شديد؛ حيث 
رفض التدريس بها أولًا عندما علم أن أدوات بنائها وآلاتها مغصوبة» لكنه قَبِلَ 
التدريس فيها بعد ذلك تحت ضغط تلاميذه؛ على ما سبق ذكره في الحديث عن 
ورعه رحمه الله تعالى. 

وكان -رحمه الله- كما سبق بيانه أيضًا- في الحديث عن رحلاته - كثير الترحال 
في طلب العلمء وقد أثرت رحلاته هذه وتنقلاته في البلدان المختلفة في توسيع 
مداركه. والإلمام بشتى الفنون الإسلامية على يد كثير من أئمة الفقه والعلم» على نحو 
ما رأينا في الحديث عن شيوخه؛ فقد قرأ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي. وعلى ابن 
رامين» صاحبي أبي القاسم الداركي» تلميذ أبي إسحاق المروزي» صاحب ابن سريج. 

وقرأ الفقه في البصرة على الخرزي. 

وفي بغداد قرأ على القاضي أبي الطيب الطبريء ولازمه» واشتهر به» وصار أعظم 
أصحابه» ومعيد درسه. وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني. وقرأ الفقه -أيضًا- 
على الزجاجيء وطائفة آخرين» ومن شيوخه الذي مضت تراجمهم. 

وما برح الشيخ -رحمه الله- يدأب ويجهد. حتى صار أنظر أهل زمانه» وفارس 
ميدانه» والمُقَدّمِ على أقرانه. وامتدت إليه الأعين» وانتشر صيته في البلدان» ورّحِلَ إليه 
من كل مكان. 

ولق كان اكنتغالة :أول»طله أمكا مجاثاء :وفيلة دانم «جعل من :شاهده يقول: 
«عجبًا لهذا القلب والكبد كيف ما ذابا؟!»). 

وقد ساعده على ذلك صبره» وسعة صدره. وترديده للعلم» حتى يرسخ في ذهنه؛ 
ويعلق بوجدانه» وهو يحدثنا عن ذلك بنفسه؛ فيقول: «كنت أعيد كل قياس ألف مرة» 
فإذا فرغت منه أخذت قياسًا آخرء وهكذاء وكنت أعيد كل درس ألف مرة: فإذا كان 
في المسألة بيت يُستشهد به حفظت القصيدة». 

حتى لقد حال تحصيله للعلم وبذل الجهد في تحقيقه وتدريسه بينه وبين ملذات 
الحياة ونعيمهاء بل بينه وبين أدنى متطلبات الحياة الأساسية» وكم صده سعيه ذلك 
عن تناول ما قد يشتهيه أحيانًا من الطعام» وإن كان حاضرًا عنده» كما يدل لذلك ما 


ب جا مقدمة التحقيق 


نقله السبكي في «طبقاته» أن الشيخ أبا إسحاق -رحمه الله تعالى- اشتهى يومًا ثريدًا 
بماء الباقلاء» فما صح له أكله؛ لاشتغاله بالدرس». 

وكان لشخصية الشيخ العلمية النصيب الأوفى في الجدل؛ حيث تمرس عليه 
وتشربه منذ صغره؛ وفي ذلك يقول السبكي في «طبقاته» يصف الشيخ -رحمه الله: 
«وأما الجدل فكان ملكه. الآخذ بزمامه وإمامه إذا أتى كل واحد بإمامه» وبدر سمائه 
الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه». 

فما كان يدخل معه أحد في جدال إلا كان للإمام أبي إسحاق الغلبة فيه عليه. 

وأصبحت صفة الجدل ملازمة له حتى كان يُطلق عليه: العلامة المناظر» المشتهر 
بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. 

وقال السبكي في «طبقاته»: «كان الشيخ أبو إسحاق غضنفرًا في المناظرة» لا 
يصطلى له نار». 

وقال سلار العقيلي - أحد الشعراء المعاصرين لأبي إسحاق - يصف مُضَاءَ 
جدله: [الطويل] 
كَمَانِي إِذَا عَم الحَوَادِتُ صَارِمٌُ يُنيلُْنِي المَأمُولَ بالأثر وَالأتّر 
يَفَدَ وََفْرِي في اللْقَاءٍ كَأنَّهُ لِسَانُ أبي إِسْحَاقَ فِي مجلس التّظر 

ولهذا كان أبو إسحاق يتصدى لخصومه. فيفحمهم» وينقض عرّى مذاهبهم. 
وينتصر للحق؛ وكان لا يبغي في ذلك هوى نفسه. أو طمع دنياء بل كان ديدنه 
الوصول إلى الحق لا غيره؛ لما عرف عنه من الورع والإخلاص؛ على ما مضى بيانه 
في صفاته وشيمه -رضي الله عنه. 

وكما يدل لذلك -أيضًا- ما وضعه الشيرازي نفسه في كتابه «المَُخْص في 
الجدل» من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المناظر» أو التي يجب أن تنوافر في 
حلقات الجدل والمناظرة» أهمها إخلاص النية لله عند الشروع في الجدل. 

ومن مناظراته الشهيرة التى ذكرها السبكى فى «طبقاته» تلك التى وقعت بينه» وبين 
أبي المعالي الجويني» وقد اعتورك له الور بالنغئل والغلبة. ْ 
امنًا: تصانيفه: 1 

ترك الشيرازي ترانًا ضما ما زالت المكتبات غامرة به :هذا التراك يشمل أكثر 


مقدمة التحقيق ج١1‏ يذنا 


من فن وعلمء وقد تلقته العلماء بالقبول والدراسة والتحليل؛ ولعل ذلك يرجع إلى 
مكانة الشيخ أبي إسحاقء ومكانته العظيمة من قلوب الفقهاء والعلماء» كما يرجع إلى 
إخلاصه وورعه. 

وأهم ما تتميز به كتب الشيخ أبي إسحاق سهولة الألفاظء وجودة الأسلوب» 
وروعة العرضء والانتقال بين الفكر والنقاط والموضوعاتء وخلو الكتابة من التعقيد 
والغموض والإبهام» وورود الأمثلة والنماذج والتطبيقات» إلى غير ذلك من متطلبات 

والموضوعات أو العلوم التي ألف فيها الشيرازي هي: العقيدة» وعلم الفقهء 
وأصوله. وعلم الخلااف» والجدل والمناظرة» والتاريخ. 

وسنتكلم عن هذه المؤلفات بشيء من الإيجاز في السطور التالية: 
-١‏ الإشارة إلى مذهب الحق : 

لم يذكره أحد ممن ترجم للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» حتى جاء بروكلمان 
فذكره في كتابه «تاريخ الأدب العربي». 
ا التبصرة فى أصول الفقه : 

وقد ذكره صاحب لاكشف الظنون»» وذكر أن 2 الفتح عثمان بن جني شرحًا 
عليه. 

وهذا الكتاب يدور حول المسائل الأصولية المختلف فيها؛ فهو إذن موضوع 
-'٠‏ تذكرة المسئولين فى الخلاف بين المذهبين الحنفى والشافعى : 

وقد ذكره صاحب «كشف الظنون»» وذكر أنه كبير فى مجلدات. 

ولم يذكره أحد ممن ترجم للشيرازي غير بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي). 
- التنبيه : 

وهو الكتاب الذي يشرحه ابن الرفعة في هذا السفر الذي نحن بصدد تحقيقه. وهو 
أحد الكتب المشهورة المتداولة بين الشافعية» بل يُعد أكثر كتب الشافعية تداولاء كما 


37 جا مقدمة التحقيق 


صرح به النووي في (تهذيبه»). أخذه من تعليقة الشيخ أن حامد المروزي» بدأ في 

تصنيفه في أوائل رمضان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة» ولبعضهم في مدحه: 

[الكامل] 

عن اا ال ا ف ارائ تك في الأنام شحيها 

ككانيق جعؤاوط نيا ونان ناقة ‏ نرقو تنيضيه تتييها 
وأنشد السمعاني وغيره للرئيس أبي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن هارون بن 

الجراح في مدحه -أيضًا-: [البسيط] 


- 


إن الإكام آنا إششاق صتكنة ٠‏ تلو زالدينلا لكبو والشيه 
رَأى علوم عن الأفهّاء نار تخام ان عله فنياشم 
فد للش الرامنيم لني “تر ين افيه ينب 

وقد ذكره صاحب «كشف الظنون»» وذكر أن له شروحًا كثيرة؛ منها: 

شرح صاين الدين عبد العزيز بن عبد الكريم الجيليء المعروف ب«المفيد»؛ وسماه 
«الموضح" إلا أنه لا يجوز الاعتماد على ما فيه من النقول؛ لأن بعض الحسّاد حسده 
عليه» فدس فيه» فأفسله؟ صرح به النووي وابن الصلاح. 

وشرح أبي طاهر الكرخي الشافعي» وهو كبير في أربعة مجلدات. 

وشرح الإمام أبي الحسن محمد بن مبارك المعروف ب «ابن الخل الشافعي» 
المتوفى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» وهو مجلد سماه: «توجيه التنبيه»» وهو أول 
من تكلم على «التنبيه»» وليس في شرحه تصوير المسألة؛ لكنه عللها بعبارة مختصرة. 

وشرح الإمام أبي العباس أحمد بن الإمام موسى بن يونس الموصلي المتوفى سنة 
انعية وعشريم واستمائة: 

وشرح الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم» المعروف ب «الفركاح» الشافعي» 
المتوفى سنة تسعين وستمائة» وسماه: «الإقليد لدر التقليد»» وقف فيه قبل وصوله إلى 
كتاب التكاح» ولم يكمله. 

وشرح برهان الدين إبراهيم بن الفركاح» ابن الإمام تاج الدين السابق» المتوفى 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة» وهي تعليقة حافلة. 
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وعشرين وسبعمائة. 
وشرح الإمام ابن الرفعة» وهو الذي نحن بصدد تحقيقه. وسيأتي الكلام عليه 
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مسو فى ٠‏ 
وشرح الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي العراقي» الشافعي» المتوفى سنة أربع 
وسبعمائة. 


وشرح شمس الدين محمد بن أبي منصور المعروف ب «ابن السبتي» فرغ من تأليفه 
سنة ست وسبعمائثة. 

وشرح شهاب الدين أحمد بن العامري اليمني» الشافعي» المتوفى سئة إحدى 
وعشرين وسبعمائة. 

وشرح كمال الدين أحمد بن عيسى بن رضوان العسقلاني» المعروف ب«ابن 
الغليوبي» المتوفى سنة تسع وثمانين وستمائة. 

وشرح الشيخ علي بن أبي الحزم القرشي المعروف ب «ابن المتطبب»» الشافعي؛ 
المتوفى سنة سبع وثمانين وستمائة. 

وشرح علاء الدين علي بن عبد الكافي السبكي. المتوفى سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة» وهو كبير في أربعة مجلدات. 

وشرح جلال الدين أحمد بن عبد الرحمن الكندي, المتوفى سنة سبع وسبعين 
وستكمائة: 

وشرح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري» 
الشافعي. المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة. 

وشرح الإمام محبي الدين يحيى بن شرف بن مري بن الحسن النوويء الشافعي؛ 
المتوفى نسنة ست وسعين :ومحمالة» وفيوطبرح يقتصر افقط على لتر ها في التديه 
من الغريب» سماه «التحرير»» ذكر فيه أن «التنبيه» من الكتب المباركة النافعة» فينبغي 
أن يُعتنى بتحريره» وتهذيبه» ومن ذلك نوعان: أهمهما ما يفتى به» وتصحيح ما ترك 
المصنف تصحيحه. أو خولف فيه» أو جزم بما هو خلاف المذهبء. وأنكر عليه. 

قال: وقد جمعت ذلك في كراس قبل هذا. 

والثاني: بيان لغاته» وضبط ألفاظه. 
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الشافعي» المتوفى سنة ثلاث وستين وثمانمائة - سماها «الإيضاح». 

وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» أن للتنبيه مختصرات منها: 

مختصر تاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصليء المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وستمائة» سماه «النبيه فى اختصار التنبيه»). 

ومختصر الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحليء الشافعي» المتوفى سنة 
أربع وستين وثمانماثة. 

ومختصر أبي الفرج ممفضل بن مسعود التنوخي» سماه: «اللباب». 

ومختصر شرف الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي» 
الشافعي» المتوفى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. 

وكما اهتم العلماء بشرح التنبيه واختصارهء اهتموا -أيضًا- بنظمهء فكانت هناك 
عدة منظومات للتنبيه» منها: 

نظم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشيباني اليمني. 

ونظم جعفر بن أحمد السراجء المتوفى سنة خمسمائة. 

ونظم سعيد الدين عبد العزيز بن أحمد الديريء المتوفى سنة سبع وتسعين 
وستمائة. 
5- الحدود : 

وقد ذكره الزركشي في أكثر من موضع في «البحر المحيط»» منها: قوله: «وقال 
الشيخ أبو إسحاق في كتابه «الحدود): الفقيه: من له الفقهء فكل من له الفقه فقيه»؛ ومن 
لا فقه له» فليس بفقيه ...». 
/ا- رءوس المسائل : 

ذكره ابن الوردي في «تتمة المختصر)؛ وقد اختصر فيه الشيخ أبو إسحاق كتابه: 
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة. 
- طبقات الفقهاء : 

وقد ذكره صاحب «كشف الظنون». 

وقال فيه المراغي: إنه يدل على رسوخ قدمهء وإحاطته بالتاريخ. 


مقدمة التحفيق جا .؛ 


وهو كتاب مختصر في تراجم فقهاء القرنين الأول والثاني» والمذاهب الأربعة» 
والظاهرية. 
4- عقيدة السلف: 

وقد ذكره صاحب «كشف الظنون» في موضع بعنوان: «عقائد الفيروزأبادي»» وفي 
موضع آخر بعنوان «عقيدة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي». 

وذكره الإمام السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي في كتابه «إتحاف السادة 
المتقين»» وذكره بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي». 
-٠‏ الفتاوى : 

ولم تسعفنا المراجع التي تحت أيدينا في معرفة شيء عن هذا الكتاب. غير أن 
الأستاذ محمد حسن هيتو قد نسب هذا الكتاب للشيرازي» دون بيان المصدر الذي 
اعتمد عليه في ذلك. 
-١١‏ المع : 

وهو كتاب مختصر في أصول الفقه. ألفه الشيرازي بعد كتاب «التبصرة»؛ وقال في 
مقدمته: (سألني بعض 50 أن أصنف له مختصرًا في المذهب في أصول الفقه؛ 
ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلافء فأجبته إلى ذلك» إيجابًا 
لمسألته» وقضاء لحقه. وأشرت فيه إلى ذكر الخلافء وما لابد منه من الدليل». 

وقد حوى هذا الكتاب دقائق المسائل في الأصول على صغره. وامتاز بسهولة 
العبارة ووضوحها؛ وبهذا مدحه أبو الخطاب قائلا: [البسيط] 
أَضْحَت بِفَضْلٍ أبي إِسْحَاقَ نَاطِقَةَ صَحَائِفٌ شَهِدَتْ بِالهِلْم وَالوَرَعَ 
بها المَعَانِي كَسِلْك العمّْدٍ كَامِبَةٌ المي كَالثْرسَهْلَ جد مُمْتَيع 
رَأى العُلُومَ وكائث قَبْلُ صَارِدَةٌ كَحَارّمَا الألْمَعِيُ النّذْبُ في اللّمَع 
لوال متاك جدود تاوف عَلّى الشَّرِيعَةٍ مَنْصُورًا على البدّع 

وقال أبو الحسن القيرواني: [البسيط] 
شِئْتَ سَرْعَ رَسُولٍ الله نُجْتَهِدَا ثُفْتِي وَتغْلمٌحَنَاكُلٌ مَاشْرّعَا 
فَاقْصِدْ هُدِيتَ أبَا إِسْحَاقَ مُعْتَيِمًا ودين لطناضية: 2 اليم 
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ولكتاب «اللمع» شروح عديدة ذكر بعضها حاجي خليفة في كشف الظنون. 
١‏ - شرح اللمع : 

وهو كتاب قام فيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بشرح كتابه «اللمع» السابق ذكره. 
-١‏ المُلخَص في الجدل: 

وهو كتاب في علم الجدل؛ قال الشيرازي في مقدمته: «لما رأيت النظر أقوى 
طريق يدرك به العلم» ويُعرف به الحق» دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب ملخص في 
الجدلء أبين فيه رسومهء وأحكامه... إلخ». 
-١15‏ المعونة: 

وهو كات قفن التعدلات أركات:وقذ آله الشتزازى بعد كياب السابق #الملخْصض في 
الجدل». وهو اختضان لذاكما أشار إلى ذلك فى مقدمته» فقال: «لما رأيت حاجة من 
يتفقه ماسَّة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة» وما يَجَاب به من الاعتراضات» 
ووجدت ما عملت م الملخضن فى الجذل مبسوطاء ضتفت هذه المقدمة؟ لتكون 
معونة للمبتدئين: وتذكرة للمنتهين: مجزية فى الجدلء كافية لأهل النظرء وقدمت على 
ذلك بابًا في بيان الأدلة؛ ليكون ما بعده 5 الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه...). 
6 المُلَخَص في الحديث : 

ولم يذكره أحد ممن ترجم للإمام الشيرازيء إلا أن الأستاذ عبد المجيد تركي قد 
ذكره في مقدمته لكتاب «الوصول». 
5- المناظرات : 

وهو مجموعة من المناظرات المختلفة» وقعت بين الشيرازي وكثير من الفقهاء 
والعلماء؛ نظرًا لما كان للشيرازي من قدم راسخة في فن الجدل والمناظرة؛ على ما 
مضى ذكره من قبل. 

وقد ذكر هذا الكتاب صاحب «كشف الظنون» تحت عنوان «بحث إمام الحرمين 
وأبي إسحاق الشيرازي». 
- المُذَهَب في المَذْهَب : 

وقد اختلف المترجمون في صحة نسبة هذا الكتاب لأبي إسحاق» فنسبه صاحب 
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اكشف الظنون» إلى أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الحنبلي» ابن الجوزي البغدادي» 
المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

بينما ذكرت نسبته إلى الشيرازي فى «هدية العارفين»» و«دائرة المعارف 
الإسلامية). 
- المُهَذْب في الفروع : 

ويُعد من أشهر كتب الشافعية في الفقه» لا يُضارعه إلا كتاب «الوسيط» للإمام 
الغزالي؛ كما يدل لذلك قول النووي في «المجموع)»: «واشتهر منها -أي: الكتب 
المصنفة فى الفقه الشافعى- لتدريس ال.سدرسين» وبحث المشتغلين: «المهذب». 
ولالوقيط) وهنا انان عظيانة: مفيما إمانان خلبلان): 

وقد حكى النووي -أيضًا- عن الشيخ أبي إسحاق أنه فرغ من تأليف المهذب سنة 
تسع وستين وأربعمائة. 
9- نصح أهل العلم : 

وهو كتاب موضوع لتنبيه أهل العلم إلى جملة من الصفات, والأخلاق الطيبة» 
يجب أن يتصفوا بهاء وجملة من الصفات الرذيلة» يجب أن يبتعدوا عنها؛ ولهذا 
ترجمت له بعض المصادر بأنه رسالة في علم الأخلاق» والمواعظ الحميدة. 
"٠‏ الكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة : 

وهو يدور حول كثير من المسائل في فروع الفقه مما وقع فيه الخلاف بين 
الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. 
-١‏ نكت المسائل» المحذوف منها عيوب الدلائل: 

وهو مختصر من كتاب «النكت» السابق» حيث اقتصر فيه الشيرازي على ذكر 
رءوس المسائل فقطء وجردها من الآدلة للمذهبين. 
- الوصول إلى مسائل الأصول: 

وهو يدور حول جملة من مسائل أصول الفقه: كالخبر» والإجماعء والقياس» 
والاستحسان. والاستصحابء والأدلة» والتقليد» والفتياء والاجتهاد. 

وقد عدّه بعض المُترجمين للشيرازي شرحًا لكتاب «اللمع». 


45 جا مقدمة التحقيق 
تاسعًا: شعره: 

حملت لنا كتب التراجم والتاريخ كثيرًا من شعر الشيرازيء الذي كان يحفظه. 
وينشده في مجالسه. سواء في الوعظ والإرشاد» أو الشرح والاستشهاد, أو التسلي. 

وشعر الشيرازي ينم عن موهبة متدفقة» ونفس وثابة متحضرة مُتطلعة إلى الأفضل» 
وشخصية مليئة بالطموح لا تعرف الخمول أو الكسل. 

وعنه يقول السبكى فى «طبقاته»: «وله -أي: الشيرازي- أدب أعذب من الزلال 
مَاَحقة العداء)وازهر من الووضن يأكرة ناه الشمام: :ورهن عن المعو هذا م أن لا 
يتلون» وأزهى من صفحات الخدود. وإن كان آس العذار على جوانب ورده تكون. 
لو سمعه ديك الجن لصاح كأنه مصروعء ولو تأمل مقاطيعه ابن قلاقس» لأصبح وهو 


ذو قلب مقطوع). 
ومن شعره: [الوافر] 
انيت اماس عمق جل :وفي 
تمس ك إن ظفرت بود حر 
ومنه: [مخلع البسيط] 
إذا تخلفت عن صديق 
فلااتعد يعدها إليه 
وله أيضًا: [الكامل] 
وسوكينا الشتسن الجاذل لو انه 
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 
شرف النفوس ونزهة ما مثلها 


تانح لد الأديوا لحي خسولا عنقي 
نان النس “كي ونيم تسل 


وك افيف ان امسن 
قتإتنهحا وده تكلف 


اليه قد السلم المعحور 
ودالمحدث أنها لمتوجز 


وروي عن أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسين الإصطخري الفقيه» قال: أنشدنا 
الإمام أبو إسحاق الشيرازي ببغداد. ولم يُسم قاتلا: [الطويل] 


صبرت على بعض الأذى خوف كله 
وجرّعتها المكروه حتى تدربت 
ا 1 سيريا 


وألزمت نفسي صبرها فاستقرت 


ويا رب نفس بالتذلل عرّت 
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هه 


وماالعز إلا خيفةاللهوحده 
فيا صدق نفسي إن في الصدق راحتي 
وأهجر أبواب الملوك فإنني 
إذا ما مددت الكف ألتمس الغنى 
إذا طرقتني الحادثات بنكبة 
وين اتيت لا واننائم رحد 
تبارك رزاق البرية كلها 
فكم عاقل لا يستبيت وجاهل 
وكم من جليل لا يرام حجابه 
تشوب القذى بالصفو والصفو بالقذى 


ومن اقنش الديرازي سأيضاة [البسبمة] 


يا عبد كم لك من ذنب ومعصية 

نا عبد لا بد امن نت تقوم لنه 
ومن شعره -أيضًا-: [الوافر] 

أحب الكأس من غير المدام 

وماحبي لفاحشة ولكن 
وله -أيضًا-: [الوافر] 

تحردثه ود تتش كشو ماتلاقي 

عاشرًا: ثناء العلماء عليه : 


ومن خاف منه خافه ما أقلت 
فأرضى بدنياي وإن هي قلت 
أرى الحرص جلابًا لكل مذلة 
إلى عون قال + اسالوتى افشلت 
نكري نا عر سك كه ققليك 
إذا قابلحهنا أديرت واضمحلة 
غلئها أراوالا سل عن حك 
كركن انيه اجوالفةزوتنلكة 
بدار غرور أدبرت وتولبت 
ولو أحسنت في كل حال لملث 


إن كنت ناسيها فالله أحصاها 


وألهو بالحساب بلا حرام 


الخععا ا اتن اإلؤ كا لسشكوال 
وقد ثبتوا لأطراف العوالي 


فلسيسن دواؤه إلا الرفيق 


لقد نال الإمام أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله- شهرة عظيمة» ملأت الآفاق؛ 


لإخلاصه. وعلو كعبه في العلوم والفنون المختلفة من الفقه» والأصول. والحديث؟؛ 
مما جعله محط أنظار العلماء والفقهاءء فأقبلوا عليه يتعلمون منه» وينقلون كتبه» وها 
هم يمدحونه بما رأوا فيه من صفات النبل والتفوق والنبوغ. بما هو أهل له» وسنتكلم 
في هذه السطور القليلة عما قاله بعض العلماء من ثناء» ومدح فيه. 

قال السمعاني: هو إمام الشافعية» ومدرس النظامية» وشيخ العصر. رحل الناس إليه 
من البلادء وقصدوهء وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة» والطريقة المرضية» 
جاءته الدنيا صاغرة» فأباهاء واقتصر على خشونة العيش أيام حياته» صنف في 
الأصول والفروع والخلاف والمذهبء وكان زاهدًاء ورعًاء متواضعًاء ظريفًاء كريمّاء 
جوادًاء طلق الوجه. دائم البشر. 

وقال أبو بكر الشاشي: أبو إسحاق حجة الله على أئمة العصر. 

وقال الموفق الحنفي: أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقه. 

وقال الحسن بن علي: أخبرنا جعفر الهمذاني» أخبرنا السلفي: سألت شجاعًا 
الذهلي عن أبي إسحاقء فقال: إمام أصحاب الشافعي» والمقدم عليهم في وقته 
ببغداد» كان ثقة» ورعًاء صالحاء عالمًا بالخلاف علمًا لا يشاركه فيه أحد. 

وقال شيرويه الديلمي في «تاريخ همذان»: أبو إسحاق إمام عصره قدم علينا 
رسولًا إلى السلطان ملكشاه» سمعت منه» وكان ثقة فقيهًا زاهدًا في الدنيا على 
التحقيق» أوحد زمانه. 

وكان الوزير ابن جهير كثيرًا ما يقول: الإمام أبو إسحاق وحيد عصره؛ وفريد دهره» 
ومستجاب الدعوة. 

وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني: حكى أبي قال: حضرت مع قاضي القضاة 
بي الحسن الماوردي عزاءء فتكلم الشيخ أبو إسحاق واجلاء فلما خرجناء قال 
الماوردي: ما رأيت كأبي إسحاق! لو رآه الشافعي لتجمل به. 

وقال السمعاني: سمحت جماعة يقولوق» .لما قدما أبو إمتحاق تيسابور رسولا 
تلقوه» وحمل إمام الحرمين غاشيته» ومشى بين يديه» وقال: أفتخر بهذاء وكان عامة 
المدرسين بالعراق والجبال تلامذته وأتباعه» وكفاهم بذلك فخرًا. 
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حادي عشر: وفاته ورثاؤه: 

كانت وفاة الإمام أبي إسحاق الشيرازي -رحمه الله- في بغداد في دار أبي 
المظفر ابن رئيس الرؤساء. 

وذلك يوم الأحد. 

وقيل: ليلة الأحدء الحادي والعشرين من جمادى الآخرة. 

وقيل: جمادى الأولى» سنة ست وسبعين وأربعمائة هجرية» بدار الخلافة من 
الجانب الشرقي. 

وقيل: إنه توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. 

وقيل: في سنة اثنتين وسبعين. 

وتحكي كتب التراجم أن الذي غسله تلميذه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي. 

وقد صَلَي على الشيخ أبي إسحاق مرتين في دار الخلافة بباب الفردوس» صلى 
عليه فيها أبو الفتح المظفر بن رئيس الرؤساءء وحضر الصلاة عليه فيها الخليفة 
المقتدي بأمر الله. 

والمرة الثانية: صُلَّي عليه في جامع القصر. 

وحكى النووي أنه اجتمع للصلاة عليه خلق كثير. 

ودُفن الشيرازي في اليوم الثاني من وفاته» بباب أبرزء وقبره هناك ظاهر» وتسمى 
مقبرة باب حرب. 

وقد رثى الشيرازي عدد كبير من الشعراء» وكان مما قيل في رثائه: [الكامل] 
أجرى دموعي بالدم المهراق خطب أقام تحاف الأبطاق 
خطب شجا منا القلوب بلوعة بين التراقي ما لها من راق 
ما لليالي لا تؤلف شملها بعدابن بجدتها أبي إسحاق 
إن قيل مات فلم يمت من ذكره 2 حي على مر الليالي باق 

ونفكذا ساعن سما الائياً تجو ماظع «طالما ظل يملوهاً بالترز: والضياءة وأسبنال 
الستار على حياة حافلة بالعلم والمعرفة» لكن ذكراه ستظل محفورة في قلوبناء 
وستظل كتبه ومؤلفاته راسخة في وجدانناء لا يغيرها مر الليالي» أو كر العشي. 

رحم الله الشيرازي بقدر ما قدم للدين الإسلامي» وبقدر ما أخلص لله عز وجل» 
ونفعنا بعلومه؛ إنه سميع الدعاء. 


المبحث الرابع 
ترجمة المصئّف الإمام ابن الرفعة 

أولاً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 

هو: أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس"" 

اشتهر ب«ابن الرفعة» ويُكنى -أيضًا- ب«أبي العباس»» ويُلقب ب(نجم الدين»» 
وب«الفقيه»؛ لأن الفقه قد صار له سجية حتى قال الحافظ ابن حجر: «اشتهر ابن الرفعة 
بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وإذا أطلق الفقيه» 07 إليه من غير 
مشارك)”". 
ثانيَا: مولده ونشأته : 

ولد ابن الرفعة - رحمه الله - سنة خمس وأربعين وستمائة بمدينة الفسطاط. 

ونشأ نشأة كثير من فقهائنا في أسرة فقيرة مما اضطره إلى أن يمارس بعض الحرف 
إلى أن حسنت حاله بتوليه القضاء وفي هذا يقول الشوكاني في كتابه «البدر الطالع»: 
«وكان أولا فقيرًا مضيقا عليه» فباشر في حرفة لا تليق بهء فلامه الشيخ تقي الدين بن 
الصايغ» فاعتذر إليه بالضرورة» فتكلم له مع القاضيء وأحضره درسه» فبحثء وأورد 
نظائر وفوائد» فأعجب به القاضيء وقال له: الزم الدرسء ففعل ثم ولاه قضاء 
الواجبات فحسنت حاله». 

ومن هذا النص يتضح: أن الإمام ابن الرفعة كان في بداية حياته فقيرّاء ولم يكن 
من أصحاب الثراء لكن فقره ذلك لم يحجزه عن تحقيق ما يتطلع إليه من الرغبة في 


)١(‏ ينظر: معجم المؤلفين (؟/6١)»‏ وطبقات الشافعية للإسنوي »)2650١7/١(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (4/ 75)» ومرآة الجنان (559/5)» والبداية والنهاية ,265١ /١5(‏ والدرر 
الكامنة */1١‏ 2" والنجوم الزاهرة )1/9 والبدر الطالع للشوكاني 6/1١‏ )ل 
وشذرات الذهب (707/5)» ومفتاح السعادة (؟/ 701)» وبروكلمان (177/7)» وذيله /١(‏ 
15» والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي (7/ 87): وحسن المحاضرة )07١ /١(‏ 
وذيول العبر في خبر من غبر (76/4)) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟7/5١١5؟).‏ 

(0) ينظر: الدرر الكامنة /١(‏ 4 00. 
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المعرفة» ومجالسة أهل العلم» حتى وصل إلى ما وصل إليه من الفقه والعلم. 
ثالثا: شيوخه: 

لكل عالم شيوخ» استقى من علمهمء وارتوى من فنهمء وتأثر بأخلاقهم» ومن أبرز 
هؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ عليهم ابن الرفعة: 
-١‏ جعفر بن محمد بن عبد الرحيم الشريف» ضياء الدين أبو الفضل 

الحسيني القبابي المصري». المعروف بابن عبد الرحيم : 

مولده سنة تسع عشرة وستمائة. 

تفقه على الشيخين: بهاء الدين القفطي» ومجد الدين القشيري» واستفاد من ابن 
عبد السلام» وأخذ الأصول عن الشيخين: مجد الدين القشيري» وعبد الحميد 
الخسرو شاهي» وسمع الحديث من جماعة» ودرس بالمشهد الحسيني» وولي وكالة 
بيت المال» وكان عارفًا بالمذهب أصوليًا أديبا. 

قال عنه ابن كثير فى طبقاته: «أحد الأعيان» كان بارعًا فى المذهب مناظرًا أفتى 
بضعًا وأربعين سنة على السداد. 


ادلم 
توفي في ربيع الأول» سنة ست وتسعين وستمائة 0 


31 عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة الصنهاجي» الشيخ الإمام 
سديد الدين أبو عمر التزمنتي؛ نسبة إلى (تزمنت) - بفتح التاء وسكون 
الزاي: وهي بلدة من صعيد مصر: 
مولده سنة خمس وستماثة. 
قدم القاهرة» واشتغل بهاء وناب في الحكمء ودرس بالمدرسة الفاضلية. 
قال السبكي: وكان إمامًا مشهورًا بمعرفة المذهب والتبحر فيه» أخذ عنه ابن الرفعة. 
وتوفي في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وستمائة» ودفن ب بسفح المقطه'”"". 

؟- جعفر بن يحبى بن جعفر المخزومي. الإمام ظهير الدين التزمنتي : 
أخذ عن ابن الجميزيء واستفاد من ابن عبد السلام» وكان يستحسن ذهنه» درس 


010 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (؟/ ))١7١‏ وطبقات السبكي (1737//8). 
زفة ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (؟/ »٠‏ وطبقات السبكي 0 لشضفرة»" 
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بالمدرسة القطبية» وأعاد في مدرسة الشافعيء وكان شيخ الشافعية بمصر في زمانه» 
أخذ عنه ابن الرفعة» وصدر الدين السبكي» وخلائق. 

وله شرح مشكل الوسيط. 

قال عنه بعض المؤرخين: إنه كان يفتي لفظاء ويأبى أن يكتب. 

توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين وستمائة'". 
4- عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي؛ قاضي القضاة. تاج الدين» 

الشهير ب«ابن بنت الأعز). والأعز كان وزير الكامل بن العادل: 

ولد في رجب سنة أربع وستمائة. 

وقيل: سنة أربع عشرة» وولي قضاء القضاة بالديار المصرية» بتعيين الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» كما ولي الوزارة ونظر الدواوين» وتدريس مدرسة الشافعي 
والصالحية» ومشيخة الشيوخ, والخطابة» ولم تجتمع هذه المناصب لأحد قبله. 

قرأ على الشيخ زكي الدين المنذري سنن أبي داود» وسمع من غيره وحدث. 

قال القطب اليونيني: كان إمامًا فاضلًا متبحرّاء وتقدم في الدولة» وكانت له الحرمة 
الوافرة عند الملك الظاهرء وكان ذا ذهن ثاقب» وحدس صائب» وجد وسعد وحزم 
وعزم» مع النزاهة المفرطة وحسن الطريقة والصلابة في الدين والتثبت في الأحكام 
وتولية الأكفاء» لا يراعي أحدّاء ولا يداهنه» ولا يقبل شهادة مريب. 

ونقل السبكي عن ابن دقيق العيد أنه قال: «لو تفرغ ابن بنت الأعز للعلم» فاق ابن 
عبد السلام”"». 

وكان يقال: إنه آخر قضاة العدل» وفي أيامه قبل موته بسنتين جعل القضاة أربعة؛ 


200 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (5/١1/ا١)»‏ وطبقات السبكي (9/4؟١).‏ 

(؟) العز بن عبد السلام هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» التيخ الومام 
العلامة» وحيد عصره» سلطان العلماء. عز الدين» أبو محمد السلمي» الدمشقى ثم المصري» 
ولد سنة سيع أو ثمان وسبعين وخمسماثة. جمع بين فنون العلم من التفسير» ا 
والفقه» والأصول. والعربية» واختلاف أقوال الناس ومآخذهمء حتى قيل: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد» ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد» وصئف التصانيف المفيدة» ومن تصانيفه: 
اختصار النهاية» والقواعد الكبرى» والقواعد الصغرىء وغير ذلك كثير. 

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ))1١9/5(‏ طبقات السبكي .)5١09/8(‏ 
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لأنه طلب منه أن يفوض إحدى القضايا إلى حنفي؛ لكونها لا تسوغ إلا على مذهبه؛ 
فامتنع» وكانت العادة أن يستنيب قاضي القضاة من كل مذهب واحدًا؛ ليحكم في 
الأمور السائغة على مذهبهء فلما امتنع ابن بنت الأعز من ذلك في تلك القضية» أشير 
بتولية أربعة مستقلين من المذاهبء تَمُعِل ذلك في مصر في سنة ثلاث وستين 
وستمائة» ثم في دمشق سنة أربع وستين وستمائة. 

وتوفي ابن بنت الأعز في رجب سنة خمس وستين وستمائة» ودفن بسفح 
المقط 0م 
- محمد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى بن نصر الله. 

قاضى القضاة. تفى الدين أبو عبد الله العامرى الحموى : 

ولد في شعبان» سنة ثلاث وستمائة بحماة» وحفظ التنبيه في صغره. ثم انتقل عنه 
إلى الوسيط». فحفظه كلهء وحفظ المفصل كله. ورحل إلى حلبء. فقرأه على موفق 
الدين ابن يعيش » ورجع إلى حماة» وتصدر للإقراء والفتوى» وله ثماني عشرة سنة» 
التفسير» وبرع فيه. 

قال الذهبى: وكان حميد السيرة» حسن الديانة» كثير العبادة» كبير القدرء جميل 
الذكر. 
القاضى بدر الدين بن جماعة يبالغ في الثناء عليه. 

ومما يدل على جلالة قدره أن الشيخ محبي الدين النواوي نقل عنه في الأصول 
والضوابط مع تأخر وفاته عنه. 

توفي بالقاهرة في رجب سنة ثمانين وستمائة» ودفن لاف 


000 ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت. لبنانء ط ١٠56٠ ٠ال 2)١(‏ ه- 
41م (338/5). وطبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن علي السبكي. تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرهء القاهرة» الطبعة الثانية» 
١ه‏ - 17م 1/4 . 

زفق ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »)١51//5(‏ وطبقات السبكي (/ ؟:). 


5- محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة» القشيري» الشيخ. 
الإمام. شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح ابن الشيخ القدوة العالم مجد 
الدين» المنفلوطي». المصريء. ابن دقيق العيد: 
ولد فى شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة» وتفقه على والده بقوصء وكان 

والواعالكي ليلعت 
ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام» فحقق المذهبين» وسمع الحديث 

من جماعة, ثم ولي قضاء الديار المصرية» ودرس في مدرسة الشافعي» ودار الحديث 

الكاملية» وغيرهما. 
بسط السبكي ترجمته في الطبقات الكبرىء قال: ولم ندرك أحدًا من مشايخنا 

يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة» وأنه أستاذ 

زمانه علمًا وديئًا. 
وله مصنفات عديدة في أصول الدين» وعلوم الحديث. منها: الاقتراح في اختصار 

علوم ابن الصلاحء والأربعين في الرواية عن رب العالمين» وفوائد حديث بريرة - 

قريبًا من مائتي فائدة - وشرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية» ولم يكمله 

وعلق شرحًا على مختصر التبريزي» وشرحًا على مختصر أبي شجاع.ء وله ديوان 

خطب مشهورة بليغة» وله شعر كثير بليغ رقيق. 
توفي في صفر سنة اثنتين وسبعمائة» ودفن في القرافة الصغخرى7". 

'- نور الدين علي بن نصر الله بن عمرء القرشي. المصري, ابن الصواف 
الشافعي : ْ ْ 
وهو الذي روى عن ابن باقا أكثر سئن النسائي سماعاء وتفرد واشتهرء وسمع من 

جعفر الهمداني» والعلم ابن الصابوني» وله إجازة أبي الوفا محمود بن منده من 

أصبهان. وتوفي في رجبء وقد قارب التسعين”". 


/4( ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (7/ 2579» والوافي بالوفيات (197/4)» والدرر الكامنة‎ )١( 


١غ‏ والنجوم الزاهرة (//7”" 0 
(؟) ينظر: شذرات الذهب (1/5"). 
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/- محبي الدين عبد الرحيم بن عبد المنعم المصري : 
أخذ من الحافظ علي بن المفضلء وأبي طالب بن حديدة» وأكثر عن الفخر 
الفارسي» وكان إمامًا فاضلًا ديئّاء توفي في المحرم وله تسعون سنة0". 

4- الحسن بن الحارث بن الحسن بن خليفة بن نجا بن الحسن بن محمد بن 
مسكين . القرشي, الزهري . الشيخ , العلامة عز الدين. المعروف ب«ابن 
مسكين) : 

وهو من أولاد الحارث بن مسكين, أحد المالكية المعاصرين للشافعي. 

قال ابن كثير في طبقاته: كان من أعيان الشافعية في الديار المصرية» وكان عيّنَ 
لقضاء دمشقء فامتنع؛ لمفارقة الوطن. 

وقال الإسنوي: درس في الشافعية وكان من أعيان الشافعية الصلحاء» كتب ابن 
الرفعة تحت خطه: «جوابي كجواب سيديء وشيخي». 

وتوفي في جمادى الأولى سنة عشر وسبعمائة”". 
رابعًا: تلاميذه: 

برغم ما حظي به ابن الرفعة من شهرة واسعة؛ فإنه كان غاية في التواضعء بعيدًا 
عن الكبر» حتى نهل منه كثير من طلبة العلم في عصرهء ومن أبرز هؤلاء: 
-١‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام» 

الأنصاري. الخزرجى : 

الشيخ» الإمام, اده لبج الحافظء المفسرء الأصوليء شيخ الإسلام 
قاضي القضاة» تقي الدين أبو الحسن بن القاضي زين الدين أبي محمد السبكي. 

ولداقياننيك) شل اعد ال المتودة ممصير» فى متهن صخر بن للك ونمائيق 
وستماثة. 

وتفقه به جماعة من الأئمة» منهم: الإسنويء وأبو البقاء» وابن النقيب» وقريبه: تفي 
الدين أبو الفتح وأولاده. وغيرهم من الأئمة الأعلام» وولي قضاء دمشق 


.)571١/60( ينظر: السابق‎ )١١ 
.)5١7/5؟( (؟) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ 


إن جا مقدمة التحقيق 


وقد قال الإسنوي فى طبقاته عن شيخه السبكي: كان أنظر من رأيناه من أهل 
العلم» ومن أجمعهم للعلوم» وأحسنهم كلامًا في الأشياء الدقيقة. 

ومصنفاته تزيد على المائة والخمسين» وفي آخر عمره استعفى من القضاء. ورجع 
إلى مصر متضعمّاء فأقام فيها دون العشرين يومًا. 

ومن تصانيفه: الدر النظيم في تفسير القرآن العظيمء والابتهاج في شرح المنهاج» 
وصل فيه إلى الطلاق في ثمانية أجزاءء وتكملة شرح المهذب. وغير ذلك من 
المصنفات النافعة. 

وتوفي في جمادى الآخرة» سنة ست وخمسين وسبعمائة» ودفن في مقابر 
الضوفة”. 
؟- محمد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى» الشيخ عماد الدين» 

البلبيسي » المصري : 

أخذ الفقه عن ابن الرفعة» والظهير التزمنتي» والجمال الوجيزي» وغيرهم» وسمع 
من الدمياطي وغيره» وولي قضاء الإسكندرية» ثم امتحن وعزل؛ وكان صبورًا على 
الأشغال. ويحث على الاشتغال بالحاوي. 

قال الإسنوي: كان من حفاظ مذهب الشافعيء كثير التولع بالألغاز الفروعية» محبًا 
للفقراء»ء شديد الاعتقاد فيهم» ودرس في المالكية وجامع آقسنقر. 

وقال عنه الحافظ زين الدين العراقي: انتفع به خلق كثير من أهل مصر والقاهرة. 

توفي شهيدًا في شعبان سنة تسع وأربعين وسبعمائة؛ وقد قارب السبعين» ودفن 


وو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن»؛ القاضي » الإمام. ضياء الدين 
المناوى : 
مولده فى منية القائد» سنة خمس وخمسين وستمائة» وسمع من جماعة؛ وأخذ 
الفقه عن ابن الرفعة وطبقته» وقرأ النحو على بهاء الدين بن النحاس. والأصول على 
)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاذسي شهبة ("/ لا"ا)» وطبقات الشافعية لابن السبكي /٠١(‏ 


18 ). 
(؟) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة (7/ 58)» وطبقات السبكي (8/9؟1١).‏ 


مقدمة التحقيق جا 66 


الأصفهاني» والعراقي» وأفتى» وحدث. ودرس في قبة الشافعي» وغيرهاء وولي وكالة 
بيت المال. ونيابة الحكم في القاهرة. 

قال الإسنوي: ووضع على التنبيه شرحًا مطولًا. وكان ديئاء مهيبّاء سليم الصدرء 
كثير الصمت والتصميمء لا يحابي أحدّاء منقطعًا عن الناس. توفي في رمضان سنة 

ست وأربعين وسبعماثة» ودفن في القرافة”"". 

4- محمد بن أحمد بن عبد المؤمنء الإمام العلامة» شمس الدين بن 
اللبان» المصري: 

ولد سنة خمس وثمانين» أو نحوهاء وسمع الحديث في دمشقء والقاهرة من 
جماعة» وتفقه بابن الرفعة وغيره. 

وله مصنفات؛ منها: ترتيب الأم للشافعي ولم يبيضه. واختصر الروضة» ولم 
يشتهر؛ لغلاقة لفظه» وجمع كتابًا في علوم الحديث, وكتابًا في النحوء وله تفسير لم 
يكمله؛ وله كتاب متشابه القرآن والحديث؛ تكلم فيه على بعض الآيات والأحاديث 

المتشابهات بكلام حسن على طريقة الصوفية. 

وقال الإسنوي: كان عارقًا بالفقه والأصلين والعربية» أديبّاء شاعرًاء ذكيّاء فصيحًاء 
ذا همة وصرامة وانقباض عن الناس. 

توفي شهيدًا في شوال سنة تسع وأربعين وسبعمائة. 
خامسًا : أقرانه : 

لمعت في القرن السابع الهجري كوكبة غفيرة من أهل العلم من أقران المصنّف: 

شيخنا العلامة ابن الرفعة» ومن هؤلاء: 

-١‏ أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين, القرشيء المخزومي. الشيخ. 
العلامة نجم الدين أبو العباس القمولي نسبة إلى (قمولا). وهي قرية 
مصرية قريبة من قوص : 

اشتغل إلى أن برع» ودرسء وأفتى» وصنفء وولي قضاء قوصء ثم إخميم» ثم 


)1١(‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (؟/ /ا4)» وطبقات الإسنوي (؟198/5). 


0 ا مقدمة التحقيق 


أسيوط والمنيا والشرقية والغربية» ثم ولي نيابة الحكم في القاهرة» وحسبة مصر مع 
الوجه القبلى. ودرس فى الفخرية فى القاهرة. والفائزية فى مصر» وشرح الوسيط 
شرحًا مطولا أقرب تناولا من المطلب وأكثر فروعًا وإن كان كثير الاستمداد منه. 
قال الإسنوي: لا أعلم كتابًا في المذهب أكثر مسائل منه» وسماه: البحر المحيط 
في شرح الوسيط» ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: 
جواهر البحر» وشرح مقدمة ابن الحاجب فى النحو شرحًا مطولة وشرح الأسماء 
الحسنى في مجلد. وكمل تفسير الإمام فخر الدين الرازي. 
وقال عنه السبكى فى الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء 
المتورعين» يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول: لا إله إلا الله» ولم يبرح يفتي 
ويدرس ويصنف ويكتبء وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه: 
وكان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو والتفسير. 
مات في رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة» عن ثمانين سنة» ودفن في القرافة. 
؟- أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جهبل» الشيخ 
العالم» شهاب الدين أبو العباس» الحلبي الأصلء الدمشقي». المعروف 
بد١ابن‏ جهبل)» : 
قال عنه السبكي: درس وأفتى» وشغل مذة بالعلم في القدس ودمشق. 
وتوفي في دمشق في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ودفن في مقابر 
92 
الصوفية . 
- علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن بن يحيى بن الحسن بن 
موسى »2 الشيخ , الإمام. نور الدين أبو الحسن البكري : 
من ولد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة. 


.00/9( ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (7/ 754)» وطبقات السبكي‎ )١( 


مقدمة التحقيق ج١1‏ باه 


ذكر السبكي في الطبقات الكبرى أنه صنف كتايًا فى البيان وأنه كان من الأذكياء» 
وقد أوصى 071 الرفعة رأ تكو لتر هه علوم الرسيظ وكان رجلا خيرًاء آمرًا 
بالمعروف. ناهيًا عن المنكر» وقد واجه مرة الملك الناصر بكلام غليظ» فأمر 
السلطان بقطع لسانه حتى شفع فيه. 

وتوفي في شهر ربيع الآخرء سنة أربع وعشرين وسبعمائة» ودفن في القرافة”". 


5- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف. الشيخ العلامة الزاهد؛ ولي 

الدين أبو عبد الله. العثماني الديباجي» المعروف ب«ابن المنفلوطي» : 

مولده سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» سمع من جماعة» وتفقه» وبرع في فنون العلم. 

قال الحافظ ولي الدين بن العراقي: برع في التفسيرء والفقه» والأصولء والتصوف» 
وكان متمكنًا من هذه العلوم» قادرًا على التصرف فيهاء فصيحًاء حلو العبارة» حسن 
الوعظء كثير العبادة والتألهى جمع» وألف. وشغلء وأفتى» ووعظء وذكرء وانتفع 
الناس به. 

وقال الحافظ شهاب الدين بن حجي: تفرد بحسن التدريس» وكان يتصوفء. وكان 
من ألطف الناس وأظرفهم شكلا وهيئة» وله تواليف بديعة الترتيب. 

توفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين وسبعمائة”". 
سادسًا: ثناء العلماء عليه: 

كان ابن الرفعة إمامًا في كثير من العلوم؛ ولذلك أثنى عليه غير واحد من علماء 
وفقهاء عصره؛ ومن جاء بعدهم ممن ترجم له ثناء يدل على عظم مكانته العلمية 
المتميزة» وإلمامه الشامل بأصول المذهب وفروعه؛ وقوته في الترجيح مما يؤكد علو 
منزلته العلمية ومن ذلك ما يلي. 

قال ابن السبكي”": ما خرّجت مصر بعد ابن الحداد نظيره» ولا سكن ربعها - 


.07070/١١( ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (؟/ 7/4)) وطبقات السبكي‎ )١( 

(5) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (7/ .)١١7‏ 

(©) ابن السبكي هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
بن تمام العلامة قاضي القضاة» تاج الدين أبو نصر السبكي. مولده بالقاهرة سنة سبع وعشرين 


كك 


وسبعماثة» واشتغل على والده وعلى غيرة» وقرأ على الحافظ المري ولازم الذهبيء» قال ابن 


مه جا مقدمة التحقيق 


وهو خلاصة الربع العامر - أروج متهء ولقد كان عصيرة مختوقا بالأتمة إلا أنها 
سلمت وأذعنت له. 

لو رآه ابن الصباغ لقال: هذا الذي صبغ من النشأة عالمًا #وَمَن أَحْسَنٌ مرى أله 
صِبْعَةَ * [البقرة: ]١78‏ سار اسمه فى مشارق الأرض ومغاربهاء وطار ذكره. فكان 
ملء حواضرها وبواديها وقفارها سافنا تقول له الزهرة: ما أزهرك! والسماك: ما 
أسماك! ثم استطرد ابن السبكي قائلا: أقسم بالله يميئًا برة لو رآه الشافعي» لتبجح 
بمكانه» وترجح عنده على أقرانه» وترشح لأن يكون في طبقة من عاصره وكان في زمانه. 

ولو شاهده المزنىء لشهد له بما هو أهله؛ ولقال: إِنْ البدر من دون محله؛ وإن 
القن ما ]نل لو ولة سكين إلى عجانيه مله 

ولو اجتمع به البويطي. لقال: ما أخرجت بعدنا مثله الصعيد» ولا وفى النيل قط 
بمثل هذا الوفاء السعيد. ولا أتى بأصابع لكن بأياد في أيام عيد. 

ولو عاينه الربيع لقال: هذا فوق قدر الزهرء وأحسن من الروض باكره الندى 
أوقات البكرء وألطف من شمائل النشوان لعبت به الشمول أو أعطاف الأغصان 
حركها نسيم السحر. 

وقال ابن السبكى أيضًا: أخذ عنه الفقه الوالد - رحمه الله - وسمعته يقول: إنه 
متدى أنه مق الروباى اي اله 

ووصفه الذهبي'' في العبر بقوله:نومات بمصر شيخ الشافعية الشيخ نجم الدين. 


كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله» وحصل له من المناصب ما 

لم يحصل لأحد قبله» من تصانيفه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء والطبقات 

الكبرى» والترشيح, توفي شهيدًا بالطاعون في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ه. 
ينظر: طبقات الشيرازي »)١57(‏ وفيات الأعيان .0١5/1١(‏ 

)01 هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» الإمام العلامة الحافظ المقرئ» مؤرخ الإسلام؛ أبو 
عبد الله المعروف بالذهبي» ولد في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة» قال السبكي: 
محدث العصرء وخاتم الحفاظء القائم بأعباء هذه الصناعة» وحامل راية أهل السنة 
والجماعة؛ إمام أهل عصره حفظًا وإتقانّاء وفرد الدهر الذي يذعن له أهل عصره. من تصانيفه: 
تاريخ الإسلام» وصل فيه إلى سنة سبعمائة» واختصر منه مختصرات كثيرة» وله العبر» وسير 
أعلام النبلاء» وغير ذلك توفي في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعماثة. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ("/ 50)» وطبقات الشافعية لابن السبكي )9/ 

.)0 


ووصفه ابن قاضي شهبة”"©: ا العلامة» شيخ الإسلام» وحامل لواء الشافعية 
في عصره. نجم الدين. 

وقال الو - رحمه الله فى البدر الطالع-: سئل ابن تيمية عنه - يعني: 
عن ابن الرفعة - فقال: رأيت شيخًا يتقاطر فقه الشافعية :سن لحيته. 

وقال الإسنوي””' كان شافعي زمانه. وإمام أوانه مد في مدارك الفقه باعًا وتوغل . 
في مسائله علمًا وطباعاء إمام مصر بل سائر الأمصارء وفقيه عصره في سائر الأقطار» 
ولم يخرج إقليم مصر بعد ابن الحداد من يدانيه ولا نعلم في الشافعية مطلقًا بعد 
الرافعي من يساويه» كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب لا سيما في غير 


مظانه» وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعيء. وأعجوبة في قوة التخريج ديئًا خيرًا 
محسئًا إلى الطلبة. 


له ا 
مذدة طويلة وكان يعد من أقطابه في عصره ه. من تصانيفه: : شرح التنبيه» والنكت على التنبيه» 
وشرح المنهاج. والنكت على المهمات» والطبقات وغير ذلك» توفي سنة إحدى وخمسين 
وثمانمائة ه. 

ينظر: الضوء اللامع ,)5١7/1١(‏ والنجوم الزاهرة 7 ع ال وشذرات الذهب /0ا/ 
54). 

فم الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف» 

بهجرة ة شوكان» ونشأ بصنعاع وولي قضاءها سد شيع وعشرين ومائتين وألف» وهو فقيه 
مجتهد من كبار علماء اليمن. من مصنفاته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» 
وفتح القدير في التفسيرء وغير ذلك. توفي سنة خمسين ومائتين وألف. 

0 البدر 00 0 نيل و0010 
ولد بإسنا في رجب سنة أريع وسبعمائة أخز الفقهد عن. الزتكلوني والسباطيء 0 
وغيرهم» وأخذ النحو عن أبي حيان وقرأ عليه التسهيل» وتصدى للأشغال والتصنيف» وصار 
أن مشايخ القاهرة المشار إليهم» » قال ابن الملقن: شيخ الشافعية» ومنجهم ومصنفهم» 
ومدرسهم» ذو الفنون: الأصول والفقه والعربية وغير ذلك» توفي فجأة في جمادى الآخرة 
سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة. 

ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (7/ 48). الدرر الكامنة (؟/ 65*)» شذرات 
الذهب (554/5). 


و" جا مقدمة التحقيق 


سابعًا: تصانيفه : 
أسهم الإمام ابن الرفعة في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية بمؤلفات نفيسة» 
وتصنيفات عزيزة» ومن أبرزها ما يلي: 
-١‏ المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي. 
0 0 0 5 )2 
وهو يُعد من أهم شروح الوسيط للغزالي» ولكن لم يتمه الشيخ""". 
١‏ - كفاية النبيه : 
وهو الكتاب الذى نحن بصدد تحقيقه وسوف نفرد له حديئًا خاصًا فيما بعد. 
“ا الويضاح والتبيان في معرفة الكيل والميزان. 
وهو كتاب مطبوع» طبع بمطبعة كردستان» القاهرة. 
4 - الرتبة في طلب الحسبة» ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة'" . 
ه- بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية. 
٠‏ اء د .اع فرق 
وهو كتاب في غاية النفاسة. يتعلق بأحكام الكنائس من حيث البناء والترميم 
والصيانة وغيرها من الأحكام المتعلقة بأهل الذمة. 
/ا- رسالة الكنائس والبيع”؟ . 
وهي رسالة تتعلق بأحكام أهل الذمة في كنائسهم وبيعهم» ولعلها اختصار لكتابه 
)١(‏ ينظر: الكلام عليه في كشف الظنون .)20١8/5(‏ 
هع ينظر: النجوم الزاهرة (9/؟37177). 


(9) ينظر: كشف الظنون .)8845/١1(‏ 
(:) ينظر: السابق الصفحة نفسها .)885/1١(‏ 


مطلمة اسن جا 1 


السابق (النفائس في هدم الكنائس). 

ثامنًا : وفاته : 5 

ابن الرفعة» في ليلة الجمعة ثامن عشر شهر رجب سنة عشر وسبعماتة هجرية» ودفن 
6 000 

بالقرافة . 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (20378/5)» والدرر الكامنة (/ 0704 وشذرات الذهب 
(5/؟١).‏ 


السبحث الخامس 
ترجمة الإمام الإسنوى صاحب الحاشية على الكفاية 

أولاً: اسمه وكنيته : 

هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم» الأمويء 
الوسنوي» جمال الدين» انو جيه افر 3 
ثانيًا : مولده ونشأته : 

ولد الإسنوي -رحمه الله- في العشر الأخير من ذي الحجة بإسنا-وهي قرية من 
قرى صعيد مصر- سنة أربع وسبعمائة» ثم رحل منها إلى القاهرة؛ طلبًا للعلم في سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة» وهناك أخذ الفقه عن الزنكلوني» والسنباطى» والسبكى» 
وغيرهم» وأخذ النحو عن أبي حيان وقرأ عليه التسهيل؛ على ما سيأتي في الحديث 
عن شيوخه فيما يلي: 
ثالنًا: شيوخه: 
١‏ - محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان» الغرناطى الأندلسى 

الحيانى» النفرى » نبو الدين» أبو حيان . 

من كبار العلماء بالعربية» والتفسير» والحديث» والتراجم» واللغات. 

ولد فى إحدى جهات غرناطة» سنة أربع وخمسين وستمائة» ورحل إلى مالقة» 
وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. 

واشتهرت تصانيفه فى حياته» وقرئت عليه. 

ومن كتبه: البحر المحيط فى تفسير القرآن» وتحفة الأريب في غريب القرآن» 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (*/ 48). والدرر الكامنة (؟/7015)» وشذرات 
الذهب (774/5)» وبغية الوعاة (7/ 97): وحسن المحاضرة :»)559/١(‏ والبدر الطالع 
(١/؟0")»‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (5757/5). 


5, 


مقدمة التحقيق جا 


ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. 

توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة» بعد أن كف بصره''“. 
"- علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري. نور الدين» أبو 

الحسن . 

هو والد سراج الدين بن الملقن» كان عالما باللغة نحوًا وصرفًا. 

-12 2 3 ع ( 

توفي سنة أربع وعشرين وشعباي1: 

- محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح., الشيخ قطب الدين» أبو عبد 
الله السنباطيى المصري. 

ولد سنة ثللاث وخمسين وستمائة» كما قال الكمال الإدفوي. 

وقال الإسنوي: كان إمامّاء حافظًا فقيهًا كبيرّاء عارفًا بالأصولء ديئًا خيرّاء سريع 
الدمعة. متواضعاء حسن التعليم» متلطمًا بالطلية. 

توفي بالقاهرة في ذي الحجة؛ سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة””". 
غ- أحمد بن محمد بن سليمان» الواسطي الأصل » المصري. الشيخ جمال 

الدين الوجيزىء لقب بذلك؟ لكونه كان يحفظ الوجيز للغزالى . 

ولد سنة ثللاث وأربعين وستمائة. 

قال الإسنوي: كان إمامّاء حافظًا للفقه. عنده غرائب كثيرة» مداومًا على الاشتغال 
والإشغال إلى حين وفاته على كبر سنه. 

توفي في رجب سنة تسع وعشرين وسبعما 
5 على بن إسماعيل بن يوسفء. الشيخ العلامة قاضي القضاة وشبخ 


ع 20 
يه ا. 


() ينظر: الدرر الكامنة »)"١7/5(‏ وفوات الوفيات (؟/ 587).» وغاية النهاية (2)786/7 
وشذرات الذهب .)١50/5(‏ 

(؟) ينظر: أنباء الغمر »)5١/0(‏ وبغية الوعاة (؟/ .)١514‏ 

(9) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة (588/7). 

(4) ينظر: السابق (5517/5). 


14 جا مقدمة التحقيق 


ولد بمدينة قونوة سنة ثمان وستين وستمائة. 

قال الإسنوي: كان أجمع من رأيناه للعلوم مع الاتساع فيهاء خصوضًا العلوم 
العقلية واللغوية» لا يشار فيها إلا إليه. ولا يحال فيها إلا عليه» وكان من عقلاء 
الرجال والقليل الأمثال» تخرج به أكثر علماء الديار المصرية من الطوائف كلها. 

توفي بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان أو تسع وعشرين عتما 
5- محمد بن أسعدء الشيخ بدر الدين التسترى . 

أخذ عنه الإسنوي وقال: كان فقيهّاء إمام زمانه في الأصلين» والمنطق» والحكمة» 
مدقفًاء وكان أعجوبة فى معرفة مصنفات متعددة بخصوصهاء مطلعًا على أسرارها. 
ذلك. 

توفي في نيف وثلاثين وسبعمائة 
/ا- محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمدء العجلي ء القزويني» ثم 

الدمشقي . 

الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة جلال الدين أبو عبد الله» مولده بالموصل في 

قال الإسنوي: كان فاضلًا في علوم كريمًا مقداماء ذكيًا مصنقاء وإليه ينسب كتاب 
الإيضاح والتلخيص في علمي المعاني والبيان» توفي في جمادى الأولى سنة تسع 
اطكنة 
8- أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيزء الشيخ» العلامة» الصالح؛ مجد 

مولده سنة سبع وسبعين وستمائة. 

قال الإسنوي: كان إمامًا فى الفقه» أصولياء ةا نحوياء ذكياء حسن التعبير» 
قانثًا لله. 


قرف 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (؟77/17/5). 
(؟) ينظر: السابق (؟7/ 585). 
(0) ينظر: السابق (085/5). 


مقدمة التحقيق جا 0 


ومن تصانيفه: شرح التنبيه» والمنتخب مختصر الكفاية» وشرح المنهاج. وغير 

ذلك. 
توفي في ربيع الأول سنة أربعين وسبعمائة0"©. 

4- السبكى تقى الدين على بن عبد الكافى . 
وقد تقدمت ترجمته فى تلاميذ ابن الرفعة. 

-٠١‏ يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن قاسم بن داودء الكناني» 
العسقلاني» الدبابيسي, فتح الدين. 
وتوفي سنة تسع وعشرين وسبعماثة» وقد جاوز التسعين0". 

5- الحسين بن أسد بن مبارك بن الأثير الحنبلي» شمس الدين الواعظ . 
ولد سنة إحدى وخمسين وستماثة. 
وتوفي سنة خمس وثلاثين و مسعتْمائة0. 
وغير هؤلاء الكثير من نهل منهم الإسنوي؛ حيث كان عصره من العصور التي 

كانت الحركة الفكرية والعلمية مزدهرة فيها من حين لآخر. 

رابعا: تلاميذه : 
تلمذ على يد الإسنوي عدد ممن برزت أسماؤهم في سماء العلم والفقه» منهم: 
الأمبوطي. جمال الدين. 
ولد سئة خمس عشرة وسبعمائة. 
وقد لازم الإسنويء واشتغل بالفقه والأصول. 
وله شرح على قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد التي مطلعها: [البسيط]. 


.)5٠١/9( ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (؟7557/5)» وطبقات السبكى‎ )١( 

(؟) ينظر: الدرر الكامنة (869/0؟), وحسن المحاضرة عو وشذرات الذهب (47/5)) 
ومعجم المؤلفين (11/ 0). 

(9) ينظر: الدرر الكامنة ,)١7277/5(‏ والنجوم الزاهرة (07037/9. 


ناقلت متساد تكلب اليوم معيو « مسيم إترعاات عيبل 

توفي سنة تسعين وسبعماثة'". 
-١‏ محمد بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الحق بن 

عبد الخالق» القاضي بدر الدين أبو اليمن. 

ولد في صفر سنة ست - وقيل: سنة سبع - وخمسين وسبعمائة» أخذ الفقه عن 
والده شيخ الإسلام» وتوفي بالقاهرة في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة”". 
''- محمد بن بهادر بن عبد الله . 

العالم» العلامة» المصنف, المحررء بدر الدين أبو عبد الله المصريء الزركشيء 
مولده سنة خمس وأربعين وسبعمائة» أخذ عن الشيخين: جمال الدين الإسنويء 
وسراج الدين البلقيني» ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي» وتخرج 
بمغلطاي فى الحديث. 

كان فقيهاء أصولياء أديبّا» فاضا في جميع ذلك» ودرس» وأفتى. 

ومن تصانيفه: تكملة شرح المنهاج للإسنوي» وخادم الشرح والروضة:» وغير ذلك. 


م 4 1 .4 20 
توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة 8 


5- إبراهيم بن موسى بن أيوب» برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي» ثم 
القاهرى . 

ولد بأبناس من قرى الوجه البحري بمصرء سنة خمس وعشرين وسبعمائة» انتقل 
للقاهرة شابّاء وتفقه وسمع الحديث بها وبمكة والشام. 

من تصانيفه: العدة من رجال العمدة» والدرة المضية في شرح الألفية» والشذا 
الفياح من علوم ابن الصلاح. 

مااع يخ ]ث هاه ءءء (ه) 

توفي سنة اثنتين وثمانمائة . 


دلق شرح ديوان كعب بن زهيرء ص (5). 

() أنباء الغمر (؟/ 7965)» وشذرات الذهب (07177/5). 

() ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة (7/ .)١7/1‏ 

(4) ينظر: السابق (/1717). 

(0) ينظر: الضوء اللامع (22370» وشذرات الذهب (9/ .)١7‏ 


مقدمة التحقيق جا 7 


ه- عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله . 

الشيخ الإمام العالم العلامة» عمدة المصنفين» سراج الدين أبو حفص الأنصاري» 
الإسنوي» وعن غيره من شيوخ العصر. 

ومن محاسن تصانيفه: شرح الحاوي» وشرح البخاري في عشرين مجلداء وتخريج 
أحاديث الرافعى» سماه: (البدر المنير)» وغير ذلك.. 


ع0 


توفي في ربيع الأول سنة أربع وثمانما 
5- عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم . 

زين الدين أبو الفضلء العراقى الأصلء. ولد فى جمادى الأولى سئة خمس 
وعشرين وسبعمائة» ومن تصانيفه: طرح التثريب» ونكتًا على ابن الصلاح» وشرع في 
تكملة شرح الترمذي تذييلا على ابن سيد الناس لكنه لم يكمله. 


عد 


توفي في شعبان سنة ست وثمانما 
/ا- أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبى » أبو العباس . شهاب الدين 

الأقفهسى . 

ولد سنة خمسين وسبعمائة بالقاهرة» وكان كثير الاطلاع. 

من تصانيفه: التعقبات على المهمات» وشرح المنهاج. والسر المستبان مما أودعه 
الله من الخواص فى أجزاء الحيوان» ومنظومة فى آداب حملة القرآن» وأخرى فى 
العقائد» وثالثةٌ فى المعفوات» وله الذريعة فى أعدال الشريعة. 

توفى اسنة ثمانة وما نان 
8- محمد بن موسى بن عيسى بن على الدميرى. أبو البقاء ‏ كمال الدين . 


باحث؛» أديب» من أهل دميرة (بمصر)» ولد سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بالقاهرة» 
وأقام مدة بمكة والمدينة. 


.)47 /9( ينظر: طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة‎ )١( 
.)59/5( (؟) ينظر: السابق‎ 
؟ة).‎ /1١ ينظر: الضوء اللامع (؟//41)» والبدر الطالع‎ )9( 


8" جا مقدمة التحقيوٌ 


من تصانيفه: حياة الحيوان» وحاوي الحسان من حياة الحيوان» وغير ذلك» توفي 
نه لكان وتماتيالة و" . ْ 
4- عبد الرحمن بن علي بن خلف. الفارسكوري, المصري., العلامة زين 

اللاي 

ولد سنة خمس وخمسين وسبعمائة» وأخذ الفقه عن الشيخين: جمال الدين 
الإسنويء. وسراج الدين البلقيني. 

من تصانيفه: شرح على شرح ابن دقيق العيد للعمدة» أجاد فيه. 

وكان ل حظ هن العباحة والمروءة: 

توفي بالقاهرة في رجب سنة ثمان وثمانمائة”'". 


-٠‏ محمد بن أحمد بن خليل القرافي» الشيخ شمس الدين. 

ولد قبل الستين وسبعمائة» وأخذ عن الشيخين: جمال الدين الإسنوي» وسراج 
الدين البلقيني» وغيرهمء وكان قد سمع الحديث من القاضي عز الدين بن جماعة 
وبر 

توفي في شعبان سنة ست عشرة وثمانمائة ". 
-١‏ أبو بكر بن حسين بن عمر بن محمد بن يونس بن أبي الفخر بن عبد 

الرحمن ابن نجم الدين العثماني . 

ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» قرأ على الشيخ تقي الدين السبكي» وحضر 
درس الشيخ شمس الدين بن اللبان» ولازم الشيخ جمال الدين الإسنوي. 

توفي بالمدينة في ذي الحجة» سنة ست عشرة وثمائمائة 
7- محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية» جمال الدين أبو 

حامد. 


ولد ليلة عيد الفطر سنة إحدى وخمسين وسبعمائة» وسمع على الشيخ خليل 


.)١87/١( ومفتاح السعادة‎ »)27١7( ينظر: الفوائد البهية ص‎ )١( 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (7//7؟).‎ )0( 

0 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (01/5). 

(5) ينظر: السابق (07//9. 2 


مقدمة التحقيؤ جا 4 


المالكي» وعلى الشيخ عبد الله اليافعي» وعلى القاضي عز الدين ابن جماعة. 

قال الحافظ شهاب الدين بن حجر: اشتغل بالفقه والفنون» وعني بالحديث» 
وتصدى للإفادة قديمّاء واستمر على ذلك مع الدين والخير والصبر على الطلبة. 

من تصانيفه: كتب على الحاوي من البيع إلى الوصاياء وجمع جزءًا فيما يتعلق 
بزمزم» ونظم قواعد الإعراب لابن هشام. 

توفي في رمضان سنة سبع عشرة وثمانمائة بمكة""". 
1- إبراهيم بن أحمدء البيجوري. المصري. الشيخ» الفقيه» برهان 

الدين . 

ولد قبل الخمسين وسبعمائة» وأخذ عن الشيخ جمال الدين الإسنوي» ورحل إلى 
الشيخ شهاب الدين الأذرعي بحلب» وكتب عنه القوت. ولازم الشيخ سراج الدين 
البلقيني» ومهر في الفقه. وكان ديئاء خيرّاء متواضعاء توفي في رجب سنة خمس 
وغكترين وتمائمائة بالقاع 0 . ا 
5- أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن. 

الإمام الحافظ الفقيه» المصنف. قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة» ولد في ذي 
الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة» لازم الشيخ سراج الدين البلقيني» وحفظ وكتب 
عنه الكثير» وأخذ عن علماء عصره. وناب في الحكم. ودرس في عدة أماكن» ثم 
استقر في جهات والده بعد وفاته. 

ومن تصانيفه: تحرير الفتاوى على التنبيه» والمنهاج» والحاوي.» واختصر 
المهمات» وغير ذلك. 

توفي في شعبان سنة ست وعشرين وثمانما 
6 إسماعيل بن أبي الحسن بن علي بن عبد الله. 

العالم المعمرء مجد الدين أبو الفداء البرماوي المصريء ولد قبل الخمسين 
وسبعمائة بسنة أو سنتين» وأخذ عن الإسنويء وأهل طبقته» ولازم الشيخ سراج الدير 


0 
يه 5 


() ينظر: السابق (”7/ 5 0). 
(0) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (7/ .)71١‏ 
() ينظر: السابق ("/ .)8١‏ 


.0/6 دا مقدمة التحقيق 


البلقيني» واشتهر بمعرفة الفقه» توفي في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثمانمائة"© . 


5- محمود بن على بن إسماعيل بن يوسف» أبو الثناء التبريزي ء القونوي 

الأصل . 

ولد سنة تسع عشرة وسبعمائة. 

قال الإسنوي: كان عالمًا بالفقه وأصوله. فاضلًا في العربية والمعاني والبيان» 
ضالحاء مجتهدًا فى العبادة والتلاوة» فجناقننا على أوقاته. 

من تصانيفه: «شرح المختصر» لابن الحاجب. 

وغيرهم من الذين نهلوا من معارف الشيخ وعلومه. 
خامسًا: تصانيفه : 

أسهم الإسنوي في إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات النفيسة في شتى 
علوم المعرفة» ومن أبرزها ما يلي: 

-١‏ الأشباه والنظائر. 

"- نهاية السول في شرح منهاج الأصول. 

'- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 

5 - الهداية إلى أوهام الكفاية. 

8 شرح منهاج الفقه. 

- نزهة النواظر في رياض النظائر. 

8- المفيد فى النحو. 

4- طبقات الشافعية. 


ع 


-٠‏ المهمات» في شرح الرافعي والروضة. 
-١‏ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه») وسماه بعضهم بالتصحيح. 


.)85 /7( ينظر: السابق‎ )١( 
.)284 /٠١( (؟) ينظر: السابق (/ 77)» وطبقات السبكي‎ 


مقدمة التحقيق جا الا 


7- الكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على النحو. 

1- نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب. 

4- كافي المحتاج في شرح المنهاج» وهو منهاج الإمام النووي وصل به الشيخ 
-رحمه الله- إلى كتاب المساقاة. 

6- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق. 

7- إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكلء ويسمى: أحكام الخنائى. 

7- التنقيح فيما يرد على التصحيح؛ ويسمى: التنقيح لمشكلات التصحيح. 

- زوائد الأصول. على منهاج الوصول للبيضاوي. 

49- طراز المحافل في ألغاز المسائل» ويذكره بعضهم بالألغاز. 

-٠١‏ شرح ألفية ابن مالك. 

-١‏ نصيحة أولي النهى في منع استخدام النصارى» وسماه الجلال السيوطي ب 
«الرئاسة الناصرية في الرد على من يعظم أهل الذمة» ويستخدمهم على المسلمين». 

5 تلخيص الشرح الصغير» لم يتمه» وصل فيه إلى كتاب البيع. 

7 تلخيص الشرح الكبير. 

4- شرح أنوار التنزيل للبيضاويء وهو في التفسير. 

5- الجواهر المضية في شرح مقدمة الرحبية في علم الفرائض. 

7- شرح التعجيز لابن يونس. 

- المسائل الإسنوية» أرسلها إلى الشيخ شرف الدين البارزي. 

4- شرح التسهيل» لابن مالك» لم يتمه. 

وغير ذلك من المصنفات التي نهل منها أرباب المعرفة والعلوم. 
سادسًا : المناصب التي تولاهاء والمدارس التي درس بها: 

تصدى الإسنوي -رحمه الله- للأشغال والتصنيف. وصار أحد مشايخ القاهرة 
المشار إليهم. 

وتقلد مناصب مهمة في الدولة» منها: الحسبة» ووكالة بيت المال» ونظر دار 
الطرازء ومشيخة السادة الشافعية» والإفتاء. 

كما درّس في عدد من مدارس القاهرة الكبرى» ومن أبرز هذه المدارس ما يلي: 


8و جا مقدمة التحقيق 
-١‏ الأقبغاوية. 
وهي المدرسة التي أنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد وانتهى منها سنة 
أربعين وسبعمائة» بجوار الجامع الأزهرء وألحقت به في القرن الثاني عشر الهجري. 
وتُعَدٌ هذه المدرسة من أهم المدارس في ذلك الوقت في دراسة الفقه الشافعي 
وال نفي 2010. 
؟- الفاضلية . 
داره؛ وتُعَدٌ من المدارس ذات الشأن في دراسة العلوم والمعارف. وقد وقفت على 
طائفتى الشافعية والمالكية”"'. 


. الفارسية‎ ٠ 

وهذه المدرسة كانت في القديم موضع كئيسة» تسمى: كئيسة الفهادين» فهدمت». 
وبئى مكانها هذه المدرسة0". 
5:- المدرسة الملكية. 

وهي المدرسة التي بناها الأمير سيف الدين آل الجوكندار» تجاه داره» سنة تسع 
عشرة وسبعمائة. 

وكان يَعْقّد فيها درش للشافعى» ولها أوقاف7). 

وهى المدرسة التى ابتدأها العادل كتبغاء وأتمها الناصر بن قلاوون. 

قال المقريزي: «أدركت هذه المدرسة» وهى محترمة للغاية)20'. 

وفرع من بنائها سنة ثلاث وسبعماثة. 


)١(‏ الخطط (؟/589). 
(؟) السابق (؟7557/9). 
() السابق (؟/ 5560). 
(:) السابق (؟597/9). 
(0) ينظر: السابق (7557/5)» وحسن المحاضرة (؟579/5). 


وهي المدرسة التي أنشأها المنصور قلاوون سنة اثنتين وثمانين وستمائة» ودفن 
هو وبعض أبنائه فيهاء وكان يُعْمَّد فيها دروس الفقه على المذاهب الأربعة» ولها 


/ا- جامع ابن طولون. 

وهو الجامع الذي بناه أحمد بن طولون» وقد اعتنى بهذا الجامع سلاطين 
المماليك» ومنهم السلطان (لاجين)» الذي أمر بتجديد هذا الجامع. ووقف عليه 
أوقافًا ثمينة» ورتب فيه درس الفقه والحديث والتفسير والفقه على المذاهب 
ري . 
سابعًا: ثناء العلماء عليه : 

أثنى على الإمام الإسنوي أصحاب السير والتراجم» وعلماء عصره؛ لما كان يتمتع 
به من أخلاق عالية» وصفات حميدة» فكان مما قيل فيه ما يلى: 
قال ابن الملقن : 

شيخ الشافعية» ومفتيهم» ومصنفهم» ومدرسهم» ذو الفنون: الأصول والفقه 
والعربية وغير ذلك. 
وقال ابن قاضى شهبة فى الطبقات» ونقله عنه ابن العماد: 

الإمام العلامة منقح الألفاظ ومحقق المعاني””". 
وقال جلال الدين السيوطى : 

برع في الفقه. والأصلينء والعربية» وانتهت إليه رياسة الشافعية. 

وصار المشار إليه بالديار المصرية» ودرّسء وأفتىء» وازدحمت عليه الطلبة 
وانتفعوا به» وكثرت تلامذته» وكانت أوقاته محفوظة مستوعبة للأشغال والتصنيف» 
)١(‏ ينظر: الخطط ("/ 47 "0. 


( ينظر: حسن المحاضرة» للسيوطي :»)272١18/7(‏ والخطط للمقريزي (*/ .)١57‏ 
() طبقات الشافعية (48/7)» وشذرات الذهب (77*/5). 


4 جا مقدمة التحقيق 


وكان ناصحًا في التعليم مع البر والدين والتواضع والتودد» يقرب الضعيف المستهان» 
ويحرص على إيصال الفائدة للبليدء ويذكر عنده المبتدئٌ الفائدة المطروقة» فيصغي 
إليه كأنه لم يسمعها؛ جبرًا لخاطره. مع فصاحة العبارة» وحلاوة المحاضرة والمروءة 
البالقة 2 
وقال ابن تغري بردي : 

كان إمامًا عالمًا مصنقًا بارعًاء درّس بالأقبغاوية» والفاضلية» والفارسية”"". 
وقال أبو العز بن حبيب فيما نقله الحافظ ابن ححر عنه: 

إمام يم علمه عَجََاحٍء وماء فضله تجَاحء ولسان قلمه عن المشكلات فجاجء كان 
بحرًا في الفروع والأصولء محققًا لما يقول من النقول» تخرج به الفضلاءء وانتفع به 
العلفاة ”, 
وقال الشوكاني: 

أفرد له العراقي ترجمة» ذكر فيها يسيرًا من مناقبه وفضائله ونظمهء وبالغ في الثناء 
عليه وكان هو يحبه ويعظمها". 

وقال ابن هداية الله: 

كان إمامًا في الفقه» وأكثر أهل زمانه اطلاعًا على كتب المذهب. 
ثامئّا: وفاته ورثاؤه: 

توفي الشيخ العلامة جمال الدين الإسنوي -رحمه الله تعالى- بعد حياة» حافلة. 
مباركة» بما حوته من بركات العلم» ونفحات المعرفة في ليلة الأحد ثامن عشر 
جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» وله سبع وستون عامًا. 

ولمّا كان الموت هو آخر المطاف في هذه الدنياء وآخر التجارب التي يمر بها 
الإنسان على وجه الأرضء صار هو المأساة الكبرى» والحدث المفجع المثير 


.)97 /7( بغية الوعاة‎ )١( 

(0) النجوم الزاهرة .)١١5/١١(‏ 
(0) الدرر الكامنة (7/ .)١59‏ 
(5) البدر الطالع (76017/1). 


مقدمة التحقيق 


هب 


لشجون وعَبرات البشر؛ وعَدُوه المصّاب الأكبر في الوجود الإنساني» ومن ثم انطلق 
المصابون في رثاء موتاهم. وصار الرثاء والموت توأمين» فحيثما كان الموت تولد 
الرثاء؛ ولذلك فإنه ليس ثمة مجتمع لم يعرف هذا الفن؛ لأنه لا توجد أمة لا تعرف 


الموت. 


وقد كان موت الإسنوي مصابًا فادحًا للعلماء وطلاب العلم في عصره؛ ولذا 
انطلق برهان الدين الطائى القيراطىء يرثيه فى قصيدة رائعة» أظهر فيها حزنًا عميقًا 


عليه» قال فيها: [الطويل] 

نعم قبضت روح العلا والفضائل 
تعطل من عبد الرحيم مكانه 
اننا رسو القن وال قيلي 
لقد هاب طرق المذهب اليوم سالك 
لقد حل في ذي العام فقدان عالم 
قفوا خبرونا من يقوم مقامه 
قفوا خبرونا من يوقف ظالمًا 
قفوا خبرونا هل له من مشابه؟! 
فأعظمْ بِحَبرٍ كان للعلم سباعً! 
وأعظم به يوم الجدال مناظرًا! 
وأسيافه في البحث قاطعة الظبا 
يقوم بإنضاج المسائل مرشدًا 
ويجمع أشتات الفوائد جاهدًا 
طوى الموت حقًا شافعيّ زمانه؟! 
أعان التشيننا كا كنا نكا يانه 
له قدم في الفقه سابقة الخطا 


تارك شن أعظاء فينة نا 


.موت جمال الدين صدر الأفاضل 
وغيب عنه فاضل أي فاضل 
وحطت أعالي هضبها للأسافل؟! 
ولو كان يحمى بالقنا والقنابل 
يقول فلا يلفى لهغير قائل 
ومن ذا يرد الآن لهفة سائل؟! 
ويجري في ميدان كل مناضل؟! 
قفوا خبرونا هل له من مماثل؟! 
بعرم مبح حش بالمتخاسل 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل 
بجوهرها لم تفبتقر للصياقل 
لمستفهم أو طالب أو مُسّائل 
ويسعى بجد نحوها غير هازل 
فَمِنْ بعدهللام وَجْجدُ الثواكل 
منزهة في الوصف عن سحر بابل 
يقصر عنها كل حافي وناعل 
يُقرلهبالفضل كل مجادل 


كا 


مقدمة التحقيق 


فكم كان يبدي فيه كل غريبة 
وكم بات يحيي فيه ليلا كأنما 
فأقلامه قيدالأوابد لم تزل 
منققنشة النفتاظ» حسنلتوة اللتسىئ 
مضى فمضى فقه كثير إلى الثرى 
تنكرت الدنيا ولكن تعرفت 
وماشقتالأقلام إلا تعسفا 
وكم لبست ثوب الحداد محابر 
لقد كان للأصحاب منه بلا مرا 
حوى من مواريث النبوة إرثه 
هوالنجم إلا أنه البدر كاملا 
وومتاكه سس وس 
صدوق لدى عزو النقول محقق 
وسحبان نطق في الدروس فصاحة 
يؤدي من الأشغال بالعلم للورى 
وينهر نص الشافعي ولم يزل 
حوى العلم والعلياء والجود والتقى 
هو النجم من أفق المعارف قد هوى 
هو الجبل الراسي تصدع ركنه 
فمن ذا تطيب النفس يومًا بقوله 
لكن مهد التمهيد مضجعه له 
فيا عالمًا قد أذكر الناس أخحرًا 
كفيت الورى أمر المهمات ناهضًا 


ويظهر من أبكاره بالعقائل! 
يصيد دراري زهره بالحبائل 
يقيد منها كل صعب التناول 
فما هز في الحالين غير عوامل 
وهالت عليه الترب راحة هائل 
بطيب الثنا عن فضله المتكامل 
لفقدانها - بالرغم - خير أنامل 
لحبر غدا في سندس أي رافل 
جمالء فدع قول الغبي المجامل 
وحاز حقيقًا سهمه غير عائل 
على أنه شمس الضحى في التعادل 
ومنزله في الخلد أسنى المنازل 
وحاشاه من تلك النقول البواطل 
دمن واي درس عي يال 
فروضًا ويفتي مقدمًا بالنوافل 
يناضل عنه كل خصم مناضل 
وحاز بسبق فضل هذي الخصائل 
فعاد دجى ضوء البدور الكوامل 
فللأرض ميد بعهله بالزلازل 
إذا هو أفتى في عويص المسائل 
فكوكبه من بعده غير آفل 
مزايا أولي العلم الكرام الأوائل 
بأعبائهاء يا خير كافيٍ وكافل 


مقدمة التحقيق 

وأعملت فيها الدهر حتى تنقحتث 
وأنوزت مكحون المجواهر للورف 
وأوضحت في الإيضاح للخلق مشكلا 
وإن جمعت أهل العلوم محافل 
فُرُوقك يا من كان للعلم جامعًا 
تصانيف لا تخفى محاسنها التي 
وتبدو فتغني عن رياض أنيقة 
تمحض منها القصد فيها فأرشدت 
توفر سهمّا في الأصول لأجله 
لعمرك إن النحو يا زيد قد بدا 
فلو فارسي الفن غامرك اغتدى 
عدمناك شيخًا كم جلا من علومه 
وكم جاء في فن الخليل بن أحمد 
لخن تال اسجات الها بعتاتيةة 
اشنا بحر مديد وحزننا 
وكان أبّا للطالبين يريهم 
نصيحًا لطلاب العلوم جميعهم 
يحرر في علم ابن إدريس للورى 
ويرشد بالتهذيب طلاب علمه 
ولا يرتئي في شكره غير حاسد 
يجود بأنواع الفضائل جهرة 
هو البحر علمًا بل هو البحر في ندى 
وو كساع الفعنال مون كروت 


اا 


ولم تشتغل عن أمرها بالشواغل 
لأنك بحس فالهة من مسال 
فليس يرى في حسنه من مشاكل 
فألغازك العليا طرازالمحافل 
تحير أذهانالرجال الأمائل 
هدايتها تهدي الورى بالدلائل 
وتتلى فتغني عن سماع البلابل 
حيارى ثووا من جهلهم في مجاهل 
غدا السيف نائي الحد واهي الحمائل 
لموتك في حال من الحزن حائل 
لنحوك يسعى وهو في زي راجل 
بأحمد أقوالأتت بالفواصل! 
فأوتاده في المجد غير مزايل 
طويل لبحر وافر الجود كامل 
فواضله مقرونة بالفضائل 
فلم يأل جهدًا عند تعليم جاهل 
دروسًا تولى حملها خير حامل 
فينظر منهم كاملا بعد كامل 
ولا يمتري في علمه غير ناكل 
ويجهد في إخفائها للفواضل 
لقد مرج البحرين منه لآمل 
لثما كان يرما عو سنماة قاف 


آيى[2, 


مقدمة التحقَير 


ترنمم في أمداحه كل صادق 
سانكيه بالدريق: دمع ومنطق 
لقد هجرت صاد المناصب نفسه 
تنزهعنهاوهي لاتستفزه 
وما مد عيئًا نحوها إذ تبرجت 
ويلقاك بالترحيب والبشر دائمًا 
صفت منه أخلاق لقاصده كما 
أعزي محاريب العلا بإمامها 
أعزي دروس الفقه بعد دروسها 
فقل لحسود لا يسدمكانه 
بحق حوى عبد الرحيم سيادة 
تطاول قوم كي يَخَلوا محله 
أتمتد نحو النجم راحة قاصر 
ومن رام في الإقراء عاليّ شأنه 
أحل جمالَ الدين في الخلد ربّه 
وروّاه مولاه الرحيم برحمة 
وواقاه رضوان الجنبان مبادرًا 
وحياه بالريحان والروح والرضا 
لقد كان في الأعمال والعلم مخلصًا 
فلهفي لأمداح عليه تحولت 
تساعدني فيها الحمام بشجوها 
ضرفت عليه كنز يري وأدمعي 
وباتشة يرا جل قنينة رتاءة 


فأطرب في إنشادها سمع ذاهل 
لبحرين من علم وبر حواصل 
كما هجرت راء الهجا نفس واصل 
بزخرفها الخداع خدع المجامل 
تبرج حسناء الحلى في الغلائل 
فلمترهإلا كريمالشمائل 
صفا منه للعافين شرب المناهل 
وإن كان مأمومًا بأعظم نازل 
لتصديرهم من بعده كل خامل 
سيفضحك التخجيل بين المحافل 
وأعداؤه كم حاولوها بباطل 
فما ظفروا مما تمنوا بطائل 
وأين الثريا من يد المتناول؟! 
فذلك عند الناس ليس بعاقل 
ليحظى بعفو منه شافي وشامل 
يحييه منها هاطل بعد هاطل 
بشيرًا برضوان سريع معاجل 
إله البرايا في الضحى والأصائل 
لمن لم يُضْيّع في غد سعي عامل 
مراثئي تبكي بالدموع الهوامل 
وأغلبها من لوعتي بالبلابل 
فأفنيت من هذا وهذا حواصلي 
واسودنا اتوص الجنانن 
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وما نحن إلا ركب موت إلى البلى تمسكدرتا أنافيتا كالعرو ا صل 
قطعنا إلى تجو القبور مراحكد وما بقيتإلاأقلالمراحل 


المبحث السادس 
حول كتاب كفاية النبيه 
أولاً: اسم الكتاب . 
يتضح من المقدمة التي قدم بها ابن الرفعة لشرح التنبيه أنه وضع لهذا الشرح 
اسمين» حيث قال بعد أن حمد الله» وأثنى عليه» وصلى على رسول الله يَلِِِ وأثنى 
على علم الفقه وتعلمه: «(سميت المخطوط يكفاية النبيه». 
ولكنه قال بعد ذلك: «ولكن الكتاب في الحقيقة يسمى ببداية الفقيه» ثم أخذ يدلل 
على صحة هذه التسمية الأخيرة بقوله: «وحقيق بمن يصدق هذا القول أو ينفيه ألا 
يعجلء ويُنُعم فيُطالع ما فيه» فظني أنه مستودع لأكثر ما في الكتب من المنقول 
والقوائك الماتووة” : 
وفي الحقيقة أن ابن الرفعة قد وافقه الصواب في هاتين التسميتين؛ لأنهما وجهان 
لعملة واحدة؛ فإن تحقق الكفاية للنبيه تضع قدمه على أول سلم الفقهء فتكون كفاية 
النبيه هي بداية الفقيه. 
وقد اشتمل هذا السفر الجليل على ما يجعله حقيقًا بهاتين التسميتين؟ لأنه كما 
يقول حاجي خليفة”'' في كشف الظنون - منومًا بمادة الكتاب قد «اشتمل على 
غرائب وفوائد كثيرة»» ولا يعرف تلك الغرائب إلا صاحب اللب النبيه. 
ويقول صاحب مرآة الجنان: إن ابن الرفعة في هذا الكتاب قد جاء بالغرائب 
المفيدة لكل طالب» بل لكل عالم ذي فهم ثاقب. 


للك ينظر: كفاية النبيه شرح التنبيه نسخة رقم (؟١)‏ فقه شافعى )١/١(‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية ميكرو فيلم» رقم (54649). 
فم حاجي خليفة هو: مصطفى بن عبد الله. كاتب جلبي» حاجي خليفة» ولد بالقسطنطينية سنة 
سبع عشرة وألف هه تركي الأصل» من المستعربين» عمل في الجيش العثماني مدة» وانقطع 
في آخر حياته للتدريس. من تصانيفه : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وتحفة الكبار 
في أسفار البحار» وتقويم التواريخ» وغير ذلك» توفي سنة سبع وستين وألف ه. 
ينظر: آداب اللغة (*/ /2)711, ومعجم المطبوعات» ص إفضةة» 


م١‎ 
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ومما لا شك فيه أن احتواء كتاب (كفاية النبيه) على جميع النقول في الفقه 
للمذهب الشافعي - يمكن المقلد من الإحاطة بجميع فروع وجزئيات هذا مذهب» 
كما أنه يسهم في تنمية المهارات الفقهية للمجتهد. 

بل إنه لا غرو أن نقل ابن الرفعة لجميع أقوال الإمام الشافعي وحده يجعل 
المجتهد أمام باب من الفقه متسع الأرجاء. 

ثانيًا: أماكن الكتاب في دور المخطوطات» ووصف نسخه. 

يوجد مخطوط (كفاية النبيه) في مكتبتين كبيرتين بمدينة القاهرة: 

المكتبة الأولى: مكتبة الأزهرء وهي مكتبة زاخرة بالتراث الإسلامي. 

المكتبة الثانية: مكتبة دار الكتب المصرية» وهي من أهم دور المكتبات في مصر. 

وباستقراء النسخ الموجودة للكتاب في كلتا المكتبتين» لم أجد نسخة كاملة 
للمخطوط فيهما. 

ففي المكتبة الأزهرية» يوجد ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب». كل منها ناقصة 
كالاتي. 

النسخة الأولى: يوجد منها جزآن هما: الخامس» والسادسء» في مجلدين بقلم 
معتاد أحدهما يقع في )١57(‏ ورقة والآخر يقع في (775) ورقة» وعدد أسطر الورقة 
(20) سطرًا بمقاس (/ا"سم) تحت رقم (1/8ا1) 311/7 . 

النسخة الثانية: يوجد منها أربعة أجزاءء وهي: الثاني» والثالث» والخامسء» 
والسادس. 

ويبتدئ الجزء الثاني بصلاة العيدين» وفي آخره نقص. 

والجزء الثالث به نقص من أولهء وينتهي إلى باب الإجارة. 

والجزء الخامس بأوله وآخره نقص. 

والجزء السادس يبتدئ بباب الرجعة. 

وعدد أوراق هذه الأجزاء على الترتيب (770» 2157189 157) ورقة» وعدد 
أسطر الورقة (1؟)» بمقاس» (77سم). 

وتقع تلك الأجزاء تحت رقم (1/57) 5480. 

النسخة الثالثة: تقع هذه النسخة في ستة أجزاءء هي الجزء الخامس» والسادس» 
والسابع» والثامن» والتاسع. 
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كما يوجد جزء آخر لا يعرف ترتيبه ويبتدئ من أثناء الفيء» وينتهي إلى فرع: «إذا 
رأى الإمام أن يطيب قلوب الغانمين». 

والجزء الخامس يبدأ بباب صفة الحج. 

وينتهي الجزء التاسع بآخر الكتاب في ستة مجلدات. 

وبهذه النسخة خروم وطمس في بعض الصفحات وعدد أوراق هذه الأجزاء - 
على الترتيب السابق - على النحو التالى: (809؟)2 2195 785 3785 759 044), 
وتقع مسطراتها ما بين (257 0”) مع بمقاس (١7سم)»‏ تحت رقم (77170) 
عمروسي (57700). 
النًا: منهج المصنف في الكتاب . 

أبان ابن الرفعة عن منهجه الذي انتهجه في هذا الكتاب» فقال: 

اوتوسطت فيه طرفي التقليل والإسهاب. لينحل به مشكله - أي: التنبيه - ويفهم 
معناه ويظهر به ما أراده - يعني: الشيخ أبا إسحاق مصنف التنبيه - بمنطوقه وفحواه. 
ويتحقق به المتعنت السائل صدق قوله؛ وإذا قرأه المبتدئ» وتصوره. تنبه به على أكثر 
المسائل». 

هكذا أبان ابن الرفعة عن الأسلوب الذي انتهجه فى هذا السفر الجليل؛ حيث جاء 
ملز نا ونطة بعيذا عر الئلة المكلة الس رمد اده المملة التي فيها تكرار 
بدون فائدة. 

وعلاوة على ذلك امتاز أسلوب ابن الرفعة بوضوح العبارة» والبعد عن الألفاظ 
الغامضة الصعبة» حتى عند ذكره للمصطلحات الفقهية» كان يذكر معناها من كتب 
اللغة في بعض الأحيان. 

كما امتاز أسلوب ابن الرفعة في نقله للفروع الفقهية بالدقة وأمانة النقل من 
المصادر الفقهية وغيرهاء ثم إنه لم يكت بذلك» ولم يجعل نقله للنصوص آليّاء بل 
نظر في تلك النصوص نظرة أوسع وأشملء وبناء على تلك النظرة التي اتسمت بسعة 
الأفق حقق الإمام في المنقول» وناقش فيه» فدقق» ورجّح فوضح.» وخرج فأوضحء» 
وأوسع المجال وصال. 

وكان ابن الرفعة يكتفي بشهرة المنقول عن عزوه إلى مصدره» ويحرص على عزو 
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ما لم يشتهر من النقول حتى لا ينكره من لا يعرفه. 

وقد قرر ذلك فى مقدمة الكتاب بقوله: «وقد اعتمدت فى المنقول أن أرسله إذا 
كان مذكورًا في مظتته من كتاب مشهور» وأن أعزوه إلى قائله أو محله إن فقد ذلك» 
كي لا يقع في إنكاره الجاهل المغرور. 

وتارة أعزوه إلى كتاب كبير مع أنه في كتاب صغير؛ ليعلم تضافر النقل عليه 
فينتفي تطرق الاحتمال إليه». 

ومن هذا النص وغيره يتضح لنا عدة نقاط خاصة بمنهج ابن الرفعة في هذا السفر 
العظيم» كالاتي: 

-١‏ أنه قدم النقل من الكتب المشهورة على غيرها من بقية كتب المذهب ومن 
أمئال هذا الكتب المشهورة التي قدمها على غيرها: كتاب الأم» ومختصر المزني» 
والوسيط للغزالي. 

فإن لم يكن القول المنقول من كتاب مشهوره عزاه إلى قائله» أو إلى محله من أي 
كتاب» سواء كان كبيرًا غير مشهورء أم كتايًا صغيرًا. 

؟- أنه يقدم الكتاب الكبير على الكتاب الصغير في النقل» فمثلا إذا وجد القول 
في كتاب الوسيط للإمام الغزالي ووجد أيضًا في كتاب الوجيز للغزالي فإن ابن 
الرفعة يقدم النقل من كتاب الوسيط باعتباره الكتاب الأكبر» وقد علل ذلك بقوله: 
«ليعلم تضافر النقل عليه» فينتفي تطرق الاحتمال إليه». 

”- أن ابن الرفعة فيما ينقله من نقول» لم يكن مجرد حاطب ليل وإنما كان 
صاحب منهج ورؤية لها ما يبررهاء ويعللها؛ كما يتضح ذلك جليًا من النص السابق» 
وكما يتضح لكل من تأمل (الكفاية) فإن من يتأملها يجد أن ابن الرفعة كان ينظر في 
النقل نظرة الفقيه» فيقطف من ثمار المنقول الفقهية الغضة المتجددة بالعطاء الفقهي 
على مر الزمان والأرجاء ويحرر منها الفوائد» ويستنبط منها الأوجه والأقوال الفقهية 
وقد أكد ذلك بقوله: 

ااواعتمدت في تحرير الفوائد» وترتيب القواعد أن أذكرها في معرض السؤال إن 
بَعْدَ كلام الشيخ عن تلك المقاصدء وكثيرًا ما أذكر قولًا أو وجهًا في المسألة» ثم 
أقول: «ويتجه» أو ينبغي طرد ذلك في كذا» مما هو شبيه بالمسألة» ولست أروم بذلك 
تخريج وجه فيهاء ولكن أقوله تقوية للجمع بين المسألتين» وطلبًا للفرق بين 
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المأخذين» فقد قيل: ينبغي لمن حاول الخوض فيما سبق -يقصد التصنيف- أن 
يعتمد خمسة أمور: جمع مفترق» وإيضاح مغلق» وإفهام مجمل» وإيجاز مطولء 
واختراع مستحسن. 

وبالإضافة إلى ذلك كله. فقد اهتم ابن الرفعة بذكر الأدلة من الكتاب والسنة فكان 
يحرص على ذكر موضع الشاهد من الآية» والحديث وكان في ذكره للأحاديث ربما 
يذكر الحديث كاملاء وربما يقتصر على موضع الشاهد منه. 

وفي معظم حالاته يخرج الحديث. فيقول - مثلا-: رواه البخاري» أو رواه مسلمء 
أو رواه أبو داود وهلم جرّاء وإن كان في الحديث إعلال نبه عليه. 

كما اهتم ابن الرفعة -رحمه الله - بذكر المصطلحات العامة والخاصة التي 
انتهجها السادة الشافعية بينهم» سواء منها: 

المصطلحات الأصولية» مثل: الأصلء» والكتابء والسنة» والوجوبء والإجماع» 
والقياس» والاجتهاد». والنسخ» والمباح» والمكروه؛ والحرام» والحقيقة» والمجاز. 

أو المصطلحات الفقهية» مثل: الطهارة» والصلاة» والزكاة» والبيع» والسلمء والرباء 
والقسمة» والضمان» والرهن» والقرضء والعارية» والهبة» والشفعة» والإجارة» 
والنكاح» وغير ذلك من المصطلحات الفقهية. 

كما ذكر مصطلحات لغوية كثيرة» لا يتسع المقام لحصرها هنا؛ نظرًا لكثرتها. 

وكان ابن الرفعة في بعض الأحيان يوضح معاني هذه المصطلحات بالرجوع إلى من 
معاجم لغوية شهيرة؛ مثل: معجم تهذيب اللغة للأزهري؛ ومعجم الصحاح للجوهري» 
وغيرهما من متون اللغة المعروفة. 
رابعًا: المصادر التي اعتمد عليها في كتابه. 

اعتمد الإمام نجم الدين ابن الرفعة على غالب كتب الشافعية» وكتب السنة 
المطهرة المعتمدة» والمعاجمء والمسانيد» وغيرها من المصادر والمراجع» ومن أبرز 
هذه المصادر التي اعتمد عليها ما يلي: 

-١‏ الأم: للإمام الشافعي. 

"- مختصر المزني: للمزني. 


- مختصر البويطي: للبويطي. 
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5- نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين. 
ه- بحر المذهب: للروياني. 

5- الإملاء: للشافعي. 

/ا- الجامع الكبير: للمزني. 

8- الجامع الصغير: للمزني. 

4- الحاوي: للماوردي. 

6 الأحكام السلطانية: للماوردي. 
-١‏ الوسيط: للغزالي. 

-١7‏ الوجيز: للغزالي. 

١‏ - الشامل: لابن الصباغ. 

14- الويضاح: للصيمري. 

6 البيان: للعمراني. 

57- تتمة الإبانة: للمتولى. 

١١‏ - التعليقة: للقاضي الع 
4- التعليقة: للبندنيجي. 

4 التهذيب: للبغوي. 

- الجامع: لذي حامد. 

-١‏ الذخائر: لمجلي. 

7- الرقم: للعبادي. 

7- روضة الطالبين: للنووي. 
5- المحرر: للرافعي. 

06- شرح التلخيص: للسنجي. 
7- العمدة: للشيخ أبي علي الطبري. 
/ا؟"- فتاوى الغزالي: للغزالي. 
8- المجرد: لسليم الرازي. 

48- المعتمد: للشاشي. 

- المهذب: للشيرازي. 


كما اعتمد على المصادر الأصليّة فى الحديث الشريف مثل: 

ْ صحيح البخاري.‎ -١ 

-١‏ صحيح سبلم 

- السئن لأبى داود. 

؛- ستن الترمذي. 

5- سنن النسائي. 

1- سئن ابن ماجه. 

لا- سئن الدارقطنى. 

4- موطأ مالك ” 

9- مسند الإمام أحمد. 

-٠١‏ المعاجم الثلاثة للإمام الطبراني. 

كما اعتمد على الأجزاء الحديثية» والمستخرجات» وغير ذلك من كتب السنة 
المطهرة. 

واعتمد - أيضًا- على غالب كتب اللغة؛ مثل: تحرير التنبيه للنووي» والصحاح 
للجوهريء والتهذيب للأزهريء والزاهر للأزهري - أيضًا - وغير ذلك من المصادر 
الأصيلة. 


سخ الكناب 


اعتمدت في إخراج الكتاب على عدة نسخ مخطوطة محفوظة بدار الكتب 
المصرية»ء بيانها كالتالى: 

-١‏ نسخة رقم (774) فقه شافعي» تشتمل على تسعة أجزاء» من الأول إلى السادس» 
ومن التاسع إلى الحادي عشر. ورمزت لها بالرمز (أ. 

-١‏ نسخة رقم (7179) فقه شافعيء. تشتمل على خمسة أجزاء: الأولء والثاني» 
والثالث» والرابع» والثامن» ورمرت لها بالرمز (ب). 

'- نسخة رقم (708) فقه شافعيء منها تسعة أجزاء: الأولء والثاني» والرابع» 
والخامس» والسادس» والسابع» والثامن» والثاني عشر» والثالكثك عشر. ورمزت لها 
بالرمز (ج). 

4- نسخة رقم (577) فقه شافعيء منها ثلاثة عشر جزءًا من الجزء الثاني إلى 
الرابع عشر. ورمزت لها بالرمز (د). 

- ونسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية» رقم (8544)» رواق الشوامء منها: الجزء 
الرابع. ورمزت لها بالرمز (ز). 

5- نسخة رقم (7777)» فقه شافعيء منها جزآن. وهما: العاشر والحادي عشر. 
ورمزت لها بالرمز (س). 

-١‏ نسخة رقم (4117)» فقه شافعي» منها جزآن وهما: الحادي عشر والثاني عشر. 
ورمزت لها بالرمز (ص). 

8- نسخة رقم (505). فقه شافعىء منها جزء واحد» وهو الجزء الخامس عشر. 
ورمزت لها بالرمز (ع). 

4- نسخة رقم (309) فقه شافعي» منها جزء واحدء وهو: الثاني عشر. ورمزت لها 
بالرمز (ل). 

١٠-لسخة‏ رقم 90 منها جزء واحد» وهو: الجزء الرابع» ورمزت لها بالرمز 
(م). 

/اى/ 


منهج اكه فيو 


تبعت في تحقيق هذا السّفر العظيم جملة من الخطوات أبرزها فيما يلي: 

أولا: اتحرير المخطوظ -زفًا القراعد الاملذة السدي. 

ثانيًا: المقابلة بين النسخ. وإثبات ما كان صوايًا في النصء» وغيره في الهامش. 

ثالنًا: الاهتمام بإخراج النص مستقيمًاء ومحاولة سد ما قد يأتي فيه من خلل» مع 
الإشارة إلى ذلك في الهامش. 

رابعًا: كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وضبط الأحاديث النبوية بالشّكل 
الكامل. 

خامسًا: ضبط الكلمات الغريبة فى النص بالشكل. 

سادتاة تحرييع الأحاديت التبوية على النحو الالن: 

-١‏ إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى 
أحدهما غالباء وإلا خرجتّه من كتب السنة الأخرى. 

؟- إذا لم يكن الحديث في البخاري ولا مسلم» أشرت إلى حكمه من صحة أو 
عن ندل عن أئمة هذا الفن. 

سابعًا: تخريج الآثار وعزوها إلى مظانها غالبًا. 

ثامنًا: توثيق الأقوال والنقول الواردة في الكتاب غالبًا. 

تاسعًا: شرح الغريب بالرجوع إلى كتب الغريب ودواوين اللغة. 

عاشرًا: الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 

حادي عشر: شرح المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب. 

ثاني عشر: ألحقت بهامش الكتاب كتاب «الهداية إلى أوهام الكفاية» لعبد الرحيم 
بن الحسن بن علي الإسنويء وقد استدرك فيه الإمام الإسنوي على ابن الرفعة ما 
فاته» وقد وضعناه في هامش الكتاب ورمزنا في نهاية قول الإسنوي ب [أ و]. 
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صور المخطوط 


جا 


14 


َح: 
كُ 
م 
8 
1 
5 


سر 80 , 
اللاو 2 0 


: 00 


صورة عنوان الجزء الأول من النسخة (1) 


الس ل ريد عذالمالااش عاك لآ آبد 2 
صلي "الاك تعلق يي دنأ عمد جام التي ورا الطساب 
الطاق + ب ضهاد عل أصاب تك طالتابعان لخان ال . 
الس وم تد 3 ق وبعدى ت العام م زإسثر مانطلبه «واجؤفا تدر 
به فض اس وعلب حسم ماد دواهلرن إلاءا م ل والمعطيم؟ رسأي 
: كام أكرم شههد اعرا ل نةال,الامق واللكس فادلوا العم اع بالسسطد 
بل الاموالع ع العجيون والؤقر اهم عأوم اليبإزات والاشتعا لسو 
الى روصا لاعا والدنايات فا لاسري ني وبواصدتالقابلا انض 
مل ول وحَم متهم طايه,ا” سفوا 2 ا لسن و سيدا لسلس برد رخارا 
ممتي الدسن ف ولاكات كادندا 9 و امشييلسحرام عليواأعلامخ الا 
احا دطيم رسف الوزو اضيا معروف بالشماري كانار 0 


مسمس احا و و 
حيرض د ص ١امنرلاوبمانلابج‏ لسع ورطالمادسطة 
اترمشتودع لاخترما ياشكا السرم د دن التْمَوْ ل والموابدالانوت 
وتراعيزت ‏ اللدوارانا رسا اذا مكان ملاو رادل د وا شور 
وااعزي ال ىعايل ا وعلرات عور ة آل قلا نفع انحان بعاودالغر ر 
7 وبا اعزل الكا كرارم ع اتج جاب ضع ليوامنطا قر الول عله 
مبمنويطيت! أ لصماة واعتيدت 2 يعررك ا ففواند ونويَّالقواغد 
اناد سوا ء مض اللوالان بوركلا الشيخي عن .لد المتاصر وثبار 
عا ات لاوحا الخشا 0 لوا وسسؤطه ذل قنايها 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (1) 


1 


صور المخطوط 2 


| ع د واس فيز 00 تت 7 تولقلم لوا امج نواد 
0 داد حتهيا. 8 سس ل م د 00 
جوزنااقتراالشافيوباط يلات !حالف ماعناظ اهن علاقهام . ِ رك لطن 
احتهاد سئاي لتامن و الساس ها رات متتو لحضيم مع ا 
وحها أنط نقليقٌ! لوص الحن وغيره ولو ادي جرادم الجر وا 
حار د أن شدر ضر مخ ضقان يمراجهداد المامرمرة عا اوه 
ددن الامام قلا ئمضوا عزيرج [9جنا د الثاز ب وامفارقت ل 


6 


ماوق ا 7 سيط ال ع عي 1 1 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأولء النسخة (أ) 


4 


جا 


صور المخطوط 


صور المخطوط 


و 


صورة آخر الجزء الثالث عشر من النسخة ج20 


5 5 صور المخطوط 


5ض 00 الح لم عورد لمن 
عهذا 3 #معصد يب لغريمٍ 

01 فهر ا ار‎ 0 1 ١ 
4 طَلرج اهعرز الال الخدم‎ 

0 11 00 
إكمزناع: مأل عا اخلاق د اث در 0 


2 
335 


صور المخطوط 


برط 0 
: ان بوصرط نا 
ش. 0 أ ؛ الرافانا 


1 لدت 
ار يويريوالاضا. ٠‏ 


صرت نف اكلى للا 
وم" 


“ورد وبايقريطهاة سي 


: شر من النسخة (ع) 
صورة عنوان الجزء الخامس عشر من 


كل 


صور المخطوط 


صورة بداية الحزء الخامس عشر من النسخة 22 


جا 


4/ 


8 3 1 8 4 
كوول << . اه 3 مع ؤقد م 
9 8 ٍ 


قد 5 ' 0 ع ب ٠‏ 
مدع لظ و عسي مان لمعه توام 
سس 


صورة عنوان الجزء الثانى عشر من النسخة (ل) 
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مقدمة المؤلف 


وصلى الله على محمد وآله. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا. 

وبعد؛ فإن العلم من أشرف ما يطلب» وأجل ما يُستدر به رزق الله ويجلب» 
وحسبك ما ورد في أهله من التعظيم. 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: سهد أنَدُ أنه ل لَه إِلَا هو وَالْمَلَهَكَهُ وأولُوا الما 
يما بالقمل 97 اله إلا هو لْييرُ الْمَكيرْ» [آل عمران: 14]. 

والفقه من أهم علوم الديانات» والاشتغال به متنوع إلى 00 الأعيان 
والكفاياتء قال الله - وهو أصدق القائلين-: #أَلرَْا مَمَرَ من كل ورْقَوَ يَنْهْمْ طَأيِمَةٌ 


000 


يْسََفَقَهوأ في أَليِِنِ» [التوبة: .]١77‏ 
وقال سيد المرسلين: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 
أما كتاب «التنبيه» للشيخ الإمام علم الأعلام: جمال الإسلام» أبي إسحاق إبراهيم 
9 0 بن يوسف الفيروزآبادي المعروف ب«الشيرازي» كتابًا زكا أصله. فنما فرعه؛ 
شتهر فضله؛ فعم نفعه؛ لصلاح سريرة مؤلفه وجميل قصده. وتوفير نيته» وورعه 
وزهدهء استخرت الله تعالى وعلقت عليه شيئًا ينتفع به الطَّلابء وأرجو به جزيل 
الأجر والثواب» وتوسطت فيه طرفي التقليل والإسهاب؛ لينحل'؟ به مشكله ويفهم 


)١(‏ في : ليتضح. 


11 


١٠‏ جا مقدمة المؤلف 


معناه. ويظهر به ما أراده بمنطوقه وفحواهء ويتحقق به المتعنت السائل صدق قوله. 
وإذا قرأه المبتدئ وتصوره تنبه به على أكثر المسائل. 

وسميته لذلك: «كفاية النبيه»» وهو في الحقيقة بداية الفقيه» وحقيق لمن صدق هذا 
القول أو يفيه آلا يحتجل 'وينعم فيطالم ماافية فى آنه اشيتودع لأكثر ما في الكيب 
النغووة مف المتقول» والثواتك والماثو", 

وقد اعتمدت في المنقول أن أشير إذا كان مذكورًا فى مظنته من كتاب مشهورء 
وآذه ادي إلى قائلة أو" عله ا ذلك كا 8 إنكاره الجاهل 
المغرورء وتارة أعزيه إلى كتاب كبير مع أنه في كتاب صغير؛ لتعلم بظافر النقل عليه 
فيتتفي تطرق الاحتمال إليه. 

و[قد]”' اعتمدت في تجريد الفوائد» وترتيب القواعد, أن أذكرها في معرض 
السؤال بعد كلام الشيخ عن تلك المقاصد وكثيرًا [ما'' أذكر قولاء أو وجهًا في 
مسألة» ثم أقول: ويتجه أو ينبغي طرد ذلك في كذاء مما هو شبيه بالمسألة» ولست 
أروم بذلك تخريج وجه. ولكن أقوله تقوية للجمع بين المسألتين» وطلبا للفرق بين 
المأخذين؛ فقد قيل: ينبغي لمن حاول الخوض فيما سبق إليه أن يعتمد خمسة 
أمور”' : جمع مفترق» وإيضاح متعلق» وإيجاز مطوّل” » واختراع [مستجد]"" . 

وبالجملة» فكل مأخوذْ من قوله ومتروكء إلا من عصمه الله» فتسأل الله التواب أن 
يهدينا للصواب» ويسامحنا يوم الحسابء إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 


)١(‏ فى أ: المنثور. (0) فى أنو. 

() في ج: نقد. (4) في ج: يقع في. 
(0) سقط فى ج. (5) فى ج: وكثير مما. 
0 ذكر أربعة وأهمل الخامسة. (8) في ج: متطول. 


() سقط فى ج. 


إذا 


الكتاب - في اللغة'2 -: مأخوذ من الكَتْبِء وهو الضم؛ يقال: تكتبا؟ بنو فلان 
اجتمعو!" . ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة» وللكتابة بالقلم: كتابة؛ [لاجتماعها 


على الحروف]؟" . 


00 


فم 
00 


0 
000 


00 


والطهارة - في اللغة-: النظافة وإزالة الأقذا(© . 


وفي الاصطلاح'" : رفع حدث أ"© إزالة نجس. 


عرف الرملي الكتاب في نهاية المحتاج )08/١(‏ بقوله: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة 


على أبواب وفصول غالبًا. 
قوله - رحمه الله-: الكتاب» مأخوذ من «الكَتْب» وهو الضمء يقال: تكثَّبَتْ بنو فلان» إذا 
تسمننوا. اله 

اعلم أن «الكتاب» و«الكَثْب» - كما قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة» وابن عصفور 
وغيره من النحاة-: مصدران ل اكتب)» ثم توسعوا فأطلقوا «الكتاب» على ما وقعت عليه 
الكتابة؛ كما توسعوا فقالوا: كرهم ضَرْبٍ الأمير» أي: مضروبه» ولم ‏ يقل أحد: إن المصد, 
مشتق من المصدر؛ فكيف يصح أن يكون «الكتاب» مأخودًا من «الكثب»؟! 0 و]. 
في أ ب: اع الحروف. 
يقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها يطهر بالضم طهارة فيهماء والاسم: الطهر بالضمء وطهره 
تطهيراء وتطهر بالماء» وهم قوم يتطهرون أي: يتنزهون من الأدناس» ورجل طاهر الثياب» 
أي: منزه. ينظر: لسان العرب (54/؟7١/751)»‏ ترتيب القاموس .)٠١7/9(‏ 
في أء ب: اصطلاح العلماء. 0) في أ:و. 


اليل 


٠١١‏ ج١1‏ كتاب الطهارة 


قال الشيخ محبي الدين النواوي'': أو ما في معناهماء وهو تجديد الوضوء 
والأغسال المسنونة. والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة". والتيمم وغير 
ذلك؛ لا" يرفع حدنًا ولا [يزيل1؟؟ نجسّاء ولكنه في معناه. 

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن ما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسّا”' ليس في معنى ما 
يفعل ذلك» فكيف يلحق به؟! فلاجرم عدل بعضهم عن هذه [العبارة2"1 وقال: هي 
عبارة عن فعل ما تستباح به الصلاة من: وضوءء أو غسلء أو تيممء أو إزالة نجاسة 
عن بدن أو ثوب أو محل. 

وهذه [العبارة]1" أقرب من التي قبلهاء لكن فيها تجون”” ؛ لأن الطهارة فعلا*©) 
شرعي؛ كالنجاسة؛ وإطلاقها على فعل الوضوء ونحوه من باب إطلاق المتعلّق على 
المتعلق؛ كما ذكره الشيخ في باب إزالة النجاسة. وقد يظن أن هذه العبارة لا تشمل 
الغسلة الثانية والثالثة فى الوضوء والنجاسة» وليس كذلك؛ فإن التثليث فى الوضوء 
وإزالة النجاسة صفة لهما؛ فاندرج فيهما. ْ 

والتحقيق ما قاله القاضي الحسين''' في باب نية الوضوء''؟: إن الطهارة 


)١(‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسنء النووي (أو النواوي»» أبو زكرياء محيي الدين» من أهل 
نوى من قرى حوران جنوبي دمشقء علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة» تعلم في 
دمشقء وأقام بها زمئًا. 

من تصانيفه: «المجموع شرح المهذب» لم يكمله. وروضة الطالبين» وشرح صحيح 
بعلم بن الججاج: 

ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ 2١75‏ الأعلام للزركلي (9/ 22385» النجوم الزاهرة 
1/0 1). 

(؟) ينظر: شرح المهذب .)157/١(‏ 

قرم فى أ ب: مما لا. 

(4): اسقط فنأ ان 

(5) في أء ب: خبا. 

(5) ينظر: حاشية البجيرمي 208/١(‏ 24)» فتح الوهاب /١(‏ 207 حاشية البييجوري /١(‏ 70). وفي 
أ: العبارات» وهى سقط فى ج. 

(09* سقط فى > أعا 1 

00 فو عن فه تجواية 

0 في أب خكم. 


200١)‏ هو: الحسين بن محمد بن أحمد القاضي. أبو علي المروزي» صاحب التعليقة المشهورة في 


كتاب الطهارة جا .0 


الشرعية رفع الحدث وإزالة النجاسة؛ لأن الطهارة مصدر طهر؛ وذلك يقتضي رفع 
شيء» والشرع لم يَرِدْ باستعمال لفظ الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس؛ 
فاختص الاسم بهماء [وإطلاق حَمَلةِ]"'' الشرع على الوضوء المجدد والأغسال 
الشترنة: طهارة > سن يمان التعنيد”" » أن الوضوء المصدة نيه [بالوضو] 5 
الرافع للحدث في صورته مع أنه عبادة يشترط فيها النية» وكذلك الأغسال المسنونة 
شبيهة بالغسل الرافع لحدث في صورته وكونه عبادة تفتقر إلى النية. 


وإطلاقهم على التيمم: طهارة» مجاز أيضًاء وهو كإطلاقه - عليه السلام - على 
التراب: وضوء!”؟»» ومعلوم أنه ليس بوضوءء ولكن [لما]”*' قام مقامه سماه باسمه 
وكذا نقول في التيمم لما قام مقام الطهارة [في إباحة الصلاة]''' سمي باسمها. 
وبعضهم لاحظ ما ذكرناه [من حصر الطهارة الشرعية فيما ذكرناه]”"' واستشعر أن 
التيمم وارد عليه؛؟ فأخرجه بقوله: الطهارة بالماء: رفع الحدث أو إزالة النجس. 


المذهبء قال الرافعي في التذنيب: إنه كان كبيرّاء غواصًا في الدقائق» من الأصحاب الغر 
الميامين» وكان يلقب بحبر الأمة» من تصانيفه: الفتاوى المشهورة» وكتاب أسرار الفقه. 
وشرح الفروع» وقطعة من شرح التلخيص» توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »)5154/١(‏ طبقات السبكي (0707/4). 
)١1١(‏ ينظر: التعليقة /١(‏ 767). 
)١(‏ في ج: والإطلاق حمله. 
(؟) عرف الرماني التشبيه» فقال: «التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخرء في 
حس أو عقلء ولا يخلو التشبيه من أن يكون في القول أو في النفس». 
وعرفه أبو هلال العسكريء فقال: «التشبيه: الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب 
الآخر بأداة التشبيه» نقله الباقلانى. 
وعرفه ابن رشيق بقوله «التشبيه صفة الشىء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات 
كثيرة» لا من جميع جهاته لأنه لو ناسبه كلية لكان إياه». 
وعرفه السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم»؛ فقال: «إن التشبيه مستلعٍ طرفين مشبها ومشبها 
رداك يد عن بروج راد اما احير 
ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة» ص (7517). 
)٠١( )7(‏ سقط في أ. 
2 كما في حديث حذيفة وجابر وغيرهماء والذي سيأتي أن رسول الله يَكيْةِ قال: «جعلت لي 
الأرض مسجدًا وترابها طهورًا». 
(5) سقط في ج. )١(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط في ج. ١‏ 


6 جا كتاب الطهارة 


قال القاضي ل : ثم الطهارة على نوعين: عينية وحكمية. 
فالعينية التي اختص وجوبها بمحل حلولهاء وهي إزالة النجاسة. 


٠ : 0 5‏ 
والحكمية: ما يتعدى وجوبها عين''' محل حلول وجوبهاء مثل: الوضوء والغسل 
زهرق 69 


[وبدلهما ] 


() ينظر: التعليقة .)75587/١(‏ 
)١(‏ في أء ب: عن. 
فر قوله: والتحقيق ما قاله القاضي حسين في باب نية الوضوء: أن الطهارة الشرعية: رفع الحدث 
وإزالة النجس؛ لأن الطهارة مصدر «طهر». وذلك يقتنضي رفع شيء» والشرع لم يرد 
[باستعمال] «الطهارة» في غير رفع الحدث وإزالة النجس؟ فاختص الاسم بهماء وإطلاق 
حَمَلة الشريعة «الطهارة» على ما عدا ذلك من مجاز التشبيه. ثم قال القاضي: إن الطهارة عينية 
وحكمية: فالعينية: ما يختص وجوبها بمحل حلولهاء وهي إزالة النجاسة» والحكمية: ما 
يتعدى وجوبها عن [محل] حلول موجبها كالوضوء والغسل وبدلهما. انتهى ملخصًا. 
فيه أمور: 
أحدها: أن ما نقله عن القاضي الحسين من كون الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس» 
غلط فاحش ليس له ذكر في الباب الذي عزاه إليه وهو باب نية الوضوءء ولا في غيره - 
أيضًا - بل جزم في الباب المذكور بعكسه. وهو أن التيمم طهارة» ولم يذكر ما يخالفه؛ 
فإنه قال في أول الباب ما نصه: الطهارة على نوعين: عينية» وحكمية» فالحكمية: ما 
يتعدى وجوبها... إلى آخر ما نقله عنه المصنف. ثم مّل للحكمية بالوضوء والاغتسال 
والتيمم» ولم يذكر ما يخالفه. 
20 ابن الرفعة متدافع؛ لأندتنى أولا أن يكون التيمم ونحوه طهارة» وجزم في 
آخر الكلام بعكسه 
واعلم أن الطافاي اعفذا ارلا بان 5 لوو وريسشه بانااكن فس وأراد ابن الرفعة 
الأول لا الثاني؛ فإن الثاني ليس فيه شيء من ذلك الكلام بالكلية» وأما الأول ففيه بعض 
ما ذكره كما سبق» فاعلمه. 
الأمر الثاني: أن «الطهارة» ليست من قسم الأفعال؛ لأنها مصدر «طهر» - بضم الهاء - 
وليست بمصدر ل «تطهّر)؛ فإن قياسه: «التطهر» - بفتح الطاء وضم يه 
مشدد الهاء؛ فإن قياسه «التطهير». 
وأما «الرفع» فمن قسم الأفعال؛ إذ هو مصدر «رفع»» وحينئذ فلا يصح تفسير أحدهما 
بالآخر. 
الثالث: أن الطهارة قد توجد حيث لا فعل بالكلية كما في الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا؛ 
فلو عبر بالارتفاع لخلص من هذين. 
الرابع: أن ما ذكره في التيمم من عدم التسمية والرفع مردود؛ ففي الحديث الصحيح: 


«وترابها طهورا»؛ ولهذا قال الشافعي: طهارتان» فلا يفترقان وفي هذا رفع وهو امتناع ح 


كتاب الطهارة 0 ل 


0 من أنواع الطهارة قال: الطهارة على قسمين: طهارة عن أحداث» 
وطهارة عن أخباث. 

ثم طهارة الأحداث على قسمين: طهارة بالماء» وطهارة بالتراب. 

وطهارة الأخباث ثلاثة أقسام: طهارة بالمائع» وطهارة بالجامدء وطهارة 
بالاستحالة. 

وأراد بالمائع: [الماء]0"؟, وبالجامد: [آلة]1"؟ الدباغ لا الاستنجاء بالأحجار؛ فإنه 
#صصلي» الظيارة؟ بكليل: أنه لو تركه المستنجي في ماء قليل نجسه ولو حمله 
فغال لم تصح صلاته على أحد الوجهين. وبالاستحالة: انقلاب الخمر خلا ولكل 
قسم من الأقسام أحكام تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


> الصلاة» بخلاف الأغسال المستحبة» وستعرف - أيضًا - شيئًا من هذا الكلام في باب الأذان؛ 
فراجعه. [أ و]. 

(4) سقط في ج. 

)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في ج. 


باب المياه 


الك الجر 7 ل إلى مقاصد يشتمل عليهاء وهو مستعمل 
الترجمة؛ لتعلقه يما اكعملت عليه من وجة [ها] ' كما متعرفة: 


والمياه: جمع ماء» وإنما جمعه - وإن كان اسم جنس”*' ينطلق على الكثير 
والقليل - لاختلاف أنواعه. وهي ثلاثة: طهور» وطاهر» ونجس: 

فالطهور: هو الطاهر في نفسهء الصالح لتطهير غيره» المسمى في الكتاب 
[بالماء]1” المطلق» وهو منقسم إلى مكروه وغيره. 

والطاهر: هو الطاهر في نفسه غير صالح لتطهير غيره» كالمتغير بمخالطة ما 
[لا1' يستغني عنه» أو بمجاورته على قولء أو مستعمل على قول. 


في حكم» وقد يبر عنه بالكاب أ أفصل» ود يجمع بين ثلا فقدم الكتاب ثم اباب 
ثم الفصل»؛ وعليه فالباب: اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبًا. ٠‏ ينظر: 
ملي المتحتاح الغطبي الشر يني (18/1)» وتحاققة تحمل 5/10 
5 110 سن اح 
2 أسم الجنس: إفرادي» وآحادي» وجمعي: 
أما اسم الجنس الإفرادي فهو: ما صدق على القليل والكثير» ولم يفرق بينه وبين واحده 
بالياء أو التاع وذلك نحو: تراب» وعسل» وذهب» وقد تدخل المصادر في هذا النوع. 
وأما أسم الجنس الآحادي فهو: ما أريد به واحد غير معين» وذلك نحو: أسد وذئب. 
.وأما أسم الجنس الجمعي فهو: ما دل على ثلاثة فأكثرء وفرق بينه وبين واحده بالياء» 
كعرب وعربي» أو بالتاء كغنم وغنمة» وهو في الحالين لا ترد ألفاظه على أوزان الجموع 
المعروفة» وهذا ما يفرقه عن الجمع القياسي. 
وقد رئى فيه كذلك أنه خال من الدلالة على الأفراد» وأنه موضوع للماهية صالحًا للقليل 
أو الكثير. 
وتدعنا كردن ان الح اسمس افيس عمو اللكتبيوراكن ردعابهر داري 
ينظر: تعسم اليضطلعات النحوية والصرفية ص (01:07). 
(0) سقط فى ج. )003 سقط في أ» ب. 
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باب المياه جا / 


والنجس: [هو]”" الذي لا يجوز استعماله. 


قال: قال الله - تعالى-: مإوََئلَا ون اسم م طهُويا# [الفرقان: 48]» بدأ( الشيخ - 
رحمه الله - بهذه الآية؛ لأمرين: 

أحدهما: تبركا بالكتاب العزيز. 

والثاني: اقتداء بالمزني”"؟ فإنه كذا فعل» ولفظه”*: «قال الشافعي*: قال الله 
تعالى: مورلا بن السَمَلِ مَآهُ طَهُورًا» [الفرقان: 48]»» وفعل ذلك؛ ليُْلِمَ أن الشافعي 
هو المحتج بالآية لا هو نفسه. وفي الحق:: :المقتدى به هو الشافعيء قيل: فكانت 
عادته [أنه]”'' إذا أراد أن يُصَدَّرَ بابّاء فإن كان في ذلك الباب آية تلاهاء وإن كان هناك 
سنة رواهاء وإن كان هناك أثر حكاه. ثم رتب عليه مسائل الباب 9 


)١(‏ سقط في ج. 

(0) فى أ: جاء. 

(؟) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني» أبو إبراهيم» من أهل مصرء وأصله من مزينة» 
ولد سنة 8/١١هء‏ صاحب الإمام الشافعي» كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا قوي الحجة غواصًا على 
المعاني الدقيقة» وهو إمام الشافعية. 

قال فيه الشافعي: «المزني ناصر مذهبي)». توفي سنة 7514ه. من كتبه: الجامع الكبير» 
والجامع الصغير والمختصرء والترغيب في العلم. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي /١(‏ 
9 7147). معجم المؤلفين .)700/١(‏ 

(5) ينظر: المختصر مع الحاوي /١(‏ 0*). 

(5) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» من بني المطلب من قريش» ولد سنة 
0ه أحد أئمة المذاهب الأربعة» وإليه ينتسب الشافعية» جمع إلى علم الفقه القراءات 
وعلم الأصول والحديث واللغة والشعر. 

قال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه منة». كان شديد 
الذكاءء نشر مذهبه بالحجاز والعراق» ثم انتقل إلى مصر (949١ه)‏ ونشر بها مذهبه أيضًاء وبها 
توفى سلة 5١٠ه.‏ 
من تصانيفه: الأم في الفقه» والرسالة في أصول الفقهء وأحكام القرآن» واختلاف الحديث» 
وغيرها. 
ينظر: تذكرة الحفاظ ,)759/١1(‏ طبقات الحنابلة 278٠١ /١(‏ 7854)» تاريخ بغداد (؟/ 
كم ,)1١7‏ 
52070 
(0) ينظر: التعليقة /١(‏ 1848)» الحاوي /١(‏ 0*). 


م١٠‏ جا كتاب الطهارة 


واختص هذه [الآية] ”'' بالذكرء وإن كان" '' في الباب أصرح منها في الدلالة على 
مقصوده. وهو قوله تعالى: #وَبرلُ عَلكَْ ين أَليَمَ1ِ مآ لظَهرَكُمْ يد.» [الأنفال: ]١١‏ 
لإفهامها معنى زائدّاء وهو أن الطهور ما كان طاهرًا في نفسه» وصلح لتطهير غيره» لا 
أنه هو الطاهرء كما صار إليه [الأصم ' ' وابن داود] '» وبعض متأخري أصحاب أبي 


حيفة ”© وطائفة من آهل اللفة؛ كما قال أبو الطيب '"* وتذل غليه الآية .الأخخرى» 


)'١(‏ سقط فى أ. (9) زاد فى أ: هناك. 

(1) هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم فقيه معتزلي مفسرء له مصنفات في التفسير 
ومقالات في الأصولء ومناظرات مع الهذيل العلاف. قال ابن حجر هو من طبقة ابن هذيل 
وأقدم منه» توفي نحو سنة خمس وعشرين ومائتين ه. 

ينظر: طبقات المعتزلة» ص (55)» ولسان الميزان (//1؟5). 

00 في ج: الأصم بن داود. 

وابن داود هو محمد بن داود بن علي الظاهريء العلامة» البارع» ذو الفنونء أبو بكرء كان 
أحد من يضرب المثل بذكائه» وهو مصنف كتاب الزهرة في الآداب والشعر» وله كتاب في 
الفرائض» وغير ذلك. ١‏ 1 

حدث عن: أبيه» وعباس الدوريء وأبي قلابة الرقاشي» وأحمد بن أبي خيثمة» ومحمد بن 
عيسي المدائني» وطبقتهم. 1 0 

وله بصر تام بالحديث» وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحدًا. 

حدث عنه: نفطويه» والقاضى أبو عمر محمد بن يوسفء وجماعة. 

ومات قبل الكهولة» وقل ما روى. 

تصدر للفتيا بعد والدهء وكان يناظر أبا العباس بن سريج» ولا يكاد ينقطع معه. توفي في 
عاشر رمضان» سنة سبع وتسعين ومائتين. 

ينظر: سير أعلام النبلاء »23١97/17(‏ تاريخ بغداد (5/ 505 - 557)». طبقات الفقهاء 
(دلاك 10715). 

() هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمزهء ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه المجتهد المحقق 
الإمام» أحد أئمة المذاهب الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» ولد سنة ١٠8ه‏ ونشأ بالكوفة. 
كان يبيع الخز ويطلب العلم» ثم انقطع للدرس والإقتاء. ‏ , 

قال فيه الإمام مالك: رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته. 
وعن الإمام الشافعي أنه قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. له مسند في الحديث» 
والمخارج في الفقه.» وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد» ورسالة العالم والمتعلم. 

ينظر: تاريخ بغداد (777/1)» ووفيات الأعيان (؟/ ».)١77‏ والجواهر المضية /١(‏ 
55). 

03( هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضى» العلامة. أبو الطيب الطبري» من أهل 
طبرستان» ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وهو أحد أثمة المذهب الشافعي وشيوخه. 


بات المياء جا ال 


فإن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الواقعة بلا خلاف. 

وقد ادعى المحاملي''' أن [الدلالة عليه من الآية]”" نفسها؛ فإنه تعالى لو اقتصر 
على قوله: #وَآرلنَا مِنَّ أَلسََمَلهِ 45> [الفرقان: 48] لتعلقت”” الطهارة [به]*؛ فإن 
ذلك مسوق في معرض المِنَّةِا*» ويستحيل أن يَمُنَّ الله تعالى بما ليس بطاهر؛ فوجب 
حمل قوله: #طهورا» [الفرقان: 44] على التطهيرء لا على الطهارة» وإلا كان غير 


والمشاهير الكبار. 
من تصانيفه: (اشرح مختصر المزني» كتاب جليل» والمجرد» وشرح الفروع» وصنف في 
الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبًا كثيرة» وقال الحافظ الخطيب البغدادي: كان أبو 
الطيب ورعًاء عارقًا بالأصول والفروع؛ محتقا حسن الخلق» صحيح المذهبء اختلفت إليه 
وعلقت عنه الفقه سئين» توفي بيبغداد في ديع الأول سنة خمسين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: : طبقات ابن قاضي شهبة ة5”5/1) طبقات 0 (؟/6؟). 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبيء أبو الحسن المحاملي؛ 
البغدادي. أحد أئمة الشافعية» ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة» كان غاية في الذكاء والفهمء 
وبرع في المذهب الشافعي. 

من تصانيفه: «المجموع» قريب من حجم «الروضة» يشتمل على نصوص كثيرة» وكتاب 
«المقنع»» وكتاب «رءوس المسائل»» يذكر فيه أصول المسائل ويستدل عليهاء وكتاب «عدة 
المسافرء وكفاية الحاضر»» توفي في ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضى شهبة »)١/4 /١(‏ طبقات السبكى (58/4). 

(؟) فى ج: الدلالة للآية. دم فى أءب: لعلقت. 2 

(4؛) سقط في ب. 1 

)0( المئة والمن: الإنعام مطلقًاء وقيل: هو الإحسان إلى مَنْ لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه 

وقال أبو بكر: المن يحتمل تأويلين: أحدهما: إحسان المحسن غير معتد بالإحسان.ء يقال: 
لحقت فلانًا من فلان منة: إذا لحقته نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه. والثاني: مَنّ فلان على 
فلان: إذا عظم الإحسان وفخر به وأبدأ فيه وأعاد حتى يفسده ويبغضه. فالأول حسن. والثاني 


وقال الراغب: المنة: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» فيقال: من فلان على فلان: إذا أثقله بنعمه الثقيلة» وعلى 
ذلك قوله عز وجل: الْقَد مَنّ الَهُ عَلَ الْمُؤْمِنَ) [آل عمران: ١614‏ وقوله تعالى: : مولن الله 
0 لرراي ]١‏ ونحو ذلك؛ وذلك في الحقيقة لا يكون إلا لله عز وجل. 

والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فر فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة» 
ولقبح ذلك قالوا: المنة تهدم الصنيعة؛ ولذلك قال الله عز وجل: هلا بُطِلُواْ صَدَكَيكمْ 


لمن وَالأدق» [البقرة: 5 ]| ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حستت 
المنة. 


0 جا كتاب الطهارة 


مفيد معنى زائدّاء وقد وردت السنة بما يعضده. روى الشافعي بسنده أن قومًا سألوا 
النبي عدم : إنا تركب البحر» ونحمل القليل من الماع [فإن توضأنا به عطشنا] 


أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: هو الطهون: او الل يسا وقد أخرجه غيره» وقال 
زفرفق 


ير 


[الترمذي]”": إنه حسن صحيح 


وقوله عز وجل: لبَمونَ عَلَكَ 3 أتكراً ل لَّا دوا ع إِسْلددٌ بل أنه يَمْنُ عي» 
[الحجرات: ]١١‏ فالمنة منهم بالقول» ومنة الله عز وجل عليهم بالفعل» وهو هدايته 
إياهم لما ذكر. 

ينظر: تاج العروس (85/ 2145 195). مادة (م ن ن). 

)1١(‏ سقط فى ج. 

(0؟) سقط في ج. 

فر أخرجه الشافعي في «الأم» /1١(‏ *) كتاب الطهارة» وابن أبي شيبة شيبة )11/1١(‏ كتاب الطهارات» 
باب: : من رخص في الوضوء بماء البحر» وأحمد 00 والدارمي )١85/1١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: الوضوء من ماء الب ر» والبخارى في التاريخ الكبير (474/5)» وأبو داود /١(‏ 
5) كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» الحديث (87)» والترمذي )١1١- ٠٠١ /١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور» الحديث (54)» والنسائي )1١075/1(‏ 
كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» وابن ٠‏ ماجه )١175/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء 
بماء البحر» الحديث (27857)» وابن خزيمة )29/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة في الغسل 
والوضوء من ماء البحر» الحديث »)١١١(‏ وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
كتاب الطهارة» باب: ما جاء في الماء» الحديث (119ا»ي, وابن الجارود ص (55))» باب: ١‏ في 
طهارة الماء والقدر الذى ينجس الماء والذى لا ينجس» والدارقطني )57/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: في ماء البحرء الحديث (17)» والحاكم )١4١ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقى في 
السئن الكبرى /١(‏ *) كتاب الطهارة» باب: التطهير بماء البحر» وفي معرفة السئن والآثار 
.)06١-16/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (لا/ »)١794‏ وابن يشكوال :فق «الغوامض» 
(ص - 6هه), والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (51"). من رواية مالك عن صفوان بن 
سليم» عن سعيد بق سلنة من آل :اين :الأزرق» عن المغيزة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة 
يقول: سأل رجل رسول الله كك فقال: يا رسول الله» إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء» فإن نتوضاً به عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله يكل «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد توبع مالك على هذا الحديث. فتابعه أبو 
أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم: 

فمتابعة الأول رواها أحمد (؟/ 547 - 797)) ومتابعة الثاني والثالث أخرجهما الحاكم 
)١51/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقى فى معرفة السئن والآثار )١55 - ١8 /١(‏ كتاب 
الطهارة-باب: ها مكون»به الظهارة من الما 


١‏ مه عه ف ومع .وو ووو و فو ووو و موقو وه وه و و و و و و و و و وو عو وو وه و واو و وو ووم مما 6ه 


وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة» أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير (7/ 2)27/8 والحاكم (141/1) كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ ”؟) كتاب الطهارة» باب: 
التطهير بماء البحرء ومعرفة السئن والآثار )١165 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما تكون به الطهارة 
من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة - غير المغيرة - سعيد بن المسيّب» أخرجه 
الدارقطني (١//ا")‏ رقم (15), والحاكم (١/؟5١)‏ من طريق عبد الله بن محمد 
القدامي: : ثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة به. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي» وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف. 

قال ابن عدي (508/5): عامة أحاديثه غير محفوظة» وهو ضعيف على ما تبين لى من 
رواياته واضطرابه فيهاء ولم أرَ للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. ْ 

وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 

أخرجه الحاكم »)١157/١(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/7١)‏ من طريق سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي: ثنا محمد بن غزوان قال: ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 

ومحمد بن غزوانء» قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند 
الموقوف. 

ينظر: المجروحين (7/ 599)» المغني (؟/ 577) رقم (08947). 

وقد صححّح هذا الحديث جمع من الأئمة والحمّاظ منهم: 

)5١/١( البخاري فقال: هو حديث صحيح؛ كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير‎ - ١ 
.)79( رقم‎ 

؟ - الترمذي فقال: حسن صحيح. 

'" - ابن خزيمة: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه. 

5 - ابن حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه» وقال في المجروحين (1194/7) 
حديث أبي هريرة صحيح. 

ه - الحاكم في المستدرك .)١14١ 2150 /١(‏ 

5 - البيهقي في معرفة السنن والآثار ))١57 /١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح 
الحديث. 

- الجوزقاني في «الأباطيل» حديث (71717) فقال: هذا حديث حسن. 

وغيرهم كثير. 

وفى الباب عن عليء وجابرء وعبد الله بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنس» 
والفراسيٌ» وابن عمرء وعبد الله المدلجي؛ وسليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير مرسلًا. 

حديث على: 

رواه الدارقطني )0/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في ماء البحرء الحديث (5)؛ والحاكم 


)١4-1477/١(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظ: ثنا أحمد بن 
الحسين بن عبد الملك» ثنا معاذ بن موسىء ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيه؛ 
عن جده. عن علي قال: سئل رسول الله يَدَِ عن ماء البحرء فقال: «هو الطهو نهاك 
الحل ميتتها» قال الحافظ في التلخيص (١/؟١1):‏ وفيه من لا يعرف. 

حديث جابر: 

رواه أحمد (/ "/ا””). وابن ماجه :)١717/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» 
الحديث (2)584 والدارقطني (/3"5): كتاب الطهارة» باب: : في ماء البحر» الحديث (57)) 
وابن خزيمة »)09/١(‏ وابن حبان ١7١(‏ - موارد)» وابن الجارود (8174): والدارقطني /١(‏ 
5*» والبيهقي ١517 /١(‏ - 23205)» وأبو نعيم في الحلية (9/9؟15) من طريق إسحاق بن 
حازم» عن عبيد الله بن مقسمء » عن جابرء أن رسول الله وَل سئل عن ماء البحر فقال: 
«الحل ميتته» الطهور ماؤه»). 

قال الحافظ في تلخيص الحبير :)١١/1(‏ قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما 
روي في هذا الياب. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/70): الحديث (71769)» والدارقطني /١(‏ 
0 والحاكم :)١57/١(‏ كتاب الطهارة» من وجه آخر من رواية المعافى بن عمران» 
عن ابن ججريج» عن أبي الزيير» عن جابر به. 

قال الحافظ في التلخيص :)١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» 
ورواه الدارقطنى /١(‏ 5”) أيضًا من طريق مبارك بن فضالة» عن أبى الزبير. 

حدييف عي الله بن عمر وبين الخاضن: 1 

أخرجه الحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق الحكم بن موسى: : ثنا معقل بن زياد» 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله كك قال: «ميتة البحر 
حلالء. وماؤه طهور». وقد رواه الدارقطني /١(‏ 0706: كتاب الطهارة» باب: في ماء البحر» 
الحديث (7)» من هذا الوجه أيضاء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل» » فقال: عن 
المثنىء عن عمرو بن شعيب» ومن طريق المثنى أيضا أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 
)2 والمثنى بن الصباح: ضعفه ابن معين وغيره» وقال النسائي: متروك. ينظر المغني 
(؟/051) رقم (وهلادهة). 

قال الحافظ في التلخيص ».)١١/١(‏ ووقع عند الحاكم: «الأوزاعيٌ» بدل «المثنى»؛ وهو 
غير فحفوظ» 

حديث أبى بكر: 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 0 كتاب الطهارة» باب: في ماء البحرء الحديث (4) من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات؛ عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد 
اللهه عن أبي بكر الصديق أن رسول الله يَكلِ سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني: عبد 
ادر ل شري رده عاد لي لمجي رظي 110 ان ألاطي رجه اخ عن أ كر 
مرفوعًاء لكنه من رواية السّرى بن عاصم.ء قال ابن حبان: : يسرق الحديثء ويرفع الموقوف. 


وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 5 ")» والبيهقى /١(‏ 5): كتاب الطهارة» باب: التطهير بماء البحر» 
عن أبي بكر موقوفاء وصحح وقفه الدارقطني» وابن حبان في الضعفاء. 

حديث ابن عباس: 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 0 7) : كتاب الطهارة» باب: في ماء البحر» الحديث ( +1 والبياكم 
4٠ /1‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمانء عن حماد بن سلمة» عن أبي 
التياح» عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله وك عن ماء البحر فقال: 
(ماء 000 قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي؛ لكن الدارقطني 
قال: الصواب أنه موقوف,. قال الحافظ في التلخيص ١/1‏ 13): رواته ثقات» لكن صحح 
الدارقطني وقفه» والموقوف أخرجه أحمد (١/14؟)‏ في مسند ابن عباس - رضى الله 
عنهما - من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به» وفيه: وسألته يعني ابن عباس عن ماء 
اللضرع فقال ماد البسهر: توتو 

حديث أنس: 

أخرجه عبد الرزَّاق /١(‏ 45) كتاب الطهارة» باب: الوضوء من ماء البحرء الحديث 
(700)., عن الثوري» عن أبان بن أبي عياش» عن أنسء عن النبى كله في ماء البحر قال: 
«الحلال ميتته» الطهور ماؤه». 000 اا 

وأخرجه الدارقطني /١(‏ 070 : كتاب الطهارة» باب: في ماء البحرء الحديث (8) من طريق 
محمد بن يزيدء عن أبان به» وقال: أبان متروك. 

حديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي: 

أخر جه ابن ماجه ١87 - ١3/١(‏ ) كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» الحديث 
(41”) عن سهل بن أبي سهل» عن يحبى بن بكير» عن الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» 
عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشيء عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد» وكانت لي قربة 
أجعل فيها ماءً» وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله كَلِيْهِ فقال: «همو الطهور 
ماؤه» الحل ميتته»» هكذا قال ابن ماجه عن ابن الفراسي. 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ ,» من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج 
القطان» عن يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشيء أنه حدثه أن الفراسي قال: “كت 
أصيد فى البحر الأخضر على أرماث» وكنت أحمل قربة لى فيها ماء» فذكره. 

قال الترمذي في علله (ص: )4١‏ رقم (5”): سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في 
ماء البحر فقال: حديث مرسلء لم يدرك ابن الفراسي النبيّ كَل والفراسي له صحبة. 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد /١(‏ 171): هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن مسلما لم 
يسمع من الفرا سي؛ إنما سمع من ابن الفراسيء وابن الفراسي لا صحبة له» وإنما روى هذا 
الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق 

حديث ابن عمر: 

رواه الدارقطني (5/ 275717 باب: الصيد والذبائح والأطعمة» من طريق إبراهيم بن يزيدء 
فخ عمو وين دينار»“غن عبد الرححى تبن أبن خزيرة: أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما طفا على س 


1 جا كتاب الطهارة 


ووجه الدلالة منه [أنه]ا''» لو لم يكن بمعنى: مطهرء لم يكن مجيبًا لسؤالهم؛ ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولذلك قال - عليه السلام-: «الجلٌ مَيسَنَه)؟ فإنهم 
لما جهلوا جواز الطهارة بمائه مع وضوحه' '" بقوله: #وَارََا ين السَمل م2 مر 
[الفرقان: 2148 وقوله: م«#سَلَكُمٌ ينيم ف الْأَرَضٍِ [الزمر: ١؟]‏ - كانوا بحل ميتته 
أجهل؛ لقوله تعالى: #حُرَّمَتَ عَليكُْ 537 لدم ...4 [المائدة: "]. 


وقد قيل: ذكره لفائدة ود ل 1 الطاطو كي ا لمر وت اباافاة 
لأنها حلال» وقال ٍِّ عليه السلام-: «طَهُورٌ إِنَا ءِ أَحَدِكُمْ | ذا وَلَمَ فيه الكَلْبُ أَنْ يَعْسِله 


سَبْعَا9*؟ أي: مطهر إناء أحدكم. 


--ت إلماء؟ قال: إن طافيه ميتة. وقال: قال رسول الله علد : «إن ماءه طهور» وميتته حل). 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزيء قال النسائي والدارقطني: متروك» وذكره البخاري في 
الضعفاءء وقال الحافظ: متروكء. ينظر الضعفاء للنسائي رقم 150 والدارقطني اي 
والبخاري »)١4(‏ والتقريب .)55/١(‏ 
حديث عبد الله المدلجيٌ: 
أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع »)3١18/١(‏ وقال الهيئمي: وفيه عبد الجبار 
ابن عمر ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد. 
أما مرسل سليمان بن موسى ويحبى بن أبي كثير: 
فأخرجه عبد الرزاق في المصنف ))9/١(‏ رقم (0919. 
وهذا الحديث من الأحاديث التى عدها بعض الحفاظ متواترة» كالحافظ السيوطي في 
«الأزهار المتنائرة» ص (57) رقم .)١1١(‏ 
)١(‏ سقط في أ. (0؟) في ج: وضوئهم. 
(0) فى ب: عائدة إلى. 
(:) أخرجه مسلم :)74/١(‏ كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» الحديث (514/41)؛ 
وأبو داود /١(‏ لا0) كتاب الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلبء» الحديث »)7١(‏ والترمذي 
:)151/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب» الحديث (41).» والنسائي /١(‏ /ا/ا١‏ 
:)١78 -‏ كتاب المياهء باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ غ الكلب فيه» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2١‏ كتاب الطهارةء» باب: سؤر 8 والدارقطني (/2 كتاب 
الطهارة» باب: ولوغ الكلب في الإناءء الحديث (0)» والبيهقي :)51٠ /١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: لال اراب في إحدى غسلاة» وأ عر 0 .)5١8- ٠٠‏ وعبد الرزاق ,)77٠(‏ 
وابن شيبة (1/ 171) وابن خزيمة (1/ 00) رقم (40)» وابن حبان رقم (17417)؛ وابن 
اسار 0 »)0٠‏ والجوزقاني في «الأباطيل» (707)» من طرقء عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبء أن يغسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب». 


باب المياه جا ١١6‏ 


وقال - عليه السلام-: عل ك الأَرْض مَسُجِدًا وَتُرَابْهَا طَهُورٌ 0 ومعلوم أن 


وأخرجه النسائي /١(‏ /ا/1١)‏ : كتاب المياه» باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه» 
والدارقطني /١(‏ 50): كتاب الطهارة» باب: ولوغ الكلب في الإناء الحديث »)٠١(‏ والبيهقي 
(0551/5: كتاب الطهارة» باب: إدخال التراب في إحدى غسلاته» والدارقطني (54/95) 
كتاب الطهارة. باب: ولوغ الكلب في الإناء» الحديث (5))» كلهم من طريق معاذ بن 
هشام, عن أبيه. عن قتادة» عن خلاس» عن أبي رافع. عن أبئ هريرة مثله. وقال 
الدارقطني: هذا صحيح» وقال البيهقي: «هذا حديث غريب» إن كان حفظه معاذ فهو 

حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة» وإنما 
رواه غير هشام؛ عن قتادة» عن ابن سيرين كما سبق». 

وأخرجه الدارقطني من رواية خالد بن يحيى الهلالي: ثنا سعيد» عن قتادة ويونس» عن 

الحسن» عن أبي هريرة عن النبي كَل مثله. 

لل أخر جه البخاري (١/ه":‏ -80ة) كتاب التيمم» باب: )١(‏ حديث (2)0770 ومسلم )1/ 
1 ك2 الورة كتاب المساجد» حديث اكمه) والنسائي "٠١/١١‏ -١؟)‏ كتاب 
الطهارة» باب: التيمم بالصعيد» حديث (؟577)» والدارمي (77/1), والبيهقي ))5١١ /١(‏ 
وأحمد ("/ 5 )١‏ عن جابر بن عبد الله» مرفوعًا بلفظ: الأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي.. 1 ليد «وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا». 

اح ا كد از اد زافيش ووه ال او ار رسيا 
الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي» عنه بلفظ: «أعطيت ما لم يعط أحد. .) وذكر 
منها: «وجعل التراب لي طهورا». 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيحء كما في العلل (؟099/5)) 
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 7765 -585) وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله 
بن محمد بن عقيل» وهو سيئ الحفظء قال الترمذي: صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن. والله 
أعلم. 
يه أبي هريرة: 

أخرجه مسلم )17/١1/١(‏ كتاب المساجد» حديث (5/ 077)» والترمذي (1/ )٠ ٠0‏ كتاب 
السير»ء باب: ما جاء في الغنيمة» حديث .)١001(‏ وأحمد »)51١7/7(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
4" والبيهقي (7/ 477)» وفي دلائل النبوة (5/ 477)» والبغوي في شرح السنة (// 
1 من طريق العلاء بن عبد الرحمن.ء عنه بلفظ: «تقيلت: على الأنياء بسع ..) فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

حديث عبد الله بن عمرو: 


أخرجه أحمد )7١77/7(‏ بلفظ: «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي...) فذكر _ 


حل جا كتاب الطهارة 


التراب طاهر في نفسه فلو لم يكن بمعنى: مطهرء لما كان له - عليه السلام - 
خصوصية به دون غيره. 


منها: : لوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( لليضة 

وقال: رواه أحمد» ورجاله ثقات. 

حليث إبن«عمر 

أخرجه البزار ١68 - ١61//١(‏ - كشف) : ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل» ثنا 
أبي» عن أبيه» عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عمرء مرفوعًا ولفظه: «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن نبي قبلي... فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١517/١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني... وفيه إبراهيم 
بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل» وهو ضعيف, وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال في روايته 
عن أبيه بعض المناكير. 

حديث أي ذر: 

أخرجه أبو داود )187/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» 
حديث (2))58484 وأحمد (0/ ١6‏ والدارمي 0071/0 ل «أعطيت خمسا.. .» وفيها: 
«وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وصححه ابن حبان ٠٠١(‏ - موارد). 

ولفظ أبى داود: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. 

حديث ين عباس: ١‏ 

أخرجه أحمد )١0١ /١(‏ وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»» وذكره الهيثئمي في 
المجمع )11١/8(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. .. ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير يزيد بن أي زياد»ء وهو حسن الحديث. 

وله طريق آخر عن ابن عباس: 

أخرجه البزار ١441(‏ - كشف»)» وذكره الهيثمي في المجمع (8/ )١51١‏ وقال: وفيه من 
لم اعرفهوة 

حديث أبي موسى: 

أخرجه أحمد (117/54) عنه بلفظ: «أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر والأسود» وجعلت 
لي الأرض طهورا». 

وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد )51١/4(‏ وقال: رواه أحمد متصلا ومرسلاء 
والطذبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

حديث 5 الدرداء: 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/9) بلفظ: «فضلت بأربع خصال» وفيها: «وجعلت 
لي الأرض مسجدا» وقال الهيئمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع. 

حديث أبى سعيد: 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7177)) وفيه: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 


باب المياه جا ١ ١17/‏ 
للك 8 .4 ٠‏ 5 جح عه نح اسه “حت اماق زوا.» ١‏ ا حبرلل 
''قيل: قد ورد طهور بمعنى: طاهر» في قوله تعالى: وَسَفَلهم رهم سَرَابا 

طَهُو [الإنسان: ]١١‏ فإن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير» وليس هناك حدث 

ولا خبث يزال؛» وقال جرير”'' في صفات بعض النسوة: [من الطويل] 

عِذَابُ القَّنَايًا رِيقّهُنَّ ري 


والريق لا يتطهر به. 

فجوابه: أنه تعالى وصف شراب أهل الجنة بأعلى صفات شراب أهل الدنياء وهو 
المتطهر به» وإن كان أهل الجنة غير محتاجين إلى التطهير. 

وقول جرير حجة لنا؛ لأنه قصد تفضيلهن على غيرهن» ولو أراد به معنى: طاهرء 
لم يكن لوصفه إياهن بذلك مزية على غيرهن من النسوة. 

فإن قيل: لو كان كما قلتم لاقتضى جواز تكرار الطهارة به؛ لأن طهورًا من أبنية 
المبالغة كالصبور والشكور؛ فإنه”*' اسم لمن تكرر منه ذلك. 


فنا نلك دوبيا" لعن البان: 


وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط. وإسناده حسن. 
ددرت أبن أنافة: اا 
أخرجه أحمد (5/ 2748 7507)» وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 517) ولفظه: «فضلت 
بأربع: جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا». 
وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى بنحوه» ورجال أحمد ثقات. 
حديث السائبا بق يديد: ١‏ 
رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع (8/ 517)» وقال الهيثمي: «وفيه إسحاق بن عبد 
الله بن أبي فروة» وهو متروك». 
00( لي قال. 
(؟) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخَطََى بن بدر الكلبي اليربوعي؛ من تميم: أشعر أهل عصره. 
لمم بدي وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم - وكان هجاء 
- فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء وكان عفيفا. توفي سنة ١١١ه.‏ 
0 غك التنصيص »)71١7/7(‏ وفيات الأعيان ٠١ ”/١(‏ ))» الشعر والشعراء» ص 
(9/ا١).‏ 
فرق عجز بيت» وصدره: 
إلى رجح الأكفال هيف خصورها . 
والبيت بلا نسبة في لسان العرب (ر ج ح)» وتاج ارون ع 
(4) في ج: لأنه. 2( زاحدفي في 


الملل جا كتاب الطهارة 


فيو لدت 2 بفتح الطاء-: ما يتطهر به» وبالضم: المصدرء بمنزلة: التطهر. 
وكذلك م 

قال: ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق» وهو ما نزل من السماءء أو نبع من الأرض على أي 
صفة كان من [أصل]”" الخلقة. 

الجواز”" - في اصطلاح الفقهاء؛ كما قال بعضهم-: إذا أضيف إلى العقود كان 
بمعنى الصحة.» وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى رفع الحرج. 

قلت: وهو هاهنا بمعنى الصحة ورفع الحرج؛ إذ من أَمرّ [غير]”*' الماء على 
أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل ”2 لا يصح. وقد حَرجَ؛ لأنه تقرب بما ليس 
موضوعًا للتقرب به؛ فعصى ''' لتلاعبه» وستعرف سر ذلك في باب الحيض. والفصل 
يشتمل على مسألتين: 

إحداهما: رفع الحدث أصغر كان أو أكبر. 

والثانية: إزالة النجس: المغلظ منه: وهو نجاسة الكلب ونحوه.ء والمخفف: وهو 
بول الغلام الذي لم يطعمء وما بينهما. 

واقتضى الفصل اشتمال”"' كل مسألة على حكمين: 

أحدهما: جوازه بما نزل من السماء؛ وهو ماء المطر وذوب الثلج والبرد» وما نبع 


)١(‏ سقط فى ج. 
(9) سقط فى جد 
() من معاني الجواز في اللغة: الصحة والنفاذء ومنه أجزت العقد: جعلته جائرًا نافذًا. 
والجواز عدد الأضوليين يلق على أخوز: 
أ- على المباح. 
ب- على ما لا يمتنع شرعا 
والجواز عند الفقهاء يطلق على ما ليس بلازم. 
قال الزركشي: وقد يجري في كلام الأصحاب - أي 000 جائز كذا وللولي أن 
كل كذاء وإرياوه 6 الرجرب» رداك ظامر جطا إذا جارد الفعل تر بين الحرمة والوجوب» 
فيستفاد من قولهم: «يجوز) رفع الحرمة؛ فيبقى الوجوب. 
ينظر: المصباح المنير والمعجم الوسيط مادة (ج و ز)» فتح القدير (7/ »)37١7‏ المنثور في 
القواعد للزركشي (77؟)) -داشية البيجوري على ابن قاسم .)5١/١(‏ 
(:) سقط في أ. (45) في ج: والغسل. 
)١(‏ في ب: يعصي. (0) في أ ب: شمول. 


باب المياه جا احدل 


من الأزضن :وهر هاء البعان زوماء الأنهاز”" وماء الأيان]". 
والثاني: عدم جوازه بغير ذلك. 
فالدليل " على الجواز فيهما بما نزل من السماءء قبل الإجماع. 
من الكتاب قوله تعالى: ##وَأرَنَا مِنَّ أَلسَمَهِ مَآءٌ طَهُورَا» [الفرقان: 44]» وقوله 


47 ل 


تعالى: مويل ع من السَمَاءِ مآ يَطْهَرَكم يه [الأنفال: .]1١‏ 
فإن قُلْتَ!“': هذا يدل على الجواز بما نزل [من السماء]*؟ ماء لا ثلجًا وبردًا - 
قبل: القلع والبره إنما ينؤل من السماء والجمود يفرضن له في الهواء. كما يعرض له 
على وجه الأرض» وقد روي أن النبي كيد كان 0 «اللْهُمَ اغْسِلْني بِمَاءِ 


للج َالْمَرَدِ وطهرني كما بطي التَّوْبُ الأ لسن بيص من نَّ الدّمّس)' ' رواه البخاري ومسلم. 


)١(‏ قوله: واقتضى الفصل جوازه بما نزل من السماء وهو المطر وذوب الثلج والبَرّده أو نبع من 
الأرض وهو ماء البحار وماء الآبار وماء الأنهار. انتهى. 
أهمل - رحمه الله - من ماء الأرض رابعًا وهو الأعين كذا. [أ و]. 
(؟) في أء ب: وماء الآبار وماء الأنهار. (9) في ج: والدليل. 
(5) في ج: قيل. (5) سقظ في أ ب. 
() أخرجه البخاري (717/7) كتاب الأذان» باب: ما يقول بعد التكبيرء الحديث (945)) 
ومسلم )519/١(‏ كتاب المساجدء باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» الحديث 
(550١98/1ه),‏ وأحمد 6ه والدارمي ضيف - 584) كتاب الصلاة» باب: في 
السكتتين» وأبو داود )597/١(‏ كتاب الصلاة, باب: السكتة عند الافتتاح» الحديث 0/841١‏ 
والنسائي (8/5؟١‏ - )١19‏ كتاب الافتتاح» باب: الدعاء بين التكبيرة والقراءة» وابن ماجه 
)5١56 - 74/1(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» الحديث )86١65(‏ وأبو عوانة )/ 
04 والدارمى م -5خ8) كتاب الصلاة. باب ف السكتتين وابن أبى شيبة ( /٠١6‏ 
)1١54 - 7١8‏ وابن خزيمة (151//1) رقم (410) وابن حبان (5لال11» 211177 )١7/8‏ 
وابن الجارود في المنتقى رقم )”7١(‏ وأبو يعلى (١٠١/55؟)‏ رقم (5081) والبيهقي (”/ 
0) وابن حزم في المحلى (15/54) والبغوي في «شرح السنة» )١98/7(‏ من طرق عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به: بلفظ: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
اللهم اغسل خطاياي بالماء والتلج والبردة وهذا لفظ البخاري. 
وفى لفظ مسلم «خطاياي» بدل «الخطايا»» و«اغسلني» بدل «اغسل»)» وتقديم الثلج على 
الماء. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة 
أخرجه البخاري )18١/١١(‏ كتاب الدعوات» باب: التعوذ من المأثم والمغرم» حديث 


(57574) ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب: التعوذ من شر الفتن وغيرهاء حديث (089) س 


لي 0 كتاب الطهارة 


وروي أنه قال: «اللَّهُمَ طَهّرني ِمَاءِ الج يري" ولا عقن الامعار!: "يذلاف 


ت وأبو داود /١(‏ 587) كتاب الصلاة» باب: في الاستعاذة» حديث )١5417(‏ والترمذي (0/ 
)١‏ كتاب الدعوات. باب: الاستعاذة من عذاب القبر والدجال (75/869) والنسائي /1١‏ 
١‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء التلج رقم (51) وابن ماجه )١1737/7(‏ كتاب 
الدعاء؛ باب: ما تعوذ منه رسول الله يل (/787) وأحمد (5/ل/اه, )5١1/‏ وابن أبى شيبة 
)184/١(‏ وأبو يعلى (7/ 457 - 444) رقم (457) والبيهقي (؟ / )١١4‏ من طرق 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله و يقول: اللهم اغسل 
خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 

وهذا لفظ النسائي» ورواه بعضهم مطولا. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

تنبيه: هذا الحديث مما استدركه الحاكم على البخاري م فأخرجه في «المستدرك» 
(0) من طريق هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة به 

وهو واهم في ذلك؛ فقد أخرجه الشيخان - كما تقدم - من هذا الطريق» وللحديث 
شاهد أيضًا من حديث سمرة بن جندب. 

ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )2٠١9/7(‏ عنه قال: كان رسول الله يَكةِ يقول: اللهم باعد 
بيني وبين ذنبي كما باعدت بين المشرق والمغرب» ونقني من خطيئتي كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس. 

وقال الهيئمي: روآه الطبراني ف فى الكبير وإسناده حسن. أ. ه. 

والحديث في المعجم الكبير (97/ 71/5) رقم (69659). 

/؟١5( أخرجه مسلم (0145/5) كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 
من طريق مجزأة بن زاهر قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي كك أنه‎ ©27 
كان يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وهل نا شيك مق شو ء مله الله‎ 
طهرني بالثلج ع والماء البارد» اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب‎ 
الأبيض من الوسخ‎ 

5000 بن أبي أوفى أن رسول الله يك 
كان يدعو فيقول: «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» اللهم طهّر قلبي من الخطايا كما 
طهرت الثوب الأبيض من الدنس...» الحديث. 

وأخرجه الترمذي (5/ )0١5‏ كتاب الدعوات» باب: ( 0 من طريق عطاء ابن 
السائب» عن عبد الله ب بن أبي أوفى قال: كان رسول الله يله يقول: «اللهم برد قلبي بالئلج 
والبرد والماء البارد. اللهم نقّ قلبي من المنظايا كما نقيت العوب الأبيض من الدنس». 

وقال الترمذي: : حسن صحيح غريب. 

(؟) الاستعارة: مأخوذة من العارية» واستعار: طلب العارية أي نقل الشيء من شخص إلى آخر 
حتى تصبح العارية من خصائص المعار منه. 

وهي ادعاء معنى الحقيقة في الشيء مبالغة في التشبيه. 


وقال ابن رشيق القيرواني: «الاستعارة أفضل المجاز» وهي من محاسن الكلام إذا وقعت حّ 


باب المياه جا 1 


عن التطهير من الذنوب ما لم يكن [ذلك]'' مطهرًا. نعم. لا يكفي في رفع الحدث 
وإزالة الخبث إمرار الثلج [والبرد]"' على المغسول من الأعضاء ما لم [يكن]”" 
الهواء حارًا فيذوب حالة الإمرار ويجري عليهاء ويكفي في الممسوح منها. 

وفي الحاوي”!*) وجه آخر: أنه لا يكفي فيها أيضًاء؛ لأنه لا يعد ماسحا©. 

[والدليل على الجواز]"' فيهما بما نبع من الأرض فعله كلد وقوله: 

روي أنه توضأ من بئر بضاعة'" '» ومن بئر رومة” “'» ومن بئر زمزمء وقال في 
البحر: «هوّ الطور” مَاؤّةا قال الشافعي: وهذا الخبر نصف علم الطهارة. 

قال الماوردي: وهو لعمري صحيح؛ لأن هذا الحديث دل على طهارة ما نبع من 


موقعها ونزلت موضعها». 
ينظر: المعجم المفصل في البلاغة. ص (450. 45). 

)١(‏ سقط فى ج. (؟) سقط في ج. 

49 2 (:) ينظر: الحاوي .)5١/١(‏ 

)2( نعم» لا يكفي في رفع الحدث وإزالة النجس إمرار الثلج والبرد على المغسول من 
اا المع لك در ا الإمرار ويجري عليهاء ويكفي في الممسوح 
منهاء وفي «الحاوي» وجه آخر: أنه لا يكفي فيها - أيضًا - لأنه لا يعد ماسحًا. انتهى كلامه. 

وما نقله عن «الحاوي» من أنه لا يكفي في المسح - أيضًا باعل وه شاط ابنية: 
انعكاس كلام «الحاوي)؛ عليه فإنه قد قال ما نصه: فأما إذا أخذ الثلج فدلك به أعضاء 
طهارته قبل ذوبانه وانحلاله: فإن كان المستحق في العضو المسح كالرأس أجزأه؛ 
لحصول المسح به. وإن كان المستحق به العَسْل لم يجز؛ لأن حد الغسل: أن يجري 
الماء بطبعه» وهذا مسح. وليس بغسل» » ومسح ما يجب غسله غير مجزئ. فلو كان 
الثلج في إمراره على الأعضاء يذوب عليها. ثم يجري ماوّه عليها - ففي جوازه وجهان 
لأصحابنا: 

أحدهما: يجزئ؛ لحصول الغسل بجريان الماء على الأعضاء. 

والثاني: لا يجزى؛ لأنه بعد ملاقاة الأعضاء يصير جاريًا. 

هذا كلام الماوردي» وهو جازم بصحة المسح به؛ وإنما حكى الخلاف في صورة خاصة 
من صور الأعضاء المغسولة؛ فانعكس على المصنف. [أ و]. 

000 قي أنه ودليل جوازه. 

68 بالضمء وتروى بالكسرء ؛ بئر في دار بني ساعدة بالمدينة. 

ينظر: مراصد الاطلاع .)١6 /١(‏ 

00 بضم الراء» وسكون الواوء وفتح الميم؛ وهي في عقيق المدينة التى اشتراها عثمان رضي الله 
عنه وسبّلها. 

ينظر: مراصد الاطلاع .)١151/1(‏ 


07 جا كتاب الطهارة 


الأرض» والآية دالة على طهارة ما نزل من السماء:والماء لا يخلو أن يكون نابعًا من 
الأرضن أوزاناز لا من" الس] 00 

والقاضي أبو الطيب استدل على جواز ذلك بما نبع من الأرض بالآيتين» معتقدًا 
أن ما نبع من الأرض نازلٌ من السماء؛ لقوله تعالى: ا 
سَلَكُمٌ ينيم ف الْأَنْضِ# [الروم: ١‏ وقوله: #وَأرَلَ] من السَمَلِ مَأ بِقَدَرٍ هََسَكنَهُ في 
لْأَيْضَ» [المؤمنون: وإذا صح له هذا الاستدلال أمكن أن يستدل بقوه - عليه 
السلام - في البحر: «هُوَ الطّهُورُ مَاؤّم) وبوضوئه بماء البئر - على جواز التطهر''' بما 
نزل من السماء؛ لأن ملابسته للأرض”" لا تكسبه وصف الطهارة والله أعلم. 

لت الحدث بغيره قوله تعالى: كلم يحدذوا مآ 1 مما 
صَعِيدَا طَيبَا# [النساء: 57]» والدلالة منها من وجهين: 

أحدهما: أنه أوجب التيمم على من لم يجد الماء» والمستعمل لغيره مخالف 
للؤمرة فلم يخرج عن المهدة. 

والثاني: أنه جوز فعل التيمم عند عدم الماء» ومن جوز استعمال غيره يمنعه منه 
عند وجود ذلك الغير [وفقد الماء. 

ولأن ما عدا الماء مائع لا يطلق عليه اسم الماء]”*“؛ فلم تجز الطهارة به كالدمع. 

وهذا استدلال على من جوزه في السفر بسائر المائعات في السفر والحضر مع 
وجود الماء وعدمه» وهو الأصم. 

أما حجتنا على من جوزه في السفر بنبيذ التمر المطبوخ المسكر عند فقد الماءء 


وهو أبو حنيفة© - كما قال القاضي أبو الطيب والماوردي”' وغيرهما من الأئمة - 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: التطهير. 

() في أء ب: الأرض. (4:) سقط في ج. 

() تنظر المسألة في: الأصل /١(‏ 70)» معاني الآثار /١(‏ 40)» المدونة /١(‏ 4). 

() هو علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» أحد أئمة أصحاب 
الوجوه» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه الفقهاء الشافعيين» وله مصنفات كثيرة في الفقه 
والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان حافظًا للمذهب. وقال ابن خيرون: كان رجلا عظيم 
القدر متقدمًا عند السلطان» أحد الأئمة» له التصانيف الحسان في كل فن من العلم. وذكره ابن 
الصلاح في طبقاته» واتهمه بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما فهم عنه في تفسيره» توفي 
في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 3) طبقات السبكي (7/ 16). 


باب المياه جا يفل 


فالقياس''» وهو أنه شراب فيه شدة «طربة؛ فلم تجز الطهارة به كالخمرء أو لأنه مائع 
لا يتناوله اسم الماء؛ فلم يجز رفع الحدث به [كالخل» ولأن ما لا يجوز رفع الحدث 
به في الحضر ومع وجود الماء: لا يجوز به1" في السفر عند فقد الماء كسائر 
المائعات. 

فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: الات النبي كَل ليلة الجن فقال: 
«أَمَعَكَ مَاعْ؟) فقلت: لا معي نبيذٌ» فأخذه وتوضاً به وقال: تمر 0 0 وَمَاءٌْ 
هو 

فجوابه: أنه روي عن ابن عباب ©» - رضى الله عنه - أنه أنكر كونه مع النبي تكله 
ليله 0002 7: وس نو ل لس دس د 
حريث وهو مجهول. 

ولو سلم من ذلكء لقلنا: هذه زيادة في نص القرآنء والزيادة في [نص القرآن81» 
عند أبي حنيفة [نسخ2"1 ولا ينسخ القرآن [بأخبار الآحاد[""' . 


)١(‏ فى ج: فبالقياس. (؟) سقط فى ج. 
إفوة فى أعدات: لهزة: 1 
(:) أخرجه أحمد .507/١(‏ 444. 450. 458). وأبو داود :)14/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بالنبيذ» (85). والترمذي :)١517/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء فى الوضوء بالنبيذ» 
(84))» وابن ماجه :)١"86/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ» (084. وأبو يعلى 
»)070١ 00 41(‏ وابن حبان في المجروحين )١08/7(‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 2,445 
4411747)» والبيهقي )4/١(‏ من طرق عن أبي فزارة عن أبي زيد به. 
وهذا حديث ضعيف؛ قال الترمذي: : أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث. لا تُعْرَفُ له 
روايةٌ غير هذا الحديث. 
ره في ااي ابن مسعود. وعليهما لا يصح الاستدراك على الشارح. 
(5) قوله: فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: : كنت مع النبي يك ليلة الجن فقال: أمعك 
ماء؟» فقلت: لاء معي نبيذ» فأخذه فتوضاً به» وقال: «تمرة طيبة وماء طهور». 
فجوابه: أنه روي عن ابن عباس أنه أنكر كونه مع النبي كله ليلة الجن.... إلى آخره. 
وما ذكره آخرًا أن ابن عباس قد أنكر لي 0 
الماوردي وغيره لآ وا. 
(0) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي )١١-٠١/١(‏ في كتاب الطهارة» وفي إسناده أبو زيد مولى 
عمرو بن حريثء ذكره الذهبي في الميزان 0م وقال: لا يعرك ولا يصح حديثه. 
(4) في أء ب: والزيادة في النص. (9) سقط فى ج. 
)1١(‏ في ج: بالآحاد. ١‏ 


نل جا كتاب الطهارة 


ولو سلم من ذلك كله» لقلنا: إنه منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة» وآية التيمم 
نزلت بعل الهجرة. 

أو نحمله على أن الذي كان مع ابن مسعود ماء تُبلَّ فيه تمر ليعذب» فهو منبوذ» 
وقد عب”'2 عن المنبوذ بالنبيذ؛ كما يقال: قتيل بمعنى: مقتول» ويؤيده قوله- عليه 
السلام-: اتَمرَهٌ طَيَبَهُ وَمَآء طَهُورٌ» فوصف شيئين ليس النبيذ واحدًا منهما. 


وإذا عرفت ما ذكرناه من مذهب الأصم وأبي حنيفة عرفت أن [دعوى]"' 
الغزالئ 2 الإجماع على اختصاص الماء برفع الحدث غير سالمة؟؛ من نزاع. 


)١(‏ في ج: يعبر. 
(؟) فى ج: معنى. 
(*) هو محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي» ولد سنة ٠40ه‏ فقيه شافعي» أصولي» 
متكلم؛ متصوفء رحل إلى بغدادء فالحجازء فالشام» فمصرء وعاد إلى طوس» ١‏ 
من تصانيفه: البسيط» والوسيط» والوجيزء والخلاصة - وكلها في الفقه - وتهافت 
الفلاسفة» وإحياء علوم الدين. توفي سئة 5٠05ه.‏ ْ 
ينظر: طبقات الشافعية .)218٠ »٠١١/5(‏ الوافي بالوفيات (١//ا/71).‏ 
وقال ابن الصلاح تعليقًا على صاحب الوسيط في قوله: أما في طهارة الحدث فبالإجماع» 
قد ينكر عليه؛ لأنه إن أراد به إجماع الشافعي وأبي حنيفة - لم يستقم» لما عرف من خلاف 
أبي حنيفة في النبيذ. على أن الإجماع بهذا المعنى إنما يستعمل في علم الخلاف دون علم 
المذهب. 
وإن أراد إجماع الأمة فلا يستقيم - أيضًا - لما ذكرناه؛ ولأن ابن أبي ليلى والأصم أجازا 
الوضوء بالمائعات. 
فأقول: أما خلاف الأصم فلا اعتداد به على ما ذهب إليه إمام الحرمين والقاضي أبو بكر 
الباقلاني» وهذا كأنه مستند قوله في «الوسيط» في كتاب الإجارة: ولا مبالاة بخلاف ابن 
كيسانء وابن كيسان هذا هو الأصم. ولكن خلاف ابن أبي ليلى يمنع من دعوى إجماع 
الأمة» فيبقى إجماع الإمامين صالحًا لأن يحمل كلامه عليه. ووجدت فيما علق عنه - 
من لفظه في تدريسه للوسيط - ما يدل على أن مراده به إجماع الإمامين» إلا أن قوله في 
البسيط: «اتفقت الفرق على ذلك» يشعر بأن مراده هاهنا - أيضًا - إجماع الآمة» فيبطله 
خلاف ابن أبي ليلى؛ إن صح عنه؛ وأما خلاف أبي حنيفة في النبيذ فقد ذكر بعض 
أصحابه عنه أنه رجع عنه؛ والصحيح: أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه بطل 
كالمنسوخ» والله أعلم. مشكلات الوسيط للحموي /١(‏ "ب). 
وقال النووي في المجموع :)١159/١(‏ اقول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث 
مخصوصة بالماء بالإجماع - محمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه» 
وأما الأصم فلا يعتد بخلافه». 


١" ١ باب المياه‎ 


[نعم]'' » قد قيل: إن أبا حنيفة قد رجع [عن ذلك1" , والأصم مسبوق بالإجماع؛ 
فثبت ما قاله. 

ومنهم من يقول في الجواب: أبو حنيفة لا يخالف في أن الأصل في رفع الحدث 
الماء» وإنما الوضوء بنبيذ التمر رخصة عندة" مِنْ رخص السفرء وإذا كان كذلك 
صح إطلاق الإجماع على اختصاص طهارة الحدث به؟ كما يقال: الميتة حرام 
بالإجماع. وإن أجلت رخصة عند الضرورة؟' . 

00 3 5 04 ١ ٠. 8 

والدليل على عدم جواز رفع الخبث بغيره: ما روي أنه يَيْةْ لما سئل عن دم 

الحيض يصيب الثوب قال: «تخته ثم تَفْرْصٌهُ [بِالْمَاء['' ثم تصحف ثُمَ تُصَلَي فيد1" 


سي سل 


وقد ذهب الحموي إلى أن دعوى الإجماع محمولة على إجماع الصحابة» فقال: المنقول 
أن الصحابة أجمعوا على الاختصاص بالماء دون سائر المائعات» وما نقل عن ابن مسعود 
الوضوء بنبيذ التمر فليس هذا في الباب بشيء. مشكلات الوسيط للحموي /١(‏ *"ب). 

(5) في جة: سالم. ١ ١‏ 

() سقط فى ج. (؟) فى ج: عنه. 

0) فى أ: عند. ١‏ 

49 قال التووي: «أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أية صفة كان من عسل أو تمر أو زييب 
أو غيرهاء مطبونخا كان أو غيره» فإن نش أي: أخذ يغلي وأسكر فهو نجس يحرم شربه» 
وعلى شاربه الحد. وإن لم ينش فطاهرء لا يحرم شربهء ولكن لا تجوز الطهارة به. هذا 
تفصيل مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهورء وعن أبي حنيفة أربع روايات» 
إحداهن: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماءء والثانية: يجوز 
الجمع بينه وبين التيمم» وبه قال صاحبه محمد بن الحسن» والثالثة: يستحب الجمع بينهماء 
والرابعة: أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال: يتيممء وهو الذى استقر عليه مذهبه. كذا قاله 
العبدري. قال: وروي أنه قال: الوضوء بنبيذ التمر منسوخ» وحكي عن الأوزاعي الوضوء بكل 
نبيذ» وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ). 

ينظر: المجموع .)١150 1179 /١(‏ 
(5) فى أ: الحدث. (5) سقط فى ب. 
0200 0 هذا عن أسما وأبي هريرة» وأم قيس بئنت لخصةة 
أما حديث أسماء: 
أخرجه البخاري )4٠١ /١(‏ كتاب: الحيضء» باب: غسل دم المحيضء الحديث (7017), 
ومسلم )51٠/١(‏ كتاب: الطهارة. باب: نجاسة الدم وكيفية غسله. الحديث ,)59١/1١١(‏ 
مالك )5١ - 5٠0 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: جامع الحيضة» الحديث 2)١٠١*(‏ والشافعي في 
الأم (1/ 6م - هم) كتاب: الطهارة» باب: دم الحيضء وابن أبي شيبة /١(‏ 96) كتاب: 
الطهارات؛ باب: في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضهاء وأحمد (5/ 555)» وأبو داود 
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أخرجه البخاري. وما روي أنه - عليه السلام - قال حين بال الأعرابي في المسجد: 
«صُيُوا عَليْهِ دَنُوبَا مِنْ مَاء(2 وهذا أمر باستعمال الماء» والمأمور لا يخرج 


-ت (00/1؟) كتاب: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء الحديث (710) 
و(1”) و (857)» والترمذي /١(‏ 705 - 5505) كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في غسل دم 
الحيض من الثوب» الحديث ,))١178(‏ والنسائي )١100 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: دم الحيض 
يصيب الثوب (185)» وابن ماجه )3١7/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في دم الحيض 
يصيب الثوب» الحديث (2)579 والحميدي (١1/*ه)‏ رقم السرفرفة والدارمي 9/1 
كتاب: الطهارة» باب المرأة الحائض تصلى في ثوبها إذا طهرت» وابن خزيمة ١79/1(‏ 
- 150) رقم (707), والبيهقي .)1/١(‏ وابن حبان (181 - الإحسان)»؛ وابن 
الجارود في المنتقى »))١١١(‏ وبق عوانة )١5/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة 
بنت المنذر عن جدتها أسماء به. 

وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. 

وأما حديث أبى هريرة: 

فأخرجه أحمد (350/7), وأبو داود (767/1 - 57 )١‏ كتاب: الطهارة» باب: المرأة 
تغسل ثوبها الذى تلبسه في حيضهاء الحديث (7760)): والبيهقي (508/7)» من حديث 
أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله» ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض 
فيه؟ قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه»» قالت: يا رسول الله إن لم 
يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء» ولا يضرك أثره». 

فأخرجه أحمد (5/ 0ه7): وأبو داود (707/1) كتاب: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها 
الذى تلبسه فى حيضهاء الحديث (777)) والنسائي )١05 - ١65 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
دم الحيض يصيب الثوبء وابن ماجه )7١7/1(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في دم الحيض 
يصيب الثوب» الحديث (578)» وابن خزيمة )١5١/1(‏ كتاب: الطهارة: في جماع أبواب 
تطهير الثياب بالغسل من الأنجاسء باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب» 
الحديث (/777): وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص: 87) كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في دم الحيض»ء الحديث (710)» وابن أبي شيبة /١(‏ 10)) وعبد 
الرزاق /١(‏ 7370© رقم (1777)» والبيهقي (27307/7» والدولابي في الكنى (؟/118)) 
من حديث أم قيس بنت محصن اأنها سألت رسول الله و عن دم الحيض يصيب 
الثوب» فقال: حكيه بضلع» واغسليه بماء وسدر). 

)١(‏ روي هذا الحديث عن أبى هريرة: 

أخرجه البخاري (777/1): كتاب الوضوءء باب: صب الماء على البول في المسجدء 
حولت من حديت آبى تهريزةء وأبو داو (رع75:--54): كناب الطهارة؛ 
بات الأرقن يضيبها البول؛ الحديث (84*): والعرمدي :(996/1 101/52 كنات 
الطهارة» باب: ما جاء فى البول يصيب الأرض» الحديث (1417). والنسائي /١(‏ 116): 
كنات المياء» 'باب: التوقيت في الماء» وابن ماجه :)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الأرض - 
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يصيبها البول كيف تغسل؟ الحديث (9؟هل وأحمد (؟/ 021 والشافعى فى مسئنده ص 
(38:0)» وفي الأم /١(‏ 07)» والحميدي (515/7) رقم (418)» وأبو يعلى )77/8/١١(‏ 
رقم (08175)) وابن خزيمة (7594).: وابن حبان (11943 - /17917)., وابن الجارود »)١51(‏ 
والبيهقي (478/7)) والبغوي في شرح السنة )78١/١(‏ من طرق عنه به. 

وعن أنس» أخرجه أحمد (/ »)0١١ 01١١‏ والدارمي )184/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب: 
البول في المسجد, والبخاري :)774/١(‏ كتاب الوضوء؛ باب: صب الماء على البول في 
المسجد.ء الحديث (١؟2)77‏ ومسلم لف لضفه كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل البول 
وغيرهء الحديث (2)7585/949 والترمذي كلا كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 
البول يصيب الأرض» الحديث .)١158(‏ والنسائي :)١175 /١(‏ كتاب المياه» باب: التوقيت 
في الماء» وابن ماجه )175/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟ 
الحديث (014)» والطحاوي في شرح معاني الآثار :)17/١(‏ كتاب الطهارة» وأبو عوانة 
,.)5١5-- 5/١(‏ وعبد الرزاق ))١550(‏ والحميدي (؟205/1) رقم .)١١9475(‏ وأبو 
يعلى (7”58/5) رقم (0597: والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (077» والبيهقي 
0 من طرق عن أنس. 

وفى الباب عن أبن مسعود» وابن عباسء ووائلة بن الأسقع» وأبي ليلى» وأم سلمة. 

حديث ابن مسعود: 

أخرجه أبو يعلى .)71١-3770/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار :)١4/1(‏ 
والدارقطني 2115١/١(‏ 177) من طريق سمعان بن مالك» عن أبى وائلء عنه به. 

قال الدارقظئ: سمفان مجهول: ١‏ 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» /١(‏ 8 ؟) رقم (77). وقال: سمعت أبا 
زرعة يقول: حديث سمعان في بول الأعرابي في المسجد عن أبي وائل» عن عبد الله عن 
النبي كه أنه قال: احفروا موضعه: هذا حديث ليس بالقوي. 

وقال الحافظ في التلخيص »)77/١(‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو 
منكرء وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له؛ وذكر الحديث الحافظ الهيئمي في مجمع 
الزوائد /١(‏ 27587)» وقال: رواه أبو يعلى. وفيه سمعان بن مالك قال أبو زرعة: ليس بالقوي» 
وقال ابن خراش: مجهول. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وأورده أيضًا في المجمع .)0١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه سمعان بن مالك. وهو 
صعيف. 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )٠١ /١(‏ رقم (17)» وعزاه إلى أبي 
يعلى. 

تنبيه: وقع في مجمع الزوائد: سفيان بن مالك. وهو خطأء صوابه: سمعان بن مالك. كما 
أثبتناء والتصحيح من كتب الرجال. 

حديث ابن عباس: 

أخر جه أبو يعلى )47١/5(‏ رقم (56510). والبزار 7١7//١(‏ - كشف) رقم (2)509 ل 
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عن الأمر [إلا]2'7 بامتثاله» وبهذا الطريق ينبغي أن يكون الاستدلال بما ذكرناه» 


[لا]'"' بمفهوم اللقبء الذي لم يقل بأنه حجة إلا الدقاق21””0. 


- والطبرانى فى الكبير »)2١0507(‏ وفيه قوله يككلهِ-: «لا تقطعوا على الرجل بوله . إلى آخر 
الحديث» والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ١23؛‏ وقال: رواه أبو يعلى؛ والبزار» 
والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
حديث واثلة بن الأسقع: 
أخرجه ابن ماجه :)177/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الأرض يصيبها البول» كيف تغسل؟ 
(040). والطبراني في الكبير (؟؟/ رقم ) من طريق عبيد الله بن أبي حميد: ثنا 
أبو المليح» عن واثلة بن الأسقع به» وفيه قوله كلِ: دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب 
عليه. قال البوصيري في الزوائد )5١7/١(‏ فيه عبيد الله الهذلي؛ قال الحاكم: يروي عن 
أبي المليح عجائبء وقال البخاري: منكر الحديث. | ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب /١(‏ 017) رقم :)١418(‏ متروك. 
حديث أبى ليلى: 
أخرجه الدولابى فى الكنى »)0١/١(‏ وفيه: أن الحسن بن على جاء فبال» فقال النبي وَك: 
ابني ابني لا تقطعوا بوله» فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه على بوله. ١‏ 
والحديث بنحوه - أيضًا - ذكره الهيثمي في المجمع )188/١(‏ عنه» وقال: رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير» ورجاله ثقات. 
ذكره الهيثمي في المجمع (١/584)؛‏ ولفظه: أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي 
يلِ؛ فقال النبى َل لا تزرموا ابنى ولا تستعجلوه» فتركه حتى قضى بولهء فدعا بماء فصبه 
4 ِ :. 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسطء وإسناده حسن. 
)١(‏ سقط في جا 7 0 0 «99؟) سقط في بءج. 
0 قوله: وبهذا الطريق ينبغي أن يكون الاستدلال بما ذكرناه» لا بمفهوم اللقب الذي لم يقل بأنه 
حجة إلا الدقاق. انتهى. 
وما ذكره من أنه لم يقل به غير الدقاق» ليس كذلك؛ فقد نقله الآمدي عن الحنابلة - أيضًا 
- وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» عن أبي إسحاق المروزيء والغريب أن المصنف قد نقله 
في أول التيمم عن بعض أصحابنا. وحكى ابن برهان في «الوجيز» قولا ثالنًا: أنه حجة في 
أسماء الأنواع: كالغيم والماء؛ دون الأعيان: كزيد وعمرو. [أ و]. 
(4:) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي» الأصوليء الفقيه» المعروف بابن 
الدقاق» ويلقب ب «خباط». قال الخطيب: كان فاضلا عالمًا بعلوم كثيرة» وله كتاب في 
الأصول فى مذهب الشافعي» وكانت فيه دعابة». ولد سنة 5٠"اه‏ ومات سنة ؟4اه. 
ينظر: تاريخ بغداد (*/ 574)» الوافي بالوفيات »)117/١(‏ النجوم الزاهرة (501/5)) 
طبقات الشافعية للإسنوي .)057/١(‏ 


باب المياه جا لحمل 


أو نقول: الذي نص الشرع [على استعماله]('2 في إزالة الأنجاس الماءء وذلك إما 
تعبد لا يعقل معناه؛ كما اختاره الإمام» أو معقول المعنى؛ كما قال الغزالي: إنه 
الأقرب2©0. 

فإن كان الأول [لم يحسن](" إلحاق غيره به وإن كان الثاني ففي الماء من الرقة 
واللطافة والتفرد في التركيب ما لا يشاركه فيه [غيره من بين]”؟2 سائر المائعات؛ 
فيمتنع إلحاقها به» ولأن إزالة النجس طهارة تراد للصلاة» أو تستباح الصلاة بها؛ 
فاختصت بالماء من بين سائر المائغات كالوضوء. 

تنبيه: قول الشيخ: «على أى صفة كان من أصل الخلقة»؛ أراد به - والله أعلم-: 
ما خلقه الله عليه من ملوحة, وعذوبة» وغير ذلك”“. وفيه تنبيه على أن ملوحة الماء 
خلقة لا من [أجزاء سبخة]'2 من الأرضء كما قال الغزالي. 

وبعضهم يقول: أراد بالصفة: البياضء والحمرة» والصفرة» ونحو ذلك. 

وفيه نظر؛ لأن هذه الألوان تعرض له قطعًاء بل قيل: إن الماء لا لون له» وما يظهر 
بت0© مق لون فهو لون غل'فه أو ها يقايله؛ لكنه. سَفَات: 

وقد اعترض بعضهم على ما ذكره الشيخ من تفسير الماء المطلق الذي حصر 
جواز الطهارة فيه؛ فقال: الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة وكذا المستعمل في الحدث 
والخبث - إذا لم يتغير - باق على وصف خلقته. ولا يجوز الطهارة به على الأصح. 


.)١١7/1( سقط في ج. (؟) ينظر: الوسيط‎ )١( 

(0) في ج: لا يجوز. (4:) سقط في أء ب. 

() قوله: تنبيه: قول الشيخ: على أي صفة كان من أصل الخلقة» أراد به - والله أعلم-: ما خلقه 
الله تعالى من ملوحة وعذوبة وغير ذلك. انتهى كلامه. 

واعلم أن الصفة المذكورة هنا في حد الماء المطلق» وهي الصفة التي لِقَ عليها الماء - 

لا يصح تفسيرها بالعذوبة والملوحة ونحوهما كالحرارة والبرودة؛ لأن بقاء الماء عليها 
مذكور للاشتراط بلا شكء. والإلزم: أن يكون كل نازلٍ من السماء ء أو نابع من الأرض 
طهورًا من غير شرط آخرء وحينئذ: فيتناول النجس والمتغير والمستعملء وإذا كان 
مذكورًا للاشتراط فيلزم من تفسيره بذلك خروج الماء عن الطهورية بطرآن الملوحة - 
مثلاً - بصب مِلْح مائي أو ماء مالح ونحوه. لا جرم أن الرافعي في «الشرح الصغير) 
صرح بأن العذوبة والملوحة 0 والبرودة ليست داخلة في ذلك» وسكت عن 
الكلام عليه في «الشرح الكبير». [ 

(1) في ج: سبوخة. 0) في ج: فيه. 
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والمتغير بطول المكث تجوز الطهارة به عندنا وإن تغير عن وصف خلقته» وكذا 
ما تغير بالمجاورة - بلا خلاف - تجوز الطهارة [به]”'2 على أصح القولين. 

فالعبارة السديدة أن يقول: الماء المطلق: ما ينطلق عليه اسم الماء من غير تقييد 
لازم. واحترزنا باللازم من غير اللازم كالإضافة إلى مقره”' أو مجراه'". 

ومنهم من يقول: المطلق ما يتبادر”؟' إليه الفهم عند إطلاق اسم الماء. 

قلت: وهذان التعريفان صحيحان, وكذا ما ذكره الشيخ. وما أورد عليه فجوابه: أن 
السؤال جاء من اعتقاد السائل أن مراد الشيخ بالصفة: اللون» ولا نسلم أنه مراده؛ بل 
المراد ما ذكرناه» وأما الألوان والأحوال فقد تعرض لحكمها في الباب وأشار إلى أن 
التغير بما لا يستغنى عنه لا يؤثر فيه - كما سنبينه - والمتغير بطول المكث من هذا 
النوع. 

ثم لنا أن نجري لفظ الصفة على ظاهره» ونقول: أراد كل صفة خلق عليهاء ولا 
نسلم أن الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره» أو الماء المستعمل - باق 
على وصف”'' خلقته؛ لأن النجاسة والاستعمال وصفان قد تجددا له» والمتغير بطول 
المكث ونحوه لما استشعر إيراده على لفظه أخرجه بقوله: يستغني الماء عنه'''» وقد 
أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في عدم [جواز التطهير]”" بما عدا الماء بين أن يكون 


)١(‏ سقط في ج. 

(0) فى ج: مقبرة. 

(8) قوله: فالعبارة السديدة أن يقال: الماء المطلق ما ينطلق عليه اسم الماء من غير قيد لازم» 
واحترزنا ب «اللازم» عن غير اللازم كالإضافة إلى مَقَرٌهِ أو مَمَرٌّه. انتهى كلامه. 

وحاصله: أن التقيبد ب «اللازم» لا بد منه» وأن العبارة بدونه لا تكون سديدة» وهو غفلة؟؛ 

بل الواجب حذفه والاقتصارٌ على ما ينطلق عليه اسم الماء من غير قيد؛ لأن المضاف إلى 
المقر أو الممر - كماء البئر والنهر ونحوهما - وإن كان مقيداء لكنه ينطلق عليه - أيضًا - من 
غير قيد؛ لكون التقييد غير لازم؛ فدخل فيما قلناه المعنى الذي قاله بعينه» وإنما حصل هذا 
الوهم للمصنف من جهة أن بعضهم قد استعمل هذه العبارة في النفي. فقال: ما لا يكون 
مقيدًا بقيد لازم؛ وتقييد هذه العبارة ب «اللازم» لد منهه فسها عدا إلى حالة الإثبات 
أيضًا. [أ و]. 

(5) في ج: يتبدر. 6 في ج: أصل. 

(7) في أ: عندك. 00 في أ: التطهر. 


باب المياه جا ١١‏ 


[خالصا]”"" أو مختلطًا بالماء» غالبًا عليه أو مغلوباء ولم يختلف أصحابنا فيما إذا 
كان غالبًا على الماء أنه لا تجوز الطهارة به. 

قال الإمام''': وكذا لو كان مغلوبًا ولو قدر لونه مخالمًا للون الماء لَعَيرَهُ هذا لا 
يوافقه عليه العراقيون. نعم اتفقوا - كما قال الإمام وغيره - على جوازه بالمختلط 
إذا كان مغلوباء ولو قدر مخالفة صفاته لصفات الماء لم تغيره وبقي مقدار المائع؛ 
ومثلوا ذلك بما إذا كان معه أربعة أرطال ماءء فصب عليه رطل ماءٍ وَرِْهِ وهو يحتاج 
إلى أربعة أرطال - فإنه يجوز أن يستعمل قدر أربعة أرطال. نعم» لو استعمل الجميع 
في هذه الحالة فهل يجوز ؟ فيه وجهان, المشهور منهما: الجواز. 

ولو كان يحتاج في طهارته إلى الخمسة ففى جواز استعمال الجميع وجهان 
مرتبان» وأولى بالمنع. 

والمذكور في الحاوي”"' وغيره فيما إذا بقي قدر المائع: الجوازء وفيما إذا 
استعمل الجميع عن الشيخ أبي حامد والجمهور: أنه يجوز كما لو بقي قدر المائع؛ 
فإنه مستهلك فيه في الحالين» وهذا ما حكاه الإمام يرابت اتسين 

وعن أبي عَلِي””'' في «الإفصاح» وطائفة كما قال الماوردي””': أنه لا يجوزء 


كن الذي صححه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو لي لآنه تين الطهارة 


)١(‏ فى ج: صالحًا. 

00 لس ا و ل 0 
الحرمينء يا الدين أو الخعالى بن الشيخ أبي محمد الجويني» مولده في ي المحرم سنة تسع 
عشرة وأربعمائة» وهو رئيس الشافعية بنيسابور» قال ابن السمعاني: كان إمام الأئمة 0 
الإطلاق» المجمع على إمامته شرقًا وغرباء لم تر العيون مثله» من تصانيفه: «الأساليب في 
الخلاف»» وكتاب «الغياثي»»؛ وكتاب «غياث الخلق في اتباع الحق»» وغير ذلك» توفي في 
ربيع الآخرء سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 

تنظر ثر جمته في: : طبقات ابن قاضي شهبة ة (١/هه؟),‏ طبقات السبكي 1١/0‏ ). 

90 ينظر: الحاوي (06/9). 

00( هو الحسن - وقيل: الحسين اين القاسم» أبو علي الطبري» صاحب «الإفصاح»» وصنف 
فى الأصولء والجدلء والخلاف» وهو أول من صئف فى الخلاف المجردء وكتابه فيه يسمى 
«المحرر)» توفي ببغداد سنة خمسين وثلاثمائة. 1 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة )١77/1‏ طبقات الفقهاء ص(60١١).‏ 

(0) ينظر: الحاوي .)005/١(‏ © في جه وهذا. 


شن جا كتاب الطهارة 


بغير الماء» ولا كذلك في الحالة قبلها. 

الثانى: جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه لع ولا خلاف فيه إذا كان انعقاده 
بسبب سبوخة في الأرضء فثل: أن نزل من”'' السماء على أرض سبخة من شأنها أن 
تعقده ملحًا؛ فتجوز الطهارة به قبل انعقاده. 

ااي ا يه امار كرا ورد روات 

أحدهما - وهو المشهور-: نعم؛ لما" ذكرناه. 

والفائق سكا 00 م عن أبي سهل الصعلوكي”*' والقاضي الحسين 
وغيره وعن القفال'”' -: أنه''' لا يجوز؛ لأن طبعه خلاف طبع الماء؛ [فإن الماء1") 
يجمد في الشتاء. 0 وهذا على العكس. 

الثالث: جواز الطهارة بالمتصاعد من الماء بالنارء كما إذا أغلي الماءء وغطي رأس 
القدر؛ فإنه يصعد إلى الغطاء بخار يتولد منه رشح. وهو في الحقيقة ماء. وبهذا 


- (7) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه؛ الشيخ أبو محمد الجويني 
وكان يلقب ب «ركن الإسلام»» وكان إمامًا في التفسير والفقه والأدب» مجتهدًا في العبادة» ورعَاء 
مهيبّاء صاحب جد ووقارء توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. 

تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة :)75١84 /١(‏ طبقات السبكى (0/ 07. 

ان «5) فى جد كماء. 1 

١ .)50/١( ينظر: الحاوي‎ )( 

(5) هو محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الإمام» أبو سهل الصعلوكيء ولد سنة 
ست وتسعين ومائتين» وهو الحنفي نسبّاء ثم العجليء النيسابوري» الفقيه» المفسرء الأديب» 
اللغوي. النحويء الشاعرء المفتي» الصوفيء حبر زمانه» وبقية أقرانه. هذا قول الحاكم فيه 
توفي في ذي القعدة» سنة تسع وستين وثلاثماثة. 

تنظر ترجمته في: : طبقات ابن قاضي شهبة »)١6١ /١(‏ طبقات السبكي ا 1). 

)2 هو محمد بن على بن إسماعيل» أبو.بكر الشاشنء القفال الكبير» أحد أعلام المذهب وأئمة 
المسلمين. مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين» قال الشيخ أبو إسحاق: كان إمامّاء وله 
ميات حراش حبر تاياة قر لكو ينا لاد امن من الفقهاءء وله كتاب 
حسن في أصول الفقه. وله شرح الرسالة. وعنه انتشر شر فقه الشافعي فيما وراء النهرء ومن 
تصانيف الشاشي: «دلائل النبوة»» و«محاسن الشريعة»» و«أدب القضاء»» توفى في ذي 
الحنحة#اسسئة عيمس :وكين وثلاتمالة: لاا 

تنظر ترجمته في : طبقات ابن قاضي شهبة )١8/1(‏ طبقات السبكي 6/١‏ 

00 زاد فى أ: قال. 

4 سقط في 


باب المياه جا يفيل 


استدل لما ادعاه الغزالي من أن ملوحة الماء بسبب سبوخة'' في الأرض؛ فإن 
المتصاعد يكون عذبًا بسبب رسوب السبخ» وهذا ما حكاه في الروضة' وجهّاء 
وقال: إن صاحب «التلخيص» اختاره» ورأيته في «تلخيصه) غاه اسه احمالا: 
وحكى عن بعض الأصحاب أنه قال: إنه طاهر غير طهور؛ كالعرق. 


لجر عي اي قد راسي 1 000 - لكراهة عمر لذلك وقوله: 
إنه يورث البر ص؛ كذا قاله الشافى © ره عيركا |حريه اميتي د مده 
طرق: (لآا تَعْتَسِلوا بالماء المشّمَّس؛ فَنَهُ يُورثٌ البرَض)1*'» واعتمد الشافعي عليه من 


)١(‏ فى ج: رسوخه. 
(؟) ينظر: الروضة (١/7؟١)‏ وفيه «البحر» بدل «التلخيص». 
() سقط في ج. (5:) ينظر: المختصر مع الحاوي .)57/١(‏ 
للق أخرجه الشافعي (1/ 7 كتاب الطهارة» عن إبراهيم بن محمدء عن صدقة بن عبد الله عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن عمر به» ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 
”) كتاب الطهارة: باب كراهة التطهير بالماء المشمس وفى «معرفة السئن والآثار» )١57/1١(‏ 
كانت الهاو بان الوقيرة الجا المسيكن والنباء المقسيي 
وهذا سند ضعيف وبه علل كثيرة ذكر منها ابن الملقن فى «البدر المنير» (؟78/5١‏ - 
4) علتين وهما ضعف إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي 
وصدقة بن عبد الله. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)77/١(‏ وصدقة ضعيف وأكثر أهل العلم على تضعيف 
ابن أبي يحبى. وقال الذهبي في «المغني» /١(‏ 77) في ترجمة ابن أبي يحيى: تركه جماعة 
وضعفه آخرون للرفض والقدر. وقال في «ديوان الضعفاء» دص 7 متروك عييل الجمهور: 
وصدقة بن عبد الله» قال أحمد: ضعيف جدًا ليس بشيء أحاديثه مناكير. 
وقال ابن معين والنسائي والدارقطني: ضعيف. 
وقال البخاري: ضعيف جذا. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. 
ينظر: العلل للإمام أحمد 5١8 199 /١(‏ 5» وتاريخ الدوري (528/7): 
والضعفاء والمتروكين (2707)» والنسائي (2598» والدارقطنيء والتاريخ الكبير (5/ 
7)© والتاريخ الصغير (؟7/7١75)»‏ والمجروحين .)775/١(‏ 
قال ابن 0 في «البدر المئير» (؟59/5١):‏ فتلخص أن هذا الأثر ضعيف للعك.: 
المذكورتين» وقال الحافظ أبو محمد المنذري في «كلامه على أحاديث المهذب»: هذا 
الأثر حسن وفي ذلك ما لا يخفى. اه. 
وللحديث علة أخرى وهي عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلسًا. 


والأثر عن عمر له طريق آخر. 


فيل تا كتاب الطهارة 


حيث إنه خبر لا تقليد. 
وعدوله عن التمسك بما بما رواه الدارقطني عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: انْهَى رَسَولُ الله يكل أَنْ َتوَضَّاً بالماء المشمّسِ َو نَعْتَسِلَ به" إلى أثر 


أخرجه الدارقطني )"4/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث (5) من طريق 
إسماعيل ب بن عياش حدئني صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر عن عمر قال: لا 
تغسلوا بالماء المشمس فإله يورث الترضن: 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ :)١6١‏ وهذا إسناد جيد وإسماعيل بن عياش فيه 
مقال وقد قال البخاري في حقه إذا روى عن أهل حمص يكون حديئه صحيحًا وصفوان بن 
عمر حمصى. اه. 

وقد توبع إسماعيل تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاجء أخرجه ابن حبان في 
«الثقات» كما فى «البدر المنير» (؟/ )١6١‏ و «التلخيص» .)58/١(‏ 

والبرص: بياض يقع في الجسد لعلة» ينظر المعجم الوسيط .)54/١(‏ 

)1/١( كتاب الطهارة: باب الماء المسخنء حديث (”7) والبيهقي‎ )7”8/١1( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

كتاب الطهارة.» من طريق عمرو بن محمد الأعسم ثنا فليح عن الزهري به. 

وقال الدارقطني: عمرو بن محمد منكر الحديث ولم يروه عن فليح غيره ولا يصح عن 
الزهري» وقال ابن حبان كما في «تلخيص الحبير» :)35١/١(‏ كان يضع الحديث. 

وأخرجه الدارقطني )"8/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث )١(‏ والبيهقي 
(/2) كتاب الطهارة كلاهها من طريق الك بن إسماعيل ثنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله وله وقد سكنت ماء في الشمس فقال: لا تفعلي 
يا حميراء فإنه يورث البرص.. 

قال الدارقطني: غريب جدًا خالد بن إسماعيل متروك. 

وقال البيهقي: وهذا لا يصح. 

وقد تابعه من هو شر منه تابعه وهب بن وهب أبو البختري أخرجه ابن حبان في 
المجروحين (7/ 070 وقال: وهب بن وهب كان ممن يضع الحديث على ثقات المسلمين. 

وتابعه أيضًا الهيثم ابن عدي. 

أخر جه الدارقطني في «الأفراد») كما في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 0) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» وقال: الهيثم كذاب. 

عو حا معاي برو 1 

أخر جه الطبراني في «الأوسط»» كما في مجمع الزوائد» )5١17/1١(‏ وذكره السيوطي في 
«الآل المصنوعة؛ (0/1) من طريق محمد بن مروان السدي عن هشام بن عروة عن أيه 
عن عائشة 

وقال الهيئمى: ومحمد بن مروان السدي أجمعوا على ضعفه. 

وقال السيوطي: وهو كذاب. اه 

وقد روى هذا الحديث. الزهري عن عروة عن عائشة 


باب المياه جا يل 


عمر - رضي لط رجور على اام اوت من - "الفلرق ا كما امت قير 
وكذا قوله”"' في «المختصر»”": «لا أكره المشمس إلا من جهة الطب»» مع أنه 
يحجمل اندازنما قال:لك40 لم بولهه الخبود 

وفى «المهذب»”*' وغيره حكاية وجه أنه غير مكروه؛ وقد اختاره في «الروضة»”*) 
وقال: إنه لم يصح فيه ما ينبغي أن يعتمد عليه» والمشهور الكراهة» ولم يورد 
الجمهور غيره. 


ثم الشيخ في عبارته متبع 37 5 عَلِي الطبري؟ فإنه قال في «الإفصاح» - وتبعه 
البندنيجي ”© وابن الصباغ ”0 - المكروه أن نقصد إلى تَسُشميس الماع وأما ما يشمس 
بنفسه في الأنهار والبرك فلا يكره [التطهر به]0'؛ فإن الشمس لا تؤثر فيه التأثير 
المقصود عادةً؛ لكثرته» أو لأن الأرض تشرب ما لعله ينفصل”0''' منه بالشمس». 

ومن آخر لفظ صاحب «الإفصاح» يظهر أن مراده بأوله ما يمكن قصل تشميسه 


5 قال النووي في «المجموع» :)177/1١(‏ هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه 
البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعا. 

)000 في أء ب: : عن. 

(6) في ج: صرح به. 

(0) ينظر: المختصر مع الحاوي .)47/1١(‏ 

(:) ينظر: المهذب »))5/١(‏ وفى ج: المذهب. 

(5) ينظر: الروضة (7/1 2319 ١؟15).‏ (7) في ج: يتبع. 

(0) هو الحسن بن عبيد الله بن يحبى» الشيخ أبو علي البندنيجيء أحند الأئمة من أضحاب 
الوجوه؛ كان ديئاء صالحًاء ورعاء ومن تصانيفه: «التعليقة» المسماة ب «الجامع»» وكتاب 
«الذخيرة»؛ توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة في جمادى الأولى. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة >/1١(‏ حرم طبقات السبكي (5/ ه١٠‏ ). 

© هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر» أبو نصر بن الصباغ 
البغدادي» فقيه العراق» مولده سنة ة أربعمائة كان خيرًا ديتّاء ورعاء نزهاء ثبنّاء صالحًاء زاهدّاء 
فقيهّاء أصوليًاء محققّاء قال ابن عقيل: كملت له شرائط الاجتهاد المطلق. من تصانيفه: كتاب 
«الشامل»» و«الكامل في الخلاف بيننا وبين الشافعية والحنفية»» وكتاب «الطريق السالم»» 
وغير ذلك. توفي في جمادى الأولى» وقيل: في شعبان - سنة سبع وسبعين وأربعمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))5901١/١(‏ طبقات السبكي ("/ر هم ). 

(9) في ب: : التطهير» ٠‏ أيّ» وفي أ: التطهر به؛ أيّ. 

202220 في ج: : يفصل. 


اخرنا دا كتاب الطهارة 


عادة: كماء الجرة7. والإبريق”'"©2: والكوز*"+ نحو ذلك سواء تشمس بنفسة من 
لوك ارا لاساو ار عي مار وند ره عفن لابوا الى 
ظاهره؛ فاشترط في الكراهة قصد التشميسء ولم يحك في «التتمة»”*2 غيره؛ والإمام 
نسبه إلى العراقيين» وتمسك قائله بما روي أن عائشة ئشة - رضى الله عنها - شمست ماء 
لرسول الله يك - فقال: الا تَفْعَلِي ياحمَيرَا؛ كه يُورتُ البَرصَ»0 رواه الدارقطني» 
وقد حكى الماوردي”" الوجهين» ورجح الأول» وهو الذي عليه المحققون؛ لأن ما 
يؤثر شيئًا بطبعه لا فرق فيه بين أن يقصد ذلك أو لاء والخبر غير ثابت» ولو صح لم 
يكن فيه حجة على اشتراط القصد. 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 
: منها: أنه لا فرق في استعماله في الطهارة بين الثوب والبدن» وبعض الأصحاب 
يقول: إنه يُكره في البدن دون الثوب. 

قال مجني - تبعًا للماوردي وغيره-: وهذا غير معدود خلاًا؛ لأن أحدًا لا 


.)015/1( هى إناء من خزف» وجمعها: ب وجرار. ين ينظزة المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) هو وعاء له أذن وخرطوم ينصب منه السائل» وجمعه: أباريق. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 
). 

() هو إناء بعروة يشرب به الماء» وجمعه: كيزان. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 5 .)8١‏ 

(5) في أ: الاستعمال. 

)0( التتمة في فقه الإمام الشافعي» وهي تكملة الإبانة للشيخ الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن 
محمد الفورانى المروزي الشافعي المتوفى سنة إحدى وستين وأربعماثة» والتتمة لتلميذه أبي 
سعد عبد الوجهه بن مأمون المعروف بالمتولي النيسابوري الشافعي» المتوفى سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائة وستأتي ترجمته. 

ينظر: كشف الظنون .)7١/١1(‏ 

(5) تقدم. 00 ينظر: الحاوي /١(‏ 247 57). 

(6©9 هو مجلى بن اتتفيع بن انجاء القاضي أبو المعالي المخزومي» الأرسوفي الأصل» المصري» 
تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصرء وبرع وصار من كبار الأئمة» وتولى 
قضاء الديار المصرية سنة سبع وأربعين» ومن تصانيفه: (الذخائر)» قال الإسنوي: وهو كثير 
الفروع والغرائبء إلا أن ترتيبه غير معهود. متعب لمن يريد استخراج المسائل منه» وفيه 
أيضًا أوهامء ومن تصانيفه أيضًا: (أدب القضاء)ء سماه: (العمدة)» ومصئف في الجهر 
بالبسملة» وغير ذلك. توفي في ذي القعدة سنة خمسين وخمسماثة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة :)77١/١(‏ طبقات السبكي (7/ /ا91). 


باب المياه جا ضفرن 


يقول: يكره في الثوب. 

ومنها: أنه لا فرق بين أن يكون في الأواني المنطبعة المتخذة'" من الحديد 
والنحاس» وغير ذلك مما يمتد تحت المطارق أو غيره: كالخشب والخزف ونحوه» 
وهو ما يقتضيه إطلاق العراقيين. 

وقد قيل باختصاص الكراهة بالأواني المنطبعة» وهو ما حكاه الإمام عن 
الأصحاب. 

ووجهه: بأن سببه أن حرارة الشمس تفصل من هذه الأوانى أجزاء لطيفة تعلو 
الماء» فإذا لاقت البدن أثرت البرصء ثم قال الإمام: وأنا أقول: يبعُد أن ينفصل من 
إناء الذهب والفضة مع طهارتهما شيءٌ محذورء أي - فينبغي ألا يكره فيهما؛ ولهذا 
قال الغزالي: ولعله لا يجري في [أواني]1'' الذهب والفضة؛ لصفاء جوهرهماء وهذا 
ما حكاه المتولي””". حيث خص الكراهة بالأواني الصّفْرية والنحاسية. 

قال الإمام: : وكان شيخي يطرد قوله فيما ينطبع وينطرق» وخص الشيخ أبو بكر 
النحاس بالاعتبار من بين سائر الأجناس» والذي حكاه القاضى الحسين: تخصيصها 
بالأوانى الصفرية. 

ومنها: أنه لا فرق بين أن يكون في البلاد الحارة: كالحجاز. أو الباردة: كالصين» 

١ 2‏ 8 0 
وهو وجه حكاه الماوردي ورجعحه مع وجه اآخر» ولم يحك القاضي الحسين 
0 غيره: أن الكراهة تختص بالبلاد الحارة» وأضاف القاضى الحسين إلى ذلك 
أن 0 في الصيف الصائف؛ ليحصل [ اتن 1 5 المقصود؛ فإن البلاد الباردة لا 
6 


)١(‏ في ب: كالمتخذة. (؟) سقط في ج. 
فرة هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» الشيخ أبو سعد المتولي» مولده 
بنيسابور سنة ستء وقيل: : سبع وعشرين وأربعمائة» برع في الفقه» والأصولء والخلافء قال 
الذهبي: وكان فقيهًا محققّاء وحبرًا مدققّاء وقال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب» 
وصنف «(التتمة» ولم يكمله. توفي في شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن د لا ود السبكي ٠5/60(‏ 6). 


(4) ينظر: الحاوي /١(‏ 2.57 57). (0) في ج: ؛ تأثين 
(5) في ج: فيه. 


4 جا كتاب الطهارة 


: ومنها: أنه لا فرق بين أن يكون الإناء مغطى الرأس أو لاء وهو ما يقتضيه إطلاق 
الإمام وغيره. ومنهم من خصها بحالة تغطية الرأس» ولم يحك القاضي الحسين 
والمتولي غيره. 

ومنها: أنه لا فرق بين أن يستعمل في حالة الحرارة أو بعد برده» وللأصحاب 
وراءه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يكره إذا بردء وهو الأصح في «الروضة'") 

والثاني: إن شهد عدلان من أهل الطب أنه يورث البرص كرهء وإلا فلا. 

قال الماوردي”""': وهذا لا وجه له؛ لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل 
الاجتهاد في الشريعة» ولأن من أهل الطب من يقول: إن الم ورت 
البرص. ولا يُرْجَعُ إلى قوله فيه. 

قلت: ولعل هذا القائل أخذه من قوله”؟' في «المختصر»””': «فلا أكره المشمّس 
اس يه الملتوه يله" اح امت الكررمه ا تعرظة انوكي اداترسة إلله 
فى الوصف؛ [ولذلك.7" قال بعض الأصحاب: لا يكره المشمس إلا أن يشهد 
عدلان من آهل الطب أنه يورث البرص. 

لكن ما نقله المزني قد نسب فيه إلى التخليط وأن لفظ الشافعي قد كره الماء 
المشمسء وقد كرهه كراهة من جهة الطبء كذا حكاه القاضي الحسين, والروياني””) 


.)١١9/١( ينظر: الروضة‎ )١( 
تنبيه: محل الكراهة إذا وجد غير المشمسء أما عند عدمه فلا كراهة» ويجب استعماله‎ 
وقد يجب شراؤه؛ نبه على ذلك الأذرعي. قال بعضهم: وأن يكون ذلك في الحي لا في‎ 
الميت» وضابط التشميس - كما قاله الروياني في البحر نقلًا عن الأصحاب في مياه‎ 
الأواني - يكون بالحمي تارة» وتارة بزوال برده» والكراهة في الحالتين سواءء» وإن لم‎ 

تؤثر الشمس فيه لا يكره. أفاده البكري. 


00 4 الحاوي (١/"ة).‏ فرق في ج: الشمس لا تورث. 
()1 في ع قولة (5) ينظر: المختصر مع الحاوي (١/؟4).‏ 
000 في ج: فلم. “4 0 


أبو الفيداتة الروياني» الطبري فالين ل وغيره» ولد في ذي ل 
عشرة وأربعمائة» كانت له الوجاهة والرياسة» والقبول التام عند الملوك فمن دونهم أخذ عن 


والده وجده)» وبرع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من - 


باب المياه جا ايل 
في «تلخيصه» والله أعلم. 

ومفهوم كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: صحة الطهارة بالماء المشمسء وهو مما لا خلاف فيه. 

والثاني: عدم كراهتها بالماء المسخن بالنار» وهو مما لا خلاف فيه أيضًا؛ لآن ابن 
عباس روى أنه - عليه السلام - دخل حمامًا بالجحفة وهو محرم. وقال شريك: 


اعدف وأنا مع رسول الله مَكِْةِهِ فجمعت حجارة» وسخنت ماء» واغتسلت» فأخبرت 
النبي كَلِ فلم ينكر عليّ”''. ولا فرق بين أن يسخنه بطاهر أو بنجس؛ لأن الأصل عدم 


-- حفظي. ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه» وولي قضاء طبرستان» واستشهد بعد فراغه من 

الإملاء يوم الجمعة. حادي عشر المحرم» سنة اثنتين وخمسمائة. وقيل غير ذلك» ومن 
تصانيفه (البحر) وهو بحر كاسمه» و(الكافي) شرح مختصر على المختصرء و(الحلية) وغير 
ذلك. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »)7817/١(‏ طبقات السبكي (0/ /71/0). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (11/1)» والطبراني في الكبير (١/98؟)‏ (41/1) وابن 

عدي في الكامل )١18/7(‏ من طريق الربيع بن بدرء عن أبيه» عن جده. عن الأسلع بن 
شريكء لا عن شريك كما ذكر المصنف. فلعل هناك سقطا أو وهما من الناسخ. 

وفى إسناده الربيع بن بدرء قال النسائى: متروك الحديث (الضعفاء والمتروكين-9١٠)‏ 
وقال البخاري: ضعفه قتيبة. 

وقال ابن عدي بعد أن ساق له جملة من أحاديئه: وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم 
مما لا يتابعه أحد عليه. 

وقد وافق الحافظ في التقريب ص )5”١9(‏ النسائي في كونه متروك الحديث. 

وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 319): وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه. 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الطبراني )799/١(‏ (8177) وأبو نعيم في المعرفة» والحسن بن سفيان في مسنده 
اا م ع ا جا -5) من طريق العلاء بن 

وفى 55 العلاء بن الفضل» قال ابن ل 0 كان ممن ينفرد 
بأشياء مناكير عن أقوا م مشاهير لا يعجبني الاحتجاج بأخباره التى انفرد بهاء» وذكره ابن 
50000 والمتروكين (؟/188) وقال: ذكروه في الضعفاء. 

وفيه أيضًا الهيثم بن رزيق ذكره ابن أبي حاتم ذ فى الجر بح والتعديل (9/ 87) ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلاء وكذا العقيلي في الضعفاء 0 لا يتابع على حديئه. 

وأبوه رزيق ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 4 ولم يذكر فيه جرعًنا ولا 
تعديلاء» وقال الحافظ في التلخيص )١50 /١(‏ عن الهيثم وأبيه: مجهولان. 


جا كتاب الطهارة 


200 


تنجسه''' به. نعم إذا اشتدت حرارته [كره]”"”» وكذا الماء الشديد البرد. 


والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم» وهو كذلك؛ لأنه - عليه السلام - توضأً منه”” 
وقول العباس: لا أحله لمغتسلء لكن لشارب حل وبلا*2 - محمول على حاجة 
احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم””. 

و]”'' الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشربء والماوردي”" 
جواتيك ررم رايا قي ادن على ا را كرتا اي الل ا 
تداعا زو وأنالم يزمائقا يه - كما إذا طبخ به ما لا مرق” “لهء أو عجن به 
دقيق وال 


200 
فرق 
فرق 
فق 


(2) 


000 
03720 
0 
فى 


والحديث ذكره الهيثمي في المجمع )١510 /١(‏ وقال: وفيه الهيئم بن رزيق» قال بعضهم: 
لا يتابع على حديثه. 
ا 
يأتي في الحج. 
أخرجه عبد الرزاق )41١5(‏ من طريق معمر قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: أخبرني 
ل ا ل م يد 
اللهم | ني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب - أحسبه قال: : ومتوضئ - حل وبل. 

قلت: إسناده ضعيف؟ لجهالة أحد رواته. 
قوله: ومفهوم كلام الشيخ يقتضي أمورًا. ثم قال: الثالث: عدم كراهة الطهارة بماء زمزم؛ لأنه 
- عليه الصلاة والسلا م تونضا وقول اياده «لا أحله لمغتسل» » لكن لشارب حِلُ وبل» 
محمولٌ على حالة 1 الناس إليه للشرب لكثرتهم . انتهى كلامه. 

واعلم أن المصنف قد نقل في باب الاستطابة عن الماوردي: أنه يحرم الاستنجاء به» 
واستدل بما قاله هنا عن العباس» ولم يذكر فيه خلاقًاء وإن كان فيه كلام ستعرفه هناك 
إن شاء الله تعالى. وهذا الاستدلال من المصنف عجيب؛ لأن العباس كان يستقي الماء 
في سقايته للشاربين» والماء الذي يستقيه مملوك له؛ فيجوز استعماله في الوجه الذي 
أباحه فيه دون غيره. 

اوالبل ا هو المباح» قاله الجوهريء قال: وقال الأصمعي: كنت أظن أنه 
إتباعٌ» إلى أن أخبر المعتمر بن سليمان بأنه المباح في لغة حِمْيّر. [أ و]. 
سقط في ج. 
ينظر: الحاوي /١(‏ 47). 
يي ج: مرقة. 
في أء ب: الدقيق. 


ياب المياه جا 1١5١‏ 


وفي «الجيلي»”2 حكي” هذا وجهًا ثالنًّا في المسألة والله أعلم. 

تنبيه : يقال: قصدت لف وقصدته. وقصدت إليه» ثلاث لغات مخففات» وقد ثبتت 
[الثلاث لغات]”" في «صحيح مسلم» في حديث واحد في أقل من سطرء في أوائل 
كتاب الأيان 22 

قال: وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان؛ لم تجز الطهارة به؟ لأنه تغير 
بمخالطة ما ليس بطهورء والماء مستغن عنه غالبًا؛ فلم تجز الطهارة به كماء الباقلاء. 

وقد أفهم قيد «التغيير» الاحتراز عما إذا لم يتغير به؛ فإنه لا يضر اختلاطه به 
ولفظ «المخالطة»: الاحتراز عن التغير بالمجاورة» وسيأتى حكمه. ولفظه طاهر: 
الاحتراز عما إذا تغير بالطهور؛ كالماء العذب إذا تغير”' بالماء الملح وعكسه. أو 
الماء إذا تغير”' بالتراب المطروح”"' فيه قصدًا؛ فإنه لا يمنع الطهارة به عند العراقيين 
وصاحب «الكافى)00, وهو أصح الوجهين في «الحاوي»”5» وكتب المراوزة؛ لأمره 
- عليه السلام - باستعماله في الغسل من ولوغ الكلب”""؛ إذ لو كان يسلب 
الطهورية لما أمر به. 


دلق هو سليمان بن مظفر بن غنائم بن عبد الكريمء الإمام رضي الدين» أبو داود الجيلي» قال ابن 
خلكان: كان من أكابر فضلاء ء عصره» وصنف كتابًا في الفقه سماه (الإكمال)» وعرضت عليه 
المناصب فلم يفعل» وكان ديئاء ملازمًا لبيته» محافظًا على وقته. توفي في ربيع الأول سنة 
إحدى ولاين وبتمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (؟/757). 


(؟) في أء ب: حكاية. (6) سقط في أء ب 
(1) ينظر: صحيح مسلم )917/١(‏ برقم (91/170). 

(5) في ج: تغيير. () في ج: تغيير. 
44 في ج: المطرح. 


ك6 هو محمود بن محمد بن العباس بن رسلانء» ظهير الدين» أبو محمد» الخوارزمي العباسي 
ولد في رمضان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» قال ابن السمعاني: كان فقيهّاء فاضلاء عارفًا 
بالمتفق والمختلف. حسن الظاهر والباطنء جامعًا بين الفقه والتصوف. 
من تصانيفه: (الكافي). توفي في رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (19/5)) طبقات السبكي (/90/ .)١89‏ 
(9) ينظر: الحاوي .)57/١(‏ 
2000 شير إلى محديث إلى هر عن النبي يَكةٍ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب - أن 
يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب»)» وسيأتي تخريجه. 


؟١‏ جا كتاب الطهارة 


ومنهم من يعلل ذلك بأن التراب مجاور له لا مخالط؛ فإنه يرسب بعد ساعة عنه 
والإمام حكى خلاقًا في أن التراب يخالط [الماء]”'' أو يجاوره'"“» ثم قال: فإن قلنا: 
إنه يخالطه» ففي سلب الطهورية به إذا طرح قصداء الخلاف. 

وقد زعم بعض الشارحين أن الشيخ احترز بلفظ «طاهر» عن النجسء وفيه نظر؛ 
لأن الاحتراز يكون عما يخالف المدعى في المسألة» والمدعى هنا: [عدم]'"' جواز 
الطهارة به. والنجس يشاركه في ذلك. 

ولفظ «يستغني [الماء]”؟2 عنه»: الاحتراز عما لا يستغنى عنه فى مجراه”*' ومقره» 
مثل: أن يجري على معادن الزرنيخ”'2 والكبريت”") القع والنورة0 أو يقر بعك 
جريانه في موضع ذلكء أو ينبع فيه - فإنه لا يسلبه الطهورية؛ لتعذر الاحتراز منه. 

وفى رواية الصيدلانى7' وجه: أن ما تغير بالمخالطة لا يجوز التوضو بهء وإن كان 
مما يتعذر الاحتراز عنه في بعض المياه؛ لأن التغير””' بالاختلاط في حكم انقلاب 
الجنس؛ فكأن الماء خرج عن كونه ماء. 

وفى «الكافي» إشارة إلى أن التغير بمخالطة ما يستغني عنه تغيرًا فاحشًا بحيث لا 
يفهم هو في ذكر الماء المطلق - أنه يجوز الطهارة به على وجهء والمشهور الذي لم 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: يجاور. 
(0) سقط فى أ. (4) سقط فى أ ب. 
(5) في أ: مجره. ّ 
(7) عنصر شبيه بالفلزات» له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وقتل 
الحشرات. 
ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 797). 
(0) عنصر لافلزي» ذو شكلين بلورين» وثالث غير بلوري» نشيط كيميائيّاء وينتشر في الطبيعة» 
شديد الاشتعال» ينظر: الوسيط (؟/ 087). 
)2 زاد في ب يتغير» والنورة: حجر الكلس» وهي أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون» 
تستعمل لإزالة الشعر. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 457).. 
(9) هو محمد بن داود بن محمدء أبو بكر المروزيء المعروف بالصيدلاني؟ نسبة إلى بيع العطر». 
وب «الداودي» أيضًا؛ نسبة إلى أبيه داود. 
من تصانيفه: «شرح على المختصر»» قال الإسنوي: وقد ظفرت للمذكور بشرح على 
فروع ابن الحداد. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة :)75١5/١(‏ طبقات السبكي .)١54/5(‏ 
)٠١(‏ في ج: التعذر. 


باب المياه جا 1١5*‏ 


يورد العراقيون غيره: الأول؛ لتعذر الاحتراز. 

ومن هذا القبيل”'' تغيّره بطول [المكث]]"'؛ لما ذكرناء وهذا مما لا خلاف فيه 
وإن أفهم كلامه في «الوسيط”" خلاقًا فيه ومحله إذا لم يعارضه ما يمكن إحالة 
الحكم عليه أما إذا عارضه: بأن رأى ظبية ' تبول في ماء كثير» واحتمل أن يكون 
تغيره بطول المكث. أو ببول الظبية» فهو نجس» نص عليه الشافعي» قال الإمام: وفيه 
احتمال لا يخفى على متأمل. 

وفى «الروضة» في باب الآنية: أنه قال بعضهم: إن كان قد عهده عن قرب غير 
متغير فهو نجسء وإن لم يعهده [أصلا]” أو طال عهده فهو طاهر؛ لاحتمال التغير 


بطول المكث. 
وتساقط الأوراق فى الماء ونبات الحشيش فيه إذا غيّرهء يلحق بما ذكرناه فى 
العفو. 


وقيل: [إن تساقط الورق يسلبه الطهورية» ومنهم من يقول: تساقطه في زمن الربيع 
يسلبه الطهورية]" '» دون تساقطه في زمن الخريف؛ لأنه يتعذر الاحتراز عنه. 

والقاضي الحسين فرق بأن الربيعي فيه رطوبة تمازج الماءء بخلاف الخريفي 
والفوراني””' ذكر الفرقين» والذي ذكره العراقيون الأول» وهو الأصح في «الإبانة», 
وعلى هذا لو طُرح فيه قصدًا فغيره» قال الشيخ أبو حامد”" : لا يسلبه الطهورية به 


(9) ينظر: الوسيط (8/1؟17١). ١‏ 

() هي جنس من الحيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون. أشهرها الظبي العربي» 
ويقاك له: الغزال الأعفر. 

ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 01/0). 

)0( سقط فى ج. 

(5) في ج: تساقط الأوراق زمن الربيع تسلبه الطهورية. 

)307( هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران الفوراني» أبو القاسم» المروزي» ١‏ 
أحد الأعيان من أصحاب القفالءوهو ثقة جليل القدر واسع الباع في دراية المذهبء قال . 
الذهبي: له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول. ا والملل والنحل» وطبق ::. 
الأرض بالتلامذة» وله وجوه جيدة في المذهبء وكان مقدم الشافعية بمرو. ' 

من تصانيفه: «الإبانة»» و«العمد»ا» توفي في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعماثة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »)5548/١(‏ طبقات السبكي (8/ .)١76‏ 


قل ا كتاب الطهارة 


أيضَاء لأن التغير به تغير”'' مجاورة. نعم» لو عصره بعد [أن]'' تربا فيه يسلبه 
الطهورية؛ كما قاله ابن القاص”" 

قال: ولو دقه ناعمًا ورماه فيه فغيّره» لا يسلبه الطهورية أيضًا. والمشهور: أنه متى 
تغير بإلقائه فيه قصدًاء سلبه الطهورية» سواء وضعه صحيحًا أو مدقوقًا ووجه التفرقة 
بين الربيعي والخريفي مذكور فيه. 

وتغيره بما تساقط فيه من الثمار سالب للطهورية قطعًا. 


قال يحتمل وجها آخره اله لايبيليه”" الطهووية؛ كماءفى الورق»:والفرق ظاهرد 


وتغير الماء بمروره على معدن النورة أو الملح الجبلي أو المائي» كمروره على 
معادن الزرنيخ ونحوه. ولو ألقي فيه شيء من ذلك فغيّره» فالمشهور في النورة سلب 
الطهورية» والقاضي الحسين ومن تبعه. قال: إنه يترتب على الخلاف في التراب» 
وأولى بأن يسلب الطهورية» وهذا إذا لم يكن قد طَبخْ؛ فإن طبخ سلب الطهورية 
وجهًا واحدا. 


- (م) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ الإمام؛ أبو حامد بن أبي طاهر الإسفرايبني» شيخ 
الشافعية بالعراق» ولد سنة أربع وأربعين وثلائماثة» واشتغل بالعلم. 
من تصانيفه: «شرح المختصرا في تعليقته التي هي في خمسين مجلدّاء ذكر فيها خلاف 
العلماء وأقوالهم ومآخذهم ومناظراتهم؛ حتى كان يقال له: الشافعي الثاني» وله كتاب في 
أصول الفقه. 
قال الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد. وعلق عنه تعاليق في 
اشرح مختصر المزني». وطبق 0 بالأصحاب» وجمع مجلسه ثلاثماثة متفقّه» واتفق 
الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم. 
توفي في شوال سنة ست وأربعماثة» وقيل غير ذلك. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »)١9/7/١(‏ تاريخ بغداد (7542/5). 
للك في ج: بغير. زفق سقط في ب. 
() هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء أبو العباس بن القاصء أحد أئمة المذهب الشافعي؛ أخذ 
الفقه عن ابن سريجء كان عالمًا زاهدًا منفقا على الدروس والوعظ والتصنيف مدة عمره. 
من تصانيفه: «التلخيص» مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أمورًا 
ذهب إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم» وكتاب «المفتاح» وهو دون التلخيص في الحجم. 
توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة )1٠١77/١1(‏ » طبقات السبكي (097/9). 
)2 في أ يا ا 1 


باب المياه جا ه.١‏ 


وأما إلقاء الملح فيه» فالمذهب - كما قاله''' الروياني [فى «تلخيصه»]؟" - أنه 


يسلب الطهورية» والمشهور: أن الملح إن كان جبليًا سلبهاء وبه جزم الماوردي 
والمتولي وغيرهما. 

قال الإمام: ومن ظن فيه 0 فقد غلط. 

وإن كان الملح مائيّاء "؟ الطيورية وجهان: 

المنسوب منهما في 0 لصاحب «التلخيص»: أنه لا يسلب» ولم يحك 
غيره. 

وقد قيل: إنه منسوب في «الإبانة» إلى القفال. 

وفى غيره المنسوب إليه مقابله» وهو الصواب؛ إذ مذهبه منع الطهارة بالماء الذي 
ينعقد الن الملح؛ فلا جرم قال في «التتمة»: إن الوجهين في سلب الطهورية 
هنا" ' مخرجان على جراز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح. 

وقد قيل: إن الجبلي لا يسلب الطهورية أيضًاء؛ لأنه يذوب في الماء كالجمد'". 

قال الفوراني: وهو اختيار القفال. فلا جرم حكى الغزالي”” وغيره في تغيره 
بالملح ثلاثة أوجهء ثالثها - وهو ما صححه في «الكافي»-: أن الجبلي يسلبه 
الطهورية بخلاف المائي”"". 

ا إطلاق الشيخ التغيير يعرفك أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق فيه بين تغير الطعم أو اللون أو الرائحة» وهو كذلك عند 


دلق فى 5 ج: قال. 

(5): سقط فى أ. 

د لي 

(4) في أ: المسائل. 

(0) سقط في ج. 00 في ج: به. 

(0) إجراء الخلاف في الجبليء» بعيد غريب» والمشهور فيه القطع بأنه يسلبء والله أعلم. 
[الجمد] بفتح الجيم وإسكان الميم وفتحهاء والإسكان أفصح» ولم يذكر الجوهري غيره» 
وذكر صاحب «العين» الفتح. وهو الماء الجامد. 

.)١70 /١( ينظر: الوسيط‎ )( 

إلى فى ب: الماء. 

200 في م قلت. 


العراقيين والمراوزة» وفي «التتمة» نسبته إلى قول ابن سريج”'"» والرافعي'"' حكاه 
عن «جمع الجوامع»”" قولا اختاره ابن سريج. 

[و]”' قال المتولي: إن الذي نص عليه الشافعي أنه لا بد من تغير اللون والطعم 
والرائحة؛ لأن القليل من ماء الورد يغير الرائحة والقليل من الخل يغير الطعم ولا 
يزيل [إطلاق]1”' الاسم. 

قال: وأصل الخلاف: إذا غسل الثوب من الخمرء فزال اللون وبقيت الرائحة - 
هل يحكم بطهارته؟ وفيه قولان: 

فإن قلنا: يحكم بطهارته» لم يسلب أحد الأوصاف الطهورية» وإلا سلبها. 

قلت: وليس لقائل أن يقول: تمثيل الشيخ المخالّط بالزعفران يدل على أنه لا 
يكفي عنده في سلب الطهورية تغير بعض الأوصاف؛ لأنه يغير الطعم واللون 


00 هو أحمد بن عمر بن سريج» القاضيء أبو العباس البغدادي» حامل لواء الشافعية في زمانه 
وناشر مذهب الشافعي. قال العبادي في ترجمة ابن سريج: : شيخ الأصحاب» وسالك سبيل 
الإنصاف» وصاحب الأصول والفروع الحسان» وناقفض قوانين المعترضين على الشافعي» 
ومعارض جوابات الخصوم ٠.‏ وقال الشيخ أبو إسحاق: كان من عظماء الشافعيين» وعلماء 
المسلمين. وكان يقال له: ار الأشهب. ولي قضاء شيرازء وكان يفضل على جميع أصحاب 
الشافعي حتى على المزني. توفي في جمادى الأولى سنة ست وثلائمائة. 

تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة :)84/١(‏ طبقات السبكى .)7١/9(‏ 

(؟»6 هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسنء الإمام العلامة 
إمام الدين» أبو القاسم القزويني الرافعي» صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور وإليه 
يرجع عامة الفقهاء في غالب الأقاليم والأمصار ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمه» وحاز 
قصب السبق, فلا يدرك شأوه إلا من وضع يديه حيث وضع قلمه. قال النووي: إنه كان من 
الصالحين المتمكنين» وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة. وقال الإسنوي: صاحب شرح الوجيز 
والذى لم يصنف في المذهب مثله. وكان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث اعرد 
وغيرهاء طاهر اللسان في تصنيفه. كثير الأدب» شديد الاحتراز في المنقولات. 

من تصانيفه: العزيز في شرح الوجيزء والشر إح الصغير» وشرح المسند» والتذنيب» 
والأمالي» وأخطار الحجاز» وغير ذلك. توفي في أواخر سنة ثلاث - أو أوائل سنة أربع 
- وعشرين وستمائة بقزوين» وقيل غير ذلك. 

تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة (؟/ 0/)» طبقات السبكى .)58١/8(‏ 

(6) وهو للقفال الخناشى» وقد تقدمت ترجميه. ١‏ 

() سقط فى أ 00 

(5) سقط في ج. 


باب المياه جا /ا ١‏ 


والرائحة؛ لأنا نقول: تمثيله بالأشنان”'' يأبى ذلكء والأشنان بضم الهمزة وكسرها. 

وقد حكى الرافعي طريمًا آخر: أن تغيره باللون وحده يسلبه الطهورية» وكذا تغير 
طعمه وريحه إذا اجتمعا دون أحدهما. 

الثانى: أنه [لا فرق]”” بين التغير اليسير والكثيرء وهو ما حكاه العراقيون 
والقاضى الحسين. 

5 وله الأاسة 5-7 به 0000 7 د ؟. 2004 

وقال الإمام: إن القفال قال به أيضًا؛ [قياسًا]”" على التغير بالنجاسة:. لكن الأظهر”*' أن 
التغير اليسير لا يؤثر؛ فإنه لا يسلب الماء الإطلاق بخلاف التغير”” الكثير. 

وعد الباب: : اتباع الاسم. وتخالف النجاسة؟؛ فإن التغير بها أفحش؟؛ ولذلك 
سلب قليلّها الماء القليل الطهار 5" وإن لم يتغير» وهذا ما حكاه المتولي لا غير» عند 
الكلام فيما إذا لم و" التعاسة لون 

قال مجلي: وما قاله العراقيون إلى كلام الشافعي أقرب. 

فرع: إذا كان المخالط لا يغير الماء؛ لموافقته لصفاته» ولو قدر مخالفا له في بعض 
الصفات لَغيّره" التغير المؤثرء وذلك مثل أن يكون ماء [الورد الذي]”2 انقطعت 
رائحته» والماء المستعمل إذا قلنا: إنه لو بلغ قلتين لا تجوز الطهارة به؛ كما قاله فى 
«الكافي» وغيره ونحوهما - هل يسلبه الطهورية؟ ينظر: فإن كان أكثر من الماء سلبه 
بلا خلاف”' '"» لكن لماذا: هل للكثرة أو لأجل ظهور التغير عند مخالفة الصفات أو 


)١(‏ شجر من الفصيلة الرّمراميّة» ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب 


والأيدي. 
ينظر: المعجم الوسيط .)١9/١(‏ 
(؟) في ب: فرق فيه. (6) سقط في أ. 
)2 في ج: الظاهر. )2 في ج: الماء. 
030 في ج: الطهورية. (69 في ج: لم يبق. 
(4) في ج: لا يغيره. (9) في جا ورد. 


)٠١(‏ قوله: فرع: إذا كان المخالط لا يغير الماء؛ لموافقته لصفاته» ولو قُدّرَ مخالقًا في بعض 
الصفات لَعَيّرَهُ التغير المؤثر» وذلك مثل ماء الورد الذي انقطعت رائحته؛ والماء المستعمل 
إذا قلنا: إنه لو بلغ قلتين لا تجوز الطهارة به كما قاله في «الكافي» وغيرهء؛ ونحوهما - فهل 
يسلبه الطهوريّة؟ ينظر: فإن كان أكثر من الماء سلبه بلا خلاف. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك؛ بل فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما قاله. 


بعضها ؟ فيه وجهان ذكرهما أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما. 


ومختار العراقيين - كما قال بعضهم. وهو المذكور «فى تعليق البندنيجي» 
«والحاوي». لا غير -: الأول. 


ومختار المراوزة» وصاحب (المر 030 وهو الذي ذكره القاضى الحسين-: 
مقابله. 


والثانى: إن بلغت الكثرة إلى ثلاثة أضعاف الماء منعت» وإلا فلاء حكاه الصعير - بالصاد 
والعين المهملتين - في «نهاية المستفيد فى احترازات المهذب». 

والثالث: إن بلغت سبعة أضعافه منعت» وإلا فلا» حكاه هوء وما نقله المحب الطبري 
شيخ الحجاز في «شرحه» للتنبيه. 

وفي المسألة وجهان آخران لا يردان على المصنف: 

أحدهما : ما اختاره القفال فى «فتاويه»: أن المضر من ذلك هو الكثير» قال: وتعرف الكثرة 


بالعادة. 
والثاني: أن الذي يضر هو الثلث فصاعدًاء حكاه في «الفتاوى» المذكورة عن أبي يعقوب 
الأبيوردي. 


واغلم أن الرافقي: والنووي وخيرهما: 4ل اكروا أن الميعامل 13 جم سي بلغ التي ماد 
طهورًا على الصحيح» ثم ذكروا - أيضا - أن الماء المستعمل إذا ذ ضم إلى ماء مطلق» فبلغ 
قلتين - أيضًا - كان سكف حك الماورة وخيره من الهانيات» ستى إذا انا كر من الماء 
ضرء وإن كان أقل قُدّر مخالفًا للماء وهذا الذي ذكروه في غاية الفساد؛ فإنه يلزم من كونه 
يُقَدَّر مخالقًا عند اتصاله بالماء الكثير أن يكون كالخل وغيره من المائعات» وحينئذ فلا فائدة 
في بلوغه قلتين» وكيف يتخيل متخيل أن المستعمل إذا خلط بماء كثير طهور يسلبه الطهورية» 
وإذا خلط بمثله أو بماء نجس حتى بلغ قلتين يجعله طهورًا؟! وقد فرّع المصنف حكم هذه 
المسألة - وهو جَعْلّهُ كالمائع - على القول بأنه إذا خلط بماء مستعمل أو نجس لا يعود 
طهورًاء وهو تفريع صحيح يندفع به الاعتراض» وكلامه يقتضي نقل ذلك عن «الكافي»» 
وعني به «الكافي» للخوارزمي تلميذ البغوي؛ فإنه «الكافي» الذي ينقل عنه» وقد رأيت 
سخا من هذا الكتابء فلم أجد ما قاله مذكورًا فه؛ بل ذكر المسألتين على ما فيهما من 
الإشكال كما ذكرهما غيره» ثم رأيت - أيضا - «الكافي» للإمام أ عبد الله الزبيري» 
و«الكافي» للإمام أبي الفتح سليم الرازي» و«الكافي» للشيخ نصر المقدسي؛ لاحتمال 
إرادة شيء من ذلكء فلم أجد المسألة فيهن بالكلية. يت د كلام 
المصنف على إرادة أصل المسألة» لا الحمل المذكور. [أ 

0 وهو لابن عصرونء وهو عبد الله بن محمد بن هية الله ب‎ )١( 
قاضي القضاة شرف الدين» أبو سعد التميمي» الموصليء ثم الدمشقي» مولده في ربيع الأول‎ 
سنة اثنتين - وقيل: ثلاث - سكين راريعبانةاقال أبن المادح في لليذات : كان من أفقه أهل‎ 

عصره. وإليه المنتهى في الفتاوى والأحكامء وتفقه به خلق كثير» ومن تصانيفه: «الانتصار» 


بان لماه جا ل 


قال ابن الصباغ: وهو بعيد؛ لأن الأشياء [يختلف حكمها]”'' في ذلك: فمنها ما 
يغير قليله» ومنها ما لا يغير إلا الكثير منه» فأيها "' يعتبر تبر ؟ 
الماء: 


فإن قيل: هذا لا يغير بحال» قيل: هذا مستحيل؛ لأنه إذا كان أكثر من المائع تبعه 
فى الصفة. 


والمراوزة قالوا: يعتبر الوسط في الألوان. 

وقد سكت العراقيون عما إذا كان الماء وما وقع فيه سيَّيْنٍ 

والمتولي وصاحب «الكافي» ألحقاه بحالة كثرة المخالط. 

آخر: إذا كان على عضو من أعضاء طهارته زعفران أو سدرء فتغير الماء بملاقاته» 
هل يصح به طهارة ذلك العضو؟ فيه وجهان في «الذخائر»”"» سلف مثلهما في باب 
غسل الميت. وما هو الصحيح منهماء ومثلهما ما سنذكره آخر الباب. 

قال: وإن تغير بما لا يختلط به كالدهن - أي: المطيب - والعود - أي: المطيب - وما فى 
ناهين لوي 190 يرن للم لأنه تغير بالمشاورة فلم يمنع 0 
[صحة]"؟ الظهازة؛ كما لو تخير بجيفة بقربه4)"9؛ وهذا :ما حكاه أبو الطبيب وغيره 


> و«اصفوة المذهب في اختصار نهاية المطلب»» و«فوائد المهذب»»؛ وغير ذلك» توفي بدمشق 
فى تقر رفقاك زيند تسو وما يه وحوسيانة: 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (؟//77)» طبقات السبكي (7/ 177). 
للق في أء ب: تختلف. 
فق في ج: فماذا. 
(9) وهي لمجليء» وقد تقدمت ترجمته. 
(:) في أء ب: معناه. 
(0) فى أ: كالعبير. 
(1) سقط في أ ب. 
(0) قوله: قال: وإن تغير بما لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في أحد القولين؛ لأنه 
تغير بالمجاورة فلم يمنع من الطهارة؛ كما لو تغير بجيفة بِقُْبه. انتهى. 
وهذا القياس غير مستقيم؛ لأن العلة التي علل بها الفرع - وهي المجاورة - ليست 
موجودة في الأصلء » وقد نظمه غيره على الصواب فقال: لأنه تغير بما لم يختلط به؛ 
فأشبه الجيفة» فجمع بعدم الاختلاط. وهو صحيحء » وأما التعبير بالمجاورة فذهول. [أ و]. 


من" رواية الربيع”") في «الأم»» ونقله المزني وغيره» ولم يورد البندنيجي 
والماوردي والقاضي الحسين غيره» وهو الأصح في «الكافي» وغيره. 

ومقابله: أنه لا تجوز الطهارة به؛ لأنه لا فرق في النجاسة بين التغير بالمخالط 
والمجاورء وكذا في التغير بالطاهر ويعني [بالمخالط فى النجاسة]”": المائع الذي 
لا يتميز بعد وقوعه فيها عن الماء: كالبول» وبالمجاور: إذا وقعت فيه ميتة» والفزق 
بينه وبين ما إذا تغير بجيفة بقربه: أنه [نَمَ]”*' لم تحصل فيها ملاقاة» وهذا القول حكاه 
العراقيود عن رواية البويطي”*, والإمام حكاه عن رواية شيخه عن صاحب 
«التلخيص». وقال: إنه غريب مزيف. 

وقال ابن الصباغ: يحتمل أنه أراد به: إذا كان يختلط به. 

ومسألة النجاسة غير خالية عن نزاع» كما ستعرفه. 

ثم ما ذكرناه من تقييد الدهن والعود بالطيب هو ما ذكره في «الأم»2. ولفظه: 
ولو صب فيه دهنُ طِيبِء أو ألقي فيه عنبر» أو عود أو شيءٌ ذو ريح لا يختلط بالماء» 
وظهر ريحه في الماء»» وهذا كالصريح في اختصاص الخلاف بما إذا كان التغيير 
بالرائحة فقط. وعليه جرى الماوردي» وهو ية يفهم الجزم فإنه إذا كان بالطعم أو اللون 


)١(‏ في ج: عن. 

إفرة هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم. أبو محمد المصري المؤذن» 
ولد سنة ثللاث - أو أربع - وسبعين ومائة» صاحب الشافعي وخادمه؛ وراوية كتبه الجديدة. 
قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي يروي كتب الشافعي. قال الشافعي: الربيع راويتي» وقد قال 
الشافعي فيه: إنه أحفظ أصحابي. رحل الناس إليه من أقطار الأرض؟ يد خذ علم الشافعي 
ورواية كتبه. قال القضاعي: والربيع آخر من روى عن الشافعي بمصر. توفي في شوال سنة 


سبع .ومائتين. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 69)) طبقات السبكي 7/9١‏ "1). 
إفرة فن اديت في البخالط بالتيجاسة. ددع سقط في ج. 


(5) هو يوسف بن يحيى القرشي. أو يعقوب» البويطي» المصري» الفقيه» أحد الأعلام من 
أصحاب الشافعي» وأئمة الإسلام: قال الربيع : وكان له من الشافعي منزلة. وقال النووي في 
ماك المهدي؟ :إن أن يعشرب النويط أجل من المزني والربيع المرادي. توفي ببغداد 
في فى السجن والقيد» في المحنة» في رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 

تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة »)1/١/١(‏ طبقات السبكى (؟177/5١).‏ 

١ ١ .)30( »)55 /1( ينظر: الأم‎ )( 


باب المياه جا ه6١‏ 


كان من نوع التغيير بالمخالط. 

فإن قيل: هل من ضابط يميز المخالط والمجاور؟ 

قلنا: قد قيل: إن المخالط: ما إذا طرح في الماء لم يتميز أحدهما في رأي العين» 
والمجاور: ما يتميز. 

وقيل: إن المخالط ما إذا وضع في الماء لا يمكن فصله منه» والمجاور: ما يمكن 
فصله. 
وقيل: المرجع فيهما إلى العرف. 

وعلى الأولين يتخرج تغير الماء بالتراب» هل [هو]''' تغير مخالطة أو مجاورة ؟ 
فعلى الأول هو مخالطء وعلى الثاني: لا؛ لأنه يمكن فصله بعد رسوبه. 

وعليهما أيضا يتخرج [ما سلف]'' من يتغيره بورق الأشجارء وحسن ما ذكره 
القاضي من الفرق بين الخريفي والربيعي. 

وإذا عرفت ما ذكرناه» فخرج عليه الفروع' "» وليقع”*' [عليه]”*' التفريع على أن 
التغيير بالمجاورة لا يسلب الطهورية؛ إذ به يظهر أثر التفريع» ولنذكر من ذلك ما قد 
يقع الاشتباه فيه: 

فمن ذلك: إذا وضع الزبيب» والقمح, والتمره والحمصء والأرزء ونحو ذلك في 
الماء: فإن انحل منه شي فهو تغير بالمخالطة» وإلا فتغير بالمجاورة؛ قاله 
الماوردى” . 

نعم» لو غلى القمح ونحوه بالنار» وتغير به» ولم ينحل منه شيء» فهل يسلبه 
الطهورية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لو لم يغله. 

الثاني: نعم؛ لأنه استجد له اسم المرق. 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) سقط في ج. 

إفرة في ج: فعليه خرج الفروع. 
ع في ب: وأتبع. 

(4) سقط فى أء ج. 

(1) ينظر: الحاوي /١(‏ 08). 


ل جا كتاب الطهارة 


ومثل هذا الخلاف ما قيل [فيما؟'' إذا تغير الماء بشحم أذيب فيه بالنار آهل 
يسلبه الطهورية أم لا؟ 

ومنه: ما إذا تغير الماء بوقوع المني فيه]''» هل يسلبه الطهورية ؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «الروضة» "': نعم؛ لأنه مخالط. 

والثاني: لا؛ لأنه لا يكاد ينماع في الماء كالدهن. 

ومنه: إذا وقع كافور في الماء فغيره» هل يسلبه الطهورية ؟ فيه وجهان في «تعليق 
أبي الطيب»» مأخذهما: أنه مخالط لكنه يبطئ ذوبه» أو مجاور. 

والبندنيجي ادعى [أن المذهب]* سلب الطهورية» وأن من أصحابنا من قال: إن 
كان الكافور كثيرًا يخالطه”' جميعَهٌ فهو كالمسكء وإن كان قليلًا لا يخالط كل الماء 
جاز التوضي به؛ لأن الرائحة رائحة مجاورة. وليس بشيء. 

وقال في «الحاوي""'': إن علم انحلال الكافور فيه سلبه الطهورية» وإن علم أنه لم 
ينحل لم يسلبه» وإن شك فيه نظر في صفة التغيير: فإن كان [قد]" تغير الطعم دون 
الرائحة فهو دال على أنه تغير مخالطة» وإن تغيرت الرائحة فوجهان: 

أحدهما: يغلب فيه تغير المخالطة. 

والثاني: تغير المجاورة. 

وقال الإمام: إن كان صلبًا وغير رائحته”” فهو تغير مجاورة» وإن كان رخوًا وذاب 
في الماء وخالطه وظهرت رائحة الكافور فيه-: فمن لم يكت من أئمتنا بأدنى تغير 
حكم بأن الماء طهورء ومن صار إلى أن التغيير اليسير بالزعفران يسلب الطهورية 
اختلفوا هاهنا: فذهب بعضهم إلى منع التطهر”" به؛ لأنه مخالط» وذهب الأكثرون 
إلى جوازة؛ فإن الكافور وإن كان مختلطًا فليست المخالطة سبب التغبير؛ وإثما سببة 
قوة ريح الكافور؛ فهو في معنى تغير المجاورة. 

ومنه: إذا وضع فيه القطران وتغير به» فقد نص الشافعي في موضع من «الأم»ا” " 


9 0 مطاف د 
() ينظر: الروضة .)١77/١(‏ (5) سقط فى ب. 
(40): فى أءات: يبخالط: (5) ينظر: الحاوي /١(‏ 57). 
(0) سقط فى أ ب. (8): :فى عنة.رائحة. 


باب المياه 0-0 1١6‏ 


على أنه لا يمنع الطهارة» وقال بعد ذلك بأسطر”': «إذا خالط الماء قطران أو بان 
تغيره» منع من جواز التوضؤ به). قال جمهور الأصحاب: لان على قولين؛ 
وإنما هي على [اختلاف]0” حالين؛ فإن القطران على ضربين: 

ضرب يختلط بالماء؛ فيمنع”*2 جواز التوضؤ: كالخل. 

وضرب لا يختلط به وهو مثل [الدهن والعود المطيب]0©. 

قال الماوردي"'2: قد وهم”" بعض أصحابنا فخرجه على قولين. 

فائدة: إذا أطلق الأصحاب في [مسألة]0» قولين» فاعلم أن مرادهم: نسبة الخلاف 
فيها إلى الشافعي - رحمه الله - وتارة يكون الشافعى قد نص عليهما معًا؛ فالنسبة 
إليهي©) حقيقة» ثم له في نصه عليهما حالتان: 

إحداهما: أن يقول في مجلس واحد قولا ثم في آخر بخلاف ذلك في غير تلك 
المسألة؛ فالنسبة إليه - أيضًا - حقيقة» لكن إن عرف آخر قوليه فهو المعتمدء وهل 
يكون ذلك رجوعًا عن [الأول]”" أم لا؟ فيه كلام نذكره في الباب» وهذه الحالة: 
الشافعي7'؟ فيها مشارك لغيره من الأئمة. 

والحالة الثانية: أن يذكرهما في مجلس واحدء وهذا ما اعترض عليه فيه» وقيل: إنه 
لم يقل به غيره [من الأئمة]”"'©» وإن حكم الله - تعالى - واحد عنده؛ ولا يحسن 
مع ذلك إطلاقه القول بقولين فيه. ١‏ 

وأجيب عن ذلك بأن مراد الشافعي بذكر القولين تعريف السامع”'" أنه لا مدرك 
عنده لقول ثالث. وهو متردد في أيهما أرجح. لا أنه يوجب العمل بهماء ومثل هذا قد 
روي عن عمر - رضي الله عنه - فإنه قال: «تعتد الأمة بحيضتين» فإن لم تحض 
فبشهرين أو شهر ونصف)290 قال الإمام في «العدد»: فمنهم من قال: هو شك من 


)١(‏ في ج: ينظر. (؟) في ج: فليست. 

(0) سقط في أء ب. (54) في ج: فيمتنع. 

)2( سقط في أ ب (5) ينظر: الحاوي /١(‏ 07). 
0) في ب: فهم. (8) سقط في ج. 

(9) في ج: إليها. 2٠١(‏ في ج: ذلك الآخر. 
)001 في للشافعي. 010 سقط في أ بٍِ. 


(19) في ج: للسامع 
63 أخرجه الشافعي» ترتيب المسند (7/ /01) من طريقين» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى ب 


الراوي» ومنهم من قال: هو ترديد قول من عمرء وهو ظاهر الرواية» ثم قال هو وغيره 
ه ع(2١1).‏ 1 مو .ى ‏ ءاسن 5 ماه 98 5 
[نم]”'*: وهذا شاهد بَيْنّ في أن ترديد القول ليس بدعًا. نعم إذا عمل بعد ذلك باحد 
القولين - قال المزني: يكون إبطالا للقول الآخرء وعند غيره من أصحابنا لا يكون 
إبطالا [له]”"“؛ وإنما يكون ترجيحًا له على الآخر؛ كذا قاله الماوردي في كتاب 
الدعاوى, وقال في أول كتاب العتق: «إن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ذكر الشافعي 
قولين؛ ثم كرر أحدهماء أو فرّع عليه: فمنهم من يقول: لا تأثير لذلك؛ ومنهم من يقول: 
له تأثير في أن غيره لا يترجح عليه. واختلفوا: هل يصير بهذا أرجح من غيره أم لا؟ 

والذي ذكره القاضي أبو الطيب في باب ضمان الأجزاء: أنه إذا ذكر قولين» ثم فرع 
على أحدهما - كان هو الصحيح الذي اختاره. 

وتارة ينص في مسألة على قول» وفي نظيرها”” على قول يخالفه؛ فيعسر”*» على 
بعض الأصحاب الفرق بينهما فيقول*؟ في المسألتين”"2 قولين بالنقل والتخريج» 
وبعضهم يرسل في هذه الحالة إطلاق القولين ونسبتهما”'"' إلى الشافعي على نوع من 
التجوز. 

وإذا لم يكن للشافعي في مسألة بعينها نص» فالأصحاب يخرجونها على أصوله: 
فإن اتفقت أرسلوا ذكر الحكمء وإن اختلفت عبروا عن الخلاف فيها بالوجهين» 
ومنهم من يتسامح ويطلق عليه قولين» وكثيرا ما يأتي الوجهان لاختلاف الأصحاب 
في مراد الشافعي بلفظه. ويعبر عن هذا النوع بالطريقين. 

وقد يذكر الشافعى قاعدة كلية» وينص فى أحد أفراد القاعدة على ما يخالفها؛ 
فيقول بعض الأصحاب لأجل ذلك: في المسألة قولان» ويخطتئه الأصحاب؛ فإن 
القاعدة العامة يجوز أن تخص؛ فلا تعارض المنصوص””». والله أعلم. 
(477:478/9). وإسناد أحدهما صحيح كما في تلخيص الحبير (478/79). 


وله شاهد عن ابن عمرء يروى عنه موقوفًا ومرفوعًاء كما في السنئن الكبرى للبيهقي (/1/ 
57) ءوقال: ليس بصحيح» وفى الباب شواهد غير ما ذكرتء ويأتي تخريجه في بابه. 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في ب. 
(0) في ج: نظرها. (4) في ب: فعسر. 
6 في أ: فقال» وفي ب: فعلل. () في ج: المسأله. 


(0) في ج: ولسبتها. (4) في ج: النصوص. 


باب المياه جا هه١‏ 


قال: وإن وقع فيما'' دون القلتين [منهلا"” نجاسة لا يدركها الطرف - أي: لا يشاهدها البصر - 
[مثل: أن تقع ذبابة على نجاسة رطبة» ثم تقع في الماء -]1" لم تنجسه؛ لأنها نجاسة 
يشق الاحتراز منها؛ فعفا الشارع عنها؛ كغبار السرجين””''؛ وهذا ما أفهمه قوله في 
«المختصر)*: (إذا وقع في الإناء نقطة خمر أو بول [أو دم]"' أو أي نجاسة كانت 
مما يدركه الطرف» فقد فسد الماءء ولا تجزئه الطهارة به»؛ [فإنه يفهم أنها إذا لم 
يدركها الطرف تجزئه الطهارة بها" وقد اختاره الغزالي من أصحابنا وصاحب 
«المرشد» وجماعة من المحققين؛ كما قال في «الرو 00 وصححه. 

قال: وفيل: تنجسه؟ لأنه قد 585 8 وقوع النجاسة فيه؛ فصار بمنزلة ما لو أدركها 
الطرف» وهذ ما حكاه الفوراني عن نصه في مواضعء وغيره نسبه إلى ابن سريجء وأنه 


)١(‏ فى المتن: فى ماء. 00 تعطدني اليتن: 

فيه سقط في جم (5) السرجين: الزّبل. 

(9) ينظر: المختصر /١(‏ 2510 وقال القاضى حسين فيها: «من أصحابنا من قال: المُرَني أخل 
بالتل لآن النافسي إنما فصل يبرن :فا تيدركها الطارف» وكين لها لا رركن الطرف في الثياب 
لا في الماء؛ فإنه قال في القديم: : وإن كان على ثوبه قدر كف من دمء فهو معفوء وإن كان من 
سائر النجاساتء إن كان مما لا يدركها الطرف فمعفوء وإن كان مما يدركها الطرف؛فليس 
بمعفو. 

وقال في الجديد: إذا كان عليه قدره دم البراغيث من الدم والذى خرج من بدنه؛ فهو 
معفو» وسائر النجاسات لا يعفى عنهاء أدركها الطرف أو لم يدركها». 
واستدل على قوله القديم بما روي عن جعفر بن عبد الله بن محمد الباقر أنه قال: «لقد 
هممت أن أتخذ ثويًا للمغتسل» » لما رأيت أن الذباب تقع على النجاسات, ثم تطير على 
الثياب» إلا أنى رأيت السلف لا يتحرزون عن ذلك فتركته). 
فحاصل المذهب: أن ما يدركه الطرف ينجس به الماء والثوب. 
فأما ما لا يدركه الطرف: فمن أصحابنا من جعل في الثوب والماء قولين: 
أحدهما: ينجس به الماء والثوب. 
والثاني: ينجس به الماء دون الثوب. 
والفرق بينهما أن الماء يمكن صونه وتغطيته في الأواني» كي لا يقع فيه الذباب» ولا 
يتعذر ذلك» بخلاف الثياب. 
وها فإن الذباب إذا طار من النجاسة» فتجف رجله في الهواء. ثم لو وقع على الثوب» 
وكان الثوب يابسّاء فإنه لا يؤثر فيه» بخلاف الماءء فإنه مائع» فإذا لاقاه الماء يترطب رجله» 
فينجس به الماء). 
() زيادة فى المختصر. 0) سقط فى أ. 
(4) ينظر: الروضة .)١79 /١(‏ (9) في أء ب: حقق. 


ل 0 كتاب الطهارة 


خرجه من نصه - في «الأم) و «الإملاء» - على نجاسة الثوب بما لا يدركه''' الطرف 
مق التجاسات» :ولفظةة وإذا حدق ا لسصول]"© التتعاشة فيه مدن سواة :أدركها”؟ 
الطرف أو لم يدركها”'. وأنه قال: ما أفهمه كلام المزني لا يعارض المنطوق؛ فقد 
وافقه””» بعض الأصحاب في الحكم وقال: إن المزني أخل بالنقل؛ لأن الشافعي إنما 
فصل" بين ما يدركها الطرف [وبين ما لا يدركها الطرف]" في الثياب لا في الماء؛ 
فإنه قال في القديم: «إذا كان على ثوبه قدر كف من الدم فهو معفو عنه» وإن كان من 
سائر النجاسات: إن كان مما لا يدركها الطرف فمعفو عنهء وإن كان مما يدركها 
الطرف فليس بمعفو عنه»؛ كذا قاله القاضي الحسين» وهذه الطريقة صححها في 
«الكافي». 

والقائلون بالطريقة الأولى منقسمون: 

فمنهم من يقول: الثوب أيضًا لا ينجس بما لا يدركها الطرف؛ كما ذكرناه عن 
النصء ولما ستعرفه من الفقه» وقوله في «الأم» و «الإملاء»: «أدركها الطرفء أولم 
يدركها» أراد به: إدراك محل النجاسة وعدمه. لا إدراك نفس النجاسة. 

ومنهم [من]1 يجري نصه فيهما على ظاهره. وهم المتقدمون من الأصحاب؛ 
كما قال الماوردي وصححه. وفرق بأن [الماء له" قوة [لدفع النجاسة1'' بخلاف 
الثوبء وهذا الفرق استضعفه الإمام؛ من حيث إن الماء القليل لا قوة له على دفعهاء 
وهو كالثوب سواء. 

[قال:2''1 وقيل: فيه قولان؛ جمعا بين مقتضى النصين» وضعف الفرق بينهماء 
وتوجيههما ما ذكرناه» وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي؛ كما قال الماوردي» وغيره 
قال: إنه حكاها مع الأولى في «شرحه)» وهذه الطريقة مطردة في الثوب أيضّاء 
والفوراني قال'"'“: إنهما هاهنا مخرجان من الثوب. 


400 عقن سد يدركيا: 500١‏ 

فرق في ج: أدركه. (5) زاد 1 ب: الطرف. 
)2 0 ج: عارضه. (0) فى أ: قصد. 

(0) في أ: وما لا يدركها. مط سن أ 

(9) في أء ب: للماء. 2٠١‏ في أء ب: الإزالة. 


)١١(‏ سقط في أ»ب. 415 في ابه يقول: 


باب المياه جا /ا١‏ 


وابن أبي هرير؟") قال بهما في الثوب. وقطع في الماء بالنجاسة. وفرق بثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أن الثوب بارز لا يمكن الاحتراز فيهء بخلاف الماء في الإناء. 

الثاني: أن في طيرانها ما يجففها فلا تلقى المحل إلا وهي يابسة؛ فلا تؤثر فيه. 

الثالث: أن يسير دم البراغيث وغيره من الدماء'"' يعفى عنه في الثوب دون الماء. 

ومن الأصحاب من وافق ابن أبي هريرة على هذه الطريقة؛ نظرًا للمعنى الثاني 
فقط. وقال - فيما إذا أصابت النجاسة الثوب وهو مبتل-: إنه ينجس قولَا واحدًا 
كالماء؛ وهذه خمس طرقء ووراءها طريقان: إحداهما: القطع”" بنجاسة الماء دون 
الثوب. والثانية: عكسها. 

وما ذكرناه من المثال هو المذكور في أكثر الكتب. وأضاف إليه بعض 
الشارحين”*' مثالا آخر ذكره الرافعي؛ وهو أن تتفل رشائ :من موظيم نيجس ؟ فيقع 
م اضطرابة الماء بسبيةة ولا يدرك جرهه””' . والضاربون للمثال 
الأول لم يفرقوا فيه بين أن يكون لما علق بالذباب من النجاسة لون لو قدر مخالئًا 
للون الماء لظهر مخالفته أم لا 

وقال الغزالي"'': لعل الأصح أن ما الوذ ِلَثهُ إلى حد لا يدركه الطرف مع 
مخالفته للون ما اتصل به فهو معفو عن(" ا 


000 هو الحسن بن الحسين القاضي» أبو علي بن أبن هريرة» البغدادي. أحد أئمة الشافعية من 
أصحاب الوجوه؛ صَنَّفتَ التعليق الكبير على مختصر المزني» نقله عنه أبو علي الطبري. قال 
الإسنوي: : وله تعليق آخر في مجلد ضخم. ٠‏ توفي ببغداد فى رجب سنة خمس وأربعين 


وثلاثماثة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »)١77/1١(‏ طبقات السبكي 5 هه ؟). 
إفرة في ج: الماء. 
إفرة في لخي 2 في ج: الصالحين. 


(5) قوله فيما لا يُدركه الطرف: وأضاف لب عقن الشاركق مثالا آخر ذكره الرافعى» وهو أن 
ينفصل رشاش من موضع نجسء فيقع في الماء بحيث يُرَى اضطراب الماء بسببه» ولا يدرك 
جرمه. انتهى. 

ل اب تم [أوا. 

(0) ينظر: الوسيط .)١1517/١(‏ 


ف3 0 صحيح أن ما انتهت _ 


١4‏ جا كتاب الطهارة 


المخالفة فلا يعفى عنه. وللرافعي مباحثة في ذلك. 

تنبيه: الضمير فى قوله: «منه» يعود إلى الماء المطلق"'''؛ لأنه الذي ورد عليه 
التقسيم من”" أول الباب إلى هنا؛ ويدل عليه تقييد [الشيخ]”" المسألة بما إذا كان 
دون القلتين» وغيره لا يختص محل الخلاف”*' فيه بذلك؛ بل ما دون القلتين وفوقها 
فيه على حد سواء. 

فإِنْ قُلْتَ: هذا يفهم أن ما لا يدركه الطرف من النجاسات إذا وقع فيما ليس 
بمطلق من الماء أو في مائع طاهر لا يكون حكمه حكم الماء المطلق فيما ذكرناء ولا 


5-5 قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به فهو معفو عنه» وإن كان بحيث 
يدركه على تقدير اختلاف اللون فلا يعفى عنه - هذا كلام موهم معترض عليه فيه؛ لأنه يوهم 
أن ما سبق من الخلاف ليس فيما لا يدركه الطرف لقلته مع مخالفة اللون بل في مطلق ما لا 
يدركه الطرفء إما لقلته وإما لاتفاق اللون» وليس كذلك. فإنه لا يخفى أن الخلاف من أصله 
إنما هو فيما لا يدركه الطرف لقلته» لا لاتفاق اللون» وقد صرح في ذكره أصل المسألة فيما 
لا يدركه الطرف لقلته» فأقول: ليس ما ذكره طريقة أخرى. وحاصله: أنه اختار مما سبق من 
الخلاف القول بالعفو في الماء والثوب» ولم يحقق صورة المسألة من الابتداء» فذكر ذلك 
عند الدرس بتصوير ما هو المختار عنده. وأعاد ذكر القسم الأخير والذي لا يعفى عنه» وهو 
ما يدركه الطرف من أجل أنه الآن حقق صورة المسألة» فاعلم ذلك» والله أعلم. ينظر 
المشكل (١/١]-8١اب).‏ 

وقال النووي في الروضة :)5١/١(‏ النجاسة التى لا يدركها الطرفء» كنقطة خمر» وبول 
يسيرء لا تبصر لقلتهاء وكذبابة تقع على نجاسة ثم تطير عنهاء هل تنجس الماء والثوب 
كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها؟ فيه سبع طرق. وحكى الطرق السبعة» ثم قال: المختار 
عند الجماعة من المحققين ما اختاره الغزالي» وهو الأصح. يقصد العفو عنها في الماء 
والثوب. 

)2000 قوله: وقد أفهم تقبيد الشيخ بقوله: منه - أي من الماء المطلق - أن المائعات تتنجس بما لا 
يدركه الطرف قولًَا واحدّاء وقد قاله بعض الشارحينء» واعتقادي عدم صحتهء وقد سوى 
الأصحاب بين الماء القليل والمائع في الميت الذي لا يسيل دمه... إلى آخر ما ذكره. 

وهذا الذي اقتضى كلامه عدم الوقوف عليه» وهو أن المائعات هل لها حكم الماء فيما لا 

يدركه الطرف أم لا؟ - قد ذكره النووي في «المنهاج» على وفق ما حاوله المصنف بحتّا؛ فإنه 
قال: وتستئنى ميتة لا دم لها سائلًا؛ فلا تنجس مائعًا على المشهور. وكذا في قوله: نجس لا 
يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهرء والله أعلم. فانظر كيف عبّر فيما قبله بالمائع» ثم قال: 
وكذا - أي هذا الحكمء وهو عدم تنجيس المائع - ثابت أيضًا فيما لا يدركه الطرف» 
وفى المسألة زيادات ذكرتها في «المهمات». [أ و]. 

(0) فى أ: فى. ١‏ (09: امتقط فراويه 

(4) في ج: الكلام. 1 


باب المياه جا ١4‏ 


سبيل إلى''' أن يقال فيه: إنه لا ينجسه قولا واحدًا؛ فيتعين أن يكون مفهومه أنه 
ينجسه قولا واحداء ويشهد له ما سلف له من الفرق بينه وبين الثوب والماء. وقياس 
قول الأصحاب: إن الخلاف في تنجيس الماء المطلق القليل بالميتة التى لا نفس لها 
سائلة» جار في نجاسة غيره من المائعات - يقتضي التسوية بين المائع والماء المطلق 
هاهنا أيضا للا* شتراك في علة العفوء وهي مشقة الاحتراز. 

قلت: حكاية الشيخ الطرقٌ في تنجيس الثوب بما'"' لا يدركه الطرف تنفي هذا 
الاحتمال» لكن”" لك أن تقول: لا نسلم أن القائل بالعفو عن ذلك في الثوب يعلله 
بما علل به العفو عنه في الماء؛ فإنه يجوز تعليله في الماء بأن فيه قوة الدفع؛ وفي 
الثوب بأن في طيرانها ما يجففها ونحوه. والحكم في المحل الواحد يجوز أن يعلل 
بعلتين» فكيف في محلين؟!!*» ولأجل ذلك - والله أعلم - قال بعض الشارحين: إن 
الخلاف لا يجري في غير الماء المطلق» ولست أعتقد صحة ذلك؛ فإن القاضي 
الحسين حكى في «باب الأطعمة» عن الأصحاب: أن الفأرة والهرة وغيرهما؟ من 
حيوانات الأرض إذا وقعت في دهن؛ وخرجت منه حية؛ لا ينجسء ثم قال: (وعندي 
أنه''' ينجس؛ لأن محل الاستنجاء من ذلك نجس. . فإذا وقع في الدهن؛ فقد لاقى 
كرذ نح نرت أن حكن رين اانا حا ل اد 6 برل ا 
منفذه من النجاسة. 


والخلاف بين القاضي [الحسين]”"© والأصحاب في مسألة الدهن محكي في الماء 
القليل أيضًا؛ صرح به الإمام وغيره. 

فإن قلت: هل يمكن ترتيب الخلاف في ذلك على الخلاف في نجاسته بما(» لا 
يدركها الطرف. فإن قلنا: ينجس بما لا يدركها الطرف فهاهنا أولى؛ لأن النجاسة هنا 
يمكن إدراكهاء وإلا فوجهان. 

قلت: لاء بل المأخذان مختلفان: فمأخذ الخلاف فيما لا يدركها”» الطرف النظر 


000 في ب: لما. 

(5): في دن سماء 5 في 1 ب: نعم. 
(:) في ج: المحلين. (0) في ج: وغيرها. 
(5) زاد في ب: لا. 030 سقط في أ ب 


(4) في أ: ما. (9) في أ» ب: يدركه. 


إلى المشقة وإلى تحقق النجاسة» ومأخذ الخلاف هنا غيره؛ [لأننا لا نتحقق النجاسة 
على منفذ ذلك الحيوان]<2؛ لاحتمال أن يكون قد وقع في ماء كثيرقبل ذلك؛ بل 
مأخذه النظر إلى الأصل والظاهر. 

ومن هذا القبيل" ما إذا أكلت الفأرة”" شيئًا نجساء ووردت على ماء قليل؛ فإن 
الطريقة المشهورة التي لم يورد الماوردي والقاضي الحسين والفوراني غيرها: أنها إن 
لم تغب قبل الورود عليه نجسته» وكذا إن غابت ولم يحتمل ورودها على ماء كثير. 

ولو غابت واحتمل الورود على ماء كثيرء ففى نجاسته وجهان: أحدهما؛؟» - في 
«الحاوي»0*؟ -: التنجيس أيضًا. ْ ْ 

ومنهم من يجري الوجهين في الجميع؛ كما حكاه البندنيجي وغيره؛ فتحصل”") 
ثلاثة أوجهء [كما]”"؟ حكاها الغزالى وغيره ثالثها: إن غابت قبل الورود عليه 
راكد :ولاه عار مار رييتك ١‏ ماروالا اعد 

والطريقة المفصلة تجري في مسألة ولوغ الحيوان حيًّا في الدهن ونحوه. 

قال: وإن كانت - أي: النجاسة - واقعة في الماء القليل مما يدركها الطرف: فإن كانت ميتة لا 
فسن لياشادةاه أي :لا دم لها يسيل إذا قتلت أو شق عضو من أعضائهاء وذلك مثل: 
الذباب» والبعوض؛ وبنات وردان»: والعقارب» والخنافس» وهل الوزة©) 


)١(‏ فى أء ب: فإنا لا نتحقق أن على منفذ ذلك الحيوان نجاسة. 

(؟) قوله: ومن هذا القبيل ما إذا أكلت الفأرة شيئًا نجسّاء ثم ولغت في ماء قليل» والذي يحصل 
من كلام الغزالي وغيره أن في المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: إن غابت قبل الولوغ غيبة تحتمل 
ورودها في ماء كثير لم ينجسء وإلا فينجس. ثم قال بعد حكاية وجهين في وقوع الحيوانات 
في الدهن وغيره: هل تنجسه؛ لما على منفذها من النجاسة أم لا؟-: إن الوجه الثالث يجرى 
فى هذه المسألة أيضًا. انتهى. 
' وما ذكره أولًا من حكاية الأوجه الثلاثة في الفأرة إذا أكلت شيئًا نجسًا وغابت» فإنما 
ذكره هؤلاء في الهرة لا في الفأرة» ولا يصح قياسه عليها؛ لأن علة الطهارة في الهرة 
مشقة الاحتراز منها؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»؛ وهذا المعنى منتفف. نعم» حكى المتولي وجهين في إلحاق سائر السباع بها. 


[أوا. 
زفرف في _ الهرة. وعليها لا يصح التعقيب على الشارح. 
):) في أ ب: أصحهما. (0) ينظر: الحاوي .)55/١(‏ 
)03 في أ ب: ويه تحصل. (0) سقط فى أ. 


(4) بفتح الواو» وتسمى فالية الأفاعى» وهي دويبة تتولد في الأماكن الندية» وأكثر ما تكون في 


باب المياء ا ل 


والحيات من ذلك؟ 

قال الداركي”"© وأبو حامد الإسفراييني: لاء وقال الموووى ”3 نعم 

قال:لم تنجسه في أحد القولين؟ لقوله - عليه السلام-: «إِذَا وَقَعَ الذبابٌ في إِنَا حَدِكم 
لف - وروي: فليخمسه - قإن في أحدٍ ياي شنا وفي الآخَرٍ دنه ولنه بيدأ 
بجناحه الذي فيه الداغ)7” وا البخاري 


ناو اد 


الحمامات والسقايات ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهبء وإذا تكونت تسافدت 
ينظر: حياة الحيوان (؟/ هلاة). 
(9) بفتح الواو والزاي والغين المعجمة؛ دويبة معروفة» وهي وسامٌ أبرص جنسء واتفقوا على أن 
الوزغ من الحشرات المؤذيات. 
ينظر: حياة الحيوان اا 
ان 0 الشافعى ات تفقه 9 0 إسحاق ا قال الخطيب : كان ثقة ثقة 0 
عليه الدارقطني» توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة في شوالء وقيل: في ذي القعدة عن نيف 
وسبعين سنة» رحمة الله تعالى. 
تنظر ترجمته في: : طبقات 0 0 شهبة ,))١51١/١(‏ طبقات 7 0 00 
اورم قال الشيع أبو 1 ارتحل ل النامس إليه من البلاف وكان ا 55-6 حسن 
التصانيف» ومن تصانيفه: «الإيضاح». و«الكفاية». و«الإرشاد») شرح الكفاية. وقال ابن 
الصلاح: كانت وفاته بعد سنة ست وثمانين وثلاثمائة. 
تنظر ترجمته في: : طبقات ابن قاضي شهبة »)١85/١(‏ طبقات السبكي ا 
(0) أخرجه البخاري (١١٠/١6؟)‏ كتاب الطب. باب: إذا وقع الذباب في الإناء» الحديث 
(087)» من حديث أبى هريرة» وأبو داود (5/ 1١47‏ - 147) كتاب الأطعمة» باب: في 
الذياب يع في الطعام» حديث (2)5815 وابن ماجه (؟609/5١١)‏ كتاب الطب. باب: يع 
الذياب في الإناء» الحديث و وابن خزيمة ة(١05/1)‏ كتاب جماع أبواب» باب: ذكر 
الدليل على أن سقوط الذياب» الحديث ٠:0(‏ ل 560 والطحاوي في مشكل الآثار (:/ ”28 
باب: مشكل ما روي عن رسول الله وَل من قوله: (إذا سقط الذباب»؛ من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا وقع الذياب في إناء أحدكم فامْقُلُوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شقاء 
وإنه يتقي بجناحه الذى فيه الداء فليغمسه كلة). 
وأخرجه ابن ماجه. الحديث (7605). والنسائي (7/ 17/8 - ,)١1/4‏ وأحمد (؟/ لاد 
وابن حبان في «موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان» كتاب الأطعمة» باب: الذباب يقع في 
الطعام» الحديث (هه اي ا في مشكل الآثار 0:/ 2 من حديث أبي عل 
الخدري مرفوعًا «فى أحد جناحي الذبات سمء وفي الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام 
فامقلوه؛ فإنه يقدم السمء ويؤخر الشفاء). 


وجه الدلالة منه: أن الطعام قد يكون حارًَاءِ فيموت بالمقل» فلو كان نجسًا لما أمر 


بمقله؛ ليكون شفاء لناء وقد قال: (إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِمَاء مج 1 متي فِيمَا خَرٌ حُرّم عَلَيَِا!" 


والمقل: الغمس. 

قال: وهو الأصلح للناس؛ لما فيه من رفع الحرج؛ ولهذا" اختاره المزني. 

وهو في «تعليق البندنيجى» ونسبه فى «النهاية» و «الكافى» إلى الجديد؛ وهو 
الأصح في «الحاوي» و«الشامل» 5 وفي الحاوي خض الروياني منسوب 
إلى القديم. 

وادعى ابن المنذر”" أنه لا يعرف أحدًا قال بنجاسته غير الشافعي. 

وأبو الطيب حكى أن محمد بن المبارك”*' ويحيى بن أبي كني قالا به أيضًا"' . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (7١/؟ )5٠‏ رقم (5955)), والبزار كما في المجمع (89/5)) وابن حبان 
1937 - موارد)» والبيهقي ( )٠‏ باب النهي عن التداوي بالمسكرء من حديث أم سلمة» 
قالت: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزء فدخل النبي يَكلةِ وهو يغليء فقال: «ما هذا؟» 
قلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذاء فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». 
لفظ البيهقي. وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في حرام»» وذكره الهيثمي في المجمع (0/ 
8» وقال: رواه أبو يعلى؛ والبزار» ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» 
وقد وثقه ابن حبان. 

وقال النووي في المجموع (4/ 57): وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في 
مسئده بإسناد صحيح إلا رجلا واحدًا فإنه مستورء والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور. 
(0) فى ب: ولأجل هذا. 
(0) في جة ابن المنقذ. 
وهو محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوريء الفقيه» صنف كتبًا معتبرة عند أئمة 
الإسلام» منها: «الإشراف في معرفة الخلاف»» و«الأوسط) وهو أصلٍ «الإشراف»» 
و«الإجماع»؛ و«الإقناع»» و«التفسير» وغير ذلك. وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا. . توفي سنة 
تسع وعشرين وثلاثمائة» وقيل غير ذلك. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))98/١(‏ طبقات السبكي .)٠١7/5(‏ 

(4) هكذا في النسخ والصكرات كيد ين المتكدر كما ته على للك الإسنوي وهو محمد بن 
المتكدي ب عا اللو بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم» 
القرشى التيمى» » أبو عبد الله المدنى» قال ابن المنكدر كابدت نفسى أربعين سئة فاستقامت» 
ماث سنة ثلاثين ومائة ه. ١ ١‏ 

ينظر: تهذيب التهذيب (4/ 877)) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟/ .)15١ 2557٠9‏ 

(5) هو يحيى بن أبي كثير الطائي» مولاهمء أبو نصر اليمامي» أحد الأعلام» قال شعبة: يحيى ابن 


باب المياه جا د 


قال: وتنجسه في الآخرء وهو القياس - أي: على سائر الميتات - فإنه موافق لها 
ف السجاسه بالموت: كذ فى تجسن الماة القليل بده اويكوية! © يوان لا يوكل بد 
موته؛ لنجاسته؛ فإذا ورد على ماء قليل بعد موته نجسه كالذي له نفس سائلة. 

أو تقول: تتجاسة مشاهدة وراك على ماء قلي قتتسيهةة كبائن' التجاسات: 

قال أبو الطيب: ولا يلزمنا دود الخل ونحوه إذا مات فيه؛ لأن تلك نجاسة لم ترد 
عليه» وإنما هي مخلوقة منه. 

وهذا القول حكاه البندنيجي عن القديه”"» وقال أبو الطيب: إنه المنصوص» 
وأجاب عن حجة الأول: بأن مقله لا يوجب موته؛ فلا حجة لهم فيه. وأيضًا فإنه - 
عليه السلام - إنما قصد بيان السم والشفاء»ء ولم يقصد النجاسة والطهارة» وهذا 
كما" نهى عن الصلاة في معاطن الإبل» ورخص في مراح الغنم» ولم يقصد 
النجاسة والطهارة؛ وإنما قصد أن في معاطن الإبل لا د يصح الخشوعء. وفي 


> أبي كثير أحسن حديئا من الزهريء قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل. 

قال الفلاس: توفي سنة تسع وعشرين ومائة ها - 
ينظر: التقريب (707/17)» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (*/159). 

(0) قوله: : فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجسه في أحد القولين؛ ؟ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَليمْقلُهُ - وروي: فليغمسه - فإن في أحد 
جناحيه شفاء» وفى الآخر داء» وإنه تدلى بجناحه الذي فيه الداء» رواه البخاري. 

وادعى ابن المنذر أنه لا يعرف أحدًا قال بتجاسته غير الشافعى. وأبو الطيب حكى أن 
محمد بن المبارك ويحيى بن أبي كثير قالا به أيضًا. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا الذي نقله هنا عن البخاري فيه زيادة وتغيير عما فيه» ولفظ البخاري عن 
أبي هريرة: قال النبي كَلة: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسهه ثم ليَِْعْه؛ فإن في 
أ اجناحيه داء» والآخر شفاء» هذا لفظه. ذكره في باب بعد باب قوله تعالى: وَيتٌ فِبا من 
كل :7 تق [البقرة: 5 .]١‏ 
الأمر الثاني: أن تعبيره بمحمد بن الدبارلاء تتحريقت وتخلطوإثماً حر: محمد بن المتكدر. 
وهذا هو الذي قاله القاضي أبو الطيب» وثقله عنه - أي عن القاضي المذكور - صاحتٌ 
«الشامل» و«البحر» والنووي في اشرح المهذب» وهو - أيضًا - واضح؛ فإن ابن المبارك 
اسمه: عبد الله. ونقله عنه وعن يحيى_بن أبي كثير معًا: الدارميٌ في «الاستذكار». نعم» 
نقله الصيمري وغيره عن عبد الله بن المبارك. [أ و]. 
)00 في أ: وتظن. وفي ب: ونظمه؛ وفي ج: ويكلمه. 
(؟) في أ ب: الجديد. (6) :في ]م حكما. 


5" جا كتاب الطهارة 


وام مع 

وهذا مجموع ما رأيته للعراقيين» وهم متفقون على نجاسة الحيوان نفسه مع إجراء 
الخلاف في تنجيس الماء به حتى دود الطعام؛ والقول بنجاسة ذلك رواه محمد بن 
إسحاق بن خزيمة عن رواية المزني» واستدل له بقوله تعالى ©#قَإِنَمُ رجش » 
[الأنعام: »]١65‏ وهو عائد إلى جميع ما ذكرء والرجس: النجس'"'. 


والإمام جزم بطهارة دود الطعامء ثم حكاه عن الصيدلاني؛ لأنه لا ينتقل عنهء 
1" حكاه الماوردي عن بعض أصحاينا بخراسان؟ ويدل عليه جواز أكله مع 


الطعام؛ على الأصح؛ كما قال في «الوجيز1”© 


وعن القفال أنه طرد القول بالطهارة في كل حيوان لا نفس له سائلة مع القطع 
بتحريم أكله مستدلا بأن ما لادم له بمنزلة الجمادات؟؛ لانتفاء الدم المعفن في الباطن؟ 


والرطوبة التي فيه بمنزلة رطوبة النبات. 
وقال القاضي الحسين في اتعليق1: : إنه [فد 61 حكي عن رواية المزني عن 


)01 الرجس: اسم لكل متقذرء ثم استعمل في الأفعال القبيحة. يقال: رجل رجس. ورجال 
أرجاس. بع بع ارين ااه إما من حيث الطبع» وإما من حيث العقل» وإما من حيث 
الشرعء وإما من كل ذلك؛ كالميتة فإنها تعاف طبعا وعقلًا وشرعًا. والرجس من جهة الشرع: 
الخمر والميسر. وقيل: إن ذلك رجس من جهة العقل؛ وعليه نبه تعالى بقوله: «9وَإتمهمآ 
حي ين تَتواكه [البقرة:.914]؛ لآن كل ما يوقي إثمه على لفغه قالعقل يقتضي تجنبه. نقله 
الراغبء وفيه نظر من حيث إن كبر الإثم لا يعلم إلا من جهة الشرع؟ فالعقل متوقف عليه 
غير مستقل والكلام في استقلال العقل بذلك. 

وقال الأصمعي: الرجس: اسم لكل ما استقذر من عمل» يقال: رجس الرجل» ورجس 
يرجس: : إذا عمل عملا قبِيحًا. ومنه قوله تعالى: «#إِسَّمَا يرِيدُ أَلَهُ ليدْهِبَ عنحكُم ارحس 
هل اَليْتِ»# [الأحزاب: 7]. وقيل: هو الشك. 

والرجس: العمل المؤدي إلى العذاب» فيطلق ويراد به العذاب, كقوله تعالى: 9وَيَجِمَلُ 
لض عل لت لا يَعْقِنُونَ4 [يونس: .]٠٠١‏ وقيل: أراد به اللعنة. وقيل: النتن. وقوله: 
إِتَمَا نا المترارت تحى# [التوبة: يشهد له قوله: يفَإِنَمُ رِجَشٌ» [الأنعام: ]١55‏ أي: 
مستقذر طبعًا وشرعًاء وذلك لأنه لا أقذر فى الحيوان من الخنزير. 

ينظرة تهذين: اللغة 07/13 :والمقردات» ض 10 ): 

(0) فى أ: كذلك. وفى ب: لذلك. 
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ع6 ينظر: التعليقة »48١ /١(‏ 7 ة). ره سقط في ب. 


باب المياه جا 156 


الشافعي» وأن القفال خرج الخلاف في نجاسة الماء بموته فيه على الخلاف [في21 
أنه اهل تمجين: تالموت أم لا ؟ والمشهور الأول. 

وعن صاحب "«التقريب7© أنه خرج قولًا فارقًا بين ما تعم به البلوى: كالذباب 
ونحوه؛ فلا ينجسه» وبين ما لا تعم به البلوى كالخنافس» والعقارب؟ فينجسه. 

التفريع: إن قلنا [بالأول1” : إنه ينجس الماءء فلا فرق بين أن يقل أو يكثر. 

وإن قلنا: لا ينجسه. فذاك إذا لم يغيره؛ لقلته» فلو كثر وغير [طعمه. أو لونه» أو 
ريحه]؟؟ فوجهانء حكاهما العراقيون عن رواية أبى حفص بن أبى العباسر©» عن 
أبيه: ْ ْ 

أصحهما في «تلخيص الروياني»: لا؛ كما لو تغير بطاهر؛ وهذا ما يقتضيه كلام 
الشيخ. 

نعم هل يجوز استعماله في الطهارة؟ 

قال في «الروضة1'؟ وغيره: لا. 

وقال «الإمام»: إن قلنا: إن هذا الحيوان لا ينجس بالموتء. فلا ينجس الماء وإن 
غيرهء وأقربا" معتبر" فيه أن تجعل تغير الماء كتغيره بأوراق(؟» الأشجار؛ فإنها 
بمثابتها على هذا القول. 

والثاني: أنها تنجسه؛ كما لو تغير بوقوع قطرة بول أو خمر؛ وهذا أصح في 
«الروضة3"1" . 

والخلاف جارٍ كما قال في «الكافي» فيما إذا كثر دود الطعام حتى غيره. 

وقد أفهم قول الشيخ: «وإن وقع فيما دون القلتين»» ثم قوله: «وإن كانت مما 


)١(‏ سقط في أء ب. (؟) وهو للقفال» وقد تقدمت ترجمته. 

(0) سقط في أء ب. (4:) سقط في ب. 

(0) فقيه يقال له: أبو حفص عمرء نقل عنه العراقيون في الطهارة نقَلّا عن والده» وكذلك الشارح 
في هذا الكتاب. وذكره أيضًا العبادي في «الطبقات» فى ترجمة الباب الشامي» صنف 
مختصرًا في الفقه يقال له: تذكرة العالم. . 1 ْ 

ينظر: طبقات الإسنوي .07157/١(‏ 


(5) ينظر: الروضة .)١5١7/١(‏ 0 في أ: أقل. 
() في ج: مغير. (9) في ج: بورق. 


.)١5١ /١( ينظر: الروضة‎ )٠١( 


55 ع كتاب الطهارة 


يدركها الطرف...» إلى آخره - أن ما كان نشوءه من الماء: كالعَلّق إذا مات فيه لا 
ينجس قولًا واحدًا [وهو قياس قول الأصحاب: إن دود الطعام إذا مات فيه لا ينجس 
قولا واحدًّ”']". نعم» لو أخذ ما نشوءه من الماء» ووضعه في ماء آخر بعد موته - 
قال الرافعي: كان ينجسه على الخلاف. 

ومثله قول ابن الصباغ والقاضي الحسين - فيما إذا أخذ دود الطعام ووضعه في 
طعام آخر أو ماء قليل-: إنه على القولين. لكن الماوردي جزم القول بالنجاسة فيما إذا 
أخذ دود الطعام ووضعه في آخر؛ لإمكان الاحتراز منه» وقضيته طرد ذلك في الصورة 
الأخرى ثم من كلام ابن الصباغ والقاضي الحسين يؤخذ أن [الخلاف]"' في نجاسة 
الماء بم”؟؟ لا نفس له سائلة يجري وإن طرح فيه قصدًا. 

قال: وإن كان أي: الواقع فيما دون القلتين غير ذلك أي: غير النجاسة التي لا يدركها 
الطرفء والميتة التي لا نفس لها سائلة من النجاسات - نَيّسهء أي تغير» أو لم يتغير» وهو 
فيما إذا تغير ثابت بالإجماعء وفيما إذا لم يتغير مختلف فيه [بين الأئمة]”. 


كسد اص كه لج ١‏ اه 
ا رد أن انث يدُه4 0 


)١(‏ قوله: وما كان نشوءه من الماء كالعَلّق إذا مات فيهء لا ينجس قولًا واحدّاء وهو قياس قول 

الأصحاب: إن دود الطعام إذا مات فيه لا ينجس قولا واحدًا. انتهى. 
ودعواه عدم الخللاف مصوع؟ ففيه طرق حكاها الدارمي في «الاستذكار» حاصلها ثلاثة 
أوجه» الثها: التفصيل بين أن يكون قليلا أو كثيراء لأوا. 

(0) سقط فى أء ج. (0) سقط فى ج. 

اق ع ما ١‏ 

(8).سقظ فى أونة: 

(1) أخرجه البخاري /١(‏ 0؟) كتاب الوضوءء باب: الاستجمار وترّاء حديث (177)) ومسلم 
)78/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث (707/8/88)) 
والشافعي (1/ 4" - الأم) كتاب الطهارة» باب: غسل اليدين قبل الوضوء؛ وفي المسند /١(‏ 
)53١ - 48‏ كتاب الطهارةء باب: في صفة الوضوءء حديث (5954 ١/)ء‏ وأحمد (؟/ 
60 والحميدي (4177/5) رقم (405), وابن حبان ٠١50(‏ - الإحسان)» وابن المنذر 
فى الأوسط ,.)١577/١(‏ حديث (70)» وأبو عوانة /١(‏ 707) كتاب الطهارة»؛ باب: إيجاب 


غسل اليدين» والبيهقى /١(‏ 55) كتاب الطهارة» باب: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» 
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والبغوي في شرح السنة (١/؟ )١‏ كلهم من طريق أبي الزنادء عن الأعرجء, عن أبي هريرة» 


أن رسول الله كلِخٍ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في 
وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يله). 

الطريق الثاني: 

أخرجه مسلم /١(‏ 515) كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث 
(778/8)» وأبو عوانة )777/١(‏ كتاب الطهارة» باب: إيجاب غسل اليدين ثلانًا على 
المستيقظ. والنسائي )5/١(‏ كتاب الطهارة» باب: تأويل قوله - عز وجل 2 ف 
إِكَ الصَلرة4. والدارمي )١95/١(‏ كتاب الطهارة» باب: إذا استيقظ أحدكم من نومهء 
واب بن أبي شيبة (48/1)» والشافعي )14/١(‏ كتتاب الطهارة» باب: في صفة الوضوءء 
حديث (59).: وأحمد (2)541/5 والحميدي (؟/؟١57‏ -178) رقم (401), وابن 
خزيمة )07/١(‏ رقم (469), وأبو يعلى ( 0ه رقم (0951), وابن حيان ١١69(‏ - 
الإحسان)» وابن الجارود في المنتقى رقم (4)» وابن عدي في الكامل :)١915/١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 5:) كتاب الطهارة» باب: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» والبغوي 
في شرح السنة )707/١(‏ كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة أن النبي يَكةٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه 
حتى يغسلها ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

وفك تويع الزهري» تابعه محمد بن عمرو: 

أخر جه أحمد (1/ 787)) وابن أبي شيبة شيبة »))48/١(‏ وأبو يعلى /١١(‏ /الا م 
(/091). وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص -7”51) رقم (239).» والطحاوي في شر 
معاني الآثار /١(‏ 7؟) كتاب الطهارة» باب: سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «إذا قام أحدكم من النوم - فليفرغ على يده من 
وضوئه؛ فإنه لا يدري أين باتت يداه». 

0 رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة معّاء عن أبن هريرة. 

أخرجه الترمذي )75/١(‏ كتاب الطهارة» باب: إذا استيقظ أحدكم من منامه. حديث 
(55)» وابن ماجه )١178/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من منامه حديث 
(» وابن جميع في معجم شيوخه (ص - 275١‏ 747) رقم (0777). والخطيب في 
تاريخ بغداد )2٠0/١1١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده 
في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

الطريق الثالث: 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث 
(73728/800))» وأبو عوانة /١(‏ 7575)» والنسائى )1١5 /١(‏ كتاب الغسلء باب: الأمر بالوضوء 
من النوم؛ وأحمد (710/1)» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم (781). والطحاوي في 


جا كتاب الطهارة 
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شرح معاني الآثار /١1(‏ 77) كتاب الطهارة» باب: سؤر الكلبء من طريق الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع: 

أخرجه مسلم )577/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث 
(778/84). وأحمد (؟/ 370940 ٠7‏ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة به. 

الطريق الخامس: 

أخرجه أبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء» حديث 
)٠١5(‏ وأحمد (5517/1)» وأبو عوانة /١(‏ 2555)» وأبو داود الطيالسي 25١ /١(‏ 01 منحة) 
رقم ١(‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 77) كتاب الطهارة» باب: سؤر الكلب» 
وابن عدي في الكامل (5/ 514)) والسهمي في تاريخ جرجان (ص - 178)., وأبو نعيم في 
تاريخ أصبهان (77/1 - 2377). والبيهقي )41/١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة غسل 
اليدين» من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «إذا 
ا و لو ل ا 
يدري أين باتت يده». 

وأخرجه مسلم )77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
حديث (7078/417). وأبو عوانة /١(‏ 7575)» وأحمد »)51/١/7(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 0/١١‏ والبيهقي (1/ه) كتاب الطهارة» باب: التكرار في غسل اليدين» 
وأبو داود ع كتاب الطهارة. باب: : في الرجل يدخل يذه في الإناء» حديث فد ع2 
من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح وحده. 

الطريق السادس: 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يله 
وأبو عوانة .)7717/١(‏ وأحمد (400/1).» وابن خزيمة )760/١(‏ رقم »)١55(‏ وابن 
حبان ٠١57” 62٠١51(‏ - الإحسان)» والدارقطنى )54/١(‏ كتاب الطهارة» باب: غسل 
اليدين لمن استيقظ من نومه.» حديث 2)١(‏ والبية. (/ كتاب الطهارةء باب: 
التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» عن أبي 
هريرة به. 

الطريق السابع: 

أخرجه أبو داود )78/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: فى الرجل يدخل يده في الإناء» حديث 
(200» والدارقطني /١(‏ 00) كتاب الطهارة» باب: غسل اليدين لمن استيقظ من نومه» 
حديث (5).: وابن حبان ٠١684(‏ - الإحسان). والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كَةِ يقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه - فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدهء أو أين باتت تطوف يذه». 
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3 لفظ الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 

قال الحافظ في التلخيص :)0554/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات» ولا أراها 
محفوظة. 

الطريق الثامن: 

أخرجه مسلم /١(‏ 717) كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده» حديث 
(7378/80)» وأحمد »)73١77/7(‏ وأبو عوانة /١(‏ 715) من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن 
همام بن منبه عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع 

أخرجه مسلم )7377/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده» حديث 
(578/88)» وأبو عوانة /١(‏ 715)» وأحمد (5/ 07 5)» وأبو يعلى ( -/190) رقم 
(كمم) والبيهقي (1//اء) كتاب الطهارة» باب: صفة غسل اليدين» من طريق أ الزبير 
عن جابرء أن أبا هريرة أخبره أن النبي كلِِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه - فليفرغ على 
يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما؟؛ فإنه لا يدري فيم باتت يذه). 

الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم /١(‏ 777 - 715) كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده» 
حديث (778/88), وأحمد (7/ 2071١‏ وأبو عوانة )١514 /١(‏ كلهم من طريق ابن جريج» 
عن زياد» عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد» عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد )20١ /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن موسى بن يسار» عن أبي 
هريرة به. 

الطريق الثاني عشر 

أخرجه مسلم (377/1) كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث 
(/3728/8). وأبو عوانة /١(‏ 2575)» والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة» باب: غسل اليدب 
قبل إدخالهما في الإناء» من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى: 

عند مسلم )377/١1(‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد» عن أبي هريرة. وعند 
ابن عدي في الكامل (7754/5) من طريق معلى بن الفضلء ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَكهِ قال: «إذا الفط أحدكم من مايه ناد رخمسس يله فخ الزن 
عش يغسلها ثلاثاء ثم انتوضا فإن غمس :يذه قن الإناء قبل أن يخسلها فليرق ذلك المادة: 

قال ابن عدي: قوله فى هذا المتن: فليرق ذلك الماء» منكر لا يحفظء وقال فى ترجمة 
معلى: «وفى بعض رواياته نكارة». ١‏ 

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة: 

حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجه )١1794/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الأمر بغسل اليدين ثلاثاء حديث _ 


42 جا كتاب الطهارة 


معنى لنهيه - عليه السلام - عن ذلك إلا أنه ينجس وإن كنا نعلم أن اليد لا تغير 
الماء. 


روى ابن عمر عن النبى كك أنه قال: (إِذَا كَانَ الماء قُلتين لم يَنْجَسُ)”'' و«إن» 


ا (45")» وابن خزيمة /١(‏ 70) رقم »)١557(‏ والدارقطني /١(‏ 05) كتاب الطهارة» باب: غسل 
اليدين لمن استيقظ من نومه» حديث »)١(‏ والبيهقي )55/١(‏ كتاب الطهارة» باب : التكرار فى 
غسل اليدين» كلهم من طريق ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل؛ عن عقيل عن 
الزهري» عن سالم عن أبيه أن النبي كَل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه - فلا يدخل يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؟ فإنه لا يدري أين باتت يده». قال الدارقطني: هذا إسناد 
بين 

وقال البوصيري في الزوائد :)١115/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء رواه 
الدارقطني في سننه وقال: إسناد حسن. 

حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه )١1894/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من منامه» حديث 
(253465» والدارقطنى 264/1١‏ كتاب الطهارة. باب: غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. 
والخطيب في تاريخ بغداد )400/٠١(‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عبد 
الملك بن أبي مسيمان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا قام 
أحدكم من الليل فأراد أن يتوضاً - فلا يدخل يده في وَضوئه حتى يغسلها؛ فإنه لا 
يدرى أين باتت يده. ولا على من وضعها». 

قال البوصيري في الزوائد :)355/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

حديث عائشة: 

أخرجه أبو داود الطيالسي 0١ /١(‏ - منحة) رقم (119)» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثتي من 

أبا سلمة يحدث عن عائشة» أن رسول الله يَكِْهِ قال: «من استيقظ من منامه فلا يغخمس 
يده في طهور حتى يفرغ على يده ثلاث غرفات» ولم يكن رسول الله يه يفعل ذلك حتى 
يفرغ على يده ثلاثا. قال ابن أبي حاتم في العلل )17/١(‏ رقم :)1١17(‏ سئل أبو زرعة عن 
حديث رواه ابن أبي ذئب عمن سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي 
يَكلِيدِ: «إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها في 
وضوثه؛ فإنه لا يدري حيث باتت يده» ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي كَل هذا الحديثء» فقال أبو زرعة: هذا عندي وهمء يعني: حديث أبن أبي ذئب. 

نلق أخر جه الشافعي في الأم )18/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء الراكد» وأحمد (؟//ا7), وأبو 

داود 61١/1١‏ كتاب الطهارة» باب: ما ينجس الماء» الحديث (50)) والترمذي 2/1 

كتاب الطهارة» باب: (5)» الحديث (/51)) والنسائي )١376/1١(‏ كتاب المياه» باب: التوقيت 

في الماء» وابن ماجه /١(‏ 177) كتاب الطهارة» باب: مقدار الماء الذى لا ينجسء الحديث 
(/2811). وابن خزيمة (54/1) كتاب الطهارة» باب: ذكر الخبر المفسر» الحديث (47). وابن 
حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة» باب: ما جاء في الماء» الحديث 


باب المياه جا ١‏ 


و«إذا» للشرطظط2"0؛ فدل على أنه إذا كان دون الفلتين ينجس » ولأن الماء القليل 
يمكن حفظه من النجاسة من غير مشقة. بخلاف الماء الكثير» فافترق حكمهما وعفي 
عنها في الكثير دون القليل. 


000 
فم 
فر 


فإن قيل: قد قال - عليه السلام-: «المَاء طَهُورٌ لآ يِنَجْسَهُ شَئْ7002. 


.)١١(‏ والحاكم )١177/١(‏ كتاب الطهارة» باب: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء عن 
عبد الله بن عمر. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخي:. ولم يخرجاه. 

وقال الحافظ في التلخيص ١ 7/١‏ ): قال ابن منذه: إسناده على شرط مسلم. 

وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن حبان» وابن حزم فقال في «المحلى» :)١5١/١(‏ صحيح 
ثابت لا مغمز فيه. 


ينظر: الإنصاف للأنباري ,07١/7(‏ مصابيح المغاني (87)» المغني (4). 


فى ج: علته. 
أخرجه الشافعي في المسند )١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المياه» الحديث (70): وأبو 
داود الطيالسى (797): وأحمد ,)27”1١/7(‏ وأبو داود /١(‏ 56) كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى 
بثر بضاعة» الحديث (57)» والترمذي /١(‏ 46) كتاب الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا 
ينجسه شيء» الحديث (55)), والنسائي /١(‏ 175) كتاب المياه» باب: ذكر بئر بضاعة» وابن 
الجارود ص (7,9)., باب: في طهارة الماءء» الحديث (/ا2)5 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
( كتاب الطهارة. والدارقطني )"١ - 4/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء المتغير» 
الحديث ,)٠١(‏ وانييتي )751/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء الكثير لا ينجس بنجاسة 
تحدث فيه مأ لم يتغير 9 

وقال الترمذي: اجا سنو دوي اوه اانا زد ووس ا 11 
بضاعة» أحسن مما روى أبو أسامة. 

والحديث صححه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وابن حزم كما في تلخيص الحبير 
.)١ 3/1١١‏ 

وللحديث شواهد من حديث جابر» وابن عباس» وسهل بن سعدء وعائشة» وميمونة» 
وثوبان» وأبى أمامة: 

حديث جا 

أخرجه ابن ماجه )177/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الحياض» حديث (270) من طريق 
شريك» عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى 
غديرء فإذا فيه جيفة حمارء قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله يَليِةِ فقال: «إن 
الماء لا ينجسه شيء). 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد ٠ ١48/١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهاب» وقد 
أجمعوا على ضعفه. 


ف جا كتاب الطهارة 


ههه وا هد و وه ود ود واو و واو وا و وا واو هد واه واو واوا ود .اواو واو وا .د واقاها.ر واواود و ماد .ا و و م ع م م6 .6 م6 6 م6 6ه 


حديث ابن عباس: 

أخرجه أحمد .)770/١(‏ والبزار /١(‏ 177 - كشف) رقم )19١(‏ كلاهما من طريق 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي كَلِةِ اغتسلت من جنابة 
فتوضأ النبي كَل بفضله. فذكرت ذلك له فقال: (إن الماء لا ينجسه شيء. 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (317/1)» ورجاله ثقات؛ وأخرجه أصحاب السئن من 
هذا الطريق ولكن بلفظ آخر قريب من هذا. 

أخرجه الدارقطني )١9/1(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء المتغير» حديث (5) من طريق أبي 
حازم عن سهل بن سعدء عن النبي كَلِْدِ قال: «الماء لا ينجسه شيء). 

حديث عائشة 

أخرجه أبو يعلى )7١/8(‏ رقم (40770)» والبزار /١(‏ 117 - كشف) رقم (119) من 
طريق شريكء عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة, عن النبي كَل قال: «الماء لا ينجسه 
شىءع). 

ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد »27317//١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
الأوسط» ورجاله ثقات. 

وذكره الحافظ في المطالب العالية )7/١(‏ رقم »)١(‏ وعزاه لأبي يعلى؛ وقال: وإسناده 
حسن. 

حديث ميمونة: 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/75) رقم (4") من طريق شريك» عن سماك 
عن عكرمة» عن ابن غبامنء عق ميموة أن رسول الله كلِلدِ قال: االكاا يك 1 

وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد »)5117/١(‏ وقال: رواه الطبراني ف في الكبير» ورجاله 
موثوقون. 

حديث ثوبان: 

أخرجه الدارقطنى )١8/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء المتغير»ء حديث )١(‏ من طريق 
رشدين بن سعد: ثنا معاوية بن صالح. عن راشد بن سعد. عن ثوبان قال: قال رسول 
الله يكِ: «الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه). 

قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعدء عن معاوية بن صالح» وليس بالقوي. 

حديث أبى أمامة: 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 175) كتاب الطهارة» باب: الحياض» حديث (251)» والدارقطني 
)8/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء المتغير» حديث (7)) والطبراني في الكبير (17/4) 
رقم (7007) من طريق رشدين بن سعدء عن معاوية بن صالح؛ عن راشد بن سعدء عن 
أبى أمامة» عن النبى يك قال: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه». 
قال المناوي في فيض القدير (7/ 787): جزم بضعفه جمعء منهم: الحافظ العراقي» 
ومغلطاي في «شرح ابن ماجه» فقال: ضعيف؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد 


باب المياه -- إزة ا 


ناته مزل على [الماءة الكف] ١"‏ لاعمعًا ريد الأسان: 

وما ذكره الشيخ هو المشهور. 

وعن صاحب «البحر» حكاية وجه: أنه لا ينجس. راكدًا كان أو جاريًا. 

وقال في «الحلية»” له: إنه المختار» ويقال: إن الغزالي اختاره في «الإحياء؛». 
والمذكور في «الوجيز)» الجزم به وفي «الحاوي» كما ستذكره. 1 

0 قول الشيخ: «وإن كان غير ذلك من النجاسات نجسه» يقتضي أن الأدمي 
إذا مات في الماء كان فى نجاسته [للماء]”'2 قولان؛ بناء على القولين فى طهارته 
والأمر كذلك؛ صرح به القاضي الحسين وغيره. ْ 

وهو يفهم أن الماء القليل لا ينجس بموت السمك فيه؛ وكذا”'' ما أبحنا أكله من 
حيوانات”"' البحر بدون ذكاة» دون ما وقفنا حله على ذبحه» أو لم ينجسه أصلا على 
رأي كما ستعرفه» والأمر كذلك. 

وقوله: (وإن وقع فيما دون القلتين منه نجاسته ...» إلى آخره يفهم أن الماء إذا كان 
واقعًا عليها لا يكون الحكم كذلك, والكلام في هذا يحال”" على باب إزالة النجاسة. 

نعم» فيه شيء لم يذكره نَّمّ» وهو أن الإناء إذا””” كان فيه بول أو نحوه فصب عليه 
من الماء ما غمره - وهو كما قال البندنيجي سبعة أضعافه فأكثر - ولم يتغير الماءء 
ولم ينته إلى حد الكثرة - فهل يحكم بنجاسة الماء أم لا؟ [فيه خلاف]”". 

قال أبو علي في «الإفصاح): لاء ويطهر الإناء؛ وهذا أشبه بكلام الشافعي؛ لأنه قال 
في اختلاف الحديث: (إذا ورد الماء على النجاسة لم ينجس؛ لأنا لو قلنا: ينجس لم 
يطهر الثوب». 

وقال غيره: نعم؛ لأنه - عليه السلام - قال في الكلب يلغ في الماء «فَيُهْرقهُ َه 


- 


-- الذى قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روىء وأبو حاتم: منكر الحديثء وقال النسائي: متروك» 
وبحيى: واه وأشان الشافعى إلى ضعفهة واستغنى عنةه بالإجماع. 


00( في ج: الكثرة. 00 هي للروياني» وقد تقدمت ترجمته. 
(9) في ج: قلت. (4) سقط في أ. 

(4) فى ب: وكذلك. (5) فى ج: حيوان. 

(© 6 في 5 ب: محال. (6©9 في 5 ب: لو. 


34 جا كتاب الطهارة 


ليَعْسِلَهُ سَبْعَاا!'' وإذا قلنا: إنه يطهر كان فى جواز التطهير به ما سنذكره فى الماء 
القليل النجس إذا كوثر حتى زال تغيره ولم يبلغ قلتين. 

فرع: إذا أخبره عدل” أن هذا الماء نجس - قال الأصحاب: فلا يرجع إلى قوله؛ 
لأن المذاهب مختلفة في التنجيسء فقد يعتقد المخبر ما ليس بنجس نجسًا. نعم, لو كان 
المخيرٌ يعلم أن المخْبَرَ يعتقد أن أنياب السباع طاهرة» وأن الماء إذا كان قلتين لا ينجس» 
إلا بالتغيير - فقد قال الشافعي: إنه حينئذ يقبل منه. ويرجع " إليه. 

ولو ذكر له من يثق بقوله: أنه رأى كلبًا ولغ فيه» أو وقع فيه بول» ونحوه - رجع 
إليه سواء كان حرًا أو عبدّاء ذكرًا”' أو أنثى» بصيرًا””' أو أعمى؛ كما حكاه ابن الصباغ 
والبندنيجي وغيرهما في باب الآنية. 

وفى قبول قول الصبي في [مثل]'' ذلك خلاف يأني مثله. نعم» لو شهد واحد: : أنه 
رأى الكلب ولغ في هذا الإناء» وآخر: أنه ولغ في غيره - حكمنا بنجاستهما؛ نص 
عليه في احر ملة)0, 


ولو شهد اثنان': أنه وقت الزوال ولغ في هذا الإناء» وآخرء وفي ذلك الوقت 
ولغ من هذا ولم يلغ في غيره - قال الإمام-: عمل بقول أوثقهما. 

وقال أبو الطيب: تعارضت البينتان: فإن قلنا بالتساقط صار كأن لا بينة» ويستعمل 
أيهما شاء. وإن قلنا بالاستعمال» فلا يأتي قول القرعة» ولا قول القسمة» ويتعين 


00 فى أ ب ١‏ مخبر. 
(5) زاد فى أ: كان. 
للك زاد في أ: كان. 
030 سقط في أ ب. 
220 هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي» أبو حفص المصريء ولد سنة 
ست وستين ومائة» أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي» وكبار رواة مذهبه الجديد. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظًا للحديث. 
من تصانيفه: «المبسوط؛). و«المختصر) . توفي في شوال سنة ثلاث - وقيل: أربع - 
وأربعين ومائتين. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهية ))31/١(‏ طبقات السبكى (؟//1717). 
(0) في ب: إنسان. - ْ ١‏ 


باب المياه جا من 


الوقف”"؛ فيدعهما ويتيمم ويصليء ويجب عليه الإعادة؛ لأن معه ماء مظنون 
الطهارة. 

قال: وإن كان الماء - أي: الذي وقعت فيه النجاسة - قلتين, ولم يتغير» فهو طاهر؛ لما روي 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله إنك تتوضأ من 
بئر بضاعة» وإنها يلقى'' فيها المحايض ولحوم الكلابء قال النبي - يَكهِ-: «المَاءُ 
طهُورٌ لآ يُنَجّسّهُ شَيْءُ)”" وكان ماؤها إذا زاد بلغ العانة» وإذا نقص بلغ دون العورة؛ 
[كذا ذكره أبو داود]”'' وقال: إنه مَسَحَها بردائه فكانت ستة أذرع. 

وعن ابن عباس أن النبي كل قال: (إذا بَلَعَ المَاءُ قلْيٍْ لمْ يَحمِلٍ الحَبتَ» رواه أبو 
داود والترمذي» وصححه الدارقطني» ورواية الشافعي: (إِذَا بَلَعَ الما قلمَْنِ بِقِلَالٍ 
هجر لَمْ يَحْول نَجَسَا)”*' ومعنى «لا يحمل» أي: يدفع عن نفسه؛ كما يقال: فلان لا 

يحمل الظلم» أي: يدفعه عن نفسه. 

ويعضده رواية أحمد: «إدًا بَكَعَّ المَاءُ قُلَيْن لتيْنِ لَمْ يُنَجْسْهُ شَيْء». 

والحكم فيما إذا كان الماء دون القلتين» وورد عليه ماء نجس كَمُلَ به قلتين 
كالحكم فيما إذا وقعت فيه النجاسة وهو قلتان بل لو جمع قُلّةَ نجسة ومثلها في 
موضع واحد طهرتا إذا لم يكن نَم تغير» ولا يضر تفريقهما''' بعد ذلك. 
ولو كان الماء في موضعين» وبينهما اتصال يحصل معه الترادٌ والتدافع» فالحكم 
كذلك. ْ 

ولو كان لا يحصل: كما إذا كان في حفرتين قلتان» وبينهما نهر صغير غير عميق» 
رقك ها يتصل كن طرف مه بره [ مهما فإدام ”© وقم فى ]جد ارهن تجاتية: 
قال الإمام: لست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع لتلك النجاسة بحكم الكثرة. 

والذي اشتهر فيه خلاف الأصحاب: أنه إذا كان معه ماء مطلق ناقص قدر جرة أو 
كوزء فغمس فيه كورًا أو جرة فيها من الماء النجس ما يكمل به قلتين» هل يحكم 
بطهارة ما في الجرة والكوز بهذا الاتصال أم لا ؟ فيه وجهان» أصحهما [فيما إذا كان 


)١(‏ في ج: الوقت. (؟) في ج: لتلقى. 
إفرق تقدم. (5) سقط في ج. 
(4) تقدم. (7) في ج: تفرقها. 


(0) في ج: منها كما إذا. 


الإناء ضيق الرأس: عدم الطهارة» ولم يحك الإمام عن الأئمة غيره» وآ فيما إذا 
كان واسع الرأس الطهارة. 

نعم» هل يطهر على الفورء أو بعد مكثه زمانا يمكن أن يزول فيه تغير'" ما [فى 
الكو" لو كان نعنيا؟ فيه وخهانة 

اختيار الشيخ أبي محمد الأول» وهو الأصح في «الكافي». 

وقال الإمام: لست أعده من المذهبء واختار ترجيح مقابله» وهو الأظهر في 
«الرافعي). 

ثم إذا لم نحكم بطهارة ما في الإناء حكمنا بنجاسة الماء الآخر. 

والخلاف جار في عكس المسألة: وهو ما إذا كان في الجرة [ماء]1*“ طاهر 
والمغموس فيه ماء نجسء هل [نحكم بطهارته]”' أم لا ؟ فإن لم نحكم بطهارته 
حكمنا بنجاسة ما في الجرة. 

ويجري أيضًا فيما لو كان الماءان نجسين. 

والقلتان عند الشافعي خمسمائة رطل بالبغدادي”' أنه روي بإسناد لم يحصره 
بقلال هجر [كما سلف]0© فكانت هذه الرواية مقيدة للرواية المطلقة. 

وقلال هجر كانت معروفة عندهم» ولذلك قال قش حديث الإسراء في وصف 
سِذرة المُْتّهى «فَإِذَا وَرَقَهَا كآذانٍ الفَِلَةٍ وثمرها مثل قِلَالٍ هَجَرَ)” فلو لم تكن معروفة 


)١(‏ سقط فى أ. 

ل شير 

زفرف فى أ ب: فيه. 

(4) سقط فى أ. 

4 في أ» ب: يطهر. 

(6) القلتان: خمسمائة رطل بغدادي تقريبّاء وبالمصري (2455) رطلاء وبالشامي 0120 رطلا. 
والرطل الشامى (5,؟) كجء فيكون 0 - أي: القلتين - (7١١غ» ١40‏ كج) وتساوي 
)0١(‏ تنكات (صفائح)» وقيل: )١5(‏ تنكة أ و١737‏ لتراء 

ينظر: الفقه الإسلامى وأدلته .)١1777/1(‏ 

(0) سقط فى ج. ١‏ 

(8) أخرجه البخاري (0/ 3060) كتاب مناقب الأنصارء باب: المعراج» برقم (7”841) من حديث 
مالك بن صعصعة رضي الله عنه» ومسلم )١56 /١(‏ كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول 
الله كَكهِ إلى السماوات وفرض الصلواتء برقم )١77/7594(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


باب المياه جا لاوا 


لهم لما شبّه بها. 

وقد قيل: إنها كانت تعمل بالمدينة. 

قال الشافعي: والشيء إذا قرن بالكامل يطلق على ما دون النصف؛ فاستظهرت 
فجعلت الشيء نصفاء ولأنه غاية الشيء المضاف إلى القربتين. 

قال أبو إسحاق: ونسبت إلى هجرء وهو موضع بقرب المدينة؛ لأنها أول ما 
غفلغة .دهاز 

قال ابن جريج: ولقد رأيت قلال هجر فرأيت القلة [منها!" تسع قربتين» أو 
قربتين وشيئًا”"© ولأن ما زاد على النصف يقال فيه: ثلاثة إلا شيئًاء ولأنه شك فيهء ولو 
كان أزيد من النصف لما شك فيه. وإذا جعلت القلة قربتين ونصمًا كان مجموع 
القلتين خمس قرب. 

وقربٌ الحجاز صغار وكبار - كما قال”" البندنيجي والروياني عن الشافعي - لا 
تسع الواحدة منها أكثر من مائة رطل. 

فثبت بما ذكرناه [أن القلتين]!؟» خمسمائة رطلء» وذلك بالأمنان مائتان وخمسون 
مما 

وقد قبل إنهما ألف رطل؛ لأن أكثر ما 7 لي ا 
عليها؛ وعلى هذا يكون بالأمنان خمسمائة 

وقئل: إنهما' ستجانة* يوطل: 28 ثلاثمائة منٌّء وهو اختيار القفال 
والزبيري''' صاحب «الكافي» - كما قال الإمام والفوراني”" - لأن «القّلة» مأخوذة 


.)7777/١( سقط في ج. (؟) أخرجه البيهقي‎ )١( 
فو في أ ب: حكاه. )2( في ب أنهما.‎ 

)2( في هه خمسمائة. 

(5) زاد في ج: و. 


والزبيري هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله , ل 0 
العوام الأسدي. ابو عبد الله الزييري» البصري». أحد أئمة الشافعية» له مصنفات كثيرة مليحة 
منها #الكافي». توفى قبل العشرين وثلاثمائة. 

ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 97)» وطبقات الشافعية لابن السبكي (؟/ 
006 


60 قوله: وقيل: إن القلتين ستمائة رِطّلء وبالأمنان ثلاثمائة من وهو اختيار القفال والزييري ‏ 


من استقلال البعير وأبعرة الحجاز ضعاف لا تستقل بأكثر من وسق» وهو ستون 
صاعًا؛ فيكون مائة وستين منا؛ِ فالقلتان ثلاثمائة وعشرون مناه فيذهب الوعاء والحبل 
بعشرين» ويبقى الخالص ثلاثمائة [منٌّ]”'») وادعى الغزالي”": أن هذا ما عليه 
الفتوى» وهو في هذا متبع للفوراني”"؟ فإنه هكذا قال. 

لكن الصحيح في «الكافي» للخوارزمي وغيره من كتب العراقيين الأول؛ وهو ما 
حكاه الماوردي عن سائر الأصحاب. 

ويتأيد بأن القلة - في اللغة-: هى الجرة العظيمة» سميت بذلك؛ لأن الرجل 
العظيم يقلها بيديهء أي: برفدها! عن الأرضن: 

فعلى هذا: فتقديرها بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعممًا عند تساوي 
الأضلاع وإن اختلفت فالمعتبر قدر ذلك بالحساب إذا كانت النجاسة الواقعة فيه 
مائغةه فإن كانت جافدة شيتكر تحكمة: 

وهل الخمسمائة رطل تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان: 

كلام بعض المصنفين - ومنهم الفوراني - يقتضي طردهما في كل ما جعلناه حدًّا لهما. 

واختار ابن سريج وغيره أن ذلك تقريب» وهو الأصح في «الكافي» الو 5 
و«الرافعي). 

واختيار اف إسحاق الثانى. 

[وقال الشيخ 0 وهو الأصح عند أبي الطيب وغيره؛ كما قال الإمام. 

فعلى هذا لو نقص رطلا واحدًا أو أقل منه ضر. 

قال الإمام: وهذا عندي إفراط؛ فالوجه في التفريع على هذا أنه لو" نقص ما 


- صاحب «الكافي»» كما قال الإمام والفوراني. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الإمام والفوراني صحيحء وعبارة الفوراني في «الإبانة»: وذكره صاحب 
«الكافي» في كتابه» لكن نقلهما ذلك عن الزبيري غلط؛ فقد راجعت كلام الزبيري في كتابه 
المعروف به وهو «الكافي». فرأيت فيه الجزم بأن القلتين خمسمائة رطل» ذكر ذلك في 
موضعين من كتابه: أحدهما: في أوله. وثانيهما: بعد التيمم» وهذا الغلط وقع أولا 
للقفال» فتابعه عليه أصحابه ثم أتباعهم. وأ. 


.)١7١7/١( سقط في ب. (؟) ينظر: الوسيط‎ )١( 
فيه في أ ب: الفوراني. (5) في ج: ليرفعها.‎ 
سقط في ج.‎ )7( .)١957/1١( ينظر: الوسيط‎ )0( 


(©6 فى 1 ب إذاء 


باب المياه جا لحمل 


يظهرء ولا يحمل على تفاوت يقع في كَرَّات الوزن» هو [الذي]0© ينقص الحد. 

وعلى الأول لا يضر نقصان رطل ورطلين؛ كما قال الماوردي والفوراني وغيرهما 
وهو ما حكاه الغزالي عن الأكثرين» وقال: إنهم لم يسمحوا بثلاثة» وهذا ما حكاه 
الإمام عن شيخه. 


ومنهم من لم يسمح بأكثر من ثلاثة؛ حكاه أبو علي في «الشرح» ولم يورد في 


«الكافى» ري 
وفى (تعليق القاضى الحسير: الله أنه لا ان علو هذا نقصان سَّ و 
وثلاثة. 


وعن صاحب «التقريب»: أنه لا يضر نقصان نصف قربة من كل قلة» وهو”*؟ الذي 
تردد فيه ابن جريج؛ وهو ما حكاه المتولي في التفريع على هذا الوجه. 

قال الإمام: ولعل صاحب «التقريب» رد" القلتين على هذا إلى أربعمائة رطل؛ 
ويسقط محل التردد. ثم يقع في الأربعمائة تقدير التقريب. ولست أعده من المذهب» 
وإنما هو خطأ ظاهر. 

وقال الغزالي: لعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدرا لو طرح عليه شيء 
من الزعفران لو قُدّر طرحه على الكل, لظهر التفاوت في الس - فهو مؤثر, وإلا 
فلا. 

وهذا الضابط”"' أولى من التقدير بالأرطال» فإن ذلك يسوق إلى التحديد”» 
بالأرطال» وهذا ما أبداه الإمام. 

وعلى هذا لو وقعت النجاسة فى ماء؛ وشك [فى أنه]'"' هل نقص عنهما نقصًا 
يضر أم لا؟ فيه احتمالان للإمام: ينظر في أحدهما إلى أن الأصل اعتبار القلة وهو 
الظاهرء وفي الآخر [إلى أن الأصل عدم”' '' النقص الفاحش. 


000( سقط في ج. فم فى ج: سوأه. 

(9) ينظر: التعليقة /١(‏ 484). (4) في جلا يضيره 
(4) في ج: وهذا. (5) فى أ: يرد. 

(0372١‏ في أ ب: الضبط. (0) فى ج: التقدير. 


(9) سقط في أ. )٠١(‏ في ج: اعتبار. 


0 جا كتاب الطهارة 


والمذكور في «الحاوي»''' وغيره فيما إذا شك بعد وقوع النجاسة في الماء هل 
هو قلتان أو أقل: فهو نجس. 

وقال في «الروضة»”": المختار» بل الصواب الجزم بطهارته؛ لأن الأصل طهارته. 

وقد أفهم قول الشيخ أمرين”": 

أحدهما: [أنه]”' إذا كان عدم تغيره؛ لموافقة النجاسة له في الصفات» ولو قدر 
مخالفا له لغيره - لا يضرء وهو ماش على أصلهم في أن الاعتبار عند إلقاء المائع 
الطاهر على الماء المطلق بالأكثرء لكن المتولى جزم القول بأن الاعتبار في هذه 
الصورة باحتمال التغيير عند المخالفة» وفرق بينها وبين ما إذا ورد المائع الطاهر على 
الماء على وجه؛ فإن الطاهر لا يضاد الماء من كل وجه فعلقنا””' الحكم بالغلبة. 
والنجاسة تضادها من كل وجه؛ فلا يمكن اعتبار الغلبة؛ وهذا ما حكاه الرافعي أيضًاء 
وقال: ]0 الغوقة يعهما تمعن وج لخ وهر اناق تك التقدين: بالوطط كما سلفنة 
وهنا نعتبره بأشد الصفات. 

الثاني: أنه لا فرق في الحكم بالطهارة عند عدم التغيير بين أن تكون النجاسة مائعة 
كالبول أو جامدة كالميتة» وهو ما حكاه العراقيون. 

نعم قالوا: إن كانت النجاسة مائعة» هل يجوز استعمال الجميع, أو يبي قدر 
النجاسة ؟ فيه وجهان: 

المذهب منهما - كما قال البندنيجي وأبو الطيب - الأول» وهو الأصح في 


«النهاية». 
قال الرافعي: والوجه الثالث المذكور فيما إذا اختلط المائع [بمائع]”'' طاهر جَارٍ 
هاهنا. 


وقالقة عدفيما إذاكائت الشحانة اموس إن مهت فل الماء ان امنتعنالي 


جميعه. وإن لم تخرج منه: فإن كان الماء أكثر من قلتين» قال ابن القاص وأبو إسحاق: 


.)170/١1( ينظر: الروضة‎ )0( .)7"57/1١( ينظر: الحاوي‎ )١( 
أمورًا. 2 سقط في ج.‎ 57 29 
فى ج: فطبقنا. [6©9 سقط في أ.‎ (2) 


[(©6 فى 5 ب استعمال. 


باب المياه جا 18١‏ 


يجب أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة قدر قلتين؟ لأنه لا حاجة 
[به]”'' إلى أن يستعمل الماء وفيه النجاسة فليبتعد عنها؛ وهذا ما حكاه الإمام وغيره 
من المراوزة عن الجديد. 

وقال ابن سريج» والإصطخري وعامة أصحابنا كما قال أبو الطيب وصححة: إنه 
يستعمله كيف شاء؛ لقوله - عليه السلام-: (إذَا بَلعّ المَاءُ قُلئَيْنِ لَمْ ينْجَسُ)؛ وهذا ما 
حكاه الإمام وغيره من المراوزة عن القديم وصححوه. 

قال ابن الصباغ: وما ذكره أبو إسحاق وابن القاص غير صحيح؛ لأنه ماء محكوم 
بطهارته» والاعتبار بجميعه؛ فلا معنى لما ذكره» وهذا فيه منع؛ لأن المراوزة نقلوا عن 
أبي إسحاق: أنه قال بنجاسة ما جاوز النجاسة إلى قدر قلتين» وردوه بأن ذلك يؤدى 
إلى تيون '"ماتؤراء القلمن مقدان قلعو وهكةا نولا قائل به 

وإن قلنا بقول أبي إسحاق الذي نسبه المراوزة إلى الجديد - قال القاضي 
الحسين: قال القفال [من]” '' أصحابنا: لم يذكروا في كيفية اعتبار القلتين حدّاء وقالوا: 
لو كان في [بحر]””' عظيم» وتباعد عن النجاسة قدر نصف ظفر» واغترف منه يجوز؛ 
لأنه في العمق قد بلغ قلالا كثيرة. 

وعندي يجب أن يكون بين موضع النجاسة والاغتراف قدر قلتين على استواء 
الأضلاع في الطول والعرض والعمق. فأما إذا كان متفاوتًا””' فلا يجوز؛ وهذا ما 
حكاه الإمام ومن تبعه» ووجّهه: بأنا إنما راعينا ذلك؛ لأن العمق الخارج عن هذه 
النسبة لا يصلح أن يكون حائلا. 

وقال القاضي الحسين تفريعًا على هذا: المعتبر"'' أن يكون بينه وبينها ذراع وربع 
في عرض ذراع وربع؛ بعمق ذراع وربع؛ وهذا إذا كان له عرض [فإن لم يكن له 


عرض]””" فيعتبر الطول والعمق - قال في «التتمة» - بمقدار” ما فات من العرض 
فى الحساب. 

قال: وكذا لو عدم العمق» وكان له طول وعرضء يزيد في الطول والعرض بقدر ما 
)١(‏ سقط في أ. (0) فى أء ب: تنجس. 
() سقط في أ. (5) سقط في ج. 
(5) فى ج: متقاريًا. (0) فى أ: المعنيين. 


90) سقط في أ. )0( في ج: مقدار. 


م١‏ جا كتاب الطهارة 


عدم من العمق بطريق الحساب. 

وكذا لو عدم الطول. وكان له عرض وعمق يعتبر الفائت بالحساب ويزيد في 
العرض والعمق؛ إذ لا مزية لعرض الماء على طوله وعمقه؛ فجاز أن يعتبر قد 
القلتين [من إحدى هذه الجهات. 

والقاضي الحسين يقول: إنه لو كان منبسطًا على الأرض النجسة لا يجوز أخذه 
بالكوز إلا أن يكون بينه وبين جرم النجاسة قدر قلتين]2'7 عمقًا وطولاء وإذا [كان]”") 
أقل من ذلك [لا يجوز]”". 

وعلى ما قاله الأصحاب قال الفوراني: إذا كان بينه وبين النجاسة قدر شبر» فيأخذ 
طول شبر في عرض شبر في عمق شبر 

فإن كان بينه وبينها شبران فيأخذ طول شبرين في عرض [شبرين]”'' في عمق 
شبرين» وقس على هذا. 

وإن قلنا بما قاله ابن سريجء ونسبه المراوزة إلى القديم: لو كان الماء على مستو 
فن الأرضن عمق :شير أو تر © مدلا باحيث: لآ بكرن ام 
وجهان ذكرهما الإمام عن رواية المحاملي في القولين والوجهين 

وإذاكان الداذ في قلسل دجم نه بر لكان اناري أي اليه با ايك 
القاص: لا يستعمل شيئًا منه» وعلى رأي ابن سريج وغيره: يجوز أن يغتسل فيه 
ويتوضأء وهل يجوز أن يتطهر بما يغترف'"2 منه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وهو ما أشار إليه في «الشامل”" بقوله - بعد حكاية مذهب أبي 
إسحاق وابن القاص في هذه المسألة-: ومن أصحابنا من قال هاهنا: لا يجوز 
الاستعمال لمعنى آخرء وهو أنه إذا غرف منه غرفة فالباقي نجس؛ فيجب أن يكون 
الذي فى كفه نجس أيضا. 

والناق» يكوه :وهو الضككيه:: ولم :يطلق في ««الكافن» اغيرة لوهذ .إذا الم 
تصعد النجاسة فيما اغترفه ولا سبق إلى ما اغترف به شيء فشيء من الماءء فإن 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 
(0) زاد في ج: كذلك. (4) سقط في ج. 
)0( في ب: قر 69 في أ ب يغرفه. 


(0) في أ: المسائل. 


باب المياه جا *عمم١ا‏ 


كان فالكل نجس 

قال في «التتمة»: وأصل هذا الخلاف إذا كان معه جرة من الماء الطاهر فوضعها 
في ماء ناقص عن قلتين بقدر ما في الجرة وهو نجسء فهل يطهر؟ 

فإن قلنا: لا يطهرء لم تجز الطهارة بما اغترفه هناء وإلا جاز. 

والمراوزة قالوا في هذه الصورة: هل الماء طاهر أو نجس ؟ فيه قولان: 

الجديد: أنه نجس. 

والقديم: أنه طاهر»ء وهو الذي صححه القاضي الحسين والفوراني والإمام 
وغيرهم. 

وعلى هذا لا يجب على المستعمل اجتناب حريم النجاسة أيضاء وهو ما جزم به 
الإمام» وقال الرافعي: إنه المذهب؛ بخلاف الماء الجاري إذا كان فيه نجاسة جامدة 
فإنه يتجنبها وحريمها على ما سنذكره. والفرق: أن الجاري يحرك النجاسة» والنجاسة 
تصادمه فيوجب ذلك تعدي النجاسة. وفى الراكد» قرار الراكد يوجب تساوي أجزاء 
الحاة فى التجاسة القزيب والتعيد على وعيرة انفده 

وقال في «الوسيط»"': إن [الحريم نجس]”" في الماء الراكد أيضًا. 

وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن عدول الشيخ عن قوله: «وإن”" كان الماء قلتين 
ولم يتغير فهو طهور» إلى قوله: «فهو طاهر» لأجل ما ذكرناه”'' من التفصيل 
والخلاف. 

قال: وإن تغير فهو نجس؛ لقوله - عليه 0 «المَاءٌ طَهُود ام شيءٌ إلا ما 
عْلْبَ عَلَى رِيحه أو لَوْنِ أَوْ طَعْووه0*” رواه ابن ماجه. ومن رواية أبي داود 


)١(‏ ينظر: الوسيط .)181//١(‏ (؟) في أ: الجزم يجتنبه. 

(9) في ج: وإذا. (4) في ب: ذكرنا. 

)2 أخرجه أبن ماجه /١(‏ 17/5) كتاب الطهارة» باب: الحياض» حديث (271)» والدارقطني /١(‏ 
08 كتاب الطهارة. باب: الماء المتغير» حديث إضرفة والطبراني في الكبير (117/4) رقم 
إضن /» من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي 
أمامة عن النبي كله قال: «الماء لا ينجسه شيء» إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه». 

قال المناري في فيض القدير م : : جزم بضحفه جمع» منهم الحافظ العراقي» 
ومغلطاي في «شرح ابن ماجه» فقال: ضعيف؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد 
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متروك» وقال يحيى: واهء وأشار الشافعي إلى ضعفه؛ واستغنى عنه بالإجماع. | ه. 

وفي الباب عن جابر» وابن عباس» وسهل بن سعدء وعائشة» وميمونة» وثوبان: 

حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه :)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الحياض» حديث (070) من طريق 
شريك؛ عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى 
غديره فإذا فيه جيفة حمار قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله كك فقال: «إن 
الماء لا ينجسه شىء)». 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد :)2208/١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهابء وقد 
أجمعوا على ضعقة. ١‏ 

حديث ابن عباس: 

أخرجه أحمد /١(‏ 7705)) والبزار /١(‏ 177 - كشف) رقم (550)» كلاهما من طريق 
سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي كَل اغتسلت من جنابة 
فتوضاً النبي كَكهِ بفضله. فذكرت ذلك له فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء). 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد »23517/١(‏ ورجاله ثقات» وأخرجه أصحاب السنئن من 
هذا الطريق ولكن بلفظ آخر قريب من هذا. 

حديث سهل بن سعد: 

أخرجه الدارقطنى :)59/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء المتغير»ه حديث (5) من طريق 
أي حازم عن هل فد سعدء عن النبي كدو قال: «الماء لا ينجسه شيء). 

حديث عائشة: 

أخرجه أبو يعلى (4/ )73١77‏ رقم (4775)» والبزار /١(‏ 177 - كشف) رقم (7149)) من 
طريق شريكء عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة؛ عن النبي يك قال: «الماء لا ينجسه 
شيءع2. 

ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد »275١7/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات. ا ه. 

وذكره الحافظ في المطالب العالية )5/١(‏ رقم »)١(‏ وعزاه لأبي يعلى» وقال: وإسناده 
حسن. 

حديث ميمونة: 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/75) رقم (74) من طريق شريك» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن ميمونة أن رسول الله علد قال: «الماء لا ينجسه شيءع). 

وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد »)75١1//١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
موثوقون. 

حديث ثوبان: 


باب المياه جا هم/ ١‏ 


وخلن الله ابراه طوويا لا للقن إلا مانهي نكن اذ ريك 17" برقيمن "اللوة 
عليهما؛ لأنه في معناهماء بل أبلغ منهما؛ لأن دلالته على بقاء النجاسة أبلغ من دلالة 
الطعم عليه؛ كذا قاله ابن الصباغ. 

وقد قيل: إنه جاء في رواية ذكر اللون» ولم يثبتها المحدثون. 

فإن قيل ": كيف يحسن على الأولى قياس اللون عليهما مع أن الحصر في الخبر 

يقتضي أنه لا يؤثر» والقياس في معرض النص فاسد [الوضع]". 

قلت: ذلك إذا اقتضى القياس إبطال النصء ونحن هنا لا نبطله» بل نعمل بموجبه؛ 
وقد ادعى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة [فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه]”*' أنه ينجس ما دام كذلك. 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق في نجاسته عند التغيير بين أن يكون بالمخالطة أو بالمجاورة: 
كما إذا ألقيت فيه جيفة فغيرته بريحهاء وهو المشهور. 

وعن الشيخ أبي محمد حكاية وجه آخر: أنه إذا تغير بالمجاورة, أنه لا ينجس كما 
كاين بريحها وهي بقربه والأصح عند الإمام وغيره الأول. 

الثاني: أنه لا فرق بين أن يتغير كله أو بعضه؛ وهذا ما صرح به في 


أخرجه الدارقطني :)58/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء المتغير»ء حديث )١(‏ من طريق 
رشدين بن سعد: ثنا معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله يكلك: 
«الماء طهورء إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه». 
قال الدارقطني: : لم يرفعه غير رشدين بن سعدء عن معاوية بن صالحء وليس بالقوي. 
)١(‏ قوله: : وإن تغير - أي: طعمه أو لونه أو ريحه - فهو نجسء. لقوله يللد «الماء طهور لا ينجسه 
شيء» إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجهء ورواية أبي داود: «خلق الله الماء 
طهورًا لا ينجسه إلا ما غَيِّر طعمه أو ريحه). انتهى كلامه. 
وما عزاه قي داود من ذكر هذا الاستثناء غلط؛ فإنه ذكر الحديث من غير استثناء بالكلية. 
لأو]. 
(0) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير )١5 /١(‏ وقال: لم أجده هكذا. وينظر التخريج السابق. 
قرف في أات: قلت. 
(؟) سقط فى ج. 
(0):.فى أوات: فقيرهه ظليا أن لونا أو زيما 
00 في أء ب تروح. 


«المهذب!" ”2 وغيره» وعبارة ابن الصباغ: «أنه إذا كان في موضع ماء راكد منبسط 
وفيه جيفة قد تغير ما قرب منها برائحته!" ولم يتغير الباقي - فإن الكل *' نجس 
وإن كثر؛ لأنه ماء واحد» والماء الواحد للا يتبعض حكمه. فإذا كان بعضه نجسًا كان 
جميعه نجسًا. 

وفي «زوائد» العمراني”” أن أصحابنا حملوا ذلك على ما إذا كان الماء قلتين فقط 


ومنهم من يحمل ذلك لوي ذا كان غير المتغير دون القلتين» وأن ظاهر كلام 
صاحب «المهذب» على الإطلاق. 


وما حكاه عن الأصحاب يوافقه قول صاحب «التتمة»: إن كان غير المتغير قلتين 
فأكثر لم ينجس؛ لأن ما تغير بالنجاسة لا يزيد على عينها. 

نعم» لو أراد أن يستقي من غير المتغير فالحكم ما سلف في النجاسة العينية؛ وهذا 
هو المحكي عن القفالء والأصح في «الروضة» وإن كان ظاهر المذهب في 
«الرافعى» الأول. 


200 قوله: قال - يعني الشيخ- : وإن كان الماء قلتين قلتين ولم يتغير فهو طاهر» وإن تغير فهو نجس. ثم 
قال: وكلامه في المتغير يقتضي أنه لا فرق بين ما تغير كله أو بعضه. قال الرافعي: وهو ظاهر 
المذهب. انتهى. 

وما زعمه من أن مقتضى اللفظ هو شمول القسمين» » باطل بلا شك؛ بل مقتضاه تغيرٌ 
الجميع؛ ألا ترى أنه إذا تغير البعض يصح أن يقال: ما تغير هذاء وإنما تغير بعضه؟! 
وقد صرح الرافعي بما ذكرناه في كلامه على ألفاظ «الوجيز»» والعجب ذهول المصنف 
عنه مع كونه واضحا ومسطورا - أيضا - في «الرافعي»! وقد خالف النووي في هذه 
المسألة» وقال: الأصح: أن المتغير كنجاسة جامدة. [أ و]. 

(0) ينظر: المهذب /١(‏ 0). فرق في ج: : من ريحها. 

دع في ج: | 

)2 هو يحبى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحبى» أبو الخير العمراني اليماثي» صاحب 
البيان» ولد سئة تسع وثمانين وأربعمائة» كان إمامّاء زاهداء ورعاء عالمّاء» خيرّا» مشهور 
الاسمء بعيد الصيت» عارقًا بالفقه وأصوله والكلام والنحو. من أعرف أهل الأرض بتصانيف 
الشيخ أ إسحاق الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف» يحفظ المهذب عن ظهر قلب. 

من تصانيفه: «البيان»» و«الزوائد): جمع فيه فروعًا زائدة على المهذب من كتب معدودة» 
وكتاب «السؤال عما فى المهذب من الإشكال»» وغير ذلك. توفي سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة. 1 ١‏ 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضى شهبة /١(‏ 2055717 طبقات السبكي ف السضةة 


باب المياه جا /ام ١‏ 


قال: وإن زال التغير بنفسه - أي: بلا سبب من خارج - أو بماء» سيت 


عليه''' أو نبع - طَبرَ؛ لزوال علة التنجيسء وهو التغيير. 

وطهر: بفتح الهاء» ويجوز ضمها. 

وظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في طهره بالماء بين أن يكون قدر القلتين أو أقل» 
وبه صرح الماورديء وما'” ذكرناء من الحكم والتعليل ٠‏ ي الصورتين هو ما أورده 
اديوه 

وفي «التتمة» أن الإصطخري”*' قال: [إنه]””' يطهر فيما إذا زال التغيير بنفسه؛ لأن 
نجاسته تثدت لوارد فلا تزول إلا بوارد. 

قلت: ولعله هو القائل من أصحابنا - كما قال الماوردي [وغيره]'"'' عند الكلام 
في مناظرة أبي حنيفة في إزالة النجاسة بالمائع-: إن ارتفاع معنى الحكم ليس موجبًا 
لارتفاع الحكم. 

وزوال التغيبر بالشمس”'" أو الريح أو نبات شيء فيه كزواله بنفسه؛ صرح به 
الماوردي وغيره. 

وعلى المشهور إذا عاد التغيير؛ فإن كانت النجاسة جامدة وهى فيه ينجسء وإن 
كانت مائعة أو جامدة وقد أذيبت قبل التغبير الثاني لم يتنجس؛ قاله الماوردي. 

قال: وإن زال بالتراب ففيه قولان: 

أصحهما: أنه يطهر لما ذكرناه. 

قال الرافعي: : ومنهم من يوجهه بأن التراب يوافق الماء ذ في الطهورية فيتعاونان في 
دفع النجاسة؛ ولهذا يجمع”” بينهما في إزالة المعاتة هذا القول ذكره المزني في 
«جامعه الكبير» واختاره» ووافق الشيخ على تصحيحه القاضيان: أبو الطيب» وأبو 
حامد. 


)2000 سقط في ج. هعم فى أ ب: فيه. 

إفرة في ج: والذي. 

05 هى الحبين برن ادا بن زرية زم عو أو انتيل الأم هري مولده سنة أربع وأربعين 
وفاحيوه فخ الشافية ببغداد» ومحتسبهاء » ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب» كان 
ورعًا زاهدّاء توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ١ ٠4/١(‏ ) » طبقات السبكي (7/ )0 

(5) سقط في ج. 000 سقط فى أ ب. 


0ق جد الشمس: (4) في ج: الجمع. 


144 جا كتاب الطهارة 


ومقابله: أنه لا يطهر؛ كما لو زال [بطرح كافور أو1١2‏ مسك أو نحوهما فيه» وهذا 
ما نص عليه في «حرملة» واختاره الشيخ أبو حامد. 

وقال الفوراني وصاحب «الكافي» والرافعي: إنه الأصحء والروياني: إنه الأظهر. 

وكلام 5 الطيب يفهم أن القولين منصوصان قش «الجامع الكبير) و «حرملة». 

والماوردي صرح بأنهما مذكوران في «الجامع الكبير» وابن الصباغ صرح بأنهما 
منصوصان في حرملة. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق فى جريان الخلاف عند زوال التغيير بين حالة كدورة الماء 
وصفائه» والمتولى عق بيغا التكدر» وقال - فيما إذا صفا-: إنه يطهر؛ لأنا قد 
علمنا أن التزات قن جذب النجاسة إلى نفسه. وفارق أجزاء الماء والكثرة موجودة. 

قلت: ومساق هذا التعليل أن يكون التراب مع النجاسة التي ضمها [إليه]1 
كنجاسة عينية؛ فيأتيى في استعمال؟' الماء ما سلف. 

الثاني: أنه لا فرق في التغيير الذي زال بالتراب بين أن يكون الطعم أو اللون أو 
الرائحة» وكلام النقلة مضطرب فيه: فالذي يرشد إليه كلام ابن الصباغ أنه الرائحة فقط» 
وهو ما حكاه الرافعي عن بعضهم.ء وقال: إن الأصول المعتمدة ساكتة عن ذلك. 

قلت: ولا يستقيم [على1”© ما ذكره المتولي من تخصيص الخلاف بالتكدر'؟, 
وبعض الشارحين قالوا بما اقتضاه كلام الشيخ» وهو ما يقتضيه كلام غيره؛ فإن في 
كلام القاضي الحسين والفوراني وغيرهما إشارة إلى أن اللون فيما نحن فيه كالرائحة؛ 
وبه صرح في «التتمة»» وإذا صح ذلك في اللون كان الطعم مثله» وقال في «الروضة»: 
إن المحاملي والفوراني وآخرين صرحوا به. 

الثالث: أن زواله بغير التراب من الجامدات لا يطهره جزمّاء وهي طريقة الشيخ 
أبى حامد. 


والفرق: أن التراب أحد الطهورين؛ فالتحق بالماء؛ ولهذا لو طرحه فيه فغيره 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ب: حالة. 
(60 سقط في ب. (8) في أ: استعماله. 
)0( سقط في أ. () في ج: غيره. 


باب المياه جا 1/09 


لا يسلبه الطهورية. 

وبعض الأصحاب طرد القولين فيما إذا زال بالجص والنورة ونحوهماء وهي ما 
صححها الرافعي وغيره قائلين بأن التراب لم يكن مزيلًا لكونه طهورّاء بل لكونه غير 
ساترء والجص ونحوه مثله. 

وعبارة ابن الصباغ مصرحة بأن القولين منصوصان في ذلك في «حرملة». 

وقال الروياني في «تلخيصه»: إن المزني نقلهما. 

وفي «الكافي» حكايتهما'" قولين» وكا [الخلاف1" في التراب وجهين. 

قلت: والأصح عندي ما أفهمه كلام الشيخ؛ لأن الجص ونحوه إذا ألقي على الماء 
المطلق وغيره سلبه الطهورية عند العراقيين» وألحقه بسائر المائعات» حتى لو وردت 
عليه نجاسة غير معفو عنها نجسته. ولا تزول نجاسته إذا كانت قد غيرته بزوال 
التغير» وإذا كان كذلك فزوال التغير بالنجاسة بعد إلقاء ذلك فيه يجوز أن يكون بعد 
تغيره بذلك وسلب طهوريته؛ فلا ينفع فيه الزوال» ويجوز أن يكون معه. وفي نفعه في 
هذه الحالة نظر» والأصل الحكم بنجاسته. فيبقى إلى أن يتحقق رفعلا” » وفارق هذا 
التغيير بالتراب؛ فإنه إذا طرح في الماء قصدًا وغيّره لا يسلبه الطهورية عند العراقيين» 
وهو الصحيح؛ فلا جرم بأن(*) الخلاف فيه - والله أعلم - يجري على الطريقة الطاردة 
للخلاف في الجص ونحوها هو طاهر غير مطهر؛ إذا بقى متغيرًا. 

ولو كان الماء أكثر من قلتين وقد تغيرء فهو يطهر بما يطهر به إذا كان قلتين فقطء 
وبما إذا زال التغير بأخذ شيء منه ولم ينقص عن قلتين. 

ولو كان الماء أقل من قلتين فطريق تطهيره أن يبلغ قلتين غير متغير؛ فإن كان 
متغيرًا وهو دون القلتين؛ فصب عليه ماء حتى زال تغيره ولم يبلغ قلتين» فهل يطهر؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما في «الكافي» و «الرافعي): لا. 

ويقال: إنه اختيار القفالك 22 


)١(‏ فى أ: حكاهما. 
60 سقط قن أ 
(6) فى أ: وقوعه. 
دع في أ: ثار. 


لحلا جا كتاب الطهارة 


وأصحهما عند الباقين مقابله؛ كما في مسألة النجاسة. 

وهذا في «النهاية» منسوب إلى ابن سريج» وخصه بما إذا قصد به الغسل» بناء 
على أصله في غسل النجاسة. 

قال الشيخ أبو علي: وهذا تفريع على أن العصر لا يجب. فأما إذا شرطنا ذلك - 
وهو غير ممكن هنا - فإن الوارد لا يتميز عن المورود» فإن الكل نجس. 

وعلى قول ابن سريجء قال أبو الطيب: ولا تجوز الطهارة به؛ لأنه غسالة النجاسة؛ 
وهذا ما قال غيره: إنه المذهب. 

وقال البندنيجى: إنه يجىء على مذهب ابن خيران”'': أنه يجوز أن يستعمل في 
الات اا 

والذي رآه الإمام: أنه لا يطهر ما [لم]”"' يبلغ قلتين» وعد ما صار إليه ابن سريج 
من الهفوات. 

وإذا بلغ قلتين جاز استعمال الجميع”". 

وحكى ابن الصباغ وجهًا: أنه يبقى منه قدر النجاسة. 

قال القاضي الحسين: لو صب عليه ماء مستعملا حتى بلغ قلتين» فهل يطهر؟ 

قال: إن قلنا: إن المستعمل إذا بلغ قلتين يجوز التطهر به. طهر هناء وإلا فلاء كما 
لو كمله قلتين بمائع. 

قال: وقال في القديم: إن كان الماء جاريا - أي: قليلا أو كثيرًا - لم ينجس إلا بالتغير. 

لما قسم الشيخ الماء الواقع فيه'*' النجاسة إلى القليل والكثير» وبين الطاهر منه 
والنجس تفريعًا على الجديد - التفت إلى ما انفرد به في القديم» فقال ما ذكره. 

ووجهه: أن الماء وارد على النجاسة» وليس بمتغير؛ فكان طاهرًا؛ كالماء 


)١(‏ هو الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي البغدادي» أحد أئمة المذهب. قال الخطيب: كان 
من أفاضل الشيوخ وأمائل الفقهاء» مع حسن المذهب وقوة الورع. توفي في ذي الحجة سنة 
عشرين وثلاثمائة» وقيل غير ذلك. 

تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة /١(‏ 97)» طبقات السبكي .)507١7/9(‏ 

() سقط فى أ. 1 / 

(9) فى نه ساف 


باب المياه جا ١9١‏ 


المصبوب على الثوب النجس إذا لم يتغير. 

قال [الرافعي1]'': وهذا ما اختاره طائفة من الأصحاب. 

ومحل هذا القول كما قال في «التتمة»: في الماء الذي يجري على النجاسة 
الواقفة» ويتفصل عنها. 1 1 

وقال: إن صاحب «التلخيص» رواه هكذا عن'" القديم» والقاضي أبو الطيب قال: 
إن محله الجَريّة التي اشتملت على نجاسة جامدة تجري مجرى الماء لا قبلها ولا 
بعدهاء والجرية 9 عن قلتين. 

وكلام صاحب «الكافي» يقتضي تصويره بما إذا وفع في الجرية نجاسة مائعة» ولم 
تغيره» وهي دون القلتين؟ فإنه قال: المذهب: أنها نجسة. 

وقيل: فيه قول آخر: أنها لا تنجس؛ وهذا ما اقتصر الغزالي على إيراده تبعًا لإمامه» 
ووجهه بأن الأولين ما زالوا يتوضئون ويستنجون من الأنهار الصغيرة» يعني: 
و[هي1" لا تنفك عن رشاش النجاسة غالبًا. 

قلت: والأقرب ما قاله المتولي» [و]؟' في معناه ما قاله صاحب «الكافي». 

وأما الجرية التي اشتملت على نجاسة جامدة تجري بجريها فهي شبيهة بالماء 
الراكد؛ ولذلك قال في «التتمة): فإن كانت””' قلتين فأكثر ففيها سات وإن نقصت 

والإمام قال فيما إذا كانت النجاسة تجري بجري الماء في الأنهار التي يحتمل أن 
تغيرها النجاسة: إنه ينجس من الجرية التى فيها النجاسة محل النجاسة؛ ولعله ما 
يتغير شكله بجرم اللجانة» وكذا ريصن ها يقرض لها ها كدت البهاء وهر الذي 
يحرك النجاسة ويتراو") عليها من اليمين والشمال؛ قاله الصيدلاني» وهو فحوى 

وروي وجهًا آخر: أنه لا ينجس. وهو غريب ضعيف. لا أعده من المذهب. 

وأما ما وراء ذلك مما عن يمين النجاسة ويسارها إلى جانبي النهر من تلك 


)١(‏ سقط في أ. (07 في نه فن: 
() سقط في ب. (4:) سقط في أ. 
(5) في أ: كان. (5) في ب: ومراد. 


الجرية» فقد ذهب [ذاهبون]”' إلى رعاية قولي التباعد بقدر قلتين فيه» والأكثرون 
على القطع بأنه لا يجب التباعد عن غير ما ينسب إلى النجاسة» فإن لم نعتبر القلتين 
في التباعد» فلا كلام» أي: في طهارته» وإن اعتبرنا القلتين» فقد سبق قياسه. 

ولو كان النهر من الأنهار العظام الذي لا يتوقع تغيره بالنجاسة» والنجاسة جارية 
فيه - فالذي ذكره المعظم القطع بأنه لا تباعد بقدر قلتين» وإنما يجتنب محل النجاسة 
فقطء كما مضى مفصلاء ويستوي في ذلك الأمام والوراء واليمين واليسار. 

وذكر صاحب «التقريب» وجهًا آخر: أن الأمر فى ذلك كما في النهر الصغير» 
والنهر الصغير إذا كانت كل جرية منه [قدر]””) قلتين بالنسبة إلى النجاسة اليسيرة - 
كالبعرة مثلًا - كالنهر الكبير بالنسبة إلى النجاسة الكثيرة؛ قاله الإمام. 

وهذا حكم الجرية التي فيها النجاسة وأما ما قبلها من الجرياتء فينظر فيه: فإن 
كانت النجاسة تجري بجري الماء» فهو طاهرء بلا خلاف؛ قاله ابن سريج؛ كما لو كان 
الماء يخرج”" من إبريق ويصادف النجاسة؛ فإنه طاهر وإن كان بعضه متصاد”*) 
بالبتعض المتصل بالنجاسة؛ وكذا ما بعد الجرية التى فيها النجاسة طاهر - أيضًا - 
نص عليه في «الآم). ١‏ 

وعن صاحب «التقريب» وجه: أن طهارة ذلك تتخرج على قولي التباعد. 

قلت: وسأذكر ما لعله خرج منه. 

وصاحب «الكافي» قال: إن ما مر بموضع الجرية التي وقع فيها عين النجاسة 
تتخرج طهارته على غسالة النجاسة؛ لأن بوقوع النجاسة في الجرية تنجستء وتنجس 
النهر. فما*؟ يرد على ذلك في حكم الغسالة» ولو كان ما هو أمام النجاسة مرتفعاء 
فالماء يتراد لا محالة» لكنه قد يجري مع هذا جريانًا متباطنًا. 

قال الإمام: فالظاهر: أن حكمه حكم الماء الراكد. 

ومن الأصحاب من قال: حكمه حكم الماء الجاري. ولست أعده من المذهب. 

وإن كانت النجاسة واقفة» والماء يجري عليها: فإن كانت ترد الماء» فما ردته 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في ب. (9) في أ: يجري. 
(4) في ب: يتصل. (5) في ب: بما. 


باب المياه جا اوحل 


حكمه حكم ما بعدهاء وما لم تصل إليه طاهر. 

وعن صاحب «التقريب» طريقة مخرجة له على قولي التباعد. 

وما يجري عليها وتحتها وجوانبها قد مضى ما قاله المتولي فيه. 

وأبو الطيب وغيره من العراقيين قالوا: إن كان دون القلتين فنجسء وإن كان قلتين» 
ولم يتغير»ء فهو طاهر. 

والماوردي وافق على ذلك فيما إذا كانت النجاسة تعم الماء» وحكى فيما إذا 
كانت راسبة في أسفل النهر ولا تمر بها الطبقة العليا من الماءء» أو”'' كانت النجاسة 
طافية على وجه الماء'"' ولا تصل إلى أسفله”"» فهل نحكم بنجاسة الطبقة العليا في 
الصورة الأولى» والطبقة السفلى في الصورة الثانية؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها لم تمر على النجاسة» ولا لاقتها؛ فصارت كالماء المتقدم عليها. 

والثاني: نعم؛ لأن جري الماء إنما يمتنع من اختلاطه بما تقدم وتأخرء وأما ما 
علاه واستفل من طبقاته فهو بالراكد أشبه» والراكد لا يتميز حكم أعلاه على أسفله. 

وما يمر على النجاسة القائمة من الجريات: إن كانت كل جرية تنقص عن قلتين» 
فلم يكن بينه وبين النجاسة قلتان» فنجس على الجديد. 

وإن كان بينه وبينها قلتان»ء وهو متصلء فعند أبي إسحاق وصاحب «التلخيص» 
والقاضي أبي حامد: أنه طاهر. ْ 

قال الروياني في «تلخيصه»: وبه أفتي. 

قلت: فلعل صاحب «التقريب») 5 ما ذكره من هنا. 

وقال سائر الأصحاب - وهو ما حكاه البندنيجي -: إنه نجسء وإن اتصل بذلك 
فراسح ما لم يجمع في حوض قلتان؛ لأن لكل جرية حكم نفسهاء وهي نجسة؛ وهذا 
ما نسبه الإمام إلى ابن سريجء ثم قال: فإن قيل: الماء عن يمين النجاسة ويسارها إذا 
كان يبعد بعدًا لا يصدم النجاسة» فهو طاهرء والظاهر: أنه لا يجب اعتبار القلتين فيما 
عن اليمين واليسار» فإذا انحدر الماء» فكيف يحكم ابن سريج بنجاسة جميع الماء 
المتخدر؟! 


؟) في أ: الجرية. 
(6) في أ: أسفلها. 


قلنا: إذا امتد الماء» كثر اضطرابه» والتقت الحواشى على الأوساط» وانعكست 
الأوساط على البطن؛ فيصير الكل كالشيء الواحد. ‏ ' 
فروع: 

إذا كان ما حكمنا بنجاسته من الجريات لكونه دون القلتين» يرد على ماء راكد 
دون القلتين أيضًا لكنه يبلغ بالجرية القلتين - فعن ابن سريج: أنه يطهر [الجميع]' 
وإن لم يختلط بهء قال: ويعرف ذلك بأن تكون الجرية كدرة» والراكد صافيا؛ كذا 
حكاه عن البندنيجي وابن الصباغ. ولم يحكه غيره» وقال: إن الحكم كذلك فيما لو 
كان بجانبي النهر موضع منخفض يركد الماء فيه وما فيه من الماء لا يبلغ قلتين» وفيه 
نجاسة لم تغيره» والجاري يمر عليه» ويتصل به ولا يخلط به. 

نعم: لو كان الراكد متغيرّاء وكل جرية تمر به قلتان - قال ابن الصباغ: فقياس 
المذهب: أن يحكم بنجاسة كل جرية؛ لأن الجميع كالماء الواحدء وإذا انفصلت 
الجرية يحكم بطهارتها؛ لأنها انفصلت وهي قلتان غير متغيرة. 

قلت: وإذا كان قياس المذهب نجاسة الجرية في حال اتصالها مع كونها قلتين» 
فالحكم بنجاستها إذا كانت دون القلتين والحالة هذه أولى وتبقى بعد الانفصال 
كذلك؛ لفقدا"” الكثرة. 

والإمام قال: إذا كان في حوض ماء راكد» ويدخل إليه ماء ضعيف» ويخرج - 
فالمقدار الجاري هو الذي يدخل ويخرج.ء وما عن جانبيه وما تحت المجرى إلى 
العمق حكمه حكم الراكد» فلو كان على المقدار الجاري نجاسة تجري بجري الماء» 
والتفريع على أنه لا يجب التباعد أو" كان الماء كله جارياء فلا ينجس الراكد - 
فإنه يجوز في هذه الصورة الاغتراف من جانبي القدر الجاري» فكيفا* يتعدى حكم 
التجاسة إلى نا راي ؟] 

ولو وقعت النجاسة على [ماء له]*' حكم الركود؛ والمقدار الراكد أقل من قلتين» 
حكنا تجافة الراكد. 


)1١(‏ سقط فى أ. (؟) فى أ: بفقد. 
0 في ب: لو. (4) في أ: وكيف. 
للك فى أ ب: ماله. 


باب المياه جا الا 


ثم حاشية الجاري تلقى في جريانها نجاسة واقفة - وهي الماء الراكد - فقد 
يقتضى ذلك نجاسة الماء الجاري الضعيف في منحدره؛ فاقتضى قياس ما تمهد: أن 
النجاسة على المقدار الجاري لا تتعدى إلى الراكد. والنجاسة على الراكد إذا كان أقل 
من قلتين يتعدى حكمها إلى الجاري. 

ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق والماء يجري عليهاء فقد حكى صاحب 
«التقريب» نصًا للشافعي: أن للماء في الحفرة حكم الركود. 

قال الإمام: ونحن نقول: إذا كان الماء الجاري يغلب ما في الحفرة ويبدلها 
ويخلفها فهو جار وإن كان يلبث الماء قليلا ثم يزايل الحفرة» فله في زمان اللبث 
حكم الركود. 

وإن كان لا يلبث بل يثقل حين كثر'""» ثم يشتد في الجريء فله في زمان التثاقل 
حكم الماء الجاري الذي بين يديه ارتفاع وهو متحرك على بطء. 

وإن كان ما في الحفرة لابثا وفيه نجاسة» والماء يجري عليهاء فماء الحفرة نجس» 
والجاري عليها في حكم الجاري على نجاسة واقفة لا تتزحزح(") 

فائدة: القديم إذا أطلق» فالمراد [به]1© ما صنفه الشافعي بالعراق» ويسمى: كتاب 
الحجة. 


وؤناةة القديو بع كينا قا «الرويانم | عمل ديزي ع 101 :اوضر ني ا 


)غ0( في أء ج: تثقل حركته. وعليهما لا يصح التعقيب على الشارح. 

(؟) قوله: ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمقء والماء يجري عليها - فقد حكى صاحب 
«التقريب» نصًا للشافعي: أن للماء في الحفرة حكم الركود. قال الإمام: ونحن نقول: إن كان 
الماء الجاري يغلب ما في الحفرة ويبدلها ويخلفها فهو جار وإن كان يلبث الماء قليلاء ثم 
يزايل ما في الحفرة - فله في زمان اللبث حكم الركود وإن كان لا يلبثء بل يثقل حين كثر» ثم 
يشتد في الجري - فله في زمان لاقل حكم الما الجاري الذي بي يديه تفاع وهو بتحرك عار 
بطءء وإن كان ما في الحفرة لابدًا وفيه نجاسة» والماء يجري عليها - فما في الحفرة ة نجس » 
والجاري عليه في حكم الجاري على نجاسة واقفة لا تتزحزح. انتهى كلامه. 

وتعبيره فيما نقله عن الإمام بقوله: بل يثقل حين كثراء تحريف مؤذن بعدم تصوير 

للمسألة» والصواب المذكور فى «النهاية»: «بل تثقل حركته)؛ فاعلمه. [أ و]. 

(0) سقط في أ. 

دع هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى 
قبيلة بكر بن واتل» إمام المذهب الحنبلي» وأحد أكمة الفقه الأربعة» أصله من مروء وولد حت - 


15 جا كتاب الطهارة 


؟ هم )١(‏ 
وابو ثور . 

والجديد إذا أطلق 0 ما صنفه وأفتى به بمصرء» ورواته: المزني» والربيع 
المرادي صاحب «الأم» - وقد ذكر الإمام في كتاب الخلع: أن «الأم» من الكتب 
القديمة» ولم أظفر بذلك لغيره'" - والربيع المجرد 1 والبويطي» وحرملة» ومحمد 


ببغداد امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى» وأظهر الله على يديه 
مذهب أهل السنة» ولما توفى ي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد» ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا 
بمشورته. 

له «المسند» وفيه ثلاثون ألف حديثء والمسائل» والأشربة» وفضائل الصحابة وغيرها. 
ينظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص (7 - »)١١‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 4 
.)»5١ -‏ والبداية والنهاية /١١(‏ ”لل 3837). 

)2 هوالشو بن تعية ين الضاح» أبو علي البغدادي الزعفراني» قال ابن بتي 
كان راويًا للشافعي. وقال الساجي: سمعت الزعفراني يقول: إني لأقرأ كتب الشافعي وتقرأ 
على منذ خمسين سنة. وكان إمامًا في اللغة. وقال الماوردي: هو أثبت رواة القديم. ٠‏ توفي في 
رمضان سنة ستين ومائد ثتين» قاله النووي في تهذيبه. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (37/1)» طبقات السبكي (؟/١11).‏ 

- هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور - وقيل: كنيته أبو عبد الله» ولقبه أبو ثور‎ )١( 
الكلبي» البغدادي» الفقيه العلامة» أخذ الفقه عن الشافعي وغيره» وقال الخطيب البغدادي:‎ 
كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدين» وله كتب مصنفة في الأحكام؛‎ 
جمع فيها بين الحديث والفقه.وهو أحد رواة القديم. قال الرافعي: أبو ثور وإن كان معدودا‎ 
وداخلا في طبقة أصحاب الشافعي» فله مذهب مستقل» ولا يعد تفرده وجهًا. توفي في صفر‎ 
سنة أربعين ومائتين‎ 

تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة /١(‏ 50)» طبقات السبكى (5؟/ 75). 

زفة في أ: يو ١ ١ ١‏ 

(9) قوله: فائدة: «القديم» إذا أطلق فالمراد به ما صنفه الشافعي بالعراق» ويسمى كتاب «الحجةاء 

ومِنْ زواة القديم - كما قال الروياني-: أحمد بن حنبل والزعفراني وأبو ثور. و«الجديد» إذا 

أطلق فهو ما صنفه وأفتى به في مصرء ورواته: المزني والربيع المرادي والربيع الجيزي 
والبويطي وحرملة وابن [عبد الله بن] عبد الحكم وعيد الله , 00 ثم قال: وقد 
ذكر الإمام في كتاب الخلع أن «الأم» من الكتب القديمة» ل أظفر بذلك في غيره. انتهى 

كلامه. 

وما قاله - رحمه الله - من عدم الظفر به لغيره غريب؛ فقد صرح الخوارزمي بذلك في 

كتابه «الكافي»؛ وهو كثير النقل عنه. فقال في خطبة الكتاب المذكور: وأما «الأم» و«الإملاء» 

فصنفهما الشافعي بمكة بعد أن فارق بغداد في المرة الأولى وقبل رجوعه إليها في المرة 

الثانية» ثم رجع بعد تصنيفهما إلى بغدادء فأقام أشهرًاء ثم خرج إلى مصر فصنف بها 

كتبه الجديدة. هذا كلامه. 


باب المياه جا /ا 1١‏ 


بن عبد الله بن عبد الحكي”"» وعبد الله بن الزبير المكي”". 

وقد اختلف كلام الأئمة في عد القديم من مذهب الشافعي: 

فقال الإمام في" مسألة التباعد: ومما بلغنا ثلاث مسائل في كل منها قولان» 
والقديم منهما أصح من الجديد: أحدها: هذه. 

وغيره يقول: إنها أربع عشرة مسألة. 

وإنها تزيد على ذلك» وستعرفها في مواضعها [إن شاء الله تعالى]1*“. 

وقال الإمام عند الكلام في سبق الحدث: (إن الشافعي إذا نص في القديم على 
شيء» وجزم في الجديد بخلافه» فمذهبه الجديد» وليس القديم معدودًا من المذهب» 
لكن أئمة المذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة». وقد أعاد مثل هذا القول - 
قريبًا منه - عند الكلام في جلد الميتة إذا دبغ» كما سنذكره» وقال في باب العاقلة: 
وقد ذكرت مرارًا: أنه لا يحل عد القول القديم من مذهب الشافعي [مع رجوعه 


عنه ](25 


00 لكن المعروف خلاف ما قالاه» حتى قال صاحب «الاستقصاء»: إن المزني روى أنه 

صنفهما بمصر. 

واعلم أن المصنف قد أسقط من رواة القديم: الحسين بن علي البغدادي المعروف 
بالكرابيسي؛ كان يبيع الكرابيس: : وهي الثياب. توفي سنة خمس وأربعين - وقيل: ثمان 
وأربعين - ومائتين. [أ و]. 

0 مو الريع: بق متليماف بن تدأو الجيزي» أبو محمد الأزدي مولاهمء المصري» الأعرج» أحد 
أصحاب الشافعي والرواة عنه. توفي في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة :)54/١(‏ طبقات السبكي 377/١‏ 1). 

)01 هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعينء أبو عبد الله المصريء مولده سنة اثنتين 
وثمانين ومائة» قال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين 
منه. وكان أعلم من رأيت بمذهب مالك. وكان قد رجع بعد موت الشافعي إلى مذهب أبيه. 
توفي في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائتين» وقيل: : سلة تسع. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))59/١(‏ طبقات السبكي ١‏ /ا5). 

)١(‏ هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي» الإمام أبو بكر الحميدي 
المكي» 00 الشافعي ورفيقه في الرحلة إلى الديار المصرية» وقد أخذ عن شيوخ 
الشافعي. له مسند مشهور. توفي بمكة سنة تسع عشرة - وقيل: سنة عشرين - ومائتين. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))55/١(‏ طبقات السبكي (؟/١5١1).‏ 

(9) في ب: فيه. (4) سقط في ب. 

6 سقط في ب. ١‏ 


114 جا كتاب الطهارة 


ل 
القديم له [أم2'1 لا؟ وقد ذكرته في أول باب ما يفسد الصلاة. 
وبالجملة: فمن قال شيئا ثم قال بخلافه» فلا وجه لمقلده إلا العمل بالتاخر 
[والله أعلم]” . 
قال: وما تطهر به من حدث - أي: كالمستعمل في المرة الأولى في الوضوء عن 
حدث وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت إذا قلنا بطهارته. 
قال: فهو طاهر؛ لقوله يَكلِِ: «الماء طهور ...71" الخبر المشهور. 
ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرًا؛ فكان طاهرًا؛ كما لوعي تكرت طاهر. 
فإن قيل: لا نسلم أنه لاقى محلا طاهرًا؛ فإن أعضاء المحدث نجسة. 
قيل: لو كان كذلك لتنجس ما لاقاه فى حال الرطوبة» وقد روى البخاري أن 
رسول الله كَْةِ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئ”'. 
اتبع الشيخ في هذه العبارة القاضي أبا حامد, فإنه هكذا قال في «جامعه). 
ووجه الأظهر منهما ما روي أنه - عليه السلام-: «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل 
5 ع 20 5 3 اا 5 500 8 زفق 
وضوء المرأة» "» وفي رواية: عن أن تتوضاً المرأة بفضل وضوء الرجل”'. 
)1١(‏ سقط 
(0). سقط 
() طرف من حديث طويل أخرجه البخاري (5/ 0797-1784 كتاب الشروط» باب: الشروط في 
الجهاد (1 ال 710/89). 
(5) أخرجه أحمد )75١/54(‏ و(27/0.» وأبو داود )18/١(‏ كتاب الطهارة» باب: النهي عن ذلك 
363 والترمذي »23١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في كراهية فضل طهور المرأة (54)» وابن 
ماجه )771١7/١(‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: النهى عن ذلك (/71), والنسائى )١117/9/1(‏ 


كتاب المياه باب: النهي عن فضل وضوء المرأة» وابن حبان »223١0(‏ والطبراني في الكبير 
(167)» والدارقطني /١(‏ 67)» والبيهقي (111/1) والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 5 ؟) 
من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي 
كه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» أو قال: بسؤرها. 

وأخرجه الطيالسي /١(‏ 57), وأحمد (2327/5» والترمذي (7) في المصدر السابق» 


باب المياه جا احلا 


ولا يخلو إما أن يكون أراد بالفضل ما فى الإناء أو ما ينحدر عن الأعضاءء ولا 
يجوز أن يكون الأول مرادًا؛ لإجماعنا مع الخصم على جواز التوضؤ به» وعليه تدل 
الأخبار الصحيحة؛ فتعين الثانى. 


ولأن الأولين مع تحرزهم في طهارتهم لم ينقل عنهم أنهم جمعوا الماء 
التسعمل» ولو كان التظهر .نه جاتر لفحلره؛ لسبازة فضيلة الوفيوء خصوضًا :وف 


والطبراني في الكبير .)7١151(‏ 

والدارقطني (1/ 07)» والبيهقي /١1(‏ 147) من طريق سليمان التيمي عن أبي حاجب عن 
رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله يكل عن فضل طهور المرأة. 

وقال الترمذي كما في العلل الكبير ص :)5١(‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ليس 
بصحيح وقال الدارقطني: أبو حاجب اسمه: سوادة بن.عاضمء.واختلف عنه؛ قرواه عمران بن 
جرير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي كَلل. 

() أخرجه ابن ماجه (71/5) وأبو يعلى )١9574(‏ والطحاوي في شرح المعاني :)54/١(‏ 

والدارقطنى »)١١7/01١7/١(‏ والبيهقى )١197 2197/١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
المختار» قال: حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله كك 
أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة» والمرأة بفضل الرجلء ولكن يشرعان جميعًاء 
وخالفه شعبة عن عاصم الأحول؛ فرواه موقوفا عند الدارقطني» والبيهقي وقال الدارقطني: 
هذا موقوف صحيح, وهو أولى بالصواب. 

وقال الترمذي كما في العلل ص ( ٠‏ ) عن البخاري قال: وحديث عبد الله بن سرجس 
في الباب هو موقوف. ومن رفعه فهو خطأ. 

وأخرجه أحمد (5/ )١١١ ١١١‏ و(3794/0). وأبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
النهي عن ذلك ))81١(‏ والنسائي ))٠٠ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ذ5د, ر ألنهي عن الاغتسال 
بفضل الجنبء والبيهقي //١(‏ ) من طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي ككل كما صحبه أبو هريرة - رضي 
الله عنه - أربع سنين قال: نهى رسول الله كلٍِ أن يمتشط أحدنا كل يوم؛ أو يبول في 
مغتسله» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجلء» وليغترفا جميعًا. 

وقال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه؛ فهو 
بمعنى المرسلء إلا أنه مرسل جيدء لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله» وداود بن 
عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان: البخاري ومسلم» رحمهما الله تعالى. فتعقبه ابن 
التركماني في الجوهر النقي قائلا: إن الل بهذا لبس يخرسل ب تقو متصل! لأن الصحابة 
كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة... ثم داود بن عبد الله الأودي وثقه ابن معين وابن 
حنبل والنسائي» كذا ذكره القطان» ا البيهقي بقوله: وهذا الحديث رواته ثقات؛ 
فلا يضره كون الشيخين لم يحتجا به؛ لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة على ما 
عرف؛ فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيمًا. 


2" ْ جا كتاب الطهارة 


الماء قلة عندهم. 

ولا يقال: إنهم لم يجمعوه للشرب ومع ذلك فشربه مباح؛ لأن عدم جمعه للشرب 
لما فيه من العيافة؛ وهذا القدر لا يسقط الوضوء. 

ومقابله: أنه مطهر لقوله تعالى: ##وَأئرَنَا مِنّ اَلتَمَِ م4 طَهُويًا» [الفرقان: 4] 
وطهور ليس بمعنى طاهر كما تقرر؛ فهو إذن من الأبنية الدالة على التكرار: كصبورء 
وشكورهء وقتول؛ فَإِن هذه أسماء لمن تكرر منه الصبر والشكر والقتل”''» وإذا دلت 
على التكرار دلت على جواز التطهر به مرة بعد مرة. 

ولأنه استعمال لم يغير صفة الماء؛ فلم يسلبه الطهورية؛ كما لو غسل به ثوبًا 
طاهرًا؛ وهذا القول نسبه القاضي الحسين إلى القديم. 

ويقال: إنه لم يحكه عن الشافعي غير عيسى بن أبان''' من أصحاب أبي حنيفة. 

وأبو ثور قال: إنه سأل أبا عبد الله عنه فتوقف فيه وعني بأبي عبد الله الشافعي. 

وعلى هذا متى تغير بالاستعمال سلبه الطهورية» وهل يؤثر فيه التغير اليسير أو لا 
بد من الكثير؟ فيه ما سلف بتغيره بالطاهرات؛ لآن تغيره يكون بما على البشرة؛ قاله 
الإمام. 

وقد ذهب بعض الأصحاب - وهو ابن سريج.ء وابن أبي هريرة - إلى القطع 
بالقول الأول. وقال: لا نأخذ مذهب صاحبنا من المخالفين» خصوصًا وعيسى بن 
أبان لم يلق الشافعي» ورواية أبي ثور لا تنفي القول ولا تثبته فلا حجة فيها. 

وعلى هذا فالجواب عن الآية: أن «فعولا» قد ورد بمعنى ما يفعل" به: كقولهم: 
سحورء وفطورء ونحو ذلك. 


() في أ: القتل والصبر والشكر. 

(0) هو عيسى بن أبان بن صدقة؛ أبو موسىء قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعًا بإنفاذ 
الحكم» عفيفاء خدم المنصور العباسي مدة» وتولى القضاء بالبصرة عشر سنين» تفقه على 
محمد بن الحسن وصحبه» وصف بالذكاء وسعة العلم. 

من تصانيفه: كتاب «الحجة» و«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي». وتوفي بالبصرة سنة 
إحدى وعشرين ومائتين. 
ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص (55712557).» الفوائد البهية ص »))١5١(‏ تاريخ 
بغداد (١١//1ا5١).»‏ الجواهر المضية (؟51/8/5). 
90 في أ: فاعل. 


باب المياه جا 0.١‏ 


ثم إن سلمنا أنها للتكرار» فالمراد ثبوت ذلك للجنس أو في العضو الذي يمر”') 
عليه الماء. 

والفرق بين استعمال ذلك في الطهارة واستعماله في غسل ثوب طاهر: ما أشار 
إليه الشافعي: أنه ليس على الثوب والأرض تعبد» بخلاف البدن. وهذه الطريقة أصح 
عند الماورديء والأولى طريقة أبي إسحاق”" والقاضي أبي حامد. 

ثم لأجل ماذا امتنع استعماله في الطهارة به؟ فيه معنيان: 

أحدهما: تأدية الفرض به. 

والثاني: لاء بل تأدّي العبادة به. 

قال الإمام: والمسلكان جميعًا لا يصلحان لإثبات أصّل المذهب؛ لقصورهما 
عله" اوإثما معفيين”؟ 2 المذهنه :نا سل 

واحترز الشيخ بقوله: «من حدث» عن المتطهر به من خبث؛ فإن*' حكمه في 
الطهارة والنجاسة سيأتي؛ وعن المستعمل لا في حدث_.ولا خبث كالمستعمل في 
الأغسناة المليتونة: و تجديد الوضوءء رق المرة الثانية والثالثة في الحدث» 
والسخبث بعد طهارة المحل» وفي المضمضة والاستنشاق ونحوهما - فإن في جواز 
الطهارة به وجهين حكاهما ابن سريج: 

أحدهما: نعم؛ لأن الشافعي جعل العلة فيه في الماء المستعمل كونه أدى به فرضًاء 
وهذا لم يود به فرض؛ ولأجل هذا ادعى الماوردي وابن د ظاهر المذهب» 
وصححاه؛ وكذا صاحب «الكافي». 5 

والثاني: [لا]”''؛ لأنه مستعمل فيما أمر الشرع به» وحث عليه؛ فأشبه المستعمل 
في رفع الحدث. 

وهذا ما اختاره القفال؛ كما قال الروياني في «تلخيصّه) واختاره الإمام وصححه. 

وقال القاضي الحسين: إنه مستنبط من قول الشافعي: إن على الناس تعبدًا في”) 
أنفسهم بالطهارة» وليس على الثوب تعبد ولا على الأرض تعبد. 


(1) دن ابسن (0) زاد في أ: أيضًا. 
زهرة في ب: عما. ):) في ب: عند. 


() في ب: قال. (1) سقط-في ب. 
(0) في أ: على. : 


؟” جا كتاب الطهارة 


والوجهان جاريان فيما توضأ به الصبي قبل البلوغ» كما قال القاضي الحسين. 

وفي «الكافي»: الجزم بأنه مستعمل"''؛ لأنه مأمور به مضروب عليه. 

هما(" - أيضًا - يجريان فيما اغتسلت به الذمية من الحيض؛ لتحل للزوج”" أو 
السيد المسلم: فمن يقول: العلة تأدّي الفرض بهء يجعله مستعملاء ومن يقول: العلة 
تأدي العبادة به» فلا؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادة. 

وهذا إذا قلنا: إنه يجب عليها الإعادة إذا أسلمتء أما إذا قلنا: لا تجب الإعادة» 
فهو مستعمل قولا واحدًا؛ قاله الإمام. 

والمتولي بنى”*؟' الخلاف على أنه هل يجب التجديد بعد الإسلام أم لا؟ 

فإ" قاناء يجب عاذ استعماله والافاذ. 

قلت: ومن هنا يظهر لك عدم جواز الطهارة بما استعمله الصبي في رفع الحدث؛ 
لأن الصحيح أنه لا يجب عليه تجديدها بعد البلوغ. 

ولا خلاف في أن المستعمل في الكرة الرابعة في الوضوء والغسل مطهر؛ لأنه لم 
يتأد به فرض ولا عبادة» وفي معناه ما جدد به الوضوء والغسل» حيث لا يستحب» 
وما توضأ به الحنفي هل يلحق بما توضأ به الشافعي؟ فيه ثلاثة أوجه: ثالثها: إن نوى 
كان كما لو توضاً به الشافعي» وإلا فليس بمستعمل. 

قال في «الروضة»: والأصح: أنه مستعمل مطلقًا. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا فرق على أظهر القولين [بين]'2 أن يستعمل 
المستعمل في الحدث في حدث آخر أو خبث؛ وهو ما عليه عامة الأصحاب؛ كما 
قال أبو"الطين وغيرةه وحكوة عن .ابن خيزان والأنناطر :أن المستعمل: في 
الحدث لا يجوز أن يستعمل في حدث آخرء ويجوز أن يستعمل في الخبث؛ لأن 
للماء حالين: حالة رفع الحدث,. وحالة إزالة الخبث» ولم يستوف إلا إحداهما؛ فتبقى 


00 زاد في أ: و. إفة في أ: وهو. 
إفرة في ب: لزوجها. 2 في ب: بناء على. 
)0( في أ: إن. 30( سقط في ب. 


(44 هو عثمان بن سعيدك بن بشار» أبو القاسمء الأنماطي» البغدادي» الأحول» حك أئمة الشافعية 


في عصره. أخذ الفقه عن المزني والربيع» وأخذ عنه أبو العباس بن سريج. . مات في شوال 
سنة ثمان وثمانين ومائتين. 


تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة »)8١ /١(‏ طبقات السبكي .)2١1/5(‏ 


باب المياه جا +" 


الأخرى؛ ولذلك قالا: إن المستعمل في الخبث لا يستعمل في خبث آخر إذا حكمنا 
بطهارته» ويستعمل في رفع الحدث. 

قال الماوردي: ومنهم من منع من استعماله في الحدث أيضًا. وفرق بأن حكم 
الخبث”'" أقوى؛ فلم يجز استعمال المستعمل فيه في غيره» والصحيح الأول. 

والحالتان إنما تثبتان على البدل» وإلا فللماء قوة إباحة الوضوء والغسلء ومع هذا 
فالمستعمل في الوضوء لا يستعمل في الغسل وبالعكس. 

ثم هذا فيما إذا وقع أحد الاستعمالين منفكًا عن الآخرء فلو وقعا معًا بأن كان على 
عضو من أعضاء طهارته”'' نجاسة؛ فصب ٠.0!‏ عليه بقصد رفع الحدثء فهل يحكم ‏ 
بطهارة المحل عن الحدث والخبثء أو عن الخبث فقط؟ فيه خلاف قدمته في باب 
«صفة الغسل»» ومثله [ما]”"' سلف أول الباب» والذي نذكره هنا أن المتولي قال: إن 
الجنب لو قلب على رأسه ماء؛ وكان على بعض أعضائه نجاسة, فإن قلنا: إن 
المستعمل في الحدث يستعمل في الخبثء زالت به النجاسة» واحتاج إلى تجديد: 
غسل ذلك المحل؛ لأجل الجنابة؛ لأنهما فرضان؛ فلا يؤديان بغسل واحد. 

وإن قلنا: لا يستعمل في الخبث؛. فهل نحكم بطهارة الموضع؟ فيه وجهان» ‏ 
أحدهما: نعم؛ لأن الماء قائم على المحلء وإنما ثبت له صفة الاستعمال بعد 
الانفصال. 

قال: فإن بلغ قلتين» أي: بلغ الماء المستعمل في الطهارة قلتين» وقد قلنا: [إنه]9؟ 
لا يجوز استعماله إذا كان دونهما - جازت الطهارة به؛ لآن تأثير الاستعمال في الماء 
دون تأثير النجاسة [فيه]””'» وقد ثبت أن الماء النجس إذا بلغ قلتين» جازت الطهارة 
به؛ فهذا أولى. 

ولأن الكثرة تمنع ثبوت حكم الاستعمال في الابتداء؛ كما نص عليه الشافعي 
فتمنعه دوامًا؛ كما في النجاسة؛ وهذا ما نص عليه في «الأم»» واختاره ابن سريج وأبو 
إسحاق وغيرهما. 


)000( في ب: الحدث. 0( في ب: الطهارة. 
(9) سقط في أ. (5) سقط في ب. 
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وقيل: لا تجوز؛ لأن المنع من استعماله عند القلة خروجه عن اسم الماء المطلق 
بالاستعمال. وبلوغه ألف قلة لا يخرجه عن ذلك؛ وهذا ما حكاه الماوردي عن أبى 
العباس» واختاره في «المرشد». ْ 

خاتمة: وصف الماء بالاستعمال لا يثبت له ما دام يتردد على المحلء فإذا انفصل 
عنه» ثبت له» سواء انتقل عنه إلى الأرض أو إلى عضو آخرء حتى لو انتقل من إحدى 
اليدين إلى الأخرىء ثبت له حكم الاستعمال. 


قال فى «الروضة»: وفى هذه الصورة وجه شاذ محكى فى «البيان» فى باب 
(التيمم»: أنه لا يصير مستعملة لأن اليدين [كالعضو 0ن والبدن 2 في 
الغسل في حكم العضو الواحد في الوضوءء فلا يصير الماء مستعمله بانتقاله من 
عضو منه إلى عضو آخر. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أنه لا يصير مستعملًا بالانتقال كما في الوضوءء 
وصححه المراوزة» وبه قطع الفوراني والمتولي» وذلك مصور بما إذا نزل الماء من 
على وجهه إلى صدره.ء 6 بينهما من الفضاء. 


والأصح [الأول وهو" ما أبداه الإمام احتمالا ". 


»١(‏ في ب: كعضو واحد. (؟) سقط في أ. 

90 قوله: خاتمة: وصف الماء بالاستغمال لا يثبت له ما دام يتردد على المحلء فإذا انفصل عنه 
ثبت اله. ثم قال: والبدن جميعه في الغسل في حكم العضو الواحد في الوضوء؛ فلا يصير 
الماء مستعملا بانتقاله من عضو منه إلى عضو آخرء وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أنه 
يصير مستعملا بالانتقال كما في الوضوءء وذلك يتصور بما إذا نزل الماء من على وجهه إلى 
صدره وقطع ما بينهما من الفضاءء والأصح الأول» وهو ما أبداه الإمام احتمالًا. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن كلامه في بدن الجنب كلام غير منتظم مخالفٌ بعضه بعضًاء فإنه قد ذكر أولا 
أنه بمثابة العضو في الوضوء؛ وإذا كان كذلك كان الانفصال الخارق للهواء مضرًا كما في 
عضو المتوضئ؛ فتفريع عدم الضرر من كونه كالعضو تفريع معكوسء لا جرم أن النووي في 
«التحقيق» لما صدر بالقاعدة التي ذكرها المصنف صحح أن الانفصال يضرء فقال: وبدنٌُ 
جنب كعضو محدثء وقيل: لا يضر انفصاله إلي باقي بدنه» وقيل: إن نقله ضر. هذا 
لفظه؛ فينبغي حمل الانفصال المذكور في المحدث على ما إذا جرح ولم يعدء لا على 
انفصاله من كفه - مثلا - ووقوعه على ساعده. أو من عضو إلى عضو: كاكفاله من 
الوجه إلى اليدء أو من إحدى اليدين إلى الأخرى» ولكن على هذا التقدير لقائل أن 
يقول: لم كان انتقاله من عضو المحدث إلى بقية ذلك العضو لا يضر قطعاء وفي الجنب 


باب المياه جا هه" 


أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس. فالوجه القطع بأنه غير 
مستعمل؛ كما لو انتقل [في]' العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل. 

نعم قال الخضري”"”: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويّاء ارتفعت جنابته عن 
أول جرء لاقى الماء» وصار الماء مستعملا. 

قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه حيث لا نحكم بالاستعمال بمجرد الملاقاة؛ 
لقوة الورود. 

وعلى هذا فقد يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله عن عضو إلى عضو على الاتصال 
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المحسوس في الجنابة» ومن محل إلى محل في العضو الواحد في الوضوء' "2 
جسده. وأنه لا يثبت للماء حكم الاستعمال في حقه إلا بخروجه» وهو محكي عن 


- على وجهين؛ مع أن بدن الجنب أكثر تفاوتا من عضو واحد من أعضاء المحدث؟ 
الأمر الثاني: أن المصنف لم ينقل احتمال الإمام على وجهه؛ فإن الإمام بعد حكاية القول 
بأنه يصير مستعملا قال ما نصه: وفيه نظر؛ لأن الماء إذا كان يتردد على البدن؛ ففي الأعضاء 
تفاوت في الخلقة» وليس البدن سطحًا بسيطّاء وإذا كان كذلك فيقع في جريان الماء بعض 
التقاذف لا محالة؛ فما كان من هذا الجنس فهو محطوط لا اعتبار به قطعّاء فأما التقاذف الذي 
لا يقع إلا على ندور: فإن كان عن قصد فمستعملء وإلا فلا يبعد أن يعذر صاحب الواقعة؛ 
فإن الغالب وقوع ذلك في الزمن الماضيء ولم يقع عنه بحث من سائل. هذا كلامه؛ فانظر ما 
بينهما من التباين! [أ و]. 
)١(‏ سقط فى أ. 
(5) هو محمد بن أحمدء أبو عبد الله » الخضريء المروزيء كان هو وأبو زيد شيخي عصرهما ب 
#مرو»ء قال ابن باطيش: أخذ عن أبي بكر الفارسي وأقام بمرو ناشرًا لفقه الشافعي -رفضي 
الله عنه- مرغبًا فيه وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان. وقال ابن خلكان: 
توفي في عشر الثمانين وثلاثماثة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))١577/1١(‏ طبقات السبكي ١٠١/5‏ 0). 
() قوله: نعمء قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويًا ارتفعت جنابته عن أول جزء 
لافى الماع وصار الماء مستعملا. قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه؛ حيث لا نحكم 
بالاستعمال لمجرد الملاقاة؛ لقوة الورودء وعلى هذا فقد يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله من 
عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس في الجنابة من محل إلى محل في العضو الواحد 
في الوضوء. انتهى كلامه. 
وهذا النزاع الذي ذكره باطل لا يمكن القول بهء وهل يمكن أحدًا أن يقول بوجوب ماء 
جديد لكل جزء من أجزاء الوجهء وكيف نقول في غسل النبي كَل وجهه بِعَرْفةٍ؟! [أ و]. 
(4) سقط في ب. 1 ١‏ 


نص الشافعي في «الأم»؛ ورأيت في «الإبانة» أن الخضري رجع إليه. 

قلت: وينبغي أن يكون استكمال طهارته قائما مقام خروجه [منهء يعني]”'': لو 
أحدث بعد استكمالها وقبل خروجه؛ ورام أن يجدد الطهارة» لا يجوز له ذلك؛ لأنا 
لم'' نثبت له حكم الاستعمال قبل استكمال الطهارة؛ لأجل المشقة» وهي منتفية 
هناء لكن في «الكافي» في هذه الصورة: أنه يرتفع حدثه به؛ تفريعًا على المذهب. 

وأما استعماله بالنسبة إلى غيره» فيثبت قبل خروجه. وقبل استكمال طهارته» حتى 
لو أراد آخر أن يغتسل به في هذه الحالة لم يجزء لأن بنا ضرورة إلى" "' بقاء حكم 
الطهورية للأول. ولا ضرورة بنا هنا إليها في حق الثاني. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه آخر: أنه لا يثبت الاستعمال في حق غيره إلا بانفصاله 
حتى إذا انغمس معه في الما كع ارتفع حدثه أيضاء 

وعلى الأول لو انغمسا معًاء ونويا تحت الماء جازت طهارتهماء ولو نويا عند 
إدخال أرجلهما فيه رفع الجنابة ارتفعت عن الجزء الذي اقترنت به النية فقط دون ما 
بعده. يوافق عليه الخضري وغيره؛ كما قال بعضهمء وقال في «الروضة»: إنه 
الصحيح. وفيه إشارة إلى أن الاستعمال لا يثبت فيه أيضًا على وجهء وهو الذي ذكرناه 
عن رواية الرافعي في الحدث قبلها. 

والمذكور في «التتمة» الأول. 

ولو انغمسا معًاء ونوى أحدهما قبل الآخرء قال في «الروضة»: فالصحيح أنه 
يرتفع حدث السابق عن جميع بلنه. 


2) 


وفيه وجه الخضري . 


00( في ب: حتى. 

(') فى ب: إنما. 

(90) فى ب: فى. (4) سقط فى ب. 

(©) قوله: و[على الأول] لو انغمسا معّاء ونويا تحت الماء - جازت طهارتهماء ولو نويا عند 
إدخال أرجلهما فيه رفع الجنابة ارتفعت عن الجزء الذي اقترنت به النية فقط دون ما بعده - 
توافق عليه الخضري وغيره - كما قال بعضهم - وقال في «الروضة»: إنه يرتفع حدث السابق 
عن جميع بدنه» وفيه وجه الخضري. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذا الذي نقله عن «الروضة» لا يلاقي المسألة التي يتكلم فيها؛ لأن ذلك إن 


كان راجعًا إلى ما إذا نويا تحت الماء فلا يجىء وجه الخضري هنا؛ لأن محله فيما إذا نوى ا 


باب المياه جا ا ؟ 


وفرع هذه المسألة: إذا أدخل المحدث الحدث الأصغر يده في الإناء بعد 
غسل الوجه قاصدًا رفع الحدث عنهاء ففي ارتفاعه عن جميعهاء أو عن أول جزء 
منها فقط خلاف الخضري وغيره» وبعد انفصالها يثبت له حكم الاستعمال بلا 
خحلاف. 

نعم لو كان حالة إدخال اليدء قصد الاغتراف فقطء لا يصير الماء مستعملًا. 

فإن قيل: لو قصد المتوضئ بغسل يديه التبرد» وهو غافل عن نية الوضوء, كان في 
صرف نيته المستصحبة بهذه النية الحاضرة خلاف» فلم لا جرى مثله هاهنا حتى 
يكون الحكم كما لو أدخلها الإناء ولم يقصد شيئًا؟ 

قلت: لأن من لم يجعل القصد التبرد حكمًا [قائل]27 بأنه حاصل بفعله الطهارة 
وإن لم ينوه؛ فلا يؤثر قصده شيئاء وهنا لا يستلزم وجود أحد القصدين حصول 
الآخر. 

ولو أدخل اليد في الإناء» ولم يحدد قصد رفع الحدثء ولا قصد الاغتراف» قال 
في «الكافي» وغيره: صار الماء مستعملا عند الانفصال. 

وعبارة الإمام: إن تصور انتفاء القصدين جميعًاء فهو كما لو قصد غسل اليدء فإن 
من نوى وعزبت نيته» ثم غسل بقية أعضائه من غير قصدء يرتفع الحدث عن أعضائه؛ 
كذا قال الغزالي. 


قبل استكمال غمس البدن كما سبق» وهو واضح. وإن كان راجعًا إلى ما إذا نويا عند إدخال 
أرجلهما: فإن كانت صورة تلك فيما إذا نويا معّاء وهو الذي يقتضيه كلامه. فالحكم فيها - 
وهو الذي قاله في «الروضة»-: أنه يرتفع عن جزئهماء ويصير مستعملًا بالنسبة إلى باقيهما 
على الصحيح؛ وإن كانت صورتها فيما إذا نويا مترتبين فيتعين أن يكون الحكم فيها ما نقله 
عن «الروضة»» وهو قد أجاب فيه أولا بما يخالفه من وجهين: 
أحدهما: ارتفاعه عن الجزء المقترن بالنية فقطء والحكم بخلافه. 
والثاني: حصول ذلك للأول وللثاني - أيضًا - مع أن الثاني لم يصادف محلا 
فظهر أن ذكره لكلام «الروضة» هنا سهو لا محل له» ولا شك أن صورة المسألة التي 
أرادها: أن ينويا معاء وهو - أيضا - أقرب إلى السياق» وأقل في الاعتراض. [أ و]. 
قلت: كذاء ولعل النسخة التي اعتمدها في هذا التعقيب» سقط منها قول الشارح: «وقال 
في الروضة...» الأول إلى قوله: «ولو انغمسا معّاء ونوى أحدهما قبل الآخر)؛ فبثبوته يسلم 
كلام الشارح من الاعتراض. 
)00 سقط في أ. 


ويمكن أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للنية المستصحبة إلى قصد الاستعمال؛ 
وهذا ما حكاه المتولي وجهًا عن بعض الأصحاب في الغسل من الجنابة» ولم يحك 
الفوراني فيها غيره. 

وألحق المتولي مسألة [الوضوء]”"' بها. 

ويقال: إن البغوي قطع به. وعلى هذا لا يرتفع الحدث عن الكف ما لم يمر [عليه 
الماء مرة لقره ]7 

فرع: إذا غسل المحدث رأسه بدلا عن المسح.ء وقلنا: يجزئه» فهل يصير 
مستعملا؟ فيه وجهان: في «الحاوي»: 

قال ابن أبي هريرة [لا]””؛ لأن المستحق في الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه؛ فلم 
يصر الفاضل عن غسله مستعملا فيه. 

والثاني: أنه يصير مستعملاء كما لو احتاج في غسل وجهه إلى رطل» فغسله 
بعشرة؛ فإنة يضير مستعيلة؛ وهذا أصح في «الروضة». 

قلت وللتقلوف”" التقات علن ما سلف فى أن التجانية "لو كانت راسة أسيفل 
الماء الجاري بحيث لا تلاقيها طبقة الماء لقنا هل يحكم بنجاسة [الطبقة]”*' العليا 
أم لا؟ وفيه ما سلف. والله أعلم. 


تن نا اتن 
0 سقط فى أ. هم فى أ: الماء عليه مما جرى. 
(9) سقط فى أ. (4:) فى ب: فالخلاف. 


)0( سقط في أ. 


باب الآنية 


الآنية: جمع إناء» كسقاء وأسقية» ورداء وأردية» وجمع الآئةة الأواني» وهي 
روف السيات فلها :دك العياة دكن لور فيا 

قال: تجوز الطهارة - أي: تباح - من كل إناء طاهر بالإجماع؛ فلا يحتاج ما ذكره 
الشيخ إلى قيد كما ذكره بعض الشارحين؛ إذ المدعى جوازها على الجملة؛ وهو 
حاصلء وقد ثبت أن رسول الله يَلهِ توضاً من شن من جلد”١‏ 0000 و 0 
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قال: إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة؛ فإنه يحرم استعماله - أي: على الرجل 
والمرأة - في الطهارة وغيرها. 

ذكر الشيخ غير الطهارة هنا؛ لأمرين: 

أحدهما: ما ستعرفه. 

والآخر: أنه محل قيام الدليل؛ قال عليه السلام: «الذي يشرب في آنية 


:)١147( كتاب الوضوءء باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره‎ )780 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق كريب‎ »)0777/1١487( كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )077 :5757/١( ومسلم‎ 
مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي كَِةٍ - وهي‎ 
خالته - فاضطجعتٌ في عرض الوسادة؛ واضطجع رسول الله وله في طولهاء فنام‎ 
رسول الله كك ... ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه.‎ 

020 أخر جه البخاري 0 كتاب الوضوء» باب: الغسل والوضوء في المعخضب والقدح 
والخشب والحجارة (1917)) عن عبد الله بن زيد قال : أتى رسول الله كلِ فأخرجنا له ماء في 
تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» 
وغسل رجليه. 

() أخرجه البخاري /١(‏ 7 بويع ب ومسلم )١1957 /١(‏ كتاب فضائل 
فيكت اند من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين (14917/175) عن أبي موسى 
أن النبي وَلِلٍ ِل دعا قدص نايا تسل ديه ووجهه فيه» ومج فيه 

(:) أخرجه البخاري )١198( )٠ 5 /١(‏ وأطرافه في (575, 556 0 ومسلم (1/ 0811 0017 
كتاب الصلاق باب: استخلااف الؤمام إذا عرض له عذر ( 4 )2). 

عن عائشة قالت: لما ثقل النبي كَكِةِ واشتد به وجعه.... وأجلس في مخضب لحفصة زوج 
النبي كلك ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب.... 


4 


[الذهب]"'' والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم»”'" متفق عليه. 

وفي «نار» روايتان: النصب» والرفع. 

ومعنى الخبر: أنه يلقى في جوفه بسبب [استعماله]”" ذلك نار جهنم ومثله ما 
جاء في قوله تعالى: © إِنّمَا يَأْعلونَ في بُطُونِهِمٌ ض [النساء: ]٠١‏ والتجرجر: 
التصوت. يقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعًا متتابعًا يسمع له صوت. 

وقال - عليه السلام-: [١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة]”*' ولا تأكلوا في 
صحافهماء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»”” متفق عليه. 

وعن أنس”'' أن النبي كَل نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة”" 
وظاهر النهي التحريم» خصوصًا وقد تأيد بالخبر الأول فإن الوعيد بالعقاب إنما 
يكون على محرم, وإذا حرم الأكل والشرب فغيرهما من الاستعمالات أولى؛ لأنه 
دونهما في المعنى الذي لأجله حرما. 

كد و 0 1 رك عر لسو و سي 
في قوله تعالى: م#الَدِنَ يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الْبَتَدئ ظُلْمَ» [النساء: ]٠١‏ فإن الوعيد لا 
يختص بنفس الأكل. 

ثم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة لعينهما أو لمعنى؟ 

من الأصحاب من رواه مختضًا بعينهماء كما اختص بهما القراض والنقدية 
وغيرهما: 


10 مقط قن تك 

(0) أخرجه البخاري )710/1١١(‏ كتاب الأشربة» باب: آنية الفضة (0775): ومسلم (7/ 1775) 
كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 235١76 /١(‏ عن أم سلمة» 
وفي رواية الصحيحين: «بطنه» بدل «جوفه» وليس فيهما ذكر «الذهب» إلا رواية علي بن 
مسهر عن عبيد الله: «أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ...»» أخرجهما مسلم 
)١1775 /9(‏ بعد حديث .)5١50/١(‏ 

(0) سقط في أ. (4) سقط فى أ. 

(ه) أخرجه البخاري /١١(‏ 545) كتاب الأطعمة» باب: الأكل في إناء مفضضء برقم (0475)» 
ومسلم (//170) كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء برقم (7017//5) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

)١(‏ في ب: حذيفة بن اليمان. 00 تقدم. 


باب الآنية جا لل 


ومنهم من قال: بل إنما حرم ذلك؛ لما فيه من الخيلاء والتزبّي بزي الأعاجم. 

وقال الإمام: الذي أراه أن معنى الخيلاء لا بد من اعتباره؛ فإنه مما يبتدر إلى 
الفهم» وإذا أمكن اعتبار المعنى فحسمه مع القول بالمعاني بعد. 

وقد حكى الرافعي ذلك عن العراقيين أيضًاء وأثر الخلاف يظهر في مسائل: 

منها: لو اتخذ آنية من ذهب أو فضة ورصّصّها من الظاهر» فعلى المعنى الأول 
يحرم استعماله وعلى الثاني: لا؛ إذ لا خيلاء في ذلك. 

ولو رصصها من الظاهر والباطنء قال الإمام: فالذي أراه القطع بجواز الاستعمال؛ 
فإن الإناء من الرصاص وقد أدرج فيه ذهب مستور فيه. 

قال الرافعي: والذي يجيء على رأى من جعل مناط التحريم العين: التحريم أيضًا. 

وفي «الروضة» حكاية طريقين فى المسألة: 

إحداهما: تخريجه على الركي: أصحهما عنده الإباحة. 

والثانية: القطع بها. 

قلت: والأظهر التفصيل: فإن كان للرصاص المعمول على ذلك جِرْم يمكن أن 
ينفصل فلا يحرمء وإلى هذه الحالة يرشد قول الإمام: «إن الإناء من رصاص»ء وقد 
أدرج فيه ذهب» وإن كان لا يتحصل من الرصاص الموضوع عليه شيءٌ جرى 
الوجهان. 

ومنها: لو اتخذ آنية من رصاص ونحوه. وغشاها بالذهب أو الفضة» بحيث لا 
يجتمع منه شي لو عرض على النار - فعلى المعنى الأول: لا يحرم» وعلى الثاني: 
يحرم؛ لآن الخيلاء موجود فيه فإن المراد بالخيلاء إظهار أن ذلك آنية ذهب وفضة» 
وذلك ينكسر به قلوب”'' الفقراء. 

ومن قال: إن معنى الخيلاء ملاحظ بلا شك,. يعلل وجه الإباحة - هنا - بأنه لا 
يكاد يخفي المموّه بغيره فينتفي معنى الخيلاء من ذلك» ولو كان يجتمع من ذلك 
شي بالنار» حرم وجهًا واحدًا. 

وكلام الشيخ يقتضي في الصورة الأولى الجزم بالتحريم» وفي الثانية بمقابله» وإن 
كان في باب ما يكره لبسه. ألحق المموه بالذهبء بالذهب؛ وهذا كله تفريع على 


)0( في أ: قلب. 


1 جا كتاب الطهارة 


الجديد في [أن استعمال]”'' آنية الذهب والفضة حرام. 

وقد حكى الزعفراني عن القديم: أن ذلك مكرو”''» وليس بمحرم؛ لأن ما فيه 
الخيلاء والتشبه بالأعاجم لا ينهض حجة في التحريم؛ وعلى هذا فالمموه بالإباحة 
أولى. 

ا لسري و الس و مب 
نقلوا - [أيضًا]” '' - للشافعي في نفى التحريم بخيلاء» ثم أولوه وحملوه على أن 
المشروب في نفسه لا يحرم. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا فرق في الآنية بين ما كبر منها وما صغر: كالمكحلة» 
والمسعط. والمدهن, والمرشف ونحوه؛ وبه صرح الماوردي في كتاب الزكاة وألحق 
به [الميل]”.'» وقال: إن استعماله لأجل جلاء العين إذا احتاج إليه يكون مباحًا: كربط 
السن بالذهب. 

وعن الشيخ أبي محمد تردد في إباحة الظروف الصغيرة من الفضة» وضبط 

بعضهم الصغير منها بقدر الضبة”*؟ التي لا تحرم بقصد الزينة. 

ورأى الإمام القطع بتحريم الكل. 

قال القاضي الحسين: وإذا أراد الإنسان استعمال الماورد الذي في آنية الفضةء 
فطريقه أن يقلبه في يسارهء ثم يقلبه من يساره في يمينه» ويستعمله؛ فلا يكون محرمًا. 

وليس من الاستعمال المحرم شم البخور الذي يصعد من على مبخرة فضة 
والقرب منهاء نعم: الاحتواء على المبخرة منه''". 


220 سقط في ب. زم في ب: يكره. 
(9) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
(5) فى ب: الصفة. 


(5) قوله: قال القاضي الحسين: وإذا أراد الإنسان استعمال الماورد الذي في آنية الفضة فطريقه: أن 
يقلبه في يساره. ثم يقلبه من يساره في يمينه» ويستعمله؛ فلا يكون محرماء وليس من 
الاستعمال المحرم: شم البخور الذي يصعد من على مبخرة فضة والقرب منهاء نعم الاحتواء 
ا انتهي كلامه. 

شتراطه القلب أولا في يد خصوصًا اليسرى. ثم تحويله منها إلى الأخرى - غلط لا 
اي 1 لله ان سمي اسل رن ب 6ل أو مسار 1 ل ماد 


استعمل بيمينه - إما بالدلك أو بالرش أو نحوه - كفى ذلك بلا نزاع؛ فإنه لم يستعمل ‏ 


باب الآنية جا وق 


قال: فإن تطهر منه. صحت طهارته؛ لآن المنع لا يختص بالطهارة؛ فلم يقتض 
الفساد: كالصلاة في الدار المغصوبة» والذبح بسكين الغير» وهذه هي الفائدة الأخرى 
التي تقدم الوعد بها. 

ولأن التطهير يقع بإجراء الماء على الأعضاءء وذلك يكون بعد انفصاله من الإناء. 

قال: وهل يجوز اتخاذه ؟ فيه وجهان: 

وجه الجواز: أن المنع تعلق بالاستعمال دون الاتخاذ. 

قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه. 

وهذا فيه نزاع مذكور في كتاب البيع''". 

ووجه التحريم - وهو الصحيح -: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء. حرم 


> إناء الفضة. 

وقد ذكر القاضي في «تعليقه» ما ذكرناه» ثم حكى عن القاضي أبي عاصم - على جهة 
المثال» لا على جهة الاشتراط - أنه كان يفعل بعض ذلكء فقال: ولو كان في آنية الذهب 
والفضة ماء ورد لا يجوز الاستعمال منه؛ فإن صبه في موضع آخرء ثم استعمله - يجوز. 
وحكى - رضي الله عنه - قال: : كنت مع القاضي أبي عاصم في موضعء فأتى بآنية من 
فضة فيها ماء وردء فصبه على يمينه» ثم صب من يمينه على يساره» ثم استعمله. هذا 
لفظ «تعليقة» القاضيء وما ذكره من جواز الشم منها مع القرب هو مقتضى ما في 
«التعليقة» المذكورة - أيضا - والمعروف الذي جزم به في «شرح المهذب» مع كثرة 
جمعه: خلافه» فقال: الخامسة: قال أصحابنا: يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال 
من الأكل والشرب والبول في الإناء والتجمر بمجمرة فضة إذا احتوى عليهاء قالوا: ولا 
بأس إذا لم يحتو وجاءته الرائحة من بُعْدِء وينبغي أن يكون بُعْدها بحيث لا يُنْسَّبِ إلى 
أنه متطيب بها. هذا كلامه. [أ و]. 

() قوله: وهل يجوز اتخاذه؟ - يعني إناء الذهب والفضة - فيه وجهانء وجه الجواز: أن المنع 

معلق بالاستعمال دون الاتخاذ, قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه» وهذا 
فيه نزاع مذكور في كتاب البيع. انتهى. 

وما ذكره من ذكر النزاع فيه في الببع غلطٌء لا ذكر له فيه لا من كتابه ولا من غيره» 
والظاهر: أنه إنما أراد كتابه هذا؛ فإنه أخر تصنيف الربع الأول عن الأرباع الثلاثة. نعم» 
ذكر النواوي في باب الأواني من «شرح المهذب»: أنا الإذا قلا بتستريم الاتخاذ فينبغي 
تخريجه على الخلاف المشهور في بيع الجارية المغنية بزيادة على قيمتها لولا الغناءء 
وحينئذ فيكون الصحيح الجواز. وهذا التخريج ضعيف؛ بل تخريجه على الآلة المحرمة 
- كالمزمار والأوتار - وعلى الأصنام ونحوهاء أشبه ومع ذلك فالفرق قائم أوضحته في 
كتاب «مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق». [أ و]. 


اتخاذه على هيئة الاستعمال؛ كالملاهي. 

قال البندنيجى وغيره: لأنه لا خلاف فى وجوب الزكاة فيهاء ولو كان الاتخاذ 
جاع لاك ل ب علن قزل كالجان المجام. 

قلت: وهذا إنما ب يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرم» وهي تجب في 
المحرم والمكروه» واتخاذ الآنية من الذهب والفضة مكروه”'". 

ثم الشيخ في حكاية الخلاف [في المسألة وجهين]”" متبع للماوردي وأبي الطيب 
هناء وإلا فقد حكاه البندنيجي وكذا أبو الطيب وغيرهما في كتاب الغصب قولين. 

ولا جرم قال ابن الصباغ: في تحريم الاتخاذ قولان» وقيل: وجهان. 

قال المراوزة: وعلى الخلاف يتخرج انتفاف ضاكيا ادم عيلقا! ".تووعوت 
الغرم على كاسرهاء فعلى الأول: يجب له الأجرة» وأرش النقص على كاسرهاء 
وعلى الثاني: لا يجب ذلك. 

وفي «النهاية» ذ في الفروع المذكورة بعد باب الوليمة: أنه إذا غصب إناء من ذهب 
وزنه [ألف+ وقيمته]”*؟ آألف.وماثة: فكسرهء وفرعنا على أن اتخاذ الأوانى :من الذهب 
حرام - يرجع عليه بألف ومائة على وجه. وذكر له نظيرًا ثم 1 

وقد خرج الشيخ أبو محمد على الخلاف في استحقاق صائغها اع امل 
يجوز تزيي: الحوانيت: والبيوت بها هن غين استعمال؟ فإن فلنا: ستحق الأجرة جار 


)١(‏ قوله: ووجه التحريم - وهو الصحيح- : أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء حرم اتخاذه 
على هيئة الاستعمال كالملاهيء قال البندنيجي وغيره: ولأنه خلا :في ويخوت الزكاة 
فيهاء ولو كان الاقتناء مباحًا لكانت لا تجب على قول كالحلي المباح. قة قلت: وهذا إنما يتم أن 
لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرمء وهي تجب في المحرم والمكروه. واتخاذ الآنية من 
الذهب والفضة مكروه. انتهى كلامه. 

وما نقله من عدم الخلاف» وارتضاه وقرره» وعارض بخلافه - غريب؛ فقد ذكر 
الماوردي في كتاب الزكاة من «الحاوي» أن فيها قولين في الحلي المباح. ورأيت في 
«التحرير) للجرجاني حكاية الخلاف فيه - أيضا - فقال في كتاب الزكاة: فصل: : وتجب 
الزكاة في أواني الذهب والفضة إذا كانت للاستعمال» وكذلك إذا كانت للقنئية على 
الصحيح. هذه عبارته» ولم بحك هذا الخلاف في «الشافي». [أوا. 
(؟) فى أ: وجهان فى المسألة. 
5 فى أ: مثلها. 2 


باب الآنية جا 1" 


التزيين بهاء وإلا فلا. 

قال الإمام: والوجه عندي تحريم التزيين بها؛ للسرف مع الخللاف في حرمة 
الصنعة. 

ومنصوص الشافعي على احترامها؛ فإنه قال: لو أصدق امرأة إناءعين من ذهب أو 
فضة» وكسرت إحداهماء ثم طلقها قبل الدخول فقولان: 

أحدهما: أن الزوج يأخذ نصف قيمة المنكسرء ونصف الإناء الصحيح. 

والثاني”'": يأخذ قيمة نصف الإناءين» ويترك الإناءين في يدها؛ فإن كان من ذهب 
فيقوم بالفضة؛ وإن كان من فضة فيقوم بالذهب. 

قال: وما اتخذ من بلور أو ياقوت - أي: وما في معناه: كالعقيق والفيروزج وغير 
ذلك» ففيه قولان: 

أظهرهما: أنه لا يحرم استعماله؛ هكذا رأيته في نسخة"'' عليها خط المصنف 
رحمه الله. 

ووجهه: أن الشرع إنما نص على تحريم أواني الذهب والفضة؛ [فاختص المنع 
ا وهذا [ما]””' حكاه الربيع» ونقله المزني وغيره» وهو الأصح في 
«(التهذيب206. 

ومقابله نص عليه في «حرملة»: أنه يحرم؛ لأن في ذلك سرفا؛ فأشبه المتخذ من 
الفضة والذهب؛ وهذا ما نسبه أبو الطيب إلى القديم» ومن هذا الخلاف استنبط ما 
سلف من أن تحريم آنية الذهب والفضة تعبد أو لأجل الخيلاء والتشبه بالأعاجم؟ 

فمن قال: إنه لا يتعدى التحريم [آنية]''2 الذهب والفضة. قال بالتعبد. 

ومن عداه إلى الياقوت ونحوه. راعي المعنى المذكور. 

والإمام حيث قال: إن المعنى لا بد من ملاحظته؛ قال: إنما لم تحرم الآنية من 
الياقرت ونحوه؛ لأنه لا يعرف ذلك إلا الخواص من الناس؛ فلا يحصل التخييل 
وكسر قلوب الفقراء؛ بخلاف الذهب والفضة؛ فإنه يعرفهما الخاص والعام. 


4 في أ: وإن شاء. (0) في أ: نسخ. 
(9) في أ: واختص المنع فيها. (4:) سقط في أ. 


وقد رأيت في كلام بعضهم بناء الخلاف في مسألتنا على الخلاف أن تحريم 
الذهب والفضة؛ لعينهما أو لأجل السرف: 

فإن قلنا: لعينهماء لم تحرم آنية الياقوت ونحوه. 

وإن قلنا: لأجل السرف, فهو هنا أكثر؛ فيحرم. 

تنبيه: البلور بكسر الباء وفتح اللام كسنورء قيل: ويجوز بلور بفتح الباء وضم اللام. 

وقد أفهمك استثناء ما ذكره بعد تعميم القول بجواز الطهارة من كل إناء طاهر - 
أن ما عدا المستثنى من الأواني الطاهرة باق على الإباحة» سواء كان خسيسًا أو نفيسًا؛ 
بسبب صنعه: كالزجاج المحكمء والخشب ونحوهماء وهو كذلك عندناء ولا نعرف 
فيه خلاقًا إلا ما يحكى عن بعضهم: أن فيما نفاسته في صنعته وجها: أنه يحرم» ولم 
نره في كتاب يوثق بنقل صاحبه''"» بل الماوردي والشيخ أبو محمد ألحقا البلور 
بالتجاج المحكم في الجزم بعدم التحريم 

نعم: حكى الماوردي وجهين في المتخذ من الطيب الرفيع: كالعود الرفيع» 
والكافور المُصَعّد. والمعجون من المسك والعنبر» تخريبًا على القولين في الياقوت 
وتعنوه 

وأفهمك تقييد الطهارة الاحتراز عن الإناء النجس عيئًا؛ كالمتخذ من جلود 
الميتات قبل الدباغ والنجس بغيره - فإن”'' فيه تفصيلاء وهو [أنه]”" إن كان ما فيه 
دون القلتين فلا يجوز وليس ذلك لنجاسة الإناء» بل لنجاسة ما فيه: فإن توق أن 
يكون طاهرًا كما ذهب إليه بعض الأصحاب في الإناء الطاهر الذي ولغ فيه الكلب - 
كما ستعرفه في بابه - جازت الطهارة منه. 


)١(‏ قوله: وما عدا المستئنى في كلام الشيخ باق على الإباحة» سواء كان خسيسًا أو نفيسًا بسبب 
صنعته: كالزجاج المحكم والخشب ونحوهماء وهو كذلكء ولا نعرف فيه خلاقًاء إلا ما 
حكي عن بعضهم أن فيما نفاسته في صنعته وجها: أنه يحرمء ولم نره في كتاب يوثق بنقل 
صاحبه. انتهى كلامه. 

وهذا الذي نفاهُ قد ذكره صاحب «البيان» فقال: إن صاحب «الفروع» أشار إلى وجهين في 
تحريمه. وصاحب «الفروع» الذي أشار إليه هو سليم الرازي» كذا ذكره صاحب «المعين» في 
خطبة كتابه المذكور. [أ و]. 
(0) زاد فى أ: كان. 
(0) سقط في أ. 


ب الآ 


أ 


جا 101 


[وإن كان ما فيه قلتين» فقط بني جواز الطهارة منه.آ'؟ على وجوب التباعد من 
النجاسة: فإن قلنا: يجبء لم تجز الطهارة منه وإلا جازت بما يغترفه منه أول مرة. 

وإن كان أكثر من قلتين؛ فيجوز الطهارة [منه]"' من الموضع الذي يكون بينه وبين 
النجاسة مقدار قلتين» وأما ما بينه وبين النجاسة دون القلتين» فعلى الخلاف. 

وأواني المشركين هل تلحق بالأواني الطاهرة أو بالمتنجسة؟ الكلام فيها وفي 
ثيابهم واحد. وهو أنه ينظر: 

فإن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاس”": كأهل الكتاب - فهي كانية المسلمين 
وثيابهم» واستدل لذلك في الأواني بقوله تعالى: وَطعامُ انوا الككب حِلّ 42 
[المائدة: 5 ومعلوم أنهم يطبخون في أوانيهم» ولو كانت نجسة لما حل المطبوخ 
فيهاء 00 أن النبي كَلهِ توضأ من مزادة مشركة؟'. وتوضا :1 ع5 من جرة 
نضرائية؟"' .“حكاء ة في «المختصر). والجرة: إناء من فخار. نعم: قال الأصحاب: يكره 
استعمال ذلك؛ ذلى لا يتحرزون من النجاسات. 

قال الشافعي: وأما ما يلي أسافلهم - أي: من الثياب - أشد كراهة. 

وخص البندنيجي الكراهة بما عدا آنية الماء» وقال: إن استعمال آنية الماء غير 
مكروهة؛ ويشهد لقوله فعله عليه السلام وفعل عمر. 

وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوسء والبراهمة من 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) سقط في أ. 

(؟) قوله: فإن كان المشركون لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب» فآنيتهم وثيابهم كانية 
المسلمين وثيابهم. انتهى كلامه. 

وما ذكره فى في أهل الكتاب من كونهم لا يتدينون باستعمال النجاسة ليس كذلك؛ فإن من 

جملة ما يتعبد به النصارى في كنائسهم ويتقربون به: أكل الخبز بعد غمسه في الخمر كما هو 
معروف. ثم رأيت بعد ذلك في «شرح التنبيه؛ للمحب الطبري موافقتي على ما ذكرت» ثم 
قال: قلت: ويلزم طرد القولين الاثنين هنا - أيضا -الآنهم يتدينون بشرب الخمر. [أ و]. 

0 أخر جه البخاري /1١(‏ 6945 06) كتاب التيمم» » باب :الصعيد الطيب (2)5955 ومسلم /1١‏ 
5/14 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة (؟5١91/‏ 4) عن 
عمران بن حصين. 

)0( سقط في أ. 

7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /1١(‏ 77) كتاب الطهارة؛ باب: التطهر في أواني المشركين. 


الهنود”'" الذين يغتسلون بأبوال البقر؛ تقربًا - ففي جواز استعمالها وجهان؛ أخذا من 
القولين في تعارض الأصل والغالب. والأصح منهما في «التتمة» التحريم؛ لما روي 
ل ال ا ننزل بلاد المشركين»ونطبخ 
في قدورهمء ونشرب في أوانيهم؟ فقال: استغنوا عنهم ما استطعتم» فإن لم تجدوا 
عكيا با فار عقوها بالنان» قن الماء طيوو: 


وفي «تعليق البندنيجي»: أن الذي نص عليه الشافعي في القديم وحرملة: 
الإباحة» واختاره أبو إسحاق» وحمل الحديث على ما إذا تحقق نجاسة ذلك" 


2000 في ب: : اليهود. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ».)١195‏ والترمذي (6/ 47") كتاب الأطعمة» باب: ما جاء في الأكل في 
آنية الكفار (/17/41) من طريق أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال:يا رسول الله 
إنا بأرض أهل الكتاب» فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله يَكلله: : «إن لم 
تجدوا غيرها فارحضوها بالماء...). 

وأخرجه ابن ماجه (701/5) كتاب الجهادء باب: الآكل في قدور المشركين (5871) 
من طويق آبي قروة يزيد بن سنان عن عردة بن وديم المخمي عن ين سا شاي 
تيت رسول الله فسألته فقلت: يا رسول اللهء قدور المشركين نطبخ فيهاء قال: (لا 
م فيها»» قلت: فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بَّا؟ قال: «فارحضوها رحضًا حسناء 
ثم اطبخوا وكلوا». 
قال البوصيري في الزوائد (؟/ :)5١5‏ هذا إسناد ضعيف؟؛ يزيد بن التميمي أبو فروة 
الرهاوي ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي 
والدارقطني وخيرهم: 
وأخرجه أبو داود (؟/١91")‏ كتاب الأطعمة» باب: الأكل في آنية أهل الكتاب (5874) 
من طريق أبي عبيد مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله ل قال: : إنا 
نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في انيتهم الخمرء فقال 
رسول الله: «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها 
بالماء وكلوا واشربوا». 

(9) قوله: وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس والأبارهم [كذا] من الذين 
يغتسلون بأبوال البقر تقربّاء ففي جواز استعمالها وجهان. ثم قال: وفي «تعليق» البندنيجي: أن 
الذي نص عليه الشافعي في القديم و«حرملة»: الإباحة» واختاره أبو إسحاق» وحمل الحديث 
الوارد في النهي على ما إذا تحقق قَقَ نجاسة ذلك. انتهى كلامه. 

وما نقله عن أبي إسحاق من اختيار الإباحة سهو؛ فإن اختياره المنع» كذا صرح بنقله عنه 
الماوردي في «الحاوي» واب بن الصباغ في «الشامل»» وهو الذي نقله عنه - أيضا - البندنيجي 
في «تعليقه». [ وا. 


باب الآنية جا علق 


بلحم خنزير وغيره. 

والفرق على الوجه الأول بينه وبين ما إذا تحقق الطهارة» وغلب على ظنه 
الحدث. حيث يأنخذ باليقين: أن الطهارة والنجاسة يتطرق إليهما الاجتهاد» وتنتصب 
عليهما العلامات» وما كان كذلك». وجب الاستمسداك فيه بغالب الظن؛ كسائر 
المجتهدات؛ وليس يتطرق ذلك إلى الحدث؛ إذ ليس عليه علامة لائحة بها اعتبار» 
وهذا فرق الإمام. 

ومجموع ما ذكرناه في أواني الكفار وثيابهم» يجري في أواني مدمني الخمر 
وثيابهم» وبياب القصابين الذين لا يحترزون عن النجاسة. 

ثم ما ذكرناه في أواني الكفار وثيابهم» هو طريقة الجمهور أيضًا. 

والماوردي قسم الكفار ثلاثة أقسام: فقال: من يتنزه من النجاسة: كأهل الكتاب» 
يجوز استعمال ثيابهم» [ومن لا يتعبد بالنجاسة» ولا يتنزه منها يجوز استعمال ثيابهم» 
ويكره]'' ومن يتدين باستعمالها إن قل لبسه لتلك الثياب كرهت الصلاة فيهاء وإن 
طال زمن لبسه لهاء ففيها الخلاف السابق. 

وأما الأواني: فإن كانت أواني أهل الكتاب الذين لا يأكلون لحم الخنزير فيجوز 
استعمالها وإن كانوا يأكلون لحم الخنزير» ففيها الخلاف السابق. 

قال: وما ضبب بالفضة إن كان قليلًا للحاجة لم يكره؛ لقلته» وللحاجة إليهاء وقد 
زوي أن قدح الى كه الكسرء:.فاتخل. مكان الشق سلسلة من :فض" أخريجه 
البخاري» وروي أنه كان لقدحه حلقة من فضة. 

قال: وإن كان للزينة» أي: كان قليلا للزيئة؛ كره؛ لعدم الحاجة [إليه1" ولا يحرم 

قال: وإن كان كثيرًا للحاجة؛ كره للكثرة*'» ولا يحرم للحاجة”“. انتهى. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى أ: وتكره. 

(0) أخرجه البخاري (5/ ه) كتاب فرض الخمسء باب: ما ذكر من درع النبي كه وعصاه 
وسيفه» برقم (2109). 

9) سقط فى أ. 

(8) فى ب: لكثرته. 

)2( زاد في أ: إليها. 


ليق جا كتاب الطهارة 


قال: وإن كان للزينة - أي: كثيرًا للزينة - حرم؛ لكثرته» وعدم الحاجة إليه؛؟ وهذه 
طريقة الداركي وغيره من متأخري الأصحابء ولم يحك البندنيجي غيرهاء واختارها 
فى «المرشد». 

قال: وقيل: إن كان في موضع الشربء حرم - أي: وإن قل ودعت الحاجة إليه - 
كما قال الإمام؛ لأن بالفضة يقع الاستعمال. 

قال: وإن كان في غيره» لم يحرم؛ إذ لا يقع بها استعمال؛ وهذه طريقة أبي إسحاق 
المروزيء أخذها من قول(2 الشافعي في «المختصر): «وأكره المضبب بالفضة كي لا 
يكون شاربًا على فضة». 

قال: وقيل: لا يحرم بحال؛ لأنه روى أن سيف رسول الله يَلْةِ كان قبيعته من فضةء 
ونعله من فضة”"“ » وما بين ذلك حلق الفضة, وكانت برة ناقته من فضة. 

وأيضًا: فالدليل قام على تحريم إناء الذهب والفضة» والمضبب لا يسمى إناء 
ذهب أو فضة:» وهذه طريقة أبي علي الطبري الزجاجي”". وحمل الكراهة في لفظ 


)20 في أ: قوله. 
(؟) أخرجه الترمذي (7/ )7”١7‏ كتاب الجهادء باب: ما جاء فى السيوف وحليتها (255»). وفي 
الشمائل له »٠ ٠6(‏ والنسائي (14/8١؟)‏ كتاب الزينة» باب: حلية السيف» والطحاوي في 
بح المشكل ون 149*“ك .)١560‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي يِه ص ٠(‏ 3460 
وابيهقي 0181/40 والبغوي في شرح السنة (9/ 5]8) من طريق جرير بن حازم عن قنادة 
عن أنس. 
وأخرجه أبو داود (؟5/ ”"7) كتاب الجهاد. باب: في السيف المحلى (35585)»: والطحاوي 
في شرح المشكل (5 )٠‏ وأء بو الشيخ في أخلاق النبي يلي ص ( © والبيهقي (4/ 
147) من طريق عثمان بن سعد عن أنس. 
وأخرجه أبو داود (25085. والترمذي في الشمائل »))٠٠١(‏ والنسائي ,)51١194/(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل »1٠ ١(‏ والبيهقي (157/5) من طريق هشام عن قتادة 
عن سعيد بن أبي الحسن مرسللاء ورجحه أحمد وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم؛ والبزار» 
والدارمي» والبيهقي وقال: تفرد به جرير بن حازم. . فتعقبه الحافظ في التلخيص 1/رهم) 
قائلا: لكن أخرجه الترمذي »)١5911(‏ والنسائي (19/4١5؟)‏ أيضًا من حديث همام عن 
قتادة عن أنس. 
قلت: ورواية النسائي: همام وجرير معًا بلفظ: «كان نعل سيف رسول الله ويد من فضة...) 
الحديث؛ وذكر النعل لم يرد في باقي الروايات. 
() هو الحسن بن محمد بن العباس القاضيء أبو علي الطبريء الرْجَاجِيء أخذ عن ابن القاص» 
من تصانيفه: كتاب «زيادات المفتاح»)» ويلقب ب«التهذيب» فريس “من (التثبية»: يشتمل على 5 


باب الآنية جا 5 


الشافعي على التنزيه» وهي مخصوصة بما إذا لم يعم التضبيب الإناء» فإن عمهء حرم 
كله قولا واحدًا؛ قاله الماوردي. 

وقد حكى الشيخ أبو محمد وجها يقابل هذه الطريقة: أن المضبب يحرم بكل 
حال؛ لما روي عن ابن عمر أن النبي يك قال: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو 
إناء فيه شي من ذلكء فإنما مقر حر ا 00 

وبعض المراوزة قال: القليل للحاجة لا يحرم؛ والكثير للزينة يحرم» وفي الكثير 
للحاجة والقليل للزينة وجهان. 

والماوردي قال: إن كان كثيرًا للحاجة في فم الإناء حرم» وإن كان في غيره لا 
يحرم وإن كان قليلًا للحاجة فلا يكره» وإن كان يسيرًا للزينة فلا يحرمء وفي الكراهة 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ كالثوب المطرز. 

والثاني: نعم. 

والفرق: أن الحرير أخف؛ لإباحته لجنس النساء. 

وقال القاضي الحسين: إن كان في موضع الشربء لا خلاف في التحريم» وكذا 
قاله في «التهذيب». وإن كان في غيره: فإن كان قليلاً للحاجة» يجوز قولًا واحدّاء وإن 
كآن كثيوًا لين حاجة لا بيجو قولا واجداء إن كان سد | لحاجة أو فلل لغرر تحابة 
فوجهان. 

والمراد بالقليل ما لا يأخذ جانبًا من جوانب الإناء: كدور أسفله أو رأسه» والكثير 


فروع على «المنتاع ؟ لشيخه. وله كتاب في الدور علقه عن ابن القاص» وقال السبكي 
في «الطبقات الكبرى»: وأراه توفي في حدود الأربعمائة. ولا دليل على ما ادعاه» قاله ابن 
قاضي شهبة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))١59/١(‏ طبقات السبكي (9/ 5" ). 

(1) أخرجه الدارقطني »)4٠ /١(‏ والبيهقي (18/1: 14؟) من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله 

ابن مطيع عن أبيه عن ابن عمر... فذكره. 

وقال الدارقطني: إسناده حسن. 

وزاد البيهقي في رواية له بعد أبيه: «عن جده» وقال: أظنه وهمّاء ثم قال: والمشهور عن 
ابن عمر في المضبب موقوقًا عليه» ثم ساق الرواية الموقوفة عليه وقال: وروي في ذلك عن 
عائشة وأنس بن مالك. 


بخلافه» واستبعد الإمام ذلك؛ من جهة أن الإناء قد يكبر؛ فيكون سعة سفله ذراعًا في 
ذراع» فما يأتي عليه ثلث الإناء أو تقرف كثير جما عدن 

قال: والأولى ضبط القليل بما لا يلوح من البعد» والكثير بما يلوح منه. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد بالبعد ما وراء مجلس التخاطبء فيبعد ألا يرى الضبة منه 
وإن قلت. وإن أراد أكثر من ذلك, فلا ضابط لذلك يرجع إليه إلا العرف. ولو رجع 
إليه أولاء لاستغنى عن ذلك. 

ولا جرم: أن بعضهم قال: المرجع في القلة والكثرة إلى العرف» وهو الأصح في 
«الروضة». 

والمراد بالحاجة قدر حاجة الشَّعْبِء لا أنه لم يجد ما يضبب به غير ذلك؛ كذا 
قاله ابن الصباغ» وأبداه الإمام احتمالاء وأيده بأنه لو لم يجد إلا إناء ذهب أو فضةء 
ومست الحاجة إلى استعماله جاز له استعماله» ثم قال: ويحتمل أن يعتبر عجزه عما 
يقوم مقام الفضة. 

وهذه الطرق مفرعة على الجديد في تحريم آنية الذهب والفضة» ولا يلتحق الضبة 
المحرمة الاستعمال في الإناء الخاتم في كف الشاربء والدرهم في فمه أو في الإناء 
الذي يشرب منه. 

وقد أفهم قول الشيخ: «وما ضبب بالفضة»: أن المضبب بالذهب غير جائز 
حال» وهو ما أورده الماوردي هنا في كتاب الزكاة» والشيخ في «المهذب» وحكاه 
البغوي('2 عن العراقيين» وحكاه النواوي عن رواية أبي العباس الجرجاني”"2 والشيخ 


)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد» العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي. أحد الأئمة تفقه 
على القاضي الحسين؛ وكان ديئاء عالمّاء عاملا على طريقة السلف. وكان لا يلقى الدرس إلا 
على طهارة؛ وكان قانعًا باليسيرء قال الذهبي: كان إمامًا في التفسيرء إمامًا في الحديثء إمامًا 
في الفقهء بورك له في تصائيفه ورزق القبول؛ لحسن قصده وصدق نيته» وقال السبكي في 
«تكملة شرح المهذب»: قل أن رأيناه يختار شيئًا إلا إذا بحث عنه إلا وجد أقوى من غيره» 
هذا مع اختصار كلامه» وهو يدل على نبل كبير» وهو حري بذلك؛ فإنه جامع لعلوم القرآن 
والسنة والفقه» توفي بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))58١/١(‏ طبقات السبكي (:/لاه؟). 

(١‏ هو أحمد بن محمد بن أحمدء أبو العباس الجرجاني» قاضي البصرة وشيخ الشافعية بهاء تفقه 

على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان من أعيان الأدباء» وله النظم والنثرء وسمع من 


باب الآنية جا رقف 


.م 2 00000 زهرفق 

ويوافق ذلك إطلاق القاضي الحسين: أنه لا يجوز أن يلبس خاتما من فضة أسنانه 
من ذهب. 

والرافعي اقتصر على نسبته إلى رواية الشيخ في «المهذب»» ورجحه. ثم قال: 
والذي أورده الجمهور: أنه لا فرق بين الذهب والفضة في ذلك» وهو الذي اختاره 
الرويانى فى «تلخيصه». وحكاه بعضهم عن المراوزة. 

كن عن الشيخ أ محمد: أنه لا ينبغعى أن يسوى بين الزذهمب والفضة في 
الصغر والكبر؛ فإن القليل من الذهب فى إظهار الخيلاء بمثابة كثير الفضة» وأقرب 


> جماعات كثيرة وحدث. 
من تصانيفه: كتاب «الشافي»» وكتاب «التحرير»» وكتاب «البلغة»» وكتاب «المعاياة»» 
وغير ذلك» توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 70)» طبقات السبكى (0/5/4. 

)١(‏ قوله: وقد أفهمك قول الشيخ: وما صُبّبٍ بالفضة... إلى آخره؛ أن المضبّب بالذهب غير جائز 
بكل حالء وهو ما أورده الماوردي هنا وفي كتاب الزكاة» والشيخ في «المهذب». وحكاه 
البغوي عن العراقيين» وحكاه النووي عن رواية أبي العباس الجرجاني والشيخ أبي نصر 
المقدسى. انتهى كلامه. 

تقر بقوله: أبي نصرء سهو؛ فإن كنية المقدسي: أبو الفتح» واسمه: نصرء وأما أبو نصر 
فكنية ابن الصباغ» والمصنف - رحمه الله - مع جلالة قدره كان قليل المعرفة بالمصئّفين 
وبالمضئنات: إلا المشهورة. [1 و]. 

0( هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه» أبو الفتح المقدسي النابلسي» شيخ 
المذهب بالشام وصاحب التصانيف مع الزهادة والعبادة» سمع الحديث الكثير وأملى 
وحدثء. ولما قدم الغزالي دمشق اجتمع به واستفاد منه» وتفقه به جماعة من دمشق وغيرها. 

من تصانيفه: (التهذيب) و(التقريب»)» و(المقصود). وغير ذلك. توفي يوم عاشوراء سنة 
تسعين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 71/5)): طبقات السبكى (7051/0). 

6 هو علي بن سعيد بن عبد الرحمنء أبو الحسن العبدريء من بني عبد الدار» تفقه على الشيخ 
لق إسحاق الشيرازي» وصنف كتابًا سماه الكفاية» قال ابن السمعاني: وبرع في الفقه»؛ وصار 
أحد الأئمة الوجيهين» وكان جميل المنظرء حميد الأثر. وقال الذهبى: كان من كبار الشافعية» 
وصنف في المذهب والخلاف كتبّاء وكان ديئًا حسن الطريقة. توفي ببغداد في جمادي 
الأخترة امن كلذرت وتسعين وأريعمائة. / 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »)77١ /١(‏ طبقات السبكى (501//0). 

(5) سقط في أ. 1 ١ ١‏ 


معتبر به فيه أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب إذا قومت بالفضة. 

قال: ويستحب أن يخمر الآنية» لقوله - عليه السلام-: «أغلقوا الأبواب» وأوكئوا 
الأسقية» وخمروا الآنية» وأطفئوا السّرْج "2 فإن الشيطان لا يفتح مغلقاء ولا يحل 
وكاءء ولا يكشف إناء» وإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهما'". 

والتخمير: التغطية؛ أخدًا من الخمار؛ لأنه يغطي الرأس. 

قال: فإن وقع في بعضها نجاسة؛ واشتبهت عليه تحرى - أي: سأل الأحرى» وهو 
الاجتهاد. 

قال :وتوضاً بالطاهر على الأغلب عنده؛ لأنه لا يشترط في الماء المستعمل في 
الطهارة اليقين بالإجماع؛ بل يكفي فيه ظن الطهارة؛ بدليل جواز الطهارة من الماء 
القليل مع القدرة على الماء الكثير» وإذا كان كذلك فالاجتهاد محصل للظن بها. 

ونظمه قياسًا: أنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد؛ فجاز 
الاجتهاد فيه عند الاشتباه: كالقبلة. 

والاجتهاد والتحري والتأخي بمعئّى [وهو]1” بذل الجهد في طلب الشيء. 

والجهد - بضم الجيم -: هو الطاقة. 

وقال الماوردي فى كتاب الأقضية: الاجتهاد: مأخوذ من جهاد النفس» وكدهاط*) 
فى طلب المراد» وكذا الجهاد مأخوذ من إجهاد النفس فى قهر العدوء والاجتهاد: هو 
9 الصواب بالأمارات الدالة عليه. ْ 

وزعم ابن أبي هريرة: أن الاجتهاد هو القياس» ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه 
عليه في كتاب «الرسالة»» والذي قاله الشافعي: أن معنى الاجتهاد [معنى]1”' القياس» 
يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه. 

وكيفية الطلب هنا: أن ينظر إلى تغير أحدهماء أو اضطرابه» أو ترشيش حوله؛ أو 


)١(‏ في أ: السراج. 

(؟) أخرجه مسلم (/ )١1555‏ كتاب الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء» برقم 
275١1١7 /97(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(0) سقط فى أ. ١‏ 

(4) في ب: وبذلها. 

(4) سقط فى أ. 


باب الآنية جا لفق 


قرب الكلب منه. أو نقصه ونحو ذلك. 

قال: وقيل: إن كان معه ماء - أي: أو يقدر على ماء - يتيقن طهارته - أي: مثل أن 
كان معه إناء ثالث لا شك عنده فى طهارته, أو كان على شط بحر أو نهر أو ماء كثير 
- لم يتحر؛ لأنه قادر على إسقاط الفرض بيقين؛ فلا يسوغ له تأديته بالاجتهاد؛ 
كالمكي في القبلة» وهذا قول أبي إسحاق المروزيء وادعى أنه مذهب الشافعي؛ 
لأنه'' قال: وإذا كان في 5205007 ماءان نجس أحدهماء ففرضه [الاجتهاد]''. إذا 
لم يكن معه ثالث طاهر بيقين. 

وعن المزني: أنه منع التحري في الأواني مطلقاء وقال: إنه يتيمم» ويصلي, ولا 
يعيد؛ كما لو اشتبه عليه ماء وبول. 

وعن بعض الأصحاب فيما حكاه الصيدلاني: أنه يجوز أن يهجه' ويتوضاً بأحد 
الآنية» ويصلي» ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل في كل منها الطهارة» وعدم وقوع 
النجاسة فيه» وفارق القبلة؛ لأنه ليس الأصل في كل جهة أنها القبلة. 

قال الإمام: وهذا وإن كان لا يعسر توجيهه» فهو بعيد عن المذهب جدًا. 

وحكي عن شيخه وبعض المصنفين: أنه لو ظن الرجل طهارة أحد الإناءين من 
غير تعلق بأمارة» فله التعويل على الظن من غير أن يكون له مستند» فأما استعمال 
أحدهما من غير اجتهاد فلاء وهذا أشهر مما حكاه الصيدلاني» وقد حكاه القاضي 
الحسين والمتولي أيضاء وعليه يدل النص؛ لأنه قال: أراق النجس على الأغلب عنده. 
وبهذا يحصل في المسألة. ورأى الأول أربعة أوجه. والصحيح الأول. 

وقول أبي إسحاق باطل؛ لجواز الطهارة من الماء القليل مع وجود الكثير. 

والشافعى إنما شرط فقد الإناء الثالث فى وجوب الاجتهاد عليه» لا فى جوازه؛ 
فإنه إذا كان مه إناء طاهر بيقين» كان بالخيار بين أن يجتهد وبين ألا 58 والأولى 
استعمال الطاهرء بخلاف ما إذا لم يكن معه ثالث يتيقن طهارته؛ فإنه يجب عليه 
الاجتهاد؛ كما صرح به الماوردي وغيره. 
)١(‏ فى ب: لكنه. 


(؟) سقط في أ. 
إفوة6 في اه يتيمم. 


اف سا كتاب الطهارة 


والفرق بين ما نحن فيه والمكي في القبلة: أن اليقين ثم في محل الاجتهاد» وهو 
هاهنا في غيره. 

وما ذكره المزني خطأ؛ لقوله تعالى: فلم يَحَدُوأ مآ فَتَيَمَّمُوأك [المائدة: 17 وهذا 
واجد للماء. 

وما رواه الصيدلاني باطل من جهة أن ذاك الأصل قد عارضه تحقق وقوع 
النجاسة؛ فا رتفع به. 

وما رواه الشيخ أبو محمد وغيره ضعيف؛ لأن الظن لا يغلب من غير سبب 
يقتضي تغليبه» والأمور الشرعية لا تبني على الإلهامات والخواطر ويتخرج على ما 
ذكره الشيخ من الخلاف مسائل: 

منها: إذا اشتبه عليه ماء طهور وماء مستعملء فإن قلنا بالأول» جاز أن يجتهد 
فيهماء وإن قلنا بالثاني: فلاء بل يتوضاً بكل واحد منهما؛ كذا قاله البندنيجي 
والماوردي وابن الصباغ. 

والقاضى أبو الطيب بنى”'' ذلك على ما إذا اشتبه عليه إناء طاهر وإناء نجس» 
فانصب ادع قبل الاجتهاد» هل يجتهد في الثاني أو يستعمله من غير اجتهاد؟ فيه 
وجهان: 

اختار ابن سريج منهما - كما قال - الثاني. 

فإن قلنا بأنه يجتهد فى الثانى» اجتهد هاهناء وإلا توضاً من كل واحد منهماء 
والبناء الأول أشبه. 0 

[والثاني يلتفت إلى أن الإقدام على الوضوء»ء هل يجوز مع عدم الظن بأن المتطهر 


وما ذكره في الفرع'" المبني عليه فيه مزيد نقل؛ فإن ابن الصباغ والشيخ في 
«المهذب» وغيرهما قالوا: إنه هل يجتهد في الثاني أو لا؟ فيه وجهان اختار ابن 
سريج: أنه يجتهدء وقال غيره: لا»ء وهو الأصح فى «المهذب)». 


)١(‏ فى أ: فى. 
(0؟) سقط فى أ. 
00 في ب: الفروع. 


ب الآنية جا يفف 


وعلى هذا قال أبو علي في «الإفصاح): يتوضاً به؛ لأن الأصل الطهارة. 

وقال القاضي بو حامد في «الجامع»: يتيمم ويصلي؛ لأن حكم الأصل قد زال 
فيه؛ لوجوب التحري. 

والخلاف على النحو المذكور”'2 قد حكاه أبو الطيب - أيضًا - في موضع آخر 
فيما إذا كان قد صب أحدهما بعد الوقت. 

ومنها: إذا كان معه إناء طاهر» وإناء نجسء ويبلغ مجموعهما قلتين فأكثر» وهو 
قادر على خلطهما - قال الإمام: فعلى الأول: له الاجتهاد فيهماء وعلى الثاني: يجب 
عليه الخلط. 

وهذا التخريج أبداه ابن الصباغ من عند نفسه. 

ومنها: ما إذا اشتبه عليه ماء» وماء ورد انقطعت رائحته [قال الإمام1؟ فعلى 
الأول: يجوز له الاجتهاد. وعلى الثاني: يتوضأ من كل إناءء ويصلي صلاة واحدة. 

قلت: وهذا البناء فيه شىء» والحق إلحاق هذه الصورة بما إذا اشتبه عليه ماء 
وبول1" » فإن ماء الورد والبول لا أضل لهعا' ف التطوين. 

فرع: إذا غلب على ظنه طهارة إناء» وتوضاً به» قال الشافعي: أستحب له أن يريق 
الآخر؛ كي لا يدخل عليه وقت صلاة أخرىء ويتغير اجتهاده. فإن أراقه فذاك» وإن 
أبقاه حتى دخل عليه وقت صلاة أخرى: فإن لم يُحُدِث فهو باق على طهارته» وإن 
أحدث: فإن كان قد بقى مما استعمله بقية تكفيه لطهارة أخرى» اجتهد في الآخر 
وفيما بقى من الذي تطهر منه: فإن علم أن ما توضا به هو الطاهر أو ظن ذلكء توضاً 
منه» وإن تيقن أن ما توضأ به هو النجس أعاد الصلاة» وغسل ما أصاب يديه وثيابه. 
وفى المسألة قول شاذ: أنه لا إعادة عليه؛ كنظيره فى القبلة» وهو محكى فى كتب 
المراوزة نَم وإن غلب على ظنه أن ما تطهر 00 هو النجس» قال القاقني 
الحسين: فلا يستعمله» وله أن يريقهما أو يصب أحدهما في الآخرء ويتيمم ويصلي» 
ولا إعادة عليه. 


)١(‏ زاد في أ:و. 
(١‏ سقط في أ. 
(0) زاد في ب: كما فعل الغزالي. 


578 جا كتاب الطهارة 


فرع: وإن تركهما تيمم وصلى وأعاد. 

والعراقيون قالوا: فيما يلزمه في هذه الحالة ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ذكرناه عن القاضى الحسينء وهو الذي نقله المزنى عن الشافعي: أنه 
فم ريقان: وله امام . ْ ْ 

والثاني - قاله ابن سريج-: أنه يتوضاً بالثاني'' ويصلي ولا تجب عليه الإعادة؛ 
كمن صلى إلى جهة بالاجتهاد. ثم إلى أخرى باجتهاد آخر. 

قال: والذي نقله المزني لا نعرفه'"* للشافعي. 

قال أبو الطيب بن سلمة: وهذا الذي قاله' " ابن سريج غير صحيح. والذي نقله!؟» 
المزني رأيته في «حرملة»» ويفارق مسألة القبلة؛ لأنا في القبلة لا نأمره بفعل فاسد 
قطتاء لأنه تحت آنااتكون هذه الجدية النائنةا هى سعية: القبلةه و لين عذللك تعناء فنا 
نتحقق أنا نأمره بفعل!*؟2 فاسدء أو بنقض لكيه بالاجتهاد» وإنما قلنا ذلك؛ لآنا 
[إن]' ' لم نأمره بإيراد الثاني على موارد الأول فهو مصل بغير طهارة من حدث أو 
خبث» وذلك يمنع الصحةء وإن””” أمرناه بأن يورده على موارد الأول فذاك نقض 
للاجتهاد بالاجتهاد.» وهو لا يجوزء والإمام حكى عنه أنه أوجب إيراد الماء الثاني 
على موارد الأول. 

وقال ابن الصباغ: إن هذا ليس عندي بنقض للاجتهاد”*' فيما فعله بالاجتهاد؛ لأنا 
ليس نبطل طهارته الأولى وصلاته» وإنما نأمره بغسل ما على بدنه من الماء الذي 
غلب على ظنه أنه نجسء ويكون ذلك بمنزلة منعنا له من استعمال بقية الإناء وحكمنا 

قال: وعلى هذا ينبغي أن يغسل ما أصاب غير موضع الوضوء من الأول فإن 
مواضع الوضوء يطهرها الوضوء من الحدث ومن النجاسة. 

قلت: وهذا قد حكينا ٠‏ فيه خلافا من قبل. 


(20 فى أ: بالباقى. (؟) فى أ: لا يعرف. وج: لا نعرف. 
8ك لي عه كرد (4) فى أ: ذكره. 

2 في أ: بقول. 3١‏ سقط في أ. 

:4 في أ: قال إن: (4) في أ: الاجتهاد. 


باب الآنية جا احرف 


ا ل ل ل 

ليه للعطش؛ لأنه معذور. 

العامة [لتتره يربق ااويظل يؤل عدلف 2 

ولو كان الإناء الذي غلب على ظنه طهارته وتوضاً منه أولا لم يبق منه شي قال 
الرافعي: فلا يجب عليه إعادة الاجتهاد. 

وفى «التتمة» حكاية وجهين فى وجوب الإعادة؛ كما إذا انصب أحد الإناءين قبل 
الاحنهان: ١‏ 

وكيف كان فإذا أعاد الاجتهاد وأدى اجتهاده إلى طهارة غير الأول» فإن قلنا عند 
بقاء الأول: إنه يتيمم ويصلي و1لا]21 يعيدء فهاهنا أولى» وإن قلنا ثم إنه يتيمم 
ويصلي ويعيد كما نقله المزني - فهاهنا يتيمم ويصلي وهل تجب عليه الإعادة ؟ فيه 
وجهان: 

وإن قلنا بمذهب ابن سريج توضاً بالثاني”2 وصلى ولا إعادة عليه» وأورد الثاني 
موارد الأول؛ كما سلف. 

ولو كان قد بقى من الإناء الأول( بقية لا تكفيه لطهارته: فإن قلنا: [إنه يجب عليه 
تسمال اجرف اذكه كرس دنه قدوتنا كفيد للعليارة وق هلها 401 لأ رديت 
غليه /استعمالة»: كان كما الى ارين امنه شي 4 قر 

وإذا اجتهد ولم يغلب على ظنه [طهارة21 إناء» قال البندنيجي: فعليه أن يعيد 
الاجتهاد إلى(2 أن يخشى خروج الوقت. فإن لم يظهر له شيءٌ صلى بالتيمم» وأعاد 
الصلاة إذا عرف الطاهر وعليه بعد ذلك أن يعيد الاجتهاد إلى أن يظهر له الطاهر. 

وغيره قال: إنه إذا لم يظهر له الطاهر من النجس أراقهماء أو صب أحدهما في 
الآخر. وتيمم. 

ويجيء وجه ابن سريج في جواز تقليد غيره في ذلك؛ كما جرى مثله في 


)21 جب اقرع : وهو اجون ل راع أو بثور. ينظر المعجم الوسيط 7/7/١‏ 


00( ا 0 5 في ج: بالباقي. 


000 ا () في أ: إلا. 


6 جا كتاب الطهارة 


الأآوقات. وقد يفرق بينهما. 

قال: وإن اشتبه ذلكء» أي: البعض الذي وقعت فيه النجاسة على أعمى؛ ففيه 
قولان: 

أحدهما: يتحرى - [أي]1'' : وجوبا - لأن له طريقا إلى معرفة الطاهر من النجس 
بالأمارات'" : كالشم» واللمسء والاستماع؛ فوجب عليه إذا لم يجد ماءً طاهرًا بيقين؛ 
كما في الأوقات؛ وهذا ما نص عليه في «الأم» وهو أصح في الرافعي» ولم يحك 
الماوردي» وكذا القاضي الحسين في باب استقبال القبلة غيره. 

والثاني: لا يتحرى - أي: لا يجوز له أن يتحرى - لأن [للنظر أثرًا فى1"؟ حصول 
الطن بالمجتيد فده وقد ققدة فنتم من الاتجنهاد» كما في: القتلة #اوهذا م1 تصن عليه 
فى «حرملة». 

ْ التفريع: إن قلنا بالأول جاء الخلاف في جوان؟' اجتهاده عند قدرته على ماء 
طاهر بيقين» وإذا اجتهد ولم يظهر له شيءٌ» قال الشافعي (إن كان هناك بصير قلده». 

واختلف الأصحاب في تأويله: فقال بعضهم: أراد إذا كان البصير يعلم الطاهر من 
النجسء فأما إذا كان باجتهاد فلا [يجوز أن]”' يقلده؛ لأن المجتهد لا يقلد المجتهد. 

وقال بعضهم: يرجع إلى اجتهاد البصير» وهو ما صححه الرافعي. 

والتأويل الأول بعيد؛ فإنه إذا كان بصيرًا يعلم الطاهر منهما من النجس لا يسوغ له 
الاجتهاد. 

وإن قلنا بالثاني تعين عليه تقليد بصير» فإن لم يجد من يقلدء أو لم يظهر للبصير 
شيءٌ - قال الشافعي: لا يتيمم» بل يتوضاً بما أدى إليه تخمينه على أبلغ ما يقدر عليه. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يعيد. 

وعن الشيخ أبي حامد أنه يتيمم ويصلي ويعيدء وهو الأصح في «الروضة». 

وقال ابن الصباغ: إن ما ذكره أبو حامد أقيسء وما ذكره أبو الطيب أقرب 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) الأمارة لغة: العلامة. ينظر: لسان العرب (أ م ر)» كشاف اصطلاحات الفنون .077/١(‏ 
0 فى أ: النظر أبدل. 

089 اقيواب: 

(6) سقط في ب. 


باب الآنية جا أغرفق 


: واء (0) 
إلى نص الشافعي 

والخلاف فى جواز اجتهاده فى الأوائى جار فى اجتهاده فى القيات [كم]”© قال 
الإمام وغيره. 

وقد أفهمك كلام الشيخ: أنه لا فرق فيما ذكره ب بين أن يكون ما وقعت فيه النجاسة 
من الآنية أقل من الباقى أو مثله أو أكثر منهء والحكم عندنا كذلك؛ قياسًا على ما إذا 
اشتبه عليه مثل ذلك في الثياب» وقد وافق الخصم-: وهو أبو حنيفة - على جوازه. 
نعم» لو كانت الآنية ثلاثاء وقد وقعت النجاسة في اثنين منهاء واجتهد ثلاثة فيهاء 


)١(‏ قوله: وإن اشتبه ذلك على أعمى ففيه قولان: أحدهما: يتحرى. والثاني: لا يتحرى. ثم قال: 
وإن قلنا بالثاني تعين عليه تقليد بصير» فإن لم يجد من يقلده» أو لم يظهر للبصير شيء - قال 
الشافعي: لا يتيمم» بل يتوضأ بما أدى إليه تخمينه على أبلغ ما يقدر عليه. قال القاضي أبو 
الطيب: ولا يعيد. وعن الشيخ أبي حامد: :أنه يتبمم ويصلي ويعيد» وهو الأصح في «الروضة»» 
وقال ابن الصباغ: إن ما ذكره أبو حامد أقيس» وما ذكره أبو الطيب أقرب إلى نص الشافعي. 
انتهى كلامه. 

اعلم - وفقك الله - أنه لا خلاف في وجوب الإعادة في هذه المسألة» سواء قلنا: يتيمم» 
أم لاء وما نقله عن القاضي أبي الطيب من عدم الوجوب غلطء وكذلك ما نقله عن ابن 
الصباغ في تقرير ذلك. ولنذكر كلام ابن الصباغ؛ ليتضح ما أشرنا إليه من الغلطء فنقول: 
قال قبيل باب المسح على على الخفين ما نصه: وأما إذا لم يغلب على ظنه ولا على ظن 
البصيرء فإنه قال - يعني الشافعي-: لا يتيمم» ويخمنء ويتوضأً على أكثر ما يقدر عليه 
من ذلك» ويصلي. ولم يذكر الإعادة» قال القاضي أبو الطيب: وعندي أن الإعادة واجبة؛ 
لأن الماء لم يثبت عنده طهارته بأمارة. وما قاله أشبه بأصل الشافعي. 

قال: وكذلك البصير يفعل. 

قال: وقد حكى البندنيجي في «التعليق» أنه قال سألت أبا حامد: إذا لم يغلب على ظنه 
طهارة أحدهما؟ قال: يصلي بالتيمم إن خاف فوات الوقت» ويعيد. . وما قاله القاضي فهو على 
ما نص عليه الشافعي في الأعمىء وما قاله أبو حامد أقيس؛ لأنه لم تثبت طهارة الماء. هذا 
كلام صاحب «الشامل»» وقد اتضح لك منه أن ما نقله المصنف عن القاضي غلط» بل هو 
موافق للشيخ أبي حامد في عدم وجوب الإعادة» وإن اختلفا في شيء آخر. وكذلك - أيضا - 
ماانقادعن متاحب «الشامل؟ من مغايرة قوله في القضاء امول لي عافد سيت قل سه 
ترجيح مقالة أحدهما يكونها أقرب إلى النص» ومقالة الآخر بكونها أقيس. ؛ ثم إن ابن 
الصباغ إنما ذكر هذا الترجيح للمقالتين في البصير لا في الأعمى يه 
فنقله المصنف إلى مسألة الأعمى مع مخالفته في التعبير عن صيغة الترجيح؛ ولا شك 
أن المصنف استمد في هذه المسألة من كلام «الشامل»» فاختلط عليه من أوله إلى آخره. 
[أوا]. 

(0) سقط في أ. 


نف جا كتاب الطهارة 
وأدى اجتهاد كل واحد إلى طهارة إناء - لا يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض في صلاةٍ 
ما بتلك الطهارة؛ كما لو وقعت النجاسة فى أحد الإناءين» فاجتهد فيهما اثنان» وأدى 
اجتهاد أحدهما إلى طهارة إناء واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر. 

على أن في مسألة الاستشهادا'' وجه حكاه الشيخ أبو محمد في «كتاب الحج»: 
أنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؛ بناء على قولٍ في أن من أحرم بنسك ثم نسيه 
هل يتحرى؟ وإذا ثبت في هذه الصورة جرى في الأخرى. 

وار كاذ التمس من الكلدلة واخدااوقه ادي اجتهاف كل محتقي إلى طهارة والجل 
ففي جواز اقتداء بعضهم ببعض كلام سبق في باب صفة الأئمة' كر نَم أمس» 
والله عم 

قال: ومن اشتبه عليه ماء وبول - أي: من بصير أو أعمى - أراقهما وتيمم؛ لأنه لا 
يمكنه أن يجتهد فيهما؛ فإن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية» والبول 
لا أصل له في التطهير؛ باشع العم يمعواذا لم مك قن الاجتهاد وابين انه جاغ 
آخرء تعين ن التيمم والإراقة؛ لأجل ألا يتيمم ومعه ماء متيقن طهارته؛ فتلزمه الإعادة. 


00( فى ج: الاجتهاد. 

7" قوله: نعمء لو كانت الآنية ثلاثة» وقد وقعت النجاسة في اثنين منهاء واجتهد ثلاثة فيهاء فأدى 
اجتهاد كل واحد إلى طهارة إناء - لا يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض في صلاةٍ ما بتلك 
الطهارة؛ كما لو وقعت النجاسة فى أحد الإناءين» فاجتهد فيهما اثنان» فأدى اجتهاد أحدهما 
إلى طهارة إناءء واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر. على أن فى مسألة الاستشهاد وجهًا حكاه 
الشيخ أبو محمد في كتاب الحج: أنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؛ بناء على قولٍ في أن 
من أحرم بنسك ثم نسيه هل يتحرى؟ وإذا ثبت في هذه الصورة جرى في الأخرى. ولو كان 
النجس من الثلاثة واحداء وقد أدى اجتهاد كل شخص إلى طهارة واحد - ففى جواز اقتداء 
بعضهم ببعض كلام سبق في باب صفة الأئمة. انتهى كلامه. 1 

وما نقله - رحمه الله - عن الشيخ أبي محمد من حكاية الوجه في الإناءين غلط؛ بل إنما 
حكاه في المسألة الأخيرة وهي الأواني» فقال في كتاب الحج: مسألة: إذا شك الرجل في 
النسك الذي أحرم به» فلم يذكر أنه أحرم بحج أو عمرة : فهل يجوز له التحري 
والاجتهادء أم لا؟ فعلى قولين. ثم قال ما نصه: وعلى هذين القولين تنبني مسألة اختلف 
أصحابنا فيهاء وهي أن الجماعة إذا اجتهدوا في أواني حلت في بعضها نجاسة متيقنة. 
واستعملوها عن أخرهاء وأراد بعضهم الاقتداء ببعض في الصلاة - هل يجوز لهم 
الاقتداء أم لا؟ فعلى وجهين. هذا لفظه في كتابه المسمى ب «السلسلة». 7 واء. 

7 في ج: وذكره فيما مر. 


باب الآنية جا تغرف 


وصب أحدهما في الآخر في معنى الإراقة. 

فإن قيل: هو غير قادر على استعمال الماء» والصلاة بالتيمم مع وجود الماء الذي 
لا يقدر على استعماله تجزئه» ولا تقتضي القضاء؛ دليله ما إذا حال بينه وبينه سبع. 

قيل: قد أبداه بعض الأصحاب احتمالا فجوز”" التيمم قبل صبه وخلط أحدهما 
بالآخرء وحكاه في «التهذيب» وجهّاء لكن المذهب”” الأولء و[الفرق]””© أنه غير 
مقصر في مسألة الشلعة والمنع من استعمال الماء هنا جاء من”؟) تقصيره. 

فإن قيل: إذا كان الماء في هذه الحالة في حكم المقدور عليه بالنسبة إلى عدم 
إسقاط القضاء كالصلاة”* بالتيمم - فينبغي أن يتخرج وجوب القضاء إذا تيمم بعد 
إراقته على الخلاف فيما إذا صب الماء بعد دخول الوقت؛ كما سيأتي. 

قيل: هو نّم متعدٌ بالصب وهاهنا هو مأمور به» أو هو محتاج إلى الإبقاء نّم وإلى 
الإراقة هناء وما ذكره الشيخ هو ما ذكره العراقيون» وألحقوا به في عدم الاجتهاد ما 
إذا اشتبه عليه ماء وماء ورد انقطعت رائحته. لكنهم قالوا في هذه الصورة يتوضأ من 
كل منهما. 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: في أنه يجتهد فيهما. 

قال الإمام: وهو متجه في القياس» ولم يحك في «التتمة» غيره؛ تفريعًا على 
اشتراط الاجتهاد في الأواني. نعم» لا يجوز الهجوم هنا ولا الأخذ بمجرد الظن كما 
حكاه”"'2 عن رواية الشيخ أبي محمد بلا خلاف. 

والماوردي قال: إن كان اجتهاده في الماء وماء الورد؛ لأجل الصلاة فلا يجوز. 
وإن كان لأجل العطش حتى يشرب أ الورد» ويبقى الماء - يجوز. 

ثم إذا اجتهد وظهر له ماء الورد أعده لشربه وبقي الآخر محكومًا عليه بأنه ماء؛ 
فيجوز له حينئذ أن يستعمله في الطهارة. 

وقد نجز شرح مسائل الباب؟؛ فلنختمه بشىء يتعلق به: 

إذا اشتبه عليه الطاهر من الطعام المأكول بالنجس منه. فهو كما إذا اشتبه الماء 


)١(‏ في ج: يجوز. (0) في ج: المهذب. 
(0) سقط في ب. (:) في أ: في 


(5) في أء ب: بالصلاة. () في ج: بما حكيناه. 


2925 جا كتاب الطهارة 


الطاهر بالنجس حتى تجري طريقة أبي إسحاق فيه إن كان مضطرًا إلى الأكل؛ وإلا 
فيجوز وجهًا واحدًا كما قاله فى «التتمة) و «الروضة». 

ولو اشتبه عليه الطعام المأكول بغيره» فهو كما لو اشتبه عليه ماء وبول قاله 
القاضي الحسين. 

وقال”'' فيما إذا اشتبه عليه ميتة بمذكّاة: لا يجتهد على الأصح, وإذا اجتهد فطريقه 
أن يضع اللحم على الماء»ء فإن طفا فهو الميتة. 

ولو اختلطت ميتة بمذكيات» بلد أو إناء بول بأواني بلدء فله الأخذ من غير 
اجتهادء وإلى متى يأخذ؟ قال فى «البحر؟ فيه وجهان: ' 

أحدهما: إلى أن يبقى 86 

والثاني: إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع ال 

ولو اشتبه عليه غنمه بأغنام الناسء أو طيوره بطيورهمء أو رحله برحالهم جاز له 
الاجتهاد؛ قاله القاضي الحسين. 

ولا يجوز لمن اشتبه عليه منكوحته بأجنبية الاجتهاد في الزوجة بحال؛ إذ لا أمارة 
عليها والله أعلم. ْ 


)1١(‏ فى ج: وقاله. 

(؟) قوله: ولو اختلطت ميتة بِمُذَكّيات بلد. أو إناء بول بأواني بلد - فله الأخذ من غير اجتهاد. 
وإلى متى يأخذ؟ قال في «البحر»: فيه وجهان. أصحهما [كذا]: إلى أن يبقى واحدء والثاني: 
إلى أن يبقى قَذْرٌ لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن التصحيح المذكور لصاحب «البحر»» وليس كذلك؛ فإنه ذكر المسألة قبيل 

باب المسح على الخفين» ولم ينقل تصحيح ما صححه هنا عن أحد بالكلية» ولا أشار إلى 
ترجيحه» بل لما حكى الوجه الثاني عبر بقوله: وهذا أوضح - يعني: أقيس - وأجرى على 
القواعد. والأمر كما قال» ولا شك أن النووي في «الروضة» نقل الوجهين عن الروياني» 
وأعقبهما بهذا التصحيح المذكوره وعبر بعبارة توهم إيهامًا بعيدًا أن التصحيح للروياني؛ 
فاغتر به المصنف. فاعلمه. [أ و]. قلت: هذا بناء على أن ما في نسخته: أصحهماء لا: 
أحدهما؛ فبهذه الأخيرة يسلم كلام الشارح من التعقّب: ١‏ 


باب السواك 


السواك - بكسر السين - والمسواك: اسم للخشب الذي يوضع على الأسنان حتى 
يقلع الوضّر والقلّح-: وهو صفرة الأسنان - من: ساكء إذا دلك» يقال: سكت الشيء 
سوكا؛ إذا دلكته» وقيل: من التساوك؛ وهو التمايل» يقال: جاءت الإبل تساوك؛ إذا 
كانت أعناقها تضطرب من الهزال؛ كذا قاله الخليل بن أحمد”'» ونقله ابن فارس 9 
قال: السواك سنة عند القيام إلى الصلا: - أي:عند إرادة الصلاة - يشهد له ما 
روى مسلم عن حذيفة”" قال: «كان النبي يكل إذا قام ليتهجد”؟» يشوص فاه 


00( هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي, الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من 
أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروضء وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد سنة »)٠١١(‏ 
ومات فى البصرة سئة ( وعاش فقيرًا صابرّاء كان شعث الرأس» شاحب اللون» قشف 
الهيئة. متمزق الثياب» متقطع القدمين» مغمورًا في الناس لا يعرف. له كتاب «العين»» 
ولمعاني الحروف». وغيرها. 

ينظرة وفيات الأعيان »)١177/١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة (151/1). 

)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين: من أثمة اللغة والأدب. من 
تصانيفه: (مقاييس اللغة)» و(المجمل)»؛ و(الصاحبي) في علم العربية» ألفه لخزانة الصاحب 
بن عباد. و(جامع التأويل) في تفسير القرآن» و(الإتباع والمزاوجة)» و(الحماسة المحدثة) 
و(الفصيح) و(تما م الفصيح)» و(متخير الألفاظ)» 5 الخطأ في الشعر)ء و(اللامات)» 
ل له وكتاب (الثلاثة) في الكلمات المكونة من ثلاثة حروف متماثلة» 
وله شعر حسن. 

ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 0")» ويتيمة الدهر (9/ 15؟). 

(*) هو حذيفة بن اليمان (واليمان لقبه» واسمه: حسيل» ويقال: حسل» ؛ أبو عبد الله العبسي. من 
كبار الصحابة» وصاحب سر رسول الله كَل أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر ري 
المشركون» وشهدا أحدًا فاستشهد اليمان بها. . شهد حذيفة الخندق وما بعدهاء كما شهد فتوح 
العراق» وله بها آثار شهيرة . خيره النبي كَل بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة. استعمله عمر 
على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي بأربعين يومًا. 

روى عن النبي مَليْةَ الكثير»ه وعن عمرء وروى عنه: جابر» وجندبء وعبد الله بن يزيد 
وآخرون. 
ينظر: تهذيب التهذيب .)5١197/7(‏ والإصابة (/7"». وتهذيب تاريخ ابن عساكر (1/ 
97). 
ع في ج: يتهجد. 


دارفا 


بالسواك»”' ؛ فإن «كان» تشعر بالحالة الدائمة» والشَّوْضُ”"": الدَّلْكء وعن أبي عبيد” "" 
أنه العَسَل. ْ 
وقال - عليه السلام-: «فَضْلُ الضَّلآةٍ بالسّوَاكٍ عَلَى الصّلةِ ِغَيْرٍ سوَالكِ سبعغون 
ضِعْفًا»” ' أخرجه البزار عن عائشة» وهو يدل على أن ذلك غير واجب علينا. 
وكذا ما رواه البزار عن العباس بن عبد المطلب قال: «كانوا يدخلون على النبي 
كل ولم يستاكواء فقال: «ما لَكُمْ تَدُخلونَ عَليّ كلاه اشتاكوا لَْلاً آن اشن على أمَتي 
ف ضتُ عَليْهِم السّوَاكَ عِنْدَ كُلّ صَلاة) 8 ورواية مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله 


91 أخرجه البخاري )475/١(‏ كتاب الوضوءء باب: السواك حديث (555)) ومسلم /١(‏ 
لضف كتاب الطهارة» باب: السواك, حديث (55/ 6ه 5). 

00( في ج: التشوص. 

0 هو القاسم بن سلام» أبو عبيد البغدادي؛ أحد أئمة الإسلام فقهًا ولغة وأدبّاء صاحب التصانيف 
المثتهورة والغلوم المذكورة. أخذ العلم عن الشافعي» والقراءات عن الكسائي وغيره. 

من تصانيفه: الأموال» غريب الحديث» وغيرهما . توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))57//١(‏ طبقات السبكي (؟/ 1917). 

(5) أخرجه البزار كما في الدر المنثور للسيوطي (5717/1). وأحمد (77/5؟): وابن خزيمة 
فقت والحاكم )١57/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن عدي (99/57)» والبيهقي في 
الشعب (/57)» والدارقطنيء وأبو نعيم كما في تلخيص الحبير (111/1» ؟1) للحافظ 
ابن حجر وقال: ومداره عندهم على ابن إسحاق» ومعاوية بن يحيى الصدفي» كلاهما عن 
الزهري» عن عروة؛ لكن رواه أبو نعيم من طريق ابن عبينة» عن منصورء عن الزهري» ولكن 
إسناده إلى ابن عيينة فيه نظرء فإنه قال: ثنا أبو بكر الطاحن, ثنا سهل بن المرزبان» عن محمد 
التميمي الفارسي» عن الحميدي» عن ابن عيينة؛ فينظر في إسناده. ورواه الخطيب في المتفق 
والمفترق من حديث سعيد بن عفير» عن ابن لهيعة, عن أبي الأسوفة عن عرو ورواه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده من وجه آخرء عن أبي الأسود. إلا أن فيه الواقدي» وله 
طريق أخرىء رواها أبو نعيم من طريق ا ل 
ضعيف» ورواه ابن حيان في السغفاء ».من «طريق مسلمة بن علي عن الأوزاعي؛ عن عبد 
الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» ومسلمة ضعيفء. وقال: وإنما يروى هذا عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية مرسلًا. قلت: بل معضلاء وقال ب يحيى ابن معين: هذا الحديث 
لا يضح له إسناد» وهو باطل: . قلت: رواه أبو نعيم من حديث ابن عمرء ومن حديث ابن 

: عباس» ومن حديث جابر» وأسانيده معلولة. 

() أخرجه البزار في مسنده (119/5. 170) (1707). وأبو يعلى )9١/١11(‏ برقم ))111١(‏ 
والبغوي والطبراني وابن أبي خيثمة كما في تلخيص الحبير (1/ ))١١6‏ وقال الحافظ: قال 
اوتعلي ابن السيكن: فيه اضطراب. وأخرجه أحمد (78/ 547) عن قثم بن تمام - أو تمام بن 
قثم - عن أبيه. 


باب السواك جا خرف 


قال: الَوَلَا أَنْ أَشّقَّ عَلَى أُمتِي َأمَرتّهُمْ بالسّوّاكِ عِنْد كل صَلدةو0". 


وأخرجه أيضًا أحمد (1/ »)5١5‏ والطبراني ذ فى الكبير (5/ 55) 30010 الل 1708) 
عن جعفر بن تمام:-. ان تميم بن عباس - عن أبيه» والشك في رواية الطبراني. 
وأخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى )5/١(‏ من حديث ابن عباس وقال: هو حديث 
مختلف في إسناده. 
0 ) وقال: رواه البزار» والطبراني في الكبير وأبو يعلى 
٠.‏ وفيه أبو علي الصيقل قال ابن السكن وغيره: مجهول. 
00( ل 0 )9٠‏ كتاب الطهارة» باب: السواك (7/47؟١56).‏ 
وأخرجه البخاري ("/ 0") كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة (8817)» ومالك /١(‏ 
5) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في السواك ,»)١١5(‏ والحميدي (450).» وأحمد (؟/ 275504 
ل 30 وابن ماجه (؟7/ 009 كتاب الصلاة» باب: وقت صلاة العشاء (5945)), وأبو 
داود )04/١(‏ كتاب الصلاق باب: السواك (55). والنسائي )557/١(‏ كتاب المواقيت» 
باب: ه: ما يستحب من تأخير العشاءء وابن خزيمة ة (189) من طريق الأعرج عن أبي هريرة 
بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة»» واللفظ 
للنسائي» وفي رواية أي داود: يه ل «أمتي»» وفي لفظ للبخاري مختصرًا: «لولا 
أن أشق على أمتي - أو على الناس - تهم بالسواك مع كل صلاة». 
وأخربه ل ل ا والترمقي (1/ 0/6 كنات الصلاة» باب: 
ما جاء ذ فى السواك إففةة والنسائي في الكبرى كتاب الطشام: باب: السواك 
للصائم» والطحاوي في شرح المعاني »)55/١(‏ والطبراني في الأوسط ,0747١(‏ 
بوتي 001/17 وأو تع في النعاية 85/4 من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة 
بلفظ: «لولا أن أث شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» وهذا لفظ الترمذي» 
ا النسائي: «المؤمنين» بدل 0 وزاد أحمد: «بوضوء أو مع كل وضوء سواك 
ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل». 
وأخرجه عبد الرزاق ))7١1١5( )000 /١(‏ وأحمد (7/ 0765٠0‏ /7410ء 577 ): وعبد الله بن 
احم في يوان 7/11 »6٠‏ وابن ماجه )509/١(‏ كتاب الطهارة وسنتنهاء باب: السواك 
(580)» والنسائي في الكبرى (21941/1 141) كتاب الصيام باب: السواك للصائم 
والحاكم (157/1) والبيهقي ,)2257/١(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/5157١)‏ من طريق 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة». 
وفي لفظ للحاكم: «... لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل». وله ألفاظ أخرى عند النسائي. 
وأخرجه أحمد (؟/ »2 والنسائي في الكبرى )١98/7(‏ كتاب الصيام» باب: 
السواك للصائم» وابن خزيمة ( )4١‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسترالك امع كل رضيو 
واخرخه :مالك 557/1 كتات الظهارةة باف: ما جاءة في السواك »)١١5(‏ ومن طريقه 
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ح النسائي في الكبرى )١198/7(‏ عن أبي هريرة موقوفًا. 

وأخرحه افد 1 ٠:4٠‏ 6 والدارمي )748/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ينزل الله إلى 
السبناء النحاء والنسباي * في الكبرى )147/١1(‏ من طريق عطاء مولى أم صُبَّية عن أبي هريرة 

بلفظ: «لولا أن انق على أن لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وهذا لفظ النسائي» وعند 
الباقتة الروايات مطولة. ووقع عند أحمد: الع أبن هريرة عن علي» والصواب حذف «عن 
علي» وعند النسائي: أم سلمة» والصواب أم صُبَية. 

وفي الباب عن زيد بن خالد» وعلي بن أبي طالبء وزينب بنت جحشء وعائشة» وأم 
حبيبة» وابن عباس» وابن ع الزبير» وعبد الله بن عمروء وسهل بن سعدء وجابر» وأنس» وعبد 
الله بن ن حنظلةءوأبى أمامة» وابن عمرء وجعفر بن أبى طالب» ورجل من أصحاب النبي وكلل: 

اال 1 1 

أخرجه أحمد )١97/0( )١١7/5(‏ وأبو داود )04/١(‏ كتاب الصلاة» باب: السواك 
4 والترمذي (١/5لاء‏ 0/) كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى السواك (517), والنسائي 

فى الكبرى (/1917) كتاب الصيام» باب: السواك للصائم» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
وى 4 من طريق أبي سلمة عن زيد , بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله ع2 
يقول: «لولا أن أشق د على أي لأترني بالسواك عند كل طبلا ولأخرت صلاة العداد 
إلى ثلث الليل». 

فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن 
الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. . وهذا لفظ الترمذي مطولاء وعند 
النسائي مختصرًا. 

وذكره الترمذي في العلل الكبير ص )"١ ٠ ٠(‏ وقال: فسألت محمدًا عن هذا الحديث 
أيهما أصح؛ يعني حديث زيد بن خالد وحديث أبي هريرة؟ فقال: : حديث زيد بن خالد أصح. 

حديث علي , بن أبي طالب: 

اخرجه أحمد 11 » والطبراني في الأوسط (؟/ /اه) (111728)» والبزار (441 -كشف 
الأستار) من طريق عبيد الله ب بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب بلفظ: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» وفي لفظ: «مع كل وضوء». 

وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق. 

حدرف ربت مك تسق : 

أخرجه أحمد (1/ 10) من طريق سالم بن عبد الله عن أبي الجراح مولى أم حبيبة زوج 
النبي يك أنها حدثته عن زينب بنت جحش قالت: سمعت رسول الله يقول: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون». 

حديث عائشة 

١ 000 0‏ ) من طريق محمد بن عجلان عن 
المقبري عن أبي سلمة عن عائشة ئشة بنحو حديث أبي هريرة» وأخرجه البزار (491 -كشف 
الأستار) من طريق معاوية بن يحيى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


باب السواك جا طرف 
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وقال البزار: رواه الحفاظ عن الزهري بسنده إلى أبي هريرة» ولا نعلم أحدًا تابع معاوية 
على هذه الرواية؛ ومعاوية لين الحديث» وقال الهيئمي في المجمع (؟/ :)3٠١‏ هو ضعيف. 

حديث أم حبيبة 

أخرجه 000 

حديث ابن عباس: 

أخرجه البزار (495»: 445 -كشف الأستار) من طريق مسلم الملائي عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كله «لولا أن تضعفوا لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة». وفي 
إسناده مسلم بن كيسان الملائي» قال النسائي: والفلاس متروك» وقال أحمد: لا يكتب 
حديثه, وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: يتكلمون فيه» وضعفه الحافظ في التقريب 
ص .)45٠0(‏ 

وانظر ترجمته في الميزان »)5١9/57(‏ وقوى أمره البزار فقال عنه بعد أن ساق الحديثين: 

قد روى نحوه من غير وجه بغير لفظه. والملائي ليس به بأس يروي عنه شعبة والثوري 
والأعمش وإسرائيل وجماعة كثيرة واحتملوا حديثه. 

وقال الهيثمي في المجمع :23٠١١/5(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير من طريق 
مسلم بن كيسان الملائي» وهو ضعيف. 

حديث ابن الزبير: 

أخرجه البزار (؟44 - كشف الأستار) من طريق سنان أبي حبيب عن رجل عن ابن الزبير 
أن رسول الله كَل كان يأمر بالسواك» قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من هذا 
الوجه. وقال الهيثمي في المجمع (7/ :23٠١‏ رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه رجل لم 
100 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أبو نعيم في كتاب ا للد ٠١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور )5١5 /١(‏ بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار». 

وقال الحافظ في التلخيص 0 في إسناده ابن لهيعة. 

أحاديث سهل بن سعد وجابر وأنس 

أخرجها أبو نعيم في كتاب السواك كما في تلخيص الحبير 21١4 /١(‏ وقال؛ وإسناد 

حديث عبد الله بن حنظلة: 

أخرجه أحمد (5/ »)35١15‏ والدارمى ».)١78/1١(‏ وأبو داود )50:454/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: السواك (58)». وابن خزيمة )1١5(‏ عن أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله كَلةٍ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو 
غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. 

حديث أبي أمامة: 

أخرجه أحمد (77/0).» وابن ماجه )11١ 0770 /١(‏ كتاب الطهارة وستئهاء باب: ل 


6 جا كتاب الطهارة 


قال الشافعي: ولو كان واجبّا لأمرهم به شق يم 

قال: وعند كل حال يتغير فيه الفم من أَزّْم وغيره. اولان بفتح الهمزة وإسكان 
الزاي-: الإمساك عن الأكل؛ ولهذا يقال: نعم الدواء الأزم”'"2 01 إلها السكوةة: 
وأصله إمساك الأسئان بعضها على بعض. 

وعبارة البندنيجي: أنه السكوت الطويلء» وقيل: فرط الجوع وغيره: كالنوم» وأكل 
مَا لَّهُ رائحة كريهة: كالثوم ونحوه. قال الماوردي: وكذا كثرة” الكلام. 


السواك )١584(‏ من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله كَكِِ قال: 
«تسوكوا؛ فإن السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك 
حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتيء ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي 
لفرضته عليهم» وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي»» وهذا لفظ ابن 
ماجه ولفظ أحمد مختصرًا. 

قلت: في إسناده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وقال ابن معين: علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها. انظر: تهذيب الكمال .)75١11١/5(‏ 
وقال البوصيري فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف. 
حديث الع عر 
أخرجه الطبرانى فى الكبير 2))١047( )578/١7(‏ وفي الأوسط 5١8 51١1//48(‏ 
(8444) من طريق سعيد بن راشد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلةِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
وقال الهيثمي ١١/79‏ :): إسناده ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١189( )*10/١7(‏ من طريق أرطاة أبي حاتم: ثنا 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء فذكر الحديث بنفس اللفظ السابق. 
وقال الهيثمي في المجمع (؟/١١٠):‏ وفيه أرطاة أبو حاتم» ولم أجد من ذكره» وبقية 
رجاله ثقات. 
حديث جعفر د بن أبي طالب: 
أخرجه الطبرانى كما في تلخيص الحبير .)3١5 /١(‏ 
حديث رجل من أضحات النبي كَله: 
أخرجه أحمد (0/ )٠ ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي يلل 
اي 0 «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». 
)000 ينعن . 
(؟) يعني الحمية» يقال: أزم يأزم أزمّاء إذا عض. 
سال مر - رضي الله عنه - الحارث بن كلدة عن خير الأدوية» فقال: نعم الدواء الأزم» 
وهو مثل قولهم: اليس للبطنة خير من خمصة تتبعها». 
زإفوة في ج: وكذا كره. 
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٠‏ والأصل في ذلك ما روى أنه كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك”". 
أخرجه البخاريء والنائم ممسك عن الأكل والكلام؛ والفم يتغير بسببه غاليًا؛ لأجل 
طبق الفم وانحباس الأبخرة المتصاعدة من المعدة» لكن التغير قد يقل ويكثر؛ بسبب 
طول ذلك وقد 

وأكل ما له رائحة كريهة في معنى المنصوص عليه؛ فألحق به. 

قال القاضي الحسين: وينبغي للمستاك أن ينوي بالاستياك السنة؛ كما ينبغي 
للرجل أن يقصد بالجماع حصول النسبء وإن كان المقصود يحصل [بدونه]”". 

وقد أفهم كلام الشيخ أن السواك ليس بسنة فيما عدا [الحالتين اللتين ذكرهما]”" 
وما نقله المزني عن الشافعي يفهم أخص منه؛ فإنه قال: «قال الشافعي: وأحب السواك 
للصلوات”*' عند كل حال يتغير فيه الفم»» قال القاضي الحسين””*©: وهذا يدل على 
أنه إنما يستحب السواك إذا اجتمع شيئان: الصلاة» وتغير الفم» وليس كذلك. بل إذا 
وجد أحدهما استحب. 

وهذا الجواب له مفهوم كمفهوم كلام الشيخ. لكن الأصحاب مصرحون"'" بأنه 
سنة في غير هاتين الحالتين وهو فيهما آكد من غيرهما. 

وتحقيق الكلام في ذلك يتوقف على بيان أصل مقصود في نفسه؛ وهو أن السنة 
إذا أطلقت ما يراد بها؟ فهي في اللغة: الطريقة؛ ومنه قول جابر: «مضت السنة في كل 


أربعين جمعة)”". 


)١(‏ تقدم. (؟) في أء ب: بدون نية. 
(*) دفي ج: الحالة التي ذكرها. (5) في ج: للسواك. 
(5) ينظر: التعليقة /١(‏ 5157). (1) في أ: يصرحون. 


(10) أخرجه الدارقطني (؟/ ٠7‏ 5)» والبيهقي (*/ 10717) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن عن 
خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامّاء وفي كل 
أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا؛ وذلك أنهم جماعة. وذكره الحافظ. في تلبخيصن 
الحبير (؟5/7١١)‏ وقال: وعبد العزيز قال أحمد: اضرب على حديثه؛ فإنها كذب أو 
موضوعة. وقال النسائى: ليس بثقة» وقال الدارقطنى: منكر الحديثء» وقال ابن حبان: لا يجوز 
أن يحتج به» وقال البيهقي: «هذا الحديث لا يحتج بمثله وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي 


وهو ضعيف)». 
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جواز تركه. 

وقيل: ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر رسول الله يَِْ أو بإدامته عليه؛ وهذا مع الأول 
هو المذكور في كتب الأصول. 

ورأيت في «التهذيب» «وتعليق القاضي الحسين» في صلاة التطوع: أن السنة ما 
واظب النبي كَلِةِ على فعله» وما فعله مرة أو مرتين فهو مستحبء وليس بسنة. 

فإذا عرفت ذلك نزلت عليه ما صرح به الأصحابء وما أفهمه''' كلام الشيخ و 
القاضي الحسين؛ فإنه على الحد الأول والثاني يصح أنه سنة في [غير]”" الحالتين 
المذكورتين؛ لأن النبي كله حث عليه. وأمر به مطلمّاء فقال: «الْسّوَاكُ مَطَهرَة للفمء 
مَرْضَاةٌ لِرّبُ»”" رواه النسائي. 

وقال فيما رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن السّبّاق: «وَعَليكُمْ بالسّوَاكِ»!؟» وقال: 
«طهّروا َفوَامَكُمْ بالسواك] فإِنّها مَسَالِكُ القرآن)220. 

وعلى الحد الثالث لا يصح سنةً في غير الحالتين المذكورتين؛ لأنه لم يصح أنه 
داوم يل على فعله في حالة غيرهما. 


)١(‏ فى أ: أوهمه. ؟) سقط فى ب. 
(6) " اخرجه"النسائى 7/19 )كنات الظهارة» بات: الترغيب فى السؤاك تحديث (5): واحمد (7/ 
114؛ وأبو يعلى (8/ 715) رقم (4417)» وابن حبان (57١-موارد)»‏ والحميدي (157): 
وابن المنذر في «الأوسط» السضقة وأبو نعيم في «الحلية» (/ا/ »)١69‏ والبيهقي /١(‏ 5" 
وابن خزيمة رقم ))١6(‏ من حديث عائشة. 
وعلقه البخاري )١68/:(‏ باب: السواك الرطب والياسس للصائم» بصيغة الجزم» فهو 
صحيح علده. 
وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال البغوي في شرح السنة /١(‏ 595): هذا حديث حسن. 
وقال النووي في المجموع :)"75/١(‏ حديث صحيح. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
(:) أخرجه مالك في الموطأ )15/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في السواكء برقم (*11), 
ومن طريقه الشافعي في «الأم» ))”1/١(‏ كلاهما عن عبيد بن السباق...به. 
)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية )١597/5(‏ من طريق محمد بن زكريا قال: ثنا مسلم بن إبراهيم 
قال: ثنا بحر بن كنيز قال: ثنا ابن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله كك «إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك». 


وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد لم نكتبه إلا من حديث بحر. 


باب السواك جا يدق 


فإن قلت: قد روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة» قلت: بأي شيء 


كان يبدأ النبي يل إذا دخل بيته ؟ قالت: بالسواك ”'' [ولفظ «كان» يؤذن بالدوام]”” 
00 


قلت: يحتمل ل ال اي ا 


فيستاك 0 
وبالجملة: فاستحبابه في الحالتين اللتين تعرض لهما الشيخ أشد وآكد من 
غيرهما؛ فيجوز أن يضم إلى كلام الشيخ بعل قوله: «سئة مؤكدة»)-: يكو أيضًا 


في حالة اصفرار الأسنان وإن كان ذلك بسبب”'' غير التغير. 


قال الرافعي: ويشهد له [قوله]”" عليه السلام-: «مَا لكُمْ تَدْخْلُونَ عَلَيَّ 


وأخرجه ابن ماجه موقوفًا /١(‏ 7517) كتاب الطهارة وسئنهاء باب: السواك (91؟) من 
طريق محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم به. 

وقال البوصيري في الزوائد :)171/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد وعلي» 
ولضعف بحر راويه. 

رواه البزار بسند جيد لا بأس به مرفوعَاء ولعل من وقفه أشبه» ورواه البيهقي في الكبرى 
من طريق عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفًا. 

00( أخرجه مسلم ٠ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: السواك (57/ 707)), وأحمد (5/ 251 2٠١9‏ 
8045٠‏ 197 377). وأبو داود )1١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: فى الرجل يستاك 
سواه غير (001): واين ماج :(31/1) ناب: الطهارة رسحهاء .باب السواك 9 
والنسائي )17/١(‏ كتاب الطهارة» باب: السواك في كل حين» وأبو عوانة (2197/1» وابن 
حبان (5/ا ,)750١5 2.٠١‏ والبغوي في شرح السنة .)7596/1١(‏ 

(0) سقط في أ. (9) فى ب: محتمل. 

(؟) أخرجه أحمد ».)75١18/١(‏ والنسائى فى الكبرى )١77/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر ابن عباس» وابن ماجه )7١ /١(‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: السواك (784). 

(4) قوله: ويتأكد - أيضًا - فى حالة اصفرار الأسنان» وإن كان ذلك بسبب غير التغير» قال 
الرافعي: ويشهد له قوله - عليه الصلاة والسلام-: «ما لكم تدخلون عليّ قُلْسًا؟! استاكوا». 
انتهى كلامه. 

وهذا الذي عزاه إلى الرافعي من استدلاله بهذا الحديث غلط؛ فإن الحديث المذكور ليس 
له ذكر في «الرافعي» بالكلية» والحديث المذكور رواه النسائي ف فى «الأغراب» والطبراني - 
واللفظ له - في «المعجم الكبير» من حديث تمام بن العباس» ورواه البغوي والبزار في 
«مسنديهما» من رواية تمام بن العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب» والصواب: أنه 
من حديث تمامء قاله البغوي. [أ و]. 
(0) فى أ: لسبب. 
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قُلْحًا؟ ! اسْتاكو|)' . 


وكذا يتأكد في حالة قراءة القرآن والوضوء. 
وحكى الإمام عن شيخه أنه كان يقول: ينبغي أن يستاك عند كل صلاة» فإن 


أخطا" '' ذلك فعند كل طهارة» فإن أخطأ ذلك ففي اليوم والليلة مرة. 


وعن ابن سريج أنه عد السواك من جا ارو ري مووي ام 
أنها قالت: «كان يوضع لرسول الله ياد ضوع وو 77 

وروى النسائي عن أبي هريرة الك ينا مادم - قال: «ؤلاً أَنْ أَشّدٌ لي القن 
ارقف هاتو الكراد امه كر (غلوة" 0 

وعن ابن سريج أنه لم يعده من سننه؛ فإن حديث عائشة هذا مطلق» يجوز أن 
حمل على ها ور مقيدا وهو يها روي آهب :عليه السلام - كان يعد وضوءه وسواكه 
قبل أن ينام”” » وما روته عائشة قالت: «كان رسول الله كل لا يرقد من ليل أو نهار 
فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ»"'' رواه أبو داود. 

قل ويكره ه للصائم - أي: فرضًا أو نفلا - بعد الزوال» أي: سواء أراد الصلاة أو 
لا؛ لقوله - عليه السلام-: الحلوفة قم الصَّائِم أَطْيْبُ عِندَ الله مِنْ ديح الل 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

والخُلُوف - بضم الخاء واللام-: تبدل الرائحة» والسواك يزيل ذلك؛ فكره. 

ونظمه”” دليلا: أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب؛ فكرهت إزالته؛ كدم 


ع (10) سقط في ج. 

200 : 00 في أءدت: : أخطأه. 

(؟) أخرجه أبو داود )57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل» برقم (55)» قال 
ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» )72١87/١(‏ رواه أبو داود بإسناد جيد. 

(:) تقدم. 1 

(5) طرف من حديث طويل عن سعد بن هشام عن عائشة» أخرجه مسلم )01١5-017/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» باب: جامع صلاة الليل 0/19 1/). 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ ؟57) كتاب الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل (01)»: وأحمد (7/ 
5 » بلفظ «تسوك» بدل «يتسوك». 

(0) أخرجه البخاري (4/ )١7١‏ كتاب الصومء باب: فضل الصومء برقم »)١1895(‏ ومسلم (؟/ 
5 كتاب الصيام. باب: فضل الصيام» برقم .»)031١٠65١/1(‏ والترمذي )١135/”(‏ كتاب 
الصوم. باب: فضل الصوم.ء برقم (514) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

20 ف ويظهر. 


١ 1 00000‏ 2 
الشهيد”'"”' » واختصاصه بما بعد الزوال؛ لأن التغيير قبل ذلك يكون من أثر الطعام؛ 


وبعد الزوال يكون بسبب الصيام؛ فهو المشهود له بالطيب ؛ وقد روى أنه كلد قال: 
اي ل ل لي تيبس شَفْتَاه إلا كَانَ نُورًا 
بين عبني يوم | ا ' وبهذا لقو يحون تراد عل بلك تار لا شال 
الصّايِم السواك»”* كما رواه ابن ماجهء ويحمل على ما قبل الزوال» وكذا قول عامر 
ابن ربيعة «رأيت رسول الله يل [ما لا أحصي]” يستاك رهو هات" لوكا الديية 


(7) قوله: ويكره للصائم بعد الزوال؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: الخلوف فم الصائم أطيب 
علق الله من ونم المسك» رواه الترمذيء وقال: لانت ضع خط ار 
الخاء - تبدّل الرائحة» والسواك يزيلهء ونَظْمُهُ دليلا أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب؛ فكرهت 
إزالته كدم الشهيد. انتهى كلامه. 

أما الحديث فهو كما قال. غير أن البخاري ومسلما قد أخرجاه ذ فى «(صحيحيهما») )؛ فكيف 
ينبغي مع ذلك إسناده لمن أسنده على الوجه الذي ذكره ولعو تاخسينهة لا تصحيحه؟! 

وأما القياس الذي ذكره فإن الرافعي قد ذكره - أيضا - وهو غير مستقيم؛ لأن إزالة دم 
الشهيد حرام لا مكروه» وحينئذ فإن كان هذا القياس صحيحًا فيلزم استواء المقيس والمقيس 
عبن اسك ناد رن ل مكرومًا والآخر محرمًا؛ فكان الصواب أن يعبر بقوله: 
فكان إبقاؤه راجحا على تركه. [أ و]. 

00 في أ ب: الشهداء. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (7/8/5) (0597., والدارقطني )5١4/7(‏ ومن طريقه البيهقي 
(4/ 174) من طريق كيسان أبي عمر عن يزيد بن بلال عن علي موقوقًاء ومن طريق كيسان 
أيضًا عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب مرفوعًاء وهو عند الخطيب في تاريخه مرفوعًا 
أيضًا (89/6). 

وأخرجه الدولابي (7/ )5٠١‏ عن علي مرفوعًا. 

وقال الدارقطني وتبعه البيهقي: كيسان أبو عمر ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير 
معروف. 

وقال الحافظ فى التلخيص :)3١7/١(‏ إسناده ضعيف. 

وقال الهيثمي في المجمع (378/7): وفيه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه غيره. 

(5) أخرجه ابن ماجه )١77/(‏ كتاب الصيامء باب: ما جاء في السواك والكحل للصائم 
(1373770). والدارقطني (؟/ 7 مط ا - يعني ابن سعيد - 
الشعبى عن مسروق عن عائشة. ب البحديف: 

وفي رواية الدارقطني والبيهقي بدون مِنْ». 

وقال الدارقطني وتبعه البيهقي: مجالد غيره أثبت منه. 

وقال البوصيري في الزوائد (1/9): هذا إسناد ضعيف» لضعف مجالد. 
للد سقط فى أ. 


», جا كتاب الطهارة 


الترمذي. وقال: إنه حسن. 

وقد حكى في «الروضة»”'' قولا غريبًا: أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال؛ 
ولعل مستنده الأخذ بظاهر هذين الخبرين. 

قال: والمستحب أن يستاك بعود من أراك؛ لما روى أبو زجرة”" أن النبي كل كان 
يببتاك بالكزاك 7 فإن تعذن عليه«أنتاك بغراجين التخل» فإن تعذر استاك بها وجذ: 
وتقديم الأراك على غيره؛ لأجل [أنه]””' طيب الطعم والريح؛ فيقوم مقامه في ذلك 
السعد والأشنان» لكن في الأراك أمر زائد عليهماء وهو أن فيه تشعيرة تظهر عند بله 
فإذا كبس باليد على الأسنان دخلت فيما بينها فأزالت ما فيه من 7 تغير؛ فلذلك قدم. 


00 أخر جه الترمذي (/1) كتاب الصوم. باب: ما جاء فى السواك للصائم رالا وأبو داود 
(/١؟)‏ كتاب العامييات : السواك للصائم (7174): وأحمد (7/ 2444 455 وعبد بن 
حميد (714)» وأبو يعلى ,)7١97(‏ وابن خزيمة »)23٠١1(‏ والعقيلي (7/ 77"5): وابن عدي 
(1/4 7 والدارقطني (؟7/ »٠ ٠”‏ والبيهقي (777/5)» وإسحاق بن راهويه والبزار فى 
مسنديهماء والطبراني في المعجم كما في نصب الراية (4/0) من طريق م 
عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه... الحديث. 

وفي إسناده عاصم بن عبيد الله تكلم فيه غير واحد من الأئمة: كأحمد بن حنبل وابن 
معين» وابن سعد وأبي حاتم» والجوزجاني» وابن خزيمة» وقال الدارقطني: متروك وهو 
مغفلء وقال العجلي: لا بأس به وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه. انظر: 
نفدي الوا زول 405/00 ): 

(15) ينظ الزوقنة (085/9) رسي إلى القاضى كير ووضفه بالةوة 

(0) فى أ: أبو وجزة. ١‏ 

(9) قوله: والمستحت أن يتاك بعود من آزاة» لما رؤى ابو تجرةة تأن التى يله كان يشعاك 
بالأراك». انتهى كلامه. ١‏ 

وتعبيره عن الراوي بقوله: أبو زجرة» تحريف. وصوابه: أبو خيرة - بخاء معجمة مفتوحة» 
من بعدها ياء مثناة من تحتء ثم راء مهملة» ثم هاء - ويعرف بالصباحي: بصاد مهملة 
مضمومة. بعدها باء موحدة» وبعد الألف حاء مهملة؛ كذا ضبطه النووي في شرح 
المهذب» هناء ثم قال - نقلا عن ابن ماكولا-: إنه لم يرو عن النبي كي من هذه القبيلة سواه. 

وأيضًا: فحديث أبي خيرة إنما هو من قوله لا من فعله. هكذا رواه الطبراني وغيره في 
حديث قال فيه: ثم أمر لنا بأراك» فقال: «استاكوا بهذا». وفي رواية له : فزودنا الأراك نستاك به 
والله أعلم. [أ و]. 

فق أخرجه البخاري في اك اريخ الكدير (58/8) في كتاب الكنى بلفظ: «... فزودنا الأراك نستاك 

نه4...ا,ى 


)2 سقط في ج. 


باب السواك جا ”7 


قال: وأن يستاك بيابس قد ندي بالماء؛ كي لا يجرح لثته لو لم يبله. ولا يحصل 
المقصود إن كان قد بلغ غاية اللين بالنقع في الماء. 

واللثة - بكسر اللام وتخفيف الثاء-: [لحم]*'' الأسنان» وقيل: مغرسها. 

وعبارة بعضهم: «يكون عودًا بين عودين لا يابسا؛ِ فيجرح اللثة» ولا لينًا؛ فلا ينقي. 

ولو كان أصبعه في تحصيل الإنقاء كاليابس المندَّى بالماء؛ ففي الاكتفاء بالاستياك 
ب#اخلاق/ واظلق ابو القليت والتدئيجن القزك بأنهالا يكتي حمل بعلن أن القالب 
أنه لا تأثير له في الإنقاء. 

وأطلق المحاملي والقاضي الحسين القول بجوازه. 

وحكى الرافعي وجهًا ثالنًا: أنه إن وجد غيره لا يجزئه وإلا كفاه'""؛ لمكان الفقد. 

ولا خلاف في أنه لو وضع عليه خرقة خشنة واستاك به أجزأه؛ وكذا استياكه بكل 
عين تزيل القلح؛ ولا يرد على ذلك ما إذا تمضمض بماء الغاسول ونحوه فإنه لا 
يحَصّل سنة السواك وإن أزال القلح؛ لأنه لا يسمى: مستاكًا. على أن الإمام قال: إنه 
ابسن هويا عو تيال 0 

قال: والمستحب أن يستاك عرضًا ويدهن غيّا ويكتحل وترًا؛ لما روي أن النبي مَل 
قال: «اسْتَاكُوا عَرْضًا وَاذَّهِنُوا غِيّا واكتجلوا ويُرَا90©. 

وقد روى أبو داود مرسلا قال: قال رسول الله - كَلهِ-: «إذا شَربتُمْ فَاشْريُوا مَضَاء 


)١(‏ سقط في ب. (0) في ج: كفى. 

(9) قوله: وكذا استياكه بكل عين تزيل القَّلّح - أي: فاه مدر ران ساق حر اتوك علو للك نا 
إذا تمضمض بماء العَاسول ونحوه؛ فإنه لا يحصّل سنة السواك وإن أزال القلح؛ لأنه لا 
يسمى مستاكاء على أن الإمام قال: إنه ليس عريًا عن احتمال بعيد. انتهى. 

مقتضى ما ذكره أن التمضمض بنفس الغاسول يكفيء وإن كان كلام الإمام إنما هو في 
الماء»ء وليس كذلك؛ فإن الإمام قال في «النهاية»: لو تمضمض بغاسول قلاع» وتحامل حتى 
أزال القلح - فما أراه كافياء وفيه احتمال. وعبر - أعني الإمام - أيضا في (مختصر 1 
بقوله: واو تمتمض يكو تنلاع تالوج التطو يبانه لا بتكني لأوا. 

(4:) قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» :)58١/١(‏ «هذا الحديث ضعيف غير 
معروفء قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح - رحمه ألله-: , بحثت عنه فلم أجد له أصلاًء ولا 
ذكرًا في شيء من كتب الحديث» واعتنى جماعة بتخريج أحاديث المهذب فلم يذكروا له 
أصلاً). | ه. 


1 جا كتاب الطهارة 


وَإِذا اسْتَكْتُمْ فاسْتاكوا عَرضًا»20. 

وهل المراد: عرض الأسئان - وهو عرض الوجه - أو عرض الفم: وهو [في]”) 
طول الوجه؟ يحتمل وجهينء لكن الذي ذكره أبو الطيب والمتولي: الأول لأنه أمكن 
وأسهل. 

وادعى الماوردي وجماعة أن الثاني مكروه؛ لما فيه من إيذاء”" اللثة» أو فساد 
العود. 

وفي «النهاية»: أنه يستاك في عرض الوجه وطوله محاولًا إزالة القلح» فإن اقتصر 
0 ا يكون في عرض الوجه. 
"*' أن يبتدئ من الجانب الأيمن - أي: من فمه - إلى 
ال رو ا ل 00 


)001 أخرجه أبو داود /١(‏ 074» برقم (05)» ومن طريقه البيهقي )4١٠ /١(‏ عن عطاء بن أبي رباح 
مرسلاء وفيه محمد بن خالد القرشى قال ابن القطان: لا يعرف,. قال الحافظ فى التلخيص 
15/10 ترئقه ارك معين يرابق عبان ْ 

وأخرجه العقيلي (؟/774).: وابن عدي (7/ 187) والطبراني في الكبير (؟/ 0*) 
»)١١47(‏ وابن حبان في المجروحين :.)2508/١(‏ وابن ن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 
65 » والبغوي وابن منده كما في تلخيص الحبير )٠١ 8/١(‏ من طريق سعيد بن 
المسيب عنٍ بهز - هكذا غير منسوب - قال: كان النبي كَكهْ يستاك عرضًا ويشرب مضًا 
ويتنفس ثلاثّاء ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأً. 
وفي إسناده ثبيت وهو ضعيفء. واليمان بن عدي وهو أضعف منههء قاله الحافظ في 
التلخيص. وقال أيضًا: وذكر أبو نعيم في «الصحابة» ما يدل على أن هذا الحديث عن 
سعيد بن المسيب عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري» وعلى هذا فهو منقطع وهو من 
رواية الأكابر عن الأصاغر. وحكى ابن منده مما يؤيد ذلك أن مخيس بن تميم رواه عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
أخرجه البيهقي »25٠/١(‏ والعقيلي (779/7) من حديث ربيعة بن أكثم؛ وإسناده 
قبعيفك: جذك وقد اخدلفف فية على بحدى بن هيد خن شعي بن الفسنب؟ فزواء كدت 
ابن كثير عنه فقال: بهزء ورواه علي بن ربيعة القرشي عنه فقال: ربيعة بن أكثم. قال ابن 
عبد البر: رببعة قثل بخبير؛ فلم يدركه سعيدء وقال في التمهيد: لا يصحان من جهة الإسناد. 
وروآاه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث عائشة ة قالت: كان رسول الله عَنَئِدّ يستاك 
عرضًا ولا يستاك طولا. وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك. اه. 
(؟) سقط في ب. (0) في ج: أذى. 
(4:) في أ: وينبغي. 


باب السواك جا 4», 


0 
واستعت الماوردي أن يمر الآلة على ظاهر أسنانه [وباطئها وعلى أطراف 
أفيكانة] "" «وكراسي: اميراسة وبمره عل سقف حلت [مر اذا نينا ليزوول: اللقررف 

نه . 

والخب ح كما قال اب فارين"'* -: أن ترد الآبل العاء يوم وتذغة يوماء ونهذا 
فسره الإمام أحمد في الحديث, وبه قال ل الشارحين. 

وقيل: المراد به: أن يدهن ثم يترك إلى”*' أن يجفء ثم يدهن؛ وهذا قول من فسر 
الغب بالوقت بعد الوقت. 

وفي «غريب» الهروي: يقال: أغب الرجلء» إذا جاء زائرًا بعد أيام. 

والوتر في الاكتحال: أن يضع في كل عين ثلاث مرات. 

وقيل: المراد: أن يكون المجموع وترًا؛فيضع في اليمنى ثلانًا وفي اليسرى مرتين» 
والأول أصح؛ لما روى الترمذي في شمائله - عليه السلام - أنه كانت له مكحلة 
يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في هذه وثلانًا في هذه" . 

ولو بالق" واكسدل كفن خم يدن التةة نروك أب دازى أنه عمومل 
السلام - قال: «مَنِ اكْتَحل فَلَيُوت مَنْ فعَلَ فَقَد أحْسنَ وَمَنْ لا قله حرّج)0". 


000 يشير إلى حديث عائشة قالت: كان النبي يك يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفى 
شأنه كله. 1 ١‏ 1 
أخرجة البخاري /١(‏ 057) كتاب الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل (158): 

ومسلم تضم كتاب الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره (/5587/51). 

1 ضقط فى ركد 

() ينظر: المجمل (8/4). 

2 7 ج: في الماء. 

(9) أخرجه الترمذي في الشمائل (؟5 - مختصره للألباني) وقال الألباني: فعيك جذاء 

() في ج: خالفه. 

0) أخرجه أحمد (؟/١/ا"),‏ والدارمي »)١7١ .159/١(‏ وأبو داود )05/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: الاستتار في الخلاء (075)» وابن ماجه )١97 27848 /١(‏ كتاب الطهارة وسئنها (/), 
والطحاوي في شرح المعاني (171/1)» والبغوي في شرح السنة (778/7)» والبيهقي /١(‏ 
)٠١ 3‏ من طريق حصين الحميدي عن أبي سعيد الخير - وفي بعض الروايات «أبي سعد» - 
وفي بعضها بدون «الخير) عن أبي هريرة... الحديث. 


انيم جا كتاب الطهارة 


قال: ويقلم الظفر» وينتف الإبط - أي: من اعتاده» وإلا فليحلقه - ويحلق العانة» 
ويقص الشارب؛ [أي11'/ ويستحب ذلك؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ب 
كإنة-: «الفِطرَةٌ حمس: : الخْتَانُ والاسْتحُدادٌ» وقَضٌ الشّارب» وتَقْلِيمُ الآَظْمَان وف 
الإبْط)”" متفق عليه. 

والاستحداد: حلق العانة؛ مأخوذ من استعمال الحديد. 

والأبط كدر السدزة ووكون" "اليا 

وكما يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا. 

والأولى في قص الأظفار أن يكون مخالفا؛ فإنه ورد حديث: امَنْ قَضَّ أَظَمَاره 


“07 قال الحافظ في التلخيص :)18١/١(‏ ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه 
اختلاف وقيل: إنه صحابي» ولا يصح» والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول» وقال 
أبو زرعة: : شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. 

)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه البخاري )”59/١(‏ كتاب اللباس» باب: تقليم الأظفار حديث )0841١(‏ ومسلم 
)١١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: خصال الفطرة حديث (0ه//ا0؟7), وأبو داود (؟/ 4/87 ؛ 
كتاب الترجل» باب: في أخذ الشارب حديث »)5١98(‏ والترمذي )41١/5(‏ كتاب الأدب» 
باب: ما جاء في تقليم الأظفار حديث (3767» والنسائي )١6/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ذكر 
الفطرة والاختتان حديث (4. 2.2٠١‏ وابن ماجه )١٠١1//١(‏ كتاب الطهارة» باب: الفطرة 
حديث (75917). وأحمد (79/5ال الل 7ت 149)) وأبرعوانة (9/ 4) وعبد الرزاق 
)175/1١(‏ رقم (5075))» والحميدي (518/5) رقم (485)» وأبو يعلى /١١(‏ “271/7 
4) رقم (01/5)) وابن حبان رقم (9/ا5. 20587). وابن المنذر في الأوسط )778/١1(‏ 
لفق والطحاوي في مشكل الآثار (١/517)؛‏ والبيهقي )١591/١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
السنة في الأخذ من الأظفار والشارب» وفي الآداب رقم (2)87 وفي شعب الإيمان رقم 
(23 والبغوي في شرح السنة (3/ 77؟) كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة به. وقال الترمذي: ع ا 

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (/51؟7١)‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة به وفيه «السواك» مكان «الاختتان». 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (203784). والنسائي )١187/4(‏ كتاب الزينة» 

باب: الفطرة حديث (55 ٠‏ ) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن 
أب هريرة مرفوعًاء وخالفه مالك في الموطأ 071/0 فرواه عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة موقوفًا. . ومن طريقه أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١195(‏ والنسائي )// 
4) كتاب الزينة. 

إفرة في ج: وكسر. 


باب السواك جا "١‏ 


مُحَالفاً لَمْ يَرَ في عَيْنه") ل" 

وفسره أبو عبد الله بن بطة" بأن يبتدئ بخنصر اليمنى, ثم بالوسطى ثم بالإبهام, 

ثم بالبنصرء »ثم بالمسبحة, ثم بإبهام اليسرى. 5 ثم بالوسطىء, : ثم بالخنصرهء ثم بالسبابة» 

ثم بالبنصر. 

وفي «الإحياءلأ؟ : أنه يبتدئط"» في اليدين بمسبحة اليمنى» ويختم بإبهامهاء وفي 
الرجلين بالخنصر من اليمين» ويختم بخنصر اليسرى؛ كما في التخليل. 

وأما وقت ذلك: فقد تعرض له الشيخ في باب هيئة الجمعة ولا يعارضه ما روى 
عن أنسء فال: وُقَتَ لنا في قص الشاربء وتقليم الأظافرء ونتف الإبط» وحلق العانة 
ألا تترك أكثر من أربعين يومّا'' . نعم» روى عن وصية على - كرم الله وجهه-: أن 
تقليم الأظفار يكون في كل عشرة أيام» ونتف الإبط في كل أربعين يومّاء وحلق العانة 
في كل عشرين يومًا ونتف الأنف'" في كل ثلاثين يومًا والحقٌّ الرجوع في ذلك إلى 
الحاجة. 

قال: ويكره م لوالقزع ]*) : حلق بعض الرأس» وه كان زمن موضع]") 
واو لا راو اماو العا : قَرّعة. 

ودليل كراهته: ما روى [البخاري]''' عن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله كَل 
نهى عن القزع1"") وعن ابن عمر أن رسول الله كَكِةِ رأى غلامًا قد حلق بعضه. وترك 


000 في ج: عيئيه. 
(؟) ذكره الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في موضعين: الأول : برقم (405) وقال: قال 
السخاوي: : لم أجده لكن نض الإمامُ أحمد على استحبابه» وكان الشرف الدمياطي يأثر ذلك 
عن بعض مشايخه» والثاني: : برقم )١1170(‏ وقال: من أقبح الموضوعات. 
إفرة هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري» المعروف بابن بطة : عالم 
بالحديثء فقيه من كبار الحنابلة» من أهل عكبرا مولدًا ووفاة. 
من تصانيفه: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» والسئن, والإنكار على من قضى 
بكتب الصحف الأولى. توفى سنة 417اه. 
ينظر: إيضاح المكنون ١(‏ - 8): طبقات الحنابلة (9/ .)١68 - ١54‏ 
(5) ينظر: إحياء علوم الدين .)١51/1(‏ (5) في ب: يبدا 
© أخرجه مسلم (3577/1) كتاب الطهارة» باب: خصال الفطرة (له/مه؟). 
0) في أ: الإبط. (8) سقط فى أ 
(9) سقط في أء ب. )000 1 


360 1 كتاب ا 


بعضاء فنهاهم عن ذلك. أخرجه مسلم'"2 وفي رواية: «اخلقة 7 3 8 لمي . 
أخر جه أبو داود 

ثم النهي لأجل ما فيه من التشويهء وهو دأب أهل الشطارة. 

وكذا يكره نتف الشيب وخضبه بالسواد؛ كما ذكره فى «التهذيب). 

وفي «الحاوي» أن خضبه بالسواد حرام إلا في الجهاد. 

ويجوز خضاب الشعر بالحناء» وهو سنة؛ قال - عليه السلام-: «إن أَحْسَّنَ مَا 
ارخ بو الديك الحِنَّاءُ والكتم)0» رواه النسائي وخضابه بالحمرة والصفرة منه أيضًاء 


)١١( 3‏ أخرجه البخاري )208/١١(‏ كتاب اللباسء باب: القزع (0970)): ومسلم (؟/ 
كتاب اللباس والزينة» باب: كراهة القزع (11/ ,)5١7١‏ وأحمد (1/ 24 89, 08 
١١‏ ى لا 0 .)١٠55‏ وأبو داود (؟/ 187) كتاب الترجل: باب الذؤابة (؟519. 5195)) 
والنسائي (0/ 187) كتاب الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك 
بعضه. والبيهقي 050 عن نافع عن ان صمر. 

وأخرجه البخاري (0971), وأحمد (؟/لاى "الى .)١65‏ وابن ماجه (7177/0) كتاب 
اللباس» باب: النهي عن القزع (58”) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمرء 

وأغرييه أحيد 9 )٠‏ من طريق صفية بنة أبي عبيد قالت: رأى ابن عمر صبيا في 
رأسه قنازع فقال: أما علمت أن رسول الله يلِ نهى أن تحلق الصبيان القزع ؟! 

2 إنما ساق مسلم إسناده ولم يذكر لفظه ولفظه لأبي داود والنسائي» وقوله: : وفي رواية...» يشعر 
بأن الحديث ورد هكذاء وليس كذلك إنما ورد بسياق واحد. 

انظر: صحيح مسلم (111/ م) وأبو داود (4146)» والنسائي (8/ “)نو امد 
من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.. .. فذكره. 

8 انطو اللتريح السابق. 

40١‏ أخرجه أبو داود (؟/ 580) كتاب الترجل» باب: في الخضاب حديث (5700)» والترمذي 
(75777/5) كتاب اللباس» باب: ما جاء في الخضاب حديث (17/517)» والنسائي (4/ و 
كتاب الزينة» باب: الخضاب بالحناء والكتم» وابن ماجه )١١9577/7(‏ كتاب اللباس» باب: 
الخضاب بالحناء حديث (7577)) وأحمد (0/ 215417 190)» وعبد الرزاق (151*/11) رقم 
(42501175 والبيهقي (0/ )"*٠١‏ كتاب القسمء باب: ما يصبغ به» وابن حبان -١51/5(‏ 
موارد)» والطبراني في الكبير ))١578(‏ والغوي في شرح السنة )5١8/5(‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن بريدة عن أ بي الأسود عن أبي ذرء به مرفوعًا. وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

وصححه ابن حبان» و عه النسائي )١1١9/48(‏ كتاب الزينة» باب: الخضاب بالحناء 
والكتم» » من طريق أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذرء به. 

وللكدية شاعد عن ات عناس بهذ اللقفك أخرعه أب بكلى :زو توق 10 
وفي معجم شيوخه ص (2171 177) رقم (111) من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 


به. 


باب السواك جا نك 


واعلم أن ذكر الشيخ الع فر في هذا الباب؛ لأنه مناسيت7١‏ ؛ لما تقدمه من الآداب» 
وأَدْعَلَ قا تقدمه في الباب؛ لتعلق بعضه بحديث السواكء. وتعلق بعضه ببعض في 
الحديث, وإلا فكراهة القزع مذكورة”" في «المهذب» في باب العقيقة» ونّمَّ ذَكَرَهُ في 
«الروضة» وتعرض لأمور ]1 

منهاة أن تخلق حفيخ الرآمن لأ بألين ب المة لا يخف عليه اتعاهده ول بام :بتري 
لوخ خني عليف 

ومنها: أنه يستحب فرق جميع الرأس. 

ومنها غسل”'' البراجم؛ وهي عقد الأصابع ومفاصلهاء يلتحق بها إزالة ما يجتمع 

من الوسخ في معاطف الأذن وهاه في الأنف وسائر البدن. 

ومنها: يستحب ترجيل الشعر””'» وتسريح اللحية؛ ويكره تبييضها بالكبريت أو 
غيره؛ استعجالا للشيخوخة, ونتفها [أول طلوعها]'' إيثارًا للمرودة وحسن الصورة. 

وكذا يكره تصفيف شعر اللحية طاقة فوق طاقة؛ تحسيناء والزيادة فيها والنقص 
منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغينء أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» 
ونتف جانبي العنفقة وتركها شعثة إظهارًا لقلة المبالاة بنفسه. ولا بأس بترك سبالته 
وعم رقا الغتارين: 

قال: ويجب الختان””“؛ لقوله تعالى: إوَأتّبَمَ مله هيم حَنِيًا4 [النساء: 8؟1], 
وإبراهيم أول مرخ الختتن ٠‏ ويروئى: أنه ختن نفسه بالقدُوم بالتشديد: وهو الفأس. 


5 500 

(2 سقط في ب. 25 في ج: عقل. 

)6 وذلك لما روى أبو داود (400/1) برقم (4177) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرفوعا: : "من كان له شعر فليكرمه»» ولأن الني ييِ كان يحب الترجيل» وكان يرجل نفسه 
تارة» وترجله عائشة - رضي الله عنها ناد الحرى تقد روات كمانقي التخازي 11/10 426 
برقم (5054)), ومسلم ,)545/١(‏ برقم 5 أن النبي كلد «كان يصغي إليّ رأسه 
وهو مجاور في المسجد. فأرجله وأنا حائض»). 

وهناك حالاات يختلف فيها حكم الترجيل باختلاف الأشخاص والأوقات. 

(5) في ج: أو بطلوعها. 

00 الختان والختانة لغة: الاسم من الختن» وهو قطع القلفة من الذكرء والنواة من الأنثى» كما 

يطلق الختان على موضع القطعء يقال: : ختن الغلام والجارية يختّنهما ويختّنهما حَنْنّاء ويقال: 

غلام مختون وجارية مختونة» وغلام وجارية ختين. 


64" جا كتاب الطهارة 


وبالتخفيف: وهو اسم المكان الذي اختتن فيه. 

قال الماوردي: وقد قيل: إنه اختتن وهو ابن سبعين سنة» وقيل: ثمانين» ولا يفعل 
ذلك في هذا السن إلا عن أمر الله تعالى» روى البخاري في باب قوله تعالى #إوَاتحد 
َه نهم كيلا [النساء: ]١7‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «اختتن 
إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم1''. 

وروي أنه - عليه السلام - قال لرجل أسلم: «ألتي عَنْكَ شِعَارَ الكفر واعكن 221 
وهذا أمرء والأمر للوجوب. 

وروي أنه قال - على وجه المبالغة:- «أَيْمَا رَجْل حَجٌ قَبْلَ أن يَحْسَنَ لم يُقبل 


0 : 4 


ولأنه قطع جزء [سليم]*© من البدن لا يستخلف؛ تعبدًا؛ فكان واجبًا؛ كالقطع في 


2 كما يطلق عليه الخفض والإعذار» وخص بعضهم الختن بالذكر» والخفض بالأنثى» 
والإعذار مشترك بينهما. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي. ٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (174/5) كتاب بدء الخلق؛ باب: قول الله تعالى: #وَأَنحَدَ اَلَهُ إِبرهِيمَ 
يِيوَا» (7807): ومسلم (189/4) كتاب الفضائل؛ باب: من فضائل إبراهيم الخليل 
(لمكا/لا3). 
(؟) أخرجه أحمد )4١5/9(‏ وأبو داود )0١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر 
بالغسل (57)» والبيهقي »)17/7/١(‏ (8/ 7371 7375), وابن عدي )5151/١(‏ من طريق 
ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي كله فقال: 
أسلمتء فقال له النبي ي... فذكره؛ قال ابن عدي: وهذا والذي قاله ابن جريجء في الإسناد 
«أخبرت عن عثيم بن كليب» إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى فكنى عن اسمه - وعثيم هو ابن 
كثير بن كلات > كذا وقع في الرواية الثانية التي أخرجها ابن عديء وقال الحافظ في 
التلخيص (5/ :)١67‏ وقال عبدان: هو عثيم بن كثير بن كليب» والصحابي هو كليب» وإنما 
نسب عثيم في الإسناد إلى جده وهذا قد وقع مبيئًا في رواية الواقدي أخرجه ابن منده في 
المعرفة. 
والحديث فيه انقطاع» وعثيم وأبوه مجهولان. نقله الحافظ عن ابن القطان. 
قلت: وآفته الكبرى إبراهيم بن أبي يحيى كذبه غير واحد من أهل العلم؛ وقال الحافظ في 
التقريب ص :)١١١(‏ متروك. 
(9) أخرجه البيهقى (8/ 5 77)» وابن المنذر كما في تلخيص الحبير (5/ )١167‏ عن أبي برزة قال: 
سألنا رسول الله كِِ عن رجل أقلف يحج بت الله؟ قال: «لاء حتى يختتن». " 
(8) سقط في ج. 


باب السواك جا هه" 


المي : 

واحترزنا بالقيد الأول عن الظفر والشعرء وبالثاني عن القطع للأكلة”"“؛ فإن ذلك 
ليس بواجب. 

وقد استدل له الجيلي بأن بقاء ما يجب قطعه يحبس النجاسة» وذلك يمنع صحة 
الصلاة» وفيه نظر؛ لآن القاضي أبا الطيب ذكر أن الخصم استدل على أن ذلك سنة 
"'' يجتمع تحتها بول؛ وهذا القدر من النجاسة لا يجب إزالته 
عندناء وإنما هو مستحب؛ فيجب أن يكون القطع مثله» فأجاب عنه» ولم يمنعه 


الحكم؛ وذلك يدل على أنه عندنا كذلك9©), وما ذكره الشيخ هو الصحيح ووراءه 


() ذهب الحنفية» والمالكية» وهو وجه شاذ عند الشافعية» ورواية عن أحمد: إلى أن الختان سنة 

في حق الرجال وليس بيواجب. 

وذهب الحنابلة» وهو مقتضى قول سحنون من المالكية: إلى أن الختان واجب على 
الرجال والنساء. 

وذهب الحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجبًّا هو ما بعد البلوغ؛ لأن الختان 

من أجل الطهارة» وهي لا تجب عليه قبله. ويستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز؛ لأنه 
أرفق به ولأنه أسرع برءًا؛ فينشأ على أكمل الأحوال. 

وقت الاستحباب في قول للحنابلة والمالكية: : ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره؛ 
لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة؛ وفي رواية عن مالك أنه وقت الإثغار» إذا سقطت أسنانه» 
والأشبه عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي؛ إذ لا تقدير فيه؛ فيترك تقديره إلى الرأي. 

000 وهي 1 فى العضو يأتكل منة أي: يأكل بعضه بعضًا. ينظر: القاموس المحيط (855/ أكل). 

فرغ سقط في أ. 

(4) قوله: راد مع لجان 4< إن ادرف لماه - بأن بقاء ما يجب قطعه يحبس النجاسة» 
وذلك يمنع صحة الصلاة» وفيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب ذكر أن الخصم استدل على أن 
ذلك سنة بأنه أمر به حتى لا يجتمع تحتها بول وهذا القدر من النجاسة لا تجب إزالته عندناء 
وإنما هو مستحب؛ فيجب أن يكون القطع مثله؛ فأجاب عنه ولم يمنعه الحكم؛ فدل على أنه 
عندنا كذلك. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن حاصل كلامه أنه لم يقف على نقلٍ في المسألة؛ فإنه توقف فيما قاله الجيلي» 
واستند في التوقف إلى شيء ضعيفء والذي قاله الجيلي من وجوب الإزالة وبطلان الصلاة 
عند عدم ذلك قد رأيتهما مجزومًا بهما في «فتاوى» القفال وشبّهه بباطن الفم. 

الأمر الثاني: أن هذا الفهم الذي فهمه المصنف من كلام 0 
فإن الخصم - وهو أ بو حنيفة - يقول: إن مقدار ما تلوّتٌ به المنفذ لا تجب إزالته من 
موضع كان من البدن. ولهذا قال: لا يجب الاستنجاء بالكلية. د 


آ” جا كتاب الطهارة 


وجهان في «الرافعي): 

أحدهما: أنه سنة مؤكدة. 

والثاني: أنه واجب في حق الرجال؛» مستحب في حق النساء؛ وهذا قد حكاه 
القاضي ايمر الارلة ْ 

وعن ابن كج''' حكاية قولين من غير تفصيل. 

والذي جزم به المعظم: الأول. 

وإذا قلنا به فالواجب في حق الرجال قطع الجلدة التي تواري الحشفة - ويقال 
لها: القلفة» وللقطع إعذار - حتى تنكشف جميع الحشفة. 

وقال الإمام: ولو بقي مقدار لا ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه؛ حتى لا 
يبقى جلدًا متجافيًا. 

وعن ابن كج أنه قال: عندي أنه قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب 
القطع تدوير رأسها. 

والواجب في حق المرأة 0 قال الرافعي» أو الجلدة - كما قال 
الماوردي - التي في أعلى الفرج' '"' فوق ثقب البول وهي تشبه عرف الديكء فإذا 
قطعت بقي أصلها كالنواة» ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم. . وروي أنه - عليه 
السلام - قال لأم عطية اعولا ا «يا أمَّ عَطِيَة 5 حتت قأييني وَلا 
تنهكي ؛ لزنه انر لاركق رشق هلد روفي" 1 لا تبالغي في القطع؛ فإنه يؤثر 


الطيب بعينه» ألا تراه عبّر بقوله: «وهذا القدر»؛ ففهم المصنف منه غير ما أراده. [أ و]. 
(1) هو يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم» الدينوري» أحد الأئمة المشهورين» وحفاظ 
المذهب المصنفين» وأصحاب الوجوه المتقنين» كان يضرب به المثل في حفظ المذهب. 
من تصانيفه: «التجريد»» قال في «المهمات»: وهو مطولء وقد وقف عليه الرافعي. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))198/١(‏ طبقات السبكي (ه/وه). 
0 قن اكات الراض 
000 أخرجه الحاكم (/ 010) من طريق عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك 
ابن عمير عن الضحاك بن قيس قال: كانت بالمديئة امرأة تخفض النساء يقال لها: أم عطية» 
فقال لها رسول الله يكليِ... فذكر الحديث. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (48/ 08”) (/2)8171 والبيهقي 7/١‏ وأبو نعيم في 
المعرفة كما في تلخيص الحبير (5/ )١94‏ من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمر قال: ‏ 


باب السواك جا /اه " 


انقطاع الشهوة؛ كما قاله القاضي الحسينء واتركي الموضع أشمَّء أي: مرتفعًا. 


حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به. 

وقال البيهقي: قال الغلابي - أي المفضل بن غسان الغلابي - فقال أبو زكريا - وهو 
عن ين مين : الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري. فتعقبه الحافظ في التلخيص قائلا: 

أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري. وقال: وقد الولت افك عاو عيبل الجلك رن 
عمير فقيل عنه: كذاء وقيل عنه: عن عطية القرظي قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها: أم 
عطية» فذكره» رواه أبو نعيم في المعرفة وقيل عنه: عن أم عطية» رواه أبو داود في السئن 
(20717» وأعله ب «محمد بن حسان» فقال: إنه مجهول ضعيفء وتبعه ابن عدي (”/ 
في تجهيله. والبيهقي (8/ 0775 وخالفهم عبد الغني بن سعيد فقال: هو محمد 
ابن سعيد المصلوب, وأورد هذا الحديث من طريقه في ترجمته من إيضاح الشك. 

وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب: 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه الطبراني في الأوسط (78/7”) (7707). وفي الصغير كما في تلخيص الحبير 
.)١66 /5(‏ واء بن عدي (578/7)» والدولابي (177/7)» والخطيب في تاريخه (0/ 771 
من طريق محمد بن سلام الجمحي عن زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عنه فذكره بنحو حديث 
أبي داود» وقال أبن عدي: : وهذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبي الرقاد لا أعلم يرويه غيره» 
وزائدة بن أبي الرقاد له أحاديث حسان. .. وفي بعض أحاديثه ما ينكر. 

وزائدة بن أبي الرقاد ذكره الحافظ في التقريب وقال: منكر الحديث. وحسن إسناده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (ه/ ه76١‏ ). 

وللحديث طريق آخر عن أنس: 

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 714) عن إسماعيل بن أبي أمية: ثنا أبو هلال 
الراسبي: سمعت الحسن: ثنا أنس قال: كانت ختانة بالمدينة يقال لها: أم أيمن» فقال لها 
النبي عَلِ.. . فذكره. قلت: وفي إسناده إسماعيل بن أمية - قفالا ني 1 - حدث 
عن أبي الأشهب العطارديء تركه الدارقطني. انظر: الميزان (17/8/1"). 

حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه البزار (174) من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن 
نافع عنه قال: دخل على النبي كه نسوة من الأنصار فقال: «يا نساء الأنصارء اخضبن غمسّاء 
واخفضن ولا تنهكن؛ فإنه أحظى عند أزواجكنء وإياكن وكفر المنعمين». وقال البزار: مندل 
ضعيف, وكذا قال الهيثمي في المجمع (5/ 2114 6 وزاد: وقد وثق وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه ابن عدي ("/ من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الليث عن يزيد ب اس 
حريب عن سالم عنه.. افذكره يتحو لفظه السايق: 

وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي قال عنه ابن عدي: وخالد بن عمرو هذا له غير ما 
ذكرت من الحديث عمن يحدث عنهم, وكلها أو عامتها موضوعة؛ وهو بين الأمر في 
الضعفاء. 

وقال الحافظ في التلخيص (5/ :)١150‏ هو أضعف من مندل. 


وقوله: «أسرى للوجه» أي: أصفىء وقيل: عني به: ما يحصل لها في نفس الزوج 
من التخطوةبهنا: 

وكات المرأ سمو يدق )ء :كنا ' بشن هتاذ الرحل اها . 

ومحل الوجوب بعد البلوغ؛ لأنه واجب في البدن» وليس الصبي من"'" أهله 
ويخالف العدة فإنها تتعلق بمضي الزمان؛ وكذا أطلقه الجمهور. 

وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف فيه» ومقتضاه أنه لا يجب إلا على الشخص 
نفسه وإن كان عبدًا؛ كما صرح به الأصحاب في كتاب الرهن. 

وقال البغوي هنا: إن على السيد أن يختن عبدهء أو يخلي بينه وبين كسبه حتى 

وعبارة القاضي الحسين في باب صلاة الإمام قاعدًا بقيام: «إن كان له عبد غير 
مختون. فعلى مالكه أن يخلي بينه وبين كسبه زمانًا”" يحصّل فيه أجرة الختان 
بالكسبء وإن لم يخلّهِ يجب عليه أن يختنه من ماله؛ وكذا أجرة تعليم الفاتحة». 

قال الماوردي: ويؤخذ من توجه عليه الختان في أول إمكانه؛ ولا يؤخر إلا بعذر؛ 
فإن امتنع منه ولا عذرء ختنه”؟» السلطان. 0 

وفي «الزوائد» للعمراني أن القاضي ذكر في كتاب الختان”*2 أن الصيدلاني 


حديث علي بن أبي طالب: 
أخرجه الخطيب في تاريخه (17/ 191) من طريق عوف بن محمد أبي غسان: : حدئنا أبو 
تغلب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن علي قال: : كانت خفاضة بالمدينة فأرسل إليها رسول الله يلي ... فذكر الحديث. 
وذكره العلامة الألباني في الصحيحة (777) وقال: وأبو تغلب هذا لم أجد له ترجمة 
وبقية رجاله معروفون ثقات من رجال التهذيبء لكن أبا البختري لم يسمع من علي 
شيئّاء واسمه سعيد بن فيروز. وصححه بمجموع طرقه. 
)١(‏ قوله: وختان المرأة يسمى خفضًاء كما يسمى ختان الرجل إعذارًا. انتهى. 
الخفض: بخاء معجمة وفاء ساكنة وضاد معجمة:؛ والإعذار: بعين مهملة وذال معجمة ثم 
راء مهملة. وسيأتي فيه كلام آخر في الرد بالعيب. لأوا. 
(0) فى أ: فى. 
8 -فى أ ء:برمان. 
2 فى بصي 
).2 فى أ: الجنايات. 


باب السواك جا ليل 


وأبا سليمان المروزي صاحب المزني قالا: ايعصي الأب بترك ولده حتى يبلغ», وأن 
القاضي قال: «وظاهر كلام الصيدلاني أن الأب [لا1'' يجب عليه ختان ابنه قبل 
البلوغ؛ لأنه لا يعصي إلا بترك واجب». 

والمشهور”"". والذي جزم به الجمهور الأول لكنهم قالوا: إنه يجوز قبل البلوغ. 
وادّعى القاضى الحسين أنه لا خلاف فيه» ومع جوازه فهو سنة؛ كما صرح به 
الأصحاب, لكن في أي وقت ؟ الذي حكاه الماوردي وابن الصباغ: أنه يوم السابع إن 
لم يكن ضعيفا لا يحتمله؛ لما روي أنه - عليه السلام - ختن الحسن والحسين في 
اليوم السابع”" ؛ وهذا نسبه ند الطيب إل ابن أ هريرة. 

وعلى هذا هل يدخل يوم الولادة فى العدد ؟ فيه وجهان: 

قال ابن أبي هريرة: نعم. 

وقال الأكثرون: لا. 

فلو أخر عن السابع» [قال الماوردي:1؟؟ والمستحب أن يختن في الأربعين» فإن 
أخر عنهاء فالمستحب أن يختن في السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة 
والصلاة. 

وقال القاضي الحسين في «التعليق»» وهو المذكور في «التهذيب»: «عندي أن وقته 
بعد استكمال العشرء فأما قبله فلطظ*) يجوز بحال؛ لأنه - عليه السلام - أمر بضربه 
وتأديبه للصلاة وغيرها بعد العشر؛ فدل على أن بدنه لا يحتمل الألم قبلهاء ويحتمله 


000( سقط فى أ ب. 

(59) في بك مشهور: 

() ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (57/5؟5) وعزاه إلى الحاكم والبيهقي من حديث 
عائشة» والبيهقي من رواية جابر عن رسول الله ي: «عق عن الحسن والحسين وختنهما 
لسبعة أيام». وقد أخرجه الحاكم (5/ 07707 البيهقي (9/ 2779 )7٠١‏ كتاب الضحاياء باب: 
العقيقة سنة» كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء أخبرني محمد بن عمروء عن ابن جريج» 
عن يحيى بن سعيد»ء عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «عق رسول الله وَل عن 
الحسن والحسين يوم السابع» وسماهماء وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وأخرجه البيهقي (// 

64 كتاب الأشربة والحد فيهاء باب: السلطان يكره على الاختتان أو الصبى» وسيد 
المقلوك يأمران يه .ونا ووه فى الححاث مه يديت جابر ين عبد "اللة“رضى :الله عدهها. 

دع سقط في ب. ١‏ )2 في أء ب: فإنه لا. 1 


بعدها ذكره في كتاب الحدود. وفي باب الصلاة قاعدًا بقيام. 

وهذا كله إذا كان الصبي يطيقه. فلو كان ضعيفا لا يطيقه. فيؤخر إلى الوقت الذي 
يحتمله؛ حتى قال الإمام: لو كان الرجل على خلقة من الضعف بحيث لو [ختن]' 
خيف عليه لم يجز أن يختن, بل ينتظر الممكن بأن يصير بحيث يغلب على الظن 
سلامته لو ختن؛ وبه صرح الماوردي أيضًا؛ موجهًا له بأنه لا تعبد بما يفضي إلى 
التلف. 

ثم كل موضع قلنا: يجوز ختانه» فيستوي فيه الأب والجد والحاكم والوصي؛ 
صرح به الماوردي» ويكون مؤنة الختان من مال الصبي؛ كما قاله القاضي الحسين 
والإمام لأنه يجب عليه بعد البلوغ. 

وفي «الرافعي» وجه آخر: أنها في مال الأب. وهو في غيره منسوب للقاضي 
السو ونان وى اقلق ون رامد مياه الإنياء :قاهذا بقناء: إنة الجره الخعان رتعابه 
القرآن» إن كان للولد مال كانت في ماله وإلا فعلى الأب. 

[وقال فيه: إن ما يهدي عند ختان الولد يكون ملكا للولدء والأب يقبلها له1"” . 

فرع: الخنثى المشكل هل يجب ختانه؟ المشهور نعم» فيختن الفرجين وجوبا؛ لأن 
أحدهما أصلي '' فيجب ختانه. ولا يعرف؛ فتعين ختانهما؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء وقد شبه ذلك بإتلاف الزوج البكارة؛ ليصل إلى حقه من الوطء. 

وفي «التهذيب» في كتاب النكاح: أنه لا يجوز؛ لأن الجرح على الإشكال لا 
يجوز. 

ثم على الأول من يتولاه؟ 

قال العمراني في «الزوائد»: قال القاضي في كتاب الجنايات: إن كان صغيرًا ختنه 
الرجال والنساء على طريقة مشايخنا بخراسان: الصيدلاني والمروزي. 

وعلى طريقة البندنيجي لا يختن الصغير إذا كان خنثى؛ لا وجويًا ولا استحبابًا؛ 
لأنه لا يتعين المحلء وإن كان بالعًّا نظر: فإن كان يحسن ذلك تولاه» وإن لم يحسن 


4)٠(‏ سقط في ج. 
07" اغو نأضلا 


باب السواك 1 53535 


ولم يمكنه؛ لعجزه أو جزعه اشترى له جارية تحسن ذلك. 

فإن لم توجد جاز أن يتولاه الرجال والنساء؛ لأنه موضع ضرورة. 

ولو خلق لشخص ذكران عاملان لم يتميز الأصلي منهما من الزائد ختنا جميعًا. 

واعلم أن إدراج الشيخ الختان في هذا الباب وإن ذكره الأصحاب في ذيل باب 
حد الخمر؛ اتباعًا للمزني في «المختصر)؛ لأجل ما رواه أبو المليح عن أبيه عن النبي 
يك أنه قال: «عشا'؟ من الفطرة: المضمضة. والاستنشاق» وإحفاء الشارب» وإعفاء 
اللحية» وقلم الأظفا2"© , وغسل البراجم» وحلق العانة» ونتف الإبط» والختان8© 
وقد تقدم ذكر مناسبة بقية الفطر هنا؛ فكذا بقيتها. 

وكما يجب الختان يجب قطع السرة, لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام إلا بذلك والله 


أعلم. 


)١(‏ في أ: خمس. (؟) في ج: الأظافر. 

لم أجده من حديث أبي المليح عن أبيه. 

وأخرجه أحمد (3555/5). وأبو داود )8١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: السواك من الفطرة 
(5:5)» وابن ماجه (١/55؟)‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: الفطرة (595), والبيهقي 1/ 
4201 والطبراني في معجمه كما في نصب الراية (0,» ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال (2719/11 )77١‏ من طريق علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر 
عن عمار بن ياسر أن رسول الله يََِةّ قال: «من الفطرة: المضمضة. والاستنشاق» 
والسواك» وقص الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» والاستحداد. وغسل البراجم» 
والانتضاح» والاختتان». 

وفي رواية لأبي داود عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار عن أبيه فيكون 
مرسلا؛ لأن أباه ليست له صحبة» وأما جده عمار فقال البخاري: لا يعرف لسلمة من 
عمار سماع. وهذا على شرطه. وغيره يكتفي بالمعاصرة» والبيهقي هنا سكت عن 
علي بن زيد وقد ضعفه في باب: الوضوء من النبيذ» قال ابن القطان في كتاب «الوهم 
والإيهام» في كلام على هذا الحديث: وعلى عبن ريد وثقه قوم وضعفه آخرون» وجملة 
أمره أنه كان يرفع الكثير مما يققة: غيره واختاط أخيرًا ولا يتهم بكذب. قاله الزيلعي في 
نصب الراية /١(‏ ثلاء لالا). 

وفي الباب عن عائشة ئشة أخرجه مسلم /1١(‏ 377) كتاب الطهارة» باب: خصال الفضر. 
(3ه/ 1ج وأحمد (5//ا1) وأبو داود )5١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: السواك من 
الفطرة لود4 والنسائي (2) كتاب الزينة» باب: الفطرة» وابن ٠‏ ماجه (١/57؟)‏ كتاب 
الطهارة وسننهاء باب: الفطرة (597)» وابن خزيمة (88)» وأبو عوانة )190/١(‏ 


باب صفة الوضوء 


الوضوء - بفتح الواو-: الماء» وبضمها: الفعل. وهو المثوب عليه» مشتق من 
الوضاءة» وقد قيل: هما جميعًا بالفتح» وحكي ضمهماء وهو شاذ» والمشهور الأول. 

قال: إذا أراد - أي: الذي ليس بمتوضئ الوضوء نوى؛ لقوله تعالى: 9#إِدًا فَمَثم 
إِلَ ألصَّلَوةِ مَأَعْسِلُواً# [المائدة: 1] إلى آخرها؛ لآن تقديرها: إذا قمتم إلى 0 
فاغسلوا للصلاة وجوهكم. كما يقال: إذا لقيت الأمير فتلبس» أي: للقائ1 "2 » وإذا 
لقيت العدو فتأهب أي: للقائه» وإذا رأيت العالم فقمء أي: له. 

وقوله تعالى: وما م ِلّا لمبْدُوا أنه مِصِينَ) [البينة: 0] والوضوء عبادة. 

وقوله عليه السلام: (إِنَّما الأَعْمَالُ بالبيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امرئ مَا نَوَى)'' متفق 


2 والطحاوي في شرح المعاني (714/5) وفي شرح المشكل (2)580. والدارقطني (45/1)) 
والبيهقي 757/١(‏ 07) من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله ب بن الزبير 
عن عائشة قالت: قال رسول الله عَيلِهةِ: «عشر من الفطرة : قص الشارب» وإعفاء اللحية» 
والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار. وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» 
وانتقاص الماء). 

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلا أن تكون المضمضة. 

ل د هذا الحديث وإن كان مسلم أخرجه في صحيحه 
ففيه علتان» ذكرهما الشيخ تقي الدين في «الإمام» وعزاهما لابن منده إحداهما: الكلام في 
مصعب بن شيبة قال النسائي في سننه: مكر الحديكة وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» 3 
يحمدونه» والثانية: أن سليمان التيمي رواه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلًا هكذا 
رواه النسائي في سننه؛ ورواه أيضًا عن أبي بشر عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير 
مرسلة قال النسائي: وحديث التيمي وأبي بشر أولى» وأبو مصعب منكر الحديث. اه. 
ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاريء ولم يلتفت مسلم إليهما؛ لأن مصعبًا عنده 
ثقة» والثقة إذا وصل حديئًا يقدم وصله على الإرسال. 

2000 في أ: عند لقائه. 

(؟) أخرجه البخاري )4/١(‏ كتاب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي» حديث )١(‏ (05/ 
كتاب العتق» باب: الخطأ والنسيان» حديث (55594).: ( / 75037) كتاب مناقب 
الأنصار. باب: هجرة النبى ع وأصحابه إلى المدينة» حديث (5898): )١7/9(‏ كتاب 
التكاح» باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزوج امرأة فله ما نوى» حديث (901/0): )0١/1١(‏ 


0 


«اأقاعا مدو وا وا ود و واو و قافو وود ود واواع واهد و وقا هاو وا واو واه واه فادها فا واو واو واو واو واوا ما ها مد م6 م6 6 ٠06‏ 


حت كتاب الأيمان والنذورء باب: النية في الأيمان» حديث (5789)., (17/ 47" - 747) كتاب 


الحيل» باب: من ترك الحيل» حديث (2)5967 ومسل 0101809 كات الإمارة. باب: قوله 
ككل: «إنما الأعمال بالنيات»» حديث »)١9017//1١١65(‏ وأبو داود (؟7/١10)‏ كتاب الطلاق» 
باب: فيما عنى به الطلاق والنيات» حديث ».)357١١(‏ والنسائى 258/١(‏ 24) كتاب الطهارة» 
باب: النية في الوضوءء والترمذي (5/ 174) كتاب فضائل الجهاد. باب: ما جاء فيمن يقاتل 
رياءء حديث (1147). وابن ماجه )١51/7(‏ كتاب الزهدء باب: الثيق» حديث (/4779)» 
وأحمد /١(‏ 275 57)» والحميدي 17/١(‏ -17) رقم (278)» وأبو داود الطيالسي (؟//71 - 
منحة) رقم »)١1198(‏ وابن خزيمة /١(‏ 7 - 9/5) رقم »)١57(‏ وابن حبان (78/4, 789 - 
الإحسان)» وابن الجارود في المنتقى رقم (55))» وابن المبارك في الزهد (ص - 2175 وفهة 
وابن أبي عاصم في الزهد (ص - )١١١‏ رقم (27057» وهناد بن السري في الزهد (7/ )45٠‏ 
رقم (411)» ووكيع في الزهد رقم (01)» وابن المنذر في الأوسط ))7797/١1(‏ وابن أبي 
حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (ص - 517)» والدارقطني )0١ 50 /1١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: النية» حديث »))١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/5 كتاب الطلاق» باب: 
3 المكره» 0 الأولياء 1/0 وفي تاريخ أصبهان اك ماي 

بن عساكر في تاريخ مشق ١ ٠7”/١(‏ - تهذيب)» والقضاعي في مسند الشهاب 2١(‏ 2 
5 حزم في المحلى (1/-00: والبيهقي )1١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
النية في الطهارة. وفي معرفة السئن والآثار افك 560 و شعب الإيمان تضفرف رقم 
6877 ). و الاعتقاد رقم (555)» وفي الزهد الكبير (ص - ١١7‏ ) رقم (551)) وفي الآداب 
رقم (1178): والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 7544 5/ 2168 4/ 45 - 347)» والقاضي 
عياض في الإلماع (ص - 5ه - 6ه ). باب: ما يلزم من إخللاص النية في طلب الحديث 
وانتقاد ما يؤخذ عنه» وابن جميع في معجم شيوخه (ص )١17-‏ رقم (55)» والبغوي في 
شرح السنة »205/١(‏ والرافعي في تاريخ قزوين (7//5)» والنووي ني الأذكار (ص - 
“007 والذهبي في تذكرة الحفاظ (؟/ 0774» والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
المختصر (1/ 747 2141 كلهم من طريق يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن 
علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يك «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. 

وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن 
الخطاب؛ وثابت من حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله 
محمد بن إبراهيم التيمي» واشتهر عنه برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 
المدني القامي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن صاحبه» ورواه عن يحيى 
العدد الكثير والجم الغفير. | ه. 


هأها. ا وعد واو و و ود عد واو وه .د وهاه .هاه ق هد .ا هاه .أ وود واه هو واوا هد عاو ها واو ها عاهم اه مد و واو عه .د مد م ود 6ه 


ا ار ا 
سمعت عبد الجليل بن أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن 
محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد. 

قلت - أي الحافظ-: تتبعته من الكتاب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة إلاف 
جزءء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا. 
يصع عن اللبي كا إلا عن :عمر بن الإخطاب: 57 

قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم» أخرجه ابن 
ا ل رس ا للا 
كه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

قال ابن عدي: وهذا اللأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه 
عن يحيى أئمة الناس» وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم: لم يروه عنه غير 
الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة 
بأحاديث لا يتابع عليها. | ه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أبو سعيد الخدري, وأنس بن مالك. وعلي بن 
أبي طالب» وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي. 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه ل والاارفطتي في عرانت مالك؛» والحاكم في 
و 00 ب 0 
إليه». قال الخليلى: وعبد المجيد قد أخطأ فى هذا الحديث الذي يرويه عن مالك» في 
الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من 
حديث زيد بن أسلم بوجه. 

وقال الدارقطنى: تفرد به عبد المجيد عن مالك. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه 
ما فى الموطأ: مالك عن يحيى بن سعيد. ا ه. 


وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي» فقال ولده في العلل )17١/١(‏ رقم _ 


عليه؛ والوضوء عمل ولأنه طهارة موجبها في غير محل موجبها؛فافتقرت إلى النية 


كالتيمم؛ وبهذا يخرج إزالة النجاسة. 


والنية عبارة عن القصد بالقلب؛ يقول العرب: نواك الله بحفظه؛ [أي: قصدك 


(77): سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
عن مالك بن أنس عن زيل د بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكك: 
«إنما الأعمال بالنيات»؟ قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له. إنما هو مالك عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي كل | ه. 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر (1/ 1517) من طريق عبد المجيد بن 
عبد العزيز عن مالك عن زيد.. به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضا: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم 
والدارقطني» وقيل: إن هذا مما أخطأ فيه على مالك» والمحفوظ عن مالك: عن يحيى بن 
سعيد بالسند المعروف المتقدم. | ه. 

قلت: :وقد يحارك يعضهم إلضاف الخطا فوم بو يت الراري .عن اعد العجد كالبراد 
مثلّاء فقال الزيلعي في نصب الراية :)707/١(‏ وقال - يعني البزار - في مسند الخدري: 
حدية زوق عق مالك عن رين ؛ بن أسلم عن عطاء بن بسار عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كك قال: «الأعمال بالنية» احا دار و ب يد عليه وليس له أصل 
عن أبي سعيد. اه 

قلت: وفي كلام البزار نظر؛ أما أن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب» 
وأما إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ؛ فقد توبع 
نوح بن حبيب على هذا الحديث؛ تابعه اثنان» وهما: : إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في تاريخ نيسابور. 

ينظر تخريج المختصر لابن حجر (5/ 7841 - 158). 

ومنه نعلم أن نوحًا لم يتفرد به بل تابعه اثنان» وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد وهو الذي أخطأ في الحديث. 

حديث أنس بن مالك: 

أخر جه ابن عساكر في أماليه كما في تخريج المختصر لابن حجر (؟/5577). 

وقال الحافظ: وفي مسنده ضعف. 

وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب (؟/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد 
عن محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك» وقال: | معديك كيت ذا والوجظه وا سل 
عمر. 01 

حديث أبي هريرة: 

قال العراقي في طرح التثريب /١(‏ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم 
أيضًا. 


والقصد بالنية تمييز 0 العبادات عن العادات أو تمييز رتب اناك 


قال: رفع الحدث. أو الطهارة للصلاة» أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة: 
كمس المصحف وغيره؛» أي: كالطواف» وسجود التلاوة» والشكر. ومس المصحف 
وحمله؛ لآن ذلك عين العبادة. 

واحترز بقوله: اللصلاة)7" عن نية مطلق الطهارة؛ [فإنها لا تكفي] 
الجمهور؛ لترددها بين طهارة الحدث والخبيث» واللغوية والشرعية. 
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وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر (357/7): أخرجه الرشيد العطار في 
فوائده بسند ضعيف. 

حديث علي بن أبي طالب: 

قال الحافظ العراقي في طرح التثريب (7/ 4): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من 
طريق أهل البيت إسنادها ضعيف. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر (557/7): أخرجه أبو علي بن 
الأشعث وهو واه جذا. 

حديث هزال بن يزيد الأسلمى: 

أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور كما في تخريج أحاديث المختصر (148/7) في 
ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة 
عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كَلِ. .. فذكره. قال 
الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جدًا وقال لي: قل لأبي بكر: لا يحدث به بعد 
هذا. اه. 

قال الحافظ: محمد بن يونس شيخه هو الكديمى» وهو معروف بالضعفء والمحفوظ 
بالسند المذكور قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث, وهزال هو ابن يزيد 
الأسلمي» وهو صحابي معروف, واسم ابئه نعيم» وهو مختلف في صحبته. | ه. 

قلت: مما سبق تبين أن حديث: (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

)1١(‏ سقط في أ. زف في أ: مقرونًا. 
(9) قوله في قول الشيخ: نوى رفع الحدث. أو الطهارة للصلاة» أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا 

بالطهارة: كمس المصحف وغيره. ثم قال: واحترز بقوله: للصلاة» عن نية مطلق الطهارة؛ 
فإنها لا تكفى عند الجمهور لترددها بين طهارة الحدث والخبثء» واللغوية والشرعية» 
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وحملوا ما نقله البويطي من قول الشافعي: لو نوى طهارة مطلقة أجزأه. على إرادة الطهارة 


باب صفة الوضوء جا نض 


وحملوا ما نقله البويطي من قول الشافعي: «لو نوى طهارة مطلقة''" أجزأه» على 
إزادة الطهارة للصلاة ومن التحدك» والماوردى آجر اه على ظاهره ولم يحك سواء؛ 
وحكى وجهين فيما لو نوى الوضوءء ووب المنع بأنه ينقسم إلى وضوء عن حدث 
ووضوء مجدد. واتفقوا على أنه لو نوى فرض الوضوء 0 المفروض أجزأه؛ 
لأنقاء يون الامال: 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في إجزاء نية رفع الحدث بين”" أن يكون عليه مع الحدث 
الأصغر الحدث الأكبر أو لا يكونء ولا بِ. ': يكون ماسحًا على الخفين أو لاء فلا 
خلاف في ذلك إذا لم يكن عليه غير الأصغر وليس بماسح. أما إذا كان ماسحًا على 
الخفين فالمشهور الإجزاء. 

ومن الأصحاب من قال: لا يجزئه إلا نية الاستباحة كما في التيمم؛ بناء على أنه لا 
يرفع الحدث عن الرَجَلِين» وهو غريب. 

ولو كان عليه مع الحدث الأصغر حدث أكبر: فإن قلنا باندراج الأصغر في الأكبر 
أجزأت عنهما نية رفع الحدث. وإلا فلا تجزئ عن واحد منهما؛ قاله الماوردي. 

والجمهور أطلقوا القول بإجزاء نية رفع الحدث من غير تفصيل. 

الثاني: أنه لا يحتاج مع شيء مما ذكره التعرض إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى. 
والغزالي حكى في اشتراط ذلك وجهين”"» وهما من تخريج الإمام؛ فإنه قال: 
الوضوء من القربات؛ ولذلك أوجب الشافعي النية فيه» وإذا كان كذلك انقدح ذكر 


للصلاة أو من الحدث. انتهى كلامه. 
وما ذكره من حمل كلام الشافعي في «البويطي» على إرادة الصلاة غلطّ» سببه: عدم 
الوقوف على كلام البويطي؛ فإنه قد صرح بالإجزاء وإن لم ينو الصلاةء فقال ما نصه: 
قال الشافعي: وإن نوى به الطهارة» ولم ينو به صلاة مكتوبة ولا نافلة ولا جنازة ولا 
قراءة مصحف - أجزأه أن يصلى به. هذا لفظه بحروفه» ومن «البويطى» نقلته. [أ و]. 
(5) في أ: فإنه لا يكفي. ١‏ 1 
)غ2 ياتا مطلقًا. 


فرش ينظر: 50 مشهوران في كتب الخراسانيين» أصحهما عندهم: لا يشترط» 
وهو مقتضى طريقة العراقيين فإنهم لم يذكروه. 


158 جا كتاب الطهارة 


خلاف في أنه هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله - تعالى داكماافي الضاةة؟ 
لكن قد قطع:آئمة المنعيه يال لق .روي" أداء" الوضيون أن لأفريفية الوقبوة] ' 
صحت نيته وارتفع حدثه؛ فالوجه أن يكتفي بما ذكره الأئمة 

قال الرافعي: ولا يجعل اعتبار النية في الوضوء على سبيل القربات؛ بل لاعتبار 
النضية: 

الثالث: أن نيته على غير هذا النحو [الذي]” " ذكره لا تصح؛ وذلك يشمل 
عيرق" لأسيل تنفها اس زرا : 

منها: ما إذا نوى استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة كالصلاة وغيرها؛ فإن المشهور 
من المذهب إجزاؤهاء ومن الأصحاب من قال: لا تجزئ؛ لأن هذه الأشياء تستباح 
مع بقاء الحدث بالتيمم» وهذا يشابه قول من اشترط من أصحابنا التعرض في الصلاة 
إلى الفرضية؛ احترارًا من طهر الصبيء. والصحيح الأول» ويمكن أخذه من قول 
الشيخ: «نوى رفع الحدث»؛ لأنه يشمل ما إذا أتى بذلك مطابقة أو تضمناء ونية 
استباحة ما لا يستباح إلا بطهارة تضمنت رفع الحدث؛؟ فكذلك إجزاوؤه. 

وأيضًا فإنه تعرض في صفة الغسل إلى أن نية الاستباحة كافية فيه» وتعرض هنا 
إلى إذكر هينه اعرى لم يرق للها خم اذكان كلامه في كل ياب يها على اما بحل 
مثله في الباب الآخر 

والحكم فيما لو نوى استباحة صلاة معينة ولم يتعرض لغيرها بنفي ولا إثبات. 


0 


00 زاد فى ج: باشتراط. 00 سقط في أ. 

0( سقط في أ. (4) في ج: أمورًا. 

(9) قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أمورّاء منها: أن نيته على غير هذا النحو الذي ذكره لا تصحء 
وذلك يشمل صورًا لا يسلم بعضها من نزاعء منها: ما إذا نوى استباحة ما لا يستباح إلا 
بالطهارة كالصلاة وغيرها؛ فإن المشهور من المذهب إجزاؤهاء ويمكن أخذه من قول الشيخ: 
نوى رفع الحدث؛ لأنه يشمل ما إذا أتى بذلك مطابقة أو تضمناء ونية استباحة ما لا يستباح 
إلا بالطهارة تضمنت رفع الحدث. وأيضًا: فإنه قد تعرض في صفة الغسل إلى أن نية 
الاستباحة كافية» وتعرض هنا إلى ذكر كيفية أخرى لم يتعرض لمثلها نّم فكان كلامه في كل 
باب ينبه على ما يقبل مثله في الباب الآخر. انتهى. 

وهذا الجواب الثاني سهو؛ فإنه لم يتعرض هناك لنية الاستباحة» بل ذكر مثل ما ذكر هناء 
فقال: أو نوى الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل. وهذا هو نظير قوله هنا: أو الطهارة 
لأمر لا يستباح إلا بالطهارة. لا جرم أن المصنف هناك قد اقتصر على الجواب الأول. [أوا. 


باب صفة الوضوء جا 1 


كالحكم فيما لو نوى استباحة [الصلاة. نعم» لو نوى استباحة]''' صلاة معينة دون 
غيرها ففي صحة نيته أوجه: 

أصحها: أن الحكم كذلك» ويستبيح””' سائر الصلوات. 

والثاني: لا؛ لمخالفة وضع النية. 

والثالث: يستبيح ما عينه دون ما نفاه. 

ثم لا فرق فيما إذا لم يحدد صلاة معينة - وقلنا يرتفع حدثه - بين أن يمكن 
أداؤها بذلك الوضوء أم لا؛ كما حكاه الروياني في «تلخيصه» عن والده” "© مع وجه 
آخر: أنها إذا لم يمكن تأديتها بهذا الوضوء لا تصح نيته. 

ومنها: ما إذا نوى رفع الحدث الأكبر» وقد جزم الماوردي بأن ذلك يجزئ» 
بخلاف ما إذا كان جنبًا فنوى رفع الحدث الأصغر - لا يجزئه؛ لأنه يصح أن يرتفع 
الأدنى بالأعلى دون العكس. 

وفى «الرافعى» وجه: أنه [لا يجزئه]”*' فى الأولى أيضًاء؛ٍ لأنه نوى طهارة غير 
روفي المختار في «تلخيص الروياني». 1 

وقال القاضي الحسين: لعل الخلاف مبني على أن الحدث الأصغر يحل جميع 
البدن أم لا ؟ فإن قلنا: يحل» أجزأه. وإلا فلا؛ إذ كيف يصح الفرض بنية النفل؟! 

وكيف كان الأمر فالصحيح الأول””؛ لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيًا 


وإثبانًا. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: يستفتح. 
(؟) هو إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» والد صاحب البحرء تكرر ذكره في الرافعي نقلا 
عن ولده. 
تنظر ترجمته فِْ: طبقات ابن قاضى شهبة 2))557/١(‏ طبقات الإسنوي (١//ال77).‏ 
(#) سقط في أ. 00 ١‏ 


(6) قوله: ومنها: ما إذا نوى رفع الحدث الأكبر» وقد جزم الماوردي بأن ذلك يجزئ» بخلاف ما 
إذا كان جنبًا فنوى رفع الحدث الأصغر لا يجزئه؛ لأنه ب يصح أن يرتفع الأدنى بالأعلى دون 
العكس» وفي «الرافعي») وجه: ا م 1 
وهو المختار في «تلخيص» الروياني» وقال القاضي الحسين: لعل الخلاف مبني على أن 
الحدث الأصغر يَحُلّ جميع البدن أم لا؟ فإن قلنا: يحلء. أجزأء وإلا فلا؛ إذ كيف يصح 
الفرض بنية النفل؟! وكيف كان الأمر فالصحيح الأول. انتهى. 


ا" جا كتاب الطهارة 


وفي «التتمة»: أنه يرتفع حدثه عن الوجه واليدين» وهل يرتفع عن الرأس 
والرجلين؟ إن قلنا: [إن]”'' غسل الرأس يقوم مقام مسحهاء ارتفع عنهما أيضًّاء وإلا 
فلا. 

ومنها: ما إذا نوى استباحة ما يستحب فعله على الطهارة: كقراءة القرآن» وحديث 
رسول الله يَِْةّ والعلم» وزيارة قبره - عليه السلام - والجلوس في المسجد. والسعي 
بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة - فللأصحاب في الاكتفاء بذلك وجهان: 

أصحهما عند الماوردي وغيره: ما أفهمه كلام الشيخ. 

وبعض المتأخرين [رجح مقابله]”"”؛ لأن مقصود المتطهر تحصيل المستحب». 
وهو لا يحصل بدون رفع الحدث؛ فكانت نية ذلك متضمنة له. وهذا ظاهر نصه؛ فإنه 
قال: «لو توضأ لنافلة أو قراءة مصحف أجزأه». 

والوجهان جاريان - كما قال الماوردي وغيره - فيما إذا نوى تجديد الوضوء. 
وكلام المتواي يخصهما بما إذا نوى ذلك مع علمه بأنه محدث. وكلام ابن الصباغ 
في أثناء فروع ابن الحداد”"' يخصهما بما إذا نوى ذلك وهو يعتقد أنه متطهرء وادعى 
في باب صفة الصلاة عند الكلام في النية: أن الأظهر ارتفاع حدثه. وفي هذه الحالة 
ادعى الإمام أن المذهب أنه لا يصح وضوءه. 

ومنهم من بنى الخلاف في هذه الصورة على الصورة الأولى» وأولى بألا تجزئ؛ 
وبهذا يتتظم في المسألة ثلاثة أوجه؛ كما حكاها القاضي الحسين. ثالثها: تصح في 


واعلم أن ما ذكره في هذا الفصل غلط؛ لأن الرافعي وغيره ممن تكلم في المسألة فرضوا 
ذلك فيما إذا اغتسل » وكلام الشيخ الذي استدرك هذا عليه إنما هو ذ في الوضوء. لأوا. 
دلق سقط في ج. 
(؟) في أ: ورجح مقابلته. 
(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفرء أبو بكر بن الحداد الكناني» المصري» شيخ الشافعية 
بالديار المصرية ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين ومائتين» كان فقيهّاء 
عالمّاء كثير الصلاة والصيام» يصوم يومًا ويفطر يومّاء ويختم القرآن في كل يوم وليلة قائمًا 
مصلياء وكان نسيج وحده في حفظ القرآن» واللغة» والتوسع في علم الفقه. وكان عالمًا - 
أيضًا - بالحديث والأسماء والرجال والتأريخ» له كتاب «أدب القضاء» في أربعين جزءاء 
وكتاب «الباهر» في الفقه في نحو مائة جزءء وكتاب «جامع الفقه»» وغير ذلك. توفي في 
المحرم سنة أربع - وقيل: خمس - وأربعين وثلاثمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))17١/1١(‏ طبقات السبكي (07/9/75. 


باب صفة الوضوء جا ا" 


الأولى دون الثانية» وهو اختيار القفال» والأصح في «الإبانة». 

ولا خلاف فى أنه إذا نوى استباحة ما لا يستحب له الطهارة: كزيارة الوالدين» 
وغيادة المريضي: رتقيه الجنازة» [ودخول السوق]1'' - لا تصح نيته. 

ومنها: إذا نوى رفع الحدث والتبرد» والذي نص عليه في البويطي الصحة» ولم 
يورد الجمهور غيره؛ لأن التبرد حاصل وإن لم ينوه؛ فأشبه ما إذا نوى عند دخول 
المسجد الفريضة والتحية؛ فإنه لا يضره. 

وعن ابن سريج أنه لا يصح لأجل الشريك؛ كما أفهمه كلام الشيخ. 

ومنها: لو نوى رفع حدث معين من بولء أو مسء أو لمسء أو نوم. وللأصحاب 
فيه تفصيل: فقالوا: إن لم يكن عليه غير ما نواه أجزأه ذلك» وإن كان عليه غيره» ففيه 
ثلاثة أوجه حكاها أبو الطيب وغيره: 

أصحها: أنه يجرئه. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأن المنع من الصلاة تعلق بمحل حدث على انفراده؛ فإذا نوى 
رفع بعض الأحداث ارتفع ما نوى» وخلفه ما بقي أيضًا. 

والثالث: إن كان ما نواه أول الأحداث ارتفع وما بعده بارتفاعه؛ لأنه الذي صادف 
الطهارة فأفسدهاء وبواقي الأحداث لم تفسد الطهارة. 

وإن كان الحدث الذي نوى رفعه غير الأول لم يرتفع البواقي. 

وعكس ابن الصباغ ذلكء فقال: إن نوى رفع الأخير صح؛ لأنه أقرب. وإن نوى ما 
قبله فلا. 

وجزم الماوردي والمتولي بأنه إذا عين حدثاء ولم ينف ما عداه [ارتفع الجميع. أما 
إذا نفى ما عداه]"'» ففي صحة نيته وجهان. 

وزاد المتولي ثالنًا: أنه إن عين الأخير"” صحت ننيته» وإن عين غيره لم تصح. 

والشيخ أبو محمد عكسه. فقال: إن عين الأول صح. وإن عين غيره لم تصح. 

وقد حصل في كل حالة أربعة أوجه؛ وإذا جمعتها جاء منها وجه خامس: أنه إن 
)١(‏ سقط فى أ. 


)0 سقط في أ. 
زفرة كل الأخف. 


فق جا كتاب الطهارة 


عين ونفى باقي الأحداث لم تصح نيته» وإن لم ينف”') صحتء. وارتفع الجميع. 

وعلى الخلاف ينبني ما إذا غلط في التعيين من حدث إلى حدث: بأن نوى رفع 
حدث البول. ولم يكن عليه إلا حدث النوم؛ كما أشار إليه الإمام بعد أن جزم القول 
بارتفاع ما عليه بهذه النية» ولم يحك الجمهور سواه. ونقل المزني إجماع العلماء 
عليه. 

ووجهه الإمام بأن عين الحدث لا سبيل إلى تخيل ارتفاعه» وإنما يثبت بسبب 
الحدث منع - وهو الحدث على التحقيق - ثم يرتفع ذلك”"' المنع بالوضوءء وذلك 
المنع ليس جنسًا ” معيئًا ولا نوعًا مخصوصّاء فلئن فرض غلط في التعرض لذكر 
السبب» فالمقصود ارتفاع الحكم الواقع بذلك”*2 السببء. على أن هذه الصورة 
شبيهة'”' بما إذا نوى المكفر بالعتق كفارة معينة» وكان عليه غيرها؛ لأن أصل النية 
لابد منه» وتعيين النية ليس بشرطء والحكم في الكفارة أنها لا تجزئ» ولعل الفرق 
بينهما أن النية هنا ليست نية القربة بل للتمييز بخلافها ثَمّ. نعم لو علم أن حدثه 
البول» فنوى''' رفع حدث النوم عمدًا - ففي صحة وضوئه وجهان. أصحهما: المنع؛ 
لتلاعبه. 

ومنها: إذا فرَّق النية على أعضاء الوضوء. وللآصحاب فيها وجهان: 

الأظهر عند الغزالي: ما أفهمه كلام الشيخ. 

وعند غيره - ومنهم الماوردي-: الإجزاء'""» والوجهان عند بعضهم مبنيان على 
جواز تفريق الوضوءء واختار الإمام ترتيبهما عليه» وقال: إن قلنا: لا يجوز تفريق 
الوضوء فتبعيض النية أولى» وإلا فوجهان. والفرق أن الوضوء قربة واحدة تربط حكم 
أوله بحكم آخره؛ فإن من غسل وجهه لم يقض بارتفاع الحدث عن وجهه ما لم يتم 
الوضوء؛ إذ لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول لم يجد إلى ذلك”" سبيلا. 

قلت: وإذا تأملت ما حكيناه عن القاضي الحسين وغيره عند الكلام في تفريق 
الوضوء - عرفت أن الأمر عند الأصحاب كما قاله الإمام. 


)١(‏ في ج: يبق. 640 في : حال. 
فرق في ب: حسا. 2 في ج: إلى. 
)2( فى ج: تشبيه. 50 في ج: فينوي. 


(0) في ج: فالإجزاء. (8) في أ: آخره. 


باب صفة الوضوء جا يفف 


ثم الوجهان فيما إذا نوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه؛ وكذا عند 
تطهير باقي الأعضاءء أو عند وجود ذلك وتبقية الحدث على العضو”'" الذي بعده فيه 
اعدف كلام المصنفين: فالذي ذكره الإمام الأول» والذي ذكره الماوردي الثاني. 

قال: ويستصحب النية إلى آخر الطهارة؛ اتباعًا للأصلء فإن الدليل يقتضي وجوب 
ذلك؛ فإن كل جزء من أجزاء الطهارة عمل وعبادة» لكن في ذلك مشقة؛ فطرحء 
واكتفى باقترانها بأوله؛ كما في الصلاة. 

ثم استصحاب النية على قسمين: 

أحدهما: أن يستصحبها ذِكُرًا معتقدًا لهاء وهذا هو الذي ذكرنا أنه لا يجب إلى آخر 
الصلاة» وإنما هو مستحب؛ كما قال القاضي الحسين. 

وعبارة الماوردي: «أنه أكمل)0". 

نعم» إذا اقترنت النية بسنة من سنن الوضوءء قال الماوردي: فيجب استصحابها 
ذكرًا إلى أن يغسل جزءًا من الوجه. وهذا الكلام فيه نظر؛ لأنه حكى بعد ذلك فيما إذا 
اقترنت النية بغسل الكفين أول الوضوء أو المضمضة والاستنشاقء ثم عزبت قبل 
غسل جزء من الوجه - هل يكون كعزوبها بعد غسل جزء من الوجه حتى يعتد 
بوضوئه. أو لا يعتد به؟ ثلاثة أوجه: 

أحدها - قاله ابن الوكيل7" - أنه لا يضره ذلك؛ لأنها اقترنت براتب في الوضوء؛ 
فأجزأت؛ كما إذا اقترنت بغسل الوجه. 

والثاني - قاله أبو إسحاق - أنها إن اقترنت بغسل الكفين ثم عزبت”* لم تجزته» 
وإن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق أجزأته؛ لأنها وجدت عند أخذه في تطهير 
الوجهء فشأنه إذا اقترنت بغسله. 

والثالث - قاله ابن سريج-: أنها لا تجزئه مطلقًا حتى تقترن بغسل أول جزء 


2000 في ب: الوضوء. 
00 في ب: أجمل. 
(7) هو عمر بن عبد الله بن موسىء أبو حفص بن الوكيل الباب شاميء فقيه جليل الرتبة» من كبار 
المحدثين والرواة وأعيان النقلة. توفى بعد العشر وثلاثمائة. - 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ /1)» طبقات السبكي (8/ .)40٠١‏ 
0 في أ: غربت. 


[يغسله]7١)‏ من الوجه؛ لأنه أول واجب يلقاه؛ كما في الصلاة. 

فإذا عرفت ذلك عرفت أنه ليس واحد من الأوجه يقتضي ما قاله: أما على رأي 
ابن الوكيل وأبي إسحاق فظاهرء وأما على رأي ابن سريج - وهو الصحيح-: فلآن 
المعتبر عنده أن تقترن بغسل الوجه؛ ولا يلزم من ذلك القولٌ بلزوم استصحابها ذِكْرًا 
من حين نوى عند سنة من سئن الوضوء إلى أن يغسل جزءًا من الوجه؛ فإنه لو نوى 
عند غسل اليدين أو المضمضة أو الاستنشاق» ثم عزبت واقترنت بغسل الوجه - 
كفاه؛ ولهذا قال القفال - فيما حكاه الرويانى عنه:- إنه ينوي مرتين: عند غسل 
اليدين» وعند غسل الوجه. ْ 

وقد حكى الروياني وغيره فيما إذا اقترنت نيته بالمضمضة''' والاستنشاق. ثم 
عزبت”' -: إن كان قد غسل جزءًا من ظاهر الوجه أجزأه. وإلا فلاء ورجحه 
الروياني» وغيره ضعفه؛ لآنه لم يقصد بذلك غسل الوجه. 

ومعنى عُروبٍ النية: بُعْد ذكرها؛ قال الله - تعالى-: «لا يَعرْبٌ عَنَهُ مسْقَالُ درق 
[سبأ: ”] أي: لا يبعد» ويقال: روض عزب عن الناسء أي: بعيد. 

و[القسم] الثاني: أن يستصحبها حكمًا إلى آخر الطهارة» وهذا لا شك في وجوبه. 
ومعناه: ألا يحدث ما يخالف ما تقدم من نيته» مثل: أن يرفض النية ويترك الوضوء, أو 
يرتد - والعياذ بالله - فإذا فعل ذلك بطلت نيته في المستقبلء ولا يبطل ما مضى من 
وضوئهء حتى لو أراد البناء عليه فنوى في الحال: جازء وفيه وجه آخر حكاه ابن 
الصباغ في الأولى والإمام في الثانية: أنه يبطل أيضًا. قال الروياني: وليس بشيء. 

وقد أشار الإمام إلى [أن]”'' مأخذ الخلاف جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء. 
وهذا في الردة إذا قلنا: إن الردة بعد إكمال””' الوضوء لا تبطله؛ كما هو الصحيح وبه 
جزم الإمام» أما إذا قلنا: تبطله - كما حكاه ابن الصباغ وجهًا في المسألة - فهاهنا 
أولى. 

وإذا قلنا: لا يِبطّل الماضي بما ذكرناهء لاحظنا قصر الزمان وطوله؟ بناء 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: بنية المضمضة. 
0) فى ج: غربت. (:) سقط في أ. 


)2 و 3 ب: كمال. 


باب صفة الوضوء جا فق 


على وجوب الموالاة. 

فرع: طرآن قصد التبرد والتنظف على الطهارة» هل يكون كطرآن ما ذكرناه ؟ ينظر: 
إن كان غافلاً حالة قصد التبرد عن الوضوء لم يجزئه ذلك الغسل عن واجب 
الوضوء؛ كما نص عليه» وبه جزم البندنيجي وغيره» وهو الأصح في «النهاية» 
والرافعي» مع وجه آخر: أنه لا يؤثر ذلك. 

وإن كان حال قصد التبرد ذاكرًا للطهارة: فوجهان؛ كما في الابتداء» صرح بذلك 
في «المهذب» وغيره» وجزم القاضي الحسين والفوراني بالإجزاء. 

ومن مجموع ما ذكرناه يأتيى في المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: إن غفل عن نية 
الوضوء لم يصح وإلاً صح وهو الأصح. 

والخلاف جار - كما قال القاضي الحسين - فيما إذا توضأ فغسل وجهه 
ويه ]0 ومسح رأسه» وزلق؟ فتورسكة رعلاة» تعنتلقم] غافلة عو لية الوصوف 
هل يقع غسلهما عن جهة الوضوء أم لا ؟ والمذهب الإجزاء. 

ثم حيث قلنا: إن قصد التبرد والتنظيف يمنع الاحتساب عن الوضوء - لم يعتد 
بغسل ما اقترن به قصد التبرد وما بعده؛ لآن الترتيب شرطء ولا يجزئه إعادة غسل 
ذلك من غير تجديد نية؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره» لكن هل هذا لأن قصد 
التبرد أبطل النية المستصحبة في المستقبل أصلًا ورأسّاء أو قوي عليها؛ فكان النظر 
إليه دونها من غير أن تبطل» روز هذه النية تقوية للأولى لا مبتدأة ؟ هذا مما"") 
للنظر فيه مجال» والأظهر الثانى» وفائدته تظهر فى أنه إذا تبصر القضية وقصد غسل 
الك عق النضيكه الا شرج على جؤان تفزيق: النيذ: 

نعم» يلاحظ طول الزمن وقصره؛ بناء على وجوب الموالاة؛ وهذا ما حكاه 
الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ. 

والذي حكاه القاضى الحسين تخريجه على الوجهين فى تفريق النية» وكذا حكاه 
الزائعي فى تلز" المسالة الذي بلتذكرة سوقان رن فلنا: نه يول التعزيق © بق 
النظر في طول الفصل وعدمه: إن [اعتبرنا الموالاة]”*' لم يحتمل طوله. 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى ج: فيما. 


(9) في ج: نظر. (:) في ج: للتفريق. 


قلت: قد سلف منه أن الخلاف في تفريق النية مبني على القولين في الموالاة» أو 
مترتب عليهماء وأولى بألا يجزئ تفريق النية؛؟ فكيف يستقيم مع ذلك قوله: إن قلنا: 
يجوز تفريق النية ينظر إلى طول الفصل وقصره؛ نظرًا إلى اعتبار الموالاة؟! فتأمله. 

ولو أغفل لمعة من أعضاء وضوثئه في المرة الأولى» وغسلها في الثانية أو الثالثة - 
فهو قاصد غسلها بنية النفل» وهل تؤثر في نية رفع الحدث المستصحبة ؟ فيه وجهان. 
حكاهما القاضي الحسين: 

أحدهما: نعم؛ لأن نية النفل حاضرة» وتلك مستصحبة؛ فقويت الحاضرة» 
والفرض لا يقع بنية النفل؛ كما لو ترك سجدة من صلب الصلاة وسجد للتلاوة أو 
للسهوء لا تقوم مقام ما عليه. 

والثاني: لا؛ لأن الغسل عن النفل إنما يقع بعد فراغ المحل عن الفرضء وفي هذه 
الصورة لوبي الميكن قن الع رو "فرقم العيل ف العرضن 'والعرق يز نا لون 
فيه ومسألة السجود: أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين وثلاثاء ونية 
الصلاة لا تشتمل على سجدة التلاوة والسهو قطعا ويقيئا؛ لأنها تطرأ عليها أحيانًا. 

وفي ”الرافعي» أن الوجهين مخرجان على أصلين سلمًا: 

أحدهما: أنَّ قصد التبرد إذا طرأ بعد عزوب نية الوضوءء هل يؤثر ؟ وهذا اتبع فيه 
الإمام؛ فإنه كذا قاله. 

والثاني: أن تلك اللمعة ما صارت مغسولة بنية رفع الحدث وما في معناه» بل على 
قصد التنفل؛ فيكون كما لو نوى بوضوئه ما يستحب له الطهارة» أي: لا لأجل 
الحدثء» كتجديد الوضوء. 

قلت: وتخريج ذلك على الأصل الأول فيه نظر؛ لأن مثار الخلاف فيه مفرع على 
أن مقارنة نية التبرد لنية رفع الحدث لا تؤثر؛ لآن التبرد يحصل بدون نية - كما 
سلف - فلم يؤثر بنيته شيئًاء ونية رفع الحدث لو قارنتها نية للتنفل''' ثانية أو ثالثة لم 
تصح وجهًا واحدًا؛ كما لو قصد [تكبيرة واحدة للإحرام]”'' وَالهُوِيّ فإذا كان مع 
- (5) في أ: اعتبر بالموالاة. 


000 و 3 ب النفل. 
() سقط فى ج. 


باب صفة الوضوء جا اا + 
0 
اقتران ”23 انية رفع الحدث مع نية التنفل مانعاء فحدوث نية التنفل ونيةٌ رفع الحدث 


تيد أولن: 

وأما تخريجه على الأصل الثاني ففيه نظرء والأولى ما قاله القاضي الحسين: أن 
الخلاف في ارتفاع الحدث بنية التجديد ممن ظن أنه متطهر - مرتب على الخلاف 
في هذه المسألة» فإن قلنا: لا يعتد بغسل اللمعة بالمرة الثانية أو الثالثة - فلا يرتفع 
الحدث بنية تجديد الوضوءء وإلا فوجهان. 

والفرق: أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين وثلانًا نفلا وفرضًاء وإذا 
غسلها في المرة الثانية كانت مغسولة بنية موجودة من قبل» ولا كذلك في تجديد 
الطهارة. 

ثم حيث قلنا: لا يعتد بغسل اللمعة في المرة الثانية والثالثة» فهل يستأنف الوضوء 
أم لا ؟ فيه ما سلف. وهذا ما نص الرافعي فيه على ما ذكرناه من قبل. 

قال: ويسمي الله - تعالى - لقوله حعل الوا ماد لون ضيه 
ب وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكّر اسم اللّه علئهة ” "و أبو داود والترمذي. 


0 فى ج: إقران. 

(15) [خراجة احم .»6١8/(‏ وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التسمية في الوضوى. 
حديث ٠ ٠1١(‏ وابن ماجه /١(‏ 4 كتاب الطهارة» باب: ما جاء في التسمية في الوضوء. 
حديث (599), والترمذي في العلل ع قيضو وأبو يعلى 009/1١‏ رقم 590 
والدارقطني )79/١(‏ كتاب الطهارة ر قم (؟). والحاكم »))١57/١(‏ وابن السكن؛ كما في 
تلخيص الحبير /١(‏ 077» والبيهقي 0 كتاب الطهارة» باب: التسمية على الوضوىء 
والبغوي في شرح السنة /١(‏ 001 كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وِ: #لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد؛ فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون» واسم 
أبي سلمة: دينار. 

وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين. 

وقال الحافظ في التلخيص :)77/١(‏ ادعى الحاكم أنه الماجشون» والصواب أنه الليثي. 
اه. 

وقال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يعقوب بن سلمة مدني لا 
يعرف له سماع من أبيهء ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ "7), 
والترمذي 2737/١(‏ 78) كتاب الطهارة» باب: في التسمية عند الوضوء. حديث (190) وفي 
العلل الكبير (ص - )”١‏ رقم »2١7(‏ وابن ماجه )١14١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 


8 جا كتاب الطهارة 


هلها فاو هد ود واو و ود هج وا واه و .د واو ود و هد واه فاه فاه وا واوا .د .افد واوا و واوا .د .اواو واوا هد هد و وا امد عم م م6 06 6ه 


التسمية في الوضوءء حديث (2798)» وأبو داود الطيالسي 01١7/١(‏ - منحة) رقم ))1١51(‏ 
وأحمد )50/ 402 والدارقطني /١(‏ ”7 - 077 كتاب الطهارة» باب: التسمية على الوضوىء 
حديث (2)0 والطبطاوي في تبرج معاني الآثار (577//1 - /717). وابن المنذر في الأوسط 
0ه وأبو عبيد في «كتاب الطهور) ((ص 1١51‏ والعقيلي لاه والحاكم 
(56/5).» والبيهقى )57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التسمية على الوضوءء وابن الجوزي 
في العلل المتناهية 275/١(‏ /7727) رقم (2001» والبزار والضياء في المختارة؛ كما في 
تلخيص الحبير /١(‏ 74) كلهم من طريق أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن: حدئتني 
جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي وَل يقول: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: 
ليس فى هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا .اه 

وصححه الضياء المقدسي في المختارة» وصححه الحاكم؛ كما في نصب الراية /١(‏ 5)» 
وليس في النسخة التي بين أيدينا. 

قال الزيلعي: أعله ابن القطان في «كتاب الوهم والإيهام»» وقال: فيه ثلاثة مجاهيل 
الأحوال: جدّة رباح لا يعرف لها اسم ولار حال ولا تعرف بغير هذاء ورباح - أيضًا - 
مجهول الحالء وأبو ثفال مجهول الحال أيضًا. | ه. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 01): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه 
عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن 
حويطبء قال: : أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله كَلِ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه». فقال: ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال» ورباح مجهول. | ه. 

وأبو ثفال وقع اسمه في نتائج الأفكار :)77٠8 /١(‏ ثمامة بن وائل بن حصين,» قال الحافظ: 
وهو موثق. 

وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 7/4 - 070: وقال البزار: أبو ثفال مشهورء ورباح وجدته 
ل ل 

.اه 

0 اختلف فى إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرًا: 

قال الحافظ فى التلخيص /١(‏ 074): وقال الدارقطنى فى العلل: اختلف فيه» فقال وهيب 
وبشر بن المفضل وغير واحد: هكذا - أي: بالإسناد الذي تكلمنا عليه - وقال حفص بن 
ميسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم: عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جلدته أنها 
ل ا ا لل 
ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي بكر بن حويطب مرسلا. 

وأبو بكر بن حويطب: ؛ رات المذكورء قاله الترمذي. قال الدارقطني: والصحيح قول 
وهيب وبشر بن المفضل ومن “بعهما. ا ه. 

وللحديث شواهد كثيرة عن: أبي سعيد الخدري» وسهل بن سعدء وأبي سبرة» وأنس» 
وعلي بن أبي طالب» وعائ ا 


باب صفة الوضوء جا 31" 


والتسمية في ابتداء كل شي مطلوية]!"© حتى في الجماعء وفيه ورد خبر. 

وصورة التسمية أن يقول: «باسم الله». 

ولو نسي التسمية عند ابتداء الوضوء وذكرها في أثنائه» أتى بهاء نص عليها في 
القديم؛ كما قال البندنيجي وغيره» وابن الصباغ 8 إلى نصه في «الأم». 

وإن ذكرها بعد الفراغ منه. فلا يأتي بها؛ لفوات محلها. 

ولو ترك التسمية عمذدّاء فهو كما لو تركها سهرًا؛ قاله في «الروضة» 

وللرافعي فيه احتمال مما”" إذا ترك القنوت ونحوه عمدا. 

قال: ويغسل كفيه ثلاما؟ لما روى البخاري عن عثمان بن عفان أنه دعا بوضوءع» 
فأفرغ على يديه من إناءء فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه'”* في الوضوء 
فتمضمض واستنشق واستئثرء ثم غسل وجهه ثلانًاء ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم 
مسح رأسه”* ثم غسل رجليه ثلانّاء ثم قال: «رأيت رسول الله َك توضأ نحو 
لسوت لاو 


زحم 


قال الحافظ المنذري في الترغيب /١(‏ 776): وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء 
منها من مقال» وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى 
الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركهاء أعاد الوضوءء وهو رواية عن الإمام أحمدء ولا شك أن 
الأحاديث التي وردت فيها - وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال - فإنها تتعاضد 
بكثرة طرقها وتكتسب قوة. اا ه. 
وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 075: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث للمتن قوة 
تدل على أن له أصلا. 
(1) سقط فى أ. 
(5) عبارة الروضة نقلّا عن الرافعي: فإن تركها عمدّاء فهل يشرع التدارك؟ فيه احتمال. 
قلت: قول الإمام الرافعي فيه احتمال» عجيب؛ فقد صرح أصحابنا بأنه يتدارك في العمدء 
وممن صرح به: المحاملي في المجموعء والجرجاني في التحرير» وغيرهماء وقد أوضحته 
في شرح المهذبء قال أصحابنا: ويستحب التسمية في ابتداء كل أمر ذي بال من العبادات 
وغيرها حتى عند الجماعء والله أعلم. 
9) فى أ: فيما. (5) فى أ: يده. 
(8): قن ننه برام ١‏ 
(5) الغرجه البطارئ :14/1 كنات الوضوءة بات + الوضتود خاذناء الحديت (105) 150 
(158)) (1915): (5871).؛ ومسلم )3١0/١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة الوضوء وكماله 
الحديث (*377/9). 


م" جا كتاب الطهارة 


قال: فإن كان قد قام من النوم - [أي]'2 في ليل أو نهار- كره أن يغمس يديه في 
الإناء قبل أن يغسلهما ثلانا؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الني كك 
قال: «إذا استيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ يسنا" يَذَيْهِ قبل أن لوليا في وَضُوَه؛ َإِنَّ 
أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي آي باتت يِذه؟)” سم رم «قلآ يعْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاءِ قَبْل 
أن يقِيليا تلكا قَإِنَهَ للا يَدْري 3 بآنت يَدَهُ) وهذه رواية الشافعي. 

وفي هذا الحديث تنبيه على أن الأمر بذلك كان لأجل توهم النجاسة؛ لأنهم كانوا 
أصحاب أعمالء ويستنجون بالأحجارء وإذا ناموا جالت أيديهم» فربما وقعت على 
محل النجو أو بثرات في الجسد؛ فإذا صادفت ماء قليلاً نجسته. 

وإذا كان هذا هو المعنى» فمن لم ينم إذا احتمل نجاسة يده كان في معنى النائم» 
ومن تحقق طهارة يده» قال الشيخ أبو حامد: هو مخير بين أن يغمسها في الإناء قبل 
أن يفملها ثاثا وبين ن أن يغسلها قبل غمسهاء وهو ما حكاه أبو الطيبء والبندنيجي 
وابن الصباغ. 

وقال الماوردي: الذي عليه الجمهور من أصحابنا - وهو الصحيح من المذهب- 
: أنه لا يغمس كفيه”” في الإناء إلا بعد غسلهما ثلانّاه سواء كان قد قام من النوم أو 
لم يقم؛ لأنهما استويا في سنة الغسل - وإن ورد النص في النائم - فاستويا في تقديم 
الغسل على الغمسء وهذا ما حكاه القاضي الحسينء واختاره الإمام» ووجّهه بأن 
أسباب النجاسة قد يخفي دركها عن معظم الناس؛ فيعتقد المعتقد الطهارة على وجه 
يرى اعتقاده يقيئاء وليس الأمر على ما يعتقده؛ فاطردت السنة على الناس كافة» وهذا 
كالعدة المنوطة بالوطء. فإنها تجب لتبرئة الرحمء وقد تجب مع القطع ببراءة*/ 
الرحم؛ تعميمًا للباب. 

تنبيه: طلب غسل الكفين عند القيام من النوم قبل إدخالهما الإناء: هل هو غير 
للب الثلاف المشروعة في أول كل وضوء: حت إذا قام من النوم غسل ثلانًا؛ لأجل 
إدخالهما الإناء» وثلاما؛ لأجل افتتاح الوضوء؟ أو الثلاث عند القيام من النوم هي 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) تقدم 

() في ب: كفه. 
0:) ف : البراءة. 
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الثلاث المطلوبة في أول كل وضوء. لكن عند القيام من النوم وما في معناه - وهي 
حالة الشك في طهارة اليد - يكره أن يدخل يديه في الإناء قبل [أن يغسلهما]”''» 
وفي غير ذلك من الأحوال التي يتحقق فيها طهارة اليد لا كراهة في إدخالها الإناء 
قبل فعلها ولا بعد فعلها؟ 

الذي صرح به البندنيجي والقاضي أبق الطيب وابن الصباغ الثاني» وهو المفهوم 
من كلام الشيخ» كنت أقول قبل ذلكء: يبغي. أن بكرن في ذلك خلاق مب على 
أصلين» أحدهما: أن غسل اليدين ثلانًا أولَ الوضوءء هل هو من سننه أم []” ؟ 
وفي ذلك وجهان حكاهما المراوزة. فإن قلنا: إنه من سننه, انبنى على أن المحدث إذا 
كان على [بعض] '' أعضائه أو كلها نجاسة» وغسل ذلك مرة واحدة - هل يرتفع 
حدثه ويحكم بطهارة المحل أو لا يرتفع حدثه؟ وفيه وجهان ذكرتهما في باب صفة 
الغسل: فإن قلنا”': تجزئ» فلا وجه إلا الاكتفاء بالثلاث مرة واحدة» وإن قلنا: لا 
تجزئ, فلا وجه إلا التعدد؛ لأن غسلهما ثلانًا مع تحقق طهارتهما مستحب؛ [لأجل 
الحدكة وغسليهما عند العك :ف التجابة "ثلاث ممتيو *'+الآجل الشركة كما 
أفهمه الخبرة:وقد قلنا: إن الغسلة الواخذة لا تكفى لأمرين؛ فينعين -الإتبانبالست. 

وما زلت على هذا إلى أن رأيت في كلام الإمام أن استحباب الثلاث في أول كل 
وضوء ليس لأجل الحدث؛ وإنما هي لأجل توقع خبث وإن بعد. حتى لو كان يتوضأ 
من قمقمه» فيستحب غسل اليدين؟ احتياطا للماء الذي يصبه على يديه وينقله إلى 
أعضائه؛ فرجعت عن التخريج» دك نا شرع ره لاله والله أعلم. 

قال: ثم يتمضمض ويستنشق"'' » لأنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك؛ كما 
ذكرناه من قبل. والله أعلم. 

قال: ثلاثا؛ لما روي عن علي - كرم الله رضي أنه دعا يوضوى فعموظمفن 
واستنشق» فنثر بيده اليسرى, فعل هذا ثلانّاء ثم قال: «هذا طهور نبي الله عَكِْوِ) أخر جه 


الا 

(0) فى أء ج: فعلها. (0) سقط فى أ. 
(9) سقط في أ. (5) في أ: قلت. 
(5) سقط في أ. 27 زاد في أ: ثلانًا. 


(0) أخرجه النسائي )57/١1(‏ كتاب الطهارة» باب: بأي اليدين يستشثر؟. 
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تنبيه: المضمضة - كما قال بعضهم-: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه» ثم يمجه. 

والاستنشاق: أن يجعله في أنفه. ويجذبه بنفّسِهِ إلى خياشيمه» ثم يستنثر. 

وخبر البخاري يدل على أن الاستنثار غير داخل في حد الاستنشاق» وكذلك قال 
بعضهم: المضمضة: وضع الماء في الفم وتحريكه. والاستنشاق: جعل الماء في 
الأنف وتحريكه. 

وقال أبو الطيب والمتولي: المضمضة: إيصال الماء إلى باطن الفم» حتى لو ملاً 
فاه ماء ثم بلعه من غير أن يديره فيه» لكان قد تمضمض. 

والاستنشاق: إيصال الماء إلى باطن الأنف على أي حال كان. 

وفي «الحاوي""2©: أن المضمضة جعل الماء في مقدم الفم؛ والاستنشاق: جعل 
الماء في [مقدم]”"" الأنف. 

وبالجملة: فالاستنثار مطلوب؛ لأحاديث صحيحة وردت فيه. 

واعلم أن بعضهم قال: أتى الشيخ هاهنا ب «ثم». وعطف بالواو فيما تقدم؛ لأن 
الغرض أن تجتمع النية مع التسمية مع غسل الكفين؛ لتكون النية مقارنة لهما. 

قلت: وعلى هذا يعرض سؤالء وهو أن الأصحاب كافة استحبوا مساعدة اللسانٍ 
القلبَ”" بالنطق بالمنوي. وإذا كانت النية مقارنة للتسمية وغسل الكفين تعذّر 
مساعدة اللسانٍ القلبّ. 

نعم» قالوا في الصلاة: المستحب أن ينطق بالمنوي قبل الشروع في النية؛ لتعذر 


في 


)١(‏ ينظر: الحاوي .)1١57/1(‏ (؟) سقط في أ. 
زفرة 0 قلاع الخ » وح الله - تعالى - ويغسل كفيه ثلاثاء ثم يتمضمض.. .. إلى آخره. 
ثم قال ما نصه: واعلم أن بعضهم قال: إنما أتى الشيخ هنا ب «ثم »» وعطف بالواو فيما تقدم؛ 


لأن الغرض أن تجتمع النية مع التسمية مع غسل الكفين؛ لتكون النية مقارئة لهما. قلت؛ 
وعلى هذا يعرض سؤالء وهو أن الأصحاب كافة قد استحبوا مساعدة اللسان القلبَ بالنطق 
للمنوي» وإذا كانت النية مقارنة للتسمية وغْسّل الكفين تعذر مساعدة اللسان للقلب. انتهى 
كلامه. 

واعلم أن النقل في هذه المسألة على خلاف ما نقله فيها عن بعضهم استنباطًا من لفظ 
«التنبيه»» وأقره عليه» وأورد عليه سؤالا؛ فقد نص عليه الشافعي فى «المختصر)ء فقال ما 
نصه: : قال - يعني الشافعي- نإل نام الرضل إلى االصاذةامن ترم أو كان شير موصي 
ناح انيمس النه - تعالى - ثم يُمْرغْ من إنائه على يديه ويغسلهما ثلاثا. . هذا لفظ 
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النطق بالمنوي حالة النية؛ لأنها تنطبق على التكبير» فإن قيل بمثل هذا هنا لم يبعده 
لكن بعضهم صرح بالفرق بين الموضعين. نعمء إتيان الشيخ بالواو بين المضمضة 
والاستنشاق يعرفك أن تقديم المضمضة على الاستنشاق ليس بشرط في تأدية السنة» 
وهو [وجه]'' في المسألة - مع إجزائه - يشترط إذ' قلنا: إنه يفصل بغرفتين؛ كما 
قاله الإمام, أو بست غرفات؛ كما قال الرافعي» وجعله انهر من الأول» والماوردي 
أطلقهما '”"' وطردهما فيما إذا قدم المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين. 


قال: يجمع بينهما في أحد القولين؛ لما روى عن علي - كرم الله وجهه - في 


الشافعي» وجرى عليه أئمة المذهب عند شرحهم له. وصرحوا بأن الأمر فيه كما قاله» حتى 
قال الشيخ أبو حامد في «التعليق»: فأما الهيئة: فالتسمية أولاء ثم غسل الكفين. وصرح به - 
أيضًا - الغزالي في «الوسيط». 

اوالعجب منه في هذه المسألة حيث قال ما قال مع شهرة القائلين بها لا سيما #الوسيطة؛ 
وكأن المصنف أخذ ما ذكره من «الإقليد» وهو شرح «التنبيه» للشيخ تاج الدين الفركاح؛ فإنه 
قال: : يستحب في أول غسل الكفين افتران النة والحلفظً بالتسميةة فتجتمع الثلاثة -أوهي: 
القصدء والنطق, والفعل - في وقت واحد. هذا كلامه» وهو مدفوع بما ذكرتهء والرجل 
قليل الخيرة بالمذهبء وولده أمثل منه فيه؛ فمن جهل نص إمامه وكلام مشاهير أصحابه 
في أشهر كتبه وكتبهم» » في مسألة من أوائل الفقه - كيف حاله في غير ذلك؟! [أ و]. 

000 سقط في ج. 

(5) قوله: نعمء إتيان الشيخ بالواو بين المضمضة والاستنشاق يعرفك أن تقديم المضمضة على 
الاستنشاق ليس شرطا في تأدية السنة» وهو وجه في المسألة مع إجزائه يشترط إذا قلنا: إنه 
يفصل بغرفتين كما قاله الإمام» أو بست غرفات كما قال الرافعي وجعله أظهرء والماوردي 
أطلقهما. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي من اختصاص الوجهين بما إذا فرعنا على أنه يفصل بست غرفات 
غلط؛ فإن حاصل كلام الرافعي جريانهما مطلقًاء سواء قلنا يفصل بغرفتين أو بست؛ فإنه 
واد جني أجكر بجعا ريسع »ثم قال ما نصه: فإن قلنا بالفصل ففي 

كيفيته وجهان: 

امتعيماء آنه زاف قوف تسسيفن بوعل اغوي يستنشق منها ثلانًا؛ لأن علي 
بن أبى طالب كذلك رواه. 

والثاني: أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلانًا للاستنشاق؛ لأنه أقرب إلى النظافة 
وأيسر. ثم على هذا القول كلم المفيفعة على الاستتشاق» وهذا التقديم مستحق على 
أظهر الوجهين. هذا لفظ الرافعي بحروفه. وهو يبين لك أن المذكور في الكتاب سهوء 
وكان سببه: أن الرافعي لما ذكر الوجهين عَقِِبَ الوجه القائل بالست وم عودهما إليه, 
ذاهلًا عن تعبير الرافعي بقوله: «ثم على هذا القول»؛ فإنه صريح في أن مراده قول 
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ون رنود طول لل ل انه لمطيك قد لجان و0 ال نا 
عن وصف عبد الله بن زيلا"' . 

قال: بغرفة؛ لأن عبد الله بن عباس لما وصف وضوء رسول الله كله ذكر أنه 
غرف غرفة واحدة من ماءء فتمضمض واستنشقء رواه البخاريا” » وهذا ما نص 
ادا اوت المرو رج جاه وروي لكاي بوتا عير راي 111 في 
كيفية ما يفعل وجهان: 

أحدهما: يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلانّاء ثم يستنشق ثلاثاء وهذا ما حكاه 
القاضي الحسين؛ قياسًا على سائر أعضاء الطهارة؛ فإنه يستكملها عضوًا رعضوًا]* . 

والثاني: يأخذها فيتمضمضء» ثم يستنشق» ثم يتمضمضء» ثم يستنشق ثم 
يتمضمض» ثم يستنشق» وهذا ما حكاه ابن الصباغ» وقال: إنه يقدم المضمضة. 

والغرفة: بفتح الغين وضمهاء وقيل: بالفتح مصدرّاء وبالضم اسم للمغروف. 

قال: وقيل: بغلاث غرفات» أي: فيأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق» ثم يفعل 
ذلك ثانية وثالثة؛ لأن عبد الله بن زيد هكذا فعل في وصف وضوء رسول الله ككل 
كما أخرجه مسلمء ولفظه: «ثم أدخل يده فاستخرجهاء فمضمض واستنشق من كف 
واحدة ففعل ذلك ثلانًا2"9. وهذا القولا"» صدر به القاضي أبو الطيب كلامه 
واستبعد الأول» وكذلك جعله الرافعي والمتولي أظهر. ١‏ 


> الفصلء وأما الفصل بست فإنه وجه لا قول. 
واعلم أن إمام الحرمين لم يحكِ على قول الفصل إلا الفصل بغرفتين فقط» ولم يذكر 

الفصل بست؛ فحكايته للوجهين في اث شتراط التقديم - تفريعًا على أنه يفصل بغرفتين - ليس 
لمعنى في الغرفتين دون الستء كما دلَّ عليه نقله عن الرافعي في عكسه؛ بل لأن الإمام لم 
يحك إلا ذلك» فاعلمه. [أ و]. 

(؟) أخرجه البخاري )١84/١(‏ كتاب الوضوءء باب: مسح الرأسء الحديث ))١180(‏ (185)) 
ومسلم في 2٠ '٠/١(‏ كتاب الطهارة» باب: : في وضوء النبي جَكك الحديث .)71736/1١48(‏ 

(م) في كتاب الوضوء )914/١(‏ باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة »)١40(‏ وأحمد 
(008/1). 

):١‏ سقط في أ. ' )20 سقط في أ. 

(7) تقدم. 0 في ج: المقول. 
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قال: ويفصل بينهما في الآخر - أي: في القول الآخر - لما روى عن طلحة بن 
مصرف عن أبيه عن جده.ء قال: رأيت رسول الله كَلٍ يفصل بين المضمضة 
والا تنشاق 1 
وروي أن عثمان وعليًا كذلك روياة" » ولأنه أقرب إلى النظافة» وهذا القول أصح 
في «الرافعي» وغيره» ومنهم من قطع به وحمل الأول على بيان الجواز. 
قال: بغرفتين» أي: فيأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاناء وغرفة يستنشق منها ثلاثا؛ 
لأن عليا - رضي الله عنه - كذلك روا(©. وهذا ظاهر ما ثقله البويطى» وهو 
الأص؟» في «الرافعي). 
قال: وقيل: بست غرفات: ثلاثًا للمضمضة:؛ وثلانًا للاستنشاق؛ لأنه أقرب إلى 
النظافة وأيسرء وفيه تشبيه بسائر الأعضاء المغسولة» وهذا ما حكاه القاضي 
أبو الطبب على هذه الطريقة» واختاره في «المهذب». وهذا الخلاف في الأفضل بلا 
خلاف» حتى لو تمضمض واستنشق تنشق كيف كان» أذَّى ني 
232 أخرجه أبر داود (1/ 8) كتاب الطهارة» باب: في الفرق بين المضمضة والاستنشاق )١59(‏ 
من طريق ليث - وهو ابن أبي سليم - يذكر عن طلحة عن أبيه عن جله.. . الحديث. 
قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 89ل 14): وفيه ليث د بن أبي سليم وهو ضعيف. وقال 
ابن حبان: : كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم؛ وتركه 
يحيى بن القطان. .. وللحديث علة أخرى ذكرها أبو داود عن أحمد قال: كان ابن عيينة يتكره» 
ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده... 
وذكره الزيلحي في نصب الراية (1/ 017 وأورد له طريقا آخر عن ليث ؛ بن أبي سليم عند 
22١‏ كر الحافظ في التلخيص )14/١(‏ وقال: ل 
روك أن «إرد سومان ميد للكه ررك لوعي الس سساح طن رار 
- شقيق بن سلمة - قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضآ ثلانًا ثلاناء 
وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله يلهِ توضأء فهذا صريح في 
الفصل فبطل إنكار ابن الصلاح... 
[9وة أخر جه ابن ماجه /١(‏ 057 كتاب الطهارة وسننهاء باب: المضمضة والاستنشاق (5 )من 
طريق شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن رسول الله كل توضأ فمضمض 
ثلانًا واستنشق ثلانًا من كف واحدٍ. 
(:) في أء ب: أصح. 


2 جا كتاب الطهارة 


قال: ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما؛ فيرفق''» ووجهه في الاستنشاق: ما روي 
عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: : قلت: با روسل الله اخيرني عن الوضوم» 
قال: ا الؤْضوءَ وَبَالِعْ في الاسْيَنْشاقي» إلا أَنْ كو صَائِمًا) 00 أخر جه الترمذي» 


(5) قوله - بعد حكاية قول الفصل والجمع-: وهذا الخلاف في الأفضل بلا خلاف» حتى لو 

تمضمض واستنشق كيف كان أدى سنتهما. انتهى. 

وما ادعاه من عدم الخلاف كأنه قلد فيه النووي في «شرح المهذب»» وهو غريب؛ ففي 
«النهاية» الجر 0 الخلط إذا شرطنا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق؟ فإنه قال: وقطع 
أصحاب القفال بأن ترتيب الاستنشاق على المضمضة مأمور به» والخلط يجزئ إذا قلنا: 
لد ل لس وبري به والخلط وإن أجزأ إذا لم نشترط الترتيب ليس مأمورًا به. هذه 
عبارته» وهي تحتاج إلى تأمل. [أ و]. 

)١(‏ في ج: فرفق. 

09 أخرسة الترمذي )١57/7(‏ كتاب الصومء باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم 
حديث (784)» وأبو داود 0 كتاب الطهارة» باب: في الاستتثار حديث »)١57(‏ 
والنسائي (/257) كتاب الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق حديث (/81)». وابن ماجه 
)١577/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث »)5٠1/(‏ والدارمى 
)١797/5(‏ كتاب الطهارة» باب: : في تخليل الأصابع» وأحمد (54/ 7 ١‏ "8) والشافعي في الأم 
-- والطيالسي 01/١(‏ - منحة) رقم (171) وابن الجارود في المنتقى رقم )8٠0(‏ 

بن أبي شية (11/1) كتا الطهارة» باب: تخليل الأصابع وعبد الرزاق 1م رقم 
: 0 وأبو عبيد في كتاب الطهور رقم (585)» وابن خريمة ة (28/1) رقم »)١5٠(‏ وابن 
حبان ١59(‏ -موارد)» والحاكم (1/ 0157 »)١4‏ والبيهقي في فى السئن الكبرى 20١ /١(‏ 0 
كتاب الطهارة» باب: تأكيد المضمضة والاستنشاق» وفي «الصغرى» (7”/1ه) رقم (4), 
والطبراني في الكبير (717/19)» والبغوي في شرح السنة (/440) كلهم من طريق 
إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان. 

وصححه أيضًا ابن السكن كما في تحفة المنهاج (1/ )١185‏ وابن القطان» والبغوي كما 

فى التلخيص »)19/١(‏ والحديث صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة (/ 2799 فقال: 
هذا حديث صحيح. 

وهذا الحديث قد جاء بزيادة: (وبالغ ىّ المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». 

أخرجه أبو بشر الدولابي كما في تحفة المنهاج م »)١185/١(‏ وتلخيص الحبير )11797/1١(‏ 
والبدر المنير (/217): قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الثوري: ثنا محمد بن 
داكت ب مدر عد ال لالح كر لاك و الاير وبر كر اكوا ير 
كٌِ به. وقال ابن القطان: إسنادها صحيح. 


باب صفة الوضوء جا ا 


وصبرة: بفتح الصاد وكسر الباء» ويقال: بإسكان الباء أيضًا. 

ووجهه في المضمضة: القياس على الاستنشاق» وبجامع خوف توقع الإفطار لكل 
منهما. 

وفي «الحاوي» إثبات الحكم في محل النص فقطء وفرق بأن المتمضمضص”© 
يتمكن من رد الماء عن وصوله إلى جوفه بأن يطبق حلقه. ولا يمكنه دفع الماء 
بالخيشوم» والجمهور على الأول» وعليه جرى هو في كتاب الصيام. 

وايرفق» في كلام الشيخ برفع القاف. 

والنهي عن ذلك في حال الصيامء قال أبو الطيب في كتاب الصيام: إنه نهى 
تحريم» كذا رأيته فيما وقفت عليه من «تعليقه»» وتوجيهه ظاهرء والذي قاله البندنيجي 
وغيره ثَمَّ أن المبالغة للصيام مكروهة» وعبارة ابن الصباغ: تركها فيهما يستحب به. 

والمبالغة في المضمضة عند الماوردي: أن يجعل الماء في جميع فمه» وعند 
غيره: أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك وجهتّي”) الأسنان واللثات» مع إمرار الأصبع 

والمبالغة في الاستنشاق: تصعيد الماء بالنفس إلى الخياشيم من غير تكلف شي 
فيه إضرارء مع إدخال الأصبع وإزالة ما فيه من الأذى. 

والخياشيم. قال بعضهم: هي أصول الأنف» وبعضهم يقول: هي العظام الرقاق 
التي فيه. وأبو الطيب يقول: هي ما علا من الأنف. واحدها: خيشوم وهو أيبس من 
اللحم وألين من العظم» وتسمى الغضاريفء واحدها: غضروف. 

قال: ثم يغسل وجهه - [للآية والإجماع]”" - ثلانًا؛ لما ذكرناه من فعله - عليه 
السلام - الذي وصفه عثمان» وروى مسلم عن عبد الله بن زيد ذلك - أيضًا - في 
صفة وضوء رسول الله عَلِله. 

قال: وهو ما بين منابت شعر الرأس - أي: المعتادة - ومنتهى اللحيين والذقن 
طولا» ون الآدن إلن الاذن عرها» لأن الوئجة ماعرة من المراجية هذا 1م11 
تقع به المواجهة. 


)01 في ]: المضمضة. (0) في بء ج: ووجهي. 
[فرة سقط في أ. (4:) سقط في ج. 


5848 جا كتاب الطهارة 


واحترزنا بالمعتادة عن الأغم: وهو الذي أخذ الشعر جزءًا من جبهته أو كلهاء 
فاتصل بالحاجب. 

وعن الأصلع الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه؛ فإنه لا اعتبار بالمنابت في حقه؛ 
كما أشار إليه الشافعي في «الأم) بقوله: «وليس ما جاوز من شعر رأس الأغم 
النزعتين من الرأسء ولا أصلع مقدم الرأس صلعته من الوجه)»؛ وهذا ما حكاه 
العراقيون وغيرهم. 

وفي «تعليق القاضي لبي 7 من تبعه حكاية وجه فيما إذا لم يتصل شعر 
الأغم بحاجبيه: أن الاعتبار في حقه 38 الشعرء وهو بعيدء والفوراني صححه. 
وبعضهم يحكيه في الأغم مطلقًا. 

واللّحيان - بفتح اللام-: العظمان اللذان عليهما الأسنان» واحدهما: لَحْيء بفتح 
اللام. 

والذقن - بفتح الذال المعجمة والقاف-: مجتمعهما. 

وعبارة القاضي أبي الطيب في حد الوجه: «أنه من ُصاص الشعرزى با اسشرفل 
من الذقة 'طولاء ومن -وتك: الأدث إلى وتد الأذن عرضاء ووتد الأو "لس من 
الوجه». 

قلت: فإن كان قد استعمل «إلى» [في]'" قوله: «إلى ما استرسل من الذقن» 
بمعنى: «مع»» وأضمر: شعر الذقن - كان تقدير كلامه: من قصاص الشعر مع ما 
استرسل من شعر الذقن طولاء ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا؛ وحيتئذ يكون 
هذا حدًّا لوجه الملتحي؛ بناء على الصحيح في أنه يجب إفاضة الماء على ما نزل من 
اللحية عن الذقن» وما ذكره الشيخ حد الوجه”'' الذي لا شعر عليه» فهو أحسن؛ لأنه 
يشمل وجه الأمرد والمرأة» ووجه الملتحي نبه من بعد على باقيه. 

وإن استعمل «إلى» على بابهاء ولم يضمر شيئا - فسد الحد؛ لأنه يخرج ما 
استرسل من الذقن عن أن يكون من الوجه؛ إذ الغاية لا تدخل في المَعَيّا إلا أن يريد 
إدخال الغاية؛ فتصحء وهو الأقرب؛ ألا ترى إلى قوله: «ووتد الأذنين ليس من الوجه) 


)١(‏ ينظر: التعليقة (١5517/1؟).‏ (0) فى ج: الأذن. 


باب صفة الوضوء جا احف 


لما كان مراده عدم الدخول بينه؛ وحيتئذ يكون قد حد وجه الأمرد. ويجوز على هذا 
أن يجعل حد الوجه الذي تقع به المواجهة كيف كان. 

ثم إن كان [عليه]''' شعرء فهل يجب غسل ما تحته؟ يأتي الكلام فيه ويمكن 
حمل كلام الشيخ على هذا أيضًا. 

وما ذكره الشيخ من الحد'' يدخل في الوجه أشياءء ويخرج منه أشياء: 

فمن الأول: الجبهة» والجبينان» ولا خلاف في ذلكء والجبهة: موضع السجود. 
والجبينان: جانباها. ومنه: الصدغان؛ لأنهما ىف موازاة ما دون الأذنين؛ وهذا ظاهر 
نصه في «البويطي»؛ فإنه قال: «إن كان أمردًا غسل صدغيه؛ وإن كان ملتحيا أمرّ الماء 
على الصدغ وما خلف الصدغ إلى الأذنين». وقد قال به بعض الأصحاب ولم يحك 
القاضي الحسين غيره» وقال الماوردي: إنه قياس قول أبي إسحاق في مواضع 
التحذيف - كما سنذكره - وإن قياس قول ابن سريج وابن أبي هريرة فيهما أنهما من 
اس ا د ل ل 

وعن أبي الفياض البصري”'' وجمهور البصريين أن ما علا من الصدغين عن 
الأذنين من الرأسء وأسفلهما - وهو ما انحدر عن رأس الأذنين - من الوجه. 

ومنه: داخل العين» ولا خلاف [في]”'' أنه لا يجب غسله ولا هو سنة. 

نعم» قال الشيخ أبو حامد: إنه يستحب. وحكاه عن «الأم»؛ لأن ابن عمر كان 
يفعله» وقال سائر الأصحاب: لا يستحب؛ لما يلحقه من المشقة» ويناله من الضررء 
وقد روى أبو أمامة أن النبي كَلِِ توضأ فمسح بأصبعه ما في عينيه””» ولو كان غسل 


000( سقط في أ. 00 في ج: الجديد. 
فر هو محمد بن الحسن بن المنتصرء أبو الفياض البصري. صاحب القاضي أبي حامد المَرُوذي» 
درس بالبصرة ة وعنه أخذ فقهاؤها. 
من تصانيفه: اللاحق بالجامع - والذي صنفه شيخه - وهو تتمة له» ونقل عنه الرافعي في 
أوائل الحيض. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))1517/١(‏ طبقات الإسنوي (١6/1؟ة).‏ 
00 سقط في أ. 


)0( لم أقف عليه هكذاء ولكن أخرجه أحمد (578/5)» وأبو داود )81/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
صفة وضوء النبي كَل (175). وابن ماجه (١//اث,‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: 
الأذناة عن الراسن (844)نامن طرق معماد بن ريد فق عات بن ربعة عن شه ل عدر ف 


العين مسنونا أو مستحبا لفعله. اختيارًا لنفسه أو بيانا لغيره. 

ومن الثاني: النزعتان» وهما ما انحسر من الشعر من جانبي الناصية» ولا خلاف في 
أنهما من الرأس. 

ومنه: مواضع التحذيف. وهو الشعر الداخل إلى الجبين ما بين ابتداء العذار 
والنّرّعة كذا قاله البندنيجيء وابن الصباغ زاد فيه: أنه الداخل إلى الجبين من جانب 
الوجه» والماوردي”'' قال: إنه الشعر النابت في أعالي الجبهة ما بين بسيط الرأس 
منحدرًا إلى الوجه. وللأصحاب في مواضع التحذيف وجهان: 

أحدهما - قاله أبو إسحاق:- أنها من الرأس؛ كما أفهمه كلام الشيخ» وهو 
الصحيح في «الشامل» و«تعليق أبي الطيب»» و«التهذيب). 

وقال القاضي: إن نص الشافعي في «الإملاء» يومئ إليه. 

والثاني-: قاله ابن سريج وابن أبي هريرة:- أنها من الوجه؛ لأنه تقع بها المواجهة؛ 
وهذا ما اختاره البندنيجي, وحكاه الإمام عن نص الشافعي؛ وبهذا يحصل فيها قولان. 

قال: وإن كان عليه شعر خفيف لزمه غسل ما تحته؛ لأن المواجهة واقعة بالبشرة؛ 
فوجب غسلها. 

وكلام الشيخ قد يفهم أنه لا يجب عليه غسل الشعر الخفيف, وقد قال الماوردي: 
إنه كما يجب عليه غسل ما تحته» يجب عليه غسله - أيضًا - حتى لو أخل بشيء من 


عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي كَلِهِ فقال: كان رسول الله كَلِ يمسح المأقين قال: وقال: 
الأذنان من الرأس. 

قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي يَكلةِ أو من قول أبي أمامة. 

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. ١‏ 

وأخرجه الدارقطنى »23١5 2٠١” /١(‏ وقال: شهر بن حوشب ليس بالقوي» وقد وقفه 
سليمان بن حرب عن حماد وهو ثقة ثبت» ثم ساق هذه الرواية بإسناده وقال: خالفه 
حماد بن سلمة رواه عن سنان بن ربيعة عن أنس: أن النبى كَل كان إذا توضأ غسل مأقيه 
بأصبعيه ولم يذكر الأذنين» حدثئنا دعلج بن أحمد قال: سألت موسى بن هارون عن هذا 
الحديث؟ قال: ليس بشىء؟؛ فيه شهر بن حوشب وشهر ضعيفء والحديث فى رفعه 
شكء وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سنان بن ربيعة - أو ربيعة - مضطرب الحديث. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (0/) عن ابن دقيق العيد في «الإلمام» تحسينه لهذا 
الحديث. 
)١(‏ ينظر: الحاوي .)1١8/١1(‏ 


باب صفة الوضوء جا 50 


واحد منهما لم يجزئه» وعلى هذا [يكون2'1 سكوت الشيخ عنه؛ [لأن الغالب1© أن 
الشعر ينغسل بغسل ما تحته من البشرة» أو يحمل ما ذكره الشيخ من حد الوجه على 
حده كيف كانء؛ لأنه حينئذ يدخل فيه ما وقعت به المواجهة من الشعر كما سلف. 

قال: وإن كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته» أي: بل الواجب إفاضة 
الماء على [ظاهر الشعر1؟ فقط؛ لأنه يخ غسل وجهه بغرفة» وتوضاً بما لا يبل 
الثرئ*؟ » وقد كان يله كثير”” الشعر» عظيم اللحية"' » ومن المعلوم أن ذلك لا يصل 
إلى ما تحت شعره؛ فدل على الاكتفاء بالإفاضة على الظاهرء ولأنه باطن دونه حائل 
معتاد؛؟ فلا يجب غسله كداخل الفم. 


وعن المزني أنه قال في «المنثور»: إنه يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة التي 
نحت الشعر الكثيف. 


قال البندنيجى فظ..70) بعضص أصحاينا أنه حكاه عن الشافعى» وليس الأمر كما 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. 
ز[فرة فى ب: الظاهر. 
(:) ذكره العامري في الجد الحثيث» ص (277).» وقال: لم يعرف بهذا اللفظ. 
وزوق عن ذيمخير الحشي > وكان :بخدم النين - قال: فتوضاً - يعني النبي 95 - 
وضوءا لم يَلْثْ منه التراب. أخر جه أبو داود (26/1) كتاب الصلاةء باب من نام عن 
الصلاة أو نسيهاء رقم (550)) وأحمد في المسند (5/ 9 والطبراني في الأوسط 50/ 
) برقم (1511). 
(0) في ج: كبير. 
() فأما كثرة شعره كك ففي الباب عن أبي هريرة أن رجلًا سأله: كم أفيض على رأسي وأنا 
جنب؟ قال: كان رسول الله يحثو على رأسه ثلاث حثيات» قال الرجل: إن شعري طويل» 
قال: كان رسول الله أكثر شعرًا منك وأطيب. 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 577) كتاب الطهارة وسننهاء باب: في الغسل من الجنابة (/891)» 
وأحمد »)750١/7(‏ وأبو يعلى (25578. والحميدي (/91/1) من طريق ابن عجلان عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به وإسناده حسن؛ من أجل ابن عجلان فإنه صدوق. إلا 
أنه اختلطت عليه أحاديث أي هريرة كما في التقريب ردت: ١/5‏ ك). 
وأما عظم لحيته يَكلِ ففي الباب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله... كثير شعر 
اللحية. 
أخرجه مسلم (1877/5) كتاب الفضائلء باب: شيبه كلل .)07751/1١9(‏ 
0 في ج: يظن. 


0" جا كتاب الطهارة 
ظن. نعم» بعضهم حكى ذلك قولًا عن القديم» وهو غريب. 

فلو كان عليه شعر خفيف وكثيف“"“2. عَسَلَ ما تحت الخفيف دون الكثيف». 
والماوردي [خص]1" ذلك بما إذا تميز أحدهما عن الآخرء فإن لم يتميز وجب 
غسل ما تحت الجميع؛ لما في ذلك من المشقة» وقيل: إنه يجب غسل ما تحت 
الجميع مطلقاء قال الإمام الرافعي: وهو المذكور في «التهذيب». 

قال العراقيون: والمراد بالخفيف: ما تَرَى البشرة من تحته» والكثيف: ما لا ترى من 
تحته» وهذا ما يشعر به النصء وعليه الأكثرون. 

وبعض المراوزة يقول: إن الخفيف: ما لا يشق إيصال الماء إلى البشرة تحته» 
والكقف: ها يقية7 27 هع ذللك: 

قال الرافعي: ورأيت الشيخ أبا محمد والمسعودي”*' وطبقة المحققين يقربون كل 
واحدة من العبارتين من الأخرىء ويقولون: إنهما راجعتان إلى معنى واحد. قال: 
وبينهما تفاوت مع التقارب الذي ذكروه؛ لأن لهيئة النبات وكيفية الشعر من 
السبوطة'*' والجعودة"'' تأثيرا في الستر ووصول الماء. 


)20 قوله: ولو كان عليه شعر خفيف وكثيف غسل ما تحت الخفيف دون الكثيف» والماوردي 
خص ذلك بما إذا تميز أحدهما عن الآخرء فإن لم يتميز وجب غسل ما تحت الجميع؛ لما 
المذكور في «التهذيب». انتهى. 

واعلم أن هذا النقل عن «التهذيب» غلط؛ فإن المجزوم به في «التهذيب» أن لكل واحد 
حكمه. ولكن الرافعي وقع له هذا الغلط. ولم يتفطن له المصنف. نعمء الخلاف ثابت وإن 
ثبت غلط النقل عن «التهذيب»؛ فقد جزم القاضي الحسين بالوجوبء كذا رأيته في (شرح 
التلخيص» له وهو كتاب عزيز الوجود. [أ و]. 

(0) سقط في أ. 66 «نودهة ها الاير 

2 هو محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد الإمامء أبو عبد الله المسعودي المروزي» 
صاحب أبي بكر القفال المروزي» أحد أصحاب الوجوه. قال ابن السمعاني : كان إمامًا مبرزاء 
عالماء» زاهدًا ورعًاء حسن السيرة» شرح الامختصر المزني» فأحسن فية»ء وسمع الحديث من 
أستاذه القفال. . توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (15/1١5)؛‏ طبقات السبكي .)١71/5(‏ 

)2( بد اشير سبوطة بوط وسّباطة: كان شيطاء وهو : المسترسل غير الجعد. 

ينظر: المعجم الوسيط .)51١6/١(‏ 
05 جَعَدَ الشعر وغيره جعودة» وجعادة: اجتمع وتقبضص والتوى. 


باب صفة الوضوء ع _ 


وقد حكى القاضي الحسين مع الوجه الأول وجهًا آخر: أن المرجع فيهما إلى 
العرف28. 


قال: ويستحب أن يخلل الشكُون) أى: ستحية أن يخلل الشعر الكثيف؟؛ لأنه - 
عليه السلام - كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك» ثم شبك لحيته بأصابعه من 


تحتهاء رواه ابن ماجا"©» وروى ابن عباس أن النبي كَكةٍ كان يخلل لحيتة . قال 


البخاري: وهذا أصح حديث في الباب..ولا جرم قال الترمذي: إنه حسن صحي”' . 


5 ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 5؟17١).‏ 

)١(‏ قال القاضي في تعليقه (773/1): واختلف أصحابنا في حد الكثافة والخفة منهم من قال: 
يرجع فيه إلى العرف. فكل ما يعد خفيمًا في العرف. فهو خفيف. وكل ما يعد كثيمًا فهو 
كثيف. 

قال النووي في شرح المهذب :)5٠١/١(‏ إنه غريب» وقال القاضي: ومنهم من قال: 
الخفيف: ما يتراءى للناظر منه بشرة الوجهء والكثيف: ما لا يتراءى له ذلك منهء قال 
النووي: هذا هو الصحيح والذي قطع به العراقيون والبغوي وآخرون»ء وصححه الباقون» 
وهو ظاهر نص الشافعي. 

() أخرجه ابن ماجه )”5١/١(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء فى تخليل اللحية (5757)؛ 
والدارقطنى /١(‏ 2157)» والبيهقى )26/١(‏ من طريق الأوزاعى عن عبد الواحد بن قيس عن 
نافع عن ابن عمر.. . الحديث. ”2 1 

وقال الحافظ في التلخيص :)1557/١(‏ وعبد الواحد بن قيس مختلف فيه واختلف فيه 
عن الأوزاعي فقال: عبد الحميد , أ العشرين هكذاء وخالفه أبو المغيرة فرواه عن 
الأوزاعي بهذا السند موقوقاء قال الدارقطني: هو الصوابء وخالفهما الوليد فقال: عن 
الأوزاعي عن غيد الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة مرسلاء حكاه ابن أبي 0 
العلل. اه. 

قلت: وتابع الوليد في هذه الرواية إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» وخالفهما عبد الله 
ابن كثير بن ميمون فأسنده عن أنسء ذكرها الدارقطني في سننه وقال: والمرسل هو الصواب. 

2 أخرجه العقيلي في الضعفاء ء (7586/5) في ترجمة نافع مولى يوسف بن عبد الله وأسند 
عن البخاري قوله: منكر الحديث. ثم ساق الحديث من طريقه عن محمد بن سيرين عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يله يتطهر ثم يخلل لحيته» ويقول: «هكذا أمرني ربي عز وجل). 

وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط (590//5) برقم (5500. 1 

وقال الهيثمي في المجمع (571/1): فيه نافع أبو هرمزء وهو ضعيف جدًا. 

(:) قلت: هذا يوحي بأن البخاري والترمذي قالا ذلك بعد حديث ابن عباس وليس كذلك؛ فب 
حديث ابن عباس كما علمت ليس في الترمذي ولا فى شيء من السئنء وإنما قال ذلك 
البخاري بعد حديف علا ين بار لمرو لي ارج 0 وغيرةء وغناركه الكاملة: 


أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. ثم ساق الترمذي ب 


والشعر بفتح العين وإسكانها. 

قال إل الساحب» وهو تروف :وده القاعى المني!"* تأنه العضر النابك علن 
طرق التجديةء والشاوبة بورهو ' اننم الذق على_الكقة العلياء و الحلفقة: توش الشغر 
الذي على الشفة السفلى» والعذار: وهو الخطا" الممتد من الصدغ على العظم الذي 
يحاذي وتد الأذن» وبينه وبين وتد الأذن بياض. 

قال: فإنه يجب غسل ما تحتهأ" . هذا استثناء من قوله: «وإن كان عليه شعر كثيف 
لم يلزمه غسل ما تحته»» ووجه وجوب ذلك: أن الغالب في هذه الشعور الخفة. 
وكثافتها نادرة» ولا ينظ*”*؟ إلى النادرء لكن لك أن تقول: ما يندر”؟ وقوعهء لكنه إذا 
وقع دام - ينزل منزلة العذر العام؛ ألا ترى [إلى]'' قولهم الذي حكاه الإمام: إن 
المريض إذا حصلت له حالة منعته من الصلاة قاعدّاء فإنه يصلى على جنبء ولا 
يجب عليه القضاء - وإن كان ذلك معدودًا عندهم من الأعذار النادرة - لأنه إذا وقع 
دام؛ فألحق بالصلاة قاعدًا؛ لأنه من الأعذار العامة. 

وإذا كانت هذه القاعدة"' مستقرة فما نحن فيه من هذا القبيل؛ فينبغي أن يلحق 
به» ولا جرم ذهب بعض الأصحاب إلى أنه لا يجب غسل منابت ما ذكرناه إذا كثف؛ 
كنا ليحن غدن ها حت" اللحية الكديفة: 

وأعرض بعض المراوزة عن التعليل بما ذكرناه» وقال: إنما وجب غسل ما 
تحت هذه الشعور؛ لأن بياض الوجه يحيط بها. 

وقال لأجل ذلك: وإذا كنف شعر العنفقة واتصل بشعر اللحية» لا يجب غسل ما 
تحتها؛ لفقلا* إحاطة بياض الوجه بها في هذه الحالة» والذي ذكره العراقيون العلة 


الأولى. 


حديث عثمان وقال ما أثبته المصنف. 
)١(‏ ينظر: التعليقة /١(‏ 2565» وشرح المهذب (١/؟١4).‏ 


(؟) ف أءب: الخبط. (*) زاد فى التنبيه: وإن كثف الشعر عليها. 
في ا لب. الستر في التنبيه: وإ 

(5) في ج: نظر. (0) في ب: يقدر. 

(5) سقط فى أ. (0) في أء ب: الأعذار. 


باب صفة الوضوء جا و" 


كما بعت فت ما عدف هذه الشهور» جه غتليا أيفاة كها ذكرنا ل" 
من قبل؛ وقد صرح به هنا ابن الصباغ. 

وقد أفهم القول بإيجاب غسل ما تحت هذه الشعور إذا كثفت أمورًا: 

أحدها: إيجاب غسل ما تحت الأهداب إذا كثفت. 

الثانى: إيجاب غسل ما تحت لحية المرأة؛ لأن كثافة الأهداب ونبات لحية للمرأة 
أندر من كثافة شعر الحاجبين ونحوهماء وبالمفهوم الذي ذكرناه صرح الأصحاب. 

وقال القاضي أبو الطيب والحسين: حلق لحية المرأة أحب إلى من إبقائها؛ كي لا 


تشبه الرجال. 

وما تحت لحية الخنثى المشكل يجب غسله إذا لم تترجح الذكورة بنبات اللحية؛ 
لاحتمال أنوثته. 

والثالث: أن ما لا يجب غسل ما تحته إذا كثئف من الشعورء شعر اللحية 


والعارضين لا غير» والعارضان: الشعر النايت نحت العذارين على اللحيين. وعبارة 
القاضى الحسين: «أنهما الشعر النابت على منبت الأسنان العليا». 

قال: وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان. أي: نص عليهما في «الأم): 

أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لأنه تقع”'" به المواجهة؛ فأشبه ما قابل”") 
حد الوجه» وقد روي أنه - عليه السلام - رأى أعرابيا غطى لحيته في الصلاة؛ فقال: 
«اكْشِفٌ عَنْ لِحْيَتِك؛ فَإِنْهَا مِنْ وَجِهِكَ)”*؟» وهذا ما ينطبق عليه حد الوجه في 
«المختصر)؛ فإنه قال فيه: يغسل من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه» ومنتهى 
اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه. وهو الأصح باتفاق متأخري الأصحاب. 


لم في أء ب: مثله. 

(0) في أء ب: يقع. 8 نشي اتكيل: 

(:) ذكره الحافظ في التلخيص (1/؟4) وقال: لم أجده 0 الحازمي في تخريج 
أحاديث المهذب فقال: هذا الحديث ضعيف وله إسناد مظلم ولا يثبت يثبت عن النبي كَكِلةِ فيه 
شيء. بويع المتاروارانن الصلاع: والتوري وراد رفول ع ا ققد - يعني قوله - 
وقال ابن ,دقيق العبدة لم أقف له على إسناد لا مظلم ولا مضيء .اه. 

ثم قال: وقد أخرجه صاحب مسند الفردوس (0/ )١1705‏ (ا/ا/ا) من حديث ابن عمر 

بلفظ: ١‏ لا يعغطين أحدكم لحيته في الصلاة؛ فإن اللحية من الوجه».» وإسناده مظلم كما قال 
الحازمى. 


0000 جا كتاب الطهارة 


والثاني: لا يجب؛ لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي محل الفرض اختص بما يحاذيه 
كشعر الرأس والخفين في المسح؛ وهذا ما اختاره المزني. 

والقولان جاريان في إفاضة الماء على ما خرج من العارض عن حد الوجه؛ كما 
صرح به أبو الطيب وغيره. 

قال الرافعي: وهو يجري فيما خرج من حد الوجه من الشعور الخفيفة كالسبال. 

ومنهم من قطع في السبال بإيجاب غسلهاء والأول أظهر. 

وعن الزبيري”'' أن الشافعي ذكر قولين فيما خرج عن حد الوجه من الشعر: 

أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء على ظاهره. 

والثاني: 1 متسحة 

قال أبو الطيب: وهذه الحكاية خطأ في المسحء ويقرب منها ما حكاه الزبيري”” 
عن العراقيين” ": أنا إذا أوجبنا [إفاضة الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية الكثيفة» 
فقد أوجبنا]”' إمرار الماء على الوجه البادي من الطبقة العليا؛ فهل يجب إيصال 
الماء إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة ؟ فيه وجهانء. أحدهما: يجب؛ حتى تصير 
الطبقة مستوعبة ظاهرًا وباطنا. 

قال الإمام: وهذا خطأ محضء ولا ينبغي أن يعد من المذهب. 

فرع" ': إذا حلق الشعر الذي لا يجب غسل ما تحته [بعد إفاضة الماء عليه - لا 


000 في أ: الهروي. فم سقط في ج. 
00 زاد فى ب: من رواية. (5) زاد فى ب: عنه. 
(9) سقط فى أ. 


(5) قوله: فرع: إذا حلق الشعر الذي لا يجب غسل ما تحته بعد إفاضة الماء عليه لا يبجب غسل 
ما تحته» وكذا في الشعر إذا خُلِقَ بعد المسح عليه لا يعيد المسح على الرأسء بخلاف ما إذا 
ظهرت الرّجْل من الخف بعد المسح, والفرق: أن الشعر هنا أصل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته 
فقط أجزأه في الأصحء وعن ابن خيران: إلحاق شعر الرأس بالخف» وهو بعيك. انتهى كلامه. 
أحدهما: أن تعبيره ب «الأصح» فيما إذا غسل ما تحت شعر الوجه صريح في إثبات 
الخلاف في إجزائه» ولم يذكر ذلك أحد علمناه مع شدة الفحصء بل ولا هو - أيضا - 
في الموضع الذي أحال عليه» وهو الكلام على مسح الرأسء وإنما نقل عدم الإجزاء عن 
القاضي فقط. واقتصر عليه. 
الثاني: أن ما نقله عن ابن خيران قد حكاه عنه الإمام ومن تبعه» وهو تحريف؛ فإن القائل 


باب صفة الوضوء جا ينض 


يجب غسل ما تحته]('"؛ وكذا في الشعر إذا حلق بعد المسح عليه لا يعيد المسح 
على الرأسء» بخلاف ما إذا ظهرت الرّجْلُ من الخف بعد المسح, والقرق: أن الشعر 
هنا أصل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقطء لم يجزئه؛ على الأصح قا وخر 0 
والخف بدل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط أجزأه. 

وعن ابن خيران إلحاق شعر الرأس بالخف. وهو بعيد. 

قال: ثم يغسل يديه؛ للآية - وهو إجماع - ثلاثا؛ لأن رسول الله يَكخِ غسلهما 
ثلاثاء كما تقدم ذكره عن عن رواية البخاري ورواية مسلم عن عثمان في وصف وضوء 
رسول الله يَلْهٍ أنه غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليبسرى 
مدل للق ١‏ 

قال: ويجب إدخال المرفقين في الغسل؛ لقوله تعالى: موَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقٍ)» 
[المائدة: 7]» واختلفت طرق الأصحاب فى كيفية الاستدلال منها: 

هب0” 0 ومنهم: الرافعي - إلى أن «إلى» فيها بمعنى «مع2؟'؛ كما في 

8 تعالل : #ولا تأكوا أتوح إك تويك » [النساء: ؟]ء وقوله: موادا عَلَوَاْ إِلّ 
سَيْطِيز * [البقرة: 15 ]ء وقوله تعالى: من امعاه ِل ل »4 آل عمرانث: 6 
وقوله: ووَيَرِدكُ ف ِل 4 [هود: 07]؛ ويدل على أن هذا هو المراد: ما روى 


به إنما هو ابن جريرء لا ابن خيران؛ فلا خلاف إذن في المسألة» وممن نبه عليه النووي في 
شرح المهذب» وفي غيره» وأشار إليه هو - أعني المصنف - في موضعه. ٠لأنا.‏ 
)200( سقط في أ. 
(؟) تقدم. ا 
(9) في ب: فمذهب. 
(4) تكون بمعنى (مع)» قاله الكوفيون وجماعة من البصريين كقولهم: «الذود إلى الذود إبل»» قال 
امرؤ القيس: ١‏ 
له كفل كالدَّمُصٍ لبِّدَهُ الندى إلى حارك مثل الغبيط المذاب 
وقال آخر: 
شدخت غرة السيوانة فيديدم في وجوه إلى اللمام الجعاد 
ومنه قول الله سبحانه: م#مَنَ أنصارت ِل أنَه» [الصف: 14 وقوله تعالى: #ؤولا تأممواً 
نوكم إِكَ أَمَوَلِك» [النساء: ؟]. وقوله تعالى: رلا عكا إل سَيْطِبنمْ» [البقرة: ]١5‏ 
وأول ذلك المانعون بالغاية. 
ينظر: معاني القرآن للأخفش »55/1١(‏ ”17)., الإنصاف”(27257/1)» الجني الداني 
ا#سفيةة المغني (4/). 


عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع 
ىلعل نم حل ينه الى بل اس لو الطجان عن اتات دار 
رجله اليمنى حتى أشرع في الساق, ثم غسل اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: 
«هكذا رأيت رسول الله كَلكِ يتوضأ"'2 وأشرع'"': أي دخل فيهاء ومنه: أشرع بابا إلى 
الطريق» أي: فتحه إليه؛ ذكره الجوهري”” ؛ وهذا الطريق في الاستدلال قد حكاء”*' 
الإمام عن معظم العلماء. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن الناس اختلفوا فى أن اليد تطلق حقيقة على ماذا؟ فالمشهور 
أنها إلى المنكبء وهو ما حكاه القاضي أبو الطيب هناء ونسبه في كتاب السرقة إلى 
الخوارج» واختار أنها تتناول الكفين مع الأصابع دون ما زاد عليها؛ بدليل قوله تعالى: 
م وَآيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافْقِ4 [المائدة: 7]» قال: ولو كان اسم «اليد» يقع على المناكب» 
لكان استثناء ما زاد على المرفق بحرف الاستثناء؛ لآن العرب تنقص بحرف الاستثناء» 
وتزيد بحرف الغاية» فلما قال: ©##إِلَ الْمَرَافِقٍ* [المائدة: 7] دل [ذلك2*1 على أن 
هذه زيادة على ما يتناوله الاسم. وليس بنقصان, وأنه يجري مجرى قولهم: اسرت 
من الكوفة إلى البصرة». 

فعلى المذهب الأول لا يحسن هذا التأويل؛ لأنه يصير التقدير: وأيديكم مع 
المرافق» واليد اسم لجميعها'' إلى الآباط والمناكب» وهذا قد أشار إليه الزجاج 


.)5577/95( كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرّة؛ الحديث‎ )١1١7/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من‎ ))١15( كتاب الوضوءء باب: فضل الوضوء»؛ الحديث‎ )775 /١( وهو عند البخاري‎ 
رواية نعيم المجمر أيضّاء إلا أنه اقتصر على ذكر المرفوع ولم يذكر فعل أبي هريرة. فذكر‎ 
حديث: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين..).‎ 
ينظر: الصحاح مادة (ش رع).‎ )( 
إفرة هو إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو : نصر: أول من حاول الطيران ومات في سبيله.» لغوي‎ 
من الأنمة؛ وخطه يذكر مع خط ابن مقلة؛ أصله من قاراب؟ ودخل العراق صغيرا؛ وسافر إلى‎ 
الحجاز فطاف بالبادية» وعاد إلى خراسان» د ثم أقام . في نيسابور. وصنع جناحين من خشب»‎ 
وصعد داره»ء فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا.‎ 
من أشهر كتبه #الصحاح"ء وله كتاب في العروض وكتب أخرى. توفي سنة 97 1اه.‎ 
.)51/( ينظر: معجم الأدباء () النجوم الزاهرة (7501/54)» نزهة الألبا‎ 
فى أ: وحكاه.‎ ):4( 
سقط في ج. (1) في ج: يجمعها.‎ )5( 


وقال: ينبغي على هذا أن يقال: إنه اقتطع المرفقين من اليد. وأدخلهما في الغسل. 
وعلى المذهب الثانى لا تصير الآية مقتضية لغسل ما بين الكف والمرفق؛ لأن 
الواجب غسله الكف» والأضائة والمرفق. 
ومنهم من قال: في الآية ”2 محذوف. والتقدير: اغسلوا أيديكمء وأنزلوا””' الغسل 
إلى المرافق» وهذا قول من يجعل اليد إلى المنكب. 
ومنهم من يقول: ما بعد (إلى» إذا لم يخالفه في الجنس: تارة ينتهي إليه» وتارة 
ينتهي به؛ فالاية مجملة» وقد نبه يَلِةِ على المراد منها بفعله الذي ذكرناه» ورواية البزار 
عن وائل بن حجر قال: «شهدت النبى يَلِةِ وأتى بإناء فيه ماء فأكفأه 7" على يمينه ...» 
وساق الحديث إلى أن قال: «ثم أذتعل يمينه في الماء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى 
جاوز المرفق ثلاثاء ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق ثلاثاء ثم مسح على 
رأسه ثلاثاء وظاهر أذنيه ثلاثاء وظاهر رقبته - وأظنه قال: وظاهر لحيته ثلاثا - [ثم 
غسل بيمينه قدمه اليمنى ثلاثاء]”*' وفصل بين أصابعه (أو قال خلل بين أصابعه)» 
ورفع الماء حتى جاوز الكعب. ثم رفعه في الساقء ثم فعل باليسرى مثل ذلك»”*: 
تنبيه: المرافق: جمع مرفق» وفيه لغتان: كسر الميم مع فتح الفاء»ء وعكسه. وهو 
مجمع عظم الساعد وعظم العضد؛ وهذا ما حكاه البندنيجي وغيره من العراقيين. 
وقيل: إنه عظم الساعد فقط وحكاه بعضهم عن رواية الربيع». واختاره في 
«التهذيب». وفائدة الخلاف تظهر لك من بعد. 
فروع”" : 
أحدها: هل يجب إدخال ما طال من الأظفار في الغسل؟ فيه طريقان: 


)١(‏ فى ب: الأمر. (0) فى أء ب: واتركوا. 

(0) فى ج: فألقاه. 9) سقطافن 1 

(5) أخرجه البزار 14٠ /١(‏ - كشف) رقم (748)» والطبراني في الكبير (44/75 - )5١‏ رقم 
)١١14(‏ من طريق سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه عن وائل في حديث طويل» وفيه: 
«فغسل بها ذراعه حتى جاوز المرفق» وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 7175): اروأه الطبراني 
في الكبير والبزار» وفيه سعيد بن عبد الجبار» قال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
النقاتت» وفى "سند البزان والطبرالى ميسمل برج عت وهو صعك, ١‏ 

() في ب: فرع. ا 


8 احم كتاب الطهارة 


منهم من قال: نعم؛ لندرته؛ وهذا قول ابن أبي هريرة» واختاره في «المرشد). 

ومنهم من قال: فيه قولان؛ كالمسترسل من اللحية. 

الثاني: إذا خلق له يد زائدة أو أصبع زائدة» أو سلعة في محل الفرض - وجب 
غسل ذلكء, ولو خلق ذلك في غير محل الفرض لم يجب غسله إلا أن يحاذي شي 
منه شيئا من محل الفرض؛ فيجب غسل المحاذي فقط. 

وفي «الشامل» و«الحاوي» وغيرهما حكاية وجه: أنه لا يجب؛ اعتبارًا بمنبته. 

قال الرافعي: وقد صار" '' إلى تقريره كثير من المعتبرين» وحملوا النص على ما إذا 
التصق شيءٌ من ذلك بمحل الفرض. 

والراجح عند كثير من الأصحاب الأولء وبه''' جزم البندنيجي والإمام؛ وهذا 
بخلاف ما إذا انتقتشطت جلدة من العضد وتدلتء ولم ينقلع معها شيء من جلد محل 
ل ل ل ل ل ات 
عليها' ". نعمء لو انقلع [معها]”' شيء من محل الفرضء وتدلى من محل الفرض - 
وجب غسل الجميع؛ كما لو كان”المنقشط جلد محل الفرض فقط ولم ينفصل. 

ولو كان المنقشط جلد محل الفرض مع شيء من جلد العضد. وتدلى من 


() في أ: صد إليه و. 

فهة فى ل وقد: 0 

20" قوله: وإذا خلق له يد زائدة أو إصبع زائدة أو سلعة في محل الفرض وجب غسل ذلك؛ ولو 
خلق ذلك في غير محل الفرض لم يجب غسله إلا أن يحاذي شيء منه شينًا من محل 
الفرض؛ فيجب غسل المحاذي فقط. وفي «الشامل» و«الحاوي» وغيرهما حكاية وجه: أنه لا 
يجب؛ اعتبارًا بمنبته» قال الرافعي: وقد صار إلى تقريره كثير من المعتبرين. ثم قال: والراجح 
عند كثير من الأصحاب هو الأول» وبه جزم البندنيجي والإمام» 00 5 
جلدة من العضد وتدلت منه لا يجب غسل شيء منهاء سواء قابل محل الفرض أم لا؛ لأن 
اسم «اليد» لا يقع عليها. انتهى. 

وما حكاه من الخلاف في وجوب غسل ما حاذى محل الفرض من السلعة ليس له ذكر 
في شيء من هذه الكتب التي أضاف نقله إليهاء فضلًا عن أن يكون هو الصحيح؛ فإنهم إنما 
حكوه ه في اليد الزائدة» وأما السلعة فإن بعض المذكورين لم يتعرض لهاء وبعضهم تعرض لها 
وجزم بعدم الوجوبء وما ذكره المصنف من الفرق بعدم وقوع اسم «اليد منيّه على الصواب 
لمن تبه وقد تفطن المصنف في شرح «الوسيط» فصرح فيه بالتقرير الذي ذكرته؛ وبأنه لا 
خلاف في بعلم الوجوب. 0 وأ. 
25 سقط في أ. 


باب صفة الوضوء جا التي 


العضد - لم يجب غسل شيء منه. 
» لو التصق ما انقلع من محل الفرض بالعضدء قال الماوردي”'' والإمام: 
وجب غسله. 
وقال ابن الصباغ: إنه لا يجب. والبندنيجي حكاه عن نصه في «حرملة»» ولا جرم 
نسبه في «النهاية» إلى العراقيين» وقال: إنه غلط. 
ولو انكشطت جلدة من العضد. والتصقت بشيء من محل الفرض - صار 
الملتصق كجلد محل الفرض؛ فيجب غسله والله أعلم. 
قال: فإن كان أقطع من فوق المرفق - أي:ولو من المنكبء كما قاله البندنيجي - 
استحب له أن يمس الموضع ماء؛ لأنه روى عن ابن عباس استحبابه» ولكيلا يخلو 
العضو عن طهارة» وهذا علة أبي إسحاق المروزيء» وهي تشبّه باستحباب إمرار 
الموسى على رأس من لم يكن له شعر في الحج. 
قال أبو الطيب: ومنهم من يوجه ذلك بأنه كان يستحب له [غسل]"" ذلك عند 
بقاء اليد؛ لقوله - عليه السلام - 0 العُدُ المحجلُونَ يوم القِيَامَةٍ مِنْ إسْبَاغٍْ 
الْؤْضْوءٍ! من اسْتَطاعَ مِنْكُمْ ليل عر ْ وتخجيلة»” 1 أبو هريرة: سمعت 
خليلي كَل يقول: «تَبْلُعْ الحلَية 501 حَيْتُ يَبْلْعْ الوُضُوء)””' رواهما مسلم. 
ال ا ا 0 
قال بعضهم: وقد أفهم قول”*' الشيخ: «فإن كان أقطع... استحب»» أنه لا يستحب 
ذلك لغير الأقطع» وهو متبع للمزني في ذلكء لكنه مستحب؛ لما ذكرناء وابن الصباغ 
حكاه عن بعض الأصحاب وسيأتي الكلام فيما هي الغرة في الباب بعد إن شاء الله 
تعالى. 
"' الموضع ماء: هو بضم الياء وكسر الميم» وماء: منصوبء والمراد 
بالإمساس - هاهنا-: الغسلء أما إذا كان مقطوعا من المرفق بأن فك عظم الساعد 


)١(‏ ينظر: الحاوي .)١١14/1(‏ () سقط فى ب. 

(9) تقدم. ْ 

0 أخرجه مسلم (١/11١؟)‏ كتاب الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ( 6١/5‏ 5). 
ليك في أ: كلام. 


© في ج: وتمس. 


5 كل كتاب الطهارة 


يي 


من عظم العضد- : [فقد أفهم كلام الشيخ أنه يجب غسل طرف عظم العضد] 
أفهمه قول الربيع عن الشافعي: إنه لو كان أقطعهما فوق المرفقين» فلا فرض عليه 
فيهما. [والذي نقله المزني أنه لا يجب؛ فإنه قال: إذا كان أقطعهما من المرفقين» فلا 
فرض عليه فيهما]”" واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين - ومنهم من قال: 
قولان-: 

أحدهما: عدم الوجوب؛ كما نقله المزني» ويحكى عن القديم أيضا. 

والثاني: مك يجب؟ كما أفهمه كلام الربيع» وهو الأصح. 

وقد قيل: إن القولين على هذه الطريقة ة مبنيان على أن المرفق اسم لماذا؟ فإن قلنا: 
اسم لعظم”*' الساعد فقط» لم يجب غسل عظم العضد. 

وقيل: بل مبنيان””' على أن غسل عظم العضد وجب تبعًا أو مقصودًا؛ فعلى الأول 
لا يجب غسله؛ لزوال المتبوع» وعلى الثاني يجب؛ كما لو بقى شيء من عظم 
الساعد. 

ولم يظهر لي فرق بين الطريقين من حيث المعنى. 

ومن الأسحاب من قطع بوجوب غسله. ونسب المزني إلى الإخلال بالنقل 
دن بعض اللفظ؛ وهذه طريقة العراقيين والماوردي» وقال الإمام: إن الوجه 
القطع بها. 

قال: ثم يمسح رأسه؛ لللآية» فيبداً بمقدم رأسه» ثم يذهب باليدين إلى قفاه ثم 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه؛ لما روى مسلم عن عبد الله بن زيد في وصف 
وضوء رسول الله علء: (افمسح رأسه. فأقبل بيذيه واج" 

وفي رواية: «فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما 
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ ل 


)١(‏ سقط فى أ. ل م 
)0( في -_ : يشان )03 في 2_6 5 0 


© أخر جه البخاري 94/1 كتاب الوضوء. باب: : مسح الرأس مرة» برقم (؟91١1),‏ ومسلم 
(0 كتاب الطهارة» باب: في وضوء النبي علد (مك/ره؟"). 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 7589) كتاب الوضوة ناته مسح الرأس» الحديث ))١180(‏ ومسلم /١(‏ 
))١١١٠‏ كتاب الطهارة. باب: : في وضوء النبي يكل الحديث .)7370/١8(‏ 


باب صفة الوضوء جا وين 


قال الأصحاب: والمعنى في ذلك إيصال البلل إلى جميع الشعر؛ لأن منابت 
الشعر مختلفة: 

منها: ما يكون وجهه إلى مقدم الرأس. 

ومنها: ما يكون وجهه إلى مؤخرهاء رقن وكا القسم الأول وظاهر 
الثاني» وبالرد تبتل ظواهر الأول وبواطن الثاني؛ وبهذا فارق ما نحن فيه السعي: حيث 
عددنا الإقبال والإدبار مرة» وعددنا الذهاب والإياب في السعي مرتين» على 
الصحيح؛ لأن المقصود قطع المسافة» وهي منقطعة في كل مرة. 

وكيفية البداءة17) والمسح: أن يأخذ الماء بكفيه» ثم يرسله. ويلصق طرف إحدى 
سبابتيه بالأخرى» ثم يضعهما على مقدم رأسه» ويضع إبهاميه على صدغيه. 

قال الصيدلاني والقفال: وإنما يستحب ده إذا لم يكن شعره محلوقا ولا 
طويلاء فإن كان» لم يستحب. فلو فعله في هذه الحالة» قال في «التهذيب»: لم يحسب 
هرة ثانية لآن 'الماء قن ضار :عي 

قال: ويفعل ذلك ثلاثا؛ لخبر وائل بن حجرء ورواية أبي داود والنسائي عن علي: 
أنه توضاً ثلاثا ثلاثاء ومسح رأسه ثلاثاء وغسل رجليه ثلاثاء وقال: «هذا وضوء رسول 
الله ه00" . 

وروى أبو داود من حديث عثمان: أنه - عليه السلام - مسح رأسه ا 

قال: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» وقد جاء في 


)١(‏ فى أء ب: البداية. (0) سقط فى أ. 
() أخرجه أبو داود مختصرًا )7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي ككل برقم (15١١)؛‏ 
والنسائي )074/١(‏ كتاب الطهارة» باب: عدد غسل الرجلين. 
(:) أخرجه أبو داود )8١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله الحديث ))١1١١(‏ 
والدارقطني )١9/١(‏ كتاب الطهارة» باب: وليل كيك الجيتع؟ الحديث (2)5 والبيهقي /١(‏ 
51) كتاب الطهارة» باب: التكرار في مسح الرأس» وابن خزيمة 1/10ىى»272ع كتاب الطهارة» 
باب: تخليل اللحية» الحديث )١10١(‏ في صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن جمرة عن 
أبي وائل أنه رأى عثمان توضأ فمسح رأسه ثلاثاء ورفع ذلك إلى النبي كلها وصححه ابن 
خزيمة. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 4/ا» )8١‏ كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبى كلل» الحديث 
)٠١(‏ والدارقطني )4١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: دليل تثليث المسح؛ الحديث (5). 
والبيهقي (١/؟51)‏ كتاب الطهارة» باب: التكرار في مسح الرأس» كلهم من رواية 


.0 جا كتاب الطهارة 


رواية لمسلم”'' في وصف عبد الله بن زيد وضوء رسول الله يكِِ [أنه مسح رأسه مرة 
والعيةا “© وكذا روى عن على في وصف وضوء 9 د 2 ولا جرم 
استحب بعض أصحابنا المسح مرة واحدة. 

وقيل: إن أبا عيسى الترمذي حكاه فى «جامعه» عن الشافعي» والمشهور من 
مذهبه. وبه'” جزم الجمهور - ما ذكره الشيخ. 

قال: ثم يمسح أذنيه: ظاهرهماء وباطئهما؛ زلما روؤى أبو داود عن المقدام بن 
معديكرب في صفة وضوء النبي كَلةِ قال: «مسح بأذنيه: ظاهرهما وباطنهما]' '. 
وأدخل أصابعه في صماخي أذنيه)””', وظاهر الأذن: مما يلي الرأسء وباطنها: مما 
يلى الوجه. 

قال: بماء جديد؛ لما روى ابن وهب بسنئده عن عبد الله بن زيد قال: «رأيت رسول 
الله كله يتوضأء فأخل ماء لأذنيه خلااف الماء الذي مسح به رأسه)”*”, ذكره أبو عبد 
الله الحاكم في علوم الحديث, قال عبد الحق: وهو حديث تفرد به أهل مصر. 


5 عبد الرحمن بن وردان» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» عن عثمان. 
قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الرحمن بن وردانء قال أبو حاتم: ما به بأس» 
وقال ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات. 
ورواه البزار؛ كما في التلخيص /١(‏ 84)) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران 
أيضاء ومن طريق ثالث» من رواية عبد الكريم عن حمران, قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 
15 وإسناده ضعيف. 

)١(‏ في أ: مسلم. (؟) انظر: صحيح مسلم (7170/18م). 

(9) أخرجه أحمد .)١57 .177/١(‏ وأبو داود (١5/1/اء‏ /ال) كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء 
النبي كه .)١١7(‏ والترمذي /١(‏ 45. 40) كتاب الطهارة» باب: في وضوء النبي يَلِلةْ كيف 
كانء حديث (58).: وابن ماجه /1١(‏ 54*) كتاب الطهارة وستنهاء باب: ما جاء في مسح 
الرأس الح والنسائي 1/ )١‏ كتاب الطهارة» باب: عدد غسل اليدين» وفي باب عدد 
غسل الرجلين من طريق أبي حية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ...به. 

2 سقط في ب. )2( في ب: أنه. 

(1) سقط فى ج. 

(0) أخرجه أحمد )١17/54(‏ وأبو داود )/8/١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبى وَل 
(2371).» والبيهقى فى «السئن الكبرى» /١(‏ 106) كتاب الطهارة» باب: إدخال الأصبعين فى 
صماخي الأذنين.  ١‏ 

49 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ )١157 216١‏ كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 50) وأصله في 

صحيح مسلم )7797/١9(‏ بلفظ: «... مسح برأسه بماء غير فضل يده...). 


باب صفة الوضوء جا م.م 


قال بعضهم: ونبه الشيخ بقوله: «بماء جديد» على أنهما ليسا من الرأس [حتى 
يمسحا حانه ]1 

قال: ثلاثا؛ لما ذكرناه من خبر وائل بن حجر؛ فإنه نص في مسح الظاهر على 
الثلاث؛» والباطن بالقياس» وقد قيل: [لا]2'0 يستحب فى مسحهما التكرار؛ كما قيل به 
في 9 الرأس. 

كيفية المسح: أن يضع إبهامه على ظاهر الأذن» ويمرها نحو العلوء ويمسح باطن 

ا لأن ابن عباس - رضي الله عنه - ذكر في وصف وضوء رسول الله 
كله أنه مسح باطنهما بالسبابتين”"©» وظاهرهما بإبهاميه!؟©: أخرجه النسائي©. 

وقد حكى الإمام عن شيخه: أنه يلصق كفيه بعد ذلك مبلولتين بالأذن؛ استظهارًا. 

قال: ادال لصماخيه ماء حَدَيدا؛ لأن الصماخ من الأذن كالفم من الوجه» وإذا 
أراد ذلك أدخل خنصريه فيهما بعد يلها والرافعى قال: إنه يدخل سبابتيه فيهماء 
ويفعل ذلك أيضًا ثلانًا؛ وهذا ما حكاه الماوردي عن البصريين» وأن البويطي حكاه 
عن الشافعي» ولم يحك أبن الصباغ غيره. 

وعن البغدادين من أصحابنا: أنه يدخل [أصبعنه]/© في صماخيه بماء الأذنين» 
وقد حكاه الرافعي قولا في المسألة» ولعل المراد به ما حكاه القاضي الحسين 
والإمام؛ فإنهما قالا: إنه يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء جديد. وكيفيته أن يدخل 
سبابتيه في صماخي أذنيه» ويمر إبهاميه على ظاهرهما. 

قال الماوردي": وليس فى أعضاء الطهارة عضوان للا يستحب تقديم الأيمن 
منهما فى تطهيره إلا الأذنين؛ فإن مسحهما معًا أسهل. والحق بعضهم بهما 
الخدين. نعم» الذي لا يمكنه غسلهما ولا مسح" الأذنين معًا - كالأقطع - 


)١(‏ في أ: حتى يمسحها بماء جديد» ب: حتى يمسحهما بمائه. 

(؟) سقط في ب. () في أء ب: بالسباحتين. 

(:) أخرجه النسائي /١(‏ 74) كتاب الطهارة» باب: مسح الأذنين مع الرأس من رواية عطاء بن 
يسار عنه قال: «توضأ رسول الله كَدلِيةٌ ...)1 فذكر الحديث» وفيه: : «ثم مسح برأسه وأذنيه» 
باطنهما بالسبابتين» وظاهرهما بإبهامه» الحديث. 

)2 في ج: البخاري. 

() سقط في أ. 00 ينظر: الحاوي .)1777/١(‏ 

)2 في أ ب: يمسح. 


1 جا كتاب الطهارة 


يبدأ بالأيمن منهما. 
ويفردهما بالمسح احتباطًا؛ فإن مم العلماء من أوجت غسلهماء ومنهم من أوجب 
مسحهماء وملهم من استحب إفرادهما [بالمسح”"2 ويقال: إن ابن عمر كان يفعل 
ذلك0" , 

قال: ثم يغسل رجليه؛ للآية على قراءة النصب؟؛ فإنها تكون معطوفة على 
المنصوب ولا يضر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمسح الرأس؛ كما لم 
يضر ذلك في قوله تعالى: لبَكَلُوئَكَ عن الَْرٍ الْعرَارِ فِتَالٍ فِهِ فُلَْ قِتَالُ د 
عن سَبِلٍ اله وَكُْرا بو وَالْمَسْجِرٍ الَْرَارٍ 4 [البقرة: 17١7]؛‏ فإنه عطف «المسجد 
الحرام» على «الشهر الحرام». 

ثم لو قيل بمنع ذلكء» لقلنا: ذلك منصوب بفعل مضمر» والتقدير: وامسحوا 
برءوسكمء واغسلوا أرجلكم؛ كما قيل بمثل ذلك في قولهم [من الرجز]: 

فنعا نكا واه با 
ا ا 0 

أو نقول: في الآية تقديم وتأخير» والتقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكمء 
وامسحوا برءوسكم, والتقديم والتأخير في الكتاب كثير؛ كما ستعرفه في باب التيمم. 

فإن قيل: قراءة الخفض تدل على وجوب مسحهما؛ أن العطف بكوة على سبح 
الراسن ولا جائز أن يكون خفضًا على الجوار؛ كقولهم: ااجحر ضب خرب)؛ لآن 


(؟) أخرجه البيهقي /١(‏ 10) كتاب الطهارة» باب: مسح الأذنين من طريق نافع أن عبد الله بن 
عمر كان يعيد أصبعيه في الماء فيمسح بهما أذنيه. 
(6) الرجز بلا نسبة في الأشباه والنظائر »23١8/5(‏ الإنصاف (2517/7)» شرح التصريح /١(‏ 
7»؛» شرح شواهد المغني »)28/1١(‏ لسان العرب مادة (ز ج ج). 
)2( عجز بيت» وصذره: 
ياليت زوجك قدغدا 
والبيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر (5// ٠‏ الإنصاف (9/ 017 خحزانة الأدب (7/ 


.)050/1( شرح المفصل‎ 3١ 


باب صفة الوضوء جا لام 


ذلك ضعيف لا يجري مثله في كلام فصيحء وقراءة النصب تجعلها معطوفة على 
موضع الجار والمجرور؛ فانتفت الدلالة بها على إيجاب الغسل. 

قلت”'' في جوابه: لا نسلم أن الخفض على الجوار غير جائز في الكتاب العزيز 
ألا ترى إلى قوله - تعالى-: ل كَرَمَادٍ أَنْتَدّتَ به أَيمُ في يَوَرِ عَاصِفقَ4 [إبراهيم: ]١4‏ 
فخفض العاصف وإن كان مرفوعًا؛ لأنه [من]”'' صفة الريح لا من صفة اليوم» 
و«الريح» مرفوعء واليوم المخفوضء لكن لما كان مجاورًا لليوم أعطاه إعرابه وإن لم 
يكن صفته؛ وكذا قوله تعالى: مإعَدَابَ يَوْرِ أَلير» [هود: 17]؛ فإن «أليم» وصف 
للعذاب؛ كذا قال الأول: الماورديء والثاني: أبو الطيبء وقال: إنه [لا]”"' حجة لمن 
قال: إن الخفض على الجوار إنما يكون بغير واو؛ لأنه جاء مخفوضًا مع العطف 
0 

ولئن سلمنا أنها معطوفة على مسح الرأسء فلا يدل على وجوب المسح؛ لأن 
العرب قد تعطف الشيء على الشيء إذا كان بينهما اشتراك ما؛ كقولهم [من الرجز]: 

بلشعيا” قي تناه جاردا 


متقلدا 2 ورمحًا 

والماء لا يعلف, والرمح لا يتقلد. لكن بينهما اشتراك في التغذّي والحمل» وكذا 
هنا بين الرأس والرّجل اشتراك في استعمال الماء. 

وبعضهم يقول: إنما جاز ذلك؛ لأن العرب تسمى خفيف الغسل: مسحًا؛ فتقول: 
(تمسحت للصلاة). 

قال بعضهم: ولعل السر في التعبير عن غسل الرجلين بالمسح في الآية - النهي 
عن الإسراف في الماء للابتداء فيهما بالصب دون غيرهما. 

وأما جعل قراءة النصب معطوفة على موضع الجار والمجرور: فغير جائز؛ لأنه لا 
يجوز ترك العطف على المفعول المصرح به ويعطف على غيره» مع أن ذلك ضعيف 
لم يرد مثله في الكتاب العزيزء قال ابن الصباغ: وقد دلت السنة على ما ذكرناه؛ فتعين. 


)١(‏ في أء ب: قيل. (0) سقط في أ. 


ا جا كتاب الطهارة 


قال: ثلاثا؛ لآن عثمان وعليًا ذكرا ذلك فى وصف وضوء رسول الله َكِِ. 
قال: ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل؛ لقوله تعالى: «إِلَ الْكَعْبَينك [المائدة: 1] 
أي: مع الكعبين؟ بالنقل عن أئمة الفبمر. 


وقد نقل عن المبرد”'' أنه قال: الحدٌ إذا كان من جنس المحدود دخل الحد في 


امارد ارو الا ارح عر ا اكرات لجياو[العري 0/1 015ب يد 
لم يدخل؛ كقوله تعالى: «ِإِثُرَ أَيَماْ ليام إِلَ الل [البقرة: 14177]» والحد هنا من 
جنس المحدود؛ فدخل فيه. 

قال: وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم؛ لما روى النعمان بن بشير 
أن النبي بَكلِِ قال: (أَقِيمُوا”'' صَمُوفَكُمْ أَوْ بَُالَِنَ الله بن تُلُوبكُم. فرأيت الرجل منا 


0 منكيه يمتكب: صاحيه» وكعبه بكعيه»”'6نرواه البتخارئ؛ وإنما يلقع الععيا 


لك زاك اطع اي درجي لان دومعو واي ': إنه الذي عند 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديء أبو العباس المعروف بالمبرد» إمام العربية 
ببغداد فى زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبارء مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. 
من كتبه: الكامل» والمذكر والمؤنث» والمقتضبء وغير ذلك. قال الزبيدي في شرح 
خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر. توفي سنة 1/85ه. 
ينظر: تاريخ بغداد 50 8")». وفيات الأعيان /١(‏ 540). 

(0) فى أ: أتموا. (9) فى ب: يلتصق. 

(5) أخرجه البخاري (7/ 157) كتاب الأذان» باب: تسوية الصفوف (0710» ومسلم /١1(‏ 0775 
كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها »)575/١71(‏ وأحمد »37/١/5(‏ /ا/ا7) من 
طريق سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي كه «التسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)». 

ولفظ المصنف إنما أخرجه أحمد (71/5/5).» وأبو داود /١(‏ 775) كتاب الصلاة» باب: 
تسوية الصفوف (557)), وابن خزيمة ( )٠‏ من طريق أن القاسم الجدلي قال: سمعت 
النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله على الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم» ثلاماء 
والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم»» قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه... فذكره. 

(5) هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالى بني شيبانء أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصولء وهو 
الذي نشر علم أبي حنيفة» أصله من قرية حرستة في غوطة دمشقء ولد بواسط ونشأ بالكوفة 
فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء 
تالرقة ثم عولهء اوها خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الريء قال الشافعي: لو أشاء 
أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت؟ لفصاحته. 


باب صفة الوضوء جا الكل 


وقف سكن بهن :راي ] "غيل الله الومرئ عن باينا الداقال: الس فى المة 
العرب-: ما قاله محمد بن الحسن. وإنما عدل الشافعي عنه بالشرع. وأنكر سائر 
أصحابنا ذلك, بل الكعب - لغة-: ما ذكرناه. 

وقد حكى الرافعي عن ابن كج وغيره وجهًا: أن الكعب هو الذي فوق مشط 
القدم. ولعل مرأده هنا -: ما ذكرناه. 


والناتئان: بالهمزة. 
والمفصل: بفتح الميم وكسرها أيضًاء واحد المفاصلء. [والساق بلا همز 
ولمع 


قال: ويخلل بين أصابعه؛ لما روى الترمذي مرفوعا اك الى عياب اد :وسولة الله 
كد قال: (إذا تَوَضَأتَ فَخَلَل بَْنَ أَصَابعيَدَيِكَ ا” “أ وعن عاصم بن لقبط عن 
أيه أن النبي كلد قال: «إذا تَوَضَاْةٍ فأسبغٍ الوْضَوء وَخََنْ بيِنَ الأصابع»”' أخر جه 
الترمذي وأبو داود» والأول صريح في استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين» 
والثاني يحتمل ذلك؛ فوجب أن يحمل عليه. وقد صرح بوفق الأول ابن كج. فقال: 
يستحب فيهما التخليل» والجمهور مصرحون باستحبابه في الرجلين» وسكوتٌ عنه 
في اليدين. ْ 


00 4 الك 1 4 
كيفية تخليلها من الرجلين: أن يدخل خنصره من اليد اليسرى في باطن القدم. 
يبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى» ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى. 


07 اله كتب كثيرة في الفقه والأصولء منها: المبسوط في فروع الفقه» والزيادات» والجامع 
الكبير» ؛ والجامع الصكرب والآثار والسير» وغير ذلك. ٠.‏ توفي سنه 6هم. 
ينظر: لاع بغداد (”7/ ,)١1/7‏ والجواهر المضية 0775). 
00 سقط في أ. أفرم سقط في ب. 
زفرة أخر جه أحمد ,)781//١(‏ والترمذي 1/مم) كتاب الطهارة» باب: : في تخليل الأصابع (ففيهة 
وابن ماجه )7”77١ ,7379 /١1(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: تخليل الأصابع (457)؛ والحاكم 
(1/ 147) من طريق موسى بن عقبة عن صالح مولى التوءمة عن ابن عباس... الحديث. 
وذكره الحافظ في التلخيص /١(‏ 2175 16 وقال: وفيه صالح مولى التوءمة وهو 
ضعيف» ولكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح» وسماع موسى 
منه قبل أن يختلط. 


ا ف كتاب الطهارة 
1 اي ا ء 1 
وعن أبي طاهر الزيادي أنه يخلل ما بين كل أصبع من أصابع رجليه بأصبع من 
أصابع يديه؛ ليكون بماء جديد. 


وقال الإمام: لست آرم 'لتعبيق اليد 'البفق: أن الششري فى :دلق أضلة إلا 
الاستنجاء؛ فإنه - عليه السلام - نهى عن الاستنجاء باليمين”"”» وليس تخليل 
0 0 له؛ فلا حرج على المتوضئ د المي أن اليشان. 


0 


قال: ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول - [وهو مستقبل القبلة]”"-: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»؛ لأن عمر روى أن 


0 لس 3 


النبي كك قال: : امَنْ نوَضَأ قَأحْسَنَ الؤضوى نَم قالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا 
َِيك له ون محمد عب وَوسُولَُ صَاوًا من قلي قح الله لني لبوا الج يحل 
من انها شا ' أخرجه مسلم” واه الترمذي فيه: «اللهم اجعلني من التوابين 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن مَخَومِش بن علي بن داود ب بن أيوبء الأستاذ أبو طاهر الزيادي» كان 
إمام أصحاب الحديث وفقيههم ومفتيهم بنيسابور بلا مدافعة» وكان إمامًا في علم الشروطء 
وصنف فيه كتاياء وله معرفة جيدة قوية بالعربية. توفي في شعبان سنة عشر وأربعمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 190) طبقات السبكي (:/198). 

إفهة أخرجه مسلم (1/ 777؟) كتاب الطهارة؛ باب : الاستطابة (01/ 557)» وأحمد (0/ 82471 57» 
298 وأبو داود /١(‏ 84 5) كتاب الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة (7)» والترمذي )557/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: الاستنجاء بالحجارة »)١5(‏ وابن ماجه 27581١ /١(‏ ؟187) كتاب الطهارة 
وسثئلهاء باب: الاستنجاء بالحجارة إفدتلقوةة والنسائى 8/1١‏ كتاب الطهارة. باب: النهي عن 
الاستطابة بالرّوث» من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نييكم يَل 
كل شىء حتى الخراءة» قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

في سقط في ب. 

00( أخرجه مسلم )51١/1(‏ كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الصلاة» برقم /١0‏ 
5؟) بلفظ : اما متكم من أحد يتوضاأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبد الله ورسوإه؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

وفى رواية: امن توصأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله). 
(5) قوله: لأن عمر روى أن النبي كلِكِ قال: «من توضأء فأحسن وضوءه. ثم قال: أشهد أن لا إله 


باب صفة الوضوء جا "1١‏ 


واجعلني من المتطهرين”'. وكذلك استحب ابن الصباغ الإتيان بهذه الزيادة. 
وزاد الرافعي عليها في الاستحباب: «سبحانك اللهم وبحمدكء [أشهد أن”" لا 
إله إلا آنلت استتفرك وآتوت إليق), 


وهذا الفصل من الشيخ مؤذن' بأنه لا يستحب أن يأتي في أثناء الوضوء بذكرء 


إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. صادقًا من قلبه - فتح الله له ثمانية 
أبواب الجنة يدخحل من أيها شاء) أخرجه مسلم. انتهى كلامه. 
وهذا اللفظ كله لم يخرجه مسلم عن عمر؛ بل لفظه في الرواية عنه: اما منكم من أحد يتوضأء 
فيبلغ أو يسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله - إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»» وهو مغاير لما ذكره المصنف من وجوه؛ فتأمله. ٠‏ وفي 
رواية له: «من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله»؛ هذا هو ما ذكره مسلم فاعتمده؛ ولا تغتر بنقل غيره عنه. [أو]. 
)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١ :44/١(‏ أبواب الطهارة» باب: ما يقال بعد الوضوء (20) وقال: هذا 
حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي وَةْ في هذا الباب كثير شيء. 
قلت: هذه الزيادة لها شاهد من حديث ثوبان أخرجه البزار والطبراني في الأوسط 
(5866) بلفظ: امن دعا بوضوئه فساعة يفرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمهدًا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلتر مق العتطهرين - 
فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)»ء وأخرجه أيضا الطبراني ف في الكبير 
)١141(‏ من طريق آخر عن ثوبان. 
وقال الهيثمي في المجمع )374/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار»وقال 
في الأوسط تفرد به مسعود بن مودع ولم أجد من ترجمه وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره 
ابن حبان فى الثقات. 
وأما دعوى الترمذي الاضطرابء فإن العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - قد تتبع طرق 
هذا الحديث وبيّن عدم الاضطراب فيه؛ لعدم وقوف الترمذي على جميع أسانيده 0 
00 سقط في ب. 
9) قال المنذري في الترغيب والترهيب :)7578/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة 
الصحيح واللفظ له ورواه النسائي وصوب وقفه على أبي سعيد. 
وقال الهيثمي في المجمع )144/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 
إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة: هذا خطأ والصواب موقوقًاء ثم رواه من 
رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفًا. 
وقال الحافظ في التلخيص ٠7 /١(‏ 06 اختلف في وقفه ورفعه وصحح النسائي الموقوف 
وضعف الحازمي الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني قال في الأوسط: لم يرفعه عن شعبة إلا 
يحيى بن كثير» قلت: رواه أبو إسحاق المزكى في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له من 
طريق روح بن القاسم عن شعبة وقال: تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم 
قلت: ورجح الدارقطني في العلل: الرواية الموقوفة أيضًا. 
(8) في أ: يؤذن. 


م جا كتاب الطهارة 


وقد وردت دعوات مأثورة صرح غيره باستحبابهاء وهي أن يقول عند غسل الوجه: 
«اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)» وعند غسل اليد اليمنى: «اللهم 
أعطني كتابي بيمينى» وحاسبني حسابًا يسيرًاه» وعند غسل اليسرى: «اللهم لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري». وعند مسح الراسن: «اللهم حرم شعري وبشري 
[على]1'' النار»» وروى «اللهم احفظ رأسي وما حوىء وبطني وما وعى»» وعند 
مسح الأذنين: «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه4» وعند غسل 
الرجلين: «اللهم ثبت قدلمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام)””". 


قال: وألا ينفض يديه؛ لقوله - كه (إذَا تَوضَأَئُم قلا تَنقُضُوا أَيْديَكُم؛ فإنّها مَرَاوِحُ 
الشّيَاطِين)7"؛ قاله الماوردي والرافعي» ولأنه كالمتبرم من العبادة. 


قال بعضهم: ويستثنى من ذلك نفض اليد عند مسح الرأس والأذنين والرقبة؛ فإنه 


)١(‏ فى ج: عن. 

)١(‏ ذكره الحافظ فى التلخيص )١7/4 »1177/ /١(‏ وقال: قال الرافعى: ورد بها الأثر عن الصالحين؛ 
قال النووي في الروضة: هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور وقال في شرح 
المهذب: لم يذكره المتقدمون؛ وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. 

تلق - أي الحافظ - : روى فيه عن علي من طرق ضعيفة جذاء أوردها المستغفري في 
الدعوات وابن عساكر في أماليه» وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أبي 
حبيب الشيبانى عن أبى إسحاق السبيعى عن علىء» وفى إسناده من لا يعرف» ورواه صاحب 
تسل الفردوين ١‏ من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود: حدثنا 
محمود بن العباس حدثنا المغيث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن 
الخسرع عن على لجحوهه وروا ابن مجان في المقاء (11515/9) عرد سحديث أن نحو 
هذاء وفيه عباد بن صهبيب وهو متروك» وروى المستغفري من حديث البراء بن عازب وليس 
بطوله وإسناده واو. اه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد :)١95 /١(‏ كل حديث في أذكار الوضوء والذي يقال عليه 
فكذب مختلق لم يقل رسول الله يك شينًا منه ولا علمه لأمته ولا يثبت عنه غير التسمية» في 
أوله وقوله: : لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 

() أخرجه ابن أبي حاتم في العلل )75/١(‏ رقم (77)» وابن حبان في المجروحين (0707/1): 
وابن عدي في الكامل (7/ /01) من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به 
وزاد ابن أبي حاتم في أوله: «إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء). 

وقال : سألت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث منكر والبختري ضعيف الحديث وأبوه مجهول. 
واستذكره أيضًا ابن عدي وتبعه الذهبي في الميزان (؟7/5). 


باب صفة الوضوء -0 ام 


1 أن يترشش عليه. وهذا فيه نظر؟؛ أن المستحب فى هذه الأحوال أن 


يرسل يديه لا أن ينفضهما؛ فما ذكره الشيخ على عمومه؛ وعليه اقتصر الرافعي. 
[ثم]'' إذا خالف و" نفض يديه لم يكن مكروها؛ لما روى عن ميمونة: أنه بل 
اغتسا 2 فأمي 47 بالمنديل فلم بأخدذى وجعل ينفض الماء بيديه. متفق يا 
قال: ولا ينشف أعضاءه؛ لما [ذكرناه من خبر ميمونة» ظيل روى أن أم سلمة 
ناولت رسول الله َلَِهِ ثوبًا» ليتدشف به من وضوئه فأبى» وقال: (إنى أحب أن أبقى 
ً . 2 0 1 1 
علي وضوئي» : 
وقد قيل: إن ترك التنشيف غير مستحبء وفعله غير مستحب أيضًا؛ فيكون فعله 
وعدمه سِيَيْن. 
والذي حكاه العراقيون ما ذكره الشيخ. 
وإذا قلنا به» فهل يكون مكرومًا أو فاعله تاركًا للأولى؟ فيه وجهان في «التتمة»» 
والظاهر من كلام الشافعي””/ منهما - كما حكاه الإمام عن العراقيين - الثاني» 
ويشهد له ما روى ابن المنذر بإسناده عن قيس بن سعد قال: «أتانا رسول الله يل 
فوضعنا له غسلا فاغتسلء» ثم أتيناه بملحفة وَرْسِيّة فالتحف بهاء وكأني أنظر إلى أثر 
زوك 
الورس على عكنه ". 


وقال ابن حبان في ترجمة البختري بن عبيد: يروى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها 
عجائب. لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم 
عدالته. والحديث ذكره العلامة الآلبانى في الضعيفة )2 وقال: موضوع. 


000 فى أ ب: أمن. 20 سقط فى أ. 
90 فى أ: فى. (54) فى ج: فأتته. 


)0( أخرجه البخاري (211/1) كتاب الغسلء باب: نفض اليدين من الغسل (115)؛ ومسلم /١(‏ 
4 كتاب الحيضء باب: صفة غسل الجنابة 0710/77 من طريق كريب عن ابن عباس 
قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي وَل غسلا فسترته بثوب» وصب على يديه فغسلهماء ثم صب 
بيمينه على شماله فغسل فرجه. فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلهاء فمضمض واستنشق 
وغسل وجهه وذراعيه. ثم صب على رأسه وأفاض على جسده. ثم تنحى فغسل قدميه» فناولته 
ثوبًا فلم يأخذه. فانطلق هو ينفض يديه. واللفظ للبخاري وله ألفاظ أخرى غير ما ذكرت. 

072 لم أجده من حديث أم سلمة وقد تقدم حديث ميمونة وهو في معناه. 

000 في ج: الشيخ. 

)5( أخرجه أحمد (5/7)» وابن ماجه (1/ )*"8١ ,"8٠١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: المنديل بعد 


1 جا كتاب الطهارة 


وفي «الرافعي» وجه ثالث عن القاضي الحسين: أنه يكره في الصيف دون الشتاء؛ 
لعدم البرد. 

قال: ولا يستعين في وضوئه بأحد؛ لما روى أن أبا بكر هم بصب الماء على يد 
رسول الله يِه فقال: «لا أحب أن يشاركنى فى وضوئي أحد)"''» وروى أن المقول 
له عمر حين أراد صب الماء على يذه» عليه السلام”". 

قال بعضهم: وفي كلام الشيخ رمز إلى أنه لو أمر غيره بغسل أعضائه فالكراهة أشد 

قال: وإن استعان به جازء أي: من غير كراهة؛ لأن المغيرة بن شعبة أعان النبي كَل 


الوضوء (477) وأبو يعلى في مسنده )١510(‏ والمزي في تهذيب الكمال (78/10) من 
طريق ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن 
قيس بن سعد.. .. الحديث» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )٠١١5(‏ عن عمرو بن 
شرحبيل » بدل: محمد بن شرحبيل» وأخرجه أحمد (7/ ))17١‏ وأبو داود (17/58/57) كتاب 
الأدب» باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (486١ه),‏ والنسائي في عمل اليوم والليلا 
)1١10(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد . ا 

وقال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاء ولم يذكرا 
قيس بن سعد. 

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )٠ ١94(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد 
ابن زرارة مرسلاء وأخرجه أيضًا برقم )٠ ١59(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا. 

وقال الحافظ في التلخيص :)171١/١(‏ اختلف في وصله وإرساله. ورجال إسناد أبي 
داود رجال الصحيح؛ وصرح فيه الوليد بالسماع والله أعلم؛ ومع ذلك ذكره النووي في 
د 
شوح المهذت: ا 403 حأ حورن عي 0 0 
في الجاوي بسياق آخر 0 روى أن أبا بكر.. . فذكر حديث الباب» ولم أجدهما. 
00 كاده سور سس ألا أستقي 
لك؟ قال: :ما أحب أن يعينني عليه أحدء قال عمر: رأيت رسول الله يستقي ماء لوضوئه فقلت: 
ألا أعينك عليه؟ قال: «لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد). 

وقاك 0 رف ارواه ل وأبو 0 


باب صفة الوضوء جا ذفن 


في [وضوئه]'' ؛ لضيق كم جبة كانت عليه" ؛ كما ستقف عليه في باب المسح على 
الخفين. 

وروى عن صفوان بن عسال قال: «صببت على رسول الله كَْكَ في السفر 
والحضرنا ‏ »«وووئ أن اميهاء وَالرٌبيّعَ بنت معوذ صبّنا الماء على يديه“ . 

وفي «تعليق القاضي الحسين» في باب الوكالة: أن الاساعا'ة بالغير فى الطهارة» هل 
تكره ؟ فيه وجهان حكاهما غيره هناء وأصحهما: لا؛ وهذا في حق من يمكنه ألا يستعين. 

أما من لا يقدر على الوضوء إلا بالاستعانة - كالأقطع - فإنه يجب عليه أن 
يستعين» ٠‏ لو بأجرة المثل إن وجدها فاضلة عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته ليومه 
وليلته وقضاء ديونه» فإن لم يجد صلى وأعاد؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابا؛ لأن عدم 
وجدان مَعِين نادر. 

وقتر آنه ما ذكزا لشي بق اإابات العثلة بستحن بع زرب لقره وهات 
خلاف في استحباب مسح الرقبة بعد مسح الأذنين: 

فمنهم من قال: هو مستحب؛ لقوله كَلِِ: «إنه أمان من الغل1” . 

ومنهم من قال: هو أدب. 

وعلى الوجهين ينبني أنه هل يمسحها بماء جديد أو بماء الأذن ؟ فإن قلنا: إنه 
مستحب مسحها بماء جديد. وإلا مسحها بماء الأذن؛ كذا حكاه الإمام عن شيخه. 
واقتصر عليه الرافعي. 

والقاضي الحسين قال: إذا قلنا: إنه سنة» اكتفي فيه بماء الأذنين. ومالا"2 الروياني 


000 ا : وضوء. . وسقط في ب. هع يأتي تخريجه. 

لوه أخرجه ابن ماجه /١(‏ 87*, 8) كتاب الطهارة وسننهاء باب: الرجل يستعين على وضوئه 
فيصب عليه (0041» والبخاري في التاريخ الكبير (41/5) من طريق الوليد بن عقبة قال: 
حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسال... الحديث. 

وقال الحافظ في التلخيص :)17١/١(‏ وفيه ضعف. 

(١‏ أخ رجه أبو داود )17/94/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي ِل برقم (50©» وابن 
ماجه (/28)) كتاب الطهارة» باب: كان الرجل يمنتعين على وضوئة قيصب علي برقم 
0 والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة, التكرار في مسح الرأس» عن الربيع بنت المعوذ 
رضي الله عنها قالت: أتبت النبي بك بميضأة فقال: «اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعه 
وأخذ ماء جديدًا فمسح به رأسه وغسل رجليه ثلانًا». 

(5) ذكره الحافظ في التلخيص )117/١(‏ وقال: قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
موضوع ليس من كلام النبي كه وليس هو سنة بل بدعة» ولم يذكره الشافعي ولا جمهور س 


لفل جا كتاب الطهارة 


إلى أنه يمسحها بماء جديد. 

وقد بقي من الآداب أن يبدأ في غسل الوجه بأعلاه؛ لأنه ككل كان يفعله» وهو 
أسهل. ويبدأ في غسل اليدين والرجلين بأطراف الأصابع إن كان يغسل بنفسه. وإن 
كان غيره يصب عليه غسل من مرفقه وعَقِبِهِ إلى أطراف الأصابع. 

وأن يضع الإناء عن يمينه إن كان يغترف منهء وإن كان يقلب على يد5'؟ منه 
وضعه على يساره. 

وسيكون لنا عود إلى شيء من ذلك في الباب بعده؛ إن شاء الله تعالى. 


> الأصحابء وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة. وتعقبه ابن الرفعة بأن البغوي من أئمة 
الحديث وقد قال باستحبابه ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس 
فيه. أه. 
ثم ساق الحافظ شواهد للحديث فقال: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ثنا محمد بن 
أحمد ثنا عبد الرحمن بن داود ثنا عثمان بن خرزاد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا 
ويقول: قال رسول الله عيهة: «من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة»). قلت: 
ومحمد بن أحمد أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم هو آفته كما قال العراقي. 
ينظر: تنزيه الشريعة (؟/ 9/8). 
وفي البحر للروياني: لم يذكر الشافعي مسح العنق وقال أصحابنا هو سنة» وأنا قرأت 
جنا .راد ار الحسس بن افارس الات عن تلجع يرجا عن نالك عن لين ضر 1 
النبي كَل قال: «من توضأ ومسح بيديه على عنقه وُقِي الغل يوم القيامة. وقال: هذا إن 
شاء الله حديث صحيح.ء قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها. .أه. 
رف الاب عن طتحةاين مهارت عن أي عن له آنا راف رول الل ا ضع أ 
حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. .. روأه أحمد (581/6)» وأبو داود )١757(‏ وإسناده 
ضعيف قاله الحافظ فى التلخيص. 
وروى أبو عبيد في كتاب الطهور (0774 7”79) بإسنادين عن موسى بن طلحة قال: من 
مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة. 
قال الحافظ: هذا وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي؟ فهو 
على هذا مرسل. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )21/١(‏ وتبعه ابن القيم في المنار المنيف ص 
© في ب: وقال. 
)١(‏ في ج: يديه. 


باب فروض"'' الوضوء وسننه 


الفرض والواجب مترادفان عندناء والمراد به - هن( -: الركن» لا المحدود في 
كتف الأضول بي الذي يذم تاركه شرعَاء ولو على بعض الوجوه؛ إذ حكم الصبي 
فيه كالبالغ. 

قال: وفروض الوضوء ستة: النية؛ لما تقدم» ومن هنا يظهر لك أن الكافر لا يصح 
وضوءه؛ لأنه ليس من أهل النية» وفيه وجه ستعرفه في «باب صفة الغسل»؛ وهو 
مفرع على الصحيح في أنه إذا ارتد بعد الوضوء لا يبطلء وأما إذا قلنا: يبطلء فلا 
يصح في حال الكفر بلا خلاف. 

قال: عند غسل الوجه. أي: عند ابتداء غسل شيء من الوجه؛ لتكون مقترنة!*) 
بأول العبادة» واحتجنا إلى ما ذكرناه من التقدير؛ لأن استمرار النية إلى تمام غسل 
الوجه ليس بشرط؛ حتى لو نوى عند أول شيء غسله منه وعزبت قبل تمام غسله لم 
يضره؛ بخلاف النية في الصلاة؛ فإنه يشترط أن تقترن بكل التكبيرة؛ لأن أول التكبيرة 
ترتبط إفادته بتكميلهاء وغسل بعض الوجه لا يتوقف مقصوده على تكميله؛ وما ذكره 
الشيخ تفريع على الصحيح في أنه لو نوى عند غسل سنة من سنن الوضوء. ثم عزبت 
نيته قبل غسل شيء من الوجه - لم يعتد بهاء ووراءه ما سلف من الأوجه. 

والوجه الصائر إلى الاكتفاء باقترانها بغسل الكفين - إذا قلنا: إنه من سنن 
الوضوء - جار فيما إذا اقترن بالسواك, وقلنا: إنه من سننه؛ كما صرح به الأئمة. لكن 
لك أن تقول: ذاك وجه معزي إلى ابن سريجء وابن سريج يرى أنه لا بد من اقترانها 
بالوجه؛ كما سلف. 

ثم على ما ذكره الشيخ إذا اقترنت نيته بغسل الوجه لا يناله ثواب ما يتقدمه من 
السئن؛ لخلو”؟ عن النية. 


)١(‏ في أء ب: فرض. ؟) في أ: هاهنا. 
)6 في ج: فإنه. (5) في أ: مقرونة. 


(0) في أ: بخلوه. 


نض 


18" جا كتاب الطهارة 


وفي «الحاوي» وجه آخر: أنه يناله؛ كما لو نوى صوم التطوع في أثناء النهار» وقد 
أبداه الإمام احتمالًا لنفسه ثم فرق بأن الصوم في حكم الخصلة الواحدة» والوضوء 
يشتمل("2 على أركان متغايرات؛ فالانعطاف فيها أبعد. 

واحتاج الشيخ هنا إلى بيان وقت النية؛ لأنه لم يذكره في الباب قبلهء بل أفهم 
كلامه أن المستحب أن تكون أول ما يشرع في الوضوء. 

قال: وغسل الوجه؛ للكتاب والسنة والإجماع؛ كما سلف. وهذا الفرض إنما 
يتحقق وجوده إذا غسل جزءا من الرأس» ومن الحلق» ومن تحت الحنك؛؟ وحينئذ 
يجب ذلك؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وقد صرح به المتولي وغيره. 

قال: وغسل اليدين مع المرفقين؛ لما تقدم» وغسل جزء من العضد لا بد منه؛ لما 
ذكرناه. 

ولو كان عليهما شعر كثيف لزمه غسل ما تحته؛ لأن ذلك نادر؛ صرح به القاضي 
الحسين وغيره. 

وقد تقدم الكلام فيما إذا نبت له إصبع زائد أو كف وتدلت له جلدة. ولو انقلع من 
محل الفرض شي وجب غسل ما ظهر منه. 

نعم لو كان ذلك بعد الغسل لا يلزمه غسل ما ظهر؛ كما إذا حلق الشعر بعد 
المسح عليه» أو قص الظفر فظهر من اللحم شيء كان مستترا به. 

قال: ومسح القليل من الرأ ب ا 
وكرت الآية عليه؛ كما تنزلَ قول القائل: فلان قبل رأس اليتيم» أو: مسحهاء أ 
ضرب رأس فلان - على بعضهاء ولأن الآية وإن دلت بظاهرها على أنها ا 
يمسح بهاء فالإجماع على أن المراد: مسحها هي؛ وحينئذ تكون الباء في الآية 
للتبعيض» وإلا لم يكن لها فائدة؛ ويدل على ذلك أن السنة تثبت أن الاستيعاب غير 
واجب؛ فإن المغيرة بن شعبة روى أن النبي وَلِةِ مسح بناصيته وعلى عمامته» وفي 
رواية: بمقدم رأسة” ء والتقدير بِجُرْءِ لا يهتدي إليه إلا بتوقيفء ولم يوجد؛ فتعين أن 
يكون الواجب مسمى المسح من غير تقدير. 


)١(‏ في ج: مشتمل. (0) سقط في أ. 
إفرة يأتي تخريجه. 


باب فروض الوضوء وسننه جا 514 


فإن قبل: الشرع قد قدره بالناصية؛ إذ لم يرد أن النبي كَل مسح على أقل منهاء 
والرواية الأخرى محمولة عليها؛ فينبغي أن يتقدر بهاء ويكون فعله - عليه السلام - 
مبيئًا للمراد من الآية» وقد اختار هذا صاحب «التهذيب». 

قبل: فعل رسول الله مَلْةِ لم يخرج مخرج البيان؛ إذ لم ينقل تعقبه لوقت الحاجة 
الناصية. والخصم يجوز [مسح]"" قدرها من الراسن؛ 

فإن قيل: صيغة الأمر بمسح الرأس [في الوجه]”'' في التيمم واحدة» وقد أوجبتم 

قبل: هو [في]" التيمم بدل'' مغسول كله؛ لأجل الضرورة» ولا ضرر في 
التعميم؛ فوجب كالأصلء والمسح على الرأس هنا أصل؛ فكان مستقلا بحكمه. 

واحترزنا بقولنا: «لأجل الضرورة» عن المسح على الخفين؛؟ فإنه جوز للحاجة» 
وقيد عدم الغيرر”"* ترجه أرضاء لآأن استيعاب مسحه يضر به. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أن المسح على الشعر بدل؛ لأنه قد جعل الفرض مسح القليل من الرأس» 
والشعر ليس برأس حقيقة» ويوافق هذا المفهوم ما حكاه'"' الإمام ومن تبعه عن ابن 
خيران: أنه لو مسح على الشعره ثم حلقه؛ استأنف المسح على الرأس؛ كما لو مسح 
على الخف. ثم ظهرت الرّجل. 

والعراقيون نسبوا هذا المذهب لابن جرير الطبري”' وهو صاحب مذهبء 
وجزموا بأنه لا يستأنفه» وأن الشّعر أصل كبشرة الرأس؛ ويدل عليه أنه لو كان بعض 
نشزة الراس ظاهرًا وعلى بقيتها شعرء فمسح على الشعر - أجزأه. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: والوجه. 
(؟) سقط في أ. (4:) في ب: يدل على. 
)2( فى ج: الضد. )03 فى ج: أحكام. 


4 هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء أبو جعفر الطبريء الآملي البغدادي» الإمام 
العلم»؛ صاحب التصانيف العظيمة والتفسير المشهورء مولده سنة أربع وعشرين ومائتين» أخذ 
الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي. توفي في شوال سنة عشر وثلاثمائة. 

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ))٠١١ /١(‏ طبقات السبكى (9/ .)١17١‏ 


0 جا كتاب الطهارة 


وفي ووو انق" العدراق أن الفقيه 0 قال: لو مسح شعر رأسهء 
ثم حلقه قبل الفراغ من الطهارة - وجب عليه إعادة المسح؛ وغسل القدمين؛ لأن 
المتوضئ ما لم يفرغ.في حكم من لم يتوضاً؛ بدليل: أنه لو لبس الخف قبل كمال 
الطهارة» لا يمسح عليه. 


ثم على المشهور يحمل كلام الشيخ على إرادة ما يسمى رأسًا؛ فإن الشعر يسمى 
به؛ فإنه مأخوذ مما رَأَسَ وعلاء وليس في هذا إلا أن فيه جمعًا ب. بين إرادة الحقيقة 
والمجاز بلفظ واحد.ؤذلك جائز عند يعض أضحابنا” اوسن هنا؛ لأن فيه تنبيهًا 
على أنه لو مسح على الشعر الخارج عن الرأس - وإن كان منبته فيها - لا يجزئ» 
وهو مما لا خلاف فيه. 

نعم» اختلفوا فيما لو مسح على شعر خرج عن منبته» ولم يتعد حد الرأس: هل 
يجزئه أم لا ؟ والصحيح: الإجزاء. 

ووجه المنع: أنه زائل عن منبته؛ فشابه الخارج عن الرأس 

ومن القسم الأول: ما إذا كان شعره أجعد على الرأس. وإذا مد خرج بالمد عن 


200 انق ليه ع يسنان شان بعد عن ان الع 
وعبد الله بن أحمد» وزيد بن عبد الله اليفاعي؛ نإن اليفاعي أيضا قدبكان كرا على أب بكر 
ابن جعفر في بداية الحال» ثم انتقل عنه إلى غيره» وكان تفقه أبي بكر بأبيه جعفر بن 
عبد الرحيم بمختصر المزني وبشرحه. ومجموع المحاملي. . ويقال: إنه كان يحفظ المجموع 
0 وقال القاضي طاهر بن يحيى: أخبره والده الإمام يحيى عن شيوخه. أن أبا 
حا مرا بض داق الصا لي الح بح ا ا 1 
محمد بن أبي عوف الحتفي» وكان بو بكر يقطع الحفي كثر؛ ويستظهر عليه بشدة حفظة. 
واد بن أبي عوف - ويقال: ابن عوف - هذا هو المؤلف في زبيد كتاب «القاضي» المشهور عند 
الحنفية في اليمن والعراقين والشام» مثل «المهذب» عند الشافعية. . وكان هذا الفقيه أبو بكر 
بن جعفرء رئيسًا في الدين والدنياء يصحب السلاطين ويقبل جوائزهم. 

ينظر: طبقات فقهاء اليمن ص (”"* )0 

فرق قوله: وليس في هذا إلا أن فيه جمعًا ب بين إرادة الحقيقة والمجاز» وذلك جائز عند بعض 

أصحابنا. انتهى كلامه. 
وهذا الذي نسبه إلى بعض الأصحاب واقتضى كلامه ضعفه هو مذهب الشافعي» كما هو 
معروف في كتب الأصولء ونقله أصحابنا في كتبهم حتى في «الروضة» في كتاب الأيمان. لأوا]. 


باب فروض الوضوء وسنئنه جا خض 


سمت الرأس» فمسح على القدر الذي لو مد خرج عن سمتها. 

والقاضي الحسين قال: إنه كذلك إذا مده» ومسح على الطرف الخارجء أما إذا لم 
يمده» بل مسح عليه» وهو على الرأس» ففي الإجزاء وجهان» أصحهما: المنع. 

الأمر الثاني: أن المسح إذا كان على الشعر لا يتقدر بثلاث شعرات؛ لأن ما دونها 
بعض الرأسء وهو الذي نص عليه الشافعي» واختاره البغداديون من أصحابنا. 

وعن صاحب «التلخيص)»”": أنه يتقدر بثلاث شعرات؛ كما في حلق الرأس في 
الحج» واختاره البصريون من أصحابنا. 

قال الرافعي”'": وقد أفهم كلام بعض النقلة احتمالًا في اعتبار قدر ذلك - أيضا - 
في المسح على البشرة. 

والقائلون بالأول فرقوا بأن المسح متعلق بالرأس في الآية» والشعر ليس متعيئًا له؛ 
ولذلك لو مسح على محل لا شعر فيه» أجزأه؛ بخلاف الحلق؛ فإنه منصرف إلى 
الشعر إجماعًاء و«الشعر» اسم جمع؛ فلا يصدق على أقل من ثلاث 

واختار صاحب «الحاوي»” " مذهبًا لنفسه. وقال: الحق أن يكون المعتبر المسح 
بأقل شيء من أصبعه [على أقل شىء]””' من رأسه؛ لأنه أقل ما يقتصر عليه في 
العرف» وما دونه خارج عن حد العرف؛ فامتنع أن يكون دا 

الثالث: أنه لو أدخل يده تحت شعره؛ ومسح البشرة» أجزأه» وهو ما حكاه القاضي 
الحسين والمتولي» وصدر به الرافعي كلامه. 

قال القاضي: وهذا بخلاف الوجه. فإنه لو غسل البشرة وترك الشعرء لم يجزئه؛ 


)١(‏ قوله: وعن صاحب «التلخيص» أنه يتقدر المسح بثلاث شعرات كما في حلق الرأس في 
الحج. واختاره البصريون من أصحابناء قال الرافعي: وقد أفهم كلام بعض النقلة احتمالا في 
اعتبار قدر ذلك - أيضا - في المسح على البشرة. انتهى كلامه. 

واعلم أن الاحتمال أبداه الرافعي» ثم نقل عن بعضهم ما يدل عليه؛ فإنه نقل عن ابن 
القاص أنه يتقدر بثلاث ميرت يلد وهل. يخيض هلا الوجه بما إذا كان المسح 
على الشعر أم يجري في مسح البشرة حتى يشترط المسح على موضع ثلاث شعرات؟ 
في كلام التقلة ما يشعر بالاحتحالين جميعاء والأول أظهر. هذا لفظه؛ وبينهما فرق ظاهرء 
ولا جرم حكاهما في «الروضة» وجهين. [أ و]. 
000 في ج: الشافعي. (9) ينظر: الحاوى .)١١5231١87/1١(‏ 
(5) سقط في ج. 1 


لأن اسم الوجه لما يواجه به الإنسان غيره» وذلك يقع على ظاهر الشعر. والرأس 
اسم لما رأس واعتلى» وهذا واقع على الكل. 

الرابع: أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسحء لم يجزئه؛ لأنه لا يسمى مسحًا. 

ومن طريق الأولى: إذا قطر الماء عليه ولم يجرء وكذا إذا وضع يده مبلولة على 
الشعر ولم يمرها”'؛ لفقد حقيقة المسح. وهو وجه في المسائل محكي في الثانية 
والثالثة عن اختيار القفال. 

لكن الصحيح في الكل - وهو المذكور في أكثر الكتب - الإجزاء. بل ادعى 
الإمام في الأولى: الوفاق عليه. 

عا د سيد مل يكره ؟ كه ونجهات: أظهرهنا عد العزاقيين ”'" وصابَقت 
«الروضة»”": لاء ومقابله: هو ما حكاه الإمام عن الأكثرين. 

الخامس: أنه لا فرق في الإجزاء بين أن يمسح بيده» أو بخرقة مبلولة أو خيشة» 
ونحو ذلك,. وهو مما لا خلاف فيه. 

قال: وغسل الرجلين مع الكعبين؛ لما ذكرناه» وتعميمهما واجب, حتى لو كانت 
أصابعهما أو بعضهما ملتفة”» لا يمكن إيصال الماء إلى باطنها إلا بالتخليل - 
وجب» ول عل كرا عليه السلام-: اخللوا بين أصابعكم؛ كي لا يخلل الله 


بينها بالنار»””) 
200 في ب: يمدها. 00 في ب: الغزالى. 
(6) تير الزوضية 1547/1 (4) فى ب: ملتقيه. 


)0 م لو 5 
من النار». رعق أ ريوة قال: قال رسول الله كله «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله دعر 
وجل -يوم القيامة في النار». 

وفي الأول: عمر بن قيس ولقبه: سندل؛ قال فيه أحمد وعمرو بن علي وابن أبي حاتم: 
متروك» وفي الثاني: يحبى بن ميمون التمار» قال ابن أبي حاتم: قال عمرو بن علي : كان يحيى 
ير ا لب الست فى الاين 

وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (805)» وابن أبي شيبة في المصنف (85)) 


باب فروض الوضوء وسننه جا فض 


نعم» لو كانت ملتصقة خلقة» لا يجب تفريجهاء بل لا يستحبء, ولو فرجها بعد 
الطهارة» لم يجب غسل ما ظهر إذا لم يحدث نجاسة. وكذا الكلام في أصابع اليدين. 


ثم هذا الفرض مخصوص بغير لابس الخف [في مدة المسح. أما لابس 
الخف1"' , فغسل الرجلين ليس فرضًا متعيئًا في حقه؛ لما ستعرفه. 

قال: والترتيب - على ما ذكرناه - للكتاب, والسنة» والقياس: 

أما الكتاب: فظاهر الآية» ووجه الدلالة منها: إذا قلنا: إن «الواو» للترتيبا"؟ - كما 


ت وعبد الرزاق فى المصنف (58)» ومن طريقه الطبرانى في الكبير (9/ 07817 :)47١١(‏ عن 
ابن مسعود قال: ليتتهكن رجل بين أصابعه في الوضوءء أو لتنتهكه النار. وقال الهيئمي في 
المجمع :)577/١(‏ إسناده حسن وتفرد زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري في رفعه عن 
ابن مسعود كما عند ابن أبي حاتم في العلل )١ /١(‏ وقال: رفعه منكر. 

وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (0814» وابن أبي شيبة (41)» وعبد الرزاق (171) 
والطبراني في الكبير 471) من طريق سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن ابن 
مسعود موقوقًاء ووقع عند عبد الرزاق» عن منصور عن طلحة بن مصرف وحذيفة 
ابن اليمان قالاء وأظن أن الصواب «عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان قالا) 
فلعل هناك سقطاء ووقع عند الطبراني عن طلحة بن مصرف قال حدثت عن عبد الله 
ابن مسعود. 

وقال الهيئمي في المجمع (51/1): وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه أبو عبيد (785)» وابن ن أبي شيبة (2)81 وعبد الرزاق »)1١(‏ عن حذيفة موقوقًا. 

وورد عن ابن عباسء» وابن عمر» وأبي بكر الصديق» وعلي موقوفًا. 

غ2 سقط في أء ب. 

فم الزاق العاطي كك مظان القع وا تدل على ترتيب ولا معية» فإذا قلت: : جاء زيد وعمرو» 
احتمل أن يكون مجيء ء عمرو بعد زيد» ويحتمل أن يكون قبله» ويحتمل أن يكون معه؛ قال 
ابن مالك: وكونها للمعية راجح» وللترتيب كثير ولعكسه قليل. 

وقال الفراء» وقطربء وثعلبء وأبو عمر الزاهد» وهشام: تدل على الترتيب» ونسب ذلك 
إلى الشافعي. 

وأكثر الناس على الأول» حتى ادعى السيرافي: أن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها 
لا تفيد الترتيب. 

قال ابن نور الدين: لم أعلم أحدا من أهل اللسان والأصول قال: إنها للمعية» إلا ما نقل 
عن إمام الحرمين في «البرهان» عن بعض الحنفية. نعم» يحتمل الجمع والمعية في حال 
النفي» فإذا قلت: ما قام زيد وعمروء احتمل نفي القيام عنهما مطلقاء واحتمل نفي القيام 
في حال اجتماعهما معاء فإن أردت أن تخلصه للنفي أتيت ب «لا» فقلت: ما قام زيد ولا 
عمروء ومنه قوله تعالى: «ومآ مآ مول ول أوْلَدٌ4. [سبأ: لال]. 


نين 5 كتاب الطهارة 


ذهب إليه الفراء”''» وثعلب”"©» وأكثر أصحاب الشافعيء كما قال الماوردي - ظاهر. 


وإذا قلنا: [لا]7" تقتضيه. وهو الصحيح - فمن وجهين9©» 

أحدهما: أنه أمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجب للتعقيب والترتيب إجماعًاء 
وإذا ثبت تقديم الوجه - ثبت استحقاق الترتيب؛ لأنه لا قائل بوجوبه في بعض 
الأعضاء دون بعض. 


فإن قيل: الفاء الموجبة للتعقيب تكون فى الأمر والخبرء وأما فى الشرط والجزاءء 
فلا. 


وام موه انط كن | لطرتعي :لين الزن انافاع ادا 


00١3‏ ينظر: الارتشاف (787/5). الجنى الداني» ص (184)» المغني» ص (797): أصول 
السرخحسي /١(‏ 42707 مصا مصابيح المغاني ص (2019 570) ١‏ 

)1١(‏ ينظر: شعي الترات: 01111140 . وهو: يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى 
بني أسد - أو بني منقر - أبو زكرياءء المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون 0 ولد بالكوفة سنة (55١ه)‏ وانتقل إلى بغداد. من تصانيفه: المقصور 
والممدود» معاني القرآن. وتوفي سنة (/' ه). 

ينظر: وفيات الأعيان (8/5؟5), مفتاح السعادة »)١55 /١(‏ غاية النهاية (؟/١/1").‏ 
(؟) ينظر: (مجالس تثعلب» (085. وهو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيارء أبو العباس » الشيباني 
ولاءَ » المعروف ب «ثعلب»» ولد سنة مائتين ه ببغداد . كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» 
راوية للشعرء محدنّاء مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة, ثقة حجة؛ من كتبه: الفصيح» ومجالس 
ثتعلب. توفى ببغداد سئنة إحدى وتسعين ومائتين ه. 
بنظرة ترعة الآلبا (4)957 وفيات الأضان (1/ +08 تذكرة القاط (81477). طيقاتت 
ابن أبي يعلى /١(‏ ”8)» إنباه الرواة .)178//1١(‏ 

(0) سقط في أء ج. 

8 كقرلت والؤلاله عن 'وععوب التركبيي 1كذا] امن اوسعوية العدهيا: الات مييجاتة وملا + 
بغسل الوجه بحرف الفاء الموجب للتعقيب والترتيب إجماعًاء حيث قال تعالى ا 
ِلَ الصَّلوةِ مَاَغْسِلُوا وجو هك 4 ٠‏ وإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب؛ لأنه لا قائل 
بالفرق. . ثم ذكر بعد ذلك أنه لا فرق في استحقاق الفاء للترتيب بين فاء الجزاء وغيرها. انتهى. 

وما ذكره - رحمه الله - من دعوى الإجماع على أن الفاء للترتيب ليس كذلك؛ فقد 
ذهب الفراء إلى أنها لا تدل على الترتيب» وذهب الجرمي إلى أنها إن دخلت على 
الأماكن أو المطر فلا ترتيب» تقول: نزلنا - أو نزل المطر - نجدًا فتهامة» وإن كانت 
تهامة في وقوع المطر سابقة على نجد. 


باب فروض الوضوء وسثله جا رفن 


الشرط؛ فلذلك استعمل فيه لفظ التعقيب دون الجمع. 

فإن قيل: سلمنا أنها توجبه"'' هناء لكن المعقب هنا غسل جميع الأعضاءء ولا 
يمكن التعبير عنها مفصلة إلا بذكر اسم كل واحد منها'"'؛ فيقع ذكر الأول من 
ضرورة"" التفصيلء ونظيره قول القائل لغلامه: «إذا دخلت السوق, فاشتر اللحم 
والفاكهة والخبز)؛ فإنه لا يقتضي الترتيب في الشراء. 

وجوابه: أن قوله - عليه السلام - في الحديث الذي سنذكره: «ثم يغسل وجهه 
كما أمر”*' الله - تعالى - ثم يغسل قدميه مع الكعبين؛ [كما أمر الله]» - يدل 
على أنه مقصود في نفسه. 

الوجه الثاني: أنه ذكر ممسوحًا بين مغسولين» ومن عادة العرب أن تجمع بين 
المتجانسين إلا لفائدة في إدخال غير جنسه فيما بين جنسه؛ فلولا أن الترتيب 
مستحق, لجمع بين المتجانسين. 

وقد اعترض بعضهم على هذاء فقال: الترتيب وقع في الآية؛ لبيان أن أعضاء 
الحدث انقسمت إلى مكشوف - غالبًا-: كالوجه واليدين» وإلى ما يتخذ له ساتر على 
حياله وهو الرأس والرجلانء وكان البدأة بالوجه واليدين أولى؛ لتعرضهما للتلوث» 
والوجه أشرفهما؛ فلذلك قدمه؛ كما قدمت اليمين على اليسار» ثم قدمت الرأس على 
الرجلين؟ لأنه أشرف المستورين. 

وأما السنة: فما روى مسلم عن عمرو بن عبسة قال: «قلت: يا رسول الله أخبرني 
عن الوضوء؛ فقال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق - إلا 


واعلم أن الاستدلال الذي ذكره المصنف استدلال باطل لا ينبغي أن يكون موضوعًا في 
تصنيف - كما قاله النووي - لأن الترتيب إنما وقع بين هذه الجملة وما قبلهاء لا بين أفراد 
هذه الأعضاء. [أ و]. 

قلت: في هذا التعقب نظر؛ إذ إن كلام الشارح أصلاً عن الواوء ثم إن الوجهين 
المذكورين إنما هما بناء على عدم اقتضاء الواو للترتيب؛ فالمصنف قال: «إذا قلنا: إن 
الواو للترتيب... ظاهر). ثم قال: «وإذا قلنا لا تقتضيه ... فمن وجهين» إلخ. ولعل نسخة 
الإسنوي سقط منها صدر الاستدلال. 


() في ج: توجب. (؟) في ج: منهما. 
(9) في ج: صورة. 6 فق ات: أمرة, 


6 سقط في أ. 


ال جا كتاب الطهارة 


'' خطايا فيه وأنفه مع الماءء ثم يغسل وجهه - كنا أ" .الله إل خّت 
0 ال 0 إلى مرفقيه إلا خرّت خطايا 
يديه مع أطراف أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه مع الكعبين - كما أمر الله - إلا خرّت خطايا رجليه 
من أطراف أصابعه مع الماء" *' . 


وفى البخاري أنه - عليه السلام - توضأ مرتبًا» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا بهآ*؟ أي: بمثله. 


وقد روي أنه - عليه السلام - قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه؛ فيغسل وجهه. ثم يديه» ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليها'' » ولو ثبت هذا 


2000 زاد في ج: معًا. هع في ب: : أمره. 
(9) قوله: : ومن السئة ما [كذا] روى مسلم عن عمرو بن عبسة قال: : قلت: يا رسول الله أخبرني 
عن الوضوءء فقال: «ما منكم من أحد يقرّب وَضُوءه» ثم يتمضمض ويستنشق - إلا حت 
خطايا فيه وأنفهِ مع الماء» ثم يغسل وجهه كما أمر الله تعالى إلا خَرّت خطايا وجهه مع 
أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى مرفقيه إلا َرَت خطايا بدنه من أطراف أنامله مع 
الماء» ثم يمسح رأسه إلا خَرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء» ثم يغسل قدميه مع 
الكعبين كما أمره الله إلا خَرّت خطايا رجليه من أطراف أصابعه من الماء». انتهى كلامه. 
وهذا الحديث ذكره مسلم في كتاب الصلاة ة في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة الهاء 
لكن هذا اللفظ كله ليس في روايته؛ إذ ليس فيها: «كما أمر الله؛ في غسل الرجلين» وفيها 
لاثم يغسل قدميه إلى الكعبين» أئ: بلفظ «إلى» لا بلفظ «مع». .تأوا]. 

(4) هو طرف من حديث طويل أخرجه مسلم 4201١ -0794/١(‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة (95؟/8757). 

(5) بل أخرجه ابن ماجه )١55 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة أو مرتين 
أوثلاثة» برقم (519) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة» عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: توضأ رسول الله يَكِةِ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء من لا يقبل 
الله منه صلاة إلا بة... المحد 

ولم أقف على لفظ: توضأ مرتبًا. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)5١7/١(‏ هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف. 
وابنه عبد الرحيم متروك بل كذابء ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمرء قاله ابن أبي حاتم في 
«العلل». وصرح به الحاكم 2 «المستدرك». 

(7) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (/59): هذا الحديث غريب بهذا اللفظء لا أعلم من 
خرجه بهذا اللفظء وذكره الحافظ في التلخيص )97/١(‏ وقال: لم أجده بهذا اللفظء وقد 


باب فروض الوضوء وسئنه جا 01 


لكان نضًا فى الباب. 

وأما القياس: فلأنه عبادة ترجع في حال العذر إلى شطرها”'؛ فوجب أن يكون 
الترتيب [من شرطها؛ كالصلاة. | 

فإن قيل: قد ثبت أن الترتيب]”'' شرط؛ فهل يسقط في حالة ما؟ 

قلنا: نعم» على قول”" للشافعي في صورة؛ ووجه للأصحاب في صورتين: 

فالأولى: إذا نسيه؛ فإن للشافعي قولًا قديمًا: أنه لا يضر؛ كما لو نسي الفاتحة في 
القيلاةة أو الما فى وله وقيس :أو التعانةة على يديه وضان: رفي القدينة ل 
يجزئه» وهو ما يقتضيه كلام الشيخ. 

والثانية: إذا اغتسل في مكان الوضوء. فإن [الجمهور]”*' على سقوطه في هذه 
الحالة. 

قال الماوردي: وهو ظاهر المذهب. 

ومنهم من قال: لا يسقطء والترتيب عليه في هذه الحالة - في أعضاء وضوئه 
واجبء وهذا الإطلاق يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون اغتساله فى الماء بعد مكثه فيه 
درام جر ساعن اعفان او الالزروره يرت لز أفعي» والقو الى ؛ تيا للاناء فى جالة 
إمكان ترتبه””' على الأعضاء. لكن الجواز في هذه الصورة لم يحك القاضي الحسين 
والمتولي وابن الصباغ غيره؛ وعلى هذا لماذا أجزأه ؟ قيل: لآن الماء يترتب على 
أعضاء وضوئه في لحظات لطيفة. وقيل: لأنه صَيّر الوضوء غسلا. 

وعلى المأخذين ينبني ما إذا لم يلبث في الماء قدر ما يترتب فيه الماء» أو نكس 


سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في الاصطلاح. وقال النووي: إنه ضعيف غير 
معروف» وقال الدارمي في جمع الجوامع: ليس بمعروف ولا يصح.ء ثم ذكر له شاهدا من 
حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته؛ وفيه: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوءء كما أمره الله عز وجلء» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه ورجليه 
إلى الكعبين...) أخرجه أبو داود (/801, 808) وغيره من أصحاب السئن» وقال الحافظ: 
وعلى هذا فالسياق ب (ثم» لا أصل لهء وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ: «ثم يغسل 
وجهه)» وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك فى الروايات. 

)١(‏ في أ: شعارها. (؟) سقط في أ. 

)في 1 قولي» (4:) سقط فى أ. 

(0) في ب: ترتيبه. / 


8 جا كتاب الطهارة 


الغسل؛ فعلى الأول: لا يجزئه» وعلى الثاني: يجزئه. 

والقاضى الحسين - وكذا المتولى - بنيا الخلاف على أن الحدث الأصغر يحل 
جميع البدن أو أعضاء الطهار ة فقط؟ 

فعلى الأول: يجزئه الغسل؛ ولو أغفل لمعة في بدنه''' لا يجزئه؛ كما قال القاضي 
الحسين. 

وعلى الثاني: لا يجزئه إلا غسل الوجه إن اقترنت النية به. 

والثالثة: إذا أمر أربعة فوضَئوه في حال واحد. هل يجزثه أم لا؟ فيه وجهان في 
«تعليق القاضي الحسين» يقربان من الخلاف فيما لو كان على المعضوب حجة 
الإسلام» 5-6 منذورة؛ فاستأجر شخصًا لإيقاع حجة الإسلام عنهء وآخر لإيقاع 
الحجة المنذورة عنه» فأخْرّمًا بهما في عام واحد - هل يجزئه أم لا ؟ والمذهب منهما 
- في «التتمة)-: أنه لا يحسب له إلا غسل الوجه؛ وهو المذكور في «الشامل» لا غير. 

ومن قال بالإجزاء”'' يقول: الشرط في الوضوء عدم التنكيس. 

وقد ألحق القفال بهذه الصورة ما إذا شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي. 
ونحوه ؟ وستعرف ما" فيه. 

قال: وأضاف إليه - أي: إلى ما ذكرناه في القديم - التتابع. 

التتابع: عبارة عن تطهير العضو بعد العضو؛ بحيث لا يجف المغسول قبيله قبل 
شروعه فيهء مع اعتدال الزمان والمكان؛ فلا اعتبار بشدة الحر والبرد. ولا بالبلاد 
الشديدة الحرارة أو البرودة. 

قلت: وينبغي أن ينظر إلى اعتدال المستعمل له؛ فلا يعتبر بمن عليه حرارة» [أو 
ضدها”*']””'» والاعتبار في العَسْل بآخر غَسْلة. 


)١(‏ فى ج: يديه. 
(0) في أ: بالإحرام. ' (9) في ج: مما. 
() قوله: التتابع: عبارة عن تطهير العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبيله قبل شروعه 
فيه» مع اعتدال الزمان والمكان؛ فلا اعتبار بشدة الحر والبرد» ولا بالبلاد الشديدة الحرارة أو 
البرودة. قلت: وينبغي أن ينظر إلى اعتدال المستعمل له؛ فلا يعتبر بمن عليه حرارة وضدها. 
انتهى كلامه. 
وما ذكره بنحثا في اعتدال المستعمل واقتضى كلامه عدم ذكر الأصحاب له. غريب؛ فقد 


باب فروض الوضوء وسكله ا اخرضن 


وقضية ما ذكره الأصحاب من الحد: أنه لا ينظر”'' إلى جفاف الممسوح من 
الرأس قبل غسل ما بعده؛ بل المعتبر - فى هذه الحالة - جفافها لو غسلت» وهو 
الحق» وقد أعرض بعضهم عن ذلكء وقال: المرجع في ذلك إلى العرف. 

ومنهم من يقول: إذا مضى بين العضوين زمان يمكن إتمام الطهارة فيه - انقطع 
التتابع. 

قلت: فلو اعتبر فيه ما يفوت'"' به تدارك الخلل الواقع في الصلاة - لم يبعد؛ لأن 
التتابع فيها شرط بلا خلاف. 

وإذا عرفت ما المعنى بالتتابع» فوجه وجوبه: أن مطلق أمر الله - تعالى - 
اقرز والجبيل: ودلاك يمع الشريق )و1 - عليه السلام 0 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بها" وعني: إلا بمثله. ولأنها عبادة ترجع في 
حال العذر إلى شطرها؛ فوجب أن يكون التتابع من شرطها كالصلاة» [أو لأنها عبادة 
يبطلها الحدث؛ فأبطلها التفريق كالصلاة]' . 

قال: فجعله سابعًاء أي: فجعل الفرض سبعًا. أتى الشيخ بهذه الزيادة؛ دفعًا لتوهم 
من يتوهمون أن الضمير”' في قوله: «إليه» يعود''' إلى الترتيب؛ فلا يزيد الفرض 
عن السك ْ 

وقد أضاف بعضهم إلى ذلك الماء الطاهر؛ فعده فرضًا آخرء وبه تكمل الفروض 
ثمانية» حكاه الماوردي. 

والجديد: أن التتابع غير واجب؛ لأن ابن عمر روى أن النبي كَل «توضأ في 
السوق» فغسل وجهه. ويديه» ومسح رأسه, فذّعى إلى جنازة» فأتى”"2 المسجد. فدعا 
بماء فمسح على خفيهء وصلى عليها)”. 


ذكره الرافعي» وجزم باشتراطه على وفق ما ذكره فقال: والتفريق الكثير: أن يمضي من الزمان 
ما يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص.ء ولا عبرة بحال المحموم. هذا 
لفظه» وتبعه عليه في «الروضة». [أوا. 

)2( في أ ج: وضدها. 


)١(‏ في ج: نظر. 

020 في ب: يقرب. إفوة تقدم. 

(4) سقط في أ. (4) في ب: المضمضة. 
فت في ب: تعود. 03720 في ج: وأتى 


(8) أخرجه مالك في الموطأ .#7/١(‏ /0"؟) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المسح على الخفين _ 


لين جا كتاب الطهارة 


قال الشافعي: وبين ذهابها'' من السوق إلى المسجد تفريق كثير» وقد روى ذلك 
موقوقًا على ابن عمر'”"”". ولم ينكره عليه أحدء ولأنه عبادة لا يبطلها التفريق 
اليسير؛ فلا 00 التفريق الكثير؛ [كالحجء أو عبادة يجوز تفريق النية فيها على 
بعضها؛ فجاز التفريق الكثير ؟' فيها؛ كالزكاة. 

قال البندنيجي وغيره: فعلى هذا هل يحتاج إلى تجديد النية؛ إن لم يكن يكن ذاكرًا لها؟ 
فيه وجهان: أصحهما: لا؛ لأنه ما انقطع حكم النية. 

وعلى مقابله””: هل يستأنف الوضوء أو يبني؟ قال القاضي الحسين وغيره: فيه 
وجهان ينبنيان على تفريق النية على أعضاء الطهارة. 

والقولان: في تفريق الوضوء جاريان في تفريق الغسل» وهل يجريان في تفريق 
التيمم؟ قال ابن القطان وطائفة: نعم. قال الجميور: لة4 يطل بالفريق"" قولا وانحذا: 


وبعضهم ألحق الغسل بالتيمم في حكاية الطريقين» [لكنه قال: إن الصحيح فيهما 


(45) من طريق نائح عن ابن عمر موقوفًا بنحوه» ورواه الشافعي عنه في الأم (١/١؟)‏ وعلقه 

البخاري في صحيحه قبل "حديث (10؟) بافظ آخر» وقال الحافظ في التلخيص (1/-0178: 

ووقع في البيان للعمراني أنه روي مرفوعاء وتبعه ابن الرفعة. 

000 في ج: رواية و. 

(؟) قوله: والجديد: أن الا عير لاسي لأن ابن عمر روى أن النبي كَكهِ توضأ في السوق» 
فغسل وجهه ويديه» ومسح رأسه. فَذَعِيَ إلى جنازة» فأتى المسجد, فدعا بماء» فمسح على 
خفيه» وصلى عليها» قال الشافعي: وبين ذهابه من السوق إلى المسجد تفريق كثير. وقد روي 
ذلك موقوفًا على ابن عمر. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن الشافعي روى هذا مرفوعًا إلى النبي يَكِْةِ وليمس كذلك؛ فإن الشافعي إنما 

رواه موقوفاء فقال في «الأم» في كتاب اخختلاف مالك والشافعي؛ في باب نوم الجالس - ما 
نصه: : قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق» فتوضاً: : فغسل 
وجهه ويديه» ومسح برأسه» ثم دخل المسجد. فدعي لجنازة» فمسح على خفيه. . هذا 
لفظه بحروفه. ومن «الأم) نقلته ورأيت في «الأم» - أيضا - في كتاب اختللاف أب 
حنيفة وابن ن أبي ليلى - وهذا الكتاب بعد باب قطع العبد في باب صلاة الخوف منه - 
ما نصه: وقد روي عن ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوقء ثم دعي لجنازة» فمسح 
على خفيه وصلى. انتهى» وهو نظير ما تقدم في الوقف على ابن عمرء لكن في هذه 
مخالفة لذلك لا تخفى. نعم» روى صاحب «البيان» هذه القصة عن ابن عمر مرفوعة. آل و]. 

انظر التخريج السابق. (4) سقط في ج. 

للك في ب: مقامه. 000 في ج: ماء التفريق. 


باب فروض الوضوء وسننه جا 5 


تخريجهما على القولين» والطريقة]”'' الثانية: القطع بأنه لا يضر فيهما”"» وهل 
القولان فيما إذا كان التفريق بعذر أو بغير عذر؟ فيه طريقان: 

منهم من عمم. ومنهم من خصهما بغير المعذور وقطع في المعذور بالجوازء وإليه 
يميل نصه في «الأم»» وهو المشهورء واستدل له المسعودي بأن الشافعي جوز في 
القديم تفريق الصلاة بالعذر؛ فإنه إذا سبقه الحدث يتطهر ويبني؛ ففي الطهارة أولى. 

والعذرء مثل انقلاب الماء فيسعى”" في طلبه؛ أو هربًا من سبع ونحوهء وهل 
يلتحق به النسيان؟ فيه وجهان للشيخ أبي محمدء قال الرافعي ”** والأظهر الإلحاق. 

فرع: إذا شك المتوضئ بعد فراغ الوضوء في أنه ترك فرضًا أم لا - فلا أثر لشكه؛ 
كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ركن منهاء ولا يقدح في ذلك الإقدام على 
الصلاة مع شك في الطهارة؛ كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. 

وقال ابن الصباغ: يحتمل أن يقال: لا تجوز له الصلاة؛ لأن الوضوء يراد لغيره 
والآأصل عدم إتيانه بكل أركانه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين عند الكلام في الشك في النية في الصلاة: أنه لو 
شك بعد”' الفراغ من الوضوء: هل مسح رأسه أم لا؟ فيه قولان: 

القديم: أنه لا شىء”'' عليه. 

والجديد: أن عليه المسح؛ لأن الأصل أنه لم يأت به. 

قال: وسئنه عشر: التسمية؛ لأنه قد ثبت مشروعيتهاء وقوله - عليه السلام-: من توضاً 
راكد الى زا 1 طهورًا لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان 
طهورًا لأعضاء وضوئه) ( "- يدل على أنها غير فرض فيه؛ لأنه حكم بالتطهير بدونها. 


4 سقط في أ. 

() قوله: والقولان في تفريق الوضوء جاريان في تفريق الغسل» وهل يجريان في تفريق 5 
قال ابن القطان وطائفة: نعم وقال الجمهور: لاء بل يبطل بالتفريق قولا واحدًا. ثم قال: 
وبعضهم قال: إنه لا يضر قطعا. انتهى. 

وما نقله عن الجمهور من القطع بالبطلان قد خالفه في باب التيمم مخالفة عجيبة فقال: 

إة العشهور طريقة الثولية: ميرف لفظة عنالك. 11 و 

(9) في ج: فسعى. (4) فى ج: الشافعى. 

(0) فى ج: هذا. 000 5 ينعدو 

(0) أخرجه الدارقطني /١(‏ 4/ء 270) والبيهقي )44/١(‏ من حديث ابن عمرء وفي إسنادهما - 


ضفن جا كتاب الطهارة 

ولآن الوضوء عبادة ليس في آخرها نطق؛ فلم يجب في أولها؛ كالصوم. 

اديت مارم الا وضوء لمن لم يسم الله)"'' - محمول على الكمال. 

وقد ذهب بعض المراوزة إلى أنها ليست بسنة في الوضوء»ء وقال: هي محبوبة في 
كل أمر ذي بال؛ فلا اختصاص لها بالوضوء. 

وعن الشيخ أبي حامد أنها هيئة فيه؛ فإن الهيئة: ما يُتَهَيَا به لفعل العبادة» والسنة: ما 
كانت في أفعالها الراتبة”'' فيها 

قال الماوردي: وهذه ممائعة”'' في العبارة مع تسليم المعنى. 

قال: وغسل الكفين؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعله. ولم يذكره في حديث عمرو 
بن عينة ".ولو كان قرفا لذكزهوقال للشائن عع الوضومة اتوكيا كما "امرك الله 
تعالى»”” © وليس فيما أمر الله غسلهما مرتين. 

وعن بعض المراوزة: أنه ليس من سئن الوضوء. 

وأبو حامد قال: إنه هيئة فيه» لا سنة. 

قال: والمضمضة والاستنشاق؛ كيمو كي يتبلهماء وقال: (عشر 
من السنة ... وعدهما منهاء وفي رواية: (عشر من الفطرة ... ''» والفطرة هي السنة. 

قال: ومسح جميع الرأس - أي: استكمال مسح جميع الرأس - لأنه الأكثر من 


-- أبو بكر الداهري وهو متروك. قاله الحافظ في التلخيص 79/1 1). 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 2075 والبيهقي /١(‏ 445) من حديث أبي هريرة» وفي إسنادهما 
مرداس بن محمد ومحمد بن أبان» ذكر الذهبي في الميزان (5/ 95" مرداس بن محمدء 
وقال: عن محمد بن أبان الواسطي لا أعرفه. وخبره منكر في التسمية على الوضوء. 

00 تقدم. شف في أء ب: الذاتية. 

(9) في ج: مبالغة. (4) تقدم. 

(9) هو طرف من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود )789/١(‏ 
كتاب الصلاة. باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. برقم (4851)). والنسائي 
9/9 كتاب الافتتاح» باب: الرخصة في ترك الذكر في الركوع :)1١819(‏ والترمدذي / 
ل دك )٠١‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة (7 “٠‏ وأحمد (5/ ٠‏ 5 
والشافعي في الأم )88/١1(‏ والدارمي (1/ ٠5‏ 705). وابن الجارود (ص :)1١4 - ٠١‏ 
والحاكم »)517/١(‏ والبيهقي (7/ 7 ٠‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 


باب فروض الوضوء وسننه جا واي 


فعله علد وقد دللنا على عدم وجوبه؛ فكان سنة. 

وعن المزني أنه فرضء كما صار إليه مالك. 

وفي «الحاوي»"'': أن مالكا يقول: إنه لو ترك ما دون ثلاث شعرات - لم يضره. 

والمزني يوجب الاستيعاب. وعلى المذهب أنه لو كان به أذى يمنعه من 
الامتيتاب» المسعدت أن تميق على ناشينهتوعلى عفاد كنا فعا رسبول 01 
يكل نص عليه الشافعي. 

والناصية: ما بين النزعتين. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه إذا مسح جميع الرأسء كان الزائد على أقل ما يجزئ 
نفلاء وهو الصحيح. 

ومن الأصحاب من يقول: الكل سقط به الفرض 

والخلاف جار فيما' '' لو طول الركوع في الصلاة. أو القيام» أو أخرج البعير في 
الزكاة عن خمسء أو ابد أو البقرة عن الشاة في دم التمتع؛ وأصله - كما قال 
القاضي الحسين في [باب]”* ' صوم التمتع» والمتولي هاهنا - أن الوقص في الزكاة 
عفو أو فرض النصاب يتعلق بالجميع؟ 

قال: ومسح الأذنين؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك" و عرسي 
الأعرابي "افرل هن الفاسة: 


2000 ينظر: الحاوي .)١١57/1(‏ 

(0) أخرجه مسلم )70/١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة .)7515/80١(‏ 

فرق في ب: : كما. )2 سقط في أ. 

)2( في مسح أذنيه ككِْ أحاديث كثيرة» منها - على سبيل المثال- اع الجقطام بن افع كرت قال 
أتى رسول الله يك بوضوء. فتوضأء فغسل كفيه ثلاثاء ثم تمضمض واستنشق م ثلاناء وغسل 
وجهه ثلاناء ثم غسل ذراعيه ثلانّاء ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. 

أخرجه أبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كلل ,)١77 2,1١71(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني /1١(‏ 77). 

فك يشير إلى حديث أبى هريرة في المسيء صلاته: أن رجلا دخل المسجدء ورسول الله َيِل 
0 فصلىء ثم جاء فسلم عليه» فقال له رسول الله كله وعليك 
السلام» ارجع فصل؛ فإنك لم تصلء فرجع فصلىء ثم جاء فسلم» » فقال: وعليك السلام» 
فارجع فصل؟؛ فإنك لم تصلء فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله! 
فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة... الحديث أخرجه البخاري 


(0 كتاب الاستئذان» باب: من رد 0 عليك السلام» حديث »)5750١(‏ ومسلم ل 


وق جا كتاب الطهارة 


فإن قيل: بل أمره بهما؛ لأنهما من الوجه. والوجه أمر الله بغسله؛ ويدل على أنهما 
بل الو مرو عا لقاو لط سرج سداد وحري ادي كا اوصووا راي 
1 
000 . 
قيل: لو كانا من الوجه لغسلهما بمائه» وقد أفردهما بالمسح,» والوجه المذكور في 
الخبر المراد”'' به: الكل؛ كما في قوله تعالى: وبق وَعَهُ ريك [الرحمن: 70]» 


ولأن العرب تعطف على الجوار. 
والمراد بالأذنين: ظاهرهماء وباطنهماء وصماخاهماء وبعضهم يجعل الصماخ سنة 
ألخرئ» 


ثم من شرط الاعتداد بمسحهما سُنَةَ: الإتيان بهما بعد مسح الرأس على الصحيح 
فق الو م77 

قال: وتخليل اللحية الكثة - أي: وما في معناها - لأنه - عليه السلام - كان يخلل 
لحيته ”'؟ كما ذكرناء ولا يجب؛ لأنه لم يأمر به السائل عن الوضوء؛ فكان سنة. 

[وعن المزني]””: أنه واجب. ورواه ابن كج عن بعض الأصحاب. 


قال الرافعي: فإن أراد المزني: فمفرداته» لا يعد من المذهب؛ إذ لم يخرجها”") 


.)091//50( كتاب الصلاة»ء باب: وجوب قراءة الفاتحة» حديث‎ )١98/١( 
وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع‎ 
الزرقى» عن أبيه» عن جده. عن رفاعة.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى.‎ 
وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد» عن‎ 
1 أبيه» عن عمه رفاعة بن راذ‎ 
والحديث صححه ابن خزيمة (١/7/5)؛ وابن حبان (585 - موارد).‎ 
»)١7/ /١( وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (7779) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
وابن حزم في المحلى (9/ 707 - 7017) والبغوي في شرح السنة‎ )١71/7( والطيالسي‎ 
.)58 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل‎ )074/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)9لال١/5١١( وقيامه» برقم‎ 
.)١7/1/١( فى ب: فالمراد. 29 ينظر: الروضة‎ )0( 
تقدم. (5) في ب: والمزني قال.‎ )5( 
في أء ب: يخرجهما.‎ )1( 


باب فروض الوضوء وسننه جا يارننا 


على أصل الشافعي» وإن أراد غيره» حصل وجه موافق لما ذهب إليه المزني. 

قال: وتخليل أصابع الرجلين» أي: إذا كان الماء يصل إلى جميع بشرتها'' بدونه؛ 
لأنه - عليه السلام - كان يفعله؛ كما ذكرنا'" في خبر وائل بن حجر" » ولم يأمر به 
السائل. 

قال: والابتداء باليمنى؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك في اليدين والرجلين؛ 
كما سلفء وقالت عائشة: «كان رسول الله كَكِةِ يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله: 
في طهوره وترجله وتنعله!*' أخرجه مسلمء ولفظ البخاري موضع «يحب؛: (يعجبه). 
وقال - عليه السلام» كما رواه أبو هريرة-: (إذا لبستم وإذا توضأتم؛ فابدءوا 
بأيمانكم)0”) وهو محمول على الندب؛ لأن الله تعالى أطلق غسلهما؛ فلم يجب فيه 
ترتيب؟؛ لأنهما كالعضو الواحد؛ بدليل أن ظهور إحدى الرجلين من الخف؛ 
كظهورهماء والعضو الواحد لا ترتيب فيه. 

وكلام الشيخ يقتضي استحباب البداية باليمين في مسح الأذنين» وهو وجه حكاه 
في «الروضة""؛ عن «البحر)»؛ لكن قد سلف م3" قاله الماوردي فيه» فإن كان الشيخ 
يراه حملنا كلامه هنا على ما لا يستحب الإتيان به دفعة واحدة: وهو اليدان 
والرجلان» وفى غيرهما بالنسبة إلى العاجز؛ كما سلف. 

قال: والطهارة ثلانًا ثلانّاء أي: استكمال الطهارة ثلانًا ثلانًا في المغسول 
والممسوح؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك؛ كما سلف. وروى أنه #توضأ مرة 


)١(‏ في ج: عشرتها. (0) فى أ ج: ذكره. 

(0) تقدم. (:) تقدم. 

(0) أخرجه أحمد (7/ 7015)) وأبو داود (578/7) كتاب اللباس» باب: فى الانتعال )»)5١51(‏ 
وابن ماجه )"47/١(‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: التيمن فى الوضوء (407)» وابن خزيمة 
(778)» وابن حبان )٠١40(‏ من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه» بلفظ: «إذا 
توضأتم فابدءوا بميامتكم»» وهذا لفظ ابن ماجه» ولفظ حديث الباب عند أبي داود» والبيهقي 
وابن حبان. 

وقال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحّحَ. نَقَلَهُ الحافظ في التلخيص .)155/١(‏ 
وأخرجه الترمذي (7/ 2777 كتاب اللباس» باب: ما جاء في القميص (21757)» والنسائي 
في الكبرى (5/ 487) كتاب الزينة» باب: لبس القميص» من طريق شعبة عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «كان رسول الله ككٍ إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه». 
(5) ينظر: الروضة .)19/1١/1(‏ (0) في ج: مما. 


ام جا كتاب الطهارة 
مرة»"'' رواه البخاري عن ابن عباس. 

وروى - أيضًا - عبد الله بن زيد أن النبي كك «توضأ مرتين مرتين”"©2» وقال 
البغوي: حديث حسن صحيح. وقال: إن أهل العلم اتفقوا على أن الواجب مرة مرة» 
وإذا أتى به مرتين [مرتين]7"»: قال الشافعي: فهو فضيلة» وثلانًا ثلانًا سنة. 

ولو زاد على الثلاث - فهل يكون مكرومًا؟ قال الشيخ أبو حامد: لا؛ لأنه زيادة 
خصو وبر. 

والجمهور على أنه مكروه. ومنهم: البندنيجي تلميذ أبي حامد؛ لأنه جاء في رواية: 
أنة'توضا ثلؤثا ثلانًا وقال: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم)”*)» وفي رواية: ”من زاد 
أو نقص فقد أساء وظلم»”*'» ومراده: نقص عن الواحدة» وإلا فقد ذكرنا أنه اقتصر 
على مرة ومرتين. 

وإساءته تكون بالنقصان. وظلمه بالزيادة؛ لأنه وضعها في غير محلهاء وقيل 
عكسه. ويشهد له قوله تعالى: دان أَْلهَا وَلَرْ تَطير يِنْهُ سيا [الكهف: +*] 
كاين ولم تنقص. 

وفي «الروضة» حكاية وجه ثالث: أن الزيادة على الثلاث محرمة. 

وعلى المشهور: لو شك: هل فعل شيئًا من ذلك مرة أو مرتين أو ثلانًا؟ ففيما 
يقدره”"2 وجهان: 

أصحهما: أنه يأخذ بالأدنى20)؛ كما في الصلاة إذا شك في عدد ركعاتها. 

والثاني - ذكره الشيخ أبو محمد-: أنه يأخذ بالأكثر؛ حذارًا من أن يزيد غسلة 


)١(‏ تقدم. (0) تقدم. 

(0) سقط في ب. 

(:) أخرجه أحمد .)18٠١/7(‏ والنسائى )88/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الاعتداء فى الوضوءء وابن 
ماجه )١57/١(‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه» برقم 
(؟47) من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده ولفظه: 

«هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم»؛ وعند ابن ماجه: «فقد أساء أو 

تعدى أو ظلم». 5 

() أخرجه أبو داود )8١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء ثلانًا ثلانًا (10). 

() سقط في ج. (0) في أء ب: يقدر. 

(8) في ب: بالأولى. 


باب فروض الوضوء و سدله ج١1‏ وخرضن 


رابعًا؛ فإنها بدعة» وترك سنة أهون من إقحام بدعة. 

وقيل له('؟: إنما تكون بدعة عند تحقق الزيادة. 

فرع: تجديد الوضوء مستحب؛ لقوله - عليه السلام-: من توضأ على طهر كتبت 
له عشر حستات)”'' رواة أبو داود. 

ومحل الاتفاق على استحبابه إذا صلى بالأول فرضًا وأراد أن يصلي فرضًا آخر؛ 
لأنه - عليه السلام - كان يتوضأ في غالب أحواله لكل صلاة. 

فلو صلى بالأول فرضًا وأراد أن يصلى نافلة» فهل يستحب له التجديد ؟ فيه 
وجهان في «تعليق القاضي الحسين». ْ 

ولو صلى بالأول نفلا وأراد أن يصلي فرضًاء فهل يستحب؟ فيه وجهان مشهوران 
تاهما القاضي التضسين على المغنبين فى سلب ظهوزية الماء اللمستعمل : فإ 'فلناه له 
يؤدي الفرض»ء فلا يستحب التجديد هاهناء وإلا استحب. 

ولو أدى [به]"” سجدة شكر أو تلاوة» أو فعل بعده ما يتوقف على الوضوء - 
كيين الصلاة - قال في «التتمة»: فلا يستحب له التجديدء ولا يكره؛ لأنه أدى 
بالآول ما له تحليل وتحريم. 

ولو لم يؤد به شيئًا أصلاء فإن قلنا: لا يستحب عند صلاة النفل به» فهنا أولى» وإلا 
فوجهان حكاهما الإمام» قال: ولعلهما فيما إذا مضى بعد الطهارة الأولى زمان يمكن 
فيه فعل النافلة دون ما إذا لم يمض ذلك؛ لأنه يصير في حكم غسلة رابعة. 


)١(‏ فى ب؛: إله. 
(؟) أخرجه أبو داود (11/1) كتاب الطهارة» باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدثء برقم 
(55)» والترمذي )87//١(‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة» برقم (09). 
قال الترمذي: «وروى هذا الحديث الإفريقي» عن أبي غطيفء عن ابن عمر عن النبي ككل 
حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي» حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن الإفريقي» 
وهو إسناد ضعيف)». ٍ ' 
وأخرجه ابن ماجه )17١ /١(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: الوضوء على الطهارة» برقم 
(؟١0)‏ وفيه قصة. 
قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 75): «هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد» وهو ضعيف» 
ومع ضعفه كان يدلسء ورواه أبو داود والترمذي بغير ذكر القصة». 
() سقط في أ. (:) في ج: غيره. 


امم جا كتاب الطهارة 


قلت: ولو أخذا'' بما قلنا: إنه يقطع الموالاة على القديم» لم يبعد. 

واعلم: أن الشيخ ذكر في الباب قبله أشياء لم يعدها في هذا الباب من الفرائض 
ولا من السئن» وهي استصحاب النية إلى آخر الطهارة» والمبالغة في المضمضة 
والاستنشاق- حيث يستحب - والذكر عقيب الفراغ من الوضوءء وعدم نفض اليدٍ 
والتنشيف والاستعانة. وعد في الباب من السنن ما لم يذكره في الباب قبله» وهو: 
البداءة"' باليمين» ولعله نسيه في الأول؛ فاستدركه في هذا الباب. 

وأما ما لم يذكره هنا مما ذكره في الأول؛ فلعله يرى أن السنة ما واظب النبي جَلْلٍ 
على فعله» وهذه الأشياء قام الدليل على طلبهاء ولم يصح مواظبته - عليه السلام - 
عليها؛ فلذلك لم يدخلها في السنن وإن كانت مستحبة؛ ويرشد إليه قوله: ا(ويستحب 
إذا فرغ من الوضوء أن يقول. » إلى آخره؛ وحيتئذ فيكون ماتلا لما قاله أبو حامد في 
غسل الكفين ونحوه؛ كما سلف. 

وقد أضاف غيره إلى العشرة تطويل الغرة والتحجيل. 

وتطويل الغرة: غسل مقدم الرأس حالة غسل الوجه؛ فإن الغرة - كما قال ابن 
ظفر”" في كتابه الملقب ب «نجباء» الأبناء-: ما استدق منبته من شعر الرأس 

وعن بعض الأصحاب أنه فسره بذلك» مع غسل صفحة العنق» وهو ما حكاه 
المتولي. 

والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين عند غسلهماء وما فوق الكعبين عند غسلهما. 

وقد فسر كثيرون - كما قال الرافعى - الغرة بما فسرنة؟؟ به التحجيل وأعرضوا 
عن ذكر ما حوالي الوجه. ْ 

والإمام قال: إن الذي سماه رسول الله يك تطويل الغرة غسل شيء من عضده*) 


)غ2 في أ: جدء وفي ب: : وجد. 68 في أء ب: البداية. 
إفرة هو محمد بن عبد الله أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي؛ أبو عبد الله» حجة الدين: 
أديب رحالة مفسرء ولد في صقلية سنة (/491ه)» ونشأ بمكة» وتوفي بحماة سنة (070ه). له 
تصانيف منها: ينبوع الحياة في تفسير القرآن» وأنباء نجباء الأبناء» وخير البشّر بخير البَشَّر. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 277). لسان الميزان (0/ 0/1*) الوافي بالوقيات .)١51/١(‏ 
دق في ج: فسروا. 
)0( لعله فهم هذا من حديث أبي هريرة» أنه توضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده 


باب فروض الوضوء وسلئله جا اخرفنا 

وأضاف ابن القاص - كما قال في «الحاوي» - إلى ما ذكرناه مسح العنق بعد مسح 
الأذنين» وبعضهم أضاف إليه الدعوات المأثورة عند غسل الأعضاء؛ كما سلف. 

وزاد الغزالي: السواك, وهو المحكي عن أبن سريج» وقد تقدم الكلام فيه. 

والموالاة - على الجديد - معدودة من السئن والآداب» وقد ذكرناها في الباب قبله. 

ومنها - كما قال الرافعى-: استصحاب النية إلى آخر الطهارة» وأن يقول بعد 
التسمية”': «الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا»» وأن يجمع في النية بين القلب 
واللسان» وأن يتعهد المؤقين” '' بالسبابتين» وما تحت الخاتم بتحريك الخاتم ثم إن 
كان الماء يصل إليه بدونه» وإلا فهو واجب. 

وأن يبدأ في غسل الرأس والوجه واليدين والرجلين» بما ذكرناه. 

وألا يتكلم في أثنائه» ولا يلطم الوجه بالماء» وأن يتوضأ في مكان لا يرجع 
رشاش الماء إليه» وأن يمر اليد”" على الأعضاء المغسولة. والله تعالى أعلم. 


© السعى انزع لي العضله ذم يلم السرى نكن اشرع في العضلا لم امشيح رأمةااتم سل 
رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله كَل يتوضأ. قال: قال رسول الله ككِ: «أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة؛ من إسباغ الوضوء»ء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»: 
أخرجه البخاري )7117/١(‏ كتاب الوضوءء باب: فضل الوضوء ,))١75(‏ ومسلم /١(‏ 
)2 كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة (5 157/7 ؟)) وأحمد (؟/ 38*54 077). 
0غ( فى ب البسملة. 
(') المؤق: هو طرف العين مما يلي الأنف. وهو مجرى الدمع. 
ينظر: المعجم الوسيط (858/5). 
زفرق في د الماء. 


باب المسح على | 


الأصل في جوازه - مع ما سنذكره من الأخبار - ما روى مسلم عن جرير قال: 
#رأيت رسول الله كَلْةِ بال ثم توضأء ومسح على 005 قال الترمذي: وكان 
يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة»”''؛ أي: فلا تكون آية 
«المائدة» الدالة على إيجاب غسل الرجلين» ناسخة للمسح كما صار إليه بعض 
الصحابة وغيرهم. ورواية مسلم عن بريدة أن النبي كَلةِ «صلى الصلوات يوم الفتح 
بوضوء واحدء ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن 
تصفعه؟ قال اغمدًا صتعها يا عن . 


يدل على ذلك - أيضًا - أن سورة «المائدة» نزلت سنة ست من الهجرة قبل 


(7) رواه البخاري /١(‏ 445) كتاب الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف». الحديث (7817)» ومسلم 
(/777 -558) كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين» الحديث (77/ 2»)777 وأبو 
داود )٠١17/١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين» الحديث (22355.» والترمذي /١(‏ 
65 كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين» الحديث (2)97 والنسائي )١/(‏ كتاب 
0 باب: المسح على الخفينء وابن ماجه )١18١ - ١8٠ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما 

في في المسح على الخفين» الحديث (057)» وابن خزيمة /١(‏ 45) كتاب الطهارة» باب: 
0 مسح النبي كله على الخفين» الحديث (22085. وابن الجارود في المنتقى ص (707), 
باب: المسح على الخفينء الحديثان (41» 87))» والطحاوي في مشكل الآثار (”/ 2)١91‏ 
باب: بيان مشكل ما روى عن رسول الله كََهِ في مسحه على خفيه» والبيهقي ))717١/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين» والدارقطني في السئن (1/) 
كتاب الطهارة. باب: المسح على الخفين» الأحاديث ( ١ذ-‏ 36 وعبد الررّاق الصنعاني في 
مصنفه )١95 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين» الحديث (755)) وأبو نعيم في 
الحلية (//م كي وابن ا شيبة في المصنف 2)١75/١(‏ باب: : في المسح على الخفين» 
واستدركه الحاكم )١1594/1(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على على الخفين؟؛ لزيادة عنده وهي: 
قالوا: إنما كان قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وقال الحاكم: صحيح 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(0) ليس هذا من قول الترمذي إنما هو قول إبراهيم النخعي أحد رجال إسناد الحديث نقله عنه 
البخاري ومسلم والترمذي عقب الحديث. 

() أخرجه مسلم )771١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (85/ 
يففغةا 


>” 


باب المسح على الخفين جا لحن 


الفتح, وقد روى عن الحسن البصري أنه قال: «روى المسح على الخفين سبعون 
رجلا من أصحاب رسول الله يليه" وقد ادعى الغزالي”"' والمتولي أنه رخصة لم 
ينكرها إلا الروافضء وأضاف الإمام إليهم من يعرف بالانتماء إليهم. 

والقاضي الحسين نسب المنع إلى على بن أبي طالب والشيعة. 

وأبو الطيب نسبه إلى الخوارجء والإمامية» وأبي بكر بن درف وأنها رواية عن 


قالك؛ متقدل:'"" باذ شووة «الماتدهة تاسيفة ليه تإنيا :تفي إبحاى سل 
الرجلين على قراءق» أو مسحهما على أخرى» وَلبيدن مسح ا والنيذًا منهما. 
وحجتنا عليهم: ما تقدم. 


قال: ويجوز المسح على الخفين؟ لما ذكرناه» وفي لفظ «الجواز» تنبيه على أمرين: 

أحدهما: أنه غير واجب» وغير مستحب» وغير مكروه» وهو المشهور. 

لكن أبو الطيب حكى هاهنا عن الشافعي: أنه مكروه'''» وحكى القاضي الحسين عنه 
في باب «القصر أنه قال: «وأحِبٌ للمسافر: أن يمسح على خفيه؛ إذا كان يغسل رجليه 
رغبة عن السنة»» ومفهومه أنه إذا كان يغسلهما - لا رغبة عن السنة -لا يستحبه. 


الآخير : ١م‏ لحري لد وجري اموتار اي لقي وإلا فلو كان المحدث لابس 
خف بالشرائط التي ت, تبيح المسح» وقد دخل”” ' عليه وقت الصلاة» ووجد من الماء ما 


.)71/8/١( ونقله الحافظ فى تلخيص الحبير‎ »)57٠/١( ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط /١(‏ 290 وقال ابن الصلاح: إنكاره مروى عن غيرهم كأبي بكر بن داود 
الظاهري. وهي إحدى الروايتين عن مالك. ينظر: المشكل (١/59ب).‏ 

فرق فى ب: مشتركين. 

(5) قوله: وفي تعبير الشيخ بلفظ «الجواز» تنبيه على أمرين» أحدهما: أن المسح غير واجب وغير 
مستحب وغير مكروه» وهو مشهورء لكنْ أبو الطيب حكى هنا عن الشافعي أنه مكروه. انتهى 
كلامه. 

وهذه الحكاية عن أبي الطيب غلط من المصنف - رحمه الله - فإن أبا الطيب لما ذكر 
هذه المسألة في «تعليقه» - وهو الكتاب الذي ينقل منه المصنف عنه - نقل أن الشافعي رواه 
عن مالك. لا أن الشافعي نفسه قال به؛ فإنه قال: وروي عن مالك ست روايات, إحداها: أنه 
يمسح مؤقتا مثل قول الشافعي الجديد» وروي عنه أنه قال: يمسح حتى تصيبه الجنابة. وهذا 
مثل قول الشافعي القديم» وروي عنه أنه قال: ويح الوسادر دون الحاضر» وروي عنه أنه 
قال: يمسح الحاضر دون المسافر» وروى عنه ابن فديك أنه لا يمسح أصلاء وروى عنه 
الشافعي أنه كره المسح على الخفين. هذا كلامه بحروفه» ومن «تعليقه») نقلت. [أ و]. 

)2( في ج: فدخل. 


يكفيه لو مسح على الخف. ولا يكفيه لو غسل الرجلين - فالذي يظهر وجوبه؛ 
لقدرته على الطهارة الكاملة» ولا [يأتي فيه]”'' الخلاف الذي سنذكره في التيمم؛ 
لوضوح الفرق”". 

قال: في الوضوء؛ أي: ولا يجوز في الغسل؛ لما روى صفوان بن عسال قال: «كان 
رسول الله كل يأمرنا إذا كنا مسافرين وروى من طريق آخحر: إذا كنا سفرًا - ألا نتزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من بول وغائط [ونوم]”" )”2 رواه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح. وقد جاء في رواية عن صفوان بعد قوله: «من بول»-: 
«من الحدث إلى الحدث» خرجهما القاسم بن زكريا المُطَرّز'” بإسناده. 

صر جمع «سافر)؛ كرّكب: جمع «راكب). 

ثم الفرق بين الوضوء والغسل من حيث المعنى: أن الوضوء يتكررء والحاجة إلى 


)١(‏ فى أ: يتأتى منه. 

(؟) قوله: ولو كان المحدث لابس خف بالشرائط» وقد دخل عليه وقت الصلاة» ووجد من الماء 
ما يكفيه لو مسح على الخفء ولا يكفيه لو غسل الرجلين - فالذي يظهر: وجوبه؛ لقدرته 
على الطهارة 0 ولا يأتي فيه الخلاف الذي يأتي ذ في التيمم؛ لوضوح الفرق. انتهى. 

وأشار بالآتى في التيمم إلى ما إذا كان على طهارة» وأرهقه حدث» ولم يكن لابسًا 
للخف؛ فإن في وجوب لبسه ليمسح عليه وجهين» أصحهما: : عدم الوجوب. وهذا لفو 
الذي ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم ال «البحر) فى 
كتاب التيمم» وحكى فيه الاتفاق فقال: فرع: : إذا كان لابسًا للخفين فى السفرء ا 
طهارة» ومعه ماء يكفيه لوجهه ويديه ومَسْح رأسه فقطء ومعه ثلج يابس يمسح به 
الخفين. ولا يمكنه إذابته - فعليه الوضوء ومسح الخفين به قولا واحدًا؛ لأنه يمكنه 
تحصيل وضوئه هذا كلامه. [أوا. 

هرف سقط في ج. 

(4) أخرجه الطيالسي .)231١(‏ وابن أبي شيبة (١/لا/١١‏ - 42١78‏ باب: في المسح على الخفين» 
وأحمد 4 ولك والترمذي )١159/١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر 
والمقيم» » الحديث (45), والنسائي /١(‏ 87) كتاب الطهارة. باب: التوقيت في المسح» وابن 
ماجه )١51١/1١(‏ كتاب الطهارة. باب: الوضوء من النوم» الحديث (/2).» وابن خزيمة /١(‏ 
/1) كتاب الطهارةء» حديث »)١97(‏ واب بن حبان (/ 7”41) برقم )١1١٠١(‏ وصححه أيضًا ابن 
خزيمة وابن حبان. 

(5) هو القاسم بن زكريا بن يحبى البندادي. أبو بكر المعروف بالمطرز: من حفاظ الحديث. كان 
ثقة» ثبتاء مكثرًا من تصنيف المسند والأبواب والرجال» مات ببغداد سنة 0٠"اه.‏ 

ينظر: تهذيب التهذيب )7”١54/8(‏ تذكرة الحفاظ (5057/5). 


باب المسح على الخفين جا ردان 


لبس الخف عامة”''» ولو كلف نزعه فى كل وضوء لشقء ولا كذلك عند الجنابة؛ 
لأنها لا تتكرر كتكرره. ولأن الجنب لا يتمكن من المسح؛ لأن عليه غسل جميع 
بدنه» ومع ذلك ينزل الماء فى الخف؛ فيؤدي إلى الإضرار بهء ولا كذلك فى الوضوء. 


قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة؛ لما روى مسلم عن علي - 
كرم الله وجهه - قال: #اجعل رسول الله كِ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة 
قن 

وروى الشافعي بسنده عن أبي بكرة أن «النبي يِه أرخص”" للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن, وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر» فلبس!؟' خفيه - أن يمسح عليهما"”' وهذا 
هو الجديد. 


وعن القديم: أنه يتقدر لا بمدة؛ بل له المسح إلى أن تصيبه الجنابة؛ كما هي رواية 


للك في ج: تامة. 

(؟) أخرجه مسلم )717/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين» الحديث 
(5377/865). وأبو داود الطيالسي ))١5(‏ والحميدي :)75/١(‏ الحديث (55)»: وعبد الرزاق 
)35١"- ٠ 1‏ كتاب الطهارة» باب: كم يمسح على الخفين» الحديث (0784» وابن أبن 

شيبة )171/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المسح على الخفين» وأحمد »)45/١1(‏ والدارمي 

141/1 كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح؛ كما في نصب الراية ))١18١/1(‏ 
والنسائي /١(‏ 85) كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين» وابن ن ماجه /١(‏ 
*18) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في التوقيت في المسحء الحديث (2207» وابن خزيمة 
047/0 - 98) كتاب الطهارة» باب: ذكر توقيت المسح» » الحديث .)١945(‏ واين حبان كما 
في تلخيص الحبير /١(‏ 1557)) الحديث (١؟2)5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )41/1١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر» وأبو عوانة 51/1١‏ 
كتاب الطهارة» باب: بيان التوقيت في المسح على الخفين» والدولابي في الكنى والأسماء 
)10/ ) من طريق أبي مطرء وليس من طريق شريحء وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 87), 
والبيهقي /١(‏ 105) كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين» وأبو يعلى /١(‏ 
9) رقم (2575» والبغوي في شرح السنة )77277/١(‏ من حديث شريح بن هانئ» قال: 
«سألت عائشة - رضي الله عنها - عن المسح على الخفين» فقالت: اسأل عليا؛ فإنه أعلم 
بهذا مني؛ كان يسافر مع رسول الله يكل فسألته فقال: جعل رسول الله يَكَِِ... فذكره. 

فو في ج: رخص. )2 في ج: ولبس. 

(0) أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ 57) كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين» 
الحديث »)١77(‏ وابن أبي شيبة (1/ 17/4)» باب: المسح على الخفين؛ والترمذي في العلل 


المفرد) (ص :هه رقم (510)» وابن ماجه )١857/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى ل 


24 جا كتاب الطهارة 


عن مالك؛ لما روى أبو داود عن أبي بن عمارة - وكان قد صلى مع النبي كَل إلى 
القبلتين اا ار ع ا و ا اك 


م -: قال رك الله كلل: «نعم» وما بدا ا" 

ولأنه مسح بالماء؛ فلم يكن مؤقتا كمسح الرأس والجبيرة. 

والصحيح الأول» بل قد حكى ابن الصباغ عن الزعفراني أنه قال: إن الشافعي 
رجع عنه ب «بغداد» قبل خروجه إلى «مصر» وكذا حكاه البندنيجي؛ وحيتئذ فلا يكون 
في المسألة إلا قول واحد؛ كما ذكر الشيخ. 

والخبر المستدل به للقديم قد قال أبو داود: إنه اختلف في إسناده» وليس بالقوي» 


ت التوقيت في المسحء الحديث (2)207» وابن خزيمة )41/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ذكر الخبر 
المفسر للألفاظ المجملة؛ الحديث »)١147(‏ وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
١ /10‏ كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح. الحديث ».)١85(‏ وابن الجارود في 
المنتقى (ص: 7"94)» باب: المسح على الخفين» الحديث (87)» والدولابي في الكنى 
والأسماء (/209» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 87) كتاب الطهارة» باب: 
المسح على الخفين: كم وقته للمقيم والمسافر» والطبراني كما في نصب الراية »)١78/1١(‏ 
والدارقطني )١194 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)١(‏ 
والبيهقي هه كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين» والبغوي في 
شرح السنة /١(‏ 451 وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن المهاجر 
عن ابن أبي بكرة عن أبيه: «أن النبي يَكِهِ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوما 
وليلة». نقل الترمذي في العلل (ص: 55): عن البخاري: وحديث أبي بكرة حديث حسن. 
وقال البغوي في شرح السنة: حديث صحيح. 

)١(‏ في ب: وفي. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ))778/1١(‏ باب: في المسح على الخفين» وأبو داود )1١9/١1(‏ كتاب 
الطهارة. باب: التوقيت في المسح. » الحديث 2)١58(‏ وابن ماجه )١86/1١(‏ كتاب الطهارة. 
باب: ما جاء في المسح بغير توقيت» الحديث (لاهوه), والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4/1 باب: المسح على الخفين» والدارقطني )١98/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة 

في المسح على الخفين» الحديث (19). والحاكم 1/ 13006 كتاب الطهارة» باب: المسح 
على الخفين» والبيهقي (/ -514) كتاب الطهارة» باب: ما ورد في ترك التوقيت» 
وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 054 رقم (097) من طريق يحيى بن أيوب عن عبد 
الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول 
الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم... إلى آخر الحديث. 


باب المسح على الخفين جا 8 


وبعضهم يقول: في إسناده'' ' مجاهيل» ولو صح حملناه على مسحات يتخللها غسل . 
الرجلين في أوقاتها ؟ كما يحمل قوله - عليه السلام-: «التراب كافيك”"» ولو لم 
تجد الماء [عشر حجج»” ' على تيممات]”*؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث. 

قال الإمام: والوجه عندي المعارضة بنصوص التأقيتء ثم الأصل غسل القدمين؛ 
فلا تثبت رخصة المسح إلا بثبت» والفرق بين ما نحن فيه والمقيس عليه: أما المسح 
على الرأس؛ فلأنه أصلء» وأما الجبيرة؛ فلأن الداعي إلى المسح عليها في الأصل 


الضرورة؛ وهي موجودة في الدوام» والداعي إلى المسح على الخف الحاجة وهي 
تزول غالبا فى المدة المذكورة. 


وقال أبو داود: وقد اختلف في إسناده» وليس هو بالقوي. وقال الحاكم: إسناده مصري» 
ولم ينسب واحد منهم إلى جرحء وتعقبه الذهبي فقال: قلت: بل مجهول. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال أحمد بن حنبل: ورجاله لا يعرفون» وقال 
الدارقطني: هذا إسناد لا يثبت» وعبد الرحمن ومحمد وأيوب مجهولون. 
وقال الحافظ في التلخيص (151/1): قال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائمه 
وقال ابن حبان: لست أعتمد على | إسناد خبره» وقال الدارقطني: لا يثبت» وقال ابن عبد البر: 
لا يثبت» وليس له إسناد قائم» ونقل النووي في شرح المهذب» اتفاق الأئمة على ضعفه» 
وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. 
)١( '‏ فى أء ب: رجاله. (؟) فى ج: كافيات. 
() أخرجه الطيالسي (ص: 55): الحديث (585)» وأحمد )١47/0157/0(‏ وأبو داود (1/ 0 
- 715) كتاب الطهارة» باب: : الجنب يتيمم؛ الحديث (7737)» والترمذي )717-171١ /١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: ما جاء ذ في التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء الحديث (5؟7١))2‏ والنسائي 
1 كل/اا) كتاب الطهارة» باب: الصلوات بتيمم واحدء» والدارقطني مام ا) كتاب 
الطهارة. باب: : في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة» الحديث 0) و(5)و(0)و 
)5 والحاكم /1١(‏ 5/ا١-‏ ل/الا١١)‏ كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ ؟١5)‏ كتاب الطهارة» باب: 
التيمم بالصعيد الطيب» ولفظه: «الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر 
حجج. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته». 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخ رجه البزار في كشف الأستار )١51/١(‏ كتاب الطهارة. باب: التيمم» الحديث )9*1١١(‏ 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع )١115/١(‏ بلفظ: أن النبي يك قال لأبي ذر: «يجزيك 
الصعيد ولو لم تجد الماء عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك». 
0 لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. وقال الهيثمي: ورجاله 
رجال ١‏ 
0 سقط في أ" 


5 جا كتاب الطهارة 


قال الأصحاب: وعلى هذا يتصور أن يصلي المقيم في مدته ست صلوات في 
أوقاتها؛ بأن يحدث في وقت صلاة منها بعد مضي ما يسعهاء ويمسح ويصليهاء ثم 
يصليها في اليوم الثاني في أول وقتها. 

ويتصور أن يوقع صلاة أخرى جمعا مع الأولى في وقتها إذا كانت الصلاة مما 
تجمع؛ وذلك بعذر المطر. 

ويتصور أن يصلي المسافر في مدته ست عشرة صلاة في أوقاتهاء وأخرى 
بالجمع؛ كما ذكرنا. أما إذا أجنب في أثناء المدة انقطعت [مدة المسح ]0 لوجوب 
غسل الرجلين» وهكذا”" الحكم في المرأة إذا حاضت أو نفستء قاله الرافعي» 
واستدل له بحديث صفوان. وفيه نظر؛ لأن حديث صفوان يدل على أن المسح على 
الخف لا يقوم مقام غسل الرجلين في الجنابة» لا أنه" تبطل مدة المسح. 

نعم إن كان لا يتأتى غسل الرجل في الخف فالنزع واجب؛ لأجل الغسلء فإذا 
نزع بطلت به المدةء وإذا لم ينزع: هل نقول: تبطل؛ تنزيلا لوجوب النزع منزلته» أم 
لا؟ هذا محل الاحتمال. 

وإن كان يتأتى غسل الرجلين في الخف ينبغي ألا تبطل مدة المسح؛ [بناء على أد 
الوضوء لا يندرج تحت الغسل]”*©» ويصير ذلك بمنزلة ما قاله الأصحاب فيما إذا 
دميت رجله في الخف؛ إن أمكن غسلها فيه - لم تبطل المدة”*2» والله أعلم. 


)١(‏ في ب: : المدة. (0؟) فى ج: وهذا. 

() في أء ج: لأنه. (:) سقط في ج. 

(5) قوله: : أما إذا أجنب في أثناء المدة انقطعت مدة المسح بوجوب غسل الرجلين» وهكذا الحكم 
فى المرأة إذا حاضت أو نفستء قاله الرافعي» واستدل له بحديث صفوانء وفيه نظر؛ لأن 
حديث صفوان يدل على أن المسح على الخف لا يقوم مقام غسل الرجلين في الجنابة» لا 
أنه تبطل مدة المسح. نعمء إن كان لا يتأتى غسل الرجل في الخف فالتزع واجب لأجل 
الغعسل» » فإذا نزع بطلت به المدة» وإذا لم يتزع هل نقول: : تبطل؟ تنزيلا لوجوب النزع منزلته» 
أم لا؟ هذا محل الاحتمال» وإن كان يتأنى غسل الرجلين في الخف ينبغي ألا تبطل مدة 
المسح. بناء على أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل» ويصير ذلك بمنزلة ما قاله الأصحاب 
فيما إذا دَمِيَتْ رجله في الخف, إن أمكن غسلها فيه لم تبطل المدة. انتهى كلامه. 

نما ما اغترض به على الزافعى.من أن ديت صلوان إنما يدل على أن المبمع الا يفوع 
مقام الغسل فليس كذلك؛ بل يدل على وجوب النزع؛ فإن لفظه - على ما حكاه الرافعي 
وغيره-: (أمرنا رسول الله ككِةِ إذا كنا سَهُرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة». 


باب المسح على الخفين جا يذكل 


واعلم أن الشيخ اتبع في إطلاق لفظ السفر الخبر» وهو محمول عند أصحابنا على 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة بلا خلاف؛ حتى تشترط فيه المسافة» وألا يكون 
ل ل 0 
المقيم؛ وهل يستبيح في المعصية ذلك ؟ فيه وجهان في «الشامل» وغيره في كتاب: 
صلاة المسافر؛ إذ هناك تكلم الشافعي والأصحاب فيها-: 


أحدهما - وهو ظاهر المذهب في «تعليق» القاضي الحسين» والأصح عند الغزالي 
وغيره:- نعم؟ لأن المعصية صيرت السفر كالمعدوم, والحاضر يجور له ذلك. 


والخللاف جار في مقيم عاص بإقامته؛ كما إذا نوى القيام سلدة؟؛ لفعل بعض 
المعاصى. 


والعبد إذا أمره سيده بالسفر فأقام» فإنه يجب عليه السفر؛ به أبو الطيب ذ 

م ؟ صرح ابو في 

الأولى» والإمام عن رواية الصيدلاني في الثانية. وحكى عن شيخه أنه قال: الحاضر 

إذا كان [يداب]'؟ في معصية؛ لا تتأثى إلا بإدامة الحركة [فيها]"' . ولو مسح على 

الخفين» لكان ذلك عونًا له على ما هو فيه - فيحتمل أن يمنع الترخص”” . قال: وما 
ذكره حسن صحيح. 


الاحتمال 0 رايد الحالة بستلاعي 0 
عدم البطلان» وإلا لم يكن لبقاء المدة قائدةء وجواز المح لايد لها من :فائة# وما فائدته مع 
قيام الجنابة؛ فإنه لا يستبيح معها شيئا من الموانع» والفرض: أنه لا بد من النزع» وإذا نزع عاد 
الحدث. 
وأما قوله: : وإن كان يتأتى غسل الرجلين في الخف فينبغي ألا تبطل مدة المسح؛ بناء على 

أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل.. - إل أخره - ف ريه عدم ابطلان على دم الاشراج 
كلام عجيب. بل إذا أمكن الغسل في الخفء وقلنا بما قاله من أنه ب ينبغي ألا تبطل المدة - 
فإنه إلي انقضاء المدة. ٠‏ تعم» إن كان قد أحدث الحدث الأصغر - أيضا - مع الأكبر: 
فإن توضأ أولا ومسح قبل الغسل فلا كلام» وإن اغتسل وقلنا يعدم الاندراج 1 إلى 
الوضوء والمسح. ولكن لا ارتباط له بالبطلان وعدمه. وخطر لي في الجواب عن الثاني: 
أن يتوضاً ويمسح؛ لفائدة النوم والأكل والشرب والجماع وغيرها مما استحبوه في باب 
العضس. [أوا. 


1 جا كتاب الطهارة 


قال الأصحاب: والرخص التي تتعلق بالسفر ستة: 

منها ما يختص بالطويل بلا خلاف وهي: المسح على الخفين» والقصرء والفطر. 

ومنها ما يجوز في الطويل والقصير بلا خلاف؛ وهو: الصلاة على الراحلة 
ونحوهاء وفي هذا شيء ستعرفه إن شاء الله. 

ومنها ما اختلف قول الشافعي فيهء وهو: الجمع في السفرء والتيمم'''؛ منهم من 
ألحقه بالقسم الأول» ومنهم من ألحقه بالقسم الثاني. 

قال: وابتداء المدة - أي: في حق المسافر والمقيم - من حين يحدث بعد لبس 
الخف؛ لما ذكرناه من رواية المطرزي عن صفوانء ولأنها عبادة مقدرة بوقت؛ فكان 
أول وقتها من حين جواز فعلها؛ كالصلاة» وهذا دليل على من ادعى أن أول وقتها من 
حين المسح.ء وهو أبو ثور» وأحمد. [و]7'' على من قال: إنه من وقت اللبس» وهو 
الحسن البصري. 

ثم [هذا]”" الدليل يدل على امتناع تجديد [الوضوء]7؟2 المشتمل على مسح 
الخفين» ولا شك في أنه مكروه20. 


)١(‏ قوله: قال الأصحاب: والرخص التي تتعلق بالسفر ستة» منها ما يختص بالطويل بلا خلاف» 
وهي: المسح على الخفين» والقصرء والفطرء ومنها ما يجوز في الطويل والقصير بلا خلاف. 
وهي الصلاة على الراحلة ونحوهاء وفي هذا شيء ستعرفه» ومنها ما اختلف قول الشافعي 
فيه وهو الجمع في السفر والتيمم. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ادعاه من نفي الخلاف في جواز الصلاة على الراحلة في السفر القصير 
ليس كذلك؛ بل في اشتراط السفر الطويل في ذلك قولان مشهوران في «الرافعي» وغيره 
وقد حكاهما المصنف في باب استقبال القبلة» ودعواه - أيضا - أنه لا خلاف في 
اختصاص القصر بالسفر الطويل ليس كذلك؛ بل فيه قول؛: أنه يجوز ذ فى القصير - أيضا 

- بشرط الخوفء حكاه الرافعي وغيره؛ وحكاه المصنف - أيضا - في صلاة المسافر. 

الأمر الثانى: أن ما ذكره من انحصار رخص السفر في ستة باطل - أيضا - فإن ترك 
الجمعة من رخص السفرء وكذلك عدم القضاء على المتيمم الفاقد للماء» وعدم القضاء 
عدن الزوج إذا سافر بواحدة من نسائه بالقرعة. فالجمعة لا تختص بالطويل» بخلاف 
الأخيرتين على الصحيح. وعدُوا - أيضا - أكل الميتة من رخص السفرآأ و]. 

(؟) سقط في ج. فرق سقط في أ. 

(4:) سقط في ج. 

() قوله: وابتداء المدة من حين يحدث؛ لأنها عبادة مقدرة بوقت» فكان أول وقتها من حين جواز 


باب المسح على الخفين جا لحن 


لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفرء فإذا اجتمع [فيها]*'2 الأمران غلب حكم 
الحضر؛ كما في القصرء ولا فرق على هذا بين أن يقع كل المسح في الحضر أو 
مقيم» وهو المذكور في «التتمة»؛ وعن القاضي الحسين أنه اختار في هذه الصورة أنه 
يتم مسح مسافر؛ نظرًا إلى تمام المسح. 

وقد أفهمك قول7») الشيخ في جواب المسألتين: «أتم مسح مقيم» - أمرين: 

أحدهما: أن الاعتبار فى كون المدة مدة مقيم أو مسافرء بحالة وقوع المسح, لا 

وعند المزنى [أن]0© الاعتبار [في ذلك]”*؟ بوقت الحدث؛ كما أنه الاعتبار في 
ابتداء المدة. واستدل لذلك بأنه لو لم يمسح في الحضر حتى مضى يوم وليلة» لا 
يمسح بعد ذلك» كذا حكاه الداركي عنه. 

وقال أسو الطيب: إن هذه الحكاية عنه ليسبت بصحيحة» ومذهبه فيها كمذهيبناء 
ووجهه أن المسح هو المقصود؛ فكان الاعتبار به؛ كما أن الصلاة لما كانت هي 
المقصودة - كان الاعتبار في قصرها بحالة فعلها؛ إذا وقع في وقتهاء وقد وافق 
المزني على ذلك. 

ثم لا فرق على هذا بين أن يخرج وقت صلاة وجبت عليه بعد الحدث أو لا عند 
الجمهور. 

وعند أبي إسحاق أنه إذا أحدث في الحضرء ودخل عليه وقت صلاة» ولم يصلها 


5 فعلها كالصلاة» ثم هذا الدليل يدل على امتناع تجديد الوضوء المشتمل على مسح الخفين» 

ولا شك في أنه مكروه. انتهى كلامه. 
واعلم أن عبارته تقتضي الامتناع فيما قبل الحدث وبعده. مع أن التعليل المتقدم الذي 

استنبط منه ما ذكره إنما يدل على المنع فيما قبل الحدث خاصة. ثم إن دعواه أنه لا شك في 
الكراهة عجيب؟ فقد جزم النووي في «(شرح المهذب) هنا بجوازه واستحبابه فيما قبل 
الحدث؛ على خلاف ما دل عليه التعليل السابق. [أ و]. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: كلام. 

(0) سقط في أ. (:) في أء ج: بذلك. 


لياق جا كتاب الطهارة 


الثاني: أن الثانية مصورة بما إذا بقي من مدة المقيم شىء؛ كما إذا [كان]'' قد 
مسح دون يوم وليلة؛ لأن فيه تنبيهًا على محل خلاف المزني. 

أما إذا كان قد مسح [في السفر يومّالآ© وليلة فأكثرء ثم أقام - استأنف وفاقًا. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن في «تعليق البندنيجي» أن أبا العباس - يعني ابن سريج - 
حكى عن المزنى أنه قال: إذا كان مقيمًا ثم سافر أو مسافرًا ثم أقام - بنى إحدى 
المدتين على الأخرى» ويقسط”" ذلك على الزمان: فإن كان مقيمًا؛ فمضى من مدة 
الإقامة ثلثها من حين الحدث. ثم سافر - له أن يمسح بعد أن حصل مسافرًا يومين 
وليلتين ثلثي مدة السفر في مقابلة ما بقى من مدة الحضر وهو ثلنَا يوم وليلة. 

وإن كان مسافرّاء فمسح يومًا وليلة» ثم حضر - فقد مضى له ثلث مدة السفر؛ 
فيضيف إلى هذا ثلثى مدة الحض*”*؟؟ », وقال: هذا هو القياس. 

قال أبو العباس: ولسنا نناظره إذا وافقنا على المذهبء ولو قال هذا الحكم - 
ناظرناه» وقلنا: إما أن يغلب حكم الحضر دون السفرء أو العكسء فأما الجمع بينهما 
فمحال؟ لأنه يفضي إلى أن يصلي ركعة من الظهرء وهو مسافرء ثم إذا أقام يضيف 
إليها ركعتين؟ فيصلي الظهر ثلانّاء وهو خلاف الإجماع. أو يصلي من الظهر ركعتين 
في الحضرء ثم يسافر؛ فيصلي الظهر ثلاثاء وهو خلاف الإجماع. 

قال: وإن شك في وقت المسح. أو في انقضاء مدة المسح - بنى الأمر على ما 


)١(‏ سقط في ج. (0) في أء ب: دون يوم. 

(0) في ب: ويسقط. 
أمرين» فذكر أحدهماء ثم قال: الثانى: أن المسألة الثانية مصورة بما إذا بقى من مدة المقيم 
شيء كما إذا كان قد مسح دون يوم وليلة؛ لأن فيه تنبيها على محل خلاف المزني, أما إذا 
كان قد مسح في السفر يوما وليلة فأكثر ثم أقامء استأنف وفاقاء وإنما قلنا ذلك؟ لأن في 
#تعليق» البندنيجي: أن أبا العباس - يعني ابن سريج - حكى عن المزني أنه قال: إذا كان 
مقيما ثم سافر أو مسافرّاء ثم أقام - بني إحدى المدتين على الأخرى» ويقسط ذلك على 
الزمان: فإن كان مقيماء فمضى من مدة الإقامة ثلثها من حين الحدثء ثم سافر - فله أن 
يمسح بعد أن حصل مسافرًا يومين وليلتين ثلثي مدة السفر» في مقابلة ما بقي من مدة الحضر 
وهو ثلثا يوم وليلة. وإن كان مسافرّاء فمسح يوما وليلة» ثم حضر - فقد مضى له ثلث مدة 
السفر؛ فيضيف إلى هذا ثلثى مدة الحضر. انتهى كلامه. 


باب المسح على الخفين جا اه 


يوجب الغسل؛ لأن الأصل وجوب الغسل؛ والمسح رخصة بشرطء فإذا وقع الشك 
في الشرطء رجعنا إلى الأصل”". 

وصورة الشك في وقت المسح أن يتيقن أنه مسح في الحضر أو السفرء وشك: 
هل أحدث وقت الظهر أو وقت العصر مثلا؟ ويلزم بهذا التصوير الشك في الانتهاء 
أيضًا. 

وصورة الشك في انقضاء مدة المسح: أن يتيقن أنه أحدث وقت الظهر مثلاء 
وشك: هل وقع مسحه في الحضرء فتكون آخر مدته ثاني يوم الظهر؟ أو في السفر؛ 
فتكون آخر مدته رابع يوم الظهر؟ وبهذا التصوير وقع الشك في الانتهاء دون الابتداء. 

وقد صور بعضهم الأولى بالصورة الثانية» والثانية بالأولى» وليس بشيء. 

وقد خالف المزني فيما إذا شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر؟ فقال في 
«الجامع الكبير» - كما حكاه البندنيجي-: إنه يبني”" الأمر على أنه أحدث وقت 
العصر؛ لأن الأصل عدم حدثه وقت الظهر. وغلط فيه بما ذكرناه. 

قال: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة. 

عنى بالكاملة: التامة» حتى [إنه]”" لا يجوز أن يمسح إذا تطهرء وغسل إحدى 
رجليه وأدخلها الخف, ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف. والدليل على ذلك: قوله - 
عليه السلام - في حديث أبي بكرة: «إذا تطهر فلبس خفيه - أن يمسح عليهما»2". 
وقوله - عليه السلام - للمغيرة بن شعبة حين رام نزع خفي رسول الله كك عند 
وضوئه: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين»” - كما أخرجه مسلم - [يدل على 
اشتراط الطهارة. 

وروى الشافعي بسنده عن المغيرة بن شعبة [قال]©: قلت: يا رسول الله» أأمسح 


حت0- وما ادعاه أولا من الوفاق على الاستئناف فيما إذا استوفى مدة المقيمين قبل الإقامة؛ 
مستندًا إلى ما نقله عن البندنيجي - غريب؛ فإن النقل المذكور عليه لا لهء فتأمله. وكأنه 
نظر إلى العثال دون ما قبله. [! و]: 

إدق4 في جا الصورة. 0( فى ب: ينبنى. 

() سقط في ب. () تقدم 00 

() أخرجه البخاري )517/١(‏ كتاب الوضوء. باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (505)) 
ومسلم )292١/(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين (9// 751/5). 


ونا جا كتاب الطهارة 


على الخفين؟ قال: ١نعمء‏ إذا أدخلتهما ظا ل ولفظ «إذا4ه شرطء والشرط 
يقتضي العدم 5 

فإن قيل: هذا يدل على أن الرجل لا تدخل فى الخف إلا طاهرة» وإذا غسل 
إنتذي' رجليه وادعلها العف عسل الأخرئ وامعلها الخقوات حدق ذلك؟ 

قلنا: ما كانت الطهارة شرطًا فيه - اشترط تقدمها”"' بجملتها عليه؛ كالصلاة. 

ثم خبر أبي بكرة”*' يمنعه؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب والترتيب» وقام الدليل على 
أن التعقيب هنا غير واجب؛ فبقى وجوب الترتيب على ظاهره. 

ثم إن إطلاق الطهارة يقتضي الكمال؛ يدل عليه: أن من توضأء ولم يغسل إحدى 
رجليه - إذا حلف إنه غير متطهر لا يحنث؛ ولهذا قال الرافعي: إن لفظ «التمام» [في 
«الوجيز»]””' لا حاجة إلى ذكره. 

وجوابه: أنه أتى به؛ للتنبيه على محل الخلاف؛ فإن المزني وأبا ثور وأبا حنيفة 
قالوا - فيما إذا غسل إحدى رجليهء وأدخلها الخف-: إنه جات 

بل حكى عن المزنى أنه قال: إذا أدخلهما الخف قبل غسلهماء وغسلهما فيه - 
جاز له«العسم. والسههون عنه الأول: 

ثم عندنا إذا غسل إحدى رجليهء وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها 
الخف - إذا أراد أن يمسح عليهما - ينزع الأولى ثم يلبسها. 

وعن ابن سريج: أنه لا بد من نزعهماء ويستأنف لبسهما؛ لأن حكم كل واحدة 
منهما يرتبط بالأخرى؛ ألا ترى أن نزع إحداهما بعد الحدث يوجب نزع الأخرى؟! 
والمشهور الأول. 

والفرق: أن اللبس هنا لم يقع في محله؛ فكان كعدمه. بخلافه. 

ثم المراد باللبس الذي يشترط فيه الطهارة: إدخال القدم في موضع مقرها [من 
الخف]”' مستقرة» حتى لو أدخل الرجلين في ساق الخف قبل أن يغسلهماء 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ *) بلفظ: «أتمسح» بدل «أأمسح»» وابن خزيمة في صحيحه 


.)019١3190( 
سقط في ج-ج. إفرة في 9 ب: تقديمها.‎ )( 
تقدم خبره رضي الله عنه. )0( سقط في ج.‎ 2 


3( سقط في أ. 


باب المسح على الخفين جا لدان 


وغسلهما في الساقء ثم أدخلهما موضع القدمين - جاز له المسح. 

ولو أدخلهما الساق طاهرتين» ثم أحدث قبل استقرارهما في مقرهما - لا يستبيح 
المسح. وعلى هذا نص في «الأم»» بخلاف ما لو كانت القدمان مستقرتين في محلهما 
من الخف - حيث يجوز له المسح عليهما - فأخرجهما من مقرهما [إلى الساق. ثم 
أعادهما إلى مقرهما]''' -: فإن له المسح؛ كما نص عليه. والفرق استصحاب الحال 
في الموضعين. 

وقد حكى في كل من الصورتين [الأخريين]”'' وجه آخرء حكاه فى الأخيرة9") 
القاضي أبو اليل قولا نسبه إلى الجديد» وصححه مع جزمه”*) 0 التي قبلها 
بالمنصوص فيها. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» حكاية الخلاف فيهماء فيما إذا كان بعض القدم في 
مقره فيهماء ومثاره أن البعض هل يقوم في ذلك مقام”*؟ الكلء أم لا ؟ 

واعلم: أن بعض الناس كان يقول: [يحتمل أن يكون]”" الشيخ احترز بلفظة 
«كاملة» عن طهارة المستحاضة ومن في معناهاء والتيمم؛ فإن ذلك طهارة» لكنها غير 
كاملة؛ إذ لا يستبيح بها سائر الفرائفض. 

قلت: ليس الأمر كذلك؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الكامل ضد الناقصء والضعيف ضد القويء [وطهارة المستحاضة 
والتيمم طهارة ضعيفة لا ناقصة»]7) والذي ذكره الشيخ: «الكامل»؛ فتعين أن يكون 
قد احترز به عن الناقص. ا 

والثاني: أن المحترز عنه يجب أن يكون ضد المدعى» وقد قال الأصحاب: 
المسعاب: ومن في معناها إذا توضأت» ولم تصلء وليك الخف. ثم أحدثت 
الحدث المعتاد - يجوز أن تتوضأ وتمسح على الخف وتصلي فريضة واحدة, وما 
شاءت من النوافل» وكذا إذا كانت قد صلت الفرضء ولبست الخفء ثم أحدثت - 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ج. 
(0) في ب: الأخير. (5:) في أ: حرملة. 
(0) في أ: محل. (5) سقط فى ب. 


(0) سقط في ب. (6) زاد يات يكون. 


م جا كتاب الطهارة 


تتوضأ وتمسح على الخفء وتستبيح النافلة؛ كذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ. 

والشيخ أبو علي حكى في ذلك وجهين عن تخريج ابن سريج. والقاضي الحسين 
حكاهما قولين؛ بناء على أن المستحاضة» هل يرتفع''' حدثها بالنسبة إلى فريضة 
واحدة والنوافل» أم لا ؟ فإن قلنا: لا يرتفع» لم تمسحء وإلا مسحت وصلتء و 
الأصح في «الرافعي». 

ويقال: إن أبا بكر الفارسى”'' حكاه عن نص الشافعى فى «عيون المسائل»؛ لأنها 
تحتاج إلى اللبس والارتفاق؛ كالطاهر؛ وعلى هذا ست وصلتء ثم أحدثت - 
يجب عليها إذا توضأت غسل الرجلين. 

وعن الشيخ أبي حامد أن لها أن تستوفي مدة المسح يومًا وليلة في الحضرء وثلاثة 
أيام ولياليهن في السفر”" لكن عند كل فريضة تعيد الوضوءء وتمسح على الخف». 
ومال الإمام إلى هذا من جهة المعنى» وقطع بنفيه نقلا. 

ثم محل الخلاف في جواز المسح لهاء إذا لم ينقطع دمها قبل المسح. فإن 
انقطع - فطريقان: منهم من قطع بوجوب النزع» والإتيان بالطهارة الكاملة؛ لأن 
الطهارة التي ترتب عليها المسح قد زالت بالشفاء الطارئ؛ فيمتنع ترتيب المسح 
عليها؛ وهذه طريقة ابن سريج. 

قال الرافعي: ومنهم من طرد الوجهين. 

والمتيمم - لأجل المرض - كالمستحاضة. 


000( فى ج: يم 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن سهلء أبو بكر الفارسي» من تصانيفه: كتاب «الانتقاد على المزني» 
وكتاب «الخلاف» معه؛ وهو صاحب «عيون المسائل في نصوص الشافعي»» وهو كتاب 
جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه» تفقه على ابن سريج» توفي في حدود سنة 
خمس وثلاثمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /1١(‏ 7؟١))‏ طبقات الفقهاء للعبادي ص(50). 

زفرفق قوله: وقد قال الأصحاب: المستحاضة ومن في معناها إذا توضأت ولم تُصَلٌ ولبست الخف» 
ثم أحدثت الحدث المعتاد - يجوز أن تتوضأء وتمسح على الخف» وتصلي فريضة واحدة 
وما شاءت من النوافل» فإن كانت قد صلت الفرض استباحت النافلة فقط. ثم قال: وعن 
الشيخ أبي حامد: أن لها أن تستوفي مدة المسح يومًا وليلة في الحضرء وثلاثة أيام ولياليهن - 


باب المسح على الخفين جا نانايا 


والمتيمم - لعدم الماء - لا يجوز له المسح أصلًا؛ لأنه عند رؤيته يعود حدثه كما 
كان عليه أولًا؛ وهذا ما حكاه الماوردي وأبو الطيب. وقال ابن سريج: "يجوز له 
المسح)؛ لأن التيمم عندة'2 يرفع الحدثء ولا جرم أن القاضي الحسين سوّى بين 
[التيممين: للجرح1" ولعدم الماء؛ والمستحاضة. 

فإن قلت: المتيمم لعدم الماء [إذا رآه]؟ بمنزلة المستحاضة إذا انقطع حيضهاء 
وقد حكيتم عن ابن سريج في المستحاضة القطع ب بمنع المسح عند الانقطاع» وقضيته 
أن يقطع بمثله في المتيمم إذا رأى الماء؛ فلم خالفه؟ 

قلنا: قد ذكر البندنيجي: أنه فرق بينهما بأن رؤية الماء أخف من انقطاع الدم؛ ولهذا 
لو رآه المتيمم في الصلاة أتمها على النصء ولو انقطع الدم؟؟ في أثناء الصلاة - 


6 
لقطاع لدم إلى المتيمم قو له عل صلا بز الا كه خوج م ا 


قولًا إلى المستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة: أنها لا تبطل؛ لاستوائهما عنده؛ 
وحينئذ تتعيرن”'2 التسوية؛ كما فعل؟"2 القاضى الحسين. 

وإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الصحيح 00 المسح للمذكورين - لم يحسن 
الاحتراز عنهم. 

لكن لهذا القائل أن يقول: هؤلاء يجوز لهم المسح ويختص بصلاة واحدة» ثم 


َّ في السفر. انتهى كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - عن الشيخ أبي حامد قد رأيت في «تعليقه» عكسه؛ وهو الجزم 
بالمذهب المشهورء والرافعي عبر بقوله: (اوعن أبي حامد»؛ فكأنه توهم أن المراد به الشبخ 
0 وذكر بعده تعدو صتتحة ما هو أقند مت ققال:جوايا عن سوال أوردة 
على الشيخ ما نصه: وجوابه: أن الشيخ أبا حامد قائل باستيفاء المدة» وهذا الكتاب مختصر 
من «تعليقه» كما هو المشهورء. وحينئذ لا يحسن معه هذا السؤال. همد عارتة وحي رانيد 
على تلك في الخلل» والذي في «الرافعي» يجوز أن يراد به القاضي أبو حامد المرورُوذي» 
وهو الظاهر؛ لما ذكرناه» ولأن ذاك لا يطلق إلا مقيدًا ب «الشيخ» .[أ و]. 


00 ف بجا عنه: (؟) في ج: التيمم من الجرح. 
(9) سقط في أ. (4) في ج: الماء. 
(0) في ب: التيمم. () في ج: تتعثر. 


60 في ج: قاله. 


م جا كتاب الطهارة 


ينزعون الخف بعدها؛ على الصحيح., وكلام الشيخ فيمن يجوز له المسح, ولا ينزع 
الخف مدة المقيم والمسافر؛ فيحسن لذلك الاحتراز عنه 

وجوابه: أن الشيخ أبا حامد قائل باستيفاء المدة له» وهذا الكتاب مختصر من 
«تعليقه»؛ كما هو المشهور؛ وحينئذ لا يحسن معه هذا السؤال. والله أعلم. 

قال: ولا يجوز إلا على خف [صحيح]”'» أي: فلا يجوز على المقطوع: قل 
قطعه - بحيث لا يرى معه شي من القدم - أو كثر وتفاحش أو لم يتفاحش؛ لأن 
قوله تعالى: #إدًا قُمْْمَ إِكَ الصّكزة» إلى قوله: ربكم إل الكعين» 
[المائدة: 5] - يوجب على كل قائم إلى الصلاة؛ إذا توضأ أن يغسل رجليه. 

وقام''' الإجماع [منا ومن الخصم]”” على تركه بالمسح على الخف؛ إذا كان 
صحيحًاء وبقى على ظاهره ذ في المقطوع, ولأن ما منع كثيره من المسح على الخف. 
وجب أن يمنع قليله منه؛ كترك لمعة من الرجل لم يصبها الماء. 

وللشافعي قول في القديم اختاره أبو بكر بن المنذر: أن القطع اليسير لا يضر 
كمواضع الخرز. 

والمضر منه: ما تفاحشء وعلى هذا فما المتفاحش ؟ قال الأكثرون» ومنهم 
القاضي الحسين: ألا يتماسك في الرجلء ولا يتأتى المشي عليه. 

وقال في (الإفصاح): ما يبطل معه اسم الخف عنه. 

والصحيح ما ذكره الشيخ؛ لما ذكرناه. 

والفرق عند القائلين به بين ما نحن به» ومواضع الخرز - أنه لا يخلو منها خف. 
وهي تنسد بالخيط؛ فإن قُرضٌ انفتاح فيها بسقوط الخيط - لم يجز المسح عليها. 
والقول القديم جار فيها من طريق الأولى» وفي «البسيط» قطع به 07 

وهذا إذا لم يكن الخف مبطناء [أو كان مبطنًا]”'' وانقطع الخف [أي بحيث ترى 
منه البشرة]”'' وما قابله من البطانة» أما إذا كان مبطنا والقطع في الظهارة فقطء قال 


() سقط في نسخة التنبيه المطبوعة. (؟) في ج: فأما. 

(1) سقط في ب. (4) في أء ج: لا يضير. 

02( ثبت في حاشية ب: لعل قطعه فيما إذا لم تر من البشرة؛ فإنه يعفى عن ذلك ٠‏ كما صرح به في 
التتمة» والله أعلم حاشية بخط المصنف. 

(5) سقط فى أء ب. (0) سقط فى أء ج. 


باب المسح على الخفين جا م 


البندنيجي: جاز له المسح عليه؛ لأن هذا خف كله. 
يجوز المسح عليه. 

وأبن الطببب" قال يقدر في البطانة آذ يمكق بنعابية' الم .عليه 

ويجىء من مجموع ذلك خلاف في المسألة» وقد حكاه الرافعي وجهين» وصحح 
الثاني. 

ولو كان فى الخف قطع. وفى البطانة قطع لا يقابله» والرجل مستورة» وكلا 
القطعين في محل الفرض - جاز المسح عليه؛ كما حكاه الإمام عن الأصحاب. 

واعلم أنه لا يوجد في كثير من النسخ لفظة”'' «صحيح»» والاقتصار على ما 
بعدهاء 0 ا د ا إذ 
مانع على الجديد؛ كما ذكرنا. 

فإن قلت: لفظة «صحيح» تخرج ما إذا كان الخف مقطوعا وله شرج تحت 
الكعبين» وكان إذا شُرّجَّ لا يرى معه البشرة» ويمكن متابعة المشي عليه ولا حلاف 
عند العراقيين في جوازه؛ تمسكا بنصه عليه في «الأم» وإن حكى المراوزة فيه خلاتًا. 

قلت: الشيخ أدخل بلفظ «الصحيح» ما لا يحتاج معه إلى تفصيل وتقييد» وأخرج 
الشرج؛ فإنه إنما يجوز المسح عليه إذا كان مشرجّاء وإن لم تر الرجل منه قبل 
تشريجه؛ لأنها عند المشي تظهرء وإذا كان كذلك فلا يرد على الشيخ. 

والشرج: بالشين المعجمة» والراء المفتوحة» والجيم. 

قال: ساتر للقدمين؛ للآية» وطريق الاستدلال منها ما تقدم. 

ولأن ظهور إحدى القدمين مانع من جواز المسح على الأخرى؛ تغليبًا لحكم 
الغسل» فكان ظهور بعض الرجل بالمنع من مسح الباقي منها أولى» ولا فرق فى 
ذلك بين أن يكون ما ترى منه القدم [في]”" موضع الخياطة» أو غيره. 

والمراد بالقدم: ما يجب غسله من الرجل؛ وبالستر: الستر من الجوانب» والأسفا. 


)١(‏ فى ج: لفظ. (0) سقط فى أ. 


لا من الأعلى؛ كما صرح به الإمام, والقاضي الحسين» وهو بالضد من ستر 
العورة؛فإن المعتبر فيه الستر من الجوانب والعلو لا من جهة السفل؛ كما ستعرفه. 

00-7 دكن سعة الخف؛ بحيث يرى من أعلاه القدم» أو بعضه. 

وفي «الحاوي»: أنه يشترط الستر من الأعلى أيضًا ولو لم يجد غيره» وهو ما يفهمه 
قول البندنيجى: أو قطع الخف من فوق الكعبين؛ فإن كان واسعًا فشده» جاز المسح 
عليه)؛ فإنه يفهم أنه إذا كان واسعًاء ولم يشدهء لا يجزئه» وبه صرح الروياني في 
«تلخيصه» وقال: إنه إذا كان ضيقًا لا ترى منه القدم؛ يجون""' المسح عليه» وإن لم يشده. 

و" هذا القيد احترز به الشيخ عن الخفا؟؟ الصحيح المتخذ من خروق خفيفة 
النسج ترى بشرة القدم من خلالة” . 

وقد يحترز به - أيضًا - عما إذا كان شفافاء يرى من تحته لون البشرة؛ فإن 
البندنيجي جزم بأنه لا يجوز المسح عليه» وهو المحكى في بعض التصانيف عن 
العراقيين. 

وعند المراوزة يجوز المسح عليه. 

والإمام نسيهة إلى الصيدلاني» ولم يحك غيره [والله أعلم]"' . 

قال: يمكن متابعة المشي عليه؛ لأن المسح على الخف شرع رخصة لما تدعو 
في كل وضوء. وما لا يمكن متابعة المشي عليه» ليس في معرض عموم الحاجة؛ فلم 
تتناوله الرخصة؛ كاللفافة. 

والمراد بإمكان متابعة المشى: أن يكون بحيث يمكن التردد عليه فى المنازل؟ 
للاحتطاب والاحتشاش ونحو ذلكء لا أن تقطع به فراسخ ومراحل ومفازات؛ فإذا 
وجد إمكان ذلكء جاز المسح عليه» سواء كان من جلود الإبل» أو البقرء أو الغنم؛ أو 
من اللبود. والشعرء والخرق الغليظة المتراكبة» والخشب الخفيف. نص عليه الشافعى. 

وصور القاضي الحسين ذلك بما إذا كان مقطوع الرجل من أسفل من الكعبين؛ 


55 (4) في ج: لفظ. 


باب المسح على الخفين 1 كن 


فجعل لها خمًّا من خشب, ونحوه وأمكن مشيه عليه. 

وما لا يمكن متابعة المشى عليه؛ لضعفه: كالمتخذ من الخرق الرقيقة ونحوها - 
لا يجوز المح غليهة:وكذا ما لا يمكق متابعة المقي. علية؛ القوتهة كالمتخد من 
الحديد» والخشب الثقيل» والزجاج. ونحو ذلك عند العراقيين؛ صرح به البندنيجي» 
وابن الصباغ. والمذكور في «الوسيط) جوازه. 

ولو كان عدم إمكان المشي فيه؛ لضيقه. أو اتساعه - ففيه وجهان في «تعليق 
القاضي الحسين»: 

أحدهما - وبه صدر كلامه-: الجوازء وهو الذي صححه في «التتمة»؛ لأنه يمكن 
متابعة المشي عليه لمن هو أصغر رجلا منه. أو أكبر. 

وأصحهما - في «الرافعي»-: المنع» وبه أجاب بعضهم. 

وكلام الشيخ يحتمل الوجهين, واحتماله للآخر ظاهرء وأما احتماله للأول فمن 
حيث إنه خصص الجواز بإمكان متابعة المشي عليهء وهو يدل على المنع فيما لا 
يمكن متابعة المشى عليه؛ وذلك يكون لضعفه. ولو أراد ذلكء» لقال: يمكن متابعة 
المشي فيه. 00 

ومن هنا يمكن أخذ جواز المسح على الخف الحديد وغيره؛ كما قال الغزالي» 
والله أعلم. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: / 

أحدها: أنه لا يجوز المسح على ما لا يسمى خفاء وذلك يشمل صورًا: 

منها: إذا أخذ قطعة جلد. وأحكمها بالشد؛ بحث لا يرى معها بشرة القدم» ويمكن 
متابعة المشي عليها؛ وهو ما حكاه القاضي الحسين عن الأصحاب؛ لأنه غير مخروزء 
وأباض واه الله الي : 


(1) قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أمورّاء أحدها: أنه لا يجوز المسح على ما لا يسمى خمّاء وذلك 
يشمل صوراء منها: إذا أخذ قطعة جلدء. وأحكمها بالشد بحيث لا يرى معها بشرة القدم» . 
ويمكن متابعة المشي عليهاء وهو ما حكاه القاضي الحسين عن الأصحاب؛ لأنه غير مخروزء 
وأبدأ جوازه احتمالا لنفسه. انتهى. 

وما نقله عن القاضي الحسين هنا غلط؛ فإن القاضي لم يذكر هذه المسألة في «تعليقه» : 
بالكلية» وأما هذا الكلام الذي نقله عنه المصنف جميعه فإنما ذكره في الخف المشقوق القدم 
إذا شد بالشّرّج لل وا. 


ع جا كتاب الطهارة 


ومنها: الزربون [الذي'' إذا شدت سيوره لا يرى منه القدم» وهو ملحق بالخف 
المشرّج”"2. وقد تقدم حكمه. 

ومنها: الجورب إذا كان صحيحاء وساترًا للقدم. يمكن متابعة المشي عليه» وهو 
ظاهر ما نقله المزني؛ فإنه قال: قال الشافعي: ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون 
الجوربان مُجَلّْدي القدمين إلى الكعبين؛ حتى يقوم مقام الخفين. وقد قال بظاهر هذا 
النص بعض الأصحاب؛ كما قال الماوردي» ومقتضى إطلاق”" الغزالي القول”؟' بأنه 
لا يجوز المسح على الجورب واللفافة. 

وبعضهم لم يشترط القول بأنه لا يجوز المسح على الجورب واللفافة. 

وبعضهم لم يشترط في جواز المسح عليه أن يكون مجلد القدمين؛ بل إذا كان منعلًا؛ 
بحيث يمكن متابعة المشي عليه؛ وهو صحيح.ء ساتر للقدم - يجوز المسح عليه 

قال الماوردي: وهي رواية الربيع؛ فحصل في المسألة قولان. 

ومنهم من قطع بالثاني» وقال: إنما ذكر الشافعي تجليد”*؟ القدمين؛ بناء على أن 
«المهذب). 

والبندنيجي قال: إن ما ذكره المزني من عنده وليس بشرط. 

واتفقوا على أنه لو كان غير منعل» لا يجوز المسح عليه؛ لعدم إمكان متابعة 
المشي [عليه]''2» وحملوا رواية المغيرة بن شعبة «أن النبي يل مسح على الجوريين 
والنعلين»”" على الحالة قبلها على أن أبا داود قال: إنه ضعيفء وقال الترمذي: إنه 
صصبح ٠‏ 

الثاني: أنه لا يشترط وراء ما ذكره في الممسوح شيءٌ آاخر» ووراءه أمور: 

منها: أن الماوردي شرط فيه أن يكون مانعًا من نفوذ بلل المسح إلى القدم؛ فإن 
وصل لخفة نسج أو رقة حجم لم يجز؛ وهذا حكاه الغزالي وجهاء واستدل الإمام 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في ج: المشروج. 
(0) في ج: كلام. (:) في ب: المقول. 
(ه) فى ج: تحلية. (1) سقط فى ب. 


(9) أخرجه أحمد (7557/5)» وأبو داود )١١ - 1١7 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على 
الجوربين» الحديث 2))١59(‏ والترمذي 1/ا15) كتاب الطهارة» باب: المسح على 0 


باب المسح على الخفين جا لض 


لمقابله [وهو الصحيح في «الوسيط»2]”'' بما إذا كانت بطانة الخف مقطوعة في 


- الجوربين والنعلين» الحديث (2))494 والنسائى فى الكبرى 1/ ”)2 كتاب الطهارة» باب: 
المسح على الجوربين والنعلين» وابن ماجه )١180 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 
المسح على الجوربين والنعلين» الحديث (509)» وابن حبان (17728)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )917/١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على النعلين» والبيهقي /١(‏ 15817- 
14 كتاب الطهارة» باب: ما ورد في الجوربين والنعلين» كلهم من طريق سفيان عن أبي 
قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله كل توضأ ومسح 
على الجوربين والنعلين» وقال الترمذي: حسن صحيح., وكذلك صححه ابن حبان» بإخراجه 
إياه في الصحيحء» ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضّاء من حديث أبي موسى 
الأشعري: أخرجه ابن ماجه /١(‏ 187) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المسح على الجوربين 
والنعلين» الحديث (270)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)917//١(‏ باب: المسح على 
النعلين» والطبراني؛ كما في نصب الراية »)١85 /١(‏ كلهم من حديث ابن سنان» عن الضحاك 
بن عبد الرحمن» عن أبي موسى الأشعري «أن رسول الله كَكٍ توضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين»» وقد أشار إليه الترمذي )١19/١(‏ بعد الحديث (44) وقال: وفي الباب عن أبي 
موسىء وذكره أبو داود )١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الجوربين» الحديث 
)١69(‏ تعليقاء وقال: إنه ليس بالمتصل ولا بالقوى. 

والضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى: منقطع» قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(04/5:): روى عن أبي موسى الأشعري» مرسل. وعيسى بن سنانء قال الحافظ في 
التقريب (48/7): لين الحديث. 

وقال البوصيري في الزوائد :)7١7/١(‏ الضحاك لم يسمع من أبي موسى» وعيسى بن 
سنان لا يحتج به. 

وقد ورد من حديث بلال: 

أخر جه الطبراني في المعجم الكبير )”0٠0 /١(‏ رقم )٠١77(‏ من رواية عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» ومن رواية يزيد بن أبي زياد عن كعب بن عجرة» عن بلال؛ قال: «كان رسول الله 
كه يمسح على الجوربين والنعلين». 

وقد ورد في المسح على الجوربين» عن عمرء وعليء وابن عمر» وابن مسعود. وأبي 
مسعود الأنصاري» وأنس بن مالك» وابن عباس» وأبى أمامة وسهل بن سعد الساعدي» 
وعمرو بن حريثء والبراء بن عازب: أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف ١93/1(‏ - 
١‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الجوربين والنعلين» وباب المسح على 
الجوربين. الأحاديث (9/ 57لا - 7/47), وابن أبى شيبة /١(‏ 184 - 0894).» باب: فى 
المسح على الجوربين» والبيهقي /١(‏ 387)» باب: ما ورد في الجوربين والنعلين. 00 

وذكره أبو داود في سئئه )89/١(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الجوربين» بعد 
الحديث »)١159(‏ وقال: ومسح على الجوربين على بن أبي طالب» وابن مسعودء والبراء 
بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن حريث» 
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 


بح جا كتاب الطهارة 


[موضع. والظهارة]'' مقطوعة في آخر؛ فإنه يصل الماء من ظاهر الخف إلى القدم 
من القطعين» ولا يمنع جواز المسح. 

ومنها: أن صاحب «التلخيص”": اشترط في الملبوس أن يكون حلالًا؛ لأن 
المسح على الخف رخصة؛ فلا تباح بالمعاصي» ويندرج في ذلك الخف المغصوب 
والمسروقء. والمتخذ من الذهب والفضة [عند من يجوز المسح على الحديد» وقد 
ادعى بعضهم أنه الأصح في الذهب والفضة]1" واختاره في «المرشد» في 
المغصوب. لكن الذي عليه عامة الأصحاب أنه لا يشترط ذلك» وصححه الغزالي 
لوابنٍ الصباغ]”' ولم يحك البندنيجي في «باب: القصر» في المغصوب غيره؛ 
مستدلا بأن اللبس مستوفى به ما جعله الشرع للمقيم والمسافره لا أنه السبب المثبت 
للترخص؛ وبهذا خالف القصر في السفر؛ فإن نفس السفر الذي جوز القصر. 
وبعضهم قاسه على الصلاة في الدار المغصوبة. 

ومن رجح مقابله - قال: الفرق بينهما أن استعمال الخف يبليها*': بخلاف الصلاة 
في الدارء على أن فى صحة الصلاة في الدار المغصوبة الخلاف في صحة المسح 
على الخف المغصوبء. حكاه القاضي الحسين معه. 

ومنها: أن كافة الأصحاب اشترطوا أن يكون طاهرًا؛ فلا يجوز على المتخذ من 
جلد كلبء. أو خنزير» أو ميتة لم يدبغ» أو دبغ لكن أصابته نجاسة؛ كما قاله في 
«الذخائر» ما لم يطهر؛ لأنه لا تجوز الصلاة معه» وعلى هذا يجيء - كما قال بعضهم 


وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري» وابن 
المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاقء ينظر: السنئن 58/1١‏ 1). 
:)١(‏ سقط في سن ” 
)١(‏ فى ب: والبطانة. 
(؟) قوله: ومنها أن صاحب «التلخيص» اشترط في الملبوس أن يكون حلالا؛ لأن المسح على 
الخف رخصة؛ فلا تباح بالمعاصيء ويندرج في ذلك الخف المغصوب والمسروق. ثم قال: 
لكن الذي عليه عامة الأصحاب: أنه لا يشترط ذلك؛ وصححه الغزالي. انتهى كلامه. 
واعلم أن الغزالي في «الوسيط» قد رجح المنع فقال: إنه أحسن الوجهين. وفي كلام 
«الوجيز» إشعار برجحانه - أيضا - نعم؛ صرح في «البسيط» بالجوازء وعبر بلفظ 
«الأصح»» فاعلمه؛ فيجوز أن يكون المصنف قد أراد الكتاب المذكور.!أ و]. 
)مقط فت 0 
)0( في ج: سلة. 1 


باب المسح على الخفين جا اوذدنا 


في جوازه على الخف الذي أزيلت النجاسة عنه بالمسح على الأرض خلاف مبني 
على جواز الصلاة فيه. 

ومنها: أن يستر ما يجب غسله من القدمين بما يجوز المسح عليه؛ فلو لبس الخف 
في إحدى الرجلين» وأراد أن يمسح عليه ويغسل الأخرى .- لم يجز”'؟ وكذا لو 
كانت إحدى رجليه مقطوعة» وبقى من محل الفرض شيء يجب ستره. نعم» لو قطع 
محل الفرض بجملتهء جاز أن يقتصر على لبس خفٌ واحد. والمسح عليه؛ لأن ذلك 
كالرجلين في حق غيره. 

قال: وفي المسح على الجرموقين قولان”". الجرموق - بضم الجيم-: خف كبير» 
يلبس فوق خف صغيره سواء كان له ساق,. أو لاء وفئ معنى ذلك كما قال 
متسيس لمن الل نوق الجبائر ون واو المسلم علريماتت كينا اليه تلان 

أحدهما: يجوز؛ لما روى بلال «أنه - عليه السلام - توضأء ومسح على عمامته 
وموقيه»”'' والموق: هو الجرموق» وهو بالفارسية «موك» فعرب» وقيل: موق. 

ولأن المسح على الخفين جوز رففقًا وتخفيًاء وهذا المعنى موجود في الجرموق؛ 
فإن الحاجة تدعو إلى لبسه. وتلحق المشقة في نزعه عند كل وضوء. 

ولأن كل خف جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائلء جاز وإن كان 
بينهما حائل» [أصله]”* إذا كان الأسفل مخرقاء وهذا ما قاله في القديمء «والإملاء». 
واختاره المزني» ونص في «الأم» عليه؛ لأنه قال فيه - كما حكاه البندنيجي-: لو لبس 
ثالنًا على ثان مسح على الثالث» وهو مطرد فيما لو لبس رابعٌاء صرح به في 
«التهذيب». 

والثاني: لا يجوز؛ لأن الأصل غسل الرجلين» والمسح رخصة عامة وردت في 


)١(‏ في أ: يجزئه. )١(‏ في ج: فوائد. 
فرق أخر جه أحمد (0317/5 1١7‏ وأبو داود »285/1١(‏ 817) كتاب الطهارة» باب: المسح على 
الخفين )١151(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف. يسأل 
بلالا عن وضوء رسول الله يك فقال: «كان يخرج يقضي حاجته؛ فآنيه بالماء» فيتوضأ ويمسح 
وأخرجه أحمد 56 وابن خزيمة )١84(‏ عن أبي إدريس الخولاني عن بلال عن 
النبي كَِةٍ أنه مسح على الموقين والخمار. 
(4:) سقط فى أ. 


ا جا كتاب الطهارة 
الخفين؛ لعموم الحاجة إلى 07 والحاجة إلى لبس الجرموقين خاصة؛ فلا 
تلحق بالحاجة العامة وتثيت رخصة عامة. 

ولأن ما جعل بدلا في الطهارة» لم يجعل له بدل آخر؛ كالتيمم. 

ولأنه ساتر لممسوح؛ [فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح]'"' كالعمامة؛ 
وهذا ما نص عليه في الجديد و«الأم»؛ كما قاله أبو الطيب» وهو الأصح"". وخبر 
بلال لا يدل للأول؛لأن الموق هو الخف نفسه. ألا ترى أن بلالا روى مرة أنه مسح 
على خفيه'؟'» ومرة أنه مسح على موقيه”» وقد حكى الماوردي أن الموق هو 
الخف المقطوع من فوق الكعبين» واستدل بهذا الخبر على جواز المسح عليه. 

والتعليل بمطلق”"' الحاجة يبطل بالقفازين؛ فإن الحاجة تدعو إليهماء ولا يجوز 
المسح عليهما. 

والفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا كان الأسفل مخرقًا - أن الرخصة تزول بزوال 
الأعلى؛ كما تزول بزوال الخف إذا لم يكن تحته شيء» ولا كذلك هنا. 


ولأنه لا مشقة عليه في هذه الصورة في المسح على الأسفلء وهناك لا يمكنه 


)١(‏ في ج: لبسها. (؟) سقط في أ. 
(6) قوله: وفي المسح على الجرموقين قولان» أحدهما: يجوزء وهذا ما قاله في القديم 
و«الإملاءك, واختاره المزني» ونص عليه في «الأماء لأنه قال فيه - كما حكاه البندنيجي 
ره 
وهذا النقل عن «الأم» غلط عجيب؛ فإن المنصوص عليه فيها إنما هو المنع» وقد نبه على 
هذا الغلط في «المطلب». 
قوله في المسألة: والثاني: لا يجوز. ثم قال ما نصه: وهذا ما نص عليه في الجديد و«الأم» 
كما قاله أبو الطيب» وهو الأصح. انتهى كلامه. 
وهذا التعبير الذي نقله عن أبي الطيب 4 يُوهم أن القاضي قائل بأن «الأم» ليست من الكتب 
الجديدة - على وفق ما قاله الإمام - مع أن القاضي لم يذكر شيئا يوهم ذلك أصلا. [أ و]. 
(؛:) أخرجه أحمد »)١7/7(‏ والترمذي )177/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المسح على 
العمامة. الحديث »)١٠١١(‏ والنسائي /١(‏ 75) كتاب الطهارة» باب: المسح على العمامة» وابن 
ماجه )١1877/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المسح على العمامة» الحديث (051)) 
والدولابي ذ في الكنى والأسماء /١(‏ 87)» والحاكم )١9١/١(‏ كتاب الطهارة» باب : المسح على 
الخفين» )1/ كتاب الطهارة؛ باب: ا 
كتاب الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 508). 
(60) تقدم. (5) في ج: مطلق. 


باب المسح على الخفين ا لفن 


المسح على الأسفل. 

والقولان فيما إذا كان الأعلى والأسفل يجوز المسح على كل [واحد]'' منهما لو 
انفرد؛ فلو كان كل منهما لو انفرد لا يجوز المسح عليه» فلا يجوز المسح قولًا 
واحدًا؛ وكذا لو كان الأعلى لا يمكن المسح عليه. ويمكن على الأسفل. نعم: لو 
مسح على الأعلى في هذه الصورة» فوصل البلل إلى الأسفل» فإن قصد المسح على 
الأسفل أجزأه» وكذا لو قصد المسح عليهماء وقيل: إذا قصدهما لم يعتد به» وإن 
قصد المسح على الأعلى الضعيف لم يجزئه» وإن لم'"' يقصد شيئا بل كان على نيته 
الأولى» وقصد المسح في الجملة فوجهانء أظهرهما: الجواز؛ لأنه قصد إسقاط 
فرض الرجل بالمسحء وقد وصل الماء إليه فكفاه. 

ولو كان الأسفل لو انفرد لا يمكن المسح عليه والأعلى لو انفرد أمكن المسح 
عليه - جاز المسح عليه قولًا واحدٌّ(". 

التفريع: إن قلنا بالأول» ففي كيفية تنزيل الأسفل مع الأعلى ثلاثة معانٍ عن ابن 
سريجء حكاها البندنيجي وغيره: 

أظهره”؟؟: أن الأعلى [بدل عن]”*؟ الأسفلء والأسفل بدل عن الرجل. 

والثاني: أن الأسفل كاللفافة» والخف هو الأعلى. 

والثالث: أن الأسفل بمنزلة طاقة من طاقات الخف والبطانة له. 

وعلى هذه المعاني بنى المراوزة فروعًا: 

منها: إذا أراد أن يمسح على الأسفلء وقد لبسهما معًا على طهارة كاملة» هل 
يجزئه؟ إن قلنا بالأول» فنعم» وإن قلنا بالثاني والثالث» فلا؛ فأبو الطيب حكى 
الوجهين من غير بناء» وقال: إنهما فيما إذا لم يمسح على الأعلى؛ فإن كان مسح على 
الأعلى [لا يجوز على الأسفل. 


)١(‏ دسقط في ب» ج. (؟) في ج: ما. 
(6) قوله: ولو كان الأسفل لو انفرد لا يمكن المسح عليه؛ والأعلى لو انفرد لأمكن المسح 
عليه - جاز المسح عليه قولًا واحدًا. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك؛ فققد رأيت في «الاستذكار» للدارمي فيه طريقين» 
ونقلهما - أيضًا - عنه النووي في «شرح المهذب».1أ و]. 
(:) في ج: أظهرهما. (0) في ج: يدل على. 
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ومنها: إذا لبس الأسفل على طهارة» دون الأعلى؛]”'' فعلى الأول والثاني لا 
يجوز المسح على الأعلى» وإن قلنا بالثالث جاز؛ كما لو لبس الخف على طهارة» 
وأحدث؛ وألصق عليه طاقاء والماوردي وأبو الطيب قطعا في هذه الصورة بالمنع. 

ومنها: إذا لبس الأسفل على الطهارة» ثم أحدث ومسح عليه» ولبس الأعلى - قال 
الإمام: إن قلنا: إنه لو لبسه قبل المسح يجوزهء فهاهنا أولى» وإلا انبنى على أن المسح 
على الخفين هل يرفع الحدث. أم لا ؟ فإن قلنا: يرفعه مسح [على]”'' الأعلى؛ وإلا 
فلا. وعندي أنا إن قلنا: لا يرفعه» كان على وجهين؛ كما في طهارة المستحاضة؛ فإن 
طهارتها - عندي - لا ترفع الحدث أصلاء وهو ما كان شيخي يقطع به. 

قلت: لكن قد سلف أن المستحاضة إذا جوزنا لها المسح على الخف وجب عليها 
نزعه عند كل فريضة على المشهورء والظاهر أن ذلك لا يجري هناء بل يستبيح 
المسح مدة المقيم والمسافر؛ لأن طهارة المسح وإن قلنا: لا ترفع الحدث - تفيد”" 
ذلك. 

وقد سلك الرافعي في هذا الفرع طريقًا آخر؛ فقال: إن منهم من بناه على المعاني؛ 
فقال: إن قلنا بالأول والأخير» فله المسح عليه؛ وإن قلنا بالوسط. فلا؛ وهذه طريقة 
القاضي الحسين» وحاصلها وجهان؛ حكاهما أبو الطيب وغيره من غير بناء» وادعى 
البندنيجي أن المذهب: المنع. 

ومنهم من قال: إن قلنا بالوسط انبنى على أن المسح على الخفين هل يرفع 
الحدث. أم لا ؟ فإن قلنا: إنه يرفعه. جاز له المسحء وإلا فله”*. 


ومنهم من لم يبن هذا الفرع على المعاني» وبناه على أن المسح على الخفين يرفع 


(9) فى ج: تقيد. 1 
(5) قوله: التفريع: إن قلنا بالجواز ففي كيفية تنزيل الأسفل مع الأعلى ثلاثة معان عن ابن سريج 
حكاها البندنيجي وغيره: 
أظهرها: أن الأعلى بدل عن الأسفلء والأسفل بدل عن الرّجْل. 
والثاني: أن الأسفل كاللفافة» والخف هو الأعلى. 
والثالث: أن الأسفل بمنزلة طاقة من طاقات الخف والبطانة له. 
وبنى المراوزة على هذه المعاني فروعاء منها: إذا لبس الأسفل على الطهارة» ثم أحدث 


باب المسح على الخفين جا ينض 


الحدثء أم لا؟ وليس في هذه الطرق طريقة توافق ما [حكيناه عن الإمام» ويكاد أن 
يقال: إن الطريقة الأخيرة هي التي 2١1‏ حكاها الإمام» وليس كذلك؛ لأنه قال: إن قلنا 
فيما إذا لبسهما قبل المسح على الأسفل: إنه يجوزء فهنا أولى. 

وقد تقدم أنا إنما نجوز له المسح إذا لبسه بعد الحدث وقبل المسح, إذا نظرنا إلى 
العلة العالقة"' + ومح "هنا يتنبهة '" :على المراد: 

ثم حيث جوزنا المسح على الأعلى؛ فابتداء المدة من حين الحدث الأول والله 
أعلم. 

ومنها: إذا لبس الأسفل محدثاء ثم غسل رجليه فيه» ثم لبس الأعلى على طهارة 
كاملة - فلا يجوز المسح على الأسفل بلا خلاف» وهل يجوز على الأعلى؟ إن قلنا 
بالمعنى الأول والأخير» لا يجوزء وإن قلنا بالوسط». جازء كما لو لبس لفافة مخدثاء 
ثم غسل رجليه» ولبس الخف - فإنه يجوز. 

ومنها: لو تخرق الأعلى من الرجلين؛ أو نزع منهما بعد المسح عليه. 

فإن قلنا بالمعنى الأخير لا شيء عليه. 

وإن قلنا بالأول» احتاج إلى المسح على الأسفل» وهل يستأنف الوضوء ؟ فيه 


> ومسح عليه» ولبس الأعلى - فقال الرافعي: إن منهم من بناه على المعاني» فقال: إن قلنا 
بالأول والأخير فله المسح عليه» وإن قلنا بالوسط فلا. وهذه طريقة القاضي حسين» 
وحاصلها وجهان حكاهما أبو الطيب وغيره» ومنهم من قال: إن قلنا بالوسط انبنى على 
أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا: فإن قلنا: إنه يرفعه» جاز له المسح. وإلا 
فلا. انتهى. 
وما نقله - رحمه الله - عن اختيار القاضي الحسين لهذه الطريقة ليس كذلك؛ بل إنما 
اختار الطريقة التي تليهاء وهي ي الجواز على الأول والأخير» وبناء الوسط على رفع الحدث» 
كذا ذكرم كن اتعليقهة: 
واعلم أن تعبيره عن الثلاث المتقدمة ب «المعاني» قلد فيه الرافعي و«الروضة» مع أنها 
أوجه لابن سريجح» كذا صرح به جماعة منهم: : الإمام في «النهاية», والروياني في اه 
والعمراني في «البيان»؛ والرافعي في «الشرح الصغير» فقال: فيه ثلاثة أوجه عن ابن 
سريج. . هذه عبارته.[أ و]. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) فى أ: الثانية. 
08 ف اتبيه ١‏ 
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وإن قلنا بالمعنى الأوسط"'' احتاج إلى غسل الرجلين» وفي استئناف الوضوء 
قولان» ويرجع حاصل ما قيل إلى خمسة أوجه: 

أحدها: لا يلزمه شيء. 

والثاني: يلزمه الوضوءء والمسح على الأسفل. 

والثالث: [يلزمه المسح على الأسفل فقط]”". 

والرابع: يلزمه الوضوء. وغسل الرجلين. 

والخامس: يلزمه غسل الرجلين فقط. 

وابن الحداد قال: إنه يلزمه مسح الأسفل» وهل يستأنف الوضوء ؟ فيه قولان. 

قال أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح. بل هنا يجب عليه أن يجدد الطهارة فيغسل 
وجهه ويليه» ويمسح رأسه. وعلى خفيه قولًا واحذاء لأن هذا تفريع على القديم» 
وفي القديم للا يجور تفريق الوضوء. ونقض الطهارة لا يتبعض ؟ فيحتاج [إلى 
-000 الطهارة» ويمسح على الخفين قولا واحدًا. 

قلت: لو كان هذا تفريعًا على القديم فقطء لزمه ما قاله القاضيء لكنه تفريع 
[عليه]”* وعلى ما نص عليه في «الإملاء», و«الإملاء»- كما قال الرافعي - معدود 
50 الجديدة» وحينئذ يحسن معه التخريج. 

وابن الصباغ قال: إن ما قاله ابن الحداد أصح؛ لأنه لا يمتنع أن يرجع عن وجوب 
استئناف الطهارة بنزع الجرموقين ولا يرجع عن جواز المسح على الجرموقين؟ فيصح 
أن يخرج [فيه]””' القولان. وفي هذا الجواب نظر. 

ولو كان التخريق أو النزع من أحدهماء فإن قلنا بالمعنى الأول» فهل يلزمه نزع 
الثانى؟ فيه وجهان: 

ع8 3 )© 0 1 1 

أصحهما: نعم وهو ما حكاه القاضي الحسين؛ وعلى هذا يكون الحكم كما 
فى المسألة قبلها تفريعا على هذا المعنى. 
)١(‏ في ج: الوسط. (0) سقط فى أ. 


() في ب: أن يجدد. (4) سقط في أ. 
(4) سقط فى ب. (5) فى أء ب: وهذا. 


باب المسح على الخفين جا لفن 
الأسفل الذي ظهر والأعلى من الرجل الأخرىء أو يقتصر على مسح الأسفل الذي 
ظهر ؟ فيه خلاف. 

وإن قلنا بالمعنى الأخير» لا يلزمه شيء. 

وإن قلنا بالمعنى الأوسطء نزع ما في رجليه» وفي لزوم استكناف الوضوء القولان. 

ومنها: لو تخرق الأسفل من إحدى”''' الرجلين: فإن قلنا بالمعنى الأول - قال فى 
«التهذيب»: نزع واحدة من الرجل الأخرى؛ كي لا يكون جامعًا بين البدل بالسيلال: 
وليس كما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين؛ حيث جرى في لزوم النزع من 
لك 0 الخلاف الذي سلف؛ لأن ما لاقاه المسح هنا باقي» ولا كذلك نَّمَ؛ فإنه 
الذي نزع؛ فصار كالخف ينزع عن الرجل”" 

وإن قلنا بالمعنى الثاني والثالث؛ فلا شيء”*' عليه. 

ولا خلاف في أنه إذا تخرق الأسفل من الرجلين معًا لا يضره على المعاني كلها. 

ومنها: لو تخرق الأعلى والأسفل من موضع واحد من الرجلين» أو من 


للك واأكات: أحد. فم في ب: : الأخريين. 
() قوله: ومنها: لو تخرق الأسفل من إحدى الرٌّجْلِينء فإن قلنا بالمعنى الأول قال في «التهذيب»: 
نزع واحدة من الرجل الأخرى؛ كي لا يكون جامعا بين البدل والمبدل» وليس كما إذا تخرق 
الأعلى من إحدى الرجلين؛؟ حيث جرى في لزوم النزع من الأخرى الخلاف الذي سلف؟ 
لأن ما لاقاه المسح هنا باقيء ولا كذلك نَّمّ؛ فإنه الذي نزع فصار كالخف ينزع عن الرجل. 
انتهى كلامه. 
وهذا الفرق الذي ذكره المصنف إنما ذكره للرد على كلام ذكره الرافعي؟ فإنه لما ذكر 
الحكم والتعليل السابقين عبر بقوله: كذا ذكره في «التهذيب» وغيره» ولك أن تقول: هذا 
المعنى موجود فيما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين» وقد حكوا وجهين في لزوم 
النزع من الرجل الأخرى؛ فليحكم بطردهما هاهنا. هذا كلام الرافعي» وهو كلام محقق 
متين» والفرق الذي ذكره المصنف غلط عجيب على العكس من المسألة؛ فإن الأعلى 
الذي حصل المسح عليه؛ وأشبه الخف الواحد المنزوع من إحدى الرجلين - هو الذي 
حصل فيه الخلاف» والتحتاني هو المجزوم به؟ فتوهم العكس حالة شروعه في الفرق. 
واعلم أن كلام المصنف - تبعا للرافعي - يوهم أن البغوي علل بالجمع بين البدل 
والمبدل» مع أن البغوي لم يذكر ذلك بالكلية» والمراد بالجمع: بالنسبة إلى المسح؛ ؛ لأن 
الخف الواحد الباقي على إحدى الرجلين مبدل عن الجرموق» والجرموق في الأخرى 
بدل عن الخف. [أوا. 
(4) فى ج: ينبنى. 
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إحداهما - لزم نزع الكل بلا خلاف. 

ولو تخرق من الأعلى من موضعء ومن الأسفل من آخر: فإن قلنا بالمعنى الأول 
فكذلك الحكم. وإن قلنا بالثالث» فلا يلزمه شيء. وإن قلنا بالمعنى الثاني» فقد قال 
القاضي الحسين: إن الحكم كذلك. وقال الرافعي يجب نزع الكل وهو الحق. 

ومنها: لو تخرق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى: فعلى المعنى الأول ينزع 
المتخرق» وهل يستأنف الوضوء ويمسح على ما ظهرء أو يقتصر على مسح ما ظهر؟ 
فيه القولان. 

[وإن قلنا بالمعنى الثالثء لا يلزمه شيء]'". وإن قلنا بالمعنى الثاني» وجب نزع 
ما في الرجلين. 

وإن قلنا بالثاني» فهل يجوز أن يدخل يده بين”" الخفين» ويمسح على الأسفل ؟ 
ظاهر النص أنه لا يجوز؛ فإنه قال: إذا قلنا: لا يجوزء ألقى الفوقاني» ومسح على 
السفلانى. واختلف الأصحاب فيه: 

ناخد بظاهره الشيخ أو جائدة ول يناك الندنيس عيرم 

قال: وليس كما لو أدخل [يده]1"' تحت العمامة» ومسح رأسه؛ لأن مسح الرأس 
أصل فَقَوِي في بابه» وهذا بدل. 

والذي ذهب إليه جمهور الأصحاب» وهو الصحيح في «الحاوي» وغيره - 
جوازه» وحملوا قول الشافعي على الغالب؛ لأن الماسح لا يتمكن من مسح التحتاني 
- في الغالب - إلا بطرح الأعلى. 

وإذا تخرق الأسفل» فهل يجوز المسح على الأعلى؟ ينظر: فإن كان عند التخريق 
على طهارة الغسل» قبل اللبس - جاز؛ وإن كان محدثًا في تلك الحالة» فلاء وإن كان 
على طهارة المسح حيث جوزناه؛ [ففيه]*' وجهان؛ كما ذكرنا في التفريع على 
القديم. 

واعلم: أن فرض الشيخ القولين فيما إذا لبس الجرموقين احتراز عما إذا لبس 
جرموقًا واحدًا؛ فإنا إذا قلنا: يجوز على الجرموقين - كان في جوازه في هذه الصورة 
خلاف. مبنيٌ على المعاني: فعلى الأول لا يجوز المسح عليه؛ لأن إثبات البدل في 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: من. 
(9) سقط في أ. (:) سقط في ب. 


باب المسح على الخفين جا ام 


إحدى الرجلين ممتنع كما ب يمتنع المسح في إحدى الرجلين والغسل في الأخرى؛ 
وعلى الثالث: يجوزء وعلى الثاني وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كما لو لبس خمًا في رجله ولفافة في الأخرى. 

وأصحهما - ولم يذكر في «التتمة» غيره-: الجواز؛ لأنه إنما ينزل منزلة اللفافة؛ إذا 
كان مستورًا فأما إذا كان باديًا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل. 

قال: والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. هذا الفصل غني عن التعليل؛ لأن 
السنة إذا أطلقت كانت عبارة عما داوم عليه النبي ككلِةِ وهو أتم في الدلالة هذا هو 
العشهوز: 


وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي بكر الصيرفي”': أن التابعي إذا قال: «السنة 


(عذلة" لا يعن ] "29 حملة: عاق شن رول الله 6لا فاته قال مين" سنن ملنة 
عدن ٠‏ وقال: ااعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ...) 0 


وعلى هذا فالحجة لما ذكره الشيخ ما عم وداوم عليه النبي كَل وهو أتم في 


)200 هو محمد بن عبد الله » أبو بكر الصيرفيء الفقيه الأصولي, أحد أصحاب الوجوه ة في الفروع 
والمقالات في الأصولء تفقه على ابن سريج. قال القفال الشاشي: كان أعلم النامن الا مول 
بعد الشافعى. توفى سنة ثلاثين وثلاثمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة )١1١1/١(‏ ء طبقات الإسنوي (؟/ 8"). 

إفة في أ: لا تتعين. ١‏ 

() أخرجه مسلم (7/ )7١5 7١4‏ كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة وأنها حجاب من النار» حديث (59//ا١١٠1).‏ 

(4:) أخرجه أبو داود )11١1/7(‏ كتاب السنة» باب: في لزوم السنة» حديث (57017)» والترمذي 
(5/ 55) كتاب العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث (757177)): وابن 
ماجه )١51 215 /١1(‏ المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث (47)؛ 
والدارمي /١(‏ 45» 10) باب: اتباع السنة» وأحمد (2157/4 )١77‏ وابن أبي عاصم في 
السنة (4؟788-5) والآجري في الشريعة ص (55)» والطحاوي في مشكل الآثار 09/9 
والحاكم /١(‏ 40)» وابن ع حبان (0 - موارد) والبيهقي »)04١/7(‏ والبغوي في شرح السنة 
)6١/(‏ من طرق عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله يومًا بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؟ فقال رجل: إن هذه موعظة مودع. 
فما تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشيء فإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين» عَضُوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


0 جا كتاب الطهارة 


الدلالة» ويشهد لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك - ما رواه المغيرة بن شعبة قال: 
«وضأت رسول الله بد في غزوة تبوك؛ فمسح أعلى الخف» وأسفل1 © رواه ابن 
ماجه. واحتج بها" الشافعي في «المختصر). 

ويحتج له - أيضا - بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله'"» والمراد 
بالأعلى والأسفل: ما يواري القدم. 


وقد قيدا؟' في «الوجيز» استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛ 
وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل””2 جرم النجاسة عنه؛ بمسحه 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. ليس له علة. 
وقال البتغوي: حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه الشافعي (مختصر المزني »)20/١‏ وأحمد ))20١/54(‏ وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: كيف المسحء الحديث »)١50(‏ والترمذي )1١7 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: في 
المسح على الخفين أعلاه وأسفله. الحديث (41)» وابن ماجه )187/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: مسح أعلى الخف وأسفله. الحديث (250)» وابن الجارود (ص: 78), الحديث (80)» 
والدارقطني )١45 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (5)» 
والبيهقي /١(‏ كتاب الطهارة» باب: كيف المسح على الخفين» من حديث الوليد بن 
مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بلفظ: «مسح أعلى 
الخف وأسفله). 

وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. 

وأعلّ الترمذي الحديث فقال: هذا حديث معلول؛ لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد 
بن مسلمء وسألت أبا زرعة ومحمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقالا: ليس 
بصحيح؛ ؛ أن ابن المبارك روى هذا عن ثورء عن رجاء قال: حخدثت عن كاتب المغيرة» 
مرسلا عن النبي كلِْةٌه ولم يذكر فيه المغيرة. 

وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبي حاتم في العلل )78/١(‏ رقم (078» وقال: سألت 
أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا أشبه» يعني عدم ذكر المغيرة. 

ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما: الانقطاع» وأنه مرسل» وهو الأشبه» ويمكن أن 
نلحق بالحديث علة أخرى» وهي عنعنة الوليد بن مسلم» مع أنه صرح بالتحديث عند أبي 
داود» إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية» فيلزم منه أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند» 
ولم يفعل. 

هم في ب: له. 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)7594١/١(‏ 

(:) في ب: قيل. (0) في ج: ابتل. 
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على الأرض» وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس.ء الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز 
المسح عليه'". 

قال: فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع» واليسرى تحت عقبه» ثم يمر اليمنى 
إلى'"2 ساقه» واليسرى إلى مواضه””" الأصابع. 

هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله عليه السلام» ولكنها منقولة عن ابن عمر؟؛ 
فلذلك استحبها الشافعي؛ ولأنها أمكن من غيرها وأسهل. 


وجعل اليمنى من الأعلى؛ لأنها لما علاء واليسرى من الأسفل؛ لأنها لما دناء 
والأسفل مظنة الخبث”*؟ والأذى» قالت عائشة: «كانت يمنى رسول الله يلل لطهوره 
وطعامه» وكانت يذه اليسرق لخلائه وما كان من أذى)20' . 


)١(‏ قوله: وقد قيد في «الوجيز) استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة. وهذا منه 
تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جزم النجاسة عنه بمسحه على الأرض» وإلا 
فقد تقدم أن الخف المتنجس الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز المسح عليه. انتهى كلامه. 
وهو عجيب؛ فإن الذي أفهمه كلامه المتقدم وكلام غيره إنما هو فيما إذا كان الخف 
جميعه متنجساء أما لو كان الأعلى طاهرًا والأسفل متنجسا فإنه لا ب يمسح الأسفل؛ لما 
فيه من انتشار النجاسة» بل يمسح الأعلى فقط» ويصح مسحه. وحينئذ: 5 أراد الصلاة: 
فإن كانت النجاسة مما يعفى عنها فواضح, وإن لم يُعْفَ عنها أزالها بطريقها: إما بالماء 
على قولٍء وإما بالدلك على آخر. 
وقد أجاب الرافعي في كلام الغزالي بنحو ما ذكرته؛ فقال باحثا في كلامه: ولا شك أنه 
إذا كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة فلا يمسح عليه؛ لأن المسح يزيد فيهاء والقول في 
أنه كيف يصلي فيه: أتتعين إزالة النجاسة عنه بالماء كما في سائر المواضع» أم يكفي دلكه 
بالأرض حسياتق: في كنات الصلاة» إن شاء الله تعالى. 
هذا كلام الرافعي» وهو واضح. . نعم» يتجه تخريج المسألة على أن المسح على الخف 
هل يرفع الحدث. أو لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة؟ فإن قلنا بالأول - وهو ما صححه في 
«الروضة» من «زوائده» - فلا إشكال في صحة المسح مع نجاسة الأسفلء وإن قلنا 
الثاني فهر بناقة خلق أن من يسم وعان يدنه تنعاية ” هل يصح أم لا؟ ويجوز أن 
يفرق بينهما. [أ و]. 
(6) في أ جن على. (0) في ب: موضع. 
(:) فى أ: الحدث. 
148 أخعرية أحمد (5/ ,17٠١‏ 556)» وأبو داود /١(‏ 54) كتاب الطهارة باب: كراهية مس الذكر 
باليمين () من طريق إبراهيم عن :عائشة ئشة» وهذا إسناد 
وأخرجه أحمد (2515/7)» وأبو داود (5؟) من طريق 1ن الأسود عنها. 
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وقد ذكرنا أن هذه الهيئة مستحبة في تحصيل مسح الأعلى والأسفل؛ فلو مسح 
ذلك على غير هذا النحو حصّل السنة» وإن أساء فى الطريق. 

والأايتعرط "١‏ السينع باللتويل باق فو سم الح ابن خرف علولة ارخلنة: 
أو غير ذلك - أجزأه. نعم» لو غمسه في ماء أو قطره عليه» أو وضع يده عليه من غير 
مدء ففى الاكتفاء به وجهان؛ كما فى الرأس فى الوضوءء ومختار القفال: أنه لا يكفى» 
وسائر الأضحات على خلاق.” ” ْ ْ 

وقد أفهم كلام الشيخ أن مسح العقب ليس بسنة» وهو كذلك؛ لأنه لم ينقل أنه - 
عليه السلام - فعله. 

نعم اختلف أصحابنا في استحبابه على طريقتين» حكاهما في «المهذب» وغيره: 

إحداهما: القطع باستحبابه وعليه نص في «البويطي». 

والثانية: حكاية قولين فيه؛ لأنه نص فى «البويطى» على ما ذكرناه» وظاهر نصه في 
«المكعم ) ببعدة تحض قد لؤلانه وهذه طرينة اكد عن ْ 

والأصح في «الشامل»» وغيره - وإن ثبت الخلاف - استحبابه؛ لأنه خارج ملاقي 
محل الفرض؛فكان كالأعلى. 

ومقابله موجه بأنه يضعف الخف ويبليه وما يفعل ذلك في الخف غير مستحب؛؟ 
الاعرى أن اسعانه بالستع وتكززازها لجا كان ينعل دلق غير معت .بل قال في 
«الوسيط» في التكرار: «إنه مكروه»؛ وهذا لا يسلم من نزاع؛ فإن ابن كج حكى وجها: 
أنه يستحب تكراره؛ كما في مسح الرأسء والرافعي وغيره من المتأخرين حكوا عن 
«تعليق القاضي» أنه يستحب الاستيعاب؛ كما في مسح الرأس. 

قلت: وهذا قد رأيته في صدر كلامه. وفي «الإبانة» و«التتمة» أيضًاء لكنهم فسروا 
الاستيعاب بالهيئة التي ذكرها الشيخ؛ فلا خلاف فيه حيتئذ. والله تعالى أعلم. 

قال: فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه - أجزأه؛ لما روى [عن]”"' المغيرة 
بن شعبة قال: «رأيت رسول الله مَلِلِ يمسح أعلى الخفين على ظهورهما» ”'" أخرجه 


وله شاهد من حديث حفصة: أخرجه أحمد (2741//5 584)) وأبو داود (؟7): والحاكم 
.)١9/5(‏ 
(1)9 فى يح يشرط. (0) سقط فى ب. 
(9) أخرجه أحمد (757/5. 554)» وأبو داود (1/ 89 40) كتاب الطهارة» باب: كيف | 
للقسلقة والترمذي )*/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المسح على الخفين (4ة) 
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أبو داود» والترمذي» وقال: إنه حسن صحيح ؟ ولأن التعميم غير واجب بالاتفاق» 
والتقدير لا يهتدي إليه إلا بتوقيف. ولم يرد؛ فكان الواجب ما ينطلق عليه الاسم. 

قال: فإن اقتصر على ذلك من أسفله - لم يجزئه على ظاهر المذهب؛ لأن الباب 
باب رخصة., والرخصة يرجع فيها إلى ما ورد إذا لم يعقل معناه» ولم يرد الاقتصار 
على مسح الأسفل» بل الوارد الاقتصار على مسح الأعلى» وروى عن على أنه قال: 
«لو كان الدين بالرأي - لكان أسفل - أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 
ره 0 ' رواه أبو داود. والاسرع ار 


والمذهب الذي أشار إليه الشيخ هو نصه في «المختصراء ل «فإن مسح 
على باطن الخف. وترك الظاهر - أعاد)”” . 


ومقابله: أنه يجوز؛ لأنه موضع من الخف. ساتر لمحل”*' الفرض؛ فأشبه الأعلى؛ 
أو لأنه محل لأداء السنة؛ فجاز أن يقتصر على مسحه؛ كالأعلى؛ فهذا حكاه الإمام 
عن رواية بعض الأصحاب قولا فى المسألة» يوافقه قول القاضى الحسين والمتولى: 
إنه نص في موضع آخر على أنه لا يعيد إذا فعل ذلك. وبه يحصل في المسألة قولان 


> والدارقطني )١116/1(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن 
المغيرة به. 
وأخرجه الطيالسي )05/١1(‏ (2307)» والبيهقي )191/١(‏ من طريق ابن أبي الزناد عن 
أبيه عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة به. 
وقال البيهقي: كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» وكذلك رواه 
إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد» ورواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح 
وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)18١/١(‏ باب: في المسح على الخفين» والدارمي )18١/1(‏ كتاب 
الطهارة» باب: المسح على النعلين» وأبو داود )١١5 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: كيف المسحء 
الحديث »)١77(‏ والدارقطني )١14/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة في المسح على 
الخفين» الحديث (77)» والبيهقي /١(‏ 197) كتاب الطهارة» باب: الاقتصار بالمسح على 
ظاهر الخفين» وابن حزم في المحلى )١1١١/5(‏ من رواية عبد خير عن علي وإسناده 
صحيح ؟؛ ؟ كما قال الحافظ في التلخيص .)15٠ ٠ /١(‏ 
(؟) سقط فى ج. (0) فى ج: أعاده. 
0( في أ: محل. ١‏ 


وقد قال بذلك ابن أبي هريرة. 

وأبو إسحاق قال: إنه يجزئه قولًا واحدّاء وما نقله المزني لا نعرفه للشافعي. 

ومنهم من وافقه في الجزم به» وأوّل ما نقله المزني على ما إذا مسح باطن الخف 
الداخل» وهو الذي أشار إليه على» كرم الله وجهه. 

والصحيح - باتفاق الأصحاب-: الأول بل قال ابن سريج: إنه لا خلاف فيه بين 
المسلمين”' '» وما نقله المزني صحيح؛ لأن البويطي نقله» وهو في «الإملاء» أيضًا. 

ا ل أخمص القدمين والكعبين» وقال: 
إنه لا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمص وغير العقبين يجوز الاقتصار عليه" '”. 

فرع: لو اقتصر على مسح العقب هل يجزئه؟ 

قال بعضهم: إن قلنا لا يجزئه الاقتصار على الأسفل - فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

والفرق: [أن]”" النص ورد في مسح أسفل الخفء ولم يرد في العقب. 

ومنهم من عكس ذلك؛ فقال: إن قلنا: يجزئه الاقتصار على الأسفل - فهاهنا 
أولى» وإلا فوجهان. والفرق: أن العقب إلى ظهر الخف أقرب. 

حكى الطريقين القاضي الحسين. 

والماوردي قال: إن قلنا: يستحب مسحه. أجزأه الاقتصار عليه. 

وإن قلنا: لا يستحب. ففي إجزائه وجهان. 

والمختار في «المرشد): الإجزاء. 

والظاهر عند الأكثرين - كما قال الرافعي - المنع. 

قال: وإن ظهرت الرجلء أي: من الخف. أو انقضت مدة المسح. وهو على طهارة 
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المسح ؛ احترازًا مما إذا ظهرت الرّجِلء أو انقضت المدة» وهو على طهارة الغسل؛ 


)١(‏ فى ج: المسألتين. 

إف4 قوله: فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه» وإن اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه 
على ظاهر المذهبء وقيل: يجزئه. ثم قال بعد تقرير هذا الخلاف ما نصه: وقد جعل الرافعي 
مدل الشلاف قيها يضائي أخمص العنفي والكصي «اوقال: إنه لا كلام في أن ما يحاذي غير 
الأخمص وغير العَقبين يجوز الاقتصار عليه. انتهى كلامه. 

وتعبيره بالكعبين هنا غلط؛ فإن الكعب هو العظم الناتئع بين مفصل الساق والقدم. 

والصواب التعبير بالعقبين كما عبر به ثانيا. [أ و]. 

() سقط في ب. (5) في أ: الغسل. 


باب المسح على الخفين جا يفف 


بأن0'؟ كان بعد لبس الخف» والحدث - توضأ وغسل رجليه داخل الخف؛ فإنه في 
هذه الصورة لا يجب عليه شيء. نعم» إذا أحدثء وأراد المسح. توضأ وغسل 
الرجلين؛ ولبس الخف. 

قال: غسل القدمين - أي: وحدهما في أصح القولين. 

أما وجوب غسلهما؛ فلأنه الأصل» والمسح بدل؛ فإذا قدر على الأصلء زال 
حكم البدل7"'؛ كالتيمم بعد وجود الماء. 

وأما الاقتصار على غسلهما فلأنه لم يترك بسبب الخف إلا غسل الرجلين؛ فلم 
يلزمه غير غسلهماء كما أن المتيمم للحدث الأصغر إذا وجد الماء لا يلزمه إلا غسل 
أعضاء الوضوء التي ناب التيمم عنها؛ وهذا ما نص عليه في «الأم»؛ كما قال أبو 
الطيب» وهو المذكور في «البويطي» و«حرملة»؛ كما قال ابن الصباغ. واختاره 
المزني» وابن الصباغ» والقاضي الحسين. 

قال: واستأنف الوضوء في [القول]7" الآخر؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فإذا بطل 
بعضها - بطل كلها؛ كالصلاة؛ ولأن ذلك كالحدث بالنسبة إلى بطلان الطهارة في 
القدمين» والحدث لا يتبعض عوده حكما؛ وهذا ما نص عليه في القديم وكتاب ابن 
5 ليلى» وقال ابن الصباغ: إنه نص عليه في «الأم». 

قال أبو الطيب: وهذا القول هو الذي ننصره وهو الصحيح. 

وهذان القولان قد اختلف الأصحاب في أن الشافعي [قد]7؟2 بناهما على 
غيرهماء أو هما أصلان بأنفسهما على رفيو ل و 1 البناء اختلفوا على ماذا 
بنيا؟ 


فعن ابن سريجء وأبي””2 إسحاقء وابن أبي هريرة» وجمهور البغداديين: أنهما 
وإلا استأنف. وضعف هذا البناء بأمور: 
منها: أنهما جاريان مع قصر الزمان وطوله» والقولان في تفريق الوضوء عند طوله. 


)00( في أ ب: فإن. (؟) في ب: المبدل. 
(9) سقط في ج. (4) سقط في أء ب. 
©6 في أ: وابن. 


يمضنا جا كتاب الطهارة 


ومنها: أن القولين في تفريق الوضوء مخصوصان بما إذا كان التفريق بغير عذرء 
وهو هنا بعذر. 

ومنها: أن القولين هنا منصوصان في الكتب التي مذهبه فيها جواز تفريق الوضوء. 

وعن الشيخ اق حامد والقفال وأصحابهما أنهما مبنيان على أن المسح على 
الخفين هل يرفع الحدثء أم لا ؟ وفيه قولان مستنبطان”١'‏ من معاني كلام الشافعي: 

أحدهما: نعم؛ كما في مسح الرأس؛ ولأنه يجمع به [بين]”"' فرضينء ولو كان لا 
يرفعه» لم يجز. 

والثاني: لا؛ لأنه لو رفعه لما تقدر بمدة» ولامتد أثره إلى وجود الحدث. 

فعلى هذا يقتصرء وعلى الأول يستأنف. 

قال ابن الصباغ: وهذا ليس بالجيد؛ فإن مسح الخفين» وإن لم يرفع الحدث عن 
الرجلين؛ فقد حلت”" به الطهارة؛ فإذا بطلت» فقد انتقض بعضها وجرى مجرى 
انتقاضه في الرجلين. 

قلت: وهذا الذي ضعف به هذه الطريقة يضعف به ما اختاره لنفسه. فيما إذا غسل 
الصحيحء وتيمم عن الجريح”*؟'» وصلى فريضة:. ثم أراد صلاة فريضة أخرى؛ كما 
ستعر فه. 

وعن البصريين من أصحابنا أنهما مبنيان على أن بعض الطهارة هل يختص 
بالانتقاضء أم يتداعى انتقاض البعض إلى انتقاض الكل ؟ وفيه قولان؛ فعلى الأول 
يقتصرء وعلى الثاني يستأنف. 


)غ20 قوله: وإن ظهرت الرجل من الخف» » أو انقضت مدة المسح - وهو على طهارة المسح - 
غسل القدمين في أصح القولين» واستأنف الوضوء في القول الآخر. ثم قال: فحن ابن سريج 
وأبي إسحاق وابن أبي هريرة وجمهور البغداديين: أنهما مبنيان على القولين في تفريق 
الوضوء: فإن قلنا: يجوز» اضر على عبيل القدمين» وإلا استأنف. وعن عن الشيخ أبي حامد 
والقفال وأصحابه: أنهما مبئيان على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ وفيه 
قولان مستنبطان. انتهى. 

وما نقله عن الشيخ أبي حامد من بنائهما على رفع الحدث ليس كذلك؛ بل الذي صححه 
إنما هو الأول» وهو البناء على تفريق الوضوء, كذا رأيته في «تعليقه»» وعبر بلفظ «الأصح». 
إلا أنه صحح بعد ذلك استئناف الوضوءء على خخلاف:قضية 'البناء» فاعلمه.] و]. 
000 سقط في ج. 


[(فرة في ج: جلب. 2 في ج: الجمع. 


باب المسح على الخفين جا 0 


قلت: ولو عكس البناء؛ فقيل: إن انتقاض الطهر هل يتبعضء أم لا؟ ينبنيا'؟ على 
أنه يقتصر هنا على غسل القدمين أو يستأنف الوضوء لكان أولىء ولو بني القولان في 
مسألتنا على أن تفريق النية على أعضاء الوضوء هل يجوزء أم لا؟ فإن قلنا: يجوزء 
اقتصرء وإلا استأنف - لم يبعد. 

ولا يقال: إن الخلاف في تفريق النية وجهان ولا يمكن بناء قولين على وجهين؛ 
لأنا نقول: الوجهان لا بد لهما من أصل يخرجان عليه من أصول الشافعي والبناء على 
ذلك الأصل. نعم قد يقال: إن أصل الوجهين ما نحن فيه» ولا يمكن بناء الشيء على 
نفسه. والله أعلم. 

وقد سلك في «النخائر» طريقًا آخر؛ فقال: القولان في الموالاة مشهورانء وكذا 
في أن المسح على الخف هل يرفع الحدثء أم لا ؟ ولا وجه - عندي - لهما إلا 
التخريج على أن المسح هل يتأقت. أم لا ؟ فإن قلنا: لا يتأقت» فهو رافع للحدثء 
وإلا فلا. 

وإذا كان الأصلان معلومين فلا بد من مراعاتهماء وذكر كيفية المراعاة» وفي 
بعضها نزاع يظهر لمن أتقن ما قدمناه من الطرق. والله أعلم. 


باب ما ينقض الوضوء 


قد سلف في باب: ما يوجب الغسل ذكر ما لأجله حسنت هذه الترجمة هنا. 

قال”2: وهو أربعة: 

أحدها: الخارج من السبيلين؛ أي: على البدل. 

إطلاق القول بأن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء يدل على أنه لا فرق فيه بين 
أن يكون ريحًا أو عيئاء معتادًا أو نادرّاء نجسًا أو طاهرًا؛ وكذا صرح به الغزالي. 

ووجهه في الريح فقط قوله - عليه السلام-: الا وضوء إلا من صوتء أو ريح»""' 
أخرجه الترمذي» وقد سئل أبو هريرة عن قوله - عليه السلام-: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث؛ فقيل له: ما الحدث ؟ فقال: فساءء أو ضراط» ذكره”" البخاري”**. 

ووجهه في العين””' قوله - تعالى-: أو جة أحَدٌ يكم مِنَ التابط» 
[المائدة: 5] وأصل الغائط: المكان المطمئن من الأرضء وأطلق على الخارج من 
الإنسان؛ لملازمته له في العادة. 

وهذان الدليلان يشملان المعتاد والنادر» والنجس والطاهر؛ إذ انتقاض الوضوء 
لذلك غير معقول؛ فلا مدخل للأقيسة فيه؛ فحلت الظواهر فيها محل النصوص. 

قال الماوردي: ولأن الغائط كما يقصد لإخراج المعتاد يقصد للنادر؛ فالآية 


0 ع0 زاد في أ: رحمه الله. 

زفق أخر جه أحمد (7/ 47١ "4 ع٠ ٠‏ ). والترمذي )١١7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 
الوضوء من الريح (15)؛ وابن ماجه (517//1) كتاب الطهارة وستنهاء باب: : لا وضوء إلا من 
حدث (215))» وابن خزيمة (717) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

زفرفق في ج: ذكر. 

(:) أخرجه البخاري )7١7/١(‏ كتاب الوضوء. باب: لا تقبل صلاة بغير طهور :)١15(‏ ومسلم 
)٠١ ٠/1‏ كتاب الطهارة» باب: : وجوب الطهارة للصلاة .)5١56/5(‏ من طريق معمر» عن 
همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يل ١لا‏ تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضاً», قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا لفظ 
البخاري. 


)2 في : العف 


باب ما ينقض الوضوء جا 8 


وقد :ورد فى الناذن دليل ينخضه#روى أن غلا قال: «كنت رجلا مداه فاسحيت أن 
أذكر ذلك 0 الله كك لمكان ابنته؛ فأمرت مقداد بن الأسود فسأله؟ فقال: يغسل 
ذكزه وأنهية"'* ويتوهام""" رؤاة أب دازف وف لفكل» لبغسطل' كر وبر و 7" متف 
عليهء ولفظ الترمذي: «عن على قال: سألت النبى يِه عن المذي؛ فقال: «من المذي 
الوضوء؛ ومن المني الغسل»”*» وإذا أردت أن تستدل للمجموع بدليل واحد - فقل؛ 
لقوله - عليه السلام-: «الوضوء مما خرج»”". 


واعلم: أن من النادر الذي ين: ينتقض الوضوء به عندنا بلا خلاف: : خروج الريح من 


() فى ج: واسته. 

(): أخر تنه أحمد :.)١١4/١1(‏ وعبد الرزاق (507. 507). وأبو داود )٠١/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: في المذي 6ه والنسائي 5/1 كتاب الطهارة» باب: ما ينقض الوضوءء من 
طريق عروة بن الزبير عن على به. 

(9) أخرجه البخاري )1١/١(‏ كتاب العلم» باب: من استحيى فأمر غيره بالسؤال ,)١175(‏ 
ومسلم (١/417؟)‏ كتاب الحيض» باب: المذي "٠ 7” /١17(‏ وأحمد /١(‏ 287 ) وعبد 
الله بن أحمد في زوائده :))8١/١(‏ والنسائي (١1/ل/اة)‏ كتاب الطهارة. باب: ما ينقض 
الوضوء؛ وابن خزيمة (19) من طريق محمد بن علي عن علي به. واللفظ لمسلم. 

(5) أخرجه الترمذي (1/ 0150 106) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المني والمذي (115), 
وابن ماجه )١ /7/١(‏ كتاب الطهارة وستئهاء باب: الوضوء من المذي (505), وأحمد /١(‏ 
/الى .)235١9‏ وابن أبي شيبة في المصنف )817/١(‏ (455))» وعبد الله بن أحمد في زياداته 
(1/ركككثف » وأبو يعلى :7١5(‏ /407)» من طريق يزيد , بن أبي زياد» عن عبد الرحمن 

بن أبي ليلى عن علي به؛ وفي إسناده يزيد ب بن أبي زياد» ضعفه أحمد وابن معين وعبد الرحمن 
ويد رك ماران بو حاتم وغيرهم» ولكن الحديث قد صح من طرق أخرى كما سبق. 

وأخرجه البخاري )505/١(‏ كتاب الغسلء» باب: غسل المذي والوضوء منه (2))559 
وأحمد »223١6/١(‏ والطيالسي »)55/١(‏ وعبد الله في زياداته (2354/1». والنسائي /١(‏ 
6 وابن خزيمة (0). وابن ن حبان (5 ,))١١١‏ والطحاوي 5/1١‏ والبغوي في شرح 
السنة 21/١‏ من طريق أبي عبد الرحمن ن السلمي» ٠‏ عن علي قال: «كنت رجلا مذَاءً 
فأمرت رجلا أن يسأل النبي كل لمكان ابنته» فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك). 

وأخرجه أحمد .)23٠١/١(‏ والنسائي )1١4/١(‏ كتاب الغسلء باب: الاختلاف على 


سليمانه وان خزيمة (011 من طرق» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن علي قال: 
كنت رجلا مذاءً فأمرت رجلا فسأل النبي كَلِْدٍ فقال: «فيه الوضوء). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (// .»""٠‏ والدارقطني »2١15١1/١(‏ والبيهقي (١/7١١))؛‏ من 
م و إن أي فب عن شع مولى بن عباس عن فن عباس 4 


حك ا كتاب الطهارة 


ذكر الرجل» وفرج المرأة لأدرة» أو استرخاء الأير ونحوه. وكدوام الاستحاضة'؟, 
وكذا خروج الدود والحصى ونحوهما مجردًا عن رطوبة؛ كما قاله ابن الصباغ 
والماوردي وغيرهماء ومع ذلك يتعين أن يكون المراد بالطاهر - في لفظ الغزالي-: 
المني» وقد قال الرافعي: إنه ليس مرادًا به» بل المراد الدود والحصى وسائر ما هو 
طاهر العين. 

وأما المني: فلا يوجب خروجه الحدث وإنما يوجب الجنابة؛ ألا ترى إلى 
تصويرهم الجنابة المجردة عن الحدث بمن أنزل بمجرد النظرء أو بالاحتلام قاعدًا ؟ 
نعم حكى صاحب «البيان» عن أبي الطيب أن خروج المني يوجب الحدث الأصغر؛ 
لأنه خارج من السبيلين» والأكبر لأنه مني. 

قال: والمذهب المشهور هو: الأول؛ فإن الشيء مهما" أوجب أعظم [الأمرين 
بخصوصه لآ يوجب آدوتهما بعموعه؛ كزلى المتحضن؛ لما وجب أعظم]" الخد 
لأنه زنى 0 لأتروست أدناميا* * آنه ازنن» 

قلت: والظاهر نقض الوضوء به وأنه مراد الغزالي: 

أما الأول: فلأن الماوردي ادعى الاتفاق على وجوب الوضوء بخروج دم الحيض» 
وهو موجب لنقض الطهارة”© الكبرى بخصوصه كالمني"' ؛ فوجب استواؤهماء ولا 


> الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 7760)» وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 25١//١(‏ 
54 في إسناده الفضل بن المختار» وهو ضعيف جدًا. 

وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيفء. وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه 

موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعًاء ورواه سعيد بن منصور موقوفاء من طريق الأعمش 


عن أبي ظبيان عنه. 
)١(‏ في ج: المستحاضة. (0) في أء ج: لما. 
(فرة سقط في ج. لدع في ج: إذنا. 


(0) قوله - في البحث مع الرافعي في أن المنِيّ لا ينقض الوضوء-: : أما الأول؛ فلأن الماوردي 

ادعى الاتفاق على وجوب الوضوء بخروج دم الحيض» وهو موجب لنقض الطهارة. انتهى. 

وما نقله من الاتفاق وأقره مردود؛ فقد رأيت في «اللطيف» لأبي الحسن بن خيران 

البغدادي: أن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوءء ثم قال: والصحيح - كما ستعرفه - 

أن الموجب لغسل الحيض طروءه وإن كانت صحته تتوقف على انقطاعه؛ كما أن 
الوضوء يجب بخروج البول وتتوقف صحته على انقطاعه. انتهى. 

وما ذكره من كونه الصحيح. ومن كونه سيأتي - فإن المسألة قد ذكرها في «باب ما 
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ينفع في ذلك أن يقال: الموجب للغسل من الحيض: انقطاعه لا خروجه؛ والموجب 
للوضوء خروج الخارجء لا انقطاعه؛ فما أوجب الأكبر غير ما أوجب الأصغر؛ فأشبه 
ما إذا جامع» ولم ينزل؛؟ فإنه يجب عليه الوضوء بالتقاء البشرتين» والغسل بتغييب 
الحشفة؛ لأنا نقول: الصحيح - كما ستعرفه - أن الموجب لغسل الحيض طروءه 
أيضًاء وإن كانت صحته تتوقف على انقطاعه؛ كما أن الوضوء يجب بخروج البول» 
ويتوقف صحته على انقطاعه ثم إنه لو كان هذا مفرعًا على ذلك لزم القائل الآخر ألا 
يحكم بإيجاب الوضوء وهو متفق عليه. 


وأما الثاني: فلآن [ما]"'' ذكره يلزم”” منه التكرار؛ بخلاف ما قلناه» وتصوير 
الأصحاب الجنابة المجردة عن الحدث بذلك لا يرد [على]”" ما قلناه؛ لأنا نقول: 
مرادهم تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوءء بل الغسل كاف بلا خلاف» ونحن 
كذلك نقول في هذه الصورة. لا لأنه لم يوجد نقض الطهارة الصغرى؛ بل لأنه قد 
وجد في حال واحد ما يقتضي إيجاب فعلين في محل واحد في آن واحد, وذلك لا 
يمكن؛ فلا يخاطب به ولا سبيل إلى إسقاطهما؛ فتعين الإتيان بأعمهماء وإدراج 


يوجب الغسل»؛ وحكى فيها خلافا متعارضاء بل نقل هناك عن الإمام: أن الأكثرين على 
وجوبه بالانقطاع. ثم قال: وتصوير الأصحاب الجنابة المجردة عن الحدث بذلك لا يدفع 
كون المني ناقضا للوضوء؛ لأن مرادهم تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوءء بل 
يكون الغسل فيها كافيا بلا خلاف. ونحن كذلك نقول في هذه الصورة لا لأنه لم يوجد 
نقض الطهارة الصغرى؛ بل لأنه قد وجد في حال واحد ما يقتضي إيجاب فعلين في 

محل واحد في آن واحد؛ فاكتفينا بأعمهماء بخلاف ما إذا تقدم أحدهما على الآخر؛ فإنا 


نوجبهما على رأي. انتهى. 
وهذا الحمل الذي ذكره منافٍ لكلام الرافعي وغيره من الأصحاب في باب الغسل» 
فراجعه. 


ثم قال - ردا على الرافعي أيضا-: ولا يتصور مقارنة الحدث الأصغر للأكبر» إلا إذا 
جعلنا المني موجبا لهماء فإن كان لا يوجب الوضوء تَعَذْرَ تصوير اجتماع موجب 
الوضوء والغسل في حال واحد. انتهى. 
وما ذكره من عدم التصوير ذهول عجيب؛ فقد يلمس أو يمس حالة خروج المني ونحو 
ذلك.1أ و]. 
030 في ج: كالمعنى. 
)١(‏ سقط فى أ ب. (؟) فى ج: يلزمه. 
(0) سقط في ب. 1 
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الآخر فيه؛ وبهذا فارق ما إذا تقدم الحدث الأصغر على الأكبر» أو تأخر؛ حيث 
أوجبنا الوضوء والغسل على رأى؛ لأن حال وجود سبب أحدهما أو شرطه. لم 
يوجد سبب وجوب الآخر أو شرطه. 

ومسألة الزنى لا ترد؛ لأن الشرع شرط”“2 في إيجاب أدنى حديه فقد الإحصان؛ 
فلم يجب عند وجوده؛ لفقد الشرط» ولا كذلك في مسألتنا. 

ثم لو صح ما ذكره”"» لزم الاعتراض عليه في أحد الأمرين؛ لأنه قال: إن الخلاف 
المذكور في إجزاء الغسل فيما إذا اجتمع عليه وضوء وغسل جار فيما"" إذا تقدم 
الحدث الأصغر أو قارن الأكبر»ء ولا يتصور وجود المقارنة إلا إذا جعلنا المني موجبًا 
لهما؛ فإن كان لا يوجب الوضوء تعذر”*' تصوير اجتماع موجب الوضوء والغسل في 
حال واحد. وإن كان يوجبهء صح ما قلناه. والله أعلم. 

فرع: لو أخرجت دودة رأسها من المخرجء ثم ردت»ء ففي انتقاض الوضوء وجهان 
في «الحاوي»»؛ سلف مثلهما فيما لو أخرج الجنين رأسه؛ ولم ينفصل - هل يجري 
عليه حكم المنفصلء أم لا ؟ لكن الصحيح - كما قال الإمام في مسألة الجنين”*؛ - 
المنع» والصحيح - كما قال في «الروضة» في مسألتنا - الانتقاض. 

واعلم: أنه لا فرق في نقض الخارج الوضوء [بين أن يكون شينًا لم يدخل في 
السبيل» أو شيئًا أدخل فيه](2. كما إذا أدخل مسبارً("2 في ذكره؛ أو قطنة ونحو ذلك» 
ثم أخرجه؛ صرح به الأئمة. ْ 

قال: فإن انسد المخرج المعتاد» وانفتح مخرج دون المعدة - أي: تحتها - انتقض 
الوضوء بالخارج منه؛ لأن الإنسان لا بد له من مخرج؛ فتعين ذاك مخرجًا له. 

والمعدة: الموضع الذي يستقر فيه الطعام» أشار إليه في «المجمل» وهي بفتح 
الميم؛ وكسر العين» ويجوز إسكان العين» مع فتح الميم وكسرهاء ومحلها ما بين 


)١(‏ في أ: يشترط. (؟) في أء ج: ذكرناه. 
(9) في ب: كما. (:) في ج: بعد. 


)ه) فى أ: الحدث. 
(7) بدل ما بين المعقوفين في ب: بين أن يكون شيئًا أدخل في السبيلء أو شيئًا لم يدخل فيه. 
(0) هو ما يعرف به غور الجرح أو الماء. 


ينظر: المعجم الوسيط (؟/417). 
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فوق السرة إلى الموضع المنخفض تحت الصدر الذي يخرج منه النفس. وكلام 
النواوي وغيره يدل على أنها السرة؛ لأنه قال: المراد بتحت المعدة تحت السرة 
وبفوقها: السرة. 

قال: وإن انفتح فوق المعدة - أي: والمخرج المعتاد منسد - ففيه قولان: 

وجه الانتقاض: ما ذكرناه. 

ووجه مقابله: أن ما أحالته الطبيعة تلقيه إلى الأسفلء لا إلى الأعلى؛ فهو إذن شبيه 
بالقىء» وهو لا ينقض الوضوء عندنا بلا خلاف؛ وهذا ما اختاره المزنى» وصححه 
القاضيان: أبو حامد» وأبو الطيب» وغيرهم. ْ 

قال الإمام: والحكم فيما إذا انفتح دون"'' المعدة كالحكم في المنفتح فوقها. 

قال: وإن لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة؛ قوة شبهه 
بالقيء» وفيما تحتها قولان: 

وجه الانتقاض: القياس على ما إذا كان المخرج المعتاد منسدًا. 

ووجه عدمه: فقدان العلة» وشبهه بالجائفة» وهذا ما صدر به أبو الطيب كلامه, ثم 
حكى عن المحاملي حكاية وجهين فيه» ولا جرم قال ابن الصباغ: المشهور أنه لا 


ينتة ينتعهض . 
ومن أصحابنا من حكى فيه وجهين. والأصح في «الرافعي» وغيره: عدم 
الانتقاض. 


وما ذكره الشيخ في حالتي انسداد المخرج [المعتاد]'': وانفتاحه هو ما ذكره 
الغزالي؛ تبعًا لإمامه» والمتولي تبعًا للفوراني» واقتصر على إيراده الرافعي» ووراءه 
أمور: 

أحدها - حكاه الماوردي7", عن ابن أبي هريرة» فيما إذا كان المخرج المعتاد 
منسدًا-: أنه لا ينتتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة» وفيما تحتها قولان. ونسبه 
الأصحاب إلى الغفلة فيه. 

والثاني - قاله القاضي الحسين فيما إذا انفتح فوق المعدة» والمخرج المعتاد 


(1)"فياب: في. (؟) سقط في أ. 
(6) في أ: الرافعي والماوردي. 
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:آنا إن فلت إذا 3 فوق المعدة» والمخرج المعتاد منفتح - لا ينتقض»؛ 

فهاهنا ا وإن قلنا: ثُم؛ فهاهنا وجهان. 

والثالث - حكاه 6 أبو حامد عن الأكثرين» فيما إذا كان المخرج المعتاد 
منفتحًاء وانفتح مخرج فوق المعدة:- أنا إن قلنا: إنه لا ينتقض بالخارج منه مع انسداد 
المعتاد؛ فمع انفتاحه أولى» وإلا فوجهان؛ كما في الأسفل. 

قال العمراني(2: وهذا هو القياس. 

ولعل الشيخ اقتصر على ما ذكره تفريعًا على الأصح. 

وجميع ما ذكرناه من التفصيل والخلاف إذا كان انسداد المخرج المعتاد وانفتاح 
غيره لعلة طرأتء أما إذا كان ذلك من أصل الخلقة: ففي «الحاوي»: أنه لا خلاف في 
الانتقاض بالخارج من المنفتح("» سواء كان دون المعدة» أو فوقها. والله أعلم. 

وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق فيما حكم بالانتقاض بخروجه من غير المخرج 
المعتاد بين أن يكون معتادًا أو نادرّاء وهو هو أصح القولين» وبه جزم في «الحمة»؛ لأنه 
لما ساوى المخرج في المعتاد» وجب أن يساويه في النادر. 

ومقابله: أنه لا ينتقض بالنادر؛ لأن الضرورة في جعله كالمخرج إنما هي في 
المعتاد. دون النادر» وهذا ما اختاره البغوي» وصاحب «الكافي» والشيخ أبو محمدء 
ووجهه: بأنا إنما حكمنا بانتقاض الوضوء بالخارج النادر من المخرج المعتاد؛ لأنه لا 
يخلو خروجه عن خروج شيء من المعتاد. ولو خفي وقلَ؛ وهذا يخالف نص 
الشافعي؛ فإن أبا الطيب وابن الصباغ حكيا أنه قال: سواء كان الخارج مسبارًا أو 
حقنة» خرج على وجهه أو خالطه شيء. 

والمسان: الميل 20 

فرع: حيث قلنا: لا ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح» تعين في إزالته الماءء 
وحيث قلنا: إنه [ينتقض به](؟؛ كالخارج من الأصليء فهل يجري به مجرى الأصلي 
في إيجاب الغسل بالإيلاج فيه» وانتقاض الوضوء بمسه. وتحريم النظر [إليه]9» - 


)١(‏ في ج: الغزالي. (0) في أء ج: الفتح. 
() في ج: الفتيل. (:) في ب: ينقضه. 
(0) سقط في ب. 
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إذا لم يكن في محل العورة - وعدم نقض الوضوء بالنوم قاعدًا عليه متمكنًا - كما 
[قال] ''' في «الحاوي» - وجواز الاستنجاء فيه بالأحجار؟ فيه وجهان» أصحهما لا. 

وعن ابن كج حكاية الخلاف في الاستجمار قولين؛ فإذا قلنا: يكفي فيه الحجر؛ 
فذاك إذا كان الخارج معتادًا؛ فلو كان نادرًا تأتى ”"' فيه القولان» وبذلك يحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال كما حكاها الإمام, ثالثها: يجزئ الحجر؛ إذا كان الخارج معتادًا 
لا نادرًا. 

وأعجب منه القاضي الحسين؛ حيث حكى الخلاف في جواز الاستنجاء فيه 
بالحجر من الخارج المعتاد وجهين؛ وقال: إنهما ينبنيان على ما إذا خرج الدم'" 
والقبح ونحوهما من المخرج المعتاد هل يجزئ فيه الحجر ؟ فإن قلنا: يجزئه. فذاك 
نظر إلى المخرج؛ فعلى هذا لا يجزئ هناء وإن قلنا: لا يجزئه نَم فذاك نظر إلى 
الخارج؛ فعلى هذا يجزئ هنا. وقياس هذا البناء أن الخارج لو كان نادرًا لا يجزئ فيه 
الحجر وجهًا واحدًا؛ وكذا صنع في «الكافي». 

لكن القاضي قال: إنه ينبني على ما إذا خرج النادر من السبيلين؟ فإن قلنا: لا يجزئ 
فيه الحجر. فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

ومن مجموع كلامه يأتي في المسألة ثلاثة أوجه. كما حكيناها أقوالّا عن رواية 
الإمام؛ وكذا ذكرها الغزالي. 

قال الإمام: والتردد في هذه الأحكام مع بُعْده لا يتعداها؛ فلا يثبت في الإيلاج فيه 
شيءٌ من أحكام الوطء؛ سوى ما ذكرناه من وجوب الغسلء أي: ولا يجب به المهر و 
(10]"" الخد ولا لكت يه الشينت ولا بلمصل' بد الالخصات» 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية الوجهين في إيجاب الحد بالويلاج فيه. 

قال الرافعي: وقد رأيت لأبي عبد الله الحناطي ””' طرد التردد في إيجاب المهر 
وسائر أحكام الوطء. ْ ْ ْ 


واعلم: أن الخارج من إحدى آلتي الخنثى المشكل كالخارج من المنفتح تحت 
شط وت (0) في ج: يأني. 


(؟) في ج: بالدم. (4) سقط فى أ. 
(5) هو الحسين بن محمد بن الحسينء أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري الحناطيء كان حافظا 
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المعدة من غيره؛ صرح به المتولي» والإمام قال''' في «الروضة)»: وقيل: ينتقض قطعَاء 
وقيل 704 وال 582 غير المث كا حكم الخارج من المخرج الزائد نكن كما 
تحت المعدة بلا خلاف. 


قال: والثاني: زوال العقل إلا النوم قاعدًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض؛ لقوله 
-ّ عليه السلام-: «من نام قاعدًا فلا وضوء عليه ومن اضطجع فعليه الو نيو 


- لكتب الشافعي وكتب أبي العباس» قال السبكي في «الطبقات الكبرى»: ووفاة الحناطي - 
فيما يظهر - بعد الأربعمائة بقليل» وله كتاب وقف عليه الرافعي. قال الإسنوي: وهو مطول» 


وله «الفتاوى» لطيف. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة »)١1,/4 /١(‏ طبقات السبكى (07517//5). 
)١(‏ في ج: ذلك. () سقط في ب. 


إفرة وفي الباب أخرجه أحمد :)5077/١(‏ وعبد بن حميد (509)» وأبو داود )١١١/1١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: في الوضوء من النوم 0( والترمذي (9)) كتاب الطهارة» 
باب: الوضوء من النوم (070» وفي «العلل الك 00 لواو يعلى (181): والطعاري 
في (شرح مشكل الآثار) (55©)) والطبراني في «الكبير» (1/54؟١)»‏ وابن عدي في 
0 (17/9؟)» والدارقطني »)١59/1(‏ والبيهقي :)١7١/١(‏ من طريق أبي خالد 
الدالاني» عن قتادة عن أبي العالية؛ عن ابن عباس أنه رأى النبي كك نام وهو ساجد حتى غط 
أو نفخ» ثم قام يصلي فقلت: يا رسول الله» إنك قد نمت! قال: «إن الوضوء لا يجب إلا على 
من نام مضطجعًا؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)». وهذا لفظ الترمذي» وفي لفظ أحمد: 
اليس على من نام ساجدًا وضوءء - حتى يضطجعء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». . وعند 
البيهقي: ١لا‏ يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجذا حتى يضع جنبه؛ فإنه إذا 
وضع جنبه استرخت مفاصله). 
قلت: هذا الحديث مداره على أبي خالد الدالاني» وعليه اختلف في ألفاظه» وقال 
أبو داود: حديك. منكر لم ايرؤه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. وقال: ذكرت 
حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني؛ استعظامًا له.» وقال: ما ليزيد الدالاني 
يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث! وقال الترمذي في العلل: سألت محمدًا - 
يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا لا شي زان سعيك بك أب غروقة خن 
قتادة عن ابن عباس قوله» ولم يذكر فيه أبا العالية ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا 
من قتادة. 
وقال البيهقي في «الخلافيات): تفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكره عليه جميع آئمة 
الحديثء وقال في السنن: أنكره عليه جميع الحفاظ» وأنكروا سماعه من قتادة» نقله 
الحافظ في التلخيص .)5١١/١(‏ 
أخرجه ابن عدي في الكامل (178/7) من طريق مهدي بن هلال: ثنا يعقوب بن عطاء 


باب ما ينقض الوضوء جا 14> 


وهذا الخبر دلالته على [عدم النقض بالنوم قاعدًا بالمطابقة”"2» وأما دلالته على]”"' 
النقض بزوال العقل هل هي من طريق المطابقة» أو من طريق الأولى؟ ذلك ينبني 
على اختلاف العلماء ء في حد العقل» والصحيح في حده عند علمائنا - على ما حكاه 
مجلَّي عنهم في كتاب الطلاق-: أنه صفة يتهيا للإنسان بها درك النظريات العقلية» 
وتلك الصفة من قبيل العلوم الضرورية؛ [وعلى هذا فدلالته على ما عدا النوم قاعدًا 
بطريق المطابقة أيضاء ومنه يظهر لك أن استثناء النوم قاعدًا من زوال العقل استثناء 
متصلء لا من غير الجنس]0". 

ومن قال بخلاف هذا الحدء يقول: الدلالة عليه من طريق الأولى؛ لأن ما عدا 
النوم. من: السكر» والإغماء. والجنون في الغلبة على العقل أقوى منه. 

[وقد بنى]”؟' الفوراني انتقاضه بالسكر المحرم على أن السكران يسلك به مسلك 
الصاحي» أم لا ؟ فإن قلنا: لاء انتقض» وإلا لم ينتقض. والجمهور على الانتقاض به 


5 


مطلقا. 
وقد حكئ وراء ما ذكره الشيخ في النوم عن الشافعي أقوال بعيدة: 
أحدها: أنه لا ينتقض الوضوء. إذا وجد في الصلاة في الركوع والسجود والقيام؛ 


بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «ليس على من نام قائمًا أو 
قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض». 

وفي إسناده: مهدي بن هلال» كذبه يحيى بن معين وتركه النسائي والدارقطني وغيرهم» 
وقال ابن عدي عنه: ومهدي بن هلال عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وليس على حديثه ضوء 
ولا نور؛ لأنه كان يدعو الناس إلى رأيه وبدعته. 

وعن حذيفة: أخرجه البيهقي /١(‏ ؛» من طريق بحر بن كنيز السقاء» عن ميمون 
الخياط» عن أبي عياض عنه قال: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق فاحتضني رجل 
من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي كَل فقلت: يا رسول اللهء هل وجب علي وضوء؟ قال: 
«لا؛ حتى تضع جنبك»» قال البيهقي: وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء.» عن 
ميمون الخياط وهو ضعيف لا يحتج بروايته. 

وعن أبى هريرة موقوفًا: أخرجه البيهقى ))١17 2177 /1١(‏ من طريق يزيد بن قسيط عنه 
قال: «ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حت 


فإذا اضطجع توضأً). 
وقال الحافظ في التلخيص :07775/1١(‏ إسناده جيد وهو موقوف. 
)١(‏ في ب: بالمطلق. ) سقط في أ. 


ووم جا كتاب الطهارة 


لقوله - عليه السلام-: «إذا نام العبد فى سجوده» باهى الله به الملائكة» فيقول: 
[يا]”'' ملائكتي انظروا إلى عبدي» روحه عندي وجسده بين يدي» ”2 فسماه ساجدًا 
بعدما نام وقد اختاره فى «المرشد)». 


والثاني - حكاه ابن 0 أن النوم في الصلاة لا ينقض الوضوءء 
واستدل له بقوله تعالى: 98 يسكور نت لهذ سْجَِّدًا وَتِبِمَا [الفرقان: 55] فأخرجه 
مخرجح المدح. وما تعلق به الت ان عنه 56 العيادة 253 


)١(‏ سقط فى ب. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الخلافيات» من حديث أنس» كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 
»»3١71/1(‏ وقال: وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروى من وجه آخر عن أبان عن 
أنس» وأبان متروك» ورواه ابن شاهين في «النا جح ب المسير ‏ بن حفيك مارك بره لقيال 
وذكره الدارقطتي في «العلل؛ 00ت 9) رقم :.)١1507(‏ من حديث عباد بن راشد» 
كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ: (إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله: انظروا إلى 
عبدي؛ قال: وقبل عن الحسن: بلغنا عن النبي كل قال: .... والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
انتهى. . وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع» ومرسل الحسن أخرجه أحمد في 
الزهد ص »)58١0(‏ ولفظه: : (إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة يقول: انظروا إلى 
عبدي روحه عندي وهو ساجد لي»» وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناده ضعيف. 

[فوة في ب: ينفي. 

(:) قوله: وقد حُكِيّ وراء ما ذكره الشيخ في النوم أقوال بعيدة: 

أحدها: أنه لا يتتقض الوضوء إذا وجد في الصلاة ة في الركوع والسجود والقيام؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسادم: «إذا نام العبد في سجوده باهي الله به الملائكة» فيقول: ملائكتي» 
انظروا إلى عبدي: رّوحه عندي» وجسله بين يَدَيَّ)) فسماه ساجدا بعدما نام» وقد اختاره 


في «المرشد). 
والثاني - حكاه ابن الصباغ عن القد. -: أن النوم في الصلاة ة لا ينقض الوضوءء واستدل 
له بقوله تعالى: دين يلوت ارتهط سَكِّدًا وَِيكمًا)4» فأخرجه مُخْرَج المدح» وما تعلق به 


د أن أبن العا مايه حكاية القول والاستدلال: فأما الحكاية للقول 
فصحيحة؛ وأما الاستدلال فليس له ذكر في «الشامل» بالكلية» بل استدل له بالحديث 
الذي ذكره المصنف دليلا للقول الأول. 2 

ويظهر - أيضا - أن القولين المذكورين قول واحدء غير أن بعضهم أجمله. وبعضهم 
فصله؛ فتوهم 'المصنف المغايرة؛ ولهذا لم يسلك أحد ما سلكه من المغايرة أصلاء 
ويدل عليه - أيضا - أن صاحب «الشامل» استدل للثاني بما استدل به المصنف للأول 
كما ذكرناه» وأيضا: فلأن المرشد عبر عنه بما إذا نام في هيئة من هيئات الصلاة. [أ و]. 


باب ما ينقض الوضوء جا 5 


والثالث - حكاه [عنه]”'' البويطى» مثل مذهب أبى حنيفة - أنه لا ينتقض بنومه 
على أي هيئة كان من [هيئات المضاد ]0 207 كان في الصلاة أو غيرها؛ لقوله - 
عليه السلام-: «لا وضوء على من نام فاذناء لوز كما أو 7 لقن أكية 
الحديث ضعفوه. 

والرابع - حكاه الرافعي:- أن النوم قائمًا لا ينقض الوضوءء وهذا أخذ من قول 
الشافعي: (إذا نام قائما فزالت قدماه تبطل طهارته»؛ فإنه يفهم أنه إذا نام قائمّاء ولم 
تزل قدماه لم”*' تبطل. 

قال الفوراني: وهو غلطء والشافعي قصد أن يبين أنه إذا تمكن””' منه النوم حتى 
زالت قدماه- تبطل» وإن لم يتمكن» ولكن نعس - لا تبطل. 

وأغرب المزني فقال: النوم مطلقًا ينقض الوضوء على أي هيئة كان؛ كما ينتقض 
بالإغماء والسكر والجنون على أي هيئة كان؛ كذا حكاه [عنه]”" العراقيون» 
والماوردي» و[أنه]”" استدل له بعموم قوله - عليه السلام- «من نام 0 
وكذا قوله في خبر صفوان: «أو نوم). 

قال الفوراني: 0 قولًا للشافعي؛ وهو: إذا تفرد "“يراي و فهز 
صاحب مذهب”''» وإذا خرج للشافعي قولاء فتخريجه أولى من تخريج غيره» وهو 
يلق "١‏ بالمذهث لا متحالة. 

وقد نسب بعضهم هذا قولًا إلى رواية البويطي؛ لأنه قال فيه: «من نام جالسّاء أو 
قائما؛ فرأى رؤيا - وجب عليه الوضوء). 

والقاضي الحسين نسبه إلى رواية الترمذي”"". 

وأيّما كان» فقد حصل في انتقاض الوضوء بالنوم قاعدًا قولان» وقد حكاهما أبو 
إسحاق المروزي ومدارهما أن النوم في نفسه حدث» أو هو مظنة الحدثء فالمزني 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى ب: هيئة المصلى. 
(5) تقدم. ' (4) في ج: لا. ١‏ 
(5) فى ج: أمكن. (5) سقط فى ب. 

(0) سقط في ب. (8) يأني تخريجه. 

(9) فى ج: انفرد. )2 في ج: المذهب. 


(11): في ]: ملتسق: )١١(‏ تقدم تخريج روايته. 


يقول: إنه حدث» ون نقول: هو مظنة الحدث الذي هو الريح» ويدل عليه قوله- 
عليه السلام - فيما رواه معاوية: «العينان وكاء السَّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء؛ 
فمن نام فليتوضأ00)؛ فإنه إشارة لما ذكرناه. 

وإذا كان كذلك - فالنوم قاعدًا - كما ذكرنا - ليس بمظنة له؛ فلذلك لم يحكم به 
وقد روى مسلم أن «أصحاب رسول الله يَكٍِ كانوا يتتظرون العشاء [قعودًا](' فكانوا 
ينامون» ثم يصلونء ولا يتوضئون»”" والظاهر بلوغ ذلك رسول الله كَِ. 

وعلى هذا لا فرق بين أن يكون القاعد هزيلاء أو سميئًا مستندًا - بحيث إذا زال 
السناد سقط - أو لا؛ كما قاله في «التتمة»» وهو مفهوم كلام الشيخ. 

وفي الهزيل وجه: أنه ينتقض وضوءه؛ لأن اللحم ينضغط بأليتيه المحل”*". 

وحكى الإمام أن المعلقين عن شيخه نقلوا أنه كان يقول: إذا استند إلى شيء؛ 
بحيث لو زال السناد لسقط - بطل وضوءه. وهو غلط من المعلقين. 

نعمء لو نام قاعدًا؛ فوقع؛ فإن لم ينتبه حتى زالت مقعدته عن الأرض» بطل وضوءه؛ 


/١( والبيهقى‎ »)١7١ /١( وأبو يعلى (6)7777» والدارقطنى‎ .)١85/١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
وفيه أبو بكر بن أبي مريم .وهو ضعيف‎ )100/١( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ ) 
لاختلاطه اه.‎ 

وللحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب. 

وأخرجه أبو داود )1٠١7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من النوم حديث »)7١7(‏ وابن 
ماجه )١1717/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من النوم حديث (/ال/ا2)5, وأحمد ))١١١/1١(‏ 
والدارقطني )١1١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: فيما روى فيمن نام قاعدًا حديث (0) والبيهقي 
)١18/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من النوم من طريق بقية عن الوضين بن عطاء عن 
محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 

قال الثووي في «المجموع» (5/ :)١5‏ حديث حسن. 

(؟) سقط فى ب. 

(6) أخرجه مسلم (1/ 184) كتاب الحيض»ء باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء؛ 
الحديث (6؟١/7077).‏ 

2 قوله: ولا فرق بين أن يكون القاعد هزيلا أو سميناء وفي الهزيل وجه: أنه يتتقض وضوءه؛ لأن 
الحم ينضغط بأليتيه المحل. انتهى كلامه. 

وإثبات الخلاف في هذه الصورة غير صحيح؛ فإنه لا أصل له لا نقلا ولا معنى» 
والحاكون له حكوه على سبيل الاستثناء لانتفاء المعنى» ولا بد منه؛ ولهذا نقله الروياني 
في «البحر» عن الأصحاب.[أ و]. 


باب ما ينقض الوضوء جا بنجنا 


وإن انتبه قبل ذلك» أو معه فلا ينتقض ولو لم يدر كيف كان الأمر فالأصل بقاء الطهارة. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا فرق في عدم النتقض عند النوم قاعدًا - كما ذكر - 
بين أن يكون متربعًا”''» أو محتبًا بيديه» وفي هذه الحالة وجهان للتردد في أن محل 
الحتط عل ف بها راصيتييا في االررغية انما الوه كلام الشيخ. 

قال الماوردي”” : ولعل القول المخرج [في] ” ' أن النوم ناقض في حالة الجلوس 
محمول على هذاء وعن أبي الفياض البصري”'': أنه إن كان نحيف البدن معروق 
الأليتين - انتقض وضوءه؛ لأن السبيل لا يكون محفوظً. 

وإن كان لحيم البدن» تنطبق أليتاه على الأرض في هذه الحالة لم ينتقض وضوءه؛ 
لأن ال 0 يكون خقوطاء 

والاحتباء: أن يجلس على أليته» رافعًا لركبتيه محتبيًا عليهما بيديه. 

والنوم الناقض: ما زال معه الاستشعار» مع استرخاء المفاصلء ولا ينقض مبادئه. 
وهو المسمى ب «السّنّة»» و «النعاس» و «الغفوة» وحدّه - كما قال المتولى - 

يغشى النوم الأجفان والقلب يقظان يدرك بسبب ذلك الكلام. 

قال: والثالث: أن يقع شيءٌ من بشرته على بشرة امرأة أجنبية؛ لقوله تعالى: أو 

نمسم ألنْس# [المائدة: 5]» فعطف اللمس على المجيء من الغائط» ورتب عليهما 
اضة الماء؛ فدل - والحالة هذه - على كونه خَدثا كالمجيء من 
الغائط. 

والبشرة: ظاهر الجلد. واحترز الشيخ بها عن أمرين: 

أحدهما: ما إذا وقع شيء من شعره؛ أو سنه. أو ظفره على بشرة امرأة أجنبية - 
فإنه لا يتتقض وضوءه عند العراقيين» والفوراني”" 2 وبه قطع الشيخ أبو محمدء وهو 
المحكي في الشعر عن نصه في «الأم) والسن والظفر في معناه. 

ولا جرمء قال الماوردي”": المذهب أنه لا ينقض. وحكى وجهًا عن بعض 


للك في أ ب مربعًا. فم ينظر: الحاوي 85/1١١‏ ل). 
(؟) سقط في أ. (5) ينظر: المصدر السابق. 
)0( في ج: السفل. 


030 ثبت في حاشية ب: يقول أحمد بن الرفعة: : «الفوراني في «الإبانة» حكى الوجهين لكنه يصحح 
عدم النققض» حاشية بخط المصنف. 
(0) ينظر: الحاوي (١3181//1ء‏ 188). 


كن جا كتاب الطهارة 


الأصحاب: أنه ينقضء وهو مشهور في طريق المراوزة؛ لأن حكم الشعر حكم البشرة 
في ثبوت الحل بالنكاح» والتحريم بالطلاق» ووجوب الغسل؛ بسبب الجنابة 
والموت؛ فكذا هناء والسن والظفر بذلك أولى. 

قال الإمام: وقد تشبّث(27' الصيدلاني بأن الخلاف في ذلك مأخذه أن الحياة هل 
تحل ذلك. أم لا؟ وهذا رديء؛ فإنه وإن لم يثبت لها حكم الحياة؛ فإنه يلحقها الحل 


والحرمة. 
قلت: وقضية البناء ترجيح الانتقاض؛؟ إذ الصحيح أنها تحله والصحيح عدم 
النقض. 


والخلاف جار فيما إذا وقع شيءٌ من بشرته على شيء من ذلك منهاء ولو وقع 
شيءٌ من شعره أو ظفره أو سنه على شيء من ذلك منها. 

قال القاضي الحسين: فإن قلنا فيما تقدم: إنه لا ينتقض فهنا أولى» وإلا فوجهان. 

والثاني: إذا حصل ب بين البشرتين حائل؛ فإنه لا ينتقض بلا خلاف» وإن كان الحائل 

قيقاء يحصل معه الالتذاذ بالمصادمة؛ لأنه لا يسمى من فعل ذلك: لامسًا. 

وقد روى عن ابن عمر”" وغيره أنهم قالوا: «المراد باللمس في الآية: الجس 
باليد» ويشهد له قوله تعالى: ##فلمسوه بأد 4 [الأنعام: /]» وقد استدل لذلك بقول 
الشاعر: [من الطويل] 
وألمست كفى كفه أطلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي”" 

والماوردي نسب هذا البيت إلى الشافعي”*'» وقوله حجة في اللغة» وهذا القيد 
يقتضي أنه إذا وقع الزائد من يديهء أو الأشل منه على بشرة امرأة أجنبية - لا ينتقض 


)غ2 في ب: شبُب. 
(؟) أخرجه الشافعي في «الأم؟» وعبد الرزاق» وابن المنذرء والبيهقي كما في «الدر المنثور» (؟/ 
.)1١91/‏ 
شيف البيت لابن الخياط» أو لبشار بن برد في «الأغاني» فا 360 ولبشار بن برد في ملحقات 
ديوانه (5/ 55)» ولابن الخياط في «أمالي المرتضى» /١(‏ 2077» وكتاب: (الصناعتين»؟ ص 
,)5١(‏ 
ويروى الصدر هكذا: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى. 
(:) وأنشد قبله :)١186 /١(‏ 
فلا أنا منهما أفاد ذووالغنى أفدت وأغنانى فضيعت ما عندي 


باب ما ينقض الوضوء جا لي 


الوضوء وهذا هو الصحيحء وفيه وجه. واحترز بلفظ «المرأة» عما إذا وقع على عضو 
مبان من المرأة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم شمول لفظ الآية له؛ لأن العضو المبان 
لا ينظمه لفظ «النساء»» والمعنى الذي لأجله نقض لمس النساء - وهو: كونه مظنة 
الشهوة - مفقود فيه؛ وهذا ما جزم به ابن الصباغ وأبو الطيب.. 

وفي طريق المراوزة حكاية وجهين فيه» والأصح: المنع. ‏ . 

واحترز - أيضا - عما إذا وقع شيءٌ من بشرته على بشرة أمرد مستحسن عند 
جمهور الأصحاب؛ لأنه ليس مظنة الشهوة» ولا يندرج تحت اسم «النساء»» وعن أبي 
سعيد الإصطخري نقض الوضوء به؛ كالمرأة؛ لأن شهوات كثير من الناس تميل إليه. 

وهذا القيد يقتضي أمرين: ْ 

أحدهما: أنه لا فرق في المرأة الأجنبية بين أن يشتهي مثلهاء أو لا؛ لكبر أو صغرء 
وقد قال البندنيجي وأبى الطيب: إن لا نص للشافعي في ذلك. 

وقال أصحابنا: نقض الوضوء بمسها على قولين؛ كالمحارم» وأصحهما في 
الصغيرة عدم النقضء وفي الكبيرة النقض. 

ومنهم من قطع به في الكبيرة من حيث إن الكل ساقطة لاقطة»!''» حكى الطريقين 
الفوراني» والأولى الماوردي وغيره» وأجراها في الشيخ الكبير العادم الشهوة إذا 
لمس. وقد زاد بعض الأصحاب في اعتبار المعنى» ال 0 
تشتهى وجوه الشهوة: والحناظي نرواه عن ابن سريع وام الشافعي:وذاك يخريج ' ا 
وقع من غير قصدء أو عن قصد بغير شهوة. 

والثاني: أنه لا فرق فيها بين الحية والميتة» وهو ما حكاه البندنيجي» وصدر به ابن 
الصباغ كلامه وحكى عن [بعض 1" الأصحاب تخريجه على الوجهين في الصغار 
والكبار» واستحسنه. والمخرج هو القاضي أبو حامدء وقد حكى الفوراني الطريقين» 
وبنى القاضي الحسين الثانية على أنه هل يجب الحد بوطئها؟ وهل يجب تجديد 


4 أي لكل كلمة رديئة دنيئة متحفظء. كما تقول: فلان رجل ساقط؛ إذا كان دنيًا دونّاء ودخلت 
الهاء ع في لاقطة ليصح الازدواج؛ كما يقال: أجيئه الغدايا والعشاياء ويقولون: أينما سقط فلان 
لقطء أي: أينما حل عاش والمراد هنا: أن من الناس من يشتهي مالا يُشتهى. 
ينظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري ,)17١/5(‏ المجمع الأمثال» للميداني (؟/ 45)) 
«المستقصي» للرمخشري (5991)). 
(0) في ج: يشمل. (9) سقط في أ. 


غسلها؟ وفيه وجهانء وقضية البناء ترجيح عدم النقضء [وبه صرح الغزاليء 
والرافعي]”'» لكن الأظهر في «الحاوي»: النقض”"". 

قال: وإن وقع على بشرة ذات رحم محرم - ففيه قولان» أي: في «حرملة»: 

وجه الانتقاض: عموم الآية؛ ولأن ما نقض الوضوء من الأجانب نقضه من 
المحارم؛ كلمس الفرجء والتقاء الختانين» وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن الجديد. 

وقال أبو إسحاق المروزي: إنه أشبه بالآية. 

ووجه المنع: النظر إلى معنى الآية؛ فإنها تشعر بلمس اللواتي يقصدن باللمس 
للاستمتاع؛ ا اختلف المفسرون في المراد باللمس [فيها: فذهب بعضهم إلى أنه 
الجماع» وبعضهم إلى انه اللمدى اليد )7 كما دكزنا: 

ولأنه - عليه السلام-: "كان يحمل بنت ابنته [زينب]”*' أمامة بنت أبي العاص في 
صلاته)”*) كما أخرجه البخاري» ومسلمء والبنات الصغار لا يستر جميع بدنهن - في 
الغالب - فيغلب على الظن أنه لمسها؛ وهذا القول قال الماوردي» وغيره: إنه نص 
عليه في القديم والجديد [»وصححه]"''» وكذا الإمام» والخلاف مشهور في الكبار. 


000( سقط فى ب. 

(0) قوله: وبنى القاضي الحسين الثانية - يعني لمس الميتة - على أنه هل يجب الحد بوطئهاء 
ويجب تجديد غسلها؟ وفيه وجهان. وقضية البناء ترجيح عدم النقضء وبه صرح الغزالي 
والرافعي» لكن الأظهر في «الحاوي»: النقض. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الغزالي من ترجيح عدم النقض صحيح؛ فقد صرح به في «البسيط» خاصة 
وعبر بالأصحء ولم يتعرض للمسألة في «الوسيط» و«الخلاصة»ء وحكى فيها خلافا في 
«(الوجيز) من غير ترجيح. وأما نقله ذلك عن الرافعي فغلط؛ ولهذا أسقط من بعض 
النسخ؟ فإن الذي رجحه الرافيى فى ترجه الكيرة » والصغير - إنما هو النقض» 
وعبر في «الكبير» بالظاهر» وفي «الصغير» بقوله: رُجح - على البناء للمفعول - ولم 
يذكز المسالة فى «المحرر ).1 و]. 

(9) سقط في أ. 0 (5) سقط في أ. 

)0( أخرجه البخاري (7/ 175) كتاب الصلاة» باب: إذا حمل جارية صغيرة (517)» ومسلم /١(‏ 
5 كتاب المساجد ومواضع, الصلاة» باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة (41/ 017)؛ 
من طريق عن عمرو بن سليم الزُرقي» عن أ بى قتادة الأنصاري: أن رسول الله يك كان يصلي 
وجو امل أقافة ا ريني نك رسول الله 6 رلأس العاموين ريعة ون عد شكس اذا 
سجد وضعها وإذا قام حملها. 

(1) سقط في ب. 


باب ما ينقض الوضوء جا لك 


وفى الصغار منهن إذا قلنا: ينتقض بمس"(' الكبار - الخلاف السابق» وأولى هنا 
بعدم التقض؛ لامتزاج المحرمية والصغر. 

واحترز الشيخ بقوله: «محرم)» عما إذا وقع على ذات رحم ليست بمحرم: كبنت 
العم» والعمة» والخالء والخالة فإنه يتتقض الوضوء قولًا واحدًا. 

وبقوله: «ذات رحم) عما إذا عو ان ومركم ؛ كالمحرمة عليه 


بالرضاعء أو المصاهرة؛ فإن في ذ نقض الطهارة طريقين» حكاهما العمراني في في 
«الزوائد»: 
أحدهما: طرد القولين. 


والثاني: القطع بالانتقاض ولم يذكر الرافعي غيره'". 

ل ل ل ل ل 
ذلك]1"؛ فينتقض الوضوء بمسهاء وبين من لم تحل له أصلًا؛ فيكون في لمسها 
لقولان - لم يبعد ويشهد لذلك ما ستعرفه في باب: الظهار 3 

تنبيه: الرحم: علاقة القرابة» مأخوذ من الرّحم؛ بضم الراء» وهو العطف. 


)١(‏ في أ: بلمس. (؟) كذا في النسخ» وأشار الإسنوي إليه. 
(5) قوله: ولو مس محُرما ليست برحم كالمحرمة عليه بالرضاع أو المصاهرة فإن في نقض 
الطهارة طريقين حكاهما العمراني في «الزوائد»: 
إحداهما: طرد القولين» ولم يذكر الرافعي غيرها. 
و ا 
قلت:ولى فصل بين من كانت خلالا له في :وقت ثم حرمت عليه يذلك؛ فيد فيتتقض الوضوء 
ل ل ا را 0 
ستعرف في باب الظهار. انتهى كلامه. 
وهو غريب جدا؛ فإن حاصله أن العمراني في «الزوائد» قد حكى الطريقين في المحرم 
بالمصاهرة» سواء حلت ثم حرمت أم لم تحل أصلاء وليس كذلك؛ بل إنما حكاهما في 
الكتاب المذكور فيمن حلت ثم حرمت فقال: مسألة: لمس أم الزوجة والرّبيبة وكل من 
المت د كرف ده ين فيه قولان كذوات المحارم» ومنهم من قال: 
ينتقض الوضوء قولا واحدا؛ لأنها كانت محللة له فهي كأم الموطوءة بشبهة. هذا لفظه 
في «الزوائد»» وذكر في «البيان» مثله فقال: وإن لمس امرأة كانت حلالا له ثم حرمت 
ا 0 .. إلى آخره. وقد استفدنا - أيضا - من كلام العمراني 
نقل ما أبداه المصنف بحنّاء واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه؛ فإن الطريقة الثانية القاطعة 


لدلكنا جا كتاب الطهارة 


والمحرم: مَفْعَل» . من «الحرمة» بمعنى: بمعنى: الحرام؛ مقتضب من قوله - تعالى-: 


ّمت عَلِنِكَمَ أفهدة4 [النساء: 1] والمراد: من لا يحل له نكاحها؛ بسبب 
القرابة» وغيرها؟. 

قال: وفي الملموس قولان: 

وجه عدم النقض: ما روي عن عائشة أنها قالت: «فقدت رسول الله كَل ذات ليلة؛ 
فجعلت أطلبه؛ فوقعت يدي على قدميه» وهما منصوبتان» وهو ساجد يقول: «أعوذ 
برضاك من سخطكء. وبعفوك من عقوبتك3© رواه مسلم؛ وفي رواية: افوقعت يدي 


- هي التي حاول المصنف إثباتهاء وقد رأيت - أيضا - هذه الطريقة في «نكت التنبيه؛ لابن أبي 
الضيف التميمي. 
واعلم أن في كثير من نسخ هذا الكتاب التعبير بقوله: ولم يذكر الرافعي غيرها عقب 
الطريقة الثاية تومي طريفة القطم: وذلك غلط من النساخ سببه أنها بخطه في حاشيةٍ لها 
تَخْرِيجةٌ خفية بعد الطريقة الأولى» وقريبة في الموضع من الثانية» فألحقها النساخ بالثانية 
خطأ منهم, فلا يَرِدُ ذلك على المصنفء » فتفطن له. [أوا. 

)١(‏ قوله: تنبيه: الرحم: علاقة القرابة» مأخوذ من «الرّحُم) - بضم الراء - وهو العطف. والمحرم: 
مَفْعَلُ بن «الحرمة» بمعنى «الحرام » - مقتضبٌ من قوله تعالى: ©##خْرّمَتَ 0 
س4 والمراد: اي ا وغيرها. انتهى كلامه. 

وما ذكره في حد المحرم حد فاسد جدا؛ بل الصواب فيه ما قاله غيره» وهي: كل امرأة 
حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. 

واحترزنا ب «التأبيد»؛ عن أت الزوجة وعبتها وخالتها. 

وب «السبب المباح» عما إذا وطئ امرأة ب؛ بشبهة؛ فإن أمهاتها وبناتها - وإن حرمن عليه على 
التأبيد - فإن المحرمية لا تثبت يبك على الصيخيم؛ لأن السبب ليس مباحا: 

أما شبهة المحل: كوطء الجارية المشتركة» وشبهة الطريق: كالوطء بالنكاح والشراء 
الفاسدين؟ فلأنه حرام. 

وأما شبهة الفاعل: كوطء من ظنها زوجته؛ فلأنه لا يوصف بإباحة ولا تحريم» لأنه ليس 
فعل مكلف؛ إذ الغافل لا يكلف. نعم لو تزوج الموطوءة بشبهة ودخل بهاء فالمتجه: الحكم 
على أمهاتها وبناتها بالمحرمية» وحينئذ فيّرد على الضابط؛ لأن السبب المباح - وهو العقد 
والدخول - لم يحرّمهن؛ لأنهن حرمن قبل ذلك» ويستحيل تحصيل الحاصل. 

واحترزنا ب «المحرمة» - أي الاحترام والإعظام - عن الملاعنة؛ فإن تحريمها للتغليظ» 
وهذا الضابط ينتقض طرردًا بأزواج النبي كَل وعكسا بالموطوءة في الحيض والنفاس 
والإحرام والصوم الواجب ونحو ذلك» كأم الزوجة إذا عقد على ابنتها عقدا حراما بأن 
وقع بعد خطبة الغير. [أوا. 

(؟) أخرجه مسلم )"07/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود (585/511)) 
وأحمد »2»3١١/7(‏ وأبو داود )١1940 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: في الدعاء في الركوع والسجود 


باب ما ينقض الوضوء جا 543 


ِ ( 
على أخمص قدميه»''» والأخمص: ما ارتفع من باطن الرجل» فلو كان وضوء 
الملموس ينتقض لم يمض ذِلِلْةٌ في سجوده. 


5 لخن وابن ماجه 7/١(‏ 2,757 3”1) كتاب الدعاءء باب: ما تعوذ مئه رسول الله عند 
.»”841١(‏ والنسائى (١/؟7١٠)‏ كتاب الطهارة» باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من 
غير شهوة» وابن خزيمة (0305 317/1)» من طريق الأعرج» عن أبي هريرة عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله يكل ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في 
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

وأخرجه مسلم (١؟١/‏ 480)) وأحمد (2051/5). والنسائي (5/ 7517) كتاب التطبيق» 
باب: نوع آخر وفي 0 كتاب النساع باب: الغيرة» من طريق ابن أبي مليكة» » عن 
عائشة قالت: افتقدت النبي ك2 كه ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسست ثم 
رجعت فإذا هو راكع أو اه يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت»» فقلت: بأبي 
أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. 

وأخرجه مالك (١/4١1؟)‏ كتاب القرآن» باب: ما جاء في الدعاء »07١(‏ وعبد الرزاق 
(*2588). والترمذي (41/5/0» 57/5) كتاب الدعوات (7597): والنسائي (؟/؟؟5) 
كتاب التطبيق» باب: نوع آخرء والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 714)» من طريق محمد 
بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول 
الله مَل ففقدته من الليل» فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: 
«أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت ت على نفسك). 

وأخرجه ابن خزيمة (104)؛ من طريق عروة بن الزبير قال: قالت عائشة زوج النبي كَلِله: 
فقدت رسول الله يَف وكان معي على فراشي» فوجدته ساجدًا واضعًا عقبيه» مستقبلا بأطراف 
أصابعه القبلة» فسمعته يقول: «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثنى 
عليك لا أبلغ كل ما فيك»» فلما انصرف قال: «يا عائشة أخذك شيطانك»» فقالت: أما لك 
شيطانء قال: «ما من آدمى إلا له شيطان»» فقلت: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا ولكنى 
دعوت الله عليه فأسلم». ‏ 1 

وأخرجه أحمد »)١47//57(‏ والنسائى (؟/ »)57١‏ من طريق هلال بن يساف قال: قالت 
عائشة - رضي الله عنها - فقدت رسول الله كل من مضجعه فجعلت ألتمسه. وظننت أنه 
أتى بعض جواريه - فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول: «اللهم اغفر لي ما أسررت وما 
أعلنت). 

وأخرجه أحمد "٠ ٠9/5(‏ من طريق صالح بن سعيدء عن عائشة: ئشة: أنها فقدت النبي كك 
من مضجعه فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: «رب أعط نفسى تقواها زكها 
أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها». 

)000 أخرجه النسائى م/م ») كتاب الاستعاذة» باب: الاستعاذة برضاء الله من سخط الله تعالى» 

من طريق مسروق بن الأجدعء عن عائشة قالت: طلبت رسول الله كَلِك... الحديث. 


30 جا كتاب الطهارة 


ولأنها مماسة تنقض وضوء اللامس. ولا تنقض وضوء الملموس؛ كمس الذكرء 
وهذا [أحد ما]”'' نص عليه في القديم» واختاره في «المرشد». 

ومقابله:: أنه" ينتققن 4 لأنها ماشرة تقفن وضوء :الللامس؟ تقض" وضوء 
الملموس؛ كالجماع. وهذا قد نص عليه في القديم أيضًاء والجديد وعامة كتبه؛ كما 
قال البندزيجي. 

قال الماوردي: ويشبه أن يكون مأخذ القولين من اختلاف القراءة: فمن قرأ #أو 
لمستم» أوجبه على اللامس فقطء ومن قرأ: ملمَسَم4 أوجبه عليهما؛ لاشتقاقه من 
المفاعلة» وعلى هذا جرى القاضي الحسين. 

وقد طرد بعضهم - كما قال في «الإبانة» - القول بالنقض في الممسوس ذكره؛ 
فقال: إنه ينتقضء. ولا وجه له. 

واعلم: أن جميع ما ذكرناه في الرجل - إذا كان لامسًا - يجري في المرأة؛ إذا 
كانت لامسة» حرفًا بحرف. 

وادعى الغزالي» ومن تبعه أنه لا خلاف في ذلك؛, حتى لو وجدت”* الملامسة من 
كل منهماء انتقضت طهارتهما جميعًا بلا خلاف. وإن وجدت من المرأة فقط جرى 
القولان في نقض وضوء الرجل الملموسء وعلى هذا فإفراد الشيخ الرجل بالذكر؛ 
لأنه على وفق”'' الآية» والحكم في المرأة ثبت بالقياس عليه؛ لأنهما يشتركان في 
جميع النواقض؛ فكذا في هذا. 

وقد حكى القاضي الحسين طريقة أخرى [: أن]”'' في نقض وضورثها - إذا كانت 
لامسة قولين؛ لأنها ملموسة في الحالين؛ ولهذا يقال لها: موطوءة» وإن استعلت على 
الرجل» وقد حكاها الرافعي أيضاء وعليها يمكن أن يجري كلام الشيخ» لكنه خلاف 
المشهورء ولا يعرفه العراقيون. 

وقضية ذلك: أن المرأة» إذا لمست الرجل ينتقض وضوهه قولًا واحدّاء وهو في 
نهاية البعد والله أعلم. 


)١(‏ في أ: أحدهما. (0) زاد فى ج: لا. 
(0) فى ب: فنقضت. (4) فى أ: قصدت. 


(0) في ج: فوق. (5) سقط في ب. 


باب ما ينقض الوضوء جا ١‏ 


قال: والرابع: مس فرج الآدمي؛ أي: من قبل أو دبر» من رجل أو امرأة؛ لما روى 
0 بوتيو و ع لمح واس حت 612 ١‏ 
ئشة: فهذا للرجال؛ فما بال النساء؟ قال: «إذا مست إحداكن فرجها توضأت»”١‏ 


وألحق الشافعي الدبر بالقبل؛ لأنه في معناه؛ كما أن الأمة في معنى العبد في 
قوله - عليه السلام-: «من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه»”'' وفي هذا إشارة إلى أن 
هذا لبين من بات القبانى 4 لأنة" لا يتوقفت على إيزاد""* غلة .جامعة» بل 'من:بان: لا 
فارق. ولو سميناه: قياسّاء فإنما يمتنع في الأحداث قياس العلة» وما يلتحق به؛ لتوقفه 
على علة جامعة تفصيلاء وهي مفقودة فيها. 

وقد ورد عن عائشة ئشة أن النبي كه قال: «ويل للذين يمسون فروجهم. ثم يصلون. 
ولا يتوضئون» قالت عائشة: بأبي أنت وأميء أهذا للرجال خاصة ؟ فقال: «لا؛ إذا 
مست المرأة فرجها؛ فلتتوضأ»”*. والفرج يشمل القبل والدبر. 

وقد روي””' في مس الذكر- خاصة - أحاديث رواها عن رسول الله كهِ كما قال 
أبو الطيب - من الصحابة تسع عشرة نفسّاء أصح حديث فيها كما قال البخاري: ما 
رواه بسرة بنت "5" صفوان أنه - عليه السلام - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 


000( لم أقف عليه بهذا التمام» ولكن أخر جه الدإرقطي بنحوه وسيأتي. 

(0) أخرجه البخاري )١1894/0(‏ كتاب العتق» باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء» 
برقم فك 36 ومسلم (/24) كتاب العتق» برقم ( © من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

زفوة فى أ ب: إبراز. 

(4:) أخرجه الدارقطني »)١58 21١547//١(‏ وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري» وكذا ابن 
حبان في المجروحين (7/ 257 205 وقال عنه: كان يروي عن عمه ما ليس من حديثه» وذاك 
أنه كان يهم فيقلب الإسناد. ويلزق المتن بالمتن» يفحش ذلك في روايته فاستحق الترك. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أحمد (7/ 75777). والبيهقى )١7 7 /١(‏ بلفظ: «من مس ذكره فليتوضاً وأيما امرأة 
مست فرجها فلتتوضاً». 
وقال الترمذي في «العلل الكبير») (54): قال محمد: وحديث عبد الله بن عمرو في مس 
الذكر هو عندي صحيح. 
ليك في ابن ٠‏ ورك. 
(0) هي: ل 200 


زف 


: 1 4 8 : 
فرجهء ليس بينه» وبينها سترة فليتوضأ»"'' قال الترمذي: وهو حسن صحيح 


- روت عنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وروى عنها مروان بن الحكم وسعيد بن 

المسيب. 
ينظر: أسد الغابة (/1/ 78)» وتهذيب التهذيب .)504/١5(‏ 

,)08( كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الفرجء الحديث‎ )575/١( أخرجه مالك‎ )١( 
باب: الوضوء من مس الذكرء وأبو داود الطيالسي ص‎ »)74 7” /١( والشافعي في الأم‎ 
كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس‎ )١١7/١( وعبد الرزاق‎ »)١761/( الحديث‎ )0( 
كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر»‎ )١186 /١( الذكر» الحديث (؟1١2)5 والدارميى‎ 
»)١81( كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء الحديث‎ )١117 1785 /١( وأبو داود‎ 
)١51١/١( والترمذي 5/1 ) كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه‎ 
كتاب‎ )7١7/١( كتاب الطهارة. باب: الوضوء من مس الذكر» الحديث (19/4غ)2 وابن خزيمة‎ 
الطهارة؛ باب: استحباب الوضوء من مس الذكرهء الحديث (77)» وابن حبان فى موارد‎ 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (728) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في مس الفرج» الحديث‎ 
كتاب‎ )175/١( وابن الجارود كما في التلخيص (١/؟157). والحاكم‎ »)5١4 »5١١( 
)١851701577/1١( كتاب الطهارة» باب: مس الفرجء والدارقطني‎ )7١/١( الطهارة» والطحاوي‎ 
وابن حزم‎ »)5 - ١( كتاب الطهارة» باب: ما روى في لمس القبل والدبر والذكر» الأحاديث‎ 
كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس‎ )0٠ - ١7١/87/١( والبيهقى‎ ,.)5794/١( فى المحلى‎ 
/4( الذكر والطبراني في المعجم الصغير (17/7)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 
.)48( وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص‎ »77 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 50 - يعني البخاري-: أصح شىء في 
هذا الباب حديث بسرة. . وقال الدارقطني: : صحيح ا 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: جد ل لفط اانا : بل هو صحيح. 
وقال الحافظ فى التلخيص :)١77/١(‏ وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد 
الدررة وأنو تاه القتز فى والمروقى بواليقازمي: انق وصصحة ابعاءانك خريية كران نان: 

(0) قوله: وأصح حديث في المس - كما قاله البخاري - ما روته بسرة بنت صفوان أنه - عليه 
الصلاة والسلام - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها سترة فليتوضا»» قال 
الترمذي: وهو حسن صحيح. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن بسرة اسم امرأة» لا اسم رجل كما توهمه المصنف. وهي جدة جدنا لأبينا 
مروان بن الحكم» أم أمه» وهذا معروف مشهور في «السئن» الأربعة وغيرهاء وهي بباء 
موحدة مضمومة ثم سين مهملة ساكنة. 

الأمر الثاني: أن هذا الحديث ليس هو حديث بسرة الذي قال فيه البخاري وغيره ما قال؛ 
بل هو حديث آخر رواه ابن حبان في «صحيحه» من رواية أبي هريرة» وأما حديث بسرة 
فلفظه: «من مس ذكره فليتوضأ». [أ و]. ١‏ 


باب ما ينقض الوضوء ج١1‏ رت 


والأحاديث دالة - على النقض بمس الشخص [فرج ار الشافعي ذلك 
في فرج غيره؛ من حيث إنه لا يمتنع على الإنسان أن يمس ذلك من '"' نفسهء ثم اقتضى 
مسه من نفسه نقض وضوئه؛ فكان ذلك دالا - لاشك فيه - على انتقاض الوضوء بفرج 
غيره لأن ذلك أفحش على أن الدارقطني روى عن بسرة أنه - عليه السلام - قال: ١مِنْ‏ 
مس الذكر الوضوء1" » وهو يقتضى النقض من مس الذكر مطلقًا. 

قال: بباطن الكف؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أنه - عليه السلام - قال: 
(إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاًة؟'. وعن أبي هريرة: (إذا أفضى أحدكم 
بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء!*؟ خرجه فى «مسنده». 


والإفضاء - فى اللغة - إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف؛ 


6 في أ ج: فرجه. 68 في أ ج: في. 

(0) ينظر: تخريج الحديث السابق. 

):) أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 4 7)» وابن ماجه (1/ )١17‏ كتاب الطهارة» باب : الوضوء من مس 
الذكر ( © والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 075» والبيهقي »)175/١(‏ وابن شاهين 
في الناسخ والمنسوخ ص (44) من طريق ابن أبي ذئبٍ عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر مرفوعًا بلفظ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً». 

قال ابن شاهين: وهذا حديث غريبء لا أعلم جوّده إلا دحيم وأحمد بن صالح. 
وقال البوصيري في الزوائد :)١9٠ /١(‏ هذا إسناد فيه مقال؛ عقبة بن عبد الرحمن ذكره 

ابن حبان في الثقات» وقال ابن المديني: شيخ مجهولء وباقي رجال الإسناد ثقات. 

(0) أخرجه الترمذي )١8/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر» بعد حديث (85)» 
والشافعي في الأم )74/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر وفي المسند /١(‏ 
ل ولام 5 (؟/ 2777 والطحاوي /١(‏ 075 كتاب الطهارة» باب: مس الفرج» وابن 
حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)» ص (7؟) كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى مس 
الفرج (75): الحديث »)25١(‏ والدارقطني )١57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما روي في 
لمس القبل» الحديث (5)) والحاكم (/) كتاب الطهارة» والطبراني في «المعجم 
الصغير» »)57/١(‏ والبيهقى )١7١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ». ص (45).» والبغوي في «شرح السنة» »)577/1١(‏ والبغوي 
في شرح السنة »)7577*/١1(‏ والحازمي في الاعتبار في «الناسخ والمنسوخ». ص (/ا4, 88)» 
لي لل سدق جنوس الملك ردي إن ١‏ سانا قسن سريت ررس لاق ين لي 
نعيم» والحاكم فمن طريق الثاني فقطء كلاهما عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كِْ #إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ وضوءه 
للصلاة». 


1 جا كتاب الطهارة 


تقول العرب: أفضيت بيدي إلى الأمير مبايعًاء وأفضيت بيدي إلى الأرض ساجدًا: إذا 
مسها بباطن راحته. قاله في «المجمل)27 و «الصحاح). 

ومن المعلوم أن المراد بهذا الخبر وما سلف واحد؛ فتعين حمله عليه» وإذا ثبت 
ذلك في الذكر؛ فغيره في معناه؛ فيلحق به في ذلك. 

وقد حكى ابن القاص عن القديم: أن مس الدبر لا ينقض الوضوء؛ حملا للفرج 
على المبال؛ فإنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه» وهو الذي يمس بالشهوة؟ 
فاختص”") النتقض به 

[والجديد الصحيح] ": الأول» ومنهم من قطع به وقال: إنه لا يوجد في القديم 
خلافه. 

قال الإمام: ومن تشبث بخلاف في قبل المرأة - فقد أبعد والمعنئٌ بقبلها الذي 
ينقض الوضوء مسه: ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه. والمعنيعٌ بحلقة الدبر: ملتقى 
المنفذ. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أنه لا ينتقض الوضوء بمس ذكره بما خلا باطن الكف؛ وذلك يشمل 
صورًا: 

منها: إذا مسه بباطن الأصابع؛ إذ لفظ الكف لا يشملها؛ ألا ترى إلى قوله: «وفي 
الكفين مع الأصابع الدية» ولا خلاف في أن باطن الأصابع يلحق بباطن الكف 
المسمى بالراحة. نعم» رءوس الأصابع» وهي موضع الاستواء بعد المنحرف الذي 
يلي الكف. وإذا وضعت إحدى اليدين على الأخرىء. مع تحامل تختفي'؟' وهل 
تلحق بالكف؟ فيه وجهان: أصحهما عند قوم: الإلحاق؛ لأنها من جنس بشرة الكف. 
ويعتاد اللمس بها بالشهوة وغيرهاء وهذا ما حكاه البندنيجي؛ حيث قال: باطن الكف 
ما بين الأظفار والزند. وأظهرهما عند آخرين: لا؛ لأنها خارجة عن سَّمْت الكف. ولا 
يعتمد على اللمس بها وحدها من أراد معرفة ما يعرف باللمس من اللين والخشن» 
وغيرهما. 


دلق ينظر: المجمل .)3٠١”/5(‏ زهم في ج: فحصل. 
(*) في أ: والصحيح الجديد. (:) في ب: لا تختفي. 


باب ما ينقض الوضوء جا 6 


وعن أبي الفياض البصري: إن مس بما بين أصبعيه مستقبلًا لعانته بباطن الكف - 
انتقضء وإن كان مستقبلا بظاهر كفه لا ينتقض؛ مراعاة للأغلب. 

قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لاستواء المعنى في الحالين. 

وهل يجري طرف الكف,. وهو حرف اليدء وما بين الأصابع مجرى باطن الكف؟ 
فيه طريقان: 

إحداهما: لاء وهي التي حكاها ابن الصباغ عن نصه في «مختصر البويطي»» ولم 
يحك غيرها؛ وكذا أبو الطيب» والبندنيجي» ويحكي عن رواية [حرملة]'' أيضًا. 

والثانية: إجراء الخالاف في رءوس الأصابع فيه» والأصح - بالاتفاق فيه - عدم 
التقض. 

ومنها: مس الدبر بالذكر» والأمر فيه كما أفهمه كلام الشيخ؛ صرح به ابن الصباغ 
في «شامله»» ورأيت في «الذخائر» أن ابن الصباغ قال: الذي يقتضيه المذهب أنه لا 
يتتقض؛ لأنه ليس بباطن الكف. 

والذي يقتضيه التعليل نقض”" الطهر؛ لأنه آلة اللذة والشهوة؛ كباطن الكف. 

وحكى الشيخ أبو بكر: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكر في تعليق الخلاف ما 
يوافق مقتضى المذهب. 

الأمر الثاني: أنه يتتقض بمس ذلك باليد الزائدة» وينتقض بمس الذكر الزائد» وهو 
المشهور فيما إذا كان الزائد عاملاء وكذا إن7" لم يكن عاملاء على المذهب في 
«التتمة). 

ومقابله جزم به الماوردي» والروياني» والبغوي» وفي «تعليق القاضي الحسين» 
حكاية الخللاف في الزائد مطلقّاء وأن الذي عليه أكثر الأضبحاتك الانتقاض؛؟ كما يجب 
غسله في الوضوء. 

الثالث: أنه ينتقض بمس ذلك باليد الشلاء» ويتتقض بمس الذكر الْأَضَّلُّء وهو 
الصحيح» وفيه وجه: أنه لا ينتتقض فيهما. 

الرابع: أنه لا ينتتقض [الوضوء]!*' بمس العانة» والأنثيين والأليتين» وما بين الدبر 
والمبال؛ لأن ذلك ليس بفرج» وهو كذلك عندنا بلا خلاف. 


0غ( في ج: غيره له. هم في ج: بنص 
(0) في ب: إذا. 47 مقط ل سد 


الخامس: أنه لا ينتقض بمس فرج البهيمة» وهو الجديد؛ لأنه لا يجب ستره؛ ولا 
يحرم النظر إليه؛ فكذا لا ينتقض الوضوء بمسه. 

وعن القديم أنه ينتقض بمس الفرج المشقوق منها؛ لأنه يجب الغسل بالإيلاج 
فيه؟ فانتقض الوضوء بمسه؛ كفرج المرأة» وهذا حكاه يونس بن عبد الأعلى'”'' » وابن 
عبد لبي 07 والصحيح: الأول؛ وبعضهم قطع به» وعلى هذا لو أدخل يده في 
فرجهاء ففي انتقاض وضوئه وجهان. 

السادس: أنه لا فرق في فرج الآدمي ب بين الصغير والكبير» والحي والميت» 
والمتصل والمبان» وهو ما ذكره البندنيجي» 0 يورد القاضي أو الطيب والفوراني 
والإمام في الأولى والثانية غيره» وحكوا خلاقًا في الثالثة. 

ومنهم من أجراه في الثانية والثالثة خاصة؛ حكاه الماوردي. 

ومنهم من أجراه ذ في الجميع؛ وهو القاضي الحسين؛ فإنه قال: إنه نص فيما إذا 
لح محر أررففة ور انطوم من امرأة - على عدم النقضء ونص فيما إذا 
لمس فرج صغير أو ميت أو ذكرًا مقطوعًا على أنه ينتقض؛ فقيل: قولان في الجميع. 

ومنهم من فرق بأن نقض الطهارة باللمس؛ لأجل أنه مظنة الشهوة والتلذذء وذلك 
مفقود فيما ذكرناه» والنقض باللمس يهتك حرمة الفرج» وهو موجود فيما ذكرناه» ولا 
فرق على الصحيح - في النقض بمس ذكر الصغير بين الجلدة الغي تستر الحشفة 
وتزول بالختان. أو غيرها ما دامت متصلة؛ فإن أبينت - لم ينتقض الوضوء بمسها؛ 
قاله الماوردي. 


)001( هو : يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفيء أبو موسى المصريء مولده 
في ذي الحجة سنة سبعين ومائة» أحد أصحاب الشافعي وأئمة الحديث» روى عنه مسلم في 


صحيحه والنسائي وابن ماجه. قال الطحاوي: كان ذا عقل. وقال الذهبي: وانتهت إليه رئاضة 
العلم بديار مصر؛ لعلمه» وفضله. وورعه؛ ونسكه. ومعرفته بالفقه وأيام الناس» ومات في 
ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين» السنة التي مات فيها المزني. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 2077 طبقات السبكي .)١ 7١/١‏ 

000 هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله» 
وأفضت إليه الرياسة بعد أشهب» ويقال: إنه دفع إلى الإمام الشافعي ألف دينار من ماله وأخذ 
له من ابن عسامة التاجر ألف , دينار ومن رجلين آخرين ألف دينار» ولد سنة خمسين ومائة 
ومات سنة أربع عشرة ومائتين. 

ينظر: طبقات الشيرازي» ص .)١5١(‏ 


باب ما ينقض الوضوء جا 5 


السابع: أنه لا فرق في النقض [بذلك]7'" بين أن يكون قد انفتح معه مخرج آخر 
فوق المعدة أو دونهاء مع انسداده وانفتاحه» وهو المذكور في «تعليق» البندنيجي» 
وأصح الوجهين في غيره. 

ومقابله: أنه إذا كان المخرج المعتاد منسدّاء لا ينتقض الوضوء بمسه. 

وفصل الماوردي؛ فقال: إن كان انسداده خلقة» لم ينتقض. ولا يجب الغسل 
بالإيلاج فيه. وإن كان حادثاء وجب ذلك. 

ومس محل الجَبْ من المجبوب ناقض على أصح الوجهين؛ ولم يحك الإمام 
غيره» وشبه القاضي الحسين الخلاف فيه بالخلاف في مس حلقة الدبر» وخصه يمس 

والرافعي قال: إنه لا يختص بالثقبة» بل يجري في محل الجب كله؛ وأن القفال 
قأل: الرجهاة يتيوان على الخد اصلن» [ما على مسن حلقة الديرة فإ قلناة ]0 لا 
يتتقض» فهنا أولى» وإلا فوجهان؛ لأن الحلقة ظاهرة بأصل الخلقة» وهذا ظهر 
بعارض. 

وإما على مس الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك المعتاد: فإن قلنا: ينتقض ثم 
فهنا أولى» وإلا فوجهان. 

ولا خلاف في أنه لو بقى شيءٌ شاخص من الذكر» وإن قل» انتقض الوضوء بمسه. 

الثامن: أن ما صورته صورة الفرج» وليس بفرج لا ينقض: وذاك فيما إذا كان لرجل 
صورة ذكرين» وأحدهما عامل دون الآخر؛ فالعامل الذكرء والثاني خلقة زائدة فيه» لا 
يتعلق بها حكم. وإن كان يبول منهما جميعًا؛ فالمذكور في «الحاوي» وغيره: أنه 
ينتقض بمس كل منهما. وحكى مجلي أن أبا بكر الشاشي' " قال: يقضى له بحكم 


)0010( مق يا 0 ا 
وعشريد وأرصاة» عل هيه وقزاء مواضتا ره وكا ياب في اله لد 
لشدة ورعهء وانتهت إليه رياسة المذهب بعد شيخه» من تصانيفه: «الشافي» في شرح 
«الشامل»» و«المعتمد»» و«الحلية»» ذكر فيه خلافًا كثيرًا للعلماء» وغير ذلك» توفي في شوال 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 7940)) طبقات السبكي .07١/5(‏ 


08 جا كتاب الطهارة 


الخنثى المشكل؛ لأن الله أجرى العادة أن يكون للرجل ذكر واحد؛ فإذا وجد آخر 
كان زائدًا لا محالة. والماوردي استشعر هذا السؤال؛ فقال: إنما انتقض به؛ لأنه ذكر 

2000 
لرجل . 

التاسع: أنه لا فرق في هذه النواقض بين سهوها وعمدهاء وهو المذهب. 

5 2 2 ٠ عن 57 5 5 5 زفة‎ ٠. 

وفي لمس المرأة بغير شهوة ما سلف. وفي مس”" الذكر ناسيًا وجه عن رواية 
الحناطى: أنه لا ينقتض. 

واعلم: أن حصر ما ينقض الوضوء فى الأربعة المذكورة هو المتفق عليه وإلا فقد 
حكى في الملموس قولين» فإذا قلنا بالتقضء كانت النواقض خمسًا؛ وكذا حكى - 
في نقضه بظهور الرجلء وانقضاء مدة المسح إذا كان ماسحًا على الخف - قولين» 
فإن قلنا بالنقض. كانت سنّاء لكن هذا لا يشمل كل وضوء. 

وقد حكى عن الشافعي قول قديم في نقضه بأكل لحم الجزور. واختاره أبو بكر 
ابن المنذر» وأبو بكر بن خزيمة من أصحابناء وصاحب «الروضة»” '' وقال: إنه اختاره 
جماعة من محققي أصحابنا المحدثين؛ لأنه ورد فيه حديثان صحيحان ليس عنهما 
جواب شاف. 

أئمة المذهب تمسكوا للجديد بقول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله يَكلةٍ 
ترك الوضوء مما غيرت النار»””'. أخرجه أبو داود؛ أي: وقد كان واجبّا في ابتداء 
الإسلام» واختلف الأئمة في الذي كان واجبّاء هل الوضوء للصلاة» أو غسل رأس 
اليدين ؟ كذا حكاه الإمام» والمستحب أن يتوضأ من أكل لحم الجزور؛ للخروج من 


)١(‏ في أء ب: رجل. (0) فى أء ج: لمس. 

١ .)18« /١( ينظر: الروضة‎ )*( 

ددم أخرجه الطيالسي (*7), الحديث .)١517/0(‏ وأحمد ("/ ه/ا”) وأبو داود )١177 /١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: في ترك الوضوء مما مست النارء الحديث 2))١97(‏ والترمذي رولك 
07 أبواب الطهارة» باب: في ترك الوضوء مما غيرت النار» الحديث ( 6» والنسائي /١(‏ 
04 كتاب الطهارة» باب: ترك الوضوء مما غيرت النار» وابن ماجه )١557/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: الرخصة في ترك الوضوء مما غيرت النار» الحديث (5489)» وابن ن الجارود ص 
(05148)) باب: ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار» الحديث (5؟)2 والطحاوي /1١‏ 
06) باب: أكل ما غيرت الثار» والدولابي في الكنى (؟7/ 2)١56‏ والبيهقي -66/١(‏ 
5 ) باب: ترك الوضوء مما مست النار» ومعرفة السئن /١(‏ 0790 باب: لا وضوء مما يطعم 
أحد. وفي بعض طرقه: «كان آخر الأمرين من رسول الله بَلِ ترك الوضوء مما غيرت النار». 


باب ما ينقض الوضوء جا ايف 


الخلاف''2» وفيه نظر من جهة النية؛ فإن الجزم”” بها ممن لا يعتقد نقض الوضوء به 
غير ممكن ونية التجديد لا تفيد رفع الحدث على الصحيح؛ فأي فائدة فيه ؟ وكذا 
الكلام”' في استحباب غسل المجنون عند الإفاقة. 

وقد أفاد الحصر أنه لا ينتقض الوضوء بما عدا ما ذكره» وهو يشمل الفصدء 
والحجامة» والرعاف والقيء» وكل نجاسة خرجت من غير مخرج الحدث» 
والضحك في الصلاة» وغير ذلك. وكذا الردة» والمشهور فيها عدم النقضء وحكاية 
وجهين في بطلان التيمم بهاء وابن الصباغ» والبندنيجي في كتاب: التيمم - جمعا بين 
الوضوء والتيمم» وقالا في بطلانهما بالردة ثلاثة أوجه الثها: يبطل التيمم دون 
الوضوءء ولا يجري هاهنا'؟» الخلاف فيما إذا اغتسل ثم ارتد. 

وفي ”الرافعي» في صفة الوضوء طريقة طاردة للخلاف في بطلان الغسل بالردة 

ثم هذه النواقض هل يجب الوضوء””*' عقبها وجوبًا موسعًاء أو يجب بدخول الوقت 
مع الحدث؟ [فيه](20 وجهانء المذهب منهما - كما قال ابن التلمساني” - الأول؛ لأنه 
يسقط الفرضء ولا يفعل بنية التعجيل؛ فتعين وجوبه؛ إذ الفرض لا يسقط بدون ذلك» 
وهذا الخلاف قد حكاه الإمام عن العراقيين في الفصل الرابع» في أحكام الاستحاضة. 

وأشار الرافعي إلى وجه آخر: أنه يجب بدخول الوقت» والحدث شرط. 

قال: فإن تيقن الطهارة - أي: في وقت - وشك في الحدث - أي: في وقت 


2»158/١( والوضوء من أكل لحم الجزور هو الأصح في مذهب أحمدء قاله في المبدع‎ )١( 


.))4 

() في ج: اللحوم. 
(0) في أ: الخلاف. (4) فى ب: هذا. 
(5) في ج: التيمم. (1) سقط في ب. 


027 هو عبد الله بن محمد بن علي» شرف الدين» أبو محمد الفهري المصري» المعروف بابن 
التلمساني» كان إمامًا عالمًا بالفقه والأصلين» ذكيّاء فصيحاء حسن التعبير» تصدر للإقراء 
بمصر» واس به الناس» وصئف التصانيف المفيدة» منها: شرحان على المعالمين للومامء 
وشرح لمع الأدلة لإمام الحرمين» وصنف في الخلاف كتايًا سمأه: «إرشاد السالك إلى أبين 
المسالك». وغير ذلك» توفي في صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (؟//١ »)٠‏ طبقات السبكي (// )2 


آخر - بنى على يقين”2 الطهارة؛ لما روى أن النبي كلِهِ شكى إليه الرجل يخيل 
[إليه]90) في صلاته» فقال: «لا ينفتل حتى يسمع موا أو كن ويفا" رجه 
البخاري» ومسلم. و[روى البخاري» ومسلم]”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كهِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًاء وأشكل عليه أخرج منه شي أم لا ؟ فلا 
يخرجن من المسجد حتى يسمع صوئًاء أو يجد ريسًا»””". 

وفي «التتمة» حكاية وجه: أن الشك إذا كان فى الحدث قبل الدخول في 
الصلاة - لا يبني على يقين الطهارة» وإن كان بعد الدخول فيهاء بنى عليه؛ كمذهب 
مالك”"2»؛ وحديث البخاري حجة عليه. 

والمراد بالشك هاهنا: مطلق التردد بين الشيئين» سواء كان على السواءء» أو 
أحدهما أرجح.» وهو اصطلاح المتقدمين. 

والمتأخرون من الأصوليين يقولون: الشك تساوي الاحتمالين؛ فالراجح ظنء» 
والمرجوح وهم. 

وقد أبداه"© مجلي احتمالًا فيما إذا غلب على ظنه الحدث بأسباب عارضة في 


)١(‏ في أء ج: تيقن. )٠(‏ سقط في ج. 

فرة مره البخاري )7١0 /١(‏ كتاب الوضوء؛ باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن حديث 
(19)» ومسلم )71777/1١(‏ كتاب الحيض. باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث... الحديث (3501/984) من حديث عبد الله بن زيد. 

(:) سقط فى ب. 

(ه) أخرجه مسلم (777/1) كتاب الحيض. باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك (777/99)» وأحمد »)4١5/7(‏ وأبو داود )95/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: إذا شك فى الحدث (/177): والترمذي )١١7/1(‏ كتاب الطهارة» باب: 
ما جاء في الوضوء من الريح»؛ حديث (ه/7). 

(1) قوله: وفى «التدمة» حكاية وجه: أن الشك في الحدث إذا كان قبل الدخول في الصلاة لا يبني 
على يقين الطيارةة وإن كان بعد الدحوك. فيها'بى علية كمدهب باللكاء اتهى» | 

وما نقله عن «التتمة» من حكاية هذا الوجه غلطء أوقعه فيه تقليده للرافعي؛ فإن صاحب 
«التتمة» إنما نقله عن الحسن البصريء وممن نقله عنه أيضًا: الماوردي في «الحاوي». 
والبندنيجي في «الذخيرة»» وسليم الرازي في «التقريب»» غير أن صاحب «التتمة» نقله 
عن الحسن ولم يصرح بالبصريء والباقون صرحوا به. نعم» حكى صاحب «التعجيز؛ في 
شرحه له وجهًا: أنه يأخذ بالحدث مطلقاء سواء كان في الصلاة أو خارجها. [أ و]. 
(0) في أء ب: أبدى. ْ 


باب ما ينقض الوضوء جا 5١١‏ 


تخريجه على القولين فيما إذا تعارض الأصل والغالب فى النجاسة [: بعد أن حكى 
عن الأصحاب أنهم فرقوا بأن أسباب غلبة الظن فى النجاسة]”'2 تكثر؛ فعارضت 
الأصل» وفي الحدث تقل؛ فلم تعارضهء وهذا الفرق ملخص ”" من كلام الإمام. 

وعلى هذا يستحب له أن يتوضأء وتصح طهارته؛ كما قال ابن الصباغ. 

قال مجلي في باب المسح على الخفين: وهذا فيه نطر عندي؛ لأنه مع وجود 
الشك لا يتأتى منه بمحض القصد إلى رفع الحدث؛ فكيف يصح مع التردد في النية؟! 
بل فيه وجهان. 

قلت: والمذكور في «النهاية» في كتاب الصيام أنه لا يصح وضوءه؛ بناء على 
استصحاب الحال فى الطهارة. 

قال: وقياس مذهب المزني - [أي]””* في نظير المسألة من الصوم - الصحة هنا. 
والغزالى ومن تبعه قالوا: لو توضأ عند الشك احتياطاء ثم تبين أنه كان محدثًا؛ فهل 
يعتد بهذا الوضوء ؟ فيه الوجهان المذكوران في ارتفاع الحدث بنية التجديد, والأصح 

واعلم: أن من جملة صور الشك في الحدث الذي لا يقدح في الطهارة ما إذا مس 
الخنثى المشكل أحد مباليه» أو مس الرجل منه آلة النساء» أو مست المرأة منه آلة 
الرجالء أو مس الخنثى منه إحدى الآلتين؛ لأنه يحتمل أن يكون الممسوس عضوًا أو 
ثقبة زائدة» وهذا إذا قلنا: إن مس المخرج المنفتح تحت المعدة لا ينقض الوضوء. 

نعم؛ لو مس الخنثى أو غيره المبالين منه. انتقض وضوء الماس”**؟ وكذا لو مس 
الرجل آلة الرجال [منه] ”” أو المرأة آلة النساء منه؛ لأنه دائر بين أن يكون لامسًا أو 
اا 

ولو توضأء ومس أحد مباليه» وصلى الظهر ثم توضأء ومس المبال الآخرء وصلى 
العصر - فهل يعيد الصلاتين» أو لا يعيد واحدة منهما ؟ فيه وجهان فى «الإبانة», 
قربهما الإمام من الخلاف فيما إذا صلى بالاجتهاد إلى أربع جهات أربع صلوات» 
والأكثرون فيها على عدم وجوب الإعادة. 


)١(‏ سقط فى أ. 
)١(‏ في ب: تلخص. (؟) سقط في أ. 
(4) في ج: المرأتين. (0) سقط في أ. 


وقد بالغ القاضي الحسين في التشبيه [بذلك]20؛ فقال: لو مس الخنثى آلة الرجال 
منه أيامّاء وصلىء ثم تبين أنه رجل - ففي لزوم الإعادة جوابان» ينبئيان على أنه إذا 
صلى إلى جهات مختلفة» ثم تبين له يقين'" الخطأ - هل يلزمه الإعادة» أم لا؟ 

ولا خلاف في أنه لو مس أحدهماء وصلىء ثم مس الآخر قبل أن يتوضأ - 
امتنعت عليه الصلاة 

ولو مس أحد الخنثيين آلة الرجال من الآخرء ومس الآخر آلة النساء من الذي مسه 
انتقضت”” طهارة أحدهما لا بعينه فلا تمنع عليهما الصلاة؛ لأن الأصل في كل 
منهما بقاء طهارته. 

فرع: لو أن جماعة متناعسين في مكان؛ فسمع منهم صوتء ونفاه كل واحد منهم 
عن نفسه؛ فلهم أن يصلوا منفردين ومقتدين بالغير» وأئمة للغير» وهل يقتدي بعضهم 
ببعض ؟ قال صاحب «التلخيص»». والداركي: لا؛ لأن الاجتهاد في حدث الغير لا 
يجوز؛ إذ ليس له أمارة على حدث الغيرء وبهذا خالف ما إذا اختلفوا في الاجتهاد في 
الأواني؛ فإن لكل منهم الاقتداء بالآخرين؛ لأن له الاجتهاد في الأواني. 

وقال ابن الحداد: يجوز هنا أيضًاء؛ٍ لأنه يجوز الاجتهاد في حدث الغيرء وعلى هذا 
لو كانوا خمسة وأمَّ كل واحد منهم في صلاة من الخمس - فعلى كل واحد أن يعيد 
آخر صلاة كان فيها مأمومًا: فعلى إمام العشاء إعادة المغرب» وعلى المأمومين في 
العشاء إعادة العشاء قاله القاضي الحسين. 

قال: وإن تيقن الحدث - أي: في وقت - وشك في الطهارة؛ أي: في وقت آخر 
بعده؛ بنى على يقين”*؟ الحدث؛ لأن الأصل بقاؤهء وهذا إجماع؛ كما قال الماوردي. 
وادعى الرافعى أن هذا إذا كان التردد على السواءء أما إذا كان احتمال الطهارة راجحًا 
وهو المعبر عنه بالظن - لم يستصحب حكم الحدث: بل له أن يصلي بالظنء قال: 
فإذًا حكم الشك واحد في الطرفين”*2» وحكم الظن في الحدث بخلاف حكمه في 
الطهارة. 

وما يفهمه هذا الإطلاق لم أره في غيره» ولعله محمول على ما [سنذكره عن]”/ 


)١(‏ سقط في ب. (0) في ب: تيقن. 
زفرة في ج: نقضت. )2 في أ ج: تيقن. 


(( في ج: الطريقين. )00 في ب: سيذكر من. 


باب ما ينقض الوضوء جا إوحلحة 


الظن الذي أشار إليه ابن الصباغ» وسننبه عليه في الباب. 

وقد قال صاحب «التلخيص»: اليقين لا يرفه”") بالشك إلا في أربع مسائل: 

[إذا وقع الشك]”" في انقضاء وقت الجمعة؛ فإنهم يصلون ظهرّاء وظني أني 
ذكرت فيه خلاقًا في باب الجمعة. 

وإذا شك في انقضاء مدة المسح. بنى الأمر على ما يوجب الغسل. 

وإذا شك هل وصل إلى وطنه» أو لا؟ وإذا شك هل نوى الإتمام» أو لا؟ يلزمه 
الإتمام فيهما. والأصحاب قالوا. بل ذلك [رجوع إلى]”” الأصل”*؛ فإن العدول عن 
الأصل إلى هذه الرخص منوط بشرط؛ فإذا وقع الشك فيه رجعنا إلى الأصل: وهو 
عدم الرخصة. على أن أبا علي حكى في الأخيرتين وجهًا آخر. 

قال الإمام: ولعل الفرق أن انقضاء وقت الجمعة والمسح ليس مما يتعلق 
بالاختيار؛ فإذا فرض الشك فيهء لاح تعين الرد إلى الأصل؛ والانتهاء إلى دار الإقامة 


)١(‏ في ب: يرتفع. 
(') سقط في ب. (©) في أ: رجوع عن. 
(5) قوله: وقد قال صاحب «التلخيص»: اليقين لا يرفع بالشك إلا في أربع مسائل: 
إذا وفع الشك في انقضاء وقت الجمعة؛ فإنهم يصلون ظهراء وظني أني ذكرت فيه خلافا 
في باب الجمعة. 
بوإذا كفن انتضاة مئة اتستم رن الأمر عنما برعي الفسنال. 
وإذا شك هل وصل إلى وطنه أو لا؟ وإذا شك: هل نوى الإتمام أو لا؟ يلزمه الإتمام 
فيهماء والأصحاب قالوا: بل ذلك رجوع إلى الأصل. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما نقله عن صاحب «التلخيص» من كونه حصر ذلك في أربع مسائل غريب؛ 
فإنه ذكر إحدى عشرة مسألة فقال في «باب المسح على الخف» - وهناك ذكر المسألة - ما 
نصه: ولا يزول اليقين بالشك إلا فى إحدى عشرة مسألة: 
إحداها: قال الشافعي في «كتاب الربيع» وكتاب «الجامع الكبير»: ولو شك مقيم: هل تم 
يوم وليلة أم لا؟ لم يجز له أن يمسح على الخفين» وكذلك لو علم أنه صلى ثلاث صلوات» 
وشك في الرابعة: هل صلاها أم لا؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه كأنه صلى بالمسح الرابعة» 
ولا يكون له ترك صلاة الرابعة حتى يصليها. قال المزني: هذا عندي غلط. 
والمسألة الثانية: مسافر شك: هل مسح وهو مقيم؛ أو مسح بعد ما سافر؟ 
والثالثة: مسافر أحرم خلف رجل لا يدري أمقيم هو أم مسافر؟ بَطَلَّ القصر. 
والرابعة: لو أن ظبيا بال في قلّتين من ماءء» فوجده متغيراء لا يدري أن التغير من نجاسة 
أو غيره - فهو نجس. 


.4 جا كتاب الطهارة 


والعزم عليها متعلق بفعل الشاك» ومنه يتلقى معرفته؛ فإذا جهله من نفسه؛ فقد يخطر 
أنه بمثابة ما لو [لم]”'' يقع ذلك المعنى أصلا. 


قال: وإن تين الطهارة والحدث جميعا» وشك فى السابق منهماء مثاله: إذا تيقن 


- والخامسة: المستحاضة عليها الصلاة والإمساك في كل يوم شك: هل هو يوم انقطاع الدم 

أم لا؟ 
١‏ والسادسة: إذا علم أن النجاسة ما أصابت بدنه وثوبه إلا في موضع قليل» وشك في ذلك 
الموضع - كان عليه غسله. 

والسابعة - قلته تخريبًا-: إذا شك المسافر هل وصل إلى البلد الذي قصد أم لاء لم يجز 
له شيء مما رخص للمسافر. 

والثامنة: إذا شك المسافر في سفره هل نوى الإقامة أم لاء لم يكن له رخصة المسافرء 

والتاسعة: المستحاضة ومن به سلس البول أو غيره» إذا توضأ ثم شك: هل انقطع أم لاء 
فصليا على ذلك - لم يجز. 

والعاشرة: إذا طلب في سفره الماء وتيمم» ثم أبصر شيئا لا يدري أسراب هو أو ماءء 
وشك فيه» فصلى - لم يجزئه وإن كان سراباء قلته تخريجا. 

والحادية عشرة: رجل رمى صيداء فجرحه؛ فغاب عنه. فلحقه ميتا والسهم فيه» فشك: هل 
أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره - لم يجز له أكله» وكذلك لو أرسل عليه كلبا. 

هذا آخر كلام ابن القاص» ومن «التلخيص» ثنقلت» والذي أوقع المصنئف في هذا الوهم 
تقليده للغزالي؛ فإنه عبر في نواقض الوضوء من «الوسيط» بقوله: واستثنى صاحب 
«التلخيص» من هذه القاعدة أربع مسائل. واغتر الغزالي بأنها في كلام الإمام؛ فإنه قال 
في الباب المذكور: استثنى صاحب «التلخيص» ستادن» ونحن نذكر المستفاد منهاء 
ونحذف ما لا شك فيه مما استثناه كذا وكذاء وذكر أربعة. 

الأمر الثاني: أن المسألة الرابعة التي نقلها المصنف عن صاحب «التلخيص»» وهي ما: إذا 
شك في أنه هل نوى الإتمام أم لا - لم يذكرها صاحب «التلخيص» بالكلية» وإنما ذكر 
عِرَضَها ما إذا شك هل نوى الإقامة أو لا» وقد ذكره الإمام ف فى «النهاية» والغزالي في 
«الوسيط») على الصواب» وقد رأيته في كثير من شروح ا كشرحه للقفال» 
وشرحه للشيخ أبي علي السنجي؛ وشرحه للقاضي حسين بتخطئة ابن القاص في استثناء 
هذه المسائل من هذه القاعدة. وإن سلموا له حكمهاء قالوا: لأنها لم نعمل فيها بالشك» 
وإنما لها شرط شككنا في وجوده؛ والأصل عدمه؛ قال في «شرح المهذب»: والظاهر ما 
قاله ابن القاص من الاستثناء» إلا في الثالثة والسادسة والحادية عشرة. ثم قال: ومما 
يجب استئناؤه مسألتان: 

إحداهما: إذا توضأء ثم شك: هل مسح رأسه أم لا؟ فإنه لا يضر على الصحيح. 

الثانية: إذا سلم وشك؟ هل صلى تلد أم أربعا؟[1 وا. 

(1) سقط في ب. 


باب ما ينقض الوضوء ج١1‏ م 


أنه صدر منه وضوء وحدث وقت طلوع الشمس مثلاء ولم يدر هل السابق الحدث» 
أو الوضوء؟ 

قال: نظر فيما كان قبلهما - أي: قبل طلوع الشمس في مثالنا - فإن كان حدناء 
فهو متطهر؛ لأنه تيقن أن الحدث السابق قد ارتفع بالطهارة اللاحقة» وشك هل 
ارتفعت بالحدث الآخر أم لاء والأصل بقاؤها. 

وإن كان طهارة» فهو محدث؛ لأنه تحقق أن الطهارة السابقة رفعها الحدث 
اللاحق» وشك هل ارتفعء أم لا؟ والأصل بقاؤه؛ وهذا ما حكاه البندنيجي لا غير 
وحكاه القاضي أبو الطيب وجهًا في المسألة» نسبه ابن الصباغ والإمام إلى صاحب 
«التلخيص»» والرافعي إلى الأكثرين» وخصه المتولي - وتبعه الرافعي - بما إذا كانت 
عادته أن يتوضأ مجددًا أما إذا لم تكن عادته وطهارته الثانية بعد حدث؛ فتباح له 
الصلاة؛ فعلى هذا لو لم يتذكر حاله فيما كان قبلهماء فلا بد من الوضوء؛ لتعارض 
الاحتمالين من غير ترجيحء ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهارة. 

وقد ذكر الصيدلاني عن بعض الأصحاب عكس ما ذكره الشيخ. وقال: إن كان 

محدئًا فهو الآن محدثء وإن كان متطهرًا فهو الآن متطهر؛ لأن الطهارة والحدث 
[عند الزوال]20 في مثالنا قد تعارضا؛ فعمل بالسابق. 

قال الإمام: وهذا غير صحيح, والصواب ما ذكره صاحب «التلخيص». 

والذي حكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب: وجوب الطهارة بكل حال؛ 
احتياطًا للصلاة ة حتى يكون مؤديًا للفرض بيقين؛ فهذا ما حكاه فى «المرشد».؛ وإليه 
مال ابن الصباغ؛ حيث قال بعد ذكر الوجه الأول وهذا لا غير: ا ذكره صاحب 
الوجه الأول فليس مما يقوى به ظن الطهارة؛ لأنه”"2 تيقن حصول حدث بعد ذلك 
الحدث الأول وشك في أن الطهارة تأخرت عنه نأزالته» أم لا؛ فصارت الطهارة 
مشكوكًا فيها. 

وفي «الروضة» حكاية وجه رابع: أنه يعمل بغلبة الظن. 

قال: ومن أحدث حرم عليه الصلاة؛ لما روي عن [ابن]7" عمر قال: سمعت 


)١(‏ سقط في ب. (9) في ب: فإنه. 
(90) سقط في أ. 


كا جا كتاب الطهارة 


رسول الله يَلِ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول"' قال 


0غ( أخرجه مسلم )3١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب: : وجوب الطهارة للصلا للصلاةء حديث (١/5؟2)5‏ 

والترمذي /١(‏ 5) كتاب الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلا للصلاة» حديث ».)١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
٠‏ كتاب الطهارة. باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهورء حديث (75057), وأحمد ١ /١(‏ ليك 
.)0١ 9‏ وأبو داود الطيالسي 54/١(‏ - منحة) رقم (2105)» وابن أبي شيبة /١(‏ 24 6)» 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور) (غ:6), وأبو عوانة (1/ 77ل وأبو يعلى (9//ا>:ة) رقم 
(26515. وفي المعجم رقم (594). وابن خزيمة )8/١(‏ رقم (8)» وابن الجارود في 
المتتقى رقم (255.» وابن المنذر في الأوسط »23١8/١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص 
(95». والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 2785 /41» والحاكم في معرفة علوم الحديث 
ص (179)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 70 كلاد والبيهقي (1/ 57) كتاب الطهارة» باب: 
فرض الطهور للصلاة» كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب ابن سعد قال: : دخل عبد 
الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض ققال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني 
سمعت رسول الله يلك يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 

قال ابن أبى ي حاتم في العلل /١1(‏ 255 19) رقم (077: سألت أبي عن حديث رواه عيسى 
بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري: سمعت عبد الله بن عمر 
بن الخطاب يذكر عن النبي كك أنه قال: «لا يقبل الله الصلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول»؟ قال أي: ليس ذا بشيء» قلت: فتعرف أبا عمر الزهري؟ قال: لا. | ه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أسامة بن عمير» وأنس بن مالكء وأبو بكرة» 
والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين؛ وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة 
وابن عمر كلاهما موقوفًاء والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلا. 

حديث أسامة بن عمير: 

أخرجه أبو داود »58/١(‏ 594) كتاب الطهارة» باب: فرض الوضوء. حديث (09)), 
والنسائي )88/١(‏ كتاب الطهارة» باب: فرض الوضوءء وابن ماجه )٠٠١/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهورء حديث .)51/1١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 0) 
كتاب الطهارات» باب: لا تقبل صلاة ة إلا بطهور. وأحمد (ه/ 7/5 وأبو عوانة /1١١‏ 
6 وأبو داود الطيالسي (4/1 - منحة) رقم ))١917(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 
(كه). والدارمي /١(‏ 176) كتاب الطهورء باب: لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان 
(145 - موارد)» والطبراني في الصغير »)9/١(‏ وفي الكبير )١191/١(‏ رقم (0500) 
5ه 2 د الأولياء (// كلاك الاج والبيهقي )557/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: فرض الطهور للصلاة» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 07) كلهم من طريق قتادة عن 
أبي المليح عن أبيه قال: سمعت رسول الله كَكْ يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول». 

وهذا الحديث صحيح» صححه ابن حبان. 


هه هذاه وه .دوه هه .وه .اهدو و وه و هد هاه و و واه هد وهاه .اه .د و م مد م وه فاع اه .او هد م 6 م6 م6 م6 .5م 60 م6 م6 م6 م6 6ه 


وقال البغوي: هذا حديث صحيح. 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه اين ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور» حديث 
(3177)» وأبو عوانة في مسنده /١(‏ 710)) باب: الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة» وأبو 
يعلى (7/ 150) رقم (47017) من طريق يزيد , بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن 
مالك عن رسول الله يَلِيَدِ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول». 

قال البوصيري في الزوائد :)١٠7١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف التابعي» وقد تفرد يزيد 
بالرواية عنه؛ فهو مجهول. واختلف عليه في اسمه. فقال الليث: سعد بن سنانء وقال ابن 
إسحاق وابن لهيعة: سنان بن سعدء وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب حديثه؛ لاضطرابهم 
فى اسمه. 
تيت ا 

أخرجه ابن ماجه (1/ )1٠١١‏ كتاب الطهارة» باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور» حديث 
(304)؛ وابن عدي في الكامل (5/ 7727) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا: ثنا هشام بن 
حسان عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كَِْ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا 
صدقة من غلول». 

وهذا إسناد ضعيف جدَا الخليل بن زكريا: متروك. التقريب .)578/1١(‏ 

ايا ادي م م ؛ لضعف الخليل بن زكريا .اه. 

قلت: و بع الخليل على هذا الحدي ساو ا 0 
وي و ام كمس ب 5 
بكرة به. 

ومنهال بن بحرء قال أ بو حاتم الرازي: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 701). 

وقال العقيلي (778/4): في حديئه نظر. 

وقال ابن عدي ممم وليس للمنهال بن بحر كثير رواية. 

حديث الزبير بن العوام: 

أخرجه الطبراني في الأوسط: كما في مجمع الزوائد (1/ 1501) بلفظ: «لا تقبل صلاة إلا 
بطهور» ولا صدقة من غلول». 

قال الهيئمي في المجمع :)377/١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه وهب بن حفص 
الحراني» قيل فيه: كذاب. | ه. 

قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث»: ص (40): 
وهب بن حفص البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني» كذبه الحافظ أبو عروبة» وقال 
الدارقطني: كان يضع الحديث» ونقلٍ ابن الجوزي في الموضوعات عن أبي زرعة أنه 
كذاب يضع الحديث» وذكر في مكان آخر ذلك عن أ عروبة» فلعل قوله ذلك عن أ 
زرعة من غلط الناس. 

حديث عبد الله بن مسعود: 
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- أخرجه الطبراني في الكبير )١1١ - 17١ /٠١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمي: ثنا 
ب انه ا أن دست اك لبد ع اسرد شي عه لان لط 
النبي كَلةِ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلولء وابدأ بمن تعول». 
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )777/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه عباد بن أحمد العرزمي» وهو متروك. 
حديث عمرأن بن حصين: 
أخرجه الطبراني في الكبير )73١17/2707/14(‏ رقم (204) من طريق زيد بن الحباب: ثنا 
شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كه «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول». 
قال الهيثمي في المجمع :)777/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البزار /١(‏ 217 1 - كشف)» حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد» حدثني أبي» 
ثنا سليمان بن أبي داود الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كَكِةِ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول». 
وذكره الهيثمي في المجمع ))577/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار» وفيه 
عبيد الله بن يزيد القردواني» لم يرو عنه غير ابنه محمد. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو عوانة ))7377/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه )8/١(‏ رقم ( »٠‏ والبزار /١(‏ 
1 - كشف) رقم (197) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَكِْ: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول». 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد» وقد رواه عن كثير غير 
سليمان. ا ه. ١‏ 
ولم يعلله ابن خزيمة؛ فهو صحيح عنده. 
والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 25857 وقال: رواه البزارء وفيه كثير بن 
زيد الأسلمي» وئقه ابن حبان وابن معين في رواية» وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وضعفه 
لحار وكال افحود بن عبد 0 بن عمار: ثقة. | ه. 
قلت: وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه وقال أحمد: ما أرى به بأسّاء 
وقال ابن عدي: : أرجو أن لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. التهذيب .)١5/8(‏ 
وقال الحافظ في التقريب (177/7): صدوق يخطئ. 
وعليه فمثئله حسن الحديث؛ كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. 
أما قول البزار المتقدم فمتعقب؛ فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاثة طرق أخرى: 
الطريق الأول: 
أخرجه أبو يعلى )1٠١*/1١١(‏ رقم (7770) من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: 
حدث الحسن بن أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍِ قال: «لا يقبل الله صلاة - 
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إلة يطهوو ول مدان مني اول؟. 
وهو إسناد ضعيف فيه علل كثيرة: أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق» قال الذهبي 

في «المغني): ضعيف تركه بعضهم. 

وعباد بن كثير ضعيف أيضاء والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

الطريق الثاني: 

أخرجه أبو عوانة ))777/١(‏ وابن خزيمة )8/١(‏ رقم (4) كلاهما من طريق عكرمة بن 
ل ا 

وزواية سكرية عر يسرى مقط » قال عنه عبد الله . بن أحمد عن أ بيه: مضطرب الحديث 
عن يحيى بن أبي كثيرء وقال أيضًا: مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديئه 
عن إياس صالحًا. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار 
عن يحبى بن أبي كثير» وقال: عكرمة أوئق الرجلين. 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير» كان يحيى 
بن سعيد يضعفها. 

وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة» وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. التهذيب (9/ 2.770١‏ 
حضف 

الطريق الثالث: 

أخرجه أبو عوانة )715/١(‏ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة به مرفوعًا. 

موقوف ابن مسعود وابن عمر: 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 - 0) كتاب الطهارات» باب: من قال: لا تقبل صلاة إلا 
بطهري 

مرسل الحسن: 

أخرجه الحارث , نابي أسامة في مسنده (160 - بغية الباحث) عن داود بن المحبر: ثنا 
ا سد ا عن الحسن عن النبى يل قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا 
صدقة من غلول». ١‏ 

وهذا الحديث مع إرساله فيه داود بن المحبر» قال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 7817): 
وكان يضع الحديث على الثقات» ويروى عن المجاهيل المقلوبات» وكان أحمد بن حنبل - 
رحمه الله - يقول: هو كذاب. 

وقال الحافظ في التقريب /١(‏ 575): متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. 

والحديث ذكره الحافظ في المطالب العالية (١/١؟)‏ رقم (71)» وعزاه للحارث. 

مرسل أبي قلابة: 

أخرجه الحارث في مسنده (55 - بغية الباحث) عن داود بن المحبر: ثنا حماد بن سلمة 


الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب وأحسنء وهو إجماع في ذات الركوع؛ 
وسجود التلاوة [والشكر فى معناهما]('2؛ كما ستعرفه. 

قال: والطواف؛ لقوله - عليه السلام-: «الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله أباح فيه 
الكلام»”". 

قال: ومس المصحف؛ لقوله - تعالى-: #إِنَمُ لهاك كيم 9 في كنب يكون 
409 [الواقعة] [أي: مصون]”" للا يَمَسُّدُه إِلّا آلمُطَهَرُوتَ» [الواقعة: 1/4] والقرآن لا 
يصح مسه؛ فعلم أن المراد به: الكتاب الذي هو أقرب المذكورين» ولا يتوجه النهي 
إلى اللوح المحفوظ؛ لأنه غير منزل ومسه غير ممكنء ولا يمكن أن يكون المراد 
ب«المطهرين» الملائكة؛ لأنه قد نفىء وأثبت؟ فكأنه قال: يمسه المطهرون» ولا يمسه 


حت عن أيوب وحميد - أو أحدهما - عن أبى قلابة» فذكره مرفوعًا. 
وفيه داود بن المحبرء وقد تقدم شيء من ترجمته. 
وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواترّاء فذكره في الأزهار المتنائرة رقم (5١)؛‏ 
وعزاه لمسلم عن ابن عمرء وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير» وابن ن ماجه عن أنس 
وأبي بكرة» والطبراني عن الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبى 
سعيد الخدريء والبزار عن أبي هريرة» والخطيب في «المتفق والمفترق» عن التضيو ١‏ 
علي. والحارث بن أبي أسامة في مسئده من مرسل الحسن وأبي قلابة» وابن ف شيبة 
في المصنف موقوًا على ابن عمر وابن مسعود. 
)١(‏ في ب: في معتاها. 
(؟) أخخرجه الدارمي /١(‏ 54) كتاب المناسكء باب: الكلام في الطوافء والترمذي (9/ 97؟) 
كتاب الحج» باب: ما جاء في الكلام في الطواف» الحديث (4550)), والطبراني في المعجم 
الكبير ,)7”5/١١(‏ الحديث »23١955(‏ والحاكم )5594/١(‏ كتاب المناسكء. والبيهقي (5/ 
66 كتاب الحج» باب: إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف» وأبو نعيم في الحلية (// 
لسدلة في ترجمة الفضيل بن عياض رقم (59*”*)» وابن الجارود ص »)١5١(‏ باب: 
المناسك» الحديث »)55١(‏ وابن حبان (498)» وأبو يعلى (:/5517) رقم (5519) من 
حديث طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِ: «الطواف بالبيت صلاة: إلا أن الله 
أحل فيه الكلام» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وكذلك صححه ابن السكنء وابن حبان كما في تلخيص الحبير (١/9؟1١).‏ 
وأخرجه أحمد (7/ 515).: والنسائي (0/ 077 كتاب الحجء باب: إباحة الكلام في 
الطواف. من حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي د وسيأتي هذا الحديث في 


كتاب الحج. 


9) سقط في أ ب 


باب ما ينقض الوضوء جا لفق 


غير المطهرين» والسماء ليس فيها غير مطهر بالإجماع؛ فعلم أنه أراد المطهرين من 
الآدميين» ومن ذلك ما روي أنه - عليه السلام - قال في كتاب عمرو بن حزم: «ولا 
تمس القرآن إلا وأنت على طهر» وكذا روى عن كتاب حكيم بن حزام أي 

وروى سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي يك قال: «لا تمس القرآن إلا على 
طهر)(2. 

[فإن]”" قيل: قد قال الواحدي”*2: إن أكثر أهل التفسير على أن المراد: اللوح 
المحفوظ, وأن المطهرين الملائكة» ثم لو صح ما قلتم» لم يكن فيها دليل؛ لأن قوله: 
سل يَمَسُّمْ» بضم السين ليس بنهي عن المس؟؛ إذ لو كان نهيًا لكان بفتح السين» أو 
لقال260: لاي ه يمسّشّه(؟؛ فهو إذن خبر. 

قلت”": أما قول المفسرين فهو معارض بقول الباقين» والمرجع إلى الدليل. 

وأما كون المراد بالآية: الخبر؛ فجوابه: أنا نقول: اللفظ لفظ الخبرء ومعناه النهي» 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم حديث مشهور سيأتي الكلام عليه في كتاب الديات أما حديث حكيم 
ابن حزام. 
فأخرجه الدارقطني في «السئن» )١77/١(‏ حديث (5)» والحاكم (7/ 2580» والبيهقي 
في الخلافيات /١(‏ ٠ه‏ ١١ه)‏ رقم [امتتروة والطبراني في «الكبير» 1 وفي 
«الأوسط» (175) عن حكيم بن حزام قال: «لما بعثني رسول الله كِِ إلى اليمن قال: 
لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر). 
قال الحافظ في «التلخيص» )77١/١(‏ وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» ))١79/5(‏ وفي «الكبير) (05100).» والدارقطني (١/١؟١)‏ 
رقم (00» والبيهقي )88/١(‏ من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: : سمعت سالم 
ابن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه فذكره مرفوعًا. 
ا لي : ورجاله موثقون وقال الحافظ في 
«التلخيص» :)77١/١(‏ وإسناده لا بأس به. اه. 
(0) سقط في أ. 
(:) هو علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحدي» كان فقيهًا إمامًا في النحو واللغة 
وغيرهماء شاعرّاء وأما التفسير فهو إمام عصره فيه» من تصانيفه: : البسيط» والوسيط» والوجيز» 
ومنه أخذ الغزالى هذه الأسما وأسباب النزول» وغير ذلك» توفى سنة ثمان وستيم 
وأربعماثة. ْ ْ 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))501//١(‏ طبقات السبكي (ه/ ١‏ 5). 
)0( في : قال. )03 في ج: لاا يمسه. 
(00) في ج: قلنا. 
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وهو كثير في القرآن؛ قال الله - تعالى-: ##لا نْصَآنَ وَلِدَهُ بوَلرِهَا» [البقرة: 77] 
#دَلْمطلقنَتٌ يرست 4 [البقرة: 178؟] ولأنه لو كان الراك الك لزم 0 
خبر الله تعالى؛ فإن من ليس بمطهر يمسه. والخلف في خبر الله تعالى محال؛ فتعين 
أن المراد النهي؛ والله أعلم. 

6 أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في ذلك بين المس بأعضاء الوضوء وغيرها وإن قلنا: إن 
لدف لذ يعلهاة لي اطع السن ين غبدلة تنا قل باد لوقيو أذ مقيرية 
وهو مما لا خلاف فيه. 

الثاني: أنه لا فرق [فيه]"' بين مس الموضع المكتوبء والأبيض”” بين الأسطر 
والحواشيء والجلد؛ لأن اسم المصحف يشملها عرفًا؛ ولذلك لو حلف لا يمس 
المصحف حنث بمس جلده وبياضه؛ كما يحنث بمس المكتوب [منه]!؟؟ وهذا ما 
حكاه الماوردي. والقاضي الحسينء والإمام» وغيرهم. 

وأبو الطيب حكاه عن النصء وألحق بذلك مس حليته من الذهب والفضة. 

وفي «الرافعي) حكاية وجه في عدم تحريم مس الجلد. 

والصحيح: الأول؛ لما ذكرناه؛ ولأنه يندرج تحت مطلق البيع؛ فكذا تحت مطلق 
النهي؛ وعلى هذا ففي تحريم مس الخريطة والصندوق والعلاقة إذا كان المصحف 
فيها وجهان: 

أظهرهما في «الكافي» وغيره التحريم أيضًا؛ لأنها متخذة للمصحف منسوبة إليه» 
وإذا اشتملت على القرآن» اقتضى التعظيم ألا تمس” إلا على طهارة. 

ومقابله هو ما أفهمه كلام الشيخ؛ حيث خص التحريم بالمصحف. وهذه لا 
تسمى: مصحفا. 

وقد أبعد بعض المصنفين: فسوى بين هذه الأشياء والجلد في إجراء الخلاف من 
غير ترتيب» وإذا ضممته إلى ما سلف. كان في الجميع ثلاثة أوجهء ثالثها: تحريم مس 


2000 في ج: وقال. 0( سقط في ب. 
() في ب: أبييض. (:) سقط في ج. 


باب ما ينقض الوضوء جا وفك 


الجلد دون الخريطة» والصندوق والعلاقة. 

الأمر الثالث: إباحة تقليب أوراقه بقضيب إذا كان موضوعًا بين يديه؛ لأنه لا 
هد عن ذلك لفظ”'' «المس» ولا «الحمل» وهو وجه في المسألة لم يحك في 
«المهذب» و«الحاوي» غيره» وقال في «الروضة»”'': فين به قطع الفرانونة وهو 
الراجح فإنه'' غير حامل. ولا ماس””". 

والأصح في «الرافعي» أنه يحرم؛ لأنه حمل بعض المصحف مقصودًا؛ فإن الورقة 
محمولة”"" تنتقل من جانب إلى جانب. 

ولا خلاف في تحريم تقليبها بأصبعه. ولو مع حائل من ثوب؛ وكذا لو لّفْ شيئًا 
من ثوبه وقلبها به قال الإمام: ومن ذكر فيه" خلاقًا كالخلاف في التقليب بالقضيب» 
فهو غلط. والله أعلم. 

قال: وحمله؛ لأنه إذا حرم المس؛ لإخلاله بالتعظيم» فالحمل بذلك أولى» وقد 
روى أنه - عليه السلام - قال: «لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر)”". 

فإن قلت: قياس الحمل على المس منتقض بالمحرم؛ فإنه يحرم عليه مس الطيب 
دون حمله. 

قيل - في جوابه-: قد أشرنا إلى الفرق» وهو أن تحريم المس؛ للإخلال بالتعظيم 
وهو في الحمل أكثرء وتحريم مس الطيب على المحرم؛ لأجل الالتذاذ والاستمتاع» 
وهو مفقود في الحمل. 

وتحريم الحمل مخصوص بالحالة التي يأمن معها عليه» فإن خاف عليه من غرق» 
أو حريقء أو نجاسة, أو كافر» أو لم يتمكن من الطهارة - جاز له حمله؛ للضرورة بلا 
خلاف؛ لأن حمله في هذه الحالات من تعظيمه. 

وألحق أبو الطيب بذلك ما إذا حمله على طهارته» ثم أحدث,. ولم يجد من يودعه 


000 في ب: أسم. (0) ينظر: الروضة .)١9٠/١(‏ 
(9) في ب: إن. (4) فى أ: وأنه. 

(9) فى اب #امياشز: 010 فى ننة بحملة. 

0 فى أ: فيهما. ١‏ 


(4) ذكره الحافظ في التلخيص »)7578/١(‏ وقال: هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث» 


».4 جا كتاب الطهارة 


عنده» وظاهر [كلام الشيخ]”'' أنه لا فرق في تحريم الحمل بين أن يقع منفرداء أو مع 
غيره» ولا خلاف في تحريمه منفردًا؛ وكذا في علاقته» وصندوقه الذي يختص به وإن 
قلنا: إنه لا يحرم مس الصندوق» والعلاقة. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» حكاية وجه فيما إذا حمله بالعلاقة: أنه لا يحرم؛ 
وليس بصحيح. 

وأما إذا حمله في صندوق فيه ثياب وأمتعة معه» ففي التحريم وجهان؛ حكاهما 
الماوردي قولين: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه حامل للمصحفء وحمله الحمل لا يختلف بين أن يكون 
محمولا وحده أو مع غيره؛ ألا ترى”" أنه لو حمل نجاسة كذلكء لم تصح صلاته. 

وأصحهما في «الكافي»» وغيره: الجوازء وهو المذكور في «حرملة»؛ لأن الممنوع 
حمل يخل بالتعظيم» ولا إخلال في [هذه]”" الحالة» وخالف حمله في صندوقه 
وخريطته؛ فإن ذلك تبع للمصحف. وهنا بخلافه. 

وقد أفهم كلام الشيخ [تخصيص]””'' تحريم المس والحمل [بما يسمى]© 
مصحفاء وذلك يقتضي عدم تحريم مس ما لا يسمى مصحمًا من القرآن. 

والأصحاب فصلوا فقالوا: ما كتب للدراسة ثم يمحى بعد ذلك؛ [كألواح 
الصبيان]”'2 - في تحريم مسه على البالغين وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يقصد بإثباته الدوام, وهذا ما حكاه الماوردي عن 
ال 

وأصحهما فى «تعليق القاضي الحسين» و «التهذيب» وهو المذكور في «النهاية» 
و«الكافي»-: لسري لأنه أثبت قرانًا. 


زفق فى أ ج: تراه. 

(9) سقط في ج. (5) سقط في ب. 

(5) في ب: ما لا يسمى. (5) في ب: كاللوح للصبيان. 

(4 64 قوله: : وما كتب للدراسة» ثم يمحى بعد ذلك كألواح الصبيان - في تحريم مسه على البالغين 
وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأنه لم يقصد بإثباته الدوام» وهذا ما حكاه الماوردي عن الأكثرين. انتهى 
كلامه. 


باب ما ينقض الوضوء جا 1.2 


وما لم يكتب للدراسة: كالدراهم الأحدية: : وهى المكتوب عليها «قل هو الله 
أحد)؛ وكذا ما كتب عليه [من الدراهم آية من القرآن]200) والعمامة المطرزة بآيات من 
القرآن» والحيطان المنقوشة» وكتب الفقه - ففيه أيضًا وجهان, لكن الأصح فيها: عدم 
التحريم» وهو المذكور في «تعليق البندنيجي», و«النهاية» و«الكافي»؟ لأنه - عليه 
السلام - كتب كتابًا إلى هرقل» وكان فيه #اتَمَالََا إل كلمت سوم بَيْعَنَا 
يبتو ...74" الآية [آل عمران: 14] ولم يأمر الحامل بالمحافظة على الطهارة؛ لأن 
هذه الأشياء لا يقصد بإثبات القرآن فيها قربة”"؛ فلا تجري عليها أحكام القرآن؛ 
ولهذا يجوز هدم الجدران المنقوش عليهاء وأكل الطعام. نعم. لا يجوز حرق الخشبة 
المكتوب عليهاء كما قال القاضي الحسين. 

وفي «الروضة»”*': أنه مكروه. 

وجزم في «الحاوي» في الثياب المطرزة بآي القرآن بالتحريم؛ لأن المقصود التبرك 
بكتبهاء وقال في الدراهم: إن كان الناس لا يتعاملون بها كثيرًا حرم" مسهاء وإن 
كانت المعاملة بها كثيرة - فوجهان؛ لأجل المشقة. 

والخلاف في الصورة السالفة عند بعضهم جار" في كتب التفسير. 

ومنهم من قال: إن كان القرآن فيها أكثر”'' حرم المس والحملء وإلا فوجهان. 
وهذه طريقة الماوردي. 

ومنهم من قال: إن تميز القرآن في الكتابة عن التفسير حرم ذلك, وإلا فوجهان: 
أصحهما - وهو المذكور ذ في «تعليق القاضي الحسين»-: عدم التحريم. 

واعلم: أن التحريم» وإن كان متعلقًا بالمكلفين؛؟ فالصبي ممنوع من الصلاة 


وهذا النقل عن الماوردي غلط؛ فإنه إنما ذكر ذلك بالنسبة إلى الصبيان» فاعلمه. وهذه 

المسألة وشبهها مما يحرم بالحدث مذكور في «الحاوي» عقب الوضوء وقبل 
الاستطابة .[أ و]. 

000 فاه : آية من الدراهم من القرآن. 

فم أخر جه البخاري 5/1 4) كتاب بدء الوحي 00 ومسلم (8/ 1297) كتاب الجهاد 
والسير» باب: كتاب النبي كَل إلى هرقل (74/ 10/7). 

زهرة في ب: : قرابة. (8) ينظر: الروضة .)١91١/1(‏ 

)0( في جذ جوز. () في ج: جائز. 

2372 في ج: الة. 


كك جا كتاب الطهارة 


والطواف بغير طهارة» وهل يجب على وليه ومعلمه منعه من مس المصحف, وحمله 
للقراءة والدراسة فيه» وكذا الألواح حيث حرمناها على البالغ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن البالغ إنما منع من ذلك؛ تعظيمًا للقرآن» [والصبي]"'' أنقص 
حالا منه؛ فأولى أن يمنع» وهذا ما صححه في «الكافي» والبندنيجي. 

ومقابله صححه الرافعى. وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهب» وبه قال أكثر 
أصحابنا؛ لآن تكليفهم 5-6 الطهارة مما يعظم فيه المشقة. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» الجزم بتمكينه من حمل الألواح» وحكاية الوجهين 
في تمكينهم من حمل [المصحف. 

والغزالي حكى الوجهين في تمكينهم من حمل]''' الألواح» وهو يفهم أنهم لا 
يمكنون من حمل المصحف وجهًا واحدًا. 

والذي ذكره ابن الصباغ» وغيره: إجراء الوجهين في الحالين. 
فروع: 

كتابة المحدث الة. آن على الشيء الموضوع بين يديه» من غير مسء ولا حمل - 
لا يحرم؛ على أصح الوجهين. 

وفي «الحاوي» الجزم بإباحة ذلك له وحكاية الوجهين في إباحته للجنب” "» 
ووجه المنع: أنه بمثابة التلاوة. 

وكتابة [القرآن على]”*' الحيطان والبساط والثوب مكروهة؛ وكذا كتب اسم من 
أسماء الله تعالى. ولا يجوز كتابته بالنجس» وهل يجوز لمن على بدنه نجاسة» وهو 
متطهر مسه ؟ فيه وجهان أصحهما في «الحاوي»؛ «وتعليق أبي الطيب»: لا يحرم؛ 
والفرق بين الخبث والحدث: أن الحدث يتعدى؛ بخلاف النجاسة. 

ولا يجوز المسافرة بالقرآن إلى دار الكفرء وهل يجوز تعليم الكافر شيئًا من القرآن 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ. 

00 فى ج: المحدث. (4) سقط فى ب. 

)0( قولة: وهل يجوز لمع غلى يدنه نجاسة وهو متطهر مسه؟ فيه وجهان» أصحهما في «الحاوي» 
و«تعليق» أبى الطيب: لاء والفرق بين الحدث والخبث: أن الحدث يتعدى» بخلاف النجاسة. 
انتهى كلامه. 


فيه أمور: 


باب ما ينقض الوضوء جا ا" 


؟ إن كان يرجى إسلامه يجوزء وإن كان معاندًاء فلا. 

ويجور إسماع الكافر القرآن» ولا يحرم مس التوراة والإاسجيل» وحملهماء في 
أصح الوجهين في «الرافعي»» و«الحاوي», وهو المذكور ذ فى «تعليق القاضي 
الحسين»» والخلاف جار في مس ما يستحب قراءته من القرآن يلك 

وحديث رسول الله ككلْةِ لا يلتحق بالقرآن فيما نحن فيه» لكن الأولى أن يكون 
على وضوء إذا مسه أو حمله» والله تعالى أعلم. 


منها: أن نقله تصحيح المنع عن الماوردي وأبي الطيب غلط: فأما الماوردي فإنه لم 
يصحح شيئا بالكلية» وأما أبو الطيب فصحح الجواز» ذكر ذلك قبيل باب الاستطابة من 
«تعليقه»)؛ فإنه تقل عن أبي القاسم الصيمري: أنه لا يجوز؛ قياسا على الحدثء ثم قال ما 
نصه: والصحيح: أنه يجوز؛ بدليل الإجماع. وأما ما اعتل به الصيمري فغير صحيح؛ لأن 
الحدث يتعدى) ويعم حكمه جميع الجسدء والنجاسة لا يجاوز حكمها محلها. هذه عبارته. 

ومنها: أن الأصحاب جزموا بأن مسه بالموضع النجس لا يجوزء وإنما محل الخلاف 
فيما عداه» 'وممن نقله النووي في «زوائده». 

ومنها: ل ل ل 
الضعيف الذي لم يذكره. [أ 


الاستطابة» والاستنجاءء» والاستجمار: إزالة الأذى عن السبيلين؛ إلا أن الاستطابة 
والاستنجاء يكونان بالماء والحجره والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار» مأخوذ من 
الجمارء وهي: الأحجار الصغار. 

والاستطابة مأخوذة من طلب الطيب؛ فإنَّ طالب قضاء الحاجة يطلب طيب نفسه 
بإخراج الأذى وإزالته. 

والاستنجاء مأخوذ من: نجوت الشجرة. وأنجيتها؛ إذا قطعتها؛ كأنه يقطع الأذى 
عنه. 

وقيل: من النجوة؛ وهي المرتفع من الأرض؛ لأنه يستتر عن الناس بنجوة» وقد 
قال بعض المفسرين: إن قوله - تعالى-: هالوم 6 [يونس: ؟4] [من 
هذا]”". 


قال: إذا أراد قضاء الحاجة» أي: فى البنيان؛ كما دل عليه قوله من بعد: «وإن كان 
في صحراء»» فإن كان معه شيء فيه ذكر الله تعالى - نحاه؛ لما روى أنس بن مالك 


قال: «[كان]”"' رسول الله كِ إذا دخل الخلاء؛ وضع خاتمه» " رواه ابن ماجه؛ وأبو 
داود. 
)١0(‏ سقط فى ج. (0) سقط فى أ. 


(*) أخرجه أبو داود )07/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الخائم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء 
(9»).» وابن ماجه (١1/١/17؟)‏ كتاب الطهارة وسننها ستنهاء باب: ذكر الله - عز وجل - على الخلاء 
والخام في الخلاع (* ”7 والترمذي (*/ وهم كتاب اللياس» باب: ما جاء في لبعن 
الخاتم ة فى اليمين (11/5), والنسائي (178/8) كتاب الزينة» باب: : نزع الخاتم عند دخول 
الخلاع والحاكم /١(‏ /181), والبيهقي /١(‏ 2454 6 والبغوي في شرح السنة 2))5857/1١(‏ 
من طريق الزهري عن أنس به. 
وقال الحافظ في «تلخيص الحبير) 15١0/١‏ :): قال النسائي: هذا حديث غير 
محفوظء وقال أبو داود: منكر» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه» وأشار إلى ارده 
وصححه الترمذي» وقال النووي: هذا مردود عليه» قاله في «الخلاصة»» وقال المنذري: 


الصواب عندي تصحيحه. فإن رواته ثقات أثبات. وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر 5 


0 


باب الاستطابة جا 21 


قيل: وسبب ذلك: أنه كان مكتوبًا عليه: «(ميحمد رسول د ثلاثة أسطر. 

والخلاء: ممدود» وأصله المكان الخالي» ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة؛ كما 
نقل لفظ «الغائط» عن المكان المطمئن» ولفظ العذرة عن فناء الأبنية. 

والسر - فيما ذكرناه - أن مواطن النجاسة مستقذرة» ومن تعظيم اسم الله - تعالى 
- ألا يدنى من القاذورات؛ ومن هنا يؤخذ اختصاص التنحية بما إذا أراد دخول 
الخلاء؛ لأنه محل القاذورات» دون ما إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء؛ كما أفهمه 
كلام الشيخ» وكلام البندنيجي» والإمام أيضًاء حيث قيدا ذلك بما إذا أراد دخول 
الخلاء» وهو وجه حكاه الرافعي مع وجه آخر ادعى أنه الأظهر: أن التنحية مطلوبة في 
الموضعين» وهو" ما اقتضاه كلام الماوردي؛ حيث قال: إذا كان في يده خاتم فيه 
اسم الله - تعالى - خلعه قبل دخوله- أي: الخلاء - أو جلوسه - أي: في الصحراء 
- وهذه التنحية فى إحدى الصورتين أو كلتيهما على وجه الاستحباب» صرح به في 
«المهذب» وغيره. 

وقد حكى عن الصيمري أنه قال: إذا كان على فص الخاتم ذكر الله - تعالى - 
خلعه قبل دخوله الخلاء» أو ضم كفه عليه؛ مخيرًا بيتهماء والمشهور الآول: 

1 5 100000 0 : 

[نعم» لو غفل] عن النزع حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه عليه؛ حتى لا 
يظهر؛ وكذا يفعل إذا كان يخاف عليه لو نزعه. 

واعلم: أنه إذا نزع”' ما ذكرناه فيما عليه اسم الله - تعالى - ففيما عليه شي من 


«الاقتراح»» وعلته: أنه من رواية همام عن ابن جريج» عن الزهري عن أنسء ورواته ثقات» 
لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج» وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهري» 
وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخرء وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعًا - 
يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل» وأخرجهما الحاكم والدارقطني؛ وقد رواه 
عير ين عاصم وهو من الثقات عن همام موقوقًا على أنسء وأخرج له البيهقي شاهدًا 
وأشار إلى ضعفه. ورجاله ثقات» ورواه الحاكم أيضًا ولفظه: أن رسول الله كك لبس 
خاتمًا نقشه: محمد رسول الله» فكان إذا دخل الخلاء وضعه. 

وله شافن قن حديك ارق عبات رواء الجر ثاني: فى الأباط رف ينظ رق سقف قن رحالة 
ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك. 0 ١‏ 
() انظر تخريج الحديث السابق. (0) فى ج: وهذا. 


فرق في > لعموم النقل. 2 في حت شرع. 


القرآن أولى» وقد ألحق به ما عليه اسم النبي كلد وضابطه: كل اسم معظم. 

قال: ويقدم رجله البسرى في الدخول؛ لأنها لما دناء واليمنى ذ في الخروج؛ لأنها 
لما علا ودخول المسجدء والكتروج منه على العكس من ذلك؛ لما ذكرناه» وهذا على 
وحجه الاستحباب فيهما. 

وقد أفهم لفظ «الدخول» و«الخروج» مع قوله: «وإن كان في صحراء» اختصاص 
هذه السنة بدخول الخلاء؛ وكذا دلَّ عليه [كلامه]”'' فى «الوسيط)» وهو وجه فى 
المسألة. 2 
قال الرافعي: لكن الأكثرين على أنه لا يختص حتى إنه يقدم رجله اليسرى إذا بلغ 
موضع جلوسه في الصحراء أيضًّاء وإذا فرغ قدم اليمني. 

قلت: وتقديم اليمنى عند الفراغ ظاهر؛ لأنه يفارق ما دنا [إلى ما علا] '. وأما 
تقديم اليسرى إلى موضع الجلوس ففيه نظر؛ لمساواته - قبل قضاء الحاجة - لما قبله. 

قال: 0 أي: عند إرادة الدخول على وجه الندب: 0 إني أعوذ بك من 
الخبث والخيا 0 لأن النبي كَلِْةٍ كان يقول ذلك متفق 

والخبث - بضم الباء» وإسكانها:- جمع ي ا وهو ؟ ذكون. الشياطية: 

والخبائث: جمع خبيئة: وهي إناثهم؛ فكأنه استعاذ من ذكور الشياطين وإنائهم. 

وقيل: هو بالإسكان: الشر» وقيل: الكفرء والخبائث: المعاصي. 

واعلم: أنه يوجد في بعض النسخ: ويقول: الباسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
الخيث والخبائث»”” ا ا ا - عليه السلام - قال: (استر 
[ما بن]”” وات أمتى وأ عين عين الجنء باسم الله , 


هق 


00 سقط في ج. هه سقط في أ. 

(9) أخرجه البخاري )”777/١(‏ كتاب الوضوءء باب: ما يقول عند الخلاء 2»)١57(‏ وفي الأدب 
المفرد له (؟2))595 ومسلم 1 *م) كتاب الحيض» باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
يود أنس رضي الله عنه. 

لق في أ: خبث (95) فى ب: وهو. 

5 أبي شبية في المصتف )1١/1(‏ كتاب الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء (9): من طريق عبد الله : بن أبي طلحة عن أنس به. 

4 سقط فى أ. 

(6) أخخرجه الترمذي )547/١(‏ كتاب السفره باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء (503)» 


باب الاستطابة ا ١ك‏ 


واستحب الغزالي والبندنيجي أن يقول: «باسم الله أعوذ بالله من الخبث 
المخبث'' الشيطان الرجيم»”"". وبعضهم استحب أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم». 


0 وابن ماجه )577/١(‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (/591), 
والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 2586)» والمزي في «تهذيب الكمال» (/7/ »)4١‏ من طريق 
محمد بن حميد الرازيء» قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان» قال: حدثنا خلاد 
الصفارء عن الحكم بن عبد الله النصريء عن أبي إسحاقء عن أبي جحيفة» عن علي بن 
1 طالب: أن رسول الله يكل قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل 

حدهم الخلاء أن يقول: بسم الله». وهذا لفظ الترمذيء وعند ابن ماجه لم يذكر «أعين» 
0 وقال: «الكنيف» بدل «الخلاء». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده ليس بذاك القوي» 
وقد روي عن أنس عن النبي َه شيء في هذا. 
وذكر له العلامة الألباني في «الإرواء» (00) شواهدء وصححه بمجموع طرقه؛ وذكر له 
ثلاث علل: 
الأولى: عنعنة أبي إسحاق واختلاطه. 
الثانية: الحكم بن عبد الله النصري فإنه مجهول الحال. 
الثالثة: محمد بن حميد الرازيء فإنه وإن كان موصوفًا بالحفظ فهو مطعون فيه حتى كذبه 
بعضهم كأبي زرعة وغيره. 
ثم قال: فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واه. اه. 
وقلت: وأما الشاهد والذي ذكره الترمذي» فقد أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(١١؟)‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 2387)» والطبراني في «الأوسط) )07١7725005(‏ من 
طريقين عن أنس بن مالك. 
000( في ب: : الخبيث. 
(؟) روى مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومقطوعًا: 
الرواية المرفوعة: أخرجها ابن ماجه :»7517//١(‏ 558) كتاب الطهارة وستئهاء باب: ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاء (7949)» من طريق عبيد الله بن رَحْرء عن علي بن يزيد 
عن القاسمء عن أبي أمامة: أن رسول الله كَلِهِ قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن 
يقول...» فذكره. 
قال البوصيري في «الزوائد» (158/1): هذا إسناد ضعيفء قال ابن حبان: إذا اجتمع في 
إسناد خبر عبيد الله بن رَّحْر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم. 
وأخرجه ابن السني (»» من طريق الحسن عن قتادة عن أنس به» وقد صح الحديث 

بلفظ آخر من طريق عبد العزيز بن صهيب عنهء وهو في الصحيحين كما مر. 
وأخرجه أيضًا ابن السني (50): من طريق إستماغيل بن رافع» عن دويد بن نافع عن ابن 

عمر به» وزاد: «وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه». 


فرق جا كتاب الطهارة 


قال الأصحاب: ويستحب مع ذلك ألا يدخل الخلاء حاسر الرأسء؛ حتى إذا لم 
يجد شيئًا فليلق كمه عليها؛ تخوفا من الجن؛ وكذا يستحب ألا يدخله حافيّاء صرح به 


في «الروضة». 


قال: ولا يرفع ثوبه؛ أي: عن عورته حتى يدنو من الأرض - أي: يقرب - لأنه - 
عليه السلام - كان يفعله؛ فيما رواه أبو داود» عن رواية ]20 عمر 7" ولأنه لا 
حاجة به إليه قبل ذلك؛ وهذا على وجه الندبء وفيه نظر؛ لأن الصحيح أن كشف 
العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة.» وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به”” إلى 
الكشف7). 


قال: وينصب رجله اليمنى» ويعتمد على اليسرى؛ لما روى سراقة بن مالك قال: 


وفي إستاده إسماعيل بن رافع وهو ضعيفء. ودويد بن نافع وهو شيخ قاله أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» (7/ 878)» وقد صحف اسمه إلى: زويد بدل: دويد. والصحيح ما أثبتناه. 
الرواية الموقوفة: أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١/١(‏ (7 5)؛ عن أبن مسعود 
وحذيفة. 
الرواية المرسلة: أخرجها أبو داود في «المراسيل» (؟): عن الحسن البصري به. 
الرواية المقطوعة: أخرجها ابن ا 5 
000 سقط في أ. 
(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 00) كتاب الطهارة» باب: كيف التكشف عند الحاجة »)١4(‏ ومن طريقه 
البيهقي :)45/١(‏ من طريق وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر: أن النبي كي كان إذا 
أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 
وعلقه الترمذي (5١)؛‏ عن وكيع والحماني, عن الأعمش قال: قال ابن عمر به ولم يذكر 
الرجل المبهم. وهذا المبهم قد بيّنه البيهقي (50 في روايته» من طريق أبي بكر 
الإسماعيلي: : ثنا عبد الله بن محمد بن سلم من أصل كتابه: ثنا أحمد بن محمد بن أبي 
رجاء المصيصي شيخ جليل: ثنا وكيع: ثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر به. 
وأخرجه الترمذي همه والدارمي »)١7١/١(‏ وعلقه أبو داود (). من طريق 
عبد السلام بن حرب؛ عن الأعمشء عن أنس قال: كان النبي كك إذا أراد الحاجة لم 
يرفع ثوبه حتى يدن ومن الارض. 
قال أبو داود: ضعيف. وقال الترمذي: كلا الحديثين مرسلء» ويقال: لم يسمع الأعمش من 
أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي كلك 
وذكره العلامة الألباني في «الصحيحة» .)1١1/1(‏ 
(0) في أء ج: له. 
(:) قوله: ورفع الثوب قبل الدنو من الأرض على وجه الندبء وفيه نظر؛ لأن الصحيح: أن كشف 


باب الاستطابة جا وفية 


«علمنا رسول الله كَْدِ إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى»7؟» وروى عن أنس 
نحوه؟؛ ولأنه أسهل لخروج الخارج. 

وقال البندنيجي: ويضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. 

قال في «المهذب”" وغيره: ولا يطيل القعود؛ لأن لقمان قال: إنه يتجع منه 
الكبد» ويحدث منه الباسور - وهو بالباء: علة تحدث في [المقعدة - فبقعد]9) 
هوَيئَى» ويخرج؛ فإن أطال كره؛ قاله فى «الروضة)40). 

قال: ولا يتكلم؛ لما روى ابن مسعود قال: سمعت رسول الله علد يقول: رلا 
يخرجان الرجلان يضربان الغائط. كاشفى [عن]”' عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت 
على ذلك)20 رواه أبو داود. 


ومعنى يضربان: يطلبان”'"'» ومعنى «يمقت»: يعيب» وقيل: يبغض أشد البغض» 


العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة» وقيل: دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف. 

انتهى كلامه. 

والذي قاله ضعيف جدًا؛ِ فقد أطبقوا على جواز الاغتسال عاريًا في الخلوة مع إمكان 
الستر؛ وذلك لما فيه من المشقة» والمراعاة لرفع الثوب شيئًا فشيئًا أشد في الحرج؛ فجاز 
لأجل ذلكء. والممتنع إنما هو الكشب لا لمعت بالكلية؛ على أن النووئ في. انكت 
التنبيه) خرج إيجاب ذلك على الخلاف المذكور» ولم يسبقه أحد إليه. [أ و]. 

)١(‏ أخرجه البيهقي »)45/١(‏ والطبراني كما في «تلخيص الحبير» »)١144/١(‏ من طريق رجل 
من بني مدلج» » عن أبيه قال: : قدم علينا سراقة بن جعشم قال: علمنا رسول الله كل إذا دخل 
أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. 

قال الحافظ: قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره» وفي إسناده من لا يعرف» وادعى ابن 
الرفعة فى «المطلب» أنه فى الباب عن أنسء فلينظر. 

(؟) ينظر: «المهذب» (/7). واشرح المهذب» (؟/94). 

(0) فى أ: المقعد فيقعد فيها. (5) ينظر: «الروضة» .)١7/4/1١(‏ 

(5) سقط فأ 

(3) أخرجه أحمد (7/7) وأبو داود )2١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهية الكلام عند الحاجة 
() وابن ماجه )١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: النهي عن الاجتماع على الخلاء حديث 
مدغرة والحاكم )١191/١(‏ كتاب الطهارة» وابن خزيمة )*4/١(‏ والبيهقي 2٠٠١ /١(‏ كتاب 
الطهارة» والبغوي في شرح السنة )187/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (45/9) من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَكلِ يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين 
عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت ذلك» وليس من حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف. 

0) قوله: ولا يتكلم؛ لما روى ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «لا يخرجان 


رك جا كتاب الطهارة 


وذلك لا يفضي إلى التحريم؛ كما لم يفض إليه في قوله - عليه السلام-: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»”''» لكن لك أن تقول: ثم اقترن به ما صرفه عن التحريم» 
وهو قوله: «الحلال»؛ ولا كذلك هنا؛ فحصل الفرق. 

ثم في معنى الكلام رد السلام» وتشميت العاطس والتحميد عند عطاسه. وموافقة 
المؤذن؛ كما صرح به في «المهذب»». وغيره؛ فقد روى ابن عمر: «أن رجلا سلم على 
رسول الله يَكةْ وهو يبول؛ فلم يرد عليه»”"' رواه مسلم وإذا لم يرد [السلام]” " مع أنه 
واجب؛ فغيره أولى. 


قال الأصحاب: وينبغي له ألا ينظر إلى ما يخرج منه» ولا إلى فرجه. ولا إلى 
السماءء ولا يعبث بيده. 


قال: فإذا انقطع البول» مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر؛ 


الرجلان يضربان الغائط كاشِفَئْ عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك» رواه 
أبو داود. ومعنى «يضربان»: يطليان. انتهى. 
وتعبيره ب «ابن مسعود» تحريف» وإنما هو: أبو سعيدء كذا هو فى «أبى داود» 
عير 11 تبن 
2020 يأتى تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم )١81١/١(‏ كتاب الحيضء باب: التيمم (110/ 20770 وأبو داود (01/1) 
كتاب الطهارة» باب: أيرد السلام وهو يبول؟ »)١1(‏ والترمذي (117/1) كتاب الطهارة» 
باب: كراهية رد سلام غير متوضئ ( 4٠‏ وابن ماجه (١//ا‏ كتاب الطهارة وسئئهاء باب: 
الرجل يسلم عليه وهو يبول (؟50). والنسائي /١(‏ 0؟) كتاب الطهارة» باب: السلام على من 
يبول» وابن خزيمة (77)» وأبو عوانة »)27١10 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 44)؛ من طريق نافع؛ عن ابن 
عمر به. 
وله شاهد من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصّمّةء أو أبي جهمء كما في رواية 
مسلم» والصواب: الأول. 
أخرجه البخاري (١/85ه)‏ كتاب التيمم» باب: التيمم في الحضر (فوفرضةة ومسلم 
.)59/1١15(‏ وأبو داود )١57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم في الحضر (9؟75)) 
والنسائي )١56 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم في الحضرء وأحمد (22159/4)» وابن 
خزيمة (7!/4)» من طرق عن الأعرج» عن عمير مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي كلك حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث 
بن الطيعة الالصتاري» فنالا أب + جهيم: أقبل النبي كَلهِ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم 
حل لير عليه الى كلا ىإ عل الجذان قد لوجي وري ل ردج الوا 
() سقط في أ. 


باب الاستطابة 1 1 


لاحتمال أن يكون فيه بقية؛ فتخرج بذلك. 

ومجامع العروق: مما يلي حلقة الدبر إلى أصل الذكر. 

قال: ثم ينتر ذكره ثلانّاء أي: يجذبه بعنف ولا يبالغ» وهو بضم التاء؛ ووجهه ما 
سلف. فلو لم يفعل ذلك أجزأه؛ لأن الظاهر انقطاع البول» وعدم عوده» وقد قيل: إن 
الماء يقطع البول. 

وقد أفهم كلام القاضي الحسين وجوب ذلك؛ لأنه قال:وإذا فرغ من البول» وجب 
الانسيزاى:والامضراة ااقد ذكره نيفده [السرى ]+ ويمده هذا مفاستاء:نحن لو 
بقي في الإحليل قليل بول خرج بالمدء ثم إن كان في هبوط فيرتقي إلى الصعود. 
[وإن كان في صعود]”" مق الارة عن فحدر إلى البرط ا وكشن حطراكه رمق 
قفزات ويتنحنح. 

والذي ذكره الرافعي: الأول وقال: إن أكثر ما قيل في المشي أنه سبعون خطوة. 

وهذا النتر يكون قبل قيامه؛ كما أفهمه كلام الشيخ» وصرح به الماورديء ويكره 
حشو الإحليل بقطنة ونحوها. 

قال: ويقو ل إذا خرج"": «غفرانك» الحمد لله الذي أذهب”*' عني الأذى. 
وعافاني»””' كذا رواه ابن ماجه عن رسول الله كَكِهِ وعن عائشة قالت: كان رسول الله 


إفرة في المتن: 0 62 في ب)ء والمتن: أخرج. 

)0 أخر جه ابن ماجه 0594/1 كتاب الطهارة وسنلهاء باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء 
»)٠ ١)‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة» عن أنس بن مالك قال: كان النبي 
كله إذا خرج من الخلاء قال. .. الحديث دون قوله: «غفرانك». فهذا من حديث عائشة ئشة الآتي 

ا ا لوو ولا و ل ل ا لي 
إسماعيل بن مسلم -ضعفواء وله ناهد م خديت أبي ا النسائي في «عمل النوم 
والليلة» مرفوعا وموقومًا. 

0 وحديث أي ذر المشار إليه 0 ل اليوم د 
شعر ا شن ور و ب ل الو 

وأخرجه النسائى أيضًا فى المصدر السابق» كما فى «تحفة الأشراف» (9/ :»)١95‏ عن 


يل إذا خرج من الخلاء - قال: «غْفْرَانَكَ)5'' قال الترمذي: حسن غريب. 

ثم في قوله: «غفرانك» وجهان: 

أحدهما: أنه سأله المسامحة؛ بسبب تركه الذكر في تلك الحال. 

والثاني: أنه يطلب منه دوام نعمائه عليه بتسهيل الأذى. وألا يحبسه كي لا 
فى 7" إلى قهرت واتكفافد. 

0 الستر» ونصبه على المصدر بتقدير: اغفر غفرانك» أو على المفعول» 
بتقدير: أسألك غفرانك. 

ومعنى: «عافاني»» أي: من احتباسه» أو من زوال الأمعاء معه» إذ جاء في بعض 


ورواه عبد الرحمن بن مهدي وابن بشرء عن سفيان عن منصور عن أبي علي الأزدي عن أبي 
ذر قوله» وفي النكت الظراف للحافظ ابن حجر قال: سثئل عنه أبو زرعة فقال: وهم فيه شعبة» 
ورواية الثوري هي الصحيحة. 

ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »)7179/١(‏ عن سهل بن 
أبي حثمة وأبي ذر مرفوعًا به. وقال: قال الدارقطني: ليس هذا بمحفوظ؛ وقد رواه منصور عن 
رجل يقال له: الفيض عن ابن أبي حثمة؛ عن أبي ذر موقوقًا وهو أصح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)21١/1(‏ عن أبي ذر ( »٠‏ وحذيفة .)2١١(‏ وأبي 
الدرداء نحوه (سدق موقوقًاء وعن طاوس )١1١(‏ مرسلا بنحوه. 

والحديث ذكره العلامة الألبانى ف «الإرواء» (/؟4) وقال: ضعيف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 0) كتاب الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء حديث 
(0» والترمذي )١7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء حديث ))5٠٠١(‏ 
وابن ماجه (١/558؟)‏ كتاب الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» حديث (7350) 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة) رقم (1/9ع). وأحمد (5/ 106). والدارمي /١(‏ 175) كتاب 
الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» والبخاري في الأدب المفرد رقم (2597» وابن 
خزيمة »)48/١(‏ والحاكم )١58/١1(‏ كتاب عمل اليوم والليلة رقم (51)» والبيهقي /١1(‏ 917) 
كتاب الطهارة» وابن الجوزي في العلل المتناهية )709٠ /١(‏ كلهم من طريق إسرائيل عن 
يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: وغرابته لانفراد إسرائيل به» وإسرائيل ثقة 


حجة. اه. 
وقال النووي في المجموع 0/ حديث صحيح. 
وصححه فى الأذكار ص (605). 
(0) فى جة 06ظ5ظ 


باب الاستطابة جا فيه 


الأحاديث: «الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني» وأبقى ما ينفعني»"". 


واعلم: أن ما ذكرناه [من] © لفظ الشيخ؛ هو الصحيح. 

قال النواوي: وفي بعض النسخ ف لا تعتمد: «ويقول إذا فرغ». 

قال: وإن كان في صحراء - وهي"' : الفلاة - وثم غيره أبعد » أي: ‏ : بحيث لا 
يراه؟ لما روى الترمذي أنه - عليه السلام - «كان يبعد في الصحراء»”' '» وقال: 
4 صحيح. وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة: «أن النبي َكِْةٌ انطلق حتى توارى 


020 


)١(‏ 2 لم أجده بلفظه. ولكن روى عن ابن عمر بنحوهء أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(715)» من طريق حبان بن علي» عن إسماعيل بن رافع» عن دويد بن نافع» عن عن ابن عمر بلفظ: 
«وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه». 

وإسناده ضعيف جدَاء حبان بن على وإسماعيل بن رافع كلاهما ضعيف». ودويد بن نافع 
مقبول وكان يرسلء كما في التقريب (ت: 1 وله يتمع من ابن عمرء 

() سقط في ج. () في أ: وهوء وفي ب: أي. 

60 لم أجده ف في الترمذي بهذا اللفظء فلعل المصنف ذكره بمعناه» والحديث أخرجه أبو داود /١(‏ 
5) كتاب الطهارة» باب: التخلي عند قضاء الحاجة حديث )١(‏ والنسائي (/)) كتاب 
الطهارة» باب: الإبعاد عند إرادة الحاجة» والترمذي (1/ ١‏ - 9) كتاب الطهارة» باب: ما 
جاء أن النبي ولد إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب» حديث )5١(‏ وابن ماجه )١١١ /١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: التباعد للبراز في الفضاءء» حديث اللفرفرف والدارمي (1) كتاب 
الطهارة» باب: الذهاب إلى الحاجة» وابن الجارود في المنتقى رقم ف وابن خزيمة /١(‏ 
بكرم رقم )2 وابن المنذر في الأوسط )”55/١(‏ حديث (550:0) وأحمد 268/5 
والحاكم )١11١/(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )98/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التخلى عند 
الحاجة» والبغوي في شرح السنة /١1(‏ 147) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 

عن المغيرة بن شعبة قال: : اكنت مع رسول الله يَكِةِ في بعض أسفاره» وكان إذا ذهب لحاجته 
أبعد فى المذهب». 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. 

وصححه ابن خزيمة. 

وللحديث طريق آخر عن المغيرة: 

أخرجه أحمد (759/5) والدارمي )١119/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الذهاب إلى الحاجة 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (ص - )١9١‏ رقم (740) من طريق محمد بن 
سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة» عن النبي كَل أنه كان إذا تبرز تباعد. 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد» وابن عباس وجابر ويعلى بن مرة» وبلال بن 
الحارث. 


1 جا كتاب الطهارة 


عني؛ فقضى حاجته)”'' والمعنى فيه ظاهر. 

قال: واستتر عن العيون؛ لقوله - عليه السلام-: «من أتى الغائط - فليستتر؛ فإن لم 
يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل؛؟ فليستتر به»”'' رواه أبو داود. 

وَالسْتر يحضل. بآن يأوى إلى يقي عدار أوائل» أو ينزل في" وهدة» أو يقرب من 
شجرة غير مثمرة» ولا يقصد ظلها””'» أو من راحلته؛ كما فعله ابن عمر. 

ولو استتر بذيله» ففي الكفاية به وجهان في «الوسيط»: أصحهما وهو الذي رأيته 
في «الرافعي»» وقال الإمام: إنه الذي يجب القطع به: الاكتفاء. 

ويعتبر أن يكون بينه وبين الساتر قدر ما بين الصفين» وهو ثلاثة أذرع فما دونهاء 
وما قرب؛ فهو أولىء وليكن ارتفاعه بقدر مؤخرة الرحل: لأنه يستتر””' من سرته إلى 
موضع قلميه. 

قال: وارتاد موضعًا للبول» أي: ليئًا في مهب الريح؛ حتى لا يصيبه شيء من 
رشاشه؛ ولا يرده عليه الريح» وقد روى أبو موسى الأشعري قال: «كنت مع النبي0©) 
يَكلِهِ ذات يوم؟ فأراد سول فأتى دممًا في أصل جدار فبال» 5 ثم قال: إذا أراد أحدكم 
أن يبول؛ فليرتد لبوله»”" والدمث: الموضع اللين. 


00( أخر جه البخاري /١(‏ 77) كتاب الصلاة» باب: الصلاة في الجبة الشامية (5"). ومسلم /١(‏ 
4 كتاب الطهارة» باب: 0 على الحنين (/الا/ /1). 

(0) هو طرف من حديث طويل عن أبى هريرة» أخرجه أبو داود )057/١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
الاستتار في الخلاء (55)» وابن ماجه (597/1) كتاب الطهارة وسئنهاء باب: الارتياد للغائط 
والبول (/اا7)» وأحمد ,.)301١/(‏ والدارمي )٠١ 21594/١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ ؟؟١١).»‏ وابن حبان ( - الإحسان»» والبيهقي /١(‏ 44)) من طريق حصين 
الحميري» عن أبي سعيد الخير - وفي بعض الروايات: أببي سعد - عن أبي هريرة عن النبي 
كه قال... فذكره في سياق طويل. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)18١ 0174/١(‏ ومداره على أبي سعد الحبراني 
الحمصيء وفيه اختلاف» وقيل: إنه صحابي ولا يصحء ٠‏ والراوي عنه: حصين الحبرانى 
وهو مجهولء وقال أبو زرعة: : شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الدارقطني 
و 

6) ف دمن (:) في ج: طلعها. 

)2( ل (5) في ب: رسول الله. 

19 أخريه ل 5» وأبو داود (58/1) كتاب الطهارة» باب: الرجل يتبوأ 
لبوله ()» والبيهقي ,97/١(‏ 45). 


باب الاستطابة جا اخوف 


قال الأصحاب: فلو لم يجد إلا موضعًا صلبّاء دقه بشىء حتى يلين. 

قال: ولا يبول في ثقب. وهو [ما]”"' استدارء ولا سرب؛ وهو الشق في الأرض؛ 
لأنه - عليه السلام-: «نهى أن يبال في الجحر»”''؛ لأنه مساكن الجن؛ ولأنه ريما كان 
في ذلك بعض الهوام؛ فخرج فآذاه» أو نجسه. وقد روي أن سعد بن عبادة «بال في 
جحر في الشام» ثم استلقى مينًا؛ فسمعت الجن تقول 


وقد قيل: إن الثقب - وهو بفتح الثاء» وضمها-: الخرق النازل» وأن السرب - 
وهو بفتح السين والراء-: المنبطح؛ قاله النواوي. 

وقال غيره: السرب هاهنا - بفتح السين والراء-: بيت في الأرضء من قولهم: 
سرب الثعلب في جحره؛ قاله الجوهري”". 

قال: ولا تحت الأشجار المثمرة؛ كي لا تتنجس ثمارها'”'؟ فتفسدء وتعافها 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه أحمد (87/0) وأبو داود - واللفظ له - (1/ 254 00) كتاب الطهارة» باب: النهي 
عن البول في الجحر (354)» والنسائي /١(‏ ”7”77) كتاب الطهارة» باب : كراهية البول في الجحر» 
والحاكم (1/ 187)» والبيهقي ))45/١(‏ من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس: : أن نبي الله 
يَكِهِ قال: «لا يبولن أحدكم في الجحر»» قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال 
إبواامماكن الين؛ هذا لفظ النسائي» ولفظه عند أحمد: «لا يبولن أحدكم في الجحرء وإذا 
نمتم فأطفئوا السراج؛ فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت» وأوكتوا الأسقية» وخمروا 
الشراب وغلقوا الأبواب بالليل». 
وقال الحافظ في التلخيص :)1817/١(‏ وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس» 
حكاه حرب عن أحمدء وأثبت سماعه منه على بن المديني» وصححه ابن خزيمة وابن 
السكن. اه. 
وقال الحاكم: ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس» 
وليس هذا بمستبعد» فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن 
سليمان الأحول؛ وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس وهو من 
ساكني البصرة, والله أعلم. 
() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (577/7)» وانظر «تهذيب الكمال» للمزي (”/ 
.))١ 7‏ 
(:) ينظر: «الصحاح» مادة (س را ب). (5) في ب: أثمارها. 


16 جا كتاب الطهارة 


الأنفس. والكراهة فيما إذا لم تكن مثمرة وعادتها أن تثمر 

والبول في الماء القليل مكروه؛ كالبول”''؟ تحت الأشجار المثمرة؛ لأنه يفسده - 
وأما البول في الماء الكثير؛ فإن كان ذ في الليل كره؛؟ لأنه قيل: إنه بالليل للجن؛ فيخشى 
أذاهم, وإذا كان في النهار؛ فيكره في الراكد أيضًا؛ لقوله - عليه السلام-: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم)””) [ويروى: «في الراكد»]”". 

دياو بحرن سوك اس ا 3 

تقوا الملاعن الثلاث: البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل)”*' رواه أبو داود. 


)1( في أ: فالبول. 

ف أخرجه مسلم (1/ 7160) كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكد. حديث (90/ 
)ل وأحمد ١ت‏ وي وأبو داود )05/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول 
في الماء الراكد» حديث (59ل والنسائي (0) كتاب الطهارة» باب: النهى عن اغتسال 
الجنب في الماء الدائم» والدارمي )١6+/9(‏ كنات الطهارة وأئو غوانة /١(‏ 905؟)» وعيد 
الرزاق )١189/1(‏ رقم (0200» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص - 577). والحميدي 
2655/5 رقم (» وابن الجارود في المنتقى رقم (05»» وأبو يعلى 55١/٠١(‏ - 
65) رقم (5695). وابن خزيمة )050/١(‏ رقم (55)» وابن حبان (58؟١‏ - الإحسان)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ )١5‏ كتاب الطهارة» والخطيب في تاريخ بغداد ( /٠‏ 
6, والبيهقي /١(‏ /) كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكد. وابن حزم في 
المحلى )14/١(‏ كلهم من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكل 
قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يتوضاً منه). 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: 

فأخرجه مسلم /١(‏ 570): كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكد. حديث 
(3587/95). وأبو عوانة »)717/5/١(‏ وعبد الرزاق )89/1١(‏ رقم (599)» وأحمد (717/15), 
والترمذي )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة. باب: كراهية البول في الماء الراكد» حديث (58). واين 
الجارود في المنتقى رقم (01)). والبيهقي )91//١(‏ كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في 
الماء الراكد» والبغوي في شرح السنة (1/ 01/4 من طريق همام بن منبه؛ عن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الله يلي «لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجريء ثم يغتسل فيه». 

9 انظر التخريج السابق. وما بين المعقوفين سقط في أ. 

(5) أخرجه أبو داود (1/ 04) كتاب الطهارة» باب: المواضع التي نهي عن البول فيها (55). وابن 
ماجه /١(‏ كتاب الطهارة» باب: النهى عن الخلا على قا الطريق (758), والحاكم 
لالم والبيهقي (0» من طرق عن أبي سعيد الحميري» عن معاذ بن جبل به. 

وقال الحافظ في التلخيص :)185/1١(‏ صححه أبن السكن والحاكم» وفيه نظر؟ لأن 
أب|ا سعيد لم يسمع من معاذ. ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد. قاله ابن القطان» 


باب الاستطابة جا 44١‏ 


والبراز بفتح الباء''': أصله الفضاء من الأرضء كنى به عن قضاء الحاجة. 


والموارد: المواضع التي يرد إليها الناس» وقيل: إنها الطرق إلى الماء. 

وقارعة الطريق: أعلاه» وقيل: صدره؛ وقيل: ما برز منه» وهو متقارب» والطريق 
تذكر» وتؤنث. 

وسميت: ملاعن؛ لأن كل من رأى ذلك يلعن فاعله. 

وفي مسلم''“: «اتقوا الملاعن» قالوا: وما الملاعن؟ قال: «الذي يتخلى في طريق 
الناسء أو في ظلهم». 

ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف. 

والمنع من البول على القبور أولى؛ وإليه يرشد قول الشيخ: «ولا يجلس [على قبر» 
ولا يدوسه). 

وقال في «الروضة»: إن البول عليها حرام؛ وكذا]"" في المسجد. نعم, لو بال في 
إناء في المسجد - ففي تحريمه وجهان» أصحهما: التحريم أيضًا. 

ويكره البول قائمًا إلا من عذر؛ فإن رسول الله كَل فعله لعذد©. 

قال: ولا يستقبل الشمس والقمر؛ لأنهما من آيات الله الباهرة؛ وادعى الإمام: أن 


قلت: وفيه علة أخرى: جهالة أبي سعيد الحميريء ولكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى 
درجة الحسن على أقل الأحوالء قاله العلامة الألباني في الإرواء (57). 

2000 فى ب)ء ج: الراء. 

41 حرس مسلم (5775/1) كتاب الطهارة» باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال (58/ 
9؛ من حديث أبي هريرة: أن رسول الله قال يكل: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا 
رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم». 

(9) سقط فى أ. 

() أخرجه الطيالسي (05)» وابن أبي شيبة (177/1) كتاب الطهارات باب: في المسح على 
الخفين» وأحمد (5/ 787), ومسلم )378/١1(‏ كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين» 
الحديث (77/ 2707 وابن ماجه )18١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المسح على 
الخفين» الحديث (2255414» وأبو نعيم في حلية الأولياء (0/"» والبيهقي )77١ /١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين عنه قال: «كنت مع النبي كَلِ فأتى سباطة قوم 
فبال قائماء ثم توضأ ومسح على خفيه). وهو في صحيح البخاري )7"78/١(‏ كتاب الوضوءء 
باب: البول قائمًا وقاعداء الحديث (75514)»: دون ذكر المسح على الخفين» وقد خرجه 
أصحاب المستخرجات عليه: كالإسماعيلي» وأبي نعيم» فذكروا فيه المسح؛ كما في نصب 
الراية .)57/١(‏ 


47 جا كتاب الطهارة 


العراقيين رووا فيه خبراء وهذا على وجه الاستحباب؛ وكذا ما ذكرناه قبله إلى أول 
الباب إلا ما نبهنا عليه؛ فلو استقبل الشمس أو القمرء كان مكرومًا. 

وعن الصيمري فيما حكاه صاحب «البيان» أنه يكره استدبارهما أيضًاء ولا يحرم. 

وقال الرافعي: إنه رآه في «الشافي» لأبي العباس الجرجاني. وهو المفهوم من كلام 
الغزالي في «الوجيز»» وفى الخبر ما يدل عليه» والكتب المشهورة ساكتة عنه» وهذا 
الشتحب مها بحو فب المضاري والبمان؟ كما اصرص يه المامل وغيري: 

قال: ولا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها؛ لما روى الشافعي بسئده عن أبي هريرة عن 
رسول الله كله قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد؛ فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ [فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط]('' [أو بول]”'''» وليستنج بثلاثة أحجار «ونهى عن 
الروث والرمة»”"©» وقد استعمل النبي كلِ في هذا الخبر الغائط في موضعه الأول 
وهو المكان المستفل بين عاليين» وما نقل إليه لملازمته لذلك في الغالب”'': وهو 
الفضلة المستقذرة. ْ 

وفي هذا الخبر دليل على أن النهي مخصوص بالصحاري؛ كما هو مفهوم كلام 
الشيخ» وبه صرح غيره» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الغائط بها يكون دون البنيان» وقوله: 
«فإذا ذهب أحدكم» يدل عليه؛ لأن الذهاب [إنما يطلق]”*' على التوجه إلى 
الصحاري» أما فى المنازل: فيقال: دخل» وقد وردت أحاديث تعضلده: روى مجاهد 
عن جابر أن النبي يلِِ «نهى عن استقبال القبلة واستدبارهاء ثم إني رأيته قبل موته 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: ولا بول. 

() أخرجه أبو داود )54/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
الحديث (8)» وابن ماجه )١١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الاستنجاء بالحجارة الحديث 
سحففةة والنسائي كتاب الطهارة» باب: النهي عن الاستطابة بالروث» الحديث (50)»: وأحمد 
(؟/07 7 )59١‏ وأبو عوانة :27٠١ /١(‏ والشافعي في المسند (75): والحميدي (؟/ 65 
- 870): وابن خزيمة (1/ 57 - 55)» وابن حبان )١74(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(5/ 57 وابن ن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص - 49). والبيهقي (ك/ركفق ؟١٠اي/‏ 
والبغوي في شرح السنة (1/ ؟/1؟) من طرق عن ابن عجلان عن القعقاع» عن عن أبي صالحء 
عن أ هريرة مرفوعا بلفظ: «إنما أنا مثل الوالد أعلمكم» » إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها». 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والبغوى. 
(5) في ج: العادة. (0) سقط في أ. 


باب الاستطابة جا 1 


بسنة وقد قعد مستقبل القبلة لقضاء حاجته)”١'.‏ وروي عن ابن عمر أنه قال: «إن ناس 
يقولون: إذا [قعدت على]”"' حاجتك؛ فلا تستقبل القبلة» ولا بيت المقدسء لقد 
ارتقيت على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله كل على لبنتين مستقبل بيت 
المقدس)0"؛ وهذا ما استدل به الشافعي على عدم تحريم الاستقبال» والاستدبار في 
اليببوت؟ لآن من يستقبل”؟؟ بيت المقدس [مر المدينة يسكديز الكفة: وإلآ فاستفال 
بيت امد واستدباره؛ إذا لم يتضمن استقبال الكعبة» واستدبارها مكروه؛ كما 
قاله في «التتمة»» ويعضد ذلك رواية البخاري» عن ابن عمر: «رأيت رسول الله كَل 
مستدبر المبلة» مستقبل الشام)”''» وروى عن عراك بن مالك قال: «سمعت عائشة 
تقول: ذكر عند رسول الله يَكبةِ أن ناسًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم؛ فقال كل: 


»)١( أخرجه أحمد (”/ 750). وأبو داود (1/ 20) كتاب الطهارة» باب: الرخصة فى ذلك‎ )١( 
/١( كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى الرخصة فى ذلك (4)» وابن ماجه‎ )094/١( والترمذي‎ 
كتاب الطهارة وسننهاء باب: الرخصة فى ذلك فى الكنيف (70), وابن الجارود‎ 
-الإحسان)» والدارقطني‎ ١570 والطحاوي في شرح المعاني (5/ 775)» وابن حبان‎ »)*1( 
.)97 /١( والبيهقي‎ :.)155/١( والحاكم‎ »)28/1( 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ في التلخيص :)١187 /١(‏ صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي» وحسنه 
هو والبزار» وصححه ابن السكن» وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق» وقد صرح 
بالتحديث في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح» ووهم في ذلك؛ 
فإنه ثقة باتفاق» وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط. اه. 

(0) فى ج: بعدت. 

() أخرجه البخاري )778/١(‏ كتاب الوضوءء باب: من تبرز على لبنتين» حديث (1540)) 
ومسلم (١/5؟7‏ - )5١5‏ كتاب الطهارة» باب: الاستطابة »)١١1(‏ الحديث (5557/51)) 
وأبو داود )١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة فى استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
الحديث (؟223))» والترمذي )١11/١1(‏ كتاب الطهارة» باب: الرخصة فى ذلك» الحديث (١١)؛‏ 
والنسائي /١(‏ 7 - 4 7) كتاب الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في البيوت» وابن ماجه /١(‏ 
7) كتاب الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنيف» الحديث (77*). والشافعى فى 
مسنده (50)) وأحمد ١ ١ .)5١/7(‏ اد 

(4) في أ: استقبل. (5) سقط فى أ. 

00 أخرجه في كتاب الوضوء »05757/١(‏ باب: التبرز في البيوت »)١58(‏ ووقع عند ابن حبان في 
صحيحه :)١518(‏ مستقبل القبلة مستدبر الشام»» وهي خطأ تعد من قسم المقلوب في 
المتن» قاله الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 187). 


1.5 جا كتاب الطهارة 


«أو قد فعلوها؟! حولوا بمقعدتي إلى القبلة2000 رواه أصحاب السنن. 
والفرق من حيث المعنى بين الصحاري والبيوت من وجهين: 
أحدهما: أن الصحاري لا تخلو فم من ملكء أو جنيء أو إنسي؛ فربما 
وقع بصره على فرجه؛ فيتأذى به. وأما الحشوش في البناء؛ فإنها موضع الشياطين؛ 
والثانى: أنه لا مشقة فى تجنب ذلك فى الصحاري بخلاف البيوت؟؛ فإنه مع ضيقها 


وفي هذا كله دليل عدم التحريم وإلا فالأدب أن يتوقى استقبالها واسسدبارها في 
البنيان» ويهيئ مجلسه مائلا عن ذلك. 

ان لوطاو اق الصكر. إلى ما يستره من جبل» أو جدارهء أو دابة» هل يغلب 
حكم الصحراء في المنع من الاستقبال والاستدبار» أو يغلب حكم الستر في جواز 
ذلك؟ فيه وجهان في «الحاوي» جاريان فيما إذا كان في مصر من خراب قد صار 
فضاءء والعمراني ذ فى «الزوائد» حكاهما [فيما]”” إذا كان الساتر من جرم الأرض؛ 
بأن نزل في وهدة ها 

والذي ذكره الجمهور في الأولى عدم التحريم» واعتبروا في قدر الساتر وما بينه 
وبينه ما سلف؛ وفي الثانية التحريم؛ كما في الصحراء؛ نظرًا للمعنى. 

قال: وإذا أراد الاستنجاء بالماء - انتقل إلى موضع آخر؛ لما روى عبد الله بن 
مغفل قال: قال رسول الله لِْ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه» ثم يتوضاً؛ فإن عامة 


)١(‏ أخرجه أحمد (1//ا١.‏ 2771775179185 5894). وابن ماجه )١1817/١(‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب: الرخصة فى ذلك فى الكنيف (775)» والترمذي في «العلل الكبيرا (5) من 
ظريق عراك بن مالك» عن :غاتشة به. 1 

قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح 
عن عائشة قولها. 

وقال أحمد بن محمد بن هانى: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حتبل - وذكر 
حديث خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كك 
قال: «حولوا مقعدي إلى القبلة»؟ فقال: مرسلء» فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت 
عائشة - رضي الله عنها - فأنكره وقال: عراك من أين سمع عائشة؟! 1 
إنما يروى عن عروة» هذا خطأ. انظر المراسيل لابن أبي جام كحك *0659). 

(0) في ج: عن. (0) سقط في أء ب. 


باب الاستطابة جا . 


الوسواس منه)”1؟2 أخرجه الترمذي”"» وقال: حديث غريب. 

والمعنى فيه: التحرز عن أن يلحقه رشاش”" مما يقع على الخارج. 

قال بعضهم: وهذا متجه إذا كان يقضي حاجته على وجه الأرضء أو على7؟) 
موضع يترشش بمصادمته الأرضء أما إذا كان بعيد الهو - فلا وجه للكراهة. 

ومغفل: بغين معجمة. وفاء مشلدة مفتوحة. 

واحترز الشيخ بقوله: «بالماء» عما إذا أراد الاستجمار؛ فإنه لا ينتقل عنه؛ لأن 
المعنى الذي لأجله شرع الانتقال مفقود فيه» بل في انتقاله نقل النجاسة عن محلهاء 
وبه يتعين استعمال الماء؛ ولهذا المعنى استحب الأصحاب إعداد أحجار الاستجمار 
قبل قضاء الحاجة» وعليه يدل - أيضًا - قوله - عليه السلام-: «اتقوا الملاعن» 
وأعدوا النبل»)0©. 

والنبل: يروى بضم النون. وفتحهاء وهي: حجارة الاستنجاء الصغار. 

قال الهروي: والمحدثون يروونها بالفتح» وهي من الأضداد. يقال للصغار: نبل» 
وللعظام: نبل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١9/١(‏ كتاب الطهارة» باب: البول في المستحم. حديث (277)) والترمذي 
(7) كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل» حديث »)235١1(‏ والنسائي 
)754/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كراهية البول في المستحمء وابن ماجه )١١١/١(‏ كتاب 
الطهارةء باب: كراهية البول في المغتسل» حديث (4 ٠‏ وأحمد (05/0). واب بن أب شية 
21/1 وعبد الرزاق (8/ا2)9 والتغاري في التاريخ الصغير (؟/2)757 وابن الجارود في 
المنتقى رقم (20). وابن المنذر في الأوسط (258. والعقيلي في الضعفاء »)59/١(‏ 
والحاكم (1517//1» 22586) والبيهقي )48/١(‏ كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في 
مغتسله» : كلهم من طريق أشعتث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به. 

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وفيه نظر؛ فأشعث لم يخرجا 
له 


وقال النووي في المجموع (؟/1١23:‏ هذا حديث حسن. 
)0( في اجة البخاري: 
() في أء ب: وسواس. (4) ف أء دفي 
(0) ذكره الحافظ في التلخيص 2»1894/١(‏ 2310)» وقال: رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
الشعبي مرسلاء ورواه أبو عبيد من وجه آخر» عن الشعبي عمّن سمع النبي كَكِّء وإسناده 
ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم في «العلل»» من حديث سراقة مرفوعًاء وصحح أبوه وقفه. 


1.45 جا كتاب الطهارة 


وقال الأصمعي: هي برفع النون: جمع نبلة كسورة وسوّر. 

قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط؛ لقوله - عليه السلام - في الخبر الذي 
رواه الشافعي عن رواية أبي هريرة: «وليستنج بثلاثة أحجار)('؟ فإنه أمرء وظاهره 
الوجوب. وقد روي [عن("2 عروة» عن عائشة أنه - عليه السلام - قال: «إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب [معه]'" بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ 
عنه)”؟» أخرجه أبو داود؛ فلما أمر بالأحجارء وعلق الإجزاء بهاء دل على وجوبهاء 
وعدم الإجزاء بفقدها. 

وقد أبعد المزني؛ حيث صار إلى عدم وجوب [الاستنجاء؛ قياسًا على عدم 
وجوب5' إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار. 

وقوله - عليه السلام-: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)50) وقوله - 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفة سقط في أ. 49 سقط في أ. 

عم أعركة اسيد + »٠‏ وأبو داود (١//ا)‏ كتاب الطهارة» الحديث »)*٠ ٠(‏ والنسائي /١١(‏ 
4١‏ ؟“8) كتاب الطهارة» بياب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء والدارقطني 
(١1/:ه.‏ 65) كتاب الطهارة. باب: الاستنجاء» الحديث (5)» والدارمي /١(‏ ) والبيهقي 
)٠0*/١(‏ وقال الدارقطني: إسناده حسن. 

ره( سقط في أء ب. 

30( أخرجه عبد بن حميد في المنتخب في المسند ص )1١0(‏ رقم (147) من طريق أبي يحبى 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل «إن عامة عذاب القبر في البول؛ 
فتنزهوا من البول». 

قال النووي في المجموع (؟/051): هذا الحديث روأه عبد بن حميد - شيخ البخاري 
ومسلم فى فعندة من روانه ابن عباس - رضي الله عنهما - بإسناد كلهم عدول ضابطون 
بشرط الصحيحين. إلا رجلا واحدًا - وهو أبو يحيى القتات - فاختلفوا فيه: فجرحه 
الأكثرون» ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه» وقد روى له مسلم في صحيحه. وله 
متابع على حديئه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. .اه 

وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول: أخرجه ابن 
ماجه )١1١6/(‏ كتاب الطهارة» باب: التشديد في البول» حديث 0754١‏ وأحمد هة اشضرة 
84 3864). وابن أبي شيبة شيبة (١/7١؟7١)):‏ والحاكم /١(‏ *18) والآجري في الشريعة رقم 
الى لم والدارقطني (118/1), والبيهقي (117/7) من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. 

وقال الدارقطني: صحيح. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 


باب الاستطابة جا 5 


عليه السلام - وقد مر بقبرين: «إنهما يعذبان ...5'' الخبر يَردُ عليه. 

وقد أفهم كلام الشيخ هذا أن الاستنجاء لا يجب فيما عدا البول والغائطء ولا 
شك في وجوبه 5ن الرطوبات النجسة الخارجة من السبيلين وعدم وجوبه من 
خروج الريح» ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبًا أو يابسّاء ولو قيل فيما 
إذا كان رطبًا: في وجوبه خلاف؛ بناء على أن دخان النجاسة طاهر أم نجس؟ كما قيل 
بمثله في تنجيس الثوب الذي يصيبه إذا كان رطبًا - لم يبعد. ولكن قد يقال في 
جوابه: إن ذلك لا يزيد على ما يبقى على المحل بعد الاستجمارء وذلك معفو عنه. 
والله أعلم. 

وعلى هذا فالجواب عم" أفهمه كلام الشيخ هنا: أنه أراد انطباق دلالة الخبر 
الأول على دعواه» والاستنجاء من الرطوبة يفهم وجوبه قوله من بعد: «فإن كان 
الخارج حصاة. لا رطوبة معها...) إلى آخره؛ فإنه يفهم الجزم بوجوبه عند خروج 
الرطوبة» والله أعلم. 

قال: والأفضل أن يكون قبل الوضوء؛ اقتداء بالنبى يَلكةِ وخروبجًا عن الخلاف؛ فإنه 
شرط عند ند على رواية هي قول لنا ستعرفه» ولأن تأخيره يعرض الوضوء 
للانتقفاض بالمس. 

وإذا ثبت أن الأفضل تقدمه على الوضوء؛ فعلى التيمم مع ضعفه أولى؛ ولأجل 
ذلك فصل”* الشيخ؛ حيث قال: فإن أخره إلى ما بعد الوضوء؛ أي: ولم يمس شيئا 
من ذكره» زولا ا ب أجزأه؛ أَىئ: الوضوء؛ لأن الوضوء موضوع لرفع الحدث» 
ورفع الحدث لا يتوقف على استباحة الصلاة؛ بدليل جوازه قبل الوقت؛ فلم يمنع من 


قال البوصيري في الزوائد :)2١57/١(‏ هذا إسناد صحيح.» رجاله عن آخرهم محتج بهم 
في الصحيحين. 7 

)١(‏ أخرجه البخاري )7١7/١(‏ كتاب الوضوءء باب: من الكبائر ألا يستئر من بولهء الحديث 
»© ومسلم )١551١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه؛ الحديث ,))2597/1١١١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنه. 

20 ا 

© زاد في ج: قال. 6 سقط في ب. 


ك1 جا كتاب الطهارة 


وحكى الإمام عن رواية المزني في «المنثور» قولًا آخر: أنه لا يجزئه» وبه يحصل 
فيه قولان» وقد حكاهما أبو علي في «الإفصاح»» عن رواية المزني في «المنثور». 

والقاضي الحسين قال: عدم الإجزاء مخرج من مسألة التيمم» وكيف قدر فهو 
ضعيف بالاتفاق» بل قال الإمام: لولا أن المزني نقله»لم أعده من المذهب. 

قال: وإن أخره إلى ما بعد التيمم» لم يجزئه؛ أي: التيمم؛ لأن التيمم موضوع 
لاستباحة الصلاة» لا لرفع الحدثء ولا استباحة''' مع قيام النجاسة» وهذا ما نص 
عليه في «البويطي» «والأم». 

قال: وقيل: يجزكه ؛ قياسًا على الوضوء. وهذا أخذ من قول الربيع: (وفى ي التيمم 
قول آخر: أنه يجزئه»»؛ والقياس ظاهر على رأي من يعتقد أنه يرفع الحدث» لكن 
الجمهور على أنه لا يرفعه» واختلفوا في نقل الربيع: 

فمنهم من صححهه وأثبت في التيمم قولين» وقطع في الوضوء بالإجزاء؛ وهذه 
طريقة ابن القاصء. وهي التي حكاها الإمام عن الأكثرين» ولم يحك أبو الطيب 
غيرهاء واقتضى كلامه تر جبيح القول بإجزاء التيمم. 

ا ا ذلك من تخريجه وكيسه؛ فلا يصح التيمم قولًا 
واحدًا؛ وهذه”" طريقة أبي إسحاقء وحكى البندنيجي أنه قال: [إذا قال]' " الربيع: 
«وله قول آخر»» فإنما هو من كيسه وتخريجه؛ فلا يلتفت إليه. 

وعلى هذا فالذي ذكره العراقيون في الفرق بين الوضوء والتيمم ما ذكرناه. والقاضي 
الحسين فرق بأنه يجب عليه طلب الماء؛ للاستنجاء» وطلب الماء بعد التيمم يبطله؛؟ 
فصار كما لو تيمم» ثم رأى سوادًا أو نحوه. وطلب الماء [لا يطل |" الوم 

قلت: وفي هذا نظر من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نسلم أن طلب الماء للاستنجاء واجب؛ إذ الحجر يقوم 0 
انضي أن محل الخلاف فيه إذ كا لتم لأجل قد امام؛ أن لو كان لمرضن 
نحو ]” و ويا واحدًا؛ لأن طلب الماء في هذه الحال لا يبطل التيمم» 


دلق زاد في ج: الصلاة. فق في ب: وهو. 
() سقط في أ. (4:) سقط فى أ. 
(6) سقط في ب. 


باب الاستطابة جا 16 


والمفهوم من كلام الأصحاب حكايته في الحالتين. 

ثم الفرقان [يقتضيان]"' أنه لا يصح تيمم من على يديه نجاسة. والقائلون بالأول 
قالوا: في صحة تيممه وجهان: أصحهما عند أبي الطيب» والأقيس عند البندنيجي» 
وهو المنصوص في «الأم»؛ كما قال ابن الصباغ-: عدم الصحة؛ وعلى هذا لا فرق» 
وعلى مقابله فالفرق أن نجاسة الاستنجاء هي التي أوجبت التيمم؛ فجاز أن يكون 
[بقاؤها]”" مانعًا من صحته. وما عداها لا يوجب التيمم؛ فلا يكون بقاؤها مانعًا من 
صحته» وقد حكاه الماوردي عن رواية أبي حامد عن الداركي» وفيه نظر. 

والقائلون بالثاني قالوا: إن كان عالمًا في ابتداء التيمم بالنجاسة - لا يبطل تيممه؛ 
لأنه إذا طلب الماء في الابتداء؛ فذاك الطلب يقع عنها. وإن لم يعلم بالنجاسة حتى تيمم 
أو طرأت النجاسة عليه - بطل تيممه؛ لأنه تجدد عليه الطلب لذلكء [ولم يظهر لي في 
اختصاص]7" هذا التفصيل بهذه الحالة معنى» بل هو في نجاسة النجو أولى. 

والفرق الأول يقتضي أنه لا يصح تيمم من هو مكشوف العورة» ولم يحك 
الإمام””' وغيره [فيه]' “رت لاحو نو ار لجيه ترد عيذ الجمر 
قبل الاستنجاء؛ وغيره فرق بأن [باب]”'' النجاسة أكد من ستر العورة. 

قال: والأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والحجرء [أي]1": ود يقدم 
الحجر؛ٍ ؛ لأن الله - تعالى - أثنى على أهل قباء بقوله:- 8فِيهِ يَجَالٌ حبرت أن 
1 1 [التوبة: 8١٠]؛‏ فسألهم النبي يكل عن ذلك؛ فقالوا؟: «كنا نتبع 
الحجارة الماء»”" وفيه من طريق المعتى أن العين تزول بالتحجر):والآثز بالماء فلا 


1 مقط عد 

(1) سقط في ب. () في أ: وإن لم يظهر في اختصاص. 
0( في ب: الأم. (0) سقط في - 

() سقط فى أ. (0) سقط فى ب. 

(4) في أء ج: فقال. ١‏ 


(4) أخرجه البزار 741 - كشف الأستار)» قال: حدثنا عبد الله بن شبيب: ثنا أحمد بن محمد ابن 
عبد العزيز قال: وجدت اتن كناب أبي عن الزهري عن غبيدء الله بن عبد الله عن ابن .عباس 
قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: #فِيه يِجَالٌ ميوت أن يَلطهُرُوا وَأَنَهُ يب الْمطَلِفِرنَ4 
[التوبة: ]٠١8‏ فسألهم رسول الله كك فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه إلا ابنه. 


هع جا كتاب الطهارة 


يحتاج [إلى]2'1 مخامرة النجاسة» وقد قالت عائشة: «مرن أزواجكن أن يتبعه”) 
الحجارة الماء من أثر الغائط؛ فإني أستحبه منهم؛ كان رسول الله كَدٍ يفعله)”" رواه 
أبو سعيد» واحتج به. 

قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه الأصلء ويزيل العين 
والأثرء والحجر لا يزيل إلا العين. 

والمستحب في كيفية الاستنجاء به(؟» من الغائط أن يعتمد على الوسطى من 
أصابع كفه اليسرى» وهل يندب له شمها بعد غلبة ظنه بزوال العين والأثر أم لا ؟ 

قال الماوردي: ذلك ينبنى على أنه لو شمها؛ فرأى فيها رائحة النجاسة هل يكون 
ذلك دليل*» على نجاسة البح أم لا ؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: إنه دليل - ندب إلى 
شمهاء وإلا فلا. 

قال في «الكافي»: ويستحب له بعد استنجائه أن يمسح"' يده على أرض طاهرة» 
أو جداره ثم يغسلها. وأشار القاضي الحسين”" قبيل باب: الساعات إلى أنه - عليه 
السلام - فعله 


-207 ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتمء فقال: ليس له ولأخويه عمران وعبد الله حديث 
مستقيم» وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضًاء قاله الحافظ في تلخيص الحبير .)١199/1١(‏ 
وللحديث طريق آخر عن مجاهد عن ابن عباسء أخرجه الحاكم /١(‏ 1817)» والطبراني» 
وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المتثور (7/ 24917» قال: لما نزلت هذه الآية #فِيهِ 
ِجَالُ بوت أن يِظهّرُوا# بعث رسول الله َل إلى عويم بن ساعدة قال: ما هذا الطهور 
الذي أثنى الله عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه» أو قال: مقعدته؛ فقال النبي عَكِل: «هو هذا). 
وقال الحافظ في التلخيص )١194/١(‏ عن هذا الطريق: وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء 
بالماء فحسب؟ ولهذا قال التووي كي الترتخ المهذب: المعروف في طرق الحديث: أنهم 
كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها: أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجارء وتبعه ابن 
الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديثء وكذا قال المحب الطبري نحوه. ورواية 
البزار واردة عليهم؛ وإن كانت ضعيفة. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) في بء ج: يتبعوا. 
[ 49 أخر جه الترمذي لوا الم أبواب الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء.» حديث ,)١9(‏ 
والنسائي /١(‏ 47)», وأحمد (0111"/5 0115 .)١3١ 017١‏ وأبو يعلى »)55١15(‏ وابن حبان 
(1). والبيهقي .)٠١5 /١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(:) في ب: استنجائه. (5) في ج: حالا. 
() في ب: يمس. (69 زاد في أء ج: فيه. 


باب الاستطابة جا اه: 


قال: وإن اقتصر على الحجرء أجزأه؛ لما ذكرناه من رواية عروة عن عائشة. 

وظاهر :هذا أنه'لا فرق [فيه]”"© بين الاسحجاء من الغائط أو البول» وبين الرجل 
والمرأة» وهو مما لا خلاف فيه فيهما من الرجلء وفى الغائط من المرأة» وأما في 
البول منها: فإن كانت بكرّاء فالحكم كذلكء وإن كانت ثيباء فالنص في «الأم»: أنه 
يجزئ أيضّاء وهو الذي ذكره أبو الطيب وابن الصباغ؛ لأن منفذ البول لم يتغير بزوال 
البكارة» والخارج معهود. 

وفى «التتمة» حكاية وجه: أنه لا يجزئ؛ لأن الغالب أنها إذا بالت ينتشر البول إلى 
مدخل الذكرء ويتفاحشء. وهذا ما حكاه صاحب «الحاوي» و«الفروع». 

وفي «تعليق البندنيجي»: والقاضي الحسين «والكافي»: أنها إن تحققت أنه وصل 
إلى أسفل - لم يجزئها الحجرء وإلا أجزآها. 0 

وقال في «الإبانة»: إن أمكنها إيصال الحجر إلى جميع [المواضع]”'' التي يجب 
إيصال الماء إليها أجزأها الحجر وإلا فلا. قال: وإنما يجب إيصال الماء إلى الموضع 
الذي يظهر عند جلوسها. 

وفي «الرافعي» وجه آخر: أنه يجب إيصاله إلى باطن فرجها؛ كما تخلل أصابع 
رجلها؛ لأنه صار ظاهرًا في الثيوبة. 

فرع: الخنثى المشكل [هل]”" يجزئه الحجر عن الغائط وعن البول ؟ أطلق الأصحاب 
أنه لا يجزئه» سواء حرج من فرج الرجال أو النساء أو منهما؛ لاحتمال الزيادة. 

قال الرافعي: ويجيء فيه الخلاف المذكور في إجزاء الحجر في الثقبة المنفتحة 
تحت المعدة» [مع انفتاح المخرج المعتاد]”''؛ بناء على أنه ينتقض الوضوء بالخارج 
منه. وهذا سبقه به الشاشي. 

واعلم: أن محل إجزاء الحجر بلا خلاف إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو 
غائطاء أو ما هو معتاد مع بقائه رطبًا على المحلء ولم يتعد المخرجء ولا انتقل عن 
الموضع الذي حصل فيه عند الخروج» ولا اختلط به نجاسة أجنبية؛ فإن اختلط به 
نجاسة أجنبية» أو”*' انتقل عن المحل الذي صادفه وقت الخروج - لم يجزئ فيه إلا 
الماء بلا خلاف؛ وكذا لو جَف الخارج قبل الاستنجاء؛ لأنه بعد الجفاف لا يمكن 


)١(‏ سقط في ب. (9) سقط في ب. (0) في أء ب: و. 
(؟) سقط فى ج. (4:) سقط فى أ. 


461 جا كتاب الطهارة 


إزالته بالحجر؛ وهذا"'' يمكن أن يؤخذ من كلام الشيخ؛ كما سنذكره. 

وعن الروياني: أنه إن أمكن إزالته بالحجر؛ أجزأه» واختاره. 

وإذا تعدى المحلء أو كان الخارج نادرّاء ففيه خلاف يأتي إن شاء الله. 

قال: وإن انتشر الخارج إلى باطن الألية؛ أي: انتشارًا متصلًا بحلقة الدبر؛ بحيث لم 
ينفصل بعضه عن بعضء ففيه قولان: 

أصحهما: أنه يجزئه [الحجر]”"» لأنه لم يزل في زمانه - عليه السلام - وإلى 
اليوم رقة البطون في الناس. خصوصًا من قوتهم التمر””: كأهل المدينة؛ فإنه يرق 
البطون؛ ومن يرق بطنه ينتشر الخارج منه عن الموضع وما حواليه» ومع ذلك أمروا 
بالاستجمار» وهذا ما حكاه الماوردي عن القديم» وعن رواية الربيع» وغيره حكاه) 
عن نصه في «الأم» و «حرملة» و «الإملاء»)» وهو الأظهرء وبه قطع بعضهم» وأجاب 
به المحاملي في «المقنع». 

والثاني: لا يجزئه إلا الماء؛ لأن انتشاره لا يعم» ولا يغلب؛ فإذا أيقن”*' وجب 
غسله؛ كما لو انتشر إلى ظاهر الألية» وهذا ما حكاه الجمهور عن القديم. 

وقال الماوردي: إن المزني نقله هناء وأشار إليه البويطي» ورجحه الغزالي» 
والإمام والقاضي الحسين» وكثيرون منهم: صاحب «المرشد)» ومنهم من قطع به. 

والألية: ما ينبو عند القيام» وباطنها ما يستر بانطباقها؛ وهي مفتوحة الهمزة. 

التفريع: إن قلنا بالأول؛ فلو كان الانتشار منقطعًاء وجب غسل ما انقطع”) 
وانفصل عن حلقة الدبر. 

وإن قلنا بالثاني؛ فلو كان انتشاره عن المخرجء لكن لم”' ينتشر أكثر من القدر 
المعتاد أجزأ فيه الحجر؛ لأن ذلك القدر من الانتشار يتعذر - أو يتعسر - الاحتراز 
عنه؛؟ وهذا ما نص عليه في عامة كتبه؛ كما قال البندنيجي. 

ونقل المزني أنه يجزئه الحجر ما لم يَعْدُ المخرج؟ فإن عدا المخرج لم يجزئه إلا 
الماء؛ فمن الأصحاب من أثبته قولًا آخر» وزعم أن الضرورة تختض بالمخرج قاد 
يسامح فيما عداه بالاقتصار على الأحجار. والأكثرون امتنعوا من إثباته قولاء 


)١(‏ في أ: وهل. (5) في ج: حكاية. 00 في أء ب: ما. 
(؟) سقط في ج. (5) في ب: اتفق. 
(9) في ج: فوقهم أليم. 90) في : تقطع. 


باب الاستطابة جا ”امع 


وانقسموا إلى مغلطء وعليه جرى البندنيجي» وإلى مؤول على إرادة المخرجء وما 
حوله. وأحوجهم إلى هذا قول الشافعي في امختصر البويطي»: «ومن تغوطء أو بال؛ 
فلم يعد الغائط المخرجء ولم يعد البول مخرجه - أجزأه أن يمسح بثلاثة أججار)؛ 
فإنه مؤول على ذلك. 

قال: وإن انتشر البول - أي: عن الثقب - لم يجزثه إلا الماء؛ 7 يخرج 
0 فيندر فيه الانتشار» ومع الندرة لا مشقة في الماء؛ وهذه طريقة 3 
إسحاق» ولم يورد الماوردي سواها. 

وقيل: فيه قولان: 

أصحهما: أنه يجزئ فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع. 

والثاني: لا [يجزئ فيه]” إلا الماء؛ إلحاقًا لموضع القطع بباطن الألية» ولا 
خلاف في أن الغائط لو انتشر إلى ظاهر”" الألية» والبول إلى ما وراء موضع 
القطع - أنه يتعين الماءء لأنه نادر بمرة» ولا فرق في هذه الحالة بين القدر المجاوز 
وغيره إذا كان متصلًا. ومنهم من جعل ما لم يجاوز على الخلاف؛ وهذه طريقة أبي 
حامد. 

قال الماوردي: وهي خط والذي عليه جمهور أصحابنا الأول. ووجهه القاضي 
الحسين بأنه لا يمكن غسله”*' فقط؛ لأن رطوبة المغسول تتعدى إلى الباقي””. 

قال: وإن كان الخارج دما أو قِيحًا ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجزئه إلا الماء؛ لأن الاقتصار على الحجر تخفيف على خلاف 
القياس ورد فيما تعم به البلوى؛ فلا يلحق به غيره. 

قال القاضي الحسين: وهذا ما رواه الربيع؛ حيث قال: [لو تخلى دمّاء أو قيحًاء 
فليس له أن يستنجي بالأحجار, وعليه يدل]”'' قوله في القديم: لو كان في جوف 
مقعدته بواصير - بالباء والنون» والصاد والسين - فخرج منها دم فلا يجزئه إلا الماء. 
والرافعي ذكر أن الربيع هو الذي روى ذلكء وأخذ منه هذا القول. 

والثاني: يجزئه فيه الحجر؛ نظرًا إلى المخرج المعتاد؛ فإن خروج النجاسات م 


01 كن .يتردي: (؟) في أ: ياطن. (5) في ب: الثاني. 
فى : يجزئه. (5:) فى ج: عليه. (0) سقط في 3 اء 


6.6 جا كتاب الطهارة 


على''' الانقسام إلى الغالب, والنادر مما يتكرر» ويعسر البحث عنها والوقوف عليها؛ 
فيناط الحكم بالمخرجء وهذا ظاهر ما نقله المزني وحرملة» وهو الصحيح في 
«الكافي» وغيره» ومنهم من قطع به وتأول ما قاله في القديم على ما إذا كان بين 
الأليتين» لا في الداخل. 

قال القاضى الحسين : ومنهم من قال في النقل تصحيف؛ لأنه قال: «ولو كان في 
جوف مقعدته بواصير). 

قلت: وهذا تأويل من لم يقف على نقل الربيع» ولا جرم اقتصر الشيخ على حكاية 
القولين. 1 

قال الفوراني: وقد اختلف الأصحاب في محل القولين: 

فقيل: محلهما: إذا كان الدم والقيح ملوثا بالمعتاد؛ فلو انفرد» لم يجزثه إلا الماع 
وهو اختيار القفال. 

ومنهم من قال: لا فرق» وصححه في «التحمة). 

والخلاف جار في كل خارج من القبل أو الدبر على وجه الندور» وقد عد منه في 
«المهذزب)7") و«الحاوي»”" المذي والودي. 

واعلم: أنه يستثنى من الدماء دم الحيض. فإن الإمام حكى عن العراقيين أنه يتعين 
في إزالته الماء» ثم قال: وليس هذا بعيدًا عن الاحتمال. 

قلت: وما حكاه عن العراقيين قد رأيته في «تعليق البندنيجي»؛ فإنه قال: إن 
الاستنجاء بالحجر لا يغني فيه؛ لأن عليها غسل جميع البدن» وتبعه صاحب 
«الكافي» في ذلكء وهذه العلة [مدخولة؛ لأنها]”'' تفهم جواز الاستنجاء بالحجر عند 
فقد الماء وإرادة التيمم. وفائدته: ألا يجب عليها الإعادة إذا كانت في السفر؛ إذ لو 
قلنا: إنها لا تستنجي [عن دم]”*' الحيض بالحجر لكانت مصلية بالنجاسة؛ فيجب 
عليها الإعادة على الصحيح من المذهبء. وقد صرح بالمفهوم - كما قال في 
«الروضة» - صاحب «الحاوي» وغيره» لكن الذي نص عليه الشافعي؛ كما حكاه 
الروياني في «تلخيصه:: أن البكر يجزئها [فيه]”'' الاستنجاء بالحجر دون الثيب» 


)في أن به إلى. (9) في أء ب: والماوردي. (0) في أ: عند عدم. 
(؟) في ج: المذهب. (4:) سقط فى أ سي -- 6 سقط في أ. 


باب الاستطابة 5 4 


وعلته أن البكر لا يجب عليها غسل ما وراء العذرة؛ فالحجر يأتي على ما يأتي عليه 
الماء؛ فأجزأهاء والثيب يجب عليها غسل ما يبدو(" عند القعدة» والحجر لا يأتي 
على ذلك كله؛ فلا يجزئهاء ويشهد له أن العراقيين قالوا: إن الثيب إذا بالت» وتحققت 
دخول البول في موضع الحيض تعين الماء؛ لما ذكرناه. 

ثم ما ذكره [الإمام]؟"' من الاحتمال» يجوز أن يكون مادته أن ما وراء ملتقى 
الشفرين لا يجب غسله في الجنابة والحيض؛ كما جزم هو به» وهو واجب في 
الاستنجاء؛ فلا يكون الغسل شامل”" لهء وهو خلاف ما قاله العراقيون» وحينئذ 
يكون كغيره من الدماءء والله أعلم. 

قال: وإن كان الخارج حصاة لا رطوبة معها؛ أي مشاهدة”* لم يجب الاستنجاء 
في أحد القولين؛ لأن المقصود من الاستنجاء: إزالة النجاسة» أو تخفيفها عن المحل؛ 
فإذا لم يلوث المحل فلا معنى للإزالة» ولا للتخفيف؛ وهذا ما اختاره المزني» 
وصححه الرافعي» وصاحب «الكافي»» وقال ابن الصباغ: إنه أظهر. 

ويجب في الآخر؛ لأنها لا تخلو عن رطوبة وإن قلَّت وخفيت» والفوراني علله 
بالتعبد؛ وهذا القول صححه الإمام» والقولان منسوبان ل «الجامع الكبير». 

والغزالي» وإمامه» والشيخ أبو محمد و الصيدلاني أثبتوا الخلاف وجهين» وهو 
مشبه في «تعليق القاضي الحسين» بما إذا ولدت المرأة» ولم تر دمًا. 

واعلم: أن ما ذكرناه من الخلاف جار فيم0*» لو كان الخارج دودة» أو نواة» أو 
بعرة» لا رطوبة معها؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره» وعلى الثاني هل يجزئ فيه 
الحجر؟ 

قيل: نعم» وهو اختيار القاضي أبي الطيب» وادعى في «الروضة» أنه المذهب. 

وقبل: قولان». وهي المذكورة في «الشامل» و «تعليق البندنيجي»» ونسبها في 
«الروضة» إلى الجمهورء وقال: إن الأولى الصواب. 

قال: وإذا استنجى بالحجرء لزمه إزالة العين - أي: به - بمسحة واحدة» أو مسحات» 
زادت على الثلاث أو لا؛ لإمكان ذلك» ومن هنا يؤخذ أن شرط جواز الاستنجاء 
بالحجر أن يكون ما يستنجى منه'"" رطبًا؛ كما سلف. نعمء ما لا يمكن إزالته بالحجر 


52 دفي اسار (5) زاد في أ: إذا. 
0) سقط في أ. (:) في ج: مشابه. () في ب: عنه. 


16 نا كتاب الطهارة 


من العين» يعفى(' عنهء وصورته - كما قال الإمام - أن ترق النجاسة بعض الرقة» 
وانتشرت إلى معاطف الشرج المطبقة بالمنفذ؛ فإن النجاسة تغوص في [أثناء تلك 
المعاطف, والأحجار لا تلاقي إلا ظواهرهاء وتبقى الأعيان على]”' تلك المعاطف. 

قلت: ولأجل هذا كره علي - كرم الله وجهه - الاقتصار على الأحجار إلا حالة 
الضرورة؛ كما قال الماوردي”" موجهًا ذلك بقوله: إنما كنا نبعر وأنتم تثلطون!؟» 
تلع . 

ولا يكلف المستجمر إزالة الآثر اللاصق الذي لا يزيله إلا الماء؛ لأنه ليس في 
وسعهء وذلك محل العفوء وهذا بخلاف الاستنجاء بالماء؛ فإنه يلزمه إزالة العين 
والآثر؛ كما في سائر النجاسات لإمكانه من غير كلفة. 

ولو بقى بعد الاستنجاء بالحجر أثر لا يزيله الحجرء وتزيله الخرق» قال في 
«الحاوي)20: وظاهر مذهب الشافعي: أن عليه إزالته» وهو قول أكثر أصحابه. 

وفيه وجه آخر لبعض المتقدمين منهم: أنه لا تلزمه إزالته؛ لأنه لما كان فرضه 
يسقط بالأحجار لزمه إنقاء ما يزول”© بالأحجار. 

قال: واستيفاء ثلاث مسحات - أي: يعم بكل مسحة جميع المحل؛ كما نص عليه 
في «الأم»» وإن حصل الإنقاء بدونها: إما بحجر له ثلاثة أحرفء أو بأحجار ثلاثة. 

ووجهه في الأحجار ظاهر الخبرين السابقين”» وما رواه مسلم عن سلمان 
الفارسي وقيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ؟ فقال: أجل لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي برجيع» أو عظم»90. 

ووجهه في الحجر ذي الأحرف ما روى أنه - عليه السلام - قال: «إذا جلس 


)١(‏ في ب: معفي. (0) سقط في أ. 

(0) ينظر: الحاوي (1531/1). (5) في أ: وأنهم يثلطون. 

)2 قوله: - نقلا عن عليء رضي الله عنه-: إنما كنا نبعرء وأنتم تثلطون ثلطا. انتهى. 
يقال: ثلط البعير - بثاء مثلثة مفتوحة» ولام مفتوحة أيضاء وطاء مهملة - يثلط. بكسر 
للام: إذا ألقى روثهُ رقيقا. [أ و]. 

(5) ينظر: الحاوي (1/ 1لا ١‏ ). (69 في ب: يلزمه. 

0ن في أ ب: السالفين. )09( تقدم. 


باب الاستطابة جا لاه 
أحدكم لحاجته؛ فليمسح لل يا ان ولأن المقصود من الأحجار الثلاث 
تعدد المسحات؛ إذ بها يحصل الإنقاء غالبّاء وهو موجود في الحجر ذي الأحرف. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا يجزئه الاستنجاء بالحجر الواجد؛ إذا لم يكن له غير 
حرفء وإن غسله من أول دفعة [ونشفه]”''» ثم استنجى بهء ثم غسله» ونشفه 
رشحي 1 رتر رج سكاو اراقع نيا عان عدم جرال اجيج الترانة المتيمم 1 
والاحجر الواحد. فى الجمازة وتكرر”” شهادة الشاهد الواحن فى الواقغة 'الوالخد:” 
لكن المسهرن انه ,حزق عن يشي كرام ولس كم نكرو لأ ضلبة اللن في الشهاءة 
هي المطلوبة» ولا تحصل بالتكرار» والتراب والحجر مستعمل في التيمم والجمار كله؛ 
ولا كذلك هنا؛ فإن المقصود: حصول الإنقاء» وإذا استعمله ثانيًا [وثالءًا]”” كما ذكرنا 
حصلء والمستعمل منه فيه بعضه؛ ولهذا لو قسمه أقسامًا أجزأه. وفاقًا. 

وعلى هذا فالجواب عما أفهمه كلام الشيخ أن من شرط الاستنجاء بالحجر؛ كما 
[سلف أن]”'' يكون ما على المحل رطبًا؛ فتصوير جفاف الحجر مرتين» مع بقاء ما 


000( أخرجه أحمد (75/9)» من طريق ابن لهيعة: ثنا أبو الزبير عن جابر: أنه قال: سمعت رسول 

الله كك يقول: «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات». 

وفي إسناده ابن لهيعة. 

وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 196): رواه النسائي من شيوخ الزهري» وابن منده في 
المعرفة» والطبراني في الأوسط »)١1797(‏ من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكناني» عن 
أبيه عن ابن أخي الزهريء عن ابن شهاب: أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه: أنه سمع النبي 
كله يقول: «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات). 

وله طريق آخر في «المعجم الكبير» للطبراني (/1537//9) (5577): عن لاد ين البرانتن 
ف أنهلى حليت البموي من 8د.ة: راص أن ينرم الطزيق الأول ,أن يتحند اين بتي 
مجهول. وأخطأء بل هو معروف أخرج له البخاري» وقال النسائي: ليس به بأس. 

(0) سقط في ب. (©) في أ: وتكرير. 

(5) قوله: : وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا يجزئه الاستنجاء ء بالحجر الواحد إذا لم يكن له غير حرف. 
وإن غسله من أول دفعة ونشفه؛ ثم استنجى به. ثم غسله ونشفه واستنجى به؛ وهو وجه حكاه 
الرافعي مَقِيسًا على عدم جواز التيمم بالتراب المتيمّم به» والحجر الواحد في الجمار» وتكرير 
شهادة الشاهد الواحد في الواقعة الواحدة... إلى آخر ما ذكر. 

وما ذكره من حكاية الخلاف فيما إذا غسله سهوء ونسبته إلى الرافعي سهو - أيضًا - فقد 
ل الرائتي رخيره ينهدلا حلاف في المسانةا واللي ارك المعريت بيه الخلا من ماة 
إلى مسألة كما يعرف بمراجعة الشرحين. [أ و]. 
(5) سقط في أ. (”) سقط فى ج. 


على المحل رطبًا يندر؛ فجرى كلامه على الغالب. 

فإن قيل: إذا كان مقصود الاستنجاء: الإنقاء واكتفيتم بالمسحات بحجر واحد؛ 
لحصوله؛ فينبغي إذا حصل الإنقاء بمسحة واحدة أن تكتفوا بها. 

قلنا: قد أبعد بعض أصحابناء فقال به. لكن المشهور والذي نص عليه الشافعي 
عدمه؛ كما ذكره الشيخ؛ لأن الشارع إذا نص على عدد فلا بد له من فائدة» وهي [إما 
منع الزيادة]”'' والنقصان أو منع أحدهماء والزيادة غير ممتنعة هنا؛ فتعينت في عدم 
النقص؛ ولأنها عبادة ورد الشرع فيها بالأحجار يستوي”" فيها الثيب والأبكار؛ 
فللعدد فيها اعتبار» دليله رمى الجمار. 

أو لأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد؛ فوجب الإتيان به؛ كما في [غسلات] 
الإناء من ولوغ الكلب؛ [ولأن الإنقاء الحاصل بثلاث مسحات لا يوجد بالمسحة 
الواحدة؛؟ خصوصًا والمحل الممسوح غير مشاهد للماسح؛ فتعين الآنيان ينه 

فرعان: 

إذا لم تزل العين بنثلاث» وجب الزيادة عليهاء ويستحب أن يكون وترًا إن حصل 
الإنقاء بالشفع”” ؛ لقوله - عليه السلام-: «من استجمر؛ 0 وعن ابن خيران 
أنه كحي ال" الا ال 


قرف 


000 في ج: ما منع للزيادة. فك في ب: فسوى. 
(0) سقط في ب. (:) سقط في ب. 
)2 في ب: بالسبع. )03 تقدم. 


(8) قوله: فرعان: إذا لم تزل العين بالثلاث وجبت الزيادة عليهاء ويستحب أن يكون وترًا إن 
حصل الإنقاء بالشفع؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «من استجمر فليوتر»» وعن ابن 
خيران: أنه يجب ذلك؛ لظاهر الخبر. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن ابن خيران نقله النووي في اشرح المهذب» عن «البيان»» فقلده فيه 
المصنف. وهو غلط؛ فإن ابن خيران أوجب استيفاء ثلاثة أخرى لأجل النجاسة الباقية» 
كذا نقله عنه في «البيان» فقال: وإن لم ينق بالثلاث لزمه أن يزيد رابعاء فإن أنقى بالرابع 
أجزأه. ولا يلزمه استيفاء ستة أحجارء وحكى في «الفروع» أن ابن خيران قال: يلزمه 
ذلك. وليس بشيء؛ لأن المقصود قد حصل. هذا كلام «البيان»» وعلى هذا: لو استعمل 
الخامس لم يكف. ولو استعمل ستة فلم ينق المحل بها لم يكفه استعمال سابع؛ بل لا 


بد من ثامن وتاسعء وذكر - أعني العمرانى - فى «الزوائد» نحوه فقال: مسألة: وذكر -_- 


باب الاستطابة ب 1.64 


والثاني: إذا حصل الإنقاء بواحد؛ فاستعمال الثاني والثالث واجب؛ كما ذكرناء 
وهل يجوز استعمالها مرة أخرى 2 استنجاء آخر ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما في الجمار. 

والثاني: لا؛ لأنه تأدى بها فرض الاستنجاء؛ فأشبهت الماء. 

قال: والمستحب أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى» إلى أن يرجع إلى 
الموضع الذي بدأ منه؛ ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى ى إلى أن يرجع / 
الموضع الذي بدأ منه» ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة؛ لقوله - 
0 «وليستنج حاكن حصا زه يفيل برا كه ويدين ماحد دان ا 
وهو''' اختيار ابن أبي هريرة» [والشيخ أبي زيد(”. كما قال القاضي الحسين]!©. 

فإن قلت: إذا كان هذا المستحب؛ فما الكيفية الواجبة ؟ 


قلنا: إمرار كل حجر على - جميع المحل كما ذكرناء سواء بدأ بمؤخر الصفحة» »أو 
وسطهاء أو آخرها؛ هكذا دلَّ عليه كلام العراقيين» وحكوا عن أبي إسحاق المروزي 


صاحب «الفروع» في فروعه: إذا استنجى بحجر واحد وأنقى فهل. يلزمه إتمام الثلاث؟ 

وجهان» والصحيح: يلزمه. ولو لم ينق لزمه أن ينقي» ولم يلزمه جه أحجار 

أخرى» وعن ابن خيران: يلزمه. هذه عبارته» وذكر المحب الطبري في «شرحه للتنبيه» 

مثله أيضا. [أ و]. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)151//١(‏ وقال - أي الرافعى-: وهو حديث ثابتء كذا قال» 
وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال: هذا غلطء والرافعي تبع الغزالي في «الوسيط». 
والغزالي تبع الإمام في «النهاية»» والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره» وقد بيض له 0 
والمنذري في تخريج أحاديث المهذب. وقال ابن الصلاح في الكلام على «الوسيط»: لا 
يعرف ولا يثبت في كتاب حديثء وقال النووي: لا يعرف. وقال في «شرح المهذب»: هو 
حديث منكر لا أصل له. 

6 في ب: : وهذا. 

زفرة هو محمد بن أحمد بن عبد الله , الشيخ الزاهدء أبو زيد» الفاشاني» المروزي» ولد سنة إحدى 
وثلاثمائة» قال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي» 
وأحسنهم نظرّاء وأزهدهم في الدنيا .قال الخطيب: حدث بصحيح البخاري عن الفربري. وأبو 
زيد أجل من روى ذلك الكتاب. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظًا للمذهب حسن النظر 
مشهورًا بالزهد. توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))١55/١(‏ طبقات السبكي .)/1١‏ 

2 سقط في أ. 


1 جا كتاب الطهارة 


أنه قال: يمر حجرًا على الصفحة اليمنى فقطء وحجرًا على الصفحة اليسرى فقط 
وحجرًا على المسربة؛ لقوله كَلِ: «حجرًا للصفحة اليمنى وحجرًا للصفحة اليسرى. 
وحجرًا على الوسط"”''؛ وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن نص الشافعي في 
«الكبير»» وخطأ الأصحاب أبا إسحاق فيه؛ من 58 إنه لم يقع استيعاب كل حجر 
لجميع المحل» ومن نقله عن النص قال: النص مؤول على الكيفية الأولى؛ وكذا 
الخبر؛ فيكون معنى قوله - عليه السلام-: «حجرًا للصفحة اليمنى» أي: بدأ فيه 
بالصفحة اليمنى» وقوله «وحجرًا للصفحة اليسرى» أي: بدا" فيه بالصفحة اليسرى. 
وقوله: «وحجرًا للوسط» محمول على الإدارة على جميع المحل. 

قال الإمام: وها بعلا 

قيل”*': حمل الوسط على الجميع بعيد لا يستقيم» وإن قيل: معناه: يبدأ بالوسط؛ 
فلست أرى [فيه]* معنى 

وهل خلاف أبي إسحاق في الوجوب أو الاستحباب؟ الذي حكاه الإمام عن 
العراقيين أنهم قالوا: هو في الاستحباب» وهو ما يفهمه كلامهم. والمسلكان جميعا 
جائزان عنده. ولا يجوز الثاني عند غيره. 

وعن الشيخ أبي محمد أن الوجهين موضوعان على التنافي'' ' ؛ فصاحب الوجه الأول 
لا يجيز المسلك الثانى» وصاحب الوجه الثانى لا يجيز المسلك الأول وعلى هذا 
اعقرمن بيعش المذا رين وفقال: أماكون اتيت الوه الأول بنجي السييلك لقان 
فظاهر؛ لما ذكرناه» وأما كون صاحب الوجه الثاني لا يجيز المسلك الأول فلا وجه له؛ إذ 
الزيادة في استعمال الأحجار غير ممنوعة» وهذا كذلك. وقد حكاه ذ في «الروضة» وجها. 

وجوابه يتوقف على معرفة شيء مقصود في الب ويل نيه اما يضع الأحجارء 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (2051/1» والبيهقي (1/ »)١١5‏ والعقيلي في الضعفاء »)17/١(‏ من طريق 
أبي بن العياس بن سهل بن سعد» عن أبيه» عن جده سهل بن سعد: أن النبي يَكلِةِ سئل عن 
الاستطابة فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجرًا للمسرية». قال 
الدارقطني: إسناد حسن. 

قال العقيلي: ولأبي أحاديث لا يتابع منها على شيء ونقل تضعيفه عن يحبى بن معين. 

زه فى ب: : يبدأء زفرة في أو يبعد. 


69 في أ: الشافعي. 


وغيرهاء وقد قال بعضهم: إنه يجب على المستجمر أن يضع الحجر أولًا في موضع 
طاهر - فإنه لو وضعه على موضع نجس؛ لخلف''' شيئًا من النجاسة - ثم يديره 
أولا"قاولا» يحوك يلق كل تعره طاهر "مقس فنع التنداسة قلواء ويعتظ ف ذلك 
خطمًا ولا يمسح به مسحًا؛ كي لا يكون ناقلًا للنجاسة من محل إلى محل فيتعيد”") 
في إزالتها الماء» وهذا ما حكاه القاضي الحسين» قن أي زيد. 

وحكى الإمام معه وجهًا آخر: أنه [لا1 يجب ذلكء وهو ما يفهمه قول الشيخ: 
«له ثلاثة أحرف»؛ إذ مع الحرف قد لا يمكن الإتيان بالهيئة الأولى. 

ووجهه الإمام: بأن الاستجمار رخصة. لا توازيها في التساهل رخصة؛ فلا يليق 
بوضعها تكليف ذلكء وأنه لو كلف ألا تنتقل النجاسة فى محاولة رفعها [أصله]؟؟. 
لكان ذلك تكليمًا بأمر يتعذر الوفاء بهء وذلك لا يليق بالفرائض التي ليست برخص؛ 
فكيف يليق يما مبناه على نهاية التخفيف؛ لذلك فالقدر الذي يعسر مع الاحتياط 
التصون منه في النقل يجب أن يعفى عنه. 

فإذا عرف ذلك عدنا إلى ما نحن فيه وقلنا: إنما امتنع إمرار [كل]”' حجر من 
الأولين على الصفحتين؛ لأن ملاقاة كل جزء من النجاسة جزءً! طاهرًا من الحجر لا 
يدركه المستنجي يقيئًا؛ لأنه لا يشاهده» وفي حصول ذلك عسر؛ كما ذكرناه» والشرع 
اكتفى به في أحد الصفحتين بالظن؛ للضرورة؛ فإنه لو لم يكتف به لما جاز الاستنجاء 
بالحجر؛ [كما ذكرنا"' » ولا ضرورة فى إمرار ذلك الحجر على الصفحة الأخرى بل 
يغلب على الظن عند إمراره عليها نقل النجاسة؛ فيتعين الماء؛ وهذا هو المعنيٌ 
بالوجوب: أنه لو أمر كل حجر منها" على الصفحتين - تعين الماء» والله أعلم. 

وقد حكى البغوي وجها آخر فى كيفية الاستتجاء: أنه يأخذ واحدٌأ” فيضعه على 
مقدم المسرية» ويديرم"' إلى. مؤخزهاء ويضع الثاني على مؤخرهاء ويديره إلى 
مقدمهاء ويحلق بالثالث. 

قال الرافعي: وحاصله أنه رجع [إلى أنه]''' مثل الوجه الأول إلا في الحجر 


)١(‏ في ب: تخلف. (4) سقط فى أ. (9) في أ: ويديرها. 
(0) في ب: فيعين. (1) سقط في ب. )٠١(‏ سقط في ب. 
(9) سقط فى أ. (0) فى ب: منهما. 


(4) سقط في أ. 04 نواد فى اناعد انا 


1ك 


جا كتاب الطهارة 


الثالث؛ فإنه على الوجه الأول يمسح به الصفحتين والمسربة» وعلى هذا يمسح به 
المسربة فقط. 
تنبيه: الصفحتان: جانب مجرى الغائط [من الإنسان]1'' والمسربة بضم الميم» 
وكذا الراء وفتحهاء قال النواوي وغيره: مجرى العائظ” : مأخوذ من سرب الماء. 
وقال الإمام: هي ملتقى الحجرين الأولين. وعليه ينطبق كلام الشيخ وغيره. 
ولو احتاج إلى أزيد من ثلاث مسحاتء قال في «التتمة»: كان ما عدا الثالثة كالثالثة”"©. 
وقد سكت الشيخ عن الكيفية المستحبة فى الاستجمار من البول» والذي ذكره 
العجلي”*) وغيره: أنه لا يمسح في المرة الأولى» بل يضع الحجر على منفذ الذكر 
وضعا؛ لينقل البلة؛ وكذا في الثانية» وفي الثالثة يمسح. ووضع رأس الذكر على ثلاثة 
مواضع من حائط ونحوها كافٍ. 


)١(‏ سقط في ب 


فيه 


قوله: والمسربة: , بضم الميم» وكذا الراء» وفتحهاء قال النووي وغيره: مجرى الغائط. انتهى 
كلامةه. 

وما ذكره من ضم الميم غلط لا أصل له؛ فإن المذكور في كتب اللغة - ك «العباب» 
للصغاني و«المحكم» لابن سيده و«جامع» القزاز وغيرها من الأصول المبسوطة في هذا 
الفن - إنما هو ضبطه بالفتح. واعلم أن تجويز الوجهين في الراء قد ذكره في فى «لغات 
التنبيه» تبعا لابن الأثير في «النهاية»؛ فإنه قال: المسربة - بضم الراك ما دق من تمر 
الصدر سائلا إلى الجوفء والمسربة - أيضاء بفتح الراء ار : مجرى الحدث من 
الدبر؛ كأنها من «السَّرَب» وهو المسلك. انتهى ملخصا. ولكن المعروف في مجرى 
الغائط إنما هو الفتح لا غير» والوجهان إنما محلهما إذا أريد بها الشعرء كذا صرح به 
الصغاني في «العباب»» حتى إن ابن سيده في «المحكم» والقزاز في «جامعه» والجوهري 
في «صحاحه» لم يطلقوا المسربة على مجرى الغائط بالكلية» ووقع للنووي في «شرح 
المهذب» أغرب من ذلك؛ فإنه ضعف الفتح فقال: المسربة: مجرى الخائطه وهي يعدم 
الراء» وقيل: يجوز فتحها. هذه عبارته» وهو مخالف لما ذكره في «لغات التنبيه»» وكأنه 
وجده في كلام بعض المصنفين الذين التبس عليهم ذلك» فقلده. 3 وا. 


(0) في ب: الثالث كالثالث. 


ولد ل ل كك ارو الو وام 
والوجيزء وتتمة التتمة» كان فقيهاء مكثرًا من الرواية» زاهدّاء ورعًاء يأكل من كسب يده. يكتب 
ويبيع ما يتقوت به لا غير. وكان عليه المعتمد بأصبهان في الفتوى» وكان يعظء ثم ترك الوعظ 
وصنف في ذلك كتايًا سماه: «آفات الوعاظ». توفي في صفر سنة ستمائة بأصبهان. 

تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضى شهبة (9؟/ 6؟)) طبقات السبكي (17/0). 


باب الاستطابة جا 1 


قال القاضي الحسين: ولو مسح بذكره من أعلى الحائط إلى أسفلهاء أجزأه» ولو 
مسح من الأسفل إلى الأعلى؛ لم يجزئه. 

قال: ولا يستنجي بنجس - أي: بكسر الجيم - لآن المقصود من الاستنجاء: إزالة 
النجاسة. أو تخفيفهاء والنجس يزيدها. 

ولا فرق في النجس بين نجس العين: كالرجيع ونحوه. أو المتنجس بغيره: 
كالحجر ونحوه. 

وقد استدل على المنع من الاستنجاء به بنهيه - عليه السلام - عن الاستنجاء 
بالرجيع» كما رواه [سلمان]”'' الفارسي» وقالوا: لا علة إلا النجاسة؛ وفيه ما سنذكره. 

قال: ولا بمطعوم - أي: للجن والإنس:- كالعظم - أي: الطاهر - وجلد المذكى 
قبل الدباغ» ووجهه في الأول ما روى عن ابن مسعود أن وفد الجن أتوا رسول الله 
كلِهِ فقالوا: يا محمد؛ انه أمتك عن الاستنجاء بالعظم. والروث؛ فإن الله جعل لنا فيه 
رزقًاء فنهاهم رسول الله كك عن ذلك. وقال: (إنه زاد إخوانكم م ال . 

وبعضهم استدل على منع الاستنجاء بالعظمء بحديث سلمان. وما ذكرته أولى؛ 
لأن فيه تعرضًا لأنه مطعومء وهذا إذا كان العظم على صفته» سواء جف أو لم يجف؛ 
فلو حرق» وخرج عن حال العظمء ففي جواز الاستنجاء به وجهان في «الحاوي». 
ووجهه في الثانية القياس على الأولى وهو من باب الأولى]”''» وما ذكره الشيخ فيها 
عليه نص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» و«حرملة»)» وبه قطع بعضهم 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه أبو داود )51//١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به (74)» ومن طريقه 
البيهقي (١/9١223)»؛‏ من طريق عبد الله بن الديلمي» عن ابن مسعود بلفظ «... انّهَ أمتك أن 
يستنجوا بعظم أو روثة أو خممة...»» دون قوله: (إنه زادٌ إخوانكم من الجن»» فإنه ثابت من 
طريق علقمة عن أبن مسعود: 

أخر جه الطيالسي ص (517)» وأحمد ,))5757/١(‏ ومسلم )777/١(‏ كتاب الصلاة. باب: 

الجهر بالقراءة في الصبح »)40٠ /١19١(‏ والترمذي )١١/0(‏ كتاب التفسير» باب: ومن 
سورة الأحقاف (704)» وأبو داود )14/1١(‏ فى كتاب الطهارة» باب: الوضوء 0 
(85)» وأبو يعلى (207717» وابن خزيمة (81)» وأبو عوانة »)75١9/١(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني »)١115/١(‏ وابن حبان (21475 457750 250717» والطبراني في الكبير 
(49191)» والبيهقي (1/ )٠ 801١‏ وفي الدلائل (579/17). 

فرق سقط في ج. 


254 جا كتاب الطهارة 


قال أبو الطيب: لأن باطنه كاللحمء وظاهره عليه الشعر يمرسهء وكلاهما لا 
يحصل الإنقاء2"7. 

وبعض الأصحاب قال: قد نص فى «البويطى» على أنه يجوز الاستنجاء به؛ فيكون 
فيه قولان» وهذه طريقة أبى حامد وطاففة ْ 

وذهب الصيمري إلى تنزيل النصين على حالين؛ فقال: نصه في «الأم» واحرملة) 
محمول على ما إذا كان رطبّاء ونصه فى «البويطى» محمول على ما إذا كان يابسًا. 

قال الماوردي: ووجدت لبعض أشطاننا ارين 0 أنه تحمل رواية المنع 
على باطن الجلد وداخله؛ لأنه باللحم أشبه» ورواية الجواز على خارجه؛ لأنه خارج 
عن حال اللحم؛ لخشونته وغلظه؛ وهذه الطريقة لم يحك القاضي الحسين غيرها. 

قال الماوردي: وهذا قول مردود مطروح» وإنما حكيته تعجبًا. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه بعد الدباغ يجوز الاستنجاء به جزمّاء أو على قولء وفيه 
طريقان: 

إحداهما: القطع بالجواز؛ لأنه في هذه الحالة غير مأكول» و[هذه الطريقة]”" لم 
يحك الماوردي وأبو الطيب وابن الصباغ سواها. 

والثانية: حكاية قولين فيه؛ أخذًا مما سنذكره؛ [وهذه طريقة البندنيجي وغيره]”2. 

وقد أفهم كلامه أيضا أن جلد غير المذكى بعد الدباغ يجوز الاستنجاء به قولا 
واحدًا أو على قولينء والثاني هو المشهور؛ لأنه نص في «البويطي» و «الأم» - ونقله 
المزني - على جوازه. 

ونان في «حرملة»: إنه لا يجوز الاستنجاء بشيء من الجلود؛ فحصل فيه قولان. 

قال أبو الطيب: والثاني على قياس القديم في منع بيعه. 

والقاضي الحسين قال: إن أصلهما أن الدباغ””' هل يطهر باطن الجلد؛ كما يطهر 
ظاهرهء أو لا؟ فإن قلنا بالأول» جاز الاستنجاء به وإلا فلا. 

وأعجب من قوله بعد هذا البناء: إن القولين جاريان في جلد المذكى بعد الدباغ. 

والماوردي قال: إن قلنا يجوز بيع جلد غير المذكى بعد الدباغ؛ جاز الاستنجاء به؛ 


وإلا فوجهان. 
)١(‏ في أء ب: الاتفاق. (:) سقط في أ. 
(؟) في أء ب: الخراسانية. () في ج: الذبائح. 


9ه سقط في أ. 


باب الاستطابة ا 5 


ووجه المنع: أنه لما أَجْري عليه حكم الميتة في عدم حل بيعهه وجب أن يجرى 
عليه في الاستنجاء. 

واعلم أن تمثيل المطعوم بالعظم وجلد المذكى قبل الدباغ» يفيد منع الاستنجاء 
بغيرهما من مطعومات الآدميين من طريق الأولى» وهو مما لا خلاف فيه وهل 
يقتضي منع الاستنجاء بمطعوم البهائم فقط ؟ يحتمل وجهين» وكل منهما قد صرح 
به؛ فإن ابن الصباغ قال: لا يجوز الاستنجاء بأوراق الأشجار؛ فإنها تعلف للدواب» 
وقد يستدل لهذا بنهيه - عليه السلام - عن الاستنجاء بالروث والرمة؛ لأنه في خبر 
قال: «أما الرمة فإنها زاد إخوانكم من الجن, وأما الروث فعلف دوابهم)”'' فإذا علل 
منع الاستنجاء بالروث؛ لأنه علف [دواب الجن]”'' - فدواب الإنس أولى. 

وقال الماوردي: لا يحرم الاستنجاء بعلف الدواب» وهل يحرم بما نأكله نحن 
وهي؟ ينظر: إن كان أكلنا له أكثرء حرم؛ وإن كان أكلها له أكثرء فلاء وإن استوياء 
فوجهان”" من اختلاف أصحابنا في أنه هل يجري فيه الرباء أم لا ؟. 

قال: ولا بما له حرمة؛ لما في ذلك من امتهانه؛ ولأنه إذا منع من الطعام, [فما له 
حرمة]”*؟ أولى» وقد مثل الأصحاب هذا النوع بما عليه مكتوب اسم معظمء أو 
حديثء أو فقهء أو جزء من حيوان» أو حيوان أو شعر على ظهره؛ كما قال أبو 
الطيب» وابن الصباغ؛ وكذا الدراهم والدنانير المطبوعة» وحجارة الحرمء وماء زمزم؛ 


كما قال الماوردي. 

وفي «الرافعي): أنه لا يلتحق بالمحرمات الذهب والفضة على أصح الوجهين» 
ولعل مراده غير المطبوع. 
)١(‏ تقدم. إفة سقط في أ. 


(9) قوله: فإن ابن الصباغ قال: لا يجوز الاستنجاء بأوراق الأشجار؛ لأنها تعلف للدواب» وقال 
الماوردي: لا يحرم الاستنجاء ء بعلف الدواب» وهل يحرم بما نأكله نحن وهي؟ ينظر: إن كان 
أكلنا له أكثر حرمء وإن كان أكلها له أكثر فلاء فإن استويا فوجهان. انتهى. 

وما نقله - رحمه الله - عن ابن الصباغ غلط؛ فإنه لم يتعرض للأوراق بالكلية؛ ولا 
لعلف الدواب؛ بل كلامه يقتضي الجواز؛ فإنه نص على أن مطعوم الآدميين 00 
يجوز الاستنجاء به» فدل ذلك على أنه يجوز يعلف الدواب» وقد نص الشافعي - 
الله - على نفس المسألة وهي الأوراق» وصرح بالجواز من غير كراهة» ذكر ذلك في 
«البويطى». 1[ 
(4) في ب: فالزجر به. 


وأوراق التوراة غير ملحقة”'' بهذا النوع؛ كما قال القاضي الحسين؛ لأنه لا حرمة 
لها. 

قال: فإن استنجى بشيء من ذلكء لم يجزئه: أما إذا استنجى بالنجس؛ فلأنه زاد 
المحل نجاسة:» وأما بالمطعوم؛ فلآن ما فيه من اللزوجة يمنع الإنقاءء وأما فيما له 
حرمة؛ فلآن الاستنجاء بالحجر رخصة؛ فلا تناط بالمعصية. 

وعلى هذا هل يتعين استعمال الماء ؟ قال الأصحاب: ينظر: فإن [كان قد] 
استنجى بالنجس”" ففيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأن تحصيل الحاصل محال. 

والثاني: نعم؛ كما لو انفردت النجاسة الأجنبية. 

وفيما عداه إن انبسطت النجاسة تعين الماء» وإن لم تنبسطء وكان ما استنجى به 
رطبًا - تعين أيضّاء وإلا فلا. 

وقد قيل إذا استنجى بمطعوم حصل به الإنقاء [أو الشيء]”' ' المحترم يجزئه» وهو 
مجمع عليه في ماء زمزم؛ كما قال الماوردي. 

قال: ولا يستنجي بيمينه؛ أي: لا يجعل يمينه محركة للحجرء ولا للذكر إِنْ جعل 
الحجر في يساره» ووجهه: ما ذكرناه من خبر””' سلمان”. 

وقد روى مسلم: أن النبي كَل قال: الآيُنيكخ '" أخذك ذكر ميزه ولا يكسم 


فك 


هه 


نَ الخلاء يتنه ولا يتس في الما ( 


بالماع أو 0 لا يقدر على الاستنجاء به إلا بمسكه ا قاله ابن الصباغ. 


000( في ج: ملتحقة. ضر سقط في ب. 
)0( 00 ج: 0 030 تقدم. 


200 حي 15 )5/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين م من 
حديث أبي قتادة. 


وأخرجه البخاري /١(‏ 20 ) كتاب الوضوءء باب: النهي عن الاستنجاء باليمين )١657(‏ عن 
أبي قتادة بلفظ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء وإذا أتى الخلاء ء فلا يمس ذكره بيمينه 


ولا يتمسح بيميله ). 
0( في أء ب: الحجر. 200 في جة به. 


باب الاستطابة جا /ا5ة 


ثم هذا النهي: نهى تنزيه أو نهى تحريم؟ 

ظاهر كلام الأصحاب: أنه نهى تحريم'''» وبه صرح كلام بعضهم. 

وكلامه في «الكافي» يوه" خلافه؛ لأنه قال: «لو استنجى بيمينه» صَحَّ؛ كما لو 
توضأ من إناء'"' ذهب أو فضة». 

قال: فإن فعل ذلك» أجزأه؛ لأن الاستنجاء يقع بما في اليد لا باليد» ولا معصية 

أو لأن النهي عن الاستنجاء باليمين لايعود إلى الاستنجاء؛ فلم يمنع من صحته 
كالصلاة في الدار المغصوبة؛ وبهذا خالف النهي عن الاستنجاء بالعظم ونحوه؛ لأنه 

فإن قلت: لي حماك قول الشيخ: «ولا يستنجي بيمينه» على ما ذكرتء [ولم 
تحمله على جعلها آلة الاستنجاء؟]!©» 

قلت: لأن الماوردي قال: لأنه لو استنجى [بيد نفسه]"2 لم يصح؛ بخلاف ما إذا 
استنجى بيد غيره؛ خلافًا لابن خيران؛ فإنه قال: إنه يجوز بهما. وهو خطأ؛ فإن الفرق 
وقع بينهما في السجود؛ فإنه يجوز أن يسجد على كف غيره» دون كف نفسه. والشيخ 
قد قال: إنه إذا فعل ذلك أجزأه. 

فإن قلت: يجوز أن يكون الشيخ اختار مذهب ابن خيران. بل قال الإمام: لو 
استنجى بيد غيره؛ كما لو استنجى بعصفور حي [أي: فيكون1" فيه وجهان. ولو 
استنجى بيد نفسه صح؛ [إذ لا حجر على المرء في تعاطي 1" النجاسة باليد. 

قلت: وه هذا مختار الشيخ لما خصّ المنع باليمين؛ إذ الشمال كذلك. 

وقد جزماة ' ابن الصَّبَّاعْ بأنه: 3 يصع بيذ نشمة و0 يلا غير وبذذلك يجين : أن 
مراده ما ذكرناه. [ومنه]''؟ يظهر لك أن المستحب: أن يستنجي بشماله؛ استدلالًا 
بقول عائشة: «كان يمين رسول الله يل لوضوئه وطعامه. ويساره لخلائه وما عدا 


2232 في بء جا تنزيه. هم في ب: يفهم. 
زفوة في أء ب: آنية. 2 فى ب: لو. 
(5) في ج: ولم تجعلها لحالة الاستنجاء. ١‏ 

4 في ج: بيذه. 50) سقط في 5-3 


(9© في ج: إذ لا يحجر على المتعاطي. 
(9) في ج: قرر. 0١)‏ سقط في أ. 


ذلك من أذى1" 

ثم كي كيفية ما يفعل به في الغائط سلفء وأما في البول: فإن كان يستنجي بحائط أو 
بصخرة ا اعد كزع جسيا رةه وي بذلك. 

وإن كان بحجر صغير'''» لا يمكن مسح ذكره به إلا بأن يمسكه بيده فقد اختلف 
الأصحاب: هل الأولى أن تكون يساره لأخذ الذكر أو الحجر؟ على وجهين: 

أحدهما: أن الأولى أن يأخذ بها الحجر؛ لأنه المقصود. ويكون ذكره بيمناه» وعلى 
هذا يمر الحجر على ذكره. 

والثاني: يأخذ الحجر بيمينه؛ لنهيه - عليه السلام - عن مس الذكر باليمين”" ؛ فعلى 
هذا يمسح الذكر على الحجر؛ ليكون على الوجهين معًاء ماسحًا باليسرى دون اليمنى. 

فإن كان الحجر كبيرًا يمكن حمله ووضعه بين يديه ويمسح ذكره به فالأولى: ألا 
يحمله» ويضعه بين عقبيه أو إبهاميه» ويأخذ ذكره باليد اليسرى» ويمسحه به. 

واعلم أن قول الشيخ: «ولا يستنجي بنجس ...) إلى آخرة» يفهمك أن الأحجار ل 
تتعين في الاستنجاء وإن نصّ النبي ككل عليها؛ [إذ]'' لو كانت تتعين لما احتاج إلى 
تعديد ما لا يجوز الاستنجاء به» ولقال لو رد بحر مر .وهذا مذهيناء وعليه 
يدل قول سلمان: : اوأنْ نَستنجي برجي أَوْ عَطميا” 'إذا سلكت فيه الطريق الذي ذكرناه. 

وقول وفد الجن لرسول الله يَكِ: أنْهَ أمتك عن الاستنجاء ء بكذاء يدل على أنهم لا 
يقتصرون على الأحجار. وكذا قوله - عليه السلام-: ١ولْيسْتَئجٍ‏ لان أحْجَارٍ لَيْسَ 
فِيهَا رَجِيعٌّ ولا عَظْمٌ)ء يدل عليه؛ لأن معناه: وليستنج بثلاثة أحجار وَمَا قَامّ مَقَامَهَا. بل 
قد جاء في رواية سراقة بن مالك: «وَليَسْتَنْج بكَلانَة أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهًا رَجِيعٌ» أَوْ ثَلاَنْ 
وات + كما لكر 
)١(‏ أخرجه أحمد (23270/57))» وأبو داود /١(‏ 00) كتاب الطهارة» باب: كراهية مس الذكر باليمين 


(4؟) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره 
ولطعامه. وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى». وأخرجه أحمد (5/ ١/اكق‏ 4/756 وأبو 


داود (77) فى في الموضع السابق» من طريق إبراهيم عن عائشة ة به» وهو منقطعء قاله الحافظ في 


لمن اين 04/1 
إفة في جا يسير. إفر4 تقدم. 
اسقط ف أ (5) تقدم. 


1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما ورد فى الاستنجاء 
بالتراب. 


باب الاستطابة جا 154 


وعلى [هذالآ' ؛ فحلا" ما يجوز الاستنجاء به غير الماء: كل جامد طاهرء قلاع 
للنجاسة» غير مطعومء ولا محترم؛ ولا مخلف. 

[وعن ذلك عبّر1” الشيخ سهل الصعلوكي”©؟ بأنه: كل ما نظّفَ ونظّف*, 
وانصرف فزاد» ولم يخلف. وبالاستعمال لم يتلف. 

وبلفظ: «قلاع للنجاسة» يخرج العين"'' المبلولة؛ فإنها لا تقلع النجاسة؛ لرطوبتها. 

والمشهور فيها: عدم الإجزاء. 

وفي «الحاوي» وجه أن البلل لا يمنع من الصحة؛ وإنما المانع كون الماء عليها. 

وعلى الأول. إذا استعملها مبلولة هل 0 الماء؟ 

قال الأصحاب: إن انبسطت تعين [الماء]]"' » وإن لم تنبسط ؛فعن الشيخ أبي محمد: 


أن الحكم كذلك؛ لأن البلل يتنجس بملاقاة النجاسة؛ فيصير حكمه حكم نجاسة أجنبية. 


قال الإمام: ولى فيه نظر؛ فإن عين الماء لا تنقلب نجسّاء وإنما تجاور النجاسة. أو تخالطها. 


قلت: وما قاله أبو محمد تفريع على أنه: إذا استنجى بشيء نجس يتعين الماء؛ كما 
صار إليه أبو حامد. أمّا إذا قلنا: لا يتعين كما حكاه البندنيجي عن الأصحاب فهنا أولى. 

ويخرج أيضًا: الخرقة اللينة» والقطن اللين» والبيضة» والزجاج» والنحاس» 
والرصاصء ونحوه؛ إذا كان أملسء وكذا الحممة-: وهي الفحم - والتراب الذي لا 
يلتغمث" ؛ لأن ذلك غير قلأع. 

ودام سي للا حو البمياة وجاك لعركة مخرااة وكنلكرار0 


ما في الحممة؟؛ ؛ فنص فى في «البويطي) على عدم الجواز. 


0010 سقط في أ. (0) في ب: كل. (*) في ب: وعبر ذلك غير. 
زع وقال في الحاوي نقلًا عنه: إنه كل نقي مُنْقِي» ولا يتبعه نفس الملقي. الحاوي 1//ا"١).‏ 
)2 في أ: نصف ونصف. () فى ج: الطين. 
0372 سقط في أء ب. )20 فيان لوايلتاةة 
فخ قال ابن الصلاح: المشكل في هذا توجيه قول من أثبت قولا في المنع في الحممة الصلبة 
القالعة» وقول من أثبت قولا في الجواز في الحممة المتفتتة والتراب» أما المنع في الحممة: 
فقد روينا عن ابن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله يكل فقالوا يا محمد. انه أمتك 
ل ا - تعالى - جعل لنا فيها رزقَاء قال: فنهى النبي 
كذا أخرجه أبو داود في سئنه من بين : أصحاب الكتب الستة» وأما الجواز في التراب 
والحممة: فقد روينا مسلا عن طاوس عن النبي يك قال: «لتستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة 
أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب» رواه الدارقطني في سئنه. ولا يثبت مرفوعًاء وهو صحيح 


ونقل7") الربيع جوازه بالعنقاض "2 فمن الأصحاب من جعل المسألة على قولين» 
ومنهم من قال على حالين: 

حيث قال: «يجوز) - أراد إذا كان صلبّاء لا يتنائر”؛ فإنه يحصل المقصود. 

وحيث قال: ١لايجوز»‏ - أراد”؟؟ إذا كان رخوًا. 

والذي أطلقه القاضي أبو الطيب والبندنيجي فيها ب عدم الجواز. 

وأما 00 نص على جواز الاستنجاء به ف 0 وعليه | يدل ما روت 
للف ره ول ل ازيح نت بل جار تى فها زجي أ د 
أَعْوَّادٍء أو بتَلآثِ حَتيّاتِ 0 مِن نَرَاب) ا" 

وقال في موضع آخر: لا. 

فمن الأصحاب من قال: في المسألة قولان» ومنهم من قال: [بل]7"" على حالين: 

فقوله في القديم محمولٌ على ما إذا كان منعقدًا مثل المدرء وقوله في الموضع 
الآخر محمولٌ على ما إذا لم يكن منعقدًاء وهذا أصح. ولم يحكِ في «الحاوي» غيره. 

قال القاضي الحسين: وإذا قلنا: يجوز فيحتاج إلى أن يستنجي [به]" أربع مرات؛ 
لأنه إذا استنجى به مرة يلصق التراب بالمحلء وفي الثانية يتناثر عن المحل» وفي 
الثالثة يلصق بالمحل؛ فيحتاج إلى المرة الرابعة؛ كي يتناثر عن المحل؛ ويستحب له 
الخامسة لأجل الإيتار. 

وإن قلنا: لا يجوزء. فاستنجى به - تعين الماءء وكذا إذا استنجى بالحممة المفتتة» 


والله أعلم. 


عن طاوس من قولهء والله أعلم. المشكل /١(‏ 47ب). 

.)46/1( ينظر: الأم‎ )١( 

(؟) المقابس: الحطب الذي اشتعل بالنار. المصباح المئير (قبس). 

فرق في ب: : لا يتأثر. )2( في ب: : إرادته. )2 في ب: : حثلاات. 

)00 أخرجه الدارقطني )27/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الاستنجاء» والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 
١‏ كتاب الطهارة» باب: ما ورد في الاستنجاء بالتراب من طريق 0 عبيد عن 
الحجلع بن أرطأة عن :عشام .بن عروة عن أنيه عن عائعة ئشة رضي الله عنها... 

قال الدارقطني: لم يرره غير مبشر بن عبيد» وهو متروك الحديث. اه. 
وضعفه النووي في الخللاصة »22377/١(‏ والغساني في تخريج الأحاديث الضعاف» 
ص .)١51(‏ 
(0) سقط في أ. (8) سقط في ج. 


باب ما يوجب الغسل 


الغسل - بفتح الغين- : مصدر غسلء وبضمها: اسم لذلك؟ قاله في «الصحاح»”" 
و«المجمل» 5 

قال بعضهم: وإنما قدم أسباب الغسل [هنا]” "' على صفته» وعكس في الوضوء؛ 
لأنه ترجم أسباب الوضوء بنواقضه؛ فاستدعت شيئًا تنقضهء وترجم الأسباب هنا 
بالنوصي' 4 بالضدعت عملا فده الآ الات" بعك المط تن 

وسبب ما ذكره من الترجمة أنَّ الطهارة تقتضي ظاهرًا وجوب الوضوء عند إرادة 
القيام إلى الصلاة» وإن لم يسبق ذلك حدث لو تصورء وأنَّ الغسل لا يجب إلا بتقدم 
الجنابة؛ فدل على أنها توجبه. 

قال: ويجب الغسل على الرجل من شيئين: 

من خروج المني؛ لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي كَكةِ قال: (إِنْمَا المَاءٌُ مِنّ 
ل 
المَاءِ) رواه مسلم. 

تنبيه: المنى - مشدد الياء - سُمى: مَيئاء لأنه يمنى» أي: يصب. وكذلك سميت 
مِنّى؛ لما يراق بها من الدماء. 

ومني الرجل - في حال صحته - أبيض ثخين» متدفق في خروجه دفعة بعد دفعة 
بشهوة, ويتلذذ بخروجه. ويعقب خروجه فتورء ورائحته كرائحة طلع النخل» قريبة من 
رائشة العيجيق» وإذا ينين كانت وائحنه كراتكة النيض: 


وقد يفقد بعض هذه الصفات؛ بأن يرق ويصفر لمرضء أو يحمر لكثرة الجماع؛ 


)١(‏ ينظر: الصحاح (275/5) مادة (غ س ل). 

(0) ينظر: المجمل (57/5). (9) سقط في ج. 

2 ف بالوجوب. )2 في ج: الأمر. 

قف أخرجه مسلم )519/١(‏ كتاب الحيض» باب: إئما الماء من الماء ( اي وأحمد 8/ 
لو ا وابن خزيمة (753759. 3785) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: 
خرجت مع رسول الله يَكِةِ يوم الاثنين ن إلى قباء؛ حتى إذا كنا فى بني سالمء وقف رسول الله 
كيه على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله ول: : «أعجلنا الرجل»» فقال 
عتبان: يا رسول الله أ رأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمْنِء ماذا عليه؟ قال رسول الله وكو: 
«إنما الماء من الماء). 
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فيصير كماء اللحم» وربما أخرج دما عبيطا'''؛ لضعف ما يبيضه. وهو في هذه الحالة 
طاهر على المشهورء وقد يخرج بغير لذة ولا شهوة؛ لاسترخاء وعائه» وهو في 
الأحوال كلها موجب للغسل. 

وخواصه التي إذا فقدت” '' بجملتها لا يحكم بكونه منّاء وإن وجد بعضها ثبت أنه 
مني - ثلاث: 

إحداها: خروجه بشهوة مع الفتور عقيبه. 

الثانية: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع. 

الثالثة: الخروج بتدفق. 

وللؤمام وقفة فيما إذا خرج دما عبيطاء مع وجود باقي الصفات؛ من حيث إنه لا 

قال: :ومن إيلاج الحشفة في الفرح؛ لما روئ مسلم :عن أبي هريرة : أن رسول الله وَل 
قال: «(إذَا جَلْسَ بَيْنَ شعَبهًا الأربع ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ العْسْلُ وَإِنْ لم ل 

قال ابن الأعرابي 0 و «الجهد» من أسماء النكاح؛ و «شعبها الأربع» قيل: هما 
الفخذان» واه وها كيه الفرج» م اليدان» والرجلان. 


)١(‏ في ج: غليظًا. () في ب: نفدت. 

إفرة أخر جه البخاري /١(‏ 796) كتاب الغسل» باب: إذا التقى الختانان» الحديث ,)591١(‏ ومسلم 
(١/1؟)‏ كتاب الحيض» باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
الحديث (/758/417). وأبو داود )١٠١6 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الإكسال» رقم ))5١15(‏ 
ود بن ماجه )5١١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: : ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم 
»))6١ ٠4‏ والدارمي )١954 /١(‏ كتاب الطهارة» باب : في مس الختان الختان» والدارقطني /١(‏ 
)١١*‏ كتاب الطهارة» باب: في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» والبيهقي (055/1). 
والطيالسي ))0/١(‏ وأحمد (9/ وى 6 بلفظ: «إذا جلس بين شعبها ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل). 

0 هو محمد بن زياد أبو عبد الله , بن الأعرابي» من موالي بني هاشم. قال الجاحظ: كان نحويًا 
عالمًا باللغة والشعرء ناسبًا كثير السماع من المفضل بن محمد الضبيء راوية للأشعار» حسن 
الحفظ لها.وله من الكتب: النوادرء الأنواء. صفة ة الدرع. الخيل» مدح القبائل» معاني الشعر. 
مات بِسّرّ من رأى سنة ثلائين - وقيل: : سنة إحدى وثلاثين - ومائتين» وقيل: سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين. ومولده ليلة مات أبو حنيفة لإحدى عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة 
خمسين ومائة. ينظر: بغية الوعاة .)١١5 031١0 /١(‏ 

(5) في ب: هي. 


عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة» فقال رسول الله يَكِْ: (إنّي لأَفْعَلُ دَلِكَ أَنَا وَهَذِي نه 
عي أن 35 ماله 

وعن أبي موسى الأشعري أنه سأل عائشة ئنشة - رضي الله عنهما - عن التقاء 
00 فقالت: قال رسول الله كَكِِْ: «إذًا القن الكتاتاق - أز مس اليفكان اليفتان - 
شماه جَبَ العُسَل)7". 

00 الشافعي عنهاء أنها قالت: (إِذَا الْتََى الجْتَانَانٍ وَجَبَ العُسْلُ كَعَلْتْهُ أن 

وَرَسُولٌ الله يد فَاغْتسَلتا)0". 

وختان الرجل: موضع القطع من ذكره. وهو عند نهاية الحشفة. وختان المرأة: 
موضع القطع منها. 

والمراد بالتقائهما في الخبر-: تحاذيهماء وذلك يحصل بغيبوبة الحشفة في الفرج. 

قال الشافعي: يقال: التقى الفارسان, إذا تحاذيا وإن لم يتضاما”*“'» ولا يتصور أن 
تصادم الختانين؟ لأن ختان الرجل كما ذكرناء وشفرا المرأة يحيطان بثلاثة أشياء: 

ثقبة في أسفل الفرج» هي مدخل الذكرء ومخرج الحيض والمني والولد. 

وثقبة أخرى - فوقهاء مثل إحليل الذكرء هي مخرج البول» لا غير. 

والثالث: فوق ثقبة البول» موضع ختانها؛ لأن هناك جلدة رقيقة قائمة» مثل عرف 
الديك. وقطع هذه الجلدة هو ختانها. 

قال: ويجب على المرأة من أربعة أشياء: 

من خروج المنى؛ لما روي عن أم سلمة زوج النبي كَل قالت: «جاءت أم سليم 
إلى رسول الله تكله قالت: إن الله لا يستحبي من الحق» هل على المرأة من غسلء إذا 
هي احتلمت؟ قال: ١نَّعَمْ‏ إِذَا رَأتِ المّاء)”*©. أخرجه البخاري. 


وفي حديث آخر: فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ فقال: «تَرِبَتْ 


.)60 /88( كتاب الحيضء باب: نسخ «الماء من الماء؟‎ )777/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4/5)» ومسلم 717/١ /١1(‏ -777) كتاب الحيض» باب: نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (/059/8. 

(9) ينظر: تلخيص الحبير .)”55/١(‏ 

(4:) فى أ: يصتدما. 

)0( ارده البخاري /١(‏ 7388) كتاب الغسلء باب: إذا احتلمت المرأة حديث (7587)» ومسلم 
(1901/1) كتاب الحيضء باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. حديث 
ل م). 
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يَدَاك؛ فِيِمَ الشّبَهُ؟ !2300 , أخرجه الشيخان. 
وفي طريق لمسلم: «أن مَاءَ الرّجْلٍ ل ان » وَمَاءعَ الْمَرْأةٍ رَقِيق 


هما علا سق يكُون ل القب". 
وأم سليم هذه هي بنت ملحان» 2 أبي طلحة الأنصاري» وهي أم ان سس 


مالك كما قاله أهل الحديث,» ولم يختلفوا فيه. 
والغزالي قال - تبعًا لإمامه - والصيدلاني: إنها جدة أنس بن مالك'". 


)١(‏ ينظر الحديث السابق وله شاهد عن عائشة: 

أخرجه مسلم )١551/١(‏ كتاب الحيضء باب: وجوب الغسل على المرأة ))5١5(‏ 
وأحمد (5/؟47), والدارمي ,)١ 46/1١‏ وأبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارةء باب: : في 
المرأة ترى ما يرى الرجل (77)» والنسائي )١١7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: غسل المرأة 
ترى ف هنامها انيري الزعل» من طريق عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - 
أخبرته: أن أ م سليم كلمت رسول الله ملي وعائشة جالسة» فقالت له: يا رسول الله إن 
الله لا يستحيي من الحق» أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجلء أفتغتسل من 
ذلك؟ فقال لها رسول الله عَلِةِ: : اانعم)» قالت عائشة: فقلت لها: أف لك! أوترى المرأة 
ذلك؟ فالتفت إليّ رسول الله فقال: «تربت يمينك» فمن أين يكون الشبه؟!). 

(؟) أخرجه مسلم )55١ /1١(‏ كتاب الحيضء باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: 
حديث ( ”)2 والنسائي (١/؟١١)‏ كتاب الطهارة» باب: غسل المرأة ترى في منامها 
ما يرى الرجلء وابن ماجه )١1917//١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل» حديث ١(‏ )» وأحمد (1/ »)194:17١‏ وأبو يعلى (/144) رقم ( 01 كلهم 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبي يكْةِ عن المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجلء فقال رسول الله يَكله: «إذا رأت المرأة ذلك الماء؛ فأنزلت» فعليها 
الغسل» » فقالت أم سليم: باأزسول الله بكوم هذا؟ قال: : تعم» ماء الرجل غليظ أبيض» وماء 
المرأة رقيق أصفرء فأيهما سبق - أو علا - أشبهه الولد». 

0 قال ابن الصلاح: قوله: روي أن أم سليم جدة أنس بن مالك. هذا غلط تسلسل وتوارد 
عليه أبو بكر الصيدلاني ثم إمام الحرمين ثم تلميذه صاحينا هذا ثم تلحيذه محمد بن يحيق» 
فلا خلاف بين أهل الحديث وأهل المعرفة بالصحابة وبالأنساب أن أم سليم أم فجن رون 
مالك لا جدته» وفي الصحيحين الإفصاح بذلك؛ ولكن من أعرض عن علم الحديث “امع 
ارتباط العلوم به - وقع في أمثال هذاء وما هو أصعب منه من التمسك بالحديث الضعيف 
واطراح الصحيح وإن ارتفعت في علمه منزلته وأسأل الله عفوه وفضلهء امين. المشكل. 

وقد نبه إلى هذا الخطأ - أيضًا - ابن أبي الدم في كتابه على الوسيط المسمى: إيضاح 
الأغاليط» وهو الموضع الأول في تعليقاته على أغاليط الوسيط» حيث قال: «الواقنم في ذلك 
وق فق قوله: أن أم سلمة جدة أنس بن مالك» والصواب: : أنها أم أنس ابن مالك» وهي امرأة 
أبي طلحة؛ ذكره علماء الحديث وغيرهم» من منهم أبو داود في سنئنه» وهو كذلك في النسخ 
ا 1 - 
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والصحيح: الأول. 

ومني المرأة رقيق أصفرء وقد يبيض؛ لفضل قوتها. 

قال الإمام: وقد زعم بعض الأطباء أنه لا يخرج منها. ولا شك في [أنها إذا 
هاجت] ٠‏ خرج منهاء وهذا أغلب فيهن منه في الرجال. 

وقال في موضع آخر: إنه لا يتصور الإحاطة بخروج المني منها إلا بفتور شهوتها 
فأثبت له خاصية واحدة دون منى الرجل. 

وتبعه الغزالى؟ فقال فى «الوسيط)”": ولا يعرف فى حقها إلا من الشهوة. 

وقال في «الوجيز»: والمرأة إذا تلذذت بخروج ماء منها - لزمها الغسل. 

قال الرافعي: لكن”" ما ذكره الأكثرون - تصريحًا وتعريضًا - التسوية بين مني 
الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث؛» ومن ذلك قول البغوي: إِنَّ منى المرأة إذا 
خرج بشهوة أو بغير شهوة يوجب الغسل؛ كمني الرجل. وإذا وجب الغسل مع انتفاء 
الشهوة» كان الاعتماد على باقى الخواص. 

3 )4( ٠ 00 500 

تنبيه: الآلف واللام في «المني» للعهد؛ فإن المتبادر إلى الذهن منه مني الشخص 
نفسهء وفائدة ذلك: أن الرجل لو أخذ منيّاء فأدخله فى ذكرهء والمرأة إذا أخذت ميا 
فأدخلته في فرجهاء ثم خرج لا يجب به الغسل؛ وهذا ما حكاه أبو الطيبء وقال:[إن]*) 
هذا بخلاف ما لو أخذ واحد منهما بولاء فأدخله ثم أخرجه؛ فإنه يجب عليه الوضوء. 
ولا يجب الغسل بذلك كله ولأن لكين لا بد من أدنى بلة تظهر فيه؛ وهى 

والقاضي الحسين حكى فيما إذا استدخلت المرأة مني زوجهاء أو مَنْ وطِئع بشبهة 
فرجَهًا: أنه يتعلق به لحوق النسب بلا خلاف. وكذلك العدة على الظاهرء وهل يجب 
به الغسل؟ فيه وجهان. أصحهما فى «الكافى): لا. 


النساخ. ينظر: إيضاح الأغاليط (” أ). 

)00( في ج: جامعت. هق ينظر: الوسيط .)":7/1١(‏ 
(9) في ج: لأن. (5) في ج: روي. 

(5) سقط في ب» ج. (7) سقط في أ. 
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والخلاف يجري فيما إذا خرج مني الرجل الحاصل معها من وطئه» بعد غسلهاء 
والأصح في «الكافي» - أيضًا-: عدم وجوب الغسل به. 

وقال الإمام - بعد حكاية القول''' بوجوبه عن بعض الأصحابء الذي لم يحك 
سواه-: هذا عندي إذا قضت وطرهاء فإن خرج قبل أن تقضيه» أو كانت صغيرة؛ فلا 
يجب. وعليه جرى في «الوسيط». 

وقال القاضي الحسين جع بعكاية النول بعلم وجوية عن الأسحاب» الدي لم 
يحك غيره-: هذا عندي إذا أنزل الرجل» ونزل ماؤه منها عقيبه» فأما إذا مكث بعد 
ذلك ساعة. ينبغي أن يلزمها الغسل؛ لأن منيها اختلط بمني الرجل؛ ١:‏ خرج لا 
يخلو عن منيهاء لا محالة. 

وإذا جرينا على ما قيده الإمام والقاضي, لم يكن ذلك خارجًا عن كلام الشيخ. 

وكلام الشيخ '"' يقتضي أمورًا: 

احدهاة إن الى لو انهل من معلل إلن سمخل اهو الوجل أن المراك وله يعرم - 
لديعن العسل: 

وعليه يدل [مفهوم]”"' قوله - عليه السلام - لعلي - كرم الله وجهه-: (إذا 
فضخت الماء؛ فاغتسل»”*'. رواه أبو داود. 

والفضخ: هو الظهور. 

وقال الهروي: فضخ الماءء 0 دفقه» وهو””' المفهوم. صرح به الأصحاب. 

وزاد الماوردي تفصيلًا في مني المرأة» فقال: إذا وصل إلى باطن فرجها: 
فإن كانت ثيبًا وجب عليها العمل لأن باطن الفرج في حقها كالظاهر؛ فإنه يجب 
عليها غسله في الاستنجاء. وإن كانت بكرًا فلا؛ لأنه لا يجب غسله في الاستنجاء. 

الثاني: أنه لو خرج بقية المني. بعد الغسلء وجب الغسل ثانيّاء وهو بذلك مقيس 
على ما لو خرج بقية البول. بعد الوضوء. 

الثالث: [أنه]”' لا فرق في خروجه ب بين أن يكون حال اليقظة أو النوم» بشهوة أو 


)١(‏ في أء ج: الوجه. (؟) زاد في ج: به. (9) سقط في ج. 

(5) أخرجه أحمد .)١50 0155 61١9/1(‏ وأبو داود )٠١” /١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المذيء 
برقم (5 »٠‏ والنسائي )١١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الغسل من المني» من حديث علي 
ابن أي طالب رضي الله عنه. 

(5) في ب: وهذا. (5) سقط في ج. 


باب ما يوجب الغسل جا ابا 


دونها؛ لمرض من الذكرء أو" الفرج» أو غيرهما. وهو المذكور في «التهذيب». 

وفي «الحاوي»: فيما إذا اتكسر فقار ظهر الرجل؛ فخرج منه المني» في وجوب الغسل 
منه '' وجهانء من اختلاف قوليه في وجوب الوضوء مما يخرج من سبيل مستحدث غير 
السبيلين؛ ولذلك قال المتولي: إن حكمه إذا خرج من غير الذكر حكمٌ الخارج المعتاد من 
غير المخرج المعتاد؛ فيعتبر فيه: الانفتاح والانسداد. والأعلى والأسفل. 

والمذكور في «تعليق القاضي أبي الطيب». في كتاب الحجرء أنه: لا يوجب الغسل. 

وهذا إذا استحكم المني. فلو خرج قبل استحكامه مناه قال في «الحاوي»: فلا 
غسل فيهء وجهًا واحدًا. 

فرع”” إذا رأى الشخص منيّا في ثوبه أو فراشه. ولم يتحقق أنه احتلم» فهل يجب 
عليه الغسل؟ 

قال صاحب «الفروع)»: لاء سواء نام معه فيه غيره؛ أو كان على غيره أو انفرد به 
والمشهور - وهو الأصح-: أن غيره؛ إن شاركه في لبسه - لا يجب عليهء وإن لم 
يشاركه [غيره]”*' في استعماله: فإن كان المني من ظاهر الثوب - لا يجب أيضًا. 

قال الماوردي: لاحتمال أن يكون قد علق به من غيره. وإن كان من باطن الثوب» 
وجبء وعليه إعادة ما صلى”*' من آخر لبسةٍ لبسه فيهاء والأولى: الإعادة من وقت 
الشك في حصول المني فيه. 

وكلام الشيخ في إيلاج الحشفة يقتضي أمورًا: 

أحدها: أنه لا يجب بإدخال ما دونها غسلٌ. وهو المشهور. 

وعن ابن كج حكاية وجه: أن تغييب بعض الحشفة كتغييب كلها. 

الثاني: أنَّ [إدخال مقدار] ”2 الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة؛ لا يوجب الغسل» 
وهو وجه حكاه الرافعي عن رواية ابن كج. والإمام حكاه في باب: أجل العنين» عن 
رواية العراقيين. 

وقال الماوردي: إن الشافعي نص عليه في كتاب «الإملاء»”"» وقال في 
«الروضة»: إنه الراجح عند كثير 3 العراقيين. ْ ْ 


)في اموه (4) سقط في ب. (0) في ب: الإيلاء. 
(؟) في ب: به. (5) فى أ: صلاه. 


(5) في ج: الرابع. (1) في أ: مقدار قدر. 


3 جا كتاب الطهارة 


وعلى هذا إذا أولج باقي الذكر وجب الغسل. 

والذي جزم به القاضي الحسين» والإمام هناء وكذا الفوراني» والمتولي: أن مقدار 
الحشفة من ذكر مقطوع قائمٌ مقام الحشفة''' في ذلك وكل أحكامها غير الدية» وهو 
الأصح. 

الثالث: أنه لا فرق في ذلكء بين أن يكون إيلاجها مع حائل من ثوب أو لاء وهو 
عند فقد الحائل مما لاخلاف فيه ومعه فيه ثلاثة أوجه في «الحاوي»: 

أحدها: أن الأمر كذلك؛ قياسًا على ما لو كان الحائل القلفة» وبه قطع البغوي والإمام. 

والثاني: أنه لا يجب؛ لأن الحائل يمنع اللذة» وليست الخرقة من الذكر» بخلاف 
القلفة؛ ولهذا ينتقض بمسها الوضوء. 

والثالث - قاله أبو الفياض البصريء وأبداه القاضي الحسين احتمالاء بعد ذكره الأول 
- أن الخرقة إن كانت خفيفة لا تمنع اللذة ووصول بلل الفرج إلى الذكر وجب؛ وإلا فلا. 

الأمر الرابع: أنه لا فرق في إيجاب الغسل - بإيلاجها - على الرجلء بين أن 
يكون مولجًا فيه» أو هو مولجها في قبل غيره أو دبره» من ذكر أو أنثى» حي أو ميت» 
آدمى أو غيره» وهو كذلك بلا خلاف فى الآدمي» وكذا في غيره. على المشهور. 

وفى «الحاوي»» في كتاب حد الزنى: أنّا إن أوجبنا الحد بالإيلاج في فرج البهيمة 
وجب به الغسل؛ وإلا فوجهان» وجه المنع: أنه في حكم المباشرة في غير الفرج» 
وهي لا توجبه بلا خلاف؛ ما لم يتصل بها الإنزال. 

وإذا أدخل ذكر البهيمة فى دبره» يشبه أن يكون على الخلاف؛ لما ستعرفه. 

ولو أدخل ذكر خنثى مشكل في دبره» لم يجب عليه الغسل» ويجب عليه 
الوضوءء كما قاله العراقيون. 


)١(‏ قوله: وقول الشيخ: ومن إيلاج الحشفة في الفرج» يقتضي أن إدخال مقدار الحشفة من ذكر 
مقطوع الحشفة لا يوجب الغسل» وهو وجه حكاه الرافعي عن رواية ابن كج وقال 
الماوردي: إن الشافعي نص عليه. وعلى هذا إذا أولج باقي الذكر وجب الغسلء والأصح: 
أن مقدار الحشفة قائم مقامها... إلى آخره. 
واعلم أن هذا الوجه قد ذكره الرافعي» ولكنه لم يحكه عن رواية ابن كج» بل عبر بقوله: 
وروي وجه - على البناء للمفعول - وسبب وهم المصنف: أن الرافعي ذكر ابن كج قبل 
هذا الكلام بقليل في حكاية وجه غير هذا. 
واعلم أن كلام «التنبيه» يقتضي أنه لا غسل على من قطعت حشفته بالكلية؛ فاقتصار المصنف 
في شرح مفهومه على مقدار الحشفة عجيب. [أ و]. 


باب ما يوجب الغسل جا د 


والمراوزة قالوا: فيما يجب عليه الخلاف الآتي» فيما إذا شك: هل الخارج من 
ذكره مني أو مذي؟ 

وكذا لا فرق في إيجاب الغسل - بإيلاجها - على المرأة» بين20 أن يكون 
الويلاج: في قبلها أل فترماة من حي أو ميت» صغير أو كبير» في يقظة أو منام» متصلا 
ذكره - أي: الحشفة - أو مقطوعًا وهو كذلك. وفي «التتمة»؛ حكاية وجه في الذكر 
المقطوع: أنه لا يوجب الغسل؛ كما لا ينقض مسه الوضوءء على وجه. 

والبهيمة: كلام الشيخ يقتضي إلحاقه'" بالآدمي في ذلك» وقد حكى الإمام عن 
شيخه ذلك؛ اعتبارًا بالإيلاج في فرجهاء ثم قال: وهذا فيه نظر - عندي - من جهة أن 
فرض ذلك في غاية الندور. 

قلت: ويظهر مجيء ما حكيناه عن الماوردي فيها. 

الخامس: أنه لا فرق في إيجاب الغسل بإيلاجهاء بين أن تكون: من ذكر صحيح 
أو أشل - وهو المذهب في «الروضة» - ولا بين أن يكون زائدًا أو غير زائد. ولا 
شك في أنه إذا كان زائدًا - بأن كان لشخص ذكران يبول بأحدهما - في عدم إيجاب 
الغسل بإيلاجه. أمّا إذا كان يبول منهما؛ انتقض بإيلاج أيهما كان؛ لأنه ذكر رجل؛ 
وبهذا خالف ذكر الخنثى المشكل, والله أعلم. 

قال: ومن الحيض والنفاس؛ لما ستعرفه في باب الحيض. 

قال: وقيل: يجب عليها أيضًا من خروج الولد» أي: الذي لم يخرج بسببه نفاس؛ 
لأن الولادة مظنة خروج الده'”, والحكم يدار على المظان؛ كما في الانتقاض 
بالنوم» وإيجاب الغسل بالإيلاج» وإن لم يتحقق إنزال الصغير. 

والجمهور وجهوه بأن الولد مني منعقد من مائها ومائه؛ وهذا ما حكاه الماوردي 
في كتاب الحيضء عن ابن سريج. 

وقال البندنيجي والروياني: ثم إنه المذهب, وهو الأصح في «النهاية», و«الكافي»» 
والمختار في «المرشد). 


0 في ]ظ من (0) في أء ب: إلحاقًا. 

6 قوله: وقيل: يجب عليها - أيضًا - من خروج الولد» أي: الذي لم يخرج بسببه نفاس؛ لأن 
الولادة مظنة خروج الدم... إلى آخره. 
واعلم أن ما قاله ليس كافيًا في صورة الخلاف؛ بل شرطه: ألا ترى بللا بالكلية» وممن صرح 
بذلك الرافعي والنووي في كتبهما. [أ و]. 


وقيل: لا يجب؟ لأن الولد لا يسمى منّاء والأحداث لتقت عت يسانو ا 


قول ابن أبي هريرة. 

فإذا قلنا بالأول. فة ففى أي وقت يصح' "' غسلها؟ فيه وجهان في «الحاوي»؛ بناء 
على أن أقل لقان شح ان ساعة. 

فعلى الأول: يصح”*' عقيب خروج الولد» وما بعده. 

وعلى الثاني: لا يصح إلا بعد مضي ساعة. 

وعلى الخلاف في الأصلء يتخرج ما إذا ولدت في نهار رمضان: 

فعلى الأصح: يبطل صومها. 

وعلى الثاني: لا. 

ثم إذا جرى الخلاف في وجوب الغسل [بخروج الولد فجريانه]”' بخروج 
المضغة والعلقة أولى» وبه صرح في «الكافي»» وصحح الوجوب. وجزم البغوي 
والقاضي الحسين بوجوبه بخروج المضغة:» [وقالا بالوجهين]'' في العلقة. 

تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أنه لا يجب الغسل بما عدا ما ذكره» من خروج: المذي. 
والودي. والجنون»ء وغسل الميت» وهو كذلك في خروج المذي والودي بلا خلاف» 
وفيما عداهما كلام يأتي. وقد زاد بعضهم مع ذلك الموت؛ فعده موجبا العا درلا 
يرد على الشبخ؛ لأنه يتكلم فيما يجب فرض عين على المرء المغتسل» وذلك فرض 
كفاية على غير المغتسل. 

وعدول الشيخ عن قوله: يجب على الرجل بشيئين» وعلى المرأة بأربعة أشياء» إلى 
ما ذكره - يعرفك [أن]7'' اختياره: أن الغسل لا يجب بخروج ذلكء بل بإرادته القيام 
إلى الصلاة» بشرط تقدم ذلك» وهو وجه حكاه الأصحاب. مع آخر أنه يجب بهذه 
الأشياء» ولكن شرط إيجابها القيام إلى الصلاة؛ كما يقال: النكاح موجب لكمال 
المهر؛ بشرط التمكين من الوطء أو الموت. وهذا هو الصحيح في «التتمة». 

وإذا قلنا به ففي الحيض هل نقول: طرآنه موجبء أو انقطاعه؟ فيه وجهان: 

الذي صدر به أبو الطيب”" كلامه: الأول» فقال: يجب بظهور الدم» وإنما يصح 


(؟) في أء ج: وهو. (5) سقط في ج. (4) في ج: أبو القاسم. 
إفرة في ب؛ يجساء 03 في أء س: وححكاية الخلاف. ش 


باب ما يوجب الغسل جا 1.1 


عند الانقطاع» وهو المذكور في «تعليق البندنيجي»» في كتاب الحيض. 

وقال في «الكافي»: إنه لامع ونسبه الإمام إلى أبي بكر الإسماعيلي'''» و 
فيه» ونقل عن أكثر الأصحاب مقابله» وقال: إنه لا يظهر للاختلاف كله فائدة. 

وبعضهم قال: فائدته في الحائض أنا إذا قلنا لها أن تقرأ القرآن؛ فأجنبت» هل يصح 
غسلها؟ إن قلنا: إن غسل الحيض يجب بطروئه» لم يصح. 

والأصحء والمذكور ى «الإبانة»» [و «التعمة)]”" : صحته على هذا القول. 

وقد ذكرت في باب غسل الميت عند الكلام في الشهداء وجهًا ثالنًا: في أنه يجب 
مجموع الأمرين» وفائدة الخلاف؛؟ فليطلب منه. 

قال: وإن شك. هل الخارج من ذكره منى أو مذي أي: مثل أن نام وانتبه» فرأى 
في ثوبه شيئًا؛ فلم يدر أنه مني » أو في وتحقق أنه أحدهماء وتعارضت عنده 
الأمارات» ولم يذكر لذة حصلت له في نومه - فقد قيل: يلزمه الوضوء؛ لأن وجوبه 
محقق؛ فإن الخارج إن كان مذيًا اتتقض وضوءه فقطء وإن كان مثا فهو ناقض 
للوضوء موجب للغسل ألا ترى إلى قول أبي الطيب الذي حكيناه من قبل: إن جميع 
ما يخرج من الذكر موجب للوضوء. وإذا ثبت" " أنه ناقض للوضوءء على كل حال 
وجب تجديده» دون الغسل؛ لأن الأصل عدم وجوبه. واحتمال كونه منيّا لا يوجبه؛ 
كما إذا شك: هل أحدثء أم لا؟ وهذا ما اقتضى كلام العراقيين القطع به؛ حيث قالوا: 
لو أولج خنئى مشكل آلة الرجل في دبر رجل؛ لم يجب على المولج فيه الغسل» 
ووجب عليه الوضوء. 

وهو [نظير هذه المسألة]*'؛ إذ يحتمل أن يكون الخنثى رجلا؛ فيكون الواجب 
عله الصيل: ويكمل أن يكرة اقراة» فكوة ها اولجة عضيو واندا تحب و 
الوضوء فقط. 


)012 هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس» أبو بكر الإسماعيليء الفقيه الحافظ. أحد كبراء 
الشافعية فقهًا وحديثًا وتصنيفًاء رحل وسمع الكثير» وصنف «الصحيح» و«المعجم» وامسند 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.قال الشيخ أبو إسحاق: جمع بين الفقه والحديث ورياسة 
الدين والدنيا. توفى فى رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة :)١15/١(‏ طبقات السبكي (9/ 7). 

0 مقط قن و 7 “وك امسج يدا ١‏ 

(5) في ج: فيه نظر. (5) في أ ب: بخروجه. 


فك جا كتاب الطهارة 


ثم ظاهر كلام الشيخ أنَا - على هذا - لا نكلفه غسلّ ما أصاب بدنه وثوبه من 
الخارج» وهو ظاهر؛ لأن الأصل عدم وجوبهء وهذا ما حكاه الماوردي في هذا 
الباب» لا غير» وقال: إنه لو اختلط في الأمرين؛ فغسله واغتسلء كان أولى وأفضل. 

وما ذكرناه» وإن صح توجيهه. فهو مشكل؛ لأنه يلزم منه القطع بفقد شرط من 
شرائط الصلاة؟ لأنه إن كان منيّا فالواجب استيعاب البدن بالغسل فقط. ولم يوجد. 
وإن كان منيًا: فالواجب [مع الوضوء]'' غسل ما أصابه من الخارجء فإذا لم يعمَّ 
البدن بالغسل» ولا غسل ما أصابه تحققّ فقدٌ شرط منهاء والقياس: عدم صحتها. 

ولا جرم قال الشيخ: ويحتمل - عندي - أنه يلزمه الغسل»؛ لأن خروجه أوجب 
شيئًا محققّاء ولا تحصل البراءة منه يقيئًا إلا بالغسل؛ فوجب. 

وإنما قلنا: إنها تحصل به يقيئًا؛ لأن الخارج: إن كان منيًّا فهو واجبه» وإن كان مذي 
فهو يغني عن الوضوءء في ظاهر المذهب عند الجمهورء كما قال الماوردي. 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا يحتاج معه إلى وضوء؛ لما ذكرناه من التقرير» 
ولا إلى غسل ما أصابه من الخارج؛ إذا قلنا بطهارة المنى» وهو ظاهر؛ فإن الأصل 
عدم وجوبه. ولا شيء عند ملاقاته تحقق وجوبه. حتى نقول: يحتاط في البراءة عنه 
لكنه قال في «المهذب؟"' : عندي [أنه1” يجب أن يتوضا مرتباء ويغسل سائر بدنه» 
ويغسل الثوب منه؛ لأن جعله منيّا ليس بأولى من جعله مذيّاء ولا سبيل إلى إسقاط 
حكمهما؛ لأن الذمة قد اشتغلت بفرض الطهارة والصلاة؛ فوجب الإتيان بموجبهما؛ 
ليسقط الفرض بيقين. وهذا قد حكاه الرافعي وجهًا في المذهبء ولا يمتنع أن 
يكون أبدى في كل كتاب احتمالا غير الآخر. 

وعن بعض الأصحاب حكاية وجو آخر: أنه يخير بين أن يجعله منيّا ويجري جميع 
أحكامه. أو مذيًا ويبني عليه؛ لأنه يحتمل الأمرين احتمالا واحدًا. 

وهذا ما أطلق الإمام في باب سنة الوضوء [حكايته» وحكاه]؟ عن شيخه هاهناء 
والقاضي الحسين حكاه عن القفال» وهو الأصح في الرافعي» ولم يذكر الغزالي 
سواهء وقال: إنه لو أراد الاقتصار على الوضوءء ولم يغسل ما أصابه من الخارج 
فالمذهب: أنه لا يجزثئه. 


(0) في أ: المذهب. (4:) فى أء ج: قياس. 


باب ما يوجب الغسل جا يك 


وفيه وجه بعيدء ادعى الإمام أنه غلط؛ لما أسلفنا. 

ومثله وجه محكى في «النهاية»» و«الوسيط»: أنه يجزئه كالوضوء المنكس» و 
بالتغليط أولى. 1 

وقد حكى القاضي الحسين والفوراني عن القفال: أنه: لو توضأًء ولم يغسل الثوب لا 
تصح صلاته؛ ولا يجب عليه الترتيب في الوضوء, وأنه رجع عن ذلك؛ لأجل ما ذكرناه. 

والحكم فيما إذا شك: كل الخارج من ددر . مني أو مذيء كما في مسألة الكتاب 
وعليها تكلم الإمام في هذا الباب» وأبدى [وراء مالا '؟ حكاه عن شيخه احتمالاء 
وقال: قد صح في الأخماز والاثان تميبز المني بصفاته عن سائر الخارجات؛ فليس 
كالشاك!'؟ فى الحدث لا يجد علامة يتمسك بها؛ فإن العلامات - هاهنا - ثابتة” . 

نعلي فق الك أنه مني؛ من جهة أنه لا يليق بصاحب الواقعة الودي» أو 
ربما كان تذكر حلمًا رآه» ووقاعًا تخيله» ثم شاهد الخارج؛ فيجوز أن يقال: يسبتصحب 
يقين*' الطهرء ويجوز أن يحمل الأمر على غالب الظن؛ تخريبًا على غلبة الظن في 
31 فإن هذا الذي انتهى الكلام إليه مما يغلب في مثله وقوع غلبة الظن. 

ولرالح يغاب علق الظن انسنيء قلا بجي اليل )ا يلد قال: ومن أجنب: 
يقال: أجنب الرجلء وجَنُّب بفتح الجيم وضم النون أي: صار جبًا؛ بجماع أو إنزالٍ. 

زالجناءة الع وس يذلك» لبمدو ع المسيجد والقران فالخل الب 07 
والمرأةة والاثنين» والجمعء كله بلفظ واحد؛ قال الله - تعالى- : جاه كح جنا 
تأرو [المائدة: 7]. قال: حرم عليه الصلاة؛ للإجماع» وفي معناها: سجود التلاوة 
والشكر والطواف؛ لقوله عليه السلام: «الطَوّافٌ بالْبَيْتِ صَلاةٌ ...1" الخبر. 

قال: وقراءة القرآن؛ لقوله - عليه السلام-: دلا يَفْرَأ الجْتُء ولا الحَائْض سَيْنَا مِنّ 


الْقَدَآنِ)(2 . 
)١(‏ في ج: كلامًا. (؟) في ج: كذلك. ‏ (") في ج: بائنة. 
(5:) في أ: الظن. (5) في أء ج: تيقن. (5) في أ: الرجل. 
(0) تقدم. 


() ورد من حديث عبد الله بن عمر وجابر: 
أما حديث عبد الله بن عمر فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه: 
اددعن إسماعيل. بن عياش: ثنا موسى بن عقبة به: 
أخر جه الترمذي (1/ 174) كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 
القرآن »)١171(‏ وابن ماجه /١(‏ 474) كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في قراءة القرآن 


30 جا كتاب الطهارة 


وعن عمر أنه قال: يا ر سول الله؛ إنك تأكل وتشرب وأنت جنب؛ فقال: 0 يأك 
وََفْرتُ ونا لت وله أ َ ونا 206 وقد كان مم الكقي من القزانة مشهورًا 


قال الرافعي: ولا يستثنى من ذلك إلا من لم يجد ماء أو ترابًا؛ فإنه هل يقرأ الفاتحة 
في صلاة الفرض؟ فيه وجهان: أصحهما: التحريم؛ كما يحرم ما زاد عليها. 


(090). والطحاوي في شرح المعاني ».)88/١(‏ والعقيلي /١(‏ 40)» والخطيب في تاريخه 
»)١565/5(‏ وابن عدي في كامله (598/1)» والدارقطني »)١١1/1(‏ والبيهقي )84/١(‏ 
وقال: قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة» ولا أعرفه من حديث غيره. وإسماعيل منكر الحديث عن 
أهل الحجاز وأهل العراق. 
وقال العقيلي: إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأء ثم أسند عن عبد الله بن 
عن أبيه. 5 قال ف هذا باطل ره 
وهم من إسماعيل بن عيا 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (44/1): قال أبي: هذا خطأء إنما هو عن ابن عمر قوله. 
5- عن عبد الملك بن مسلمة: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به» دون 
ذكر «الحائض»: أخرجه الدارقطنى (10107/1). 
وقال الحافظ في التلخيص :)710/1١(‏ وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في 
ذلك؛ فإن فيها عبد الملك , بن مسلمة وهو ضعيفء فلو سلم مله لمع إستادهة وإن كان 
ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك؛ فإن مغيرة ثقة» وكأن 
ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف: إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو 
القعنبي» وليس كذلك» بل هو آخر. 
الو عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به: أخرجه الدارقطني .)١118/1(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 2 فيه مبهم عن أبي معشرء وهو ضعيف. 
وأما حديث جابر: فأخرجه الدارقطني (؟/87) من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن 
طاوس عنه مرفوعًاء وفى إسناده محمد بن الفضل وهو متروكء قاله الحافظء وأخرجه 
الدارقطني أيضًا )١171/١(‏ من طريق يحيى عن ابن الزبير عنه موقوقًا. 
وقال: يحيى هو ابن أن أنيسة ضعيف» وقال الحافظ في التلخيص :)515١/١(‏ : كذاب» وقال 
البيهقي: وليس بالقوي» وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنبء وساقه عنه في 
الخلافيات بإسناد صحيح 
قلت: وهو في السنن الكبرى .)64/١1(‏ 

)01 أخرجه الدارقطني »)١١9/١1(‏ والطحاوي في شرح المعاني »288/١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير /١9(‏ 598؟) (505). 
وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وفيه ضعفء وفيه من لا يعرف قاله الهيثمي ذ في المجمع /١(‏ 
10). 


قال في «الروضة»: والأصح الذي قطع به جماهير العراقيين وجوب قراءتها؛ لأنه 
مضطرٌ إليها. 

ولافرق في تحريم القراءة على الجنب بين الجهر والإسرار إذا نطق به بلسانه. وقراءته 
بالقلب من غير تلفظ باللسان» لا تحرم» وكذا النظر إلى المصحف؛ قاله الماوردي. 


وقال: إنه لا فرق في تحريم القراءة باللسان» بين قراءة جميع يع القرآنء أو آية منه» أو 
حرف؛ لعموم الخبر. 

وقال أبو الطيب: [إنه]('2 لو كبر أو هللء وقال كالآمر: خذ الكتاب بقوة» ونحو 
ذلك - إن قصد به غير القرآن جازء وإن قصد به القرآن» لم يجز. 

وسكت عن حالة الإطلاق» والظاهر التحريم؛ كما هو مقتضى كلام الماوردي. 
وكلام الغزالي أصرح”" في المنع منه؛ فإنه قال: يستوي في التحريم الآية وبعضهاء 
إلا أن يأتي بها على قصد الذكرء كقوله: باسم الله» والحمد لله7". 


وكلام القاضي الحسين» في باب صفة الغسل [يدل]”*؟ على عدم التحريم؛ حيث 
قال: والصحيح أنه يستحب للجنب التسمية؛ لأنها تجوز له على قصد قراءة القرآن؛ 
وهذا قد صرح الإمام بحكايته عن شيخه. وقال: إنه مقطوع به؛ فإن القصد مراعى في 


)١(‏ سقط في ج. (6) في ج: صريح. 

(0) قوله: وقال الماوردي: لا فرق في تحريم القراءة باللسان بين قراءة القرآن أو آية منه أو حرف؛ 
لعموم الخبرء وقال أبو الطيب: إنه لو كبّر أو هلل أو قال كالآمر خذ الكتاب بقوة» ونحو ذلك 

- إن قصد به غير القراءة جازء وإن قصد به القرآن لم يجز. وسكت عن حالة الإطلاق» 

والظاهر التحريم كما هو مقتضى كلام الماورديء وكلام الغزالي أصرح في المنع منه؛ فإنه 
قال: يستوي في التحريم الآية وبعضهاء إلا أن يأتي بها على قصد الذكر كقوله: بسم الله 
والحمد الله. ثم نقل بعد ذلك الجواز عند الإطلاق عن القاضي الحسين والإمام والرافعي» 
وأن الإمام ادعى القطع به. انتهى كلامه. 
وقد دل مجموع ما ذكره على أن الظاهر تحريم النطق بالحرف الواحد وإن لم يقصد به 
القرآن» فتأمله. وهذا بجنا لا يعات القول به. 
وقد ذكر الشيخ تاج الدين فى «الإقليد» التحريم عند الإطلاق في قسم لا يبعد القول فيه 
بالتحريم» فقال: اد ل السب اين عر قرآن وصورته. آية كان أو بعض أآية 
لا ما ليس كذلك مثل: «ثم نظراء إلا أن يقصد القراءة» و: (باسم الله» و: «الحمد ذا 
علمت استعمالهما ذكرا؛ فلا تحرم إلا بقصد كونهما قرآناء بخلاف «بسم الله الرحى 
الرحيم»؛ فإنها تحرم على الجنب. إلا أن يقصد الذكر. هذا كلامه. وهو متوسط بين مقالة 
الرافعي وابن الرفعة. [أ و]. 

(5:) سقط في ج. 


مك6 جا كتاب الطهارة 


هذه الأبواب؛ فاقتصر الرافعى على إيراده. 

قال: ومس المصحف. تحنل لأنه إذا حرم ذلك على المحدث؛ فعلى الجنب 
أولى. ٠‏ وفروع ذلك مذكورة فيما تقدم. 
08 ولبت في المسجد؛ لقوله عليه السلام: «لا ل المسْجِد لِحَائْضٍء وَلا 
جنب» 

فإن قيل: هذا الخبر يقتضي تحريم مروره فيه؛ ولا خلاف عندكم في جوازه؛ كما 
أفهمه قول الشيخ: «واللبث في المسجد). 


فنا" “فول ب عار : ولا جشُبًا إلا عابرى سيل عي تَمْتَِوأ» [النساء: 8 ] دل 


010( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 517//١(‏ -258» وأبو داود )١517/1(‏ كتاب الطهارة» باب: في 
الجنب يدخل المسجدء الحديث (7777)) عن عبد الواحد بن زياد: ثنا أفلت بن خليفة» حدثتني 
جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول : جاء رسول الله وي ووجوه 
بيوت أصحابه شارعة في المسجد؛ فقال: اوجهوا هذه البيوت عن المسجد)»؛ ثم دخل النبي ملل 
ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة؛ فخرج إليهم بعد فقال: اوور حو وت 
عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» زاد البخاري : (إلا لمحمد وآل محمد). 
ثم قال البخاري : وجسرة عندها عجائب. قال لقال عروة وقبادين عبد لهجن عائشة عن الي 
يكلِ: «سدوا هذه الأبوابء إلا باب أن بكر) وهذا أصح. 
قال الحافظ في التلخيص 0/1 )): وعدت بعضهه هذا الحديث؛ بأن راويه أفلت بن 
خليفة مجهول الحالء وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك» فمردود؛ 
لأنه لم يقئله أحد من أئمة ئمة الحديث,. بل قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقد صححه ابن 
خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. 
وقد صحح هذا الحديتٌ ابن خزيمة.» وأخرجه في صحيحه )١84/1(‏ كتاب فضائل 
المساجد. باب: الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجدء الحديث (/ا75١)2‏ 
ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن خزيمة للحديث من التساهل. 
وأخرجه ابن ماجه (١/7١5؟)‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في اجتناب الحائض المسجدء 
الحديث (516) من حديث أبي الخطاب الهجري. عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: 
أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله يله صرحة هذا المسجدء فنادى بأعلى صوته: 
«(إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض». 
قال البوصيري في الزوائد :)731١/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب 
مجهول. اه. 
ومحدوج وأبو المخطاب ترجم لهما الحافظ في التهذيب» وقال في التقريب 1/١‏ ): 
محدوج مجهول.» أخطا من زعم أن له:متحية: وقال أيضًا (8107/0): أبو الخطاب 
الهجري مجهول. 

فق في أء ب: قلت. 


علن جوازهة فإن المزاد. بالصلاة. ف "الآية موقعهاء “فاك الله تعالى -: يمَرْمَتَ 
صوَمِعٌ ويسِع وَصَلوات 46 [الحج: 0 والصلوات لا تهدم؛ وإنما يهدم مكانها. وقوله 7 
تعالى-: #اإِلّا عابر سَبِيلٍ» يؤيد ذلك؛ فإن العبور على فعل الصلاة» لا يصح؛ وإنما 
يصح على مكانها؛ وحينئذ فتقديرها: لا تقربوا مواضع الصلاة... إلى آخرها. 

قال أصحابن"؟ : ونهيهم عن قربان مواضعها في حالة السكر الطافح؛ خشية من تلويثها. 
كما نهى - عليه السلام - عن إدخال الصبيان والمجانين الذين لا يستمسكون عنه”" . 

وقال أبو إسحاق: تقدير الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون» ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل. 

قال الماوردي: وهذا التأويل ثقل عن علي. وابن عباس. 

نعم ذلك مَكَرُوةٌ إلا لغرض؛ كما إذا كان المسجد في طريقه إلى مقصده. أو كان 
أقرب الطريقين إليه. 

وفى «تعليق القاضى الحسين»: أنه: إذا كان فى المسجدء وله طريقان أحدهما 
أقرب» والآخر" أبعد؛ فاجتاز”؟» الأبعد» من غير غرض؛ فهل يكره؟ يحتمل 
وجهين؛ بناء على ما إذا سلك الطريق الأبعد» حتى لو بلغ مسافة القصر. 

وفي «الرافعى» حكاية وجه. فيما إذا كان له طريق غير المسجد: أنه لا يجوز له 


)١(‏ في أء ب: الأصحاب. 

(؟) يشير إلى حديث واثلة بن الأسقع أن النبي يَكَةِ قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراركم وبيعكم وخصوماتكم...) الحديث. 
أخرجه ابن ماجه (77//1: 98) كتاب المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجد 
(0760) من طريق الحارث بن نبهان» قال: حدثئنا عقبة بن يقظان عن أبي سعيد - يعني 
المصلوب - عن مكحول عن واثلة بن الأسقع به. 
وضعفه البوصيري فى الزوائد )5١0/١(‏ بأبى سعيد المصلوب والحارث بن نبهان. 
وضعفه النووي أيضًا في الخلاصة (909/1, .)"1١‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١191/4(‏ رقم (7101) من طريق العلاء بن كثير عن مكحول 
عن أبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة» قالوا: سمعنا رسول الله... فذكره. 
قلت: إسناده. ضعيف؛ لضعف العلاء بن كثير؛ فقد ضعفه ابن المديني» وقال البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال أحمد وغيره: ليس بشيء» وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة 
كلها غير محفوظة. ينظر: الميزان .)١79/6(‏ 

(م6) 2 في ج: الأخرى. (8) في أ: فاخترء وفي ج: فاختار. 


العبور فيه» ولا يجوز له التردد فى أكنافه» بلا خلاف. 

وإليه يرشد قول الشيخ: «واللبث في المسجد)؛ فإن التردد فيه لبث. 

قال الإمام» قبيل”'' باب البياعات: ولا نكلف من أجنب في المسجد بالإسراع؛ بل 
يمشي على الاعتياد ولعل''' الضبط فيه: ألا يعرج في موضع تعريجًا يقتضي بأن مثله 
يكون أقل”" ما يجزئ في الاعتكاف؛ إذا جرينا على أن الاعتكاف شرطه اللبث. 

ثم تحريم اللبث مخصوص بما إذا لم تدع إليه ضرورة. 

فإن دعت: كما إذا نام في المسجد, فاحتلم» ولم يمكنه الخروج؛ لإغلاق الباب» 
أو لخوف””' فلا تحريم. وليتيمم في هذه الحالة تطهرًا وتخفيفًا للحدثء بقدر 
الإمكان؛ وهذا إذا وجد ترابًا غير تراب المسجد. فلو لم يجد سواه لا يتيمم به. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» وجة: أنه يتيمم به. 

وهذا مخصوص بالمسلمين؛ فإن في منع الكافر الجنب من اللبث فيه خلاقًا يأتي 
في الكتاب. 

وتخصيص””*' الشيخ الجنب بما ذكره من الأحكام؛ وإن كانت الحائض والنفساء 
تشركه'' فيه؛ لامتيازهما بأمر ستعرفه في باب الحيض. 

وقة انهم دك السك ا درم على انيه وكذا ما بجيام على التتاتضن عا باج 
ما عدا ذلك لهما من: الأكل» والشربء والنوم» وغير ذلك. وعليه دلت الأخبار. 

نعم» قال الأصحاب: يستحب للجنب: ألا يأكل» ولا يشربء ولا يجامع» ولا ينام؛ 
حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» ويغسل فرجه؛ ولا يستحب مثل ذلك للحائض والنفساء 
إلا بعد انقطاع دمهما. 

قال ابن الصباغ وأبو الطيب: والفرق: أن وضوء الحائض لا يفيد شيئّاء ولا كذلك 
وضوء الجنب؛ فإنه يخفف الجنابة» ويزيلها عن أعضاء الوضوءء ويطهرها. والإمام 
قال: إنه لا يرفع الحدث. وقضية ذلك التسوية”*". والله أعلم. 


)١(‏ في ب: قبل. (0) فى أ: وأقل. (0) فى ب: أول. 

)فى موه اشرق (9) فى لج ويخفاض. 059 فى ان #مشتركة. 

(0) قوله: قال الأصحاب: يستحب للجنب ألا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا ينام حتى يتوضا 
وضوءه للصلاة ويغسل فرجه. ولا يستحب مثل ذلك للحائض والنفساء إلا بعد انقطاع 
دمهماء قال أبو الطيب وابن الصباغ: والفرق: أن وضوء الحائض لا يفيد شيئاء ولا كذلك 
وضوء الجنب؛ فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء ويطهرهاء والإمام قال: إنه لا 


باب صفة الغسل 
ومن أراد الغسل - أي: الواجب - نوى الغسل من الجنابة”' : أي إن كان جنبّاء أو 


- يرفع الحدث,. وقضية ذلك التسوية. انتهى كلامه. وما ذكره عن هذين من كون هذا الوضوء 
يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء عجيب: أما الرأس فواضحء وهو عدم الغسلء وأما ما 
عداها؛ فلآن من نوى الوضوء مع علمه بأن عليه الجنابة لا ترتفع جنابته» فإن فرض أنه نوى 
رفع الجنابة ة لم يكن المأتِيُ به وضوءاء وصورة المسألة إنما هو فيمن توضاً. 
تنبيه: : ذكر في هذا الباب أم سليم بنت ملحان» وملحان بكسر الميم - ويقال: بفتحها - 
وبالحاء المهملة» وهي أم أنس بن مالك بلا خلاف» ووهم جماعة فزعموا أنها جدته. 
وذكر بعده حديث أبي داود: «إذا نضحت الماء فاغتسل»» قال: والنضح هو الظهورء قال: 
ويقال: نضح الماءء أي: رفعه. 
اعلم أن النضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة هو الرش ونحوه ومنه قولهم: ف الإناة 
ينضح أي يخرج منه شىء ويظهر. [أ و]. 
قلت : ما ذكره الشارح هو: «إذا فضخت ... والفضخ... فضخ الماءء» أي: دفقه. فلعل للإسنوي 
نسخة أخرى كما ذكرء إلا أن الحديك فى «الندن ؟ كما دكرٍ الشارح. 
)١(‏ قوله - نقلا عن الشيخ-: : ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة» أي: إن كان جبّاء أو 
الحيضء أي: إن كان حائضًاء؛ لأنه الذي عليه. ثم قال: ولو حملنا «أو» في كلام المصنف على 
التخبير كان له وجه؛ لأنه حكي وجه فيما إذا كان عليه حدث الحيض فنوى رفع حدث 
الجنابة» أو بالعكس - أنه يجزئه؛ كما لو نوى المتيمم استباحة الصلاة من الجنابة» وكان 
حدثه حدثًا أصغر؛ فإنه يجزئه» والصحيح: أنه لا يجزئ؛ لأنه نوى غير ما هو عليه» والحدث 
0 والأصغر بالنسبة إلى المتيمم على حد واحد؛ لأنه لا يختلف الواجب فيه بسببهماء 
عليه يتعين حمل كلام الشيخ على ما ذكرنا. انتهى كلامه. 
وهذا الفرق الذي ذكره سهو؛ فإن الواجب في الغسل من الجنابة والحيض - أيضًا لا 
ل ان ا - رحمه الله - طن أن الكلومرفي ال العسانة إثما هو في 
العردرت الأكبر والأصغر - أيضًا - وحينئذ فيكون الواجب فيهما من الغسل مختلقًا. ثم 
إن تصحيحه عدم الإجزاء محله في حالة العلمء فأما إذا ظن أن الذي مالل 
عليه » ثم تبين خلافه - فيجزئه؛ كما في نظيره من الحدث الأصغر. وأيضًا: فتصريحه 
بالتخيير صريح في أن ذلك مع التعمد من المغتسل» وإذا تقرر أن الكلام في الغسل هنا 
مع العلم فيكون الحكم في الغسل كالحكم في التيمم. سواء» وقذ ضرح به في «الروضة» 
5 التيمم من «زوائده» فقال: ولو تيمم بنية الاستباحة ظانًا أن حدثه أصغر؛ فبان 
أكبر» أو عكسه - صح قطعًا؛ لأن موجبهما واحدء ولو تعمد لم يصح في الأصحء ذكره 
المتولى. هذا كلام «الروضة»؛ ولا شك أن المصنف لم يطلع على هذا الخلاف بالكلية؛ 
فعاد عن ايكون الصيحي الطلاه: [أوا. 


حك 
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الحيضء أي: إن كان حيضّاء وكذا الغسل من النفاسء إن اتصف به؛ [لأنه]”'' الذي عليه. 

ولو حملنا «أو' في كلام الشيخ على التخيير» لكان له وجه؛ لأنه حكى وجها فيما 
إذا كان عليه حدث الحيضء فنوى رفع حدث الجنابة» أو بالعكس - أنه يجزئه؛ كما 
لو نوى المتيمم استباحة الصلاة من الجنابة» وكان حدثه حدنًا أصغر؛ فإنه يجزئه. 

والصحيح: أنه لا يجزئ. لأنه نوى غير ما عليه» والحدث الأكبر والأصغر بالنسبة 
0 لأنه لا يختلف الواجب فيه بسببهما. 

عليه يتعين حمل كلام الشيخ على ما ذكرناه. 

ل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل لتضمن نيته رفع ما عليه؛ 
ويندرج في ذلك: ما إذا نوت المرأة التي انقطع حيضها أو نفاسها استباحة الوطء. 

وفي «النهاية» وجه عن رواية أبي عليّ: أن غسلها لا يصح بهذه النية؛ فإنها نوت ما 
يوجب الغسل. والأصح: الأول. 

وفي «التهذيب»: أنها تستفيد بهذا الغسل - حِلَّ الوطء. 

وهل يباح لها الصلاة به؟ فيه وجهان: أصحهما: لا. 

وقد أفهم كلام أنلشيخ أن النية على نحو آخر سوى ما ذكره لا تجزئ. 

ولا شك في أن من نوى الغسل المفروضء أو فريضة الغسلء أجزأه. وكذا لو 
نوى رفع الحدث عن جميع البدن؛ صحت نيته. 

ولو نوى رفع الحدث الأصغر” '': فإن تعمد" "لم يصح غسله؛ في أصح الوجهين. 


00 سقط في أ. 

0 قوله: ولو نوى - أي الجنب - باغتساله رفع الحدث الأصغرء فإن تعمد لم يصح غسله في 
أصح الوجهين» وإن غلط فظن أن الأصغر حدثه لم يرتفع الحدث عن غير أعضاء الوضوء» 
وفي ارتفاعه عن المغسول من أعضاء الوضوء وجهان» أصحهما: الارتفاع» وعلى 007 
ارتفاعه عن الرأس وجهان؛ لأن واجبها ذ في الوضوء المسحء وفي العُسْل الغْسْلء والمسح لا 
يقوم مقام العَسّل. قلت: وليت شعري القائل بارتفاعه هل يقول بارتفاعه عن جملة الرأس» أو 
عن القدر المجزئ .في الوضوء؟ والظاهر الثاني» وإن صح فأي موضع هو؟ انتهى كلامه. 
والبحث الذي ذكره عجيب؛ بل الصواب عند هذا القائل ارتفاعه عن الجميع كما هو مدلول 
عبارتهم؛ لأنه لا يعقل مع التبعيض الذي لم يتعين موضعه الأمرٌ بعَسْل الباقي» وذلك بناء 
على أن الجميع يقع فرضاء فإن قلنا: لبك ده لا كر ره 
صححه المصنف في «باب فرض الوضوء» - فلا يرتفع عن الرأسء وحيتئذ يكون للمنع 
علتان: إحداهما: هذه. والثانية: ما ذكره. 
واعلم أن ما ذكره في تعليل المنع إنما يتضح بزيادة ذكرها الرافعي؛ فإنه قال - أعني الرافعي- 
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وإن غلط» وظن أن الأصغر حدثه؛ لم يرتفع الحدث227 عن غير أعضاء الوضوء. 
وفي ارتفاعه عن المغسول من أعضاء الوضوء وجهان: أصحهما الارتفاع. وعلى هذا: 
في ارتفاعه عن الرأس وجهان؛ لأن واجبها في الوضوء المسحٌ» وفي الغسلٍ الغسل» 
والمسح لا يقوم مقام الغسل. 

قلت: وليت شعرىء القائل بارتفاعه: هل. يقول بارتفاعه عن جملة الرأسء أو عن 
القدر المجزئ في الوضوء؟ والظاهر: الثاني» وإن صح فأي موضع هو؟ 

ولو نوى رفع الحدث مطلقًاء هل يجزئه؟ 

قال الإمام: الوجه الذي لا يتجه غيره: الإجزاء؛ لأن الحدث عبارة عن المنع من 
الصلاة» وهذا ما حكاه الماورديء في باب اننية في الوضوء. 

وغيرهما حكى فيه الوجهين» وصحح فيه الإجزاء". 

وهذا إذا لم يكن عليه غير الأكبرء فلو كان عليه معه حدث أصغرء قال في 
«الحاوي»: إن قلنا: إن الأكبر يسقط الأصغر إذا اجتمعاء أجزأته نية رفع الحدث؛ وإلا 
فلا تجزئه عن واحد منهما. 

ولو نوى الشخص استباحة ما يستحب له الغسل: كالأذان» والمرور فى 
المسجد - ففي ارتفاع حدثه وجهان.ء والوجه الثالث المذكور في الوضوء جار 7 

قال: ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ لما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله يك 
إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة» ثم يخلل بيديه شعرهء حتى إذا ظن أنه 
قد روى بشرته [أفاض عليه الماء]”"» ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسله»7؟2. أخرجه 


البخاري ومسلم. 


> :ولا يرتفع عن الرأس في أصح الوجهين؛ لأن فرض الرأس في الوضوء المسح, والذي نواه: 
إنما هو المسح» والمسح لا يغني عن الغسل. ورايت في (اشرح الفروع» للشيخ أبي علي 
السنجي: أنه ينبغي ألا يرتفع عن اللحية إذا كانت كثيفة؛ لأن فرضها الإفاضة على 
الظاهر؛ وغسل باطنها سنة. قال: إلا أن يتخرج على أن النفل هل يسد مسد الفرض؟ [أ و]. 

قرف في ج: لم يعمد. 

)١(‏ في ج: حدثه. (0) في ج: الآخر. (م) في أ: أفاض الماء علها. 

(:) أخرجه البخاري /١(‏ 5175) كتاب الغسلء» باب: الوضوء قبل الغسل, الحديث »)١14/8(‏ وفي 
باب: تخليل الشعرء الحديث (١/51؟)2‏ ومسلم ( كتاب الحيضء باب: صفة غسل 
الجنابة» الحديث )7١77/55(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان 


رسول الله يلِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله» فيغسل س 


4 جا كتاب الطهارة 
وهذا من الشيخ يقتضي أنه يأتي بالوضوء كاملًا؛ كما هو ظاهر الخبر» وبه صرح 
الماوردي. 
لكن قد جاء في البخاري» عن ميمونة زوج النبي يك قالت: «توضأ رسول الله َك 
وضوءه للصلاة» غير رجليه» وغسل فرجه وما أصابه من الأذىء ثم أفاض الماء عليه 
ثم نحى رجليه فغسلهما""''. وذلك صريح في تأخير غسل الرجلين. 
ولا جرم قال الإمام» ومن تبعه: إن في استحباب تقديم [غسل الرجلين] 
وتأخديهما- فون ونضنيا القول المرافق ارو ان سجرن ل لاا 
والبندنيجي قال: إنه ظاهر نصه في «البويطي». وهو الأصح ذ في «الكافي». 
وقال الروياني» في «تلخيصه): إن ظاهر نصه في الجديد د وصححه. وكذا 


0020 


الرافعى. 

وقال القاضي الحسين: إنه يتخير - إن شاء قدم غسلهماء وإن شاء أخره - لصحة 
الروايتين. 

ثم في الأمر بالإتيان بالوضوء الكامل [في أول]”'' الغسلء ما يغني عن التصريح 
بأمرين: 


أحدهما: الأمر بإتيان التسمية في أوله» كما صرح بذكرها العراقيون» والماوردي 
واستدل بقول عائشة: «كان رسول اله و يدك اللهخن وجل على كل إجان 00 

وفى «التتمة») حكاية وجهٍ آخرء أنه: يكره [له]”'' التسمية» وهو فى «تعليق القاضى» 
زقاله إذصق أميسامام قال: الأولى أن يقول: باسم الله العظيم» أو الحليم» ايند 
لله على الإسلام؛ حتى لا يكون على نظم القرآن'". 


5 فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء» فيدخل أصابعه في أصول الشعرء ثم يصب 
على رأسه ثلاث غرفاتء ثم يفيض الماء على جلده كله». 

010( أخر جه البخاري /١(‏ 187) كتاب الغسلء باب: الوضوء قبل الغسل (559)» ومسلم /1١١‏ 
14 كتاب الحيضء باب: 6 خيس الجنابة (/اا/ 117 7). 

80 تقد 000 مط 

(0) قوله: ثم في الأمر بالإتيان بالوضوء الكامل في أول الغسلء» ما يغني عن التصريح بأمرين» 
أحدهما: الأمر بالإتيان بالتسمية في أوله كما صرح بذكرها العراقيون والماورديء ثم قال: 
وفي «التتمة» حكاية وجه آخر: أنه يكره له التسمية» وهو في «تعليق» القاضي وقال: إن من 


أصحابنا من قال: الأولى أن يقول: باسم الله العظيم - أو: الحليم - الحمد لله على الإسلام؛ - 
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الثاني: غسل الكفين في أوله. وقد دلت رواية عن عائشة على ذلك؛ فإنه روى 
غنها أنها قالت: كان: رسول الله كله إذا اسل من الجتابة: يبدا فيخسل”" يذاية؛ ثم 
يفرغ بيمينه على شماله» فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماءء 
فيدخل أصابعه فى أصول الشعرء حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث 
حفنات» ثم أفاض على سائر جسده؛ ثم غسل رجليه!'' أخرجه البخاري ومسلم. 

وهذا الحديث يدل على طلب غسل الفرج باليد اليسرى» قبل الوضوء للغسل. 

والنص في «المختصر». الذي جرت عليه الأصحاب: أن ذلك مطلوب؛ لإزالة ما 
عليه من أذى. 

ومفهوم كلامهم: أنه إذا لم يكن عليه أذى لا يكون مطلويًا بخصوصه. وإذا كان كذلك 
لم يكن غسله من سنن الغسل؛ لأنه غير راتب فيه؛ فلذلك لم يذكره الشيخ فيه. 

فائدة: هذا الوضوء هل يحتاج إلى نية تخصه أو لا؛ لأنه من سنن الغسل؛ فنيته 
تشمله؛ كما تشتمل نية الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ 

الذي حكاه الرافعي: الثاني» وهو ظاهر كلام الأصحاب والشيخ. 


ؤقان قن «الروسيةةة لمان انه وى د سنة اقول 


> حتى لا يكون على نظم القرآن. انتهى كلامه. 
وما نقله عن «التتمة» و «التعليق» من حكاية وجه فى كراهة التسمية ليس كذلك؛ فإنهما إنما 
حكياه في عدم استحبابهاء ولا يلزم منه كراهتهاء ولفظ «التتمة): الثانية: هل تسن له التسمية أم 
لا؟ فيه وجهان. أحدهما: تسن؛ كما فى حق المتوضى. والثانى: لا تسن؛ لأن التسمية وإن 
كان يقصد بها التبرك فالنظم نظم القرآن» والقراءة محرمة على الجنب. هذا لفظه؛ وذكر 
القاضى نحوه.[أ و]. 

00 في عد فصل : (؟) تقدم. 

() قوله: فائدة: هذا الوضوء هل يحتاج إلى نية تخصه أو لا؛ لأنه من سنن الغسل فنيته تشمله؛ 
كما تشمل نية الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ الذي حكاه الرافعي: الثاني» وهو ظاهر كلام 
الأصحاب والشيخ» وقال في «الروضة»: المختار: أنه ينوي به سنة الغسل. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أنه قد تقرر أن الغسل بنية الغسل المطلق لا يصح. بل لا بد أن ينوي الغسل من 
الجنابة أو فريضة الغسل أو غيرهما من الأمور المشروحة في موضعها؛ فهذه النية إن تأخرت 
عن الوضوء لم يحصل له عليه ثواب» ولم يكن وضوءا شرعيا. وإن قارنت أوله - وهو ما 
يدل عليه فحوى كلام المصنف - ارتفعت الجنابة عن المغسول من هذه الأعضاء بلا نزاع؛ 
لوجود النية المعتبرة مع ما يجوز غسله؛ إذ لا ترتيب في الغسل» وبقي عليه سنة التبييت؛؟ فلا 
يتصور ما قاله المصنف من كون نية الغسل تشمله. وقياسه على حصول المضمضة 
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قال: ثم يفيض الماء على رأسهء ويخلل أصول شعره؛ أي: الذي في رأسه» ولحيته. 

اعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي: أن تخليل الشعرء يكون بعد إفاضة الماء على 
الرأس والذي دل عليه الخبر: أنه قبله» وهو الذي ذكره الأصحابء فقالوا: يستحب 
بعد وضوئه أن يدخل يديه في الإناء» ثم يخرجهماء ويخلل بأصابعهما مبلولة شعره 
ثم يفيض الماء على رأسه. كذا قاله أبو الطيب» والماورديء والقاضي الحسين. وهو 
صريح في أنه لا يخلله بما يفيضه"". 

وابن الصباغ قال: إنه يدخل أصابعه العشرة في الإناءء فيأخذ الماء بهاء فيشرب به 
أصول شعره» من رأسه ولحيته» أي: ليسهل إيصال الماء إليه. 

وعبارته في «المهذب»”': «فيأخذ غرفة؛ يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته). 

وإذا أردنا أن نرد كلام الشيخ إلى ذلك قلنا: «الواو» لا تقتضي ترتيبّاء وتقدير كلامه: ثم 
يخلل أصول شعره بغرفة أو بلل الماءء ثم يفيض الماء على رأسه؛ والله أعلم. 


حت والاستنشاق عند نية الوضوء قياس فاسد؛ لأن هاتين السنتين محلهما غير محل الواجب؛ إذ 
لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف» وأما نقله ذلك عن الرافعي فإنه ظاهر عبارته» 
إلا أنه لم يصرح بهء بل قال ما معناه: أنه إذا كان جنبا غير محدث,ء أو جنبا محدثاء وقلنا 
بالمذهب: وهو اندراج الأصغر تحت الأكبر - فالوضوء من محبوبات الغسل. قال: ولا 
يحتاج إلى إفراده بنية. هذه عبارته» ونقل النووي في «شرح المهذب» عن الأصحاب: أنه 
لا فرق في حصول سنة الغسل بين أن يقدم الوضوء كله أو بعضه أو يؤخره أو يفعله في 
أثناء الغسلء ولكن الأفضل تقديمه. فإن سلم الرافعي ما ذكره النووي فأخره صح أن 
يقال: إنه لا يحتا ا اا م 
لدم انر قحي مسار بالتقدي لا يرا لمجي فى الات الصحيحة غيره» وهو قياس 
ما ذكروه في سنن الوضوء من اشتراط تقديم غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق» 
وعللوه بأنه الوارد في الأحاديث. ثم إن المصنف قد ذكر بعد ذلك - قبيل قول الشيخ: 
«ثم يدلك» - كلاما آخر ضعيفا متعلقا بما نحن فيه لا يخفى ضعفه على متأمله» فليعلم. 
الأمر الثانى: أن ما نقله عن «الروضة» ليس مطابقا لما فيها؛ فإنه قد قال: قلت: المختار: أنه إن 
تجددت الجنابة نوى بوضوئه سنة الغسل» وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغرء والله أعلم. 
هذا لفظ «الروضة»» فالذي نقله المصنف عنه إنما ذكره في قسم واحد, وهو أندر القسمين 
وقوعا؛ لأن الغالب في الجنابة أن يصاحبها الحدث,. وما ذكره النووي قد سبقه إليه ابن 
الصلاح في مشكل (الوسيط» وهو حسن جداء وهو مخالف في الحقيقة لقول الرافعي: إنه لا 
يحتاج إلى إفراده بالنية. إلا أن ما ذكره النووي صحيح فيما إذا قدم الوضوء» فأما إذا أخره - 
على مقتضى ما ذكره في «شرح المهذب» - وقد اجتمع عليه الحدثان» فلا يتجه القول بأنه 
ينوي به رفع الحدث؛ لأنه يعتقد ارتفاعه بغسل الجنابة فيكون متلاعبا. [أ و]. 

)١(‏ في ب: يقتضيه. (؟) في ج: المذهب. 


باب صفة الغسل جا نالك 


قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ للخبر. 

و «سائر» - هاهنا - بمعنى الباقى» مأخوذ من «السؤر» بالهمز وهو البقية» والمراد 
به: ما عدا الرأس» وهذا يقتضي أنه يفيضه على ما غسله في الوضوء من يديه ورجليه. 

ولا يكتفي بغسل ذلك في الوضوءء وهو ظاهر؛ لأنه''' غسله على وجه السنة؛ 
فلا يغني عن الفرض. / 

ولو قيل بأنه يجزئ عنه. لم يبعد؛ أخذا مما حكيناه معن أب الطبن لخر البانه قله فيا 
إذا توضأ الجنب عند إرادة النوم» أنه يرتفع حدثه عن أعضاء وضوئه, والله أعلم. 

قال: ويدلك ما وصلت إليه يده من بدنه؛ لقوله عليه السلام: (بلوا الشّعن وأنْقُوًا 
البَشَرَة6”". وبه يحصل إنقاء البشرة. 

قال: يفعل ذلك - [أي: التخليل» والإفاضة» والدلك]9؟2 - ثلاثًا. 

ووجهه في إفاضة الماء على الرأس: الخبرٌء وفي باقي الجسد القياس عليه» وعلى 
الرضيوف ولي القلكه القبات على ادر ارا 5 

وظاهر كلام الشيخ: أن التخليل والإفاضة على الرأس والجسد يفعلٌ مرة ثم”*) 
مرة ثم مرة» والخبر يقتضي موالاة التخليل» وموالاة الإفاضة على الرأس» ثم غسل 
باقي الجسد بعد ذلك» وهو ما نص عليه في «المختصراء والآضنيناب كافة”. 


(0) في أ: لآنء (؟) في أ: الوضوء. 

(9) أخرجه أبو داود ١17/١ 7/١(‏ - ؟177) كتاب الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة» الحديث 
0 © والترمذي )١178/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنتابة» 
الحديث »)3٠١5(‏ وابن ماجه )١19577/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
(0», وابن عدي فى الكامل فى ضعفاء الرجال (7/ )75١7‏ فى ترجمة الحارث ابن وجيه 
الراسبي» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 7817)» والبيهقي )175/١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
تخليل أصول الشعر بالماء» كلهم من حديث الحارث بن وجيهء عن مالك , : بن دينار»ء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: "إن تحت كل شعرة جنابة» فبلوا 
الشعر»» وفى لفظ: «فاغسلوا وأنقوا البشرة». 
وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف»» وكذلك ضعفه الترمذى. 

(4) سقط في أ. (0) في أ: بعد. 

(5) قوله - في قول الشيخ يفعل ذلك ثلاثا-: أي الإفاضة» والتخليل» والدلك. 0 وظاهر 
كلام الشيخ أن التخليل والإفاضة على الرأس والجسد يفعل مرة ثم مرة ثم مرة» والخبر 
يقتضي موالاة التخليل وموالاة الإفاضة على الرأس» ثم غسل باقي الجسد. وهو ما نص عليه 

فى «المختصر» والأصحاب كافة. انتهى. 
وم ذكره من استحباب الموالاة ف في التخليل» » ناقلا له عن الحديث ونص الشافعي 
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وقد استحب الأصحاب في الغسل أن يبدأ بشقه الأيمن» ثم الأيسر؛ لما روى 
مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله لِ إذا اغتسل من الجنابة - دعا بشيء نحو 
الجلاب؛ فأخذ بكفه: بدأ بشق رأسه الأيمنء ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيهء فقال بهما 
على رأسه)7''. وقال البخاري: «على وسط رأسه». 

والجلاب: إناء ضخم يحلب فيه'"". 

قال: فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض - [أي]7": أو النفاس - استحب لها أن تتبع 
أثر الدم - أي: في الموضع الذي يجب غسله من الفرج» كما قال البندنيجي فرصة من 
مسك؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي يكل تسأله عن الغسل من 
الحيض؟ فقال: «خذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ؛ قَتَطَهّرِي بِهَااء فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال 
النبي يَكِْ: «سّبْحَانَ اللو!- واستثر بثوبه - تَطَهّرِي بها واجتذبتها فعرفتها الذي أراده. 
وقلت لها: يعني: تتبّعي بها أثر الدم, ب عي افده 0 أخرجه البخاري وس 

والفرصة: بكسر الفاء على العتتهيور ويقال: بالضمء والفتح - أيضًا - وبالصاد 
المهملة: القطعة من كل شيء.ء ذكره ثعلب؛ مأخوذ من: فرصت الشيء؛ إذا قطعته: 
وعن الجوهري2: أن الفرصة: قطعة من قطنء أو خرقة : تمسح المرأة بها دم الحيض. 

والمسك بكسر الميم: الطيب المعروف. وكانت ا تسميه: المشموم. 


7 والأصحاب قاطبةً - صريح في استحباب التثليث فيه» مع أن ذلك لم يرد لا في الحديث ولا 
في كلام الشافعي ولا كلام أصحابه. 
وم اع لسسااني ك طاي كير داوف ور ميمه وما صر 

من «المهمات»). [أ و]. 

)001 اعرج البخاري (666/5) كنا الشيال تمن زذا بالسادب زه ا ونسل 821/101 
كتاب الحيضء باب: صفة غسل الجنابة (799/ 3784). 

0( في -- : حلاب. ولول وفي امع كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. 
ا 007005007 
ثم اختار الأزهري أنه بجيم مضمومة» وهو ماء الورد» فارسي معرب. [أ و]. 

(0) سقط فى ب. 

(4) أخرجه البخاري /١(‏ 445) كتاب الحيضء باب: دلك المرأة إذا تطهرت من المحيضء. حديث 
(45/1(07315) كتاب الحيض. باب: غسل المحيضء حديث (716), (17/ 41 7) كتاب 
الاعتصام. باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل» حديث (9701). ومسلم )750/١(‏ كتاب 
الحيضء» باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك» حديث (77”). 

(5) ينظر: الصحاح (ف ر ص). 


باب صفة الغسل جا 5 


وقد قيل: إن فرصة المسك في قوله - عليه السلام - قطعة من الصوفء أو القطن 
يذر عليها المسكء ويتبع بها أثر الدم؛ وعليه [يدل]('' قوله - عليه السلام - لأسماء: 
١نم‏ تَأَخْذُ وِوْصَةً مُمَسَكَة؛ تُطْهُرْ بها" رواه فيل 

وقال أبو عمرو: مراده: قطعة من السّكَ بضم السين وهو طيب معجون بالمسك؛ 
يكون عند أهل المدينة» ولا يسمى: فرصة. إلا إذا كان فيه مسك؛ فإن لم يكن فيه 
مسك» سمي: 0 حكاه في «الحاوي). 

وعن أبي عبيد: إنما هي «قُرصة» بقاف مضمومة «من مَسُك) به بفتح الميم أي: قطعة 
من جلدء تحك بها موضع الدم؛ كي لا يبقى منه شيء. 

والمشهور: الرواية الأولى. 

قال الماوردي: وإن كانت رواية أبي عبيد محفوظة, لم يمتنع أن تجمع بين الأمرين. 

وعلى المشهور قال الشيخ: فإن لم تجد؛ فطيبًا غيره؛ لأن المقصود من استعمال 
المسك تطييب رائحة المحل؛ لتكمل لذة الزوج» وهذا المعنى موجود في غيره من 
لطيب: وهلاما حك ابننيجي» والقاضي الحسين» والإما [و]71الخزالي» وغير هم 
وعليه نص ذ في «الأم» حيث قال: فإن لم يكن مِسْكٌء فطيب ما كان؟ اتباعًا للسنة. 

واشترط بعض الأصحاب في تأدية السنة به» أن يكون في الطيب المستعمل حرارة 
كالمسك؛ لاعتقاده أن المعنى في المسك: ما فيه من قطع الرائحة» يطيب”*' المحل؛ 
مع أن فيه حرارة يتعجل العلوق بسببها. 

وصحف بعض الأصحاب لفظ المزني؛؟ فقال: فإن لم تجد؛ «فطينا» بالنون 
والصحيح: الأول؛ لما ذكرناه من نصه. 

نعم» لو عدم الطيب» فتتبعته بالطين» قال ابن الصباغ: فلا بأس 

وقال البندنيجي: إن المستحب المسك» فإن لم تجدء فطيباء فإن لم تجد فطينا. 
وكذا قاله الرافعي. 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه مسلم )١1١/١(‏ كتاب الحيضء باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 
فرصة من مسك في موضع الدمء برقم (07757/70. 

9 قوله: والسك - بضم السين-: طيبٌ معجون بالمسك. فإن لم يكن فيه مسك سمي سكيكة. انتهى. 
والسين مضمومة, والسكيكة: تصغير «السك». [أ و]. 

(:) سقط في ج. (5) في أ: وطيب. 
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ثم في أي وقت تستعمل المسكء وبدله؟ 

فيه وجهان فى «الحاوي»؛ بناء على ما ذكرناه من المعنيين: 

قال: فإن لم تجد. فالماء كاف؛ لأن رفع الحدث مقصور على الماء» والطيب 
تكميل وتزيين. 

فإن قيل”": أي فائدة في قوله: «فالماء كافٍ), مع قوله: «استحب لها أن تتبع أثر 
الدم ...1 كذاء وهو يدل على أن الماء كافٍ؟ 

قلت: الفائدة فيه تعريفك: أن الخبر وإن كان ظاهره الوجوب؛ فهو محمول على 


الاستحباب. 
فإن قلت: الماء كافٍء سواء وجدت الطيب أم”''' لم تجده؛ فلا فائدة في تقييد”" 
ذلك بالفقد. 


قلت: بل له فائدتان: 

إحداهما”” ': تغريفك أنها لا تتقل إلى الطين؛ كما حكيناه عن غيره. 

الثانية20: : أنها عند عدم الطيب غير مقصرة في طهارتهاء ولا كذلك عند وجوده؛ 
فتقدير كلامه: فالماء كافٍ في الخروج عن الأمرء والله أعلم. 

قال: والواجب من ذلك: النية؛ للخبر المشهور. 

وسكوت الشيخ عن وقتها يعرفك أنه" ليس لها وقت تتعين فيه؛ بل الواجب 
الإتيان بها عند غسل [أول]”" جزء من البدن. ومنه يفهم أنه لا ترتيب في الغسل» 
كما صرح به الأصحاب؛ بل أي جزءٍ بدأ بغسله واقترنت به النية اعتد به وبما بعده؛ 
ولا يعتد بما غسله قبل النية. 

نعم» في «الحاوي» حكاية وجهينء في أن ما يتقدمه من السئنء إذا لم تقترن به 
النية» هل تنعطف عليه النية الطارئة؟ فيه وجهان» سلف مثلهما في الوضوء. والمذكور 
في «الرافعي» وغيره: أنه لا يعتد بهاء وهو الأصح. 
(0) فى ج: قلت. (5) فى ب: أحدهما. (0) سقط في ج. 


(0) في ب: أو. (5) في ب: والثاني. 
() في ج: تفسير. (5) في ج: أنها. 


باب صفة الغسل جا 4ك 


ثم هل يحتاج في النية مع ما ذكرناه إلى الإضافة إلى الله تعالى؟ فيه وجهان في 
«الوسيط»» في باب صفة الوضوء. 

ثم ذكر وجوب النية في الغسل يقتضي اشتراط الإسلام في صحة الغسل؛ إذ من 
شرط النية الإسلام» وهذا هو المشهور. 

وحكى ابن الصباغ وغيره وجهًا آخر: أنه لا يشترطء [حتى]"'' إذا اغتسل الكافر» 
ثم أسلمء لا يجب عليه إعادته. 

وفصل الإمام؛ فقال: إن تعلق بغسله”"' حق مسلم: كما إذا انقطع دم حيض المرأة 
أو نفاسهاء وهي تحت مسلمء فاغتسلت؛ لأجل حل وطئه - فإنه يستبيح7") وطأهاء 
وهل يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ فيه وجهان سلفا في باب الحيض: 

والمذكور منهما في «الحاوي»» في باب النية في الوضوء المنع. 

والذي صححه الإمام [3]”؟: الصحة؛ قياسًا على ما إذا وجب على الكافر 
الكفارة» فأخرجهاء ثم أسلم لا يلزمه الإعادة؛ كما نص عليه الشافعي. 

قال: وكان الفرق على الوجه الآخر: أن الكفارة المؤداة بالمال لا تخلو عن غرض 
مرعي لآدمي: من تخليص عن رقء أو إطعام محتاج» أو كسوة عار؛ فكان أمر النية 
أضعف فيها. والغسل قد لا يتعلق بحق آدمي؛ فإن المرأة إذا لم تكن ذات زوجء كان 
غسلها لله عز وجل. 

وما صححه الإمامء إليه مَيْلُ ابن الصباغ؛ فأبداه احتمالا فيما إذا اغتسلت» ولم تنو 
الغسل من الحيض: أن زوجها لا يستبيح وطأها؛ كالمسلمة» وكالذمي إذا ظاهر 
وأعتق» ولم ينوء لا يجزئه. وإن نوى أجزأه. 

وأما إذا لم يتعلق به حق آدمي: كالخلية إذا اغتسلت [من الحيض]”*» والرجل إذا 
اغتسل من الجنابة - ففيه طريقان» أحدهما: القطع بأنه لا يجزئ» وطرد أبو بكر 
الفارسي الخلاف فيه. 

وحكى الإمام عن المحاملي رواية وجه: أنه يصح من كل كافر كل طهر: غسلا 
كان أو وضوءًا أو تيممّاء وهذا فى غاية الضعف. 

قأل و إيضال العاء زلا90" الشعر وائقرر و القزلها علي النبااه لتقت كل قدرة 


)١(‏ سقط في ج. (0) زاد في أ: حل. (5) في أء ب: للحيض. 
زفق في ج: بمغسله. 20 سقط في ج. 030 زاد في التنبيه: جميع. 


فلات جا كتاب الطهارة 


جنا الوا الشكره انقو الققرة) زوأ أبو قارف 

فإن قلتّ: هذا يرويه ابن وجيه» وهو ضعيف. 

فلن" ١‏ #«يعفيه ناتؤواة ابن قافدة أن ابي يلي قال: ١مَنْ‏ تَرَكَ مَوْضِعْ شَّعَرَةِ مِنْ 
جَتَابَةِ لَمْ يَعْسِلْهُ فُعِلَ به كَذَا وَكَذَا مِنَّ النَارِها". وهو صحيح [الإسناد]*. 

ولا فرق فى الشعر الذي يجب غسله. بين شعر الرأس وغيره» وسواء فيه أصوله 
ونا امترسل عةه ركذ لآ ترق بين با كت من أو قل نش لوييقيت شعرة واحدة ل 
يصبها الماء لم يجزئه. 

ولا يستثنى من ذلك إلا ما نبت فى العين؛ فإنه لا يجب غسله؛ لأن إدخال الماء 
في العين لا يجب. ١‏ 

وإذا ترك شعرة واحدة. لم يغسلهاء ثم قلعها - قال الماوردي: إن كان الماء قد 
وصل إلى [أصلهاء أجزأه؛ وإلا فيوصله إليه. وكذا لو أوصل الماء إلى أصول 
شعره؛ ثم جزه أجزأه. وإن كان لم يوصله إليه؛ فيوصله. 

وعن «فتاوى ابن الصباغ»: أنه يجب غسل ما ظهر. 

وفي «البيان» وجهان: 

أحدهما: يجب. 

والثاني: لا [يجب؛ لفوات ما وجب غسله] ': كمن توضأء وترك رجله. فقطعت. 

وقد أغنى ذكر هذا الواجب عن التصريح بأمور: 


00 


010( تقدم. () في أ: قلتم. 

فر أخر جه أبو داود الطيالسي ص (50)» الحديث 564 والدارمي )197/1١(‏ كتاب الطهارة. 
باب: من ترك موضع شعرة من الجنابة» وأحمد »٠ ١ - 44 /١(‏ وأبو داود. كتاب الطهارة. 
باب: في الغسل من الجنابة» الحديث (759)» وابن ماجه )١43/١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
تحت كل شعرة ة جناية» الحديث (99ه6) والبيهقي 7/1و )١‏ كتاب الطهارة. باب: تخليل 
أصول الشعر بالماء؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )7٠١‏ عن حماد. عن عطاء بن السائب 
عن زاذان عن علي عن النبي يَلِْةِ قال: امن ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء» فعل 
الله - تعالى - به كذا وكذا من النار!» قال على - رضي الله عنه-: فمن ثَمَّ عاديت شعر 
رأسى. وكان يجز شعره. 
وعطاء بن السائب اختلط» وقد سمع منه حماد حال الاختلاط» كما في ترجمة عطاء من 
التهذيب (07/ ١04 -- 7٠١‏ ). 

05 سقط في ج. )0( سقط في أ. )3( سقط في ج. 


باب صفة الغسل جا امه 


أحدها: وجوب حل الذؤابة والضفائر؛ إذا كان الماء لا يصل إلى الشعر أو البشرة 
إلا به؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - وبه صرح الأصحاب. 

فإن قلت: قد روى مسلم عن أم سلمة» أنها قالت: : قلت لرسول الله" ول إني 
امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا؟ إِنّمَا يُكْفِيكِ أن ؟ تخني علو 


وَاستلك ثَلدَتَ حَكِيّاتِء ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْهِ المَاء؛ 1 


قلنا: هذا محمول على ما إذا كان الشعر خفيفًاء والشد لا يمنع من وصول الماء 
إليه ولا إلى البشرة؛ فإنه في هذه الحالة لا يجب النقض عندنا. ولا يستثنى مما 
ذكرناه إلا باطن ما انعقد من الشعرء الذي لا يمكن حله؛ فإنه يسامح فيه. 

وعن الروياني» حكاية وجه آخر: أنه يلزمه قطعها 

الثاني: وجوب غسل ما على الشعر أو البشرة؛ إذا كان يمنع وصول الماء إلى 
ذلك؛ لما ذكرناه. 

نعم» لو كان لا يمنع وصوله إليه: فإن كان طاهرًاء لم يجب غسله» ولكن يستحب. 

وإن كان نجسًا: فهل يجب إزالته قبل الغسل؟ 

وذلك ينبني على أن المرة لحو ام ا 0 
وحدث؟ وفيه وجهان: الظاهر من المذهب - كما [قاله الرافعي فيهما1" -: أنه لا 
تكفي ؟ وإنما يحصل إزالة النجاسة فقط. وهذا ما حكاه القاضي الحسين» ٠‏ في 9 
النية في الوضوء, و «المتولي» عند الكلام في غسلات الكلب. 

وعلى هذاء لا بد من إزالته قبل الغسلء فإن لم يزله كانت الغسلة لإزالة النجاسة؛ 


00( قي : قلت: يا رسول الله. 

زفم أخر جه أحمد اك افرةة ومسلم 69/١١‏ كتاب الحيض» باب: كو ضقائر المغتسلة. 
الحديث (58/ .)7:7*٠‏ وأبو داود )١175 - ١77//1(‏ كتاب الطهارة» باب: في المرأة هل تنقض 
شعرها عند الغسلء» الحديث (23561. والترمذي )١175 - ١17/6 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: هل 
تنقض المرأة شعرها عند الغسل» الحديث »)3١5(‏ والنسائى )١72١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
ترك المرأة نتقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة» وابن ماجه )١98/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة» الحديث (5077)» عنها قالت: قلت: يا رسول الله 
إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؛ قال؛ «لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
الماء ثللاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» أو قال: فإذا أتت قد طهرت». 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 

(9) في أء ب: قال الرافعي. 


١م‏ جا كتاب الطهارة 


ولأجله عد كثير من الأصحاب إزالة النجاسة عن المحل واجبًا ثالنًا فى الغسلء ولا 
ةليه ْ 

وعلى مقابله. وهو ما حكاه ابن الصباغ في أثناء فرع أوله: إذا أدى اجتهاده إلى 
طهارة أحد الإناءين؛ فيتوضاً به. ولم يحك أبو الطيب في باب: النية في الوضوء 
غيره» وصححه في «الروضة»-: لا يجب ذلك» ويستحب. 

الثالث: [أنه]*'2 لا فرق في إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعرء بين أن يكون 
خفيقًا أو كثيفاء وهذا بخلاف الوضوء. 

والفرق: أنه يتكرر في اليوم والليلة؛ فيشق”" تكليفه غسل ما تحت الكثيف». 
بخلاف الغسل. 

الرابع: أنه يجب إيصال الماء إلى ظاهر أذنيه وباطنهماء وما ظهر من صماخيه؛ لأن 
اسم البشرة يشملهماء ولا يجب إيصاله إلى داخل الفمء والأنف. والصماخ؛ لعدم 
شمول الاسم له وهو كذلك عند العراقيين؛ لآن ذلك لا يجب في غسل الميت» ولو 
وجب [في]”"' غسل الحي. لوجب في غسل الميت. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: في وجوب المضمضة: والاستنشاق. 

والمشهور: الأول 

نعم لو جدع أنفه؛ فهل يجب إيصال الماء إلى ما ظهر من جوفه؟ فيه وجهان في 
«التتمة» أظهرهما في «الرافعي»: الوجوب. 

وعكسهما: أنه هل يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف؟ فيه 
الوجهان. والمذكور منهما في فتاوى العبادي”*؟'؟ أنه لا يجبء وفى «الرافعى)»: أن 
أظهرهما الوجوب. ْ 1 1 

الخامس: أنه لا يجب إيصال الماء إلى داخل الفرج» وهو ما ذكره الإمام ومن 
تبعه؛ قياسًا على داخل الفم؛ وعلى هذا يكفي غسل ما وراء [ملتقى]”*؟ الشفرين. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: فشق. (9) سقط في ج. 

00( هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عباد القاضي» أبو عاصم العبادي الهروي» 
أحد أعيان الأصحابء من تصانيفه: كتاب المبسوط وكتاب الهادي» وكتاب المياه» وكتاب 
الأطعمة» وكتاب الزيادات» وغير ذلك» 5 سعد السمعاني: كان إمامًا متثبئّاء مناظرّاء دقيق 
النظر» سمع الكثير» وتفقه» وصنف كتبًا في الفقه» مات في شوال سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. 
تل رجفي طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 777)» طبقات السبكي (94/9/). 

)0( سقط في أ. 


بياب صفة الغسل جا مه 


والجمهور على أنه يجب غسل ما يبدو فى حال قعودها لقضاء الحاجة» دون ما 
جاوزه» وذلك يختلف باختلاف البكر والثيب» وهو مشبه في حق الثيب بما بين 
الأصابع» كما حكاه الماورديء» عن الشافعي. 

ومنهم من قال: يجب ذلك في حق الثيب» في الغسل من الحيض والنفاس 
خاصة؛ لإزالة الدم. 

وقال فى «التتمة»: إنه يجب عليها ذلك فى الغسل من الحيض والنفاس. وهل 
يجب في الجنابة؟ إن قلنا: رطوبة فرجها نجسة» فلا يجب؛ وإلا فوجهان. 

ولفظ القاضي الحسين: «أنه: هل [يجب]”' إدخال الماء والأصبع في الفرج؟ فيه 
أوجه: 

أحدها: يجب؛ لأنه صار في حكم الظاهر. 

الثاني: لا لأنه يزيده فسادًا. 

الثالث: يجب ذلك فى الغسل من الحيضء دون الجنابة؛ لأنها نجاسة عينية؛ 
بخلاف الجتابة 00 

وقال القفال: ما يبدو منها عند القعدة» يجب إيصال الماء إليه. 

وهذا من القاضي يفهم أن الخلاف الأول جار فيما وراء ما يبدو عند القعدة» وقد 
تقدم مثله وجهًا في الاستنجاء. 

قال: وسئنه الوضوء. 

ما مشروعيته؛ فلما ذكزتاه وأمًا كوئة غير واجب؛ فلقوله تعالى: #وإن كُنثمَ 
جنب كَأطَهّرُوا» [المائدة: ] وإذا اغتسل من غير أن يتوضاأً يقال له: متطهرء 
ومغتسل» وخبر أم سلمة السالف يدل على ذلك. 

وقد ذهب أبو ثور إلى وجوبه؛ لقوله تعالى: #إدا كُمَثْمْ إِلَ الصَلَوة ...4 إلى أن 
قال: «إوّإن كتُمَ جُنْبًا كَطْهّرُوأ» [المائدة: +]» وليس جنب إلا وهو محدث؛ 
فوجب الجمع بينهما. ولأنه - عليه السلام - فعله. وفعل رسول الله كَكْهِ إذا خرج 
مخرج البيان لمجمل واجب في القرآنء كان واجبًا. 

وأجاب أصحابنا عن الآية: أنه لا يلزم من ذكر الوضوء فيهاء ثم الغسل - الإلزام؛ ألا 


يس هه « 


ترى إلى قوله - تعالى-: مإ وَلْمَطلََت يتريضْس بِأَنَمْسِهنَ تكد وو [البقرة: 111 ثم 


)1١(‏ سقط فى أ. 


12 جا كتاب الطهارة 


قال: مِإوَوْكَتُ الك كَل لبن أ يصن و4 [الطلاق: 4] ولا يلزم الجمع بينهما. 

ولا نسلم أن [كل جنب]”' محدثء وإن سلمنا أن كل جنب محدثء قلنا: هما 
عبادتان من جنس واحدء فإذا اجتمعتا دخلت الصغرى في الكبرى كالحج والعمرة. 

وفعل رسول الله وَكْةِ - بما ذكرناه - محمول على الاستحباب. 

قال: والذلك: 'أما .مشروعيته» قلما سلف»: وأما كوثه سنة؛ فلأنه يسم 'مغتسك 
بدونه» يقال: غسل السيل الواديء وإِنّْ فقد الدلك. ويسمى السيل الكثير: غاسولاء 
وخبر أم سلمة السالف يدل عليه. 

ولأنه غسل واجب؛ فلم يجب فيه إمرار اليد؛ كما في غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

وقد أوجب المزني دّلك ما وصلت إليه يده من بدنه فى الغسل7"©» وعلى أعضاء 
الوضوء في الوضوء؛ قياسًا على التيمم؛ فإنه يجب إمرار اليد فيه بالتراب على الأعضاء. 

والأصحاب قالوا: الواجب إمرار التراب عليها 

نعم» لو لم يحصل إلا بإمرار اليد وجب؛ لأجل ذلكء والماء يصل بدون اليد. 

قال: والتكرار؛ كما في الوضوء. 

فإن قلت: ما ذكرتم من الخبر لا يدل على تكرار غسل البدن» وتكرار إفاضة الماء 
على رأسها باليد ثلانًا؛ لتحقق وصول الماء إلى شعرها وبشرتها؛ وكذلك علق الكفاية 
عليه في خبر أم سلمة 

والقياس على الوضوء ممتنع؛ لأن الوضوء يستحب تجديده. بلا خلاف؛ وفي 
استحباب تجديد الغسل وجهان. أصحهما: لا؛ وذلك يدل على الفرق [بينهما. 

قلت:]”" ولأجل هذا الخيال احتاج الشيخ إلى ذكرهء وإن كان في قوله: 
«والواجب من ذلك النية» وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة» غنية عنه. 

قال؟ والكككي الأ يتفض الما في الغسل عن صاعء ولا في الوضوء عن”* مد؛ 
اقتداء برسول الله عَكِةِ. 

هذا من الشيخ يغني عن التوجيه؛ وما استدل به رواه مسلمء فقال: «كان 
رسول الله كَكهِ يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع». زاد البخاري: «إلى خمسة أمداد»”*2 


)١(‏ في ج: كان جنبا. 2 )١(‏ في ج: غسله. 

زهرة سقط في ج. 2 في ب: من. 

[(م#) أخرجه البخاري (1/لاه* 0 ) كتاب الوضوءء باب: الوضوء بالمد ٠٠ ٠١(‏ ومسلم )598/١(‏ 
كتاب الحيض» باب: القدر المستحب من الماء .)3:560/05١(‏ 


باب صفة الغسل جا 2 


ورَوَّى أيضًا عن سفينة» قال: كان رسول الله كلْةِ يغسله الصاع من الماء من 
الجنابة» ويوضئه المد)7" . 

واختلف أصحابنا في الصاع والمد: هل هو صاع الزكاة ومدهاء أم لا؟ 

المشهور: الأول. 

وقيل: إن الصاع هنا ثمانية أرطال» والمد رطلانء [وقد رواه أنس]""". والتقدير 
بهما تقريب. لا تحديد. 

وينقص - بفتح الياء - يقال: نقص الشيء. ونقصته. قال الله - تعالى-: 9# تنقصبًا 

ين أطرافها» [الرعن: 3 
إن نقص عن ذلكء وأسبغ أجزأه؛ لأن الله - تعالى - لم يقدر الغسل 


إدلق أخرجه مسلم )508/١(‏ كتاب الحيض» باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» 
حديث (2)5777/60975 والترمذي ,.87”/١(‏ 85) كتاب الطهارة» باب: في الوضوء بالمد» 
حديث (055)»: وابن ماجه )44/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى مقدار الماء للوضوء 
والغسل من الجنابة» حديث (551)»: وأحمد (777/45).: والدارمى )175/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: كم يكفي في الوضوء من الماء» وأبو عوانة /١(‏ 2777)» وابن الجارود في 
المنتقفى رقم (57)» والدارقطني /1١(‏ 44)» وابن المنذر في الأوسط ,809/١(‏ وأبو 
عبيد في كتاب الطهور رقم »)1١١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (١؟/‏ 20)» والبيهقي 
(146/1) من حديث سفينة - رضي الله عنه - مرفوعا. 
وقال الترمذي: : حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 75) كتاب الطهارة» باب: ما يجزئ من الماء فى الوضوء»ء حديث 
)2 والنسائي )18١ » ١ 724/١(‏ كتاب المياه» باب: القدر الذي يكتفي به الإنسان من 
الماء للوضوء والغسلء وابن ماجه )494/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في مقدار الماء 
للوضوء والغسل من الجنابة» حديث (2)55/8 وأحمد (5/ ”7 554 وأبو عبيد فى 
كتاب الطهور رقم .)2١1١١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (59/5)» والبيهقي /١(‏ 
5 كلهم .من طريق قتادة عن _صفية عن عائشة'يه. 

(5) أخرجه له أبي عاصم موسى بن نصر الحنفي: نا عبدة بن سليمان 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير بن يزيد عن أنس بن مالك: أن النبي ككلِ كان يتوضأ 
برطلين» 1 5 كيان رطان 
وقال الدارقطني: تفرد به موسى بن نصرء وهو ضعيف الحديث. 
ثم أخرجه أيضًا (1/ )1١94‏ من طريق جعفر بن عون: ثنا ابن أبي ليلى» ذكره عن عبد الكريم 
عن أنس به. . وضعف. هذين الإسنادين البيهقي في السنن (5/ الاك ١07‏ ) وقال: والصخيجع 
عن أنس ابن مالك: كان رسول الله ككل يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 

بين المعقوفين سقط فى أ. 

١ 0 [فيه‎ 


كمه جا كتاب الطهارة 


والوضوء بشيء» وفعله - عليه السلام - محمول على الاستحباب؟؛ يدل عليه أنه 
روي: أنه يك توضأ بثلثي ملا"2. وكان يتوضاأ بما لا يبل الثرى 5 

وروى مسلم عن عائشة ئشة» أنها قالت: كنت أغتسل» أنا ورسول الله َه من إناء بسع 
ثلاثة أمدادء أو قريبًا من ذلك0” . 


وهذا ما نص عليه الشافعي» وأيده بأنه قد يرفق بالقليل؛ فيكفي فيكفي» ويخرق بالكثير؛ 
فأذ يكق. 

وعبارة الإمام عنه: (قل يرفق الفقيه بالقليل» فيكفى » ويخرق الأخرق بالكثير؛ فلا 
يكفى). 


والإسباغ: أن يعم جميعه الماءء ويجري عليه؛ وما دونه مسح. لا غسل. 

وقد أفهم قول الشيخ: «والمستحب ألا ينقص» أن الزيادة على ذلك فيهما ليست 
مكروهة؛. وربما أنها محبوبة» وعليه تدل رواية البخاري عن عائشة قالت: «كنت 
أغتسل» أنا ورسول الله كَكِةِ من إناء واحدء من قدح يقال له: الفرق!؟؟2. 

قال الشافعي في «الأم): و «القَرقٌ»: ثلاثة آصعء يكون ستة عشر رطلا. وأما 
«المَوْقُ) بسكون الراء» فمائة وعشرون رطلا. 

وكلام الأصحاب يدل على أن المستحب سه والمد؛ لآن الرفق 
محبوبء وعليه يدل ما روي أنه - عليه السلام - قال: «سَيَأتي أَقْوَامْ يَسْتَقِلُونَ هذا 
فَمَنْ رَغْبَ [عَنْ سُنَّنِيء فَلَيِسَ مِنّيء وَمَنْ رَغِبَ]© فِي سُنَتِي» وَتَمَسَّكَ بِهَا - بْحِتَ 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ».)١14(‏ وابن حبان »223١87(‏ والبيهقي »)197/١(‏ من طريق يحيى بن 
أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد: أن ابي له أني 
ثلثئى مدء فجعل يدلك ذراعه. 
وقد خولفه يكين نذا اين واقذة فلن ك3 خالفه غندر فرواه عن شعبة عن حبيب الأنصاري 
قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته - وهي ي أم عمارة-: أن النبي 4 يكلهِ توضأء فأتي بإناء فيه ماء 
قدر ثلثى المد. 
أخرحه أبو ذاوه(9/ #1)كتاب الطهازة نانتما يجزعئئ من الم قن الوّضوء» والسائى (1/ 
4 كتاب الطهارة» باب: القدر الى حلي ع ار عن لجا لوعو 1 
رصع ابورؤرعة رؤاية غيلن كما في الال لابن أ بي حاتم /١(‏ 79) رقم (74): ونقله البيهقي. 

)٠(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم )5905/١(‏ كتاب الحيضء باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
برقم )"7١/55(‏ من حديث عائشة. 

(:) أخرجه البخاري )474/١(‏ كتاب الغسلء باب: غسل الرجل مع امرأته» برقم .)55٠(‏ 

)0( سقط في ج. 


باب صفة الغسل جا .6 


2 عسي ف :20500000 
مَعِي في حَظِيرَةَ القدسٍ 00 . 
قال: و وجب عليه وضوء وغسل» أجزأه الغسل» على ظاهر المذهب. 


هذا الفصل يعرفك زأن]*» ما ذكره آنمًا: [من ان الوضوء من سنن الغسل» 
إذا لم يكن عليه حدث أصغر ثبت" مستقلاء وصورته: أن بولج في دبر ذكر» أو فرج 
بهيمة؛ وكذا لو لف على ذكره خرقة» وأولج في فرج امرأة؛ على الصحيح. وبها 
صوره الشيخ بق ميحمد. 


وعدل 'ن التصوير بما إذا نظر بشهوة؛ فأنزل؛ لأن خروج المني - عنده - يحصل 
الحدثين» كما ذهب إليه القاضي أبو الطيب. 


ووجه ذلك بأنه لا يتصور خروج المني وحده؛ بل يخرج معه رطوبة» يتعلق بها 
وجوب الوضوء. 

قال الإمام: وفي هذا نظر؛ لأن المني إذا انفصل» فهو طاهرء وتلك الرطوبة التي 
قدرناها ينبغي أن تكون نجسة» ثم يجب الحكم بنجاسة المني. 

[قلت:1”" وهذا قاله الإمام بناء على اعتقاد أن رطوبة [باطن الذكر كرطوبة فرج 
المرأة» وإنما المنع من الحكم بنجاسة رطوبة باطن الذكر؛ لأنها لا تخرج]” كرطوبة 


00( قوله: وقد أفهم قول الشيخ: والمستحب ألا ينقص الماء في الغسل عن صاعءء ولا في الوضوء 
عن مد - أن الزيادة على ذلك فيهما ليست مكروهة؛ وكلام الأصحاب يدل على أن 
المستحب الاقتصار على الصاع والمد؛ لأن الرفق محبوب, وعليه يدل ما روي أنه - عليه 
الصلاة والسلام - قال: «سيأتي أقوام يستقلون هذاء فمن رغب في سنتي وتمسك بها بُعِتَ 
معى فى حظيرة القدس»). انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن كلام الأصحاب يدل على خلاف ما ذكره الشيخ عجيبء بل عبارة 
الأصحاب - حتى الرافعي في كتبه كلهاء وكذلك النووي - كعبارة الشيخ» بل الذي 
ذكره الأصحاب في السئن لا يتصور معه فى العادة الاقتصار على هذا القدر؛ فكيف 
يتصور منهم القول باستحباب الاقتصار؟! [أ و]. 

(؟) ذكره الحافظ في التلخيص )١05/١(‏ وقال: رواه الحافظ أبو المظفر السمعانى فى أثناء الجزء 
الثاني من كتابه «الانتصار لأصحاب الحديث» من حديث أم سعد بلفظ: «الوضوء مدء 
والغسل صاع» وسيأتي أقوام يستقلون ذلك» أولتك خلاف أهل سنتي » والآخذ بسئتي معي 
في حظيرة القدس». وقال: وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك. 

9 فى التنبيه: وإن. (5) سقط فى ب. (0) فى ج: أن. 

1) في ج: يثبت. (0) سقط في ج. (4) سقط في ج. 


دين جا كتاب الطهارة 


فرج المرأة؛ كما ستعرفه في باب إزالة النجاسة. وكلام غيره يدل على طهارتها'"". 
والذي ذهب إليه الشيخ أبو حامد أن خروج المني لا يوجب غير الحدث الأكبر. 
وألحق بها المسعودي الجماع في الفرج؛ لأن اللمس الذي يتضمنه مغمور 

[به]”"» واستشهد له بأن من جامع في الحج يلزمه بدنة لا غير» وإن كان متضمنًا 

اللمس» ومجرد اللمس يوجب شاة. 
والأكثرون على أنه يوجب الوضوء والغسل. 
والفرق بين ذلك وبين خروج المني: أن سبب الحدث الأصغر -:هاهنا - سبق 

سبب الأكبر؛ فلم يرفعه”"؛ كما إذا بال» أو مس ذكره. أو نام ثم أنزل» أو زل ثم بال» 

ونحوه - فإنه لا خلاف في أنه وجب عليه الوضوء والغسلء ولا كذلك في خروج 

المني؛ فإن سببهما وجد مقترنًا؛ فدفع الأكبر الأصغر. ومسألة المحرم قد قيل 

بوجوب الشاة فيها مع البدنة؛ وعلى هذا فلا فرق. 
ومن قال بعدم وجوبها وهم الأكثرون فرقوا بأن وضع الجنايات اندراج المقدمات 

في المقاصد؛ ألا ترى أن مقدمات الزنى لو انفردت أوجبت التعزير» ولا يجب مع 

الحد عند”؟؟ وقوعهما؟! 


فإذا عرفت ذلك. عدنا إلى التعليل» وقلنا: إنما أجزأه الغسل عنهما؛ لما روي أنه - 


)١(‏ قوله: وصورة الغسل الذي لا ينتقض معه الوضوء: أن يولج في دبر ذكر أو فرج بهيمة» وكذا 
لؤْ لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة على الصحيح. وبها و 
وعدل عن التصوير بما إذا نظر بشهوة فأنزل؛ لأن خروج المني عنده يحصل الحدثين كما 
ذهب إليه القاضي أبو الطيب» ووجه ذلك بأنه لا يتصور خروج المني وحلده. بل تخرج معه 
رطوية يتعلق بها وجوب الوضوء» قال الإمام: وفي هذا نظر؟؛ فإن المني إذا انفصل طاهرًاء 
وتلك الرطوبة التي قدرناها ينبغي أن تكون نجسة ثم يجب الحكم بنجاسة المني. قلت: وهذا 
قاله الإمام؛ بناء على اعتقاد أن رطوبة باطن الذكر كرطوبة باطن فرج المرأق وإنما المنع من 
الحكم بنجاسة رطوبة باطن الذكر: أنها لا تخرج كرطوبة فرج المرأة» وكلام غيره يدل على 
طهارتها. انتهى. 
فيه أمراة: 
أحدهما: أن القاضي أبا الطيب قد جزم في «تعليقه» بأن المني لا ينقض الوضوءء ذكر ذلك 
في مسألة من وجب عليه وضوء وغسل. 
الأمر الثاني: أن ما أسنده المصنف إلى الشيخ أبي محمد من أن خروج المني ناقضء ومن 
تعليله وكوي لا يصون خزونهه رحد > لين كذلك بل الذي ذكر هذا كله ع الإمام ننه 
ولم يسنده إلى أحد, ثم اعترض عليه بما ذكره المصنف. [] و]. 

(0) سقط في أ. (9) في ب: يدفعه. (:) في أ: مع. 


باب صفة الغسل 0 اين 


عليه السلام - قال: «أما آنا َأَحَئِي عَلَى رَأْسِي نَلاتَ حََيَاتِء ذا أَنَا قَد ام 
يفصل بين الجنابة المجردة والحنانة مع الحدث» مع أن الغالب أن الجنابة لا تتجر 

ولأنهما طهارتان؛ فوجب أن تتداخلا؛ كالجنابة والحيض. 

ومقابل هذا أوجه: 

أحدها: أنه يجب الوضوء والغسل؛ لأنهما عبادتان مختلفتان؛ فلا تتداخلان؛ 
كالصلاتين» وهذا ما حكى عن نصه في «الإملاء»7". 

وإذا قلنا به يخير في تقديم أيهما شاء. 

قال في «الحاوي»: والأولى: تقديم الوضوء. 

والثاني: أنه يتوضاً مرتبّاء ويفيض الماء على باقى جسده؛ لأن الترتيب خاصية الوضوء. 
والتداخل إنما يجزئ”" فيما يشترك المتداخلان اه من الأفعال» دون خواصهما7 ). 

فعلى هذا: هل يحتاج مع غسل الرأس إلى مسحهاء أو يكفيه غسلها؟ فيه وجهان؛ 
بناء على أن غسل الرأس» هل يقوم مقام مسحها في الوضوء؟ 

والثالث: أنه يكفيه الغسلء ولا يشترط فى أعضاء الوضوء الترتيب» لكن يشترط 
أن ينويهما؛ كما في الحج والعمرة. ْ 

والأصح - باتفاق الأصحاب - ما ادعى الشيخ أنه ظاهر المذهب: فيكفيه الغسل 
من غير ترتيب» ولا نية للوضوءء وهو المنصوص عليه في «الأم» و«المختصر). 

قال الرافعي: وهذه الأوجه إذا وقع الحدث الأصغر والأكبر معًاء أو سبق الأصغرء 
أما إذا سبق الأكبر فطريقان: 

أظهرهما: طرد الخلاف» وهي طريقة ابن سريج.ء كما قاله الماوردي. 

والثانية: الاكتفاء بالغسلء قولًا واحدًاء وهى التى عليها الأكثرون؛ لأن الأكبر إذا 
تقدم تأثر به جميع البدن؛ فلا يؤثر فيه الأصغرء بخلاف الأصغرء وبهذا يجيء وجه 
خامس في المسالة) وبه صرح بعضهم. 

وقد رأى الإمام: أن الأظهر الإدراج» فيما إذا كان سبب اجتماعهما الجماع» وإن 
قلنا عند انفراد الأسباب بعدم الإدراج. 


/1( كتاب الغسلء باب : من أفاض على رأسه ثلانًا (10)) ومسلم‎ )5489 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الحيض. باب : استحياب إفاضة الماء على الرأس (5 0/ "2 عن جبير بن مطعم.‎ 
في أ: خاصتهما.‎ )4( ١ (؟) في ج: الأمالي. (0) في ج: يجري.‎ 


6ه جا كتاب الطهارة 


واعلم أن إجراء الخلاف فيما إذا وقع الحدثان معًاء يدخل فيه ما إذا نظر؛ فأنزل» 
وقد أفهم كلام الأصحاب فيه الاتفاق على الاقتصار على الغسل؛ وحينئذ يتعين أن 
يكون المراد غيره. 

قال: وإن اجتمع على المرأة غسل جنابة» وغسل حيضء فاغتسلت لأحدهما - أجزأها 
عنهما؛ لأن فرضهما واحدء فأجزأت نية أحدهما عنهماء وهذا ما رأيته للأصحاب. 

فإن قيل: قد حكيتم خلافًا فيما إذا بال ونام» ولمس ومسء فنوى رفع أحدهماء في 
أن الجميع هل يرتفع أو لا؟ فما الفرق؟ 

قلنا'': قد عسر على بعض المتأخرين» فقال: ما ذكره الأصحاب في الغسل» 
تفريعء"' على الصحيح في مسألة الأحداث. 

وقد يقال في الفرق بينهما: إن تعرضه في مسألة الأحداث لرفع بعضهاء مع أنه في 
غنية عن التعرض له بأن يأتي بنية رفع الحدث ونحوها - يؤذن بتخصيصه بالرفع؛ 
فثار الخلاف لمنافاة مقصود الطهارة» ولا كذلك هنا؛ فإن نية الغسل المجرد لا تكفي 
اتفاقًا؛ فاحتاج إلى التعيين لتمييزه " عن الغسل المطلق؛ فلم يفهم منه التخصيص؛ 
فعمهما الغسلء» والله أعلم. 

قال: ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة؛ لأنه لم ينوهاء ولا تضمنتها 
نيته؛ لأن الجنابة أخصء والأخص لا يستلزم الأعم. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه يجزئه عن الجمعة» وهو قول أو وجه حكاه أبو الطيب» 
وادعى البندنيجي أنه المذهب. 

ومعه وجه أو قول: أنه لا يجزئ عنها - أيضًا - لأن القصد أن يلقى ربه على أكمل 
حالء فإذا لم يرتفع الحدث لم يكن على أكمل حال؛ وهذا مجموع ما حكاه العراقيون. 

والقاضى الحسين قال: إذا نوى غسل الجمعة» هل يجزئه عن الجنابة؟ فيه وجهان: 
فإن غلئاة يجزته عنهاء قن الجمحة أولى وال قرجهان. 

قال الإمام: وإنما يظهر أثرهما إذا قلنا: لو نوى غسل الجنابة» ولم ينو غسل 
الجمعة لا يحصل غسل الجمعة. 

وإذا جمعت*' ما في المسألة جاءك ثلاثة أوجه؛ كما [هي]2 في «الحاوي»: 


)١(‏ في ج: قلت. (6) في أ: ليميزه. (0) سقط في أ. 


باب صفة الغسل جا ١اه‏ 


أحدها: يحصل غسل الجنابة والجمعة به. والثانى: لا يحصلان. والثالث: يحصل 
الجمعة» دون الجنابة» وهو مذهب أبى إسحاق» وان أل هريرة» وجمهور البصريين. 

ومثل هذا الخلاف ما إذا نوى بالتيمم استباحة صلاة النفل» كما ستعرفه. 

قال: ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة» في أصح القولين؛ لأنه قربة 

مقصودة؛ فلم يندرج كسنة الظهر مع فرضهء وهذا ما حكاه الربيع. 

ومقابله: أنه يجزئه؛ لأن مقصود الجمعة التنظيف. وقد حصلء وهذا ما نقله المزني 
قف «جامعه [الكبير 31 ا وصححه الرافعي؛ وصاحب «الكافي»؛ وجزم به القاضي 
الحسين في باب اغسل الجمعة». 

وعلى هذا لو نوى غسل الجنابة ونوى غسل الجمعة؛ قال الإمام: ففيه احتمال» 
جار فيما لو دخل المسجد. وصلى فريضة» ونوى تحية المسجدء والظاهر عدم 
حصولهماء وسبب الاحتمال أن مجرد الغسل في حق من ليس بجنبء لا يعتد به من 
غير نية. وقد تلخص أن الغرض منه النظاقة» ون كانت النية مشروطة فيه. 

وقد بنى الرافعي على القولين في الكتابء ما لو نوى غسل الجنابة والجمعة» 
فقال: إن قلنا بالأول» لم يصح غسله؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل. وإن قلنا 
بالثاني» كان فيه وجهان؛ كما لو نوى بغسله رفع الجنابة والتبرد» وأصحهما الحصول. 

ومنهم من قال: إذا نوى غسل الجنابة والجمعة حصلا بلا خلاف. وهو المذكور 
في «تعليق القاضي الحسين»» وأبي الطيب» والبندنيجي» و«الشامل»» وعليه نص في 
«المختصر؛؛ واستدل له بأن ابن عمر كان يغتسل لهما غسلا واحدًا. 

والفرق على هذه الطريقة بين ذلك وبين ما إذا نوى غسل الجنابة والتبرد على 
الوجه الذي نقول: إنه"“' لا يصح وإن كان خلاف [الأصح والنص1" في 
«البويطي»-: أنه ثمّ أشرك بين القربة وغيرهاء ولا كذلك في مسألتنا. 

فرع: لو نوى بغسله الجمعة والعيد» قال في «الكافي»: حصلا؛ لأن مقصودهما 
واحدء وكذا لو نوى [به]*» غسل الجنابة» والجمعة» والعيد - يحصل الكل. [والله 
أعلم بالصواب]” . 


)01 سقط في أ. (9) في جذيه. (0) في ج: النص والأصح. 
(8) سقط في ب. 20١‏ في ب: والله أعلم» وسقط في ج. 
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)١(‏ أخرجه أحمد »)١١/5(‏ وأبو داود )50١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ترك الغسل يوم الجمعة 
الحديث (205)» والترمذي /١(‏ 5) كتاب الجمعة» باب: الوضوء يوم الجمعة» الحديث 
364 والنسائي (”/ 45) كتاب الجمعة» باب: ترك الغسل يوم الجمعة» والطحاوي /١(‏ 
8) كتاب الطهارة» باب: غسل يوم الجمعة» وابن الجارود )١١1/(‏ كتاب الصلاة» باب: 
الجمعة» الحديث (2))5860 والبيهقي (5/ )١19١‏ كتاب الجمعة» باب: غسل يوم الجمعة على 
الاختيار» والطيالسي ١47/١(‏ - منحة)» رقم (774)) وابن خزيمة »)١18/7(‏ رقم 
(077650). والخطيب في «التاريخ» (707/6)» والبغوي في شرح السنة »)47١/١(‏ من 
حديث الحسن عن سمرة» وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. 
وصححه ابن خزيمة. 
قال الزيلعي في نصب الراية: وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: 
أحدها : أنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المديني, ذكره عنه البخاري في أول تاريخه الوسط 
فقال: حدثنا الحميدي» ثنا سفيان عن إسرائيل» قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لستتين بقيتا 
من خلافة عمرء قال علي: سماع الحسن من سمرة صحيح. انتهى. . ونقله الترمذي في كتابه 
فقال في باب : الصلاة الوسطى: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - : قال على - يعني 
ابن المديني -: سماع الحسن من سمرة صحيح. انتهى. ولم يحسن شيخنا علاء الدين» فقال 
- مقلدًا لغيره-: قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة عندي صحيح. والترمذي لم يقل 
ذلكء» فإنما نقله عن البخاري» عن ابن المديني» كما ذكرناه» ولكن الظاهر من الترمذي -- 


م 


- أنه يختار هذا القول» فإنه صحّح في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» واختار 


الحاكم هذا القول» فقال في كتابه المستدرك - بعد أن أخرج حديث الحسن» عن سمرة: «أن 
النبي كَل كان له سكتتان: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءته»-: ولا يتوهم أن الحسن 
لم يسمع من سمرةء فإنه سمع منهء انتهى. وأخرج في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن 
عن سمرة» وقال في بعضها: على شرط البخاريء وقال في كتاب البيوع - بعد أن روى 
حديث الحسن عن سمرة: أن النبي كل نهى عن بيع الشاة باللحم-: وقد احتج البخاري 
بالحسن عن سمرةء انتهى. 

القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاء واختاره ابن حبان في صحيحه. فقال في النوع الرابع من 
القسم الخامس - بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: أن النبى يل كانت له سكتتان-: 
والحسن لم يسمع من سمرة شينًا انتهى. وقال صاحب التنقيح: قال ابن معين: الحسن لم يلق 
سمرة» وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة» وقال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة 
كتاب» ولا يثبت عنه حديث قال فيه: (اسمعت سمرة)» انتهى كلامه. 

القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقطء قاله النسائيء وإليه مال الدارقطني في سئنه 
فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة. ولم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة» فيما قاله قريش بن أنسء انتهى. واختاره عبد الحق فى أحكامه. فقال عند ذكره هذا 
الحديث: والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. واختاره البزار فى مسندهء فقال فى 
آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة» ثم 
رغب عن السماع عنهء ولما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم. فكان 
يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع؛ لأنه لم يسمعها منه. انتهى. روى البخاري في 
تاريخه عن عبد الله بن أبي الأسود عن قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيدء قال: قال 
سمرة. وعن البخاري روآه الترمذي في جامعه بسنده ومتنه. ورواه النسائي عن هارون بن 
عبد الله عن قريشء وقال عبد الغني: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد. وقد 
رده آخرون. وقالوا: لا يصح له سماع منه .ا ه. 

وفي الباب عن أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن 
عا 

حديث أنس: 

أخرجه ابن ماجه )*51//١(‏ كتاب الصلاة» باب: الرخصة في الغسل يوم الجمعة باحك 
والطيالسى ١57 /١(‏ - منحة) رقم (185) والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١9/١(‏ وأبو 
يعلى )١717/7(‏ رقم (5087) من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس به. 

قال الزيلعي في نصب الراية :)1/1١(‏ وهذا سند ضعيف. وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 
5 هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشى. 

وقد تابعه الحسن البصري: 


أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١١9/١(‏ والبزار (701/1) رقم (774 - كشف) ‏ 


هاه قها واو وا واو و و .ا وا واه فاو هد هد واوا و واوا وا وا 6م ماواو د و وا ماو وا وا ما واه م م وام م مد م مدع مم مث عبد و٠٠١9‏ 


من طريقين عن الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس به. 

قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا رواه غير واحدء وجمع يحبى عن الربيع 
في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس؛ فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس» 
وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحعددن ريه وعن يزيد عن أنسء فلما لم يفصله 
جعلوه كأنه: عن الحسن عن أنسء وعن يزيد عن أنس. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/178) وقال: رواه البزارء وفيه يزيد الرقاشي» وفيه كلام. 
وللحديث طريق آخر عن أنس: 

أخرجه الطواني في الأوبط كنا في لقن الراية 1050/10 كنا مدر ين عيلا الر عون 
المروزي ثنا عثمان بن يحيى الفرساني 5 ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس به. 

قال الحافظ في الدراية :)01/١(‏ إسناده ضعيف. 

وله عن أنس طريق ثالث: 

أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 785) من طريق الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: 
قال رسول الله يَكِ: امن جاء منكم الجمعة فليغتسل»». فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله 
أمرتنا بالغسل للجمعة» وقد جاء الشتاء. ونحن نجد البرد! فقال: «من اغتسل فبها ونعمت» 
ومن لم يعصيل فاواسحرج؟؛ 

وأبان هو ابن أبي عياش: قال ابن عدي: له روايات غير ما ذكرت, وعامة ما يرويه لا يتابع 
عليه.» وهو بيّن فى الضعف. 

وقال البخاري: كان شعنة سَيءَ الرأئ فيه: 

وقال النسائي والدارقطني وأبو حاتم: متروك الحديث,ء وقال أحمد: متروك الحديث وترك 
الناس حديثه منذ دهر. 

وقال ابن معين: ليس حديثه بشىء. 

وقال مرك ضعيف» وقال قر متروه الحديث. 

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. 

وقال الحافظ فى التقريب: متروك. 

ينظر: التقريب )”9/١(‏ والتهذيب 89/١(‏ -44). 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه البزار ٠ ٠” /١(‏ - كشف) رقم (170) والبيهقي (١/595؟)‏ كتاب الطهارة» باب: 
الغسل يوم الجمعة سنة اختيار» من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَل: «من توضاأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل). 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه. وأسيد كوفي شديد التشيع» احتمل 
حديثه أهل العلم 

قال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 47): قال ابن القطان في كتابه: أسيد بن زيد الجمال: قال >- 


ها عد عد مث .د ...و ...و وه ود ووه وواوه واوا واو فاه ها وهاه وه واأواه وا ها فاه واوا واو واو ناما وا .د هاو و 6ه 


الدوري عن ابن معين: : إنه كذاب» وقال الساجي: له مناكير» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
المنكرات؛ ومع هذا فقد أخرج البخاري له. وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه. 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 178/١‏ ): رواه البزار» وفيه أسيد بن زيد» وهو كذاب. 
والحديث ضعّف سنده الحافظ فى الدراية .)6١/1(‏ 

وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: 

أخرجه ابن عبد البر )78/١١(‏ من طريق الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي 
سعيكل به. 

والربيع بن بدرء قال الحافظ في التقريب /١(‏ 57 7): متروك. 

والجريري هو سعيد بن إلياس: ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. ينظر: التقريب .)59١/١(‏ 
حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن عدي في الكامل (/ 0777) والبزار في مسنده كما في نصب الراية (1/ 47)؛ من 
طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة: قال رسول الله كَلِ: «من أتى 
الجمعة فتوضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل». والبزار رواه من طريق ابن سيرين 
وحده. وأبو بكر الهذلي ضعيف وقد تقدمت ترجمته. 

وهذا الحديث لم يورده الهيئمي في زوائد البزار ولا المجمع. مع أن الحديث على شرط 
الكتابين. 

حديث جاير: وله طريقان: 

الطريق الأول اع الؤاد 11/10 0 م ارقم 3110 وابن 00 
علد ا 1 ارس اسيم 

قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا من حديث قيس عن الأعمش. وذكره الهيئمي في المجمع 
278/١‏ وقال: روآه البزار» وفيه قيس بن الربيع: وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة. اه. 
وقيس بن الربيع روى له أبو داود والترمذي والنسائى. 

وقال الحافظ في التقريب :)١78/7(‏ صدوق تغير لما كبر» أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه 
فحدث به. 

الطريق الثاني: : أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند (ص - 7375) رقم ١//(‏ 3600 
من طريق سفيان عن أبان عن أبي نضرة عن جابر مرفوعًا. 

وقد رواه عبد الرزاق كما في نصب الراية /١(‏ 47) عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة به. 
والرجل قد سماه عبد بن حميدء وهو أبان الرقاشي. وهو ضعيف. 

حديث عبد الرحمن بن سمرة: 

أخرجه أبو داود الطيالسي ١57 /١(‏ - منحة»» والبيهقي (1١/597)؛‏ وبحشل في تاريخ واسط 
ص ,)١608(‏ والعقيلي في الضعفاء ا والطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 
(1/ 447 من طرق عن أبي حرة الرقاشي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي 
كل قال: لمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»). 


فإن قلت: هذا الحديث. قال الترمذي: إنه مرسلء وإنه حسنء وأنتم لا ترون 
بالمراسيل. 

قلنا: قصة عثمان مع عمر - رضي الله عنهما - التي ستعرفها في باب هيئة 
الجمعة» تقويه» وتدل على المذّعى؛ فإنه لو كان واجبًّا لما تركه عثمان» ولأمره عمر 
بالوتيان به. 


ولأنه غسل بسبب مستقبل؛ فاقتضى أن يكون سنة؛ كالغسل لدخول مكة؛ 
والوقوف بعرفة. 

نعم» تركه مكروه.ء كما قاله أبو بكر الصيدلاني. 

قال الإمام» في كتاب الجمعة: وهذا - عندي - جارٍ في كل مسنون صح الأمر به 
مقصودًا. 

ثم قوله عليه السلام: «قَبِهَا وَنِعْمَتْ) معناه: فبهذه الطريقة الكفاية» ونعمت الكفاية 
شي . 

وأبو حرة الرقاشى اختلف فى اسمه. 

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/178) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 

أبو حرة الرقاشى: وثقه أبو داود» وضعفه ابن معين. | ه. 

وقد ذكره الحافظ في التهذيب (7/ 14) وقال: قال ابن معين: ضعيفء وقال أبو حاتم وغيره: 

اسمه حنيفة. وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري ما اسمه. وهو ثقة. 

قلت - أي: الحافظ-: إنما هو مشهور بكنيته» وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي 

وجماعة: إن حنيفة اسم عم أبي حرة. وكذا الطبراني في المعجم الكبير» وقال أبو نعيم وغيره: 

اختلف في اسم أبي حرة» فقيل: حكيم بن أبي يزيد» وقيل غير ذلك. وقال الحافظ في 

التقريب :)3١1//١(‏ ثقة. 

جدوط ان عباس 

أخرجه البيهقي /١(‏ 545) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس 

قال: قال رسول الله يَككِ:ْ «من توضأ فبها ونعمت» ويجزئ من الفريضة» ومن اغتسل فالغسل 

أفضل»). 

وقال البيهقى: وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه» وإنما يعرف من حديث 

الحسن وغيره. 

والحديث أقل درجاته أن يكون حسنًا. 

فحديث سمرة بمفرده قد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة» فكيف لو انضم إليه طرق 

الحديث الأخرى؟! 


وقال ابن الصباغ: معناها: فبالفريضة أخذ. 

ونعمت. يعني: بالخلة الفريضة. 

تنبيه : المراد من قول الشيخ: «غسل الجمعة» الغسل لصلاة الجمعة» ومنه يفهم 
أنه يختص بمن يريد الصلاة» دون من لم يردها''» وهو المذكور في «تعليق القاضي 
أبي الطيب»» و «النهاية»» وغيرهماء وعليه يدل من قول الشيخ - أيضًا-: «المستحب 
لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها». 

ا ل ع 
يحضرهاء وهو منسوب في كتب العراقيين إلى أبي ثور. 

وتوسط الماوردي؛ فقال: هو سنة لمن يريد الحضورء وليس ؛, 52008 
اقل دعر عادر انام جورقن ادن ال جر نيك دع كاف سين لو قور ب 
وجهان. 

وتقديم الشيخ غسل الجمعة على غيره من الأغسال يؤذن بأنه آكدها. وقد اتفق 
جمهور الأصحاب على أنه والغسل من غسل الميت آكد الأغسال2 المسنونة» 
وأيهما آكن؟ فيه قر لذن0: 


)1١(‏ فى ج: يؤدها. (؟) فى ج: الاغتسالات. 

(؟) قوله: وأيهما آكد؟ فيه قولان: ١‏ 
أحدهما: غسل الجمعة؛ لصحة الحديث فيه. 
والثاني: الغسل من غسل الميت؛ لاختلاف قول الشافعي في وجوبه. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من أن غسل الجمعة ليس بواجب بلا خلاف» ليس كذلك؛ فقد ذهب 
الشافعي في كتاب «الرسالة» إلى وجوبه؛ فإنه ذكر قوله - عليه الصلاة والسلام-: 0 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وقوله: امن جاء منكم الجمعة فليغتسل»». ثم 
عقبهما ما نصه: قال محمد بن إدريس: كأ قول رسول الل في غسل يوم الجمعة: 
واجب. وأمره بالغسل - يحتمل معنيين» الظاهر منهما: أنه واجب؛ فلا تجزئ الطهارة 
لصلاة الجمعة إلا بالغسل»؛ كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسلء ويحتمل أنه 
واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. هذا لفظه بحروفه» ومن كتاب «الرسالة» 
نقلته» وهو من الكتب الجديدة؛ فإنه من رواية الربيع. 00 الشافعي للاحتمال الثاني 
بقضية عثمان لما دخل وعمر يخطب» وأخبر بأنه لم يزد على الوضوء. ولم يأمره 
بالرجوع إلى الغسلء وقد استفدنا - أيضا - من كلام الشافعي المتقدم أن الغسل شرط 
لصحة الجمعة فاعلمه. وهذا الذي نقلناه مذكور قبيل «باب النهى عن معنى دل عليه 
معنى من حديث غيره»» وهو نحو نصف الكتاب. ورأيت - أيضا - في «شرح غنية» ابن - 


أحدهما: غسل الجمعة؛ لاختلاف العلماء ع في وجوبه؛ تمسكا بقوله - علي 
السلام-: عمل الجمقة ابت علئن: كل مُخْتلِم)”". رواه مسلم. وقوله - عليه 
السلام-: ١مَنْ‏ جَاءَ مِنْكُمُْ الجُمْعَة؛ فَليَعْتَسِل)”". 

والثانى : الغسل من غسل الميت”" آكد؛ لاختلاف قول الشافعي في وجوبه» وقد 
نسب هذا القول إلى «الأم»» وهو المنقول في «المختصر)ء والأول إلى القديم» وقال 
في «الكافي): إنه أصح. 

وقال صاحب «التلخيص»: الغسل من غسل الميت لا يبلغ درجة الوكادة كباقي 
الأغسال. 

قال الإمام: وهو غلط باتفاق الأصحاب. 

قلت: ولا جرم قدمه الشيخ على الأغسال التي لا تتعلق بالصلاة؛ [كما قدم غسل 
الجمعة على الأغسال التي تتعلق بالصلاة؛]”*' إذ الباب مشتمل عليها. 

قال بعضهم: وفائدة الخلاف في أيهما آكد تظهر فيما إذا أوصى شخص بماء 
لغسل أولى الناس به» وحضر من يريد الجمعة» ومن غسل ميئًا. 

قال: وغسل العيدين [والكسوفين والاستسقاء]””'؛ لما ستعرفه في أبوابها. والقدر 
الشامل لها: أن ذلك موضع يشرع"'' فيه الاجتماع؛ فيسن فيه الاغتسال؛ كالجمعة. 

قال: والغسل من غسل الميت؛ لما روى أبو هريرة» أنه - عليه السلام - قال: «مَنْ 


6 


عسل مَ'ِن فَلَيَعْتَسِلٌ وَمَنْ حَمَلَهُ لعَوَ فو أخرجه أبو داود» وقال الترمذي 


6 سريج لأحد تلامذة القفال لم يتحرر لي مصنفه. حكاية قولين فيه» وأن القديم هو هو الوجوب» 
ذكره قبل قبل التيمم بنحو صفحة؛ وتاريخ فراغ النسخة التي نقلت منها: سنة سبع عشرة 
وخمسمائة؛ فثبت أن الوجوب منصوص عليه في القديم والجديد معا. [أوا]. 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/ 55 ”7) كتاب الأذان» باب: وضوء الصبيان» الحديث (858)» ومسلم 
(؟/0٠08)‏ كتاب الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة» الحديث (8557/6). 

(؟) أخرجه البخاري (7/ /) كتاب الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعةء حديث (لالا81)» (؟/ 
4) باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» حديث (815)) 
ومسلم (0/ اه كتاب الجمعة.» حديث .)855/١(‏ 

(*) في أ: الجمعة. (:) سقط في أ. 

,ه) في التنبيه: وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء. 

69 فى أء ب: : يسو 

0 أخرعةه الترمذي (9/.:*) تناب الجنائزء باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (9497)» - 


ج" كتاب الطهارة 


© اه بقديه ره 0ن هد هيع ياه يوذ يواخ ايو ألا هه أل أ بها كود لير يهل عقر جور ص به بو" و يمك هو يع اع جو فل يه ول ف "ف مط واله هف له 6 هو هه 


وابن ماجه )57١ /1١(‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في غسل الميت :)١577(‏ وعبد لرزاق 
1/1 4) رقم (4)1111 وابن حبان (51/ - موارد) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيهء عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه ابن حبان. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (07917/1: رابن حزم في المحلى (7/ 077 وابن 
قير ل لقان و لسار رس -1100؟ بن رن ميد بن خدرد عن أي 1 
عن أبي هريرة مرفوعاء وذكره ابن أ حاتم في العلل )7”0١/١(‏ رقم »٠١70(‏ وقال: 
سئل أبي عن حديث رواه هدبة» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة فذكر الحديث. ثم قال: قال أمي: هذا خط إنما هو موقوف عن أبي 
هريرة» لا يرفعه الثقات. 

قال الحافظ في التلخيص (177//1): قال ابن دقيق العيد في الإمام: وأما رواية محمد ابن 
عمرو عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فإسناده حسن.ء إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد رووه 
عنه موقوقًا. 

وأخرجه أبو داود (0175. والبيهقي ١/١(‏ ) من طريق حامد بن يحبى» عن سفيان» عن 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

قال الحافظ في التلخيص :)151//١(‏ إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم؛ فينبغي أن يصحح 
الحديث. 

وللحديث طريق آخرء أشار إليه الحافظ في التلخيص )١1717/١(‏ فقال: وله طريق أخرىء قال 
عبد الله بن صالح: ثنا يحبى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هزيزة وقعه..دكره الدارقطىء وقال: فيه نظي 

قلت: ورجاله موثقون. - 

وأخرجه أبو داود »717١(‏ والبيهقي /١(‏ 007 من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن 
عمير عن أبي هريرة به» وقال البيهقي: وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث» وليس 
بالمشهور. 

وأخرجه البيهقي (1/ 07) من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي 
هريرة به وقال: زهير بن محمد. قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. 
وقال النسائي: ليس بالقوي: 

ومن طريق العلاء أخرجه البزار في مسنده كما في تلخيص الحبير (1/+17). 

وزهير بن محمدء قال الحافظ في التقريب (2555/1:): رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ 
فضعف بسيبها. قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو 
حاتم: : حدث بالشام من حفظه؛ فكثر غلطه. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 0741 والبيهقي 201/1 من طريق أبي واقدء عن 
ل وإسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة به بلفظ: "من غسله 
الغسل ومن حمله الوضوء». 

وأخرجه ابن أب شبية 5137/7 وأحمد (؟/ "57), والطيالسي .)37١5(‏ والبيهقي /١(‏ - 


بات العسشل المسون ج71 ١‏ 


حديث حسن. لكن الإمام أحمد قال: إنه موقوف على أبي هريرة؛ ولأجل هذا لم 
يقل بوجوب ذلك. 

وقد حكي أن للشافعي قولًا في القديم: أنه واجبء أعني: الغسل على من غسله 
والوضوء على من مسه. 

ونقل المزني عن الشافعي أنه قال: «لو صح الحديث قلت به). 

واختلف الأصحاب في معنى قوله: «قلت به)»: فقال ابن سريج: قلت به استحباياء 


0 0") من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة مرفوعًاء قال البيهقي: 
هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب» وصالح مولى التوءمة ليس بالقوى. 
وتعقبه ابن التركماني فقال بأنه من رواية ابن أبي ذئب» وقد قال ابن معين: صالح ثقة حجة؛ 
ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير» وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك. 
وقال السعدي: حديث أبن أبي ذئب عنه مقبول؛ لتثبته وسماعه القديم منه. 
وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثا منكرا قبل الاختلاط. 
وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبى سعيد والمغيرة بن شعبة: 
حديث عائشة 1 
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 779), وأحمد (157/1)» وأبو داود (7518/5) (7”110) كتاب 
الجنائزء باب: فى القجن طق عسل العيت: والبيهقي ))599/١(‏ والدارقطني ))١١7/1(‏ 
وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص - 14) من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق 
ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ة مرفوعًا بلفظ: «الغسل من أربع: : الجنابة 
والجمعة والحجامة وغسل الميت». 
وذكره الحافظ في التلخيص »2177/١(‏ وقال: وفي إسناده مصعب بن أبي شيبة» وفيه مقال» 
وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري. 
وقال فى التقريت (561/9): لين التحديت: 
وذكره الذهبي في المغني (؟/ »5506١‏ وقال: وثق. 
وقال الدارقطني: ليس بالقوى. 
وقال أحمد: روى مناكير. 
حديث حذيفة: 
أخرجه البيهقي ))054/١(‏ 8 الحافظ في التلخيص :)1717/١(‏ ذكره ابن أبي حاتم 
والدارقطني وقالا: إنه لا يثبت 
حديث أبى سعيد: 
وله انق 00 في تلخيص الحبير (1/ 17). 
حديث المغيرة بن شعبة: 
أخرجه أحمد (75157/54)., وذكره الهيثمي في المجمع (/ 55). وقال: وفي إسناده راو لم 
0 


وقال أبو إسحاق: قلت به وجوياء وهو ما صححه أبو الطيب» وعلى هذا: على ماذا 
يحملون وجوبه؟ فيه وجهان: 


دهم : [أنه تعند. 


يه نوت مح كب سس يك 2-7 حي 5 250 55 3 5 


والثان 


الس سكول" هاا ا ' الآدمي إذا مات - وهو وجه بعيد - 
لأن من غسل مينًا يترشش الماء إلى مواضع من بدنه [لا يدري بها؛ فيجب تعميم 
البدن بالغسل؛ لتيقن طهارة بدنه»]” ' بعل ما علم نجاسته. 

ولا وجه لإيجاب الوضوء إلا التعبد. 

وقد خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقّاء كما قاله 
الماوردي. 

قال: وغسل الكافر إذأ أسلم؛ لما روى النسائي: لأ أسبل كس بن عاضيم ذامرة 
رسول الله كل أن يغتسل بماء وسدر]". . وروي أنه أمر ثمامة بن أثال الحنفي أن 
يغتسل حين أسلم'” 

ولأن في غسله تعظيمًا للإسلام. 

ا يكون غسله بعد حلق شعر رأسه؛ لقوله - عليه السلام-: «ألقي عَنْكَ 
شَعَرَ الكفر)” '. 


() سقط في ب. هرك في أ: بدون. لط لي 

(؟) أخرجه أحمد ))51١/8(‏ وأبو داود )١15١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر 

بالغسل (2680). والترمذي /١(‏ 2545) أبواب السفرء باب: في الاغتسال عندما يسلم الرجل 

(220.» والنسائي )2٠١9/١(‏ كتاب الطهارة» باب: غسل الكافر» وعبد الرزاق (4/87)» وابن 

الجارود (5١)؛‏ وابن خزيمة (781, 554), وابن حبان »)١750(‏ والطبراني في الكبير /١18(‏ 

5ك لالم والبيهقي .)١71/1١(‏ 

أخرجه البيهقي )17١/١(‏ في كتاب الطهارة» باب: الكافر يسلم فيغتسل» وأصله في 

الصحيحين بدون أمره كد إياه بالغسل: 

فأخرجه البخاري (7/ 4179 170) كتاب الصلاة» باب: الاغتسال إذا أسلم (5557)) ومسلم 

/04( كتاب الجهاد والسيرء باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه‎ )١13"8/( 

1614 )من حديث أبي هريرة قال: بعث النبي يَكِةٍ خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من 

بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه النبي 

كه فقال: «أطلقوا ثمامة»» فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء ؛ فاغتسل ثم دخل 

المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

(6) أخرجه أحمد (”/ »)51١5‏ وأبو داود )١15١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر 
بالغسل (297©» وعبد الرزاق (4875)» والبيهقي (8/ 777), /١1(‏ 20177 وابن عدي في ح 


جر 
ذى 
10-0 


فإن قيل: لم لا قلتم بوجوبه لأجل الخبر؟ 

قيل: لأن جماعة أسلمواء ولم يأمرهم النبي يكَلٍِ بذلك؛ فدل لسنيته» ولو كان فرضا 
لأمرهم به ولأن الإسلام توبة من معصية؛ فلم يجب الغسل لها؛ كالتوبة من سائر 
المعاصي. 

ثم ظاهر كلام الشيخ أن غسله بعد الإسلام» وقد أبعد بعض الأصحاب» 
000 ل 

قال الإمام في كتاب الجمعة: وفيه نظر؛ فإن الأمر بتأخير الإسلام محالء والمعرفة 
إذا ثبتت”؟ لا يمكن دفعها. وإن كان المراد إظهار الشهادتين؛ فلا وجه لتأخيره؛ فإنه 
مما يجب على الفور. 

نعم» لو قيل: لو بدت تباشير الهداية؛ فابتدر الكافر واغتسلء ثم أقبل» وهداه الله؛ 
فما جرى في الحال التي وصفناها: هل يعتد به؟ فيه احتمال وتردد. 

ثم هذا في كافر لم يجب عليه في حال كفره الغسلء» أ أمّا إذا وجب؛ فالمذهب أنه 
لا يسقطء ويجب عليه أن يغتسل بعد الإسلام. 

وذهب الإصطخري إلى سقوطه؛ لعموم قوله - عليه السلام-: «الإسَلامٌ يجب م 
ل حكاه الماوردي عنه. 

فإن قلنا بالمذهبء ولم يكن قد اغتسل في حال الكفر؛ فالأمر كما سلف. و| 
كان قد اغتسل؛ فقد حكينا في الباب قبله في صحة غسله خلافا. 


> الكامل »)777/١(‏ والطبراني كما في تلخيص الحبير (5/ 197) من طريق ابن جريج قال: 
أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي في فقال: : أسلمت» فقال له 
النبى يَللِةِ: «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق» قال: وأخبرني آخر أن النبي يَكلهِ قال لآخر معه 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن». 
وقال الحافظ في التلخيص: فيه انقطاع» وعثيم وأبوه مجهولان, قاله ابن القطان. وقال عبدان: 
هو عثيم بن كثير بن كليب» والصحابي هو كليب» إنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده. 
قلت - يعني الحافظ-: وهذا قد وقع مبيئًا في رواية الواقدي؛ أخرجه ابن منده في فى المعرفة» 
وقال ابن عدي: والذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم , بن أبي يحبى. 
قلت: وهو متروك كما فى التقريب (ت: 87 .)١‏ 

000 في ج: فاستحسنه. ١‏ فم في ب: بينت. 

زفوة أخرجه أحمد (194/5 21949 7١4‏ ه ٠‏ من طرق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


١‏ كتاب الطهارة 


قال: و''' المجنون إذا أفاق» أي وكذا المغمى عليه؛ والأصل فيه ما روي: أنه - عليه 
السلام - كان في مرضه الذي مات فيه يغشى عليه؛ فإذا أفاق قال: «صَعُوا لِي مَاءَ في 
المخْضَب» وَكَانَ يَعْتَسِلَ)”". فإذا شرع ذلك في الإغماء؛ ففي الجنون أولى. 

وقد حكي عن الشافعيء أنه قال في «الأم)»: قلّما جن إنسان”" إلا أنزل» وإن كان 
هكذا اغتسل المجنون للإنزال. وإن شك أحببت أن يغتسل احتياطاء ولم أوجب ذلك 
عليه حتى يستيقن الإنزال. 

قال البندنيجي: وهذا صحيح؛ إن كان بزوال العقل [ينزل غالبًا؛ فمتى أنزل أو لم 
ينزل تعلق الغسل بزوال العقل]”*؛ كما نقول في النائم: يجب عليه الوضوء؛ لأن 
النوم مظنة الحدث, وإن لم يغلب ذلك لم يجب. 

والجمهور على عدم وجوبه في الحالء وفرقوا بينه وبين النوم: بأن الحدث الذي 
النوم مظنته لا علامة تدل عليه بعد الإفاقة» بخلاف الإنزال؛ فإنه عين يمكن الوقوف 
عليها. 

قال: والغسل للإحرام, و”* لدخول مكةء و( للوقوف - أي: بعرفة ومزدلفة - 
و" للرمى - أي: إلى الجمرات الثلاث؛ في أيام التشريق» في كل يوم غسلا واحدًا؛ 
فيكون له ثلاثة أغسالٍ - و0" للطواف. أي: طواف الركن. وهذه الأغسال تذك ©) 
أدلتها في الحج. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب: أن الغسل لطواف القدوم»؛ منصوص عليه في 
القديم دون الجديد. 

وكذا الغسل لطواف الوداعء والغسل بعد حلق رأسه. وبذلك تكمل اغتسالات 
الحج عشرًا. 


قال الأصحاب: ولا يختلف قوله: في أنه لا يستحب الغسل لرمى جمرة العقبة؛ لأنها 


)١(‏ في التنبيه: وغسل. 
(؟) أخرجه البخاري (7”494/7) كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به (/741)) ومسلم 
(/رااى 15 كتاب الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (518/950). 


[(فرة في أ ب: الإنسان. (1:) سقط 0 
(0) في التنبيه: والغسل. (8) في التنبيه: والغسل. 


(9) في ج: تقدمت. 


باب الغسل المسنون ج” ١‏ 


ريه م القدل لعي والخفيل الوترات»روبهدا خالفت بقية الجمرات؛ فإن [وقتها 
بعيد]"''» وأيضًا فإن وقتها يكون بعد الزوال» وهو وقت ل بخلاف جمرة العقبة؛ 
والنامن يجتمهون ” في الج اكه بتكلاف تنضرة الخقظة[فإن وقيا] ١"‏ 

وقد أحسن في «المرشد» فقال: إن طواف الوداع وطواف الزيارة يغتسل له؛ إن 
ازدحم الناس؟ كما يرشد إليه تعليله في الجديد. 

وفي «النهاية»: أنه قال في القديم: يغتسل لطواف الوداع خاصة. 

وقد زاد صاحب «التلخيص» على ما ذكرناه: الغسل من الحجامة» ومن دخول 
الحمام, وأنكره المعظم عليه. وحكى الإمام في كتاب الجفعة عند أنه سحت 
الغسل لدخول الكعبة أيضّا*' والله أعلم: 


)١(‏ في ب: فيها تعبد. 0 في ج: يختلفون. ("6)1 في ج: فإن فيها وقنًا. 

0( ا 0 ا «التلخيص» على ما ذكرناه: 00 من الحجامة ومن دخول الحمام, 
أيضا. ا 
وهذا النقل الذي عزاه الإمام إلى ابن القاص غلطء وإن كان نقل المصنئف عن الومام 
صحيحا؛ فإن صاحب «التلخيص» قد عبر بقوله: وقال في القديم: أحب لمن أراد 
الدخول في الإسلام أن يغتسل» ومن الحجامة والحمام» والغسل لطواف الزيارة. هذا 
لفظه. ومن «التلخيص») نقلته» وإذا علمت ذلك ففي ما ذكره المصنف أمران: 
أحدهما: أن 0 0 صاحب «التلخيص» ذهب إليه» وليس كذلك؛ بل إنما نقله 
إنما ذكر افك الزيارة جنا 00 وسيب هذا الغلط أن ا 
للتلخيص» قد عبر عن قول «التلخيص:: و«الغسل لطواف الزيارة»» بقوله: و«الغسل 
لزيارة البيت»» وهو تعبير صحيح مستعمل في كلام الأصحاب كثيرا؛ فتوهم إمام الحرمين 
عند وقوفه عليه: أن المراد دخول البيت - شرفه الله تعالى - فصرح به؛ فوقع في 
الغلط» وإنه لمعذور في ذلكء ثم نقله عنه المصنف معتقدا صحته» وهو عجيبء لا 
سيما من الإمام! وذلك من آفات التقليد» وآفات حمل الكلام في مواطن الاحتمال على 
ما يخطر بالبال من غير مراجعة» ولو راجعا «اللخص» لم ينغا في شيء من ذلك» وقد 
راجعت كلام ابن القاضن الى #المفتاع 1 أيضا - فلم أجده قد تعرض لذلك بالكلية. 
تنبيه: ذكر ثمامة بن أثال وقصته في الغسل» » فأما «ثمامة» فبثاء مثلثة مضمومة» وأثال: بهمزة 
مضمومة ة بعدها ثاء مثلثة» وفي آخره لام. 
وذكر - أيضا-: المخضب» اسم لإناء من أواني الماع وهو كير الع وبالخاء المعجمة 
الساكنة بعدها ضاد معجمة مفتوحة» وفي آخره باء موحدة. 0 وا. 


باب التيمم 

التيمم في اللغة: القصد والعمد. يقال» تيممت. ويممت فلانّاء إذا: قصدته. 

وفي الشرع: إيصال التراب الطاهر إلى الوجه واليدين مع النية بشرائط مخصوصة. 

قال: «ويجب التيمم عن الأحداث كلها إذا عجز عن استعمال الماءا. 

«الأحداث): جمع «الحدث». وإن كان اسم جنس؛ لتعدد أفراد نوعيه: الأصغر 
والأكبر. 
ونظم بقوله: ١عجز»‏ العجز بسبب فقده. والعجز بسبب مرضء قام بالمتيمم» أو 
خوف. كما سيأتي» ودليل وجوبه [في]''' حالة المرضء وفي حالة العدم في السفر 
قوله - تعالى-: #قَلّمْ يَحَدُوأ مآ قَتَمَمَّمُوا [النساء: 47] إِذْ فى الآية - كما قال زيد 
ابن أسلمء فيما حكاه القاضي أبو الطيب. في باب الأحداث» عن الشافعي» عنه-: 
تقديمٌ وتأخير» وذلك كثير”'' في كتاب الله تعالى» قال الله - تعالى-: الَلَيْدُ ين ألَذِىَ 


2200 


02000 عو وده م 


لْمؤْمِنَ اليبس بقمثرت ليحت أن لَهُمْ نر حساك [الكهف: ١‏ ؟]. 

وتقديرها: أنزل على عبده الكتاب قيمّاء ولم يجعل له عوجًا. 

وقال - تعالى-: مإفَصَحِكتَ مَشَرَتَهَا ِإِسْحَقَ» [هود: .]/١‏ 

والتقدير: فبشرناها»؟ فضحكت. 

وقوله - تعالى-: #هَجَملمُ عْنَهَ أَموى» [الأعلى: 5]. 

والتقدير: جعله أحوى غثاء؛ لأن الأحوى: الأخضرء والغثاء: اليابس. 

وإذا كان فيها تقديم وتأخير فتقديرها - كما قال-: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» 
أو جاء أحد منكم من الغائط» أو لامستم النساء - فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وامسحوا بروءسكم وأرجلكم إلى الكعبين» وإن كنتم جنبا فاطهرواء وإن 
كنتتم مرضى أو على سفرء فلم جندوارهاء بجوو 

وإذا ثبت ذلك في الجنابة» كان الحيض مثلها؛ لأن كلا منهما يوجب الغسل. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في أء ب: جائز. 


1 


أو نقول: الآية تدل على وجوبه”'' في الحدث الأصغر» وهو إجماع. ويدل عليه 
في الجنابة قراءة من قرأ: قاو اكع نمسم النْساآء» [المائدة: 5] وحملها على المجامعة» 
كما صار إليه علي وابن عبا 

والخبر الذي نذكره عن عمران بن الحصين يدل عليه» والحيض والنفاس في 
معناها. 

وفي حالة العدم [في الحضر]”": قوله - عليه السلام-: «الصَّعِيدٌ الطَيبُ وَضْوعِ””' 
المُسْلِم وَلَوْ لَمْ”* يَجِدٍ المَاء» وَلَوْ لي عَشْر حِجَج)” ولم يفصل. 0 
ل «أنه - عليه السلام - أمر رجلا كان جنا أن يتيمم» ثم 
يصلىء فإذا وجد الماء اغتسل)”"2. أخر جه البخاري ومسلم. وظاهر الأمر الوجوب. 

قال الإمام: ومع وجوبه فهو رخصة. 

وقال البندنيجي: إنه عزيمة. فحصل”" فيه وجهان صرح بهما غيرهما. 

وأثرهما يظهر فيما لو سافر في معصية»؛ وعدم الماء؛ فإنه يتيمم» وهل يجب عليه 
الإعادة؟ إن قلنا: إنه رخصة: فنعم؛ وإلا فلا”. 

والإمام حكى الوجهين في باب «صلاة المسافر» مع جزمه بأنه رخصة. 


)20020 في ج: وجه. زهة سقط في ج. 
فرق في ب: طهور. م في ب: ما لم. 
(0) تقد 


فت ا البخاري (/7 2 ) كتاب التيمم» » باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» » الحديث 
( 0 وأحمد (5:/ ")2 ومسلم 81/4/١(‏ - ك/ا]) كتاب المساجد» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» الحديث (517/ 387): والنسائي )17١/1(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم بالصعيدء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (55/1:) كتاب الصلاة» باب: الرجل ينام عن الصلاة» 
وابن الجارود (ص: )20١ - 5١٠‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم» » الحديث 2))١57(‏ والدارقطني 
(١/؟٠ )٠‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء والتيمم من آنية المشركين» الحديث (7), والبيهقي 
)١١19- /(‏ كتاب الطهارة» باب: غسل الجنبء وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (؟/ 
56) وابن خزيمة )١71//١(‏ وابن حبان 277/7١‏ - الإحسان) من طرق عن عوف 
عن أبي رجاء عن عمران بن حصينء به. 

0) في ج: فظهر. 

2 قوله: قال الإمام: ومع وجوبه فهو رخصة. وقال البندنيجي: إنه عزيمة؛ فحصل فيه وجهان» 
صرح بهما غيرهماء وأثرهما يظهر فيما إذا سافر في معصية وعدم الماء؛ فإنه يتيمم وتجب 
عليه الإعادة إن قلنا: إنه رخصة. وإلا فلا. انتهى كلامه. 


َأ 


ووجه المنع: : بأنه وجب عليه فعله؛ فخرج عن مضاهاة الرخص المحضة. وبآن 
وجوب القضاء يتعلق بالمآل وثاني الحال فلا تؤثر المعصية فيهما. 

وقد أطلق الشيخ هنا القول بوجوب التيمم» وعبارته في «المهذب»: يجوز التيمم 
عن الحدث الأصغر؛ للآية» ويجوز عن الحدث الأكبر». 

ولا منافاة بين قوله: [«يجوز). وبين قوله]1"': ايجب)؛ لأن الواجب جائز الفعل» 
وإذا كان كذلك؛ فلا حاجة إلى التأويل حتى يقال: إن ما ذكره هنا محمول على آخر 
الوقت» وما ذكره في «المهذب» محمول على أوله. ولو احتاج إلى التأويل لم يكن ما 
ذكره شافيًا؛ لأن التيمم عند وجود شرطه في أول الوقت» واجب أيضاء لكنه واجب 
موسعء وهو في آخره واجب مضيق. نعم» قد يقال: عدل في «المهذب» عن لفظ 
الوجوب إلى الجواز»؛ لوقوع الخلاف في الجواز؛ فإن بعض الصحابة قال: لا يجوز 
5ن التجنانة, 

ولا جَرَمَ صدر كلامه بجوازه في الأصغر؛ لكونه مجمعًا عليه؛ ثم ثنَّى بالأكبر؛ 
للاختلاف فيه. وفعل هذا في «المهذب» دون «التنبيه»؛ لأنه مبسوط يحتمل مثل ذلك» 
أزللاه تي '* تروف #النهلاب»ء أزاد أي" خسق د ارو وائد علد رذ لا 
يلزغ. امن جتواز؛: ويجويه* ”4 والمزاة يكوته واجبًاء وجوت الشرائط كاملةه حت 


- وما نقله عن البندنيجي من كونه عزيمة قد صرح به في هذا الباب من كتابه المسمى 
ب#الدخيرة»» لكن رايت في مبلاة المسافر من الكتاب الجكوو ع ا كنات اليرم بأنه 
رخصة. وذكر الغزالي ذ فى «المستصفى» تفصيلا حسنا فقال: إن ت تيمم لعدم الماء بالكلية 
فهو عزيمة» وإن تيمم مع وجوده لمرض أو عطش أو نحوهما فرخصة. [أ و]. 

)200 سقط في ب. (0) في أء ج: من. 

فو في ج: مثل ماء. ددع في أء ج: يقرر. 

(©) قوله: وإنما عدل في «المهذب» عن قول «التنبيه»: وايجب التيمم عن الأحداث» إلى قوله: 

«ويجوز»؛ لوقوع الخلاف في الجواز؛ فإن بعض الصحابة قال: لا يجوز عن الجنابة. ولا جرم 

صذر كلامه بجوازه في الأصغر؛ لكونه مجمعا عليه؛ ثم ثنى بالأكبر؛ اللاختلاف فيه» وفعل 

هذا في «المهذب» دون «التنبيه»؛ لأنه مبسوط يحتمل مثل ذلك» أو لأنه لما قرره فى 

«المهذب» أراد أن يبين هنا أمرا زائدا عليه؛ إذ لا يلزم من جوازه وجوبه. انتهى. ١‏ 

وهذا الجواب خطأ؛ لأن القائل بأنه لا يجوز قائل بأنه لا يجب بالضرورة؛ فصار الخلاف 

فيهما معاء وهكذا القاكئلون بجوازه يوجبونه عليه» ولا يخيّرون بين تركه وفعله. وما 

اقتضاه - أيضا - آخر كلامه من أن «المهذب» سابق في التصنيف على «التنبيه» فليس - 


قال: ولا يحوز التيمم إلا بتراب. 

أما جوازه بالتراب؛ فهو إجماعء وأما عدم جوازه بما عداه: كالزرنيخ» والنورة» 
والكحل» وما سحق من الأحجارء أو نشر من الأخشاب - وإن شابه التراب - فدليله: 
أن الله - تعالى - أوجب التيمم بالصعيد» وهو - كما قال بعض أهل اللغة - يقع على 
التراب» وعلى وجه الأرضء وعلى الطريق؛ فهو مجمل بَيَّنهُ النبي كَل بقوله: اجُعِلَتِ 
الأَرْضُ لِي مَسْجدَاء وَجْعِلَ يَرَابْهَا لي يور" هكذا حكاه [ابن ار 9 
رواية مسلم؟ والمشهور: لوخدل 1ه نا ذَا؛ إِذَا لَمْ تَجِدٍ المّا006© 

وقوله: «الثّرَابُ كافيك» وَإِنْ لم نَجِدٍ المَاءَ عَشْرَ حجج)”. 


ولا يقال: هذا لاحجة فيه؛ لأنه مفهوم لقب؟ لأنا نقول: قد قال بعض أصحابنا: إنه 


00 


5-6 كذلك؛ فإن الشيخ بدأ في تصنيف «التنبيه» في أوائل رمضان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة» 
وفرغ منه في شعبان سنة ثلاث وخمسينء كذا ذكره جماعة منهم الشيخ تاج الدين الفركاح 
في خطبة شرحه ل «التنبيه» المسمى ب «الإقليد). وبدأ في تصنيف «المهذب» سنة خمس 
وخمسينء وفرغ منه يوم الأحد سنة تسع وستين» ذكره النووي في خطبة شرحه له. [أ و]. 

(5) في ج: الجواز والوجوب. 

)١‏ انظر تخريج الحديث الآتي. (؟) في ج: التلمساني 

زفرق أخرجه مسلم )”01/١(‏ كتاب المساجد وفراضع الصلاة 00 وأحمد (0/ 2585 
والنسائي في الكبرى (5/ )1١‏ في فضائل القرآن» باب: الآبتان من آخر سورة البقرة» وابن 
خريمة (07577 75015)), من حديث حذيفة بلفظ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد 
ماء»» وذكر خصلة أخرى. 
وقال الحافظ في التلخيص :)2317/1١(‏ ولم أره في شيء من طرق حديث حذيفة بلفظ: 
«جعل ترابها»» وإنما عند جميع من أخرجه: ١تريتها).‏ 

(0) قوله: و«الصعيد» مجمل بينه النبي كك بقوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وجعل ترابها لي 
طَّهُورا»» كذا حكاه ابن التلمساني عن رواية مسلمء والمشهور: (وججعلت تابتها لنا طهورا إذا 
لم نجد الماء؛. ولا يقال: هذا لا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لقَبِ؛ٍ لأنا نقول: قد قال بعض 
أصحابنا: إنه حجة. انتهى. 
واعلم أن مسلما رواه عن حذيفة بلفظ «التربة» لا بلفظ «التراب»» وأما رواية «التراب» فرواها 
الدارقطني في «سننه» وأبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه). [أ و]. 


٠‏ كر كتانب الطيارة 


وعلى الآخر نقول: التيمم على خلاف الدليل؛ فلا نعدل فيه عما ورد. 

أو نقول: لما انتقل النبي - عليه السلام - من اسم الأرض إلى التراب» دل على 
التفرقة بينهما؛ إذ الانتقال من الأعم إلى الأخص لا يكون إلا لذلك. 

وقد روق .عن أبن عباسنع أنه قال «الصعيد .هواقرات ادرف 16 وعن ابن 
مسعود. وعَلِى: «أنه التراب الذي ع 

وقال الشافعي: (إنه كل تراب ذي غبار)»» وقوله حجة في اللغة. 

قال ابن الصباغ: ويشهد له قول المفسرين» في قوله - تعالى-: مفْضَيحَ 1 
رَلَقَا [الكهف: :]5٠‏ إنه التراب دبعن وفي قوله - تعالى-: ##صعِيدًا جر 
[الكهف: 4 : إنه التراب الذي لا نيت 

ولأن الطهارة تتنوع نوعين: جامد, ومائع» ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم 
المائعات وجودّاء وهو ال فكذلك فى الجامد» يجب أن تختص بأعم 
الجامدات وجوداء وهو التراب» وما ذكره الشيخ هو المشهور في المذهب. 

وقد أغرب الحناطي» فحكى في جواز التيمم بالذريرة» والنورة» والزرنيخ - 
قولين» وكذا فى الأحجار المدقوقة» والقوارير المسحوقة» وأشباهها. 

وقد اندرج فى لفظ التراب [التراثُ]250 الأجمين والأصفر: وهو الطين الإرمني” أ 
والتراب الأسودء قال الإمام: وهو ما يستعمل في الدواء - والتراب الأبيض: وهو 
المأكول منه» والتراب الأعفر: وهو الذي بياضه ليس بخالصء والسبخ: وهو التراب 


7 في جا الأرض. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة »)17١7(‏ وعبد الرزاق »)8١5(‏ والبيهقي 2)7١4/١(‏ وسعيد بن 
منصوره وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (؟/7948). 

إهرة ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)71737/١(‏ 

2 في ج: المائع. 

للق سقط في ب. 

(5) قوله: وقد اندرج في التعبير بالتراب الترابٌ الأحمر والأصفر وهو الطين الإرمني. انتهى. 
والطين المذكور - وهو الإرمني - إنما هو قسم من التراب الأحمر لا الأصفرء كذا ذكره 
الرافعي وغيره. والإرمني: بكسر الهمزة» وفتح الميم. منسوب إلى إرمينية» ناحية من نواحي 
الروم. كذا قاله الجوهريء وذكر النووي في «دقائق الروضة» المسمى ب «الإشارات» أنها 
بكسر الميم على القياس» وكذا ابن الصلاح في «المشكل» وزاد أن مدينة «خلاط» منها. 
[أوا. 
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المالح الذي لا ينبت لا الذي يعلوه الملح. والمدر: وهو التراب الذي يصيبه المطر؛ 
فيجف. والبطحاء: وهو التراب الذي في مجرى الماء إذا جف واستحجرء والطين 
اليخوم: إذا توق :ذلك وار للتغيار ' 

وحيث نص الشافعي على أنه لا يجوز بالبطحاء؛ فمراده - باتفاق الأصحاب - إذا 
لم يكن له غبار. 

وكما أدرج في لفظ «التراب» ما ذكرناه» يخرج ما سّحق من الخزف والآجرء وإن 
صار له غبار؛ لأنه بالطبخ استجد له اسمًا آخرء وخرج عن أن يكون تراباء كذا نص 
عليه الشافعي. 

وكذا الطين الإرمني» يخرج - أيضًا - إذا أحرق ظاهره وباطنه» ودق. 

نعم» لو أحرق''' ظاهره فقط؛ ففي جواز التيمم به وجهان جاريان في الطين 
الخراساني» وهو المأكولء إذا دق: 

أحدهما : لا؛ لأن كل واحد منهما أصابته النار؛ فأشبه إذا صار خزقًا. 

والثاني: يجوز؛ لأن ذلك الإحراق لا يخرجه عن اسم الطينء [قاله أبو الطيب. 

والشيخ في «المهذب» أجرى الوجهين في الطين] "” المحروق مطلفًا. 

واختار" ”' الإمام: القطع بالجوازء وغلط مقابله. 

وتراب الأرضة إن أخرجته من خشب لا يجوز التيمم به» وإن أخرجته من مدر 
يجوز [به]””' إذا دُقَّ؛ِ لأن لعابها طاهرء قاله القاضي الحسين. 

قال: «طاهر)؛ لقوله تعالى: #طَيّبًا#. وأراد: طاهرًا؛ لأن الطيب يطلق على ما 
تستطيبه النفسء» وعلى الحلالء. وعلى الطاهر. والأولان لا يحسن وصف التراب 
بهما؛ فتعين الثالث. 

وقوله - عليه السلام-: «وَثُرَابْهَا طَهُورًا؟” مصرح باعتبار الطهارة» ولا يجوز 
بالتراب النجس. 

والحكم في تراب المقبرة كالحكم في الصلاة عليهاء وستعرفه. 

والقولان فيما إذا كان الغالب [نبشها يجريان]”' ' فيما لو كان على كلب تراب 


000 في أء ب: حرق. إفرة فى ج: واختيار. )2 تقدم تخريجه. 
(') سقط في أ. (4) سقط في ب. (7) في ج: فيها الجريان. 


؟؟" جج كتاب الطهارة 


وشك في أنه لاقاه وهو مبلولء أو عرقان, أو يابسء» وفي حال تيقن أنه أصابه وهو 
مبلول. لا يجوزء وفي حال تيقن أنه أصابه وهو جافء يجوز. 

[تنبيه]"'2: قيد الطهارة يشعر بأمور: 

أحدها: أن التراب لا يؤثر عنده في منع التيمم به الاستعمال؛ إذ لو كان يؤثر 
لأبدل لفظ «الطاهر» ب «المطلق» حتى يخرج المستعمل أيضًا. 

وللأصحاب في ذلك وجهان: 

أصحهما في «الحاوي:: أنه لا يؤثرء بخلافه في الماء؛ لأنه يرفع الحدث؛ فصار 
مستتعملا برفعة؛ بتخلاف: الترات. وهذا منه إثنارة إلى أن [غلة]7" الامنتعمال'فن الماء 
انتقال المانع إليه لا تََدي العبادة. ْ 

والأصح في غيره: مقابله» وهو المنصوص عليه؛ كما قاله القاضي الحسين. 

والمذهب في «النهاية»» والمجزوم به في «التتمة»» و«تعليق» القاضي أي الطيب» 
وكذا في «المهذب»؛ لأنه قال: لا يجوز التيمم بما استعمل في العضوء فأما ما تناثر 
من أعضاء المتيمم» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ كما لا يجوز الوضوء بما يسقط من أعضاء المتوضئ. 

والثاني : يجوز؛ لأن المستعمل ما بقي على العضوء وما يتناثر غير مستعمل فجاز 
التيمم به» ويخالف الماء؛ لأنه لا يدفع بعضه بعضًاء والتراب يدفع بعضه بعضًاء فدفع 
ما أدى به الفرض في العضو ما تناثر منه؛ فرجع حاصل قوله إلى أن المستعمل في 
العضو""» مستعمل. [وما يتناثر عنه]”*2: هل هو مستعملء أم لا؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: إنه مستعملء لا يجوز التيمم به؛ وإلا جاز. وكذا صرح به غيره. 

وصرح البندنيجي وابن الصباغ بأن المنصوص عليه: أن المستعمل ما تساقط عن 
العضوء وهو ما ذكره القاضي الحسين والفوراني والإمام والمتولي. وما بقى على 
العضو بذلك أولى. 

ولا جرم قال في «الكافي»: المستعمل [ما]”*2 أخذ من وجه المتيمم» أو يديه. أو 
)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في ب. 


شرف في ب: الوضوء. (4) في أ: فيما تنائر وفي ب: وما تناثر عنه. 
(5) سقط فى أ. 
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أخذ مما يتناثر عنه حال الاستعمال. 

ولا خلاف في أنه يجوز لجماعةٍ: التيمم من مكان واحد يضربون عليه؛ كما يجوز 
أن يتوضئوا من إناء واحد. 

الأمر الثاني: أن التراب الممزوج بماء الورد» والخل» ونحوهماء إذا جف؛ يجوز 
التيمم به ولا خلاف فيه'"". 

الأمر الثالث: أنه يجوز بالتراب المغصوبء وهو كذلك إذا قلنا: إنه عزيمة» أما 
إذا قلنا: إنه رخصة؛ ففيه وجهان. 

قال: له غبار يعلق بالوجه واليدين؛ لقوله - عليه السلام-: د فر مَرْبَئَانِ: ضَرْيَة 
لِلْوَجْ وَصَرْبَهٌ لليَديْنِ"'' مع تقديم قوله - تعالى-: فَمسَحُوأ بُجويِحُم وَأْدِيكم 


)١(‏ قوله: الثاني: أن التراب الممزوج بماء الورد والخل ونحوهما إذا جف يجوز التيمم به» ولا 
خلاف فيه. انتهى كلامه. 
وما حكاه من نفي الخلاف غريب؛ فقد جزم في «الحاوي» بالمنع عند تغير التراب به فقال: 
فصل: وأما التراب إذا خالطه طيب أو زعفران» فإن تغير بما يخالطه من الطيب لم يجز التيمم 
به» وإن لم يتغير فلا يخلو حال ما اختلط به من الطيب من أحد أمرين: إما أن يكون مائعًا 
كماء الورد» أو مذرورًا كالزعفران» فإن كان مائعًا جاز التيمم به؛ لأنه إذا لم يغلب عليه 
وجف فيه صار مستهلكاء وكذا سائر المائعات كالخل واللبن إذا خالطت التراب. هذا 
كلام الماوردي. [أوا. 

(؟) أخرجه الدارقطني )١18١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم» الحديث ».)١5(‏ والحاكم /١(‏ 
9 كتاب الطهارة» والطبراني في (7537//15) رقم (17535) من حديث على بن ظبيان؛ 
عن عبل ةلل ,ابن عمو عرن كالم “عن ابن عدر انه” وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد 
الله غير علي بن ظبيان» وهو صدوق. وتعقبه تعقبه الذهبي فقال: : بل واه. قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال النسائي: ليس بثقة 
وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 70؟) وقال :رواه الطبراني في الكبير» وفيه علي بن ظبيان» ضعفه 
يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث. وجماعة» وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به. اه 
وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره. 
ينظر: الجرح والتعديل (5/ )١9١‏ والمجروحين (؟/5١223).‏ 
وأخرجه البيهقي )3١7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: كيف التيمم» من جهة القطان وهشيم» عن 
عبيد الله بن عمرء موقوفاء ثم قال: رواه علي بن ظبيان فرفعه» وهو خطأء والصواب بهذا 
اللفظ عن ابن عمر موقوفا. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 
أخخر جه الدارقطني )١18١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم» الحديث .25١(‏ والحاكم /١(‏ 
)18١ - 84‏ كتاب الطهارة» كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني» عن سالم > 
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َنَةُ4 [المائدة: 1] فإنه يقتضي ذلك. إذ ما لا غبار له لا يتصور مع الضرب عليه 
مسح الوجه واليدين”'' بشيء منه. وتفسير [عَلَِ و]”'' ابن مسعود والشافعي الصعيدٌ 
يدل عليه. 

وقد أخرج هذا القيد التراب الندي والمعجون. وعليه نص في «المختصر). 

قال: فإن خالطه جضصٌّء. أو رمل» لم يجز التيمم به؛ لأنه ريما حصل منه شيءٌ 
على العضوء فمنع وصول التراب إليه؛ ومن هنا يؤخذ أن التيمم بالجص والرمل 
مفردًا لا يجوزء وهو المشهور في الجص. لكن في «الحاوي»: أنه يجوز به إذا لم 
يحرق» وكذا بالإسفيداجء إذا كان لهما غبار إلا أن يكون ذلك معدنًا في الأرض» 
وليس منها؛ فلا يجوز التيمم به. 

وأما في الرمل: فهو نصه في الجديد, و «الأم». 

وعن' " القديم» و «الإملاء»: أنه يجوز؛ فحصل فيه قولان. وبهذه الطريقة قال ابن 
القاص. 

وقال أبو إسحاق: [ليست المسألة على قولين؛ وإنما هى على حالين: فحيث قال: 
لا يجوز]”*». أراد: إذا لم يكن في الرمل تراب. ْ 

وحيث قال””©: يجوز أراد: إذا كان فيه تراب يعلق باليدين. وهذه الطريقة صححها 
أبو الطيب» وجماهير الأصحابء كما قال الإمام» وغلّط في «الحاوي» من قال 
بالأولى» وقال: إن الرمل على ضربين: ضرب منه يكون له غبار يعلق بالوجه؛ فالتيمم 
به جائز؛ لأنه من جنس التراب» وطبقات الأرض. وضرب منه لا غبار له؛ فلا يجوز 
التيمم به؛ لعدم''' غباره الذي يقع التيمم به لا بخروجه عن جنس التراب. 

وهذه الطريقة حكاها هكذا القاضى الحسينء والفورانى» والمتولى» واختارها فى 
«الكافي»» والرافعي وعليها الجواز بالمختلط به من التراب أولى؛ فحصل فيما قاله 


الشيخ طريقان. 


-- ونافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل أنه قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين». وقال الحاكم: سليمان بن أبي داود لم يخرجاهء وإنما ذكرناه في الشواهد. وفي 
العلل /١(‏ 55): قال أبو زرعة: هذا حديث باطل» وسليمان ضعيف الحديث. | ه. 
قال الذهبى فى المغنى :)77/4/١(‏ ضعفه غير واحد. 

"فج الدن " - 080 مقط ان عو 2 زف انرون 

(:) سقط في أ. (5) زاد في ب: لا. (5) في أ: لعذر. 


باب التيمم اج" 0" 
وطريقة الشيخ تقتضي أنه لو خالط التراب دقيق» أو سويق» ونحوهء لا يجوز 
التيمم به من طريق الأولى؛ لأن علوقه باليد أسرع من علوق الجص والرمل بهاء وهذا 
ما جزم به أبو الطيب» ولم يفصل بين أن يكون [التراب]'' غالبًا أو مغلوبًاء وهو 
المنصوصء كما ذكر البندنيجي وابن الصباغ» وينسب إلى ابن أبي هريرة. 
وقال أبو إسحاق وغيره من أصحابنا: إن كان التراب غاليًا جاز؛ كما لو كان الماء 
غالبًا. 


قال البندنيجي: وليس بشيء. 

والغلبة تعتبر بالطهر'"'؛ كما قال الإمام. 

وقال الروياني في «تلخيصه): المعتبر في المنع أن يكثر المخالط» أو يغلب طعمه. 
أو لونه» أو ريحه. 

قال: وإذا أراد التيمم» فإنه يسمي الله - تعالى - كما في الوضوء؛ ويضرب يديه 
عد اند اب؛ لقوله - عليه السام - لعمارء وقد تمعَكَ في التراب» وصلى» حين 
عليه ِنَم كَانَ يَكفِيك أَنْ مض تضربٌ يديك الا “وهنا نا كاه جا 


0010 سقط في ج. »0 06 الطهور. 

(9) أخرجه البخاري /١(‏ 447) كتاب التيمم» باب: المتيمم هل ينفّخ فيهماء الحديث (8؟2)7 
ومسلم /١(‏ 008 كتاب الحيض» باب: التيمم» الحديث /1١١0(‏ لدم والطيالسي (ص: 
68 - 844)., الحديث (505١؟‏ - منحة). وأحمد (56/85؟) والدارمي /1١(‏ )0 كتاب 
الطهارة» باب: : التيمم مرة» وأبو داود /١(‏ 77/8 -9؟١5)‏ كتاب الطماركنياب: التيمم» الحديث 
(فففوة والترمذي (/ --519) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في التيمم» » الحديث 
.»١55(‏ والنسائي )١77- ١56 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: : التيمم في الحضرء وابن ماجه /١(‏ 
) كتاب الطهارة» باب: ما جاء ذ في التيمم ضربة واحدة. الحديث (059).» وابن الجارود 
(ص: ١ه‏ - 25) كتاب الطهارة» باب: التيمم» الحديث 2))١565(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )١77 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: صفة التيمم كيف هي» والدارقطني /١(‏ 187) كتاب 
الطهارة» باب: : التيمم» الحديث (/17؟)2 والبيهقي (0 )25١١-‏ كتاب الطهارة» باب: ذكر 
الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه» وأبي عوانة /١(‏ 40700 وابن 
خزيمة (170/1) رقم (7514): وابن حبان (؟/ 2477 74 - الإحسان)» والبغوي في شرح 
السنة )794487/١(‏ من طريق عبد الرحمن ن ابن أبزى قال: جاء وجل إلى عمر ين الضطات فقال: 
إني أجنبت فلم أصب الماءء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا 
وأنت» فلم تصلء وأما أنا فتمعكت فصليت» فذكرت ذلك لرسول الله كل فقال النبي يكلل: 
«إنما يكفيك هذا» فضرب النبي يَلِِ بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه؟ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


نص الشافعي؛ في موضع. 

وقال في آخر: إنه يضع يديه على التراب. 

ونصه الأول محمول على ما إذا كان التراب حرشّاء لا يعلق منه شيءٌ بالكف 
بدون الضرب. [والثاني محمول على ما إذا كان ناعمًا؛ فعلق باليد بدون الضرب]”" 
وهذا مما لا خلاف فيه؛ فليحمل كلام الشيخ على ما حمل عليه كلام الشافعي. 

تنبيه: قول الشيخ: [ويضرب يديه على التراب]” يعرفك أنه لا فرق فيه بين أن 
يكون التراب على أرضء أو نابت فيهاء أو ثوبء أو حيوان - طاهرًا كان الحيوان أو 
نجسًا - إذا كان التراب محكومًا بطهارته؛ وبه صرح غيره» حتى قالوا: لو كان التراب 
على عضو من أعضاء بدنه» غير أعضاء التيمم جاز الضرب عليه وأخذه منه 
واستعماله في التيمم. 

نعم» لو كان التراب على وجهه. لا يجوز أن يضرب يديه عليه» ويمسح به الوجه؛ 
كما أطلقه القاضي الحسين. 

وقال الإمام: إن شيخه قال: لا فرق في عدم إجزائه بين أن يردده على الوجه؛ أو 
ينقله إلى يديه ثم ينقله إلى الوجه. 

وقال الفوراني: إذا [نقله]”" إلى اليد ثم مسح به الوجه؛ ففي إجزائه وجهان. وهو 
الوجه؛ فإن التراب إذا علق باليد» فقد انقطع عنه حكم الوجه؛ فهو الآن تراب على 
اليد وفي جواز نقل التراب الذي على اليد إلى الوجه وجهان جاريان في نقل التراب 
من على الوجه إلى اليدين. 

ويتصور ذلك - كما قال القاضي الحسين - بأن يمسح وجهه بتراب ثم يمسحه 
بخرقة» ثم تلقي عليه الريح ترابًاء فينقله من عليه إلى اليدين. 

والمجزوم به في «الكافي» - وهو الأصح-: الجواز. 

وعلى هذا لو كان التراب على إحدى يديه» فضرب عليها؛ ليمسح به الأخرى: هل 
يجوز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: [لا]47؛ لأن اليدين كالعضو الواحد؛ فيشبه ما لو كان على أسفل الوجه. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في ب. 


فضرب عليه'''؛ ليمسح به أعلاه. 

فرع: لو كان التراب على بشرة امرأة أجنبية» فهل يجزئ الضرب عليه؟ قال 
القاضي الحسين: إذا كان التراب كثيرّاء يمنع من التقاء البشرتين أجزأء وإلا فلا؛ لأن 
الحدث بعد الضرب يبطل حكم الأخذ. وهو مقارن له - هاهنا - فهو بمنعه أولى. 

وقال في «التتمة»: إن أخذه للوجهء صح”""“» وإذا أخذه لليدين» بطل مسحه على 
الوجه بالتقاء البشرتين؛ وهذا قاله بناء على أن الحدث بعد الضرب لا يبطل حكم 
الأخذء والله أعلم. 

قال: ويفرق أصابعه؛ لأن تفريقها أبلغ في إثارة الغبار من التراب الحرش وهو 
محل الضربء كما ذكرنا. 
' وظاهر ما ذكره الشيخ هو ما نقله " المزني. وبه أخذ طائفة» منهم: أبو الطيب» 
والماوردي» والبندنيجي. 

0 الثانية 0 وهو متمق 0 

وقال ابن 0 ومن تبعه: إن هذا هو الصحيح» وتأول كلام الشيخ على 
التفريق فى المزة الثانية: 


الك 


200 في ج: به. حرم في أء ب: صحيح. 

فرق في ج: ذكره. 

(5) قوله: والتفريق في الضربة الثانية متفق على وجوبه. انتهى كلامه. 
ل ل ل ع 5 أنه لا 
يجبء ولكن يجب عليه التخليل إن لم يفرق؛ لأجل وصول التراب إلى ما بين الأصابع» فإن 
فرق استغنى عنه. [أ و]. 

(4) سقط فى أ. 

)دعر تسد يود توق ار يعمو ين امايق مالله» العلاية عياة النين أو عا مرق يوفان 
الإربلي الموصليء» ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة» قال ابن خلكان: كان إمام وقته في 
المذهب والأصول والخلاف» وكان له صيت عظيم في زمانه» وجمع بين المهذب والوسيط 
سماه المحيط» وشرح الوجيز في جزأين» وله الفتاوى جزءء» وصنف جدلا وعقيدة وغير 
ذلك. توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وستمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (51/7)؛ طبقات السبكي .)1١9/8(‏ 


1" دم كتاب الطهارة 


عند مسح الوجه بالضربة أولى؛ لأن كلامه يرشد إليه؛ إذ لو كان مراده: أن التفرقة 
تكون حال الضربء لقال: ويفرق أصابعه ويضربء فلما أن قال: «يضرب ويفرق 
أصابعه»؛ دلَّ على ما ذكرناه» وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب؛ لأن التفريق عند 
مسح الوجه أبلغ» خصوصًا فيمن له لحية» لكن الغالب أنه إنما يروى ما حكيناه عن 
شيخه أبي الطيب» وهو الأصح في «الرافعي». 

والقائلون بخلافه اختلفوا في جواز التفريق في الضربة الأولى: 

فذهب الأقلون''' ومنهم القفال إلى منعه. وأنه لا يصح تيممه إذا فعله؛ لآن الغبار 
الحاصل بسببه من الأصابع يمنع الغبار الواجب إيصاله بالضربة الثانية» ولا يمكن 
الاكتفاء بالأول؛ فإنه في حكم غبار حصل على المحل قبل فرض النقل إليهء وهو لا 
يجوزهء كما سنذكره. 

وذهب الأكثرون منهم إلى جوازه؛ لأنه إذا مسح الوجه. لم يبق على اليد كثير 
غبار؛ فلا يمنع من إيصال الغبار الثاني إليه. 

نعم» إن بقي ما يمنع؛ وجب إزالته قبل الضربة الثانية. 

والقول بالجواز وعدم الاستحباب هو الراجح عند الإمام» وقال: إن القائل بخلافه 
مجاوز للحدء وليس بالمرضي اتباع [شعب الفكر]” * ودقائق النظر في الرخصء وقد 
تحقق من فعل الشارع ما يشعر بالتسامح فيهاء ولم يوجب أحد من أئمتنا على الذي 
يهم بالتيمم أن ينفض التراب عن وجهه ويديه» ثم يبتدئ بنقل التراب إليهماء مع 
العلم بأن المسافر في تقلباته لا يخلو عن غبار يرهقه. ولو صح ما ذكره هذا 
القائلء لوجب”** ذلك؛ ولأجل ذلك قال الغزالي: إن ما ذكره القفال بعيد؛ فإنه 
[تضبيق. للرخضة]1. 

واعترض عليه بأنه إنما يكون تضييقًا إذا نشأ من أمر يتعذر الاحتراز منه. 

وقد تلخص مما ذكرناه أن التفرقة في الضربة الثانية لا بد منهاء وهل تستحب في 
(1) في أ: الأولون. 


(؟2) فى أ: سعة الفكرء وفى ج: شعب الكفر. 
20 في ج: تراب. (4) في أ: بوجوب.٠‏ (0) في ب: يضيق الرخصة. 
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الضربة الأولى» ا ل ا ثة أوجه. والله أعلم. 
قال: وينوي؛ لما ذكرناه من الآية والخبر فى الوضوءء ولأنه عبادة محضة طريقها 
الفعل؛ فافتقرت إلى النية؛؟ كالصلاة والزكاة. ْ 
واحترزنا بقولنا: «محضة» عن العدة» وبقولنا: «طريقها الفعل») عن إزالة النجاسة» 
ورد المغصوب؛ فإن طريقهما”''' الترك» وما طريقه الترك: الغالب عدم اشتراط النية 


فنه. 


0 


قال: استيا ستباحة الصلاة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدثء وإنما يبيح الصلاة ؟ فتعين أن 
ينوي ذلك. 

والدال على أنه لا يرفع الحدث رواية أبي داود عن عمرو بن العاصء قال: 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل؛ فأشفقت شفقت إن اغتسلت أنْ أهلك؛ 
مدت سليت .اام الع لا كررا الس 1 ال اع وماك 
بأُضْحَابكَ وَأنْتَ جَنْبٌ؟2. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت 
الله ل : 9#ولا تفلو مَملوًا أتشم ِنَّ ألَّهَ كن بَكهُمَ رَحِيمّا [النساء: 74] فضحك رسول 
الله كَلِْهْ ولم يقل 6 


)١(‏ في أ: طريقها. 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 554) كتاب التيممء » باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرضء» تعليقا 
في أول الباب» وأحمد »25١7/5(‏ وأبو داود )7”78/١(‏ كتاب الطهارة» باب: إذا خاف 
الجدت البرد أيتيمم؟ الحديث (75*). والدارقطني )١178/١1(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم» 
الحديث» والحاكم )2 كتاب الطهارة» والبيهقي 056/1١١‏ كتاب الطهارةء باب: 
التيمم في السفر إذا خاف الموت, فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون فمن طريق 
جرير بن حازم» عن يحبى بن أيوبء كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص به. 
وأخرجه أبو داود (7775), والدارقطني )178/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم» حديث 
(1)» والحاكم .)2١//١(‏ والبيهقي )١5١10/١(‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى 
عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص كان على سرية... فذكر الحديث. 
وفيه: افغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم...؟ وليس فيه ذكر التيمم. 
وقال الحاكم: #صخيح على شرط الشيخين 3 يخرجاهء والذي عندي أنهما :عللاه. بحديث 
جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب. عن يزيد بن أبي حبيب. ا ه. 


مو ج" كتاب الطهارة 


ولآنه لو رفعه» لما عاد برؤية الماء. 

وقد قيل: إن نية الاستباحة على هذا لا تتعين؛ بل يجوز أن ينوي رفع الحدث» 
ويستبيح الصلاة؛ [لأن المعنى المقصود برفع الحدث إنما هو استباحة الصلاة]'''» 
والتيمم يبيح الصلاة» وإن لم يرفع الحدث. وهذا ما صححه ابن التلمساني. 

والمذكور في أكثر كتب العراقيين: أن نية رفع الحدث لا تجزئ؛ وكذا نية الطهارة 
عن الحدث» ولم ع في «الوسيط» ا 

نعم» حكى عن ابن سريج: أنه يرفع الحدث في حق فريضة واحدة» وجعله ابن 
خيران قولا للشافعي. وغلط فيه؛ لأن الحدث لا يتبعض. 

وقد حكى الماوردي عن رواية بعض الأصحابء عن المزني: أنه يرفع الحدث» 
ولم يخصه بفريضة واحدة. 

ا 

قلت: ويشبه أن يكون وجهه أنه لو كان يرفع الحدثء لما عاد برؤية الماء قبل 
الشروع في الصلاة» كما صار إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقد وافق المزني على 
عوده بذلك. 

ولأنه لو كان يرفع الحدثء لما بطلت الصلاة برؤية الماء في أثنائها» وهو يرى 
بطلانهاء وبمثل هذا يبطل مذهب ابن سريج؛ لأنه وافقه في البطلان» كما ستعرفه» 
والله أعلم. 

وفي «النهاية»» في باب المسح على الخفين: أن القول بأن التيمم لا يرفع الحدث 
إذا لم يكن معه غسلء فإن كان التيمم مع الغسل» فهو بمثابة المسح على الخف مع 
غسل سائر أعضاء الوضوء. 


)١(‏ سقط فى ب. (0) فى أ: نجد. 

(6) قوله: والمذكور في أكثر كتب العراقيين: أن نية رفع الحدث لا تجزئ - وكذا نية الطهارة - 
عن الحدث,. ولم يحك في «الوسيط) غيره. انتهى كلامه. 
وليس في «الوسيط») ذكر لنية الطهارة عن الحدث. 
واعلم أن القول بعدم الإجزاء فيها مشكل؛ لأن التيمم طهارة» وهي طهارة عن حدث لا عن 


فإذا قلنا: إن التيمم يرفع الحدث كيف كان. أجزأت نية رفع الحدث فيه بلا 
خلاف. 

وله فائدة أخرى سلفت. 

والرافعي جعل الخلاف في إجزاء نية رفع الحدث مبنيًا على أنه يرفع الحدث أم 
لا. 

والخلاف جار فيما لو نوى [الجنب]''' بتيممه رفع الجنابة. 

واعلم أن الشيخ [ذكر]”" من وصف النية [ما]”" لا بد منه في كل تيمم؛ فرضًا 
كان أو نفلاء وهو الاستباحة» وسكت عما عداه؛ لأن كلامه في مطلق التيمم» وما 
ذكره كافٍ فيه؛ فإنه يصحء ويستبيح به النفل» كما لو نوى استباحة صلاة النفل؛ حملا 
للمطلق على أقل درجاته. 

نعم» هل يستبيح عند الاقتصار على نية الاستباحة الفرض [أيضًا؟ الحكم فيه كما 
لو نوى استباحة صلاة النفل» هل يستبيح الفرض؟]7؟2 وفيه قولان: 

الجديد منهما - وهو الأصح-: لاء وهو ما حكاه البغداديون من أصحابنا: كالشيخ 
أي حامد» وأبي الطيب» وكذا الماوردي. وصاحب «الكافي». 

والقديم: : تعم» 0 في فى «المهذب» عن رواية أب حاتم القزرويني (دي عن أب 
يعقوب الأبيوردي 27 عن «الإملاء». 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ج. 

(6) سقط في ج. (8) سقط في أ. 

(0) هو محمود ب بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسين بن محمد بن عكرمة بن أنس بن 
مالك الأنصاريء أبو حاتم القزويني؛ كان حافظًا للمذهب والخلاف وصنف كتبًا كثيرة في 
المذهب والخلاف واللأصول. ومن تصانيفه: «الحيل» تصنيف لطيف يذكر فيه الحيل 0 
للمطالبة وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة» و«تجريد التجريد» لرفيقه المحاملي؛ 
توفي سنة أربعين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))5١18/١(‏ طبقات السبكي (ه/ 67١‏ ). 

(7) هو يوسف بن محمدء أبو يعقوبء الأبيوردي» قال فيه المطوعي: تخرج بأبي طاهر الزيادي 
وصنف التصانيف السائرة» والكتب الفاتنة الساحرة» وما زالت به حرارة ذهنه» وسلاطة 
وهمهء وذكاء قلبه»؛ حتى احترق جسمه واحتصد غصنه. من تصانيفه: كتاب «المسائل»» وقال 
السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة» إن لم يكن قبلها بقليل فبعدها بقليل. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة :»)١194/١(‏ طبقات السبكي (0/ 7557). 


ف كتاب الطهارة 


فعلى هذا لا يحتاج المتيمم مع التعرض لاستباحة الصلاة إلى شيء آخرء ويصلى 
الفرض والنفل. 

وعلى الأول لا بد لمن أراد فعل فريضة من التعرض إلى استباحة صلاة الفرض» 
وهل يشترط تعيين الفريضة: كالظهر والعصر ونحوهما أم لا؟ فيه وجهان: 

اختيار أبي إسحاق. وابن أبي هريرة» والصيمريء والشيخ أبي علي: نعم؛ لأنه لما 
تعين التعرض للفرضء وجب التعرض"'' للفريضة نفسها؛ كما في الصلاة. 

والذي دل عليه نصه في «الأم»» والبويطي: لا؛ لأنها طهارة عن حدث؛ فلم تفتقر 
إلى تعيين الفريضة؛ كالوضوء. 

وهذا ما قطع به المراوزة؛ كما قال الإمامء وهو الأصح عند الأكثرين؛ وعلى هذا: 
لو نوى استباحة صلاة الظهر جاز أن يصلي بها غيرهاء وعلى الأول: لا. 

فإن قلت: هل يمكن تنزيل كلام الشيخ على هذا؟ 

قلت: نعم بأن يضمر بعد قوله: «وينوي استباحة الصلاة»: أي التي يقصد فعلهاء 
والله أعلم. 

وقد اختار”'' الإمام فيما إذا نوى استباحة الصلاة» وأطلق» أنه بمنزلة ما لو نوى 
استباحة الفرض والنفلء [وأن الوجه القطع به؛ فإن الصلاة اسم للجنس يتناول 
الفرض والنفل]7”©» والجمع بينهما في نية التيمم ممكن. 

وخالف هذا ما لو نوى المصلي الصلاة حيث نزلنا على النفل فقط؛ لأن الجمع 
بين الفرض والنفل لا يمكن فيهاء مع عدم إمكان استيعاب كل المفروضات» 
[ووجوب تعبين كل فريضة» وحكى]*' عن شيخه [أن: نيته]*' محمولة على النفل 

وجزم [الغزالي]؟"2 في «الوجيز» بما اختاره الإمامء وجعله في «الوسيط» 
المذهبء واستبعد مقابله» وهو المحكي عن القفال أيضًا. 

وبنى القاضي الحسين الخلاف في ذلك على أن التيمم للنفل من غير تعرض 
للفرضء هل يستباح به الفرض؟ 


)١(‏ في ج: التعين. [ف4ة سقط في أ. )0( في ب: أنه بنية. 
2( في أء ب: أجاز. (4) بياض في ج. (5) سقط في ج. 


فإن قلنا: نعم؛ فهنا أولى. وإلا فجوابان؛ بناء على [أن]"' ' مطلق نذر الصلاة يحمل 
على أقل واجبهاء أو أقل جائزها؟ 

فإن حملناه على أقل الواجبء استباح بنية استباحة الصلاة الفرض؛ وإلا فلا. 

وهذا البناء يقتضي أن يكون الصحيح: استباحة صلاة الفرض به؛ لأن الصحيح: أن 
مطلق نذر الصلاة منزل على أقل الواجب الشرعيء وهذا كله تفريع على ظاهر 
المذهب في أنه لا يشترط تعيين الفريضة. 

فرع: قال الإمام: لو نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم» هل يكفيه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم» كما في الوضوء. 

قال الروياني في «تلخيصه»: وعلى هذا يكون كما لو تيمم للنفل. 

وأصحهما في «الرافعي): لا. 

والفرق: أن الوضوء قربة مقصودة في نفسها؛ إذ يستحب تجديده. والتيمم لا يُعْنَى 
إلا لغيره؛ ولهذا لا يستحب تجديده. 

قال بعضهم: والوجهان جاريان فيما لو نوى الطهارة الواجبة. 

ولو اقتصر على نية التيمم» لم يجزئه. قاله الماوردي. 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي فزي ٍ 

أحدهما : أنه لا فرق في نية استباحة الصلاة بين أن يكون الناوي محدثا الحدث 
الأصغر أو الأكبر» وبه صرح غيره» وقالوا: لا فرق بين أن يكون ذاكرًا ما عليه من 
الحدثء» أو ناسيًا له؛ بل لو تيمم وهو يعتقد أنه جتن 'فكان معدثاء أو بالعكن 
أجزأه؛ لأنه ادن ذكر لم يزد على ما نواه. 

والثاني: قوله: «وينوي استباحة الصلاة» بعد قوله: «ويضرب بيديه”” على 
التراب» - ظاهره يقتضى أنه لا يشترط مقارنة النية للضرب على التراب» أو ما في 
معناه؛ لآن الواو كما تستعمل فى المعية» تستعمل في الترتيب وعكسه على السواء. 
وظاهر اللفظ الترتيب. / ْ 

وما اقتضاه كلام الشيخ» به صرح في «المرشد» حيث قال: ومحل النية عند أول 


00 سقط في أ ب 00 سقط في ج. فو في ج: يذيه. 
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جزء من الوجه. 

لكن المذكور في «الرافعي»: أن تقديم النية على الضربء كتقديمها في الوضوء 
على غسل الوجه. ولا يجوز تأخيرها عن الضرب. بل الواجب اقترانها [به]2"30؛ لأنه 
أول واجب فيه فكانت مقارنتها مشترطة به؛ كما في الوضوء. 

ومن فوائده: ما ذكره القاضى فى «الفتاوى»: أنه لو أحدث بعد الضربء لا يجوز 
اقيمع يها جفتل من الثراف بالضيقي» أن التقان رك تسق أركانةة وكز لاك لو أن 
التراب - أي: بكفه - قبل دخول الوقتء وتيمم به بعده - لا يجزئه؛ لأنه أوقع جزء 
منه قبل الوقت. 

نعم» لو عزبت نيته قبل إيصال التراب إلى شيء من الوجهء هل يؤثر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لو قارنت في الوضوء جزءًا من الوجه وعزبت. 

وأظهرهما - وهو المذكور فى «التهذيب»» و«الكافي», وآخر ما أجاب به 
القاضي-: نعم؟ لأن النقل وإن كان واجبّاء إلا أنه ليس بركن مقصود في نفسه. 
بخلاف غسل الوجه. 

وهذا كله فيما لو '' تيمم بنفسه؛ فلو يممه غيره بإذنه بحيث يجوزهء قال القاضي: 
فينوي الضرب - أيضًا - إلا أنه لو أحدث بعد الضرب وقبل المسح؛ لا يضرء 
بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه. ثم أحدث؛ لأن هناك وجد القصد الحقيقي منه. 
والحدث منه؛ فبطل به. وهاهنا لم يوجد منه القصد حقيقة» بل أمره أقيه”" مقامه 
[حكمًا]*' فصار هذا كالمعضوب إذا استأجر من يحج عنه. وأحرم الأجير» وجامع 
هو - لا يفسد حجه. وإن كان الحج واقعًا عنه. 

قال: بو وجهه - أي: كله - بالتراب الذي على يديه؛ لقوله - تعالى-: 
قَامسَحُوأ بويك 0 هكم وَأيديك ئِِ ِنَذُ4 [المائدة: 7] وقوله - عليه السلام-: «التَيَمُمُ 
موكانة عرب الرخية رموه للذَرَاعَيِنِ إِلَي المَرْقَقَيْنِ)!*» كذا حكي عن رواية ابن 
عمر. 

ورواية جابر: «الْتِ 


عرفو > 600 


ل لِلْوَجَه وفك للذَرَاعَيِنِ إِلَى المَرْفِمَيْنِ) 


(0) في ب: إذا. (5) سقط في ب. (5) تقدم. 


باب التيمم جا 

قال الماوردي: في" كيفية مسحه وجهان: 

أحدهما: من أعلاه إلى أسفله؛ كما فى الوضوءء وهو الذي ذكره الرافعي. 

والثاني: أنه يبدأ بأسفل وجهه. ثم يستعلي» وفارق الوضوء؛ لأن الماء إذا استعلى 
انحدر بطبعه؛ فعم جميع وجهه. والتراب لا يجري على الوجه إلا بإمراره باليد» فيبداً 
بأسفل وجهه؛ ليقل ما يحصل في أعلاه من الغبار؛ فيكون أجمل وأسلم لعينيه. 

والوجهان في الاستحباب. 

وظاهر كلام الشيخ أنه لا يشرع نفخ اليدين بعد الضرب وقبل المسح للوجه بهماء 
وهو المحكى عن الجديد. 

وحكى الزعفراني» عن الشافعي» أنه قال في القديم: إنه يستحب؛ لأن عمارًا روى 
ذلك عنه» عليه السلام. 

واختلف الأصحاب في المسألة على طريقين: 

أحدهما: أنها على قولين. 

والثانى - وعليه الجمهور-: أن نصه فى «الجديد» محمول على ما إذا كان ما علق 
بيديه قليلّاء إذا نفخه لم يبق منه شيء يستعمل» ونصه في «القديم» محمول على ما إذا 
كان كثيرّاء بل قال أبو الطيب: إن الشافعي نص في «القديم» و«الأم» على أن التراب 
إذا كان كثيرًا خففه. 

قال: ثم يضرب ضربة أخرى؛ للخبر. 

والتفرقة فيها بين الأصابع مشروعة بلا خلاف» [بل1" قال جمع" من 
الأصحاب: إنه لو لم يفرق فيها لم يصحء وهو ما حكاه القاضي الحسين والمتولي» 
ولعل ذلك فيما إذا لم يوصل التراب إلى ما بينهما بالمسح» وبه صرح الرافعي. 

قال: فيضع بطون أصابع يده اليسرى - أي: سوى الإبهام - على ظهور أصابع 
يده اليمنى - أي: غير الإبهام - ويكون ذلك بحيث لا تجاوز أطراف أنامل يده 
اليمنى المسبحة من يده اليسرىء ولا تجاوز المسبحة من يده اليمنى أطراف أنامل يده 
اليسرى. ويمرها على ظهر الكف. فإذا بلغ الكوع - أي: وهو العظم الناتئ الذي 
يلي الإبهام» والكرسوع هو العظم الناتئ الذي يلي الخنصرا؟؟ - أمرّ إبهام يده 


)001 في ا 6 سقط في أ. (6) في ج: جميع. 
42 زاد في التنبيه: «قبض أطراف أصابعه» وجعلها على حرف الذراع؛ ثم يمرها إلى المرفق» ثم 
يدير بطن كفه إلى بطن الذراعء ويّمره عليه ويرفع إبهامهء فإذا بلغ الكوع»» قبل قوله: - 
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اليسرى, على إبهام يده اليمنى؛ لأنا مأمورون بتقليل التراب ندبًا؛ كما دل عليه خبر 
[عمار]"'' الذي سنذكره؛ [و]7'"' باستيعاب اليدين مع المرفقين بالتراب وجويّاء وهذه 
الهيئة محصلة للمقصودين» وليس فيها نص من جهة الشارع. 

وقال الرافعي: وقد زعم بعض الأصحاب أنها منقولة عن فعل رسول الله كَلةِ. 

وهذه الهيئة لم يحك القاضي الحسين عن الشافعي غيرها. 

وحكى غيره عنه هيئة أخرىء ونسبها إلى «الأم»: أنه(" يضع ظهر أصابع يده 
اليمنى على باطن أصابع يده اليسرى» ويمره على ظاهر أصابع يده اليمنى» حتى ينتهي 
إلى الكوع. ثم يضم رءوس أصابعه. ويجعلها على حرف الذراع» ثم يمرها إلى 
المرفق» ثم يدير باطن راحته على باطن ساعده. ويقيم إبهامه حتى ينتهي إلى الكوع. 
ويمر باطن إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى؛ لأن هذه الهيئة أحفظ للتراب 
الذي على العضو. 

ولم يذكر أبو الطيب غيرها. 

والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهما حكوا الهيتتين. 

ثم محل استعمال الضربة الثانية في اليدين» إذا عمت الأولى الوجهء أما 
إذا لم تعمه؛ فيحتاج إلى تعميمه قبل مسح اليدين؛ لأن التعميم”*؟» شرطء كما سيأتي. 

وهل يشترط حالة إمرار إحدى اليدين على الأخرىء ألا يرفعها حتى يستكمل 
مسحها؟ فيه وجهان» حكاهما المراوزة: 

أحدهما: نعم؛ لأنه إذا رفع صار التراب الباقي على اليد بالرفع مستعملا. 

والثاني: لا - وهو الأصح - لأن المستعمل هو الذي يبقى على العضو الممسوح» 
والباقي على اليد في حكم التراب الذي ضرب” عليه اليد مرتين. 

قال: ثم يمسح بيده اليمنى يده اليبسرى مثل ذلك؛ لما سلف. 

قال: ثم يمسح إحدى الراحتين على الأخرى» ويخلل بين أصابعهما؛ ليحصل 
مسمى المسح المأمور به؛ فإن مجرد حصول ذلك على التراب» وعلوقه به حين 
الشري 2 لا سن ا 


3 «أمر...)» وستأتي حكاية هذه الهيئة أثناء الشرح. 

)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ 

(6) في أ: أن. (8)-في أء + الترنيق 
(05) في ج: تضرب. 
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قال القاضي الحسين: وهذا إذا بقي على الراحتين بعد مسح الذراعين ترابء فإن 
لم يبق وجب أخذ تراب جديد لهما. 

قلت: وهذا بناء على وجوب مسح إحداهما بالأخرىء إذا فعلت الهيئة المذكورة. 

قال: والواجب من ذلك النية؛ لما سلف. 

قال: ومسح الوجه؛ للوإجماع. 

وظاهر كلام الشيخ أنه يجب استيعابه» وبه صرح الماوردي وغيره. 

قال: إنه لو ترك موضعًا منه كان يغسله بالماء ف في الوضوءء فلم يمسحه بالتراب في 
التيمم - لم يجزئه» وإن قل. 

وهذا يقتضي أنه يجب إيصاله إلى ما تحت الشعور الخفيفة» وهو وجه حكاه في 
«المهذب». وقال: [إن المذهب]('' أنه لا يجب. 

والفرق: أن ذلك يعسر في التيممء بخلاف الماء في الوضوءء وهذا ما ذكره 
البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين وغيرهم 

وادعى الإمام أنه لا خلاف فيه» بل قال القاضي الحسين: إنه ليس بسنة» وفرع 
علبه: أنه لو كان على يدية شعورء لاا يجب [علية]”" إيضال التراب إلى البشرة. 

وقال: وكذلك المرأة إذا نبتت لها لحية» لا يجب عليها إيصال التراب إلى ما 
تحتهاء على الصحيح من 592 وفيه وجه: أنه يجب. 

وهل يجب استعمال التراب في ظاهر ما نزل”" من اللحية عن الذقن أو لا؟ فيه 
خلاف,» كما في الوضوء. 

قال: «واليدين» أي: مع المرفقين. 

أما دليل [وجوب]”*' مسح اليدين فللآية. 

وأما وجه تحديدهما بما ذكرناه؛ فلأن الله - تعالى - أطلق اليد في التيمم» وهي 
حقيقة إلى المنكبء. ومقتضى الإطلاق الحمل على الحقيقة. 

لكن ادعى الخطابي”*' أنه خلاف الإجماع؛ فتعين استعماله في مجازه» وحملناه 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في أ. (9) في أ: ينزل. 

(4) سقط في جد 

(0) هو: حمد - بفتح الحاء وسكون الميم - وقيل: اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطابء. أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي» كان رأسًا في علم العربية والفقه والأدب 
وغير ذلك» من تصانيفه: المعالم السئن» تكلم فيها على سنن أبي داود» و«أعلام البخاري» 
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على ما ذكرناه؛ لما أسلفناه من الخبرء وحملًا لمطلق اليد في التيمم على المقيد في 
الوضوء. ولأنه ممسوح في التيمم؛ فوجب أن يكون مسحه كغسله؛ قياسًا على الوجه. 

قال: بضربتين فصاعدًا , أي: إذا لم يحصل استيعاب التراب لما ذكرناه بضربتين - 
زاد عليهما؛ ليحصل الاستيعاب. 

وقد روى أبو ثور عن الشافعي في القديم: أن الواجب مسح الكفين إلى الكوعين. 

ولم يصحح ذلك الشيخ أبو حامد وطائفة. 

وقال الإمام: إن في الفصل فائدة لا بد من التنبيه عليهاء وهي أن الأصحاب 
متفقون على أنه يجب إيصال التراب إلى جميع محل التيمم يقيئاء حتى لو تردد 
المتيمم في ذلك؛ وأشكل عليه وجب إيصال التراب إلى موضع الإشكال؛ حتى يتيقن 
انبساط التراب على جميع المحل. 

وقد ورد في الشرع الاقتصار على ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين. والضربة 
إذا ألصقت غبارًا في الكف. فالظاهر أنه يصل ما لصق بالكف إلى مثل وسعهما من 
الساعد. ولست أرى أن ذلك الغبار ينبسط على الساعدين ظهرًا وبطناء ثم على ظهور 
الكفين. ولا ينقدح في"'' هذا إلا مذهبان: 

أحدهما: القول القديم. 

والثاني: استيعاب جميع المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط 
الغبار. 

وما عندي أن أحدًا من الأصحاب يسمح بهذا. 

قلت: وإذا لم يسمح به أحد تعين ترجيح القديم» وعليه يدل ما روى: أن رجلا 
أتى عمر بن الخطابء فقال: إنى أجنبت فلم أجد الماء؟ فقال عمر: لا تصلء. فقال 
عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين؛ إذ أنا وأنت في سرية فاحتلمناء فلم نجد الماء: فأما 


حت و«غريب الحديث». واشترح أسماء الله الحسنى»» و«كتاب الغنية عن الكلام وأهله», 
و«كتاب العزلة». وله شعر حسن, نقل عنه النووي في «التهذيب» شيئًا في اللغة. ثم قال: 
ومحله من العلم مطلقًا ومن اللغة خصوصًا الغاية العلياء توفي بالبست» في ربيع الآخر سنة 
ثمان وثمانين وثلاثمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))١١5/1١(‏ طبقات السبكي (؟/ 187). 

000 في أ به مع. 


أنت فلم تصلٌ» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال رسول الله كْ: «إِنّمَا كَانَ 
يكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِدَيْكَ عَلَى الأزض» ثُمَّ تَنْفْحَ فِهمّا م تَمْسَحٌ بهِمَا وَجْهَك 
وَكَمَْكَ»؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار» فقال: إن شئت لم أحدث به» فقال عمر: : نوليك 
ما توليت02١2.‏ أخرجه الشيخان وقد قال الشافعي في مواضع - كما حكاه الإمام عند 
الكلام في تحريم الطيب على المحرم-: إذا صح خبر يخالف مذهبي» فاتبعوه, 
واعلموا أنه مذهبي. 

بل قد حكى الماوردي» عن رواية الزعفراني» عن الشافعيء أنه كان في القديم 
يعلق الاقتصار على اليدين إلى الكفين على صحة خبر عمار. 

والقائلون بالجديد قالوا: قد ورد عن عمار(" أنه أفتى بخلاف ذلكء. أو روى 
خلافه» [ودل ما ذكرناه]”" من الأخبار على زيادة؛ فوجب الأخذ بهاء وتحمل رواية 
الكفين على التجوزء قال الله - تعالى-: #دَّلِكَ يما قَدَمَتَ يداك [الحج: .]٠١‏ 

قال: وترتيب اليد على الوجه» أي: سواء كان التيمم عن حدث أكبر أو أصغر؛ 
لأنه طهارة في عضوين؛ فكان الترتيب شرطًا فيهما كما في الوضوء. 

وقد أفهم قوله: «وترتيب اليد على الوجه): أن الترتيب في أخذ التراب للوجه 
واليدين ليس بشرط» حتى إنه لو ضرب ضربة واحدة بيديه» ومسح بإحداهما وجهه 
واستوعبه» ثم بالأخرى يده - يجوزء وهو أصح الوجهين. 

قال: وسننه: التسمية» وتقديم اليمنى على اليسرى» كما في الوضوء. 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أن الواجب مسح الوجه واليدين بالتراب9©»» لكن هل ذلك لأنه أقل0*© ما 
يخرج به عن العهدة؛ كما دل عليه خبر عمار» والواجب إيصال التراب إلى محل 
التيمم كيف كان, أو لأنه متعين في الإجزاء؟ هذا ما اقتضى كلامٌ الأصحاب فيه 
خلاقًا؛ فإنهم حكوا أن الشافعي قال ف في «الأم) : وإن سفت الريح عليه ترايًا ناعمّاء 
فأمر يده على وجهه لم يجز؛ لأنه لم يأخذه لوجهه. والله - تعالى - يقول: م9شَيْمَموأ 


)١(‏ تقدم. (؟) في ج: الشافعي. 
() في أء ب: وذكر ما رويناه. (8) في ج: في التراب. 
(0) في ب: أول. 
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صَعِيِدًا طِيْبًا فأمسحوأ يوجُوهِكُْ يكم يله 1 [المائدة: 7] [أي: اقصدوا الصعيد 
وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه]'» وهذا لم يقصده. 

واختلف الأصحاب فيه: فقال ابن القاص في «التلخيص»» وأبو على في 
«الإفصاح» بظاهره. وهو ما حكاه القاضي اسه والتوزايء واختاره الإمام. 

وقال القاضي أبو حامد في «جامعه): النص محمول على ما إذا لم يصمد للريح» 
وينوي التيمم. 

فأما إذا صمد للريح» ونوى التيمم» أجزأه؛ كما يجزئ في الوضوء إذا جلس تحت 
ميزاب ونوى الوضوءء وهذا ما اختاره الحليمي”"» وقال ابن كج: إن الشافعي نص 
عليه. 


ولا جرم قال البندنيجي: إنه المذهب. 

والإمام حكاه' '' وجهًا عن رواية صاحب «التقريب»» وقال: إنه غير معدود من 
المذهب. 

وعلى هذا إمرار اليد على الوجه: هل هو واجب؟ 

قال ابن الصباغ: ظاهر ما قالوه أنه واجب. 

وقال القاضي أبو الطيب: يجب”*' أن يحمل وجوبه على ما إذا لم يتيقن حصول 
التراب في جميع الوجهء فأما إذا تيقن ذلك» لم يحتج إليه؛؟ كما نقول في الطهارة. 

وابن الصباغ مال إلى وجوبه مطلقًا؛ِ موجهًا له بأنه إذا لم يمر يده» لا يسمى 
مسححاء والأمر هو بالمسح» وليس كغسل الرأس في الوضوء بدلا عن المسح؛ لأن 
الدليل قام في الوضوء على قيام الغسل مقام المسح بإجزائه في الجنابة؛ فأجزأ ذلك 


4 لكوي دريو دن لاسرا لمعي ادس 
ثمان وثلاثين وثلاثمائة.» كان مقدمّاء فاضلًا كبيراء له مصنفات مفيدة ينقل منها الحافظ أبو 
بكر البيهقي كثيرّاء وقال في «النهاية» : كان الحليمي رجلا عظيم القدره لا يحيط بكنه علمه إلا 
غرّاصء ومن تصانيفه: «المنهاج في شعب الإيمان» كتاب جليل» يشتمل علي مسائل فقهية 
وغيرها تتعلق بأصول 5 و«آيات الساعةى و«أحوال القيامة), وفيه معان غريبة لا توجد 
في غيره» توفي في جمادى - وقيل: : في ربيع الأول - سنة ثلاث وأربعمائة. 

ا طبقات ابن ل طبقات السبكي جو عؤرف 4" 


في الوضوءء 2 مثل ذلك في التيمم. 

فإذا عرفت ما قاله أبو الطيب» وما حكاه ابن الصباغ من ظاهر قول الأصحاب» 
واختاره عرفت أنه عين ما ذكرناه من الخلاف. 

ونظير ما سلف أن غسل الرأس في الوضوءء هل يقوم مقام المسح؟ وفيه خلاف. 

وكذا لو وضع يده على الرأس مبلولة» ولم يمرهاء هل يجوز كما لو [أمرها؟]"' 
فيه خلاف. 

والأصح فيهما: الإجزاء؛ كما هو مقتضى قول أبي الطيب في مسألتناء وقد رأيت 
في «تعليقه» التصريح بذلك؛ حيث قال: الواجب أن يوصل التراب إلى وجهه ويديه» 
على أي صفة وجد. 

ثم على ما ذكرناه من المأخذين يتخرج ما إذا معك وجهه في التراب ويديه» 
فوصل إلى جميع ما يجب إيصاله إليه» ونوى - فعلى رأي أبي الطيب: يجزئه» وعلى 
رأي غيره: لا؛ لأن الوجه ماسح وكذا اليدين» لا ممسوحين. 

وقد صرح بالخلاف فيها الأصحاب. وذهب الصيدلاني إلى القطع بالإجزاء. 

قلت: وهو ظاهر الآية؛ فإنها تقتضي أن يكون الوجه واليدين ماسحين. والله أعلم. 

وقداستلك المإوود تن التطين الذي شرها دق الما حلي طديةًا ار قتا - يعد 
حكارتن: قل لض العافعي فيذا إذا وقفنا الجنب تحت فيزاب نض عم الماء ديد 
شعره وبشرته أنه يجزئه. 

واختلف الأصحاب على وجهين: 

أحدهما: أن مراد الشافعي في الموضعين: إذا لم يمر يده على العضوء أجزأ في 
الغسل؛ لأن الماء يجري بطبعه؛ فيصل إلى البدن””' كلهء وليس كذلك التراب. 

والثاني: أن قوله في التيمم: «لا يجزئه» يريد به: إذا حصل التراب على وجهه قبل 
تقدم النية» فلو أحضر النية عند حصول التراب» أجزأه. 

وقوله فى الغسل: «يجزئه» أراد: إذا أحضر النية عند إصابة الماء الجسدء فإن 
تأخرت النية» "لم يتجزئه. 

وحاصل الوجهين يرجع إلى أنه في الغسل: إن نوىء أجزأه» قولًا واحدًا؛ وإلا فلا. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: اليدين. 
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وأما في التيمم: فإن لم ينو عند إصابة الترابء لا يجزئه. قولا واحدّاء وهو كذلك. 
وإن نوى» وأمر يده [عليه]"'' أجزأه. وهو ما حكيناه عن القاضي أبي حامد. وإن لم 
يمر يده فوجهان: 

أحدهما: يجزئ كالماء. 

والثاني: لا يجزئ؛ لعدم تحقق استيعاب التراب للمحل فلو تحقق استيعابه 
أجزأه. وهو ما حكيناه عن ابي الطيب. 

وقال في «الكافي»: إن سفت الريح التراب على وجهه ويده. ولم يقصد الخروج 
للتيمم لا يجزئه» قولا واحدّاء وإن اقترنت نية التيمم بهبوب الريح. 

ولو وقف في مهب الريح على قصد التيمم؛ فسفت الريح التراب على وجهه 
ويديه؛ فمسحهما بنية التيمم: هل يصح؟ فيه وجهان. أظهرهما: لا؛ كما في الصورة 
الأولى» وما قاله من التفرقة مستمر على قاعدته في اشتراط اقتران نية التيمم بالضرب» 
كما سلفت: 

الآمر الثاني: أن الضربة الواحدة لا تجزئ - وإن حصل الاستيعاب بها - لأنه 
جعل الواجب ضربتين فصاعدًاء وهو''' ما أطلقه ابن الصباغ وغيره» لكن الذي ذكره 
البندنيجي: أن الواجب استيعاب ما ذكرناه» سواء كان بضربة أو ضربتين أو أكثر 
ويجيء بمقتضى ذلك خلاف في المسألة» وقد حكاه الرافعي» وصحح عدم الوجوب. 

قلت: ولعل إطلاق من أطلق المنع محمول على ما إذا لم يحصل الاستيعاب 
بالضربة الواحدة» وهو الواقع'”"» وذلك يظهر لك مما حكيناه عن الإمام [ثم](') 
على ما قاله البندنيجي؛ فالإتيان بالضربتين مستحبء دون الزيادة عليهما والنقص 
عنهما. 

وقيل: إنه يستحب أن يضرب ضربة للوجه» وأخرى لليد اليمنى» وأخرى لليسرى» 
وهو بعيل. 

الثالث: إيجاب الضربء وقد قال الإمام: إنه ليس بشرط» حتى لو أخذ كما من 
تراب» فمسح به وجهه. ثم أخذ كفا أو كفين» ومسح يديه» واستوعبهما جاز. 


0010 قط ف ات (0) فى أ: كما. 
(') في ج: الرابع. (5) سقط في ب. 


وعبارة الماوردي: «إن الضرب ليس بشرطء بل الواجب أن يعلق الغبار بيديه» فإن 
كان يعلق بهما بالبسط عليه [جاز أن يبسطهما عليه» وإن كان لا يعلق بيديه» لزمه أن 
يضرب بهما؛ حتى يعلق التراب بهما]”". 

قلت: وهذا أقرب ما يمكن حمل”" كلام الشيخ عليه» وإن كانت عبارة المتولي 
وغيره تنازع في بعض ذلك؛ فإنهم قالوا: علوق التراب باليد ليس بشرط» حتى لو 
مسح يذه بخرقة عليها تراب» جازء وهذا متفق عليه إذا كانت الخرقة حال حصول 
التراب عليها ليست معه. أمّا لو كانت معه؛ فقد حكى الرافعي فيما لو سفت الريح 
ترابًا على كمهء فمسح به وجهه وجهين» أصحهما: الإجزاء» وهما جاريان فيما لو 
أخذ التراب عند هبوب الريح» ومسح به وجههء وقلنا بظاهر النص في مسألة هبوب 
الريح. 

والعبارة الصحيحة أن يقال: المعتبر نقل التراب قصدًا من محل غير محل التيمم 
إلى اليدين وما في معناهما من خرقة وغيرهاء ثم إلى محل التيمم. 

وفي نقله من بعض أعضاء التيمم [إلى البعض الآخرء ثم]”" إلى المحل الذي 
يستعمل فيه - خلاف» والأصح: الإجزاءء كما سلف. 

الرابع : أنه لو يممه غيره» جاز؛ فإنه جعل الواجب مسح الوجه واليدين» وذلك 
يصدق إذا فعله غيره به» وهذا ما ذكره البندنيجي» وحكاه ابن الصباغ عن نصه في 
«الأم». 


وعن ابن القاص: أنه لا يجزئ, قاله تخريجًا. 

قال ابن الصباغ: وهو خلاف النصء ولأنه يجوز أن يوضئه غيره؛ فكذلك التيمم. 

وقال الإمام والمتولي: إن فعل ذلك بأمره» وكان معذورًا في ذلك صح.ء بل هو 
الواجب عليه؛ وإن لم يكن معذورًاء فوجهان: أظهرهما في «الرافعي»: الجواز. 

ولو يممه بغير إذنه» قال الإمام: فهو كما لو برز لمهب الريح» سواء قدر على أن 
بمتنع افلم يمننع» أو لم :يقادرء 

الخامس : أن الهيئة التي ذكرها ليست بواجبة ولا سنة فيه؛ لأنه لم يذكرها في 


)١(‏ سقط في ج. )2( في ب: أن يحمل. (0) سقط في ب. 


واحد منهماء وهو كذلك؛ لأنا ذكرنا أن المقصود إيصال التراب إلى الوجه واليدين 
كيف كان, وأن الهيئة المذكورة غير منقولة عن النبي كَكهِ وهذا قد نسبه الرافعى إلى 
قول الصيدلانى؛ وأنه”') قضية كلام أكثر الشارحين ل «المختصر). 

نعم» من قال من الأصحاب: إن الهيئة المذكورة منقولة عن”” فعل النبي َل لا 


ف 


يبعد '" أن يقول: إنها سنة. 


ولا جرم قال الرافعي: المشهور أنها محبوبة؛ إشارة إلى ما ذكرناه» لكنه قال في 
اخر الباب: إنها سنة. 

والأول أصح؛ لما ذكرناه. 

السادس: أن مسح إحدى الراحتين بالأخرى, والتخليل بين أصابعهماء إذا أتى 
بالهيئة المذكورة - لا من واجبات التيمم» ولا من سننه؛ لأنه لم يذكرهما في واحد 
منهما. 

وجوابه: أن الشافعي قال ذلك. واختلف الأصحاب فى أن ذلك واجب أو مندوب 
ل ْ ْ 

فمنهم من قال: إنه واجب. وبه جزم في «الكافي»؛ لأن به يصل التراب من كل يد 
منهما إلى الأخرى؛ فيحصل استيعاب العضو. 

ولا يقال: إن التراب الذي حصل حالة الضرب [بهماء أسقط فرض ذلك المحل؛ 
لأنا نقول: المتيمم حالة الضرب]”'' قاصد أن يمسح بما حصل في كل يد الأخرى؛ 
فلا يسقط به فرضها؛ كالمتوضئ إذا أدخل يده الإناء بعد غسل الوجه بنية الاغتراف» 
ولأنه [لو]””' سقط بذلك الفرض عن الراحة وما بين الأصابع لم يجز استعماله [في 
اليد الأخرى؛ لأنه يصير مستعملا]''؛ كما لو أخذ الماء في الوضوء من إحدى 
اليدين» وأراد أن يستعمله في اليد الأخرى. 

ومنهم من قال: إنه'") مستحب. وبه جزم البندنيجي وابن الصباغ؛ إذ فرض ذلك 
سقط بمجرد الضربء ولا يرد جواز استعمال ما علق بذلك من التراب في اليد 


)١(‏ في أء ب: وأنزل. (؟) سقط في أ. (0) في ج: هو. 
00 فى أ ج: من. )2 سقط فى ب» جه 


000 في د يتعذر. (5) سقط فى أ اج 


باب التيمم جا 5 


الأخرى؛ لأنا نقول: اليدان تجريان مجرى العضو الواحدء وإنما لم يجز نقل الماء في 
الوضوء؛ لانفصاله عن المحل المستعمل فيه» وهاهنا لا يوجد الانفصال؛ ولأن به - 
هاهنا - حاجة إلى ذلك؛ ولأنه لا يمكنه أن ييمم ذراعه من يد بكفها؛ فصار بمنزلة 
نقل الماء ذ وار العو رفص إلى تعدو ولاك قي لوصا 
كن ' ذراع تلك اليد؛ فقلنا: لا يجوز أن يستعمل ما رفع الحدث 
عن كفه في اليد الأخرى. 

قلت: ولو خرج الخلاف على أن إمرار التراب على العضو هل هو شرط أم لا؟ لم 
يبعد» والله أعلم. 

السابع: أن الموالاة ليست من الواجبات ولا من السئن. 

والمشهور: أن في وجوبها قولين؛ كما في الوضوع. 

ومنهم من قطع بالوجوب, ومنهم من قطع بعدمه ''؛ وعلى هذا تكون من سئنه. 

وكذلك قال البغوي: إن الموالاة من سننه؛ على الجديد. وعد من المستحبات فيه 
إمرار التراب””' على العضد””" وكذا ذكره غيره» ونازع بعضهم فيه. 

ولا يستحب فيه التكرار» كما أفهمه كلام الشيخ. 

وتجديده لا يستحب؛ كما قاله الغزالي. 

وقال القاضي: سألت القفال عن تجديد التيمم» [هل هو سنة]" ' ؟ فقال لي: كدت 
تغالطني» التجديد لا يتصور في التيمم؛ لأن التيمم إنما يجوز بعد طلب الماء؛ وطلب الماء 
يبطل التيممء فإذا تيمم ثائيًا فيكون هو [الفرضص] "'؛ لأنه بطل الأول بخلاف الوضوء. 

وفي «الذخائر»: أن القفال قال: إنه لا يتصور لعدم الماء» وأما للجرح فيجدد 
المغسول» وهل يستحب تجديد التيمم؟ فيه وجهان: قال الشاشي وينبغي أن يجدد 


00 فى ج: ينقله. 000 فى أ ج: إلى. 

(") قوله: تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أمورا. ثم قال: السابع: أن الموالاة ليست من الواجبات ولا من 
السئن» والمشهور: أن في وجوبها قولين كما في الوضوء. ومنهم من قطع بالوجوبء ومنهم 
من افطع هدهة” انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن المشهور طريقة التخريج على القولين قد خالفه في «باب فرض الوضوء 
وسننه» مخالفة عجيبة» وقد ذكرت لفظه هناك فراجعه. [أ و]. 

(5) فى ب: اليد. (5) فى ج: العضو. 


5 


(5) في ب: أسّنة هو. (0) سقط في ج. 


لعدم الماء في النافلة. 

قلت: وما حكاه القاضي عن القفال مخصوص بالتيمم لعدم الماء؛ إذ هو الذي 
لأجله يجب الطلب. وهو ما صرح به مجلي عنه. ولا شك فيه إذا كان [التجديد 

بعد]''' الانتقال من المكان الذي وقع فيه التيمم الأول. 

أما إذا كان في الموضع الذي وقع فيه التيمم أولا””» ولم يغلب على ظنه حدوث 
ماء فيه» فإن قلنا: لا بد في مثل هذه الحالة من تجديد الطلب فالحكم كذلك. وإن 
قلنا: لا يحتاج إلى طلب. فقد انتفت علة القفال؛ فحينئذ يكون كالتيمم لأجل الجرح؛ 
فيأتي فيه الوجهان اللذان ذكرهما مجلي عن القفال. 

ثم في جزم القفال باستحباب تجديد المغسولء. مع تردده في استحباب تجديد 
التيمم نظر؛ فإنه إذا لم يستحب الإتيان بالتيمم لم يكن آتيّا بالطهارة كاملة» والإتيان 
ببعض الطهارة غير مستحب. اللهم إلا أن يقال: لما لم يمكن استعمال الماء في 
الباقي والتيمم عنه غير مشروع صار ذلك البعض كالمفقود. وما ذكره الشاشي 
احتمالًا لا وجه له مع ما ذكره القفال فتأمله» والله أعلم. 

قال: ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت؛ لقوله - تعالى-: 8إدا 
فُمَثّم إِلَ ألصَّلَوة# [المائدة: 1]؛ فإن ظاهرها المنع من الوضوء والتيمم إلا عند 
القيام إلى الصلاة» والقيام إليها بعد دخول الوقتء [وقد] خرج جواز الوضوء قبل 
ذلك بالدليل» وبقى ي التيمم على ظاهرها. 

وقوله عليه السلام: ا١جَعِلَتْ‏ لِي الأرْض مَسْجِدَاء وَثُرَابْهَا طَهُوراء أيْتَمَا أَذْرَكَئْنِي 
اين فإنه يقتضي أن التيمم إنما يكون بعد إدراك الوقت» 
ولأنه قبل دخول الوقت مستغنى عنه؛ فلم يصح؛ كما في حالة وجود الماء» ولا يرد 
جوازه في أول الوقت؛ لأن الصلاة وجبت» وهو محتاج؛ لبراءة ذمته» ولأنه محتاج 
إليه لأجل حيازة فضيلة [أول الوقت]©). 

نعم» هل يجوز أن يتيمم في أول الوقتء ويوقع الصلاة في آخرهء أو يشترط تعقب 
الصلاة [له]””'» كما في طهارة”"' المستحاضة؟ فيه وجهان في «الحاوي»»؛ والمذكور 


)١(‏ سقط في ج. (0) تقدم. (5) سقط في ب. 
)في ج: الأول. (:) سقط في ج. (5) في ج: حكم. 
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في «الرافعي»: الجواز» وهو المنصوص"". 

وهل من شرط هذا [الشرط]”" العلم به حتى لو تيمم ظانًا أن الوقت لم يدخل» 
وكان قد دخل لا يصح تيممه» أو لا يشترط حتى [يصح”" تيممه في الصورة 
المذكورة؟ فيه وجهان في «البحر» في كتاب الحجء ونظيرها ما إذا صلى الرجل خلف 
خنثئى» فظهرت رجوليته بعد ذلك. 

تنبيه : المراد بعدم الجواز - كما قال بعضهم - عدم الصحة. 

قلت: ويجوز أن يراد'*' به مع ذلك التحريم؛ لأن فيه تلاعبًا بالعبادة» وستعرف 
تقديره في الحيض. 

وإذا لم تصح المكتوبة؛ فهل تستباح به النافلة المطلقة؟ 

المشهور: لا. 

ومنهم من خرجه على وجهين؛ بناءة على ما إذا تحرم بالظهر قبل الزوال» وهذه 
[الطريقة]”*' مفرعة على الصحيح في أنه إذا تيمم للفرض استباح النفل قبله وبعده. 

والمراد بالوقت [الوقت]”" الذي يجوز إيقاع الصلاة فيه أصلا أو تبعًا في الجمع؛ 
إذا قلنا: يجوز الجمع بين الصلاتين بالتيمم وهو الصحيح. دون ما إذا قلنا: لا يجوز 
للمتيمم الجمع؛ [وهو]"' ما جزم به الماوردي هنا. 

نعم على الأولء إذا تيمم للعصر”* في وقت الظهر» ثو'*' دخل وقت العصر قبل 
شروعه فيها لا يصليها بذلك التيمم؛ لأن الجمع قد بطل؛ فانحل الرباط» كذا قاله 
الرافعي. 

والمراد بالمكتوبة: إحدى الصلوات الخمس؛ يدل عليه قوله: «الصلاة المكتوبة 
خمس»» وهو يقتضي أمرين: 

أحدهما : أن التيمم للفائتة يجوز أي وقت شاء؛ لأن وقتها قد دخل» ولا شك في 
ذلك إذا كان ذاكرًا لهاء ووجهه الأصحاب بأنه تيمم لها بعد دخول وقتهاء وهو وقت 


0غ( في ج: المتصور. 2 في ج: يكون المراد. © سقط في ج. 
(') سقط في أء ب. (5) سقط في ب. (8) في ج: للعضو. 
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الذكر؛ لقوله عَلةِ: «َإنَ ذَلِكَ وَفمها0". 

نعم» قبل الذكر لا يصح» وصور ذلك في «الكافي)7) بما إذا تيمم لفائتة ظنها 
عليه ثم تذكر أنها عليه» وإذا صح فدخل وقت مكتوبة غيرهاء فهل له أن يصليها 
بذلك التيمم؟ 

المشهور عن ابن الحداد: نعم» وهو الأصح في «الرافعي»» والمختار في 
«المرشد). 

واختيار”) أبى زيدء والخضري: أنه لا يجوز كما لو تيمم لها قصدًا. 

وفي «تعليق القاضى الحسين»: أن ابن الحداد قال: لو تيمم لفائتة قبل دخول وقت 
فريضة» ثم دخل وقت الفريضة لا يجوز له أن يصلي به فرض الوقتء ولو تيمم بعد 
دخول الوقت لصلاة الوقت. ثم ذكر فائتة - له أن يصلي به [تلك]7؟2 الفائتة» وأن 
الأصحاب اختلفوا فى ذلك: 

ومنهم من سوؤّى بينهما في الجواز. 

ومنهم من أقر كلام ابن الحداد. وفرق بأنه: في الصورة الأولى لم يكن الفرض 
الذي يريد أن يوقعه بالتيمم واجيّا عليه حال تيممهء بخلاف الصورة الثانية؛ فإنه كان 


وصاحب هذه الطريقة يقول: لو أنه تيمم لفائتة ذكرها في وقت فريضة أخرى» 
يجوز أن يصلي به فريضة الوقتء وكذا لو تيمم لفريضة الوقتء له أن يصلي به الفائتة 
التي ذكرها في ذلك الوقت. 

والأولان أجريا مذهبهما فيهماء وطردا الوجهين. 

ومذهب ابن الحداد» وغيره جارٍ - كما حكاه الإمام - فيما إذا تيمم لنافلة قبل 
وقت مكتوبة» وقلنا: إنه إذا تيمم للنفل يصلي به الفرضء فدخل وقت المكتوبة» هل 
يصليها به أم ل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)577/١(‏ والبيهقي في الخلافيات» من حديث أبي هريرة» كما في 
تلخيص الحبير سم وقال الحافظ: سئدهة ضعيف. 
(؟) في ج: الرافعي. (9) زاد في ج: ابن. ‏ (84) سقط في ج. 
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والخلاف يجري - كما قال القاضي - فيما إذا تيمم لفائتة» ثم تذكر فائتة غيرهاء 
هل له أن يصليها به أم لا؟ 

وهذا كله تفريع على أن تعيين الفريضة في التيمم ليس بشرط. 

الأمر الثاني: أن التيمم لغير المكتوبة يجوز قبل دخول الوقت» وذلك يشمل 
صورًاء منها: 

الصلاة المنذورة فى وقت بعينه» ويظهر أن ينبنى ذلك على [آن1؟ النذر”"؟؛ 
ذفن] © ملك به ملك جاتن السرم او واجية - 

فإن قلنا بالأول» كان كالنافلة» وإلا فكالفريضة» [وهو المذكور في «التتمة»]*'. 

ومنها: السئن الراتبة» وقد ألحق الرافعي””' بها صلاة الجنازة» وادعى أن المشهور 
عدم الصحة قبل الوقت» وأن الإمام حكى في ذلك وجهين» ووجه الجواز: أن الشرع 
تساهل فى النفل بجواز القعود [فيه» وفعله]'''2 على الراحلة؛ ليكثرء وبهذا خالف 
الفرائض. 

قلت: وعندي أن الخلاف في صلاة الجنازة ينبغي أن يتخرج على أنه [هل]/" 
يجوز أن يجمع بينها وبين مكتوبة بتيمم واحد كما يجمع بين المكتوبة والنافلة» أو لا 
يجوز؛ كما لا يجوز أن يجمع بين مكتوبتين؟ 

فإن قلنا بالأول» فهي كالنافلة الراتبة» وإلا فكالفرائض؛ وعلى هذا فوقتها يدخل 
بغسل الميت. وهل يدخل بالموت؟ فيه وجهان: 

أصحهما - في «الكافي»» وهو المذكور في «تعليق القاضي الحسين»-: لا. 

وأصحهما - في «الحلية»» وبه أجاب الغزالي في «فتاويه»)-: نعم. 

وصلاة الاستسقاء يدخحل”" وقتهاء باجتماع الناس لها في الصحراء. 

وتحية المسجد يدخل وقتها بدخوله. 

ومنها: النافلة المطلقة؛ فإن مقتضى كلام الشيخ جواز التيمم لها في وقت الكراهة 
وإن قلنا: لا يصح فعلها فيه؛ لأنه [تيمم قبل الوقت. 

وقد حكى في «التحمة» عدم الجوازء عن نصه في «الأم]0 . 
)١(‏ سقط في بء ج. (4) سقط في ب. (0) سقط في ج. 


(؟) في ب: الندب. (0) في ج: الشافعي. (4) في ج: بدخول. 
(9) سقط في أء ب. () في ج: وجعله. (9) سقط في أ. 
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قال: وهل يصح"'' ؟ فيه وجهانء حكاهما القاضي الحسين - أيضًا - وقال: إنهما 
ينبنيان على أن الصلاة في الأوقات المكروهة بلا سبب» هل تصح؟ 

إن قلنا: نعم» صح تيممهء وإلا فلا. 

وادعى القاضي أنه: لا خلاف في أنه إذا تيمم قبل الوقت المكروه؛ ثم دخل الوقت 
المكروه أنه لا يبطل» وهو صريح في أن التيمم للنافلة» في غير وقت الكراهة» يجوز 
متى شاء؛ لأنه وقت لها. 

قال: وإعواز الماء. أو الخوف من استعماله. 

إغوان الماءة عدمة :وتعلاره ينيبي خائل ‏ [وحي ]1 أو غير تخائل»:والمعوز: 
الذي لا شيء معه. ْ 

والخوف من الاستعمال. المراد به: توقع تلف نفس أو عضو أو منفعة» وكذا 
حصول زيادة في المرضء ونحوهاء على قولٍ يأتي. 

والدليل على اشتراط ذلك في التيمم ما ذكر ان اوه النات: 

ويشترط أن يكون موجودًا بعد دخول الوقتء كما [هو]””' ظاهر لفظ الشيخ؛ لأنه 
وقت جواز التيمم. 

ثم ظاهر عطف (إعواز الماء» أو الخوف من استعماله» على «دخول الوقت» - أن 
يكون قيد المكتوبة قيدَا فيهما - أيضًا - حتى لا يكون واحد منهما شرطا في النافلة 
وغيرها مما ذكرناه. وليس كذلك بل لا يجوز التيمم كذلك إلا عند إعواز المنات أو 
الخوف من استعماله» سواء خشي فوات ذلك أو لم يخشه. هذا مذهبنا. 

والجواب عما يُفهمه ظاهر لفظ الشيخ, أن مراده: أن [وجود]””' مجموع ما ذكره 
من دخول الوقتء وإعواز الماءء أو الخوف من استعماله - شرط في المكتوبة. 

ومفهومه: أن المجموع ليس شرطًا في غيرهاء وهو كذلك”"'؛ لأن المجموع كما 


200 في ج: يقع. هع سقط في ج. زفرة سقط في بء ج. 
2 سقط فى جه )00 سقط فى أء ج. 


(7) قوله - نقلا عن الشيخ-: ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت وإعواز الماء أو 
الخوف من استعماله. ثم قال: وظاهر عطفي «إعواز الماء أو الخوف من الاستعمال» على 
«دخول الوقت»» يقتضي أن يكون قَيّْد «المكتوبة» قيدًا فيهما - أيضًا - حتى لا يكون واحد 
منهما شرطًا في النافلة وغيرهاء وليس كذلك؛ بل لا يجوز التيمم لذلك إلا عند الإعواز أو 
الخوف من الاستعمال» سواء خشي فوت ذلك أم لم يخشه» وهذا مذهبناء والجواب: أن س 
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ينتفي [بانتفاء كله]”'' ينتفي بانتفاء بعضه. والله أعلم. 

قال: فإن أعوزه الماء» أو وجده وهو محتاج إليه للعطشء لزمه طلبه» أي: طلب 
ما يستعمله. 

ووجهه في الأولى قوله - تعالى- : كلم يدوا مآ الا نموأ [المائدة: 5] ولا يقال: 
را ا 
ّم يَجِدْ قَصِيَامُ سَهَرَينِ مُكَنَابعينِ# [النساء: 47]» ولأن الماء شرط يختص بالصلاة» 
يتقدمها؛ فوجب إذا تعذر ا أن يطلبه: أصله القبلة إذا تعذر عليه وجهها. 

ووجهه في الثانية الآية أيضًا إذ الحاجة صيرته”*' كالمفقود. 

فإن قلت: ينبغي أن يجب استعماله في الطهارة» ويجمع» ويشربء إذا كان ذلك 
ممكنا؛ إذ به يحصل المقصودانء ولا يقال: إنما لم يجب لأن النفس تعافه؛ فإن 
الماوردي وأبا علي الزجاجيء وآخرين قالوا فيما إذا كان معه ماء طاهر» وماء نجس» 
وهو عطشان-: إنه يتطهر بالماء الطاهرء ويشرب النجس. ولا يتيمم”» وإذا وجب 
شرب النجس لأجل الطهارة؛ فشرب الطاهر أولى. 


المراد أن وجود مجموع ما ذكر - من دخول الوقت» والإعواز أو الخوف - شرط في 
المكتوبة» ومفهومه: أن المجموع ليس شرطا في غيرهاء بل البعضء وهو كذلك. انتهى 


ملخصًا. 

وليس الأمركما ذكره ة في الجواب. بل لا فرق في ذلك بين المكتوبة والنافلة المؤقتة [أرا.ء 
6 في ج: بانتقاله. (6) في ج: فلم. 
(9) سقط فى ب. (4) فى ج: صرفة. 


(5) قوله: فإن الماوردي وأبا على الرُجَاجِى وآخرين قالوا فيما إذا كان معه ماء طاهر وماء نجس 
وهو عطشان: إنه يتطهر بالماء الطاهرء ويشرب النجس» ولا يتيمم. انتهى كلامه. 
واعلم أن ما نقله - رحمه الله - عن الزجاجي قد قلد فيه الرافعي؛ فإنه قد نقله عنه هكذاء 
وكلام الزجاجي ليس مطابقا له؛ فقد رأيت كتابه الذي ينقل الرافعي والأصحاب عنه» وهو 
«زيادات المفتاح») الملقب ب «(التهذيب»» فقال بعد كتاب الطهارة بلحو ورقة ما نصه: ولو كان 
ا ماءان: طاهرء ونجسء» توضأ بالطاهر» وحبس النجس للعطش. هذه عبارته» 
ومقتضاه : أن العطش ليس حاصلا الآن» وإنما هو متوقع؛ ولهذا قال: وحبس النجس. 
ودعوى المصنف في الشرب حال التيمم» وأين أحدهما من الآخر؟! فإنه لا يلزم من 
إيجاب الوضوء بالطاهر إذا لم يكن به عطش - لأجل وجود المقتضىء وعدم اقتران 
المعارض - إيجابه عند العطش؛ لاقتران المعارض. واعلم أن «الزجاجي» هذا: بضم 
الزاي وتخفيف الجيم. [أ و]. 


ومن قال: إنه لا يشرب النجس في هذه الصورة'' » بل يشرب الطاهر ويتيمم» 
وهو الشاشي فإنما منع [منه]أ"'؛ لأجل النجاسة؛ فإنه لا يباح تناولها إلا عند 
الضرورة» ولا ضرورة» بيخلااف الماء المستعمل. 

قلت: التعليل بالعيافة متعين» وما ذكره الماوردي وغيره دليل عليه؛ إذ لو لم يكن 
طاهر بعد استعماله. 

تنبيه: الضمير في قول"" الشيخ: «وهو محتاج إليه؛ للعطش» يعود إلى الماء» 
والتقدير: والماء محتاج إليه؛ للعطش [أي: الحاجة]”'' التي يخشى معها عند عدم 
الاستعمال ما ذكرناه؛ قاله الإمام [ثم]”' ومن تبعه. 

والمذكور في «الحاوي»» و«تعليق أبي الطيب»» عند الكلام في المرض: أنه 
يختص بخوف التلف. 

قال الماوردي: ولو قيل: هما سواءء. لكان أصح. 

ثم ذلك يكون حقيقة في الحاجة الناجزة» أما في الحاجة المتوقعة» كما إذا كان في 
برية يتحقق أنه لا يجد الماء فيها فى غده. وهو مستغن عنه فى وقته؛ فإطلاق 
الاحتياج إليه في الوقت مجازء ولا نظر إليه عند الشيخ أبي حامد؛ فإن الشافعي قال 
في «الأم»: إذا كان مع الرجل في السفر إناءان: أحدهما: طاهرء والآخر: نجس» 
فاشتبها عليه» وكان يخاف العطش فيما بعد إن توضاً بالماء فإنه يتحرى» ويتوضأ 
بالطاهر في ظنه. ويمسك الآخر, [حتى]”' إن احتاج إليه لعطشه شربه. 
لخوف العطش فيما بعد لا يجوز؛ [وإنما يجوز]'"' ذلك إذا خاف العطش في الحال؛ كذا 
حكاه في «البيان»» [في باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه]؟. 

والإمام وغيره أقاموا الحاجة المتوقعة في الصورة التى ذكرناهاء كالحاجة الناجزة 


في جواز التيمم. 


)١(‏ فى ج: الحالة. (4) في ج: الذي الحالة. (0) سقط فى أ. 
(0) سقط فى ب. (5) سقط فى ج. () سقط في ب. 


(؟) في ج: قوله. (5) سقط فى أ. 
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نعم» لو لم يت يتحقق العدم في الغد. بل كان يرجو وجود الماء فيه: فهل يباح له 
التيمم» »أو لا ويستعمل ما معه من الماء؟ فيه وجهان في «التتمة»» ومثلهما ما حكاه 
القاضي الحسين - هاهنا-: أن من كان معه ماء يفضل عن حاجته في المنزل لكن 
يحتاج إليه في المنزل الثاني» وهناك من يحتاج إليه في المنزل الأول: فهل يجب دفعه 
لصاحب الحاجة الناجزة» أو لا؟ فيه وجهان. 

ولفظة: «محتاج إليه [للعطش]"'' » تشمل حاجة صاحب الماء» وحاجة [غيره من 
آدمي أو حيوان محترم: وهو ما لا يباح قتله 

وقيل: إن حاجة]'"' غيره المتوقعة لا تبيح التيمم» وهذا ما أبداه الإمام احتمالاء 
وتابعه في «الوسيط». 

قال الرافعي: والظاهر الذي اتفق عليه المعظم: أنه يتزود لرفقته' "'؛ إذ لا فرق بين 
الروحين في الحرمة. 

وتقييد الحاجة بالعطش يفهم أن الحاجة لغير العطش لا تبيح التيمم» وليس كذلك؛ 

3ن الوفضل عن قدرحاجت شرب شية من لما ولا طعا معد واحتاج إلى بيه 
لينفق ثمنه في طعام يشتريه - كان الفاضل كالمعدوم, قاله في «التتمة». 

وهذا يمكن أن يجاب عنه بأنه فى معنى الحاجة إليه للعطش؛ فإن [المأخذ ]2*0 
فيهما واحد. ْ 

نعم من وجد من الماء ما يكفيه لطهارته من الحدثء وعلى بدنه”'' نجاسة 
والماء الذي معه قدر ما تزول به» وهو محتاج إليه لإزالتها؛ إذ لا بدل له عن ذلك - 
فالماء في حقه كالمفقود. قاله الماوردي [والمتولي وغيرهما]”". 

نعم» هل يصح تيممه قبل استعماله في إزالة النجاسة؟ فيه وجهان في «الحاوي»؛ 
مأخذهما أن التيمم قبل الاستنجاءء هل يصحء أم لاء كما سلف؟ 

قال: والأصح: الصحة؛ لأن المقروح يجوز أن يقدم التيمم على الماء» وإن كان لا 
يستبيح 0 الصلاة. 


)012 سقط في ب. (5) في أء ب: فإنه. (0) سقط في ب. 
(0) سقط فى أ. (5) في ج: أخل الماء. (8) سقط في ب. 


(0): قد لرقيقة: (5) في بء ج: يديه. 


4ه جا كتاب الطهارة 


قال: فيما قرب منه؛ لأن في تكليفه طلبه فيما بعد مشقةً غير محتملة. 

وقد حد الغزالي ومن بعده القرب بما يلحقه فيه غوث الرفاق؛ أخدًا من قول 
الإمام: لا نكلفه التعدي عن" مخيم الرفقة فرسحًا أو فرسخينء وإن [كانت 
الطريق]”'' آمنة. 

ولا نقول: لا يفارق طنب الخيام؛ فالوجه القصد., وهو أن يتردد ويطلب إلى حيث 
لو استغاث بالرفقة لأغاثوه. مع ما هم عليه من التشاغل بالأشغالء والتفاوض في 
الأقوال» وهذا يختلف باستواء الأرض واختلافها صعودًا وهبوطا. 

قال الرافعي: ولا يُلْقَى”" هذا الضبط في كلام غيره» وليس في الطرق ما يخالفه. 

قلت: بل عبارة الماوردي توافقه؛ لأنه قال: عليه طلبه في المنزل الذي حصل فيه 
من منازل سفرهء وليس عليه طلبه من غير المنزل الذي هو منسوب إلى نزوله”. 

وفي عبارة القاضي الحسين ما يقتضي أمرًا آخرء سنذكره. 

ثم كيفية الطلب - كما قاله البندنيجي وغيره-: أن ينظر في رحله؛ وفيما تحت يده 
لوال الناتجي ا عدر سيف فزن ل بجد باللين امكانه راف 
رفقته. 

قال في «الروضة»: قال أصحابنا: ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة 
بعينه» بل ينادي فيهم امن 'معدتعاء؟ من يجود بالماء؟ ونحوه حتى قال البغوي وغيره: 
لو قلت الرفقة فقة لم يطلب من كُلّ بعينه. 


)١(‏ في ب: غير. (0) في ب: كان الطرق. (6) في بء ج: يكفي. 

(5) قوله: وقد حد الغزالي ومن بعده المسافة التي يتردد إلبها عند التوهم جا بلفه ويه خوك 
الرفاق؛ أخذا من قول الإمام: لا تكلفه التعدي عن مخيم الرفقة فرسخًا أو فرسخين وإن كانت 
الطرق آمنة ولا نقول: لا يفارق طَتُبِ الخيام؛ فالوجه القصدء وهو أن يتردد إلى حيث لو 
استغاث بالرفقة لأغاثوه مع ما هم عليه من التشاغل بالأشغال والتفاوض في الأقوال» وهذا 
يختلف باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطاء قال الرافعي: ولا يُلَقَى هذا الضابط في 
كلام غيرةة واضان في الطرق :14 يبخالقه» قلت : بل عبارة الماوردي توافقه؛ لأنه قال: : عليه طلبه 
في المنزل الذي حصل فيه من منازل سفرهء وليس عليه طلبه من غير المنزل الذي هو 
منسوب إلى نزوله. انتهى كلامه. 
واعلم أن المقدار الذي يترد إليه عند التحقّق هو المقدار الذي ينتهي إليه النازلون في 
حاجاتهم كالاحتطاب والاحتشاشء قال الرافعي: وهذه المسألة فوق حد الغوث» وهو 
القدر الذي يجب عند التوهم. إذا علمت ذلك فقد ذكر الماوردي: أن كل موضع يجب ح- - 


باب التيمم ج" لك 


: ا 5 4 5 
وفي «الرافعي): أنه إذا كان معه رفقة» وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم” . فإن 


بذلوه له بئمن أو بغير ثمنء فالكلام عليه يأتي. 

وإن لم يبذلوه» وكان في القوم من له خبرة بماء ذلك المكان, فعليه أن يسأله عنه» 
فإن لم يخبره بشيء, فإن كان على مستو من الأرضء نظر في الجوانب الأربع» 
ويخص المواضع الخضرة واجتماع الطيور [بمزيد في]”'' الطلب 

وقال القاضي الحسين: إنه يجب في هذه الحالة عليه أن يمشي في طلبه غلوة 
سهم من الجوانب الأربع» وهذا منه قد يقتضي أن الطلب قد يختص بما يوازي هذه 
[المسافة عند عدم الاستواء]””' وهذا ما أشرت إليه من قبل. 

وإن كان على قلاع تَسَفلء أو وهاد ترقّع. 

قال في «الشامل»: ثم ينظر حواليه. 

قال الشافعي [في «البويطي»]””': وليس عليه أن يدور في الطلب؛ لأن ذلك أكثر 
ضررًا عليه من إتيانه الماء في المواضع البعيدة. 

ثم ما ذكرناه من التسفل والترفع مخصوص بما إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك» 
والضرر أن يخاف على رحله إن غاب عنه» أو على ماله أو نفسه في طريقه؛ أو 


إفرف 


> الذهاب إليه عند التحقّق وجب الطلب منه عند التوهم. وهذا الكلام صريح في وجوب 
الذهاب عند التوهم إلى فوق حد الغوثء. وهو خلاف ما قاله الإمام؛ فيكون الماوردي 
مخالفا للإمام في هذا التفصيلء وهذا الذي نقلناه عن الماوردي قد ذكره المصنف بعد 
هذا بأوراق عند قول الشيخ: وإن دل على ماء بقربه. وأما ما نقله عن الماوردي هنا دليلا 
على الموافقة فلا دلالة فيه. [أ و]. 

)١(‏ قوله: قال في «الروضة»: قال أصحابنا: ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه» بل 
ينادي فيهم: من معه ماء» من يجود بالماء؟ ونحوه» حتى قال البغوي وغيره: لو قلت الرفقة 
لم يطلب من كل بعينه . وفي «الرافعي) : أنه إذا كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم. 
انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أن الرافعي والنووي مختلفان» وليس كذلك. إلا أن الرافعي لما ذكر ما نقله عنه 
وكان فيه إجمال وإبهام» تعقبه التووي ففسره بما تقدم نقله عنه» فاعلمه! وقد ذكره النووي 
كذلك بعبارة واضحة في (شرح المهذب» وغيره. 0 وا. 

زفة في ب: : ثم يدني. 

فو الغلوة: مقدار رمية سهم» وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. 

ينظر: المعجم الوسيط .)55١ /١(‏ 
4 مقط بي جد )0( سقط في ب. 


انقطاعه عن الرفقة؛ لارتحالهم قبل عوده» أو مشقة تلحقه من''' المشي كما قاله أبو 
الطيب» أو فوت”'' وقت الصلاة؛ وذلك بألا يبقى من الوقت قدر الصلاة على وجهء 
وعك أغر "يالا يقن عنه قد ركدة: 

وفي «الرافعي» حكاية وجه: أن فوت الوقت ليس بعذر في ترك الطلب وأكثر ما 
ذكرناه كلام الشيخ الآني ينبه عليه كما بينته”*". 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أن الطلب يكون بعد دخول الوقت؛ [لأنه شرط أن يكون بعد الإعوازء 
وقلاييب”* أن الإغواق المعيير هر الموجود عد دخول الوقت]"” وهذا مما له 
خلاف فيه بين الأصحاب. حتى قالوا: لو طلب مع شكه في دخول الوقتء أو ظن 
دخوله - لا يجزئه؛ حكاه الماوردي. 

ومن طريق الأولى إذا طلب قبل الوقتء يلزمه أن يعيده بعد الوقت؛ لاحتمال 
الوجود. 

نعم» لو دام نظره إلى [المواضع التي 1" يجب النظر إليها بعد دخول الوقت كفاه 
ذلك؛ لأنه لو وجد ذلك بعد الوقت مفردًا كفاه» قاله ابن الصباغ. 

قلت: ولو خرجٌ الأمر بتجديد الطلب على ما سنذكره. فيما إذا طلب لصلاة» ثم 
أراد التيمم لصلاة أخرى - لم يبعد. 

اناق + آله ”17 أن :يطلب الماء ارقسة ومن نلق عد وهو المذكون قن 
«الحاوي» و «تعليق القاضي الحسين»»؛ قال: وخالف طلب القبلة؛ حيث لا يجوز أن 
يفوضه إلى غيره؛ لأن أمر القبلة خفي غير معاين؛ فربما يخفى على واحدء ولا يخفى 
على غيره؛ لأن مبناه على الاجتهاد؛ فلا يقوم اجتهاد غيره مقام اجتهاده» وأما رؤية 
الماء فشيء مشاهد معاين» يستوي فيه الكل؛ إذ ليس مبناه على الاجتهاد؛ فجاز أن 
يقوم غيره فيه مقامه. 

وفي «التدمة» تخريج”*' جواز الاستنابة في طلب الماء على أنه هل يجوز أن ييممه 


00 قن ادافين 26 كيبن ريك (0) في ب: الموضع الذي. 
(؟) في ج: قرب. الي نانيك د 


(9) في جا وجه. () سقط في أ. (9) في ب: تَخَرّج. 


باب التيمم 2" لاه 
غيره بإذنه» أم لا؟ 

والظاهر منهما فى «الرافعى»: الجواز؛ حتى لو بعث النازلون واحدًا؛ ليطلب الماء 
لهو أجرا طلية عن الكله ولو بعنه بعضهي دون باقيهم أجزا ذلك عن الباعتين»' دون 
من لم يأمره به. وهذا في حالة قدرة الباعث على الطلب بنفسه؛ فإن لم يقدر عليه إلا 
بغيره فهو وأجبه. 

الثالث: أن محل وجود الطلب. إذا جوز وجود الماء» دون ما إذا تحقق عدمه؛ 
بأن كان في رمال [بعض]"'' البوادي» ولا رحل له. ولا رفيق؛ فإن طلبه مع تحقق 
عدمه - عبث,. وهذا هو الصحيح. وكلام البندنيجي السابق يفهمه. 

وفي «التتمة» حكاية وجه آخر: أنه يجب في هذه الحالة؛ لعموم قوله: ملم 
يَدُوأ» [المائدة: 1]. 

وفي ”النهاية»: الجزم - في هذه الصورة - بعدم إيجاب الطلب؛ لما ذكرناه. 

وحكي عن بعض المصنفين حكاية وجهين في وجوبه في الموضع الذي يغلب 
على الظن فيه العدم ولا يتحقق» واستبعده. 

ثم وجه عدم الوجوب بأن طلبه [يحصل غلبة]”'' الظن بالعدمء وهي حاصلة قبله؛ 
فلا معنى له. 

الرابع : وجوبه عند كل تيمم» سواء انتقل عن ذلك الموضع أو أقام به [أو]”" 
غلب على ظنه حدوث ماء أو لم يغلب على ظنه. وهو مقتضى إطلاق العراقيين» وبه 
صرح الماورديء لكنه قال: [إنه]”*' ليس عليه إعادة طلبه في رحله؛ لأن عدم الماء 
في رحله متيقن» ووجوده في غيره يجوز. 

وقال المراوزة: إن انتقل من ذلك المكان إلى موضع لو كان فيه ابتداء لوجب عليه 
طلبه فيه - وجبء وكذا إذا لم ينتقل» وحدث ما يحتمل بسببه وجوده. مثل غيم أو 
قدوم ركب. 

أما إذا لم يحدث شيء من ذلك؛ فإن كان قد تيقن بالطلب الأول أنه لا ماء في 
ذلك الموضع؛ فلا يجب الطلب؛ بناء على ظاهر المذهب. وهو مقتضى تعليل 


)١(‏ سقط في أ. (9) سقط فى أء ب. 
(؟) فى أ: تحصيل غلبة. (:) سقط فى أ. 


الماوردي السالف. وفيه الوجه السابق. 

وإن لم يتحقق العدم؛ بل غلب على ظنه؛ ففي وجوب إعادة الطلب وجهان: 

أصحهما في «الكافي»: أنه لا يجب. 

وأصحهما في «النهاية» والأظهر في «الرافعي»: وجوبه. 

قال الإمام: لكن يكون أخف من الطلب الأول. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون التيمم الثاني لصلاة غير الصلاة التي تيمم لها 
أولاء أو لها نفسها؛ بأن أحدث بعد التيمم الأول» وقبل الصلاة» قال الرافعى: أو 
حدث ركب قبل الصلاة. 

قلت: ولعل هذا محمول على وجوب الطلب فيما عدا سؤال أهل الركب؛ فإنه قد 
تقدم أنه إذا حدث ركبء. وجب الطلبء بلا خلاف. 

وكل هذا فيما إذا لم يتحقق وجود الماءء. فإن تحقق وجوده؛ فسنذكر حكمه. 

قال: فإن بذل له - أي: على وجه الهبة - أو بيع منه بثمن المثل - أي: وهو قادر 
عليه - لزمه قبوله: أما فى الأولى؛ فلأنه يعد واجدًا للماء؛ فإن المسامحة غالبة به. ولا 
عط وك في قوله وآما'في النايةة.هالتيانى علن نا لو بذلف لهالرقية في الكقارة 
[كذلك]220. 

وقيل في الأولى: إنه لا يجب قبوله؛ لما فيه من المنة في تلك الحالة» وبالقياس 
على هبة ثمن الماء؛ فإنه لا يجب [عليه]7' قبوله إجماعًا؛ٍ كما قال الإمام. 

والمنصوص في «الأم»» وبه جزم الجمهورء ومنهم القاضي الحسين والإمام: 
الأول. 

ثم محل الإجماع على أن بذل ثمن الماء لا يجب قبوله - كما قال الرافعي - إذا 
كان الواهب أجنبيًا. 

أما لو كان ولد المعوز أو أباه» فقد حكى7" بعض الأصحاب فى وجوب قبوله 
وجهينء كالوجهين فيما إذا بذل الابن لأبيه - أو بالعكس - الجإل فق الحج: هل 
يلزمه القبول» وهل يصير مستطيعًا به؟ 


)١(‏ سقط في ج. زع سقط في ب. (6) زاد في ج: عن. 
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قال: وهذا حسنء لكن الأظهر ثم أنه لا يجب"'" [القبول]1"'؛ فيجوز [أن1" 
يكون إطلاق من أطلق الجواب”“' بعدم وجوب القبول جريّا* على الأظهر واقتصارًا 
عليه. 


همه 


قلت: أو لأن الفرق بين البابين لائح» وهو أن للماء بدلا - [وهو التراب1'© - 
بخلاف الحج. والله أعلم. 

والقدرة التي أردناها أن يكون واجدًا له أو لعرضص"" تفي قيمته به في موضع 
البيع» أو واجدًا لذلك في بلده. وقد رضي صاحب الماء ببيعه بثمن مؤجل؛ نص عليه 
في «البويطي», وبه جزم في «الكافي» وغيره. 

وقيل: إنه في الصورة الثانية غير قادر؛ لأنه يحتمل أن يهلك ماله قبل وصوله إليه؛ 
وهذا ما جزم به الماوردي. وصححه بعضهم. 

والخلاف جار فيما لو أقرضه ثمن الماء» وهو واجد له في بلده» عادم له في 
موضعه. 

والأصح منه في «الكافي»: وجوب القبول. 

وفي «الرافعي» مقابله؛ لما ذكرنا من العلة. 

وهو جار - أيضًا - فيما أقرضه الماء نفسه. 

وصحح في «الكافي» الوجوب - أيضًا - ووافقه الرافعي عليه» ووجهه بأنه إنما 
يطالب عند الوجدان؛ وحينئذ يهون الخروج عن العهدة. 

قلت: وفي ذلك نظر؛ لأنه إن أراد وجدان الماء» فقد نص الشافعي على أنه: إذا 
أتلف” عليه ماء في مفازة» ولقيه في بلد [آخر]"'» فإن الواجب قيمته في المفازة؛ 
فإن الماء في البلد تقل قيمته» وستعرف ذلك في كتاب الغصب. 


وإن أراد وجدان قيمته في البلد» فقيمته وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى؛ 


)١(‏ في بء ج: يجوز. (5) فى أ: الجواز. (0) في ج: لعوض. 
(0) سقط فى ج. (5») فى أ: جزمًا. () فى ب: تلف. 


() سقط في ب. (5) سقط فى أء ب. (9) سقط في ب. 


فلا فرق» والله أعلم""". 

ومع وجدانة لقيمة الماء الميذول نهدا أو عر ضاء ةنيز" أذيكون :ذلك انف 
عن [قضاء ما عليه من دين حال أو مؤجل]”*'؛ وعما يحتاج إليه في سفره لنفسه 
واتباعه فى ذهابه ورجوعه. 

وقيل: إن كان غريبّاء لا يشترط فضله عن حاجته في الرجوع؛ كما في نظيره في 
الحجء وأشار إليه الإمام. 

وثمن المثل: هو الذي يبذل في مقابلته في ذلك الموضعء في عموم الأحوال؛ قاله 
أبو إسحاق المروزيء ولم يحك البندنيجي والماوردي وابن الصباغ غيره» واختاره 
الروياني 

وقيل: ما يبذل في مقابلته في ذلك الموضع مع السلامة واتساع الماء؛ حكاه الإمام 
عن بعض المصنفين» وهو في «الإبانة». 

وقيل: ما يبذل في مقابلته في تلك الحالة؛ وهو ما حكاه الإمام عن الأكثرين» 
والأصح في «الإبانة»» ولم يحك الشيخ أبو حامد - كما قيل - غيره. 

وقيل: إن الماء لا ثمن له؛ و [إنما]”*؟ المعتبر أجرة مثل استقائه» ونقله إلى ذلك 


)١(‏ قوله: ولو 5-5 ثمن الماء» وهو واجد له في بلده عادم له في موضعه - فالأصح في 
«الرافعي): أنه لا يجب القبول؟ لأنه يحتمل أن يهلك ماله قبل وصوله إليه» وهذا بخلاف ما 
لو أفرض الماء نفسه؛ فإن الأصح ذ في «الرافعي»: وجوب قبوله» ووجّهه بأنه إنما يطالب عند 
الوجدان» وحينئذ يهون الخروج عن العهدة ة. قلت: وفي ذلك نظر؛ فإنه إن أراد وجدان الماء 
فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف عليه ماء في مفازة» ولقيه في بلد - أن الواجب قيمته في 
المفازة؛ فإن الماء في البلد تقل قيمته» وستعرف ذلك في كتاب الغصب. وإن أراد وجدان 
قيمته في البلد فقيمته وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى؛ فلا فرق» والله أعلم. انتهى 
كلامه. 
وفيه أمران: 
أحدهما: أن هذا التقسيم الذي ذكره ليس بحاصر؛ لأنه أهمل قسما ثالثا الظاهر أنه المراد» 
وهو أنه قد يكون واجدا له قبل وصوله للبلد» وحيتئذ يندفع المحذور المذكور. 
الثاني: أنه لا يلزم من تنصيص الشافعي في الغاصب على ذلك لتعديه» أن يكون المقترض 
الآخذ بالرضا كذلك؛ لظهور الفرق. [أ و]. 

ترط (0) في ب: فاضلًا. 

(4:) في ج: قضاء دينه الحال أو المؤجل. 

(0) سقط في أ ب. 
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المكان؛ وعلى هذا فالأجرة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرًا. 

قال الرافعي: فيجوز أن يعتبر المقصد الوسط». ويجوز أن يعتبر الحد الذي يسعى 
إليه المسافرون [عند تيقن]''' الماء؛ فإن ذلك الحد لو لم يقدر على السعي إليه 
بنفسه» واحتاج إلى ل الأجرة لمن ينقل الماء منه إليهء يلزمه البذل إذا كان واجدًا 
لها. 

قلت: والأشبه: اعتبار أجرة ذلك من أقرب المواضع التي جرت العادة بنقله منها 
إلى ذلك الموضعء سواء كان يجب على الحال به طلبه منه عند تيقنه أو لاء وهذا 
الوجه قال الإمام: إنه مبني على أن الماء لا يملك» وهو وجه سخيف. وقضية البناء 
تضعيفه. 

والغزالي قال: إنه جار وإن قلنا: إن الماء مملوك”"2 - على الأصح - وإنه الأعدل. 

قال الرافعي: ولم أر من رجحه غيره» ومن تبعه. 


)١(‏ في أء ب: عن يقين. 

2( قوله: : ولو بَذِل له ماء. أو بيع بشمن المثل - لزمه قبوله. ثم قال: وثمن المثل: هو الذي يبذل في 
مقابلته في ذلك الموضع في عموم الأحوالء قاله أبو إسحاق المروزي؛ ولم يحكِ البندنيجي 
والماوردي وابن الصباغ غيره» واختاره الروياني. وقيل: ما يبذل في مقابلته في ذلك الموضع 
مع السلامة واتساع الماء» حكاه الإمام عن بعض المصنفين» وهو في «الإبانة». 
وقيل: ما يبذل في مقابلته في تلك الحالة» وهو ما حكاه الإمام عن الأكثرين» والأصح في 
«الإبانة»» ولم يحك الشيخ أبو حامد - كما قيل - غيره. وقيل: داه د لو 
أجرة نقله إلى ذلك المكان, قال الإمام: وهذا مبني على أن الماء لا يُمْلّكء وقال الغزالي: إنه 
جار وإن قلنا: الماء مملوك. انتهى. 
فيه أمور: 
أحدها: أن الوجه الأول هو الوجه الثاني بعينه» وإنما اختلف التعبير خاصة.» هكذا ساقه 
الأصحاب عند العزو إلى أبي إسحاق؛ فتفطّنْ لذلك الأمر. 
الثاني: : أن ما نقله عن تصحيح الفوراني في «الإبانة» صحيح» لكنه صحح في «العمد» الوجه 
الذي قبله. 
الأمر الثالث: أن هذا النقل عن الشيخ أبي حامد نقله عنه في «البيان»» وليس كذلك؛ بل 
الصواب - وهو ما نقله في اشرح المهذب» عنه - إنما هو الوجه المتقدم عليه» وهو 
المعروف في المذهبء. على خلاف ما صححه الرافعي تقليدا للإمام» وقد أوضحته في 
«المهمات). 
الوايع : أن ما نقله عن الغزالي مذكور ذ في «الوسيط»» ولكنه خالف في «البسيط» فجعله مفرعا 
على أن الماء لا يملك.[أ وأا. 


وقد أفهم'') كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أن محل وجوب القبول إذا كان البذل بعد دخول الوقت؛ لأنه وقت 
وجوب الطلبء. كما تقدم. وبه صرح الماوردي» وقال: إنه لا يجب إذا بذل له قبل 
دخول الوقت؛ لأنها"2 لا يجب عليه طلب اتهابه؛ [لأنه جعل1' محل وجوب قبول 
انهه © ]ذا للم 

وقد حكى المراوزة؛ [في وجوبه وجهين: 

أحدهما: أنه لا يجب]*' ؛ لأن السؤال صعب على ذوي المروءات وإن هان قدر 
السعول: 

وأصحهما في «التهذيب». و«الرافعي»: أنه يجب. وادعى البندنيجي أنه ظاهر نصه 
في «البويطي». ولم يحك غيره؛ لأن : وجب قبوله وجب طلبه؛ كالبيع. 

وعلى هذا فيجوز أن يقال: كلام الشيخ لا ينفيه' '» ويكون تقديره: إذا طلب اتهابه؛ 
فبذل له لزمه قبوله؛ وحيئئدٍ يكون فيه [تنبيه]"' على وجوب السؤال عنه من رفقته» 
كينا سلف 

والوجهان جاريان - كما قال في «الوسيط» - [في وجوب]*” طلب استقراض 
ثمنه» إذا قلنا بوجوب قبوله عند بذله. ورأيت في كلام غيره القطع بعدم الوجوب. 

الفاتي أنه لوتبلال له بأككر من تمن مقلة لا بلرمة قبوله كلض :الزيادة ]و1 كدرت: 
وهو ما حكاه الماوردي» والبندنيجي» والقاضي الحسين» والإمام. 

وفي «التتمة»: أن القاضي الحسين قال: إن قلت [بحيث لو غبن2'1 الوكيل 
بمثلهاء ؛ صح البيع - يلزمة ''' قبوله» ولا يباح له التيمم» وهو المذكور في «التهذيب». 

ثم ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق في الزيادة المانعة من لزوم القبر سين أن 
تكون بسبب تأجيله إذا أوجبنا الشراء بثمن مؤجل يقدر عليه في بلده أو لاء وبه 
صرح القاضي الحسين في «تعليقه). 

وفي «الرافعي» وجه آخر: أن الزيادة بسبب التأجيل إذا كانت لا تزيد على ثمن مثله 


)١(‏ في أ: أوهم. (0) في ب: أنه. (9) في ج: لأجل. 
(4) في ج: الهدية. (4) سقط في ج. )3( في أ: يتقيد. 
(©6 سقط في أ. 69 في ب: ووجوب. 9( في ج: لو. 


2 في ب: يجب لو عين. 20010 في أ: بلزومه. 
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مؤجلًا ليست بزيادة» وجعله أظهر. 

الثالث: أنه لو خالف عند وجوب قبول البذل» وتيمم» لا يصح. 

وفي «الكافي» وغيره: أن الماء المبذول إذا('' كان باقيّا عند تيممه» والباذل باق 
على بذله - لم يصح. وإذا صلى به أعاد. 

وإن كان تالفًاء أو رجع الباذل عن بذله؛ ففي الإعادة وجهان: فإن قلنا: يعيد؛ 
فمحل الإعادة إذا وجد الماء؛ فيستعمله» ويعيد. ولا يعيد قبل ذلك؛ قاله في «التتمة». 

وفيما يعيده وجهان., في «الإبانة» وغيرها: 

أحدهما: صلاة واحدة» وهي التي بذل له'" الماء عند التيمم لها ولم يقبل. 

والثاني - وهو الأصح- : ما يغلب على ظنه أداؤه بتلك الطهارة لو تطهر به. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه ثالث؛ في نظير المسألة: أنه يقضي كل صلاة صلاها 
بالتيمم. وهو غريب. 

والحكم فيما لو كان معه ماء؛ فصبه عامدً”" بعد دخول الوقت - كالحكم فيما 
إذاا؟؟ لم يقبل الماء(*» المبذول» وتيمم بعد تلفه. 

ولو وهب الماء الذي يجب عليه التطهر به بعد دخول الوقتء أو باعه؛ ففي صحة 
ذلك وجهان. أصحهما: الصحةء وشبههما2 الخلاف المذكور فيما إذا وهب الماء 
على سبيل الرشوة: فهل يملكه المرتشي» أم لا؟ 


)١(‏ في أ: وإن» وفي ب: إن. 0) في ج: لها. 

زفرة لأ عيمًا. دعم في ج ج: لو. 

(5) قوله: الثالث: :لوغ ااا عجري فول البدله ريت - لا يصح. وفي «الكافي» وغيره: : أن 

الماء المبذول إن كان باقيا عند تيممه» والباذل باق على بذله - لم يصح» وإذا صلى أعاد. 
وإن كان تالفاء أو رجع الباذل عن بذله - ففي الإعادة وجهان» فإن قلنا: يعيدء فمحل الإعادة 
إذا وجد الماء» فيستعمله ويعيد. ولا يعيد قبل ذلك قاله في «التتمة. والحكم فيما لو كان 
معه ماء؛ فصبه عبئًا بعد دخول الوقت - كالحكم فيما إذا لم يقبل الماء. انتهى. 
ا اح ا ؛ فإنه قال في الصب عمدا: إن في لزوم القضاء 
وجهينء فإن أوجبنا فقيل: صلاة واحدة» وقيل: الصلوات التي يؤديها بالوضوء الواحد في 
عادته. ثم قال ما نصه: فرع: : إذا أوجبنا عليه الصلاة و تصح الرغانة في الوقت؟ لأنه لو 
كان يصح القضاء بالتيمم لصح الأداءء لكن يؤخر حتى يجد الماء» أو يدهن إلى حالة 
تصح صلاته فيها بالتيمم» فيعيد ما أوجبنا عليه إعادتها. هذا لفظه. [أ و]. 

(5) في ب: وسببهما. 


:5 ج كتاب الطهارة 


فإن قلنا: إنه لا يملك الماء الموهوبء ولا يصح بيعه - وجب استرداده إن كان 
باقيّاء وشحات رخرذ اكب عالعده باذ كم رماي عاد 

وإن كان تالمّاء أو قلنا: يصح - فالحكم كما في مسألة العنت. 

ا ا في صحة التيمم وعدم وجوب 
القضاء. وكذا لو استعمله في غسل وسخه وإزالة أذى وتبرد. ولو فرض إزالته عن 
ملكه. أو صبه قبل الوقت - صح تيممه بكل حال. 

فإن قيل: لو مر في أول الوقت بماء» وجاوزه إلى موضع لا ماء فيه جاز تيممه'''» 
ولا قضاءء وكان قياس ما ذكرتم انط رد فيه يميم . 

قيل: الفرق أنه لم يُضِعْ - هاهنا - شيئّاء وإنما امتنع من التحصيلء وثمّ فوت 
الحاصل» والتقصير في تفويت الحاصل أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس 
بحاصل. 

قلت: وهذا الفرق قد يلغيه إجراء الخلاف في مسألة الصب. فيما إذا امتنع من 
قبول الهبة مع أنه لم يوجد منه إلا عدم التحصيلء ولا جرم حسن تخريج الشيخ أبي 
محمد”" الخلاف في المسألة الأخرىء وإن كان المذكور في «التهذيب» وغيره 
القطع فيها بما ذكرناه فيها أولا. 

وعلى طريقهم يمكن الفرق بين ذلك وبين ما إذا امتنع من قبول المبذول: أن أهل 
العرف: قاضوة يانه وجل لآق :1و الدادخلن انبا" فن أوك الوقث إذا جاو زه غير 
واجد له وقت التيمم» والله أعلم. ْ 

فرع: هل يجب على السيد أن يشتري لمملوكه الماء للوضوء» والغسل من 
الجنابة» والحيض؟ 

فيه وجهان في «التتمة»؛ عند الكلام في الاغتسالات المسنونة. 

والمذكور منهما في «تعليق القاضي الحسين» هنا: لا؛ لأن له بدلا؛ فهو كالحر 
الوفيد. 


)١(‏ في أ: التيمم. (؟) سقط في أء ب. 

(9) زاد في أ: من» وفي ج: أبي علي. (4) في ج: فالماء على الآن لماء. 

(5) ثبت في حاشية ب: وهذا المذكور ذ في «التهذيب» عند الكلام فيما إذا وجد العريان ثوبًا وماءً 
يباعان ومعه ثمن أحدهماء يشتري الثوب» والله أعلم حاشية شية بخط المصنف. 
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[قال وإن دل على ماء بقربه - أي: مما يقدر شرعًا وحسًا على استعماله - لزمه 
قصذه؟ لأنه فائلة الطلب» ولآنه يعد واحذا ]230 

قال: ما لم يخش الضرر في نفسه. أو ماله؛ لقوله تعالى: #ومًا جَعَلَ عَيَكد في أدبن 
هِن حرج * [الحج: 74] ولأن الشرع أباح للخائف منه أن يترك أركان الصلاة من القيام 
والركوع والسجودء وكذا أن يصلي إلى غير القبلة» وكذا ترك استعمال الماء في 
الطهارة. 

وخشية الضرر فى النفس تشمل ما إذا خاف من لص أو سَبَع» ونحو ذلك في 
طريق الماءء وما(" إذا خشى ذلك فى طريقه إلى مقصده؛ بسبب ارتحال رفقته قبل 
عوده إليهم. والطريق غير أمن. 

نعم» لو كان الطريق آمنّاء لا يخشى فيه - عند الانفراد - على نفسه وماله شيئاء 
فالمشهور أنه لا يجب قصده - أيضًا - لأن الانفراد يؤثر وحشة» وهى ضرر. 

وقال الغزالي: إن في ذلك غموصًا. 

وعبارة الإمام: أن فيه احتمالا. 

وقد حكى الرافعي وجهًا آخر: أنه يجب قصده. وهو ما يفهمه كلام الشيخ. 

وخشية الضرر فى المال تشمل ما إذا خاف على ماله الذي معه. أو ماله الذي 
يخلفه في المنزل. 

وكلا, الشيخ يفهم أنه مع الأمن على النفس والمال يجب قصد الماء الذي دل 
عليه بقربه» سواء كان الوقت لا يخرج قبل وصوله إليه أو يخرج. وهو يوافق الوجه 
الذي حكيناه عن رواية الرافعي: في أن الطلب من جميع الرفقة يجب. وإن خرج 
الوقت. 

وقد قال الرافعي: إن ما أفهمه كلام الشيخ هو ما" اقتضاه كلام الأئمة؛ إلحاقًا 
لذلك بالماء الذي في رحله. إذا كان الوقت يخرج لو استعمله”. 

وقد رأيت فى «الإبانة» حكاية ذلك عن نص الشافعيء. لكن الذي حكاه في 
«التهذيب) 2*0 وأبو الطيب» والبندنيجى» وابن الصباغ: أنه إنما يجب طلب الماء الذي 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ب: وأما. (0) في ج: الذي. 
(5) في ب: اشتغل. (08) في أء ج: المهذب. 
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دل عليه إذا كان الوقت لا يفوت؛ فإن كان يفوت لم يجب قصده. 

وطرد البندنيجي ذلك فيما"' إذا كان قد رأى الماء. 

وبذلك يحصل في المسألة خلاف» ويشهد لمفهوم كلام الشيخ [نصوص 
حكاها]”'"' الإمام في مسائل: 

منها: إذا ضاق الوقت» ولاح للمسافر الماء» ولا عائق» وعلم أنه لو اشتغل به 
لفاتته الصلاة - أنه يطلبه» ويستعمله. 

ومنها: إذا انتهى طائفة في السفر إلى بئرء وكانت لا تحتمل إلا نازحا واحدّاء [ولم 
يكن معهم إلا دلو واحد]""» وكانوا يتناوبون على ذلك. فعلم واحد أن النوبة لا 
تنتهي إليه إلا بعد الوقت - يصبر حتى تأتي نوبته» ثم يقضي الصلاة. 

ومنها: [ما]”*' إذا كان بين قوم من العراة ثوب يتناوبونه» فعلم واحد أن النوبة لا 
تنتهي إليه إلا بعد انقضاء وقت الصلاة يصبرء ولا يصلي في الوقت عاريًا. 

ويشهد لما قاله في «المهذب» وغيره نصه فيما إذا كان جماعة في بيت ضيق أو 
سفينة» وليس هناك إلا موضع واحد يتأتى فيه القيام للصلاة» وكانوا يتناوبون عليه 
فعلم واحد أن نوبته بعد خروج الوقت أنه يصلي قاعدًا في الوقت. 

وقد أشكل الفرق على أبي زيدء مع أنه أذكى الأئمة قريحة» فنقل وخرجء وجعل 
في كل مسألة من مسائل النص قولين» وتبعه غيره. 

وبعض الأصحاب أقر النصوصء. وفرق بأن أمر القيام أهون؛ لأنه لا يشترط في 
النفل» بخلاف غيره. 

قال الإمام: وهو فاسد؛ مع القطع بأن القيام ركن في الصلاة. 

والقاضي الحسين قال: إنه لا نص للشافعي في مسألة البئر والدلوء لكنه [نص]0©» 
في مسألة الثوب والسفينة على ما ذكرناه. 

واختلف الأصحاب فيهما: فمنهم من نقل وخرج. 

ومنهم من فرق بأن للقيام بدلا بخلاف السفينة. ثم قال: فإن قلنا بطريقة القولين» 
طردناها في مسألة البئر والدلو. 


)١(‏ في ب: بما. (؟) في ج: ما حكاه. (0) سقط في ب. 


وإن قلنا بالطريقة الأخرىء فمسألة البئر والدلو كنظير مسألة السفينة؛ لأن للماء 
بدلاء وهو التراب» وعلى هذا التخريج جرى المتولي. 

وعلى النص في السفينة إذا صلى قاعدًا يعيد إذا قدر؛ كما حكاه الماوردي في باب 
صلاة المسافرء والخلاف الآتى مطرد فيه. 

أما إذا كان ما دل عليه من الماء لا يقدر على استعماله شرعًاء وهو ما إذا كان في 
صهريج أو جَبْ”' ونحوه - فإنه لا يجب عليه قصده؛ لأنه لا يجوز استعماله في 
الطهارة - كما قال في «التتمة» وغيرها - لأنه إنما يوضع كذلك للشربء لا 
للاستعمال. 

ولو كان غير قادر على استعماله حسّاءٍ لكونه في بئر أو نهر لا يصل إليه بنفسه ولا 
بغيره إلا بدلو ورشاء فهو عادم له؛ لأنه لا يجب عليه قصله؛ لأنه عند حضوره 
كالمفقود في حقه. ويجوز له التيمم؛ فلا فائدة في طلبه. 

نعم» لو قدر غيره على النزول إليه» وقدر على ذلك بأجرة المثل» أو غير أجرة - 
وجب عليه. وكذا لو وجد من يبيعه أو يؤجره الدلو والرشاء بقيمة''' ذلك» وهو 
يجدها في الحالء وكذا لو كان لا يجدها إلا في بلده» ورضي صاحبه بالتأجيل» على 
أحد المعيده” ْ ١‏ 

ولو وجد من يعيره ذلكء أطلق الجمهور الوجوب. 

وفي «الحاوي» وجه آخر: أن قيمة ذلك إن لم تزد [عن ثمن مثل الماء] '"' وجبت» 
وإن زادت» لم تجب؛ لأن العارية مضمونة. 

ولو كان يقدر على الوصول إليه بأن ربط" عمامته في الدلو» ولو شقها نصفين» 
أو وضع طرفها في الماء» ورفعه» وعصره وجب ذلك إذا كانت قيمة العمامة لا تتقص 
بذلك» أو تنقص قدرًا يوازي قيمة الماء. 

وإذا زاد النقص على ذلكء لم يجبء. كذا قاله القاضي أبو الطيب» والماوردي. 

وقال المتولي وغيره: المعتبر ألا يزيد النقص عن أجرة مثل ذلك؛ فإن زاد لم 


يعحياء 


2 


)١(‏ في أ: لوجب. (9) في ب: على ثمن المثل. 
فم في ج: بأجرة. ددع في أ: يربط. 


والحق ما قاله بعضهم: إن المعتبر ألا يزيد على قدر ثمن [مقل)]”'" الماءهء أو 
ا "© مثل ذلك؛ فإن لاعن" 

وهذه الفروع كلها مذكورة فيما لؤ كان حاضرًا عند الماء. 

وإذا لم يقدر على أخذه. قال في البويطي: فيؤخر الصلاة إلى آخر الوقتء أي: 
لعله أن يتمكن من أخذه. فإن صلى في أوله. ثم وجد ما يتوصل به إلى الماء في 
آخرهء قال الشافعي: أحببت أن يعيد الصلاة. 

اي 101 واو اركب البحر» وعدم الماء في مركبه. كان ماء البحر [في حقه 
بمنزلة الماء]”*' الذي ذكرناه في التفصيل. 

واعلم أن كلام لشيخ في هذا امم مشير إلى وجوب طلب الإرشاد إلى الماء» 
كما سلف. و[هو يفهم أيضًا أنه]”* ' لو كان في موضع أزيد من الموضع الذي يجب 
[عليه]' ' طلبه فيه» لا يلزمه قصده؛ لأنه جعل المحل الذي يجب طلبه فيه والموضع 
الع يجي نعيته ]ذا ول عله ترط بالقرمه ركد ذلك ره مدان ن تيمم» 
وصلى ثم علم أن في رحله ماءء أو حيث يلزمه طلبُهُ - أعاد»". 


)١(‏ سقط في ج. (0) في أء ب: أجر. 

إفرة قوله: : ولو لم يقدر على الماء إلا بشق العمامة ونحوها وجب إذا لم يحصل نقص يزيد على ثمن 
الماء في وجدء وعلى أبرة مثل ذلك في وجه آخر. : ثم قال ما نصه : والحق ما قاله بعضهم أن 
المعتبر ألا يزيد على قدر ثمن مثل الماء أو أجرة مثل ذلك» فإن زاد لم يجب انتهى. 
وحاصل ما ذكره في الأخير: أنه متى زاد على أحدهما سقط الوجوب. وهذا باطل قطعاء لم يقل 
به أحد؛ لأنه متى امتنع البائع أو المؤجر إلا بزيادة» وقدر على الآخر بقيمة مثله - وجب عليه 
قبوله بلا خلاف كما ذكره المصنف وغيره. نعم» ذكر الرافعي وغيره : أن المعتبر ألا يزيد على أكثر 
الأمرين من الثمن والأجرة» ولا شك أن المصنف أراده. ولكن أخطأ في العبارة. [أوا.ء 

(4) في ج: بمنزلة البحر. (0) سقط في ج. (1) سقط في أ ب. 

© 6 قوله: : وإن تيمم وصلىء ثم علم ماء حيث يلزمه طلبه - أي: وكان قد علم به ثم نسيه - أعاد 
في ظاهر المذهب. وهذا هو الذي نص عليه في «البويطي). انتهى. 
واعلم أن الذي نص عليه في «البويطي» من وجوب الإعادة إنما هو فيما إذا لم يكن 5 قد علم 
بها بالكلية» وقد نقله عنه على الصواب جماعة منهم ابن الصباغ والتووي في اشرج 
ل - بقوله: : أي وكان قد علم ثم نسيء كما أنه لا يستقيم 

مع هذا النص لا بي يستقيم - أيضا - مع كلامه في أثناء المسألة» فاعلمه؛ فإن فيه تنبيهًا 

20 0 وأ]. 
قلت: وإشارة الشارح إلى البويطي بعذه بقليل. 
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وقد صرح الماوردي؛ حيث قال: كل موضع لو تيقن وجود الماء فيه منع من 
التيمم - وجب إذا جوز وجود الماء فيه ألا يجوز له التيمم؛؟ 0" على رحله. 

وقضية ذلك: أنه إذا كان عن يمين المنزل الذي نزله؛ أو [عن]'' يسارهء أو أمامه 
د آنه لأس عله قضيد:؟ 1 ل جب فل !"طن برك بطل عدا قله 
وعليه يدل قوله: «إنَّ تبقئّهُ تيقنَهُ لوجود الماء في آخر الوقت. ! إن كان في منزله الذي هو فيه 
عند دخول الوقت 0 تأخير الصلاة إلى استعمال الماء واجبًا؛ لأن المنزل كله 
محل للطلب. وإن كان تيقنه تيقنه لوجود الماء في غير منزله - كان تأخير الصلاة مستحبًا). 

وقد حكى الإمام عن رواية شيخه وبعض المصنفين عن النص: أنه يجب طلبه 
بالشروط السالفة؛ إذا كان عن يمين المنزل أو يساره دون ما إذا كان أمامه. 

واختلف الأصحاب في النصين”": 

فمنهم من نقل» وخرجء وأثبت قولين فيهما. 

ومنهم من أقر النصين» وفرق بأن الماء إذا كان عن اليمين واليسار» فهو منسوب 
إلى المنزل» والنازل قد يتيامن» ويتياسر» وينتشر في حوائجه. ولا يمضي في صوب 
قصده. ثم يرجع القهقرىء وليس الماء بين يدي المسافر منسويًا إليه. ويشهد له ما 
وق ااا قوز عن 9 000 إلى المدينة» فلما انتهى إلى الحرة» دخل 
وقت العصر؛ فتيمم» وصلى. فقيل له: أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟! فقال: أو 
أحيا حتى أدخلها؟! ثم دخل المدينة شين حية» ولم يقض الصلاة؟". 

[وقد حكى صاحب «التهذيب» الطريقين على غير هذا الفح كما مد كر 

قال الإمام: فإن قلنا: لا يجب قصده فيما عدا المنزل» ويتيمم: فلو كان أبعد من 
مسافة الطلب”" عند الإشكال؛ أي: ودون يمنة المنزل ويساره» وهو إذا كان على 
مسافة ينتشر إليها النازلون في الاحتطاب والاحتشاشء وتنتهي إليه البهائم في الرعي» 
ولم يكن حائل» وهو محقق الوجود فلا يبعد وجوب طلبه. 

وهذا ما جزم به الرافعي» وَوّجّة بأنه إذا كان يسعى لاشتغاله'"2 إلى هذا الحد 


220 سقط فى ب. فم سقط في ب. فرق فى ج: النص. 

43 سقط في ب. (0) في أ: نقل. ١‏ 

(5) أخرجه الشافعي /١(‏ 40 - ترتيب المسند) بنحوه: ومن طريقه رواه البيهقي (١/4؟5).‏ 
زف4 سقط في ب. )20 في ب: : المطلب. 3( فى ج: لانتقاله. 
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قَلِمُهم العبادة [أولى]7"©. 

قال: وهذا فوق حد الغوث الذي يسعى إليه عند التوهم. وإن محمد بن يحيى 
قال: ولعله يقرب" من نصف فرسخ. 

قال: فإن لم يجد. أي: من يبذل الماء بعد طلبه ولا من يدل عليه» وكان على ثقة 
من وجود الماء فى آخر الوقت - أي: بأن كان سائرًا عند دخول الوقت أو بعد 
ويعلم أن امام انا وأنه يصل إليه قبل خروج الوقت. 

قال: فالأفضل أن يؤخره. أي: يؤخر فرض الصلاة بالتيمم؛ ليحوز فضيلة الطهارة 
بالماء؛ فإنها أبلغ من فضيلة الصلاة بالتيمم في أوله. 

ألا ترى أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها في أوله. ولا 
يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء. فإن تيمم في أول الوقت» وصلى به جاز؛ لأنه 
فاقد للماء في الحال» وعليه تدل قصة ابن عمر السالفة. 

وفي «التنمة» حكاية وجه آخر: أن الأفضل التعجيل في أول الوقت في هذه الصورة. 

والصحيح الأول» وهو الذي حكاه البندنيجي» وأبو الطيبء» واب بن الصباغ. 

وهذا كله تفريع على [أنه لا يجب الصبر إلى آخر الوقت؛ وهو المذهب في 
«التهذزيب» والمذكور 20 طريق العراقيين و«الحاوي). 

وفي «التهذيب):1”' أنه نص في «الإملاء» [على]' أنه: لا يجوز له التيمم في أول 
الوقت؛ بل يؤخره حتى يأتي الماء فى آخره. قال: وهذا بخلاف ما لو كان الماء على يمينه 
أو يساره فى حالة مر و ل لايلزمه إتيائه قو لا واحدّاء وإن أمكن فى الوقت؟؛ 
لأن في زيادة الطريق مشقة عليه» وقيل بجريان الخلاف الباق قينا أرق 1 


زهيم 


)١(‏ سقط في ج. 

زهة هو محمد بن يحيى بن منصور» العلامة محبي الدين» أبو سعد النيسابوري» مولده سنة ست 
وسبعين وأربعماثة. صنف في المذهب والخلاف. وانتهت إليه رياسة الفقهاء بنيسابور. قال 
ابن خلكان: هو أستاذ المتأخرين» وأوحدهم علمًا وزهدًا. من تصائيفه: المحيط في شرح 
الوسيط. وكتاب في الخلاف سمأه: الاتتصاف في مسائل الخلاف. قتل في رمضان سنة ثمان 


وأربعين وخمسماثة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 778)» طبقات السبكي (// 5؟). 


(5) سقط في أ. (0) سقط في ج. 


قال: وإن كان على إياس من وجوده. أي: بأن كان قد سلك تلك الطريق وخبرهاء 
وعلم أنه لا ماء بهاء وأنه لا يقطعها في الوقت. 

قال: فالأفضل أن يقدمه أي: يقدم فرض الصلاة بالتيمم؛ ليحوز فضيلة أول 
الوقت. 

قال بعضهم: وكا الفواكت""" أذ لفان" بأنج فزن تإياين مضندرة امه 
يكُوسهء إياسًا وأوسًا»: إذا أعطى7". 

قال: وإن كان يرجو - وهكذا عبارته ف «الشامل») - ففيه قولان: 

أصحهما: أن التقديم أفضل؛ لأنه - عليه السلام - سئل: أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «الصَّلاةٌ لأَوّلٍ وَقْتِا70"؛ فكان على عمومه؛ ولأن فضيلة الأولية ناجزة» وهي 
تفوت بالتأخير يقيئّاء وفضيلة الطهارة بالماء غير معلومة؛ فلا يترك المحقق لأمر 
موهومء وهذا ما نص عليه في «الأم). 

ومقابله [ما]”*' نص عليه في «الإملاء» والبويطي: أن التأخير أفضل؛ لأن تأخير 
الظهر في الحر لأجل الإبراد مأمور به؛ حتى لا يختل معنى الخشوع؛ فالتأخير لإدراك 
الوضوء أولى. 

وقد جعل في «الوسيط» محل القولين إذا كان يتوقع وجود الماء بظن غالب. 
وقاس التقديم على ما إذا كان يرجو حضور الجماعة في آخر الوقت؛ فإن الأفضل 
صلاته منفردًا في أوله؛ فإن فضيلة الأولية ناجزة» والأخرى موهومة» وهكذا قاله 
الإمام» وادعى أنه لا خلاف في مسألة الاستشهاد وفرق بينها وبين مسألتنا: بأن صلاة 
الجماعة فضيلة محضة؛ وكذا التعجيل - فكان تحصيل الناجز مع التساوي أولى؛ ولا 
كذلك في مسألتنا؛ فإن التعجيل محض فضيلة» والوضوء فريضة؛ فقوى التعجيل 


[هة قا 00 صحيح: » لكن مادته (أوس»» لا (أيس »)4 ففي القاموس المحيط (أيس/ : أيسَ 
مئه ل - إياسًا: قَِطَ. ١‏ هومن ثم ف «إياس» مصدر للفعلين» ولا يصح الاعتراض على 
كلام الث 
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إفرة أخر جه البخاري ؟7/ 0 كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء حديث 60 ة 
ومسلم 89/١(‏ - 40) كتاب الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
66/1١73‏ ). 

(4:) سقط في 3 - 


بالتحقق. والتأخير ”'' بالفريضة» فتعارضا؛ فجاز القولان» هذا مبسوط كلامه. 

وقد جعل أبو علي في «الإيضاح» والماوردي”" مسألة الجماعة أصلًا للقول 
الثاني» وبمجموع النقلين يحصل فيها خلاف. وقد حكى”'" البندنيجي - هاهنا - 
قولين» فيما إذا كان بين الخوف والرجاء في إدراكها”؟» في آخر الوقت» ونسب 
التعجيل إلى نصه في «الأماء ومقابله إلى نصه في «الإملاء». 

وابن الصباغ حكى”*' وجهين مخرجين من”" مسألتناء وهما جاريان في المريض 
الراجي للقيام» والعريان الراجي للسترة؛ قاله في «البيان» وغيره. 

قال الرافعي: واحترز الغزالي بقوله: «بظن غالب» عما إذا تساوى الطرفان0© 
عنده» فلم يظن الوجود في آخر الوقتء ولا العدم. 

وأما إذا ظن العدم في آخر الوقت» وجوز الوجود فإنه لا جريان للقولين في هاتين 
الحالتين؛ بل التعجيل أولى لامحالة. 

ومحل القولين: ما إذا ترجح”' عنده الوجود على العدم» ولم يتيقنه» وربما وقع 
في كلام بعضهم نقل القولين”'' [فيما ”2 إذا لم يظن الوجود ولا العدم؛ ولا 
وثق6'' بهء وكأن هذا القائل أراد بالظن اليقين. 

قلت: وما ذكره الرافعي من القطع باستحباب التعجيل عند غلبة الظن بالعدم لا 
نقل 23177 فيه وقطعه بذلك عند تساوي الطرفين» اتبع فيه الإمام» والقاضي الحسين» 
ومن تبعه؛ وإلا فكلام العراقيين مصرح بإجراء القولين فيها؛ ألا ترى إلى قول أبي 
الطيب: فإن كان يرجو وجود الماء» ويرجو عدمه. ففيه قولان. وإلى قول البندنيجي: 
وإن وقف بين الأمرين» فقولان» وإلى قوله في «المهذب»: وإن كان يشك؛ ففيه 
قولان. وإلى قول الماوردي: إذا لم يكن أحد الأمرين غالبّاء ففي الأفضل منهما 
قولان. 

ثم الخلاف فيما إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة» [أما لو أراد إيقاع صلاة في 


)١(‏ في أ: المتأخرء وفي ب: الناجز. (؟) زاد .في أ ج: في. 

فوع في ب: حكاأه. (5) في ب: إدراكهما. (5) في ب: حكاه. 
() في ج: في. (0) في ب: الظرفان. (8) في ج: رجح. 
(9) في ب: القول. )٠١(‏ سقط في ج. )1١(‏ في أء ب: وثوق. 


(؟1) في بء ج: لا شك. 


باب التيمم ج"” وف 


أول الوقت بالتيمم» وأخرى في آخره]'' بالوضوء''' - قال الإمام: فهو النهاية في 
إحراز الفضيلة. 

قلت: وفيه نظرء إذا قلنا: إن الأولى هي الفرض؛ لأن فضيلة الطهارة بالماء لم 
تشملهاء ولا يقال: إن هذا بعينه موجود في إعادة الصلاة في جماعة. ومع هذا فلا 
خلاف في استحبابهاء ونقدر أن الوصف الزائد في الصلاة الثانية كأنه وقع في الأولى؛ 
لأن وصف فضيلة الجماعة يمكن إضافته إلى الصلاة الأولى» وفضيلة استعمال الماء 
بخلافه؛ لأنها فضيلة واجبء ولا يتصور أن يكون واجبًا في الأولى. 

وقد رأيت في «تعليق القاضي الحسين» عند الكلام في رؤية المتيمم الماء في أثناء 
الصلاة - الجزم بأن من صلى بالتيمم» ثم وجد الماء لا يستحب له إعادتها بالطهارة 
بالماء» بخلاف ما لو صلى منفردّاء ثم أدرك جماعة يصلون؛ فيشبه أن يكون ما ذكرته 
مادته والله أعلم. 

قال: وإن وجد بعض ما يكفيه - أي: في غسله أو وضوئه - استعمله؛ ثم تيمم 
للباقي في أحد القولين» ويقتصر'” على التيمم في القول الآخرء فالتيمم '' على 
كل قول لا بد منه» والخلاف في وجوب استعمال ما وجده من الماء. 

ووس «الرمعرته قرله: اه اليد« ذا كعد إل الصلوة ميان خوك 
َأيدِيَكُمْ ...* الآبة» إلى قوله: مهلم يَجَدُوأ مآه فَتَيَمَمُوأ4 [المائدة: 5] فجعل التيمم 
مشروطًا بعدم ما ذكره على وجه النكرة في سياق النفي؟ فاقتضى أن يكون معتبرًا بما 
ينطلق عليه اسم الماء. 

وأيضًا: فالآية موجبة لغسل جميع الأعضاء عند القدرة؛ فإذا عجز 7 
وجب أن يأتي بالمقدور؛ لقوله - عليه السلام-: (إِذَا مركم مر َأَنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطَعْتُمْ )20 ع 


. أخرجه البخاري. 
ولأن استعمال الماء ذ في الطهارة شرط من شرائط الصلاة؛ فلا يسقط الميسور منه 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى ج: الوضوء. 

() في أ: واقتصر. (4): افي .جد التيهم. 

(5) أخرجه البخاري )176/١5(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنة رسول الله 
عَكدَِ حديث (2)17/78 ومسلم )١181١/5(‏ كتاب الفضائل» باب: توقيره يليه حديث /١71١(‏ 
/ا9١).,‏ وأحمد .)١68/7(‏ 


بالمعجوز عنه؛ كستر العورة» وإزالة النجاسة. 

ووجه الثاني: قوله تعالى: «8إدًا كُمَثْمَ ِلك ألصَكرة» إلى قوله: «ؤمه»# 
[المائدة: ؟] فإن فيه إشارة إلى ما تقدم ذكره من الماء المشروع في الاستعمال لجميع 
الأعضاء. 

ولأن في استعمال الموجود والتيمم جمعًا بين با.ل ومبدل» والجمع بينهما في 
الأصول لا يلزم؛ كالعتق والصوم في الكفارة» وهذا ما حكاه الجمهور عن القديم» 
«والإملاء)». 

وقال ابن الصباغ: إنه نص عليه في موضع من «الأمى واختاره المزني. 

وعلى هذا: فالفرق بينه وبين السترة وإزالة النجاسة إن قلنا بوجوب استعمال 
الموجود فيهم”''. وهو المذهب فى «تعليق القاضى الحسين»: أن ذلك لا بَدَلَ لَه 
بخلاف طهارة الحدث. ش ْ 

نعم» نظير””' ذلك ما إذا وجد بعض ما يكفيه من الماءء ولم يجد التراب؛ فإن 
الأصحات قالوا - كذ بحكاه الزويا والمتول حا يجن اتتغمالة؛ قولة واجدًا؛ لفقد 
البدل» بخلاف واجد نصف رقبة ف الكتارةة ود عاجز عن الصوم والإطعام - لا 
يجب عليه عتقها؛ لأن الكفارة ليست على الفور. 

قال الروياني: ويحتمل في مسألتنا فى هذه الحالة - ألا يجب استعمال الماءء 
ويجعل كمن لم 0000 ترابًا؛ لأن هذا الماء وجوده كعدمه. 

وقد حكاه الرافعي؛ لأنه قال: وقد قيل بطرد القولين في هذه الحالة - أيضًا - 
والأظهر: الأول. 

قال الأصحاب: وعلى هذا القول [الثاني1" الذي اختاره المزني» يستحب له أن 
يستعمل الموجود من الماء قبل تيممه. 

[ثم إن]'' كان الواجب عليه الوضوء, بدأ بغسل الوجه. ثم اليدين» على الترتيب 
وَإِنَ كان الواجب .عليه :العتسل ب اسيون"*" [له]" أن يندأ بالرأمين» لما “ستذكرهة 


)١(‏ في ب: فيهاء وفي ج: منها. ال 
(؟) في ج: يطرد. (5) في أ: يستحب. 


(9؟) سقط فى أ جه (1) سقط فى أء ب. 


باب التيمم ج" 7 


والصحيح عند كافة الأصحابء وهو الذي نص عليه في «الأم»» في الباب الأول من 
التيمم» والجديد: [وجوب]"'' استعمال الموجود من الماءء والآية دالة له؛ كما ذكرنا. 

ولو كان الماء المذكور ثائيًا يعود إلى الأول - لم يُنْكَرْهُ لأن العرب إذا ذكرت 
شيئًا منكرّاء ثم أرادت ذِكْرَهُ ثانيًا - عَّفته؛ قال الله - تعالى-: 9 سكا إل وَعَوَْ 
رَسُولا (9) مَعَصَئ وَرَعَوْتٌ أليَسوْلَ4 [المزمل: 216 ]١7‏ وقد قال تعالى: «ثم جَعلنَهُ نطفَة 
في دار تكن © 3 حَلَقنا اَلطْمَدَ عَلَقَهَ ...4 الآية [المؤمنون: 1 »]١5‏ وإذا لم تُردٍ 
العود إليه تكرته؛ قال الله تعالى: #َنّ سم الكثر مت 9© إن مم الشر فر 2©* 
[الشرح]» قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين”". 

ولا نسلم أنه إذا استعمل الماء» كان جامعًا بين بدل ومبدل؛ لآن التيمم بدل عما 
لم يستعمل الماء فيه» ومثله ما إذا عجز عن [بعضص]”" الفاتحة؛ [فإنه]”*' يأتي بما 
قدر عليه منهاء وبالبدل عن باقيها. 

والفرق بين ما نحن فيه والكفارة من أوجه: 

أحدها - قاله أبو إسحاق-: أن الصوم بدل عن جميع الرقبة» ولا يجب عن 
بعضهاء والتيمم يجب عن بعض الأعضاءء كما يجب عن كلها؛ بدليل الجرح””. 

والثاني - قاله ابن أبي هريرة-: أن إعتاق بعض الرقبة لا يُحَصَلْ مقصودّاء بخلاف 
[بعض]”'' الطهارة؛ فإنه. يمكنه البناء عليه. 

والثالث: أن الماء مستعمل في الوضوء على التبعيض والتجزئة؛ لأنه يستعمل في 
عضو دون عضوء؛ فجاز أن يتبعض في الوجوبء والعتق لا ينبني على التبعيض 
والتجزئة؛ فلم يتبعض في الوجوب. 

ثم القولان مستقلان بأنفسهماء أو مبنيان على تفريق النية على أعضاء الوضوء» أو 
على .وجوت الموالاة؟ :فيه [تخلذف :]60 


)١(‏ سقط فى أ. 
إفة لم أجده عن ابن عباس» ولكن روي عن جابر مرفوعًاء وعن قتادة والحسن مرسلاء وعن ابن 
مسعود والحسن من قولهماء كما فى الدر المنثور 1/5 6 


(؟) سقط في ج. (4) سقط في بء ج. 
(5) في ب: الجريح. (5) سقط في أ. 


(0) سقط في ج. 


الذي مال إليه الإمام الثاني» والذي صححه الفوراني الأول» وقال: إن الثالث ليس 
بصحيح؛ لأن تفريق الوضوء بالعذر جائز قولا واحدّاء وهو هنا بعذر؛ فقياسه أن يجب 
استعمال الموجود من الماء»ء قولا واحدًا. 

تنبيه : قول الشيخ: «استعمله. ثم تيمم للباقي» يفهم أمرين: 

أحدهما: أن محل الخلاف [إذا أمكن التيممء أما]”'2 إذا لم يمكن؛ لفقد 
التراب - فقد مر الخلاف فيه ومثله جار فيما لو وجد من التراب بعض ما يكفيه: 
هل يجب استعماله أو لا؟ والصحيح: طريقة القطع بالوجوب. 

الثاني : وجوب استعمال الموجود من الماء قبل التيمم على هذا القول”'" سواء 
كان الواجب عليه الوضوء أو الغسل؛ وبه صرح الأصحاب. 

ورأيت في شرح [ابن]9© التلمساني حكاية وجه. فيما إذا كان الواجب عليه 
الغسل: أنه يتخير» إن شاء استعمل الماء أولا أو تيمم» ولم أرَ في غيره سوى الأول؛ 
ومنه يؤخذ أمران: 

أحدهما: أن محل القولين» إذا كان ما وجده يقدر على غسل بعض البدن به 
دون ما إذا كان لا يقدر أن يفعل به سوى”* المسح: كالثلج» والبرد الذي لا يذوب؛ 
لأن ما يجب فيه المسح - وهو الوضوء - لا يجوز البداءة فيه بالمسح. 

وقد قلنا: إن الشرط على هذا القول البداءة باستعمال الموجود. ولأن ما احتججنا 
به من الآية مفقود في هذه الصورة؛ لأن ما لا يذوب من الثلج والبرد لا يطلق عليه 
ماء. 

وقد أغرب بعض الأصحاب؛ فطرد”'' القولين فى هذه الصورة - أيضًا - وقال: 
إذا قلنا بوجوب الاستعمال تيمم عن الوجه التدين قا يشاح رتنه بالموجود من 
الثلج أو البردء ثم يتيمم للرجلين؛ كذا حكاه الرافعي عن أبي العباس الجرجاني من 
أصحابنا. ٠‏ 

الثاني : أنه إذا كان الواجب عليه الوضوءء استعمل الموجود في الوجه. ثم اليدين 
)١(‏ سقط في ج. (5) في ب: غير. 


(؟) في ج: الوجه. (5) في ب: بطرد. 
(0) سقط في ج. 


باب التيمم 1 و 
على الترتيب» وهذا مما لا خلاف فيه. 

ولو كان الواجب الغسلء تخير في استعماله في أي موضع شاء من بدنه؛ لأنه لا 
ترتيب فيه. 

والأولى أن يبدأ بالرأس؛ لآن المستحب البداءة في الغسل بها. 

التفريع : إن قلنا بالقول بوجوب استعمال الموجود من الماء» فتيمم الجنب؛ لفقد 
الماءء وصلى الظهر مثلًا؛ فإن له أن يصلى بعده ما شاء من النوافل» على المذهب» 
0 : 

فلو أحدثء ثم وجد من الماء ما لا يكفيه للغسلء ويكفيه للوضوء - وجب 
استعماله في الغسل» وتيمم عن الباقي» واستباح الفرض والنفل بشرطه. 

وإن قلنا بأنه''2 لا يجب استعمال ما لا يكفي من الماء» ففي هذه الصورة قال 
العراقيون: له أن يتوضاً به» ويصلي به النافلة دون الفريضة”"'؛ لأن الوضوء رده إلى ما 
كان عليه قبل الحدثء. وقد قلنا: إنه قبل الحدث يباح له النفل على المذهب دون 
الفرض. 

قال البندنيجي: ويجوز أن يقال: هو بالخيار بين أن يتيمم ويصلي النافلة» وبين أن 
يتوضاً به ويصلي النافلة. 

[وهذا ما حكاه ابن الصباغ وجهًا في المسألة. 

وعن”" القاضي أبي الطيب قال: لا يصح تيممه؛ لأجل النافلة]!*'؛ لأنه قادر على 
صحة الوضوء لها. 

نعم» يصح تيممه للفريضة؛ لأنه غير قادر على الغسل لهاء وهذا ما حكاه في 
اشرح الفروع». 

وقال الإمام: الوجه أن يقال: الوضوء مع الجنابة لا أثر له» ولا يتضمن رفع الحدث 
الطارئ» ووجوده”*' وعدمه بمثابة واحدة؛ فلا يستبيح النافلة إلا بالتيمم عن الجنابة؛ 
إذ الوضوء يندرج تحت الغسل في حق من أحدث وأجنبء على المذهب. 


(1) في ج: إنه. (4) سقط في ب. 
(؟) في ج: الفرض. (5) في ب: ووجوبه. 
زفرة في ج: وإن. 


وما قاله العراقيون يقتضي إفراد الوضوء بحكمه. مع وجوب الغسلء وفيه بُعْذ 
وعلى الجملة: ففي المسألة احتمال. 

قال: وإن"'' تيمم - أي: بعد [أن]0) طلب الماء فلم يجده» وصلىء ثم علم أن 
في رحله ماءً - أي: يجب [عليه]0"© استعماله - وكان قد وضعه. ونسي» أو حيث 
يلزمه طلبه - أي: وكان قد علم به ونسيه - أعاد في ظاهر [المذهب]”*؛ لأنه فات 
إمعان النظر في الطلبء الذي هو شرط الصحة. 

والرضل: ميرك الإشنانء سوا [أكان ]امن شهرووون أو تومن ودر 

وفي «حيث) ست لغات: ضم الثاء» وفتحهاء وكسرهاء و «حوث» بالواو كذلك. 

والمذهب الذي أشار الشيخ إليه في الأولى: هو نصه في عامة كتبه على وجوب 
الإعادة» وفي الثانية: هو نصه في «البويطي»؛ فإنه قال فيه: وكذلك البئر يكون إلى 
جنب المسافره والبركة [في الموضع]”" الذي عليه فيه أن يطلبه: ويبلغه قبل تيممهء 
فإذا تيمم وهو لا يعلم [به]'"» ثم علم فعليه الإعادة. 

ووراءه في كل من الصورتين كلام للأصحاب: 

أما الأولى: فلن أبا ثور قال: إنه سأل”"' أيا عبد اللهء فقال: لا إعادة [عله]*» 
واختلف الأصحاب فيه: فأجراه أبو إسحاق على ظاهره. وأثبت فى المسألة”” '' قولين: 

أحدهما : ما سلف. ْ 

والثاني : لا إعادة عليه؛ لأن النسيان عذر حائل من استعمال الماء؛ فصح معه 
التيمم؛ كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو غاصب. 

وقد زعم بعض الأصحاب أن أبا إسحاق خرج القول الثاني من نصه في القديم 
على أله إذا نسي القراءة في الصلاة. أو الترتيب في الوضوء - لا يضره. 

وبعضهم يقول: إنه صوب أبا ثور فيما نقله. وقال: [لعل]”''' الشافعي قال ذلك 
تفريعًا على ما ذكرناه. 

وبعضهم يقول: إنه خرجه من نصه في «الأم»» في المسألة الأخرىء كما سنذكره. 

وغير'"'' أبي إسحاق قال: المسألة على قول واحد؛ وهو وجوب الإعادة. 


)١(‏ في التنبيه: فإن. )0( سقط في أ. (9) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. )١(‏ سقط في ج. )٠١(‏ في أء ج: المسألتين. 
(0) سقط فى ب. (0) سقط فى ج. )١١(‏ سقط في ج. 


(؛) سقط في ج. لوقي نت: سأله: (10) في أء ج: وعن. 


باب التيمم 1 ون 


وما نقله أبو ثور منهم من لم يثبته عن الشافعي» ويقول: [أراد بأبي]'' عبد الله 
مالكاة [أو امد :ين خبل: 

وضعف ابن الصباغ هذه الطريقة؛ فإن أبا ثور لم يلق مالكا1") ولم يرو عن أحمد 
شيئًاء وأيضًا فإن مذهب أحمد: وجوب الإعادة. 

ومنهم من أثبته عن الشافعي. لكن اختلفوا في تأويله مع النص الآخر: 

فقال ابن أبى هريرة: نصه فى عامة كتبه محمول على أن رحله صغير يمكن 
الإحاطة به. ورواية أبي ثور محمولة على أن رحله كبير لا يمكنه الإحاطة به. 

وقال أبو الفياض: نصه فى عامة كتبه محمول على ما إذا كان الماء موجودًا في رحله قبل 
للح وزوانة أ كوو عيطي لناعان :هارن رك الما لجان" نمث اللي 

وطريقة أبي إسحاق هي التي مال إليها ابن الصباغ» وهي المذكورة في «الوجيز»؛ 
و[قد]”*' قيل بطردها فيما إذا أدرج الماء في رحله قبل الطلب» وترك هو الطلب؛ 
لعلمه من قبل بأنه لا ماء فيهء وهو ما حكاه في «التتمة». 

وصحح في «الكافي» القول بوجوب الإعادة فيهاء وجزم به في الصورة قبلها. 

والصحيح في «تلخيص الروياني» وغيره» وهو المذكور في «الإبانة»: طريقة القطع 
بعدم الإعادة؛ لأنه غير منسوب إلى تفريط. 

وقال الإمام: إنها الطريقة المرضية» وقد حكاها القاضي أبو الطيب وجهًا في 
المسألة مع وجه آخر: أنه إن كانت على الماء أمارة وجبت الإعادة؛ وإلا فلا. 

وأما الثانية: فلأن'”' الربيع حكى في «الأم»؛ عن نص الشافعي: أنه إن علم أن 
بئرًا كانت قريبة منه» يقدر على ماتها لو كان عالمًا بها - فلا إعادة عليه» ولو أعاد كان 
احتياطًا. 

وحكاه البويطي عن رواية الربيع» وقال: إنه أصح القولين؛ فأثبت فيها القولين» 
لاختلاف النصين» وبها قال بعض الأصحاب. 

و[بعضهم]”'' قال: إن كان قد علم بذلكء ثم نسيه» فهو كمسألة الرحل؛ أي: إذا 


(0) سقط في ج. (3) سقط في ب. 


وضع الماء فيه» ثم نسيه فيكون فيها طريقان. وإن لم يكن قد علم بهء فلا إعادة» قولًا 
واحدّاء وهذه طريقة الفوراني. 

ومنهم من قال: النصان على حالين: فنصه في «الأم» محمول على ما إذا [لم 
يعلمها أصلاء وقد طلب مثله» ونصه في البويطي محمول على ما إذا]؟'' قصرا'" في 
الطلب» مثل أن كان" لها علامات قاتمة وأعلام ظاهرة فتوانى فيها. 1 

وهذه مع الأولى نقلهما البندنيجي وغيره من العراقيين. 

والماوردي [قال]'': إن كان قد علم به» ثم نسيه» فهو كمسألة البثرء وإن لم يكن 
قد علم به فعن أبي علي بن خيران: أن" عليه الإعادة. 

وعن ابن سريج: أنه لا يعيد. 

وقال أبو حامد وأبو الفياض وجمهور أصحابنا البغداديين والبصريين: إن كانت 
البئر ظاهرة الأعلام بينة الآثار؛ فعليه الإعادة. وإن كانت غير ظاهرة؛ فلا إعادة. 

وقد رجع حاصل ما ذكرنا في المسألتين إلى طريقين؛ لأنه إن كان علم بالماء في 
رحله؛ أو في الموضء”© الذي يلزمه طلبه» ثم نسيه - فمن الأصحاب من قطع فيهما 
بوجوب الإعادة» ومنهم من جعلهما على قولين. 

وقال الإمام في المسألة الثانية: وقد يكون للفقيه مزية نظر فيه» إذا كان عهد البئر» 
[وتقادم العهد]”'» بحيث لا يكون الناسي في مثل ذلك [الأمد]”” منسوبًا إلى الذهول. 

وإن لم يكن قد علم بالماء في المسألتين» ولم يُعَذّ مقصرًا في طلبه فمن 
الأصحاب من قطع بعدم الإعادة فيهماء ومنهم من جعلهما”"" على قولين. 
فروع: 

إذا تاه عن رحله. وله فيه ماء» فلم يجده بعد طلبه - قال البندنيجي وغيره: فهو 
فاقد للماء؛ فيصح تيممه. ويصلي ولا إعادة [عليه]”” "©. 


(') في أ: اقتصر. (10) في ب: متقادم. 
(9) :في جد يكون. (4) سقط في ج. 


(4) في ب: أنه. )٠١(‏ سقط في ج. 


ولو ضل رحله في الرحالء قال في «الأم): تيمم وصلى. ولم يذكر الإعادة. 

واختلف الأصحاب فيها على وجهين: 

أحدهما: أنها تجب؛ كما في الناسي. 

والثاني: لا؛ كما في المسألة قبلها. 

وهذا ما حكاه انارو والفورانى واختاره فى «المرشد». وكذا القاضي الحسين. 
واآأشان إلى 11" الخلاتق: يجري ثم لو أضل ا ا 0 
صرح في «(التتمة»). 

وجزم الفوراني فيها بالإعادة» وهو الأصح في «الكافي». 

والغزالي حكى الخلاف فيها [على]”' قولين. 

وقال الإمام وغيره: إنهما مخرجان من القولين فيما إذا طلب القبلة» وصلىء ثم 

وحكوا في المسألة قبلها طريقين: 

إحداهما: أنها على القولين. 

والثانية: القطع بعدم الإعادة. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن مخيم الرفقة أوسع من الرحل» ورحله أضبط للماء من المخيم 
للرحلء وإذا كان كذلكء كان أبعد عن التقصير هاهنا. 

والثاني: أن من ضل الماء في رحله صلى بالتيمم مع الماء» ومن ضل رحله فقد 
صلىء وليس معه ماء. 

وإذا كان الماء يباع» فنسي الثمن» وتيمم» وصلى ثم تذكر - [قال ابن كج: يحتمل 
أن يكون مثل نسيان الماء في رحله» ويحتمل غيره]1”". 

قال الرافعي: والأول أظهر. 

قال: وإن تيمم» ثم وا الا قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه؛ لما روى 


(1) سقط في ج. (0) في أ: فما بين» وفي ب: ماء فيما بين. 
(9) في أ: رحاله. (4) سقط فى ب. (0) سقط فى أ. 
(1) سقط فى ج. 


أبو ذر: أن رسول الله كل قال: «[إنّ]''' الصَّعِيدَ الطَّيْبَ طَهُورُ المُسْلِم وَلَوْ لَمْ يَحدٍ 
المَاءَ عَشْرَ سِيِينَ» فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلَيْمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ حَيْردُه”". قال الترمذي: 
وهذا حذيث حسن صحيح. 

ولأنه قدر على المبدل قبل تلبسه بالمقصود - وهو الصلاة - فوجب الإتيان به 
وبطلان البدل؛ كما لو رأى الماء في أثناء التيمم؛ فإن الإجماع على أنه يبطل. 

فإن قيل: الفرق بينهما: أن بالفراغ من البدل قبل القدرة على مبدله - تمَّ الأمر؛ فلا 
ينقض؛ كما إذا رأت المعتدة بالأشهر الام بعد ف الأشهر 58 تنتقل إلى ارات 
ولا كذلك قبل الفراغ منه؛ ولهذا قال أبو موسى الأشعريء و[أبو سلمة بن] '' عبد 
الرحمن بالتفرقة. 

قلنا: هذا الفرق إنما يتم إذا قلنا: إن الإجماع بعد الاختلاف لا يؤثرء أما إذا قلنا: 
إنه مؤثر» فهو ملغّى؛ لأن الإجماع قد انعقد بعد موت أبي سلمة على بطلانه. 

وعلى الأول: فالفرق بين ما نحن فيه والعدة: أن مقصودها براءة الرحم؛ بدليل 
وجوبها وإن لم ترغب في زوجء وقد حصل بالأشهرء والتيمم مقصوده الصلاة؛ بدليل 
عدم وجوبه على من لم يردها. 

تنبيه : الألف واللام في «الماء» لل وهو الماء الذي يقع في نفسه أنه يجب 
عليه استعماله» ولو على بعد. فلو رأى ماء علم حال رؤيته أنه لا يكفيه'*' لطهارته 
وقلنا: لا يجب عليه استعماله - لا يبطل تيممه؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره. 

وكذا لو رأى ماء علم حال رؤيته أنه لا يقدر على استعماله؛ لحائل حسي أو 
شرعي - لا يبطل. 

ولو توقع حال رؤيته أنه يكفيه. أو أنه لا مانع من استعماله. ثم ظهر خلافه - بطل. 

وقد اعترض بعضهم على عبارة الشيخ» فقال: لو قال: ثم شك [في وجود 
الماء]أ' - كان أجود؛ ليعم [مع]'" ما ذكره”” ما لو رأى سرايًا حسبه [ماء أو 


)00 سقط في أ جج. (5) في ج: ينفعه. 
() تقدم تخريجه. (5) سقط في ج. 
(0) سقط فى أ. 0) سقط فى أء ج. 


2 في : للمعهزة وفي -_ المعهود. (6©9 في يذ ذكرتاة: 


ا اوه قدم عليه» أو سمع شخصًا يقول: عندي م1ووفي]1كزتموظا 
تيممه في هذه الصور”"؛ لأنه تعين عليه عند سماع ذكر الماء طلبه» وهو مبطل 
للتيمم. ولو انتفى وجوب الطلب مع سماع ذلكء مثل أن قال”*' شخص: عندي 
وديعة جرة ماءء أو رأى الشخص القادم عاريًا [كما قال القاضي الحسين]!* - لا 
بعلا 7 روي والان :(181 رتركك علي الطب 

وجوابه: أن الشيخ اتبع في العبارة الشافعي؛ فإنه قالها في «المختصر). 

وما ذكره القاضي من عدم البطلان عند رؤية القادم عاريّاء فيه نظر؛ لأنه يجوز أن 
يدله على ماء؛ فيجب [عليه]”' طلبه 

وقد رأيت في «تعليقه» فيما إذا قال لفلان: عندي ماء وديعة [لفلان]”"'2 - أن 
بطلان تيممه يتخرج عندي على ما إذا قال: لفلان على ألف من ثمن خمر؛ هل يلزمه 
الألف؟ فإن قلنا: يلزمه» بطل تيممه؛ وإلا فلا. 

قال: وإن كان بعد الفراغ منهاء أجرأته صلاتهء إن كان مسافرًا؛ لما روى عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رجلين خرجا في سفرء فعدما الماءء» فتيمما 
صعيدًا طيباء وصلياء ثم وجدا الماء؛ فأعاد أحدهما في الوقت» ولم يعد الآخرء فجاءا 
لكين النبي كل فقال للذي لم بعيه «أمنة الككة» وار انك فتلاتك)»» وقان 
للآخر: «لَّكَ الأعد ْرُ مَركيْنَ) 6 


)١(‏ في ب: رجلا راكبًا. (0) سقط في أء ج 
إفرة في ج: الصورة. 62 في ج: ذلك. 
(0) سقط في ج. 


(0) قوله: ولو تيمم ثم سمع شخصًا يقول: عندي ماء وديعة» فإنه يبطل تيممه في هذه الصورة؛ 
لأنه يتعين عليه عند سماع ذكر الماء طلبه» وهو مبطل للتيمم» ولو انتفى وجوب الطلب مع 
سماع ذلك, مثل أن قال: عندي وديعة جرة هَ ماء - أي بتقديم الوديعة لم بيبطل انتهى. 
وهذه المسألة الثانية شرطها: أن يعرف غيبة المودع؛ حتى إذا علم حضوره أو لم يعلم الحال 
بَطَلَ - أيضًا- : أما الأول؛ فلتوجه الطلب. وأما الثاني؛ فلاحتمال الحضور المقتضي للطلب» 
كذا أجزم به 0 في «الشرح>» والنووي ياسع الميدييا” وهو واضح .1 و]. 


(9) سقط في ب. ا 0 
)١١(‏ سقط في ج. 


(؟1) أخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في 
الوقت [وكرضةة والنسائى 1/1 1) كتاب الغسل» باب: التيمم لمن يجد الماء بعل الصلاق - 


ولأنه عذر معتاد؛ فلم تجب معه الإعادة كالمرض١‏ 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا. 

أحدها: أنه لا فرق بين أن يراه فى الوقت أو بعده.ء وهو عندنا كذلك؛ للخبرء 
[ولما تدل عليه]”'' قصة ابن عمر السالفة. 

الثاني: أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير [في ذلك]”"» وهو المنصوص 


3 والدارمي 1 مول والدارقطني اللة 4 » والحاكم (١/ثلاكء .)١74‏ وعنه 
البيهقي »)71١/١(‏ من طريق عبد الله , بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن 
غطاء. بن يسار من أبي. سعيد الخدرق به 
وقال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن 
عطاء بن يسار عن النبي كَلِل. 
ثم قال: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. 
قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها أبو داود أخرجها الحاكم »)174/١(‏ وعنه البيهقي /١(‏ 
١؛»‏ من طريق يحبى بن بكير عن الليث به. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاء وخالفه ابن المبارك 
وغيره. 
ثم أسنده عن ابن المبارك عن ليث عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلًا. 
ولكن أخرجه النسائي )75١7/1(‏ من طريق ابن المبارك عن الليث بن سعد قال: حدثني 
عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار... فذكره مرسلًا. 
وقال ابن القطان في الوهم والإيهام» كما في نصب الراية /١(‏ 15): فالذي أسنده أسقط من 
الإستاة رجلا وهو-عميرة: : فيصير منقطعاء والذي يرسله قيه مع الإرسال عميرة ا 
الحالء قال: لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد ابن أحمد الواسطيء ثنا 
عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في 
سفر... الحديث,ء قال: فوصله ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث» وهو ثقة» وقرنه 
بعميرة وأسنده بذكر أبى سعيد. اه. 
وفيه خلاف ثالث: فرواه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن 
عبيد عن عطاء بن يسار مرسلا: 
أخرجه أبو داود (2714)», ومن طريقه البيهقى .)7731/١(‏ 
وقال الحافظ فى التلخيص .)977/١(‏ 00 
وابن لهيعة ضعيف؛ فلا يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة 
ابن أبي ناجية» وقد وكثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان» وأثنى عليه أحمد بن صالح 
وابن يونس وأحمد وابن سعد وابن اصن مريم. 

)١(‏ في ج: كالمريض. (5) في أء ب: وعليه تدل. () سقط في ج. 
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عليه في عامة كتبه» وبه جزم البندنيجي؛ لعموم الآية» ولأنه عدم الماء في موضع يعدم 
مثله في العادة؛ فوجب أن تسقط الإعادة في قصيره كطويله. 

وقد سكن عرو اتقية اف ««البويط :أن ذلك يض بالطويل هافن لقص 07 
[والفطر في السفر]”". ْ 

والصحيح: الأول. 

[قال أبو إسحاق:]”" والفرق بين ذلك والقصر والفطر: أنهما جوزا له والتيمم 
واجب عليه. 

وغيره فرق بأنهما جوزا لآجل الحاجة» ولا حاجة إليهما في القصرء والتيمم جوز 
لأجل الضرورة» والضرورة يستوي فيها طويل السفر وقصيره. 

الثالث: أنه لا فرق فيه بين سفر المباح وسفر المعصية, وهو في المباح بلا خلاف 
وكذا في سفر المعصية. إن قلنا: [إنه]”*' ليس برخصة. وإن قلنا: إنه رخصة. فوجهانء 
ووجه الفرق ما سلف: أن التيمم واجب في السفرء والمعصية لا تمنع من صحة 
الواجبء ولا كذلك القصر والفطر. 

وفي «الرافعي»: أن الحناطي حكى مع هذا الخلاف وجهًا آخر: أنه لا يتيمم أصلاء 
وقد حكاه العمراني في «الزوائد» عن «الفروع». واليا” كقاللهة تبثم تيمم كما 
يقال له إذا اضطر [إلى أقز]”" المينة» تبه وكل. 

الرابع: أنه لا فرق بين أن يعدم الماء وهو مسافر في بلدة لم ينو المقام فيهاء أو 


في مفازة. 
وفي «التتمة»؟ حكاية وجهين في الإجزاء فيما إذا كان تيممه [في بلد]0») د 
المقام فيه: 


)١(‏ قوله: ولا فرق في عدم وجوب القضاء على المتيمم في السفر بين السفر الطويل والقصير» 
وقد حكي عن نصه في «البويطي»: أن ذلك يختص بالطويل كما في القصير. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن «البويطي» ليس بجيد؛ فإن الذي دل عليه كلامه: أنه لا قضاء مطلقاء وأما ما 
نقله عنه المصنف فإنه إنما قاله في تعيين التيمم» ناقلا - أيضا - له عن غيره. فقال: وقد قيل: 
لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. هذه عبارته.[أ و]. 

0( سقط في جه و«في السفر» سقط في ب. 

() سقط في ج. (4) سقط في ج. (4) في أ: فإنه. 

)١(‏ في أء ج: لأكل. () سقط في ج. 


أحدهما: نعم» كما يجوز القصر والفطر فيه. 

والثاني: لا؛ لأن عدم الماء في البلد نادرء وهذا أظهر في «الرافعي). 

وقد قيد بعضهم كلام الشيخ بما إذا لم يكن تيممه عن جنابة خرجت بعد استنجائه 
بالحجرء أو عن جماعء وقلنا: إن رطوبة فرج المرأة نجسة؛ ولم يغسل ذكره - فإنه في 
هذه الحالة يجب عليه الإعادة. 

ولبقة ولد ع 00 التقييد؛ لأن الإعادة لأجل النجاسة» [وقد دل عليها كلام 
الشيخ في باب إزالة النجاسة]”". 

قال: ويلزمه الإعادة إن كان حاضرًا؛ لأن عدم الماء في الحضر نادر؛ فلا مشقة في 
الإعادة» وهذا هو الجديد. 

والقديم: أنه لا يلزمه الإعادة. وهو اختيار المزني. 

وعدول الشيخ عن قوله: إن كان مقيمّاء إلى ما ذكر فيه تنبيه على [أن]”” من أقام 
بموضع يعدم فيه الماءء وصلى بالتيمم لا إعادة عليه» وبه صرح ابن الصباغ؛ حيث 
قال: إن الاعتبار بالتيمم بالموضع الذي يوجد فيه الماء نادرًا أو معتادًا. 

ويؤيده حديث أبي هريرة» قال: [يا]”؟ رسول الله. (إِنّا نَكونُ بأَرْضٍ الرَمْلٍ 9 
نَجِدٌ الْمَاءَ كك شه 3 0 قَتَصِبينًا الجَتَابةٌ؟ فقال: «عَلَيْكَمْ بالأْض)” 


)١(‏ في أ: إلى هذا. ‏ (؟) سقط فى أ. (9) سقط فى ج. 

دع سقط في ج. : ١‏ 

)0( أخرجه أحمد 5 2 والبيهقي "٠ 27511/١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده. 
كما في نصب الراية »)191/١‏ من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة» وفي إسناده المثنى بن الصباح» قال أحمد : لا يسوى حديثه شيئّاء 
وقال ابن معين: يكتب حلديثه ولا يترك» وفي رواية أخرى قال: ليس بذاك» وقال ابن عدي: 
الضعف على حديثه بين» وتركه النسائي. انظر: الميزان (5/ 219 .)3١‏ 
وقال الحافظ في التقريب (ت: 101): ضعيف اختلط بآخره وكان عابدًا. 
وقال البيهقي: هذا الحديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمروء والمثنى غير قوي وقد رواه 
الحجاج عن عمروء إلا أنه خالفه في الإسناد؛ فرواه عن عمرو عن أبيه عن جدهء واختصر 
المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء: : أيجامع أهله؟ قال: نعم. 
قلت: هذان حديثان مختلفان» وليست مخالفة في الإسنادء كما قال البيهقي - رحمه الله - 


والله أعلم. 


وقال البيهقي أيضًا: ورواه أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن - 
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لكن لك أن تقول: هذا يقتضي أنه: إذا كان حاضرًا في بلد لم ينو فيها الإقامة» ولا 
حكمنا عليه بأنه مقيم - أنه يعيد إذا تيمم فيها لعدم الماءء وقد قلتم: إن كلامه يقتنضي 
أنه لا إعادة عليه؛ وحينئذ يكون كلام الشيخ آخرّاء خض كلامه الأول؛ بناء على ما 
ذكرنا أنه الأظهرء وهذا حسنء والله أعلم. 

فرع: إذا تيمم لعدم الماءء وطاف. ثم وجده بعد ذلكء. فهل يعيد الطواف؟ 


فيه وجهان في «البحر). في كتاب الحج: 

أحدهما: نعم؛ لأن الطواف في البلد. فهو كالصلاة. 

والثاني: لا؛ لأن الحائض لو انقطع دمهاء ولم تجد الماء» فتيممت». ثم طافت» 
وسافرت - لا يلزمها الدم بلا خلاف. ولو كان يجب عليها إعادة الطواف عند وجود 


7ت المسيب عن أبى هريرة: أن أعرابًا أتوا النبى يكل فقالوا: يا رسول الله؛ إنا تكون فى هذه الرمال 
لو تقدن على الماف» ولا نرى الماء ونه حي - أو أركدة أشهر - شك أبو الربيع - وفينا 
النفساء والحائض والجنب؛ قال: «عليكم بالأرض». ثم أسنده من هذا الطريق. 
وقد توبع المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيبه تابعه ابن لهيعة» وهي ضعيفة؛ لضعف ابن 
لهيعة: 
أخرجها أبو يعلى في مسنده )2417٠0(‏ قال: حدثنا كامل بن طلحة» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 
عمرو بن شعيبا ابه 
وأورده الحافظ في المطالب العالية )55/١(‏ رقم )١517(‏ وقال: متنه ضعيفء وقال 
البوصيري: رواه أبو يعلى» وفي سنده ابن لهيعة. 
وقد روي الحديث من طريقين عن سعيد بن المسيب: 
الأول: أخرجه الطبراني في الأوسط )35١١١(‏ من طريق وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد 
عن سليمان الأحول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة... فذكره. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن يزيد» وهو الخوزي. 
والثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل »)١917/5(‏ ومن طريقه البيهقي )7117/١1(‏ عن عبد الله 
ابن سلمة الأفطس عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة... 
فذكره. 
قلت: إسناده ضعيف أيضًا؛ لضعف عبد الله بن سلمة الأفطس؛ فإن ابن عدي أورد الحديث 
في ترجمته» ونقل عن يحيى بن سعيد قال: ليس بثقة» وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك 
الحديث. 
وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وتبعه البيهقي في تضعيفه. والله أعلم. 

000( سقط في ج. 
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الماء لكان في وجوب الدم عليها قولان» كما لو نفرت بلا وداع. 

وهذا فيه نظر؛ من حيث إن الماء لم تجده وهي في محل الطوافء والإعادة''' 
إنما تجب عند القدرة عليه؛ فلا حجة فى ذلك. 

قال وان :راق الماغ'فى 'اثنانها - أى: وكذا نااقن معت الروية - اننها إن كانت 
الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم - أي: وهي صلاة السفر - لأنه متيمم دخل في 
عذاذة للا يعتدها لو ران الجا © بعد فراغها؛ فوجب أ تبطل برؤيته في أثنائها ؟ 
كصلاة الجنازة والعيدين. 

وقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة والثوري - على عدم بطلانهاء وهذا ما نص عليه. 

وذهب المزني وابن سريج إلى بطلانها؛ تمسكا بعموم قوله - عليه السلام-: افَإِذًا 
وخدا ناف لي ”0 

والقاضي الحسين يقول: إن ابن سريج خرجه من نصه في المستحاضة إذا انقطع 
دمها في أثناء الصلاة» كما خرج - من نصه هنا إلى ثم - قولا: أنها لاتبطل. 

والصحيح: تقرير النصينء والفرق ما ذكرناه في باب الحيض. 

والخبر محمول على ما إذا كان خارج الصلاة؛ لأنه قال: «كافيك...)'*'» وهذا 
خطاب له قبل الصلاة. 

فعلى هذاء هل يسلم التسليمة الثانية؟ 

حكى الروياني عن والده: أنه لا يسلم؛ لأنه خرج من الصلاة بالأولى وعندها 
يبطل التيمم» أو قبلهاء كما ستعرفه. ومن طريق الأولى: ألا يصلي النفل بعدها حتى 
يتوضأء وبه صرح الأصحاب. 

ولا فرق عند العراقبين في ذلك بين أن يكون الماء باقيّاء أو تلف بعد سلامِه» أو 
قبله» وعلم [به]” ؛ لأن التيمم بطل برؤية الماء» وإتمام الصلاة؛ لأجل الحاجة. 

وقال المراوزة: إذا علم بتلفه قبل السلام» فله التنفل» وهو ما أبداه ابن الصباغ 
احتمالا. 

ولو كان قد شرع في نافلة» ثم رأى الماء في أثنائهاء فعن ابن سريج [أنها]!) 


2000 فى أ: ولا إعادة. 2 تقدم. 


(0) سقط فى ج. (9) سقط في ج. 
(9) طرف من حديث أبي ذر المتقدم. (5) سقط في ج. 


تبطل؟ لأن حرمة النفل قاصرة عن حرمة الفرض؛ لأنها لا تلزم بالشروع. 

[والتشيور 1 

وعلى هذاء إن كان قد نوى عددًا أتمه على المشهورء وهو الذي أورده العراقيون» 
والماوردي» وحكاه البندنيجي عن نصه في «الأم». 

وفي «النهاية» وجه: أنه يقتصر على ركعتين. 

وعن القفال: أنه إذا كان قد نوى ركعتين» فأراد أن يتمهما بعد رؤية الماء أربعًاء 
جاز. 

والمذهب خلافه. 

وإن”'' كان قد أطلق النية» فإن قلنا عند نية العدد: إنه يقتصر على ركعتين أو 
يزيد - فهاهنا أولى؛ وإلا فوجهان: 

أحدهما: أنه يقتصر على ركعة. 

والثانى: على ركعتين؛ بناء على أن مطلق النذر يحمل على ماذا؟ 

وبالثاني أجاب الماوردي وابن الصباغ» وهو المحكى عن «الأم». 

ووجهه: أن المستحب أن يكون النفل مثنى مثنى. 

وعلى هذاء لو كان حين رآه في ثالثة» قال أبو الطيب: عندي: أنه يتم هذه الركعة» 
ويسلم. 

قال الروياني في «تلخيصه)»: وهو على ما قال. 

وفي «الرافعي»: أن القاضي الحسين قال: إذا أطلق النية» كان له أن يزيد ما شاء. 

وقد أفهم قول”" الشيخ: «أتمها»» وجوب”*' الإتمام» وهو وجه حكاه القاضي أبو 
الطيب ومن بعده؛ موجهًا بأنها صلاة انعقدت فريضة؛ فلا ينصرف عنها كما لو كانت 
بالوضوء. 

قال ابن الصباغ: وهذا القائل تعلق بقول الشافعي في «البويطي»: «الذي تيمم» 
ودخل في الصلاة» ثم طلع عليه الماء - مضى في الصلاة» ولا إعادة عليه». 

ويجوز أن يحمل قول الشيخ على الاستحباب. وهو وجه حكاه الماورديء وكذا 
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)001 سقط في أ. (0) في ب: كلام. 
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الإمام عن العراقيين؛ لقوله تعالى: #ؤولًا بُطِنوا ملكي » [محمد: ”7], لكن الذي عليه 
أكثر الأصحاب» وعليه نص في «الأم» - كما قال أبو الطيب-: أن الأفضل الخروج 
منها؛ ليصلي بطهر مقطوع به. فإن من العلماء”'' من حرم”"' الاستمرار» وظاهر هذا 
أنه" لا يقلبها نفلًا؛ بل يبطلها. وهو ما حكاه الإمام عن العراقيين» موجهًا له بأنهما لا 
يختلفان فيما يتعلق بالطهارة. 

وهذا مجموع ما حكي عن العراقيين. 

والمراوزة قالوا: لا يمتنع عليه الخروج من الصلاة أصلا. 

قال الإمام: اللهم إلا أن يكون في آخر الوقت؛ فإن الذي أراه: أنه لا يجوز؛ كما في 
0 الي 

وحيث يجوز الخروج. قال الشيخ أبو محمد: لا ينبغي أن يخرج من الصلاة؛ 
فيحبط عمله. ولكن هل يتمها على الفريضة أو يقلبها نفلا؟ فيه وجهان. 

وهذه الطريقة قالها القاضى الحسين فى «تعليقه» عن نفسه؛ حيث قال: قال 
أصحابنا: هل يستحب له لخر من الصلاة» وأداؤها بالوضوء؟ فيه وجهان. وعندي: 
يكره له [إبطال]”*) العبادة والخروج عنهاء وجهًا واحدًا. 

وهو ما حكاه الفوراني عن القفال. 

وعبارة المتولي: أن القاضي قال: لا يجوز [عندي]”'' إبطال [الصلاة]”") 
[بالتيمم]””» وجهًا واحدًا. 

والوجهان في أنه: هل يستحب أن يقلب الصلاة نفلا ويسلم عن ركعتين؛ أم لا؟ 

فمن قال بالأول» قاسه على ما نص عليه الشافعي في الجديد» فيمن أحرم منفردّاء 
ثم وجد جماعة - أنه يستحب له أن يقلب الفرض نفلاء ويسلم عن ركعتين» ويقتدي 
بالإمام. 

ومن قال: لا يستحبء. فرق بأن صلاته جماعة أفضل من صلاته منفردّاء ولا كذلك 
الصلاة بالماء؛ فإنها في الفضيلة”'' كالصلاة بالتيمم. أو لأنه لو صلى منفردًا كل 


)١(‏ في أ: الأصحاب. (4) في ب: المتيمم. (0) سقط في ج. 


(0) في ج: لأنه. (1) سقط في ج. (4) في ج: الفضل. 


الصلاة» ثم أدرك جماعة - استحب له الإعادة معهم ولا كذلك لو صلى بالتيمم» ثم 
وجد الماء: لا يستحب الإعادة بالوضوء. 

وإذا جمعت ما ذكرناه» واختصرتء قلت: في المسألة أوجه: 

أحدها: أنه يجب إتمامها فرضًا. 

والثانى : 000 

والثالث: يستحب إبطالها. 

والرابع : يستحب قلبها نفلّاء وقد حكاه الغزالي. 

والخامس : أنه يجوز إتمامهاء وقلبها نفلاء ولا يجوز إبطالهاء والله أعلم. 

قال: وتبطل إن لم يسقط فرضها العم ٠‏ أي: وهي صلاة الحضر؛ لأنها صلاة لا 
[يعلة]""* يهالو مكلاف جامرة الى أن نامره :زاتياتها زإعادتها: 

[وفي «تعليق القاضي الحسين») وجه آخر: أنها لا تبطل؛ كسائر الصلوات. 
والصحيح: ما ذكره الشيخ]”". 

قلت: وهو فيما إذا بقي من الوقت ما يمكن إيقا اع الصلاة فيه أداء بالطهارة 
بالماء ا ل و ل 
الوقت عن استعماله: هل يؤخر الصلاة حتى يتوضاًء أو يتيمم ويصلي في الوقت ثم 
يعيد بالوضوء؟ وفيه وجهان في «التهذيب»» المذهب مذييا: الأوك؛ فإن قلا 1 
لا يتم الصلاة [هنا]"'؛ وإلا أتمها. 

فرع على المذهب: إذا تحرم المسافر [بالصلاة]”"'» ثم نوى الإقامة في أثنائها - 
فحكمه إذا أتمها كحكم المصلي في الحضر. 

ولو رأى الماء قبل نية الإقامة» فقياس المذهب بطلانهاء وهو ما نقله أبو الطيب» وكذا 
الرافعي”” » يعرفه من تأمل بناءه» وهو في «الشامل» و«النهاية» محكي عن ابن القاص. 


)١(‏ زاد في أ: قلبها نفلا. (؟) سقط في أ. 
() سقط في ب. (5) في ج: يكن. 
(5) سقط في ج. (0) سقط في ج. 


() قوله: : فرع: : إذا تحرّم المسافر بالصلاة» ثم نوى الإقامة في أثناتها - فحكمه إذا أتمها حكم 
المصلي في الحضرء ا ليه بظلانها»: وعذااما نقله بو 


1 جم كتاب الطهارة 


وقال الماوردي: إنه طرده فيما إذا نوى الإتمام. ووجهه بأن تيممه صح لركعتين 
من غير زيادة» وقد لزمه بذلك الأربع؛ فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته. 

وفي «النهاية»: أن من أصحابنا من قال: لا حكم لرؤيته» وهو في حكم المعدوم. 
وهذا ما حكاه الماوردي عن سائر الأصحاب. 

فرع آخر: إذا رأى المتيمم الماء في أثناء الطواف. قال الفوراني: إن قلنا: لا يجوز 

يقه» فحكمه حكم الصلاة. وإن قلنا؛ يجوز تفريقه توضأ» ثم بنى»:وقلعاا'' يتصور 
هذا؛ لأن الطواف”' في الحضرء وقلما يفقد الماء في الحضر. 

قال: وإن خاف من اسان الماء التلفق لمرو تيمم وصلى؛ للآية» وليس 
عدم الماء شرطًا في ذلك؛ كما صار إليه الحسن البصري وعطاء؛ لاعتقاده أن الآية 

ووجه ما [ذكره الشيخ]”" قد سلفء ويؤيده ما رواه الشافعي بسنده عن أبي أمامة 
ع 1 بعث رجلا في سرية؛ فأصابه كَلْمُ » فأصابته 

+ تسل رم ككل وناف على لنت تنا عاية أمطكتاء الك فلنا قد 


0 كله ذكَرَ ذلك له؛ فأرسل إليه» فجاءء فأنزل الله - تعالى-: ولا تَفمْلوا أنفسَكم 
إِنَّ لَه كنَ بَكُمَ رَحِيمَاك [النساء: 40]99). 
قال: ولا إعادة عليه؛ لأن المرض عذر عامء يشق معه الإعادة؛ فلم تجب؛ لقوله 


حت واعلم أن ما ادعاه من كونه قياس المذهب ذهول عجيب؛ لأن المصلي بالتيمم في موضع 
يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه مسافرًا كان أو مقيمّاء وفي موضع يغلب فيه الوجود 
يجب عليه في الحالين» » كذا جزم به الرافعي في آخر الباب في الكلام على ما يجب 
قضاؤه وما لا يجبء قال: وقولهم: إن القضاء يجب على الحاضر دون المسافر» مشوا 
فيه على الغالب. وذكر المصنف مثله قبل هذا الموضع بنحو ورقة. 
إذا علمت ذلك فلنرجع إلى مساألتناء فتقول: هذا المسافر الذي رأى الماءء ثم نوى الإقامة» 
وادعى بطلان تيممه لأجل الإقامة-: إن كان سفره يغلب فيه العدمء وهو الظاهر من كلامه. 
والمستقيم أيضا من جهة المعنى - فنية الإقامة فيه لا أ ثر لها؛ لأنه لو كان مقيما هناك وتيمم 
لعدم الماء» ثم رآه في أثناء صلاته لم نحكم بإبطالها؛ فبطريق الأولى هذاء وإن كان سفره 
يغلب فيه الوجود بطلت صلاته بمجرد رؤية الماءء ولا يتوقف الإبطال على نية الإقامة؛ لأنها 
نعي عن القضياة؟ مطل نا ادغاه. وهذه المسألة حصل فيها ذهول للرافعي كما أوضحناه 
في في «المهمات, ثم إن المصنف قلده فيه» وادعى أنه قياس المذهب؛ فزاد الكلام خللا.1[أً وآ. 

00 ا 0 زفق في ج: الماء. فرق في ب: : ذكرناه. 

(5:) أشار إليه الحافظ في تلخيص الحبير (5131/1) بدون ذكر متنه» وعزاه للطبراني. 


تعالى: #إومًا جَمَلَ َلك في ادن مِنَ حَرَّج4 [الحج: 8/]. 

قال أبو الطيب: وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. ولا فرق بين أن يكون ذلك 
في السفر أو الحضرء ولا بين خوف تلف المهجة أو تلف عضوء ثم الخوف الذي 
ذكرناه يكفي فيه [ظن]”'' المتيمم إن كان عارقًا بالطب؛ وإلا فيرجع فيه إلى قول 
طبيب [حاذق]”' بالغ مسلم عدل. 

وعن أبي عاصم العبادي رواية وجهين في اشتراط العدل”"» والمذكور في «تعليق 
القاضي الحسين» و«التتمة»: الأول» وجزما القول بأنه [لا]1*' يقبل في ذلك قول 
الكافر. 

وفي «الرافعي» في كتاب الوصية؛ عند الكلام في”*' المرض المخوف. عن أبي 
سليمان”'' الخطابي وجه: أنه يجوز أن يعتمد على قوله. 


-. 


وعلى الأول» هل يجوز أن يعتمد [فيه]”"' على قول الفاسق؟ فيه وجهان في 
«التتمة»» أجراهما القاضي الحسين في قبول قول المرأة والعبد في ذلك. 

ووجه المنع: أنهما لا يقبل قولهما في الشهادة؛ وعلى هذا لا يقبل قول الصبي 
المراهق؛ لأنه ليس من أهل الشهادة. 

وعلى مقابله» هل يقبل قوله؟ فيه وجهانء بناهما المتولي على القولين في قبول 
دلالته على”” القبلة. 

قال: وإن خاف الزيادة في المرض أي: مثل أن كان به نوع من المرضء» ويحصل 
]0 باستعمال الماء نوع آخر منه أو كان به نوع منه» ويزداد باستعمال الماء ففيه 
قولان: 

أصحهما : أنه يتيمم ويصلي. ولا إعادة عليه؛ لعموم الآية. 

ولأنه يخاف من استعمال الماء ضررًا؛ فأشبه ما إذا خاف التلف. 

ولأن هذا القدر من الضرر أشق من طلب الماء من فرسخء وقبوله بزيادة يسيرة 
0 من مثله. 


)١(‏ سقط في ج (0) سقط في 5 زفرفق في ب العدد. 
(:) سقط في ج. )2( في ج: عنء. )0 في ب: سلمان. 
اا تسن (لر اسار 50 ملظ قن جر 


)2 في ج: في. 


وهذا ما نص عليه في القديمء و «الإملاء»» و«البويطي»» وعامة كتبه؛ كما قال 


البندنيجي. 
واقتصر القاضي الحسين والفوراني على نسبته إلى القديم» واتفقوا على أنه 
الأصح. 


وعن ابن سريج والإصطخري: القطع به؛ كما حكاه ابن الصباغ عن رواية الشيخ 
أبي حامد مؤولا”" ما سنذكره عن نصه في «الأم» على ما إذا كان لا يحصل له من 
ذلك إلا مجرد الألم والمشقة. 

[ومقابله]''' أنه لا يتيمم» بل يستعمل الماء؛ لأنه وجد ماء طاهرّاء لا يخاف من 
استعماله التلف؛ فلم يجز له التيمم. أصله: إذا كان مريضًا من وجع الضرس أو حمى. 

قال الماوردي: ولأن كل معنى يستباح به التيمم مشروط بخوف التلف: كالعطش» 
وهذا ما حكاه أبو الطيب وغيره عن نصه في «الأم»» ونقله المزني» وبه قطع بعضهمء 
وقال: ما نقل عن القديم وغيره محمول على ما إذا خاف زيادة مخوفة» وهذا منه 
يقتضي [أن]'" الزيادة إن كانت مخوفة تيمم قولًا”* واحدًا. 

وهو ما حكاه المسعودي والفوراني وغيرهماء وقال الرافعي: إنه الذي يقتضيه 
كلام العراقيين. 

والإمام حكى الطريقة الأولى والثانية فيما إذا كانت الزيادة مخوفة» ونسب ذلك 
إلى رواية العراقيين. 

والصحيح من الطرق فيما ذكرناه طريقة القولين””'؛ كما ذكره الشيخ» ولم يحك 
أبو الطيب والبندنيجي غيرهماء وهما جاريان فيما لو خاف بطء البرء أو شدة الوجع؛ 
كذا حكاه الإمام عن رواية''' العراقيين. قال: وعندي أنهم [فهموا من إبطاء]”"' البرء 
وشدة الوجع المرض المخوفء. وأجروا الكلام في الجميع مجْرّى واحداء والذي 
تحققته من الطرق: أنا إذا قلنا: إن توقع المرض المخوف يبيح التيمم ففي هذه الصورة 
وجهان. وقد أجرى القاضي أبو الطيب القولين فيما إذا خاف شيئًا كثيرًا. وقال في 


000 في ب: وأوّل. 20 في ب: الفوراني. 
(0) سقط فى ج. (5) فى أ: حكاية. 
(9) سقط فى ج. (0) في أ: وهموا من إبطال. 


() في ج: وجها. 


باب التيمم ج2 4 


اليسير: إنه لايبيح التيمم» قولًا واحدًا. 

وفي «الشامل» و«البيان»: أن أبا إسحاق قال: لا يختلف قول الشافعي في أنه ليس 
له أن يتيمم. 

وقال غيره: إن كان يسيرًا كأثر الجدري''' والجراحة - فكما قال أبو إسحاق. وإن 
كان يشوه خلقة» أو كان يسود أكثر وجهه فيكون على القولين» وهذا [تفسير ما]0"© 
أطلقه القاضي من الكثير واليسير. 

وفي «الحاوي»: أن القولين فيه خرجهما أبو إسحاق من القولين في خوف بطء 
البرء» وأن ابن سريج والإصطخري قالا: يتيمم» قولا واحدّاء وإن جرى القولان في 
بطء البرء. 

والفرق: أن [ضرر هذا]””" متأبد» وضرر ذلك غير متأبد. 

ولو كان [يخاف]”*' شللًا في عضوء قال الإمام: فالظاهر - عندي - القطع بإباحة 
التيمم؛؟ لأن شلله كتلفه» وهذا ما حكاه الرافعي. 

وفي «الحاوي:: أن الطريقين السالفين عن أبي إسحاق وابن سريج والإصطخري 
محكيان فيه» وأن أبا الفياض قال: إنه يتيمم في الشلل ولا يتيمم في الشين؛ لأن في 
الشلل إبطال العضوء وفي الشين قبحه؛ فكان الشلل ضررًاء ولم يكن الشين ضررًا. 

وفي «النهاية»: أن الشين إن كان في عضو باطن؛ فلا أثر له» وإن كان فى عضو 
ظاهر» قال الرافعي: وهو الذي يبدو في المهنة”*' غالبا كالوجه واس ففيه 
وجهان» حكاهما العراقيون. وأشار إليهما شيخي. 

وأصحهما في «التتمة»: إباحة التيمم. 

قال: وإن خاف من شدة البرد - أي: أمرًا لو خافه مع المرض لصلى بالتيمم ولا 
إعادة عليه - تيمم وصلى؛ لأنه مضطر إلى ذلك. 

قال الأصحاب: وذلك إنما يتحقق إذا لم يمكنه تسخين الماءء ولا يقدر على غسل 
شيء من بدنه وتدثيره» ولو قدر على ذلك؛ لم يتيمم. 


)١(‏ مرض جلدي معدء يتميز بطفح خليمي يتقيح ويعقبه قِشْر. 
هع سقط في ج. [فرة4 في ج: ضررهاء 2 سقط في أ. 
(4) في ج: الهيئة. (5): في .أكانتة اليذه 


قال: وأعاد إن كان حاضرًا؛ لأنه لو عدم الماء ذ في الحضر؛ أعاد. فلَأَنْ يعيد إذا لم 
يعدمه أولى. 

وعن أبى الحسين [بن]١''‏ القطان”": أنا إذا قلنا: لا يعيد إذا كان مسافراء فهل يعيد 
إذا كان حاضرً!؟ قولان» والصحيح الأول. 

وهذا تفريع على [أن]”" المتيمم؛ لعدم الماء في الحضرء يعيد الصلاة. 

أما؟؟ إذا قلنا: لا يعيدء فكذا”*2 هذا. 

وكذلك قال في «الإبانة»: تلزمه الإعادة في ظاهر المذهب. 

قال: وإن كان افر أعاد في أحد القولين لعموم قوله - عليه السلام-: دلا 
يَعْبّلُ الله صَلاةً أَحَدِكُمْ | ذا أَحْدَتَ حَبَّى يَتَوَضَّأه20 ولأنه عذر نادر لا يتصل؛ فلا 
يسقط القضاء؛ كالحيض مع الصوم. 

قال: ولم يُعِدُ في الآخر؛ كما لو خشى ذلك لأجل المرض. ولأنه - عليه 
السلام - لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة حين أخبره أنه تيمم في السفر وقد تقدم 
الخبر مستوفى» وهذا ما صححه في «التتمة»). 

ومال القاضي أبو الطيب إلى تصحيح الأول» واعتذر عن الحديث بأن الإعادة 
ليست على الفور؛ فلذلك لم يأمر بهاء مع أنه يحتمل أنه علم أن عمرًا لا يخفى عليه 
ذلك. وقد استنبط الحكم من الاية. والقولان منصوصان في «البويطي». 

قال: كان في تعدو بده ترج يمع من انتعتما الماء > أي وتيود :في ميعلةا 
للخوف من فوات المهجة؛ أو عضوء أو الزيادة في المرضء أو نحوها على الصحيح: 


غسل الصحيح - أي: #إذاكان لياق به موقيع القرح - وتيمم عن الجربح "!؛ لما 
روى أبو داود بإسناده عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأضاتب رحلة هنا[ حي ] لقي 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين بن القطانء. البغدادي» قال الخطيب البغدادي: هو 
من كبراء الشافعيين» وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه توفي في جمادى الأولى سنة 
تسع وخمسين وثلاثمائة. 
تنظر ترجمته في : : طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 5؟١)»‏ طبقات السبكي 6 ). 

(9) سقط في ب. (4) «في نجه أناء (5) في ج: فكل. 

(5) تقدم. (0) في ج: الجرح. (4) سقط في أ. 


فشجه في رأسه. ثم احتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما 
ل ا ل ل ا 
كك أخبرَ بذلك؛ فقال: لتو همالك آلا سَأنُوا ذم يَْلمُواء انما شقاة ءُ الْعِيّ 
لوا ناا يف أل يد ديعص " أَوْ يَحْصِب عَلَى جُرْحِهِ خَِرْقَة نَع يَمْسَحَ 
عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَّدِو)'"" 

قال: : في الوجه واليدين» 7 محل التيمم» » كما سبق؟ وذكر الشيخ ذلك نفيًا 
لتوهم من يتوهم: أنه يمر التراب على المحل المعجوز [عنه]”*'. ولتوهم من يقول: 
إن القرح إذا كان في [غير]””' الوجه واليدين» لا يتيمم؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين 
البدل والمبدل في أعضاء التيمم. 

ومثل عبارة الشيخ عبارة الماوردي وابن الصباغ والفوراني. 

قال: وصلىء ولا إعادة عليه؛ لأنه - عليه السلام - علق الكفاية على ذلك» ولم 
يتعرض للإعادة» وهذا ما نص عليه الشافعي» رضي الله عنه. 


وعن أبي إسحاق والقاضي أبي حامد وابن أبي هريرة تخريج قول: أنه يقتصر على 
التيمم» من نصه على قولين» فيما إذا وجد [بعض]”“ ما يكفيه من الماءء وأثبتوا فيما 
نحن فيه قولين؛ لأنه عجز في الموضعين عن استعمال كل الأصل. 

والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور: القطع بالمنصوصء وفرقوا بأن العجز ثمّ عن 
بعض الأصل [والعجز عن بعض الأصل]”" إذا كان له بدل» كالعجز عن كله. 


)000 في ج: الاغتسال. زفق في ج: ويقتصر. 

فو أخرجه أبو داود )١5٠ - 7١94 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» الحديث 
(73)» والدارقطني )١16١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: جواز التيمم لصاحب الجراح؛ الحديث 
409 والبيهقي (7717/1) كتاب الطهارة. باب: الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض» 
كلهم من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر. 
وللحديث طريق آخر: 
أخر جه ابن خزيمة )١178/١(‏ كتاب التيمم» ٠»‏ باب: الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح» 
حديث (77/8), وابن حبان ٠٠ ١(‏ - موارد) وابن الجارود (11) من طريق الوليد بن عبيد 
الله بن أبي رباح عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلا ع ل 
فمات» فذكر للنبي كله فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - جعل الله الصعيد - 
التيمم - طهورًا». قال: شك ابن عباس ثم أثبته. صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(4:) سقط فى ج. (0) سقط فى ج. () سقط فى جه 

(0) سقط في ج. ١ ١‏ 


9 ج" كتاب الطهارة 


دليله: وجدان بعض الرقبة في الكفارة. 

والعجز هنا عجز عن بعض المحل الذي يستعمل [فيه]”'"'» وذلك لا يجعل 
المقدور عليه كالمعدوم. 

دليله: ما لو كان مقطوع بعض الأعضاء. ولا يقال: إن القطع يسقط فرضه بالكلية» 
وليس عنه بدلء وإذا اعتل العضو. وجب بدله» والجمع بين البدل والأصل مستنكر؛ 
لأنا نقول: ذلك ينتقض بالمسح على الخفين» وبالمسح على الجبائر مع الغسل؛ فإنه 
جمع في كل منهما بين المبدل”" والأصل. 

فإن قيل: هنا يأتي”" ببدل كان يأتي به لو عجز عن جميه”*) الطهارة» وهو بدل 

عن الكل ولا كذلك فيما ذكرتم. 

قيل: : ليس هو في هذه الحالة بدلا عن الكل؛ فإنما هو بدل عما لم يغسله» ويجوز 
ذلك عما” يقع تارة و عن غسل جميع البدن» وتارة بدلا عن الوضوء. 

أما إذا كان غسل الصحيح يتأذى به موضع القرح؛ بأن كان يخاف إن غسله 
[أن] '' سيل الماة إلى القرح» قإن لم تمكته. أن يمسحه لايخرقة]؟" رظية يفطل 
الموضع بهاء ولا يسيل الماء» ولا قدر على من يغسله له من غير سيلان فإنه يكتفي 
بالتيمم» ويصليء ويعيد إذا قدر؛ كالمريض إذا [لم يجد]”” من يحمل إليه الماء - 
يصلي على حسب حاله؛ ويعيد إذا وجد. 

فإن وجد شيئًا مما ذكرناه» وجب”"'» حتى لو لم يجد من يغسله إلا بأجرة المثل» 
وجبت؛ لأنه قادر على الغسل بهذه الطريق» ولو كان لا يتأتى فعل ذلك منه ولا من غيره إلا 
بضرر يلحقه؛ كما إذا كان في وجهه جراحاتء وهو جنب لا يمكن غسل رأسه إلا بوصول 
الماء إلى الجراحات؛ فقد سقط فرض غسل الرأس عنهء قاله أبو الطيب وغيره”” ' » ومن 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى ج: البدل. في لي أتى. 
04 في ج: كل. )2 في ب: :ا كماأ. 00 سقط في ج. 
0370 سقط في ج. فت ا وجد. لثم في أ: وجد. 


)١(‏ قوله: أما إذا كان غسل الصحيح يتأدّى به موضع القرح؛ بأن كان يخاف إن غسل أن يسيل 
الماء إلى القرح: : فإن لم يمكنه أن يمسحه بخرقة رطبة ينغسل الموضع بها ولا يسيل» ولا قدر 
على من يغسله له من غير سيلان - فإنه يكتفي بالتيمم ويصلي ويعيد. ولو كان لا يتأتى فعل 
ذلك منه ولا من غيره إلا بضرر يلحقه؛ كما إذا كان في وجهه جراحات. وهو جنب لا يمكن 
غسل رأسه إلا بوصول الماء إلى الجراحات - فقد سقط فرض غسل الرأس عنه. قاله أبو - 


باب التيمم جا الى 


قول الشيخ: ايمنع من استعمال الماء» يمكن أخذه. والله أعلم. 

تنبيه: القرح - بفتح القاف وضمها - هو الجرح» قاله النووي. 

وقال غيره: إنه كالجدري على البدن» وإن الجرح في الحكم كهوء وعلى هذا 
ينطبق قول الماوردي: (إذا كان بعض بدنه جريحًا أو قريحًا»» وقول الشيخ: (ويتيمم 
عن الجريح». عر الأمرين» فتأمله!" . 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها : أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يكون الجريح أقل أو أكثرء أو هما سواء» 
ولا خللاف في ذلك عندنا. 
وظاهر ا 0 5 تعصيب الجرح؛ ا 0 فإنه علق الكفاية به مع 
ما ذكرناه. 


حت الطيب وغيره. انتهى كلامه. 
وهو صريح في أن المسح بدون الغسل لا أثر له حتى ينقل إلى التيمم» وليس كذلك؛ فقد 
نص الشافعي عليه» وجزم به الأصحابء كذا قاله في «التحقيق»» وذكر نحوه في (شرح 
المهذب». إلا أنه مشكل بالعليل نفسه؛ فإنه لا يجب مسحه بالماء كما قاله الرافعي» 
وجزم به النووي في الكتابين المذكورين. 
واعلم أن" ما ذكره المصتفه: - أيضنا - في جراحات الوجه مردود؛ فإن كلام الأصحاب 
يخالفه. وقد نقله عنهم في «شرح المهذب» فقال: قال أصحابنا: فإن كانت الجراحة على 
ما تناف بزعا لض رن الما لزيا - لم يسقط غسل الرأس؛ بل يلزمه أن 
يستلقي على قفاه ويخفض رأسه. فإن خاف انتشار الماء وضع حرث ادراب رت 
تلزلة: وفعام علي ليقطر منها ما يغسل الصحيح الملاصق للججرْح؛ فإن لم يمكنه 
ذلك أمسّ ما حوالي الجَرْح الماء من غير إفاضة. وأجزأه. وقد رأيت نص الشافعي في 
«الأم» نحو هذا. هذه عبارته.[أ و]. 

)١(‏ قوله: تنبيه : لقح - بفتح القاف وضمها- : هو الجرح. قاله النووي» وقال غيره: : إنه كالجدري» 
وإن الجرح في الحكم كهو. وعلى هذا ينطبق قول الماوردي: «إذا كان بعض بلنه جَريحا أو 
قريحا»ء وقول الشيخ: «وتيمم عن الجرح» يجوز الأمرين» فتأمله. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن كلام الشيخ محتمل للأمرين ليس كذلك؛ بل هو صريح فيما نقله عن النووي 
خاصة؛ لأنه فسر القرح بالجرحء فتأمله. [أ و]. 

(؟) في ج: الحالين. (0) سقط في ج. 


و٠١‏ ج-ج كتاب الطهارة 


أمكن من غير ضرر يلحقه. لكنه وجهه بأنه لو فعله لوجب عليه المسح بدلا عما تعذر 
من الغسل؛ فيجب السير إليه إذا كان ممكنًا. 

5 قال الإمام: إنه لم يره لأحد من الأصحاب. وإن في إيجاب ذلك بعدًا؛ لأنه 
لا نظير له في الرخصء وليس للقياس مجال فيهاء بل هو يقتضي عدم الوجوب؛ فإنه 
لا خلاف في أنه إذا أمكن مسح القرح من غير حائل» لا يجب. 

ثم رتب على هذا مسألة» وهي: أن من كان على طهارة كاملة» وقد أرهقه حدث؛. 
ووجد ما يكفيه من الماء لو مسح على الخف. ولا يكفيه لو غسل الرجلين - فهل 
يجب عليه لبس الخف قبل أن يحدث؟ 

قال: قياس ما صار إليه شيخي: وجوبه. وهو بعيد؛ لأن [المسح على]7 الخف 
رخصة؛ فلا يليق بها إيجاب لبس الخف. 

وقد يفرق بين ما نحن فيه وما ذكره شيخيىء بأنه من مسالك الضرورات؛؟ فيجب 
الإتيان فيه بالممكنء ومن الممكن إلقاء خرقة يمسح عليها. 

قلت: وهذا التردد في وجوب لبس الخف يظهر أن يكون محله إذا أرهقه”" 
الحدث بعد دخول وقت [الصلاة» ولم يصلهاء دون ما إذا كان في غير وقت]2©9 
صلاة [أو في وقت صلاة]”' صلاها؛ فإن الوضوء حينئذ يكون لصلاة لم تجب بعد؛ 
فلا يجبء. وهذا مما لا نزاع فيه. 

وإن قلنا: إن الوضوء يجب بالحدثء. [وجب لبس الخف]”"''» ويشهد له ما ذكرناه 
من أنه لو صب الماء قبل دخول'" وقت صلاة - لم" يأثم» بخلاف ما بعده"©. 

وأما في وضع اللصوق. فيظهر أن يكون محله كما ذكرناه في لبس الخف. وقد 
أورد الرافعي على تصوير محل الخلاف فيه سؤالا اعتقد صحته. واستضعف به قول 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى ب: لبس. (9) زاد في ج: وقت. 

(:) سقط فى أ. (5) سقط في ج. () سقط في بء ج. 

48 في ج: دخوله. (6) في ب: لا. 

(9) قوله - في الكلام على الجريح-: وقد صار الشيخ أبو محمد إلى القطع بإيجاب إلقاء ضُوقَ 
على الجرح إذا أمكن من غير ضرر يلحقه؛ وقال الإمام: إنه لم يره لأحد. ثم قال: ويشهد له 
ما ذكرناه من أنه لو صب الماء قبل دخول وقت صلاة لا يأئم» بخلاف ما بعده. انتهى كلامه. 
وما ذكره من عدم الإثم مردود؛ فإن فيه إضاعة مالء وما ادعاه من ذكره قبل ذلك فسهو؛ فإن 
الذي ذكره إنما هو عدم القضاءء ولا يلزم منه عدم التأثيم. [أوا. 
قلت: أول الشارح قبل هذا الموضع بقليل. 


باب التيمم 1 ل 


أبي محمدء فقال: اعلم أن ظاهر المذهب اشتراط الطهارة عند إلقاء الجبيرة 
واللصوق؛ ليجوز المسح عليهماء وإذا كان كذلكء؛ فالشيخ أبو محمد يأمر به قبل 
الحدث؛ ليمسح عليه إذا تطهر بعد الحدثء كما في مسألة لبس الخف"'“. وذلك 
يضعف قوله؛ لأن الشخص إذا كان متطهراء وقد أدى فريض”؟ الوقت؛ فليس عليه 
طهارة أخرى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى؛ فلا يكلف بإعداد أسباب الطهارة 
التي لم تلزمه بعد؛ لما ذكرناه. 

وإن لم يكن قد أدى فريضة””" الوقت» وهو متمكن من أدائها في الحال؛ فلا 
يكلف بأسباب طهارة لم تجب. 

قلت: ويمكن أن يجاب عما ذكره بوجهين: 

أحدهما: أن يصور”*؟ ذلك بما إذا كان متطهرًاء وقد أرهقه الحدث بعد دخول 
الوقت. وقبل فعل الصلاة. 

وأحسن منه: الثانى» وهو أن الطهارة إنما هى شرط عند إلقاء الجبيرة واللصوق. 
على ظاهر المذهب في إسقاط الإعادة لا في جواز المسح على ذلك» كما صرح 
به هو من قبل”*©2» وإذا كان كذلك''2 لم يقدح ما قاله فيما صار إليه الشيخ أبو 


)١(‏ في ج: الخفين. (؟) في ب: وظيفة. 
(0) في ب: وظيفة. (4:) في أ: قصور. 


(0) قوله: وقد أورد الرافعى على تصوير محل الخلاف فيه سؤالاً اعتقّدَ صحته؛ فاستضعف به قول 
أبي محمد؛ فقال: اعلم أن ظاهر المذهب اشتراط الطهارة عند إلقاء الجبيرة واللصوق ليجوز 
المسح عليهماء فالشيخ أبو محمد يأمر به قبل الحدث ليمسح عليه؛ وإذا تطهر بعد الحدث كما 
في مسألة لبس الخف... إلى آخره. ثم إن المصنف أجاب بوجهين» فذكر الأولء ثم قال: وأحسن 
منه الثاني» وهو أن الطهارة إنما هي شرط عند إلقاء الجبيرة واللصوق على ظاهر المذهب في 
إسقاط القضاءء لا في جواز المسح على ذلك كما صرح به هو من قبل. انتهى كلامه. 
وما نسبه إلى الرافعي من أن اشتراط الطهارة عند الوضع على ظاهر المذهب إنما هي 
لإسقاط القضاء لا لجواز المسح» غلط؛ فقد صرح الرافعي هنا بعكسه. فقال ما نصه: 
والثاني: أن يضع الجبيرة على طْهْرِ كالخف لا بد وأن يلبس على الطهارة؛ ليجوز المسح 
عليه؛ هذا ظاهر المذهبء وفي وجه: لا يشترط الوضع على طهارة» ثم ليس معنى 
اشتراط الطهارة تعذر المسح أصلا لو وضع الجبيرة على الحدثء ولكن المراد: أنه يلزم 
النزع وتقديم الطهارة إن أمكن النزع» وإلا فيجب القضاء بعد البرء. هذا لفظه. وصرح به 
- أيضا - كذلك في آخر الباب» وقد ذكره المصنف على الصواب بعد ذلك في الكلام 
على وضع الجبائر. [أ و]. 

30 في ب» ج: ذلك. 


1 ج" كتاب الطهارة 


محمدء والله أعلم. 

الأمر الثالثك: [أنة]1"“ لا ترئيب في :استعمال الماء والثرات: فى هذه الحالة» وهو 
مما ادعى القاضى الحسين أنه المنهب: سواء كان الواحي هليه العتثيل أو الوضوى. 
واحكى معه وجا كخره أنه يجيب تقد استعمال الماء؛؟ كما يجب فيما إذا [وجد1؟"© 
بعض ما يكفيه من الماءء وقلنا: يجب استعماله. 

لكن الذي جزم به العراقيون فيما إذا كان واجبه الغسل'" : أنه مخير في تقديم ما 
شاء من استعمال الماء والتيمم» وقالوا: وقد نص الشافعي على أنه يبدأ بالتيمم؛ وإنما 
قال ذلك؛ لأنه إذا تيمم [ثم اغتسلء أذهب الماء التراب» وإذا اغتسل ثم تيمه]» 
صار على وجهه طين. 

وجزموا فيما إذا كان واجبه الوضوء: أنه يمشي على ترتيب الأعضاءء. ولا ينتقل 
عن عضو حتى يكمل طهارته بغسل” ما صح منه والتيمم عما هو جريح فيه» وهو 
مخير في كل عضو بين تقديم التيمم عنه أو غسل الصحيح منه؛ لأنه لا ترتيب في 
[كل عضو]'' [من أعضاء الوضوءآ" كما لا ترتيب في كل البدن بالنسبة إلى 
الغسل. وهذا ما صححه جمهور المراوزة في الحالين. 

وحكوا وجهًا آخر فيما إذا كان واجبه الوضوء: أنه يتخير في تقديم أيهما شاءء كما 
إذا كان واجبه الغسل. 

ووجهًا آخر فيما إذا كان واجبه الوضوء [أو الغسل: أنه يجب تقديم استعمال 
الماء على التيمم مطلقًاء سواء كان الجريح آخر أعضاء الوضوء أو أولها. 

وأثر الخلاف يظهر في أمرين: 

أحدهما : إذا كان الواجب الوضوءء وكان في كل عضو من أعضائه جرح وباقي 
العضو صحيح؛ فيجب عليه - [على]" ما عدا مذهب العراقيين - تيمم واحد. 
وعلى مذهب العراقيين لا بد من ثلاث تيممات: واحد يتم به طهارةً وجهه. وآخر يتم 
به طهارة يديه» والثالث: يتم به طهارة رجليه. 


)١(‏ سقط في ج. (5) سقط في ج. 60 سقط في أء ب. 
(؟) سقط في ج. (5) زاد في ب: بعد. () سقط في ج. 
() زاد في ج: في. )١(‏ في أء ب: العضو. (9) سقط في ب. 


ولا يحتاج إلى تيمم للرأس؛ لأن مسح الصحيح منها يكفي. نعم لو كان جميع 
الرأس جريحًا احتاج إلى تيمم رابع عنها. 

فإن قيل: ألا يكفيه عن تتمة طهارة الوجه وتتمة''' طهارة اليدين تيمم واحد إذا 
غسل الصحيح من الوجه أو لا؟ مع أنه لا يجب [عليه]''' تخلل غسل بين التيممين 
في هذه الحالة. 

قلنا-: لو جاز”” ذلك [أدى]”*2 إلى أن يسقط الفرض عن جزء من”*' الوجه 
واليدين في حال واحدء وذلك مبطل للترتيب. 

فإن قيل: يلزمكم مثل هذا فيما إذا كان جميع أعضاء الوضوء جريحًا؛ فإنه يكفيه 
تيمم واحدء وهو يسقط الفرض عن جميعها في حال واحدء وذلك مبطل للترتيب. 

قلنا: في هذه الحالة سقط حكم الوضوءء وحصل الترتيب للتيمم» ولا كذلك فيما 
ذكرناه؛ فإن ترتيب الوضوء باق. 

الثاني : إذا غسل الصحيح وتيمم عن الجريح, ثم صلى فريضة. ثم أراد أن يصلي 
أخرى قبل أن يحدث - فلا بد من إعادة التيمم؛ لما ستعرفه» وهل يحتاج إلى إعادة 
غسل الصحيح؟ 

المذكور في «الحاوي» و«الإبانة»: لاء وهو ما حكاه ابن الصباغ عن ابن الحداد. 

وقال الإمام في الوضوء: رأيت الأصحاب مجمعين عليه وإن كان يتطرق إليه 
احتمال [في الوضوء]"". 

وقد أبدى الاحتمال ابن الصباغ» فقال: إن كان الجرح في رجله فلا يحتاج إلى 
الإعادة» وإن كان في وجهه أو يديه» فينبغي عندي أن يعيد التيمم وما بعده من 
الغسل؛ ليحصل الترتيب. 

ولا يقال: إن بحضور فريضة أخرى لم يعد الحدث إلى موضع الجرح؛ بدليل 
استباحة النوافل؛ لأنا نقول: حكم الحدث عاد إليه في حكم الفريضة؛ ولهذا منعناه من 
أن يصليهاء فإذا أراد استباحتها تيمم لها؛ فينوب هذا التيمم عن غسل العضو”" في 


للك في ج: تيممه. )0( في ج: بين. 
فو في ج: كان. “4 في -: الوضوء. 


(4) سقط في ج. 


حق الفريضة؛ فيحتاج إلى إعادة ما بعده؛ ليحصل الترتيب. 

8 أبداه ابن الصباغ احتمالا هو ما ذكره القاضي الحسين تفريعًا على ما 
0 » وصرح بأنه لا يعيد ما غسله قبل التيمم» [وأن من أصحابنا من قال: يلزمه 
عل :ما "غبيلة قبل التيمم] ".وها بعده» تتخريجا من القول آنه الا« يجوف تفريق 
الوضوء. 


والمتولي قال: إنه خرجه من القول بأن مدة المسح إذا انقضت يستأنف الوضوء؛ 
لأن الطهارة في الصورتين كملت من جنسين: أصلء وبدل؛ فإذا بطل حكم البدل بطل 
حكم الأصل. 

قلت: وهذا هو الحقء وما ذكره ابن الصباغ يرد عليه شي سلف في باب المسح 
على الخفين. 

وهذا الطريق على اختلاف أصله جار فيما إذا كان واجبه الغسل» فغسل الصحيح 
من بدنه» وتيمم عن الجريح منه» وصلى فرضًاء ثم أراد أن يصلي فرضًا آخرء ولا تأتي 
الطريقة الأولى؛ لأنه لا ترتيب فيه. 

والطريقة الأولى هي الصحيحة؛ لأن تفريق الوضوء بالعذر جائزء وهو هاهنا بعذرء 
واستئناف الوضوء عند ظهور الرّجْل أو انقضاء مدة المسح؛ بناء على أن المسح على 
الخف'" يرفع الحدث. والتيمم لا يدقع الحدنة عيدنا: 

أواعلم: أن ما أبداه ابن الصباغ احتمالا فيما ذكرناهء قد حكى مثله نقلا فيما إذا 

غسل الصحيح. وتيمم عن الجريح, ثم برأ الجرح؛ فإنه قال: إن تيممه يبطل. ووجب 

عليه]'' غسل ما برأ. وهل يجب إعادة ما غسله من قبل؟ نظر: فإن [كان]”” في 
ليت يا ب ؛ فأما ما قبله أو كان جنبّاء قفي غسل بقية بدنه 
قولان كالقولين فيما إذا ظهرت الرجل. 

فكأن الفرق بين المسألتين أن التيمم هاهنا بطل بالنسبة إلى [الفرض والنفل» وفي 
المسألة قبلها لم يبطل 1" بالنسبة إلى النافلة. 


للك في ج: ذكره. فثك سقط فى ج. هرف في ج: الخفين. 
(5) سقط فى 3 بباء (0) سقط فى ج. زفق فى جه: الوضوء. 
(0) سقط فى أ. 


باب التيمم ج" يال 


وقياس من منع النافلة بعد الفريضة مطلقًاء أو إذا خرج وقت الفريضة - أن يسوي 
بين المسألتين» والله أعلم. 

وهذا كله تفريع على الوجه الصحيح الذي لم يذكر العراقيون غيره. 

أما إذا قلنا بخلافه» فلا يجب إعادة غسل ما بعد العضو الجريح [فقط]'''. نعم» 
يأتي الخلاف في استئناف جملة المغسول؛ بناء على ما ذكرناه. 

فإن قلت: إذا كان مذهب العراقيين والصحيح [فيما]”"' عند المراوزة: ما ذكرتم» 
وهو أنه لا ينتقل عن عضو حتى يكمل طهارته» فما وجه عدول الشيخ عنه. كما قلتم: 
إن كلامه يفهمه؟ 

قلنا: كلام الشيخ لا ينافيه؛ لأنا نقول: مراده: أنه لا ترتيب في استعمال الماء 
والتراب في [أي]!" عضو خلا منه. 

الرابع*2: أن القرح لو كان في محل التيمم [لا يسقط التيمم]””'» وبه صرح 
الأصحاب. وقالوا: إن لم يكن للجرح غورء مسح التراب عليه» وإن كان له غور 
وأفواه مفتحة"2 مسح على أفواهه؛ لأنها ظاهرة» ولا ضرر عليه في التراب. نعم لو 
خاف من استعمال التراب [ما يخاف من استعمال الماء»]؟"2 لم يجب. 

الخامس : أن محل ما ذكره من عدم الإعادة إذا لم يكن على قرحه دم يخاف من 
غسلهء فإن كان فقد ذكره في باب إزالة النجاسة. 

قال: ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة؛ القرلةك عمال 8 إذا عند 
إِلَ الصَلَوةِ ...4 إلى آخرها [المائدة: 1]: فإن ظاهرها يقتضي إيجاب الوضوء أو'*) 
التيمم عند كل صلاة [وقد]2 خرج منها الوضوء بفعله'''2 - عليه السلام - فإنه 
صلى يوم الفتحم خمس صلوات بوضوء واحد. فسأله عمر عن ذلك؟ فقال: «عَمْدَا 
صََعْتٌ يا غ10 وبقى التيمم على مقتضى الظاهرء ولا يمكن أن يقاس عليه؛ لأنه 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ب. (9) سقط في ج. 
(:) أي: من الأمور التي أفهمها كلام الشيخ» كما قال الشارح. 

(5) سقط في أ. (1) في ب: مفتوحة. (0) سقط في أ. 
(4) في ج: و. (9) سقط في ب. )1١(‏ في ب: بقوله. 


)١١(‏ أخرجه مسلم )57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
(كم/ اا ؟). 


طهارة ضرورة» والطهارة بالماء طهارة رفاهية. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: «من السنة ألا يصلي بتيمم واحد إلا 
صلاة واحدة» ثم يحدث للثانية تيممًا [ثانيًا]؟'' """: والصحابي إذا قال: «من السنة» 
فإنما يعني سنته عليه السلام. 

ثم مفهوم قوله - عليه السلام-: «أَْكَمَا أَدْرَكئنِي الصَّلَاة تيَنَمْتُ وَصَلَّيْتُ»!" يدل 
على ما ذكرنا. 

وقد صار المزني إلى أنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل؛ 
[بناء]”*' على أصله في أنه يرفع الحدث؛ كالطهارة بالماءء وقد دللنا على خلافه. 

ثم فائدة ما ذكره الشيخ [تعريفك أن]”*' نية استباحة الصلاة - إذا اكتفى بها - ونية 
استباحة صلاة الفرضء لا تبيبح أكثر من فريضة واحدة» وأنه لا يجوز أن ينوي 


00 سقط في أء ب. 

فم أخرجه الطبراني في , الكبير (11/ 57) رقم »21١١9٠(‏ والدارقطني /١(‏ 2180).؛ والبيهقي /١(‏ 
0١‏ من طريق الحسن ب بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس موقوفَاء وقال 
الدارقطني: ا 
وقال البيهقي: الحسن بن عمارة لا سج ند 
عاضا لياحم لجر و ااال زرك لايك ارق ولس 
وفي الباب عن علي وابن عمرء وعمرو بن العاصء موقوقًا: 
2 علي بن أبي طالب: 
اللحارث عن علي قال: : اليتيمم 0 صلاة). 
- الحافظ في التلخيص بحجاج بن أرطاة والحارث الأعور. 
أثر عمرو بن العاص: 
00 الدارقطني (/284» والبيهقي »)757١/١(‏ من طريق قتادة عن عمرو بن العاص 
قال: «يتيمم لكل صلاة». 
وقال البيهقي: وهذا مرسل» وهو قول الحافظ في التلخيص .)5177/١(‏ 
أثر ابن عمر: 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 22185)» والبيهقي ))31١/1(‏ من طريق عامر الأحول عن نافع عن ابن 
عمر :تلفظ تنانة. 


وصحح إسناده البيهقي. 
(9) تقدم. (4:) سقط في ب. (4) في أ: بعد فقدان. 


استباحة صلاتي فرضء قضاء أو أداء. نعم» لو نوى ذلك» فهل يصح تيممه؛ ويستبيح 
به فرضًا واحدًا منهماء أو لا يصح؟ فيه وجهان خرجهما''' الإمام من الخلاف فيما 
إذا نوى استباحة صلاة بعينها ونفى غيرها. 

والأصح في «الرافعي» في مسألتنا: الأول”". 

وهذا إذا قلنا بالصحيح: أن تعبين الفريضة ليس شرطًا”". 

قال: وما شاء من النوافل» أي: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل» إذا نوى 
استباحة الصلاة أو استباحة”*' صلاة النفل» وإن كان القياس يقتضي أنه يتيمم لكل 
نافلة؛ لأن النفل كالفرض في اشتراط الطهارة» وهو مقتضى ظاهر الآية» إلا أن النافلة 
- وإن تعددت - في حكم الصلاة [الواحدة]””؛ بدليل: أنه إذا أحرم بركعة له أن 
يجعلها مائة”'' وبالعكسء ولأن في تكليفه لكل نافلة تيممًا مشقة تؤدي إلى تركهاء 
والشرع بنى أمر النوافل على التخفيف؛ فجوز فيها ترك القيام مع القدرة عليه وترك 
استقبال القبلة وفعلها على الراحلة في السفر؛ لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها؛ فيصير 
الترك له عادة؛ ولهذا المعنى قيل بجواز فعلها بالتيمم وإن كان القياس خلافه؛ من 
جهة أن التيمم [طهارة]”"' ضرورة» ولا ضرورة في النوافل. نعم» الحاجة إليها ماسة؛ 
فإنها جبران للنقص الحاصل في الفرائض - كما [صح]”*' في الخبر - والحاجة 
العامة بمنزلة الضرورة الخاصة”"'؛ ولذلك قال بعض الأئمة: لا نافلة إلا لرسول الله بك 
إذ ليس له ذهول عن ربه؛ فتقع فريضته”' '' كاملة بخلاف غيره. 

تنبيه : الفريضة: تطلق على الصلاة الواجبة بأصل الشرع عيئًا: كالخمس» وركعتي 
الطواف إذا قلنا بوجوبهماء أو على الكفاية [كالضلاة على الجنازة]77 "2 أو بالتزاء ”3 


)١(‏ فى أ ج: أخرجهما. (0) فى أ: الأولى. 

(') قوله: ولو نوى استباحة صلائَيْ فَرْض قضاءء أو قضاءً وأداء كذا - فهل يصح تيممه ويستبيح 
به فرضًا واحدًا منهماء أَوْ لا يصح؟ فيه وجهانء والأصح في «الرافعي» هو الأول. وهذا إذا 
قلنا بالصحيح: أن تعيين الفريضة ليس بشرط. انتهى كلامه من غير زيادة عليه. 
وما ذكره من أن الوجهين إنما يأتيان إذا قلنا: إن التعيين ليس بشرطء لا وجه له؛ بل يأتيان -أيضا- 
إذا قلنا: إنه شرطء فعين» والتصوير السابق ليس مقيدًا بحالة إطلاق الفرضين حتى نقول فيه ذلك» 
لا جرم أن الرافعي وغيره لم يذكروه؛ بل ولا هو - أيضا - في «المطلب». [أ و]. 


(4) في ج: استباح. (5) سقط في ج. (5) فى ب: تامة. 
0) سقط فى ج. (00) سقط فى أ. (9) فى أ: الحاصلة. 


)٠١(‏ في ج: فريضة. )١١(‏ في أ» ب: كالجنازة. )١7(‏ في أ: بإلزام. 


8 1 كتاب الطهارة 


المكلف كالمنذورة. 

وتطلق على الطواف الواجب بأصل الشرع, وبالنذر. 

والمتبادر إلى الذهن منها عند الات القسم الأول» ولا شك في أنه مراد 
الشيخ» ولا نزاع فيه عند الأصحاب” 

0100 "7" يحوقن على محرفة اقل فيف وقد قال 
الأصحاب في صلاة الجنازة: هل يجوز أن تصلي مع الفرض بتيمم واحده و" 
يصلي بتيمم واحد على جنازتين ولو دفعة واحدة» أو يحتاج [لكل]”' جنازة 
[تيمًا؟](* الذي نص عليه في «المختصر»: الأول» ويعضده قوله فى «البويطى): إنه 
لو تيمم لنافلة جاز أن يصن عن الجنازة» واختلفوا فيه: ْ ْ 

فحمله ابن أبي هريرة والإصطخري على ما إذا لم تتعين» وقالا: إذا تعينت لا 
يجوز؛ لأنها فرض في حقه فتشابه الصلاة المكتوبة» وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد 
في «التعليق»» وصححه البندنيجي. 

وقال ابن سريج وأبو إسحاق بظاهره. [وأنه لا فرق بين أن تتعين أو لا. 

ووجهه - حالة عدم التعين - ظاهر]” '» وفي حالة التعين: أن جنسها ليس من 
فرائض الأعيان» ولأنه لم يجز عند" التعين [ما يتحرى” عند عدم التعين]”*؛ لأنه 


220 قوله: ولا نزاع عند الأصحاب أنه لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فرض واحد من الصلوات 
الخمس. انتهى. 
ليس كما قال من عدم النزاع؛ فقد ذهب الروياني في «الحلية» إلى الجواز» وسبقه المزني إلى 
ذلك؛ وهو بناء على أصله في أن التيمم يرفع الحدث. [أوا. 
قلت: : لعل وضع التعقّب هناء هو مراد الإسنوي؛ إذ تنبيه الشارح - وإن كان غير ما فهمه 
الإسنوي - عائدًا إلى قول الشيخ: «ولا يصلي بالتيمم أكثر من فريضة»» وعليه لا يسلم 
الاعتراض على الشارح؛ لأن مراده: أن لا نزاع في أن المتبادر إلى الذهن عند إطلاق 
«الفريضة»: القسم الأول. يؤيد ذلك أن ابن الرفعة ذكر قبل قول الشيخ: «(وما شاء من 
النوافل» بقليل بعض الكلام الذي اعترض به الإسنوي عليه» فقال - أعني ابن الرفعة-: 
وقد صار المزني إلى أنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل؛ بناء على 
أصله في أنه يرفع الحدث كالطهارة بالماء. فلينظر. 

(") سقط في ج. 90 فى ب: أو. () في ب: إلى كل. 

20 في ني: إلى د تيمم. (0) سقط فى أ. 0 في أ: عن. 

ان (5) سقط في ب. 


باب التيمم 1 4 


إذا دخل فيها وجبتء وتعين عليه إتمامهاء وهذا ما اختاره القاضي أبو الطيب» وقال 
ابن الصباغ: إنه أشبه. ْ 

وسلك المراوزة طريقًا آخرء فقالوا: نص هنا على ما ذكرناء ونص على أنها لا 
تفعل قاعدًا مع القدرة على القيام» ولا على الراحلة. 

ومن الأصحاب من نقل» وخرجء وأثبت في المسألتين قولين. 

ومنهم من حمل النصين على حالين» فقال: نصه في التيمم محمول على ما إذا لم 
تتعين» فأما إذا تعينت لايجوز قولًا واحدّاء [ونصه الآخر محمول على ما إذا تعينت 
أما إذا لم تتعين فيجوز قولَا واحدًا]”". 

ومنهم من أقر النصين على ظاهرهماء وفرق بأن القيام أظهر أركانهاء وتركه مع 
القدرة عليه يمحو''' صورتها. 

ومن مجموع ذلك يحصل في المسألة ثلاثة أقوال» ثالثها: إن تعينت لا يجوز أن 
يصلي على جنازتين بتيمم واحد: لا قاعدّاء ولا على الراحلة» وإن لم تتعين جاز. 

وقالوا في الصلاة المنذورة: الصحيح أنها كالمكتوبة» وبه جزم القاضي أبو الطيب. 

وحكى الماوردي وجهًا آخر: أنها كالنافلة» قال: والفرق بينها وبين ركعتي الطواف 
إذا قلنا بوجوبهما حيث لا يجوز جمعهما مع" مكتوبة بتيمم واحد أن وجوبهما 
راتب بأصل الشرعء بخلاف النذر”*. 

والمراوزة بنوا الخلاف فيها على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أو 
جائزهء وقالوا في الطواف: لا يجوز أن يجمع بينه وبين مكتوبة بتيمم واحد ولا بين 
طوافين. 

ولم يقيد ابن الصباغ ذلك بالطواف الواجب؛ [بل]”*' أطلق الكلام فيه. 

والماوردي والمراوزة خصوه بالطواف'"' الواجبء فقالوا: هل يجوز أن يجمع 
بين الطواف وركعتيه؟ إن قلنا: [إنهما سنة]”"» فنعم على المذهبء وإن قلنا: إنهما 
واجبتان» فلاء على أصح الوجهين في «تعليق القاضي الحسين». 


)١(‏ سقط في ج. (45) سقط فى أ. 
(0) في ب: يمحق. (5) فى ج: بالخلاف. 
(9) فى أ: بين. (0) فى ب: إنهما منه. 


دمع في د المنذور. 


06 1 كتاب الطهارة 


ووجه مقابله - وهو المذكور في «الحاوي» و «التتمة)-: أنهما كالجزء 0 

وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن صلاة الجنازة [مرادة]''؛ إذ الشيخ”" تابع في هذا 
الكتاب طريق أبي حامدء وكذا الصلاة المنذورة؛ لأن الصحيح أنها [كالصلاة 
المكتوبة]”*. وأما الطواف: فلولا”” قول الشيخ: «ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من 
فريضة واحدة» لقلنا: إنه مراد؛ [إذ]”'' المتبادر إلى الذهن عند إطلاق الصلاة غير 
الطواف. وإن أردنا إدراجه قلنا: الطواف يطلق عليه صلاة مجارًا؛ فيجوز أن يكون 
مراد الشيخ بلفظ «الصلاة» حقيقتها ومجازهاء وهو جائز عند بعض الأصحاب. 

فإن قُلْتّ: كان الأحسن على هذا أن يقول: ولا يؤدي بتيمم واحد أكثر من فريضة 
واحدة. 

قُلْتُ: [لا؛ لأن] " تمكين المرأة زوجها من الوطء فريضة» ويجوز لها بالتيمم 
الواحد تمكينه [من الوطء]”*' مراراء والصلاة” » والله أعلم. 
5 2000 
فروم ‏ 0 : 

إذا نسي صلاة من الخمسء» ولم يعرف عينهاء فإنه يصلي الخمسء وهل يكفيه 
تيمم واحد؛ نظرًا إلى أن الأصل صلاة واحدة» أو لا بد من خمسة تيممات؛ لأن كلا 


00 قوله: والمراوزة والماوردي قالوا: هل يجوز أن يجمع بين الطواف وركعتيه إن قلنا: إنهما 
سنة؟ فنعم على المذهب». وإن قلنا: إنهما واجبتان» فلا في أصح الوجهين في «تعليق» 
القاضى حسينء» ووجه مقابله - وهو المذكور فى «الحاوي» و«التتمة)-: أنهما كالجزء منه. 
انتهى كلامه. ١‏ 
وما اقتضاه كلامه من حكاية الخلاف في الجمع بين الطواف الواجب وركعتيه إن قلنا: إن 
الركعتين سنة - لا وجه له؛ ولا ذكر له في كلام المراوزة» ولا في كلام غيرهم. نعم 
الطواف المسنون هل ركعتاه واجبتان أم لا؟ فيه طريقان للمراوزة» وحكاهما الرافعي 
وغيره: منهم من ة بالاستحباب» ومنهم من قال: إنه على الخلاف في الطواف 
الواجبء ولا يستبعد أن يترتب على المسئون أمر واجب؛ فعلى هذه الطريقة: لو صلى 
فرضا بالتيمم» ثم طاف تطوعًاء وأراد أن يصلي ركعتيه بذلك التيمم - ففيه الخلاف. 
فحصل للمصنف اختلاط واشتباه من هذه المسألة بلا شك. [أ و]. 

(0) سقط فى ب. 0 زاد في أء ب: مراده. (5) فى أء ب: كالمكتوبة. 

(19ازاة فى ج111 . (1)اسفظ ف ع 0ل وه قن 

200 سقط في أءنب. ‏ '(9) فى سا زيادة وتمكينه من الوط 

2020 في ج: فرع. 


باب التيمم ج 11 


من الخمس واجبة؟ فيه وجهان: 

الذي [نص]27 عليه أكثر الأصحاب كما قال الإمام وابن الصباغ وصححه الأول 
وهما جاريان فيما لو نسي صلاتين من الخمس. 

فعلى الأول: يكفيه تيممان يصلى بكل [واحد]("' منهما الخمسء أو يصلي بالأول 
[الصبح والظهر والعصر والمرب» وبالثاني: الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ إذ 
بذلك يخرج عن العهدة» فلو عكس فصلى بالأول1" الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء وبالثاني: [الصبح و](؟» الظهر [والعصر]”*؟ والعشاء - لم يخرج عن العهدة 
لجواز أن يكون الفائت: الظهر والعشاء؛ فيكون الظهر قد تأدى بالأول فلا يؤدي 
[به]”"" العشاء؛ فطريقه أن يصلي العشاء مرة أخرى. 

وعلى الثاني: يلزمه خمسة تيممات”". 

ولق الى مللاتري :نو فوكواات برسي إن كاه القن اشن الوجه الأول 
يلزمه تيممان» كما ذكرنا. 

وعلى الثاني: يلزمه”” عشرة تيممات”". 


)١(‏ سقط في أءب. (1) سقط في بءج. ١‏ (9) سقط في أ. 

(:) سقط في أ. (5) سقط في ج. () سقط في ج. 

49 قوله: ولو نسي صلاة من الخمسء ولم يعرف عينها - لزمه الخمسء ويكفيه لها تيمم واحد؛ 
لأن الواجب في الأصل صلاة واحدة» وقيل: لا بد من خمسة تيممات؛ لأن كلا من الخمس 
واجبة» فلو نسي صلاتين من الخمس: فعلى الأول يكفيه تيممان: إما بأن يصلي بكل منهما 
الخمسء أو يصلي بالأول الصبح والظهر والعصر والمغربء» وبالثاني الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء؛ فلو عكس فصلى بالأول الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وبالثاني 
الصبح والظهر والعصر والعشاء - لم يخرج عن العهدة؛ لجواز أن يكون الفائت الظهر 
والعشاء؛ فيكون الظهر قد تأدى بالأول؛ فلا يؤدّي به العشاء؛ فطريقه: أن يصلي العشاء مرة 
أخرىء» وعلى الثانى يلزمه خمسة تيممات. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: وبالثاني الصبح والظهر والعصر والعشاءء ذكر «العشاء» فيه سهوء وصوابه: 
المغرب. وأيضا: فقوله: لجواز أن يكون الفائت الظهر والعشاءء تعبير ناقص» وكان حقه 
أن يقول: لجواز أن يكون الفائت الظهر أو العصر أو المغرب مع العشاء. [أ و]. 

)20 في أ ب: يتيمم. 

(9) قوله: ولو نسي صلاتين من صلوات يومين؛ فإن كانتا مختلفتين: فعلى الوجه الأول يلزمه 
تيممان كما ذكرناء وعلى الثاني: يتيمم عشرة تيممات. انتهى كلامه. 
وما ذكره في آخره من كونه يتيمم عشرة تيممات غلط؛ بل لا يلزمه إلا خمسة كما لو كانا من -- 


١1‏ ج" كتاب الطهارة 


[وإن كانت الصلاتان من جنس واحد: فعلى الأول: يلزمه عشرة تيممات]20© 
يصلي بكل واحد صلاة يوم. 

وعلي الثاني: يأتي بعشرة تيممات”". 

ولو شك هل هما متفقتان أو مختلفتان؟ بنى الأمر على اختلافهما؛ لأنه أحوط2. 

وإذا صلى منفردًا بالتيمم» ثم أراد أن يصلي في جماعة: هل يحتاج إلى تيمم آخر؟ 

قال القاضي الحسين: إن قلنا: إن الفريضة الأولىء [فلا]”*' على المذهب. 

[وإن قلنا: كلاهما فرض»ء فنعم]””. 

وإن قلنا: يتقبل الله أيتهما شاءء فوجهان؛ كما لو نسي صلاة من الخمس [ولم 
يعرف عينها]”') وأراد أن يعيدها بالتيمم. 

قال الإمام: والاكتفاء في هذه بتيمم واحد أولى؛ فإنه لا يجب الإقدام على الصلاة 
الثانية وإن قلنا: إنها فرض» ومن نسى صلاة من الخمس يتحتم عليه الإقدام على 
الكل. 


“7 يوم واحدء وكأنه توهم أن الحكم يتغير بكونهما من يومينء ولا أثر له قطعا؛ لأن الذي عليه 
إنما هو صلاتان» وأوجبنا الخمس لأجل التباسهماء فمن يقول: لا بد لكل صلاة من تيمم» 
يوجب عليه خمسة تيممات لخمس صلوات» وقد صرح به مع وضوحه في «شرح المهذب» 
فقال: هذا كله إذا كانت الصلاتان أو الصلوات مختلفات» سواء كانت من يوم أو يومين. هذه 
عبارته. [أ و]. 

)١(‏ سقط فى ج. 

(1) قوله في المسألة: وإن كانت الصلاتان من جنس واحد - أي: متفقتين - فعلى الأول يازمه 
عشرة تيممات» يصلي بكل واحد صلاة يوم» وعلى الثاني يأتي بعشرة تيممات. انتهى. 
والصواب على الأول: أنه يلزمه أن يتيمم مرتين» وكأنه أراد أن يذكر التفريع على الثاني قبل 
الأول فلما ذكر صدره رجع إلى التفريع على الأول» وذهل عن تغيير ما صدر به كلامه؛ 

فر قوله: - أيضا - في المسألة: فلو شك: هل هما متفقتان أو مختلفتان» بنى الأمر على 
اختلافهما؛ لأنه أحوط. انتهى. 
وما ذكره من بناء الأمر على الاختلاف سهوء والصواب بناء الأمر على الاتفاق» ويتضح بما ذكره 
هو قبل ذلك فيما إذا علم الحال من الاتفاق أو الاختلاف. وكأن المصنف - رحمه الله - كان 
في حالة وضع هذه المسألة كلها مشوّش الفكرء أو مغلوبًا عليه بالنعاس؛ فإنه مع وقوع هذه 
الأوهام قد أجحف في المسألة إلى الغاية» ولم يبين الضوابط المذكورة فيها ولا الشروطء 
وقد تكلم عليها الرافعي أحسن كلام؛ فليته نسخ ما قاله برمته! [أ و]. 

2 سقط في ج. للد سقط في ب. 9ه سقط في ب» ج. 


باب التيمم ع م١‏ 


قال: ومن تيمم للفرض صلى به النفل؛ [لأن لقن" للم ادن قهز ل 
فإذا نوى استباحة المتبوع» تضمنت نيته استباحة التابع؛ وهذا مما لا خلاف فيه عند 
العراقيين والصيدلاني. 

نعمء هل يشمل”" ذلك [النفل]”*' قبل الفرض وبعده؛ لأن التبعية تشملهماء أو 
يختص بالذي بعده؛ لأنه اللائق بالتبع؟ فيه قولان: 

الذي نص عليه في «الأم»: الأول» وهو الأصح”) 

والمذكور في البويطي: الثاني» وهو مقيس على الجمع في وقت الظهر. 

وفرق القائلون بالأول بينهماء بأن التبعية ثم في الفعل» وهنا في الاستباحة لا في 
الفعل؛ إذ لو كانت في الفعل لوجب أن تكون عقب الفرائفض خاصة. 

وحكى الشيخ أنو ميحد قله آخر: أنه لا تفل [بعدء]""' أيضاء 

قال الرافعي: و[هذا]”' هو اختيار القفال. 

وقال الإمام: إنه بعيد لا يتخرج إلا على الوجه المزيف في اشتراط التعيين. نعم» 
إذا قلنا بما نص عليه في «الأم» وهو المفهوم من كلام الشيخ» فخرج وقت الفريضة» 
هل يتنفل؟ فيه وجهان حكاهما العراقيون؛ وما ذكرناه على عمومه لا يستثنى [منه]/*) 
إلا صورة واحدة على رأي أبي الطيب» و[هي]' ما إذا أجنب وتيمم» وصلى 
فريضة» ثم أحدث الحدث الأصغرء ثم وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه؛ ولا يكفيه 
للغسلء وقلنا: إذا وجد بعض ما يكفيه لا يجب عليه استعماله - فإن القاضي قال: يتيمم 
للفرضء ولا يصلي النفل؛ لأنه يقدر على الوضوء له» وقد تقدم. والله أعلم. 

قال: ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض؟ ؛ لأن نيته لم تتضمنه؛ فإنه غير تابع لما 
ل 1 - عليه السلام-: «وَإنّمَا 
[لكُلّ]””" امرئ مَا نَوَى70١'"‏ وبالقياس على ما لو لم ينو. 

وفي المسألة قول آخر: أنه يصلي به الفرضء وقد سلف في أول الباب» والصحيح: 


)١(‏ في أ: لأنه. (0) في ج: يكمل. (0) في أ: يشتمل. 
(4:) في أ: على التنفل» وفي ب: التنفل. 

(5) في ج: الصحيح. (5) سقط في أ. (0) سقط في أء ب. 
(8) سقط في ج. 0١‏ (9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ج. 


)010 تقدم. 


١ 1‏ كتاب الطهارة 


الأول» ولم يتعرض الشيخ - تفريعًا عليه - إلى أنه يصلي به النفل؛ اكتفاء بقوله: «وما 
شاء من النوافل». 

والمرارزة قالوا: إذا قلنا به فهل يستبيح به ما نواه من النفل؟ فيه قولان» ووجه 
المنع أنه تابع فلا يفرد بتيمم. 

قال القاضي الحسين: والخلاف أخذ''' من قوله في «المختصر): «وينوي بالتيمم 
الفريضة»: فمن أصحابنا من قال: أراد به صلاته الفرضء أي: ولا يجوز أن ينوي به 
النفل؛ لأنه لا ضرورة فيه؛ كما قاله في «التتمة». 

ومنهم من قال: أراد به فرض التيمه”". 

ويجوز التيمم للنافلة؛ لآن التيمم للنافلة فرض كالفريضة» والخلاف مشبه 
بالخلاف في جواز الاستئجار” على2) حج التطوع. 

فإن قيل2©2: قد حكيتم قولا: أنه إذا تيمم للفرض لا يصلي [به النفل]"2» وقولا: 
أنه لا يجوز أن يتيمم للنفل» وإذا جمعت بين القولين جاء منهما قول: أنه لا يصلي 
النفل بالتيمم أصلا. 

قلت: وقد [حكاه في «التتمة» وجهّاء و7" نسبه الإمام إلى إشارة بعض 
المصنفين» وزيفه» لكن المشهور خلافه. 

وعلى هذا فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن نقول: حيث قال الشافعي: إنه [إذا تيمم للفرضء لا يصلي به النفل - 
قال بأنه يجوز أن يتيمم للنفل. 

وحيث قال: لا يجوز التيمم للنفل - قال: إنه]” إذا تيمم للفرض صلى به النفل؛ 
فلم يجتمع القولان. 

ومثل هذا الجواب يأتي في قسم الصدقات عند الكلام في المؤلفة. 

لكن لك أن تقول: الصحيح أنه إذا تيمم للفرض صلى به النفل» وأنه يجوز التيمم 
للنفل» وذلك يمنع الجواب”". 


)١(‏ في أ: واحد. (؟) في جه المتيمم. (00) في أ: الاستحباب. 
(4) في ج: في. (5) في ب: قلت. (5) في أء ب: إلا الفرض. 


0) سقط في ب. (0) سقط في ج. (9) في ج: الجواز. 


والثاني: أن”'' له طريمًا في صلاة النفل بالتيمم بأن ينوي استباحة صلاة الفرض 
والنفل؛ فإنه لا خلاف في أنه يستبيحهماء ويقدم ما شاء منهماء كما قاله الإمام 
والقاضي أبو الطيب وغيرهماء ووجهه ظاهر؛ فإنه قد يغتفر الشيء تبعًّاء ولا يغتفر 
مقصودًا. 

فرع: : إذا 3 تيمم الصبي بعد دخول الوقت لصلاة ة الوقتء ثم بلغ - قال مجلي: قال 
ل ان سي ل ل ل د 
للفرض قبل دخول الوقتء» وهذا ما حكاه الماوردي في باب نية الوضوء. 

قال أبو بكر الشاشي: فيه نظرء ولم يبينه. 

قلت: - وكأنه - والله أعلم - [يشير إلى]”'' أنه ينبغي أن يصلي به إذا قلنا: إنه لو 
صلى في أول الوقتء وبلغ في آخره يجزئه عن الفرض. 

وقد يفرق بينهما بأن الصلاة هي المقصودة. فإذا شرع فيها اتصل فعله بالمقصود؛ 
[فلا يبطله» والتيمم مقصود لغيره» فإذا تغير الحال قبل اتصاله بالمقصود]'"”» [لم 


2 


يمض] فيه. 
والمذكور 2 «الكافي» في باب ما يوجب الغسل: أنه لايبطل ببلوغه؛ 
نفك 
كالوضوء : 


واعلم: أنه حيث يستبيح صلاة النفل عجرة لويد "لمحف وحمله. وقراءة 


القرآن وإن كان جنبّاء والجلوس في المسجدء وكذا الحائض تستبيح ذلك» وتمكن 
الزوج من وطئهاء اللهم إلا أن يكون تيممها للفرض وقد صلته؛ فإن في حلها للزوج 
بدون تيمم له وجهين ذكرناهما في الحيضء ويجوز أن يكون أصلهما: أنها هل تتنفل 
بعد الفرضء أم لا؛ وحينئذ فلا حاجة إلى استثناء؟ 

وإذا ت تيمم الشخص لاستباحة شيء مما ذكرناه» قال في «التتمة»: فهو كما لو تيمم 
للنفل؛ فيجري الخلاف في استباحة النفل والفرض بهء والمذكور في «الحاوي» 
و«الشامل»» [وعليه جرى الرافعي:]”" أنه إذا تيمم لشيء من ذلك استباحه» ولا 


نك زاد في ج: يظهر. )2 في أ: كالمرض. 
(') سقط في أء ب. (0) فى أء ج: أن يمس. 
(9) سقط فى ج. (0) سقط فى ج. 


2 في بء ج: أثر نقصًا. 


ل 1 كتاب الطهارة 


يستبيح به الفرض» وهل يستبيح به [صلاة]''' النفل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه مثل صلاة النفل. 

والثاني: لا؛ لأن النفل في باب الطهارة آكد؛ فإنه لم يختلف [فيها]”" ولا كذلك 
507 

وقد حكى الرافعي وجها: أن الحائض إذا نوت بتيممها استباحة الوطء لا تستبيحه؛ 
كما تقدم مثله في الغسلء وليس [بشيء]'”". 

ثم إذا أبحنا للمتيمم شيئًا مما ذكرناه» لا يحتاج عند تكراره إلى تجديد تيمم» بل 
التيمم في حقه بالنسبة إلى ذلك كالغسل والوضوء: لا ينقضه إلا ما ينقضهماء وأما 
بالنسبة إلى الفرض فلا بد منه عند كل فريضة» صرح به الأصحاب. 

قال: ومن لم يجد ماء ولا ترابًاء أي: لكونه محبوسًا في موضع ليس فيه [تراب ولا 
ماء]” أ أو على [جبل] ]'*' هما معدومان فيه ونحو ذلك - صلى الفريضة وحدها؛ 
لقوله يكلهِ: (إدًا أَمَرتَكُمْ مر ا مَا اسْتَطَعْتُمُ)''. وقد روى مسلم أن النبي يكل 
بعث أناسًا؛ لطلب قلادة أضلتها عائشة» فحضرت الصلاة» فصلوا بغير وضوء. فأتوا 
النبي يك فذكروا ذلك [له]'"؛ فنزلت آية التيمم””» ولم ينكر عليهم؛ ولو كان لا 
يجوز لأنكره؛ إذ هو وقت الحاجة إليه؛ لأن الطهارة [شرط]”2) في صحة الصلاة» 


)1١(‏ سقط في ج. (0) سقط فى ج. (9) سقط في أ. 
(4) سقط في أء ب. ‏ (0) سقط فى ج. (5) تقدم. 


(4) أخرجه البخاري (41/5) كتاب التيمم» باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا (855)» ومسلم /١(‏ 
كتاب الحيض. باب: التيمم ,)7537/١١9(‏ وأبو داود )١178/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: 
التيمم 20711 وابن ماجه )555/١(‏ أبواب التيمم» باب: ما جاء في السبب (558)) 
والنسائي 7/1 7) كتاب الطهارة» باب: فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد» والحميدي 
:»)١50(‏ وأحمد (6//7)» وعبد بن حميد »)١6١5(‏ وابن خزيمة (551)» وأبو عوانة /١(‏ 
5٠‏ وابن حبان .)١17/١09(‏ والبيهقي ١/1‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فأرسل رسول الله كَِ ناسًا من أصحابه في 
طلبهاء فأدركتهم الصلاة » فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا النبي كَل شكوا ذلك إليه» فنزلت آية 
التيمم» فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرّاء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه 


مخرجّاء وجعل للمسلمين فيه بركة. 
2 سقط فى ج. 


والعجز عنه لا يسقط وجوب فعلها؛ كالعجز عن ستر العورة» وإزالة النجاسة عن 
البدن» واستقبال القبلة. نعمء لو كان جنا - أو حائضًا طهرت - فهل يقرأ 
[الفاتحة]”''؟ فيه وجهان. [المذكور منهما في «التهذيب:»: أنه لا يقرأ وفي «الشامل»: 
لقعا دين نم ]7 وهو ما يقتضيه كلام الشيخ. 

ووجهه: أن الصلاة آكد من القراءة؛ لأنه يشترط [فيها ما لا يشترط]”" في القراءة 
وقد أبيح له فعلها. 

وعلى الأول يأتي بالذكر [كالعاجز]””". 

والخلاف جار - كما قال القاضي الحسين وصاحب «الكافي» - فيمن صلى في 
الحضر بالتيمم» وقلنا: تجب عليه الإعادة. 

قال في «الكافي»: وهل يجوز له مس المصحف بعد التيمم؟ فيه الوجهان. 

وأما فرع فتك الما والتزاك» له يجوز [له]'*؟ التفلة:ولا مس المضتحف» ولا 
حمله؛ ولا قراءة غير الفاتحة بلا خلاف. وإن''' كان امرأة: لا يباح وطؤها. 

قال: وأعاد إذا قدر على أحدهماء استدراكًا للمصلحة”'' بقدر الإمكان؛ لأن 
عدمهما عذر نادر غير متصل؛ فلم يسقط القضاء؛ كالحيض في حق الصائمة. 

ثم ظاهر كلام الشيخ ومن وافقه في العبارة - وهو صاحب «الكافي»-: أنه يعيد 
عند قدرته على التراب» سواء كانت" صلاته به يسقط فرضها بالتيمم أو لاء في 
الوقت أو بعده؛ كما أن هذا حكمه إذا قدر على الماء. 

وفى إعادته إذا قدر على التراب قبل فوات الوقت - والصلاة لا تسقط به - نظر 
تقو نف كاله قذرية عليه يعد روح الرقكه 

ولا جرم خص الفوراني والماوردي وجوب الإعادة بحالة قدرته على الماء. 
والإمام خصه بحالة قدرته على طهورء وغيرهم لم يتعرض لحالة وجوب الإعادة”"'". 


)١(‏ سقط فى ب. (؟) سقط فى ج. (9) سقط فى ج. 

(5) سقط في ج. )سقط فى (5) في ب: ولو. 

00 قن من اللعسة - 080 فن جذكان: 

(9) قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا صلى الفريضة وحدهاء وأعاد إذا قدر 
على أحدهماء أي: استدراكا للمصلحة بقدر الإمكان. ثم ظاهر كلام الشيخ ومن وافقه في 
العبارة - وهو صاحب «الكافي» - أنه يعيد عند قدرته على التراب» سواء كانت صلاته يسقط 
فرضها بالتيمم أو لاء في الوقت أو بعدهء كما أن هذا حكمه إذا قدر على الماء؛ وفي إعادته 7 


18 جج” كتاب الطهارة 


وقد كي عن الشافعي قول [آخر]”': أنه لا إعادة عليه مطلقًاء لما ذكرناه من 
الخبر الذي [رواه]”'' مسلم؛ [فإنه لم يأمرهم]”" بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمر بهاء 
وهذا ما اختاره المزني وطرده في كل [من]”'' أمر بصلاة في الوقت على خلل فيهاء 
ويقال: إنه قول الشافعي. 0 ْ 

وحكي عنه قول آخر: أنه لا يصلى فى الوقت» ويصلى إذا قدر على الماء والتراب» 
واختلفوا في مراده بقوله: «لا يصلي): فقيل: إنه عن وجه التحريم كمذهب ا 
جتيفة) وقيل :عل «وجه”"" الوحون: وإلا بالشسدن له أن يعبلى + رهد ما" كاه 
الندليجي عن القديو»! وكذا الشيخ آبو جامد وهو العشهوره .وخبازتة ني ]00 
(يعجبنى فعل الصلاة»). 

والعر اتن ع فى باه تيه بول كلت إن انب قدرنة وهو اسيم حزن 
ذكره الشيخ؛ لما ذكرناه» والخبر الذي استدل به للثاني لا حجة فيه؛ لأن الإعادة لا 
تجب على الفور؛ ولذلك لم يأمر بها مع أنه يحتمل أنه - عليه السلام - علم أنهه”") 
عالمون بها؛ [كذا]”*' قاله الأصحاب. 


> إذا قدر على التراب قبل فوات الوقت - والصلاة لا تسقط به - نظر يقوى فى حال قدرته 
عليه بعد خروج الوقتء ولا جرم خص الماوردي والفوراني وجوب الإعادة بحالة قدرته 
على الماءء والإمام خصه بحالة قدرته على طهورء وأما غيرهم فلم يتعرض لحالة وجوب 
الإعادة. انتهى كلامه. 
وهذه المسألة التي توقف في حكمهاء وذكر ما حاصله عدم التصريح بها - مسألة مسطورة 
مشهورة» وقد نقلها النووي في شرح المهذب» عن الأصحاب فقال: قال أصحابنا: لا يعيد 
بالتراب إلا إذا كان في موضع يسقط القضاء. وجزم به - أيضا - في «فتاويه»» وعلله بأنه لا 
فائدة فيه إذا لم يسقطه. وقد ذكرها البغوي في «فتاويه» - أيضا - وجزم بالوجوب إذا قدر 
عليه في الوقت. وإن كان في موضع لا يسقط القضاءء قال: فإن قدر عليه بعده ففيه احتمالان 
أحدهما: لا يلزمه؛ لأنه لا فائدة فيه. والثانى: يلزمه؛ لأن وقت وجوده كوقت الصلاة؛ ولهذا 
إذا لم يجد الطهورين» وخرج الوقتء ولم يصلء ثم وجد أحدهما - وجب عليه استعماله؛ 
فدل على عدم مراعاة الوقت. 
هذا كلام البغوي. وهذه المسألة التي استشهد بها في آخر كلامه مسألة حسنة» لكن للقائل 
الأول أن يقول: هذا قد ضيع حق الوقت وفوته؛ فيقضيه. بخلاف ما إذا صلى 1 و]. 


0010 سقط في ب. فم في ج: ذكرناه من رواية. 
(5») فى ج: قول. (1) سقط فى ج. 


0) في ج: أنها. (8) سقط في ب. 


باب التيمم ج” 1 

وعندي أنه - عليه السلام - إنما لم يأمر بالإعادة؛ لأن ذلك كان قبل نزول آية 
التيمم» وعدم الماء في السفر ليس بنادر؛ فصلاتهم - إذ ذاك - بغير طهارة نشأت عن 
عذر عام؛ كصلاتهم بعد ذلك بالتيمم فى السفرء وذلك لا يقتضي إعادة» والله أعلم. 

0 1 م دلت 

ثم على الصحيح [فرعان:]1' 

أحدهما: إذا أحدث في الأولى بطلت صلاته» قاله في «الكافي». 

الثانى: إذا صلى في الوقتء وأعاد؛ فأيهما الفرض؟ فيه أربعة أقوال حكاها 
الإمام» وقال: إنها مطردة في كل من أقام صلاة في الوقت على اختلالها مع عدم 
الإمكان» ثم أمرناه بالقضاء فقضاها. 


والماوردي حكاها أوجهًا عن رواية ابن أبي هريرة: 

أحدها: أن الفرض: الأولى؟ وإنما أمر”'' بالثانية تلافيًا لما اختل من شروط 
الأولى؟ فإنه لا يتأتى استدراكه وحله. 

والثاني: [أن]” الفرض الثانية» وهو ما حكاه أبو الطيب عن نصه في «الأم)» 
واختاره في «التهذيب»؛ ولم يحك البندنيجي غيره» ونفى ما سواه؛ وإنما أمر بالأولى 
لحرمة الوقت؟ كما نقول فيمن نسي النية في رمضانء يجب عليه الإمساك؛ تشبها 
بالصائمين» واستبعده الإمام. 

والثالث: كلاهما فرضء وهو المنصوص في «الإملاء» والأصح. 

والرابع : أن الفرض أحدهما لا بعينه» خرجه أبو إسحاق من قول الشافعي في 
القديم فيمن صلى الظهر في بيته بعذر» ثم سعى إلى الجمعة» فصلاها يحتسب الله له 
بأيهما شاء. 

قال: وإذا وضع الكسير”*» - أي: الشخص الكسير - الجبائر - أي: على موضع 
الكسر وما لا بد منه من الصحيح - على غير طهر - أي: بأن وضعهاء وهو محدث 
الحدث الأصغرء أو الأكبرء أو هماء وخاف من نزعها التلف - مسح عليهاء أي: 
بالماء؛ لما روى عن على - كرم الله وجهه - أنه انكسرت إحدى زنديه220؛ فسأل 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: أمرنا. 
() سقط في ج. (4:) في ج: الكسر. 
(5) في ج: يديه. 


0 1 كتاب الطهارة 


رسول الله كك فأمره أن يمسح على الجبائر”'". رواه ابن ماجه» وحديث المشجوج 
يدل عليه أيضًا. 

والمسح عليها واجب بلا خلاف بين أصحابناء كما قال الإمام وغيره» وفيه شي*غ 
سنذكره. ولا يجب عليه" أن يضعها على الكسر”" إذا كان ممكنًا؛ ليمسح عليها 
على الأصح”*'» خلافًا للشيخ أبي محمد كما سلف. 

أما إذا كان غير ممكن: فلا يجب بلا خلاف. 

والتلف المشار إليه: تلف النفس أو العضو. وخوف الزيادة فى المرضء ونحوهما 
مما ذكرناه يلحق بهما على أصح القولين» وسكت الشيخ عنه؛ لفهمه مما تقدم مع ما 
ذكره””' هنا. 

وسكوت الشيخ عن التصريح بغسل الصحيح في هذه الحالة؛ استغناء بما سلف 
منه؛ لأن فيه دليلا عليه» وغيره صرح به. 

وفي «الرافعي» حكاية طريقة أخرى حاكية لقولين في وجوبه كالقولين فيمن وجد 
200 بكي هل يستعمله. أم يقتصر على التيمم؟. 

أحدهما: ما ذكرناه. 

والثاني: أنه يقتصر على التيمه2. 

وهذه الطريقة مفرعة على أن التيمم لا بد منه في مسألتناء كما هو الصحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )20194/١(‏ كتاب التيمم» باب: المسح على الجبائر 22501 وعبد الرزاق 
ضرف 6ه د والبيهقي )5١14/١(‏ من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن 
علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به. 
وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 370): هذا إسناد فيه عمرو بن خالد, كذبه أحمد وابن معين» 
وقال البخاري: منكر الحديث, وقال أبو زرعة: كان يضع الحديثء وقال الحاكم: يروي عن 
زيد بن علي الموضوعات. 
وقال الدارقطني: عمرو بن خالد الواسطى متروك. 

(؟) في ج: عليها. (5) في ج: الكسير. 

(4) ثبت في حاشية ب: يقول أحمد بن الرفعة: هذا مشكل؛ لأن مسألة الجبائر مصورة بما إذا كان 
استعمال الماء لا يضر والمضر إنما هو نزع الجبيرة» ومع ذلك لا يصح إطلاق الخلاف في 
وجوب وضع الجبائر ليمسح عليها »بل يقطع بعدم وجوبه» بخلاف وضع اللصوق على الجرح» 
لهم أذ يار من سير بد + الماءة ليمع لاد <لك فده وان لعل >" حاشية بخط المصنف. 

(5) في ج: ذكرناه. (1) في ج: المتيمم. 


باب التيمم جج” ل 


والقول بعدم وجوب غسل الصحيح على هذه الطريقة؛ يجري في المسح على 
الجبيرة من طريق الأولى. 

وقد حكى"' الرافعي عن رواية أبي عبد الله الحناطي: أنه لا يمسحء ويكفيه 
التيمم. 

وعن القاضي أبي الطيب أنه قال: عندي يكفيه التيمم» وغسل الصحيح. 

والصحيح ما ذكره الشيخ» وهو المشهور في الطرق. 

قال: وأعاد الصلاة؛ لآن ذلك عذر نادر لا يتصل غالبًا؛ وهذا ما نص عليه في 
«الأم». وبه قطع بعض الأصحاب. 

وبعضهم قال بطرد القولين الاتيين فيه» حكاهما البندنيجي وغيره. 

وفي «النهاية» و«الإبانة»: أن الذي نص عليه في الجديد في هذه الحالة ما ذكره 
الشيخ. وأنه نص في القديم فيها على قولين. 

قال: وإن وضعها على طهر مسح عليهاء وصلى؛ لما ذكرناه. 

وفي الإعادة قولان: وجه اللزوم ما تقدم ووجه عدمه وهو الصحيح عند بعضهم: 
القياس على من به سلس البول والاستحاضة والجريح؛ فإنهم لا يعيدون؛ وكذا 
الماسح على الخف. 

قال الغزالي: ولعل هذا أولى. 

والقولان في هذه الحالة - كما قال الإمام والفوراني - في الجديد. وفي القديم: 
القطع بأنه لا إعادة. 

وإذا جمعت ما ذكرناه في الأولى وهذهء واختصرته - قلت: فيهما ثلاثة أقوال: 

الثها: إن وضعها على غير طهر أعاد. وإن وضعها على طهر لا يعيد» وهكذا 
حكاه الإمام والمتولي أيضًاء وصحح الثالث. 

وقد قيل: أصل الخلاف في الإعادة قول الشافعي: إن صح حديث عَلِيَ قلت به 
في أنه لا يجب عليه الإعادة؛ لأنه - عليه السلام - لم يأمره بذلك. 

واختلف الأصحاب: فمنهم من قال: إن صح حديث على لم تجب الإعادة» قولا 
واحدّاء وإن لم يصح. ففيه قولان. ووجههما ما سلف. 


2000 فى نبء ج: حكاأه. 


ف ج" كتاب الطهارة 


ومنهم من قال: لا يصح حديث علي؛ لأن راويه عمرو بن خالد الواسطي» وهو 
كذاب وضاع؛ فالمسألة على قولين. 

ومنهم من قال: هي على قولين ولو صح حديث علىء حكاه الفوراني وغيره؛ 
وليس بشيء. 

فرع: التطهر''' قبل وضع الجبائر على الكسر””' هل يجب؟ قال في «البسيط»”": 
ذلك يبنى”*' على أنه إذا وضعها على غير طهر يعيد أم لا؟ فإن قلنا: يعيد» كان واجبّاء 
وإلا كان مستحيّاء والإمام حكاه عن شيخه. 

قلت: وبناء عدم وجوبه على القول بعدم الإعادة ظاهر. 

وأما بناء وجوبه على القول بالإعادة: [ففيه نظر]””' إذا قلنا: إنه لو وضعها على 
طهر يعيد أيضًاء ولا يخفي ذلك على متأمل. 

ثم ما سلف من سؤال الرافعي على قول [الشيخ]"'' أبي محمد بوجوب إلقاء 
اللصوق عند إمكانه - يأتي هنا؛ لأنه حالة إرادة وضع الجبائر: إما أن يكون في وقت 
صلاة لم يؤدهاء أو في وقت صلاة أداهاء أو لا في وقت صلاة أصلا. 

فإن كان لا في وقت صلاة» أو في وقت صلاة أداهاء فهو لا يجب عليه [الآن]7" 
التطهر لصلاة أخرى. 

وإن كان في وقت صلاة لم يؤدهاء فالتطهر واجب عليه - بلا خلاف - لأجلهاء 
ولا معنى للاختلاف. 

ولا جرم جزم”*' القاضي أبو الطيب والماوردي والمتولي بوجوب التطهر”*' حالة 
الوضع مع حكاية الخلاف في القضاء. 

ومن ذلك يؤخذ أن المسألة مصورة بما إذا كان الخوف في نزع الجبائر» لا في 
غسل العضوء أو لم يكن عليه جبائر”' ''» وبه صرح الإمام والرافعي وابن الصباغ عند 
الكلام في وجوب التيمم. 


)000 في ب: الطهر. 9ه سقط في ج. 
(5) في جد الاير 0 .سقط فى بين 
() في أ: الوسيط. (8) زاد في أء بء جخ به. 


(4) سقط فى ب. )١(‏ فى ج: جائز. 


باب التيمم ج" 0 


قال: وهل يضم إلى المسح التيمم» أي: في الصورة الأولى والثانية؟ فيه قولان» 
أي: منصوصان في «البويطي».؛ كما قال البندنيجي وغيره. 

والفوراني والإمام والغزالي حكوهما وجهين: 

وجه المنع: أنه مسح على حائل دون العضو؛ فاقتصر عليه كالمسح على الخف» 
وهذا ما نص عليه فى القدي... [ونقله2'1 [المزنى71" إلى «المختصرا. وهو الأظهر 
في «تلخيص الروياتة: ا ش 

ووجه الوجوب: أن هذه طهارة [ضرورة1" ؛ فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن» 
ولا كذلك المسح على الخف؛ فإنه رخصة لا يليق بها التشديد. 

وبعضهم أستدل له بالخبر الذي ورد في المشجوج. ولا حجة فيه؛ لأنه ثَمَّ لا 
يتمكن من استعمال الماء على الجرح» وهنا هو متمكن منه» لكن المانع فعله: وهو 
وضع [الجبائرء وهذا ما نص عليه في «الأم وهو الصحيح في «النهاية» و«الرافعي»» 
والأظهر في «الكافي»» والقولان جاريان فيما إذا وضع اللصوق على الجرح؛ صرح به 
البندنيجي والإمام وغيرهماء حيث قالوا: إن ما ذكرناه في1؟؟ الجبائر يجري فيما إذا 
ألقى اللصوق على الجرح حرقًا حرقًا. 

وصاحب «الكافي» خص ذلك بما إذا كان لا يخاف من استعمال الماء على 
الجرح ضرراء لكنه يخاف من نزع اللصوق» وهو حسن؛ لأنه نظير مسألتنا. 

ومن المراوزة من نفى الخلاف فى مسألة الجبائرء وقال: النصان محمولان على 
حالين: ْ 

فحيث قال: «يتيمم»» [أراد]” [إذا كان بصفة لو رفع الجبيرة لا يمكنه استعمال 
الماء؛ فصار كمن كان بعض أعضائه صحيحًا وبعضه جريحًا. 

وحيث قال: «لايتيمم»1"'» أراد به إذا كان بصفة لو رفع الجبيرة يمكنه غسل ما 
تحتها؛ كذا قاله الرافعي والقاضي الحسين. 

وعبارة غيره في [حكاية]1" هذه الطريقة: أن نصه على وجوب التيمم» محمول 
)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ ج. (9) سقط في ج. 


(:) سقط في ب. (5) سقط في ج. () سقط في ب. 
(0) سقط في ج. 


يل جج” كتاب الطهارة 


على ما إذا كان تحت الجبائر جرح؛ لأنه لا بد من موضع صحيح كان يمكنه أن 
يغسله فالتيمم لأجله. ونصه على عدم وجوبه محمول على ما إذا كان ظاهر البدن 
صحيحًا. والمشهور طريقة القولين. 

وإذا قلنا بالصحيح منهما - وهو وجوب التيمم - فعليه فروع: 

أحدها: هل يجب تقديم استعمال الماء في الغسل والمسح عليه أم لا؟ فيه 
[من1'' التفصيل [والخلاف ما سلف في الجريح]”". 

[والثاني: يجب [إعادة التيمم”" عند كل صلاة» وهذا يؤخذ من كلام الشيخ: 
«وفي إعادة المسح والغسل ما سلف في الجريح»]!؟2؛ صرح به القاضي الحسين 
وغيره. 

الثالث”" : لو كانت الجبائر على أعضاء التيمم أو بعضهاء فهل [يمسح ”2 على 
ذلك بالتراب؟ فيه وجهان: 

أصحهما فى «الوسيط»» و«الرافعى»: لا؛ لأن التراب ضعيف لا أثر له على ساتر» 
وهذا ما 1-0 «الحاوي» و «الكافى». 

والمذكور فى «الشامل» و «التتمة») مقابله» قالا: وتجب الإعادة فى هذه الصورة 
قولا واحدًا؛ لأن البدل”'؟ لا يكون على بدل» وأعجب من صاحب «الكافى»؛ كيف 
جرم بوتحرب إنراو التزانها على اللطيرق وكين حاهنا نم سين القرق؟! 

تنبيه : الجبائر: جمع جبيرة» وهي الخشبة أو القصبة التي تعد للوضع على الكسرء 
ويشد عليها؛ لينجبر الكسر. 

وكلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما : أنه يجب استيعاب الجبائر بالمسح وهو أحد الوجهين؛ لأنه مسح أتى به 
بدلا عن الغسل للضرورة؛ فوجب استيعاب الممسوح” [به]!' ١2؛‏ كالوجه واليدين في 
التيمم؛ وهذا إليه ميل [كلام]2'61 أبي الطيب». والأصح في «الكافي 2١"!‏ و«الرافعي». 


)0 سقط في أ. ه64 في أ: والكلام الذي سبق في الجريح. 
زفرة في أ ب: إعادته. (8) سقط في ب. )2 في ج: قلت. 
(1) سقط في ج. )00 في النقل. (8) في ج: وتقدمه. 


(9) في ج: المسح. 65 سقط في أء ب. )١١(‏ سقط في ج. 
(10) زاد في أ: أيضًا. 


ومقابله: أن الواجب ما ينطلق [عليه]1' اسم المسح: كمسح الخف. وهو المختار 
في «المرشد). 

ومن قال بالأول احترز عن ذلك بقوله: «للضرورة»» وفرق بأمر آخر: وهو أنه لا 
ضرر عليه في الاستيعاب هناء بخلاف الخف؛ فإن الاستيعاب يبليه وهو ضرر. 

الثاني : أنه لا يتأقت المسح على الجبائر» وهو ما ذكره العراقيون والماوردي 
والقاضي الحسين والصيدلاني والمتولي وصاحب «الكافي)”". 

ومن المراوزة من حكى وجهًا آخر: أنه يتأقت في حق المقيم بيوم وليلة» والمسافر 
[بثلاثة أيام ولياليهن]7"؛ كالمسح على الخفين. 

وأصل الخلاف في ذلكء. وفي استيعاب [المسح على الجبيرة]!؟»:؛ ووجوب 
التيمم: أن المسح على الجبيرة أخذ شبهًا من أصلين: 

أحدهما: المسح على الخفين”*2؛ لأن ما تحت الجبيرة صحيح يمكن غسله. 

والثاني: الجرح إذا خاف من غسله التلف؛ لأنه يخاف هنا من الغسل - بسبب 
النزع - التلف. 

فبعض الأصحاب يغلب شبه المسح على الخفين؟ فيقول بمقتضاه» وبعضهم 
يغلب شبه الجرح ويطرد حكمه. 

وقد استشكل المتأخرون تصوير محل الخلاف في تأقيت المسح؛ من حيث إنه 
[إن]' كان يخاف من نزعها عند انتهاء مدة مسح الخف ما يُجَوّرُ المسح عليها 
ابتداء - فلا يجبء. بلا خلاف. وإن كان لا يخشى منه ضررّاء وجب نزعها وغسل 
المحل» بلا خلاف. وعليه نص في «الأم)»» كما قال البندنيجي. 

والإمام صوره بما [إذا]1"' كان يتأتى النزع عقيب كل يوم وليلة» وهذا لا يشفى 
الغليل؛ لآنه الحالة الثانية. 

وبعضهم قال: محل الخلاف إذا كان لا يتأتى النزع بسبب الخوفء وفائدة التأقيت: 
أنه يعيد ما صلا*”" بعد المدة. 


غ20 سقط في ب» ج-ج لزه في اجة الخف. 
(؟) في ج: الشافي. (7) سقط في ج. 


(4) في أء ب: مسح الجبيرة. (0) في ج: صلى. 


والذي يظهر لي: أن يكون [محل”" الخلاف7" إذا كان في النزع خوفء وفائدة 
التأقيت: أنه بعد المدة 1لا1" يصلي ما لم يجدد المسح؛ تنزيلا للمسح بعد المدة 
منزلة التيمم بعد فعل الفريضة. وإن صح هذا كان في احتياجه إلى تجديد الغسل ما 
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[فرع:]**؟ إذا توهم الجريح أو الكسير الاندمال» فكشف الجبائر أو اللصوق. 
فوجده قد برئ - بطلت طهارة ما تحت ذلك وما بعده فى الوضوء. 


وفي بطلان طهارة ما قبله وبطلان باقى جسده في الغسل - خلاف سبق. 


ولو وجده لم يبرأ» لم تبطل طهارته. نعم» لو كان قد تيمم» ففي بطلان تيممه في 
هذه الحالة وجهان: 


أحدهما: نعم ؟ كما لو توهم وجود ماء [فطلبه !"© فلم يجذه. 
والثاني: لاء وهو المذكور في «تعليق القاضي الحسين» و «الكافي»» والفرق: أن 


)١(‏ في أء ب: محله. (؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. 

(:) قوله: وهل تتنزل الجبيرة منزلة الخف في التقدير بيوم وله للمقي وثلوثه أيام بلياليها 
للمسافر؟ فيه وجهان, والأكثرون على عدم التقدير. ثم قال: وقد استشكل المتأخرون تصوير 
ذلك؛ لأنه إن كان يخاف من نزعها عند انتهاء مدة الخف لم يجب نزعها بلا خلاف» وإن لم 
يخف وجب النزع والغسل بلا خلاف» والإمام صوره بالحالة الثانية» وهذا لا يشفي الغليل. 
وبعضهم قال :محل الخلاف إذا كان لا يتأتى النزع» وفائدة التوقيت: أنه يعيد ما صلاه بعد 
المدة. والذي يظهر لي: أن يكون محله عند الخوف كما قال, لكن الفائدة: أنه بعد المدة لا 
يصلي ما لم يجدد المسح؛ تنزيلا للمسح بعد المدة منزلة التيمم بعد فعل الفريضة» وإن صح 
هذا كان في احتياجه إلى تجديد الغسل ما سلف. انتهى كلامه. 
وما ذكره من عند نفسه لا يكفي - على حِذّقه - وكذلك ما نقله - أيضا - عن بعضهم بل لا 
بد من المجموع بزيادة فنقول: إذا انقضت المدة فله حالان: 
أحدهما: أن يكون على طهارة المسح. فإن قلنا: إنها لا تتأقت» صلى بهذه الطهارة» وإن قلنا: 
إنها تتأقت» فلا بد في المسح بعد هذا من النزع وغسل العضو مع ما يترتب عليه؛ لكنه لا 
يتأتى ؛ ممح ويشتدل بابعلة »وعدي كين وف على غير طهر 
الثاني: ألا يكون : فإن قلنا لا يتأقت» فيمسح ويصليء ولا إعادة؛ لأنه قد وضع أولّا على طهرء 
وإن أَقتناه فلا بد من نزعه والطهارة الكاملة قبل المسح عليه وقد تعذّر فيمسح ويعيد. 
وهذا الذي ذكرته كلام محقق لو عرض على الأئمة لقبلوه لأوا. 
قلت: وضعنا التعقيب هاهنا على المراد. وأول كلام الشارح قبله بقليل» مع تصرف للإسنوي. 

6 في ب: ما في. 6 سقط في أء وفي ج: يطلبه. 


باب التيمم 1 ١‏ 


طلب: البوم”"* غير واتفتا::علية4 [ذ :الأصل «يقاء: المرضن: :وطلاب الماء و اون2؟ 
آعليه]""؛ إذ الأصل وجودةه. 

ولو كان الجرح أو الكسر في عضوين: كاليدين [والرجلين]””» أو اليد والرجل» 
فكشف عن أحدهماء فوجده قد برئ دون الآخر - بطلت طهارة ما برئ» ولا يجب 
عليه نزع ما لم يبرأء بخلاف ما إذا ظهرت إحدى الرجلين من الخف؛ [فإنه]””' يجب 
نزع الآخر؛ لأن لبسهما"'' قبل المسح شرط فيهء ولا كذلك هنا؛ قاله في «التتمة» 
وغيره. 

فرع آخر: قال في «الكافي»: إذا خاف من افتصد من إفاضة الماء على محل 
الفصد فهو كالجريح”"» ولو كان محل فصده مشدودًا بالعصابة» وخاف من حلها - 
فكالجبيرة. والله أعلم [بالصواب]”". 


)00( زاد في ج: منه. )00( سقط في ج. 
زه في ب: وجب. () في ج: لبسها. 
فر سقط في أ - 07 فى ج: كالجرح. 


باب الحيض 


هذا الباب مترجم''' بالحيضء وأودع فيه الاستحاضة والنفاس؛ ليتميز الحيض 
عنهما. 

وأصل الحيض: السيلان» تقول العرب: حاضت الشجرة: إذا خرج صمغها وسال 
[منها]””'» وحاض السيل: إذا فاض السيل» وسال من مجتمع الأمطار. 

وله تلحة أشماء:” الخيضن»- والعراك» والضحك» والإكبار”©). والإعضار0 1 
والظامك: 

وفي الحديث: أنه - عليه السلام دقال العائقة«انقق ك6 + ومتفضاة أن يلس 
نفاسًا أيضّاء وبه صرح الإمام؛ لأجل الخبر. 

وهو دم مجتمع في قعر الرحمء ترخيه في سن البلوغ» يدفع على سبيل الصحة من 
[غير سبب]''' ولادة» وتعتاده في أوقات معلومة. 

قال الجاحظ فى كتاب «الحيوان»: الذي يحيض من الحيوان أربعة: المرأق 
والضبع» والأرنب» والخفاش. 

قيل: أول من ابتلى به من النساء أمنا حواء: لما كسرت شجرة الحنطة وَدَمتِ 
الشجرة» قال الله - تعالى-: «وَعِرَّتِي وَجَلَالِي لَأدمِيئكِ كَمَا أَدْمِيت هَذْو المَّجَرَةه0؟ 


)١(‏ في أ: ترجم. (؟) سقط في أ. (*) في ب: الإكبارة. 

(5) في أ: الإعصارة. 

(5) أخرجه البخاري )207/١(‏ كتاب الحيضء باب: الأمر بالنفساء إذا نفسنء برقم (595)» 
ومسلم (8177) كتاب الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» برقم .)1١75777/19(‏ 

(5) سقط فى أ. 

(0) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (1/ )1١7‏ بلفظ: 
إن خلقتك مطهرة وسآدميك كما آدميت هذه الشجرة»: وقال أبن كثير فى تفشيره (1/ 
وهذا غرسية وأشرجة بتحوه ه أحمد بن منيع كما في إتحاف الكت 6 السنهرة (5/ 
١0225‏ ) وابن أبي الدنيا في «العقوبات»» ص )8١0(‏ برقم .)11١4(‏ والحاكم ١‏ 
والبيهقي في ااأشعب الإيمان» (5/4). وابن عساكر 08/590 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ ... «قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها 
ودميتها في الشهر مرتين...). 
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باب الحيض جج" ١)‏ 


فابتليت به حواء وجميع بنات آدم إلى قيام الساعة. 

والاستحاضة: سيلا الدم في غير أوقاته - عن مرض وفساد - من عرق 0006 
في أدنى الرحم. يسمى: العاذل بكسر الذال المعجمة. 

والنفاس سنذكر فى الباب تفسيره واشتقاقه. إن شاء الله تعالى. 

وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج» فهو م فساد» كالدم الذي يخرج من 

0 2020 5 
قال: أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ كذا دل عليه الاستقراء . 
قال الشافعي: أعجل من سمعت من النساء تحيض: نساء «تهامة» تحيض لتسع”" 


ظ فظاهر كلام الشافعي يقتضي أن الحيض يقع بعد استكمال التسع في العاشرة؛ لأنه 
الحقيقة. 


وكلام الشيخ يقنضي أنها إذا رأت الدم في التسع كان حيضًا؛ لأنه جعل أقل السن 
وهو التسع ظرفًا”*' للحيضء ولا قائل بأن كل التسع ظرف”". 

ان 55 0 لم0 إلى أن التاسعة ا على فإذًا رأت 
الدم فيها عُدَ حيضهاء واختاره في «المرشد». ولعله مراد'''' الشيخ وإن كان لفظه 

وبعضهم ذهب إلى أن ما بعد ستة أشهر منها ظرف'"'' لهء وهو ما حكاه الإمام 
في كتاب اللعان عن كثير من الأصحاب. 

والأصح في «التهذيب» و«الرافعي» وغيرهما ما قلنا"""©: أن ظاهر كلام 
الشافعي - رضي الله عنه - يقتضيه. 

والكلام في السن الذي تبلغ فيه بالاحتلام إذا رأيناه بلوعًا في حقها كالكلام في 
سن الحيضء والصبي ملحق - عند الشيخ أبي حامد - بالصبيّة في ذلك. 


)١(‏ في أء ج: فيه. الى بكتري (*) في ج: لسبع. 
(4) فى أء ج: طرفًا. ‏ (0) فى أء ج: طرقًا. (1) سقط فى ج. 
(9)-سقط فى أ: ىاب أصحات القافن: 1 

)حل ين طرف 1007 سقط اال امن 21١‏ في ج: اختيار. 


0050 سك أ ج: طرف. 20 في ج: ذكرناه. 


ل 1 كتاب الطهارة 


وغيره فرق: فجعل سن البلوغ في حقه عشر سنين» وقد تقدم الكلام فيه» في باب الحجر. 
ثم التسع في حق الصبية تقريب أو تعديد؟ فيه [وجهان]37 

فإن قلنا بأنه تقريب وهو ما رجحه الرافعي والروياني فلا يؤثر نقصان اليوم 
واليومين؟ كما قاله الماوردي فإذا رأت الدم قبله بيوم أو يومين كان حيضًا . 

والمتولي [قال:]”" إن قلنا: إنه تقريب ففائدته: أنها إذا رأته قبله بزمان لا يسع 
طهرًا وحيضًا - يكون حيضًاء دون ما إذا كان يسعهماء وهذا ما أورده الرافعي. 

وفي «البحر» حكاية الأمرين”" 

وإن قلنا: إنه تحديد» قال في «الحاوي» يتغير الحكم بنقصان يوم. 

وحكي أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: إذا رأت الدم قبل استكمال تسع 
سنين» فهو دم فسادء ولا يقال له: حيض ولا استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا 
على أثر حيض؛ ولأجل هذا أطلق الجمهور: أنها إذا رأت الدم قبل التسعء فهو دم 
فساد. 

وقال في «البحر» و «التتمة»: إنا إذا قلنا إنها تحديدء فلو رأت قبلها يومًا وليلة دمّاء 
وبعدها على الاتصال أقل من يوم وليلة فالكل دم فسادء وإن رأت قبلها أقل من يوم 
وليلة وبعدها يومًا وليلة فالكل حيضء وإن رأت قبلها وبعدها دما مجموعه يوم وليلة» 


)010 سقط في ج (؟) سقط في ج. 

(9) قوله: ثم التسع في حق الصَّبيّة تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان: فإن قلنا: إنه تقريب - وهو ما 
رجحه الروياني والرافعي - فلا يؤثر نقصان اليوم واليومين كما قاله الماوردي. 
والمتولي قال: إن قلنا: إنه : زيب ناته أنها لو ران فبك يرماك لا يبع طهر حلفا كو 
حيضاء دون ما إذا كان يسعهماء وهذا ما أورده الرافعي» وفي «البحر» حكاية الأمرين. انتتهى 
كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - عن «التتمة» و«البحر» من كون هذا الزمان الذي لا يسع حيضا وطهرًا 
يكون أوله من حين رؤية الدم» غلط مخالف لما في الكتابين المذكورين؛ فإن المذكور فيهما: 
أن أوله من حين الانقطاع؛ فقال في «التتمة» ما نصه فمنهم من قال: تقريب» حتى لو رأت 
الدم قبل التسع لمدة قريبة تُجعل حيضاء وحد القرب: ألا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان 
يتسع لحيض وطهر. هذه عبارته» وذكر في «البحر» مثله - أيضا - فقال: ومن أصحابنا من 
قال: حد القرب: ألا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يتسع لحيض وطهر. هذا لفظه - 
أيضا - وما نقله المصنف عن «التتمة» ذكره النووي في «شرح المهذب» تبعا للرافعي» 
فقلد المصنفٌ فيه أحدهما. [أوا]. 


باب الحيض 1 فل 


ولا يبلغ واحد منهما أقل الحيضء فهل هو حيض أو استحاضة؟ فيه وجهان. 

وقياس قول الشافعي - رضي الله عنه - أن يقال: هل هو حيض أو دم فساد؟ فيه 
وجهان. 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أن المرأة إذا رأت الدم فيما ذكره من السن يكون حيضًا 
سواء فى ذلك من هى فى البلاد الحارة: كتهامة» أو فى البلاد الباردة: كالصين» وهو ما 
عليه الجمهور: 0 1 

وعن الشيخ أب محملا'' حكاية وجهينء فيما إذا رأت ذلك في البلاد الباردة» 
التي لا يعهد في مثلها أمثال ذلك. 

قال الإمام: وهذا له التفات على أن سن الإياس في الحيض يعتبر فيه بعض نساء 
العالم» أو نساء القطر والناحية» أو نساء العشيرة؟ 

قال: وأقل الحيض يوم وليلة» ودليله - أيضًا - الاستقراء. 

وروي عن عليٌ أنه قال: أقل الحيض يوم [وليلة1"' وأكثره خمسة عشر يومً"", 
وما زاد على ذلك فهو استحاضة.ء كذا حكاه عنه القاضي الحسين والماوردى. 

وعن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: في زماننا من تحيض يومًا وليلة: 
وفيهن من تحيض خمسة عشر يومّاء وهذا ما نص عليه الشافعي في عامة كتبه. 

وقال في كتاب الحيض من «الأم»: وأقله يوم؛ كذا حكاه أبو الطيب. 

والماوردي قال: إنه نص في «الأم!؟2 و «المختصر» على أن أقله يوم وليلة» ونص 
في كتاب العدد على أن أقله يوم. 

فمن الأصحاب من جمع بين النقلين» وأثبت في المسألة قولين» وهي طريقة بعض 
المتقدمين من الأصحابء كذا حكاه عنه أبو إسحاق المروزي. 

قال البندنيجي: وهي فاسدة؛ لأن هذا إنما يثبت بالعادة» ولا يصح أن يقع عرف 


)١(‏ في أ: حامد. (؟) سقط في أ. 

6 علقه البخاري )5١ +/١(‏ في كتاب الحيضء باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» قبل 
حديث (1780) عن علي وشريح بلفظ: «إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضي دينه 
أنها حاضت ثلانًا في شهر» صدقت». ووضة الذاريى و نر وخاله قاحه قال العحافظ في الفيم . 

ودع ثبت في حاشية ب: قال في كتاب العدد من «الأم»: وأقل الحيض يوم وليلة» وإن الكدرة 
والصفرة ة في أيام الحيض حيضء حاشية بخط المصنف. 


شل جج كتاب الطهارة 


العادة على وجهين. 
ومنهم من قال: إنها على قول واحد: أن أقله يوم» وحيث قال الشافعي: "يوم 
وليلة» كان لم يثّبت عنده وجوده يومًا فقط. 


وقد روي أنه قال: «رأيت امرأة» ثبت لي عنها: أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه». 

وقال عطاء: «رأيت من النساء من تحيض يومّاء ومن تحيض خمسة عشر يوما/'. 

وقال الأوزاعي”": «كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة» وتطهر بالعشي)”"؛ وهذا 
ما اختاره في «المرشد»» وقال في «الشامل»: إنه قال به أكثر الأصحاب!*). 


ومنهم من قال: إنها على قول واحدء وهو ما ذكره الشيخ» وحيث قال: «أقله يوم» 
[أراد]'”' بليلته؛ لأن العرب كثيرًا ما تفعل ذلك». وهذا ما صححه البندنيجى 


والماوردي والرافعي والقاضي [الحسين]'' وعليه تفاريع'"؟ الحيضء وهذه الطريقة 


20 علقه البخاري 005/1 ) ذ في الموضع السابق عنه بلفظ: الحييض يوم إلى خمس عشرة» 
ووصله الدارقطني في سننه //١(‏ د قال: أدنى وقت الحيض يوم. 

00 هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي؛ إمام فقيه محدث مفسرء نسبته إلى الأوزاع من 
قرى دمشقء, وأصله من سبيل السندء ولد سنة (84ه) ونشأ يتيمّاء وتأدب بنفسه. فرحل إلى 
اليمامة والبصرة» وبرعء وأراده المنصور على القضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي بها 
سنة (01١ه).‏ ينظر: البداية والنهاية »)١١6 /٠١(‏ وتهذيب التهذيب (578/5). 

() أخرجه الدارقطني .2508/١(‏ والبيهقي في الكبرى .050/١(‏ 

(:) قوله: نص الشافعي في موضع على أن أقله يوم وليلة» وفي آخر على أن أقله يوم» واختلفوا 
فيهما على ثلاث طرق: 
إحداها: القطع بأن أقله يوم وليلة. 
والثانية: القطع باليوم فقط. واختارها في «المرشد»» ونقلها في «الشامل» عن أكثر الأصحاب. 
والثالثة: على قولين. انتهى ملخصا. 
وما نقله عن «الشامل» هنا غلط؛ فإن الذي فيه عن الأكثرين إنما هو القطع بالقول المعروف 
وهو يوم وليلة» د المهذب» على الصواب. وأما «المرشد» فإنه قال: 
وأقل الحيض يوم؛ لأنه وَجِدَه وأكثره خمسة عشرء وغالبه ست أو سبع. هذه عبارته» 
وليس فيها ما يقتضي اختيار الطريقة القاطعة؛ لأن مصنفه لا يذكر فيه إلا ما عليه الفتوى» 
ولا يتغرض لما فق المسألة من الخلاف؛ فيجوز أن يكون قد اختار طريقة القولي» ولكن 
صحح أن أقله يوم؛ فدعوى المصنف ما ادعاه ذهول عجيب وغفلة» على أنه يجوز أن 
يكون قد أراد مع الليلة» كما حملوا عليه عبارة الشافعي» ويدل عليه أنه لم يصرح 
بالليالي في القسمين الآخرينء وهما الأكثر في الغالب. [أ و]. 

(5) سقط في أ. () سقط في ج. (0) في ج: تفريع. 


باب الحيض 1 يقل 


تعزى إلى المزني وابن سريج. 

وقد حكى المرعشي(" في ترتيب الأحكاء'" عن الشافعي نضًا لا تخريجًا: أن 
أقله دفعة؛ كما في النفاس”" وهو غريب. 

قال: وأكثره خمسة عشر يومّاء دليله الاستقراء. 

قال الشافعي: رأيت نساء أثبت لي عنهن: أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومّاء 
ورأيت امرأة أثبت لي عنها أنها تحيض ثلاثة عشر يومًا. 

وروي عن شريك قال: رأيت امرأة تحيض خمسة عشر [يومًا]!؟» حيضًا 
ان ا 00 0 وغطاء يدل علي 

والقاضي أبو الطيب استدل له بما روي أنه - عليه السلام د قال: وما رايت 
ناقِصَات عَفْلٍ ودين أَعْلّبَ لِعْقُول ذَوِي الألْبَابِ مِنْكُنَّ يَا مَعْشَرَ النّسَاءه قيل: وما 
تقصان دينهن وعقلهن يا رسول الله؟ قال: نا فصان قا َإِنّ شَهَادةَ الْتَيْنِ مِنْمُنَ 

بشهادة رَجَلٍ وَاحِدِ» ما تُقُصَانٌ دِينِهنّ: : فإِنَّ إِحَدَاهن تَمْكْكُ شَطْرَ دَهْرِهَا - وروي 
مر رع - لا تُصَلي)("” وعبر بذلك عن زمن الحيض. 


)203 هو: أبو بكرء محمد بن الحسن المرعشيء منسوب إلى مرعشء بعين مهملة مفتوحة» وشين 
معجمة» وهي بلد من وراء لي بل ا 
ينظر: طبقات الشافعية للوسنوي 9/5 ). 


(؟) في ج: الأقسام. (م) في ج: القياس. (4) سقط في ج. 

(5) سقط في ج. 

(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 077 كتاب الحيض» باب: أكثر الحيض. 
(90) سقط فى ج. 


() أخرجه مسلم 285/١(‏ 87) كتاب الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 
(74/15)). وأحمد (5؟/57)» وأبو داود (5717/5) كتاب السنة» باب: الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه (551/9)» وابن ماجه (1/4/0ا5» »)58٠‏ كتاب الفتن» باب: فتنة النساء 
.)5٠0(‏ واب بن أببي عاصم في السنة (1/ 477)) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن 
رسول الله كك أنه قال: «يا معشر النساءء تصدقنء وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار»» فقالت امرأة 0 وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تُكَئِرْنَ اللعن» 
وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن»»؛ قالت: يا رسول 
الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين. 
وخر جه مسلم (60) في المصدر السابق» وأحمد (9/ 207177 وأبو يعلى (220546))» وابن 5 


ثم قال: فإن قيل: هذا حجة على أن أكثره عشرة أيام''2؛ لأن الغالب من الأعمار 
ستون سنة؛ والغالب أن المرأة تمكث خمس عشرة سنة حتى تبلغ؛ فيبقى خمسر 
وأربعون سنة» يمكن أن تكون منها في خمس عشرة سنة حائضًا وثلاثين طهرّاء 


قلنا* النبي يِه قصد التفرقة بينها وبين الرجل فى ترك الصلاة. والمدة التي قبل 
البلوغ لا فرق بينها وبين الرجل فيها؛ فلا يجوز أن يحمل الخبر إلا على ما ذكرناه. 


وبالجملة فهذا الخبر لم يذكره أهل الحديث على هذا النحوء وذكروه على [وجه 
ل11" حجة فيه للفريقين؛ فتعين أن يكون دليلنا ما ذكرناه من الاستقراء. 
فإن قيل: إذا كان" مستندكم في التقدير لأقله وأكثره [الاستقراء]؟' فينبغي إذا 


خزيمة (2411)» من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي يك انصرف من الصبح 
يومّاء فأتى النساء في المسجد. فوقف عليهن فقال: «يا معشر النساء» ما رأيت من نواقص 
عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكنء فإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامةء 
فتقربن إلى الله ما استطعتن»» وكان فى النساء امرأة عبد الله بن مسعود... قالت: يا 
رسول اللهء ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: «أمَا ما ذكرت من نقصان دينكن» فالحيضة 
التي تصيبكن؛ تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصومء فذلك من 
نقصان دينكن, وأما ما ذكرت من نقصان عقولكنء فشهادتكن؛ إنما شهادة المرأة نصيف 
شهادة»). 

أخرجه الترمذي (7"59/54, )7”5٠‏ كتاب الإيمان» باب: ما جاء فى استكمال الإيمان وزيادته 
ونقصانه (75517)» وابن خزيمة »)23٠٠١(‏ وابن ن أبي عاصم في السنة (7/ 575)» والطحاوي 
في شرح المشكل (7778) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو 5 
وأخرجه البخاري (6084/1) كتاب الحيضء. باب: ترك الحائض الصوم امتترةة ومسلم 
(6) في المصدر السابق» وابن خزيمة .)75١55(‏ (5577). من طريق عياض ابن عبد 
الله عن أبي سعيد الخدري بلفظ: 

قال: خرج رسول الله كَكِْ في أضحى - أو فطر - إلى المصلىء فمر على النساء» فقال: (يا 
معشر النساءء تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن 
اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها». 

)1١(‏ في ج: الأيام. (؟) سقط في أء وفي ب: نحو. 

6) زاد في ج: هذا. (4:) سقط في ج. 


باب الحيض ج 2" موا 


وُحِدَ في عصر من الأعصار بسبب تغير الطباع أقل من ذلك أو أكثر أن تتبعوه. 

قلت''': قد قال به جماعة من المحققين» منهم الأستاذ أبو إسحاق 
[الإسفراييني]”"' وأبو إسحاق المروزي كما قال في «التتمة» والقاضي الحسين في 
جواب له» وعليه يدل ما سنذكره من نص الشافعي من بعد. 

ومنهم من منع النقصان عما ذكرنا والزيادة عليه» ووجهه بأن الإجماع منعقد على 
أنها لو كانت تحيض يومًا وتطهر [يومًا]”"' على الاستمرار» لا تجعل كل نقاء طهرَّاء 
ولا كل دم حيضًا. 

وبعضهم وجهه بأن بحث الأولين أوفى من بحثناء واحتمال كونه [دم]”*2 فساد 
أقرب من [انحراف العادة]0©) المستمرة. 

وعبارة الإمام: أن المعتبر”'2 الوجود في اعتدال الأحوال» والحيض ليس من 
الأمراض والأعراض التي تميل”'' البنية عن الاعتدال» والأمور الصحيحة”” إذا 
استمر عليها عصور”» ثم بحث الباحثون عن الوجود فيهاء فإِنُ فرض نقصان أو 
زيادة» فهو ميل عن الاعتدال؛ فيحمل على الإعلال لا على الحيضء وهذا ما اختاره 
الإمام» وعليه تفاريع مسائل الحيض. 

ومنهم من قال: إن كان ما رأته قد قال بعض العلماء به - جاز اعتماده؛ لأنه قد بان 
صحة قوله بالوجود. والشافعي لم يقل به؛ لأنه لم يثبت عنده مستنده من خبر أو 
استقراء» أو لم يبلغه وإن لم يوافق حيضها قول قائل من الأئمة» فلا التفات إليه؛ لأنه 
على خلاف الإجماع. 


000 في أءنت: قيل. 
المتكلم الأصولي الفقيه» * شيخ 0 خراسان» يقال: إنه 1 رتبة 8 وله العمسات 
الكثيرة» منها: «جامع الحلى في أصول الدين» والرد على الملحدين»؛ وتعليقة في أصول 
لفق تؤقى ريوع حاء ووه دنه لماي عشرة وأربعمائة بنيسابور. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة »)١7١/١(‏ شذرات الذهب .)5١9/9(‏ 
وما بين المعقوفين سقط في ج. 

إفو4ق سقط في ج. 2 سقط فى ج. )ره( فى ج: الجواب بالعادة. 

(5) في أ: الاعتبار. 0) في ج: تزيل. (4) في ب: العجيبة. 

)0( في ج: عصر. 


قال: وغالبه ست أو سبع؛ لقوله - عليه السلام حلصيال الحديي 
سِنّهَ أيَّام أو سَبْعَدّه في عِلْم الله ثُمّ اغتيليء فَإِدًا رَأَيْت أَنِّ قَدْ طَهْرت 
[واستنقأت]”"2. قَصَلَي أَرْبَعَا وَعشرينَ ليْلة [أَوْ ثَكَانَا وَعِشْرِين للها" وَأيَامَهِن 
وَصُومِي ؛ فِإِنَّ ذَّلِكِ يُجْزئتكء وَكَذَلِكَ فَافْعَلي كُ شَهْرِ كما تَحِيِض النسَّاتٌ وَكمَا 
يَطْهُرْنٌ لِمِيقَاتِ حَيْضهنَ وَطْهْرهن)7” زواه أبو' داوف :وكذا”"" الترفدى». وقال: 


نلق سقط في أ. إفه سقط في ج. 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند )57/١(‏ كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض 
والاستحاضة؛» الحديث »)١5١(‏ وأحمد (579/5)» وأبو داود )٠١١ - 1١994/1(‏ كتاب 
الطهارة» باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة؛ الحديث (/781)» والترمذي "71/١١‏ 
- 775) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة أنها تجمع ب بين الصلاتين بغسل واحد» 
الحديث .)١78(‏ وابن ماجه )5١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في البكر إذا ابدئت 
مستحاضة» الحديث (/2))5719 والدارقطني 215/1١‏ كتاب الكفن. الحديث (58)» 
والحاكم )١9/# - ١77 /١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي (١/778)كتاب‏ الطهارة» باب: المبتدثة 
لا تميز بين الدمين» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ 
عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش قالت: «كنت أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة» فجئت إلى رسول الله يكَهِ أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب» فقلت: يا 
رسول الله. إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ 
فقال: أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمى. قالت: إنما أنج نجًا. فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت 
فقد أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهما فأنت أعلم» فقال: إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي؛ فإن ذلك 
مجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن 
وطهرهنء وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر 
والعصر جميعاء ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاءء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين - 
فاقدان ؛ يلين مع الفجر وتصلين: » فكذلك فافعلي» وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. 
وقال رسول الله كَكلِْةِ: «وهذا أعجب الأمرين إلي2. 
قال أبو داود: رواه عمرو بن ثابت» عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: «هذا أعجب الأمرين 
إلي»» لم يجعله من قول النبي َوُه جعله كلام حمنة. قال أبو داود: وكان عمرو بن ثابت 
رافضيا. قال: وسمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل فى نفسى منه شيء. 
قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل - يغني البخاري - عنه فقال: حديث حسن؛ 
وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب من أشراف قريشء. وأكثرهم رواية» غير أنهما لم يحتجا به لكن - 


باب الحيض جج” ب 


إنه حسن صحيح. 

قال: وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما؛ لأن الشرع قد استقر نضا 
بأن الشهر في مقابلة قرء جامع لحيض وطهرء فإنه تعالى جعل ثلاثة أشهر على 
المؤيسة في مقابلة ثلاثة أقراء في العدة» ولا يخلو ذلك: إما لأن الشهر يجمع أكثر 
[الحيض]”'' وأقل الطهرء أو أكثر الطهر وأقل الحيض. أو أقل الحيض وأقل الطهرء 
أو أكثر الحيض وأكثر الطهرء ولا سبيل إلى ما عدا الأول؛ فتعين 

وإنما قلنا: إنه لا سبيل إلى ذلك: أما الأخير؛ فلأن أكثر الطهر غير محدود, وأما 
الذي يليه؛ فلأنه يكون أقل من شهرء وأما الذي يليهما؛ فلأنه يكون أكثر من شهرء 
وإذا تعين الأول ثبت به أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا؛ إذ قد دللنا على أن أكثر 
الحيض خمسة عشر يومًا؛ هكذا ذكره الماوردي والجمهور [على]7'' أن مستنده 
الاستقراء” ”*. 

الو ساك ا لعي د اير ا لويد 
قال [في]”*' النساء: «نَاقِصَات عَفْلٍ وَدِينٍ . 22 إلى آخره لكان دليلا على ذلك» 
لكني لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه. وما قاله من أنه لا يعلم فيه خلاقًا لا 
اعتراض عليه فيه وإن كان الماوردي حكى عن مالك أن أقله عشرة» وعن أحمد 
[أنه]””' لا حد لأقله» وحكى”" ابن الصباغ وغيره عن يحبى بن أكثم أنه قال: أقله 
تسعة عشر يومًا؛ لأنه لم ينف” الخلاف مطلقَاء بل نفاه'*؟ في علمه. 


> له شواهد... ثم ذكرها. 
قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 177): وقال ابن منده: حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه 
من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل» وقد أجمعوا على ترك حديثه. وتعقبه ابن التركماني 
فقال في الجوهر النقي :)7794/١(‏ إن أحمدء وإسحاقء والحميديء كانوا يحتجون 
بحديثه» وحسن البخاري حديثه» وصححه ابن حنبل والترمذي كما تقدم. وتعقبه ابن دقيق 
العيد كما في التلخيص :.)١77/١(‏ واستنكر منه هذا الإطلاق» وذكر ابن أبي حاتم في 
العلل )0١/١(‏ رقم )١11(‏ أنه سأل أباه عنه» فوهّنه ولم يقر إسناده. 

لدع في ب: وذكر. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أ. (0) في ج: الأقراء. 
(:) سقط في ج. (5) تقدم. () سقط في ج. 


(0) زاد في ج: عن. (8) في ب: ينقل. (9) في أء ب: نقله. 


١4‏ 2" كتاب الطهارة 


وشبه ما قاله يحبى أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة [أيام]”'' والشهر جامع للحيض 
والطهر غالبا لكنه قد يكون تسعة وعشرين [يومًا]"'' فجعل”" منها عشرة أيام حيضًا 
وتسعة عشر طهرًا. 

[فإن قيل]”*': لو دل الاستقراء على أن أقل الطهر دون خمسة عشر يومّاء هل 
يجري فيه الخلاف السابق؟ 

قلت00): الظاهر من كلام الأصحاب: إجراؤه؛ إذ لا فرق» لكن نص الشافعي على 
اتباع الوجود؛ فإن الماوردي قال في كتاب العدد''؟: قال الشافعي: لو علمنا طهر امرأة 
أقل من خمسة عشر يومًا - جعلنا القول فيه قولهاء وذلك بأحد وجهين: 

إما أن يتكرر طهر المرأة [مرارًا متوالية أقلها]'"2 ثلاث مرات من غير مرض» 
فإن'* تفرق ولم يتوال - لم تصر عادة. 

[أو]”'' لو وجد مرة واحدة من جماعة نساء أقلهن ثلاثة» وهل يراعى أن يكون 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط في أء ج. (*) في أ: وما يجعل. 

(5) في ج: قلت. 0 تح فيل ١‏ 

(5) قوله: فإن قيل: لو دل الاستقراء على أن أل الطهر دون خمسة عشر يوماء هل يجري فيه 
الخلاف السابق» أي ذ فى أقل الحيض ونحوه؟ 
قلت: : الظاهر من كلام الأصحاب إجراوه؟؛ إذ لا فرق» لكن نص الشافعي على اتباع الوجود؛ 
فإن الماوردي قال في كتاب العدد .. . إلى آخر ما قال. انتهى. 
وكلامه - رحمه الله ا وك ل افير را يج اج 
وهو غريب جدًا فإن الخلاف مشهور في كتب الأصحاب حتى في «الرافعي»؟ فإنه قال :لو رأينا 
من تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشرء وتطهر أقل من خمسة عشر - فثلاثة أوجهء 
أظهرها: : أنه لا عبرة به. هذا كلامه» والمصنف قد نقل هنالك ما يدل عليه؛ فإنه قال عقب ذكر 
الشيخ لأقل الحيض وأكثره ما نصه: فإن قيل: : إذا كان مستندكم في التقدير لأقله وأكثره هو 
الاستترا»: يخي إذا ويد في خصر بين الالعصار يسبب تخير الاج أقل من ذلك لو أكره 
أن تتبعوه - قيل: قد قال به جماعة من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق» وأبو إسحاق 
المروزي - كما قال في «التتمة» - والقاضي الحسين في جواب له. وعليه يدل ما سنذكره 
من نص الشافعي من بعد. .ثم قال: وسهع من متم النقصان.عما ذكرتا والؤيادة عليه ومدهم 
من قال: : إن قال بعض العلماء به اعتمد. وإلا فلا. انتهى. وحكاية الخلاف في أكثر الحيض 
يؤخذ منها الخلاف في أقل الطهر. 
واعلم أن الرافعي عبّر بقوله: أحدها: : نعم وذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في 
جواب له والقاضي الحسين فيما حكي. والمصنف جعل القائل بذلك في جواب له هو 
القاضي الحسين؛ فكأنه لما نقل هنا حالة التصنيف من «الرافعي) قم وأخر. ل[ وا.ء 

20 في ج: أقل. (4) في ب: فإنه إن. (9) سقط في ج. 


باب الحيض ج51 كيل 


ذلك في فصل واحد من عام واحد؟ فيه وجهان. 

ولا يقبل ذلك إلا ممن تجوز شهادتهن., ولا يقبل خبر المعتدة معهن في حق 
نفسهاء وفي قبوله في حق غيرها وجهان. 

تنبيه : احترز الشيخ بقوله: «فاصل بين الحيضتين» عن طهر المبتدأة» والآيسة» 
والمسألة الآتية؛ فإن الطهر عبارة عن النقاء عن الدم. 

واحترز به - أيضًا - عما إذا رأت الحامل الدم؛ وقلنا: إنه حيضء ولم يكن”'' بينه 
وبين النفاس أقل الطهرء بل دونه فإنه لا يقدح في كون الدم حيضًا؛ على الأصح. 

قال: ولا حد لأكثره؛ لأن من النساء من لا تحيضء ومنهن من تحيض في عمرها 
مرة ومنهن من تحيض في السنة مرة» وسكت الشيخ عن غالب الطهر؛ اكتفاء بما 
ذكره من غالب الحيض؛ فإن الشهر منقسم عادة إلى حيض وطهرء فإذا كان غالب 
الحيض سنا أو سبعاء كان غالب الطهر أربعًا وعشرين أو ثلانًا [وعشرين]”'' وعليه 
دل خبر حمنة. 

قال: وإن رأت المرأة يومًا طهرًاء ويومًا دما ففيه قولان: 

أحدهما : تضم الطهر إلى الطهرء والدم إلى الدم؛ لأنه ان جعل زمن 
الطهر حيضًا بأولى من عكسه. ولا صائر إليه ولا إلى أن لكل منهما حكم المنفرد؛ 
فتعين ضم كل منهما إلى مثله؛ وهذا ما نص عليه الشافعي في آخر كتاب الحيض من 
«الأم»؛ كما قال أبو الطيب. 

وقال القاضى الحسين: إنه غير منصوص عليه» ولكنه أخذه من مناظرة جرت بين 
الشافعي ع بن الحسن في الأقراءء هل هي الأطهار أو الحيض؟ فقال محمد 
للشافعي: ما تقول فيما إذا رأت يومًا طهرًا ويومًا دمًا وهكذا؟ قال: أجعل زمان النقاء 
طهرًاء وزمان الدماء حيضًاء فقال له محمد: يلزمك أن تحكم بانقضاء العدة بمضي 
ستة أيام» فقال له: لا أحكم بذلك؛ لأن الله إنما حكم بانقضاء العدة بمضي ثلاثة 
[أطهار]؟ كوامل؟ :هذا طهر :واحد مفرق. 

والثاني : لا تضم. بل الجميع حيض؛ لأن الله - تعالى - أجرى عادته بأن الدم 


)١(‏ في ب: يذكر. (0) سقط في أ. 
زفرة سقط في ج. 2 في ج: أقراء. 


١‏ 2 كتاب الطهارة 


لا يسيل في زمن الحيض دائماء بل يسيل تارة ويمسك أخرى. وحالة إمساكه يسمى: 
الفترات» وحكم الحيض منسحب عليها اتفاقًا؛ فوجب أن يكون ما زاد عليها كهي في 
ذلك. ولآن الناس أجمعوا على أن أقل الطهر خمسة عشر يومّاء فلو قلنا: يوم النقاء 
طهر أدى إلى أن بون و وَلَانْقَضَتِ العدةٌ بئلاثة أيام» ولا قائل به؛ هكذا قاله 
[القافي] "ابر الفليوزراتيف "ها الول إلى ساف عر درام رحد 
وكذا الجمهور صححوه. 

وفي «الشامل» أن بعض أصحابنا قطع به» وقال: ما ذكره الشافعي مع محمد فإنما 
جرى في مناظرة» وقد ينصر الإنسان مذهب غيره فيها. 

والمشهور الطريقة الأولى» وبالأول” '' قال أبو إسحاق المروزي» وصححه الشيخ 
بو حامد والبندنيجي وطائفة من العراقيين؛ كما قال الرافعي» ولا جرم اختاره في 
«المرشد). 

وفرق هؤلاء بين ما نحن فيه والفترات بأنها في زمن القراب إذا أدخلت قطنة في 
الفرج خرجت حمراء وذلك يدل على بقاء ايفن ومحل ما نحن فيه إذا أدخلت 
القطنة خرجت بيضاءء وذلك يدل على انعدامه» والإلزامان مندفعان بما قال الشافعي 


١‏ قوله: وإن رأت المرأة يومًا طهرًا ويوما دما ففيه قولان: 
أحدهما: تضم الطهر إلى الطهرء والدم إلى الدم. 
والثاني - وهو الأصح عند الجمهور-: أنها لا تضمء بل الجميع حيض. ثم استدل على الثاني 
فقال: ولأن الناس أجمعوا على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماء فلو قلنا: يوم النقاء طهرء 
لأدى إلى أن يكون يوما. انتهى. 
وما نقله من الإجماع المذكور ليس بصحيح؛ فإن في أقله خمسة مذاهب حكاها في شرح 
المهذب» كلها دون الخمسة عشر: 
أحدها: أنه غير محدود بالكلية» وهو رواية ابن القاسم عن مالكء ونقله ابن المنذر عن أحمد 
وإسحاق. 
والثاني: خمسة أيام» ورواه ابن الماجشون عن مالك. 
والثالث: ثمانية» رواه سحنون عنه. 
والرابع: عشرة» نقله الماوردي عنه. 
والخامس : ثلاثة عشر» وهو منقول عن أحمدء أيضا. 
وقد نقل المصنف القول الأول والرابع قبل هذا الموضع بدون الورقة. ثم إن الخلاف ثابت - 
أيضا - عندنا في المسألة» ويعرف من الاعتراض المذكور قبل هذا. [أ و]. 

(5): سقط في آل بد 7(7)حفي أ ولسية. (؟) في ج: وبالأولى. 


[لمحمد]”'"» والله أعلم. 

والقولان جاريان» كما قال ابن سريج فيما إذا رأت يومين دما ويومين نقاء» أو 
ثلائة وثلاثة أو خمسة وخمسة. أو يومًا دما وثلاثة عشر يومًا نقاء ثم يومًا دمّاء أو ثلاثة 
عشر يومًا دما ويومًا طهرًا ويومًا دمّاء ونحو ذلك قل زمن الدم''' وكثر زمن النقاء أو 
بالعكس. 

تنبيه : إطلاق ذكر الدم يعرفك أنه لا فرق [فيه]'"' بين الأسود والأحمر والأصفرء 
وهو كذلك. نعمء لو رأت يومًا دمًا أسود أو أحمرء ويومًا دمًا أصفرء قال ابن الصباغ: 
فهو بمنزلة ما لو رأت الدم والنقاء» وهو ما حكاه البندنيجي عن ابن سريج 
[والإصطخري]”''؛ وصرح [بأنه حكى]””*' القولين» وكذا قال فيما إذا رأت يومًا دمًا 
ويومًا كدرة. 

قال ابن الصباغ: لكني ذكرت فيما قبل أن الصفرة في أيام الإمكان حيض عند أكثر 
الأصحاب [أي]" : وقضيته: أن يكون الجميع حيضًا بلا خلاف إذا قلنا به» وبه صرح 
الرافعي. 

قال البندنيجي: لو رأت يوما دمًا أسود ويومًا دمًا أحمر» كان الجميع حيضًا؛ لأن 
الأحمر إلى الأسود أقرب وبالحيض أشبه. بخلاف الصفرة والكدرة؛ لأنها إلى النقاء 
أقربء قال: وهذا بخلاف المستحاضة إذا رأت يومًا وليلة”"' أسود» ثم عشرة أحمر» 
ثم أسود أربعة» ثم أحمرء واتصل” فإن ما بعد الأربعة استحاضة» وما قبله من 
الأسودين حيض دون الأحمر. 

نعم» إذا قلنا بالسيحن. جعلتاة خيضًاء :وحكاية القول: [الأول]”" في المسألة 
تعرفك أنها مصورة بما إذا تكرر الدم والطهر؛ إذ لا ضم إلا عند التعدد» على أن قوله: 
رأت يومًا كذا ويومًا كذاء صيغة مستعملة في التكرار» وحكاية القول الثاني مع ما 
سلف من أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا تدل على أن المسألة مصورة بما إذا 
كان مجموع زمن الطهر والدم لا يتجاوز مدة أكثر الحيضء سواء اقتصر عليها أو 


(1) سقط فى ج. (:) سقط فى ب. 0) فى ب: دماء. 


(؟) في ج: الحيض. (5) في ب: به على. (8) في أ: وكان. 
إفرة سقط في ج. 00 سقط في ج. () سقط في ج. 


ل جا كتاب الطهارة 


نقص عنها؛ وبذلك صرح الأصحاب. 

وقوله: رأت يومًا طهرًا و"'' يومًا دمّاء يعرفك أن الطهر المسحوب عليه حكم 
الحيض على القول الثاني هو المحتووش بدمين داخلين فى المدة؛ لأن ظاهر [كلامه 
أن]''' المسألة مصورة بما إذا كان آخر ما رأته في مدة الحيض هو الدم؛ وجعْله أول 
ما رأته من الطهر يومّا يقتضي تقدم دم عليه» وإلا لكان الطهر المتقدم أكثر من يوم 
ضرورة. وإذا كان كذلك صح ما ذكرناه» وقد صرح غيره بأنه شرط بالاتفاق في 
السحنة 

فإن قلت [قد يوجد في بعض النسخ., بل أكثرهاء وإن رأت يومًا دمًا ويومًا طهرّاء 
وهذا ينف ما ذكره من الجواب. 

فلك]'": لابل نه يوحد امون لأذ تعن الأمرين لكان الظهر لم كن لطر 

يومّاء بل خمسة عشر يومًا أو أكثر منها؛ لأنه ينضم إلى ما بعده. 

وحيث اقتصر على جعله يومّاء دل على أن بعده دمًا واحتوش”. ما سحبنا عليه 
[حكم الحيض]””. 

وتمثيله باليوم يغني عن التصريح باشتراط ألا ينتقص مجموع الدماء في المدة 
المذكورة عن أقل الحيض وهو يوم وليلة؛ كما ذكره في تصوير المسألة» كما صرح 
غيره بأنه الصحيح. ومصرح بأنه لا يشترط على كلا القولين أن يكون الدم الأول أقل 
الحيض؛ بناء على ما ذكره من أن أقل الحيض يوم وليلة» وكذا كل دم بعده؛ وهو 
أصح الوجهين. 

وهذه الإشارات29 إنما يفهمها المنتهي» ويحتاج المبتدئ إلى بسطها؛ فنقول: 

ما ذكرناه من الطريقين في المسألة محله بالاتفاق فيما إذا رأت يومًا وليلة دماء 
راتوا قم و ارا و يوق نقاءء وهكذا”” ما لم يتجاوز الدم الأخير 
خمسة عشر يومًا؛ فلو رأت نصف يوم دمّاء ونصف يوم نقاء» وهكذا إلى تمام خمسة 
عشر يومّاء واستمر الطهر - فالذي ذهب إليه أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق 
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00 في ب: فاحترس. 20 في ج: وهذا. 


باب الحيض ج" ١‏ 


وعامة أضحابيا ب كما قال أبو الطيب: - إجراء الخلاف فيهاء بل قال الرافعي: إن أبا 
عبد الله الحناطي حكى طريقة قاطعة بأن هذه الصورة ونحوها محل القولين. 

أما إذا كان كل دم رأته قدر أقل الحيضء فالمسألة على قول واحدء وهو الثاني. 

والضابط عند هؤلاء في جريان القولين ألا ينقص مجموع ما تراه من الدم في 
المدة عن أقل الحيض بألا يكون ما انقطع الدم فيه فترة قل زمانه أو كثر» والفرق بينه 
وبين الفترة ما سلف؛ كما نص عليه الشافعي في «الأم»؛ وبه قال الشيخ أبو حامد وأبو 
الطيب والمصنف. 

والإمام قال: لم ير فيه ضبطء ومنتهى الذكر فيه أن ما يعتاد تخلله بين الذّقَع فهو 
من الفترات وما يزيد على المعتاد [و2'1 يكون أكثر منه هو محل الخلاف. 

ثم قال: وأنا أقول: الفرق بينهما أن الحيض مجتمع في الرحم, ثم الرحم يقطره 
شيئًا فشيئّاء وأنه ليس الرحم متنكسًا في الخلقة حتى يسيل ما فيه دفعة» فالفترة ما بين 
ظهور دفعة إلى أن تنتهي أخرى من الرحم إلى المنفذ والنقاء الذي فيه الخلاف يزيد 
على ذلك والطهر الذي يجري عليه حكم الحيض على قول هو المحتوش بدمين: 
فعلى القول الأول يكون لها فى المسألة التي فرضناها من الخمسة عشر يوما!' سبعة 
أيام ونصف حيضا ومثلها طهرا: 1 

وعلى القول الثاني يكون لها أربعة عشر يومًا ونصف حيضًا ونصف يوم طهرًا 
وهو الأخير؛ لأنه غير محتوش بدمين. 

وحكى العراقيون عن بعض الأصحاب أنه لا يجري في هذه الصورة ونحوها من 
مسألة الكتاب وغيرها القول الأول» ويتعين الثاني» واختلفوا في سببه: 

فمنهم من قال: لأن شرط جريانه أن يكون أول ما تراه من الدم لا ينقص عن أقل 
الحيض» وقد نقص. 

ومنهم من يقول: لأن شرط جريانه ألا ينقص أول الدم عن أقل الحيض وكذا 
آخره؛ ليكون ما بينهما تبعًا لهماء ولم يوجد ذلك. 

قال ابن الصباغ: وهما فاسدان؛ لأنا إن قلنا: لا تضمء فالنقاء الذي بعد الدم حيض يكمل 
به [من غيره]”" وإن قلنا: تضمء فالدم كله حيض واحدء وهو زائد على أقل الحيض. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: منها. () سقط في بء ج. 


57111 الدماء أقل ال عدا درن الأول ولا الثاني» 
والدم دم فسادء وذلك يتصور فيما إذا رأت ساعة دما وخمسة عشر يومًا إلا ساعة 
نقاء» ثم ساعة دما ونحو ذلك. 

وأبعد بعض الأصحاب» فقال: لا يشترط في جريانهما ألا ينقص مجموع الدماء 

عن أقل الحيض» ال ل 0 
زمن الدم والنقاء حيضًاء وهذا”'' ينطبق عليه ما حكاه المراوزة عن الأنماطي» وقال 
الرافعي: إنه أظهر الطريقتين. والصحيح خلافه. 

وحكى القاضي الحسين والإمام وغيرهما: أن محل جريان القولين ما إذا كانت 
ترى يومًا وليلة دمّاء ومثل ذلك أو دونه نقاء. 

أما إذا رأت نصف يوم دما ونصف يوم نقاء» فقد قال أبو بكر المحمودي”'': إنهما 
يجريان أيضًا. والضابط عنده في إجرائهما ما أسلفناه عن جمهور العراقيين. 

وقال غيره: إنه لا يجري القول الثاني واختلفوا في سببه: 

فقيل: لأن الشرط ألا ينقص أول دم تراه عن أقل الحيضء فلو كان أول دم أقل 
الحيض» ورأت بعده نصف يوم دما ونصف يوم نقاء إلى آخر المدة جرى القولان. 

وقيل: لأن الشرط في جريانه أن يكون أول دم أقل الحيضء وكذا آخر دم» ولم 
يوجد ذلك. 

نعم» لو وجد وكان الدم الموجود فيما بين الأول والآخر أقل من أقل” '' الحيض جرى 
القولان. . ولأن الشرط”*' يوجد فيما تراه من الدم أقل الحيض متواليًا :إما أول دمء أو آخر 
دم» أو فيما بينهماء ولم يوجدء فلو رأت أقل الحيض متصلًا جرى القولان. 

وحيث قلنا: لا يجري القول الثاني فما بلغ أقل الحيض متواصلاء كان حيضًاء و 
لم يبلغه. كان دم فساد. 


010 في أ ج: وهو. 

(") هو محمد بن محمودء أبو بكر المحمودي المروزي, أخذ هو وابن خزيمة وأبو إسحاق 
المروزي عن عبدان» ذكره العبادي في الطبقات قبل ابن المنذر والإصطخري. 
تنظر ترجمته في: : طبقات ابن قاضي شهبة ٠ )119/١(‏ طبقات السبكي (/ 376): وفي ج: 
الحموي. 

(9) في أء ج: أول. (:) زاد في أء ج: لم. 


إن قلنا بالقول الأول في مسألة الكتاب ونحوها - قال ابن سريج: فيجب عليها 
عند انقطاع الدم الأول: الغسل؛ لأن الدم إذا عاد كان ذلك انتقالا من بعض الحيض 
إلى بعض الطهر؛ فوجب الاغتسال؛ كما إذا انتقلت من جميع الحيض إلى بعض 
الطهر. 

قال ابن الصباغ: وعندي أنه لا يجب؛ لأن الدم ارا ويسم ١‏ حيض. ولا 
يعلم معاودته» والظاهر عدم عوده؛ وهذا قد حكاه الإمام وجها [آخر]' ' في المسألة 
وقرّبهما من القولين في أن الناسية هل تؤمر بالاحتياط أم لا؟ كما سنذكره. 

ثم قال ابن الصباغ: وإنما يتصور ما قاله ابن سريج في اليوم الثاني وما بعده. 

قلت: نييما واله ا الفيال يحمت فين الوم الثالي وما يله فصحيح؛ إذ باليوم 
الثاني وما بعده يمضي أقل الحيضء والأصل بقاء الانقطاع؛ فيجب الغسل. ‏ 

بإفتي اوسا علز بيه ان مسبج يتسبون في الوم الثاني وما بعد فقيو مسلم: 

نعم» يتصور في الشهر الثاني وما بعده إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة؛ كما 

هو الصحيح. أما إذا قلنا: لا تثبت إلا بمرتين» فلا يتصور إلا في الشهر الثالث وما 
بعله. 

وإن قلنا بالوجه البعيد: إن العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات”"”؛ فلا يتصور إلا في 
الشهر الرابع وما بعده. 

على أن بعض المراوزة قال إن التقطع لا يثبت عادة» وإن تكرر مرارّاء وعلى هذا 
لا يستقيم ما علل به ابن سريج أصلا. 

وإن قلنا بالقول الثاني فلا يجب عليها الاغتسال لانقطاع الدم الأول بلا خلاف؛ 
لأنه إن عاد كان النقاء حيضًاء وإن لم يعد كان الدم دم فساد؛ لأنه لم يبلغ أقل 
الحيض. 

وأما الدم الثاني والثالث وما بعده إذا انقطع: فإن كان لا يبلغ بما مضى من الدم 
والنقاء أقل الحيض فهو كالأولء وإن كان يبلغ [أقل الحيض] "' فإنها تغتسل عند كل 
انقطاع قولًا واحدًا؛ لأنه يحتمل أن يكون انقطاعًا مبتدأء وقد وجد قبله أقل الحيض. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: مرار. () سقط في ج. 


ولو كانت المرأة ترى يومًا وليلة دماء وتطهر كذلك أو أقل منه وجب عليها عند 
انقطاع الدم الأول وما بعذه | لغسا ؛ لاحتمال أن يكون انقطاعًا مبتدأ» وللزوج الوطء 
في حال اناقاء بعد الغسل إن أوجبناه» وقبله إن لم نوجبه» ويجب عليها الصلاة وفعل 

00 (0) اريك ل ل الي اك ا 5 

الصوم عند انقطاخ [الدم]"'' الأولء فإذا طرأ الثاني وقلنا بالقول الثاني تبينا'* أن 
الصوم لم يصح. وأن الصلاة لم تجب,. وأن الوطء لم يكن مباحًا أو حرامًا أو 
محظورًا؛ على اختلاف عبارات الأصحاب. والكل متفقون على أنه لا إثم فيه؛ وهكذا 
حكم التلفيق إذا لم يزد”" الدم على مدة أكثر الحيضء فإن زاد فسنذكره. 

قال: وفي الدم الذي تراه الحامل قولان: 

أصحهما : أنه حيض؛ لقوله ععل لدم - لفاطمة بنت أبي ا ان لدم 
الحَيْض عَلَامَات وَأَمَارَات: إن الأسْود المحتدِم ذا قلت ال فدعى 
الصلاة)00) فوجب اعتبار هذه الصفة في جميع الأحوالء وتعليق الحكم عليها إذا 
وحدت. 

وقد روي أن رجلين تداعيا ولدّاء وتنازعا فيه إلى عمر فدعا له القافة» فألحقوه 
بهماء فدعا بعجائز قريش فسألهن عنه؟ فقلن: إنها حملت به من الأول» وحاضت 
على الحمل فاستحشف الولد» فلما تزوج بها الثاني انتعش بمائه وأخذ الشبه منه» 
فقال عمر: الله أكبر» وألحق الولد بالأول20. وكانت هذه قضية شهدها المهاجرون 
والأنصار» وسمعوا ما جرى فأقروا عليه ولم ينكروه؛ فدل على إجماعهم [عليه]”", 
ولآنه عارض لا يمنع دم الاستحاضة؛ فلا يمنع دم الحيض كالرضاع» وتحقيق 
الجامع: أن الغالب في كل منهما منع الحيض؛ وعلى هذا لا يحرم الطلاق فيه ولا 


إل سقط قر رد (؟) في ج: بينا. 

إفرة زاد في أ: ترى. (4:) في ب: أبي جحش. 

(5) أخرجه بنحوه أبو داود )١١7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: من قال: تغتسل بين الأيام» الحديث 
امبجبروة والنسائي (7*/1) كتاب الحيض» باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» 
والدارقطني +/١(‏ ) كتاب الحيض» الحديث (75), والحاكم )١175/(‏ كتاب الطهارة» 
والطحاوي في مشكل الآثار (/7*07)» والبيهقي (70/1). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 27557/٠١١(‏ 7575) من طرق عن عمر بنحوه. 
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تنقضى به [عدة صاحب الحملء» وهل تنقضىي] به عدة غيره؟ فيه خلاف ستعرفه 


في العدد. 

والثاني : أنه استحاضة؛ لقوله - تعالى-: لاه يتلم ما تَِِلُ مكل أنق وما يَنِيضُ 
لْذَرَحامْ4 [الرعد: 8] فأخبر أن الحيض يغيض مع الحمل؛ فدل على أن ما ظهر من 
الدم ليس بحيضء وقوله - عليه السلام-: ألا لا توطأ حال حَتَّى نَضَعْ وَل حَائلٌ 
حَبَّى تَحيِضصَ) '"'» ووجه الدلالة منه: أنه جعل براءة الرحم بكل واحد منهما؛ فدل 


)١(‏ سقط في ج. 

00 ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عياس» وأبي هريرة» والعرباض بن سارية» 
وعلي بن أبي طالب» ورويفع بن ثابت» وأبي أمامة» وابن عمر» ورجل ثقة: 
حديث أبي سعيد: 
أخرجه أحمد (37/9)» وأبو داود /١(‏ 105) كتاب النكاح» باب: في وطء السباياء برقم 
(5101).: والدارمي (5715/7)» والدارقطني »)١١7/5(‏ والحاكم (317/0)» والبيهقي 
(759/6") بلفظ: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
حديث ابن عباس: 
أخرجه ابن الجارود ص (745) كتاب النكاح» الحديث (717)) وأبو يعلى (54/ 7/7 - 
4 رقم (1591) من طريق الأعمتو عر مهاعد هن اننا عباس: «أن رسول الله جل 
تين يوم حير عق لخوم الحمر» وعن كل ذي ناب من السباع» وأن توطأ السبايا حتى يضعن». 
وأخرجه النسائي (49 امرة كتاب البيوع » باب: بيع المغانم» والدارقطني 09/9 كتاب 
البيوع. حديث ٠(‏ ا 0 و6 رقم )55١5(‏ والحاكم )١707/(‏ من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وقال الجاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. 
وأخرجه الدارقطني (/ 701) كتاب النكاح» باب: المهر. حديث (00) من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله كله أن 
توطأ حامل حتى تضع؛ أو حائل حتى تحيض». 
وذكره الهيثمي بهذا اللفظ في المجمع (0/ 1) وقال : رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. 
وذكره الهيثمي أيضا بلفظ آخر عنه قال: «نهى رسول الله يَكٍ يوم حنين عن بيع الخمس حتى 
يقسم» وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إن كن حبالى». 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عصمة بن المتوكل» وهو ضعيف. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 40) من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل ؛ بن عياش عن 
الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي كَل «أنه نهى في 
وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع). 


١8‏ ج؟" كتاب الطهارة 


على تنافي اجتماعهماء ولأنها لا تحبل؛ فلا تحيض كالصغيرة» وهذا هو القديم؛ 
[كما حكاه الماوردي في باب اجتماع العدتين]” ". 


وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا فرق على الأول بين أن ترى الدم متصلا بالولادة في 
حِ وقال الهيثمي (5/ 7): روه الطبراني في الصغير» والأوسطء وفيه بقية والحجاجء وكلاهما 
يدل 
أخرجه الترمذي 5 كاب السيرء انما عالاني عراقية رط الحبالى من السباياء 
ابن سارية. أن أباها أخبرها: «أن رسول الله بلك نهى أن توطأ سي 
بطونهن». 
حديث رويفع بن ثابت: 
أخرجه أحمد »23١94- ٠١8/5(‏ وأبو داود (؟/ 715 -115) كتاب النكاحء باب: في وطء 
السباياء الحديث (5158)» والترمذي (8/ 577) كتاب النكاح» باب: ما جاء في الرجل 
يشتري الجارية وطي حامل» الحديث ار 560 وابن الجارود ص (55؟5) كتاب النكاح» 
الحديث للخرة 6ه والبيهقي ع السير ' باب: : المراة تتشي مع زوجهاء وفي 
ا الا يحل لامرك يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امراء 20 
حتى يستبرئها». بلفظ أبي داود. 
وقال 00 حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. 
507 ا 
الحبالى حتى يضعن». 
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
حديث ابن عمر: 
رواه الطبراني كما في المجمع مط رةه ولفظه: «إن كل جارية بها حبل» حرام على 
صاحبها حتى تضع ما في بطنها». 
وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي» وهو ضعيف. 
حديث الثقة: 
ريه ابو يعلى» كنا 0 العالية 1 0 حديث 0 
الحبالي... 
وقال الهيثمي في المجمع م رواه أبو يعلى» ويحيى لا أعرفه. 
220 سقط فى أء ج. 


باب الحيض - 154 


[عادة أدوارها]”'' أو تراه [قريب الولادة]”''» بحيث لا يبقى بينه وبينها أقل الطهرء أو 
يبقى» وهو أصح الوجهين في «النهاية». 

ومقابله: أنها إذا رأته» ثم اتصل به النفاسء أو رأته ثم طهرت» وولدت قبل مضى 
مدة أقل الطهر - لا [يكون حيضًا بل دم فساد؛ لأنه لم يستعقب طهرًا كاملا. 

ووجه الأول: أن نقصان الطهر] '" إنما يؤثر فيما بعده؛ لا فيما قبله» وهنا لم يؤثر 
فيما بعده؛ لأن ما بعد الولد نفاس بلا خلاف؛ فأولى ألا يؤثر فيما قبله» وهذا ما ذكرنا 
أن الشيخ احترز عنه بقوله: وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما؛ لأنه هنا 
فاصل بين حيضة ونفاس. 

وقضية كلام الشيخ أيضًا: أن الدم الذي تراه حالة الطلق يكون حيضًّاء وصاحب 
«الإفصاح» حكى وجهًا: أنه نفاس» والجمهور على أنه ليس بنفاس. 

قال صاحب «العدة»: ولا هو حيض أيضًا. وأبو عبد الله الحناطي حكاه وجهًا [مع 
''' آخر: أنه حيض على القول الذي عليه يفرع» وأفهم أنه لا فرق على القول 
الثاني بين أن تراه وقد ظهر الحمل [أو قبله]”*'» وهو المشهور 

وقبل: إنه يختص بحالة ظهور الحمل وحركته. والله أعلم. 

قال: وإذا انقطع دم المرأة لزمان يصح فيه الحيض. أي: لكونه لم ينقص عن أقله 
ولم يزد على أكثره» وكان بينه وبين ما تقدم من حيض - إن كان - خمسة عشر يومًا 
طهرًا فأكثر فهو حيض؛ لأن الظاهر منه حينئذ أنه دم جبلة لا دم علة» وكلام الشيخ 
يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة مبتدأة مميزة [أو غير مميزة]”''» لون 
الدم الذي تراه أسود أو أحمر أو أصفرء أو معتادة وافق ذلك عادتها أو خالفهاء ولا 
خلاف في أنها إذا كانت مبتدأة وما رأته من الدم أسود أنه حيضء أما إذا كان أحمرء 


وجه] 


فهل هو حيض أو دم فساد؟ فيه وجهان فى «الحاوي». 
والثاني يجري فيما إذا كان ما رأته دما أصفر أو كدرة من طريق الأولى» وهو ما 
)١(‏ فى ج: إعادة أدوارهاء وفي ب: عادة إدبارها. 


(0) في أ: قريبًا بولادة. (7) سقط في ب. قط لو د 
(4) سقط فى أ. (0) سقط فى ب. 


حكاه ابن الصباغ عن الإصطخري؛ حيث قال: لا تكون الصفرة والكدرة [حيضًا]”") 


إلا فى زمن العادة» والمبتدأة لا عادة لها. 

وحكى عن رواية ابن أبي هريرة عن بعض الأصحاب أنه قال: إن تقدم ذلك دم 
أسود ولو كان بعض يوم كان معه حيضًاء وإلا فلا. وهذا منسوب في «تعليق القاضي 
الحسين» إلى الإصطخري؛ فإنه قال: إنه ذهب إلى أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضًا 
إذا انفردت. نعم» لو تقدمها دم قوي كان حيضًا. 

وخرج بعض الأصحاب على مذهبه اشتراط تقدم القوي وتأخره أيضًا؛ ليكون بينهماء 
واختلفوا [في أن]”'' المتقدم إذا اكتفينا به» أو المتقدم والمتأخر على الرأي الآخر: هل 
يشترط أن يكون كل منهما أقل الحيضء أو يكفي في ذلك لحظة؟ على وجهينء فإن قلنا 


بما قاله”" الإصطخري. قلنا فيما إذا رأت خمسة صفرة؛ ثم خمسة حمرة» ثم خمسة 
سوادًا:”'' حيضها أيام الأسود فقط. وكذا لو توسط السواد حمرتين؛ بأن رأت خمسة 


حمرة» ثم خمسة سواداء ثم خمسة حمرة. وإن قلنا بمقابله كان الجميع حيضًاء وهو 
المذهبء ولو انعكس الحال: فرأت خمسة دما أسود. وخمسة دما أحمر»ء وخمسة دما 
أصفر - فالجميع حيض على المذهبء وعلى أحد وجهي الإصطخري الذي نص عليه 
دون ما خرج على أصلهء وهذا ما حكاه العراقيون والماوردي. 

وأما المعتادة إذا جرى الدم على عادتها [فهو حيض. وإن خالف عادتها]””' بأن 
كانت ترى خمسة دما من كل شهرء فرأته في شهر أكثر من ذلك,» ولم يزد على خمسة 
عشر يومًا وهو على لون واحد - فسواء تقدم على وقت عادته أو تأخر أو وجد بعضه 
في وقت العادة وبعضه قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها. وما حكيناه عن كلام 
الإصطخري يقتضي اطراده فيما إذا كان ما رأته صفرة أو كدرة, ولا جرم قال بعضهم: 
إن تقدم الصفرة [أو 0ن دم قوي ولو لحظلة”" فى أيام العادة أو غيرها فهو 
حيض » وإلا قدم فساد. 

ولو رأت المعتادة الدم زائدًا على قدر عادتهاء وهو مخالف في اللون لما اعتادته؛ 
00 سقط فى ج. فيه في ب: من أن» وفي ج: من. 


لان اها قال (4) زاد فى ج: كان. (5) سقط في أ. 
0) سقط فى أ. 0) فى ج: لطخة. 


بأن كانت تراه أحمر خمسة أيام» فرأته أكثر من ذلك ولم يزد على أكثر الحيض وهو 
أصفر - فخمسة أيام من ذلك حيضء بلا خلاف على المشهور؛ كما لو رأت الخمسة 
الأيام دمًا أصفر فقطء وما زاد على الخمسة التي هي قدر العادة فيه وجهان: 

الذي [نص]”'' عليه عامة أصحابنا كما قال أبو الطيب والماوردي-: أنه حيض؛ 
لما روى البخاري عن عائشة أن نساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكَرْسُفَ فيه 
الصفرة» فتقول: لا عكار سم رين لق" انر 

والكد شف الفظر الو البيضاء: شيءٌ كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع 
الدم””2. 


وقال الإصطخري: ما زاد على قدر العادة ليس بحيض؛ لما روى البخاري عن أم 
عطية» وكانت بايعت رسول الله عكئدة: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة ا 


)١(‏ سقط في أء ب. (0) في أء ب: الفضة. 

فرق أخرجه مالك )097/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: طهر الحائضء الحديث (/1ا9). وعلقه البخاري 
)57١ /١(‏ كتاب الحيضء باب: إقبال المحيض وإدباره» بعد رقم (019. 

2 في أ ب: والفضة. 

(48 تولة لما روق المفارى عن عالكدة دان اناه ك3 ييفةي” للها بالدوجة فيه الكزسق فيه 
الصفرة» فتقول: لا تعجَلّن حتى تَرَيْنَ القّضَّة البيضاء». والكرسف: القطنء والقصة البيضاء: 
شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم. انتهى كلامه. 
ما الحا شري امم ا ات 
البيوت» قال ذ في «(شرح المهذب): القصة - بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة - 
الحم سيت الور النتنة الصافية بالجص. هذه عبارته. 
والدرجة: يضم الدال وإسكان الراء المهملتين وبالجيم» وروي بكسر الدال وفتح الوادت وهي 
اوات 2 الروا نارم اح محرج لار لول موري من أثر 
الحيض أم 
واعلم 0 الأثر تعليقاء أي: بغير إسناد؛ فاعلمه . فإن كلام المصنف قد يوهم 
خلافه. إلا أن تعليقات البخاري هكذا صحيحة إذا كانت بصيغة جزم؛ وقد رواه - أيضا - 
مالك في الموطأ بإسناد صحيح. [أ و]. 

(1) أخرجه البخاري )577/١(‏ كتاب الحيضء باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء» 
الحديث (0757» وأبو داود )1١6 /١(‏ كتاب الطهارة؛ باب: في المرأة ترى الكدرة والصفرة 
بعد الطهرء الحديث ,)7١1(‏ والنسائي (/657 )١187-‏ كتاب الحيضء» باب: الصفرة 
والكدرة (6؟5)» وابن ماجه (١7/1١؟)‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في الحائض ترى بعد 
الطهر الصفرة والكدرة». الحديث (/2551.» والبيهقى /١(‏ 27737 كتاب الحيضء» باب: الصفرة 
والكدرة تراهما بعد الطهرء والحاكم /١(‏ 174) كتاب الطهارة. 


١١‏ 0 كتات الطهارة 


أنا 


وسبب اختللاف الأصحاب في ذلك: أن الشافعي قال: «والصفرة والكدرة فى أيام 
الحيض [حيض]” 0 فقال ابن سريج ومن معه: أراد بأيام العادة. الأيام التي يمكن أن أن 
تكون حيضًاء وهي الخمسة عشر» وإن تجاوزت أيام العادة. وقال الإصطخري: أراد 
أيام العادة نفسها؛ أخذا بظاهر النص. وقد كان أبو إسحاق المروزي يقول به فرجع 
إلى الأول» ولأنه وجد نص للشافعي في العدد على أن الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض حيضء وسواء كان لها أيام قبل ذلك» أو لم يكن؛ قال: فلما جعل حكم 
المبتدأة وذات” ٠"‏ الحيض سواء دل على ما رجعت إليه» وإن كان خلافه أصح في 
القياس» وهؤلاء يحملون قول أم عطية على ما بعد الخمسة عشر يومًا على أنه جاء ‏ 
فى رواية أبى داود أنها قالت: [كنا]”*' لا نعد الصفرة والكتاره بعد الملون كاد 

قال: وإن عبر الدم الأكار للا : بفتح الراء؛ إذ ا ع ور *' أكثر مدة 
لكن ما يكون منه حيض؟ 

ينظر كما قال الشيخ- : فإن كانت مميزة» وهي التي ترى في بعض الأيام دما 
أسود. وفي بعضها دما أحمر كان حيضها أيام الأسود؛ لقوله - عليه السلام - 
لفاطمة بنت أي حبيش: «إذًا كان دم م ايفين فإنّهُ دم أَسْوَدُ رت قَإِذًا كان ذَلِكَ 
8 عَنِ الصَّلَاةء وإذًا كَانَ الآخَرُ قَتَوَضَيِي» وَصَلَّي؛ قَإِنّما هُوَ عرق ...)20 
أخر جه لس داود والنسائي. 

وأطلق”* الشيخ القول بأن الحيض الأسود موافق للخبر» وهو محمول على ما إذا 
اجتمعت شرائط الحيض فيه أما إذا فقدت أو بعضهاء فلا تمييز» وظاهر [كلامه] ' 

أحدها: حصر المميزة في المتصفة بما ذكره؛ ولا قائل به من الأصحابء بل هم 
متفقون في الطريقين على أن المميزة من انقسم دمها إلى قوي وضعيف. نعمء اختلفوا 
فيما به الاعتبار فى القوة والضعف: 


22 سقط فى ب)2 ج. )2 00 )037 تقدم. 
(؟) في ب: وكان. (5) زاد في أ: الأكثر. () في ب: وإطلاق. 


2 في ب جار. 2259 في ج: كله. [لأعم) في -: كلام الشيخ. 


4 


فمنهم من يقول: هو اللون فقطء فالأسود قوي”'' بالإضافة إلى الأحمرء والأحمر قوي 
بالإضافة إلى الأشقرء والأشقر [قوي بالإضافة إلى]1"' الأصفر والأكدر إذا جعلناهما 
حيضًاء وهذا”” ما حكاه'”' الغزالي» وادعى الإمام أنه متفق عليه» وقال: لو رأت خمسة 
سوادًا مع الرائ ل ا 

والعراقيون [وغيرهم]” يقولون: إن القوة تستفاد بثلاثة أمور: ا لافطا 
والرائحة الكريهة؛ لأنه زوق “فاق عباس أنه قال: «د م الحيض [أسود]!” ' محتدم 


عيز 8 هرد 


بَحْرَانَيٌ» ذو دفعات» له رائحة تعرف). 
00 وليس المراد بالأسود: الحالك؛ بل الذي تعلوه حمرة مع سواد. 
والبحرانى: الشديد الحمرة» نسب إلى «البحر)؛ لصفاء لونه» بخللاف دم الفساد؛ 
فإنه 3 اللو 
0 حكاه ل 
وقيل: هو الذي يخرج بسعة دفق وسرعة» كماء البحر. 
وعلى هذا فالأسود قوي بالنسبة إلى الأحمرء والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر 
والأصفرء كما تقدم. والئخين قوي بالنسبة إلى الرقيق» وما له رائحة كريهة قوي 


بالنسبة إلى ما دونه. 
:1 . ) ل ا تر 1 ١‏ 00 
فلو اجتمع في دم صفتان من الثلاثة» وفي آخر وصف واحد [فما جمع] 
)١(‏ في ب: أقوى. (0) في أء ج: أقوى من. (") في ب: وهو 
(5) في ج: حكى. )6( في أ: الحمرة. (7) سقط في ج. 


0 في ب: يروى. (4) سقط في ج. 

2 قوله: لأنه روي عن ابن عباس أنه قال: «دم الحيض أسود محتدم بحراني ذو دفعات. له رائحة 
تعرف». والمحتدم: الحازٌء يقال: : يوم محتدم» إذا كان شديد الحر. والبحراني: الشديد الحمرة» 
ينسب إلى «البحر)» لصفاء لونه... إلى آخر ما قال. 
والمحتدم: بحاء ودال مهملتين» وما ذكره في تفسيره ذكره الفقهاء في كتبهم؛ والمشهور في 
كتب اللغة - كما نبه عليه في «شرح المهذب»-: أن المحتدم هو الذي اشتدت حمرته حتى 
أسود. [أوا]. 

)2٠١(‏ في أ: فم. )١١(‏ في ج: صنفان. إفدلة في ج: فأجمع. 


الصفتين أقوىء ولو انفرد كل دم بوصف. مثل أن يكون أحدهما أسود رقيقًاء والآخر 
أحمر ثخيئًا فالتمييز بالسبق يحصلء وهذا فيه منازعة تعرفها مما سنذكره. 

الثاني: أنه لا فرق في جعل الأسود حيضًا إذا وجد شرطه بين أن يكون مبتداً به 
أي متاخرك أو متوسنطاء حت لوراك خسة دما حي وحمي دنا دونه ؟ ثم أطبق 
الأحمرء أو رأت خمسة عشر يومًا دما أحمر» وخمسة عشر يومًا دما أسود. أو 
بالعكس - كان الأسود الحيضء وهو ما ادعى أبو الطيب وغيره أنه المذهب. 

وعن ابن سريج: [أنه]''' يشترط في جعله حيضًا أن يقع مبتدأ به» ولو وقع الابتداء 

وحكى الغزالى وجهًا آخر أن النظر إلى ما وقع الابتداء به» فإن وقع بالأسود فهو 
الحيضء وإن وقع بالأحمر"'' فهو الحيض”" إذا [وجد]”*' شرطه. 

قلت: وهذا يوافقه قول الشافعي الذي ذكرناه أول الباب: «إن الاستحاضة لا تكون 
إلا على أثر حيض وللقائلين”*' بالأول أن يقولوا: [إنه]' أراد أنه لا يكون استحاضة 


00 سقط في ب. فة في جا الأحمر. 

إفرة قوله: الثاني: أنه لا فرق في جعل الأسود حيضًا - إذا وجد شرطه - بين أن يكون مبتدأ به أو 
متأخرًا أو متوسطاء حتى لو رأت خمسة دما أحمرء وخمسة دما أسود ثم أطبق الأحمرء أو 
رأت خمسة عشر دما أحمرء ثم مثلها أسودء أو بالعكس كان الا عر اله وعن ابن 
سريج: أنه ب يشترط في جعله حيضا: أن يقع مبتدأ به؛ فلو وقع الابتداء بالأحمر فلا تمييز. 
وحكى الغزالي وجها: أن النظر إلى ما وقع الابتداء به؛؟ فإن وقع بالأسود فهو الحيضء وإن 
وقع بالأحمر فهو الحيض. 
وقيل: إن أمكن جعلهما حيضا - كما في مثالنا - جعل» وإن لم يمكن كما لو رأت خمسة 
حمرة» ثم أحد عشر سوادًا - ففاقدة للتمييز. 
وقيل: إن كانت مبتدأة فحيضها السواد. وإن كانت معتادة فحيضها ما سبق ولو كان حمرة. 
انتهى ملخصا. 
وهذا الوجه الذي ذكر أن الغزالي حكاه في الأمثلة الثلاثة غلط منه - أي: : من المصنف - فإن 
الغزالي حكاه في المثال الثاني والثالث» وأما إذا تقدمت الحمرة فإنه وإن حكى - أيضا - الوجه 
فيه لكن شرط له ألا يمكن الجمعء كما هو مدلول كلام #الوسيط»» وزاد إيضاححا في «البسيط» 
فقال: وحكى الشيخ أبو محمد في «المحيط» وجها: أنه إذا امتنع الجمع جرد النظر إلى الْأوَلِيّة. 
هذه عبارته. . وإذا تقرر ذلك فالمثال الذي ذكره المصنف أولا لم يمتنع فيه الجمع؛ فلا يجيء 
الوجه فيه. [أ و]. 

(4) سقط في ج. (5) في أء ج: والقائلون. (5) سقط في ج وفي أ: إذا. 


باب الحيض ج" هه١‏ 


إلا في زمن الحيض. لا في زمن لا يصلح''2 للحيضء وعليه يدل صدر الكلام. 

وعن بعض الأصحاب: أن النظر إلى الأوّلية!"؟ معتبر [والنظر إلى القوي 
معتبر ]227 » فإن أمكن جعلهما جميعًا حيضًا: كما إذا رأت خمسة دما أحمر» ثم خمسة 
دما أسود. ثم أطبق الأحمر - [فعل1*'؛ وكان حيضها العشر الأول. 

وإن لم يمكن الجمع ببء' بأن زادا على خمسة عشر يومّاء فوجهان حكاهما 
القفاضي الحسين: 

أحدهما: أن الاعتبار بالقوي'*2 وهو الأسود في مثالها. 

والثاني: أنها فاقدة للتمييز» وهذا قد حكاه القاضي أبو الطيب احتمالًا لابن سريج 
أيضًا! 

وسلك الماوردي طريقًا آخرء فقال: المبتدأة إذا رأت الدم الحم .والاسود 
فحيضها الأسود بلا خلاف. تقدم أو تأخر. والمعتادة إن تقدم الأسود كان حيضها'؟. 
وإن تأخر وتقدم الأحمرء فوجهان: 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق وجمهور المتأخرين-: أن حيضها - أيضًا - 
الأسود. 


والثاني - وهو قول ابن سريج وابن أبي هريرة-: أن حيضها ما تقدم أسود كان أو 
أحمر؛ وهذا إذا كان الأسود أو الأحمر قد اجتمعت فيه شرائط الحيض. 

ولو كان الأحمر ينقص عن أقل الحيضء وأمكن أن يكون الأسود وحده حيضًا؛ 
فالأسود - كيف كان - حيض بلا خلاف. ولو كان الأحمر يصلح أن يكون حيضّاء 
والأسود ينقص عن أقل الحيض»ء ولو جمع بينهما لزادا على أكثر الحيض - فالأحمر 
الحيض كيف كان [بلا خلاف]1!"' . 

أما إذا كان مجموعهما لا يزيد على أكثر [مدة1؟ الحيضء فالكل في حق 
المعتادة حيضء وفي المبتدأة إذا كان الأحمر مبتدأ به وجهان. 

فرع : إذا رأت خمسة دما أسودء وخمسة دما أحمر» ودمًا أصفر إلى آخر الشهر - 
)١(‏ في ب: يصح. (:) سقط في ج. [(69 سقط في ج. 


(0) في أ: الأول. (4) في ج: بالقوة. (8) سقط في أ ب. 
(0) سقط في أء ج. (1) في ب: حيضًا. 


لمك ١‏ حج" كتاب الطهارة 


فالحمرة تلحق بالصفرة أو بالسواد؟ فيه وجهان يجريان فيما لو رأت خمسة سوادًا 
وأحد عشر حمرة» ثم أطبقت الصفرة» لكنها في الصورة الأولى: إذا ضممنا الحمرة 
إلى السوادء جعلنا حيضها عشرة أيام» وفي هذه الصورة نجعلها فاقدة للتمييز» وقد 
قطع بعضهم في الصورة الأولى ونحوها بضم الحمرة إلى السواد. وفي الصورة الثانية 
[بضم]”'' الحمرة إلى الصفرة. 

ولو رأت سوادًا ثم صفرة ثم حمرة» قال الرافعي: وهذه الصورة تترتب2'7 على ما 
إذا كانت الحمرة متوسطة, فإن ألحقناها بالسواد. فالحكم كما إذا رأت سوادًاء ثم 
حمرة» ثم عاد السواد. وإن ألحقناها عند التوسط بالصفرة» فالصفرة المتوسطة هنا 
أولن "أت تلحق:ما يغدها. 

الثالث: أن المرجع إلى التمييزء سواء كانت المرأة مبتدأة أو معتادة. وقوله - 
من بعد-: «وإن كانت غير مميزة ولها عادة ...) إلى آخره فهو فى المبتدأة مما لا خلاف 
فيه. نعم» اشترط صاحب «التتمة» في جعل القوي حيضًا - وراء ما ذكرناه-: ألا يزيد الدم 
القوي والضعيف على ثلاثين يومّاء فإن زاد سقط حكمه؛ لأنه يؤدي إلى تساوي المقادير 
فلأن [يكون ذلك]27 بجعل بعض المقادير حيضًا وطهرًا أولى من غيره» وربما ترى في 
أول أمرها دما أسود, ثم باقي عمرها دما أحمر؛ فيؤدي إلى ألا يكون لها حيض أكثر من 
يوم وليلة مع جريان الدم طول العمر؛ فتعين أن يجعل المرجع شهرًا؛ لأن العادة أن للمرأة 
في كل شهر حيضًا وطهرًا؛ فلترد إليه؛ وبهذا تكمل الشرائط خمسًا: ألا ينققص القوي عن 
أقل الحيضء وألا يزيد على أكثر الحيضء ولا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما؛ لأنا 
نجعله الطهرء وأن يكون القوي مبتدأ به على رأيء وألا يزيد مجموع [زمن]”*' القوي 
والضعيف على ثلاثين يومًا. 

وأما المعتادة: فالمذهب فيها ما اقتضاه كلام الشيخ: أنها كالمبتدأة في تحيضها أيام 
القوي؟ لما أسلفناه من الخبرء ويظهر اعتبار ما قاله في «التتمة» من اعتبار عدم زيادة 
الدمين على ثلاثين يومًاء 

وفي «النهاية» ما ينازع فيه في الصورتين» كما سنذكره. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في أ جد ترتبت. 
() سقط في ج. 6 سقط في ب. 


وعن الإصطخري وأبي علي بن خيران: أنها ترد أولَا إلى العادة» حتى لو كانت 
عادتها خمسة أيام من أول الشهرء فرات القوي سبعة» ثم الضعيف بعده» فالمرجع 
إلى الخمسء ولو كانت المسألة بحالهاء لكنها رأت الدم القوي ثلاثة أيام ردت إلى 
الخمسء ولو كانت بحالهاء لكنها رأت القوي خمسة أيام من أول السادس ردت إلى 
الخمسة الأولى» ووجهه: : ما روت أم حبيبة أنها شألت النبي كَل عن الدم؟ 0 
رسول الله عَلللةِ: «امكي كَذْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسّكِ حَيْضَئُكِء نُمّ اغتسِلي وَصَلَيِ)” الكترواة 
مسلم. 

وروت أم سلمه أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله كك فقال: 
«لِتَنْظ عِدَّة الليالي والأيام التي كَانَتْ تَحِيضُهنٌ قَبْلَ أَنْ يُصِيبها الّذِي أَصَابَهَاء َلتئْدكِ 


2 


الصَّلاةَ َذْر ذَّلِكَ م مِنَ الشَّهْن فَإدَا خَلْفتٌ ذَلِكَ فَلْتَعْتَيِلء لتر ؤس ثم 4 
لتصل)”'' رواه أبو 0 والنسائي وابن ماجه. 

فعلى هذا لو كانت لها عادة ونسيتهاء فحكمها حكم ناسية لا تمييز لها. 

وفي «التتمة» حكاية وجه ثالث: [أنه] 1‏ إن أمكن الجمع بين التمييز والعادة جمع؛ 
وجعلنا الزمانين حيضًاء وإن لم يمكن الجمع بأن كان مجموع الدمين يزيد على 


))777 /5( كتاب الحيض. باب: المستحاضة (10/ 7175), وأحمد‎ )5١5/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
)١١9/١( كتاب الطهارة» باب: فى المرأة تستحاض (7174)» والنسائي‎ )١7؟7‎ /١( وأبو داود‎ 
من .طريق عراك عن‎ 087٠ /١( كناب الطهارة» بات: ذكر الاغتسال من الخيضء والبيهقى‎ 
عروة عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله يكِيِ عن الدم فقالت رأيت مركنها‎ 
ملآن دمّاء فقال لها رسول الله يَلِلِ... الحديث.‎ 

زهة أخر جه مالك في الموطأ 057/١١‏ كتاب الطهارة» باب: المستحاضة.» الحديث كك 36 
والشافعي (57/1)» الحديث »)١19(‏ وفي الأم »)50/١(‏ وأحمد (791/1)» وأبو داود 
(1807/1) كتاب الطهارة» باب: في المرأة تستحاضء» الحديث (714)» والنسائي )١857 /١(‏ 
كتاب الحيض» باب: المرأة يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهرء وابن #عاحه 2/1 00 
كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» 
الحديث (2))577 والدارقطني ( كتاب الحيضء الحديث (/1ا2)0 والبيهقي /١١‏ 
337) كتاب الحيض » باب: المعتادة لا تميز بين الدمين» والدارمي 499/1 00 من 
طريق سليمان بن يسار: أن رجلا أخبره. ..» والبغوي في شرح السنة »)418/١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (9/ 1017)» كلهم من رواية سليمان بن يسار عنهاء وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة» 
وقد ضوع بذلك فقال: حدثني رجل عن أم سلمة؛ كما عند الدارمي وأبي داود. 

إفرة سقط في أ» ج. 


١‏ جج” كتاب الطهارة 


خمسة عشر يومًا؛ فيتعارضان ويسقطان ونجعله''' كامرأة لا تمييز لها ولا عادة؛ 
وهذا [لا2''1 وجه له بخلاف ما قبله”"؛ فإن حجته الخبرء والقائلون بالمذهب قالوا: 
ما استدللنا به يترجح بأن التمييز علامة ناجزة» والعادة انقطعت. 

ومنهم من يقول: : خبر أم حب حبيبة وأم سلمة محمول على معتادة لا تمييز لها؛ جمعًا 
بين الأخبار. 

وعبارة أبي الطيب: أن أبا إسحاق المروزي قال في «الشرح): جميع ما يثبت في 
المستحاضة من الأحاديث ثلاثة: حديث فاطمة بنت أبى حبيش» وحديث المرأة التى 
اع ا لو لو 

أما حديث فاطمة: فقد قال إبراهيم الحربي”'؟: إنه وارد في التي لها تمييزء لا 
يختلف قول الشافعى فى ذلك. 

وأما حديث المرأة فوارد في التي لها عادة» ولا تميز لها هذا قول الشافعي في 
ذلك. 

وأما حديث حمنة: فاختلف فيه قول الشافعى: فقال: يحتمل هذا الخبر تأويلين: 

أحدهما: أن حمنة كانت مبتدأة؛ فردها النبى يكل إلى غالب عادة النساء؛ فيكون فى 
المستحاضة ثلاثة أصول. 

والثاني: : أنه عليه السلام ردها لوست أو ديع لأنها كانت معتادة» ولكن نسيت 
عادتهاء فقال: «تَحَيِّضِي فِي عِلْم الله - إِنْ كَانَ [حَيِضًاا» في عِلْم الله خرينا آذ 


000 ا ويجعلان» وفي ج: ونجعلهما. 

(0) سقط في ب. (9) في أ ج: قلته. 

(:) هو: أبو إسحاق» إبرأهيم بن إسحاق بن إبرأهيم بن بشير» البغدادي. الحربي» صاحب 
التصانيف, مولده في سنة ثمان وتسعين ومائة. 
قال أبو بكر الخطيب: كان إمامًا في العلم» رأسًا في الزهد, عارثًا بالفقه. بصيرًا بالأحكام» 
حافظًا للحديث. مُميرًا لعلله» مَيّمّا بالأدب؛ جَماعةٌ للغة. 
قال أبو الحسن الدارقطني: وإبراهيم إمام بارع في كل علمء صدوق. 
مات الحربي ببغداد. فذفِن في داره يوم الاثنين» لسبع بقين من ذي الحجة. سنة خمس 
وثمانين ومائتين. 
ينظر: تاريخ بغداد (50-58/5)» طبقات الفقهاء »)١/١(‏ بغية الوعاة .)518/١(‏ 

(5) في أء ب: حيضك. 


سَبْعَا2'7؛ فعلى هذا لاوا أصلان. ولا سنة'" في المبتدأة. 

فرع: إذا رأت المبتدأة الدم'” ' في زمن إمكان الحيض» وجب عليها ترك الصلاة 
والصوم بمجرد رؤيته» ولا يأتيها الزوج؛ أن الظاهر أنه دم جبلة لا دم علة 

وقيل: إن كانت قد بلغت بالسن لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم حتى تمضي 
مدة أقل الحيض من أول ما ظهر الدم؛ لأن وجوب ذلك مستيقن» وكونه حيضًا 
مشكوك فيه؛ فلا يترك اليقين بالشك. 

وهذا ما أورده الشيخ أبو على في «شرح الفروع»» والمذهب الأول. 

ثم على كل حال: لو رأت في أول الشهر يومًا وليلة دما أسود. ثم دما جيه 
واستمر فإنها تترك الصلاة إلى تمام خمسة عشر يومًا؛ لاحتمال أن ينقطع الدم عليها؛ 
فيكون الأسود والأحمر حيضًاء فإذا جاوز الأحمر ذلك إلى آخر الشهر قضت أيام 
الأحمر كلهاء فإذا رأت في الشهر الثاني الدم الأسود تركت الصلاة» [فإن دام إلى 
ثلاثة أيام تركت الصلاة فيها]””)» فإذا انقطع وطرأ الأحمرء اغتسلت وصلتء ولا 
تقعد إلى تمام خمسة عشر يومًا؛ لأنا تحققنا أنها مستحاضة. 

ولو رأت في الشهر الثالث خمسة أيام دمًا أسود» ثم طرأ الأحمر - اغتسلت 
وصلت عند انقطاع الأسود؛ لما ذكرناه» وهكذا””' الحكم فيما لو دام الأسود خمسة 
عشر يومًا. 

ولو انعكس الحال: فرأت الدم الأحمر ابتداء» فهل تترك الصلاة؟ فيه وجهان سلفا 
عن الماوردي» فإن قلنا: تتركهاء وهو المشهور» فإذا استمر إلى تمام خمسة عشر 
يوماء وانقطع» وطرأ الدم الأسود. فهل يدوم الترك؟ ينبني على أن الاعتبار بالدم 
الأول أو بالدم القوي''' ؟ فإن قلنا: إن الاعتبار بالقوي» تركت الصلاة ما دام إلى تمام 
خمسة عشر يومّاء وهذه امرأة تؤمر بترك الصلاة شهرًا كاملاء ثم ينظر: إن انقطع الدم 
القوي على خمسة عشر يومًا قضت أيام الأحمرء وإن تعدى الخمسة عشر يومّاء فلا 
تمييز» وفيما تحيضه من أول الدم الأحمر قولان يأتيان في الكتاب. 

وابتداء دورها الحادي والثلاثين على القولين معاء فإن قلنا: تحيض يومًا وليلة» 


)١(‏ تقدم. (0) زاد في أ: القوي. (0) فى أء ج: وهذا. 
(0) في ب: شبه. (5) زاد في ج: فيها. () في أء ب: الثاني. 


١ 0‏ كتاب الطهارة 


أمرت بترك الصلاة أحدًا وثلاثين يومّاء وإن قلنا: تحيض سنا أو سبعًاء أمرت بترك 
الصلاة سنا وثلاثين أو سبعًا وثلاثين”''؛ قاله المتولي. 

وإن قلنا: إن الاعتبار بالدم الأول كيف كان فلا تترك الصلاة في زمن الأسود. 

وإن قلنا: إن الاعتبار باللأمرين» فالجمع متعذر. وهل تترك الصلاة في زمن الأسود 
أو لا؟ فيه وجهان» سبق أصلهماء فإن قلنا: تترك”""» فهى فاقدة للتمييز» وهو ما ذكره 
أبو الطيب» وفيما تحيض القولان الاثنان» لكن ما اكزاء عضي هل من أول الحمرة 
أو السواد؟ فيه وجهان في «تعليق أبي الطيب» و «الشامل»» قالا والمذهب منهما 
الأول. 

قال: وإن كانت غير مميزة» ولها عادة - أي: مستقرة - تذكرهاء مثل: أن كانت 
تحيض خمسة من أول السادس من”” الشهر مثلاء ثم استحيضت - كان حيضها أيام 
العادة؛ لما ذكرناه من رواية أم حبيبة وأم سلمة. 

نعم» لو كانت عادتها أن ترى الدم يومًا والنقاء يومّاء مدة خمسة عشر يومّاء وقلنا بضم 
الدم إلى الدم والنقاء إلى النقاء» فأطبق الدم حتى جاوز الخمسة عشر لا تلفق أيام الحيض 
من الخمسة عشر بلا خلاف بين فرق الأصحاب؛ كما قاله الإمام ومن تبعه. 

نعم» نحيضها [ما كنا نجعله حيضًا بالتلفيق ولاءً من أول الدم المطبق. 

قال الإمام: وللاحتمال فيه أدنى مجال]“. 


)١(‏ قوله: ولو رأت المبتدأة حمرة فتترك الصلاة فيها؛ لاحتمال ألا تجاوز أكثر الحيض» فلو استمر 
إلى مجاوزة خمسة عشر وطرأ الأسود فتترك - أيضا - فيها؛ لأنها مستحاضة. والاعتبار 
بالقوىٌ» وهذه امرأة تؤمر بترك الصلاة شهرًا كاملاء ثم ينظر: إن انقطع الأسود على خمسة 
عشر قضت أيام الأحمر» وإن جاوز الخمسة عشر فلا تمييز» وفيما تحيضه من أول الدم 
الأحمر قولان يأتيان في الكتاب» وابتداء دورها الحادي والثلاثون على القولين» فإن 
حيضناها يوما وليلة أمرت بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوماء وإن حيضناها ستا أو سبعا أمرت 
بترك الصلاة ستا وثلاثين أو سبعا وثلاثين. انتهى ملخصا. 
وهذا الذي ذكره فى :غاية العرلك فلن فيه غير ومقتشتاه: أله لذ يتضون التو زياذة غلن ذلك 
وهو غريب؟؛ فقد تؤمر بالترك في أضعاف هذه المدة: كما إذا رأت صفرة» ثم شقرة» ثم 
حمرة» ثم سوادًا بلا ثخانة ولا رائحة كريهة» ثم سوادًا بأحدهماء ثم سوادا بهما معّاء 
ونحو ذلك. وأقام كل دم خمسة عشر - فإنها تترك في كل واحد؛ للمعنى الذي قالوه» 
وهو كونه أقوى من غيره. [أ و]. 

(؟) في ب: لا نترك. (”) زاد في ج: أول. (4؟) سقط في ب. 


باب الحيض " ١5١‏ 


ولو كان عادتها أن تحيض في شهر يومًا وليلة» وفي الذي بعده يومين» وفي الثالث 
ثلاثة أيام» ثم تعود إلى اليوم واليومين على هذاء ثم استحيضت رجعت في شهر 
الاستحاضة إلى ما تعودت,. فإن كان الذي قبله حاضت فيه يومًا كان في شهر 
الاستحاضة حيضها يومين» وإن كان في الذي قبله يومين كان فيه ثلاثة؛ [وهذا ما 
حكاه ابن الصباغ لا غير. 

وحكى القاضي الحسين معه وجهًا آخر: أنها تحيض ما حاضت فيه الشهر الذي 
انتحيضت ف فإن كان حيضيها :فيه يومًا حيضتاعا يومّاء وإن كان "ثلاث حيهتاها 
ثلاناء وهكذا أب0]13". 

ولو كانت تحيض في شهر يوماء وفي آخر ثلاثة» وفي آخر خمسة. وفي آخر ثلاثة» 
فإن كان آخر ما رأته تكرر مرتين ردت إليه في شهر الاستحاضة؛ وإلا فقد قال أبو 
إسحاق المروزي: إنها ترد إلى أقل عادة. وهي في مثالنا يوم وليلة» وحكاه عن 
الشافعي في كتاب العدد؛ لدخول الأقل في الأكثر . 

ومنهم من قال: لا عادة لها؛ فيكون فيما ترد إليه القولان في المبتدأة. 

والمذهب كما قال ابن الصباغ والماوردي: أنها ترجع إلى ما حاضته في الشهر 
الذي قبل الاستحاضة. وهذا ما جزم به القاضي الحسين. 

وعلى هذا هل يلزمها الاحتياط فيما تأتى به من الصلاة؟ فيه جوابان ينبنيان على 
الخلاف في المبتدأة» كما سنذكره. وهو ا في القسم قبله. إذا قلنا بالوجه الذي 
حكاه القاضي. 

وحيث قلنا بالاحتياط: فهو من أقل عادتها إلى أكثرها. 

مثاله في القسم الأول: إذا كان حيضها قبل شهر الاستحاضة ثلاثة أيام فإذا مضت 
ثلاثة أيام من شهر الاستحاضة اغتسلت» وقضت الصلاة من أقل عادتها وهي يوم إلى 
أكثر عادتها - وهي ثلاثة أيام - لاحتمال أن دمها انقطع على يومء والباقي"'' يكون 
استحاضة. 

ولو كان حيضها في الشهر الذي قبل الاستحاضة يومين» فإذا مضى من شهر 
الاستحاضة يومان» اغتسلت وصلت وصامت. فإذا مضى يوم بعده تغتسل - أيضًا - 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في أء ب: والثاني. 


دل جج كتاب الطهارة 


وتصلي وتصومء وتقضي الصلاة من أقل عادتها إلى أوسط عادتهاء ولا تقضي صلاة اليوم 
الذي صلته؛ لأنها إن كانت حائضًا فلا صلاة عليها فيه» وإن كانت طاهرة فقد صلت. 

نعم» تقضي صومه"'' ولا يطؤها زوجها فيه. 

ولو كان حيضها في الشهر الذي قبل الاستحاضة يومًا وليلة» فإذا مضى 
يوم وليل اعتستلت وصلخ وصامت» تي إذا نض بومانة غيرة اغتسلت: ثاناه ولا 
تقضي شيئًا من الصلوات» وتقضي صوم ثلاثة أيام؛ لاحتمال أن تكون حائضًا إلى 
ا ل لا 

فإن قيل: بماذا ث ثبتت العادة فيما ذكرتم؟ 

در ل 
ناك ال 2' 

وأما العادة ذ فى الحيض”) فكذلك على الصحيح» وهو المنصوص عليه في 
00 البويطي»؛ وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابناء كما [ذكره 

ضي]”" أبو الطيب؛ لقوله - عليه السلام-: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ 5 اللّيالي وَالْأيّامِ الي كَانَتْ 

تَحِبِضُ هن َبْلَ أَنْ يُصِبّهاء وَلْبَدَع الَصَّلاةَ َذْرَ دَلِكَ». 

رقيل: لا تثبت العادة فيه إلا بمرتين» ويحكى” خذاعن ارو عيراد؟ لذن العادة من 
العَوْدِء ولا يحصل بدفعة. . وهذا ليس بصحيح؛ لأن ذلك اصطلاح من الفقهاء» فكيف 
يكون حجة يستفاد منها الأحكام الشرعية؟! 1 

وقيل: العادة تثبت في حق المبتدأة بالمرة الواحدة» فإذا رأت خمسة أيام دما 
وخمسة :وعشرين طهاء * ثم أطبق الدم في الشهر [الثاني]!*2 - جعلناها حيضًا خمسًا. 

أما المعتادة إذا تكرر حيضها خمسّاء فجاء في شهر سبعًا وباقيه طهرّاء ثم أطبق 
الدم في شهر بعده فلا نردها إلى سبعء بل [إلى]7؟ خمس 

نعم» لو تكرر السبع في شهرين رددناها عند الاستحاضة إليها؛ حكاه في «التتمة». 

ا ا و ا ا 


)١(‏ في أء ب: طاهرًا. )١(‏ زاد في أ: والطهر. (0) في أء ب: قال. 

).في نا وعلى: (5) سقط في ب. (5) سقط في أ. 

0) هو أبو الحسن العبادي ابن الأستاذ أن عاصمء كان من كبار الخراسانيين» وهو مصنف كتاب 
«الرقم»؛ توفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (١5/1/ا؟5)‏ طبقات الإسنوي 6١/9‏ ). 


مطلقًا؛ لقوله - عليه السلام-: دعي الصَّلاَة أَيّامَ أقْرَائِكِا'» وأقل الجمع ثلاث؛ 
والمشهور خلافه. 

والخلاف فيما تثبت به العادة فى الطهر كالخلاف فيما تثبت به عادة الحيضء ولا 
فزق فق اذللك برع قدرة اووقنب سحي ]ذ) كانت تدرون شينية من أو الكهر» طهر 
خمسة وعشرين [يومّالآ" فرأت في شهر الدم [في1" أول السادس منه» واستمر 
عشيرة أيام» وانقطع» ثم أطبق الدم في الشهر الثاني - كان حيضها عشرة أيام» أولها 
السادس على الصحيح وصار طهرها خمسة”*' من أول الشهر وخمسة عشر من 
او 

ولا فرق فيما أثبتنا به العادة فى الحيض والطهر بين أن يكون بالانقطاع: مثل أن 
كانت ترى الدم مسةه ثم ينقطع بقية اللثيهن أو بالتميير نمثل أذ تكون ترى تميشة 
دما قويّا من أول الشهرء ثم ترى الضعيف بقيته» وتكرر ذلك مرتين أو ثلانّاء ثم أطبق 
بها الدم على لون واحد. 

وفى «النهاية» حكاية وجه فى الثانية: أنه لا تثبت بها العادة في المبتدأة» ونجعلها 
قدا فاامتكك سن ادي 0 

والمذهب - وبه جزم في موضع - الأول. 

ثم ما ذكرناه فيما إذا لم يتجاوز الدم”' شهرّاء فإن تجاوزه» وكانت عادتها أن ترى 
الدم خمسة أيام» وينقطع بقية الشهر"''» ثم استحيضتء أو كانت عادتها أن ترى الدم 
لش شق اله ولد و اد ال ار اح ل ال ير 
والمتولي: إنها في الأولى ترد إلى العادة دون الثانية. 

وادعى الرافعي: أن 2 المذهب في الثانية اتباع العادة أيضًا؛ لآن الشافعي قال: 
«فإذا ذهب الدم - يعن يعني: القوي - وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق وهو عرق 
وليس بالعيفة تلبيا أن تغتسل»» فأطلق الكلام إطلاقًا. 

وحكى الإمام عن القفال في الأولى: أنها لا ترد إليها حيث قال: لو كانت امرأة 
تحيض خمسة:؛ وتطهر خمسة وعشرين يومّاء فرأت مرة خمستها وانقطع الحيض 
)١(‏ تقدم. (9) سقط فى أ ب. (5) فى أء ب: الدور. 


(0) سقط في ج. 20 فى أ ب: عشر. © في ب: السنة. 


عشر سنين مثلاء ثم أطبق الدم - فلا يجوز أن يقال: نردها في مقدار الطهر إلى عشر 
سنين إذا فرعنا على أن العادة تثبت بمرة واحدة» وإذا لم يسغ هذا فالسنة الواحدة في 
معنى عشر سنين فصاعداء فما المنتهى المعتبر في ذلك؟ قال: قد راجعت في ذلك 
مشايخي ولم يذكروا ضابطاء والوجه عندي أن يقال: غاية طول الدور تسعون يوم 
الحيض منها ما يتفق» والباقي طهر؛ لأن الشرع جعل العدة في الآيسة ثلاثة أشهر 
مكان الأقراء. فكانت أقرب معتبر؛ إذ لو كانت تحيض خمسة. وتطهر خمسة 
وعشرين» فحاضت خمسة وطهرت خمسة وثمانين» ثم أطبق الدم - فنجعل طهرها 
حميدة والنائيه وذو وها سد . 

وإن حاضت خمسة.؛ وطهرت تسعين - فلا يعتبر هذاء ولكن نردها إلى الخمسة 
والعشرين التي كانت تطهر فيها قديمّاء ولو لم يكن لها عادة قديمة» فهي كالمبتدأة. 

قال الإمام: وما ذكره القفال لا مزيد عليه. نعم لو تكرر طهرها سنة مرتين أو 
مرارّاء ففي ردها إلى ما تكرر احتمال» والظاهر عندي: أنه لا يبالى به وإن تكرر. 

فرع: إذا رأت المبتدأة خمسة دما أسود وباقي الشهر دما ضعيمًاء وتكرر مرارًاء ثم 
أطبق على لون واحد, وتعذر''' التمييز» ورددناها إلى الخمسة كما سلف. ثم جاءها 
دور فرأت عشرة - مثلا - سوادّاء وعشرين شقرة فهى الآن مردودة إلى العشرة ولا 
يخرج هذا على الخلاف في تقديم العادة والففيعة فرك الأدوار التي استمرت كانت 
مميزة ''» وإنما الخلاف في عادات جرت في غير الاستحاضة مع أطهار وأدوار 
مستقيمة؛ قاله الإمام. 

قال:فإن لم تكن مميزة» ولا لها عادة» وهي المبتدأة - أي: بفتح الدال والهمزة: 
المرأة التي ابتدأها الدم من غير تمييز”' عادة على لون واحد - ففيها قولان: 

أحدهما: أنها تحيض أقل الحيض ؛ لأن سقوط الصلاة عنها فى هذا القدر"© 
نيف وبا هذاه :مشكرك فى ول درك اليفين: زلا يقي وأغارة لاسر اديه 
والعادة» وهذا أصح في «الرافعي». 

وعلى هذا فما ترد إليه من الطهر أوجه: 


)١(‏ في ب: سبعين. 0 قي ابن لآن: (0) في ب: سبق. 
هم فى ج: وبعد. 62 فى ب؛ تمييز. 000 فى أء ج: الوقت. 


باب الحيض -؟ ه15 


أبعدها: أقل الطهر أيضًا؛ فيكون دورها ستة عشر يومّاء فإذا جاوز السابع [عشر]") 
استأنفت حيضة؛ وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن رواية البويطي. 

وأظهرها: أن طهرها باقي الشهر؛ نظرًا إلى الاحتياط. 

وأوسطها: أن طهرها غالب الطهر ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون. 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه كان يرى [على1؟2 هذا الوجه: أن ترد إلى أربعة 
وعشرين؟ احتباطًا للعبادظ” . 

والثانى: تحيض غالب الحيض ؛ لما ذكرناه من خبر حمنة بنت جحش؟؛ فإنها 
كانت مبتدأة؛ إذ لو كانت معتادة أو مميزة لردها إلى ذلك» وهذا أصح عند بعضهمء 
واختاره ابن الصباغ وأبو إسحاق المروزي. 

وطهرها على هذا غالب الطهر بلا خلاف. 

ولزاتاا الأخرؤواي حلم اللودايه نيوا فاته الل من عادتهن» وقوله: «سنًّا أو 
سبعًا) هل [هو للتخييرآ"*؟ أو التنويع» بمعنى: أنها تجتهد في العادة؟ فيه وجهان 
منسوبان في «تعليق أبي الطيب» إلى أبن سريج. 

ومختار أبي إسحاق المروزي الأول» وهو أصح عند الحناطي. 

ومختار الغزالي والمتولي الثاني» وهو ما ادعى البندنيجي أنه المذهب. ولم يحك 
الإمام غيره. 

وعلى هذا فمعنى الخبر: تحيضي سدًا إن كان عادتهن سنّاء وسبعًا إن كان عادتهن 
سبعاء فلو نقصت عادتهن عن الست ردت إلى الست,. ولو زادت على السبع ردت 
إلى السبع» وهل الاعتبار بنساء 55 أو [نساء]”؟ عشيرتها أو نساء العالم؟ فيه 
أوجه: المذكور في «تعليق القاضي أبي الطيب» و «الشامل» عن ابن سريج الأول 
والأ: خيرا'' » وفي «تعليق البندنيجي» الأخير' 0 والذي يليه» ومجموع ذلك ثلاثة أوجه: 

فإذا قلنا: إن المرجع إلى نساء عشيرتها وهو الأصح في «التتمة»» وإليه صار 
الأكثرون [كما]1" قال الإمام: فلو لم يكن لها نساء أقارب» فالمرجع إلى نساء بلدها؛ 
قالة'؟ في «التتمة»» ولا فرق على هذا بين الأقارب من الأب أو الأم» بخلاف مهر 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: يجوز للخبر. 2 (/07) في أ:الآخر. 
(؟) سقط في ج. 6 سقط في أء ب. (0) سقط في أء ب. 
4 في أ: للعادة. 6 في أ: والآخر. 4١‏ في أ ج: قال. 


ل جج كتاب الطهارة 


المثل؛ فإن المعتبر فيه [مهر]'' أقارب الأبء وفي «الرافعي»: أنه قد قيل بمثله هاهنا 
أيضًاء والمشهور الأول. 

نعم» لو اختلفت عادة العشيرة في التقديرين""'» تعين السَّتُ؛ لوقوع الاتفاق عليه 
قاله الإمام» وحكى عن شيخه عند اتفاق عادتهن ومجاوزتها السبع أنه قال: يحتمل أن 
تثبت لها تلك العادة بعينهاء 14 [تختص بالست] " والسبع. 

قال: وهذا الذي ذكره حسن '' ولكني لم أره عبس لغيره» وعندي أنه ا ا 


وجها وإنما ابد وعنها زد 0 


فائدة: ذكر القاضي الحسين في باب ما يعتبر بالأبوين أو أحدهماء فقال: 

الذي يعتبر بأحد الأبوين: الإسلام» وضرب الجزية» ووجوب الجزاء» وحرمة 
الأكل. 

والذي يعتبر بهما: استحقاق سهم الغنيمة حيغني: في الخيل - والزكاة» يعني: فلا 
تجب الزكاة في المتولد بين الظياء والمواشي كما صرح به في باب دية الجنين» وما 
يجزئ في الأضحية» وما يجزئ في جزاء الصيدء وحل الأكل. 

وفي حل الذبيحة والنكاح قولان: 

والثاني: يعتبر بالأب. 

والذي يعتبر بالآم: الحرية» والملك. 


)١(‏ سقط في أ ب. (5) في ب: التقدير. (9) فى ج: تخصيص بالنسب. 

0( في ج: حصل. (5) فى ب: أن. 

() قوله: وإذا قلنا: إن المبتدأة ترد إلى عادة العشيرة» فاختلفت عادتهن - تعينت الست؛ لوقوع 
الاتفاق عليه» ولو زادت على السبع ردت إلى السنبع. ثم قال: وحكى الإمام عن شيخه عند 
اتفاق عادتهن ومجاوزتها السبع أنه قال: يحتمل أن تثبت لها تلك العادة بعينهاء ولا تختص 
بالست والسبع. 
قال: وهذا الذي ذكره حسن ولكني لم أره لغيره» وعندي: إنما ذكره مخرّجا [كذا]ء وإنما 
أبدى وجها من الاحتمال. انتهى كلامه. 
والذي ذكره في آخره كلام عجيب لا يفهم منه شيءء أو يفهم منه غير المراد» وسببه إسقاط 
حرف وتقديم كلمة؛ فإن الإمام قال: وعندي أنه ما ذكره وجها مخرجا. هذه عبارته» ومعناه: 
أنه لم يذكر ما ذكر على أنه وجه مخرج. [أ و]. 
قلت: هذا بناء على ما في نسخته» وإلا فكلام الشارح مستقيم. 


والذي يعتبر بالآأب: النسبء والكفاءة» وقدر الجزية”١2‏ كما ذكره في باب دية 
الجنين» ومنهم ذوو القربى. 

ومهر المثل [يعتبر]”" بنساء عصبة الرجل. 

وضمان الجنين يعتبر بخير الأبوين. 

والحيض يعتبر بنساء عشيرتها. 

وقال في باب دية الجنين: إن الإياس من الحيض يتبع فيه أغلظهماء وكذا حكاه 
الإمام. 

[ولو لم يكن لها أقارب» فالرجوع على هذا الوجه الذي عليه التفريع إلى نساء 
البلدء قاله الرافعى]7". 

تتبيه(؟2: ظاهر كلام الشيخ: أنا إذا حيضناها يومًا وليلة» أو سنّاء أو سبعًا - كانت 
فيما عدا ذلك في حكم الطاهرات من كل وجه.ء وهو كذلك فيما بعد الخمسة عشر 
[يومًا إلى آخر الشهرء أما ما قبل ذلك مما لم نحيضها فيه إلى آخر الخامس عشر]0» 
فهي في حكم طهر مشكوك فيه» فتؤمر بالعبادات» ولا يجب عليها قضاء الصلوات» 
وفي وجوب قضاء الصوم والطواف قولان» حكاهما البندنيجي وغيره» وعزاهما 
الماوردي إلى نصه في «الأماء وأبو الطيب رواهما وجهينء» [وتبعه في 
«المهذب»]» ووجه الوجوب بأنها قد تكون حائضًا؛ فلا تخرج عما عليهاء 
والأصل شغل ذمتهاء وخالف الصلاة؛ فإنها إن كانت [حائضًا](" لم تجب عليهاء 
وإن كانت طاهرًا فقد صحت؛ فخرجت عن العهدة» والصوم يجب بكل حال. 

وعلى هذا فلا يمنع الزوج من وطئها؛ جزم به البندنيجي والرافعي وغيره» وقالوا: 
لا تمكن الزوج من وطئها في هذا الزمن» وتتجنب ما تتجنبه الحائض. 

والإمام اختصر في ذلك فقال: تحتاط على هذا القول كما تحتاط الناسية 
المتحيرة» وسيأتي تفسيره في الكتاب» لكن هذا من الإمام يقتضي [أمرين: 

أحدهما: منع الزوج من وطئها [في]( هذه المدة» وبه صرح الرافعي» وفي 
اتعليق البندنيجي» الجزم بجوازه؛ تفريعًا على هذا القول. 


)١(‏ في ج: الحرية. (5) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (1) سقط في ب. 
ز[هة سقط في أء بء 37( سقط في أء ج. 


(4:) في ج: قلت. (4) في ج: من. 


8 ج1 كتاب الطهارة 


الوا 51 إيجاب قضاء الصلوات أيضًا [على ان كما ستعرفه. 

والذي ذكره العراقيون والقاضي الحسين والماوردي الجزم بعدم قضاء 
الصلوات'”'؛ لما ذكرناه» وقد حكاه الإمام بعد ذلك عن الأئمة» وقال: لا يمنع 
إذا فرعنا على قول الاحتياط أن يغلو غال فيوجب قضاء الصلوات؛ فإنها لا تفرغ من 
صلاة إلا ويجوز تقدير وقوع صدرها في بقية من الحيضء ولو فرض ذلك لكانت 
الصلاة باطلة» وهي واجبة لإمكان الانقطاع في الوقت. 

وآأبو يد يوجب قضاء الصلوات على المتيخيرة لمفل [ذلك]” : 

نعم» لو أوقعت الصلاة في آخر الوقت على وجه لو فرض انقطاع الحيض بعد العقد لما 
وجبت الصلاة» مثل: أن توقع ركعة في آخر الوقت. والباقي””' وراءه؛ فلا يجب القضاء في 
هذه الصورة. إذا قلنا: لا تجب الصلاة بإدراك ما يقصر عن قدر الركعة. 

والصحيح باتفاق الأصحاب: أنه لا يجب عليها قضاء الصلوات” ' والصومء وأن 
حكمها فيما بين الزمن الذي حيضناها فيه إلى تمام الخمسة عشر يومًا - حكم 
الطاهرات؛ كما أن حكمها كذلك بعد الخمسة عشر يومًا إلى آخر الشهر بلا خلاف. 

تو اعلم حولت 101 سيره ولا عادة في المبتدأة لا يعم سائر أحوالهاء 

[بل ذلك في ؛ ان '» وهو أن ترى الدم على صفة واحدة؛ وينقسم دمها 
إلى قوي وضعيف. وِيُفْقّد شرط مما شرطناه في التمييز» ويندرج فيه صور: 

منها: إذا رأت خمسة أيام دما أصفر أو أحمرء ثم دما أسود إلى باقي الشهر ففي 
هذه الصورة ونحوهاء هل يكون ابتداء حيضها من أول الحمرة أو الصفرة أو من أول 
الدم الأسود؟ فيه وجهان: 

المذهب منهما: الأول» ومقابله منسوب إلى ابن سريج؛ لأن التمييز يفيد 
الابتداء والانتهاء» فإذا عدم الانتهاء لا يبطل الابتداء. 

قال أبو الطيب: وهذا غير صحيح؛ لأن التمييز إنما يثبت به حكم إذا صح وهذا لم يصح 

ومنها: إذا رأت ستة عشر يومًا دما أصفر وبعده دما أسودء واتصلء ففيما ترد إليه 


0 


000 سقط فى أء ب. إفة سقط في ج. إفرة فى أء ب: الصلاة. 
(؛) سقط في ج. (5) في ج: والثاني. (5) فى ج: الصلاة. 
(0) سقط في ج وفي أء ب: لها. ١‏ 

00 سقط فى ج. 29 في ج: يقيد. 


باب الحيض ج؟” 584 


القولان» وقال ابن سريح: : إن قلت: إنها ترد إلى يوم وليلة؛ فإني أردها إليه من أول 
الأصفرء, ل 0 طهرًا صحيحًاء وبعد ذلك حيضاء 
وتقارق” '' المسألة قبلها ونظائرها؛ لآني لو رددتها إلى أول الدم الأصفر لم يبق طهر 
وت . وإذا قلت: إنها ترد إلى ست أو سبعء فإني أردها إلى ذلك من أول الدم 
[الأسود]”"؛ لأنه لو جعلته من أول الدم الأصفر لم يبق بينه وبين ن الدم الأسود طهر 
2 صحيح اللهم إلا أن تكون الصفرة”” إلى آخر اليوم الثاني [والعشرين]”*'؟ فإني 

رق 0 أول الدم. 

فرع: : إذا رأت المبتدأة ل إلى آخر الشهرء ثم في الشهر الثاني 
رأت خمسة أيام دما أسود والباقي' “؛ أصفرء ثم في الثالث رأت الدم على صفة واحدة 
إلى آخره ففي قدر حيضها في الشهر الأول القولان» وفي الشهر الثاني تغتسل 
وتصلي من ابتداء السادسء وفي الشهر الثالث كذلك [على المذهب]”" في أن العادة 
[ تك فيك ]ندر واحدة. 

[و]”*' على مقابله [يكون]”*' فيها القولان؛ كما في الشهر الأول» حكاه البندنيجي. 

وقال القاضي الحسين: إن قلنا: ترد في الشهر الأول إلى يوم وليلة» فكذلك في 
الثالث؛ لأنه قكرر” 0 ' في الأول ومن جملة الثاني» وإن قلنا: ترد في الأول إلى ست 
اطع هي النالت ترد إلى لين ل ل لق 

فائدة: الأحوال الثلاثة المذكورة فى المميزة ا والمبتدأة مفروضة - كما 
سلف - فيما إذا أطبق الدم» وجاوز خمسة عشر يومّاء فلو رأت يومًا وليلة دما ويومًا 
الشافعي”''": إن اليوم السادس عشر طهر فاصل بين الحيضتين. 


)١(‏ في ج: وتقدم. 68 سقط في أ. (0) في ب: الصفرا. 
(5) في أء ب: والعشرء وفي ج: والعشر من. 

(5) في جا : والثاني. () سقط في ج. 0372 سقط في أ. 
(4) سقط في ج. (9) سقط في ج. )20١(‏ في ج: يكون. 


)001 كذا في المتخطولظ وصوابه أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباى بن ماك بين 
شافع» أبو عبد الرحمن؛ وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو بكرء ابن بنت الشافعي. قال أبو الحسين 
الرازي: كان واسع العلم» جليلًا فاضلاء لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجل منه. توفي سنة 
5 
ينظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 070 طبقات السبكي 85/9 1). 


1١/6‏ جح" كتاب الطهارة 


وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام نقاء» يكون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر طهرًا فاصلا بين الحيضتين. 

وكذا لو كانت ترى خمسة أيام دمًا وخمسة أيام نقاء» تكون الخمسة الرابعة طهرًا 
فاصلا بين الحيضتين. 

ولو كانت ترى يومين دما ويومين نقاء» فحيضها أربعة عشر يومّاء والخامس عشر 
والسادس عشر طهر فاصل. 

وكذا لو راك 'يؤنين: دما ويونا" * تقاء» يكون الكامس عغر طيدا قاضل 

ولو رأت أربعة أيام دما وأربعة [أيام]؟" نقاء» كان الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر - طهرا فاصلا. [و]!" على هذا النحو. 

قال الأصحاب: هذا إن كان يدعى أنه مذهب الشافعي [فهو خطأ؛ لأن 
الشافعي]”' نص على خلافه. 

وإن [كان]”' اختيارًا له؛ [فهو]'' باطل؛ لأنه لو جاز أن يكون السادس [عشر] 
فاصلاء لجاز أن يكهن في أثناء الخمسة عشر فاصلًا؛ ألا ترى أن التمييز لما كان 
فاصلًا في آخر الخمسة عشرء كان فاصلًا في أثنائها. 

فإذا ثبت ذلك: فإن كانت مميزة؛ فإن كانت ترى يومًا دمًا قويًا ويومًا نقاء إلى آخر 
العاشرء ثم رأت الحادي عشر دما ضعيمًا والثاني عشر نقيّاء وهكذا إلى أن جاوز 
الخمسة عشر فأيام [الدم]7 القوي حيضء وفي النقاء المتخلل بينها القولان في 
التلفيق» والدم الضعيف دم استحاضة. 

ولو كانق] "' محادة لا كمييز لها مكل آن كانت تحيفن من أول كل شهر عنسة 
أيام, وصارت ترى يوما دما ويومًا نقاء» وجاوز الخمسة عشر فعلى قول السحب 
حيضها الخمسة الأولى» وعلى قول التلفيق وجهان: 

أحدهما: [حيضها ثلاثة أيام: الأول» والثالث» والخامس. 

واطشحهها 7 «النهاية»]”' '': أن حيضها خمسة أيام: الأول والثالث» والخامس» 


4 


(؟) سقط فى ج. (©) سقط فى أ. () سقط فى أ. 
0) سقط فى أ. (0) سقط فى ج. (9) سقط فى أ. 


1 مقط نا 


١/١ ١ باب الحيض‎ 


وعلى قياس هذا فلو كان عادتها تسعة أيام» فإن قلنا بالوجه الأول كان حيضها 
خمسة أيام وإن قلنا بالوجه الثاني 27 كان حيضها ثمانية أيام؛ كما هو فيما لو كانت 
عادتها ثمانية أيام: الأول» والثالث» والخامس» والسابع» والتاسع» والحادي عشر» 
[والثالك عو والخامس ]0 

ولا يزاد على ذلك؛ لأنا [لا]”4) نلتقط على هذا الوجه من أكثر مدة الحيض. 

ولو كانت عادتها خمسة من أول الشهرء فرأت يومين دما ويومين نقاء إلى آخر 
الشهر فعلى قول السحب حيضها الخمسة الأول» وعلى قول التلفيق: إن حصرناه في 
أيام العادة» كان حيضها: الأول» والثاني» والخامس فقط. 
السادس مستحاضة» وقد اتصل الخامس بدم ضعيف؛ فضعف”* واكتسب حكمه. 

وإن لم نحصر التلفيق بأيام العادة» فحيضها: الأولء والثانى» والخامس» 
والسادس» والتاسع. وفي التاسع الوجه الضعيف السالف. 

وعلى قياس هذا: لو كانت عادتها أن تحيض يومًا وليلة» وتطهر باقي الشهرء 
فصارت ترى يومًا دمًا وليلة نقاء» واستمر””» فإن قلنا بالسحبء فقد قال أبو إسحاق: 
لا حيض لها؛ لأن تحيضها يومًا محالء ولا سبيل إلى تحيضها اليوم مع الليلة؛ لأنها 
غير محتوشة بدمين من الحيض» ولا سبيل إلى مجاوزة العادة على القول الذي عليه 
نفرع؟ فتعين ما ذكرناه. 

وقال 0 المحمودي 7": هذه الصورة يتعين فيها قول التلفيق؟؛ فإنه يبعل أن 
يقال: لا حيض لهاء وهي ترى الدم في سن الحيض على صفة الحيض شطر عمرها. 

وقال الشيخ أبق محمد: عندي وجه آخر: أنا نحيضها في اليوم. وفى ليلة النقاءء 
وفي اليوم الذي بعدها؛ لأن زيادة الحيض ليست منكرة. فإن قلنا بالتلفيق» وقلنا بعدم 
حصره في أيام العادة فلا إشكالء وإن [قلنا] بحصره فيهاء فيأتي مذهب أبي 


)١(‏ في ج: الآخر. (5) في ج: فيضعف. 
68 سقط في أ. 030 في ]: واستمسك. 
(0) سقط في أ. (0) في ج: المخزومي. 


(4) سقط في أ. () سقط في أ. 


ا جج" كتاب الطهارة 


إسحاق في أنه لا حيض لها - قال القاضي الحسين: و[هذا]”'' هو الصحيح - 
ومذهب المحمودي [في]''' أنا نصير إلى مقابله وهو عدم حصره فيها فيكون لها 
يومان خرضا: 

[قال الإمام]'": وهو هنا حسن” بالغ. 

وإن كانت مبتدأة» فإن قلنا: ترد إلى يوم وليلة» فلا كلام» وإِن قلنا: ترد إلى غالب 
الحيضء فإن ردت إلى ستء وقلنا بالسحب كان حيضها خمسة أيام؛ لأن السادس 
نقاء غير محتوش بدمين» وإن ردت إلى سبع '”' كان حيضها سبعة أيام. 

لوزة]'"'" قلنا بقل التلعيقة كان" في تدر حضها:وخهانة» كباافيين عادتها ننه أن 
سبع وأثر هذا فيما تقضيه من الصلاة والصيام والطواف في الشهر الأولء وما تأتى به 
في الشهر الثاني عند تبين الاستحاضة؛ فلو كانت قد صلت وصامت في أيام النقاء في 
الشهر الأولء فماذا تقضيه؟ 

قال الشافعي: تقضي صوم خمسة عشر يومّاء وصلاة سبعة أيام. 

وقال الأصحاب: هذا تفريع على أنها ترد إلى يوم وليلة» لكن فيه إشكال؛ لأن 
قضية نصه على قضاء [صوم]' '' خمسة عشر يومًا - أن تقضي صلاة أربعة عشر يومًا؛ 
لأنه لما حكم بعدم صحة الصوم في زمان النقاء» وجب أن يحكم بمثله في الصلاة. 

وقضية نصه على قضاء [صلاة] '”' سبعة أيام أن تقضي صوم ثمانية أيام ؛ لأنه لما 
حكم بصحة الصلاة في زمن النقاء وجب أن يحكم بمثله في الصوم. 

فاختلف الأصحاب فيه: 

فمنهم من نقل وخرج» وجعل الصوم والصلاة على قولين. 

ومنهم من قال: الشافعي أجاب في الصلاة على قول التلفيق [و]”” في الصوم 
على قول السحب. وهو غلط؛ لأنه لا يحسن أن يجيب في مسألة واحدة في سطر 
واحد على قولين مختلفين. 

ومنهم من أقر النصين» وفرق بما ذكرناه من قبل» هكذا قال القاضي الحسين» 


0 


(1) سقط في ب. (") سقط في ب. () سقط في أ. 
0 فى أ: حسنا بالغاء وفي ج: مسنا. 
(5) فى ج: مست. (0) سقط فى أ. (0) سقط فى ب. 


60 اسقط قوع نيد (9) سقط فى ج. 


وقال: إن أبا زيد وغيره ذكروا القولين في قضاء الصوم» وسكتوا عن قضاء الصلاة 
لكن أبا زيد قال: أصلهما ما إذا اقتدى الرجل بخنثى مشكلء ثم ظهرت رجوليته قبل 
القضاء هل يجب عليه قضاء الصلاة؛ لتردده في الصحة”١2‏ حال الإحرام أم لا؟ فإن 
قلنا: يجب لتردده» فكذا يقضي الصوم هنا؛ لتردده في النية. 

وقال القفال: ما ذكره أبو زيد إنما يستقيم في الشهر الأول؛ فإنه شهر التربص 
والتوقف. فأما إذا بان أنها مستحاضة في الشهر الثاني فلا تردد”''» وقد طرد الشافعي 
القولين في الصوم في الشهور كلها؛ فالوجه بناء القولين على القولين المتقدمين في 
أن المبتدأة” هل تؤمر بالاحتياط إلى خمسة عشر يومًا أو لا؟ 

قال الإمام: وكأن الشيخ أبا زيد يطرد القولين في الشهر الأول وإن فرعنا على أنها 
غير مأمورة بالاحتياط؛ لمكان التردد الذي ذكرناه في الاقتداء بالخنثى. 

واعلم أن هذه إذا دام تقطع دمهاء فالضابط في ابتداء حيضها الثاني أن تأحذ نوبة 
زمان حيضها ونوبة زمان طهرهاء ثم تضربهما في عدد يبلغ ثلاثين يومًا أو ما يقرب 
منهاء مثاله: إذا رأت يومًا [دمًا]”*' ويومًا طهرّاء فتضرب يومين في خمسة عشر يبلغ 
ثلاثين؛ فيكون يوم الحادي والثلاثين ابتداء حيضها في الشهر الثاني. 

ولو رأت يومًا دما ويومين طهرّاء أو بالعكسء فتضرب ثلاثة أيام في عشرة تبلغ 

وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دما ويومين طهرّاء أو بالعكس» فتضرب خمسة في ستة 

ولو كانت ترى يومين دما ويومين طهرّاء ففيه وجهان: 

أحدهما: تضرب أربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين؛ فيكون ابتداء حيضها الثاني 
التاسع والعشرين. 

والثاني - وهو الصحيح-: أنك تضرب الأربعة في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين يومّاء 
فيكون ابتداء حيضها الثانى الثالث والثلاثين؛ لأنه مهما أمكننا ألا نحيضها في شهر 
واحد إلا مرة فعلنا. ْ ْ 


)غ20 في ج: الصلاة. (0) في ب: ترد. 
زفرة زاد في ب» ج: وراء المرد. [ 6 سقط في ج. 


1 ج” كتاب الطهارة 


ولو كانت ترى ثلاثة أيام دما وأربعة أيام طهرّاء أو بالعكس» فمجموع العددين 
سبعة. وفِيمٌ تضرب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أربعة؛ فتبلغ ثمانية وعسري: 

والثاني: خمسة؛ فتبلغ خمسة وثلاثين» ويكون على هذا ابتداء حيضها الثاني 
السادس والثلاثين. 

ولو رأت أربعة أيام دمًا وأربعة أيام طهرًا فتضرب ثمانية في أربعة على الصحيح؛ 
فتبلغ اثنين وثلاثين» وعلى الآخر: تضربها في ثلاثة؛ فيكون ابتداء حيضها الخامس 
والعشرين» وعلى هذا فقس 

قال: لا فنسيت عددها ووقتهاء هذه المرأة تسمى بالمتحيرة: ! 
لتحيرها في شأنهاء أو لتحير الفقيه في أمرها”". 

وصورتها أن يطرأ عليها وقد عرفت عادتها جنون أو غفلة» وأفاقت وهى 
مستخاضة: ولا تدري كم :العادة ووقت التحيض؟ ولا تمييق لها. ١‏ 

وفي معناها من تكون [بلغت]”'' مجنونة» وأفاقت وهي مستحاضة؛ [ولا تدري 
كم العادة ووقت الحيض؟ ولا تمييز لها]” © وما©) حكمها؟ 

قال الشيخ: ففيها قولان: 

أحدهما: أنها كالمبتدأ» لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم منها 
[فكانت كالمعدومة؛ ألا ترى أن التمييز لما لم يمكن استفادة الحكم منه]”*؛ لفوات 
بعض الشروط ألحق بالمعدوم. وإذا ثبت أنها كالمعدومة ولا تمييز» تعين أن تكون 
كالمبتدأة وهذا القول قال بعضهم: إنه أخذ من قول الشافعي في العدد: تحيض في 
كل شهر حيضة؛ لأنه غالب وقت حيض النساء. 


)١(‏ قوله: : وهذه المرأة - أي الناسية للعادة والوقت - تسمى بالمتحيرة : إما لتحيرها في شأنهاء أو 
لتحير الفقيه في أمرها. انتهى كلامه. 
وهو غلط سقط منه شيء؛ وصوابه الذي قاله الرافعي وغيره: أنها تسمى متحيرة؟ لتحيرهاء 
ومحيّرة - بكسر الياء - لتحير الفقيه في أمرها. . فكل اسم له علة» فنسي أحد الاسمين» وجمع 
بين العلتين. 0 و]. 
ل (*) سقط فى ج. 
(4) في بض اهما (5) سقط في ج. 


وقال الماوردي: إن بعض الأصحاب أخذه من قوله فى العدد: «ولو ابتدأت 
مستحاضة [فنسيت]2'7 أيام حيضتها؛ تركت الصلاة لأقل ما تحيض له النساء» وذلك 
يوم وليلة»؛ قال: وهذا غير صحيح؛ لأن أقل زمان حيضها مجهول؛ فلا معنى لاعتبار 
الاجتهاد مع الجهل بالزمان» وكلام الشافعي عائد إلى المبتدأة دون الناسية؛ فإنه كثيرًا 
ما يجمع بين المسألتين» ويجيب عن إحداهماء ويجوز أن يريد به الناسية لقدر 
حيضهاء الذاكرة لوقته. 

فإذا قلنا به''"» كان فيما ترد إليه القولان في المبتدأة. 

وقيل: ترد إلى أقل الحيضء قولّا واحدّاء ولم يذكر البندنيجي غيره» وقال الروياني:إنه 
الذي نص عليه في كتاب العدد. وإن من قال بأنها ترد إلى ست أو سبع خرجه. 

والمشهور الطريقة الأولى» وهي الموافقة لإطلاق الشيخ. 

وكيف كان فابتداء حيضها من أول كل هلال تم الشهر أو نقص»ء فلو أفاقت 
المجنونة فى أثناء الشهر الهلالى عد باقى الشهر استحاضة» وهذا أخذ من قول 
الشافعي: تستقبل العدة أول هلال يأتي علرياة فإذا أهل الرابع انقضت عدتها؛ فيكون 
حيضها من أول كل هلال؛ لأن لأول الشهر أثرًا في التجارب؛ فتعتبر به. 

وعبارة الأصحاب: أن الغالب أن الحيض يبتدئ مع استهلال الشهر؟؛ فيرجع إليه؛ 
وهذه الدعوى يخالفها الحس. 

وعن القفال: أنها إذا أفاقت كان ابتداء حيضها من وقت الإفاقة؛ لأن التكليف 

قال الأئمة: وهو بعيد؛ فإنها قد تفيق في أثناء الحيض؛ وعلى هذا قدروها ثلاثين يومًا. 

وعن ابن سريج: أنه يقال لها: متى تعلمين لنفسك طهرًا في عمرك؟ فإذا قالت: يوم 
كذا جعلنا عقبه ابتداء حيضهاء حكاه البندنيجي. 

وحكى الروياني عنه أنه قال: يقال لها: متى رأيت ابتداء الدم؟ فإن عرفته جعلنا 
ابتداء حيضها من ذلك الوقت وعددنا لها ثلاثين يومّاء ثم حيضناها يومًا وليلة» وعلى 
ذلك أبدًا. 


)١(‏ في أء ب: أو نسيت. (؟) فى ج: إنه. 


وإن لم تعرف [ابتداء]” ا جعلنا ابتداء حيضها عقن ” 7 ريد الذى 

بق اف لد طرق ردم ورد عسل ع د رق 
50 فى «المهذب». 

وكلام ابن سريج والقفال مصرح بأن الشهر يعتبر في حقها بالعدد فيما ذكرناه» 
وهو خلاف النصء لذ 799001713111111 
فيه حمل على العدد؛ أي سواء كان ابتداؤه من أول الهلالي”*' أو لا 

وفصل القاضي الحسين فقال: إن بلغت مجنونة وأفاقت» ردت إلى الشهر 
العددي. وإن بلغت عاقلة. فجنت ثم أفاقت» ردت إلى الشهر الهلالي» ثم ما جعلناه 
حيضًا لها تقعد عن الصلاة فيه» وبعده تغتسل وتصلىء ؛ وتتوضاً لكل صلاة. ولا 
تقضي الصلاة» وهل تقضي الطواف والصوم؟ فيه طريقان في #تابخيض الروياني»: 

إحداهما: أنهما على القولين السالفين””' في المبتدأة. 

والثانية: القطع بالقضاءء وهي التي أوردها البندنيجي. 

وهذا كله تفريع على القول الأول. 

قال: والثاني - وهو الصحيح - ألا يطأها الزوج؛ لأنه ما من زمن يمر عليها إلا 
ويحتمل أن تكون فيه حائضًا؛ كما يحتمل أن تكون فيه طاهراء والوطء لا يستباح 
بالشك. وهذا ما نص عليه في كتاب الحيض. 

وفي «الحاوي» وجه آخر: أن له الوطء؛ لأنه مستحق للاستمتاع يقيئًا؟ فلا يمنع منه 
ل ا ل ا م د 
كالمبتدأة إذا أشكل حالها؛ لأن زمان الشك يسير 

والسيد فيما ذكرناه كالزوج. 

ثم على المنصوص لو وطئها الزوج. وقلنا بالقديم أن الوطء في الحيض يوجب 
الكفارة - لم تجب. نعم يجب التعزير. 

وكذا لو جومعت في رمضان حيث قلنا: يجب عليها الكفارة» لو كانت غير 
نتككاف تجن نا 


ظ 


(:) في أ: الشهر. (8)-في: أ السابقين؛ 


باب جا الشيدن 1 ااا 


قال في «الروضة» على الصحيح؛ لأنها لا تجب بالشكء, ونفقتها واجبة على 
الزوج وإن منع الوطءء ولا خيار له في فسخ نكاحها؛ لأن وطأها متوقع» وله 
الاستمتاع بها 5 فوق الإزار» وفيما تحته الخلاف الاتي في الحائض. 

قال: وتغتسل لكل فريضة؛ أي: تتوقف صحتها على الغسل كما لو كانت 
حائضًا - كالصلاة والطواف؛ لما روى أبو داود عن عائشة أن أم حمنة''' بنت 
جحش استحيضت في عهد رسول الله كَل فأمرها بالغسل لكل صلاة'' . 

وعن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: استحيضت [زينب] 
بنت جحش. فقال لها رسول الله عَلهِ: «اغْتَسِلي لكل ص0 

ولأنه ما من زمن إلا ويحتمل انقطاع الحيض فيه؛ فوجب عليها الاغتسال أخذا 
بالأحوط. ولا يقدح في ذلك احتمال الانقطاع في أثناء الغسل؛ لأن اعتباره يؤدي إلى 
التسلسل» ويبطل شرع الغسل؛ وهذا إذا إذا لم تكن تعرف وقت انقطاع دمها. 

أما إذا عرفته بأن قالت: كنت عند غروب الشمس أغتسلء فعليها أن تغتسل 
[عند]””' غروب الشمس من كل يوم وتتوضأ لما سوى المغرب من الصلوات» 
واغتسالها في الحالة الأولى لأجل الصلاة» يكون بعد دخول الوقت. على الأصح. 

وقيل: لو وجد قبل دخوله» وانطبق آخره على أول الوقت جاز'" '. 


هرق 


)١(‏ في أء بء ج: أم حبه وهو تحريف ظاهر والصواب المثبت كما في كتب السير والأعلام 
والأخادية: 

(؟) أخرجه أبو داود )١714/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» 
برقم (54). 

زفق سقط في ج. 

00 أخر جه أبو داود /1١(‏ 074 كتاب الطهارة. باب: من روى أن المستحاضة * يصيل الكل عاد 
فحهةة والنسائي )1487/١(‏ كتاب الحيض» باب: ذكر الأقراء عن حديث عائه ئنشة» رضي الله 
عنها. 

(5) سقط فى ج. 

(5) قوله: واغتسالها يكون بعد دخول الوقت على الأصحء وقيل: لو وجد قبل دخوله» وانطبق 
آخره على أول الوقت - جاز. انتهى. 
وهذا الوجه لم يحكه المصنف على وجهه؛ فإن قائله يشترط - أيضا - انطباق أول الصلاة 
على آخر الغسلء كما صرح به الأصحابء حتى الرافعي فقال: وفي وجه: لو وقع غسلها قبل 
الوقت» وانطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل - جاز. هذه عبارته. [أ و]. 


وفي «الحاوي»: أنه يكون في آخر الوقت الذي لا يمكنها بعد الغسل إلا فعا ”© 
الصلاة؛ لأنه'' يجوز أن ينقطع دمها في آخره؛ فلا يجزئها ما قدمت في 0 7 
الغسل والصلاة» وهذا يفهم [منه]؟” أن الصلاة تفعل في آخر الوقت حتمًا عقيب”*) 
الغسل» وبه صرح من بعد نقلاء وأبدى لنفسه بحنًا سنذكره. 

وكلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أول الوقت وأوسطه وآخره. وَالَتُ بين الصلاة 
والغسل أو فرقتء. وستعرف ما [في]”' جواز فعلها الصلاة في أول الوقت ووسطه 
وآخرهء وأما الموالاة بين الغسل والصلاة ففيها وجهان: 

أحدهما: تجب كما في الوضوء. 

وأصحهنا عند الومام دمن تبعه: لا؛ لأنا إنما وجب البدار إلى الصلاة بعل 
الوقنوهة نقرلة اديت ” 

والغسل إنما تؤمر به؛ لاحتمال الانقطاع» [ولا يمكن]"'' تكرر الانقطاع بعد 
الغسل والصلاة» ولو بادرت فمن المحتمل كما ذكرنا أن غسلها يقع في الحيض 
وام بعذه؟ فإذن لا حيلة في 8 هذا اتاد 7 قرب م 0 
الاحتمال فى الزمن الطويل أظهر منه فى الزمن القصير 0 تقلل الاحتمال. 

إن قلنا بالأول» فأخرت الصلاة بعد الغسلء أعادت الغسل. 

وإن قلنا بالثاني» لزمها الوضوءء إذا لم يجز للمستحاضة تأخير الصلاة عن 
الطهارة» وقد سكت الشيخ عن فعل الفريضة التى ذكرها؛ لدلالة ما ذكره عليه» وهو 
مما لا خلاف فيه. 

نعم» الخلاف في أنها هل تزيد في الصلاة على قراءة الفاتحة كما يجوز لها قراءة 
الفاتحة» أو لا؛ كما لا يجوز لها القراءة فى غير الصلاة؛ بناء على أن الحائض لا تقرأ 
القرآن؟ فيه احتمالان للإمام» حكاهما غيره وجهين وأظهرهما: الأول؛ فأفهم 


)١(‏ فى ب: بعد. (6) زاد فى ج: لا. (9) سقط فى بء ج. 
2 فى ج: عقب. )20 سقط فى أ. 030 فى أ: ولأنه. 
0372 سقط فى 3 ب إل فى ج: والمتبادرة. 


كلامه'' أنها لا تغتسل للنوافل وتصليها. 

وللإمام في جواز صلاتها النوافل احتمالات»ء أقامها غيره أوجهاء ثالثها: يجوز لها 
[فعل السئن الراتبة دون غيرها. 

والمذكور في «الحاوي» أنه لا يجوز لها]”"' غير الراتبة وفي الراتبة وجهان. 

والأصح في «الرافعي» جواز الكل. 

والخلاف جار في نوافل الصوم والطواف» وصرح الماوردي بما ذكره في 
الطواف. وجزم في الصوم بالمنع» والقياس التسوية. 

ثم حيث جوزنا لها التنفل بالصلاة والطوافء فلا يلزمها الاغتسال كما أفهمه كلام 
الشيخ؛ وهو يطرد في ركعتي الطواف إذا قلنا: إنهما سنة» وقد قيل [على القول]”" 
بوجوبهما: إنها لا تغتسل لهما؛ لأنهما تبع للطواف؛ حكاه القاضي الحسين مع الأول. 

وبعضهم قطع به موجهًا”*'' له بأن دمها”*' إن كان قد انقطع قبل الغسل للطواف» 
فهي الآن طاهرة» ولا تقدر على عوده. 

وإن كان قد انقطع في حال الطواف؛ فلم يحكم بصحة طوافهاء وشرط الاعتداد 
بالركعتين أن يكونا بعد تمام الطواف. 

وإن فرض وقوع الطواف في بقية طهرء وابتداء الحيض حالة الاشتغال 
بالركعتين - فلا فائدة فيه. 

نعم؛ على هذا التقدير لا بد من وقوع طواف آخر بغسله وركعتيه في طهر كذا 
قاله الإمام. 

وعلى هذا هل يلزمها الوضوء لهما؟ فيه وجهان في الرافعي» وأصحهما الوجوب. 

قال: وتصوم شهر رمضان؛ لأنه ما من يوم إلا ويحتمل أن تكون فيه طاهرّاء بل 
احتمال كونها في جميع الشهر طاهرًا ممكن. 

قال: ثم تصوم شهرًا آخر؛ لاحتمال كونها في رمضان قد حاضت أكثر الحيض؛ 
فلم يسقط به فرضهاء بل الساقط منه إن كان كاملا أربعة عشر يومًا؛ لأنه يحتمل أن 
يكون الحيض قد طرأ في أثناء يوم» وانقطع في أثناء آخره وهو خمسة عشر يومّاء 


)١(‏ في أ: قوله. () سقط في ج. (5) في ج: حيضها. 
(؟) سقط في ج. (:) في ج: وجها. (5) في أء ب: خلل. 


ما جج كتاب الطهارة 


[فيفسد اليومان وما بينهما - وهو الأربعة عشر يومًا _ فلا يصح لها إلا ما ذكرناه]". 

قال: فبصح لها من ذلك - أي: من صيام الشهرين إذا كانا كاملين - ثمانية 
وعشرون يومًا - أي: بيقين - لما ذكرناه» وهذا ما صار إليه أبو زيد ومن تبعه”"' من 
الأصحاب وهم الأكثرون. على اختلاف طبقاتهم 

لكن المنقول عن الشافعي: أنه [يحصل لها]”' من الشهر الكامل خمسة عشر 
نويا الد « يوان بكو لها في الشهر طهر صسحع» وغاءة ما يمك فتاه الحيقي 
خمسة عشر يوما؛ فيقع صوم خمسة عشر يوما]”'' في الطهر'”. 

قال الرافعي: وقد ذكر هذا قوم من الأصحاب: ان «الإفصاح» والشيخ أي 
حامد؛ ولأجله أثبت الإمام في المسألة طريقين: 

إحداهما: القطع بما قاله أبو زيد» وحمل كلام الشافعي على ما إذا أخبرت”'' أن 
دمها كان ينقطع بالليل. 

والثانية:حكاية خلاف فى المسألة. 

والأصح الطريقة الأولى. 

قال: ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يومًا : ثلاثة في أولهاء وثلاثة في آخرها ؛ 
فيصح لها منها ما بقي من الصوم - أي: وهو يومان”" في مثالنا - لأن الدم إن كان 
قد طرأ في أثناء اليوم [الأول]”' منهاء انقطع في مثله من السادس عشر منها؛ فيسلم 
لها السابع” 7 عار والقامن عدوا زوان كرا في انه لياه القطع في لله ع لايع 
عشر فيسلم لها الأول والثامن عشر]”' '' وإن طرأ في أثناء الثالث انقطع في الثامن 
عشر فيسلم الأول والثاني» وإن طرأ في أثناء السادس عشر انقطع في أثناء اليوم 
الأول؛ فيسلم الثاني والثالث» وإن طرأ في أثناء السابع عشر انقطع في أثناء الثاني 
منها؛ فيسلم السادس عشر والثالث» وإن طرأ في أثناء الثامن عشر انقطع في أثناء 
الثالث؛؟ فيسلم السادس عشر والسابع عشرء وتخرج بهما عن العهدة؛ هذا تقرير” © 
[ما ذكره الشيخ» وهو يفهم اختصاص الخروج عن العهدة]'" '' بصوم الثلاث في أول 
الثمانية عشر متواليات”"''. وكذا في آخرهاء [وليس كذلك؛ بل لو صامت يومين في 


لك سقط في ج. 2 فى بء جه بعذه. هرق فى ج: محتمل. 
2 سقط في ج. )0( في ج: الظاهر. 23 في أ ب: حفظت. 
0) فى ج: يومنا. (8) سقط فى أ. (9) فى ب: السادس. 


2٠١(‏ في أ: والتاسع عشر. 
)١١(‏ فى أء ج: تقدير. (؟١)‏ سقط فى أ. )١(‏ فى ج: متواليًا. 


باب الحيض 1 18١‏ 


أول المدة ويومين في آخرها]”'' ويومين [فيما بين ذلك]””' سواء كانا متصلين 
باليومين الأولين أو باليومين الآخرينء أو منفردين عنهماء متفرقين أو مجتمعين - 
خرجت عن العهدة أيضًا. 

وضابط هذا: أن تعرف ما عليها من صوم وتصومه. وتصوم مثله بعد استكمال 
خمسة عشر يومًا من أول صومها الأول» وتصوم يومين فيما بين الصومين. 

مثاله: إذا كان عليها ثلاثة أيام صامتها فى أى وقت شاءت» وصامت يومين بعدها | 

م في أي و و يومين 

تمام خمسة عشر يومّاء وتصوم ثلاثة أيام عقب الخمسة عشر؛ فتخرج عما عليها بيقين 0 


2000 سقط في أ. فم سقط في ج. 

(9) قوله - فيما إذا كان على المتحيرة صوم يومين؛ وأرادت قضاءهما- : إنها تصوم ستة أيام من 
ثمانية عشر يوما: ثلاثة في أولهاء وثلاثة في آخرهاء فتبرأ ذمتها منهما؛ لأن الدم إن كان قد طرأ 
في أثناء اليوم الأول منها انقطع في مثله من السادس عشرء وسلم لها السابع عشر والثامن 
عشر. قال: ولا يختص الخروج عن العهدة بصوم الثلاث في أول الثمانية عشر متواليات» 
وكذلك في آخرهاء بل لو صامت يومين في أول المدة» ويومين في آخرهاء ويومين فيما بين 
ذلك؛ سواء كانا متصلين باليومين الأولين أو باليومين الأخيرين أو 1 

عن العهدة. ثم قال ما نصه: وضابط هذا: أن تعرف ما عليها من صوم وتصومه وتصوم مثله 
بعد استكمال خمسة عشر يوما من أول صومها الأول» وتصوم يومين فيما بين الصومين» 
مثاله: إذا كان عليها ثلاثة أيام صامتها ذ في في أي وقت شاءت» وصامت يومين بعدها إلى تمام 
خمسة عشر يوماء وتصوم ثلاثة أيام عقب الخمسة عشر؛ فتخرج عما عليها بيقين. انتهى 
كلامه. 
وهذا الضابط الذي ذكره غلط فاحشء والعمل المتفرع عليه في المثال المذكور غلط غلط - أيضا - 
فإن الصواب فيما إذا أرادت أن تصوم مثله: أنها تصومه بعد استكمال ستة عشرء لا كما قاله من 
كونه بعد خمسة عشرء فإذا كان عليها,صوم ثلاثة كما مثله هوء فصامتها في أول الشهر مثلاء 
وصامت بعدها يومين - فإنها تصوم الثلاثة الباقية بعد ستة عشر؛ فتصوم السابع عشر والثامن 
عشر والتاسع عشرء فعلى تقدير أن يطرأ الدم في أثناء اليوم الأول» فينقطع في أثناء السادس 
عشر اتوت لويد لوك مار ل كي نر و بس لي 
عشر فلا يصح لها يومان؛ فيبقي عليها يوم؛ فلا تبرأ ذمتهاء وهذا واضحء وسبب الوهم 
الرافعي ذكر أنها تضعف ما عليها وتزيد يومين» ثم لها حينئذ طريقان: 
إحداهما: أن تصوم نصف المجموع متواليا متى شاءت» والنصف الآخر بعد استكمال خمسة 
عشر من صومها. 
والطريقة الثانية: ما حاول المصنف ذكره. 
وقدم الرافعي الطريقة الأولى» فسها المصنف منها إلى الثانية» فعبر ب «الخمسة عشر». 
[أنا. 


1 جج" كتاب الطهارة 


[وعلى هذا]''' فإن قيل: هل يتصور أن تخرج [عما عليها بيقين بدون ما ذكرتم؟ 

قلنا: أما في المدة التي ذكرها الشيخ ومثالها فلا. نعم يتصور أن تخرج]”' عن 
العهدة فيما ذكره الشيخ بخمسة أيام لكن من تسعة عشر يومًا [فتصوم يومًا]'””, 
وتفطر يوماء وتصوم الثالث والسابع عشر من اليوم الأول» والتاسع عشر منه وفيما بين 
الرابع”* والسادس [عشر]””' تصوم اليوم الخامس”". 

وضابط هذا أن تعرف ما عليها من صومء فتصوم يومًا وتفطر يومًا إلى أن تستوفيه» 
ثم تترك الصوم [تمام ستة عشر يومًا]”" من أول صيامهاء فتصوم يومًا وتفطر يوم 
قدر ما صامت وأفطرت من أول المدة» وتصوم يومًا آخر فيما بين آخر [فطرها 
بعد]”" صيامها الأول والسادس عشر. 

مثاله: إذا كان عليها صوم ثلاثة أيام تصومها من أحد وعشرين [يومًا]””: تصوم 
[يومًا]”١'»‏ وتفطر ثانيه» وتصوم ثالثئه» وتفطر رابعه» وتصوم خامسه؛ فيحصل لها 
صيام ثلاثة أيام قدر ما عليهاء وتصوم السابع عشر من أول يوم [صامته]”١'»‏ والتاسع 
عشر منه» والحادي والعشرين منهء وذلك قدر ما [صامته]”"'' أولاء وتصوم فيما بين 
اليوم السادس”''' من أول صيامها واليوم السادس عشر منه يومًا آخر؛ فتخرج عن 


العهدة”*'"» والله أعلم. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. (9) سقط في ج. 

(:) في ج: الثالث. (5) سقط فى ج. )١(‏ زاد فى أ: عشر. 
00 فى أ: ثمانية عشر يومًا. ١ ١‏ 

(0) سقط فى أء ج. ‏ (4) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط فى أ. 

133 قطان 1 )١0(‏ في أ: صامت منه. )١8(‏ في أء ج: الخامس. 


(15) قوله: نعم؛ يتصور أن تخرج عن عهدة اليومين بخمسة أيام لكن من تسعة عشر يوماء فتصوم 
يوماء وتفطر يوماء وتصوم الثالث» ثم تصوم - أيضا - السابع عشر من اليوم الأول والتاسع 
عشر منه» وفيما بين الرابع والسادس عشر تصوم اليوم الخامس» وضابط هذا: أن تعرف ما 
عليها من صوم. فتصوم يوما وتفطر يوماء إلى أن تستوفيه» ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوما 
من أول صيامهاء فتصوم يوما وتفطر يوما قدر ما صامت وأفطرت من أول المدة» وتصوم يوما 
آخر فيما بين آخر فطرها بعد صيامها الأول والسادس عشر منهء مثاله: إذا كان عليها صوم 
ثلاثة أيام تصومها من أحد وعشرين يوماء فتصوم يوماء وتفطر ثانيّهُ وتصوم ثالثه» وتفطر 
رابعه» وتصوم خامسه؛ فيحصل لها صيام ثلاثة أيام قدر ما عليهاء وتصوم السابع عشر من 
أول يوم صامته والتاسع عشر منه» والحادي والعشرين منه» وذلك قدر ما صامته أولاء وتصوم - 


باب الحيض 1 ينل 


أما إذا كان رمضان والشهر الذي صامته ناقصين فعلى قياس النص الحاصل لها 
منهما ثلاثون يوماء والواجب عليها صوم تسعة وعشرين يومّا» وقد حكاه الرافعي. 

لكن في «تلخيص الروياني»: أن الشافعي قال إذا عانك زمقان جم لي 
منه خمسة عشرء فلو صامت شوال حصل لها أربعة عشر يومّاء وقياسه عند نقص 
شهر غيره أن يحصل لها منه أربعة عشر يومّاء ولا يقال: الفرق بينهما أن النقص في 
شوال [حصل في] "' أوله وفي غيره يكون من آخره. وللأولية أثر فيما نحن فيه؛ لأنا 
نقول: إن الشافعي إنما راعي أوائل الشهور " بالنسبة إلى طروء الحيض وهوا*' ضد 
ما نحن فيه. ْ 

وعلى الطريقة المشهورة لا يصح لها منه غير ستة وعشرين يومًا؛ لما قررناء 
ويكون الباقي عليها بعد ذلك ثلاثة أيام» تصومها على رأي الشيخ من ثمانية أيام من 
تسعة عشر يومًا: أربعة في أولهاء وأربعة في آخرها. 

وعلى الطريقة الأخرى: تصومها من سبعة [من أحد]”' وعشرين يومًا؛ كما سلف. 

ولو كان رمضان ناقصًا والشهر الآخر تامًا: فعلى قياس قول الشافعي لا يخفى 
الحكم» وعلى الطريقة المشهورة الحاصل لها منهما سبعة وعشرون يومّاء والباقي 
عليها يومان فتقضيهما كما سلف. 

0 في «المهذب»: يلزمها قضاء بوم واحد. فمن الناس من خطأه؛ لآن تفاريعه 
السالفة ثة تقتضي ما ذكرناه» وهذا جرى”" ' على ظاهر النصء ولم يقل به. 

ومنهم من 0 على ظاهره. وهو صاحب «البيان»» فقال: الشهر الهلالي لا يخلو 
في الغالب عن طهر كامل؛ فيحصل منه أربعة عشر يومًا كالكامل . 

وبعضهم يحكي عنه غير هذه العبارة» ويقول: إنه قال: الشهر الهلالي لا يخلو من 


> فيما بين اليوم السادس من أول صيامها واليوم السادس عشر منه يوما آخر؛ فتخرج عن 
العهدة. انتهى كلامه. 
وهذه القاعدة التي أطلقها واقتضى كلامه اطرادها في جميع ما عليهاء» ليشت كذلك؟؛ بل إنما 
تأتي إلى تمام سبعة أيام» وأما من الثامن فصاعدا ا يومين على 
الضعفء ولا تتأتى ا سن اي ا مد لأواء. 
2 فى ب: فهذا. زد لط لني )00 ا ويقال. 


14 خ كتاب الطهارة 


طهر صحيح: إما متفرقَاء وإما متتابعًاء فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يومّاء فلا بد من 
وجود طهر كامل [فيه]”)؛ فيدخل القهن عل كد الحيض؛ لأنه يجوز نقصه ولا 
يدخل على أقل الطهر؛ لأنه لا يجوز نقصه. 
طهر صحيح). والمسَّلّم أنه لا يخلو من طهر صحيح. إنما هو الدور إذا كان ثلاثين 
زيوما] "لا الشهر الناقض: 

قلت: وهذا لا يقدح في قول العمراني؛ لأن مراده: أن الشهر الهلالي لا يخلو عن 
طهر كامل وخيصض عند لخادتي وكذلك اكتفى ” في فم علة المتحيرة بثلاثة أشهر» 
ووافقه جنهوو امعان ” '' كما ستعرفه» وجعل 7* ' الله عدة الآيسة ثلاثة اهن 


والرافعي قال على العبارة الأولى: لك أن تقول: لا نسلم أن الله أجرى العادة بما 
ذكرتم» هب أنه كذلك. لكنا على قول الاحتياط لا نكتفي بالغالب» ولو اكتفينا به 


() سقط في ب. (؟) سقط في ج. 022 في أء ج: النقاء. 

(:») قوله: ولو كان رمضان ناقصا والشهر الآخر تاما: فعلى قياس قول الشافعي - وهو بطلان 
خمسة عشر يوما من الكامل - لا يخفى الحكمء وعلى الطريقة المشهورة - وهو بطلان ستة 
عشر يوما - فيحصل لها منهما سبعة وعشرون يوماء والباقي عليها يومان. وقال في 
«المهذب»: يلزمها قضاء يوم واحد. فدح اناس امن عسات ومنهم من أجراه على ظاهره - 
وهو صاحب «البيان» - فقال: الشهر الهلالي لا يخلو في الغالب عن طهر كامل؛ فيحصل منه 
أربعة عشر يوما كالكامل» وبعضهم يحكي عنه غير هذه العبارة» وهو: أن الشهر الهلالي لا 
يخلو عن طهر صحيحء إما متفرقا وإناحايقا ذا كان النجهر تنما ورين بوم ا إن 
وجود طهر كاملء فيدخل النقص على أكثر الحيض؛ لأنه يجوز نقصه» ولا يدخل على أقل 
الطهر؛ لأنه لا يجوز نقصه. قال بعضهم: هداد ضح وبحل الج ولام إدعاء من أن الشهر 
الهلالي لا يخلو من طهر صحيحء والمسلّم: أنه لا يخلو عن طهر صحيح إنما هو الدور إذا 
كان ثلاثين يوماء لا الشهر الناقص. قلت: وهذا لا يقدح في قول العمراني؛؟ لأن مراده أن 
الشهر الهلالي لا يخلو عن طهر كامل وحيض عند الشافعي؛ ولذلك اكتفى في عدة المتحيرة 
بثلاثة أشهرء ووافقه جمهور أصحابه... إلى آخر ما ذكره. 
وهذا الذي قاله - رحمه الله - ليس بشيء؛ لأن التفريع على قول الاحتياط» والشافعي وغيره 
يجوزون خلو الشهر الواحد عن الطهر الكامل بلا شكء, واعتذروا عن الاعتداد بثلاثة أ 
بأن الصبر إلى سن الإياس حرج شديد؛ لأنه لا يَرْعَْبُ فيها إذ ذاك» فاكتفينا بالأشهر؛ لأن 
الغالب اشتمالها على ثلاثة أطهار»ء وقد ذكر المصنف هذا كله هناك؛ ولو استحضر 
المصنف هنا ما قالوه هناك لم يذكر ما ذكر. [أ و]. 

0 في ب: وفعل. 
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لجعلنا الفاسد صوم سبعة أيام أو ثمانية؛ لأن الغالب من الحيض ست أو سبع؛ فإذن 
ما ذكره الشيخ ساقط. 

قلت: وجوابه ما سلف وحينئذ يصح ما قاله الشيخ» ولا يكون تفريعًا على ظاهر 
النص وإن كان موافقًا لما حكيناه عن رواية الروياني عن الشافعي. 

وقد أول بعضهم كلام الشيخ بما أول به كلام الشافعي"''؛ لما ضاق عليه المجال. 

وإذا جرينا على ظاهر كلام الشيخ» فقضية ظاهر النص أنها تقضيه من يومين بينهما 
أربعة عشر يومًا؛ وهو ما حكاه الروياني عن النص» وبه قال بعض الأصحاب. 

والجمهور على تأويله بما سلف. 

وعلى هذا ففي كيفية قضائه وجهان: 

أحدهما - وهو [قضية]1'' ما ذكره الشيخ: أنها تقضي اليوم الواحد من أربعة أيام 
من سبعة عشر يومّا: [يومان1” في أولهاء ويومان في آخرهاء وعليه جرى في 
«المهذب» وغيره. 

والمشهور أنها تقضيه من ثلاثة أيام من سبعة عشر يومًا أيضًا: فتصوم يومّاء وتفطر 
ثانيه» وتصوم ثالثه. ثم السابع عشر من اليوم الأولء ولا يتعين عليها صوم ثالث اليوم 
الأول ولا السابع عشر من اليوم الآول؛ بل لها أن تصوم ما بعد الثاني إلى تمام خمسة 
عشر يومًا من اليوم الأول» وتصوم ما بعد السادس عشر منه إلى تمام تسعة وعشرين 
يومّاء لكن بشرط أن يكون المختلف من [أول1؟' السادس عشر مثل ما بين صومها 
الأول والثاني» وأقل منه. 

مثاله: إذا صامت الأول والرابع؛ فتصوم الثامن [عشر]” أو السابع عشر؛ فلو 
صامت التاسع عشر لم تخرج عن العهدة» وعلى هذا المثال. 

ولو كان رمضان تامًّا والشهر الآخر ناقصًاء فالحاصل لها منهما على المشهور 
سبعة وعشرون يومًا؛ فيلزمها قضاء ثلاثة أيام. 

وعلى طريقته في «المهذب» يلزمها قضاء يومين. 


دع سقط في أ. (5) سقط في ج. 
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ثم ما ذكرناه في الصوم الذي لا تتابع فيه فإن كان متتابعًا بنذر أو غيره: فإن كان 
يقدر ما يقع فيه في شهر صامته على الولاء. ثم مرة أخرى قبل السابع عشرء ثم مرة 
أخرى من السابع عشر 

مثاله: عليها يومان: تصوم يومين متواليين والسابع عشر والثامن عشرء وتصوم 
بينهما يومين متتابعين. 

ولو كان عليها شهران متتابعان» صامت مائة وأربعين يومًا على التوالي: أربعة 
أشهر لستة وخمسين يومّاء وعشرين يومًا لأربعة أيام(". 

واعلم: أن الأصحاب عبروا عن القول”" الثاني في المتحيرة: أنها تأخذ بالأحوط 
فلا يطؤها الزوج» ولا جرم عدل الشيخ عن ذلك إلى ما ذكره؛ لأنه أقرب إلى كلام 
الشافعي؛ فإنه قال: لا حيض لها في زمان بعينه؛؟ فيكون جميع زمانها مشكوكا فيه؛ 
فتغتسل لكل صلاة» وتصوم. ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة. ولأن عبارة 
الأصحاب تقتضي أمرين: 

أحدهما: أنها إذا طلقت تصبر”” إلى سن اليأس”؟2) ثم تعتد بالأشهر؛ لأن من 
المحتمل تباعد حيضهاء والاحتياط ما ذكرناه» وقد صار إليه بعض الأصحابءكما 
حكاه صاحب «التقريب». 


لكن الذي عليه المعظم أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر على القولين معًا؛ لأن الغالب أن 


)١١(‏ قوله: : فإن كان الذي عليها متتابعا بنذر أو غيره» فإن كان بقدر ما يقع فيه في شهر صامته على 
الولاء» ثم مرة أخرى قبل السابع عشرء ثم مرة أخرى من السابع عشرء مثاله: عليها يومان. 
تصوم يومين متواليين والسابع عشر والثامن عشرء وتصوم بيئهما يومين متتابعين. ولو كان 
عليها شهران متتابعان صامت مائة وأربعين يوما على التوالي» أربعة أشهر لستة وخمسين 
يوماء وعشرين يوما لأربعة أيام. انتهى كلامه. 
وهذا الضابط الذي ذكره ومثّل له باليومين قد استدرك عليه الدارمي» وتبعه صاحب «الحاوي 
الصغير» فقال: محله إلى آخر اليوم السابع فقط. قال: وشرطه: أن يقع الصوم المتوسط بعد 
الثالث من صومها الأول وقبل السادس عشرء فتترك يوما بعد الصوم الأول وهو الرابع في 
مثالناء ويوما قبل الأخير وهو السادس عشر في المثال المذكور» ثم تصوم بينهماء وحاصله: 
أنها تصوم مرتين متفرقتين في خمسة عشرء والمرة الثالثة من سابع عشر صومها الأول» وأما 
الثامن إلى آخر الرابع عشر فطريقها فيه: أن تصوم ستة عشر يوما مع قدر المتتابع متوالياء 
والخمسة عشر فصاعدًا حكمها يعلم مما ذكره في الشهرين. [أ و]. 

(؟) في ج: القولين. ‏ (") في ب: تُصَيّر. (:) في ج: الإياس. 
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يكون للمرأة في كل شهر حيضة؛ وحَمْلُ أمرها على تباعد الحيض وتكليفها الصبر"' إلى 
عبن البائن فيد مشقة ططيجة ) شرو كل فا وج مجاه لكوي بج على عاذت 
الغالب» بخلاف العبادات فإن المشقة فيها أهون؛ ولأجل هذا قال الإمام:إنا إذا رأينا أن نرد 
المبتدأة إلى سبعة أيام أو سبعة في ثلاثين يومّاء ونحكم لها بالنقاء ثلاثة وعشرين يوما؛ 
فيتجه أن نقدر”"' حيض المته-.رة سبعة في كل ثلاثين؛ فإنه لا فرق بينها وبين المبتدأة في 
ذلك. فلنقدر لها سبعة أيام في شهر رمضان. 

ثم قد تفسد ثمانية أيام بسبعة؛ فيصح لها اثنان وعشرون يوما. 

وليس هذا عودًا إلى القول الضعيف: أنها كالمبتدأة؛ لآن المبتدأة نحيضها من أول 
الدور» ثم تبنى أدوارها على ذلك الأول. ولا يتأتى ذلك على قول الاحتياط هنا. 

وهذا متجه لا ينقدح غيره» وأقصى ما يتخيله الفارق: أن المتحيرة قد كان لها 
عادة؛ فلا نأمن أن تخالف تلك العادة لو رددناها إلى الغالب» والمبتدأة ما سبقت لها 
عادة» وهذا الفرق لا يرتضيه الفقيه؛ فإن المبتدأة ربما كانت تحيض عشرة لو لم 
تستحضء والله أعلم. 

الثاني: أنها تقضي الصلوات؛ لأنها" يحتمل أن تكون في وقت صلاتها حائضًاء 
ثم ينقطع الدم بعد ذلك» والذي جزم به البندنيجي والغزالي في «الوجيز) عدم 
القضاءء وهو في «الشامل» محكى عن أبي إسحاق, ولم يورد سواه. 

وقال الروياني في «تلخيصه»: إن الشافعي نص عليه ووجهه: أن قضاءها يفضي 
إلى حرج شديدء والله يقول: #وبًا جَمَلَ عَليِكْد في أَلدينِ ين حَرَج» [الحج: 7]. 

وعن ابن سريج: أنها تقضي الظهر والعصر عند غسل المغرب. والمغرب والعشاء عند 
غسل الصبح؛ لأنه يجوز أن ينقطع دمها قبل المغرب بركعة؛ فيجب عليها صلاة الظهر 
والعضر ولا تزتها صلاة في مثل ذلك الوقت» وكذلك يجوز أن ينقطع [دمها]*' قبل 
صلاة الفجر بركعة؛ فيلزمها المغرب والعشاءء كذا حكاه عنه الماوردى. 

وغيره يَعْزِي إلى ابن سريج: أنها تقضي كل الصلوات؛ كما تقضي الصوم لما 
ذكرناه» ويُعْرّى هذا إلى [أبي زيد]”' . 


00 في ج: المصير. ذه فى أء ج: مقدار. إفرة فى أء ج: لأنه. 
00 سقط في ب. )0 في ب: ابن أبي زيد. 
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قال الرافعي: وهو ظاهر المذهب عند الجمهورء ولم يورد صاحب «التهذيب» 
و«التتمة» - تبعًا للقاضي الحسين - سواه. 

وعلى هذا يلزمها في الصبح أن تغتسل أول الوقت. وتصليه. وإذا خرج الوقت 
اغتسلت. وصلت مرة ثانية أي وقت شاءت. ما لم تنقض خمسة عشر يومًا من أول 
الوقت. وإذا فعلت ذلك خرجت عن العهدة بيقين؛ لآنها إن كانت طاهرًا في المرة 
الأولى فهي صحيحة؛ وإلا فإن انقطع الدم في الوقت. فقد صحت الثانية» وإن لم 
ينقطع في الوقت؛ فلا شيء عليها. 

وقال الإمام: يجزئها أن تغتسل» وتوقع بعض الصلاة الثانية في الوقتء وباقيها 
خارجه. لكن يشترط أن يكون ذلك البعض دون تكبيرة» إذا قلنا: يلزمها الصلاة 
بتكبيرة» أو دون ركعة إذا قلنا: لا تدرك الصلاة إلا بركعة؛ لأنه إن فرض الانقطاع قبل 
المرة الثانية فقد اغتسلت وصلتء والانقطاع لا يتكررء وإن فرض في أثنائهاء فلا 

قال الرافعي: ولك أن تقول إشكالا: المرة الثانية يتقدمها الغسلء فإذا وقع بعضها 
في الوقت والغسل سابقء جاز أن يقع الانقطاع في أثناء الغسل» ويكون الباقي من 
وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة أو تكبيرة؛ فيجب أن ينظر إلى زمان الغسل» سوى 
الجزء الأول منه» وإلى الجزء الواقع من الصلاة في الوقت ويقال: إن كان ذلك دون 
ما تلزم به الصلاة جاز؛ وإلا فلاء ولا يقصر النظر على جزء الصلاة. 

قلت: وهذا من الرافعي تفريع على أنه لا يشترط في إدراك الوقت بدون تكبيرة أو 
ركعة إدراك وقت الطهارة وقد قيل: إنه يشترط ذلك - كما ستعرفه - وعليه يستقيم 
كلام الإمام» ويلزمها في الظهر أن تغتسل لها أول الوقت. فتصليهاء وتصلي المرة 
الثانية في الوقت الذي تقضي فيه صلاة العصر بعد فوات وقت العصرء ولا يجزئها 
قضاء الظهر في وقت العصر؛ كما لا يجزثئها إعادة العصر فيه. 

نعم» على رأى الإمام يجزئها إيقاع بعضها آخر وقت العصر بالشرط المذكور. 

وحكم المغرب حكم الظهرء وحكم العشاء حكم العصر. 

فإذا أعادت الظهر والعصر بعد الغروب فينظر: إن قدمتهما على أداء المغرب» 
فعليها أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغربء وإنما كفاها غسل واحد 
للظهر والعصر؛ لأن دمها إن انقطع قبل الغروب فقد اغتسلت بعده وإن انقطع بعد 


الانقطاع في صلاة الظهر أو العصر أو عقيبهما]''. 

وهكذا الحكم فيما إذا قضت المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر وقبل أداء 
الصبح؛ وحينئذ تكون مصلية للخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين. 

وإن أخرت الظهر والعصر إلى أن صلت المغرب اغتسلت للمغربء. وكفاها ذلك 
للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب. فلا تعود إلى تمام مدة الطهرء 
وإن انقطع بعده لم يكن عليها ظهر ولا عصرء ولكن تتوضأ لكل واحدة من الظهر 
والعصر. وهكذا القول في المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن الصبح؛ وحينئذ تكون 
مصلية للخمس مرتين بالغسل ست مرات والوضوء أربعًا. 

وقد أفهم كلام القاضي الحسين: أنه يتعين عليها فعل الطريق الثاني؛ لأن به تخرج 
عن العهدة يقيئًا بغير زيادة. 

وحكى وجهًا آخر: أنه يجوز سلوك الطريق الأول؛» واستبعده؛ لأنه بعيد عن 
الاحتياط» فإنها وإن خرجت به عن عهدة الظهر والعصر والعشاء» فلا تخرج به عن 
عهدة المغرب والصبح؛ لأنها أخرت كلَّا منهما عن أول وقتها بقدر ما يسع الغسل 
وصلاتين""': الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. ويحتمل أن تكون في ذلك الوقت 
طاهرًا ثم يطرأ الحيض؛ فيلزمها المغرب والصبح, ولا يجزئها ما فعلته من المرتين؛ 
لأنه واقع في الحيض ويجب عليها أن تفعلهما مرتين أخريين بغسلين إحداهما"" 
دون انقضاء وقت الرفاهية والضرورة» وقبل تمام خمسة عشر يومًا من افتتاح الصلاة 
المرة الأولى» والثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة المرة الأولى؟ وحينئذ 
تخرج عن العهدة بيقين؛ لأن الخمسة عشر المتخللة: إما أن تكون كلها طهرًا فتصح 
المرة الثانية» أو كلها حيضًا فتصح المرة الأولى والثالثة» أو يكون آخرها طهرًا؛ فيكون 
قدر ما بعدها طهرًا أيضًاء فإن انتهى إلى آخر المرة الثانية فهي واقعة في الطهر وإلا 
كالققية ا ".زافق ده ركه راثيا طوجا اال كو وق ونين فنا كينا امنيا فرط كان 
افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهرء وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في 


)١(‏ سقط في ج. 6 في أ: وصلاتي. 
[فية في أ ب: أحدهما. (:) في : فهي. 
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الطهر؛ كذا قاله الإمام. 

وسلك الماوردي في كيفية أداء الصلاة طريقًا آخر لنفسه. فقال: تصلي الظهر في 
أول الوقت بالوضوء فقط؛ لأنه يحتمل أن يكون آخر طهرها بقدر ما يسع الوضوء 
والصلاة» ثم تصلي مرة ثانية في آخر الوقت بالغسل؛ ا ا 0 
آخر حيضها. 

وتصلي العصر في أول وقتها بالوضوء فقط وفي آخر وقتها الذي يلزمها به صلاة 
العصر على اختلاف قول الشافعي. وتعيد صلاة الظهر مرة ثالثةا'' في آخر وقت 
العصر؛ لاحتمال أن يكون ذلك آخر حيضها؛ فيلزمها الظهر والعصر [به1"' . 

ثم إن قدمت العصر الثانية على الظهر الثالثة أو أخرتها كفاها عنهما غسل واحد 
[ووضوء واحد. 

فإذاغربتك الشننين حلت التخرب بالقول عيلذة واعينع "" لأنه لبن لها إل 
وقت واحدء فإذا دخل وقت الوص ان اود وقتها بالوضوءء ومرة ثانية في 
آخره بالغسل؛ نذا ذكرنات وي ' المغرب مرة ثانية في آخر وقت العشاء ويكفيها 
للصلاة وضوء واحد وغسل واحد. 

فإذا طلع الفجر صلت الصبح في أول وقتها بالوضوءء وأعادتها مرة ثانية في آخر 
وقتها 00 ا فتصير مصلية للظهر ثلاث مرات: مرة في أول وقتها 
بالوضوء وثانية ' في آخره بالغسلء وثالثة في آخر وقت العصر بغسل واحد لها 


لسع 

وتصير مصلية للعصر مرتين: في أول وقتها بالوضوءء وفي آخره بالغسل لها 
وللظهر الثالثة. 

وتصير مصلية للمغرب مرتين: في وقتها بالغسلء وفي آخر وقت العشاء بالغسل 
لفاك اتا 

وتصير مصلية [للعشاء مرتين: في أول وفتها بالوضوء» وفي آخره بالغسل لها 
وللمخوي]: 
2020 فى ج: بالنية. 22 سقط فى ج. )2 في ج: وثلاثة. 
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وتصير مصلية للصبح مرتين: في أول وقتها بالوضوءء وفي آخره بالغسل. 

وهذا منه تفريع على أنها('؟ تصير مدركة للظهر والمغرب بما تدرك به 
العصر والعشاء. أما إذا قلنا: لا بد من إدراك [وقت يسعهما]”'"؛ فيتغير التفريع فيهماء 
وكذا إذا قلنا: إن وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء؛ فتأمله» والله أعلم. 

[ولو اقتصرت على أداء الصلوات الخمس في أوائل أوقاتهاء ولم تقض شيئا”"” 
حتى مضت]7؟؟ خمسة عشر يومّاء أو مضى شهر فلا يجب عليها لكل خمسة عشر إلا 
قضاء صلوات يوم وليلة؛ لأن القضاء إنما يجب لاحتمال الانقطاع» [ولا يتصور 
الانقطاع في]7*؟ الخمسة عشر إلا مرة. 

ويجوز أن يجب به تدارك صلاتي جمع - وهما الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء - فإذا أشكل الحالء. أوجبنا قضاء صلاة يوم وليلة؛ كمن نسي صلاة أو 
صلاتين من الخمس. 

ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات. لزمها أن تقضي للخمسة عشر صلوات 
يومين وليلتين؛ لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة؛ فتبطل» وينقطع في وسط 
أخرى» فتجب. 

ويجوز أن تكونا مثلين. 

ومن فاتنه صلاتان متماثلتان» ولم يعرف عينهما - لزمه فعل صلاة يومين وليلتين. 

فإن قلت: كلام الشيخ وإن لم يقتض دخول هذين الأمرين فهو يقتضي أيضًا عدم 
دخول قضاء الطواف, ولا خلاف في وجوب قضائه. 

قلت: إنما لم يذكره؛ لأنه ملحق عند الأصحاب - كما سلف - بالصوم» وقد 
صرح في الصوم بوجوب القضاءء وكذا هوء [وفي كيفية قضاء الطواف الطريقان 
المذكوران]”2 في كيفية قضاء الصومء إلا أنا نقدر أزمنة الطواف وغسله وركعتيه 
كاليوم» والساعات واللحظات بالنسبة إليه كالأيام بالنسبة إلى الصوم؛ فعلى طريقة 
الشيخ إذا كان عليها طواف واحدء تغتسل وتطوف مرتين متواليتين على [السواءء 


)١(‏ في ج: أنه. (0) في ب: وقتان فيهما. () في ج: شك. 
(:) بدل ما بين المعقوفين فى أ: ولو قضت. 

(0) بدل ما بين المعقوفين في أ: إلى. 
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2" تشعل لعل 1" ذلك ون نظن عبن عشري نا القن عي تسلف ل 

وعلى الطريقة الأخرى: : تغتسل وتطوف. ثم تمسك قدر زمن ذلك» وتغتسل 
وتطوف بعد ذلك طوافًا آخر أي وقت شاءت إلى تمام خمسة عشر يومّاء وتمسك 
بعدها بقدر زمن اغتسالها الأول وصلاتها الأولى» ثم تغتسل وتطوف أي وقت 
شاءت إلى تمام تسعة'*' وعشرين يوماء لكن بشرط أن يكون المخلف من أول 
السادس عشر مثل ما بين طوافها الأول والثاني أو أقل منه» وقد سبق تمثيله في 
الصوم؛ وهذا ما أورده ابن الصباغ بمعناه. 

وقال الماوردي: عليها أن تطوف ثم تمسك تمام خمسة عشر يومًا من أول ساعة 
بدأت فيها بالطواف» ثم تطوف عقيب”” ذلك طوافًا ثانيا'» فيصح لها [أحد 
الطوافين]!". 

مثاله: إذا بدأت الطواف مع زوال الشمسء فتمسك لزوال الشمس من اليوم 
الخامس عشرء ثم تطوف ا فيكون أحد الطوافين مصادقًا لطهر 
بيقين؛ لأنه إن كان الأول في أول حيضها كان الثاني في أول طهرهاء وإن كان الأول 
في وسط حيضها كان الثاني في وسط الطهر [فتخرج عن العهدة]". 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون بعض الأول في آخر حيضها وبعض 
الثاني في أول حيضها؛ فلا يصح لها من الأول شية لا" ما وقع في الحيض ولا ما 
يقع منه في الطهر [لأنه بغير طهارة. 

وأما الثاني: فبصح لها منه [بقدر]''' ما أدركته منه في الطهر]'١)‏ لكنه مجهول لا 
ليعكن أن" تبي ي عليه لو قلنا: إن الموالاة ليست شرطًا فيه؛ فتعين للخروج عن 
العهدة ما قاله غيره. والله أعلم. 

والحكم في قضاء الصلاة الواحدة كالحكم في قضاء الطواف الواحد. 

وقضاء الطوافين والصلاتين فأكثر تعرفه مما سلف في الصوم إذا ضبطت”'" ما 


01 في ج: إحكام. (5) في ج: تاما. )9١١1(‏ سقط في أ جج 
(0) سقط في أ. (0) في ج: آخر الطواف. )١١(‏ سقط في أ. 
ره فى جه ولها. 63 سقط فى ب. دق فى ج: حفظت. 
(4) في جد سئة. 440 في بت إلا 1 


)2 فى ج: عقب. م سقط فى ب. 


باب الحيض ج" يواحلا 


ذكرناه من القاعدة. 

قال: وإن كانت ناسية للوقت ذاكرة للعددء أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت - فكل 
زمان تيقنا فيه حيضها جعلناها فيه حائضًاء وكل زمان تيقنا فيه طهرها جعلناها فيه 
طاهرًّاء وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرًا - أي: حتى نوجبها 
عليها رات غيرها من العبادات» وفي الوطء حائضًا - أي: حتى نحرمه على 
الزوج الو - وكذا ما في يعاق كما سلف في المتحيرة. وكل زمان احتمل 
انقطاع الدم فيه أمرناها بالغسل. 

هذا الفصل نظم'" مسألتين؛ لاتفاقهما في الحكم: 

لاد عر 0 قالت: كنت أحيض في العشر الأول من كل شهر خمسة 
أيام - مثا - ولا أعرف هل هي من أوله أو وسطه أو آخره. وكنت أعلم أني في اليوم 
الأول طاهرة» فهذه المرأة لها أربعة أحوالء نبه عليها الشيخ: 

ليقن يكت #رمزااديم لماه من الور قحك قترت لدان يتيفيه 
دخل فيه؛ فإنه' '' على تقدير أن يكون قد طرأ : في اليوم الثاني» كان آخره بحكم العادة 
آخر السادسء وإن قَدَّرْتَ أن آخر حيضها آخر العشرء كان أوله بحكم العادة أول 
السادمن + فهو ذاخل أتحت التقديريق» وهذا خابط ما يعرف* يه«التحيض' بيقين؛ 
ؤم فيه وا يله الجانع غير المسشناف © [لتحيفه] ٠‏ 

وحال طهر بيقين: وهو [اليوم]”'' الأول؛ كما نصت, وكذا من الحادي عشر إلى 
آخر الشهر؛ فيكون حكمها في ذلك حكم المستحاضات» كما سيأتي. 

وحال حيض مشكوك فيه: عبر الشيخ عنه بقوله: «وكل زمان شككنا فيه جعلناها في 
الصلاة ا ل الثاني إلى آخر الخامس؛ لأنه يحتمل أن يطرأ 
فيه الدم» و [لا]] حدر ابل و لحرن ار واوا ا ا 
المشكوك فيه؛ فتؤمر بالصلاة فيه وغيرها من العبادات» ويؤمر الزوج باجتناب وطئها 
ونحوه؛ للاحتياط - كما ذكرناه - ولا يلزمها لكل صلاة غسل؛ لعدم احتمال انقطاع 


000 في ج: والغسل. 20 فى ج: نعرف. 000 في ج: وهي. 


الى انث الفمن: (5) سقط فى ب. () سقط فى أ. 
فرق في 3 ب: قلته. (0) سقط في 3 ا فثك في جه الوطء. 


١94‏ ع كتاب الطهارة 


الحيض» ويلزمها الوضوء؛ كما في حالة الاستحاضة المحققة» ولا يجب عليها في هذه 
المذة فقياء الاوات بالا خلذف» لأنه لا يحتمل فيها الانقطاع. 

وحال طهر مشكوك فيه عبر الشيخ [عنه]'' بقوله: «وكل زمان احتمل انقطاع الدم 
[فيه] ''» أمرناها بالاغتسال»؛ وهو في مثالنا من أول السابع إلى آخر العاشر؛ لأن هذا 
الزمن يحتمل [فيه]؟" انقطاع الحيض إن جرى على العادة؛ وهذا ضابط الطهر 
المشكوك فيه. 

ووجه إيجاب الغسل عند كل صلاة الاحتياط؛ كما في المتحيرة 

وفي إيجاب إعادة الصلاة الواقعة في هذه المدة الخلاف السابق. 

فإن قلت: هذا المثال يَنْبّو عنه كلام الشيخ؛ لأن فيه تعيين وقت الطهرء وكلام 
الشيخ لا يقتضيه. بل يقتضي تصويرها بما إذا قالت: كان حيضي عشرة أيام؛ لكني لا 
أدري هل [في كل]”'' شهر أو شهور من سنة أو سئتين أو إذا قالت: كان حيضي 
خمسة من كل شهر» ونحو ذلك. من غير تعرض لوقت تتيقن فيه حيضًا أو طهرًا. 

قلت: ليس الأمر كذلك؛ لأن الشيخ جعل الأحوال الأربعة جارية فيهاء ولا يتصور 
ذلك إلا بما ذكرناه ونحوه؛ فتعين أنه المراد. 

وضابط جريانها: أن يكون عدد [المنسي أكثر من نصف عدد]1”© المنسي فيه 
والحيض باليقين منه"2 - إذا كان كذلك - قدر ما زاد على النصف مرتينء أما إذا لم 
يزد على النصف من المنسي فيه فلا حيض لها بيقين» وقد يكون لها طهر بيقين» مثل: 
أن تقول: [كان1"' حيضي خمسة من العشر الأول من كل شهر: فمن الأول إلى 
[آخرآ" الخامس حيض مشكوك فيه؛ ومن السادس إلى آخر العاشر طهر مشكوك 
فيه» ومن الحادي عشر إلى آخر الشهر طهر بيقين» على هذا المثال. 

وقد لا يكون لها أيضًا طهر بيقين بأن تقول: كان حيضي خمسة من كل شهرء 
ونحو ذلك» ولا تعرف شيثًا آخرء فإنا نجعلها من أول الشهر إلى آخر العخامس 
[في1]') حيض مشكوك فيه؛ لأنه يحتمل الطروء في ذلك دون الانقطاع» ومن 


)١(‏ سقط في ج. () سقط في أ. () سقط في ج. 
دع سقط في جه وفي أ: في أول. 
(5) سقط في أ. () زاد فى أ: أما. (0) سقط في ب. 


(8) سقط في ج. ١‏ (4) سقط في جه 


باب الحيض ج" ١.‏ 


السادس إلى آخر الشهر''' في طهر مشكوك فيه؛ لأنه يحتمل الانقطاع فيه؛ وهذه 
إحدى الصورتين التي منعنا أن يكون كلام الشيخ يقتضيهماء [وقد لا يكون لها( 
من الأحوال”" الأربعة إلا حالة طهر مشكوك فيه؛ بأن تقول: كنت أحيض خمسة. ولا 
أدرى» هل كنت أخلط الشهر بالشهر في كل ثلاثين يومًا أو لا؟ لأنه ما من زمن إلا 
ويحتمل فيه الانقطاع؛ وهذا قريب من الصورة الثانية التي منعنا أن يكون كلام الشيخ 
يقتضيهاء وقد قال الماوردي فيها: إنها كالمتحيرة إلا فى أمر واحدء وهو أنها إذا 
صامت رمضان احتسب لها منه بما عدا أيام عادتها 3 عشرة أيام [من عشرين 
يومًا] إن علمت أن الحيض يطرأ قبل الفجر؛وإلا فمن أحد عشر يومًا من ثلاثة 
وعشرين [يومًا]1”. 

وإن كان عليها صوم يوم قضته من يومين بينهما تسعة أيام أو عشرة. 

وإن كان عليها صوم يومين» صامت يومين» وأمسكت تسعة أيام؛ وصامت يومين. 

ولو كان عليها صوم ثلاثة أيام صامتها وأمسكت ثمانية أيام» ثم صامت ثلاثة أيام. 

والثائية مصورة بما إذا قالت: لا أعلم [كم قدر ما كنت أحيضه لكني”" أعلم]”" 
أني أحيض في الشهر حيضة؛ وأكون في السادس من الشهر حائضًا - فالأحوال 
الأربعة موجودة فيها: 

الحيض باليقين ما نصت عليه. 

والطهر باليقين من الحادي والعشرين إلى آخر الشهر؛ [لأنه لا يحتمل طروءًا ولا 


انقطاعًا]”” . 
والحيض المشكوك فيه من أول الشهر إلى آخر الخامس؛ لأنه يحتمل الطروء دون 
الانقطاع. 


والطهر المشكوك فيه من السابع إلى آخر العشرين؛ لأنه يحتمل الانقطاع دون 
الطروء. 
وقد صورت أيضًا بما إذا قالت: أعلم أن لي [في]1*' كل شهر حيضة من أوله؛ ولا 


)١(‏ زاد في ج: الخامس. ‏ (؟) سقط في ج. ‏ (”) في ج: الأقوال. 
(:) في ب: ويقتضيها من عشرة أيام. 0 

(5) سقط في ج. () في ج: الذي. ‏ () سقط في أ. 
(/) سقط في ب. (9) سقط في ج. 


ل 1 كتاب الطهارة 


أدري قدرها: فالأول حيض بيقين» ومن الثاني إلى آخر الخامس عشر طهر مشكوك 
فيه» ومن السادس عشر إلى آخر الشهر طهر بيقين؟ وهذا فيه نظر؛ لأن الأحوال فيها 
ثلاثة» وكلام الشيخ مصرح بأنها أربعة؛ فالأول أشبه به. 

على أن الماوردي قال في المثال الثاني: إنها كالمبتدأة فعلى(2 قول نحيضها أقل 
الحيضء وعلى قول غالبه» وما حيضناها فيه حكمه حكم الحيض بيقين» وما جاوز 
الخمسة عشر طهر بيقين» وفيما بينهما قولان سلفا في المبتدأة» والله أعلم. 

قال: وإذا حاضت المرأة حر م الاستمتاع بها - أي: : بوطء وغيره - فيما بين السرة 
والركبة؛ لقوله تعالى: #فَعَبَرْلوأ أل فى ) لْمَحِيضَ * [البقرة: 77؟]. 

قال الماوردي: وهو في الآية قبلها الحيض باتفاق أهل العلمء وكذا فيها؛ وعليه 
يدل قول أم سلمة: «سألت رسول الله ككل عن الغسل من المحيض)”"©: وهو مختار 
الشافعي؛ وحينئذ يكون سمي الدم باسم المصدرء وهو مستحسن عند العرب تقول 
[الغروي]!"'#خاضت المرأة حيفا أو فحيضاء كما تقول سار في أو فسية الوادت 
مجيئاء وباتت مبينًا. 

وقد قيل: إن المراد بالمحيض فيها: زمن الحيضء وقد قيل غيره» كما سنذكره. 

والقولان الأولان يدلان على وجوب اجتنابها بجملتهاء وقد حكاه الرافعي في 
كتاب النكاح [وجها]7؟» عن رواية ابن كج. 

والمذهب أنه لا يحرم إلا ما تحت الإزار» وهو ما ذكرناه؛ لما روي أن*2 عمر"2 سأل 
النبي َك عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال «مَا قَوْقَ الإِزَارِوَلَيْسَ لَه مَائَخْتَهُ0©. 

وروى مسلم عن ميمونة أنها قالت: كان رسول الله يَكِةٍ [يباشر نساءه فوق الإزار» 


)١(‏ فى ج: بعد. 

(9) أخرجه الببشارئ:(0451/1) كتات' اتسيف "ناب دللك المرآة نقشسها إذا تظهرت من المحيض»: 
برقم اللفروة ومسلم واللفظ له (١/١751؟)‏ كتاب الحيض» باب: استحباب استعمال 
المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. برقم (50* من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن أسماء سألت النبي يِه عن غسل المحيض؟ 

(6) سقط في أء ب. (4) سقط في ج. (5) في جة ابن. 

(7) ثبت في حاشية ب: حديث عمر هذا رواه البيهقي وابن ماجه بمعناه» حاشية بخط المصنف. 

(©©6 أخر جه أبو داود الطيالسي» ص )١١(‏ برقم (9) وابن أب شيية زم اع0)ء وأحمد )10/ 
01 والطحاوي في شرح معاني الآثار ("/ 75). والبيهقي في السنن الكبرى )7١7/١(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


وهن خيّض)20. 

وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله كَلِ]1"© يأمر إحدانا إذا 
كانت حائضًا أن تأتزر» ويباشرها فوق الإزار»0”. 

ورواية الترمذي [عنها]”؟2 أنها قالت: كان رسول الله كَلِ يأمرني أن أترر» ثم 
يباشرني. قال: وهو حسن صحيح””'. 

قال بعضهم: وبه يستدل على تحريم ما تحت الإزار؛ إذ لو كان يباشرها فيما تحت 
الإزار» لم يفد الاتزار”"2 شيئًا. 

قال الشافعي - رضي الله عنه - وعلة تحريم الوطء في ي الفرج ما به من الأذى. 
كذا حكاه الإمام عنه عند الكلام في وطء المرأ ة في دبرهاء وعلة تحريمه فيما عداه. 
ودون السرة. [وفوق(" الركبة خوف أن يصيبه شىءٌ من الأذى, كذا قاله الأصحاب» 
وللإمام فيه كلام ذكرناه في كتاب التكاح. ‏ 

قال: وقيل: يحرم الوطء في الفرج وحده؛ لأنه الثابت بالإجماع؛ والمحيض في 
الآية اسم لموضع الحيضء وهو الفرج؛ كالمقيل: : موضع القيلولة؛ فيكون تقدير الآية: 
ولا تقربوهن في فروجهن, ويؤيد ذلك: أنه لما نزلت ظن المسلمون أنه الاعتزال كما 
هو عند اليهود فإنهم إذا حاضت المرأة» لا يؤاكلونها ولا يشاربونهاء ويحبسونها في 
موضع ويناولونها الطعام على رأس خشبة» فجاءوا [إلى ]2 النبي يِل يكُ وسألوه عن 
ذلك؟ فقال لهم: «اْعَلُوا كل شيخ ءِ إلا الْجِمَاءَ)20: ورواية مسلم: «افْعَلُوا كُلَ شَيْء) 


)01 أخر جه البخاري ٠60 /١(‏ كتاب الحيض» باب: مباشرة الحائض» الحديث 2)7١7(‏ ومسلم 
)747/١(‏ كتاب الحيض. باب: مباشرة الحائض فوق الإزار» الحديث (9/ 595). 

(؟) سقط في أ. 

[(69 أخرجه البخاري 0/1١‏ كتاب الحيض » باب: مباشرة الحائض» الحديث 2)١7(‏ ومسلم 
)1١57/1(‏ كتاب الحيضء باب: مباشرة الحائض فوق الإزارء الحديث (”7/ 745) من طريق 
الأسود عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله يَكلةِ أن يباشرها - 
أمرها أن تَثَّرِر في فور حيضتها ثم يباشرها»» قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كَل 


يملك إربه؟! 

(:) سقط في ج. 

(ه) أخرجه الترمذي (١/79؟)‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في مباشرة الحائضء الحديث 
(؟17). 

() في ج: الإزار. 0) نحي ج: ودوت. () سقط في ج. 


(9) تقدم. 


لولحل ج" كتاب الطهارة 


إلا النكاح»"". 

وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن القديم» واختاره أبو إسحاق وابن خيران. 

وحكى الماوردي عن أبي الفياض البصري: أن من أمن غلبة الشهوة التي توقعه 
في الوطء [في الفرج]1" يحل له ما عدا الوطء في الفرج؛ وإلا فلا. 

قال: والمذهب الأول؛ لأنه نص عليه في «الأم», و «أحكام القرآن»؛ وهو الراجح 
عند الجمهورء ووجهه ما سلف. 

وجعل المحيض فى الآية التى ذكرناها الحيضء كما هو فى التى قبلها - أشبه» 
وااو اك فى إلى لينياة كما الهم كاذر اين الود وخر > قلا الول 
تعالى-: مِوقُلٌ هر أَدَّى4 [البقرة ين لأن الزمان والفرج نفسه 
لين آذئء وإنما هو الدم؛ فإنه يلوث». وهو 0ن "وار اتدل ان القيلة 
والمعانقة؛ جمعًا بين الأخبار. 

وقد أفهم كلام الشيخ إباحة الاستمتاع بها بما فوق السرة ودون الركبة» وهو 
المذهبء. كما ذكرنا. 

٠ 2 1 3 1 «‏ 640 كه اس 3 

قال البندنيجى: لا نص للشافعى فيه. 

وقال أصحابنا: لو قيل: يحرم كما يحرم تحت الإزار» لم يبعد ولو قيل: لا يحرم؛ 
لأنه لا يخاف أن يصيبه دم الحيض من الفرج بغير واسطة لم يبعد؛ ولأجل ذلك 
حكى صاحب «الفروع» و«المجموع» والرويانى فى «تلخيصه» [«والبحر»] ف 
ذلك وجهين» وصحح الثاني وبه جزم الإمام» كما ذكرناه في كتاب النكاح. 

فرع: إذا ادعت المرأة الحيضء. فإن غلب على ظنه صدقهاء حرمت عليه» وإن 
غلب على ظنه كذبهاء وأنها تريد'' ممانعته» لم يحرم. 

وخالف ما لو علق طلاقها بحيضها؛ فإن القول قولها في الحالتين؟ لأنه مفرط في 


)١(‏ أخرجه مسلم )2517/١(‏ كتاب الحيضء باب: جواز غسل الحائض رأس زوجهاء برقم 
ام 

05 مقط قن بد 10 ل قار (4) في ج: فهو. 

)20 سقط فى ج 000 في ب: ته تقصد, وفي أ: قصدت. 


باب الحيض ج" ١‏ 


نعم» لو توافقل'» على الحيضء واختلفا في انقطاعه» فالقول قولها؛ لأن الأصل 
بقاؤه. 


قال: : ويحرم عليها الصلاة؛ لقوله يكلِِ لفاطمة بنت أبي حبيش: «فَإِذًا أقبلت 
الْحَيِضَةٌ فَذَعِي الصَّلآَةَ وَإِذَا يت [فاغسِلي ع ادم ون أخبريقة 
الشيخان» وزاد الترمذي: (وتّوَضَئي لكل صَلاةٍ حَنّى ّ حتى يجيء 7 الوَفتُ)!؟»؛ وهذا مع 
[أن]1*؟ قوله عليه السلام: لكوي عَلَى الوَاحِدٍ كوي عَلَى الْجَماءَةٍ)2 يدل على 
المدعى» وأيضًا فهو إجماع. 


والحيضة بفتح الحاء هى المرة [الواحدة1" 2,2 وبكسر الحاء الاسم. وذكر في 
«الغريب»: أنه روى بالفتح والكسر. 00 

وكما يحرم عليها الصلاة؛ كذا يحرم السجود للتلاوة» وقد ذكره الشيخ فى بابه» 
وسجود الشكر في معنأه. 

قال: ويسقط عنها فرضها؛ لما روى مسلم أن معاذة سألت عائشة: «ما بال 
الحائض تقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «أحرورية أنت»)؟ فقلت: الست 
بحرورية» ولكنى أسأل», قالت: «كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر 


)١(‏ في ج: اتفقا. (؟) في ج: فاغتسلي غسل. 

(9) تقدم. 

(:) أخرجه الترمذي )١77/١(‏ أبواب الطهارة» باب: في المستحاضة برقم (6؟١).‏ 

(0) سقط فى ج. 

(+) ذكره الملا على القاري في الأسرار المرفوعة ص »)١١5(‏ وقال: لا أصل له كما قال العراقي» 
وأنكره المزي والذهبيء وقال الزركشي: لا يعرف. اه. 
وفي الباب عن أميمة بنت رقيقة: ‏ - 
أخرجه مالك (7/ 487) كتاب البيعة» باب: ما جاء في البيعة (؟): وعبد الرزاق (9875)» 
والحميدي ))55١(‏ وأحمد ١؟/‏ لام والترمذي 200/١‏ كتاب السير» باب: ما جاء في 
بيعة النساء »)١541(‏ وابن ماجه (5/ 86") كتاب الجهادء باب: بيعة النساء (781/5)» 
والنسائي )١594/0(‏ كتاب البيعة» باب: بيعة النساء» وابن حبان (5667)» والطبراني في 
الكبير (5؟/ ٠‏ لاك الاك الاك “الاك هلاق 51/5)ء والدارقطني ))١517//54(‏ والحاكم 
1/5 والبيهقي )١57/4(‏ من طرق عن محمد بن المنكدر عنها بلفظ: «... إنما قولي 
لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة». 

0) سقط في ج. 


وه؟ ج؟ كتاب الطهارة 


ال 

والحرورية: طائفة من الخوارج التزمت تشديدات لا أصل لها في الشرع. 

وروى مسلم أيضًا عن عائشة قالت: «كنا نحيض عند رسول الله كَلهِ ثم نطهرء 
ويأمرن"'' بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة». 

قال: ويحرم عليها الصوم؛ للإجماع؛ ومفهوم خبر عائشة يدل عليه 

ورأيت في «تعليق القاضي الحسين» في كتاب الصيام: أن عائشة قالت: «كنا إذا 
حضنا على عهد رسول الله كَِْهْ نؤمر بترك الصلاة والصومء ثم نؤمر بقضاء الصوم 
دون الصلاة)” ''. فإن صح هذا فهو نص من جهة السنة. 

وروى البخاري عن أبي سعيد الجدري أنه عليه السلام خرج في أضحى أو فطر 
إلى المصلى فقال: (يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَفنَ . ( إلى أن قال: «مَا رَأَيْثْ مِنْ نَاقِصَاتِ 
عَقْل ودين دق للب الرَّجْلٍ الحَازِمٍ مِنْ نْ إِخدَاكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ 
قال: ١ألبسَ‏ شَهَادَة ا مَثْلَّ نِضْفٍ شَهَادَةٍ الرَّجْلٍ ؟» قلن: بلى» قال: «قَذَلِكَ مِنْ 
نُقْضَانٍ عَمْلهًا. لبس ذا حَاضَت لَمْ تصَلْ وَلَمْ تَضُمْ؟» قلن: بلى» قال: «ذَلِكَ مِنْ 
نُفْصَانٍ دينها»””' 


ثم ليس لتحريمه عليها معنى معقول؛ كما قال الإمام» ويدل عليه أن عائشة - 


00 


)١(‏ أخرجه مسلم )559/1١(‏ كتاب الحيضء باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة» برقم (19/ 775), وأخرجه البخاري /١(‏ 205) كتاب الحيضء باب: لا تقضي 
الحائض الصلاة» برقم (751) بلفظ: 
حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية 
أنت؟ كنا نحيض مع النبي كله فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. 

هم في أ» ب: : فنؤمر. 

(9) قوله: اارنكرم اباجيا المدادو» ووتقةة نيا ورينها للج جما ورا لد عاق الشقرط ما وز السام 
«أن معاذة سألت عائشة نشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُورِيّة 
أنت؟ قلتُ: لست بحرورية» ولكن أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم؛ ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة». . ويحرم عايها الصوم؛ للوجماع» ومفهوم خبر عائشة يدل عليه. انتهى. 
والخبر الذي نقله عن عائشة ئشة لا يدل بمنطوقه ولا بمفهومه على الترك؛ فإن العبادة قد يشرع 
فعلها ومع ذلك يجب قضاؤها لخلل فيهاء وذلك كثير جدًا. سلمنا دلالة الخبر على الترك» 
لكن لا يدل على تحريم فعله وهو المذعى. لأما. 

(5) تقدم. (9) تقدم. 


باب الحيض ج7 ا 


رضي الله عنها - لما سئلت عن الفرق عدلت إلى النص. 

وقد قيل: إن المعنى [فيه](' أنه يضعفها”". 

وقد أفهم سكوت الشيخ عن سقوط القضاء وجوبه؛ وهو مما لا خلاف فيه؛ لما 
ذكرناه» وبه صرح في كتاب الصيام» والفرق بينه وبين الصلاة أنه لا مشقة في قضائه؛ 
لأنه يأتي في السنة مرة بخلاف الصلاة» ولأن الصلاة لم يبن أمرها على أنها تؤخر ثم 
تُقضَّىء بل: إما ألا تجب أصلاء أو تجب بحيث لا تؤخر بالأعذار» بخلاف الصومء 
لأنه قد يترك بعذر السفر والمرض ويقضى. 

نعم» الخلاف في أن الحائض مخاطبة بالصوم في حال الحيض أم لا؟ والصحيح 
عند الجمهور لاء وإن كان المذكور في «تعليق البندنيجي» مقابله» وكذا في «الشامل» 
«وتعليق أبى الطيب»؛ لأنهما قالا: الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحتهاء وصحة 
الصوم دول وجوبه. 

قال بعضهم: وفائدة الخلاف تظهر إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء والقضاء فى 
الئية0©, 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) قوله: ثم ليس لتحريم الصوم عليها معنى معقول كما قال الإمام» ويدل عليه أن عائشة لما 
سئلت عن الفرق عَدَلْتُْ إلى النصء وقد قيل: المعنى فيه: أن يضعفها. انتهى كلامه. 
وما ذكره هنا من الاستدلال بقصة عائشة سهو؛ فإن عائشة إنما سئلت عن الفرق بالنسبة إلى 
القضاء لا بالنسبة إلى الأداءء وقد تقدم لفظه قريباء فراجعه. [أ و]. 

(6) قوله: والصحيح عند الجمهور: أن الحائض ليست مخاطبة بالصوم في حال الحيض. ثم قال 
بعد ذلك: قال بعضهم: وفائدة الخلاف تظهر إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في 
النية. انتهى كلامه. 
ومعناه: أنا إن قلنا بوجوبه عليها نوت القضاءء وإلا نوت الأداء؛ فإنه وقت توجّه الخطاب 
عليهاء وهذه الفائدة التي نقلها عن بعضهم وأقرها قد رأيتها مصرحًا بها في كتاب 
«الذخائر» بالتقرير الذي ذكرته والتعليل» والذي قاله غير صحيح؛ فإنه لا يلزم من كونه 
وقت توجه الخطاب أن يكون أداء» بل هو قضاء على كل حال؛ لخروج وقته الأصلي؛ 
بدليل من استغرق الوقت بالنوم مثلًا فإن الصلاة التي يفعلها بعد ذلك قضاءٌ بلا نزاع» 
حتى أوّل العلماء قول النبى عكئلة: «فإن ذلك وقتها»» على وقت الفعل. 
ورأيت لبعض الفضلاء - ممن قدم إلى ديار مصر بعد وفاة صاحب «الذخائر» بقليل - تصنيفا 
قد شرع فيه في الرد على «الذخائر»» فوضع على الربع الأول منها مجلدة لطيفة أبدى فيها 
مناقشات وتصحيفات وغير ذلك وقعت لمصئفهاء إلا أن فيه تعصبًا بِينَا وتحاملا غالبا أنبأ عن - 


"١‏ 1 كتاب الطهارة 


قال: والطوافه؛ لقوله - عليه السلام - لعائشة وقد حاضت في الحج: - اقَإِنَّ 
لِك كت لله علَى بات آدم» فَافعَلي مَا يَفْعَلُ الْحاجٌ غَيْرَ ألا تَطوفي بِالبَيْتِ حَتى 
تَطْهِري) 7 رواه البخاري. 

وقوله - عليه السلام - في حديث صفية بعد أن أخبر بحيضها: «أْحَأبِسَتنَا؟» قيل: 
يا رسول الله؛ إنها أفاضت يوم النحر قال: «اخْرجُوا»”'' أخرجه مسلم. 

قال: وقراءة القرآن؛ لقوله - عليه السلام-: «لا تَفْرَأ اْحائضُ ولا الجُدْبُ سَيْنَا مِنَ 
القُرآن)”" ونا أبو داود؛ وهذا 5 اا 

وفى «التتمة» حكاية قول [ساع0 ؛ أن لها أن + تقرأء وغيره عزاه إلى رواية أبي : ورء 
5 الأصحاب. 

قال الإمام - قبيل””' باب الاستطابة-: [وعلى هذا]”' هل تختص الإباحة 
لاقي ا بتعليم [القرآن]”" أو : نعم النسوة؟ فيه 'وجهان: 

فعلى الأول تق حر و حا 0 اها 0 

وعلى الثاني لا تختصء؛ بل تصير كالطاهرة فيه؛ فلتقرأ ما شاءت. 

وقد حكى عن القديم: أن لها إذا خافت النسيان أن تقرأ 

قال: ومس المصحفه لقوله - تعالى-: للا يمسم إِلَّا الْمطيررن» 
[الواقعة: 4/]. 

وقد روى الدارقطني من طريق سليمان” بن موسى عن سالم عن ابن عمر قال: 


>> شلة حسد - نعوذ بالله من ذلك - وهذا الموفع من جيلة المواضع التي تكلم فيهاء فقال 
في أثناء كلامه عليه: وكيف نقول إذا نوت الأداء؟ هل نقول: : أداء صوم شهر رمضان. أو: أداء 
صوم ماء غير مضاف إلى «رمضان»؛ وكل منهما لا يمكن صحته؛ ولقائل أن يجيب عن هذا 
المنع بما ذكره ة في القسم الأول والتزام صحته. [أ و]. 

() أخرجه البخاري 5/5 05) كتاب الحجء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» حديث (1160)) ومسلم (/8177) كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام. حديث 
(777/119 5 1). 

(0) أخرجه البخاري (5/ 297 كتاب الحج. باب: الزيارة يوم النحرء برقم (1777)» ومسلم 
50/9 ة) كتاب الحج. باب: : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائة ؛ برقم ممم 
١1؟0١).‏ 

(0) تقدم. (5) سقط في ج. 0 قي ك؟ قبل: 

(1) سقط فى ج. 0) سقط فى ج. () في أء ب: سلمان. 


باب الحيض ج" لقنن 


قال رسول الله بكل: «لا يَمَسّ الْقْرآنَ إلا طَامة)20. 

قال: وحمله؛ لأنه في معناه. 

قال: والجلوس في المسجد؛ لقوله - عليه السلام-: (إني لا أَجِلُ المَسْجدَ لِجُْبٍ 
وَلآ حَائْض)”" رواه أبو داود؛ ولأن حدثها أشد من الجنابة» وقد قال - سبحانه 
وتقالن عد فيه «ولا جَثيًا إلا عاق سَبِيلٍ» [النساء: 47]. 

قال بعضهم: لو قال الشيخ: «واللبث في المسجد» كما قال في الجنب - كان 
أحسن من قوله: «الجلوس»؛ إذ يوهم أن القيام جائز» وقد رأيته كذلك في بعض 
النسخ. 

وإذا حرم اللبث حرم الاعتكاف؛ لأنه لبث مخصوص. 

قال: وقيل: يحرم عليها العبور فيه؛ حذارًا من التلويث؛ فإن الدم قد يزيد؛ فيلوث 
المسجدء وهو ظاهر نصه؛ فإنه قال: «وأكره مرّ الحائض في المسجد)» وهو الأصح 
في «النهاية»» ولم يحك الماوردي هنا غيره. 

[قال:]2290 وقيل: لا يحرم؛ كما لا يحرم على الجنبء. وهذا اختيار أبي إسحاق 
وابن سريج» وإليه ميل ابن الصباغ» وهو الأصح عند الرافعي» ولم يحك البندنيجي 
والشيخ في «المهذب» غيره» وكذا الماوردي في كتاب الصلاة. 

ومحل الخلاف إذا أمنت التلويث بأن تلجمتء واستثفرت على العادة» والدم على 
العادة» فإن تركت ذلكء أو جاوز الدم قدر العادة - حرم وجهًا :واحذاء 

قال الرافعي وغيره: وهذا ليس من خاصية الحيض؛ بل المستحاضة ومن به سلس 
البول» ومن به جراحة نضاحة» يخشى من مروره التلويث - ليس له العبور. 

وقد رأيت في «تعليق القاضي أبي الطيب» عند الكلام في الصلاة على الميت في 
المسجد: أن الحائض إذا لم تكن قد استحكمت [من1؟ نفسهاء واستوثقتء فإنه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١5١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن» والطبراني في «الكبير» (؟١/7”1),‏ و«الصغير» (251/5: قال الهيثمي في 
«المجمع) 1لا ت). 
رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الصغير» ورجاله موثقون. 

6 تقدم. حال زفه سقط في أ - 2 سقط في ج. 


39> ج؟ كتاب الطهارة 


يكره لها دخول المسجد. وإن كان محكمًا لم يكره لها دخوله» ودل كلامه - [7]3) - 
على أنها كراهة تنزيه. 

وقد عد الشيخ في «المهذب» من المحرمات عليها: الطهارة» واعترض عليه بأن 
المحرم يتعلق الإثم بفعله» وأي إثم عليها في إمرار الماء على بدنها؟! وأجيب عنه 
بوجهين: 

أحدهما: أنه أراد بقوله: «حرم» امتناع الصحة؛ لأنه قال في تعليله: لأن الحيض 
يوجب الطهارة» وما أوجب الطهارة منع صحتها؛ كخروج البول» فاستنتيه”") دليله 
بمنع الصحة؛ فدل على أنه مراده» وبه صرح أبو الطيب حيث قال: إنه يمنع من صحة 
الغسل؛ فإن الجنب إذا حاضت لم يصح غسلها عن الجنابة. 

واعترض عليه ابن الصباغ بأن ما قاله يرجع إلى تعلق الغسل بالحيض؛ لأن 
الغسل لا يفيد شيئًا؛ لوجود الحيض أي: وهو قد ذكر من أحكام الحيض وجوب 
الغسل؛ فهو إذن مكررء ومثل هذا لا يرد على الشيخ؛ لأنه لم يذكر وجوب 
الغسل به. 

والثاني: إجراؤه على ظاهره؛ ويكون ذلك إذا قصدت بفعلها التعبد؛ فإنها فعلته في 
حال لا يصح منها مع العلم» ومن فعل ذلك فقد ارتكب محرما؛ لتلاعبه؛ ولهذا 
المعنى قلنا: إنه يحرم عليها الصومء وإلا فالإمساك بدون قصد القربة» لا يحرم عليهاء 
ولا فرق في عدم صحة الطهارة منها بين الصغرى والكبرى. 

نعمء إذا قلنا: الحائض تقرأ القرآن» فأجنبت صح غسلها للجنابة» قاله الإمام. 

قال الشيخ أبو محمد: ويصح غسلها لأجل الإحرام والوقوف بعرفة؛ لأنه " فيهما 
للنظافة لا للطهارة. 

قال: وإذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم؛ لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث؛ 
بدليل صحته من الجنبء» والحيض قد زال؛ فوجب زوال موجبه؛ لأن الحكم إذا ثبت 
لعلة زال بزوالها. 

قال: وتبقى سائر المحرمات - أي: التي ذكرها””' - إلى أن تغتسل. ووجهه في 


() سقط في ج. (5) في ب: فاستبيح. 
في ج: لأن. (5) فى ج: ذكرناها. 
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المباشرة قوله تعالى: 9#ولا كَمَربوهنَ عي يمرك [البقرة: 77 ؟] أي: ينقطع دمهن؛ قدا 
هر أي: اغتسلن لاتَأوُهْر ين حَنَتُ مر مذ فأتبع الشرط [الشرط]”' ؛ فتوقف 
الحل على وجودهما" ؛ كما لو قال لامرأته: لا تكلمي زيدّاء فإذا كلمت زيدًا ودخلت 
الدار. فأنت طالق - لا يقع الطلاق عليها إلا عند وجود الشرطين. 

ومثل هذه [الآية]!" قوله تعالى: «وَبوا لبت حَهَّه إا بَلَثا اليكاح ون امم مَنْهُم 

عدا كدعوا كترم آمو [النساء: 5]. 

1 نظيرها قوله تعالى: إن طَلََّهَا كلا يل لم من بَمْدُ حَقٍّ تمكح روا ع4 
[البقرة: ]17٠‏ فإن مفهوم الآية”'' يقتضي ارتفاع التحريم السالف بنكاح [غيره]”) 
ومطلق التحريم لا يرتفع؛ بل الذي يرتفع: التحريم الناشئ من الطلاق الثلاث وإن 
بقيى تحريم كونها أجنبية منه ل نكاح غيره. 

كذلك تحريم الوطء في الحيض يرتفع بانقطاع الدم وإن بقي تحريم مواقعتها قبل 
الغسل الدال”" عليه قوله - تعالى-: #كَإدًا تَلهََد# وهذا حسن بالغ. 

فإن قيل: لا نسلم أنهما شرطان؛ بل شرط واحد. والتقدير: لا تقربوهن حتى 
يطهرن - أي: ينقطع حيضهن - «إدَإِدًا تَطْهَرَ# - أي: انقطع حيضهن - 9# كأوهرك4. 

وإن سلمنا أن المراد بالثاني: التطهر [بالماء]!”'» فلا نسلم أنه للغسل؛ بل هو 
غسل الفرج أو غسل أعضاء الوضوء. 

قلنا”': أما الأول فعنه أجوبة: 

أحدها: أن ابن عباس ومجاهدًا قالا: مقَإِدَا تظهَرَتَ#. أي: اغتسلن بالماء 
وبهذا يحصل جواب الثاني أيضًا. 

والثاني: أن التطهر في الآية منسوب إليهن» وانقطاع الدم ليس إليهن؛ فلو كان هو 
المراد لقال: فإذا طهرن. 


0 


4 0 العلة. ‏ (0) متطالي + 000 في ج: بقي. 


0000 ل ا لل د 
عن مجاهد» وابن أبي حاتم» والنحاس في ناسخه. والبيهقي عن ابن عباسء كما في الدر 
المنثور /١(‏ 2))556 قال: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء. ... وذكره في الدر مختصرًا. 
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والثالث: أنه مدح المتطهرين» والمدح إنما يكون على ما يفعله المرء» وقد ذكرنا 
أن انقطاع الدم ليس إليهن. 

والرابع: أنه قرئ «احتى يَطَّهَّونَ» بالتشديد. وهي تقتضي توقف إباحة القربات 
على فعل الطهارة بعد انقطاع دمهن. 

وأما الثاني فجوابه - غير ما ذكرناه: - أن ا 
فحمل عليه» قال الله - تعالى-: ون كُنْحُمَ جثبًا 5ا طهُروأ4 [المائدة: + ] ووجهه 
فيما عدا المباشرة؛ لأن المنع منه لأجل الحدث. وهو باق. 

وقد أفهم كلام الشيخ”'' أن التيمم [لا]'" يقوم مقام الغسل في إباحة ما ذكرناه 
إذا وجد شرطه. ولا شك في أنه يقوم مقامه؛ ولذلك قال بعضهم: كان الأحسن أن 
يقول: «ويبقى سائر المحرمات إلى أن يتطهرن»؛ ليندرج فيه التيمم. 

قلت: هذا قد دل عليه قوله: «يجب التيمم عن الأحداث كلها إذا عجر عن 
استعمال الماء»» فلم يكن به حاجة إليه» بل لو قال ذلك لكان صريحًا في أنها إذا 
عدمت الماء والتراب - يحرم عليها الصلاة» والمذهب وجوبهاء كما سلف. 

لكن لك أن تقول: الصلاة عند فقد الماء والتراب ليست بصلاة حقيقة”” ؛ وإنما 
هي صورة صلاة؛ ولذلك يحرم عليها فيها قراءة القرآن» على رأي» ويجب إعادتها. 

والمشهور في هذه الحالة: أنه لا يباح للزوج وطؤهاء وبه جزم المتولي والقاضي 
الحسين والماوردي وحكى الرافعي وجهًا آخر: أنه يجوز كصلاة الفرض. 

وهذا القائل يشبه أن يكون هو القائل بأنه يحتاج عند كل وطء إلى تيمم؛ كما 
يحتاج عند كل صلاة فرض إليه؛ كذا حكاه الماوردي وجهًا في المسألة. 


)١(‏ قوله: : وقد أفهم كلام الشيخ أن التيمم لا يقوم مقام الغسل في إباحة ما ذكرناه إذا وجد شرطه. 
ولا شك في أنه يقوم مقامه. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من عدم الخلاف فيه ليس كذلك؛ فإن التيمم الواقع في الحضر في هذه 
الحالة فيه وجهان مشهوران نقلهما المصنف في آخر باب التيمم عن القاضي الحسين 
والخوارزمي: 
أحدهما: أنه يقوم مقام الغسل في إباحة هذه الأشياء كما في السفر. 
والثاني: أنه لا يحل به غير الفرض؛ ؟ فتحرم معه قراءة ما زاد على الفاتحة وما في معناها من 
النوافل» وفى الفاتحة وجهان. أ وا. 

(0) سقط في ج. () في ج: حقيقية. 
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والمشهور أنه يكفيه تيمم واحد لوطئات. 

نعم» الخلاف مشهور في أنها إذا تيممت وصلت فريضة: هل تستبيح الوطء؟ وكذا 
[فيما]'" إذا تيممت لفريضة وخرج”" وقتها: هل تستبيح الوطء بعد خروجه. 
والصحيح فيهما: نعم. 

قال في «التتمة»: ويباح وطؤها بالتيمم في الحيض كما تباح الصلاة. 

فرع : الذمية إذا انقطع حيضها لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها"". 

قال القاضي الحسين: وينوي الزوج عنهاء وإذا أسلمت لم يجب عليها الغسل» 
على أصح الوجهين في «تعليق القاضي الحسين» قال: وهما جاريان في المجنونة إذا 
انقطع حيضهاء واغتسلت في حال جنونها لأجل الوطءء وأفاقت هل يجب عليها 
الغسلء أم لا؟ وقضية هذا التشبيه 2 أن يكون المغسل لها الزوج» وينوي عنها. 

وقد قال الإمام في باب غسل الميت: إنا'” لا نبيح لزوجها قربانها حتى تغتسل» 
والنية لا تتأتى منها؛ فيكفي في استحلالها إيصال الماء إلى بدنها. 

نعم» لو أفاقت هل تعيد الغسل؟ فيه خلاف كالخلاف في الذمية”'' إذا اغتسلت 
لتحل للزوج”" المسلمء ولم يصر أحد من أئمتنا إلى أن قَيمَهَا يغسلها وينوي عنهاء 
كما ذكرنا أن غاسل”" الميت ينوي عنه» بل لم يتعرضوا لذلك بنفي [ولا إثبات]”"". 

والخلاف - كما قال الإمام - جار [فيما]”'' إذا امتنعت» وغسلها زوجها؛ فإنه 
يستبيح وطأهاء [وهل تستبيح الصلاة]2'0 ؟ فيه الوجهان. 

قال الإمام: وفي المسألة احتمال حسن”"١'‏ وهو القطع بإيجاب الغسل عليها من 


000( سقط في ج. إفة في ج: وخروج. 

(9) ثبت في حاشية ب: وعليه يدل نص الشافعي في «الأم» في نكاح الذمية حيث حرم وطأها 
حتى تغتسل أو تتيمم» حاشية بخط المصنف. 

(5) فى ب: الشبه. (4) فى أ: إنه. 

(7) ثبت في حاشية ب: ذكرت في كتاب «المطلب» في كتاب «النكاح» عند الكلام في تزويج 
الكتابيات وإجبارهن على الغسل - شيئًا يتعلق بذلك من نص الشافعي وغيره» حاشية بخط 
المصنف. 

0) فى ج: لزوجها. ‏ (8) في ج: غسل. 

(9) سقط فى ج. )٠١(‏ فى أ ب: فى المسألة. 

)1١(‏ في أء ب: وفي استباحتها. . (19) فى ج: آخر. 
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حيث إنها امتنعت عن النية؛ وهي من أهلها. 

واعلم أن بعض الشارحين أورد على الشيخ سؤالا. فقال: الطلاق يحرم بالحيض» 
فيزول [التحريم]() بمجرد الانقطاع من غير غسل؟ ولم يستثنه الشيخ. 

قلت: وهو غير وارد؛ لأن كلامه عائد إلى ما ذكره من المحرمات» والطلاق لم 
يذكره؛ فإنه محرم على الزوج لا عليها. 

نعم» العبور في المسجد إذا قلنا: إنه يحرم عليهاء يزول على وجه حكاه الماوردي 
والإمام ورجحه في «الروضة». والشيخ لم يستنه. 

وجوابه: لعل الشيخ رأى أنه لا يزول؛ كما اقتضى كلام الإمام ترجيحه وإن قال في 
«الروضة»: إنه ليس بشيء. 

فإن قلت: قولك: إنه لم يذكر الطلاق؛ فإن تحريمه على الزوج - باطل بذكره 
تحريم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة» وهو حرام على الزوج. 

قلت: لا؛ فإن تحريم الاستمتاع بذلك شامل لهماء بخلاف الطلاق في الحيض. 

واعلم أن تحريم الصلاة وإن دام إلى الغسل» لا يسقط قضاء ما فات من الصلوات 
بعد الانقطاع وقبل الغسلء كما في الجنب» وهذا مما لا خلاف فيه. وبه صرح 
الماوردي [وغيره]7". 

قال: وأقل النفاس محة. 

النفاس - بكسر النون-: الدم الخارج من الفرج بعد ولادة ما تنقضي به العدة. 
مأخوذ من النفس20): وهي 00 الدم» ولا فرق [فيه]2 بين أن يكون الخارج حيا أو 
ميتاء ولا بين أن يكون الدم أسود أو أحمرء مبتدأة كانت المرأة في الولادة أو لاء وهذا 
مما لا خلاف فيه. 

نعم اختلفوا [في أمون: 

أحدها :]0 الصفرة0» والكدرة» هل تكون نفاسًا في غير المعتادة أم لا؛ كما 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ثبت في -حاشية ب: تحريم الاستمتاع فيما تحت الإزارء هل ينقطع بانقطاع الدم؟ فيه مباحث 
ذكرتها في «شرح الوسيط» في باب: الاستبراء» حاشية بخط المصنف. 

(0) سقط في أء ب. (4) في ب: التنفس. (5) في أء ب: وهو. 

(5) سقط في ج. 0070 سقط في أ. )00 في أ: الشقرة. 


اختلفوا في مثلها في١2‏ الحيض؟ صرح به الفوراني» وصاحب «العدة» والبغوي 
وغيرهماء وقطع الماوردي بأنها نفاس [لأن الولادة للنفاس]”"؟؛ فلم يحتج إلى اعتبار 

الثاني : الدم الخارج عقيب العلقة والمضغة التي شهد القوابل أنه يخلق منها 
الولد لو بقيتء إذا قلنا: لا تنقضى بها العدة» ولا يثبت بها الاستيلاد - قال الماوردي: 
لذكون ابا 

وأطلق المتولي القول بأنه يكون نفاسًا. 

الثالث: الدم الخارج مع الولد» لا قبله ولا بعدهء هل يكون من النفاس أم لا؟ فيه 
وجهان: 

اختيار أبي إسحاق وابن القاص: أنه نفاس» وهو الأصح في «الشامل»» وقال في 
«الكافي»: إنه الأصح في طريق العراق. 

والمذهب في (#تعليق البندنيجى». والأصح فى غيره» وفى طريقة صاحب 
«الكافى): لا. 

الرابع : الدم الخارج قبل الولادة إذا اتصل بالدم الخارج بعدهاء حكى 
الماوردي - [في أنه]”" هل يكون نفاسًا أم لا - وجهين. 

أما إذا"؟» لم يتصل”* بما بعد الولادة» فلا يكون نفاسّاء وجهًا واحدًا. 

وسلك الإمام في حكاية الخلاف طريمًا آخرء فقال: إذا طَلِقّتْه وبدت”2 مخايل 
الولادة» وانحل الدم - فالمذهب: أنه لا يكون نفاسًا. 

وحكى صاحب «الإفصاح» وجهًا بعيدًا: أنه نفاس حتى يعتبر ابتداؤه منه» وهو غير 
معدود من المذهب. 

ثم حيث قلنا: لا يكون ما قبل الولادة نفاسًا فهل يكون حيضًا؟ إن قلنا: إن الحامل 
لا تحيضء فلاء ويكون دم فساد. 

وإن قلنا: إنها تحيضء وكان بين انقطاعه وبين ما جعلناه نفاسًا مدة أقل الطهر فهو 
[دم]”” حيض؟؛ وإلا فوجهان: 


010( في ج: من. 2 في أ: ماء 66 سقط في ب» 5 
(0؟) سقط في ج. (0) في ج: تصل. 


() سقط في ج. (7) في ج: ومضت. 


أصحهما: أنه حيض» كما سلف. 

وقيل: إذا بدت”'' مخايل الطلق لا يكون الدم الخارج نفاسًا ولا حيضًا؛ حكاه في 
«العدة»). 

إذ عرفت ما هو النفاس فأقله - كما قال الشيخ - مجة؛ [أي: دفعة]”"» وهي 

''' الميم» مأخوذة”'' من «مججت الماء»: إذا رميت به من فيك؛ وكأن الرحم 

رمى 0 رمية واحدة. ثم قله 8 

ودليله الاستقراء. 

وعبارة الغزالي وإمامه والفوراني: أن أقله لحظة. 

وأبو الطيب يقول: [إن]”'' أقله ساعة» وهو ما حكاه ابن الصباغ عن بعض نسخ 
المزني والبندنيجي وابن الصباغ والشيخ في «المهذب». 

والأكثرون يقولون: لا حد لأقله. 

وقال الماوردي: إنه لا نص للشافعي في كتبه عليه؛ وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: 
«أقله ساعة»» واختلف الأصحاب 1" أن الساعة حد لأقله أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما - وبه قال أبو العباس وجماعة البغداديين-: نعم. 

والثانى - وبه قال البصريون-: أنه لا حد لأقله؛ وإنما ذكر الساعة تقليلا وتعريمًاء 
لا أنه 0 تعدا وأقله مجة من دمء وهذا ما ذكره الشيخ» وقد قال ابن يونس: إنه 
الموجود في بعض نسخ المزني. 

وأثر الخلاف [يظهر]” - كما قال المزني - فيما إذا ولدتء ولم تر دمّاء هل 


2000 ل فم 0 
ع في بذ 0 


(5) قوله: إذا عرفت ما هو النفاس فأقله - كما قاله الشيخ-: مُجة» أي: دفعة» وهي بضم الميم» 
مأخوذة من: مججت الماءء» إذا رميت به من فيك؛ فكأن الرحم يرمي بالدم رمية واحدة ثم 
ينقطع. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كونها بضم الميم غلط» بل صوابه الفتح» وتعبيره بقوله : فكأن الرحم يرمي بالدم 
رمية واحدة» يدل عليه - أيضًا ا ا ا ا 
المصنف أن يأخذ هذه الأشياء من «لغات التنبيه» للنووي؛ وقد وقع فيها على الصواب. [أ و]. 

(0) سقط فى ج. (0) سقط في أ. (6) سقط فى ج. 
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يصح غسلها قبل مضي ساعة [من الولادة؟ إن قلنا: إن أقله ساعة]”'"» فلاء [وهو]'") 
الأصح. 

وهذه المرأة تسمى ذات الجفوفء ومثلها في نساء الأكراد كثير 

وقد اختار المزني لنفسه أن أقله [أربعة أيام؛ لأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر 
الحيض؛ فكان أقل النفاس]”" أربعة أضعاف أقل الحيض. 

قال الإمام: وهذا غير لائق بفقه المزني وعلو منصبه؛ فإن المقادير لا تنبني على 
القيالات السدييو. 

وأنا أقول: هذا إنما قاله المزنى؛ تخريبًا على مذهب الشافعي: أن أكثره ستون 
يومًا؛ وإلا نمزاهي لزني 41 | بسو رركا كما ماكر ْ 

قال: وأكثره ستون يومّاء كذا دل عليه الاستقراء. 

قال الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. 

وعن ربيعة”"': أنه كان يقول: أدركت الناس يقولون: أكثر ما تنفس المرأة ستون 
يومًا. 

وفي «ابن يونس» أن المزني قال: وأكثره أربعون يومّاء 7 أره في غيره منسوبًا 
إليه؛ بل تفاريعه التي [تأتي]”2 تدل على موافقته المذهب”" في أن أكثره ستون يومًا. 

ا 6 «البحر» أنه روى عن بعض الأصحاب: أن أكثره أربعون 
يومًاِ تمسكا بما رواه أبو داود عن أم سلمة أنها قالت: "كانت النفساء تجلس على 


5 اسقط فن اح 01 مقط افون 10 سقظ كن اد 

(48: اف ننه الشيهية. 1 1 

(5) هو: أبو عثمان. ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) التيمبي المدني» الإمام الفقيه المجتهد» 
المعروف بربيعة الرأي» شيخ الإمام مالك أدرك من الصحابة أنس بن مالكء والسائب بن 
يزيد» وقد وثقه أحمدء وابن سعدء وابن ن حبان» وغيرهمء توفي سنة ثلاثين ومائة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال /١(‏ 20777 وتهذيب التهذيب (”508/7). 

(؟) سقط في أء ج. 

(0) قوله: وفي «ابن يونس» تبعًا ل «المهذب»: أن المزني قال: أكثر النفاس أربعون يومًا. ولم أره 
في غيرهما منسوبًا إليه» بل تفاريعه التي تأتي تدل على موافقة المذهب. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن المزني قد ذكره - أيضًا - الشاشي في «الحلية» والعمراني في «البيان» وابن 
أبي عصرون في «الانتصار). [أوا. 


17" جح" كتاب الطهارة 


2 00 2 ع ١١‏ 
عهد رسول الله مَل أربعين يومًا وأربعين ليلة» 


() أخرجه أحمد (5/ "٠٠‏ 75084). وأبو داود )7١8 - 7١1//١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء 
في وقت التّمساء. الحديث »)737١(‏ والترمذي (١/07؟)‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في كم 
تمكث النفساءء الحديث ».)١79(‏ وابن ماجه )5١7/١(‏ كتاب الطهارة» باب: النفساء كم 
تجلسء الحديث (2))518 والدارقطني 1/1 - ؟17١5)‏ كتاب الحيضء الحديث (75))» 
والحاكم )١7/5 /١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )41/١(‏ كتاب الحيض. باب: النفاس» كلهم 
من حديث علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهيل كثير بن زياد» عن مّسة الأزدية» عن أم سلمة 
قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يلد أربعين يومًا)». 
0 :هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة 

سم أبي سهل: كثير بن زياد. 

0 علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمد هذا 
الحديث إلا من حديث أبي سهل. 
وأخرجه أبو داود )5١18/1١(‏ كتاب الطهارة» باب: :ما جاء في وقت النفساءء حديث (؟١57),‏ 
والحاكم »)170/١(‏ والبيهقي (51/1) أيضًا من طريق عبد الله , بن المبارك عن يونس بن 
نافع ٠‏ عن أبي سهل به بلفظ: : كانت المرأة من نساء النبي يَكَِةِ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا 
يأمرها النبي وَل بقضاء ء صلاة النفاس». ثم قال الحاكم :صحيح الإسناد ولم يخرجاه .وأقره الذهبى. 
قال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 505): قال عبد الحق في أحكامه: أحاديث هذا الباب 
معلولة وأحسنها حديث مسة الأزدية. | ه. 
وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة: 
أخر جه الدارقطني )7517/١(‏ كتاب الحيض رقم )6١0(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد 
العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتبة به. 
قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي :)7101//١(‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف 
محمد بن عبيد الله العرزميء أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه 
البخاري» وهو طريق علي بن عبد الأعلى» والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث 
مح اباد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» ونقل ابن حجر في «بلوغ غم المرام» تصحبح 
الحاكم وأقره فلم يعترض عليه. اه 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 87): وكذا صححه ابن السكن أيضاء وخالف ابن 
حزم وابن القطان فضعفاه» والحق صحتهء قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث.١‏ ه. 
وحديث أنس: 
أخرجه عبد الرزاق )7177/١(‏ كتاب الحيض. باب: البكر والنفساءء الحديث »)١١9/(‏ وابن 
ماجه )7١17/١(‏ كتاب الطهارة» باب: النفساء كم تجلسء الحديث (544)» والدارقطني /١(‏ 
)٠‏ كتاب الحيض» الحديث (5كل والبيهقى /١(‏ 57 7) كتاب الحيض» باب: النفاس» من 
طريق سلام بن سليم» عن حميد» عن أنس قال: «كان رسول الله يل وَقَتَ للنفساء أربعين 
يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». 
وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذاء وهو سلام الطويل» وهو ضعيف الحديث. حت 


اواو يورو ع لوو او املف هاه عد ساو عا أو أ الضف أ فض اق كيه رمح وهاي اليف كه بفارها رمه مقا ارق و0 


أما البوصيري فقال في الزوائد (1/ 77): هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. ظنا منه أن سلامًا 
هو أبو الأحوص»ء وليس كما ظنء كما بين ذلك الدارقطني. 

والحديث أخرجه أيضًا أبو يعلى (5/ 477) رقم (57/41) من طريق سلام بن سليم. 
وللحديث طريق آخر عن سن أخر جه البيهقى )”5*/١(‏ كتاب الحيض» باب: النفامن» 
بسند فيه زيد العمى» وزيد العمى ذكره الذهبي في المغني في الضعفاء »)547/1١(‏ وقال 
الحافظ فى التقريب :)9374/1١(‏ ضعيق 00000000 

حديث عدمان بن أبن العاص: 

أخرجه الحاكم )177/١(‏ كتاب الطهارة» والدارقطني 237١ /١(‏ كتاب الحيضء الحديث 
07١ (‏ من طريق أبي بلال الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن 
عثمان بن أبى العاص قال: «وقت رسول الله يَكلٍِ للنساء في نفاسهن أربعين يوما». 

قال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف. وقال الحاكم: إِنَ سَلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال 
فإنه مرسل صحيح؛ لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. ١‏ ه. 

وأبو بلال الأشعريء قال الذهبي في المغني /١(‏ 07174: ضعفه الدارقطني» اسمه كنيته. 
حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطني ))57١/١1(‏ والحاكم )١177/١(‏ من طريق عمرو بن الحصين: ثنا محمد 
ابن عبد الله بن علاثة» عن عبد الله بن أبي لبابة» عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو 
أن النبي يك قال: «تنتظر النفساء أربعين ليلة» فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» وإن 
جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت لكل 
صلاة»). 

وقال الحاكم: وعمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرته 
شاهدًا. وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان. 

حديث جابر: 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما في نصب الراية :)3557/١(‏ ثنا أحمد بن خليدء ثنا عبيد بن 
جناد» ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «وقت للنفساء أربعين يوما». 

قال الحافظ ابن حجر فى الدراية :)4٠ /١(‏ وفيه عبيد بن جناد» وهو ضعيف. 

أما الهيثمي فقال في المجمع :)187/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» وفيه أشعث بن سوار: 
وثقه ابن معين» واختلف في الاحتجاج به. ااه 

وأشعث: ضعفه ابن معين فى رواية» وضعفه أحمد والدارقطني والنسائي» وقال أبو زرعة: لين 
. الحديث» وقال الذهبي: وهو من الضعفاء الذيخ روئ' لهم مسلم متابعة» وقال الحافظ في 
التقريب: ضعيف. 

ينظر: المغنى »)41١/١(‏ والتقريب »0074/١(‏ والتهذيب /١(‏ 07 57 3). 

حديث عائشة: 


أخرجه الدارقطني /١(‏ كتاب الحيضء الحديث )١(‏ من طريق أبي بلال الأشعري: ثنا ل[ 


وقال'' الخطابي: إن محمد بن إسماعيل أثنى على هذا الحديث. 

وحكى"" الدارقطني: أن م بدلكة سألت النبي كَلِة: [كم]”" تجلس المرأة إذا 
ولدت؟ قال: «أَرْبَعُونَ وما إلا أن درق الطَّهرَ قَبْلَّ ذَليِك)2)20. 

وقد حكى أبو عيسى الترمذي في «جامعه» عن الشافعي - رضي الله عنه - ما 
يوافقه؛ فإنه روى فيه [عنه](©2 أنه قال: إذا جاوز دم النفاس أربعين» لم تدع 
الصلاة بعد ذلك. 


حبان عن عطاءء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة: «أن رسول الله يَككِ وقت للنساء فى 
نفاسهن أربعين يوما». : 
وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف. وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١(‏ / ؛) من طريق الحسين بن علوان» عن هشام ابن 
عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: «وقت رسول الله يله للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر 
فتغتسل وتصليء ولا يقربها زوجها في الأربعين». 
وقال ابن حبان: : الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات 
وضعا؛ لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجيب» ؛ كذبه أحمد بن حنبل» رحمه الله. 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في الكامل (514/0) عنهما معًا مرفوعًا من قول النبي ولك بنحو حديث 
عبد الله بن عمروء وفيه العلاء بن كثير» قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف الحديث جدّاء وقال النسائي: ضعيف. وقال 0 
حجر: متروك رماه ابن حبان بالوضع 
ينظر: الكامل (2519/5)» والتقريب 0" 
أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو: 
فأخرجه الدارقطني )52١/١(‏ من طريق الجلد , بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن 
عمرق. 
وقال الدارقطني: لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد , بن أيوب» وهو ضعيف. وأخرجه /١(‏ 
)١‏ رقم (95) عن عمر. 
ويبدو أن له طريقًا آخر عن عائذ بن عمرو: 
تاي ذكرة الاي في المح 05/17 وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه صالح ابن 

بشير المري» وهو ضعيف لم يو ثقه أحد إلا ما رواه عباس عن يحبى بن معين: أنه لا بأس به 

وروى غيره عن ابن معين أنه ضعيف متروك. 
وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي .)*4١ /١(‏ 

)١(‏ في ج وفي. 20١‏ (5) في أءب: وروى. | (") سقط في ج. 

(:) انظر ما تقدم. (5) سقط في ج. 


والصحيح الأول» والخبر محمول على بيان الغالب منه. 

وابتداؤه يكون من بعد الولادة إذا اتصل بها الدم على المذهبء وهو ما حكاه 
البندنيجي» ورد به على أبي إسحاق. 

وقيل: إنه من الدم الذي خرج مع الولد؛ [بناء]”'' على مذهب أبي إسحاق. 

وقيل: إنه من الدم الذي خرج قبل الولادة» وجعلناه نفاسّاء كما سلف. 

أما إذا لم يخرج بعد [الولد دم]”"» ورأته بعد ذلك» ولم ينته النقاء إلى أقل الطهرء 
فهل يكون ابتداء النفاس من وقت الولادة أو من وقت رؤية الدم؟ فيه وجهان في 
فالنهاية» والمذكون متهم فى #تعليق القاضى الحيديةة: العا 007 

ولو كان الدم قد طرأ بعد مضي أقل الطهر من حون الرلادة لاضع فى علي 
القاضي الحسين» أنه حيض. 

وقيل: إنه نفاس. ويظهر على هذا أن يجيء في وقت ابتدائه الوجهان. 

[قال: وغالبه أربعون يومًاءٍ لما ذكرناه من الخبرء» وهو الغالب في الوجود] ” . 

قال: وإذا عبر الدم الأكثر - أي: جاوز الستين - فهو كالحيض في الرد إلى 
التمييزء أي: إذا كانت [المرأة مميزة]”"' بأن ترى الدم القوي والضعيف ولم يزد 
القوي على أكثره فترد إليه؛ كما ذكرناه ذ في الحيض» وهذا إذا كان الدم القوي هو 
الأول. 

فلو كان الضعيف الأول, والقوي بعده - فيظهر أن يقال: إن كانت مدة الضعيف 
أقل من أقل الطهرء يتخرج على الوجهين في أنه هل يشترط في التمييز أن يقع القوي 
أولّا أم لا؟ 

وإن كان الضعيف أكثر من أقل الطهر”'' فهو كما لو لم تر الدم عقيب الولادة» 
ورأته بعد خمسة عشر يومًا منهاء وقبل مضي ستين يومّاء وقد سلف. 


2000 سقط فى ب. فرق فى ج: الولادة. 

(©) قوله: أما إذا لم يخرج بعد الولد دمء ورأته بعد ذلك» ولم ينته النقاء إلى أقل الحيض: فهل 
يكون ابتداء النفاس من وقت الولادة» أو من وقت رؤية الدم؟ فيه وجهان في «النهاية»» 
والمذكور منهما في «تعليق» القاضي الحسين: الثاني. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن القاضيٍ سهو؛ فإنه إنما ذكر ذلك فيما إذا انقطع دم النفاسء ثم عاد قبل خمسة 
عشر أو بعدهاء وقد تفطن المصنف في «المطلب» للصواب ونبه على خطأ المذكور هنا .لأوا]. 

(4) سقط في أ. (5) سقط فى ج. (5) فى ج: المميزة. 

0 فى ج: الحيض. 


ولا فرق في الرد إلى التمييز عند وجود شرطه - كما سلف في الحيض - بين أن 
تكون المرأة معتادة أو غير معتادة [على المذهب]20. 
[وقيل: النظر في المعتادة”"' إلى العادة]" دون التمييز» كما مضى مثله في 
الحيض. 

قال: والعادة» أي: إذا [كانت المرأة]”؟ لها عادة تعرفها؛ بأن ولدت ثلاث مرات» 
ونفاسها فيها أربعون يومّاء ثم ولدت ودام”* بها الدم» وكذا لو ولدت مرتين» ونفاسها 
أربعون» على المشهور. 

ولو ولدت مرة واحدة؛ ورأت النفاس أربعين [يومًا]”"2 ثم ولدت ثانيّاء واستمر بها 
الدم - ففيها الخلاف؛ كما في الحيض. 

قال: والأقل والغالب» أي: إذا كانت المرأة مبتدأة في النفاس» ففيما ترد إليه 
القولان فى المبتدأة فى الحيض: 

اده أقل الام 

والثاني: غالبه. 

وقيل: إنها ترد إلى الأقل" قولا واحدّاء والمشهور الطريقة الأولى؛ كما في الحيض. 

والتعليل السالف في رد المبتدأة إلى أقل الحيض يقتضي ألا يجعل للمبتدأة في 
النفاس إذا أطبق [بها]" الدم [نفاس]”© أصلًا؛ بناء على أنه [لا أقل](''2 للنفاس؛ 
فإنه يحتمل أن تكون ذات جفوف'2» وقد أشار إليه البندنيجي بقوله: إذا لم يكن لها 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: العادة. م2 سقط في أ. 
لدم سقط في ب» -ج )2 في ج: وقام. )03 سقط في ب» ج. 
00 في ج: الأول. (4) سقط في ب. (9) سقط في ج. 


)٠١(‏ فى ب: الأقل. 

)1١1(‏ قوله - فيما إذا عبر دم النفاس الستين-: إن حكمه حكم الحيض في الرد إلى التمييز إن 
كانت مميّزة» وإلى العادة إن كانت معتادة» وإلى الأقل أو الغالب - على اختلاف القولين - 
إن كانت مبتدأة. ثم قال: والتعليل السالف في رد المبتدأة إلى أقل الحيض يقتضي ألا يُجعل 
للمبتدأة في النفاس إذا أطبق بها الدم نفاسٌ أصلا؛ بناء على أنه لا أقل للنفاس؛ فإنه يحتمل أن 
تكون ذات جفوف... إلى آخر ما قال. 
واعلم أن ما قاله - رحمه الله - لا يستقيم» لأن الذي يقول: لا أقل للنفاسء يقول: أقله لحظة» 
كما حكاه هو قبل هذا في الكلام على أقله. نقلا عن الماوردي» وصرح به الرافعي حيث قال: 
فإن رددناها إلى الأقل فنفاسها لحظة. مع قوله: إنه لا حد لأقل النفاس. [أ و]. 


باب الحيض ع 1" 


الام 0ك 
تمييز ولا عادة» فكم تنفس؟ على قولين: 

أحدهما: اليقين لحظة, أو لا شيء أصلا. 

والثاني: غالب نفاس النساء. وهذا لم أره في غيره» وإن اقتضاه التخريج - 
ذكرنا - بل قال الأصحاب: لو كانت عادة المرأة أن تلد ولا تنفس إذا ولدت» وولدت 
واستحيضت - فهي كالمبتدأة في النفاس؛ فيجري فيها القولان. حكاه الإمام وغيره. 

ولهؤلاء أن يقولوا: لا نسلم أن تعليل رد المبتدأة في فى الحيض إلى أقله يقتضي ألا 
يجعل لها نفاس أصلا؛ بل مقتضاه: أن يجعل لها نفاس؛ لإجماعهم على أن المبتدأة 
ما رأته من الدم حيضء وإن احتمل أن يكون جميعه دم فسادء وهو يدل على أن 
مرادهم باليقين في القدرء لا في أصل الوجودء والله أعلم. 

وما ذكره الشيخ في الأحوال الثلائة هو المذهب في «تعليق البندنيجي) 
و«الكافي»)» والأصح في غيرهماء ووراءه وجهان: 

أحدهما: أن الدم إذا جاوز الستين كانت الستين نفاسّاء وما زاد استحاضة» وقد 
نسبه المتولي إلى المزني» وحكاه في «العدة» قولّا عن الشافعي والصورة كما ذكرنا. 

والثاني: أن النفاس ستونء وما زاد عليها حيض بشرطه. 

قال ابن الصباغ: وهذا بناء على قولنا: إنها إذا رأت الدم قبل" الولادة يكون 
حيضًا إذا قلنا: [إن]'"' الحامل تحيض. وهو ما حكاه الإمام عن الشيخ أبي حامدء 
وقال: إنه متروك عليه. 

والفرق بين أن يتصل الدم بآخر التفاس وبأوله: : أن الدم المتصل بأوله قوي يتخلل 
ل لذدة؛ .فإن الولادة. إذا تخللت قري" من الطهر يتخلل ولا حذلك:إذا [ما]:" 
اتصل باخره. 

ومحل هذا الوجه - كما قال الماوردي - فيمن لم تكن مبتدأة بالحيض والنفاس» 
أما المبتدأة بهما: فلا خلاف في أن ما جاوز الستين استحاضة. 

نعم» هل يكون نفاسها الستين» أو ما سلف؟ فيه الخلاف» وكلام الرافعي 

ل د الخلاف في المعتادة كالمبتدأة”* ؛ لأنه لما ذكر أن ظاهر المذهب ما 


)١(‏ في ج: قبيل. (؟) سقط فى جه (0) فى أ: قوي» وفي ب: لقوي. 
2( سقط فى ج. للك فى باء ج: والمبتدأة. 


م14 ج-ج كتاب الطهارة 


ذكره الشيخ؛ قال: وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أن الستين نفاس وما زاد استحاضة» بخلاف ما في نظيره من الحيض؛ 
لأن الحيض محكوم به ظاهرًا لا قطعًاء فجاز أن ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنفاس 
مقطوع به؛ إذ الولادة معلومة» والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة؛ فلا ينتقل عنه 
إلى غيره إلا بيقين» وهو مجاوزة الأكثر. 

فعلى هذا يجعل الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد. 

والمردود إليه في المبتدأة» أي: من أكثر الطهر أو غالبه أو أقله» على ما مر. ثم ما 
بعذه حيض ١7‏ . 

وعلى المذهب الذي اقتصر الشيخ على إيراده في الأحوال الثلاثة» ما حكمنا» 
بأنه نفاس وانقضىء جعلناه بمنزلة حيضة كاملة» ويحكم بأن ما بعده طهر ونحيضها 
على ما يقتضيه حالهاء كما سلف. 

قال الإمام: ولا يبعد على طريقة أبي حامد أن نجعل ما نحيضها إياه [يعقب ما1© 
اعتددنا به نفاسّاء وهو غير معتد به. 


)١(‏ قوله: وما ذكره الشيخ في الأحوال الثلاثة هو المذهبء ووراءه وجهان: 
أحدهما: أن الدم إذا جاور السبتين كانكة الستوك نقاسا» وما 313 امتتسافة: 
والثاني: أن النفاس ستون, وما زاد عليها حيض بشرطه. ثم قال: ومحل هذا الوجه - كما قال 
الماوردي - فيمن لم تكن مبتدأة بالحيض والنفاسء أما المبتدأة بهما فلا خلاف في أن ما 
جاوز الستين استحاضة. نعم هل يكون نفاسها الستين أو ما سلف؟ فيه الخلاف» وكلام 
الرافعي كالصريح في أن الخلاف في المعتادة والمبتدأة [كذا]؛ لأنه لما ذكر أن ظاهر 
المذهب ما ذكره الشيخ قال: وفيه وجهان آخران. أحدهما: أن الستين نفاسء وما زاد 
استحاضة:؛ بخلاف ما في نظيره من الحيض؛ لأن الحيض محكوم به ظاهرًا لا قطعا؛ 
فجاز أن ينتقل عنه إلى ظاهر آخرء والنفاس مقطوع به أو الولادة معلومة» والنفاس هو 
الدم الخارج بعد الولادة؛ فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا بقين» وهو مجاوزة الأكثر. فعلى 
هذا: نجعل الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد. والمردود إليه في المبتدأة» أي: من 
أكثر الطهرء أو غالبه. أو أقله. على ما مر ثم ما بعده حيض. انتهى كلامه. 
وما ادعاه - رحمه الله - من دلالة كلام الرافعي على الخلاف غلط فاحشء سببه: التباس 
وجه بوجه؛ فإن الذي حكى هو عن الماوردي نَفْيَ الخلاف فيه عن المبتدأة» ورأيته أيضًا في 
كلامه - إنما هو الوجه القائل بأن الزائد حيضء والوجه الذي دل كلام الرافعي على التسوية 
فيه بين المبتدأة وغيرها إنما هو القائل بأن الزائد استحاضة. فتأمله. [أ و]. 

(0) في ج: حكيناه. ‏ () في ج: بقدره لما. 


وقد أفهم قول الشيخ: «فهو كالحيض ... إلى آخره: أن المتحيرة» والذاكرة للعدد 
الناسية للوقتء والذاكرة للوقت الناسية للعدد - لا تكون في النفاس. ولا شك في أن 
المتحيرة لا تتصور في النفاس؛ بناء على المذهب المشهور [في أن]'" من عادثها آل 
ترق نقاسًا أضيلة إذا ولدت» ورأت الدم» وجاوز الستين - أنها كالمبتدأة؛ لآنه حينئذ 
يكون ابتداء نفاسها معلومًاء وبه ينتفي التحير. 

وأما الذاكرة للعدد الناسية للرنعة عرو بأن تقول: عادتي أن أنفس عشرة أيامء 
وما أدري هل كنت أراها عقب”'' الولادة أو [بعدها]”" وقيل: تَقَضي مدة أقل”*) 
الطهر من حين الوضع. 

أو تقول: كنت أعلم أني لا أراه في أول يوم الولادة» ولا أعلم هل كنت أراه في 
ثانيه أو ثالثه أو رابعه؟ وهكذا إلى تمام أربعة غشر يومًا. 

وإذا تصور ذلك أمكن أن نجعلها كالذاكرة للعدد الناسية للوقت في الحيضء وإن 
لم أره للأصحاب؛ ولعل تركهم لذلك بناء على ما سلف في أن ذات الجفوف إذا 
رأت الدم [وأطبق بها]” حتى جاوز الستين يكون لها نفاسًا. 

نعم» هل تكون العشرة التي هي عادتها تعقب ولادتها أو لا؟ فيه نظرء والله أعلم. 

وأما الناسية للعدد الذاكرة للوقت فتصوّرها''' سهلء وقد صرح الأصحاب فيها 
بقولين: 

أحدهما: أنها كالمبتدأة» وهو ما رجحه الإمام؛ لأن ابتداءه معلوم. 

والثاني: أنها تأخذ بالأحوط في قضاء الصلوات. 

ول كوو فيما عدا ذلك؛ لأنا لا نأمرها بالاحتياط إلا عند مجاوزة الدم أكثر 
النفاس» وحينئذ يُحكم بانقطاع حكم النفاس يقيئًا؛ فلا يبقى معه احتياط في المستقبل. 

وفي «تعليق القاضي الحبين: أنا على قول الاحتياط نأمرها بالصوم» وتقضي 
وتصلي» ولا يأتيها زوجها أبَ1"". وهذا 0 لما ذكرنا. 

وجوابه: أن هذا ليس لاحتمال أن يكون زمن”*' صيامها وصلاتها ووطئها نفاسا؛ 
ولكن لأنه يجر لبسّا في ابتداء دورها في الطهر والحيضء وإليه أشار الإمام. 


)١(‏ في أء ج: فإن. (4) في ب: أول. (0) في ج: ابتداء. 
00 في : عقيب. )0( فى ج: وأطيقها. 00 فى أ ب: من. 
(9) فى ب: بعد الولادة. (5) فى أء ج: فتصويرها. 


ل جج كتاب الطهارة 


وحكم التلفيق في النفاس كالتلفيق في الحيضء والستون [فيه 27 كالخمسة عشر 
يومًا في الحيضء والشروط: الشروط. فإذا ولدت ورأت ساعة دما ثم [نقاء ساعة](") 
أو يومًا أو أيامًا دون خمسة عشر يوماء ثم رأت دما ثم نقاءء وهكذا - فالدم نفاس» 
وفي النقاء الذي بينه قولانء قال أبو الطيب: ولا يختلف المذهب فيه. 

نعم» لو رأت الدم أولاء ثم النقاء خمسة عشر يومّاء ثم رأت يومًا وليلة دمّاء وهكذا 
إلى تمام الستين - فالدم الآول نفاسء, وفي الدم الثاني وما بعده وجهان: 

أحدهما: أنه دم حيضء. وهو ما صححه القاضي الحسين. 

والثاني: أنه نفاس. 

فعلى هذا في الطهر الذي بين الدماء القولان في التلفيق» فلو كان [ما رأته]0”© من 
الدم بعد النقاء دون أقل الحيضء فعلى القول في المسألة قبلها: إنال» نجعله حيضاء 
نجعله في هذه [المسألة](* دم فساد. وعلى القول الآخر نجعله نفاسّاء وفيما بين 
الدماء من النقاء - على هذا - القولان. 

قال الصيدلاني: ومحل الخلاف في جعل الدم الطارئ بعد الطهر الكامل نفاسًا - 
إذا انقطع على الستين» فأما إذا جاوز الدم الستين» وصارت مستحاضة: فالذي بعد 
الطهر الكامل ليس بنفاس وجهًا واحدًا؛ وإنما هو حيض. 

قال الإمام: ولا وجه عندي غير هذا وما أطلقه الأئمة منزل عليه. 

فرع : محله تقدم. ولكن أخرناه؛ لأنه يتعلق بأصول سلفت: 

إذا ولدت توءعمين بينهما زمان» فمن أي وقت يعتبر ابتداء النفاس؟ فيه أوجه: 

أحدها: عقيب ولادة الأول 

قال الصيدلانى: بشرط ألا تنقضى مدة [أكثر ]20 النفاس قبل ولادة الثانى» فإن 
انقضت قبل ولادته اعْتَبِرَ له] 0" 2 ثان2؛ باتفاق أئمتنا. ْ 

وقال الشيخ أبو 00 فرعنا على أنه نفاس واحد. فإن ابتداءه من الأولء فما 
رأته بعد ولادة الثاني - وقد مضت مدة أكثر النفاس من ولادة الأول - دم فساد. 
وهذا ولد تقدمه النفاس. 


)١(‏ سقط في ب. (:) في أء ج: إنما. (0) في ج: اعتراه. 
(؟) في ج: نفاسًا. (4) سقط في أ ب. 106 في ام ياليء 
() في ج: بإزائه. (7) سقط في ج. 


باب الحيض ج١1‏ مق 


ومنهم من قال: يكون ما بعد ولادة الثاني - والصورة كما ذكرنا - دم'١)‏ حيض. 

وقد حكى الوجهين القاضي الحسينء وكذا الإمام قال: إنهما مفرعان على قولنا: 
إن ما رأته الحامل من الدم قبل الوضع يكون دم فساد. أما إذا قلنا: إنه يكون حيضّاء 
فهنا أولى. 

والفرق: أن الغالب في الحامل أنها لا ترى دما لانسداد فم الرحمء فإن رأته فقد 
تقدر أنه دم فساد؛ لندوره فنزل منزلة ما تراه الصبية قبل التسعء فأما إذا ولدت وانفتح 
فم الرحم فاسترخاء الدم من الرحم ليس بِذَعًا؛ بل النادر ألا ترى دما [إذا ولدت]/". 

قال: ثم إذا جعلناه حيضاء فلو كان بين ما رأته قبل الولادة وبعدها أقل من أقل 
الطهر لم نحكم بأنه حيض؛ [إذ التفريع على أنه حيض)]””© يوجب مراعاة أحكام 
الحيض فيه وهذا بعيد عن التحصيل» وبه يظهر ضعف ما فرع عليه. 

والثاني : من عقيب ولادة الثانى» وهو المذهب في (تعليق البندنيجي»» والأصح 
في «الكافي» وكذا عند الشيخ أبي محمد والبغوي وأصحابنا العراقيين» كما قال 
الرافعي. 

فعلى هذا ما رأته من الدم قبل ذلك» هل يكون دم فساد أو حيض؟ فيه الوجهان. 

قلت: والوجهان في الأصل يشبه أن يكون مأخذهما: أن الدم الخارج 
مع الولد هل يكون نفاسًا أو لا؟ لأن بقاء الولد الثاني بمنزلة بقاء بعض الولد الأول. 

وكذلك أجراهما المتولي فيما لو أسقطت عضوًا من الولد. ورأت الدم بعده. 

والثالث - وهو الأصح عند الإمام والمتولي» والمختار في المرشد» - أن لكل ولد 
نفاسّاء فإن تم نفاس الأول قبل ولادة الثاني» ابتدأت للثاني نفاسًا كاملاء وإن ولدت الثاني 
قبل استكمال نفاس الأول دخلت بقية النفاس الأول في الثاني؛ كما في العدة. 

قال: وإذا نفست المرأة - أي: رأت دم النفاس - حرم عليها ما يحرم على 
الحائض - أي: حتى تمكين الزوج أو السيد من الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة 
أو بالوطء فقط - ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض - أي: إذا نفست غالب النفاس 
أو أكثره - ووجه ذلك: أنه دم حيض احتبس لأجل الحمل؛ فكان خروجه مجتمعًا 
كخروجه في وقته؛ ولهذا قال الأصحاب: إنه يحرم على الزوج الطلاق فيه» وبه صرح 


)١(‏ في أ: من. ؟) سقط في ب. (0) سقط في ج. 


قف جج” كتاب الطهارة 


الرافعي في كتاب الطلاق وإن كان كلامه هنا بخلافه. 

أما إذا جرى أقل النفاس فلا تسقط الصلاة وإن حرم فعلهاء نبه عليه البندنيجي. 

تنبيه: نفست المرأة: بضم النون وفتحهاء والفاء مكسورة فيهما؛ إذا ولدت - أي: 
ورأت الدم - ويقال في الحيض: نفست بالفتح لا غيرء كذا قاله النواوي. 

وقال ابن التلمساني: نفست المرأة - بضم النون-: إذا ولدت لا غير» وبالفتح 
والضم إذا حاضت. 

قال: وتغسل المستحاضة فرجها؛ للطهارة عن النجاسة» وتعصبه - أي: وجوبًا - 
إذا كان الدم كثيرًا؛ ليَردَ الدِّ وعليه [يدل]”"' قوله - عليه السلام-: «َإدًا خَلَمَّتْ 
[ذلك]'' فَلتَمْتَسِل ثُمّ لتَسْشِز بكؤببء ثُمّ [لتُصَل] »”". كما رواه أبو داود. 

وتستثفر بتاء معجمة باثنتين من فوق مفتوحة. وسين مهملة ساكنة» وتاء مفتوحة 
بثلاث ساكنة» وفاء مكسورة؛ وراء مهملة؛ ومعناه: أن تجعل المرأة على قبلها خرقة أو 
غيرها والقطن أَمس؛ لأنه جاء في حديث حمنة”؟ بنت جحش: أنه - عليه السلام - 
قال لها: «أَنْحَتُ لَكِ الحْرْسْف؛ فَِنهُ يُذْحِبُ الدّه**27002 فلو احتاجت إلى حشو الفرج 
بذلك حشته. 


نعم» لو كانت صائمة» قال الرافعي: لا تفعل ذلك بالنهار. وهذا يدل على أنها 


)١(‏ سقط في ب. ١‏ (5) سقط في ج. () تقدم. 

(4) في أ: حبيبة وهو تحريف كما نبه عليه الإسنوي» وفي ب: حمنة كما أثبتناه وعليها يسلم كلام 
الشارح من الأمر الثاني الذي سيذكره الإسنوي. 

)0 تقدم. 1 : 00 

030 قوله: وعليه يدل قوله - عليه الصلاة والسلام-: «فلَتَعْتَسِلْء ثم لتَسْتَعْفِر ثم لَتُصَل) كما رواه 
أبو داود. وتستثفر: بتاء معجمة باثنتين من فوق مفتوحة» وسين مهملة ساكنة» وتاء مفتوحة 
بثلاث ساكنة» وفاء مكسورة.ء وراء مهملة؛ ومعناه: أن تجعل المرأة على قبلها خرقة أو غيرهاء 
والقطن أمس؛ لأنه جاء في حديث حبيبة بنت جحش أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها: 
«أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم». انتهى كلامه بحروفه. 
وفيه أمران: 
أحدهما: أن تعبيره في ضبط «تستثفر» بقوله: وتاء مفتوحة بثلاث ساكنة» وهم سقط منه شيء» 
وصوابه أن يقول: وتاء مفتوحة مثناةء ثم ثاء مثلثة. 
الأمر الثاني: أن تعبير بقوله: حبيبة بنت جحش» تحريفء إنما هي: حمنة» بحاء مهملة 
مفتوحة. ثم ميم ساكنة» ثم نون مفتوحة. [أ و]. 


باب الحيض 1 ينف 


تفطر به وهو آخر جوابي القاضي الحسين. 

ولقائل أن يقول: قد تعارض في هذا مصلحة الصلاة والصوم, فأيهما تقدم؟ ينبغي 
أن يتخرج على ما إذا ابتلع بعض خيط قبل الفجر ثم طلع وطرفه خارج؛ كما سنذكره 
العو 

وإذا فعلت ما ذكرناهء أخذت خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيهاء 
وتضعه'2 على ما وضعته على الفرج» وتخرج أحد طرفيها إلى بطنها و والآخر'* إلى 
صلبهاء وتشد أحد الطرفين بالآخر إلى خاصرتها اليمنى» ثم تفعل بالطرف الآخر 
كذلك على خاصرتها اليسرى» وهذا مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها 
يمسك به السرج» وهكذا يفعل بالميت إذا غسل. 

فإذا فعلت المستحاضة ذلك محكمًاء وسال الدم بعد ذلك لم يضرء دون ما إذا 
قصرت في الشد؛ فإنه يلزمها استئناف الطهارة والصلاة» وهذا إذا سال في الصلاة. 

[فأما إذال1"؟ سال قبل دخولها في الصلاة - ولا تقصير من جهتها - ففي وجوب 
استئناف الطهارة وجهان في «الحاوي»؛ وبنى عليهما: أنه لو جرى في الصلاة ولا 
تقصير» هل تتنفل بعد فراغها أم لا؟ 

ولو كان الدم يسيرًا كفاها سد الفرج [بقطعة قطن]؟؟ ونحوهاء ومحل وجوب 
التعصيب إذا كانت لا تتأذى به» فإن تأذت به» وأحرقها اجتماع الدم في الموضع - 
فلا يلزمهاء وتباح لها الصلاة مع السيلان» قاله في «التتمة». 

فرع: إذا زايلت العصابة محلهاء وجب التبديل والتنظيف؟ لتعدي النجاسة محل 
العفو. 

وقال الإمام: إن كانت المزايلة بحيث لا يمكن الاحتراز منها عُفِي عنها؛ كما يُعْمَى 
عن الانتشار في محل الاستنجاء. 

تنبيه: تعصبه: هو بفتح التاء وإسكان العين» وبتخفيف الصادء ويجوز ضم التاء 
وفتح العين» وتشديد الصاد. 

قال: وتتوضاً لكل فريضة ؛ لقوله - عليه السلام - لفاطمة بنت أبي حبيش: : «وَإِدًا 


6 زاد في أ ب: فتضعها. 6 في أ: والأخرى. 
(0) في ج: فلو. (:) في ب: بقطنة. 


4 ج كتاب الطهارة 


كَانَ الآخَرٌ فَتَوَضئِي وَصَلَي فَإنمَا هُوَ عرق رواه أبو داود. وجاء في رواية الترمذي 
أنه - عليه السلام - قال لها: «قَإدًا أقبلَتِ الحَيِضَةٌ مدعي الكلاق وَإذا أذيتث» 
[فَاغْسِلي عَنْكِ] '" الدّم وَتَوَضَنِي لِكُلَّ صَلَاةٍ حَنَّى يجيء ذَلِكِ الوَقْث)0". 

ووضوءها يبيح الصلاة» ولا يرفع الحدث؛ على المذهب. 

فعلى هذا فلا يجزئها””'' إلا نية استباحة الصلاة؛ كما في التيمم. 

وقد قيل: إنه يرفع الحدث. وقياسه: أن تصح بنية رفع الحدث فقطء ولم أره. 

وقيل: يرفع الحدث الماضي دون المستقبل والمقارن؛ وعلى هذا تنوي رفع 
الحدث الماضيء والاستباحة للمقارن والمستقبل» وبه قال القفال, وعَلَّطَهُ الإماه”*. 

تنبيه: قول الشيخ: «وتتوضأ» بالواو - يقتضي أنه لا يشترط تعقب الوضوء غسل 
الفرج وتعصيبه» وقد قال في «الحاوي): إنه شرط”". 

وإن توضأت بعد تطاول الزمان من ذلك كانت كالعادم للماء إذا تيمم وعلى بدنه 
نجاسة يقدر على غسلهاء هل يصح؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: أن وضوءها باطل بكل حالء. وتستأنف غسل الفرج والوضوء. 

والثاني: أنه جائز» وتغسل الفرج إن أمكن. 

ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما قاله في «الحاوي» بأن”" تحمل الطهارة 
كين قوله: «بعد الطهارة» على طهارة الحدث والخبث. والله أعلم. 

وقوله: ١لكل‏ فريضة» ظاهره يفهم أنه عائد إلى الوضوء فقطء وهو وجه حكاه 


00 تقدم. إفة في أء ج: فاغتسلي عند. 

() تقدم. (4) في ج: يجز عنها. 

)0( قوله: ووضوء المستحاضة يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث على المذهب؛ فعلى هذا: لا يجزئها 
إلا نية استباحة الصلاة كما في التيمم» وقيل: إنه يرفع الحدث. وقياسه: أن تصح بنية رفع 
الحدث فقطء ولم أره وقيل: يرفع الحدث الماضي دون المستقبل والمقارن» فعلى هذا: 
تنوي رفع الحدث للماضي والاستباحة للمقارن والمستقبل» وبه قال القفالء وغلطه الإمام. 
انتهى كلامه. 
وما ذكره من كونه لم يَرَ أحدًا يقول بالصحة فيما إذا نوى رفع الحدث فقطء غريب جدا؛ فقد 
حكاه الرافعي والنووي في باب صفة الوضوء من كتبهما حتى في «المحرر» و«المنهاج»؛ بل 
حكى الرافعي هذا الوجه مع قولنا: إن وضوءها لا يرفع الحدثء وعلله بأن الرفع يتضمن 

000 في ج: يشترط. ‏ 7) في أء ب: بل. () سقط في ج. 


باب الحيض 1 ”> 


الأصحاب”©2. وقالوا: لا يجب تجديد غسل الفرج وتعصيبه إلا إذا ظهر الدم؛ 
والأصح وجوب ذلك عند كل صلاة؛ لأن باطن ذلك نجسء واحتمل في صلاة 
واحدة للضرورة. 

فعلى هذا يكون قول الشيخ: «لكل فريضة» عائدًا إلى غسل الفرج وتعصيبه» 
والوضوء. 

وقوله: «لكل فريضة» يفهم أن النوافل لا يتوقف فعلها على ذلك؛ وهو المذهب 
سواء بقي وقت الفريضة 3 خرج. وبه جزم في «الكافي» وغيره. 

وقيل: إنه إذا رع الوقت لا تتنفل. 

وقيل لا تستبيح النافلة بحال» وإن استباحت الفريضة مع الحدث الدائم للضرورة» 
حكاه ذ في ا 

قال: ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة - أي: كستر العورة» 
والتحري في القبلة» والأذان» والإقامة» وانتظار الجمعة والجماعات» والدخول فيها؛ 
تصونًا من خروج الحدث بقدر الإمكان. 

ومن هذا يؤخذ أنها لو توضأت قبيل الوقت بحيث اتصل آخره بأول الوقت - يجوز 
وقد حكاه بعضهم عن رواية ابن الصباغ عن بعض الأصحابء لكن الأصح في «النهاية» 
وبه جزم البندنيجي والماوردي وأبو الطيب: 20 5-5 أن يقع كله في الوقت. 

فرع : إذا كانت ترجو أن يقع الانقطاع في آخر الوقتء. فهل الأفضل في حقها 
التأخير أو التعجيل؟ فيه وجهان كما في التيممء حكاه في «التتمة». 

قال: فإن أخرت - [أي7": لغير سبب من سات الصلاة - ودمها يجري». 
ل 0 ابتدأتها - لأن ما جرى من الحدث كان يمكن الاحتراز عنه؛ 

فنقض الطهارة؛ كما في غير المستحاضة؛ وهذا ما حكاه الماوردي وجهًا في المسألة 

وصححه. واختاره في «المركنة اه :وستكاة أبن الطني اعمال عن ابن سريج مع آخر: 
أنها لا تستأنف؛ بل لها أن تصلي ما لم يخرج الوقت. 

وقال أبو الطيب: إنه [الذي]”*' قاله الأصحابء وردوا احتمال ابن سريج الأول. 

والماوردي لم ينسب لابن سريج غير الثاني» ثم قال: وفيه وجه ثالث: أنه يجوز 
تأخيرها؛ لانتظار أسباب كمالها: كالجماعة» وقصد البقاع 0ن 


)١(‏ في أ: الإمام. (؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(5) سقط في ج. 0١‏ (0) في ج: سترة. 


2 جج كتاب الطهارة 


يستقبلهاء وما جرى هذا المجرى؛ لأن تأخير الصلاة لهذه الأسباب مندوب إليه. ولا 
يجوز تأخيرها لغير هذه الأسباب؛ لأنه ليس مندوبًا إليه. وهذا صريح في جواز 
التأخير لانتظار الجماعة» والمشهور الأول. 

وقيل: لها أن تصلي به وإن خرج الوقت» حكاه في «الشامل»؛ وهو ينسب [إلى] 277 
الخضري. 

قال: وإن انقطع دمها في أثناء الصلاة - أي: انقطاعًا مبتدأ لم تجر عادتها به - 
استأنفت الطهارة والصلاة؛ لأن علة العفو عمأ عليها من النجاسة وما يتجدد من 
الحدث بعد الوضوء - الضرورة» وقد زالت» وهذا نصه. 

وقيل: تمضي فيها؛ كالمتيمم إذا رأى الماء في [أثناء الصلاة]("2 فإن النص: أنه 
يمضيء ومنه خرج ابن سريج هذا القول؛ كما خرج من هنا إلى نَم قولًا: أنه يستأئف» 
والصحيح تقرير النصين» والفرق: أن المستحاضة لم تأت عن طهارة الحدث المتجدد 
والخبث ببدل» بخلاف المتيمم؛ فإنه أتى عن طهارة الحدث بالبدل» ولا خبث عليه. 

نعم» لو كان على بدنه نجاسة غير معفو عنهاء فهو نظير المسألة. 

وعن الشيخ أبي محمد: أن أبا بكر الفارسي حكى قولًا عن الشافعي - رضي الله 
عنه-: أنها تخرج من الصلاة» وتتوضأء وتزيل النجاسة» وتبني على صلاتها. 

وقيل'": يمكن أن يكون هذا بناء على القول القديم في سبق الحدث. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» في كتاب التيمم: أن أبا بكر الفارسي حكى في «عيون 
المسائل» في المستحاضة قولين» ثم قال: إذا قلنا: لا تمضي على الصلاة» فإذا اغتسلت 
وعادتء هل تبنيء أو تستأنف؟ حكمها حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة. 

قال في «الكافي»: والمراد بالانقطاع ألا يخرج الدم إلى الظاهر. 

أما إذا كان عادته أن ينقطع ويعود قبل إمكان إتمام الصلاة - مضت فيها قولًا واحدًا. 

نعمء لو دام الانقطاع أعادت, قولًا واحدًا. 

وعن الشيخ أبي حامد حكاية عن ابن سريج: أنه يتخرج على الخلاف في الانقطاع 
المبتدأ في الصلاة. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: أثنائه. (0) في ج: قيل و. 


وإن كان عادته أن ينقطعء وله يعووا"* حتن يمضئ قدر”'' إمكان الطهارة 
والصلاة» أو أخبرها أهل الخبرة بأن مثل هذا الدم هذا حاله - استأنفت» قولًا واحدّاء 
وهذا يكون في حق من صلت عند ضيق الوقت؛ إذ مَنْ عااتّها أن ينقطع عنها الدم 
هذا القدر - لا يجوز لها أن تصلي مع جريان الدم في آخر الوقتء كما قدمناه» فلو 
أنه عاد على خلاف عادتها قبل الإمكان» ففي وجوب إعادة الوضوء وجهانء 
أظهرهما: أنه لا يجب. 

ولو انقطع دمها قبل الدخول في الصلاة انقطاعًا مبتدأء فقد أفهم كلام الشيخ: أنها 
لقان الطياوكة: قرلا واجدا: 

والماوردي قال: إن كان ذلك ولم يبق من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة - 
فحكمها كما لو انقطع في الصلاة» وإن كان الوقت يسعهماء » استأنفت قولًا واتجذاء 
فلو عاد قبل إمكان الطهارة» ففي وجوب إعادتها الوجهان. 

ولو خالفت حين انقطع وصلت. فعاد الدم: إن قلنا : لو عاد قبل الصلاة تستأنف”" 
الطهارة» فهنا تستأنف الطهارة والصلاة؛ وإلا فوجهان عن ابن سريج» أصحهما: 
الاستئناف المتزدد في النية. 

قلت: ونظيرهما ما لو صلى رجل خلف ختثى» ثم ظهرت رجوليته من بعد. 

[والوجهان يجريان - كما قال الغزالي - فيما إذا انقطع دمها وبعد من عادتها 
ا 

قال الرافعي: وإذا قلنا بالصحيح فلو توضأت بعد الانقطاع» وشرعت في الصلاة» 
ثم عاد الدم - فهو حدث جديدء يجب عليها أن تتوضأء وتستأنف الصلاة. 

قال: وحكم سلس البول وسلس المذي - أي: الذي يحدث من غير سبب من 
وطء ونحوه - حكم المستحاضة لأنها نجاسة متصلة لعلة» تنقض الطهارة؛ فكانت 
كدم الاستحاضة؛ فيجري فيها جميع ما سلف. 

ولا يجوز لمن به سلس البول أن يعلق قارورة يقطر فيها؛ لأنه يحمل نجاسة في 
غير معدنها بغير ضرورة. 

أما من يحصل له سلس المذي بسبب من الأسباب فحدثه كسائر الأحداث في 


010 في أ ج: يأتى. إفوة في ب: لا تستأنف. 
فم في ب: بقدر. 2 سقط في أء باء 
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غسله. ووجوب الوضوء. 

ومن به سلس النجو كمن به سلس الاستحاضة [ومن به]'' سلس الريح» يتوضأ 
لكل فريضة» ومن به سلس المنيء عليه أن يغتسل لكل فريضة. 

قال الماوردي: قال الشافعي - رضي الله عنه-: وقل من يستديم به المني؛ لأن 
معه تلف النفس. 

ومن به جرح خرعنت لدم أو باضيوو وهر قرا وعدت ل تتواان المقعدة. 
ويقال بالسين أيضا - حكمه حكم المستحاضة فيما يرجع إلى سدة' ' وغسله في 
أول دفعة» وكذا عند كل صلاة على أحد الوجهين» ولا يجب تجديد الوضوء بحال 
إلا أن يخرج الدم من أحد السبيلين كدم البواسير 

ولو كان به جرح غير سائل» فسال في حال 5000 وغسل الجرح» 
واستأنف الصلاة وجوبّاء قاله في «الكافي». 

فرع: من بها دم فساد. فيه وجهان في «الحاوي»: 

أحدهما: أن حكمها حكم المستحاضة فيما ذكرناه. 

والثاني: أنه حدث كسائر الأحداث وإن كان في ندرته كسلس المذي ” » والفرق: أنه 
إذا وقع يدوم» وهذا لا يدوم» وإن دام فهو آيل إلى حيض أو استحاضة. 

تنبيه: سلس البول وسلس المذي: إن قرأته بنصب اللام» تعين أن تقول: 5 
الاستحاضة». وهو المذكور فيما وقفت عليه من النسخء وإن قرأته بكسر اللام» تعين 
أن تقول: احكم المستحاضة»؛ لأنه يكون صفة للرجل. 

فرع: إذا كان من به سلس البول لو صلى قائمّاء سال بوله» وإن صلى قاعدًا 
استمسكء فهل المستحب أن يصلي قاعدًا أو قائمًا فيه وجهان» أصحهما في 
«الروضة» و «الكافي»: الثاني» ولا يعيد على الوجهين ا والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: ومنء» وفى ج: وبه. 

(5) في ب: شده. ١‏ (9) في جة البول. 

(4) قوله: فرع: : إذا كان من به سَلّس البول لو صلى قائما سال بوله» وإن صلى قاعدًا استمسك - 
فهل المستحب أن يصلي قائما أو قاعدا؟ فيه وجهان. أصحهما في «الروضة» و«الكافى): 
الثاني» ولا يعيد على الوجهين معا. انتهى. 4 ١‏ 
واعلم أن حكاية الوجهين في الاستحباب ليس له ذكرة في «الروضة» ولا في «الكافي» ولا في 
أصوله ك «التهذيب» و«تعليقة» القاضي حسين و«فتاويه» ولم أرَ من قاله غير المصنف. بل 
كلامهم يقتضي أنهما في الإيجاب» وكذلك كلام «التحقيق» و«اشرح المهذب». [أ و]. 


نات إزالة التحاسة 


قال:النحاسة: هي البول ... إلى آخره» فاعلم أن الشيخ لما تكلم في إزالة النجاسة 
احتاج إلى تعريفها؛ إذ الكلام على الشيء بالرد والقبول فرع كونه معقولا. 

والنجاسة لغة: كل مستقذر. 

وفي اصطلاح العلماء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه» لا لحرمتهاء 
أو استقذارهاء أو ضررها في بدن أو عقل. 

وما ذكره الشيخ: أنواعهاء وقد قيل: هذا يجوز؛ فإن النجاسة حَكم الشرع على 
الأعيان المذكورة بامتناع استصحابها في الصلاة» وهذه الأعيان'' يتعلق ١‏ الحكم 
بإطلاق النجاسة عليها كإطلاق العلم على المعلوم والقدرة ' على المقدور. 

قلت: ولأجله حسن قول الشيخ من بعد: : (وما ينجس بذلك» وإلا كان كلامًا ركيكًا 

وقد اعترض بعضهم علي الشيخ» » فقال كلامه يدل على أمرين: 

أحدهما: أن هذه الأعيان نجسة. 

والثاني: نفي النجاسة عما سواها. وليس الثاني بثابت؟؛ لما ستعرفه. 

وأنا أقول: الأول دال على أن هذه الأعيان نجاسة لا نجسة» والثاني ثابت؛ لأن 
ل ال 0 
يظهر لك: أنه لا شيء بعده؛ فصح كلامه. 

والدليل على نجاسة البول قوله - عليه السلام -: : «اسْتَئْهُوا من الْبَولِ؛ قَإنَ عامة 
عَذَابِ الْقبْر ه21 رواه الدارقطني. 

وقال - عليه السلام لما مر بقبرين: - (إِنَّهُما ليعَذَانِ وما يُعَذََاِ في كبير: 
أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيِد مِنْ بَؤللا» 28 رواه ميد 

وفي رواية «لا يَسْتَْرِهُ عَنِ البَولٍ أ مِنَّ البَؤة" . 


6 زاد في أن المذكورة. (7) في أ ب: متعلق: 
( في ج: والمقدرة. (44 تقدم. 
)26 في أء ج: بول. 2 تقدم. 


0 انظر صحيح مسلم (١5/١51؟)؛‏ حديث .)597/١١١(‏ 
اخمض 


والظاهر أن الألف واللام في الخبر وكلام الشيخ؛ للتعميم» وقد استثنى أبو جعفر 
الترمذي”") بول رسول الله يَِ لما روي عن أم أيمن”" أنها شربت بوله عليه السلام؛ 
فقال لها: (إذّن لا تَلِجٌ النَارَ بَطنُكِ)”". 

وبعضهم استثنى بول ما يؤكل لحمه. ويقال”': إنه قول الشافعي . 

والرافعي قال: إنه قول الإصطخريء وإن الروياني اختاره؛ لأن النبي كك طاف 
بالبيت على البعير» فلولا أن بوله طاهر لما فعل ذلك؛ خشية من التلويث المطلوب 
عكسّة بقوله - تعالى-: #وَطَيٌَ بَنِيَ4 [الحج: 17] 

وأئمة المذهب حملوا خبر أم أيمن على التداوي» وكذا قوله - عليه السلام - 

مُرَنيّين: «لّوْ حَرَجْتُمْ إِلَى إبلِئاء فَأَصَيْتُمْ من أَلْبَانَِا وَأَبْوَلِهَا'”'؛ فإن عندنا يجوز 

التداوي بجملة النجاسات إلا الخمر؛ كما( تقدم'' في الأطعمة» وهي قضية عين 


000 هو محمد بن أحمد بن نصرء أبو جعفر الترمذيء الإمام الزاهد الورع» سكن بغداد وكان شيخ 
الشافعية بالعراق قبل ابن سريج» مولده في ذي الحجة سنة مائتين» كان حنفيًا ثم صار شافعيً؛ 
لمنام رآه. قال الدارقطني: ثقة مأمو ن ناسك. له في المقالات كتاب سماه: «اختلاف أهل 
الصلاة في الأصول». توفي في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 87), طبقات السبكي (1/ 1817). 

فم في ج: أم سليم. 

فيه أخرجه بنحوه الطبراني في الكبير (18/ 40) رقم (570)» والحاكم (4/ 77) من طريق شبابة 
ابن سوار: حدثني أبو مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن قالت: 
قام رسول الله كَِةِ من الليل إلى فخارة في جانب البيت» فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا 
عطشانة» فشربت ما فيها وأنا لا أشعر» فلما أصبح يك قال: (يا أم أيمن» قومي فأهريقي ما في تلك 
الفخارة»؛ قلت: قد والله شربت ما فيهاء قالت: فضحك رسول الله يَكِ حتى بدت نواجذه. ثم 
قال: «أما إنك لا تتّجعين بطنك أبدًا». وفي رواية الحاكم: ١لا‏ يفجع بطنك...». 
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير ع)ء وزاد عزوه للحسن بن سفيان في مسئذده» 
والدارقطني. وأبي نعيم؛ وأعله بضعف أب مالك النخعي. وبالانقطاع بين نبيح العنزي 
وأم أيمن» ثم ذكر له طريقًا آخر مرسلًا عن ابن جريج بنحوه. 

00 فى أ ج: وقال. 

140 ريه البخاري (177/4) كتاب الزكاة» باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 
الك 560 ومسلم 2/6 كتاب القسامة. باب: حكم المحاربين والمرتدين / 
11/١‏ ). 

000 فى 3 ج: على رأي. 

0) كذ ولعل سهو الشارح راجع إلى أنه لم يشرع في تصنيف الكتاب من أوله. كما أشار إليه 
الإسنوي في أحد تعليقاته. 


باب إزالة النجاسة 1 فرق 


اح م 00 
تطرق إليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال. 

وقد قال الشافعي في خبر العرنيين: إنه منسوخ؛ إذ فيه أنه مثل بهمء ثم قام في مقام 
الأمر بالصدقة» ونهى عن المسألة؛ كذا حكاه الإمام عنه. 

وطوافه على البعير لا يدل على طهارة بوله0©؛ كما أن حمله أمامة بنت أبي 
العاص فى الصلاة(" لا يدل عليه والطفل أسوأ حالا من البهيمة في إرسال النجاسة» 
ع أن غاذة الابل انها لااترييل » العامة في سيره 

قال: والغائط؛ لقوله عليه السلام: (إنمَا تَمْسِلُ تَوْبّكَ مِنَ الْبوْلِ وَالْعَائِطٍ ولْمَنِي 
وَالدَّم وَالْمَيْء 9 رواه أحمد من حديث ثابت بن حماد بسنده عن عمار» وقد خرجه 
الدارقطني والبزار» وثابت بن حماد أحاديثه مناكير. 

والغائط - في الأصل-: [هو المكان]”؟» المطمئن» وأطلق على الفضلة المستقذرة 


)١(‏ في ب: البعير» وثبت في حاشية ب: وظاهر نصه في «الأم» على النجاسة؛ إذ قال في باب 
السلم: ولا يصح السلم فيما لا يؤكل لحمه من غير الآدمي» ولا بول ما لا يؤكل لحمه ولا 
غيرهاء والأبوال كلها نجسة لا تحل إلا في ضرورة» حاشية بخط المصنف. 

(؟) تقدم. 

(م0) أخرجه أبو يعلى ("”/ 2184 185) رقم )١51١(‏ وعنه ابن عدي في كامله (98/5) ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ #81 9737) وفي التحقيق ص (254» والعقيلي 
(7175/1)» والبزار (/5 7 -كشف الأستار)» والدارقطنى »)١77//١(‏ والبيهقي (١/5١)؛‏ من 
طريق ثابت بن حماد أبى زيد: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار قال: مر بي 
رسول الله كَل وأنا أسقى ناقة لي» فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي؛ فأقبلت أغسل ثوبي من 
الركوة التي بين يديء فقال النبي يَكللة: فيا عمار» ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء 
الذي في ركوتكء إنما تغسل ثوبك...) فذكره. 
قال ابن عدي: لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد هذا... 
وأحاديثه مناكير ومقلوبات. 
وقال الدارقطني: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدّاء وإبراهيم وثابت ضعيفان. 
وقال البيهقي: علي بن زيد غير محتج به. وثابت بن حماد متهم بالوضع. 
وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ مجهول بالنقل. يعني ثابت بن حماد. 
قلت: وبُعُقّبِ ابن عدي والدارقطني في قولهما: لم يروه غير ثابت بن حماد, بأنه توبع عند 
الطبرانى فى الكبير برواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد كما في نصب الراية .)51١/1(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 587): رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وأبو يعلى, وله عند 
البزار: «رآني رسول الله ...» إلخ. ش 
ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد؛ وهو ضعيف جذا. 

(4:) سقط في ج. 


ضف جه كتاب الطهارة 
[من الآدمي]"' ؛ لملازمتها له في الغالب. 

والسرجين من البهائم [في معناه]””". 

وقد روى البخاري عن ابن مسعود أنه - عليه 0 - ا بحجرين ورَوثة؛ 
فألقى الروثة» وقال: (إنّهاً رجس)””", ويروى: « ركس » وهو الرجيع» وذرق الطيور 
في معناأه. 

والقول - أو الوجه - المحكي في بول ما يؤكل لحمه مطرد في روثه وذرقه؛ 
حكاه صاحب «البيان» والرافعي. 

وعلى الأول - وهو المذهب - [في]”' جو السمك والجراد وما لا نفس له 
سائلة وجهان في «الإبانة»» وكذا الويعه لمعك قن رول رسول الله وَكْةِ - جار في 
روثه؛ كما قال في «الإبانة» و «تعليق القاضي الحسين». 

وهما فيما لا نفس له سائلة مفرعان - كما قال الإمام - على قولنا بطهارة ميته 
واستبعد القول بطهارة روثه؛ فإن ميته لا تحل؛ فلا يؤثرالقول بطهارة ميتته في طهارة 
روثه؛ فإن الآدمي لا ينجس بالموت» وفضلاته نجسة ولكن الفرق واضح 

وفي «تعليق البندنيجي» أنه سأل الشيخ - يعني: أبا حامد - عن حجرو السمك 
والجراد؛ فإن الناس يأكلون الصغار من ذلك على جهته؟ فقال: كل هذا طاهر فقلت: 
اد بص برل الشافعي: «لأنه بول»)؟ فقال: ينبغي أن يقال: هو نجسء فقلت: 
فما تقول في 526 أقام فيه سمك» ومعلوم أنه بال وذرق؟ فقال: : ينبغي أن يكون 
الحكم فى أمراك كله بوارواثها عد أنه نجس معفو عنه؛ لأن الاحتراز عنه لا يمكن. 

والإنفحة من السخلة المأكولة إذا لم تطعم غير اللبن إذا ذبحت» طاهرةٌ؛ لإطباق 
الأمم على استحلال التعين مع خلمهم بأن انعقاده بالإنفحة فنزلت من جهة الحاجة 
منزلة أصل اللبن الذي أبيح لأجل الحاجة. 


00 سقط في ج. هه سقط في ب. 

إفرة بل أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة وستئهاء باب: الاستنجاء بالحجارة 
والنهي عن الروثة والرمة .)7١85(‏ 

(5) أخرجه البخاري )”514/١(‏ كتاب الوضوءء باب: لا يستنجي بروث .)١55(‏ وأحمد /١(‏ 
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)0 سقط فى أ : 


باب إزالة النجاسة ج وف 


وحكى الغزالي وإمامه والماوردي وجهًا: أنها نجسة» وهو القياس؛ لأنها لبن 
مجتمع في باطن الخروف» يستحيل فيخرج إذا ذبح ويخثر'"2 به اللبن» والمستحيل 
نجس. 

قال الإمام في باب حد الزنى: والوجه القطع بالآول؛ لما ذكرناه. 

وهي بكسر الهمزة» وفتح الفاء» والحاء المهملة المخففة» ويجوز [بتشديد 
الحا ]20 

قال: والمذي؛ لما روي عن عَلِيٌ قال: كنت رجلا مذاء» فكنت أستحبي أن أسأل 
رسول الله يكَكةٍ لمكان ابنته» فأمرت المقداد» فسأله فقال: ١لِيَعْسِلٌ‏ ذَكَرَهُ وَيَعَوَضأ© 
رواه مسلم. 

والمذي: بسكون الذال المعجمة» والياء المخففة» وقيل: إنه مكسور الذال» مشدد 
الياء» وقيل: إنه مكسور الذال مخفف الياء الساكنة. 

وهو ماء أبيض رقيق [لزج] © يخرج عند المداعبة'*2 والنظر بالشهوة وبغير 
شهوة. 

وقد قيل: إنه جزء من المني؛ لأن سببهما جميعًا الشهوة. 

قال: والودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقيب البول» متقطعًا كدرً''. 

قال الإمام: والغالب أنه يخرج عند حمل شيء ثقيل» وفيه ثلاث لغات: 

أشهرها: أنه بدال مهملة ساكنة. 

والثانية - حكاها الجوهرى-: أنه بتشديد الياء. 

والثالئة - قالها صاحب «المطالع»-: أنه بالذال المعجمة. 

ودليل نجاسته: أنه خارج من مخرج البول» لا يخلق منه [مثل أصله]2"1؛ فكان 
كالبول» ولأنه يصحبه. 

قال: وقيل: ومني غير الآدمي - أي مأكولًا كان أو غير مأكول - لأنه نجس بعد 
الموت؛ فكان نجسًا قبل نة نفخ الروح فيهء وخالف مني الآدمي؛ فإنه طاهر بعد الموت» ولأنه 


)١(‏ في ج: يجبن. (؟) في ج: بتشديدها. (9) تقدم. 
(:) سقط في ب. 6 في أ: الملاعبة. () في ج: متكدر. 
(0) سقط في ب. 


نوق جج" كتاب الطهارة 


من الفضلات المستحيلة في الباطن؛ فكان نجسًا كالبول؛ وهذا أظهر في «الرافعي». 

فإن قيل: قضية هذا التوجيه. وكذا الأول إذا قلنا: إن الآدمى ينجس بالموت - أن 
يكون منيه نجسًا. ْ 

قلنا: قد قال [به]0© صاحب «التلخيص» تخريباء كما قاله القاضي الحسين 
وغيره. 

والماوردي قال: إن لاير5 حكاه عن القديم. 

وفي «التتمة» حكاه”" عن الشافعي - رضي الله عنه - ولم يقيده بالقديم» وسَرَّى 
بين رطبه ويابسه''' [وأنه يكفي فيه الفرك]””'» ويدل عليه خبر [عمار]". 

والصحيح: أنه طاهر؛ لخبر عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 1 


0 مقط نح 

(؟) هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي» أخذ الفقه عن الشافعى» وكان 
أولا على مذهب أهل الرأي. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه؛ قال الإسنوي: 
وكتاب «القديم» الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم. توفي سنة خمس وأربعين 
ومائتين» وقيل: سنة ثمان وأربعين» ورجحه الذهبي. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 57)) طبقات السبكي (؟7/5١١).‏ 

(9) فى أء ج: حكاية. 

(5) قوله: قلنا: قد قال به - أي: بنجاسة مني الآدمي - صاحبٌ «التلخيص» تخريجاء كما قاله 
القاضي الحسين وغيره» والماوردي قال: إن الكرابيسي حكاه عن القديم» وفي «التتمة؛ حكاه 
عن الشافعي ولم يقيده بالقديم» وأنه يكفي فيه الفرك» وسوى بين رَطْبه ويابسه. انتهى كلامه. 
وما حكاه عن «التتمة» من كونه لم يقيد هذا القول بالقديم» وأن الفرك فيه كاف - كلاهما 
غلط؛ فقد قال في «التتمة» ما نصه: ويحكى عن القديم قول آخر - وهو مذهب مالك-: أن 
المني نجسء رطبا كان أو يابسّاء ويجب غسله في الأحوال كلها. هذا لفظه بحروفه لأنا. 

)00 سقط فى ب. 

(1) تقدم تخريجه قريبّاء وما بين المعقوفين سقط في ج. 

0 أخرجه مسلم )778/١(‏ كتاب الطهارة» باب: حكم المني» الحديث ٠١5(‏ / 7588)) وأحمد 
(5/ ”01 وأبو داود )١94/١(‏ كتاب الطهارة» باب: المنى يصيب الثوبء الحديث 
(1)» والنسائي )151/١(‏ كتاب الطهارة» باب: فرك المني من الثوبء والترمذي /١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: ما جاء في المني يصيب الثوب» وابن ماجه /١(‏ 178) كتاب 
الطهارة» باب: في فرك المني من الثوب (070), والطحاوي »255/١(‏ وابن الجارود» رقم 
»)١70‏ وأبو عوانة ٠٠١5 /١(‏ - 2565 كلهم من رواية الأسود عنها. 
وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه ».)١57/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)7410//١(‏ 


باب إزالة النجاسة 1 نيف 


[أخرجه مسلم](7» وفي بعض الطرق: «ثم يصلي فيه»”'2» ولو كان نجسًا لما اكتفى 
فى إزالته”" بالفرك. 
قال بعضهم: وفي الاستدلال بهذا نظر مع الحكم بطهارة بوله عليه السلام. 


0 أنه ورد عنه 4 ما يدل 8 عدم اختصاصه بذلك» وهو ما روى 
«أمطْهُ عَنْكَ دغ ا هو كُمَخَاطٍ : وني 


000( سقط في أ. 

(؟) أخرجه مسلم )75798/١(‏ كتاب الطهارة» باب: حكم المني »)7588/1٠١6(‏ وأبو داود /١(‏ 
65) كتاب الطهارة» باب: المني يصيب الثوب قفر 

(0) في ج: نجاسته. ‏ (5) في أ ب: بصاق. 

(0) أخرجه الطبراني ف في الكبير (148/11) رقم (11851), والدارقطني (١/5؟١))‏ والبيهقي 
(418/9) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق: نا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن 
عطاءء عن ابن عباس به. 
وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريكء» عن محمد بن عبد الرحمن» هو 
ابن أبي ليلى» ثقة في حفظه. 
وقال البيهقي: ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوقًا على ابن عباس» وهو الصحيح. 
قلت: زعا الطرى ومسل الدار قطي 0170100 هن ابن عباس لي المي يقيب الارية ف اا 
إنما هو بمنزلة النخامة والبزاق» أمطه عنك بإذخرة. 
ويؤيد صحة الموقوف أنه قد روي من طريقين عن عطاء عن ابن عباس موقوفًاء أخرجه 
البيهقي (؟118/1) من طريق الشافعي: أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما 
يخبره» عن غطاء» عن ابن غباش ... فذكره موقوقًا بنحو اللفظ السابق. ثم قال البيهقي: 
هذا صحيح عن ابن عباس من قوله؛ وقد روي مرفوعاء ولا يصح رفعه. 
قلت: أما المرفوع» ففيه ثلاث علل ذكرها الألباني في الضعيفة (45/4): 

1- ضعف. محمد بن غنيد الرحمن بن أبي ليلى» كما أشار إلى “ذلك الدارقظني يقوله: في 
حفظه شيء؛ على تسامح منه في التعبير. 

)ا ضعف شريك أيضًاء وهو ابن عبد الله القاضي. 

,ا تفرد إسحاق الأزرق بروايته عن شريك مرفوعًاء وهو - أعني الأزرق - وإن كان ثقة» فقد 
خالفه وكيع وهو أوثق منه؛ ولذلك رجح روايته البيهقي» كما تقدم» لكن يبدو لي أن الراجح 
صحة الروايتين بن هنا عن فريك الموقوفة والمرفوعة» وأن هذا الاختلاف إنما هو من شريك 
از كيح بن إلى بان كما فت من سوء حفظهماء فهذا الإعلال أولى من تخطئة إسحاق 
الأزرق الثقة» وهذا أولى من نصّب الخلاف بين الثقتين» كما فعل البيهقي من جهة» وابن 
الجوزي من جهة أخرى. 


ببسب ب ل لل يس 


201005 الآدمي الحكم بنجاسة أصله؛ ولهذا حكمنا بطهارة لبنه. 

وظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في طهارة مني الآدمي بين الرجل والمرأة» وهو ما 
قال أبو الطيب: إنه المذهب الصحيح ابحم كاك ا وي غيره. 

قال أبو الطيب:] وحكى ابن القاص [أن مني المرأة]” ' نجس. وليس بمشهور. 

وال في التيمم: حيرف الاك اراضي النمرأة لفن اعت ال لدو ار وإنما 
[المراد]”" “أنه يمحس يماذقاثة عَرَقٌ فرج المرأة؛ 0 فيحن بتلاقاتة: 

وعلى هذا ينطبق قول القاضي الحشسين وغيره من المراوزة: إن طهارة منى المرأة 
تبني [علن]” أن رطوبة فرجها طاهرة أم نجسة؟ وقد حكى الإمام عن صاحب 
«التلخيص» - وهو ابن القاص - طريقة على عكس ما ذكرناه» وهى الجزم بنجاسة 

مني المرأة» وحكاية القول في مني الرجلء وأن الأصحاب أنكروا عليه» ورأوا القطع 
بطهارة مني الرجل. 

قال: [وقيل]”"': ومني ما لا يؤكل [لحمه]”* غير الآدمي؛ لما ذكرناه؛ وخالف 
مني الآدمي؛ لكرامته» ومني حي لأن .لبنه.ظاهر» فالتدق انه منية: 

وقد أفهم قول الشيخ: [«وقيل»]7 أن المذهب: أن مني كل حيوان طاهرٌء وهو 
وجهء قال في «الشامل»: إنه ظاهر المذهب. وقال البندنيجي: إنه أقيس» واختاره في 


«المرشد). 
وبيض ما لا يؤكل لحمه في معنى مني ما لا يؤكل [لحمه]”' '' ففيه الخلاف وهو 
مطرد في بذر القز. 


والمذكور في «تعليق أبي الطيب» نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه. 

وبيض ما يؤكل لحمة طاهر إجماعاء وهل يجب غسل ظاهره؟ فيه خلاف يأتي 

نعم لو ماتت الدجاجة ونحوهاء وفي جوفها بيض. ففيه ثلاثة أوجه. حكاها 
الماوردي هناء والروياني في «تلخيصه)»: 

أحدها: أنه نجس؛ لأنه قبل الانفصال جزء منها. 


() سقط في ج. () في جة أنه. () في ب: أراد به. 
040 زاد في ب: قولًا أي في المفتاح» كما قاله الماوردي. 

(0) سقط في أ. )١(‏ في ج: وهو. (0) سقط في ج. 
(5) سقط في أ. (5) اسقط في بع )٠(‏ سقط في جم 


باب إزالة النجاسة مج يفف 


والثاني: أنه طاهر؛ لتميزه عنها؛ فصار بالولد أشبه. 

والثالث: إن كان قويّا فهو طاهر [مأكول]”'' وإن كان ضعيقًا رخوًا فهو نجس؛ 
وهو قول أبي الفياض”"' وابن القطان» ولم يورد [أبو الطيب]”" في باب الأطعمة 
غيره» ورجحه الروياني. 

والقاضي الحسين والغزالي قالا: إن لم يتصلبء فهو نجسء وإن تصلب. 
فوجهان. وعليه جرى الرافعي”*. 

قال: والدم؛ لقوله ا تال + از دكا سفوا أو لَحْمَّ ِزِرِ ِنَم رجش » 
[الأنعام: »]١54‏ ولحديث عمار””. 

وظاهر الخبر وكلام الشيخ: أنه لا فرق بين دم ودمء حتى دم [ما لا نفس له]"") 
سائلة: كالبراغيث» والقمل» والبق» ونحو ذلك» وبه صرح أبو الطيب والقاضي 
المحيينة + | 

والمعنى فيه م قاله الإمام: [وهو]”" أن هذه الأشياء لا دم لهاء ولكنها تقرص 
وتمتص» ثم قد تمجه. 

وقد قال أبو جعفر الترمذي”: إن دم رسول الله يكل طاهر؛ لأن أبا طيبة الحاجم 
شربه؛ فقال [له]”" - عليه السلام-: «إذن لا تُتّجع بَطنك»””". 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في أء ب: العياض. (6) سقط في أ. 

(5) قوله: نعم» لو ماتت الدجاجة ونحوها وفي جوفها بيض ففي نجاسته ثلاثة ثة أوجهء ثالثها: إن 
كان قويا فهو طاهرء وإن كان ضعيفا رخوًا فنجس. ثم قال ما نصه: والقاضي الحسين 
والغزالي قالا : إن لم يتصلب فنجسء وإن تصلب فوجهان. . وعليه جرى الرافعي. انتهى كلامه. 
وما حكاه عن الرافعي من متابعتهما على هذه الطريقة غلط؛ فإن المذكور في شرحيه «الكبير» 
و«الصغير» إنما هو الجزم بالوجه الثالث؛ ولم يذكر هذه الطريقة ولا غيرها مما يقتضي 


خلافا. [أوا. 
للك تقدم تخريجه» وفي أ: حماد. 
() في ب: ما ليس له. (0) سقط في أء ب. (8) في ب: الزبيري. 
(9) سقط فى جه 


2٠١(‏ ذكره الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ 57)» ونفى هذه الرواية» وقال: والذي وقع لي فيه أنه صدر 
من مولى لبعض قريشء ولا يصح أيضًا؛ فروى ابن حبان في الضعفاء ء (094/5) من حديث نافع 
أبي هرمزء عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: حجم النبيّ كلهِ غلم لبعض قريشء فلما فرغ من 
حجامته أخذ الدم» فذهب به من وراء الحائظ فنظر يميئًا وشمالاء فلما لم ير أحدّاء تحسى دمه _ 


1 


وأئمة المذهب يحملون ذلك على التداوي؛ ولذلك روي أنه - عليه السلام - نهاه 
عن ذلك. 

وقيل: إن دم السمك طاهر؛ لأنه ليس على حقيقة الدماء» وأنه يبيض إذا بقي”) 
وغيره يسود. 

والصحيح - كما قاله أبو الطيب قبيل كتاب الضحايا - أنه نجس؛ لما ذكرناه. 

وقيل: إن الدم المتحلل من الكبد والطحال طاهر. 

قال: والقيح؛ لأنه دم متعفن» والصديد في معناه. بل أولى» وكذا ماء القروح إن 
أنتتن» وإن لم ينتن ففيه طريقان: 

إحداهما: أنه طاهرء وهو المختار في «المرشد». 

والثانية: حكاية قولين فيه: 

أحدهما”"' - نص عليه في «الإملاء»-: أنه كالعرق. 

والثاني - نص عليه في «الأم)-: أنه كالقيح. 

قال: والقيء؛ لحديث عمار””» ولأنه من الفضلات المستحيلة في مقرها إلى 
فساد؛ فكان كالغائط.» وهو مهموز. 

وفي «التتمة»؟ حكاية وجه: أنه إذا لم يتغير يكون طاهرًا. وهو بعيد”» 


- حتى فرغ ثم أقبل» فنظر النبي وَلِ في وجهه فقال: «ويحك! ما صنعت بالدم؟ قلت: : غيبته من 
وراء المائط قال؟ أين غيبته؟»» قلت: يا رسول الله نفست على دمك أن أهريقه في الأرض» 
فهو في بطنيء» قال: «اذهب» فقد أحرزت نفسك من النار). 
ونافع» قال ابن حبان: روى عن عطاء نسخة موضوعة, وذكر منها هذا الحديث وقال يحيى بن 


معين: كذاب. 
2000 في أ ب: : نقي. زفق زاد في ج: أنه. زفرة تقدم تخريجه. 
:)2 قوله: : وفي «التتمة» حكاية وجه: أن القيء ء إذا لم يتغير يكون طاهرًاء وهو بعيد. انتهى. 
فيه أمران: 


احدهاءآة صاحب «التتمة» لم يحكه وجهاء بل جزم به. 

الثاني: أن دعواه بُعْدّه ليس كذلك؛ ففي كتب المذهب - حتى «الروضة» وهذا الكتاب نفسه - 
أن البهيمة إذا أكلت حب ثم ألقته صحيحًا: : فإن كانت صلابته باقية» وهو الذي لو زرع لبت - 
كان طاهر العين؛ فيغسل ويؤكل» وإلا يكن نجساء وقياسه كذلك في القيء» بل أولى؛ لأن 
الخارج من الدبر أسوأ من الخارج من الفم» وحينئذ لو شرب ماء وتقيأه فإنه يطهر 
بمكاثرته» وإن كان حبا ونحوه غسله وأكله بالشرط المتقدم. لأوا. 


باب إزالة النجاسة ع خرف 


وفي معنى القيء المدة الصفراء والسِوّداء؛ فهي نجسة. 

وفي البلغم الذي يقطع من المريء وجهان: 

أصحهما - في «الكافي» وهو المحكى عن الشافعي في «التتمة»-: أنه طاهر 
كالذي نزل من الرأس وهي النخامة فإنه لا خلاف في طهارتها. 

وما يسيل من الفم عند النوم» قال في «التتمة» -: إن كان متغير الرائحة فهو 
كالقىء؛ وإلا فهو طاهر. 

وقال غيره: إن كان من اللهوات فطاهرء وإن كان من المعدة فنجس [كالقيء]''» 
وإن شك في أنه من الرأس أو من المعدة» فالأولى الاحتياط. 

قال الأصحاب: والطريق فى معرفة ذلك أنه ينظر: فإن طال زمنه فهو من المعدة» 
وإلا فمن اللهوات. ْ 

وقال فى «الكافى»: إن كان يميل إلى الصفرة فهو من المعدة» وإن كان لا يميل 
إليها فهو من الدماغ. 

وظني أني رأيت لبعضهم: إن كان رأسه على وسادة» فهو من اللهوات؛ وإلا فمن 
المعدة. 

قال: والخمر؛ لقوله تعالى: 8«ِإإِنََا كير وَالْمَتِيرٌ وَالانْصَاب وَالالَمُ رجَسُ» 
[المائدة: 14٠‏ والرجس - بالسين - المراد به: النجاسة» وأيضًا فقوله: 9# فاجتبوه» 
أمر بالاجتناب من كل وجه. 

فإ فيل: بل المرادة الميخذ”©4 لآأن الأنضاب والأزلاغ مبعدة [وَليست بفحسة]". 

قيل: حمله على المبعد مجاز؛ فيستعمل فيما لم يمكن”'' استعمال الحقيقة فيه 
خاصة وهو الأنصاب والأزلام» دون ما يمكن استعمال الحقيقة فيه وهو الخمر؛ 
وذلك بناء على جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 


000 


ولأنه مائع غير مضر حرم تناوله لمعنى فيه؛ فأشبه الدم. وهذا هو المذهبء» سواء 
كانت الخمرة محترمة أو غير محترمة. 
وقيل: إن كانت محترمة - وهى التى عصرت للخَلَية» فاستحكمت خمريتها - أنها 


)١(‏ سقط في ج. فر سقط في أ. 
فم في ج: التبعد. 2 في أ ج-: يكن. 


ع3”ي_> ”1 كتاب الطهارة 


طاهرة؛ لحرمتهاء ويضمئها متلفها. 
قال الإمام: وهو بعيد جدَّاءِ فإن ما يجب الحد بشربه» يبعد الحكم بطهارته 
وضمانه؛ فالوجه''' أنها ليست مضمونة وإن حرم إتلافها؛ كالجلد الذي لم يدبغ 


[بعد]”*. 


وعن الشيخ أبي على حكاية وجه في المثلث المسكر - الذي [نحرمه ويبيحه]"” 
أبو حنيفة - [أنه]1”' طاهر مع القطع بالتحريم. 

قال الإمام: ولست أعرف له وجهًا. 

ثم ما ذكرناه إذا كانت الخمرة ظاهرة» فلو استحال باطن حبات العنقود خمرّاء ففي 
الحكم عليه بالنجاسة خلاف قدمناه. 

وعبارة القاضي الحسين: أنه لو ألقى النورة'”' وعناقيد العنب في الدن بنية الخل 
فصارت''' خمرًا - لا خلاف أنها نجسة» وهل يجب الضمان على من أراقها"» 
وهل يجوز بيعها؟ فيه وجهان: 

أظهرهما”*: لا يحل البيع» ولا ضمان على المريق؛ كالمصمي. 

والثاني: يحل البيع ويجب”*' الضمان على المريق؛ لأنها غير معدة للشرب» 
بخلاف المصفىء حكاه فى كتاب الرهن. 

قال: والنبيذ؛ لأنه فى معنى الخمر. 

وعن «البيان» حكاية وجه: أنه طاهر؛ لاختلاف الناس فيه بخلاف الخمر. 

قال: والكلب؛ لقوله عا اام «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدكُم | إِذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ 
له سبع مَوَاتِ: رلا بالتّرَابٍِ)” 0 7 وفي رواية: و01 أخرجه سام 

وروى مسلم أيضًا أنه عليه السلام 3 قال: «إذًا وَلَمَ الكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ قليُرقَه 


)١(‏ في ج: والوجه.  )١(‏ سقط في أ. (9) بياض في ج. 
0( بياض في ج. )2 في ج ج: العنوره. 03 في ج: فصار. 
200 في أ» ج: أتلفها. (4) زاد في ج: أنه. )5( في أ: ويحل. 


00 أخرجه مسلم (184/1): : كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» الحديث (7174/91). 
() أخرجه النسائي في السنن الكبرى )78/١(‏ برقم (254» والبزار كما في «مجمع الزوائد) 
.)781/1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ البزار» وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في «تلخيص الحبير»؛ .)557/1١(‏ 


باب إزالة النجاسة جج 4١‏ 


22 ل يله سَبْعَ ا 
وهذان يدلان على نجاسة سؤره؛ إذ الأمر بتطهير الطاهر وإراقته» خلاف الظاهر”'". 
وإذا كان سؤّره نجسًا دل على نجاسة فمهء وإذا كان فمه نجسًا كانت سائر أعضائه كذلك؛ 
لأن فمه أطيب من غيره» ويقال: إنه أطيب الحيوانات نكهة؛ لكثرة ما يلهث. 
٠.‏ 5 7 4 . 5 5 0ه واه دس (ة) 
ومفهوم قوله - عليه السلام - [في] " الخبر المشهور: «الهرَةٌ لَيِسَثْ بِتَحِسَةِه * 


.)719/895( أخرجه مسلم (4/1؟) كتاب الطهارة؛ باب: حكم ولوغ الكلب» الحديث‎ )١( 
(؟) فى ج: الطاهر. (0) سقط فى أء ج.‎ 
كتاب الطهارة» باب: الطهور للوضوء؛ الحديث (17)» والشافعي في‎ )7/١( أخرجه مالك‎ ):( 
كتاب الطهارة: الباب الأول في المياه» الحديث (89): وفي الأم (8/1)؛‎ )١7/١( المسند‎ 
))16( كتاب الطهارة» باب: سُؤْر الهرة» الحديث‎ )18 /١( وأحمد (5/ 0707 وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة» باب: ما جاء فى سؤر الهرة» الحديث 6ه‎ )١ والترمذي 1مك‎ 
كتاب الطهارة»‎ )17١ /1( كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» وابن مجه‎ )00 /١( والنسائى‎ 
كتاب الطهارة» باب:‎ )06 /١( باب: الوضوء بسؤر الهرة» الحديث (771): وابن خزيمة‎ 
وابن حبان كما في (موارد الظمآن إلى‎ »23١5( الرخصة فى الوضوء بسؤر الهرة» الحديث‎ 
27١ /1( زوائد ابن حبان) كتاب الطهارة؛ باب: في سؤر الهرة» الحديث (151)» والدارقطني‎ 
كتاب الطهارة»‎ )1٠١/١( كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» الحديث (؟5): والحاكم‎ 
55؟) كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» وعبد الرزَّاق (0701» وابن أبي شيبة‎ /١( والبيهقي‎ 
وابن حزم في‎ :)14/١( وابن سعد في الطبقات (578/4): وابن عبد البر‎ .)71/١( 
كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله‎ 1037/7/١ والبغوي في شرح السنة‎ »)١17/1( المحلى‎ 
ابن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيدء عن كبشة بنت كعب بن مالك؛ عن أبي قتادة به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ب‎ 
وقال العقيلي (؟/57١): هذا إسناد ثابت صحيح.‎ 
وقال الحاكم: صحيبح الإسناد» ولم يخرجأه.‎ 
وللحديث طريق آخر عن أبي قتادة:‎ . 
أخرجه أحمد (0/ 004» والبيهقي (1/ 47 ؟) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن قتادة أبن عبد‎ 
الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب. ثم يتوضأ به» فقيل له في‎ 
/١( ذلك» فقال: ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله يك يصنعء وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال: رجاله ثقات» غير أن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ثقة مدلس.‎ »١7 
وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة» وأبي هريرة:‎ 
حديث عائشة:‎ 
وابن شاهين في‎ »)215- 56 /١( كشف) رقم (717/5)» والدارقطني‎ - ١55 /١( أخرجه البزار‎ 
من طريق عبد الله بن سعيد المقبري؛ عن أبيه» عن عروة بن‎ )1١9( الناسخ والمنسوخ ص‎ 
 أضوتي الزبير» عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَلِْهِ تمر به الهرة فيصغي لها الإناء» ثم‎ 


بفضلها». 

وعبد الله بن سعيد ضعيف. 

قال الذهبي في المغني :)"١5/١(‏ تركوه. 

وقال الحافظ في التقريب :)5١4/١(‏ متروك. 

ولكن تابعه عبد الرحمن بن عمران بن أبي أنس» عن أبيه» عن عروة به: 

أخرجه البزار ١46 /١(‏ - كشف) رقم (23077)» والدارقطني )72١/١(‏ من طريق الواقدي 
محمد بن عمر» عن عبد الحميد به» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١19/١(‏ وعزاه 
للبزار» وضعفه بمحمد بن عمر الواقدى. 

وله طريق آخر عن عائشة» يرويه الدراوردي عن داود بن صالح» عن أمه. عن عائشة قالت: إن 
رسول الله كله قال: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين والطوافات عليكم»» وقد رأيت 
رسول الله كله يتوضأ بفضلها. 

أخرجه أبو داود /١(‏ 56) كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» رقم مع والطبراني في الأوسط 
.)"5/١(‏ والدارقطني ( 0730 والطحاوي في مشكل الآثار (/ »)307١‏ والبيهقي /١(‏ 
.)١ 87-5‏ 

وأم داود بن صالح مجهولة. 

قال الطحاوي في المشكل: ليست من أهل الروايات التي يؤخذ عنهاء ولا هي معروفة عند 
أهل العلم. 

وله طريق ثالث عن عائشة: 

أخرجه ابن خزيمة »23١7(‏ والدارقطني »2794/١(‏ والحاكم »)23١ /١(‏ والبيهقي (147/1؟) 
من طريق سليمان بن مسافع» عن منصور بن صفية» عن أمه. عن عائشة به. 

وقال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبى. 

وللحديث طريق رابع عن عائشة؛ من طريق أبي يوسف القاضي. عن أبي حنيفة» عن حماد» 
عن إبراهيم» عن الشعبي» عن عائشة: 

أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص :)٠١9(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج؛ عن أبي 
يوسف به» وذكره الحافظ في التلخيص /١(‏ 57)) وقال: وفيه انقطاع. قلت: وهو بين عامر 
وعائشة كما قال أبو حاتم وابن معين. وينظر: جامع التحصيل ص )3١5(‏ للحافظ العلائى. 
حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن ماجه (59457). وابن خزيمة (8158). والحاكم /١(‏ 504 - 300). وابن عدي في 
الكامل (4/ 1587)» من طريق أبي علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد: ثنا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه» عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «الهرة لا تقطع الصلاة؛ لأنها 
من متاع البيت». 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ لاستشهاده بعبد الرحمن بن أبي الزناد مقرونا بغيره. 
ولم يوافقه الذهبي على تصحيحه. وضعفه ابن خزيمة فقال: إن صح الخبر مسنداء فإن في 
القلب شيئًا من رفعه. 
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يعضد ما ذكرناه. 

ولأن ما وجب غسله وإراقته» وجب أن يكون كنجاسة سائر النجاسات. 

قال: والخنزير - قال [بعضهم]”''2: للإجماع عليه» وفيه نظر؛ لأنه يقال: إن الإمام 
أحمد قال بطهارته. وحكى الفورانى ذلك عن مالك أيضًاء واستدل له الماوردي بقوله 
- تعالى-: هآو لَحْمَ جنير فَإِنَّمُ يبل» [الأنعام: 55 ]١‏ فإن المراد بلحم الخنزير: 
هو جملته؛ لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة فكان حمله''' على ما ذكرناه من 
الفائدة أولى من حمله على التكرار. 

وغيره قال: لأنه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه يجب قتلهء ولا يجوز الانتفاع به 
بخلاف الا 

قال: وما تولد منهما - أي: من كلب وخنزير - لأنهما أصله. 

قال أو من أحدهما - أي: وحيوان طاهر - لأن مبنى النجاسة على التغليب. 

قال: والميتة - أي: لحمها وإهابها: 

أما اللحم: فلقوله - تعالى-: «حْرّمَت عَلِيكممْ لمَبََهُ وَألدّمُ4 [المائدة: ]» وتحريم 


> وفي الباب أيضا عن أنس وجابر: 
ا 
أخرجه الطبراني في الصغير 27717/١(‏ ,»2 وأبو نعيم في أخبار أصفهان (؟/١/)»‏ من 
طريق جعفر بن عنبسة الكوفي: ثنا عمر بن حفص المكي. ل ل 
جده علي بن الحسين» ٠»‏ عن أنس بن مالك. عن النبي كَل ولفظه: ديا أنس» إن الهر من 
البيت» لن يقذر * شيئًا ولن ينجسه). 
وذكره الهيئمي في المجمع (١/514)؛‏ وقال: وفيه حفص بن عمر المكي. وثقه ابن حبان» 
وقال الذهبى: لا يُدَرى من هو. 
حدية ان : 
أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ( )٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن 
صالحء عن جابر قال: «كان رسول الله كلِ يضع الإناء للسّئَوْرٍ فيلغ فيه» ثم يتوضأ من فضله». 
ومحمد بن إسحاق مدلس»ء وقد عنعنه. 

)000( سقط في ب. (١‏ في أ: لحمه. 

(6) قوله: واستدل غير الماوردي على نجاسة الخنزير بأنه أسوأ حالا من الكلب؛ فإنه يجب قتله» 
ولا يجوز الانتفاع به بخلاف الكلب. انتهى. 
وهذا الذي ذكره من وجوب قتله خلاف المنقول؛ فإن منقول المذهب هو الاستحباب» حتى 
جزم به النووي في «شرح المهذب» هناء وكذلك العمراني في «البيان». [أ و]. 
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ا ولا ضرر فيه» يدل على نجاسته. 
وأما إهابها: فلقوله - عليه السلام-: «أَيُمَا إِهَابٍ ذُبِعَ فَقَدْ طَهرَ''. 
[وفي «التتمة» حكاية وجه عن رواية ابن القطان أن جلد الميتة لا ينجس بالموت؛ 


إنما' '' الزهومة التي في الجلد تصيره نجسّا؛ فيؤمر بالدبغ لإزالتها؛ كما يغسل 
0 من النتجاسة] 7 
: إلا السمك والحرا رأه؟ يحل تناولهما لقوله - عليه السلام-: دالت ليا 

0 وَدَعَانَ :)”5 الخير المشهوى, 

/١١5( أخرجه مسلم (١/1717؟) كتاب الحيضء باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» الحديث‎ )١( 
2255 

فم زاد في أ: هو. () سقط في ب. 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (177/7) كتاب الصيد والذبائح» الحديث 500).» وأحمد (؟/ 
7 وابن ماجه )١١١77/5(‏ كتاب الأطعمة» باب: الكبد والطحال؛ الحديث (154ع*), 
والدارقطني (777/5) باب: الصيد والذبائح والأطبة” الحديث؛ (2355)» والبيهقي /١(‏ 
14) كتاب الطهارة» باب: الحوت يموت فى الماء والجراد. وعبد بن حميد فى المتتخب 
ص (550) رقم ( )8٠‏ والبغوي في شرح السنة (79/5)» كلهم من حديث عبد الرحمن 
ابن زيد ب بن أسلمء عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان: 
فأما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال». 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. | ه. 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين (28/7) وأعله بعبد الرحمنء وقال: كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم» ؛ حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ 
فاستحق الترك. 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى - أبو يعلى - قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن» 
وأسامة وعبد الله بنو زيد , بن أسلم ليسوا بشيء. 
هذا فيد نظرء فاك عبد الله وثقه أجمد بن حيل: 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (08/7) عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به. 
وأسند ابن عدي في الكامل (4/ )١180‏ عن أحمد أنه قال: ثقة» وقد أخرجه الدارقطني (4/ 
7ع) من طريق مطرف عن عبد الله بن زيدء به. وأخرجه البيهقي )7١55 /١(‏ من طريق ابن 
أبي أويس قال: ثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم» عن أبيهم» به. 
وقال أو لاق زتيق + 0 لس ل اكه 
ابن المديني يونقان عبد الله بن نيد إل أن الصحيح من هذا الحديث الأول - 
الموقوف - الذي خرجه من طريق ابن وهبء عن سليمان بن بلال» عن زيد ب ل 
عن ابن عمر موقوفا. وقال: هو في معنى المسند. 
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والجراد - بفتح الجيم-: اسم جنس »© واحدته: جرادة» ويطلق على الذكر 
والأنثى. 

قال: والآدمي- في أصح القولين - لأنه - عليه السلام - قَبّل عثمان بن مظعون بعد 
فزئة ودموعة تجرق على خده ولو كان تنإ لما قله مع :طهور وطوية" ” 


ح- وال ابن التركماني في الجوهر النقي :)554/١(‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن 
بلال مرفوعاء كذا قال ابن عدي في الكامل. | ه. 
قلت: وهو ثقة وثقه أحمد. والنسائي» والعجلي» وابن حبان» والبزار» وابن يونس. وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث. ينظر: التهذيب (١١1//ا19١).‏ 
إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف؛ قال ابن أبي حاتم في العلل (17/7) رقم :)١1914(‏ سثل أبو 
زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يكيهِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان». ورواه عبد الله بن نافع» عن أسامة بن زيد عن أبيه» عن 
ابن عمرء عن' النبي كَل ورواه القعنبي؛ عن أسامة وعبد الله بن زيد» عن أبيهماء عن ابن عمر 
موقوًا. قال أبو زرعة: الموقوف أصح. 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم» كما في تلخيص الحبير ))55/١(‏ وقد توبع بنو زيد بن 
تابعهم أبو هشام الأيلي عند ابن مردويه في تفسيره» كما في نصب الراية (5/؟50)» فقال: 
وله طريق آخر: قال ابن مردويه في تفسيره: ثنا عبد الباقي بن قانع» ثنا محمد بن بشر ابن مطرء 
ثنا داود بن راشدء ثنا سويد بن عبد العزيز» ثنا أبو هشام الأيلي» عن زيد بن أسلم» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يِه «يحل من الميتة اثنان» ومن الدم اثنان: فأما الميتة فالسمك 
والجراد» وأما الدم فالكيد والطحال». 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته. 
قال الحافظ في التلخيص :)51/١(‏ تابعهم شخص أضعف منهم» وهو أبو هشام كثير ابن 
عبد الله الأيلى» أخرجه ابن مردويه في تفسيره. وكثير» قال البخاري ومسلم: منكر الحديث» 
وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
ينظر: التاريخ الكبير (/ا/ر١٠هة),‏ والضعفاء الصغير للبخاري ةة والكنى للومام مسلم 
(؟/ هلام)ء والضعفاء والمتروكين للنسائي (1ه), والضعفاء والمتروكون للدارقطني 
(554). 
وقال الحافظ: الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره» هي في حكم المرفوع؛ لأن 
الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟8/1١5)‏ كتاب الجنائزء باب: في تقبيل الميت» برقم (71571)) والترمذي 
)7"١5 /*(‏ كتاب الجنائز» باب: تقبيل الميت» برقم (489)» من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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ولأنا تُعُبَّدْنا بغسله» والنجس لا يتعبد بغسله؛ لأن غسله يزيد النجاسة؛ كذا حكى 
عن أبن سريج. 

ولأنه مكره'"؛ كما دل عليه قوله - تعالى-: #وَلْقَدَ كَرَّمنَا ب 6م 
[الإسراء: .]7٠١‏ ولا يليق بكرامته الحكم بنجاسته؛ وهذا القول نص عليه في «الأم), 
وبه قال الأنماطي وأبو العباس. 

قال الماوردي في الجنائز وسائر أصحابنا : ومقابله أنه نجس؛ لأنه حيوان طاهر في 
الحياة؛ غير مأكول بعد الموت؛ فكان نجسًا كغيره. 

ولأنا تُعبّدنا بغسله؛ ولا نؤمر بغسل الطاهرات. كذا قاله أبو إسحاقء وهذا القول 
أخذ من قول الشافعي: «إذا جبر عظمه بعظم نجس ومات لا يقلع؛ لأنه صار ميئًا 
كله»؛ فدل على أنه ينجس بالموت. 

وكذا قوله في الجنائز: «ويتخذ إناءين: إناء يغرف به من الماء المجموع» فيصب 
في الإناء الذي يلي المبت. فإن تطاير من غسل الميت إلى الإناء الذي يليه لم يضر 
بالآخرا - يدل على نجاسته أيضا. 

وكذا قوله: «لو اضطرب سن من أسنانه فأثبتها بذهب أو فضة لم تصح صلاته؛ 
لأنها صارت ميتة» كذا حكاه عنه القاضي الحسين قبيل باب الساعات التي تكره فيها 
الصلاة, وابن الصباغ عزاه إلى نصه في «الأم» في باب الصلاة بالنجاسة. 

وقد اختار هذا القول الصيرفي وأبو إسحاق, كما قال البندنيجى فى الأطعمة. 
وقال في كتاب الصلاة: إنه النذهن» 0 

وأبو الطيب نسب الأول إلى اختيار أبي إسحاق. والثاني إلى اختيار الأنماطي 
وأبي العباس» وقال: : إنه القياس؛ فإنه لو قطِع عضو منه في حياته لكان نجسّاء ولو كان 
11 بسن ينجس بالموت لم ينجس ما قطع منه كالسمك إذا قطع منه شيء لا ينجس. 
وهذا من القاضي يدل على الجزم بأن ما أبين من الآدمي نجسء وبه صرح في باب 
الصلاة بالنجاسة. 

وغيره حكى فيه طريقين: أصحهما: القطع بنجاسته. والثاني: حكاية خلاف فيه. 

وعلى ذلك جرى الإمام والرافعي [هنا والماوردي]””" في الجنائز» لكن الماوردي 


)١(‏ في ج: يكرم. (؟) في ج: ما. (9) سقط في ج. 
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ا ااا لصحت 
قال: الصحيح أنه نجس» ونسب القول بطهارته إلى الصيرفي. 

والإمام قال: إنه الصحيح. وكذا الرافعي وطرد الخلاف في المَبّان من السمك 
والعزاة :رشقي" '' الآدمي» وصحح القول بطهارة الجميع. 

والمذكور في #تعليق 0 الطيب»» والبندنيجي» و«التتمة») نجاسة المشيمة”") 
وكلام الشيخ الذي سنبينه يدل عليه. 

وقد أفهمك استثناء الشيخ الأشياء الثلاثة التي ذكرها من الميتات نجاسة ما عداها 
منهاء وذلك يشمل مسائل: 

منها: ما ليس له نفس سائلة: كالذباب ونحوهء وهو ما عليه العراقيود 
وغيرهم. 

وقال القفال: إنها طاهرة؛ لأن النجاسة إنما تأتي من قبل انحصار الدم وانحباسه 

فى العروق بالموت» واستحالته» وتغيره» وهذه الحيوانات لا دم لها ولا استحالة» وما 
فيها من الرطوبة كرطوبة النبات”". 

ومنها: الدود المتولد من الطعامء وهو ما حكاه البندنيجي» وتضمنه كلام الإمام 


عند الكلام في تنجس الماء بما [لا نفس له سائلة]. "رمن كن وا 1 


وصححه: أنه طاهر تبعًا لأصلة» وعليه جرى في «الكافي»» وكذا الغزالي حيث قال: 
وما يستحيل من الطعام كدود التفاح والخل - طاهرء على المذهب. 

والرافعي قال: إن الخلاف فيه كالخلاف فيما لا نفس له سائلة» وإن ما ذكره 
الغزالي اختيار القفال. 

وعلى الأول: لا ينجس الطعام؛ عفوًا. 

وعلى الثاني: يحل تناوله مع الطعام. 

قال في «الوجيز»: على الأصحء وهو يشعر بخلاف فيه وقد حكاه في «الوسيط» 


0010 زاد في أ: الولد. 

() قوله: وفى نجاسة الجزء المبان من الآدمي طريقان. ثم قال: وطرد - أعني الرافعي - الخلاف 
في المبان من السمك والجراد ومشيمة الآدمي» وصحح القول بطهارة الجميع؛ والمذكور في 
«تعليق» أبي الطيب والبندنيجي و«التتمة»: نجاسة الجميع. انتهى كلامه. 
وما ذكر عن «التتمة» غلط؛ فإن المذكور فيها: أنها طاهرة في أصح القولين؛ كبعض الآدمي» 
ذكر ذلك في الباب الثاني في الماء النجس. [أ و]. 

فر في ج: الثياب. 4 في 1 له نفس سائلة. 2( زاد في أ ب مع . 


والمذكور في «النهاية» حل أكله معه. وحكاية الخلاف في حل تناوله مفردّا وصحح 
التحريم. 

ومنها - كما قال بعضهم -: الجنين الذي يوجد ميئًا عند ذبح الأم. وليس الأمر كما 
أفهمه كلامه؛ فإنه طاهرء وكذا الصيد إذا مات بالضغطة”'' على أحد القولين. 

وكان ينبغي أن يستثنيه مع ما استثناه. ' 

وهذا السؤال قد أورد الرافعي مثله على الغزالي» ولا يرد عليهما: أما الجنين؛ 
فلآن ذكاته بذكاة أمه بنص الخبرء وليس داخلًا في اسم الميتة» والصيد الميت 
بالضغطة27 لعلهما لا يريان حله والله أعلم. 

قال: وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح؛ لأن ذبحه لا يفيد حل أكله؛ فكذا طهارته؛ قياس 
على ذكاة المجوس طردّاء والمسلم عكسًا. 

قال: وشعر الميتة؛ لأنه متصل بالحيوان حالة حياته وموته اتصال خخلقة؛ فينجس 
بموته كالأعضاءء ولأنه مندرج تحت اسم الميتة يدل عليه [أنه]”" لو حلف لا يمس 
ميتة حنث [بمسه]*'؛ كذا قاله الماوردي. 

والحكم في صوف الميتة ووبرها وريشها كالحكم في شعرها؛ لأن ذلك في معناه» 
وما سنذكره من الخلاف مطرد فيه؛ كما صرح الأصحاب. 

فرع: إذا رأى شعرًا ولم يعلم أنه طاهر أم نجس: فإن علم أنه شعر مأكول اللحمء 
فهو طاهرء وإن علم أنه شعر غير مأكول فهو نجسء» وإن شك فيه قال الماوردي: 
ففي طهارته وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء: هل هى على الحظر 
[فيكون نجمّا]” أو على الإباحة فيكون”" طاهرًا؟ وهذا فيه نظر؛ لأن الخلاف 
المذكور مفرع على القول بمسألة الحسن والقبح» ونحن لا نقول به'©. 


)2000 في ج: بالمضغطة. (؟) في ج: بالمضغطة. زهرة سقط في ج. 

2 سقط في ج. )0( في ج: فتكون نجسة. )5 في ج: فتكون. 

(0) قوله: فرع: إذا رأى شعرا ولم يعلم أنه طاهر أم نجسء فإن علم أنه شعر مأكول اللحم فهو 
طاهرء وإن علم أنه شعر غير مأكول فهو نجسء» وإن شك فيه قال الماوردي: ففي طهارته 
وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء: هل هي على الحظر فيكون نجساء أو على 
الإباحة فيكون طاهرا؟ وهذا فيه نظر؛ لأن الخلاف المذكور مفرع على القول بمسألة الحسن 
والقبح» ونحن لا نقول به. انتهى كلامه. 
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قال: وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته كالعضو الساقط منه حال 
حياته؛ وهذا ذكره الشيخ؛ بناء على ما جزم به في أن شعر الميتة نجس» وهو ما حكاه 
المزني والربيع بن" سليمان المرادي والبويطي وحرملة وأصحاب القديم. 

وروى إبراهيم كن عن المزني: أن الشافعي رجع عن تنجيين"" الشعور 
وكذا حكاه القاضي الحسين في رواية لكنه لم يعزها لإبراهيم» [لم يذكر الفوراني 
غيرها]”؟)؛ وفي أخرى - وهي المشهورة في كتب العراقيين-: أنه رجع عن قوله في 
شعور بني آدم: إنها نجسه» [وهي المنسوية الإبزاهيم]” . 

والماوردي قال: إن ابن سريج حكى الأول عن الأنماطي عن المزني عن 
الشافعي» واختلف الأصحاب في هذه الرواية: فمنهم من لم يصححهاء ومنهم من 
صححهاء وهؤلاء اختلفوا في تعليل رجوعه: 

فمنهم من علل ذلك بكرامتهه” '» وقال: الحكم في شعر غيره كما تقدم. 

ومنهم من قال: إنما رجع؛ لأنه ذهب إلى أنه لا روح فيه» بل قال الشيخ أحمد 
البيهقي: إن الشافعي قال في «الجامع»): «إن الشعر لا روح فيه»» [وقال ف كتاب 
الديات: «الشعر لا روح فيه)]”"2: وعلى هذا فكل”"" حيوان طاهر؛ فشعره طاهر حال 
الحياة وبعد الوفاة» على كل حال» وهذا لفظ البندنيجي وغيره من العراقيين. 

وبعض المراوزة - لأجل هذه العلة - طرده في شعر الكلب والخنزير. 

وقال الشيخ أبو محمد: إنه ظاهر المذهب. 


وما ذكره من أن الخلاف المذكور مفرع على الحسن والقبح كلام عجيب؛ فإنه لا ارتباط 
بينهما ولا مناسبة بالكلية» وكأنه لما سمع أن الأصوليين تنزَّلوا وسلموا للمعتزلة قاعدة 
التحسين والتقبيح» ومع ذلك لم يجزموا بحكم العقل فيهء بل حكوا فيه خلافا لأصحابنا 
ولغيرهم - توهم أنه مفرع عليه. وليس كذلك؛ فإن مذْرّك الخلاف هاهنا إنما هو أدلة 
سمعية وأقيسة شرعية» لا التحسين والتقبيح العقلي» وذلك واضح عند أهل المعرفة بهذا 
الشأن. [أ و]. 

000( فى ج: عن. 

(0) هو إبراهيم بن محمد البلديء أبو محمد ذكره العبادي في طبقاته في الطبقة الثانية: الذين 
أدركوا المزني وغيره من أصحاب الشافعي. لم يذكروا وقت وفاته. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة /١(‏ 75)» طبقات السبكي (؟/ 1980). 

(8) فى جا تين '(4) سقط في نهد (0) سقط فى ج. 

(5) .فى يكرا (0) سقط في أ. (8) في ج: كل. 


"٠‏ ج-ج" كتاب الطهارة 


وقال الإمام: إن أبا حامد المرورُوذي0© اختاره» وبه يحصل في الشعور أربع 
مقالاات: 

[طاهرة كلها]0". 

طاهرة إلا شعر الكلب والخنزير. 

نجسة كلها إلا شعر الآدمي» وهو الصحيح في «الإبانة». 

نجسة كلهاء وهو الصحيح. 

وعلى هذا في طهارة شعر رسول الله كل وجهان: 

أصحهما - في «تعليق القاضي الحسين»» وينسب إلى أبي - جعفر الترمذى-: أنه 
طاهر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فرّق شعره بين أصحايه©». 

ثم ظاهر قول الشيخ: : «وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته» يقتضي 
إدخال شعر الآدمي وإن قلنا بطهارة جثته”*»» [وهو ماض على طريقة أبي الطيب 
حيث جزم بنجاسة العضو المبان من الآدمي وإن”*' حكمنا بطهارته]22 لأن الشعر 
على القول الذي عليه نفرع”" كالعضوء وقد صرح به الماوردي حيث قال - بعد 
حكاية [رواية]22 الرجوع عن تنجيس شعور بني آدم-: إن جمهور الأصحاب امتنعوا 
من تخريجها قولا للشافعي - يعني في سائر الشعور وأما شعر”" بني آدم: فخرجوه 
على قولين: 

أحدهما - وهو الأشهر عنه: - أنه نجس بعد اتفصاله عنه؛ لأنه شعر من غير 
مأكول. 


)١(‏ في ج: المرُوذي. (؟) في أء ب: كلها طاهرة. 

69 أخرجه ابن عدي في الكامل )714/١(‏ من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن خارجة بن زيد. 
عن زيك د بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كَلِ فرق شعره وكان له جمة. 

(4)- قوله: ومن النجاسات: : شعر الميتة» وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته؛ ولبن ما 

لا يؤكل لحمه غير الآدمي. ثم قال: : وظاهر قول الشيخ: وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل 

في حال حياته» يقتضي إدخال شعر الآدمي وإن قلنا بطهارة جثته... إلى آخر ما قال. 
وما ذكره من شموله ليس كذلك؛ لأن الاستثناء والصفة ونحوهما إذا تعقبت جملا عادت إلى 
الكل عند الشافعي» والشيخ قد قال بعده: غير الآدمي. [أوا]. 

(0) في ج: فإن. () سقط في ب. 00 في أء ب: يفرع. 

() سقط في ج. ١‏ (4) في أ: شعور. 
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والثاني - وهو محكي عنه في الجديد-: أنه طاهر؛ لأن ابن آدم لما اختص 
بالطهارة مياء اختص شعره بالطهارة منفصلا. 

لكن البندنيجي وابن الصباغ والرافعي قالوا: إن الخلاف في طهارة شعر الآدمي 
ونجاسته مفرع على القول بأن الآدمي 0 بالموت. 

أما إذا قلنا: لا ينجس بالموت» كان شعره طاهرًا على اختلاف أحواله. 

قلت: والطريقة الأولى أقرب؛ عملا بما قلناه» وأيضًا فإن القائل باختصاص 
الرجوع بشعر الآدمي علله بكرامة الآدمي» وهذا التعليل [ينافيه]؟"' الحكم بنجاسة 
| 

ثم حيث حكمنا بنجاسته عفى عن الشعرة والشعرتين منه في الثوب» وكذا في 
الماء القليل”*'» كما حكاه تانق وابن الصباغ. ْ 

وقد حكى الروياني العفو عن ذلك في الماء عن بعض الأصحابء [وقال: إنه 
ل 

قال الجيلي: ولو قطعت شعرة واحدة أربع قطع» فحكمها حكم الشعرة الواحدة؛ 
على الأصحء وإن الخلاف مبني على ما إذا تبددت النجاسة التي لا يعفى عنها - 
على البدن بحيث لا يدرك الطرف آحادها؛ فحكمها حكم ما لا يذركة الظطرف أو 
حكم ما يدركه؟ فيه وجهانء. أصحهما: الثاني» ذكره الغزالي في بعض تعاليقه. 

قلت: وفي كلام الإمام الذي حكيته في باب طهارة البدن عند الكلام في العفو عن 
اليسير من سائر الدماء - إشارة إليه؛ فليطلب منه. 

أما شعر ما يؤكل لحمه إذا انفصل منه في حال حياته [بتنائر فطاهر]'' كما جزم به 
القاضي الحسين والمتولي وغيرهماء وكذا إن انفصل منه بقطع أو قصء أو فصل منه 
بتتفء فوجهان: 

وجه المنع: أن قطعه بمنزلة ذبح الحيوان» وقد حكاه الرافعي في المتناثر من 
الحيوان أيضًاء 


)١(‏ فى أء ج: نجس. (') في أ: بيّناء (0) سقط فى بء وفى أ: الجثة. 

(:) ثبت في حاشية ب: النظر في التسوية بين الماء والثوب؛ لأجل أن النجاسة في الماء تنتشر 
ييخللاف الثوب» حاشية بخط المصنف. 

للم في ب: ثم قال: وفيه نظر. 

(7) سقط فى أ. 
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والأصح فيهما الطهارة. 

تنبيه: جزم الشيخ بنجاسة شعر ما [/010) يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته 
يقتضي أمورًا: 

أحدها: إلحاق [ريش!”/ ما لا يؤكل لحمه [به]1” كما ذكرناه؛ لأنه في معناه, 
وبه صرح غيره» وطرد القول”؟2 بطهارته فيه. 

وأما ريش ما يؤكل لحمه إذا فصل منه في حال حياته» وكذا الصوف والوبر من 
المأكول - كالشعر إذا فصل أو انفصل من المأكول. وقد تقدم. 

الثاني : نجاسة ما انفصل منه من الأعضاء وغيرها من طريق الأولى» وذلك مما لا 
خلاف فيه إلا في الآدمي والمشيمة كما تقدم» وكذا فأرة المسك؛ فإنها تنفصل عن 
الظبية خلقة وحشوها المسك. وتكون على موضع السرة منهاء وهي ترمي في كل 
سنة فأرة» وينميها الرب - سبحانه - ملتحمة ثم تستشعر أطرافها قشفا فتحتك 
بالصوان:”' والمواضع الخشنة فتسقط. 

وفي طهارتها وجهان. [أصحهماآ”” الطهارة؛ لأنها تنفصل بالطبع؟ فهي كالجنين» 
ولأن المسك فيها طاهرء ولو كانت نجسة, لكان المظروف نجسًا. 

ومحل الوجهين إذا انفصلت في حياة الظبية كما ذكرناء أما إذا فصلت بعد موتها 

قال الرافعي: [وقد]"' حكي وجه آخر: أنها طاهرة كالبيض المتصلب. 

قال في «التتمة): والوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره - 
حكمه حكم ميتة الآدمي؛ لأن الوسخ متولد من البشرة. 

قال: وكذلك الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة. 

الثالث: نجاسة ما انفصل منه من: قرنء أو ظفرء أو ظلفء أو سنء أو عظم - من 
طريق الأولى؛ لأن هذه بالأعضاء أشبه من الشعر بهاء وقد اختلف الأصحاب في 
ذلك وفيه في الميت على طريقين: 


)١(‏ سقط فى أ. )4 سقط فى أ. (*) سقط في جد 
(4) في أء ج: القولين. (5) في بء ج: بالضرار. () سقط في ج. 
60 سقط فى أء ب. 
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إحداهما: إلحاقه بالشعر؛ فيكون فيه ما سلف من الخلاف؛ وهذه طريقة البندنيجي 
والماوردي. 

والثانية: القطع بالنجاسة» وهي الصحيحة؛ واستدل لها في العظام بقوله - تعالى-: 
طقَالَ مَن يحي الوطم وَضَ رَمِيِمٌ ...4 الآية [يس: 78] والإحياء للميت. 

ولأنها تألم؛ فيدل على أن الحياة تحلهاء وما حلته الحياة ينجس بالموت» خلا ما 
استثناه. 

قال الغزالى: ولأن الودك فيها نجس فيدل على نجاسة الطرف؛ إذ لا حياة في 
الودك. وأراد أن أجمعنا على أن الودك فى حال الحياة طاهرء وبعد الموت نجس» 
والحياة لا تحله» فيقال: إنه ينجس 0 فدل على [أن1* نجاسته بنجاسة ظرفه. 

قال: ولين ما لا يؤكل لسمه في !آده. ؛ لأنه عصارته» وكان مقتضى القياس 
نجاسته من الآدمي: كما ان إليه بععض أصساناء لكنه خلاف المذهب؟ تكريمًا له 
وهذا في لبن المرأة» أما لبن الرجل: فقد جزم [به] ' ابن الصباغ في كتاب الرضاعء 
وقاس عليه لبن الميتة. 

وعن الإصطخري: أنه قال بطهارة لبن ما يؤكل لحمه من الطاهرات» وبعضهم 
يحكي عنه طهارة لبن الأتن الأهلية» وجواز شربه لأن لحمها ولبنها كان مباحًاء فحرم 
اللحم وبقي اللبن على الإباحة فإن النسخ لا يثبت [فيه] ' قياسًا. 

قال: والعلقة ؛ لأنها دم خارج من الرحم؛ فكان نجسًا كالحيض» » قاله أبو إسحاق. 

ومقابله - قاله ابن أبي هريرة - أنه طاهر؛ لأنه مبتدأ خلق حيوان طاهر؛ فكان 
طاهرًا [كالمني» ولأنها دم غير مسفوح فكان طاهرًا]'! كالكبد والطحالء وهذا ما 
صححه الرافعي. 

وقد أفهم قول الشيخ وما ذكرناه من التعليل [القول]”* بطهارة المضغة» و 
الأشبه؛ لأنها إلى المني أقرب. 

وغيره صرح بإجراء الخلاف فيهاء وصحح القول بطهارتهاء وقال: إنه يجري في 
البيضة إذا صارت دمًا. 


)١(‏ سقط في أ. (*) سقط فى بء ج. () سقط فى أ. 
(4) سقط في ج. ١‏ (0) سقط في ج. 


56> جج؟ كتاب الطهارة 


وصحح الروياني القول بالطهارة أيضًاء وجزم في «الكافي» بنجاستها في هذه 
الحالة» وحكى الوجهين فيما إذا صارت علقة. 

تقلت" .ولو رتب التغلاف فيها:عان الخلاف فى العلقة .من الآدمى. وأولى 
بنجاستها - لكان له وجه مما أسلفناه: أن منى الآدمى افر علي الذي ومنى 
مأكول اللحم وغير 1 مختلف فيه. ولا خلاف في الطهارة إذا اختلط البياض 
والصفرة [ولم يتبين نذا 

قال: ورطوبة”" فرج المرأة في ظاهر المذهب؛ لأنها رطوبة متولدة من محل 
النجاسة؛ فكانت منهاء وهي ماء أبيض يخرج من قعر الرحم. 

وقيل: إنه طاهر كالعرق» وهو مع ذ في «الكافي» 0 وقد حكاه 
الماوردي في باب ما يوجب الغسل نضا عن الشافعي في [بعض]””' كتبه 

والشيخ في دعواه أن الأول ظاهر المذهب - اتبع فيه البندنيجي؛ فإنه قال هكذا 
في باب التيمم؛ لأن الشافعي قال في «الأم» كما حكاه هو وغيره ]0 : وللرجل 
المسافن الذي [9 0ه لمعه رو الشغرت] في طلب الإبل - أن يجامع أهله. ويجزئه 
التيمم إذا غسل [ما أصاب]””' ذكره» وغسلت ما أصاب فرجها أبدًا حتى يجدا الماء؛ 
فإذا وجداه 0 أن يغتسلا. 

[ولا جرم]”' قال ابن الصباغ في التيمم: إن القول بطهارتها خلاف النص. 

وقال القاضي الحسين - عند الكلام في بيع المسك في الفأرة-: لعل الأصح أنها 
نجسة. 

وقال الإمام في باب أجل العنين: وكان شيخي يقول: تردد الأصحاب في نجاسة 
بلل باطن فرج المرأة» مأخوذ من اعتقاد بعضهم أن ما وراء ملتقى الشفرين لا يثبت 


(1) سقط في د 007 فى أءابة وامن, 

إفرة ثبت في حاشية ب: : جاء في صحيح البخاري في أوائله. في الذي جامع ولم يُنزل: أن النبي يكل 
قال: : «اغسل ذكرك»؛ وهذا يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة» وكذا غسل عائشة ثوب رسول 
الله كَكِِ من المني يدل عليه؛ لأن منيه - عليه السلام - لا يجوز أن يخرج من جنابة» ولا من غزل؛ 
فتعين أن يكون من جماع في الفرج؛ فلذلك غسلتهء والله أعلمء حاشية بخط المصنف. 

(؛) سقط فى ب. (5) سقط فى ج. (5) سقط فى ب. 

(0) سقط في ج. (87) سقط في أ. (9) سقط في ج. 
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حكم البطون. ويلتحق بداخل الفم إلى قدر حشفة(2 معتدلة» وهذا عندي [خطأ؛ 
فإن]”' ما وراء الملتقى» من باطن الفرج؛ فلا معنى [الإبداء المراء]" في ذلك. 

وهذا من الإمام يقتضي ترجيح القول بالنجاسة. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا جامع الرجل» هل يجب عليه غسل ظاهر ذكره وما 
أصابه من الرطوبة» وكذا غسل ظاهر البيض كما قال الماوردي والقاضي الحسين 
ونجاسة مني المرأة كما تقدم. 

وأما إذا خرج من باطن فرج المرأة رطوبة» قال الإمام - هاهنا-: فلا شك في 

ومأخذ القول بالطهارة - فيما ذكرناه - أنا لا نقطع بخروجها وبهذا ظهر الفرق 
بين رطوبة باطن فرج المرأة وباطن الذكرء حيث قلنا: إن رطوبة باطن فرج المرأة 

ينجس المني» ولا كذلك رطوبة باطن الذكر؛ لأنها لزجة لا يخرج منها شيء, ولا 

بخازجهاً ما يمر بها وأمنالها من الرطوبات في الباطن لا حكم لهاء ولا كذلك رطوبة 
باطن فرج المرأة. 

قال: وما ينجحس بذلك» أي: : من الأعيان الطاهرة”؟»؛ لقوله - عليه السلام-: «إِذًا 
وََعَتَ المَأَرَةٌ ة في السَّمْنَء فَإِنْ كَانَ جَاهدا فللقَهَا وما دايا وَإِنْ كَانَ مَايْعَا لير وهُح(0) 
رواه ا ١‏ َ 


)١‏ في ج: الحشفة. 2 )١(‏ سقط في ب. (0) في ج: ابتداء المرأة. 

(:) في ج: الطاهرات. 

)2( أخر جه البخاري )9/ )2 كتاب الذبائح والصيد. باب: إذا وفعت الفأرة في السمن الجامد 
أو الذائب.» حديث (0078)., ومالك (؟7/ ١لاة‏ - 99/1) كتاب الاستئذان» باب: ما جاء فى 


الفأرة تقع في السمنء حديث (23230. والطيالسي /١(‏ 47 - 15) كتاب الطهارة» باب: تطهير 
إهاب الميتة وانية الكفارء وما يؤكل إذا وقعت فيه نجاسة» حديث :))١17(‏ وأحمد (5/ 
49 وأبو داود (5/ )١18٠١‏ كتاب الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في السمن» حديث 
(2, والترمذي )١57/5(‏ كتاب الأطعمة» باب: ما جاء في الفأرة تموت في السمن» 


حديث 2)١9/48(‏ والنسائي 0/ ) كتاب الفرع والعتيرة» باب: الفأرة تقع تقع فى السمن» 
وابن الجارود (الامل وابن طهمان في (مشيخته») ص )2179 رقم )الال مر /1١١‏ 
056 رقم مضو والدارمي )0028/1 كتاب الوضوءء باب: الفأرة تقع تقع فى السمن» وعبد 


الرزاق /١(‏ 84) رقم (7317)» وأبو يعلى (507/17)» رقم (201/07 0 ع حبان (1888 - 
الإحسان)» والطبراني 06/50 رقم المقةة والبيهقي اافردارة كتاب الضحاياء باب: - 


انا 0 كتاب الطهارة 


هاأها. ما وقا.ا و .و فا واو و وه و .م و ع واو و اواو و وا م .د وا واوا واوا ما ماه ما وا وو مد ماد مده وما 6د ع مه م .د م م م ٠.6090‏ 


> السمن أو الزيت تموت فيه الفآرة - من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 

ابن عباس عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتتء فسثئل النبي كله عنها فقال: «ألقوها 

وما حولها وكلوه». 

قال الترمذي (557/5): هذا حديث حسن صحيح» وقد روى هذا الحديث عن الزهري عن 

عبيد الله عن ابن عباس: أن النبي كَلهِ سئل ... ولم يذكروا فيه: عن ميمونة» وحديث ابن 

عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن النبي كَل نحوه» وهو حديث غير محفوظ. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 

ل ا 01 

أنه سئل عنه فقال: «إذا كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه»» هذا 

خطأء أخطأ فيه معمرء والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 

ميمونة. ا ه. 

واللك شرح وصور كلام الترمدي: 

أما حديث ابن عباس دون ذكر ميمونة: 

فأخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 57». 55 - منحة) كتاب الطهارة» باب: تطهير إهاب الميتة 

وآنية الكفار» وما يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة» حديث (2377): ثنا سفيان بن عيينة عن 

الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. 

وأما طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ذل أنه سئل عن 

الفأرة تموت في السمن قال: «إن كان جامدا فألقوها وما م مائعًا فلا تقربوه»: 

فأخرجه أبو داود -1١81١/:5(‏ 7) كتاب الأطعمة» باب: الفأرة فى السمن» حديث 

(9845), وأحمد ١(‏ / «“لى “383 550). وأبو يعلى ٠١(‏ / 0 رقم (08141)) 
وابن حبان (140 - الإحسان) والبيهقي (9/ 057» والبغوي في شرح السنة (59/5)) 

من طريق عبد الرزاق» وهو في «مصنفه» (7178) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن 

المسيب عن ابن عباس به. 

وقد تقدم عن الترمذي والبخاري: أن هذا غير محفوظ. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر :)١97 /١(‏ هذا حديث غريب تفرد به 

معمر عن الزهري» وخالفه أصحاب الزهري في إسناده. اه. 

وهو الحديث السابق؛ فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعي ويونس. 

وقال أيضا في تخريج المختصر )١194/١(‏ عن حديث ميمونة: : هذا حديث صحيح أخرجه 

البخاري عن الحميدي» وأبو داود عن مسدده والترمذي عن أبي عمارء والنسائي عن قتيبة» 

كلهم عن سفيان بن عيينة» فوقع لنا بدلا عالياء ولا سيما من الطريق الثاني» زاد الحميدي في 

روايته: قيل لسفيان: إن معمرا حدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» فقال: لم أسمعه 
من الزهري إلا عن عبيد الله» ولقد سمعته منه مراراء وهكذا حَكمّ بخطأ معمر فيه أبو زرعة 

وأبو حاتم الرازيان» والدارقطني؛ وغير واحد» ومال الذهلي إلى تصحيح بح الطريقين» وأيد ذلك 

بأن معمرا كان يحدث به على الوجهين. 
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وعدول الشيخ عن قوله: وما لاقى ذلكء. إلى ما ذكره؛ لأنا مع الملاقاة قد لا 
نحكم عليه بالنجاسة» وذلك فى صور: 
إحداها: الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره» فإنا لا نحكم باجتنابه وإن 


لاقته النجاسة؛ لأنا لم نحكم بنجاسته» وهذه الصورة ترد على من صور كلام الشيخ 
بأن2'7 تلاقى النجاسة العين الطاهرة وأحدهما رطب. 


والثانية: الماء القليل إذا وقعت فيه" نجاسة لا يدركها الطرف؛ على طريقة من 


الثالثة: إذا وجدت الملاقاة بيم جافي٠9‏ فإنا لا : بالنجاسة. 
ف إذا و بين جافين م : 


> وقد مال الحافظ في الفتح (2088/9) إلى تقوية الطريقين. 
وللزهري فيه إسناد آخر: ُ 
أخرجه الدارقطني )١597/4(‏ من طريق يحيى بن أيوب بن جريج عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قال: سئل رسول الله يَكِ عن الفأرة تقع في السمن والودك» قال: «اطرحوا ما حولها إن 
كان جامداء وإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكلوا». 
وقد وهّم أبو حاتم هذا الطريق في العلل (؟/؟7١).‏ 
وقال الحافظ في الفتح (587/9): لكن السند إلى ابن جريج ضعيفء والمحفوظ من قول 
ابن عمر. : 
وقال في تخريج المختصر :)١60 /١(‏ هذا الحديث غريب» ويحيى بن ايوب صدوق له 
أوهام. اه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: : 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١597 /١(‏ عنه» قال: سئل رسول الله يَْةِ عن فأرة وقعت في 
سمنء فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا»» قالوا: يا رسول الله فإن كان 
مائعًا؟ قال: «انتفعوا به). 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الجبار بن عمرء قال محمد بن سعد: كان 
بإفريقية وكان ثقة» وضعفه جماعة. 

)١(‏ في ج: أن. (؟) في ج: عليه. 

إ[فرة قوله: وما تنجس بذلك. ثم قال: وعدول الشيخ عن قوله: وما لاقى ذلكء إلى ما ذكره؛ لآنا مع 
الملاقاة قد لا نحكم عليه بالنجاسة» وذلك في صور: 
إحداها: الماء الكثير. 7 
والثانية: القليل إذا وقع فيه ما لا يدركه الطّزف. 
والثالثة: إذا وجدت الملاقاة بين جافين. انتهى. 
أهمل مع هذه الثلاث مسائل أخرى: 
الأولى: ما لا نفس له سائلة. 


0 ج” كتاب الطهارة 


نعم» دخان النجاسة إذا قلنا بنجاسته - كما هو الصحيح عند أبي الطيب وغيره في 
كتاب الأطعمة”'" - إذا”" أصاب الثوب ونحوه وهو جاف في العفو عنه وجهان 
حكاهما القاضي الحسين في كتاب الصلاة من غير تفرقة ب بين القليل والكثير» وغيره فرق 
فقال: القليل يعفى عنه دون الكثير» وقال الماوردي: الكثير منه إذا أصاب الثوب في العفو 
عنه وجهان حكاهما في باب الأطعمة. فأفهم كلامه ذلك فيما إذا كان الملاقي له رطبًا؛ 
فإنه قال: إذا قلنا: يعفى عن دخان النجاسة, فلو سجر التنور بالنجاسة» جاز الخبز عليه قبل 
المسح. وإلا فيجب مسح التنور قبل الخبزء والله أعلم. 

ثم اعلم أن المتنجس بغيره تارة ينجس ظاهره فقطء وتارة ظاهره وباطنه؛ كما إذا 
طبخ اللحم بماء نجسء أو أَسْقَى الحديد ونحوه بماء نجسء ونحو ذلك؛ وفي كل من 
الصورتين يمكن تطهيره وهو في الأولى بإفاضة”" الماء على الظاهر. وفي كيفيته في 
الثانية وجهان: 

أحدهما: يفعل بالماء الطاهر كما فعل بالنجس وهو ما حكاه المتولي» وكذا 
القاضي الحسين في كتاب الصلاة» وقال ثم: إن الدابة إذا راثت الشعيرء فإن كان 
يصلح للزراعة ونبت”*' فإنه يطهر إذا غسل بالماء» وإن كان بحيث لا ينبت لو زرع 
فإنه لا يطهر بالغسل. وعليه جرى في «التتمة» و«الكافي». 

والثاني: يكفيه إفاضة الماء على ظاهره؛ وفي اللحم يعصره. وظاهر نص الشافعي 
على هذا؛ فإن البندنيجي حكى في صلاة الخوف أن الشافعي قال: إذا حمي السلاح 
بالنار ثم صب عليه شيءٌ نجسء فقيل: قد شَرِبَتُهُ الحديدة - فإن غسل ذلك طهر؛ لأن 


> ثانيها: الهرة إذا أكلت فأرة ونحوهاء ثم غابت وولغت. 
ثالئها: البسير من الشعر الذي حكمنا بتنجيسه فلا ينجس الماء القليل» كما نقله في باب 
الأواني من «الروضة» عن الأصحاب. 
قال: ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح. 
رابعها: الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة. ثم وقع في الماء؛ فإنه لا ينجسه على الأصح. كما 
قاله الرافعى فى شروط الصلاة. 
خامسها: الصبي على التصوير المذكور في الهرة» كما ذكره ابن الصلاح في «فتاويه». 


سادسها: الدخان النجس. 
وقد أشار إليها المصنف بعد ذلك. [أ و]. 
)١(‏ زاد فى ج: أما. 0) فى أء ب: فإذا. 


[فوة في أ ج: بإضافة. 2 في ب: ونبتت 
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ا خسسصصيم 
الطهارة كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف. وكذا حكاه ابن الصباغ 
وقال في توجيهه: إن الباطن يتعذر إيصال الماء إليه''' وغسله؛ فيعفى عنه» ولم يحك 
غيره» وأنه يجوز أن يحمله في الصلاة. 

والبندنيجي قال: إن هذا خلاف أصوله. لأنه 'يقول في الآجر إذا نجس ظاهره 
وباطنه: طهر ظاهره”" وجازت الصلاة عليه ولا تجوز فيه. وهذا يعضد الوجه الأول. 

والكلام في الآجُرٌ استوفيناه في باب طهارة البدن والثوب. 

ويقرب من هذا النوع ما حكاه القاضي الحسين في آخر باب ما يفسد الماء [لأن 
الخف]”" إذا خرز بالهلب لا تجوز الصلاة فيه قبل غسله؛ لنجاسته» وهل تجوز بعد 
غسله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. 

والثاني: لا؛ لأنه لا يتصور غسل باطن الثقب؛ لأنها مشدودة بالخيط» ولا يمكن 
إدخال الماء فيها وهي نجسة» لأن الهلب أصابها وقت الخرز. 

وكأن الهلب - والله أعلم-: ما يعمل في راس الحيظ [من عبعر العو ]1 ؛ 
ليوصل الخيط إلى الثقبة» وبه صرح الجوهري في «الصحاح»» والله أعلم. 

قال: ولا يطهر شيءٌ من النجاسة بالاستحالة إلا شيئان. 

هذا الحصر يرد عليه - كما قال بعضهم-: العلقة؛ إذا قلنا: إنها نجسة؛ فإنها تطهر 
باستحالتها آدمئاء وكذا البيضة المَذِرَة تطهر إذا استحالت فرخاء ودم الظبية إذا استحال 
مسكا طهر. 

وتجزوانه: أن ما حكمنا بنجاسته من ذلك لا تتصور استحالته؛ إذ العلقة قبل”* 
انفصالها من المرأة» وكذا دم الظبية قبل" انعقاده مسكا وانفصاله عنها لا يحكم 
بنجاسته» وإنما يحكم بنجاسة ذلك بعد(" الانفصال» وحيتئذ لا يتصور طرآن 
استحالته؛ لما ذكرناه» ومن ذلك يؤخذ أن الحكم بنجاسة البيضة المذرة إذا كسرت» 


)١(‏ في ج: عليه. (0) في ب: طهارة. () سقط في ج. 
2 سقط في ب. )2 في أ ب: يعل. )03 في ج: بعد. 
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أما قبل كسرها فما في جوفها كالعلقة المتصلة بالمرأة» لكن قد حكى الرافعى وغيره 
في متحة بيجها وجهين حارين. في بم نات استسال باطها تخمياء والمتاعى: 
المنع؛ لأجل النجاسة» وحكى وجهين فيما إذا حمل البيضة المذرة في الصلاة 
والحبات المذكورة؛ وأظهرهما: المنع» فلو سلم ما ذكرناه عن هذه الصورة''» لكان 
ما ذكره الشيخ من الحصر"' لا يرد عليه" شيء. 

نعم» نقل وجه أن الأعيان النجسة إذا ألقيت في المملحة والطرايةا؟' » فاستحالت» 
أو صارت الميتة ترابًا: أنها تطهر كما ستعرفه في باب طهارة البدن [والثوب] *1‏ 
خلاف المذهب. 

وقيل: إن طهارة الجلد بالدباغ من باب الإزالة. 

وتوسط الإمام؛ فقال: فيه إزالة الفضلات التي على الجلد وإحالة" لنفس الجلد. 
والجمهور على ما ذكره الشيخ. 

قال: الخمر؛ فإنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت ؛ لما روي أنه عليه السلام قال: 
اخيرُ خَلَكمْ حل مك1" » ولزوال علة التنجيس إلى غير خلف. 

ويقال: إنه لا يكون العصير خلًا إلا بعد انقلابه خمرًا. 

قال:وإن خللت لم تطهر ؛ لأنه توصل إلى استعجال الخل بفعل محظورء لا يحل؛ 
كما لو قتل مورثه؛ أو نفر صيدًا من الحرم إلى الحل [وأخذه]" . 

وإنما قلنا: إن التخليل محرم؛ لأن أبا طلحة أسلم وعنده خمور لأيتام» فقال: 


)١(‏ في ج: الصور. 

فم ثبت في حاشية ب: : مفهوم الحصر في كلام الشيخ» يقتضي أن النبيذ إذا استحال خلا لا يطهرء 
وبه قال القاضي أبو لطبت في تعليقه في كتابه «الرخص»» ضمن استد لال له على الخصم»؛ 
بناءَة على طهارة الخمر إذا خللت بإلقاء. شيء فيهاء حاشية بخط المصنف. 

فرق فى أ: على. 5( في ج: الطيرانة. 

)0( سقط في ب. (7) في ج: أحال. 

4# أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية (5/ 071١‏ من طريق المغيرة ة بن زياد عن 
أبي الزبير عن جابر ... الحديث. 
وقال البيهقي: : تفرد به المغيرة ة بن زياد» وليس بالقوي» وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل 
الخمرء قال: : وإن صح. فهو محمول على ما إذا تخلل بنفسه. 

(6) سقط فى ج. 
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يا رسول اللهء أخللها؟ قال: «لآ أَهْرِفُهَاة" . 

وظاهر كلام الشيخ [يقتضي:1؟2 أنه لا فرق في ذلك بين المحترمة 
وغيرهاء وبين التخليل بإلقاء شيء فيها أو نقلها من الظل إلى الشمسء وعكسه. 
ونحو ذلك. 

والعراقيون أطلقوا القول في التخليل إن كان بإلقاء شيء فيها لا يطهرء وإن كان 
بالنوع الثاني ففي الطهارة وجهان من غير تفرقة بين المحترمة وغيرها. 

واختار في «المرشد» عدم الطهارة. 

والمراوزة قالوا: التخليل حرامء وفي المحترمة وجه أنه لا يحرم؛ لأنها غير 
مستحقة الإراقة. 

قلت: وهذا التعليل نخصه بالنقل من الشمس إلى الظل ونحوه دون التخليل بإلقاء 
شيء فيها من خبل أو عصير أو خبز حار ونحو ذلكء وكلام الرافعي في حكايته 
يقتضي جوازه بذلك أيضًاء وإن صح فلعله قول من يرى أن الخمرة المحترمة طاهرة 
كما سلفء والمذهب الأول. 

ولو" خللت غير المحترمة بإلقاء شيء فيها لم تطهر لعلتين: 

إحداهما: سلفت, 

والثانية: أن ما ألقى فيها نجس بملاقاتهاء فإذا زالت الشدة المطربة بقيت نجاسة 
الملقى؛ فينجس بها الخل؛ وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن أبي يعقوبء وقال هو 
والإمام: إنه فاسد؛ فإنه لا معنى لتنجس الملح إذا كان هو الملقى مثا إلا اتصال 
الخمر”؛» » وجوهر الملح على الطهارة: فإذا*» انقلبت الخمر خلا فمن ضرورة ذلك 
أن تنقلب تلك الأجزاء التي لاقت الملح» فتطهر؛ كالدنا'' . 

وهذا قد تعرض الغزالي وغيره لجوابه. حيث قالوا: الملح إذا تنجس بالخمر لا 


:»)١987/1١١( أخرجه مسلم (181//5) كتاب الأشريةء باب: تحويم تخليل الخمر‎ )١( 
وأبو داود (؟7/75 4757 كتاب الأشرية» باب: ما جاء فى الخمر تخلل (517”") واللفظ له‎ 
/7( والترمذي (071/7) أبواب البيوعء باب: النهي أن يتخذ الخمر خلا (179): وأحمد‎ 
.)017/7( والدارقطني (55827/4): والبيهقي‎ 457+ 18٠١ 4 

9؟) سقط في أ ب. (#) فى أء ب: وإذا. (5:) في ج: الخمرية. 

(0) في ب؛ فيما إذا. (5) في أء بد بالدن. 
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تحصل طهارته إلا بالماء تعبدّاء وخالف الدن؛ فإن ذلك من ضرورته. 

قالوا: وعلى العلتين يخرج ما لو نقلها من الشمس إلى الظل وعكسه. أو فتح 
السدادة ونحو ذلك؛ فعلى العلة الأولى لا تطهر» وعلى الثانية تطهرء وهو الأصح في 
«الكافي» و«الرافعي»؛ تبعًا ل «الوجيز»» وعليهما يخرج أيضًا ما لو وقع فيها [شيء 20 
من غير قصدء فعلى الأولى''' تطهرء وعلى الثانية””' لاء وهو الأظهر في «الرافعي». 

وعليهما يتخرج - أيضًا - ما لو ألقى في العصير ماء أو بصلا بعد العص © 
فتخمرء ثم تخللء فعلى الأولى””' يطهرء وعلى الثانية لا وهو الأصح في «الكافي». 

وقال البغوي: إنه لو ألقى الماء حال العصر"'' طهر بلا خلاف؛ لأنه من ضرورته» 
بخلاف إلقاء البصل ونحوه. ولو لم يوجد منه سوى قصد الإمساك للتخليل» قال في 
«الوسيط»: فالظاهر طهارتها. وفيه وجه. أي: إنها لا تطهرء وبه صرح ابن كج. 
والقاضي الحسينء وقالا: أنها لا تحل؛ لأن إمساكها حرام؛ فلا يستفاد به نعمة”". 

والخلاف في هذه الحالة مفرع على قولنا: إنه لو نقلها من الشمس إلى الظل لا 
تطهر 2 

قال القاضي الحسين: ولو أمسكها بنية أن تشتد خمرتهال”"» فانقلبت خخلاء فإن قلنا: 
لو أمسكها لتصير خلا لا تطهرء فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

والفرق: أنه ثم قصد ما هو مباح» وهنا قصد محذورًا. 

وأما المحترمة» فإن خللت بإلقاء شيء فيهاء لم تطهرء [ويجيء على قياس القول 
بطهارتها وأن النظر إلى العلة الثانية الحكم بطهارتها]”'» وإن نقلها من الشمس إلى 
الظل ونحوه فالوجهان جاريان عندهم بالترتيب وأولى بالطهارة» والقاضي الحسين 
سوى بينهماء وصحح القول بعدم الطهارة؛ وإن وجد مجرد الإمساك [فهى 
طاهرة] ' '' عندهم؛ بناء على أنه لا يجب إراقتهاء وهو المشهور عندهمء وبه الفتوى ى. 

وحكى الإمام عن بعض أئمة الخلاف [وهو في «تعليق» القاضي الحسين]”''' أنه 


)١(‏ سقط في ج. (9). “في ج: الأول. 29 في ج: الثاني. 
)20 في جا العصير. للع فى ج: الأول. 030 فى ج: العصير. 
023722 فى ج: بعمد. 0( في ب: حمرة. (9) سقط في 3 - 


200 اق جه وهي ظاهرة. 
ا 
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لا يجوز إمساكهاء بل يضرب”2 عن العصير إلى أن تصير خلاء [فإذا تصور]”" منا 
اطلاعه وهو خمر أرقناه» وهذا ما حكاه العراقيون كما حكاه في «الاستقصاء» وغيره. 

ولا جرم أنهم لم يفصلوا بين المحترمة» وهي التي اعتصرت بقصد الخل فصارت 
خمرّاء وغيرها وهي التي اعتصرت للخمرية. 

ولو ألقى العصير في الدن لا بنية الخمرية ولا بنية الخل» ثم أحدث نية”" الخل 
قبل أن تصير خمرًاء فهي محترمة» ولو أحدثها بعد أن صارت خمرّاء فهل يحل 
إمساكها على طريقة المراوزة؟ قال القاضي الحسين: يحتمل وجهين» أظهرهما: نعم. 

وحيث حكمنا بطهارة [الخمر» حكمنا بطهارة]”؟» ظرفها حتى الموضع الذي 
أصابه الخمر في حال الغليان وإن كان لا يصل إليه في حال كونه خلا. 

وعن «البيان»: أن الداركي قال: إن كان الظرف بحيث لا يتشرب شيئًا من الخمر 
طهرء وإن كان يتشرب منه لم يطهر. 

والمذهب الأول. 

قال: وجلد الميتة سوى جلد الكلب والخنزير - إذا دبغ فإنه يطهر؛ هذا الفصل 
يقتضي”*2 أمرين: 

أحدهما: أن ما حكم بنجاسته من الجلود غير جلد الكلب والخنزير يطهر 
بالدباغ. 

ودليله: ما روي أنه تُصُدَّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت» فمرٌ بها رسول الله 
كله فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة! فقال: (إنما 
حرم أكلهاء إذا دبغ الإهاب فقد طهر)"". أخرجه مسلم. 

وروى الشافعي بسنده أن رسول الله يل قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر)". 


)00( من أول هنا إلى قوله: «آخرين والشيخ أبو علي بني الخلاف في العصر...) سقط في ج. 

(؟) في ب: فإن انفور. 

() في لب: بنية. 

(4) سقط في أ. 

(45) في ب: اقتضى. 

() أخرجه البخاري (8/ 700) كتاب الزكاة» باب: الصدقة على موالي أزواج النبي يلد حديث 
»)١545(‏ ومسلم واللفظ له )775/١(‏ كتاب الحيضء باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» 
الحديث )77*/1١١(‏ دون قوله: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر» وسيأتي تخريجه. 

[©6 أخرجه الشافعي في مسندهء ص )٠١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الآنية والدباغة» ومسلم /١(‏ # 
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قال الترمذي: هو حسن''' صحيحء [وقد أخرجه مسلم]". 

والإهاب: اسم للجلد قبل الدباغ. 

فإن قيل: روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن عكيم أن النبي يك كتب إلى جهينة: 
«إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة 


ِ 
بيإهاب ولا عصب»” م 


)١090107 >‏ كتاب الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم .)2577/١1١5(‏ والترمذي (4/ 
)2 كتاب اللباس» باب: جلود الميتة إذا دبغت» برقم 54ل ١‏ ). 

() سقط فى أ. 

(9) أخرجه الشافعي في سئن حرملة؛ كما فى تلخيص الحبير (١/55).؛‏ وأحمد (4/ «9١‏ - 
"١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 22١717‏ وأبو داود (5/ )71١ - 77١‏ كتاب اللباس» 
باب: من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة» الحديث ,)541١71(‏ (5178). والترمذي (777/4) 
كتاب اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت,. الحديث ,)١9/59(‏ والنسائي /0ا/ 
كتاب الفرع والعتيرة» باب: ما يُدبغ به جلود الميتة» وابن ماجه (؟/ )١١945‏ كتاب 
اللباس» باب: من قال لا ينتفع من الميتة لا يإهاب ولا عصب» الحديث (ستضة؟” 
والطحاوي في شرح معانى الآثار /5١(‏ 578) كتاب الصلاة» باب: دباع الميتة» والبيهقي /١(‏ 
4) كتاب الطهارة. باب: فى جلد الميتة. 
وعزاه الحافظ في التلخيص )57/١(‏ - أيضًا - للدارقطني» وابن حبان» ورواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ ص )١1١7(‏ من حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله 
ِِ: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وعند بعضهم: «قبل موته بشهر). 
العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه 
قال: أتانا كتاب النبي كَل قبل وفاته بشهرين» قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان 
أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: 
كان هذا آخر أمر النبي كله ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا فى 
إسناده؛؟ حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. 
قال ابن حجر في التلخيص :)57/١(‏ وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة في 
توقف فيه. 
وقال: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه: التعليل بالإرسال. وهو أن عبد الله بن 
الله بن عكيم. والاضطراب في سئله: فإنه تارة عن كتاب النبي كَلِْدْه وتارة عن مشيخة من 
جهينة» وتارة عمّن قرأ الكتاب» والاضطراب في المتن: فرواه الأكثر من غير تقييد» ومنهم من 
رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام. والترجيح بالمعارضة: بأن الأحاديث _ 
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وقال الإمام أحمد - رحمه الله-: إن إسناده جيد. 

وفي لفظ آخر: «أتانا كتاب رسول الله كلِ قبل وفاته بشهر أو شهرين"'" وهذا 
يدل على أن الانتفاع به منسوخ : 

قيل في جوابه: كل حديث نسب إلى كتاب ولم يذكر حامله فهو مرسل» ولا حجة 
عندنا في المرسل. 

وأيضًا: فقد قال علي بن المديني: إن رسول الله يَكلِ مات ولعبد الله بن عكيم 
سنة» وكان يرويه مرة عن مشيخة قومه بأرض جهينة» ولو صح"“ حملناه على 
الانتفاع [به]1" قبل الدباغ؛ فإن لفظ «الإهاب» منطبق عليهء [وبعد الدباغ يطلق 
عليه:](؟) أديما» وتنانا: 

والدباغ المحصل للطهارة يكون بالشث [والقرظ]*©2 معًا والأشياء الحريفة 
المنشفة للفضلات المعفنة» المانعة من الفساد إذا أصابه الماءء والمطيبة لريحه: كقشر 
الرمان» والعفصء ونحوهماء دون ما لا يفعل فيه ذلك كالتتريب والتشميس والتمليح» 
نص عليه حيث قال كما حكاه أبو علي في الا «لا يجوز بالتراب والرماد). 

وقال أبو الطيب: لم أر للشافعي في ذلك نضّاء وينبغي ي أن نرجع إلى أهل الصنعة» 
فإن كان للتراب"' [والرماد مثل]7؟ فعل افورظ وشحره عاذ الدباغ بهما. 


> الدالة على الدباغ أصح. اه 
وفي الباب عن ابن عمر وجابر: 
قال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص :)١10(‏ وقد روى عبد الله ين عمر بن الخطاب» 
وجابر بن عبد الله» عن رسول الله كَلهِ بمثل ما كتب به النبي كَكهِ إلى أرض جهينة. | ه. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه ابن شاهين» رقم )١97(‏ بلفظ: : «نهى رسول الله ككهِ أن ينتفع من الميتة بتعصب أو 
إهاب). 
قال الحافظ في التلخيص :)58/١(‏ وفيه عدي بن الفضل» وهو ضعيف. 
حديث جابر: 
أخرجه ابن شاهين؛ رقم )١101(‏ من طريق زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله عَلِلِ: «لا ينتفع من الميتة بشيء". 
راكره السائط في اسمن 0114010 وشراه رن لزن رت ني مواقا وزمعة ضعيف» 
ورواه أبو بكر الشافعي من طريق أخرىء قال الشيخ الموفق: إسناده حسن 

)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 

64 زاد في أ: ما. (0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 

() سقط في أ. (7) في ب: التراب. (0) سقط في أ. 
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وفي «الرافعي»: أن بعض أصحابنا أطلق القول بالاكتفاء بالإلقاء في الشمس 
والتراب كما صار إليه أبو حنيفة» وبعضهم قال: [إنه]”'' لا يجوز بما عدا الشث 
والقرظ؛ لقوله - عليه السلام-: «أليس في الشث والقرظ والماء ما يطهره»”''؛ ولأن 
التطهير من ولوغ الكلب يختص على الأظهر بما نص عليه الشرع وهو التراب؛ فكذا 
هذاء والصحيح الأول. 

والشب. قال الأزهري”": بنقطة من أسفل: [شيء]”*) يشبه الزاج» ومن رواه بالثاء 
ثالثة الحروف» فقد صحف. 

والذي صدر به أبو الطيب كلامه - وهو ما نقوله-: أنه بالثاء ثالئة الحروف» وهو 
شجرٌ مر الطعم. 

قال في «الإفصاح»: إنه شيءٌ يدبغ به. 

وقال الأزهري: لا أعلم هل يدبغ به أم لا؟ 

ثم ما ذكرنا جواز الدباغ به هل يشترط أن يكون طاهرًا أم لا؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما في «الرافعي» وغيره: لاء وبه جزم في «التهذيب». 

واي أنا لو قلنا: إنه لا يطهر بذلك. لزم أن يقال: إذا استعمل فيه دواء طاهرًا 


)شفط فى بد 

(؟) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (417/1): «هذا الحديث غريب بذكر الشب فيه لا أعلم 
من خرجه به» ولعل الإمام الرافعي قلد فيه الإمام فإنه قال فى «نهايته»: إنه جاء في رواية 
«أليس في الشب والقرظ ما يطهره»؟» وذكره الحافظ فى تلخيص الحبير )7١7/1١(‏ وقال: 
قال النووي في الخلاصة: هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له. وقال في شرح المهذب: ليس 
للشث ذكر في الحديث, وإنما هو من كلام الشافعي. 
وأخرجه الدارقطني :4١/١(‏ 57) من حديث ابن عباس دون ذكر «الشث». وحسن إسناده 
الحافظ في الموضع السابق. 

قرف هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهرء أبو منصور الأزهريء الإمام في 
اللغة» ولد ب«هراة» سنة اثنتين وثمانين ومائتين» وكان فقيهّاء صالحًاء غلب عليه علم اللغة» 
وصنف فيه كتابه «التهذيب» الذي جمع فيه فأوعى؛ من تصانيفه: كتاب في التفسير سماه 
«التقريب»» و«شرح الأسماء الحسنى». و«شرح ألفاظ مختصر المزني»» و«الانتصار 
للشافعي»» توفي ب(هراة» سنة سبعين وثلاثمائة في ربيع الآخر منهاء وقيل غير ذلك. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (١/514١)؛‏ طبقات السبكى ("9/ 57). 

(4) سقط في ب 1 )2 في نك وود 


باب إزالة النجاسة جا 1 


أن يحكم بطهارته» ومعلوم أن الثاني لم يؤثر فيه» فكيف يوجب الطهارة؟ 

والذي صححه فى «التتمة» مقابله. 

والخلاف جار في الدباغ بالرمل» وإن جزم بعضهم بالمنع فيه. 

ثم إذا قلنا باشتراط الطهارة في الآلة» فهل يشترط معها استعمال الماء؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما 5-5 وهو ما حكاه الإمام عن المحققين _ 

والثاني - وعليه يدل الخبر -: نعم. 

جدوؤة210000999/0/1010101//10202222526960 

وقال الإمام: لا يبعد عدم اشتراطه» وقد حكاه الرافعى وجها. 

وعلى الوجهين: هل يشترط استعمال الماء بعد الفراغ من الدباغ؟ فيه وجهان: 

أصحهما فى «التهذيب»: لا. 

وأظهرهما - كما قال الرافعي-: نعم» وهو ظاهر المذهب في «التتمة»» والأقيس 
في «الشامل»: والأصح في «النهاية»» وهو المذكور في «تعليق البندنيجي» عن أبي 


إنتحاق: 
[فإن قلنا بالأول» حكمنا بطهارة ما انفصل عن الجلد من فضول آلة 
الدباغ]”"". 


وإن قلنا بالثانى» حكمنا بنجاستهاء واشترطنا أن يكون الماء طهورًاء بخلاف الماء 
المستصيل :فى اثنانه [13 :]قت طناءة حإنه له يععرظ طهورينة: جتن ا بجرو] 17 المي 
بآلة الدباغ. ْ 

وإذا قلنا: يجوز الدباغ بالنجس. فالخلاف في استعمال الماء في أثناء الدباغ كما 
تقدم» ويجب إفاضة الماء الطهور عليه بعد الدباغ بلا خلاف, والله أعلم. 

الأمر الثاني: أن جلد الكلب والخنزير وفروعهما لا يطهر بالدباغ. 


ووجهه”": أن الطهارة بالدباغ جاءت من جهة أنه يمنع تعرضه للفساد كالحياة» 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. (6) في ب: ووجه. 


| 
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والحياة لا تفيد طهارة ما ذكرناه؛ فالذكاة أولى. 

ووجه الأولوية: أن الدباغ يفيد طهارة الجلد فقط والحياة تفيد طهارة جملة 
لجرا 

وقد ألحق بعض الأصحاب بذلك كما حكاه ابن الصباغ وغيره جلد الآدمي إذا 
حكمنا بنجاسته» لكن من جهة أن دباغه معصية؛ فإن فيه امتهانًا [له] 27 

وقد قيل: إنه لا يتأتى دبغه. فإن تأتي» فظاهر كلام الشيخ وغيره طهارته بالدباغ؛ 
فإنه لا امتهان فيه» وإنما الامتهان في استعماله» وهو لا يجوز بحال. 

قال: ويحل بيعه””ي أَي: ويصح في أحد القولين؛ لأنه جلد طاهر منتفع به؛ فجاز 
بيعه؟ كجلد المذكىء وهذا هو الجديد. 

ومقابله محكى عن القديم: أنه لا يجوز؛ لأن النص ورد بالانتفاع فيختص به ولو 
صح بيعه لكان الانتفاع بثمنه» لا به» ومثل ذلك أم الولد والعين الموقوفة يجوز 
الانتفاع بهماء ولا يجوز بيعهماء وهذا ما ذكره العراقيون من التوجيهء وجزموا مع 
ذلك بطهارة باطن الجلد كظاهرهء وقال القفال: لا ينقدح هذا القول إلا أن نقول: 
يطهر بالدباغ ظاهر الجلد دون باطنه» وهذا قد حكاه القاضي الحسين عن القديم» 
وفرع عليه - أيضًا - عدم جواز الصلاة فيه والانتفاع به في الأشياء الرطبة. 

قال الماؤردي: وإذا قله" لآ يجو ببعةء إذا أتلفه متلف) له يتحت اعلية خرمةة 
حكاه في كتاب السرقة» والصحيح الأول؛ فإنه روي عن ميمونة أنها قالت: «ماتت 
شاة لناء فدبغنا جلدهاء وكنا ننبذ فيه حتى صار شنا والشن: القربة البالية. 

وقد قال الإمام عقيب حكاية القول الثاني ونسبته”*) إلى القديم: ومعتقدي: أن 
الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت؛ لأنه جزم القول على 
مخالفتها في الجديد» والمرجوع عد كر نا للراجع. وهذا رأي لبعضهم 
سبق به كما حكيته في أول باب ما يفسد الصلاة. 


000 سقط في ب. 

() ثبت في حاشية ب: قال في «الأم» (8/ )1١9‏ في باب الرهن يجمع الشيئين: ولا يجوز أن 
يرهن الرجلٌ الرجلّ جلودٌ ميتة لم تدبغ؛ لأن ثمنها لا يحل ما لم تدبغ» ويجوز أن يرهنه إياها 
إذا دبغت؛ لأن ثمنها بعد دباغها يحل» حاشية بخط المصنف. 

(9) في ب: قلت. (4) افى::ب: بنيه: (5) سقط في أ. 


باب إزالة النجاسة ج 4 


ثم محل القول بالصحة إذا لم يكن على الجلد شعر أو كان ولم يدخله في البيع؛ 
بل أخرجه. أما إذا كان قد أدخله فيه فينبني على أن الشعرء هل يطهر بالدباغ تبعًا 
للجلد على قولنا: إنه نجسء أم لا؟ وفيه قولان: 

أولهما: رواه الربيع الجيزي واختاره في «المرشد» تبعًا للروياني وأبي إسحاق 
الإسفرابيى. 

والمشهور عند الجمهور: الثاني» وعليه نص في «الأم»؛ وهو ما يفهمه كلام الشيخ 

فإن قلنا: إنه طاهرء صح البيع» وإلا بطل في الشعرء وفي الجلد قولا تفريق 
الصفقة. 

ولو أطلق بيع الجلد. ولم يتعرض لذكر الشعر نفيًا ولا إثباتاء فهل يدخل في 
المبيع ”'؟ وجهان في «الحاوي»» ولا يخفى تفريعهماء والقولان في حل البيع جاريان 
- كما قال البندنيجي وغيره - في حل الأكل إذا كان الحيوان المدبوغ جلده مما 
يؤكل» وقد حكاهما الشيخ في باب الأطعمة» ويجريان في إجارته. 

وطردهما القفال في حل أكله من غير المأكول» وهو بعيد مع الخبر. 

وفي «تعليق القاضي الحسين»”": أنا إذا قلنا: لا يجوز بيعه» فلا يحل أكله» وفي 
إجارته وجهان. وإن قلنا: يحل بيعه تجوز إجارته» وفي حل أكله وجهان”". 

والذي رجحه ابن الصباغ: المئع؛ للخبر. 

قال: وإذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما في إناء - أي: 
وتنجس بنجاسة ما فيه؛ إذ الولوغ يختص بما إذا كان في الإناء شيء. أما إذا لم يكن فيه 


)١(‏ فى ب: البيع. 

فم ا : حاشية بخط المصنف رحمه الله: المذكور في «تعليق؟ القاضي ليس هو 
فيما وقفت عليه كذلك» وإنما هو في «الحاوي»» حاشية بخط المصنف. ١‏ 

(9) قوله: وإذا دبغ جلد الميتة ارين على لكلو زلف ون از اي 5 إذا 
كان مما يؤكل. ثم قال ما نصه: وفي "تعليق» القاضي الحسين: أنا إذا قلنا: لا يجوز بيع فلا 
يحل أكله» وفي إجارته وجهان, وإن قلنا: يحل بيعه» تجوز إجارته. وفي خل أكله وجهان. 
انتهى كلامه. 
وهذا التفصيل المذكور هنا قد ذكره الماوردي في «الحاوي». ولم يذكره القاضي حسين» وقد 
نبه عليه المصنف بخطه في حاشية الكتاب. [أ و]. 
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شيء. فيقال : [لحس الإناء» والشرب أعم من الولوغ؛ فإن كل شرب ولوغ, ولا يلزم]”" 
العكس”'' - لم يطهر حتى يغسل سبع مرات - أي: الإناء - إحداهن بالتراب . 

ووجهه في الكلب قوله - عليه السلام-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالترات؛ 2" وفي رواية: «إحداهن بالتراب)7*) 
مسلم عن رواية أبي هريرة””' وقال أبو داود: «السابعة بالتراب)20©. 


وأما في الخنزير؛ فلأنه أسوأ حالا منه؛ بدليل ما ذكرناه» وفروعهما في 
معتاهيا: 


٠‏ أخرجه 


2002020 سقط في أ. 


(0) قوله: إذ الولوغ يختص بما إذا كان في الإناء شيء» أما إذا لم يكن فيه شيء فيقال: لحس 
الإناء» والشرب أعم من الولوغ؛ فإن كل شرب ولوغ» ولا يلزم العكس. انتهى كلامه بحروفه. 
وما ذكره من كون الشرب أعم سهوء» وإنما هو أخص» وتعليله الذي ذكره يدل عليه؛ فإنه 
ضابط الأخص. للا وا. 

(9) تقدم. 

2 ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنف: رواية (إحداهن» لم ترد في رواية أي هريرة ولا 
أخرجها مسلمء وإنما وردت في رواية علي - كرم الله وجهه - كما ثبت ذلك في المطلب» 
حاشية بخط المصنئف. 

(5) قوله: ووجهه في الكلب قوله - عليه الصلاة والسلام- : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يُعْسل سبع مرات أولاهن بالتراب»؛ وفي رواية: الإحداهن»» أخرجه مسلم عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه. انتهى كلامه. 
واعلم أن رواية «إحداهن» لم ترد في رواية أبي هريرة» ولا خرّجها - أيضًا > سبلي الما 
الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: : «أولاهن»؛ ثم رواه - أيضًا - من ثلاث طرق أخر عن أبي 
هريرة - أيضًا - ولم يذكر فيه: : لأولاهن» ولا غيرهاء بل اقتصر على الغسل سبع مرات. العم 
رواها - أعني «إحداهن» - الدارقطني من رواية علي» وقد نبه النووي على ذلك - أيضًا - 
في (شرح المهذب» فقال: رواية «إحداهن» غريبة لم يذكرها البخاري ومسلم ولا أصحاب 
الكتب 0 الدارقطني؛ فإنه رواها من رواية علي. وذكر نحوه في كتاب «الخلاصة»» 
وتقع في كتب الفقه: : "أخراهن» بالخاء المعجمة والراء» ولم أرها في شيء من كتب الحديث 
باللفظ الذي ذكروه. . نعم» روى الشافعي والدارقطني: : الأخراهن» أو «أولاهن», وهي صحيحة 
كما قاله في «شرح المهذب»» وروى مسلم - أيضًا -: «وعفروه الثامنة»» وهي في المعنى 
كرواية إجراه؟ على اما تررة الأصحاب.[أ وأ]. 

وت أخر جه أبو داود )55/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب» برقم لفق 
والدارقطني (/24) كتاب الطهارة. باب: ولوغ الكلب في الإناء» والبيهقي في «الكبرى» 
١/1‏ 6). 


باب إزالة النجاسة 1 4ك 


وفي «تعليق أبي الطيب»: أن ابن القاص حكى أن الشافعي قال في القديم: يغسل 
دفعة واضيلةة وفارف الكلب؛ لأنه مخالط مألوف لهم؛ فغلظ قله وجن|:[كما ”7 
الحد في الخمر زجرًا]" ' ون غيرة من المحرمات التى لا تؤلفء. ولا كذلك الخنزير» 
ولأن في ولوغ الكلاب الكلب؟ فاعتبر فيه العدد؛ حذارًا منه» ولا كذلك الخنزير. 

والصحيح الأولء بل قال أبو علي الزجاجي: طلبت ما نسب إلى القديم فلم 
أجده؛ ولهذا قطع بعضهم بنفي القول القديم. 

ومنهم من يقول: الذي ذكره في القديم: أنه بخ يغسلء ولم يقل مرة واحدة؛ فنحمله 

على الغسل سبعًا. 

فإن قيل: قد روى مسلم عن عبد الله بن مغفل أن'" البي وك قال: «إذا ولغ 
0" ه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب»' '» وهذا يقنضي أن 
تكون الغسلات ثمانيًا 

قلنا: أخبارنا تدل على السبع» ويحمل هذا الخبر على ما إذا غسل السبع بالماء 
وحده؛ فإنه يجب عليه أن يغسله ثامنة بالتراب. 

وقال ابن الصباغ: المراد إقامة التراب في واحدة من السبع مقام ثامنة؛ لأنه أحد 
الطهورين. وهذا أقرب؛ لأن الخصم وهو الإمام أحمد يقول: يغسله سبعا بالماءء 
والثامنة يعفره بالتراب وحله. 

ثم المستحب - كما نص عليه في «حرملة»-: أن يجعل التراب في الغسلة 
الأولى؛ للخبرء واعتضاده بالنظافة؛ فإنه إذا جعله فيهاء ورد بعدها ما يزيله» بخلاف ما 
إذا جَعِلَ في الأخيرة. 

وبعض الأصحاب يقول: يستحب ' أن يكون في الثانية. 

وبعضهم يقول: يستحب أن يكوداقينا قبن الأخيرة: 

ولا يكفي وضعه بدون مائع كما أفهمه كلام الشيخ» وما استدللنا به من الخبرء 
وهو يقتضي - أيضًا - أن يستعمل مع الماء» ولا يضر وضعه على المحل»؛ وصب 
الماء فوقه» ولا وضعه في الماء وغسل المحل به كما قاله المتولي وغيره. 


000 في ب: فعل. هق سقط في أ. فرق في ب: عن. 
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ولو استعمله مع مائع غير الماء» فوجهان في «التتمة». أحدهما: لا يجزئ؛ لما 
ذكرناه. 

وغيره قال: إن جعل ذلك في ثامنة أجزأه» وإن جعله [في]!'' سابعة» فهو محل 
الوجهين» وأصحهما: المنع؛ لأجل الخبر. ْ 

ومقابله موجّه بأن مقصود هذه الغسلة التراب» وقد وصل إلى المحل. 

ثم في قدر ما يكفي منه أوجه: 

أحدها: ما يتكدر به الماء» وهذا ما أبداه الإمام ومن تبعه. 

والثاني: ما ينطلق عليه الاسم. 

والثالث: ما يعم محل الولوغ. وحكاها الماوردي. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أنه لا يجب إراقة ما ولغ فيه الكلب وإن تنجسء وإن كان ظاهر الخبر 
السالف [ونحوه]" في الباب يدل عليه» وللأصحاب في ذلك””" وجهان أَعذَا من 
قول الشافعى - 595 الله عنه -: «وعليه أن 50 فبعضهم حمله كن 
الوجوب» لما ذكرناة؛ ويعطتهم مله عان الأمتحتاب» وهم الجمهورة وقالواة الاير 
به في الخبر لمن أراد التطهير؛ إذ لا يمكن إلا به. 

الثاني : أن الكلب ونحوه إذا لحس الإناء» كان ما ذكره من الحكم أولى ووجهه ظاهر. 

الثالث: أن الكلب ونحوه لو أدخل رأسه الإناء» ولم يعلم: هل ولغ فيه [أم 
لا]1”'؟ لا ينبت الحكم المذكور لفقد تحقق الشرط؛ وهو كذلك بلا خلاف إن خرج 
بيه دنا قا وإن خرج رطبًا فوجهان في «الحاوي», أصحهما: أن الحكم كذلك؛ عملا 
بالأصلء ورطوبة فمه يجوز أن تكون من لعابه. 

الرابع: أن ما أصاب الإناء من بدنه غير فمه بإثبات ما ذكره من الحكم أولى؛ لأن 
فمه أطيب ما فيه» وعرقه ووبره في معناه» وروثه وبوله من طريق الأولى» وهذا هو 
المذعب» والمذكور في أكثر الكتب. 

وفى «التحمة؟ حكاية وجه: أن غير اللعاب كسائر النجاسات» واختصاص ما ذكرناه 
بمحل النص؛ إذ هو خارج عن القياس. 


(1) سقط في ب. (0) سقط في ب. (9) زاد في أ: من الكلب. 
(4) سقط فى أ. () فى ب: أو لا. 
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وفي «تعليق القاضي الحسين): أنه تفريع على القديم. 

وإذا قلنا بمقابله» فلو كانت العين التي أصابت الإناء لا تزول إلا بثلاث غسلات» 
قال في «التتمة»: فالأولى محسوبة من السبع» وهل تحسب الثانية والثالثة منها؟ فيه 
وجهان: أحدهما: لا؛ فيغسل بعد ذلك سنّاء واحدة منهن بالتراب» لأن غسلات ولوغ 
الكلب حكمية» والثانية والثالثة إزالة للعين. 

ولو وقعت قطرة من المائع الذي ولغ الكلب فيه على شيء. وجب غسله سبع 
مرات إحداهن بالتراب. 

[الخامس :]'' أنه لو ولغ الكلب الواحد مرارًا في إناء» أو ولغ فيه كلاب: أنه يكفي في 
ذلك السبع؛ إذ الآلف واللام في «الكلب» للجنس لا للعهد. وللأصحاب في ذلك م 

أصحها: أن الحكم كذلك. وعليه نص في في «الأم) و«حرملة»» ولم يورد في «التتمة) 
07 

والثاني: أنه يجب غسله لكل مرة سبعًا إحداهن بالتراب؛ لآن الشافعي قال: إذا بال 
رجل صب على بوله ذَنُوبُ ماءء وإذا بال رجلان صب عليه ذنوبان. 

قال أبو الطيب: وهذا غير صحيح؛ لأن النجاسة ثَمَّ زادت مساحة محلها ببول 
الثاني» فزاد صب الماءء ولا كذلك هاهنا. 

ولأن تلك نجاسة عينية» وهذه نجاسة حكمية. 

والثالث - حكاه الماوردي-: أن الكلب الواحد وإن تعدد ولوغه لا يجب غير 
السبع» وإن تعددت الكلاب وجب لكل كلب [غسل]1'' سبع مرات. 

ولا خلاف في أنه إذا وقعت في الإناء بعد الولوغ نجاسة» كفاه [غسله سبع مرات» 
نوق وات 1 عسل النارة ع 


)١(‏ سقط في ب. زه سقط في أ. (9) سقط في أ. 

(5) قوله: ولا خلاف في أنه إذا وقعت في الإناء بعد الولوغ نجاسة كفاه غسله سبع مرات» بل لو 
وقعت قبل غسل السابعة كفته. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من نَفْي الخلاف تبع فيه النووي في اشرح المهذب». وليس كذلك؛ فقد حكى 
الرافعي في «الشرح الصغير» وجها: أن السبع لا تكفيء بل لا بد من غسل ثامنة لأجل 
تلك النجاسة» فقال: ولا فرق بين أن يصيب الموضع نجاسة أخرىء كما إذا ولغ الكلب 
في في الإناء ووقع فيه خمرء أولا يصيبء وفي وجه: يغسل لتلك النجاسة» ثم لنجاسة 
الكلب. هذا لفظه.[أ و]. 


قال: فإن غسل بدل التراب بالجص أو الأشنان - أي: وما فى معناهما: كالصابون 
ونحوه - ففيه قولان, أي: منصوصان في «الأم): 

أصحهما : أنه يطهر؛ لأنه جامد أمر باستعماله في النجاسة» فقام ما هو في معناه 
في تحصيل المقصود مقامه كما في الاستنجاء. 

ومقابله: أنه لا يطهر؛ لأنه جامد عين للتطهير؛ فلا يقوم غيره مقامه؛ كما في 
التيمم. 

واختلف الأصحاب فى محلهما على ثلاثة طرق» حكاها القاضى الحسين: 

أحدها: أن محلهما إذا لم يقدر على التراب؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - 
حيث [نص]]'' عليهما فرض المسألة إذا كان فى بحرء فإن كان يقدر عليه فلا يطهر 
وله اجن 

ومنهم من قال: بل محلهما إذا قدر على الترابء أما إذا لم يقدر عليه» فيجوز قولًا 
واحدًا. 

ومنهم من قال: القولان في الحالين؟ وهذه الطريقة صححها الروياني» وهي طريقة 
أبي إسحاق» ولم يحك العراقيون والماوردي معها غير الأولى. 

ويجيء من مجموع الطرق في المسألة ثلاثة أقوال ثالثها: يقوم ذلك مقام التراب 
عند العجز عنه. ولا يقوم مقامه عند القدرة عليه» وبها قال أبو الطيب [بن سلمة]"''؛ 
كما حكاه الماوردي» وهمى التى حكاها الإمام. 

وفي «التتمة» و«الوسيط»: [أن]7) من الأصحاب من جوز ذلك في الثوب دون 
الإناء؛ لأن التراب يفسد الثوبء وقد نسبه الرويانى إلى القفال» وهو بعيد. 

وقد جعل في «الوسيط» مأخذ الخلاف في المسألة: أن التعفير تعبد محضء أو 
نوعي الطهور؟ 

فعلى الأول: لا يقوم الصابون والأشنان مقامه عند الوجود. وعند العدم وجهان. 

وعلى الثالث: لا يجوز فى الحالين. 


)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في أ. (9) سقط في ب. 
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وعلى الخلاف تُخرج فروع أخر: 

منها: [أن]”' التراب النجسء هل يقوم مقام الطاهر؟ فعلى الأول والثالث: [لا. 

وعلى]”"" الثاني: نعم. 

وعلى الخلاف يخرج ما لو ولغ الكلب في حفرة محتفرة في تراب» هل يجب 
التعفير؟ 

إن قلنا: يكفي التراب النجس؛ فلا يجبء وهو الأظهر في الرافعي. وإلا وجب. 

ومنها: التراب إذا مزج بالخل: فعلى الأول لا يكفي, وعلى الثاني والثالث يكفي. 

وقد ضوز ابن الصلاح”" هذه الصورة بما إذا غسله سبعًا بالماء وحده؛ ثم أوصل 
التراب مرة ثامنة إلى المحل بالخلء وإليه يرشد كلام الإمام» [قال]”*©: أما إذا مزج 
التراب بالخل» ثم استعمل مع الماءء فذاك جائز قطعّاء ولا يتجه فيه خلاف إلا وجه 
ضعيف في أن ذلك يخرج التراب عن كونه طهورّاء وليس ذلك مراد المصنف؛ فإنه 
إنما منع منه على وجه التعبد. 

قال: وإن غسل بالماء وحدهء أي: ثمان مراتء فأقام”*' الثامنة مقام التراب» ففيه 
وجهان: 

أحدهما : أنه يطهر؛ لأن الماء آكد من التراب في التطهير» ولأنا قد قررنا: أن 
التراب أقيم مقام غسلة ثامنة؛ فهي أولى مما أقيم مقامها. 

والثاني: لا يطهر؛ لأن الشرع ورد بالتراب؛؟ فلا يقوم الماء مقامه. وإن كان أوكد 
منه وبدلا عنه؛ كما نقول فيمن وجد ماء يكفيه لوجهه ويديه فقطء وقلنا: لا يجب عليه 


)١(‏ سقط في ب. فم سقط في أ. 

(9) هو: : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» الومام العلامة مفتي الإسلام» تقي الدين» أبو عمرو ابن 
الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم» النصري» الكردي» ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة» 
قال الذهبي: كان إماماء بارعاء حجة؛ متبحرًا في العلوم الدينية» بصيرًا بالمذهب ووجوهه. 
حيرا باق ب يعارن للد تي سيد الجاد بن اشر دري حالما اليك مي با جه 
ما هو فيه من الدين والعبادة» والتنسكء. وكان عديم النظير في زمانه» وكان حسن الاعتقاد 
على مذهب السلف. ومن تصائيفه: مشكل الوسيطء وكتاب الفتاوى» وعلوم الحديث» وكتاب 
أدب المفتي والمستفتي» وغير ذلك» توفي في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستماثة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضى شهبة (؟/ ؟7١١)»‏ طبقات السيكى (م/ > 

(4؛) سقط في أ. (5) في ب: قام. ١‏ 


استعماله» ويتيمم» فاستعمله في وجهه ويديه بدلا عن التراب؛ وهذا ما صححه أبو 
الطيب وغيره» وقال الروياني: إنه ظاهر المذهب, والأوجه الثلاثة في معنى التعفير 
تنطبق عليه. ١‏ 

وكلام الغزالي وابن الصلاح يقتضي أن مأخذ الأول النظر إلى الجمع بين نوعي 
الطهور. 

وهذا الخلاف - كما قال الماوردي - مفرع على قولنا: إن الجص والأشنان يقوم 
مقام التراب» أما إذا قلنا: لا يقوم مقامه» فلا يكفي الماء وجهًا واحدّاء وكلام الغزالي 
ينازع فيه إذا تأملته. 

وقيل: إن الخلاف مفروض عند عدم التراب» أما مع وجوده فلا يجوز وجهًا 
واحدًا حكاه الروياني والإمام احتمالا؛ وهذا وجه ثالث حكاه الماوردي عن أبي 
إسحاق المروزي. 

والقائلون بإجراء الخلاف مع وجوده يظهر أن يكون هم القائلون بأن مأخذ 
الخلاف: أنه لو غمس الإناء في ماء كثير هل يكفي عن السبع والتعفير أم لا؟ [و]7© 
فيه خلاف سنذكره. فإن قلنا: إنه يكفي» كفت الثامنة» وإلا فلا. 

وقد أفهم قول الشيخ: أنه لا يكفي في تطهير الإناء جعله في ماء كثير» ولا مكاثرة 
ما فيه من الماء إذا كان دون القلتين حتى يبلغ قلتين وإن طهر الماء. 

وقد حكى الإمام وغيره: أنه إذا بلغ الماء قلتين» طهر على المشهورء وفي طهارة 
الإناء أوجه: 

أحدها: ما اقتضاه كلام الشيخ [أنه لا]”' يطهرء وهو ما حكاه الروياني عن 
ابن الحداد» وظاهر الخبر يعضده. 

والثاني: أنه يطهر؛ فإن الولوغ لو صادف الماء قلتين فأكثر لم ينجس الإناء» فكذا 
إذا بلغ قلتين» وجب أن يطهر؛ تبعًا له. 

والثالث: إن كانت نجاسة الإناء تبعًا لنجاسة الماء؛ بأن كان الولوغ في الماء» ولم 
يلق شيء منه جرم الإناء» طهر تبعاء وإن لاقى جزءًا منه فلا يطهر. 

والرابع: إن مكث الماء بعد بلوغه حد الكثرة في الإناء مقدار غسل سبع مرات» 


)١(‏ سقط فى أ. (') سقط فى ب. 
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حكم بطهارته. وإلا فلا. 

قال الإمام: وأصحها الثاني» ويليه الأول» والثالث والرابع فسرفان عدا 

وقد حكى الروياني وجهًا في المسألة: أنه يكفيه التراب بعد ذلك فقط» وصحح ما 
صححه الإمام. 

والخلاف يجري - كما قال الإمام - فيما لو وضع الإناء [في ماء]”'' كثير» والذي 
ذكره العراقيون منه الأول والثاني. 

وقد قيل: إن الماء لا يطهر - أيضًا - إذا انتهى إلى قلتين؛ بناء على أن الإناء لا 
يطهر وأن نجاسته كنجاسة عينية لا حكمية؛ كما هو أحد الوجهين» وأن التباعد من 
النجاسة العينية مقدار قلتين واجب. 

والقول بطهارته مفرع على ما عدا ذلك؛ كذا قاله الإمام» واستحسنه. وقال: إنا إذا 
حكمنا بطهارة الماء دون الإناء وأن نجاسته حكمية» فنقص عن القلتين - لا ينجس» 
دون ما إذا قلنا: إن نجاسته عينية. 

قال: ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح؛ لما روى البخاري ومسلم عن 
أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ول 


فأجلسه في حجره. فبال على ثوبه» فدعا بماءء فنضحه» ولم تقول 7 
وق ارؤايةة قرعا طناك فزق" 
وروى الترمذي عن علىّ أن رسول الله َك قال في بول الغلام الرضيع: ينضح 
بول الغلام» ويغسل بول ال 


)0غ( فى ب: بماء. 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 040 كتاب الوضوءء باب: بول الصبيان (777)) ومسلم (1١/78؟)‏ 
كتاب الطهارة» باب: حكم بول الطفل ١5‏ ملام ). 

(©) انظر رواية مسلم السابقة. 

(:) أخرجه أحمد »)١77417//1(‏ والترمذي (2094/5) أبواب السفرء باب: ما ذكر في نضح بول 
الغلام الرضيعء برقم ( )0٠‏ وابن ٠‏ ماجه )١076 - ١1/5 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 
بول الصبي الذي لم يطعم» الحديث (2))056 والطحاوي في شرح معاني الآثار 0/0 
كتاب الطهارة» باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام» والدارقطني (159/1)» 
كتاب الطهار ة» باب: الحكم في بول الصبي والصبية». الحديث (2)5 7). والحاكم ١780 /١(‏ 
-155)/ والبيهقي (؟/ )]١6‏ كتاب الصلاة» باب: ما روي في الفرق بين بول الصبي 
والصبية» وابن خزيمة )١54 - ١57 /١(‏ رقم (185) وابن حبان (47؟ - موارد)» والبغوي - 


0 ج" كتاب الطهارة 


وقد أبعد بعض الأصحابء فحكى قولا: أن الجارية ملحقة بالغلام فيما ذكرناه؛ 
لقول الشافعي - رضي الله عنه -: «ولا يتبين لي فرق بين الصبي والصبية». 

قال القاضي الحسين: وهو أقيس القولين» وكذا القفال كما حكاه الروياني في 
«التلخيص»» وقال: إنه اختيار جماعة [من أصحاينا]2"0. 

وقال البندنيجي: إنه ليس بشيء. 

وقال الإمام: لست أعرف له وجهًا مع مخالفته القياس والخبر. 

وفي «التتمة»: أن من الأصحاب من قال في بول الغلام قولا: إنه لا يطهر إلا 
بالغسل كالجارية؛ لأجل ما ذكره الشافعي من عدم الفرق. 

والمذهب المشهور الأول» ومراد الشافعي: أنه [لا]”' يتبين لي بينهما فرق من 
جهة المعنى وإن فرقت السنة بينهما”"» وكذا حكاه البندنيجي عنه. وبه يظهر لك 
ضعف ما فرق به الأصحاب بينهما من [أن]”*' بول الصبية ثخين أصفر منتن يلصق 
بالمحل» وبول الصبي رقيق أبيض لا رائحة له فهو كالماء. 

ويطعم بفتح الياء والعين» والمراد: لم يطعم ما يستقل به: كالخبزء ونحوه. 

وعبارة القاضيين أبي الطيب والحسينء والبندنيجي وابن الصباغ: ما لم يأكل 
الطعام. 


في شرح السنة »)7877/١(‏ من حديث علي: : أن رسول الله يكِ قال في بول الرضيع: : الينضح 
بول الغلام» ويغسل بول الجارية». قال قتادة: هذا ما لم يطعماء ٠»‏ فإذا طعما غسلاء وقال 
الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

قال الحافظ في التلخيص :)7"8/١(‏ : إسناده صحيح وقد اختلف في رفعه ووقفه. وفي وصله 
وإرساله» وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطنى. | ه. 

00( سقط في ب. ف سقط في أ. 

(9) قوله: وقد أبعد بعض الأصحاب فحكى قولًا: أن الجارية ملحقة بالغلام في النضح؛ لقول 
الشافعي: ولا يبين لي فرق بين الصبي والصبيّة. ثم قال: والمذهب المشهور: الأول» ومراد 
الشافعي: أنه لا يبين لي بينهما فرق من جهة المعنى وإن فرقت السنة بينهما. انتهى كلامه. 
وما ذكره من رد القول وحمله على المحمل المذكور ذهول عن زيادة في آخر كلام الشافعي؛ 
فإنه قال: : ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة» ولو غسل بول الجارية 
كان أحب إِليّء احتياطاء وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأء إن شاء الله تعالى. هذا لفظه, 
نقله عنه البيهقي في (سئئنه» وابن الصلاح في «مشكله).1[]أ وا. 

50( سقط في ب. 
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وقيل: ما لم يطعم شيئًا غير اللبن» وهو المذكور في «البحر). 

وفي «النهاية» ذكر العبارتين» والثانية هي التي ذكرها النووي. 

قال الإمام: وليس في الحديث تعرض لمطعم الغلام؛ وإنما فهم الفقهاء ذلك من 
وجهين. 

أحدهما: أنه نقل أنه - عليه السلام - أتى بالحسن"''' ليسميه ويطعمه. وهذا على 
قرت التهد بالو لقو" 

والثاني: أنا لا نتوهم امتداد هذا الحكم على الدوام ولا نرى منه مردًا إلا أن يطعم 
ويحتوي جوفه [على]” " ما يستحيلء واللبن لا يناط”*' به؛ فإنه لا يستحيل استحالة 
مكروهة. 

والنضح: الرش بالماء» والمجزئ منه هنا تعميم مواضع البول رشا وإن لم يتردد 
ولم يقطر؛ هكذا قال الصيدلاني ولم يورد ابن الصباغ والبندنيجي غيره. 

وقال الخطابي: النضح هنا: صب الماء من غير رش ولا عصرء ومنه قيل للبعير 
الذي يستسقى عليه: الناضح؟؛ لأنه يصب عليه الماء. 

وعلى هذا ينطبق قول الشيخ أبي محمد إنه لا يكتفي بنضح وأدنى رشء ولكن 
يجب أن يكائر بالماء ختى يتقع»اولكن لا يجب غصير الغسالة؛ بهذا بقع قَع الفرق بينه 
وبين سائر النجاسات؛ فإن في العصر فيها خلافا. وهذا ما حكاه القاضي الحسين» 
وقال [الإمام]””': لست أعده من المذهب؛ فإن هذا ليس رشّاء بل هو مكاثرة في غمر 


(1) أخرجه أبو داود (1/ )١17‏ كتاب الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» الحديث (51/5)) 
والنسائي )١58/١(‏ كتاب الطهارة» باب: بول الجارية »)١89(‏ وابن ماجه )١17/5 /١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» » الحديث (255)». والدولابي في الكنى 
الف فيفةة والدارقطني )1/ )٠‏ كتاب الطهارة» باب: الحكم في بول الصبي والصبية» 
الحديث (5))» والحاكم )١1١15/١(‏ كتاب الطهارة» وأبو نعيم (57/9)» والبيهقي (؟/6١غ)‏ 
كتاب الصلاة» باب: ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية» وابن خزيمة )١41/١(‏ رقم 
(58) قال: كنت خادم النبي يك فجيء بالحسن والحسين» فبال على صدره. فأرادوا أن 
يغسلوه. فقال: : ارشوه رشا؛ فإنه يغسل بول الجارية» ويرش بول الغلام»؛ لفظ الحاكم, وقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وصححةهة ابن خزيمة. 
وفي الباب عن أم الفضل لبابة بنت الحارث؛ وعلي بن أبي طالب. 

(؟) سقط في ب. (5) في ب: يبالى. (5) سقط في أ. 


وترك عصرء وقد يذكر أن الأصح أن العصر لا يشترط في إزالة جميع النجاسات إذا 
تحقق زوالها. 

وعبارة الرافعي: أنه لا بد من أن يصيب الماء جميع موضع البول. 

ثم لإيراده ثلاث درجات: 

إحداها: النضح المجرد. 

الثانية: النضح مع المكائرة والغلبة. 

الثالثة: أن ينضم إلى ذلك الجريان والسيلان. 

ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة» وهل يحتاج إلى الثانية؟ فيه وجهان» 
أظهرهما: نعم 

الوقن نة يفترقان”'2 في أمر السيلان والتقاطر. 

قال: ويجزئ في غسل سائر النجاسات, أي: باقيها غير ما ذكرناه؛ أخذا من «السؤر) 
بالهمز .وهو البقية ل من #السورة المحيط بالشيء. 

قال: كالبول والخمر وغيرهما - أي: مما يزول أثره بالغسل - المكاثرة بالماء 
إلى أن يذهب أثره. 

ووجهه في البول: ما روى أبو هريرة أن أعرابيًا دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني 
ومحمدّاء ولا ترحم معنا أحدّاء فقال رسول الله كلِ: القد تحجرت واسعًا؛» فما لبث 
أن بال بناحية المسجدء فكأنهم عجلوا عليه» فنهاهم النبي يَكلهِ وأمر بذَنُوب من ماء - 
أو سَجْل [من ماء1) - فأهريق عليه» ثم قال عليه السلام: «علموا ويسّروا ولا 
00 

والذنوب - بفتح الذال المعجمة-: الدلو إذا كانت ملأى» والسجل: بسين مهملة 
مفتوحة وجيم ساكنة» وهي الدلو الكبيرة إذا كان فيها ماء. 

ووجه الدلالة من ذلك: أنه'*' لو لم يكن مطهرًا لما أمر به؛ إذ صب الماء تكثير””) 
للنجاسة في المسجد. 


أخر جه البخاري. 


200 في ب: يفرقان. 20 سقط في ب. 

فرق أخرجه البخاري /١(‏ 77) كتاب الوضوءء باب: صب الماء على البول في المسجد»ء حديث 
القفةة قي 000 كتاب الأدب» باب: قول 0 ولا تعسرواء حديث 

2 00 )0( اخ 
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مه 


والمراد بذهاب الأثر: أن تصير النجاسة مستهلكة لا يظهر لها لون ولا طعم 
ولا ريح فإذا وجد ذلك حصلت الطهارة مهما كان قدر”'' الماءء ولا يتعين له قدر. 

وقد كي عن الشافعي نصان: 

أحدهما: أنه يطرح غلى الول سبعة أضعافة :من :الماء: و[قد]”"؟ قال :باشتراظه ببعض 
الأصحاب كما حكاه الصيدلاني. 

قال الإمام في باب الصلاة بالننجاسة: وهذا لست أعرف له توقيفًاء ولا له تحقيق 
من جهة المعنى. 

وقال ابن الصباغ في الباب: عن أبي إسحاق أنه قال: لم يقل الشافعي ذلك تقديرَاء 
وإنما قاله تجربة؛ فعلم أن البول لا يغمره إلا سبعة أضعافه. 

والثاني: أن الذنوب متعين؛ لإزالة بول الشخص الواحدء وإن بال اثنان لم يطهر إلا 
دلوان» وبظاهره أخذ الإصطخري والأنماطي وابن خيران» [وقالوا: يتعين في بول 
الثلاثة ثلاثة» وهكذا في الزيادة]””» قال أبو الطيب وغيره: وهذا غير صحيح؛ لأنه 
يؤدي إلى أن يكون البول الكثير واليسير سواءء وهذا لا يجوزء ومراد الشافعي - 
رضي الله عنه-: أن بول الاثنين يريد من الماء أكثر مما يريده الواحد. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما: أنه لا يشترط العصر فيما يمكن عصره كالثياب ونحوهاء ولا ما يقوم 
مقامه فيما لا يمكن عصره وهو نضوب الماء في الأرض. 

والعراقيون مطبقون على عدم اشتراط النضوب في طهارة الأرض وفي اشتراط 
العصر فيما يمكن عصره وجهان: 

أصحهما عند أبى الطيب وغيره: لا؛ كما لا يشترط نضوب الماء في الأرض»؛ وهو 
قويها لقري قب انه قاله في «الصحاح). ْ 

والثاني: أنه يشترط؛ لأن النجاسة كامنة فيهء وقد صحح هذا [عن]”'' آخرين» 
والشيخ أبو علي بنى الخلاف في العصر على غسالة النجاسة» فقال: إن قلنا: إنها 
طاهرة» فلا يجب» وإلا وجب. 


(0؟) سقط في ب. (5) سقط في ب. 
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وكلام العراقيين”'' لا ينافيه» بل يوافقه. 

ولو لم يتفق العصرء وقد قلنا باشتراطه؛ فزال الماء بهبوب الرياح ونحوه - ففي 
الحكم بالطهارة وجهان: 

أصحهما عند الإمام والعراقيين - كما قال في «الكافي» - [نعم ؟؛ لأن المقصود 
ذهاب الماء من العين وقد حصل. 

والثاني: لاء [قال في «الكافي::]”'' وهو الأصح في طريقنا؛](" كما لو وقع شيغ 
من الغسالة قبل جفافها على شيء آخر؛ فإنه لا يطهر بالجفاف. ولكن الفرق ظاهر. 

والمراوزة طردوا الخلاف في اشتراط العصر في نضوب الماء في الأرض 
وطهارته بجفافه إذا اشترطناه كما ذكرناه» في الثوب. ' 

ولا خلاف في أن البلل الباقي”؟' بعد العصر والنضوب لا يضر. 

الأمر الثاني: أن الإجزاء المذكور يحصل إذا ورد الماء على النجاسة» وإن كان 
وف القت هويا لا خلاف [فيه]””© بين الأصحاب. سواء وجد ذلك عن قصد 
أو بدون قصدهء مثل: أن يصب”" الماء من غير قصد على ثوب نجسء وكان يتحدر 
منه» ودفع الماء متوالٍ حتى زالت النجاسة. 

نعم» لو وردت العين المتنجسة على الماء القليل» فالمشهور نجاسة الماءء وعدم 
طهارة العين» وهواها قطغ :يه العبدلاني؟ لذ عليه السياوم ترق نين الوارد والمورود 
بقوله الذي أخر جه مسلم: «إِذًا اسْتَيْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ تَوْمِك فلا يَعْمِس يَلَهُ في الِإنَاء 
عَنَّى يَفْسِلَهًا علكنة0, 

وقد قيل: إنه يطهرء وهو اختيار ابن سريجء» كما لو كان الماء واردًا. 

وقيل: إنه قال: لو وقع في الإناء”” بطيران الريح لم يطهرء بخلاف ما إذا طرحه 
قصدّاء فظن به اشتراط القصد في إزالة النجاسة» وقد صرح [به]2 عنه القاضي 
الحسين في باب النية في الوضوءء وقال: إن أبا سهل الصعلوكي قال به أيضّاء وهو 
في «التتمة» كذلك. ْ ١‏ 

والقاضي أبو الطيب حكى هذا الوجه - أيضًا - لكنه لم ينسبه لأحدء ولفظه: إذا 


)١(‏ في ب: الغزالي. (4:) في ب: الثاني. (01) تقدم. 
(؟) سقط في ج. (5) سقط في ج. (0) في أ: الماء. 
(9) سقط في ب. 50 "قن ك1 صنت (9) سقط في ج. 
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طرح الثوب في الإناء وفيه الماء ففيه وجهان: 

الصحيح: أنه نجس 

والثاني: أنه إن قصد بطرح الثوب فيه غسل النجاسة منه طهر الثوبء كما لو كان 
الماء واردًا. [قال:]2'1 وهذا ليس بشيء”'؛ لأن غسل الصبي والمجنون والكافر 
النجاسة جائز وإن لم يصح منهم قصد. 

فرع: وإذا تنجس الزيت بالنجاسة هل يمكن تطهيره؟ 

إذكاتت الفجاضة دكين" رتسو فلك وإن كانت يو لا وجوه ما لا دهية في 
ففي إمكان تطهيره خلاف”*': 

اختار أبو الطيب في باب الأطعمة إمكانه. وهو ما قال البندنيجي: إنه المذهب» 
[وقال الماوردي: إنه ظاهن المذ في 

ا قال جمهور أصحابه: عدم إمكانه» وهو الأصح في «تعليق» القاضي 

0 » وقال: إن حكم السمن حكم الزيت, وأبو الطيب والبندنيجي جزما فيه بعدم 
إمكان غسله. وألحق القاضي أبو الطيب به الودك. 

والرئبق متفق على عدم إمكان غسله. 

قال القاضي الحسين: لأنه لا يتقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند 
[إفنا ا النجاسة 0 


)١(‏ سقط في ج. (') في أء ب: بصحيح. ‏ (") في ب: مئتنة. 

2 في ج: اختلاف. (0) سقط في ب. 

000 لعل هنا سقط مقدار كلمتين أو أكثر فلينظر. 

0372 سقط في ج. 

(8) قوله: والدهن هل يمكن تطهيره هأم لا؟ فيه خلاف. ثم قال: والزئبق متفق على عدم إمكان 
غسله. قال القاضي حسين: لأنه لا يتقطّع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطّع عند إصابة 
النجاسة. انتهى كلامه. 
وما ذكره من الاتفاق غريب؛ فقد ذكر جماعة من الطريقين - أعني العراقيين والخراسانيين - 
ما يخالف ذلك: فقال الشيخ أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» والمحاملي في «اللباب» 
والبغوي في «التهذيب» وغيرهم: إنه إن لم يتقطع بعد إصابة التجين: طهر يصب الماد عليه» 
وإن تقطّع فكالدهن. 
ورأيت - أيضًا - هذا التفصيل في «التلخيص» لابن القاص وفي «شرحه» للقفال» وكذلك - 
ها “اشر النقاضي حسين» وى امنود المخصر مس اوه الممتصر ا للغزلي» إلا أي 
جزموا فقالوا: : إن لم يتقطع طهرء وإن تقطع فلا.1أ و]. 
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قال: والأفضل أن يغسل ثلانًا ؛ لأن ذلك مستحب عند الشك في النجاسة بقوله 
عليه السلام: (إِذَا اسْتبْقَط أَحَدَُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ...21 الخبر؛ فذالكا'؟ مع تحققها أولى» 
ولا يجب؛ لأنه روى أن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجئابة 
سبع مرات» وغسل النجاسة سبعًاء فلم يزل رسول الله كَل يسأل حتى جعلت الصلاة 
خمسّاء والغسل من الجنابة مرة» وغسل النجاسة مرة. 

قال: وما لا يزول أثره بالغسل - أي: المعتاد - بحيث ينزل الماء بعد الحَت 
والتحامل صافيًا كالدم وغيره إذا غسل وبقى أثره» لم يضره. 

التمثيل بالدم يقتضي أن مراده بغيره ما هو مثله مما له لون لا يزول أثره بالغسل» 
فإن الذي يقي الدم من الأثر بعد الغسل المعتاد إنما هو بقايا اللون» وإذا كان كذلك 
ل الفا روى أبو هريرة أن خولة بنت حكيمة" أتت النبي كَكِدُه وقالت: 
بااوسوك الله اي لبس اي 011 توي واحلت» وأنا عيض فيه فكيات امنتع 1 قال : «إذا 
طَهوْت فَاغْسِلِيه * ثم صَلي فيه" قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفِيكِ المّاكُ لا 


عه 


يَضْوُكُ له أخرجه أبو داود» ورواية البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله كَلْدِِ فقالت: يا ارسول الله» أرأيت إحدانا إذا 
أصاب ثوبها دم الحيضة» كيف تصنع؟ قال: «تحتف ثُمّ ل بالمّاءِ م تتُضحه 4 

فيه وفي رواية: الِتَفْرصه ثُمّ نُمّ لتتضّخة بم صل فيدا*؟ » وذلك يدل على 
0 


[ثم هذه]'" الرواية وإن دلت ظاهرًا على وجوب الحَتّ وهو الحك بطرف شيء؛ 


)١(‏ تقدم. )عقي أت اوذلك. 

إفرة كذاء والتي في سنن أبي داود - كما يأتي في التخريج- : خولة بنت يسار. 

(5) أخرجه أحمد (؟/379)» وأبو داود /١(‏ 557 - 507) كتاب الطهارة» باب: المرأة تغسل 
ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء الحديث (0758)» والبيهقي 1/0 »)4٠‏ من حديث أبي هريرة 
أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله» ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه؟ قال: : «فإذا 
طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه»» قالت: يا رسول الله» إن لم يخرج أثره؟ قال: 
«يكفيك الماءء ولا يضرك أثره». 

(5) أخرجه البخاري )1٠١/١(‏ كتاب الحيضء باب: غسل دم المحيضء الحديث (7017), 
ومسلم )١1٠/١(‏ كتاب الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله. الحديث .)591/131١(‏ 

(5) في ج: وهذه. 
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وهو بالتاء ثالثة الحروف. والقرص وهو الدلك بأطراف الأصابع - فالأولى تقتضي 
حمله على الاستحباب؛ للجمع بينهماء وبعض أصحابنا يحملها على أن الماء كان 
عندهم قليلا فأمرها بذلك؛ لتخف النجاسة. 

ثم القول باستحباب الحت والقرص منسوب في «الرافعي» إلى معظم الأصحاب. 
وقال: إِنَّ نقل بعضهم يشعر باشتراطه. وهو ظاهر كلام الغزالي. 

قلت: وهذا من الرافعي يوهم خلاقًا في أنه إذا تأتى [إزالة ذلك1'؟ بالحت 
والقرصء هل يجب أم لا؟ وكلام أبي الطيب وابن الصباغ يوهمه؛ أيضًا. 

وكلام الماوردي يفهم أن محل استحبابه إذا كان أثر النجاسة يزول بدونه» فإن 
داود يقول: إنه لا يجزئ» ويجب الحت والقرصء [ولعل هذاآ” هو الأصح. وعليه 
ينطبق كلام المتولي. بل قال: إذا لم يقدر على إزالة رائحة الخمر إلا [بنوع1" 
معالجة؛ وجب. 

وأعم منه قول*' القاضي الحسين في باب ما يفسد الماء: إن النجاسة العينية يجب 
إزالة عينهاء فإن لم يذهب الأثرء فعليه أن يغسله بالأشنان وغيره» ويستقصي فيه فإن 
لم يذهب فالظاهر أنه يكون معفوًا عنه؛ لقول عائشة: «كنا نغسل الثياب من دم 
الحيضء ويبقى فيه بقعة أو بقعء فنمسحها بالحناء» ونصلي فيها». 

وقد استحب الأصحاب لأجل ذلك لطخ الأثر بالحناء ونحوه. 

واقتصر بعض الأصحاب على العفو عن أثر الدم. وقال: لون غيره يدل على بقاء 
عينه؛ فلا يعفى [عنه]*2 

وفي «الجيلي» حكاية قول عن «اللباب»: أنه لا يعفى عن اللون مطلقًاء وهو في 
«الحاوي» و«التتمة) وجه نسبه 1 إلى صاحب «التلخيص»» لتلخيص»» والصحيح العفو عن 
اللون الذي تعسر إزالته مطلقًا"© 


(1) في ج: زواله. (؟) سقط في أ. (0) سقط في ج. 

0 في ج: كلام. )2 سقط في ج. 

00 قوله: وفي «الحاوي» و«التتمة» وجه نسبه الإمام إلى صاحب «التلخيص»: أنه لا يعفى عن 
اللون الذي تعسر إزالته مطلقا. انتهى. 
ا ا اوس ا ال 0 
عنهء وأما «النهاية» فالذي نقله أيضًا إنما هو عدم الطهارة» ولا يلزم منه عدم العفو.[أ و]. 


0 سا كتاب الطهارة 


وقد أفهم كلام الشيخ - كما قررناه - اختصاص العفو بأثر اللون» وسكت عن 
ذكر المحل الذي يعفى عنه إذا بقي فيه» والمراوزة قالوا: الطعم لا يعفى عنه بلا 
خلاق» لأنه يدل علق بقاء العيخ [قظما]!'؟ وله يعسن ؤوالة: 

وصور الرافعي ذلك بما إذا دَمِيَتْ لثته أو تنجس فاه بنجاسة أخرىء فغسله» ودام 
ل العا 

وأما الرائحة فإن سهل إزالتها فلا يعفى عنهاء وإن”" عسر - كما في بول 
المُبَرْسَم» والخمر العتيقة - ففي العفو عنها بعد المبالغة قولان: ينظر في أحدهما إلى 
أن الغالب من الروائح الزوال» والحكم للغالب» وفي الآخر إلى عسر الاستخراج. 
هذا كا ذال القايى لصن إل عاضر ووه رضي الع في لوا فكوا بال 
رائحة الخمر الزكية قد تب تبقى في البيت أيامًا بعد نقل ظرفها. 

واللون لذ" سول زا زد عمرود ور بين الات الدمامل فهو عفوٌ. 

وقال القاضي الحسين: يجب أن يرتب على الرائحة» فإن قلنا: بقاء الريح لا عفو 
عنه» فعند بقاء اللون أولى. 

وإن قلنا بالعفو عن الريح» فالعفو عن اللون يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه كالريح. 

والثانى: لا يعفى عنه. والفرق: أن اللون أقوى؛ لأنه فى الحقيقة جزء لطيف من 
لعن افلا يتضرن الفتكالك :اللو 02 ابره والئيهم: ذا تماق اعنها بدليل قا بدكرناء 
في نقل الخمر. 

واقتضى كلامهم: أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يصيب الثوب ويبقى ما ذكرناه فيه» 
أو يصيب غيرهء والقاضي الحسين [صرح]1"' به فيما إذا أصاب الثوبء وقال: إنه لو 
صبغ الثوب بصبغ نجسء فغسله بالماء وأنعم'* الغسلء وبقي اللونء قالوا: يحكم 
بطهارته؛ لأن الماء يقدر على إزالة النجاسة ورفعهاء ولا يقدر على قطع الآلوان 
زرقفيا من الميكال: :ذا آورد: الذاه علي علفنا أذاتها لرين] 1 عليه من التعانة فد 


)١(‏ سقط فى ج. (4) في أ: ما في. (0) سقط فى أ. 


(؟) في ج: مطعم. (5) في أء ب: إن. (6) في أ: وأمعن. 
() في ج: فإن. 0 في اع (9) في بن اتمء 
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زالت وإنما بقي [اللون]""". 

قال: ويدل على ذلك: أن الصبغ النجس عند الانفراد إذا غمر'" بالماء يحكم 
بطهارته» واللون دائم كما قبل الغسل. 

وكذا إذا اختضبت المرأة بالحناء النجسء ثم غسلته يحكم بطهارة المحل وإن بقي 
اللون؛ لما ذكرناه من المعنى. 

وقد ذكر القاضي هذا مرة أخرى في باب الأطعمة. 

وقال الإمام هنا فيما إذا صبغ الثوب بصبغ نجس معقود [9]'" لم ينفصل؛ 
لانعقاده» وزاد وزن الثوب [به](؟؟ -: الذي يظهر عندي اجتناب مثله» والذي ذكره 
الأصحاب من العفو عن الأثر أراه إذا لم يقدر له وزن» ويسبق إلى الذهن أنه لون بلا 
عين وإن كان غير ممكن» ولكن الشرع مبناه على ظواهر الأمور. 

قلت: وهذا لعله أقربء وما ذكره القاضى من الاستشهاد على ما ذكره بأن المرأة 
إذا اختضبت بالحناء النجس ثم غسلته يحكم بطهارته - فقد قال الماوردي في باب 
الصلاة بالنجاسة: إنه حكى عن الشافعى - رضى الله عنه-: أنه نص عليه؛ لأن اللون 
عرض والتجاشة لأ تخالط [العرضى]0©::وإثما تخالط:العين» فإذا الت العين التي 
هي محل النجاسة» زالت النجاسة بزوالها. 

وقال في باب ما يفسد الماء: إنه لو خضب شعره أو بدنه بخضاب فيه بول أو 
خمر ثم غسله؛ فبقى [لونه]"2 فإن كان الباقي لون النجاسة» فالمحل المخضوب 
نجس لا يطهر حتى يزول اللون. وإن كان الباقي لون الخضاب فقط» ففي نجاسته 
وجهان: فإن قلنا بنجاسته. أعاد ما صلاهء وو لله بعد زواله. 

والعراقيون لم أقف في كلامهم على بقاء الأثر فيما عدا الأرضء وأما في الأرض» 
فقالوا: إن كان الباقي بعد الغسل لون النجاسة لا يعفى عنه بلا خلاف؛ فإن اللون 
عرضء والعرض لا يقوم بنفسه» فكان بقاؤه دليلًا على بقاء عينه. 

وإن بقي الريح» ففي العفو عنه وجهان في «تعليق» أبي الطيب وقولان منصوصان 
في «الحاوي» [وغيره]0" وعزاهما ابن الصباغ إلى «الأم)0: 


(01 سقط في عد (8:) سقط في ج. 00 .سقط في اد 
(9) سقط في ج. () سقط في ج. 


أحدهما: أنه كاللون. 

والثاني: [أنه]”'' يطهر؛ لأن الرائحة تتعدى”'؟ محلهاء فعْفِى عنهاء كما يعمّى عن 
سير العام يعرف لقره ولة ذلك ارك ف فدلا يترد سانا قاذ على عند 

والماوردي قال في الأرض ما قاله العراقيون» وقال: الإ عرص الر في 
الثوب قولا واحدًا؛ لأن حكم النجاسة في الأرض أخف؛ لكونها معدنًا للنجاسة. 

وأما في الإناء إذا بقيت فيه الرائحة» ففي العفو طريقان: 

منهم من قال: هو كالأرض. 

ومنهم من قال: يطهر قولًا واحدًا؛ لأن بقاء الرائحة [فيه]”"؛ لطول المكث وكثرة 
المجاورة. 

فإن قُلْتَ: : قد رجع حاصل ما نقلته أنه لا يعفى عن اللون في الأرض والثوب 
والإناء قولا واحدّاء وفي العفو عن الريح ما سلف» وما ذكره الشيخ من المثال كما 
قررتموه'*' يقتضي العفو عن اللون مطلقاء وهو مخالف للمنقول. 

كلك يكن أن ايل المنقول على ما إذا بقى لون النجاسة. وهو ظاهر 
اللفظء وكلام الشيخ في بقاء أثر اللون لا اللون لمي ولد منافاة بينهماء والله أعلم. 

تنبيه: عدول الشيخ عن قوله: إذا غسل وبقي أثره طهر إلى قوله: «لم يضر - 
يفهم أن المحل لا يطهرء وإنما هو معفو عنهء وهو ما أبداه الرافعي احتمالًا 
ال وشبهه بالأثر بعد الاستنجاء ودم البراغيث» وأيده بأنه ليس في الأخبار 
تصريح بالطهارة» وإنما تقتضي العفو والمسامحة. 

وقد تعرض في «التتمة» لمثل هذا في الرائحة» فقال: إن قلنا: لا يطهرء فهو معفو 
عنه» كدم البراغيث» لكن الذي أطلقه الأكثرون القول بالطهارة. 

وقال القاضي الحسين: لأنه لو كان نجسًا معفرًا عنهء لكان؟ إذا أصابه بلل 
فكي د اسان رياف لا يصير نجسًا بإصابة البلل؛ لقول عائشة: «فنلطخه 
بالزعفران ونصلي فيه». وعلى هذا يكون تقدير كلام الشيخ: لم يضر في منع الحكم 


000 سقط في ج. ددع في ج: قدرتموه. 
(0) فى أ: تعدى. (0) سقط فى أء ب. 
(9) سقط فى أء ج. (5) فى أء ج: كان. 
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بالطهارة» والله أعلم. 

قال: وما غسل به النجاسة(' - أي: وهو قليل وارد عليها كما تقدم - فهو طاهر, 
ال ا ل ل 
اع لحن يكام ل 00 الخبر: 

0 ل ل بالتغتيرة كالماء الكثير. 

و[لأنه]”" لا ينجس بملاقاة النجاسة قبل الانفصال وفاقًا؛ فوجب أن يكون بعد 
الانفصال كذلك؛ إذ”*' ليس له بعد الانفصال حال لم يكن عليها قبل الانفصال؛ وهذا 
ما حكاه في «المهذب» وجهًا عن أبي العباس» و[عن]”*' أبي إسحاقء وكذا أبو 
الطيب قبله. والماوردي نسبه إلى الداركي وطائفة» وقال في «الوسيط): إنه القديم» 
وقال القاضي الحسين: القديم أنه طهورء وعليه جرى الرافعي. 

وهذا الوجه يعبر عله بأن حكم الغسالة إذا لم تتغير [كحكمها] 
الغسل. 

وقيل: هو نجس - أي: في الحالين - لأنه ماء قليل لاقته نجاسة فنجسته. كما في 
غير حالة الإزالة» وهذا وجه في «المهذب» منسوب إلى الأنماطي» وفى «الشامل» 
وغيره نسبته إليه فيما إذا انفصل وقد طهر المحلء وأنه وجهه بأنا كينا بانتقال 
النجاسة إليه قطعًا. 

والقاضي الحسين قال: إنه نقله قولًا. 

والإمام قال: إنه خرجه قولا. أي: في الجديدء كما قال الرافعي. 

وهذا الوجه يعبر عنه بأن حكم الغسالة حكم المحل قبل غسله بهاء كالماء 
المستعمل في الحدث» ومنه خرج. 

وقيل: إن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر؛ لأنه - عليه السلام - أمر بصب 
ذنوب على بول الأعرابي في المسجد”"”» ولو لم تكن الغسالة طاهرة» لما أمر بذلك؛ 
أن 0 و فيه تكثيرًا للنجاسة في المسجد. 


فى 


قبل 


)١‏ زاد في التنبيه: ولم يتغير. )2( سقط في أء ب. 
(؟) تقدم. )3( في أ: كحكم ماء 
(0) سقط في ج. (©4 تقدم. 


(:) في ب: أو. (8) في أ: لأنه. 
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وإن انفصل ولم يطهر المحل فهو نجس؛ لأن المنفصل جزء من المتصلء 
والمتصل نجس. فكذا المنفصل. 

وهذا وجه حكاه في «المهذب» عن ابن القاصء والماوردي نسبه إلى أبي إسحاق 
وجمهور الأصحاب» وصححه في «التتمة». 

وابن الصباغ والبندنيجي قالا: إنه ظاهر قوله - أي: الشافعي - [في «أحكام 
القرآن». ولا جرم قال الإمام: إنه نص عليه» وأبو الطيب: إنه المذهب. والغزالي]7) 
والرافعي: إنه الجديد» ويعبر عنه بأن حكم الغسالة حكم المحل بعد”" الغسل. 

وأثر الخلاف يظهر فيما لو وقع من غسلة من غسلات الكلب شيءٌ على شيء 
طاهرء هل يجب غسله أم لا؟ وماذا يغسل؟ 

فإن قلنا بالأول» فالمشهور: أنه لا يجب غسله؛ لأن غسل الطاهر لا يلزم. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أنه يجب؛ لما يعلق عليه من حكم الولوغ 
المستحق للغسل؛ وعلى هذا في قدر غسله وجهان: 

أحدهما: مرة. 

والثاني: بعدد ما بقى» كما سنصفه. 

وإن قلنا بالثاني» ينظر: 

فإن كان الواقع من [الغسلة]”" الأولى غسله سبعًاء إحداهن بالتراب. 

وإن كان من الثانية» فسنًا. 

وإن كان من الثالثة» فخمسّاء وهكذا. 

ثم إن كان التعفير وجد فيما قبل الغسلة التي الماءٌ الواقع منهاء لم يحتج إليهء وإلا 
قلا بد منه. 

وإن قلنا بالثالث: فإن كان الواقع من الأولى [غسله]”؟' سنا 

ل[وإن كان من الثانية» فخمسًا]0©. 

وإن كان من الثالثة» فأربعًاء وهكذا. 

اللهم إلا أن يكون من السابعة» فإنه لا يوجب الغسل؛ لأن المحل بعده طاهرء كذا 


46 سقط في ج. هع في أ ج: عن. فرق سقط في ج. 
(:) سقط في ج. (5) سقط في ب. 
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وال ال ل سسسسسصسصسيمص-ة 
صرح به الإمام وأبو الطيب» وقال: إنه المذهب. 

وحكم التعفير كما سلف. 

وقال الماوردي فيما إذا كان من السابعة - والتفريع على ما ذكرناه-: يجب أن 
يغسل مرة أيضًاء ويكون حكم الولوغ ياتا وحكم النجاسة باقيًا. 

وحكى هو وغيره من أهل الفريقين وجهًا آخر: : أنه يجب غسله مرة واحدة من أي 
غسلة وقع؛ لأن كل غسلة ترفع سبع النجاسة» فلزم' ' غسل ما أصابته مرة. 

أما إذا غسلت النجاسة بالماء 0 

وإنا"“ كان بماء قليل» وقد وردت”” النجاسة [عليه]؟'» فحكمه قد سلف. 

5 كان الغسل بماء قليل ورد على النجاسة» وانفصل متغيرًا فهو نجس بلا 
خلاف. 

وفي الحكم بطهارة المحل إذا لم يبق للنجاسة أثر فيه وجهان في «تعليق» القاضي 
الحسين» وأصحهما في «التتمة»: الحكم بالنجاسة» وهو ما اقتضاه كلام ابن الصباغ؛ 
لأنه شرط في طهارة المحل مع ما ذكرناه اننضال الما اين متغير] ‏ . 

وألحق القاضي الحسين والمتولي بهذه الحالة ما إذا انفصل الماء غير متغير» لكن 
زاد وزنه» فيكون الماء نجسّاء وفي طهارة المحل الوجهان» صرح بهما في «التتمة». 

فروع''" : 

إذا حكمنا بطهارة الغسالة لا يجوز استعمالها في إزالة نجاسة أخرى على الجديد؛ 
وبه جزم البندنيجي والإمام هناء وفي جواز استعمالها في رفع الحدث وجهان: 
أصحهما: لاء وقال البندنيجي: إنه المذهب. 

وإذا حكمنا بنجاسة الغسالة إذا لم يطهر المحلء فلو لم تحصل الطهارة إلا 
بمجموع غسلات»ء فما عدا الأخيرة نجس. ولو خلط الجميعء ولم يبلغ قلتين وهو 
غير متغير - فوجهان: 

أحدهما - وهو الأصح في «الشامل»» والمذهب في «تعليق» أبي الطيب؛ 


)١(‏ في أ: فيلزمه. (4:) سقط في ب. 
0) فى بء ج: فإن. (0) فى أء ج: عنه متغيرًا. 
() في ب: قرنت. (5) في ب: فرع. 


11 جج كتاب الطهارة 


__ مه 8 عبتي 5ه 0 د 
والمختار في «المرشد»-: أنه نجس؛ لأنه ماء قليل خالط ماء نجسًا 

والثاني: أنه طاهر؛ لأن جميع الغسلات في حكم غسلة واحدة؛ إذ بمجموعها 

طون المسحل: 

وهكذا الحكم فيما لو جمعت الغسلات من ولوغ الكلب وهي غير متغيرة. 

ولو بلغ مجموع الغسلات ت قلتين طهرء سواء كان من غسالة كلب أو غيرها. 

وفي «الكافي» وجه: أن غسالة الكلب لا تطهر وإذا بلغت حد الكثرة. 

والأصح الأول. 

والخلاف المذكور فيما إذا خلط ما حكمنا بطهارته ونجاسته من الغسالة جَارٍ فيما 
لو كان في الإناة جل أواماء تجن تمه وبماة طهون :حتى ال أثر النجاية هل يطهز: 
الإناء وما فيه أو لا؟ 

قال أبو علي في «الوفصاح»: إن الأشييه بمذهب الشافعي الطهارة. . وفي «النهاية» 
هذا إلى ان شرج وان التي ابا على أقال: : هذا منه تفريع على أن العصر لا 
يجبء ولا يشتر يشترط إزالة الغسالة» فأما إذا شرطنا ذلك فهو غير ممكن؛ فإن الوارد لا 
يتميز عن المورود عليه» فالكل نجس. 

قال الإمام: وهذا عندي - إن صح النقل - من هفوات ابن سريجء ثم قال ابن 
سريج: ينبغي أن يكون الوارد أكثر من المورود عليه حتى يحصل الغسل بهذه 
الجهة. وكلام الأصحاب السالف لا يقتنضي ذلك. 


كتاب الصلاة 


الصلاة في اللغة: الدعاء» قال الله - تعالى-: 9و صَل عيْوم [التوبة: ؟١٠]‏ أي 
ادع لهم؛ وقال - عليه السلام-: «إذا دعي أحدكم 20 طعام فليجب: فإن كا 
مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فليصل»”'' أي: فليدع. 

وفي الشرع: أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. 
سميت بذلك؛ لاشتمالها على الدعاء؛ كما سميت: قرآنا في قوله تعالى: «#وَفْرءَانَ 
لْمَجُرّ [الإسراء: ا لكب الوا ملف هذا خر «التكهرن]' " والضرات الذي قال 
الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. 

وقيل”*: سميت صلاة؛ لما يعود على فاعلها من البركة في دينه ودنياه» والبركة 
تسمى: صلاة. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصود الصلاة ومقصود 
الشيء أحق بإطلاق اسمه عليه» والمغفرة والاستغفار تسمى: صلاة» قال الله تعالى: 
#أوْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلوّتُ من رَبهِمْ رثكا [القره: 7 ] يريد بصلوات الله: المغفرة؛ 
لأنه ذكر بعدها الرحمة» وقال - تعالى-: هاسني بِالْسسَسَارٍ»# [آل عمران: ]1١١‏ 

يعني: المصلين. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن المصلي إذا قام بين يدي الله في الصلاة انا 
خشيته ومراقبته ما يلين ويقيم اع وجاجه؛ مأخوذ من التصلية» يقال: سيت العد إن 
ألنته بالنار فسهل تقويمه من الاعوجاج. قال النواوي: ول فكاو لا 
قائله؛ لأن لام الكلمة في «الصلاة» واوء وفي «صليت» ياء» فكيف يصح ل 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) أخرجه مسلم )٠١94/7(‏ كتاب النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» حديث 
/6١(‏ 481 1). 

(5) في ب: أصابته. ‏ (51) سقط في ج. 


رض 
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مع اختلاف الحروف؟1"' . 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن المصلي يتبع فعل من تقدمه. فجبريل - عليه السلام - 
أول من سبق بفعلها فكان - عليه السلام - تابعًا له مصليّاء ثم المسلمون بعده. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن أشن المأموم عند صَلْوَي إمامه؛ ولهذا كتبت في 
الع 5 بالواو» والصلوان: عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضع الردف. 
وقال النواوي: إنهما عرقان من جانبي الذنب» وعظمان ينحنيان” في الركوع 
والستجوف 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن المصلي يحني فيها ظهره في الركوع والسجود؛ تعظيمًا 
لله - عز وجل - وتواضعًا له؛ ولأن العرب تقول: صلى فلان لفلان؛ إِذَّا عظمه؛ 
اشتقاقًا من «الصلا»: وهو ظهر الإنسان. 

والأصل فو وبجريها في التجكلة. > ور الإجماع “تين الكذات آرت ها اقول 
تعالى-: مإوَأَقِيمُوا موأ أَلصّلَوَ انوأ ألرَكوة# [النساء: 177 وقوله: #وما أ ا 

د إلى قوله: #إوَيِقِيمُوأ الصَّلَرة# [البينة: 14 وقوله: «امَفَدنُواْ الْمتْركنَ حَيْتُ 
وَبَدتْمُهُرٌ ...4 إلى آخرها [التوبة: 4]» وفي القرآن من ذلك كثير. 

قال القاضي أبو الطيب: وما ورد من ذلك فهو محمول على الصلاة الشرعية 
دون اللغوية؛ لأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها؛ فالحمل على الناسخ المتأخر 
أولى. 


(0) قوله: والصلاة في اللغة: هي الدعاء» وفي الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم» بشرائط. سميت بذلك؛ لاشتمالها على الدعاء. -اوقيل: سميت بذلك؛ لأن المصلى 
إذا قام بين يدي الله - تعالى - في الصلاة ة أصابه من < خشيته ما يستقيم به اعوجاجه. مأخوذ 

من «التصلية»» يقال: صَلَّيت العو إذا ليّنته بالنار» ل قال النووي: 
م فيه غباوة ظاهرة من قائله؛ لآن لام الكلمة في «الصلاة» واوء وفي «صليت» ياء؛ فكيف 
يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف؟! انتهى كلامه. 
وهذا الذي قاله النووي» ونقله عنه المصنف» وارتضاه:> كالام عجيية وغباوة ظاهرة؛ فإن 
المشدّد تقلب فيه الواو ياء نحو: زْكَيْت المالء وصليت الظهر. والظاهر أن النووي توهم أنه 
مأخوذ من قولهم: : صَلَيْت اللحم - بالتخفيف - صَلْيّاه كرميت رميًا: إذا شويته» ذاهلا عن 
كون «التَمْعِلة» - ى «التزكية» و«التصلية» - إنما هي مصدر للمعتل المشدد لا للمخفف. 
أو لم يحط بهذه القاعدة علمًا.[أ وا. 

فرك في ب: : الصحف. (9) فى ج: ينتحيان. 
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ولأنه - عليه السلام - مبعوث لبيان الشريعة» لا اللغة؛ إذ هو وغيره فيها سواء. 
وقال الماوردي: إن أصحابنا - في جملة العلماء - اختلفوا في أن لفظ «الصلاة» في 
قوله - تعالى-: «وَأَقِيمُوا ألصّلوة» [يونس: 87] وغيرها من الآيات من المجمل 
الذي لا يعقل معناه إلا بالبيان» أو هو ظاهر معقول المع" قبل ورود البيان؟ على 
وجهين» وبنوا عليهما أن اسم «الصلاة» هل جاء به الشرع؛ كما جاء ببيان الحكمء 
أو( كان معرومًا عند أهل اللسان””" والشرعء مختضًا ببيان الأحكام؟ فمن قال 
بالأول قال: إن الشرع أحدث الاسم [كالحكم]”*» ومن قال بالثاني قال: إن الاسم 
مأخوذ من أهل اللغة واللسان. 

والذي عليه [جمهور ]200 أهل العلم مذهب ثالث» وهو ما قدمناه. 

ومن السنة - مع ما سنذكره في الباب والذي يليه - ما روى ابن عمر أنه - عليه 
السلام - قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج الببت» وصوم رمضان»27 أخرجه 

قال: يجب فرض الصلاة على كل بالغ عاقل طاهر مسلم؛ هذا الكلام مسوق لبيان من 
هو المخاطب بفرض الصلاة» وهكذا فعل في الصيام والزكاة» ولا شك في أن من اتصف 
بالصفات التى ذكرها مخاطب به ومن فقد فى حقه وصف منها سيأتي الكلام فيه. 

والفرض في كلام الشيخ بمعنى: المفروضء فقد يظن بعض الطلبة أن الشيخ ساق 
ما ذكره؛ لتعريف ما يجب من الصلواتء فيقول: كيف يحسن أن يقول: «يجب فرض 
الصلاة» مع أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض؟؛ لأنه يصير معنى الكلام: يجب 
الواجب» وذلك فى غاية الركة؟! وليس الأمر إلا كما ذكرناه ومنه يظهر لك أنه فى 
غاية الفصاحة؛ لأن اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى من أساليب البلاغة. 

فإن قلت: يلزم” - على هذا - ألا يكون الشيخ قد تصدى للكلام في فرضية 


)١(‏ في بء ج: البيان. (7) في أ:و. (9) في ج: البيان. 

(4) سقط في ج. (5) فى ج: الجمهور من. 

() أخرجه البخاري /١(‏ 14) كتاب الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم حديث (8)» ومسلم /١(‏ 
5 كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث .)١1/5١(‏ 

(00) في ج: سيلزم. 


اا -ج" كتاب الصلاة 


الصلاة» حتى يقام الدليل عليهاء وهو خلاف ما جرت عليه الأئمة. 


قلت: صحيح. لكنْ في كلامه تلويح قائم مقام التصريح. فيحسن إقامة الدليل عليه 
بما صدرنا به الباب» مع أنه لو لم يكن في كلامه ما يرشد إليه لم يحسن الاعتراض 
عليه؛ لأن الذي يحتاج إلى التنبيه ما [يمكن](" أن يقع الخلاف فيه. وفرض الصلاة 
معلوم من دين محمد ذل بالضرورة» وبمثل7" هذا قال في كتاب الزكاة: لا تجب إلا 
على كذاء وفي كتاب الصيام: يجب صوم رمضان على كذاء فساق ذلك؛ لبيان من 
يخاطب به» ولم يصنع مثل ذلك في كتاب الحج وإن شارك ما نحن فيه فيما ذكرناه؛ 
لآن العمرة منما وقع الاختلاف فيهاء وهي7" معطوفة عليه» والله تعالى أعلم. 


ع 


قال: فأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض - أي: وما في معناه - 
والحائض والنفساء ؛ فلا يحب عليع 1 


هذا الفصل مسوق لبيان الحكم فيمن احترز عنهم في الفصل قبله» وهو يشتمل 
على سائل: 


الأولى: الصبي لا تجب [الصلاة]”* عليه؛ لقوله عَللةِ: الرفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)2*0. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في!أ: لمثل: () في ج: وعلى. 

(:) سقط في أء ب. 

(0) أخرجه أحمد (5/ ١١١-1١٠١‏ والدارمي )١17١7/5(‏ كتاب الحدود» باب: رفع القلم عن 
ثلاثة وأبو داود (008/5) كتاب الحدو باب: في المجنون يسرقء. الحديث (2)5598 
والنسائي )١55/5(‏ كتاب الطلاق» باب: : من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ع ماجه /١(‏ 
لا كتاب الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائمء الحديث 2)5١51(‏ وابن حبان 
(50/1”) برقم »)١57(‏ وابن الجارود ص (29)» باب: فرض الصلوات الخمسء الحديث 
»)2١5(‏ كلهم من رواية حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة» عن النبي كْةٌ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». 
وأخرجه أحمد .)23١8/١(‏ والترمذي (5/ ””) كتاب الحدود. باب: ما جاء فيمن لا يجب 
عليه الحد» الحديث .)١577(‏ والحاكم 8/0 كتاب الحدود. باب: ذكر من رفع القلم 
عنهمء كلهم من رواية همام؛ عن قتادة» عن الحسن عن علئء عن النبي ككل قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشبء وعن المعتوه حتى يعقل». 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن عليء وذكر ‏ 


كتاب الصلاة ج /1؟ 


وافاء. م و .و و و وف ع .م وو و وو وم و و و و و و هوه و .ا م و و وا و و و وو وما واوا وا و م م عا مام مه 6و6 و6 6 6ه 


-ٍّ بعضهم: «وعن الغلام حتى يحتلمَ»» ولا نعرف للحسن سماعا من علي. 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال. 

والحديث صححه ابن حبان» والشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على «الرسالة». 
ص (58)» والشيخ الألباني في الإرواء (؟/ 5 -7). 

وأخرجه أبو داود (5/ 6١‏ كتاب الحدودء باب: في المجنون يسرق» الحديث (7 4) من 
طريق أبي الضحى عن عليء وقال: «وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». 
وأبو الغحى لم يدرك علي بن أبي طالب. قال العلائي في جامع التحصيل ص (70741): قال 
ابن معين: لم يسمع من عائشة شيئّاء ذكره عنه أحمد بن سعيد بن أبي مريم في تاريخه وفي 
التهذيب: أنه أرسل أيضًا عن علي - رضي الله عنه - ولم يسمع منه» قاله أبو زرعة. 
وأخرجه ابن ماجه )5097/١(‏ كتاب الطلاق» باب: طلاق المعتوه» الحديث )٠١87(‏ من 
طريق ابن جريج: أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن 
رسول الله يلكو قال: «يرفع القلم عن الصغيرء وعن المجنونء وعن النائم». 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد 091/60 هذا إسناد ضعيف؛ القاسم بن يزيد مجهول» 
وأيضًا لم يدرك علي بن أبي طالب. 

وذكره أبو داود في كتاب الحدودء باب: في المجنون يسرقء معلقا عنه عن القاسم بن يزيد 
عن علي مرفوعًا: «يرفع القلم عن الصغير» وعن المجنون» وعن النائم». 

والقاسم بن يزيد قال الحافظ في التهذيب (747/8): القاسم بن يزيد عن علي بن أبي 
طالب ولم يدركه» حديث: «(رفع القلم عن الصغيرء وعن المجنون» وعن النائم»» وعنه 
ابن جريج. 

قلت - أي الحافظ-: قال الذهبى: تفرد به. | ه. 

وقال في التقريب :)11١/7(‏ مجهول. 

وأخرجه أبو داود الطيالسي (19) عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب. عن أبي ظبيان» 
عن علي قال: سمعت رسول الله يللد قال: ارفع القلم عن ثلاثة: غن المبتلى + أو قال 
المجنون - حتى يبرأء وعن الصبي حتى يبلغ - أو يعقل - وعن النائم حتى يستيقظ». 
وهكذا رواه أحمد )١198/١1(‏ عن أبي سعيد عن حماد بن سلمة» إلا أنه قال فيه: عن أبي 
ظبيان» أن عليا قال لعمر: ديا أمير المؤمنين» أما سمعت رسول الله يَكِلِ يقول...) وذكره. 
ورواه أيضًا )١66 - ١١5 /١(‏ في مسند علي , بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن 
عفان» عن حماد به إلا أنه قال: عن أبي ظبيان الجنبي «أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة 
قد زنتء فأمر برجمهاء فلعيوا بها ليرجموما» فلفيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت 
فأمر عمر برجمهاء فانتزعها علي من أيديهم» وردهمء فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم؟ 
قالوا: علي» قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمهء فأرسل إلى علىّء فجاء وهو شبه 
المغضب. فقال: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي كله يقول: «رفع القلم عن 
ثلاثة ئة ...» فذكرهء قال: بلى» قال علي: ذإن انتج جلرة ابي للك بلعل اها وهر بيك 
فقال عمر: لا أدريء» قال: وأنا لا أدري» فلم يرجمها». 
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ج 1" كتاب الصلاة 


وها هاه وقوه ع و وو و و و واو واوا و و و و واو واو و هد واو و وا واه وها و .د واو وما ما م ود ماو وه م م6 م6 م6 م6 6م606٠‏ 


وهكذا رواه أبو داود من طريق أبى الأحوصء وجريرء كلاهما عن عطاء بن السائب به نحوه. 
وأخرجه أبو داودء الحديث (5401): والحاكم )١08/١(‏ كتاب الصلاة» ولفظ الحاكم: 
«ارة فع القلم عن ثلاث ...»» كلاهما من طريق ابن وهبء عن جرير بن حازم» عن 
000 ظبيان» عن ابن عباس قال: «مر علي بن أبي طالب لجرا بي فلل 
وقد زنت...) الحديث» وفيه أن.عليا قال لعمرة: «أوما تذكر أن رسول الله يلدِ قال: دخ 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم»؟ قال: صدقتء فخلى عنها»» خرجه الحاكم هكذا مرفوعا في كتاب 
الصلاة» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه الطبراني في الأوسطء كما في مجمع الزوائد )50١/57(‏ كتاب الحدود؛ باب: رفع 
القلم عن ثلا ثة» والكبير )89/1١1(‏ الحديث )١1١١51(‏ من رواية مجافلة عن ابن عباس» 
وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» قال ابن معين: ضعيف الحديثء» وقال أبو زرعة: 
مضطرب الحديث» وأمى الحديث» وقال الجوزجانى: غير محمود فى الحديث» وقال أبو 
داود: ليس بشىء» وقال النسائى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه» وقال الدارقطني: حمصي 
متروك. ينظر التهذيب (58/5 -151*). ١‏ 1 
وأخرجه الحاك. 7”84/1) كتاب الحدود» من طريق عكرمة بن إبراهيم عن سعيد بن أبي 
عرو سيط اناده كن عي الله بن أبي رباح» عن أبي قتادة أنه كان مع النبي يك في سفر 
فأدلج؛ فتقطع الناس عليه فقال النبي يكل «رفع القلم عن ثلاث...) وذكره. 

ثم قال: صحيح الإستاد. وتعقب بأن عكرهة بن إبرأهيم ضعفوه؛ قال أبو داود: ليس بشيء» 
1 النسائي: ضعيف» وقال العقيلي: في حديثه اضطراب» وقال الفسوي: منكر الحديث» 
وقال البزار: لين الحديث. ينظر اللسان (5/ ».)18١‏ والمعرفة والتاريخ (5/؟؟15١)‏ (؟/ 
١‏ وكشف الأستار (7945). 
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (715/17) من حديث الخضر بن أبان الهاشمي 
اكد ين مدقي عي الحكي نبن عيل اللا عن اتن عن لتب 1د قال 0 
القلم عن ثلاثة: عن المغلوب على عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يعقل». قال المخازى ل الععداة الصغير ات (517): عبد الحكيم القسملي البصري» عن 
أنس» وأبي بكر الصديق: منكر الحديث. وقال في التاريخ الصغير (238/5): عنده مناكير. 
وأخرجه الطبراني (0/ 55” -- 755), الحديث )١55(‏ من طريق برد بن سنان عن 
مكحولء عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي كلو منهم: 
شداد بن أوس» وثوبان» أن رسول الله يَكِيِدِ قال: : رفع القلم في الحد عن الصغير حتى 
يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن المعتوه الهالك», قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 504): رجاله ثقاتء وقال الحافظ في التلخيص /١١(‏ 
1 في إسناده مقال في اتصاله. وبرد بن سنان» وثقه أحمد وابن معين ودحيم 
والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان» ولم يضعفه غير ابن المديني 


كتاب الصلاة ج-ج 523 


أخر جه أبو داود وابن ماجهء وكذا الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا هو 
المشهورء وعنه احترز الشيخ بقوله: لبالغ». 

قال البندنيجي قبيل [باب]”'' اختلاف نية الإمام والمأموم: وقد [أفتى الشافعي] 7 
في «الأم» في استقبال القبلة: أنه يجب على الصبي فعلها قبل بلوغه؛ لكنه لا يعاقب 
على تركها عقوبة مَنْ تَرَكَهَا بعد بلوغه. قال: وليس هذا بمذهب؛ لأنه غير بالغ فلا 
يكلف بالعبادات. 

المسألة الثانية: من زال عقله بجنون أو مرض لا تجب عليه أيضًا: أما المجنون 
فللخبر» وأما من زال عقله بمرض: كالمغمى عليه والمبرسم» ونحوهما؛ فلأنه في 
معناه فألحق به وقد روى الدارقطني أن عائشة قالت: سألت رسول الله كَلهِ عن 
الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة؟ فقال: «ليس من ذلك قضاء. إلا أن يغمى عليه؛ 


فقال: ضعيف. ينظر: التهذيب .)5787/١(‏ 
وأخرجه البزار )5١15 /١(‏ رقم ( ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى 
يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن لمر يه 
وذكره الهيثمي في المجمع (22514/5» وقال: وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
حفص» وهو متروك. 
قال الحافظ في التهذيب (117/7): قالوا: أبو طالب عن أحمدء ليس بشيء وقال: عبد الله 
ابن أحمد عن أبيه: أحاديثه مناكير» كان كذابّاء وقال الدوري عن ابن معين: ضعيفء وقال 
مرة: ليس بشىء»؛ وقال ابن أب حاتم عن أبي زرعة: متروك الحديثء» وقال أبو حاتم: 
كان يكذب وهو متروك الحديث. اه. 
وبالجملة فالحديث صحيح.ء وقد صح بمفرده حديث عائشة؛ فقد صححه ابن حبان ١595(‏ 
- موارد)» وقال الحاكم (؟/59): صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
وقال الزيلمي في نصب الرلية (4/ 770031 : ولم يعله الشيخ في «الإمام» بشىء» وإنما قال: هو 
أقوى إسنادًا من حديث على. فكيف إذا انضم إلى حديث عائشة» حديث علي بن أبي طالب» 
والذي صحح الحاكم أحد طرقه» وهو طريق أبي ظبيان عن على على شرط الشيخين ووافقه 


'فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد الكثيرة» ولا يشك في ذلك منصف. 
وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في «تعليقه على الرسالة؛ ص (08): حديث صحيح. 
وصححه أيضًا الألباني. انظر: الإرواء (؟/ 4 - 07. 

)١(‏ سقط في ب. (5) في ب: أوما. 


ينا ج؟ كتاب الصلاة 


فيفيق في وقتها؛ فيصليها"'". 

ومن شرب شرابًا لا يرى جنسه مسكرًا فكان مسكرًا؛ وزال عقله بسببه - يل 0 
بما ذكرناه؛ وهذا ما احترز عنه بقوله: «عاقل». واقتصاره على ما ذكر يفهم أن من زال 
عقله بما سوى ذلك» تجب عليه» وهو يشمل [صورتين7" - على رأيه -. 

إحداهما”؟؟: من زال عقله بالنوم» ويقوي هذا المفهوم قوله من بعد: (إلا نائم»» 
ويشهد له قوله - عليه السلام-: 'من نسي صلاة» أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها»””' رواه مسلم. 

لكن في «الذخائر»: أن من زال عقله بالنوم فطبق [الوقت2'1 فهو غير مخاطب 
بتلك الصلاة. 

وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الأحكام. ثم قال: فإن قيل: فلم 
أوجبتم القضاء عليه؟ [قلنا]”': للأمر الجديد. وقال: إن الحكم في الساهي والجاهل؛ 
كالحكم في النائم. وكلام الشيخ الآتي ينازع فيه. 

الثانية”” : من شرب ما جنسه*"2 مسكرًا فزال عقله بسببه وإليه أشار في «المهذب»» 
لوبه]! 0 صرح في «التتمة»)» ووجهه: أن فعل ذلك معصيةء وترك الوجوب [عن 
المجنون]' '' بمعنى: عدم إيجاب القضاء رخصة. والرخصة لا تنال بالمعاصي. 

فإن قيل: لو ألقى نفسه من شاهق جبل عمدًا؛ فانكسرت رجله؛ فصلى قاعدًا - فلا 
قضاء عليه على [المذهب71"'؟ وإن كان ما أتى به معصية. 

قيل: من رمى نفسه من شاهق؛ انتهت معصيته بسقوطه؛ فهو غير عاص في 
دوام'”") القعود. ولا كذلك من ذكرناه. 


/١( والبيهقي (/» وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)8١/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
“/ا”). وقال: هذا حديث لا يصح» قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عن الحكم شيء» وقال‎ 
يحيى: ليس بشيء» وقال أبو داود: تركوا حديثه.‎ 

(0) في ج: فيلحق. ١‏ (8) سقط في أء ب. (:) في أ: احديهما. 

)0( أخرجه البخاري )7١/0(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب: : من نسي صلاة. الحديث (/091), 
ومسلم واللفظ له )41///١(‏ كتاب المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة» الحديث 


(81/ 4ى0). 
() سقط في ج. 0) في ج: قلت. م في أ بء ج: الثاني أن. 
(9) في ج: حسبه. )٠١(‏ في ب: و. )١١(‏ سقط في ج. 


)١١(‏ سقط في ج. )١7( ١‏ في ب: بدوام. 


كتاب الصلاة جج" حكن 


قال الإمام في باب صلاة المسافر: وهذا يمكن أن يقال في السكر أيضًاء لأن نفس 
السكر ليس بمعصية» فإنه ليس فعلًا مقدورًا للمكلفء. ولكن لما كان مرتبًا على 
الشرب لم يتضمن تخفيًا في باب العبادات» وهكذا ما نحن فيه. ويمكن أن نفرق بأن 
السكر محبوب في الجبلاتء فلا يمنع أن يلحق بالمعاصي؛ حتى ينزجر الناس عن 
التسست إليه» ولولا السكر لما اعتمد الشرب؛ فإن الخمر مرة شنعة. 

المسألة الثالثة”'' : الحائض والنفساء لا تجب عليهما كما هو مذكور في باب 
الحيضء وعنهما احترز بقوله: «طاهر). 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا فرق في عدم وجوبها على المجنون والحائفض 
والنفساءء بين أن يكون حصل ذلك من غير تسبب فيه أو بتسبب» ولا خلاف في ذلك 
إذا حصل من غير تسببء وأما إذا حصل بتسبب: فقد قال بعض الشارحين فيما إذا 
حصل الجنون بتسببه: إن الصلاة تجب عليه بمعنى: وجوب القضاء بعد الإفاقة» وهو 
المذكور فى «التتمة» و«تعليق البندنيجى». 

وعبارة القاضي الحسين في باب صلاة المسافر: أنه إذا شرب الْبِنْجَ وغيره مما 
يزيل عقله. فعليه قضاء الصلاة والصيام بعد الإفاقة كالسكران؛ لأنه جلب"'" إزالة 
العقل بنفسه؛ فيؤخذ به. 

قال: ويمكن أن يفرق بين شرب الخمر والأدوية المزيلة للعقل بأن: الشارب يقصد 
به الدوام دون الابتداء؛ لأن ابتداءه يكره بالطبع» ودوامه يورث الطرب والتغناط””7 
فاللذة فى دوامه دون ابتدائه؛ فلزمه القضاءء بخلاف الأدوية المزيلة للعقل؛ فإن 
الإنسان لا يقصد بشربها الدوام ولا الابتداء؟ فإنها لا تفضي إلى ما فيه لذة. وهذا ما 
ادعى الإمام أنه المذهب؛ حيث قال: إذا تسبب الشخص في إزالة عقل نفسه؛ فجن» 
ثم أفاق- فالمذهب: أنه لا يلزمه قضاء [تلك5]*' الصلوات الفائتة في زمن جنونه؛ 
لأن الجنون مناف لتبعات التكليف بخلاف السكر. 

قال: وذهب بعض أصحابنا إلى: أنه مأمور بقضاء الصلوات» قال: وهذه مرتبة على 


)١(‏ أي: ثالثة المسائل التي يشتمل عليها قول الشيخ. 
0( في __ غلب» وبا طلب. 


لق سقط في ب» 52-0 


بن جح" كتاب الصلاة 


ما إذا رمى نفسه من شاهق كما قدمناه» وأولى بعدم القضاء؛ لأنه [ثم]”'' لم يخرج 
عن أهلية التكليف. وقال فيما إذا كانت المرأة حاملاء فسعت في إسقاط جنينها 
ونفست: فالوجه: القطع بأن ما يفوتها من الصلوات في زمن”" النفاس؛ لا يلزمها 
قضاؤه. وذكر بعض الأصحاب فيه وجهًا بعيدًا وهو حري ألا يعد من المذهب. 

وإذا كان هذا حكم النفساء فالحائض كذلكء. وقد جزم ابن الصباغ بعدم 
القضاء. 

فرع: إذا ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلمء قال الإمام في باب صلاة المسافر:فظاهر 
النص لزوم قضاء ما فاته فى حال جنونه» وهو ما حكاه القاضى الحسين فيه» وهو 
بخلاف ما لو ارتدت المرأة أو سكرت. [ثم حاضت]””» ثم طهرت وأسلمت أو 
أفاقت - لا يلزمها قضاء ما فات”*' من الصلوات فى زمن الحيض. 

قال الإمام: والفرق أن الحائض مخاطبة بترك الصلاة في زمن حيضها””*» وهي 
مؤدية ما أمرت به والمجنون ليس مخاطبًا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال: إنه 
أدى ما أمر به. 

ولو سكر ثم جن لزمه قضاء ما فاته في أغلب وقت السكرء ولا يلزمه قضاء ما فاته 
بعد ذلك في أيام الجنون» وإن"'' اتصل بالسكر. 

وفيه وجه ضعيف: أنه يجب قضاء ذلك أيضًاء حكاه مجلي والمتولي. 

قال: ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ' ويضرب على تركها لعشر»؛ لقوله _- عليه 
السلام-: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه [عليها]”"' ابن عشر)”» 
رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح. 


)١(‏ سقط في ج. )١(‏ في ب: زمان. (9) سقط في ج. 
0 في ب: مر. 00 في ب الحيض. )00 في ج: فإن. 


(4) أخرجه أبو داود /١(‏ 77 2777 كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
(59) والترمذي كتاب الصلاة. باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة.» حديث 
4٠ 70‏ والدارمي ,)730/9/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 20741 وأحمد »٠ ١١/6‏ وابن الجارود 
».)١50(‏ وابن خزيمة (؟7/7١٠))2‏ والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 27371)» والدارقطني /١(‏ 
3). والحاكم »)26١/١1(‏ والبيهقي (1/ 5١)؛‏ من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة 
عن أبيه عن جده عن رسول الله يَللك. 


كتاب الصلاة ع .0 


واختلف الأصحاب في حكمة الضرب في العشر: 

فقيل: لأجل المخالفة في سن يحتمل [فيه الضرب]''» وعلى هذا يظهر أن تكون 
الصبية كالصبي. ْ 

وقيل: لأنه سن يحتمل أن يكون قد بلغ فيه وكتمه؛ وعلى هذا فتضرب الصبية 
لسع ؛ وبه صرح في «الحاوي». 

والمعنى في الأمر بالصلاة في "' السن المذكور: أن يبلغ وهو يحسن ذلك. والآمر 
للصبي بذلك [وليه: وهو]” الأب والجد والوصي والحاكم وأمينه؛ كما حكاه 
البندنيجي وغيره قبيل [باب]1؟) اختلاف نية الإمام والمأموم. وهل مخاطبة الولي 
بأمره الصبي بذلك على وجه الوجوبء أو الاستحباب؟ فيه وجهان: ظاهر النص 
0 ل وهو الذي حكاه في 0 [واختاره ف ف #الشرشيف" : 

وكما يؤمر”"” الولي بأمره بالصلاة» يؤمر* بأمره بحضور المساجد والجماعات؛ 
كما حكاه القاضي أبو حامد عن الشافعي, ويؤمر"' بتعليمه الطهارة» وما يجزئه في 
صلاته من القراءة. والخلاف في أن ذلك واجب على الولي أو مستحبء [جار فيه 
أيضًاء][' '' صرح به القاضي الحسين؛ حيث قال: هل يجب على الأب أن يعلم ولده 
الصغير الفاتحة» أم لا؟ فيه وجهان: ظاهر النص: الوجوبء. ووجه المنع: أن القراءة 
إنما تجب بعد البلوغ. 

قال: وعلى الأول فالأجرة على الأب, فإن كان معسرًا ففي مال الابن. قال: وهل 
له أن يعلمه ما سوى الفاتحة» ويعطى الأجرة من مال اير ؟ فيه وجهان. 

وقال لوبي موقيل الكفر إن اجر تفلن ]1 ما يجب تعليمه من القراءة؛ لأجل 
الصلاة تجب في مال المبيي ونا زاك علق الؤاسي كذ اجر عليه فة 01 
أدب حل يخود فعرقة فرح مالالا »ند ريحهان: 

وهكذا حكى ذلك فى «الكافى» هاهناء وقال: إن الابن إذا كان معسرًا وجب في مال 
الأب أجره تعليم م1 يجب "قن القزادة» فإن لم يكو وجت ذلك غلى:الأم. 


)١(‏ في ج: الضرب وقته. 2 (0) في أ: فيهما. (9) في ب: وتأمر. 
(005 في على )١(‏ سقط في ج. )٠١(‏ سقط فى أ. 
() سقط في ب. (10 ١‏ قويالين: اتأمز: )١١(‏ سقط في أ. 


(54) سقط في ب. (40) فى ب: تأمره. )1١9(‏ في أنو. 
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وسيكون لنا عودة إلى شيء من ذلك فى باب السواك. 

ثم ما ذكره الشيخ من السن في الحالين هو المشهورء ولم يورد البندنيجي 
غيره. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن من أصحابنا من قال: لا يتقدر ذلك بمدة» ومتى 
حصل لديز أمرناة بالصلاة» وضريناه على تركهاء والنبى عل إنما قدر السبع؟ لآن 
التمييز في العادة يحصل عندها. 

وحكى عن اليحصبي: أنه إذا صار الصبي يَعُذٌ من واحد إلى عشرين؛ فقد حصل 
مميرّاء [و]”'' يؤمر بفعل الصلاة» ويضرب على تركها. 

وعلى الأول: هل يكون الأمر والضرب فى أثناء السنة أو بعد تمامها؟ فيه وجهان 
حكاهما الجيلى”". 

فرع: صلاة الصبي الظهر ونحوهاء هل هي نفل حتى تجوز قاعدًا مع القدرة على 
القيام [» أو لا تجوز؟]”" فيه وجهان. 

قال”؟): فإن بلغ فى أثناء الصلاة - أ بالسن- وأكمل الصلاة. أو صلى فى أول 
الوقت وبلغ في آخره - [أي: بالسن أو بالاحتلام]”*' ونحوه - أجزأه ذلك عن الفرض. 


)١(‏ سقط فى أ ب. 

هم قوله: ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع» ويضرب على تركها لعشر. ثم قال: وما ذكره الشيخ من 
السن في الحالين هو المشهور. ولم يورد البندنيجي غيره» وقال القاضي أبو الطبب من 
أصحابنا؛ من قال: لا يتقدر بمدة؛ بل متى حصل تمييز أمرناه وضربنا. ثم قال: وعلى الأول: 
هل يكون الأمر والضرب في أثناء السنة أو بعدها؟ فيه وجهان حكاهما الجيلي. انتهى. 
وما حكاه عن الجيلي ليس مطابقًا لما فيه. لا في الأمر بالنسبة إلى السابعة ولا فى الضرب 
بالنسبة إلى العاشرة؛ فإنه قد قال: وهل يؤمر بذلك إذا دخل في السبع أو عند استكمال 
السبع؟ فيه وجهان. وكذا قوله: «اضربوهم لعشر»» هل هو تحديد أم لا؟ فيه وجهان. هذه 
عبارته» وحاصل الوجهين في الأمر: أنه هل يكون بابتداء السنة أو بانتهائها؟ وتعبير 
المصنف ب «الأثناء» غير مطابق ولا منضبطء ولعله أراد التعبير ب «الابتداء» فسبق القلم 
إلى «الأثناءة. 
وأما الخلاف في كون العشرة للتحديد أم لا فغير ما نقله عنه المصنف بالكلية؛ فإن المفهوم 
من مقابل التحديد إنما هو التقريب». وكونه للتحديد أو التقريب متجه؛ لأن الضرب سببه 
احتمال البلوغ. وفي كون سن إمكان البلوغ تحديدًا أو تقريًا؛ خلافٌ مشهور!أ و]. 

(6) سقط في ج. (4) في ج: قلت. (5) سقط في ب. 
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هذا الفصل ينظم مسألتين الثانية منهما مبنية على الأولى؛ إذ عليها نص الشافعي 
في «المختصر». ولفظه: «ولو دخل غلام في 7 رغد صوم يوم لم يكمله 
حتى استكمل خمس عشرة سنة - أحببت أن يتم ويعيد» ولا يبين'' لي أن عليه 
الإعادة» فظاهر هذا النص وجوب إتمام الصلاة والصوم واستحباب الإعادة؛ 
سواء كان الوقت ضيقًا أم واسعًا. ولا جرمء قال الماوردي: إنه ظاهر مذهب الشافعي. 

و[قال]”" البندنيجي: إنه المذهب. واختاره أبو إسحاق المروزي وغيره - كما 
ستعرف - وقال الإمام: إنه الذي قطع به الأصحاب: القفال”'» وأبو الطيب» [و]””) 
ادعى أنه لا خلاف في لزوم الإتمام؛ واستدل له ابن الصباغ بأن الشافعي قال: «ولا 
يبين”"2 لي أن عليه الإعادة»؛ ولا يجوز ألا تجب الإعادة والإتمام» وإذا كان هذا معنى 
النص فعليه ينطبق كلام الشيخ. 

ووجهه: أنه شرع في وظيفة الوقت بشرائطها فأجزأته. وإن تغير حاله إلى الكمال 
في أثنائها؛ كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمام”"' الظهر وفوات 
الجفعة. 

فإن قيل: كيف يصح ذلكء وأوله تطوع وآخره واجب؟ 

قال أبو إسحاق: لا يمتنع ذلك؛ لأنه لو دخل في صوم أو صلاة نافلة» ثم نذر إتمام 
ذلك ووجد الشرط؛ وجب عليه. 

قال القاضي أبو الطيب: وقد اعترض بعض الناس على أبي إسحاق» وقال: ما 
ذكره من النذر يصح في الصوم دون الصلاة؛ لأن النذر ينعقد بالكلام» والكلام يبطل 
الصلاة» واختلف الأصحاب في جوابه: 

فقال الداركي: النذر في الصلاة لا يبطلها؛ لأنه مناجاة لله'”)» فهو من جنس 
الدعاء. 

وقال غيره: فى النذر إيجاب عبادة بشرطء فهو بخطاب”'' الآدميين أشبه؛ فتبطل به 
الصلاة» ولم قشة أن فسان جواز النذر في الصلاة» وإنما قصد جوازه في الصومء 


)١(‏ في ب: و. (:) في بء ج: القفاليون. ‏ () في أ: تمام. 
(؟1) في ب: يتبين. (5) سقط في ب. )00 في أ: ربه. 
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وأطلق ذلك لما جمع بين العبادتين. 

قلت: ويجوز أن يبقى كلام أبي إسحاق على إطلاقه» إذا قلنا: إن النذر يصح بالنية 
وحدها؛ كما سيأتي» ووراء ما ذكره الشيخ وجهان: 

اخزشناء ع القاضي الحسين وغيره-: أنه يتم صلاته وصيامه على وجه 
الاستحباب» ويعيد في الوقت وبعده وجوبّاء وقد حكاه الماوردي عن ابن سريج» 
وكذا العراقيون؛ كما قال الإمام. 

وقال في «المهذب»: إنه حكى عنه. مثل ما حكيناه عن أبي إسحاقء وهو ما حكاه 
البندنيجي وحكىا”) عنه هذا أيضًاءٍ فيجوز أن يكون له في المسألة وجهان. 

وعن المتولي أنه قال: هذان الوجهان ينبنيان على: [أن نية الفرضية للظهر !© - 
مثلا - هل تصح الصلاة من دونهاء أم لا؟ وفيه وجهان يأتيان: فعلى”*' الأول: يجزئه 
ما أتى به”' عن الفرضء وعلى الثاني لا. 

والثاني: إن كان وقت الصلاة 5 أعاد الصلاة واجبّاء وإن كان فائنًا 
أعاد الصلاة استحبابًاء ولا يعيد الصوم؛ وهذا قول أبي سعيد 
الإصطخري؛ كما حكاه الماوردي تبعًا لأبي حامدء وأبي علي» وحكاه عن بعض 
الأصحاب. 

وكيف كانء فقد قال الشيخ أبوحامد: إنه لا يُعرف للشافعي. ولو كان على ما 
ذكره؛ لوجبت الإعادة وإن لم يبق من الوقت ما يفعل فيه الصلاة؛ لآن المعذور عند 
الشافعي يدرك الصلاة بإدراك الركعة أو التكبيرة - [على قول" - فلا يصح هذا 
على أصله؛ وهذا حكم المسألة الأولى. 

وأما [المسألة7" الثانية: فقد قال القاضى الحسين: إنه لا يجب عليه فيها الإعادة 
قولًا واحدًا؛ كما لو صلت الأمة مكشوفة الرأس في أول الوقت» وعتقت في آخره» 
والماوردي وغيره قالوا: إن الأوجه السالفة جارية فيها. 

فرع: إذا صلى [الصبي]” يوم الجمعة الظهر قبل فوات الجمعة» ثم بلغ قبل 


)١(‏ في أ: حكاهما. (5) في ج: عليه. 
(؟) في ج: فحكى. (7) سقط في ج. 
)0 في أ: أنه الفرض بنية للظهر. (0) سقط في ج. 


0 زاد في ب: الوجه. 20 سقط في ج. 
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ا ااا للك ل هه حتت 
فواتهاء فهل تجب عليه؟ فيه كلام في باب الجمعة. 

قال: وأما الكافر: فإن كان أصليًا لم تجب عليه لأنه لا يصح منه فعلها في حال 
كفره» وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤها؛ فلا يجوز أن يخاطب بها؛ كالحائض» وهذا 
ظاهر النص؛ فإن الشافعي قال في قسم الصدقات من «المختصر»: (فرض الله على 
أهل دينه المسلمين في أموالهم حمًّا لغيرهم من أهل دينه المسلمين»» وإذا كان هذا 
نصه في الزكاة [وهي]'"' من فروع الشريعة - فكذا باقيها؛ إذ لا قائل بالفرق» وبظاهر 
هذا النص أخذ بعض الأصحاب» ويقال: إنه الشيخ أبو حامد» وإنه طرده في جميع 
فروع الشريعة» وقال في «البحر» نَمَّ: إنه فول العزاقنى: توالدي ذعيه ]ليه كين 
الأصحاب؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب والماوردي [وغيرهما ثم]”'' وصححوه: 
قالوا: مراد الشافعي بقوله: «فرض الله على أهل دينه»» تخصيص ”**' المسلمين بذلك؛ 
لأنهم إذا امتنعوا من العبادات أجبروا عليها وطولبوا بهاء بخلاف الكفار؛ وإن كان 

قلت: وهذا تأويل كلام الشيخ» أيضًاء 

قال: وإن كان مرتدًا؛ وجبت” عليه أي: بمعنى أنه يطالب بقضائها بعد إسلامه؛ 
لأنه حق لزمه بإقراره لا يسقط بالشبهة؛ فلا”'' يسقط بالردة» والعود إلى الإؤسلام 
كالإقرار بالمال. 

قال: ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت؛ إذ لو عذر؛ 
لفاتت فائدة التأقيت وقد قال - عليه السلام-: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط 
على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرىء فمن فعل '"! ذلك فليصلها حين 


)١(‏ كذاء ولعل ذلك - كما سبقت الإشارة - لن الشارح لأن يصنف كتابه على الترتيب. 
)٠(‏ فى ج: فهي. 

(0) فى أء جه وغيرة. 

)2 في ج: وجب. 

() فى أ: ولا. 

030 في أ: صلى. 
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٠. 5 ١ 
16 اليا اك و‎ ١ يعلد‎ 


قال: إلا نائم؛ للخبرء أو ناس ؟ لقوله - عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه" . 


)١(‏ فى ج: ينبه. 

١ )05(‏ أخرضيه مسلم /١(‏ 4177 - /ا4) كتاب المساجد, باب: قضاء الصلاة الفائتة (31/91): 
من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي يكلِِ قال: «ليس في النوم تفريط» ولكن 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 

90) أخرجه ابن ماجه (9/ 5440) كتاب الطلاقء باب: طلاق المكره والناسى» حديث ,)5١040(‏ 
والعقيلي في الضعفاء (4/ »)١40‏ والبيهقي (17/ 07 - /7”017) كتاب الطلاق» باب: ما جاء 
في طلاق المكرهء كلهم من طريق محمد بن المصفى: ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن 
عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله يَكِِ قال: «إن الله - تعالى - تجاوز لأمتى عما | تكرهوا 
عليه» وعن الخطأ والنسيان». ا 1 
ومن طريق محمد بن المصفى: 
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي - المعروف بأخي عاصم - في فوائده» والضياء 
المقدسى فى الأحاديث المختارة» كما في المقاصد الحسنة ص (579). 
قال الحافظ البوصيري في الزوائد (؟/ 10): هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» 
والظاهر أنه منقطع» قال المزي في الأطراف (6/ 85): «رواه بشر بن بكر التنيسي عن 
الأوزاعى عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس. اه. وليس ببعيد أن يكون السقط 
من صنعة الوليد بن مسلم. اه 
وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري» رحمه الله. 
والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي: 
أخرجه ابن حبان (9١؟0/9),‏ والدارقطني (4/ 37 )١17١-‏ كتاب النذور» رقم (57), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 6 كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره» والحاكم 
(28/0 كتاب الطلاق» والبيبهقي (7”07/7) كتاب الخلع والطلاق» باب: طلاق 
المكره والطبراني في الأوسطء كما في التلخيص »)35875/١(‏ كلهم من طريق بشر بن 
بكرء عن الأوزاعي. عن عطاء بن رباح» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس. 
قال البيهقي: جَوّده بشر بن بكر. 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مُجَوَّدَا إلا بشر. ا ه. 
ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس: 
الطريق الأول: 
أخر جه الطبراني في الكبير ١77 /١١(‏ - 154) رقم )١17174(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي: حدثني سعيد - هو العلاف - عن ابن عباس قال: قال رسول الله يككةِ: «إن الله 
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- عز وجل - تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

قال الحافظ ابن رجت هي جامع العلوم والخحكم ضن 0210 أخرجه الجوزجاني» وسعيد 
العلاف: هو سعيد بن أبي صالح» » قال أحمد: وهو مكي» قيل له: عبت عناله؟ قال: لا 
أدري» وما علمت أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد. قال أحمد: وليس هذا مرفوعًاء 
إنما هو عن ابن عباس قوله» نقل ذلك عنه مهناء ومسلم بن خالد ضعفوه. 

الطريق الثاني: 

أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 187) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي: حدثني أبي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله كله قال: «عْفِيَ لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
والاستكراه». 

وعبد الرحيم بن زيد» قال يحبى: ليس بشىء» وقال البخاري: تركوه» وقال السعدي: غير ثقة. 
أسند ذلك عنهم ابن عدي في الكامل. 

وقال النسائى: متروك» وضعفه أبو داود وأبو زرعة. التهذيب (5/ "/77). 

وزيد العمىء قال الحافظ فى التقريب /١(‏ 7174): ضعيف. 

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة» وأبي الدرداءء وأم الدرداء» وثوبان» وعقبة بن عامر» 
وابن عمر» وأبي ذر: 

حديث أبى بكرة: 

ترجه أبو نعيم في أخبار أصبهان »)4١ - ٠ /١(‏ وابن عدي في الكامل (؟/ »)16١‏ من 
طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله وَكِ: 
«رفع الله عن هذه الأمة ثلانًا: الخطأء والنسيان, والأمر يُكرّهون عليه». 

ل ا اي ا ا : هذا حديث 
غريب» أخرجه ابن عدي في الكامل عن حذيفة بن الحسن عن أ بي أمية محمد ابن إبراهيم 
عن جعفرء وعده في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلامّاء ولعل ذلك من قبل 
أبيه» فإني لم أر له رواية عن غيره. 

قلت - أي: الحافظ-: أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما. 

حديث أبي الدرداء: 

أخرجه الطبراني» كما في نصب الراية (؟/ 5) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن 
حوشبء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: «إن الله تجاوز لأمتي عن 
النسيان وما أكرهوا عليه». 

قال الحافظط في التلخيص 7/1١‏ ): : وفي إسناده ضعف. 

حديث أم الدرداء: 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» كما في تخريج المختصر )004/١(‏ من طريق أبي بكر 
الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي كله قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن 
ثلاث: عن الخطأء والنسيان» والاستكراه»» قال أبو بكر الهذلي: فذكرت ذلك للحسن» 
فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قراآنا «إرَينَا لا مُوَاجِدْمَة إن ضِينا أ أخمكاأ4؟ 
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ج كتاب الصلاة 


« .د هد عد. دعو معد .و ...و و .ع وو وه وو .ع و اواو. هاو و ود و واه و واو وا ود و هه هام .ا ها واو واوا واو واه 6 .م 


قال الحافظ : وأبو بكر الهذلي ضعيف)» وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة ل م الدرداء؛ 


لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع» وإن كانت الصغرى فمرسل؛ وفي شهر مقال أيضًاء 0 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنشور /١(‏ 2))556 وعزاه لابن أي حاتم. 

حديث ثوبان: 

أخرجه الطبراني في الكبير (؟//91) رقم (1470) من طريق يزيد بن ربيعة 56 ثنا أبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله كِلِنٍ قال: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأء والنسيان» 
وما أكرهوا عليه»). 

قال الهيتمي في المجمع (1188/1) روا الطرائق» زإقيه يزيد بن زبيعة الرحي وهو متعيق: 
والحديث ضعف سنده الحافظ في التلخيص /١(‏ 587). 

حديث عقبة بن عامر: 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7017)؛ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال اولان ابي 
وحديئكه حسن» وفيه ضعف. 

حديث ابن عمر: 

أخر جه العقيلي في الضعفاء )١565/5(‏ وأبو نعيم في الحلية اليه والطبراني في 
الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد 10111 كلم رايط بيصي بن امسا ل 
الوليد: ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي كلْ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مالكء تفرد به ابن مصفى عن الوليد» وضعفه العقيلي وأعله 
بابن مصفى» ونقل تضعيفه عن الوليد. 

وقال الهيثمي في المجمع 250 رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن مصفى» 
وثقه أبو حاتم» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

حديث أبي ذر: 

أخر جه ابن ماجه )509/١(‏ كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي. حديث )٠١57(‏ 
من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوتًا. 

قال البوصيري في الزوائد (؟/ 25 هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلى. 
قلت: وللحديث علتان أخريان: : ضعف شهر بن حوشبء والانقطاع بينه وبين أ ذر. 

قال العلائي في جامع التحصيل ص (197): شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر 
وسلمان رضي الله عنهم؛ وذلك مرسل. ١‏ هد 

وحديث: ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي 
والنووي في الأربعين ص (80) فقال: إنه حسن. 

وحسئه الحافظ في تخريج المختصر »)0٠١١ /١(‏ وقال: : وبمجموع هذه الطرق يظهر أن 
للحديث أصلا. 

وتبعه تلميذه السخاوي في المقاصد ص (570). 

ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير .)1١708(‏ 


كتاب الصلاة ج” الم 


قال: أو معذور بسفر أو مطر فإنه يؤخرها بنية الجمع؛ لما ستعرفه في بابه» أو من 
أكره على تأخيرها [للخبر]'' . 

فإن قلت: الشيخ جمع فيما استثناه بين ما هو متفق عليه: [وهو ما عدا التأخير بعذر 
المطر]!"'» وما هو مختلف فيه: وهو التأخير بعذر المطرء وإذا كان الأمر كذلك فقد 
بقى مما ينبغي أن يستثنى - أيضًا - صور: 

منها: تأخير المغرب إلى العشاء بمزدلفة بعذر النسك لا السفر؛ فإن فيه خلاًا 
ستعر فه. 

ومنها: المحرم إذا خاف أنه متى صلى فاته الوقوف بعرفة» ولو مشى للوقوف فاتته 
الصلاة» فإنه يؤخر الصلاة على رأي لم يحك القاضي الحسين في باب الأحداث 
غيره» قال فى «الروضة»: وهو الصواب؛ لأنا نجوز تأخير الصلاة لأمور لا تكاد 
تقارب الحققة قها هذه المشقة: كالتأخير للجمع. 

ومنها: العاري إذا كان بينه وبين قوم من العراة'” ثوب وعلم أن الثوب*) 
ينتهي إليه إلا بعد خروج الوقتء فإنه: هل يؤخرها عن الوقت [أو يصلي فيه]*) 
عاريًا؟ فيه قولان ستعرفهما في آخر باب ستر العورة» والمنصوص منهما في «الأم): 
أنه يؤخر. ومثل هذه المسألة ما تقدم في التيمم. 

قلت: إنما لم يستثئن الشيخ ذلك - والله أعلم - لأن الخلاف في الصورة الأولى 
مذكور في طريق"" المراوزة» [وهو حاكِ]”' طريق أهل العراق. وكذا الخلاف في 
الصورة الثانية محكي عن القفال» ولعل العراقيين لا يوافقون عليه على أنه لو كان في 
طريقهم لقلنا: ما وقع استثناؤه لم يوجب فيه الشرع التأخير. 

ونحن إذا قلنا: إنه يمشى للوقوف ويؤخر الصلاة؛ كان ذلك على وجه 
الوجوب» وليس من قبيل عن فيه» وبه يقع الجواب عن الصورة الثالثة - 
ل ل ا وبه ينقطع إلحاق مشقة فوات 
الوقوف”*” بمشقة الجمع؛ كما صار إليه النواوي؛ لأن تلك المشقة لا توجب الجمع. 


20200 سقط في أ. 0 في ج: ويصلى. 
(0) سقط في أ. () في ب: طرق. 
فر في ج: العارين. 49 في ب: في حالي. 


62 في ب» ج: النوبة. 0 في ب: : الوجوب. 


؟* "1١‏ ج-ج" كتاب الصلاة 


قال: ومن امتنع من فعلها جاحدًا لوجوبها - أي: منكرًا لوجوبها - وهو غير 
معذور؛ بأن كان قد تقدم إسلامه وخالط المسلمين- كفر؛ لقوله يِه «بين العبد 
وآبين]”'' الكفر ترك الصلاة)0) رواه مسلمء ولأنه جحد أصلًا مقطوعًا به في الشرع» 
لا عذر له فيه» فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله» ومن كذبهما؛ فقد كفر. 

قال "الرائعى :وهكذا كن ون ود" كا مي عل كدر 


وقال في «الروضة»: ليس هذا على إطلاقه» بل هو مختص بمن جحد مجممًا 
عليه]”*) فيه نصء وهو من أمور الإسلام الظاهرة» التي يشترك في معرفتها الخواص 
والعوام: كالصلاة» والزكاة» والحج» وتحريم الخمرء أو الزنى» أو نحو ذلك. ومن 
جحد مجمعًا عليه لا يعرفه إلا الخواص: كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب؛ وتحريم نكاح المعتدة» وكما إذا أجمع أهل العصر على حكم حادثة - 
فليس بكافر للعذر؛ بل يعرف الصواب ليعتقده. ومن جحد مجمعًا عليه ظاهرًا لا 
نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف يأتي في باب الردة» وقد أوضح صاحب 
«التهذيب» القسمين الأولين في خطبة كتابه» والحكم بكفره في مسألة الكتاب مرتب 
على الجحد لا على الامتناع من الفعل والجحد؛ يدل عليه أن الجحد لو انفرد 
لاقتضى التكفير. 

قال: وقتل بكفره؛ لقوله - عليه السلام-: «من بدل دينه فاقتلوه»”” أخرجه 
البخاري. وفي قول الشيخ: «وقتل بكفره» تنبيه على أن كيفية قتله كيفية قتل المرتد؛ 
كما صرح به غيره» وسيأتي حكمه. 


أما من كان حديث عهد بالإسلام» ا قد نشأ في بادية بعيدة - فيعرف 


(0) سقط فى ب ج. 

(؟) أخرجه مسلم )88/١(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان إطلاق اسك الكفر على من ترك الصلاة» 
برقم (15/ 87). 

0) فى ج: أنكر. 

(4) سقط قح 

(5) أخرجه البخاري (08/7؟) كتاب الجهاد والسيرء باب: لا يعذب بعذاب الله 0003197 

(5) زاد في ج: كان. 


كتاب الصلاة ج يكنا 


أن الصلاة واجبة عليه» فإن أصر على الإنكار كان حكمه حكم من نشأ في 
الإسلام”"". 
قال: ومن ن امتنع [من فعلها]”' غير جاحد حتى خرج الوقت. قتل في 
ظاهر المذهب؛ لأن المزني قال [وقد]”" قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة حتى 
خرج [الوقت]”؟» لا يعملها غيرك» فإن صليت وإلا استتبناك» فإن تبت وإلا قتلناك. 
ووجهه: مفهوم قوله - عليه السلام-: «نهيت عن قتل المصلين»””» وقوله - عليه 
السلام-: من توك الصلاة فقد برئثت مئنه الذمة) 290 ولأنها تشتمل على عمل 


)١(‏ قوله: قال - يعني الشيخ-: : ومن امتنع من فعلها جاحدًا لوجوبهاء أي: منكرًا لوجوبهاء وهو 
غير معذور؛ بأن كان قد تقدم إسلامه وخالط المسلمين - كفر. ثم قال بعد ذلك: : أما من كان 
حديث عهد بالإسلام» وقد نشأ في بادية بعيدة - فيَعَرف أن الصلاة واجبة عليه» فإن أصر 
على الإنكار كان حكمه حكم من نشأ في الإسلام. . انتهى كلامه. 
وكان الصواب أن يقول: أو قد نشأء بلفظ «أو). واعلم أن «الجحد» في اللغة عبارة عن 
الإنكار بعد الاعتراف» وأما «الإنكار» فأعم» فقول المصنف: أي منكرًا... إلى آخره» 
مجموعه تفسير ل «الجحد) لا لفظ «منكر» فقطء فاعلمه. [أ و]. 
قلت: قول الشارح: «أما من كان...). يأني قبل قول الشيخ: «ومن امتنع». 

(؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. (:) في ب: وقتها بعذر. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (75/14) (54) عن أنس بن مالك. 
وقال الهيئمي في المجمع :)197/١(‏ وفيه عامريين رياف وهو متكر الحديث» وأخرجه 
بنحوه أبو داود (7/ )7٠٠١‏ كتاب الأدب» باب: الحكم ف في المختثين (557). والدارقطني 
(00/7) عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )111//7٠(‏ برقم (77/ 1774) من طريق بقية بن الوليد عن 
و ا ل م ا 0 
كله .... فذكره. قال الهيثمي في «المجمع» :)750:1١(‏ وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد 
عنعنه» قلت: قد صرح بقية بالتحديث في الرواية الأخرى فاتتفت علة التدليس» وإنما العلة 
هي في أبي بكر بن أبي مريم؛ لضعفه. 
وفي الباب عن أميمة» وأم أيمن» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وابن عباس» وعمر بن 
الخطابء وأبى ذر. 
حديث أبينة مولاة زيول الله 36ة: 
أخرجه الحاكم »)4١/4(‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد (5/ »)77١‏ ولفظه: قالت: اكنت 
أصب على رسول الله يلكِ وضوءه» فدخل رجل فقال: أوصنيء فقال: لا تشرك بالله شيئًا وإن 
قطعت وحرقت بالنار» ولا تعص والديك. .. ولا تتركن صلاة متعمدّاء فمن فعل ذلك برئت 
منه ذمة الله وذمة رسوله...» الحديث. 


ل جه كتاب الصلاة 


بالجوارح» ونطق باللسان. واعتقاد بالقلب؛ فشابهت الإيمان؟ ولهذا سماها الله إيمانًا 


قال الهيثمي: وفيه يزيد بن سنان الرهاويء. وثقه البخاري وغيره» والأكثر على تضعيفه وبقية 
رجاله ثقات. 

وقال الذهبى: سنده وأه. 

حديث أم أيمن: 

أخرجه أحمد »)57١/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 4 0٠‏ من طريق مكحول عنها بلفظ: 
«لا تتركَنَ الصلاة متعمدًا؛ فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت ت منه ذمة الله ورسوله». 

قال البيهقي: هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن. 

وقال الهيئمي ذ 00 2 أحمد» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن 00 
لم يسمع أم أيمن 

حديث اد د قات 

20 ة بإسنادين عنه» كما في الترغيب والترهيب 
للمنذري »)577/١(‏ ولفظه: «أوصاني خليلي رسول الله يك بسبع خصالء فقال: لا تشركوا 
اللةاشينا وإن تطمتم أو ركسم أن .ملت ولا تركرا الفصلدة ماي ؛ فمن تركها متعمدًا 
فقد خرج من الملة» ولا تركبوا المعصية؛ فإنها سخط الله. ولا تشربوا الخمر؛ فإنها رأس 
الخطايا كلها ...» الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع :)2١14/4(‏ رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريحء قال الذهبي: لا 
يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

حديث معاذ بن جبل: 

أخرجه الطبراني في الأوسط (72407) من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي 
إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل ... فذكره بنحو الحديث السابق. 

قال المنذري في الترغيب :2)577/١1(‏ لا بأس بإسناده في المتابعات. 

وقال الهيثمي ذ في المجمع :)٠١6/١(‏ فيه عمرو بن واقدء ضعفه البخاري وجماعة. وقال 
الصوري: كان صدومًا. 

وله طريق أخرى: 

أخرجها أحمد (/718) عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عنه بنحوه. 

وقال الهيثمي في المجمع (518/5): رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات» 
إلا أن عبد الرحمن بن نفير لم يسمع من معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد 
القرشي وهو كذاب. 

حديث ابن عباس: 

أخرجه الطبراني ذ في الكبير (15/ 27557 2555» والبيهقي في الشعب 4١ ٠(‏ ؛ من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه .. . فذكره في سياق طويل. 

قال الهيثمي في المجمع :)1١١4/17(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 

وأخرجه اليزار 847 -كشف الأستار) من طريق سماك عن عكرمة عنه بلفظ: «من ترك 
الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان». 


كتاب الصلاة ج انا 
[في قوله]'': هوا كن ألَّهُ ِيْضِيمَ إِيمَتَكة» [البقرة: :]١47“‏ أي: صلاتكها” إلى 
بيت المقدسء ومن ترك الإيمان بعد تلبِّسِهِ به قتل؛ فكذا شبهه. 

فإن قيل: ومن ترك الإيمان فقد كفر؟ فينبغي أن يحكم بكفره. 

قلنا: قد قال به شرذمة من أصحابناء على ما حكاه الحناطي وصاحب «المهذب» 
الترمذي وأبي عبيد بن حربويه”' من أصحابنا؛ تمسكا بظاهر قوله - عليه السلام-: 
ابين العبد وبين الكفر ترك الصلاةة”'. وقوله - عليه السلام-: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصانء وقتل نفس بغير نفس1") 


> قال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعًا إلا بهذا الإسناد» وقد وقفه بعضهم 
قلت: والموقوف المشار إليه أخرجه محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر» كما في الترغيب 
والترهيب للمنذري ١ .)58/1١(‏ 
وقال الهيئمي في المجمع /١(‏ 119) :رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه سهل بن محمود» ذكره 
ابن أبي حاتم وقال: : روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وسعدان بن يزيد» قلت + ]ل الوثيي م 
وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمي» ولم يتكلم فيه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
حديث عمر بن الخطاب: 
أأخر جه الأصبهاني» كما في الترغيب للمنذري ):"8/١(‏ ولفظه: امن ترك الصلاة متعمدًاء 
أحبط الله عمله» وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله - عز وجل - توبة». 

)١(‏ سقط في ج. (؟) في ب: الصلاة. (*) في أء ب: قتال. 

00 هو: على بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي» القاضي أبو عبيد بن حربويه» قاضي 
مصر» أحد أصحاب الوجوه المشهورين» قال ابن زولاق: كان عالمًا بالاختلاف والمعاني 
والقياسء عارقًا بعلم القرآن والحديثء فصيحًاء عاقلاء عفيمًاء قَوَالَا بالحق» سمحًاء وكان من 
فحول الرجال. . توفي في صفر سنة تسع عشرة وثلاثماثة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضى شهبة (43/1)؛ طبقات السبكى (/443). 

١ ١ ١ قم‎ (2 

)0 أخر جه الشافعي 2045/0 كتاب الديات» الحديث (2)514 والطيالسي ص ,.)١17(‏ الحديث 
562 وأحمد ))51/١(‏ والدارمي )١171١7/(‏ كتاب الحدود. باب: ما يحل به د م المسلم» 
والترمذي جوترورة أبواب الفتن» باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» 
الحديث 2)5١058(‏ والنسائي )٠١*/0(‏ كتاب تحريم 7 باب: الحكم في المرتد» وابن 
ماجه (؟851//7) كتاب الحدودء باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» الحديث 
إسسة 36 والحاكم ان نوه كتاب الحدود» وابن الجارود ص (75١؟)‏ رقم (455). من 
حديث عثمان رضى الله عنه. 
قال الترمذي: وفي الباب من حديث ابن مسعود» وعائشة» وابن عباس رضي الله عنهم. وهذا 
حديث حسن. 


كا" ج" كتاب الصلاة 


ودمه مستحل وليس بزان ولا قاتل؛ فتعين أن يكون كافرًا. لكن الجمهور على: أنه لا 
يكفر بذلك؛ لقوله - عليه السلام-: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسولهء وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» 
والنار حق- أدخله الله الجنة على ما كان ١7‏ من عمل»)”'' متفق عليه» وقوله - عليه 
السلام-: «خمس صلوات افترضهن”" الله على عباده» من أحسن وضوءهنء 
وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهن وخشوعهن- كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن 
لم يفعل» فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه»”؟' أخرجه أبو داود؛ 
ولأن الكفر بالاعتقاد» واعتقاده صحيحء والخبر الأول الذي استدل به الخصم: 
نحمله”' على ما إذا كان جاحدًا لوجوبهاء أو على أنه يعامل معاملة من كفر في 
القتل؛ كما في قوله - عليه السلام-: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»”"". 


)١(‏ زاد فى أ: عليه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١54‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله - عز وجل-: #يَتاهْلَ 
الحكتب لا تَمْنُواْ في دِبِنِحكُمٌ ...4 الآية (7475), ومسلم /١(‏ 07) كتاب الإيمان» باب: 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (758/55). 

(9) في ج: فرضهن. 

4 أخر جه أحمد (3117//5)» وأبو داود )١59 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: في المحافظة على وقت 
الصلوات (570). من طريق عبد الله الصّتابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجبء فقال 
غبادة بق الضامت: كذن أبؤ محيده أشهد ألى سمغت رسول الله كله يقول .ب :فذكرة: 
وأخرجه مالك )١77/١(‏ كتاب صلاة الليل» باب: الأمر بالوتر» وعبد الرزاق (5801/0)» 
والحميدي (788)» وأحمد .9١5/5(‏ 2719 والدارمي ,)731١/١(‏ وأبو داود /١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: فيمن لم يوتر ٠(‏ )0 والنسائي ٠ /١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: المحافظة على الصلوات الخمسء وابن ماجه (617/7) كتاب إقامة الصلاة» 
وسنئهاء باب: ما جاء فى فرض الصلوات الخمس (10) وابن حبان 21١١1١(‏ 
7 2» والبيهقى .)7١7/1١( 42477 :8/5( )”51١/١(‏ والبغوي :)050١/1(‏ من 
طريق ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت بنحو اللفظ السابق. 
وفي الباب عن أبي قتادة وكعب بن عجرة. 

)2 فى ج: حمله. 

(5) أخرجه البخاري )١75 /١(‏ كتاب الإيمان» باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله (48)) وفي 
)474/٠١(‏ كتاب الأدب,. باب: ما ينهى عن السباب واللعن (5045)), وفي )59/١7(‏ 
كتاب الفتن» باب: قول النبي كله ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا» (5/ا .)٠‏ ومسلم )8١/1(‏ كتاب 
الإيمان» باب: بيان قول النبي ككل (15). 


كتاب الصلاة 1 رامنا 


والخبر الثاني مخصوص بالأحاديث المستوجبة للقتل» ولعله كان قبل وجوب 
القتل بترك الصلاة؛ كما قيل في قوله - تعالى-: قل ل أَجِدُ فى مآ أو ِل يما ...4 
الآية [الأنعام: 45 .]١‏ 

وقد وافق الشيخ في ادعاء أن قتله بترك صلاة واحدة بظاهر المذهب - القاضي 
أبو الطيب وغيره» وهو اختيار أبي علي في «الإفصاح»» وظاهر كلامهم: أنه يقتل بعد 
خروج وقتها الاختياري. 

وفي «النهاية»: أن الصيدلاني وغيره قالوا: لا يقتل ما لم يخرج وقتها الضرورى - 
أي: إن كان - فلا يقتل بصلاة الظهرء حتى تغرب الشمس»ء ولا يقتل بصلاة 
المغرب» حتى يطلع الفجرء ويقتل بصلاة [الصبح]”' إذا طلعت الشمس. 

قلت: وعلى قياسه أنه يقتل بصلاة العصر إذا غربت الشمسء وبصلاة العشاء إذا 
طلع الفجر. 

قال الإمام: وما ذكره الصيدلاني لم أر في الطرق ما يخالفه. وهو حسنء وهذا ما 
حكاه الروياني في «تلخيصه» عن القفال» وقال: إنه خلاف النص؛ فإنه لم يعتبر فيه 
خروج وقت العذر والضرورة. 

قال: وقبل: يقتل بترك الصلاة الرابعة إلى أن يضيق وقتها؛ لأنه إذا ترك ذلك علم 
تهاونه» وإذا ترك دونها جاز أن يكون قد تركها؛ لعذرء وتأويلٌ مِنْ تَرْكه - عليه السلام - 
الصلوات يوم الخندق. 

قال: وقيل يقتل بترك الصلاة الثانية إلى أن يضيق وقتها؛ لأن الصلاة الواحدة 
يجوز أن يكون قد تركها بشبهة جواز الجمع, وأما تركه - عليه السلام - الصلوات 
يوم الخندق؛ فقد عرف من دين محمد - عليه السلام - أن ذلك كان قبل نزول صلاة 
الخوف؛ فلم تبق شبهة. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي [أمرين: 

أحدهما : 7" أنه لا فرق في قتله بسبب ترك الصلاة - عند فقد الأعذار السالفة - 
بين أن يبدي عذرًا 50 أو اتتجاسة أو يقول: تركدها كسلة وتيار ةا ارا 


)١(‏ سقط في ج. 
(0) في ب: أمور: أحدها. 
(9) زاد في أ: بها. 


14 ج" كتاب الصلاة 


يذكر شيئًا من ذلك؛ وهو ظاهر كلام الأصحابء لكن في «التتمة»: أنه إذا قال: تركتها 
ناسيّاء أو للبرد» أو لعدم'"' الماءء أو لنجاسة كانت عليّ» ونحو ذلك من الأعذار - 
صحيحة كانت أو باطلة - يقال له: صلء فإن امتنع لم يقتل على المذهب هن 4 آنا 
القنان تبي تعمد روا عا لوقه وح حتت رق وج لبد مان افد تعد وال 
قال: تعمدت تركها ولا أريد أن أصليهاء قتل قطعًاء وإن قال: تعمدت تركها بلا عذر» 
ولم يقل: ولا أصليها- قتل أيضًا على المذهب؛ لتحقق جنايته. 

وفيه وجه: أنه لا يقتل ما لم يصرح بالامتناع من القضاء. 

الثاني : أن تارك الصلاة» يقتل - على ظاهر المذهب - بالامتناع من قضاء الصلاة 
الواحدة الفائتة؛ وهو ما قال البندنيجي: إنه ظاهر النص» وعلى الطريقة الثانية: يقتل 
بالامتناع عن فعل الرابعة عند ضيق وقتها؛ وهو ما حكاه في «المهذب» [عن 
الإصطخريء. وعلى الطريقة الثالثة: يقتل بالامتناع عن فعل الثانية عند ضيق وقتها؛ 
وهو ما حكاه في «المهذب»1”" عن أبي إسحاق. والأصحاب مفترقون*' في المسألة 
على فرق: فمن قائل: إنا - على ظاهر المذهب - نقتله بالامتناع عن الصلاة 
الواحدة”' عند ضيق وقتهاء وهو قول أبي على في «الإفصاح». وعلى قول 
الإصطخري وأبي إسحاق: أن الحكم كما سلف؛ وهذه طريقة الروياني 
ىق «التلخيص»» وقال: إن ما صار إليه أبو على هو الصحيح من المذهب؛ 
لأن الشافعي لم يعتبر التكرار ولا خروج وقت العذر والضرورة» ولا تضييق وقت 
الثانية. 

ومِنْ قائل: إن مذهب الشافعي: أنه إذا ترك صلاة واحدة متعمدًا من غير عذر- 
استوجب القتل إذا امتنع من 3 القضاءء وأن العراقيين حكوا عن أبي سعيد 
ارمس ب لان" ' أربع صلوات وامتنع عن القضاءء, فيقتل 
بعد الرابعة. وعن أبى إسحاق المروزي: أنه لا يستوجب القتل بترك صلاة واحدة, فإذا 
ترك الثانية» فقد عاد ملتزم القتل إذا لم يقض؛ وهذه طريقة الإمام» وحكى عن شيخه: 


)200 في أ ب عدم. )2 زاد في ج: و. 
(0) في ج: فإن. () في ج: عن. 
(0) :سقط ال عق 00 في جة: بترك. 


ددع في ب» ج: متفرقون. 


كتاب الصلاة جج حلصن 


أن مذهب الإصطخري: أنه يستوجب القتل بترك ثلاث صلواتء والامتناع من القضاء 
نعد الثالئة: بوآن فى بعض التصائيفت قل مذهب الاصظخكري: أنه لا تبدعضيصن 0 
للقتل بعددء ولكن إذا ترك من الصلوات ما انتهى إلى ظهور اعتياده ترك الصلاة قُتِلَ» 
وإن لم ينته إلى ذلك لم يقتل» وعنه عبر الغزالي بقوله: وقيل: لا يقتل إلا إذا صار 
الترك عادة له. قال الومام: وهو غير معتل به. 

ومِنْ قائل: إن ظاهر كلام الشافعي: أنه يقتل بترك الفائتة الواحدة» ولا خلاف على 
المذهب: أنه لا يقتل بالفائتة» ولا بترك صلاة واحدة» ولكن بماذا يقتل؟ فيه وجهان: 

أحدهما- قاله الإصطخري-: بما إذا ترك ثلاث صلوات وضاق وقت الرابعة» فلم 
يعملها - فحينئذ - يجب قتله. 

والثاني- قاله أبو إسحاق-: بما إذا ترك واحدة» وضاق وقت الثانية - فحينئك - 

وهذه طريقة البندنيجي» ويقرب”" منها إيراد «المهذب»””؛ ولأجل ذلك يقال: إن 
بعض علماء العصر كان يقول: ما يوجد في النسخ من قول الشيخ: «وقيل: يقتل بترك 
الصلاة الرابعة» بالواو غلطء وإنما هي [بالفاء]”؟'» وحيتئذ لا يكون الشيخ قد حكى 
في المسألة إلا وجهين: وجه الإصطخريء ووجه أبي إسحاقء وهما مفرعان على 
استحقاقه القتل بترك الصلاة» وكما قال: إنه ظاهر المذهبء ويكون احترز بقوله: افي 
ظاهر المذهب». عما قاله المزنى؛ فإنه ذهب إلى أنه يحبس ويضرب اليد يقتل ؛ 
لأن قتله إما أن يكون لأجل ترك الصلاة الحاضرة أو الفائتة: فإن كان للحاضرة» فهي 
لا تتعين عليه ما لم يضق الوقت؛ فلا يتوجه بسببها”'" قتل. وإن كان بسبب الفائتة» 
فقد ترتبت في ذمته» وقضاؤها لا يجب على الفور» فكيف يقتل بسببها؟! فامتنع 
القتل. 


00 في أ ب: تخصص. (5) في ج: تاركها. 
(0) في أ: يعرف. (0) في ج: وإلا. 


(0) في أء ج: المذهب. (7) في ب: بسببه. 


لضن 0 كتاب الصلاة 


جواب لناء على أنا نقول: إذا ضاق [وقت الصلاة]”'' - بحيث يتحقق فواتها إذا لم 
[يؤدها - لوجب]”'' عليه القتل في تلك الحال. وهذا جواب من لم ير وجوب 
القضاء على الفور» عند عدم العذر في الفوات. ومن يقول بوجوبه على الفور وهم 
المراوزة - كما ستعرفه - يقولون بقتله بالامتناع من القضاء؛ فبطل ما قاله من الحكم 

قآل3 ووسعات كما تعاب لبود لآنه ليبن أنوا: جالا نه وق مده انعا 
المرتد قولان تعرفهما في بابه» قال الإمام: وإجراؤهما هنا أظهر؛ لغموض مأخذ 
القتل في أصل الباب. 

وقال القاضي الحسين: إن المزني اختار للشافعي - رضى الله عنه - أنه يقتل فى 
الحال؛ أي: لأن في تركه تفويت صلوات. 

ثم إذا ضربنا له مدة فقتله فيها قاتل» قال صاحب «البيان»: لم يأثم» ولا ضمان 
عليه؛ كقاتل المرتد”". وهذا إذا قتله من ليس مثله؛ أما لو قتله مثله» ففيه لاف 
مذكور”*' في الجنايات. 

قال: ثم يقتل إن لم يتب؛ لتحقق المفسدة الموجبة لقتله. أما إذا تاب فلا يقتل 
بحال؟ لأنه فائدة الاستتابة © وسكت الشيخ عن ذلك؛ لوضوحه. وتوبته بفعل 
الصلاة التي قيل: إنه يقتل؛ لأجل الامتناع من فعلهاء وظاهر كلام الشيخ: أنه على 
الطريقة الثانية» التي نسبها في «المهذب» إلى الإصطخري: إذا صلى الرابعة» ولم 


للك في ب: الوقت. 

(؟) في ج: يؤديها فوجب. 

(©) قوله: ثم إذا ضربنا له أي: لتارك الصلاة» مدة» فقتله فيها قاتل - قال صاحب «البيان»: لم 
يأئم» ولا ضمان عليه كقاتل المرتد. انتهى كلامه. 
وما نقله عن صاحب «البيان» من عدم الوثم غلط؛ ففي «البيان» الجزم بعكسه؛ فإنه قال: فإن 
قلنا: : تجب استتابته ثلاثاء فقتله قاتل قبل الثلاث - أثم» ولا يجب ضمانه كالمرتد. هذه 
عبارته. ثم إنه لا يتأتي ي القول به؛ لما فيه من قطع المدة التي رأى الإمام ضربها له. ولما 
فيه من الافتيات عليه؛ فإن قَتْله موكول إليه» بل لو قتله بعد المدة أثم - أيضًا - للمعنى 
الثاني» إلا أن يكون إمامًا.1ا وا. 

49 1 عأقق رقن ننه سق: 

(0) في أ: للاستتابة. 


كتابت الصلاة حج" لحيل 


يصل ما قبلها لا يقتل؛ وكذا على الطريقة الثالئة المنسوبة إلى أبي إسحاق: إذا صلى 
الثانية دون مرو لبقن رحا بسكم أبي الطيب عند جواب المزني. وعلى 
طريقة المراوزة: لا يخفى الحكم. 

فرع: و عزو يح رك :8ق ]نا امسلا ف رقن رشي نولت 
أمانته. 

وقتله يكون بضرب عنقه؛ لقوله - عليه السلام-: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة"'' وهذا نصه في البويطي» واختاره أبو إسحاق وأكثر الأصحاب؛ كما قال 
ابن الصباغ. 

وقبل: إنه يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت؛ قاله ابن سريج. 

وعن صاحب «التلخيص»: أنه ينخس بحديدة» ويقال له: صلء فإن لم يفعل وإلا 
بالغ في نخسه إلى أن يموتء وهو متروك عليه. 

قال" لويُغسل]”". ويصلي عليه» ويدفن في مقابر المسلمين؛ هذا من الشيخ 
إشارة إلى أنه لا يكفر بذلك؛ كما تقدم تقريره» وإذا لم يكفر؛ عومل بذلك””' كسائر 
لسلس 

وحكى القاضي الحسين وغيره في كتاب الجنائز تفريعًا على هذا - أيضًا - 
لا يغسل» ولا يكفن؛ ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشهء ويطمس قبره؛ إهانة [له]*) 

قال القاضي: وهذا لا يصح؛ إذ ليس أسوأ من الكافرء والكافر يكفن ويدفن» 
ويعرف موضع قبره. 

فرع : تارك الصلاة© يقتل على الصحيح في «الروضة». 

وتارك الجمعة: إذا قال: أصلي الظهرء ولا عذر له. لم يقتل؛ قاله الغزالي في 
«الفتاوى»؛ لأنه لا يقتل بترك الصومء اجيف اذى "أن لها ذلك وسفطظ بأعدذان 
كثيرة. 


ع2 أخر جه مسلم 68/9 ) كتاب الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد 
الشفرة» حديث (لاه/ ه86١).‏ 

0 في جذ قلث. (5) سقط في التنبيه. 

(4) فى ب: به. )2 سقط في ج. 

00 في 3 ب الوضوء. “4 في ج: الأولى. 


خض -ج" كتاب الصلاة 


[قال في «الروضة»]”'": لكن الشاشي جزم في «فتاويه» بأنه يقتل؛ لأنه لا يتصور 
قضاؤهاء وليست الظهر قضاء عنها. 

قال: وقد اختار هذا غير الشاشي. واستقصيت الكلام عليه في كتاب الصلاة من 
شرح «المهذب". والله أعلم. 


للق سقط في ب. 


باب مواقيت الصلاة 


المواقيت: جمع ميقات؟ كميعاد ومواعيدء» وهي في كلامهم للحد؛ قال الله - 
تعالى- : م9 يلوك 2 عن الأَهِة هل هىّ مَوَاقِيتُ لئاس وَالْحَح 4 [البقرة: ]١184‏ أي: 1 
لآجالهم عاد والمراد بها- هاهنا-: بيان أوقات الصلاة» والألف واللام في 
الصلاة للعهد. وهي [الصلاة المفروضة21" ؛ إذ مواقيت ما ليس بفرض منها مذكورة 
في باب صلاة التطوع وما بعده» وقد ذكرنا وقت صلاة الجنازة في بابها. 

قال: الصلاة المكتوبة - أي: في اليوم والليلة - خمس ٠‏ 

عدل الشيخ عن قوله: ا ؛ إلى ما ذكر؛ تبركًا بلفظ الكتاب والسنة» 
قال الله - تعالى-: 8 إِنَّ َلصَّلرةَ كنت عَلَ النؤينيرت كتنبا عقوتا [النساء: ؟١٠١]‏ 
أق: رامنا موقو37ك ىورو عبكم معن ان تمريرة حرفي الله عند نقال: كان 
رسول الله يَكلِ يومًا باررَّا للناس فأتاه رجل» فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله» وتؤمن بالبعث الآخرة©»» قال: يا رسول 
الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئَاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان...1؟» وساق الخبر. 

والدليل على حصرها في خمس: ما روى أنس بن مالك في حديث الإسراء قال: 
قال النبي كَلِْ: «[فرض]*) الله على أمتي خمسين صلاة؛ فرضيت بذلك» حتى مررت 
على موسى فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» قال: فارجع 
إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى؛ 


)١(‏ في ج: صلاة الفرض. 

(0) في أ: مؤقتًا. 

(م) في أء ب: الأخير. 

(:) حديث سؤال جبريل للني يَل: 
أخرجه البخاري (/١)كتاب‏ الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كله عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة» حديث (6:0))» ومسلم )"”94/1١(‏ كتاب الإيمان» باب: 
الإيمان» 0 والإحسان. .. إلخ» حديث (4/0). 


(0) في ج: ففرض 
وفض 


ام ج” كتاب الصلاة 


ا 1 اكه ل 3 3 
فقلت: وضع شطرهاء فقال: ارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته؛ فقال: 
هي خمس و [هن77 خمسون لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسى فقال: ارجع 
إلى ربك» فقلت: استحيبت من ربي)''' أخرجه البخاري. 

وروى أنس قال: جاء رجل من أهل البادية» فقال: :يا محمد, أتانا رسولك فزعم لنا 
أنك تزعم أن الله أرسلك. .. وساق الحديث إلى أن قال: : فزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق»». قال: فبالذي”" أرسلك آلله أمرنا 
0 قال: : انعم)... ثم ساق الحديث إلى أن قال: 0 وقال: والذي بعثك بالحق 

نبيّا لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهنء فقال النبي يَكلِ: إن صدق ليدخلن الجنة)©) 
5-0 

وما تمسك به أبو حنيفة على أن الوتر واجب, [سيأتي ]0 الكلام فيه”"2 في باب 
صلاة التطوع. وقد كان الفرض في. ابتداء الإسلام غير الخمس. 

قال الشافعي في [باب]”"' استقبال القبلة: اسمعت من أثق بخبره وعلمه يقول: إن 
الله أنزل فرضًا في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيرهء ثم نسخ الثاني بالفرض 

في الصلوات الخمس»). وشرح أصحابه ذلك فقالوا: كان الفرض في ابتداء 
الإسلام قيام نصف الليل» أو أنقص منه» أو زيادة عليه؛ لقوله - تعالى-: 8و أَيَلَ إل 
يا ...4 الآية [المزمل: .]7١‏ 

قال أبو الطيب: وهذا الخطاب لرسول الله يك ولسائر الأمة. 

وكذا دل عليه قول الإمام أيضًا. 


2020 سقط في ج. 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 4» 5) كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات (59”)؛ ومسلم 
)١148/١(‏ كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كله (75/ 15). 

(0© في أء ج: والذي. 

0( أخر جه أحمد 6" والنسائي 9/١١‏ كتاب الصلاة باب: ا فرضت في اليوم 
والليلة. والدارقطني 29/1 كتاب الصلاة. باب: الصلوات الفرائض وأنهن خمسء. وابن 
حبان (4/ 946؟) برقم (1441)» والحاكم )3١١/1(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وأصله في الصحيحين. 

(0) في ب: سبق. (5) في ب: معه. 

(00) سقط في ب. ١‏ 


باب مواقيت الصلاة 1 لقن 


قال('2 البندنيجي: وكان - عليه السلام - يفعل ذلك وطائفة من الذين معه سنة» 
ثم تاب الله على عباده» وخفف عنهم» فنسخه بعد السنة إلى اليسير من الليل بقوله: : 
افوأ مَا يَسَرَ مِنَ الْمَُْانْ4 [المزمل: 1٠١‏ فعبر بالقراءة عن الصلاة في آخر السورة» 
وبالقيام عنها في أول السورة؛ لأنهما ركنان فيها؛ ولذلك سمى الله صلاة الصبح: 
قرآناء فقال: مِإوَفُرَانَ ألْقَجَرّ»# [الإسراء: لالا] ثم نسخ ذلك. 0 


0-1 


قال الشافعي: وبقوله: #وَصنَ نّلِ مَتَهَجَّدْ بو نافد َك [الإسراء: 1]؛ كذا حكاه 
البندنيجي. 


وكلامه في استقبال القبلة صريح في أن الناسخ له الصلوات الخمس”"©» وقد 
حكاه البندنيجي قولّاء ولم يسم قائله» ولم يحك القاضي أبو الطيب سواه» وأشار إلى 
أن الدال على ذلك من الكتاب قوله - تعالى-: مإأَقِوِ أصَّلَرة دلوك الشّمين4 [الإسراء: 
//ا] أي: زوالها؛ كما قاله ابن عباس وغيره» واختاره الشافعي - رضي الله عنه - 
لخبر ورد فيه: إل عَم أل [الإسراء: /7] أي: شدة الظلمة» وذلك يستوعب 
أربع صلوات: الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء» ثم قال: «إوَفَُانَ الْفَجَرِ» 
[الإسراء: لالا] أي: صلاة الفجر؛ قال الشافعي: سمعت ذلك ممن أثق بعلمه انتهى. 
وقوله - تعالى-: مإمَمْبْحَنَ لَه حِينَ مُنسُوت+» [الروم: ]١7‏ إلى قوله: مون 
ُظهرُوَ4 [الروم: 18] يدل عليه أيضَاءِ لأن معناها صلوا لله؛ قال الله - تعالى-: 
06 أنَوُ كنَ ين الْمسَيَحِين 4 [الصافات: 1١47‏ أي: من المصلين» فسماها تسبيحًا؛ 
لاشتمالها عليه فإذا كان كذلك فقوله: ##حِينَ تُنْسّوت#» [الروم: ]١6‏ يريد به 
المغرب والعشاءء وقوله: #وَجِينَ تَصبِحُوْنَ؟ه [الروم: ]١7‏ يريد به الصبح وقوله: 
إوَعَشيًا# [الروم: 1١4‏ يعني: صلاة العصرء وقوله: يوحن تُظهرُوتَ؟ [الإسراء: ]1١48‏ 
يعني به: صلاة الظهر. 


(1) في أ: وقال. 
(؟) ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنف - رحمه الله تعالى: قال أحمد بن الرفعة: الأمران 
صحيحان؛ لأنه استدل في الآية على وجوب الصلاة بخمسء التي هي ناسخة لمطلق قيام 
الليل بقوله تعالى: «#أَمَو لصَّلَرة لدلوك لشَّمسِ4» وبهذا نسخ الأمران» وما حكاه البندنيجي 


و 
ارح سا سه دص 


قولًا معناه: أن الشافعي حكى عن بعضهم قولَا آخر: أن الناسخ لها قوله تعالى: #صَسْبْحَنَ الله 
حِيِنَ تسوب وحن تُصبِحُونَ ...4 الآية» وهي مستدل بها أيضًا على وجوب الصلاة بخمس. 


8 ج" كتاب الصلاة 


وفي «تفسير القشيري'22"': أن ابن عباس قال: قوله: جين تنشو » [الروم: 
10]يرَيك ادرب وحن نصحو [الإسراء: ]١1‏ الصبح.ء مإوَعَسشِيًا [الإسراء: 
4] يريد: العصرء ون تظهرون 6‏ [الإسراةة 1 ] اللي .وآما العشاء فذليلها 
قوله في النور: ومن 1 د صَلَوةَ لم4 [النور: /51]. 

وقد قيل: إن [في]'' الكتاب آيتين دالتين على ذلكء أيضًا: 

إحداهما: قوله - تعالى-: #أوَسَيَحَ يحَنْدِ رَيْكَ قَبْلَ طلرع الشَّمْين» [ق: 8"] أي: 
صل صلاة الصبح, 8وَقِلَ الْخْرُوبِ4 [ق: 8”] أي: العصر والظهرء ##وَمِنَ 
َل مسد [ق:9”] أي: [صل]1”' صلاة المغرب والعشاء #وَآدَبرَ الشُجُورٍ » 
[ق: ]5٠‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: أنه ركعتان بعد صلاة المغرب؛ وهو قول مجاهد. 

والثاني: أنها النوافل في أدبار المكتوبات. 

والثانية: قوله - تعالى-: #وَأَقِ الصَلَهَ طْرَقٍ البَارِ وَرُلَنَا مَنَ 4 [هود: ]١١:‏ 
ولا شك في أن الطرف الأول صلاة الصبح. والطرف الثاني: قال مجاهد: 0 
الظهر والعصرء ٠‏ والزلف: صلاة المغرب والعشاء. رواه الحسن البصري عنه. 
السلام. 

ومعنى الزلف من الليل: الساعات التي يقرب بعضها من بعض. 

وهذه الآيات - وإن دلت على المدعى من حيث التلويح - فالسنة مفسّرة لهاء 
ودالة عليه بالتصريح 

ثم ظاهر كلام الأصحاب هنا: : أن النسخ شامل للنبي يل ولأمته؛ كما قيل: إن قوله 
- تعالى-: ير يلي [المزمل: ؟] شامل له ولأمته وهو ما حكاه في «البيان» في 


50 في أدكة ابن الفشيرى: 

زفق عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ب بن طلحة بن محمدء الأستاذ أبو القاسم القشيري 
النيسابوري. ولد في ربيع الوط إن ويد وثلاثمائة» وهو أحد العلماء بالشريعة 
والحقيقة» كان ثقة» حسن الموعظة. من تصانيفه: التيسير في التفسير ويقال له: التعبيز الكبيره 
ولطائف الإشارات في التفسير أيضاء توفي في ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ,)50514/١(‏ طبقات السبكي 8/١‏ ). 

إفرة زاد في أ: يريد. 0 سقط في أ. )0( سقط في أ. 


باب مواقيت الصلاة ج؟ فض 


م3 تت0106060373030303030ك 221 135959592152466 


كتاب «النكاح) عن النص. 
وإن من أصحابنا من قال: إن قيام الليل كان واجبًا عليه ِ إلى أن مات» وهو في 
«النهاية»)» ولم يورد ذ وال سط» غده وقائله يقول: [معت 2١1]‏ قوله: مَ#وَمِنَ ألتِلٍ 
يورد في يطة عيره) و يمول: امعنىا هدو ل 


جر احبر ب 
300 - 


َتَهَكَّدْ يو نَيدٌ لك [الإسراء:74]» أي: زيادة لك على درجاتك. 

والصحيح الأول؛ بل كلام الماوردي يدل على أن وجوب قيام الليل إنما كان على 
النبي يل وحدهء وأنه نسخ؛ فإنه قال: أول ما فرض الله على نبيه كك قيام الليل بقوله: 
كايا التزَّلُ» [المزمل:١]‏ فقام رسول الله كل نحوًا من قيام شهر رمضانء وعلم به 
قوم من المسلمين؛ فقاموا معه حتى انتفخت""' أقدامهم وشق عليهم» فروت عائشة - 
رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - خرج كالمغضبء وخشي أن يكتب عليهم قيام 
الليل» فقال: «يأيها الناس», اكلفوا من الأعمال'" ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل من 
الثواب حي اتملوا من العمل» ودين العمل ما ديق عليه)!” ثم نسخ ذلك. 

قال البندنيجي: وكان فرض الخمس ليلة المعراج؛ قبل الهجرة بسنة. 

وقال الماوردي: إنه قيل: إنها فرضت في شوال قبل الهجرة بستة عشر شهراء 
وفرض الصوم بعد الهجرة بثلاث سنين» وفرض الحج بعد الهجرة بست سنين» 
[وقيل: في السنة التاسعة» قاله النووي» وقيل إنه الأشهر]''» وقيل غير ذلك؛ كما 
ستعرفه - وفرضت الزكاة قبل الصومء وقيل: بعله. 

قال: الظهرء أي: صلاة الظهر؛ لما ذكرناه من آي الكتابء وما يأتي من السنة» 


)١(‏ سقط فى ب. (0) فى ب: نفخت. 

(0) في ج: العمل. (4) في ب: ديم. 

(0) أخرجه البخاري (7/ 457) كتاب الأذان» باب: صلاة الليل (770)) ومسلم /١(‏ 2040 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (5١؟/‏ 
7 من طريق أبى سلمة عن عائشة أنها قالت: كان لرسول الله يَةِ حصير» وكأن يحجره 
من الليل فيصلي فيهء فجعل الناس يصلون بصلاته» ويبسطه بالنهار» فثابوا ذات ليلة فقال: 
«يأيها الناس» عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال 
إلى الله ما دُووِمَ عليه وإن قل»» وكان آل محمد كِلةِ إذا عملوا عملا أثبتوه. 
وأخرجه البخاري (7/ )40١‏ كتاب الأذان» باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 
(7/79)» من طريق عمرة عن عائشة بلفظ آخر. 

(5) سقط في ج. 


ف ج كتاب الصلاة 


وهو إجماع الأمة. 

وبدأ الشيخ» والشافعي - رضي الله عنه - في «الجديد» بذكر صلاة الظهرء وإن 
كان في القديم قد بدأ بصلاة الصبح- كما قاله البندنيجي- لأن جبريل - عليه 
السلام - بدأ بها. 

قال القاضي الحسين: ولأنها أول صلاة وجبت بعد طلوع الشمس؛ ولذلك سميت 
الأولى» وفي تسميتها ظهرًا تأويلان: 

أحدهما: سميت. بذلك؛ لأنها أول صلاة ظهرتء حين صلاها جبريل بالنبي كَللِةِ. 

قال الماوردي: وفيها حولت القبلة إلى الكعبة» وفيه نظر ستعرفه في باب استقبال 
القبلة. 

والثاني: أنها سميت بذلك؛ لأنها تفعل عند قيام الظهيرة. 

وقال النواوي: هي مشتقة من «الظهور)؛ لأنها ظاهرة وسط النهار. 

وقد سكت الشيخ هنا عن استثناء صلاة الجمعة إذا وجدت شروط وجوبها؛ 
لوضوح ذلك واكتفاء بما ذكره''' في بابهاء ولأن فيه تعريفك أن الأصل هو الظهرء 
والجمعة - حيث تصح - بدل عنه. 

ولا يقال: إنما سكت عن ذلك؛ لاعتقاده أن الجمعة ظهر مقصورء فهي داخلة في 
كلامه؛ لأنه خلاف الصحيح. وقوله: «من لزمه الظهر؛ لزمته الجمعة» يأباه. 

قال: وأول وقتها إذا زالت الشمس. والأصل في ذلك وغيره من مواقيت 
[الصلوات]”) الخمسء صلاة جبريل - عليه السلام - بالنبي كل وقد ورد من 
طرق”" ذكر الفقهاء [منها]”'' طريقًا حسناء وهو ما روى ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أمني جبريل عند باب البيت مرتين» فصلى بي 
الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله 
وصلى بي - يعني: المغرب - حين أفطر الصائم. وصلى بي العشاء حين غاب 
الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائمء فلما كان الغد 


000 فى أ ب: نذكره. 
() في ج: الطريق. 
() سقط فى أ. 


باب مواقيت الصلاة مه ف 


صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي 
المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى 5 الفجر 
ار إلىّء فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين 


هذين»” درواة 5 داود» وأخرجه الترمذي» وقال: إنه ححسين277. 


/١( كتاب الصلاة» باب: المواقيت» الحديث (97)» والترمذي‎ )١11١ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
؛)١59( أبواب الصلاة» باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كلق الحديث‎ 05 
))78( والحاكم (1/ 3 » والطحاوي في شرح معاني الآثار (١//ا4)» وابن الجارود‎ 
من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش‎ :)7174 /١( والبيهقي‎ »)5058/١1( والدارقطني‎ 
ابن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس بنحو حديث جابر.‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
.)17١/1( وصححه ابن حبان وابن خزيمة؛ فقد روياه في صحيحيهماء كما في نصب الراية‎ 
لكن قال الزيلعي في نصب الراية (2537؛: وعبد الرحمن بن الحارث هذاء تكلم فيه‎ 
أحمد» وقال: متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في كتاب الضعفاءء ولينه‎ 
النسائي» وابن معين» وأبو حاتم الرازي» ووثقه ابن سعد وأبن حبان» قال في «الإمام»:‎ 
ورواه أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقد تكلم بعض‎ 
الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم.‎ 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوريء وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده»‎ 
وأخرجه أيضًا عن العمري؛ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن ابن عباس‎ 
نحوه.‎ 
قال الشيخ: وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن‎ 
أبي سبرة» عن عبد الرحمنء ومتابعة العمري. عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعمء » عن أبيه»‎ 
وهي متابعة حسنة.‎ 

(؟) قوله: والأصل في ذلك وغيره من مواقيت الخمس: ما روى ابن عباس - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَكه: «أمّنِي جبريل عند باب البيت مرتين: فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس وكانت قدر الشّراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي المغرب حين 
أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم. فلما كان الغد: صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر 
جين كاناللا من رصلى بي المشرب حدى لطر الاق ٠‏ وعتلون ب العا إلى نلك الله 
وصلى بي الفجر فَأَسْفَرَ ثم التفت إلي فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت 
ما بين هذين» رواه أبو داود» وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. انتهى. 
واعلم أن الواقع في رواية أبي داود والترمذي إنما هو: «عند البيت» أعني بإسقاط لفظ 
«الباب» على خلاف ما ذكره. 
والشراك - بشين معجمة مكسورة وراء مهملة-: أحد سيور النعل التي من فوقه.[أ و]. 


نخروضن ج" كتاب الصلاة 


وقال عبد الحق في «الأحكام»”'' أصح شيء في إمامة جبريل بالنبي يَكِةِ على ما 
كره اليخارى كما في حاب العلل » < تيك ابر بوهو ما بوواه الات يعن جار 
ابن”"' عبد الله: أن جبريل - عليه السلام - أتى النبي كه ليعلمه مواقيت الصلاة» 
فتقدم جبريل الا رسول الله كَكهِ [خلفه]20ي لاسن ترسوك الله لَه 
فصلى 207 الظهر حين زالت الشمس» وآناة"" خَيْن كان الظل مثل شخصه. فصنع كما 
صنع: فتقدم جبريل» ورسول الله يَِةِ خلفه. والناس خلف رسول الله يَلِهِ - يعني - 
كرد لسعو بود د 0 برج 
4 0 
فصلى ]!*' صلاة العشاءء ثم أنه حي نحي الجر قاد ريل ارون الله يكن 
خلفه. والناس < خلف رسول الله يَكِْةِ فصلى الغداة» ثم أتاه اليوم الثاني» حين كان ظل 
الرجل مثل شخصه. فصنع مثل ما صنع بالأمس: صلى الظهرء : ثم أتاه حين كان ظل 
ا ال 
الشمس فصنع كما صنع بالأمس: فصلى [المغربء فنمناء ثم قمناء فأتاه» فصنع كما 
صنع بالأمسن ا ]070 العشاءء ثم قال: «ما بين هذين الصلاتين وقت)”١5".‏ 


وله في طريق أخرى: )1 م جاءه للصبح حين أسفر جدًا) يعني: في اليوم الثاني. 


وفي أخرى: (ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقنًا واحدًا لم يزل ه2077 


000 زاد في ج: كلام. هم في عن. 

(؟) سقط في ج. (5) سقط في ج. 
(4) في ج: صلى. (5) زاد فى جه جبريل: 
راد ف جا بتر يل : (8) سقط في ج. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ج. 


0010 أخرجه النسائي )١005 /١(‏ كتاب المواقيت» باب: آخر وقت العصرء من طريق عطاء بن أبي 
رباح عن جابر بن عبد الله ... فذكره. 

)١١(‏ أخرجه أحمد (9/ 07٠‏ والترمذي 78١/١(‏ - 7187) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في 
مواقيت الصلاق الحديث (مو١ا/ل‏ والنسائي 0/1١‏ كتاب المواقيت» باب: أول وقفت 
العشاء. والدارقطني 1لا كتاب الصلاة؛ باب: إمامة جبرائيل» الحديث (7), والحاكم 
)6/5١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي رةه كتاب الصلاة» باب: وقت المغرب» من ل 


باب مواقيت الصلاة 1 قفن 


سس ته 
قال العلماء: وفي قول جبريل: «الوقت ما بين هذين» إشارة إلى أن ما بين أولاهما 
وآخر أخراهما وقت؛ فيكون على هذا قد بين الجمع''' بالقول» وقيل: أبان بصلاته 
الوقتين» وبقوله: «ما بينهما». 
وقد روى مسلم, عن أبي موسى الأشعري» عن رسول الله كِ أنه أتاه سائل يسأله 
عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شينّاء قال: فأقام بالفجر حين انشق الفجرء والناس 
لا [يكاد]”") يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام [بالظهر ]9 حين زالت الشمس» 


5-5 حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله «أن النبي كَل جاءه جبريل - عليه السلام ١‏ 
فقال له: قم فَصَلَّهه فصلى الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه العصر فقال: قم فصله» فصلى 
العصر حين صار كل شيء مثلهء ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء فصلى المغرب حين 
وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلهء فصلى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه 
الفجر فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق الفجر - أو قال: سطع الفجر - ثم جاءه من 
الغد للظهر فقال: قم فصله؛ فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال: 
قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه» ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل 
عنهء ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل - أو قال: ثلث الليل - فصلى العشاء» ثم جاء”ه 
الفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصلهء فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وحديث جابر في المواقيت» قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وأبو الزبير» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبي كَككِه نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبى. 
وقال الزيلعى /١(‏ 7577)» وقال ابن القطان: هذا الحديث يجب أن يكون مرسلا؛ لأن جابرًا 
لم يذكر مَنْ حَدَّئْه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء؛ لما علِمَ أنه أنصاريء إنما 
صحب بالمدينة» ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة وابن عباس؛ فإنهما رويا إمامة جبريل 
من قول النبي وَكِه. 
وتعقبه ابن دقيق العيد» كما في نصب الراية أيضًا /١(‏ 7577)» فقال: وهذا المرسل غير ضار» 
فين أَبَعَد البُمْد أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابيء وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة 
مقبولة» وجهالة عينهم غير ضارة. 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي يلي كما في سئن الترمذيء فقال: عن رسول الله 
يله قال: «أمَنِى جبريل ...» فذكر الحديث. 

2000 في ب: الجميع. 

(؟) سقط فى أ. 

زفرة في ج: الظهر. 


عن ج كتاب الضلاة 


والقائل يقول: قد انتصف النهار» وهو كان أعلم منهم, ثم أمره فأقام بالعصر والشمس 
مرتفعة» ثم أمره فأقام [بالمغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام بالعشاء]””"» 
حين غاب الشفقء [ثم أخر]” ” الفجر من الغد. حتى انصرف منها والقائل يقول: قد 
طلعت الشمس أو كادتء ثم أخر الظهرء حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمسء ثم 
أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمسء ثم أخر المغرب 
عند سقوط الشفقء ثم أخر العشاءء حتى كان ثلث الليل [الأول]'"» ثم أصبح فدعا 
السائل» فقال: «الوقت ما بين هذيه»2. 

قال القاضي الحسين» وابن عبد البر'” » وابن المنذر: وقد أجمعت الأمة على أن 
أول وقت الظهر إذا زالت الشمسء وفيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب حكى أن بعض 
الناس قال: أول وقتها إذا كان الفيء قدر الشراك بعد الزوال؛ لحديث جبريل. 

وحكى الماوردي وغيره عن مالك: أنه لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال بقدر الذراع, 
ولا يصح مع ذلك إجماع؛ وحجتنا عليهم ما سلف. 

والزوال: عبارة عن انحطاط الشمس بعد منتهى ارتفاعهاء ويظهر ذلك بحدوث 
الظل وزيادته في جانب المشرقء بعد تراجعه من جانب المغرب. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن [في]”' بعض البلاد في بعض الأوقات لأ.يكوق العخطن 
فيء عند الاستواء. والزوال في ذلك الموضع في ذلك الوقت. يظهر بحدوث فيء 
الشخص وإن قل. 

قال الشيخ أبو حامد: وذلك يكون بمكة يومًا واحدًا في السنة» وهو أطول يوم فيها. 


000 سقط فى 5-0 

() سقط فى ج. 

إفرة سقط فى ج. 

(54) أخرجه مسلم (50 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس 
(8/ا1/ 4 .)01١‏ 

)2 هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ ولد بقرطبة سنة ثمان وستين 
وثلاثماثة» من أكابر المحدثين والفقهاء. شيخ علماء الأندلس» مؤرخ أديب» من تصانيفه: 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء والكافي. توفي سنة ثلاث وستين وأربعماثة. 
ينظر: ترتيب المدارك (5577/5)» وشذرات الذهب (015/9). 

030 سقط فى ب. 


باب مواقيت الصلاة اج" وفرفا 


د 


وقال أبو الطليب- وتبعه مجلي-: إن أبا جعفر الشاشي”''' ذكر في «كتاب الزوال»: 
عند انتهاء طول النهار في الصيفء لا يكون بمكة ظل لشيء من الأشخاص» 000 
وعشرين يومًا قبل انتهاء الطول» ومائة" '' وعشرين يومًا بعده. 

وقال القاضي الحسين: في «صنعاء اليمن»» في الصيف الصائف في أطول يوم في 
السنة» إذا استوت الشمسء لا يبقى لشيء ظل ألبتة؛ ولهذا قال الشافعي - رضي الله 
عنه-: ومعرفة زوال الشمس يقرب”*' في البلاد الحارة» ويبعد في البلاد الباردة؛ لأنه 
في البلاد الحارة يعرف الزوال ب ظهور الظلء» وفي البلاد الباردة تستوي 
الشمس ولكل شخص ظل» والزوال يكون بزيادته. 

قال أبو الطيب وغيره: وطريق معرفة ذلك في هذه الحالة: أن يقيم شيئَاء ويعلم 
موضعًا فيه» ثم ينظره بعد ساعة» فإن زاد فيه فاعلم أن الشمس قد زالت» وإن نقص 
فيه فاعلم أنها لم تزل بعد. 

[واعلم أن]"' متعلق الوجوب وصحة الصلاة؛ حدوث الظل أو زيادته» وإن [كنا 
نعله]””" قطعًا أن الزوال وجد قبل الظهور”* بلحظة؛ فلو صادفت التكبيرة ما قبل 
ذلك» ثم اتصل على القرب بها ظهور الفيء أو زيادته» لم نحكم بانعقاد الظهر؛ لأن 
ما قبل ذلك معدود في وقت الاستواء. 

وأيضًا فإن المواقيت الشرعية مبناها على ما يدرك بالحواس”©» وفي مساق 
حديث جبريل ما يدل عليه. 

قال: وآخره إذا صار ظل كل شيء آمثله؛ للخبر. 

وحكى الفوراني: أن المزني قال: آخره فاسان ل كل قي شييا 0 
والمشهور عنه خلافه؛ كما سنذكره. 

ثم المراد بصيرورة ظل الشيء'''' مثله: أن يصير ما يحدث من ظل الشيء بعد 


)١(‏ في ب: الراسبي» وفي أ: البراسني. (0) في أء ب: كان يعلم. 
(0) فى أء ج: ستة. (00) فى ج. الظهر. 

(0) في أء ج: ستة. (9) في ج: بالحولين. 
2 في ج: يفوت. 20200 سقط في أ» ب. 
(0) في أء ج: بنفس. )1١١(‏ في ب: الشخصي. 


000 فى -_: لم. 


0 ج2 كتاب الصلاة 
الزوال مثله. فإن 0 وقت الزوال قدر قدم» وطول الشخص أربعة 
أقدامء فإذا بلغ مجموع [فيء]”' "الم يي أقدام؛ انتهى وقت الظهر.ء وعلى 
هذا المثال. 

قال: والعصرء لمثل ما قدمناه فى الظهر. 

قال: وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء متلق أي :على التق الذي سلف لخر 

قال: وزاد أدنى زيادة لأن بها يحصل تحقق صيرورة ظل الشيء مثله؛ كما أن 
بظهور الفيء أو زيادته بعد الاستواء» يتحقق الزوال وإن كان سابقًا على الظهور. 

وما ذكره الشيخ هو ما نقله القاضي أبو الطيب وأكثر العراقيين» وهو ظاهر ما نقله 
المزني عن الشافعي؛ حيث قال: فإذا جاوز المثل أدنى زيادة؛ دخل وقت العصر. 

وظاهر هذا مع ما تقدم: : أن الزيادة فاصلة بين وقت الظهر والعصر. وبه قال بعض 
الأصحاب؛ كما حكاه مجلي والروياني في «تلخيصه». 

وبعضهم قال: إن ظاهر النص أنها من وقت الظهر. 

قال مجلي: وعليه كثير من الأصحابء وبعضهم قال: إن الزيادة من وقت العصر؛ 
لظاهر 95 وإنما اعتبرها الشافعي - رضي الله عنه - لأنه قلما يعرف دخول 
”7 ' العضن لبها 

وبقولهم: «قلما يعرف...» إلى آخره يقع الاحتراز عما سلف فى الزوال؛ لأنه لا 
اجرج ٠.‏ مسوك اسن ار ل قلا ف ا 
الروياني: أنه المنصوصء ولم يحك الإمام وكذا الرافعي سواه. وقال: إنه لا خلاف 
فيه» وعبارة بعضهم: أن المزني وهم في النقل. 

قال بعضهم: ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - ما نص عليه في «الأم): أنه لا 
فصل بين وقت الظهر والعصرء فإذا صار ر ظل كل شيء مثله. فقد خرج وقت الظهر 
وخ" وقت العصرء وهو المختار فى «المرشد». . نعم» لو وقع التكبير قبل الزيادة» 
ثم اتصل ظهورها بالتكبيرة ة لم تصح؛ لأنه أوقعها مع التردد في دخول الوقت. 


0 .في دما في 
(') سقط في ج 


إفرة في 5 ج: ا 


00 في أ: وحصل. 


باب مواقيت الصلاة ج" دارفنا 


م م0333 7091 7ت ٠‏ ار 

فإن قيل: حديث جبريل يدل على أن وقت الظهر مشترك مع وقت العصر بمقدار 
أربع ركعاتء وبه قال المزني» فلم عدلتم عنه؟ 

قلنا(2: الشافعي - رضي الله عنه - حمل”") صلاته العصر في اليوم الأول» على 
أنه شرع فيها حين صار ظل كل شيء مثله؛ لأنه بيان لأول وقتهاء ويشهد له: الإجماع 
منا ومن الخصم على ذلك في وقت الظهر؛ إذ لو كان المراد: أنه صلى بمعنى: فرغ 
منهاء لكان قد أحرم بها قبل الزوال» وذلك لا يجوز إلا على رأي ابن عباس. وحمل 
صلاته الظهرٌ في اليوم الثاني على الفراغ منهاء حين صار ظل كل شيء مثله؛ لأنه بيان 
لآخر وقتها؛ وبهذا الحمل ينتفي الاشتراك في الوقت المفضي إلى خروج هاتين 
الصلاتين عن نظائرهما في فصل أواخر الأوقات عن أوائل ما يعاقبهاء ويبقى قوله - 
عليه السلام-: (إِنَّمَا التَفْرِيطٌ في الْيَقَظَةٍ: أَنْ تُوَخرَ الصّلَاهُ حَتَّى يَدْخْلَ وَقْتْ صَلاةٍ 
أخْرى0 0" - على عمومه؛ فإنه لو كان الوقت مشتركًا بينهماء لما سمّى من أوقع 
الظهر فيه مفرطا. 

وأيضًا فقد روى مسلم أنه - عليه السلام - قال: ١وقت‏ الظهر ما لم يحضر 
العصر)»”*»» وخبر أبي موسى الأشعري”*؟ - الذي ذكزناء ه يول على ذللك- أيضا- 
وهو متأخر عن بيان جبريل. 

قال: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثرئدء أي: على النحو الذي ذكرناه؛ لحديث 
جبريل. 

قال: ثم يذهب وقت الاختيار»ء ويبقى وقت الجواز إلى الغروب؛ لظاهر قوله - 
تعالى-: موَسَيْحَ يحَمدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوع أَلشَّمْس وَقْلَ الدرُوب» [ق: 8]» وقوله - عليه 
السلام-: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر)() 
أخرجه مسلم. وخبر أبي موسى يدل عليه أيضًا. 


)١(‏ في ج: قلت. (0) في ب: يحمل. (0) تقدم. 

(5) تقدم. (0) تقدم. 

69 أخر جه البخاري (0؟/05) كتاب مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» الحديث 
(01/4)» ومسلم /١(‏ 474) كتاب المساجدء باب: من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث 
(تحط/رخ 0١‏ ). 


شف جج كتاب الصلاة 

قال الإمام: وقد ذهب الأقلون”'' - أي: من الأصحاب-: إلى أنه يفوت”© وقتها 
بصيرورة ظل كل شيء مثليه؛ تمسكا بحديث جبريل. قال: : وهو غير معدود من متن 
المذهب؛ وقد عزاه الناقلون إلى الإصطخري, والذي نص عليه الشافعي - رضي الله 

عنه - وتابعه عليه الأئمة: الأول. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن من صيرورة ظل الشيء مثله إلى أن يصير [ظله مثليه]!”) 
كله وقت اختيار [ومنه]”*' يفهم - أيضًا - أن جميع وقت الظهر [وقت]”*' اختيار؛ 
لأن مستند جعل ما بين صيرورة ظل الشيء ء مثله إلى أن يبلغ” ' مثليه» بيان جبريل» 
[وجميع وقت الظهر شمله بيان جبريل]”"» ولا شك في أن ما اشتمل عليه بيان 
جبريل في وقت العصر وقت اختيار» لكن منه ما يسمى وقت فضيلة: : وهو أول 
الوقت؛ وعليه يدل قوله من بعد: «والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت» وسنذكره. 
[وباقيه]”* إلى آخر بيان جبريل وقت اختيار لا غير؛ ولأجل ذلك قال - 
الطبري: للعصر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة» ووقت اختيار - وقد بيناهما - ووقت 
جواز» وهو ما جاوز بيان جبريل إلى غروب الشمس. وبعضهم يقول: 0 أربعة 
أوقات: : وقت فضيلة» ووقت اختيار - كما ذكرنا - ووقت جواز من غير كراهة - 
وهو ما جاوز بيان جبريل إلى الاصفرار- ووقت جواز مع الكراهة: وهو وقت 
الاصفرار للمؤخر [من غير]*' عذر. والمعنيٌ بكون هذا وقت كراهة: أنه يكره تأخير 
الفعل إليه؛ لأنه روي أنه - عليه السلام - قال: «تلك صلاة المنافقين: يجلس يرقب 
الشمسء. حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قلبله)” ١‏ 

وهذا كله بالنسبة [إلى أرباب]” ''' الرفاهية الذين لا عذر لهم» ولا ضرورة بهم. 
أما من له عذر: : وهو المسافر والمقيم في موضع يصيبه المطر؛ [فيزداد]' "'' في حقه 


ججت ب ع نا وا ا 0 

)١(‏ في أ: الأولون. قل أنه يقرانة (9) في أ: مثله. 

(؟) في ج: ومنهم من. (5) مط يدت فى في ب: 6 

40 أخرجه مسلم )484/١(‏ كناب لحل ومواضع الصلاق ا اك التبكير بالعصر 
(077/1946). 


)١١(‏ في ج: لأرباب. )١١(‏ في ج: إذ. 


باب مواقيت الصلاة ١‏ املاس 


اه 3 7_0070391313 ٠15667‏ 1 1 0 
وقت خامس: وهو وقت جمعهما بالتقديم في وقت الظهر. 

ومن به ضرورة: وهو الحائتض [تطهر]”'» والمجنون يفيق» والصبي يحتلمء و 
بقي من الوقت ركعة أو دونها على الخلاف- فليس له في حقه إلا وقت [واحد]""' 
وهو ما ذكرناه» ولا كراهة 0 تلحقهم. 

قال الأصحاب: والكافر إذا أسلم ملحق بأرباب الضرورات في الحكم؛ من حيث 
إنه لا يؤاخذ بعد الإسلام. وتقبح”*' تسمية تسمية الكفر عذرًا أو ضرورة. 

وقد جمع بعض الأصحاب بين ما ذكرناه» وعد للعصر ستة أوقات في الجملة. 

وبعضهم جعل وقت العذر والضرورة قسمًا واحدّاء وينسب هذا إلى أبي إسحاق. 

قال الروياني: وهو أصحء مع أنه لا خلاف في المعنى؛ ؛ فعلى هذا تكون الأوقات 
خمسة)» وهي طريقة القاضي الحسين. 

وأما وقت الظهر فقد صرح مجلي فيه بما أفهمه كلام الشيخ» وحكى عن القفال: 
أنه قال: للظهر وقت اختيار: وهو من الزوال إلى [نصف]2'1 بيان جبريل» وما بعده 
إلى [آخر وقته]”"© وقت جواز. 

وقال غيره: للظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة: وهو أول الوقت» وإليه يرشد قول 
الشيخ: «والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت»» ووقت اختيار: وهو باقي وقته) 
ووقت جمعه مع العصر في وقت العصر. 

والقاضي الحسين قال: إن لها أربعة أوقات: وقنت فضيلة:.وهو من [أول]7 الزوال 
إلى أن يصير ظل [كل]”*' شي ء مثل نصف نصفه» ووقت اختيار: وهو ما بعد ذلك إلى أن 
يصير ظل الشيء مثل نصفه. ووقت جواز: وهو ما جاوز ذلك إلى آخر وقته» ووقت 
أرباب الأعذار: وهو إذا جمع بينها وبين صلاة العصر في وقت العصر. 

ويجيء على طريقة من يقول: إن وقت العذر غير وقت الضرورة- وقت خامس: 
وهو قدر ركعة أو دونهاء أو خمس ركعات من آخر وقت العصرء كما ستعرفه. 


)١(‏ في ج: تحيض. () سقط في ج. 
(0) سقط في ج. (0) في ج: آخره وفى. 
(0) في ج: كراهية. (0) سقط في أء ب. 
(4) في ج: وتصح. 6 سقط في أ» ج. 


(0) في ج: و. 


0١‏ ج” كتاب الصلاة 
ال 111111111 1م1311 

قال: والمغرب لمثل ما قدمناه في الظهرء وسميت بذلك؛ لأنها تفعل [عقيب](© 
الغروب. 

قال الأصحاب: ويكره أن تسمى: العشاء؛ لما روى البخاري فى الاصحيحه) أن 
النبى كَكنَد قال: ١لا‏ يغلبنكم العرب على اسم صلاتكم إنها المغرب»”" [والعرب]0© 
يسمونها العشاء. 

قال: وأول وقتها إذا غابت الشمس؛ لما قدمناه من الأخبار. وعن علي وابن 
مسعود””©: أن المراد بدلوك الشمس في قوله - تعالى-: موأقِرِ الصّلَوة دلوك الشّمين» 
[الإسراء: /لا]: غروبهاء لأنه قال: إك عَمَقِ الَلِ4. وبين الزوال والغسق أوقات 
تكره فيها الصلاة؛ وهي من بعد [صلاة]”"' العصر إلى الغروب؛ فلا يجوز استدامة 
الصلاة من الزوال إلى الغسق؛ ويصح ذلك في المغرب؛ لأنه تستمر الصلاة من ذلك 
الوقت إلى آخر وقت العشاء؛ فكان الحمل عليه أولى. 

ثم المعتبر في الغروب سقوط كل القرص". 

قال بعضهم: وقد شد بعض الأصحاب فقال: المعتبر سقوط حاجب الشمس وهو 
الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها. وكأنه يشير إلى الماوردي؛ فإنه هكذا قال» ولم 
يحك سوا ويشهد له ما رواه تق داود عن سلمة بن الأكوع قال: «كان النين علد 
يصلي المغرب ساعة تغرب الشمسء إذا غاب حاجبها)”, وأخرجه البخاري 


)١(‏ فى ج: وقت. 

083 اأخر مون البخاري )7*/١(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب: من كره أن يقال للمغرب: العشاء 
(909ده). 

(9) في ج: والمغرب. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 45) برقم (5787)» وابن المنذر في «الأوسط» (؟/ 
371) برقم (479). وابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 77847). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (7/ 175) برقم (7708)» وابن جرير (17/ 2077» وابن المنذر 
في «الأوسط» (8787/9), برقم (440).» والطبراني في «المعجم الكبير» (770/9) برقم 
,)41١548(‏ وغيرهم من طرق عن أبن مسعود رضي الله عنه. 

() سقط في بء ج. 

010 في ج: الفرض. 

(8) أخرجه أبو داود )177/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: في وقت المغرب (4109). 


باب مواقيت الصلاة ج" اخوضن 


5 20 
ومسلم وغيرهما بنحوه هج 


ثم معرفة الغروب تحصل بالمشاهدة» ومن هو قاطن”'' في موضع محفوف 
بالتلال والجبال» يعرف ذلك بإقبال الظلام من المشرق وانهزام الضوء من المغرب؛ 
قال - عليه السلام-: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغابت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم»” " متفق عليه. 

قال”؟2: ولا وقت لها إلا وقت واحد, أي: لا وقت لها يجوز افتتاحها فيه ولا 
يجوز تأخيرها عنه إلا وقت واحد في أظهر القولين؛ لأن جبريل - عليه السلام - 
صلاها في اليومين في وقت واحد لم يزل عنه. 

قال الإمام: ويشهد له اتفاق طبقات الخلق في الأعصارء على مبادرة هذه الصلاة 
في وقت واحدء مع اختلافهم فيما سواها من الصلوات. 

وقال غيره””©: إنما جعل وقتها واحدًا؛ لأن علاماتها ظاهرة» وتلحق الناس على 
فراغ وتيقظء بخلاف غيرها من الصلوات. 

قال: وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم؛ لآن الوضوء لا يتعين فعله 
قبل الوقت» وكذا ستر العورة لأجل الصلاة» والأذان والإقامة لا يصحان قبل الوقت؛ 
لفوات مقصودهماء وهما مشروعان إجماعًا؛ فاقتضى ذلك جواز تأخير الإحرام عن 
أول الوقت هذا القدرء فإن أخر الافتتاح عنهء فقد عصى وجهًا واحدًا؛ قاله البندنيجي» 
وقال: إن التقدير بما ذكره الشيخ هو المذهبء وعليه قال الشيخ: وله أن يستديمها- 
أي: إذا أحرم بها في الوقت المذكور- إلى أن يغيب الشفق؛ لقوله - عليه السلام-: 


00 أخرجه البخاري /١(‏ 770) كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت المغرب (551)) ومسلم /١(‏ 
0١‏ كتاب المساجدء باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس .)171/5١15(‏ 

(0) في ج: باطن. 

() أخرجه البخاري )1١/4(‏ كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائمء حديث (1194)) 
ومسلم 0/7/0 كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» حديث 
ر(زه/ .)0١٠١٠١‏ 

ع زاد في أ: أي. 


لد جح" 


الإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق»”'' رواه مسلمء ولا يمكن حمله 
على الافتتاح؛ لحديث جبريل؛ فتعين حمله [على] '' الاستدامة؛ جمعًا بين الحديثين. 

وقد روى مسلم والبخاري؛ عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كَل يقرأ 
«والطور» في المغرب' '» وقراءته لها مرتلة تستغرق ما ذكرناه. 

وروى البخاري عن زيد بن ثابت: أنه - عليه السلام - كان يقرأ في المغرب: 
ب «الأعراف)” 2 ورواية النسائي أنه قرأها في ركعتين منها”'» وهذا ما ادعى 
البندنيجي أن أبا إسحاق المروزي قال في: «الشرح»: إنه المذهبء وابن الصباغ وأبو 
الطيب وغيرهما نسبوه إلى أبي إسحاقء والماوردي حكاه عن الإصطخري. وقال: إن 
أبا إسحاق اختاره. 

وقبل على ما ذكرنا أنه المذهب: [ليس]”' ' له أن يستديمها بعد ما ذكرناه, إلا بقدر ما 
يصلي فيه ثلاث ركعات كاملة [في تمام] ''» حكاه في «المهذب»؛ ونسبه البندنيجى إلى 


(0) أخرجه مسلم )475/١(‏ كتاب المساجد. باب: أوقات الصلوات الخمس (517/11/1): 
وأحمد (5/ )١١7 :7١١‏ كتاب المواقيت» باب: آخر وقت المغرب. والطحاوي في شرح 
المعانى ))١6١ /١(‏ وابن خزيمة (054”, 200)) والبيهقي في السنن الكبرى ,)71١/١(‏ من 
طرق عن قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله يك قال: «إذا صليتم 
الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن 
يحضر العصرء فإذا صليتم فإنه وقت إلى أن تصفر الشمسء فإذا صليتم المغرب فإنه وقت 
إلى أن يسقط الشفقء فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». 

(0") سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البخاري (444/5) كتاب الأذان» باب: الجهر في المغرب (0750): ومسلم /١(‏ 
ابازقرف كتاب الصلاة» باب: القراءة في الصبح (457/10/4). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 147) كتاب الأذان» باب: القراءة فى المغرب (0/54. 

)2 أخر جه النسائى 0/ ) كتاب صفة الصلاة باب: القراءة فى المغرب» وابن خزيمة /١(‏ 
كتاب الصلاة باب: ذكر الدليل على أن النبي كلِ «وإنما كان يقرأ بطولى...»» برقم 
2 من طريق عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت: «أن النبي كك كان يقرأ في المخرب 
بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما». وهذا لفظ ابن خزيمة» لا كما ذكر المصنف أنه من 
رواية النسائي» نعم عند النسائي: «أن رسول الله كَكٍِ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف 
فرقها في ركعتين»؛ لكن من حديث عائشة. 

(1) سقط فى ج. 

(0) سقط فى أ. 


باب مواقيت الصلاة جا 4م 


ا 
رواية أبي إسحاق» وعليه ينطبق قول بعض الأصحاب: إن وقت المغرب بمقدار ما 
يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات متوسطات. فإذا جاوز هذا 
الوقتء فقد خرج رقت العكريه وصارت قفباء وإن هذا لنفى]'' "قرول العالعي< 
رضي الله عنه-: «ولا وقت للمغرب إلا [وَقمًا]”'' واحدًا»» كذا حكاه أبو الطيب وابن 
الصباغ وغيرهماء وقال الماوردي: إنه الأشبه بمذهب الشافعي» رضي الله عنه. 

ولما رآه بعض الشارحين هكذا قال: قد أهمل الشيخ مقدار الصلاة؛ فكان ينبغي 
أن يقول: وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات 
متوسطات. 

قلت: وحَذّف”" مالم يذكره الشيخ متعين؛ لأن القائل”' ' بهذا: إما أن يكون يُجَوّز 
إخراج بعض غيرها من الصلوات عن وقتهاء أو لا يجوزه - كما ستعرفه- [وأيًا 
ما](©' كانء فلا يحسن معه القول: بأن له" أن يستديمها إلى أن يغيب الشفق» 
وغل ذلك”" غاية الاستدامة» والشيخ قد جزم القول بأن له أن يستديمها إلى أن 
يغيب الشفق» فهو ضده؛ فتعين ما ذكرناه. 

وهذان مُمَتَعان على: أن وقت افتتاحها بقدر ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم. 

وقد حكى الماوردي [وجهًا]”: أن وقت افتتاحها بقدر ما يتوضأ ويستر العورة» 
ويؤذن [ويقيم]”' [ويصلي]”' '' ثلاث ركعات على مهل. 

قال الروياني في «تلخيصه»: ولا تعتبر صلاة كل رجل [وطهارته] ''' في نفسه؛ 
لأن عادات الناس مختلفة» بل يعتبر الوسط من الدرجتين. قال: وهذا في الحقيقة 
تقدير وقته بالزمان لا بالفعل. 

وحكى وجهًا آخر: أن وقت افتتاحها بمقدار فعل ما ذكرناه وخمس ركعات» 


زقال]'" :زهو مخلاف المذهت: 


)١(‏ سقط فى أ. (0) زاد فى ج: فى. 
(؟) سقط في ج. (0) سقط فى جا 

000 فى ج: وحدث. )0 سقط فى ج. 

(4) فى .ني العامل: 2015 مقظ فى أ 

)0 في ب: فإن. 00010 فى أ» ب: بطهارته. 


(7) في ب: وله. (؟1) سقط في أ. 


جضن ج” كتاب الصلاة 

وحكى البندنيجي عن رواية بض إسحاق في في «الشرح) وجهًا آخر. ملخصه: أن 
وقت الإحرام بالمغرب ووقت استدامتهاء بمقدار أول الوقت من كل صلاة. قال: 
وإنما يقال: أرنع الور 1ا)” '' العصر في أول وقتهاء » لمن فرغ منها مع نصف الوقت» 
أو قبل نصفه. 

وابن الصباغ قال: إن أول الوقت من كل صلاة [ما]”'' لا يبلغ نصف وقتها. 57 
ا في «المهذب» بما يقرب من هذه العبارة» قال مجلي: وعليه يجوز أن 
يتراخى' '' الإحرام بها عن غروب الشمس إلى أن يبقى لغيبوبة الشفق قدر فعل 
الصلاة؛ لأن الوقت الأول من كل صلاة قدر نصفه. ووقت المغرب جميعه قدر 
ذلك. وربما ينقص عنه. 

وهذا مجموع ما رأيته في كتب العراقيين» تفريعًا على هذا القول. وقالوا - على ما 
حكاه أبو الطيب وغيره في باب صلاة التطوع-: إن وقت سننها يدوم إلى غيبوبة 
الشفق. ولم يحكوا سواه. 

وأما المراوزة فلهم في وقتها على هذا القول أوجه: 

أحدها - ما قاله [النووي]””' -: أنه بمقدار زمان الطهارة والأذان [والصلاة 
وحينئذ يخرج وقتها. 

والثاني - قاله الإمام-: أنه بمقدار ما يمضي وقت الأذان والإقامة والطهارة]*, 
مع الاقتصاد بين التطويل وبين التعجيل» ومضيّ وقت يسع خمس ركعات بفاتحة 
الكتاب وقصار المفصل. 

قال: وإنما ذكرنا الخمس؛ لأن أصحاب رسول الله يل كانوا يصلون ركعتين 
خفيفتين بين الأذان والإقامة بصلاة المغرب؛ فإن المؤذن كان لا يَصِلٌّ أول كلمة 
الإقامة. بآخر كلمة الأذان في المغرب. 

قلت”2: وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن المدعى أن يمضي بعد غروب الشمس 
قدر زمن الطهارة والأذان والإقامة» والصحابة - رضي الله عنهم - حين كانوا يصلون 


)١(‏ فى ج: أول. (5) في أ ج: الفوراني. 


0 1 حر 3 ف مع فال: 


باب مواقيت الصلاة اج" وذضن 


ملا 0س سسششصسم 
الركعتين» لم يكونوا يؤخرون الطهارة إلى ما بعد الغروب؛ فجاز أن يكون إيقاعهم 
الركعتين في مثل الوقت الذي يسع الطهارة» وحينئذ لا يدل فعلهم على جواز التأخير 
بقدر زمن الطهارة وصلاة ركعتين» والله أعلم. 

قال الإمام: وعلى هذا له أن يأكل ما لا يُحَسٌّ له أثر في الوقت؛ ولذلك قال 
الغزالي: ولا بأس بأكل لقمة أو لقمتين يكسر بهما سَوْرة الجوع؛ وعليه حمل 
الأصحاب قوله - عليه السلام-: «إذا مرب العشاء وحضرت الصلاة؛ فابدءوا به» قبل 


أن تصلوا صلاة المعر 7 رواه مسلم. 


»)51/5( أخرجه البخاري (/41*) كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة‎ )١( 
ومسلم (/47” كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ 
وعبد الرزاق‎ »)597/١( والدارمى‎ »)١٠١٠١ /6( وأحمد‎ »))١1١141( لادة)» والحميدي‎ /55( 
))7017( كتاب الصلاة» باب: ما جاء إذا حضر العشاء‎ )"٠/١( والترمني‎ »))318( 
)١88/5( كتاب الإمامة» باب: العذر فى ترك الجماعة» وابن ماجه‎ )١١١7/5( والنسائى‎ 
»4174( كتاب إقامة الصلاة» باب: إذا حضرت الصلاة ووٌضِعَ العَشَاء (917)» وابن خزيمة‎ 
/”( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)١5 /7( وابن الجارود (7571)» وأبو عوانة‎ )» 0١ 
071/5 الى للم والبغوي في شرح السنة (؟/‎ 70١ غ). وابن حبان د 362 والبيهقي‎ 
من طرق عن الزهري عن أنس ... فذكره.‎ 
كتاب الأطعمة» باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه‎ )78/٠١( وأخرجه البخاري‎ 
وأبو يعلى (51/947 0750917 والطبراني في‎ 544 «٠ وأحمد (م/..ى‎ ,)057( 
الأوسط (35178))» والبيهقى (0/ 7), من طريق أبي قلابة عن أنس عن النبي كَكةِ قال:‎ 
1 1 «(إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة...» الحديث.‎ 
وأخرجه أحمد (778/7) من طريق حميد عن أنس قال: قال رسول الله كَككِةِ: «إذا حضرت‎ 
الصلاة قرب العشاء فابدءوا بالعشاء».‎ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (47» 775) من طريق قتادة عن أنس بنحو سابقه.‎ 
وفي الباب عن عائشة.» وابن عمر» وأم سلمة» وسلمة بن الأكرع» وابن عباس» وأبي هريرة:‎ 
حديث عائشة:‎ 
)995( ومسلم‎ :)71١( أخرجه البخاري (؟81/5") كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام‎ 
)»)1875( كتاب المساجد, باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام (558/6).: والحميدي‎ 
كتاب إقامة‎ )١184/5( وابن ماجه‎ ».)597/١( والدارمى‎ .)١94 وأحمد (/و", ام‎ 
الصلاة» باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء (475)» من طريق هشام ابن عروة عن‎ 
أبيه عن عائشة عن النبي جل قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشَاء فابدءوا بالعشّاء).‎ 
1 حديث ابن عمر:‎ 


والثالث: حكاه فى «التدمة»؛ واقتضى إيراده ترجيحه-: أنه بمقدار ما يتوضأ ويستر 
لعورة ويؤذن ويقيم ويصلي ثللاث ركعات [المغرب]”*'). بقصار المفصل. وركعتين 


فإن قلت: هذا عين الوجه قبله؛إذ لا فرق بين أن تتقدم الركعتان على المغرب أو تتأخر. 
قلت: لا؛ لأن الركعتين إذا فعلتا قبل المغرب. فعلتا في وقت التخلل7”)» بين 


أخر جه البخاري )"48١/5(‏ كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام (» ومسلم (191/1) 
كتاب المساجدء. باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام (2609/557)., وعبد الرزاق (5189), 
وأحمد (؟/ 03١5 59 5٠‏ 158)). وأبو داود (؟/7”) كتاب الأطعمة, باب: إذا 
حضرت الصلاة والعَشّاء (ل/اه/ا). والترمذي )787/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء إذا 
حضر العشاء (20905, وابن ماجه )188/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: إذا حضرت 
الصلاة ووضع العشاء (9575)» وابن خزيمة (970. 975), وأبو عوانة »)١07/00157/5(‏ 
وابن حبان »)5١5717(‏ والبيهقي ("/ #الاء »ع من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككلةِ: الإذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة» فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى 
يفرع منه). 

حديث أم سلمة: 

أخرجه أحمد (5/ 391١‏ 07 0814 وأبو يعلى (1195)» من طريق عبد الله بن رافع 
مولى أم سلمة قال: حدثتنا أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يَكٍ يقول: «إذا حضرت 
الصلاة وحضر العشاءء فابدءوا بالعشاء». 

وقال الهيثمي في المجمع (55/7): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات سمع بعضهم من بعض. 

حديث سلمة بن الأكوع: 

أخرجه أحمد (244/5 4» والطبراني في الأوسط (875). من طريق إياس بن سلمة ابن 
الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله كله: «إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدءوا بالعشاء». 
حديث ابن عباس: 

أخرجه الطبراني فى الكبير (11/ ١‏ 5) (17147). 

وقال الهيثمي في المجمع (/55): ورجاله ثقات. 

حديث أبى هريرة: 

أخرجه الطبراني في الأوسطء كما في تلخيص الحبير (1/ 07١‏ للحافظ ابن حجرء وقال: 
0 


200 سقط فى ج. 


"هي | التخليل: 


باب مواقيت الصلاة ج؟ هم 


الأذان والإقامة» وهو محبوب بالنسبة"'' إليهما؛ فإن السنة أن يؤذن على موضع عال» 
وأن يكون [الذي يؤذن]!"' هو الذي يقيم» وألا يقيم وهو ماشء بل يقيم في غير 
موضع أذانه» وإذا فرغ مشى إلى الصف كما ستعرفه. 

وإذا كان كذلك. فالركعتان الواقعتان بين الأذان والإقامة واقعتان في وقتهماء 
بخلاف الركعتين بعد الصلاة» ويشهد لذلك أن الإمام قال بعد ذلك: إذا مضى بعد 
الغروب على قول التضييق ما وصفناه. فإقامة السنة بعد الفريضة محبوبة» ثم هي 
مؤداة' ''. وفي هذا بقية نظر؛ فإن السنة التابعة للفريضة وقتها وقت الفريضة؛ فينبغي 
على قياس جواز أداء سنة صلاة المغرب. أن يجوز افتتاح أداء الفرض في وقت أداء 
السدة 

ثم قال: والوجه عندي: أنا إن اعتبرنا مقدار خمس ركعات بعد التأهب, فإن مضى 
ما يسع خمسًا فالسنة بعدها نافلة محبوبة» تسمى: صلاة الأوابين» وما أراه بمثابة سنة 
الظهر التي تلي الصلاة. وإن وقعت الركعتان قبل الفرض فذاك» وإن قدرتا بعد 
الفرض فوقتهما وقت”'' افتتاح الفرض. أما ما يزيد على ذلك؛ فهو خارج عن الوقت. 

والرابيع - حكاه المتولي أيضًا-: أنه بمقدار ما يؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات 
المغرب وركعتي السنة» وهذا والذي قبله. لم يَحْكِ القاضي الحسين غيرهما. 

ثم قال: فإن قيل: لا يجوز أن يقال: إن للمغرب وقنًا واحدًا؛ لأنه يجوز الجمع بين 
المغرب والعشاء تقديمًاء ومن شرط صحة الجمع: أن يقع أداء الصلاتين في وقت 
إحداهماء وذلك يدل على أن وقت المغرب [يمتد]””*' أكثر مما وصفتم؛ حتى'" 

قلنا: لا نسلم أن من شرط صحة الجمع ما ذكرتم» بل شرط صحته: أن تؤدى 
إحدى الصلاتين في وقتهاء ثم توجد الأخرى عقيبها فحسب. وأيضًا: فإن عندنا وقت 


إفوف في -_ مراذه. 


000 في بء ج حين. 


4 1 كتاب الصلاة 


المغرب يمتد إلى أن يصلي خمس ركعات متوسطات. ويمكنه الجمع بينهما في هذا 
الوقت: بأن يصلي المغرب ثلاث ركعات» ويصلي العشاء ركعتين - إن كان 
[مسافرًا]'' - ولا يصلي السئة؛ حتى يقع الكل في وقت المغربء وإن كان مقيمًا 
يقع بعض صلاة العشاء في الوقت» فيجعل كما لو وقع الكل في الوقت على أحد 
الوجهين. 


قلت: وعلى الوجه الآخر يكون الجواب: أن الصلاتين في حالة الجمع كالصلاة 
الواحدة» وقد تقدم أن المغرب يجوز أن يستديمها؛ فكذا ما جعل في معناها "'» وهذا 
ما رأيته في كتب المراوزة» وفرعوا عليه: أنه لو أخر الإحرام بالصلاة حتى وقع بعضها 
في الوقت المحدود لهاء فهل تكون قضاء أو أداءء أو ما فعله فى الوقت أداء. وخارج 
ترددًا في أن" إذا قلنا: إن كلها أداء هل يجوز تعمد ذلك أم لا؟ وقضيته: أن يأني 


)١(‏ سقط فى ج. 

(1) قوله: نقلا عن القاضي الحسين-: فإن قيل: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء تقديماء ومن 
شَرْطٍ صحة الجمع: أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهماء وذلك يدل على أن أول وقت 
المغرب يمتد أكثر مما وصفتم - قلنا: لا نسلم أن من شَّرْط صحة الجمع ما ذكرتم» بل من 
شرط صحته أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتهاء ثم توجد الأخرى عقيبها. قلت: وأيضًا: 
فالصلاتان في الجمع كالصلاة الواحدة» وقد تقدم أن المغرب تجوز استدامتها؛ فكذا ما جعل 
في معناها. انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخصا. 
والجواب الذي نقله عن القاضي وارتضاه جواب باطل» وممن نبه عليه النووي في اشرح 
المهذب»؛ فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت 
الظهر قبل غروب الشمسء والعصر بعد الغروب» وهو لا يجوز. 
وأما الجواب الذي ذكره هو من عند نفسه فمردود؛ لأن المد في سائر الصلوات يجوز بلا 
كراهة - أيضًا - كما ذكره الرافعي» وحيتئذ فيلزم جواز الجمع - أيضًا - في الصورة المتقدمة 
التي منعناها بلا كراهة - أيضًا - وهو باطل بالاتفاق؛ بل الجواب الصحيح: أن الوقت 
المذكور يسع الصلاتين بزيادة» خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة., فإن 
فرضنا ضيقه عنهما؛ لأجل اشتغاله بالأسباب - امتنع الجمع؛ لفوات شرطه: وهو وقوع 
الصلاتين في وقت إحداهماء كما يمتنع الجمع في غير المغرب - أيضًا - عند فوات 
هذا الشرط » وقد أَوْرَدَ نظير هذا في آخر صلاة المسافر على وجه أضعف مما ذكره 
هاهناء فراجعه.[أ و]. 

إفرة في أ: أنه. 


باب مواقيت الصلاة م ا 


هنا. وقد حكي عنه أنه قال: [إنا إذال"؟ جوزنا في غير صلاة المغرب إيقاع بعض 
الصلاة خارج الوقت» ففى تجوير ذلك فى صلاة المغرب خلاف؛ لاختصاصها 
بالتضييق. قال الإمام: وهو غلط والغزالي عكس ذلك فقال: إذا قلنا: إن غير هذه 
الصلاة مقضية» ففي هذه الصلاة وجهان» والإمام حكاهما عن العراقيين. 

ثم هذا كله تفريع على الة لول الذي ادعى الشيخ أنه أظهر القولين» وعليه نص في 
القديم» والبويطي و«الأم1"“, وسمكا ه المزني» ومقابله: أن وقتها يمتد إلى دخول وقت 
لوقا كنا اريت التو يواه إن ولك عكر الوا روي ارقت 110 1 
عترو نالفي جز أنه قاك: «وقت الظهر ما لم ب يحضر العصرء ووقت العصر ما لم 
تَضْفْرُ الشمسء ووقت المغرب ما لم يسقط فَؤْرا" الشفق- ويروى: ثور الشفق» 
بالثاء المثلثة- ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع 
الي وأخرجه مسلم. 

وفور الشفق- بالفاء-: بقية حمرته في الأفق» سمى: فورًا؛ لفورانه وسطوعه. وعلى 
الرواية الأخرى سمى بذلك؛ لثورانه» وانتشار حمرته» وهذا القول رواه أبو ثور» عن 
الشافعى» رضى الله عنه. 

وقال في «التتمة»: إنه يحكى عن القديم» والقاضي الحسين صرح بحكايته عن 
القديم» وتبعه غيره. 

[وقال ابن الصلاح: إنه علق القول به فى «الإملاء» على صحة الحديث]*' » وقد 
اختاره ابن المنذر» والزبيري» وابن خزيمة» والخطابى» والبيهقى» والغزالي فى 
«الإحياء» والبغوي [في «التهذيب»]9 . 

قال النواوي وغيره: وهو الصواب. وقال الرافعي: إن به الفتوى. وكذا قال 


)١(‏ سقط في سج 
هم في هه والإمام. 
(0) في أ: نور. 
(5) سقط في ج. 


1 ج" كتاب الصلاة 


الزعنائية ويه أن 401 لكجل ما ورد من الأخبار [العيدي:" ازدالة ماله وتان 
سلف من حديث أبي موسى الأشعري وغيره؛ وذلك متأخر عن بيان جبريل. 

والذي أطلقه المتقدمون تصحيح الأول. بل0؟ حكى الماوردي: أن جمهور 
الأصحاب أنكروا خلافه؛ لأن الزعفراني - وهو أثبت أصحاب القديم - حكي عنه 
أن للمغرب وقنًا واحدّء والأحاديث؟؟ المستشهد بها لمقابله محمولة على 
الاستدامة؛ جمعًا بين الأخبار. 

قال الأصحاب: وإذا قلنا بالقديم» كان للمغرب أربعة أوقات: وقت فضيلة: وهو 
مقدار نصف نصف وقتهاء ووقت اختيار: وهو ما بعد ذلك إلى نصف وقتهاء ووقت 
جواز: وهو ما بعد نصف الوقت0© إلى آخر. ووقت الجمع والضرورة عند من 
يراهما واحدّاء وعند من يجعلهما وقتين يكون لها خمسة أوقات. 

قال: والعشاء؛ لمثل ما ذكرناه فى الظهر. 

قال: تويكره أن يقال لها رض كنا دوك طلم عرو ان اطي النبي كَل 
قال: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم دعم العشاء؛ فإنها في كتاب الله: 
العشاء'"'2. وإنما يعتم بحلاب" الإبل)20©, أي: يؤخر الحلب إلى أن يعتم الليل» 
وهو ظلمة أوله» ويسمون الحلبة الآخرة: العتمة؛ فلا تسموا القربة [باسم]©© ما 
ليس بقربة» وتسميتها في كتاب الله - تعالى - العشاء في قوله - تعالى- «أوَينْ 


230 قوله: وقد اختاره - أي: اتساع وقت المغرب - ابن المنذر والزبيري وابن خزيمة والخطابي 
والبيهقي والغزالي في «الإحياء» والبغوي في «التهذيب». 
وقال النووي وغيرهم: وهو الصواب. 
وقال الرافعي: إن به الفتوى. وكذا قال الروياني: به أفتي انتهى كلامه. 
وهذا التقل الذي نقله عن الرافعي ليس الأمر فيه كذلك؛ فإن الرافعي إنما نقله عن طائفة معينة 
فقال: واختار طائفة من الأصحاب القول الأول ورجحوه. وعندهم أن المسألة مما يفتى فيها 
على القديم. هذه عبارته. 9 وا. 


(0) سقط في أء ج. في مأ 
(:) في ج: والاختلاف. () في ج: النصف. 
() تقدم. (0) في ج: بخلاف. 


() أخرجه مسلم )5550/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: وقت العشاء وتأخيرهكء 
حديث (515/579). 
(9) سقط في ج. 


بياب مواقيت ال 1 دكين 


ا اليمآء)» ارا 

قال: وأول وقتها إذا غاب الشفق؟ لما سبق» وهو إجماع. 

قال: الأسوم (2؛ لما روى مالكء عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وك قال: 
«الشفق: الحمرة» فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة)0”, وهذا الخبر قد روأه 
الشافعي - رضي الله عنه - موقوفًا على7" ابن عمرء وغيره أسئده - كما ذكرناه - 
رهن ححة علي من زعم أن المواد بالشفق: البياض الذي بعد الحمرة» وهو المزني 
وقيره تبشك ا قله - تعالى- : «إك عَمَقٍ أجل [الإسراء: لاا [وهو ظلمته» وبأن 
العشاء: آخر صلاة الليل]1؟؟» والصبح: أول صلاة النهار» ولما وجب الصبح بالبياض 
المتقدم على الشمسء اقتضى أن تجب العشاء بالبياض المتأخر عن الشمس”". 

ونحن نقول- مع ما ذكرناه-: : قد روى أبو إسحاق بسنده أنه كَكَِةِ صلى العشاء قبل 
غيبوبة الشفق» وقد أجمعنا على أن ذلك لا يصح قبل غيبوبة [الشفق]20 الأحمر؛ 
فدل على أنه قبل غيبوبة الأبيضء ولأن الشفق في الخبر مطلق» والحكم إذا علق 
[على]”" اسم اقتضى أول”' ما ينطلق عليه الاسم وقد قال الأزهري: الشفق عند 
العرب لخد : الحمرة» قال الفراء: سمعت بعض العرب تقول: عليه ثوب مصبوغ؛ كأنه 
الشفق» وكان أحمرء وقد قيل في قوله - تعالى-: #إتلآ لآ أَقيم بِالشَّمَقَ» [الانشقاق: 
6]-: إنه الحمرة. 


)١(‏ فى التنبيه: الآخر. 

هع أخرجه ابن عساكر في غرائب مالكء كما في تلخيص الحبير 0١5 /١(‏ قال: : حدثنا زاهرء ثنا 
البيهقي /١(‏ 207177 ثنا الحاكم» » ثنا أبو بكر بن إسحاق... 
وأخرجه الدارقطني (74/1؟) في السنن» وفي غرائب مالك غير موصول الإسناد كما في 
التعليق المغني لأبي الطيب»؛ ونقل عن الدارقطني قوله: حديث غريب ورواته ثقات. ثم قال: 
وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن ٠‏ الصامت 


وشداد بن أوس وأبي هريرة» ولا يصح عن النبي يَكِْةْ فيه شيء. انتهى. 
وأخرجه الدارقطني ))519/١(‏ والبيهقي /١(‏ 070 عن ابن عمر موقوكا وقال: والصحيح 
موقوف. 

١ع‏ في أ ب: عن. () سقط فى ج. 

(9) سقط في ج. () في ج: أقل. 


(9) في ب: المغرب» وفي ج: الغروب. 


ناا ج" كتاب الصلاة 


ولأنها صلاة تتعلق بأحد النَيّرين المتفقين في الاسم الخاصء فتعلق بأظهرهما 
وأنورهما؛ كالصبح. 

وما ذكره ه الشبخ هو الموافق لإطلاق المعظمء ولفظ الشافعي - رضي الله عنه - 
دال عليه؛ ألا تراه قال في «المختصر): وإذا غاب الشفق وهو الحمرة [فهو أول وقت 
العشاء. وعليه جرى في «الوسيط» فقال: والشفق: الحمرة2'1 دون الصفرة والبياض. 

وقال بعضهم: إنه سهوء وصوابه: وهو الحمرة والصفرة» دون البياض؛ لأنه هكذا 
[قال1" ذ في البسيط» اتباعَا للإمام؛ ولفظه: «إن الشمس تعقبه!"؟ حمرة: ثم ترق إلى 
الاققلب! صفرن قر تفن افا رارق رقت الكقاء يدعل بووان اله والصفرة». 

قال: : وبين غيبوبة الشمس إلى زوال الصفرة يقرب مما , بين الصبح الصادق إلى 
طلوع قرن الشمسء» » وما بين زوال الصفرة إلى إلحاق البياض(؟؟» يقرب مما بين 
الصبح الصادق والكاذب. 

فرع : إذا كان أهل [بلد01» يقصر ليلهم. ولا يغيب عنهم الشفق- قال في 
«التتمة»:اعتبرنا أقرب البلاد إليهم؛ كعادم القوت المجزئ في الفطرة ة في بلده. 
والرافعي نقله عن «فتاوي» القاضي. 

قال: وآخره إذا ذهب ثلث الليل فى أحد القولين ؛ لأنه تضافر على ذلك خبر 
جبريل الذي رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - وخبر أبي موسى الأشعري» وهذا 
ما نص عليه في الجديد. 

قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: وهو الصحيح. 

قال: ونصفه في الآخر ؛ لأنه - عليه السلام - قال في خبر ابن عمر الذي سلف: 
«وقت العشاء إلى نصف الليل». 

وقال: «لولا أن أشق على أمتي, لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء 
إلى نصف الليل2"0 , وهذا ما نص عليه في القديم «والإملاء». 

قال أبو الطيب: قال أبو إسحاق: [وهو الصحيح, وغيره قال: إن الشيخ أبا حامد 


)١(‏ سقط في ج. (4:) في ب: الشفق. 
(؟) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(9) في ج: بعضها. (5) تقدم. 


باب مواقيت الصلاة ج" ١ه"‏ 


صححه؛ واختاره فى «المرشد»» قال] 37 في «التتمة»: وسبب [اختلاف قول الشافعي 


درفي اللش عن" 


اختلاف الرواية في حديث جبريل؛ لأنه جاء في رواية: (حين 
ذهب ثلث اليل" وفى أخرى: انصف الليل)!*' فمن قال بالجديدء قال: الثلث 
محقق لا تعارض فيه؛ عمل به» وترك ما وقع فيه التعارض» ومن قال بالقديم قال: 
الأخذ بالزيادة أولى. 

وفي «الحاوي»: أن ابن سريج كان يمتنع من جعل المسألة على قولين» ويجعل 
اختلاف الرواية عن النبي كَلةْ واختلاف نص الشافعي - رضي الله عنه - على 
اختلاف حال الابتداء والانتهاء: فيستعمل رواية من روى: [9إلى ثلث الليل» على أنه 
آخر وقت الابتداء بهاء ورواية من روى: «إلى]1” نصف الليل» على أنه آخر وقت 
انتهائها؛ حتى لا يعارض بعضها بعضّاء ولا يكون قول الشافعى - رضى الله عنه - 

قال: ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ؛ لقوله 
- عليه السلام-: «ليس في النوم تفريطء إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة حتى 
يدخل وقتٌ أخرى'" رواه أبو داودء وأخرجه مسلم بنحوه. وبالقياس [على 
انض 1" وهذا ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في القديم؛ كما قال 
الماوردي. 

وعن أبي سعيد الإصطخري: أن وقت الاختيار والجواز يخرج إذا ذهب ثلث الليل 
الأول» وتكون قضاء بعده. وإنما يكون ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقنًا لأصحاب 
الأعذار دون الرفاهية» كذا حكاه عنه الماورديء وقال: إن الشافعي أشار إليه في 
موضع من كتاب «الأم؟ - أي: في استقبال القبلة- بقوله: «وآخر وقتها إلى أن يمضي 
ثلث الليل» فإذا مضى فلا أراها إلا فائتة»؛ ولأجل هذا قال الشيخ أبو حامد: إن 
الشافعي - رضي الله عنه - نص على أنها تكون بعد الثلث قضاء. لكن الصحيح 
الأول» وادعى أبو الطيب: أنه لا خلاف فيه عندناء وما قاله الشافعي في استقبال 


000 سقط في ج. )2 سقط في ج. 
إفة سقط في أ. 050 تقدم. 
فرة تقدم. (0) سقط فى جه 


دع تقدم. 


هم 1 كتاب الصلاة 


9): قصد .9" أن وة 007 22” 1 : 
أن وقت الاختيار قد فات دون وقت الجواز؛ 


القبلة» قال [أصحابنا] 
لأن الشافعي قال في هذا الكتاب: «إذا زالت أعذار المعذورين قبل طلوع الفجر 
بتكبيرة» وجب عليهم العشاء والمغرب»؛ فلو لم يكن ذلك وقنًا لهاء لما أوجبها 
عليهم. 

وقد حكى الإمام عن الإصطخري: أن وقتها يخرج بثلث الليل» وأن بعض 
الأصحاب وافقه. وإن خالفه في العصر والصبح؛ لأجل ورود الخبر فيهما. 

قال: وهذا غير مرضى؛ فإنا لا نعرف خلافًا أن الحائض إذا طهرت وقد بقي من 
الليل اق ا لصلاة العشاءء ولو لم يكن ذلك معدودًا من وقت 
العشاءء لما صارت مدركة لها؛ كما لو طهرت مع الفجر. 

والمنقول في «تعليق أبي الطيب» و«المهذب» وغيرهماء عن الإصطخري: أن 
وقت جوازها يخرج بوقت الاختيار: الثلث أو النصفء. وهذا يقوي ما ذكره المتولي: 
أن سبب القولين اختلاف الرواية في صلاة جبريل؛ فإنه اقتصر عليها. 

قال: والصبح؛ لمثل ما ذكرناه في الظهرء وسميت بذلك؟ 0 تقع بعد الفجرء 
الذي يجمع بياضًا وحمرة؛ فإنه يقال: وجه صبيح» للذي [ظهر]'' 0 

قال الشافعي في «الأم): وأحب ألا تسمى إلا بأحد اسمين: إما الصبح؛ لأنه - 
عليه السلام - سماها به أي: في قوله: من أدرك ركعة من الصبح»» وإما الفجر؛ لأن 
الله سماها به أي: في قوله: #وَفَانَ الْعَجْرٍ تَجرِ# [الإسراء: /ا/ا]» ولا يستحب أن تسمى 
بصلاة الغداة. 

وكذلك قال [الشيخ]”" في «المهذب» وغيره: إنه يكره أن تسمى: صلاة الغداة. 
وبهذه الصلاة تمت''' الخمسء التي قدم الشيخ ذكرها في أول الباب» وقد ذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» وأصحابه إلى أن صلاة الصبح: هي الصلاة 
الوسطى في الآية؛ لأن الله - تعالى عقيها' 'بقولة: ومو ِلّهَ قَنْتِنَ 
[البقرة: 01717 والقنوت: طول القيام» وصلاة الصبح مختصة باستحباب طول القيام 


)١(‏ سقط فى ج. (4) سقط فى أ ب. 
(0) فى ب: بذلك. (5) سقط فى أ. 
فروف فى ب» _- مر كا: 003 زاد فى ج: الصلاة. 


باب مواقيت الصلاة جج" وم 


وماىم صوم .م ج وه الود م موسا 


فيهاء ولأن الله بين فضلها في آية أخرى. فقال: لفان لْفَحَرِ إِنَّ فَرَانَ الْسَجّرٍ ك 
مَسمُودًا# [الإسراء: /ا/ا] قال المفسرون: تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارء 7 
بين [صلاتين ليليّتين وصلاتين نهاريتين»1' ' وبين صلاتين تجمعان وتقصران. وهي 
لا تجمع ولا تقصرء وهي حرية بمزية الاستحباب من حيث إن وقتها يوافي الناس 
وأكثرهم في غمرات النوم والغفلات. 

وقد قيل: إنها الظهر؛ لأنها بين صلاتي نهار؛ إذ الصبح من صلاة النهار عندناء 
وعند جماهير العلماء؛ لقوله - تعالى-: فِ#وَلَيِمِ الصَكَهَ طَرَق انار [هود: .]١١‏ 
والطرف الأول صلاة الصبح - في قول جميع المفسرينء ولأنها تفعل في وقت 
تحريم الطعام والشراب على الصيامء وذلك دليل [على1" من قال: إن بطلوع الفجر 

ينقضى الليل» ولا يدخل النهار إلا بطلوع الشمس» وغله يدل - أيضًا - قوله - 

تعالى- : #يوليج لعل في التحار وَيُولِج ألنَهارَ في أَيَلٍ ...4 [الحج:10]؛ فإنه 
يقتضي نفي الفاصل بينهماء قال العلماء: ومعنى إيلاج أحدهما في الآخرء أخذه منه؛ 
حتى يكون أحدهما تسع ساعات [مستوية]”“ والآخر خمس عشرة ساعة مستوية. 

وقبل: إنها العصر؛ لأنها بين صلاتي ليل [وصلاتي نهار '» وعليه تدل رواية 
مسلم عن عبد الله بن مسعود. قال: حبس المشركون رسول الله يَكِِ عن صلاة العصر 
حتى احمرت الشمس- أو اصفرت- فقال رسول الله كلد «شغلونا عن الصلاة 
الوسط .: صلاة العصرء ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًّا»ء أو: «حشا الله أجوافهم 
وقبورهم نارًاة". 

وعن علي قال: قال رسول الله يَكِِ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: 


2030 في ج: صلاتي ليل وصلاتي نهار. 

() سقط فى ج. 

() سقط في جج 

(6) منقلط قل عت 

(5) أخرجه مسلم (7) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر (5: /طظ0))) وأحمد 3947/١(‏ 0555 ) والترمذي /1١١‏ 
55 أبواب الصلاة»؛ باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر .)18١(‏ وابن ماجه (؟/ 
) كتاب الصلاةء باب: المحافظة على صلاة العصر 85 وأبو يعلى (25055 +04؟0) 
والطبري في تفسيره (5471, 204714).: والطحاوي في شرح المعاني ))2١74 /١(‏ والبيهقي _ 


36> ج" كتاب الصلاة 


صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارّا. ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 
40 
والعشاء» : 


وقد أشار فى «الحاوي» إلى أن هذا قول للشافعي - رضي الله عنه - لأنه قال: 
نص الشافعي على أنها الصبح» وصحت الأحاديث أنها العصرء ومذهبنا اتباع 
الحديث فصار مذهبه أنها العصر. 


/١١( -‏ ١“؛‏ من طريق زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه الطيالسي "٠ ٠(‏ وأحمد /١(‏ دلاثاء 57)) والنسائي (791/1) كتاب المواقيت» 
باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة» وفي (217//1 18) كتاب الأذان باب: الاجتزاء لذلك 
كله بأذان واحدء وباب: الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة» والبيهقي »2507/١(‏ والترمذي /١(‏ 
00 أبواب الصلاة» باب: ما جاء ف فى الرجل تفوته الصلوات )١79(‏ من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله. .. فذكره بنحوه. 
قال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. 
وأخرجه أبو يعلى (4382)+ عن يحى بن أبي آنسبة عن زبيد: الأيامي عن أبي عبد الرجمن 
الجلدى عن عي الله نون سمعردتت فذكرة. ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ )7١5‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين (5911)؛ 
ومسلم )5731/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر 
ره © وأحمد .)١55 4١77 /١(‏ وأبو داود )١5605 /١(‏ كتاب الصلاةء باب: : في وقت 
صلاة العصر .)5١9(‏ والنسائي )51757/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: المحافظة على صلاة العصر» 
والترمذي )4١/5(‏ في التفسير» » باب: : ومن سورة ة البقرة (59584). وأبو يعلى (2785 3377 
اولخرةة والطبري (55765. 0575). وابن خزيمة 2)١17370(‏ والبغوي في شرح السنة (؟7/ 
)4 من طريق عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. 
وأخرجه مسلم (5 ٠‏ 5 وأحمد ».)١07 .١185/١(‏ وأبو يعلى (788, »)257١‏ والطبري 
(047)» من طريق يحبى الجزار عن علي بن أبي طالب. 
وأخرجه أحمد /١(‏ ١15١).؛‏ وعبد الرزاق (75197)» وابن ماجه )١7/5(‏ كتاب الصلاة» باب: 
المحافظة على صلاة العصر (585)» وأبو يعلى (7857 781 »)074٠0‏ وابن خزيمة (1775)) 
والطحاوي في شرح المعاني ))١74 11/7 /١(‏ وابن حبان ))١9/65(‏ والبيهقي ٠ /١(‏ 5) 
والبغوي في شرح السنة (؟/ 47) من طريق زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب. 
وأخرجه مسلم (5719/705)» وعبد الرزاق (5197, 75195): وأحمد :241/1١(‏ 7١١ء2‏ 
»)١115 57‏ والنسائي في الكبرى )١157/١(‏ كتاب الصلاة الأول» باب: تأويل قوله 
- جل ثناؤه-: #حَنفِظُوأ 2 عَلَ الصَكوتٍ وَالصّكلوة لسك 4 وأبي يعلى (9"89. "9١‏ 
5» وابن خزيمة (17780)» والبيهقي »)57١ /١(‏ من طريق شتير بن شَكل عن علي 
ابن أبي طالب. 


باب مواقيت الصلاة جا ننانا 


قال: ولا يكون في المسألة قولان كما وهمه'' بعض أصحابنا. 


ومن انتصر للأول قال: العصر في كلام العرب يطلق على الصبح - أيضًا - 
فيحمل عليه» قال ابن قتيبة''2: يقال لصلاتي الفجر والعصر: العصران والبردان» ويدل 
عليه ما روى عبد الله بن فضالة الليثئي» عن أبيه أنه قال: كان فيما علمني رسول الله 
كله أن قال: «حافظ على العصرين»»: فقلت: وما العصران”" ؟ قال: «صلاة قبل طلوع 
الشمسء وصلاة قبل غروبها»”؟» ثم على تقدير””*2: أن يدل ما ذكرناه من الخبر على 
أنها العصرء فقد ورد ما يدل على أنها غيره. 


زوق مسلوة عن [أبي]/ يونس - مولى عائشة - أنه قال: أمرتني عائشة”" أن 
كن لها ممنيهاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: # حَافِظوأ عَلّ الصَّصَلواتِ 
والصككرة الْْسَطن* [البقرة: 778] قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين»» قالت عائشة - رضي 
الله عنها-: سمعتها من رسول الله" يَكلِ. 


000( في ج: وهم. 

زه هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء الدينوري» ولد سنة ١‏ اهه من أئمة الأدب» ومن 
المصنفين المكثرين» عالم مشارك في أنواع من العلوم: كاللغة» والنحوء وغريب القران» 
ومعانيه» وغريب الحديثء» والشعرء والفقه» والأخبار» وأيام الناس» وغير ذلك. سكن بغداد 
وحدث بهاء وولي قضاء دينور. 1 
من تصانيفه: تأويل مختلف الحديثء والإمامة والسياسة» ومشكل القران» والمسائل 
والأجوبة» والمشتبه من الحديث والقرآن. توفي سنة ”/ااه. 
ينظر: شذرات الذهب (21794/7)» النجوم الزاهرة (/ 070» تذكرة الحفاظ (5/ 180). 

0) فى ج: العصرين. 

(4) أخرجه أبو داود )١7٠١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في المحافظة على وقت الصلوات (558)) 
والحاكم )٠١ /١(‏ وصححهء والبيهقي (415/1). 

(0) زاد فى أ: على. () سقط فى ب. 

:ته أن عامنة حوفي الله عدهانت أمرتى. , ٠‏ - 

(4) أخرجه مسلم )477/١(‏ كتاب المساجدء باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر (579/701)» ومالك (178/1) كتاب صلاة الجماعة» باب: الصلاة الوسطى (59)) 
وأبو داود )١745 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: في وقت صلاة العصر »)5٠١(‏ والنسائي /١(‏ 
1 كتاب الصلاة» باب: المحافظة على صلاة العصرء والطبري ))0417١(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني /١(‏ 10/7)» والبيهقي /١(‏ 577). 1 


لين ج كتاب الصلاة 


وكذا صح عن حفصة في هذه الآية: «وصلاة العصر”''؛ ذكره [أبو]!"' عمر بن 
عبد البر. 

وروى [مسلم]”. عن شقيق» عن البراء قال: نزلت هذه الآية «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله 
0-0 وحيظ]ا عَلَ ألصََلَوتٍ وَالصَكلَاة الْوْسَطّن»4؛ فقال رجل - كان جالسًا عند 
شقيق - [له]آ*': هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 
5 *'» والله أعلم. 

وإذا تعارضت الأخبار بقي ما ذكرناه سالمًا عن التعارض؛ فعمل به. 

على أنا نقول بموجب الحديث وأنه يدل على أنها وسطىء لا أنها الوسطى 
المذكورة في الآية» ويشهد له ما قاله القاضي الحسين: إنه روي أنه - عليه السلام - 
قال في يوم الخندق: «شغلونا عن صلاة الوسطى: صلاة العصرء ملا الله بطونهم 
وقبورهم نارًا»؟ فأنزل الله - تعالى - ذلك اليوم: '# حَفِظُوأ عل الصََّلَوَاتِ ...»© الآية 
[البقرة: 712]؛ فإن ذلك يقتضي أن ما قاله - عليه السلام - [ليس1"” تفسيرًا لاآية. 

وقيل: إنها المغرب؛ لأنها بين صلاتين يُجْهَرُ فيهماء وبين صلاتين يُسَرٌّ فيهماء 
وهي متوسطة في الركعات بين الأربع والاثنتين. 


)١(‏ أخرجه مالك وأبو عبيد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير (2574)» وابن الأنباري في 
المصاحف. والبيهقي في سننه. كما في الدر المنثور »)0727/١(‏ من طريق عمرو بن راذ 
قال: : كنت أكتب مصحفًا لحفصة زوج النبي وَل فقالت: .إذا بلغت هذه الآية فآذني: و حَفِظُوأ 
عَلَ الصََلَواتٍ والصّككرة الْوسْمك4. ؛ فلما بلغتها آذنتهاء فأمْلت عليّ: (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين»» وقالت: أشهد أني سمعتها من رسول الله 
كلد 
قلت: : أدرج السيوطي مالكا فيمن أخرجه مرفوعًاء ولكن رواية الموطأ أنه أخرجه موقوقًا في 
كتاب صلاة الجماعة »)179/١(‏ باب: الصلاة الوسطى. وممن أخرجه موقوقًا أيضًا كما في 
الدر: : عبد الرزاق» والبخاري في تاريخه وابن جرير (0897): وار بن أبي داود في المصاحف 
عن أبي رافع مولى حفصة قال: استكتبتني حفصة... فذكره بنحوه. 
وله طرق أخرى انظرها في تفسير ابن جرير (80555 -/إ655). 

(؟) سقط في جد ١‏ (8) سقط في ج. (2)4 انق فى ايند 

(5) أخرجه مسلم )478/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر (508/ :*5). 

(7) سقط في ب. 


باب مواقيت الصلاة ج1 /اه 

وقيل: إنها العشاء؟؛ لأنها بين صلاتي ليل» وصلاتين يجهر فيهماء وصلاتين لا 
تقصران77' . 

قال البغوي: ولم يقله أحد من السلف. 

قال الماوردي''؟2: وهو ضعيف؛ لأن [أهل اللغة1" لا يقدمون في كلامهم 
المفصل» ثم يردفونه بالمجمل. 

وقيل: إنها الجمعة؛ قاله المازري؟' في «المعلم». قيل: وهو ضعيف؛ لأن 


)١(‏ قوله: وقذ ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ضلاة لصح هى الوسطى؛ لأن الله تعالى قد بين 
فضلها في آية أخرى فقال: #وَفُرَْانَ لْفَجْرُ إِنَّ ران الْفَجْرِ كانت مَشْجُودا46 [الإسراء: 8]. 
قال المفسرون: تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار؛ ولأنها بين صلاتين ليليّتين وصلاتين 
تهاريتين وصلاتين تَشْمُعَانَ وتُفُصران» وهي لا تقصر ولا د 

ثم قال في آخر الكلام: وقيل: “إنها العشاء؟ لأنها مين ملحي ليل ولبتلاق مسر قينا 
وصلاتين لا تقصران. انتهى كلامه. 
فيه أمور: 
أحدها: أن ما استدل به من شهود ملائكة الليل والنهار فيها فإنه بعينه ثابت في العصر؛ كما 
دل عليه الحديث الصحيح المعروف: «كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم يصلون وجئناهم 
يصلون). 
الثاني: أن ما استدل به للعشاء من كونها بين صلاتي ليل غير مستقيم؛ فإن صلاة الصبح من 
صلوات النهار» وقد ذكره هو قبل ذلك كذلك. 
الثالث: أن تفسير «الوسطى» بمعنى: المتوسط بين شيئين أو أشياء؛ فاسد» كما نبه عليه شيخنا 
أبو حيان في اتفسيره)؟ لأن «وسطى» تأنيث «أوسط» بمعنى «الأفضل» أو «الأعدل» ونحوه» 
ومنه قوله تعالى: َال أَوسْظم4 [القلم: 18]. أي: أعدلهم. نعم؛ «الوسط» معناه: «المتوسط). 
ولكن مؤنثه: «المتوسطة». لا «الوسطى».1أ و]. 

(؟) في ج: المازني. (0) في ج: العرب. 

(4) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» ولد سنة 457ه»ه نسبته إلى «مازر» بليدة في 
صقلية» لقب بالإمام» فقيه أصولي. قال صاحب الديباج: «كان آخر المشتغلين من شيوخ 
إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد. ولم يكن في عصره للمالكية أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم 
منه). 
من تصانيفه: إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني» وتعليق على المدونة» ونظم 
الفوائد في علم العقائد. وشرح التلقين» والكشف والإنباء على المترجم بالإحياء. توفي 
سنةٌ 075ه. 


ينظر: الديباج المذهب (576), وفيات الأعيان (5/ 580)), معجم المؤلفين .)77/1١(‏ 


مه 1 كتاب الصلاة 


المقصود الحث على الوسطى؛ لما فيها من المشقة المكسلة عنهاء والجمعة لا مشقة 
ال 0 

قال الإمام: والذي يليق بمحاسن”" الشريعة ألا تُبنى على يقين؛ حتى يحرص 
الناس على أداء جميع الصلوات كدأب الشرع في ليلة القدر. 

وهذا الاحتمال قد قاله القاضى الحسين فى أول باب صلاة الخوفء. وقال: إنه 
الفشه وانعدهة لاجليلة اله بوسناعة بوم الجمعة#اوالله أعك: 

قال: وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني؛ لأن خبر جبريل يقتضي أنه أوقع الصلاة 
في اليوم الأول حين حرم الطعام والشراب على الصّيام ''» وإنما يحرم بالفجر الثاني» 
وهو المسمى بالصادق؛ لأنه صدق في إشعاره بالصبح» ويسمى: المستطير؛ لأنه 
يتطاير في الأفق. والفجر الأول أزرق يطلع مستطيلاء وهو الكاذب؛ لأنه ينور ثم 
يسود والعرب تشبهه'”' بذنب السَّرْحانء وهو الذئب إما لطوله» أو لكون الضوء في 
اعلا ذون اسقلهة هما أن العمر على أغلى دلت الثفن قو أشفلة: 1 

قال - عليه السلام-: «لا يغرنكم الفجر المستطيل» وكلوا واشربوا حتى يطلع 
الفجر المستطير)”"'. 

قال: وآخره إذا أسفر؛ لبيان جبريل. 

قال: ثم يذهب وقت الاختيارء ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس؛ لقوله - 
عليه السلام-: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح»”") 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى ج: لا. 

6 فى جه بمجلشن. (4)- أي: الصائمين: 

)2 فى ب السدية 

03 أخر جه مسلم هما 444 كتاب الصيام» باب: بيان أن الدخول في اليو يحصل 
بطلوع الفجر (”57/ 2)١٠١955‏ والطيالسيٍ (885)» وأحمد (0/لاء 4. 203 ».)١8‏ وأبو داود 
00700 كتاب الصيام» باب: وقت المخور 750 والترمذي (0 كتاب الصومء 
باب: ما جاء في بيان الفجر (7١272)؛‏ والنسائي )١58/5(‏ كتاب الصيام؛ باب: كيف الفجرء 
وابن خزيمة ,))١559(‏ والدارقطني 5ك 217). والحاكم 3626 والبيهقي 5/ 
١‏ والبغوي في شرح لتك (81/9) عن عر ين سد قال: قال رسول الله كَل «لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن المستطير في الأفق». وهذا لفظ 
الترمذي وهو أقرب إلى سياق المصئف. 

(600) تقدم. 


باب مواقيت الصلاة 1 36> 


رواه مسلمء وخبر أبي موسى السالف يدل عليه. 

وقد خالف الإصطخريء وقال: وقت الجواز يخرج بالأسفان تفيكا هين 
جبريل. 

وعلى الأول: فما ذكر الشيخ أنه وقت للجواز: منه ما يشتمل على كراهة في حق 
ل لل ان 
والبغوي» وبه يكمل للصبح أربعة أوقات غير وقت!١‏ 8 أرباب 0-0 

قال: ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج وقتها' "© فقد أدركها - ى: أداء - 
جميعها؛ لقوله - عليه السلام-: «من أدرك ل الصلاة»7) 


)١(‏ فى ب: أوقات. (؟) فى التنبيه: الوقت. 

(0) أخرجه البخاري (07/1) كتاب المواقيت» باب: من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث 
.)08٠0(‏ ومسلم ):7"/١(‏ كتاب المساجد» باب: من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث 
)2١7/101(‏ وأبو داود /1١(‏ 579) كتاب الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث 
»))20١5١(‏ والترمذي )١19/7(‏ كتاب الجمعة» باب: من يدرك من الجمعة ركعة» الحديث 
(07).» والنسائي (١/7/4؟)‏ كتاب المواقيت» باب: من أدرك ركعة من الصلاة» وابن ماجه 
(١/1ه؟)‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: فيمن أدرك من الجمعة ركعة» الحديث (؟١1١)‏ 
وأحمد ))71/1١/7(‏ ومالك في الموطأ 2٠١ /١(‏ كتاب وقوت الصلاة» باب: من أدرك ركعة 
من الصلاة» وعبد الرزاق 0841/0 رقم (759"), والحميدي 47١7/5(‏ - 555) رقم 
(455). وأبو عوانة (؟/ »)8١ - 8٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١0١/١(‏ وابن 
خزيمة (7/9/ا١)‏ رقم (26»). وابن حبان 0»)١51/5(‏ وأبو يعلى (١١/71/75؟)‏ رقم 
(60955), والدارمي ( كتاب الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» 
والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 2079 والبيهقي (7/ »٠٠ ١‏ كلهم من طرق عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
عوك حواري على في العامل 11417 عن اريت يي ب ل 0 
الرحمن عن الزهري بهذا الإسناد» وفيه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركهاء » قبل أن يقيم 
الإمام صلبه). 
وقال ابن عدي: هكذا زاد في متنه: «قبل أن يقيم الإمام صلبه»» وهذه الزيادة يقولها يحبى بن 
حميدء:وعو.مضرى لآ أعرف له ولا يبحضرتي غير هذا 
وقال الحافظ في اللسان :)55٠/5(‏ قال البخاري: لا يتابع في حديثه؛ وضعفه الدارقطني» 
وأخرج له ابن خزيمة حديعًا في صحيحه؛ وذكره ابن حبان في الثقاتء والعقيلي في الضعفاء» 
وذكر له حديثه عن قرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدركها » قبل أن يقيم الإمام صلبه»؛ وقد رواه مالك وغيره من حفاظ أصحاب الزهريء ولم 
يذكروا الزيادة الأخيرة» ولعلها من كلام الزهري. 


لما ج" كتات الصلاة 


أخرجه البخاري ومسلم من ١‏ رواية أبي هريرة» ولأنه لو أدرك ركعة من الجمعة كان 
مدركًا لهاء وهي مما لا يُقْضَىء » وهذا ما حكاه البندنيجي عن نصه في القديم 
والجديدء وابن الصباغ [عن «الأم»] ' و«المختصر)ء وبه قال ابن سريج» وأبو على 
الطبري» وابن خيران. 

وقال أبو إسحاق المروزي: ما فعل في الوقت أداء. وما فعل بعده قضاء؛ نظرًا إلى 
الواقع» ولآنه لو وقع ركعة من اده قن الوقت» وباقيها خارج الوقت؛ لا تتم 
جمعة؛ ولو كان الكل أداء لتمت؛ كما لو وقع [جميعها] ' في الوقتء قال: وما قاله 
الشافعي - رضي الله عنه - مختص بأرباب الأعذار» فأما غير المعذورين إذا أخر 
الصلاة عن وقتها كان مفرطًاء وكان فعل الصلاة قضاء. وقال: إن الشافعي - 
الله عنه - نص عليه في غير ما موضع. 

وقد تحصل من هذا: أنه إن أخر بعذر كانت كلها أداءء وإلا فهو محل الخلاف» 
وبه صرح الماوردي, لكنه أثبت الخلاف وجهين. 

وحكى المراوزة وراءهما وجهًا ثالنًا: أن جميعها قضاء؛ نظرًا إلى التسليم. 

وأصحهما ما ذكره الشيخ» بل قال أبو الطيب 00 إن ما 
حكاه أبو إسحاق عن الشافعي - رضي الله عنه - لم أجده له 

قال العراقيون والماوردي: وفائدة الخلاف: أنا إذا قلنا: إن كلها أداى لا يأثم تير 
الإحرام إلى أن يبقى من الوقت قدر ركعة» وإن قلنا بخلافه» أثم إذا أخر بحيث لم يبق 
قدر الصلاة. 

وعن الشيخ أبي محمد تردد جواب فيما إذا قلنا: إن كلها أداء في جواز التأخير» 
واختار الإمام المنع» قال: فإن جعْل ٠"‏ الصلاة مؤداءً مأخودٌ عندي من وقت العقد 
والنية» وما أرى إخراج بعض الصلاة عن الوقت قصدًاء جائرًا؛ وهذا ما أورده في 
[التهديي) "قن عير تركين. 


0 اي ود 0 

للع قوله: وإذا أخر الإحرا م إلى أن بقي مقدار لا يسع الفرض حرم إن جعلنا الصلاة قضاءء وإن 
جعلناها أداء جاز عند العراقيين» واختار الإمام المنع» وجزم به في «التهذيب). انتهى. 
وما حكاه ه عن الإمام صحيح مذكور في هذا الباب» لكنه قد خالف ذلك في باب 
المستحاضة. فجزم بالجوازء فقال: الثانية: إذا وقع بعض الصلاة ة في الوقت وبعضه ل 


ايه أعرافك الصلاة ج؟” كن 


وقال في «التتمة»: إن فائدة الخلاف تظهر في مسافر شرع في الصلاة بنية القصرء 
فخرج الوقت» وقلنا: إن المسافر إذا فاتته الصلاة يلزمه الإتمام» فإن قلنا: صلاته أداء 
كلهاء فله القصر» وإلا لزمه الإتمام» وهذا ما حكاه الرافعي» والقاضي الحسين أدعى 
إجماعنا على أنه لا يلزمه الإتمام في [مثل] ٠‏ هذه الصورة» مع التفريع على ما ذكرناء 
وجعلناه دليلا للقول بأن كلها أداء. 

ثم على الأوجه كلها صلاته صحيحة: قطع به الأئمة» وقالوا: إن خطر للناظر أن 
ع ا ين 

قال الإمام: وهذا عندي صحيح» إذا كان لا ينضبط الوقت الذي إليه التأخير» وكان 
يزعم المؤخر أنه يسع الصلاة» ثم يتفق خروج بعضهاء فأما إذا كان ينضبط في العلم 
أن الوقت لا يسع إتمام الصلاة» وقلنا: إن الصلاة مقضية» فإذا نوى الأدا 
[والوقت وقت القضاء على لير ذال تضع الفااة أعياا: كمال توي 11911 
بعد خروج الوقت. نعمء لو أنشأ ' 'الصلاة ذ فى الوقت» وكان يسع تمامهاء ثم مدها 
قصدًا حتى خرج الوقت --فالذي رآيت الطرق متغقة: عليه: أن الصلاة لا تبطل وإن 
قلنا: إنها مقضية؟ فإنه لما نوى الأداء كان ممكناء فَطَرَآنُ حكم القضاء غير ضائرء 
وليس كما إذا وقع بعض الجمعة خارج الوقت؛ فإن الإيقاع في الوقت شرط في 
صحتهاء وليس هو شرطا في غيرها. 

وقد أفهم تقيبد الشيخ والخبر الإدراك بإدراك ركعة» [عدمه] بدونهاء وبه صرح 
المتولي» وادعى أنها تكون قضاء بلا خلاف. ٠‏ وفي #تعليق أ الطيب» في صلاة 
المسافر: أن الداركي قال: ما دون الركعة فيما ذكرناه كالركعة. قال البندنيجي لم 


ت خارجه فالصلاة مقضية أو مؤداة؟ فيه خلاف: فإن قلنا: مؤداة» فيجوز في حال الاختيار تأخير 
الصلاة إلى هذا الحد؛ حتى لو لم يقع في الوقت إلا مقدار تكبيرة جاز» وكانت الصلاة مؤداة. 


هذا لفظه.[أ و]. 
قلت: الإسنوي ذكر هاهنا ما ساقه الشارح بالمعنى. 
للك سقط في ب. ١‏ في جا يملع. 
() سقط فى جه (:) في ج: نعم إنشاء. 


١ه)‏ سقط فى أ. 


م -” كتاب الصلاة 


وعليه ظاهر النص. ولم يَحْكِ في «الذخائر) غيره. 

وحكى الإمام عن شيخه: : أنه كان يرد ذلك إلى تفصيل المذهب في إدراك الفريضة 
في حق أرباب الضرورات» وهو غير بعيد. 

والذي حكاه القاضي الحسين عن المذهب ما أفهمه الخبر» وأبدى القول بالإدراك 
عاك الفريضة بذلكء كالشيخ أبي محمد. 

قلت ولو خرجه على خلاف ذكره؛ وتبعه فيه امتولي أن ما ذكرناه من المواقيت» 

وقت للدخول”١‏ ' والخروجء أو للدخول فقط؟ فإن قلنا: إنه وقت للدخول فقطء كان 
مدركا؛ لأنه يدخل فيها بتكبيرة الإحرام - لكان أولى. 

وعبارة الغزالي تقتضي إجراء الخلاف في الإدراك بالركعة وما دونها من غير 
فرق؛ لأنه قال: لو أدى””“ في آخر الوقت. ووقع بعضها خارج الوقتء فهي مؤداة 
على وجه؛ ومقضية على وجه. والواقع في الوقت أداء والخارج” قضاء على وجهء 
وهي - أيضًا - تقتضي إجراء الخلاف فيما لو شرع فيهاء وقد بقي من الوقت ما يسع 
االجيون » لكنه مدها .لول القراءة حتى خرج الوقت: وقد حكاه القاضي الحسين؛ 
وقال: إنه هل يعصي بذلك أم لا؟ فيه وجهان. المذكور منهما في «الرافعي» المنع» 
وحكاية الخلاف في الكراهة؛ عملًا بظاهر قول المتولي: إن ذلك هل يكره ه أم لا؟ بناء 
على أن الأوقات للافتتاح والخروجء أو للافتتاح فقط؟ فإن قلنا: للمجموع كره؛ وإلا 
فلاء وهو الذي صححه الرافعي» وقد يستدل له بما روي أن أبا بكر مد الصبحء فقال 
له عمر: لقد كاد حاجب الشمس أن يطلعء فقال: لو طلعت الشمس ما وجدتنا 
غاقلين: 

قال: ومن شك في دخول الوقت, أي: لكونه محبوسًا في موضع لا يتمكن معه'*» 

من العلم بالوقت» أو كان أعمى وأرتجت عليه الدلائل» فأخبره ثقة. أي: بدخحول 
الوقت [عن]'' علم - عمل به؛ لأنه خبر من أخبار الدين؛ فيرجع فيه المجتهد إلى 
قول الثقة؛ كما في خبر الرسول كَللةِ. 


)١(‏ في ج: الدخول. إفة في أ يؤدي: 
)0( في ج: مع. 3( سقط في أ. 


باب مواقيت الصلاة ج 1 إوذدنا 


وقد شمل قول الشيخ: «ثقة» الذكر والأنثى» والحر والعبد» وخصص المسلم به؛ 
إذ الكافر [لا يوثئق ا وكذا البالغ؛ إذ الصبى لا يوثق بخيره» وفيه ما ستعرفه 
فى باب استقبال القبلة. 


قال: وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده. بل يجتهد, أي: بما يعتاده من قراءة» أو 
درس» أو عمل منه أو من غيره» ويعمل على الأغلب عنده؟» لأنه يمكنه أداء فرضه 
بالاجتهاد؛ فلا يسوغ له التقليد؛ كالمجتهد في الأحكام لا يقلد فيها. وفى الأعمى 
إسحاق الإسفرايينى: أنه لا يجوز الاجتهاد لمن”"' قدر على الدخول في الصلاة في 
ويحكى هذا عن ابن المرزيان”” - أيضًا - والمشهور الأول. 

ويستحب له أن يصبر حتى يتحقق دخول الوقت وبقاءه» فلو لم يفعل ذلك وصلى 
من غير اجتهادء ثم بان [أن]© الوقت قد دخل - لم يصح فرضه؛ وإن صلى 
باجتهاد. ولم يظهر له شيء يخالف ما اعتمد عليه؛ [فإذا ظهر له أنه في الوقت [صح] 
من طريق الأولى» ولو ظهر له أن صلاته وقعت بعد الوقتء فلا قضاء عليه]:”'؛ لكن 
هل ما فعله أداء أو قضاء؟ فيه وجهان» أصحهما في «الرافعي»: أنه قضاء حتى لو كان 
مسافرًا يجب عليه إعادة الصلاة تامة إذا قلنا: لا يجور له قصر الصلاة. قال 
الأصحاب: وأغتته نية الأداء عن القضاء للضرورة. وإن ظهر أنه صلى قبل الوقت: إما 
بقول ثقة أخبر عن علمء أو بمشاهدته ذلك - فقد أطلق العراقيون والماوردي أنه 
تعيك. 


افوخ 


قال الماوردي: وخالف هذا ما لو تيقن الخطأ فى القبلة على أحد القولين؛ لأن 


)١(‏ فى ج: لا يؤمن بقوله. 

فوم هو غان ابر حي البغدادي» أبو الحسن بن المرزبان» صاحب أبى الحسين بن القطان» أحد 
أئمة المذهب وأصحاب الوجوه؛ قال الخطيب البغدادي: كان أحد الشيوخ الأفاضل. وقال 
الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهًا ورعًا. توفي في رجب سنة ست وستين وثلاثماثة. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة :))١57/١(‏ طبقات الإسنوي (1194/5). 

4 مطاف ' )8(١‏ سقط فن آء 


:سم جج كتاب الصلاة 


الخاطئ في الوقت فاعل للصلاة قبل وجوبها فلم تجزئه. والخاطئ في القبلة فاعل 
لها بعد وجوبها فأجزأته. 

قلت: وهذا إن خصوه بما إذا ظهر ذلك في الوقت فهو ظاهرء وإن أجروه فيف 
وفيما إذا كان بعد فوات الوقت - كما حكى الإمام عن الأصحاب القطع به - فيشكل 
بصوم الأسيرء ولا جرم قال الشيخ أب #وحيل: إن الخلاف في مسألة الأسين مذكون 
فيه» بل هنا أولى من الصوم؛ فإن الأمر فيها أخف؛ ولذلك سقط قضاؤها عن الحُيْض 
دون الصوّم. 

وبنى الرافعي هذا الخلاف على الخلاف السابق فيما إذا ظهر: أنه فعلها بعد 
الوقت» [هل]”'' تكون أداء أو قضاء؟ فإن قلنا: أداء. لا يعيد هاهناء وإلا أعاد؛ إذ 
القضاء لا يسبق الأداء. 

وقال الإمام في باب استقبال القبلة: الذي أراه في ذلك: أن المجتهد في الوقت إن 
كان ممن يتأتى منه الوصول إلى اليقين؛ بأن يصبر ساعة» فإذا فرض الخطأ في 
التقديم» فالوجه القطع بما قاله الأصحاب. والفرق بينه وبين الأسير: أن الأسير لا 
يمكنه الوصول إلى اليقين» وهذا يمكنه؛ فشرط في صحة الاعتداد بصلاته بالاجتهاد 
وقوع الإصابة» وكذا يقع بهذا الفرق بينه وبين الخطأ في القبلة. وإن كان المجتهد في 
موضع لا يتأتى منه الوصول إلى إدراك اليقين» فهو كالأسير. وعلى هذا جرى الغزالي 
عند الكلام في القبلة. 

0 : لا يعتد بما أتى به قبل الوقت» فهل يحكم ببطلانه» أو يحكم 
بانعقاده [نفلا]! ؟ فيه قولان.» أصحهما: الثاني» وهو ما حكاه أبو الطيب في أول 
صفة الصلاة عن النص. والقولان يجريان فيما لو تعمد الإحرام بالصلاة قبل الوقت 

مع العلم» لكن أصحهما - في هذه الحالة-: البطلان؛ لأنه كالمتلاعب. 

أما إذا كان الشاك في دخول الوقت بموضع يمكنه الوصول إلى العلم بدخول 
الوقت» فأخبره ثقة ثقة بدخوله عن علمء فهل يرجع إليه؟ قال الماوردي: لاء وظاهر 
كلامه: نعم. 


)١(‏ سقط فى أ. 
() سقط فى أ. 


باب مواقيت الصلاة ج وعم 


قلت: ويشبه [أن]”'' يبنى ذلك على: أن من قدر على الوصول للصلاة في الوقت 
يقيئًا بالصبرء هل يجتهد؟ فإن قلنا: نعم» جاز الرجوع إليه» وإلا فلا. وإن كان 
المحبوس لا يتمكن من معرفة الوقت بالاجتهاد» فقد قال ابن الصباغ والمتولي: إن 
ظاهر نص الشافعي في استقبال القبلة يدل على جواز التقليد له. وحكينا عن أبي 
حامد منعه؛ لأنه من أهل الاجتهاد؛ فأشبه غير المحبوسء وفارق القبلة؛ فإنه ليس من 
أهل الاجتهاد فيها. 

فرع: إذا سمع من لا يسوغ له التقليد مؤذناء فهل له أن يقلده ويصلي؟ فيه وجهان 
في «تعليق القاضي أبي الطيب» وغيره: 

أحدهما: لا؛ لأنه ربما قد أذن باجتهاد. وهذا أخذ من قول الشافعي - رضي الله 
غنوك ور لفقي 31 رقلك اللشمن تريقلك الموةن4 فإتادرفهم أن البضيير ل يقلدهما: 

والثاني: نعمء وهو ما أورده القاضي الحسين في استقبال القبلة» والبندنيجي هنا. 

قال الشيخ أبو حامد: ولا فرق فيه بين البصير والأعمى» وإن كان نصه في «الأم) 
في الأعمى, وبه قال ابن سريج» قال: ولعله إجماع؛ فإن الناس يحضرون [الجمعة]'"' 
من صلاة الصبح» ويتشاغلون بالنفل؛ فإذا أذن المؤذن» عمل الكل على الأذان» ولم 
يعمل كل واحد منهم على مطالعة الشمس؛ فثبت أنه إجماع. 

وفي «الحاوي»: أن بعض أصحابنا"'' قال: يجوز الاعتماد عليه في الصحو دون 
الغيم» وقد أبداه ابن الصباغ احتمالًا لنفسه. وتردد على هذا في الأعمى في وقت 
الغيم؛ بناء على أنه هل يجوز أن يقلد أم لا؟ وعليه جرى المتولي. 

قال الماوردي: ومذهب الشافعي: أنه إذا سمع المؤذن لا يسعه تقليده؛ حتى يعلم 
ذلك بنفسهء إلا أن يكون المؤذنون عددًا في جهات شتىء لا يجوز على مثلهم الغلط 
والتواطؤ. 

فرع آخر: هل يجوز أن يعتمد على صياح الديك في وقت صلاة الصبح وقت 
الغيم؟ قال القاضي في «تعليقه» في باب استقبال القبلة» وتبعه المتولي: إنه ينظرء فإن 


)١(‏ سقط فى أ. 
؟) سقط في أ. 
) فى أ: الأصحاب. 


3 1 كتاب الصلاة 


اختبره في الأيام المتكشفة فوجده يصيح في وقت الصبح في جميع الأيام - فإنه 
يجوز أن يعتمد عليه. وإلا فلاء وعن «فتاويه» حكاية وجهين 0 


قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت؛ لقوله تعالى: #حَلفِظُوأ عَلّ 
َلصََلوّتِ# [البقرة: /371]» ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها؛ فإنه إذا أخرها 
عرضها للنسيان» وحوادث الزمان. وقوله تعالى: #تَأسَتَبقُواْ الْحَيْرَتِ) [المائدة: 44] 
#وسارعوأ ِل مَمَفِرَوَ ين رَيْكُمْ» [آل عمران: ]١7‏ والصلاة من الخيرات وتكسب 
المغفرة ©" وقوله - عليه السلام-: «الْوَقْتُ الْأَوّلُ مِنَ الصَّلَاةٍ رضْوَانُ اللى وَالْوَفْتُ 
الأحرد عد عَفْوُ الله»” " قال الترمذي: هذا حسن غريب. وقد روي أن أبا بكر قال لما 


000 قوله: : فرع آخر: : يجوز أن يعتمد على صياح الديك المجرّب إصابته؛ كما قاله القاضي حسين 
في «تعليقه»» وتبعه في «التتمة»» وعن «فتاويه») حكاية وجهين فيه. انتهى كلامه. 
ا ا ل 0 
بالاعتماد.[أ و]. 

00 فى ج: المغفرات. 

(؟) أخرجه الترمذي )7١7/1١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل (11/5), 
وابن عدي في الكامل (2158/1)» والدارقطني :»)554/١1(‏ والحاكم »)184/١(‏ والبيهقي 
515/1)؛ من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
قال الحافظ في تلخيص الحبير 07١/١(‏ 77"): ويعقوب» قال أحمد بن حنبل: كان من 
الكذابين الكبار وكذبه ابن معين» وقال النسائي: متروك» وقال ابن حبان: كان ب 
الحديث؛. وما روى هذا الحديث غيره؛» وقال الحاكم: الحمل فيه عليه» وقال ابييهقي: 
يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضعء وقال ابن عدي: كان ابن حماد يقول: في 
سم ا ال ار وهو باطل إن قيل: فيه عبد الله أو عبيد الله 

: تعقب ابن القطان على عبد الحق تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري وتركه تعليله 

رب ذكر له شواهد عن جرير» وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأنس» وأبي 
محذورة. وأبي هريرة. 
حديث جرير: 
أخرجه الدارقطني )75149/١1(‏ قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» نا الحسين بن حميد ابن 
الربيع» حدثني فرج بن عبيد المهلبي» ثنا عبيد بن القاسم عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم عنه قال: قال رسول الله عَكلِ: «أول الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله 
عز وجل). 
قال أبو الطيب في التعليق المغني: قوله: الحسين بن حميد بن الربيع» قال ابن عدي: سمعت 
محمد بن أحمد بن سعيد يقول: سمعت مطيئًا يقول وقد مر عليه الحسين بن حميد ابن 
الربيع: هذا كذاب. 


باب مواقيت الصلاة جا نض 
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سمعه: «[يا رسول ا رضوان الله أحب إلينا من عفوه 0 


وقال الشافعى جه رضى الله عنه -: الرضوان لا يكون إلا للمحسنين» والعفو يشبه 
أن يكون للمقصرين. 

وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله ككِ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصَّلَاهٌ 
ِوَفْيه”"» وفي رواية: «الصّلاهُ لآوّلِ وَفْيهَاه!؟ متفق عليه'”. 


)١(‏ سقط فى ج. 

(0) ذكره الحافظ فى التلهيص )77/١(‏ وعزاه للتيمي في الترغيب والترهيب بلفظ: ويروى عن 
ابي بكر الصديق أنه قال لما سمع هذا الحديث: «رضوان الله أحب إلينا من عفوه». 

إفرة تقدم. 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير /٠١(‏ 5؟) (4808). والدارقطني (1١/457؟)‏ كتاب الصلاة» باب: 
النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجرء حديث (5)» والحاكم /١(‏ 2188 189) كتاب الصلاة» 
من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي 
الأعمال أفضل فقال الصلاة لآول وقتها. 
وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن 
الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم. 

(5) قوله: والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «أول الوقت 
الأول من الصلاة رضوان الله» والوقت الأخير عفو الله). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب... وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله كَلِه: أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لوقتها»» وفى رواية: «الصلاة لأول وقتها». متفق عليه. انتهى 
كلامه. 
فيه أمور: 
أحدها: أن ما نقله هنا عن الترمذي غلط منه عليه؛ فإن الترمذي لم يتكلم على الحديث 
بالكلية؛ بل رواه ولم يتعقبه بشيء. 
وقال البيهقي: روي من طرق كلها ضعيفة. 
وقال ابن القطان: إن فيه يعقوب بن الوليد المدنى وهو كذاب. 
الثانى: أن زيادة لفظ «أول» في مدن الحدية لسكا فى #الترمدي)ة ولا معنى لها أيضًا. 
الثالث: أن هذا الاتفاق الذي ذكره في آخر كلامه محله الصلاة لوقتهاء وأما الرواية التي هي 
موضع الحاجة» وذكر الاتفاق عقبها - فليست في «الصحيحين» ولا في أحدهما؛ بل ذكر 
النووي في «الخلاصة» أنها ضعيفة:؛ إلا أن الأمر على خلاف ما ذكره النووي» سببه: 
ذهول من طريق إلى طريق؛ فإن الرواية المذكورة صحيحة رواها ابن خزيمة وابن حبان 
في «صحيحيهما»» وقال الحاكم» والبيهقي في «الخلافيات»: إنها على شرط الشيخين. 
وأما الحديث الأول الذي نقل عن الترمذي تحسينه فضعيف. [أ و]. 
قلت: الأمر الثاني الذي أخذه الإسنوي على الشارح؛ مبناه على ما في نسخته. 


ثم ما المراد بالوقت الأول؟ فيه أوجه: 

+حدها - وهو ما حكاه العراقيون-: أن ينصرف منها نصف الوقت أو قبله؛ كما 
تقدم ذكره عند الكلام في المغرب. 

قال الإمام: وهذا بعيد عندي؛ فإن إقامة الصلاة في أول الوقت يقتضي بدارّاء ومن 
آخر الصلاة إلى قريب من نصف الوقت في حكم المؤخرء ثم هؤلاء لا شك أنهم 
يجعلون البدار أولى» وهذا يقسم الأولى إلى الأفضل وغيره» وهذا وإن استبعده 
الإمام فلم يحك القاضي الحسين في التيمم غيره» وحمل عليه قول الشافعي: «والسنة 
أن يصلي فيما بين أول الوقت وآخره» أي : آخر أول الوقتء وقال: إنه لو قال لامرأته: 
«أنت طالق مع آخر أول الوقت» يقع الطلاق عليها عند انتصاف الوقت. 

وانتانى: أن تنطبق تكبيرة الإحرام على أول الوقت. 

قال الإمام: وهو سرف؛ فإن مريد تحصيلها لا يمكنه الأذان والإقامة ولا إجابة 
ذلك إن لم يفعله بنفسه؛ وعلى هذا: لا يدرك فضيلة أول الوقت متيمم. 

قلت: اللهم إلا أن تجوز صلاة الوقت بالتيمم للفائتة. 

والثالث - ذكره صاحب «التقريب»» وهو الأعدل عند الإمام-: ين 
الإنسان لأسباب الصلاة عقيب دخول الوقت. بحيث لا يعد متوانيًا ولا مؤحرًا لهاء 
والأذان والإقامة من الأسباب. 

وعن الشيخ أبي محمد اعتبار تقدم السترة على الوقت؛ لاستمرار وجوبهاء بخلاف 
الطهارة. ولا يضر في ذلك أكل لقم ومخاطبة إنسان من غير تطويل» وكذا تقديم 
السنن التي قدمها الشرع عن الفرائض. 7 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه كان يميل إلى ضبط الْأَوّلية بنصف الوقتء الذي دخل 
تحت بيان جبريل» وعليه ينطبق قول ابن الصباغ: وأول الوقت: ما لم يبلغ نصف وقت 
الاختيار. 

قلت: وهذا الوجه [يوافق] الوجه الأول في الظهرء ويخالفه في العصر والعشاء 


د 


0 في أ يستم: (1) سقط في ج. 


0020 في : والصحيح. 


قال القاضي الحسين: ولا خلاف في أنه لو افتتح الصلاة في أول الوقت» وطوّل 
القراءة حتى يبلغ الوقت آخره» ثم سلم قبل خروج الوقت أنه يكوق سنا 
قال" .: إلا الظهر [آفي | الحر]''' لمن يمضي إلى جماعة؛ فإنه يبْرِدُ بها ؛ لما روى 
[مسلم عن أبي]”' "ذر الغفاري» قال: كنا مع رسول الله يكهُ في سفرء فأراد المؤذن 
أن يؤذن للظهرء فقال - عليه السلام-: لا أراد أن يؤذنء» فقال: له: يدا حتى 


رأينا فيء و فقال النبي كله: «إِنّ شِدَةٍ الْحَرٌ مِنْ فيح جهنم ؛ قَإِذَا اشْتَدَ الْحَرُ 
َأَبْردُوا بالصَّلَاةِ) 


وعن المغيرة ين بشغية قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة» فقال لنا رسول الله كَكة: 
«أَبْرِدُوا بصَلَاة : الظَهْ َإِنَ 7 الْحَرٌ مِنْ فَبْح جَهَنّم جد( 14 1 


وقد حكى الإمام عن بعض المصنفين حكاية وجهين في استحبابه في المسجد 
المطروق الكبير» وهما في «تعليق القاضي الحسين» أيضًا. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها : أن الإبراد بالظهر بالشرط الذي ذكرهء أفضل من إيقاعه في أول الوقت» 
وهو ما قال فى «العدة»: إن بعض الأصحاب قال: إنه ظاهر المذهبء والرافعي قال: 
إنه المذهب» ونال الإمام: إنه الذي ذهب إليه معظم الأصحاب. ومنهم من قال: إن 
التعجيل أفضل» وعبارة القاضي الحسين: أنه لا خلاف في أن الإبراد [مستحبء لكن 
الإبراد) أفضل أم التعجيل؟ فيه وجهان. 


)١(‏ في ج: قلت. (0) سقط في أ. (9) سقط في بء ج. 

(5) أخرجه البخاري (؟/7) كتاب مواقيت الصلاة» باب: الإبراد في الظهر في شدة الحر 
(هأ'ه). ومسلم (1/ فرق كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر» برقم (677/185). 

(2! أخرجه ابن ماجه /١(‏ 777) كتاب الصلاة» باب: الإبراد في الظهر من شدة الحر (5845)» 
واوا 0 رب 0173 وأحمد (5/ 42506١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.)20417/١(‏ والطبراني في الكبير ( كنا رقم (449)» والبيهقي )41797/١(‏ بلفظ: 
«أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 00 هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن 

0 بوط فى ع 


الثاني : أنه لا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والباردة والمتوسطة”'": وهو وجه حكاه 
الماوردي؛ والإمام حكاه عن شيخه في البلاد المعتدلة”"2. والذي نص عليه في «الأم) - 
كما قال أبو الطيب-: اختصاص ذلك بالبلاد الحارة: كالعراق والحجازء ولم يحك 
البندنيجي غيره» وكلام الشيخ يجوز أن يحمل عليه؛ لأن بذلك يتحقق وجود الحر. 

الثالث: أنه لا فرق بين أن يكون موضع الجماعة قريبًا أو بعيدّاء وهو قول حكاه 
أو الطيب عن رواية البويطي» واختاره في «المرشد»؛ وبعضهم قال: إنه الأصم0© 
ويشهد له ظاهر الخبر. 

والذي نص عليه في «الأم» - ولم يحك البندنيجي غيره-: اختصاص ذلك 
بالموضع البعيد» وقائله يقول: لعل منازل من [كان زمن]”*' النبي يل متفرقة بعيدة 
بعضها من بعض؛ على عادة المسافرين في النزولء والمسافة اليسيرة في البرية - فيما 
يرجع إلى المشقة - أعظم من المنازل البعيدة في الحضر. 

الرابع : إجراء خلاف في استحباب الإبراد ادها لأنها ظهر مقصور* - على 
رأي فتندرج في قوله» وصلاة مستقلة على آخرء وكلامه يفهم إخراج غير الظهر. 

وقد صرح بالخلاف فيها غيره من العراقيين والمراوزة» واختار الغزالي: الإبراد. 
وما ذكرناه من كلام الشيخ يقتضي عكسه. وهو المحار في «المرشد» والأظهر فى 
«الرافعي»» ويشهد له قول سلمة بن الأكوع: «كنا تجَمُع مع النبي كَل إذا زالت 
الشمس»"'' متفق عليه 


)١(‏ زاد في أ: والمعتدلة. 

(0) قوله: : وقد أفهم قول الشيخ: إلا الظهر في الحر لمن يمضي إلى جماعة؛ فإنه يبرد بها - أمورًا. 
ثم قال: الثاني: أنه لا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والمتوسطة والباردة» وهو وجه حكاه 
الماوردي. والإمام حكاه عن شيخه في البلاد المعتدلة. انتهى كلامه. 
وما حكاه عن الماوردي من استحباب الوبراد في البلاد الباردة على وجهء ليس كذلك؛ فإن 
الذي حكاه عن بعضهم إنما هو اطراده في كل بلد شديد الحرء فقال: والثاني: أن ذلك وارد 
في كل البلاد إذا كان الحر فيها شديدًا. هذه عبارته. فذهل عن آخر الكلام. لأواء 

إفرة قي والصحيح. 2 سقط في ج. 00 ف : مقصورة. 

(5) أخرجه البخاري )5١19/8(‏ كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية» برقم (5174)) ومسلم 
واللفظ له (؟/0897) كتاب الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس» ٠‏ برقم 
650/91 ). 


باب مواقيت الصلاة ج" وض 


الخامس: أن من يصلي في بيته لا يستحب له الإبراد» وبه صرح أبو الطيب- عن 
نصه في «الأم»- وحكاه القاضي الحسين والمتولي وجها مع آخر: أنه يستحب؛ كما 

في القصر في''' السفر وإن انتفت منه المشقة. 

قال القاضي: وهما مبنيان على أن الجمع بين الصلاتين بعذر المطر» هل يجوز في 
مسجد في كِنّ من الأرض»ء أم لا؟ وفيه قولان: إن قلنا: لا يجوز نَم فلا يستحب 
هاهناء والذي أورده الجمهور الأول» ومنه يظهر لك: أنه لو كان يمشي في كِنّ إلى 
جماعة لا يستحب له الإبراد» لاستوائهما في نفي المشقة» وهو الصحيح عند 
المراوزة» ومنه يؤخذ: أن الحد الذي يبرد إليه أن يصير للجدران فيء يمشي فيه» وبه 
صرح الغزالي والقاضي الحسينء» وعبارته في «المهذب» تقرب منه» ويشهد له ما 
ذكرناه من الخبرء ورواية أبي داود والنسائي» عن ابن مسعود, قال: «كان قدر صلاة 
رسول الله كل في الصيف ثلاثة أقداء”7) "". والشيخ أبو علي حَدَهُ في شرح 
«التلخيص»: بأن يحصل للجُدّر ونحوها فيء يمشي فيه» ولا تخرج الصلاة بسبب 
ذلك عن نصف الوقت. 

قلت: وهذا يظهر أن يكون تفريعًا منه على أن وقت الفضيلة لا يمتد إلى نصف 
الوقت؟ :إذ لو كان كذلك لم يكن الإبراد مسعدنى”*". 


000 فى ج: من. 

0) فى أ: أقدار. 

(؟) أخرجه أبو داود )١14/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في وقت صلاة الظهرء برقم (500)» 
والنسائي رةه كتاب المواقيت» باب: آخر وقت الظهر. 

(5) قوله: وذكر الغزالي والقاضي وغيرهما أن الذي يُبُرد يؤخر إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي 
فيه. ثم قال: والشيخ أبو علي في «شرح التلخيص» حَدَّهْ بأن يحصل ذلك ولا تخرج الصلاة 
بسبب ذلك عن نصف الوقت. 
قلت: وهذا يظهر أن يكون تفريعًا منه على أن وقت الفضيلة لا يمتد إلى نصف الوقت؛ إذ لو 
كان كذلك لم يكن الإبراد مستثنى. انتهى كلامه. 
وهذا البحث الذي ذكره بحث فاسد؛ فإن التأخير إلى هذا الوقت في الإبراد مطلوب. وإذا قلنا 
بأن وقت الفضيلة يمتد إلى هذا الوقت لا نقول باستحباب التأخير إليه؛ بل التقديم مستحب 
بلا خلاف؛ فيصح ممن قال بأن الإبراذ إلى نصف الوقت أن يقول بأن وقت القضيلة يمت إلى 
نصفه أيضًاء 
ووجه استثناء الإبراد: أن التأخير إلى هذا الوقت فيه - أي في الإبراد - مطلوب» بخلاف 
غيره» وهذا واضح جلي. [أ و]. 1 


86 ج11 كتاب الصلاة 


ثم الظاهر: أن هذا القائل يحمل قول الشافعي: «ولا يبلغ بتأخيرها إلى آخر الوقت» 
بل يكون بين الفراغ منها وبين آخر الوقت فصل» أي: حمله على وقت الاختيار» دون 
وقت الجواز. 

ومنهم من أجرى النص على ظاهره. فقال: المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر وقتهاء 
وهوا'' ما حكاه البندنيجي وأبو الطيب لا غير وحكاه مجليء عن سليم؛ [عن 
المذهب]”". 

السادس : أن تأخير الصلاة عن أول الوقت؛ لأجل انتظار الجماعة» أفضل من 
تعجيلها منفردًا. 

وقد قال البندنيجي وغيره في كتاب «التيمم»: إنه إن وثق بحصول”" الجماعة في 
آخر وقتهاء فالأفضل التأخير» وإن أيسّ منها؛ فالأفضل التقديم. وإن كان يرجو فعلى 
قولين: قال في «الأم»: التقديم أفضلء وقال في «الإملاء»: التأخير أفضل. 

ثم اعلم أنه قد يقال: الشيخ لم يستئن من تفضيل التقديم في أول الوقت إلا الظهر 
ي حال”*' الحرء وقد قال في باب صلاة المسافر: المستحب لمن هو سائر: أن يؤخر 
الأولى إلى الثانية» وكان ينبغي أن يستثني ذلك -أيضًاء 

وجواب هذا أني قدمته في باب صلاة المسافر. 

قال: وفي العشاء قولان: 

أصحهما : أن تقديمها أفضل؛ لما ذكرناه في غيرهاء وقد روى النسائي””'. عن 
النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بميقات عشاء الآخرة: كان رسول الله كك 
يصليها لسقوط القمر لثلاث»”' '» وهذا إخبار عن دوام فعله؛ وهذا ما نص عليه في 


)١(‏ فى ج: وهذا. (؟) سقط فى أ. 
(؟) في أ: بحضور. (4:) فى أ: حالة. 
)00( في د الساعدي. 


(1) أخرجه أحمد (917/4/5)» والدارمي /١(‏ 575) كتاب الصلاة» باب: وقت العشاءء وأبو داود 
( كتاب الصلاة» باب: في وقت العشاء الآخرة» الحديث ))51١9(‏ والترمذي /١١‏ 
57 كتاب الصلاة» باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة الحديث (1315)» والنسائي 
(0 كتاب المواقيت» باب: الشفق» والدارقطني )77١ 0779 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
في صفة صلاة العشاء الآخرةق الحديث )0غ والحاكم )1945/١(‏ كتاب الصلاق باب: : في 
مواقيت الصلاة والبيهقي /١(‏ 77/7) كتاب الصلاة» باب: دخول وقت العشاء بغيبوية الشفق» 


باب مواقيت الصلاة م وف 


القديم؛ كما قال البندنيجي وأبو الطيب» وحكاه ابن الصباغ عن «الأم» أيضا. 

والشيخ - في تصحيحه - اتبع أبا حامد وميل كلام ابن الصباغ إليه. 

ومقابله منسوب في «الشامل» إلى الجديد. وك غيره إلى «الأم): أن تأخيرها ما لم 
يجاوز وقت الاختيار أفضل؛ لما روى جابر: أنه -عليه السلام- أعتم ليلة بالعتمة 
حتى ذهب غابر الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج وصلىء وقال: (إنه لوقتهاء 
لولا أن أشق على أمتي»”'' أخرجه مسلم. 

قال الماوردي: وكان أبو علي بن أبي هريرة يمنع من جعل المسألة على قولين» 
ويحملها على حالين: فحيث قال: «التعجيل أفضل»» فهو في حق من يخاف أن يغلبه 
النوم عليهاء وحيث قال: «التأخير أفضل»» فهو في حق من لا يخاف ذلك» وهو ما 
اختاره في «المرشد»» ومنه يؤخذ: أن النوم قبلها لا يؤثر» ويشهد له أنه - عليه السلام - 
نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها؛ كما جاء في الصحيح” '". 

قال: ومن أدرك من الصلاة قدر ما يؤدى فيه الفرض» ثم جن, أي: ودام جنونه إلى أن 
خرج الوقت» أو كانت امرأة فحاضت - وجب عليهما القضاء, أي: عند الطهر والإفاقة. 

هذا الفصل يتضمن مسألتين: إحداهما أصل للأخرى» وتعرض الشيخ للفرع 
منهما؛ لأنه ينبه على الأصل: 

فالأصل منهما: أن الصلاة تجب بما أدركه المكلف من وقتها وجوبًا موسعاء إن 


حت من حديث النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - صلاة العشاء - كان 
رسول الله كلةِ يصليها لسقوط القمر لثالثة». 
وقال الحاكم: إسناد 

/7( كتاب المساجدء باب: وقت العشاء (9١؟:/7*8): وأحمد‎ ) 7/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
)*14( كتاب المواقيت» باب: آخر وقت العشاءء وابن خزيمة‎ )7577/١( والنسائى‎ » 
من طريق أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة؛ قالت: أعتم النبي يكل ذات ليلة حتى ذهب عامة‎ 
الليل وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلى فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي»؛‎ 
وأما حديث جابر الذي أشار إليه المصنف. فهو عند مسلم (777/ 147) بلفظ: «كان رسول‎ 
الله كثِْةٌ يؤخر صلاة العشاء الآخرة».‎ 

(5) بل أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )45/١1١(‏ برقم )١١1١71(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 715): «وفيه أبو سعيد بن عود المكي؛ 
ولم أجد من ذكره» وفي الباب من حديث أبي برزة الأسلمي, وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما. 


ا 1 كتاب الصلاة 


كان في الوقت فضلة عن مقدارهاء بأن دخل الوقت وهو مكلفء أو دخل وهو غير 
مكلف» نه 5 وجدت شرائط التكليف في أثنائه وفي فى الوقت اتساع» ووجهه: 
قوله - تعالى-: #أقِرٍ أَصَّلَرةَ لِدُُوكٍ المّمس» [الإسراء: لالا]ء وهذا أمر وظاهره 
الوجوب» وقوله -عليه السلام-: (الشفق: الحمرة» فإذا غاب الشفق؛ فقد وجبت 
الصلاة» ''» وقول جبريل لنبينا يلي حين بِيّن له في اليومين أول الوقت وآخره: «ما بين 
هذين وقتكا» أي: وقت للوجوب والآداء؛ لأنه قصل بيان الأمرين» ولأن الوجوب 
أصل والأداء فرع» فلما كان أول الوقت يتعلق به الأداء - وهو فرع - لم يجز أن 
ينتفي عنه الوجوبء الذي هو أصل. 


ثم المعنيٌُ بكونه موسعًا: أن المكلف مخير بين أن يوقعها في أول الوقت أو أثنائه 
أو آخره؛ لكن هل يجب عليه- إذا لم يفعل في أول الوقت- نية الفعل في الوقت أم 
لا؟ فيه وجهان في «الحاوي»», المذكور منهما في «تعليق أبي الطيب» الوجوب. 


وإذا فعلها في أول الوقت» ثم أفسدهاء قال القاضي الحسين في أول باب صفة 
الصلاة» وتبعه المتولي: يجب عليه أن يصليها في الوقت ثانية بنية القضاء؛ لأنها قضاء 
لا أداء؛ وكذا قال في أثناء الباب: أما إذا قلناة يصح القضاء بنية الأداءء والأداء بنية 
القضاءء فلو أفسد صلاة الوقت فأراد قضاءهاء فمقتضى قول أصحابنا: أنه ينوي 
القضاء؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة؛ لأن الشروع يلزم الفرض في الذمة؛ بدليل أن 


000 سقط في ج. 

فم أخرجه الدارقطني (559/1) كتاب الصلاة ة: باب في صفة المغرب والصبح. حديث (7) عن 
ابن عمر مرفوعًاء وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار (1/ ٠84‏ **): روي هذا الحديث عن 
عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد ب بن أوس وأبي هريرة» ولا يصح عن النبي 
يِل فيه شيء. اه. 
وأخرجه عبد الرزاق (20094/1) رقم (؟1١5)‏ عن عبد الله , بن نافع عن أبيه عن ابن عمر 
موقوًا. 
وأخرجه البيهقي /١(‏ 777) كتاب الصلاة» باب: أول وقت العشاءء من طريق عبيد الله ابن 
عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفًا أيضًاء وقال البيهقي: وكذلك رواه عبد الله بن نافع عن أبيه 
عن ابن عمر موقوقاء وروي عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع مرفوعًاء والصحيح: 
موقوف. 


باب مواقيت الصلاة 1 يفن 


المسافر لو نوى إتمام الصلاة» وشرع فيهاء ثم أفسدها - لا يقضيها مقصورة بل تأمة؛ 
لآنه التزم الإتمام؛ وهذا ما أورده المتولي» أيضًا. 

والفرع منهما - ما صرح به الشيخ-: أنها تستقر بإمكان الأداءء ووجهه: أنها 
وجبت عليه وتمكن من أدائها؛ فاستقرت في ذمته؛ كما لو هلك النصاب بعد الحول 
والتمكن؛ وهذا ما نص عليه الشافعي» رضي الله عنه. 

وخرج ابن سريج قولّا آخر من نصه في الشخص إذا سافر بعد إمكان فعل الصلاة: 
«أن له القصر»: أنه لا يستقر الوجوب إلا أن يخرج الوقت من غير عذر يمنع 
الوجوبء والفرق بينه وبين الزكاة: أن أداءها على الفورء بخلاف الصلاة. 

والصحيح الأول؛ لما ذكرناه» وخالف القصر في الصلاة؛ لأن القصر من صفات 
الأداء: كالصحة والمرضء ولا كذلك ما نحن فيه. 

أما إذا أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدى فيه الفرضء ثم جُنَّ وأفاق؛ فالذي 
يظهر أن يقال: يجب عليه أن يأتي بها في الوقت أداء لا قضاءء بخلاف الصورة التي 
حكينا فيها عن القاضي ما سلف؛ لأنه نّم عيّن الوقت بشروعه. 

ثم من المعلوم أن الجنون إذا لم يمنع وجوب القضاء في الصورة التي ذكرهاء 
فالإغماء أولى؛ لأنه دونه؛ ولهذا لا يمنع قضاء الصوم على رأي دون الجنون. 

والنفاس كالحيض كما تقدم. 

والموت يلحق بذلك إن قلنا: إن من مات وعليه صلاة يصلى عنهء أما إذا قلنا: لا 
يصلى عنه -كما هو المشهور- ففائدة الاستقرار عند بعض الأصحاب: الحكم 
بتأثيمه» وعند قوم: لا فائدة له وهم القائلون: بأنه إذا مات في أثناء الوقت لا يقضى» 
وهو الصحيحء» بخلاف نظيره في الحجء والفرق مذكور فيه. 

فلو أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه بعض الفرضء ثم طرأ الجنون أو 
الحيض أو [ما]('' في معناهما - فلا يجب القضاء على المنصوص في «الإملاء»؛ 
وعليه عامة أصحابنا؛ كما في الزكاة والحج والصيام. 


00 سقط في ج. 


وعن أبي يحبى البلخي : أنها تجب بإدراك بعض الوقت وجوبًا مستقرّاء وليس 
إمكان الأداء فيها معتبرًا؛ كما فى آخر الوقت. 
قال الرافعي: وحكاه ابن كج. عن غيره من الأصحابء وقد قيل: إن البلخي رجع 


عنه. 


والأصحاب فرقوا بين أول الوقت وآخره: بأنه . في آخره يمكنه البناء لو شرع» 
ولا كذلك في أوله. ولا تفريع على هذا. 

وعلى مذهب البلخي: يلزمه العصر إذا أدرك من وقت الظهر ما يسع الصلاتين؛ 
كما قاله أبو الطيب وابن الصباغء قال أبو الطيب: وهو فاسد؛ إذ يلزمه أن يقول: يلزمه 
العصر إذا أدرك من وقت الظهر خمس ركعات؛ كما في العصر. 

قلت: وهذا من القاضي مشعر بأنه لا يقول بذلك. وقد حكى غيره عنه أنه قال: 
[إنهك]' يكون مدركًا للعصر بإدراك ركعة من وقت الظهر على قولء وبإدراك قدر 
تكبيرة على آخر؛ بناء على أنه يدرك العصر بإدراك ذلك من آخر وقتهء ويدرك 
بذلك - أيضًا - الظهر. 

وعلى هذا ففساد مذهبه بالفرق بين ما نحن فيه وبين إدراك الظهر بما يدرك به 
العصرء وهو [أن] وقت العصر - تقديمًا - تبعٌ لفعل الظهر؛ بدليل عدم صحة 
العصر قبل الظهر [في] وقت الظهر جمعًا. 

ووقت الظهر - تأخيرًا - ليس تبعًا لفعل العصر؛ بدليل صحته قبل العصر 
[جمعًا] 2 وإذا كان كذلك فوقت العصر وقت الظهر؛ فلزم بإدراكه الصلاتان» ووقت 
الظهر ليس وقنًا للعصر؛ فلا يلزم من إدراكه الصلاتان. 


هو: زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي, أبو يحبى البلخي. ولي قضاء دمشق أيام 
المقتدر. وكان من كبار الشافعية وأصحاب الوجوه؛ وله اختيارات غريبة» سافر إلى أقاصي 
الدنيا فى طلب الفقه» وكان حسن البيان فى النظرء عذب اللسان فى الجدل» توفي بدمشق 
سنة ثلاثين وثلاثماثة. 1 ١‏ 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (1/ )1١١‏ » طبقات السبكي (/198). 


09 في ج: فإنه. 3 سقط في ج. 
دق زاد في ج: هل. )2 سقط في ج. 
(7) في أ: يتبع. (0) سقط في ج. 


(4) سقط في أً. 


باب مواقيت الصلاة - ابا 


نسب: الألف واللام في «الفرض» [الظاهر]' ' أنها [هنا] '' مستعملة للعهدء وهو 
فرض الصلاة» ومقتضاه: أن يستقر في الذمة بمضي قدر الصلاة فقطء ولا يعتبر قدر 
مضي الطهارة والستارة» وهو ما جزم به غيره في الستارة؛ لتقدم " إيجابها على وقت 
الصلاة» وقال في الطهارة: إن كان الشخص مما لا يصح منه فعلها قبل الوقت: 
كالمتيمم والمستحاضة:» فلا بد من اعتبار مضي زمانهاء وإن كان ممن يصح منه قبل 
الوقت» فهل يشترط مضي زمانها؟ فيه وجهان» وهذه طريقة المتولي. 

والقاضي الحسين أطلق ذكر الوجهين من غير تخصيص بهذه الحالة. 

والرافعي قال: إن كان ممن لا يصح منه [فعل] ' الطهارة قبل الوقت» فلا بد من 
اعتبار زمانهاء وإلا فلا يعتبر. 

قلت: ويشبه أن تكون مادة الخلاف في حق من يصح منه تقدم الطهارة على 
الوقت: أن الطهارة هل تجب بنفس الحدثء أو تجب عند دخول وقت الصلاة على 
من كان محدنًا؟ وفيه وجهان حكاهما البندنيجي في البابء وقال: إن المذهب الثاني؛ 
فإن قلنا: تجب بنفس””' الحدث؛ فلا يشترط مضي زمن الطهارة؛ لسبق وجويبها؛ 
كالستر» وإلا وجب اعتباره. 

وعلى هذا يجوز أن تكون الألف واللام في «الفرض» لاستغراق ما يجب بدخول 
الوقت وهو الصلاة والطهارة لها. 

وكيف كان الحالء فالمعتبر من [قدر الصلاة]' ' قدر وقت أخف صلاة. نعم» لو 
كان مسافرًا والصلاة مما تقصرء فهل المعتبر قدر صلاة الحضر أو السفر؟ الذي ذكره 
الرافعي وصاحب «الكافي»: الثاني» والأول محال يظهر مما سنذكره عن الإمام في 
الباب» وعن غيره في باب صلاة المسافر. 

قال: وإن بلغ صبى - أي: لم يصلّ في أول الوقت - أو أسلم كافرء أو طهرت 
حائض أو نفساءء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة - أي: 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط في أ. 
(9) في أ: لتقديم. (4:) سقط في أ. 


(5) في ج: بنقض. (5) سقط في أ. 


1 ج كتاب الصلاة 


قور كيه - لزمهم الصبح؛ لقوله - عليه السلام-: همق دوه رَكْمَدٌ مِنّ الصّبْح 
رلا طني قذ اه اطع مه و 2 
الشّمْسٌء فَقَدْ أذْرَكَ العَضرَ"". 

وقيل: يعتبر أن يدرك مع ذلك قدر الطهارة» وهذا ما يعزى إلى القديم. 

قال الإمام: والآصح الأول؛ لأن الطهارة ل ليست شرطًا في لزوم الصلاة والخطاب 
بهاء وإنما هي شرط في صحتها وعقدها؛ إذ الصلاة تجب على المحدث. ويعاقب 
على ترك التوصل إليها. وفيه نظر [يظهر]1” لك مما قاله الأصحاب في الرد على 
١ 5‏ 

ثم ما ذكره الشيخ إنما يتم إذا بقي من زال عذر*' على صفة التكليف* إلى أن 
يمضي مقدار الصلاة؛ كما قاله القاضي أبو الطيب والقاضى الحسين وغيرهماء وكذا 
قدر الطهارة؛ كما قاله في «الكافي». ْ ْ 

فلو طرأ عليه - بعد ذلك - ما يمنع الوجوب ابتداءء فلا يجب القضاء؛ لعدم 
التمكن من الإتمام؛ كما قلنا في أول الوقت. 

قال: وإن كان بدون ركعة. ففيه قولان» أي: في الجديد؛ كما قال الماوردي. 

وجه المنع - وهو المذكور في القديم؛ [كما قال الماوردي]"'؛ واختيار المزني» 
والصحيح عند أبي إسحاق؛ كما قال أبو الطيب: مفهوم الخبرء والقياس على الجمعة. 

ووجه الوجوب. وهو المنصوص في استقبال القبلة في [باب]7"" الغلبة على العقل» 
والصحيح عند أبي حامد؛ كما قال أبوالطيب: قوله - عليه السلام- : "إذا أدر ك'* أحدكم 
سَجْدَةٌ مِنْ صَلَاةٍ العَضر- قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ- لْييِمَ صَلَاتَهُ وَإِذّا أَدْرَكَ سَجَدَة مِنْ 
صَلَاةٍ الصّبْح قَبْلَ أنْ تَطْنّعَ الشَّمْسُ كليم [صكدته]281! ''2 أخرجه البخاري. 


0 في ج: بتقدير. 2 (5) تقدم. م(‎ )١( 
في أ: عقله. (5) زاد في ج: أن. (1) سقط في ج‎ ):( 
سقط في ج. )م في أ: أراد. 0( سقط في أ.‎ 69( 


2000 أخرجه البخاري واللفظ له (7/7؟١)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب: اران 
قبل الغروب برقم 250 ومسلم (0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاق برقم )6١ ٠١8/159(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


باب مواقيت الصلاة 1 بان 


وجه الدلالة منه: أنه ألزمه الإتمام بسجدة» وليست مما ينعقد بها ركعة؛ فدل7") 
على أن المعتبر قدر من الصلاة» ولأن الإدراك إذا تعلق به إيجاب؛ استوى فيه الركعة 
وما دونها؛ كما في اقتداء المسافر بالمقيم» وبهذا خالف ما نحن فيه الجمعة؛ لأن 
الإدراك فيهاء إدراك إسقاط؛ فعُلظ فيه وما نحن فيه إدراك إيجاب» فشابه المسافر» 
وهذا الفرق حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة» وحكى عن أبي إسحاق فرقًا آخر: أن 
الجمعة لما لم يجز أن يأتي ببعضها خارج الوقت غلظ حكمهاء ولا كذلك غيرها. 


وعلى هذا يأتي في اشتراط زمن الطهارة القول السالف. وبه صرح القاضي 
الحسين. 

ثم المعتبر من الركعة ماذا؟ المشهور: أنها المشتملة على أقل ما يجزئ» وهل 
يشترط فيها زمن الرفع من الركوع والسجود كما هو في إدراك الجمعة» أو يكتفى 
بإدراك القيام والقراءة والركوع فقط؛ كما في إدراك المسيزف الركعة؟ هذا لم أرَ 
للأصحاب فيه تصريحًا به» والقياس على الجمعة بة - يقتضي إلحاق ما نحن فيه بهاء 
وكلام الإمام الآتى يقتضى خلافه. 


وعن الشيخ أب محمد: أن المعتبر ركعة من العقد والهُوي من غير قيام وقراءة 
نظرًا إلى ركعة المسبوق”"". وقد استبعده الإمام. 


(1) في ج: يدل. 

هم تراماوإن بلع مني او أل كائن أو طهرت ساتض أوالاء ان أقاق تجرد أر رقي عليه 
قبل طلوع الشمس بركعة - لزمهم الصبح؛ وإن كان بدون ركعة ففيه قولان. ثم قال: ثم المعتبر من 
الركعة ماذا؟ المشهور أله لسسدلة عل ل ليد ريه بهل قرط نوا ندر ارو ن1رلوع 
والسجود كما هو في إدراك الجمعة: أو يكتفى بإدراك القيام والقراءة والركوع فقط كما في إدراك 
المسبوق الركعة؟ هذا لم أرَ للأصحاب تصريحا به» والقياس على الجمعة يقتضي إلحاق ما نحن 
فيه بهاء وكلام الإمام الآتي يقتضي خلافه؛ وعن الشيخ أبي محمد أن المعتبر ركعة من العقد 
والهُويٌ من غير قيام وقراءة؛ نظرًا إلى ركعة المسبوق. انتهى كلامه. 
وما ذكره من احتمال الاكفاء بإدراك القيام والقراءة والركوع دون ما بعدة» وقياس ذلك على 
إدراك المسبوقٍ الركعة ا ل 0 
المسبوق الركعة دون الإتيان بما بعدها من الرفع والسجود وهذا واضح البطلان؛ فإنه لا بد 
في إدراكه مما بعد هذه الثلاث» وأما هذه الثلات فلا تشترط؛ بل الشرط فيها هو الركوع فقطء 
وأما ماسم 00 كاين الشيخ و ا 
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والمعتبر في إدراك ما دون الركعة إدراك تكبيرة الإحرام وما فوقها مما'' لم ينته 
إلى قدر ركعة. 

وحكى الإمام عن شيخه: أنه كان يتردد فيما إذا فرض فارض إدراك ما يسع بعض 
تكبيرة» وقال: إن فيه احتمالا. 

قال: وإن كان ذلك - أي: وزال العذر على النحو الذي سلف - قبل الغروب» 
أو قبل طلوع الفجر بركعة - لزمهم العصر والعشاء: أما العصر فبإدراك ما قبل 
الغروب؛ كما دل عليه الخبران وأما العشاء فبإدراك ما قبل الفجر بالقياس. 

قال: وفي الظهر والمغرب قولان: 

أحدهما: يلزم بما يلزم به العصر والعشاء؛ لأنه روي عن عبد الرحمن بن عوف 
وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر 
بركعة: يلزمها المغرب والعشاء؛ ولأن وقت العصر وقت الظهر في حق أرباب 
الأعذار. وكذا وقت العشاء وقت للمغرب في حقهم وهؤلاء منهم. وهذا ما نص 
عليه في «الجديد» وفي «الأم». 

فإن قلت: المسافر رب عذرء وهؤلاء أرباب ضرورات» فهم غيره. 

قلت: قال الإمام: لا يبعد جعلهم كهو حتى كان من زالت ضرورته؛ في حكم من 
أخر الصلاة بعذر إلى آخر الوقت. 

قال بعضهم: ولقائل أن يقول: ذلك اعتبار تخفيف في الأآداء» وهذ1“ اعتبار 
التزام؛ فلا يشبه أحد الحكمين الآخرء وأيضًا فالمسافر يؤخر ترخيصًا مع توجه 
الخطاب». بخلاف أرباب الضرورات؛ فكان اللائق بحالهم التخفيف لا التغليظ» ثم 
كيف يستقيم أن تجعل التكبيرة تحريمة لصلاتين» حتى لزما جميعًا بقدرها؟ 

قال: والثاني”" : بقدر خمس ركعات؛ ليتصور الفراغ من إحداهما فعلاء وإدراك 
الأخرى بركعة. وهذا من الشيخ ملاحظة لأصلين: 

أحدهما: أن الإدراك لا يحصل إلا بركعة» أما إذا قلنا: إنه يحصل بدونهاء فالمعتبر 
000 في أ: و. 


() في ج: وهو. 
(*) زاد في التنبيه: يلزم. 
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إدراك قدر أربع ركعات وتكبيرة؛ كما خرجه أبو إسحاق. 

والثاني: أن الصلاة التي يعتبر فراغها المذرَكُ وقتها حقيقة» والتي يعتبر الشروع 
فيها التابعة لهاء وهي طريقة أبي إسحاق. وعبر عنها الإمام بقول مخرج من معاني 
كلام الشافعي. 

أما إذا قلنا بالطريقة المشهورة» وهي طريقة ابن أبي هريرة - قال الماوردي 
وجمهور أصحابنا: إن التي يعتبر”'' الفراغ منها الأولى» والتي يعتبر الشروع فيها 
صاحبة الوقت» فالحكم بالنسبة إلى إدراك الظهر والعصر لا يختلف. وأما بالنسبة إلى 
المغرب والعشاء: فإدراكهما يكون بإدراك مقدار؟ أربع ركعات» وهو ما حكاه أبو 
الطيب والبندنيجي» وفي «المهذب» عن النص في القديم» وقال الإمام: إنه قول 
مخرج من معاني كلام الشافعي. وصححه. 

ومقابله مرجوح باتفاق الأصحابء وبعضهم زعم'": أنه غلط مخالف للسنة 
والمذهب: أما السنة؛ فلآنه - عليه السلام - جعل العصر مُذْرَكَا بركعة» وأما 
المذهب؛ فلما ذكرناه. 

وجعل المتولي القولين في الأصل مبنيين عليه» يدل على أنه غلط - أيضًا - فإنه 
قال: القولان في أنه: هل بلارك الظهر”*' بما يدرك به العصرء أو بإدراك خمس ركعات 
- ينبنيان على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت [العصر”*؟ هل يشترط فيه 
التقديم'''؛ كالجمع في وقت الأولى, أو لا؟ فيه قولان. 

فإن قلنا: لا يشترط - وهو الصحيح - فجميع وقت العصر وقت للظهرء ويلزمه 
الظهر بما يدرك به العصر؛ لأنه صالح لكل من العبادتين. 

وإن قلنا: يشترط تقديم الظهرء فجميع وقت العصر وقت للظهر إلا مقدار ما 
يصلي فيه العصر؛ فلا يلزمه الظهر إلا بإدراك خمس ركعات. ويلزمه المغرب بإدراك 
أربع ركعات على وزان ذلك. 

وكيف كان الأمرء فالقول السالف في اعتبار زمن الطهارة مصرح به هنا أيضًاء 


2600 في ج: المعتبر. 2 في ج: العصر. 
(؟) في ج: بمقدار. (0) سقط في أ. 


00 في ج: يزعم. )003 في ج: التقدير. 
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وقد حكي عن صاحب «الإفصاح» أنه يلزمه الظهر والعصر بإدراك مقدار أربع 
ركعات من وقت العصرء والمغرب والعشاء بمقدار ثلاث ركعات» وقياس ما تقدمت 
حكايته عن الشيخ أبي محمد من تعلق الإدراك بركعة المسبوقء أن نعلق الإدراك في 
الظهر والعصر على طريقة من يعتبر خمس ركعات بثلاث [ركعات]”('؛ اعتبارًا بصلاة 
المسافر» [و]'"' على طريقة من يعلقه بأربع ركعات وتكبيرة» نعلقه بركعتين وتكبيرة. 

وعلى طريقة من يعلقه بأربع ركعات فقط نعلقه بركعتين فقط؛ نظرًا [لما]”” 
ذكرناه» وقياسه يطرد في المغرب والعشاء. 

وقد أشار الإمام إلى هذا الاحتمال» وقال: إن في مذهب الصيدلاني إشارة إليه 
وإن لم يكن مصرعًا به. 

وإذا تأملت ما ذكرناه من قول ووجه وولدته» وأردت أن تعرف ما قيل فيما تدرك 
الصلاة به عند زوال المانع في آخر وقتها من قول ووجه - قلت: في الصبح ثمان 
مقالاات: 

تدرك بمقدار بعض تكبيرة بذلك وبمقدار الطهارة بتكبيرة بذلك وطهارة بركعة 
مسبوق بذلك وطهارة'*' بركعة تشتمل على أقل ما يجزئ بذلك وطهارة. 

وفي الظهر هذا الخلاف إذا زال المانع في آخر وقته وإن زال في آخر وقت العصر ففيما 
يدرك به العصر هذا الخلاف» وفيه مع الظهر عشرون قولا ووجها: الثمانية السالفة. 

والتاسع: بإدراك ركعتين فقط؛ تركيبًا من طريقة الصيدلاني وصاحب «الإفصاح»؛ 
كنا سلف 

والعاشر: بذلك وقدر طهارة. 

والحادي عشر: بإدراك أربع ركعات وبعض تكبيرة. 

والثاني عشر: بذلك وطهارة. 

والثالث عشر: بإدراك أربع ركعات وبعض تكبيرة. 

والرابع'*' عشر: بذلك وطهارة. 
)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 


(9) في أ: إلى ما. (:) في ج: والطاهرة. 
)0( في أ: والثاني. 
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والخامس عشر: بإدراك أربع ركعات وتكبيرة. 

والسادس عشر: بذلك وطهارة. 

والسابع عشر: بإدراك خمس ركعات,ء إحداها ركعة مسبوق. 
والثامن عشر: بذلك وطهارة. 

والتاسع عشر: بإدراك خمس ركعات مشتملة على أقل ما يجزئ. 
والعشرون: بذلك وطهارة""". 


)١(‏ قوله: وإن كان ذلك - أي: زوال العذر - قبل الغروب لزمهم الظهر بالمقدار الذي يجب به 
العصر وفي قول: لا بد من زيادة أربع ركعات؛ ليتصور الفراغ من واحدة والشروع في 
أخرى» وتلك الأربع في مقابلة الأولى» وقال أبو إسحاق في مقابلة صاحبة الوقت. ويبنى 
على ذلك ما إذا زال العذر في آخر وقت العشاءء فإن جعلنا الأربع هناك في مقابلة الثانية فلا 
بد منها - أيضًا - هاهناء وإن جعلناها في مقابلة الأولى اكتفينا هنا بثلاث لأجل المغرب. 
وقد حكي عن صاحب «الإفصاح): أنه يلزمه الظهر والعصر بإدراك مقدار أربع ركعات من 
وقت العصرء والمغرب والعشاء بمقدار ثلاث ركعات» وقياس ما سبق عن الشيخ أبي محمد 
من تعلق الإدراك بركعة المسبوق: أن نعتبر ركعتين فقط وإن كان مقيما؛ اعتبارًا بصلاة 
المسافر» وحينئذ فنعتبر على هذا القول ثلاثًا إنا كلا بلحس ٠»‏ وركعتين وتكبيرة إن قلنا 
بالأربع مع التكبيرة» وركعتين فقط إن قلنا بالأربع فة فقط. ثم قال: وإذا تأملت ما ذكرناه من قول 
ووجه. وولّدته» وأردت أن تعرف ما قيل فيما تدرك به الصلاة عند زوال المانع في آخر وقتها 
من قول ووجه - قلت: في الصبح ثمان مقالات: تدرك بمقدار بعض تكبيرة» بذلك ومقدار 
طهارة بتكبيرة» بذلك وطهارة ركعة مسبوقء. بذلك وطهارة ركعة تشتمل على أقل ما يجزئ» 
بذلك وطهارة. وفى الظهر هذا الخلااف إذا زال المانع في آخر وقته» وإن زال في آخر وقت 
العصرء ففيما تدرك به العصر هذا الخلاف» وفيه مع الظهر عشرون قولا ووجها: الثمانية 
السالفة» والتاسع: بإدراك ركعتين فقط؛ تركيبا من 0 الصيدلاني وصاحب «الإفصاح» كما 
سلف. والعاشر: بذلك وقدر طهارة» والحادي عشر: بإدراك أربع ركعات. والثاني عشر: بذلك 
وطهارة. والثالث عشر: بإدراك أربع ركعات وبعض تكبيرة» والرابع عشر: بذلك وطهارة» 
والخامس عشر: بإدراك أربع ركعات وتكبيرة» والسادس عشر: ان عن ل ا 
بإدراك خمس ركعات إحداها ركعة مسبوقء. والثامن عشر: بذلك وطهارة. والتاسع عشر 
الا صن رتعارظ محرا على زا براه كترود ذلك وطهانة: ا 
واعلم أن ما ذكره من كونه يتحصل في الظهر والعصر عشرونء ليس كذلك؛ بل يتحصل مما 
حكاه ثمانية وعشرون قولا ووجهاء وهي الثمانية المذكورة في الصلاة ة الواحدة» وكل منها - 
أي من الثمانية - مع أربع ركعات في قول صارت ستة عشرء وكل من الثمانية -أيضًا - مع 
ركعتين» وهو الذي مال إليه الإمام؛ اعتبارًا بصلاة المسافر - صارت أربعة وعشرين» ويجيء 
مما نقله عن «الإفصاح» مع ما مال إليه الإمام أربعة أخر: أحدها: ركعتان فقطء ثانيها: ركعتان 
وطهارة. ثالثها: بأربع ركعات فقطء رابعها: بذلك وطهارة. والحاصل أن التاسع في كلامه - ب 


0 55 كتاب الصلاة 


وفي المغرب وحدها ما سلف في الصبح وحده إن زال العذر في وقتهاء وإن زال 
في وقت العشاء ففيما تدرك به العشاء ما سلف فيما يدرك به العصر وحده. وفيها مع 
المغرب - على طريقة الشيخ - ما سلف في الظهر مع العصرء وعلى الطريقة 
المشهورة [اثننا عشرة مقالة ]307 

يدركهما بثلاث ركعات» بذلك وزمن الطهارة» بثلاث ركعات وبعض تكبيرة» 
بذلك وطهارة بثلاث ركعات وتكبيرة» بذلك وطهارة بأربع ركعات إحداها ركعة 
تتيوق يذلاك وظهازة بأريع ر كنات امتساوية .يالك وطهارة» وبهاة يكول فيا ينارك 


0 


به المغرب والعشاء [اثنان و ١‏ ثلاثون قولًا ووجها 


ع وهو الركعتان فقط؛ تركيبًا من طريقة الصيدلاني وصاحب «الإفصاح» - يجيء منه عشرة 
أقوال» أهمل منها ثمانية وهي: : بعض التكبيرة» والتكبيرة الكاملة» وركعة مسبوقء والركعة 
الكاملة» كل من هذه الأربعة مع الطهارة ودونها.1[أ و]. 

0 في ١‏ عش مقالات: وعلها لذ بص اعتراضن الإسنوي. 

56 سقط في أ: وعليها - أيضًا - لا يصح اعتراض الإسنوي. 

0 قوله: وفي المغرب وحدها ما سلف في الصبح وحده إن زال العذر في وقتهاء وإن زال في 
وقت العشاء ففيما تدرك به العشاء ما سلف فيما يدرك به العصر وحده» وفيها مع المغرب - 
على طريقة الشيخ - ما سلف في الظهر مع العصرء وعلى الطريقة يقة المشهورة اثنتا عشرة مقالة: 
يدركهما بثلاث ركعات» بذلك وزمن طهارة» بثلاث ركعات وبعض تكبيرة» بذلك وطهارة 
بثلاث ركعات وتكبيرة» بذلك وطهارة بأربع ركعات إحداها ركعة مسبوقء بذلك وطهارة 
بأربع ركعات متساوية» بذلك وطهارة» وبهذه يحصل فيما يدرك به المغرب والعشاء اثنان 
وثلاثون ولا ووجها. انتهى كلامه. 
وما ذكره ف في المغرب مع العشاء من أنه يأتي فيها على الطريقة يقة المشووزة أثنا عكر قرلا 

سهو؛ فإنه إنما يأتي فيها عشرة أقوال» خاصة وقد عدها هو كذلك. فتأمل ما ذكره. ثم إنه 
سن على هذا اسهد اللاي وفع امجقل الله الكين بولاتين اورنها عي - بمقتضى ما 
ذكره ثلاثون فقط. ثم إنه في المغرب والعشاء يزداد على اثنين وثلائين - بسبب قول 
صاحب (الإفضاع» -:وجهان وهما: ثلاث ركعات بطهارة» وثلاث بلا طهارة. وإن ركبته 
مع قول أي إسحاق واحتمال الإمام زادت أربعة أخرى وهي: : أربع ركعات بطهارة» 
وأربع بغير طهارة» وركعتان بطهارة» وركعتان بدونها. لكن اعتبار الركعتين في المغرب 
والعشاء لا وجه له. 
واعلم أن هذا النقل الذي ذكره عن صاحب «الإفصاح» في المسألة السابقة» ثم فرع عليه هنا 
وهناك ما فرع - ليس بنقل صحيح؛ بل المذكور فيه اعتبار أربع ركعات في المغرب والعشاء 
كما في الظهر والعصرء والحاصل اعتبار مقدار الثانية فقط. ثم إنه حكاه قولاء ولم يرتضه» 
ولم يرده؛ فإنه حكى قولين» فلك الأولوالم فال والئاني: أنه لا يكون مدركا إلا بأريع _ 


باب مواقيت الصلاة ج ١‏ كنا 


قال: ومن لم يصل حتى فات الوقتء. وهو من أهل الفرضء بعذر أو غير عذر - 
لامه القضاء: 
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«فَإِنَ الله يقول: #وأقير لصَّكَوَءَ إكرى» [طه: »»]١5‏ وزاد مسلم في رواية عن 
أنس - أيضًا -: ١مَنْ‏ نَامَ» أَؤْ نسِيَ...2070 وتمم الحديث. 

وعن جابر بن”"' عبد الله قال: جاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى النبي 
ككهُ يوم الخندق. فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله» ما صليت صلاة 
العصر حتى كادت الشمس أن تغيبء قال النبى يلل «وأنًا وَاللَّهِ مَا صَلَّتَهَا بَعْدُه قال: 
ونزل بُطّحان فتوضأء وصلى العصر بعد ما غابت الشمسء ثم صلى المغرب 
بعدها” ". أخرجه البخاري ومسلم. 

وبطحان: بضم الباء» وأهل اللغة يفتحونهاء وهو واد بالمديئة. 

فدل قوله - عليه السلام - وفعله [على قضاء]”* ما فات بالعذر. 

وأما في الثانية؛ فلأنه إذا وجب عند العذر فبدونه مع عدوانه أولى أما إذا لم يكن 
من أهل الفرض [فلا يجب عليه القضاء]. 

وكذا الصبي المأمور بالصلاة لا يجب عليه القضاء من جهة الشرع؛ لكن هل يأمره 
الولي به؟ ذكر الجيلي فيه وجهين عن «فتاوى الروياني» والله أعلم. 


7ت ركعاتء فإذا أدرك أربع ركعات فقد كملت بنفسها؛ فجاز أن تكون الأخرى تابعة لها فأما أن 
يكون مدركا للثانية - وهي لم تكمل بنفسها بالإدراك - فلا معنى له. هذا لفظهء ومن 
«الإفصاح» نقلت» ولم يذكر غير ذلك مما يتعلق بما نحن فيه» وما ذكره حكما وتعليلا 
هو عين ما ذكرته لك. وكأن هذا الناقل الذي نقل عنه المصنف قد اغتر بقوله: للثانية. 
وقد استغربت لفظه قبل هذا فوجدته يريد ب «الثانية» غير صاحبة الوقت. ولا يستقيم هنا 
غير ذلك. [أ و]. 

)١(‏ تقدم. )في اع 

(9) أخرجه البخاري (؟/ 27505 17 كتاب مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس (8945), 
ومسلم )58/١(‏ كتاب المساجدء باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
0/١‏ 

(5) في ج: كما. (0) سقط في ج. 
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قال: والأولى أن يقضيها مرتبًا؛ لأنه -عليه السلام- قضى العصر في وقت 
المغرب؛ ثم صلى المغرب بعدها كما ذكرنا. 

وروى النسائي وغيره: : أنه -عليه اي يوم الخندق عن أربع 
صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله وأفت يلك فأذن وأقام وصلى الظهرء ثم 
أمره فأقام فصلى العصرء الوأ فم قي لمخري ثم ذنم فلي الشا. 
اثم ]1 قال ::«صِلُوا كما ايموي َصَلَي)”" 

فإن قيل: هذا يدل على الوجوب. 

قلنا: فعله - عليه السلام - عند أكثر أصحابنا لا يدل عليهء [وإن دل عليه]!" عند 
قوم حملناه ه هنا على الندب؟؛ لأن الترتيب استحق لضرورة الوقت؛ فإنه حين وجب 
الظهر لم يجب العصر؛ كما أن صوم يوم من رمضان يجب بدخوله دون ما لم يأت» 
والعيوم إذا ل و اي فكذا الصلاة» 0 


(0) في ج: و. 

فم أدرج المصنئف حديئًا في آخر: 
فالآأول: أخرجه الطيالسي #٠ ١(‏ وأحمد /١(‏ هلاث, “577). والنسائي (١//91؟)‏ كتاب 
المواقيت» باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة» والترمذي /١(‏ * 4ه كتاب الصلاة» 
باب: ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات »)١79(‏ والبيهقي )٠ ٠ /١(‏ من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع 
صلوات يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله؛ فأمر بلالاء فأذْن ثم أقام فصلى 
الظهرء د ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» 5 ثم أقام فصلى العشاء. 
قال ايه سا بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. 
والثاني: 
ترجه البخاري (7/7 0771١‏ كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافر (7751)» ومسلم »5750/١1(‏ 
35 كتاب المساجدء باب: من أحق بالإمامة (9947/ 7174) عن مالك بن الحويرث قال: 
نا إلى الي إن وحن شبية مقاريونه فأقنا عنده عشرين بومًا وليل وكان رسول الله 6 
رحيمًا رقيقًا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا ا اه 
قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم؛ وعلّموهم ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا 
أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكمء 
وليؤمكم أكبركم». 
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من عض له به د ونيز 2 لل 8 0 ل 0 3 
َتَذَكرَهَا وَهُوَ في صَلاةٍ تُوبَةٍ فَإِنّهُ يبدَأْ بالتي هُوَّ فِيهًا فَإِذَا قَرَعْ منها صَلَى التي 


قال: إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البّداءة بها؛ لأن الوقت قد تعين لها 
فقدمت؛ كما لو أدرك رمضان وعليه قضاء رمضانء والفوات يتحقق بأن يبقى من 
الوقت لو صلى الفائنة دون ركعة» وكذا لو بقي قدر ركعة على رأي. 

والمذهب: لا؛ بناء على أنها كلها أداء. 

وقبل: إذا فاتت بغير عذرء وقلنا: يجب القضاء على الفور - يخير بين فعل الفائتة 
والحاضرة؛ لأنه عاص بتأخيرهما؛ قاله القفال» وفيه نظر. 

وعلى الأول: لو كان قد شرع في فائتة ة لظنّ أن الوقت يتسع للحاضرة» فبان قصره 
بانجلاء الغيم - سلّم منهاء وشرع في الحاضرة؛ قاله البغوي في باب صلاة الجماعة. 

والصواب في «البداءة» ما ذكرناه: [المد وضم الباءء وتقع في النسخ: «البداية» 
بالياء» وهو لحن]”". 

قال: والأولى أن يقضيها على الفور؛ تداركًا لما وقع من الخلل» وتعجيلا لبراءة 
الذمة» والخبر يدل عليه. 

قال: فإن أخرها جاز؛ لأن القضاء وجب بالأمر المحدود””». وهو قوله -عليه 
السلام-: ١مَنْ‏ نّسِيَ صَلَاةً فَليُصَلَّهًا...1 الخبر» ويتعين”؟» وقت الذكر فيه استحبابًا؛ يدل 
عليه؛ أنه-عليه السلام- فاتته صلاة الصبح بالوادي» فلم يقضها حتى خرج منه. وإذا 
كان كذلك بقي الأمر به مطلقّاء وهو لا يقتضي الفور عندناء فظاهر كلام الشيخ: أنه لا 
فرق في ذلك بين المعذور وغيره» وهو ما دل عليه كلام المزني في باب تارك 
الصلاة» وار إليه أبو الطيب في باب صلاة المسافر» عند الكلام فيما إذا فاته( 

في فى الحضرء فذكرها فى السفر؛ حيث قال: لا فرق عندنا فى الصلاة بين أن 

0 عمدًا أو بعذر إلا 50 واحد: وهو الإثم وعدمه. ْ 


)410/١( والبيهقي (7/ 777): وذكره الحافظ في التلخيص‎ »)47١/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


0 2 من ابن عباس وفيه بقية عن عمر بن أبي عمرء وهو مجهول» قال 
(؟) سقط في أ. (0) فى أ: المحدد. 


)20 في جة ويعتبر. )2 في ج: فاتت. 
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وقيل: إن فاتت بغير عذرء لزمه قضاؤها على الفور؛ لأن توسعة الوقت في 
القضاء رخصة؛ فلا تتعلق بفعل المعاصيء وهذا ما حكاه في «المهذب» عن أبي 
إسحاق» وجزم به القاضي أبو الطيب والمراوزة في باب تارك الصلاة» واختاره في 
«المرشد»» واستدل له الإمام في كتاب الحج بأن المصمم على ترك القضاء مقتول 
عندناء ولا يتوجه هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء. 

وفي «الكافي» حكاية وجه [آخرآ]'': أنه يجب القضاء فيما إذا فاتت بعذر؛ لظاهر 
الخبر» وبه يحصل فى المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: إن فاتت بعذر وجبت على الفورء 
وإلا فلا. ْ 

قال: ومن نسي صلاة من الخمسء. ولم يعرف عينها - لزمه أن يصلي الخمس؛ 
لأن ما من صلاة منها إلا ويجوز ألا يكون قد فعلهاء والأصل شغل ذمته بهاء فيأتي 
بها وينوي أنها الفائتة؛ إذا قلنا: لا بد من نية القضاء أو الأداء. 

وما ذكره الشيخ نص عليه في «الأم»؛ كما حكاه أبو الطيب في أول باب صفة 
الصلاة» والحكم لا يختص بهذه الصورة''» بل لو نسي صلاة من صلاتين لا يعرف 
عينهاء صلاهماء وكذا '' لو نسي صلاتين من يوم واحد صلى الخمسء ولو كانتا من 
يومين: فإن اختلفتا فكذلكء وإن اتفقتا لزمه أن يصلي عشرًا. 

وقد خالف المزني في مسألة الكتاب. وقال: يكفيه أن يصلي أربع ركعات ينوي 
بها الفائتة» ويجهر في الأوليين» ويجلس في الثالثة والرابعة»؛ ويسجد للسهوء ويسلم؛ 
لآن الفائتة إن كانت صبحًاء فقد أتى بها وزيادة ركعتين على وجه الشك؛ فلا يضر 
كزيادتهما سهواء والسجود يجبره. وكذا إن كانت مغرباء فالركعة الزائدة على وجه 
الشك فكانت كالزائدة”*' سهرًا. وإن كانت ظهرًا أو عصرًا أو عشاءء فالزائد تشهدٌ 
على وجه الشك؛ فكان كالسهو. 

وإنما قلنا: يجهر؛ لأن أغلب الصلوات الخمس جهرية. 

قال الأصحاب: وهذا غلط؛ لأنه لا يشبه الزيادة على وجه السهو؛ فإن السهو لا 


)00 سقط في أ. 

زه في ج: الصور. 
() في ج: وأما. 
2 في ج: الزيادة. 


باب مواقيت الصلاة 2 0 


يؤمن في القضاءء وهذا يؤمنء» فيمكن الاحتراز عنه. 

فرع: من عليه فواتت لا يعرف عددهاء قال القفال: يقال له: اقفض ما تحققت تركه. 

قيل: وهو أشبه بالمذهب؟؛ لأن من شك [فى1') أنه ترك شيئًا من فروض الصلاة 
بعد السلامء لا يلزمه الإعادة. ْ 

وقال القاضي الحسين: عندي يقال له: اقض ما زاد على ما تحققت فعله. 

قيل: وهذا أحوط. 

قال القاضي: وما قاله القفال يخرج على القديم في أن من شك هل ترك ركنًا من 
الصلاة أم لا؟ يلزمه الإعادة» وفي الجديد: يلزمه الاستئناف. والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ج. 


باب الأذان 


الأذان والتأذين والأذين''' بمعنىء وهو في اللغة: الإعلام» قال الله - تعالى-: 
لوادت يس أله وَسُولِد» [التوبة: ”] أي: إعلام» وقال - تعالى-: #وَأَيّن في الئّايس 
َي [الحج: 17؟] أي: أعلمهم, [ويقال لمن أعلّه]1" بالشيء: آدَنَ به» وإذا أكثر 
الإعلام به قيل: أذَّنَّ قال الله - تعالى-: لفقل مَدَشْكُمْ عل سَوَو4 [الأنبياء: .]٠١4‏ 

قال الزجاج: و«الأذان» مشتق من «الأذن»؛ لأنه مما يسمع. 

وهو في اصطلاح العلماء: الذكر المخصوصء سمي به؛ لأنه شرع في الأصل 
للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ ليجمع الناس لها. 

والأصل في مشروعيته في الجملة قبل الإجماع من الكتاب قوله - تعالى-: #8وَإدًا 
ديم إل المكزة أغيذوها هزر 0 [المائدة: /01]» وقوله - تعالى-: #8 إدًا نووت 
لِلصَّلَوْوَ من يَوْرِ الْجْمعَةَ تَسْعَوَأْ ...© [الجمعة: 8]. 

ومن السنة: أخبار كثيرة يأتي منها في الباب ما أمكن» وأمسها بما نحن فيه ما روى 
عبد الله بن زيدء قال: لما ل الله كل بالناقوس يعمل؛ ليضرب به لجمع 
لكت - طاف بي رجل وأنا نائم يحمل ناقوسًا في يدهء فقلت: يا عبد الله» أتبيع 
الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» فقال: ألا أدلك على ما هو 
خير من ذلك؟ فقلت [له]”*؟: بلىء قال: فقال: اللَهُ أَكْيَْء اللّهُ أكْيَ... وساق ما ذكره 
الشيخ سوى الترجيع. ثم استأخر غير بعيد» ثم قال: [تقول]”' إذا أقمت الصلاة: الله 
أكبر ... وساق كلمات الإقامة كما ذكرها الشيخ. [قال:]' ' فلما أصبحت أتيت رسول 
الله وك فأخبرت'" رسول الله يك بما رأيت» فقال: «ِإِنّهَا روْيَا حَىٌّ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - 
َقُْ مَعَ بال كلق عَلَيِْ مَا رَأَيْتَ قَلْيَُدّنْ به فَإِنّهُ أَنَدَى صَوْنًا مِنْكَ) فقمت مع بلالء 


)١(‏ في ج: الأذن. (0) سقط في أ. 
() في أ: للناس. (5) سقط فى ج. 
)0( سقط في أ. (7) سقط في ج. 


370ع0 في -: وأخبرت. 
ام 


باب الأذان جه لض 


فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» فسمع ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو 
في بيته؛ء فخرج يجر رداءه. فقال: يا رسول الله؛ والذي بعئك بالحقء لقد رأيت مثل 
الذي رأىء فقال رسول الله يل: «قَلِلهِ الْحَمْد2'0» رواه أبو داود» وذكر الترمذي 
آخره؛ وقال: هو حديث حسن صحيح. وذكر في «الوسيط» القصة والخبر على غير 
هذا النحو؛ اتباعًا لإمامه والقاضي الحسين» وتضمن - كما قالوا - أن عبد الله بن 
زيد أذن مرة بإذن رسول الله كَل 


وقال القاضي [الحسين 7" والمتولي: إنه أول مؤذن أذن في الإسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57). والدارمي (859/1) كتاب الصلاة» باب: في بدء الأذان» وأبو داود 
لف فرفرة كتاب الصلاة» باب: كيف الأذان» الحديث (2))599 والترمذي (1/وه”) كتاب 
الصلاة باب: ما جاء في بدء الأذان (189)» وابن ماجه (1/ 717) كتاب الأذان» باب: بدء 
الأذان» الحديث »)272١7(‏ وابن الجارود ص (17) باب: ما جاء في الأذان» الحديث (198)) 
والدارقطني )151١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيهاء الحديث 
)2 والبيهقي ٠/١١‏ كتاب الصلاة» باب: بدء الأذان» وعبد الرزاق (1/ ٠5ة)‏ رقم 
.)١37272890(‏ وابن خزيمة )1١977/1١(‏ رقم ("”). وابن حبان (/781 - موارد)» من حديث 
محمد بن إسحاق قال: حدثئني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله 
ابن زيد» عن ٠‏ أبيه قال: الما أمر رسول الله يك بالناقوس ليضرب في الجمع للصلاة» طاف بي 
ا :يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ 
قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أذلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: 
بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر» هكذا أربع مرات» وذكر بقية الأذان. 
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح؛ وعبد الله بن زيد هو أبن عبد ربه. ولا 
نعرف به عن النبي وه شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وأخرج البيهقي /١(‏ ) بسنده عن محمد بن يحيى الذهليء قال: ليس في أخبار عبد الله 
ابن زيد في قصة الأذان» خبر أصح من هذا... . وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: 
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: و دي صبحيس: 
وصححه ابن حبان» وشيخه ابن خزيمة» فقال (١//ا9١):‏ وخبر محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» ثابت صحيح من جهة 
النقل؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه» ومحمد بن إسحاق قد سمعه 
من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه أحمد (5/ 2)57» والبيهقي »)079١/1١(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الله بن زيد مثله. 

(؟) سقط في أ. 


علوم ج-ج" كتاب الصلاة 


وقال ابن الصلاح: إن هذا لم أجده بعد البحث عنه. وكذا [ما]”'' ذكره [من]”" 
أنه أتى بضعة عشر من الصحابة كلهم رأى مثل ذلك؛ لم أجده بعد إمعان البحث. 

ثم هذه القصة”" كانت بالمدينة؛ إذ بها شرع الآذان. و '[كن]”*" الجمعة 
والجماعات» ولم يكن النبي كَلْةِ بمكة قبل الهجرة يقيم الجمعة والجماعات. 

قال: الآذان والإقامة سّنة في الصلوات المكتوبة؛ لأنه صح بالنقل المتواتر - 
خلمًا عن سلف - أمر النبي كلٍ بذلك والمواظبة عليه فيهاء ودلت الأخبار على أن 
ذلك ليس بفرض عين ولا كفاية؛ فتعين أنه سُنة. 

فمن الأخبار ما روى البخاري, عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «لَْ 0 
اناس ما في التذق الضف الأول َ 8 يَجْدَوا إلا أن يُسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهُمُو 
عَليْه) 27 

وما رواه - أيضًا - من أنه - عليه السلام - قال للمسيء في صلاته: (إذا قُمْتَ إِلَى 
الصّلآةِ َأحْسِنٍ الْوُضُوء ثُمّ اسْتقْيلٍ الْقِبْلهَ وَكبَرَا أخرجه مسلم بمعناه". 

ووجه الدلالة: أنه لم يأمره بأذان ولا إقامة» ولو كان واجبًا لذكره. 

وروى أبو داود عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله. علمني سُنة الأذان» 
قال: فمسح [مُقدم]”"' رأسي. وقال: ١تَقُولُ:‏ اللَّهُ أَكيه.. وساق الخبرء فأقره على 
قوله: «علمني سُنة الأذان». ولأن المقصود من الأذان والإقامة: الإعلام بدخول وقت 
حضورها؛ فلم يكن ذلك واجبًاء كقوله: «الصلاة جامعة» في العيدين ونحوهما. 

وتقييد الشيخ ذلك بالمكتوبة يدل على: أنه غير سّنة في الصلاة المنذورة والعيد 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ج. 

(9) في ج: القضية. (:) سقط في ج. 

)2( أخر جه البخاري )١١5/5(‏ كتاب الأذان» باب: الاستهام في الأذان» حديث (2))518 (7/ 
9 كتاب الأذان» باب: فضل التهجير إلى الظهرء حديث (59)» ومسلم (70/1*) كتاب 
الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء حديث (79١//ا1:7).‏ 

() أخرجه البخاري )7”5/1١١(‏ كتاب الاستئذان» باب: من رد فقال: عليك السلام» الحديث 
5610 ومسلم (10 كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (55/ 
/391). 

0) سقط فى أ. 

() أخرجه أحمد (/508)» وأبو داود )١40 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: كيف الأذان (000). 


باب الأذان 1 يلك 


والاستسقاء والجنازة» وهو كذلك؛ لأنه لم ينقل أن ذلك فعل في زمن رسول الله 
يك ولا في زمن أحد من الصحابة - وهم القدوة - بل قد ورد ما قد يدل على 
اختصاص ذلك بالمكتوبة إذا ضم إلى ما قدمناه من ١‏ خبر أبي هريرة» وهو ما روى 
ا مركا قال رسول عَلِهِ: «لائةٌ في كُتْبَانٍ المِسّْكِ - أراه قال: يوم القَيَامَةِ - 
يَعِْطُهُمْ الأَوّلُونَ وَالآَخِروٌنَ: َجُلُ نَادَى بالصّلَوَاتِ الحَمْس في كُلّ يَوْم واد ليْلَِ وَرَجَلُ 
يوْمُ قَوْمَا وَهُمْ به رَاضُونَء وَعَبْدٌ أَدَى حَقَّ اللّهِ وَحَقَّ موَالِيوا . أخرجه الترمذي. 
وقال: حديث حسن غريب. 


وهذه السّنة تتأدى إذا اشتهر' '” ذلك في البلد بأذان واحد إن كان البلد صغيرًاء أو 
بأكثر منه إن كان كبيرّاء حتى لو كان به مَحَالَ توقف تأدية السّنة على الإتيان به في كل 
محلة. وإذا كان القوم في صحراء أو بادية» فتأديتها يكون بمثل ما هو في البلد» وإذا 
فعل ذلك فقد حصلت السّنة» وظهر الشعارء لكن [هل] 2 يستحب ذلك بعد ذلك؛ 
لمن أراد إقامة الصلوات في أوقاتها الأصلية» أو لا؟ فيه تفصيل يتعين ذكرهء فنقول: 
من حضر في الموضع الذي تقام فيه الصلاة, الأذان والإقامة؛ فلا يستحب له أن 
يؤذنء ولا أن يقيم وفاقاء وكذا لو لم يكن حاضرًا فيه لكنه بلغه النداء» فحضر في 
المسجد قبل أن تقام الصلاة» أو قد أقيمت» وأدرك الصلاة. وإنما كان كذلك؛ لأن 
الغرض الأظهر الذي انبنى عليه أصل الأذان: الدعاء إلى الصلاة وإعلام الناس دخول 
وقت الصلاة» والغرض من الإقامة: إعلام من حضر أو قرب مكانه ممن يحضرء أن 
الصلاة قد قامت. ومن سمع النداء وحضر فهو مدعو مجيب؟؛ فلا معنى إذن لإتيانه 
[بذلك]” » وهذا ما حكاه ابن الصباغ» وكذا الإمام» وقال: إنه لا شك فيه. 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أن بعض أصحابنا قال فيمن بلغه النداء» ووافى 
حضوره المسجد قبل أن تقام الصلاة» أو قد أقيمت: إنه يستحب له أن يؤذن في نفسه 
ويقيم» وإن كان قد تابع المؤذن وقت أذانه وقال مثل قولهء وأن الذي عليه عامة 


1/7 فى جه فى. 

(؟4 أخرجه الترمذي (*/217) كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في فضل المملوك الصالح 
.)١1947(‏ وأحمد (757/7)» وأبو نعيم في الحلية (014/5. 

(9) في أ: استقرٌ. (4:) في أ: قيل» وسقط في ج. 

(5) سقط في أ. 


5 ج" كتاب الصلاة 


أصحابناء وهو ظاهر المذهب: الأولُ. نعم» لو وافى حضوره المسجد وقد صلت 
الجماعة [فيه]”", استحب [له]' '' أن يؤذن ويقيم مع خفض الصوتء ويكره رفعه؛ 
لأنه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل دخول الوقت. خصوصًا إن كان نّم غيجٌء وربما 
شق ذلك على المؤذن» وهذا قد حكاه ابن الصباغ عن نصه في «الأم»» وأنه لا فرق 
فيه بين أن يرجو حضور جماعة أو لاء ولم يحاك سواه 

وفي «تلخيص الروياني» أنه نص في «الأم» على: أنه يستحب أن يؤذن ويقيم» 
وقال في موضع آخر من «الأم» ما يدل على أنه لا يستحب. قال: وليمست المسألة على 
قولين» بل هي على حالين: فإن كان الإمام والناس انصرفوا أو فرغوا يؤذن ويقيم» 
وإن دخل حين فرغ الإمام من الصلاة لا يؤذن ولا يقيم. فأفهم كلامه أنا إذا قلنا: يؤذن 
ويقيم» يرفع بهما صوته؛ لأنه قال بعد حكاية هذه الطريقة: ومن أصحابنا من قال: إنه 
يؤذن ويقيم في نفسه بكل حال ولا يرفع صوته؛ وما قاله في «الأم؟ من: أنه يصلي بلا 
أذان ولا إقامة. أراد به الجواز. 

وفى «النهاية»): م! قتضي إجراء خلاف في الأذان فيه سواء وفي الإقامة بالترتيب؛ 
أإلا حكن عن «صناعي /« طروت فانقيها إذا حفر المستجد بجماعة بعلا أن المت 
الجماعة فيه بأذان المؤذن الراتب» وأرادوا عقد جماعة أخرى: أنه لا ينبغي أن يؤذن 
مؤذنهم رافعا صوته» وهل يؤذن في نفسه من غير إبلاغ في رفع الصوت؟ فيه نصوص 
مضطربة انتزع منها قولين: 

أحدهما : نعم» وهو ما حكاه المزني عن الشافعي في «المختصر الكبير»» ووجّهه 
الغزالي: بأن الدعوة الأولى قد انتهت بالإجابة الأولى؛ فعلى هذا يقيم من طريق 
الأولى. 

والحاني: لا يؤذن؛ اكتفاء بما سبق من الآذان الراتب؛ فإنه تضمن دعاء كل من 
حضر أولا وآرًا إلى انقضاء [الوقت]2©0 وعلى هذا: فهل يقيم؟ فيه وجهان. 
أصحهما: ١‏ نعم. 


)200 سقط في ً. 
فرق سقط في ج. 


باب الأذان 1 نكن 


وإذا ثبت الخلاف كما ذكرنا في حق الجماعة الثانية فالمنفرد”'2 أولى» ولا يقال: 
إن الخلاف المذكور إنما جاء في الجماعة؛ لأن في كراهية إقامة جماعة بعد جماعة 
في مسجد له إمام راتب خلاقًا؛ فلا جرم كان في استحباب الأذان الخلاف؛ لأنا 
نقول: لو كان كذلكء لكنا نقطع بأنه يوؤذن إذا قلنا: لا تكره إقامة الجماعة الثانية. 

1 إن القولين جاريان» سواء قلنا: يكره أثائة حال قاد رالا 

قلت: ولأجل هذا صور الغزالي مسألة الخلاف فى أذان الجماعة الثانية: بما إذا 
كان المسجد مطروقًا؛ فإنك متدرف أنه لا لاف في عدم كراهية إقامة جتماعة ثانية 
فيه» فكان فيما ذكره تنبيه على أنه لا [ينبني]”"' على الخلاف في إقامة جماعة ثانية فيه 
هل يكره أم لا؟ وأن قول المنع في غير المطروق يكون من طريق الأولى. 

وقال الرافعي: لعل الغزالي إنما فرض الخلاف في المسجد المطروق» وإن”" 
كانت رواية لواحن «التقريب» مطلقة؛ لأن إقامة جماعة بعد جماعة إنما تتفق غالبا 
في المساجد المطروقة. 

ولو بلغ الغائب عن الموضع - الذي تقام فيه الصلاة - الأذان والإقامة فيه ولم 
يحضره» ورام فعل الصلاة في مكانه» فهل يكفيه أذان المؤذن وإقامته أم لا؟ فيه 
احتمالان حكاهما الإمام عن صاحب «التقريب»» وحكاهما”*' البندنيجي قولين: 

أحدهما - وعليه نص في القديم- : ا 

والثاني - وهو الذي نص عليه في «الأم)-: لا يكفيه؛ فيأتي بالآذان والإقامة. 

قال الإمام: وليس أذانه إقامة الشعار الذي وصفناه؛ فإنه ليس بطلب دعاء جمع» 
وقد قام بالدعاء العام المرتبون له. 

ثم الظاهر: أنه على هذا القول يستحب له رفع الصوت بالأذان؛ لفقد علة المنع 
فيه» ويأتي فيه ما سنذكره عن الإمام فيه من بعد. 

ولو كان شخص منفردًا بنفسه في الصلاة» و[كان]'"2 ذلك في موضع لم ينته إليه 
صوت مؤذن. قال الإمام: فالظاهر من المذهب: أنه يؤذن ويقيم» وهو المنصوص عليه 
)١(‏ في ج: فالمتغير. (:) في أ: حكاه. 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: يكفي. 
(9) في أ: فإن. )١(‏ سقط في ج. 


في الجديد. وفي بعض التصانيف قول محكي عن الشافعي في القديم: أنه لا يؤذن 
المنفرد» ولكن يقيم» وقال بعض أئمتنا: إن كان يرجو حضور جماعة أذنء وإلا فلا. 

وهذا الإطلاق من الإمام يقتضي: أنه لا فرق في إجراء الخلاف في حق من ذكره 
[بين]'' أن يكون في البلد أو خارججا عنهاء ولا جرم حكاه ذ في «الوسيط» في المنفرد 
في بيته» أو في سفرء إذا لم يبلغه نداء المؤذنين ” 3 وقال: ا قلنا: لا إوذرة قهز 
يقيم؟ فيه وجهان قدمنا مثلهما. 

وفي «التتمة» التصريح بحكاية القولين فيما إذا كان المصلي في البلد» وهو قضية 
كلام ابن الصباغ.ء حيث قال: قال الشافعي في «الأم): يؤذن سواء صلى منفردًا أو في 
جماعة, وأنا عليه في المساجد العظام أشد استحبابًا. 

وقال في القديم: وأما الرجل يصلي وحده في المصرء فأذان المؤذنين وإقامتهم 
كافية ' "' له. فظاهر ذلك قولان. 

قلت: والقول القديم مصرح بأن الإقامة كالأذان» ووجهه المتولي: بأن أهل 
الجماعة لا يسن لكل [واحد]”'' منهم الأذان والإقامة» بل [يكتفى]”* بأذان واحد 
منهم. وكذا في حق أهل البلد يكتفى بأذان المؤذنين» وجزم القول بأن المنفرد في 
صحراء أو طريقء إذا أراد أن يصلي. استحب له أن يؤذن» وهو ما أورده البندنيجي 
والقاضي الحسين؛ لما روي أنه - عليه السلام - قال: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بأَرْضٍ قَلَاق 
وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصّلَاتَ َنْ صَلَى بير دان َقَامَِ صل وَحْدَهه وَإِنّ صَلَّى وَأمَامَ 
على فقه ملكا وَإِنْ 0 بأَدَانٍ وَإِقَامَقٍ صَلَى مَعَهُ صَف مِنَ المَلائِكَة: 1 


ِالمَشْرِقِء وَآخِرهُ بِالمَغْرب) 

)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: المؤذن. 
(9) في أ: كفاية. (4) سقط في أ. 
(0) سقط في أ 


قال الحافظ في التلخيص :)49/١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره» وروى العاي ني 
المواعظ من سننه عن سويد بن نصرء أنا عبد الله بن المبارك» عن سليمان التيمي عن 
عبد الرحمن بن مل عن سلمان رفعه: «إذا كان الرجل في أرض قِيٌّ - أي قفر ا 
لم يجد الماء تيمم ؛ ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصليهاء إلا أمّ من جنود الله صفا»» قال عبد 
الله: وزادني سفيان عن داود عن أبي عثمان عن سلمان: «يركعون بركوعه.» ويسجدون 
بسجوده). 


باب الأذان ج" كنا 


قال القاضي في حق من كان خارج المدينة ونحوها: فإن قبلته تكون ما بين 
المشرق والمغرب. 

وقيل: إنه أراد به التمثيل» والغزالي استدل لهذا القول بما روي أنه - عليه 
السلام - قال لأبي سعيد الخدري: (إِنّكَ رَجُلّ تحب البَادِيّة وَالِعَنمَ قَإِذًا دَخْلَ وَقْتٌ 
الصَّلَاةٍ كَأَذنْ وَارْمَمْ صَوْتَكَ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعْ موك شَكَك وَلَاَعَدَو [ولاخج] ”7 إلا 
شَهِدَ لَك يَوْمَ لم7" 

وقد نوقش في نسبة هذا القول إلى النبي يِه وقائله إنما هو أبو سعيد لعبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي [صعصعة]!”؛ روى البخاري أن أبا سعيد قال لعبد الله: «إني 
أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شي إلا شهد له 
يوم القيامة» سمعته من رسول الله »7 ورواية الشافعي”*' عن مالك نحو هذا. 

وإذا صح إجراء الخلاف في [حق]”' من لم يبلغه النداء» سواء كان في الموضع 
الذي وقع فيه النداء أو خارجًا عنه» وقد صح إجراؤه فيمن بلغه النداء ولم يحضر 
[ذلك]”" - جاز لك أن تقول لمن لم يحضر إلى الموضع الذي أذن فيه: هل يستحب 
له أن يؤذن ويقيم أم لا؟ فيه قولان: 

الجديد: نعم. 

والقديم: لا. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص :)58/١(‏ هذا السياق تبع فيه الغزالي والإمام والقاضي الحسين 
والماوردي وابن داود شارح المختصر وهو مغاير لما في صحيح البخاري والموطأء 
وغيرهما من كتب الحديث. 

(0) سقط فى أ. 

(4؛) أخرجه البخاري (5941/7) كتاب الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء (2304» ومالك في 
الموطأ )14/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في النداء للصلاة» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريء ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد 
الخدري قال له: ... فذكره. 

(0) أخرجه فى مسنده (094/1) .)١9/5(‏ 

(1) سقط 2 

00 سقط فى أ. 


لاحنا - كتاب الصلاة 


ذآ - - -  -‏ _-_-_- س8 

وفيه وجه: إن كان يرجو حضور 00 أذن» وإلا فلا. 

والغزالي جعل الخلاف فيمن بلغه النداء يريا" "على عن اهلف وأولى بألا 
يؤذن؛ اكتفاء بالنداء العام» والحامل له على ذلك: أن الإمام لم يحك في حالة بلوغ 
النداء الخلاف منصوصًاء وحكاه احتمالين عن صاحب «التقريب»؛ فلذلك حسن 
الترتيب. 

[ويأتي]” '' على هذا في مجموع المسألتين ثلاثة أقوال غير وجه الأصحاب؛ وكذا 
قاله الإمام» ثم قال: ولا ينبغي أن يختلف القول فى المنفرد الذي لم تبلغه دعوة» 
وهو يرجو حضور جمع. 

ثم حيث قلنا: يؤذن فيما إذا لم يبلغه النداء» فهل يرفع [ب9]4©) صوته؟ قال الإمام: 
الظاهر أنا تُؤْيْرُه”' له بحديث أبي سعيد الخدري. 
أذن فى نفسه. 

وحديث أبي سعيد» وقول رسول الله كَكِِ ليس نضا في حالة انفراده؛ فإنه - عليه 
السلام - لم يتعرض لذلك» وليس يبعد عن الحال: أنه كان يقول”" مع عُضْبة من 
خدمه وحشمه. 

قال: والخللاف جار فيمن سمع النذاء» وقصد فعل الصلاة في محله. وأولى بألا 
يرفع. قال: ويترتب من المسألة ثلاثة أوجه. قال: ثم حيث نقول: لا يرفع» لا يكره رفع 
الصوت. ولا ينهى عنه. بل هو أولى قطعّاء وإنما الكلام في الاعتداد بالأذان من غير 
رفع الصوت. 

قال: وهو أفضل من الإمامة. أي: الشعار الذي تقدم ذكره من الأذان والإقامة”© 
أفضل من الإمامة؛ لقوله - تعالى-: فإوَمَنَ أَحَسَنُ قَوْلَا مَمّن 15 إِلَ أّو؛ [فصلت: 


بخرة؟" 
(9) سقط في أ. (:) سقط في ج. 
)0 في ج: نؤيذه. © في ج: يبتدى. 


و0372( في -_: والإمامة. 


باب الأذان 1 لذن 


قالت عائشة - رضي الله عنها-: هم المؤذنون 7 ورؤق أبو ذاوة و الترمذي 
والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «الْوِمَام صَامِنٌ وَالْمُوَدّنُ مَوْتَمَن) 
اللّهُمّ أرَشِدٍ الأَيِمّةء وَاغْفِر للمُؤْذنِينَ»”"2 والأمانة أعلى من الضمانء والمغفرة أعلى 
من الإرشاد. 

قال بعضهم: ووصف المؤذن بالأمانة؛ للاعتماد عليه في المواقيت والاطلاع على 
الحريم» والأئمة بالضمان؛ لتحملهم سهو المأموم والقيام والقراءة عن المسبوق. 

وقد روى مسلم أنه - عليه السلام- قال: «المُوَدْنُونَ اطول أعتافًا يَوْمَ الت 
وفي معنى طول أعناقهم أقوال: 

أحدها: أنهم أكثر الناس رجاء؛ لأن الراجي لشيء يتشوف إليه ويمد عنقه 
والخائف يخس: 

والثاني: أنهم أكثر الناس أعمالّاء يقال: لفلان عنق من الخير» أي”*': قطعة؛ قاله 
ابن الأعرابي. 

والثالث: أنهم أقرب إلى الله. 

والرابع: أنهم لا يلحقهم العرق؛ فإن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم. 

والخامس: أنهم يكونون رُءوسًا في ذلك اليوم» والعرب تصف السادة بطول 
العدق: 

والسادس: أنهم 7 0 جماعاتء يقال: جاء عنق من الناس» أي: جماعة ومنه 
قوله - تعالى-: #فَطَلَّتْ أَعَنَقُهُمْ هَا...4 الآية [الشعراء: ”] أي: جماعاتهم؛ ولذلك لم 
يقل: خاضعات”2. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن أبي شيبة /١(‏ 23500» وابن المنذر» وابن مردويه 
من طريقين عنها كما في الدر المنثور (0/ "27817 6184). 

(؟) أخرجه أحمد (7/1”. 4ل ”لل لالال, 519» 175). وأبو داود )١198/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن »))018.61١1(‏ والترمذي )758/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
ما جاء أن الإمام ضامن »)3١7(‏ وابن خزيمة (21574 ))١911‏ وابن حبان (1115)) 
والبيهقى /١(‏ 15"0) . (9//ا؟1). 

() أخرجه مسلم (١/940؟)‏ كتاب الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان (0”41/15. 

)2( فى > أو. 

)0 في : خاضعًا. 


رم - كتاب الصلاة 


وعلى هذا ما المراد بالجماعة الكبيرة؟ قيل: الذين يشفعون فيهم» وقيل: المصلون 
بأذانهم. 

وقد روي: «إعناقًا» بالكسرء أي: هم أكثر إسراعًا إلى الجنة” '؟ قاله البغوي. 

وما ذكره الشيخ» قد حكاه العادي أبو الطيب والمراوزة وجهًا في المسألة» مع 
وجه آخر: أن الإمامة أفضل [منه] ' » وقال القاضي أبو الطيب والغزالي: إنه الصحيح 
وكذا الرافعي» وقال: إنه ذهب إليه صاحب «التقريب» والقفال والشيخ أبو محمد 
وغيرهم» ورجحه القاضي الروياني - أيضًا - وحكاه عن نص الشافعي - رضي الله 
عنه - في كتاب «الإمامة»» وعلله بأن الإمامة أشق » والقاضي أبو الطيب» ووجهه 
بأن النبي كِةٍ والخلفاء الراشدين واوا عابهاءوغي ةليل الافضلة» زلان الغرض من 
الأذان الاستحثاث على الجماعة, [والإمامة]' عين القيام بعقد الجماعة» والقيام 
بالشيء أولى من الدعاء إليه» وقول عائشة - رضي الله عنها - في تفسير الآية 
معارض بقول ابن عباس: إن المراد فيها كان وأصحابه. وكأنه الصحيح؛ لأن 
السورة من آخر ما نزل بمكة» والأذان إنما ترتب بالمدينة؛ كما ذكرنا. 

وقوله - عليه السلام-: «الأَِمةُ ضْمَنَاُ) '' تنبيه على خطر الإمامة» ويشعر بعلو 
قدرها مع الحث على التوقي من الغرر ولا يقال: إنه عليه السلام- إنما امتنع من''' 
الأذان؛ لأنه لو قال: «أشهد أن محمدًا رسول الله»» لأوهم أن محمدًا غيره» ولو قال: 
«أشهد أني رسول الله»» لغير نظم الأذان» ولأنه دعاء وإجابته - عليه السلام - 


402 فى أ: الخير. 

فم سقط في ج. 

29١‏ قوله: وحكى القاضي أبو الطيب والمراوزة وجهًا: أن الإمامة أفضل منه. وقال القاضي أبو 
الطيب والغزالي: إنه الصحيح. وكذا الرافعي» ورجحه الروياني - أيضًا - وحكاه عن نص 
الشافعي في كتاب الإمامة» وعلله بأن الإمامة أشق. انتهى كلامة. 
ومااتشلدهنا عن الروياي لبن كذلك) وإنا الذي معد الرويا ىل ران 
نص الشافعي في كتاب الإمامة - هو وجه آخر ذكره المصنف بعد هذاء وهو أنه إن علم 
من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضلء وإلا فالأذان» وأما ترجيح الإمامة مطلقًا فإنه 
لم يختره؛ بل قال: ومن أصحابنا. .. إلى آخره. لأوا. 

(١‏ سقط في ج. 

(0) أخرجه الشافعي 08/١(‏ - ترتي تيب المسند)» والبيقي .)47١/١(‏ 


)3 في أ: عن. 


باب الآذان 2 1:١‏ 


واجبة» وإجابة المؤذن فيما دعا إليه لا تجب؛ فلذلك لم يفعله؛ لأنا نقول قد روى 
الترمذي بسنئده أنه - عليه السلام - أذن» وذلك يمنع هذا. 

ولو لم يصح''' أنه - عليه السلام - أذنء قلنا: لو قال: «أشهد أن محمدًا رسول 
الله» لم يكن قادحًا؛ فإنه كذا كان يقول في التشهد, وإجابته إذا دعا مخصوصة بما إذا 
لم يقرر أنها سنة» أما إذا فهم منه أن ما دعا إليه غير واجبء فلا نسلم أنها تجب؛ 
ولآن العلة لو كانت هذه لأذن أبو بكر وعمر؛ إذ هذا المعنى مُنْتفٍ في حقهما. 

والذي صححه في «الروضة» الأول» قال: وهو قول أكثر أصحابنا. 

وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» على كراهة الإمامة» فقال: أحب 
الأذان؛ لقول رسول الله 6لك: عفر اللّهُ للْمُوَدِّيتَة”' » وأكره الإمامة؛ للضمان [وما 
على الإمام فيها" ]21 . 

قلت: وإلى هذا يميل كلام الإمام» وامتناع النبي ككل وغيره من الأذان؛ كان 

لاشتغالهم بما هو أهم منه؛ ولذلك قال عمر: «لولا الخلافة لكنت مؤذنًا»» وكون'”' 
القيام بالشيء أولى من الدعاء إليه صحيح؛ إذا لم يكن الداعي قد أتى به - أيضًا - أما 
إذا كان دعا إليه وقام به مع من قام» فهو أولى ممن قام به فقطء والأذان كذلك 


22 في ج: يقع. فق تقدم 

() قوله: وقد نص الشافعي ف في «الأم» على كراهة الإمامة فقال: أحب الأذان؛ لقول رسول الله 
ككلة: «غفر الله للمؤذنين»» وأكره الإمامة؛ للضمان وما على الإمام فيها. انتهى كلامه. 
وما نقله هنا عن الشافعي قلد في نقله النووي كما دل عليه كلامه قبل هذاء والنووي قلد فيه 
جماعة» وليس هذا النقل على وجهه؛ بل له تتمة دالة على خلاف ما يدل عليه هذا اللفظ 
يذكرها المصنف ولا الذين فلدعم في نقله؛ فإن الشافعي قد قال.عقب هذا الكلام المنقول 
عنه من غير فصل ما نصه: وإذا أمّ انبغى أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة» فإن فعل رجوت 
أن يكون أخسن حالا من غيره. هذا لفظه. وهو يدل على عدم كراهة الإمامة في هذه الحالة؛ 
بل على استحبابها. 
وقد نقل هذا النص على الصواب جماعة منهم صاحب «الشامل»» ثم قال بعد نقله: وهذا 
يدل على أنه إذا كان يقوم بحقوق الإمامة وما يجب فيها كانت أفضل. وكذلك قال في 
«البحر): فيما ذكروه من لفظ الشافعي خللء ولم يذكروا تمام الكلام؛ فإنه قال كذا 
وكذا... ثم ذكر ما أسلفته. [أ و]. 

0( ا 

(5) في ج: ولأن. 


م جج" كتاب الصلاة 


[والإمامة التي يسبقها من أذن]”''» وما أجيبَ به عن السؤال المقدور: وهو القياس 
على التشهدء فالفرق: أن ذاك لا يقصد إظياره بخلاف الأذان والإقامة. 

وقد قيل: إن الأذان والإمامة سواء؛ قاله صاحب «الإفصاح)». 

قلت: وعليه يدل قوله - عليه السلام-: اثَلَانَةَ في كُْبَانٍ السك)”' الحديث الذي 
سلف في أول الباب. 

وقيل: إن [من]”" كان يعلم من نفسه القيام بحقوق الإمامة» فهي أفضل في حقه. 
وإلا فالآذان أفضل في حقهء وقد اختاره صاحب «المرشد»» ويقال: إن هذا قول أبي 
على الطبوي والسعودي 

وعلى هذا لو صلح لهماء أمكن أن يقال: يأتي الخلاف [السابق]”*' في حقه. 
وأمكن أن يقال: الأفضل في حقه الجمع بينهماء وهو ما حكاه في «الروضة» عن أبي 
على الطبري» والماورديء والقاضي أبي الطيب» وصححه. والرافعي حكاه عن ابن 
سريج”*' واستغربه» وقال: لعله محمول على أن الأفضل في حقه أن يؤم قومّاء ويؤذن 
لآخرين. 

وقيل: إنه لا يستحب الجمع 2 قاله الروياني في «تلخيصه»؛ لأنه لم 
ينقل عن النبي كله والصحابة فعل ذلك 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه مكروه؛ لنهي ورد فيه إن صحء وبه قال البغوي 
والغزالي في «الإحياء»» ولعله محمول على ما إذا كان يؤذن لقوم ويؤم بهم. 

وهذا الخلاف كله تفريع على أن الأذان والإقامة”"'» [اللذين يعبر عنهما بالشعار 
0 وهو ما قال البندنيجي: إنه المذهب. 

قال الشيخ: وقيل: هو - أي: الشعار المذكور من الأذان والإقامة - فرض على 
الكفاية؛ [كما صرح به في «المهذب» وغيره]”؛ لقوله - عليه السلام - لنفر أقاموا 
عنده عشرين ليلة: «ارْجِعوا إِلَى أَمْلِيكُم ا فيهم» وَعَلمُوق وَمَرُوهُمْ َإِذًا 


20200 بدل ما بين المعقوفين في ج: لا يقصد. 


(:) سقط في 5-0 )2 في بء جه ابن كج. 
(1) في أ: والإمامة. (0) في ج: الذي يعبر بهما عن السنة. 


(6) سقط في ج. 


باب الأذان 1 1 


حَضَرَتِ الصَلاة فَلبُوَدّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ تّ م يوتحم آم م) هذه رواية مسلمء وزاد 
البخاري ار ا ا أصلي»" وهذا أمر وظاهره الوجوب. 

ولأن ذلك من الشعائر الظاهرة المستمرة في الشريعة؛ وقد صح أن رد" السلام 
من فروض الكفايات؛ لأنه من شعائر الإسلام» فما ذكره أولى. 

والكفاية تحصل إذا قام به البعض على النحو الذي قلنا: إن السّنة تتأدى به على 
القول الأول؛ وحينئذ يسقط الفرض عن الباقين. 

قال النواوي فى «التحرير لألفاظ التنبيه»: وإذا فعلته طائفة أخرى كان فرضًا - 
أيضًا - وكلام الإمام يأباه؛ كما ستعرفه. 

وهذا القول محكي في «التتمة»» و«الشامل»» وغيرهما عن الإصطخري. 

وقال الإمام: إن بعض المصنفين في المذهب عكس ذلك. فذكر أن الأصح الذي 
ذهب إليه جمهور الأئمة: أن ذلك من فروض الكفايات وأن أبا سعيد الإصطخري 
ذهب إلى أنه سنة» وهذا منه إشارة إلى «الإبانة»؛ فإن لفظها قريب من ذلكء قال: 
والذي عليه التعويل الأول» ولم يحك الصيدلاني عن الأصحاب غيره؛ وحكى القول 
بأنه فرض كفاية» عن بعض أهل العلم. 

وعلى القول به قال الشيخ: فإن اتفق أهل بلد على تركه”". قاتلهم الإمام - أ 
أو من يقوم مقامه - يعد الإنذار؛ ال ال 
الحكم فيما إذا امتنع أهل محلة من بلد كبير منه» دون باقي أهل البلد» قاتل الإمام 
أهل المحلة فقط. 

أما إذا قلنا: إنه سنة» فالمذهب أنهم لا يقاتلون» وهذا ما حكاه البندنيجي. 

وحكى الماوردي وغيره عن أبي إسحاق: أنهم يقاتلون - أيضًا - بعد الإنذار؛ 
استدلالًا بما روي أن أصحاب رسول الله يكلِ - في زمانه - كانوا إذا مروا بناحية» 
ولم يسمعوا صوت الأذان؛ صابحوا أهلها بالقتال؛ ولأن النفوس تطمئن إلى إقامة 
الشعار الظاهر إلا إذا أضمروا رد الشريعة واعتقدوا بطلانها. 


)١(‏ تقدم. 
(0) في أ: جواب. 
فرق فى ج: تركها. 


60 1 كتاب الصلاة 


وما ذكره''' لا حجة فيه؛ لأن ترك الأذان في ذلك الوقت كان علامة على الكفر؛ 
إذ كانوا قاطعين” ' بأن قابلي الإسلام. ومصدقي الرسل”” في علو الدين وصدر 
الشريعة وصَفُو الملة كانوا لا يتركون الأذان» ولا كذلك في غير ذلك الزمان. 

وأيضًا الاستدلال بترك الأذان على إماتة الدين لا وجه له؛ إذ الكلام في قوم 
اعتقدوا أنه سَنة» وتََاجَى به الخواص [منهم]”*' والعوام» وواظبوا على إقامة 
الصلوات. ثم كلام أبي إسحاق كالمتناقض؛ إذ المقاتلة قد تفضي إلى القتل» وهو 
نهاية العقوبات» وكل ما يتعلق بتركه عقوبة» يستحيل [القضاء بكونه سّنة؛ إذ حقيقة 
السّنة جواز تركهاء وما يجوز تركه يستحيل]”” أن يجن قتلًا. 

وقد قيل: إن ذلك سنة إلا في يوم الجمعة؛ فإنه فرض كفاية» وهذا ما حكاه 
البندنيجي؛ والشيخ في «المهذب»»؛ عن أبي سعيد الإصطخري وابن خيران. 

والإمام اقتصر على نسبته إلى ابن خيران» وأنه وجهه: بأن الأذان دعاء إلى 
الجماعات» وإنما تجب الجماعة على الأعيان مع الاختصاص بأوصاف معروفة يوم 
الجمعة؛ فاختص الأذان الذي هو دعاء إليها بكونه فرضًا على الكفاية. 

وعلى هذا فالذي يتعلق به الفرض"'' النداء الذي يحرم البيع عنده» وهو الذي بين 
يدي الخطيبء كذا حكاه البندنيجي عنهما. 

وحكى الإمام عن رواية شيخه وجهًا آخر: أنه يكتقى بالأذان الأول الذي ينادى به 

فإن قلت: قد نقل”"' أن الإصطخري قال: إنه فرض كفاية مطلقًا أو سُنة مطلقاء 
فكيف يحسن نسبة هذا القول إليه؟! 

قلت: بطريق الجمع بين النقلين: ما قاله الماوردي من أن الإصطخري قال: إنه 
فرض كفاية مطلقاء وأنه ادعى أنه في الجمعة ثابت بالإجماع”*'؛ فظن من وقف على 
آخر كلامه دون أوله أن ذلك مذهبه [لا غير]”*' فنسبه إليه. والله أعلم. 


)١(‏ في أ::ذكرؤةه: (9) كي أ: فائليق: 
(5) سقط في ج. 6 في أ: الفرق. 
(0) في ج: قيل. (8) في أ: في إجماع. 


(4) سقط في ج. 


باب الأذان ج" 16 


تنبيه : قول الشيخ: «وقيل: موري عاىالكنا االعلاتواء «الأذان والإقامة 6 
سنة في الصلوات المكتوبة» يفهم: أنه فرض كفاية في الصلوات المكتوبة» وهو ما 
يفهمه كلام البندنيجي - أيضًا - وهو ظاهر في الفقه؛ إذ الظاهر أن القائل بأنه فرض 
كفاية على الإطلاق» ولا يخصه بيوم الجمعة - هو القائل: بأن صلاة الجماعة”") 
فرض كفاية؛ إذ الأذان والإقامة وسيلة إليها. 

والجماعة على هذا القول فرض كفاية 7 الصلوات المكتوبة» وهي الخمسء 
وحكم الوسائل في الغالب حكم المتوّسّل إليه 

وقد حكى الإمام عن الفوراني أنه لم يرَ هذا المذهب معزيًا إلى [الأصحاب]”", 

وإنما هو مذهب عطاء. نعم الواجب على هذا القول الإتيان به في اليوم والليلة مرة 
واحدة. 

قال الإمام: على الصحيح. ولم أر هذه اللفظة في «الإبانة». 

قال: والآذان تسع عشرة كلمة: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله؛ أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا 
رسول الله - يخفض صوته بالشهادتين - ثم يرجع فيمد صوته فيقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله؛ أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله؛ أشهد أن محمدًا رسول 
الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله؛ لما روي عن أبي محذورة أن رسول الله وك [قال له: :0 
ُمْ دن بالصَّلاَةِ) فألقى على رسول الله ككلو]' ' التأذين هو نفسه. فقال : قل : الله ُبَر 
اللهُ كب اللهُ أكبئ الله أَكْيَت أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْهّدُ أن 
مُحَمداَسُولُ الو أَْهَدُ أن مَُماوَسُولُ اللو» مم َل اْجِغ فَامْدُدُ مِنْ صَوْتِكَ نَم قل: 
أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللي أَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو]'”'» حي حَيّ عَلَى الصَّلاةء حَيّ عَلَى الصَّلاةء حَيّ عَلَى القَلاح. حَيّ عَلَى 
الققلاحء الله أَكبَنُ الله كبك إِلَهَ إلا الله2"”0 أخرجه النسائي. 


)١(‏ في أ: والإمامة. (؟) فى بء ج: الجمعة. 
(7) في أ: أصحابنا. (4؛) سقط في ج. 
(5) سقط فى ج. 


(7) أخرجه النسائي (5/1) كتاب الأذان» باب: كيف الأذان. 


5م 1" كتاب الصلاة 


ورواية أبي دَاودَ فس بالمدّعَى؛ فإنه رَوَى عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول 


و ءَ 


لله» علمني سنة الأذان» قال: اقم مقدم رأسه» قال: 0-5 يفول الله اكبرء الله كبر الله 
5 كبر - تَرَْعُ بهَا صَوْتكَ نم تَقُولٌ- أَشَهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الل أَشْهَدُ أن لا إِلَه 


واس و ادا 


إلا الله أَشْهَدُ أن مُحيدا سول اللى سهد أن مهدا رَسُول اللو تَخْفِض بها 
صَوْتَكَ َم ََْعْ صَوْتَكٌ بالشَّهَادةٍ - أَسْهَدُ آَنْ لا لَه إلا الل أَشْهَدُ أنْ لا له إلا الله 
شد مدا ون الوخد تنا سوك للح على الشل حي على 
الصَّلاةٍء حَيَّ عَلَى القَلاح حَيّ عَلَى القلاح - فَإِنْ كَانَتْ صَلاة الضّبْح قُلتَ: الصَّلاةٌ 
خَيْرٌ مِنَ النّوْمء الصلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النَوْم - الله أكبَرُ الله أكْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله»”"". 


لكن هذا يرويه الحارث بن ا يل 


أبي محذورة 
عن أبيه عن جده.ء قال عبد الحق: لا يحتج بهذا الإسناد؛ فلذلك بدأنا بالأول» وبه بدأ 
أصحابنا أيضّاء وقالوا: إن الشافعي - رضي الله عنه - رواه عن مسلم بن خالد عن 
ا هر بن أبي محذورة عن أبي محذورة» وكان 

يتيمًا في حجر أبي محذورة» وإن الشافعي قال: وأدركت إيراهيم بن عبد العزيز 
المذكور يؤذن كذلك. 

وما ذكره الشيخ من أن”؟» الأذان تسع عشرة كلمة هو ما قاله كافة الأصحابء. وهو 
يقتضى أن الإتيان بالشهادتين - وهما: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» وأشهد أن 
يجيا رسول الله مرتين» مع خفض الصوت - [ركن في الأذان» كالإتيان بهما مع 
رفع الصوت]”” وبقية ألفاظ الأذان؛ فلا يعتد بالأذان بدونهماء وهو وجه حكاه 
المراوزة» والروياني» وقال: إنه ليس بشيء» وقال الإمام: لعل الأصح والأظهر أنه لا 
يبطل بترك ذلك» وأنه ليس بركنء وأكثر العراقيبن لم يتعرضوا للكلام في ذلك» لكن 
البندنيجي قال في «تعليقه» - بعد قوله: إن الأذان تسع عشرة كلمة -: إن الشافعي قال 
في «الأم»: فمن نقص منه شيئّاء أو قَدَّم مؤْخرّاء أعاد حتى يأتي بما نقص وكل شيء 
منه في موضعه. وهذا عين ما قلنا: إن كلام الشيخ يقتضيه. 


2010 تقدم. 00 في ج: عن. 
(5) افي د عن (:) زاد في ج: أول. 


ع 


)2 سقط في أ. 


باب الأذان ج” /5 


وقد حكاه القاضى الحسين عن رواية البيهقى عن الشافعيء وقال: إنه مشكل؛ لأنه 
اتن بأصل: الأذان فوعوت أن" يصع كما لو :ترك التكيراك اسع والخمين :في 
صلاة العيدين. 

وجوابه: أن الدليل قام نَمّ على أن التكبيرات سنة» ولا كذلك ها هنا. 

فإن قيل: خبر عبد الله بن زيد - الذي هو الأصل في مشروعية الآذان - لم يذكر 
فيه ذلك؛ بل اقتصر فيه على الإتيان بالشهادتين مرتين من غير ترجيعء وبه كان يؤذن 
بلال في حضرة رسول الله كَكةِ. 

قلنا: العمل برواية أبى محذورة أولى؛ لأنه متأخرء وتشتمل على زيادة» والنبي كَل 
لقّنه إياهء وعليه أجمع أل السردية: 

وروي [عن]”' سعدٍ القَّرَظٍ أنه كان يؤذن» ويقول: هذا أذان بلال الذي كان يؤذن 
به بين يدي رسول الله يك ويؤيده - أيضًا - ما روي أنه - عليه السلام - قال: 
«الأَدَانُ يَسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَهَها" [ولا يكون ذلك عدده إلا مع الترجيع» وبه يقع 
الجواب - إن صح - عما تمسك به مالك من أنه سبع عشرة كلمة»]”*' وهو ما رواه 
مسلم عن أبي محذورة أن رسول الله كك علمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول اللهء أشهد أن 
محمدًا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أتبهد أن مدا رسول الله اشتهد أن محمدا رسول: الل نى على الصلاة + مرتين 
- حي على الفلاح - مرتين - الله أكبر» الله كبري لذ إل رك للم أنيهين: 

وإن لم يصح فحجتنا عليه: أن الرواية التي تمسكنا بها قد اشتملت على زيادة» 
والعمل بها أولىء والله أعلم. 


وقد نوقش الشيخ في قوله: (ثم يرجع. فيمد صوته). وقيل: [كان]''' الأولى أن 


)١(‏ زاد فى أ ج: لا. (؟) سقط فى ج. 

(5) أخرجه أبو داود )١41/1(‏ كتاب الصلاة» باب: كيف الأذان» برقم (2207» والترمذي /١(‏ 
7" أبواب الصلاة» باب: الترجيع في الأذان» برقم (197)» والنسائي (؟/ 5) كتاب الأذان» 
باب: كم الأذان من كلمة؟ من حديث أبي محذورة قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ 5817؟) كتاب الصلاة» باب: صفة الأذان رقم (7174/5). 

(5) سقط في ج. 


يقول: «فيرفع صوته)؛ فإن المراد رفع الصوتء ولا يلزم من المدّ الرفغ. 

وأجاب المناقش بأنه سمع من العرب: مد صوته؛ بمعنى: رفعه. 

وأنا أقول: إنما قال الشيخ ذلك؛ اقتداء بالنبي كِةٍ فإنه قال كذلك؛ كما ذكرناه في 
رواية النسائي. 


الويَرْجع» - بفتح الياء وإسكان الراء-: أي: يعود إلى رفع الصوت. وقد يصحفه 
بعض الناسء فيقول: ١يُرَجْع»‏ بضم الياء وتشديد الجيمء وهو خطأ؛ لأن الترجيع: 
الإتيان بالشهادتين سرّاء وقد انقضى ذلكء. وإنما المراد ما ذكرناه؛ [كذا] قاله 
النووي. 

وكلام الإمام يقتضي أن الترجيع: مجموع الإتيان بالشهادتين مع الخفض والرفع» 
وعليه جرى الرافعي. 

والمراد بالخفض عند الشيخ أبي محمد والقاضي الحسين: أن يكون بحيث يسمع 
من بالقرب منه أو أهل المسجد إن كان واقمًا عليهم» وكان المسجد مقتصد ‏ 
الخطة. 

قال الإمام: ويحتمل أن يكون المرجع فيه إلى مثل القراءة في الصلاة السرّية» 
والأول أشبه؛ لأن الذي يؤذن في نفسه - [كما تقدم] - لا يقتصر على إسماع 
نفسهء وقد حكى الروياني في «تلخيصه» الأول عن نص الشافعي» رحمه الله. 

فرع: إذا لم يرجع في أذانه» وقلنا: يعتد به» فهل يثني على إقامته؟ حكى العمراني 
في «زوائده» فيه وجهين: 

أحدهما: يثنيها؛ لأنه إنما لم يثن فيها؛ اكتفاء بتثنية الأذان. 

والثاني: [لا1” '؛ لأن فيه تركًا لسنتها مع ترك سنة الأذان» وترك سنة أولى من ترك 

قال: دإن © كان في أذان ٠‏ الصبح. قال بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم» 
مرتين؛ لما تقدم من الخبر» وقد صح أن بلالا كان يفعله. 


)000 سقط في أ. ")1 في ج: تقضيه. 
() سقط فى ج. (4:) سقط فى أ. 


(5) في التنبيه: فإن. (5) فى أ: صلاة. 
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قيل: وكان السبب فيه ما روى [ابن](© عمر أن بلالا أذن للصبح ثم أت 
رسول الله مَك لِيُؤِْنَه فقيل: إنه نائم» فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. الصلاة خير من النوم رقي - ثم دخل فحرك البي كك ف فقال النين > 
عليه السلام-: «اجعَلةُ في تَأَذِينِكَ إِذَا دلت لِلصَبْح قل : الصَلاةٌ خير مِنّ النَّوْم 
الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّؤم 6" كذا ذكره”" الروياني في «تلخيصه»» وما ذكره 00 
نضص 240 عليه الشافعي - رضي الله عنه - في القلانمة واستدل له بفعل بلال؛ كما 
أفهمه كلام الإمام. 

وحكى الروياني أنه نص عليه في «الإملاء» أيضًا. 

وقال أبو الطيب: إن البويطي نقله. 

ونقل الكافة أنه كرهه في الجديد؛ لأن أبا محذورة لم يَحْكوِء واختلف الأصحاب 
بعد ذلك على طريقين: 

فمنهم من قال: فيه قولان» قال الإمام: وهي الطريقة المشهورة» وغيره حكاها عن 
أبي إسحاق المروزيء وأنه صحح القديم؛ وكذا المزني؛ لأن”*“ الزيادة في الإخبار 
أل 

قال الإمام: قال الأئمة: كل مسألة فيها قولان أحدهما جديد» فهو أصح من القديم؛ 
إلا في ثلاث مسائلء هذه إحداها. 

والطريقة الثانية: القطع بالقول القديم» وهي التي حكاها في «المهذب» عن 
الأصحابء والصيدلاني عن المحققين» واختاره الشيخ أبو حامد؛ لأنه قيل: إن 


للك سقط في ج. 

زهرة أخرجه أبو الشيخ بن حيان في كتاب الأذان له كما في نصب الراية /١(‏ 55؟) من طريق 
خلف الحزان قال: قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبي كك يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفى 
فقال: الصلاة خير من النوم» فقال: «اجعله فى أذانك إذا أذنت للصبح»؛ فجعل بلال يقولها إذا 
أذن 
وأخرجه ابن ماجه 017 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه 
فى قصة بدء الأذان ورؤيا عبد الله بن زيدء وفي آخره قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة 
الغداة: الصلاة خير من النوم. ش 

(9) في أ: قاله. )2 في أ: ذكره. 


5:٠‏ ج" كتاب الصلاة 


ا ا 
وروى الدارقطني عن انمق قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حىّ 
على الفلاح”"2, قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم)!""» والسنة 0 

أطلقت حملت على سنة رسول الله كله. 

وقوله: «الصلاة خير من من النوم» هو التثويب» سمي بذلك من قولهم: ثاب فلان إلى 
كذاء أي: : رجع؛ فإنه لما قال: "حي على الصلاة» دعا إليهاء وانتقل عن الدعاء إليها 
بقوله: : «حي على الفلاح)؛ فإذا قال: «الصلاة خير من النوم» عاد إلى الدعاء إلى 
الصلاة» فسمي: تثويبًا. 

وقد اعترض ض ابن المنذر على الأصحاب في تعليلهم كراهية الشافعي التثويب في 
الجديد. بأن أبا محذورة لم يَحْكِوِء وأن الشافعي حكى ذلك في الكتاب العراقي عن 
سعد القرظ عن أبي محذورة» ولعل الشافعي نسيه بمصر؛ كذا قاله الروياني عنه. 

وأبو الطيب حكي عنه أنه قال: الشافعي ذ في العراق روى حديث التثويب عن علي 
وعن بلال» ولعله [نسيه1" بمصر؛ وعلى هذا لا تعارض بين ذلك وبين قول 
الأصحاب. 

ثم إذا قلنا [بأنه])' يثوب فهو سنة لا ركن فيه باتفاق الأصحابء حتى إذا لم يأت 
به اعتد به» فقال الغزالي: فيه احتمال» وهو للومام؛ ؟ من جهة أنه يضاهي كلمات الأذان 
في شرع رفع الصوت به؛ فكان أولى بالخلاف من الترجيع. 

[تنبيه : ]””' ”الله أكبر» معناه: أكبر ممن ينسب إليه”"2 ما لا يليق بجلاله ووحدانيته 

ند وقيل: معناه: الكبير. وقيل: معناه: الأكبر. 


000 في النسخ الصلاة وهو تحريف ظاهر. 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١//ا١)‏ كتاب الصلاة» باب: قول المؤذن» 


والدارقطني /١(‏ 157) الحديث الكرفة والبيهقي /١(‏ 577) كتاب الصلاة» باب: التثويب فى د 
أذان الصبح» من طريق أبي أسامة: : كاين عود عن محمد ين سيرين؟ عن أنين قال: «من 
السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النوم. ..» قال البيهقي: رواه جماعة عن أبي أسامة» وهو إسناد صحيح. 

(0) سقط في ج. (5) سقط في أ. 

(5) سقط في ج. (5) في ج: إلى. 

(/): دزاد فى 1: أكين كير 
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و«أشهد)» معناه: أعلم. 

و«الرسول»: هو الذي يبلغ خبر من أرسله وبايعه» من قولهم: جاءت الوبل وُذ 
أي متتابعة. 

ومعنى «حي على الصلاة»: تعالَوًا إليها. 

ولاحي على الفلاح») معناه: هلموا إلى الفلاح» وهو الفوزء وقيل: البقاء الدائم. 

و«الحيعلة»): حكاية قول الموّذن: حي على الصلاة»؛ حي على الفلاح» كما يقال: 
البسملة» والحمدلة» والسّبحَلة. 

قال: والإقامة إحدى عشرة كلمة: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة»؛ قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله؛ لما ذكرناه من خبر 
عبد الله ابن زيد» وهو نص فيما ذكرناه. 

وتدووف خارف وفعلء كن أبن قلابة عن أنس قال: لأُمِرَ بلال أن يشفع الأذان 
وأن يوتر الإقاقةة. ١١‏ وض رواية: إلا الإقامة»؛ وقوله: «أمر بلال» يريد أن رسول الله 
يه أمره بذلك. يدل عليه أن النسائي أخرجه في سننه مبيّنًا من حديث أبي قلابة عن 
أنين أن رسول الله 446 أمر بلدلا أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة'"“. قال الشيخ 
زكي الدين: ورجال إسناده [ثقات] ". 

ومعنى «قد قامت الصلاة»: دنت. 

والحكمة فى تثنية الإقامة: أن ذلك نفس المقصود بها؛ فأكد؛ ولأن ما سواها من 
الألفاظ قد أعطي حقه من التثنية في الأذان. 

فإن قيل: قد روى أبو داود والنسائى عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد 
رمتو الله كلل مر تين مر قي 16و الإقاقة مره مره شين أنه يول قل اقامك اللساذة قد 
قامت الصلاة» فإذا سمعنا بالإقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة» وأنتم تثتُون بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/ 87) كتاب الأذان» باب: الأذان مثنى مثنى» الحديث (505))» ومسلم 
)587/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث (؟070782/1. 

(؟) أخرجه النسائى (؟/ ”) كتاب الأذان» باب: تثنية الأذان. 

() سقط في ج 
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ألفاظها - وهو: الله أكبر - في صدرهاء وفي آخره”"' . 

قبل: الإفراد في الإقامة على مقابلة تثنية الأذان في الخبرء وذلك يقتضي التشطير لا 
محالة» ولما تقرر في عرف الشرع ذلك كان التكبير مرتين في حكم اللفظ المفرد؛ إذ 
من المعلوم أنه يؤتى به في صدر الأذان أربع مرات؛ وقد شهد الخبر أن الأذان مرتين 
مرتين» وذلك يدل على ما ذكرناه. 

[قلت: وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكون قوله: الله أكبر الله أكبرء 
بعد الحيعلتين في الأذان في حكم الإفراد؛ وذلك يخرج الأذان عن أن يكون مرتين 
مرتين: 

فإن قيل: المراد أن يكون معظم ألفاظ الأذان مرتين مرتين؟ بدليل أن قوله: لا إله 
إلا الله - في آخر الأذان - كلمة واحدة. 

قلت]'': إذن معظمه مثنى وإن لم يقدر «الله أكبر الله أكبر» في حكم كلمة 
واحدة» ولا يرد على ذلك الترجيع؛ لأنا نقول ليس هو ركنا في الأذان» وإن قلنا: 
ركنء لكنه يعود إلى الكلمة بعد الانتقال عنها إلى غيرهاء فكان كلفظ «الله أكبر) بعد 
الحيعلة؛ فلا حاجة مع ذلك إلى جعل قوله: الله أكبر - مرتين» في صدر الأذان - في 
حكم اللفظ المفردء والله أعلم. 

وما ذكره الشيخ هو الجديد. ووراءه أقوال عزيت إلى القديم: 

أحدها - حكاه” القاضي أبو الطيب عن رواية [القاضي1© أبي حامد-: أنها 
عشر كلمات: ما ذكره الشيخ» غير أنه لا يكرر لفظ الإقامة» وقد كا الماوردي 
أيضاء وقال: إنه مذهب مالك. 

والثاني - حكاه الإمام -: أنها تسع كلمات: ما ذكرناه قبله. غير أنه لا يكرر”*» 
لفظ: «الله أكبر» في آخرها؛ ليكون قد رد الإقامة إلى شطر الأذان. 

واتالك ترعكاء القاضي الحسين والمتولي والإمام أيضًا-: أنهما ثماني كلمات: 
ما ذكرناه آخرّاء غير أنه لا يكرر لفظ «الله أكبر؛ في صدرهاء وهذا هو المشهور عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١47/1(‏ كتاب الصلاة» باب: في الإقامة .)21١9٠١(‏ والنسائي (؟/8) 
كتاب الأذان» باب: تثنية الأذان» وأحمد (؟/ 286 87)» وابن خزيمة (717/5)» وإسناده حسن. 

(5) سقط فى ج. هرق فى أ: حكاها. 

(؛) سقط في أ. (5) في ج: يذكر. 
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مالك؛ تحقيمًا للإفراد. 

وعن بعض الأصحاب - وهو محمد بن خزيمة؛ كما قال الرافعي-: إن رجع في 
الأذان فالسنة أن يثني الإقامة» وإن لم يرجع فيه فإنه''' يفرد الإقامة'"'؛ لما روي عن 
أبي محذورة أنه قال: لقني رسول الله كَل كلمات الأذان تسع عشرة كلمة» وكلمات 
الإقامة سبع عشرة كلمة" '". وإنما تكون الإقامة سبع عشرة كلمة إذا وجدت مَتْنى 
مَثْنى؛ كذا قاله القاضي الحسين وغيره. 

وقال المتولي: إن مراد هذا القائل: أنه إذا رجع في الأذان فسببه الأخذ بما تضمنه 
بعض الأخبار من الزيادة» وهذا الخبر اقتضى زيادة على غيره؛ فوجب الأخذ بها. 

وقد ذكر البغوي: أن هذا الوجه قولٌ للشافعي؛ وبه يكمل في المسألة خمسة 
أقوال» وأصحها باتفاق الأصحاب: ما ذكره الشيخ؛ لما ذكرناه» وبه عمل أهل 
الحرمين والشام. 

وقد أورد الشافعى على مالك سؤوالًا لا جواب عنه. فقال: إن كنت تحقق الإفراد 
فاقتصر على التكبيرة الواحدة» ولا تعد إليها بعد كلمة الإقامة. 

ثم هذا الاختلاف هل هو من الاختلاف المباح [أَوْ لا؟ قال ابن سريج: إنه من 
الاختلاف المباح]”' وليس بعضه أولى من بعض. 

قال الماوردي: وهذا قول مطّرح بإجماع المتقدمين على أن الاختلاف في أولاه 
وأفضله. والله أعلم. 


230 فى ج: ما. 

(؟) قوله: والإقامة إحدى عشرة كلمة معروفة. ثم قال: ووراءه أقوال عزيت إلى القديم: أحدها: 
أنها عشر كلمات. وذلك بألا يكرر لفظ الإقامة» والثاني: تسع كلمات. ما ذكرناه قبله غير أنه 
لا يكرر لفظ التكبير في آخرها؛ ليكون قد رد الإقامة إلى شطر الأذان» والثالث: ثمان كلمات» 
ما ذكرناه غير أنه لا يكرر التكبير في الأول - أيضًا - وفي قولٍ اختاره ابن خزيمة من 
أصحابنا: أنه إن رجّع في الأذان نَنّى الإقامة -أي: جميع ألفاظها - وإلا أفردها. انتهى كلامه. 
وتعبيره في آخره بقوله: وإلا أفردهاء مقتضاه: إفراد الجميع» وهو مقتضى كلام الرافعي 
و«الروضة». وليس كذلك؛ بل يثني في هذه الحالة لفظ التكبير في الأول والأخير» ولفظ 
الإقامة - أيضًا - فيجعلها أحد عشر؛ كذا نبه عليه في "شرح المهذب». [أوا]. 

(9) تقدم. 

(4:) سقط في أ. 


»4 2 كتاب الصلاة 


قال: ويستحب أن يرثّل الأذان» ويدْرجَ الإقامة؛ لما روى أبو داود عن جابر أن 
النبي كَل قال: «يَا بال إِذَا أَذَنْتَ قتَرَسَّلْ وَإِذا أَقَمْتَ فاحَْذِم)7' وأخرجه الترمذي» 

وروي: «وَإِدًا 0 

وعن عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت فَاحْدِة"" 

قال أبو عبيدة: والرواية بالحاء» ومعناه: اقطع التطويل 

ولأن الأذان للغائبين؛ فكان الترسل فيه أبلغ» والإقامة للحاضرين؛ فكان الإدراج 
فيها أشبه. 

وترسل الأذان: الإتيان به [مبِيًا]1؟» حرفًا حرفًا على رسل: وهو إرسال النفس عند 
الإتيان بكل كلمة منه» واستثنى المتولي الإتيان بالتكبير» فقال: السنة أن تجمع كل 
تكبيرتين في صوت؛ لأن التكبير كلمة خفيفة؛ فلا يتعذر [جمع]”' تكبيرتين في 
صوت. 

وإدراج الإقامة: الإسراع فيها مع بيان الحروفء وقال الروياني: هو أن يدرج كلمة 

وأصل الإدراج: الطَىٌ؛ ومنه إدراج الميت في أكفانه. 

وفى قوله: (ويدرج» لغتان: بضم الياء وفتحهاء وثالثة حكاها الأزهري: بتشديد 
الراء. 


؛)١970195( أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الترسل في الأذان‎ )777/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
واللفظ له» وابن عدي‎ )478/١( والبيهقي‎ »,٠ 4/١( والحاكم‎ .2230١4( وعبد بن حميد‎ 
وضعفوه إلا الحاكم» فقال: ليس في‎ )7”760/١( وقال الحافظ في التلخيص‎ .)١47/0( 
إسناده مطعون غير عمرو بن فائد» قلت - يعني الحافظ- : لم يقع إلا في روايته هوء ولم يقع‎ 
في رواية الباقين» لكن عندهم فيه: عبد المنعم السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث.‎ 

(0) هو لفظ الترمذي السابق» وقد تقدم تخريجه. 

فرة أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 199) برقم (5714)» والدارقطني (7118/1) والبيهقي (١/418)؛‏ 
وقال الحافظ في التلخيص ٠ /١(‏ 26 وليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس» 
وهو تابعي قديم مشهور. 

(4) سقط في أ. 
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وركنه التمظل”؟ :وهو التمديةة ركذا النقني '": وهو التطريب» وقيل: أن يرفع 
صوته حتى يجاوز الج 

قال القاضي الحسين: ويقرأ ولا يتغنى فيه» أي: لا يؤذن بحيث يشبه الغناء. 

قال: وتكون الإقامة أخفض صونًا من الأذان. هذا وما بعده إلى قوله: «ويقول بعد 
الفراغ منه؛ معطوف على قوله: «ويستحب أن يرتّل الأذان»؛ فيكون الكل مستحباء 
وفي بعضه منازعة لبعض الأصحاب ستعرفها. 

ووجه استحباب خفض صوته في الإقامة عن الأذان: أنها إعلام لمن حضرء 
والأذان إعلام لغائب فكان الأولى فيه رفع الصوتء وقد أفهم قوله: «وتكون الإقامة 
أخفض صونًا من الأذان» مع ما قدمناه من تقرير كلامه أن رفع الصوت فيهما لا بد 
منهء وهو كذلك إذا كان ذلك للجمع؛ كما صرح به في «المهذب»”*' وغيره؛ فإن أسر 
به لم يعتد به. 

وفيه وجه حكاه الرافعي وهو بعيد. 

نعمء لو كان ذلك لنفسه بأن كان منفردًا لا يرجو حضور جماعة”*' اعتد به» وعلى 
هذه الحالة حمل الأصحاب - كما حكاه أبو حامد - قوله في «الأم): الو جهر بشيء 
منه» وحَافَتَ في بعضه. لم يكن عليه إعادة ما خافت به؛ فإنه لو كان يؤذن في مسجد 
الجماعات» وخافت في بعضه - كان مخيرًا: إن شاء أعاد ما خافت به» وإن شاء 


استأنف)». 
)١(‏ فى ج: التمليط. )٠(‏ في ج: البغي. 


(0) قوله: ويستحب أن يرتل الأذان ويدرج الإقامة؛ لما اروف أبو قاوة عن جابر أن النبي كَل قال: 
«يا بلال» إذا أذنت فترسَّلٌء وإذا أقمت فاحدّرُ)» وروي: «وإذا أقمت فاحزِم). 
قال أبو عبيد: الرواية بالحاء. ويكره البغي وهو التطريب؛ وقيل: أن يرفع صوته حتى يجاوز 
المقدار. انتهى. 
يقال: حدرء إذا أسرع» وكذلك: حذم, بالحاء والذال المعجمة والميم في آخره. والبغي: بباء 
موحدة مفتوحة بعدها غين معجمة ساكنة» وهي تطلق على المعاني المعروفة كالفساد والتكبر 
ونحوهماء وتطلق على ما ذكره المصنف. قال الأزهري: البغي: هو أن يكون في رفع صوته 
يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين. وقال صاحب «الحاوي»: البغي: تفخيم الكلام والتشادق 
(4:) في ج: التهذيب. ١ه‏ في أ: جمع. 


1.35 2 كتاب الصلاة 


قال الشيخ أبو حامد: ويحتمل أن يريد الشافعي: إذا خافت بشيء منه بحيث لا 
يخرجه ذلك عن حصول الإعلام به: كتكبيرة أوْ شهادة ويكون الباقي كافيًا. 

ثم ما ذكرناه من الاعتداد بأذانه 297 سرًا إذا كان يؤذن لنفسه. [و]”" الإمام منازِحٌ 
فيه؛ فإنه قال: إذا أذن في نفسه واقتصر على قدر قراءة القارئ في الصلاة السرية - لا 
يكون ما أتى به أذانا ولا إقامة؛ وليرفع صوته بحيث ينتبه له من حضر أو على حده 
وإن'لم يضر [جن] 0 

وعلى هذا فالمعتبر في القدر المجزئ في الأذان للجماعة من رفع الصوت ما 
يحصّل مقصودف والمقصود بالأذان أمران: التنبيه على دخول الوقتء والدعاء إلى 
الجماعات» فليبلغ صوته كل من يقوم بالتبليغ ويحضر الجمعء أو يتصور حضوره في 
الأمر الوسط؛ فقد يحضر [في]”* الجمع طوائف تمتلئ بهم أرجاء المسجد, وقد لا 
يحضر إلا شرذمة تقوم بهم الجماعة؛ فالوجه اعتبار الوسط. وهؤلاء هم الذين عبر 
عنهم الأئمة بأن المؤذن يبلغ جيران المسجد. 

وأما غاية رذ ج الصوت ننه انهم كلام النيج هالا تياية لها إلا:الأنتياة إلى: جه 
يلحقه الضرر به» وعليه نص فى في «الأم) فقال: : ليرفع صو به إلى أن يجهده ذلك» 
ويدل عليه ما فكرناه من حديث أبي سعيد الخدري'* ' ورواية أبي هريرة أنه - عليه 
السلام - قال« المَوَدْنٌ مُتْمَرُ له مذى ص وَيَقَهِدٌ أ لَهُ كل رَطْبٍ ويّابس سعة)200. 

وفي قوله: «يغفر له مدى صوته» تأويلان: 

أحدهما: أنه يستغفر [مَنْ سمعه]”" فيغفر له بسببه. 


والثاني: أله إذا مد حوته دب له الرححيمة بقذر مد الأؤان. 


)01 0 أذانه. ف بنقط ني أ. 

(ه) أخر جه الدارقطني في العلل كما في تلخيص الحبير دم 

03 أخر جه أبو داود (19177/1) كتاب الصلاة» باب: رفع الصوت في الأذان» حديث (2)016 
وابن ماجه /١(‏ 4)) كتاب الأذان» باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين» حديث (5؟١17),‏ 
والبيهقي )]"١ /1١١‏ كتاب الصلاةق باب: فضل التأذين على الإمامة. كلهم من طريق موسى 
ابن أبي عثمان» عن أي يحيى» عن أي هريرة» ومن هذا الطريق أيضًا أخر جه النسائي )/ 
1١‏ ) كتاب الأذان» باب: : رفع الصوت بالآذان. 

030 ف له. 


باب الأذان ج؟ ا 


وقيل: المرعِىٌ في الرفع التوسط؛ االسروي قو عفر ا وال لأبي محذورة حين 
بالغ في رفع صوته: : «أما حَشِيتَ أن يَنْسَقَّ مُرَيْطَاوْكَ"''» وهو ما بين السرة والعانة. 

قال: وأن يؤذن ويقيم على طهارة: 

أما الأذان؛ فلقوله - عليه السلام-: «لآ يُوَذْنُ إلا مُتَوَضّئ'' رواه الترمذي» 
والأصح أنه موقوف على أبي هريرة؛ ولأنه ذكْرء والذكر على الطهارة أفضل؛ ولأنه 
يستحب له إذا فرغ من الأذان أن يركع ركعتين. 

وأما في الإقامة فبالقياس. 

فلو أذن وأقام على غير طهارة» كره وأجزأء والكراهة في الإقامة أشد؛ لأنه يوقع 
الناس فيه بسبب انصرافه للطهارة» والكراهة في الجنابة أشد؛ لطول أمد التخلف. 

وعن «البحر): أنه يحرم الأذان على الجنب وإن كان يصح. والمذكور في 


«تلخيص الروياني» وغيره: تخصيص ذلك بما إذا كان الأذان في الو 


0 الشيخ يفهم على هذا كراهية أذان المتيمم وإن استباح بتيممه الصلاة؛ للأنه 
على [غير]””' طهر عند الشافعي» ولا شك في أن تيممه إذا كان يبيح له الصلاة”' 


للك أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 054) برقم (235070)» والبيهقي )3917/١(‏ كتاب الصلاة» باب: رفع 
الصوت بالأذان. 

(0) أخرجه عبد الرزاق )055/١(‏ برقم (7307)» والترمذي )789/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما 
جاع في كراهية الأذان بغير وضوءء الحديث 2))5٠١(‏ والبيهقتي كتاب الصلاة» 
باب: لا يؤذن إلا طاهر» من طريق الوليد بن مسلم» » عن معاوية بن يحيى» عن الزهري» عن 
ف هريرة» عن النبي وَل به» ثم رواه الترمذي ( كتاب الصلاة» باب: ما جاء في 
كراهنة الآذان بخير وضوء الحديك »)٠ ١١‏ من طريق ابن وهبء. عن يونسء» عن الزهري» 
قال: قال أبو هريرة: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضى)». 
قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول» وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب؛» وهو 
أصح من حديث الوليد بن مسلم» والزهري لم يسمع من أبي هريرة. 
وقال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحبى الصدفي» وهو ضعيفء والصحيح رواية يونس بن 
يزيد الأيلي وغيره» عن الزهري قال: قال أبو هريرة: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضى». 

(©) قوله: وعن «البحر): أنه يحرم الأذان على الجنب وإن كان يصح, والمذكور في «تلخيص» 
الرويانى وغيره اختصاص ذلك بما إذا كان الأذان فى المسجد. انتهى كلامه. 
والنقل المذكور عن «البحر» غلطء بل الذي فيه - أيضًا - إنما هو تقييده بالمسجد على وفق 
ما نقله المصنف عن «التلخيص».1أ و]. 

(؟) سقط في أ. (45) زاد فى أ: لأنه على غير طهر. 


4 ج" كتاب الصلاة 


كان كالمتطهر بالماء''". بل قد روي أن رجلا سلّم على النبي كَل فضرب يده على 
حائط وتيممء ثم أجاب. فقيل: إنه كان جنبً!". 

وكأن التيمم في الإقامة وقع [موقع1" وجود الماءء وفعل ذلك تعظيمًا لرد 
السلام» وإن لم يفد التيمم إباحة محظور. 

قال الإمام: وعلى مقتضى الحديث: لو تيمم المحدثء. وقرأ القرآن عن ظهر قَلْبِ 
كان جائرًا. 


)١(‏ قوله: وقول الشيخ: : ويستحب أن يؤذن على طهارة» يفهم كراهة أذان المتيمم» وإن استباح 
بتيممه الصلاة؛ لأنه على غير طهر عند الشافعي؛ ولا شك في أنه كالمتطهر بالماء. انتهى 
كلامه, 
وما ادعاه من كون التيمم ليس بطهارة» وأن الشافعي قد قاله عجيب؛ بل الذي نص عليه 
الشافعي» وكذا الأصحاب غير الإمام: أنه طهارة» وجاء به الحديث الصحيح كما سبق 
إيضاحه في أوائل الكتاب. . ولا شك أنه التبس عليه؛ فتوهم من كونه لا يرفع الحدث أنه 
اليس بطهارة» ثم إنه لا يلزم من كون الشيء مستحبًا أن يكون تركه مكرومًا[أ و]. 

(؟) أخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: التيمم في الحضر (770) من طريق محمد 
ابن ثابت العبدي» أخبرنا نافع» قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن 
عمر حاجته» فكان من حديثه - يومئذ - أن قال: مرّ رجل على رسول الله يك في سكة من 
السككء وقد خرج من غائط أو بول؛ فسلم عليه فلم يرد عليه» حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى 
في السكة ضرب بيديه على الحائط» ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» 
ثم رد على الرجل السلام وقال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا ألم تاكن علو 
طهر). 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم. 
وقال ابن داسة: قال أبو داود: : لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن 
النبي َه ورووه من فعل ابن عمر. 
ورد هذا الكلام البيهقي في المعرفة - كما في نصب الراية /١(‏ 157) - حيث قال: «وقد 
أنكر البخاري - رحمه الله - على محمد :بن ثآبيت ”رفع هذا الحديث» ورف غير مدكر؛ فقد 
رواه الضحاك , بن عثمان» عن نافع عن ابن عمر مرفوعَاء إلا أنه لم يذكر التيمم» ورواه يزيد بن 
عبد الله ين أسامة بن الهاد عن اقم عن ابن خفر» فذكرء يتمامه: إلا أنه قال: : المسح وجهه 
ويديه»). والذي تفرد به محمد بن ثابت في هذا الحديث: ذكر الذراعين» ولكن تيمم ابن عمر 
على الوجه والذراعين وفتواه بذاك يشهدان بصحة رواية محمد بن ثابت؛ لأنه لا يخالف النبي 
فيما يرويه عنه؛ فدل على أنه حفظه من النبي كك وأن محمد بن ثابت حفظه من نافع. 
قلت: الرواية الأولى التي أشار إليها البيهقي أخرجها مسلم )58١/١(‏ كتاب الحيض» باب: 

في اتيم )77١/115(‏ والثانية: أخرجها أبو داود (1) في الموضع السابق. 

فرق سقط في أ. 


باب الأذان 1 6.1 
ا ااااااااااظك لس خخ جيسيمشم 
وقد [أفهم]”'' قول الشيخ: يؤذن ويقيم على طهارة» أن الذي يؤذن هو الذي يقيم؛ 
وهو كذلك عند الأصحاب؟ لأن بلالا غاب فأمر النبي يَلِةٍ زياد بن الحارث الصَّدَائَيّ 
أن يؤذن للصبح الأذان الأول» فلما حضر بلال أراد أن يقيم» فقال النبي يلِ: «إِنَّ حا 


صَدذَاءَ أذ وَمَن : أذْنَّ فَهُوَ يقِيم) 00 


فلو أذن حماعة وانحذا بعد واحدء فالأول هو المستحق للإقامة إذا كان مؤذنًا راتباء 
ولو كان الذي أذن أولَا غير راتب ففي استحقاقه التقديم [في الإقامة]”'' وجهان» 
وأبداهما الإمام احتمالين في المسألة» وأصحهما في «الوسيط»: لا 

وإن كان أذان الجَمْع” ف م 7 ركبو البر انك 
فذاك» وإن تنازعوا فالمحكم القرعة» وهذا إذا حصلت الكفاية بواحد» فلو لم تحصل 
إلا بالجمع أقاموا؛ كما في الأذان. 

وقيل: لا بأس بأن يقيموا معًا وإن حصلت الكفاية بواحد ما لم يؤد ذلك إلى 
التشويشء» وهذا ما حكاه الروياني عن القفال. 

وحيث قلنا: يستحق شخص 0 فأقام غيره» أو أقام من لم يؤذن - 
ففي الاعتداد بإقامته وجهان حكاهما المسعودي 

المشهور منهماء وهو الذي أورده: الاعتداد» وأن ذلك لا بأس به؟ لأنه - عليه 
السلام - قال لعبد الله بن زيد حين قص عليه الرؤيا المتقدمة: هلقِهِ عَلَى بلّال؛ نه 
أَنْدَى صَوْنًا مِنْكَ». فألقاه عليه فأذن بلال؛ فقال عبد الله: أنا رأيت» وأنا كنت أريده» 
فقال رسول الله 6: «كَأَقِمْ أ 


000 في أ: أوهم. 

زه6 أخر جه أحمد »)١59/5(‏ وأبو داود /1١(‏ 0707 كتاب الصلاة» باب: في الرجل يؤذن» ويقيم 
آخرء الحديث »)25١5(‏ والترمذي /١(‏ 84*) كتاب الصلاة» باب: ما جاء أن من أذن فهو 
يقيم» الحديث ,)١99(‏ وابن ماجه اللفففرفة كتاب الأذان» باب: السئة في الأذان» الحديث 
356060 والبيهقي (94/5” كتاب الصلاة» باب: الرجل يؤذن ويقيم غيره» وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (/ا/ 08)» وأبو نعيم (173/1) في التاريخ؛ من حديث عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» عن زياد بن نعيم يم الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي به. 
وقال الترمذي: إنما يعرف من حديث الافريقي» وقد ضعفه ابن القطان وغيره.. ..:قآل:ورايت 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. 

قوق سقط في أ. 2( في ج: لجمع. 

(0) أخرجه أحمد (57/5)) وأبو داود )١9457/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: في الرجل يؤذن .)01١7(‏ 


36 جل كتاب الصلاة 

ومقابله: أنه لا يعتد به؛ تخريجًا من قولنا: إنه لا يجوز أن يخطب واحد يوم 
الجمعة. ويصلي غيره20©. 

قال: ويستقبل القبلة؛ لأن الذي رآه عبد الله بن زيد كان مستقبلا حين أذن» وهو 
المنقول عن مؤذني رسول الله كَلٍ ومن بعده من الخلفاء. 

قال ابن الصباغ: وهو إجماع المسلمين. وهذا على سبيل الاستحباب؛ كما تقدم. 

وعن [أبي]”") سهل الصعلوكي: تخريج”" وجه أنه شرطه وإليه مال الشيخ أبو 
محمد في ١مختصر‏ المختصر» موجهًا ذلك بأن: شرائط الشعار تتلقى من استمرار 
الخلق على قضية واحدة وهي ما بنى الشافعي عليها مذهبه في إيجاب القيام في 
الخطبتين» والقعود بينهما [يوم الجمعة]9). 

قال:فإذا بلغ الحيعلة؛ التفت يميئًا وشمالاء ولا يستدير» لما روي عن أبي 
جحيفة قال: أتيت رسول الله َه وهو في قبة حمراء من أَدَم فخرج بلال وأذن» 
فلما بلغ «حي على الصلاة. حي على الفلاح» التفت يميئًا وشمالًا ولم يستدر©. 


)01 قوله: ويستحب أن الذي يقيم هو الذي أَذّنْء فإن أذن جماعة فالأول هو المستحق إن كان راتباء 
فإن لم يكن لم يستحق التقديم في أصح الوجهين في «الوسيط». ثم قال: وحيث قلنا؛ يستحق 
شخص التقدم في الإقامة» فأقام غيره» أو أقام من لم يؤذن - ففي الاعتداد بإقامته وجهان 
حكاهما المسعودي: المشهور منهما - وهو الذي أورده-: الاعتداد» ومقابله: أنه لا يعتد ب 
تخريججا من قولنا: إنه لا يجوز أن يخطب واحد يوم الجمعة ويصلي غيره. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن الأول - أيضًا - أولى إذا كانا معا غير راتبين كما قاله الرافعي وغيره» وكلام 
المصنف أولا وآخرًا يدفعه. 
الأمر الثاني: أن هذا الخلاف الذي حكاه تخريبًا مما إذا خطب واحد وأم آخر إنما يستقيم 
في المسألة الثانية» وهو ما إذا أقام غير من لم يؤذن, فأما في المسألة الأولى» وهو ما إذا أذنا 
وقلنا باستحقاق واحدء فأقام غيره - فلا. وقد صرح بالخلاف كما ذكرته صاحب «البيان» 
وصاحب «التتمة» وغيرهما. 
وتعبيره بقوله: الاعتداد. بعد التعبير بقوله: أورده - وقع هكذا في النسخ, أي: بإسقاط الفاعل 
وهو المورد. 
تنبيه: وقع هنا ذكر الصدائي» وهو منسوب إلى «صداء»؛ بضم الصاد وتخفيف الدال 
المهملتين وبالمد» يصرف ولا يصرفء. وهو حي من اليمن [أ و]. 

(؟) سقط في أ. () في ج: يخرج. 

(4) سقط فى ج. 

(0) أخرجه أبو داود )١199/1١(‏ كتاب الصلاة. باب: في المؤذن يستدير في أذانه (070). 


باب الأذان 1 فق 


رواه أبو داود. 

والمعنى في التفاته: إسماع من في الجهتين» وخالف الالتفات في الخطبة؛ لأن 
المخاطبين حضور فاستغنوا عن الالتفات. 

وفي عدم استدارته مراعاة خبر المجالس» وقد يقرأ: ولا يستدبر» وهو تصحيف. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون أذانه على الأرض أو على موضع عال؛ لأن بلالا 
حين التفت كان على الأرض. 

وحكى الماوردي ذلك فيما إذا كان البلد صغيرًاء وقال فيما إذا كان البلد واسعًا 
والعدد كبيرًا كالبصرة: ففى جواز طوافه إذا أذن على المنارة في مجالها وجهان 
لأصحابناء ووجه الجواز: ما فيه من زيادة الإبلاغ» والتسوية بين الجهات. وإن علماء 
الأمصار أقروا المؤذنين عليه ولم ينكروه» لكن لا يطوف إلا في قوله: ١حي‏ على 
الصلاة» حي على الفلاح». 

فإن قيل: ما المعنى في اختصاص الالتفات عند الحيعلة دون باقي الأذان؟ 

قيل: لأن بها يحصل الدعاء»ء وباقي الأذان ذكر؛ فكان استقبال القبلة به أولى. 

ثم في كيفية ما يلتفت وجهان: 

أحدهما: أنه يلتفت على يمينه» ويقول: «حي على الصلاة»؛ ثم على يساره ويقول: 
«حي على الفلاح»» وكذا يفعل في الأخرى للتسوية في الدعاء» وهو ما اختاره القفال. 

قال الروياني: وهو حسن إلا أنه انفرد به. 

والثاني - وهو الذي عليه الأكثرون وبه العمل-: أنه يلتفت على يمينه» ويقول: 
«حي على الصلاة» مرتين» ثم على يساره ويقول: «حي على الفلاح» مرثين. 

وعلى هذا ففي كيفية ما يفعل وجهان عن «البيان»: 

أحدهما : أنه يلتفت يميئًا ويقول «حي على الصلاة» مرتين» ثم يستقبل القبلة» ثم 
يلتفت [شمالاء ويقول: «(حي على الفلاح» مرتين. 

والثانى : أنه يلتفت عن يمينه ويقول: «حي على الصلاة»» ثم يستقبل القبلة» ثم 
يلتفت 2١1]‏ عن يمينه؛ ويقول: «حي على الصلاة»» وكذلك يفعل في الجانب الآخر 
براحي على الفلاح». 1 ْ 


)١(‏ سقط في ج. 


2" -" كتاب الصلاة 
صصح 0 000270062707222 

ثم حد التفاته فيه حدٌّ التفاته في التسليم آخر الصلاة. 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه يلتفت في الحيعلة في الأذان والإقامة» وهو المشهورء 
وعليه العمل. 

وحكى الإمام: أن بعض المصنفين ذكر أن القفال [ذكر]”'' مرة: أن الالتفات غير 
محبوب في الإقامة [قال:](© وهذا غير صحيح. 

وفي «التتمة) و«الرافعي»: أنه إن كان الجمع كثيرًا؛ التفت يميئًا وشمالا فيهاء وإلا 
ة 
قلا . 
“522000 : ' 4 1" 
قال: وأن يؤذن على موضع عال؛ لما روى عروة [بن الزبير»] عن أمرأة من بني 
النجار. قالت: كان بيتى من أطول بيت حول المسجد. وكان بلال يؤذن عليه 
القد . رواه أبو داود. 

وقد روي أن الذي رآه عبد الله بن زيد - حين أذن - طلع على جِذْم حائط أو نَشَرْ 

؟. (05/) 2 

من الارض 200 . 


200200 فى ج: ذكره. () سقط فى ج. 

(©) قوله: ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه يلتفت في الحيعلة في الأذان والإقامة» وهو المشهورء وعليه 
العمل» وحكى الإمام أن بعض المصنفين ذكر مرة أن الالتفات غير محبوب في الإقامة» قال: 
وهو غير صحيح. وفي «التتمة» و«الرافعي): أنه إن كان الجمع كثيرًا التفت يميئًا وشمالا فيهاء 
وإلا فلا. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الرافعي ليس بصحيح؛ بل حاصل ما ذكره الجزم بالاستحباب فيما إذا كثرواء 
وتصحيحه - أيضًا - عند عدم الكثرة» فراجعه. 


وأما «التتمة» ففيها التفصيل الذي ذكره المصنفء إلا أنه لم يعبر بكثرة الجمع؛ بل بكبر 


(4) سقط فى ج. 
6 اسه بو داود (/) كتاب الصلاة. باب: الأذان فوق المنارة (169ه) والبيهقي /1١١‏ 
66). 


© قوله: وأن يؤذن على موضع عال؛ لأنه قد روي أن الذي رآه عبد الله بن زيد حين أَذْنْ طلع 
على جذم حائط أو على نَشَرٍ من الأرض. انتهى. 
الجذم - بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة-: هو الأصلء والنشز - بفتح الشين-: هو 
المرتفع؟ قال تعالى: تنش ورا [المجادلة: ]١١‏ أي: ارتفعوا. 
وهذا الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح, إلا أنه لم يذكر «النشز».[أ و]. 


(0) أخرجه أحمد (0/ 231 والدارقطني )١5١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ذكر الإقامة واختلاف 
الروايات فيهاء والببهقي .)47١/١(‏ 
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11 تت 2 0 

ولأن المقصود منه الإبلاغ» وهو إذا فعل على موضع عال أبلغ؛ ولذلك بنى عثماد 
المكان: 

ومن هنا يؤخذ حكمان آخران: 

أحدهما: أن الإقامة لا تستحب على موضع عال؛ لفقد العلة» ويلزم من ذلك أن 
تكون مستحبة في غير موضع الأذان» وبذلك صرح الأمحات”". 

والثاني : أنه سعفب: أن يكون المؤذن قائما؛ ولذلك لم يذكره الشيخ هنا؛ [وعلى 
هذا إذا أذن قاعدًا كره وأجزأء]!"© واستدل له في «المهذب» بقوله - عليه السلام - 
لبلال: قم تاد بالصّلاة)7” . 

وقد قيل: إن القيام شرط فيه؛ قاله أبو سهل الصعلوكي تخريجّاء وإليه مال الشيخ 
أبو محمد أيضًا؛ لأجل ما ذكرنا في فصل الاستقبال عنه وقال الإمام: الأصح القطع 
بأن القيام والاستقبال ليسا شرطين فيه» ومحل الخلاف إذا لم يكن عذر في ترك 
القيام» فإن كان ثم عذر جاز قاعدا [وجهًا!؟» واحدًا من غير كراهة» وكذا يجوز على 
الراحلة في السفر؛ كالنافلة. 

وإذا قلنا: يجوز قاعدًا عند عدم العذرء وهو ما حكاه القاضي الحسين - فهل 
يجوز مضطججدًا؟ فيه وجهانء كما في التنفل» وهل يجوز أن يؤذن ماشيًا؟ قال 
الماوردي: ينظر: فإن كان قد انتهى في مشيته إلى حيث لا يسمع من كان في الموضع 
الذي ابتدأ الأذان فيه بعض أذانه لم يجزئه» وإلا أجزأه. 

والإقامة كالأذان» ولا يستحب المشى فيهاء بل يتمها وهو في موضع واحدء فإذا 
أتمها مضى إلى الصف الأول؛ لأن بلالا كان يفعل ذلك. 

قال: وأن يجعل - أي: المؤذن - أصبعيه في صماخي أذنيه؛ لما روى البخاري 
افشلا" عنأي جحيفة قال: «رأيت بلالا يؤذن» ويُتبع فاه هاهنا وهاهناء وأصبعيه 


)١(‏ زاد في ج: وعلى هذا إذا أذن قاعدًا؛ كره وأجرا. 

(؟) سقط في ج. 

(0) أخرجه البخاري (778/7) كتاب الأذان» باب: بدء الأذان (505): ومسلم /١(‏ 1805) كتاب 
الصلاة» باب: بدء الأذان (71/1//1). 

(4:) سقط في ج. 

(0) سقط في ج. 


155 0 كتاب الصلاة 


في أذنيه»” 7" ؛ ولأنه أجمع لصوته. وبه يستدل الأصم على الأذان. 

قال الروياني: ولا يستحب ذلك في الإقامة؛ لفقد المعنى المذكور. 

قال: وأن يكون المؤذن حسن العيو ت؛ لأن الدعاء من العادات إلى العبادات 
حدث على خلاف ما يقتضيه استرسال الطبائع؛ فينبغي أن يكون الداعي حلو المقال؛ 


(1) قوله: ويستحب أن يجعل المؤذن إصبعيه في صماخيْ أذنيه؛ لما روى البخاري ومسلم عن 
أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه في أذنيه». انتهى كلامه. 
وهذه الزيادة التي ساق الحديث لأجلها - وهي جعل الإصبعين في الصماخين - لم يخرجها 
البخاري ولا مسلم: فأما مسلم فلم يذكرها بالكلية» وأما البخاري فإنه ذكر الحديث بدونهاء 
ثم ذكرها بعد ذلك تعليقًا - أي: من غير رواية عن أحد - ولم يجزم بها - أيضًا - فقال: 
ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. هذا لفظه. نعم» رواها الترمذي وصححهماء 
ولفظه: عن عون بن ض جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن» ويدور. ويتبع فاه هاهنا 
وهاهناء وإصبعيه في أذنيه... إلى آخر الحديث» ثم قال الترمذي: إنه حسن صحيح. لأما. 

() أخرجه أحمد (08/5")» والترمذي 50 كتاب الصلاة» باب: ما جاء فى إدخال 
الأصبع في الأذن عند الأذان 0 ) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان الثوري عن 
عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويُتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه 
فى أذنيه. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وتابعه حجاج بن أرطاة» عن عون بن أبي جحيفة به بلفظ: (أتيت رسول الله ٍْ بالأبطح وهو 
في قبة حمراء. فخرج بلال فأذن. فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه). 
أخرجه ابن ماجه (؟/ )٠‏ كتاب الأذان والسنة فيهاء باب: السنة في الأذان (711)» وابن 
خزيمة (788) عن حجاج بن أرطاة بهه وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: 
إسناده ضعيف؛ لعنعنة حجاج بن أرطاة. فإنه مدلس» لكن تابعه سفيان عن عونل وسئده 
قلت: والحديث في الصحيحين وفي غيرهما بدون ذكر وضع الإصبعين في الأذنين» إلا أن 
البخاري رواه معلقًا (؟/095) ختصرًا بلفظ: «ويذكر عن بلال: أنه جعل إصبعيه فى أذنيه)» 
وأما الرواية التى تقدمت الإشارة إليهاء فأخرجها البخاري (1/ 4 77) كتاب الأذان» باب: هل 
يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا (14)؛ ومسلم (1/ 077٠‏ كتاب الصلاةء باب: سترة المصلي 
(220/559. وأبو داود )١98/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في المؤذن يستدير فى أذانه 
070 والنسائي (1/ )١١‏ كتاب الأذان. باب: كيف يصنع المؤذن في أذانه» وابن خزيمة 
م طعي 464 من اطرق عن عون .بن أبي. جحيفة عن أبية قال: (آتيت 
النبي كله بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج كلال بوضيوتة 4 فمن 
نائل وناضح. قال: فخرج النبي كد عليه خلة حمراءء. كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: 
فتوضأ وأذن بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا - يقول: يميئًا وشمالا - يقول: 
حي على الصلاة حي على الفلاح...» الحديث. 
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ليرق القلب» ويميل إلى الاستجابة. 

قال: وألا يقطع الأذان بكلام ولا غيره: كالسكوت الطويل» والنوم» ونحو ذلك؛ 
لأن تخلل ذلك في أثنائه يخرجه عن حد كمال الإعلام» فإن تكلم لمصلحة غيره: 
كما إذا رأى ضريرًا يقع في بئر» ونحو ذلك» فحذره - لم يكره. 

وعبارة الرافعي: أنه لا بد من إنذاره» وهي أصح. 

وإن تكلم لا لمصلحة كره. 

وفي الحالين يستحب له أن يستأنف الأذان؛ لما ذكرناه» وإن بنى عليه جاز؛ نص 
عليه الشافعي» حيث قال: وأحب ألا يتكلم في أذانه» فإن تكلم لم يعد؛ لأن سلمان 
ابن صرد كان يتكلم بحاجة له في أذانه ويبني2"0؛ وكان له صحبة. 

ولأن الكلام في الخطبة لا يوجب استئنافها مع كونها فرضًاء فالأذان مع أنه سنة 
بذلك أولى. 

وهكذا [الحكم]”'" فيما لو نام أو أغمي”" عليه أو جنء طال زمن ذلك أو قصر؛ 
نص عليه. 

والسكوت الطويل نص على أنه يستحب بعده الاستئناف» فإن لم يستأنف جاز. 

وظاهره: أن السكوت القصير لا يستحب بسببه الاستئناف» وهو المشهور. 

والفرق بينه وبين الكلام حيث لم يفرق في استحباب الاستئناف بين القليل 
والكثير: أن القليل من السكوت لا بد منه» مثل النفس» والاستراحة» والكلام القليل 

وعن أبي علي الطبري: أن الكلام اليسير لا يستحب بعده الاستئناف كالسكوت. 

والردة في أثنائه إن استمرت أوجبت الاستئناف. ولا يجوز لغيره البناء عليه وإن 
زالت بالإسلام» فهل يجوز أن يبني عليه؟ وجهان. المذهب منهما في «تعليق 
البندنيجي» و«المهذب:: البناء» وهو الأصح عند أبي الطيب والروياني؛ كما إذا جن» 
ثم أفاق. 


.)510/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
زهرة في ج: وأغمي.‎ 


حيى ج" كتاب الصلاة 


وهذا مجموع ما وقفت عليه من كلام العراقيين والماوردي. 

وقال المراوزة: الكلام اليسير لا يضر كيف كان. 

والشيخ أبو محمد ترد فيما إذا رفع [به]”'' صوته على حد الأذان؛ لأنه يحدث 
التباسًا. 

والكلام الكثير هل يقطعه حتى يجوز له البناء عليه أم لا؟ 

قولان» النسوب منهما إلى القفال: عدم جواز البناء. 

قال الروياني: وهو الأقيسء وقد اختاره كثير من أصحابنا. ولم يذكر في «التتمة) 
و«الكافي» غيره. 

والفرق بين الأذان والخطبة: أن كلمات الأذان متعينة فعد قاطعه معرضًا عنه. ولا 
كذلك الخطبة؛ فإن لفظها ليس بمتعين. 

وبعضهم جعل القولين مرتبين على ما إذا سكت سكونًا طويلاء وهما أولى 
بالبطلان» وقال: إن القولين في عدم البناء عند السكوت الطويل مرتبان على القولين 
في الموالاة على ال: سوءء وأولى بالبطلان؛ فإن مقصود الآذان الإعلام» وإذا بنى 
ألبس بخلاف الوضوء؛ هذا معنى قول الغزالي: إنه يكاد يفوت مقصود الإبلاغ. 

قال الرافعي: وبعضهم بنى القولين في السكوت الطويل على القولين في جواز 
البناء على الصلاة عند سبق الحدثء» وهى طريقة الفورانى» وقال: إنه إن قلنا: إنه يبنى 
فى الصلاة فالأذان أولىء وإلا فقولان؛ لأن الآذان كله ما ليس منهء بخلاف 
الصلاة. 

قالوا: والقولان فيما إذا طال سكوته يجريان فيما إذا أغمي عليه في أثنائه» أو نام؛ 
وطال زمن [ذلك]”"' ثم زالء وقالوا فيما إذا طرأت”” الردة في أثنائه» ثم زالت: إن 
الذي نص عليه عدم البناء» ونص في الاعتكاف على أنه إذا ارتد في أثنائه» ثم أسلمء 
بنى على اعتكافه. وإن من الأصحاب من نقل وخرجء فجعل في المسألتين قولين» 
ومنهم من قال: يجوز البناء» وحيث لم يجوزه أراد به إذا طال زمان الردة. 

قالوا: ثم حيث قلنا””*: لا يجوز له أن يبني على ما سبق فغيره أولى» وحيث قلنا: 
)١(‏ سقط فى ج. (0) فى أ: طرق. 


6 سقط في أ. (4) في ج: قالوا. 
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يجوز له البناء» فهل يجوز لغيره؟ قال القاضي الحسين والفوراني: فيه قولان مرتبان 
على بناء الغير على الخطبة» وأولى هنا بألا يبنى؛ لأن البناء في الخطبة لا يؤدي إلى 
التباس الأمر على الناس؛ لأن ذلك خطاب للحاضرين بعلاف الأذان؛ فإنه إذا بنى 
عليه اختلفت الأصوات؛ فالتبس الأمر على الناس؛ فظنوه استهزاء. 

وقال الرافعي: إن الخلاف يترتب على الخلاف في الاستخلاف في الصلاة» وأولى 
بالجواز هناء والفرق: أن الصلاة تباين الكلام والإغماءء. دون الأذان. 

والعراقيون لما حكوا في البناء على الخطبة طريقين» وفي الاستخلاف قولين 
جزموا بعدم البناء هناء وقالوا: إن لم نجوز البناء على [الخطبة]('2 والاستخلاف في 
الصلاة» افلا كلام. وإن جوزنا البناء في الخطبة والاستخلاف في الصلاة]”"؛ فالفرق 
بين ما نحن فيه وبين الخطبة ما سلفء ولا فرق بين ما نحن فيه وبين الاستخلاف في 
الصلاة» لأن المستخلف في الصلاة متمم لصلاة نفسه [إن”" كان مأموماء أو مبتدئ 
لصلاة نفسه]*' ومن وراءه متمم لنفسه» وليس بانيًا على صلاة غيره. 

فرع: إذا زاد في أذانه ذكرّاء [قال في «الكافي»]”*؟: فهو كما لو تكلم في أذانه» فلو 
قال في أذانه بعد الحيعلتين» في الليلة ذات الريح والمطر: «ألا صلوا في الرحال» - 
لم يكن قادحًا فيه؛ لما سنذكره من الخبر الصحيح عن ابن عباس”"“. نعمء الأولى أن 
يقول ذلك بعد الفراغ من الأذان. 

قال: وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله ككل أي: ويقدم أولادهم؛ إذا 
اجتمعت فيهم الشرائط؛ لأن الصحابة جعلوا الأذان في أولاد أبي”"2 محذورة وسعد 
القرظ» والمعنى فيه: سبق آبائهه”8» فيه» وهذا ما حكاه الروياني عن نصه في القديم. 

ومؤذنو رسول الله يَلْةِ أربعة: بلال» وابن أم مكتوم وكانا بالمدينة - وأبو محذورة 
- وكان مؤذنًا بمكة - وسعد القرظ وكان مؤذنًا بقباء. 

فإن عدم أقرباؤهم فأقرباء الصحابة. 

ويستحب أن يكون القائم بهذا الشعار - ممن ينصبه الإمام - اثنين؟ اقتداء به عليه 
السلام» ومن فوائد ذلك: أن يؤذن أحدهما للصبح بعد نصف الليل» والآخر عند 


)1( سقط في أ. ْ (5) سقط في ج. 
6 سقط في أ. 030 يأتي تخريجه. 
(0) فى ج: وإن. (/ تفي أ ب 


)0 سقط في أ. (8) في أ: إيمانهم. 


6 1 كتاب الصلاة 


طلوع الفجرء فإن اقتصر على مؤذن واحد جاز؛ لاقتصاره - عليه السلام - بمكة 
وقباءء ولو زاد على ذلك لحاجة جاز. 

وقال أبو على الطبري: لا يزاد على أربعة؛ لأن عثمان جعل المؤذنين أربعة؛ وهذا 
مااجكاء الايد ومعتاة: أن الزئادة مضق الأريغة تكروهة: كنا قال في #العمةا 

وقال أبو الطيب: الصحيح جواز الزيادة عليهاء وهو ما حكاه الروياني عن نصه في 
القديم؛ وعلى هذا إن احتاج إلى زيادة على أربع جعلهم ستة» فإن احتاج إلى الزيادة 
على ذلك جعلهم ثمانية. 

قال الماوردي: ليكونوا شفعا ولا يكونوا وترّاء ثم يؤذنون واحدًا بعد واحدء إلا أن 
يضيق الوقت فيؤذنون متفرقين في جوانب المسجد إن كان كبيرًا في وقت واحد, ولا 
يؤذنون دفعة واحدة؛ كذا أطلقه البندنيجي وأبو الطيب. 

وقال الماوردي: إن كان البلد كبيرًا [أو]"'' المسجد واسعًاء فلا بأس أن يجتمعوا 
في الأذان دفعة واحدة» كما في البصرة. 

ولأن اجتماع أصواتهم أبلغ في الإعلام. 

وقال القاضي الحسين: إذا اتفقت أصواتهم جازء وإن اختلفت أصواتهم لا يجوز. 

وقد خص الغزالي استحباب نصب مؤذنين بالمسجد المطروقء والماوردي قيده 
بما إذا كان المسجد كبيرًا. 

قال: وأن يكون ثقة؛ لأنه يخبر عن دخول الوقتء ويطلع على الناسء» وقد ذكرنا: 
أن هذا على وجه الاستحباب, [وهو يفهم أن الأذان يجوز ممن ليس بثقة» وإلا لم 
يكن لاستحباب]”" كوي لقة :معن ) ود يتن عق رشبل أشخاضا: 

منها الكافر ولا خلاف [في] " أنه لا يعتد بأذانه. 

قال الأصحاب: ويتصور كماله منه مع كفره [بما] “' إذا كان من العيسوية» وهم 
طائفة من اليهود يزعمون أن محمدًا يَكِهِ مبعورث إلى العرب خاصة. وكذا إذا قلنا: إن 
نطقه بالشهادتين فى التشهد لا يكون إسلامًا؛ حملا على الحكاية» فإن مثله يجزئ في 
الأذان» وقد صرح به في «البيان» وإن كان الصحيح: أنه يكون مسلمًا في المسألتين. 

ثم عدم الاعتداد بأذانه ليس لأنه لا تقبل روايته؛ لأنا نعتد بأذان الفاسق؛ كما صرح 


.1 فى أ: و. 0 سقط فى‎ )١( 
.] (؟) سقط في أ. (4) سقط افي‎ 


باب الأذان ج12 .ك 


به البندنيجي وغيره؛ وكذا بأذان الصبي [وإن قلنا: لا تقبل روايته» بل لأنه ليس من 
أهل الصلاة؛ فلا يكون أهلا للدعاء إليها. 

وقد قيل: إن مأخذه: : منع قبول روايته» حتى قيل: إنه لا يعتد بأذان الصبي] 
[ويعتد بأذان المرأة لجماعة؛ لأنها من أهل الرواية دون الصبي]'"'؛ كذا حكاه 
المتولي» وقضيته " ألا يعتد بأذان الفاسق أيضّاء والصحيح الأول. 

وأذان الصبي وإن اعتددنا بأذانه فهو مكروه؛ وعبارة الشافعي في «الأم): (وأحب 
ألا يؤذن لام 0 بعد البلوغ». 

ومنها: الفاسق» وقد تقدم حكمه. ومن فسقه بالشرب إن لم ينته إلى حالة لا يميز 
فيها كالفاسق بغيره وإن انتهى إلى حالة لا يميز فيهاء ففي الاعتداد بأذانه قولان» كما 
في تصرفاته» والصحيح عدم الاعتداد به؛ كما أنه لا يعتد بأذان المجنون. 

ومنها: الأعمى؛ لأنه غير موثوق به في الاطلاع على دخول الوقت. 

وقد قال في «الأم»: إذا كان له - أي: للمسجد - مؤذن بصير بالمواقيت» جاز أن 
يضم إليه أعمىء فإن كان البصير لا يعرف المواقيت فلا يجوز أن يكون أعمى. 

وقال البندنيجي: إن أذن قبله بصير أو كان مع بصير يعرف المواقيت فلا كراهة في 
أذانه» وإلا كره وأجزأء وعليه ينطبق قوله في «المهذب»» وهذا مفسر للنص. 

قال: وأن يقول بعد الفراغ منه - أي: [بعد الفراغ]”*' من الأذان-: «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة ...2 إلى آخرها. 

روي عن جابر قال: قال رسول الله كَكّْ: «من قال حين يسمع النداء: اللهُمّ رب 
هَذْهِ الدّعْوةٍ النَّامةِ والصَّلَاةٍ القَائِمَةَء آت مُحمَدًا الوسيلة وَالمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَامًا 
مُمودا الذي وَعَدنَهُ - حَلَّتْ لَهُ شَفَاعتي يَوْمَ الماتقه رياه البخاري؛ وسيأتي بيان 


00 


(0) سقط في ج. (0) سقط فى أ. 
() في أ: وقصته. (4:) سقط في أ. 
)0( سقط فى ج. ١‏ 


00 أخرجه البخاري (294/5) كتاب الأذان» باب: الدعاء عند النداء (5185)» وأبو داود /١(‏ 
١‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الدعاء عند الأذان (018)» والنسائي (277/5 77) 
كتاب الأذان» باب: الدعاء عند الأذان» والترمذي )507/١(‏ كتاب الصلاة »)71١(‏ وابن 
ماجه (58/7) كتاب الأذان والسنة فيهاء باب: ما يقال إذا أذن المؤذن (؟7/ا)» وأحمد (9/ 
215» وابن خزيمة ».)57١(‏ والطحاوي في شرح المعاني ».)١57/١(‏ وابن حبان (1589)» 
والطبراني في الأوسط (55014)؛ والبيهقي .)4٠ /١(‏ 


و ج" كتاب الصلاة 


الوسيلة في الخبر. 
والمقام المحمود :قبل :هو المقام الذي يشفع فيه لاله يحمده الأولون والآخرون.» 
قال الله: معي أن يِبَعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامَا عَحْمُودا؟ [الإسراء: 74] و«عسى» من الله 


4 
4. 3 


قال الأصحاب: ويستحب أن يقول بعد أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال [ليلكء. وإدبار 
نهارك]”''» وأصوات دعاتك, فاغفر لى2"”2؛ لأن البخاري رواه» وكذا يقول بعد أذان 
الصبح: «اللهم هذا إقبال نهارك» وإدبار ليلك» وأصوات دعاتكء. فاغفر لي». 

[وقد روى أنس أنه - عليه السلام - قال: «الدَعَاءٌْ لا يرد بَيْنَ الأذانٍ وَالإِقَامَةٍ 
ودع )/(98#) ع(5) 
فادعوا» ‏ ]| . 


ويستحب أن يصلي على النبي ككلةِ لقوله - عليه السلام-: «إذا سمعتم المؤذن 


00 في : الليل وإدبار النهار. 

زفق بل أخرجه أل داود ١/١١‏ 07 كتاب الصلاة باب: ما يقول عند أذان المغرب» حديث 
»)207٠(‏ وابن ن السني في عمل اليوم والليلة (") من طريق المسعودي عن أبي كثير مولى 
أم سلمة به. 
والمسعودي اختلط. 
وأخرجه الترمذي (075/5) كتاب الدعوات» باب: دعاء أم سلمة حديث (3088))» وأبو 
يعلى (؟5١/377)‏ رقم (1853) مح طرين حسية بو الى بن الأستوة” ثنا محمد ابن 
فضيل» » ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي: : هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه. وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها 
ولا أباها. اه. 
وقال النووي في المجموع 37/5 ): رواه أبو داود والترمذي» وفي إسناده مجهول. 

(6) أخرجه أبو داود )١994/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الدعاء بين 10 والإقامة 
(0» والترمذي (0 كتاب الصلاة» باب: ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين بين الأذان 
والإقامة 0715 والنسائي في الكبرى (+/ 7؟) كتاب عمل اليوم والليلة؛ ياب الترغيب في 
الدعاء بين الأذان والإقامة» وعبد الرزاق )١19159(‏ من طريق سفيان عن زيد العميّ» عن أبي 
إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك به. وإسناده ضعيف لضعف زيد العمي. 
وقال الترمذي: حديث حسن» وقد رواه أبو إسحاق الهمداني» عن بريد ب 07 مريم» عن 
أنس عن النبي كك مثل هذا. 
قلت: وهذا الإسناد رواه أحمد (*/ 2١5‏ 2775 3014)» والنسائي في الكبرى (5/ ؟235» وأبو 
يعلى (351/9). وابن خزيمة (54705 64177 577) وإسناده صحيح. 

(4:) سقط في أ. 


باب الأذان ج لفية 


فقولوا [مثل ما]”'' يقول» وصلوا علىّ» فإن من صلى علىّ صلاة صلى الله عليه 
ا ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة لا تنبغى إلا لعبد من عباده”" » وأرجو أن 
أكون أنا [هو]”", فمن سأل [لي]”*' الوسيلة» حلت له الشفاعة»””“. رواه مسلم. 
رجل أو امرأة أن يقول كما يقول'"' - أي: من الأذان والذكر بعده - لقوله - عليه 
ل 000 : 5 0 
السلام-: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» متدق عليه. 
وردعة ابو ]""" عبد النحين عن عد الله بن عمرى أن ربجلة فاليا ريون الله 


)١(‏ فى أ: كما. (؟) فى ج: عبيدله. 

)0 ستط قث (1) مقط اقل د 

(0) أخرجه مسلم 0788/١(‏ 184) كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل المؤذن حديث 
2”85/1١١(‏ وأبو داود )١54/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن حديث 
7ه والترمذي (ه//اغه) كتاب الدعوات» باب: فضل النبي ِيدّ حديث ,)85١5(‏ 
والنسائي 6/0" كتاب الأذان» باب: الصلاة على النبي ِل بعد الأذان (510/8), وأحمد 
(058/0) وأبو عوانة /١(‏ 777). وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم :)4١(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ,)8١ /١(‏ والبيهقي )٠١ 4٠ ٠4/1١‏ كتاب الصلاة» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(7) زاد فى التنبيه: المؤذن. 

(0) أخرجه مالك )57/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في النداء للصلاة» الحديث (5), 
والطيالسي ص )١95(‏ الحديث (5١؟5)).‏ وأحمد (”5/7)), والدارمي (370) كتاب 
الصلاة. باب: ما يقال في الأذان» والبخاري )2 كتاب الأذان» باب: ما يقول إذا سمع 
المنادي. الحديث ,))51١1(‏ ومسلم )588/١(‏ كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول 
المؤذن» الحديث 2 امل وأبو داود (9/1ه*م كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع 
المؤذن» الحديث (؟257) والترمذي )107/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا أذن 
0 م 3١‏ والنسائي (؟/ 7) كتاب الأذان» باب: : القول مثل ما يقول المؤذن» 

بن ماجه )778/١(‏ كتاب الأذان» باب: ما يقال إذا أذن المؤذن» الحديث »)/٠١(‏ وعبد 
00 (185) وابن خزيمة ))51١١(‏ وأبو يعلى 5/0 ١غ)‏ رقم ,)١1869(‏ وابن حبان 
١117(‏ - الإحسان). والبيهقي ١ //١(‏ ) باب: القول مثلما يقول المؤذن. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (1/ 0١4‏ والبغوي في شرح السنة (؟/ 77)» كلهم من طريق الزهري 
عن عطاء بن زيد الليئي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلَلِةِ: الإذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن».' 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)0 في : ابن. 


ضر ج؟ كتاب الصلاة 


إن المؤذنين يفضلونناء فقال: «قل كما [يقولون('"2. فإذا انتهيت فسل تعط)”". 
قال: إلا فى الحيعلة؛ فإنه يقول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»؛ لما روى النسائي 
عن معاوية أنه سمع المؤذن» فقال مثل قوله حتى بلغ «حي على الصلاة»؛ فقال 
معاوية: «لا حول ولا قوة إلا بالله)”"'» ثم قال: «حي على الفلاح»» فقال معاوية: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»» ثم قال [مثل]”*؟ قول المؤذن إلى آخر الأذان» فلما فرغ قال: 
«هكذا سمعت رسول الله علد يقول206. 
قال الشافعي ف في «الأم): «وبحديث معاوية نأخذ؛ لآنه متصل»). 


ولأجل قول الشافعي ذلك» استدللت بهذا الخبر» وإلا فقد جاء في مسلم عن عمر 
أن رسول الله كَل قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبرء الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر» 
الله أكبر» ثم قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال 
المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حي على 
الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال: الله أكبرء الله أكبر» قال: الله أكبر» الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله» قال: لا 
إله إلا الله من قلبه - دخل الجنة)0©. 


2000 في جا يقول. 
69 احريعة أبو داود )١1994 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن (8؟0). والنسائي 
في الكبرى )١7/7(‏ كتاب عمل اليوم والليلة» باب: الترغيب في المسألة إذا قال مثل ما يقول 
المؤذن وأحمد 014/50 واب حبان (16-مواره) والبشوي في شرح السنة (9/4/5 6/0 
من طريق حيّيَّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به. 
وإسناده حسن» حُيَيّ بن عبد الله صدوق يَهِمء كما في التقريب (ت: .)١116‏ 

فيه زاد في أ: العلي العظيم. 

(:) سقط فى ج. 

(5) أخرجه أحمد (91/4 - 41).» والبخاري )4١/1(‏ كتاب الأذان» باب: ما يقول إذا سمع 
المنادي» الحديث 6ك والنسائي ١؟/ه»)‏ كتاب الأذان» باب: القول إذا قال المؤذن: 
«حي على الصلاة» حي على الفلاح»» عن علقمة ب بن أي وقاص قال: «إني عند معاوية إذ أذن 
مؤذنه» فقال معاوية كما قال المؤذن» حتى إذا قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فلما قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك ما قال 
المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله كله يقرل مثل ذلك». 

(1) أخرجه مسلم )184/١(‏ كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن» الحديث 
(؟١1/‏ 0م ). 


باب الأذان 1 لفق 


ولأن الحيعلة دعاء» فلو قالها السامع» لكان الناس كلهم دعاة» فمن يبقى المجيب؛ 
فحسن أن يقول السامع: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ومعناه: لا حول لي عن 
المعصية» ولا قوة لي على ما دعيت إليه إلا بك. 

وقيل: معنى «لا حول»: لا حيلة ولا حركة. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها : أنه يقول في التثويب - في الصحيح - كما يقول المؤذن؛ لأنه لم يستثنه» 
وهو لا يقوله» بل يقول مكانه: «اصدقت وبررت2'72؛ لخبر ورد فيه. 

وقيل: إنه يقول: صدق رسول الله يك الصلاة خير من النوم» وحكاه الروياني 
والرافعي. 

الثاني : أنه يقول عند الحيعلة("2: «لا حول ولا قوة إلا بالله» مرة واحدة أو أربع 
مرات» والمذكور فى «تلخيص الرويانى» أنه يقول ذلك مرتين: مرة عند قول المؤذن: 
«حي على الصلاة» ومرة عند قوله: لحي على الفلاح»؛ لأنه ظاهر السنة. 

قال: ويحتمل خلاف7" ذلك. 

الثالث: أنه لا فرق بين أن يسمع ذلك وهو قارئ» أو ذاكر» أو مصل فرضًا أو 
نفلاء أو على غائط» أو بول» ولا شك فى استحبابه [فى]7؟2 حالة التلاوة والذكره 
وفي حالة التدريس من طريق الأولى؛ فيفط ذلك» ثم 3 [إليه](*؟ بعد الإجابة. 

وأما في الصلاة - كيف كانت - فقد حكى الإمام عن شيخه في استحباب 


)١(‏ ذكره الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ /الالاء وقال: لا أصل له. ووافقه الألباني في 
الإرواء (5/ 2,768 7694). 

(؟) قوله: وقد أفهم كلام الشبخ أنه يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله» مرة واحدة أو 
أربع مرات» والمذكور في «تلخيص» الروياني أنه يقول ذلك مرتين: مرة عند قول المؤذن: 
حي على الصلاة» ومرة عند قوله: حي على الفلاح؛ لأنه ظاهر السنة. قال: ويحتمل خلاف 
ذلك. انتهى كلامه. 
وما ذكره عن الروياني في «التلخيص» إن كان ثابتًا كما قاله فقد خالفه في «الحلية»؟ فإنه نقل 
في المسألة وجهين» وصحح الأربع فقال: والاختيار: أن يقول في الأذان: الاوك ولا قرة | 
باللى أربع مرات» وفي الإقامة مرتين في أصح الوجهين. هذا لفظه. وذكر في «البحر» عن 
بعتتهم أنه يقول مرتين» ولم يصرح برذه ولا باختياره.1أ و]. 

(6) في ج: غير. (4:) سقط في ج. 

)2( ننه (5) زاد في أ: رواية. 


2*5 جج كتاب الصلاة 


إجابته قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنها تشغله عن صلاته. 

والثاني: نعم؛ لأنها لو أخرت» فقد يطرأ عائق في تداركها. 

وحكى عن بعضهم أنه قال: لا يستحب ذلك قولًا واحدّاء وهل يكره؟ فيه قولان؛ 
وهذه طريقة القاضي الحسين. 

وقال الصيدلاني: ليست المسألة على قولين» بل يقطع بنفي الاستحباب. ولا 
يكره؛ ولا يستحب قولا واحدّاء بل هو مباح؛ وهذه طريقة القفال» كما قال الروياني. 

قال الإمام: وهي الطريقة المرضية» والذي قاله أبو الطيب وغيره من العراقيين: أنه 
لا يستحب. نعم» يستحب أن يقول ذلك بعد فراغه. 

قال أبو إسحاق المروزي: وليس التأكد في ذلك مثل التأكد في حال ما يسمعه. 

والإمام قربه من تدارك سجود التلاوة» وفيه ما سيأتي. 

ولو خالف. وأتى به في الصلاة» قال الشافعي في «الأم»: كانت صلاته صحيحة - 
إن شاء الله - لأنه ذكر لله. 

قال الأصحاب: وهذا إذا أتى بالإجابة على النحو الذي ذكرناه غير الصبح؛ فلو 
قال مثل [قول]”")2 المؤذن في جميع أذانه بطلت صلاته. لأن لفظ «حي على الصلاة» 
واحي على الفلاح» دعاء [إلى الصلاة]”' وليس بذكرء وهكذا لو قال في الصبح: 
«الصلاة خير من النوم»”"» أو «صدقت وبررت». 

ثم هذا إذا كان عالمًا بأنه في الصلاة» وأن”*' ذلك مفسدء فإن كان ناسيًا لم تبطل» 
وكذا إن كان جاهلا عند الماوردي وابن الصباغ. 

وحكى القاضي الحسين معه””' وجهًا آخر: أنها تبطل. 

ولو سمعه وهو طائف. قاله في طوافه؛ لأن الكلام فيه سائغ؛ قاله الماوردي. 

ولو سمعه وهو على غائط أو بول لا يقوله. فإذا قضى حاجته» وخرج من الخلاء 
قاله» حكاه في «الحاوي». 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ج. 
(9) زاد في أ: مرتين. 45 اذ فن جد اكات: 
(5) في ج: بعد. 


باب الأذان ج” تاوق 


قال: ويقول فى كلمة الإقامة: «أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات 
والأرض0() 15 أبو أمامة عن النبي طَل. 

وقال الإمام: إنه يقول: «اللهم أقمها وأدمهاء واجعلني من صالح أهلها”'' وقد قال 
في «التتمة»: إن ذلك مروي - أيضًا - عنه عليه السلام. 

ثم ظاهر كلام الشيخ أنه يقول في الإقامة مثل ما يقول المؤذن إلا في كلمة 
الإقامة؟ فإته يقول ما ذكرناه» وهو التشهور: 

وقال الومام: إنه رأى في كلام صاحب «التقريب» رمرًا إلى أنه لا يجيب إلا في 
كلمة الإقامة فقط؛ وهذا فيه احتمال ظاهر. 

[والظاهر]1” من قول الأصحاب الأول. 

قال: ولا يجوز الأذان إلا مرتبًا؛ لأنه - عليه السلام - علم أبا محذورة*' هذا 
الترتيب» وهو أمر لا يعقل معناه؛ فوجب أن يتبع فيه ما ورد. 

[والمراوزة]؟”؟ وجهوه بأن عكسه يفوت مقصود الأذان» ولا يمكن العراقيين 
التوجيه به؛ لأن ذلك موجود في التفريق الكبير» ومذهبهم أنه لا يبطله. 

وعلى المذهبين لو عكسه اعتد بآوله': وبنى عليه؛ نض عليها". 


ثم مقتضى ما وجه به العراقيون ما نحن فيه ألا يعتد بالأذان بغير العربية» وهو ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود )3١١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع الإقامة (2014» وابن السني 

او »٠‏ والبيهقي )5١١/١(‏ من طريق محمد بن ثابت» حدثني رجل 
من أهل الشام عن شّهْر بن حوشبء عن أبي أمامة؛ أو عن بعض أصحاب النبي يك أن بلالا 

أخذ في الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبي َلل: «أقامها الله وأدامها» وقال في 
سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. 
وضعفه الحافظ في التلخيص )717/8/1١(‏ وقال: والزيادة فيه لا أصل لها. ووافقه الألباني في 
الإرواء (558/5) وقال: وهذا إسناد واو؛ محمد بن ثابت هو العبدي ضعيفء ومثله شّهِر بن 
حوشبء والرجل الذي بينهما مجهولء وقد أشار البيهقي إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه: 
وهذا - إن صحّ - شاهد لما استحسنه الشافعي - رحمه الله - من قولهم: «اللهم أقمها 
وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا». 

(0) انظر: : تخريج الحديث السابق. 

(0) سقط فى أ. 2 زاد في ج: أي 

(0) سقط فى أ. (5) في ج: بالأول. 

(0) زاد في أ: فيه. 


555 ج؟ كتاب الصلاة 


ذكره الماورديء إذا كان المؤذن يحسن العربية» وكذا إذا كان لا يحسنها بالنسبة إلى 
غيره» وأما بالنسبة إلى نفسه فيعتد به. 

قال: ولا يجوز قبل دخول الوقت؛ لأن مقصوهه الإعلام به والدعاء إلى الصلاة» 
وكلاهما قبل الوقت غير ممكن. 

قال: إلا الصبح فإنه يؤذن لها"'' بعد نصف الليل. 

الأصل في تقديم أذان الصبح على وقته قوله - عليه السلام-: «إن بلالا يؤذن 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»؛ وكان رجلا أعمى, لا يؤذن حتى يقال 
لع لالت ا رواه البخاري. 

وفي اختصاص ذلك بما بعد نصف الليل القياس على الدفع من مزدلفة» 
ولأنه أقرب إلى وقته» وخالف الصبح غيره من الأوقات في ذلك؛ لأنه يدخل والناس 
في أطيب نومء ومنهم الجنب والمحدث؛ فاستحب تقديم الأذان فيه؛ ليتأهب الناس 
للصلاة» ويدركوا فضيلة أول الوقت؛ ولهذا اختص الأذان له بالتثويب أيضًا. 

وقد قيل: إن وقته يدخل بخروج وقت الاختيار لصلاة العشاء؛ فإنه يجوز الأذان 
لكل صلاة في وقت اختيارهاء فلو جاز الأذان قبل ذلك للصبح لالتبس بالأذان 

وعلى هذه الطريقة يجيء في وقت الأذان للصبح قولان: 

أحدهما: بعد نصف الليل؛ كما ذكر الشيخ. 

والثاني: بعد ثلثه» وهذه الطريقة حكاها الغزالي واستبعدهاء وكذا القاضي 
الحسين» ثم قال: والصحيح: أنه يؤذن له في نحر السحر [كي 1 يؤدي إلى اشتباه 
الأمر على الناس. 

وضبط المتولي ذلك بما بين الفجر الصادق والكاذب» واستشهد له - بعد جعله 
المذهب - ارو أن شعن القرظ قال: «كان الأذان على عهد رسول الله كَلْهٍ في 


)١(‏ فى التنبيه: له. 

45 أخرسه البخاري واللفظ له (؟/44) كتاب الأذان» باب: أذان الأعمى» الحديث (519)) 
ومسلم (778/7) كتاب الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
الحديث .)1١97/85(‏ 

90 فى ج: فلا. 


باب الأذان جج ذف 


000 : 2000 4 
الشتاء سبع بقي من الليل» وفي الصيف لنصف سبع) 58 


وقيل: إن جميع الليل وقت لأذان الصبح» والتمييز بينه وبين أذان العشاء يقع 
بالتثويب» وهو بعيد؛ إذ قد لا يسمع الشخص التثويب. 

ثم هذا كله تفريع على أنه يؤذن للصبح قبل وقتهء» وهو المذهب. 

وقد قيل: إن كان في بلد عادتهم أن يؤذنوا بعد الفجر» لم يجز تقديمه على الوقت» 
وليس بشيء. 

وقد أفهم قول الشيخ: «ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت ...» إلى آخره أمرين: 

أحدهما : إذا أذن قبل الفجر لا يؤذن بعده» وليس كذلك باتفاق الأصحاب» ويدل 
عليه ما تقدم. نعم: إن أراد المؤذن أن يقتصر على أحد الأذانين» قال في «التتمة»: 
اقتصر على الثاني. 

الأمر الثاني: أنه يجوز الأذان لكل صلاة بعد دخول الوقتء لكنه لم يبين أنه يجوز 
إلى متى» وقد قدمنا أنه يجوز الأذان لكل صلاة ما دام واققك الجارها يان" دروققة 
يظهر أن المغرب يؤذن لها في [أول] " وقتها؛ إذ لا وقت اختيار لها على المذهب - 
كما تقد ولأجل اتساع :قت الآذان في غير التغرب#قال الأضنيحات - كما حكاه 
الإمام وغيره-: وقته يوط كر العوان زان يتكلم 1 إلى مراجعة الإمام» بخلاف 
الإقامة؛ فإنها منوطة بنظر الإمام, فلا ية يقيم المؤذن [إلا]*' ' بإشارته؛ لقوله يَكلِ: «المؤذن 


() أخرجه البيهقي في المعرفة كما في تلخيص الحبير »)77١ /١(‏ ثم ساق إسناده عن الزعفراني» 
قال الشافعي - يعني في القديم- : أنا بعض أصحابنا عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد بن 
عمار» عن أبيه عن جده» عن سعد القرظ قال: ْنا زمنَ رسول الله يل بقباء» وفي زمن عمر 
بالمدينة» فكان أذاننا للصبح في وقت واحد؛ في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى وفي الصيف 
لسبع يبقى. وقال الحافظ: وهذا السياق - كما قال ابن الصلاح والنووي - مخالف لما أورده 
الرائني فا للخران »زنكلا ذكره قالهما إمام السرم يوسا حب الشربيه قال التووني: : وهذا 
الحديث - مع ضعف إسناده - مُحرّفء والمنقول - مع ضعفه - مخالف لما استدل به 
والله أعلم 

(0) قوله: وقد ذكرنا أنه يجوز الأذان لكل صلاة ما دام وقت اختيارها باقيا. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من عدم الجواز بعد ذلك عجيب مخالف لكلامهم, وكأنهم عبروا 
بالمشروعية اختيارًا؛ فتوهم المنع بعده.[أ و]. 

فر سقط في ج. 

دع سقط في ج. 


رق 1 كتاب الصلاة 


أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة)”"2 والمعنى فيه: أن السنة: اتصال الصلاة 
بالإقامة» والصلاة إلى الإمام؛ فينبغي أن يكون عازمًا على الشروع عند تمامها. 

قال الإمام: فلو أقام المؤذن قبل إذن الإمام» ففي الاعتداد بإقامته تردد للأصحاب» 
ولم يصرحوا به. ولكنه بين في كلامهم. 

واعلم أن في قول الأصحاب: (إن الأذان منوط بنظر المؤذنء والإقامة منوطة بنظر 
الإمام» - نظرًا من وجهين: 

أحدهما: أن الترمذي روى أن النبي ككل قال لبلال: «يا بلال إذا أذنت فترسل» 
وإذا أقمت فاحدر». ْ 

وفي رواية: «فاحذف. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. 
والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة» ولا تقوموا حتى تروني)”". 


00( أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ )١7‏ في ترجمة شريك بن عبد الله القاضي. من طريق يحبى 
ابن إسحاق عنه. عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة .. . فذكره وزاد: اللهم أزاشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين. 
وقال ابن عدي: وهذا بهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحاق عن 
وإنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قوله: «الومام ضامنء والمؤذن مؤتمن» اللهم 
أرشيل الأكمة واغفر للمؤذنين». 
وذكره البيهقي في السنن الكبرى )١4/7(‏ عن علي رضي الله عنه موقوقًا وقال: ليس 
بمحفوظ. 
وقد روي الحديث من وجه آخرء رواه أبو الشيخ كما في تلخيص الحبير )7078/١(‏ من طريق 
أن الجوزاء عن ابن عمرء وقال الحافظ: وفيه معارك بن عباد» وهو ضعيف. 
وأخرجه البيهقي )١14/7(‏ من طريق الحاكم عن على موقوقًا. 
وله شاهد من حديث جابر ابن سمرة قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمسء فلا يقيم 
حتى يخرج النبي كَلدْةِ فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه»» أخرجه مسلم )477/١(‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب: : متى يقوم الناس للصلاة (5057/155). 

(1) أخرجه الترمذي )187//1١(‏ كتاب الصلاة باب: ما جاء في الترسل في الأذان (195190), 
وعبد بن حميد في المتتخب ».)23٠١8(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )478/١(‏ من طريق عبد 
المنعم» وهو صاحب السّقاء قال: : حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن» » وعطاء عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم» وهو إسناد 
مجهول. 
وقال البيهقي: رواه جماعة عن عبد المنعم بن نعيم أبي سعيد, قال البخاري: هو منكر 
الحديث. ويحيى بن مسلم البكاء ضعفه يحيى بن معين» وقد روي بإسناد آخر عن 
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قال القاضي الحسين: معناه: لا تقوموا بعد الإقامة إلى الصلاة حتى تروني قد 
قمث. 

وهذا الخبر يدل على أن الإقامة موكولة إلى نظر المؤذن كالأذان. 

وجواف هذا: أن هذا التغير إشتاده متجهؤل4"قال أبن عيسى 2+ [إلة] ”8 قولية :دلا 
تقوموا حتى تروني»)”'' فإنه قد روي بإسناد صحيح. 

والثاني: أن قولهم: «[إن]”" الأذان موكول إلى نظر المؤذن» إن عنوا به في 
دخول الوقت فصحيح. وإن عنوا به في وقته بعد تحقق دخول الوقت» بمعنى أنه إن 
رأى أن يؤذن فى أول الوقت. أو فى آخر وقت الاختيار» أو فيما بينهماء فله ذلك - 
فالمعنى الذي لأجلة قالوا: إن أمر الأقاانة موكول إلى الإمام موجود فيه؛ لآن الإقامة 


- الحسن وعطاء عن أبي هريرة وليس بالمعروفء ثم ساقه بإسناده عن أبي هريرة» وقال بعله: 
الإسناد الأول - يعني: حديث جابر - أشهر من هذا. 
والحديث أخرجه ابن عدي )١97/0(‏ في ترجمة يحيى بن مسلم البكاء؛ء وأسند عن ابن 
معين تضعيفه له» وعن النسائي قال: بصري متروك الحديث؛» ولكن وقع في روايته: 
«فاحذم» بدل «فاحدر». 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )3١5/١(‏ من طريق عبد المنعم بن نعيم الرياحيء ثنا عمرو 
ابن فائد الأسواريء ثنا يحيى بن مسلم بهء وقال الحاكم: هذا حديث ليس في إسناده مطعون 
فيه غير عمرو بن فائد» والياقون شيوخ البصرة» وتعقبه المي عورال عمزو بن نتروا 
أما الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف. وهي قوله: «فاحذف» فلم ته تقع في حديث جابر» 
إنما رويت من حديث علي بن أبي طالب قال: 0 أن نرتل الأذان 
ونحذف الإقامة». 
أخرجه الدارقطني )778/١(‏ من طريق عمرو بن شمرء ثنا عمران بن الحكم قال: سمعت 
سويد بن غفلة قال: سمعت على بن أبى طالب يقول... فذكره. 
قلت إسئادة وا فيه عموق بق شمرء قال البخاري: متكن الحديت» زقال. ايخ محيق: لين 
بشيء؛ وقال الجوزجاني: زائغ كذابء وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي 
الموضوعات عن الثقات. انظر الميزان (5/ 7375). 

)١(‏ فى أ: لا. 

(0) يشير إلى حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني». 
أخرجه أحمد (0/ 09١5‏ والبخاري )١/0(‏ كتاب الأذان» باب: لا يسعى إلى الصلاة 
مستعجلاء الحديث (2)5758 ومسلم )171/١(‏ كتاب المساجدء باب: : متى يقوم الناس 
للصلاةء الحديث .)5١5/١55(‏ 

(*) سقط في ج. 


تتبع الأذان. وهما يتقدمان الصلاة» وقد يرى الإمام إيقاع الصلاة في أول الوقت» 
ويرى المؤذن تأخير الأذان» والجمع بين المقصودين متعذر؛ فيتعين أن يكون المرجع 
إلى رأى الإمام فيه - أيضًا - على هذا التقدير. 

وقد ذكرنا عن رواية البخاري عن أبي ذر عن النبي”' يل ما يمكن أن يستدل به 
لكل من الأمرين؛ فليطلب منه. 

ثم الخبر الذي ذكرناه يقتضي استحباب الفصل بين الآذان والإقامة بقدر ما يفرغ 
الآكل من أكله ونحوه. والأصحاب ضبطوه بقدر ما يتأهب الناس. ويحضر الإمام 
ويتنفل بالقدر المسنون. وهو في غير المغرب. [وأما المغرب]”(": فإن المؤذن يوالي 
بين الأذان [لها]9© والإقامة؛ لأنه لا تنفل قبلها؛ كذا قاله الماوردي. 

قال: : وتقيم المرأة للنساء استحبابًا؛ لأن جابرًا سكل: أة تقيم المرأة؟ فقال: «تقيم»؛ 
ولأن مقصود الإقامة إعلام الحاضرين أو من قرب» وذلك يحصل من غير محذورء 
وهو رفع الصوت الذي [يخشى]”*/ منه الفتنة؛ وهذا ما نص عليه. نعم: قال في 
«الأم»: لو تركت ذلك. لم أكره لها من تركها ما أكرهه للرجل. 

قال: ولا تؤذن» أي: لا يستحب لها أن تؤذن لهن؛ لما روي عن ا وابن 
عمر''' أنهما قالا: «ليس على النساء أذان». ولأن مقصوده”' إعلام المغيبء وإنما 


2000 يشير إلى حديث أبي ذر قال: «أذن مؤذن رسول الله كك بالظهر» فقال النبي كَلِلٍ : أبرد أبرده - 
أو قال: انتظر انتظر - وقال: إن شدة الحر من فيح ,جهنم فإذا اشتد و وي و 
قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التُلُول». 
أخر جه البخاري )7١١/5(‏ كتاب الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرّ (ه 07ه), ومسلم 
(١/01ة)‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر .)5157/1١85(‏ 
(0) سقط في أ. (0) سقط في ج. (4) سقط في أ. 
)0( ذكره البيهقي في السنن الكبرى //١(‏ *) وقال : رويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك 
موقوقًا ومرفوعًا ورفعه ضعيف. وهو قول الحسنء وابن المسيبء وابن سيرين والنخعي. 
© أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )5١ //١(‏ وزاد في متنه: ولا إقامة. . وصحح إسناده الحافظ 
في تلخيص الحبير (1/ 07379» وذكره ابن الجوزي في التحقيق (17/7”*) مرفوعًا بدون ذكر 
عابي وقال: وهذا لا نعرفه مرفوعاء إنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم 
وفي انافك 0 بنت 5 بكر: 
أخرجه ابن عدي )7١7/7(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى )108/١(‏ من طريق 
الحكم عن القاسم عن أسماء قالت: قال رسول الله كَكِ: اليس على النساء أذان ولا - 
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يحضل ''" ذلكا برقع الضوت» وف رفع توقم قتنة لمنن عه مرخ الرتجال ون 'قلنا: 
إنه ليس بعورة. 

قال القاضي الحسين: ولهذا قلنا: لا يجوز للمرأة أن تجهر فى صلاة الجهرء ولا 
أن ترفع 10 بالتكبير» فلو خالفت وأذنتء كره وأجزا؛ كذا قاله في «المهذب», 
والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ في باب إقامة المرأة. 

وقال ابن الصباغ - هنا-: إن الشافعي قال: إنه لا يكون مكروها. وقال في رواية 
البويطي: و رون 

الح وراء ما ذكره الشيخ قولين: 

أحدهما: أنها لا تقيم كما لا تؤذن» وهو ما حكاه القاضي الحسين في باب إقامة 


المرأة. 
00 2 4 1 و 5 : 
والثاني: أنها تؤذن كما تقيم» وللكن] ' لا ترفع به صوتها؛ فإنها ممنوعة من رفع 
الصوت منع تحريم. 
وقد حكي عن المتولي: : أن رفع صوتها به مكروه» وهو ما صرح به في «الشامل» 
فن: يأنه إقامة :المرأة: 


وقال في موضع آخر: إنه لم يفرق أصحابنا بين سماع الغناء من الرجل والمرأة وإن 


إقامة» ولا جمعة ولا اغتسال» ولا تقدمهن امرأقٌ ولكن تقوم في وسطهن). وقال البيهقي: 
0-7 الحاكم بن عبد الله الأيلي» وهو ضعيف. وأسند ابن عدي عن ابن معين قال: 

ابن عبد الله بن سعد ليس بثقة ولا مأمون» وعن البخاري قال: تركوهء وعن ابن 
0 أنه ترك حديث الحكم وعن حمل أنه نهى عن حديثه» وعن النسائي قال: 
متروك الحديث. 

48 في ج: حضوره. 

000 في ج: يحصل. إفة في ج: مجهرًا وفي الحاشية: محمودًا. 

(9) قوله: وتقيم المرأة ولا تؤذن» أي: لا يستحب لها الأذان؛ فلو خالفت وأذنت كرهء كذا قاله في 
«المهذب» والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ في إمامة المرأق وقال ابن الصباغ هنا: إن 
الشافعي قال: إنه لا يكون مكرومًا. وقال في رواية البويطي: يكون محمودًا. انتهى. 
واعلم أن الذي قاله الشافعي من عدم الكراهة إنما قاله عند عدم الرفع» وممن نقله عنه هكذا 
[النووي] في "شرح المهذب». والذي قاله الشيخ فى «المهذب» إنما اس فإنه 
قال: ويكره للمرأة أن تؤذن؛ لأنها في الأذان ترفع الضوت. هذه عبارتة [1 و]. 

0( سقط في ج. 
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كان سماعه من المرأة أشد كراهة. وستكون لنا عودة إلى ذلك في باب ستر العورة. 

أما الرجال فلا تقيم لهم ولا تؤذن؛ خشية الافتتان بصوته''. 

وعبارة البندنيجي: أنه [لا7؟ يجوز أن تؤذن للرجالء فلو خالفت وأذنت» قال في 
«المهذب)»: 525 يعتد به كإقامته(؟» لهمء 

وفى «التتمة» حكاية وجه: أنه يعتد بأذانها لهم؛ لأنه إعلام بدخول الوقت» وخبرها 
متيو لد 

وفي أذان المرأة وإقامتها في حالة الانفراد - إذا قلنا: إن المنفرد يؤذن - الخلاف 
المذكور فى [أذانها و21 إقامتها لجماعة النساء. 

قال: ومن فاتته صلوات» أي: وأراد قضاءها في وقت واحدة» وليس بوقت 
لحاضرة» أو جمع بين صلاتين» أي: في وقت الثانية» وبدأ بالأولى منهما -أذن وأقام 
للأولى وحدهاء وأقام للتي بعدها في أصح الأقوال» ووجهه في الفوائتت ما روى 
الترهذئ عن ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي يك عن أربع صلوات يوم الخندق 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله؛ فأمر بلالا فأذن» ثم أقام"2 فصلى الظهرء ثم أقام 
اب ع اناد سن عب ل لاه لش جا 

فإن قيل: هذا الحديث مرسل؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود رواه عن أبيه 

عن النبي كلد وهو لم يسمع من أبيه» وأنتم لا تقولون بغير مراسيل ابن المسيب. 

قلنا: سنذكر خخيرًا مسندًا في معناه من رواية أبي قتادة لين 
يعضله. 

ووجهه في الجمع ما رواه مسلم عن جابر: أن النبي كله جمع بين المغرب 
والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتير”''2. وهذا هو القديم. وقد اختاره ابن المنذرء 


)١(‏ في أ: بصورتها. (؟) سقط في ج. 

(0) في أ: لا. (5) في أ: كإمامتها. 
(0) سقط في ج. () زاد في أ: الصلاة. 
(0) تقدم. (4) سيأتي تخريجه. 


)0( سيأتي تخريجه. 
كتاب ا ات مث د 
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وصححه أئمة العراقيين» كما قاله الروياني في «تلخيصه). والشيخ اتبعهم» وكأنهم 
أخذوا ذلك من قول الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»؛ أو: «فاضربوا بمذهبي 
عرض الحائط»» وقد صح الخبر كما ذكرنا. 

ا القول الثاني: وهو المعزيٌ إلى الجديدء وعليه نص في «الأم» و «البويطي): 
أنه لا يستحب أن يؤذن للأولى» [ولا لما بعدهاء ويقيم]”" لكل صلاة؛ لما روى عن 
أبي سعيد الخدري قال: حبسنا عن الصلاة ة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بِهَوِيٌ 

من الليل”“» فدعا رسول الله يل بلالاء فأقام الظهر 00 [ثم أقام العصر 
فصلاها] 2 ثم أقام المغرب فصلاهاء ثم أقام العشاء فصلاها”"» ولم يؤذن لها مع 
الإقامة" . 


وروى ابن عمر أنه - عليه السلام - جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة» ولم يناد 
في واحدة منهما إلا بالإقامة'"". رواه البخاري. 


إفرة حلي امرك ب اغرى موا اللدل؟: 
الهوى: القطعة. وهو د بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء» وضم م الهاء لغة.1[أ وا. 

0 سقط في أ. 

)2 زاد في ج: ثم أقام. 

000 أخرجه أحمد (7/ 07) وابن خزيمة (5/ 23٠١‏ برقم (6 0٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدري عن أبيه قال: : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من 
الليلء 00 0 كه أله مؤي تال وكات 2 ويا عونا . فدعا 
تصلى النصر ل اانه ل أقا ل ل 
أن تنزل صلاة الخوف 5 أو ركبانا». 
وهات إسناده ل م 
أي نب عن سعد بن لي سعد الشري عن عد الرحن ب أي سيد اخدري عأ 
قال: «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غريت الشمسء وذلك قبل أن 
ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله - عز وجل-: «إوكَق أله الْمؤْمنِينَ تال تام 
رسول الله كله بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم أقام العصر 
تدلدقا قن كد يعيليه يوالها لد الستري تساوها جنا كد مسلا ل ار 
وهذا لفظ النسائي. ولم يذكر فيه صلاة العشاء. 

و2372 أخر جه البخاري (/4 كتاب الحج. باب: النزول بين عرفة وجمع حديث .)1١1558(‏ 
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وهذا ما اختاره في «المرشد»»ء وقال الروياني: إنه الأظهر. 

و2 القول الثالث - وهو ما نص عليه في «الأمالي»-: أنه إن رجا حضور جماعة 
أذن للأولى» وأقام [لما بعدها فقط]”"» وإلا أقام للكل من غير أذان؛ لأن مقصود 
الأذان - كما تقدم - الإعلام بدخول الوقتء والاجتماع للصلاة» ولا وقت يعلم به 
في الفوائت والجمعء وإذا رجا حضور جمع.ء أمكن حصول ما بقي من فائدة الأذان 
فيأتي به دون ما إذا لم يرج ذلك؛ ولهذا لما كان الناس مجتمعين بمزدلفة» لم يأمر - 
عليه السلام - بالأذان» وهذا ما اختاره أبو إسحاق المروزيء كما قال أبو الطيب. 

قال القاضي الحسين والإمام: فالأذان على القول الأول لحق الصلاة» وعلى القول 
الثاني لحق الوقتء وعلى الثالث لحق الجماعة. 

وإذا عرفت الأقوال» علمت أنه يقيم لكل صلاة بلا خلاف» وإنما الخلاف في 
الأذان للصلاة الأولى فقطء وأنه [لا خلاف في أنه]'" لا يؤذن لما عداها إذا كان 
الأمر كما ذكرناه؛ وبذلك [كله]!؟» صرح الأصحاب. 

وقد يوهم كلام الشيخ أن الخلاف في الإقامة لما عدا الصلاة الأولى» ودفع الوهم 
سهل على من علم أن قوله: «أذن وأقام للأولى وحدهاء وأقام للتي بعدها» - حكاية 
لقول واحد فيما يفعله لأجل الصلاة الأولى والثانية. 

ثم كلام الشيخ يقتضي أن الأقوال منصوصة فيما إذا كان عليه فوائت» وأراد 
فعلها'*؟ في وقت واحدء وفيما إذا أراد الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية كما 
ذكرناهء ولا شك أنها منصوصة فيما إذا كان عليه فائتة [واحدة]00©: وألحق الأصحاب 
بها ما عداها مما ذكرناه؛ ولذلك جعل القاضي أبو الطيب الخلاف في مسألة الجمع 
أوجهًا: 

ووبَّهَ الأصحاب منع الأذان للثانية منهما وإن كانت واقعة في وقتها بأنه لو أذن 
لانقطع الجمع وهو على رأي شوطء وعلى رأق سنة في نفس العبادة؛ فلا يفوت 
لأجل سنة خارجة عنهاء وقال الإمام: هذا [عندي]2 فيه نظرء ويظهر أن يقول: فيؤذن 


)1١(‏ في التنبيه: وفي. () في التنبيه: لكل واحد على حدة. 
(0) سقط في ج. (:) سقط في ج. 
)2 في أ: قضاءها. 6 سقط في ج. 


(0) سقط في ج. 
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للصلاة قبل الظهر. ثم ينقدح في ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الصلاة مؤداة» وهذا وقت أدائها7١2‏ في السفر إذا أخرت. 

والآخر: أنه يبعد أن يدخل وقت العصر ولا يؤذن له. ثم لا يمتنع أن يقال: يقع 
الأذان لصلاة العصر وتتقدم عليها صلاة الظهرء والإنسان يؤذن لصلاقء ثم يأني بعد 
الأذان بنوافل وتطوعات إلى أن تتفق الإقامة. 

والوجه عندي: القطع بأنه يؤذن مثل صلاة الظهر ويقيم» ثم يقيم بعد الفراغ من 
صلاة الظهر ويفتتح صلاة العصر[ء أي:](2 وإن قلنا: إنه لا يؤذن للفوائت. 

قلت: ولأجل هذا قال بعض المتأخرين: وقد قيل: إنه يؤذن للأولى عند الجمع في 
وقت الثانية إذا بدأ بها كما صورناء وإن قلنا: لا يؤذن للفاتتة؛ لأنها في حكم 
الحاضرة؛ ولذلك ينوي الأداء» وقد رأيته مصرحا به هكذا في «تعليق» القاضي 
الحسين و«التتمة». 

أما إذا أراد قضاء الفوائت [في أوقات](0© متفرقة» [أو لم تكن عليه إلا فائتة واحدة 
كان في كل صلاة في الصورة الأولى]”؟2 وفي أذانه في الصورة الثانية الأقوال الثلاثة» 
ويقيم بلا خلاف كما ذكرنا. ويشهد للقول والتأذين في ذلك ما رواه أبو قتادة أنه - 
عليه السلام - قال لبلال لما ناموا بالوادي حتى طلعت الشمس: قم فأَذّنُ)00» متفق 
عليه. ورواه عمران بن حصين” - أيضًا - وقال فيه: «فأمر بلالا فأذن» فصلينا 
ركعتين» ثم أمره فأقام» فصلينا»”"". متفق عليه. 

ولو أراد قضاء الفائتة في وقت صلاة حاضرة: فإن أراد تقديم الصلاة الحاضرة أذن 


)١(‏ في ج: إيجابها.  )١(‏ سقط في ج. 

(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 

(4) أخرجه البخاري (7517/7) كتاب مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت (596), 
وأحمد (2))07017//5 وأبو داود )١174/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها 
,)55٠ .479(‏ والنسائي 6/5 )٠١‏ كتاب الإمامة. باب: الجماعة للفائت من الصلاة» وابن 
خزيمة (509) من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه والحديث ليس عند مسلم كما ذكره 
المصنف ولكن أخرج مسلم أصل الحديث وليس فيه هذا اللفظ. 

(5) في ج: الحصين. 

0) أخرجه البخاري /١(‏ 044) كتاب التيممء باب: الصعيد الطيب (7”145)» ومسلم /١(‏ 5/اع- 
1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة (587/917). 


1 1 كتاب الصلاة 


لها بلا خلاف. ولا يؤذن للفائتة» قال القاضي الحسين والإمام: لأنها تانعة قعل 
والوقت لهاء ولو تبعت فائتة لم يؤذن لهاء فهذه أولى. وكلام الماوردي الذي سنذكره 
يقتضي أن الأقوال تجري فيه أيضًا. وإن أراد تقديم الفائتة كان في حكم أذانه لها 
الأقوال» فإن قلنا: يؤذن لها؛ فأذن؛ فلا يؤذن للحاضرة» ولكن يقيم؛ لأنه - عليه 
السلام - لم يأمر بلالا في يوم الخندق بأذان العشاء وإن كانت مقامة في وقتهاء بل 
بالإقامة. وإن قلنا: لا يؤذن للفائتة» قال القاضي الحسين 2 (تعليقه»): أذن لفرض 
الوقت» وهو الأصح.ء ولم يحك الإمام غيره» وفيه وجه: أنه لا يؤذن لفرض الوقت» 
قال الرافعي: وهو الأظهر. 

ولو كان الجمع في وقت الثانية» وبدأ بالثانية - أذن لهاء وأقام للأولى» ولم يؤذن» 
وقال الماوردي: إنَّهِ يوذنٌ للثانية ويقيم» وهل يؤذن للأولى؟ فيه الأقوال؛ لأنه قد أبطل 
الجمع بتقديمها؛ فصارت كالفائتة 

قلت: ويشبه أن يكون هذا تفريعًا على أن تقديم الأولى شرط إذا جمع في وقت 
الثانية؛ وقد حكى الإمام عن بعض المصنفين أنه قال: إذا قلنا: إن تقديم الأولى شرط 

في الجمع» فقدمٍ الثانية كانت الصلاة الفائتة”'2 في حكم صلاة مقضية؛ فإنها أخرت 
عن وقتها الموظف لها شرعًا في ترتيب الجمع المغبت رخصة. قال: وهذا خطأ 
صريح؛ فإن صلاة العصر مؤداة في وقتها قطعًاء وما جرى من إخلال بالترتيب آيل 
إلى صلاة الظهر؛ فإنها خرجت عن حكم الرخصة: وقد أساء فاعلها بتأخيرهاء وحرم 
على نفسه رخصة الجمع. 

ولو كان الجمع في وقت الأولى فإنه يؤذن [ويقيم للأولى.]”'' ويقيم للثانية ولا 
يؤذن بلا خلاف كما فعله - عليه السلام - بعرفة”" على ما رواه مسلم. 

قال الإمام: ولا يعهد أن يوالي بين أذانين إلا في صورة واحدة على خلاف فيهاء 
وهي ما إذا قضى فائتة تة قبل الوقت وقلنا: : يؤذن لهاء فأذن» فلما فرغ منها دخل الوقت» 
فأراد أن يقيم الحاضرة - فإنه يؤذن لها. 


)١(‏ في أ: الثانية. 
(9) تقدم. 


باب الأذان ج1 /5 


قلت: وعلى طريقة الماوردي لا ينحصر في ذلك”'» وقد أغرب ابن كج فحكى 
عن أبي الحسين بن القطان أنه خرّج وجها: أنه يؤذن لكل صلاة من صلاتي الجمع» 
قدّمَّ أو آخرَ. 

قال: وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان» أي: الذي يحصل به الشعار - كما تقدم : 
رف الإمام من يقوم به أي: من مال المصالح» وهو خمس الخمسء وكذا أربعة 
أخماس الفيء على قولٍ؛ لأن عثمان فعله» وهو من المصالح. 

قال القاضي الحسين: وهذا لا خلاف فيه. وقد حكاه ابن المنذر عن نص 
الشافعي» 5 الله عنه. 

والسفهة للمؤذن: ألا يأخذ ذلك؛ لما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر 
ما عهد إليّ رسول الله يككه: «أَنِ انَحِذْ مُوَدَنَا لا يَأَحْذُ عَلَى أَذانِهِ را" . 

قال: فإن استأجر عليه جازء لأنه عمل معلوم؛ فجاز الاستئجار عليه [وإن كان 
قربة]1"؟ ككتاءة(؛) المصحف. ولأنه إعلام بدخول الوقت؛ فجاز*» الاستئجار عليه 
[كالإعلام بغير الأذان]1""', وهذا ما حكاه أبو الطيب والمتولي عن أكثر الأصحاب» 
ولم يحك القاضي الحسين غيره. وكذا أبو علي في «المحرر»؛ على ما قاله أبو 
الطيب. 


)00( قوله: ولو كان الجمع في وقت الثانية» وبدأ بالثانية - أذن لها وأقام» ثم أقام للأولى ولم يؤذن» 
وقال الماوردي: يؤذن للثانية. وهل يؤذن للآولى؟ فيه ثلاثة أقوال؛ لأنه قد أبطل الجمع 
بتقديمها فصارت كالفائتة. قال الإمام: ولا يعهد أن يوالي بين أذانين إلا في صورة واحدة على 
خلاف فيهاء وهي ما إذا قضى فائتة قبل الوقتء فأذن لها على القول باستحبابه» فلما فرغ منها 
دخل الوقت؛ فأراد أن يصلي الحاضرة - فإنه يؤذن لها. قلت: وعلى طريقة الماوردي لا 
ينحصر في ذلك. انتهى كلامه. 
وقد أهمل المصنف مسألة متفقا عليها ذكرها في «الروضة»» وهي إذا أخر المؤداة إلى آخر 
وقتهاء فدخل الفرض الآخر عقب فعلها؛ فإنه يؤذن لهما قطعًا.[أ و]. 

(؟) أخرجه الحميدي (405). والترمذي )755١ /١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء فى كراهية أن 
يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا .)27١9(‏ وابن ماجه )4١/7(‏ كتاب الأذان والسنة فيهاء باب: 
السنة فى الأذان .)7/1١5(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

(6) سقط في ج. ١‏ (8) في أ: ككتبة. 

(ه) في ج: فصح. [9© في ج: كالاستئجار على الإعلام بغيره. 


ينك 7 كتاب الصلاة 


وقيل: لا يجوز؛ لأنه قيام بعبادة بدنية؛ فلم يجز بذل الأجرة في مقابله؛ 
كالاستئجار لقراءة القرآن» وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد والقفال» وحكاه ابن 
المنذر عن النص؛ على ما حكاه ابن الصّبّاعْء وقال أبو الطيب: إِنّه ليس بشيء. 
أما إذا وجد من يتطوع 4 فاك بعر ]نرق علس والاسعبوار 1 

نعم لو كان المتطوع فاسقًا أو حرش الصوتء جاز أن يرزق أميئًا أو حسن 
الصوت» على وجه حكاه المتولي وغيره. 

واختار أبو محمد منعه. 

ومنهم من جزم بجواز الرزق عند تطوع الفاسق» وحكى الخلاف في الصورة 
الأخرىء وكلام ابن الصباغ يميل إلى ذلك. 

وقد شبّه المتولي الخلاف المذكور بالخلاف فيما إذا وجد [الأب]' ' من يرضع 
ولده بغير أجرة» وامتنعت الأم إلا بأجرة. 

والقاضي الحُسَيْنُ قال: إِنَّ الخلاف المذكور هنا مَبْنِنُ على القولين ثم 

ولو كان في البلد مساجدء وأمكن جمع أهله في مسجد واحدء فهل يجوز أن 
يرزق مؤذن كلّ مسجد كما لو كان الشعار لا يحصل إلا بذلك ولا يمكن الجمع؛ »أو 
لا يرزق إلا واحدًا؛ كما لو كان في المسجد مؤذنان يمكن إقامة شعاره بأحدهما؟ فيه 
وجهان في «التهذيب» و«التتمة) وغيرهما. 

وحكى الإمام عن بعض المصنفين: أنه حكى عن ابن سريج أنه كان يُجَوْر للإمام 
أن يرزق أكثر من واحد. 

ثم إذا جوزنا للإمام الاستئجار عليه» فهل يجوز لآحاد الناس ذلك؟ فيه وجهان: 

ادعى الإمام هنا أن المذهب منهما التصحيح» واختار في «المرشد» مقابله. 

ويجيء من مجموع ذلك فيهما ثلاثة أوجه. ثالثها: : يجوز للإمام دون الآحاد» وبها 
صرح الإمام في باب الجعالة من كتاب النكاح؛ وصحح الجواز مطلقَاء والغزالي 
حكاها في الإجارة. 


)١(‏ أي: بعدم الجواز. 
(؟) سقط في أء وفي ج: الأمين. 


باب الأذان جج" حت 


وإذا جوزنا للإمام وغيره تبعت الإقامة"''» وفيما مقابله الأجرة أوجه ذكرناها في 
كتاب الإجارة. 

قال البغوي وغيره: ولا يحتاج الإمام إذا :امتاجر مة هال'بيت المال إلى تعيين 
المدة» بل يقول: استأجرتك؛ لتؤذن في هذا المسجد كل شهر بكذا. وإن استأجره من 
مال نفسه أو آحاد الرعية» ففي الاحتياج إلى بيان المدة وجهان في «التهذيب». 


)١(‏ فى أ: الإمامة. 


باب ستر العورة 


ل - بفتح السين-: مصدر: ستر يستر» والسترة - [بضم ال 
فاو امار "- كمسر ارده ولحك لبود 0 
والعورة في اللغة: اع بكار وو ان با رضي م الك له اماي إن بوبنا 


ا 


و 4 [الأحزاب: ]١‏ ومنه سمي الناقص [إحدى]”” العينين: أعورء والكلمة 
القبيحة 0007 
والمراد بها في الباب: كل.ما يجب ستره من البدن في الصلاة» وسنودعه ما يجب 
ستره عن أعين الناظرين. 


قال: ويجحب ستر العورة. أي: ١من‏ الذكور والوناث وَالحَنَانَى عن العيون. أ أي: في 
العاذة توغيرهاء لها روف أو وي ' والدارقطني عن علي - كرم الله وجهه - قال: 
قال رسول الله 0 الآ تيف" فَِدَكَ» وَلا تر إل د حئ ولا ميسو '» وفي 


رواية: «لآ 0 رك" . والفخذ من العورة - كما ستعرفه - وإذا وجب ستره. 


40 فى يد هالقي 2105 فيج د نتن 
فرة في جا السترة. 0 فى د: الأساتر. 
(9) ,سقط فين عض (1) فى د: عورًا. 
00 في أ: أبوا ذر. 000 زاد فى د: عن. 


(1) أخرجه أبو داود (؟5717/5) كتاب الحمامء باب: النهي عن التعري» برقم ))50١0(‏ 
والدارقطني 0/1١‏ كتاب الحيضء» باب: في بيان العورة والفخذ منهاء برقم (:). 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (578/7). 
قال أبو داوذ: هذا العديث فيه تكارة. 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )7١‏ كتاب الجنائزء باب: في ستر الميت عند غسله »)7154٠0(‏ وابن 
ماجه (7/ 77) كتاب الجنائزء باب با ادن حل الس( » وعبد الله بن أحمد في 
زياداته على المسند »)١57/١(‏ وأبو يعلى ,)791١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (1/ 40/5)؛ 
والدارقطني /١(‏ 7076).» والحاكم (5/ ».)١18١ 218٠‏ والبيهقي (84/7). 
وقال الحافظ في التلخيص :)0505/١(‏ وفيه ابن جريج عن حبيب» وفي رواية أبي داود من 
طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: اس م 0" 
حاتم في العلل: إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوانء قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن 


اللنف 


باب ستر العورة ج" ال 


فغيره أولى؟ لآنه أفحش. 

وقد روى [مسلم]1'؟ عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل» وعليّ 
إزار خفيفء فانحدر إزاري» ومنعني الحجرء فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى 
موضعه. فقال رسول الله ككلِ: «ارْجِعْ إِلَى تَوْبكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةَا" . 

والمراد بالعيون: عيون الجن والإنس والملائكة؛ لقوله من بعذ: وهو شرط في 
صحة الصلاة» والشرط فيها الستر عن الكل» حتى لو كان في خلوة لم تصح بدونه 
اتفاقًا. 

وقد قيل: لا يجب الستر في الخلوة في غير الصلاة» وبه قال الشيخ أبو محمد؛ إذ 
تو الكش دحب ددا وقضاء حاجة من [غيرآ1” إرهاق وضرورة» ومعه لا 
معنى لإيجاب الستر في الخلوة» وهذا ما حكاه ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب عند 
الكلام في اشتراط ذلك في الصلاة. 

وقال الجيلي: إنه أصح في بعض الكتب. 

والأصح في أكثرها - ومنها: «المهذب» و«الرافعي» - الأول» وهو اختيار الشيخ 
أبي على؛ وقال الماوردي والبندنيجي والروياني: إنه مذهب الشافعي؛ لظاهر الخبر» 
وقد روى الترمذي: أنه - عليه السلام - سكل عن ذلك فقال: «واللّهُ حو( 6 أَنْ 
يُستخيا*؟ مِنه1" . 


- عاصم فهذه علة أخرىء وكذا قال ابن معين: إن حبيًا لم يسمعه من عاصم وإن بينهما رجلا 
ليس بثقة» وبيّن البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطيء ووقع في زيادات 
المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب - تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له 
وهو وَهُمْ في نقدي. 

)١(‏ سقط في أء ج. 

2( أخرجه مسلم )118/١(‏ كتاب الحيض. باب: الاعتناء بحفظ العورة (18/ 002751 وأبو داود 
(؟/7) كتاب الحمامء باب: ما جاء في التعري (5015). 

(0) سقط في أ. (5) زاد في ج: من. (0) في ج: أستحبي. 

() أخرجه أبو داود (4/ 4 كتاب الحمام» باب: ما جاء في التعري (/5011)» والترمذي (5/ 

١٠)كتاب‏ الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة (7745)» وابن ماجه )118/١(‏ في التكاح» 

باب: التستر عند الجماع ٠(‏ )0 والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف (8/ 

) برقم ( 4 )2 والبخاري )508/١(‏ في الغسل» باب: من اغتسل عريانًا وحده في 

الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقًا بصيغة الجزمء وأحمد (5/*: 5)» وعبد الرزاق - 


46١‏ ج كتاب الصلاة 


ثم الستر يجب من الجوانب كلهاء وهل يجب من العلو [والسفل؟ فيه كلام يأتي. 

ولا يجب ستر عورته عن نفسهء بل نظره إليها مكروه]' '» وإن كان لفظ 
«العيون)7” يشمله. 

قال: بما لا يصف البشرة؛ إذ به يحصل السترء ويدل عليه من السنة: ما روي عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: دخلت أختي أسماء على رسول الله كَل 
وعليها ثياب رِقَاقٌ؛ فأعرض عنهاء وقال: (يَا أَسْمَاكُ 4 لمكا ِذَا بَلَعَتَ المَحِيض لَمْ 
يَصْلّحْ أَنْ يُرَى منْهًا إلا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهه وَكَفَيهو0, 

وفي «البحر»: أن بعض أصحابنا قال: يجوز الصلاة في الثوب الواصف للون”” '. 

قال: وكذا ذكره القفال زمانّاء وألزم عليه فساد صلاة العريان في الماء الصافي؛ 

وقد أفهم قول الشيخ: بما لا يصف البشرة. أمورًا: 

أحدها : أنه لا يتعين للقيام بواجب الستر شيءٌ مخصوص مما يقع به ستر البشرة» 
بل يكفي فيه الجنس الذي يلبس عادة: كالمتخذ من الكتان» والقطن» والصوفء. 
والشعرء والوبر. أو غير عادة: كالمتخذ من الجلود. والرقوق» والورق المصنوع 
والمخلوفء, والليف. ونحو ذلك. وما لا يلبس أصلا: كالماء الكدرء والطين» 


»)01١5( >‏ والحاكم »2١174/4(‏ والبيهقي .)١414/1١(‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ 25411 817) 
برقم (440: )44١‏ من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله 
عوراتناء ما نأتى منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتكء إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: 
يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا تريها أحدًا فلا 
ترينهاء قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس»). 

)١(‏ سقط فى أء ج.  )١(‏ فى ج: العين. 

(9) أخرجه أبو داود (7/ )55٠0‏ كتاب اللباس» باب: فيما تبدي المرأة من زينتها )5٠١5(‏ من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة... الحديث. 
قال الزيلعي في نصب الراية :)559/١(‏ قال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك 
عائشة. قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحالء قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن 
بشير أبو عبد الرحمن البصريء نزيل دمشق مولى بني نضرء تكلم فيه غير واحدء وقال ابن 
عدي في الكامل: هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال فيه مرة: عن 
خالد بن دريك عن أم سلمة» بدل: عائشة. اه. 

2( في أ م اللون. 


والتراب» والدّنان الضيقة الرأسء» والحفرة فى الأرض؛ لأن ذلك يستر البشرة» وهو 
كذلك عند الأصحاب إلا الماوردي؛ فإنه قال: إذا قلنا بوجوب الستر في الخلوة» فهل 
يجوز أن ينزل في ماء النهر والعين بغير مئزر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الماء يقوم مقام التراب في ستر عورته. 

والثاني: لا؛ لما روي أنه - عليه السلام - نهى أن ينزل بغير متزرء وقال: «إنّ 
لماك 


وتعليل الوجه الأول يُؤْذِن بأن محل الخلاف إذا كان الماءٌ كدرً!” . 
الثانى : أنه يتعين أي الأنواع قدر عليه عند عجزه عن غيره؛ ولا شك فيه فيما يعد لبسّا 
معتاداء أو نادرّاء حتى لو لم يقدر إلا على ربط الورق أو الحشيش على عورته» وجب. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعًاء وذكره الدولابي في الكنى والأسماء (؟//551) من قول الحسن 
والحسين رضي الله عنهما. 

0) قوله: ويكفي المتخذ من الجلود والرٌقوق والخرق والورق المصنوع والمخلوف والليف. وما 
ال ا ا في الأرض؛ لأن 
ذلك يستر البشرة» وهو كذلك عند الأصحاب إلا الماوردي؛ فإنه قال: إذا قلنا بوجوب الستر 

في الخلوة» فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر والعين بغير مئزر؟ فيه وجهان: 
أحدهما: : نعم؟ لأن الماء يقوم مقام التراب في ستر عورته. 
والثاني: لا؛ لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى أن ينزل بغير مئزر» وقال: «إن للماء 


لسكانا». 
وتعليل الوجه الأول يؤذن بأن مجل الخلاف إذا كان الماء كدرًا. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 


أحدهما: أن ما ادعاه من اتفاق الأصحاب على ذلك» وأنه لم يخالف إلا الماوردي في الماء 
الكدر - عجيب؛ فقد ذكر الروياني في «البحر) وجهين - أيضًا - وكذلك الشاشي في 
«الحلية»» ام سس 0 الصلاة. ونقل في «البحر» - أيضًا - عن ابن 
أبي أحمد - يعني ابن القاص - أن الماء لا يكفي ولو كان ساترًا للبشرة» ذكره في 
شروط الصلاة» ونقل الرافعي عن القفال أنه لا يكفيء وهو أَجَلَُ من الماوردي وأقدم 
منه. ثم إن المصنف قد نقل بعد هذا بنحو ورقة عن القاضي الحسين حكاية وجهين فيه 
0 

الأمر الثاني: أن كلام الماوردي صريح في أن الممتنع إنما هو النزول في النهر ونحوه لأجل 
سكانه» وليس فيه تعرّض للماء من حيث هوء كمن أخذ ماء وجعله في إِجّانة وفَسْقِيّةَ ونحوهما. 
والممك في كلام المصنف هو بالصاد المهملة والنون» وأشار به إلى الورق الذي يكتب 
فيه وأشار ب «المخلوف» إلى ورق الشجرلأ و]. 


انق ج" كتاب الصلاة 


أما ما لا يُعَذّ لبسَا: كالتطيين ونحوه. فللإمام فيه كلام ستعرفه. 

الثالث: أنه يجوز الستر بما يصف تكوين الأعضاء دون البشرة» وبه صرح غيره؛ 
وقالوا: الأولى للرجل ألا يقتصر على ذلكء ويكره للمرأة؛ قاله الماوردي. 

والبشرة: ظاهر الجلدء وعدم وصفها: ألا يرى بعد اللبس بياضها وسوادها. 

ثم ما ذكره الشيخ وإن كان ظاهره تعميم وجوب الستر في كل حالة» فهو 
مخصوص بمحل الحاجة: كقضاء الحاجة» ونحوهاء وكشف ذلك للختان من طريق 
الأؤلى؛ لأنه واجبء. وألحق به المداواة. 

وعبارة الغزالي في ضبط ذلك: ولا يحل كشفها إلا لحاجة مؤكدة: كمعالجة 
مرض يخاف منه فوات العضوء وطول الضْنّى. 

قال: ولتكن الحاجة في السوءتين أشد. وضابطها: ما لا يعد الكشف لأجله في 
0 

[واعلم أنه كما يجب سترها عن العيون يجب على الناظرين كف أبصارهم عنها 
إلا في حال الحاجة إلى النظر؛ كما سيأتي في باب تحمل الشهادة]" . 

قال:وهو - أي: الستر عن العيون بما لا يصف البشرة -شرط في صحة الصلاة » 
أي: المفروضة والنافلة؛ لقوله تعالى: ##خُدُواأ زِيتَكْْ عِندَ كل مَسْحِرِ [الأعراف: ,]7١‏ 
قال ابن عباس: عنى بذلك الثيابَ عند الصلاة. 

وإذا كان كذلك. فالأمر ظاهره الوجوبء. وأفاد التقييد بالصلاة: شرطيته فيها؛ إذ 
هو واجب في غيرها - كما تقدم - ويشهد له قوله - عليه السلام -: ١لا‏ يَقبَلُ الله 
صَلآة حَائْض إلا بِخْمَار " » وأراد التي: بلغت سن الحيض؛ كما يقال: مُحُرم ومُتْهِمٌ 


() فى ج: للمرأة. () سقط فى د. 

(*) أخرجه أبو داود الطيالسى .)7947/١(‏ وأحمد »)16١/5(‏ وأبو داود )57١/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب: المرأة تصلي بغير خمارء الحديث (2241)» والترمذي )5١9/5(‏ كتاب 
الصلاة» باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» الحديث (/1/ا7)» وابن ٠‏ ماجه /١(‏ 
0 كتاب الطهارة» باب: إذا حاضت الجارية لم تُصَلَّ إلا بخمار (17)» الحديث 
(765»» وابن الجارود ص (18) باب ما جاء في الثياب للصلاة» الحديث (177) والحاكم 
)1١/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي موفرضرفة كتاب الصلاة. باب: ما تصلي فيه المرأة من 
الثياب» كلهم من حديث ا 0 
عن عائشة؛ عن النبي يَلٍِ أنه قال: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمارا. 


باب ستر العورة ج" دليف 


ومُنْجِدٌه لمن دخل الحرم وتهامة ونجدًاء وإلا فالحائض في زمان حيضها لا تقبل 
صلاتها بوجه ما. 

قال الماوردي: وقد روي: «لا يَقْيّلُ الله صَلاةً امرَأَو ي تَحِيضُ إلا بِجْمَارٍ). 

فإن قيل: الستر لا يختص وجوبه بالصلاة؛ فوجب ألا يكون شرطًا فيها؛ كالنظر 
إلى المحرمات» والكف عن الصلوات في الدار المغصوبة: 

فجوابه: أنا لا نسلم أنه لا يختص بالصلاة» أما على قولنا: إنه لا يجب في الخلوة» 
فظاهرء و[أما]2'7 على قولنا: إنه يجب في الخلوة؛ فهو يجوز في حال دخول الخلاء» 
وحلق العانة» ونحو ذلك» وبه يظهر أنه مختص بالصلاة"". 

ثم لو صح. لكان [منتقضًا]'" بالإيمان والطهارة عن الحدث؛ فإنها تب لصب 
المصحف؛ فثبت ما ذكرناه. 

والشرط في اللغة: العلامةء يقال: : من أشراط الساعة كذاء أي: من علاماتهاء 
ليت ل ف قيما نحن يذ ونطائرة: ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء 
الذي جعل شرطًا فيه» مع أنه ليس بمفهوم له؛. فعدمه حينئذ علامة على النفي. 

واحترزوا بقولهم: وليس بمفهوم له عن الركن؛ فإنه يلزم من نفيه النفيٌ لكنه 
مفهوم له. بمعنى: أنه داخل في مسماه؛ ولا يتصور ركن إلا لمركبء والشرط يتصور 


> وقال الترمذي: حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط 5 يخرجأه؛ 1 أنه لخلاف فيه على قتادة. 
ووافقه الذهبى. 
وصححه ابن خزيمة )”8٠ /١(‏ رقم (07170» وابن حبان» كما في نصب الراية /١(‏ 598). 

)١(‏ سقط في ج. 

(9) قوله: فإن قيل: الستر لا يختص وجوبه بالصلاة؛ فوجب ألا يكون شرطًا فيها كالنظر إلى 
المحرمات - فجوابه: أنا لا نسلم أنه لا يختص بالصلاة: أما على قولنا: إنه لا يجب في 
الخلوة» فظاهرء وأما على قولنا: إنه يجب في الخلوة» فهو يجوز في حال دخول الخلاء 
وحلق العانة ونحو ذلكء وبه يظهر أنه يختص بالصلاة. انتهى كلامه. 
وهذا البحث الذي ذكره عجيب: فأما دعواه أن اختصاصها بالصلاة واذ ضح إذا لم نوجب 
الستر فى الخلوة فذهول عن وجوب الستر بين الناس» وأما دعواه ل 6 3 
مع القول بإيجاب ذلك فأغرب؛ فإن الوجوب كما هو ثابت في حال الصلاة فهو ثابت 
- أيضًا - في الخلوة عند عدم الحاجة وبين الناس مطلقا؛ فأين الاختصاص؟! [أ و]. 

(0) سقط في أ. 


1.65 1 كتاب الصلاة 


للمركب والسيط”. 

تنبيه: قول الشيخ: وهو شرط في صحة الصلاة» يفهم أمورًا: 

أحدها: أنه شرط مطلقًاء وقوله من بعد: فإن لم يجد صلى عريانّاء ولا إعادة عليه 
- يدل على أنه شرط [مطلقًا]0”© عند القدرة» أما مع العدم فلا. نعمء إذا قلنا: يصلي 


0 


قار" سيو كان كر طامط 

ثم قضية كونه شرطًا مطلقًا أو مع الوجود: أنه لو صلى عاريًا ظانًا للعدم» ثم تبين 
أنه غير عادم؛ بأن مات له قريب في ملكه سترةٌ حاضرة عنده» أو صلى ظانًا أنه مستور 
كل العورة» فظهر أنه مكشوف بعضها؛ بأن ظهر له بعد الصلاة أن في ثوبه على محل 
عورئة قطفا كان فن”المتلاة أو يحضيهاء ركان المضلى آم عيلت مكقرفة الرامناقم 
ظهر أنها عَتَعَتْ قبل الصلاة - أن تجب الإعادة» وهذا هو الصحيح في الكل. 

وقيل: لا تجب؛ تخريجًا مما إذا صلى ثم رأى' ٠‏ في ثوبه نجاسة كانت عليه في 
الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول؛ حكاه في الأولى المتوليء وفي الثانية والثالثة هو 
وغيره من العراقيين. 

وقال الماوردي: إِنَّ الأصحاب اختلفوا مِمّ خرّجٍ في الأخيرة'؟ 

فمنهم من قال: إنه خرج من [المتيمم] "' إذا صلىء ثم علم أن في رَخْلِهِ ماء. 

ومنهم من قال: إِنَّه خرج من قوله في المسافرين: إذا رأوا سوادًا فظنوه عدوّاء 
فصلوا صلاة شدة الخوفء ثم بان لهم أنه إبل أو وحش. 

وبعضهم امتنع من تخريج قول فيهاء وقطع بوجوب الإعادة» وفرق بينها وبين 


)١(‏ في أ: المبسوطء ود: المتوسط. 

(0؟) سقط فى أء ج. ‏ (*) سقط فى د. 

(4) قوله: تنبيه: قول الشيخ: وهو شرط في صحة الصلاة» يفهم أنه شرط مطلقء وقوله من بعد: 
فإن لم يجد صلى عرياناء ولا إعادة عليه - يدل على أنه شرط عند القدرة» أما مع العدم فلا. 
نعم إذا قلنا: يصلى عاريًا ويعيدء كان شرطا مطلقا. انتهى كلامه. 
وما ذكره في آخره من دعوى الشرطية على القول بوجوب الإعادة غلط؛ فإن القول بوجوب 
الإعادة لا يخرجها عن كونها صحيحة؛ فكيف تكون السترة في هذه الحالة شرطا في 
الصحة؟! [أو]. 

ره( في ج: وجد. )05( في أ ج: الآخرة. 


مسألة النجاسة بأن الأمة كانت مندوبة للستر؛ فهى مفرّطة فى الترك» ولا تفريط من 
غيرها. ْ ْ 

قلت: وهذا الفرق ظاهر إذا تمكنت من ستر الرأس دون ما إذا كانت في حال ظنها 
الرق غير متمكنة. 

ثم إذا قلنا بعدم الإعادة تخريجًا على مسألة النجاسة, [فلو]' * كان قد علم بالسترة 
ثم نسيهاء أو بالقطع في الثوب ثم نسيهء أو علمت [الأمة بالعتق ثم نسيته - فالقياس 
أن يأتي في الإعادة الطريقان في]"'' نظير المسألة من النجاسة» كما سيأتي. 

وقد أشار إليه القاضي الحسين في الصورة الثانية منهما بقوله: فالمذهب وجوب 
الإعادة. ْ ْ 

اكات + أنهما ذكرنا آنه واجب في الصلاة وغيرها هو الشرط في صحة الصلاة» 
ذلك يقعضى جوان السترافي الصلاة بالماء الكدر والطين مع وجود الثياب وغيرها 
كما قررناه» ووجوب الستر بذلك عند فقد غيره» وهو الظاهر من كلام الأصحاب. 

وبعضهم جزم بالاكتفاء بالستر بهماء وقال في وجوب ذلك عند التعيّن 2 وجهين» 
وهذه [الطررد يقة]/* طريقة الإمام؛ فإنّه قال: لو وقف المصلي في ماء كدرء فهو مستور 
تصح صلاته. ولو طلى طيئًا فهو أستر باتفاق الأصحاب» وهو كاف مع القدرة على 
الستر بالثياب. 

فلو لم يكن معه ثوبء وكان متمكنًا من التسبّب إلى تحصيل طين ينطلي به» فهل 
يجب؟ حكى العراقيون فيه وجهين» وهما في «المهذب» وغيره: 

وادعى البندنيجي: أن المذهب منهما: اللزوم؛ لأنه لو طلى رأسه بطين وهو محرم 
افتدى. 

ووجه مقابله - وهو قول أبي إسحاق-: أنه تلويث 

0١‏ الإنار ولاك لى ونب لداء الوتعوميا لفن العلحة ولي كر اك تك 
مُنْنَهِ ' إلى مشقة ظاهرة. 

والقاضي الحسين حكى الخلاف في الطين» هل يكفي ساترًا في الصلاة أو لا؟ 


)١(‏ في ج: أو. (؟) سقط في ج. (7) في ج: التعيين. 
2 سقط في ج. (0) في ج: منه. 


م ج؟ كتاب الصلاة 


لأنه يتشقق عند الركوع والسجود. وحكاه في الماء [الكدر]”'"'؛ لأنه [لا]”" يعد 
ان 

وقضية هذا التوجيه: أن يطرد هذا الوجه فيما إذا صلّى على جنازة في دَنْ ضيق 

وقد جزم القاضي والمتولي فيه بالصحة. والنواوي حكى الوجه فيه وفيما إذا حفر 
حفرة ووقف فيهاء ولم يرد عليه التراب علق قو 

وقال فيما إذا رد عليه التراب حتى ستره: صحت صلاته. ولم يحك غيره. 

ومثل هذا مصرَّحٌ به فيما إذا صلى مضطجدعًا على جنبه» فاستتر بالتراب. 

وقد أفهم كلام الشافعي في «الأم» أنه لا يجوز الستر بغير الثياب مع القدرة عليها؛ 
لأنه قال: «إذا لم يجد ثويّاء 0 ورق الشجر ستر عورته وصلى». 

قال ابن الصباغ: لأنّه أندر”' ما يقدر عليه من الستر. 

افورظ سر يقلن اللة .قن انود ل ل كت لل شفع الاح زتعا 

فلو لم يجد من ''طين ما يستر العورة ووجد ما يغير [به]”” لونها - لا يجب» 
ولكن 0000 قاله الماوردي. 

الثالث: أن ما كان شرطًا في صحة الصلاة هو الواجب في غيرها؛ وذلك يقتضي 

اعونهها أن الزلون د" الكذن خلن) التكهون الما ععو يرق خنية النفواتق 
والعلو دون السفل» حتى لو وقف على طرف سطح. وكان من تحته يرى عورته من 
أسفل ثيابه» لا يحرم عليه ذلك؛ لأن المشهور أن صلاته كذلك تصح. 

وقال المتولي: إِنّه لا خلاف فيه. 

قال القاضي الحسين: وخالف هذا لابس الخف؛ فإنه يعتبر الستر في [حقه1!*) 

من]*' الجوانب والسفل دون العلو؛ لأن الخف إنما يتخذ للبس الأسفل في العادة؛ 


)١(‏ فى أ: الراكد. (0) فى ج: مستحب. 
5 مقط فى أ 10 عه و 
(107 مقط فى د (6) فى ج: خفه. 
(5) ا قو عد أقدر 90 في أ جد يين: 


)0( سقط في ج. 
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فاعتبر ستر الأسفل» والقميص إنما يتخذ [لستر]”“الأعلى دون الأسفل؛ فاعتبر ستر 
الأعلى به خاصة. 

وحكى الروياني في «تلخيصه» وجهًا نسبه في «البحر» إلى رواية والده: أن صلاته 
لا تصح [كذلك. وقال]”* [لأنه كما يلزمه الستر لحق الآدمي”" من الأعلى 
والأسفل كذلك يلزمه لحرمة الصلاة. 

وهذا التعليل مؤذن بأن ذلك يجب فى غير الصلاة وجهًا واحدّاء وقد توقف 
الإمام» وتبعه صاحب «المعتمد» في 5 الصلاة كذلك» وقال]7** لست أجيز 
القول بأنه يحل [له]””' ذلك؛ فإنه [يعرض]”'' نفسه للنظر. 

وإذا فرض الواقف على شاخص ولا عين تقدر لإدراك السوءة”'' منه. فهذا لا يعد 
في العرف مستترًا أصالا إلا أن يكون ملتف الساق. 

الثاني : إجراء وجهين فيما إذا كان في ثوبه خرق على محل عورته» فوضع يده 
[عليه]”*' من غير أن يجمع بها الثوب» وفيما إذا لبس ثوبًا”' واسع الطَّؤقء ولم يَرُرّه 
ولا شاكه بشوكة» بل كانت لحيته عريضة استترت بسببها عورته» وفيما إذا كان طوق 
القميص مفتوحًاء لكنه لا يظهر منه [عورة]”''' في حال قيامه» وكانت بحيث تظهر لو 
ركع أو سجد - فإن الأصحاب حكوا في [كل من]"6' الأولين وجهين في صحة 
الصلاة» ووجهوا المنع - وهو الذي جزم به ابن كج والماوردي» وصححه الروياني 
- بأن الساتر ينبغي أن يكون غير المستورء وقال الإمام: المذهب عندي مقابله» وهو 
الذي صححه الرافعي؛ لأنه لا يعصى بذلك فى غير الصلاة» والستر لا يختلف فى 
الصلاة وغيرها. ْ ْ ْ ْ 

والصورة الثالثة الخلاف فيها من تخريج الإمام؛ فإنه قال: هل نحكم فيها ببطلان 
الصلاة عند الركوع. اليد نحكم بصحتها ابتداء؟ ا أن ون 0 


)١(‏ في أ: للسترء وج: ليستر. 


(؟) سقط في ج. (9) فى د: الأدنى. (4) سقط فى أ. 

(0) سقط في ج. ١‏ (0) في ج: معرض من. (7) في جة البشرة. 
(6) سقط في ج. (9) فى ج: قميضا. )٠١(‏ سقط فى ج. 
)١١(‏ في ج: ذلك في. (؟١)‏ زاد في ج: لا. (1) في أ: فظهر. 


2050 فى ج: فيه. 
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الخلاف السابق من جهة أن سبب الستر وعدم [التكشف]”'' التصاق صدره في قيامه 
بمواضع [أزراره. 

قال الرافعي: وتظهر فائدة الخلاف فيها فيما لو اقتدى به غيره قبل]”'' الركوع 
وفيما إذا وضع ثوبًا على عاتقه قبل الركوع أو [زَرّه] '' أو شاكه بشوكة - فإنها لا 
تبطل كما لو فعل ذلك في ابتداء الأمر. 

قلت: وهذا ظاهر فيما إذا لم يكن عزمه حالة الدخول في الصلاة الاستمرار على 
تلك الحالة التي شرع فيهاء أما إذا كان عزمه الاستمرار عليها فيظهر أن يكون في 
البطلان من الخلاف ما ستعرفه في باب ما يفسد الصلاة. 

ولا خلاف في أنه لو جمع الثوب المخرقء وأمسكه بيده - في صحة صلاته؛ 
حكاه المتولي 2 الحسين لانتفاء علة المنع» وهي إيجاد الساتر [و] ” 
المستورء وقضيتها: [الطرد فيما إذا وضع الغير يده على موضع الخرق وإن كان فعل 
ذلك]* 0 كما لو سترها بقطعة ديباج» وبه صرح القاضي أيضًا. 

قال: وعورة الرجل - أي: حرًا كان أو عبدًاء مسلمًا أو ذميًا - ما بين سرته وركبته. 
وهذا لفظ [الخبر]” '» وهو يقتضى أن الركبة والسرة ليستا من العورة» وما عداهما 
منهاء وهو الصحيح في «المهذب». والمذهب في «النهاية»» والمنصوص عليه في 
عامة كتبه - كما قال البندنيجي - ولم يورد القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
والفوراني والمتولي غيره» وكذا العاورة قي وات حواه له عر ادج قله السنامم -( دما 
قَوْقَ الرُكبتَيْنِ مِنَ العَوْرَ ة» وما لفل الو 1" '» رواه الدارقطنيء وقال: إنه لا 
يقدر على ستر عورته إلا بستر بعض السرة والركبة؛ كما لا يقدر على غسل الوجه إلا 


1 قطاف ين (؟) سقط فى ج 

فى دازروالف- :47)اسقطاى يت 

(2) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في الزوائد للهيئمي (١/515؟)‏ برقم )١57(‏ من حديث 
ابى سعية الخدري رضي الله عنه. بلفظ: عورة الرجل من سرته إلى ركبته. 


(5) سقط في اً. 
)٠(‏ أخرجه الدارقطني »)757١/١(‏ والبيهقي (9/7؟١75)‏ عن أبي أيوب قال سمعت النبي كَل 
قال:. .. فذكره. 


وقال الحافظ فى التلخيص (1/ 2٠5‏ وإسناده ضعيفء» وفيه عباد بن كثير وهو متروك. 


باب ستر العورة 1 4.5١‏ 
بالمجاوزة إلى غيره؛ فيجب ذلك وسيلة لتحصيل”'' المقصود. 

وقد قيل: إن السرة والركبة من العورة - أيضًا - حكاه فى «المهذب» وجهّاء وقال 
الإمام بعد روايته عن العراقيين: إنه غير معدود من الملهت: 

وقال الروياني: إن أبا جعفر الترمذي حكاه عن الشافعي, ثم قال: وهذا لا يعرف 
[له]”'» ولكنه قول بعض أصحابنا. 

وقيل”": إن السرة منها دون الركبة؛ لأنها أفحشء ولا يتأتى ستر ما دونها إلا 
بسترها؛ حكاه ابن يونس وابن التلمساني والنواوي في «الروضة». 

وقيل: إن الركبة منها دون السرة؛ حكاه الرافعي عن”*' رواية أبي عاصم العبادي. 

امح د وسو د ع لتو 0 
لما روى ابن المنذر والإمام أحمد عن جرهد - وكان من أصحاب الصّفّةَ - 
رسول الله يل رآه قد كشف عن فخذه فقال: «غَط مَخِذَّك؛ فَإِنَ 00 

ورواية أبى داود عنه قال: جلس رسول الله يِل عندناء وفخذي منكشفة» فقال: 
علق أن المَخِلّ عَوْرَةٌ). 

وجرهد: بفتح الجيم» وسكون الراءء وفتح الهاء. ودال مهملة؛ ذكره في «الاستيعاب». 


)١(‏ في د: ليحصل. ‏ (؟١)‏ سقط في أء د. 

فوم في ج: وقال. )2 في جب د: : من. 

(0) أخرجة الحميدي (851). والترمذي (5/ 597) كتاب الأدب, باب: ما جاء أن الفخذ عورة 
(70745)» والحاكم )١8١/5(‏ عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلضي عن جده جرهد... 
الحديث. 
وأخرجه أحمد (474/7)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 410): وابن حبان )109١١(‏ 
من طريق زرعة بن .عبد الرحمن بن رهد عن جبدة, 
وأخرجه أحمد (478/7) من طريق أبي النضر عن زرعة بن جرهد الأسلمي عن أبيه. 
وأخرجه أحمد (57/8/7).» وأبو داود (575/7) كتاب الحمام» باب: عن التعري ))50١5(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 2575» والبيهقي )75١8/1(‏ من طريق زرعة ابن عبد 
الرحمن عن أبيه. 
وأخرجه الحميدي (8508).» والدارقطنى (١/5؟5)‏ من طريق أبى الزناد عن آل جرهد عن 
جرهد. 1 1 
وأخرجه أحمد (578/17)» والترمذي (77/417), والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 0ا4) من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه. 
وأخرجه أحمد (47/8/7)» والترمذي (71/48)» من طريق أبي الزناد عن ابن جرهد عن أبيه. 
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فإن قيل: هذا الخبر يعارضه ما روته عائشة - رضى الله عنها - أنه - عليه 
السلام - كان مضطجمًا في بيتهاء كاشمًا عن فخذه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو 
على تلك الحالة» ثم استأذن عمر فأذن له كذلكء» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول 
سي ثيابه» فدخل يحدث. فلما خرج فلك 7 ا وجول اللى إنه دخل أبو 


0 2 
بكر [فلم] له ولم تُبَالِ ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله» ثم دخل عثمان 
فجلست 7 وسَوٌ سَوَيْتَ ثيابك» فقال: «ألا أَسْتَحْبِي مِنْ رَجُلٍ اسَْحْيْتُ ِنْدُ الملايكة) ”1 


[فإن هذا]”” 7 على أن الفخذ ليس بعورة. 

قلنا: هذا الخبر قد [اختلف الوُواة]''' فيه: فبعضهم يرويه: «كاشفًا عن فخذه) كما 
ذكوقان ولي زوارةة :(كاشها عن ساقيه»» توليسا بعورة»اوإذا العافت [الرولية] ”7 لم 
يقع به تعارض» على أنه يحتمل أن يكون الموضع المكشوف ليس في الناحية التي 
جلس فيها أبو بكر [وعمر]””» وعثمان أحب النبي كله أن يقرب مجلسه؛ ليزول 
حياؤه؛ فيقول حاجته» وكان من جلس ذلك المجلس منه يرى اتكشاف فخذه؛ فلذلك 
غطاه. 

ويحتمل أن يكون كاشمًا ثوبه عن فخذه مع استتاره بغيره» ولم يغطه لأجل أبي 
بكر وعمر؛ لما بينهما من الصّهارة» وعثمان كان حييًا؛ فغطاه من أجله؛ خشية أن 
يستحيي فلا يقول حاجته. 

وقد جاء في رواية قالها أبو الطيب: أنه كَِْةِ قال حين سألته ا «إِن عَثْمَانَ 
رَجل حب حَشِيتُ إِنْ أَوِنْتُ لَهُ عَلَى يَلْكَ الحَالٍ أَلَّا يُبَلِمَ في حَاجو» "2 

قال: وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: #ولا يبرت 


أ 


لثم هيم ينها » [التور: ."١‏ قال ابن عباس: ما ظهر منها: وجهها وكفاهاء 


5-5 0 400 

(9) فى ج: فمكثت. 

(4) أخرجه مسلم (1877/4) كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه (595/ 501 5). 

)2 في د: وهذا. 000 في ج: اختلفت الرواية. 

(0) سقط فى ج. (0) سقط فى ج. 

(9) أخرجه مسلم (73407/710)» والبخاري في الأدب المفرد :)7٠0(‏ وأحمد )7١/١(‏ (7/ 
١66‏ ). 
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وحكاه'”'" في «التتمة» عن عائشة - أيضًا - والرافعي عن المفسرين» وخبر عائشة 
0 أسلفناه في أول الباب يعضد هذا التفسير. 

قال بعضهم: وخخص الله - تعالى - الزينة بالذَّكْر دون مواضعها؛ مبالغة في التسثّر 
والتصوّن. 

ولأنهما لو كانا من العورة؛ لما وجب كشفهما حال الإحرام» والحاجة تدعو إلى 
كشفهما في البيع والشراء والآخذ والعطاء. 

وهذه العلة تفهمك أن المراد بالكف: من مبتدأ رءوس الأصابع إلى الكوعين ظهرًا 
وبطاء وهو الذي حكاه جمهور الأصحاب هنا. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن من أصحابنا من قال: [ظهرهما]”" عورة كظهر 
القدمين» وقد حكاه الرافعي في كتاب التكاح. 

وقال المزني: ظهر القدمين ليس بعورة كظهر الكفين» ولآنه مكشوف في العادة؛ 
فلم يلزمها”؟' ستره؛ كالوجه والكفين. 

وبعض الأصحاب ألحق أخمص القدمين ببطن الكفين حكاه الفوراني وغيره من 
أصحاب القفال عن روايته. 

قال الروياني: ويقال: إنه حكاه قولًا في المسألة. 

والمذهب الأول؛ لما ذكرناه؛ فإن من ضرورة ظهور الكف ظهور ظهره؛ء وفي 
تكليف ستر البطون فقط مشقة أشد من مشقة ستر الجميع» وأما أخمص القدمين 
فمستوران في الغالب» وكذا ظهر*؟ القدمين؛ ولهذا لم يجب على المحرمة 
كشفهما''' مع أنه ورد عن أم سلمة أنها قالت: قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في 
درع وخمارء وليس عليها إزار؟ فقال: ١تَحَمُْ‏ إِذّا كَانَ سَابِعًا يُمَطي ظهُورة) 
قدميها»". رواه أبو داود. 


)١(‏ في ج: وكأنه. 0,00 في أ: قد. (0) في ج. د: ظهورهما. 

):١‏ في د: يأمرها. © في أ ج: ظهور. 

6 في أ» ج: كشفها. 0 في د: ظهر. 

(8) أخرجه أبو داود )١5١8/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في كم تصلي المرأة؟ (540)» والحاكم /١(‏ 
)0 
وقاكد التحافظ قن الدليي 084:25 وواعل عبن الكو درمالكا وقيزه رود مز رقا 
وهو الصواب» وضعفه الألباني في الإرواء (0707/1. 


:5 0 كتات الصلاة 


قال: وقد روي موقوفًا على أم سلمة. 

وقد أفهم قول الشيخ: «وعورة الحرة كذا»., أنه لا عورة [لها]1 غير ذلك. ومنه 
يظهر أن صوتها ليس بعورة» وهو الذي جزم به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وغيرهما عند الكلام في التلبية في الحج. والقاضي الحسين قاله نَّمَّ 0 و1" ' قال في 
كتاب الصلاة: إنه هل هو عورة بالنسبة إلى الصلاة وغيرها حتى لو فعلت ذلك تبطل 
صلاتها أم لا؟ فيه وجهان. 

قال' '': وعورة الامة ما بين السرة والركبة؛ لقوله - عليه السلام-: (إِذَا زَوّجَّ 
أَحَدُكُمْ [حَادِمَهُ عَبْدَه]*' أو أَجِيرَهُ فلا يَْظْرْ إِلَى مَا دُونَ السّرَةَ وَقَوْقَ الوُكْبَق“'. رواه 
أو داود. 

ولأن الإجماع على رأسها ليس بعورة؛ فإن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة» 
وقال: اكشفي رأسك,ء ولا تتشبّهي بالحرائر. 

وفي رواية أخرى: ضربهاء وقال: يا لكعاء» لا تتشبهي بالحرائر. ولم ينكر عليه 
أحد. 

وما روي عن الحسن [البصري]” " أنه يوجب عليها ليس الخمار إذا تزروجت أو 
اتخذها سيدها لنفسه - متأخر عن ذلك. 

وإذا ثبت ذلك قلنا: من رأسه ليس بعورة لا يكون ما عدا بين سرته وركبته عورة؛ 
كالرجل. 

وعلى هذا يجىء فى دخول السرة والركبة فيها الخلاف السابق» وما ذكره هو 
المذهب في «المهذب» و«تعليق» البندنيجي و«تلخيص» الروياني. 

وقال ابن الصباغ تبعًا لأبي الطيب: إن الشافعي لم يذكر قدر عورة الأمة» ونسب ما 
ذكرناه إلى اختيار أبي إسحاق, وهو الذي صححه القاضي - أيضًا - ووراءه وجهان: 

أحدهما: أن عورتها كعورة الحرة''' إلا الرأس؛ قاله أبو على في «الإفصاح». 


01 طفن أ ع 10907 برط قر أ 

29١‏ فى ج: قلت. 44١‏ فى د: خادمة عنده. 

-. أخرجه أبو داود 2141//١(‏ 188) كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة (597)؛ 
والدارقطنى .)370/١(‏ والبيهقى (؟9/5؟5). 

90 سقط: قن (0) في أ: الأمة. 


باس ستر العورة جح" 5 


رادل 1لم]"”* بها روئ' انه كله فال الك أذ 1و 3: 

قال 00 وهو حديث حسن صحيح؛ فثبت بهذا [الخبر]'” أن كلها عورة» 
وخرجت الرأس بما ذكرناه؛ فبقي باقيها على حكم الخبر. 

قال الروياني: وقد اختار هذا ابن بنت لكان ا يعني: صاحب 
«التلخيص». 

والثاني: أنها كالحرة إلا مواضع التقليب منهاء وهو ما يبدو منها عند العمل. 

قال في «المهذب»: مثل الوجه والكفين والذراعين. 
وأضاف ابن الصباغ وأبو الطيب والروياني إلى ذلك على [هذا]''' الوجه: 
البناق 7 

وأضاف القاضي الحسين إلى ذلك كله على هذا الوجه: العنق. 

وقال البندنيجي: إنه الوجه والرأس والرجلان» هذه طريقه. 

وقال في «الحاوي»: لا يختلف المذهب أن رأسها وساقها ليس بعورة» وأن ما بين 
سرتها وركبتها عورة» وفيما بين سرتها ورأسها من صدرها وظهرها وجهان: 

أحدهما - وهو قول أبى إسحاق. وعليه أصحابنا-: أنه ليس بعورة» ويجوز 
النظر إليه عند التقليب'". 

والثانى - وهو قول ابن أبى هريرة-: أن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب» 
وهذه الطريقة لم يحك الإمام غيرهاء غير أنه جعل طرف الساق ملتحمًا بالرأس» 
وحكى وجهين فيما تحت الركبة مما لا يظهر فى المهنة. 

وقد أدخل الشيخ بلفظ الحرة: المكلفة 07 والمسلمة وضدهاء وبلفظ الأمة: 


() سقط فى أ ج. 

6 أخرجه الترمذي (157"/9) كتاب الرضاع. باب: .)١١7/7( )١8(‏ وابن خزيمة (21586 
١787/15‏ ). وابن حبان (50948, 00494) وصححه العلامة الألباني في الإرواء /١(‏ 
). دن 

() سقط في أ. (:) سقط في ج. 

(0) قوله: وقد اختار هذا ابن بنت أبي أحمدء أي: ابن القاصن. انتهى. 
اعلم أن لفظ «البنت» هنا غلط؛ فإن المذكور اسمه أحمدء ويكنى أبوه به» فيقال له: ابن أي 
أحمد» كذا ذكره الأصحابء. وأوضحته في كتاب «الطبقات». [أ و]. 

() سقط في أ. (0) في ج: السابق. (4) في ج: التطيب. 


5 ج” كتاب الصلاة 


القنة» والمدبرة» والمكاتبة» والمعلق عتقها بصفة» وأم الولد؛ لأنهم - الكل - 
يُضمنون بالقيمة. 

ولا شك فيما أفهمه كلامه إلا ما سنذكره ذ فى الصغيرة في بعض الأحوال. 

قال الروياني: [والمكاتية]!© إذا كان امغها ها توفيه في التجوم وفلا حلت - بكره 
لها أن تصلي مكشوفة الرأس ن. فلا يدخل في اللفظين مَنْ بعضها حر. وللأصحاب في 
إلحاقها بالحرة فى ذلك أو بالأمة وجهان حكاهما الماوردي» وصحح الأول منهماء 
وهو ما [أورده مدن 0 وادعى الشاشى أنه ظاهر المذهب. 

ومقابله هو المذكور في «الشامل» و«”تعليق» أبي الطيب والبندنيجي و«التتمة». 

ولفظ «الرجل» ينظم: الحر والعبدء [ويخرج الختثى» والذكر من الأطفال» وهو 
حسن بالنسبة إلى نظمه الحر والعبد]”". وإخراج الخنثى فإن حكمه مغاير؛ لأن 
الماوردي قال: إن عورته فى صلاته ومع الرجال كعورة النساء؛ فإن كان حرًا فعورته 
عورة الحرائر 

وقال الشافعي: آمره أن يلبس القناع» وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء. وإن 
كان رقيقًا فيستر ما تستره الأمة. 

فإن قلنا: إنه أزيد مما ب بين السرة والركبة» فخالف واقتصر على ستر ما بينهماء 
وصلىء فهل يجزئه؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى عن «البيان»» مأخذهما: أن الأصل 
شَعْل الذمة ولا تبرأ إلا بيقين» وكون الزيادة [عورة]7*) مشكوك فيهاء وفي «زوائد»*» 
العمراني اعويد ال ال اموه 
حكم 0 7 دون سبع سنئين» فإذا ب الغلام عشر سنين 000 تسع”") 
سئين كانا كالبالغين من الفريقين في حكم العورة وتحريم النظر إليها؛ لأن هذا زمان 
يمكن فيه 0 كور هه د 


)١(‏ سقط في د. 68 سقط في أ د. 
2 سقط في د. )2 سقط في د. 
(5) في ج: رواية. (5) في ج: فيصلي. 


03732 في جه السبع. 


إلى فرجهماء ويحل فيما سواه» وستتجٌ ما قيل في ذلك في '''آخر الباب» إن شاء الله 
تغالن: 

قال: والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين: قميصء ورداءء لظاهر قوله تعالى: 
خُدُوا زِتتَو عِندَ كل مسر [الأعراف: ]١‏ والثوبان أهم '"' الزيئة» وقد روي أنه 
- عليه السلام - قال: لذ صَلَّى أَحَدُكُمْ ليبس توي قن الله أَحَق من تين لَه ون 
لَمْ يكن لَهُ نَوْبَانِء فَلْيَئِر ذا صَلَّىء وَلَا يَشْتَملٍ اشْيِمَالَ اليهُود» ". 

قال الجيلي: أخر جه ل لي ار 

ورواية أبي داود» عن ابن 3 قال: قال رسول الله كَكِ: «إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ا 
تلقل وبيقك زنك 3 01" لازت لير به وَل يَشَِْلٍ اشْتِمَالَ الود ” 

واشتمال اليهود: أن يخلل يديه الثوب ويسبله من غير أن يشد طرفه. 

وقال بعضهم: إنه اشتمال الصمّاء أو قريبًا منه. 

والصحيح: أنه غيره؛ فإن اشتمال الصماء: أن يلتحف بثوبء ويخرج يديه من قِبّل 
صدره؛ فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها فرق ولا صدع؛ فيعسر عليه الركوع 


والسجود. 
وقال فى «التتمة»: إن اشتمال الصماء: أن يلتحف به مثلما تلتحف النساء. وهو - 
أيضًا - مكروه. 


وما ذكره الشيخ هو عين ما نص عليه في «المختصر»» والمراد منه: بيان أول درجات 
المتحن» والأكمل منه""؟ له وستصير اف 3لك: :وكذلك :قال القاضئ النصيق: إن 
الاستحياب لا [يقتصر على ]0 ذلك» بل المستحب أن يتعمم مع القميص والرداء 


لي ال (0) في ج: لهم 

(9) أخرجه البيهقى (7/ 575).» والطبرانى فى «الأوسط») (4778) من طريق موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ. 000 

() زاد فى د: اقتصر على سترها بثوب واحد. 

)0( ل أ د. 

) أخرجه أبو داود )7717/١(‏ كتاب الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به (575)» والبيهقي 
(75/5)» وابن عبد البر في التمهيد (74/ 1/7؟) وصحح إسناده النووي في الخلاصة رقم 
(1ل/اة). 

42 في أ: عنه. () في ج: يقصر. 


5 ج؟ كتاس الصلاة 


ويتَطيُلس؛ لأنه فيه زيادة الزينة» وفي الآثار: «العمائم تيجان العرب». 

ويروى أنه كِِ قال: ١صَلاةٌ‏ بعمَامَةٍ أَقْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةً بعَيْر عِمَامَق)0. 

والقميص معروفء. والرداء قد يخفى» وهو ما يستر العورة والأكتاف. 

ولا شك”' أنه مع القميص أكمل من القميص مع الإزارء وهو ما يستر العورة 
فقطء أو مع السراويل؟ لأن ستره يعم. 

ولفظ البندنيجي والروياني وكثير من الأصحاب: والمستحب أن يصلي في ثوبين: 
قميص. ورداء» [أو قميص وإزار]” ''» أو قميص وسراويل. 

ولعل مرادهم التنويع بحالة الوجود' ٠‏ لا التخيير عند وجود الكل؛ لما ذكرناه. 

ولفظ الماوردي: المستحب أن يصلي في قميص ورداءء أو رداء وسراويل. 

قال: فإن اقتصر على ستر العورة؛ أي: [بأي]'*' شيء كان من ثوب أو غيره جاز؛ 
لأن الشرط سترها”''. وقد حصل. 

وقد يفهم من قول الشيخ: «فإن اقتصر على ستر العورة جاز) - أن مراده: [أنه إذا 
اقتصر على سترها بثوب واحد جازء وليس كذلك؛ بل مراده]”"' ما ذكرناه» ولئن كان 
كذلك فوجهه: ما روى أبو هريرة أن سائلا سأل رسول الله يكِ عن الصلاة في ثوب 
واحدء فقال رسول الله يكله: «أوَ للم تَوْيَانِ؟2”0 أخرجه الشيخان؛ وفي رواية: «أَوَ 


2 ذكره ابن رجب في شرحه للترمذي /١(‏ 87) فقال: سثل أبو عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- عن 
شيخ نصيبي يقال: محمد بن نعيم» قيل له روى شيئًا عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
يكل: (صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة»» قال: هذا كذاب هذا باطل. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» (”7/ 55 ؟) وقال: موضوع وقال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة»: هو موضوع كما قال شيخنا ذه وأورده السيوطي في الجامع الصغير 

م زاد في ج د: فى. 


لوه سقط في ج. 2 في ج: الوجوب. 
(4 سقط فى ج. (1) فى د: شرطها. 


(9) سقط في أ. 

(4) أخرجه البخاري )737١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به برقم 
(76548)»: ومسلم )7717/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء برقم 
(516/ 016) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كُلَكُم يَجِدُ َوْييْن؟!00". 

فإن قيل: هذا وإن كان لفظه لفظ استفهام. فمعناه الإخبار عما كان يعلمه من 
حالهم في العدم وضيق الثيابء فكأنه يقول: وإذا كنت" بهذه الصفة» وليس لكل 
وا والصلاة واجبة عليكمء » فاعلموا أن الصلاة فى الثوب الواحد 
[جائ:ة]” "© وإذا كان كذلك فلا يدل أن ذلك يكتى عثل القدرة على أكثر مله: 

وكذلك قوله كليِ لجابر: (إِذّا كَانَ النَوْبُ ضَيَّاءِ فاشْدَذْهُ عَلَى حَفْوَيِكَ)”*' - كما 
رواه أبو داود - يحتمل أن يحمل على حالة العدم. 

والحقو - بفتح الحاء المهملة وكسرها-: الإزار» والأصل فيه: معقد الإزار» ثم 
سمي به الإزار؛ للمجاورة. والنبى عد أطلقه باعتبار الأصل. 

فالجواب: أن فعل جابر يرد ذلك؛ فإنه روي أن جابرًا صلى في إزاره» ورداؤه على 
الِشْجَب”” » فقال واحد: أنت صاحب رسول الله كَهِ تصلي في إزارٍ ورداؤك على 
المشجب؟! فقال: عمدًا فعلتٌ؛ ليراني جاهلٌ منلّك فيعلم أن ذلك جائزء فأينا كان له 

قال: إلا أن المسييعب إن بطر طلى ق/أئةة شيئًا؛ لما روى عن عمر بن أبي سلمة 
«أنه رأى رسول الله كه يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة» واضعًا طرفيه على 
عاتقه». أخرجه الشيخان» وفي رواية أخرجها الترمذي: «واضعًا طرفيه على منكبيه». 


قال البغوي: وهو متفق على ضيكة 7 

)١(‏ أخرجه أحمد (75720/7)» والبخاري /١(‏ 475) كتاب الصلاة» باب: الصلاة في القميص» 
الحديث (7”70): ومسلم )517/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة في توت واحن لخديف 
(كلاام/ هظذه). 

)١(‏ في جه أنتم. (*") سقط في ج. 

(؛:) أخرجه مسلم )1١7/4(‏ كتاب الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل ))01١(‏ 
وأخرجه البخاري )١١/7(‏ كتاب الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقًا (751) بلفظ آخر. 

(5) قوله: وروي: أن جابرًا صلى في داره ورداؤه على المشجَب. 
اعلم أن «المشجب» - بميم مكسورة وشين معجمة ساكنة» بعدها جيم مفتوحة» ثم باء 
موحدة - هو الخشبة التي تعلق عليها الثياب؛ قاله الجوهري. [أ و]. 

(7) أخرجه البخاري (7/ )١5‏ كتاب الصلاة» باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة (707). 

41 أخرجه البخاري (؟7/5١)‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة ة في الثوب الواحد ملتحمًا به (5 6 
3 ومسلم ( كتاب الصلاة» باب: الصلاة ة في ثوب واحد (2)011/71/4 ب 


8 ج-ج كتاب الصلاة 


وعن أبي هريرة عن النبي تل أنه قال: «لآ يُصَلّي أَحَدُكُمْ في النّزْبٍ الوَاجِدٍ لَيْسَ 
عَلَى عاتِقِه مِنْهُ شَيْ) 7 وفي رواية: الَيْسَ عَلَّى مَنْكبهِ مِنْهُ شّيء)» 7" أخرجه البخاري 
ومسلم. 

قال بعضهم: والمعنى فيه: أنه إذا طرح طرفيه على عاتقه. كان بمنزلة الرداء» وقد 
أوجب الإمام أحمد ذلك؛ عملا بظاهر الخبرء وقال: إنه يكفيه أن يضع على عاتقه 
حبلا. 

واستحب أصحابنا ذلك؛ للخروج نك خلافةء [ولقوله كله روه ولو بسَوْكَقٍ 
َارْئَدِ 0 بحبل» 00 

والنا: و "بابي افق رالتكن ومو متك وقيل: إنه يؤنت: وجمعه: عواتق 
وعَتّق. 

قال الأصحاب: ثم الأفضل في حالة”'' الاقتصار على ما يستر العورة إذا وجد 
الإزار والسراويل لبس الإزار؛ لأنه لا يلصق بالعورة فيصف تكوينهاء بل”"' يجافيها 
فلا يحاكيهاء ولا يصف سمنها وهزالها. 

وقد قال القاضيان أبو الطيب والحسينء والشيخ في «المهذب»» والمتولي: إنه 
المنتصوص 5 «الأم). 

وقال المحاملي» وكذا البندنيجي بعد حكايته عن النص: إن السراويل أولى؛ لآنه 


ومالك )١50/١(‏ كتاب صلاة الجماعة, باب: الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد (59؟)» 
وأحمد (57/4).: والترمذي )"1٠١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة في الثوب 
الواحد (888). 1 

)١(‏ أخرجه البخاري )3١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب الواحد (7059)» ومسلم 
كتاب الصلاة» باب: الصلاة في تر واحن //01). 

(؟) انظر تخريج الحديث السابق. 

(9) أخرجه أحمد (494/5» 05). وأبو داود )١5١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في الرجل يصلي في 
قميص واحد (؟575)) والنسائي (/ )7١‏ كتاب القبلة» باب: الصلاة في قميص واحدء وابن 
خزيمة (الالاء 071/4 والطبراني في الكبير (10/ ”08 (771)» والحاكم 1١‏ هك 
والبيهقي (؟/ *4) عن سلمة ب بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيدء أفأصلي 
في فى القميص الواحد؟ قال: : (نعم» وازرره ولو بشوكة». 

اديع سقط فى د. )2 سقط فى أء ج. 

(1) في ج: جماله. (0) في ج: أم. 


باب ستر العورة ج” ع 


أجمع في الستر. ويحكى عن الشيخ أبي محمد. وقال الروياني في «تلخيصه): إنه 
الذي قاله أصحابنا. 

[و]”'' في «زوائد» العمراني: أن الفقيه أبا بكر قال”": السراويل الواسع أولى. 

وعلى الأول: إذا كان معه ثوب واحد ائتزر به إذا كان ضيقاء وجعل على عاتقه 
شيئًاء فإن كان واسدًا التحف بهء وخالف بين طرفيه [على عاتقه]”" كما يفعل القَصَّار 
إذا كان في الماء. 

واعلم أن بعضهم أورد سؤالًا على كلام الشيخ. وأجاب عنهء فقال: قوله: 
«والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين» يفهم أنه ليس بشرط؛ فأي فائدة في قوله: 
«فإن اقتصر على ستر العورة جاز)؟! 

وأجاب بأنه””: أراد أن يعرف بأن نهيه - عليه السلام - أن يصلي الرجل في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه [شيء]”” - كما رواه مسلم - و" نهيه - عليه 
السلام - أن يصلي [الرجل”" في السراويل ليس عليه رداء” - كما رواه أبو 
داود - محمولٌ على الاستحبابء لا [على]”*' اشتراط الطرح على العاتق كما قاله 
الإمام أحمد. كما في غير العاتق مما ليس بعورة. 

قلت: ولذلك فائدة أخرىء, وهي أنه لما قال: المستحب أن يصلي في ثوبين» لم 
يقتصر على ذلكء بل قال: قميص ورداء» وكل منهما يستر أكثر من العورة؛ فيجوز أن 


)١(‏ سقط في أء ج. زههم زاد في د: في. (9) سقط في ج. 

(5) قوله: وأورد بعضهم على الشيخ سؤالاء وأجاب عنه فقال: قوله: إن المستحب أن يصلي 
الرجل في ثوبين قميص ورداءء يُفهِمٍ أن الثوبين لب ليسا بشرط؛ فأي فائدة لقوله بعد ذلك: فإن 
اقتصر على ستر العورة جاز؟! وأجاب بقوله. كن آخر ما ذكره. 
وما ادعاه من الإفهام عجيب لا أدري ما سببه؛ ونتبرع فنقول: بينهما واسطة؛ ولهذا أن الإمام 
أحمد لا يوجب الثوبين» ولا يجوّز الاقتصار على ساتر العورة» بل يوجب وضع شيء على 


العاتق ولو حَبْلًا.[أ وا. 
)0( سقط في ج. (5) في ج: في. 
07( سقط في أ د. 


00 أخرجه أبو داود (١8/1؟؟)‏ كتاب الصلاة باب: إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به [فهرة»ة عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله كك أن يصلي في لحاف ولا يتوشح به 


والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. 
5( سقط فى د. 
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يعتقد أن الواحد منهما ثوب واحد ساتر للعورة وما فوقها؛ فلذلك قال: فإن اقتصر 
على ستر العورة جاز؛ تنبيهًا على أنه لا يتعين ذلك ولا جنس الثياب؛ بل الجلد 
والورق وما تقدم ذكره [يجزى]: . إذا حصل به السترء والله أعلم. 

قال: والمستحب أن تصلى المرأة [- أي:]1 حرة كانت أو أمة - في ثلاثة 
أثواب: در وهو قميص النساء الذي يغطى البدن والرّجَلء وخمار: وهو الثوب 
الذي يستر الرأسن والعنق» ويقال له: مِقَئعة» ا وهو معروف؛ لأن ذلك زينة 
النساء. وقد روي عن عمر أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع» وخمارء وإزار. 

والشيخ أقام السراويل مُقَام الإزار؛ جريًا على ما حكيناه عن البندنيجي والمحاملي 
من [أن1 السراويل في حق الرجل أولى من الإزار؛ لأنه أجمع؛ فهو في المرأة 
أولى» وهو المعهود عندهن زينة في هذا الزمان. 

والمحذور من كونه يصف تكوين العورة مفقودٌ في حقها؛ لأن القميص فوقه 
يستره؛ فإنا ذكرنا أن المستحب في حقها الدرع: وهو القميص الذي يستر البدن 
والرّجل. 

والأصحاب لم يتعرضوا للسراويل» بل جعلوا عِوَضَهُ الإزار؛ كما جاء في الأثرء 
وعليه جرى في «المهذب»؛ اتباعا لظاهر نصه في الرَّجَلء وفسره ابن الصباغ 
بالجلباب» والمشهور غيره» كما ستعرفه. 

قال: ويستحب لها أن تكثف جلبابها. 

هذا الفصل اقتضى أمرين: 

أحدهما : أنه يستحب لها أن تلبس فوق ذلك جلبابًا كما صرح به غيره؛ لأنه يستر 
تكوين أعضائها وسمنها [وهزالها] وذلك كمالٌ فى سترها. 

والجلباب - على الصحيح -: هو الملاءة التي تلتحف بها فوق ثيابها. 

قال النووي: وهو مراد الشافعي والمصنف والأصحابء ونقل عن أبي عبيد: أنه 
الخمار والإزار. 

وعن الخليل: أنه أوسع من الخمار وألطف من الإزار. 


ذلك سقط فى أء ج-ج. 20 سقط فى أ -ج. هيف سقط فى أء 5_3 
(:) فى ج: الأعضاء. (5) سقط فى أ. 
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وقيل: [إنه أقصر من الخمارء وأعرض من المقنعة. 

وقيل: هو ثوب واسع دون] ' الرداء يغطي ظهرها وصدرها. 

الثاني : أنه يستحب لها أن تكثفه؛ لأنه أبلغ في تحصيل المقصود 1 

وتكثفه - بالثاء المثلثة غلى المشهور - معتاه: أن تخذه صفيقًا”"“؛ غليظ الغزل؛ 
شديد النسج؛ بحيث لا يظهر منه لون بشرتها'*' ولا لون ثيابهاء ويجافيها في الركوع 
والسجود, كذا حكاه القاضي الحسين تفسيرًا لقول الشافعي: «وأن تكثئف جلبابها». 

قال أهل اللغة: والكثيف والكثاف - بضم الكاف وتخفيف الثاء-: هو الغليظ 
المكئف من كل شيء. 

وقيل: إن قول الشافعي: «وأن تكتف جلبابها» بالتاء ثالثة الحروف. ومعناه: أن 
المستحب لها أن تعقده؛ كي لا ينحل في ركوعها وسجودها فتدكشف. 

وقيل: إنه بفتح التاء في أوله وإسكان الكاف وكسر الفاء؛ فيكون معناه: أن 
المستحب في حقها أن تجمعه؛ فإن الكفْت: الجمعء وهذا يَنْبُو عنه اللفظ؛ فإنه ضد 
المقصود - الذي ذكرناه - بالجلباب””*. 

قال: ومن لم يجد - أي: من الذكور والإناث - إلا ما يستر به بعض العورة» ستر 
به السوءتين. 

هذا الفصل اقتضى [أمرين]!”*: 

أحدهما: وجوب الستر به. وهو مما لا خلاف فيه؛ لآن الميسور لا يسقط 
بالمعسورء وقال كلك: (إذا أمَرتَكمْ مر كَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَغتُم)”"'» وخالف هذا ما لو 
وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارته؛ لا يجب عليه استعماله على قول؛ لأن للماء 
بدلا يرجع إليه وهو التيمم» ولا كذلك هاهنا؛ قاله الأصحاب. 

وقد يقال: إنه ينتقض طردًا وعكسًا: 


4 سقط فى عت 105+ قطن نط 
1ف ند ضيقاء )فنأ د للها 
ره فى أ ج-: كالجلباب. ١‏ 
(7) سقط فى أ. 
(1) أخرجه البخاري (177/15) كتاب الاعتصامء باب: الاقتداء بسئن رسول الله يكل حديث 
(78)» ومسلم )١18717/5(‏ كتاب الفضائل» باب: توقيره كل حديث (/1771). 


روي > نيت 


0 
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أما طردًا ففيمن عدم الماء وقدر على بعض ما يكفيه من التراب؛ فإنه لا يستعمله 
على رأي وإن كان لا بدل يرجع إليه. 

وأما عكسًا ففيمن قدر على قراءة آية من الفاتحة» فإنه يأتى بها جزمًا وإن [كان]37) 
للقراءة بدل يرجع إليه 1 

الثاني: أنه يستر بذلك السوأتين» ووجهه: أنهما متَّمّقَ على أنهما عورة» وهما 
أفحش من غيرهماء بل ما عداهما كالحريم [لهمال""'؛ ولذلك خصهما الله - 
تعالى - بالذكر في قوله: #قْدَتَ لما 4 [طه: 7 .]١‏ 

والسوأتان: القبل والدبر»ء وسميت بذلك؛ لأنه يسوء صاحبهما انكشافهما ووقوع 
الأطن<" عليها: 

قال: فإن”؟ وجد [بعض”* ما يكفى أحدهما”"' . ستر به القبل؛ لأنه بارزء وهو 
يواجه به القبلة؛ [فكان ستره أولى فق القيرة لألهمستون بالأليتيق» ولا يستقيبل به 
القبلة]”"2» وهذا أصح في «المهذب»؛ وهو المنصوص في «الأم)» ولم يذكر الفوراني 
عير 9 ٍِ 

ولفظ «القبل» يشمل «الذكر» و«الفرج»؛ ولذلك صرح غيره أنا على هذا القول لا 
نفرق بين الذكر والفرج. 

وهو مضموم الأول والثاني» وكذا الدبر» ويجوز إسكان الثاني منهما. 

وقيل: يستر به الدبر؛ لأنه أقبح'* في حال الركوع والسجود؛ وعلى هذا الخنئي 
المشكل يتخير. 

وقد حكى الإمام الوجهين عن العراقيين» ثم قال: وقد يتجه التخيير في ذلك؛ وهذا 
حكاه القاضي الحسين وجهًا وقال: إنه الصحيح؛ لاستوائهما في وجوب الستر 
وتغليظ حكمهما. 

وقيل: إن الستر للقبل في الرجل أولىء والدبر في المرأة أولى؛ حكاه القاضي - 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أء جء وفي د: لها. 
(20 »فى اسح الأنظان: (5) فى التنبيه: وإن. 

(5) سقط فى ج. )3( فى التنبيه: إحداهما. 

0 سقط في أ. 1 
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أيضًا - وصاحب «الروضة1'' . 

ثم هذا الخلاف في الاستحباب. وإلا فلو ستر به الفخذ جاز؛ لأن الكل عورة؛ 
حكاه ابن الصباغ عن الشيخ ابي حاط وعبارة أب الطبب تال عليه - أيضا - لأنه 
قال: إذا وجد ما يستر به بعض العورة فالمستحب أن يستر [به2"1 السوأتين وإن وجد 
ما يكفي أحدهما أحببنا” . 

وقيل: إنه في الوجوبء وحو ظاهر نصه في «الأم). 

وقال الإمام: إن في كلام الأصحاب ما يدل على تحنمو وأبدى الأول احتمالا. 

ارو ب ا على روود وار امار وا ل اي 
ذلك عادة» فلزما!؟» قبولها؛ كما لو وهب له الماء عند إرادته التيمم لِمَقده. 

وفي «الروضة» حكاية وجه: أنه لا يلزمه قبولها 

قال بعضهم: وهذا بعيد وإن كان له اتجاه من حيث إن العارية مضمونة. 

قلت: وما جعله متجهًا لأجله فيه نظر؛ لأنه لو وجده بثمن مثله» وجب عليه 
شراؤه؛ فلا يزيد توقع ضمانه على توقع تلفة”' في ملكه. ومن هنا يظهر لك أنه لو 
قدر على استتجاره بثمن مثله؛ وجب أيضّاء ولا يجب عليه الشرللا؟ و[لإ1© 


)١(‏ قوله: فإن وجد ما يكفي إحدى السوءتين سَّئَرَ القبل» وقيل: الدير» وعلى هذا: الخنثى المشكل 

يتخير» وفي المسألة وجه ثالث: أنه يتخير بين القبل والدبر. ثم قال: وقيل: إن ستر القبل في 
عن الجا أولى» والدير ف في المرأة أولى» حكاه القاضي وصاحب «الروضة». انتهى كلامه. 

فيه أمران: 
أحدهما: أن المذكور فى «الروضة» إنما هو عكس هذا الوجه؛ وقد صرح به هكذا القاضي 
الحسين في كتاب التيسمة » فقال: إن كان الواجد امرأة سترت القبل» وإن كان رجلا ستر به 
الدير»؛ لأن دير الرجل وفرج المرأة أكبر في الغلظ في أعين الناظرين من الفرج الآخر. هذا 
كلامه. وذكر مثله - أيضًا - في أثناء شروط الصلاة» » ثم إنه أيضًا اختاره. 
الآمر الثاني: أن ما ذكره في قي الشعى يقنضى آنه يفخي بين القبل والدين» تفريعًا على أنه يتعيق 
الدبر في حق غيره» وهذا ظاهر الفساد؛ بل الصواب تفريعه على الأول» وحينئذ ينحصر 
التخيير في القبلين» وهكذا ذكره الرافعي. وجعل محل التخيير إذا لم يجد إلا ساتر أحد 
القبلين خاصة؛ فإن وجد ما يسترهما تعين عليه ذلك» وهو واضح, وقد بسطت القول فيه 
في الكتاب المسمى «إيضاح المشكل من أحكام الختثى المشكل» [أ و]. 

زهم سقط في أء ج. إفرة فى أ: استثناء. (4:) فى ج: فيلزمه. 

(5) في ج: نقله. 030 0 ١‏ 

(0) سقط في أء ج. 1 
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الاستئجار بأكثر من ثمن المثل. 

ولصاحب «التهذيب» كلام في نظيره من الماء والكفارة» ولا يبعد مجيئه هناء 
والخلاف في قبول العارية مثله ما تقدم في إعارة الدلو والرّشاء لاستقاء الماء. 

وإذا قبل العارية: إما وجوبّاء أو جوارّاء فرجع صاحبها في أثناء الصلاة فيها - 
أخذهاء وأتم المستعير صلاته [عاريًا؟'), قاله الماوردي. 

9 277 
الرقبة في الكفارة. 

وقيل: يلزمه؛ كما لو وهب منه الماء. 

وقيل: يلزمه القبول.]”"' وإذا صلى فيه رده» وحينئذ يكون القبول للمنافع دون 
العين. وهو بعيد بالاتفاق. 

والأول أصح بالاتفاق» بل الشيخ في «المهذب» والقاضي الحسين جزما به. 

وقد أفهم قول الشيخ: «فإن بذلت له سترة لزمه قبولها»: أنه لا يلزمه طلبها على 
وجه العارية» والظاهر من كلام الأصحاب وجوبه. 

وعبارة أبى الطيب: [أنه]!” إذا كان لرجل ما يستره» وليس لزوجته سترة؛ لزمها أن 
تسأله إعارتها تلك السترة حال الصلاة» ويستحب لم69 أن يعيرهاء فإن لم يفعل أساء. 

وعلى هذا فيمكن أن يؤخذ» وجوب الطلب من قوله من بعذ: «فإن لم يجدا؛ 
لأنه لا يقال: له37) يجده إلا لمن طلب؛ على ما هو [مَقدَر 1" في التيمم» ولا يجوز 
له عند وجود السترة وغَيْبَة مالكها أن يصلي فيها وإن لم يجد غيرهاء سواء كانت في 
يده وديعة أم لاء ومن طريق الأؤلى إذا منعها منهء وليس له أن يقاتله عليهاء بخللاف 
الطعام في المخمصّة؛ لأنه يمكنه الصلاة عاريًا وهي مجزئة". 

قال: وإ( '' لم يجدء أي ذلك صلى عريانً [ولا إعادة عليه؛ لأنه عذر عام'' © ؛ 
لقوله يَكل: «إذَا أَمَرْنُكُمْ بر َأنُوا مِْهُ مَا اسْتَطَفدٌه)0'©» [وهذا حد اام 11 


7 سقط قن دوقي ان على أنياء 


(0) سقط في د. ١‏ () سقط في ج. (4) في د: لها. 
)2 في أ: يوجد. 0030 في ج: لا. (©6 في أ: ام وسقط في ج. 
(0) في ج: محرمة. 0 في التنبيه: ومن. 60 سقط في أء ج. 
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باب ستر العورة 1 3 


وظاهر كلام الشيخ: أنه يتم الركوع والسجود, وهو ما حكاه العراقيون والماوردي» 
وقال الماوردي: إنه لا خلاف فيه. 

وحكى الغزالي في كتاب التيمم في كيفية صلاته ثلاثة أوجه: 

أصحها: ما ذكرنا. 

والثاني: أنه يصلي قاعدًاء ولا يتم الركوع والسجود؛ حذارًا من كشف السوأتين» 
وقد اختاره المزني. 

والوجهان المذكوران في كتب المراوزة هنا قولان. 

قال القاضي: إنا إذا قلنا: يصلي قاعدّاء فهل يأتي بالسجود أو يومئ به وبالركوع؟ 
فيه وجهان» وهما في «التتمة). 

والثالث: [أنه](2 يتخير بين [موجبي 1" القول [الأول]1" والثاني. 

قال: وكذ|!؟» الأوجه في المحبوس في موضع نجس إن سجد سجد على 
النجاسة؛ وكذا من ليس معه إلا إزار نجس؛ فهو مخير بين أن يصلي عاريًا أو مع 
النجاسة» وسنذكر هذين الفرعين» إن شاء الله تعالى. 

قال: ولا إعادة عليه؛ لأنه عذر عام ربما اتصل ودام, فلو أوجبنا الإعادة لشق عليه 
والله يقول: يإوَمَا جَعَلَ عَلَكْد في ألدِنِ بِنْ حَرَيّ4 [الحج: 178 والنبي بل يقول: ابُعِنْتُ 
بالكيينية السّيلة لسع 


سج سا هه ل 


وقيل: تلزمه الإعادة إن عدم ذلك في الحضر؛ لأنه لا يدوم. 


)١(‏ سقط في ج. (0) في ج: موجب. وفي د: وجوب. 
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(5) أخرجه أحمد (1/6؟)), والطبراني (7715) من حديث أبي أمامة» والخطيب في تاريخ 
بغداد )5١9/1/(‏ من حديث جابر. 
وذكره الهندي في كنز العمال برقم (400) وعزاه للخطيب عن جابر. 
وحديث أبي أمامة ذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )١9١/5(‏ وقال: أخرجه أحمد 
من حديث أبى أمامة بسند ضعيف. اه. 
وللحديف شاهد من عدي ابن عباس بلفظ: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة». 
أخر جه البخاري في الأدب المفرد رقم (541) وقد علقه في صحيحه )١١5/١(‏ كتاب 
الإيمان» باب: الدين يسر. 
وقال الحافظ في الفتح )١١1/١(‏ بعد أن ذكر من وصله: وإسناده حسن. 
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وقال الفوراني والقاضي الحسين: إن صلى قائمّاء فلا يجب عليه الإعادة» وإن 
صلى قاعدًاء فهل يعيد؟ فيه وجهان: المذكور منهما في «التتمة»: الإعادة»؛ سواء سجد 
ند ْ 

وقال كثير من الأصحاب: إن كان في قوم يَعُمٌ العْرْي فيهم» فلا قضاءء وإن اتفق 
في ناحية يندر العري فيهم: 

فإن قلنا: يتم الركوع والسجودء فظاهر المذهب أنه: لا يجب القضاء. ومنهم من 
اع دود العذر» وعدم الدوام. 

وإن قلنا: يومئ» فالأصح وجوب القضاءء وهذه طريقة© «الوسيط» في كتاب 
التيمم. 

وقد بنى الأصحاب على وجوب القضاء وعدمه جواز [اقتداء1» الكاسي 
بالعاريء فإن قلنا بالأول» جازء وهو ما نص عليه في «الأم». وإلا فلا يجوزء وهو 
وجه حكاه الروياني عن بعض الأصحاب. 

فرعان: أحدهما : لو أتلف السترة قبل وقت الصلاة أو بعد دخول الوقت» وصلى 
عاريًا - فحُكمه في القضاء وما يقضيه من الصلوات حكم [من1؟» كان معه ماء فأراقه 
قبل [دخول]*؟ الوقت أو بعدهء وقياسه: أن يكون فيما لو وهب الثوب بعد دخول 
الوقت. أن يكون في صحة هبته وجهان كما في هبة الماء كذلك. 

الثاني : لو وجد ثوبًا يستر عورته» لكنه كان في موضع نجس إن صلى في الثوب 
صلى على النجاسة» وإن فرشه تحته صلى مكشوف العورة» فهل يصلي فيه أو يفرشه 
تحته ويصلي عاريًا؟ فيه وجهال'؟ حكاهما القاضى الحسين: 

فإن قلنا: يبسطه» ففى كيفية صلاته [والإعادة ما سبق. 

وإن فليا مسن لين فى كيلنةا نلف ]1 خلاف يأتي في الباب بعده. 

قال: وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه» أي: بحيث لا يحتاج في 
تاولها إلى مشي تبطل الصلاة بسن » لقدزته. على الستر: 


220 فى ج: توجه. زهة في أ» د: طريقته في. 
49 سقط في أ. (4:) في ج: ما لو. 
(0) سقط في د. 300( في أ د: قولان. 


قال: وبنى؛ لأن زمن التكشف قبل القدرة معفو عنهء وبعد الرؤية وقبل الستر”' هو 
ا 
كشف الريح عورته» فرد السترة على قُرْبِ. 

قال القاضي 0 الطيب والماوردي وابن الصباغ: وهذا إذا ١‏ يستدير القبلة» فإن 
استدبرهاء بَطَلَتُ. 

وابن يؤنس .ومن تبعو”" حكى في البطلان عند الاستدبار وجهين» وظاهر كلام 
الشيخ عدم البطلان. 

قلت: والاختلاف في المسألة يظهر أنه جاء من جهة واحدة» وهو أن احتياجه إلى. 

ايز" اده في أثناء الصلاة [هل ينزل منزلة سبق الحدث حتى يجري في بطلان 
الصلاة]ا”' عند كثرة الأفعال - الخلاف الذي سنذكره. أو لا يجري؟' 

فإن قلنا: لا يجري - وهي طريقة العراقيين ال ات 
بالمشي. ظ 

وإن قلنا: : يجري» جرى الخلاف في البطلان [عند الاستدبار مع قلة الفعل؛ كما 
يجري في البطلان]" عند الكثرة مع الاستقبال وعدمه, والله أعلم. 

وهذا من الشيخ تفريع على أنه إذا لم يجد وصلى عرياناء فلا إعادة [عليه]””" . أما 
حيث تجب الإعادة فلا يبني» وهو ظاهر. 

وما ذكرناه من ضبط القرب هو المنقول» ولو ضبط بما لا يحتاج الستر”” فيه إلى 
لبث محسوس - كما قاله الإمام فيما إذا كشف الريح عورته وردَّها - لم يبعد©. 

قال: فإن””'' كانت بالبعد [منه]""2: أي: بحيث يحتاج في الستر إلى مشي يبطل 
الصلاة» أو إلى مكث محسوس - على ما أبديناه - ستر؛ لما ذكرناه» واستأنف؛ 


لأجل ما صدر منه من الفعل المبطل. 


() فى أء ج: الكشف. (؟) فى د: اليسير. 
فرة في جيه د: معه. 5( فى أى ج: حد. 
(9) سقط فى أ. () سقط فى أ. 

(0) سقط في ج. (4) فى د: اليسير. 
(9) فى أء ج: يعد. )١(‏ في التنبيه: وإن. 


)١١(‏ سقط فى التنبيه. 
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وقال الإمام: إن المحققين قالوا: إن الكلام في هذه المسألة كما في سبق الحدث؛ 
لآن ذلك حصل من غير تقصير منه. 

وللعراقيين أن يفرقوا بأن سَبْنَ الحدث لا يُؤْمن في القضاءء ولا كذلك هاهنا. 

فإن قيل: لو رأى المتيمم [الماء]'' في أثناء الصلاة التي يسقط فرضها بالتيمم» لا 
يجب عليه استعماله» وَورَّانه: أنه لا يجب عليه - إذا قدر على السترة في أثناء الصلاة - 
السترة؛ لأن الصلاة عاريًا تَسُقط الفرض. ١‏ 

قيل: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن فعل الطهارة يجب قبل الصلاة» وإذا أحرم بهاء ووجد الماء. كان 
وجوده بعد فوات وقته؛ فلم يجب استعماله, وستر العورة يجب في جميع الصلاة» 
فإذا قدر عليه في أثنائها قدر عليه ووقتّه باق؛ فوجب فعله فيه. 

فإن قيل: لا فرق بينهما؛ لأنه يلزمه استصحاب [الطهارة في جميع أجزاء الصلاة» 
كما يلزمه ستر العورة في جميع الصلاة. 

قيل: الواجب في الطهارة إنما هو استصحاب]'' حكمها مع أفعال الصلاة» لا 
الطهارة» وهو في الثوب يستعمل الستر'”' مع أفعالها لا حكم الستر؛ فافترقا. 

والثاني: أن استدامة اللبس كابتدائه؛ بدليل أنه لو حلف لا يلبس ثوباء فاستدام 
لبسه.» حنث» بخلاف الطهارة. 

والثالث: أن المتيمم أتى ببدل الماء؛ فجاز ألا يستعمله» والعريان لم يأت عن 
السترة ببدل» فأتى بها كما قلنا في المستحاضة: [لما]ا؟ لم تأت عن طهارة الخبث 
ببدلء لزمها عند انقطاع الدم الاستئناف» وهذا الفرق يرد عليه ما إذا قدر على قراءة 
الفاتحة بعد الإتيان ببدلها في القيام. 

وما ذكرناه من التفصيل والخلاف فى وجود الستر في أثناء الصلاة جارٍ في الآمة 
إذا عَتَقَتْ في أثناء الصلاة وهي 0 الرافنة وتجرهاء بل الأصحاب اي 
أصلا فيما ذكرناه» وألحقوا بها غيرها؛ لأن الخصم وافق فيها وخالف في غيرها. ولو 
كان السيد قد قال لها: إن صليت مكشوفة الرأس» فأنت حرة قبلها» فصلت مكشوفة 


200 سقط في ج. زف في ج: للسترء ود: لليسير. 
إفة سقط في د. )20 سقط في ج. 


باب ستر العورة ج-1 لكك 


الرأس - صحت صلاتهاء ولم تَعْتِقْ؛ لأجل الذّوْر؛ قاله الأصحاب في باب صلاة 
القاعد بقيام. 

فرع: إذا كانت السترة بالبعد من المصليء وقلنا: لو مشى إليها بطلت صلاته» فلو 
وقف حتى أَتِيَ بهاء فهل تبطل؟ 

حكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ في باب صلاة القاعد بقيام: أن أبا إسحاق 
قال: لا تبطل؛ لأن ذلك يجري مجرى العمل [القليل]”''» وهو ما ادعى بعضهم أنه 
الآصحء واختاره في «المرشد). 

ومن أصحابنا من قال: تبطل؛ لآن عورته كانت مكشوفة في بعض الصلاة؛ فلم 
تجز. 

وقال الماوردي: إن الخلاف في البطلان ينبني على أن السترة إذا كانت بالبعد منه 
هل تبطل الصلاة بمجرد رؤيتها أو بالمشي إليها؟ وفيه خلاف: 

فإن قلنا بالأول» بطلت وإن ناولها إياه كمن انتظره ولم يوجد منه فعل. 

وإن قلنا بالثاني» فلا تبطل إذا انتظر من يناوله» ولم يوجد منه فعل» أي: كثير. 

وقال: إن الأول بعيد؛ فإنه يلزمه”" عليه أن تبطل برؤية السترة القريبة. 

قلت: وفى هذا نظرء والقاضى الحسين جعل الخلاف فى البطلان بالانتظار - على 
القول الذي عليه تفريع - مشْيّهًا بالخلاف فيما إذا زاد.انتظارين 'في صلاة الخوف. 

وإذا قلنا: إنها إذا كانت بالبعد منهء ومشى إليهاء لا تبطل؛ [بناء]”" على القول بأن 
سبق «سحدث لا يبطل - فلو ثبت قائمًا حتى أتي له بهاء قال القاضي الحسين: فلا 
تبطل من طريق الأولى. وهو القياس. 

وحكى الإمام عن بعض التصانيف: أن ذلك بمثابة ما لو أطال السكوت في 
صلاته» فهل تبطل أم لا؟ [فيه]”؟' وجهان. ثم قال: وهذا كلام ملبسء والوجه أن 
يقول: إن أتاه بالسترة في مدة لو مشى لنالها فيهاء فلا تبطل؟ فإن السكوت أولى في 
الصلاة من المشي والعمل الكثير. 

وإن زادت مدة سكوته على مدة مشيه إلى السترة لو مشىء فإن [لم]””' يبن أمره 


غ0( سقط في د. (١‏ في د: يلزم. 
زفرف سقط في ج. دع سقط في أء ج. 
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على أن يُؤْنَى بالسترة» بطلت. وإن بنى أمره على ذلك 17 له بهاء فهذا سكوت 
طويل وثَرْكُ للساترء وفي معارضته أنه ترك عملًا كثيرّاء وهو يجري احتمالًا ظاهرًا في 
المسألة» ولعل الظاهر الحكم بالبطلان؛ فإنا إذا ألحقنا هذه الصورة بسبق الحدث» 
وقد ثبت أنه شرع 227 المشي في تدارك ما وقع في القول الذي عليه التفريع - فوجود 
المشي وعدمه بمثابق» فالوجه: النظر إلى الشرع إلى التدارك من غير مبالاة 
بالأفعال”"» وهذا التفصيل قال الرافعي: ينبغي أن يطرد هو والخلاف في طلب الماء 
عند سبق الحدث. 

وقد نَجَرّ شرح مسائل الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به وما تقدم الوعد”” بذكره: 

إذا كان معه ثوب يستر عورته» وثم جماعة غراة» لا يجوز له أن يؤثر غيره من 
العرّاة [به]'*' ويصلي عاريًا””» بل يصلي فيه ويستحب له إذا صلى أن يعيره”"» فإذا 
أعاره لواحد تعين [عليه» ولو]”" أعاره لجميعهم. صلى [فيه]( واحد بعد واحد 
بالقرعة» وهل يجوز لمن علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت أن يصلي 
عاريًا في الوقت أو لا؟ فيه قولان حكاهما القاضي أبو الطيب [وغيره]*2 عن رواية 
أبن علي الطبري عن نصه في «الإملاء»» والمشهور أن الذي نص عليه منهما في 
«الأم): أنه لا يصلي 00 

قال الشيخ أبو حامد: ويشهد له أنه لا خلاف في المذهب [في] أن من كان 
معه ثوب نجس يشغله غسل النجاسة إلى أن يخرج الوقت: أنه لا يجوز له أن يصلي 
عرياناء ويغسله وإن خرج الوقتء وأنه نص في المتضايقين في سفينة في البحر إذا لم 
يمكنهم أن يصلوا [جميعًا]”"" قيامًا: أن كل واحد يصلي بعد الآخر بالقرعة قائمّاء 
إلا أن يخافوا فوت الوقت؛ فإنهم يصلون قعودًا. 

وإن من الأصحاب من خرج من كل صورة إلى الأخرى قولًا وأثبت فيهما قولين» 


)١(١‏ زاد في د: في. 69 في جي د: وإن. 
(؟) في ج: كالأفعال. (4) في أ: به. 

(6) في أء ج: الموعد. (9) سقط في د. 
(8) سقط في أ. 2١(‏ في د: عريانًا. 
(4) في د: عريانًا. )١١(‏ سقط في ج. 


(1) في د: يؤثره. 10) سقط في أ. 


بات بكر المورة 2 1 


ومنهم من أقر النصين؛ وفرق بأن القيام أخف حالا من السترة؛ لأنه يجوز تركه في 
النافلة مع القدرة دون السترة» والقيام إذا تركه أتى عنه بالقعود بدلاء والسترة إذا تركها 
لم يأت عنها ببدل. 

ولو كان في العراة رجل وامرأة» فالأولى أن يؤثر به المرأة؛ لأن عورتها أفحش. 

ولو كان نَّمّ رجلان» ومعه ثوب فاضل عن حاجته» [وهو يكفي ولي 
ولو قسم بينهما لحصل [لكل]”'" منهما بعض سترة - فما"" الأولى فيه؟ 

قال الإمام: هو محتملء ولعل الأظهر أن يستر به أحدهماء وإن أراد الإنصاف؛ 
أقرع. 

و[هذا تمام]””'' الفروع. 

أما ما تقدم الوعد به من بيان العورة بالنسبة إلى أعين الناظرين» فهو يختلف فيه 
بالنسبة إلى الذكور والإناث, والأحرار والأرقاء. والمحارم وغيرهم. فلنرتبهه'” على 
ترتيب الكتاب» ونقول: 

عورة الرجل في الصلاة عورة بالنسبة إلى النظر إليه» رجلا كان الناظر أو امرأة 
كيف كاناء اللهم إلا أن تكون المرأة زوجًا يحل له الاستمتاع بها بألا تكون [في عدة 
شبهة من غيره؛ أو أن يحل له الاستمتاع بها بألا تكون]”'' زوجة”"' لأحد ولا في 
علدت وله معرية عليه فسن تلن لوو لالاسيت 4 نإو" بيعل اله الكففه عليهاء 
ويحل لها النظر إلى ما عدا السوءتين» وفي حل نظرها إلى فرجه كلام سبق" في 
التكاح. 

وما عدا عورة الصلاة منه» فليس بعورة بالنسبة إلى الرجلء وكذا لو كان مراهمًا أو 
أمردء فيحل لهم النظر إلى ذلك منهء اللهم إلا أن يكون حسن الوجه. نقي البدن» 


)١(‏ فى ج: وهى تكفى أحدهما. 


(4) في د: هو إتمام. (5) في ج: فلئرتبه. 
(5) سقد فى أ د. (0) في ج: متزوجة. 


(6) فى ج: فإن. 
(9) هذا وما شابهه - تقدم أو تأخر - راجع إلى أن الشارح لم يشرع في تصنيف كتابه على ترتيب 
الكتب المعهودء بل بدأ بالنصف الثانى قبل الأول» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


1 ج؟” كتاب الصلاة 


يخشى منه الافتتان؛ فحينئذ يحرم النظر إليه؛ كما”'' قاله”"“ القاضي الحسين. 
وعبارة المتولي: أنه إذا خشي من النظر إليه الفتنة؛ حرمء وإلا جازء والأولى ألا 
وقال في «المهذب»: إنه لا يجوز النظر إلى الأمرد من غير حاجة. 
وقال الغزالي: إن النظر إلى الأمرد بشهوة حرام» وبغير شهوة عند الأمن من الفتنة 

[يجوزء ومع الخوف من الفتنة]" '' فيه وجهان: 
وجه التحريم: أنه””' في معنى النساء. 
ووجه الحل - وهو المحكي عن صاحب «التقريب»» واختاره الإمام-: ما روي أن 

فرما تلذمرا وى وصتول اله له رايهم 1ح حلام لحتل لوجم فاحل ووامد ا وقا: 

0 أخَاف عَلَّى تَفْسِي ما أَصَابَ أخي وَاوْة؟!2"”0» ولم يأمره بالاحتجاب عن 

الناس» بخلاف النساءء ولم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين» فالوجه الإباحة إلا في 

حق من أحس من نفسه بالفتنة؛ فعند ذلك يحرم فيما بينه وبين الله - تعالى - إعادة 

النظر. 
قال القاضي الحسين: وما قاله كلِةٍ أراد به تعليم أمته؛ لأنه كان معصومًا من 

الزلاات. 
وأما النساء الأجانب» فهل ذلك مستحب فى حقهن كما هو فى حق الرجال 

الأجانب؟ فيه وجهان: ْ ْ 
أصحهما في «الوسيط» و«الرافعي): نعم. وعلى هذا يكره النظر إليه عند الأمن من 

الفتنة من غير حاجة؛ لما روي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله كَل وعنده 


)١(‏ في ج: كذا. (؟)- في 1 قال 
فم سقط في د. 2 في أ: أنهم. 
(5) سقط في د. (0) في أ: لا. 


(0) ذكره الحافظ في التلخيص (08/8") وقال: قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له ورواه ابن 
شاهين في الأفراد من طريق مجالد عن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله وه 
وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه النبي يل وراء ظهره وقال: «كان خطيئة داود النظر) 
ذكره ابن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه. ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن نبيط 
ابن شريط في نسخته» ومن طريقه أبو موسى في الترهيب وإسناده واه. 


باب ستر العورة ج" نايك 
ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال يَكِ: «احْتَجِبًا» فقلنا: 
يا وسول الله [البسن]!"؟ اعد ديصر ؟! قال «اتعنتاوان م01 

والثاني: لا. وعلى هذا فيما هو عورة منه بالنسبة إليهن وجهان: 

أحدهما: ما عدا الوجه والكفين. 

والثاني: ما هو عورة من المرأة بالنسبة إلى محارمها. 

فإذا جمعت ذلك واختصرتء. قلت: في المسألة ثلاثة أوجه كما هي في 
«الوسيط»» والذي جزم به القاضي الحسين: أن العورة منه بالنسبة إليهن كالعورة منهن 
بالنسبة إليه» واستدل بالخبر السالف. وحكى الأوجه السالفة في عورته بالنسبة إلى 
محارمه النساء. ْ 


والقائلون بالطريقة الأولى قالوا: عورته بالنسبة إلى محارمه النساء كعورتهن 
بالنسبة إلى محارمهن الرجال» وسنذكرها. 

وقال الإمام: إن المحققين على أن ما فوق السرة وتحت الركبة من الرجل كما 

وعورة الحرة بالنسبة إلى النسوة الأجنبيات وغيرهن كعورة الرجل' " بالنسبة إلى 
الرجل. 


)١(‏ سقط فى أ. 

() أخرجه أبو داود (417/5) كتاب اللباسء باب: قول الله تعالى: «#وَكل لَلْمْؤَْتِ يَقَصْضْنَ مِنْ 

أَبَصَسِرِهِنٌ # حديث ».)11١17(‏ والترمذي (5/ 44) كتاب الأدب. باب: ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجال حديث (71/7/8), وأحمد (232477/5). والنسائي في الكبرى /١(‏ 97 *8) 
كتاب عشرة النساءء باب: نظر النساء إلى الأعمى حديث (4751: 4757)» والطحاوي في 
مشكل الآثار .)١١7/١(‏ وأبو يعلى )"07/١7(‏ رقم (5477). وابن حبان ١958(‏ - 
موارد) والفسوي في المعرفة والتاريخ ».)5١7/١(‏ والبيهقي (41/1. 47)» وأبن سعد في 
الطبقات (171/00) كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان. 
قال الحافظ في الفتح (4/ /0778: وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من رواية الزهري عن 
نبهان مولى أم سلمة عنهاء وإسناده قوي. وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» 
وليست بعِلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا 
ترد روايته. اه. 

زفرة في أ: : الرجال. 


كمع ج؟ كتاب الصلاة 


والمرأة التي تميل إلى النساء إن خافت الفتنة من النظر إلى وجهها أو بدنها؛ حرم 
عليها ذلك. 

وهل المسلمات وغيرهن فيما ذكرناه عند الأمن [سواء]”''» أو”؟ يختص ذلك 
بالمسلمات مع المسلمات؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» وهو ما يدل عليه قول الشيخ في باب عقد الذمة: «ويكون في 
عنقها خاتم يدخل معها الحمام)»؛ إذ من يقول بعدم التسوية لا يجوّز للمسلمة دخول 
الحمام مع الكتابيات. 

والثاني: أن ذلك يختص بالمسلمات؛ لقوله تعالى: م#آوٌ شَآيِهِنَ4 [النور: .]7١‏ 
وروي عن عمر أنه كتب كتابًا إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد: فإنه بلغني أن ا 
[من المسلمات]”" يدخلن الحمامات ومعهن نساء [من]”؟ أهل الذمة؛ فامنع ذلك. 

وفي رواية: فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا 
أهل ملتها. 

وعلى هذا في عورتها بالنسبة إليهن وجهان: 

أحدهما: كعورتها بالنسبة إلى الرجال. 

والثاني: أنها كل البدن إلا ما يبدو حال المهنة. قال الرافعي: وهو أشبه. 

وأما عورتها بالنسبة إلى الرجال غير المحارم والزوج» فجميع بدنهاء وهو 
[محكي]”” عن الإصطخري وأبي علي [الطبري]”''» واختاره الشيخ أبو محمد 
والمتولي والإمام» وقال: إن العراقيين مالوا إليه؛ لاتفاق المسلمين على منع النساء أن 
يخرجن سافرات وحومُهُنَ» ولو حل النظر إليه لنزلناهن منزلة الْمُرْدِ. 

قال الرافعي: وهذا ما أجاب به البغوي والروياني. 

ومن الأصحاب من استثنى من كل البدن الوجه والكفين» وجوز النظر إليهما حيث 
تؤمن الفتنة» وقال في أخمص القدمين وجهين» كما في الصلاة. وما المراد بالكف: 


)200 سقط في د. 2 سقط في ج. 
0 في آم (5) في أ: ما يحكى. 
فرق في ج: المسلمين. 00 سقط في ج. 


باب ستر العورة ج" يدك 


هل الظهر والبطنء أو البطن فقط؟ فيه ما سبق2©7 

وهذا الوجه هو الذي مال إليه أكثر الأصحابء لا سيما المتقدمون[؛ للآية»]”) 
والإمام حكاه عن الجمهور. 

وقال الشيخ أبو حامد: إنا على القول به نكره ذلك. 

والغزالي استبعده؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين النساء والمرد» والشهوة وخوف 
الفتنة”" أمر باطن؛ فكان [الضبط]”؟ بالأنوثة التي هي من الأسباب الظاهرة أقرب 
إلى المصلحة. 

وقال في «الحاوي» في كتاب الشهادات: إن الخلاف ينبني”*2 على اختلاف 
العلماء في قوله كل لعلى - كرم الله وجهه-: «لآ شع النّظرةً ا 3 ميق 
[وجه البناء]”"2 في باب تحمل الشهادة. 

وهل صوتها عورة حتى لا يجوز استماعه من غير حاجة؛ أو ليس بعورة حتى 
يجوز استماعه عند الأمن من الفتنة؟ فيه وجهان [حكاهما المتولي في كتاب النكاح» 
والقاضي الحسين في كتاب الصلاة» والذي جزم به الماوردي في كتاب الصلاة 
الأول]”» وأصحهما: الثاني» وهو ما أورده الجمهور في كتاب الحج كما أشرنا إليه. 

قال القاضي الحسين: ولا خلاف في أنه إذا كانت لها نغمة حسنة أنه عورة يحرم 


على الرجال استماعه. 

)١(‏ في ج: سيأتي. (0) سقط في ج. 
(9) في ج: العنت. (:) سقط في أ. 
(5) في د: يمشي. 


)3( أخر جه أحمد (0/ لوس لوس برو وأبو داود /١(‏ 507) كتاب النكاح» باب: فيما يؤمر به 
من غضً البصر »)2732١59(‏ والترمذي )48١/5(‏ كتاب الأدب,. باب: ما جاء في نظرة الفجاءة 
(273370). والطحاوي في شرح المعاني ضرذك 56 والحاكم 0/ 15 » والبيهقي (0/ 06 
من طريق ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يك لعلي رضي الله عنه: «يا علي لا تُتْبع 
النظرةً النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة». 
وأخرجه الدارمي 58/9 والطحاوي في شرح المعاني (9/ 5ك دكي والحاكم إفرذ 
1 م ررق الخر ماسو 

(0) فى جة: البناء» د: وجه المسألة. 

(4) سقط في د. 


1444 ج12 كتاب الصلاة 


وأما عورتها بالنسبة إلى الرجال المحارم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة» ففيها 
وجهان: 

أحدهما: ما بين السرة والركبة فقط كالرجال مع الرجال؛ لأنها ليست محلا 
للشهوة. 

قال القاضي الحسين: وهذا يدل عليه نص الشافعي حيث قال في كتاب الرضاع: 
وشهادة النساء جائزة فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمد النظر إليه”". 
فإن هذا يدل على أن لذوي المحارم النظر إلى بدنهاء وهذا ما حكاه الماورديء وكذا 
الآكثرون على ما قاله الرافعي؛ للآية. 

والثاني : أن عورتها ما لا يظهر في العادة مثل الظهر والبطنء فأما ما يظهر في 
العادة: كالأطراف» وأطراف الشعرء والرقبة» وبعض الساعد. والقدم [فلا]”"؛ لأن في 
تكليفهن ستر ذلك مع كثرة الخلوة بهن والدخول عليهن في أحوال الغفلة - مشقة 

وعلى هذا هل يلحق الثدي”" في زمن الرضاع بما يبدو في حال المهنة أو لا؟ فيه 
وجهان في «البسيط»)» وفي «الوسيط») لم يخص الخلاف بحالة الرضاع. 

وعن شرح الجويني حكاية وجه: أن المحرم”*' بالمصاهرة والرضاع لا ينظر إلا 
إلى ما يبدو في حال المهنة. 

والصحيح أنه لا فرق. 

ولا عورة لها بالنسبة إلى الزوج إلا الفرج على خلاف فيه. 

وأما عورتها بالنسبة إلى مملوكها؛ ففيه وجهان: 

أصحهما عند الأكثرين - ومنهم المتولي-: أنها كعورتها بالنسبة إلى محارمها؛ 
لقوله تعالى: أو مَا مَلَكتَ أَيْمَنْهُنَّ [النور: .]"١‏ 

وروي أن فاطمة سترت رأسها عند دخول غلام نيا قلي ]0 قال الها 


(6) في ج: الذي. (5) في جه د: المحرمة. 
(5) سقط في ج. 


باب سجود السهو 


قوله: وإن تكلم ناسياء أو سلم ناسيّاء أو قرأ في غير موضع القراءة - سجد للسهو. 

ثم قال: الثاني: أنه لا فرق في القراءة بين أن تكون الفاتحة أو بعضها أو غير ذلك» 
وهو في الفاتحة متفق عليه إذا كان على وجه السهوء وفي غير الفاتحة وجهان في 
«الجاوي». انتهى كلامه. | 

وما ذكره من الاتفاق غريب؛ فإن المسألة فيها وجهان مشهوران في «الرافعي» 
وغيره من الكتب المشهورة» حتى جعل النووي الخلاف قويا فإنه عبّر في «الروضة» 
و«المنهاج» بلفظ «الأصح). وقد أغثار الصف بعد هذا إلى ذكر هذا الخلاف. 

قوله: ومن هنا تؤخذ قاعدة قررها الأصحاب في الباب: أن ما لا يبطل الصلاة 
ارتكابه من المنهيات على وجه العمد لا يقتضي السجود سهوه. ولم يستثئن من ذلك 
إلا قراءة الفاتحة أو غيرها في غير المحل. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كونه لا يستثنى إلا هذه المسألة غريب؛ فإنه يستثنى من ذلك مسائل 
أخرى ذكرها الأصحاب مفرقة: 

إحداها: القنوت قبل الركوع؛ فإن عمده لا يبطل الصلاة» مع أن سهوه يقتضي 
السجود على الأصح المنصوصء كما ذكره النووي في باب صفة الصلاة من «زوائد 
الروضة». 

الثانية: إذا طول ركنًا قصيرًا ساهياء وقلنا: لو تعمده لم يضر - فإنه يسجد على 
الصحيح, كما ذكره من «زياداته» - أيضًا - في هذا الباب. 

الثالثة: إذا ترك التشهد الأول ناسياء وتذكره بعدما صار أقرب إلى القيام - فله أن 
يعود إليه» ثم إذا عاد سبجد على ما صححه الرافعي في «الشرح الصغير)» وتبعه 
النووي في «المنهاج»» مع أنه لو تعمده لم تبطل صلاته؛ لأنه يجوز له أن يترك التشهد 
ويتتصب. 

الرابعة - استثناها ابن أبى الصيف فى «التكت» - وهو القاصر إذا زاد ركعتين 
سيهوًا؛ فإنه يسجدء مع أنه تجو ولك زياذتهما: وفي هذه بحث ذكرته في «المهمات). 

١6م‎ 


١6‏ جه" كتاب الصلاة 


قوله: وفي كلام الشيخ احتراز عن مذهب أبي علي بن خيران في أن من لم يكن 
خلف الإمام» لكن مقتديا به في قدوة حكمية: كالطائفة الثانية في صلاة ذات الرقاع إذا 
خرجت إلى وجه العدو - فإنها إذا سهت في الركعة التي تأتي بها لا يحمل عنها 
عنده» وكذا المزحوم في الصلاة إذا سها فيما يأتيى به - حيث تكون القدوة حكمية» 
كما ستعرفه - لا يتحمل عنه الإمام على رأي» والمنصوص: خلافه. انتهى. 

واعلم أن الإمام إذا قام إلى الثانية فيجوز للمقتدين به ألا يتموا الصلاة» وأن يذهبوا 
إلى مكان إخوانهم وجاه العدو وهم في الصلاة» فيقفون سكوتاء وتجيء هذه الطائفة 
فتصلي مع الإمام ركعته الثانية» فإذا سلم ذهبت إلى وجه العدو ويقفون سكوتاء وجاء 
الأولون إلى مكان الصلاة وأتموا لأنفسهم, وذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا. هذا هو أصح القولين» ورواه ابن عمرء وفي قول: 
لا يجوز ذلك. 

ولم يذكر المصنف في صلاة الخوف خروج الفرقة الثانية إلى وجه العدو؛ فإنه لم 
يستوعب الكيفية كما استوعبها الرافعي» واقتصر في حكاية الخلاف على خروج 
الفرقة الأولى إلى وجه العدو ساكتة» وحينئذ فلم يذكر المصنف أن الطائفة الثانية 
تخرج إلى وجه العدو قبل الإتيان بالركعة حتى يفرع عليه» وبتقدير ذكره فإِن إتيانها 
بالركعة على هذا التقدير إنما يكون بعد السلام» وحينئذ فلا يحمل مطلقَاء وكأنه أراد 
الطائفة الأولى فسبق القلم إلى الثانية» وأراد سهوها في مدة وقوفها ساكتة قبل إتيانها 
بالركعة» وعلى كل حال: لو لم يأت بقوله: إذا خرجت إلى وجه العدوء لاستقام. 

وقد علمت مما ذكرناه هاهنا ما يرد عليه في ذلك الباب» وعدم استيفاء الكيفية 
لكات افيها: 

قوله: وإن سها إمامه تابعه فى السجودء وقيل: لا تجب المتابعة على المسبوق 

ثم قال: وقيل: إن كان سهوه قبل اقتدائه فلا يتابعه فيه بخلاف ما إذا كان بعد 
اقتدائه» وقال الإمام: إنه الظاهر. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الإمام غلط؛ فإن الإمام صحح أن السهو يتعدى حكمه إلى 
المسبوق. ثم فرع ما نقله عنه المصنف على الضعيف» وهو لا يتعدى. فراجعه. 

قوله: وإن ترك - أي الإمام - فعلا مسنوناء واشتغل بفرض لم يخرج به من 
الصلاة» مثل: أن ترك التشهد الأول. أو: ترك سجود التلاوة حين قرأ آية سجدة 


باب سجود السهو جه 7 م6١‏ 


تابعه» ولم يشتغل بفعله؛ لأن متابعة الإمام واجبة فلا تترك لأجل سنة» فلو اشتغل 
بفعله بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته» وإن نوى مفارقته جاز على الأصح؛ لأن هذه 
مفارقة بعذر» صرح به في «التهذيب). انتهى كلامه. 

وما جزم به من كون ذلك مفارقة بعذر قد ذكر ما يخالفه في باب سجود التلاوة» 
وفرق بينه وبين التشهد والقنوت بأنهما من الأبعاض. بخلاف هذاء وقد تقدم ذكر 
لفظه هناك» فراجعه. 

قوله: في قول الشيخ: «وإن لم يسجد حتى سلم الإمام ولم يطل الفصل سجدء 
وإن طال ففيه قولان» أصحهما: أنه لا يسجد»-: إن ظاهر ما ذكره - يعني الشيخ - 
مفرع على أن محل السجود قبل السلام» وبذلك قيده الشارحون لكلامه. ولا يظهر 
للتقييد معنى؛ فإنا إذا قلنا: إن محله بعد السلام» إذا كان السهو زيادة ولم يطل الزمان 
سجد في وقت السجود. وإن طال ففيه القولان» صرح بهما البندنيجي وغيره. انتهى 
كلامه. 

واعلم أن ما قاله من عدم فائدة التقييد كلام غريب؛ فإن لنا قولًا ثالنًا: أنه يجوز 
قبل السلام وبعده» والشارحون قد ذكروا هذا القول؛ ثم قيدوا كلام الشيخ بما سبق؛ 
للاحتراز عنهء فاعلم ذلك. 


باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 


قوله: ولا يكره فيها ما له سبب: كصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وقضاء الفائتة؛ 
لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام-: «رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الصبح» 
فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهماء فسكت ولم 
ينكر عليه» انتهى كلامه. 

والاستدلال الذي ذكره غير صحيح؟؛ لأن ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح أداء لا 
قضاء على المعروف». وقد جاء في «صحيح» ابن حبان ما هو أصرح منهء وهو أنه 
صلاهما عقب سلام النبي يَلِل. 

قوله: ولا عند الاستواء يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد الخدري «أنه - عليه 
الصلاة والسلام - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» 
رواه أبو داود. انتهى كلامه. 

واعلم أن أبا داود لم يروه عن ف سعيد كما اقتضاه كلام المصنف؛ بل رواه 
مرسلاً عن أبي قتادة» والراوي عن أبي سعيد إنما هو البيهقي في كتاب «المعرفة». 
والخديك فعس قال الموتى» فى إححاده قرم لذ ليتع بور 

وقد ذكر المصنف فى الباب ألفاظا: 

منها في الحديث: الي تضيف الشمس إلى الغروب» أي تميل» هو بفتح التاء 
المثناة من فوق وفتح الضاد المعجمة أيضًا - ومنه: «الضيف»؛ لما فيه من الإمالة إليك. 

ومنها: عمرو بن عبسة» هو بعين مهملة مفتوحة» وباء موحدة مفتوحة - أيضًا - ثم 
سين مهملة» بعدها هاء. 

ومنها: قال: «الصلاة محضورة» هو بالضاد المعجمة» أي: تحضرها الملائكة. 

ومنها: «تسجر بجهنم» هو بسين مهملة ساكنة وبالجيم» أي تحمى ومنه قوله 
تعالى: #وَإدَا الحا ريه [التكوير: 1] . 

ومنها: قيس بن قهدء هو بقاف مفتوحة وهاء ساكنة» وهو في اللغة: الأبيض 
الأكدر . 


باب صلاة الجماعة 


قوله: الجماعة سنة في الصلوات الخمس؛ لما روى أبو هريرة» قال: قال رسول 
الله و «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا 
وعشرين درجة» أخرجه مسلم. وعن ابن عمر أن رسول الله يي قال: 'صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة») أخرجه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة 
منهما على السنة: أن لفظ «أفضل» موضوعه فيما لأحدهما مزية فيما يشاركه فيه. 

ثم قال: وقيل: إن الجماعة فرض على الكفاية. وقد نص الشافعي عليه في كتاب 
الإمامة. والقائلون به يحملون الأدلة السالفة على ما إذا كان ثم عذر من مرض 
ونحوهء أو على صلاة النافلة. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما توهمه من أن صيغة «أفضل» المقتضية للمشاركة هاهنا في 
الفضلية؛ لكونها «أفعل» تفضيل المستلزمة لعدم الوجوب. قد وقعت هنا في الحديثين 
- سهو؛ فإنها لم توجد في الحديث الأول؛ بل الموجود فيه لفظ «تزيد» وإن كان 
المعنى واحدّاء ثم إن هذا التقرير تكلف لا حاجة إليه؛ فإن الحديث قد صرح 
بالاشتراك والزيادة. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخر كلامه من حمل التفضيل عمن حصل له عذر من 
مرض أو نحوه؛ قد ذكر بعد ذلك في آخر الكلام على الأعذار ما يخالفه. وأن 
المعذور المنفرد لا ينقص أجرهء فقال: واعلم أن هذه الأعذار كما تنفي الحرج عن 
التارك تحصل له فضيلة الجماعة وإن صلى منفردًاء إذا كان قصده الجماعة لولا 
العذر؛ للأخبار الواردة في ذلك. قاله الروياني في «تلخيصه». ويشهد له ما رواه أبو 
داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِْ: «من توضأء فأحسن وضوءه. ثم راح 
فوجد الناس قد صلوا - أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا يتقص 
ذلك من أجرهم شينًا». أخرجه النسائي هذا كلامه. 

وما نقله ثانيا من حصول الثواب نقله - أيضًا - في «البحر» عن القفال» وارتضاه 
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وجزم به - أيضًا - الغزالي في «الخلاصة»» وهو الصواب؛ ففي صحيح البخاري: أن 
رسول الله كلِةِ قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمله 
صحيحًا مقيمًا»» وخالف في «شرح المهذب» فقال: وهذه الأعذار مرخصة للترك» 
وأما فضيلة الجماعة فلا تحصل له بلا شك وإن تركها لعذر. هذا كلامه» وهو مردود 
بما سبق نقلّا واستدلالاء وقد ذكر الرافعي في «باب صفة الصلاة» في فصل القيام: أن 
من صلى قاعدًا لمرض تحصل له فضيلة القيام. وقال في «شرح مسلم؛: إنه لا خلاف 
فيه» وهو يقوي الحصول في مسألتناء إلا أن بينهما فرقا ظاهرّاء وهو أنه قد أتى عن 
القيام ببدل» بخلاف الجماعة» لكن الرافعي علله بقوله: لأنه معذور. وتبعه عليه في 
«الروضة». 

قوله: واختار أبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة أن الجماعة فرض عينء والمعروف 
خلافه؛ إذ لو كانت كذلك لكانت شرطا فيها كالجمعة. انتهى. 

وهذا الكلام صريح في أن ابن خزيمة لا يقول بالشرطية» وليس كذلك؛ فقد نقل 
الإمام عنه أنها شرط للصحة. 

قوله - في التفريع على أن الجماعة فرض-: والمسافرون لا يتعرضون لهذا 
الفرض بلا شك كما قاله الإمام. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الإمام من القطع بعدم الوجوب وارتضاهء قد ارتضاه - أيضًا - 
النووي في «التحقيق» فقال: والجماعة في حق المسافرين سنة قطعاء وهذا الذي قاله 
الإمام وتابعه عليه من تابعه غريب ومردود؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - قد نص 
في «الأم» على وجوبها عليهم كما تجب على غيرهم؛ فإنه استدل على وجوب 
الجماعة من القران والحديث. 

ثم قال بعد ذلك ما نصه: فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة ألا يحل ترك أن 
يصلى كل مكتوبة في جماعة؛ حتى لا يخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن 
7 فيهم جما هذا لفظ الشافعي بحروفه» ومن «الأم» نقلته. 

قوله - أيضًا-: وفي الحديث: «إلا عجورًا في منقليها»» قال: والمنقل: الخف». 
وقيل: المندل» وهو بكسر الميم كما قاله الهرويء. وقال الجوهري: بالفتح. انتهى. 

وهو بئنون ساكنة بعدها قاف, قال الأزهري: يقال للخف: المندل والمنقل» بكسر 
الميم فيهما. وقال ابن مالك في «المثلث»: المنقل - بالكسر والفتح - هو الخف 
مطلقاء وبالضم: الخف المصطلح عليه. وذكر الجوهري ما حاصله: أن النقل - بلا 
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ميم» ولكن بنون 8 وتكسرء وبقاف ساكنة» هو الخف الخلق والنعل الخلق» 
وكذلك «المتقل) بة بفتح الميم والقاف. ل المصنف 
مشتمل على تخليط وانعكاس» وأنكر النووي في «التهذيب» تة تفسير «المنقل» بالخف 
الخلق قال: بل هو الخف مطلقًا عند اللغويين. قال: والتقييد ب «الخلق» قاله الإمام 
وغيره من الفقهاء. والذي أنكره عجيب؛ لما سبق عن الجوهري وغيره. 

قوله: ويعذر في ترك الجماعة بالمطر. 

ثم قال: والوحل؛ لأنه أشد من المطر في الأذى» وحكى المراوزة وجهًا آخر: أنه 
بمجرده ليس بعذر ما لم ينضم إليه المطرء وعليه ينطبق قول الغزالي في «الوسيط): 
والمطر مع الوحل عذر فيها. ومثل ذلك قاله القاضي الحسين في الجمعة» وعلى هذا: 
فالفرق بينه وبين المطر: أن الوحل له أمد ينتظرء ولا كذلك المطر. انتهى كلامه. 

والذي حكاه عن الغزالي والقاضي وجه آخر خلاف الوجه الذي حكاه أولّا. 
ولبمى هو نظ ةا عليه كما تومجه النصيف» فإن مدلؤلة إن المطر جره تين هلكا 
بل لا بد من ضم الوحل إليه» وهو عكس ما حكاه عن المراوزة» وإذا لم يكف المطر 
وحده فالوحل بطريق الأولى» وحينئذ فلا بد منهما معاء وقد صرح بنقله عنه هكذا في 
باب الجمعة فقال: وظاهر كلام الشيخ: أنه لا يشترط مع ذلك الوحلء وقد اشترطه 
القاضي الحسين وقال لو وجد أحدهما لم يجز الترك. 

قوله - في الأعذار-: والريح الباردة في الليلة المظلمة؛ لما روى البخاري ومسلم 
عن ابن عمر قال: «أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح» فقال - عليه الصلاة 
والسلام-: ألا صلوا فى الرحال». انتهى كلامه. 

وتركيب هذا لعزي باللفظ الذي ذكره المصنف تركيب عجيب غير مفهم» أو 
تركيب مفهم ما ليس بصحيح وبالجملة فالمصنف قد أخطأ في لفظ الحديثء ولفظه 

في «الصحيحين»: عن ابن عمر: أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريحء ثم قال: ألا 
عا في الرحال, ثم قال: إن رسول الله يك كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد 
ومطر أن يقول: «ألا صلوا في الرحال). 

قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن أحرم مع الإمام» أي: في غير الجمعة؛ ثم أخرج 
نفسه من الجماعة لعذرء وأتم منفردًا - جاز» وإن كان بغير عذر ففيه قولان أصحهما: 
أنه يجوز. 

ثم قال في آخر المسألة ما نصه: والانتقال من الجماعة إلى الانفراد لا يجوز ولو 
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كان في الركعة الثانية. انتهى كلامه. 

واعلم أن ما قاله من عدم تخريج الجمعة على القولين وجزم به» ليس الأمر فيه 
كما قاله؛ بل الحكم أنها مخرجة عليهما حتى يكون الصحيح فيها الجواز - أيضًا - 
كذا جزم به الرافعي في كتاب الجمعة:؛ وتبعه عليه - أيضًا - النووي وقال في «شرح 
المهذب»: إنه لا خلاف فيه. ولا شك أن المصنف لم يقف على كلامهما؛ لكونه في 
باب آخر؛ فإنه لو وقف عليه لكان أقل المراتب أن يحكي ما جزم به وجهًا في المسألة 
إن لم يجزم به كما جزماء أو لم يصححه. ولم يقف - أيضًا - في المسألة على نقل» 
وإلا لكان يعزوه إلى قائله؛ فإن عادته أن يعزو ما هو أوضح منه. 

قوله: ولو كان بعض المأمومين يؤثر التطويل دون بعضء قال الجيلي: راعى 
الأكثر» ويحتمل أن يقصر مطلمًا. قلت: وهو الذي يدل عليه الخبر» قال - عليه الصلاة 
والسلام-: «إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي؛ فآأتجوز 
في صلاتي كراهية أن أشي على أمه» أخرجه البخاري. انتهى. 

وما ذكره من نقل الترك احتمالًا عن الجيلي فقطء وتقويته بالحديث - مؤذن بعدم 
اطلاعه في المسألة على نقل» وهو غريب؛ فقد صرح بالمسألة جماعات» منهم 
البغوي فقال: وإن رضي بعضهم دون بعض فليخفف؟؛ مراعاة لحق الضعيف. قال 
النووي في «شرح المهذب»: فإن جهل حالهم, أو كان فيهم من يؤثر التطويل» وفيهم 
من لا يؤثره - لم يطوّلء اتفق عليه أصحابنا. هذا لفظه. ثم استدل بالحديث الذي 
استدل به المصنفء. وكلام الرافعي وغيره كالصريح فيه» وفي «فتاوي» ابن الصلاح: 
أنهم لو آثروا التطويل إلا واحدًا أو اثنين؛ لمرض ونحوه - فإن كان ذلك مرة ونحوها 
خفف. وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين» قال النووي في «شرح 
المهذب»: وهذا التفصيل الذي قاله حسن متعين. 

قوله: واحترز الشيخ بقوله: في الأذكار» عن التخفيف في القراءة؛ فإنه غير 
مستحب؛ بل المستحب فيها ما تقدم» وهو: في الصبح والظهر من طوال المفصل» 
وفي العصر والعشاء من أوساطه؛ كما قال القاضي الحسين. انتهى كلامه. 

واعلم أن اختيار الشيخ - رحمه الله-: أنه لا فرق في التخفيف بين القراءة 
والأذكار؛ فقد صرح بذلك في «المهذب» فقال: في القراءة والأذكار. هذه عبارته. 
وحينئذ فيكون اقتصاره هنا على الذكر لأجل أنه صادق على القراءة؛ ولهذا قال 
الجيلي في «شرحه» لقول الشيخ «في الأذكار»: كالقراءة. وقال الشيخ تاج الدين 
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الفركاح: إن قوله: في الأذكارء ناقص عن كلام «المهذب». قال: والصواب: التخفيف 
في الجميع. وما ذكره هؤلاء هو المعروف من نص إمام المذهب ونص أصحابه؛ 
ولهذا قال النووي في «شرح المهذب:: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام أن 
يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل» ولا يستوفي الأكمل المستحب 
للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع. هذا كلامه. وهو الحق الذي 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ فإن السبب في قوله يكِ: (إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف» هو التطويل في القراءة؛ فيكون مرادًا بالإجماع» وأنكر على معاذ - أيضًا - 
بسبب ذلك؛. وحكى الدارمي وجهين في المنفرد: هل الأفضل له التطويل أم لا؟ 

قوله: وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع استحب له أن ينتظره في أصح القولين» 
ويكره في الآخر. 

ثم قال: جاء أبو بكر - رضي الله عنه - مسرعًا والنبي يكل في الصلاة» فأحرم في 
طرف المسجدء ثم انتقل إلى قرب النبي كك فلما انصرف قال له النبي كَلِ: «زادك 
الله حرصًا! ولا تعد). انتهى. 

وهذا الذي جاء هو أبو بكرة - بتاء التأنيث في آخره - واسمه: نفيع - بنون 
مضمومة بعدها فاء - وهو ابن الحارثء» وسيأتي أيضًا الكلام عليه في الشهادات؛ 
والذي رأيته في كلام المصنف بإسقاط التاء» وكأنه توهم أنه أبو بكر الصديق» رضي 
الله عنه. 

قوله - في المسألة-: وألحق العراقيون الانتظار في التشهد الأخير بالانتظار في 
الركوع؛ لأجل إدراك فضيلة الجماعة» وعلى قياس طريقة الفوراني والغزالي التي 
سنذكرهاء من أنه لا يدرك فضيلة الجماعة دون ركعة: أنه لا ينتظره فيه» وأعرض 
الرافعي عن ملاحظة هذا الأصل وقال: القياس: أن يكون الانتظار فيه كالانتظار في 
القيام. والأوجه ما ذكرناه. انتهى كلامه. 

وهذا الذي نقله عن الرافعي من عدم ملاحظة هذا الأصل غلط عجيب؛ فإن 
الرافعي إنما ألحقه بالقيام بعد التفريع على الأصل المذكورء فقال: وقياس قول من 
يقول: إنه لا يدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام: أن يكون حكم الانتظار 
هاهنا حكمه في القيام ونحوه. هذه عبارته. نعم» قد يقال للرافعي: متى راعينا هذا 
الأصل فلا يجوز في التشهد وإن جوزنا في القيام؛ لأنه في القيام يحصل له فضيلة 
الجماعة» بخلاف التشهد. ولعل هذا المعنى هو الذي كان في نفس المصنفء ولكن 
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التبس عليه حالة التصنيف. 

قوله: ولو صلى الشافعى خلف الحنفى فثلاثة أوجه: 

أحدها: يصح مطلقاء سواء قرأ الفاتحة أم لاء وهو الذي نص عليه الشافعي» وعلى 
هذا: فلو ترك فعلا فوجهان. والفرق: فحش المخالفة فى الأفعال. 

والوجد الناى ل يصع كلا د لأس روره اتن ريا اعد وجوه اة ترم اماد 
الشيخ أبي حامد والقاضي الحسين. 

والثالث: إن أتى بها صح. وإلا فلا. انتهى ملخصًا. 0" 

وما حكاه عن القاضي الحسين والشيخ أبي حامد من البطلان مطلقاء غلط؛ بل 
مذهبهما الثالث» فاعلمه. 

قوله: الموسوس إذا كان يردد القراءة» فركع الإمام قبل أن يفرغ - يجب عليه أن 
يتمها؛ قاله القاضي. ويظهر أن يكون كالمتخلف بغير عذر. انتهى كلامه. 

وما ذكره بحدًا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه» قد صرح به النووي في «شرح 
المهذب). 


باب ستر العورة 5 1 


رتسوك الله كلة: دإنه ابسن أعليك بأمن إثما هو ابوك ول 

وعلى هذا يأتي الوجهان في أن ذلك هل يختص بما تحت السرة وفوق الركبة أو 
بما لا يبدو في حال المهنة؟ 

فالأول منهما منسوب إلى ابن سريج وابن أبي هريرة. 

والثاني - وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد-: أن عورتها بالنسبة إليه كعورتها 
بالنسبة إلى الأجانب» [وهو المحكي في «الحاوي» عن أبي إسحاق المروزي وأبي 
سعيد الإصطخريء وقال: إنه لا يختلف المذهب أنه لا يلزمه الاستئذان إلا فى 
الأوقات الثلاثة المذكورة في الكتاب العزيز. ْ 

وأما عورتها بالنسبة إلى الممسوح من الرجال الأجانب]"" إذا لم تكن له شهوة» 
قال 0 الحسين: فيه وجهان: 

: أنها كالعورة بالنسبة إلى غير الممسوح؛ فلا يجوز له النظر. 

0 أنها كعورتها بالنسبة إلى المحارمء وهذا ما حكاه المتولي حيث قال: إن 
عورتها بالنسبة [إليه كعورتها بالنسبة]'" إلى الشيخ الفاني» ومن لم تتكامل القوة في 
أعضائهم ولا تكاملت عقولهم» وعورتها بالنسبة إلى هؤلاء كعورتها بالنسبة إلى 
المحارم؛ لقوله تعالى: #عَيْرٍ أؤلي الْإربَةَ مِنَّ الرَمَالٍِ» الآية [النور: .]"١‏ 

وحُكي [عن]””' ابن عباس أن «غير أولي الإربة»: هو المغفل الذي لا يكترث 
بالواء رلا متي 3 

وقال الحسن: هو الذي لا عقل له ولا يشتهى النساء. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: [قيل: إنهم اك 


))51١5( كتاب اللباس» باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته‎ )57١ أخرجه أبو داود (؟/‎ )١١( 
صحيح.‎ :)75١77/5( والبيهقي (17/ 45) عن أنس بن مالكء وقال العلامة الألباني في الإرواء‎ 

زفق سقط فى د. 

(9) «صقط فى جل 

(8) سقط فى الى 

() أخرجه الطبري في تفسيره (75084)» (4 2373700 وابن المنذرء وابن أبي حاتم, والبيهقي في 
سننه» وابن مردويه من طرق عنه كما في الدر المنثور (7/8/0). 

03 في أنه قال: إنهم الشيوخ» وفي ج: قيل: أراد ب بهم الممسوح. 


باب صفة الأئمة 


قوله: وصاحب البيت أحق من غيره. 1 

ثم قال: وسلك الماوردي طريقًا آخر فقال: إذا كان صاحب الدار مثل الحاضرين 
عنده فهو أولىء وإن كانوا أقرأ منه فلا حق له في الإمامة» وليس لهم أن يجمعوا إلا 
بإذنه» فإن أذن لأحدهم فهو أحق بإمامتهم» وإن لم يأذن صلوا فرادى. انتهى كلامه. 

وما نقله عن «الحاوي» من أنه لا حق له إذا كانوا أقرأ منه غلط عجيب؛ فإن 
الماوردي فرض المسألة فيما إذا كان المالك أميّا فقال: إن صاحب الدار إن كان أميًا 
اعتبرت حالتهم: فإن كانوا مثله فهو أحق بإمامتهم» وإن كانوا أقرأ فلا حق له... إلى 
آخره. هذا كلامه. ٠‏ 

وهو كلام صحيحء وأما إذا كان قارئاء وكانوا أقرأ منه - فإن الحق له بلا خلاف» 
على خلاف ما اقتضاه كلامه. 

قوله: وفي «الرافعي» حكاية وجه: أن الصبي القارئ أولى من البالغ الذي ليس 
بقارئ» والخبر يشهد له. انتهى كلامه. 

ومانسل ها عن لزان رمن ل دكلوان باقرنف زر ول (السافية ولاق 
«المحرر). 

قوله - فيما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة-: وكانت العرب تلوم بإسلامهاء 
فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. انتهى. 

تقول: تلوّم زيد عمرًا - بتشديد الواو-: إذا انتظرهء» وهو في الحديث تضارع 
حذف منه إحدى التاءين وأصله: تتلوم» أي: تنتظر كما في قوله تعالى: نَل 
لْملتيكة4 [القدر: 4] أي: تتنزل. 

قوله: وفى صلاة القارئ خلف الأمىء وهو الذي لا يحفظ الفاتحة - قولان: 
الجديد: عدم الصحة. ْ 

ثم قال: وحكى ابن يونس طريقة أخرى منزلة للنصين على حالين: فحيث قال لا 
تصحء أراد: إذا كان يقدر على إصلاح لسانه» وحيث قال: تجوزء أراد: إذا كان لا يقدر 
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على ذلك. وهذه الطريقة لم أرها كذلك؛ بل الإمام والبغوي جعلا محل الخلاف 
إذا كان لا يقدر. ثم قال: وفي اقتداء القارئ خلف الأخرس والأرت والألئغ قولان 
- أيضًا -... إلى آخره. انتهى. 

والطريقة المنقولة عن ابن يونس طريقة ثابتة فيه» إلا أن نقلها في الأمي غلط 
فاسد - أيضًا - من جهة المعنى» وإنما هي في الأرت والألئغ ونحوهماء وقد ذكرها 
ابن يونس عقب ذكرها ولاءَ» إلا أنه لم يصرح بالمقصود. والتصوير يقتضيه. 

ثم إن كلام ابن الرفعة يشعر بأن المشهور تعميم الخلاف. مع أن التعميم هو 
الغريب؛ ولهذا لم يحكه الرافعي بالكلية؛ بل جزم بالتفصيل» وكذلك النووي في 
ااشرح المهذب» . 

قوله: وهل تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر؟ فيه ثلاثه أوجه. ثالثها: إن 
كانت الظهر مقصورة جازء وإن كانت تامة فلا. قلت: ويظهر أن يقال: إن تم العدد به 
فلا يصح مطلقّاء وإن تم دونه فهو محل الخلافء ويؤيده تصريحهم به في المحدث. 
انتهى ملخصا. 

وهذا الذي ذكره بحدًا هو حاصل ما ذكره النووي في باب صلاة الجماعة من 
«اشرح المهذب». والرافعي في كتبه في باب الجمعة؛ ولهذا عبّر في «المنهاج» بقوله: 
والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره» أي: تصح الجمعة خلفه. 


باب موقف الإمام والمأموم 


قوله: ولو كان المأموم أطول من الإمام؛ وساواه في العقب. ورجلهما سواء 
صحت صلاته على الصحيح. وبه جزم في «التتمة»؛ لأن ابن عباس صلى بعلقمة 
والأسود أحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره. وعبد الله كان قصيرًا. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن عبد الله هذا هو ابن عباس غلط؛ بل هو ابن مسعودء وقد ذكره 
على الصواب صاحب «البيان» وغيره؛ ثم إن ابن مسعود مشهور بالقصرء وبأن علقمة 
والأسود مختصان بصحيبتة. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: وإن حضر ومع الإمام واحد عن يمينه أحرم عن يساره. 
ثم يتقدم الإمام» أو يتأخر المأمومان» وقيل: إذا أمكن الإمام التقدم - أيضًائ- 
فالأفضل تقدمه دون تأخر المأمومين؛ لأنه ينظر ما يتقدم إليه» ولأنه فعل واحدء 
والذي نقله الرافعي عن الأكثرين هو ما قاله الشيخ. انتهى. 

والذي قاله عجيب؛ فإن الذي نقله الرافعى عن الأكثرين: أن تأخرهما أولى من 
تقدمه. على عكس هذا الوجه وهذه المقالة لم يذكرها الشيخ بالكلية» بل حاصل 
كلامه التخيير» ولا خلاف فيه. 

قوله: ولنوضح ذلك بالمثال» فنقول: إذا وقف الإمام في الإيوان مثلّاء ووقف 
شخص في آخر الإيوان من جهة يمين الإمام أو يساره» ووقف إلى جانب هذا 
الشخص شخص في الصحن بحيث اتصل جانبه بحانبه - صحت صلاة من في 
الايوان ومن في الصحنء فإذا وقف واقف عن يمين الواقف في الصحنء أو يساره 
في الصحن - أيضًا - فإن لم يكن بينهما فرجة صح. وإن كان بينهما فرجة فعلى 
الخلاف السابق. 

ولو وقنف في آخر الإيوان من وراء الإمام شخصء ووقف آخر وراءه في الصحن» 
وبينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها - صحت صلاة من في الإيوان وهذا الواقف في 
الصحن على الأصح. وإذا وقف واقف عن يسار هذا الواقف في الصحن أو يمينه أو 
خلفه. كان حكمه في اشتراط الاتصال وعدمه كما لو وقف عن يمين الإمام أو يساره 
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أو خلفه في ساحة مملوكة. انتهى كلامه. 

وما ذكره في الواقف على يمين الواقف في الصحن أو يساره؛ من أنه يجيء فيه 
اعتبار الفرجة وعدمها كالواقف في بناء آخخر - سهو؛ بل حكمه معه حكم الواقف على 
يمين الإمام أو يساره في مكان واحدء حتى يشترط ألا يزيد على ثلاثمائة ذراع؛ 
لأنهما - أيضًا - في مكان واحدء وهذا واضح جليء وقد أشار إليه الرافعي وغيره؛ 
فقال - أعني الرافعي-: وإذا وجد هذا الشرط». وكان في بناء المأموم بيت عن اليمين 
أو الشمال - اعتبر الاتصال بتواصل المناكب» كما سبق. هذا كلامه» وذكر مثله 
النووي في «شرح المهذب»». وهو يدل على أنه إذا لم يكن فيه بيت؛ بأن كان ساحة 
واحدة أو صحنًا - كما فرضه المصنف - لا يشترط فيه الاتصال» ولعل هذا هو الذي 
أوقع المصنف في الوهم. 


باب صلاة المسافر 


قولهة والميل الهاشمي منسوب إلى «هاشم» بن عبد مناف جد النبي يَلل؛ فإنه 
الذي قدر أميال البادية وبردها. انتهى كلامه. 

وما ذكره من نسبة ذلك إلى «هاشم» جد النبي يَكِنْةِ غلط سبقه الرافعي إليه؛ بل هو 
منسوب إلى «بني هاشم»؛ فإنهم فعلوا ذلك حين أفضت إليهم الخلافة» وكان لبني 
أمية أميال هي أكبر من هذهء كل خمسة منها ستة من الهاشمية؛ ولهذا قدرها الشافعي 
في القديم بأربعين ميلًا؛ فخالفوهم قطعا لآثارهم بالكلية. وقد نبه ابن الصلاح في 
«مشكل الوسيط» على ذلك فقال - مشيرًا إلى الرافعي-: وأخطأ بعض الشارحين ل 
«الوجيز»» فأفحشء. فزعم أن ذلك نسبة إلى «هاشم» جد النبي كَل وكأنه لم يدر أن 
النسبة إلى ابني هاشم»: هاشمي. هذا كلامه. وقد ذكره النووي في «لغات التنبيه» 
واشرح المهذب» على الصواب؛ فليت أن المصنف قلده في ذلك على عادته في نقل 
اللغات! 

قوله: واحترز بقوله: «الظهر والعصر والعشاء»؛ عن المغرب والصبح؛ فإنه لا قصر 
فيهما بإجماع أهل العلم» كما قاله ابن المنذر... إلى آخره. 

واعلم أن دعوى الإجماع ممنوعة؛ فقد ذهب ابن عباس إلى جواز قصر الصبح 
إلى ركعة» لكن بشرط الخف - أيضًا - وهو وجه عندنا قال به محمد بن نصر 
المروزي من متقدمي الأصحاب. كذا رأيته في «الطبقات» للعبادي. 

قوله: وقال المتولي: من سافر من بلد عليها سور فلا بد أن يخرج من السورء وإن 
كان على بابها نهر فيعبر النهرء وإن كان حولها رباض ومنازل متفرقة فحتّى يفارقهاء 

وما ذكره المصنف في اشتراط قطع المنازل المتفرقة من حكاية الرافعي ذلك عن 
بعض التعاليق» غلط؛ إنما حكاه عنه فى المنازل المتلاصقة» فاعلمه. 

والرباض: جمع «(ربيض) - بالضاد المعجمة - كجمل وجمال» وهو ما حوالي 
البلد من الأبنية. 
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قوله: فإن المحققين من علماء الشريعة لا يقيمون لمذهب أهل الظاهر وزناء كذا 
قاله الإمام» وفيه نظر؛ فإن القاضي الحسين نقل عن الشافعي أنه قال في الكتابة: وإني 
إلا امت بحن كاية عبد مع الثوة والأمالةوإنها أسييسه: للخروج من الخلاف» فإن 
داود يوجب كتابة من - جمع القوة على الاكتساب والأمانة من العبيد. وداود من أهل 
الظاهر؛ فقد أقام اسار الل راسي ا ره لأجل خلافه. انتهى 
كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الشافعي من استحباب الخروج عن خلاف داود قد 
ذكره القاضي الحسين في هذا البابء إلا أنه غلط فاحش؛ فإن الشافعي - رحمه الله - 
مات في مصر آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين ين» وأما داود فإنه ولد بالكوفة سنة 
اثنتين ومائتين» ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة تسعين - بتاء ثم سين - وأخذ العلم عن 
أصحاب الشافعي» وصنف كتابين في فضائل الشافعيء كذا قاله جماعة منهم النووي 
في «تهذيب الأسماء واللغات». 

قوله - نقلًا عن الشيخ-: فإذا بلغ سفره ثلاثة أيام كان القصر أفضل من الإتمام؛ 
ويستثنى من كلام الشيخ مسألتان: إحداهما: الملاح الذي أهله وماله معه؛ لأن أحمد 
يمنع من القصر الثاني من عادته السفر دائمًا. انتهى ملخصًا. 

ويستثنى - مع ما ذكره - صور أخرى: 

إحداها: إذا وجد من نفسه كراهة القصر؛ فالقصر له أفضلء بل يكره له الإتمام إلى 
أن تزول تلك الكراهة. وكذلك القول في جميع الرخصء كذا ذكره الرافعي» وقد ذكر 
المصنف هذه المسألة قبل ذلك» ويوهم كلامه أنها من محل الخلاف. وهو باطل» 
فاجتنب ذلك. 

ومنها: كل موضع جرى فيه خلاف في جواز القصرء وهو كثير» وتعليلهم يرشد 
إليه؛؟ فاقتصاره على هذا الفرد عجيبء وذكر المحب الطبري شارح «التنبيه» نوعًا 
الئّاء وهو خطأ أوضحته في «شرح المنهاج». 

قوله - فيما إذا قام في بلد لقضاء حاجة:؛ ولم ينو الإقامة-: إنك إذا جمعت ما قيل 
من الخلاف واختصرت قلت: في ذلك ثمانية عشرة قولا ووجهاء أحدها... كذا إلى 
أن قال: والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: من 
حاجته غير قتال يقصر أربعة أيام» ومن حاجته قتال يقصر سبعة عشر يوماء أو ثمانية عشر 
يوماء أو تسعة عشر يوماء أو عشرين يومّاء أو أبذاء والثامن عشر: يقصر... إلى آخره. 


باب صلاة المسافر ”7 4 


وهذا الكلام فيه نتقصء وصوابه أن يقول: والسابع عشرء بعد قوله: والسادس؛ فإنه 
حككى في الكلام الذي بعده خمسة أوجه لا أربعة» ويدل عليه أنه افتتح بعد هذا 
بالثامن عشر لا بالسابع عشر. 

قوله: فرع: إذا صلى الظهرء ثم العصرء وتذكر أنه ترك سجدة من الظهر - بطل هو 
والعصر كما تقدم» ولو تذكر أنها من العصر بطل الجمع» وأعاد العصر في وقتهاء ولو 
جهل أنها من الظهر أو العصر أعاد كل صلاة فى وقتها؛ أخذًا بالاحتياط» وهذا فيما 
إذا طال الفصلء فلو قرب أعاد الصلاتين 0 قاله الرافعي. انتهى. 

وما نقله هنا عن الرافعي وهمء ليس في «الرافعي» ولا يصح - أيضًا - بل يعيد 
الجاهل المذكور كل صلاة في الوقت» سواء طال الفصل أم لاء وهو واضح. نعمء 
ذكر الرافعي ذلك فيما إذا تيقن أن المتروك من الثانية» فنقله المصنف إلى هذه المسألة 
0 

قوله: وإن أراد الجمع في وقت الثانية فيشترط أن ينوي في وقت الأولى كون 
التأخير لأجل الجمع. 

ثم قال: وحكى الإمام عن شيخه وعن الصيدلاني في آخر الباب: أنه لو لم ينو 
عصى بالتأخير. 

قال الإمام: وفيه شيء. فإنا إذا لم نشترط نية الجمع عند إقامة الصلاة فلا يبعد أن 
يقال: نفس الشرع يسوغ التأخيرء ويصير الوقت مشتركا. انتهى كلامه. 

وتعبيره في آخر كلامه بقوله: نفس الشرعء لا معنى له. والصواب - وهو المذكور 
في «النهاية» - التعبير بالسفر عوضًا عن الشرع؛ وحينئذ فيكون «نفس» ساكن الفاء لا 
مفتوحها؛ فاعلمه. 

قوله: وهل يجوز الجمع بعذر الثلج إذا لم يبل الثوب؟ فيه وجهان. 

ثم قال: وأبداهما القاضي الحسين في «تعليقه» احتمالين لنفسه فيما إذا كان يبل 
الثواب» ووجه المئع بأن السنة وردت في المطر. انتهى كلامه. 

وحكاية الوجهين في حالة ابتلال الثوب غلط لم يذكره القاضي الحسينء بل ولا 
غيره - أيضًا - على خلاف ما وقع في «الرافعي» كما أوضحته في «المهمات). نعم 
أطلق القاضي الوجهين وتعليله بهذا؛ دفعا لمن اعتبر مطلق المشقة» وقد علل بذلك 
من صرح بأن محل الوجهين فيما إذا لم يذب كما أوضحته هناك. 

قوله: سؤال شرط الجمع: أن تقع الصلاتان في وقت إحداهما بلا خلاف» 


١‏ جء.” كتاب الصلاة 


والجديد: أن وقت المغرب بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويصلي خمس 
ركعات» وقضية هذا: أن يكون للشافعي قول أنه لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء 
في وقت المغرب في الحضر بعذر المطر؛ لأنه لا يقع منها في وقت المغرب إلا 
ركعتان» مع أن الأصحاب مطبقون على جوازه» وتكلف بعضهم جواباء ويظهر أن 
يقال في جوابه: إن الثانية كالجزء من الأولى؛ بدليل وجوب المولاة» وله أن يستديم 
المغرب إلى مغيب الشفق؛ فلذلك جاز الجمع» وإن كان وقت الأولى يخرج في أثناء 
الصلاة الثانية. انتهى كلامه. 

والسؤال المذكور قد أورده فى باب مواقيت الصلاة على جمعها - أيضًا - بالسفرء 
وتقدم أن جوابه واضح عذامار ان الجوان: اللاق: ارسقياة: باطايه فرانجة: 

ثم إن دعوى عدم الخلااف في اشتراط وقوع الصلاتين في وقت إحداهما ليس 
كذلك؛ فقد سبق هناك عن القاضي الحسين: أنه خالف». وارتضى المصنف مقالته» 
وأيضًا: فدعوى الاتفاق على جواز هذا الجمع باطل؛ فقد حكى الماوردي والفوراني 
أنه لا يجوز الجمع تقديمًا به. أي: بالمطر كما ذكرته في «المهمات). ثم إنه أهمل 
الإقامة» وهي محتفرة بالاتفاق. 

قوله: وإذا نوى الجمع» ثم نوى تركه في أثناء الأولى» ثم نوى الجمع ثانيًا - قال 
فى «الروضة» حكاية عن الداركى: إن فيه قولين. انتهى كلامه. 
ْ فيه أمران: ْ 

أحدهما: أن التعبير بالداركي - أعني بالكاف - وقع هكذا بخط المصنف وفي 
باقي النسخ» وصوابه: الدارمي - بالميم - فإنه المذكور في «الروضة». وكذلك رأيته 
في «الاستذكار» له. أعني للدارمي. 

الثانى: أن الدارمى در ره ففيه القولان - أعنى ب «أل» - وأشار إلى القولين 
في الاكتفاء بالنية في أثناء الصلاة» والصحيح منهما: الاكتفاء» وكذا عبّر النووي في 
«الروضة»». ولا يؤخذ ذلك من تعبير المصنف. 

قوله: اعلم أنه قد وقع في الباب ألفاظ: 

منها: ليلة الهرير إحدى ليالي صفين: 

أما «الهرير»: فبهاء مفتوحة» وراءين مهملتين» الأولى مكسورة» وبينها ياء بنقطتين 
من تحتء تقول العرب: هر فلان الحرب هريرّاء أي: كرهها. كذا قاله الجوهري. 
فكانت سميت بذلك؛ لكراهتهم الحرب في تلك الليلة لكثرة ما وقع فيها من القتل» 


باب صلاة المسافر جء” 08 


وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: كان بعضهم يهر على بعض؛ فلذلك 
سميت به. قال: وهي حرب وقعت بينه وبين الخوارج» وقيل: بينه وبين معاوية في 

وأما «صفين»: فبصاد مهملة مكسورة وفاء مشددة» وهو موضع بقرب الفرات 
معروف بين الرقة وبالس. ذكره الجوهري في باب «صفين»» وهو يدل على أن نونه 
عنده أصلية» لكن إعرابه بإعراب جمع المذكر السالم - على لغة - يدل على أن عينه 
ولامه فاءان» ونونه زائدة. 

ومنها: صالح بن خواتء. وسهل بن أبي حثمة: 

أما «خوات» فبحاء معجمة» وواو مشددة» وتاء مثناة» وهو في اللغة: الرجل 
الجريء. 

وأما «حثمة»: فبحاء مهملة» وثاء مثلثة ساكنة» والحثمة: هى الأكمة الحمراء» وبها 
سميت المرأة: حثمة. قاله الجوهريء قال: وتقول: حثمت» 58 «أعطى» وبمعنى 


«وَلَكَ). 
ومنها: ضربه بالسيف حتى برد» هو بالباء الموحدة» والراء والدال المهملتين» 
ومعناه: مات. 
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باب ما يكره لبسه وما لا يكره 


قوله: وفي الصحيح: أن عمر رأى حلة سيراء... إلى آخره. 

ثم قال: والسيراء - بكسر السين المهملة؛ وفتح الياء المثناة من تحتء وبعدها راء 
مهملة» ثم ألف ممدودة-: هو الحرير الصلب؛ فمعناه: حلة حرير» والحلة: ثوبان: 
إزار» ورداء. انتهى. 

وتعبيره ب «الصلب» تحريف؛ إنما هو: الصافي, أي: الخالص. كذا نقله ابن الأثير» 
وتعبير المصنف عقبه بقوله: فمعناه: حلة حرير» يدل عليه: فإن معناه: جميعها لا 
بعضها. وفسر بعضهم «السيراء» بالمصمتء وهو الخالص - أيضًا - فيجوز أن يكون 
أيضًا قد تحرف على المصنف منه. 

قوله: وإلباس الصبي؛؟ فإنه لا يحرم عليه ذلك - يعني لبس الحرير - عند 
العراقيين» وقيل: يحرم. 

ثم قال: وفي المسألة وجه ثالث: أنه يحرم عليه ذلك بعد سن التمييزء ولا يحرم 

اعلم أن الرافعي لما حكى هذا الوجه لم يضبطه بالتمييز - كما نقله المصنف 
عنه - بل ضبطه بالسبع وغيرهاء وتبعه عليه النووي في كتبه حتى قال في «شرح 
المهذب» ما نصه: وهكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه» ولو ضبط بالتمييز لكان 
حسناء لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصلاة وغيره. هذا لفظه 

هو بنون مفتوحة» ثم هاء ساكنة 

قوله وإن كان حريرًا مصمئًا ولكن هو كمد اللون. انتهى. 

المصمت - بميم مضمومة وصاد مهملة ساكنة-: هو الخالص» وأما «كمد): 
فبكاف مفتوحة» وميم مكسورة. وبالدال» مأخوذ من «الكمدة» - بضم الكاف 
وسكون الميم - وهو تغير اللون» تقول: أكمد القصار الثوبء إذا لم ينقّهء قاله 
الجوهري. 


١ 
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وقيل: أراد بهم الصبيان. وهو بعيد؛ لأنهم مذكورون من بعد. 

وقيل: أراد بهم الخضيان. 

وقيل: أراد بهم المخنثين. 

ولأجل هذا الاختلاف. أطلق أبو مجالد البصري''؟ - وهو من متأخري 
الأصحاب - أن في [حل نظر]”" الخصي والمخنث [إليها]1" و 

وابن الصباغ قال: لا يحل لهما النظر إليها إلا عند الكبر وذهاب الشهوة. 

وغيره أطلق القول بأن الخصي - وهو الذي ذكرُهُ باق وقطعت خصيتاه - 
والمحنف “لا يحل لهما النظ 4الرجال ف لأنه ب عليه السلام “نف الميحطين عن 
الو 

وقيل بطرده في الممسوح والمجبوب الذكرء الباقي الخصيتين. 

والعِنّين كالخصي. 

ومنهم من ألحق المجبوب بالممسوح. 

قال الرافعي: وه. الأكثرون. 

وأما عورتها بالنسبة إلى الصبيان الذين قاربوا مبادئ الشهوة» فكعورتها بالنسبة إلى 
المي 

وقال القفال: ثبت الحِلٌ؛ فلا يرتفع إلا بسبب ظاهرء وهو البلوغ. 

وحكى ابن الصباغ الوجهين في المراهق والصبيان الذين بلغوا مبلغ الحكاية» ولم 
ينتهوا إلى حد تتحرك فيه الشهوة: يجب الستر عنهم» وألحقهم الماوردي بالمحارم؛ 
ومذهبه فيهم الجزم بأن العورة في حقهم ما بين السرة والركبة. 


وأما الأمة فعورتها بالنسبة إلى سيدها الذي تحرم عليه بسبب [مؤبد]””' أو غيره» 


)١١‏ قوله: وأطلق أبو مجالد البصري». وهو من متأخري الأصحاب... إلى آخره. 
صوابه: أبو مَخْلّد بسكون الخاء المعجمة وفتح اللام. وا. 

00 سقط في د. إفرة سقط في د. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )147/1١1(‏ برقم (70470)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(774/8)»: وفى معرفة السنن والآثار (78/5). 

(0) في د:ما بدا. ' 


باب ما يكره ليسه وما لا يكره جه ؟ تفن 


قوله: قال - يعني الشيخ-: ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم 
غيره مقامه في دفع السلاح» ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد 
غيره. اعلم أن الشرط الذي ذكره الشيخ» وهو قوله: إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره 
- يجوز أن يكون الشيخ أراد عوده إلى المسألتين؛ عملا بالقاعدة المستقرة عندنا: أن 
الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعهاء وهو ما نقله المزني؛ حيث اعتبر في لبس 
الحرير أن تفجأه الحرب ولا يجد غيره» وكذلك في لبس المنسوج بالذهب؛ إذ بذلك 
تتحقق الضرورة» وعلى ذلك جرى صاحب «الحاوي» والبغويء ولفظ «الوسيط» هنا 
قد يفهمه؛ لأنه قال: لبس الحرير وجلد الكلب جائز عند مفاجأة القتال» وليس جائدًا 
في حال الاختيار. 

ويجوز أن يكون الشبخ أراد عوده إلى المسألة الأخيرة فقطء وأما المسألة الأولى 
فلا يشترط فيها مفاجأة الحرب وعدم وجدان غيره» بل يجوز لبسه ابتداء وإن وجد 
غيره من آلة الحرب؛ لأن حاجة القتال لا تتقاعد عن حاجة القمل والحكة, وهذا ما 
حكاه الرافعي عن ابن كج» حيث قال: إنه يجوز اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في 
الحرب من الحرير ولبسه فيها على الإطلاق؛ لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام» 
لتنكسر قلوب الكفار منه كتحلية السيف ونحوه. وعبارة البندنيجي توافق ذلك؛ فإنه 
قال: المذهب: أن الحرير مباح حال الحرب لحاجة وغير حاجة. انتهى كلامه. 

واعلم أن المسألة الأولى في كلام الشيخ: أنه يجوز للمحارب لبس الديباج الشخين 
الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح؛ وجواز ذلك لا خلاف فيه في كلام الرافعي 
ولا في غيره» ولا يمكن - أيضًا - مجيء الخلاف فيه؛ لأنه لبسه لضرورة أو لحاجة؛ 
فعلم بذلك أن جميع ما ذكره الفصف في هذه المسألة من التقدير والاختلاف فاسد 
لا يوافق صورة المسألة» وإنما محل ما ذكره فى لبس الحرير لا لحاجة أصلا كما 
ذكره هوء وكأنه ظن أنها مسألة الشيخ؛ فاسترسل» وأطال في هذا الكلام الذي ليس 

قوله: إن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب. 

أما «عرفجة»: فبعين مهملة مفتوحة, والراء والفاء والجيم» والعرفج: شجر معروف. 

وأسعد: بالهمز. 

والكلاب: بكاف مضمومة؛ ثم لام مخففة» وهو اسم ماء كانت عنده وقعة في 
الجاهلية. 


04 جه كتاب الصلاة 


قوله: ثم ما أبحنا لبسه من المصبوغ. ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق فيه بين ما 
فبع لتزلة م ضع ارجا صبع بعد الست أرقي لاتعلرى» لضي الضدين في اباب 
هيئة الجمعة»: أن المصبوغ بعد النسج إن كان صبغه ليمنع الوسخ جاز لبسه. وإن 
صبغ للزينة فلا يجوز للرجال لبسه؛ لأنه لباس النساء. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق» يدل على أنه لم يستحضر نقلًا صريحًا 
بالتسوية» وقد صرح الماوردي في «الحاوي» والروياني في «البحر» بالجواز للرجل 
أيضاء وقد نقله عنهما المصنف في أول باب الإحرام. 


باب صلاة الجمعة 


قوله: وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي من بيته 
حين عَمِيَء فكان إذا سمع النداء بالجمعة أكثر الترحُم على أبي أمامة سعد بن زرارة» 
واستغفر له؛ فسألته عن ذلك» فقال: إنه كان أول من جمّع بنا في هرير من حرة بني 
بياضة في نقيع الحَضِمان» قلت: يا أبت» كم كنتم؟ قال: أربعون. أخر جه أبو داود. 
انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: «سعد). غلطء بل صوابه: «أسعد» بزيادة ألف فى أوله» وكذلك 
تعبيره بقوله: «هرير»ء غلط - أيضًا - وصوابه: «هزم» بهاء مفتوحة وزاي معجمة 
ساكنة بعدها ميم » و«الهزم» في اللغة: هو الموضع المتشقق؟؛ ولهذا ورد النهي عن 
النزول فيه ليلا لكونها مأوى الحشرات. 

و«الحرة» - بحاء مهملة مفتوحة» وراء مشددة-: أرض فيها حجارة سود. 

والنقيع هنا: بالنون. 

والخضمات: بفتح الخاءع» وكسر الضاد المعجمتين» وفى آخره تاء التأنيث» 
وتحرّف على المصنف فكتبه بالنون. 

ثم قال: وحكى القاضي الحسين فيه وجهًا آخر: أنه غير واجب فيهما؛ بناء على أن 
الخطبتين غير بدل عن الركعتين» وقد حكاه القاضي ابن كج - أيضًا - وحكاه 
بعضهم قولًا معزيًا إلى «حلية» الروياني. انتهى كلامه. 

وهذا النقل المعزي إلى «حلية» الروياني غلط؛ فإن المذكور فيها الجزم 
بالاشتراط. وهذه عبارته: ويجب فيها الطهارة والقيام مع القدرة. وكذا هو مجزوم به 
- أيضًا - فى «حلية» الشاشى. 


قوله: فرع: لا تجوز الخطبة بالفارسية في أصح الوجهين» وبه جزم الروياني في 
ه/ا١ا‏ 


ل جه" كتاب الصلاة 


شرح «التلخيص». انتهى. 
وذِكْرُهُ الشرح هنا قد كرره في مواضع من هذا الباب» وهو غلط سبق إليه القلم؛ 
فإنه ليس له شرح عليهء وإنما له كتاب يسمى «التلخيص» ظفر به المصنفء ونقل عنه 
في مواضع. 

ل ينا نا 


باب هيئة الجمعة 


قوله: ويبكر الناس بعد طلوع الشمس. 

ثم قال: وقيل: إن التبكير يكون من طلوع الفجرء وهو الذي صححه الشيخ في 
«المهذب»., وكذا الرافعي والروياني في «شرح التلخيص». انتهى. 

وتعبيره بقوله: في «شرح التلخيص». غلط؛ بل صوابه التعبير ب «التلخيص»» وقد 
تقدم قبله مثله. 

قوله: ونقل في «الروضة» عن الشافعي: أنه استحب فيها ما يستحب في ليلة العيد؛ 
لأنه يقال: إن الدعاء فيها مستجاب. انتهى كلامه. 

وهو صريح في استحباب إحيائها بالصلاة أو غيرهاء وهو غلط؛ فإن تخصيص 
ليلة الجمعة بالصلاة مكروه كما ثبت في «صحيح)» مسلمء وجزم به النووي في باب 
صلاة التطوع من «التحقيق» واشرح المهذب». بخلاف ليلتي العيد. وأما نقله ذلك 
عن «الروضة» فغلط - أيضًا - فإن النووي ذكر المسألة فيها في باب صلاة العيد 
فقال: يستحب في ليلتي العيد التكبير والإحياء بالعبادة. 

ثم قال من «زوائده» ما نصه: قال الشافعي: وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس 
ليال: ليلة الجمعة» والعيدين» وأول رجبء ونصف شعبان. قال الشافعي: وأستحب 
كل ما حكيته في هذه الليالي. هذا لفظه. وأوضحه أيضًا في الباب المذكور من اشرح 
المهذب» فقال: بلغنا أن الدعاء يستجاب فى الليالى المذكورة» وأن مشيخة من خيار 
أهل المدينة يجتمعون ليلتي العيد في المسجدء فيدعون ويذكرون الله تعالى حتى 
تذهب ساعة من الليل» وأن عمر كان يحبي ليلة النحر ثم قال ما نصه: قال الشافعي: 
وأنا أستحب كل ما حكيته في هذه الليالي من غير أن يكون فرضًا. انتهى. 

وحاصله: أن كل شىء حكاه عن غيره فى ليلة من هذه الليالى فإنه يوافق القائل به 
ولق 1 اناا قله الل ْ ْ 

قوله: وساعة الإجابة. 

قيل: إنها من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها؛ لقول عمرو بن عوف المزني: 

١ا/ا/‎ 


ل جء ”7 كتاب الصلاة 


سمعت رسول الله كَل يقول: «في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد الله - عز 
وجل - شيئًا إلا أعطاه له» قيل: أي ساعة هي؟ قال: حتى تقام الصلاة إلى الانصراف منها» 
رواه مسلم» وهذا القول صححه في «الروضة» لأجل هذا الخبر. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - هاهنا سهو؛ فإن الذي صححه النووي في «الروضة» 
داشر المهذب» وغيرهما: أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى 
أن تنقضى الصلاة» قال: : وقد ثبت ذلك في «صحيح)» مسلم من رواية أي موسى 
الأشعري» وذكر في «لغات التنبيه» أن هذا الجلوس هو الذي يكون في أول صعوده. 

قوله: بقي من تفاريع مسائل الزحام فروع: إذا لم يزل الزحام حتى سجد الإمام في 
الثانية فإنه يسجد معه وجهًا واحدًا؛ قاله القاضي أبو الطيب والماوردي والبغويء 
لكن القاضي والماوردي قالا: عضبل 40 ]دا اشك ل مخة ركع بلمنة انن ركرع ين 
الأول واسيدود هن الدادة#اقكرة انها الوتمهان. ري إن قلنا: إنه يجب عليه 
متابعة الإمام» كانت الركعة ملفقة» وإن قلنا : يمشي على تر تيس صلاة نفسهء» حصلت 
له ركعة من الجمعة» كذا رأيته فيما وقفت عليه منه» لكن في «الرافعي» أنه قال: إن 
قلنا: إن الواجب عليه رعاية ترتيب صلاة نفسه» حصلت له ركعة ملفقة» وإن قلنا: إن 
الواجب عليه متابعة الإمام» فالحاصل له ركعة غير ملفقة. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن «التهذيب» صحيح. وأما ما نقله عن الرافعي فغلط 
من المصنف عليه؛ فإن المذكور في «الرافعي» عن «التهذيب» إنما هو العكس مما 
قاله المصنف» ورافق نا كاه بهو اعرف (النياينهة فقال: والحاصل ركعة ملفقة إن 
قلنا: الواجب متابعة الإمام» وغير ملفقة إن قلنا: الواجب عليه رعاية ترتيب صلاته. 
ذكره ذ في «التهذيب». هذا لفظ الرافعي» وذكر في «الروضة» نحوه. 


باب صلاة العيد 


قوله: وكلام الشيخ مصرح بانعقادها فرادى. وهو الجديد الذي نص عليه في 
«الأم» فقال: ولا بأس أن يصلوها في مساجد الجماعات في المصرء فإذا فعلوا فلا 
أحب أن يخطب أحد في المصر إذا كان به إمام؛ خوف الفتنة. انتهى كلامه. 

وهو عجيب؛ فإن النص المذكور دليل على أنه لا يطلب تعدد الخطبة في الأماكن 
التي يصلون فيهاء وأما الصلاة فرادى فليس فيه تعرض له بالكلية. 

قوله: فرع: لو اقتدى في العيد بمن يخالفه في التكبير: بأن كان هو يعتقد أنها في 
الأولى ستء. وإمامه يعتقد أنها سبع» أو بالعكس - فهل يتابع إمامه» أو يمشي على 
اعتقاد نفسه؟ حكى الإمام في كتاب الجنائز قولين» الذي ذكره منهما هاهناء وكذا 
الفوراني والرافعي: اتباع الإمام. انتهى كلامه. 

والذي نقله عن الرافعي من الاقتصار على المتابعة عجيب؛ فإن الرافعي قد حكى 
الا ا 1 ْ 

قوله: لو فاتته صلاة في يوم العيدء فقضاها في غيره - لم يكبر» وفيه احتمال 
للإمام» والمنقول: الأول. انتهى. 

ومعناه: أنه لم يقل أحد بغير الأول» وهو غريب؛ فقد حكى ابن يونس شارح 
«التنبيه» وجهًا: أنه يكبر. 


احيل 


باب صلاة الحكسوف 


قوله: قال الأزهري: «الكسوف» و«الخسوف» مترادفان. 

ثم قال: والقول الثاني: ليسا مترادفين؟ بل متغايران: فالكسوف للشمسء 
والخسوف للقمر. 

قال الجوهري: وهو الصحيح. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الجوهري من التباين غلط؛ فقد صرح الجوهري في «فصل الكاف» 
و«فصل الخاء» بأن «الخسوف» و«الكسوف» يطلق عليهما معًاء قال: إلا أن الأجود 
إطلاق «الكسوف» على الشمس و«الخسوف» على القمرء والظاهر: أن بعضهم نقل 
عن الجوهري أنه الفصيح؛ فتحرّف على المصنف ب «الصحيح»» وركبها مع القولين لا 
مع اللغتين؛ فلزم وقوعه في صريح الغلط. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: قال: وإذا اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فوتا. 

ثم قال: فإن استويتا في الفوات بدأ بآكدهماء كالوتر والكسوف يبدأ بالكسوف... 
إلى آخره. ثم نقل بعد ذلك عن بعضهم أنه قال: ما ذكره الشيخ من المثال متجه 
إذا قلنا: لا يصلي لخسوف القمر بعد طلوع الفجر كما هو القديمء أما إذا قلنا: 
يصلي - كما هو الجديد الذي لم يحك الشيخ غيره - فلا يتجه؛ لأنه يبدأ بالوتر 
فإنه أسرع فوتاء قال: وإنما يتجه على هذا أن يقول: كركعتي الفجر والخسوف 
[كذا]ء فيبدأ بالخسوف [كذا]. 

قلت: وهذا السؤال جاء من اعتقاد السائل أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجرء أما 
إذا قلنا: إنه يدوم إلى طلوع الشمس - كما صار إليه بعضهم - فلا... إلى آخر ما ذكره. 

وهذا السؤال الذي أورد على الشيخ» واعتقد المصنف صحته؛ وحاول الجواب 
عنه بتخريجه على قول ضعيف - سؤال ساقط عجيب؛ فإن هذه الصلاة تفوت تارة 
بالانجلاء» وتارة بفوات الزمن المقدر له. وهو من أول الليل إلى طلوع الفجر على 
قولٍء وإلى طلوع الشمس على قولٍ آخرء والشيخ لم يذكر أن خوف الفوات في 
المثال الذي ذكره لأجل فوات الزمن المقدر حتى يورد عليه ما أورد؛ بل أطلقه. 

ل 
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ويعلم من بطلان الحمل على هذا إرادة القسم الآخرء وهو ما إذا شرع الكسوف في 
الانجلاء ولم يَبّنّ منه إلا القليل» ولم يبق - أيضًا - من طلوع الفجر إلا القليل؟ فقد 
استويا فى الفوات. 

تنبيه : تنبيه: ذكر أن الشافعي قال: إذا خالف قولي حديئًا فاضربوا بقولي عرض 
الحائط... إلى آخره. 

عرض: بعين مهملة مضمومة» وراء ساكنة» وضاد معجمة. كذا ضبطه الجوهري» 
وقال: معناه: اعترضوا عليه كيف شئتم» من قولهم: نظرت إليه عن غرض» وضربت 
من غرضء يعني: كيف اتفق» لا تبالي من ضربت. 


باب صلاة الاستسقاء 


قوله: وقال الجيلى هنا: إن القفال ذكر فى «الخصال» أن الاستسقاء فرض على 
الكفاية. انتهى. 0 ْ 

وتعبيره ب «القفال»: تحريف. وصوابه: الخفاف». وهو الذي ذكره الجيلي - أيضًا - 
وقد راجعت كتاب «الخصال» للمذكورء فرأيت الأمر فيه كما نقله عنه الجيلي» و 
الجزم بأنها فرض. 

قوله: واستسقى عمر عام الرمادة. انتهى. 

وهي الهلاك؛ وهو براء ودال مهملتين» وبالميم» وفي آخره تاء التأنيث. 

قال الجوهري: هي أعوام جدب تتابعت على الناس» سمي بذلك؛ لهلاك الناس 
والأموال فيه. 

يقال: رمد - بالفتح - يرمدء بالكسر والضم. رمدّاء بالسكونء ورمادة: إذا هلك. 

قوله: قال الله - تعالى - حكاية عن موسى: #وَيَقَوَوٍ أسْتَعْفِرُوا ريَّكُمْ ثم نبوأ ليه 
سل َم عكَكم مِدُرَارا ...4 الآية [هود: 07]. انتهى. 

وما ذكره من حكاية ذلك عن موسى غلطء. وصوابه: هودء والآية فى السورة 
المذكورة . ْ 

قوله: والبذلة - بكسر الباء-: ما يلبس حال العمل» وجاء فلان في مباذله. أي: في 
كان بذلته. النون: ْ 

اعلم أن «فِعْلة» - وهو المكسور الأول - يجمع على (فِعَل) بكسره أيضًا؛ كقرْبة 
وقرّب. وبضمه: ل لحو وأما الواقه الى لكات وهو «مفاعله» فلا يكون جمعًا 
لذلك. وسبب غلط المصنف: أنه يأخذ الكلام على الألفاظ من «تحرير التنبيه) 
للنووي؛ والنووي ذكر - تبعا للجوهري - أن المفرد يقال فيه: بذلة» ومِبْدَلةٍ - بكسر 
الميم - فتقول: جاء في مباذله. انتهى» وهذا الكلام صحيح عائد على «مبذلة»: فلما 
نقله المصنف نَسِيَ المفرد الثاني» وذكر جمعه؛ فوقع في الغلط. 

قوله: والضبع: دون الكتف مما يلي المرفق. 
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كعورتها بالنسبة إلى الأجنبي» وفي عورتها بالنسبة إلى الأجنبي ثلاثة أوجه: 

أظهرها”'': أنها كعورة الحرة. وفى حالة الحاجة إلى تقليبها لأجل الشراءء ينظر 
إلى ما يبدو في حال المهنة. قال الغزالي: وهو القياس. وقال الرافعي: إنه لا يكاد 
يوجد هكذا إلا الغزالى. 

والثاني: أنها كالرجل. 

والثالث: أنها كعورة الحرة إلا ما يبدو فى حال المهنة. 

وقال في «التتمة»: لا خلاف أن وجهها ورأسها وبدنها وأطراف ساعديها وقدميها 
ليس بعورة» وفيما عدا ذلك وجهان. وهذه طريقة القاضى الحسين. 

والمدبرة» والمكاتبة» والمعلق عتقها بصفة» وأم الولد كالقِنّة. 

والمعتق”'' بعضها كالحرة. 

وأما الخنثى المشكلء فقد قال في «التتمة»: لا [يحرم عليه]”" النظر إلى بدن 
المرأة» ولا إلى بدن الرجلء ولا [يحرم]”*' على الرجال و[لا على النساء]”*؟ النظر 
إلى بدنه؛ كما لا يبطل وضوءه بلمس النساء ولا بلمس الرجالء ولا يبطل بلمسه طهر 
الرجال ولا طهر النساعء وهذا ما حكاه الرافعى عن القفال. 

وحكنى وها آشرة أنه يجعل بالنسبة إلى :الرجال امرأة» وبالتسبة إلى النساء وجلة؛ 
احتياطاء وهذا ما حكاه الماوردي [هنا. 

وأما الأطفال فقد ذكرنا عن الماوردي]('2 في حكم عوراتهم تفصيلًا سلف. 

وقال في «الوسيط»: إنه لا يجوز النظر إلى فرج الصَّبيّة وفي النظر إلى وجهها 
وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنها من جنس النساء. 

[وأصحهما]”"' فى «الرافعى»: الجواز؛ لأنها ليست فى مظنة الشهوة. 

قال الرافعي: فعلى” هذا لا فرق بين حد”' العورة وغيره. نعم: لا ينظر إلى 


الفرج. 
)١(‏ في ج: أحدها. )١( ١‏ في د: والمعلق. (9) في د: يحل. 
(0) سقط فى أ. (6) في أ: وعلى. 


(9) في : حل. 
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هو بضاد معجمة مفتوحة, وباء ساكنة» وعين مهملة. 

قوله: وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا؛ فقد يحييهم الله - تعالى - استدراجا؛ قال 
تعالى: أل لم إِنّ كدى مَتِينُ4 [الأعراف: ]١87‏ «اسَتَسَدجمُر يِنْ حَيْتُ لا يََلَُون4 
[الأعراف: 187]. انتهى. 

والآيتان المذكورتان متعاكستان في التلاوة» وكأن المصنف رأى كلّا منهما في 
تصنيف؟ فظن عدم اتصالهما؛ فوصلهما بالعكس. 

قوله: وما أفهمه كلام الشيخ من عدم الترتيب بين الخطبتين والصلاة هو ما صرح 
به المتولى» واختاره النووي فى «الروضة». انتهى. 

وما نقله عن اختياره فى «الروضة» ليس كذلك؛ فإنه إنما نقله عن «التتمة) خاصة. 
ولم يصرح باختياره 55007 بل ذكر دليلًا لصاحب «التتمة»؛ فراجع «الروضة» 
يتضح لك ذلك. نعم جزم به في «المنهاج» من «زوائده»» ونقل في «شرح المهذب» 
أن الشيخ أبا حامد نقله عن الأصحاب. وأن ابن المنذر أشار إلى استحبابه. 

قوله: فقال عمر: «لقد طلبت الغيث بمجادح السماء» يعني الاستغفار. والمجاديح: 
جمع (مجدح) - بكسر الجيم وفتح الدال» وقيل: بضم الميم - هو كل نجم كانت 
العرب تستمطر به المطرء فأخبر عمر أن المجاديح التي يُستمطر بها هي الاستغفار 
لا النجوم. انتهى. 

والمجدح: بميم مكسورة - ضمها لغة - وجيم ساكنة» ودال مفتوحة» بعدها حاء 
مهملة؛ ذكره الجوهري. وقد أهمل المصنف ضبط ما ينبغي ضبطهء والذي ضبطه 
احفلا ”اق ختيظةة ذاه عير يقوله كيد الحي روضنوانه: الحبم» اوتغييره كي الجاع 
ب«المجاديح» أعني بالياء - دون «المجادح». ضعت عند البصريين؛ فإنه إنما يجوز 
عناءهم فيما كان قبل آخره مدة نحو: مفتاح ومفاتيح. 

قوله: غدقًا - بالغين المعجمة-: أي كثير الكثير» وقيل: كبيره. انتهى. 

وهو كلام محرف؛ فإن النووي في «اللغات» )١٠١5(‏ عبر بقوله: هو الكثير الماءء 
وقيل: كبار المطر. انتهى» وحاصله: أن معناه: إما كثرة الماءء أي: لا قلته» وإما كبر 
النقطة النازلة» أي: لا صغرهاء فعبّر عنه المصنف بتعبير لا معنى لهء وكأن القلم سبق 
من «المطر» إلى لفظ «الكثير» ويكون حينئذ «كثير» المذكور أولا بالمثلثة» والمذكور 
آخرًا بالموحدة. 

قوله: السح - بسين مفتوحة وحاء مهملتين-: هو المطر الشديد الواقع على 
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الأرض. انتهى. 

وتعبيره بالواقع - أعني بالألف - وقع كذلك بخطه. وهو تحريف, وصوابه: الوقع 
- بسكون القاف - كما عبر به النووي في «اللغات»». أي: الإصابة» وهو الذي يكون 
له صوت شديد عند إصابته للأرض. ‏ - 

قوله: واللآواء: شدة الجوع. وهو ممدود بالمد. انتهى. 

وتعبيره ب المد) بعد ذكر «الممدود» لا معنى له؛ بل صوابه أن يقول: ممدود بالهمز. 

قوله: قال الشافعي: ويدعو بما رواه المطلب بن حنطب... إلى آخره. 

هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة؛ ثم طاء مهملة مفتوحة» بعدها باء موحدة» 
وحنطب: جد المطلب» واسم أبيه: عبد الله. 

قوله: روى مسلم: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار 
القضاء. انتهى. 

هو بالقاف والضاد المعجمة» وسميت بذلك؛ لأنها أبيعت في قضاء دين عمر بن 
الخطاب بوصية منه»ء وكان ستة وثمانين ألما أو نحوها - كما رواه البخاري - 
واشتراها بعد ذلك مروان» وسكنها. ووقع في خط المصنف: العضا - بالعين - وهو 
تحريف. 

قوله: تنبيه: ذكر في الحديث ألفاظا: 

منها: «سلع». وهو - بفتح السين المهملة» وإسكان اللام» وبالعين المهملة - اسم 
لجبل معروف بالمدينة. 

ومنها: «قزعة». بقاف مفتوحة» وزاي معجمة وعين مهملة مفتوحتين» هي القطعة 
من السحابء جمعها: قزع؛ بحذف التاء» سميت بذلك؛ لتقطعهاء ومنه: القزع» لحلق 
بعض الرأس. 

ومنها: «سحابة مثل الترس»» هو بتاء مثناة من فوق مضمومة: ثم راء ساكنة بعدها 
سين مهملتان. وهو الذي يستتر به الشخص وقت القتال. 

ومنها: «فما رأينا الشمس ستاء» يروى «سنّا؛ على أنه اسم للعدد المعروف الذي 
يلي الخمسء ويروى: «سَبْنَاه - بالموحدة ثم المثناة - على أنه اسم لليوم المعروف؛ 
وكني به عن الجمْعة بكمالها؛ لأنه أرَّلّها على مقالةٍ» وعلى مقالة أخرى: أول الجمْعة 
هو الأحد. 

قوله: فإن استسقواء فتأخرت الإجابة - أعادوا ثانيًا وثالنًا. ثم نص في «المختصر» 


باب صلاة الاستسقاء جه ؟ هلما 


على أنهم يعيدون ذلك عقب اليوم الذي استسقوا فيه ونص في القديم على أنهم 
يصومون ثلاثة أخرى قبل العود الثاني» واختلف الأصحاب في ذلك: فقال ابن 
القطان: المسألة على قولين» وليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان إلا هذه. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن كلامه يشعر بحصر الإعادة في المرة الثانية والثالثة فقط. وليس 
كذلك؛ بل لا يزالون يكررون ذلك إلى حصول السقي؛ كذا صرح به في «شرح 
المهذب)». 

الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخر كلامه من حصر القولين في هذه المسألة ليس 
كذلك؛ فإن تحويل الرداء فيها قولان للشافعي؛ كما تقدم. 

قوله: ويستحب أن يقول عند نزول المطر: «اللهم صيّبًا نافعًا»» كما رواه البخاري» 
وفي رواية ابن ماجه: «سيبًا نافعًا» مرتين أو ثلاثة» قاله في «الروضة»» ويستحب 
الجمع بينهما. انتهى كلامه. 

الصيب - بصاد مهملة مفتوحة؛ وبعدها ياء مثناة من تحت مكسورة. ثم باء 
موحدة-: هو المطر؛ كذا نقله البخاري فى «صحيحه» عن ابن عباسء قال الواحدي: 
إنه المطر الشديدء من قولهم: صاب؛ يصوب» صوبًا: إذا كان من عُلْوِ إلى سُفْلٍ وقيل: 
الصيب: السحاب. 

وأما «السيب» فهو بسين مفتوحة» ثم ياء مثناة ساكنة» بعدها باء موحدة-: هو 
العطاء. 

والمراد بقوله: يستحب الجمع بينهماء أي: بين رواية البخاري وابن ماجه. كذا 
أوضحه النووي في «شرح المهذب»» وذكره في «الروضة» من غير إيضاحء بل كما 
ذكره المصنف. فاعلمه؛ فإن كلام المصنف يوهم أنه لم يذكره في «الروضة». 

قوله: وشاهده ما رواه أبو داود مرسلا عن أبي حسين أنه - عليه السلام-: «نهى أن 
يشار إلى المطر». انتهى. 

وصوابه ابن أبي حسينء بزيادة لفظ «ابن»» وروي - أيضًا - مرفوعًا عن ابن 
عباس» والمحفوظ - كما قاله البيهقي في «السنن»: إرساله. 

قوله: قال الشيخ: ويستحب أن يسبح للرعد والبرق» أي: يسبح الله تعالى عند 
رؤيتهماء فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انتهى. 

وتعبيره بقوله: رؤيتهماء سهوء والصواب: عند سماع الرعد ورؤية البرق» وهذا 


كما جء؟ كتاب الصلاة 


اللفظ الذي ذكر أنه مستحب رواه مالك.في «الموطأ» بإسناده الصحيح عن عبد الله 
بن الزبير موقوقًا عليه. 

واعلم أن ما ذكره المصنف من استحباب التسبيح للبرق ذكره الشيخ في «التنبيه»» 
فتابعه عليه النووي في «زيادات الروضة» و«المنهاج»» ثم المصنف. ولم يذكره الشيخ 
في «المهذب» ولا النووي في «شرحه» له واستدلال المصنف وغيره على الرعد 
خاصة يدل على عدم الانكحات فيه. ظ ش 


كتاب الجنائز 
باب ما يفعل بالميت 


قوله: وإذا مات فيستحب أن يقرأ عنده سور «يس»؛ لقوله يله «اقرءوا على موتاكم 
يس» أخرجه أبو داود. قال القاضي الحسين: وقيل: تقرأ عند القبر. والأول: أصح. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون الأصح عند الأصحاب: أن الأمر الوارد به الحديث هو قراءتها 
بعد الموتء. وقيل: عند القبر» ومن انتفاء الاستحباب قبل ذلك - عجيب لا ذكر له 
في كلام القاضي ولا في غيره. نعم» حكى القاضي وجهينء أحدهما: في حالة النزع» 
والثاني: بعد الدفن. 


١ لام‎ 


باب غسل الميت 


قوله: فلو مات - أي: الزوج - وهي في عدة من طلاق رجعي» فالمحكي عن نصه 
في «الجامع الكبير»: أنها لا تغسله؛ لأن نظرها إليه في حال الحياة كنظر الأجنبية؛ 
فكانت كهي بعد الموتء وفي «شرح» ابن التلمساني وجه لم أره في غيره: أن لها أن 
تغسله؛ لجريان التوارث بينهما. انتهى كلامه. 

وهذا الوجه الذي استغربه حتى قال: إنه لم يره لغير المذكور» قد حكاه صاحب 
«البحر» وكذلك صاحب «الذخائر»» ونقله عن الشيخ أبي حامدء ورأيته مجزومًا به في 
«التعليق» له؛ أي: للشيخ أبي حامد - وقال بعد أن ذكر جواز ذلك: إن النظر المحرم 
في الرجعية هو النظر بشهوة. قال: أما بغيرها فيجب ألا يحرم. 

قوله: ولا ينظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه؛ لما ذكرناه» والذي يعاون الغاسل 
في معنى الغاسل إذا لم يستغن عنه» فإن استغنى عنه فيستحب ألا يستعين. انتهى 
كلامه. 

وما جزم به من التسوية بين الغاسل والمعين ليس كذلك؛ فقد جزم الرافعي 
- وتبعه عليه في «الروضة» بالتغاير» فقال: إن الغاسل ينظر بالحاجة كمعرفة 
المغسول وغيره» والمعين لا ينظر إلا لضرورة. 

قوله: ويفعل ذلك - أي: غسل الميت - ثلانًا. 

ثم قال: فإن احتاج إلى الزيادة على ذلك غسل؛ لخبر أم صفية. انتهى كلامه. 

وتعبيره ب «أم صفية» سهو؛ بل الصواب: أم عطية» وقد ذكره هو قبل ذلك في عدة 
مواضع على الصوابء والحديث: أنها قالت: دخل علينا رسول الله َك ونحن نغسل 
ابنته» فقال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» بماء وسدرة 
واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئًا من كافور»» ورواه مسلمء وابنته هذه هي زينب 


زوج أبي العاص بن الربيع» وهي أكبر بناته. 
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باب غسل الميت جا" 104 


قوله: ويجوز للجنب والحائض غسل الميت على غلطء قاله في «الروضة». انتهى 
كلامه. 
وتعبيره بقوله: «على» غلط انعكس به الحكمء وصوابه - وهو المذكور في 
«الروضة» - تعبيره ب «لا» أي: لا النافية. 
قن د ا 


باب الحكفن 


قوله: وتجب مؤنة التجهيز في ماله مقدمة علي الدود:والوضية وهذا إذا لم يكن 
ماله مرتهئًا بدينه» ولا جانيّاء قال في «الروضة»: ولا مبيعًا ثبت لبائعه حق الرجوع فيه 
فإن كان فإنه يقدم كما ذكرناه في الفرائض. انتهى. 

وهذا الكلام يقتضي حصر الاستثناء فيما ذكره» وليس الأمر على هذا الحصر؛ بل 
قال الأصحاب: إن كل حق تعلق بعين فإنه يقدم» وحينئذ فيدخل فيه مسائل أخرى: 

إحداها: إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض؛ فإنه يقدم حق العامل على 
الكفن؛ لأن الرافعي في كتاب القراض قد صرح بأن حقه يتعلق بالعين. 

الثانية: المعتدة عن الوفاة بالحمل سُكناها مقدمٌ على التجهيز؛ لأن الرافعي قد نص 
في كتاب العدد على امتناع بيعها؛ للجهل بمقدار زمن العدة. 

الثالثة: نفقة الأمة المزوجة وإن كانت ملكا للسيدء قال الرافعي: إلا أن حقها يتعلق 
بهاء قال: كما أن كسب العبد ملك للسيدء وتتعلق به نفقة زوجته. 

الرابعة: كسب العبد بالنسبة إلى نفقة زوجته كما ذكرناه. 

الخامسة: إذا قبض السيد نجوم الكتابة» ثم مات قبل الإيتاء - ومال الكتابة باق - 
ففي «الرافعي» و«الروضة»: أن حق العبد يتعلق بعينه» وحينئلٍ فيقدم. 

السادسة: إذا أعطى الغاصب قيمة المغصوب؛ للحيلولة» ثم قدر عليه - فإنه يرده» 
ويرجع بما أعطاه؛ فإن كان المعطى تالفا تعلق حقه بالمغخصوبء ويقدم به كما نص 
عليه في «الأم» في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر» فقال: وإذا أحضر الغاصب العبد 
الذي غصبه إلى سيده جَبَرْتُ سيده على قبضه منه وردٌ الثمن عليه فإن لم يكن عند 
سيده ثمنه قُلْتُ له: بعه إياه بِيعَا جديدًا إن رضيتما حتى يحل له ملكه؛ فإن لم يفعل 
بعثٌ العبد على سيده» وأعطيتٌ الغاصب مثل ما أخذ منه» وإن كان لسيده غرماء لم 
أشركُهم في ثمن العبد؛ لأنه عبد قد أعطى الغاصب قيمته. هذا لفظ الشافعي» ونقله 
فى «المطلب» عنه. 
ْ واعلم أن تقييد ابن الرفعة للمرهون بقوله: بدينه» ليش بجيد» بل لو كان مرهونًا 

0 


بدين غيره كان الحكم - أيضًا - كذلك. 

قوله: ففي «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كفن رسول الله كل 
في 0ن الراك يقي سكرب من كزتنانها ليت انها قوطي ولا عياءة. قال ابن 
الصباغ: وسحول - ببح السيق”: مديئة بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها: 
السحولية اقول - بضم السين-: الثياب البيض من. القطن وهو الكرسفء قال 
القاضي الحسين: 6 الكل يم قلت: وفي مسلم ما يرد عليه؛ لأنه 
روى عن عائشة ة أنها قالت أدرج رسول الله كه في حلة يمانية كانت لعبد الله , ان 
بكر» ثم نزعت عنهء وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية؛ ليس فيها عمامة ولا 
قميص. انتهى كلام ابن الرفعة. 

وهذا الرد لا أدري ما وجهه؛ فإن أقرب شيء يعود عليه - كلام القاضي» وليس 
فيه ما يدفع كلامه؛ غايته أن فيه قدا آخر وهو كونها من اليمن؛ فتأمّله. 

تنبيه : ذكر ألفاظًا منها: 

المعمل» هو بميم مضمومة؛ وعين مهملة ساكنة» وميم مكسورة: بعدها لام - 
المكتسب المحترف. 

ومنها: الساج: اسم للطيلسان» هو بسين مهملة وجيم. 

قوله: وكأن الفرق بين القريب وبيت المال: : أن التكفين من بيت المال أوسع؛ ولهذا 
لواتبقن الميت: ولعل كته - لا يجب على القريب تكفينه ثانيّاه ولو كان قد كفن من 
بيت المال كفن ثانيًا وثالنًا كما قاله المتولي؛ لأن العلّة فى الكرة الأولى: الحاجة» 
والحاجة موجودة. انتهى كلامه. ْ ا 

وما نقله عن المتولي صحيح في التكفين من بيت المالء وأما في التكفين من مال 
القريب فلا؛ بل جزم بأنه يجب تكفينه ثانيا فقط» فقال: الخامسة عشرة: إذا نبش القبر» 
وأخذ الكفن: فإن كان قد كفن من ماله يكفّن ثانيّاء وإن كان قد كفنه من يلزمه نفقته 
فكذلك. وإن كفن من بيت المال يكمّن ثانيًا وثالنًا؛ لأن العلة في الكرة الأولى: 
الحاجة؛ والحاجة موجودة. هذا كلام المتولي بحروفه؛ ونقله عنه التووي - أيضًا - 
في اشرح المهذب» على الصواب. 

قوله: وصنيفة الثوب: طرته. 

هو بصاد مهملة مفتوحة» ثم نون مكسورة» ثم ياءء بعدها فاء مفتوحة» ثم تاء 
التأنيث؛؟ كذا قاله الجوهري. وقد ضبطه المصنف ضبطًا فاسدًا ناقصًا. 


باب الصلاة على الميت 


قوله - نقلا عن الشيخ-: فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم. 

ثم قال: وهذا الكلام يشمل ما لو حضروا معًاء وأرادوا إفراد كل واحد بالصلاة» 
والإمام واحدء ولم يُخْسَ التغيِّرء والمنقول في «الحاوي»: أنه يقرع» ويقدم من 
خرجت قرعته وإن كان مفضولا. انتهى. 

والذي ادعاه من الشمول غير صحيح؛ فإن تعبيره بقوله: «قدم إلى الإمام»» يشعر 
بالصلاة عليهم دفعة واحدة» فلو ادعى أن هذه الصورة خرجت بهذا القيد - وقد 
صرح به صاحب «الحاوي» - لكان أصوب. 

قوله: ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأق» وحكى الماوردي أن 
البصريين من أصحابنا قالوا: يقف عد صدر الرجلء» ولم يورد الفوراني والغزالي 
والبغوي غيره. انتهى. 

وما نقله عن الأَوَّلَيْنِ صحيح» » وأما ما نقله عن الثالث - وهو البغوي - فغلط؛ 
فإنه في «التهذيب» قد حكى وجهين» وزاد على ذلك فصحّح الوقوف عند الرأس 

ا ا 0 
لا؛ لأنه ؤِكْرٌّ وزيادة الذكر ليست مبطلة؛» كذا علله الروياني» وعلله الرافعي بثبوته عن 
النبي كَلكِه ونقل الماوردي وغيره عن ابن سريج: أن الاختلاف المذكور من الخلاف 
في المباح» وأن بعضه ليس أولى من بعضء والذي نقله عن ابن سريج غير الوجه 
الذي صححه الرافعي؛ لأن الخمس والأربع عند ابن سريج سواء » وصاحب ذلك 
الوجه يقول: إن الأربع أولى؛ فهو غيره. انتهى ملخصًا. 

والذي اقتصر عليه في المغايرة عجيب؛ فإنه يقتضي أن ابن سريج يقول بتجويز 
الخامسة فقطء وليس كذلك؛ بل يقول - أيضًا - بجواز الاقتصار على ثلاث؛ فإن 
الماوردي نقل ذلك عن طائفة» ونقل الأريخ عن طائفة:ثانيةة والخمس عن ثالثة» ثم 
نقل عن ابن سريج: : أنه من الخلاف المباح؛ فدل على أن ابن سريج 0 
- أيضًا - والوجه الذي صححه الرافعي جازم بمنع الثلاث؛ فأين أحدهما من الآخر؟! 

ل 


0 ج-ج كتاب الصلاة 


وقال في «التتمة» في كتاب النكاح: هل يحرم النظر إلى فرج الأطفال؟ فيه وجهان. 

ثم اعلم أن ما أبحنا النظر إليه من بدن النساء الأجانب [لا يحل لمسه. وكذا ما 
أبحنا للنسوة النظر إليه من الرجال الأجانب](2 لا يحل [لهن]”' لمسه بغير زوجية» 
ولا ملك» ولا حاجة. 

قال في «التتمة»: لأن اللمس أغلظ حكمًا من النظر إليه؛ بدليل أنه لو لمس فأنزل؛ 
بطل صومه. ولو نظر فأنزل؛ لا يبطل. 

وطرد القاضي الحسين ذلك في المحارم» وهو المحكي في «الرافعي». 

وقال القاضى فى «تعليقه»: إنه إذا كان للرجل ابنة» وبلغت [عشر سنين]”", لا 
عونك احرف جعي ولي لبا لقنس" اد راو لا ال 
الفتنة» وكذا الابن الكبير مع الأم» وقد نسب ذلك إلى القفال» وأنه 5 من تقبيل 
وجهها. 

وحكي عن القاضي أنه كان يقول: العجائز اللاتيى يكحلن الرجال يوم عاشوراء 
مرتكبات للمحظورء والناس يحسبون أنهن مقيمات للسنة. 

ولا يجوز للرجلين أو المرأتين أن يتجردا في ثوب واحد وإن كان كل منهما في 
00000 شرفي ماع اسيل 7 

وما ذكرناه من تحريم اللمس إذا لم [يكن]” تدعو إليه حاجة» فإن دعت لعلة 
ونحوها: كالفصد”*'؛ والحجامة» ونحو ذلك - جازء وكذا لو احتيج إليه في المواضع 
التي لم يبح النظر إليهاء لكن يشترط أن يكون ثَمَّ محرم. 

ويشترط في جواز النظر إلى”' ١‏ من المرأة: ألا يكون هناك امرأة تعالج» وفي جواز 
النظر إليه من الرجل: ألا يكون هناك رجل يعالج؛ كما قال أبو عبد الله الزبيري 


)١(‏ سقط في أء ج. (؟) سقط في أ. 
فر في ج» د: عشرين سلة. 62 في ج: يصاحبها. 
(5) في د: تعم. (9) :سقط فق يد 


(10) أخرجه مسلم (517/1) كتاب الحيض» باب: تحريم النظر إلى العورات» برقم (54 0782/1 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(0) سقط فى أء د. (9) فى ج: كالفصادة. 

)2٠١(‏ أي: إلى ما يحرم النظر إليه في غير هذه الحالة. 


باب الصلاة على الميت جء.” ل 


ثم إن المغايرة التي زعمها مردودة؛ فإن المراد بالمباح في كلامهم غالبًا إنما هو 
الجائزء فقال: إن جميع ما ورد عن النبي كَلْةِ فيه يجوز لنا فعله» وليس تعيين بعضه 
للجواز بأولى من تعيين البعض» وكيف تصح إرادة المستحب والأربعة متفق عليهاء 
والزائد مختلف في جوازه؟! والخروج من الخلاف مستحب بلا شك إذا لم يوقع في 
ترك سنة. 

قوله في المسألة - أي: زيادة الخامسة-: وفي «تعليق» القاضي الحسين و«التتمة): 
أنه إن كان عالمًا بطلتُ صلاته. وإن كان جاهلًا لم تبطل. وإذا جمعت بين النقلين 
حصل لك ثلاثة أوجه. ثالثها: الفرق بين العالم والجاهلء والرافعي خص الوجهين 
بحالة العلم» وقطع بالصحة في حالة الجهلء وفيه نظر؛ لأنّا قد قررنا أن عدد 
التكبيرات كعدد ركعات الصلاة» ومن جهل كم عدد ركعات الصلاة» وتحرّمَ بها - لم 
تصح صلاته؛ فكذا ينبغي أن يكون هنا كذلك. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا النقل الذي نقله المصنف عن الرافعي في الجاهل سهوء وحيائدٍ 
فلا يرد السؤال الذي أورده عليه؛ وذلك لأن الرافعي إنما قطع بالصحة في حال 
السهو لا في حال الجهلء بل لم يتعرض للجهل بالكلية؛ فإنه قال: فلو كبر خمسًا لم 
يَخْلّ إما أن يكون ساهيّاء أو عامدًا... إلى آخره. وما ذكره - أيضًا - عن «التتمة» غلط؛ 
فإنه إنما ذكر الفرق بين الناسي والعامدء وكذا نقله النووي - أيضًا - في «شرح 
المهذب». نعم النقل عن القاضي الحسين صحيح. وكأنه عبر به عن الناسي؛ ولهذا 
فهمه عنه تلميذه - وهو المتولي - وأيضًا حتى لا يلزمهم الاعتراض الذي ذكره 
المصنف؛ فإنه اعتراض صحيح. 

الأمر الثاني: أن زيادة التكبير لا تزيد على زيادة الركن أو الركعة» وزيادتهما نسيانًا 
لا تضر بلا خلاف». وحينئذ فكيف يستقيم حصول ثلاثة أوجه عند الجمع بين كلام 
ناقل الوجهين - وهو الرافعي وغيره - وكلام القاضي والمتولي؟! بل إطلاق 
الوجهين محمول على التعمد لا على النسيان؛ لما ذكرناه» وحيتتئدٍ فيوافق كلام 
الرافعي» وأما الجهل فلا يتأتى فيه خلاف؛ فتلخص أنه ليس في المسألة إلا وجهان. 

قوله: وقد أفهم عطف الشيخ القراءة على التكبيرات أن دعاء الاستفتاح والتعوّذ 
غير مشروعين في هذه الصلاة» والأصح: استحبابه. انتهى. 

وما ادعاه من الإفهام عجيب؛ فإن التعوذ لما كان من مستحبات القراءة كان 


3 ان كتاب الحنائز 


التعرض لها تعرضًا له؛ فلو ادعى أن الإفهام بالعكس كان أصوب. 

قوله: وحكى الرافعي عن النص أنه لو أخر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جاز. 

ثم قال: وقياس ما حكاه: أن تتعين التكبيرة الثالثة للصلاة» والرابعة للدعاء إن كان 
الترتيب بين القراءة والصلاة على النبى يلل والدعاء شرطاء كما هو ظاهر الخبر. انتهى 
كلامه. ١‏ 

فأما تأخير هذين الركنين - وهما الصلاة والدعاء - فالمنقول فيه: المنع» على 
خلاف ما ذكره بحنًا؛ كذا صرح بنقله الشيخ محبي الدين في «شرح المهذب»» حتى 
ادعى نفي الخلاف في أن الدعاء لا يؤخر عن الثالثة. 

وأما توقف ما قاله على وجوب الترتيب فظاهر الفساد؛ إذ لا منافاة بين اجتماع 
الكل في تكبيرة واحدة مع الإتيان بالترتيب؟ فإنه قد يؤخر القراءة إلى الثانية ولكن 
يأتي بها ثم بالصلاة ثم بالدعاء قبل التكبيرة الثالثة. 

واعلم أن النووي في كتاب «التبيان» قد جزم بوجوب الفاتحة عقب الأولى. 

قوله: وبقي واجبات أخرى لم يذكرها الشيخ» منها: طهارة الحدث والخبث» وستر 
العورة» واستقبال القبلة. انتهى. 

وما ذكره من الإهمال مردود؛ فإنها صلاة» وقد سبق من كلام الشيخ أن هذه 
الأمور شرط في الصلاة؛ فتركه هاهنا إحالة على ما سبق. 

قوله: وعن «بحر المذهب» فيما سمعته: أن الصلاة على الغائب لا تفعل إلا حيث 
لم يكن صلى عليه أحد. وكذا كانت قصة النجاشي. انتهى كلامه. 

واعلم أن صاحب «البحر» إنما نقل هذه المقالة عن الخطابي» وقال: إنها حسنة. 
وذلك بعد أن ذكر - كما ذكر غيره - أنه يصلي على الغائب من غير تفصيل» ولفظه: 
فإن قيل: النجاشي آمنّ وكتم إيمانه وهو بين كفاره ولم يكن نَم من يقوم بحقه؛ فلزم 
النبي كَلِهِ الصلاة عليه إذ هو وليه وأحق الناس به - قلنا: أبو حنيفة» وهو المخالف, لا 
يقول بهذا؛ لأنه قال: إذا غرق في البحر لا يصلى عليه. ولأن النجاشي ملك يستحيل 
ألا يوافق في دينه أحدًا فيصلي عليه إذا مات. وذهب الخطابي إلى هذا التأويل فقال: 
إذا مات الآن مسلم ببلد» فإن علم أنه قد صني عليه لم يصلّ عليه من كان غائباء وإن 
علم أنه لم يصلّ عليه لعائ ئْق» فالسنة أن يصلي عليه» وهذا حسن. هذا كلام «البحر). 


باب حمل الجنازة والدفن 


قوله: ويختار أن يجعل للنساء على السرير كالقبة» وكذا فعلته أسماء بنت عميس 
لزينب بنت جحش زوج النبي يك لأنها رأته كذلك في الحبشة» فلما رآه عمر قال: 
نعم خباء الظعينة. انتهى. 
واعلم أن الرائي له هو: زينب لا أسماء» على خلاف ما يُوهمه كلامه؛ فكأنها 
أوصت بذلك. 
وعميس: بعين مهملة مضمومة» وبسين مهملة» أيضًا. والظعينة - بالظاء المشالة-: 
هى المرأة. 
كله فإ انر اسه اول" ارده ولد سود يا الا فين اعون 
وتعبيره ب «أول» تحريف؛ فإن أول الأشياء من الأشياءء فلو قلت: زيد أول 
الداخلين» لكان منهم» وإنما الذي قاله أهل الحسابء ونقله عنهم الرافعي في 
مواضع-: أن الواحد منشأ العدد أو أصله؛ فتحرف عليه «الأصل» ب «الأول». 
قوله: أهل الذمة لا يمكنون من إخراج الجنازة نهارّاء ويجب على الإمام أن 
يمنعهم من ذلكء حكاه الجيلي عن «الأحكام السلطانية». انتهى كلامه. 
وهذا النقل ليس مطابقًا لما في «الأحكام السلطانية» للماورديء وإن كان مطابقًا 
لكلام الجيلي؛ فإن الماوردي قد ذكر المسألة في الباب الثالث عشر من الكتاب 
المذكور» فقال ما نصه: ويشترط الإمام عليها مستحمًا ومستحبًا. فذكر المستحق. 
ثم قال: وأما المستحب فستة. فذكر منها: إخفاء دفن موتاهمء ثم قال - بعد أن 
عددها - ما نصه: وهذه الستة لا تلزم بعقد الذمة حتى تُشترط عليهم» فتصير بالشرط 
ملتزمة» ويُؤدبون على ارتكابهاء ولا يؤدبون إن لم تُشترط. هذا كلامة» وليس فيه 
تعرض لمنع إخراجها نهارًا على الإطلاق كما اقتضاه كلام الكتاب؛ ولا وجوب 
الاشتراط عليهم؛ بل قوة كلامه تقتضي عدم الوجوب؛ ولهذا أعقبه بعدم التأديب عند 
عدم الاشتراط» وهذا الخلل وقع في نقل الجيلي عنه. لا في نقل المصنف عن 
الجيلي. ثم إن اقتصار المصنف على النقل عن الجيلي عجيب؛ فإن المسألة قد ذكرها 
حل 


الرافعي في آخر عقد الذمة من جملة مسائل منقولًا أكثرها عن «الحاوي» للماوردي؛ 
وعبر بقوله: يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم. وألا يخرجوا جنائزهم 
ظاهرة. هذه عبارته من غير زيادة عليها. واعلم أن الماوردي في «الحاوي» لما ذكر 
المسألة حكى وجهين في وجوب ذلك بالشرط. 

قوله: وكيفية ذلك: أن يوضع رأس الميت - وهو في التابوت - عند الموضع 
الذي يكون فيه رجلاه في القبر» ثم يُسَلَّ من قبل رأسه سل وينزل إلى القبر على 
رأسه. ويستحب أن يُذْنَى فى اللحد من مقدمه؛ كى لا ينكب على وجهه. انتهى كلامه. 

ومراده بالكلام الأخير ما ذكره الأصحاب من استحباب تقريب وجه الميت وباقي 
بدنه إلى جدار اللحد؛ حتى لا ينقلب على وجهه. وقوله: يدنى» هو بالنون. ومقدمه: 
هو الجدار الذي يلى وجه الميت. 

وله ويكره أ نيجل توك زائيط يق أواقيكت قلونةه رقال فى ا«التوني ازالا 
بأس به؛ إذ روى ابن عباس «أنه جعل في قبر رسول الله يك قطيفة حمراء» أخرجه 
ملع انتهن. 

وما اقتضاه نقله عن «التهذيب» من المخالفة فى المخدة والمضربة» سهو أوقعه فيه 
الرافعي كما أوضحته في «المهمات»»؛ فإن الكو إنما ذكر ذلك فى المضربة خاصة؛ 
فإثهقالة ووجعا تيحك رأدية للق ولا بائن أن بط دف جه دو هله يارت 

واعلم أن تعبيره ب (جعل»» هو بضم الجيم على البناء للمفعول؛ فإن ابن عباس راو 
له لا جاعل» بل الجاعل له إنما هو شُفْرانُ مولى رسول الله يك وعلله بقوله: احتى 
لا يلبسها أحد بعده). 

قوله: ويحثي عليه كل من حضر الدفن ثلاث حثيات بيديه جميعًا. انتهى. 

وتعبيره ب امن حضر الدفن»» مخالف لكلامهم؛ فقد عبر الرافعي والنووي بقولهما: 
ويحثي من دنا. وعبر في «شرح المهذب» بقوله: من على القبر. وعبارة الشيخ في 
«المهذب» وغيره: لمن على شفيره. 

ثم إن تعبير المصنف هاهنا تعبير ركيك؛ فتأمل كلامه إلى آخره. 

قوله : وتسطيح القبر أفضل من تسنيمه» فإن قيل: قد روى أن رجلا رأي قبر رسول 
الله يك وأبي بكر وعمر مسنمة» قيل: راوي هذا الخبر مجهولء ولا حجة عندنا في 
المراسيل. انتهى كلامه. 

وما ذكره من رد هذا الخبرء وتعبيره بقوله: رويء وتعليله بجهالة راويه - عجيب؛ 


باب حمل الحنازة والدفن جء ؟ /ا ١‏ 


فإن الحديث رواه البخاري في «صحيحه؛ عن سفيان التمار أنه شاهد ذلك؛ ولأجل 
ذلك اعتذر البيهقي عن الحديث كما نقله عنه النووي في «شرح المهذب» بأمور. 
منها: أنه كان أولًا كذلك. ثم وقعت حائط البيت فأعيد مسنماء ومنها: أنه وإن كان 
صحيحًا إلا أنه من فعل الصحابة» رضي الله عنهم. 

ثم إن تعبيره - أيضًا - في مثل هذا بالمرسل غير مستقيم؛ فتأمله. وأين الإرسال هاهنا؟! 
قوله - في المسألة-: نعم» قال أبو علي الطبري في «الإفصاح». وكذا أبو علي بن 
أبي هريرة: إن تسنيمه الآن أفضل؛ لأن التسطيح صار شعارًا للروافض. وزاد فقال: إنه 
لا يجهر بالتسليم؛ لأنه صار شعارًا لهم. وكلام الغزالي قد يفهم منه اختيار ما صار 
إليه ابن أبي هريرة من ترك الجهر بالسلام. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن عزو اختيار التسنيم إلى «الإفصاح» غلط؛ فإن المذكور فيه هو اختيار 
الع » فقال: ويرش عليه الماء؛ ليستمسك التراب» ويوضع عليه الحصباء. 

ثم قال: وقد ذكرنا أن القبر يُسَطّح؛ لما روي أنه - عليه السلام - سطح قبر ابنه 

ا وقال القاسم: رأيت قبر النبي كله وأبي بكر وعمر مسطحة. 

وقال بعض أصحابنا: هذا إنما يفعل إذا لم يؤد ذلك إلى افتتان العامة» وإيهام أن 
صاحب القبر يميل إلى البدعة. هذا كلامه» ومن «الإفصاح» نقلته» وهو مذكور في 
وسط كتاب الجنائز لا في الكلام على الدفن» فاعلمه» وحاصله حكاية وجه في 
المسألة؛ كما حكاه الرافعي والمصنف وغيرهما. ثم إنه لم يطلقه» بل قيده بحاله 
الوقر ارجا ريه د ب ل شر حرو ا اا يا 
ذلك بالكلية. . وسبب وقوع المصنف في هذا الغلط: أن أبا على ب بن أبي هريرة شيخ 
أبي على الطبري ذهب إلى هذه المقالة» وهو الذي عبر عنه في «الإفصاح» ب اابععض 
الأصحاب». ثم إن الشيخ أبا إسحاق رأى ذلك معزوًا إلى أبي عليٌ» فتوهم أنه 
الطبري» لا ابن أبي هريرة؛ فصرح به في «المهذب» غالطا فيه» ثم إن المصنف وقف 
على «المهذب»» فقلده. وزاد عليه أنه في «الإفصاح»؛ لكونه هو الكتاب المشهور 
عنه؛ فتفطن لهذه الأمورء واحمد الله على تيسير الوقوف عليها! 

الأمر الثاني: أن ما نقله من تعدية ذلك إلى الجهر بالتسليم في الصلاة قد تكرر منه 
كما ذكرته في لفظه الذي نقلته عنه» وهو غلط عجيب حصل من تحريف. وصوايه - 
وهو الذي ذكره الإمام والغزالي والرافعي والنووي في كتبهم-: إنما هو البسملة» أي: 


فلحل جه" كتاب الحنائز 


بسم الله الرحمن الرحيمء لا التسليم» وليت شعري ما الذي فهمه من المراد به: هل 
هو الذي يأتي به الإمام» أو المأموم, أو المنفرد؛ فإن كلا منها لا تستقيم إرادته؟! 

قوله : والمعنى في رش الماء أن يلتصق به ما وضع عليه من حصّاء وليمنعه من أن 
ينهار» وكذا المتولي. وألحق به طلاءه بالخلوق ترابه» فيزول أثره. ولأن فيه تفاؤلًا 
بتبريد المضجعء. ويكره أن يرش عليه ماء الورد؛ لأن فيه إضاعة للمال» قاله في 
«التهذيب». انتهى كلامه. 

وهو مشتمل على تخبيط» ولا يفهم منه معنى» وسببه تقديم وتأخيرء كأنه حصل 
عند نقله من المسودة» والحاصل - كما تحرر لي من مراجعة أصوله-: أن تعبيره 
بقوله: «وكذا المتولي» وألحق به طلاءه بالخلوق»» محله بعد قوله: قاله في 
«التهذيب»» فاعلمه. ثم إن التعليل بأن فيه تفاؤلا بتبريد المضجعء قد حرف - أيضًا 3 
ألفاظه. وصوابه ما عبّرت به؛ فتفطن له. 

قوله: قال البندنيجي: قال أصحابنا: إن البناء على القبر في المقابر المسبلة مكروه. 
وكلام غيره يقتضي أنه لا يجوز؛ لأنهم عللوا المنع بأن فيه تضييقًا على الناس» ولو 
بني عليه هدم؛ فقد قال الماوردي: قال الشافعي: رأيت من الولاة بمكة من يهدمه. 
ولم أر الفقهاء يعيبون عليه. انتهى ملخصًا. 

وما اقتضاه كلامه من عدم الوقوف على نقل التحريمء حتى استنبطه من التعليل 
- غريب؛ فقد صرح به خلائق منهم» الماوردي في «الحاوي» قبيل هذا الكلام 
الذي نقله هو عنه» وعير يقوله: لم ايجر!. وعلل بهذه العلة بعينها» وكذلك القاضي 
الحسين ف «تعليقته)» وابن 7 عصرون في «الانتصاراء والنووي في ااشرح 
المهذب». 

قوله: روى أبو داود عن همام بن عبد الله قال: شكونا إلى رسول الله كله يوم 
أحدء فقلنا: الحفر علينا لكل إنسان شديدء فقال: «احفروا وعمقواء وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر واحد. انتهى. 

وتعبيره بالهمام) غلطء وصوابه - وهو المذكور في «أبي داود» - إنما هو جابر. 

قوله: فلو بادر بعض الورثة» ودفنه في أرض تركها الميت - كان للآخر نبشه 
وإخراجه. والأولى ألا يفعل؛ لما فيه من هتك الميت. انتهى كلامه. 

وما جزم به من كونه خلاف الأولى قد وقع في «الرافعي» - أيضًا - ولكن 
الأصحاب قالوا: إنه يكره. وقد نقله عنهم النووي في «شرح المهذب». 

قوله: ولا يدوس القبر إلا لحاجة» وفي هذه الحالة ينبغي أن يقلع ما في رجليه؛ 
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لما روى بشار قال: حانت من رسول الله يَهٍ نظرة» فإذا رجل يمشي في القبور 
بنعلين؟ فقال: (يا صاحب السك ألق سبتيتيك» رواه أو داود. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: بشار - أعني بالألف - تحريف. وإنما هو: بشيره بالباء الموحدة 
والشين المعجمة والياء المثناة من تحت» وهكذا ذكره أبو داود. وهو بشير بن معبد 
مولى رسول الله يِه وكان اسمه في الجاهلية: زحمًا - بزاي معجمة - فسماه رسول 
الله كله بشيرًا. 

والسبتيتان: هما النعلان» الواحد: سبتية» منسوب إلى «السبت» - بسين مهملة 
مكسورة. ثم باء موحدة ساكنة» ثم تاء مثناة - وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظء قاله 
الجوهري. 

قوله: لما روى يزيد بن حصيب... إلى آخره. 

هكذا ذكره - أعنى يزيد - وصوابه: بريدة» بباء موحدة مضمومة. وراء مهملة 
مفتوحة, ثم ياء مثناة من تحت للتصغير» ثم دال مهملة بعدها تاء التأنيث. والحصيب 
- بحاء مهملة مضمومة؛ وصاد مهملة مفتوحة - تصغير «الحصب». 

تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها: 

حين يقوم قائم الظهيرة» هو بظاء معجمة مشالة» وبالتاء فى آخره - هو وقت شدة 
الحر عند انتتصاف النهاره ويسمى - أيضًا-: الهاجرة» وقائمها: هو البعير البارك» يقوم 
فى ذلك الوقت؟ لشدة الرمضاء. 

ومنها: الرجل الربع» هو - بفتح الراء وسكون الباء - من ليس بطويل ولا قصيرء 
ويسمى - أيضا - بالمربوع. 

ومنها: الحظيرة - بحاء مهملة مفتوحة؛ وظاء معجمة مشالة - هي البناء المستدير 
على الشيء؛ وقد تكون من قصب أو شوك أو غيرهما. 

ومنها: القَضَّة - بقاف مفتوحة وصاد مهملة مشددة - هى الجص الذي يض به 
الثوب» تقول منه: قصّصٌ داره» يقصّصها. 

ومنها: الموتان - بضم الميم وبالتاء المثناة - هو كثرة الموت فى الحيوان. 
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قوله: وتستحب التعزية قبل 'الدفن بلا خلاف. انتهى. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد قال الخوارزمي في «الكافي» ما نصه: 
ووقتها من الموت إلى ثلاثة أيام. 

وقيل: من الدفن إلى ثلاثة أيام. انتهى. وحاصله حكاية وجه: أن أولها من الدفن» 
وهو الذي نفاه المصنف. وقد حكى الخوارزمي وجهًا آخر لم يذكره المصنف. وهو: 
أنها تفوت بتمام يوم الدفن. 

قوله: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: «أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر 
لميتك!»» قال ابن يونس ومن تبعه: وزاد بعضهم «وخلفه عليك»؛ أي: كان الله خليفة 
عليك. ولم أره في تعزية المسلم بالمسلم» بل في غيره كما سنذكره. انتهى كلامه. 

وهذا الذي أنكره على ابن يونسء وقال: إنه لم يره إلا في غير هذا القسم - 
عجيب؟؛ فقد صرح به الروياني في «البحر»» واقتضى كلامه نقله عن الشافعي» 
وذكر - أيضًا - في «الحلية» نحوه؛ فإنه لم يذكر فيها إلا تعزية المسلم بالمسلم 
خاصة؛ مشيًا على الغالب» فقال ما نصه: ولفظ التعزية كذا وكذاء وذكر الدعوات 
الأربع مع أنها لا تكون إلا للمسلم بالمسلم؛ لأن الكافر لا يدعى له بالمغفرة 
ولا بإعظام الأجر. 

قوله: ويجوز البكاء على الميت. 

ثم قال: و«البكا» يمد ويقصرء ويقال: بكيت الرجل» وبكيته» وبكيت عليه. انتهى. 

فأما دعواه المد والقصر فصحيح., ولكن بمعنيين» وقد أوضح الجوهريء فقال: إنه 
يمد ويقصر» إذا مددت أردت الصوت»ء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها؛ قال 
حسان بن ثابت: 
بكَتُْ عيني وحن لها بّكاها وما يغني البكاء ولا العويل 

هذا كلام الجوهريء فاقتصر المصنف أو من نقله المصنف عنه على صدر الكلام؛ 
فوقع في الخلل. 
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وأما تعبيره بقوله: وبكيته؛ فإنه بتشديد الكاف. كذا ضبطه الجوهري فقال: وبِكَيْتٌ 
الرجل» وبكيته - بالتشديد - كلاهما إذا بكيت عليه» وأبكيته: إذا صنعت به ما يبكيه. 
هذا كلامه؛ فليته ذكره كما ذكره! 

قوله: ويحرم تخميش الوجهء وهو أخذ لحمه بالأظفار» ومنه قيل: نهشته الكلاب. 
انتهى. 

التخميش - بالخاء والشين المعجمتين - هو الخدش.ء إلا أن الجوهري جعله 
ثلاثيّاء فقال خمش وجهه - أي بالتخفيف - ويخمشه ويخمشه؛ أي بكسر الميم 
وضمها. 
وأما «النهش» - بالشين المعجمة والمهملة أيضًا - فهو أخذ اللحم بمقدم 
الأسنان» كذا ذكره الجوهري - أيضًا - وهى مادة غير مادة «الخمش»»؛ وحينئذ فكيف 
نسقم أن يفول الحصيك :دوين كذابوكذا؟! 

قوله: فإن قيل: جزم الشيخ بجواز البكاء بعد الموت» وقد ورد النهي عنه» وأقل 
درجات النهي: أن يحمل على الكراهة... إلى آخره. 

وما ذكره عجيب؛ فإن الجواز يصدق على المكروه وعلى غيره؛ على أنه قد وقع 
له في غير هذا الموضع مثله أيضًا. 

قوله: والجواب عن قوله - عليه الصلاة والسلام-: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه» بوجوه. منها - ما نقله القاضي الحسين عن ابن سريج-: أن المعني ليعذب 
حين البكاءء وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. انتهى. 

وتعبيره ب «الصفات» - أعني بالفاء بعد الصاد - غلط لا معنى له ولم يذكره 
القاضي أيضًاء بل الصواب - وهو الذي رأيته في «تعليقته» أيضًا - إنما هو: 
«الصّلات» باللام» أي: الحروف التي توصل معنى كلمة إلى كلمة أخرىء ومع ذلك 
فإن مجيئه في هذا المثال لا يصح؛ لأن لفظ «حين» من الأسماءء لا من الحروف. 

تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا: 

منها: الحشرجة - بحاء مهملة مفتوحة» ثم شين معجمة ساكنة» ثم راء مهملة 
بعدها جيمء وفي آخره تاء التأنيث-: هي الغرغرة عند الموت وتردد الَمّس؛ قال 
الشاعر: 

لعَمْرَكَ ما يغني الثراءٌ عن الفتى إذا حشرجَتٌ يوما وضاق بها الصدْرٌ 


كتاب الزكاة 


قوله: قال - يعني الشيخ-: وما لم يقم ملكه عليه كالدين الذي على 
المكاتب... إلى آخره. 

ثم قال: واللجديد الصحيح: الوجوب فيه. أي: في الدين في الجملة» لكنه ينظر: فإن 
كان الدين حالا على مليء مقرء ظاهرًا وباطناء باذلا له - وجبت فيه الزكاة» وطولب 
بإخراجها يعد حولان الحول - كما قال الإمام وغيره - وحكى ابن التلمساني في 
«شرحه» لهذا الكتاب: أن الغزالى حكى وجهًا آخر: أنه لا تجب» وأنه صححه. انتهى 
كلامه. 

وهذا النقل الغزالي غلط؛ فإنه لم يحك في شيء من كتبه في الصورة المذكورة 
خلافاء لا في الوجوب ولا في الإخراج» بل جزم فيها بالوجوب. وأشعر كلامه بالجزم 
بالإخراج - أيضًا - وسبب الوهم: أن الغزالي حكى وجهين في وجوب الإخراج عن 
الدين المؤجل على القول بالوجوب فيه» وصحح عدم الإخراج؛ فحصل الوهم منه 
إلى هذه المسألة» وهذا الخلاف الذي لا أصل له قد حكاه أيضًا المصنف في باب قسم 
الصدقات. وسيأتى التنبيه عليه - إن شاء الله تعالى - فى موضعه. 

قوله: الرابعة: الدين الزكوي لمن تجب عليه الزكاة لا يمنع وجوب الزكاة على 
المديون في مثله على الجديد, والقديم: أنه يمنع» واختلفوا في تعليله فقيل: لأن ملكه 
واه؛ لآن صاحب الدين يمكنه انتزاعه من يده متى شاء إذا امتنع هو من الأداءء وقيل: 
لأن الإيجاب عليه يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال واحد؛ لأنها تجب على صاحب 
الحق؛ فلو ألزمنا المديون الزكاة - أيضًا - لصار المال الواحد سببا لزكاتين على 
شخصين؛ فلو كان الدين لذمىء أو مكاتبء أو كان مما لا تجب فيه الزكاة - فلا 
تجب الزكاة على الأول» وتجب على الثاني. 

ثم قال ما نصه: وقد اقتضى المعنيان الوجوب فيما إذا كان الدين مؤجلاء وقلنا: لا 


زكاة في المؤجلء. فإن قلنا: تجب الزكاة فيه» فيمتنع الوجوب؛ نظرًا للعلة الأولى؛ 
3 


تقوم العورة جج" 1 


والقاضي الروياني» وعن ابن القاص خلافه. 

قال الأصحاب: ثم أصل الحاجة كاف في جواز النظر إلى الوجه واليدين إن 
جعلناه عورة» وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر التأكد'''» وضبطه الإمام بما يجوز 
الانتقال بسببه من الماء إلى التراب» ولو على رأي. 

وفي النظر إلى السوأتين [يعتبر]”" مزيدُ تأده وهو مما لا يعد الكشف بسببهما 
هتكا للمروءة. 

فرع: الجزء المبان هل يجوز النظر إليه؟ قال في «الوسيط»): إن لم يتميز المبان 
بصورته: كالقلامة» وما يتتف من الشعرهء والجلدة المنكشطة - فلا يحرم. وإن تميز 
بصورته: كالعضوء والعِقّصّة”" فلا يحل. 

وهذا التفصيل رَأَيٌّ رآه الإمام» والذي حكاه المتولي: أنه لا يجوز النظر إلى 
الجزء”*' المبان مطلقًا. 

ومعلوم أنه إذا كان من محل لا يجوز النظر إليه عند الاتصال» ومنه: شعر 
[رأس]”*' الحرة» وشعر العانة» وقلامة الأظفار من الرّجْلِين. 

وألحق القاضي الحسين بذلك دم الفصد والحجامة. 

وفي «الرافعي» حكاية [وجه في العضو]"'' المتميز بصورته: أنه يجوز النظر إليىه 
وقد أشار إليه الغزالي والإمام عند الكلام في وصل الشعر. 

والأصح الأول» والله أعلم. 


)١(‏ في ج: التأكيد. (:) في ج: العضو. 
(؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. 
() في د: العصفة. (5) في ج: وجه ضعيف الجزء. 
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وتجب؛ نظرًا للعلة الثانية» قاله القاضى الحسين. انتهى كلامه. 

وما ذكره آخرّاء وعزاه إلى القان كديري فإن صوابه العكس» وهو الوجوب 
على العلة الأولى» والمنع على الثانية» وذلك واضح؛ فتأمله. 

قوله: ولو أكرى دارًا ستتين - مثلا - بثمانين دينارًا حالة» كل سنة بأربعين» وكانت 
معينة أو في الذمة» وقبضهاء وأقامت عنده حولًا كاملا - فقد استقر ملكه على أربعين 
التي هي أجرة السنة الأولى؛ فتجب عليه زكاتها بلا خلاف. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس بصحيح؛ فقد حكى هو بعد هذا بنحو ورقة عن 
«التتمة» وجهًا: أن الأجرة لا تملك إلا شيئًا فشيئًاء وحكاه - أيضًا - الرافعى عن 
«النهاية»» إلا أن حكايته عنها غلطء. أي: عن النهاية» كما أوضحته فى (الجهدانت 
وإذا لم تملك إلا شيئًا فشيثًا لزم انتفاء الزكاة قطمّاء لعدم الحول. ‏ - 

قوله - في المسألة-: وهل تجب زكاة باقي الأجرة وهو المقابل للسنة الثانية أم 
لا؟ فيه قولان» واختلفوا في القولين: فقيل: إنهما في أصل الوجوب. وقال الشيخ أبو 
حامد وشيعته والأكثرون: لا خلاف في الوجوب. وإنما القولان في الإخراج» أي: 
هل يجب عليه إخراج زكاة أجرة السنتين عند مضى السنة الأولى» أو الواجب عليه 
عند مضيها إخراج الزكاة عن حصتها من الأجرة» وهي نصف وثمن دينار» فإذا مضت 
السنة الأخرى أخرج زكاة أجرة السنة الثانية لسنتين؟ فيه قولان» أصحهما: الثاني. 
انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره في آخر كلامه من إخراج نصف وثمن دينار؛ لأنها الواجب 
في حصة السنة الألى من الأجرة - وَهُمٌ؛ بل واجبها دينار؛ لأن قسط كل سنة أربعون» 
وقد ذكر بعد هذا بدون الورقة على الصواب, وأما النصف والثمن فحصة مثال آخر 
ذكره الرافعي. وهو أن يكريها أربع سنين بمائة دينار» فذهل فأخذ الحكم من كلام 
الرافعي» ونقله إلى المثال الذي مَثْل هو به. فحصل الغلط. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره - أيضًا - في آخر التفريع على القول الثاني الذي صححه 
هو وغيره: أن السنة الثانية إذا مضت فيخرج زكاة أجرتها لسنتين - فيه أيضًا أمور: 

الأول: أنه يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة ثانا عن الأربعين التي كان قد أخرج عنها 
في السنة الأولى» وهو لم يذكره بالكلية. 

الثاني: أن ما قاله من كونه يجب عليه - أيضًا - عند انقضاء السنة الثانية أن يخرج 
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زكاة أجرتها لسنتين؛ لكونها قد أقامت عنده حولين» ولم يخرج عنها شيئًا بالكلية إنما 
يستقيم على أن الزكاة متعلقة بالذمة حتى يكون الأربعون كلها باقية على ملكه في مدة 
السنتين» أما على الصحيح - وهو قول الشركة - فهو صحيح في عام واحد وهو 
الأول» وأما العام الثاني فلا تجب عليه إلا زكاة تسعة وثلاثين؛ لأن الفقراء قد ملكوا 
منها دينارًا بتمام الحول الأول» ولم يخرجه؛ لعدم استقرار الملك» وحينئذٍ فليس على 
ملكه في مدة الحول الثاني إلا تسعة وثلاثون» وهذا الاستدراك ذكره المصنف بعد 
هذا في أثناء كلام آخرء ونبه عليه - أيضًا - الرافعي ناقلًا له عن غيره» وحذفه من 
«الروضة» ذهولا فلم يذكره فيها بالكلية. 

الثالث: أن هذا الكلام جميعه إنما يأتي إذا أعطى الزكاة من موضع آخرء وإلا 
ينقص الحسابء وقد نبه الرافعي والمصنف وغيرهما على ذلكء وحيثئدٍ فيكون أول 
الحول الثاني في الأربعين بكمالها من حين إعطاء الزكاة» لا من أول السنة؛ لأن شركة 
الفقراء باقية إلى حين الإعطاء. وكلام المصنف ينفيه» وكذلك كلام الرافعي وغيره. 

قوله: وكذا يجري الخلاف فيما إذا قبض مائة دينار عن مُسْلْم في ذمته إلى سنتين» 
فحال الحول على الدنانير» وقلنا: ينفسخ العقد بانقطاع المسلم فيه. 

ثم قال: التفريع: إن قلنا بطريقة أَنِي الطيب» وهو أن القولين في الوجوب لا في 
الإخراج - وجب عليه عند انقضاء الحول الأول إخراج دينار لا غير فإذا مضى 
الحول الثاني نظر: فإن كان قد أخرج ما وجب عليه في السنة الأولى من عين المال 
وجب عليه إخراج زكاة تسعة وأربعين دينارّاء وإن أخرج من غيره وجب عليه زكاة 
الخمسين. وإن قلنا بطريقة الشيخ أبي حامدء وهو أن القولين في الإخراج مع الجزم 
بالوجوب: فإن قلنا: يجب الإخراج» فيخرج عند تمام الحول الأول زكاة جملة 
الثمانين وهي ديناران» ثم إذا حال الحول الثاني أخرج - أيضًا - دينارين إن كان قد أخرج 
من مال آخرء وإن أخرج منه فيخرج زكاة ثمانية وسبعين دينارا... إلى آخر ما ذكر. 

وهذا الكلام الذي ذكره - رحمه الله - غلط؛ فإنه اختلط عليه مثال بمثال: فأوائله 
من تفريع مثال الأجرة السابق» وهو استئجار الدار سنتين بثمانين ديناراء وآخره من 
تفريع المثال المذكور قريبًا في السلم» وهو ما إذا أسلم مائة دينار في شيء إلى سنتين. 

قوله: وفي المال المغصوب والضال والدين على مُمَاطِل إذا وصل المال إليه» 
قولان: 0 1 

أحدهما: يزكيه للأحوال الماضية. 


عبر 
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والثاني: لا زكاة في شيء منها. 

وقال مالك: تجب زكاة السنة الأولى خاصة؛ لأن مذهبه: أن التمكن شرط 
للوجوبء ولانعقاد الحول الثانى» فإذا وجد الإمكان بعد أحوال فقد وجد شرط 
وجوت الركاة للبنئة الأولئ».ولم -يوجة كرك :عقد'الأخوال بتدهاء أكذا تقاله مزحب 
"البحر» وغيره؛ قال الرافعي: وما ذكره مالك يقتضي أن يكون للشافعي قول مثله؛ لأن 
له قولا: أن الإمكان من شرائظ الوجوب: كمذهب مالك: 

قال ابن الرفعة: قلت: وقد قال فى «البحر»: إن القاضى أبا علي الزجاجي الطبري 
ذكر في «زيادة المفتاح» هذا قولًا لناء وجعل في المسألة ثلاثة أقوال؛ وانفرد هو بهذا. 
قلت: وما ذكره أبو علي إن كان نقلا فلا اعتراض عليه» بل نستفيد منه أن للشافعي 
قولا: أن الحول الثاني إنما يعقد عند التمكن من الأداء عن الأول كما قال به بعض 
الأصحاب» وإن كان تفقهًا - كما أبداه الرافعى - فلا وجه له؛ لأنا وإن قلنا: إن 
التمكن: شرط للوتجوت» فابعداء 'الحنول الثاني "من بين انقضاء :الأول» لا من وقت 
التمكن - كما ستعرفه - وبهذا خالف مذهبنا مذهب مالك. انتهى كلام ابن الرفعة» 
رحمه الله. 

وقد راجعت لفظ أبي علي الزجاجي في الكتاب المذكور فوجدته قد عبر بقوله: 
ففيها ثلاثة أقوال: ْ 00 

أحدها: لا زكاة عليه لما مضىء» ويبتدئ الحول من يوم الوجود. 

والثاني: عليه زكاة السنين كلها. 

والثالث: لا تجب إلا لسنة واحدة. 

هذه عبارته من غير زيادة عليهاء ومن كتابه نقلت. وقد قال في خطبة الكتاب ما 
نصه: ولم أتجاوز فيه من منصوص الشافعي وتخريج صاحبيه - وهما المزني وابن 
سريج - على مذهبه إلى غير ذلكء إلا مسائل قليلة سميتٌ قائلها. هذه عبارته - أيضًا 
- في الخطبة؛ فثبت أن القول الثالث إما منصوص عليه أو من تخريج أحد الإمامين. 

قوله: ومنها المال المرهون هل تجب فيه الزكاة؟ فيه طريقان حكاهما القاضي 
الحسين والمتولي عن الأصحاب: 

إحداهما: تخريجه على القولين في المغخصوب والضالء ولم يورد في «الوجيز» 
غير هذه الطريقة 

والثانية: القطع بالوجوب. 
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ثم قال ما نصه: وقد قال الرافعي عند الكلام في زكاة الفطر: إن هذا الخلاف لم 
نلقه إلا في حكاية الإمام والمصنف في «الوسيط»» والذي أطلقه الجمهور هو 
الوجوب. نعم يجيء الخلاف في الوجوب من طريق آخر: وهو: أن الرهن لابد وأن 
يكون بدين؛ فيكون الخلاف في أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ والذي قاله 
الجمهور جواب على القول المشهورء وهو أنه لا يمنع . قلت: وفيما قاله نظر من 
وجهين. انتهى كلام ابن الرفعة بحروفه. 

وما نقله عن الرافعي غير مطابقء فلنذكر كلامه في زكاة الفطر وفي هذا الموضع» 
فقال في زكاة الفطر: وتجب فطرة العبد المرهون. 

ثم قال ما نصه: قال الإمام والمصنف في «الوسيط»: هكذا أطلقوا القول في 
المرهون. ويحتمل أن يجري فيه الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون. واعلم أن 
الخلاف في زكاة هذا المال وهو المرهون لم نلقه إلا في حكاية هذين الإمامين؛ 
والجمهور أطلقوا الوجوب هناك أيضًا. هذا كلام الرافعي. 

ثم قال: وأما المغصوب والضال... إلى آخره» والذي نقله عنه المصنف غلط من 
وجهين: 

أحدهما: في أن الغزالي لم ينقل الخلاف إلا في «الوسيط)؛ فإن الرافعي لم يخصه 
به بل حكاه الغزالي - أيضًا - في «البسيط» و«الوجيز»» والغريب أن الرافعي حكاه 
عن «الوجيز» في الكلام على زكاة المال» فقال في الكلام على شروط الزكاة» وهو 
بعد باب الخلطة ما نصه: الثانية: لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة فقد حكى 
الإمام والمصنف في «الوسيط» في وجوب الزكاة فيها عند تمام الحول وجهين؛ 
لامتناع التصرف». وعلى ذلك جرى هاهنا. 

ثم قال: نعم يجيء في وجوب الزكاة في المرهون الخلاف بجهة أخرى, وهو أن 
الرهن لا بد وأن يكون بدين... إلى آخره ما نقله عنه ابن الرفعة قبل ذلك؛ فتلخص أن 
ما نقله في الكتاب عن الرافعي من التخصيص ب «الوسيط» عكس ما في «الرافعي»؛ 
فإنه صرح بعدم التخصيص حيث نقله عن «الوجيز). 

الوجه الثاني: أن قول الرافعي: نعم» يجيء الخلاف في الوجوب من طريق 
أخرى... إلى آخره - لم يذكره الرافعي في زكاة الفطر كما نقله عنه ابن الرفعة» وإنما 
ذكره في زكاة المال» وقد ذكرت لك لفظه في الموضعين» وكأن المصنف كان 
مستحضرًا لذلك من حيث الجملة؛ فنقله على غير وجهه؛ ونسبه إلى غير موضعه. 
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قوله: ولو رهن نصاباء وحال عليه الحول وهو معسر - ففي أخذ الزكاة منه 
خلاف. 

ثم قال: نعمء إذا أخرجت الزكاة من المال؛ ثم أيسر الراهن: فهل يلزمه أن يرهن 
مقدار الزكاة؛ جبرًا للنقص الذي وقع في المرهون بأخذ الزكاة منه؟ قال الصيدلاني 
- وهو فى «تعليق» القاضى الحسين منسوب إلى القفال-: إن قلنا: الزكاة تتعلق 
بالذمة» فيجب ذلكء. وإن قلنا: تتعلق بالعين» فوجهان. أصحهما عند القفال: المنع» 
وقال الإمام: إنهما ينبنيان على الوجهين فيما إذا ظهر ربح في مال القراض»ء وقلنا بأن 
العامل لا يملك شيئًا من الربح إلا بالقسمة» ورب المال قد أدى الزكاة من مال 
القراض؛ فيجعل كأن رب المال استرد طائفة من المال» أو يجرى به مجرى سائر 
طائفة» فيتجه إيجابه. انتهى كلامه. 
على ذلك فاستشكله؛ فإنه قال: قال الصيدلانى: إن قلنا: الزكاة تتعلق بالذمة» فيجب 
ذلك عليه» وإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين» ففى وجوب ذلك وجهان مبنيان على أن 
الزكاة إذا وجبت في مال القراض... ثم ذكر البناء المتقدم» ثم إنه بعد استكمال البناء 
رد على الصيدلاني» فقال ما نصه: وما ذكره من الاحتمال متجهء ولكن في البناء نظر؛ 
من جهة أن نفقات عبيد القراض من الربح ونفقة المرهون واجبة على الراهن. هذا 
لفظه. ثم ذكر بعد ذلك توجيه الاحتمال الذي أشار إليه. 

قوله: ولو كان المال ماشية كأربعين من الغنم مثلّا فهل حق الفقراء شائع في كل 
واحدة من العدد بقسطه. أو فى واحد من العددء أو أكثر لا بعينه؟ فيه وجهان فى 
«الزوائد؛ عن صاحب «الفروع» ذكرهما في ضمن مسألة ما إذا أفرز قدر الزكاة وباع 
الباقي. انتهى. 

وهذان الوجهان اللذان اقتضى كلامه استغرابهما حتى عرّفهما بما عرف» قد 
ذكرهما الرافعي بعد المسألة بنحو ورقة» في الكلام على بيع المال الزكوي قبل 
إخراج الزكاة منه» ولا شك أنه لم يطلع على ذلك في كلامه. 

قوله - في المسألة-: فإن قلت: لعل القائل بالأول هو الصائر إلى جواز تضحية 
شخصين بشاتين يملك كل واحد منهما نصفهما على الإشاعة» وهو يطرد في عتق 
نصفي عبدين في الكفارة» ومن قال بالثاني لعله القائل بعدم الإجزاء في المسألتين... 
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إلى آخر ما ذكر. 

وما قاله هاهنا من إثبات الخلاف في الأضحية قد نفاه في كتاب الظهار في الكلام 
على الكفارة» فقال: إنه لا خلاف في عدم الإجزاء. وسأذكر لفظه هناك - إن شاء الله 
تعالى - فراجعه. 

قوله: والإنسان لا يجب له على نفسه شيء. وإذا امتنع الوجوب لذلك سقطء ولا 
ينتقل إلى الغير. 

ثم قال: ويشهد لذلك أن من عليه قصاص لموّرثه وغيره؛ إذا مات مورثه لا يثبت 
له قصاص على نفسه؛ لاستحالة أن يثبت للإنسان شىء على نفسه. ولما كان ذلك 
ممتنعًا سقط. انتهى. 

وما ذكره من سقوط القصاص لا شك فيه» وما ذكره من كونه لم يجب له فقد 
خالفه في أوائل الجنايات» فذكر ما حاصله: أنه يجبء, ثم يسقط. وسوف أذكر لفظه 
في موضعه - إن شاء الله تعالى - فراجعه. والمسألة شبيهة بما إذا مات للمحرم 
قريب يملك صيدًاء والصحيح: أنه يدخل في ملكه ثم يزول» وقيل: ينتقل إلى الأبعد» 
وقيل غير ذلكء, والقياس طرد الوجهين هنا. 

ثنبيه: ذكر فى الحديث لفظ «الأوضاح» بالضاد المعجمة والحاء المهملة» وهو 
الحلى المتخذ من الدراهم الصحاح: كالقلادة ونحوهاء واحدها: وضَحٌء بفتح الضاد. 


قوله: لو علفت السائمة فيما دون الحول فهل يؤثر؟ فيه أوجه. 

ثم قال بعد ذلك: قال الرافعي: والأوجه المذكورة هل هي مختصة بما إذا لم 
يقصد بالعلف قطع السَّوْم وإن قصده ينقطع لا محالة» أو هي شاملة للحالين؟ في 
كلام الناقلين لَبْس في ذلكء ولعل الأقرب الأول» وكذا أورده صاحب «العدة» وغيره. 

قلت: ويؤيد ذلك... إلى آخر ما قاله. 

وما نقله - رحمه الله - من تخصيص الخلاف بالحالة الأولى وأقره.» ليس 
هو كذلك؛ فقد رأيت في «الشافي» للجرجاني التصريح بالخلاف فيما إذا علف 
على قصد القطع. فقال ما نصه: وإن علفها الحول أو بعضّةء ولم يَنْوِ نقلها إلى 
العلف - فلا حكم لهء وإن نواه انقطع حولها في أصح الوجهين. هذا لفظه. 

قوله: فإذا حال الحول فهل تجب الزكاة» أم لا بد من التمكن؟ فيه قولانء 
أصحهما: الأول» ويعبر عنهما بأن التمكن شرط في الضمان أو شرط في الوجوب». 
وفائدتهما تظهر فيما إذا نقص النصاب بعد الحول وقبل التمكن» مثل أن كان المال 
خمسًا من الإبل» فتلفت واحدة: فعلى الأول سقط عنه حمس شاة. 

وعلى الثاني: لا شيء عليه. 

ثم قال ما نصه: والقولان متفقان على أنه مهما حصل التلف بآفة سماوية قبل 
التمكن فلا ضمانء وعلى أنه إذا أتلف المال قبله وجبء وفى «الجيلى» حكاية وجه 
في المسألة الأخيرة: أن ذلك يمنع الوجوب إذا قلنا: إن التمكن شرط فيه. انتهى 
كلامه. 

وهذا الكلام يقتضي الاتفاق في المسألتين» ويؤيده نقل خلاف في الثانية خاصة 
عن حكاية الجيلي وحده؛ وقد صرح النووي في «شرح المهذب» بذلك فقال: إنه لا 
خلاف فيهماء وكلامه فى «الروضة» تبعًا للرافعى يوهمه - أيضًا - وليس كذلك؛ بل 
الخلاف ثابت في السالي صرح به الإمام لي بن يحيى في «تعليقه» في الخلاف 
بيننا وبين أبي حنيفة؛ فإنه ذكر استناد الحنفية إلى عدم الوجوب عند التلف. وإلى 
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إيجابه عند الإتلاف» ثم أجاب عن ذلك فقال: الاين اتا زان الا 
وقال: يجب الضمان عند التلف؛ تفريعًا على قول الوجوب قبل التمكن» وقد منع 
الشيخ أبو علي والغزالي - رحمه الله - مسألة الإتلاف» وقالا: لا ضمان فيها؛ تفريعًا 
على قولنا: إن الإمكان شرط الوجوب. هذا لفظه بحروفه» وهذا كله معرّف لمقدار 
الجيلي واطلاعه. 

قوله: روي أن ساعيًا لعمر وهو سعد بن رستم قال له: إن هؤلاء يزعمون أنا 
نظلمهم فنعد عليهم السَّخْلة ولا نأخذها منهم» فقال: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها 
الراعي على يديه ولا تأخذها. انتهى. 

ذكر الماوردي أن هذا الساعى اسمه سفيان بن عبد الله الثقفى» وكان قد استعمله 
حكن الل يد ْ ْ 

قوله: وفي «الحاوي» أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لراعيه: «عد عليهم 
صغيرها وكبيرها». انتهى. 

في «الحاوي»: لساعيه - بالسين - وهو الصواب. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: والجذع من الضأن: ما لها ستة أشهرء والثنية من المعز: 
ما لها سنة. 

ثم قال: وما ذكره الشيخ في بيان الجذعة هو الذي اختاره الروياني في «الحلية» 
كما قال الرافعي» وقد حكي عن ابن الأعرابي أنه قال: المتولد بين شاتين يُجُذِعَ لستة 
أشهر إلى سبعة» وبين هرمين يجذع لثمانية» وقيل: هو ما أتى عليه ثمانية أشهر» وهو 
اختيار الروياني في «الحلية». انتهى كلامه. 

وما ذكره من نقل الرافعي عن «حلية» الروياني غلط من المصنف على الرافعي 
وعلى «الحلية»؛ فقد رأيت فى «الحلية» المذكورة اختيار ثمانية أشهر كما نقله عنه 
المصنف في آخر كلامه. 05 الذي نقله - أيضًا - الرافعي عنها. نعم. ما اختاره 
الشيخ نقله الرافعي عنه - أي عن «التنبيه» - ثم إن الظاهر أنه ذهل عما نقله عنه قبل 
ل ا د 
المهذب» هذا الغلط بعينه؛ فكأنه سبب غلط المصنفء وهو الظاهر 

قوله: وفي خمس وعشرين بنتٌ مخاض» وهي اح له حاو شي ل 
وسميت بذلك؛ لأن أمها قد آن لها أن تكون قَاخِقًا: 

ثم قال: والماخض: اسم جنس لا واحد له من لفظه؛ والواحدة: خلفة. انتهى. 
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وتعبيره بقوله: والماخضء تحريفء فصوابه: المخاض - بالخاء قبل الألف - فإن 
أهل اللغة قد نصوا على أنه كما يكون مصدرًا - وهو ألم الولادة - يطلق أيضًا على 
الجمع وهي الحوامل المسماة بالخَلِفات» واحدها: خلفة» بخاء معجمة مفتوحة» ولام 
مكسورة. 

قوله: والمولود من الإبل قبل انتهائه إلى السنة تختلف أسماؤه: فالذي قاله 
الماوردي: أنه يقال لولد الناقة إذا وضعته لدون وقته ناقصض الخلق: خديج» وإن 
وضعته لوقته ناقصّ الخلق: مخدوجء وإن وضعته لوقته كامل الخلق قيل له هْبّع 
وربع» ثم فصيل» ثم سليلء ثم حوار» ثم حاسرء فإذا تمت سنة قيل فيه ما ذكرناه» أي: 
ابن مخاضء وبنت مخاض. انتهى كلامه. 

اعلم أنه ينبغي الكلام على هذه الألفاظ ألا فتقول: 

أما «خديج) وامُخْدَّج) كذا فبالخاء المعجمة» ثم الدال المهملة» ثم الجيم» مأخوذ 
من «الخداج» وهو النقصان. ومنه سميت: خديجة - رضي الله عنها - فإنها لم 
تستكمل مدة الحمل» بل وَضِعَت لستة أشهر. 

وأما «هبع» و«ربع» فبضم أولهماء والثاني منهما باء مفتوحة» بعدها عين مهملة» 
وقد فسر اللغويون هاتين اللفظتين - ومنهم الأزهري والجوهري - فقالوا: الربع: هو 
الذي ينتج في أول زمان النتاج وهو زمان الربيع» وجمعه: رباع - بكسر الراء - 
وأرباع» والهبع: هو الذي ينتج في آخر النتاج في زمان الصيف. وسمي بذلك - كما 
قاله الجوهري - من قولهم: هبع» إذا استعان بعنقه في مشيه» وذلك أن الربع أقوى 
منه؛ لكونه ولد قبله» فإذا سار الهبع معه احتاج - أي الهبع - إلى الاستعانة بعئقه؛ 
حتى لا ينقطع عنه. قال: وهو في جميع السنة يسمى حواراء أي: بضم الحاء والراء 
المهملتين. هذا كلامه. 

وأما الفصيل فسمي بذلك؛ لأنه فصل من أمه. 

وأما «سليل» - بسين مهملة مفتوحة ولامين بينهما ياء مثناة من تحت - فهو ولد 
الناقة حالة وضعه قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى. والحوار يطلق عليه إلى انفصاله عن 
أمه. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن ما نقله عن الماوردي من اشتراط نقصان الوقت والخلقة 
معًا في مسمى «الخديج» ليس كذلك؛ بل شرطه نقصان الوقت فقطء ولم يتعرض 
للذي اجتمع فيه النقصانان. 
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قوله: وقال القاضي الحسين: تسمى الأنثى من ولد الناقة حين وضعه: ربعة 
وهبعة» والذكر: ربعا وهبعاء إذا كان ربيعيًا. 

ثم قال بعد ذلك: يسمى حوارّاء وقبل تمام السنة يسمى فصيلا. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن التقييد بالربيعي راجع إلى الاسمين وهما ربع وهبعء أو إلى الأخير 
خاصة وهو هبعء ويقتضي - أيضًا - أن الاسمين يطلقان على كل مولود للناقة» 
وذلك كله غلط» ووجه الغلط يعلم مما سبق» وهذا الغلط متوجه على القاضيء وأما 
نقل المصنف عنه فإنه صحيح شاهدته في «تعليقته). 

قوله: وقال البندنيجي: الفصيل اسمه من حين يفصل عن أمه إلى انتهاء سنة من 
عمره» فيقاق :4 حران التي كلامه. 

ومراده بقوله: ويقال... إلى آخره. وهو الذي رأيته في «تعليق» البندنيجي - أن 
الحوار يطلق على الفصيل - أيضًا - ولهذا عبر المصنف بقوله: ويقال - أعني بالواو - 
فاعلمه؛ فإنه يقع في بعض النسخ بالفاء الدالة على أن الحوار لا يطلق إلا بعد انقضاء 
السنة. نعم» كلامه مشعر بأن اسم «الحوار» لا يطلق عليه قبل الفطام» وقد سبق خلافه. 

قوله: وفي خمس وعشرين بنت مخاض.ء فإن لم تكن عنده أخرج ابن لبون؛ 
للحديث, وإذا أجزأ ابن اللبون أجزأ الحق والجذع عنها بطريق الأولى؛ وهو ما جزم 
به الأصحاب عند فقد ابن اللبون من ماله» وكذا معظمهم مع وجوده. وحكى 
الماوردي - وتبعه الروياني - وجهًا ضعيقًا: أنه لا يجزئ؛ لأنه لا مدخل له فى الزكاة. 
انتهى كلامه. ' ْ 

وقد تلخص منه أن الماوردي والرويانى وسائر الأصحاب جازمون بإجزاء الحق 
فد كفل ابن اللبوة 4 وأن الرسه المي إننا حكياه عند وجوده؛ والذي ذكره غلط؛ 
فإنه ليس في كلام الماوردي ما يشعر بذلك بالكلية» بل ولا ما يُوهمه؛ بل مقتضاه 
التعميم» وكذلك في كلام غيرهما ممن حكى هذا الوجه. ثم إن التعليل الذي حكاه 
مرشد إليه - أيضًا - فلو تأمله لم يذكر ما ذكره؛ ولولا خشية الإطالة لذكرت لفظهما 
والموجبّ لغلط المصنف. 

قوله: فإن كانت عنده وهي معيبة فكالعدم. وإن كانت كريمة فقيل: يجوز له 
الانتقال إلى ابن اللبون» وهو ما صدر به في «الوسيط» كلامه. ثم قال بعده - أي في 
«الوسيط»-: وقال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض. انتهى ملخصًا. 
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الأصل في اعتبارها في البدن قوله - عليه السلام-: «اسْتَْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ قَِنَّ عامّة 
عَذَابِ القَبْرِ مِنْه2'00 رواه الدارقطني. 

وقال - عليه السلام - وقد مر بقبرين: : «ِإِنْهُمَا ا وَمَا كدان في كبير: َم 
أخُذهمًا فَكَانَ لا يَسْتَيِرُ مِنَ البَولٍ أَوْ عَنِ البَوْلِ - وفي رواية: «من بوله» - وأما 
الآخَرٌ فكانَ يَمْشِى بالتّميمة""© رواه مسلم. 

وفي الثوب قوله - تعالى-: #وَيبِكَ ظهز © ,لير مجر © ...4 [المدثر: 4. 
5] [قال الماوردي: والرجز: النجس. 

والظاهر من قوله: معْطَهَرَ)]7" إرادة الحقيقة فيهماء وبه قال ابن سيرين والفقهاء. 

وما رواه أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة سألت رسول الله 
ك: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر» أتصلي فيه؟ قال: «تَنْظر فيه» فَإِنْ رَأَتْ 
فيه دَمَا َلتَفْرضْهُ بسّيءِ مِنْ مَاء وَلْمَنْضَح مَا لَمْ تر وَلْمُصَل فيه ". 

وفي موضع الصلاة: نهيه - عليه السلام - عن الصلاة في المقبرة» والمجزرة. 
والمزبلة» ولا علة للمنع إلا النجاسة. 

على أن قوله تعالى: مالع تأَمْجُرِ»ه بالتفسير الذي ذكرناهء و*© قوله - عليه 
السلام - اتَتَرَّهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ [عامّة عَذَاب القَبْرِ مِنْه]20 »29 يجوز أن يستدل بهما 
للجميع. 

قال: واجتناب النجاسة - [أي: في ذلك]” - شرط في صحة الصلاة؛ لأنه قد 
ثبت الأمر باجتنابهاء ولا يجب في غير الصلاة - كما سنذكره - فتعين أن يكون في 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم في باب إزالة النجاسة. 

(0) سقط فى أ. 

2( أخرجه البخاري )]١/(‏ كتاب الحيضء باب: غسل دم المحيضء الحديث (2017)) 
ومسلم )540/١(‏ كتاب الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسلهء الحديث .)591/١١١(‏ 

(5) زاد في ج: هو. ‏ (58) سقط في ج. 

6010 تقدم. (8) سقط في اً. 
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وحاصله: أن الغزالي في «الوسيط» قبل نقل عن القفال جواز إخرج ابن اللبون» 
وهو غلط؛ فإن الغزالي لم يذكر قبله شيئًا من الوجهين بالكلية» فضلا عن الجواز؛ 
فإنه قال ما نصه: وإن كان في مال بنت مخاض كريمة فلا يُطالب بها. 

قال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنها موجودة في ماله» وإنما تركت نظرًا له. 
وقال غيره: يؤخذ ابن اللبون. انتهى كلامه» ولا شك أنه يوهم أن الضمير في «لا 
يطالب بها» راجع إلى «بنت المخاض»» وهو راجع إلى «الكريمة». 

قوله: وإن اجتمع فرضان في نصاب كالمائتين من الإبل فيها أربع حِقاقٍ أو خمس 
بنات لبون؛ لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات؛ فيجب إخراج الأغبط» فإن أخذ 
الساعي غيره أجزأ إن لم يكن بتقصير منه ولا من المالك؛ ولكن يجب التفاوت لا 
يجوز إخراجه من نقد البلدء وقيل: يجب أن يشتري به شِقَصًا إن أمكن. 

ثم قال ما نصه: وإذا قلنا: يشتري الشقصء فهل يكون من جنس الأعلى أو الأدنى 
الذي أخرجه؟ فيه وجهان عند المراوزة» قال الإمام: والذي مال إليه الكافة هو الثاني. 
هذا لفظه. ثم حكى وجها ثالثًا: أنه مخير بينهما. 

إذا علمت ذلك فالذي نقله عن الإمام من ترجيح الكافة للثاني - وهو الأدنى - 
غلط فاحش وذهول عجيب؛ فإن الإمام قد قال ما نصه: وقد اختلف أثمتناء فقال 
بعضهم: ينبغي أن يكون ذلك الشقص من نوع المأخوذ حتى يتحد قبيله» ومنهم من 
قال: يتعين تحصيله من النوع المتروك؛ فإنه المأمور به» وظاهر ما ذكره الأصحاب في 
الوجهين: أنه يتعين نوع عند الكافة» والخلاف فيما يتعين» ولا يبعد عن القياس تخيير 
المالك بين الأمرين» وقد أشار إليه بعض المصنفين» وهو متجه؛ فتحصل إذن ثلاثة 
أوجه. هذا كلام الإمام» وحاصله: أن المنقول عن الكافة نفي التخيير وانحصار الشراء 
في أحد النوعين» وأما تعيين أحدهما فلم ينقله عنهمء والذي أوهم المصنفٌ ذكر 
ذلك عقب الوجه القائل بالأدنى. 

قوله: فرع: لو كانت إبله أربعمائة فقد اجتمع فيها ثمان حقاق وعشر بنات لبون» 
فإن أخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون جازء وقال الإصطخري: لا يجوز إلا من نوع 
واحد وهو الحقاق أو بنات اللبون» فإن قيل: قد ذكرتم أن الساعي لا يأخذ إلا الأغبط 
على المذهب. ويلزم من ذلك أن يكون كل من الصنفين أغبط إذا جوزتم الأخذ من 
النوعين معا وذلك لا يمكن» » قال ابن الصباغ: يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة من 
اجتماع النوعين» قال الرافعي: وهذا يفيد معرفة شيء آخرء وهو: أن الغبطة غير 
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منحصرة في زيادة القيمة» لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج 
الفضل وقدر التفاوت. انتهى كلامه. 

وهذا الاعتراض الذي أجاب عنه ابن الصباغ» وتوهم المصنف صحته - باطل من 
أصله لا يحتاج معه إلى الحمل المذكورء وإن كان الفقه الذي تضمنه صحيحًا؛ فقد 
يكون عنده أربع حقاق مما يؤمر بإخراجها هي خير من كل خمس يخرجها مما عنده 
من بنات اللبون» ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما 
بقي عنده من الحقاق؛ وذلك للتعدد الحاصل في أفراد الواجبء والعجب مِنْ توهم 
المصنف - والرافعي والنووي من قبله - صحة هذا الاعتراضء على أن اللفظ الذي 
نقله المصنف عن «الشامل» قد تبع عليه الرافعي» وهو لا ينافي الجواب الذي ذكرناه» 
إلا أنني راجعت الشامل فوجدت فيه زيادة تأبى ذلك» ويقتضي ما فهمه هو وغيره من 
عدم إرادته» ولو ذكروا تلك الزيادة لكان أصوب. 

قوله: وجمع المَسِئَّة - كما قال البندنيجي-: مسنان ومسنات. انتهى. 

والذي ذكرته هو صورة ما ذكره المصنف وضبطه - أيضًا - وما ذكره في اللفظ 
الثاني صحيح» وحاصله: أنه جمع «المسنة» جمع سلامة بألف وتاءء» وأما اللفظ الأول 
فتحريف, وصوابه: مَسانٌ - بفتح الميم وتشديد النون - على أنه جمع تكسيرء ووزنه: 
مفاعل» ولكن أدغمت النون. وقد ذكر الجوهري هذا الجمع في موضعين من 
«الصحاح» في فصل الفاء من باب المعتل» وفي آخر فصل السين من باب النون. 

قوله: وقال - أي البندنيجى-: يقال لما تلده البقرة حين يولد: عجل وعجول. فإذا 
استكمل سئة ودخل في الثانية قيل له: جذعء وللأنثى: جذعة» فإذا استكمل سنتين 
ودخل في الثالثة فهو: نَِنَ» وثَنيّة فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو: سديس» 
والأنثى: سديسة» فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو: ضالع» وليس له اسم 
بعد ذلك إلا ضالع عام وضالع عامين. انتهى كلامه. 

وقد سقط في هذا الكلام تسمية ما استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة» ويقال للذكر 
منه: رباع» ويقال: رباعي - بضم الراء وتخفيف الياء - وللأنثى: رباعية» ذكره 
الجوهري وغيره» ومن الفقهاء صاحب «البحر» وجماعة» والمصنف له عندنا في هذا 
الموضع وفي الذي قبله؛ فقد راجعت «تعليق» البندنيجي من النسخة التي كانت 
للمصنف. فوجدت الأمرين فيها على هذا الخلل لغلط الكاتبء إلا أن مثل المصنف 
من العلماء لا ينتهي في التقليد إلى هذا الحدء وقد أصلحت النسخة على الصواب؛ 
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لئلا يقع أحد - أيضًا - في هذا الغلطء وقد ذكر اللغويون أسماء مستوعبة للعشر 

قوله: روى أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» عن عبد الله بن معاوية 
الغاضري من غاضرة قيس - قال: قال رسول الله كك «ثلاث من فعلهن فقد طعِمَ 
طَعْمّ الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه 
رافدة عليه كل عام» ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة». 
انتهى. 

الغاضري - بالغين والضاد المعجمتين» والراء المهملة - مأخوذ من «الغضارة» 
وهي الرفاهية» وقيدوه ب «غاضرة قيس)؛ لأن ذلك يوجد في قبائل من العرب. قاله 
الرشاطي في «الأنساب»» وذكر الجوهري - أيضًا - و 

وأما الهرمة: فهي العاجزة من كبر السنء وأما الدرنة: فبدال مهملة مفتوحة ثم راء 
مكسورة مهملتين» بعدهما نون مفتوحة» هي الجرباء» وأصل الدرن: الوسخ. 

وأما الشرط: فبشين معجمة مفتوحة» ثم راء مهملة مفتوحة - أيضًا - ثم طاء 
مهملة» فهو رّذالة المال» أي الرديء منه. 

قوله: ولو كان ماله ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراضء وقيمة كل 
صحيحة أربعة دنانير» وكل مريضة ديناران - قال في «التهذيب» وغيره: يجب عليه 
مقي قينعها قلالة دانير نظانا إل لضف 'قيمة الضحيع وتسن' قئمة المريض قال 
الرافعي: ولك أن تقول: هلا كان هذا ملتفتًا إلى أن الزكاة هل تتقسط على الوقص أم 
لا؟ فإن انبسطت عليه فذاك» وإلا قسط المأخوذ على الخمس والعشرين. قلت: لو 
خرج على هذا فما الذي يجعل الوقص منه؟ إن جعلناه من الصحاح أضررنا برب 
المال» وإن جعلناه من المراض أضررنا بالفقراء؛ فتعين أن يجعل منهماء وحينتذ لا 
تختلف النسبة على أن جعله منهما على السوية متعذر؛ لأن الخمس لا تنقسم. انتهى 
كلامه. 

والذي ذكره في تقرير الجواب الأول معكوس؛ بل الصواب أن جعله من الصحاح 
مضر بالفقراء؛ لأنا حينئذ نقوم الرديء ونعطيهم من نسبته. وجعله من المراض مضر 
بالمالك نافع للفقراء؛ لما ذكرناه» وهو واضح. وأما الجواب الثاني - وهو التعذر - 
فعجيب؛ فإن تقويم المال جميعه ممكن مشروع. إلا أنه غير لازم على الخمسة» 
والخمسة سدس الثلاثين؛ فيعتبر نصف السدس من قيمة المراض ونصف السدس من 
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قيمة الصحاحء بل تقويم النصف من ذلك صحيح لا مانع منه ولا استحالة فيه - كما 
زعم - وكأنه سرى ذهنه إلى إخراجه فمنعه؛ لأن التشقيص في الواجب ممتنع. 

قوله: وإن كان غنمه صغارًا أخذ منها صغيرة؟ لقول أبي بكر في حق مانعي الزكاة: 
«والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَل لقاتلتهم على منعه» كما 
أخرجه البخاري ومسلم. وجه الدلالة منه: أنه أخبر عنهم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول 
الله كَكِْ العناق» والعناق: الأنثى الصغيرة من أولاد الغنم. انتهى كلامه. 

وما ذكره نقلا واستدلالا باطل: 

أما الأول: فلأن البخاري لم يرو موضع الحاجة - وهو العناق - وإنما لفظ روايته: 
«لو منعوني عقالا». نعم» رواه مسلم بلفظ «العناق». 

وأما الثاني - وهو دعواه الإخبار بأداء العناق - فعجيب جذا؛ فإنه لم يخبر عنهم 
بأدائه» وإنما ذكر المقابلة على تقدير الأداء» وأتى بلفظ «لو» المستعملة في المستحيل 
وامتناع الشيء لأجل امتناع غيره» فقال: لو كان كذا لكام كد 1 يدل ذلك على 
أدائه» بل ولا على جواز الأداء؛ كقوله تعالى: «لز كن فيما لله إلا أنَهُ تسدنا » 
[الأنبياء: ]7١‏ ونحو ذلك. ّ 

قوله: وروى أبو داود عن مسلم بن ثفنة عن شيخ يقال له سعر... إلى آخره. 

ثفنة: بثاء مثلثة مفتوحة» ثم فاء مكسورة بعدها نون ثم تاء التأنيث. وما ذكره أبو 
داود من كون مسلم هو ابن ثفنة قد تبع فيه وكيعاء والصواب: أنه مسلم بن شعبة» كذا 
ذكره جماعات منهم الإمام أحمد والنسائي والدارقطني» ووهموا وكيعا فيما ذكره؛ 
وأما سعر - فبسين مكسورة ثم عين ساكنة مهملتين بعدها راء» وهو سعر بن سوادة 
- ويقال: ابن دَيْسَمِ - العامريء قال الدارقطني: له صحبة. 

قوله: وروى أبو داود عن مسلم بن ثفنة عن شيخ يقال له سعر... إلى آخره. 

ثفئة: بثاء مثلثة مفتوحة» ثم فاء مكسورة بعدها نونء ثم تاء التأنيث. وما ذكره أبو 
داود من كون مسلم هو ابن ثفنة قد تبع فيه وكيعاء والصواب: أنه مسلم بن شعبة» كذا 
ذكره جماعات منهم الإمام أحمد والنسائي والدارقطني» ووهموا وكيعا فيما ذكره؛ 
وأما سعر - فبسين مكسورة ثم عين ساكنة مهملتين بعدها راء» وهو سعر بن سوادة 
- ويقال: ابن دَيْسَم - العامريء قال الدارقطني: له صحبة. 

قوله: والبخاتي - بتشديد الياء وتخفيفها - والعراب نوعان للإبل» كما أن المهرية 
والأرحبية والمجيذية والعقيلية والقرملية أنواع لها. انتهى: 


باب صدقة المواشى ججه؟ 1" 
اعلم أن البخاتي: إبل الترك» وهي التي لها سنامان» وما عداها إبل العرب وهي 
المسماة بالعراب» وأنواعها - كما ذكره المصنف: 
المهرية» بميم مفتوحة» وجمعها: مَهارِيٌّ» منسوبة إلى مَهْرة بن حيدان» أبي قبيلة» 


قاله الجوهري. 

والأرحبية: منسوبة إلى «أرحب» - بالحاء المهملة والباء الموحدة - قبيلة من 
همدان. 

والمجيدية: إبل دون المهرية» منسوبة إلى «مجيد» - بضم الميم» وفتح الجيم - 
وهو اسم فخل. 


والعقيلية - بعين مفتوحة وقاف - منسوبة إلى «العقيلة»» وهي كريمة الوبل. 

والقرملية: منسوبة إلى «القرمل» - بقاف مكسورة وراء ساكنة وميم مكسورة ثم 
لام - هو البختي السابق ذكره كما قاله الجوهري - وجمعه: قرامل. 

إذا تقرر ذلك علمت أن البخاتي هي القرملية على خلاف ما اقتضاه كلام 
المصنف من المغايرة» وأن الأربعة الباقية نوعان للعراب» على خلاف ما دل عليه 
تعبيره - أيضًا - وكأنه رأي بعضهم عبّر ببعضهاء والبعض بالبعض الآخر؛ فتوهم 
التغاير فجمع بينهما. 

قوله: ولا تؤخذ الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا الأكولة ولا حزرات 
المال» إلا أن يختار رب المال. 

ثم قال: وما ذكره الشيخ من الأخذ في جميع الصور عند اختيار رب المال هو 
المشهورء إلا في فحل الغنم؛ فإن فيه إذا أخرجه ما تقدم في أخذ الذكر. انتهى كلامه. 

وحاصل كلامه: أن هذه الصورة التي قالها الشيخ لا تأتي على المذهبء وإنما 
تأتي على وجه ضعيف؛ لأن الصحيح منع أخذ الذكر عن الأنثى» وليس كما قاله؛ بل 
يتصور ذلك على المذهب فى خمس من الإبل؛ فإن الشاة الواجبة فيها يجوز أن تكون 
ذكراً مع وجود الإناث كما هو المشهور» وحيثئذ فإذا تبرع بإعطاء فحل غنمه جاز 
قبوله. 

قوله: وفى «الإبانة»: أن صاحب «التقريب» قال: إذا أعطى كريمة لا تجزئ؛ لظاهر 
خبر معاذ. 5 «النهاية»: أن صاحب «التقريب» حكاه عن غيره» وقال: إنه مزيف لا 
أصل له. انتهى كلامه. 

وهو كالصريح في أن المزيف لهذا القول هو الحاكي له وهو صاحب «التقريب»» 


518 جء” كتاب الزكاة 


وليس كذلك؛ بل المزيف له إنما هو الإمام. كذا هو في «النهاية» فاعلمه. 

قوله: وفي بعض الشروح: أن بعض الخراسانيين قال: إن اشتراط الاشتراك في 
الفحل مخصوص بما إذا اتحد النوع» وإن اختلف كالضأن والمعز فلا يضر اختلاف 
الفحل؛ للضرورة. قلت: وحقيقة ذلك ترجع إلى أنا على الأول لا نثبت حكم الخلطة 
عند اختلاف نوع المال؛ إذ لا اشتراك في الفحل ولكن نثبتها عند اتحاده» وعلى الثاني 
نجوزها في الحالين» وهذا لم أره لغيره. انتهى كلامه. 

والذي أنكره - رحمه الله - لابد منه» وقد جزم به النووي في «شرح المهذب». 
وزاد فقال: إنه لا خلاف فيه؛ للتعذر؛ فأشبه ما لو خلط أربعين من الذكور بأربعين من 
الإناث. 

قوله: ولأجل ذلك قال الرافعي: إن اتحاد موضع الحلب لا بد منه. أي: في 
الخلطة» وأفهم كلام النووي خلافا فيه؛ لأنه قال:- أي: في «اللغات»-: والأصح 
اشتراط موضع الحلب. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لم يقف في المسألة على خلاف. وقد صرح الروياني بذلك في 
«البحر» فحكى فيه وجهين كما أفهمه كلام النوويء» فاعلمه. 


باب زكاة النبات 


قوله - في الحديث عن عبد الله بن عمر-: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون 
أو كان بعلا العشرء وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر» رواه البخاري. وعن 
جابر -- أيضًا-: «فيما سقت الأنهار والعيون العشرء وفيما سقي بالسواني نصف 
العشر» أخرجه مسلم. انتهى. 

أما حديث البخاري فليس فيه لفظ «الأنهار»» بل فيه عوضا عنه لفظ «العثري» بعين 
مهملة مفتوحة» وثاء مثلثة مفتوحة - أيضًا - وقد تسكن» وصورته: أن تحفر حفيرة 
يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجرء وتسمى الحفرة: عاثورًا؛ لأن المار 
يتعثر فيها إذا لم يشعر بها. وليس فيه أيضًا لفظ «السواني» بل «النضح» خاصة» 
وسيأتي ضبط هذه اللفظة. 

وأما حديث مسلم فليس فيه لفظ «العيون»» بل فيه عوضا عنه لفظ «الغيم» - بغين 
معجمة. وبالميم في آخره - أي: السحاب. 

قوله: وكان فتح خيبر في سنة ست من الهجرة. انتهى. 

وما ذكره في تأريخ الفتح غلط؛ بل كان فتحها في السنة السابعة بلا خلاف. وقد 
ذكره هو على الصواب في باب قتال المشركين. 

قوله: وقال في القديم: تجب الزكاة في الورس؛ لأن أبا بكر أمر أهل خماش 
بذلك» وما ذكره الشيخ من جزم القديم بالوجوب ذكره البندنيجي - أيضًا - وقال 
غيرهما: إن الشافعي علق القول في القديم على صحة هذا الأثر. فقال: إن صح قلت 
به. وقد صح؛ فيكون له فيه على القديم قولان. انتهى. 

وما ادعاه من صحة الأثر غلط؛ فقد نصت الحفاظ على ضعفه. ومنهم البيهقي. 

ونقله عنه النووي في «شرح المهذب» وغيره؛ وما ذكره من مجيء قولين على 
القول بصحته غلط - أيضًا - بل إنما يأتيان على القول بضعفه. وهو الذي ذكره غيره 
- أيضًا - فتأمل ذلك. 

حل 
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قوله: والورس: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والحبر وغيرهما. انتهى. 

والحبر - بحاء مهملة مكسورة» وباء موحدة مفتوحة - جمع "احِبّرة»: نوع من 
الثياب» وإذا علمت ذلك علمت أن ذكره من بعدها لا فائدة له» بل موهم.ء والظاهر أنه 
رأى في كلام بعضهم التعبير ب «الثياب» وفي بعضها ب «الحبرا» فجمع بينهما. نعم قد 
يقع في القرآن الكريم عطف الخاص على العام؛ لمعنى لا يأتي هنا: كالاهتمام في 
قوله تعالى: ##وَرْسلهء وَجَبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 48]. 

قوله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضه إلى بعض في إجمال النصابء وفي الزرع 
أربعة أقوال. 

ثم قال بعد نحو ورقة: والقول الرابع: أن الاعتبار بالحصد. فإن وقع الحصادانٍ في 
سنة - أي اثني عشر شهرًا - ضم أحدهما إلى الآخرء وإلا فلا. قال الرافعي: وكلام 
الأكثرين مائل إلى ترجيح هذا القول. انتهى كلامه. 

وهذا الذي قاله الرافعي من ترجيح الأكثرين لهذا القول» وعَرُو المصنف ذلك له 
ساكتًا عليه متوهمًا صحته - كلام باطل؛ فقد أمعنت النظر وتتبعت كلامهم فلم أقف 
على ترجيحه لأحد بالكلية فضلًا عن الأكثرين» ولا شك أنه اتقلب على الرافعي؛ فإن 
كثيرًا من الأصحاب قد صححوا اعتبار الزراعة في السنة» منهم: البندنيجي» وابن 
الصباغ. وصحح الروياني اعتبار الحصاد. ولكن في فصل واحد لا في سنة واحدة. 

قوله : في المسألة-: ونص في «الكبير» على قول خخامسء فقال: إن وقع البذران في 
سنة» ووقع الحصادان في سنة - فأحدهما مضموم إلى الثاني» قال الرافعي: ذلك إن 
وقع زرع الثاني وحصد الأول في سنة. انتهى كلامه بحروفه. 

وهو كلام عجيب؛ وأحسن أحواله أن يحمل على غلط وقع للنووي في «الروضة» 
عند حكايته لهذا القول» وهو اجتماع الزرعين والحصادين معًا في سنة واحدة» مع أن 
المذكور في «الرافعي»: أنه يكفي أن يقع في السنة إما الزرعان وإما الحصادان, لا 
كلاهما معًا كما تحرّف على النووي» وقد أوضحت المسألة في «المهمات». 

قوله: «والبعل» في الحديث - بتسكين العين المهملة - قد تقدم شرحه. وهو ما 
يشرب بالعروق» وقيل: هو والعذق واحد. وهو ما سقت السماءء والمشهور 


باب زكاة التبات جا" لف 


اختصاص هذا بالعذقء وأما البغل فهو ما تقدم. و«السواني» جمع «سانية»» وهي الناقة 
التي يسقى عليها. انتهى كلامه. 

وتعبيره ب «العذق» - أعني بالقاف - تحريف. وإنما هو «العذي» بعين مهملة 
مكسورة ثم فس ساكنة» ثم ياء بنقطتين من تحت؛ كذا قاله الجوهري 
وصاحب «المحكم» وغيرهما. وأما «العذق» بالقاف فمفتوح العين: اسم للنخلة 
ونحوهاء وبمكسورها: اسم للقِنُوه وهو المسمى بالإسباطة» والذال - أيضًا - معجمة 

والسانية: بسين مهملة ونونء بعدها ياء بنقطتين من تحتء. وقد فسرها المصنف . 

قوله: ويجب إخراج الواجب من التمر يايسا. 

ثم قال: فلو أخرج من الرطب قدرا يكون إذا جف قدر الواجب لم يجزئه؛ لأنه 
بدل والبدل لا يجوز في الزكاة من غير ضرورة؛ فعلى هذا: إن كان باقيا رده الساعي 
إليه» وإن كان تالفا رد قيمته على المذهب في «المهذب» وغيره» وقيل: يرد المثل. 
وهذا الخلاف مبني على أن الرطب والعنب مثليان أو لاء وسيأتي الكلام فيه في 
الغصب. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: رجحان الذهاب إلى أنهما متقومان» وقد ناقض ذلك في باب الغصب» 
وصرح بأن الأظهر أنهما مثليان» وستعرف لفظه هناك» إن شاء الله تعالى. 

قوله : وإذا قطع الثمرة؛ للخوف على النخيل من العطش - أخذنا منه عشر الرطب» 
فإن أتلفه فالواجب عليه عشر قيمته بلا خلاف كما قاله القاضي الحسين. انتهى كلامه. 

وما ذكره من عشر القيمة قد ذكر بعد هذا بنحو ورقتين عكسه. فأوجب قيمة 
العشرء ثم إنه كرر ذلك مراتء ولا شك أن عشر القيمة أكثر من قيمة العشر لأجل 
التشقيصء. وقد أوضحت ذلك في كتاب الصداق» وذكرته أبسط من ذلك في العتق 
من «المهمات»).؛ فراجعه. 

قوله: فثبت من ذلك أن كون الخارص يدع النخل لرب المال وأهله قدر ما 
يأكلون» ولا يُدخله في الخرص - وجه للأصحاب. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من إثبات وجه مع إظهار العناية والتكلف عجيب؛ فقد نص عليه 


يفك جه" كتاب الزكاة 


الشافعي في «البويطي»» وهو من أجل الكتب الجديدة» فقال: ويترك لرب الحائط قدر 
ما يأكل هو وأهله. لا يخرص عليه. هذا لفظه بحروفه. ومن «البويطي» نقلت. 

قوله: وإن ادعى أن الثمرة.» هلكت وأسند الهلاك إلى سبب ظاهر - كالنهب» 
والجراد» ونزول العسكرء والبرد - نظر: إن عرف وقوع ذلك وعموم أثره صدقه. ولا 
حاجة إلى اليمين» فإن اتهم في هلاك ثماره بذلك السبب حلف. وإن لم يعرف وقوعه 
فوجهان, أظهرهما - وعليه المعظم-: أنه يطالب بالبينة. انتهى. 

هذا الكلام ذكره الرافعي» فتبعه عليه المصنفء وفيه أمران: 

أحدهما: أنه أهمل قسمًا متوسطًا ثالنّاه وهو ما إذا عرف وقوعه ولم يعرف عمومه؛ 
وقد ذكره الرافعي في آخر الوديعة» وقال: إنه يصدق بيمينه. وذكره - أيضًا - 
المصنف. 

الثاني: أن التحليف عند التهمة - لاحتمال عدم التلف به - كيف يستقيم مع فرض 
المسألة في عموم أثره؟! وقد ذكر هو وغيره في نظير هذا الموضع أنه إذا عرف 
العموم فلا تحليف؛ فينبغي حمل العموم هنا على الكثرة» لا كل نخلة من كل بستان. 

قوله: في المسألة-: وإن اقتصر على دعوى الهلاك ولم يذكر السببء فالمفهوم من 
كلام الأصحاب: قبوله مع اليمين. انتهى. 

وهذا التعبير ذكره - أيضًا - الرافعي» وهو يشعر بعدم الوقوف على نقل صريح 
في ذلك» وهو عجيب؛ فقد جزم كثيرون بذلكء ومنهم الرافعي في آخر الوديعة. 

قوله: وإن ادعى أن الخارص غلط عليه» وبين المقدار: فإن كان قدرًا يحتمل مثله 
الغلط كخمسة أوسق في مائة» فهل يقبل؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاحتمال أن النقصان وقع في الكيل» ولعله يفي إذا كيل ثانيّا وصار كما 
لو اشترى حنطة مكايّلةَ وباعها مكايلة» فانتقص بقدر ما يقع بين الكيلين - لا يرجع على 
الأول. 

وأصحهما: نعم؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين؛ فالإحالة عليه أولى. 

وإن كان ما ادعاه فاحشًا لا يجوز لأهل النظر الغلط بمثله فلا يحط عنه. انتهى. 

وما ذكره - رحمه الله - من حكاية الخلاف في الخمسة من المائة ونحو ذلك 
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الصلاة شرطًا كما في طهارة الحدث. 

قال بعضهم: بل أولى؛ لأنه إذا اشتر بحر الححدو جع اه يفيو تأر 

يشترط إزالة النجاسة مع كونها [عيئًا] [من باب] أولى » وما قاله في 

النجاسة 1 ال ظاهر دون الحكمية. 

وعلى هذا قال الشيخ: فإن حمل نجاسة في صلاته [أو لاقاها ببدنه أو ثيابف ]20 
وهي غير معفو عنها - أي: سهرًا أو عمدًا - لم تصح صلاته؛ لأن ما كان شرطًا في 
الصلاة لا يسقط بما ذكرناه [كالطهارة من الحدث]1"'. 

قال: وقال في القديم: إن صلىء ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت [عليه]” فر 
الصلاة. لم يعلم بها قبل الدخول الف - أجزأته صلاته؛ لما روى أبو داود أنه 
- عليه السلام - خلع نعليه في الصلاةء فخلع الناس نعالهم» فقال: اما بَلكُمٍ حَلغتم 


ارم فقالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «أتاني جِبْرِيلٌ فَأَحبَرَنِي أن فيهما 
َذَرَاها' '". أو قال: «دم حلمة"'"». 
وجه الدلالة منه: أنه لم يستأنف الصلاة» ولو كان ذلك يبطل الصلاة» لاستأنفها. 
والفرق بين ما نحن فيه وطهارة الحدث: أن الحدث في ذاته يخصهه فانتسب'"") 
في الجهل به إلى التفريط؛ لأن الإنسان يحيط علمًا بما يقع في ذاته ويخصه حسب ما 
لا يحيط بما هو أجنبي منه» فنظير الحدث : أن" ''' يعلم النجاسة» ثم ينساهاء وهو مما 
[ل11”''' تصح معه الصلاة قولًا واحدًا كما قاله القاضي أبو الطيب» وإليه أشار الشيخ 


() سقط في ج. (؟) في أ: مؤيدًا. كذا تقريبًا. 
زفي كذا في النسخء وذكر الأولوية أولاً وآخرًا. 

0 في أ نجاسة. (5) فى د: العين. 

000 بياض في ج. 00 فى ج: الطهارة. 

)00 سقط في ج. )5( في ج ج: في الصلاة» ود: بها. 


106 أخربجه اخين[ 3 +8): وعيد بر شدي( 8 والدارمي /١(‏ "2 وأبو داود /١(‏ 
2١‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة ة في النعل »)250٠(‏ وابن خزيمة (785), »)٠ ١17/(‏ عن أبي 
سعيد الخدري. 

)1١(‏ في ج: حكمة» وهذه الرواية عند الدارقطني )7949/١(‏ من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف 
وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» .)1١717//5(‏ 

)١0(‏ فى ج: فارق. (15) فى ج: ألا. 

)١5(‏ سقط فى أ. 


باب زكاة النبات جه 7 يرقف 


غلطء بل يقبل بلا خلاف؛ كما جزم به الأصحابء والوجهان محلهما فيما دون هذا 
المقدار مما يمكن وقوعه بين الكيلين» وسبب غلط المصنف: أنه نقل هذه المسائل 
من كلام الرافعي» فأسقط بعضه: إما غلطًا منهء أو من الأصل المنقول منه؛ فإنه 
قال - أعنى الرافعي-: وإن ادعى بعد الكيل أنه غلط» وبين القدر: فإن كان يحتمل 
الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل هذا إذا كان المدعى فوق ما يقع بين 
الكيلين» فإن كان يسيرًا بقدر ما يقع بينهما فهل يحط عنه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاحتمال أن النقص وقع في الكيلء ولو كيل ثانيًا وَفى. 

والثاني: يحط؛ لآن الكيل يقين والخرص تخمين؛ فالإحالة عليه أولى. 

انتهى موضع الحاجة من كلامه. وإذا تأملته علمت أنه أسقط فيه جواب مسألة 
وصدر أخرى, وكان حقه أن يقول - مثلًا-: كخمسة أوسق فى مائة؛ فإنه يقبل هذا إذا 
كان قر لكر ما بدكرة الرائش. ْ 

قوله: وهل الواجب في الأربعين - مثلّا - جزء من كل حيوان أو حيوان مُبّْهِم؟ فيه 
وجهان. ويتفرع عليهما ما إذا باع الجميع: فإن قلنا بالأول فيتخرج على تفريق 
الصفقة» وإن قلنا بالثاني فقال الصيدلاني: يبطل في الجميع قطعًا؛ لأن الواجب غير 
متعين. قلت: والوجه: أن يقال: إن كان النصاب مختلفًاء كما إذا اشتمل على كبار 
وصغار - فالحكم: كما قال» وإن كان غير مختلف؛ للتساوي في الأسنان وتقارب 
الصففات-: فيكون في صحة البيع فيما عدا قدر الزكاة وجهان؛ فإن الماوردي قد ذكر 
هذا التفصيل بعينه في نظيره» وهو ما إذا قال: بعتك هذه الشياه إلا شاة. انتهى ملخصًا. 

وما ذكره المصنف من موافقة الصيدلاني على الجزم بالبطلان عند الاختلاف ليس 
كذلك؛ فقد ذكر هو في كتاب البيع: أنه لو اختلط عبيده بعبيد لغيره» فقال: بعتك 
عبدي من هؤلاء» والمشتري يراهم ولا يعرف عبده - قال في «التتمة»: له حكم بيع 
الغائب. وقال البغوي: عندي أنه باطل. انتهى؛ فثبت الخلاف من غير تفصيل بين 
الاختلاف والتساوي. 

تنبيه: وقع في الباب ألفاظ: 

منها: الفث» وهو بفاء مفتوحة» بعدها ثاء مثلئة مشددة» وقد فسره الرافعي. 

ومنها: الثمام - بثاء مثلثة مضمومة» بعدها ميم مفتوحة-: نبت ضعيف له خوص 
أو شبيه بالخوصء الواحدة: ثمامة» وبه سمي الرجل المعروف. 
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ومنها: الثفاء - بثاء مثلثة مضمومة:» ثم فاء مشددة» بعدها ألف ممدودة-: اسم 
لنب الذقاةه والجذهة عقادة: 

ومنها: الجاورس - بالجيم» وبعد الألف واوء ثم راء وسين مهملتين-: هو الدخن؛ 
كما قاله الجوهري في الكلام على لفظ «الدخن»» فاعلمه» ولما ذكره العصئفت عبر 
عنه ب «الجاروس» أي بتقديم الراء على الواو» وصوابه ما ذكرناه؛ فتفطن له. 

ومنها: بنو خفاش» هو بخاء معجمة مضمومة» وفاء مشددة» وشين معجمة» 
وضبطه بعضهم بكسر الخاء وتخفيف الفاء» وهو غلط؛ كما قاله النووي. 

ومنها - في حديث أبي داود-: (والوسق ستون مختومًا»» هو بخاء معجمة: ثم تاء 
مثناة من فوقء وفي آخره ميم من «الختم» وهو استيفاء الشيء؛ أي: الكامل من 
الصيعان. 

ومنها: الغرب للدلو الكبير» هو بغين معجمة مفتوحة. ثم راء مهملة ساكنة» ثم باء 
موحدة. 

ومنها: الهلياث اسم لنوع من التمر» هو بهاء مكسورة:؛ بعدها لام ساكنة» ثم ياء 
مثناة من تحتء وفي آخره ثاء مثلثة» ووقع في كلام المصنف بالعين عوضًا عن الهاء» 
وهو غلط؛ بل الصواب - وهو المذكور في شرح المهذب» وغيره - ما سبق ضبطه. 

ومنها: سهل بن أبي حثمة» هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم ثاء مثلثة ساكنة: اسم 
لامرأة» قال الجوهري: والحثمة: الأكمة الحمراء»؛ قال: وبها سميت المرأة: حثمة. 


باب زكاة الناض 


قوله: قال أهل اللغة: الناض - بتشديد الضاد - ما كان نقدًا من الدراهم والدنانير 
خاصة.» كذا حكاه النووي. انتهى. 

وتعبيره بقوله: خاصة؛ إن رجع إلى «النقد؛ أشعر بأن الدراهم والدنانير يطلقان 
على النقد وعلى غيره» وهو باطل. وإن رجع إلى النوعين المذكورين أشعر بأن النقد 
يكون منهما ومن غيرهماء وهو - أيضًا - باطل. 

وأما عزو ذلك إلى النووي فباطل؛ فإنه عبر بقوله: الناض - بتشديد الضاد-: هو 
الدراهم والدنائير خاصة. هذه عبارته» وكلام المصنف يحتمل التأويل» إلا أن النووي 
لم يذكر النقد بالكلية. 

قوله: وقد كان في الجاهلية دراهم مختلفة بغلية وطبرية وغيرهماء وغالب ما 
كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره - عليه الصلاة والسلام - والصدر 
الأول بعده نوعان: أحدهما: الطبرية» زنة كل درهم منها ثمانية دوانق» والآخر: 
البغلية» وهي منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل» زنة كل درهم أربعة دوانق. انتهى 
كلامه. 

وها 55 مس وعهة الله جا فين :ونه التخلية:والطبرية سه وضوابةة العكين وهو أن 
زئة البغلية ثمانية دوائق» والطبرية أربعة» هكذا ذكره الأصحاب وغيرهم هنا وفي 
كتاب الإقرار» وممن ذكره هنا الرافعي» وكذلك النووي في كتبه حتى «لغات التنبيه»؛ 
والعضنف ينها غالنا بلفقيا :فى هذا الكثاية وقد دعر المض على الضوا 
في باب الإقرار. 1 

قوله: وعامة الأصحاب على أن تحلية آلة الفرس حرامء وقالوا: إنه مقتضى نص 
الشافعيء وإنما قالوا ذلك؛ لأنه نص في «البويطي» و«المختصر» على أنه إذا كان له 
فضة مخلوطة على لجام فعليه إخراج الصدقة عنهاء ومذهيه: أن الحلي المباح لا زكاة 
فيه؛ فدل على أن ذلك محرم. انتهى كلامه. 

وما ذكره غفلة عجيبة؛ لأن الزكاة كما تجب في المحرم تجب في المكروه - أيضًا - 

55 
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فوجوب الزكاة فيه لا يدل على التحريم؛ لجواز أن يكون قائلا بالكراهة. 

قوله: نعمء تَردَّدُوا في اتخاذ سِنّة أو سئّتين من الذهب لخاتم من الفضةء 
والأكثرون: أنه لا يجوز. انتهى كلامه. 

والتعبير ب «سنة» و«سنتين» غلط حصل عن ذهول» وصوابه: سن وأسنان» شبهوا ما 
يمسك الفص بأسنان الحيوان. 

قوله: وقضية التوجيه الثاني: جواز تَمُويه سقف البيوت وجدرانها بالذهب والفضة» 
ولم يختلف الأصحاب في منعه. انتهى كلامه. 

وما نقله من عدم اختلافهم ليس كذلك؛ فقد حكى الرافعي في «الشرح الصغير) 
فيه خلاقاء واقتضى كلامه تصحيح الجواز؛ فإنه قال هنا ما نصه: واستئنى في الكتاب 
عن التحريم شيئين» أحدهما: التمويه الذي لا يحصل منه شيء» وفيه وجهان قدمنا 
ذكرهما في الأواني» ويجريان في الخاتم والسقف والجدار وغيرها. هذا لفظه. 

قوله: ولا شك في تحريم التاج الذي لا يلبسه إلا عظماء الفرس على الرجال 
والنساء. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من الاتفاق مسلم في حق الرجالء وأما النساء ففي منعهن من 
لبسه نزاع ظاهرء حتى قال النووي في باب ما يجوز لبسه من «شرح المهذب»: 
الصواب: الجواز من غير ترديد؛ لعموم الحديث؛ ولدخوله في اسم الحلى. 

تنبيه: وقع في الباب ألفاظ: 

منها: النش: اسم لنصف الأوقية» هو بنون مفتوحة» وشين معجمة. 

ومنها: #المسكتان): تثنية (مسكة» - بميم وسين مهملة مفتوحتين» بعدهما كاف - 
اسم للسوار الذي يلبسه النساء. 

ومنها: الفتخات: جمع «فتخة» - بفاء وتاء مثناة مفتوحتين - اسم لنوع من 
الخواتم» كما أوضحه المصنف. 

ومنها قبيعة السيف - بالباء الموحدة - وهو الذي على طرف قبضة السيف. 

ومنها: تعبيره بقوله: والأواني من الذهب والفضة في حكم الشرع متبرة» أي: 
مكسرة هالكة» يقال تبَّره الله تتبيرّاء أي: أهلكه وكسرهء قال تعالى: «إنَّ مَوْلَك مُتَيْرٌ ما 
هم فيه [الأعراف: 
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قوله: روى أبو داود أنه - عليه الصلاة والسلام/- أقطع بلال بن الحارث المزني 
المعادن القبلية جَلْسيّها وغوريّهاء وحيث يصلح للزرع من قدس. 

اعلم أن بعض هذه الألفاظ قد تكلم عليه المصنف هناء وبعضها يأتي الكلام عليه 
في باب الإحياء» ومما لم يضبطه: 

الجلسي» وهو بجيم مفتوحة. ولام ساكنة» وسين مهملة» منسوب إلى اجلس» وهو 
نجدء يقال: جلس الرجلء إذا أتى نجدًا وسمى نجدًا؛ لارتفاعه. والغوري - بالغين 
المعجمة المفتوحة - نسبة إلى الغور وهو المنخفضء عكس النجديء والمراد به هنا: 
تهامة. 

وأما «قدس» - فبقاف مضمومة؛ ودال ساكنة وسين مهملتين - اسم لجبل عظيم 
بناحية نجدء قاله الجوهري. 

وقد ذكر ألفاظاء منها: عتيدة» أي: حاضرة؛ قال تعالى: «أهَدَا ما لَدَىَّ عبد 
[ف: 77|]. 

قوله: وهذا القول - أي القائل باشتراط الحول في زكاة المعدن - قال المزني: إنه 
أخبره به من يثق بهء وإنه مومئ إليه في «مختصر» البويطي. انتهى. 

وهذا الكلام صريح في أن ناقل الإيماء هو البويطي أيضًا؛ لأنه عطفه على المقول» 
وليس كذلك؛ فإن البويطي لا ذكر له في «المختصر)؛ وقد راجعت «البويطي). 
فوجدته قد ذكر الإيماء معبرًا عنه بقوله: قيل كذا وقيل كذاء ولم يتعرض لغير ذلك» 
والرافعي قد نقل جميع ذلك على وجه صحيح. ولا شك أن المصنف أخذه منه؛ 
فحصل في نقله تحريف. 

قوله: وإنما اعتبرنا الحول في المعدن على قول؛ لأنه يحتاج في تحصيله وتمييزه 
إلى مدةٍء بخلاف الركاز. 

/ 
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قلت: وهذا الفرق يقتضي التفرقة بين ما يجده بدرة أو في بطحاء كشفها الريح أو 
السيل» وبين ما يوقف على الطحن والتخليص. وجوابه: أن النظر إلى الأغلب. انتهى. 

والبدرة - بباء موحدة مفتوحة. ودال مهملة-: عشرة آلاف درهم كما قاله 
الجوهري وغيره» وإذا علمت ذلك عرفت أن مدلوله لا يكاد ينتظم مع ما قاله 
المصنف. 

قوله: ولو كانت قيمة العرض في آخر الحول تزيد زكي الجميع بحول الأصل. 

ثم قال: وقال الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان 
قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول. وقضية قياسه أن يقول: ظهور 
الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه. انتهى كلامه. 

زاد الإمام على هذا فقال: لا بد منه. ولما نقله الرافعي عنه ارتضاه وزاد عليه: أنه 
يقتضي إعلام «الوجيز» بالواوء وهذا الذي ذكره الإمام وتابعوه عليه عجيب؟ فإنه 
يبطل بالنتاج. 

قوله: فإن كان نضوض الزيادة تحبس رأس المال بعد حولان الحولء ولم تزد 
قيمة العرض بعد الحول شيئًا - فقد حكى الرافعي فيه وجهين: 

أحدهما: أن الحكم كما لو كان النضوض في أثناء الحول حتى يزكى بحول 
الأصل. 

وأظهرهما: أنه يستأنف للربح حولًا. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي غلط عجيب؛ فإن الرافعي جزم بأنه يزكى بحول الأصلء ولم 
يحكِ خلاقًا بالكلية» فضا عن تصحيح الاستئناف. بل زاد على ذلك فنقل عن الشيخ 
أبي علي أنه لا خلاف. وذكر مثله في «الروضة» - أيضًا - وسبب غلط المصنف: أنه 
أسقط نحو سطر من كلام الرافعي إما بانتقال نظره أو نظر الناسخ للأصل الذي وقف 
عليه؛ ويعرف ذلك بمراجعة الشرح. 

قوله: وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل: ينقطع الحول. 

ثم قال: وقيل: لا ينقطع؛ كما لو بادل عرضا للتجارة بعرض للتجارة» وهذا ما نسبه 
البندنيجي إلى الإصطخريء والماوردي إلى أبي العباس» والقاضي الحسين إلى 


باب زكاة المعدن والركاز جاه 7 لحف 


القديم» وصححه النووي. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن النووي سهو؛ فإن الذي صححه في «الروضة» واشرح المهذب» 
واتصحيح التنبيه»: أنه ينقطع. ولم يخالف ذلك في غيرها من كتبه» وأما النقل عن 
الباقين فصحيح. 

قوله: ولو أذن السيد للعبد أن يستخرج من المعدن على أن ما يخرجه يكون ملكا 
له. وفرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد - كان النيل للعبد كما حكاه ابن الصباغ 
وأبو الطيب؛ ولا زكاة عليه» وقد ادعى الإمام في أثناء قسم الصدقات أنا إذا حكمنا 
بأن العبد يتملك كمليك السيذة فقال له: :مكيل ما تحتطيه وتصطاده» أو قا تليية: 
فوجد سبب من هذه الأسباب - لم يحصل الملك للعبد؛ فإن التمليك لا يحصل إلا 
من جهة السيد في ملك حاصلء وتمليك الأسباب لا يملك العبد ما يحصل بها. 
انتهى كلامه. 

وسياقه يشعر بأن كلام الإمام مخالف لما سبق» وليس كذلك؛ بل هما مسألتان» 
الثانية منهما: فيها تنجيز للملك قبل وجود العين المملكة» وهو باطل بلا شك» 
والأولى بخلاف ذلك. 

قوله: والماء العذ. 

هو بعين مهملة مكسورة. بعدها دال مهملة مشددة, قال الجوهري: هو الذي له 
مادة لا تنقطع كماء البئر والعين. 

قوله: في الحديث: «وفي الركاز الخمس». قالوا: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: 
«المال المخلوق في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض». ثم قال: وهذا التفسير 
راويه متروك الحديث؛ كما نقله عبد الحق عن أبي حاتم القزويني. انتهى. 

والصواب - وهو الذي نقله عبد الحق في «أحكامه» - إنما هو ابن أبي حاتم 
الرازي صاحب «الجرح والتعديل»» وهو كذلك في كتابه. وأما أبو حاتم القزويني فإنه 
أحد الفقهاء الشافعية. 

قوله: ثم دفين الجاهلية يعرف - كما قاله الأصحاب - بأن يوجد عليه اسم ملك 
من ملوك الشرك. أو صليبء. ونحو ذلك. وفيما قالوه نظر؛ لأن المسلم قد يدفنه بعد 
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أن ملكه بهذه الصفة. انتهى كلامه. 
وهذا البحث ذكره الرافعي» فقلده فيه المصنف». وهو ضعيف؛ لأنه متوقف على 
استيلاء ثم دَفْنٍ آخرء وهو مدفوع بالظاهر والأصل. نعمء فيما نقله من الاستدلال 
بالصليب إشكال لم يتفطن لهء وهو أنه معهودٌ الآن من ملوك النصرانية؟ فيصير 
الموجود كالأواني ونحوهاء والصحيح فيه: أنه لقطة» ويتعين أن يكون هاهنا كذلك. 
قوله: ولو احتمل أن يكون الموجود مث دفين الجاهلية أو من دفين الإسلام 
0 والسبائتك والنقار. انتهى. 
- بكسر النون» وبالقافء والراء المهملة - جمع «نقرة» بخ بضم النون» وهي 
ال ع سو مم ام ور 
سهوء وكأنه رأى كل لفظة في تصنيفي؛ فتوهم المغايرة فجمع بينهما. 
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قوله : ولو كانت قيمة العرض في آخر الحول تزيد زكي الجميع بحول الأصل. 

ثم قال: وقال الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان 
قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول» وقضية قياسه أن يقول: ظهور 
الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه. انتهى كلامه. 

زاد الإمام على هذا فقال: لا بد منه. ولما نقله الرافعي عنه ارتضاه وزاد عليه: أنه 
يقتضي إعلام «الوجيز» بالواوء وهذا الذي ذكره الإمام وتابعوه عليه عجيب؛ فإنه 


يبطل بالنتاج. 


خرف 
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قله فالنظوة "نت ركتينن: القت التقلقة4 قال الله تعالى + ووطرت اد الى فطر 
ألنّاس مي [الروم: ]7”٠‏ أي: خلقته التي جبل الناس عليها. والفطرة - بضم الفاء-: 
اسم للمخرج في زكاة الفطر. انتهى. 

وما ادعاه من أن «الفطرة» بالضم: اسم للمخرج» فهو شيء يستعمله عوام أهل 
العرف. والذي هو اسم للمخرج إنما هو بالكسرء وقد نقل النووي ذلك في «اشرح 
المهذب» فقال ما نصه: ويقال للمخرج: فطرة» بكسر الفاء لا غير وهي لفظة مولدة 
لا عربية ولا معربة» بل اصطلاحية للفقهاء» وكأنها من «الفطرة» التي هي الخلقة» أي: 
زكاة الخلقة. هذا لفظه بحروفه. 

وكأن الذي أوقع المصنف في هذا إنما هو ابن أبي الدم؛ فإنه قال في «شرحه 
للوسيط»): فإن أثبتَ الهاء قال بعض المعتبرين في ذلك: هو بضم الفاء» وهو المشهور 

بين الفقهاء. هذا كلامه» وما نقله عن هذا المعتبر فليس ,ب بمعتبر؛ إذ لا ذكر له في 
كلامهم: وكأنه اعتمد فيه على ما شاع الآن. 

قوله: لأن الشيخ أبا بكر بن الحداد قال: إذا كان له ولد صغير يملك قوت يوم 
العيد وليلته فلا يجب على الأب نفقته في ذلك اليوم» وتجب عليه فطرته» ولو 
فرضت هذه الصورة في الابن البالغ قال: لا تجب فطرته. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن أبي بكر ليس هو ابن الحداد - كما زعم المصنف - وإنما هو 
0 
كتب ابن الحدادء ولا عادة الأصحاب يعبرون عنه بالشيخ» وإنما يعبرون بذلك عن 
الصيدلاني» وسبب ما وقع فيه المصنف: أن الإمام في «النهاية» عبر بالشيخ أبي بكر» 
ولم يزد عليه؛ فتوهم المصنف أن المراد ابن الحداد فصرح به. 

قوله: فلو فضل عن فطرته صاعء واستوى الباقون في الإنفاق فهل يقسم بينهم أو 
يتخير؟ فيه وجهان. 

قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقراع هناء وله مجال في نظائره. انتهى. 

شف 
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بقوله: لم يعلم بها قبل الدخول. 

لكن قد حكى الماوردي وغيره عن القاضى أبى حامد أنه قال بجريان القول 
القديم في هذه الصورة أيضًا. ا 

قال بعضهم: وكأن هذا القائل'"2 يقول: اجتناب [النجاسات]”2 من قبيل 
المأمورات؛ فلا يكلف به في حالتي الجهل والنسيان. 

والصحيح الأول» والخبر محمول على أن الذي كان بالخفين من المستقذرات 
الطاهرات أو من النجاسة المعفو عنها؛ لقلتهاء وتنزيهه - عليه السلام - منها؛ محافظة 
على التصون استحبابًا. 

(علن أنه" قفي يكال وتكانا الأحوان: إذا “تطرق إلنهنا الانشنال كبانها 
الإجمال» ويسقط بها الاستدلال» ومن جمل ما تطرق إليها: أنه يحتمل أن يكون ذلك 
قبل استقرار حكم النجاسات» وتحريم فعل الصلاة معهاء ثم نسخ ذلك؛ ولعل”*) 
النسخ ورد في خلال تلك الصلاة» فخلعهما - عليه السلام - قاله القاضي الحسين» 
وقال: إن القولين هنا كالقولين فيما لو ترك قراءة الفاتحة ناسيًّا في الصلاة» وفيما لو 
ترك الترتيب ناسيّا في الوضوءء وفيما لو نسي الماء في رحله. 

وما قاله فق الأخير .مسانة لطريقة أبن امد :و لاقلا معابهاله-منا على :طريقة أن 
الطيب التي أفهمها كلام الشيخ. 

تنبيه : كلام الشيخ يفهم أمورًا: 

أحدها: [أنه لا يجب اجتناب النجاسة فى غير الصلاة؛ إذ لو كان كذلكء. لنبه 
عليه كما فعل في باب ستر العورة. 0 

نعم: هل يجوز أن ينتفع بالنجاسات في بدنه””' من غير حاجة؟ فيه كلام يأتي في 
باب ما يكره لبسه؛ لأن له تعلقًا به. 

الثاني :]”" أن القول القديم لا يجري فيما لو علم بعد الصلاة بنجاسة كانت على 
بدنه [أو]”"' في موضع صلاته. وقد صرح في «المهذب» وغيره بأنه جارٍ فيهماء وهو 


)2000 في ج: القول. فم في جا النجاسة» وسقط في د. 


(9) سقط في د. )0 في أ: وأن. 
(5) في جة: يديه. (15) سقط في د. 


0) سقط في أ. 
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وما نقله عن الرافعي ساكمًا عليه معتقدًا لصحته ليس كذلك؛ فقد صرح به منصور 
التميمي تلميذ الربيع صاحب الشافعي؛ كذا رأيته في كتابه المسمى ب «المسافرا 
مستدركا به على ما نقله عن الشافعي» فقال: إذا كان عنده ما يزكي به عن بعض من 
عرد رك ا عن جام مني ينال باستصور بل يقرع بينهم فيزكي به عمن قرع 
أصحابه منهم؛ لآن كاذ ذو سن هذه بازثه. 

قوله: فإن قلت: إدراك آخر جزء من شهر رمضان لا يدرك إل بغروب شمس ليلة 
العيد فلأي معنى قال - يعني الشيخ-: وغربت الشمس؟ قلت: ليبين لك أن مجموع 
الزمنين - أعني آخر جزء من رمضانء وأول جزء من ليلة العيد - هو سبب الوجوب. 
البو ْ 

وما ذكره من أنه يلزم من إدراك أحد الزمنين إدراك الآخر ليس كذلكء ويظهر 
بالأمثلة مثل أن يقول لعبده: أنت خُرٌ في آخر جزء من رمضانء أو: في أول جزء من 
ليلة العيد» وكما لو علق طلاق زوجته على ذلك - أيضًا - وكان الطلاق بائنا. 

قوله: التفريع: إن أوجبنا الفطرة بالغروبء فمات العبد أو الولد بعد الغروب - لم 
تسقطء إلا إذا حصل قبل التمكن من إخراج الفطرة؛ فإن في سقوطها وجهين عن ابن 
سريج: أحدهما: نعم؛ كزكاة المال» والثاني: لا؛ لأنها تجب في الذمة» والذي أورده 
البندنيجي وصاحب «البحر» منهما: الثاني» أي: عدم السقوط. انتهى. 

وما تحصل من كلامه من اقتصار المذكورين على الثاني غلط: أما البندنيجي فلم 
يذكر المسألة بالكلية» وقد اعتمدت في ذلك على نسخته التي كان ينقل منهاء وأما 
صاحب «البحر» فقد حكى فيها الخلاف ناقلا له عن ابن سريج, موافقًا لما حكاه هو 
قبل ذلك عن غيرهء إلا أنه حكاه قولين» ذكره في وسط الباب» وعقد له فرعا لا 

قوله: والأفضل: أن تخرج قبل صلاة العيد. 

ثم قال: لكن ما المراد بالقبلية؟ المذكور في «التهذيب»: أنها تحصل بالتفرقة في 
ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة» وقال القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي: 
إن الأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة. وهو الذي يقتضيه ظاهر الخبر» وهو 
الأولى؛ للخروج من الخلاف في التعجيل. انتهى كلامه. 

وما ذكره من ترجيح قول هؤلاء على قول «التهذيب» صريح في ثبوت الخلاف 
في جواز التعجيل في ليلة العيدء وهو لم يتعرض في هذا الكتاب لحكايته» بل صرح 


بعد ذلك بأنه لم ير خلافا فيما قبلها من أيام رمضانء» فضلًا عن ليلة العيد. 

قوله: أما إذا قلنا: وقت وجوب زكاة الفطر طلوع الفجرء فلا سبب لها إلا واحد. 

ثم قال: وقضية ذلك ألا يجوز التعجيل؛ لأن ما له سبب واحد لا يجوز تعجيله 
عليه وهذا لم أره لأحد من الأصحابء غير أن البندنيجي والماوردي حكيا أن أبا 
عبيد بن حربويه من أصحابنا قال: لا يجوز تعجيل زكاة المال أصلاء وذلك فى زكاة 
الفطر أولى؛ لأنها فرعه. انتهى كلامه. ْ 

وما ذكره استنباطا وادعى أنه لم ير لأحد ما يوافقه» عجيب؛ فإنه موجود مصرح 
به» كذا صرح به الروياني في «البحر) في باب تعجيل الزكاة» ولم يقف عليه 
النووي - أيضًا - حتى ادعى في «شرح المهذب» نفي الخلاف فيه. | 

قوله: فإن أخرجها في يوم الفطر بعد الصلاة أجزأ مع الكراهة؛ كما قال القاضي 
أبو الطيب؛ لما ذكرناه من خبر ابن عباس» وقال البندنيجي: إنه يكون تاركًا للأفضل. 
وهو ما يقتضيه كلام الشيخ. انتهى كلامه. 

واعلم أن ترك الأفضل لا ينافي القول بالكراهة» وقد رأيت في «الذخيرة» 
للبندنيجي أن تأخيرها عن الصلاة مكروه؛ وحينئذ فلا خلاف بينه وبين القاضي؛ لأن 
تعبيره في كتاب آخر بكونه تاركًا للأفضل لا ينافيه كما قلناه» بل يستلزمه» فاعلمه! 
ورأيت الكراهة - أيضًا - مصرحًا بها في «المقنع» للمحاملي وفي «المجموع» له 
ونقله صاحب «الذخائر» عن الشيخ أبي حامد. نعم» صرح الطبري في «العدة» 
وصاحب «الاستقصاء» بأنه لا كراهة فيه. 

قوله: ولو مات بعد الوجوب والتمكن وقبل انقضاء يوم العيدء فالذي أطلقه 
الأصحاب الاستقرار. قلت: وهل يأئم؟ يظهر تخريجه على ما لو مات في أثناء وقت 
الصلاة وقد تمكن من فعلها؛ لأن الشرع جعل وقتها موسعًا كوقت الصلاة. انتهى 
كلامه. 

وفيما ذكره بحثا أمران: 

أحدهما: أن المستحب - كما قاله الأصحاب» وصرح به المصنف قبل ذلك - 
إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل الصلاة» وحينئذ فكيف يتعقل أننا نأمره بالتأخير 
عن الغروب إلى صبيحة العيدء ثم نحكم عليه بالعصيان إذا مات بعد الغروب؛ 
بسبب تأخيره الذي أمرناه» وحدوث أمر ليس فى اختياره؟! بخلاف الصلاة؛ فإنه 
مأمور بإيقاعها في أول الوقت. فإذا أراد التأخير جوزناه بشرط سلامة العاقبة على 
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رأي. نعم» إن فرض موته بعد طلوع الفجر احتمل أن يجيء ما قاله. 

الأمر الثاني: أن هذا التخريج لا يستقيم في يوم العيد أيضًا؛ لأآن الصلاة لا يمكن 
تداركها؛ فحكمنا بالعصيان على وجه» وأما هاهنا فالتدارك ممكن» ومع ظهور الفارق 

فإن قيل: لاسي في الحج. ومع هذا حكمنا بعصيانه؟ 

قلنا: الفرق من وجهين: 

أحدهما: أن مباشرته للحج بنفسه واجبة» وقد فوتهاء بخلاف تفرقة الزكاة. 

الثاني: أن الوقت في الحج قد خرجء بخلاف ما نحن فيه. 

قوله: ولو كان أهل الحضر يقتاتون الأقط لا غير لم يجزئهم الأقط بلا خلاف؛ 
لأنه نادرء قاله الماوردي» وحكى الرافعي في كتاب الظهار: أنا إذا جوزنا الأقط في 
الكفارة فهل يختص بأهل البادية أو يعم الحاضر والبادي؟ على وجهينء ولا بُعْد في 
مجيئهما هاهنا. انتهى كلامه. 

وحاصله: أنه لم يقف إلا على ما قاله الماوردي من التخصيصء» وأن التعميم 
محتمل» وهذا الذي ذكره غريب؛ فإن الجمهور قد قالوا به ونقله عنهم النووي في 
«شرح المهذب» فقال: الذي قاله الماوردي شاذ» والصحيح الذي قطع به الجمهور: 
أنه لا فرق. هذا كلامه» وتعليل الماوردي بكونه نادرًا يشير إلى أن الصورة النادرة لا 
تدخل في العموم. وفيه خلاف للأصوليين أوضحته مع فروعه في كتابنا المسمى 
ب«التمهيد في تخريج الفروع على القواعد الأصولية». 

قوله: وتجب الفطرة مما يقتات به من هذه. 

ثم قال: وقيل: من غالب قوت البلد بالقياس على الكفارة» والعبرة بالغالب في 
وقت الوجوب لا في جميع السنة. صرح به في «الوسيط». قال الرافعى: ولم أظفر 
بهذا التقييد في كلام غيره. انتهى. 

أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من الاتفاق فى الكفارة على اعتبار الغالب حتى يرد 
على باقي الأقوال بالقياس عليهاء غفلة أوقعه فيها تباعد ما بين البابين؛ ففي كتاب 
الظهار من «الرافعى» وغيره: أنها على هذه الأوجه الثلاثة» وذكر المصنف منها 
وجهين. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن الرافعي من عدم الظفر بهذا التقييد» واقتضاء كلامه 
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الموافقة عليه» عجيبٌ؛ فقد صرح به أيضًا صاحب «الذخائر»» وقد تعرض السرخسي 
في «الأمالي» لذلك - أيضًا - فقال: لو اختلف القوت بالأوقات: فإن أخرج من 
الأعلى أجزأه وكان أفضلء وإن أخرج من الأدنى أجزأه - أيضًا - في أصح القولين؛ 
لدفع الضرر. والثاني: لا؛ احتياطًا. انتهى. وحاصله: أن الاعتبار بالاقتيات في وقت من 
الأوقات» وقال النووي في «شرح المهذب»: الصواب: أن المراد قوت السنة. قال: 
وبهذا قال السرخسي. وذكر ما سبق نقله عنه» وليس مطابقًا له كما أوضحناه. 

قوله: فإن عدل عن القوت الواجب إلى ما هو دونه ففيه قولان» أحدهما: لا 
يجزئه؛ لأنه إضرار بالمستحقين» وهذا ما أورده الماوردي لا غير. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الماوردي من اقتصاره على عدم الإجزاء مردود؛ فإنه حكى في 
الكفارات وجهين فيما إذا عدل عن الواجب إلى ما هو دونه في الكفارة» ثم جعل 
الفطرة كالكفارة. 
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قوله: ولو كان المخرج بعيرًا جموحًا كان على المالك العقال؛ لقول أبي بكر: 
«والله» لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَلِْةِ لقاتلتهم عليه»؛ قاله القاضي 
الحسين في كتاب الجنايات, لكنه قال في أول الزكاة: إن المالك يسترده. والمذكور 
في «التتمة» قبيل الفصل الثالث المعقود للتمكن هو الأول وقد قيل: إنه - عليه 
السلام - أراد بالعقال صدقة عام؛ فإنه يطلق عليها في اللغة. انتهى ملخصا. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن كلامه يوهم أو يقتضي أن المتولي صرح بالرد حتى تكون المسألة 
خلافية» وليس كذلك؛ فقد راجعت كلام المتولي فلم أر فيه إلا وجوب تسليمه به 
على وفق ما نقله عن القاضي أولاء وحينئذ فما قاله القاضي في الزكاة زيادة لا 
معارض لها. 

الأمر الثاني: أن تعبيره في آخر كلامه بقوله: إنه - عليه الصلاة والسلام - أراد 
بالعقال صدقة عام» ذهولٌ عجيب؛ فإن هذا اللفظ من كلام أبي بكر لا من كلامه, 
عليه السلام . 

قوله - في الحديث-: «من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرة المؤتجر» بكسر الجيم 
على وزن «المقتدر» و«المنتظر). 

هو قاصد الأجر. 

قوله: وإن مات وعليه زكاة مال ودين لآدمي فأقوال.» أصحها: تقديم الزكاة» 
والثاني: الدين» والثالث: تقسم بينهما. 

ثم قال: ولو اجتمع الدين وزكاة الفطر فقيل بإجراء الأقوال» وقيل: إن كانت التركة 
عبدًا والفطرة عنه قدمت الفطرة قولا واحدًا؛ لأنها متعلقة به فأشبه أرش الجناية» 
وهذه الطريقة هي التى نص عليها فى «المختصر» حيث قال: ولو مات بعد أن أمَلٌّ 
شوال وله رقيق» فزكاة الفطرة عنه وعنهم في ماله مبدأة على الديون. انتهى كلامه. 

وما ذكره من دلالة نص «المختصر» مع الطريقة المتقدمة على شيء واحدء ذهول 

ضف 
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عجيب؛ فإن الطريقة محلها في فطرة العبد خاصة دون فطرة نفسه.ء والتعليل بمشابهة 
أرش الجناية يوضحه - أيضًا - والنص قائل به في العبد وفي نفسه. والتعليل بأرش 
الجناية لا يأتي في الحرّ. ١‏ ْ 

قوله - في المسألة-: وفي «الرافعي»: أن الروياني حكى طريقة قاطعة بتقديم فطرة 
نفسه؛ لقلتها في الغالب» والذي رأيته في «البحر» و«الحاوي»: أن ابن سلمة قال: إن 
الفطرة تقدم على الدين قولا واحدا؛ لقلتها في الغالب وتعلقها بالرقبة» زاد الماوردي: 
فاستحقت كأرش الجناية. وهذا هو عين الطريق السابق» لكن الروياني حكى الطريقة 
الأرق كما سك يقن ابح له سا عر ون فيل آنه غيره. انتهى. 

وما ذكره في آخر كلامه عن «البحر» يقتضي اتحاد ما قاله ابن سلمة مع الطريقة 
المتقدمة» لا سيما مع تأكيده بقوله: فظن أنه غيره» وليس الأمر كما توهمه؛ فإن 
صاحب «البحر» قد حكى عن أبي إسحاق أنها - أي فطرة العبد - تحتمل وجهين: 
أحدهما: أنها كفطرة نفسه حتى ترج على الأقوال الثلاثة في اجتماع الدين والزكاة» 
والثاني: القطع بتقديمها. ثم حكى عن ابن سلمة تقديمها قطعا من غير تردد؛ وهذا 
غير الأول» لكن اعتراض المصنف على الرافعي صحيح. وقد أوضحته في 
«المهمات). 

قوله: واعلم أن النووي - رحمه الله - قال: إن تعبير الأصحاب في التعجيل 
بقولهم: وأن يسلف بمسألة الفقراء ونحو ذلكء المراد به: جميع أصناف الزكاة؛ من 
باب التعبير بالبعض ماك و ار لأنهم أهم الأصناف. قلت: ويجوز 
أن يحمل كلامهم على حقيقته ؟ لأن للإمام أن يصرف زكاة الواحد لواحد من 
الأصناف» وحينئذ فلا حاجة إلى صرف اللفظ عن حقيقته. انتهى كلامه. 

وما نقله عن النووي قد ذكره - أيضًا - الرافعي» والكلام الذي ذكره المصنف وإن 
كان صحيحًا في نفسه إلا أن الحكم أنه ليس خاصا بالفقراء» بل سائر الأصناف 
كذلك - أيضًا - فيكون ذكر الفقهاء من باب التمثيل؛ فلا بد من صرف اللفظ عن 

قوله: وإن عجل شاة» أي: جارية في الحول؛ عن مائة وعشرين» ثم نيجت شاةً 
سخلةً قبل الحول - ضم المخرج إلى ماله» ولزمه شاة أخرى. 

ثم قال بعد ذلك: أما لو كانت المعجلة غير جارية في الحول؛ لكونه ابتاعهاء 
فأخرجهاء أو كانت معلوفة - فلا يلزمه شيء آخرء صرح به الرافعي والقاضي 
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الحسين. انتهى كلامه. 

وما ذكره من عدم لزوم شيء آخر في هذه المسألة غلط فاحش؛ بل تلزمه شاة 
أخرى بلا خلافء وإن كان المخرج معلوفا أو مشترّى؛ لأن المال الذي عجل الزكاة 
عنه نصاب تام وحينئذ فلا يتوقف إيجاب الشاة الثانية إلا على واحدة فقط؛ لأن 
الفرض أنه لم ينقص شيء»؛ وقد وجدت تلك الواحدة؛ بل إيجاب الشاة الأخرى فيما 
إذا اشترى وأخرج أو كانت معلوفة» أولى مما إذا أخرج من الذي عنده؛ لأن الذي 
عنده والحالة هذه باق على حاله» بخلاف ما إذا أخرج من الذي عنده؛ فإنه قد نتقص 
حسًا؛ ولهذا لم يجعل أبو حنيفة له أثرّاء وأصحابنا يقولون: لا أثر للنقصان الحسي» 
ويجعلون المخرج كالمقدّر على ملكه؛ فظهر أنه سهو. 

وأما نقله ذلك عن القاضي حسين فغلطٌ سبيّهُ الانتقال من مسألة إلى مسألة؛ فإن 
القاضي قال: والمعجل عندنا يقع عن الفرضء» وعند أبي حنيفة يقع عن النفل؟ فلو 
عجل شاة في مائة وعشرين» ثم نتج واحدة - فعندنا: يلزمه أن يعطي شاة أخرى» 
وعنده: لا يلزمه؛ لأن عندنا المعجل مضموم إلى ملكه حكما. ولو كان له مائتا شاة» 
فعجل شاتين منهاء ثم نتجت واحدة عند آخر الحول - أخرج شاة أخرى. وكذلك لو 
عجل من ألف شاة عشر شياه» ثم تلفت وبقي أربعمائة إلا عشرة - يضم المؤدّى إلى 
ما عنده حتى تصير أربعمائة) ونوجب عليه أربع شياه» وله أن يسترد ست شياه. هذا 
كله إذا عجل من عين النصاب الذي انعقد عليه الحولء فأما إذا كان له مائة وعشرون 
شاة إلا واحدة» فاشترى شاة» وأعطى إلى المساكين» أو كان له شاة معلوفة فأعطاها 
إلى المساكين» ونتجت واحدة عند الحول - لا نوجب عليه شاة أخرى؛ لآن المعجل 
لم يكن مما انعقد عليه الحول» ولو بقي ذلك في ملكه لم يكن مضمومًا إلى ما عنده 
حتى نوجب عليه شاتين. 

هذا كله كلام القاضي الحسين» وهو صحيح: فأما ما ذكره في المسألة الأخيرة 
فواضح؛ لأنه فرضها في مائة وتسعة عشرء وحينئكٍ فلا يتأتى ضم المخرج إلى ما 
عنده» وأما تعبيره قبل ذلك بقوله: هذا كله إذا عجل من عين النصاب؛ فلأنه قد ذكر 
قبل ذلك ما إذا ملك ألقًا فعجل عنها عشر شياه» ثم تلفت ولم يبقّ منها إلا ثلاثماثة 
وتسعون؛ فإنه لا بد من التفصيل الذي ذكره؛ وذلك لأنه إن أخرج من عينها فالمخرج 
كالباقي عنده؛ فيكون عند حولان الحول كأنه مالك لأربعمائة فيجب عليه أربع شياهء 
ويسترد سنا وإن أخرج مما لم ينعقد عليه الحول فلا يجب عليه إلا ثلاث شياه؛ لأنها 
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واجبٌ ثلاثمائة وتسعين» فاعلم ذلك كله. 

وأما نقله ذلك عن الرافعي فموجود فيه كما قال» ولا شك أنه نقل ذلك عن 
البغوي على عادته فلم ينقله على وجهه. والرافعي هو الموقع للمصنف في غلطه في 
النقل عن القاضي الحسين؛ فإنه لما رأى ذلك في كلام الرافعي ارتسم في ذهنه بحيث 
حمل كلام القاضي عليه» ولم يتأمله حق التأمل. 

قوله: وجمع «السخلة»: سخال - بكسر السين - وسََّخْلٌ» وهو ولد الضأن والمعزء 
يطلق على الذكر والأنثى إلى استكمال أربعة أشهر. انتهى. 

لم يضبط الجمع الثاني» وهو أهم من ضبط الأول» وهو - أي «سخل» - بفتح 
السين وسكون الخاء؛ ك «تمرة وتمر»؛ كذا ضبطه الجوهري. 

قوله: ثم إذا أوجبنا قيمة المعجل فبأي وقت تعتبر؟ فيه أوجه: أحدها: قيمة وقت 
القبض. والثاني: قيمة يوم التلف. وحكى البندنيجي عوضه: قيمة يوم الاسترجاعء فإن 
صح كان ثالنّاء والرابع: أقصى القيم. انتهى ملخصًا. 

وما نقله المصنف عن البندنيجى قد رأيته فى «تعليقه» - كما ذكره المصنف عنه - 
ولكن من النسخة التي كان ينقل منهاء والظاهر أنه سهو من الناسخ؛ لأن الفرض أن 
المعجل تالف. وقد رأيت «الذخيرة» للبندنيجي فلم يذكر فيها يوم الاسترجاعء بل 
ذكر عوضه يوم التلف. نعم» نقله عنه - أيضًا - النووي في «شرح المهذب» كما نقله 
عنه المصنف وقال: إنه غلط. فيجوز أن يكونا قد نقلا من نسخة واحدة. 

قوله: فروع: إذا أتلف المالك النصاب أو بعضه بعد التعجيل فأصح الوجهين: أنه 
كما لو تلف بنفسه حتى يسترجع. 

ثم قال ما نصه: والثاني: لا ؛ لأنه يريد نقض الأداء بقصده. قيل: وقضية هذا 
التعليل ألا يجري هذا الوجه فيما إذا أتلفه إنفاقًا أو لحاجة. انتهى لفظه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما ذكره استنباطًا من التعليل» واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه - غريب؛ 
فقد صرح به في «شرح المهذب» فقال: قال أصحابنا: إن كان لحاجة - كالنفقة أو 
للخوف عليه أو ذبحه للأكل وغير ذلك - ثبت الرجوع قطعًا. هذه عبارته» وعبر في 
«الروضة» بنحوها أيضًاء 

الثاني: أن كون التعليل يقتضيه أو لا غير محتاج إلى نقل» بل يكفي فيه عرضه على 
فكرته. ثم إن التقسيم إلى الإنفاق أو الحاجة في غاية الرّكة» ولا شك أن أصل هذا قد 
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أخذه من الرافعي إلا أنه غيّره إلى ما يراه؛ فإن الرافعي قد عبر بقوله: وقيل: لا؛ 
لتقصيره. عزنا التعليل: ألا يجري الخلاف فيما إذا أتلفه بالإنفاق وغيره من 
وجوه الحاجات. هذه عبارته» وهى حسنئة. 

الثالث: أن الخلاف في إتلاف بعض النصاب نقله الرافعي عن تخريج 
الإصطخريء ومثل بما إذا ملك مائتين» فعجل عنها خمسة. ثم أتلف درهمًا واحذاء 
وقد صرح به - أيضًا - في «البحر»» وعلل منع السقوط بقوله: لأنه متهم في إتلاف 
درهم لاسترجاع خمسة. وهذا التعليل يقتضي أنه لا يطرد في الكثير؛ لأنه علله بمتهم 
خاصة. لا مطلق التهمة. 

قوله: أما إذا لم يبين أنها زكاة معجلة» ولا علم بها القابض - فالمنصوص في 
«المختصر): أنه إن كان الدافع هو المالك لم يرجعء وإن كان هو الإمام رجع. 
فاختلفوا على طرق أصحها - وبه قال العراقيون وبعض المراوزة-: تقرير النصين» 
والثانية: أن فيهما قولين بالنقل والتخريجء والثالثة: لا رجوع فيهما قطعًاء وتأويل 
النص في الإمام. 

ثم قال ما نصه: قال الرافعي: وهذا الطريق هو الذي أورده الجامعون لطريقة 
القفال» وصححها في «الإبانة». وذكر في «الشامل» أن الشيخ أبا حامد حكاها - أيضًا 
- والأظهر: أنه لا يثبت الرجوعء سواء أثبتنا الخلاف أم لاء وهو فيما إذا دفع المالك 
بنفسه أولى وأظهر. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما أفهمه كلامه من نسبة أواخر الكلام كله إلى الرافعي هو كذلكء إلا 
النقل عن (إبانة» الرافعي؛ فإن الرافعي لم يذكره. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخره من تصحيح عدم الرجوع في المسألتين إذا لم 
نثبت فيهما الخلاف. بل قررنا النصين - عجيبٌ لا ينتظم. نعم» تستقيم هذه العبارة - 
أعني التعبير بقوله: سواء أثبتنا الخلاف أم لا - إذا كانت الطريقة القاطعة موافقة 
للصحيح., ولا شك أن الرافعي نقلها من مثل ذلك الموطن إلى هاهنا ذهولاء فتبعه 
المصنف. 

قوله: ويأتي فيما إذا كان ذهبًا أو فضة وجه: أنه لا يضم؛ بناء على أن الدين لا زكاة 
فيه. انتهى. 

وما ذكره من كون الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقًا على وجيء كلام باطل سبق 
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التنبيه عليه في أوائل الزكاة؛ فراجعه. 

قوله: ويجوز أن يدفع الزكاة إلى الإمام؛ لأنه نائب المستحقين. نعم» هل له 
المطالبة بها بأن يقول له: إما أن تدفع بنفسكء أو تدفع لي حتى أوصلها لهم؟ قال 
الرافعي: فيه وجهان في بعض الشروح. وهذا الكلام من الرافعي يقتضي فرض 
الخلاف في حالة امتناع رب المال من الدفع» والمتولي ذكر الوجهين في حق من علم 
الإمام أنه يخرج الزكاة. انتهى. 

وما توهمه من فرض الرافعي الوجهين عند الامتناع» عجيب سَبَقَهُ إليه النووي 
- أيضًا - ولعله الذي أوقعه فيه؛ بل حاصل كلام الرافعي فرض المسألة فيما إذا 
كان المالك يؤديها لكن لا بنفسه؛ بل بوكيله؛ ولهذا عبر النووي بقوله: إما أن تدفع 
بنفسك؟ فتأمله. وقد بسطت المسألة في «المهمات» فراجعها في الكلام على 
الأموال الباطنة. 

وفي الأفضل ثلاثة أوجه أحدها: أن يفرق بنفسه. والثاني: أن يدفع إلى الإمام وإن 
كان جائرًا؛ لما روى مسلم عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله يَكهِ فقالوا: إن ناسًا من المُصَدّقِين يأتوننا ليظلموناء فقال أرضوا مصدقيكم. 
انتهى. 

وهذا إنما هو استدلال على الأموال الظاهرة» وكلامه في الباطنة. 

قوله: وقال بعضهم: إن زكاة الفطر من الأموال الظاهرة» ونقله الماوردي عن 
الأصحاب. انتهى. 

لكن الماوردي اختار مع ذلك خلافه؛ فتفطن له؛ فإن المتبادر إلى الذهن من هذا 
الكلام غيره. 

قوله: أما الصبي والمجنون فينوى عنهما الولي وجويًا؛ لآن المؤدّى عنه ليس أهلا 
للنية» ومساق التعليل يقتضي منع إلحاق السفيه بهما؛ لأنه من أهل النية» وفي الاعتداد 
بنيته نظر. انتهى كلامه. 

وهذه المسألة التي توقف فيها ولم يَظفر فيها بنقل قد صرح بها الجرجاني في 
«الشافي»» فقال - بعد أن ذكر وجوبها على الصبي والمجنون والسفيه-: ويخرجها 
الولي عنهم وينوي لهم. هذه عبارته» وصرح بها - أيضًا - النووي في «شرح 
المهذب» فقال: إن ولي الثلاثة يلزمه النية بالاتفاق» فلو دفع من غير نية لم تقع 
الموقع» وضَمِنَء صرح به ابن كج والرافعي وغيرهما. انتهى. مع أن الرافعي لم يذكر 
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قضية طريقة القاضي أبي حامد في إجرائه فيما إذا علم بها ونسيهاء وقضية طريقة من 
قال إذا علم بها ثم نسيها: إنه لا يجري فيها القول القديم؛ لما ذكرناه من الفرق - ألا 
يجري فيها إذا كانت على بدنه» ولم أره. 

الثالث: أنه لا فرق في اشتراط اجتنابها في موضع الصلاة بين أن يكون يصلي 
لابئا أو ماشيّاء ولا شك”'' في ذلك فيما إذا صلى لابًّا في مكان واحد. 

وعبارة الإمام فيما إذا صلى ماشيًا: أنه إذا مشى في نجاسة قصدًاء وكان له مندوحة 
عنه - فالذي أراه: الحكم ببطلان الصلاة» ولست أرى عليه أن يتصون ويتحفظ من 
ذلك ويرعاه؛ فإن كل رخصة متعلقة بما يليق بها من الحاجة» والطريق يغلب فيها 
النجاسة» والتصون فيها عسرء ورعاية هذا الأمر يلهي المسافر عن جميع أغراضه في 
السفر ليلا ونهارّاء وإذا انتهى في ممره إلى نجاسة ولا يجد عنها معدلاء فهذا فيه 
احتمال» ولا شك أنها إذا كانت رطبة فالمشي فيها يبطل الصلاة وإن كان من غير”" 
قصد؛ فإن المصلي يصير بالمشي فيها حاملا للنجاسة. انتهى. 

والراكب المصلي: الشرط في حقه طهارة ما يلاقيه بدنه وثيابه مما هو عليه ولو 
كانت الحَكَمَةٌ نجسة» وبها 500 الخلاف الذي سنذكره. 

ولق أرظا الذاة القجايية عمناه لم 'بضره» :كما صريع ا[]"؟" الامار :هر :عند 
المتولي مَبْطِل. 

الرابع : أنه لا فرق في اشتراط اجتنابها مع العلم بين أن يكون قادرًا عليه مع إتمام 
الركوع والسجود. أم لا كما إذا كان محبوسًا في حش وهو مذهب العراقيين؛ فإنهم 
قالوا: إذا كان [محبوسا في حش]”*' لا يتمكن معه من الركوع والسجود. يصلي» 
ويتجافى عنها بحسب الطاقة» ويومئ إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة» ولا 

وحكى المراوزة مع هذا وجهين: 

أحدهما: أنه يكمل الركوع والسجود. 


)2 في ج: يشك. 
(؟) في أ: على. 
4 سقط في ج. 


باب قسم الصدقات جه" 1 


المسألة» ثم إن المغمى عليه قد يولّى عليه كما هو مذكور في الحجر. وحيتظٍ فينوي 
عنه الولي أيضًا. 

قوله: ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع» أي: وبعد العزل. 

ثم قال: والزكاة في ذلك كالكفارة بلا فرق. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن تقييد المسألة بما بعد العزل حتى تمتنع - أيضًا - في المقارنة له 
خطاأً؛ بل تصح عند الاقتران - مخالف للمنقول» بل صورته: أن ينوي مع العزل. كذا 
صرح به خلائق كثيرون» وجزم به النووي في «شرح المهذب» وقال: لا خلاف فيه. 
وإن كان - أي النووي - قد ذكر في الفصل ما يقتضي خلافه كما أوضحته في 
«المهمات». وقد ذكره المصنف في الكلام على كفارة الظهار على الصواب؛ فإنه ذكر 
تقديم الزكاة والكفارة» ثم نقل عن الماوردي اشتراط المقارنة» ولم يذكر غيره. 

الأمر الثاني: أن المصنف في كتاب الأيمان في الكلام على كفارة اليمين قد نقل 
عن الماوردي: أن الوكيل إذا نوى التكفير» ولم يَنْوِ رب المال - أجزأه. على خلاف 
ما قالوه هاهنا؛ فيحتاج للفرق. 

قوله: ومؤلفة المسلمين ضربان: ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم» 
وقوم يرجى حسن إسلامهم. وكان النبي يَكلِةِ يعطيهم؛ لأنه أعطى الزِّيْرِقَانَ بن بدر 
ع عت 1 لكوك و الو كن 

عيينة بن حصن كلا منهم مائة من الإبل وهم من الضرب الثاني. انتهى كلامه. 

١‏ قد مان بلا ع حك لامي د (ال ترقا ردقا لجا حيط اران 
صفوان ابن أمية ولم يسلمء ولكنه أعاره أداة. 

ثم قال بعد ذلك: والذي أحفظه فيه من متقدم الخبر: أن عدي بن حاتم جاء لأبي 
بكر الصديق - أحسبه - بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه. أعطاه أبو بكر منها 
ثلاثين بعيراء وأمره أن يلحق بخالد , بن الوليد. هذا لفظ الشافعي بحروفه. 

إذا علمت ذلك فأحد الأمرين في نسبة إعطاء عدي ب بن حاتم إلى النبي كلد وقد 
علمت من نص الشافعي أن الذي أعطاه ذلك هو أبو بكرء رضي الله عنه! 

والثاني: أنه عد صفوان بن أمية مع الذين أعطى لهم؛ لكونهم من مؤلفة المسلمين» 
مع أنه كان مشركًا كما قاله الشافعي. ويدل عليه: أن إعطاءه المائة كان من مال هوازن 
في وقعة حنين» وكان إذ ذاك مشركاء وإسلامه وقع بعد ذلك كما هو معروف. وقد 
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صرح بذلك النووي في «شرح المهذب» فقال: حديث إعطاء النبي ديد مؤلفة الكفار 
صحيح مشهورء من ذلك أنه يَكةِ أعطى صفوان بن أمية من غنائم حنين» وصفوان 
يومئذ كافر. هذا كلامه» وقد وقع صاحب «المهذب» في الأمرين معاء فلم يتكلم 
النووي في «شرحه' على إعطاء عدي بالكلية» ولما ذكر حديث صفوان ذكره على 
الصوابء ولم ينبه على ما وقع في «المهذب»» وكأنه ظن أن الشيخ ذكره على وجهه 
فلم يناقشه. والموقع للمصنف في الاعتراضين المذكورين: أن الرافعي ذكرهما هكذا 
تبعا لصاحب «التتمة» في عديء وللقاضي الحسين في صفوان. 

توله# ولو شق العه نيل الحال. وج فى يه ليه كلذك طوقها داه 
- قالها الماوردي-: أنه ينقل سهم الغزاة» وفي غيرهم وجهان؛ أحدهما: لا؛ بل 
يصرف إلى الموجودين» والثاني: نعم. 

ثم قال: والطريقة الثالثة: إجراء الوجهين في جميع الأصناف؛ بناء على القولين في 
جواز النقل: فإن قلنا: يجوز جاز هناء وإلا فلا يجوزء وهذه طريقة أبي علي بن أبي 
هريرة» وقد صحح الأول منهما الغزالي والرافعي والقاضي أبو الطيب في أثناء 
كلامه وصحح الثاني القاضي الحسين وغيره. انتهى كلامه. 

وما دّل عليه كلامه من أن الغزالى والرافعى وأبا الطيب قد صححوا الأول - وهو 
جواز النقل - غلط: ١‏ ْ 

أما الغزالى فقد قال ما نصه: فعلى وجهينء أظهرهما: الرد على الباقين؛ لعسر 
النقل. هذا لفظه في «الوجيز»» ولم يصحح شيئًا في «الوسيط» وغيره. 

وأما الرافعي فعبّر بقوله: أصحهما: الرد إلى الباقين. 

وأما القاضي فنقل عن ابن أبي هريرة: أنه مبني على جواز النقل. ولم يزد على 
ذلك» وقد صحح القاضي المذكور قبل ذلك: أن النقل ممتنع؛ فلزم امتناع هذه. واعلم 
أنه لا يمكن عود ما نقله عن المذكورين إلى الطريقة الأولى؛ لأنهم لم يذكروها 
بالكلية. 

تنبيه: وقع في الباب ألفاظ: 

منها: ما تقدم. 

ومنها فى حديث خالد: وأْعْنّدَه» وشرحه مذكور فى الوقف وغيره. 

ومنها: حجية بن عديء هو بحاء مهملة مضمومة» ثم جيم مفتوحة بعدها ياء 
للنسب. 
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ومنها: قال الإمام: الفقير: من لا يملك سبدًا ولا لبدّاء ولا طارًا ولا تالدًا. 

أما (السبد» - فبسين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين» ودال مهملة - فهو القليل» 
و«اللبد) - بالفتح والموحدة أيضًا - هو الكثير» يقال: ما له سبد ولا لبد» أي: لا قليل 
ولا كثير» و«السبد» أصله للشعر النابت» واللبد أصله للصوفء ومنه سمي «اللبّاد). 
وأما «التالد» فهو الحيوان القديم الذي ولد عندكء وكذلك «التلاد» وأصل بابه واو 
و«الطارف» - بطاء وراء مهملتين - عكسه. 
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قوله: تكره الصدقة بالفاضل عن الكفاية فى الحال لمن لا يصبر على الإضاقة» 
قآما من يضر عليه فيستحب له ذلك» ونه الغرقةة بين الصابر وغيره هي التن 
أوردها البندنيجي والإمام والغزالي» وقد حكى المتولي ذلك وجهًا في المسألة 
وصححه؛ وحكى وراءه وجهينء أحدهما: الكراهة مطلقاء والثانى: يستحب مطلقًا. 
وهنا للكوزاة فى «تعلك» القامن الحمية: انين ملشما. . ' 

فيه أمور: ْ 1 

أحدها: أن ما نقله عن الإمام من كراهة التصدق لمن لا يصبر ليس كذلك؛ بل 
الذي ذكره الإمام أنه لا يؤثر له» فقال نقلا عن الأئمة: من رسخ دينه» ولاح يقينه» 
وظهرت ثقته بربه - فلا ينبغى له أن يدخر شيئًا لغده. وإن استشعر الرجل ضعفا في 
ننه اله زوز ددح وعد و ماله - أن يتميدق بالقليل الذى«معه ووتى بعد التميدق 
جزوعًا سيئ الظن. هذا لفظه. نعم» ذكر الغزالي في «الوسيط»؛ كما قاله المصنف. إلا 
أنه شرط في الاستحباب لمن يكون صابرًا: أن يترك قوت يومه. فعلى هذا: لو أَصْبَحَ 3 
وكان شبعانٌ واحتاج إلى العشاء فيستحب تركه. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن «التتمة» من الكراهة في حق من لا يصبر لم يذكره 
- أيضًا - فيهاء والذي فيها إنما هو خلاف الأولىء فتأمله. نعم» حكى وَجمها: أنة 
يكره مطلقًاء ولولا طول عبارته لذكرتها. 

الأمر الثالث: أن ما نقله عن القاضي من الخلاف في الكراهة ليس كذلك - أيضًا - 
فإن الذي ذكره إنما هو الخلاف في الاستحباب» فقال: هل يستحب الانخلاع من جميع 
ماله؟ اختلف فيه أصحاينا: منهم من قال: لا يستحب. 

ثم قال: ومنهم من قال: يستحب. هذا كلامه. 
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قوله: «الصيام» و«الصوم» في اللغة: هو الإمساك عن كل شيء. انتهى. 

وما ذكره من التعبير ب «كل» غلط؛ فإن حاصله اشتراط الإمساك عن جميع الأشياء 
في مسمى «الصوم» في اللغة» وليس كذلك؛ بل أي شيء أمسك عنه صَدَق عليه لغة 
أنه صام عنه» ويدل عليه ما سيأتي نقله عنه عقب ما نحن فيه؛ فكان الصواب أن يقول: 

قوله: يقال: صام فلان» أي: أمسك عن الكلام؛ قال تعالى: ©#إفّ نَدَرتُ ليم 
صوما# [مريم: 7؟] أي: صمئًا وسكونًا عن الكلام. انتهى. 

والتعبير ب «أي2 التفسيرية» غلط هنا؛ فإن مدلوله تفسير الصوم بالإمساك عن 
الكلام خاصة» وليس كذلك؛ فكان الصواب أن يأتي ب «إذاك» أو يقدم ويؤخر فيقول: 
صام فلان عن الكلام» أي: أمسك عنهء ويكون حيتتظٍ نظير الآية؛ فإن فيها إطلاق 
«الصوم» وإرادة ذلك لقرينة. 

قوله: والأصل فيه قوله تعالى: ايَأَيّهَا الْدِبنَ اما يب عَلَكُمْ ألصِيَامُ كمَا كيب 
عَلَ ألَدت ين قَنَِكُمْ للك تَنَفْنَ اما تَمْدُودثْ» [البقرة: 2187 »]١85‏ والمراد: 
فُرضَ عليكم؛ كما جاء في قوله تعالى: #حَتَبَ أَنَهُ رج » [المجادلة: ]1١‏ أي: 
فَرَض الله. انتهى. 

وما ذكره من تفسير الكتابة في الآية الثانية بالفرض - كما في الآية الأولى - كلام 
عجيب ؟ بل اختلف المفسرون فيه: فقيل: معناه: قضى» وهو الذي صححه القرطبى» 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظ. وهو المجزوم به في «الكشاف»؛ وقيل: معناه: قال؟ 
حكاه القرطبي - أيضًا - فإن أراد المصنف بالفرض معنى التقدير قلنا: هذا معنى آخر 
غير الذي تتكلم فيه؛ فإن كلامنا في الإيجابء وبتقدير أن تصح إرادته فأي حاجة إلى 
هذا التكلف؟1 نبل :تفسر الكتابة أولا بالتعدين ولا حاجة إلى توشط الفرفن: 

قوله: والمراد بالأيام في الآية شهر رمضان. وقيل: الأيام البيض؛ لأنه جمع قلة» 
وجمع القلة إنما يطلق على دون العشرة» وأجاب الأول بآنها قليلة بالنسبة إلى أيام 
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السنة. انتهى ملخصًا. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره في ضابط جمع القلة غلط باتفاق النحاة؛ فإنه يطلق عندهم 
على العشرة؛ فالصواب أن يقول: على ما دون أحد عشر. 

الثاني: أن جوابه بالقلة بالنسبة إلى باقي الأيام إنما يصح أن لو كان الكلام في لفظ 
«القليل»» وليس كذلك؛ بل الكلام في لفظٍ مدلوله من الثلاثة إلى العشرة» واصطلح 
النحاة على تسميته بجمع القلة» وما فوقه: بجمع الكثرة. 

قوله: وكان فرض صوم شهر رمضان في شعبان سنة اثنتين من الهجرة» وهي السنة 
التي فرضت فيها زكاة الفطرء وخطب رسول الله يَلْةِ بذلك قبل الفطر بيومين. انتهى 
كلامه. 

وما جزم به هاهنا في وقت فرض الصوم قد نَقَلَ في أوائل «قتال المشركين» عن 
الأكثرين ما يخالفه فقال: وفي هذا العام - يعني الثاني - فرض الصيامء وكان في 
"شعبّانء وكانوا يصومون عاشوراء؛ كذا نقله الماوردي» وفي «تعليق» أي الطيب 
و«الشامل» وغيرهما: أن الصيام فرض بعد سنتين من الهجرة. هذا لفظهء وأما الخطبة 
بزكاة الفطر فرددها هناك فقال: وخطب رسول الله ِل بذلك قبل الفطر بيوم أو 
يومين. 
الصومء يقتضي أن الحائض والنفساء يجب عليهماء وإن كان يحرم عليهماء ولا يصح 
منهما فعله. والمشهور خلافه. انتهى. 

وهذا لا يرد على الشيخ؛ لأنه عاجز عنه كذا شرعاء والعجز الشرعي كالحسيء 
والعجب أن المصنف قد نقل عن القاضي الحسين في أثناء تقرير السؤال ما يؤخذ منه 

قوله: وأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه 
الصوم. إلا أنه يلزمه الفدية في أصح القولين» واختلفوا في أنه هل وجب عليه الصوم 
وخير بينه وبين الفدية» أو وجب عليه الإطعام لا غير؟ فيه وجهان. أصحهما: الأول 
وبئى المتولي عليهما صحة نذره. وصحح النووي عدم صحته. 

ثم قال ما نصه: وقال القاضى الحسين فى «التعليق» وآخرون - كما قال الرافعى-: 
يحتمل أن تبنى صحة نذره على أن النذر يسلك به مسلك إيجاب الله تعالى أو 
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إيجاب الآدمي؟ انتهى كلامه. 

وما ذكره عن الرافعي من البناء المذكور غلط؛ فليس فيه إلا البناء المنقول عن 
«التتمة» فقال: فإن صاحب «التهذيب» فى آخرين حكوا خلانًا في أن الشيخ هل 
يتوجه عليه الخطاب بالميوء :كم رشقل بالعبوز إلى الفداء» أم يخاطب بالفداء ابتداء؟ 
وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره. هذا لفظ الرافعي. 

قوله: ومن ترك الصوم ادا لوجويه» أي: وهو قديم عهد بالإسلام - كفر؛ لأنه 
كذت الله تعالى ورسوله في خبره. انتهى كلامه. 

اعلم أنه شرح الجحد في الصلاة والزكاة بِأنْ تقدّمَ عهده في الإسلام ومشي بين 
المسلمين» واقتصر هنا على الأول» والصواب ما ذكره هناك؛ فإنه لا بد منهما. 

قوله: وروي عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر - ونحن بخافقين-: إن الأهلة 

بعضها أعظم من بعضء فإذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان 

أنهما رأياه باللأمس. كذا ذكره في 0 وبعضهم يروي: بخانقين. انتهى كلامه. 

واعلم أن راوي الأثر المذكور هو شقيق بن سلمة وكنيته أبو وائل. وخانقين: بخاء 
معجمة ونون ثم قاف مكسورتين» وهي بلدة بالعراق قريبة من بغداد» وهذا مشهور لا 
نزاع فيه» وممن ضبطه به النووي في «شرح المهذب». 

إذا علمت ذلك فقد عبر المصنف بقوله: ابن وائل - أي بالنون - إلحاقًا له بالأبناء 
لا بالآباء» وعبر عن «خانقين» أولا بالفاء بعد الألفء وعزاه إلى «التتمة». 

ثم قال: إن غيره يقوله بالنون» ووقوعه في مثل هذه الأمور المتواترة عجيبء وأما 
اعتماده على نسخة واحدة بخط من لا يعرف فأعجبء بل لو صرح صاحب «التتمة) 
بذلك لم يرجع إليه فيه؛ للعلم بخطتئه. لا سيما أن الموجود في نسخ «التتمة» إنما هو 
بالنون» وقد رواه الدارقطني والبيهقي هكذا بإسناد صحيح. 

قوله - في اشتباه الشهور على الأسير-: قال في «التتمة»: ولأن غاية الأمر أنه وقع 
القضاء بنية الأداء» والإجماع على أنه لو شرع في الصلاة في آخر الوقت» ثم خرج 
الوقت - تصح صلاته وإن كان ما يقع من صلاته خارج الوقت ليس بأداء» وقد أوقع 
الفعل بنية الأداء. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن دعوى الإجماع ليست على إطلاقها؛ فإن أبا حنيفة يقول: إن الشمس 
إذا طلعت وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. 


الآمر الثاني: أن الصلاة التي خرج بعضها عن الوقت إنما تصح بنية الأداء إذا كان 
جاهلاء أما إذا كان على بصيرة من عدم اتساع الوقت فإنها لا تصح بنية الأداءء كذا 
ذكره في «النهاية» في أوائل كتاب الصلاة في الفصل الثاني منه. 

قوله: وقول الشيخ: فإن وافق - أي صوم المجتهد - ما بعد رمضان أجزأه. 
يقتضي أن لا فرق في الإجزاء بين موافقة شوال أو ذي الحجة أو غيرهماء مع أنه لو 
وافق شوالًا لم يصح منه يوم العيد» وإن وافق ذا الحجة لم يصح يوم النحر ولا ثلاثة 
أيام التشريق. انتهى. 

وهو كلام عجيب؛ فإن هذه الأيام قد علم بطلان صومها في موضعه. والشروط لا 
تذكر في كل مكان. 

قوله : الثالثة: إذا اجتهد فغلب على ظنه أن رمضان قد فات» فصامه قضاءء ثم زال 
الأسرء وظهر له أن ما صامه هو رمضان - فهذا يظهر أن يكون كما لو صام على ظن 
أنه رمضانء فوافق ما بعده؛ لأنه نَّمّ نوى الأداء وكان قضاءء وهنا عكسه. ولم أعثر في 
هذا على نقل. انتهى كلامه. 

وهذه المسألة التي لم يعثر على النقل فيها قد صرح بها الروياني في «البحر» نقلًا 
عن والده كما بحثه المصنف حكمًا وتعليلاء فرحمه الله» ما أعلى مكانته في العلم! 

قوله : وقيل في النذر المطلق: إنه يجوز نيته من النهار؛ بناء على أن النذر يسلك به 
مسلك جائز الشرع, والمنصوص عليه - وهو الصحيح باتفاق الأصحاب - الأول؛ 
وهو أن الفرض مطلقًا لا يصح إلا بنية من الليل. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن تقيبد الوجه في النذر بكونه مطلقًا حتى لا يأتي في اليوم المعين» 
باطل؛ لأن العلة - وهو كونه يسلك به مسلك الجائز مقتضاها: أنه لا فرق» لا جرم أن 
النووي في «شرح المهذب» لم يقيده بذلك. 

الثاني: أن ما ادعاه من الاتفاق على التصحيح ليس كذلك؛ فإن الغزالي قد صحح 
أنه يصح بنية من النهار» وحكاه هو عنه في باب النذر. 

قوله : واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الصبي لو نوى صوم رمضان بالنهار 
لا يصح وإن كان نفلًا في حقه. وكلام الشافعي في «المختصر يُخَرّجه فإنه قال: ولا 
يجزئ أحدًا صام فرض شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوي من الليل قبل 
الفجر. انتهى. ومعناه: أن تقييد الشافعي بالفرض يقتضي الصحة من الصبي. إذا علمت 
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ذلك فكلام المصنف يقتضي أنه لم يظفر بالتصريح بها في كلام أحد. وهو غريب؛ 
فقد صرح الروياني في «البحر» بعدم الصحة كما اقتضاه كلام الشيخ. 

ثم قال: وليس على أصلنا صوم نفل لا يجوز إلا بنية من الليل إلا هذا. ذكره في 
آخر الباب» وجزم به - أيضًا - النووي في «شرح المهذب»». ونقل ابن أبي الدم في 
«شرح الوسيط» ما أشعر به كلام الشافعي فقال: لا يقع عن رمضان بلا خلاف» وفي 
وقوعه نفلاً وجهان؛ كالمسافر نوى صوم النفل في رمضان. انتهى. فتحصلنا على ثلاثة 
أوجه. 

قوله: ويصح النفل بنية قبل الزوال؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: دخل علي 
النبي كَكِةِ ذات يوم» فقال: « هل عندكم اشيء ؟» فقلنا: لاء فقال: «فإني إذن صائم»» ثم 
أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله أَهْدِيّ لنا ع فقال: «أرنيه» ولقد أصبحت 
صائماً»ء ثم أكل. انتهى. 

وما ذكره من رواية مسلم لهذا الحديث غلطء بل رواه البيهقي والدارقطني وقالا: 
إسناده صحيح. وبعض ألفاظه مخالف للمذكور هنا 

قوله: وهل يصح النفل بنية بعد الزوال؟ فيه قولان. 

ثم قال: وحكى القاضي الحسين عن القفال أنه كان يبني هذا الخلاف على أصل 
آخر مقصود في نفسه؛ وهو أنه إذا نوى قبل الزوال فمن أي وقت يصير صائمًا؟ وفيه 
وجهان: فإن قلنا: يكون صائمًا من أول النهارء لم تجزته النية بعد الزوال؛ لأنه لم ينو 
في معظم النهار» وإن قلنا: يصير صائمًا من وقت النية» صحت نيته بعد الزوال» وهذا 
فيه نظر من وجهين» أحدهما: أن الخلاف المذكور قولان؛ فكيف يمكن بناؤهما على 
وجهين أو على قولٍ ووجه؟! الثانى: أن الرافعي... إلى آخر ما قال. 

واعلم أن ذكره لهذا النظر وسكوته عليه غريب؛ فإن هذا النظر قد تكرر إيراد 
الرافعي له والمصنف يجيب عنه حيث أورده؛ منها: في الباب الذي قبل هذا وهو 
زكاة الفطرء في الكلام على ما إذا تزوجت بعبد أو حر معسرء فقال في الجواب: 
الوجهان مخرجان على أصول الشافعي» وحيئئذ فلا يمتنع بناء قوليه على أصليه. هذا 
لفظه. فإن كان صحيحًا فلا يحسن ذكر الاعتراض هاهناء ولا سيما على أنه من جهته 
وإن لم يكن صحيحًا وَرَدَ عليه في الجواب. 

قوله: وإذا عرفت ذلك عرفت أن النية الكاملة في رمضان أن ينوي صوم الغد من 
أيام شهر رمضان هذه السنة أداء لله تعالى. انتهى. 
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وما زعم أنه نية كاملة فهو نية ناقصة؛ فإنه أهمل منه التعرض للفرضيّة مع أنه قريب 
العهد بذكره وحكاية الخلاف في اشتراطهء ثم إن الصواب التعبير في الضابط 
المذكور ب «عن» عوضًا عن «من»» ولفظ «رمضان» فى الضابط مجرور بالإضافة إلى 
اسم الإشارة» فتفطن له. ْ 

قوله: ولو قال: نويت صوم الغد إن شاء الله فقد جمع فيه صاحب «البيان» ثلاثة 
أوجه. ثالثها - وهو المذكور فى «تعليقة» القاضى الحسين و«التهذيب»: أنه إن قصد 
الإعانة من الله - تعالى - وأن الأمور بتقدير الله - تعالى - صحء وإن قصد الشك 
في فعله أو أطلق لم يصح. انتهى. 

وهذه الأوجه لا يمكن صحتها؛ إذ لا سبيل إلى صحة الصوم مع التردد في أنه 
يصوم أم لا يصوم. ولا إلى الفساد عند قصد التركء وإنما تتوجه عند الإطلاق: 
فالبطلان حملا للفظ على مقتضاه لغة» والصحة حملا له على الظاهر من إرادة الترك» 
وكأن العمراني رأى في كلام بعضهم خلاقًا مطلقاء ثم رأى كلام المفصّلين؛ فتوهم 
عموم الأول» فجمع بينهما جمعًا فاسدًا. 

واعلم أن نقل التفصيل عن القاضي حسين صحيح؛ فقد رأيته في «تعليقته». وأما 
نقله ذلك عن «التهذيب» فلم أر له ذكرًا فيه؛ بل ولا للمسألة بالكلية. 

قوله: وفي «النهاية» في باب جماع التيمم: أن الأصحاب قالوا: المرض الذي 
يجوز الفطر هو الضرر الظاهرء وعندي: أنه كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم. 

ثم قال: وعن «البسيط» أن بعض الأصحاب قال: إنه يكفي فيه ما يسمى مرضًاء 
واستوهنه. أي: استضعفه. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن «البسيط» غلط؛ فإنه إنما نقله عن الظاهرية تبعا للإمام فقال في 
الباب الأول من أبواب التيمم: أما الإفطار فقال أصحاب الظاهر: إنه يجوز بكل ما 
يسمى مرضاء وهو غير سديد. هذا لفظ «البسيط»؛ وأحال الأمر فيه هنا على المذكور 
هناك» وقد صرح في «شرح المهذب» بأنه لا خلاف فيه عندنا. 

قوله: ولو خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتاء وفي وجوب الفدية ثلاثة 
أقوال» أصحها: تجبء والثاني: أنها مستحبة» والثالث: تجب على المرضع دون 
الحامل. 

ثم قال: وعن الشيخ أبي حامد حكاية طريقة قاطعة بوجوبها على المرضعء 
وحكاية قولين في وجوبها على الحامل» وهي التي أوردها البندنيجي لا غير. انتهى. 
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والثاني: أنه يتخير. 

واختلفوا في محل الخلاف: 

فقيل: مع مطلق النجاسة: رطبهاء ويايسها. 

وقيل: مع اليابسة» أما مع رطبها؛ فلا يباشرها قولا واحدا؛ لأنه يستصحب النجاسة 
في جميع الصلاة. وهذه طريقة القاضي الحسين و [والد]”'' الإمام. 

وإذا صلى بالإيماء فهل يعيد؟ فيه قولان: 

القديم: لا؛ لأنه صلى على حسب حاله؛ كالمريض. 

والجديد - وهو المختار في «المرشد)-: أنه يعيد؛ لآنه عذر نادر غير متصل. 

وعلى هذا فما فرضه [من الصلاتين؟]”"' فيه خلاف سبق في التيمم. 

الخامس - وهو المفهوم من قوله: «فإن حمل نجاسة في صلاته أو لاقاها ببدنه أو 
ثيابه» لم تصح صلاته»-: صحتها إذا فقد ذلك» وهو يفرض في [صور نذكر]"” منها 
[ما]"”' وقع اختلاف الأئمة فيه: 

فمن ذلك: إذا كانت النجاسة تحت صدره في حال سجوده. ولم يلقها ثوبه ولا 
بدنه: هل تصح؟ فيه وجهان, المنصوص منهما في القديم - كما قال في «الحاوي»)-: 
الصحة, وهو ما ادعى الروياني أنه المذهبء. ولم يحك في «التتمة» سواه. 

كال القاضى العنيو : والوجهاق: جازيان قم تر كا ابصكن ماهتا 0 
خطريه جاع ل بها ل وا 1 

وفيا رذ كان ]!"" عق ب السداسة كرون قاف ورف بمج تنم العناب ول كلقي 
شيئًا من بدن المصلي ولا ثيابه» هل تصح صلاته أم لا؟ فيه وجهان حكاهما القاضي 
الحسين» وهما جاريان - كما قال الروياني وغيره - فيما لو كان الثوب [الذي]”") 
فاق التتعانية نا يفيف ايل التحائية بدن في النتري) ولاتيلقى ليجات 

وجزم في «التتمة» فيها بالصحة. 


00 سقط في ج. زفع سقط في ج. 
[(فرة في ج: صورة يفرض. 2( سقط في ج. 
(4) زاد فى ج: يديه. () سقط فى أ. 
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وما ذكره من أن البندنيجي لم يحك إلا الطريقة الأخيرة ليس كذلك؛ فقد رأيت 
في «تعليقه» الذي ينقل عنه - وهو الذي يعرف ب «شرح المذهب» و«الجامع» أيضاء 
وذكر المصنف في خطبته أنه «تهذيب المذهب» - حكاية طريقين: إحداهما هذه 
وعليها اقتصر في باب أهل الأعذارء والطريقة الثانية: أنها لا تجب على المرضع قولا 
واحدّاء وفي الحامل قولان. كذا ذكرها في أوائل الصوم في باب من يجب عليه ومن 
لا يجبء واقتصر عليها أيضًا هناك وهذا النقل جميعه إنما نقلته من النسخة التي 
كانت للمصنف - رحمه الله - وقد حكي البندنيجي أيضًا في كتابه المسمى 
ب«الذخيرة» ثلاث طرق» إخداهاة أن فن المسالة ثلاثة قرا كنا سق قالها صاحب 
«الإفصاح». والثانية - قالها الشيخ» يعني أبا حامد-: أنها لا تجب على الحامل قولًا 
واحذاء وفي المرضع قولان؛ وهاتان الطريقتان حكاهما في أول كتاب الصيامء 
والطريق الثالث - وهو المحكي في الكتاب - حكاها بعد ذلك بثلاثة أبواب في 
الكلام على من أكل عامدًا. 

قوله: فروع: أحدها: لو كانت الحامل والمرضع في سفر أو مرض.ء فأفطرتا: هل 
تجب عليهما الفدية؟ نظر: إن أفطرتا بسبب السفر أو المرض فلاء وإن أفطرتا لأجل 
الولد فنعم» وإن لم يكن لهما نية فوجهان؛ بناء على الوجهين في المسافر يطؤها على 
قصد الترخص: هل تلزمه الكفارة أم لا؟ ثم قال: ووافق القاضي الحسين على هذا 
البناء في حق المرضع إذا كانت مريضة. وقال فيها إذا كانت مسافرة: إن ألزمنا 
المجامع في السفر الكفارة فهنا أولى» وإلا فوجهانء والفرق: أن المرضع يجوز أن 
تلزمها الفدية وإن كان يباح لها الإفطار وهي إذا كانت في الحضرء كذلك هنا. انتهى. 

وما ذكره عن القاضي الحسين من البناء المذكور لم يذكره في «تعليقه» على الوجه 
الذي ذكرهء فاعلمه. 

قوله: الثالث: إذا كان للمرضع ولدان» وأفطرت بسببهما: فهل تتعدد الفدية؟ فيه 
وجهان فى «التتمة» وغيرهاء أصحهما فى «الرافعى) - وهو المذكور فى «التهذيب»)-: 
عدم التعده انتهى. 1 

واعلم أن كلامه يوهم اختصاص الوجهين بالمرضعء وأنهما لا يجريان في 
الحامل» وليس كذلك؛ فقد صرح صاحب «التتمة» بجريانهما فيهما معّاء فقال: إذا 
كانت حبلى بولدين» أو ترضع ولدين: فهل يلزمها فدية واحدة أو فديتان؟ في المسألة 
وجهان. هذا لفظه. 
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قوله - نقلّا عن الشيخ-: قال: وإن أغمي عليه في بعض النهار» أي: وكان قد نوى 
من الليل ففيه ثلاثة أقوال. 

ثم قال في آخر المسألة ما نصه: أما إذا لم يكن قد نوى من الليل فيلزمه القضاء بلا 
خلاف. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس بصحيح؛ ففي «الرافعي» وجه: أن القضاء لا 
يجب إذا استغرق الإغماء جميع الشهرء وفي «التتمة»: أنه لا يجب وإن كان مستغرقا 
ليوم واحد. وذكر في «التهذيب» نحوه أيضًا. نعم» فيما نقله الرافعي هنا كلام مذكور 
في «المهمات». 

قوله: وإن طهرت الحائضء أو أسلم الكافرء أو أفاق المجنونء أو قدم المسافر 
وهو مفطر - استحب لهم إمساك بقية النهار. 

ثم قال: وقد حكى ابن يونس وجوب الإمساك على الحائض تطهر والمسافر يقدم 
وهو مفطرء وادعى القاضي الحسين أن أصحابنا لم يختلفوا في ذلك. وتبعه الإمام؛ 
لتحقق المبيح لهمء ولعله أراد المراوزة» وإلا فقد حكى صاحب «المعتمد» في 
وجوب الإمساك على الحائتض والنفساء وجهين» وجريانهما في المسافر من طريق 
الأولى. انتهى كلامه. 

واعلم أن ما ذكره من حمل الاتفاق على المراوزة حتى يكون كلام «المعتمد) في 
حكاية الخلاف محمولا على طريقة العراقيين» حملٌ باطل سببّهُ عدم الوقورف على 
كلام «المعتمد»؛ فإن صاحب «المعتمد» إنما نقله عن المراوزة وعزاه إلى القاضي 
الحسين منهم؛ فإنه قال: ذكر فيما علق عن القاضي الحسين في الحائض إذا طهرت 
في أثناء النهار وجهين في وجوب الإمساكء أحدهما: لا يلزمها كالمريضء والثاني: 
أنه يلزمها. هذا لفظه؛ ثم نقل عن القاضي أنه ينبغي أن يعكس فيجب على المريض» 
بخلاف الحائض؛ لأن عذرها أشد. 

وما ذكره المصنف - أيضًا - من استخراج الخلاف في المسافر بالاستنباط من 
حكاية ابن يونس له في الحائض فإنه يقتضي أنه لم يظفر به مصرحًاء وقد صرح بنقله 
الفوراني في «الإبانة» والجرجاني في «الشافي» و«المعاياة». 

قوله: وإن بلغ الصبي أو قدم - ا صائمان» فقد قيل: يلزمهما إتمام 
الصوم» وهو ما جزم به ابن الصباغ والإمام» فعلى هذا: إذا أتم الصبي الصوم هل 
يجب قضاؤه؟ قال ابن الصباغ والبندنيجي وغيرهما: إن لم نوجب عليه القضاء وقد 
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بلغ مفطرًا فهنا أولى» وإن أوجبناه ثَمّ ففي وجوبه هنا وجهان. قال أبو إسحاق: لا 
قضاء عليه وقال غيره: عليه القضاء؛ لأنه لم ينو الفرض. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن الإمام قد ذكر المسألة في باب استقبال القبلة» ولم يوجب ما نقله عنه 
المصنف من الإتمام لا بالتصريح ولا بالتعريض؛ بل في تعليله ما يشعر بأن الإتمام لا 
الأمر الثاني: أن عبارته تقتضي أن إسناد عدم وجوب القضاء إلى أبي إسحاق من 
كلام «الشامل»» مع أن صاحب «الشامل» لم يسنده إليه ولا إلى غيره» فاعلمه. 

قوله : ووراء ما ذكره الشيخ في بعض الصور وجوه. أحدها: فيما إذا احتقن: أنه لا 
يفطرء كما حكاه الرافعي عن القاضي الحسين. انتهى. 

واعلم أن القاضي الحسين قد جزم في «تعليقه» بالفطرء فقال: أما إذا احتقن 
- سواء احتقن في قبله أو دبره - أفطر. هذا لفظه فى إحدى «تعليقتيه»» وقال 
في الأخرى: عندي أنه لا يفطر إن كان في القبل كملع أبي حنيفة. والذي 
اختاره وجه مشهورء ولم يتعرض للمسألة في «فتاويه» ولا في «شرح الفروع» 
ولا في القطعة التي شرحها من «التلخيص». والرافعى قلد فى هذا النقل صاحب 
«المعتمد»؛ فإنه كذلك نقله عنه» وقد أوضحت ذلك في اجات 

قوله : وكذا الخيط وإن بقي بعضه خارجًا؛ لأنه ممنوع من ذلك إجماعًاء ولولا أنه 
مفطر لما منع منه. انتهى كلامه. 

واعلم أن أبا حنيفة قد ذهب إلى أن الخيط البارز بعضه لا يفطر» وذهب إليه - أيضًا - 
بعض أصحابنا. كذا حكاه الرافعي» وهذا الوجه جارٍ في السكين - أيضًا - كما صرح به 
في ١الشرح‏ الصغير»» وأشار إليه في «الكبير» - أيضًا - وادعى في اشرح المهذب' أنه لا 
خلاف في السكين؛ مستندًا إلى ما في «الروضة» من الجزم المخالف لما في «الرافعي». 

قوله - في الكلام على ابتلاع النخامة-: وإن قدر على صرفه ومَجهِ فلم يفعل - 
ففيه خلاف بين الأصحاب: منهم من لم يؤاخذه به وحسم الباب؛ ما لم يتكلف صرفه 
عن مجراه إلى الفم» ومنهم من حكم بالفطر إذا تركه في مجراه مع القدرة على مجه؛ 
وهذا ما أورده القاضي الحسين وأبو الطيبء قال الرافعي: وهو الذي أجاب به 
الخناطي :وكير من الأئمةء وك يلكروا خيرم انهو 7< 
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وما حكاه عن الرافعي في هذه المسألة فإنه سهو؛ فإن الرافعي إنما حكاه في اقتلاع 
النخامة - أي: بالقاف - وهو إخراجها من الباطن إلى الظاهرء وأما في الابتلاع - أي: 
بالباء - فصحح الفطرء ولم يذكر فيه هذه المقالة. 

قوله: وفي معنى الاحتقان ما إذا قطّر في إحليله شيئّاء أو أدخل فيه مبضعًا فوصل 
إلى مثانته. انتهى. ١‏ 

والمبضع - بكسر الميم - هو ما يبضع به اللحم؛ أي: يقطعء ومنه: «فاطمةٌ بَضْعَةٌ 
مني» - بفتح الباء - أي: قطعة. ولا شك أن الذي يقطع اللحم به لا يدخله عاقل في 
إحليله» بل الذي يدخل فيه شيء كالمِرُود يسمى: المسبار - بالسين والباء الموحدة - 
من «السبر» وهو الاختبار؛ لأن ذلك يفعل لاختبار موضع الحصاة التي تسد مجرى 
البول» نسأل الله تعالى العافية! 

ثم إن التقطير - أيضًا - أحد نوعي الاحتقانء ثم إن الإحليل - كما قال الجوهري - 
إنما هو مخرج البول خاصة» فاعلم ذلك. 

قوله: وعليه القضاء وإمساك بقية النهارء أي: على من تعدى بشيء من المفطرات. 

ثم قال ما نصه: وهل يجب مع ذلك شيء آخر؟ ينظر: إن كان فطره بالجماع فنعم؛ 
وهو الكفارة لا غير» وإن كان بغيره فالتعزير. انتهى كلامه. 

وحاصله: أن التعزير لا يجب على المجامع؛ وهو خلاف الإجماع كما أوضحته 
في باب التعزير» فراجعه. 

قوله - في قول الشيخ: «وإن أكل» أو شربء أو استعطء أو احتقن» أو صب الماء 
فى أذنه فوصل إلى دماغه. أو طعن جوفه أو طعن بأذنه» أو داوى جرحه فوصل 
الدواء إلى جوفه. أو استقاء» أو جامع أو باشر فأنزل - بطل صومه»-: فإن فعل ناسيًا 
أو جاهلًا بالتحريم» أو فُعِلَ به شيء من ذلك مكرمًا - لم يبطل. 

ثم قال: وصورة الجهل: أن يقدم على ذلك؛ لكونه حديث عهد بإسلام» أو نشأ في 
بادية بعيدة؛ كما قاله البغويء» وتبعه الرافعي. انتهى. 

ومااتقله عن البدوي والرافض ل تقد حير الانغاءة اولهرها نينا ذكرة لم 
يتعرض المذكوران له لا نفيًا ولا إِثْبانًا؛ بل تعرضا له في الأكل ونحوه من الأمور 
المشهورة. نعم» صرح القاضي الحسين بذلكء» ومال في «البحر) إلى خلافه» فقال: 
يحتمل أن يقال: لا يفطر الجاهل مطلقًا؛ لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام أيضًا. 
وإطلاق الشيخ في «المهذب» و«التنبيه» يقتضي ما قاله الروياني» ولم يستدركه النووي 
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لا في «تصحيحها ولا في «شرحه) على «المهذب» مع كونه قيد الأكل ونحوه بذلك. 

قوله: وإن أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان» أصحهما: أنه لا يبطل صومه؛ لما 
ذكرناه» ومقابله: أنه يبطل؛ لأنه حصل بفعله. 

ثم قال ما نصه: وهذا ما صححه في «الوجيز» كما قال الرافعي» والذي رأيته في 
بعض النسخ تصحيح الأول؛ موجهًا له بأنه غير آثم. وقال الرافعي: هذه علة الفطر. 
ومعنى قوله: ليس بآثم» أن الإكراه إنما يؤثّر في دفع الإثم. انتهى كلامه. 

واعلم أن الرافعي - رحمه الله - لم ينقل ذلك عن «الوجيز»؛ كما قاله المصنف؛ 
بل عبّر بقوله: «وهذا أصح عند صاحب الكتاب»» من غير تعرّض ل «الوجيز» ولا 

قوله: وقد قال بعض أصحابنا بإجراء القولين فيما إذا فعل به شىء من ذلك 
مكرما كاذ القافيى: أب الفليت فى انعا كدان ركذا رافق وناك إلد مرفي اي 
كلامه. 1 ْ ١‏ 

وما حكاه عن القاضي والرافعي من حكاية الخلاف في جميع ما قاله الشبخ 
فغلط: فأما القاضي فلم أرَ في «تعليقه» حكاية الخلاف إلا في الأكل والمرأة إذا 
جومعت, وأما الرافعي فإنه لم يحكه إلا في الكل خاصة؛ ولهذا قال النووي في 
اشرح المهذب»: إنه لا خلاف في عدم الفطر بشيء من هذه الأمور إذا فُعِلَتْ به 
مكرمًا إلا في الأكل على وجه. 

قوله - في الكلام على ما إذا وطئ زوجته وهو صائم-: وفي الكفارة ثلاثة أقوال: 

أحدها: تجب على كل واحد منهما كفارة. 

والثانى: تجب عليه دونها. 

0000000١ 

ثم قال - نقلّا عن الجمهور-: قالوا: نص في «الإملاء» على أن على المرأة 
الكفارة» ونص في عامة كتبه على أنها لا تجب عليها. وهذه عبارة القاضي أبي الطيب 
والماوردي. انتهى. 

وعبارة الماوردي: ذكر الشافعي في بعض أماليه أن عليهما كفارتين» فخرجه بعض 
أصحابنا قولا ثانيّاء وليس بصحيح. هذه عبارته» فلم يذكر الماوردي أن الشافعي نص 
عليه في «الإملاء»» بل عن بعض أماليه» وللشافعي أمالٍ قديمةٌ وجديدة» و«الإملاء» 
عندهم غير الأمالي. : 
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قوله: وعلل أبو طاهر الزيادي عدم الوجوب على المرأة بأنها أفطرت بوصول أول 
جزء من الحشفة» وحكم الجماع إنما يترتب على إدخال الحشفة» فأفطرت لا بالجماع. 

ثم قال: وعبارة الرافعي: أن الأكثرين زيفوه - أعني قول الزيادي - بآن قالوا: 
يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج وهي نائمة أو ناسية أو مكرهة» ثم تستيقظ أو 
تتذكر أو تطاوع بعد الإيلاج» وتستديمه» والحكم لا يختلف على القولين. قال بعض 
الفضلاء: وهذا لا يتوجه به فساد قول الزيادي. وأنا أقول: فساد قول الزيادي ظاهر بما 
حكاه القاضي الحسين عنه؛ فإنه قال في «التعليق»: وكان الزيادي يقول: لا يتصور 
الخلاف في هذه المسألة؛ لما ذكرناه من العلة» قال القاضي: إلا أنهم يصورنه فيما لو 
جومعت مكرهة فطاوعت فى أثنائه» أو ناسية فتذكرت فى خلاله فأصرت على ذلك؟ 
ففطرها حصل بالجماع لا محالة. انتهى كلامه. 

وما قيل من أن فساده ظاهر بما حكاه عنه القاضيء إن أراد أن الإفساد جاء من 
مطاوعتها بعد الإكراه وتذكرها بعد النسيان ونحوهماء وهو الظاهر - فهو عين ما 
حكاه الرافعي وغيره» وأيضًا: فقد صرح هو في عبارته بأن القاضي لم ينقله عنه. وإن 
أراد به ما قاله من كونه لا يتصور فيه الخلاف» فهذا هو الكلام الذي يحاول إفساده؛ 
فيكون هو الفاسد لا المفسدء ولم يذكر المصنف مستند ما ادعاه هذا الفاضل من 
كونه لا يتوجه به إفساد قول الزيادي» والظاهر: أن الإشارة إلى ما قبل كلام الرافعي 
وهو اتفاق الأئمة على أن القياس وجوب الكفارة عليهاء وعدم توجهه على الزيادي 
ظاهرء وأما عودة إلى ما نقله الرافعي فغير مستقيم. 

قوله: أما إذا كان الوطء في الموضع المكروه فالحكم في القضاء كما تقدم» وكذا 
الكفارة فى حق الرجلء وأما المرأة فلا يجب عليها وفاقًا كما قال القاضى أبو الطيب 

أحدهما: أن ما ذكره من دعوى الوفاق فى المرأة» وأن نقل ذلك عن أبىي الطيب 
والبندنيجي - فلا أصل له: 

أما أبو الطيب فإنه لم ينقل شيئًا من ذلكء إلا أنه في «تعليقته» - وهي التي يريدها 
المصنف - نقل عن أبي حنيفة أن الواطئ في الدبر لا كفارة عليه وأن الموطوءة في 
القبل تجب عليها كفارة كما تجب على الرجل؛ فاستدل القاضي على أبي حنيفة في 
إيجابه على المرأة» بقوله: إنها موطوءة؛ فلم تجب عليها كفارة الوطءء أصله: إذا 
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وطئها في الموضع المكروه. هذا لفظ القاضيء ولم يذكر في «تعليقه» مع الاستيعاب 
غير ذلك. 

وأما البندنيجي فقال في «الذخيرة»: مسألة: وسواء الواطئ في القبل أو في الدبر 
فإن الكفارة تجبء وقال أبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة. 

ثم قال: فإن كانا صائمين» فطاوعته. فأتاها في القبل - ففيه قولان» وإنما فرضنا 
الوطء في القبل؛ ليُتصور الخلاف مع أبي حنيفة. هذا لفظه في «الذخيرة»؟ فتصريحه 
بآن التقييد إنما هو لأجل مذهب أبي حنيفة صريح في أنه لا فرق على مذهبنا. وأما 
في «تعليقه» الذي ينقل عنه المصنف. وهو الذي قال فى خطبته: إنه «تهذيب 
المذهب» ويعرف أيضًا ب اشرح المذهب» - فقد رأيت هذا التعليق» بل النسخة التي 
كان المصنف ينقل منهاء فلم أرَ فيه إلا عكس ما ذكره؛ فإنه حكى في أول المسألة 
قولين في أنه هل تجب على المرأة أم لاء وفرع عليهماء ثم قال بعد ذلك ما نصه: 
وكل حكم ذكرناه بالوطء في القبل فهو في الوطء في الدبر سواء لا يختلفان على ما 
فصلناه» وسواء كان من الأجنبية أو من امرأته أو من الغلام. هذا لفظه بحروفه» ولم أر 
فيه - بعد التتبع - غيره» ولم يتعرض في «تعليقه» الذي علقه عن الشيخ أبي حامد 
لحكاية عدم الوجوب عليهاء فضلًا عن دعوى الاتفاق عليه» بل ذكر ما يؤخذ منه 
الوجوب؛ فإنه لما نقل عن أبي حنيفة أن الكفارة لا تجب بالوطء في الدبر شرع يذكر 
طريقًا في الرد عليه فقال: إن أخبرت أن تدل على الكفارة فقل: فرج يجب الحد 
بالإيلاج فيه؛ فجاز أن تجب الكفارة بالإيلاج فيه كالقبل. هذا لفظه. ووجوب الحد 
بالإيلاج لا فرق فيه بين الرجل والمرأة؛ فكذلك الكفارة. 

وقد ذكر في كتاب النكاح في باب إتيان النساء في أدبارهن ما هو أصرح من ذلك» 
فقال: فإذا تقرر أن الوطء في الموضع المكروه محرم» فكل ما تعلق به من إفساد عبادة 
وإيجاب كفارة وغسل فإنه يتعلق به كتعلقه بالوطء في الفرج. فإذا وطئها في الموضع 
المكروه وهما صائمان أفطراء وعليهما الكفارة. هذا لفظه. 

وقد ذكر النووي هنا في «شرح المهذب» ما هو كالصريح في عكس ما قاله ابن 
الرفعة» فقال: حكم اللواط وحكم وطء المرأة في دبرها حكم الوطء في جميع ما 
سبق. وذكر المتولي في «التتمة» في آخر الباب الثاني من كتاب الصداق أصرح من 
ذلكء فقال: الوطء في الدبر إنما يتقاصر عن المجامعة فيما يتضمن تكميلا مثل 
التحصين والتحليل؛ أو يوجب تخفيقًا مثل الخروج عن موجب العنة والإيلاء» فأما 
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فيما يتضمن تغليظا فيكون ملحمًا بالوطء كما نقول في وجوب الغسل دون الإنزال 
وإفساد العبادات. هذا لفظه. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن إتيان الرجل في الدبر كوطء المرأة في 
الموضع المكروه في عدم إيجاب الكفارة على المفعول به واقتضى كلامه 
الاتفاق عليه - أيضًا - فليس كذلك؛ فقد جزم العمراني في «البيان» و «الزوائد) 
بخلافه» فقال - ناقلا عن القاضي أبي الفتوح في كتاب «الخناثى»-: إنه لو أولج 
رجل ذكره في دبر خنثى مشكل أفطراء ووجبت الكفارة على كل واحد منهماء 
قال في «البيان»: إلا أن يكون المولج فيه جارية للمولج؛ فتكون كزوجته. انتهى؛ 
فجزم بوجوب الكفارة على المولج في دبيره. 

قوله : وكلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في الخلاف الذي ذكره بين أن يكون قد 
وطئها وهي ناشز أو لاء وقال في «البحر؛»: إن والده كان يقول: إن قلنا بقول التحمل 
لو لم تكن ناشرًا فهل يتحمل عنها والحالة هذه؟ فيه وجهان, أحدهما: لا؛ كزكاة 
الفطر والنفقة» والثاني: نعم. والفرق: أن ذلك يلزمه في مقابلة التمكين» وبالنشوز زال 
التمكين» والكفارة تلزمه بالجماع لا للتمكين» قال الروياني: وهذا أشبه بكلام 
أصحابناء والأول أقيس. قلت: وعندي فى تصوير المسألة نظر؛ لأنه إذا وطئها مكرهة 
أو نائمة فقد استوفى حقه في تلك الحالة؛ فزال النشوز بالنسبة إليهاء وإنما لم تستحق 
النفقة؛ لأنها في مقابلة التمكين في النوم ولم يوجد في جملته. والفطرة تتبعها. انتتهى 
كلامه. 

وما ذكره - رحمه الله - في البحث مع الروياني غفلة؛ فإن النشوز كما يكون بمنع 
الجماع يكون بأسباب كثيرة غير ذلك: كخروجها من المنزل» ومنع الاستمتاعات» 
وإنما يأتي ما قاله أن لو كان النشوز خاصضًا بمنع الجماع. 

قوله : ولو أكل ناسيّاء فظن أنه أفطر؛ فجامع عامدًا - لا تجب عليه الكفارة» وفي 
وجوبها احتمال للقاضى أبن الطيب حكاه عنه فى «المهذب» و«البيان»؛ لأن فطره 
بالنسيان لا يبيح له الأكل. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن المسألة لا خلاف فيهاء وقد ذهب الحليمي في «المنهاج» إلى 
الوجوبء. كذا رأيته فى هذا الباب من «تعليق») الإمام محمد بن يحيى حكاية عنه. 

قوله : ولو كان المسافر قد قدم من سفره نهارًا مفطرّاء فأخبرته زوجته أنها مفطرة 
لانقطاع حيضها فجامعهاء وكانت صائمة - فإن الكفارة تجب عليها بلا خلاف» ولا 
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يتحمل عنها؛ لأنها غرّته. انتهى كلامه. 

وما ذكره من نفي الخلاف سبقه إليه النووي في «شرح المهذب»»؛ وليس بصحيح؛ 
ففيه وجه مذكور في «الحاوي» فقال: خرّجَ وجةٌ أن الكفارة على الزوج وإن غرّته؛ 
لأجل الاستمتاع. هذا لفظه. 

قوله : ولو جامع المجنون زوجته في نهار رمضان.ء وقلنا بالقول الثالث: إنه يجب 
عليهاء ويتحملها عنها الزوج - فهل يتحملها عنها هاهناء أم تجب في مالها؟ فيه 
وجهان. 

ثم قال: وقد ألحق الرافعي بالمجنون في هذا الصبي المراهق إذا قلنا: لا كفارة 
عليه في نفسه. وكذا ألحق به الناسي والنائم إذا استدخلت ذكره. انتهى. 

وما حكاه عن الرافعي من إلحاق النائم بالمجنون حتى يجري فيه الخلاف 
فحكايته عنه صحيحة. لكن سكوته عليه غريب مشعر بموافقته عليه وعدم 
اطلاعه على خلافه» مع أنه ليس الأمر في ذلك كما قاله الرافعي؛ بل هو فاسد 
معنى؛ لأنه لم يوْجّد منه فعل بالكلية» ونقلًا؛ لأن الموجود في كتب المذهب 
إنما هو الجزم بعدم الوجوبء, ولم يخرجه على ذلك أحد من المتقدمين ولا من 
المتأخرين؛ مع كثرة تتبعي لكلامهم وحضور مصنففاتهم عندي؛ فقد جزم بعدم 
الوجوب عليه البندنيجي في «الذخيرة" وابن الصباغ في «الشامل» والجرجاني في 
«الشافي» و«التحرير»» مع جزمهم في المجنون بأنه تتحملها عنه على خلاف ما 
صححه الرافعي» وجزم به - أيضًا - أبو علي الطبري في «الإفصاح»». ونقل أنه 
لا خلاف فيه فقال: وأما إذا كان زوجها مغلوبا أو نائماء فجاءت فأدخلت ذكره 
في فرجها - فلا كفارة على الزوج وجهًا واحدًا؛ لأنه لم يكن من جهته فعلٌ 
معصيةٍ. هذا لفظه؛ ومن «الإفصاح» نقلته» وجزم به - أيضًا - سليم الرازي في 
«(المجرد) والشيخ أبو إسحاق في «المهذب» و«الشاشي» في «المعتمد) والطبري 
في «العدة» وأبو الفتح سلطان في كتابه «التقاء الختانين» والعمراني في «البيان» 
والقاضي مجلي في «الذخائر). وجزم به من الخراسانيين القاضي الحسين في 
«تعليقه» والمتولي في «التتمة») والبغوي في «التهذيب» وغيرهم» هذا مع وقوع 
الخلاف في المجنون في كلام كثير منهم كالقاضي الحسين» وصاحب «العدة», 
والشيخ في «المهذب».» وصاحب (المعتمد»» و«البيان»» وسلطان المقدسي. 
وغيرهم؛ فثبت بطلان ما وقع في كلام الرافعي وارتضاه المصنف. 


قوله: ولو فسد الصوم بالجماعء ثم طرأ ما يبيح الفطر فيه كالمرضء أو يسقط 
صومه كالحيض والجئون والموت م قرط اأكقارة رار جم ايدان 
العراقيين: عدم السقوط. 

ثم قال: وجزم طائفة - ومنهم القاضي الحسين - بأن طرآن المرض لا يسقطها 
كطرآن السفرء وحكاية القولين في طرآن الجنون والحيضء» وصحح المتولي منهما 
قول السقوط. انتهى كلامه. ' 

وهو يقتضي أن المتولي والقاضي قد ذكرا المسألتين معا. وأنهما قد حكيا الخلاف 
فيهما قولين» ولم يتعرض القاضي في "تعليقه؛ لمسألة الجنون بالكلية» وحكيا 
الخلاف في مسألة الحيض وجهينء وأما المتولي فإنه ذكر المسألتين» لكن حكى 
الخللاف فيهما وجهين. 

وما ادعاه المصنف - أيضًا - من أن العراقيين رجحوا الوجوب فغريب؛ فقد ذكر 
شيخهم الشيخ أبو حامد في «تعليقه» هذه المسائل الثلاث» ولم يرجح شيئًا فيهاء 
وتبعه من العراقيين - أيضًا - على عدم التصحيح سليم الرازي في «المجرد) 
والماوردي في «الحاوي» والشيخ بو إسحاق في «المهذب» وابن الصباغ في 
«الشامل» والشاشي في «الحلية» و«المعتمد»). والعمراني في «البيان»» وما أدري ما 
مستنده في إطلاق هذا النقل عن العراقيين؟ نعم» رجح ذلك منهم الجرجاني في 
«الشافى». 

- تفريعًا على قول التحمل-: لو كانت من أهل العتق وهو من أهل الإطعام؛ 

قال البندنيجي والماوردي: أطعم عن نفسه. وكان العتق في ذمته حتى يقدر فيعتق 
عنها. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أنه لا بد من إخراج الطعام الآن والعتق بعد ذلكء ولم يذكره الماوردي 
هكذا؛ بل خيرٌ الزوج بين هذا وبين اديس اسقط الوطعام: 

قوله: واختلفوا في قوله - عليه الصلاة والسلام د فى الوصال: (إني لبت 
كهيئتكم» إني عع 557 على أوجه. 

ثم قال: والثالث - حكاه في «الشامل» والقاضي الحسين-: أنه يطعم ويسقى من 
طعام الجنة وشرابهاء (الطازرقع النظل بطعام الدنيا وشرابهاء قال القاضي: وقد روي 
هذا مفسرًا؛ لأنه قال: «أبيت فيحمل إلي الطعام والشراب من الجنة». انتهى كلامه. 

ودعواه أن الفطر إنما يحصل بما في الدنيا ذكره للرد على من قال: إن هذا الأكل 
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وكلام الإمام يشير إلى أن الخلاف جار(" إن لاقت ثيابه النجاسة من خَلَلٍ النسج؛ 
لأنه قال: [إذا صلى]”" على بساط نجس.ء وكان قد بسط إزارًا سخيقًا مهلهل النسح؛ 
فقد ذكر الأئمة فيه خلافًا من حيث إنه يعد حائلا. والظاهر: المنع؛ لأن بدن المصلي 
وثوبه الذي هو لابسه يلقى البساط النجس من خلال الفُرّج في أثناء النسج السخيف. 
قال: والمسألة مصورة في البساط النجس الجاف. قال: وإذا منعنا الرجل من الجلوس 
على الحرير» فبسط فوقه إزارًا صفيقّاء وجلس عليه - جازء ولو بسط إزارًا سخيفا - 
كما ذكرناه - ففى جواز الجلوس التردد الذي ذكرناه فى البساط النجس فى حق 
50 ْ 1 

وقد احترز الشيخ بقوله: «أو لاقاها ببدنه أو ثيابه»» عما إذا وقعت نجاسة يابسة» 
فنحاها في الحال؛ فإن الملاقاة لم توجد منه. 

وفي معناها ما لو ألصق إليه شخص - وهو في الصلاة - ثوبًا نجسّاء فإنه لا تبطل 
صلاته إن نحاه في الحال؛ كما قال القاضي اكيش 

وإن”" كان هو الذي [قد]”؟' مس بثوبه الثوب النجسء بطلت صلاته. 

وكذا لو كان الماسٌّ غيره ولم ينححها في الحال. 

واحتكاكه بالجدار النجس كملاقاته الثوب النجس؛ قاله الإمام وغيره. 

[ثم وراء]”*؟ ما ذكرناه''2 في كلام الشيخ بحثان: 

أحدهما : أن قوله: «وهي غير معفو عنها»» احتراز عن النجاسة المعفو عنهاء لكن 
هل ذلك عافد إلن العمل والملاقاف و إل الدلاقاة [فقط» يحتمن وحهيد ]0 

فإن قلنا: إنه يعود إلى الكل - وهو الظاهر - أفادنا ذلك أن اختياره: [أنه لو حمل 
مستجمرًا [في صلاته]”* أو ثويًا به دم براغيث معفو عن مثله لو كان لابسه» ونحو 
ذلك - أن صلاته تصح. 

وإن قلنا: إنه يعود إلى الملاقاة فقطء لا يكون في كلام الشيخ تعرض لذلك. 


)١(‏ زاد في ج: و. (5) في ج: ويدرك. 
(0) في أ: ولو. (0) سقط في ج. 


(:) سقط في أ. (8) سقط في ج. 
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ينفي حقيقة الوصال» ومقتضى كلامه: أن حصول الفطر بهما من كلام القاضي وابن 
الصباغ» فأما القاضي فمسلم؛ فإنه قد ذكر في «تعليقه» ما يؤخذ منه. وأما «الشامل» 
فلاء بل فيه العكس؛ فإنه قال: فأما قوله: «يطعمني ويسقيني» فمن الناس من قال يطعم 
ويسقى على الحقيقة من الجنة» ومنهم من قال: إنما أراد بذلك أنه يقويه ويعينه بمنزلة 
ما يحصل من الطعام والشراب, ولو كان ذلك إطعامًا على الحقيقة لم يكن مواصلا. 
هذا كلام «الشامل». 

قوله: (فإن شوتم فليقل: إني صائم». 

ثم قال ما نصه: قال في «الشامل» - وتبعه الرافعي-: قال أصحابنا: وليس معناه: 
أن يقول ذلك بلسانه لخصمه؛ فإن ذلك يشبه المراءاة فى العبادة» ولكن معناه: أنه 
يقول لنفسه: إني صائم؛ فيكف لسانه عنه. ثم قال ابن الصباغ: ويحتمل إجراء اللفظ 
على ظاهره ويقوله. لا لقصد الرياء. انتهى كلامه. 

وما نقله عن «الشامل» من حكاية ذلك عن اللأصحاب فغلط؛ فإنه لم ينقله عنهم 
ولا عن أحد منهم؛ بل عن بعض الناس؛ فإنه قال: حكي عن بعض الناس أنه قال: هذا 
لا يتلفظ به. هذه عبارة «الشامل» بحروفها. 

قوله: وعن القاضي الحسين أنه قال: والغالب أنه في «الفتاوي»: الأولى في زماننا 
أن تتظر دعل ماع ياحدم يكن امن الهو التكون: عد عن السبيدة إن الشيت اقل 
كثرت فيما في أيدي الناس. انتهى كلامه. 

واعلم أن القاضي لم يتعرض في «فتاويه» لهذه المسألة بالكلية» على خلاف ما 
ظنه من كونه فيهاء وأما «التعليقة» فإنها مختلفة؛ كما أوضحناه فى مقدمة «المهمات»» 
فالتعليقة التي وقعت للمصنف قد جزم فيها بما قاله غيره؛ فقال - بعد الكلام على أن 
الصائم ينزه صومه من الكلام القبيح-: إن من سنن الصوم الإفطار على تمرء فإن لم 
يكن فمذقة لبن» فإن لم يكن فشربة من نهرء وإلا فليصب من الكوز على اليد. هذا 
كلامه؛ فجعل الشرب من النهر في ثالث مرتبة» ولأجل الجزم بالمقالة المشهورة في 
النسخة الواقعة للمصنف ظَنّ أن ذلك فى «فتاويه»» وأما النسخة الأخرى ففيها ما نقله 
الرافعي عنهء ذكر ذلك في آخر كتاب الصيام؛ وقد اجتمع التعليقان عندي» والحمد 
للمتماق : 

قوله: الثاني: لو أخر القضاء رمضانين أو أكثرء فالأصح في «الحاوي» والمذهب 
في «تعليق» البندنيجي: أنه يجب مد واحد. والصحيح في «النهاية» - قال في «البحر): 
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وبه قال عامة أصحابنا-: تكرر المد بتكرر السنين» وعلى هذا: لو كان عليه قضاء أيام» 
ولم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يتأتى فيه قضاء جمعيها - فهل يلزمه في 
الحال الفدية عما لا يسعه الوقتء أم لا يلزمه إلا بعد مجيء رمضان؟ فيه وجهان. 
انتهى. 

أحدهما: أن ما نقله عن'«البحر؟ وإن كان صحيحاء لكنه رجح خلافه فقال: الأظهر 
عندي: أن المد لا يتكرر. 

الثاني: أن الخلاف في وجوب الفدية عما لا يسعه الوقت قبل مجيء رمضان لا 
وبخلافه. 

قوله - فيما إذا فاته الصوم بغير عذر -: قال فى «التهذيب» - والحالة هذه-: ليس 
له التأخير بعذر السفرء فلو أخره وفعله قبل أن يأتيى رمضان آخر: إما لسفرء أو لغيره 
- قال في «التتمة»: فلا شيء عليه. انتهى. 

وهذا الكلام يوهم إيهامًا ظاهرًا أن صاحب «التتمة» يقول: إذا أدركه رمضان قبل 
فعله تلزمه الفدية» سواء كان بعذر السفر أم لا» وليس كذلك؛ فقد صرح صاحب 
«التتمة» بأنه إذا تركه لغير عذرء وأخره بعذر السفر حتى دخل رمضان آخر - فلا 
شىء عليه» وكلامه فى الحقيقة معارض لكلام البغوي. 

قوله: ولو مات بعدما أدركه رمضان» وتمكن من القضاء قبله: فهل يقضى عنه مدان 
أو مد واحد؟ فيه وجهان: فإن قلنا بالمد فالذي حكاه ابن الصباغ: أنه بدل الصوم؛ فإذا 
أخرجه زال التفريط بالتأخير؛ فلم يجب لأجله شىء» والذي حكاه أبو الطيب 
والبندنيجي: أنه في مقابلة التأخير» ويسقط حكم القضاء؛ لأن التأخير إذا انجبر فكأن 
العذر اتصل إلى الموت»ء وإذا اتصل العذر كان القضاء غير واجبء وهذا قد نسبه 
القاضي الحسين إلى الإصطخريء وحكى الماوردي عن ابن سريج أنه قال: يجب 
عليه مد واحد؛ لأن الفوات يضمن بالمد الواحد. انتهى كلامه. 

وما حكاه عن البندنيجي فقد صرح البندنيجى فى «الذخيرة» بخلافه. فقال: وقال 
أبو العباس: مد واحد لأجل الفوات» ولا شيء للتأخير» كما لو مات قبل خروج وقت 
القضاء. هذا لفظه. غير أن المصنف إنما ينقل من «التعليقة» المعروفة باشرح 
المذهب». وفيها ما ذكره المصنف. 


كتاب الصيام جه" ه15 


قوله: وعلى هذا - أي صيام الولي عن الميت - فمن هو الولي؟ قال الغزالي: 
يحتمل أن يراد به هنا الوارث» وهو ما حكاه في «البحر» عن بعض الأصحاب لا 
غير» ويحتمل أن يراد به العصبات» وأن يراد به القريب وارنًا كان أو غير وارث. وفي 
«الروضة»: أنه المختارء ولا يجب على الولي الصوم اتفاقًا كما قاله الشيخ أبو محمد 
والبغوي» بل هو مستحب. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن هذه الاحتمالات الثلاثة قد أبداها الإمام في «النهاية» لنفسهء ورجح 
منها اعتبار الإرث» وذكرها الغزالي على عادته في تلخيص ما في «النهاية»» على 
خلاف ما أوهمه كلام المصنف من أنها الغزالي» والعجب أن الرافعي قد نقلها عن 
الإمام - أيضًا - فذهل عنه المصنف. وقد جزم الماوردي في «الحاوي» بأن المراد 
به القريب على وفق ما اختاره الإمام» فقال في كتاب الوصايا: وكان الشافعي في 
القديم يجوز النيابة في صوم الفرض إذا ناب عنه وارئه» وصرح القاضي أبو الطيب 
في «تعليقه» بأنه القريب كما اختاره النووي. 

الأمر الثاني: أن ما نقله المصنف من نص الجويني الاتفاق على عدم الوجوب 
فصحيح؛ فقد نقله عنه في «النهاية»» وأما البغوي فلا؛ فإنه لم يتعرض له» وإنما جزم 
بالوجوب فقط. 

الثالث: أن الوجوب ليس متفقًا على نفيه؛ فقد جزم القاضي أبو الطيب في «تعليقه) 
بوجوب الصوم.ء فقال: وقال في القديم: يجب الصيام عنه. 

ثم قال: وقال أحمد: إن كان الصوم نذرًا وجب قضاؤهء وإن كان قضاء رمضان 
وجب الإطعام. 

ثم قال - أيض)-: فإذا قلنا يجب أن يصام عنه هذا. كله لفظه. وجزم به - أيضًا - 
أبو عوانة في «صحيحه» في ترجمة الباب» وهو معدود من الأصحاب. 
قوله: ولو كان عليه قضاء يومين» فتمكن من قضاء أحد اليومين» وبقي الإمكان إلى 
نصف اليوم الثاني» ثم مات - وجب الإطعام لليوم الأول» وفي اليوم الثاني وجهانء 
وأصلهما: إذا قدر على صوم نصف يوم هل يلزمه صوم يوم, أم لا يلزمه شيء؟ فيه 
وجهانء وأصلهما أيضًا: أن وجوب بعض اليوم هل يستدعى وجوب الباقي؟ فيه 
وجهان» وهو في الكافر يسلم؛ قاله 7 «البحر». انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: قدر على نصف يوم تحريف وغلطء وصوابه الذي في «البحر): 
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نذر نصف يوم. ٍ 

تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا سبق بعضها: 

منها: (أخحعان» بمعنى «خان»؛ قال تعالى: عَم أت نحم كر خْسَاوْتَ 
أَشْسَكُمْ)4 [البقرة: /1417] أي: يخون بعضكم بعضًا؛ قاله الجوهري. 

ومنها: صرمة ابن فيسن: 

هو بكسر الصاد المهملة وسكون الراء. 

ومنها: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. 

أما «الربيع» فبضم الراء وكسر الياء المشددة» ومعوذ: بتشديد الواو المكسورة 
وبالذال المعجمة» وعتراء بعيع :مزكلة وقاغ ماكنة 

ومنها: المثانة - بالثاء المثلثة - مجمع البول» وهو باطن العانة. 

ومنها: ذرعة القيء» أي: غلبة» بالدال المعجمة. 

ومنها - في حديث عمر-: هششتء هو بهاء وشينين معجمتين» تقول: هششت 
بفلان - بالكسر - أهشء بالفتح» هشاشة: إذا خففت إليه وارتحت إليه. 

ومنها: الباسور - بالباء الموحٌدة والسين المهملة - واحد «البواسير»» وهو كالدمّل 
يحدث فى مجرى الغائط وفى داخل الأنف أيضًا. 

وهاه الحديك» اقز بي تلان "عدم زناة :يها ينلع اتوي ور العتروه حا جيم 
ثم دال وحاء مهملتين-: أي له 


باب صوم التطوع 


قوله: ويستحب صيام أيام البيض؛ لما روى أبو داود عن ابن ملحان القتبي عن أبيه 
قال: «كان رسول الله كَلِ يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة»» والصحيح أن أيام البيض هي هذه؛ للخبر. 

ثم قال ما نصه: وقيل: إنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر؛ قاله في 
«الحاوي»» ويعزى إلى الصيمري. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن تعبيره ب «القتبى» تحريفء وإنما هو «القيسى)؛ نسبة ل «عبد القيس»» 
ولسانة كتير اميم وبالضاء المدة. ْ 

الثاني: أن ما عزاه إلى الصيمري صحيح؛ فإنه قد حكى في «شرح الكفاية» 
وجهين» وصحح ما نسبه إليه» وأما نقله ذلك عن «الحاوي» فإنه لم يحكه وجها 
بالكلية» فضلا عما يوهمه كلامه من الجزم به. بل إنما حكى الخلاف بين الناس» 
فقال في باب صيام عرفة: اختلف الناس فيها - يعني أيام البيض - هل كانت فرضًا 
ثم نسخت؟ ثم قال: واختلفوا في زمانهاء فقال بعضهم: الثاني عشر وما يليه» وقال 
آخرون: الثالث عشر وما يليه. هذا لفظه» وقال قبل ذلك في رابع فصل من كتاب 
الصيام: اختلف الناس في شهر رمضان: هل كان ابتداءة فرض الصيام» أو ناسخا لصوم 
تقدمه؟ على مذهبين. 

ثم قال: ولهم في الأيام البيض مذهبان. ثم حكى ما تقدم» والموقع للمصنف في 
هذا هو النووي؟ فإنه حكاه عنه في «زيادات الروضة» وغيرها. 

قوله: ولا يجوز صوم يوم الشكء أي: تطوعًا مطلمًا أو تحريا لرمضان كما قال 
البندنيجي؛ لما روى أبو داود عن صلة - وهو ابن زفر - قال: كنا عند عمار... إلى 
آخره. ْ 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا الكلام يقتضي أن البندنيجي قال بتحريمه» سواء صامه تطوعا أو 
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اتعليقه» الذي ينقل عنه المصنف: ولا يجوز أن يصوم العيدين» وكذا أيام التشريق 
على الجديد. 

ثم قال ما نصه: فأما يوم الشك فمكروه أن يقصده بالصوم. هذا لفظه» وقد صرح 
هو به في آخر المسألة على الصواب, فقال: وقد وافق الشيخ في عبارته - يعني عدم 
الجواز - صاحب «لتتمة»» وعبارة ابن الصباغ والبندنيجي وصاحب «البحر) 
والفوراني والقاضي الحسين: أن صوم يوم الشك مكروه. هذا لفظه. وسبب الوهم: أن 
البندنيجي قد قال بأنه لا فرق بين صومه عن التطوع أو رمضان» فضم المصنف هذا 
التقسيم إلى عبارة الشيخ؛ فوقع في الخطأ. 

الأمر الثاني: أن صلة: بصاد مهملة مكسورة ثم لام مفتوحة» وأما زفر: فبزاي 
معجمة مضمومة. ثم فاء مفتوحة» وقد تحرف على المصنف فتفطن له. 

واعلم أن المصنف بعد الكلام الأول بأسطر قلائل» في الكلام على انتصاف 
شعبان - قد قال ما نصه: وجزم به في «المهذب»». والقائل بالأول... إلى آخر كلامه» 
ومراده بالأول: اختصاص عدم الجواز بيوم الشكء فاعلم ذلك؛ فإنه ملبس يتعين 

قوله: ولو صام يوم الشك عن فرض صح. وهل يكره؟ فيه وجهان. قيل: مختار 
أبي الطيب: الكراهة» وهو الذي جزم به في «المهذب». وقال في «الحاوي»: إنه 
مذهب الشافعىء رضي الله عنه. والذي رأيته فى «تعليق» أبي الطيب: أنه يسقط عنه 
الفرضء ولا ثواب له» ويكون بمنزلة الصلاة في الدار المغصوبة. واستبعد ابن الصباغ 
ما حكي عن أبي الطيب من الكراهة» وقال: لم أره لغيره من أصحابنا. وما قاله 
مخالف للقياس؛ لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب كان الفرض أولى؛ 
كالصلاة في الوقت المنهي عنه» ولأنه لو كان عليه يوم من رمضان فقد تعين عليه 
فعله فيه؛ لأن وقت القضاء قد ضاق؛ ولأجل ذلك قال فى «المرشد»: إن صامه عن 
قضاء رمضان ينبغي ألا يكره؛ لأنه متعين. انتهى كلامه. 

وما ذكره من إنكار الكراهة في «تعليق» أبي الطيب غريب؛ فقد صرح به قبل هذا 
النقل الذي ذكره بقليل» فقال ما نصه: عندنا أن صوم يوم الشك مكروه؛ فإن صامه 
تطوعا فلا ثواب له» وإن صامه عن فرض سقط الفرض ولا ثواب له أيضًا. هذا لفظه» 
وهو يقتضي أنه لا فرق في كراهة النفل بين ما له سبب وما لا سبب له. 
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واعلم أن الوجهين المذكورين في دفع الكراهة هما لابن الصباغ؛ وكلام المصنف 
يقتضي قوتهماء وهما باطلان: 

أما الأول - وهو القياس على النفل - فذهول عن مدرك قطعيٌ الصحة غامض 
الإدراك» وهو أن صيام الفرض فيه لا يبرئ الذمة بيقين؛ لاحتمال أن يكون من 
رمضان ورمضان لا يقبل غيره» وهذا المعنى لا يأتي في التطوع؛ فإن غاية ما يلزم منه 
على تقدير كونه من رمضان ألا يعتد بما أتى به وهذا الكلام كله على تقدير تفرقة 
القاضي بين الفرض والنفل ذي السبب» وقد تقدم أن كلام القاضي في «التعليق» 
يقتضي أنه لا فرق» وابن الصباغ في نقله هنا عن القاضي قد صرح بأنه ينقل من 
«تعليقه). 2 

وأما الوجه الثاني فدليل على عدم فهم المراد من كراهة الفرض في الأوقات 
المكروهة؛ وذلك أنه قد تقدم في الصلاة: أن الصبح يكره فعلها عند ظهور الشعاعء 
والعصر عند اصفرار الشمس. قالوا: وليس المراد من الكراهة: أنه مأمور بترك الصلاة؛ 
بل الفعل واجب عليه» ولكن المراد أنه يكره التأخير إلى ذلك» فإن أخر تضيق عليه 
ولزمه الإتيان به» وقالوا - أيضًا - هناك بكراهة تأخير الفائتة ليصليها ففى وقت 
الكزاهةة وما قالوة هناك فهو اللا بعرقه يقال هناة فالره نما ذكزوة هنا غلطة فاحكة. 


باب الاعتكاف 


قوله: وأما حده شرعًا فهو اللبث والإقامة في المسجد بقصد القربة» من مسلم 
عاقل؛ طاهر من الجنابة والحيض والنفاس» صاح كاف نفسه عن قضاء شهوة الفرج» 
مع الذكر. انتهى كلامه. 

وهذا الحد يرد عليه أمور: 

أحدها: أن ذكر اللبث لا فائدة له بالكلية. 

ثانيها: أنه إذا نذر اعتكاف مدة» ثم خرج لقضاء الحاجة ونحوها مما ذكروه - فإنه 
في حالة خروجه معتكف على الصحيح مع أنه ليس في مسجد. 

الثها: أن من أقام في المسجد لا لغرض الاعتكاف ولكن لغيره من القرب كقراءة 
وصلاة» واجتمعت فيه هذه الشرائط المذكورة - فإنه ليس بمعتكف. مع أن الحد 
صادق عليه. 

قوله: وخرج بقولنا: مع الذكرء قضاء شهوة الفرج ناسيّا؛ فإنه لا يفسد الاعتكاف 
على الصحيح كما لا يفسد الصومء وقد قال الرافعي: إن الجهل بتحريم ذلك 
كالنسيان للاعتكاف في الإفساد. فعلى هذا: ينبغي أن يضاف قيد «العلم» بالتحريم 
إلى الحد. لكني لم أذكره لشيء سأبديه: وهو أنا قد ذكرنا أن النية لا بد منهاء وشرط 
المنوي أن يكون معلوما للناوي» وحيتئذ فلا تصح نية الشيء ما لم يعلم ما هو ذلك 
الشيء؛ فلا يتصور الجهل بتحريم الجماع في الاعتكاف مع صحته إذن» ولأجل ذلك 
صوّر العلماء الأكل والجماع في الصوم جاهلا: بأن يكون قد أكل ناسيّاء فاعتقد أنه 
أفطر به؛ فأكل أو جامع عامدًا بناء على أنه أفطر» وأن ذلك بعد ذلك ليس بحرام, لكنه 
قد يفرض مثل هذا هنا أيضًا. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره من تصوير الجهل في الصوم بالتصوير المذكورء وهو أن 
يأكل ناسيّاء فيعتقد الفطر؛ فيأكل - غير مستقيم؛ لآن الحكم فيهما مختلف. وقد 
صرح باختلافه الرافعي والنووي في كتبهماء فصححوا في الجاهل أنه لا يفطرء 
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وصححوا فيمن ظن الفطر فأكل أنه يفطرء كذا ذكره الرافعي في أواخر الكلام على 
وجوب الكفارة بالجماع. 

الأمر الثاني: أن إطلاق نقل هذا التصوير عن العلماء غريب؛ فإنه لا يعرف إلا 
لبعض المصنفين المتأخرين» وقد نقله هو كذلك في الموضع الذي هو مظنة بسط 
المسألة وهو كتاب الصيام» فقال ثم: صورة الجهل المؤثر في عدم بطلان الصوم: أن 
يقدم على ذلك؛ لكونه حديث عهد بالإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة؛ كما قاله 
البغوي» وتبعه الرافعي. وبعض المتأخرين صوره بما إذا أكل ناسيّا أو اغتاب؛ فظن 
أنه أفطر بذلك فتعاطى المفطرات. هذا لفظه. على أن هذا السؤال الذي ألجأ المصنف 
إلى ما ألجأه هو إليه من هذا التصوير الباطل وغيره جوابه ظاهر جدَّاء وهو أن جهل 
الاشياء الغريبة عند العوام كابتلاع الحصاة ونحوه. وكالأشياء المختلف فيها عندنا 
كجمع الريق وابتلاعه ونحوه. والتوقف في هذا وأمثاله مما لا رجحان فيه بعد الجزم 
بنية الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما - لا يقدح بلا شكء وإلا لزم بطلان صوم 
المجتهد بتوقفه في هذه الأمورء وكذلك المقلد؛ للاختلاف في كثير من المسائل في 
كل مذهب اختلافا لا ترجيح فيه بالكلية أو عند الناوي إذ ذاك. 

قوله: ويكفيه أن ينوي الاعتكاف إن كان متطوعًا به ويقيم ما شاء الله قال الإمام: 
وكان شيخي يتردد في مثل هذه الصورة في الصلاة» ويقول: إذا نوى المتطوع الصلاة 
ولم يربط قصده بأعداد من الركعات» فالوجه: تصحيح ركعة وركعتين وثلاث وأربع 
إن اقتصر عليهاء فأما المزيد فلم يرد فيه ثبت على الاسترسال؛ ففيه نظر. انتهى. 

وقول المصنف: في مثل هذه الصورة في الصلاة» يقتضي أن التردد ليس في 
الاعتكاف. بل خاصٌ بالصلاة» وهو خلاف ما ذكره الإمام؛ فإن الإمام قد أدخل واو 
العطف على قوله: في الصلاة» فقال: «في مثل هذه الصورة وفي الصلاة»» فنسي 
المصنف ذكرها؛ فلزم تغيير الحكم» وقد وقع على إثبات الواو في:اختصارها الشيخ 
عز الدين فقال: تردد أبو محمد فى هذا وفيمن أطلق نية الصلاة. 

قوله: ولو نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم لزمه الاعتكاف في أيام الضومء ضواء 
كان صائمًا لأجل الاعتكاف أو لغيره» وهذا مما لا خلاف فيه» صرح به الرافعي. وإن 
قال: لله عليّ أن أعتكف يوما صائمًا إن شفى الله مريضي. فشفاه الله - تعالى - لزمه 
اعتكاف يوم وصيام يوم بلا خلاف. لكن هل يتعين صوم يوم الاعتكاف؛ للخروج 
عن موجب النذر» حتى لو اعتكف بغير صوم أو صام بدون اعتكاف لا يجزئه أو لا 
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يتعين فيجزئه أن يعتكف يوما ويصوم آخر؟ فيه وجهان مأخوذان من قول الشافعي في 
«المختصر): «فإن نذر اعتكافًا بصوم فأفطر استأنف»» فمنهم من قال - وهو أبو علي 
الطبري-: أراد: استأنف الصوم.ء فأما الاعتكاف فلا؛ لآن الصوم ليس شرطا عند 
الإطلاق فكذا عند النذر؛ كما لو قال لله: علي أن أعتكف مصليًا. ومنهم من قال: أراد 
أن يستأنفهما جميعًا... إلى آخره. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في إيجاب صوم يوم في مسألة ما إذا قال: 
لله علي أن أعتكف يوما صائماء ليس كذلك؛ بل فيه وجه: أنه لا يلزم لأجل هذا النذر 
صيام حتى لو اعتكف في رمضان أجزأه. صرح به الرافعي في كتاب النذر في الكلام 
على نذر إتيان المسجد الحرام؛ وقد ذكره المصنف هناك في قول الشيخ: وإن نذر أن 
يمشي إلى مسجد رسول الله 35). 

الأمر الثاني: أن ما أسنده إلى أبي علي الطبري من عدم وجوب الجمع وتفسير 
لفظ الشافعي» وقع لصاحب «الشامل» فقلده فيه الشاشي ثم الرافعي ثم المصنف». 
وليس كذلك؛ فإنه ذكر في ذلك احتمالين ولم يرجح شيئًا منهماء فقال ما نصه: قال 
الشافعي: «إن نذر اعتكاقًا بصوم فأفطرء استأنف»» وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أنه 
يستأنف الصوم والاعتكاف جميعًا؛ لأنه لم يأت به على حسب شرطه. والثاني: يأتي 
بالصيام دون الاعتكاف؛ لأن الصيام ينفرد عن الاعتكاف, وينفرد الاعتكاف عنه. هذا 
لفظه. ومن «الإفصاح» نقلته. وقول ابن الرفعة في أول المسألة: إن الرافعي صرح بنفي 
الخلاف. أراد به لزوم الاعتكاف في أيام الصومء ولم يرد به عدم التفرقة بين أن يصوم 
لأجل الاعتكاف أو لغيره» فاعلمه؛ فإن كلام المصنف موهم.ء والمذكور في 
«الرافعي» هو ما ذكرته. 

قوله: والأفضل أن يكون في الجامع. 

ثم قال: أما إذا قلنا بصحته. أي: صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها - فيجوز أن 
يقال: إنه في مسجد بيتها أفضل؛ لأنه أستر لهاء ويجوز أن يقال: إنه في المسجد 
أفضل؛ للخروج من الخلاف. والتي يكره لها الاعتكاف في المسجدء وهي التي يكره 
لها حضور الجماعات - فالاعتكاف في المسجد الجامع في حقها أشد كراهة. انتهى 
كلامه. 

ومقتضاه أنه لم يقف في هذه المسألة على نقل» وهو غريب؛ فقد نص الشافعي 


وفيت ج" كتاب الصلاة 


وقد قال الأصحاب:]"'' إنه لو حمل مُسْتَجْمِرًا في صلاته أو ثوبًا به دم براغيث 
يعفى7'' عن مثله حالة لبسهء هل تصح صلاته أم لا؟ فيه وجهان مأخذهما: النظر إلى 
أن ذلك معفو عنه في الجملة» أو إلى أنه لا يشق الاحتراز عن ذلك. 

والخلاف في حمل المستجمر مفرع - كما قال الإمام - على قولنا: إنه لو حمل 

ئرّا لم يغسل محل النجو منه. ولا نجاسة عليه بادية: أنه لا تصح صلاته. أما إذا 
قلنا: تصحء فها هنا أولى. 

والخلاف جار فيما لو حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها بالنسبة إليه. 

الثاني : أن الحمل ظاهر في بعض الصور وقد يخفى في بعض؛ فنذكره للتنبيه: 

فمن ذلك: إذا كان على رأسه طرف عمامة طاهرء وطرفها الآخر متنجس. فإن 
صلاته لا تصح؛ لأنه حامل للنجاسة. 

قال الأصحاب: سواء تحرك الطرف النجس بحركته أو لا؛ لأنه لو مشى لانجر 
معه. وهذا بخلاف قولهم فيما لو كان الطرفان طاهرين» فسجد على الخارج عنه 
حيث لا يتحرك بحركته؛ فإنه تصح صلاته خلافًا للقاضي الحسين - كما ستعرفه - 
وبخلاف ما لو صلى على طرف بساط طاهرء والآخر نجس؛ فإنه تصح صلاته وإن 
تحرك الطرف النجس بحركته؛ لأنه ليس بحامل. 

ولو كان بعض العمامة على رأسه. والبعض الآخر على نجاسة يابسة» فهو كما لو 
كان الطرف نفسه نجسًا فطرحه”" على نجاسة رطبة. 

ومنها : إذا ابتلع طرف خيطء فاتصل بمعدته؛ وباقيه طاهر - لا تصح صلاته كما 
قال المتولي؛ لاتصال طرفه بالنجاسة. 

ومنها: إذا شد كلبا بحبل» وطرف الحبل بيده - فقد أطلق ابن الصباغ في صحة 
صلاته وجهين خصهما القاضي أبو الطيب بما إذا كان الكلب كبيرًا حيّاء وجزم 
بالبطلان [فيما]”*؟ إذا كان ميئًا أو صغيرًا حمًا. 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في ج: معفو. 
(*) فى جه د: وطرحه. 
(؛) سقط في ج د. 


على كراهة اعتكافها في غيره؛ كذا ذكره القاضي الحسين في «تعليقه»» والشيخ أبو 
حامد فيما علقه عنه البندنيجي» وسليم الرازي في «المجرد»» وابن الصباغ في 
«الشامل» والشاشي في «الحلية» و«المعتمد». والعمراني في «البيان»» وقال المحاملي 
في «المجموع): إن اعتكافها في بيتها أفضل. ولم يعبر بالكراهة» وأغرب من هذا أن 
المصنف نفسه قبل هذا الموضع بنحو ورقتين قد نقل عن ابن الصباغ والقاضي 
الحسين ما نقلته عنهما من كراهة الشافعي اعتكافها في غيره. 

قوله - في الكلام على نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاث-: ولأجل ذلك 
قال الرافعي: إن القول بالتعيين هو الأصح. وقال في «البحر): إنه غير صحيح. 
والمسألة على قول واحد: أنه لا يتعين» وكلام الشافعي محمول على الاستحبابء أو 
على ما إذا كان قد عين أحد المساجد الثلاثة... إلى آخره. 

وما ذكره هنا عن الرافعي من تصحيح التعيين نقله عنه - أيضًا - في باب النذرء 
وهو غلط على الرافعي؛ فإن الأصح في «الشرحين: الكبير» والصغير): أنه لا يتعين» 
وصححه - أيضًا - النووي. 

قوله: كما لا يتعين الزمان لنذر الصلاة والصدقة. انتهى. 

وما ذكره من أن الزمان لا يتعين في الصلاة» قد ذكر في باب النذر في الكلام على 
نذر صوم سنة بعينها ما حاصله: أنه يتعين. 7 

قوله: وإن خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه. 

ثم قال: وما ذكره الشيخ في الجمعة هو الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه 
وقد حكي عن نصه في «البويطي:: أنه لا يبطل بالخروج إليها؛ لأنه فرض فكان ملحقا 
بما ذكرناه» قال مجلي: وعلى هذا يحتمل أن يقال: له أن يقيم بقدر سماع الخطبة 
والصلاة ولا يزيد. ويحتمل أن يقال: له أن يفعل مع ذلك السّنّةَ كما صار إليه أبو 
حنيفة» فإن زاد على القدر المشروع بطل تتابعه. انتهى كلامه. 

وإقرار مجلي على هذا الفرع الذي ذكره غريب؛ فإنه لا يأتي إلا إذا عين في نذره 
مسجداء وقلنا: يتعين» وهو وجه ضعيف. نعم, إذا عين المسجد الحرام أو المدينة أو 
الأقصى تعين» إلا أن الجمعة تقام في هذه الثلاثة. 

قوله: ولو خرج لقضاء الحاجة» فعاد في طريقه مريضًا: فإن لم يقف ولا عدل عن 
الطريق لم يضره» وإن وقف وأطال بطل اعتكافه. 

ثم قال ما نصه: وإن قصر فوجهان - أو قولان؛ كما حكاهما في «التتمة» و«العدة) 


10 جه" كتاب الصيام 


- والأصح: أنه لا بأس. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن صاحب «التتمة» و«العدة» جعلا الخلاف قولين» أو ترددا بين 
القولين والوجهين» وليس كذلك؛ ففي «الرافعي» عنهما: أنهما جعلاه وجهين» وهو 
كذلك في «التتمة» - أيضًا - وأما «العدة» فالتراد بها «اعدة» في المكارم الروياني ابن 
أخت صاحب «البحر»» ولم أظفر أنا ولا المصنف - أيضًا - بهذا التصنيف. لكن في 
«الرافعي» عنه ما ذكرته» وإنما نقل المصنف عنه منه. 

قوله: وحكى القاضى الحسين عن النص: أن له أن يصلى على الجنازة» وأجرى 
في «التتمة» الوجهين 5 أيضًا. ْ 

ثم قال ما نصه: وقال في «التهذيب»: إن كانت متعينة فلا بأسء وإلا فوجهانء 
أظهرهما: الجواز. انتهى كلامه. 

وهذا الذي نقله - رحمه الله - عن «التهذيب» غلط منه عليه من وجهين؛ فإن 
المذكور في «التهزيب» عكس ذلك بلا تصحيح - أيضًا - فإنه قال ما نصه: ولو صلى 
على جنازة في الطريق بطل اعتكافه إن لم يتعين» وإن تعين ففيه وجهان. هذا لفظ 
البغوي بحروفه. 

واعلم أن الرافعي قد غلط - أيضًا - على البغوي فقال: ولو صلى في الطريق 
على جنازة فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا ازْوَرَّ عن الطريق» وحكى صاحب «التتمة» فيه 
الوجهينء وقال في «التهذيب»: إن كانت متعينة فلا بأس» وإلا فوجهان, والأول أظهر. 
هذا كلام الرافعي. فوقع المصنف في نسبة عكس ما قاله إليه تقليدًا للرافعي» وفي 
دعوى أنه جعل الأظهر الجواز؛ للإيهام الذي حصل في آخر كلام الرافعي حيث قال: 
«والأول أظهر)؛ فإنه من كلام الرافعي» مشيرًا بذلك إلى الطريقة» فتوهم المصنف أنه 
من تتمة كلام البغوي؛ فصرح هو به وهذه آفات النقل عن المتأخرين» ولأجل ذلك 
عَنِيتُ بجمع كتب الشافعي وكتب الأقدمين حسب الطاقة؛ فرارًا من التقليد» وبالجملة 
فهذه الطريقة لا ثبوت لها؛ فإني لم أظفر بها بعد الكشف التام. 

قوله - في المسألة-: ولو عرج في طريقه لأجل عيادة المرضى يسيرًا فوجهان 
حكاهما البغوي والمتولي - أيضًا - وأصحهما: القطع؛ لأنه تشاغُلٌ يسير لغير قضاء 
الحاجة. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن البغوي قد حكى الوجهين غلط؛ وإنما قطع بالبطلان فقال: لو مكث 
عنده ساعة, أو احتاج إلى العدول عن الطريق أو الوقوف للاستئذان - بطل. هذا لفظه . 


باب الاعتكاف جه ؟” مف 


قوله: وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة» أي: كما إذا قبّل أو لمس أو فاخذ ونحو 
ذلك مما ينقض الوضوء وفاقًاء أو على رأي؛ كما قاله الإمام - ففيه قولان» وجه 
البطلان: قوله تعالى: «وَلا مُتْرُوشُكَ» [البقرة: /141]. 

ثم قال: وعن الشيخ أفي محمد والمسعودي حكاية طريقة قاطعة بهذا القول. 
ووجه عدم البطلان... إلى آخر ما قال. 

واعلم أن المنقول عن حكاية الشيخين المذكورين إنما هو القطع بالقول الثاني 
وهو عدم الإبطالء كذا نقله الرافعي في «الشرح الكبير»» وذكره في «الصغير» بعبارة 
هي أوضح من عبارة «الكبيرا؛ وكآة الحصينت 53 وفعت" له" سكة : سلئية بين 
«الرافعي» في هذا الموضع فاعتمد عليهاء وقد أمعنت الكشف عن هذه الطريقة من 
الكتب المبسوطة ك «البحر» ونحوه فلم أظفر بهاء ولم يذكرها - أيضًا - النووي في 
«شرحه للمهذب» مع كثرة جمعه. بل ذكروا كلهم القطع بعدم البطلان. 


كتاب الحج 


قوله: والعمرة واجبة في أصح القولين» والثاني: لا؛ لما روى الترمذي عن جابر أنه 
- عليه الصلاة والسلام - سئل عن العمرة: أهي واجبة؟ فقال: «لاء وأن تعتمر فهو 
أفضل»؛ وأجاب الأول عن الحديث بأن فى رجاله ابن أرطاة وابن لهيعة وهما 
فتعيفان: أنفى. ْ 

وما ذكره من أن الحجاج بن أرطاة رفعه فقد قال غيره: فإن الترمذي رواه عنه عن 
محمد ابن المنكدر عن جابر عن النبي يلق وإن كان المحفوظ - كما قاله البيهقي - 
إنما هو وقفه على جابر. وأما دعواه أن ابن لهيعة رواه عن جابر مرفوعًا فغلط وقع 
لصاحب «المهذب»., فقلده فيه المصنف. بل الذي رواه المذكور إنما هو عدم 
الوجوب. قال البيهقي: روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام 
- قال: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» قال: إلا أن إسناده ضعيف. وقد ذكر 
النووي في «شرح المهذب» - أيضًا - هذا الاعتراض. 

وابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصرء ويكنى أبا عبد 
الله. ولهيعة: بلام مفتوحة» ثم هاء مكسورة. بعدها ياء بنقطتين من تحتء وبالعين 
المهملة» لم يذكر له الجوهريء, ولم يزد على قوله: إنه اسم رجل. 

قوله: وإذا دخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر ففي وجوب الإحرام قولان: فإن أوجبنا 
فتركه فقد قيل: لا قضاء عليه؛ لعدم إمكانه؛ فإنه لو خرج ليقضي فعودة يقتضي إحرامًا 
جديدًا؛ فلا يمكنه تأدية القضاء لذلك. وعلى هذا: لو صار حطّابا أو صِيّادًا وجب 
عليه» ونسب في «المهذب» ذلك إلى صاحب «التلخيص». وقيل: يجب القضاءء 
وطريقه: أن يُتَصَوَّر بعبور المترددين الذين لا يلزمهم الإحرام للدخول كالحطابين» 
وينسب هذا - أيضًا - إلى صاحب «التلخيص»» قال الإمام: وهو في غاية البعد. 
انتهى كلامه. 

وهذا النقل المذكور ثانيًا عن صاحب «التلخيص» غلط؛ فإن الذي ذهب إليه هو 
ما نقله في «المهذب» عنه. فقال في أول الحج من «التلخيص» ما نصه: وكل عبادة 
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واجبة على المرء إذا تركها فإن عليه القضاء والكفارة» إلا واحدة وهو الإحرام لدخول 
مكة؛ فإنه واجبء ومن تركه فلا قضاء عليه ولا كفارة» إلا في مسألة واحدة قلتها 
تخريبًا: وهو أن رجلا لو دخل مكة بغير إحرام ولم يكن حطابا فلا قضاء عليه» وإن 
صار حطابا فعليه القضاء في القول الذي لا يوجب الإحرام على الحطابين. هذا لفظ 
«التلخيص»» ومنه نقلتٌ. 

قوله: إحداها: أن يدخل لحاجة تتكرر كالحطابين والصيادين فلا يجب عليهم 
الإحرام» وقيل بطرد القولين» وقال في «البحر» عن صاحب «التلخيص»: إنه قال: إن 
قلنا في غيرهم: لا يلزمهم الإحرام» فهؤلاء أولى» وإلا فوجهان. انتهى. 

وهذا النقل عن صاحب «التلخيص» سهو؛ فإن حاصله: أنه حكى قولين فيمن لا 
يتكررء وطريقة فيمن تكررء إحداهما: الجزمء والثانية: ذات وجهين؛ وليس كذلك؛ 
فإن صاحب «التلخيص» جازم بالوجوب فيمن لا يتكرر» وجازم بحكاية قولين فيمن 
يتكرر؛ فإنه قال ما نصه: ويجب على كل من أراد دخول مكة للإحرام بحجة أو عمرة» 
إلا على واحد وهو المملوك» وفيه قول: أنه رخص للحطابين ومن دخلها لمنافع 
أهلها. هذا لفظه بحروفه» ثم راجعت «البحر» فوجدته إنما نقل ذلك عن صاحب 
«الإفصاح»». ثم راجعت «الإفصاح» فوجدت الأمر فيه كما نقله في «البحر) عنه. إلا 
أنه لم يصرح بوجهينء بل قال: فيحتمل وجهين. هذا لفظه. : 

قوله: القسم الثاني: أن يدخلها مقاتلًا لباغ أو قاطع طريق» أو خائقًا من ظالم - فلا 
يلزمه الإحرام؛ لآن رسول الله يكل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرء ولو كان 
محرمًا لم يلبسه وقد كان خائقًا من غدر الكفار وعدم قبولهم للصلح الواقع بينه 
وبين أبي سفيان. انتهى كلامه. 

وما ذكره - رحمه الله - في هذا الفصل قد ذكره -أيضًا - غيره» وفيه أمور: 

أحدها: أن الاستدلال على عدم الوجوب في حق هؤلاء بلبس النبي كلك ذهول 
وغفلة؛ وذلك لأن من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - جواز دخول مكة بغير 
إحرام على القول بالوجوب على غيره؛ كما ذكرهٌ الرافعي وغيره في كتاب النكاح. 

الأمر الثاني: أن قوله: ولو كان محرما لم يلبسهء مع قوله: وقد كان خائمًا من 
غدرهم - كلام متدافع غير مستقيم؛ فإن المحرم الخائف يباح له اللبس بلا خلاف. 
نعم» يستدل بما روى مسلم عن جابر أنه ِل دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام. هذا لفظ إحدى روايات مسلم. 


ف .1 كتاب الحج 


الأمر الثالث: أن تعليل ترك الإحرام واللبس بالخوف كيف يجتمع مع قوله تعالى: 
واه يَتصِمْلك ين لان [المائدة: 71]؟! وفي الحديث: «لما نزلت هذه الآية ترك 
الحرس». 

قوله: وقد حكى فى «البحر» عن والده فيما إذا كان قد وجد الزاد والراحلة في 
بخان رده ام أسلى بومانع" قن انال #جل بتدين غنه آم لا؟ فيه قولان؛ بناء على أن 
الردة تزيل الملك أم لا: فإن قلنا: تزيله» لا يلزمه الحج؛ لأن ملكه زال عن الزاد 
والراحلة قبل استقرار الحج عليه» وهما شرطان في الوجوب؛ فصار كزوال الملك 
بالتلف. وإن قلنا: لا تزيل الملك. لزمه. انتهى كلامه. 

وهذا التصوير الذي نقله - رحمه الله - عن «البحر» مخالف للمذكور فيه؛ فإن 
صاحب «البحر» قال ما نصه: فرع: قال والدي - رحمه الله-: إذا ارتد الرجل بعدما 
وجد الزاد والراحلة وقبل إمكان الأداء» ومضى وقت الحج في الردة: هل يلزمه الحج 
حتى إذا أسلم ومات في الحال هل يقضى عنه أم لا؟ فيه قولان؛ بناء على أن الردة 
تزيل الملك أم لا. هذا لفظه ذكره في أواخر الحج, قبيل باب قتل المحرم للصيد. 

قوله: وإن أحرم - أي: المميز - بغير إذن الولي»؛ وصححناه - قال الرافعي: 
فالزائد على نفقة الحضر يكون على الولي إن لم يحلله. انتهى كلامه. 

لم يصرح الرافعي بأنه على الولي؛ فإنه عبّر بقوله: إذا أحرم بغير إذنه وجوزناه 
حلله. فإن لم يفعل أنفق عليه. هذه عبارته» ولم يبين هل ينفق من ماله أو مال الولي. 

قوله: فرع: لو أراد المولّى أن يُحْرم عن العبدء قال الإمام: إن كان بالعّا فليس له 
ذلك» وهو يحرم عن نفسه. وسكت عن العبد الصغير والقياس: أن يكون الحكم فيه 
كما في تزويجه. انتهى. 

وقد رأيت في «الأم» الجزم بالصحة؛ فقال في أول كتاب الحج: وإذا أذن للمملوك 
بالحج. أو أَحَجَّهُ سيد - كان حجه تطوعًا. هذا لفظ الشافعي. ومن «الأم» نقلته. 
وأقل مراتبه حمله على الصغيرء والتخريج على النكاح مردود؛ فإن هذا فيه ثواب 
وتمرين على العبادة من غير لزوم مال؛ ولهذا جوزناه للوصي والحاكم»؛ بخلاف 
الإجبار على التزويج. ا 

قوله - في شروط الاستطاعة-: وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن 
وخادم وقيل: يباعان» وفرقوا بينه وبين الكفارة: بأن العتق في الكفارة له بدلٌ معدول 
إليه» بخلاف الحجء لكن الذي أورده الأكثرون: الأول. انتهى كلامه. 


كتاب الحج جه ؟ ث8 


وما نقله عن الأكثرين هنا قد نقل عنهم عكسه في كتاب الظهار كما تقف عليه في 
موضعه - إن شاء الله تعالى - والمذكور هنا هو الصواب. 

قوله: ولا يلتحق بالمسكن والخادم الحاجة إلى التزويج؛ فيقدم الحج عليه» اللهم 
إلا أن يخاف العنت؛ فيكون صرف المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج. هذه 
عبارة الجمهور؛ كما قال الرافعي. وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة» والحج على 
التراخي, قال: والأسبق إلى الفهم من التقديم الذي أطلقوه: أنه لا يجب الحج والحالة 
هذه ويصرف ما يملكه إلى مؤنات النكاح» وقد صرح الإمام بهذا المفهوم. قلت: 
الذي حكاه الإمام عن العراقيين العبارة المذكورة. انتهى كلامه. 

وما ذكره - رحمه الله - مُستَدْركًا على الرافعي من أن الإمام إنما حكى عن 
العراقيين ما ذكره الجمهور في عبارتهمء غلط عجيب؛ فإن الإمام قد قال ما نصه: قال 
العراقيون: لو فضل شيء. وخاف العنت لو لم يتزوج» وكان بحيث يباح له نكاح 
الأمة - لم يلزمه أن يحجء بل له صرف المال إلى النكاح؛ لأنه في حكم ضرورة 
ناجزة» والحج على التراخي؛ فإذن لا استطاعة ولا وجوب. هذا لفظ الإمام بحروفه. 
وكأن المصنف اقتصر على نقل أول الكلام ولم ينظر آخره؛ فوقع في هذا الغلط 
الفاحش؛ إذ لا ينبغي الاستدراك إلا بعد تثبت. 

قوله: لما روى البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله» إن فريضة 
الله في الحج على عبادة أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على 
الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم». قالت: أينفعه ذلك؟ قال: «نعم؛ كما لو كان على 
أبيك دين فقضيته نَمَعَهُ) فشبّه الحج بالدين الذي لا يسقط؛ فوجب أن يتساويا في 
الحكم. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذه الزيادة - وهي قوله: قالت: أينفعه... إلى آخر الحديث - ليست في 
«الصحيحين» ولا في أحدهما؛ بل فيهما الحديث بدونها. نعم» رواها في الحديث 
المذكور الشافعي في «الإملاء»» ورواها - أيضًا - أحمد والنسائي بإسناد جيد كما 
قاله النووي في «شرح المهذب»» لكن عن رجل لا عن امرأة. 

قوله: واعلم أن قول الشيخ: «ولا يؤدي نذر الحج وعليه فرض الإسلام»» يجوز أن 
يريد بفرض الإسلام: حج الإسلام» ويجوز أن يريد به فرض الإسلام من حج أو 
عمرة على الجديد. حتى إنه إذا كان قد حج الفرض ولم يعتمر لا يُحْرم بحجة نذرهاء 
وهذه الصورة لم أقف فيها على شيء. لكن الذي يظهر الجواز؛ إذ لو امتنع ذلك 


كن جء ؟ كتاب الحج 


لامتنع أن يحرم بالعمرة ة تطوعًا من اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج ج. انتهى كلامه. 

وما ذكره 0 ١‏ 
ليحج عن الغير» حتى فرع الرافعي قبيل باب المواقيت على ذلك فرعا فقال: لو 
استأجر للحج من حج ولم يعتمرء أو للعمرة من اعتمر ولم يحجء فقرن وأحرم بما 
واجبا أولى: 
ير وق الشيخ ف بيجي ده ومو يد يان يق الا و درج 

من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات؛ ومن لم يحرم إلا بالحج من 
الميقات فى سنة - عن أن يكون مفردّاء وقد قال القاضي الحسين والإمام: إنه مفرد 
في كل واحد منهما بلا خلاف. وصرح به الغزالي في الأولى. وإن أريد به بيان الإفراد 
الذي هو أفضل من التمتع والقران فهو يُخرجهما - أيضًا - لكن قد صرح بإخراج 
الأخير وإدخال الأول الرافعى حيث قال: إن محل كون القران أفضل إذا اعتمر في 
تلك السنة» أما لو أخر فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن 
سنة الحج مكروه... إلى آخر ما قاله. 

اعلم أن الرافعي لما ذكر صورة التمتع - وهي الإحرام بالحج بعد الفراغ من 
العمرة - ذكر لوجوب الدم شروطاء ٠»‏ منها : الإحرام بالعمرة ذ في أشهر الحجء ومنها: ألا 
يعود في الإحرام بالحج إلى ميقات من المواقيت الشرعية... إلى آخر الشروط 
الوق في وجوب الد. لم حكن خلا في أنه عل هي شروط لوجوب لد ف 
أم لكونه متمتعًا؟ وقال: إن الأشهر الأول حتى يكون متمتعًا لا دم عليه. وإذا تقرر 
ذلك فالكلام مع المصنئف في أمرين: 

أحدهما: فيمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات؛ فإن حاصل 
كلامه فيه الاعتراض على الشيخ في الحكم عليها بعدم الإفراد» وأن ذلك لا خلاف 
تسود رواج ع راف أذ االمسهرر افو ءا ابعل كوم لفو > غير أن 
الرافعي ذكر ذلك فرعا في آخر المسألة؛ فذهل المصنف عنه. 

الأمر الثاني: وهو مستمد - أيضًا - مما قلنا: إنه نقل عن الرافعي أن هذه الصورة 
أفضل من التمة والقران» وهو غلط سببه أنه بناه على أن الرافعى يجعل هذه من 


كتاب الحج جه ١‏ 


صور الإفراد» ثم إنه رأى كلامه في الإفراد يقتضي أن تفضيله دائر مع وقوع العمرة في 
سنة الحجء تقدمت أو تأخرت؛ فحكم بتفضيل هذه الصورة» والفرض أنها ليست من 
الإفراد أصلاء فما دل عليه كلام الرافعي وهو أن شرط تفضيل الإفراد اعتماره في 
تلك السنة صحيح. إلا أن الإفراد عنده أن تكون العمرة بعد الحجء فإن تقدمت كان 
تمتعاء سواء وقعت في أشهر الحج أو قبله. 

قوله: ولو أدخل الحج على العمرة بعد أن أفسدهاء فقيل: ينعقد الحج صحيحاء 
وقيل: ينعقد فاسداء وقيل: لا ينعقد. 

ثم قال ما نصه: وإذا قلنا: يكون فاسداء فهل ينعقد على الصحة ويفسد على 
الاتصالء أو ينعقد على الفساد؟ فيه احتمالان. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لم يقف في هذه المسألة على نقل» وهو غريب؛ فقد صرح 
الرافعي بالمسألة» وحكى فيها وجهين, فقال: فعلى هذا ينعقد فاسدّاء أو صحيحًا ثم 
يفسد؟ فيه وجهان. هذا لفظه. ثم صحح الأول» ذكر ذلك قبيل الفصل الثاني المعقود 
لتبيين الإحرام؛ وكان عذر المصنف في عدم وقوفه عليه أنه مذكور في غير مظنته. 

قوله: ولا يجب الدم على القارن والمتمتع إلا إذا لم يكونا من حاضري المسجد 
الحرام» وحاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة» والمتبادر إلى الفهم: أنهم المستوطنون ذلكء؛ دون المقيمين فيه والمسافرين 
الحاصلين فيه. 

ثم قال ما نصه: وقد علل في «الوجيز» عدم إيجاب الدم عليه فيما إذا عنْ له 
الإحرام بالعمرة بعد دخوله مكة بأنه صار من الحاضرين؛ إذ ليس يشترط فيه قصد 
الإقامة. وقال الرافعي عقبه: إن هذا لم أجده لغيره بعد البحث. بل كلام عامة 
الأصحاب ونقلهم عن نصه في «الإملاء» و«القديم» ظاهر في اعتبار الإقامة» بل في 
اعتبار الاستيطان» مع أن الصورة أولًا متعلقة بالخلاف في أن من قصد مكة هل يلزمه 
الإحرام بحج أو عمرة. قلت: وما أنكره إن كان هو الحكم فهو ما أورده الماوردي 
حيث قال: من مر بميقات بلده يريد حجّّا أو عمرة» فلم يحرم من ميقاته» بل جاوزه 
وأحرم من الحل - ينظر في موضع إحرامه: فإن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر 
فيها الصلاة فلا دم عليه لتمتعه ولا لقرانه؛ لأنه قد صار كحاضري المسجد الحرام. 
وكذا القاضي الحسين عند عد شرائط إيجاب الدم على المتمتع: الشرط الخامس: أن 
يحرم بالعمرة من الميقات» فإن جاوز الميقات ثم أحرم بها لم يلزمه دم التمتع» وعليه 


1 1 كتاب الحج 


دم الإساءة» نص عليه» فمن أصحابنا من قال به. ومنهم من قال: إن بقي بينه وبين مكة 
مسافة القصر يلزمه دم المتعة ودم الإساءة» وإن بقي دون مسافة القصر لم يلزمه دم 
المتعة» ويلزمه دم الإساءة» وحمل النص عليه. وقد حكى الرافعي - أيضًا - هذا في 
موضع آخرء والنص المذكور نسبه الشيخ أبو حامد إلى القديم» وكذلك البندنيجي 
ولم يحك سواه. 

وإن كان ما أنكره كونّهُ جعله من حاضري المسجد الحرام فهو قريب؟ لأن غيره 
قال: إنه كهم كما ذكرناء وإذا كان كهم صدق عليه أنه منهم تجورًاء والله أعلم. هذا 
اآخر كلامه؛ رحمه الله! 

واعلم أن هذه المسألة التي نقلها عن الماوردي مستدركا بها على الرافعي في 
قوله: إنه لم يجدها لغير الغزالي - ليست هي المسألة التي تكلم فيها؛ لأن مسألة 
الغزالي أن يجاوز غير مريد للنسكء. وصورة المسألة التى نقلها عن الماوردي: أن 
بان درينا له بل قد ذكر الماوردي - أيضًا - مسألة الغزالي بعينهاء فقال: إذا صح 
ال أمز يك وخاضريها ادم علوم في لصحيام ركرائوي تكللك من وخلها لا يزيد 

حجا ولا عمرة» ثم أراد أن يتمتع أو يقرن - فلا دم عليه. هذا كلام الماوردي» 
والعجب من المصنف حيث ترك هذه التي هي عين مسألة الغزالي وذكر غيرها. 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج؟ ١مهة‏ 


وصرح الماوردي والقاضي الحسين بالخلاف في الصغير الحي والكبير؛ من جهة 
أن للكلب اختيارًا. 

وخصه الإمام بما إذا كان لا يتحرك بحركة المصلّيء ولم يتعرض غيره لذلك. 

وحكى المراوزة وجهًا آخر: أن الحبل إن كان مربوطًا في ساجورء والساجور في 
عنق الكلب - لم تبطل» وإن كان الحبل مربوطًا في عنق الكلب بطلت. 

وقالوا: إن الخلاف يجري فيما لو أمسك حبلًا مربوطًا في عنق حمار و7" على 
الحمار نجاسة» لكن بالترتيب» وأولى هنا بالصحة. ْ 

و [ربط الحبل]”'' في يده أو وسطه فيما ذكرناه كالمسك باليد» والبغوي جزم في 
الشد بالبطلان» وحكى الخلاف في المسك”" باليد. 

ولا خلاف في أنه لو وضع الحبل تحت رجله [وصلى]”*؟: أن صلاته صحيحة؛ 
لفقد الحمل. 

ونيا * لى كند شفاة اق سفن نيا نشاتة» كافك السفينة فخ المناء فقن أطلق 
ابن الصباغ فيما إذا لات الحبل بيده في البطلان وجهين» وخصنييا القاضي أبو 
الطيب بما إذا كانت السفينة كبيرة» ولا يلقى شىءٌ من الحبل النجاسة» وقال: إن 
الأصح الصحة» وجزم [القون](© بالبطلان”) فيما إذا كانت السقينة صغيرة بحيث 
تنجر بجره لهاء أو كبيرة وطرف الحبل يلاقي النجاسة. 

وما أطلقه ابن الصباغ إليه يميل كلام العراقيين [الذي]”"' حكاه الإمام عنهم؛ فإنه 
حكى الخلاف فيما لو أمسك بيده حبلا وطرفه نجسء لكنه لا يتحرك بحركته. 

والقاضي الحسين حكى الخلاف فيما لو أمسك طرف عمامة طاهرة وطرفها 
الآخر نجسء ولم [يقيده بعدم]” التحرك بحركته. 

ولو كانت السفينة في البر» أو كان قد وضع الحبل تحت رجله وهي في البحر - 
لم تبطل قولًا واحدًاء صغيرة كانت أو كبيرة. 


)١(‏ في أ: أو. (؟) في أ: ربطك الحمل» ج: ربط الكلب. 
(8) في ج: الشد. (:) سقط في ج. 
(5) سقط في ج. (5) زاد في ج د: و. 


)١!/(‏ سقط في أ (6©9 فى ج: فقيده يعدم ود: يقيده بعذ. 


باب الموافيت 


قوله: ولو جاوز الميقات مريدًا للنسكء. وأحرم دونه حرم عليه ذلك» ولزمه دم 
فإذا عاد إلى الميقات محرما سقط الدم على الصحيح. 

ثم قال: وعلى هذا قال في «البحر»: يكون من أراد النسك مخيّرًا بين ثلاثة أشياء: 
بين أن يحرم قبل الميقات» وبين أن يحرم دونه ثم يعود إليهء ولا يكون مسيئًا في 
واحد منهماء وعلى قول من قال: لا يسقط الدمء لا يخرج عن الإساءة بذلك. فجعل 
كونه مسيئًا وغير مسيء مبنيًا على الوجهين. وفي «ابن يونس» تفريعا على قول 
السقوط: أنه هل يكون مسيئًا أم لا؟ فيه وجهانء ولعله أخذهما من إطلاق صاحب 
«الفروع» القول بأنه إذا مر بالميقات مريدًا للنسكء» وجاوزه ولم يحرم ثم أحرم دونه 
وعاد إليه - فظاهر المذهب: أنه لا يكون مسيئاء وقيل: هو مسيء بأصل المجاوزة. 
وهذا الإطلاق يمكن حمله على ما قال فى «البحر)؛ فلا تمسك به. انتهى كلامه. 

وحاصله: أنه لم يطلع على خلاف أن الأنلاء: تفريعًا على قول السقوط؛ فلذلك 
أنكر على ابن يونس إثبات الخلاف» وزعم أن صاحب «الفروع» أطلقه. وتوهم أنه 
أخذه من إطلاقه. وليس الأمر كذلك؛ بل قد صرح صاحب «البيان» بالوجهين تفريعًا 
على هذا القول» وأن صاحب «الفروع» نقلهما كذلكء ومن «البيان» أخذ ابن يونس» 
ورأيت في كتاب «القولين والوجهين» للمحاملي مثله - أيضًا - فقال ما نصه: يسقط 
عله النى وطاعر الجذهي» أله لم بره يذلك لجرا تتويع اشتحانا نو قال: أمياد 
وأثم. هذه عبارته. 

واعلم أن مراد صاحب «البيان» بصاحب «الفروع» هو سليم الرازي» كما أوضحته 
في كتاب «الطبقات»» فاعلمه. 
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قوله : أما التطيب في ثوبه فقد قال في القديم: واجب أن يجمّر رحله وثيابه. فمنهم 
من أجراه على ظاهره؛ وقال: له أن يطيب ثياب بدنه للإحرام كما يطيب بدنه» ويكون 
مستحبًا كما حكاه القاضي الحسين» وهو الذي صححه الإمام. انتهى كلامه بحروفه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الإمام من أن الصحيح إجراء القديم على ظاهره. 
حتى يجوز له ذلك» ويكون مستحيًا - سهو منه؛ فإن الإمام إنما صحح الجواز فقطء 
ولم يتعرض لكونه مستحبّاء فقال ما نصه: ولو طيب المحرم قبل الإحرام إزاره أو 
رِدَاءة» وتوشح واتّزرء ثم أحرم - فحاصل ما قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن ذلك 
يسوغ كما يسوغ تطييب البدن, والثاني: لا يجوز؛ فإن الطيب يبقى على الثوب 
وينمحق على البدن. والثالث: أنه إن لم يكن عينا فلا بأس» وإن كان عيئًا لم يجزء 
والأصح: أنه لا يمنع تطيبب الثوب. هذا لفظه بحروفه. ولم يذكر ما يخالفه. 

قوله : ولو نوى إحرامًا كإحرام زيد. وكان إحرام زيد فاسدًا - ففي انعقاده مطلقا 
وعدم انعقاده وجهان في «تعليق» أبي الطيب مشبهان بوجهين حكاهما فيما لو نذر 
صلاة فاسدة: هل يلزمه صلاة صحيحة. أو لا يلزمه شيء؟ وقال في «الروضة»: إن 
الصحيح: الثاني. انتهى كلامه. 

وهو يوهم أن تصحيح النووي عائد إلى المسألة الأولى فقط؛ لكونها هي 
المقصودة بالذكرء وحكاية الوجهين في الصلاة لغرض التشبيه» أو يعود إليهما معَاء 
وليس الأمران كذلك؛ بل صحح في مسألة الإحرام من «زياداته» انعقاده» وصحح في 
الصلاة عدم الانعقاد. 

قوله : وإن أحرم بنسكء. ثم نسيه - ففيه قولان: الجديد: أنه ينوي القران» وظاهر 
كلام الشافعي في «الأم» و«الإملاء»: أنه يلزمه ذلك. وهو المفهوم من كلام 
الأصحاب» وبه صرح الماوردي». وفي «النهاية»): أنه لا يجب. 

ثم قال عقبه: وإذا نوى القران وأتمه سقط عنه حجة الإسلام بلا خلاف» وهل 
تسقط عمرته؟ إن جوزنا إدخال العمرة على الحج فنعم» وإن منعنا فالمذهب في 
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«تعليق» البندنيجىي وغيره: أنها لا تسقط. وعن أبى إسحاق: أنها تسقط؛ لأن النسيان 
ضرورة. قال في «البحر» وغيره: إنه ضعيف. انتهى. 

واعلم أن حاصل كلامه أن المعروف وجوب نية القران» وأن الحج فقط يحصل 
له. إذا علمت ذلك. فاعلم أنه إذا نوى الحج فقط حصل له بلا شك؛ لأنه إن كان 
مجرمًا بالحج فقطء أو بالقران فتجديد نية الحج لا تضرء وإن كان محرمًا بالعمرة 
حصل له الحج - أيضًا - لأن إدخاله عليها جائزء فإذا كان الحج حاصلًا إذا نواه ولم 
يزد عليه ولا يحصل له بنية القران زيادة عليه - أعني على الحج - فكيف يعقل مع 
ذلك إيجاب نية العمرة - أيضًا - لأنه إيجاب شىء لا فائدة فيه أصلا؟! ورأيت فى 
«المجموع» للمحاملي: أن أبا إسحاق له في حصول العمرة وجهان: أحدهما: ما جزم 
المصنف بنقله عنه» والثانى: كمقالة الجمهور. 

قوله : ثم لو زاد على تلبية رسول الله كلخ لم يكن مكرومًا. 

ثم قال: وقد حكى الشيخ أبو حامد أن أهل العراق ذكروا عن الشافعي: أنه يكره 
الزيادة على ذلك» وغلطوا فيه؛ فإن المنقول عنه ما ذكرناه» وهو ما أورده الفوراني. 
انتهى كلامه بحروفه. 

واعلم أن الفوراني قد جزم بكراهة الزيادة» كذا رأيته في «الإبانة» له. 

قوله : تنبيه: لبيك: من «التلبية»» وهى إجابة المنادي» والقصد بها هاهنا إجابة 
إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - التي أمر بها؛ كما تقدم في أول 
الباب. انتهى. 

وما ذكره من تقدم ذلك في أول الباب سهو. نعم تقدم ذلك في أول كتاب الحج. 

قوله : قال: وإذا أخْرّم حَرّم عليه لبس المخيط في جميع بدنه. 

اعلم أن الشيخ - رحمه الله - قد ذكر بعد هذا مسألة أخرىء فقال: فإن فعل ذلك 
لزمه الفدية. ونسي المصنف هذه المسألة؛ فلم يتعرض لها ولا لشرحها. 

قوله : فإن لم يجد إزارًا جاز أن يلبس السراويلء أي: الذي لا يتأتى الاتزار به لو 
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فتق. 

ثم قال: ولا يقال: ما الفرق بينه وبين القميص؛ حيث لا يجوز لبسه إذا لم يجد 
رداء لإمكان ارتدائه بالقميص؟ لأنا نقول: المسألة مصورة في المحرم الذي لا يمكنه 
الاتزار بالسراويل لو فتقء أما إذا أمكن فالذي أورده الجمهور: أنه لا يجوز لبسه على 
هيئته. انتهى كلامه. 
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واعلم أنه إذا عدم الإزار» فإن تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه 
بلا شك؛ كما في الارتداء بالقميص» وقد جزم به النووي في «شرح المهذب»» وإن 
تأتى بعد فتقه جاز لبسه عند الأكثرين كما قاله الرافعي؛ فإنه نقل المنع عن الإمام 
والغزالي فقط. 

ثم قال: لكن الأصح عند الأكثرين إنما هو الجواز. وذكر مثله في «الشرح الصغيرا 
- أيضًا - وبالغ فيه النووي في «شرح المهذب» فحكى طريقين» وصحح طريقة 
القطع بالجواز» ونقلها عن الأكثرين. 

إذا علمت ذلك علمت أن جميع ما قاله المصنف خطأء فتأمله» وقد تفطن 
المصنف لبعضه؛ فكتب على حاشية الكتاب أن المنقول في مشاهير الكتب خلافه. 

قوله : ويحرم عليه شم الآدهان المطيبة كدهن الورد والزنبق والبان المنشوش - وهو 
المغلي بالمسك ونحوه - بالقياس على المنصوص عليه. وقد أطلق الإمام الحكاية عن 
الشافعي: أن البان ودهنه ليس بطيب» وعن بعض المصنفين: أنه يعتبر عادة كل ناحية في 
طيبهاء وقال: إنه فاسد؛ فإنه يشوش القواعدء وقال الغزالي: إنه غير بعيد. والأكثرون 
أطلقوا القول بأنه طيب» وقيده المصنف والماوردي والبغوي بأن يكون منشوشًا - وهو 
المغلي بالمسك ونحوه - وقالوا: إن البان غير المغلي ليس بطيب. قال الرافعي: ويشبه 
أن يكون من أطلق القول بأنه ليس بطيب» مراده: غير المنشوشء ومن أطلق بأنه طيب 
أراد: المنشوش. قلت: لكن كلام القاضي الحسين ينفي هذا الحمل؛ فإنه قال: البان يحرم 
على المحرم استعماله.» سواء شمهء أو اتخذ منه الدهن واستعملهء أو عصر ماءه 
واستعمله. انتهى كلام ابن الرفعة. 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما قاله الشيخ من تحريم شم الأدهان المطيبة» ووافقه عليه المصنف 
- مردود مخالف لكلامهم؛ لم أر أحدًا قد قال به؛ بل الذي قاله الأصحاب: أنا إذا 
قلنا: إن هذه الأدهان من الطيبء كان استعمالها حرامّاء هكذا عبّروا به ومنهم 
الشيخ في «المهذب» والنووي في «شرحه» له» والرافعي في كتبه» فلم يقل أحد 
منهم بتحريم الشمء بل الاستعمال» واستعمال مثلها إنما هو بالاستهلاك» ويؤيده 
تصريح المصنف تبعًا للأصحاب كلهم: أن شم ماء الورد لا يحرم. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن الإمام عن بعض المصنفين» كلامه يقتضي أنه نقله في 
البان خاصة؛» وليس كذلك؛ بل حكاه - أعني الإمام - في كل طيب؟ فإنه بعد ذكره 
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لما يحرم من أنواع الطيب قال ما نصه: فهذا قولنا فيما يكون طيبّاء وقد ذكر بعض 
المصنفين أن من أصحابنا من يعتبر عادات كل ناحية فيما تتخذ طيبّاء وهذا فاسد 
مشوش للقواعدء ولا خلاف أن ما يطعم في قطر ملتحق بالمطعومات في الربا. هذا 
لفظه بحروفه» وهو صريح في تعميمه. لا في البان بخصوصه والذي أوقع المصنف 
فيما وقع فيه: أن البان وقع تأخيره عن سائر أنواع الطيب» وتعقيب هذا النقل له على 
سبيل الاتفاق؟ فتوهم المصنئف عوده إليه لعدم تأمله للكلام بآخره. 

الثالث: أن ما قاله - رحمه الله - من الرد على الرافعي بهذا الكلام المنقول عن 
القاضيء كلام عجيب؛ فإنه ليس فيه إلا أن البان طيب» وليس فيه تقييد بكونه منشوشًا 
أق غير «متشوكن» وهذا هو عين ما نقله الرافعي عن الجمهور. 

واعلم أن (الزنبق»: بزاي معجمة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم باء موحدة مفتوحة» 
ثم قاف. قال في «شرح المهذب»: هو دهن الياسمين الأبيضء قال: ولم يخصه 
الجوهري بالأبيضء وهو لفظ عربي. 

وأما (المنشوش»: فبميم مفتوحة» ونون ساكنة» وشينين معجمتين - هو المغلى» 
قال الجوهري: النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلى. 

قوله: ويجوز له النيلوفر والبنفسج؛ لأنهما لا يُتخذ من يابسهما طيب؛ فأشبها 
الأترج والسفرجلء قال الإمام: وفي النفس من الأترج والنارنج شيء, وألحق التفاح 
بالسفرجل. وستعرف ما حكاه غيره فيه. انتهى. يعني أن غير الإمام قد حكى في 
التفاح ما يخالف كلام الإمام» ثم ذكر بعد ذلك ما أحال هذا الموضع عليه» فقال بعد 
المذكور في باب جامع الأيمان» والقولان يجريان - أيضًا - كما قال في «المهذب» 
أبي حامد والقاضى الحسين. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أنه كما فسر الريحان الفارسى هنا بالضيمران المذكور فى الأيمان فسر 
الضيمران المذكور هناك بالريحان الفارسي المذكور هناء وهو تفسير دَوْريٌ وقع غيره 

الأمر الثاني: أن ما حكاه الشيخ في «المهذب» من جريان القولين في النبق غلط؛ 
فإن النبق لا ذكر له فيه بالكلية؛ ولهذا لم يتعرض له النووي في «شرحه» له ويبعد 
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جريان الخلاف فيه؛ لما ستعرفه. 

الأمر الثالث: أن حكاية القولين في التفاح - أيضًا - غلط؛ بل يجوز شمه بلا 
خلاف كما هو موجود في كتب الأصحاب, وصرح بذلك - أعني بنفي الخلاف فيه - 
جماعة منهم النووي في «شرح المهذب»» وكيف يمكن أن يقال بجريان القولين فيه» 
وبالجواز جزمًا في الأترج؟! وهو - أيضًا - يبطل ما ادعاه في .النبق» ويوضح الوهم 
السابق ذكره» وهذا الذي وقع فيه المصنف سببه تحريف «اللمّاح) الذي أوله لام ب 
“: المعروف؛ فإن الجماعة الذين نقل عنهم ذلك ذكروه في «اللفاح» وهو مثله 

في الحروف والود 3 لقطا وفيل + ]لك كك با طون أن أول هذا لام» وذاك تاء. وهو 
وف أكبر من التفاح وأطيب رائحة» وقد نقل في «شرح المهذب» عن البندنيجي 
حكاية القولين في اللفاح - باللام - وهو أحد الجماعة الذين نقل عنهم المصنف 
ذلك. ولولا أن المصنف حين ذكر التفاح أولًا أحال على هذا الكلام - كما سبق - 
لكان يمكن أن يقال: إن ذلك سَبْقُ قَلَم منه. 

قوله: قال الأصحاب: أما الجلوس عند الكعبة وهى تجمّر - أي: تبخر - فلا 
يكره» وإن قصد ذلك لأجل الطيب»ء وأما الجلوس عند العطار وعند المتطيب فقد قال 
البندنيجي: إنه ينظر: فإن كان لغير شم الطيب لم يكره قولا واحدّاء وإن كان لشم 
الطيب كره» وأطلق الرافعى حكاية قولين فيما إذا جلس عند الكعبة وعند حانوت 
العطار» وقالفإة امتجيهما: الكزاعة رتك عون القاضي الحسين: أن الكراهة ثابتة لا 
محالة» والخلاف في وجوب الفدية. والذي رأيته في «تعليقه»: أنه هل يكره أن 
يستنشق الروائح الطيبة؟ فيه وجهانء وينبغي أن يخرّجٍ في وجوب الفدية - إذا قصد 
الاستنشاق - وجهان؛ كالصائم إذا فتح فاه حتى وصل إلى جوفه غبار الطريق وغربلة 
الدقيق؛ فإن في حصول الفطر به وجهين. انتهى كلامه. 

واعلم أن التخريج الأخير - أيضًا - من كلام القاضيء إذا علمت ذلك ففيه أمور: 

أحدها: أن مقتضى كلامه في نقله عن الرافعي أنه لم يفصل بين أن يقصد الشم أو 
لا يقصدء بل حكى قولين» وصحح الكراهة» وليس كذلك؛ فإن المذكور في 
«الرافعي» إنما هو التفصيلء فقال: أحدهما: لو عبق به الريح دون العين؟ بأن جلس 
في حانوت عطارء أو عند الكعبة وهي تجمّرء أو في بيت يجمر ساكنوه فلا فدية؛ لأن 
ذلك لا يسمى تطيبا. ثم إن قصد الموضع لا لاشتمام الرائحة لم يكره» وإن قصده 
لاشتمامها كره على الأصحء وعن القاضي الحسين: أن الكراهة ثابتة لا محالة» 
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والخلاف في وجوب الفدية. هذا لفظ الرافعي» وقد ظهر لك - أيضًا - من كلام 
الرافعي: أنه لم يحك قولين بخصوصهماء بل حكى خلافا محتملا للقولين 
وللوجهين. نعم» جعله النووي في «الروضة» قولين. 

الأمر الثاني: أن ما نقله الرافعي عن القاضي الحسين لم يعزه إلى «تعليقته»» بل 
عبر بقوله: وعن القاضي - كما تقدم - والنقل المذكور قد حكاه المتولي في «التتمة) 
عن لفظه. لا عن تصنيفه» فقال بعد حكاية القولين: وكان القاضي الإمام الحسين 
يقول: إذا قصد القعود عند العطار أو عند الكعبة لاستنشاق الرائحة فهو مكروه» 
والاختلاف في وجوب الفدية. هذا لفظ المتولي» ولمّا لم ينظره الرافعي في كلام 
القاضي عبّر بقوله: «وعن»» ولم يجزم به؛ تقليدًا للمتولي مع أنه تلميذ القاضيء وهذا 
في غاية الاحتراز والتحرير. ثم راجعت - أيضًا - «التعليقة» للقاضي فوجلته كما نقله 
المتولي أو قريبًا منه؛ فإنه بعد ذكره لما نقله ابن الرفعة عنه من تخريج الوجهين في 
وجوب الفدية قال: ثم المستحب ألا يجلس عند العطارين» ولا يدخل البيت الذي 
يخزن فيه العود. هذا لفظه؛ فتلخص من «تعليقة» القاضي: أنه لا ينبغي له فعله. فإن 
فعل ففي الفدية وجهان, وهو عين ما نقله الرافعيء إلا أنه لم يصرح بالكراهة. وأما ما 
ذكره المصنف عن «تعليقة» القاضي فهو مسألة أخرى؛ لأن كلام الرافعي فيما إذا 
قصد الموضع لذلك». وهو أخص مما تكلم فيه ابن الرفعة؛ إذ يصح حمل الوجهين 
المذكورين في «التعليقة» على ما إذا لم يقصد الموضع ولكن وصل إليه في مروره؛ 
ونحو ذلك. 

الأمر الثالث: أن ما اقتضاه كلامه من مخالفة الرافعي للأصحاب وانفراده عنهم في 
حكاية الخلاف فى الجلوس عند الكعبة بقصد الطيب» فليس كذلك» وعجب - أيضًا - 
ذا القافيي تنا دكن المسالة علل: فى آخعرها غلم وخوب القدية بقولة !لآلا للم يمي 
الطيب. هذا لفظه» وقال في «التتمة»: السابعة: إذا جلس عند الكعبة وهي تجمّرء فإن لم 
يكن قصده اشتمام الرائحة بل قصده القربة فلا يكره؛ وأما إذا قصد الدنو من الموضع 
لأجل شم الطيبء ذكر الشيخ أبو حامد قولين: أحدهما: لا يكره؛ لأنه لم يحصل 
مستعملا للطيبء والثاني: يكره. هذه عبارته» ثم نقل عن القاضي سماعا ما هو أبلغ منه. 
وهو الجزم بالكراهة» كما سبق نقله عنه. وقال القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: قد ذكرنا 
أن جلوسه عند العطار واجتيازه في سوق العطارين جائزء وكذلك جلوسه في الكعبة 
وهي تجمّرء وكذلك إذا دخل البستان. ْ 
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ثم قال: إلا أنه يكره له قصد هذه المواضع لشم الروائح. هذا لفظه؛ ولم يتعرض 
الإمام ومن تبعه - كالغزالي - للمسألة؛ بل إنما تكلم عن الفدية وعدمهاء وكذلك 
جماعة منهم الماوردي. نعمء ذكر البندنيجي في «تعليقه» كما ذكر المصنف. 

واعلم أن استمداد «الكفاية» من خمسة كتب: «تعليقة» القاضي الحسينء و”تعليقة) 
البندنيجي و«تعليقة» أي الطيب» و«النهاية» و«التتمة»)» فهذه هي التي أغلب نقله منها؛ 
فلذلك لم أذكر لك ما عداها من الذين سوًوا بين الكعبة وغيرها. ويلي هذه الخمسة 
جماعة آخرون ينقل عنهم كثيراء وقد علمت أنه لم يقل بما ذكره من هؤلاء الخمسة 
إلا البندنيجي. وقد نقل النووي في «شرح المهذب» كلامه. 

ثم قال: وليس كما قال؛ بل المذهب طرد الخلاف في الجميع. فصح ما قاله 
الرافعي» وبطل ما دل عليه كلام المصنف من انفراده بذلك. 

قوله الثاني: إذا قبل المحرم بيع الصيد أو هبته» وقبضه - فعليه رده إلى صاحبه. 

ثم قال: ولو لم يرده إلى صاحبه حتى مات في يده. وقد قبضه على حكم البيع 
والهبة - لزمه الجزاء» وضمنه لمالكه بالقيمة في البيع» دون الهبة؛ لأنه لم يدفعه إليه 
على أن يستحق لأجله عوضا؛ كذا قال الشافعي نضًا في الهبة» وهو مبني على أصح 
الوجهين في «الروضة» في أن الهبة الفاسدة غير مضمونة» وقد سوى الرافعي بين 
الهبة والبيع والوصية؛ وجعل الكل مضمونا عليه بالجزاء والقيمة. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعى من تسويته بين الأمور الثلاثة غلط؛ فإنه إنما أوجب الضمان 
في البيع بخاصة كما هو الصواب» فقال بعد حكاية'الخلاف في الثلاثة المذكورة:ها 
نصه: فإن صححنا هذه العقود فذاك» وإلا فليس له القبضء فإن قبض فهلك في يده 
فعليه الجزاء لله - تعالى - والقيمة للبائع. هذا لفظه؛ فانظر كيف لم يذكر أنه تلزمه 
القيمة للمالك حتى تدخل فيه الهبة والوصية» بل خصص البائع باللزوم حتى تخرجا 
عنه. والذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو النووي؛ فإنه بعد اختصاره لكلام 
الرافعي على الصواب حصل له ذهول عما قرره» بحيث أداه إلى أن ظن فيه خلاف ما 
هو عليه؛ فبادر إلى التصريح بما ظنه والاعتراض عليه» والمصنف هنا قد صرح بنقله 
عن «الروضة»» فرأى هذا الموضع فقلده فيه» وهو موضع غريب؛ فراجع «الروضة» 
تتعجب لما وقع له. 

قوله: ولو صال عليه حلال راكب حمار وحشء. ولم يتمكن من دفعه إلا بقتل 
الحمار - قال الصيدلاني: ففي الجزاء قولان للقفال» والذي أورده الأكثرون منهما: 
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وجوبه. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن القولين للقفال حتى يقتضي أنهما وجهانء» ليس كذلك؛ ففي 
«النهاية» وكتب الغزالي: أن القفال حكاهما 517 وكأن الموقع للمصنف في هذا 
إنما هو كلام وقع للنووي. 

قوله: وفي موضع آخر أيّد الفرق - يعني: الإمام - بأنه لو حلف لا يدخل داراء 
فدخلها مجنوئًا - لم يحنث قولَا واحدّاء ولو دخلها ناسيا ففيه قولان. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الإمام من نفي الخلاف في المجنون وأقره عليه» قد 
ذكر مثله - أيضًا - في كتاب الأيمان نقلا عن البندنيجي» وليس كذلك؛ بل. في 
المجنون - أيضًا - قولان حكاهما المصنف في باب الإيلاء عن «التتمة) 
و«التهذيب». ذكره عند قول الشيخ: قال: فإن جامع» وأدناه أن يغيب الحشفة في 
الفرج - فقد وفاها حقها 

تنبيه: ذكر المصنف في هذا الباب «الضماد)» وهو بكسر الضاد المعجمة بعدها 
ميم» وفي آخره دال مهملة: اسم للعصابة المجعولة على الجرح» تقول منه: ضمد 
الجرح يضمّده ضمدًاء على وزن: أكل يأكل أكلاء إذا شده بالضمادء وقد حرف 
المصنف هذه اللفظة» فاعلم ذلك. 
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قوله : تنبيهان: أحدهما: أن كلام الشيخ يفهم أن المباشرة فيما دون الفرج بغير 
شهوة لا توجب الكفارة» وظني أني رأيته كذلك في كتب العراقيين» ويؤيده تقييدهم 
إيجاب الفدية بوجود الشهوة» سواء أنزل أم لم ينزل» لكن الماوردي قال فيما إذا قبل 
زوجته بشهوة: وجبت الفدية» وإن قبلها وهو قاصد غير الشهوة» كما إذا قبل زوجته 
عند قدومه» وقصد تحية القادم» ولا شهوة - فلا تجب وإن لم يكن له قصد أصلاء 
لكن ظاهر الحال يدل على أنه لم تكن شهوةً» كما إذا قبلها عند القدوم وهو غافل عن 
القصدين: فهل تجب؟ فيه وجهانء ووجه المنع: اعتبار ظاهر الحال» وهذا يدل على 
أن مجرد المباشرة توجب الفدية» إلا أن يقصد بغير شهوة. انتهى كلامه. 

فيه أمران: أحدهما: أن توقفه لا وجه له؛ فإن المعروف أنه لا حرمة ولا فدية حتى 
قال النووي في «شرح المهذب:: وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف» ولا 
فدية فيه بلا خلاف» وأما قول الغزالي: تحرم كل مباشرة تنقض الوضوءء فغلطوه فيه» 
هذا لفظه. نعم» ما ذكره النووي في انفراد الغزالي بذلك وتغليطه» ليس بجيد؛ فإن 
الإمام قد جزم بذلك أيضًا. 

الثاني: أن ما ادعاه من أن كلام الماوردي يدل على إيجاب الفدية لمجرد 
المباشرة» غير مستقيم؟ لآن تقبيل المرأة موضوع للاستمتاع؛ فلا ينصرف إلا بقصده؛ 
فكيف يدل الإيجاب فيها على الإيجاب لمجرد المباشرة» مع أن المباشرة تتناول 
اللمس وغيره؟! 

قوله : أما القارن: فإن فسد حجه بالجماع فسدت - أيضًا - عمرته؛ وإن لم يفسدء 
كما إذا وجد منه بعد الرمي وقبل الطواف - لم تفسد عمرته وإن لم يأت بشيء من 
أعمالهاء وهذا بناء على الصحيح في أن الحج لا يفسد بالجماع بعد التحلل الأول» 
أما إذا قلنا بفساده فسدت - أيضًا - وبه قال الأودني. انتهى كلامه. 

وحاصل ما نقله آخرا عن الأودني: أنه يوافق غيره في أن العمرة تبع للحج في 
الإفساد وعدمهء وأنه إنما أفسد العمرة في الحج بعد التحلل الأول؛ لأنه قائل بفساد 
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ومنها: إذا حمل حيوانًا مذبوحًا يحل أكله» وقد غسل موضع الذبح”'؛ لأنه 
حامل لما في جوفه من النجاسة» وهذا بخلاف ما لو حمل" حيًّا؛ فإن صلاته تصح؛ 
لأن النجاسة التي في جوف الحي يعفى عنها [كما يعفى]”" عن النجاسة التي في 
جوف المصلّي» وقد حمل يَكلِِ أمامة بنت أبي العاص في الصلاة”*2؛ وهذا إذا لم يكن 
على منفذ الحيوان نجاسة بأن طهر بالماء» فلو لم يطهر ولا شيء عليه بادِء قال الإمام: 
فمن أئمتنا من جرى””' على القياس» ومنع صحة الصلاة» والوجه القطع به. وهو الذي 
أورده في «التتمة». ومنهم من قال: يعفى عن ذلك. 

قال الرافعي: والخلاف جارٍ فيما لو وقع هذا الحيوان في ماء قليل» وخرج حيًا. 

قال: والظاهر عدم التنجسء والفرق: أن حمله نادر» ووقوعه في الماء ليس بنادر, 
وصيانة الماء عن ذلك مما يشق. 

والطفل الميت فى هذا - إن قلنا: لا ينجس بالموت - كالحيوان المأكول بعد 
اليم )هذا فاله ابر القليك: 

والبيضة المذرة» هل تلحق بالطائر؛ لأن باطنها نجسء أو بالنجاسة البادية؛ لأن 
البيضة لا حياة فيها؟ فيه خلاف جار فيما لو حمل عنقودًا قد استحال باطن حباته 
خمرّاء ولكنه مستور”) بالقشور من غير رشح, والأصح: المنع. 

والقارورة المتضمنة للنجاسة إن لم تكن مصممة الرأس برصاص ونحوه كالحيوان 
المذبوح؛ فتمنع الصحة, والمصممة بذلك كذلك على المذهب في «تعليق» القاضيين 
أبي الطيب والحسين وغيرهما. 

وقال ابن أبي هريرة: تصح؛ كالحيوان الحي؛ لأن كلا منهما في جوفه نجاسة. 

والإمام قال: إنه ألحق ذلك بالبيضة المذرة» وقد طرد مذهبه - كما قال أبو الطيب 
والفوراني - في الآخر إذا قلنا: ظاهره طاهر وباطنه نجس. 


)١(‏ أي: لم تصح صلاته. 

(0) فى أ: حمله. (9) سقط فى د. 

2 أخرعة البخاري (”/ )١75‏ كتاب الصلاة» باب: إذا حَظل الجارية صغيرة »)0١5(‏ ومسلم 
)"80/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة /4١(‏ 
17 0). 

)ه22 في جه د: يجري. 00 في ج: مستتر. 
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الحج. وما نقله عنه غلط لم أره في كلام أحد؛ فإن الأودني قائل بأن الحج لا يفسد. 
ولكن تفسد العمرة؛ لأنه لم يأت بشيء من أعمالهاء هكذا ذكره البغوي والرافعي 
والنووي» وجميع من تعرض للنقل عنه. فالتبس الأمر على المصنف. 

قوله : أما إذا جامع الصبي فقد تقدم ذكر الخلاف في أنه هل يفسد نسكه؛ أو لا 
بناء؛ على أنه يسلك بعمده مسلك عمد البالغ أم لا؟ ويظهر أن يكون جماع المجنون 
إذا صح إحرامه كذلك, ولو جامع ناسيًا أو جاهلا فقد تقدم حكمه. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره في المجنون يقتضي أنه لم يقف فيه على نقل» وهو غريب؛ 
فإن جريان قولي الناسي فيه مشهور في كتب المذهب. حتى في «الرافعي» وإن كان 
الرافعي قد مثل بما إذا أحرم عاقلا ثم جن, لكنه لا فرق. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن وطء الناسي تقدم فصحيح. وموضعه في الباب 
السابق» وهو باب الإحرام, لا في هذا الباب؛ فإنه لم يذكره. وأما ذكره من تقدم وطء 
الجاهل فليس كذلك؛ فإنه لا ذكر له في الباب الذي نحن فيه. ولا فيما قبله. 

قوله : ويجب عليه القضاء: أما فق الكدة فلما روي أن “وجل أقسد ححة 
فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: تقضي من قابل. ثم سأل ابن 
عباس - رضي الله عنهما - فقال: تقضي من قابل. ثم سأل ابن عمر - رضي 
الله عنهما - فقال مثل ما قالاه» ولا يعرف لهم مخالف. انتهى كلامه. 

وهذه القصة التى ذكرها قد غلط فى حكايتها؛ فإن عمر لا ذكر له فيهاء وقد ذكر 
القصة اف 0 امي 0 المحدثين والفقهاء: ومنهم البيهقي في «سننه)» ونقله عنه 
النووي في «شرح المهذب»؛ فروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلا أتى عبد 
الله بن عمرو - يعني ابن العاص - فسأله عن محرم وقع بامرأته» فأشار إلى عبد الله 
بن عمرء فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه 
فسألت ابن عمرء فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس 
واصنع ما يصنعون. فإذا ادركت قابلًا فحج وأَهْدِه فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا 
معه» فأخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله» فقال له كما قال ابن عمرء فرجع إلى 
عبد الله بن عمرو وأنا معه. فأخبره بما قال ابن عباسء ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: 
قولي مثل ما قالا. قال البيهقي: إسناده صحيح. قال: وفيه دليل على صحة سماع 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من جده عبد الله بن عمرو. انتهى. 


230”> جح" كتاب الحج 


قوله: ويجب عليه القضاء من حيث أحرم؛ لأنه تعين عليه بالشروع فيه. 

ثم قال ما نصه: وهذا بخلاف ما لو أحرم في أول أشهر الحج بالحج أو بالعمرة 
في شهر من شهور السنة» لا يلزمه قضاء الإحرام في ذلك الوقتء والفرق: أن الإحرام 
من الأمكنة المعينة مما يلزم بالنذر؛ فلزم بالشروعء ولا كذلك الأزمنة؛ فإنه لو نذر 
الإحرام من أول شوال - مثلا - لم يجب عليه مراعاة .الزمان في إحرامه؛ قال 
الرافعي: وهذا الفرق لا يسلم عن نزاعء وقد قال القاضي الحسين: : إن فيه إشكالا؛ لأن 
طول الإحرام عبادة» وما كان عبادة يلزم بالنذر. انتهى كلامه. 

وفيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره هاهنا من أن زمان الإحرام لا يتعين بالنذرء» ولم يحك فيه 
خلاقًا - قد ناقضه في كتاب النذر؛ فإنه حكى فيه وفي تعيين مكان الإحرام وجهين» 
وصحح منهما التعيين» وستعرف لفظه في موضعه. 

الأمر الثاني: أن كلامه في النقل عن القاضي يوهم أنه مستشكل لهذا الحكم, لا 
قائل باللزوم» وليس كذلك؛ بل قد ذهب إلى أن الزمان كالمكان في وجوب الإحرام 
منه بالنذر وبالإفساد؛ كذا نقله عنه تلميذه صاحب «التتمة» في الاستئجار للحج في 
الكلام على تعيين الميقات. 

قوله: ولو كان قد أحرم في الأداء دون الميقات نظر: فإن كان قد عاد إلى وطنه 
أحرم في القضاء من الميقات. وإن لم يعد إليه فكذلك على أحد الوجهين» وهو 
المختار في «المرشد» وغيره؛ وبه جزم البغوي وغيره. ومقابله: أنه يحرم به من حيث 
أحرم في الأداء» وهو ما اقتضاه إطلاق الشيخ» وصححه الشيخ أبو علي. انتهى كلامه. 

وما نقله عن صاحب «التهذيب» من أنه إذا لم يعد يجب عليه - أيضًا - أن يحرم 
من الميقات. وأنه جزم بذلك - غلط؛ فإن صاحب «التهذيب» لم يذكر هذه المسألة» 
وإنما تكلم فيما إذا عاد؛ ففي «التهذيب» ما نصه: قال الشيخ: فإن كان قد جاوز 
الميقات غير مريد للنسكء ثم بدا له أن يحرم» فأحرم, ثم أفسد الحج - قال - 
الله-: يجب أن يحرم من الميقات في القضاءء فإن جاوزه ثم أحرم فعليه دم؛ لأنه 
جاوزه مريدًا للنسك. هذا لفظه. فهذا التعليل الذي ذكرهء وهو المجاوزة على إرادة 
النسك - يبين أن صورة المسألة فيما إذا عاد إلى بلده كما هو الغالب» أو ما هو في 
معنى بلده مما يحاذي الميقات أو فوقه. وانتهى إلى الميقات على قصد النسكء. وإلا 
لم يصح التعليل المذكور؛ فإنه قد يجاوز الميقات لحاجة. ثم يَعِنَّ له عند انتهائه إلى 
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المكان الذي أحرم فيه بالأداء أن يحرم بالقضاء. واعلم أن هذه المسألة قد بسطتها في 
كتاب «المهمات» فلتطالع منها. 

قوله: وأما الكفارة الواجبة من غير عدوان فهي على التراخي لا محالة. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف ليس كذلك؛ فقد حكى هو خلافًا في كفارة 
القتل من «شرح الوسيط). 

قوله: والبدنة - لغة - تطلق على الذكر والأنثى» صرح به صاحب «العين»» وقال 
كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة. 

وقال الأزهري: تكون من الإبل والبقر والغنم. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الأزهري من أن البدنة تطلق على الثلاثة» غلط سببه 
تقليده للنووي؛ فإنه قد وقع له - أيضًا - هذا الغلط في «لغات التنبيه» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» وغيرهماء والمصنف ينقل في هذا الكتاب ما في «لغات التنبيه) 
بحروفه غالبا وقد راجعت كلام الأزهري في «شرحه» لألفاظ «مختصر» المزني» 
وهو الذي ينقل النووي منه. فقال ما نصه: والبدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة. وأما 
الهدي فيكون من الإبل والبقر والغنم. هذا لفظه» ومن كلامه نقلت» فسقط من قوله: 
«لا تكون)» إلى قوله: "يكون». إما لغلط في النسخة التي وقعت للنوويء أو لانتقال 
نظره من أحد الموضعين إلى الآخر كما يقع كثيرّاء ويدل على ما قلت من السقوط أو 
انتقال النظر: أنه في «نكت التنبيه» نقل ما قاله الأزهري قبيل هذا الكلام بلفظه. ثم قال 
في آخره ما نصه. قال - يعني الأزهري - والبدنة لا تكون إلا من الإبل والبقر 
والغنم. وقد راجعت - أيضًا - كلام الأزهري في كتابه الكبير المسمى ب «التهذيب» 
فرأيت فيه أن البدنة لا تطلق على الشاة» ولكنه نقل إطلاقها على البقرة - أيضًا - 
فقال ما نصه: قال الليث وغيره: البدنة - بالباء - تقع على الناقة والبقر والبعير الذكر 
مما يجوز في الهدي والأضاحي. ولا تقع على الشاة. هذا لفظه بحروفه؛ ولم يذكر ما 
يخالفه» وإن كان مخالفا لكلامه على «المختصر). 

قوله: نعم» اختلفوا في البدنة والبقرة والغنم الواجبة على المجامع: هل هي على 
الترتيب أو التخيير؟ على وجهين» ووجه الأول بأنه لما كانت كفارة الوطء أغلظ 
كفارات الحج تقديرًا وجب أن تكون أغلظها ترتيبّاء ووجه الآخر - وهو الصحيح 
والمنصوص في «الأوسط»-: أن البدنة لا تجب في الحج والعمرة إلا في قتل النعامة 
والإفساد» فلما وجبت في قتل النعامة على وجه التخيير اقتضى أن تجب في إفسادهما 
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على وجه التخيير» وهذه طريقة القاضى أبى الطيب والماوردي. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون الصحيح هو التخيير» وأنه المنصوص عليه في «الأوسط». وأنها 
طريقة القاضي أبي الطيب والماوردي - فغلط في الجميع؛ فإن الصحيح المنصوص 
عليه في الكتاب المذكورء وقال به القاضيان أبو الطيب والماوردي - إنما هو 
الترتيب» فانعكس ذلك على اللمصنفء فأما كونه الصحيح فيكفي عن تعداد من 
صحح الترتيب ما قاله النووي في «شرح المهذب»؛ فإنه قال: فيه طرق» أصحها عند 
المصنف وسائر الأصحابء» وهو المنصوص فى «المختصر» وغيره» ونقله القاضي 
أبو الطيب في «تعليقه» عن نص الشافعي في عامة كتبه -: أنه دم ترتيب. هذا كلامه» 
وأما القاضي أبو الطيب فقد قال: وهل يجب الترتيب في الثلاث؟ نص الشافعي على 
أنه يجبء وهو الصحيح؛ لأنه قال في «الأوسط:: فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة» فإن 
لم يجد فسبعًا من الغنم» وإذا كان معسرًا عن هذا كله قُوّمت البدنة بمكة. هذا لفظه» 
ونقله عنه - أيضًا - هكذا صاحب «البحر»» وأما الماوردي فقال بعد نقله له عن 
المنصوص: إنه أصح مذهب الشافعي. 

قوله: وقيل: اختصر القاضى مجلى ما سبق في فداء الذكر بالأنثى وعكسه. فحكى 
فيه سبعة أوجه: أحدها: 08 لام اهنا الاك والثانى: لاء والثالث: تجرئ 
الأثثى عن الذكرء بخلاف العكس» والرابع: إن أراد الذبح لم تجزئ الأنثى عن الذكر» 
ويجزئ الذكر عن الأنثى» وإن أراد التقويم فبالعكسء والخامس: تعتبر القيمة وطيب 
اللحم» فإن كان أحدهما أكثر قيمة وأطيب لحمّا لم يجزئ عنه الأدون ولأ القيية 
اللحم ويجزئ الأكثر قيمة والأطيب عن الأدون والخبيث» والسادس: يجزئ الذكر 
عن الأنثى» وأما الأنثى عن الذكر: فإن كانا صغيرين جازء وإلا فلا. والسابع... انتهى 

ولم يبين - أعني ابن الرفعة - هذا الوجه وهو السابع» بل ترك موضعه بخطه 
بياضًاء وقد رأيته فى «الذخائر» مبيئاء فقال: يجزئ الذكر عن الأنثى مطلقاء وأما الأنثى 
عن الذكر فتجزئ إن لم تلد» فإن ولدت فلا. وقد ذكر المصنف بعض هذا الوجه في 
أوائل كلامه. 

قوله: وقد قال الماوردي: إن الأصحاب لم يختلفوا في أن الأنثى أفضل عند إرادة 
التقويم. نعم» اختلفوا عند إرادة الذبح على قولين: أحدهما -وبه قال ابن أبي هريرة-: 
أنها أفضل أيضًاء والثاني: لاء وبه قال أبو إسحاق. انتهى. 
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ثم ذكر بعده عن القاضي أبي حامد نحوه. وادعى مغايرته لقول أبي إسحاق» مع 
أنه ليس مغايرًا له. فاعلمه. 

قوله - في الكلام على قول الشيخ-: وإن أتلف ظبيًا ما خضًا ضمنه بقيمة شاة 
ماخضء وكذا أخذ عليه فى قوله: بقيمة شاة؛ لأن الواجب عليه عنز؛ كما قال النووي» 
والشاة - كما ذكرنا - تطلق على الذكر والأنثى» وجواب هذا أن الشيخ اتبع فيه 
الشافعي» والمراد: العنز. نعم» لو قال: بقيمة عنزء كان أوضح. انتهى كلامه. 

وهذا السؤال الذي ذكره على هذا الوجه غلط؛ فإن الشاة وإن كانت تطلق على 
الذكر والأنثى» لكن الشيخ قد قيدها بكونها ماخضاء فقال: بقيمة شاة ماخض؛ فاندفع 
احتمال إرادة الذكر وتعينت الأنثى. وهذا السؤال ذكره النووي في «لغات التنبيه» على 
وجه صحيح. فقال ما نصه: وقوله: بقيمة شاة» المراد: عنز» ولو قال بقيمة عنز» لكان 
أوضح. هذا لفظه من غير زيادة ولا نقصان. وهو سؤال صحيح؛ فإن «الشاة» تطلق 
على الضأن والمعزء والواجب في الظبي إنما هو المعزء فلو قال: بقيمة عنز» فتعين 
الواجب» بخلاف الشاة» فتوهم ابن الرفعة أن السؤال جاء لكونها تطلق على الذكر 
والأنثى؛ فصرح به ذاهلا عن ذكر «الماخض» بعد ذلك؛ فوقع في الغلط. 

قوله: الثاني: قال الأزهري: قال الشافعي: الحمام: كل ما عب وهدر, وإن تفرقت 
أسماؤه إلى: اليمام» والدباسي» والقماري» والفواخت» وغيرها. 

وقال الكسائي: الحمام: هو الذي لا يألف البيوت» وهو الوحشيء واليمام: هو 
الذي يألفب الببوت: 

وعن الأصمعي أنه قال: كل ذات طوق كالفواخت والقماري وأشباهها فهي حمام, 
وفي «المهذب:: أنه ينظر في الطائر: فإن كان حمامًا - وهو الذي يعب ويهدر - 
كالدي تقنيه النامن قن اليرت والدسننى والقدرية فإثه بيجب فيه خياة: 

وهذا مغاير لجميع ما ذكرناف قايلة: انتهى كلامه. 

وما ذكره من مغايرة كلام «المهذب» لجميع ما تقدم سهو؛ فإن الذي نقله عن 
«المهذب» هو عين ما نقله أولّا عن الأزهري نلا عن الشافعي؛ وذلك لأن في بعض 
نسخ «المهذب»: والدبسي - بالواو - وهو الذي نقله عنه المصنف كما تقدم في عبارته» 
وعلى هذا فواضح. وفي بعضها: كالدبسي - بالكاف - وهو أيضًا عين المنقول عن 
الأزهري. غير أنه زاد فمثل بما يقتنى في البيوت بالدبسي والقمريء واقتناء ذلك فيها 
معلوم» وإن لم تكن تألف البيوت» تان مجالنة هذا التفسير لما نقله الأزهري؟! 
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ولاك د عن انيع وإ مسر صقار ارال وصمصر عدر بيه ارم عر 

ثمن المثل» وعلى هذا يكون مخيرًا ؛ بين إخراج الطعام والصوم عن كل مد يومًا بلا 
خلاف» وهل يكون مع ذلك مخيرًا في التصدق بالدراهم وعشر المثل؟ قيل: نعم» 
وح كول مظيرا + بين أربعة أشياء: 

ثم قال ما نصه: وعليه ينطبق ما حكاه الرافعي عن ابن أبي هريرة: أن له إخراج 

لد ب مج نر فى لد عقا وى د 

وما حكاه عن ابن أبي هريرة ليس كذلك؛ فإن الرافعي قال ما نصه: فعلى هذا 
- أي وجوب عشر القيمة - لو لم يرد الإطعام ولا الصيام» ما الذي يخرج؟ حكى 
القاضي الحسين عن بعضهم: أنه إن وجد شريكا أخرجه - أي العشر - ولم 
يخرج الدراهم» وإلا فله إخراجهاء وعن ابن أبي هريرة: أن له إخراجها وإن وجد 
شريكاء وعن 5 إسحاق: أنه مخير بين إخراج العشر وبين إخراج الدراهم» فهذه 
ثلاثة أوجه. هذا لفظ الرافعي بحروفه» وهو صريح في مغايرة قول ابن أي هريرة 
لقول التخيير بينهماء وإلالم تكن ثلاثة» وسبب ما وقع فيه المصنف: أنه نظر الى 
قول الرافعي ذ فى النقل عن ابن أب هريرة: إن له إخراجهاء ذاهلا عما بعده؛ ؟ فتوهم 
أنه قائل بعدم اللزوم 

قوله: وإن جرح صيدّاء فأزال امتناعه - ضمنه بكمال الجزاء» وقيل: يلزم أرش ما 
نقصء وهذا الثاني يحكى عن ابن سريج كما قاله الرافعي. 

ثم قال ما نصه: وإن قلنا بالقول المنسوب إلى ابن سريج قومناه صحيحًاء ثم 
مندمل الجرح, فإذا عرف ما بينهما فهل نقول: هو الواجبء أو نقدره من المثل إن 
كان الصيد مثليًا؟ فيه الخلاف السابق. انتهى. 

وما ذكره في حكاية الخلاف مخالف لما قاله الأصحابء حتى لما قاله الرافعي 
في كتبه والنووي في «شرح المهذب» مع تتبعه» فقال - أعني الرافعي-: والثاني» 
ويحكي عن ابن سريج: أنه يجب قدر النقصان. 

ثم قال: فعلى هذا: يجب قسطه من المثل» أو من قيمة المثل؟ فيه الكلام السابق. 
هذا لفظه بحروفه؛ فعلمنا أن الذي لا يوجب الحصة من المثل يوجب التفاوت من 
قيمة المثل لا من الصيد؛ فكأنه سقط ذلك من لفظه» وأصله: فهل نقول: هو الواجب 
فك اطخ من 

قوله: واعلم أنه كما يحرم -ديهما صيد الحرم يحرم الاصطياد فيه لصيد الحل» 
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مثل أن يرمي من الحرم سهمًا إلى صيد في الحلء أو يرسل عليه كلبًا؛ لأن كونه في 
الحرم يوجب تحريم الصيد عليه» كذا قاله الأصحابء وقد ألحقوا بذلك ما لو حبس 
صيدًا في الحرم وله فراخ في الحل؛ فماتت جوعَاء وقالوا: إنه يضمنها. وليس في 
كلام الشيخ تعرض لهاتين الصورتين» إلا أن يستعمل قوله: وصيد الحرم حرام» في 
معنيين مختلفين: وهو الاصطياد في الحرمء ونفس صيد الحرمء ولا يمكن ذلك؛ لآن 
اللفظ الواحد لا يستعمل كذلك, وأيضًا: فيعكر عليه قوله من بعد: فمن قبله منهما؛ 
فإنه يقوى أن مراده المعنى الثانى لا غير. انتهى كلامه. 

واعلم أن تقرير المعنى الذي حاول حمل كلام الشيخ عليه: أن «الصيد» مصدرء 
والمصدر يصح إطلاقه على اسم المفعول مجارًا؛ِ كقولهم: درهم ضرب الأمير» أي: 
مضروبه» وحينئٍ: فيصح أن يراد بالصيدٌء المصيد مع إرادة المدلول الحقيقي وهو 
الاصطيادء وحاصله: الجمع في استعمال اللفظ الواحد بين حقيقته ومجازه. إذا 
علمت ذلك. فاعلم أن ما ذكره من عدم الإمكان, وتعليل ذلك بعدم جواز استعمال 
اللفظ الواحد كذلك - عجيب؛ فإن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - جواز هذا 
الاستعمال» - كما هو مشهور عنه في أصول الفقه - وقد أوضحته في «شرح منهاج 
الأصول»», وقد نقله - أيضًا - النووي في كتاب الأيمان من «الروضة» في الكلام 
على ما إذا حلف: لا يشتري. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرمء أي: إذا 
كان رطبًا. 

ثم قال: أما إذا كان الشجر قد جف. فقلعه - فلا شيء عليه» قال القاضي الحسين: 
كما إذا قطع الصيد الميت إربًا إرباء قال الماوردي والبندنيجي: ولا فرق في ذلك بين 
أن يستهلكه أم لا. انتهى كلامه. 

واعلم أن المسألة .التي يتكلم فيها المصنف على كلام الشيخ إنما هي مسألة 
القلع - باللام - كما تقدم من عبارة الشيخ وعبارته أيضًا. والذي ذكره القاضي 
الحسين إنما هو القطع - بالطاء - ولهذا قاسه على قطع الصيدء وأين إحداهما من 
الأخرى؟! فإنه لا يلزم من جواز القطع جواز القلع» ويؤيده الحشيش اليابسء فإنه 
يجوز قطعه لا قلعه. ولم يتكلم في «الروضة» ولا في ااشرح المهذب» على قلع 
اليابس؛ بل كلامه ربما يوهم المنع؛ فإنه إنما عبر بالقطع. نعم» ذكر الماوردي أن قلعه 
جائز كما نقله عنه المصنف. 
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قوله ولك أن تقول: الخلاء - بفتح الخاء؛ مقصور - النابت ما دام رطبّاء وكذلك 
العشب, فإذا يبس فهو الحشيش والهشيمء ولا يقال له رطبًا: حشيش... إلى آخر 
كلامه. 

اعلم: أن اختصاص الحشيش باليابس نقله البطليوسي في كتاب «الاقتضاب في 
شرح أدب الكتاب» عن الأصمعي خاصة؛ ثم حكى عن أبي حاتم أنه سأل أبا عبيد» 
فقال: يكون للرطب واليابس. وهو يبطل ما ادعاه المصنف. ثم إن الجوهري قد قال 
في الكلام على «حش؛: إن الحشيش هو اليابس خاصة»؛ كما نقله المصنف. لكنه قال 
في لفظة «خلا»: الخلا مقصور: هو الرطب من الحشيش. هذا كلامه.» فجعل 
«الحشيش» يطلق على الرطب. 

فول« وألحق الأصحاب بجواز قطع الإذخر ما يتداوى به كالسنا؛ لأن إباحة 
الإذخر إنما كانت لأجل الانتفاع» فألحق به ما ينتفع به دواء» وفي «الوسيط» حكاية 
وجه آخر: أنه لا يلحق بالإذخر غيره - وإن مست إليه الحاجة كما في الإذخر - 
وحكاه الإمام عن رواية صاحب «التلخيص». انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا النقل عن صاحب «التلخيص»»؛ وحكاية نقله عن الإمام - غلط 
أيضًا؛ فإن صاحب «التلخيص» قال ما نصه: ولا يقطع من حشيش الحرم إلا ثلاثة» 
وهو الإذخرء وما كان لدواءء وما أنبته الناس. هذا لفظه بحروفه» ومنه نقلت» وأما 
الإمام فإنه إنما نقله عن الشيخ أبي على في «شرح التلخيص» فقال ما نصه: فلو مست 
الحاجة إلى شيء من كلا الحرام في دواء فهل يجوز قطعه؛ تشبيهًا بالإذخر؟ فعلى 
وجهين ذكرهما الشيخ في «شرح التلخيص». هذا لفظ الإمام بحروفه. 

الأمر الثاني: أن حكاية الخلاف في جواز القطع للدواء غلط؛ فإن الإمام قد نقله 
عن الشيخ أبي علي كما تقدم, فتابع الإمام علي ذلك من جاء بعده كالغزالي والرافعي 
وغيرهماء مع أن المذكور - أعني الشيخ - إنما حكى التردد في وجوب الضمان 
خاصة. فقال بعد حكاية استثناء الثلاثة المتقدمة عن «التلخيص» ما نصه: والثاني: قال: 
ما كان لدواء فله قطعه. قلت: يحتمل إذا قطع أن يكون عليه الفدية؛ لأنه قطعه 
لحاجته؛ فصار كما لو قتل الصيد للمجاعة» واحتمل أن يكون الجواب على ما ذكره؛ 
لأنه إنما أبيح له قطع الحشيش للقبور والبيوت ولعلف الدواب للحاجة» وحاجته إلى 
الدواء أعظم من حاجته إلى علف الدابة» ولا تكون حاجته دون حاجة دابته؛ فلهذا 
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قلنا: لا شيء عليه. هذا كلام الشيخ أبي علي بحروفه. ومن «شرحه» نقلت. وحكاية 
الخلاف هكذا هو الصواب. 

ثم إن الإمام قد حكاهما وجهين, والشيخ أبو علي إنما ذكرهما احتمالين له لكنه 
قريب؛ فإن احتمالات أصحاب الوجوه عندهم ملحقة بالوجوه. 

وقد ظهر لك من هذا الكلام غلط آخر وقع فيه المصنف؛ فإنه مع كونه قد غلط 
من شارح «التلخيص» إلى صاحب «التلخيص» قد عبر عن الخلاف بقوله: رواهء 
فاقتضى أن يكون لغيره» وسببه: أن الإمام تصرفء فعبر بقوله: ذكرهما - كما تقدم - 
ثم إن المصنف تصرف في عبارة الإمام فعبر بقوله: رواه؛ فحصل الغلطء وهذه آفات 
النقل عن المتأخرين وعدم مراجعة الأصول. [أ و] 

قولهذ قال - يعني الشيخ-: وما وجب على المحرم» أي: بسبب الإحرام» من طعام 
وجب تفرقته على مساكين الحرم كالهديء لكن ما يعطى كل مسكين منهم؟ أطلق 
بعض الشراح فيه حكاية وجهين: 

أحدهما: مد. وهو اختيار ابن أبى هريرة. 

والثاني: ما شاءء كناك فتن هذا كفارة الأذى؛ فقد نص النبي كَلَهْ في حديث 
كعب على القدر المدفوع. انتهى كلامه. 

وهو يشعر بأنه لم يقف على الوجهين في كتاب مشهورء وإلا لم يسنده إلى بعض 
الشروح المجهولة؛ وهو غريب؛ فإن الوجهين - على ما هما عليه من الإطلاق - 
مذكوران في «الروضة» في آخر باب الدماء. 


باب صفة الحج 


قوله: واستحب النووي دخول مكة حافياء وهو ما ذكره 2 «البحر») عن بعض 
يا كله ليوا الف مك ذي طأوى امطليها ترما يقال الاح سداتة ا 
يدخل المسجد من باب بني شيبة» وقال في «المرشد): إنه يستحب أن يخرج من باب 
بني مخزوم. انتهى كلامه. 

واعلم أن باب بنى مخزوم هو باب الصفاء وإنما يستحب الخروج من هذا لمن 
أراد السعي خاصة:. فأما من أراد الخروج لحاجته فمن الباب الأقرب إليه» وإن خرج 
إلى بلده خرج من باب بني سهمء وما نقله عن «البحر» رأيته كذلك في نسخة منه - 
أي: ود ٠‏ الاستدلال» وأصله قوله - تعالى- : #َأخَلم 
كن عوك الانة [طة: 1 ]: 

ل اي 

وما ذكره من عدم نقله ليس كذلكء فقد روى الدارقطني»؛ والحاكم في المستدرك؛ 
والبيهقي أنه - عليه السلام - قبله. إلا أن البيهقي ضعفه. 

قوله: ولا فرق في جواز الطواف راكبا بين أن يكون لعذر من مرض أو لاء 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يطف راكبا لمرض كما رواه مسلم عن جابر 
ثم إذا جاز الطواف راكبا فهل هو مكروه؟ قال الماوردي: إن كان بغير عذر فنعم؛ 
وهو الذي أورده أبو الطيب وغيره. انتهى. 

أحدهما: أن الرافعي في «شرح مسند» الإمام الشافعى قد ذكر أن عكرمة روى عن 
ابن عباس أن طوافه - عليه الصلاة والسلام - راكبا كان لمرضء وأقوى من ذلك: ما 
في «البخاري»؛ فإنه ترجم لطوافه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: باب المريض 
يطوف راكيا. 

الأمر الثاني: أن الرافعي قد جزم في «شرحيه: الكبير» والصغير»» وكذلك النووي 

كن 
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وعن ابن كج إلحاق سد القارورة بالشمع ونحوه بتصميمها'' بالرصاص ونحوه 
والمشهور تشبيه ذلك بلفها في خرقة ل 
بل ما ادعاه ابن أبي هريرة في المصممة بالرصاص ونحوه غلط فيه؛ فالفرق بينه””) 
وبين الحيوان: أن نجاستها مستودعة فيهاء ونجاسة الحيوان في محلها؛ ؟ فجرت مجرى 
النجاسة في جوف المصلي: 

ومنها : إذا صلى على جنازة» وأصابع رجليه في مداسه النجس - لا تصح صلاته؛ 
لأنه حامل له وهو نجسء نعم: لو جعله تحت قدميه جاز. 

ولو نزع اماع الرجلين عنه» قال القاضي الحسين: ينظر”"": فإن كان شيءٌ من 
وله بدا" .ظين الكداسي [فلذ يتوت" اهررض" عايات لم 00 
وفي «الجيلي»: أنه لو أخرج أصابعه من ل عق إصبعًا وأحداا وتحاذيها 
النجاسة» ففيه وجهان. 

فائدة: داخل الفم ملحق في اعتبار الطهارة بظاهر البدن» حتى لو تناول شيئًا نجسًا 
من خمرء أو ميتة» ونحوهما - لا تصح صلاته”" ما لم يغسله. 

وللأصحاب”'' خلاف في وجوب إيصال الماء إليه في الغسل من الجنابة» 
[من]”"' لم يُوجب غسله يجعله في حكم الباطن» والفرق بين الغسلين غامض. 

قال: وإن أصاب أسفل الخف نجاسة, فمسحه على الأرضء. أي: بحيث أزال 
عينم التجاسة: وضلى"'" فيه - ففيه 'قولان؛ 

أحدهما : يجزئه؛ لقوله يكِ: ددا جاء("2" أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْينظَر تَعلَيْه: فإ كَانَ 
هما حل لاسي فل العو ل و ولآنيا تابي تلضف المكيقة 
في إزالتها بالماء» فأجزأ فيها المسح؛ كما في الاستنجاء» وهذا ما نص عليه في 


2000 في ج: يتصمم. زفق فى جه د: بيئهما. فرق في ج. د: نظر. 


(4) فى أ: عدا. (8) اف ناته ل عرد 

فى اشير 0) فى أ: فتجوز. (8) زاد فى أ: لأنه. 
(9) فى أ: فللأصحاب. )٠١(‏ سقط فى ج. )١1١(‏ فى التنبيه: فصلى. 
ا 1 ١‏ 


(98) أخريجة أبو داود )771/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة في النعل» برقم (560)» وأحمد 
)3١ /(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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في «الروضة» بعدم الكراهة» ويتعجب من جزمه بحكم قد جزم المذكوران في مثل 
هذه الكتب المشهورة بعكسه. 

قوله: وقد حكى الإمام عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا وجهًا: أنه يصح 
طواف القدوم بغير طهارة» ويجبر بدم. انتهى. 

وحكايته لهذا الوجه في طواف القدوم غلط؛ بل إنما حكاه الإمام في طواف 
الوداع فقال ما نصه: وذكر أبو يعقوب الأبيوردي وجها في أنه هل يصح الوداع من 
غير طهارة؟ ثم قال: يجبر بالدم. وإنما قال هذا من حيث إنه ألزم فقيل: لو جاز جبر 
طواف الوداع بالدم لجاز جبر الطهارة فيه بالدم» فارتكب وقال: يجبر بالدم. هذا لفظه. 
وإنما أوقع المصنف في هذا الوهم: أن الإمام ذكره في القسم الثالث المعقود لطواف 
القدوم. 

قوله: لكن قد عمت البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير 
وغيره؛ فلأجل ذلك اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين - كما قال 
النووي في «المناسك» - إنه يعفى عنهاء وأنه ينبغي أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز 
منه من ذلك؛ كما عفي عن دم القمل والبراغيث... إلى آخره. 

وهذا الكلام الذي ذكره - رحمه الله - يشتمل على سهو وتناقض؛ وذلك لأن 
النووي قد قال في «المناسك)»: وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين 
المطلعين أنه يعفى عنهاء وينبغي أن يقال: إنه يعفى عما يشق... إلى آخر ما تقدم. 
وذكر في اشرح المهذب» مثله - أيضًا - فظن المصنف أن قوله: وينبغي... إلى آخره 
من جملة المختار لهذه الجماعة, مع أنه للنووي لا لهم ثم إنه لزم منه التناقض في 
عبارته؛ لأنه نقل عنهم أولا العفو مطلقاء ثم أسند إليه ثانيًا العفو فيما يشق الاحتراز 
منه دون غيره. 

قوله: وقد اندرج فيما ذكره الشيخ عدم صحة طواف النائم؛ لأنه محدث على 
الصحيحء وقد قال الإمام: إن هذا يقرب من صرف الطواف إلى طلب غريم» ويجوز 
أن يقطع بوقوعه موقعه. انتهى كلامه. 

وما توهمه - رحمه الله - من أن الإمام ذكر هذا الكلام في النوم الذي يصير به 
الشخص محدثا غلط؛ بل إنما ذكره فيما إذا كان على هيئة لا تنقض الوضوء. فقال 
في أوائل: فصل أوله: «قال الشافعي - رضي الله عنه-: ويخطب الإمام يوم السابع» 
ما نصه: والذي يدل على ما ذكرناه: أن الآئمة قالوا: لو حضر بطرف من أطراف عرفة 
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نائما كفاه ذلك» ولا يبعد أن يقال: لو اتفق مثل هذا من ذاك في أشواط الطواف» 
والنوم على هيئة لا تنقض الوضوء - فهذا يقرب من الخلاف في صرف الطواف إلى 
غير جهة النسك؛ فإنه لم يوجد منه فعل شيء أصلاء وهذا محتمل في الطواف. 
ويجوز أن يقال: يقطع بوقوع الطواف من النائم الذي صورناه موقعه من حيث لم 
يصرف الطواف عن النسك. هذا لفظ الإمام» وهو على العكس مما نقله المصنف». 
وقد ذكره الرافعي على الصواب. 

قوله: وقد كان المسجد فى عهد رسول الله َل أصغر مما هو عليه الآنء فاشترى 
عمر دُورًا وزادها فيه. واتكل للغسيعد ةا قصيرًا دون القامة» وهو أول من اتخذ 
جدارًا للمسجد الحرام» ثم وسعه عثمان كذلك» واتخذ له الأروقة» وكان أول من 
اتخذها له» وقيل: أول من اتخذها عبد الله بن الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن 
عبد الملك. ثم المنصورء ثم المهديء وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا؛ قاله في 
«الروضة». انتهى كلامه. 

وحاصل ما ذكره: أن المسجد حصل التوسيع فيه خمس مرات فقطء وليس 
كذلك؛ فقد أهمل سادسًا بعد عثمان وقبل الوليد - وهو ابن الزبير - والعجب أن 
النووي قد نقله في «الروضة» أيضًاء فسها عنه المصنف. ولم يتعرض المصنف لابن 
الزبير في التوسيع» وإنما حكى الخلاف عنه في اتخاذ الأروقة: هل صدرت عنه» أو 
عن عثمان؟ 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن حمله محرمء ونويا جميعاء أي: نوى كل منهما 
الطواف عن نفسه» ووجد شرطه فى كل واحد منهما - ففيه قولان: أحدهما: أن 
الطواف للحامل. ْ 

ثم قال: والثاني: أنه للمحمول؛ لأن الحامل آلة له فهو كالراكب» وهذا ما اختاره 
فى «المهذب»» وصححه النووي فى «المناسك». انتهى كلامه. 
اران ْ 

أحدهما: أن هذه المسألة ليست فى «مناسك» النووي بالكلية» وليست في 
«الروضة» أيضًا. نعم» ذكرها النووي ا المهذب» و«تصحيح التنبيه». 

الأمر الثاني: أن النووي لم يصحح وقوعه للمحمول في شيء من كتبه» بل الذي 
صححه في الكتب التي ذكر فيها المسألة: وقوعه عن الحامل فقط. 

قوله - في المسألة-: تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا. 
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ثم قال: الثاني: أن الحامل لو نوى الطواف عن المحمول لم يجر القولان؛ ولأجل 
ذلك قال النووي في «التصحيح): إن الحامل إذا نواه للمحمول وقع عنه. 

وهذا صحيح إن كان في طواف القدوم أو في طواف متطوع به؛ أما إذا كان في 
طواف الفرض فلا؛ لما ستعرفه. انتهى. 

ومستند تفصيله بين طواف القدوم وطواف الفرض: أن طواف القدوم يحتاج إلى 
النية» فإذا صرفه الحامل إلى المحمول انصرف إليهء ولا يجيء فيه القولان» وأما 
طواف الإفاضة فإن فى احتياجه إلى القه والعيرافه القر ف حلذقاء فيجيء القولان 
ولاك ذا ملسدها فلناة فلن دونه أمور: 

أحدها: أن استدلاله بكلام «التصحيح» على تقوية ما أفهمه كلام الشيخ من عدم 
جريان القولين» استدلال عجيب؛ فإن النووى في «التصحيح» قد ساق هذه المسألة 
مسافًا ينصب عليه لفظ الأصح. ولا سيما أن عادته فيه أنه إن أثبت الخلاف عبّر 
باالأصح» ونحوه. وإن نفاه عبر ب «الصواب». 

الثاني: أن هذا الكلام منه يقتضي الجزم بأن طواف القدوم يحتاج إلى النية» وليس 
كذلك؛ فإن كلام الشيخ مقتض لإثبات الخلافء وإلحاقه بطواف الإفاضة» على ما نبه 
عليه هو - أعني ابن الرفعة - ونقل عن الشيخ أبي حامد وغيره ما يوافقه - أيضًا - 
ولم ينقل الجزم بالوجوب إلا عن إشارة وقعت في كلام ابن يونس» وحينئذ فيمشي 
كلام الشيخ هنا وهناك على طريقة واحدة» ويكون ما أفهمه كلامه هنا موافقا لما 
أفهمه هناك» بل كلام المصنف يقتضي شهرة القول به؛ فإنه قال هناك: وطواف القدوم 
يحتمل إجراء الوجهين فيه كما يشعر به إيراد الشيخ وسياق كلامه؛ لأنه من سننه 
الداخلة في العبادة» بل قال المرني: إنه نسك فيه حتى يجب بتركه الدمء وإذا كان من 
سننه كانت النية منسحبة عليه» لكن في «ابن يونس» ما يفهم الجزم باشتراط النية فيه. 
هذا كلامه [أ و]. 

قوله - أيضًا في المسألة-: ويجوز أن يكون قوله: ونويا جميعًاء أي: نويا الطواف 
عن المحمول؛ فإن فيه قولين حكاهما الفوراني وغيره: أحدهما: أنه يقع عن الحامل» 
والثاني: أنه يقع عن المحمول» وهو الأصح.ء وفيه قول ثالث: أنه يقع عنهماء حكاه 
النووي في «المناسك». انتهى كلامه. 

وما نسبه إلى «المناسك» من حكاية الثالث فغلط؛ إنما حكاه وجها منضما إلى 
وجهين آخرين. 


د ْ لج« ؟” كنات الج 


قوله: نعم» قال الإمام تبعا للقاضي الحسين: إنه لو خلف من الحجر مقدار الستة 
الأذرع على رأيه» واستظهرء ثم اقتحم في طوافه الجدار وراء ذلك» وتخطى الحجر 
على هذا السمت - اعتد بطوافه» وإن كان ما جاء به مكروها. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من إسناد الإجزاء والكراهة إلى القاضي الحسين صحيح بالنسبة 
إلى الإجزاء خاصة. وأما الكراهة فلم يتعرض لها بالكلية» بل ولا حكم بعدم 
الاستحباب» فضلا عن الكراهة. 

قوله: وإن طاف من غير نية فقد قيل: يصح؛ لأن نية الحج تأتي عليه كما تأتي على 
الوقوف. وهذا ما صححه النوويء وقيل: لا يصح؛ لأنه عبادة تفتقر إلى السير 
فافتقرت إلى النية كركعتي المقام» وحكى في «الوسيط» وجهًا ثالنًا: أنه يجزئ. إلا إذا 
صرفه إلى طلب غريم وقصد آخرء وهذا من تخريج الإمام» وجزم به القاضي أبو 
الطيب. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن النووي من تصحيح الأول غلط؛ بل إنما صحح في 
كتبه كلها الوجه الثالث» وسبب وقوع هذا الغلط: أن النووي صحح - أولا - أن النية 
لا تجب. وأطلقء ثم أفرد الصرف بمسألة أخرى وذكرها عقبهاء وصحح فيها عدم 
الإجزاء» فوقف المصنف على كلامه الأول» وغفل عن الأخير. 

قوله: قال الماوردي: ويستحب له بعد استلام الركن وقبل خروجه - أي: إلى 
المسعى - أن يقف في الملتزم» ويدعو عنده؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعله 
وأن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «ما من 
أحد يدعو تحت الميزاب إلا استجيب له). 

ثم قال: وقال ابن الصلاح: ظاهر الحديث الصحيح يدل على أن هذا مما لا ينبغي 
أن يشتغل به عقب الطواف الذي يستعقب السعي؛ بل يخرج إلى السعي» ويؤخر ذلك 
إلى أوان آخر. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الماوردي من أنه يستحب ذلك بعد الطواف المستعقب للسعي قبل 
خروجه إلى السعيء فغلط؛ فإن الماوردي لم يصرح باستحبابه بعد هذا الطواف. كما 
نقله عنه المصنف. وإنما ذكر أنه يستحب ذلك بعد الطواف». وأطلق. وحمله - على 
ما أشار ابن الصلاح - على استحبابه لا دافع له لو اقتصر عليه؛ لا سيما أنه بعد ذكره 
لهذا الكلام ذكر ما يعين ما قلناه» فقال: فصل: فإذا ثبت أن تقدم الطواف شرط في 
صحة السعي» ففرغ من طوافه؛ وعاد إلى استلام الحجر بعد صلاته - خرج من باب 
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الصفا. هذا لفظه. وسبب وقوع المصنف في هذا: أن النووي اختصر عبارة ابن 
الصلاح بعبارة موهمة» فصرح المصنف بما أوهمه كلامهء وهذا من أفات كثرة 
الوسائط. 

قوله: وقد اتفق الكل على أن من شرط السعي: أن يقع بعد طوافٍ ولو نفلاء إلا 
طواف الوداع؛ فإنه لا يتصور وقوعه بعده. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا الكلام يقتضي أن المكي إذا أحرم بالحج ثم طاف طواف نفل 
- أنه يصح السعي بعدء وليس كذلك؛ فإنه لم يجوزه أحدء وممن جزم بامتناعه 
النووي في «شرح المهذب»؛ وشرط أن يكون بعد طواف القدوم أو الإفاضة» 
واقتضاه - أيضًا - كلام الرافعي. 

الأمر الثاني: أن ما قاله من عدم تصور وقوعه بعد طواف الوداع قلد فيه الرافعي» 
ومنعه له غريب؛ وذلك لأن من أراد الخروج من مكة فإنه مأمور بطواف الوداع» لكن 
اختلفوا: هل من شرطه الخروج إلى مسافة القصر أم لا كما هو معروف في موضعه؟ 
إذا علمت ذلكء فإذا أحرم بالحج من مكة, ثم أراد الخروج - قبل الوقوف - لحاجة» 
فطاف للوداع»ء وخرج لحاجته. ثم عاد» وأراد أن يسعى بعد عوده - فهذا سعي وقع 
بعد طواف الوداع. وتخلل السفر بينهما لا يقدح؛ فإن المولاة لا تشترط فيه» وهذا 
التصوير واضح جليء وقد ذكره صاحب «البيان» عن الشيخ أبي نصرء وزاد على ذلك 
فجزم بالصحة وقال: إنه مذهب الشافعي. ونقله النووي في «شرح المهذب» عنه. 
وسلم التصويرء لكنه نازع في الصحة» فقال: ولم أره لغيره ما يوافقه. قال: وظاهر 
كلام الأصحاب: أنه لا يجوز إلا بعد القدوم أو الإفاضة. وهذا التوقف منه مع هذا 
النقل الصريح مردود. 

قولد: والأفضل أن يقف عند الصخراتء ويجعل بطن ناقته إن كان راكبًا إلى 
الصخرات؛ اقتداء به» عليه الصلاة والسلام. انتهى. 

وما ذكره من استحباب الوقوف عند الصخرات إنما هو في حق الرجلء أما المرأة 
فالمستحب لها: أن تقف في حاشية البواقت كنا قت فى اخ باب المسجد. كذا 
جزم به النووي في «المناسك». وفي آخر باب الإحرام من الشرح المهذب»». نقلا عن 
الماوردي من غير مخالفة. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن فاته ذلك» أو وقف وهو مغمى عليه - فقد فاته 


مم جه ؟ كتاب الحج 


الحج أما إذا فاته ذلك؛ فلفوات الوقتء وأما إذا وقف وهو مغمى عليه؛ فلخروجه 
عن أهلية العبادة» وهذا ما أورده الغزالى فى «الوسيط». موجها له بما ذكرناف 
وصححه في «الروضة». 00 

ثم قال: : ويؤخد من كلام الشيخ: : أنه إذا وقف وهو مجنون فقد فاته الحج من طريق 
الأولى؟ لآنه أسز عاك من المغمى عليه؛ وقد قيل فيهما: إنه يتم حجهما - أيضًا - 
وهو الذي ذكره القاضي الحسين في المغمى عليه؛ ولأجله اقتضى إيراد البغوي 
ترجيحه فيه وصححه الرافعي. انتهى. 

اعلم أن الكلام في وقوف المغمى عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه هل يكون محصّلًا للحج» أو لا يحصله؛ بل يكون كمن لم يقف 
بالكلية؟ 

الوجه الثاني: : أنه على تقدير حصوله هل يغني عن حج الفرضء أو يقع نفلا؟ 

فأما الأول - وهو حصول الحج - فإن فيه وجهين: أحدهما: 

أنه لا يحصلء» وهو الذي جزم به صاحب «التنبيه»» ونص عليه الشافعي في 
«الإملاء). 

والوجه الثاني - وهو الذي نقله الرافعي عن صاحب «(التتمةا» ولم ينقل خلافه. 
ولم يعترض عليه-: أنه يحصلء وتابعه على ذلك النووي في «الروضة» واشرح 
المهذب». إلا أن الذي تكلم فيه صاحب «التتمة»» ونقله عنه الرافعي والنووي: إنما 
هو في وقوف المجنونء غير أنه إذا ثبتت الصحة فيه ثبتت في المغمى عليه بطريق 
الأولن. 

وأما الثاني - وهو الصحة بمعنى الوقوع عن الفرض - فحكى الرافعي فيه 
وجهين» وصحح أنه لا يحصلء فقال ما نصه: الرابعة: لو حضر وهو مغمى عليه لم 
يجزئه؛ لفوات أهلية العبادة؛ ولهذا لا يجزئه الصوم إذا كان مغمى عليه طول نهاره 
وفيه وجه: أنه يجزئه اكتفاء بالحضورء ولو حضر مجنونا لم يجزئه» قال في «التتمة»: 
لكن يقع نفلا كحج الصبي الذي لا يميز. هذا كلامه. وإذا ظهر لك ما قلناه علمت أن 
في كلام المصنف غلطًا من وجهين: 

أحدهما: في نقله عن «الروضة» 3 تصحيح الفوات في حق المغمى عليه؛ فإن فيها 
الجزم بعكسه كما تقدم. 

والثاني: : في نقله عن الرافعي تصحيح الإجزاء ذ في المجنون؛ فإن الصحيح فيه 
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- كما تقدم أيضًا - عكسه. والسبب في وقوعه في الموضع الثاني هو تقليده 
للنووي؛ فإنه في «الروضة» قد اختصر كلام الرافعي على العكسء ثم اعترض 
عليه في «زياداته» بأن الصحيح عكسه. 

فول« فإن دفع من عرفة قبل الغروب لزمه دم في أحد القولين» وهذا ما نص عليه 
الليل والنهار هل هو من واجبات الإحرام» أو من سننه؟ انتهى. 

وما نقله عن النووي غلط؛ فإن الذي صححه في «الروضة» واشرح المهذب» 
وباقى كتبه: أنه لا يجب» وصححه - أيضًا - فى «المناسك» فقال» أصحهما: 
مستحبء والثاني: واجب. هذا لفظه. وسبب وقوع هذا للمصنف: أنه اسَتَتبّط ذلك من 
كلام آخر مذكور بعد هذا في «المناسك»». غافلًا عن هذا الذي صرح به فيه وفي كتبه 
كلها. 

قولة: ويصلى بمزدلفة المغرب والعشاء ففى وقت العشاء. 

ثم قال: ومحل القول باستحباب الجمع - كما قال الإمام - إذا لم يخف فوت 
وقت الاختيار للعشاء قبل أن يوافي مزدلفة» وفيه قولان في الكتاب الجديد: ما لم 
يذهب ثلث الليل؛ كما قاله أبو الطيب» فإن خاف فوت ذلك فيصلى فى الطريق دون 
مزدلفة. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذا التقييد الذي نقله عن الإمام خاصة قد نص عليه الشافعي في «الأم) 
في «مختصر الحج الأوسط» في باب ما يفعل من دفع من عرفة» فقال ما نصه: ولا 
يصلي المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة فيصليهماء فيجمع بينهما بإقامتين ليس 
معهما أذان» وإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتى المزدلفة صلاهما دون المزدلفة. هذا 
لفظ «الأم», ومنها نقلت. إذا علمت ذلك فقد توجه على المصنف أمران: 

أحدهما: أن هذا التقييد لا بد منه» وأنه مذهب الشافعىء بخلاف ما يوهمه كلامه 
من انفراد الإمام به لا سيما الرافعي؟ فإنه نقل عن الأكثرين أنهم أطلقوا القول بذلك. 

الأمر الثاني: أن القول بامتداده إلى نصف الليل قول جديد لا قديم؛ كما ذكره 
هاهنا؛ لأن «الأم» من الكتب الجديدة»ء وقد نص عليه في «الإملاء» فقال: قال 
الشافعي: وأكره للرجل إذا دفع من عرفة أن يعرج حتى يأتي مزدلفة» فإن فعل لم يصل 
المغرب والعشاء حتى يأتي مزدلفة» إلا أن يدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة 
فيصلىي المغرب والعشاء قبل نصف الليل حيث أدركه. هذا لفظه بحروفه» وقد 


استفدنا من نصه في «الإملاء»: أن استحباب جمع التأخير شرطه أن يريد مزدلفة» فإن 
لم يرد الدخول إليها فلا يستحب له هذا الجمع» وهي مسألة حسنة ومتجهة من جهة 
المعنى؛ لأن المستحب لمن كان في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليهاء 
وإنما تركنا هذا؛ التأخيره - عليه الصلاة والسلام - ليجمع في مزدلفة؛ فيبقى فيما 
عداه على الأصل. 

قوله: والمنقول عن الشافعي: أنه كره أخذ الحصى من ثلاثة مواضع: من المسجدء 
والحشء والمرمى. انتهى كلامه. 

أهمل موضعًا رابعًا نص الشافعي على كراهة أخذه منه - أيضًا - وهو: الحِلٌ» وقد 
صرح بنقل هذه الأربعة عنه وعن الأصحاب - أيضًا - النووي في «شرح المهذب» 
في الكلام على المبيت بمزدلفة. 

واعلم أن التقييد بالحش لا معنى له؛ بل يكره الأخذ من كل موضع نجسء كذا 
رأيته في «الأم»» وهو واضح.ء ولك أن تقول: إذا غسل هذا الحصي المأخوذ من 
الموضع النجس فهل تزول كراهة الرمي؛ لصيرورته طاهرّاء أم الكراهة باقية؛ لأخذه 
إياه من مكان مستقذر؟ فيه نظرء والثاني يؤيده استحبابهم غسل الجمار قبل الرمي 
بهاء سواء أخذها من موضع نجس أم لاء وحينئذ فلو تبق الكراهة لكان يلزم ألا 
يصح قولهم: يكره الرمي بهاء مع قولهم: يستحب الغسل؟؛ فتفطن لذلك! 

والحش - بفتح الحاء المهملة وبالشين المعجمة-: هو المرحاضء وأصله في 
اللغة: البستان» وإنما سمي هذا بذلك؛ لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في البساتين قبل 
اتخاذ هذه المراحيض المعدة لذلك. 

قوله: وكذا قول النووي في «الروضة»: إن الذي نص عليه الشافعي فيما إذا حصل 
بمزدلفة في النصف الأخير: أنه حصل له المبيت» وحكى قولًا ضعيمًا عن نصه في 
«الإملاء» و«القديم»: أنه يحصل بساعة بعد نصف الليل وطلوع الفجر. انتهى كلامه. 

والقولان اللذان حكاهما عن «الروضة» قد غلط في حكايتهما غلطًا أداه إلى 
اتحاد القولين؛ فإن الصواب في حكاية الثاني: أن يقول: من طلوع الشمسء لا: طلوع 
الفجر؛ فإنه قال: لو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول» وحضرها ساعة في النصف 
الثاني - حصل المبيت» نص عليه في «الأم»)» وفي قول ضعيف نص عليه في 
«الإملاء» والقديم: يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمسء وفي قولٍ: يشترط 
معظم الليل. هذا لفظه. 
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قوله 1 بحث-: : قال الرافعي: ا أن 2 تقول: هذه الاستحالة واضحة إن 
إلى الكون بها فى 1 اللي 1 حالة الطلوع. انتهى كلامه. 

وصوابه الذي قاله الرافعي: لا يستحيل المصيرء بلفظ: «يستحيل» - أعني باللام - 
لا بلفظ ااإيستحب ا أئ: بالباء. 

قوله: قال فى «المهذب»: والمستحب أن يرمى جمرة العقبة من بطن الوادي وهو 
راكب؛ لما روت أم سلمة قالت: رأيت رسول الله يَكِِ يرمي من بطنء الوادي وهو 
راكب» وهو يكبر مع كل حصاة. انتهى 

وتعبيره بقوله: أم سلمة» تبع فيه «المهذب». وهو غلطء. قال النووي في «شرح 
المهذب»: والصواب الذي رواه جميع أصحاب كتب الحديثء ولا خلاف فيه بينهم: 
أنها أم سليمان. قال: ٠‏ وممن رواه كذلك أبو داود وابن ٠‏ ماجه والبيهقي وغيرهم. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإذا رمى ذبح هديا إن كان معه؛ لقوله تعالى: «ثُمَّ 
٠ 1 002 2‏ 0 م 
يِقَصُوأ تَََهُمْ ولبوفرا نذورهم # [الحج: 1؟] يعني: نحر الهدي. ولقول جابر في 
صفة حجه وَكْ: ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلانًا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر 
ما غبر. ويستحب أن يأكل من كبد هديه إذا كان متطوعًا به قبل أن يمضى إلى طواف 
الإفاضة» وأما إذا كان واجيًا فقد تقدم الكلام فيه» وإذا كان منذورًا فسيأتي. 

ثم قال ما نصه: الهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره؛ والمراد هنا - كما 
قال النووي-: ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم. انتهى كلامه. 

وهذا التفسير الذي نقله عن النووي قد صرح به النووي كما قالء إلا أنه تفسير 
باطل يُتعجب من موافقة المصنف له؛ فإن الهدي يطلق على ما وجب على المحرم 
بسبب الإحرام كدم التمة وغيره» ويطلق على ما يسوقه المحرم - تقريًا - إلى مكة. 
وكل منها يشرع ذبحه في يوم النحر بعد الرمي» وكلام المصنف صريح ف فى الموافقة 
على ذلك كله؛ فإنه مثل بالنوعين كما سبق» وإذا علمت ذلك فكل منهما لا يشترط 
فيه أن يكون بصفة الأضحية: فأما الواجب بسبب الإحرام؛ فبدليل جزاء الصيد 
والشجر؛ فإنه يجب في الصغير صغير» وفي المعيب معيبء وأما ما يسوقه المحرم 
ابتداء فواضحء وكذلك إذا أشار إلى ما لا يجزئ ونذر سوقه أو التزمه في ذمته» ولكن 
قيده بالعيب المانع من الأضحية كالصغر ونحوه؛ وكل هذا مشهور معروف في كتاب 
النل 

ر. 
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قوله: وقد اقتضى كلام الشيخ هنا وفي «المهذب»: أن الإفاضة لأجل الطواف 
تكون بعد الخطبة التى ذكر أنها تشرع بعد الظهرء وهو ما دل عليه كلام ابن الصباغ 
حيث قال: يستحب أن يخطب الإمام يوم النحر بعد صلاة الظهر بمنىء فيعلم الناس 
الذبح والرمي والمصير إلى طواف الإفاضة» وذلك وجه يحكى في «تعليق» القاضي 
أبي الطيب. 

ثم قال: لكن في «الأم» أنه يطوف قبل الزوال. وقال القاضي في الكلام على 
الجبران: إنه الصحيح. ولم يذكر القاضي الحسين والغزالي والرافعي غيره» واختار 
القاضي أبو الطيب وجهًا ثالنًا في المسألة» فقال: إن كان الزمان صيفا عجل الإفاضة 
في أول النهار لاتساعهء وإن كان شتاء أخترها لقصر النهار. انتهى. وما ذكره - رحمة 
الله - في أول كلامه من دلالة كلام ابن الصباغ على أنها بعد الزوال عجيب وغفلة؛ 
فإنه كما يعلمهم النحر والرمي - وإن كان يستحب قبل الزوال؛ لاحتمال تركهما - 
كذلك أيضًا يعلمهم المسير إلى مكة وإن كانت مستحبة قبل الزوال؛ لاحتمال ذلك. 

قوله: وأما آخر وقته - يعني رمي جمرة العقبة - فقال القاضي الحسين والماوردي 
وغيرهما: إنه غروب الشمس من يوم النحر. وفي «النهاية» وجه: أنه يمتد إلى طلوع 
الفجر»ء والصحيح: الأول. 

ثم قال ما نصه: ولك أن تقول: سيأتي أن الصحيح فيما إذا أخر هذا الرمي إلى 
اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق وقع أداء» وهذا يدل على أن الوقت 
لا يخرج بما ذكرء ويجوز أن يقال: المراد بخروج الوقت هنا خروج وقت الاختيار» 
وما سيأتي المراد به بيان وقت الجوازء وحيئئذٍ يكون للرمى ثلاثة أوقات: وقت 
فضيلة: وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال» ووقت اختيار وهو من الزوال إلى 
الغروب» ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا الكلام كله صريح في أن الأصح جواز تأخير رمي يوم إلى يوم» 
لكنه قد صرح بعد ذلك بتصحيح المنع» وعبر بلفظ «الصحيح»» ذكر ذلك في الكلام 
على أهل السقاية في أثناء شرحه لقول الشيخ: فيرموا يومًا ويدّعوا يومًا. 

الأمر الثاني: أنه إذا ترك رمي يوم من أيام التشريق فإن الأصح: أنه يتداركه في باقي 
الأيام» ويكون أداء؛ هكذا قاله الرافعي وغيره» ويؤخذ منه جواز التأخيرء وسيأتي ذكر 
ذلك في كلام المصنف واضحًا صحيحًاء وأما دعواه هنا أن ذلك سيأتي - أيضًا - في 
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الأمالي القديمة؛ كما قال البندنيجي. وهو الأصح في «الجيلي». 

والثاني: لا يجزئه؛ لأنها نجاسة مقدور على إزالتها بالماء من غير مشقة؛ فلم يجز 
الاقتصار فيها على المسح على الأرض؛ كما لو كانت على ثوبه. 

قال البندنيجي: وهذا ما نص عليه في القديم والجديدء وهو الأصح عند 
المعتبرين» والخبر مختلف في رجاله. 

ثم إن صح كان محمولا على الخبث من المستقذرات الطاهرات. 

والفرق بين الاستنجاء وما نحن فيه: أن ذلك يتكررء ولا كذلك ما نحن فيه. 

والنعل والمداس فيما نحن فيه كالخف سواءء. ولا خلاف في أن مسح ذلك [على 
الأرض]'' يجوّز دخول المسجد به وعليه حمل'" أصحابنا قوله ككلِْ: «إذَا وَطِى 
أَحَدُّكُم بِحْمَيِه الأذى فَطَهُوَرُهُمًا الثّرَاثُ0”” وفي لفظ: «إِذَا وَطوءَ بتّعله أَحَدُكُمُ الأَدَى 


| سقط في ج. (؟) في ج: يعمل.‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود )١58/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الأذى يصيب النعل» الحديث (9*85) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )01١/5(‏ كتاب الصلاة» باب: المشي بين القبور بالنعال» 
والحاكم )١57/1(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي (40577) كتاب الصلاة. بان: ها وطئع من 
الأنجاس يابساء وابن خزيمة )١58/١(‏ رقم (7597)؛ وابن حبان (149 - موارد)» والعقيلي 
في الضعفاء (1/ )1١01‏ من طريق محمد بن كثير» عن الأوزاعي؛ عن ابن عجلان» عن سعيد 
ابن أبي سعيد» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق, وقد حفظ 
فى إسناده ذكر ابن عجلان. 
وصححه ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان في صحيحيهما. 
قال الزيلعي في نصب الراية :)3١4/١(‏ ومحمد بن كثير - أبو يوسف - ضعيف». وأضعف 
ما هو عن الأوزاعي» قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هو عندي ليس بثقة. اه. 
وقال البخاري: لين الحديث» وقال أبو داود: ولم يكن يفهم الحديثء وقال أبو حاتم: كان 
رجلا صالحاء وفي حديثه بعض الإنكار» وقال صالح بن محمد والساجي: صدوق كثير 
الخطأء وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: يخطى» ويغرب, وقال علي بن المديني: : كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ» » فالآن لا 
أحب أن أراه» وقال أبو حاتم: دفعت إليه كتابًا من حديئه عن الأوزاعي» فكان يقول في 
كل حديث منها: ثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» وهو محمد بن كثير. 
قال الذهبي في «الميزان» :)١9/5(‏ هذا تغفيل يسقط الراوي به. وذكره ف في المغني (6359). 
وقال في تلخيص المستدرك (7517/5): صويلح. 
ينظر: التهذيب )5١5/9(‏ والمغني (0579). 
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جمرة العقبة فدعوى غير صحيحة كما ستعرفه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: وما ذكره الشيخ - أي: من جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر - هو 
الذي أورده الجمهورء وقد حكى ابن التلمساني: أنه لا يجوز له أن يخرج من مكة 
حتى يطوف. 

ثم قال: قلت: والذي يظهر لي أن قول من قال: إنه يجوز له تأخير الطواف إلى آخر 
العمرء ليس على إطلاقه؛ بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأولء أما 
إذا لم يكن قد تحلل التحلل الأول فلا يجوز له تأخيره وتأخير ما يحصل به التحلل 
الأول إلى آخر العمر بل لا يجوز تأخيره إلى العام القابل؛ لأنه يصير محرمًا بالحج 
فى غير أشهره» وسنذكر مادة ذلك فى باب الفوات والإحصار عن الماوردي. انتهى 
كلامه. ْ 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من أن ما قاله التلمسانى وجه مخالف للجمهور 
نليين يضحيح ةالأن طرات الرداع واحرهة ونين نان للوداع وقع :عن الفرضنء فأشار 
ابن التلمساني إلى هذاء وقد صرح به غيره» وهو معنى ما في «الرافعي»؛ فإنه قال: 
وأما الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهماء لكن لا ينبغي أن يخرج من مكة حتى 
يطوف, فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة. هذا لفظه. 

الأمر الثاني: أن هذا البحث الذي ذكره فاسد؛ لأنه إن كان المراد بمصيره محرمًا 
في غير أشهر الحج هو إنشاء للإحرام فانتفاؤه معلوم» وإن أراد استدامته فلزوم 
حصوله مسلمء وليس يمتنع إجماعًا؛ فإن أشهر الحج قد انقضت بطلوع الفجر من 
يوم النحرء ولا يجب عليه تقديم أسباب التحلل على الفجرء بل الأفضل تأخيرها عنه. 

قوله: فإن قلنا: إن الحلق نسك. حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة» وهى 
الحلق والرمي والطواف؛ لما روى أبو داود عن عائشة قالت قال رسول الله ككل : «إذا 
رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء»» وفي كتب الفقهاء أنه قال: 
«إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس». 

فيه تعرض إلا لخصلة واحدة» وأما اشتراط خصلتين في حضور التحلل الأول 
- كما يقولونه - فالحديث الدال عليه ليس مذكورًا فى كتب الحديث؛ بل في 
حب الفقهاءء وا أخار إليهامن أنه له أضيل الداقق كنك الحديث ليسن كذالك؛افقد رو 
الدارقطني الحديث المذكور عن عائشة من ثلاث طرقء وفي كل منها ذكر الرمي 
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والخلق كما ذكره الققهاة-وفنها > أنما اب السيصن عن "الطببيه واللتاسة إلذ أله 
ضم إلى الخصلتين ثالثة وهي الذبح» وقد اتفقوا على عدم اعتبارها في التحلل» ولفظ 
الطريق الأول: (إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساي» وحل 
لكم الثياب والطيب»»؛ ولفظ الثاني: «إذا رمي وحلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا 
النساء» ولفظ الثالث: «إذا رميتم وحلقتم وذبحتم حل لكم كل شيء إلا النساء). 
وبالجملة فالحديث ضعيف» صرح بضعفه أبو داود. 

قوله: ونص في «الإملاء» على أنه يستحب رمي الجمرات في اليوم الأول من أيام 
التشريق» وفى ي اليوم الثاني منها راكبًاء لأنه يسير بعده» وفي «التتمة»): أن الصحيح ترك 
الركوب في الأيام الثلاة ثة» وكأنه - والله أعلم - تمسك يما رواة أبو داو عن ابن عمر 
أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعاء ويخبر أن 
النبى كيه كان يفعل ذلكء لكن فى إسناده هذا الخبر عبد الله بن عمر بن حفص 
العمري. وفيه مقال» وإن كان مسلم قد خرّج له مقرونًا بأخيه عبيد الله. انتهى كلامه. 

وما ذكره - رحمه الله - تفقّهًا من كون صاحب «التتمة» قد تمسك بالحديث 
المذكور غريب؛ فقد صرح صاحب "«التتمة» بذلك متصلا بالكلام الذي نقله عن ثم 
إن إخراج المصنف لهذا المستند مع علمه بضعفه دليل على عدم اطلاعه على غيره» 
مع أن الترمذي رواه عن ابن عمر من طريق آخر وقال: إنه حسن صحيح. وقال في 
ااشرح المهذب»: إنه على شرط الشيخين» ولفظه: أن النبي عبد كان إذا رمى الجمار 
مشى إليها ذاهيًا وراجعًا. 

قوله: ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه. 

ثم قال: والعجز تارة يكون بالحبس ظلما - كما نقله البندنيجي عن نصه في 
«الإملاء» - وتارة بالمرض. انتهى كلامه. 

واعلم أن تقييد الحبس بكونه ظلما يشعر بأن المحبوس بحق لا يستنيب» وليس 
كذلك؛ بل متى عجز المحبوس بحق أو بغيره استناب؛؟ لوجود العلة» وقد صرح به 
النووي في «شرح المهذب» فقال ما نصه: ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي 
الاستنابة فيه» سواء كان محبوسًا بحق أو بغيره» وهذا م: متفق عليه. هذا لفظ النووي». 
وصورة المحبوس بحق: أن يجب عليه قود لصغير أو مجنون؛ فإنه يحبس»ء وما أشبه 
هذه الصورة من جهة المعنىء فأما إذا حبس بدين قادر عليه فلا يستنيب جزما. 

قوله: نعم» لو ترك رمي اليوم الأول: فهل يأتي به في الثاني» أو رمي اليوم الأول 
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والثاني فهل يأتي به في اليوم الثالث أداء؟ فيه قولان مأخذهما: أن أيام منى هل تجعل 
كاليوم الواحد أم لا؟ فالقديم والجديد وأحد قوليه في «الإملاء): أنه لا يأتي به أداء؛ 
بل يكون لكل يوم حكم نفسه بفوت الرمي فيه بغروب الشمس منه. قاله الماوردي 
والبندنيجي وابن الصباغ» وادعى الرافعي والإمام أنه الأصح. انتهى كلامه. 

واعلم أن ما نقله - رحمه الله - عن الإمام والرافعي أنهما صححا أنه لا يكون 
أداء غلط عجيب: أما الرافعي فصحح في «الشرحين: الكبير» والصغير» أنه يتدارك 
أداء» وعبر ب «الأظهر». وأما الإمام فحكى خلافًا من غير ترجيح في أنه هل يتدارك أم 
لا؟ وكذلك في أن المأتي به على القول بالتدارك قضاء أم أداءء لم يرجح فيه شيئًا 
أيضًاء ولا حكى فيه ترجيحًا عن غيره» وقد سبق في الكلام على جمرة العقبة أن 
المصنف قد ناقض كلامه في هذه المسألة. 

قوله: أما لو ترك رمي يوم النحر حتى دخلت أيام التشريق فهل يأتي به في أيام 
التشريق» ويكون حكمه حكم رمي اليوم الأول من أيام التشريق إذا فاته فيما ذكرناه؟ 
فيه طريقان: منهم من قال: نعم» وهي الطريقة الصحيحة في «الشامل»» وجعلها 
البندنيجى المذهبء. واختارها فى «المرشد). انتهى كلامه. 

وو يقتفي' اندنإذا :عله قيها لآ تيكرن: آداء: على الشصص: عنن نولا ولتين 
كذلك؛ فإن صاحب «الشامل» لم يذكر سوى تصحيح الوتيان به» وكذلك صاحب 
«المرشداء إلا أنه جزم به ونقله عن النص فقال: فأما من أخر رمي جمرة العقبة حتى 
غربت الشمس من يوم النحر فإنه يرميه في أيام التشريق» نص عليه الشافعي. هذا لفظ 
«(المرشد»» ومن النسخة التي كانت لابن الرفعة وعليها خطه بذلك نقلت. 

قوله: فعلى هذا: إذا ترك الرمي في الأيام الأربعة حتى مضت أيام التشريق لزمه دم 
واحد على الصحيح. 

ثم قال ل عرز العجمالة اها ننه قال الرافعي: والأصح ما ذكره في فى «التهذيب»: أنه 
تلزمه أربعة دماء. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الرافعى غلط منه عليه؛ فإن الرافعى قد قال ما نصه: 
والأصح منها - على ما ذكره في «التهذيب»-: إيجاب أربعة 3 

ثم قال: لكن الجمهور قالوا: إن قلنا بتدارك رمي بعضها في الباقي اكتفينا بدم؛ لأن 
جعلنا الرمي كالشيء الواحد. انتهى» فأسقط - رحمه الله - لفظ «على»» وذهل عما 
نقله عن الجمهور؛ فوقع في الغلط» ولم ينقل الرافعي في هذه المسألة عن «التهذيب» 
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إلا ما ذكرته لك. وقد صرح بوجوب دم واحد في «الشرح الصغير»» وكذلك النووي 

في «الروضة». 

0 : قال أهل اللغة: يقال: أبق الغيد - يفتح الباء > إذا هرب من سيله. انتهى. 

قال الثعالبي في كتاب «سر اللغة» ف في الفصيل الثالث من الباب: إنه لا يقال للعبد: 
آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولاتكة: في العدل »دو إلا فهو غارف 0 

وما ذكره ات ا ل اه بالكسرء والمضارع 
فيهما متعاكس. 

قوله : ولو رحل من منى؛ فغربت عليه الشمس وهو سائر قبل انفصاله منها - لم 
يلزمه الرمي أيضًا ولا المبيت؟؛ لآن عليه في الحط بعد الارتحال مشقة. نعم» لو كان 
متخو بالتأهب فغربت عليه فوجهان في «الشامل» وغيره: أحدهما: لا يلزمه المقام» 
وهو المذكور في «تعليق» القاضي أبي الطيب لا غيرء واختاره في «المرشد»» وقال 
الرافعي: إن الأصن مقابله. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي من تصحيح الوجوب فغلطء فإنه قد صحح جواز 
الانصرافء وذكر مثله في «الروضة» - أيضًا - ولم يتعرض للمسألة في «المحرر» ولا 

في «الشرح الصغير). 

قوله : ويستحب لمن حج أو اعتمر أن يدخل البيت ويصلي فيه النفل. 

ثم قال: أما صلاة الفرض فالقياس أن تكون خارج البيت أفضل؛ للخروج من 
خلاف الأئمة؛ فإن مالا لا يرى بالصحة» وهذا كما قلنا: إن الأفضل إيقاع ما فاته من 
الصلاة منفردًا؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه لا يرى بصحة ذلك في جماعة» 
لكن في «مناسك» النووي أنه إن رجا كثرة جماعة فالصلاة خارجها أفضلء» وإن كان 
لا يرجوها فداخل البيت أفضل. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره هنا فى الفائتة سهو. وقد ذكره على الصواب فى أوائل صلاة 
الجماعة “فقال: إن الجماعة 'فيها د يحي القائية ت بستة أقولا واحداة أن في 
«الصحيح»: أن النبي كه صلى بأصحابه لصي رق كختد ا عد سهد انتوم فى االرادى: 
وما أطلق الرافعي عند الكلام فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في قضاء فائتة من أن الفائتة 
لا تشرع لها الجماعة» فمحمول على أنه لا يصليها في جماعة خلف من يصلي أداء؛ 
لأن صلاة الفائتة عندنا لا تستحب خلف من يصلي أداء - كما قاله المتولي وغيره - 


باب صفة الحج جه ؟ لاا" 


للخروج من خلاف العلماء في صحة ذلك. هذا كلامه» وقد اتضح به وجه الغلطء 
وحاصله: أنه التبس عليه فعلَّها في جماعة خلف مؤادة بأصل فِعْلِها في جماعة. 

الأمر الثاني: أن كلامه يقنضي أنه لم يقف على هذه المسألة إلا في «المناسك»» 
وهو غريب؛ فقد صرح بها في «الروضة» في باب استقبال القبلة» وزاد على ذلك 
فنقلها عن الأصحاب فقال: قال أصحابنا: وذكر مثله في «شرح المهذب». وأجاب 
عما تمسك به المصنف من الخروج من الخلاف بأنه إنما يستحب الخروج منه إذا 
كان محترمّاء فأما ما لا حرمة له - وهو المخالف للأحاديث الصحيحة - فلا. 

واعلم أن الأصحاب قالوا باستحباب ركعتي الطواف خلف المقام؛ فإن تعذر 
فالمستحب الحجرء فإن تعذر ففي المسجد. ثم في أي موضع شاء. ولم يتعرضوا 
لفعلها في الكعبة» فهل يقال: إنه أفضل من جميع ما سبق؛ عملا بما تقدم من 
الإطلاق» وإنما سكتوا عنه لعدم تيسيره في الغالب؛ بدليل أنه أفضل من الحجر ومن 
المسجد بلا شك» ولم يصرحوا بتقديمه عليهماء أو يقال: المقام يقدم على البيت؟ 
لفعله - عليه الصلاة والسلام - وتكون هذه الصلاة مستثناة من ذلك الإطلاق؟ فيه 
نظر. 


باب صفة العمرة 


قوله: وهذا صريح في أنه - عليه الصلاة والسلام - أحرم منهاء أي: من الحديبية... 
إلى آخره. 

اعلم أن ما ذكره من كونه - عليه الصلاة والسلام - قد أحرم من الحديبية لا 
يتصور القول به؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - خرج هو وأصحابه من المدينة على 
قصد النسك. ومجاوزة الميقات بغير إحرام لمن هذه صفته لا يجوزء وميقات أهل 
المدينة: ذو الحليفة» وأما الحديبية فليسيت ميقاتا لا لهم ولا لغيرهم؛ ولهذا قال 
النووي في «شرح المهذب:: قول الغزالي في «البسيط» وقول غيره: إنه أحرم من 
الحديبية» غلط صريح؛ ففي البخاري أنه إنما أحرم بها عام الحديبية من ذي الحليفة. 
نعم. اختار الدخول منها إلى مكة لآداء مناسكه. 
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باب فرض الحج والعمرة وسننهما 


قوله: ولو شك هل طاف ثلانًا أو أربعًا؟ بنى على اليقين كما في عدد الركعات. 
نعم: قال الشافعي: إن أخبره مخبر أنه طاف سبعة أو ثمانية» أحببت أن يقبل قوله فى 
ذلك. قال أبو الطيب: والفرق بين هذا وبين من شك في صلاته؛ حيث قلنا: إنه لا 
يقبل في الصلاة قول غيره - هو: أن الزيادة في الصلاة تبطلهاء والزيادة في الطواف لا 
تبطله. انتهى. 

وهذا الفرق الذي نقله عن القاضي وأقره عليه لا يستقيم؛ فإنه إنما يصح في أحد 
شقى المسألة» وهو ما إذا أخبره المخبر بالنقصان؛ فإنه إذا رجع إلى خبره. وكان الذي 
يأتي به زاتدًا على السبع - لا يفسده؛ أما إذا أخبر بالزيادة» وهي المسألة التي صرح 
بها الشافعي» وساق المصنف الفرق لأجلهاء كما إذا أخبر بأنه طاف سبعة أو ثمانية 
وشكء أو اعتقد أنه طاف ستة أو أقل - فالرجوع إلى المخبر ليس فيه هذا المعنى؛ بل 
يكون مقيدًا بعدم صحة الطواف. 

قوله: وقد ظهر لك بما ذكرناه أن الخلاف في أربع مسائل» وهي: الوقوف بعرفة 
إلى الليل» وطواف الوداع» والمبيت بمزدلفة وبمنى - ليالى الرمى» والقديم فيها 
الوجوب» وهو الذي صححه النووي في (المناسك» في الكل. انتهى كلامه. 

واعلم: أن المصنف قد سبق من كلامه أن الشافعي نص في القديم والجديد على 
وجوب الدم بترك الجمع بين الليل والنهار. واقتصاره فيه هنا على القديم يقتضي أن 
الجديد خلافه فاعلمه» وقد سبق في المسألة كلام آخر مذكور في صفة الحج فراجعه. 


احلكن 


باب الفوات والإحصار 


قوله: ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ويجب عليه القضاء والهدي. 

ثم قال: واعلم أن الوزير ابن هبيرة قال - في كتابه الذي ذكر فيه ما اجتمع عليه 
الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه-: إن محل إيجاب القضاء عليه» والهدي - إذا لم 
يشترط التحلل عند الإحرام إذا عرض له الحصرء فإن شرط ذلك استفاد به عند 
الحصر التحلل» وإسقاط الهديء, والقضاء. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن تعبيره بالإحصار فى هذين الموضعين سهر؛ فإن الإحصار لا يجب فيه 
القضاءء وليس الكلام - أيضًا - فيه؛ بل كلامه في الفوات. 

الأمر الثاني: أن استغرابه لذلك وحكايته له على جهة الاتفاق غريبان؛ فإن المسألة 
مشهورة في كتب الرافعي وغيره من كتب المذهبء وعبروا عن ذلك باشتراط التحلل 
لضلال الطريق والخطأ فى العدد. ومختلف فيها - أيضًا - اختلافًا كثيرًا وإن كان 
الأصح صحة الشرط؛ وممن ذكر ذلك كله المصنف في أواخر الباب في الكلام على 
اشتراط التحلل بعذر المرض. 

الثالث: أن الوزير المذكور حنبليّ المذهب لا شافعي على خلاف ما يوهمه كلام 
المصنف هناء واستغربه في غير هذا الموضع» فاعلمه. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن تحلل بالإحصار لم يلزمه القضاء؛ لأنه لو وجب 
لبيّنه الله - تعالى -. 

ثم قال: وأيضًا فقد كان من أُخصِر مع رسول الله كَكِِ ألفا وأربعمائة رجلء قال 
الشافعي: ولم يعتمر في القابل مع رسول الله كله إلا نفر معروفون بأنسابهم 
وأسمائهم. قال الماوردي: وأكثر ما قيل: إنهم سبعمائة» ولم ينقل أنه أمر من تخلف 
بالقضاء. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون الجميع لم يقضوا قد جزم بما يخالفه في باب قتال المشركين» 
وسأذكر عبارته هناك - إن شاء الله تعالى - فراجعها. 

ام 


باب الفوات والإحصار جء ؟ لضن 


فوله: وفيه قول آخر: أن المحصر يلزمه القضاء. 

ثم قال: وحكى الإمام عن صاحب التقريب القولين: فيما إذا صَِد عن البيت بعد 
الوقوف بعرفة وتحللء وفيما إذا صدّ عن الوقوف فقطء وأنه جعل ضابط التحلل 
المتفق على عدم وجوب القضاء: ألا يصدر منه قبل الإحصار إلا الإحرام المحض ثم 
تحلل» وإذا جرى مع الإحرام نسك. ثم فُرضٌ الصد والتحلل - ففي القضاء قولان. 
انتهى كلامه. 

وما حكاه الإمام عن التقريب من ضبط مجيء القولين: أن يقع مع الإحرام نسك 
حاصله جريان الخلاف فيما إذا أتى بطواف القدوم أو الرمي أو الحلق إذا جعلناه 
نسكاء وهنا النقل غلط على التقريب ليس له ذكر فيه؛ فإنه ذكر أن المحصر عن البيت 
يجوز له التحلل» وفي القضاء قولان» ثم ذكر أن المحصر بعد الوقوف يجوز له 
التحلل. 

ثم قال ما نصه: ثم يكون الجواب في الإعادة على القولين الذين ذكرناهما: 

أحدهما: لا إعادة عليه؛ لأنه إنما حل بعذر الحصر. 

والثاني: عليه الإعادة؛ لأنه لما وصل إلى البيت خرج عن معنى الحصر. 

هذا لفظه من غير زيادة عليه» ولم يذكر بعده ولا قبله غيره. 


باب الأضحية 


قوله: وحكم الهدي في اختصاصه بأيام التشريق كحكم الأضحية؛ كذا صرح به 
الرافعي في باب الهدي. وحكى - أعني الرافعي - في كتاب الحج في ذلك وجهين» 
وأن أظهرهما هو الاختصاصص. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن الرافعي لم يحك وجهين في كتاب الحج؛ بل جزم بأنه لا يختص ذكر 
ذلك في الكلام على أسباب التحلل» وإنما حكى الوجهين في باب الهدي؛ فانعكس 
على المصنف. 

الأمر الثاني: أن الرافعي قد صرح في باب الهدي بأن الهدي يطلق على ما يسوقه 
المحرم تقربًا إلى الله - تعالى - وعلى دماء الجبرانات» وهو الدم الواجب لترك 
مأمور به أو لفعل منهي عنه. ودم التمتع والقران ونحو ذلك» وصرح بأن الهدي 
المساق للتقرب يختص ذبحه بأيام التشريق في أصح الوجهينء منذورًا كان أو تطوعًا؛ 
قياسًا على الأضحية. وأما الهدي الواجب للمأمورات أو المنهيات فذكره - أعني 
الرافعي - في الكلام على أسباب التحلل» وجزم بأنه لا يختص بوقتء وتبعه 
المصنف قبل باب صفة الحج عليه فجزم - أيضًا - به. 

فإذا تقرر أنهما مسألتان» وأن كل مسألة مذكورة في بابها - علمت أن ذلك قد 
اشتبه هاهنا على المصنفء وأنه خلط مسألة بمسألة» مع ما سبق له من الانعكاس 
الذي نبهت عليه في صدر المسألة» وقد اشتبه - أيضًا - من قبله على النووي في 
الروضة وشرح المهذب والمنهاج» فاستدرك على الرافعي في الكلام على أسباب 
التحلل» ونسبه إلى التناقض فيما ذكره؛ فتفطن لذلكء» وقد أوضحته في المهمات 
أبسط مما ذكرته هاهنا. 

قوله: ويندرج فيه - أي في كلام الشيخ - الحامل إن قبل: إن الحمل في الحيوان 
عيب - كما هو الصحيح وستعرفه من بعد - وهو وجه محكي في «شرح الوجيزا 
للعجلي عن بعض الأصحاب» والمشهور الإجزاء. انتهى كلامه. 

فض 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة . ج١7‏ م2 


قن الثزات له عير 903 الخرجه أب و يوار 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها : أنه لا فرق على الأول في النجاسة حالة المسح بين أن تكون رطبة أو 
جافة. 

ويقال: إنه ظاهر ما نقله الشيخ أبو حامد. وكذا أكثر الأصحاب كما قال 
العمراني”"2 في «الزوائد)». 

قال الجيلي: وعلى هذا: فينبغي أن يكون المسح على وجه لا يتعدى محل" 
النجاسة كما في الاستنجاء؛ فإن بعض الناس ذهب إلى أنه لا بد أن يكون على وجه 
لا تبقى معه الرائحة. وهو بعيد؛ إذ زوال الرائحة ليس بشرط في الاستنجاء وجهًا 
واحدا. 

والقاضي أبو الطيب فرض الخلاف فيما إذا كانت النجاسة قد جفت؛ [فأفهه]”*») 
كلامه: أنها لو كانت رطبة لم يجزئ فيها المسح قولًا واحدّاء وهو ما حكاه في 
«المهذب» و«الشامل».» والبندنيجي في «تعليقه». والرافعي» وهو عكس ما تقدم في 
الاستنجاء بالأحجار. 

الثاني : [أنه]”* لا فرق في النجاسة بين أن يكون لها جرم أو لا: كالبول ونحوه. 
والمحكي في ''2 «الرافعي» عن الأصحاب: أن محله إذا كان لها جرّمء أما إذا لم يكن 
فلا يكفي فيها الدلك بحال. 

الثالث: أنه لا فرق على الثاني بين قليل النجاسة وكثيرهاء سواء كانت من طين 
الشوارع المتحقق نجاسته أو 5 غيره» وكذا أطلقه [غيره» وأبدى]”" الرافعي 
احتمالين لنفسه في أن ذلك هل يختص بما لا يعفى عنه أو يكون عاما فيه وفي غيره. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أن الخف لا يطهر على القول الأول» والأصحاب مُطبقون عليه وهو 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 

(0) فى د: الغزالى. (9) فى ج: فعل. 
(4) في أ: إن فهم. (0) سقط في ج د. 
(5) في أ: عن. (0) سقط في ج. 


باب الأضحية جه" يفف 


وما ذكره هنا من كون الإجزاء هو المشهورء وحكاية مقابله وجها عن هذا 
التصنيف المستغرب القليل الاستعمال - غريب مردود؛ بل المعروف عدم الإجزاء. 
ومقابله مستغرب؛ فقد صرح بكون الحمل عيبا في الأضحية خلائق لا يحصونء 
منهم: صاحب (التتمة» في كتاب الزكاة في الكلام على الخلاف بيئنا وبين داود في 
إجزاء الحامل هناك» وكذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في «تعليقه» 
والعمراني في «البيان»» والنووي في شرح المهذب» نقلا عن الأصحاب فقال ما 
نصه: قال القاضي أبو الطيب: قال الأصحاب: إنما قلنا: لا تجزئ الحامل في 
الأضحية؛ لأن المقصود من الأضحية اللحمء والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها؛ 
فلا تجزئ. والمقصود من الزكاة كثرة القيمة. هذا لفظه من غير اعتراض عليه» 
ورأيته - أيضًا - في «الذخيرة» للبندنيجي في باب صلدقة الغنم في آخر المسألة 
الثانية منه» وفي «شرح المهذب» المسمى ب «الاستقصاء» في هذا الباب - أعني 
يانه الأعنيعنة .<< زقلا عزن الأصحابه ‏ أرضاة وبالعتملةة فيو لاب أبجة "المذهي قل 
جزموا بكونه عيبا وهذه كتبهم شاهدة. والسبب في دعوى المصنف ما ادعاه: هو 
أن المسألة المذكورة في غير مظنتهاء ولم يظفر به هنا لأحد إلا لهذا الكتاب 
الغريب» غير مستّخضر لخلافه. فاقتصر على حكايته وجهًا عنه؛ فاقتضى أن 
المشهور خلافه. والغريب: أنه في كتاب الزكاة قد جزم بكونه عيبًا نقلّا عن 
صاحب «التتمة»» وقد راجعت كلام العجلي فوجدته قد ذكر المسألة كن أول 
الضحايا فقال: قال الصيمري في «الإيضاح»: والحامل والحائل سواء. ورأيت في 
تصنيف بعض أصحابنا أنه لا يجوز التضحية ابتداء بالحامل؛ لأن الحمل ينقص 
اللحم. هذا لفظه. فراجعت الكتاب الذي نقل عنه العجلي وهو «الإيضاح» 
للصيمري فلم أر المسألة فيه بالكلية. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن نذر أضحية معينة زال ملكه عنهاء ولم يجز له 
بيعهاء فإن قيل: من زال ملكه عن الشيء فلا يملك بيعه؛ فما فائدة قول الشيخ: ولم 
يجز له بيعهاء بعد قوله: زال ملكه عنها؟ قلنا: له فوائد. منها: أن الخصم - وهو أبو 
حنيفة - قال: لا يزول الملك؛, ويجوز البيع؛ فأراد أن يذكر عن المذهب ما يخالفه. انتهى. 

وهذا الجواب عجيب لا يطابق السؤال بالكلية؛ لأن أبا حنيفة لما قال ببقاء الملك» 
ناسب أن يقول بجواز البيع» والسؤال ورد على فائدة امتناع البيع بعد التنصيص على 
زوال الملك. وإنما يحسن الجواب لو كان أبو حنيفة يقول بزوال الملك. وأن البيع 
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يجوز بعد ذلك. 

تنبيه: ذكر المصنف ألفاظًا: 

منها: الداجن - بدال مهملة» وبالجيم والنون-: هي الشاة» ولكن الأصل - كما 
قاله الجوهري - وضعها للشاة التي تألف البيوت؛ فكآنهم استعملوها في مطلق الشاة. 

وَمَنها: العفراء - بعين مهملة مفتوحة» وفاء ساكنة» وراء مهملة-: هي التي يعلو 
بياضّها حمرةٌ يقال: شاة عفراءء وحيوان أعفر. 

ومنهاة أو نرذة بن شازء ”هو - بنون مكسورة وياء مثناة من تحت وراء مهملة - 
جمع #نير» - بكسر النون - أي: «النير» يطلق على ما وضح من الطريق» وعلى نُحمة 
الثوب» أي: المقابلة للسّدى. 

ومنها: النقي - بنون مكسورة» وقاف ساكنةء بعدها ياء-: هو المخ والودك. ومنه 
الحديث: «التي لا ثنقِي). 

ونيا ترام التي تدور في المرعى ولا ترعىء هو - بثاء مثلثة مفتوحة - مأخوذ 

من «الثول») - بفتح الواو - وهو جنون يصيب الشاة؛ فتستدبر المرعى ولا تت تتبع الغنم» 
تنكف في لاض مجارًا؛ فيقولون: رجل أثول» وامرأة ثولاء. 


باب العقيقة 


قوله: ذكر فيها «اليأفوخ»» وهو بياء بنقطتين من تحتء بعدها همزة ساكنة قد تسهل 
ألفاء تليها فاء» وفى آخره خاء معجمة, وهو الموضع اللين من وسط رأس المولود. 
وتاؤه زائدة» وجمعه: يآفيخ؛ قاله الجوهري وغيره» وكثير من العامة يقولونه بالنون. 


باب الصيد والذبائح 


قوله: نعم: يختلف حكم البعير إذا ند وإذا وقع في بثر: أنه لو أرسل للناد كلبًا فقتله 
حلء ولو أرسل عليه وهو في البئر كلبًا - ففي حله وجهانء أصحهما في «البحر): 
المنع» ومقابله: ينسب إلى ال رقع الورك 9 «الروضة». وكذا الشاشي. 
انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما نقله عن النووي والشاشي من أنهما صححا الحل فغلط؛ بل 
المذكور في كلامهما إنما هو تصحيح التحريم - كما صححه في «البحر»» وقد صرح 
بذلك في «الروضة» فقال: قلت: الأصح تحريمه» وصححه أيضًا الشاشي - والله 
أعلم. هذا لفظهء وذكر مثله - أيضًا - «في المنهاج»»؛ وكذلك في «شرح المهذب» 
فقال: إنه الأصح. وصححه صاحب «البحر» و«المستظهري». 

الأمر الثاني: أن الشاشي لم يصحح في هذه المسألة شينًا بالكلية؛ بل نقل 
التصحيح عن الماوردي فقال في «الحلية» - وهو المسمى ب «المستظهري»؟؛ لأنه 
صنفه للخليفة المستظهر بالله-: فإن أرسل عليه كلب صيد حتى عقره لم يحل في 
أصح الوجهين» ذكر ذلك في «الحاوي». هذا لفظه؛ ثم راجعت - أيضًا - كتابيه» وهما 
«الترغيب» و«العمدة»» فلم أرَ المسألة فيهما بالكلية» على أنه - ولا النووي - لم 
يظفر بهذين الكتابين؛ إنما وقفا على «الحلية» فنقل النووي عنها أول كلام وذهل عن 
آخره؛ فوقع في الوهمء ثم إن المصنف قلد النووي في نسبة التصحيح إلى الشاشي؛ 
فلما حاول إثباته على ما وقع في كلام النووي انعكس عليه» وبهذا وأمثاله يعلم 
الآفات الحاصلة من تقليد المتأخرين في النقل. 


احرون 


باب الأطعمة 


قوله: وألحق به - أي بابن عرس - في الحل: الدلق واليمام والحواصل» وعلى 
ذلك جرى في «التهذيب». انتهى. وتعبيره باليمام تحريفء وإنما هو القاقم - بقافين - 
كذا رأيته في «التهذيب». 

قوله: وقد دل كلام الشيخ على أن الزرافة مما يتقوى بنابه» وليس كذلك؛ ولأجله 
قال الفراء فى «فتاويه» بحلها كالثعلب. انتهى كلامه. 

والمراد بالقراة هو البغوي صاحب «التهذيب»», والنقل الذي عزاه إلى «فتاويه» 
غلط؛ فإن المسألة ليس لها ذكر في «الفتاوي» المذكورة. نعم: هي مذكورة كذلك في 
«فتاوي» شيخه القاضى الحسين. والبغوي هو الذي جمعهاء وهذا هو منشأ هذا 
الوهم؛ على أن الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو تقليده لابن يونس شارح 
«التنبيه»؛ فإنه سبقه إلى ذلك» وابن يونس أوقعه صاحب «رفع التمويه»؛ فإنه سبق ابن 

نمن' اليه وابق يونت كيرا ما 'يعقفد: على ها افيه 

0 أن صاحب «تتمة التتمة») قد ذهب إلى الجواز - أيضًا - 0 الصواب» 
وحكى الوجهين ابن يونس صاحب «التعجيز» في اختصاره ( «التنبيه»» ووقع في 
«شرح المهذب» للنووي أنها حرام بلا خلاف» وليس كذلك. 

قوله: والصحيح تحريم الضفدع والسرطان والسلحفاة» وبه جزم الماوردي 
والبندنيجي. نعم: هل الضفدع طاهر أو نجس؟ فيه وجهان في «الحاوي»: فإن قلنا 
بنجاسة» فلو مات في ماء قليل: فهل ينجس من غير تغير؟ فيه وجهان؛ وجه المنع: 
لحوق المشقة كدم البراغيث. انتهى كلامه. وما ذكره - رحمه الله - عن «الحاوي») 
من حكاية وجهين في نجاسة الضفدع غلط عجيب؛ لا ذكر لهما فيه ولا في غيره؛ 
فإنه ذكر المسألة قبيل باب صفة الماء الذي ينجس والذي لا ينجس؛ فقال - بعد ذكر 
الضفدع وحيات الماء وعقاربه - ما نصه: وهي إذا ماتت نجسة: وهل ينجس الماء 
بموتها فيه أم لا؟ على ما مضى من القولين. 

قوله: وهل تكره الجلالة أو تحرم؟ فيه وجهان. 

يفن 
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ثم قال: والجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة اليابسة - كذا قاله الشيخ أبو حامد 
ولم يورد النووي سواه» وقيل: هي متغيرة اللحم. انتهى. 

وما ذكره من اقتصار للنووي عليه غريب؛ فقد حكى في «أصل الروضة»» واشرح 
المهذب» وجهينء» وزاد فصحح الثاني. نعم: خالف في «التحرير) - وهو «لغات 
التنبيه» - فجزم بالأول. 

تبي ذكر المفتت ألقاظا! فثيا فى الحديت :إن" الله يحب معال الامون :ركه 
سفسافها». انتهى. 

السفساف - بتكرار السين المهملة والفاء-: هو الرديء من كل شيء» والأمر 
الحقير - قاله الجوهريء, وأورد هذا الحديث. 

ومنها: الثيتل:- بثاء مثلثة مفتوحة, ثم ياء مثناة بنقطتين من تحت,. بعدها تاء مثناة 
مفتوحة؛ كذا ضبطه الجوهري - وقال: إنه الول المسن - أي: الذي طال عمره» 
والوعل هو المسمى بتيس الحبل. 

ومنها: الوعل - بواو مفتوحة وعين مهملة مكسورة. 

ومنها: الأيّل - يأتى ضبطه فى آخر باب الرباء فراجعه. 

ومنه الحزورء اسم للذي قارب البلوغ» هو بحاء مهملة مفتوحة بعدها زاي معجمة 
ساكنة» وبالراء المهملة في آخره» ويجوز فيه فتح الزاي مع تشديد الواو» وقد أشار 
إليه المصنف. 

ومنها: القنفذ: بضم الفاء وفتحها وبالذال المعجمة - والأنثى: قنفذة» بزيادة التاء. 

ومنها: الببّر: هو بباءين موحدتين: الأولى مفتوحة, والثانية ساكنة: اسم لحيوان 
يعادي الأسدء ويقال له - أيضًا-: الفرانق» بضم الفاء وبالنون المكسورة بعد الألف. 

ومنها: ابن آوى: هو بالمد» ووزنه: «أفعل»؛ ولذلك لا ينصرف كما قاله الجوهري. 

ومنها: ابن مقرض - بضم الميم وكسر الراء وبالضاد المعجمة» ويجوز كسر الميم 
مع فتح الراء. 

ومنها: الوبر: بواو مفتوحة وباء موحدة ساكنة. 

ومنها: الغداف: بغين معجمة مضمومة ودال مهملة. 

ومنها: الزاغ: بزاي وغين معجمتين. 


باب الأطعمة جه خض 


ومنها: اللقلق: بقافين. 

ومنها: الوَرّشان: بواو مفتوحة وشين معجمة وبالنون» اسم للقمري الذكرء 
ويسمى-: أيضًا ساق حرء بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة المضمومة والراء 
المشدودة. 

ومنها: اليعقوب: بياء مفتوحة مثناة من تحت وعين مهملة: اسم لذكر الحجل. 

ومنها: الصعوة» بصاد مفتوحة وعين ساكنة مهملتين. 

ومنها: النغر» بنون مضمومة وغين معجمة مفتوحة. 

ومنها: الحمّرة» بحاء مهملة مضمومة وميم مشددة مفتوحة. 

ومنها: العندليب» بالنون الساكنة وبالياء الموحدة في آخره. 

ومنها: الببغاء» بثلاث باءات موحداتء. أولاهن وثالئهن مفتوحتانء والثانية ساكنة 
وبالغين المعجمة. وهي المسماة بالدرة» بدال مهملة مضمومة. 

ومنها: الشقراق» بشين معجمة تفتح وتكسرء وقاف مكسورة:» وراء مشددة» وبعد 
الألف قاف. 

ومنها: الضوع» بضاد معجمة مضمومة وواو مفتوحة وعين مهملة. 

ومنها: النّهّاسء بالنون والسين المهملة والمعجمة - أيضًا - والنهس: أخذ اللحم 
بمقدم الأسنان. 


باب النذر 


قوله: ولو نذر فعل معصية لغا نذره» وقيل: يلزمه كفارة يمين. 

ثم قال: وعلى الخلاف يتخرج نذر الصلاة في الحيضء ونذر الصوم أيام العيدين 
والتشريق ونحو ذلك. نعم: لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة - فقد تقدم: أن 
الكراهة كراهة تحريم؛ فيأتي فيه الخلاف مع وجه آخر - حكاه الأصحاب: أنه ينعقد 
نذره على القضاء في غيرها دون الوفاء به. وهذا هو المنقول. انتهى كلامه. 

فيه أمران: أحدهما: أن ما ادعاه من أن الخلاف ليس بمنقول» وإنما هو على سبيل 
التخريج» وأن المنقول صحة النذر ووجوب الوفاء به في وقت آخر - غريب؛ فقد 
حكى فيه الرافعي في الكلام على الأوقات المكروهة وجهين؛ أضعفهما: ما ادعى 
المصنف انحصار النقل فيه» وأصحهما: أن نذره لاغ وبناهما على أنه إذا تحرّم 
بالصلاة في ذلك الوقت: هل ينعقد؟ إن قلنا: نعم - صح نذره وإلا فلا. والغريب: أن 
المصنف قد حكاهما - أيضًا - هنالك. نعم: يصح له ما ادعاه في الوجه الثالث القائل 
بلزوم الكفارة؛ فإنهم لم يصرحوا به. 

الأمر الثاني: أن القائل بصحة النذر لم يوجب فعلها في وقت آخر - كما ادعاه 
المصنف؛ بل قال: إن الأولى ذلك. وممن ذكره هكذا الرافعيٌ والنووي. 

قوله: ولو نذر شيئًا ولم يعلقه على شيء فقد قيل: لا يصح؛ لأنه لا يسمى نذرّاء 
والمذهب: أنه يصح؛ لعموم الأدلة» وما ذكره من أنه لا يسمى نذرًا ممنوع؛ لأن 
الله - تعالى - قال - حاكيًا عن مريم: #إِفِ ندَرَتُ للك ما في بطنى معرّرا ...4 الآية 
[آل عمران: 5"]؛ فأطلق النذر ولم يذكر تعليقه. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون هذه المقالة من كلام مريم - عليها السلام - غلط عجيب 
وذهول؛ فإنه من كلام أمها لما كانت حاملا بهاء فاستحضر الآية تجده كذلك. نعم: 
وقع ذلك من مريم في قوله - تعالى-: ِف نَدَرَت لِليمنِ صَوْمَاك الآية [مريم: 57]؛ 
فاشتبه ذلك على المصنف. 

قوله: والوجهان جاريان فيما لو نذر أن يحج من شوالء والأظهر - وهو اختيار 

كران 


صاحب «التهذيب»-: اللزوم» وكذا لو نذر أن يحرم من بلد كذا. انتهى كلامه. 

وما ذكره هنا من أن الأظهر أن زمان الإحرام يتعين بالنذر قد خالفه في باب 
كفارات الإحرام» في الكلام على قول الشيخ: ويجب عليه القضاء من حيث أحرم؛ 
فإنه جزم بأنه لا يتعين» ومثّل بشوال كما مثّل به هاهناء وقد سبق ذكر لفظه هناك» 
فراجعه. 

قوله: وإن نذر المشي إلى مسجد رسول الله يَكِ... إلى آخره. 

ثم قال في أثنائه ما نصه: بناء على الوجهين فيما لو نذر أن يعتكف شهرًا بصوم 
هل يجزئه أن يعتكف رمضان؟ انتهى 

وما ذكره جام يشان رساي جو القتاه» لق نعل الى بالك اد 
الخلاف فيه» وسبق ذكر لفظه هناك والوعد بذكر هذا الموضع 

قوله: فال : يعني الشيخ- 50( 
لومس إلى أخيرة. ثم تكلم في أن ند ةالاعتكاف في غير العساخد التلاثة اهل بيلزم أم 
لا؟ فقال ما نصه: لكن الرافعي ادعى أن الصحيح في هذه الصورة اللزوم. انتهى 
كلامه. 

وما نقله عن الرافعي هنا قد وهم في نقله عنه؛ بل الصحيح عنده عدم التعيين» وقد 
سبق التنبيه عليه في باب الاعتكاف. 

قوله: الثاني إذا نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة انعقد نذره بالصلاة» ولم تتعين 
عليه الصلاة في المسجد الذي عينه في نذره؛ بل له أن يفعلها في بيته. 

ثم قال: ووراء ما ذكرناه وجوه: 

أحدها: أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين في مسجد تعين عليه الصلاة فيه» حكاه في 
«الذخائر». 

والثاني - حكاه مجليّ أيضًا-: أن من أصحابنا من قال: إذا نذر الصلاة في الجامع 

والثالث - حكاه في فى «البحر»-: أنه إذا نذر الصلاة في الجامع له أن يصلي في 
مسجد وإن لم يكن جامعًا. انتهى كلامه. 
ش والوجه الأول المنقول عن «الذخائر؛ صحيح.ء وأما الوجه الثاني المنقول عنها فلم 
أرَ له ذكرًا فيها لا في هذا الباب ولا في باب الاعتكاف. 

قوله - نقلا عن الطبري في «العدة»-: لآن اسم البدنة من جهة اللسان غير واقع 


فض جه ؟ كتاب الحج 


على هذين الجنسين - يعني البقر والغنم - ثم قال: وما ذكره - يعني الطبري - فيه 
منازعة تظهر لك مما ذكرناه في باب كفارات الإحرام. 

وهذه المنازعة التي أشار إليها باطلة؛ لآنها مبنية على ما نقله عن الأزهري هناك: 
أن «البدنة» تقع على الثلاثة» والنقل المذكور عن الأزهري غلط كما سبق بسطه. 
فراجعه. 

فونه - في الكلام على نذر صوم سنة بعينها-: وإن كانت امرأة فحاضت قضت 
أيام الحيض في أصح القولين؛ لأن الزمان زمان الصوم فأشبه رمضانء وقد وافق 
الشيخ في تصحيحه البندنيجي» وأبا الحسين بن القطانء وأبا علي الطبري» وقال ابن 
كج: إنه المشهور. وحكى في «البحر» طريقة قاطعة به. والثاني: لا تقضي أيام الحيض؛ 
لأنها لا تقبل الصوم فلم تدخل في النذر كأيام العيد والتشريق ورمضانء وهذا ما 
صححه النووي. انتهى كلامه. 

وهذا النقل الذي ذكره عن ابن القطان وأبي علي الطبري» وابن كج في دعواه 
المشهور - غلط؛ فإنه نقل عن المذكورين من «الرافعي»» والرافعي نقل عنهم العكس 
فقال: ففى وجوب القضاء قولان: 

لعلف ]لا بحن قزم العيد. 

والثانى: يجب كما فى رمضان. 

قال مايص 00007 «المهذب»», والأول أصح عند أبي علي 
الطبري وأبي الحسين بن القطان» ونسبه القاضي ابن كج إلى الجمهورء وتابعهم 
الروياني. هذا كلامه من غير زيادة عليه» ولما اختصره في «الروضة» وفي به فقال: 
أظهرهما: لا يجب كالعيد وبه قال الجمهورء وصححه أبو علي الطبري وابن القطان 
والروياني. هذا لفظه. ولا شك أن النسخة التي وقعت لابن الرفعة سقط منها من لفظ 
«عند» إلى لفظ «عند». وأما نقله عن «البحر» طريقة قاطعة بالوجوب فليس كذلك؛ بل 
إنما نقلها في الفطر بالمرض. 

«- --: قال - يعني الشيخ-: ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين» وركعة 
في الآخر: فإن قلنا بالأول فلا يجوز أن يصلي قاعدًا إلا أن يعجز. 

ثم قال ما نصه: وإن قلنا بالقول الثاني جاز أن يصلي الركعة قاعدًا؛ كما صرح 
به البغويء وحكى الرافعي في جواز القعود فيها وجهينء» وقد خرج على القولين 
- أيضًا - ما إذا نذر ...إلى آخر ما قال. 


كمه ج" كتاب الصلاة 


نظير قولهم: إن المحل بعد الاستنجاء بالحجر نجس وإن جازت الصلاة قبل 
غسله""» حتى لو انغمس في ماء قليل نجّسه. 

والثاني - وهو مفهوم قوله: أسفل الخف-: أنها لو أصابت القدم”"2 والساق لم 
يكف فيها المسح بلا خلاف» وهو كذلك؛ لأنه لا مشقة في غسله. 

والثالث: أن النجاسة لو وقعت على أسفل الخف وهو ملقىء كان الحكم كما لو 
حصل ذلك بسبب مشيه [عليها]”". 

والشيخ أبو محمد قال: إن [محل]”*؟ الخلاف” إذا كان يمشي في الطريق» 
تاماك الجاية مح غير عه عل :نان ذا شد قله النكف بها وجي غيل لا 
محالة. 

ا الصورة التي ذكرناها كذلك؛ لأنها نادرة» ولا جرم قال بعضهم: 
إنه20 الذي ينب ينبغي القطع به؛ لأنه لا مشقة في غسله. 

قال: وإن أصاب الأرض نجاسة. فذهب'" أثرها بالشمس والريح». [فصلى 
عليها - ففيه قولان: 

أحدهما : يجزئه؛ لأن الشمس والريح]”"' من شأنهما أن يحيلا الشيء عن طبعه؛ 
فتأثيرهما آكد من تأثير الماء» وهذا ما نص عليه في القديم» ولفظه فيه - كما قال 


)١(‏ قوله: وإن أصاب أسفل الخف نجاسة» فمسحه على الأرض بحيث أزال عين النجاسة. 
وصلى - ففيه قولانء الجديد: أنه لا يجزئه. ثم قال: وقد أفهم كلام الشيخ أمورًاء أحدها: أن 
الخف لا يطهر على القول الأول» والأصحاب مطبقون عليه» وهو نظير قولهم: إن المحل 
بعد الاستنجاء بالحجر نجس وإن جازت الصلاة قبل غسله. انتهى كلامه بحروفه. 
ودعواه إطياق الأصحاب على عدم الطهارة باطلة؛ فقد رأيت للجرجاني في كتابه المسمى 
ب«الشافي» فيه خلانًا فقال: فصل: ومنها: النجاسة تصيب أسفل الخف ولا يجب غسلها 
بالماء؛ لما فيه من لحوق المشقة: وعموم البلوي» ولكنه يدلكها بالأرض» فإذا أزال عينها 
طهر على أحد القولين؛ للحاجة. وقيل: لا يطهر بالدلك قولا واحدّاء ولكنه يعفى عن 
أثرها بعد الدلك على أحد القولين؛ للحاجة» وهو الأصح. ولا يعفى عنه على القول 
الآخر حتى يغسل بالماء كالثوب النجس. هذا لفظه بحروفه.[أ و]. 


(9) في ج: اليد. () سقط في ج. 
(8) سقط في أ ج. (0) زاد في أ: ومحله. 
() في ج: إن. 0) في أ: وذهب. 


() سقط في ج. 


وما حكاه - رحمه الله - عن الرافعي من أنا إذا فرعنا على القول الثاني» وهو 
لزوم الركعة: أن في جواز القعود وجهين - غلط؛ لم يذكره الرافعي؛ ولا توجيه له 
- أيضًا - من جهة المعنى» بل فرع الخلاف على الخلاف فقال: وقوله في 
الكتاب: تكفيه ركعة؛ ليعلم بالحاء والألف. وأراد بقوله: وكذا في الصلاة» التفريع 
على القول الأصح عنده؛ وهو التنزيل على أقل جائزء وهل يجوز أن يصلي قاعدًا 
مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان؛ بناء على الأصل المذكور. هذا لفظه بحروفه. 
وذكر مثله في «الشرح الصغير» - أيضًا - وفي «الروضة»» وسبب الغلط - والله 
أعلم-: أنه توهم في قول الرافعي: التفريع على القول الأول. أنه ابتداء كلام» ولم 
ينظر لما قبله» واشتبهت الواو في قوله: »وهل” بالفاء» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

تمّ الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وبركة نبيه محمد كَلِةِ. 

يتلوه في أول الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى - كتاب البيوع» والحمد لله أولا 
وآخرًا. 

بلغ جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره مقابلة محررة على يد كاتبه ومالكه 
على نسخة محررة شاهدت فى حاشية آخر الجزء الذي نقلت منه ما مثاله بخط 
المؤلف - رحمه الله تعالى-: بلغ مقابلة محررة بالمسودة» كتبه مؤلفه» عفا الله 
عنه! انتهى آخر خط المصنف. وذلك في مجالس كثيرة آخرها يوم الأربعاءء 
التاسع عشر من شهر ربيع الآخرء من شهور سنة ست وستين وسبعماثة. وحسبنا 
الله ونعم الوكيل! 


كتاب البيوع 


باب ما يتم به البيع 


قوله: ويعتبر في البيع ثلاثة أشياء: أحدها: العاقد وهو البائع والمشتريء والثاني: 
المعقود عليه وهو الثمن والمثمّنء والثالث: الصيغة وهي الإيجاب والقبول. قال في 
«الوسيط»: وهذه الثلاثة الأركان لا بد منها لوجود صورة العقد. واعترض الرافعي 
على الغزالي فقال: إن كان المراد أنه لا بد من وجودها في دخول صورة البيع في 
الوجود فالزمان والمكان وكثير من الأمور بهذه المثابة؛ فوجب أن تعد أركاناء وإن 
كان المراد أنه لا بد من حضورها في الذهن ليتصور البيع فلا نسلم أن العاقد 
والمعقود عليه بهذه المثابة؛ لأن ال ل ا ا 
الفعل؛ ألا ترى أنا إذا عددنا أركان الصلاة والحج لا نعْدٌ المصلي والحاج أركانًا؟! 
بل الأشبه أن الصيغة - أيضًا - ليست جزءًا من حقيقة فعل البيع. انتهى كلام الرافعي؛ 
وأجاب المصنف فقال ما نصه: وجوابه: أن المراد الأول وإنما لم نعد الزمان 
والمكان من الأركان؛ لأنه لا يُعقل فعل من الأفعال بدونهماء عقدًا كان أو غير عقدء 
والعلم بذلك حاصل بالبديهة؛ فلذلك لم يذكرهماء بخلاف ما ذكره؛ فإنه لما اختلف 
فيه احتاج إلى ذكره. انتهى كلامه. 

وهذا الكلام غلط وذهول عجيب؛ فإن المختلف فيه إنما هو الصيغة» وأما العاقد 
والمعقود عليه والثمن والمثمن فلا بد منها بالاتفاق. واعلم أن المنقول: أن البائع 
والمشتري ليسا من الأركان» كذا جزم به القاضي الحسين في كتاب الوكالة من 0 
قال: بخلاف الزوجين في النكاح. وفرق بأنهما مقصودان فيه» بخلاف البيع. 

قوله: وروى الخراسانيون عن ابن سريج تخريج قول: أنه يكتفى في المحقرات 
بالمعاطاة» وروي عنه في «التتمة» أنه يكتفى بها فيما جرت العادة فيه بالمعاطاة 
ويعدونه بِيعَاء ومقتضى هذا: أن خلاف ابن سريج ليس قاصرًا على المحقرات. 

ثم قال ما نصه: ومثلوا المحقرات بالباقة من البّقل» ومنهم من يمثلها بما دون 

ارس 


باب ما يتم به الببع ججء” يفن 


نصاب السرقة. قال الرافعي: والأشبه الرجوع فيه إلى العادة» فما يعتاد فيه الاقتصار 
على المعاطاة بيعا ففيه التخريج؛ ولهذا قال صاحب «التتمة» معبرًا عن التخريج: ما 
جرت العادة فيه بالمعاطاة فهو بيع وما لا كالدواب والعقار والجواري فلا. هذا آخر 
كلامه. وقد قدمت من كلام صاحب «التتمة» أن بينهما فرقًا؛ فلا يحسن الاستشهاد. 
انتهى كلام ابن الرفعة. 

وما ذكره - رحمه الله - فى آخر كلامه اعتراضًا على الرافعى من أن الاستشهاد لا 
يحسن سهو؛ فإن الاستشهاد بما نقله عن صاحب «التتمة» لما ذكره بحنّاء واضح 
مطابق؛ بل الصواب على هذا التقدير أن نقول: فلا يحسن البحث الذي ذكره وعبر 
عنه بالأشبه» ووجهه: أن الذي يعد بيعًا بالمعاطاة أعم من المحقرات كما تقدم؛ فلا 
يصح تفسير المحقرات به» وجواب هذا أن نقول: إن الرافعي إنما أراد بقوله: والأشبه 
الرجوع فيهء أي: في التخريج» وهو الظاهرء وعلى هذا فلا إيراد. 

قوله: إذا باع الأب أو الجد مال ابنه الصغير هل يفتقر إلى النطق بلفظ العقدء أو تكفي نية 
ذلك؟ فيه وجهان: فإن اعتبرنا الإتيان باللفظ فهل يفتقر إلى القبول؟ فيه وجهان. انتهى. 

ومقتضاه: أن الإيجاب لا بد منه جزمّاء وأن الخلاف إنما هو فى القبول» وليس 
كذنك تيل الوبتها تلن :أنه ديد ع اللفظلين أت ركنن الدنهماء متراء كان إرينان! أو 
ولك كذ كا الراقعى وغيه و تزؤذكرة القصك عاك اللشراب فن 1 المظلك) انوقال: 
إنا إذا اكتفينا بأحد اللفظين فلا بد أن يكون يصح الابتداء به. - 

قوله: وهذا التعليل من الماوردي مبني على اعتقاده أن البيع لا ينعقد بقوله: أبحتك 
هذا العبد بألف, أو: سلطتك عليه؛ أو: أوجبته لك». أو: جعلته لك. وما أشبه ذلك» 
وهذا إن أراده مع وجود النية» وجعل القائل كالشاهد فهو خلاف الظاهر من المذهب 
على ما حكاه الرافعي وغيره» والأصح على ما حكاه الغزالي. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما نقله عن الرافعي وغيره من تصحيح البيع بلفظ الإباحة مع النية 
غلط؛ ففي الرافعي الجزم بأنه لا يصح. وقال النووي في «شرح المهذب:: إنه لا 
خلاف فيه. 

الثاني: أن الرافعي لم يذكر «أوجبت» بالكلية. 

الثالث: أنه لم يصحح شيئًا في «سلطتك عليه»؛ والذي صحح الانعقاد إنما هو 
النووي في «زوائده». 

قوله: وحكى - يعني الرافعي - في باب الاستثناء من كتاب الطلاق: أن الكلام 


أكرضن جه ؟ كتاب الببوع 


اليسير لا يقطع الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح؛ فيتجه جريان مثل ذلك 
هنا. انتهى كلامه. 

واعلم أن الذي حاول تخريجه هو عين ما نقله الرافعي أو داخلّ فيما نقله؛ فإنه 
عبّر بالإيجاب والقبول كما تقدم» وهو يتناول الأبواب كلها إن لم نحمله على المتبادر 
إلى الفهم وهو المعاملات. 

قدله: فروع: لو قال البائع. بعتنك بألف أفقبلت؟ فقال: نعم» أو قال: بعتك بألف». 
فقال: نعم - انعقد البيع؛ حكاه الرافعي في كتاب النكاح» وفي «النهاية» في كتاب 
«الإقرار» أن قول المشتري: نعمء لا يكون قبولا. انتهى كلامه. 

وحاصله: أن الإمام قائل بأن «نعم» لا تكون جوايًا للمسألتين» وليس كذلك؛ بل 
إنما أجاب به فى المسألة الثانية فقط؛ فإنه ذكرها قبيل فصل أوله: قال: والإقرار فى 
الضيجة والمزضن > :ققال نيا نضظ عنما اجزاءا الأثمة: أن« الرحل إقا :قال لمن ساعه: 
بعت منك هذا بألف. فقال: نعم - لم يكن ذلك قبولا؛ فإن قول القائل:نعم يترتب 
على استخبار وهو يقع خبرّاء والخبر يتردد بين الصدق والكذبء وقبول العقد إنشاء 
3 صف بضدق ول كد هذا كلام ولا بيلزم من المنع في هذه أن يمنع عند 
الاستفهام؛ لأن «: لعو إذاالم بتقدمها اعنام لا بكرن مدلولها إلا تصديق ما صدر 

من المتكلم وهو الإيجاب في مثالنا؟ فكأنه قال: صدقت في أنك رضيت بذلك 
وأوجبه. وإنما تكون مفيدة إجابة المتكلم إذا كان مستفهمّاء والصورة التي لم يذكرها 
الإمام قد وجد فيها الاستفهام. ووقعت «نعم » فيها مترتبة على التماس إنشاء. 

قوله: ولو قال: بعتك بألف إن شئتء فقال: شئت - لم ينعقد» وفي «التتمة) عند 
الكلام في نية الوضوء والتبرّد: أنه يصح. ولو قال: اشتريت» فوجهان. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن «التنمة» قد نقله - أيضًا - المصنف عنه في «شرح الوسيط»» وهو 
غلط عجيب؟؛ فإن صاحب «التتمة» إنما حكم بصحة الإيجاب فقطء ولم يتعرض 
لقول المشتري: شئتء فقال: وكما لو قال رجل لآخر: بعتك هذا الثوب بعشرة إن 
شئتء كان الإيجاب صحيحًا؛ لأنه لو لم يقل: إن شئت كان الخيار ثابنّاء فإذا صرح به 
لم يضره. هذا لفظه» ثم صرح هنا بالمسألة التي ذكرها المصنفء وجزم فيها بالبطلان 
فقال: الخامسة عشرة: لو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة إن شئتء. فإن قال المشتري: 
شئتء لم ينعقد البيع؛ لأن لفظ «المشيئة» ليس من ألفاظ التمليك» وإن قال: قبلت» 
فوجهان. هذا كلامه» وقد ذكر الشيخ محيى الدين أنه لا خلاف في عدم الصحة فيهاء 
كذا ذكره في «شرح المهذب». لكن نص الشافعي على الصحة. كذا نقله عنه 


باب ما يتم به البيع جه يفف 


الكرابيسي في «أدب القضاء» فقال ما نصه: وقال - يعني الشافعي-: إذا 0 لعبده 
أنث حر بألف» أو: أنت اطالق: بألك: :إن شنت» فشاء' العبد. والمزأة: ت عَتَقّ العبد 
وطلقت المرأة وعليهما الألف. وكذلك إذا قال: قد بعتك هذا العبد بألف إن شئت» 
فقال: قد شئت - جاز البيع. هذا لفظه بحروفه» ومنه نقلتء والنسخة التي نقلت منها 
أصل عتيق كتب ابن الصلاح عليها بالثناء عليه وباستغرابه وكثرة فوائده» ورأيت في 
«الأم» في كتاب الإقرار نحوه - أيضًا - فإنه قال: ما نصه: لو قال: هذا لك بألف 
درهم إن شئتء فشاء - كان هذا بيعًا لازمّاء ولكل واحد منهما الخيار؛ لأن قوله 
إنشاء لا إقرار. هذا لفظه. 

قوله - فى المسألة-: ولو قال: اشتريت» فوجهان. أظهرها - وهو اختيار القاضي 
الحسين وبه أجاب القاضي أبو الطيب وابن الصباغ في كتاب «الإقرار»-: أنه ينعقد. 
ولو قال الطالب: اشتريت هذا منك إن شئتء فقال: بعته منك إن شئت - قال الإمام 
في كتاب «الإقرار»: الذي يجب القطع به: أنه لا ينعقد؛ فإن الموجب علق الإيجاب 
بالمشيئة بعد سبق التعليق» والتعليق يقتضي وجود شيء بعده. فلو قال الطالب مرة 
أخرى: اشتريت»؛ أو: قبلت - قال: فالذي يقتضيه القياس عندي أن البيع لا يصح على 
قياس القاضى - أيضًا - فإنه يبعد حمل المشيئة على استدعاء القائل» وقد سبق 
فعين خفله علن: المقيقة تتسهاء:وإذا تحمل على :ذلك كان تعليثًا ميحفاء والتغليق 
يبطل البيع. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الإمام في كتاب الإقرار من تصوير المسألة بما إذا علق المشتري 
- أيضًا - كلامه» وأن تعليقه مقتض للبطلان - قد نقله عنه المصنف في موضع 
آخر أيضًاء وهو غلط؛ بل أجاب الإمام بالبطلان مع كون الحشتري :لم يغلق كلامة 
فقال ما نصه: ولو قال الطالب: اشتريت منك هذا العبد بألف, فقال: بعته منك إن 
شئت - فيجب القطع بأن البيع لا ينعقد؛ فإن الموجب علق الإيجاب بالمشيئة بعد 
سبق القبول» والتعليق يقتضي وجود شيء بعده. هذا لفظه. ثم ذكر ما نقله عنه 
المصنف إلى آخره. 

قوله: فنقول: إذا اشترى قريبه الذي يعتق عليه ثبت فيه الخيار للبائع» وفي ثبوته 
للمشتري خلاف مبني على أقوال الملكء فإن قلنا إن الملك للبائع أو موقوفء ثبت 
له - أيضًا - وإن قلنا: إنه للمشتري» لم يثبت على الصحيح.» وفي «الحاوي» حكاية 
وجه أنه يثبت أيضًا. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الحاوي من كونه قد حكى وجهًا ليس كذلك؛ بل 
جزم به. نعم» حكاه الماوردي في خيار الشرطء ولا يلزم من التردد هناك حصوله هناء 
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وقد قال الإمام في كتاب الإقرار: إن من يثبت الخيار لمن يشتري أباه يتردد في خيار 
الشرطء ويقول: إنما يثبت خيار المجلس من جهة أنه خيار شرعيء فأما الخيار الذي 
يتعلق ثبوته بالشرط والاختيار فلا وجه لثبوته. هذا كلامه. 0 

قوله: وفي جواز الخيار ثلاثة أيام ما رواه مسلم وأبو داود عن محمد بن يحيى بن 
حَبّانَ قال: كان جدي قد بلغ مائة وثلاثين سنة وما زال يُخدعء فقال له رسول الله يَك: 
«من بايعته فقل: لا خلابة» وأنت بالخيار ثلاثا». انتهى كلامه. 

واعلم أن هذه الزيادة التي ساق الحديث لأجلهاء وهي قوله: «وأنت بالخيار ثلانًا» 
عد وم في متها إلى ماع نوالدي زوه يسام عرق ادن رديتارة : أنه سمع ابن عمر 
يقول: ذكرَ رجل لرسول الله كل أنه يخدع في البيوع» فقال رسول الله كَللةِ: «من 
بايعت فقل: لا خلابة» فكان إذا بايع يقول: لا خيانة. وأورده - أيضا - البخاري في 
«صحيحه) في باب ما ينهى عن إضاعة المال» وفي باب من باع على الضعيفء ولم 
يذكر فيه هذه الزيادة. نعم ذكرها في «تاريخه»» ورواها - أيضًا - الشافعي وغيره» 
وما وقع فيه المصنف هاهنا قد تفطنّ له في «المطلب» فذكره على الصواب أيضًا. 

قوله: وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال» وبانقضاء الخيار 
في الثاني» وموقوف في الثالث. 

ثم قال: ومن فوائد الخلاف: نفقة المبيع على من تجب؟ وقد ذكره الجيلي» وقال: 
إذا قلنا بالوقف كانت عليهما... إلى آخر ما ذكر. 

وهذه المسألة التي لم ينقلها إلا عن الجيلي مشهورة للأصحاب المعتبرين 
على غير هذا الحكم الخارج عن القياس: فقد ذكرها الروياني ف فى «البحر) فى 
باب بيع المال الذي فيه الزكاة» وهو قبل زكاة المعدنء وضرخ بأنا إذا 1 
بالوقف كانت - أيضًا - موقوفة تجب على من تبين الملك لهء وذكرها أيضًا 
وذكر الرافعي: أن نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف على 5 فإذا 
ألحقه بأحدهما رجع الآخر عليه. وقيده في العدة بما إذا أنفق بإذن الحاكم» و 
لم يرجع. والقاضي الحسين 1 كتابه المسمى ب «أسرار الفقه» فقال: إن ا : 
الملك للبائع» فالنفقة عليه» وإن قلنا:للمشتريء فعليه» ذكر ذلك قبيل كتاب النفقات» ويعلم 
منه - أيضًا - من عليه النفقة على القول الثالث؟ لأن كون الملك فيه للبائع أو المشتري تظهر 
عند انقضاء الخيارء إلا أن المطالب منهما في مدة الوقف لا يعلم مما ذكره. ثم إن الفطرة 
تتبع النفقة» وفطرة هذا العبد تنبني على أقوال الملك كما ذكره الرافعي في آخر باب زكاة 
الفطر؛ فلزم ما ذكرناه» والحاصل: أن المسألة مذكورة في غير موضعهاء فلم يتفطن لها 
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المصنف؛ فقلد هذا الناقل الضعيف في حكم ضعيف. 

قوله: والعلم بالأجل تارة يحصل بأن يقال: إلى يوم أو ساعة» فيصح وإن أطلق؛ 
لأنه يحمل على اليوم الذي هو فيه» كما لو حلف لا يكلم شهرًا ثم ننظر: إن كان 
العقد نصف النهار ثبت له الخيار إلى أن يتتصف النهار من الغد. والليل يدخل في 
حكم النهار للضرورة» وإن كان العقد بالليل فلا بد أن يشترط الخيار في بقية الليل؛ 
كذا قاله في التتمة» وفيه نظر من حيث إنه جعل اليوم محمولا على اليوم الذي هو 
فيه وفي نظيره من الإجارة لا يصحء ولم يظهر لي فرق بينهما. انتهى كلامه. 

وما اعترض به على المتولي من أن نظيره في الإجارة لا يصحء واستشكل الفرق 
بينهما - فغريب جدًا؛ِ فإن الصحيح في «الرافعي» و«الروضة» فيما إذا قال: أجرتك 
شهراء وأطلق - أنه يصح. ويحمل على الشهر الذي هو فيه» ويكمل من الشهر الذي 
بعده إذا كان في أثنائه» ولا فرق في التنكير بين اليوم والشهر والسنة» وقد صرح 
الرافعي في الإجارة باليوم بخصوصه. ولم يحك فيه إلا الصحة. فقال في الكلام على 
استئجار الثياب: وإن قال: يومّاء وأطلق - قال الصيمري: كان من وقته إلى مثله من 
الغد. هذا كلامه. والغريب أن المتولي في «التتمة» قد صرح هنا بالصحة في الإجارة 
- أيضًا - فقال في الباب التاسع من أبواب البيع: التاسعة: إذا قال: بعتك بشرط خيار 
يوم» اقتضى إطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد؛ كما لو قال: أجرتك شهرًاء انصرف إلى 
الشهر المتصل بالعقد. وإذا قال: والله لا أكلمك شهرًاء انصرف إلى الشهر الذي بعد 
اليمين. هذا لفظ المتولي» ثم ذكر بعده ما نقله عنه المصنف إلى آخره. فحذف 
استدلاله بالإجارة» ثم نسي؛ فظن أنه يقول بالبطلان؛ فاعترض عليه لا سيما أن 
المصنف قد صحح في الإجارة عدم الصحة على عكس ما صححه الرافعي, فقال: إنه 
الصحيح الذي قطع به العراقيون. 

واعلم أن ما نقله عن «التتمة» من أنه إذا كان العقد بالليل فلا بد أن يشترط الخيار 
في بقية الليل» هو كذلك في «التتمة». فاعلمه؛ فإن النووي قد نقل المسألة عنه في 
«شرح المهذب» على غير الصوابء فقد يقف عليه واقف فيظن صحة ذاك وبطلان ما 
ذكره المصنف. 

قوله: ويجوز الاستبدال عن الثمن على الجديد. 

ثم قال: ومحله إذا لم يكن الثمن مؤجلاء أو كان ولكن لا اشتراك في علة الربا بينه 
وبين الثانى» أو كان مشتركًا لكنهما جنسان كالذهب والفضة, أما لو اتحد الجنس 
كالطعام عن الطعام لم يجزء وهذا ما حكاه القاضي الحسين في باب بيع الطعام. هذا 
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كلامه. ثم نقل عن الشيخ أبي حامد جواز ما منعه القاضي. وعن الماوردي منع 
الاستبدال عن المؤجل مطلقًا؛ لأنه لا يملك المطالبة به. إذا علمت ذلك فحاصل ما 
حكاه عن القاضي: أنه يمتنع استبدال الطعام عن الطعام المؤجل إذا كانا من جنس 
واحد. فإن كانا من جنسين كالقمح عن الشعير لم يمتنع» وهو خلاف ما ذكره 
القاضي؛ فإن الذي ذكره أن المؤجل إن لم يكن طعامًا جازء وإن كان طعامًا فباعه 
بطعام لم يجزء وإن باعه بغيره جاز إذا تقابضاء وحاصله: منع بيعه بطعام آخرء ولم 
يشترط فيه أن يكون من الجنسء ومأخذه أنه بيع للربوي الحال بالمؤجل» وقبض 
المؤجل إذا بيع والحالة هذه إنما هو قبض حكميء وذلك لا يكفي في الربويات كما 
أوضحوه في بابه» بل يتعين حمل كلام القاضي على أنه من غير الجنس؛ لأنه إذا كان 
بجنسه ونوعه كان أخذ الحال عن المؤجل تعجيلًا للمؤجل» وليس باعتياض كما 
جزم به الرافعي هنا. وهذا التقرير لكلام القاضي هو الصواب المطابق لما ذكره» وقد 
قرره المصنف كذلك في «شرح الوسيط» على خلاف ما قرره هناء ونقل فيه عن نص 
الشافعي ما قاله القاضي من التفصيلء وينبغي إذا كان المؤجل نقدًا فباعه بنقد أن 
يكون كالطعام بالطعام عند القاضي. 

قوله: وفي الثمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ما ألصق به الباء. 

والثاني: أنه النقدان لا غيرء والمثمن ما يقابلهما على اختلاف الوجهين. 

والثالث - وهو الأصح-: أن الثمن هو النقد. والمثمن: ما يقابله. 

فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين - فالثمن: ما اتصلت به الباءء 
والمثمن: ما يقابله» فإذا باع بغير النقدين في الذمة: فإن قلنا بالوجه الأول فيجوز 
الاستبدال عنه كالنقدين» وإن قلنا بغيره فلا يجوز. انتهى ملخصًا. 

وما ذكره من أنا إذا فرعنا على جواز الاستبدال عن الثمن: أنه يجوز الاستبدال هذا 
على الوجه الأول فواضح؛ لأنه الثمن عند هذا القائل؛ فإن الباء قد التصقت به. وأما 
منعه الاستبدال على الوجهين الأخيرين فصحيح بالنسبة إلى الوجه الثاني» وهو القائل 
بأن الثمن هو النقدان لا غيرء وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث فلا؛ بل حكمه حكم 
الوجه الأول؛ لالتصاق الباء - أيضًا - وهو واضح. 

قونه - في المسألة أيضًا-: ويظهر للاختلاف في أن الثمن ماذاء فوائد أخرء منها: 
إذا كان العوضان نقدين» فعلى الأول: لا يمتنع فيجري في جواز الاستبدال عن كل 
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منهما الخلاف المذكور. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن الوجه الأول السابق فى كلامه هو أن الثمن ما دخلت عليه الباء» وما 
لم تدخل عليه يكون مبيعٌاء وحيتئلٍ فيكون نفي المبيع في المسألة المذكورة إنما هو 
على الوجه الثاني لا على الوجه الأول فانعكس على المصنف. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره من حكاية الخلاف في هذه المسألة لم ينقله عن أحدء 
ولم أقف عليه لغيره» وهو فاسد؛ لأن هذا مصارفة؛ والمعتبر في الصرف هو القبض 
الحقيقي؛ ولهذا جزم الماوردي بمنع الإبراء منه» وقد جزم به المصنف - أيضًا - في 
اخر باب الربا. 

قوله: ومنها: إذا كان العوضان عرضين؛ فلا يجوز على الثاني الاستبدال عن واحد 
منهما وجهًا واحدًا. انتهى. 

وما ادعاه من نفى الخلاف إذا قلنا: إن الثمن هو النقدان لا غيرء باطل؛ وذلك لآن 
ككل هذا الققة لبس مللكااعان الضعيية » بل بيعًا تثبت تثبت فيه أحكامه؛ غير أن المبيع فيه 
دين» ولنا في ب بيع المبيع من بائعه قبل القبض خلاف مشهورء وهذا فرض منه. 

قد ند: أما إذا كان للبائع حق الحبسء ونقله بغير إذنه - فقد حصل نقل الضمان» 
وهل يملك التصرف؟ فيه وجهان في «الوسيط»». والمذكور في «الرافعي» و«الحاوي): 
العدم؛ وفي «النهاية» - حكاية عن الشيخ أبي محمد أن الاستيلاء كما ذكرنا لا يقتنضي 
نقل الضمان كما لا يقتضي التصرف. وهو بعيد. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن الاستيلاء مع النقل لا ينقل الضمان على هذا الوجه غلطء بل 
محله إذا وجد الاستيلاء ولم يوجد النقل؛ بأن كان بساطًا فجلس عليه» أو دابة فركبها 
ولم يشترهاء كذا صرح يداف (النهايةة في ضَمْن فصل :أوله: و جزافا». 
وذلك أنه حكم بضمان ما اشتراه جزافًا وقبضه مكايلة» وبأن قبض المنقول يتوقف 
على القبض على الأصح. 

ثم قال ما نصه إن قلنا: لا بد من النقل في قبض المبيع» وجعلنا الاستيلاء قبض 
عدوان - فلو وجد الاستيلاء من المشتري من غير نقل فهو كالقابيض جزافًا فيما 
اشترى مكايلة» وذكر شيخي وجهًا آخر: أن الاستيلاء - كما صورنا - لا يقتضي نقلا 
للضمان؛ كما لا يقتضي التسلط على التصرفء وهذا بعيد. هذا لفظ الإمام؛ وقد تفطن 
المصنف في شرح الوسيط لذلكء. فذكره فيه على الصواب. 
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قوله: وفي الرافعي أن الظاهر عند الأصحاب: منع الاستصباح بالزيت النجس. 
انتهى كلامه. 

وهذا النقل غلط على الرافعي؛ فإن العراييم الذي ذكر الرافعي فيه المسألة هو 
صلاة الخوف» وقد صحح هناك الجواز ذ فى الشرحين معاء وعبّر فيهما بالأظهرء 
وصححه - أيضًا - النووي» ولم يتعرض للمسالة فى بهذا الباب. 

قوله: وحكي عن القاضي الحسين وجه في جواز ب بيع السباع لأجل جلودهاء وهو 
جارٍ في الحمار الذي تكسرت قوائمه» وفى الطيور إذا كان فى أجنحتها فائدة» ومنهم 
من لم يجره في الطيورء وفرق بأن الجلود يمكن تطهيرهاء ولا سبيل إلى تطهير 
الأجنحة. انتهى كلامه. 

والذي امتنع من إجراء الوجه في الطيور وفرق بهذا الفرق» هو الرافعي؟؛ فإنه نقل 
عن الإمام إجراء الوجه فيه. 

ثم قال ما نصه: هكذا قال الإمام» لكن بينهما فرق؛ فإن الجلود تدبغ فتطهرء ولا 
سبيل إلى تطهير أجنحته. هذا لفظهء والفرق المذكور ليس بصحيح؛ فإن الانتفاع 
بالريش في النبل ونحوه من اليابسات جائز والبيع وقع في حال الطهارة؛ لأن الكلام 
في بيع الطيرء ومع كونه باطلا فليس طريقة لبعض الأصحاب وخلافا ثابنًا عندناء على 

قوله: وأما السباع التي تصلح للاصطياد كالفهد والنمر والهرة» وكذا ما يمكن 
القتال عليه كالفيل - فيجوز بيعهما؟؛ لوجود المنفعة المقصودة. وفي الفيل والهرة 
وجه: أنه لا يجوز بيعهما؛ حكاه في «الحلية». انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره من جواز بيع النمر لإمكان الاصطياد به» قد ناقضه في 
شرح الوسيط» فجزم بأنه لا يجوز بيعه وبأنه من الحيوانات التي لا يمكن الصيد 
بهاء وكلام الرافعي والنووي فيه - أيضًا - مختلف. وقد أوضحته في المهمات. 

دض 
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القاضي الحسين-: ولو شك في أرضء فأشرقت عليها الشمسء ومضى عليها أزمانٌ 
- جاز أن يصلي عليهاء ولا يتيمم بترابها. 

والثاني: لا يجزئه؛ كما لو صلى في ثوب وقع عليه" بول وجفٌ”” أثره 
بالشمس والريح» وهذا هو الجديد. 

قال بعضهم: وهو الجاري, على أصل الشافعي - رضي الله عنه - إذ ليس 
المقصود من طهارة الحدث: الإزالة فحسبء وأنه لو وقعت قطرة من الدم على شيء 
صقيل منحدرء ووالى عليها بدفع ماء الورد» لم يحكم بطهارته ما لم يستعمل الماء 
مع القطع بزوال عين النجاسة وأثرهاء ولا يسمع أحد بطهارتها ممن ينتتحل مذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - وفارق طهارة الخمر بالاستحالة؛ فإنها تنجست 
بالاستحالة» وطهرت بهاء وهذه نجاسة بالملاقاة؛ فلا تطهر بالاستحالة؛ كما لو 
فضخ”" الدّبْس النجس ناطمًا أو جعل منه خلاء وهذا القول هو الصحيح بالاتفاق» 
ولم يحك الجمهور غيره» بل قال الماوردي: إن الأول حكاه ابن جرير الطبري عن 
نص الشافعي في القديم» ولا يعرف له. 

وقال البندنيجي في كتاب التيمم: إن من الأصحاب من نفاه. وقال: ما قاله في 
القديم من الحكم بطهارته؛ فإنما هو إذا مضت عليه السنون. 

وإذا كان كذلكء فمياه الأمطار تطهره. والرياح تسفي عليه”*' التراب» فتغطيه 
فكيف يحكم بطهارته بالشمس؟! ولا يختلف مذهبه أن النار لا تطهر شيئًا. 

والقولان جاريان - كما قال القاضى الحسين - فيما لو استنجى بحجرء وزالت 
النجاسة عنه بالشمس والريح» فإنه قال في «الإملاء»: لو استنجى بالحجرء وألقاه في 
مَضْحَاة حتى جف وتناثرت منه النجاسة» جاز أن يستنجي به. وقال في الاستنجاء: ولا 
يع بعر فده سم بيه نهو إلا أن .يكون قد طهر بالماءة: فتحفل لبد اقولان: 

وقال الإمام - حكاية عن الأصحاب -: إنهما يجريان في الثوب أيضا. وهو 

بعيد””'؛ لأن للتراب قوة محيلة تحيل الأشياء إلى صفته”"): بخلاف الثوب. 


)١(‏ في ج: فيه. (5) فى أ: على. 
00 في ج: وذهب. )0( فى أ ج: مقيد. 


(©) في د: طبخ. (5) في ج: بعض. 
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الأمر الثاني: أن هذا النقل المذكور عن «الحلية» غلط؛ لأنه إن أراد «حلية» 
الروياني فليس للفيل فيها ذكر» وذكر الهرة» ولكن جزم بجواز بيعها. وإن أراد «حلية») 
الشاشي - وهو المعتاد منه ومن غيره عند الإطلاق - فهو على العكس مما قاله 
الروياني فإنه ليس للهرة فيها ذكرء وجزم في الفيل بالجواز» وإنما حكى الخلاف قبل 
استئناسه وتعلمه فقال ما نصه: فأما ما لا نفع فيه من الحيوان ويرجى نفعه في الثاني: 
كالفهد الذي إذا علم نفع» والفيل إذا تأنس حمل وقاتل - ففي جواز بيعه في الحال 
وجهان: أحدهما: لا يجوزء والثاني: يجوز. هذا لفظهء وكأنه تحرف عليه «الفهد) 
ب «الهرة»» ولم يحرر الخلاف ومحله؛ فوقع فيما وقع. نعم» في «الذخائر» وجه: أنه لا 
يجوز بيع الفيل ولا الفهد. وفي صحته نظرء قال في شرح المهذب إنه لا خلاف في 
صحة بيعهما وبيع القرد. 

قوله: وفي بيع السم الطاهر الذي لا يستعمل قليله في الأدوية وجهان في 
«الحاوي»؛ وجه الجواز: الاعتماد على قتل الكفار به. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن «الحاوي» يقتضي أنه حكى الوجهين في السم الذي يقتل قليله 
وكثيره» وأن علة الجواز فيه هي قتل الكفار. وهذا غلط لم يذكره الماوردي؛ بل جزم 
في هذه الصورة بالمنع» وإنما حكى الخلاف في سم لا يضر قليله» فقال في باب بيع 
الكلاب فأما السم: فإن كان يستعمل تداويًا كالسَقَمُونِيا وما في معناه جاز بيعه» وما لا 
يستعمل تداويًا بحال فضربان: أحدهما: يقتل يسيره وكثيره» منفردًا ومع غيره؛ فبيعه لا 
يجوز لعدم المنفعة. هذا لفظه» وهو كما قلناه. 

ثم قال: والضرب الثاني: أن يقتل كثيره ولا يقتل قليله» أو يقتل مع غيره ولا يقتل 
بانفراده» فقد علق الشافعي القول في بيعه؛ فخرجه أصحابنا على قولين: أحدهما: أن 
بع اط كالدي. قله والنائى جاتر » لتضوره خرن ال الأول وين أمابنا يخ 
جوز بيع قليله الذي لا يقتل» ومنع من بيع كثيره الذي يقتل» وهذا الفرق لا وجه. له 
هذا لفظه. 0 

قوله: ويجوز بيع الزّرْرُور والطاوسء للاستمتاع بصورته» وكذا ما يستمتع بصوته. 
انتهى كلامه. 

وفيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره في الزرزور من الاستمتاع بالصورة ليس كذلك؛ بل العلة فيه 
عند الأصحاب هو الاستمتاع بالصوتء والمشاهدة - أيضًا - تقتضيه» حتى لو فرضنا 
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انقطاع و 3 بيعه) ا خللاف ما يدل عليه عد 0 في 5 هذا 
هذا لفظه. 6 ل 55 الأول للأول» والثاني للثاني؟ لبا على 
«الروضة» بأن قال: بلونه كالطاوس» أو صوته كالزرزور. 

الثاني: أن هذا الكلام كالصريح في أن الزرزور لا يحل أكله مع أنه حلال» ولا 
خلاف فيه - أيضًا - كما قاله في شرح المهذب. نعمء هذا الإيراد لا يخص 
المصنف. بل وقع لجماعة منهم الرافعي كما قدمت ذكره. 

قوله: فما لا منفعة منه شرعًا كآلات الملاهي والآصنام إذا كانت بعد زوال 
صورتهاء لا مالية لهاء لا يجوز بيعهاء وكذا لو كان له بعد الرْضاض مالية على الأظهر 
عند عامة الأصحابء وعليه يدل خبر جابر» ومنهم من جوز بيعهاء ورأى الإمام 
الأظهر الجواز إذا كانت متخذة من جواهر نفيسة» بخلاف ما إذا اتخذت من خشب 
ونحوه. انتهى كلامه. 

وهو غلط من جهتين: 

إحداهما: فيما نسبه إلى الإمام من اختيار التفصيل المذكور في آلات الملاهي؛ 
فإن الإمام إنما ذكره في الأصنامء وحكى في الملاهي وجهين من غير ترجيح. 

الجهة الثانية: أن مقتضاه: أن تجويز الإمام إنما هو فى الذهب والفضة والزمرد 
ونحوها؛ لأن هذه هي الجواهر النفيسة» وليس كذلك؛ بل عداه الإمام إلى كل ما له 
قيمة كالنحاس والصَّفْر والعود وغيرهما. 

والموقع للمصنف في هذين الوهمين هو تقليده للرافعي: أما الثاني فبصريح 
كلامه. وأما الأول فلإلباس وقع في تعبيره؟ ولهذا وقع فيه ب أيضًا ب النووي في 
«اختصاره للروضة»؛ وعداه إلى شرح المهذب»». والمسألة ذكرها فى «النهاية») فى 
باب بيع الكلاب» وقد ذكرت لفظه قش كتابنا المسمى ب «المهمات»». وهو الكتاب 

قونه: والمرهون لا يصح بيعه؛ لأن المقصود من الرهن الاستيئاق إلى حين قضاء 
الدين» فلو صح بيعه قبل ذلك لبطلت فائدة الرهن» وأبدى الإمام في كتاب الإقرار 
احتمالا - في صحة بيعه» ويكون موقوفًا - من بيع المفلس ماله قبل فك الرهن. 
انتهى كلامه. 

واعلم أن في بيع الفضولي قولا مشهورًا بأنه قديم: أنه يصح موقوفًا على الإجازة» 
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وقد جزم الإمام بجريانه في المرهون عند إجازة المرتهن» وأما القولان في وقف بيع 
المفلس على فك الحجر فإنهما ثابتان في الجديد بالاتفاق» وقد قال الإمام: إنهما لا 
يجريان في الراهن إلا على الاحتمال الذي أشار إليه المصنف. ذكر ذلك كله في أول 
كتاب الإقرار في الكلام على إقرار المفلس» فاستحضر أن في مسالتنا قولًا جزم 
الإمام بثبوته» وهو غير القول الذي توقف في تخريجه. 

قوله: وعليه يخرج ل ا ل ل 
المساقاة عقد لازم» وقد استحق العامل أن يعمل فيها ما يستحق به أجرّاء وبعض 
الناس يقول : كان يتجه أن يتخرج على بيع الأعيان المستأجرة؛ من حيث إن العامل قد 
استحق جزءًا من الثمرة الذي مقتضى العقد أن يكون للبائ ع» وغفل عن ملاحظة هذا 
الأصل. انتهى كلامه. 

وما ذكره فى هذا البحث من عزوه لبعض الناس غريب؛ فإن البحث المذكور 
للرافعي» إلا أنه لم يذكره في بابه» بل ذكره في آخر الإجارة» وهو السبب المقتضى 
لذهول المصنف عنه. نعم» نقله النووي في «الروضة» من الإجارة إلى آخر المساقاة» 
وقد تكلمت فى هذه المسألة كلامًا شافيًا لا مزيد عليه ولا محيد عنه؛ فلينظر من 
«المهمات)». ١‏ 

فوله - في الكلام على بيع الفضولي-: وقد حكى هذا القول» أي: قول الصحة» 
من العراقيين المحاملي في اللباب. انتهى. 

وهذا النقل عن اللباب قلّد فيه النووي في «الروضة»؛ فإنه نقله عنه هكذاء مع أن 
المحاملي لم ينص على هذه المسألة؛ فإنه عدّد بيوعًا للشافعي فيها قولان؛ ثم عبر في 
أثنائها بقوله: وبيع تفريق الصفقة أو بيع الموقوف. هذا لفظه من غير زيادة عليه. ولا 
شك أن قولي الوقف يطلقان على هذه المسألة - يعني بيع الفضولي - ويطلقان على 
من باع مال أبيه ظانًّا حياته فبان ميئّاء وقد صرح هو بعد هذا بأسطر بذلك فقال: فائدة: 
هذه المسألة على القوم القديم ملقبة بوقف العقود وهذا اللقب ينظم معها مسألتين... 
إلى آخر ما قال. 

قوله : وقد استدل له بما روي أن النبي ؟ يك دفع إلى عروة البارقي دينارًا ليشتري به 
شاة» فاشترى به شاتين» وباع إحداهما بدينار» وجاء بشاة ودينار» فقال - عليه الصلاة 
والسلام-: «بارك الله لك في صفقة يمينك». قال الماوردي: فكان لو اشترى ترايًا 
لربح فيه. انتهى كلامه. 
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وإسناده هذه الزيادة الأخيرة - وهي الربح في التراب - إلى الماوردي» عجيبٌ؛ 
فإنها من تتمة الحديث... كذا رواه الشافعي في الأم قبل باب كراء الإبل والدواب 
بأوراق» وكذلك أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن كما قاله في «شرح المهذب»., 
ورواه - أيضًا - البخاري في باب علامات النبوة من (صحيحه» لكن بإسناد منقطع» 
وإنما رواه لأجل قطعة منه مسندة» ولفظ هؤلاء الثلاثة - أعنى البخاري وأبا داود 
زاب ماجة :نهو اللفظ الثذي ذكره المضلقه بعينه إلا نان التتخاري واين ماله رؤياهة 
«التراب» معرفًا ب «أل» والسبب في وقوع المصنف في هذا الغلط أن الماوردي ذكر 
ذلك كله؛ فتوهم المصنف أن قوله: فكان لو اشترى... إلى آخره. من لفظ الماوردي» 
فصرح به فوقع في الغلطء وقد أعاد المصنف هذا الحديث في الوكالة فيما إذا وكله 
في شراء شاة فاشترى شاتين» وسلم من هذا الاعتراض؛ فإنه ساق الكلام الأخير من 
متن الحديثء. لكن وقع في اعتراض آخر ستعرفه في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

قوله: وأبدى الإمام في جواز بيع المنقطع الخبر» مع اتصال الرفاق» وعدم إجزائه 
في العتق عن الكفارة ظاهرًا - احتمالا في جواز بيعه. انتهى. 

ومراد المصنف: أن الإمام قال: يحتمل جواز بيع العبد المنقطع الخبر مع تواصل 
الرفاق» وإن قلنا: لا يجزئ إعتاقه عن الكفارة ظاهرّاء والتركيب الذي عبر به المصنف 
فاسدء أفسده إعادته لجواز البيع في آخر الكلام. 

قوله - في الكلام على المغصوب-: ويصح بيعه منه - أي من الغاصب - وكذا 
من غيره إذا كان البائع أو المشتري يقدر على نزعه منه عند الشيخ في المهذب. 
والماوردي وابن الصباغ والمحاملي» وهو الصحيح عند غيرهمء لكن يثبت للمشتري 
الخيار إذا كان هو القادر على تخليصه وقد جهل الحال عند الشراء. انتهى كلامه. 

وهو صريح في إثبات الخلاف في الصحة عند قدرة البائع» وهذا لا توجيه له» ولم 
أقف عليه لأحد - أيضًا - بل صرح النووي في شرح المهذب بأنه لا خلاف في 
الصحة. 

قوله - في المسألة-: وكذاء أي: يثبت الخيار أيضًا للمشتريء إذا علم وعجز؛ 
لضعف طرا عليه» أو قوة طرأت للغاصبء وفي الرافعي حكاية وجه أشار إليه الإمام: 
أنه لا خيار له. انتهى كلامه. 

واعلم أن إثباته لهذا الوجه ونقله إياه عن إشارة الإمام» قلد فيه الرافعي؛ فإنه قال: 
وفيه وجه آخر أشار إليه الإمام. هذا لفظه. وما ذكره ليس مطابقًا لكلام الإمام؛ فإن 
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الإمام فرض ذلك في عجز البائع» والرافعي يتكلم في عجز المشتري» وقد نبه 
المصنف على ذلك في المطلب فقال - بعد حكاية لفظ الرافعي: قلت: الذي رأيت 
الإشارة فيه غير ذلك. ثم ذكر ما قلناه. 

قوله: فرع: لو باع قطع جمل وزنّاء وكان يباع بعضه إلى أن يوزن - ففي صحة ببعه 
وجهان منقولان فى «الرافعى» فى أواخر كتاب الإجارة عن «فتاوي» القفال. انتهى 
كلامه. ْ 0 

وهذا النقل عن «فتاوي» القفال غلط؛ فإن القفال لم يتكلم في هذه المسألة 
والذي نقله الرافعي هناك عن الفتاوي المذكورة إنما هو التردد في مسألة أخرى. ثم 
نقل عن الأئمة أنهم خرجوا هذه المسألة على الجوابين المذكورين. 

قوله: وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان» أصحهما: أنه لا يجوز؛ لنهيه 
- عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغررء والثاني: يجوز إذا وصفهاء أي بأن يقول: 
بعتك العبد التركي الذي في بيتي؛ إذا لم يكن ثم غيره. 

ثم قال ما نصه: وقيل: يشترط مع ما ذكرناه ذكر معظم الصفات» وضبطه البغوي 
نا يوضفت د المدض؟ هدك القافو» 

وفي التتمة عدا هذا عا ره 

وقيل: يشترط استيعاب جميع صفات السلم. 

وقال الماوردي: إنه ليس بشرط باتفاق الأصحاب. 

وحكى عن البصريين أنه إذا استوعب ذلك بطل؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان 
ويصير من بيوع السلمء والسلم في الأعيان لا يجوز. انتهى كلامه بحروفه. 

وفيما قاله أمران: 

أحدهما: أن ما نقله عن البغوي من ضبط الصفات بما يوصف به في الدعوى. 
يقتضي أن البغوي جازم بذلك أو مصحح له. وليس كذلك؛ بل حكى فيه وجهين من 
غير ترجيح, فقال ما نصه: ثم فيه وجهان: أحدهما: يشترط ذكر أوصاف السلمء 
والثاني: ما يوصف به المدعى عند القاضي. هذا لفظه. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن الماورقى عن الاتفاق على أنه لا يشترط استيعاب 
صفات السلم. غلط؛ فإن الماوردي إنما نقل الاتفاق على أنه لا يشترط استيعاب 
الصفات كلها التي هي زائدة على صفات السلم؛ فإنه قال: والوجه الثاني: أنه لا بد من 
ذكر الصفة؛ لأنه مبيع غائب فافتقر إلى ذكر الصفة كالسلمء فعلى هذا: إذا قيل: إن 
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أكثر صفاته؟ على وجهين. 

ثم قال: فأما ذكر جميع صفاته فليس شرطًا باتفاق أصحابنا. هذا لفظه. وقال 
الشاشي في الحلية: هل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: لا يفتقرء 
والثاني: إلى ذكر معظمهاء والثالث: يفتقر إلى ذكر جميعها. 

قوله: ولو كان المبيع عقارًا فلا بد من ذكر البلد الذي هو فيه. وفي ذكر البقعة 
وجهان تقدم ذكرهماء ويشترط ذكر الحدود, ولا يكتفي باثنين منهاء وهل يكتفي بذكر 
ثلاثة؟ نظر: إن لم يحصل بها التمييز لم يكفٍ. وإلا كفي على الأصح. حكاه 
الماورديء وإيراده يشعر بأن هذا لا يختص ببيع الغائب. انتهى كلامه. 

وما ذكره - رحمه الله - من تقدم ذكرهما صحيح. ومحله في آخر الباب قبله» وما 
نقله - أيضًا - عن الماوردي في صلب المسألة صحيحء ومحله في «الحاوي» بعد 
نحو كراس من أول البيع» فقال تفريعًا على جواز بيع الغائب: فلا بد - أي في العقار 
- من ذكر البلد الذي هو فيه» فيقول: بعتك دارًا بالبصرة؛ لأن بذكر البلد يتحقق ذكر 
الجنس ويصير في جملة المعلوم, فأما ذكر البقعة من البلد ففيه وجهان: أحدهما: 
يلزم» والثاني: لا؛ لأن البقعة تجري مجرى الصفة . هذه عبارته. 

وأما الذي نقله عنه - أي عن الماوردي - في ذكر الحدود. فذكره بعد ذلك 
بكراريس كثيرة في آخر باب ثمرة الحائط يباع أصله. مطابقًا لما نقله عنه المصنف». 
لكن لم يفرض ذلك في بيع الغائب. بل الفرض فيه يؤدي إلى أن يصير كلامه 
«الحاوي» الأول منافيًا لكلامه الثاني؛ فيكون الثاني مفروضًا على 0 بيع الغائب» 
كما إذا رأى دُورًا ثم أراد بيع واحدة منهاء ونقل ابن الرفعة - أيضًا - في آخر الكلام 
أن في إيراد «الحاوي» ما يشعر بأن هذا لا يختص ببيع الغائب - كالصريح في أن بيع 
عالت رات ور وب اله او وحصي بو رار ما موت نه لبر اكاللقه. 

قله: وكذا بيع الجزر والشلجم والبصل والفجل في الأرض قبل قلعه لا يصح 
عند أكثر أصحابنا؛ لعدم إمكان وصفه. وبعضهم خرج ذلك على بيع الغائب. انتهى. 

و«الشلجم» المذكور هنا هو بالشين المعجمة وبالجيم» وهو المسمى ب «اللفت» 
- باللام والفاء والتاء المثناة - كذا قاله في «شرح المهذب». 

ف :»: والثوب المطوي لا بد من نشره. 

قال الإمام: ويحتمل عندي جواز بيع الثياب التي لا تنشر بالكلية إلا عند القطع؛ 
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لما في نشرها من التنقيصء ويلتحق بالجوز واللوز ...إلى آخره. 

هذا الكلام يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في المسألة» وقد صرح بذلك في «اشرح 
المهذب» فقال: هكذا أطلقه الأصحابء. وقطعوا به. ثم نقل احتمال الإمام» واعلم أن 
الخلاف ثابت مشهور حتى جزم في «شرح التلخيص» بأنه لا يشترط» ونقله - أيضًا - 
عنه البغوي في «فتاويه»» وجزم به الجرجاني في كتابه «الشافي»» وحكى وجهين من 
غير ترجيح فيما إذا لم ينقص بالنشرء وعلل الجواز بأن الغرر يقل بمشاهدة ظاهرها؛ 
فتحصلنا على ثلاثة أوجه. 

قوله: ولا يجوز بيع الثياب التوزية في المسوح على القول باشتراط الرؤية. 

أما «التوزية» فبتاء مثناة من فوق مفتوحة» ثم واو مفتوحة مشددة» ثم زاي معجمة: 
وهي جنس من الثياب» منسوبة إلى «توّز» بلدة من بلاد فارس مما يلي الهند. 

ويقال لها أيضًا: :توج - بالجيم - قاله ابن الصلاح في «مشكل الوسيط). 

وأما «المسوح): فبميم مضمومة وسين وحاء مهملتين» المع لدم الكلير الي 
وهو البلاس من الشعر. 

ومراد المصنف بقوله على هذا القول» أي: القول الذي نحن الآن نفرع عليه» وهو 
اشتراط الرؤية» فاعلم ذلك؛ فإنه بعيد التبادر. 

قولهة ولوءراق من المثلى أنموذجّاء وقال: بعتك من هذا النوع كذا - لم يصح. 
ولو قال: بعتنك من الحنطة التي في البيت» وهذا أنموذج منها: فإن لم يدخل الأنموذج 
في البيع فالأصح أنه لا يكفي» وإن أدخله فالأصح الاكتفاء. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن فرضه هذه المسألة في المثلى لا يستقيم؛ لأن البطيخ والقنّاء 
والسفرجل والرمان والباذنجان والرانج والبيض 0 من ن جملة المثليات» ومع 
ذلك لا يكفي فيها هذا بلا شك؛ لأن رؤية البعض مع الاتصال بالباقي لا يكفي فيهاء 
وذلك إذا كان صَبّرة واحدة؛ فبطريق الأولى عند انفصاله عنه؛ لأن رؤية بعض الصبرة 
أقوى وأولى بالصحة من الأنموذج؛ فإن فيها خلاقًا قويّا مشهوراء وبعض الصبرة فيها 
قول أو وجه ضعيف شاذ. والموقع ا الرفعة في هذا: أن الرافعي عبر بالمتماثئلات» 
وهي المتساوية الأجزاءء فسبق ذهنه أو قلمه إلى المثليات. 

الأمر الثاني: أن شرط الجواز في مسألة الأنموذج» مع ما ذكره المصنف: أن يرده 
إلى الضيرة قبل قبل البيع» فأما إذا أدخله في البيع من غير ردّ فإنه يكون كمن باع عينين 
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رأى إحداهما وباعهما جميعًا؛ لتميزه عنه؛ هكذا ذكره البغوي فى «فتاويه)» وهو 
متعين لا شك فيه قال: وكذلك لو جعل الصبرة صبرتين» ثم أزاذ إعذاهها: 

قوله: ولا يشترط مع ما ذكرناه من الرؤية - الذوق فيءالمذوق والشم في المشموم 
على الأصحء وهو ما ادعى الغزالي فيه الوفاق» وفي «التتمة» و«البحر» حكاية وجه 
في اشتراط ذلك واشتراط اللمس في الملموس من الثياب ونحوها. انتهى كلامه. 

ونا نقلة 2 رعمة اللدث دساعى (الحيةة وا لك امن كاي بهذا الريى :في ليس 
الثياب ونحوها غلط؛ فإنهما لم ينقلاه إلا في الشم والذوق» ولم يتعرضا للمس 
بالكلية» والرافعي قد سبق المصنف إلى هذا النقل عن «التتمة» خاصة:» فلما رأى 
المصنف كلام «البحر» - أيضًا - ناقلًا لهذا الوجه في بعض ما قله الرافعي عن 
«التتمة»؛ عمَّمْ ذهولًا. ثم إن الذهاب إليه بعيدًا جدّا؛ فإن الخل والمسك ونحوهما لا 
يعرف المقصود منهما إلا بالشم والذوق» بخلاف الثياب؛ فإن إدراك المقصود منها 
يعرف بدون اللمس. 

واعلم أن من جملة الحواس: حاسة السمع» ولم يحكوا في ذلك خلاقاء فإذا باع 
ما يقصد لسماع صوته فهل يتخرج على الخلافء أم يصح من غير سماعه جزمًا؟ فيه 
نظرء والمتجه: الثاني: والفرق: سهولة الشم والذوق» بخلاف السماع؛ فإنه إلى اختيار 
الطائرء ويدل عليه - أيضًا - جواز شرائه صغيرًا لفائدة سماعه في المستقبل. 

قوله: ولو رأى شيئَاء ثم عقد عليه» واختلفا في النقصان عن الحالة التي وقعت فيها 
الرؤية - فقد قيل: القول قول المشتري. 

ثم قال ما نصه: وحكى الغزالي عن صاحب «التقريب» - وهو الأصح-: أن القول 
قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير واستمرار العقد. قلت: ولو فصل مفصل فقال: إما 
أن يكون الاختلاف في نقص من أصل الخلقة أو في نقص حدث بعد أن كان كاملاء 
فإن كان الأول بأن ادعى البائع أنه كذاء ووجد ولم يحدث فيه نقص - فيظهر أن 
القول قوله وإن كان الثاني بأن ادعى البائع أنه كان كاملاء وأن هذا التقص حدث قبل 
الرؤية» وأنه رآه ناقصًا كما هو الآن - فالذي يظهر أن القول قول المشتري؛ عملا 
بالأصل في الموضعين؛ كما لو وقع مثل هذا الخلاف في عيب المغصوب بعد تلفه 
فإن الحكم كما ذكرنا على الأصح., وسنذكر - إن شاء الله تعالى - الفرق بين هذه 
المسألة ومسألة العيب الذي يمكن حدوثه في موضعها. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 
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أحدهما: أن ما ادعاه هاهنا من أن الأصح تصديق البائع فقد ناقضه في «المطلب»؛ 
فإنه حكى عن الغزالي أنه صحح ما صححه هو هاهنا من أن القول قول البائع. 

ثم قال عقبه ما نصه: وهو في ذلك متفرد عن الإمام؛ بل عن جل الأصحاب؛ فإنك 
قد عرفت أن كلام القاضي والفوراني والإمام ناض على الجزم بأن القول قول 
المشتري. وهو ما حكاه الماوردي عن نص الشافعي في كتاب الصرف». ورأيت في 
الأم ما يوافقه. انتهى كلام «المطلب»» وبذلك يظهر أن ما ذكره في هذا الكتاب غلط 
من سبق قلم أو إسقاط؛ لأنه لا يمكن حمله على ترجيحه من جهة النقل» ولا البحث 
أيضًا؛ٍ لأنه قد ذكر أن الظاهر من جهة البحث إنما هو التفصيل. 

الأمر الثاني: أن العيب الذي لا يمكن حدوثه قد ذكره الشيخ في أواخر الرد 
بالعيب» ولم يذكر هناك الفرق الذي وعد هاهنا في آخر المسألة بأن يذكره فيه. 

قوله: ولو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق؟ فيه 
وجهانء المذكور منهما في تعليق القاضي أبي الطيب في باب الرباء والمحكي عن 
أبي إسحاق. وهو المذهب في «التتمة»-: أنه ينصرف إليه. انتهى كلامه. 

واعلم أن كلام المتولي لا يطابق ما نقله عنه المصنف بالنسبة إلى حكاية الخلاف؛ 
فإن صاحب «التتمة4» سوى فى حكاية الخلاف بين الغالب وبين الموصوف» 
والوصف كافء فراجع التتمة وتأملها. 

قوله: ولو باع بنصف دينار صحيح» وشرط أن يكون مدورًا جاز إن كان يعم 
وجوده. انتهى. 

وتقييده الصحة بما إذا عم وجوده مقتضاه: أنه إذا كان عزيز الوجود لا يصحء 
وليس كذلك؛ فقد ذكر بعد هذا بقليل أنه إذا باع بنقد يعر وجوده فإنه ينبني على جواز 
الاستبدال عن الثمن: فإن جوزناه صحء ثم إن وجد فذاك,ء وإلا فيستبيدل» وإن لم 
نجوز الاستبدال لم يصح. وهذا الذي قاله يأتي في مسألتنا بعينه» لكن الذي أوقع 
المصنف في هذا هو تقليده للرافعي. 

قوله: ويجري خلاف تفريق الصفقة فيما إذا باع معلومًا ومجهولًا إن قلنا: يجيز 
بكل الثمن» وإن قلنا: يجيز بقسطه من الثمن» فلا يصح وجهًا واحذاء وحكى الرافعي 
على هذا وجها: أنه يصح. ويثبت له الخيار» فإن أجاز لزمه جميع الثمن. انتهى كلامه. 

وما ذكره من الإبطال في المجهول ليس على إطلاقه؛ بل صورته إذا كان مجهولا 
مطلقّاء فإن كان مجهولًا عند العاقد كالغائب كان مخرجًا على القولين. كذا صرح به 
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البغوي في «فتاويه»؛ ولأجل هذا صور النووي في «شرح المهذب» المجهول بقوله: 
وعبدًا آخرء وهكذا صوره الشيخ أبو حامد والجرجاني وغيرهما. 

قوله: وإن جمع بينهما فيما لا عوض فيها كالرهن والهبة» فقد قيل: يصح فيما يحل 
قولا واحدّاء نظرًا إلى العلة الأولى, أي: جهالة الثمن» قال الإمام: وهذا فيه نظر؛ فإن 
الدين وإن لم يكن عوضًا عن الرهن فرهن الشيء بالدين المجهول لا يصح على 
الأصح كما سيأتي. وما قاله يحتاج إلى تأمل. انتهى كلامه. 

ووجه ما قاله المصنف: أن المرهون - وإن تعدد - مرهون بكل جزء من الدين؟ 
فلا جهالة بالكلية. وهذا الذي قاله صحيح» وقد ذكره في «المطلب)». 

فوله: : وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والكتابة ففيه قولانم 

ثم قال: وقول الصحة في الكتابة والبيع لا يرجع إلى البيع؛ فإنه باطل قولَا واحدًا 
على ما حكاه الرافعي وغيره؛ لصدور أحد شقيه قبل تمام عقد الكتابة» وحكى 
الجمهور في كتاب الكتابة في صحة البيع طريقين: أحدهما: ما ذكرناه» والثاني: طرد 
القولين في الجميع. انتهى. 

وما حكاه عن الرافعي من الاتفاق على بطلان البيع ليس كذلك؛ فإن الرافعي قد 
ذكر المسألة هنا وفي باب الكتابة: فأما هاهنا فإنه لم يتعرض لإثبات الخلاف ولا 
لنفيه؛ بل جزم ببطلان البيع» وأما في باب الكتابة فإنه حكى الخلاف فقال في أوائل 
الباب في الركن الثاني: ففيه طريقان: أحدهما - وبه قال صاحب «الإفصاح)-: أنهما 
على القولين فيما إذا جمع في صفقة واحدة بين عقدين مختلفي الحكمء وأظهرهما: 
أن البيع باطل» وفي صحة الكتابة القولان. هذا كلامه. 

قوله: واستئجار الكافر المسلم ينظر فيه: إن ورد العقد على الذمة صح.ء وإن ورد 
على العين قال القاضي أبو الطيب: من أصحابنا من قال فيه قولان كالشراء» ومنهم 
من قال: يصحء وهذا أظهر عند الرافعي. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن الرافعي حكى طريقين وصحح طريقة القطع» وليس كذلك؛ فإنه لم 
يحك طريقة قاطعة فضلًا عن ترجيحهاء وإنما حكى وجهين فقطء ورجح الصحة. 

قوله: ولو باع عبدًا بشرط العتق على أن يكون الولاء للبائع ففيه قولان» والجمهور 
على بطلان العقد. 

ثم قال: وعلى هذا - يعني الصحة - فهل يثبت الشرط المحكي عن الأصحاب؟ 
الذي لا يكاد يوجد غيره: أنه لا يثبت كما حكاه الرافعي» وقال الإمام: إنه فاسد. 
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وهل يقوم التراب مقام الشمس؟ المشهور: لا. وقيل: نعم» وحكاه الفوراني. 

ورأيت فيما وقفت عليه من «النهاية» حكايته”'' عنه في الثوب إذا قلنا: إن الشمس 
والريح تؤثر في الصلاة فيه وقال: إنه في نهاية البعد. 

وقد أفهم قول الشيخ: «وذهب أثرها»» أن المسألة مصورة بما إذا كان للنجاسة أثر 
مثل: أن تكون مائعة» أو جامدة وهى رطبة» فأزال عينهاء وذهب أثرها بالشمس 
والريس وكذلك صوّرمًا الندتيج فى بياب""© العيمم.وغيزهة وقال: إن النخاسة لو 
كانت جامدة واستهلكت في الأرض: كعظام الموتى» وجلودهمء والسرجينء والعذرة 
- فلا تطهر بالشمس والريح قولًا واحدّاء بل لا تطهر بصب الماء عليها وإن كوثر 
و يق تطهيرها قلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شيء بحالء أو يطيّن 
المكان بطين طاهر؛ فيكون حائلا دون النجاسة. 

والمراوزة حكوا فيما إذا قلبت الأرض الأعيان إلى طبعها في الطهارة وجهين. 

والأثر الذي تجوز الصلاة عند زواله على القديم هو الطعمء واللون» والرائحة؛ 
كما قاله البندنيجي وغيره. 

وعلى القولين معًا: الأرض محكوم بنجاستها كما تقدم في الخف. ولا يجوز 
التيمم بترابهاء والقاضي الحسين قال: إِنَّا هل نحكم بطهارتها أم لا؟ فيه قولان. فإذا 
قلنا: تطهرء فهل تطهر ظاهرًا وباطئاء أو ظاهرًا فقط؟ فيه قولان. 

وقضية ذلك: أن يجوز التيمم بترابهاء وقد حكاه الجيلي وجهًا في المسألة» 
والمشهور الأول» وهو المنصوص في «الإملاء»» وقد وافق عليه الخصمء وهو أبو 
فرع: إذا قلنا: إن الشمس والريح تطهران فالنار بذلك أولى» وإلا فوجهان؛ لآن 
النار أقوى. 

قال القاضي الحسين: وعلى هذين الوجهين السماد وعظام الميتات» هل نحكم 
بطهارته أم لا؟ الذي ذهب [إليه أبو]”” زيد المروزي والخضري: طهارته. 

والصحيح: أنا لا نحكم بالطهارة؛ لأن عين النجاسة قائمة. 
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وحكى وجهًا أنه يثبت الولاء للبائع من غير تقدير الملك. انتهى كلامه. 

وما ذكره - رحمه الله - من أن الإمام قد حكى وجهًا في ثبوت الولاء فهو غلط 
اتبع فيه الرافعي؛ فإن الإمام لم يحك عن أحد خلاقًاء وإنما ذكره بحمًّا فقال تفريعًا 
على قول الصحة ما نصه: وعلى هذا ففى الولاء المشروط نظر ذهب بعض 
الأصحاب إلى آنا الويكة فيه إثناء الكترظة وتسحه المقذ» وهذا:قابيد مع آم رول 
الله كلِِ بالاشتراط» ومتعلق القول بصحة العقد قصة بريرة؛ فلا ينبغي أن نعتبر أصلها 
ونعطل تفصيل القول فيها؛ فإذن الوجه تصحيح الشرط إذا صححنا العقد؛ تعلقًا بقصة 
بريرة هذا. لفظ الإمام» وقد تفطن المصنف في «شرح الوسيط« للصواب فقال: عدم 
ثبوت الولاء من نقل الإمام» وثبوته من فقهه. 

قوله: ولو جرى البيع بشرط الولاء دون العتق» بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون 
الولاء لي إن أعتقته يومًا من الدهر - فقد ذكر في «التتمة» أن العقد باطل بلا خلاف» 
وقال في كتاب الحج: المشهور من المذهب فساد الحجء وهذا يشعر ببخلاف. انتهى. 

وتعبيره ب «الحج» سهوء وصوابه: الخلع. 

قوله - فيما إذا اشترى أمة شراء فاسدًاء فوطئها فحملت منه-: ولو لم تَمْتْ من 
الولادة» ولكن نقصت قيمتها - قال الأصحاب: يجب عليه الأرش. 

وفي «النهاية» في كتاب الصداق أنه لو أصدق زوجته جارية حاملاء وولدت في يد 
الروجة» والتقصت قينتها بالولادة - أنه يجب بناءٌ هذا على المبيع إذا جرح في يد 
البائع» ثم سرت الجراحة في يد المشتري» وقد ظهر اختلاف الأصحاب في ذلك: 
فمنهم من جعل السراية من ضمان البيع؛ لأن سببها الجراحة؛ فعلى هذا نقصان 
الولادة من ضمان الزوج وإن حدث في يدها. 

ومن أصحابنا من قال: نقصان السراية من ضمان المشتري؛ لأنه حدث في يله؛ 
فعلى هذا نقصان الولادة من ضمانها. 

قلت: وقد يتجه أن يجري مثل ذلك هاهناء وفيما إذا ماتت من الطلقء. وما يتخيل 
بينهما من فرق فهو مندفع بما حكاه العمراني عن الطبري فيما إذا وطئ الغاصب 
الجارية المغصوبة» فحملت منهء ثم ردها وماتت من الولادة - أن في ضمانه لها 
وجهين» وغاية الآمر هنا أن يلحق بالغاصب. انتهى كلامه. 

وهذا البحث الذي ذكره - رحمه الله - لا يستقيم» وقد نبه هو عليه في حاشية 
الكتاب فقال ما نصه: هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن محل القولين في الغاصب إذا كان 
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الولد لا يلحقه. والولد فيما نحن فيه لاحق به؛ فالتلف جاء من ولد نسب إليه. 
بخلاف ولد المغصوبة. نعم أبو عبد الله القطان حكى فيما إذا وطئ الغاصب 
الجارية المغصوبة عن جهل» وعلقت منهة» وماتت فى يل السيد من الولادة - فى 
ضمانها قولين» فليأتيا في مسألة الكتاب. وقد يقال: بل الإلزام صحيح من جهة أن 
الولد وإن لم ينسب إلى الغاصب لكنه حصل العلوق به» وهي في يده وضمانه» فهل 
ينظر إلى حالة وجود العلوق الذي هو السببء أو إلى حالة الوضع؟ فيه هذا 
الاختلاف. هذا كلامه بحروفه. 


باب الربا 


قوله: الربا مقصورهء وهو من: ربا يربو» فيكتب بالألف» وقد كتب في المصحف 
بالواو؟ فأنت مخير إذن فى كتبه بالألف والواو والياء. انتهى لفظه بحروفه. 

وهذا الكلام الذي ذكره ظاهر الاختلاف؛ فإن قوله: فأنت مخير إذن... إلى آخره؛ 
يقتضي أن ما ذكره قبل ذلك يكون علة لجواز الأوجه الثلاثة» وهو لم يذكر إلا علة 
كتابته بالآلف والواوء فالأول: انقلابها عن الواوء والثاني: اتباع رسم المصحف. وأما 
كتابته بالياء فلم يذكر له علة» وقد ذكرها النووي في «لغات التنبيه» وغيره» وهي إمالة 
هذه الألف عند بعضهم؛ لتقدم الكسرة عليهاء ولا شك أن المصنف أراد نقل ما في 
«اللغات» فترك بعضه نسياتاء وقد استوفاه في شرح الوسيط. 

قوله: وهو فى الشرع: الزيادة فى الذهب والفضة وسائر المطعومات. انتهى. 

وهذا الحد فاسد؛ فإن الزيادة من حيث هى لا دلالة فيها على الربا الشرعى 
بالكلية» وأيضًا: لكان ينبغي إذا ذكر هذا أن يزيد «النقد» فيقول: هو الزيادة في بيع 
النتقد والمطعوم بمثلهما. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإذا باع من غير جنسه: فإن كان مما يحرم فيهما الربا 
بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيهما التفاضل» وحرم فيهما 
النساء والتفرق قبل التقابيض؟؛ لقوله 3 عليه الصلاة والسلام-: «إذا اختلف الجنسان 
فبيعوا كيف شئتم يدا بيد»؛ فشرط التقابضء وهو يستلزم الحلول». انتهى كلامه. 

وهذا الاستلزام الذي ادعاه ليس كذلك؛ فإنه قد يبيع إلى أجلء ومع ذلك يقع 
القبض قبل التفرق» وهو واضح. 

قوله: وذهب ابن أبى هريرة وطائفة من البغداديين إلى أن النص فى العرايا ورد فى 
التمرء وقيس عليه الكرم» وقد يستدل لهم بما روى الترمذى هن يدبن ثايت: أن 
رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي يَكةِ أن الرطب يأتي؛ فرخص لهم رسول 
الله كك «أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي كان بأيديهم). انتهى كلامه. 

واعلم أن ما نسبه المصنف إلى الترمذي قد سبقه إليه ابن التلمساني في شرح 


وهم 


التنبيه» فقلده فيه والترمذي لم يذكر فيما رواه عن زيد بن ثابت أن ذلك كان بسؤال 
المحتاجين» ولفظه: عن زيد بن ثابت أن رسول الله يك «نهى عن المحاقلة والمزابنة. 
إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها». 

قال أبو عيسى: هذا حديث ثابت. ثم رواه عنه من طريق آخر. 

ثم قال: وهذا أصح من الأول. ورواه - أيضًا - من طريق ثالث عنهء ولفظه: 
«(أرخص في بيع العرايا بخرصها». ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال: ومعنى هذا عن أهل العلم أن النبي كَلِ أراد التوسعة عليهم في هذا؛ لأنهم 
شكوا إليه» وقالوا: لا نجد ما نشتري من الرطب إلا بالتمر؛ فرخص لهم فيما دون 
خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوا رطبًا. هذا كلام الترمذي» وقد ذكره المصنف في 
المطلب على الصواب. 

قونه : والأصل في تقرير هذه القاعدة - أي قاعدة «مد عجوة» - ما روى مسلم عن 
فضالة بن عبيد أنه قال: أتِي رسول الله ككَِةِ عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة» فقال - عليه الصلاة والسلام-: «لا؛ حتى تميز 
بينه وبينها» فقال: إنما أردت الحجارة» فقال - عليه الصلاة والسلام-: «لا؛ حتى تميز 
بينهما» قال فضالة: فرده حتى ميز بينهما. انتهى كلامه. 

واعلم أن قوله في الحديث: (إنما أردت الحجارة...» إلى آخره. فيه دلالة على 
بطلان العقد - أيضًا - إذا كان المقصود هو الجنس الآخرء وهو حجة لنا على أبي 
حنيفة في تجويز العقد والحالة هذه. إذا علمت ذلكء فاعلم أن هذه الزيادة لم 
يخرجها مسلم في صحيحه؛ فإنه روى الحديث عن فضالة بن عبيد من ثلاث طرق 
دون الزيادة المذكورة» وبغير هذا اللفظ أيضًا: 

أحدها: قال: 8 النبي كَلِةٌ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب - وهي من 
الغنائم - تباع فأمر ابي كك بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم كَلِل: 
«الذهب بالذهب وزنا بوزن» هذا لفظ مسلم. 

والطريق الثاني والثالث بمعنى ذلك. 

وأما الحديث الذي رواه المصنف فرواه أبو داود بلفظه وبزيادته» ولم يضعفه؛ 
فيكون حسنًا أو صحيحًا على ما علم من شرطه. 
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قوله: ولا خلاف في اندراج الأسفل من حجري الرحا إذا كان المبيع باسم 
الطاحونء وكذا الأعلى على الأظهرء ولا خلاف في أنه إذا قال: بعتك هذا الباغ أو 
البستان أو الحائط. دخل فيه الأرض والأشجار والحيطان ومجاري الماء»ء وإن كان 
فيها بناء فعلى الخلاف. انتهى كلامه. 

وما حكاه من نفي الخلاف فمردود في المسألتين جميعًا: 

ذأما الأقل من حجري الريا :وتحوه >الإاجانات فى المذيقةة فالكلاف تايف افه 
في الرافعي وفي غيره ك «التتمة). ْ 

وأما الحيطان فقد صرح بالخلاف فيها الروياني في «البحرة» وضعف التفرقة بينها 
وبين ما في الأبنية الكائنة في البستان فقال: فرع: لو قال: بعتك هذا البستان؛ يدخل في 
البييع الأرض وما فيها من الأشجار. 

ثم قال: وأما البناء الذي فيه والجدار المحيط به فعلى الطرق التي ذكرناهاء وقال 
بعض أصحابنا: يدخل الجدار المحيط قولا واحدًا؛ لأن البستان اسم لجميعهاء وهو 
ضعيف عندي. 

..: وإذا باع أرضًا وفيها زرع لا يحصد في السَّئّة إلا مرة» كالحنطة والشعير 
والجزر والفجل وما في معناه؛ لم يدخل في البيع» وللبائع تبقية ذلك إلى أول إمكان 
حصاده. 

ثم قال ما نصه: نعم» عليه - يعني البائع - قلع ما يضر بالأرض من عروق الذرة * 
وأصول القطن» وهل يلزمه تسوية الأرض؟ الكلام فيه مثل الكلام فيما إذا كان في 
الدار المبيعة ما لا يسعه بابهاء وقد حكى القاضى أبو الطيب فيه: أنه يجب نقض 
الباب حتى يخرجء ويلزم البائع ما نتقض من الباب. ثم قال: ويحتمل أن يقال: يلزمه 
بناؤه كما تلزمه تسوية الأرض. انتهى كلامه. 

وحاصله: أنه لا يجب - أيضًا - تسوية الأرض إلا على احتمال ضعيف؛ بل يجب 
أرشها؛ لأنه جعل الحكم فيها كالحكم فيما إذا نقض الباب, ثم أوجب في نقضه ما 
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ذكرناه» والذي ذكره غلط نبه عليه في حاشية الكتاب فقال: المنقول في مسألة نزع 
العروق: وجوب التسوية» لا وجوب الأرش كما بينت ذلك في المطلب» وهذه غلطة 
وقعت مني في فهم كلام الرافعي؛ حيث قاس هذه المسألة على مسألة توسيع الباب. 
نعم» في الغصب وجه: أنه لا يجب على حافر الأرض التسوية» بل يجب الأرشء ولا 
يبعد مجيئه هاهنا. هذا كلامه. 0 _ 000 

قوله: فرع: لو باع الأرض وما بها من زرع... فإن كان قمحًاء ولم نجوز بيعه في 
سنبله - بطل فيهء وفي الأرض قولا تفريق الصفقة. 

اعلم أن هذه المسألة حكى فيها الرافعي طريقين مبنيين على أن الصفقة إذا فرقناها 
وصححنا فيما يصح هل يصح: بالقسط أم بالكل؟ فإن قلنا: بالكل» جاء في الأرض 
القولان في تفريق الصفقة» وإن قلنا: بالقسطء فلا يصح فيها؛ لأن التقسيط هنا ممتنع 
لتعذر قيمتها. ثم صحح القطع بالبطلان» وعداه الرافعي في الكلام على تفريق الصفقة 
إلى كل عقد جمع مجهولا ومعلوماء وتبعه عليه المصنف في باب ما يجوز بيعه» وقد 
ذكرت لفظه هناك لغرض آخرء فراجعه. 

إذا علمت ذلك فما جزم به المصنف هنا من طريقة القولين مناقض لما جزم به 
هناكء وأنه إنما يأتي على طريقة ضعيفة عنده وعند غيره. 

قوله: ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع؛ لما روى مسلم أن 
النبي كله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 

ثم قال: وذلك يدل على منع البيع مطلقًا.... فاستثنى منه ما قام الإجماع على 
جوازه» وهو البيع بشرط القطع. وبقي على عمومه فيما عداه. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من الإجماع قلد فيه الرافعي» وليس كذلك؟ فقد ذهب سفيان الثوري 
وابن أبي ليلى إلى أنه لا يصح البيع مع هذا الشرط - أيضًا - وممن نقل الخلاف فيه 
الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة». 

قوله: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع. 

ثم قال: وحكم أصول البطيخ والباذنجان ونحوهما عند الغزالي حكم الزرع؛ فلا 
يجوز إلا بشرط القطع إذا بيعت دون الأرضء والذي ذكره العراقيون وغيرهم: أنه 
يجوزء ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف اختلاط ثماره. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الغزالي من منعه بيع أصول البطيخ إلا بشرط القطع. 
سهو تفطن له في شرح الوسيط؛ فإن الغزالي إنما ذكر بيع البطيخ على أصوله؛ وقال: 
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إنه لا يجوز إلا بشرط قطعه. أي: قطع البطيخ. قال: سواء بيع وحده أو مع أصوله. 
وأبدى الإمام الرافعي في تجويزه بدون هذا الشرط وجهًا لنفسه؛ تخريجًا من جزم 
العراقيين وغيرهم بأنه يجوز بيع الأصول من غير شرط. 

قوله: وفي الباقلاء واللوز قول: إنه يجوز بيعهما في قشرهما ما داما رطبين» وهذا 
ما حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القاص والإصطخري. انتهى كلامه. 

وما خعان هو عن إلقاضي اي اللي تصعيم هرانا كا الى الطيب ذلك عن 
ابن القاص فمردودة؛ فإنه إنما جوز في الباقلاء خاصة. فقال في «التلخيص»:: ولا 
يجوز بيع شيء وعليه قشران حتى ترفع العلياء إلا واحد وهو بيع الفول رطبّاء قلته 
تخريبًا. هذا لفظه» ولم يتعرض المذكور - وهو ابن القاص - في المفتاح للمسألة. 

قوله: وكان يتجه أن يلحق العَلس بالأرز في جواز بيعه في قشرته» وقد جزم 
القاضي أبو الطيب فيه بالمنع في باب السلم. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لم يقف على الجواز في العلس لأحد. وهو غريب؛ فقد ذكر 
الرافعي المسألة في اللفظ السادس المعقود لبيع الثمار» وجزم بالجوازء وزاد الشيخ 
محبي الدين على ذلك,. فقال في باب الغرر من «شرح المهذب»: إنه لا خلاف فيه 
أعني الجواز. نعم؛ ذكر الرافعي في باب السلم أنه لا يجوزء وقد أوضحته في 
المهمات. ورأيت في «شرح التلخيص» للشيخ أبي علي السنجي بعد نقل الجواز عن 
الداركي فقط: أنه إن كان بقاؤه فيه من مصلحته جازء وإلا فلا. 

قوله: ولو اشترى ثمرة» فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرىء فاختلطت بها ولم 
تتميز» أو جرَّةَ فطالت» أو طعامًا فاختلط به غيره - ففي الانفساخ قولانء فإن قلنا: لا 
ينفسخ» فترك البائع للمشتري حقه - وجب القبول. 

ثم قال: وإذا تركه فهل يكون هبة أو إعراضًا؟ فيه خلاف كما في النعل» صرح به 
الإمام. انتهى كلامه. 

واعلم أن الإمام قد ذكر المسألة هناء وفي باب الخراج بالضمانء وقال: إن من 
أصحابنا من جعل الثمار كالنعل» ومنهم من قال: لا؛ فلا يلزم المشتري قبول منته. ولا 
شك أن هذا الكلام ليس صريحًا في الخلاف حتى نقول: صرح به الإمام» بل ولا 
ظاهرًا فيه؛ فإن سياقه يقتضي التشبيه به في وجوب القبول» وكيف يأتي القول 
بالإعراض مع استلزامه امتناع المشتري من التصرف؛ وحينئذ فلا يحصل المقصود 
من هذه الهبة» ونحن إنما منعنا الفسخ لأجلها. 
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فائدة: ذكر المصنف فى الباب ألفاظا: 

منها: الكشء وهو - بضم الكاف والشين المعجمة - اسم للدقيق الذي في طلع 
كوز النخل. 

ومنها: الإبان - بهمزة مكسورة؛ ثم باء موحدة مشددة» وفي آخره نون - وهو 
الوقت. 

ومنها: الفرسك: بكسر الفاء» وسكون الراء» وكسر السين المهملة» وبالكاف» قال 
الجوهري: هو ضرب من الخوخ ينفلق عن نواه. 

ومنها: في حديث رواه عن البخاري: «نهى رسول الله كَككِةٍ أن تباع الثمرة حتى 
تشقح2. أي تطيب» هو بالشين المعجمة والقاف والحاء المهملة. قال الجوهري: 
أشقح النخل. انتهى. وكذلك التشقيح» قال في شرح مسلم: والتاء مضمومة» والشين 
ساكنة» والقاف مفتوحة» ومنهم من فتح الشين. قال: ويقال - أيضًا - بالهاء عوضًا عن 
الحاء. 

ومنها: أن الشافعى أمر بعض أعوانه بأن يشتري له الباقلاء الرطب» والعون هو 
الربيع وكان الثمن كسرة على ما حكاه القاضيء و الذي حكاه عن القاضي قد رأيته 
لشيخه القفال في شرح التلخيصء فنقل عن الربيع أنه قال: مرّ الشافعي ببغداد بباب 
الطاق» فأعطاني كسرة فاشتريت له بها الباقلاء الأخضر. ورأيت في شرحه للشيخ أبي 
علي نحوه أيضًاء والكسرة: هي القطعة من الدرهم أو الدينار» تكسر مئه للحوائج 
الصغارء ومن ذلك قول الفقهاء: الدراهم المكسّرة والقراضة» وتسمية القطعة بالكسرة 
مشهور في بلاد الشرق» وصحيح في اللغة. قال الجوهري: الكسرة: القطعة من 
الشىء: 
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5. ':: ووراء ذلك وجوه: أحدها: أن اللبن إذا كان باقيًا يرده. 

ثم قال: الثالث: أنه لا يتعين التمر وإن كان غالب قوت البلدء وهو قول ابن أبي 
هريرة على ما حكاه الماوردي؛ بل يجوز إخراج ما يجزئ في زكاة الفطرء وهذا 
صححه الرافعي. انتهى كلامه. 

وما نقله من تصحيح الرافعي هنا غلط؛ فإن الذي صححه الرافعي في كتبه كلها 
إنما هو تعيين التمرء وأما المجزئ فى الفطرة فصححه؛ تفريعًا على أن التمر لا يتعين. 

قوله: الخامس: أن الصاع لا يتعين» ولكن الواجب يتقدر بقدر اللبن؛ لما سبق من 
رواية ابن عمرء وعلى هذا فقد يزاد الواجب على الصاع وقد ينقص. ثم منهم من 
خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة» وقطع بوجوب 
الصاع فيما إذا نقصت عن النصف. ومنهم من أطلقه إطلاقا. 

ثم على قول اعتبار القيمة» قال الإمام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجازء وقيمة 
مثل ذلك الحيوان بالحجاز فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلًا أوجبنا من الصاع عشر قيمة 
الشاة. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الإمام غلطء ووقع للرافعي فقلده فيه المصنف؛ فإنه تفريع لا يلتكم 
بعضه ببعض؛ لأنه مفرع على أن الواجب يتقدر بقدر اللبن كما سبق في أول هذه 
المسألة» وأول هذا التفريع يقتضي اعتبار التمر والحيوان في التقويم» وأنه لا مدخل 
للبن فيه» وآخره يقتضي نسبة اللبن من الحيوان» والذي ذكره الإمام صحيح؛ فإنه قال: 
إنا إن لم نَرَ إيجاب الصاع نعتبر قيمة التمر والحيوان» فإذا فعلنا جرى الأمر في 
المبذول على الحد المطلوب. هذا كلامه. ولا شك أنه موهمء وقد أوضحه الغزالي 
في الوسيط فقال: إنا نقوم شاة وسطًا وصاعًا وسطًا في أكثر الأحوالء فإذا قيل: هو 
عشر الشاة مثلاء أوجبنا من التمر ما هو قيمة عشر الشاة. هذا كلامه» وليس فيه اعتبار 
اللبن لا في الأول ولا في الأخير» وقد اختصره الشيخ عز الدين على هذا المعنى 
أيضًاء وبالجملة: نيا ند ا ا 
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قوله: وقول الشيخ: جعلء يرشد إلى أنه لا رد فيما إذا تحمّلت الشاة بنفسهاء وهو 
قضية ما صححه البغوي فى مسألة المصراة. انتهى. 

وما يحصل من كلامه من تصحيح البغويء عدم الرد فيما إذا تحفلت بنفسها - غلطٌ؛ 
بل صحح العكسء وقد نقل هو عنه ذلك في موضعه. أعني ابن الرفعة. 

قوله: أما حموضة الرمان المعروفة وحلاوته فليست بعيبء ولا خيار لفواتهاء إلا 
أن يشترط. وعلى ذلك يحمل ما قاله الرافعي وغيره. انتهى كلامه. 

وما ذكره من إطلاق الرافعي» وأنه محمول على ما فصله غيره من الشرط وعدمه 
فغريب؛ فإن الرافعي قد صرح بذلك. فقال في أوائل خيار النقص: وليست حموضة 
الرمان بعيب» بخلاف البطيخ. وقال في أواخر الباب فيما إذا اشترى مأكولًا لا يعرف 
عيبه إلا بكسره: ولو شرط في الرّمان الحلاوة فبان حامضًا بالغرر ردّ. 

قوله: واعلم أن طريق معرفة الأرش: أن يقوّم المبيع سليمّاء فإذا قيل: مائة» قوم 
معيباء فإذا قيل: تسعون. عرف أن التفاوت بينهما العشر؛ فيرجع بعشر الثمن» وفي 
القيمة المعتبرة ثلاثة أقوال: أحدها: وقت العقدء والثانى: وقت القبض. 

ثم قال ما نصه: والثالث - وهو الأصح-: أقل القيمتين من يوم العقد إلى يوم 
القبض؛ لأنها إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتريء وإن كان يوم 
القبض أقل فما نقص من ضمان البائع. انتهى كلامه. 

واعلم أن الصحيح اعتبار الأقل كما قال» لكن هل المعتبر أقل الأمرين من يوم 
العقد والقبض حتى لا تعتبر الحالة المتوسطة. أو المعتبر أقل الأمور كلها من العقد 
إلى القبض؟ اختلف فيه كلام النووي: ففي الروضة الأولء وهو الذي قاله الرافعي في 
كتبه» وجزم في المنهاج بالثاني؛ فإنه غير عبارة المحررء واعتذر في الدقائق. إذا 
علمت ذلك فقد خلط المصنف مقاله بمقاله: فتعبيره أولا بالقيمتين يقتضى الأول» 
وتعبيره بيوم العقد إلى القبض يقتضي الثاني. 

قوله: وإن وقف المبيع؛ أو كان عبدًا فأعتقه أو مات زجع بالارش» 

ثم قال ما نصه: وحكى الإمام قبيل كتاب الرهن أن المزني ذهب إلى أن الرجوع 
بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض. انتهى كلامه. 

واعلم أن الإمام إنما ذكر هذا النقل عن المزني في السلم خاصة لا في البيع» وقد 
سبقه إليه القاضي الحسين وسطه. فلنذكر كلام القاضي ثم كلام الإمام, فنقول: قال 
القاضي قبل كتاب مختصر الرهن بأسطر: فصل: إذا أسلم في طعام» وقبض البعض 
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والخلاف في الدخان مفرع على ذلك. فإن قلنا: إن الرماد يطهر؛ فكذلك الدخان» 
وإلا فوجهان. 

قال القاضى الحسين: فإن قلنا بنجاسته. فإن أصاب ثوبًا رطبًا نجّسهء وإن كان 
الدرت يايسا) فوجهان. 

قال: ومثل ذلك ما إذا دخل الإسطبل» وراثت الدواب» وخرج منه دخان, أو دخل 
المستحَمٌ وبال» وتغوّط» وخرج منه دخان في الحال؛ فأصاب ثوبه - فإن كان رطيًا 
ينجسء وإن كان يابسًا ففيه وجهان. 

وأصل هذا ما حكيناه عن الحليمي في كتاب الطهارة: أن الإنسان إذا خرج منه 
ريح» وكانت ثيابه رطبة» تنجست» وإن كانت يابسة فلا. 

والآجر المعجون بالماء النجس» قضية ما حكيناه عن القاضي: أن يطهر ظاهره 
وباطنه على وجهء وقد أشار إليه الإمام حيث قال: إن قلنا: إن الشمس تطهّرء فالنار 
أقوى أثرًا وأبلغ؛ فينبغي أن تطهر الآجر. 

وعلى وجه يطهر ظاهره فقط» وهو ما حكاه في «الوسيط» تفريعًا على القديم» وإن 
كان قد قال عند حكاية القديم: إنه لا تفريع عليه. 

وأجاب بعضهم عن ذلك بأن اللَبِنَ في معنى قطعة من الأرض؛ فيكون مِن صُوّر 
المسألة» لا فرعًا لها. 

وطريق تطهير باطنه: أن يدق حتى يصير ترايّاء ثم نفيض عليه الماء؛ قال الروياني: 
وقال بعض أصحابنا: إذا صب الماء عليه وكاثره حتى خلص الماء إلى الوجه الآخر 
وتقطر بالرشح. طهر كما يطهر بالأرض. 

قال: وهذا أصح. نعم: لو كان عجن بالسرجينء فلا يطهر باطنه ولا ظاهره على 
الجديد. وعلى القديم يطهر ظاهره فقط؛ لأن النار تأكل السرجين الظاهر؛ فيطهر 
محله. وهو ما حكاه في «الإبانة» عن تخريج الخضري. 

وإذا قلنا بالجديد. فإذا صب عليه الماء بعد ذلك» فهل يطهر ظاهره حتى تجوز 
الصلاة عليه» ولا تجوز مع حمله إلا على رأي ابن أبي هريرة - كما أسلفناه - أو لا 
يطهر باطنه ولا ظاهره؟ فيه وجهان في «الإبانة): 

المنسوب منهما إلى القفال: الأول» وهو ما أورده ابن الصباغ وغيره. 

ونسب إلى الشيخ أبي حامد الثاني» موجهًا له بأن النجاسة صارت جامدة» وقد 
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وأتلفه» ثم قبض الباقي واطلع على عيب به» فادعى أن المتلف كان به هذا العيب 
- فالقول قول المسلم إليه مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العيب» فإن حلف تخلص» 
وإن نكل حلف المسلم» ورجع عليه بالأرش. 

قال المزني: وجب ألا يجوز له الرجوع بالأرش؛ لأنه يؤدي إلى أن يأخذ بعض 
المسلم فيه وبدلا عن الباقي. قلنا ليس هذا من الاستبدال في شيء» وإنما هو فسخ 
العقد فى البعض؛ لأنه كاحتباس جزءء, ألا ترى إنما يثبت له حق استرداد ما يقابل 
العيب 7 رأس المال» فإن نقص عشر القيمة مثلًا استرد عشر زاعن المال» ولو 
أسلم في كُرٌ حنطة» وقبضها وأتلفهاء ثم اطلع على عيب قديم بها ينقص عشر 
قيمتها - رجع على المسلم إليه بعشر رأس المال. هذا لفظ القاضي؛ فتلخص أنه 
لم يخالف في البيع» بل في السلمء للمعنى المتقدم» وأما الإمام فإنه قد قال في 
الموضع المذكور أيضًا: فرع: إذا قبض المسلم المسلم إليه» وتلف في يده. واطلع 
على عيب - فردُهُ والاستبدال منه غير ممكن بعد التلف. ولكن له الرجوع 
بالأرش» وهو قسط من رأس المال» وإذا حصل له الرجوع به لم يكن هذا 
استردادّاء ولكنه في حكم فسخ العقد في ذلك المقدار المسترد. وذهب المزني إلى أن 
الرجوع بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض. هذا لفظه. ومراده بالمقبوض:إنما هو الذي 
يتكلم فيه» وهو المسلم فيه» فتوهم المصنف أنه للعموم» وإنه لمعذور في ذلك» لكن 
الإمام أخذه من القاضي على عادته؛ فكان من حقه إيضاحه كما أوضحه. 

قوله: واعلم أن الكلام فيما يرجع بأرشه من العيوب فيما إذا خرج عن ملكه ونحو 
ذلك بمفروض فيما عدا الخصيّء فإن كان العيب القديم هو الخصي فلا أرش له 
أصلا؛ إذ لا نقص في القيمة حتى يعتبر من الثمن» صرح به الإمام والرافعي» وفي 
تعليله نظر؛ فإنه قال: لا أرش له كما لا رد» وقد صرح هو وغيره بشبوت الرد عند 
إمكانه بعيب الخصي. انتهى كلامه. 

وهذا الفهم الذي فهمه المصنف من كلام الرافعي غلط قبيح وذهول شنيع؛ فإن 
المراد أن المشتري في هذه الحالة قد امتنع عليه الأمران - وهما الرد وطلب الأرش - 
فانتقل المصنف عن صورة المسألة المطابقة للدعوى إلى صورة أخرى غير مطابقة» ثم 
اعترض عليه. 

قوله - في أمثلة العيوب-: واعتياد الإباق كما صرح به الغزالي والإمام في باب 
السلمء دون المرة الواحدة» خلاقًا لأبي علي الزجاجي والقاضي الحسين كما صرح 
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به في الموضع الذي سنذكره. وهذا منهما إشارة إلى أنه لو وجد في يد البائع ولم 
يوجد في يد المشتري كفىء. وعلى الأول لا يكفي» وإلى ذلك أشار في الإشراف. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره من عدم الاكتفاء» تفريعًا على الأول وهو الاعتياد - كيف يستقيم؟! لأن 
الاعتياد لا يتوقف على تعاطيه عند المشتري. نعم» راجعت الإشراف فرأيت فيه ما 
ذكره المصنف. إلا أن في كلامه ما يدفع الوهم. 

: وفي تعليق القاضي الحسين: أن محل الرد بعيب الإباق إذا تكرر منه في يد 

البائع» واشتهر ووجد في يد المشتري. 

أما إذا وجد في يد البائع ثم وجد في يد المشتري بحيث تنقص القيمة لم يرد؛ 
لحدوث عيب آخر في يله. انتهى كلامه. 

وما نقله هنا عن القاضي الحسين يقتضي أن المرة الواحدة لا تكفي» وهو مخالف 
لناالقله عني المتالة السارفة «وعالقيدت اماد الما مترع بيه القادى فى :قايقه: 
نعم ذكر القاضي هذه المسألة بعبارة صحيحة فقال: فإن أبق في يده - يعني يد 
المشتري - ثم علم كونه أبقا: إن لم ينقص الإباق الثاني من القيمة؛ بأن كان قد تكرر 
ذلك منهء واشتهر به - رده» وإلا فلا؛ لحدوث العيب في يده. هذا لفظهء وموضوع 
هذه المسألة إنما هو الكلام على أن الإباق في يد المشتري هل يمنع الرد بعيب 
الإباق الحاصل في يد البائع أم لا؟ وليس سياقها لبيان الإباق الذي يرد به على البائع 
مما لا يرد به عليه» فعبر المصنف عن ذلك بعبارة تدل على الثاني» ولا شك في أن 
اللفظ قد انعكس عليه؛ فإن قوله: وجد فى يد المشتريء لو قدمه على ما قبله فقال: 
وفي تعليق القاضي: أن محل الرد بعيب الإباق إذا وجد في يد المشتريء إنما هو فيما 
إذا تكرر منه في يد البائع واشتهر به... إلى آخره - لكان موافقًا لما قاله القاضي. 

: ولا رد بكون الرقيق عقيمًا وغير مخفوض أو مختون. إلا إذا كان الغلام 

كبيرًا يخاف عليه من الختان. انتهى كلامه. 

والمخفوض - بالخاء المعجمة وبالفاء وبالضاد المعجمة غير المشالة - هو 
المختون. قاله الجوهري. قال: واختفضت الجارية» أي: اختتنت» والخافضة: الخاتنة. 

إذا علمت ذلك علمت أن المذكور هنا غير صحيح؛ فإنه جعلهما شيئين» فقال: 
ولا رد بكونه كذا وغير كذاء والسبب في وقوع ذلك: أن الرافعي وجماعة عبروا 
بالخفضء, وجماعة آخرون عبروا بالختان؛ فتوهم أنهما شيئان» وأن كل طائفة نصت 
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على ما لم يقله غيرها. نعم» الخفض لا يكون إلا للمرأة» والإعذار للرجل» والختان 
يعمهماء ثم إن تعبيره بالغلام غير مستقيم» وصوابه التعبير بالرقيق؛ ليشمل الأنثى. 

-.-.: وإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه. أي: مثل تخريق الثوب» وكسر 
الإناء» والبرص» وأمثال ذلك» فقال البائع: حدث عندك» وقال المشتري: بل كان 
عندك - فالقول قول البائع؛ لأن حدوث العيب متفق عليه» والأصل عدم حصوله 
في يد البائع. انتهى كلامه. 

واعلم أنه كيف يستقيم الفرق بأن حدوثه متفق عليه» مع أن صورة المسألة في 
العيب الذي يمكن حدوثه؛ سواء قطعنا بحدوثه بعد وجود العيب أم احتمل مقارنتهما 
في الوجود كالعمى وغيره؛ فإنه يحتمل أن يكون طارئا وأن يكون قد خلق أَكْمَة. 

تنبيه: ذكر في الباب مخلد بن خفاف في قوله - عليه أفضل الصلاة والسلام-: 
«الخراج بالضمان). 

أما «مخلد» فإنه بميم مفتوحة» وخاء معجمة ساكنة» و«خفاف» بضم الخاء 
المعجمة وتخفيف الفاء» وهو غفاري» والحديث صححه الترمذي وغيره. 


باب بيع المرابحة والنجشء والبيع على بيع أخيه 
وبيع الحاضر للبادي والتسهير والاحتكار 


قوله: وإذا اشترى سلعة جاز له بيعها من بائعها قبل إعطاء ثمنها له وإن باعه بأقل» 
وكان الثمنان من نوع يجري فيه الربا. 

ثم قال: وهذه المسألة تعرف بمسألة العينة؛ أخذا من العين وهو النقد الحاضرء نبّه 
عليه ابن الصباغ في مداينة العبيد. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن ابن الصباغ صحيح, لكنه بعيد في المعنى» ومخالف لكلام أهل 
هذا الشأن؛ فقد قال الجوهري: العينة - بالكسر - السلف. واعتان الرجل إذا اشترى 
بالنسيئة. هذا كلام الجوهريء وذكر غيره مثله. 

قوله: وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال. 

ثم قال: وفي الحاوي في باب بيع الطعام: أن النقصان إذا كان قبل التفرق كان 
فسحًا للبيع الأول» واستثناف بيع بعده بما بقي من الثمن الأول» حتى لو كان ذلك 
بعد تلف المبيع أو عتقه لم ينفذ النقصء ويبقى الثمن الأول بحاله» ولو كان قبل قبض 
المبيع ثم حط عنه شيئًا من الثمن» ثم تلف قبل إحداث عقد ثان - بطل العقد. وهذا 
الحكم في الزيادة. 

ثم قال ما نصه: وأبطل في هذا الباب: أن يكون النقصان أو الزيادة فسخًا للعقدء 
وقال في أواخر باب الربا ... إلى آخر ما قاله. 

وهذا الذي ذكره - رحمه الله - يقتضي اختلاف كلام الماوردي؛ فإن الكلام فيما 
إذا حصل ذلك فى زمن الخيار» وليس الأمر كما قال المصنف؛ بل الذي قاله 
الباوردي :ني هذا اباب - اع .زاب" المزايسة > إثنا مغلم بعد اللروموقصد يذلاك 
الرد على أبي حنيفة؛ فإنه قال بلحوق الحط بعد اللزوم. ويقدر فسحّاء وأجازه بما بقي 
فقال - أعني الماوردي -: فإن الزيادة والنقصان لا تلحق العقد بعد استقراره» وجوز 
ذلك الوصيفة: وحمل الكياده الصا قبيخًا للفقد الأرلواتسنات عقر ناوه وهذا 

اانا 


باب بيع المرابحة والنحش جء ؟” وكدنا 


فأسد من وجوه ثلاثة. هذا كلام الماوردي. 

قوله: روى الشافعي ومسلم بسندهما عن جابر أن النبي يك قال: «لا يبيع حاضر 
لياد» دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض». انتهى. 

واعلم أن قوله: «في غفلاتهم» ليست في رواية الشافعي ولا رواية مسلم؛ وروى 
الحديث 20 - 0 داود والتودلي بدونهاة 
وفي ثبوت 0 قولان. 

ثم قال ما نصه: وقد بناهما الماوردي على أن إخباره بالتسعين كذب أم لا؟ وفيه 
خلاف» فمن لم يجعله كذبًاء ووجهه بأن التسعين تدخل في المائة - قال: لا يثبت 
للمشتري خيار. 

قال: ومن جعله كذبًا؛ لأن التسعين بعض المائة» وهي مقابلة بعض المبيع؛ فلم 
يجز أن يخبر بأنها جميع الثمن ومقابلة بجميع المبيع - أثبت للمشتري الخيار. انتهى 
كلامه. 

وهذا الذي نقله عن الماوردي غلط فاحش؛ فإن كلام المصنف فيما إذا كذب 
وقت البيع بزيادة» والبناء المذكور إنما يتصور في العكس» وهو ما إذا اشتراه بمائة ثم 
أخبر وقت المرابحة بأنه اشتراه بتسعين» وقد صرح الماوردي بهذا فقال: فصل: ولو 
اشترى ثوبًا بمائة درهم» فأخبر في بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين درهمًا - فقد 
اختلف أصحابنا: هل يكون كاذبًا في إخباره؟ على وجهين: 

أحدهما: ليس بكاذب؛ لدخول التسعين في المائة» فعلى هذا الوجه: لا خيار 
للمشتري إذا علم بذلك. 

ا ا لأن 0" 1 
الخيار في الفسع ا ل هذه 0 0 


باب اختلاف المتبايعين 


قا لد: ونص الشافعي هنا أن الحكم يبدأ بيمين البائع» وفي قول مخرج: بيمين 
المشتريء وفي قولٍ: أنهما يستويان. 

ثم قال: وهل هذا الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق؟ فيه وجهان في 
«الحاوي». أظهرهما: الأول والذي نقله: الإمام الثاني. انتهى. 

وما نقله عن الإمام من كون التقدم على سبيل الاستحقاق غلط؛ فإن الإمام لم 
يتكلم في هذه المسألة بشيء. نعم» نقل الإمام وجوب تقديم النفي على الإثبات؛ 
فسرى الوهم إلى المصنف بسبيه؛ فاعلمه. 

قوله: فيحلف: إنه ما باع بكذاء ولقد باع بكذاء ووراءه وجوه آأخرء أحدها: أنه 
يكتفي بيمين النفي؛ قياسًا على سائر الخصومات» وهو مخرج من نصه فيما إذا كان 
في يد رجلين دار» فادعى كل منهما أن جميعها له؛ فإنه قال: يحلف كل منهما على 
مجرد نفي استحقاق صاحبه ما في يده. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالآخر 
يحلف يميئًا أخرى على الإثبات. انتهى. 

وما ادعاه من أن هذا هو القول المخرج من مسألة الدعاوى غلطء وإن كان وجهًا 
منقولًا؛ فإن الذي ذكره الأصحاب كلهم - حتى الرافعي - أن المخرج كالأول في أنه 
لا بد من يمين أخرى للإثبات - أيضًا - إلا أنه لا يأتي بها متصلة بيمين النفي» بل 
بعد حلف صاحبه على النفي» فيحلف الأول يمين النفي» ثم يحلفها الثاني» ثم يحلف 
الأول يمين الإثبات» ثم يحلفها - أيضا - الثاني» حتى لو حلف الأول يمين النفي» 
فامتنع الثاني عنها - فلا يقضى للأول حتى يحلف يمين الإثبات» ولو امتنع الأول عن 
النفي وحلف الثاني عليهما - قضي له. هكذا قاله الرافعي في المسألتين» على خلاف 
ما يقتضيه كلام المصنفء وعلله الرافعي باحتمال صدقه في نفي ما يدعيه صاحبه» 
وكذبه فيما يدعيه هوء وقد تفطن المصنف فى «المطلب» لذلك؛ فذكره على الصواب 
كما 1 شير ْ 

نه: وقد خرّج الأكثرون قولا إلى مسألة الدعوى في الدار من مسأالتنا: أنه يكتفي 


باب اختللاف المتبايعين جه ؟ عل 


فيها بيمين واحدة جامعة بين النفى والإثبات. 

وحكى الإمام والغزالي ذلك في الدعاوى» وأثبت هنا التخريج من مسألة الدار 
إلى مسألتناء وقال: إن مسألة الدار لا خلاف فيها. انتهى. 

واعلم أن التخريج من مسألة الدار إلى مسألتنا أشهر من عكسه. ودليله ما حكاه 
المصنف هنا عن الإمام والغزالي» والأصح: القطع في مسألتنا بالمنصوص كما قاله 
الرافعي» وطريقة التخريج ضعيفة عند الأصحاب؛ فإذا كانت طريقة التخريج في 
مع هذا أن يكون الأكثرون قائلين بالتخريج في عكسه؟! و الذي أوقع المصنف في 
هذا: أن الرافعي قال: إذا فرعنا على التخريج من مسألة الدار إلى مسألتنا فهل يخرج 
من مسألتنا إلى مسألة الدار؟ قال كثيرون: نعم» والحق خلافه. فذهل المصنف عن 
التفريع» وسبق وهمه من «الكثيرين» إلى «الأكثرين»» وقد ذكر الرافعي ذلك في كتاب 
الدعاوى» وعبر بما هو أوضح من تعبيره هناء فقال: والطريق الثاني: أنهما غير مُمَرَيْنٍ 
بحالهماء ولكن يخرج من نصه في هذه المسألة قول في التحالف. وفي التخريج من 
التحالف اختلاف لأصحاب الطريقة الثانية. 

قوله - في المسألة-: والرابع: نقل القاضى أبو حامد في «جامعه): أن من أصحابنا 
اشتريته بكذا. انتهى. 

هذا قد تقدم الكلام عليه وأنه هو القول المخرج» وحينئذ فنتحصل فيما سبق على 
ثلاثة أوجه فقطء لا على أربعة. 

: وإن قلنا: يحلف كل واحد يمينين» فإذا حلف الأول على النفي؛ ونكل الثاني 

عنه - عرضت على الأول يمين الإثبات» فإن حلف قضي له. وإن نكل لم يقض له؛ 
لاحتمال صدقه فى نفى ما يدعيه صاحبه» وكذبه فيما يلعيه. 

وعن الشيخ أ محمد: أنه كما لو تحالفا. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن ما قاله الشيخ أبو محمد وجه آخر مخالف لما تقدم. وليس كذلك؛ 
بل هو تفريع على عدم القضاء له؛ ولهذا عبر الرافعي بقوله نَمّ: عن الشيخ أبي محمد: 
أنه كما لو تحالفا؛ لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد نازل في الدعاوى منزلة 
حلف الناكل أولا. هذا لفظهء فتوهم المصنف أنها مقالة أخرى. 


انا جه >" كتاب اليبوع 


قوله: ولو حلفا على النفي فوجهان. أصحهما - وبه قال الشيخ أبو محمد-: أنه 
يكفي ذلك. ولا حاجة بعده إلى يمين الإثبات؛ لآن المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن» 
وقد حصلتء وهذا يظهر أنه عين القول المخرج... إلى آخر ما قال. 

وهذا الذي قاله عجيب - أيضا - فإن هذا تفريع على أنه يحلف يمينين كما ذكره. 
والذي ذكره أولا وادعى أنه المخرج إنما هو الاكتفاء بيمين النفي. 

قوله: وقيل: لا ينفسخ إلا بالحاكم؛ لأنه فسخ مجتهد فيه فافتقر إلى الحاكم؛ 
كالفسخ بالعنة والإعسار. انتهى. 

وما جزم به من كون الفسخ بالعنة لا ينفذ إلا من الحاكم قد ناقضه في 
موضعه - وهو باب الخيار في النكاح - فقال: وفي استقلالها بالفسخ وجهان. 
أقربهما - وذكر في «التتمة» أنه المذهب-: الاستقلال؛ كما يستقل بفسخ المبيع 
بالعيب. والثاني - وهو مذهب العراقيين-: أن الفسخ إلى الحاكم. هذا كلامه. 

قوله: ولو رهن المبيع» ثم تحالفا - قال الرافعي: يخير البائع بين أخذ القيمة 
والصبر إلى انفكاك الرهنء فإن أخذ القيمة كانت للحيلولة على الأصح. 

قلت: وما قاله الرافعي من أن البائع يتخير فيه نظر؛ فإن الغزالي حكى فيما إذا طلق 
الرجل زوجته قبل الدخول. وكان الصداق مرهونا: لو قال الزوج: أنتظر الفكاك 
للرجوع. فلها إجباره على قبول القيمة؛ خيفة من غرر الضمان إن قلنا: إن الصداق 
مضمون في يدهاء وإن قلنا: لا ضمان, فهل يلزمه إجابتها؟ فيه وجهان. ومنشأ هذا: أنه 
يدو لد الفطالية بالقيقة: رتخاو يدها .فى ذلك الرقت عن النشل.-وما:ذكره بع 
المعنى موجود فى مسألتنا. انتهى ملخصًا. 

وما حاوله من التسوية بين المسألتين قد أجاب عنه في اشرح الوسيط» بأن القيمة 
إذا أخذت كانت عين الحق, وهنا إذا أخذت لا تكون عين الحق؛ بل للحيلولة على 
الأصح كما تقدم. 

قوله: وإن اختلفا في المبيع» فقال البائع: بعتنك هذه الجارية بألف في ذمتك. وقال 
المشتري: بل بعتني هذا العبد بها - فالذي حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي 
والبندنيجي: أنهما لا يتحالفان» واختاره الإمام والبغوي. انتهى. 

وما حكاه عن الإمام من اختيار المنع ليس الأمر فيه كما قال؛ بل حاصل كلامه: 
الجواز؛ فإنه خرج الخلاف في هذه المسألة على الخلاف فيما إذا أقر لإنسان بألف 
من ثمن مبيع» فقال: بل عن قرض - هل يملك المطالبة أم لا؟ فإن قلنا: إنه يملك 


باب اختلااف المتبايعين ١‏ ؟ ون 


المطالبة به» صار كالمعين؛ فإنه لو وقع مثل ذلك في العين ملك المطالبة بها وجها 
واحداء وإن قلنا: لا يملك المطالبة به» فلا تحالف. ثم إن الإمام صحح اللزوم في 
مسألة الإقرار كما ذكره في موضعه؛ فاقتضى أن الصحيح التحالف» والغريب: أن 
المصنف مع ذكره لما ذكره أولا عن الإمام من اختيار المنع» قد نقل هذا التخريج بعد 
ذلك؛ ولكن السبب فيه: أن الرافعي قد وقع له - أيضا - نقل اختيار ذلك عن الإمام؛ 
فقلده فيه المصنف؛ ولهذا عبر بعبارة الرافعي» ثم بعد ذلك نظر في كلامه فأخذ 
التخريج منه. 

قوله فى المسألة: وحكى القاضى أبو الطيب أن التحالف يجري في هذه 
الصورة - أيضا - واختاره ابن الصباغ» واستدل له القاضي بأن ابن الحداد قال: إذا 
اختلف الزوجانء فقال: مهرتك أباك» فقالت: بل مهرتني أمي تحالفا. انتهى. 

وهذا التعبير الذي ذكره يقتضي عادةً أن ابن الصباغ لم يستدل بما استدل به 
القاضي؛ لأنه نقل عنهما معا القول بالتحالف» وأفرد القاضي بهذا الاستدلال» ولم 
يقل: واستدلا؛ فدل على ما قلناه» وليس كذلك؛ بل الاستدلال وقع منهما - أيضا - 
فاعلمه. 

قوله: ولو اختلفا في التسليم أجبر البائع على ظاهر المذهبء وحيئئذ فإن كان 
الثمن مع المشتري أجبر على إعطائه» وإلا حجر عليه في جميع ماله إلى أن يحضر 
الثمن» فإن كان - أي الثمن - فى بلد آخر؛ نظر: إن كان بينهما مسافة القصر ثبت 
للبائع الفسخ؛ لتضرره بالتأخير» فإن فسخ فذاكء وإن صبر إلى الإحضار دام الحجر. 

ثم قال ما نصه: قال الرافعي: وحكي الإمام عن ابن سريج: أنه لا يفسخ» ولكن يرد 
المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري» ويمهل إلى الإحضارء وادعى في «الوسيط» 
أنه الصحيحء وإن كان بينهما دون مسافة القصر فهو كما لو كان في البلد أما لا لو 
كان على مسافة القصر؟ فيه وجهان. هذا آخر كلام الرافعي» ومقتضاه: أن خلاف ابن 
سريج فيما إذا كان المال في مسافة القصرء والذي رأيته فيما وقفت عليه من «النهاية»: 
أن ابن سريج قال: إن كان ماله غائبا عن المجلس فيمهل المشتري إلى تحصيل 
الثمن» ولا يحجر عليه» ويرد المبيع إلى البائع إلى أن يتوفر عليه الثمن» وإذا انتهى 
الأمر إلى الامتناع إلى الوصول إلى الثمن؛ لغيبة شاسعة يُعَد مثلها امتنائًا ثبت له 
الفسخ. انتهى كلام ابن الرفعة» رحمه الله. 

والكلام عليه متوقف على نقل كلام الإمام» فنقول: قال في «النهاية» ما نصه: وقال 


نفض 5 كتاب السو 


121211111 - فيمهل 
المشتري إلى تحصيل الثمن»؛ ويحجر عليه ولا يرد المبيع إلى البائع» فأما إذا كان ماله 
غائها عن البلد فليرد المبيغ إلى البائع إلى أن يتوفر عليه الثمن» ولا يثبت حق الفسخ 
عند ابن سريج أصلًا بهذا الوقف الذي نص عليه الشافعي, وإنما ب يفيت إذا انتهى الآمن 
إلى الإعسار أو إلى امتناع الوصول إلى الثمن بغيبة شاسعة يعد مثلها امتناعا. هذا 
كلام الإمام. 

إذا علمت ذلك علمت أن في كلام المصنف أمرين: 

أحدهما: أن ما اعترض به على الرافعي من أن الإمام لم يحك مقالة ابن سريج في 
حالة غيبة المالك» وأنما حكاها عنه فيما إذا كان ماله في البلد - غلط» سببه إسقاط 
من كلام الإمام؛ فإن الإمام قد ذكر المسألتين كما قد أوقفتك عليهء وهما: مسألة 
الرافعي» ومسألة المصنفء فأسقط المصنف من كلام الإمام من لفظ «البائع» إلى 
«البائع»: إما لانتقال نظره. وإما لغلط في نسخته. 

الأمر الثانى: أن ما نقله عن «النهاية» فيما إذا كان ماله فى البلد غائبا عن المجلس» 
أن ابن سريج قال إنه لا يحجر عليه ويرد المبيع إلى البائع - غلط على العكس مما 
في «النهاية»؛ فإن فيها عنه إثبات الحجر ونفي الرد كما تقدم من حكاية لفظه. فتأمله. 
وقد وقع في «الرافعي» هنا - أيضا - غلط في هذه المسألة تبعه عليه في «الروضة»؛ 
فإنه نقل عن ابن سريج أمرًا ثالنّاء وهو أنه يرد المبيع إلى البائع» ويحجر على 
المشتري» أعني بإثبات الأمرين؛ فتفطن. 


٠ه‏ ج؟ كتاب الصلاة 


صار اللَّبنُ حجرًا لا ينشَّف الماء» وهذا ما حكاه الروياني في تلخيصه عن «الأم). 

والإمام حكى خلاف القفال والشيخ أبي حامد فيما إذا كان الآجر معجونًا بالماء 
النجسء» وقلنا: لا تطهره الناره وغسل ظاهره بالماء» فالباطن لا يطهرء وفي الظاهر 
الوجهان. ثم قال: والأمر في ذلك مفصل عندي: فإن كانت نجاسة الآجر بسبب أنه 
عجن ببول أو ماء نجس. فالوجه القطع بأنه يطهر ظاهره؛ فإن النار قد نشفت الماء 
قطعاء ولكنا في التفريع على الجديد لا نحكم بطهارته تعبدًا حتى يتفق استعمال الماء 
على ظاهره. ولا يبقى بعد ذلك قذرء فأما إن كان سبب نجاسة الاجر خلط ترابه 
بالزبل أو الرماد”'' النجس فلا يطهر ظاهره بصب الماء عليه؛ فإن تلك الأعيان 
مُسْتحُجرة» لا يزيلها الماء من ظاهر الآجر. ولا وجه لخلاف ذلك. 

وإن كان القفال يقول في الآجر الذي سبب نجاسته الزبل والرماد النجس: إنه 
يطهر - فلا وجه لقوله» وإن كانا يفصّلانء. فلا خلاف بينهما إذن. 

قلت: فقول الإمام فيما إذا كان مختلطًا بالرماد ظاهرء وأما إذا كان مختلطًا بالزبل» 
فهو يذهب بمبادئ النار كما حكيناه من قبل؟ فتبقى نجاسة الآجر حكمية؛ فيصير كما 
لو كانت نجاسته بالماء النجس أو البول. 

نعم: إن كانت النار قد قلبت الزبل رمادّاء ولم تزله عن المحل فالأمران واحد. 
ولعل هذا مراد الإمام» والله أعلم. 

قال: وإن صلى في مقبرة منبوشة؛ أي: بحيث صار أسفلها أعلاهاء وذلك يكون في 
المقابر القديمة التي تكرر الدفن فيها - لم تصح صلاته؛ لقوله كل: «الأَوْضُ كُلهَا 
مَسْجِدٌ إلا المَقْيرَةَ والحمّام»””' رواه الترمذي. 


)١(‏ فى د: المراد. 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند )17/١(‏ كتاب الصلاة: الباب الرابع في المساجد (198)) 
وأحمد (“/ 187 47)» والدارمى )77/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الأرض كلها طهور ما 
خلا المقبرة والحمام» وأبو داود /١(‏ 770) كتاب الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاة» الحديث (547)» والترمذي )11١/7(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء أن الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمامء الحديث (/711)». وابن ماجه )١5557/١(‏ كتاب المساجد» 
باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث (ه/7و). والحاكم )61١/١(‏ كتاب الصلاة» 
والبيهقى (7/ 475, 470) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة 


والحمام؛ وابن خزيمة (؟/7) رقم (74)» وابن حبان (78 - موارد)» من حديث أبي سعيد_ 


نوله: وادعى الرافعي أن اسم «السلم» يشمل القرض - أيضا - لكن حد السلم 
الشرعي يخرجه» وهو: العقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. انتهى. 

وما نقله عن الرافعي من شمول اسم السلم للقرض نقله عنه في «المطلب» - أيضا - 
وهو غلط على الرافعي؛ فإن الرافعي إنما ذكر ذلك في لفظ «السلف» - بالفاء - فقال: 
وجمع في هذا الكتاب - يعني الغزالي - بين السلم والقرض؛ لتقاربهما واشتراكهما 
لفظا ومعنى: أما اللفظ؛ فلأن كل واحد منهما يسمى سلفاء وأما المعنى؛ فلأن كل واحد 
منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. هذه عبارة الرافعي» وهو كلام صحيح 
صرح به غيره أيضا. 

. :ولا يلزم قبول الرأس والرجل من الطير» والرأس والذنب من السمكة» وكان 
بعض أصحابنا من البصريين يقول: ما كان من الطير صغيرًا لا يحتمل أن يباع مبعضًاء 
لزمه فيه أخذ الرأس والرجلين» وكذا ما كان من الحيتان صغيراء يلزم فيه أخذ الرأس 
والذنب؛ لأنه يؤكل معه ويطبخ. والمذهب: الأول. انتهى. 

وهذا الذي جزم به من وجوب القبول في رأس الحوت. ولم يحك فيه خلافا إلا 
وجها في الصغار - وهو الصواب كما أوضحته في «المهمات» فاعلمه؛ فإن الرافعي 
قد جزم بخلافه؛ فربما توهم الواقف عليهما أن المذكور هنا غلط. 

: ولا يحتاج في السمن إلى ذكر العتق والحداثة عند الشيخ أبي حامد؛ لأن 
العتيق معيب لا يصح السلم فيه. 

قال القاضي أبو الطيب: العتيق المتغير هو المعيب» لا كل عتيق؟ فيجب البيان. 
الهو ١‏ 

وما نقله عن القاضى من وجوب البيان مطلقا قلد فيه الرافعى» وليس كذلك؛ فقد 
نقل صاحي «القافل» عي أله إن مكلت قح وتعيه وال فلذة فقال ما تمد قال 
القاضي: ويقول حديث أو عتيق» إن كان يختلف. وقال الشيخ أبو حامد: قال 
الشافعي: إطلاقه يقتضي الحديث؛ فإن العتيق معيب» وإنما يصلح للجراح. وقال 


القاضى: العتيق الذي تغير لا يدخل فيه؛ لأنه معيب» وليس كل عتيق متغيرا. هذا لفظه. 

قولهة ما إذا لم بوكو فهك أى لي المحيسن سدماربين همي :الت وتطن كاد 
السلم فيه إذا وصفه بالحموضة. قاله الرافعي. 

وفي «الحاوي«: أن السلم في اللبن الحامض لا يجوز. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ظاهر كلامه يقتضي أن الرافعي يقول باشتراك وصفه بالحموضة» 
وليس كذلك؛ بل إنما ذكر أن 52 اللبن به لا يضرء فقال: وحينئذ فوصفه 
بالحموضة لا يضر؛ لآن الحموضة مقصورة فيه. هذا لفظه. 

الثاني: ما نقله عن «الحاوي» يقتضى أنه فى المسألة بحالهاء وأنه وجه مخالف لما 
يقوله الرافعي» وهو غلط؛ فإن ما قاله الماوردي في اللين - من حيث قد صرح 
الرافعي قبل هذا بقليل - بموافقة ما قاله فيه» وجزم به فقال: بل لو أسلم في اللبن 
الحامض لم يجز؛ لأن الحموضة عيب. هذا لفظ الرافعي. 

قوله: وعليه يدل نص الشافعى فيما إذا أصدقها ملء هذه الجرة؛ خلا أنه لا يجوز؛ 
ليها لاسر والنلم التحاق من بلسو بازيم أن بالنتائم المزجل #أكنه وتدهان؛ 
اختيار الشيخ أبي حامد منهما: أنه كالمؤجل. انتهى. 

وهذا الكلام معكوسء والصواب: أن يقدم لفظ «وعليه يدل» على لفظ: 
«كالمؤجل»» وهو المذكور في (الرافعي». 

قوله: وفي «الحاوي»: أنه لو أسلم إليه في جارية بصفة» فأتاه بها على تلك الصفة 
وهي زوجته - لم يلزمه قبولها؛ لأنه لو قبلها بطل نكاحه؛ وكذلك المرأة إذا أسلمت 
في عبد. 

ثم قال: فإن قيل: ما ذكره من عدم وجوب قبول الزوج والزوجة؛ ليس لما يلحقه 
من الضرر بفسخ النكاح؛ بل لأن الزواج عيب» والمسلم فيه لا يجب قبوله معيبا. 

قلت: لما كان القبض يرفع التكاح قدر عدمه وإن كان عيبًا... إلى آخره. 

وهذا التكلف الذي قاله فى تصوير المسألة لا حاجة إليه؛ بل يتصور بما إذا شرط 
أنه ذو زوجةء أو أنها ذات زوع فإنه يصح السلم كما نقله الرافعي عن الصيمري» 
وأقرهء غير أن ابن الرفعة لم يستحضر هذا الحكم؛ ولهذا لم يتعرض له في «الكفاية» 
بالكلية. 

تنبيه: قال: إذا أسلم في الرطب لم يقبل منه مشدخاء قال الشافعي: ولا محلقنا وهو 


باب السلم جه” نيسن 
ما ذهب بعضها بأكل أو غيره. 

اعلم أن «المشدخ» - بالخاء والشين المعجمتين» بينهما دال مهملة - هو البسر 
يغمر حتى يتكسرء مأخوذ من «الشدخ» وهو كسر الشيء الذي له جوف كالرأس» 
وهذا النوع هو المسمى في مصر بالمعمول. 

وأما قوله: ولا محلقئاء فقال الجوهري: المحلقن - بالحاء المهملة - والقاف 
المكسورة. والنون - هو البسر إذا ترطب الثلثان منه» واحده: محلقنة. قال: وكذلك: 
«الحلقان» و«الحلقانة» بالضم. إذا علمت ذلك فالتفسير المذكور في الكتاب لا يوافق 
هذه اللفظة. 


باب القرض 


قوله: وقد روي عن كل من ابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء أنه قال: «لأن 
أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة». وروى البزار عن ابن مسعود أنه كه قال: 
«قرض مرتين يعدل صدقة مرة»» وإنما كان القرض خيرًا من الصدقة؛ لأنه لا يأخذه 
إلا محتاج إليه» بخلاف الصدقة. انتهى. 

وهذا الحكم الذي استدل عليه» وهو تفضيل القرض على الصدقة - لم يتقدم له 
ذكر؛ بل تقدم ما يقتضي عكسه؛ فإن الحديث والآثار التي ذكرها تدل على أن الصدقة 
من حيث هي أفضل من القرضء. على خلاف ما استنبطه منها. 

قوله: وهذا إذا كان المقرض عيناء أما إذا كان دينا مثل أن يقول: أقرضتك عشر 
دراهم صفتها كذاء وقبل؛ فإن عين في المجلس صح. وإن عين بعد مفارقة المجلس. 

قال في «المهذب»: إن لم يطل الفصل جازهء وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ 
القرض. انتهى كلامه. 

اعلم أن اشتراط التعيين لا يستلزم اشتراط القبض كما أوضحوه في الكلام على 
الاستبدال عما في الذمة» وفي كتاب الصلح. وصاحب «المهذب» لم يذكر التعيين» 
وإنما شرط القبضء فقال: وإن قال أقرضتك ألفاء وقبل» وتفرقاء ثم دفع إليه ألفا-: 
فإن لم يطل الفصل جاز؛ لأن الظاهر أنه قصد الإيجابء وإن طال الفصل لم يجز 
حتى يعيد لفظ «القرض»؟ لأنه لا يمكن البناء على العقد مع طول الفصل. هذا لفظه. 
على أن المسألة فيها نظرء وقد نقلها صاحب «البحر»». ثم عزاها بعد ذلك إلى 
«المهذب». 

قونه: ومما يندرج في كلام الشيخ قرض منفعة دار بعينها؛ لأنه لا يجوز السلم 
فيهاء وقد صرح بذلك القاضي حسين في كتاب الغصبء ومن جوَّز نظرًا إلى جواز 
البيع قد يجوز ذلك. انتهى كلامه. 

وهذا الذي ذكره بحثا معناه: أن من جوز السلم نظرًا إلى جواز البيع - يعني 
الإجارة - قد يجوز قرضهاء وحاصل ما ذكره الجزم بالمنع» وليس فيه إلا ما ذكره 


باب القرض جء” اا 


بحثا. إذا علمت ذلك فقد جزم بعد ذلك - بدون ورقة - بعكسه. فقال: إن القبض في 
المنافع المقرضة يكون بقبض العين المستوفى منهاء وهو يقتضي جواز قرض المنافع. 

غونه: قال الأصحاب: ويصير الحال مؤجلا فيما إذا أوصى من له الحق ألا يطالب 
به إلا بعد شهر مثلا كما حكاه المتولي» وسمعت من بعض مشايخنا أنه يتأجل بالنذر 
أيضا. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أنه لم يقف على نقل في هذه المسألة» وهو غريب؛ فقد ذكرها - أيضا - 
المتولي عقب هذه المسألة التي نقلها هو عنه من غير فصل بينهماء فقال في الباب 
الخامس من أبواب البيع: الثامن: إذا كان له حق حل أجله. فقال: إن شفى الله مريضي» 
أو: رجع غائبي - فلله علي ألا أطالبه شهرًا - فالحكم فيه كالحكم فيما لو نذر عيادة 
المرضى وتشييع الجنائز. هذا كلام المتولي» وقد ذكرها - أيضا - الروياني في «البحر) 
في كتاب البيع» قبل باب بيع اللحم بالحيوان بنحو ورقة. فقال: إن فيه وجهين 
كالوجهين فيما إذا نذر تشبيع الجنازة. وهذا الكلام يقتضي أن الراجح من الوجهين هو 
الوجوب؛ لأنه الراجح في تشييع الجنائز وأنظاره. | 

وما نقله المصنف عن «التنمة» قد جزم به الرافعي في باب الفساد من جهة النهي. 
إلا أنه لم يصرح بكونه يصير مؤجلاء بل بوجوب الإمهال» قال المصنف في 
«المطلب»: وإنما تنفذ الوصية بعدم المطالبة إلى مدة بشرط أن يخرج فيه الدين من 
الثلث؛؟ لآنهم قالوا: إن البيع بثمن مؤجل يحسب كله من الثلث إذا لم يحل منه شيء 
قبل موت الموصي؛ لأنه منع الورثة من التصرف فيه فكان كإخراجه عن ملكهمء وهذا 
مثله. 

ثم قال: وأنا أقول: إذا قلنا: إن الملك ينتقل في المبيع في زمان الخيار» ويجوز 
إلحاق الزيادة بالعقد - كان ذلك صورة أخرى؛ لأن الدين كان حالا وقد تأجل. قال: 
بل هذه بالذكر أولى؛ لأن ما كان حالا تأجلء. وما عداها قد يقال: إن الدين باق 
بصفته» وإنما يمنع من طلبه مانع كالإعسار. ذكر ذلك في آخر الباب الثالث من أبواب 
البيع. 
0 الاحتمال الذي أبداه ابن الرفعة من كونه حال امتنعت المطالبة به لعارض» 
بحث ظاهرء وله فوائد: 

منها: إذا عجله المدين قبل المدة لغرض البراءة» فهل يجبر رب الدين جزمًا - أي: 
على أحد الأمرين» وهما القبول والبراءة - كسائر الديون الحالة» لا سيما أن هذه 


المدة لم تقع برضا المدين» أم يتخرج على الخلاف في الدين المؤجل؟ 

ومنها: الحنث إذا حلف: لا مال لهء وقلنا بالتفصيل بين الحال والمؤجل. 

ومنها: إذا أفلس المدين فهل لصاحبه المطالبة به؟ إن قلنا: إنه من باب التأجيل» 
فيأتي فيه الخلاف في حلول المؤجل بالإفلاس» وإن قلنا: إنه حال منع من المطالبة به 
مانع» فالمتجه عدم المطالبة لقيام المانع» ويحتمل خلافه؛ لما فيه من الضررء ويحتمل 
التخريج على المؤجل؛ لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب الأصلي» ويحتمل 
التفصيل بين أن يقول: لله على ألا أستوفيه إلا بعد كذا وكذا ونحو ذلك؛ فلا يحل» أو 
يشوك للذغلى تأجيلة كلد [ذاكان الناذى والنديرة سوه فإن كان المكيون مها 
فلا شك أن المسارعة إلى براءة فق برل ذا سلقت وكات اوس ينك قود موق الى 
حتى لو رضي الوارث ورب الدين معا بالتأخير لم يجز؛ لما ذكرناه» وأيضا: فلأن 
قصد الناذر التبرع برفق المديون. وقد زال ذلك بموته. وإن كان الناذر ميتا فالمتجه 
بقاء المدة» سواء كان وارثه رشيدًا أم محجورًا عليه؛ لأن من ورث مالا ورثه بحقوقه 
التي عليه والتي له» ويحتمل التفصيل السابق» وهو الفرق بين أن يلتزم التأجيل أو عدم 
مطالبته هوء ومن تفاريع المسألة إخراج الزكاة عن ذلك المال» فنقول: للنذر حالان: 

أحدهما: أن يكون بعد تمام الحول فلا إشكال في وجوب إخراج قدر الزكاة» غير 
أنه هل يستثنى ذلك القدر من وجوب الإنظار؛ لأن الملك فيه لغيره؛ بناء على 
الصحيح, وهو أن الفقراء شركاء رب المال» أو يجب الإنظار فيه - أيضا - وهو 
المتجه لكونه قادرا على تمام نذره بجواز الإخراج من غيره؛ كما قلنا به فيما إذا رهن 
مالا زكويًًا وحال عليه الحولء بل الإخراج من غيره عند القدرة هاهنا أولى؛ لأن 
الرهن سابق على الوجوبء بخلاف النذر. 

الحال الثاني: أن يكون قبل تمام الحولء ففي إلحاقه بما بعد الحول احتمال؛ لأن 
النذر فى هذه الحالة يصرف منه قبل تعلق نصيب الفقراء» وقياس مسألة الرهن 
وتخرمن لاز امن خريه عند القيوة ومنه عند عدمها. 

وهذه الأمور التي ذكرناها خلاف موضوع الكتابء واللائق بذلك إنما هو كتابنا 
«المهمات)». 

قوله: وأما جواز أخذ البدل عن عين القرض إذا كان المقترض في يد المستقرض» 
ففى «الشامل): أنه لا يجوز أن يأخذ عوضه؛ لأنه قد زال ملكه عن العين» أي: إذا قلنا: 
إل وجلل بالشقن: 


باب القرض جه" حفن 


قال: أما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرف فقد قال بعض أصحابنا: لا يجوز أخذ 
بدله للمقرض؛ فإنه وإن كان ملكه باقيًا إلا أنه قد ضعف بتسليط المستقرض. هذا آخر 
كلامه. 

وفي «الرافعي» ما يفهم حكاية هذا عن «الشامل» فيما إذا أراد أخذ العورض عن 
البدل الثابت في الذمة» وكلامه لا يقتضي إلا ما ذكرناه» فليتأمل. انتهى كلام ابن 
الرفعة» رحمه الله. 

وما نقله عن «الشامل»» واعترض على الرافعى بسيبه فى حكايته عنه - غلط» سببه 
إسقاط بعض كلام «الشامل»؟ فإنه قال ما نصه: عدا تاق حوان! الا ديل عله ذا 
كان العوض قد استقر في ذمته» فأما إذا كان المقترّض في يده فإنه لا يجوز أن يأخذ 
عوضه؛ لأنه قد زال ملكه عن العين ولم يستقر في ذمته؛ لأنه يعرض أن يرجع في 
العين» فأما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرفء. فقال بعض أصحابنا: لا يجوز. هذا 
لفظه بحروفه. ثم ذكر التعليل الذي نقله عنه المصنف. فاقتصر ابن الرفعة على قوله: 
«لأنه قد زال ملكه عن العين»» وذهل عما بعده. وكأنه أولا اقتصر عليه؛ ظانًا أنه لا 
حاجة إلى ما بعده» ثم بعد ذلك رآه مع كلام الرافعي لا يجتمع؛ فاعترض. 


باب الرهن 


قوله: وإن تشاحاء أي: تمانعاء فيمن يكون تحت يلهء وكان الرهن مشروطًا في بيع 
- كما نبه عليه الإمام والرافعى فى الباب الثالث من كتاب البيع - سلمه الحاكم إلى 
عدل؛ لأنه العدل. 


ثم قال: أما إذا وقع التشاحح فيمن يقبض الرهن غير المشروط ابتداء» فالذي 
يظهر: أنه لا يسلم إلى العدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض. 
انتهى كلامه. 


وما ذكره في الفرق بين الرهن المشروط وبين غيره من لزوم الإقباض وعدم لزومه 
صريحٌ في وجوب الإقباض في الرهن المشروطء وهو سهو؛ فإن الوفاء به لا يلزم» 
قرروه في بابه. وأما كلام الرافعي الذي استند إليه فليس فيه دلالة لما قاله؛ فإنه لم 
يصرح بالإخبار ولا أشار إليه» بل قال: وهل يجب التعرض لكون المرهون عند 
المرتهن أو عند عدل؟ فيه وجهان. أظهرهما: لاء بل إن اتفقا على يدي المرتهن أو 
يدي عدل فذاك» وإلا جعله الحاكم في يدي عدل. هذا لفظه» وهو صحيح لا ينافي 
القول به في صورة أخرى؛ فإنه لم يخصص هذا الحكم بهذا الفرع. نعم كلام الشيخ 
محمول على الرهن المشروط كما ذكر المصنف. ولكن في الاستمرار بعد القبض» 
ولفظ الشيخ مشعر به أو صريح فيه» فتأمله. 

-- وأيضا: فإن المرتهن ينحصر حقه في عين المرهون. حتى لا يتمكن من 
إجبار الراهن على الدفع من غيره - كما صرح به الإمام قبل باب الرهن والحميل 
بخمس عشرة ورقة - وإن كان قادرا على تحصيله من غيره. 

ثم قال بعده: وإذا كان كذلك فقد خالفنا هذا المقتضى بإيجابنا بيع غير المرهون 
في وفاء دين الرهن. انتهى كلامه. 


باب الرهن ١.‏ 1 


ودعواه أن الإمام ذكر أن المرتهن ينحصر حقه في المرهون... إلى آخرهء صريح 
في أن المرتهن لا شيء له في غيره» وهذا لم يذكره الإمام» بل القول به باطل قطعًا؛ 
فإن الدين باق في الذمة» ولا يسقط بتلف المرهونء والذي قاله الإمام هناك ما نصه: 
ولو قال للقاضي - يعني الراهن-: أريد أن أؤدي حقه من ثمن الرهن» فليس للمرتهن 
أن يلزم الراهن تحصيل الدين من جهة أخرىء ولا فرق بين أن يكون قادرا على وفاء 
الدين من جهة أخرى وبين أن يكون عاجزا. هذا كلامه. ذكر ذلك في أثناء فصل أوله: 
«قال: ولو كان الشرط للعدل». ولم يذكر فيه انحصار الحق ولا ما يقتضي انحصاره» 
بل حاصله تقديم الوفاء من هذا على الوفاء من غيره» على أن الشيخ عز الدين قد 
استشكله - أيضا - لما فيه من تأخير الحق الواجب على الفور, وهذا الإشكال إنما يأتي 
أن لو كانت صورة المسألة أن يكون مالكا لحبس الحق الواجبء وليس في كلام الإمام 
ما يتناوله ولا ما يشير إليه» وإنما يدل على أنه لا يلزم بيع عين أخرى إذا كانت في ملكه. 

: ولا فرق بين أن يرهن نصيبه من جملة الدار» أو من بيت منها والباقي 

مشترك. 

ثم قال: وإذا صححنا الرهن» ووقع البيت في نصيب الشريك - قال الغزالي: 
احتمل أن يقال: هو تلف. واحتمل أن يقال: الراهن ضامنء والتفويت منسوب إليه. 
انتهى كلامه. 

وهذان الاحتمالان للإمام وقد نقلهما الرافعي عنه» وإنما الغزالي ناقل على عادته. 

: والأكثرون على منع وطء المرهونة بغير الإذن» سواء كانت ممن تحبل أم 

لا. ثم قال: وإذا قلنا به فلا يجوز له استخدامها بنفسه؛ خوفا من وطثها. انتهى. 

اعلم أن المصنف قد جزم في باب العارية بأن استعارة جارية الغير للخدمة لا 
يستلزم الخلوة المحرمة» قال: ولهذا جزم الإمام بعدم التحرّم إذا استخدمها بغير 
خلوة. انتهى. والذي قاله ظاهرء وحينئذ فالجواز في المرهونة بطريق الأولى؛ لأنها 
ملكه. ثم إن المصنف - أيضا - قد صحح هناك جواز إعارتها للاستخدام المذكور 
إذا كانت لا تشتهى؛ لكونها صغيرة أو شوهاءء وهو هاهنا أولى؛ لما سبق. 

“ا : التفريع: 

إن قلنا بنتفوذ إعتاق الراهن مطلقا فعليه قيمته يوم الإعتاق» صرح به الأصحاب» 


يكنا جءه” كتاب اليبوع 


وكان يتجه أن يتخرج على الخلاف في وقت النفوذ وإليه أشار ابن يونس بقوله: على 
الصحيح. انتهى كلامه. 

وهذا الاحتمال الذي ذكره غير صحيح كما نبه عليه بخطه على حاشية الكتاب؛ 
قال: لأن الخلاف فى وقت النفوذ إنما هو إذا قلنا بالتفرقة بين الموسر والمعسرء لا 
بقول النفوذ مطلقا في حالة اليسار والإعسار هذه عبارته. 

قوله: ولو جنى على عبد آخر للمرتهن؛ نظر: إن لم يكن مرهونا... إلى آخره. 


وتعبيره ب «المرتهن») سهوء وصوابه: الراهن. 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج١‏ ١اه‏ 


ولأنها اختلطت بأجزاء الموتى إن قلنا: إنها نجسة» وبما في أجوافهم؛ فتنجست؛ 
فلم تصح الصلاة عليهاء وهذا فيما لم يجعل بينه وبين المقبرة شيئًا ظاهرًاء فإن جعله. 
صحتء. لكن مع الكراهة» كما سنذكره في المسألة التي تليها 

قال: وإن كانت''' غير منبوشة» أي: بأن كانت مقبرة جديدة» كرهت» وأجزأنه9© 
صلاته: 

أما إجزاؤها؛ فلآن المحل الذي صلى عليه طاهرء وقد صلى النبي يَكلِةِ على 
مسكيئة وقد ماتت ليله0", 

وأما كراهتها؛ فلقوله يَكيُ في مرضه الذي مات فيه كلما أفاق من عَشْيته: لعن الل 
اليَهُودء انَخَذُوا قُبُورَ أَنْيائهِم مَسَاجِدَه0©»: قالت عائشة: وإنما كان يقصد به تحذيرًا من 
اتاد بره ميحد ا: 

ويروى أن النبي ككل قال: «اجعَلُوا شَْنَا مِنْ صَلَاتَكُمْ فِي بُبُويكم وَل تََحَذُومَا 


> الخدريء أن رسول الله يَكْةِ قال: «الأرض كلها مسجدء إلا الحمام والمقبرة». 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في التنبيه: صلى في مقبرة. 

(؟) في التنبيه: وأجزأه. 

49 أخرجه مالك )3١77/١(‏ كتاب: الجنائزء باب: التكبير على الجنائز )١5(‏ ومن طريقه النسائي 
٠ /‏ ) عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه: أخبره أن مسكية ورفيف فأخر 
رسول الله يي بمرضها وكان رسول الله يلي يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله 
ك: «إذا ماتت فآذنوني بها»» فخُرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ككل فلما 
أصبح رسول الله كَكِ أخبر بالذي كان من شأنها فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟» فقالوا: يا 
رسول الله. كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك, ٠‏ فخرج رسول الله يكهِ حتى صف بالناس على 
قبرها وكبر أربع تكبيرات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)37١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 444) من طريق 
سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه به. 
وله طريق آخر: 
أخر جه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (0ا” - بغية)» والبيهقي (58/4) عن الأوزاعي 

عن الزهريء ثني أبو أمامة بن سهل قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي ككل بمثل حديث 
مالك. 

(:) أخرجه البخاري (5787/7) كتاب الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبي كه وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما رقم (11540): ومسلم (7377/1) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: 
النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها... رقم (014/19). 


باب التفليس 


قوله: ولأن في الحجر مصلحة الغرماء؛ فإنه قد يخص بعضهم بالوفاء فيتضرر 
الباقون» وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع» ومن هذه العلة يستنبط أن المال لو كان 
مرهونا امتنع الحجرء اللهم إلا أن يكون فيه رقيق ونقول بنفوذ عتق الراهن» وهذا ما 
ظهر لي فِفْهّاء ولم أقف عليه منقولا. انتهى كلامه. 

وما ذكره من امتناع الحجر قد ذكر بعد ذلك في الكلام على النفقة على المفلس ما 
يخالفه. وسأذكر لفظه. ثم إن ما قاله إنما يأتي إذا قلنا: من شرط الحجر أن يكون له 
مالء فإن قلنا: لا يشترط حجر عليه قطعًا؛ لأن غاية الموجود أن يكون تعلق حق 
الغير به ألحقه بالمعدوم» واشتراط المال قد توقف فيه الرافعي في أول الباب فقال: 
يجوز أن يقال: لا حاجة إليه؛ بل مجرد الدين يكفى لجواز الحجرء منعًا له من 
ارفاك قينا ساد يحدك له باصيطاة وانيات» إن ان كلالك فشي المقللين 
بالذي ليس له مال يفي بديونه؛ لينظم من لا مال له أصلا ومن له مال قاصر. هذا كلام 
الرافعي» ولم ينقل خلافه. 

قوله: ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر قبل إقراره في الأصح. فإن لم يقبل 
إقراره ففضلت العين بعد فك الحجر فهل تسلم إلى المقر له؟ فيه قولان في كتاب 
الإقرار من «النهاية» و«تعليق» القاضي الحسين. ثم قال: وعلى قياس هذا يتجه أن 
يجيئا في الغرم - أيضا - وفي الدين. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لم يقف على نقل في هذه المسألة» وقد صرح بها الغزالي في 
كتاب الإقرار من «البسيط». وحكى فيها الخلاف الذي حاول تخريجه إلا أنه ذكر 
ذلك في الدين خاصةً» فقال ما نصه: وإن أقر بدين معاملة لم يثبت للمقر له مضاربة 
الغرماء أصلاء ويؤاخذ به بعد انفكاك الحجرء وذكر الإمام في ذلك بعد انفكاك 
الحجر خلافاء وزيفه.» ولم يذكره في كتاب التفليس. هذا لفظ «البسيط» بحروفه . 

قوله: واعلم أن وقت القسمة حين يجاز بيع الأموال وحيازة أثمانها إن رضي 
الغرماء بالتأخير إلى ذلك الوقتء أو لم يمكن قسمة ما يتحصل أول فأولء أما إذا 

م 


أمكن وامتنع الغرماء من التأخير» أطلق القاضي أبو الطيب والمحاملي والإمام 
وغيرهم القول بإجابتهم. 

وفي «الحاوي»: أنهم لا يجابون؛ لاحتمال أن يظهر غريم لم يطلع عليه» وهذا ما 
قال الرافعي: إنه الظاهر. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي من أنه إذا أمكن قسمة المتحصل أولا فأولّاء لا يقسم وإن 
طلب الغرماء التعجيل - غلط لا يوافق كلام الرافعي لا حكما ولا تعليلا؛ فقد قال 
الرافعي ما نصه: وما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج: إن كان يسهل 
قسمته عليهم فالأولى ألا يؤخرء وإن كان يعسر لقلته وكثرة الديون فله أن يؤخر 
ليجتمع» فإن أبوا التأخير ففي «النهاية» إطلاق القول بأن يجيبهم. والظاهر خلافه. هذا 
كلام الرافعي. 

قوله: ولأنه إذا لم يكن ذا مال وجبت نفقته على كافة المسلمين؛ فوجب إذا كان له 
مال أن يقدم بالإنفاق منه بطريق الأولى. انتهى كلامه. 

وما قاله منقوض بالمرهون والعبد الجاني؛ فإن مالكهما لا ينفق عليه منهماء وقد 
ضرح الإمام هنا أنه ]ذا الم يكن للمفلش سر المزهوة لذ فق عليه دده 

قوله: واعلم أن ما ذكرناه - أي من النفقة عليه وعلى عياله - ظاهر فيما إذا كان 
بعض ماله لم يتعلق به حق لمعينء أما إذا تعلق بجميع ماله حق معينء إما بسبب 
الحجرء أو بغيره» أو بهما كالأعيان المبيعة التي لم تقبض أثمانهاء والرهون والرقاب 
التي تعلقت بها أروش الجنايات - ففي «النهاية»: أنه إذا لم يكن له سوى المرهون لا 
ينفق عليه وعلى عياله منه. وغير المرهون لم أقف فيه على نقل» والقياس: أن يلحق 
بالمرهون في ذلكء ويؤيده قول جمهور أصحابنا في مؤنة تجهيز الميت ودفنه: إنها لا 
تخرج. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما قاله صريح في الحجر عليه إذا كان ماله مرهونّاء وقد تقدم في أول 
الباب ما حاصله: أنه لا يحجر عليه؛ فراجعه. 

الأمر الثاني: أن هذا النقل عن الإمام لو صح لكان صريحا في نقل هذه المسألة 
المهمة» لكنه غير صحيح. ولم يصور الإمام المسألة في المفلسء» بل ذكر مسألة 
مستقلة؛ فإنه قال: وكان لا يمتنع أن يلتحق المفلس - أي في نفقة الأقارب - بالفقير 
الذي لا مال له. ولكن أجمع الأصحاب على ما ذكرناه؛ فليثق الطالب بما نقلناه. ولو 


باب التفليس جه" هم 


كان عليه دين وقد رهن به مالا لا يملك غيره. لا ينفق عليه ولا على أهله وأولاده 
منه؛ فإن المرهون خارج عن حكم تصرفه إلى الانفكاك, والأموال باقية على حق 
المحجورء ولكنه بالحجر محمول على أن يبتدر صرفها إلى دين. هذا كلام الإمام» 
وحاصله: أنه حاول فرقا بين مسألتين مستقلتين» ولم يذكر أن هذا المرهون حجر 
عليه» والذي أوقع المصنف في الوهم أنه توهم أن قوله: «ولو كان عليه» عائد على 
المفلس» وغفل عن عادة الأصحاب فى ترجمة المسائل بذلك» وكيف يتصور ألا 
كزة علي دين ع يا يهل العنارة؟! 

قوله: بل يعطى في فصل الصيف كسوة الصيف: قميصء وسراويل ... إلى آخره. 

أهمل العمامة» ولا خلاف فى وجوبها. 

قوله - في الكلام على إخراجه من الحبس إذا قامت بينة على إعساره-: ولا فرق 
في ذلك - على ما حكاه الإمام - بين أن تكون البينة معدلة» أم لا وقد شرع في 
طلب تزكيتها؛ لأن الحبس من بعض العقوبات. انتهى كلامه. 

وما حكاه عن الإمام من إخراجه بعد قيام البينة وقبل الاستزكاء - وهم؛ فإن الذي 
قاله الإمام ما نصه: فإن وجد بينته أقامها كما سنذكر الوجه فيهاء فإذا قامت وجرى 
البحث عن التعديل فلا يسوغ عندنا إدامة الحبس بعد ذلك؛ فإنه على الجملة من قبيل 
العقوبات» وقد يرى الوالى التعزير به وحده. وقال أبو حنيفة: لا يصغى إلى البينة على 
الأعمان تي يتصى أمندفيدا نم اتخلق قولهقدة فعا لامرة لا بدامن عضي شهرين: 
وقال مرة: أربعين يوماء أو خمسين يوماء وقال مرة: أربعة أشهر. هذا كلامه. وليس فيه 
أن يُطْلق بإقامة البينة قبل تعديلهاء والذي أوقع المصنف في هذا الوهم تعبير الإمام 
بقوله: وجرى البحث عن التزكية» مع قوله: ولا يسوغ عندنا إدامة الحبس... إلى آخره. 
قال الإمام: قصد بذلك الرد على ما نقله بعد ذلك عن أبي حنيفة من امتناع قبول 
الشهادة إلا بعد مدة. وأما التعبير ب «جريان البحث عن التزكية» فيرد على المصنف؛؟ 
لأنه قد يقتضى أن البحث قد وجد وانقضىء والأصحاب يطلقونه لإرادة حصول 
التعديل» 04 قاله؛ فإنه نسب إلى الإمام أمرا مخالفا لسائر 
الأبواب! وإذا كان يحبس ابتداء في دين بشاهدين لم يعذلا مدة يظهر للقاضي 
جرحهما أو تعديلهما؛ احتياطا للحق وإن لم يثبت - فاستدامته مع ثبوت الدين قبل 
قوت الإعسان أولي: 

قوله: وقد يقال على رأي الصيدلاني في حمل الشهادة بالإعسار على وقوف البينة 
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على التلف: إنه لا يشترط أن يكون الشاهد من أهل الخبرة» وقد يجاب بأنا وإن قدرنا 
ذلك فخلافه مظنون؛ فاعتبرنا أن يكون من أهل الخبرة ليتحقق الشرط على كل حال. 
انتهى كلامه. 

وهذا الاحتمال الذي ذكره خطأ فاحش؛ لأنه لا يسوغ بالإجماع الشهادة على 
الإعسار برؤية تلف ماله الظاهر من غير أن يعلم حاله في الباطن» والمصنف - رحمه 
الله - نظر إلى المال المعروف له. وذهل عن احتمال غيره؛ ولهذا أجاب بما أجاب 
من أن عدم المشاهدة مظنون - أيضا - فاعتبرت الخبرة» وهو عجيب! وقد صرح 
الرافعي بالمسألة على الصوابء فقال: وإن شهدوا على إعساره قبلت بشرط الخبرة 
الباطنة. قال الصيدلاني: ويحمل قولهم: إنه معسرء على أنهم وقفوا على تلف المال. 
هذه عبارته. 

قوله لو كاتب المشتري المبيع امتنع على البائع الرجوع» وإن أجره لم يمتنع» كذا 
قال الرافعي وغيره» وهو في الإجارة جواب على جواز بيع المستأجرء وإلا فهو 
كالمرهون كما صرح به المتولي. 

ثم قال بعد ذلك: ويشهد لما ذكره المتولي في الإجارة: أن الإمام حكى عن شيخه 
أن الطلاق إذا وقع قبل الدخولء والصداق مستأجر - أنه لا يرجع إلى عينه إذا منعنا 
بيع المستأجرء واختاره. 

وكذلك قال الأصحاب فيما إذا وقع التحالف والعين المبيعة مستأجرة. انتهى 
كلامه. 

وما ذكره - رحمه الله - عجيب؛ فإن التفصيل الذي استدركه على الرافعي قد 
ذكره الرافعي فقال: وإن أجره فلا رجوع إن لم نجوز بيع المستأجرء وإن جوزناه: فإن 
شاء أخذه مسلوب المنفعة لحق المستأجرء وإلا ضارب بالثمن. هذا لفظ الرافعي» 
وكأنه سقط في النسخة التي وقف عليها شيء. وبالجملة فهو يدل على المعهود من 

قوله فرع: لو كان المبيع أرضاء وقد بنى فيها المشتري وغرسء ثم أفلس... إلى 
آخره. ثم قال في آخر الفرع: وفي «النهاية» ما يجتمع منه أربعة أقوال فيه: أحدها: أن 
بائع الأرض فاقد عين ماله؛ فلا يرجع بحال. 

والثاني: أن الأرض والبناء والغراس يباعان معا كما يفعل في الثوب المصبوخغ.. 

والثالث: أنه يرجع في الأرضء ويتخير بين ثلاثة أشياء كما في حق المستعير. 
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والرابع: أنه إن كانت قيمة الأرض أكثر فهو واجدء وإن كانت قيمة البناء أكثر فهو 
فاقد» وأن الحكم فيما لو وهب لولده أرضا كذلك. قال الرافعي: وأنت إذا تأملت هذا 
الكلام» بعد وقوفك على المذهب المعتمد» وتصفحك عن كتب علمائناء ورأيت ما 
بينهما من المخالفة الصريحة - قضيث العجب منه» وقلت: ليت شعري من أين 
أخذت هذه الأقوال! انتهى كلامه. 

واعلم أن نقله لإنكار الرافعي وسكوته عليه دليل على موافقته للرافعي في الإنكار» 
وأنه لم يظفر بالأقوال التي نقلها الإمام» وليس كذلك؛ بل الأقوال ثابتة» وقد تفطن في 
«المطلب» إلى الصوابء فقال: أما القول الثالث والرابع فلا إشكال فيهماء وقد 
حكاهما الرافعى. قال: وأما الأول فقد نقله القاضى حسين فى «تعليقه»؛ فإنه نقل قولا 
في منع رجوع الواهب بعد الغراس أو البناء» وقال - أي القاضي-: إنه مثل قوله في 
المفلس إذا غرس وبنى: لا يرجع بائع الأرض فيها؛ فثبت القول بمنع الرجوع على 
الإطلاق. ثم إن ابن الرفعة أيده وقواه بأن المشتري بنى في ملكه الذي لا خيار فيه» 
بخلاف الموهوب له والمستعير ومشتري الشقص. وأما القول الثاني فقد حكاه ابن 
سريج كما مرء ونقله المحاملى وغيره. وقد ذكره - أيضا - في «الكفاية»» ثم سلك 
في «المطلب» مسلكا آخر في الجواب عن الإمام» فقال: إذا امتنع المفلس والغرماء 
من القلع» والبائع من بذل القيمة وأرش النقص - جاءت الأقوال. وكلام الرافعي 
مشتمل عليهاء فتأمله» وحينئذ فلا اعتراض على الإمام إلا من جهة الإطلاق» فإذا 
حملنا كلامه على هذا اندفع الاعتراض منه. 
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قوله : والمراد بالحجر في اصطلاح العلماء: المنع من التصرف. انتهى كلامه. 

وهذا التعريف ناقصء ولا بد أن يقول: من التصرف في المال؛ لأن طلاق السفيه 
وخلعه صحيحان. فإن قيل: هذا القيد وإن حسن لإخراج طلاق السفيه» لكن يعكر من 
جهة أن طلاق الصبي والمجنون لا يصح؛ فلا بد من إدخالهما - قلنا: إنما لم يصح 
طلاقهما؛ لسلب عبارتهماء وهو أمر زائد على معنى الحجر. 

قوله : وهو - أي الحجر - نوعان: الأول: لحق الغير» وهو خمسة أضرب: حجر 
المفلس لحق الغرماء» وحجر الراهن لحق المرتهن» وحجر المريض لحق الورثة» 
وحجر العبد لحق السيد وكذا المكاتب» وحجر المرتد لحق المسلمين قلت: وينبغي 
أن يلحق بما ذكر حجر سادس: وهو الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق 
الغرماء» وسابع: وهو الحجر على السيد في المكاتب لحقه. وكذا في العبد الجاني 
على قول. انتهى كلامه. 

أهمل - رحمه الله - ضروبا كثيرة: 

أحدها: الحجر الغريب المذكور في البيع» وهو الحجر على المشتري في السلعة 
وجميع ماله إلى أن يحضر الثمن» وكذلك المستأجر. 

الثاني: الحجر على الممتنع من إعطاء الدين وماله زائد. إذا التمسه الغرماء كما 
صححه الرافعي في باب الفلس. 

الثالث: إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن» ويحجر 
على البائع - والحالة هذه - في بيعه كما نقله الرافعي في الكلام على حكم المبيع 
قبل القبض عن صاحب «التتمة). 

الرابع: الحجر على المؤجر فيما استأجره على العمل فيه» وقد ذكره الرافعي في 
البيع في الكلام على حكم المبيع قبل القبض. في أثناء كلام أوله: قال: وبيع الميراث» 
فقال: ومنها: إذا استأجر صباغا ليصبغ ثوبا وسلمه إليه» فليس للمالك بيعه ما لم 
يصبغه؛ لأن له أن يحبسه إلى أن يعمل ما يستحق فيه العوضء وإذا صبغه فله بيعه 
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قبل الاسترداد إن وفي الأجرة. وإلا فلا؛ لأنه ليستحق حبسه إلى استيفائها. هذا كلام 
الرافعي» ثم عدد - أيضا - أمثلة أخرى ملحقة بذلك» والإلحاق واضح من التعليل» 
وقد ذكر في «التتمة» ما ذكره الرافعي» ثم ذكر شيئا آخر ينبغي معرفته» فقال في الباب 
السابع من أبواب البيع: الثالث عشر: إذا استأجر إنسانًا شهرا ليرعى أغنامه. أو ليحفظ 
مالا له معيناء ثم أراد أن يتصرف في ذلك المال - فالبيع صحيح؛ لأن حق الأجير لم 
يتعلق بذلك المالء فإن المستأجر لو أراد أن يستعمله في مثل ذلك العمل لكان جائزا. 

الخامس: الحجر على الغانم لمال من استرق وعليه دين» فإذا كان على حربي دين 
فاسترق وله مال» ثم غنم الذي أسره أو غيره ذلك المال - فإنه يحجر عليه فيه؛ 
مراعاة لأرباب الديون» كالحجر على الوارث فى التركة؛ لأن الرق كالموت» وتوفى 
منه ديون العبد وإن زال ملكه عنهء كذا ذكر 0 01 5 السير. 

السادس: ذكره الجرجاني في «الشافي»» وهو ان المشتري في المبيع قبل 
القبض. 

السابع: ذكره المحاملي» وهو الحجر على العبد المديون لحق الغرماء. 

الثامن: نفقة الأمة المزوجة ملك للسيد وليس له أن يتصرف فيها ببيع أو غيره 
حتى يعطي بدلها للأمة؛ لأن حقها متعلق بعينهاء كذا ذكره الرافعى. 

التاسع: إذا أعتق الشريك نصيبه» وقلنا: لا يسري إلا بدفع القيمة» فتصرف المالك 
بالبيع وغيره - ففي صحته وجوه أصحها عند الجمهور - كما قال الرافعي-: أنه لا 
يصح؛ لأن صحته تؤدي إلى إبطال ما يثبت للمعتق من الولاء» والثاني: نعم والثالث: 
يصح العتق دون غيره. 

العاشر: إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حرء فلا يعتق العبد ما لم 
يموتا جميعا - إما على الترتيب أو معا؛ لأنهما علقا عتقه بموتهماء كذا ذكره الرافعي 
في أوائل التدبير» ثم قال: فإن ماتا معا قفي «الكافي» للروياني وجه: أن الحاصل عتق 
ا ال ا 0 
غيره» والتدبير تعليق العتق بموت نفسه. وإن ماتا على الترتيب فعن أبي إسحاق: أنه 
لا تدبير - أيضا - والظاهر: أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب الباقى مدبرا؛ لتعلق 
العتق دموقة وكانه قال إذا مانت ررك تصني متك مين وتيت الدنت لذ بكرن 
ندرا وهوديل :لقنن ملك اللورة»: قلي التضرف فين ينا لا يزين المنك 
كالاستخدام والإجارة» وليس لهم بيعه؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك 
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الأغوة:وقيل» لوه معدة لآن اعد شرن الح لم :يريف 

الحادي عشر: الدار التي استحقت المعتدة بالحمل أو بالأقراء أن تعتد فيها لا 
يجوز بيعها؛ لأن حق المرأة متعلق بهاء والمدة غير معلومة» بخلاف علدة الوفاة. 

الثاني عشر: إذا اشترى دابة» فأنعلهاء * ثم اطلع على عيب بهاء وكان قلع النعل 
يؤدي إلى التعييبء فردها المشتري وترك النعل للبائع - فإنه يُجْبّر على قبوله» وليس 
للمشتري طلب قيمة النعل؛ ثم تَرْك النعل هل هو تمليك من المشتري للبائع لو سقط 
أم إعراض؛ فيكون للمشتري؟ وجهان. أشبههما - كما قاله الرافعي - هو الثاني. وإذا 
علمت ذلك فيمتنع بيعه على المشتري؛ لما تقدم في دار المعتدة. 

الثالث عشر: إذا أعار أرضا للدفن فإنه لا يرجع فيها قبل أن يبلى الميت؛ لما فيه 
من هتك حرمته بالنبش» ولو أراد بيع تلك البقعة لم يجز؛ لجهالة مدة البقاء. 

الرابع عشر: إذا فعل الغاصب في المغصوب ما يقتضي انتقاله إليه» كما لو خلطه 
بما لا يتميز»ء ونحو ذلك مما ذكروه في الغصب كالتعفين الساري للهلاك - فإنه 
يجب عليه البدل» ولا يمكن إيجابه عليه مع بقاء المغصوب في ملك المغصوب منه؛ 
لعلا يجتمع في ملكه البدل والمبدل؛ فتعين انتقاله إليه ولا يمكن أن يجوز للغاصب 
التصرف فيه؛ لأن المغصوب منه لم يرض بذمته فتعين الحجر عليه فيه. 

الخامس عشر: إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب» فيحجر 
على الموصي له في الثلثين؛ لاحتمال التلف. والأصح: أنه لا ينفذ تصرفه في 
الثلث - أيضا - وإن تيقنا أنه له» كما أن الوارث لا يتمكن من التصرف في الثلثين. 

السادس عشر: الحجر على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق؛ فإنه لا يصح بيعه وإن 
كان بشرط الإعتاق على الأصح؛ لأن العتق مستحق عليه. 

السابع عشر: الحجر على السيد في بيع أم الولد. 

الثامن عشر: إذا أقام شاهدين على ملك سلعة» ولم يعذلا - فإن الحاكم يحول 
بينها وبين المدعى عليه على الصحيح وحيئئذ فيمتنع عليه بيعها وهبتها وغير ذلك» 
كما ذكره الرافعي في الباب الثاني من أبواب الشهادات» وفي المنع قبل الحيلولة 
وجهان. 

التاسع عشر: إذا اشترى عبدا بثوب مثلاء وشرطا الخيار لمالك العبد - فالملك فيه 
له ويكون الملك في الثوب باقيا على من بذله؛ لئلا يجتمع الثمن والمثمن في ملك 
رجل واحدء وحينئذ لا يجوز لمالكه التصرف فيه قبل فسخ مالك العبد؛ لئلا يؤدي 
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إلى إبطال ما ثبت فيه من الخيار. 

العشرون: إذا رهن جارية» ثم وطئها؛ فحبلت منه وهو معسر - فإن الاستيلاد لا 
ينفذ على الصحيح؛ فلو حل الحق وهي حامل لم يجز بيعها على الأصح؛ لأنها 
حامل بحرء وإذا ولدت لا تباع حتى يسقي الولد اللبَأ ويجد مرضعة؛ خوفا من أن 
يسافر بها المشتري فيهلك الولدء كذا قاله الرافعي» ولو قيل بالبيع وإلزام الإقامة كما 
في الحرة وأمه كان متجها. 

الحادي والعشرون: إذا أعطي الغاصب القيمة للحيلولة» ثم ظفر بالمغصوب فله 
حبسه إلى استرداد القيمة» كذا نقله الرافعي في باب الغصب عن نص الشافعي» ثم 
مال إلى خلافه» ويلزم من حبسه امتناع تصرف مالكه بطريق الأولى. 

الثاني والعشرون: بدل العين الموصي بمنفعتها إذا أتلفت» حكمه حكم أصله. 

الثالث والعشرون: أعطى لعبد قوته» ثم أراد عند الأكل إبداله - قال الروياني: ليس 
له ذلك» وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل. 

الرابع والعشرون: إذا نذر إعتاق عبد بعينه فإنه لا يخرج عن ملكه إلا بالإعتاق» 
ومع ذلك لا يجوز له التصرف فيه» بخلاف ما إذا نذر الصدقة بدرهم بعينه؛ فإنه يزول 
ملكه عنه إلى الفقراء» ولو أوصى بإعتاقه أو بوقفه كان كالنذر. 

الخامس والعشرون: إذا دخل عليه وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به فلا يصح بيعه 
ولا هبته على الصحيح؛ لحق الله - تعالى - وهكذا قياس السترة ونحوها كالذي 
يعتمد عليه العاجز عن القيام» والمصحف الذي يقرأ منه غير الحافظ. 

السادس والعشرون: إذا وجبت الكفارة على الفور» وكان في ملكه ما يجب عليه 
التكفير به - فقياس ما سبق: امتناع تصرفه فيه» ولا يحضرني الآن نقله» ومن عليه دين 
لا يرجو وفاءه» أو وجبت عليه نفقة غيره - لا يحل له التصدق بما معه ولا هبته؛ 
ولكن لو فعل ففي نفوذه نظر. 

قوله: ولا بد عند الشراء بقصد التجارة لهما - على ما حكاه الماوردي - من أن 
يكون ما يشترى لا يسرع إليه الفسادء وأن يكون الربح حاصلاً منه في الغالب حالا أو 
مالاء وأن'يكون بالنقد دوخ النسينة: التهى كلدمه: 

وهذا الشرط الثالث الذي نقله عن الماوردي» وهو ألا يكون بالنسيئة - قد صرح 
الغزالي بخلافه في كتاب الفرائض من «الوسيط»» فقال: يجوز لولي اليتيم أن يشتري 
له شيئًا بالنسيئة إذا كان في شرائه مصلحة. 


قوله: وفي «التتمة»: أن الغلام إذا أنزل المني قبل الطعن في العاشرة لا يكون 
بلوغاء وأن الإنبات في السنة التاسعة يجعل بلوعًا. انتهى كلامه. 

وها تقلة عن فاع «التتمة» هنا قد نقله عنه فى «المطلب» - أيضا - وهو 
صحيح بالنسبة إلى إنزال المني» وأما ما نقله عنه من أن الإنبات يكون بلوغا في السنة 
التاسعة» فليس له ذكر فى هذا الباب بالكلية» لا نفيًا ولا إِثبانَاء وإنما حكى الخلاف 
المعرويه نهم وك انه ا 2 

قوله: ثم المراد بالرشد في الدين: ألا يرتكب من المعاصي ما يخرجه عن حيز 
العدالة» وإن أتى بما يسقط المروءة: كالأكل في الأسواق ونحوه. كذا قاله ابن الصباغ 
وغيره» وهو بناء على المشهور من أن تعاطي هذه الأشياء ليس بمحرم. وسماعي من 
شيخ المشايخ قاضي القضاة تقي الدين أبي عبد الله محمد بن رزين: أنه سمع من 
بعض علماء الشام: أن تعاطي ما تردٌ به الشهادة من الأكل في الأسواق ونحوهء هل 
هو حرام أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه للأصحاب. 

الثها: إن كان قد تحمل شهادة حرم عليه تعاطي ذلك؛ لأن فيه سعيًا في إبطال 
شهادتهد المتعلق بها حق الغير» وإلا فلا. 

فعلى وجه التحريم: ينبغي أن يكون كسائر المحرمات. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر كلامه. وكذلك في أوائله حيث قال: وهو بناء على المشهور... 
إلى آخره - يقتضي أن كل محرم يقدح هناء وليس كذلك؛ بل القادح إنما هو المخرج 
عن العدالة كما صرح به هو في أول الكلام الذي نقلته عنه» وحيتئذ فلا يلزم من كون 
هذا محرما أن يكون مما نحن فيه؛ لجواز أن يكون من الصغائر عند هذا القائل» وهو 
الظاهر. 


؟اه 1 كتاب الصلاة 


مَقَابرَ2170؛ ذل هن أن لانن لا ريصا فيه 

ولأي معنى كرهت؟ 

كلام العراقيين مشير إلى أن الكراهية لأجل ما تحت مصلاه من النجاسة؛ فإنه 
تكره الصلاة على شي طاهر تحته نجاسة لا يلقاها شيء من ثيابه ولا بدنه» وقد 
حكاه الروياني عن الشافعي - رضي الله عنه - ولفظه: قال الشافعى: وتكره الصلاة 
ىق المقبرة؛ لأنها مدفن اكات ْ 

والذي دل عليه كلام القاضي الحسين: لحرمة الموتى؛ ولهذا قال: إنه لو بسط ثويًا 
طاهرًا على المزبلة والمجزرة» وصلى عليه» أجزأته صلاته» ولم تكره» والأولون 
يخالفون في ذلك» وهو ما حكاه الرافعي. 

ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه أو إليهء ومنه يؤخذ: أنه 
تكره الصلاة بجانب النجاسة أو شافيا: 

قال: وإن شك فى نبشهاء أو شك في أنها من المقابر القديمة أو المستجدة - 
صحت صلاته؛ لأن الأضل عدم النبش» وهذا ما نص عليه في «الإملاء»؛ حيث قال: 
إن صلى فيها لم أرَ عليه الإعادة. وقد اختاره ابن أبي هريرة»؛ وصاحب «المرشدا» 
وهو الأظهر في «الرافعي». 

وقيل: لا تصح؛ لعموم الخبرء ولأن الظاهر والغالب من المقابر النبشء وهذا ما 
نص عليه في «الأم»» واختاره أبو إسحاق. 

قال البندنيجي في كتاب التيمم: والقولان جاريان في جواز التيمم بترابها. 

قال القاضي الحسين وغيره: والقولان كالقولين في وحل الطريق إذا أصاب 
الماشي منه شيئًا زائدًا على القدر الق عذي اس القن الذي تحققت”'2 نجاسته: 
هل تصح صلاته أم لا؟ لأن الأصل طهارته» والغالب نجاسته؛ والقدر الذي لا يعفى 
عنه [من الطين المتحقق النجاسة - كما حكاه الإمام عن شيخه في باب الانية - ما 
ينسب من أصابه إلى سقطة أو نكبة أو قلة تحمظٍ عن الطين» وما دون ذلك مما يلحق 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١5/7(‏ والبخاري 2518/١‏ 2194) كتاب الصلاة» باب: كراهية الصلاة في 
المقابر» الحديث (577): ومسلم )584/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة 
النافلة فى بيته» الحديث /١5١8(‏ /الا/ا). 

فم في'|:اتجديت. 


باب الصلح 


قوله: ولو قال: أبرئني من الدين» كان إقراراء وإن قال: أبرئني من المال» فكذلك 
على الأصحء وفي «الإشراف:: أن ابن القاص حكى عن بعض أصحابنا: أنه ليس 
بإقرار؛ لأن الله تعالى قال: لقره َس مِنَا كَالوأ» [الأحزاب: 54] وموسى كَلهِ لم 
يكن آدر» وتبرئته عن عيب الأدْرة لم تقتض إثبات الأدرة. انتهى كلامه. 

وما ذكره من الجزم في الدين والتردد في المال ذكره - أيضا - في «المطلب». 
وهو باطل بلا شك؛ فإنهما على حد سواء إذا أراد بكل منهما الدين المدعى به 
فيكون الوجه ثابتا فيهماء إلا أن ابن القاص تكلم على المثالين. 

والأدر - بهمزة مفتوحة» بعدها ألف. ثم دال مفتوحة ثم راء مهملتين-: هو الذي 
انتفخت خصيته. والأدرة - بضم الهمزة» على وزن «الحُمْرة«: هو انتفاخهاء قاله 
الجوهري. 

قوله: ولو أذن المدعى عليه المنكر لأجنبي في مصالحة المدعيء فهل يكفي ذلك 
في صحة الصلحء أم لا بد من إقراره عند الوكيل بأن العين ملك للمدعي؟ فيه 
وجهان. 

أصحهما في «الحاوي؛: أنه يكفي. 

ثم قال: فعلى هذا يكفي الوكيل أن يقول: هو لكء وقد وكلني في مصالحتك. 

وبه جزم القاضي أبو الطيب في «تعليقه). 

وإن قلنا: لا بد من إقراره فلا بد أن يقول الوكيل: العين لك. وقد أقر بها المدعى 
عليه» ووكلني في مصالحتك. وهذا ما ادعى ابن يونس أن كلام الشيخ محمول عليه 
وهو الذي أورده ابن الصباغ والمحاملي. انتهى ملخصا. 

فأما ما ذكره أولا على القول بأنه يكفى من أنه لا بد أيضا من اعتراف الوكيل بأنه 
للمدعي؛ وأن القاضي أبا الطيب قائل به - فإن القاضي وإن جزم بذلك إلا أنه لم 
يفرعه على القول بالاكتفاء بالمصالحة» فقال: فإن صالحه للمدعى عليه جاز الصلح 
إذا أقر للمدعي بالعين» وقال: إنه وكلني في مصالحتك. هذا لفظ «التعليقة»» فيجوز أن 

دكن 


ان جه كتاب اليبوع 


يكون ذلك تفريعا على اشتراط الإقرار. 

وأما ما ذكره على القول باشتراط الإقرار من أن الوكيل لا بد مع ذلك من اعترافه 
بأن العين للمدعي فمعلوم: أن الوكلاء لا يشترط فيهم ذلك. وما ذكره عن «الشامل» 
من اشتراطه غلط؛ فإنه قال ما نصه: فإنه يقول للمدعي: إن المدعى عليه معترف لك 
في الباطن» وقد وكلني أن أصالح عنه. هذه عبارته» ولم يشترط معه شيئا آخرء وكذا 
ذكر ابن يونسء فقال نقلا عن الشيخ: قال: وإن كان المدعى عينا لم يجز حتى يقول: 
هو لك - أي: هو مقر لك في الباطن - وقد وكلني في مصالحتك. فعند ذلك يصح. 
انتهى كلامه. فهذا هو الذي حمل عليه كلام الشيخ» وليس فيه اشتراط اعتراف الوكيل 
مع الأمرين الأخيرين. 

قوله: وما روي عن صاحب «التلخيص» من أنه جوز الصلح عن أرش الموضحة 
إذا علما قدره» وأنه منع صحة بيعه - فقد خالفه فيه المعظم. 

وقالوا: إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر بعد لم يصح الصلح عنه ولا 
بيعه. 

وإن كان ممنوم القدر والصفة: كالدراهم إذا ضبطت في الحكومة جاز الصلح 
عنهاء وجاز بيعها ممن هي عليه. 

وإن كان معلوم القدر دون الصفة؛ كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض 
عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان. انتهى كلامه. 

وما قاله - رحمه الله -من نقل هذا التقسيم عن صاحب «التلخيص» قلد فيه 
الرافعي» وهو لا ينطبق على ما نقله هو عنه؛ فإنه فرض المسألة في المصالحة عن 
أرش الموضحة إذا علم قدر أرشها؛ فكأنه صالحه على خمس من الإبل» وهو القسم 
الثالث من التقسيم المتقدم؛ فلا يجيء القسمان الآولان أصلا. 

قوله: واعلم أنه كما يجوز له أن يشرع الجناح إلى الشارع يجوز لمن له فيه داران 
متقابلتان أن يركب عليهما ساباطاء ويجوز له أن يحفر فيه سردابا ويبني عليه أزجا يمر 
عليه المارة» ويحكمه. صرح به العراقيون وغيرهم. 

قال في «بحر المذهب»: ويمثل هذا أجاب الأصحاب - يعني في السرداب - فيما 
إذا لم بي يكن الطريق نافذاء وغلط من قال بخلافه. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عر «البحر» قد غلط فيه عليه؛ فإن المذكور في «البحر) 
إنما هو ترجيح المنع؛ فإنه ذكر ححكم الشارع في إخراج الجناح والساباط والسرداب» 


باب الصلح جه" دلذن 
ثم قال: فرع: لو كان زقاقا غير نافذ اختلف أصحابنا فيه: فقال بعضهم - وهو اختيار 
أبي حامد-: الحكم فيه كالحكم في الطريق النافذ؛ بدليل أنه يجوز لكل أحد دخول 
هذا الزقاق. وقال هذا القائل: والشافعي لم ينص على هذه المسألة في «الأم». ثم قال 
ما نصه: وقال بعض أصحابنا - وهو اختيار القاضي الطبري» رحمه الله-: ليس له 
ذلك؛ لأن ذلك مملوك لهمء ولا يجوز لأحد منهم الانفراد بهوائه» وهذا أقيس عندي. 
هذا كلام «البحر» بحروفه. ولم يذكر فيه غير ذلك» ولم ينص في غير النافذ على 
السرداب بخصوصه. لكنه يؤخذ مما سبق في الشارع. 

وذكر الروياني في «الحلية» أيضا مثله» فقال - بعد ذكر الجناح والساباط في 
الشارع-: وكذلك لو حفر سردابا من داره إلى دار أخرى له بحذائها في طريق شارع» 
وأحكم ذلك بالأزج - يجوز؛ لأنه لا فرق بين أن يرتفق بما تحتهاء أو بما فوقها إذا لم 
يضر بالمارين» ولو أراد ذلك فى طريق سكة غير نافذ فلا يجوز إلا بإذن أهل السكة في 
ظاهر المذهبء وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة. هذا لفظ «الحلية» - أيضا - 
والموقع للمصنف في هذا الغلط هو الرافعي؛ فإنه نقله عن الروياني. 

قوله: أما إذا قلنا بالقول القديم - أي: في وضع الجذوع على جدار الجار - فلا 
تجوز له المصالحة على عوض؛ لأن من وجب عليه حق لم يجز أن يعتاض عنه. 

قلت: قد حكى الغزالى فى كتاب الإجارة فيما إذا أسلمت امرأة» وليس هناك من 
يحسن الفاتحة إلا واخلة ا صداقها تعليمها الفاتحة - جاز على الأصح من 
الوجهين» مع أن ذلك واجب عليه؛ فيتجه أن يجيء مثل ذلك هنا. انتهى كلامه. 

والجواب عما قاله قد ذكره الإمام في كتاب الصداق» وهو أن الوجوب إذا لاقى 
الشخص يجب عليه بذل الأجرة لغيره» وإن تعين الغير طريقاء والوجوب هنا لم 
يلاق صاحب الجذوع, بل لاقى الجار أولا؛ فلا يأخذ عنه عوضا. 


باب الحوالة 


قوله: ومن السنة قوله يَك: «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 

ألف (أتبع) مضمومة» وتاؤه تسكن وتخفف. وتاء «فليتبع»؟ مشددة انتهى كلامه. 

وما ذكره جازمًا به من تشديد التاء في «يتبع» فإنه مقالة ضعيفة جذا؛ قال النووي 
في شرح مسلم»: والصواب المعروف في كتب الحديث وغيرها: هو التخفيف. 

قوله - رحمه الله-: ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه» على المنصوصء أي: فى 
«المختصر). 

ثم قال: ومقابله: أنه لا بد من رضاهء وقد رواه أبو العباس بن القاص عن نصه فى 
«الإملاء». انتهى كلامه. 

أحدهما: أن ما ادعاه من أن الشافعي نص في «المختصر» على ذلك سهو؛ فإنه لم 
ينص فيه على المسألة. نعم نص في باب الطعام منه - أي: من «المختصر» - على أن 
الحوالة بيع» وحينئذ فيمكن أن يتفرع عليه عدم اشتراط رضا المحال عليه» وقد صرح 
المصئف فى «المطلب» بذلك» وجعل المسألة مستنبطة من هذا النص» لا منصوصا 
عليها. 

الثاني: أن ما ادعاه من نسبة مقابله إلى «الإملاء»» وأن ابن القاص نقل ذلك - ففى 
«الرافعي» عن المذكور - وهو: ابن القاص نسبته إلى «الأم». ولم ينسبه إلى 
«الإملاء» 1 

قوله: وفي وجه تجور الحوالة يمال الكتابة ودين السلم, وعليهما. 

ثم قال: وقد بناه الرافعي والماوردي في مسألة المسلم فيه على أنها استيفاء لا 
معاوضة. ويشبه أن يبنى فى مسألة الكتابة عليه أيضا. انتهى كلامه. 

وهو يقتضى أن ما ذكره في الكتابة من البناء لم يقف عليه منقولاء لكن قد صرح 
القاضى الحسين في باب الكتابة من «تعليقه» بالبناء المذكور موافقا لبحثه؛ فإنه ذكر 
أن السيد ليس له أن يحيل على المكاتب بمال الكتابة» ثم قال ما نصه: هذا إذا قلنا: 

حكن 


بياب الحوالة جه ؟ ةو ؟ 


الحوالة معاوضة. فإن قلنا: إنها استيفاء الحق» فتجوز الحوالة بمال الكتابة» سواء أحال 
المكاتب السيد على رجل له عليه دين» أو أحال السيد رجلا على المكاتب. هذا لفظه. 
ذكره بعد نصف الباب بقليل. 

قوله: وقيل إذا قلنا: إنها استيفاء» جاز أن يحيل بالحالٌ عن المؤجل» وبالمؤجل 
إلى شهر عن المؤجل إلى أكثر منه. وبالصحيح عن المكسرء وبالجيد عن الرديء. 
ولا يجوز العكس. 

وفي «الوسيط» عكس هذا؛ فإنه قال: كل ما يمنع الاستيفاء إلا بمعاوضة تمتنع 
الحوالة فيه. ولو كان لا يمنع الاستيفاء» بل يجب القبول» ولا يشترط رضا المستحق 
به: كتسليم الصحيح عن المكسرء والأجود عن الرديء. والحال عن المؤجل في 
بعض الأحوال - جازت الحوالة به وإن كان يفتقر إلى الرضا المجرد دون المعاوضة» 
ففيه وجهان. وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه. انتهى كلامه. 

وما توهمه من أن كلام «الوسيط» على العكس من ذلك الوجه ليس كذلك؛ فإن 
حاصل ذلك الوجه: أن الدين المحال عليه إذا كان أجود صفة من المحال به» جازت 
الحوالة» وسببه - كما قال الرافعي-: أنه يجوز للمحيل إعطاؤه؛ فإذا أحال المؤجل 
مثلا على الحالء فقد عجل. وكلام الغزالي يوافق الوجه؛ فإنه ذكر ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يتوقف على المعاوضة لاختلاف الجنسء ولا كلام فيه. 

والثاني: ما لا يتوقف عليهاء بل ولا على الرضا من المستحق كتسليم الصحيح عن 
المكسر؛ فتجوز الحوالة» فإذا لزمه مكسر فأحال بصحيح عنه جاز» وهذا الذي جزم به 
الغزالي هو الوجه المتقدم. وقد تقدم نقل تعليله عن الرافعي. 

والثالث: ما يتوقف على الرضا دون المعاوضة, كما لو لزمه صحيح. فأحال عنه 
بمكسر - ففيه وجهان. هذا ما قاله الغزالي» وحاصله: أنه جزم ذلك م وذكر 
معه وجهين في حوالة الأجود على الأردأ ونحوه. وأما ما ادعاه من أن في «الوسيط» 
عكس ذلك الوجه حتى يحال بالجيد على الرديء مثلا دون العكسء فلا ذكر له في 
«الوسيط» ولا في غيره. 

قوله: وإذا قال لمن له عليه دين: أحلتك علي فلان» فقبل؛ ثم اختلفاء فقال: أردت 
الوكالة» وقال المحتال: بل أردت الحوالة - فالصحيح. وبه قال المزني: أن القول قول 
المقل. 

ثم قال: : فإن قلنا بقول المزني» فإن كان المحتال لم يق يقبض الحق بعد, لم يكن له 
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قبضهء فلو قبضه فهل يكون مضمونا عليه؟ فيه وجهان. 

قال الماوردي: مأخوذان من اختلاف أصحابنا في أن هذه وكالة فاسدة أو حوالة 
فاسدة؟ 

فإن قلنا: وكالة فاسدة» لم يضمنء وإلا ضمن. 

وإن كان قد قبضه برئ المحال عليه. 

وحكى الرافعي عن الإمام رواية وجه ضعيف عن صاحب «التقريب0: أنه لا يبرأ» 
والذي فهمته من كلام الومام: ما حكيته عن الماوردي من قبل. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من مغايرة كلام الإمام لما نقله عنه الرافعي» وتنزيل ذلك على ما قاله 
الماوردي - غلط عجيبء بل الموجود في «النهاية» كما نقل الرافعي؛ فإنه ذكر 
المسألة فى أواخر الباب» وحكى عن صاحب «التقريب» خلافا فيما إذا صدقه 
المجيل؛ هل يكرن ذلك تمنابة تخوالة فاسادة أم لا؟ ثم قال ما نصه: فإن قلنا: إن سبيله 
سبيل الحوالة الفاسدة» فإذا كان المحال عليه سلم المال إلى المحتال فهل يبرأ 
بالتسليم إليه عما عليه؟ فعلى وجهين ذكرهماء يعني صاحب «التقريب». هذا لفظه 
بحروفه» والعجب كيف قال المصنف ما قال مستدركا به على غيره لا سيما الرافعي. 
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قوله : وهو ما روى الترمذي أن رسول الله عد قال: «والزعيم غارم0ء وقال: إنه 
واعلم أن الموجود في نسخ «الترمذي» إنما هو تحسينه. نعم» أخرجه ابن حبان في 


صعصحه. 


قوله : وإذا ضمن العبد بإذن سيده. وفى يده شىء من أموال التجارة - تعلق به على 
الصحيح. 

ثم قال: فرع: إذا قلنا: يتعلق بمال التجارة» فهل يتعلق بما يكسبه بعد الضمان» أو 
به وبما في يده من الربح الحاصل من قبلء أو بهما وبرأس المال؟ فيه ثلاثة أوجه. 
أقيده] العالتهاه كين 

وتعبيره بقوله: بعد الضمان. سهو؛ بل صوابه المجزوم به في «الرافعي» وغيره: 
اعتبار الإذن لا الضمان؛ فإنه قد يتراخى عنه بأعوام. 

قوله : فإن قيل: الحر لو قال: ضمنت لك ما لك على فلان في هذا المال» لم يصح 
- قلنا: لا نسلم أن الضمان في العين لا يصح؛ فإن القاضي ابن كج صححه كما 

ولم يذكر المصنف عن ابن كج بعد ذلك في المسألة شيئا بالكلية» ولا شك أن 
النقل عنه غلط؛ لأن المصنف لم يقف على كتابه» وإنما ينقل عنه بواسطة نقل 
الرافعي» ولم ينقل الرافعي ذلك عنه. 

قوله فإن قيل: الحر لو قال: ضمنت لك ما لك على فلان في هذا المال» لم يصح 
- قلنا: لا نسلم أن الضمان في العين لا يصح؛ فإن القاضي ابن كج صححه كما 
ستقف عليه. انتهى كلامه. 

ولم يذكر المصنف عن ابن كج بعد ذلك في المسألة شيئا بالكلية» ولا شك أن 

لضن 
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النقل عنه غلط؛ لأن المصنف لم يقف على كتابه» وإنما ينقل عنه بواسطة نقل 
الرافعي» ولم ينقل الرافعي ذلك عنه. 

قوله: ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له دون المضمون عنه. 

وقيل: تشترط معرفتهما. 

ثم قال: وقيل: لا تشترط معرفة واحد منهما؛ لأن عليا وأبا قتادة ضمنا دين من لم 
يعرفاه» كذا قاله الماورديء مع أنه حكى في موضع آخر: أن المضمون عنه كان من 
أهل الصّمّة. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذا اللفظ الذي نقله عن الماوردي لا اعتراض عليه فيه؛ لأنه إنما يصح 
الاعتراض أن لو أراد بقوله: دين من لم يعرفاه» هو المضمون عنه. ولم يصرح به فيما 
نقله عنه» بل المتبادر منها عند الإطلاق إنما هو المضمون له؛ لآن الدين له. نعمء 
الماوردي عبر بقوله: ضمنا عمِّن لم يعرفاه ولا لمن يعرفاه. هذا لفظه. والاعتراض 
عليه متوجه حينئذ» وكأن المصنف لما وقف عليه ظهر له الاعتراض» ولكن عبر 
بعبارة تدفعه» على أن الجواب عن الماوردي سهلء وهو أنهما كانا إذ ذاك غير 
عالمين» ثم ظهر بعد ذلك. 

قوله التفريع: إن قلنا باشتراط معرفة المضمون عنه فلا خلاف في عدم اشتراط 
رضاه. انتهى. 

وما ذكره من نفي الخلاف ذكره إمام الحرمين ثم الرافعي والنووي» وليس كذلك؛ 
فقد نقل هو في «المطلب» عن «تعليقة» القاضي الحسين وجهًا: أنه يشترط» وأن أبا 
الحسن الجوري في «شرح المختصر» قد قال به أيضا. 

قوله - نقلا عن الإمام-: ولا يشترط رضا المضمون له عند الأكثرين» لكن لا 
يلزمه قبول ما يحضره الضامن إن كان بغير إذن المضمون عنه. 

ثم قال: وإن كان بإذن المضمون عنه حيث لا يثبت له الرجوع ففي اللزوم وجهان. 

والأشهر: أنه ليس له الامتناع» وهما نيان على أن المؤدى يقع فداء أو موهوبا 
ممن عليه الدين؟ 

إن قلنا بالثاني لم يكن له الامتناع. انتهى كلامه. 

وهذا البناء الذي نقله عن الإمام قلد الرافعي في نقله عنه» وليس مطابقا لما في 
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«النهاية»؛ فإنه قال فيها ما نصه: إذا قال لغيره: أدّ ديني» وقلنا: لا يثبت الرجوع إذا لم 
يقيد - ففي امتناع مستحق الدين عن القبول وجهان: 

أحدهما: ليس له الامتناع» وهو الأشهر؛ فإن المؤدي مستناب من جهة الاذن» 
وليس لمستحق الدين تخير في عين المؤدى. 

والوجه الثاني: له الامتناع؟ فإنه إذا كان لا يملك الرجوع فالمدفوع إلى مستحق 
الدين يقع فداء أو موهوبا: فإن كان فداء لم يلزمه القبول كما لو كان الأداء بغير إذنه» 
وإن كان المؤدى في حكم الموهوب ممن عليه فالهبة إنما يثبت الملك فيها بالقبض» 
ولمستحق الدين أن يقول: لست أجلب ملكا لمن عليه الدين بيدي» ولا يلزمني ذلك. 
هذا كلامه» ومخالفته لما قاله الرافعي ظاهرة» ثم ذكر - أعني الإمام - بعده كلاما 
آخرء فقال: وإذا لم يبعد إلزامه تحصّل الملك للمؤدى عنه مع افتراض عوضه 
باشتراط الرجوع. لم يبعد إلزامه قبض ما يقدر موهوبا في حق المديون» وهذه الزيادة 
- أيضا - لا تحقق ما قاله المصنف؛ فإن غايته أنه ذكر بحثا في اللزوم على القول بأنه 
هبة» بعد أن جزم بعدمه تفريعا عليه» وجعل مستند عدم اللزوم شيئا آخر. 

قوله: ثم محل الخلاف - أي في ضمان الثمن في مدة الخيار - إذا كان الخيار 
للمشتري وحده أو لهماء أما إذا كان للبائع وحده صح وجهًا واحدّاء صرح به 
المتولي. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذا النقل مذكور في «التتمة» على ما نقله المصنف. لكن قد تقدم في 
البيع في الكلام على أقوال الملك في زمن الخيار: أن الثمن والمبيع لا يجتمعان في 
ملك شخص واحدء بل حيث قلنا: إن الملك في المبيع للمشتريء فالثمن للبائع» وإن 
قلنا: للبائع» فالثمن للمشتريء وإن قلنا: موقوف. فموقوفء وتقدم - أيضا - أن هذه 
الأقوال الثلاثة جارية سواء كان الخيار لهما أو لأحدهماء إلا أن الصحيح أنه إذا كان 
الخيار لأحدهما كان الملك له وقيل: محل الخلاف إذا كان لهماء فإن كان لأحدهما 
فالملك له قطعا. وعلى هذا: فإذا كان الخيار للبائع كان الملك في المبيع له: إما بلا 
خلاف» وإما على الصحيح؛ وحينئذ فلا ثمن على المشتري قطعاء أو على الراجح. 
فضلا عن كونه لازماء فكيف يتصور أن يقال فيه بصحة الضمان بلا خلاف مع حكاية 
الخلاف في عكسه؟! وبذلك يظهر أن هذه الطريقة قد انعكست على صاحب «التتمة». 
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قوله: وخرج ابن سريج قولا بجواز تعليق الضمانء فعلى هذا: لو قال: إذا بعت 
عبدك لفلان بألف فأنا ضامن للثمنء فباعه منه بخمسمائة - فعند صاحب «التقريب»: 
يكون ضامنا لهاء وعند ابن سريج: لا. ثم قال: قلت: وقد حكى الإمام عن ابن سريج 
في أواخر هذا الباب: أن رجلا لو ادعى أن فلانا ضمن لي ألف درهم» وأقام شاهدين: 
شهد أحدهما أنه ضمن ألفاء والآخر أنه ضمن خمسمائة - فالألف لا تثبت» وهل 
تثبت الخمسمائة؟ فعلى قولين خرجهما ابن سريجء وكان يتجه أن يخرج مثلهما 
هاهنا. انتهى كلامه. 

وما حاوله - رحمه الله - من تخريج الأولى على هذا الخلاف سهو؛ فإن الحكم 
المذكور فيها - أعني في الأولى - مفرع على صحة التعليق» والمعلق عليه هو البيع 
بألف. ولم يوجد؛ فلذلك جزم ابن سريج بأنه لا يكون ضامنا لشيء» وهذا المعنى 
غير موجود في مسألة الشهادة. 

قوله: قال: وإن أحاله على من لا دين له عليه» أي: وصححناها - لم يرجع في 
الحال؛ لأنه لم يغرم شيئا. 

قال: حتى يدفع إليه المحال عليه؛ ثم يرجع على الضامن فيغرفه» ثم يرجع 
الضامن على المضمون عنه؛ لأنه حينئذ غرم بإذنه. 

وهذا من الشيخ تفريع على أن هذه الحوالة لا تحصل براءة ذمة المحيل في الحال. 

فإن قلنا بالبراءة لم يشترط دفع المحال عليه» بل يشترط رجوع المحال عليه على 
المحيل الذي هو الضامن. انتهى كلامه. 

واعلم أن الشيخ قد صحح في باب الحوالة: أن الحوالة على من لا دين عليه غير 
صحيحة.؛ واقتضى كلامه أنا إذا صححناها برئت ذمة المحيل كما نقله عنه المصنف 
هناك» وحينئذ فيصير تقريره هنا لكلام الشيخ مخالمًا للمذكور هناك من وجهينء 
وهما: جزمه بصحة الحوالة» وبعدم البراءة» ولنا عن هذا كله مندوحة؛ فإن الشيخ هنا 
لم يتعرض لصحة الحوالة ولا لبطلانهاء والحكم الذي ذكره لا يتوقف على صحتها؛ 
لأن ما وقع إذن في أداء الدين» والإذن فيه كافٍ في استحقاق الرجوع إذا وقع الأداء؛ 
فيكون قد صحح هناك بطلانهاء وفرع هنا على ما صححه هناك» وهذا أصوب من 
التقرير الذي ذكره المصنف؛ فإنه واضح جلي لا تناقض معه. 

قوله: وإن غاب المكفول إلى موضع معلوم لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن 
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ثياب الطارقين هو القدر الذي يعفى عنه](©. 

وما ذكره في الحقيقة يرجع إلى أن ما يشق الاحتراز عنه لا يعفى عنه مع تحقق 
النجاسة» ومع الشك فيه القولان في الصحة. لا في العفو. 

وما ذكره الشيخ من محل القولين هو الذي ذكره الجمهورء وقال القفال: إنه إن 
شك في النبشء فالأصل الطهارة» وإن كان الغالب النبش ولم يتيقن» فقولان. 

قال الروياني في «تلخيصه»: وهو حسن. لكنه خلاف النص. 

والمقبرة: بضم الباء وفتحها وكسرهاء والجمع: مقابر» والقبر: المدفن» وجمعه: 
قبور. 

قال: وإن جبر عظمه بعظم نجسء أي: بعظم كلب أو خنزير أو غيرهما - إذا قلنا: 
إنه نجسء وكذا ما خرج منه أيضًا إذا قلنا: إنه نجس - كما قاله الماوردي - وخاف 
التلف من نزعه» أي: خاف تلف النفس أو العضو - كما قاله البندنيجي والماوردي» 
وأبداه الإمام احتمالًا لنفسه - فصلى فيهء أجزأته صلاته» أي: وإن كان متعديًا 
بوضعه. مثل: أن كان لا يخاف التلف لو لم يجبره» أو يخاف التلف لكنه قادر على 
دفعه بجبره بعظم طاهر. 

ووجهه: أن خوف التلف يسقط حكم النجاسة» بدليل حل أكل الميتة عند خوف 
التلف. وإذا سقط حكم النجاسة» صحت الصلاة؛ كما في حال المسايفة. نعم: في 
هذه الحالة هل يجوز أن يكون لغيره؟ فيه وجهان. 

وظاهر كلام الشيخ: أنه لا يلزمه قلعه؛ إذ لو لزمهء لم تصح معه صلاته؛ كما لو 
حمل نجاسة؛ وهذا حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي والرافعي عن المذهبء وهو 
الصحيح بالاتفاق. 

وحكوا وجهًا آخر: أنه يجب عليه نزعه؛ لأنه يقتل بترك الصلاة الواحدة عامدًا؛ 
فجاز أن يؤمر بصحتها وإن خشي التلف؛ لأن الجاني بفعل المعاصي مؤاخذ بها وإن 
تلف كالقائل والزاني .0 

وعلى هذا: إذا لم يقلعه. وصلى فيه وجب عليه الإعادة» وقد ادعى الغزالي أن 
هذا القول ظاهر نص الشافعي» أي: في «المختصر» و«الأم»؛ كما قاله غيره. 


)١(‏ سقط في ج. 
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المضي فيه إليه والرجوع» فإذا مضت تلك المدة ولم يأت به حبسه الحاكم إلى أن 
يحضره أو يموت المكفول به. انتهى كلامه. 
وما ذكره في آخره من تقييد غاية حبسه بالموت ليس كذلك بل الصواب ما قاله 
في «المطلب» : إلى أن يتعذر إحضاره بموت أو جهل بموضعه أو إقامة عند من يمنعه. 
0 أن الاقتصار على مدة الذهاب والإياب ذكره الأصحاب - أيضا - وينبغي 
تعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين» وهي ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج؛ 
0 وتجهيز المكفول. 


قوله: والدليل على بطلان الشركة في غير النقدين من النقار والسبائك وغيرهما: 
القياس على القراض. انتهى. ْ 

والنقار - بنون مكسورة وقاف - جمع «نقرة» بضم النون وسكون القافء والنقرة: 
هي السبيكة. » كذا قاله الجمهورء وحينئذ يكون شاف للذهب والفضة؛ ولهذا قال 
الشافعي في «الأم): ولو غصب نقرة من ذهب. هذه عبارته» وإذا تقرر ما ذكرناه 
علمت منه - أيضا - مردًّ توهمه المغايرة بين النقار والسبائك. 

قوله: فرع: قال الرافعي: إذا جوزنا الشركة في المثليات» فإن استوت القيمتان كانا 
شريكين على السواء» وإن اختلفتاء كما إذا كانا لأحدهما كر حنطة قيمته مائة» وللآخر 
كر قيمته خمسون - فهماء شريكان بالثلثين والثلث» كذا حكاه الرافعي. 

ثم قال: وهذا مبني على قطع النظر في المثليات عن تساوي الأجزاء في القيمة 
وإلا فليس هذا الكثير مثلا لذلك القليل. 

قلت: وهذا الكلام منه يدل على صحة عقد الشركة عليهاء و الذي شرطناه أولا 
من تساوي المثلين في الوصف يمنع ذلك وقد صرح بحكاية المنع في هذه الصورة 
الروياني في «البحر» انتهى كلامه بحروفه. 

وما ذكره من اشتراط التساوي في الوصف قد نقله عن الرافعي قبل ذلك أيضا 
بقليل» إذا علمت ذلك فالذي ذكره البصعلي تو المع ف عله الضورةءوأن ارط 
التساوي فى في الوصف مانع من الصحة حتى يتنافى كلام الرافعي - غريب؛ فإنهم إنما 
شرطوا التساوي في الأوصاف التي يحصل بها التمييز في مَرْأَى العين حتى لا يمكن 
تمييز أحد المالين من الآخرء لا التساوي فى القيمة» وقد صر ح الرافعي بذلك فقال: 
وإذا جوزنا الشركة في المثليات وجب لحري جنا روف عا رك بي 

اء ببيضاء؛ لإمكان التمييز وإن كان فيه عسرء وفي وجه: يكفي؛ لأنه يع خلطا: 
هذا كلامه» واعلم أن الرافعي عبر بقوله: وإلا فليس هذا الكر مِدْلّا لذلك الكرء ولم 
يعبر بالقليل والكثير. 


م1 


باب الوكالة 


قوله: والوكالة في الشرع: إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه. انتهى. 

وهذا حدٌٌ عجيب يلزم منه الدَّوْرِ؛ لأنه تعريف الشيء بما هو مأخوذ منه» والأولى 
في حده أن يقال: تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة» إلى من يفعله في حال حياته. 
وعدل في «المطلب» عما ذكره هناء فقال: نيابة اختيارية في قول أو فعل... إلى آخر ما 
قال. 

قوله - في توكيل الصبي في حمل الهدية» وفي الإذن في الدخول-: قال الإمام: 
إن لم توجد قرينة ففي الاعتماد عليه وجهان ينبنيان على الوجهين في روايته. ثم قال: 
وهذا ما حكاه الفقهاءء والذي حكاه الأصوليون: منع قبول روايته. انتهى كلامه. 

وما توهمه من المغايرة بين كلام الأصوليين والفقهاء بالنسبة إلى إثبات 
الخلاف ونفيه ليس كذلك؛ فإن الخلاف عند الأصوليين ثابت مشهور كالفقهاء. 
والفقهاء - أيضا - قد صححوا المنع كالأصوليين» حتى صححه الرافعي والنووي 
لما حكياه في استقبال القبلة والمياه وغيرهما. 

وقد ذكر المصنف هنا من الألفاظ المحتاجة إلى الشرح لفظ «العرامة»؛ وهي بعين 
مفتوحة وراء مهملتين. 

قوله - نقلّا عن: الشيخ-: من جاز تصرفه فيما توكل فيه جاز توكيله وجازت 
وكالته» ومن لا فلاء إلا كذا وكذا. ثم قال: وقد استثنى مما ذكره الشيخ مسائل» منها: 
إذا قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا؛ فإنه يمتنع عليه إيقاع الطلاق على 
رأي؛ وله التوكيل في الطلاقء فإذا طلق الوكيل وقع على الأصح كما حكاه الجيلي؛ 
وأجاب عنه بعد ذلك بأن قال: يجوز أن يكون الشيخ اختار فيها وقوع الطلاق. هذا 

وفيه أمران: 

أحدهما: أن جواز التوكيل والحالة هذه قد ذكره الرافعي في كتاب الطلاق جازمًا 


يه 
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به» ونقله عن الإمام وغيره» واقتصار المصنف على نقله عن الجيلي غريب؛ فإن 
عادته - وهو الذي ينبغيء أيضا - ألا يقتصر على النقل عنه إلا في شيء لم يوجد 
لغيره» والظاهر أنه لم يستحضر ذلك في هذا الموضع. ولم يقف عليه لغيره. 

الأمر الثاني: أن جوابه بقوله: يجوز أن يكون اختيار الشيخ هو الوقوع» أغرب من 
السؤال؛ فإن العادة - أيضا - ألا تطلق هذه العبارة إلا في حكم لم يعلم اختيار قائله 
والشيخ قد صرح بها في «التنبيه» وصحح خلاف ما جوز أن يكون هو اختياره» مع 
أنه الكتاب المشروح ومحفوظ المصنف أيضا. 

قوله: مجيبًا عن بعض الصور التي أوردت على الشيخ-: وهذا خارج من كلامه؛ 
لأن «ما» في قوله: من جاز تصرفه فيما يوكل فيه» نكرة موصوفة» والكاف في «يوكل» 
مفتوحة؛ فيكون تقديره: في شيء يقبل النيابة. انتهى. 

وما ذكره من تكلف إخراج ما» عن كونها موصولة إلى كونها نكرة موصوفة» 
يقتضي توقف الجواب عليه» وهو عجيب؛ فإن الموصولة كذلك أيضا. 

قوله: ثم جواز التوكيل في الفسوخ مصوّر بما إذا لم يكن حق الفسخ على الفورء 
أما إذا كان على الفور. 

قال الرافعي: فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تقصيرًاء وهذا ما ذكره المتولي جزمًا. 
انتهى كلامه. . 

واعلم أنه إذا اطلع على العيب وهو يأكلء أو في حمام أو ليل - فإنه لا يلزمه 
المبادرة ولا التلفظ بالفسخ.» وإن كان الفسخ بالعيب على الفورء فإذا وكل فيه لم يكن 
تقصيرًا بلا نزاع» وإذا اجتمع المالك مثلا أو القاضيء فلم يفسخ» بل وكل فيه - كان 
تقصيرًاء وعليه يحمل كلام «التتمة»» فلما انقسم ذلك قسمين عبر الرافعي بقوله: «قد 
يكون»؛ إذ لا يحسن إطلاق الجزم بأحدهماء هذا حاصل كلام الرافعي» وما فهمه من 
أن الرافعي متوقف. ممنوع؛ فإن الحمل على ذلك يعكر عليه الرافعي فيما ذكرناه في 
القسم الأول» وأيضا: فإن المسألة في «التتمة»» ويبعد عدم اطلاع الرافعي عليهاء 
وأيضا: فإن هذه الصيغة ليست صيغة توقف. 

قوله: وما ذكره الجمهور والقاضيء بناء على الصحيح في أن الإبراء من المجهول 
لا يصح. 


باب الوكالة جء؟ ا 


أما إذا قلنا: إنه يصحٌ» فيحسن أن نجزم بالصحة» وعليه يتفرع ما إذا قال أبرئ فلانا 
عن شيء من دينيء أو عمًّا شئت من ديني - فيصح إبراؤه بشرط أن يبقي منه شيئًا. 
انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره من تفريع الصحة في هاتين المسألتين على القديم حتى 
يكون باطلا على الجديد»ء سهو أوقعه فيه إلباس وقع في كلام الرافعي؛ فإنه قال: 
وقوله - يعني «الوجيز)-: يستدعي علم الموكل» يجوز إعلامه أيضا؛ لأنا إذا 
صححنا الإبراء عن المجهول لا يعتبر علم الموكل أيضا. ثم ينظر في صيغة 
الإبراء: إن قال: أبرئ فلانًا عن ديني, أبرأه عن الكلء وإن قال: عن شيء منه» أبرأه 
عن قليل منه. وإن قال: عما شئتء أبرأه عما شاءء وأبقى شيئًا. هذا كلامهء فقوله: 
ثم ينظرء استئناف كلام؟ ولذلك احترز في «الروضة»»؛ فذكره حكمًا مستقلًا بلفظ لا 
إلباس فيه» فتوهم ابن الرفعة أنه تفريع على ما قبله؛ فصرح بهء وهو باطل. 

أما في قوله: عما شئت» فواضح؛ فإن التخيير ليس من أقسام الجهالة قطعا؛ ولهذا 
لو قال: بع بما تراه» أو: بغ ما شئت من عبيدي» ونحوه - صح. 

وأما إذا قال: عن شيء منه؛ فلأن المجهول الذي يبطله هو الإبراء عن دينه» ولا 
يعلمه؛ لما في تصحيحه من الغرر الظاهرء ولفظ «الشيء» محمول على الأقل؛ فلا 
غرر فيه» وقد وافق في «المطلب» على ما قلناه في «ما شئت»» وقال في لفظ 
«الشيء؟ إنه تفريع على الإبراء من المجهولء وأولى بالبطلان. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره في المسألتين من كونه يصح إبراؤه بشرط أن يبقي شيئًا 
- صحيح في المسألة الثانية» وأما في الأولى فلا؛ بل لا يبرئه إلا عن أقل ما 
ينطلق عليه الاسم؛ لآن اللفظ لا عموم فيه ولا تخيير» والاسم قد صدق بالأقل؛ 
فكيف يبرئه عن زيادة مع الشك في إرادته؟! وقد صرح صاحب «التتمة» بذلك» 
ونقله عنه في «الروضة»» وقال: إنه واضح. وكلام الرافعي المتقدم كالصريح فيه؛ 
ولهذا غاير بين المسألتين. 

قوله: ثم ما ذكرناه من عدم اشتراط الفورية في الوكالة مفروض فيما إذا لم يعين 
زمان العمل الذي وكل فيه. 
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فإن تعين وخيف فواته كان القبول فيها على الفور. 

وكذلك لو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبولها على الفور» صرح به 
الماوردي» وتبعه الروياني. انتهى. 

أهمل صورة ثالثة ذكرها الروياني» وهي أن يوكله في إبراء نفسه. 

قوله: ولا يجوز التوكيل في إثبات حد لله تعالى؛ لأنه يحتاط لإسقاطه؛ فالتوكيل 
في إثباته مناقض للمقصود. 

ولأن الوكالة لو جازت في ذلك لكانت في الدعوىء والدعوى فيه غير مسموعة 
كما صرح به في «البحر). انتهى كلامه. 

واعلم أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة ذكرها الرافعي في كتاب اللعان وقذف 
الزوجات» وهي دعوى القاذف على المقذوف أنه زنى. 

قوله: فرع: هل يجوز للوكيل البيع بالألف المأذون بالبيع بها مع من يرغب بزيادة؟ 
فيه وجهان في «التتمة» وغيرهاء والذي يظهر: ترجيح المنع. انتهى كلامه. 

وظاهره أنه لم يقف فيه على ترجيح؛ فإن الرافعي لم يرجح في «الكبير» شيئّاء 
والراجح المنع كما ذكره المصنف بحثا؛ فقد رجحه الرافعي في «الشرح الصغير» 
فقال: إنه الأشبه. والنووي في «زيادات الروضة» فقال: إنه الأصح. 

قوله: ولو دفع إليه ألمّاء وقال: اشتر بهذا الثمن عبدًا ولم يقل: بعينه» ولا: في الذمة 
- فوجهان. 

أحدهما - وهو قول أبي علي الطبري في «إفصاحه»-: أن مقتضاه الشراء بعينها 
[وقد تقدم حكمه والثاني: أنه يجوز أن يشترى بعينها] وفي الذمة» وينقد الألف. وهو 
ما اختاره في «المرشد)» ورجحه الرافعي. انتهى كلامه. 

وما ذكره من حكاية وجهين مع الإشارة إلى الشراء بالألف. وأن الرافعي وصاحب 
«المرشد» صححا وجه التخيير - غلط؛ فإنهما لم يذكرا هذه المسألة» والمنقول فيها: 
أنه يتعين الشراء بالعين على وفق ما نقله المصنف عن «الإفصاح». كذا صرح به 
الإمام في الكلام على ما إذا دفع إلى إنسان دراهمء وقال: اشتر لي بها طعامّاء ونقله 
المصنف عنه فيما إذا وكله في شراء شاة» فاشترى شاتين» وذكر معه الوهم الذي ذكره 
هاهناء والمذكور في «الرافعي» و«المرشد؛»: ما إذا وكل وسلم الألف؛ فإن الرافعي 
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قال: ولو سلمه إليه» وقال: اشتر كذاء ولم يقل: بعينه» ولا قال: في الذمة - فوجهان» 
أحدهما: أنه كما لو قال: اشتر بعينه؛ لأن قرينة التسليم تشعر به» وأظهرهما: أن الوكيل 
يتخير بين أن يشتري بعينه أو في الذمة؛ لأنه على التقديرين يكون إتيانا لمأمورء 
ويجوز أن يكون غرضه من تسليمه إليه مجرد انصرافه إلى ثمن ذلك الشيء. هذا كلام 
الرافعي؛ والعجب من فهم ابن الرفعة ذلك مع التعليل بقرينة التسليم! نعمء ذكر 
- أعني الرافعي - فيما إذا دفع إليه دينارّاء وقال: اشتر به شاة - أنه يصح الشراء بعينه 
وفي الذمة» ثم ينقده. وهذا التصوير كأنه لم يقع عن قصدء وأما ابن عصرون فقال في 
«المرشد»: وإن دفع إليه ألفاء وقال: اشتر عبدًاء ولم يقل: بعينها - فله أن يشتري 
بعينهاء وله أن يشتري في الذمة وينقدها فيه؛ عملا بمطلق الإذن. هذا لفظه نقلته من 
النسخة التي كانت ملكا للمصنف - أعني ابن الرفعة - وعليها خطه. 

قوله: ولو استمهل البائع الوكيل في الرد بالعيب إلى أن يعلم موكله؛ لم يلزمه 
ذلكء. فلو أجابه فهل يسقط حقه من الرد؟ 

فيه وجهان في «المهذب». والمختار منهما في «المرشد»: عدم السقوطء وقد 
حكاهما الإمام عن العراقيين - أيضا - فيما لو أبطل الوكيل حق رد نفسه بإلزام 
العقد» وصحح وجه السقوطء وهو الذي اختاره في «المرشد». 

ثم قال عقبه من غير فاصل: وعلى هذا إذا حضر الموكل وأجاز العقد فلا كلام 
وإن لم يرض به ففي «التهذيب»: أن المبيع للوكيل» ولا يرد؛ لتأخيره مع الإمكان. 

وقيل: له الرد؛ لأنه لم يرض بالعيب» وضعفه وهذا القول لم يحك البندنيجي 
والمتولي سواه واختاره في «المرشد»», وادعى الإمام أنه متفق عليه؛ لأنه إذا لم يبطل 
حق الموكل بإبطال الوكيل فبالتأخير أولى. 

ثم هذا إذا توافق البائع والمشتري والموكل على أن العقد وقع للموكل بالنية أو 
بالتصريح بالسفارة. انتهى كلامه. 

وهذا الذي قاله - رحمه الله - غلط يحتاج في فهمه إلى فكر وخلو بال وتطويل» 
فنقول لا شك أنه فرض ذلك فيما إذا توافقوا على أن العقد وقع للموكل كما ذكره في 
آخر المسألة» وحيئئذ فالتفريع المشار إليه بقوله: وعلى هذا... إلى آخره» قد تقدمه 
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ألتان: الفسألة الأولى: إذا استمهل البائع» والثانية: إذا رضي الوكيل بالعيب وألزم 
العقد: 

فإن كان ذلك التفريع عائدا على المسألة الثانية - وهو المتبادر من كلامه - فهو 
باطل؛ لأنه لا خلاف والحالة هذه أن البيع للموكل» وأن له الرد على البائع» وتعود 
السلعة إليه» ولا تعود إلى الوكيل» وقد صرح الرافعي بذلك - أعني بعدم الخلاف فيه 
- ونقل القول به عن البغوي بيخصوصه. وأيضا: فتعليله الذي نقله عن الإمام يمنع 
تصوير المسألة بذلك بالضرورة» فراجعه. 

وإن كان التفريع المذكور راجعًا إلى المسألة الأولى»؛ وهي مسألة الاستمهال؛ 
لكونها المسألة الأصلية» والثانية كالتذييل عليها - فلا يكون التفريع عليها الذي قاله 
كله صحيحًا؛ بل المستقيم منه ما نقله عن «التهذيب» خاصة. وقد نقله عنه الرافعي» 
ثم استشكله. فقال: ولو أخر كما [إذا] التمس البائع» فحضر الموكلء ولم يرضه - 
قال في «التهذيب»: المبيع للوكيل» ولا رد؛ لتأخيره مع الإمكان. وقيل: له الرد؛ لأنه 
لم يرض بالعيب» قال: وهو ضعيفء ولك أن تقول... إلى آخره. وهذا الذي قاله 
الرافعي مطابق لكلام المصنف إن أراد ما قلناه» لكن هذا التفريع إنما هو على القول 
ببطلان خيار الوكيل عند الاستمهال بلا شك؛ فكان ينبغي أن يصرح به فيقول: فإن 
أبطلناء أو ما في معناه؛ فإنه قد تقدم منه ذكر وجهينء لا سيما وقد نقل ترجيح عدم 
البطلان واقتصر عليه؛ فكيف يصح أن يقول: وعلى هذاء مشيرًا إلى البطلان؟! فإن 
ذلك لا يصح مع عدم الرجحانء فضلا عمًا إذا كان مع رجحان الصحة. 

وعلى كل حال فما نقله عن «التهذيب» ثابت فيه» لكنه لا يصح الإبراء إلا 
بالإضمار المذكورء وأما ما بعده - وهو قوله: وهذا القول لم يحك البندنيجي... إلى 
آخره - فغلط؛ وذلك لأنه لا يمكن حمله على الإشارة إلى الوجه الأول الذي اختاره 
صاحب «التهذيب» من أن الموكل إذا لم يرض بالبيع فيرتد على الوكيل؛ لأن الإمام 
والمتولي وغيرهما من الجماعة الذين نقل عنهم هذا القول قائلون بالعكس» وهو 
جواز الرد على البائع» فتأمله؛ فبطل العود بسببه لذلك الوجه. والتعليل الواقع في 


كلام الإمام يوضحه» هذا مع أمور أخردف.: 


باب الوكالة جه" للك 


منها: أنه يلزم منه أن يكون كلام البغوي هو المشهور المعروف في المسألة» 
والأمر بالعكس كما دل عليه كلام الرافعي. 

ومنها: أن قوله قبله: وعلى هذاء إنما يستقيم إذا ذكر قبله وبعده خلافه» ولم يذكره؛ 
ولا يمكن - أيضا - حمله على الإشارة إلى الوجه الثاني الذي ضعفه البغوي. وهو 
القائل بأن الكيل يرد على البائع إذا رد الموكل عليه؛ لما قلناه من أن التعليل الذي 
علل به ناقلًا له عن الإمام؛ تعليلٌ لجواز رد الموكل على البائع» لا لجواز رد الوكيل 
عليه» ولأن المذكورين - أيضا - لم يقولوا بذلك» بل قالوا بخلافه على اختلاف 
بينهم لا ضرورة لنا إلى الإطالة بذكره. 

وقد ظهر لي سبب الغلط في كلام المصنفء وهو أن المشهور - كما تقدم - 
جواز رد الموكل على البائع؛ فتوهم المصنف: أن الوجه الذي ضعفه البغوي - وهو 
القاتل بأن له الرد - يعود إلى الموكلء فأشار إليه» فقال ما حاصله أنه المعروف» 
والذي ضعفه البغوي إنما هو الجواز من الوكيلء وما قلته من السبب هو الموقع له 
بلا شكء. وقد أتعبت نفسي يوما وليلة كاملين في تحقيق هذا الموضعء ثم في تقريره» 
الى دك فيه 

قوله: وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة» فاشترى شاتين - كانا للموكل؛ لما روي 
«أنه كَل دفع إلى عروة البارقي دينارًا ليبتاع به شاة» فاشترى به شاتين» فلقيه رجل» 
فساومه في إحداهماء فباعها بدينار» ثم أتى النبي يَِِ ومعه شاة وديناره وحدثه 
الحديث؛ فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك»» فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة 
الكوفة» فيربح الربح العظيم» وكان من أكثر أهل الكوفة مالا. 

وقيل: للوكيل شاة بنصف دينار» والأخرى للموكل» والحديث قد قيل: إنه مرسل» 
كما حكيناه عند بيع الفضولي؛ فلا حجة فيه» وإن صح - كما ذكر عبد الحق - أن 
البخاري خرج عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة «أن النبي كَكِلٍ 
أعطاه دينارًا...» وذكر الحديث؛ ففيه ما يستدل به لهذا القول. انتهى كلامه. 

وما توهمه من أن رواية البخاري هنا متصلة محتج بهاء ليس كذلك؛ فإن قول 
الراوي: سمعت الحي يتحدثون» هو عين الإرسال الذي أشار إليه من قال: إنه مرسل؛ 
لأن عدالة الراوي شرط» ولم تحصل تسميته حتى تعرف عدالته» كذا صرح به البيهقي 


دلق جه ؟ كتاب اليبوع 


وغيره» وقد تفطن في «شرح الوسيط» للصوابء فقال عقبه ما نصه: وهذه وإن 
أخرجها البخاري فهي منقطعة؛ فلا حجة فيها عند الشافعي. هذا لفظه؛ وإنما أخرجه 
البخاري؛ لأن فيه قطعة متصلة. 

قوله: فرع: لو ادعى البانغ على الوكبل علطة برضا الموكل بالعيب» فحلف ورد. 
ثم حضر الموكلء وصدق البائع - بان بطلان الرد كما حكى ابن سريج» وعن 
القاضي الحسين خلافه كما حكاه المتولي» و الذي رأيته في «تعليقه»: أن الموكل إذا 
حضر وقال: كنت قد رضيت به؛ لا يحتاج إلى بيع جديد. انتهى. 

واعلم أن هذا النقل عن «التتمة» ليس كما قاله. وكأنه قلد فيه الرافعي؛ فإنه نقل 
عنها ذهاب القاضي إلى نفوذ الفسخ. وعبارة «التتمة»: حكى القاضي. وحكاية 
المذهب لا تستلزم ذهاب الحاكي إليه. 

قوله: وإن وكله في البيع في سوقء فباع في غيرها - جاز. 

وقيل: لا. 

ثم قال: وقال في «رفع التمويه»: محل القول الثاني إذا لم يقدر له الثمن» فإن قدره 
فباع به جاز وجهًا واحدًا. انتهى كلامه. 

واقتصاره على نقل ذلك عمِّن ذكره عجيب؛ فإن المسألة مجزوم بها في «زيادات 
الروضة»., نقلها عن صاحب «الشامل» و«التتمة»). 

قوله: ولو اختلفا في التصرف فالمصدق الموكل» وفي قول: الوكيل» وكلام 
الماوردي يدل على جريان القولين قبل العزل وبعده. 

ثم قال: وقد حكى الرافعي أن قول الوكيل بعد العزل لا يقبل وجهًا واحدّاء وأن 
محل الخلاف قبله. انتهى كلامه. 

وما عزاه إلى الرافعي من دعوى عدم الخلاف لم يذكره؛ فإنه قال: نظر: إن جرى 
هذا الخلاف بعد انعزال الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه غير مالك للتصرف حيئكئذء 
وإن وقع قبله فقولان. هذه عبارته» وحاصلها: أنه ساكت عن ذكر الخلاف, ولا يلزم 
منه نفيه؛؟ فإن المصنفين كثيرا ما يطلعون على الخلاف ولا يذكرونه: إما لقصد 
الاختصارء أو لضعف المدرك؛ فكيف ينسب إلى الرافعي أنه وقع في الخلل» وهو 
دعوى عدم الخلاف فيما الخلاف ثابت فيه بمجرد سكوته عن الخلاف؟! 

قوله: وقال - يعني القاضي - في كتاب الحجر: ظاهر المذهب أن الإغماء لا 


1ه 1 كتاب الصلاة 


قال: ولعله محمول على ما إذا كان متعديًا بأن وجد عظمًا طاهرّاء واستعمل 
الفسين.: 

والغزالي في هذا الاحتمال متبع الإمام» والأمر عند الأصحاب كذلكء وادعاء 
الغزالي 2 مع ذلك غلط؛ فإنه لا خلاف أنه لو لم يجد في الابتداء عظمًا طاهرّاء 
وخاف التلف إن لم يَصِلْه بعظم نجس - جاز أن يصلي به؛ فوجب إذا خاف التلف 
من قلعه أن يقر على حاله؛ لحراسة نفسه. وليس كذلك فعل الزاني وقاتل النفس؛ 
لأنهما لا يحلآن في ضرورة ولا في غيرها. 

على أن الفرق بينهما: أن حد الزنى والقصاص ردع له إن عاشء وزجر لغيره إن 
مات. وقلع ما وصله من نجاسة لأجل صلاته يتلفه» وبتلفه تسقط عنه الصلاة؛ فكان 
تركه حيًّا يؤدي الصلاة حسب إمكانه أولى. 

وفي «التتمة»: أنه في الابتداء لو لم يجد إلا عظمًا نجسّاء أو كان لا ينجبر الكسر 
إلا به» فهل يجوز استعماله؟ يبنى على أنه لو فعل هل يقلع أم لا؟ إن قلنا: يقلع» فلا 
يجبره به» وإلا جبره به» وهذا جريًا منه على ظاهر النص» والمشهور خلافه. 

ثم الخلاف جار - كما قال البندنيجي - سواء كان العظم قد استتر باللحم أم لم 
يستتر؛ لأن العلة خوف التلف. وهي موجودة في الحالين. 

والغزالي قال ما”"“ذكره فيما إذا كان العظم ظاهرّاء [وأما إذا كان مستترًا](" [فإنه 
يبعد]”*' إيجاب النزع» وهذا ما أبداه الإمام» وقال: لولا أن المذهب نقلء لكان 
القياسء بل القواعد الكلية تقتضي أن أقول: لا ينزع عند الخوف وجهًا واحدّاء ولا 
عند الاكتساء بالجلد وحصول السترء أي: وإن لم يكن ثم خوف. 

وجزم في «الوجيز) بأنه [لا ينزع]* إذا خاف التلف عند النزع بعد أن استتر 
باللحم» وخص الخلاف بما إذا لم يستتر. 

أما إذا لم يخف تلف النفس والعضو من نزعه. لكن خشي طول الضنى أو حصول 
شَيْن فيه فمفهوم كلام الشيخ: أنه لا تصح صلاته. ومقتضاه وجوب قلعه. والقياس 


)١(‏ في أ: الماوردي. (؟) في أ: لما. 
(”) فى أ: أما إذا استتر. (:) فى أ: قال: بعد. 
(0) سقط في أ. 


باب الوكالة جه 4 


يقتضي العزل. وحكاه غيره وجهّاء وهو الأظهر عند الإمام؛ ولذلك صححه في 
«الوسيط»» لكنه احتج له بأن المغمى عليه لا يلتحق بمن يولى عليه؛ والمعتبر في 
الانعزال: التحاق الوكيل أو الموكل بمن يولى عليه. 

وهذا منه يدل على أن مراده إذا لم تطل مدته بحيث يولى عليه. 0 

وما نقله عن «الوسيط» من التعليل بالعلة المذكورة التي تقتضي تخصيص الحكم 
بقصر المدة غلط؛ فإن هذه العلة لم يذكرها العتزالي في «وضيطة» بل ضحيم أنه لا 
ينعزل مطلقاء » على خلاف ما في «الوجيزا؛ ولم يتعرض لتعليل» وقد وقع في كلام 
الرافعي هنا ما يوهم ذلك :وكأنه المنن فيما وقع لصت ولم يصحح في 
«البسيط) شيئا. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: وإن تعدى الوكيل انفسخت الوكالة. 

ثم قال ما نصه: وهذا ما قال الإمام: إنه المذهب. كما هو قضية كلام الشيخ. انتهى 
كلامه. 

وهذا النقل عن الإمام غلط؛ فإن الذي عزاه في «النهاية» إلى المذهب إنما هو عدم 
الاتعرانانة قال: فرع: إذا أسلم الوججل عينا إلى" وكيله» ووكله ببيعهاء فتعدى الوكيل 

فى العين» وصار ضامنا بعدوانه - فالمذهب: أنه لا ينعزل عن البيع» وأبعد بعض 
أمتجاينا فقضى بانعزاله؛ قياسا على انعزال المودع؛ فإنه لا يعود أمينا وإن ترك 
العدوان» مع اطراد الأمر بالحفظ على الأزمان. هذا لفظ الإمام. 


باب الوديعة 


قوله: وإن أودع صبي مالا ضمنه المودع عنده: ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى الناظر في 
أمره. 

ثم قال: لكن لو أتلف الصبي المذكور ما أودعه من غير تسليط» فالذي يظهر: 
براءته؛ فإن فعل الصبى لا سبيل إلى إحباط فعله» ويستحيل تضمينه مال نفسه؛ فتعينت 
البراءة. انتهى كلامة.. 

وهذا الذي ذكره بحثا ثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه» قد صرح به الرافعي في 
أوائل كتاب الجنايات» قبل الفصل الثاني المعقود للمماثلة» ذكره في أثناء تعليل. ‏ 

قوله: وإذا مرض المودع عنده وجب عليه أن يو من إلى أمين باذ يردهاء إلا يكن 
ضامنا. 

ثم قال: وإذا مات ولم يوصء فادعى المالك أنه قصر في ترك الإيصاءء وقالت 
الورثة: لعل الوديعة تلفت قبل أن يوصف بالتقصير - فالظاهر كما قاله الإمام: براءة 
الذمة. انتهى. 

وما نقله عن الإمام في هذا التصوير غلط وقع للرافعي» فتبعه عليه النووي في 
«الروضة»» ثم المصنف؛ فإن الإمام تكلم فيما إذا ثبت الإيداع بطريقة» فذكر فيه 
صورتين: الأولى: أن يدعي الورثة التلف وتقول: لعله إنما لم يوص بها لأجل أنها 
تلفت على حكم الأمانة» ففيه تردد» وعدم الضمان أولى. ثم ذكر الثانية فقال ما نصه: 
وإن قالوا: عرفنا الإيداع ولكن لم ندرٍ كيف كان الأمرء ونحن نجوّز أن تكون الوديعة 
قد تلفت على حكم الأمانة؛ فلم يوص لأجل ذلك: فإن ضمنّاهم في المسألة السابقة 
- وهي الجزم بدعوى التلف - فهاهنا اواىروإنة لم مني هناك نهاها توجهام: 
أحدهما: يجب؟؛ لأنهم لم يدعوا مسقطاء وهذا هو الأصحء والثاني: لا؛ لأن الأصل 

فى الوديعة هو: الأمانة. انتهى كلامه. وحاصله: أن الصحيح في الصورة المذكورة في 
الكتاب على خلاف ما وقع فيه» وأن نسبة ذلك إلى الإمام غلط سببه اشتباه فسالة 
بمسألة على الرافعي فمن جاء بعده. 

4.15 


باب العارية 


قوله: العارية: مشددة الياء» وروي تخفيفهاء وجمعها: العواري - مشددًا ومخففا - 
وهي مشتقة من: عارٌ الرجل» إذا ذهب وجاءء. وقيل: من «العار»؛ لأن طلبها عار 
وعيب. قاله الجوهري. انتهى. 

ودعواه اشتقاقها من «عار» غير مستقيم؛ لآنه فعل» والاشتقاق - على المعروف - 
إنما هو من المصدرء وقد رده أيضا بعضهم بأنه من ذوات الياء» يقال: عار يَعِين 
و«العارية» من ذوات الواو؛ لأن جمعها: العواري. وهو اعتراض مردود؛ لأنه يقال: 
عار يَعِيرء وعار يعور - بالياء والواو - وحكاهما الجوهري. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: ويكره إعارته الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم. 
انتهى. 

وافق الشيخ على تقييد انتفاء الكراهة في المحرم بما إذا كان ذا رحم - أي: 
قرابة - وليس كذلك؛ فإن إعارتها للمحرم من الرضاع أو المصاهرة» وإعارتها من 
الزوج والمرأة - جائزة بلا خلاف كما ذكره النووي في «تصحيحه»». والعلة مرشدة 
إليه. 

قوله: ولو استعار صيداء فتلف في يده: فإن كان المعير محرمّاء والمستعير حلالاً - 
فلا جزاء على المستعير» وعليه القيمة إن قلنا: لا يزول ملك المحرم عنه» وإن قلنا 
بزواله فلاء وعلى المحرم القيمة؛ لتقصيره بعدم الإرسال» قاله المحاملي: انتتهى 
كلامه. 

وإيجاب القيمة على المحرم سهوء والصواب: الجزاء أو الفدية. 

قوله - في الكلام على ما إذا استعار شيئًا ورهنه-: وأبدى الرافعي احتمالا لنفسه 
في جواز البيع في حال يسار الراهن» كما يطالب الضامن في حال اليسارء وكأنه لم 
يقف على ما حكيناه عن البندنيجي. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من أن الرافعي حكى ذلك احتمالا لنفسه ليس كما قال؛ وذلك أن 

4 


5 جه ؟ كتاب اليبوع 


الرافعي أولا نقل عن الإمام وحده: أنه لا يباع إلا بعد الإعسار ثم استدرك عليه؛ فقال: 
إن قياس المذهب هو البيع مطلقًا. وهذا اللفظ لا يقال فيه: إنه احتمال» ولا: إنه له» بل 
بيان لحكم المسألة؛ ولأجل ذلك جزم به في «المحرر». 

قوله: أما لو وضع الميت في القبر ولم يدفن» فكلام الرافعي يقتضي منع الرجوع 
في هذه الحالة؛ فإنه قال: وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع فيه الميت. 

ثم قال: وقال المتولي: له الرجوعء ومؤنة الحفر في هذه الحالة على ولي الميت» 
ولا يلزم المعير الضمان. وكلام الإمام يقتضي ما ذكره المتولي. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ادعاه من أن كلام الرافعي يقتضي امتناع الرجوع بعد الوضع ليس 
كذلك؛ فإن الرافعي عبر بقوله: فله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع الميتء قال 
في «التتمة»: وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب. هذا لفظه. وحاصله: امتناع الرجوع 
في المسائل الثلاث, إلا أن الأوليين لم ينقلهما عن أحد؛ لوضوحهماء وأما الثالثة 
فلما لم يجدها إلا لصاحب «التتمة» نقلها عنه» ولم يصرح بموافقته ولا مخالفته. نعم» 
خالفه في «الشرح الصغير» فصحح امتناع الرجوع. 

الأمر الثاني: أن هذا النقل المذكور عن «التتمة» في وجوب الضمان على الولي 
غلط وقع من الرافعي فتبعه عليه المصنف. والمذكور في «التتمة» هو الجزم بوجوبه 
على المعير» فإنه قال: فرعان: أحدهما: إذا رجع في العارية بعد الحفر قبل الدفن غرم 
لولن الميت مؤنة الحفر؛ لأنه بإذنه له في الحفر أوقعه في التزام ما قد التزم من 
المؤنة» وفرّت عليه مقصوده لمراعاة مصلحة نفسه. فلو لم تلزمه الغرامة لأدى إلى 
الإضرار به. هذا لفظ المتولي بحروفه. 

قوله: وفيما سوى الإعارة للدفن يرجع فيه متى شاء. انتهى. 

أهمل مسألة أخرىء وهي ما إذا كفن أجنبي ميئا؛ فإن الكفن باق على ملك 
الأجنبي في أصح الوجهين» كما ذكره في «الروضة» من «زوائده» في كتاب السرقة. 
وإذا قلنا بالصحيح.ء فقال في «الوسيط» في باب الوصية: إنه يكون عارية. وقال في 
السرقة: إنه من العواري اللازمة. وذكر الرافعي معنى هذا - أيضًا - هناك. 

ولو أراد الصلاة المفروضة» فأعاره ثوبًا ليستر به عورته» أو ليفرشه في مكان 


نجسء ففعل وأحرم, وكان الرجوع والأخذ يؤديان إلى بطلان الصلاة - فيتجه منه» 
ويحتمل الجوازء وتكون فائدته طلب الأجرة» ويستثنى من رجوع المستعير ما لو 
استعار الدار لسكنى المعتدة؛ فإنه يمتنع عليه الرجوع وإن جاز للمعير» كذا ذكره 
الأصحاب في كتاب العدد. 

قوله: وإن أتلف ولد العارية؛ ففى ضمانه وجهان بناهما القاضى الحسين وغيره 
علق أن العارية شيس يان العسرت أم لا؟ ْ 

فعلى الأول: يضمن الولد. 

وعلى الثاني يكون حكمه كحكم ما لو هبت الريح بثوب إلى داره. 

ثم قال: ولا فرق في ذلك بين الولد الموجود حال العقد أو الحادث بعده. 

وفي «الجيلي» تخصيص محل الخلاف بما إذا حدث» وجزم فيما إذا كان موجودًا 
حال العقد فتسلم الأم وتبعها الجحش: أنه لا ضمان. انتهى كلامه. 

وهذا الذي نقله عن «الجيلي» خاصة قد صرح به القاضي الحسين والبغوي في 
«فتاويهما». ولم يذكر 8 «الروضة» من «زوائده» غيره» والتعميم الذي ذكره عجيب 
غير مستقيم؛ فإن القول بالضمان في الولد الحادث إنما محله إذا قلنا بضمان العارية 
ضمان العُصوبء كما صرح به الآن نقلّا عن الأئمة» والغاصب للأم إذا تبعها ولدها 
لا يكون ضامئًا لولدها في أصح الوجهينء كما اقتضاه كلام الرافعي» وصرح به في 
«الروضة». 


باب الخصب 


المصنف وإن احتمل عوده على القاضي أبي الطيب فإنه لا يصح أن يجاب به؛ 
لأنه - أيضا - لم يتعرض للمسألة. 

قوله: ولو فتح قفصًا عن طائر» فوقف. ثم طار - لم يضمن. 

ثم قال: وغلط الروياني في «البحر» من صار إلى وجوب الضمان. 

وحكى الرافعي عنه وعن الشيخ أبي خلف السلمي وغيرهما - اختيار وجوب 
الضمان. انتهى كلامه. 

وسياقه يشعر بأن ما نقله الرافعي عن الروياني غلطء وليس كذلك؛ فإنه قد صرح 
بذلك في «الحلية»» وعبر بقوله: وهو الاختيار. والغالب أن الرافعي إذا أطلق النقل 
عن الروياني فإنما يريد به «الحلية»» فاعلمه. 

قوله: ولا خلاف فى أنه لو حمله - يعنى الصبى - إلى مضيعة» فاتفق أن سبعًا 
افترسه. أنه لا ضمان. انتهى كلامه. 0 

وما ذكره من عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد قال في «المهذب» لو كتف رجلاء 
وألقاه في أرض غير مُسْبعة» فقتله سبع - وجبت الدية مخففة؛ لأنه قتل خطأ. انتهى. 
والصغير العاجز عن الانتقال كالرجل المكتوف إن لم يكن أولى منه بالوجوب. 

قوله: منفعة الكلب تكون بالاصطياد وحفظ الزرع والماشية» واقتناؤه لذلك جائزء 
وفي حفظ البيوت وجهانء ظاهر النص: الجواز. 

واقتناء الجرو الصغير الصالح للمنافع المذكورة عند كبره: هل يجوز؟ فيه وجهان. 
انتهى كلامه. 

والوجهان شرطهما: أن يكون الجرو من نسل معلَّمء فإن لم يكن كذلك لم يجز 
جزماء كذا ذكره البغوي في «التهذيب» في البيع» والصحيح من هذين الوجهين هو 
الجوان. 

قوله: وإن غصب عصيرًّاء فصار خمرّاء ثم صار خلا - رده وما نقص من قيمة 
العصير. 
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ثم قال: وقيل: يرد الخل» ويضمن مثله من العصير» هكذا حكاه في «المهذب». 

وفي بعض نسخ «التنبيه» زيادة على هذا: وأرش ما نقصء أي: من قيمة الخل 
والعصيرء وكأنه بناء على مذهب أبي ثور في أن الغاصب يضمن عند رده العين فوا 
الأسعار. 

ومنهم من قال: يظهر بناؤه على أن الغاصب يضمن أرش السمنين. ولم يظهر لي 
صحة ذلكء فتأمله. انتهى كلامه. 

والتخريج الأول الذي أشعر كلام المصنف بأنه ارتضاهء وهو تخريجه على مذهب 
أبي ثور - قد ذكر المصنف في «المطلب» أنه تخريج باطل؛ لأنه إنما قال ذلك إذا رد 
المغصوب بعينه» ورد الأصحاب عليه بأن ذلك كان يلزم اطراده فيما إذا تلف 
المغصوب ورد مثله؛ فدل كلامهم على أنه غير قائل به. 

ثم قال: والأشبه عندي في تقريره غير ذلك» وهو أن المراد أرش ما نقص من قيمة 
العصير المردود عن قيمة العصير المغصوب لا بسبب ارتفاع الأسواق» بل بأن يكون 
قد تطور قبل الخمرية إلى حالة زادت بها قيمته» فيأخذ الأرش في مقابلة تلك الصفة 
الزائلة. ْ 

قال: وهو نظير قول الماوردي: إنه إذا غصب حنطة» فطحنهاء ثم تلف الدقيق 
- يأخذ المثل وما نقص من قيمة المثل عن الدقيق. 


باب الشفعة 


قوله: أما إذا بيع البناء أو الغراس مع الأرض الحاملة له لا غير» وكان ذلك عريضا 
بحيث يقبل القسمة - ففي ثبوت الشفعة وجهان. 

أقيسهما في «الرافعي»: المنع؛ لأن الأرض في هذه الحالة تابعة» والمنقول متبوع. 

ثم قال: ولا فرق في جريان الخلاف بين أن ينص على إدراج المغارس والأساس 
في البيع» أو يقول باندراجها في البيع عند إطلاق بيع البناء والغراس على وجه. 
صرح بذلك الرافعي. انتهى كلامه بحروفه. 

والمتبادر إلى الفهم منه: أن ما نقله عن الرافعي عائد إلى الحالتين وهما 
التنصيص والإطلاق» وقد صرح بنقله عنه في «المطلب». ولم يتعرض الرافعي 
لشيء من ذلكء وإنما حكى الوجهين ورجح بلفظ «الأشبه». ولولا ما ذكره في 
«المطلب» وتعبيره - أيضا - بقوله: ذلك؛ الذي هو إشارة للبعيد» ولم يعبر بقوله: 
به لأعدناه على الوجه. 

قوله: بطول أغصانها ويُسوقها. 

البسوق - بباء موحدة مضمومة؛ ثم سين» مهملة وقاف - هو الطولء تقول يَسَق 
النخلٌ - بالفتح - بسوقا؛ قال تعالى: وَالدَخْلَ بَاسقت لا طلم ضَِيِكُ» [ق: .]٠١‏ 

قوله: لقول عثمان: «لا شفعة في بئر ولا نخل» والأرف تقطع كل شفعة». 

وحكى الجيلي عن الأزهري أن «الأرف» - بضم الهمزةء وفتح الراء المهملة 
وضم الفاء-: الحدود بين المواضع. انتهى كلامه. 

ا لي 
له في تفسير المدلول اللغوي؛ فإنه لا فرق فى ذلك بين ضمها وفتحها وكسرها؛ لأنها 
رتنه إقرات» :قاذ يحم عدو ١‏ التضدت مداية السان ملنماود كر الشوفري أذ 
«الأرف» المذكور جمع «أرفة» بضم المهرة وجكوك: الراءة كع فقا فيه تواذكن 
هذا الحديث. 

قوله: وفي «أمالي» أبي الفرج أن صاحب «التقريب» قال: إذا كان ما يقابل الشقص 
مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة فيه؛ لأنه تعذر أخذه بما ملك به 
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المتملك. وهو غريب. انتهى كلامه. 

ونسبة هذه المقالة إلى صاحب «التقريب» سهو؛ إنما هو صاحب «التلخيص»؛ فإن 
المصنف قد أخذ هذا الكلام من الرافعي» والرافعي قد نقله كما ذكرته لك. فقال: 
ويجوز أن يعلم - بالواو - لأن في «أمالي» أبي الفرج السرخسي أن صاحب 
«التلخيص» قال: إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض 
فلا شفعة فيه؛ لأنه تعذر أخذه بما ملك به المتملك. وهو غريب. هذا لفظ الرافعي 
بحروفه» وهو لفظ المصنف. وبه يعلم أنه أخذه منهء وأيضا: فإن المصنف لم يقف 
على كتاب السرخسيء وإنما ينقل عنه بوساطة الرافعي» وقد تفطن في «المطلب» إلى 
الصواب فقال: وعن صاحب «التلخيص». 

قوله: لو حضر رجل مغنماء فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار - فهل تثبت 
فيه الشفعة؟ نظر: إن أعطاه عن رَضْخْ فلا؛ لأنه تبرع. 

وإن اله مسو ميق لفيه وجهاناء التينى؛ 

وما ذكره من كون الرضخ تبرعًا قد خالفه في باب قسم الفيء والغنيمة» فقال: 
المشهور: أنه واجب؛ لأنه يل لم يتركه قطء ولنا فيه أسوة حسنة. هذا كلامه» ونقل 
الرافعي - أيضا - أن الأكثرين عليه فثبت مع ما وقع فيه من الاختلاف اندفاعٌ ما 
ذكره من عدم الشفعة. 

قوله: والشفعة على الفور في قول؛ لقوله كَكِةِ: «الشفعة لمن واثبها»» أي: بادر. 

وروي: اكنشطة العقال: إن قيّدت ثبتت. وإن تركت فاللوم على من تركها». انتهى. 

النشطة: : بنون مفتوحة» ثم شين معجمة ساكنة» وطاء مهملة. 

قال ابن فارس وغيره: #الأنشوطة نحل إذا مذ ظرفاهاء 7 تقول: تَشَطْتٌ - بلا همذ - 
إذا أردت العقدء. فإن أردت الحل. 

قلت: أنشطت - بالهمز - ومنه في : خبر الرقيا: «كأنما أنْشِعاً من عقال». 

قوله: وفي «ابن يونس» حكاية وجه عن المراوزة: أن الشفعة لا تبطل بذلك» أي 
بقوله. ب بعني: ولم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتبهم إلا على قولنا: إن الشفعة على 
التأبيد. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من إنكار هذا الوجه؛ تفريعا على الفور - غريب؛ فقد صرح به 
الإمام في «النهاية» نقلا عن رواية صاحب «التقريب»» وحكاه المصنف عنه فى 


7 


«المطلب»». وعلله بأنه قد يقصد أخذه رخيصاء وأيضا: فقد يقصد بذلك تطييب نفسه 


فق ش ع كتاب اليبوع 


وعدم القهر. 

قوله: وإن أخرء وقال: لم أصدق المخبر» وكان المخبر صبيا أو امرأة أو عبدا - لم 

ثم قال: وفي «المهذب» قول: أنها تسقط بإخبار العبد والمرأة؛ تغليبا لحكم الخبر 
لا لحكم الشهادة» وهو في «الوجيز» و«الرافعي» الأظهر عند إخبار العدل. انتهى 
كلامه. 

وهو يوهم إيهاما ظاهرا أن الرافعي غاير بين المرأة والعبد» وأنه سلم عدم السقوط 
في إخبار المرأة» وليس كذلك؛ بل الصحيح فيهما معا عند الرافعي: سقوط الشفعة» 
فاعلمه. 

قوله : وإن توكل في بيعه سقطت شفعته على وجه؛ لأنه قد يتهاون في طلب زيادة 
عليه؛ فصار كما لو باع الوصي شقصا له فيه شفعة. 

وقيل: لا تسقط كما لو توكل في الشراء. 

ثم قال ما نصه وعن رواية صاحب «التقريب» جريانه في الوصي - أيضا - وبه 
قال ابن القطان والقفال - أيضا - كما حكاه ابن الصباغ» ووجهه بأن ذلك يجب على 
المشتري بعد تمام العقد. انتهى كلامه. 

واعلم أن لفظ القفال هنا مجرور عطفا على «القطان»» تقديره: وابن القفال» كذا 
صرح به الذي نقله المصنف عنه - وهو ابن الصباغ - فقال في «الشامل»: وحكى ابن 
القفال وجها آخر: أن له أخذه؛ لأن ذلك يجب له على المشتري بعد تمام العقد. هذا 

إذا علمت ذلك فاعلم أن صاحب «التقريب» هو ابن القفال كما صرح به الرافعي 
في كتابه المسمى ب «التذنيب»» فقال: صاحب «التقريب» هو القاسم بن محمد بن 
علي بن إسماعيل الشاشيء وهو ابن أبي بكر القفال الشاشي» مشهور بالفضل وحسن 
النظرء وبه تخرج كثير من فقهاء خراسانء وكتابه «التقريب» يدل على كماله. هذا لفظ 
الرافعي» وذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» نحوه - أيضا - وعبر الرافعي 
في باب أدب القضاءء في آخر الأدب الثالث بقوله: وقال القاسم - يعني صاحب 
«التقريب» إن شاء الله. وإنما أتى بالمشيئة؛ لأنه يفسر مراد غيره ب «القاسم». وما 
توهمه المصنف من المغايرة أوقعه فيه تعبير بعضهم بصاحب «التقريب» وبعضهم 
بابن القفال مع عدم علمه بالإلحاد وقد أوضحت حال الرجل في كتاب الطبقات 
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أن يجري فيه ما في نظير المسألة من التيمم إذا قلنا: إن خوف تلف النفس أو العضو 
يمنع وجوب القلع» وقد أبداه القاضي الحسين احتمالاء وجزم به المتولي» لكن في 
«زوائد» العمراني في باب حد الخمر أن الشافعي نص على أنه: لو جبر عظمه بعظم 
خنزير أو ميتة أو كلبء والتحم الجرح» وثبت اللحم والجلد - على أنه عليه شق 
الجلد. وإتلاف اللحم» واستخراج العظم؛ لاستحقاق إزالة النجاسة, وأنه لو لم يفعل 
أجبره الحاكم وإن جر ذلك شدة ألم» وإبطاء برء. 

وإذا كان هذا نصه في هذه الحالة» فالإجبار على القلع ولا شيءٌ من ذلك من 
طريق الأولى» وبه صرح الأصحابء وحيئئذ لو دخل عليه وقت الصلاة قبل نزعه» 
وصلىء قال البندنيجي وغيره: فعليه إعادة كل صلاة صلاها وهو حامل له. 

وخالف هذا ما لو شرب خمرًا أو أكل ميتة أو شيئًا نجسًا؛ فإنه لا يجب عليه أن 
يتقيأ على المذهب فى «تعليق» القاضى أبى الطيب؛ لاتصال النجاسة بالمحل النجس» 
ولا كذلك هاهناء. "2 بلدا 

وعلى قول بعض الأصحاب: أنه يجب عليه أن يتقيأ؛ استدلالا بأن عمر - رضي 
الله عنه - شرب لبناء فقيل له: إنه من إبل الصدقة؛ فتقيأه. فالمخالفة ثابتة أيضًا؛ لأنه 
لو صلى ولم يتقيأ صحت صلاته. 

وقد ادعى فى (التتمة» : أن إيجاب تقيؤ الخمر ونحوه نص عليه الشافعي في صلاة 
الخوف» وكدا سكا ابن الصباغ في باب الصلاة بالنجاسة» وقال: إنه الأصح. 

ثم إذا قلنا: يجب القلع» فلم ي: يتفق حتى مات الشخص» ٠‏ فهل يقلع؟ فيه وجهان في 
«تعليق» أبى الطيب: 

أحدهما >اقاله ابو إنتعا وك إن وليه بكار رن كا فلم روزم قا ترك له 
أن المستحب قلعه؛ كي لا يلقى الله وعليه نجاسة. 

والثاني: لا ينزعه؛ لأن التكليف قد سقط عنه؛ وهذا ما حكاه الماوردي 
والمتولى؛ عملا بقول الشافعى: فإن مات صار ميئًا كله والله حسيبه - أي: محاسبه - 
قا الى كيه إن سناد د لد 

وقال أبو سعيد الإصطخري: إنه يجب قلعه. بحيث لا يلقى الله - عز وجل - 
حاملًا نجاسة. [كذا حكاه البندنيجي]""". 


)١(‏ سقط فى أ. 
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قوله: وإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما. 

وقيل لا يجوز. 

ثم قال: أما إذا لم يكن شريكا في الشقصين أخذ ما هو شريك فيه مقتصرا عليه 
وجها واحدا. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك فإنه لو اشترى شقصا وسيفا لم يكن له 
تبعيض الصفقة في قول بل يأخذهما أو يتركهما كذا حكاه ابن القاص في باب تفريق 
الصفقة من «التلخيص» وحكاه في «المطلب» عنه. 

قال: ولو باع حصته قبل العلم بالشفعة ثم علم بطلت شفعته في أصح الوجهين 
عند جماعة» فعلى هذا لو باع بعض حصته فوجهان وجه الثبوت في حال الجهل وهو 
الأصح في «التهذيب» بقاء الضرر انتهى وهو يشعر بحكاية خلاف في «التهذيب» 
وليس كذلك بل في «التهذيب» الجزم بالثبوت. 

قوله: وإن هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن ثم قال فعلى 
هذا يقوم الجميع حال العقد فإذا قيل مائة قوم بعد الغرق فإذا قالوا تسعين علم أن 
الفائت العشر فيأخذ الموجود بتسعة أعشار الثمن. انتهى. 

وما ذكره المصنف من تقويمه بعد الغرق غلط فإن مقتضاه اعتبار الزيادة 
والنقصان الحاصلين بعد العقد وهو باطل» بل الصواب أن يقول: قوم الباقيى يوم 
العقد أيضا. 

قوله: فرع لو كان بين ثلاثة عقار فوكل أحدهم واحد من شركائه في بيع نصف 
نصيبه وجعل له إذا أراد أن يبيع مع ذلك نصيبه أو بعضه أن يفعل فباع نصف ما يملكه 
ونصف ما يملكه موكله من شخص. 

قال الماوردي: فللموكل أخذ نصيب الوكيل وللوكيل أخذ نصيب الموكل» ولا 
يجوز للثالث أخذ نصيب أحدهما دون الآخر؛ لأن البائع واحد فإما أن يأخذ الجميع 
أو يدع. 

وما قاله مبني على أن اتحاد الصفقة وتفرقها يكون بالنسبة إلى العاقد وأن الوكيل 
له أخذ ما باعه وفي كل ذلك خلاف قد تقدم في موضعه. 

وقد حكى الرافعي: إنه يمتنع على أحدهما أخذ نصيب صاحبه؛ لأجل تفريق 
الصفقة عليه. انتهى كلامه. 


00 اج ؟ كتاب اليبوع 


واعلم أن الرافعي حكى ذلك وجها ضعيفا في أخذ الموكل نصيب الوكيل ولم 
يتعرض لأخذ الوكيل نصيب الموكل فاعلم ذلك. 

قوله: والحيلة في إبطال الشفعة بالجوار مباحة قبل العقد» وبعده. 

قال البندنيجي: لأنها حيلة في إبطال ما ليس بواجب. 

وأما الحيلة في إبطال الشفعة بالمشاركة فينظر فيهاء فإن كان بعد وجوبها فلا يحل 
وللقا ناه مو قد وني انل بلطو لسن الى ابا ملع 8101| وتطونيا عنا اذافكل 
شينًا يزهد الشفيع فيها 0 

قال أبو العباس: يكره ذلكء؛ فإذا فعل صح 

وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب «الحيل»: هو مباح كما حكاه عنه البندنيجي. 

وفي كلام الدبيلي في «أدب القضاء» له ما يدل على المنع» فإنه قال: «إذا أراد أحد 
الشريكين في عقار أن يبيع نصيبه من غير شريكه؛ فلقنه إنسان أن يهب بعض نصيبه 
من المشتري ويبيع الباقي منه» فإن هذا التلقين لا يجوز؛ لأن فيه إسقاط حق الشفيع» 
والمشهور الأول. 

وقد ذكر الأصحاب في ذلك صورًا. 

منها: أن يبيع الشقص الذي قيمته مائة بمائتين» ثم يأخذ عرضًا قيمته مائة عن 


المائتين. 
ومنها: أن يشتري الشقص بمائة وهو يساوي خمسينء ثم يحط عن المشتري بعد 
المجلس خمسين. 


وفي هاتين الصورتين تغرير على المشتري. 

ومنها: أن يشتري عرضًا من المشتري بمائتين وهو يساوي مائة» ثم يعطيه عن 
المائتين الشقص» وهو يساوي مائة إلى آخر ما ذكر. 

وهو صريح في أن الخلاف المذكور في كراهة ذلك؛ لا فرق فيه بين أن يكون 
ميقطا الشف أو مزهدًا فيهاء وأن الدبيلي قائل بعدم الجواز مطلقًاء وليس كذلك» 
بل هو أعني أبا الحسين بن أحمد الدبيلي جازم بالجواز مع الكراهة فيما لا يمنع 
الأخذ. بل يزهد فيه كالتحيل في زيادة الثمر ونحوه وبالتحريم فيما يمنعه بالكلية» 
سواء كان مانعًا لأخذ الجميع؛ أو لأخذ البعض كما مثل المصنف. كذا رأيته في كتابه 
الذي نقل عنه المصنف وهو أدب القضاء المسمى «منهاج القضاء؛» وهذه المسألة 
مذكورة في أواخره؛ وابن الرفعة إنما صور المسألة التي حكى فيها هذه الأوجه فيما 


باب الشفعة جه 37 دف 
يزهد خاصة. لا في مطلق التحيل» والحاصل أن ابن الرفعة توهم أن الدبيلي لا يقول 
بالفرق» فذكر ما ذكر وهو غلط فاحشء ورأيت في كتاب «الحيل» لابن سراق 
العامري أحد كبار الأصحاب ومتقدميهم استحباب الحيلة في دفع شفعة الجوارء 
وإطلاق تحريمها في المشترك ولم يفصل بين ما قبل البيع وبعده. 

واعلم أن الكلام على الدبيلي قد ذكرته مستوفى في طبقات الفقهاء» فراجعه. 


باب القراض 


قوله: ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير. 

ثم قال: وقيل: يجوز القراض على ذوات الأمثال» حكاه في «الإبانة». 

وفي «البيان» عن المسعودي انتهى كلامه. 

ومقتضاه أن المنقول عنه أولا هو حاحب «الأبانة» غين المنقول نه ثايا وهو 
المسعودي» وليس كذلك بل هما متحدان هناء وذلك أن الفوراني صاحب «الإبانة) 
والمسعودي لا شك أنهما متغايران» وهما معًا من تلامذة القفال المروزي إلا أن 
«الإبانة» لما وصلت إلى اليمن ظنها العمراني وغيره من اليمنيين أنها للمسعودي 
فصاروا ينقلون عن المسعوديء ومرادهم بأنه الفوراني» فحيث وقع في البيان 
المسعودي فمراده به الفوراني؛ كذا قاله ابن الصلاح وغيره» وتفطن في «المطلب» 
للصواب. فقال: وحكاهما فى البيان عن المسعودي لظنه أن «الإبانة»؛ حين وردت 
عليهم اليمن أنها له» هذا كلامه هناء وليس مطردًا كما ستعرقه في «باب الرجعة». 

قوله: قال: وإن عقده إلى شهر على ألا يشتري بعده أي وجعل له البيع صح؛ لأنه 
لو عقد مطلقًا ملك رب المال منعه من الشراءء أي وقت شاءء فلم يكن فيما شرطه 
منافاة لمقتضى العقد. 

وفي «المهذب» وغيره وجه أنه لا يصح. انتهى. 

وتقيبده بقوله: أي وجعل له البيع مقتضاه أنه لا بد في جريان الوجهين من هذا 
الشرط حتى لو نهاه عن الشراء» ولم يصرح بجواز البيع لا يكون على الوجهين بل 
يجزم بالبطلان» وقد خالف ذلك في «المطلب» فقال: والخلاف في المسألة يظهر 
جريانه فيما إذا قال: قارضتك إلى شهر على ألا يشتري بعده» وسكت عن البيع نفيًا 
وإثبانّاء وكلام الشيخ في «التنبيه» يدل عليه» هذا كلامه» ولم يذكر ما يخالفه» واعلم 
أن الغزالي في «الوسيط» و«الوجيز» صور المسألة بما إذا صرح أيضًا بجواز البيع كما 
في «الكفاية»» فتبعه الرافعي في , 'شرحين والنووي في «الروضة» عليه» وصور المسألة 


في «المحرر) بما صورها في التابيه» وتبعه عليه في «المنهاج». 
ارك 


باب القراض جه ” ا 


قوله: وإذا سافر العامل بالإذن نفقته في ماله في أصح القولين. 

والثاني في مال المضاربة» ثم قال وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ 

قيل: الزائد على نفقة الحضرء أي: كالركوب وزيادة ملبوس ومأكول وزيادة سعر 
في الماء والطعام؛ كما حكاه البندنيجي وثمن الخف والإداوة والسطيحة والسفرة 
والمحارة» ونحو ذلك كما حكاه الرافعي؛ لأن ذلك هو الملتزم لأجل السفرء وهذا 
هو الأصح في الرافعي وغيره. 

وقيل: الجميع أي ذلكء والطعام والإدام» والكسوة وأجرة المنزل؛ كما صرح به 
البندنيجي والرافعي. انتهى كلامه. 

واعلم أن الرافعي لم يتعرض لوجوب السطيحة والسّفرة والمحارة» ولم يتعرض 
لما ذكره ثانيًا من أجرة المنزل فاعلمه. 

قوله: وإذا عاد وجب عليه رد ما معه فى أظهر الوجهين. 

ثم قال: وفي «البحر» أن القاضي الطبوق قال: رأيت في كتاب «التهذيب» لابن 
القفال فى رد الكسوة وجهين. انتهى. 

تعبيره بالتهذيب تحريف بل هو «التقريب» بالقاف والراء» وقد تقدم في آخر الباب 
قبله إيضاحه. 

قوله: ليس للعامل التصرف فى الخمر شراء وبيعًا وإن كان ذميّاء فلو خالف 
واشترى خمرّاء أو خنزيرّاء أو أم ولد ودفع ثمن ذلك عن علم فهو ضامن» وإن كان 
جاهلا فكذلك على الأشهر. 

وقال القفال: يضمن في الخمر دون أم الولد إذ ليس عليها أمارة يعرفها. 

وفي «التهذيب» عن بعضهم: التسوية بين الخمر وبينها في عدم الضمان. 

قال الرافعي: وأبعد منه وجه نقله في «الشامل» أنه لا يضمن حالة العلم أيضًا. 
انتهى. 

وهذا الوجه الأخير نقله الرافعى كذلكء إلا أنه ليس مطابقًا لما في «الشامل»» فإنه 
إلجاتيكن: ريه فى لخم عاعه ونم ذللك قلع يضر لوا كوكه: في تحال الطلمه نم إن 
الوجه المذكور في شراء الخمر عالمًا أنه لا يصح هو في الذمي دون المسلم؛ لأنه 
يعتقده مالاء قاله في «البيان». 

قوله: «ولو قال: خذ هذه الدراهم قراضًا وصارف بها مع الصيارفة» ففي صحته 
وجهان. انتهى كلامه. 
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وما ذكره من حكاية الوجهين في صحة العقد غلطء فإن العقد صحيح وتصح 
مصارفته مع الصيارفة» لوجود الإذن» وإنما الوجهان في صحة مصارفته مع غيرهم. 
وقد أوضخه الرافعي فقال: ولو قال خذ هذه الدراهم قراضًا وصارف بها مع 
الصيارفة» ففي صحة مصارفته. مع غيرهم وجهان. 

وجه الصحة: أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه تصرفا لا مع قوم بأعيانهم. 
هذا كلامه. 

وذكر في «الروضة» نحوه أيضًاء ولا شك أن المصنف إنما أخذ المسألة من 
كلام الرافعي فإن الرافعي قال في آخر الباب» وهذه فروع مبددة نختم بها الباب» 
ثم ذكر هذا الفرع . وقد فعل المصنف ذلك بعينه» فدل على ما قلناه. وصرح 
بذلك في «المطلب» فقال: ففى صحة معارضته وجهان فى الرافعى. هذا لفظه 
ركنك جيل جردم الل متم «المسيازفة مع العبازقة: فق تحالة«تص ريك امازل 
بالإذن فيه. 


باب العبد المأذون 


قوله: في التفريع على أن العبد يملك بتمليك سيده: ولو وكل وكيلين حتى يهبا 
سالمًا لغانم وغانمًا لسالم» ثم جرى منهما جميعًا ذلك؛ لم ينفذ واحد منهما. انتهى 
كلامه. 

وتعبيره بقوله: جميعًا سهو. بل الصواب: أن يقول معّاء أي فى وقت واحدء وإما 
إذا صدر مئهما جميعًا فلا يستلزم ذلك إبطالهماء بل يحكم بصحة المتآخر: ويكون 
رجوعا عن المتقدم» وقد صرح به الرافعي على الصواب. 


ةا 


باب المسافاة 


قوله تنبيه: أراد الشيخ بالكرم العنب» وكا ا ألا يذكر لفظ «الكرم»» ويذكر 

لفظ «العنب» كما حكيناه لفظ الشاذ في ( )؛ لأنه ثبت فى ( 
سحن فعي في في ضيح 

مسلم»: زلا تقولوا الكرم». انتهى. 

واعلم أن الشافعي وإن عبر في موضع بالعنبء لكنه عبر في هذه المسألة 
بخصوصها في «المختصر» بما عبر به الشيخ فقال: فالمساقاة جائزة بما وصفت في 
النخيل والكرم دون غيرهماء هذا لفظ الشافعي» وكلام المصنف يوهم أن الشافعي لم 
يقع منه التعبير بالكرم خصوصا في هذه المسألة من «المختصر». 

قوله: فرع لو أقت المدة بإدراك الثمار فهل يصح؟ فيه وجهان. 

وجه المنع: وبه قال الأكثرون الجهل بوقت الإدراك. 

وما نقله - رحمه الله تعالى - عن الرافعي غلطء فإن الرافعي هنا مشى على ما 
قاله الأكثرون» ووافقهم عليه» و الذي صحح الجواز هو الغزالي. 

قوله: فإن قيل: لم لا يجوز للمالك فسخ المساقاة ويستحق قى العامل أجره مثل ما 
عمله كما نقول فى الجعالة؟ 

فالجواب: أن العمل في الجعالة مضبوط يمكن اعتباره» وهو في المساقاة غير 
مضبوط. انتهى. 

وما ذكره ف فو العر يرل نقد صرح الأصحات فى خرافع من هذا لباب حجن 
الشيخ في هذا الكتاب لدي عر يك عراز ا نح بأسباب» ويرجع إلى أجرة 
ال 0 أيضًا بأن 0 قد لا ينضبط. وحينئذ 0 0 
لأن الأصل براءة الذمة منه. 

قوله: ولنختم الباب بفروع: إذا كانت الأشجار بين شخصين نصفين فساقى 
أحدهما صاحبه على نصيبه» وشرط له أكثر من نصف الثمر من الجميع صح. وإن 

و 


بات المشاقاة جا" ١ك‏ 


شرط له نصف الثمرة لم يصح؛ لأنه لم يثبت عوضًا للمساقاة. 

وهل للعامل أجرة المثل؟ فيه خلاف المزني وابن سريج. 

ولو شرط - جميع الثمرة للعامل فسد على الأصح كما ذكرناه» وفي استحقاقه أجرة 
المثل الخلاف السابق. انتهى كلامه. 

مسألة المزني وابن سريج صورتها على ما ذكره المصنف وغيره: أن يشترط الثمرة 


كلها للمالك. 

وقال المزني: وهو الأصح لا أجرة حا ع د 

وقال ابن سريج يستحقها؛ لأن المساقاة تقتضي العوضء فلا يسقط بالرضا 
كالوطء في النكاح. 

إذا علمت ذلك, فتخريج اشتراط النصف فقط على هذا الخلاف صحيحء وأما 
اشتراط - جميع الثمرة للعامل فتخريجها على هذا الخلاف غلط ظاهر؛ لانتفاء 


لوقي ال اه وأن الرافعي خرج الأولى على ذلك الخلافء ثم ذكر 
الثانية عقبها من غير فصلء فقال: وهل له الأجرة؟ فيه وجهان؛ لأنه لم يعمل له إلا أنه 
انصرف إليه هذا لفظهء وأوضح في «الوسيط» هذا التعليل الذي ذكره الرافعي فقال: 
وجهان مأخذهما أنه لم ينو بعمله مستأجره. فضاهى هي الأجير في الحج إذا نوى 
بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه فلا ينصرفء وهل يسقط أجرته؟ فيه وجهانء هذا 
كلامه. 


باب المزراعة 


قوله: قال - يعني الشيخ-: المزارعة: أن يسلم الأرض إلى رجل؛ ليزرعها ببعض 
ما يخرج منهاء وهذا التفسير يقتضي صدق هذه التسمية» سواء كان البذر من صاحب 
الأرض» أو من العامل» أو منهماء وقد قال به جماعة» والصحيح: أن المزارعة 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعهاء والبذر من مالك الأرض» 
والمخابرة مثلها إلا أن البذر من العامل. انتهى. 

وهذا الذي ذكره في الفرق بين المزارعة والمخابرة» قد ذكره الشيخ عقب ذلك» 
فقال: ويكون البذر من صاحب الأرض. 

تنبيه: ذكر المصنف أشياء: 

منها: أن الأكار هو الزارع» هو بفتح الهمزة وتشديد الكاف. 

ومنها: أن الخبار اسم للأرض الرخوة» هو بفتح الخاء المعجمة وبالباء الموحدة 
والراء المهملة. 

ومنها: أن الخبر اسم لشرب الأرضء اعلم أن الجوهري - قد ذكر: أن الخبر - 
بخاء معجمة مفتوحة وباء موحدة ساكنة- هي المزادة العظيمة» أي: القربة التي تسع 
ماء كثيرّاء فيجوز أن يكون المذكور فى الكتاب هو هذا اللفظء. وأطلقوه على شرب 
العام ْ 

ومنها: المعاومة نهى عنها في الحديث» وهي جعل الثمرة للمالك عامًا وللعامل 
عامًا آخرء وتطلق -أيضًا- على بيعها لأعوام مستقبلة. 


فضرة 


كاه ج كتاب الصلاة 


وفي «تلخيص» الروياني نسبة هذا القول إلى أبي إسحاق. قال البندنيجي: وليس 
بشيء. 

وقال الإمام: إنه يبعد كل البعد إذا كان العظم قد اكتسى بالجلد واللحم؛ فإنه قد 
انقطعت عنه وظائف الصلاة والماء يجري على بشرة طاهرة» ومصيره إلى الله. 

وظهور النجاسات والحكم فيما إذا [داوى]'' جرحه بدواء نجسء أو خاطه بخيط 
نجسء أو وشم جلده بشىء نجس - كما قاله الماوردي في النجاسات - كما لو جبر 
عظمه بعظم نجس فيما ذكرناه» وخالف ما لو غصب خيطا فخاط به جرحه. وخاف 
التلف من نزعه؛ فإنه لا ينزع بلا خلاف؛ لأنه يمكنه جبر حق مالكه بقيمته» وحق الله 
- تعالى - هاهنا من الطهارة لا جابر له؛ ولذلك وجب نزعه على وجه أو قول. 

فرع - يقرب مما نحن فيه-: إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس على قولنا 
بنجاسة الشعورء وجب عليها نزعه أمة كانت أو حرة» خلية من زوج أو متزوجة. 

نعم: لو كان الشعر شعر حيوان طاهر غير الآدمي» فهل يجوز لها ذلك؟ ينظر: 

فإن كانت ذات زوج» وفعلت ذلك لأجله؛ أو كانت أمة وفعلت ذلك لأجل الزينة 
لسيدها - جاز. 

وإن لم تكن ذات زوج» ووصلت ذلك لتخطب. أو كانت أمة ففعلت ذلك ليرغب 
في شرائها: 

فعبارة القاضي أبي الطيب وغيره من العراقيين: أن ذلك لا يجوز. 

وقال البندنيجي: إنه مكروه؛ لأن فيه تغريراء وهذا ما حكاه الرافعي عن الشيخ أبي 
حامد وطائفة؛ فإنهم قالوا: لا يحرم. 

وعبارة الإمام في هذه الحالة: أن ذلك حرام» واستدل له بقوله - عليه السلام-: 
١مَنْ‏ غَشَّا فَليْسَ مناه ''» وقوله - عليه السلام-: «المْتَشَبْعُ بمَا لّمْ يُعْطَ كابس نَوْبَيْ 


زرف 
زور) رواه مسلم. 


() فى أ: ولى. 

(5) أخرجه مسلم )44/١(‏ كتاب الإيمان» باب: قول النبي كَكلِ: «من غشنا فليس منا» حديث 
١5/15‏ 0). 

() أخرجه البخاري /1١١(‏ 7917) كتاب النكاح؛ باب: المتشبع بما لم ينل (2119)) ومسلم (/ 
0١‏ ) كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره 0/1 61). 


باب الإجارة 


قوله: الإجارة - بكسر الهمزة: وقيل بضمها - مصدر أجره يؤجره إجارة» وهي 
مشتقة من الأجرء والأجر ثواب العمل. انتهى. 

و الذي ذكره -رحمه الله- في الاشتقاق غير مستقيم؛ فإن المصدر غير مشتق 
على المعروفء ولو فرعنا على اشتقاقه كما قال به الكوفيون؛ فإن المشتق منه إنما هو 
الفعل لا اسم آخرء وقد سبق نحو هذا الاعتراض في أول الكتاب. 

قوله: وروى أنه كلٍ لما ولد إبراهيم استأجر له ظئرًا يقال لها: أم سيف امرأة حبر 
بالمدينة يقال له: أبو سيف. انتهى. 

الظئر - بظاء معجمة مشالة مكسورة بعدها همزة ساكنة - هى المرضعة» والحبر 
البهودي: الالم بشريعتهمه وى بالخاء المهملة: ْ 

قوله: تنبيه: كلام الشيخ مصرح بأن الغناء حرام. 

ثم قال ما نصه: وكلام القاضي أبي الطيب في «باب بيع المصراة» يقتضي خلافه. 
فإنه قال: وأما قول مالك: إن الغناء حرام فلا نسلم ذلكء وإنما قال الشافعي: إنه لهو 
ولعب وسخفء. وليس من أخلاق أهل الدين. 

قلت: وليس ذلك بخلاف في المسألة» بل كلام الشيخ محمول على ما إذا اتبعه 
شيء من آلات الملاهي المحرمة» كالمزمار ونحوه, وما قاله القاضي محمول على ما 
إذا لم يصحبه شيء من آلة الملاهي» وقد صرح بهذا الحكم في الحالتين الماوردي 
والشاشى. انتهى كلامه. 

نه أمراة: 

أحدهما: أن ما ذكره من نفى الخلاف فى المسألة وحمل الكلامين على حالتين قد 
ذكر ما يخالفه في كتاب الشهادات» وستقف هناك على لفظه؛ إن شاء الله. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن القاضي أبي الطيب أنه ذكره في باب «بيع المصراة» 
غلطء ليس له ذكر في ذلك الباب» وإنما ذكره في «باب الخراج بالضمان»» وهذا 
الباب هو بعد باب المصراة فاعلمه» وقد ذكره في البيع من شرح الوسيط على الصواب. 

رغث 


1 جا" كتاب اليبوع 


قوله: فروع: إذا اكترى دابة إلى بلد فبلغ عمارتهاء فللمكري استرداد الدابة» ولا 
يلزمه تبليغه دارهء كذا أطلقه بعضهم. 

وقال الماوردي: مثل ذلك إذا كان البلد واسعًاء فإن كان صغيرًا فله أن يركب إلى 
منزله. 

قلت: ويتجه أن يتخرج على القولين فيما إذا استأجر حمالًا لحمل وقر إلى داره 
وهي ضيفة الباب هل عليه إدخاله الدار أم لا؟ 

ووجه الشبوت النظر إلى العرف انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن القول الثاني في الحمال هو وجوب إدخال الحطب إلى الدار بل 
لذ يستقيم التخرج الذي ببحاولة الادبدللقه بور الت ذقرن قلط بل الثاني اتنا عو 
فساد العقدء وسبب الغلط أن الرافعي فى أواخر هذا الباب عن زيادات العبادي فقال: 
رإله اذا السلدن سا ل لحمل" 15تا إلى ذا ردحوس ضيف لامع هل عليه قال 
الدار؟ فيه قولان للعرف هذا كلامه. وتبعه عليه في الروضة» وهو يقتضي الجزم 
بصحة العقدء وإن القولين في الإدخال وعدمه فراجعت نسختين من «الزوائد» 
المذكورة؛ أحدهما بخط الفخر بن عساكر شيخ الشام في وقته وبمقابلته أيضًاء فرأيته 
قد عبر بقوله فيه قولان: 

أحدهما: يجب للعرف. 

والثاني: أنه يفسد إلا أن يشترطه. هذه عبارته فلما توهم ابن الرفعة من عبارة 
الرافعي ما توهم صرح به فوقع في صريح الغلطء واعلم أن مدرك الإفساد يعارض 
العرف واللفظ. وأن تقييد المسألة بالباب الضيق عندناء بل الملك لا معنى له. 

والوقر: بكسر الواوء وهو الحمل قاله الجوهري. 

قوله: فإن باع المكري العين من المكتري جازء وقد أشار في «الوسيط» إلى خلاف 
في صحة البيع بقوله: «والظاهر الصحة. وأنكره بعضهمء وبعضهم قال: إنه مصرح به 
في «المحيط» وكان مستخرجه من أصول فى المذهب سأذكرها. 

فإن قلنا بالصحيح: لا تنفسخ الإجارة خلاقًا لابن الحداد. 

وإن قلنا بالانفساخ: ففي عود ما بقي من المنفعة إلى البائع وجهان وفي رجوع 
المشتري عليه بحصته من الأجرة وجهان أيضًا. 

ثم قال ما نصه؛ قلت: ومن القول بانفساخ الإجارة» ورجوع منفعة المدة الباقية إلى 
الأجير البائع وعدم رجوع المشتري عليه بقسطها من الأجرة تمسك القائل يصحح ما 


أوهمه لفظ الغزالي من عدم صحة البيع؛ لكون ذلك ملازمًا للبيع فتصير المنفعة في 
تقيمه المدة كالمستثناة» والاستثناء باللفظ إذا كان مبطلًا للعقد كان الاستثناء بالشرع 
مثله. 

دليله: بيع الجارية واستثناء حملهاء وبيعها إذا كانت حاملا بحر والله أعلم انتهى 
كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا الخلاف الذي أوهمه كلام الغزالي ثابت» فقد رأيته مصرحًا به 
في شرح المصباح لأبي الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسيء وأبو الخير 
المذكور توفي قبل الغزالي بسنين كثيرة» فإن الغزالي توفي في سنة خمس 
وخمسمائة» وتوفي أبو الخير سنة ثمانين وأربعمائة؛ كما نقله المقشرني عن الحافظ 
المنذري» وأوضحته - أيضًا - في كتاب «الطبقات»» ونقل ابن أبي الدم في كتاب 
«العدد» غيره من شرحه للوسيط عن ابن جماعة المذكورء وقال: إنه رجل مجهول 
وهو غريب منهء فقد ترجم له غير واحد منهم المقشراي والمنذري المذكوران ومنهم 
الكنجي في «تاريخ بيت المقدس» في ترجمة الفقيه سلطان ]/١97‏ المقدسي ثم رأيته 
-أيضًا- مذكورًا في خطبة كتاب البيان الذي ألفه الفقيه سلطان المشار إليه في التقاء 
الختانين» فقال: كان عديم النظير في زمنه؛ لما كان مخصوصًا به من حضور القلب 
وصفاء الذهن وجودة الحفظ. هذا لفظه. 

الأمر الثاني: ما ذكره من التمسك على إثبات الخلاف بانفساخ الإجارة إلى آخره 
تمسك فاسد؛ لأن جميع ذلك إنما هو تفريع على صحة البيع» والوجه الذي يخاف 
إثباته إنما هو إفساده» فكيف يستدل على الفساد بما هو مفرع على ضده. وهو قول 
الصحة. 

قوله نقلّا عن الشيخ: وإن كان - أي: العين المؤجرة - عبدًا فأعتقه عتق» ويلزم 
المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته. 

ثم قال: وهذا الوجه لم أره لأحدء بل المحكي في المهذب وغيره: أن العبد هل 
يستحق على السيد أجرة المثل أم لا؟ 

فيه قولان: القديم: نعم» والجديد: لاء فعلى هذا هل يرجع على السيد بنفقته؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تجب في بيت المال. 


1 جء ؟ كتاب الببوع 


والثاني: وهو الأشبه في الرافعىء والمختار فى المرشد: أنها تكون على السيد 
استيفاء لما تقدم. انتهى كلامه. ْ ١‏ 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما أنكره قد ذكره في الروضة من زوائده؛ فقال: فإن قلنا: النفقة على 
السيد» فوجهان: 1 

اخدهها: تحت ,الغة ما يلعنت: 

وأصحهما: يجب أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته» هذه عبارته. 

الثاني: أن ما نقله عن الرافعى هنا غلط؛ فإن الأشبه فى الرافعى إنما هو الوجه 
الأول وهو الوجوب: فى يبت الال 'فانمكس :ذلك علق التضيلك: 

الأمر الثالث: أن القولين معًا في الجديد خلاقًا لما ذكره هؤلاء وقلدهم فيه 
المصنف؛ فإن القول الذي نسبه المصنف إلى القديم» وهو القائل بالرجوع على السيد 
قد نص عليه في الأم في كتاب الصلحء وهذا الكتاب مذكور بعد أبواب اللعان فقال 
فيه في الكلام على ما إذا صالح على خدمة عبد سنة ما نصه: «ولو كانت المسألة 
بحالها فأعتقه السيد؛ كان العتق جائرّاء وكانت الخدمة عليه إلى منتهى السئة يرجع بها 
على السيد؛ لأن الإجارة بيع من البيوع لا تنقض ما دام المستأجر مسلمًا». هذا كلامه 
بحروفه ومنه ثقلته. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة أي الواردة على 
الذمة؛ إلا بالعمل ثم قال: وفي الرافعي» والوسيط: أن الإجارة إذا وردت على الذمة 
وسلم دابة بالوصف المشروط» فمضت المدة عند المكري استقرت الأجرة لتعين 
حقه بالتسليم وحصول التمكين؛ ويمكن أن يحمل ما قاله الشيخ على ما إذا اعتمد 
العقد العمل. كما إذا قال: ألزمت ذمتك خياطة ثوب من صفته كذا بكذاء وما قاله 
الرافعي وغيره على ما إذا اعتمد الدابة فقال مثلًا: أجرتك دابة فى ذمتى ونصفها. 
لتقن 0 

وهذا الحمل الذي ذكره غير صحيح, فإن الرافعي صرح في القسمين بالاستقرار» 
فإنه صرح به أيضًا فيما إذا ألزم ذمة الحر عملا فسلم نفسه أو عبده» ومضت المدة 
كما صرح به في الدابة؛ فعلم بذلك أن الرافعي يسوي بين الصورتين. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن دفع إليه ثويًا فقطعه قميصًاء فقال صاحب الثوب 
أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الأرشء وقال الخياط: بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة 


باب الإجارة جه 1 


تحالفا على ظاهر المذهب. 

ثم قال: وقد روى القاضي ابن الطبتة أن الشافعي قال في اختلاف العراقيين: كان 
ابن أبي ليلى يقول: القول قول الخياطء وأبو حنيفة يقول: القول قول المالك» وهذا 
أصح القولين» وعير القاضي يرونه أشبه القولين: انتهى كلامه. 

وهو يوهم انفراد القاضي بنقل لفظ الأصح عن الشافعي» وليس كذلكء فقد عبر 
بهذه اللفظة بعينها جماعات منهم: المحاملي في كتاب القولين والوجهين وفي كتاب 
المجموع؛ ومنهم ابن الصباغ في «الشامل» والمتولي في «التتمة». 

قوله: وفي المسألة خمسة طرق. 

ثم قال: والطريق الخامس عن ابن سريج: إن جرى بينهما عقد فليس إلا التحالف. 
وإن لم يجر فالخياط لا يدعي الأجرة. وإنما النزاع في الأرش» فهل يصدق المالك أو 
الخياط؟ قولان. انتهى. 

وحكايته هذه المقالة طريقة خامسة سهوء تبع فيه الرافعي» فإن ذلك يقتضي طرد 
الخلاف السابق مطلقًاء سواء جرى عقد أم لاء وهو محال؛ فإن التحالف إنما يكون 
بعد الاتفاق على العقد. 

وأيضًا: فإن التصوير والكلام جميعه إنما هو في طلب الخياط الأجرة ودفع الأرش 
عنه» ودعوى المالك عكس ذلكء. نعم هذه مسألة مستقلة وحكمها متجه. 


باب الجعالة 


قول: فرع لو فسخ المالك العقد في غيبة العامل بعد الشروع في العمل ولم يعلم 
المجعول له به» ثم تمم العمل. 

قال المتولي: ذلك ينبني على القولين في عزل الوكيل قبل العلم. 

وقال الإمام: لا يبعد تخريجه على ذلكء والظاهر أن الجعالة تنفسخ. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن الخلاف المحكي في التتمة هو في أن الفسخ هل ينفذ أو لا ينفسخ 
حتى يستحق المسمى على وجه وأجرة المثل على آخر؟ ويؤيده -أيضًا- نقله عن 
الإمام ترجيح الفسخ» وليس الأمر كذلكء» بل التخريج الذي ذكره صاحب التتمة إنما 
هو في استحقاق أجرة المثل» وأما الفسخ فجزم بنفوذه؛ فإنه ذكر أن المجعول له بعد 
الاشتغال بالعمل مخير بين الترك والاستمرار. 

ثم قال ما نصه: «فأما الجاعل فلا خلاف أن له الرجوع. إلا أنه إن بلغ المجعول له 
خبر رجوع الجاعل عن الجعالة» فما بعد ذلك لا يستحق عليه عوضًاء وإن لم يبلغه 
الخبر فالمسألة تنبني على الموكل إذا عزل الوكيل ولم يبلغه العزل وقد ذكرناه» فأما 
علمه السابق على الرجوع فمضمون بأجرة المثل». 

هذا كلامه» فانظر كيف نفى الخلاف عن المرجوع وجزم آخرا بأن ما عمله قبل 
ذلك مضمون بأجرة المثل» ولو كان الأمر كما دل عليه كلام المصنف؛ لكان في كل 
منهما خلاف. 

نعم» ما حكاه عن الإمام من أن الخلاف في جواز الفسخ مطابق لكلام الإمام» 


لكوت 


باب المسايفقة 


قوله نقلّا عن الشيخ: قال: وإن شرط الرمى عن القسى العربية أو الفارسية» أو 
أخدهها: يمن عرد العربية».والآخر عو الفارسية عملا علية عملا مقتضي الشرظء 
وكذا لو شرط أن يرمى أحدهما بالنبل والآخر بالنشاب. انتهى كلامه. 

وما ذكره + رحمه الله- من المغايرة بين الرمي بالقسي العربية والفارسية» وبين 
الرمي بالنبل والنشاب غلط؛ فإن النبل ما يرمى به عن القوس العربية» والنشاب ما 
يرمى به عن القوس الفارسية. كذا صرح به المصنف في باب الوصية من هذا الكتاب 
فقال: م قوس الرمي يطلق على قوس النبل» وهو قوس العرب» وعلى قوس النشاب 
وهو الذي يرمي بالسهام» وعلى قوس الحسبان وهو الذي يرمي بالسهام أيضًاء لكن 
سهامه صغار لا يراها الإنسان حتى تقع فيه. وهما للعجم هذه لفظه. وصرح به أيضًا 
الأزهري في شرحه لآلفاظ مختصر المزني» فقال: والنشاب: السهم الذي يرمي عن 
القسي الفارسية» والنبال التي يُرمى بها عن العربية» هذا لفظ الأزهري بحروفه ومن 
كتابه نقلت. 
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باب إحياء الموات 


قولهة :ولاةشيانية المشلكة للماك “كائية: «الميزاك»..والوعاوفاتك: :والفياتهة 
والوصاياء والوقف» والصدقات» والغنيمة» والإحياء. انتهى كلامه. 

وما ذكره من الحصر في هذه الثمانية باطل» فإنه يخرج عنه أشياء. 

منها: الاصطياد.» ووقوع الثلج ونحوه فى المكان الذي أعده لذلك» وانقللاب الخل 
خمرّاء والبيضة المذرة فرخَاء ودباغ الجلد. واللعان» والطلاق» والفسوخ كفسخ البيع 
والتكاح وغيرهما بالعيب» والإفلاس» وخلف الشرطء وتأخير تسليم المعقود عليه» 


وغير ذلك. 
ومنها: النذر؛ كقوله: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم على زيد» أو على فقراء هذه 
البلد. 


ومنها: حولان الحول على المال الزكوي, والفقراء محصورون أو غير محصورين. 

ومنها: الهداياء فإنها غير الهبة في اصطلاح الفقهاء. فإن أجاب بأنها داخلة في 
الهبة على ما قالوه في كتاب الأيمان فإنهم قالوا هناك: الهبة تمليك في الحياة بلا 
عوضء فكان يلزمه ألا يعد الصدقة. 

قوله: وإن حمى الإمام أرضًاء لترعى فيها إبل الصدقة» ونعم الجزية» وخيل 
المقاتلة» والأموال العشرية» ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة ولم يضر 
ذلك بالناس» جاز في أصح القولين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حمى النقيع لخيل 
المسلمين والمجاهدين ترعى فيه» كما خرجه أبو داود والبخاري. انتهى كلامه. 

وما ادعاه في هذا الحديث من كون البخاري رواه ليس كذلك؛ فإن الذي رواه أنه 
عليه الصلاة والسلام حمى النقيع» هذا لفظه من غير زيادة عليه» ثم إنه رواه مرسلا لا 
مسندًا واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن حبان فى صحيحه. 

تنييه: ذكن في الباب ألفاظًا منها: ْ 

المعادن القبلية - بقاف وباء موحدة مفتوحتين» ولام مكسورة بعدها ياء النسبة-: 
موضع قريب من المدينة من جهة الفرع. 
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باب إحياء الموات جه" 5:١‏ 


ومنها: الغورى بعين معجمة» وهو المنخفض من الأرضء والمراد به هنا تهامة. 

ومنها: النقيع وهو بلول مفتوحة ثم قاف وبالعين المهملة. قال: فهو بلد صغير 
قريب من المدينة قدر ميل في ستة أميال» وهو مستنقع الماء وينبت فيه الكلاً بخلاف 
بقيع الغرقدء فإنه بالباء. انتهى. 

والمراد بالبلد هنا هو الأرضء كما يقال بلاد تميم» وفي الحديث: «كان إذا بات 
بأرض وهومسافر»» قال: «اللهم إنى أعوذ بك من ساكنى البلد»؛ أي: جان الناحية. 

ومنها هئّيء مولى عمر هو بهاء مضمومة, ثم نون مفتوحة ثم بالتصغير بعدها 
همزة» ومنها في الحديث: ١لا‏ حمى إلا في ثلاثة ثلاثة: البئر وهي ملقى طينهاء وطول 
الفرس» أي: ما انتهى إليه بخيله الذي ربط بهء وحلقة القوم» أي: لا يجلس أحد في 
وسطها. انتهى. 

وقد وقع لفظ ثلاثة في لفظ المصنف مكررّاء فالأولى للعدد والثانية قد فسره بما 
ذكره. والذي رأيته في الصحاح: أن أثلب بهمزة مضمومة وثاء مثلثة ولام مفتوحة وباء 
موحدة: فتات الحجارة والتراب» فيحتمل أن يكون هو المراد في الحديث بإضمار 

ومنها: البّيدر: هو بباء موحدة مفتوحة. ثم بالمثناة من تحت ودال وراء مهملتين» 
هو المكان الذي يوضع فيه الزرع عند حصاده. ويقال له في اللغة الجرين بالجيم 
والمثناة من تحت» ويسمى في إقلم مصر الجرون بالواو. 

ومنها: الجلسي منسوب إلى الجلس بجيم مفتوحة ولام ساكنة وسين مهملة» وهو 
المرتفع؛ ولذلك تُسمّى نجد جلسّاء يقال: جلس يجلسء فهو جالس إذا أتى نجدًا. 

ومنها القدس -بقاف مضمومة ودال ساكنة وسين مهملتين- جبل عظيم بأرض 

ومنها بهيسة: أسم امرأة بباء موحدة مضمومة» وهاء مفتوحة» ثم ياء للتصغير ثم 

ومنها: أبيض بن حمال هو بحاء مهملة مفتوحة وميم مشددة. 

ومنها: مأرب بالباء الموحدة. 

ومنها: الربذة -براء مهملة وباء موحدة مفتوحتين ودال معجمة- مكان به قبر أبي 
0 

ومنها: قرط بن مالك هو بقاف مضمومة وراء وطاء مهملتين. 


باب اللقطهة 


قوله: قال - يعني: الشيخ كزان لم لولمه عدا كوو الجر على 
المتضوصويية إلى جره 4 

ثم قال ما نصه: تنبيه: : ظاهر قول الشيخ أن كالحر يقتضي أنه لا تنزع منه اللقطة. 

وقد حكى ابن كج في أنها هل تنزع منه أو تبقى في يده؛ ويضم إليه مشرف؟ 
وجهين: 

والظاهر الانتزاع» ثم وجهين على القول بالانتزاع في أنه يسلم إلى السيد أو 
يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه. والأظهر الثاني. انتهى كلامه. 

وما ذكره عن ابن كج من تفريع هذين الخلافين على القول بإلحاقه بالحر» وصحة 
الالتقاط سهوء وإنما هما مفرعان على بطلان الالتقاطء كذا صرح به الرافعي في 
شرحه فقال: فإن قلنا لا يصح التقاطه. فهو متعديًا بالأخذ ضامن بقدر الجزية في 
ذمته» تؤخذ منه إن كان له مال ويقدر الرق في رقبته» وذكر القاضي ابن كج وجهين 
من أنه تنتزع منه أو تبقى في يده» ويضم إليه مشرفء والظاهر الانتزاع» ثم الوجهان 
على القول بالانتزاع في أنه يسلم إلى السيد أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه. 
والأظهر الثاني» هذا لفظه. ومنه أخذ المصنف. 

قوله: وإن التقط ما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم» فهو بالخيار بين الأكل 
على آخره: 

ثم قال: وإذا اختار الآكل» فأكل» فظاهر كلام الشيخ أنه لا يجب التعريف بعده؛ 
كما هو ظاهر النص. 

وبه قال بعض الأصحاب» وصححه القاضى حسين» وحكى وجهًا آخر أنه يجب. 
انتهى كلامه. ْ 

وما ذكره عن القاضي حسين وهم. فإن الذي صححه إنما هو وجوب التعريف. 
فإنه ذكر المسألة في أول الباب» وذكر أنه مخير بين أن يأكل ويغرم القيمة» أو يبيع 
ويحفظ الثمن» أو يمسكها وينتزع. 

حك 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة جج؟ ااه 


ومعنى ذلك: أن عادة أهل الحجاز أن يتخذ المرء لنفسه ثوبَيْ جمالء فإذا أراد 
الرجل أن يخوّف غريمه يلبس ثوبي جمالء» ويحضر معه مجلس الحكم؛ ليوهم 
الغريم أنه يشهد عليه؛ فيقر سريعًا. 

وقال هو وغيره من المراوزة فيما إذا كان لها زوج: إنه لا يجوز لها فعل ذلك بغير 
إذنه» وهل يجوز بإذنه؟ فيه وجهان: 

أصحهما: الجواز. 

ووجه المنع: عموم قوله يكل في رواية أبي سعيد الخدري: «لَعَنَّ اللّهُ الوَاصِلَة 
وَالمُسْتَوْصِلَةَ والوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة والوَاشِرَةَ والمسْتَوْشِرَة والنَّامِصَةً وَالمُتَتَمصَة 
وَالعَاضِهَةَ وَالمُسْتَعْضِهَة'52"'. والواصلة: هي التي تصل الشعرء والمستوصلة: 
المستدعية ذلك. 0 

وقيل: إن الواصلة التي تصل بين الرجال والنساء. 

والتفسير الأول أشهرء وهو يقتضي المنع مطلقًا بالإذن ودونه. 

وطرد القاضي الحسين والصيدلاني التفصيل والخلاف في تحمير وجههاء وتسويد 
شعرهاء وتطريف أصابعها بالحناء مع السواد. أما مع الحناء وحده فهو جائز. 

وقال الإمام: إنه يبعد إجراء الخلاف في تحمير الوجه مع إذن الزوج؛ إذ لم يرد 
خبر فيه حتى يجري على عمومه؛ ولا ينظر إلى معناه كما قلنا في الواصلة ونحوهاء 
واحمرار الوجه قد يصدر عن غضب أو فرح ونحو ذلك. 

قال: ولست أرى تسوية الأصداغ وتصفيف الطرّر محرمّاء وتجعيد الشعر قريب 
من تحمير الوجه. 

قلت: وفيما قاله نظر؛ لأن - عليه السلام - جعل النامصة والمتدمصة شريكة 


)١(‏ العاضهة والمستعضهة» قيل هى: الساحرة والمستسحرة» وسمى السحر عَضْهًا؛ لأنه كذب 
وتخييل لا حقيقة له. ْ ْ 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ 598). 

(؟) أصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. أخرجه البخاري /1١١(‏ 7”417) كتاب اللباس» 
باب: وصل الشعر» حديث (/2)0971, ومسلم 9 الا كتاب اللياس» باب: تحريم فعل 
الواصلة.» حديث .)5١75 /١99(‏ 
أما اللفظ المذكور فأخرجه ابن عدي في الكامل (51/5) من حديث ابن عباس وفي إسناده 
سلمة بن وهرام وهو ضعيف. 


باب اللقطة ”7 2 


ثم قال ما نصه: وهل يجب عليه أن يعرفهاء فعلى قولين: 

أحدهما: لا لأنه كَلةِ أمر بتعريف الحيوان ولم يأمر بتعريف القيمة والثمن. 

والثاني وهو الأصح: عليه أن يعرفها سنة في بعض البلدان التي تقرب من ذلك 
الموضعء هذا لفظه بحروفه فأشار بقوله بتعريف القيمة إلى حالة الأكل» وبقوله: 
والثمن إلى حالة البيع» ولم يذكر غير ذلك ثم ذكر أيضًا نحو ذلك فيما إذا وجدها في 
البلد. فإنه حكى الخلاف في أنه: هل يأكل أم لا؟ 

ثم قال: فإن قلنا: جاز له أكلها هل يجب عليه أن يعرفها؟ فعلى ما ذكرناه من 
الوجهين» هذا لفظه. ومقتضاه تصحيح الوجوب أيضًا. 

قوله: وإن كان ما وجده مما لا يمكن حفظه. كالهريسة» والخيار فهو مخير بين أن 
يأكل» وبين أن يبيع» فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف؛ كما قاله الشيخ» ثم ظاهر 
كلامه يقتضي: أنه الذي يعزل القيمة» وإذا عزلها صارت ملكا لصاحب اللقطة؛ كما 
صرح به القاضيان أبو الطيب والحسين وغيرهما. 

وفي الرافعي: أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال. انتهى كلامه. 

وكلامه يوهم إيهامًا كبيرًا أن القاضيين قد صرحا بأنه الذي يعزل وليس كذلك» 
فقد راجعت كلامهما معًا فلم أجد فيهما إلا مثل عبارة الشيخ» فينبغي أن يجعل 
التصريح راجعًا إلى صيرورته ملكا وما يترتب عليه. 

قوله: فإن قلنا: يرفع إلى القاضي ليقبض عن صاحب المالء فلم يجد حاكماء فهل 
للملتقط بسلطان الالتقاط أن ينيب عنه؟ فيه احتمال للإمام. انتهى كلامه. 

وتقييد هذا الاحتمال بحالة عدم الحاكم قلد فيه الرافعي وليس كذلك؛ فقد صرح 
الإمام بأن الاحتمال يجري مع وجود الحاكم وغيبته. 

قوله: وإذا أقر القيمة» قال الغزالى: فلا تصير ملكا لصاحب اللقطة» لكنه هو أولى 
بتملكها ويقدم بها عند إفلاس الملتقطء وفي ذلك نظر؛ لأنه لو كان كذلك لما سقط 
حقه بهلاك القيمة المفروزة وقد نص على السقوطء وعلى أنه إذا مضت مدة التعريف 
كان له أن يتملك تلك القيمة» وهذا يقتضى صيرورتها ملكا لصاحب اللقطة. انتهى 
كلامه. ١‏ 

وما نقله عن الغزالي من جواز تملكه للقيمة بعد التعريف غلط أوقعه فيه كلام 
الرافعى» كما أوضحته فى المهمات. 

وعبارته في الوسيط: فالأظهر: أنه لا يرتفع الحجر بل يحفظه أبدا لمالكه؛ لأنه بدل 


1 جه" كتاب اليبوع 


اللقطة لا عينها. انتهى كلامه. 
وذكر القاضي حسين: أنا إذا قلنا لا يحتاج إلى عزل القيمة» فلا بد من عزلها بعد 
الحول وقبل التملك؛ لآن التمليك يستدعي عيئًاء وتمليك الدين غير صحيح. 
قوله: فروع: إذا وجد كلبًا يقتنى فهل يجوز التقاطه لغير الحفظ؟ الذي مال إليه 
الإمام؛ لا؛ لأن الاختصاص به بالعوض ممتنع» وبغير عوض يخالف وضع اللقطة. 
وقال أكثرهم: يعرف سنة ثم يختص به ويتتفع» فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد 
تلف. لم يضمنه. وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة؟ فيه وجهان بناء على 
إجارته»؛ وجعل ابن الصباغ الانتفاع به مخرجًا على جواز إجارته انتهى كلامه. 
وما ذكره عن ابن الصباغ سهوء فإن الذي قاله إنما هو الذي قاله غيره» وهو 
تخريج الخلاف في ضمان الأجرة على الوجهين في الإجارة» فإنه قال ما نصه: فرع 
إذا التقط كلب صيدء كان له إمساكه ولم يكن له الانتفاع به» فإذا عرفه حولاء كان له 
الانتفاع به ولا يضمن عينه؛ لأنه لا قيمة له» وأما المنفعة فينبغي أن تكون على 
الوجهين في جواز إجارة الكلب. هذا لفظه بحروفه. 


باب اللقيط 


قوله: ولا ينفق عليه المتلقط من ماله بغير إذن الحاكم إذا أمكن؛ لأنه لا ولاية له 
عليه؛ وإن كان حاضئاء وهذا ما ادعى الإمام والماوردي نفى الخلاف فيه. 

وفي الجيلي أن في الحاوي حكاية وجه أن له ذلك» فإن أنفق ضمن. 

وفي كتاب ابن كج وجه غريب: أنه لا ضمان انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في جواز الإنفاق» وهو غريب. فقد صرح به 
الرافعي في أوائل كتاب الدعوى في الكلام على مسألة الظفر. 

. وحكى فيه قولين عن القفال» وعن السلسلة للشيخ أبي محمدء وهذا الوجه الذي 
حكاه المصنف في عدم الضمانء مرادف لقول الجواز بلا شك. كما أوضحته في 
«المهمات». 


دفك 


باب الوقف 


قوله: «وأما الكلب فجزم المعظم بمنع وقفهء وإن جازت إجارته» وقد أجاز 
بعضهم وقفهء واختلفوا في أصله. فالشيخ أبو حامد كما حكاه في الإبانة عنه» 
والماوردي والقاضي الحسين بنوه على جواز إجارته. 

ومنهم من بناه على جواز هبته. 

ومنهم من بناه على أن الوقف لا يقتضي نقل الملك» وقد حكى في البحر طريقة 
قاطعة بهذا الوجه. ونسبها الفوراني إلى القفال واختارها في المرشد. 

ومن خرج هذا الوجه على ما ذكرناه» يلزمه تجويز وقف الموصى له بالمنفعة» ولم 
يجوزه). انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا الولزام الذي ذكره آخر كلامه عجيب. فإنه خارج باشتراطهم أن 
تكون عيئًا. 

الثانى: أن ما حكاه هنا عن الفورانى غلط فإن الذي نسبه الفوراني في كتاب الإوبانة 
إلى القفال: إنما هو الجزم بالمنع» فقال: وقال القفال: لا يجوز؛ لأنه لا يقبل نقل 
الملك. هذا لفظه في الإبانة من غير زيادة عليه. 

قوله - نقلا عن الشيخ: «فإن وقف على قاطع الطريق أو حربي أو مرتد» لم يجزء 
وإن وقف على ذمي جاز. 

ثم قال: فإن قيل: يظهر أن المراد بالذمي غير معين» كما أن مراده بقاطع الطريق 
والمرتد والحربي ليس شخصًا معيئاء بل من يقطع أو يرتد أو يحاربء إذ لو كان 
ل ال ل 
وقف عليه وهو حربي أو مرتد في وجه. 

قلت: ليس الأمر كذلكء, بل المراد الواحد المعين» فإن هذه الصيغة ليس فيها 
عموم» وما ذكر من أن المراد بقاطع الطريق واحد غير معين فصحيح؛ لأنه مضاف 
إلى الطريق» ومثل ذلك يقتضي العمومء وما ذكر من أن المراد بالحربي والمرتد غير 
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معين ممنوع؛ لما ذكرناه». انتهى كلامه. 

وهو تخليط فاحشء فإن الصيغة إذا لم يكن فيها عموم, لا يلزم أن يكون مدلولها 
واحدًا معيئاء فقد يكون واحدًا غير معين؛ كما لو قال: لله على أن أعتق عبدَاء فإنه 
يكفية أ عبد كاذه ولا كفي أن يريا العموم البدل ؛ أنه لا يرادابه أيضا ذره متعين» 
وقد جَعَلّه مغايرًا لهء وكذلك دعواه أن المراد بمن يقطع الطريق واحد غير معين» ثم 
استدل عليه بأن المضاف يقتضي العموم في غاية العجبء. لا سيما والقائلون بأن 
الإضافة مقتضاها العموم» إنما هو عموم الشمولء وحينئذ فلا يصح أن يريد الشمولي 
ولا البدلي» وسبب هذا جميعه هو كلامه فيما لا علم له به ولو سكت عن مثل ذلك؛ 
لكان خيرًا له» ويكفيه ما يبديه في الفن الفقهي من العجائب والغرائب. 

قوله: «وطريق تصحيح الوقف على نفسه كما قال ابن يونس» وصاحب رفع 
التمويه: أن يقف على أولاد أبيه الذين من صفتهم كيت وكيتء ويذكر صفات نفسه» 
انتهى. 

واعلم أن ما ادعاه من أن صاحب رفع التمويه صححه بهذا الطريق غلطء فإنه إنما 
نقل ذلك عن غيره نقل مضعف له بعد أن ذكر -أيضًا- ما يقتضي عدم الصحة. فإنه 
قال: فرع: ولا يجوز أن يقف على نفسه. بل طريق ذلك أن يهبها لغيره ويقبضها إياه 
ممن يثق به أو يبيعها عليه بثمن ماء ثم يسأله إبقاءها عليه وعلى من شاء بعده. 

وقيل: إن أراد أن يقف على نفسه. فله إليه طريق» وهو أن يقف على أولاد ابنه 
ويصف نفسه فيقول: وقفت هذا على أولاد فلان على كل من كان صفته كذا وكذاء 
ويذكر صفة نفسه. فإنه يدخل في ذلك الوقف. هذا كلام رفع التمويه بحروفه. 

والظاهر أنه أشار إلى ابن يونسء فإنه كثيرًا ما يتبعه فيما يقوله» ورأيت بخط بعض 
الفضلاء أن أبا علي الفارقي تلميذ الشيخ أ إسحاق, ذكر هذه الطريقة» وكان 
ابن يونس اعتمد عليه فيهاء وبالجملة فهى مردودة معنّى» وهو ظاهرء ونقلا فقد قال 
الغزالي في فتاويه: إذا وقف على أولاده» فإن انقرضوا؛ فعلى عصبتهمء فمات 
بعضهم, وكان للواقف عصبة. لا يدخل بحكم العصوبة؛ لأنه يصير متعيئًا لاستحقاق 
وقف نفسه. وبهذا خالف إذا وقف على المسلمين؛ لأنه على العموم فيدخل فيهم. 
هذا كلام الغزالي. وهو يقتضي إبطال ما تقدم بطريق الأولى فتبين أن لا مستند 
للتصحيح بهذه الصورة. 

قوله: والمتفقهة: هم المشتغلون بتحصيل الفقه: مبتدئهم ومنتهيهم. 


2 جه ؟” كتاب اليبوع 


والفقهاء هم الذين حَصَّلُوا من الفقه شيئًا وإن قل» كذا قاله الرافعي. 

والذي حكاه القاضي الحسين: أنهم الذين يعرفون من كل علم شيئًا. انتهى 
وهذا النقل عن الرافعى من استحقاقه بما قل حتى يستحق بالمسألة الواحدة» هو 
كذلك فيه» وتابعه عليه أيضًا في الروضة:؛ ولكن لا أعلم من ذكره قبله» فإن غالب 
الكتب المطولة؛ كالحاوي والبحر وتعليقة القاضي أبي الطيب وغيرهاء ليس فيها 
تعرض للمسألة. والذين تعرضوا لهاء جزموا بأن 3 القدر لا يكفي» فذكر القاضي 
الحسين في هذا الباب من إحدى تعليقتيه» ما ذكره المصنف. وقال في التعليقة 
الأخرى: يعطى من حصّل من الفقه شيئًا يهتدى به إلى الباقي. قال: ويعرف بالعادة. 

وقال في التهذيب في باب الوصية: يصرف لمن حصّل من كل نوعء وكأن هذا هو 
مراد القاضي بقوله: من كل علم. 

وقال الغزالي في «الإحياء»: يدخل الفاضل في الفقه ولا يدخل المبتدذئ من شهر 
ونحوه. والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهاء والورع لهذا المتوسط ترك 
الأخذ. انتهى. ونقله عنه النووي في كتاب «البيع من شرح المهذب» وأقره. 

وقال في «التتمة» في الوصية أيضًا: إنه يرجع فيه إلى العادة» وعبر في كتاب 
«الوقف» بقوله: أي من حصل طرقاء وإن لم يكن متبحرّاء فقد روي: أن من حفظ 
أربعين حديئًا عد فقيهًا. انتهى. 

ولا شك أن هذا اللفظ -أعني: عدم التبحر- هو الموقع للرافعي في الغلطء ثم إن 
ما ذكره الرافعي هناء قد خالفه في كتاب الوصية فتأمله» وقد أوضحته في «المهمات». 

قوله: ووقعت في الفتاوى مسألة في زمن الأستاذ أبي إسحاق: وهي أن من قال: 
وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي, فأفتى الأستاذ: بأن الوقف يقع بعد الموت 
وقوع العتق في المدبر. 

ثم قال: وقد حكى الرافعي عن فتاوى القفال في المسألة التي أفتى فيها الأستاذ: 
أنه لو أوصى بالدار بعد ذلك؛ كان رجوعًا. انتهى كلامه. 

وما حكاه من التمثيل بالإيصاء لم يذكره الرافعي؛ ولا يصح التمثيل به أيضًا؛ لأن 
مجرد الإيصاء لا يقتضي الرجوع.ء وإنما يقتضي الشراء على المشهور» وإنما حكى 
الرافعي عن القفال تمسك ذلك بالعرض على البيع» واعلم أن كلام النووي في 
الروضة هنا غير مستقيم» فتفطن لذلكء وقد أوضحته في المهمات» فراجعه إن شئت. 


باب الوقف جه .146 


قوله: ولو وقف داره مسجدًا وشرط أن يصلى فيه طائفة بعينها دون غيرهاء فإذا 
رفوا فلن ا ام 

أحدهما: أن شرطه غير متبع؛ لأن جعل البقعة مسجدًاء كالتحرير» فكيف يختص 
بجماعة. 

والثاني وبه جزم القاضي حسين. 

وقال الرافعي: يشبه أن تكون الفتوى به أولى أن يتبع؛ رعاية لشرط الواقف. فعلى 
الأول قال في التتمة: يفسد الوقف؛ لفساد الشرط» وقياس ما ذكرناه عن الإمام: أنه لا 
يفسد. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر المسألة من أن قياس ما قاله الإمام عدم الإفساد - غريبء فإن 
الإمام قد صرح به فقال: ومهما فسد الشرط في ججغْلء فالمذهب الثبوت أن الشرط 
يلغى وينفذ المسجدء. فإن هذه الجهة مشابهة للأعيان» والشرط الفاسد إذا لم يقع 
على جهة التعليق» لا ينافي نفوذ العتق. هذا لفظه. 

ذكر ذلك في أواخر الباب قبيل فرع أوله: إذا علق الرجل عتق عبده. 

واعلم أن الإمام قد ذكر طريقة لم يحكها المصنف ولا الرافعي» فإنه جزم بفساد 
الشرط في تخصيص المسجد لجماعة» وحكى الوجهين فيما إذا شرط ألا يقام فيه إلا 
شعار طائفة معينة؛ كالحنفية» أو الشافعية» قال: والمذهب -وهو القياس أيضًا- بطلان 
الشرطء والقائل بالصحة. قاله على سبيل المصلحة:. إذ التنافس بين أرباب المذاهب 
غير خافيء والشرط مردود فصححنه. انتهى ملخصًا. وإلى هذا الكلام الأخير أشار 
الرافعي بقوله: ويشبه أن تكون الفتوى به أولى» وإن كانت طريقته في فرض الخلاف 
مخالفة لطريق غيره» كما قدمناه. 

قوله: وإن وطئت الموقوفة بشبهة أو مكرهة, أخذ الموقوف عليه المهر؛ لآنه بدل 
منفعتهاء وهكذا الحكم إذا زوجتء وحكى في الحلية في صورة الشبهة ثلاثة أوجه: 

أحدها هذاء ولم يبين ما عداه. 

قال مجلي في الذخائر: ويحتمل أن يكون الثاني أنه يُشترى به عبد» ويكون وقفا. 

والثالث: يكون للواقف. كما جعلنا التزويج إليه على قول. 

قلت: ويظهر فيها شيء آخرء إن صح النقل وهو: أن منفعة البضع لا تدخل على 
وجه؛ لكونها غير معتادة» كما قلنا في الموصي بمنفعته» وحينئذ فيكون كوقف دابة 
لاستيفاء بعض منافعها؛ كالركوب مثا وسكت عن الثاني»؛ وصححناه؛ فإن الباقي 
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يبقى للواقف على وجه. ورجحه الرافعي» ويستحقه أقرب الناس إلى الواقف على 
وجه آخر. انتهى ملخصًا. 

وما ذكره هو وصاحب الذخائر عجيبء فإن كلام الشاشي في الحلية مشتمل على 
بيان الثلاثة» فإنه حكى في الولد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يملكه الموقوف عليه. 

والثانى: يكون وقفًا كأمه. 

والثالث: يأخذه أقرب الناس إلى الواقف. 

ثم قال عقبه من غير فاصل ما نصه: وحكى أيضًا في مهر الموقوفة إذا وطئت 
بشبهة» لمن يكون له المهر ثلاثة أوجهء هذه عبارته من غير زيادة عليه» وذلك إشارة 
إلى الأوجه السابقة المتصلة بالكلام» وذكر في المعتمد مثله أيضًا. 

تنبيه: ذكر في الباب ألفاظا منها: ابن جميل بجيم مفتوحة» وميم مكسورة بعدها. 
ومنها: الأغتّد بعين مهملة» وتاء مضمومة مثناة من فوق» بعدها دال مهملة» يقال: 
فرس عتد -بفتح التاء وكسرها- أي: مُعَذَّ للجريء لقوته وتمام خلقته» والعتاد: بفتح 
العين هو العدة» قاله الجوهري: فيجوز أن يكون الأعتّد جَمْعًا. 

ومنها: العمارة والفصيلة» ذكرهما في الكلام على الأنساب والقبائل» فالعمارة 
بكسر العين المهملة» كالتي تقبض الحراب. 

والفصيلة بفاء ار ره ا مدوم در بعدها ياء مثناة من تحت. 


باب الهبة 


قوله: فرع تعم به البلوىء إذا أقر الأب بأن هذه العين ملك لابني» وهي في يدي 
أمانة» ثم ادعى بعد ذلك بأن المقر به كان نحلة» وقد رجعت فيهء وكذبه الولد. جزم 
القاضي الحسين في التعليق هنا بأن القول قول الولد. 

وقال في فتاويه: الظاهر أن القول قوله أيضًا. 

وفي الإشراف أن القاضي أبا سعد أفتى في هذه المسألة بهراة بإثبات الرجوع؛ لأن 
الإقرار المطلق ينزل من السببين أو الملكين على أضعفهماء كما ينزل من المقدارين 
على أقلهما استبقاء للأصل القديم» والسبب الضعيف هناء كون ذلك عن هبة» وأن 
الشيخ أبا الحسن العبادي» والقاضي أبا الطيبء والماوردي أفتوا بمنع الرجوع؛ لأن 
الأصل بقاء الملك له. انتهى كلامه. 

وما نقله -رحمه الله- عن الثلاثة المذكورين في آخر كلامه. أنهم أفتوا بمنع 
الرجوع. وأن صاحب الإشراف نقل ذلك عنهم غلطء فإن الذي أفتى بذلك منهم 
ونقله عنه في الإشرافء إنما هو أبو الحسن العبادي خاصة. وأما أبو الطيب 
والماوردي. فليس لهما ذكر في كتاب الإشراف بالكلية» فمن أحب مراجعته 
فليراجعه. ثم إن الذي أفتى به المذكوران إنما هو الرجوع وقد نقله عنهما الرافعي 
في آخر الباب الثاني من كتاب الإقرار» فتنلخص أن المذكور في هذا الكتاب غلط من 
وجهين» واعلم أن صاحب الإشراف: هو أبو سعد الهروي المفتي في هذه المسألة 
بإثبات الرجوع؛ ولذلك جمع النووي في فتاويه بين تعريفه بهماء فقال: وأبو سعد 
الهروي صاحب كتاب الإشرافء وقول ابن الرفعة؛ وفي الإشراف أن القاضي أبا 
سعد... إلى آخره كالصريح في أنه غيره» وهو معذور فيما ذكره. فإنه كان -يرحمه 
الله- قليل الاطلاع على تراجم الأصحابء والهروي صرح في تصنيفه باسمه 
تصريحًا يوهم الواقف عليه أنه غيره» فاغتر به. 

قوله في المسألة: وقد رأيت للنووي التسوية بين الأب والأم والجد في ذلك» 
والتصحيح في الكل لقبول التفسير. 
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وعندي في ذلك نظرء فإن الأب يقدر على النقل من غير واسطة, ولا كذلك الأم 
والجدة إذا لم تثبت لها الولاية» فإن كان ما قاله نقلاء وجب اتباعه وإن كان تخريباء 
ففيه ما ذكرناه. انتهى كلامه. 

وما نقله عن النووي صحيح ذكره في فتاويه» والبحث الذي أيده فيه المصنف 
غلط. فإن المسألة ليست خاصة بما إذا أقر لابنه الصغيرء بل لو أقر للكبيرء كان 
الحكم كذلك. كما يدل عليه كلام الرافعي وغيره ممن تكلم على المسألة» سلمنا أنه 
خاص بالصغيرء لكن عدم القدرة على النقل لا تدفع علة الرجوع وهي التنزيل على 
الهبة. 


1ه ج كتاب الصلاة 


الواصلة والمستوصلة في اللعن» والنامصة - كما قال الماوردى-: هي التي تأخذ 
الشعور من حول الحاجبين وأعالى الجبهة» والمتنمصة: المستفعلة لذلك» وإذا 
شاركها بسب لله في :ا العثاة ول علق وترم 

وأخذ الشعر من حول الأصداغ وكذا تجعيده في معنى أخذه من أعالي الجبهة 
وطول اجيم لذن كلا متها تشع نوي ومع الخال الصيدلاى وغيره الساق تيز 
الوجه بالوصل. ْ 

وقال الغزالي: ولا خلاف في جواز تجعيد الشعر وتصفيف الطررء وفي تحمير 
الوجه تردّدٌ للصيدلاني؛ كذا هو في بعض النسخ. وفي بعض: تردد» ولم يذكر فيها 
الصيدلاني» [وهو الحق؛ لأن التردد نشأ من قول الصيدلاني]1' والإمام؛ فالصيدلاني 
كما ذكرنا قائل بأنه على التفصيل والخلاف. والإمام قاطع بالجواز كيف فرض الأمر. 

وأما وصل شعرها بشعر آدمي: إن قلنا بنجاسته» فلا يجوزء وإن قلنا بطهارته» فلا 
يجوز أيضًا. 

قال القاضي الحسين: لأن من كرامة الآدمي ألا يستعمل جزء منهء بل يدفن 
ويوارى. 

وحكى الإمام عن الآئمة أنهم وجهوه بأنه دائر بين أن يكون شعر امرأة أو رجل» 
فإن كان شعر امرأة» فلا يجوز لزوج الواصلة النظر إليهء وكذا سيدها إن كانت أمة 
وإن كان شعر رجلء فلا يجوز لها النظر إليه. 

قال: وللنظر فيه مجال؛ فإن الأئمة اختلفوا في النظر إلى جزء منفصل من امرأة 
أجنبية» ويرد عليه لو وصلته بشعر محارمها ومحارم الزوج. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ [لأنها إنما”' تصله ليحصل للزوج الاستمتاع [بهء و 
ذلك لا يجوز بشعر المحارم أيضًا.ء 

ويجوز لها أن تصل شعرها بالوبر» وبما يخالف لونه لون شعرها. 

قال الروياني في «تلخيصها: ثم حيث قلنا: إن [وصل الشعر]”' حرام» فلا يمنع 
من صحة الصلاة إذا قلنا بطهارته. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: بدون. 
(0) في ج: لأنه. (5) في أ: وصلها لشعر. 


باب الوصية 


ولم يعين من يوصي إليه» ففيه قولان. 

ثم قال بعد تعليل القولين ما نصه: أما إذا جعل له أن يوصي عن الموصي» صحء 
كذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البحر في الصورتين في كتاب 
الوكالة» وإن أطلقوا الكلام هناء وكلام الرافعي مصرح بأن الخلاف في الصورة 
الثانية. انتهى كلامه. 

وهذا القسم مع تعبيره في أول المسألة بقوله: أو عن الموصيء غير مستقيم؛ لأنه 
تكرار ومخالفة. والصواب:أن يعبر أولا بقوله: ا عن الموصى» ولعله كان هكذلء 

قوله: مسألة إذا وقف دارًا في مرض موته على ابنه الحائز لميراثه» وقلنا بالصحيح» 
إنها صحيحة.» ولكن يوقف على الإجازة» فالمشهور أنه ليس للوارث إبطال الوقف 
في شيء منها إذا احتملها الثلث؛ لأن تصرف المريض في الثلث نافذ» فإذا تمكن من 
الأزلي» 

وعن القفال: أن للوارث إن ترك ثم قال: ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقبل الابن 
الوقف في حياة والده أو يقبل له لصغرء أو لا؛ لأن الرد والإجازة إنما يعتبران في 
الوصية .بعد الموت. 

وفي النهاية: تصوير المسألة بما إذا كان الولد صغيرًا أو قبله له الوالد. انتهى 
كلامه. 

وهذا الذي نقله في آخر كلامه عن النهاية هو الصوابء وما ذكره قبله من كونه لا 
بتعبير غير مستقيم. وتقرير ما ذكرناه: أن الصحيح على ما قاله الإمام في كتاب الوقف 
اشتراط القبول في الوقف على المعين وتبعه عليه هناك أيضا الرافعي ثم النووي, فلا 
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جرم احتاج الإمام في تصوير المسألة لما ذكره. لأن القبول لا بد منه» لا سيما وهو 
على الفور عند من شرطه. وإن كان حكمه حكم الوصية في حياته من الثلث. وهكذا 
الهبة ونحوها وفي مرض الموتء لا بد فيها من القبول الناجزء وإن كانت كالوصية» 
ولا يمكن القول بإجبار المورث في حياته لوارثه على قبول تمليك ناجزء ولأنه إذا لم 
يقع قبول بالكلية» لم يحصل الوقف. فكيف مجيء الكلام في أنه هل يملك إبطاله أم 
لا؟ نعم إن قلنا: لا يحتاج الوقف إلى القبول» فله الرد في غير هذه المسألة» وأما فيهاء 
ففيه نظرء وقد ذكرت المسألة في المهمات أيضًا بأوضح مما هي هاهنا؛ لأجل حكاية 
لفظ الرافعي [أ و]. 

قوله: وحكى الجيلي عن الشافعي قولًا كمذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم يوص 
بالحج» لا يجوز إخراجه من تركته؟ لفقد النية. 

وقال: إنه في البسيط. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لم يقف على هذا القول إلا في هذا الكتاب الذي لا يعتمد على 
نقلهء وهو غريبء فإن المصنف نفسه قد حكى هذا القول في كتاب الحج» ورواه عن 
القاضي الحسين؛ وعن الإمام أيضّاء وكأنه لم يستحضر ما هناك» ونقله أيضًا إمام 
الحرمين والبغوي والمتولي وجماعة. 

قوله: والحمى في اليوم الأول والثاني يحسب التبرع فيها من رأس المال» كما 
صرح به البندنيجي. 

وقيل: إنها من أول حدوثها مخوفة. 

ثم قال: وعلى الأول إذا اتصل الموت بحمى يوم أو يومين» ففي تعليق البندنيجي 
أنه لا أثر لذلك. 

وفى الوسيط: أن نبين أن ذلك مخوفء وهو منطبق على ما حكاه القاضي حسين 
حيث قال: إذا تبرع في مرض غير مخوفء ثم مات منه» بان لنا أنا أخطأناء فيعتبر من 
الثلث. انتهى كلامه. 

وما حكاه -رحمه الله- عن الوسيط من أن نبين أنه مخوف إذا اتصل بالموت 
بحمى يوم أو يومين سهوء ففي الوسيط الجزم بأنه ليس بمخوف. فإنه قال: فأما حمى 
يوم أو يومين» وإسهال يوم أو يومين» فهو إذا دام» صار مخوقاء وابتداؤه مشكلء فلا 
نحجر عليه؛ فإن دام ومات تبينا فساد التصرفء أو بان أن الأول كان مخوفًا. هذا 


كلام الغزالي. 
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قوله -رحمه الله- قال: يعني الشيخ: وإن اجتمع الجد والأخ» أي: من الأبوين أو 
من أحدهماء كما ذكره المتولي والبغوي والعراقيون. 

ثم قال بعد ذلك بأسطر قلائل ما نصه: قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون هنا الأخ 
من الأم مع الجد. كالأخ من الأب» وبه صرح المتولي وصاحب البحرء وكذلك 
غيرهما فى نظير المسألة من كتاب الوقف. انتهى كلامه. 

وما ذكره -رحمه الله- عن ابن الصباغ بحنّاء وعن تصريح غيره في نظير المسألة 
غريبء لا حاجة إليه» فقد سبق منه التصريح بذلك في أول المسألة نقلا عن المتولي 
والبغوي والعراقيين» وقد ذكرت لفظه. 

قوله: ولو أوصى لمكاتب نفسه أو للمكاتب وارثه صح.ء ثم قال: ولو عجز 
المكاتب نفسه قبل موت الموصى بطلت الوصية» بخلاف مكاتب الأجنبى إذا وصى 
له وعجز نفسههء فإنها لا تبطل. 

قال فى البحر: وكانت لمولاه. 

وقال في الحاوي: إن لم يكن أحدها فهي مردودة؛ لأنه صار عبدًا. انتهى كلامه. 

وما ذكره -رحمه الله- عن الحاوي ليس مطابقًا لما فيه» فإنه لم يذكر مكاتب 
الأجنبى» ولا مكاتب وارثه بالكلية» وإنما ذكر مكاتب نفسه خاصة:» فقال: ولو أوصى 
لمكاتبه» كانت الوصية جائزة؛ لأن المكاتب يملكء فإن عتق بالأداء فقد استقر 
استحقاقه لهاء فإن كان قد أخذها قبل العتق» وإلا أخذهاء وإن رق بالعجز نظرء فإن 
لم يكن قد أخذهاء فهي مردودة؛ لأنه صار عبدًا مورونّاء وإن كان قد أخذهاء ففيه 
وجهان: 

أعدهنا تود افشاذ«الالثيام قن مطيرة عدا فووو نا 

والثاني: لا ترد اعتبارًا بالابتداء في كونه مكاتبًا مالكا. هذا لفظه من غير زيادة عليه. 
ذكره في أوائل الباب» ونقلها عنه صاحب البحر في أواخر الباب قبيل باب الوصية 
للأقارب». ولم يطابقه أيضًا لكنه أخف مما ذكره المصنفء ثم إن الحكم على مكاتب 
الوارث بالبطلان» إنما يستقيم إذا أبطلنا الوصية للوارث وهو وجه ضعيفء والأصح 
صحتها موقوفة على الإجازة. 

قوله: فرع: إذا جنى العبد الموصى برقبته» أو بمنفعته جناية نظر» فإن كانت توجب 
القصاص... إلى آخره. 

ثم قال: وهل لمالك المنفعة بسبب الوصية فداؤه إجبارًا؛ كما أن لمالك الرقبة 
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ذلك؟ فيه وجهانء المذكور منهما فى الحاوي: أن له أن يفديه» ويبقى حق مالك الرقبة 
فيه. انتهى كلامه. ْ 

وما نقله -رحمه الله- عن الحاوي من جواز الإجبار على الفداء» ليس كذلكء. بل 
المذكور فيه: إنما هو جواز الفداءء فإنه قال: إذا فداه. فإن الورثة على حقوقهم. 

قوله: ولو أوصى لواحد بالنصف. ولآخر بالثلث. وأجاز الورثة» فالمسألة من ستة؛ 
لأن مخرج النصف والثلث من خمسة. فنعطي للموصى له بالنصف ثلاثة أسهمء 
وللموصى له بالثلث سهمان» وسهم للوارث» فإن رد الزيادة على الثلثء فالئلث 
للموصى لهماء وهو سهم من ثلاثة» لا ينقسم على خمسة» فيضرب مخرج الثلاث في 
مخرج الخمسة فيصير خمسة عشرء للموصى لهما خمسة. وللورثة عشرة. انتهى 
كلامه. 

وما ذكره من كون المسألة من ستة على تقدير الإجازة صحيح, وأما تعليله لذلك 
بأن مخرج النصف والثلث من خمسة: فتعليل فاسد ظاهر الفساد» بل إنما صارت ستة 
بضرب مخرج النصف». وهو اثنان في مخرج الثلث» وهو ثلاثة» وكان هذا تعليلا 
لإعطاء الخمسة» فوقع تقديمه غلطا. 

قوله: في الفروع الزائدة في آخر الكتاب: إذا أوصى لامة بولدها من غيره إن لم 
يخرج من الثلث وقبل الموصى له عتقت عليه» وإن ردت بقيت للوارث؛ إلى آخره. 

وهذا التعبير الذي ذكره في تصوير المسألة تعبير فاسد. وصوابه: أن يقول أوصى 
بأمه لولدها من غيره. 0 


باب العتق 


قوله: «العتق في الشرع: إزالة ملك عن رقبة آدمي لا إلى مالك؛ تقربًا لله تعالى». 
النهق: ٠‏ 

وهذا الحد يرد عليه الوقف؛ فإن الملك فيه لله -تعالى- كما أن الحر كذلك» 
وأيضًا فالعتق هو الزوال» وأما الإزالة» فتفسير للإعتاق» لا للعتق» وقد ذكر بعد هذا أن 
عتق الكافر ليس بقربة» إلا أنه قد يجاب عن هذا: بأن الكافر قصد التقربء وإن لم 
يصح له ما قصده. 

قوله: ومحل كون العتق قربة» إذا كان منجرّاء أما العتق المعلق فليس عقد قربة» 
وكذلك الإيصاء ليس بعقد قربة» بخلاف التدبير» حكاه الرافعي في كتاب الصداق في 
مسألة الرستوع ينقد “اتهى كلاد 0 

واعلم: أن العتق حيث وقعء كان قربة بلا نزاع؛ سواء كان منجرًا أو معلقًا. والكلام 
الآن فيه؛ ولهذا فسره بقوله: إزالة ملك». وأما تعليق العتق» فهو الذي يمكن أن يقال 
فيه: إنه ليس قربة» وهو الذي صرح به الرافعي هناكء فإنه نقل عن الشيخ أبي محمد: 
أن تدبير العبد يمنع الرجوع في نصفهء بخلاف تعليق عتقه. 

ثم قال: وفرّق بأن التدبير قربة محضة» وتعليق العتق ليس عقد قربة» وإنما يقصد 
به منع أو حثء هذه عبارته» وهو كلام مستقيم» فالتبس على المصنف تعليق العتق 
بالعتق المعلق. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن التعليق ليس قربة» بل القياس أن يأتي فيه ما قد قيل 
في النذرء وقد ذكرت ذلك في كتابنا المسمى ب «المهمات» مبسوطاء وجمعت فيه من 
كلام الآئمة ما لم يقع في غيره» ولم يخطر للناظر وقوعه» وحررت ذلك ونقحته 

قوله: فرع: لو كانت أمته تسمى حرة» قبل جريان الرق عليهاء فقال: لها يا حرة» 
على قصد النداء - لم تعتق» وإن أطلق» فوجهانء أشبههما: عدم العتق. انتهى كلامه. 

والذي ذكره -رحمه الله- غلط. سلم منه في شرح الوسيط» وسيب الغلط 
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الانتقال من كلام الرافعي من مسألة إلى مسألة» فإن الرافعي ذكر مسألتين فقال: ولو 
كانت أمته تسمى قبل جريان الرق عليها: حرة» فقال لها: يا حرة» فإن لم يخطر له 
النداء باسمها القديم» عتقت لا محالة» وإن قصد نداءها به» فوجهان. 

ذهب القاضي الحسينء والغزالي: إلى أنها تعتق؛ لأن اللفظ صريح في بابه» وإن 
كان اسمها في الحال حرة» وقال: يا حرة» فإن قصد النداء لم تعتق» وإن أطلق 
فوجهان: أشبههما: أنها لا تعتق. انتهى كلامه ملخصًا. 

فأخذ المصنف تصوير المسألة الأولى وجواب الثانية وحذف ما بينهما؛ إما 
لانتقال نظره» وإما لغلط نسخته. وقد أهمل الرافعى والمصنف قسمًا ثالنًا وهو ما إذا 
لم يكن اسمها حرة» لكن قال: أنا أسميها بذلك. 

ثم قال: يا حرة» وقصد النداءء قال الغزالي: الظاهر أنها لا تعتق. 

قوله: لو قال لعبده: أعتقك اللهء قال القاضى الحسين: لا يعتق؛ لآنه دعاء له 
بالإعتاق» ولو قال: الله أعتقك؛ فالظاهر أن هذا صريح في العتق. انتهى كلامه. 

اعلم: أن هذا التفصيل قد ذكره القاضي حسين في تعليقه في باب: تدبير الصبي 
الذي لا يعقل وم يبلغ» وهو قبل باب الكتابة بقليل» وخالف ذلك في فتاويه» فنقل 
هذه التفرقة عن بعضهم.ء ونقل عن العبادي أنه يعتق فيهما. 

ثم قال: وعندي لا يعتق في الموضعين. هذا لفظه. 

قوله: فلو قال: آخر عبد من عبيدي يدخل الدار» فهو حرء فدخل واحدء. ثم واحده 
وهكذا لم يعتق واحد منهم ما دام الحالف حيّاءِ لجواز أن يدخل بعدهم غيرهم. فإذا 
مات. تبينا عتق آخر من دخل منهم قبل موته إذا كان موجودًا حين اليمين» » فلو كان 
آخرهم دخولا من لم يكن في ملكه حال اليمين؟ فالذي يظهر أن يقال: لا يعتق واحد 
منهم؛ لأن الموجودين لم توجد الصفة في واحد منهمء والذي وجدت الصفة فيه لم 
يكن - حين التعليق - في ملكه؛ فلم يقع. انتهى كلامه. 

لقائل أن يقول: المتجه وقوع العتق على آخر من دخل ممن هو في ملكه حال 
التعليق؛ لأن اليمين لا ينعقد على من سيحلفء بل على الموجودين» والموجودون 
في ملكه قد علم دخول آخرهم. 

قوله في الكلام على السراية: ولو كان العتق؛ أي: عتق الشريك بصفة في حال 
مرض الموت أو موصى به فالنظر في اليسار بقيمة الشريكء والإعسار بها بالنظر إلى 
الثلث دون جميع ماله. انتهى كلامه. 
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وما ذكره في العتق الواقع في المرض صحيح؛ لأن المريض كالصحيح في السراية 
عليه» وأما العتق الموصى به فلا سراية فيه؛ كما جزم به قبل ذلك في الكلام على أن 
المعسر لا يسرى عليه» وعلله بأن التركة قد انتقلت إلى الورثة. 

نعم! ينبغي تصوير هذه المسألة» بما إذا أوصى بعتق نصفهء وأن يكمل من ثلثه» 
فإن ذلك يصير كالمستثنى من مال الورثة» فيكون موسرًا به على ما نقله هو عن 
الروياني هناك . 

قوله: فرع: إذا أعسر المعتق بعد يساره ... إلى آخره» هذا تفريع على قول الوقف. 
فاعلمه. 

قوله: ولو قال أعتقت نصفكء وكان يملك من العبد نصفهء فهل وقع العتق ابتداء 
على نصيبه بجملته» أو ينصرف على نصف العبد مشاعاء فيقع العتق مباشرة على 
نصف نصفهء ثم يسري إلى الربع الآخر الذي يملكه لا غير» إن كان معسراء وإن كان 
موسرًا فإلى الجميع؟ فيه وجهان: 

قال الإمام: ولا يظهر لهذا الاختلاف فائدة» إلا أن يفرض تعليق عتاق أو طلاق 
على ذلك بأن يقول: إن أعتقت نصفي من هذا العبد» فامرأتي طالق. 

قلت: وقد يظهر له فائدة هذا الباب» وهو أن شريكه لو وكله في عتق نصفه. فإن 
قلنا: إن العتق يقع مثالها عتق جميع العبد على الموكل والوكيلء وإن قلنا: يقع على 
نصيبه» لم يعتق حصة الشريك. 

وقد حكى ابن الصباغ في هذه الصورة وجهين: 

أحدهما: أنه يتناول. نصيب شريكه لا غير. 

والثاني: يعتق نصيب نفسه لا غير؛ لأنه لا يحتاج إلى نية. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن حاصل كلامه أنا إذا فرعنا على قول الإشاعة وكان موسرّاء أنه يعتق 
منه أولًا الربع» ثم يسري إلى الباقي مما يملكه وما لا يملكه جملة واحدة» وليس 
كذلكء بل قائل هذا الوجه يقول: تسري أولا إلى ما في ملكه؛ ثم إلى ملك شريكه. 
كذا نقله الرافعي» فقال: وأما على الثاني فلآنه يعتق نصفه. وهو ربع العبد» ثم يسري 
باقي نصفه» ثم إلى نصيب الشريك. 

الأمر الثاني: أن كلامه يقتضي أنه لم يظهر له إلا هذه الفائدة» وليس كذلك بل من 
فوائده سؤال العتق» ولنقدم عليه مقدمة؛ وهي أن المرأة لو قالت: طلقني ثلاثا ولك 
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ألف. فطلقها طلقة ونصمًا فهل د يستحق ثلثي الألف لوقوع طلقتين» أو النصف خاصة؛ 
لأنه إنما أوقع نصف الثلاث. والتكميل حكم الشرع؟ فيه وجهان في كتاب الخلع من 
الرافعي من غير ترجيح» ورجح في الروضة من زوائده الوجه الثاني» وما ذكروه هناك 
يأتي بعينه - هاهنا - فإذا قال: اعتق النصف الذي لك على ألف. ان إعتاق 
النصف. فإن قلنا: ينزل على نصيبه اس: و كت ب 0 
إلا نصف نصيبه» ثم سرى؛ فالراجح أنه لا ب يستحق إلا نصف الألف كما تقدم؛ لأن 
الإعتاق على مال كالخلع على مال؛ كما قاله الرافعي في الفصل المعقود لذلك» 
وهو في آخر كتاب الظهار. ثم إن صورة المسألة ما إذا قال: أعتقته عنك» وكذا إن 
أطلق على ما صححه الرافعي في الظهار فإن قال: عنى: ففى سرايته خلاف» نقف 
غليه > ردقا الله تاكن فيل “التقيين. اا 

قوله: ولو قال: المعتق بين ثلاثة: لأحدهم نصفه. ولآخر ثلثه» ولآخر سدسه. 
فأعتق صاحب الثلث والسدس حصتهما فى وقت واحد وهما موسران» سرى العتق 
إلى النصف الثاني عليهما. ْ 

وفي كيفية التقويم قولان: 

أحدهما: أنه عليهما نصفين» والثاني على قدر الملكين. وبعض الأصحاب جزم 
بالأول؛ كالجراحات. 

ثم قال: وهذا ما أورده في المهذب. والشامل» والحاويء وقال الرافعي: إنه أظهر؛ 
باتفاق فرق الأصحاب إلا الإمام؛ فإنه قال: ليس هذا كذلك؛ لأن الجراحات لها غور 
وضبطها غير ممكن. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي من الحصر ليس كذلك. فإن الرافعي قد نقل ذلك عن الإمام 
الغزالي» ولعل المصنف اعتمد على الروضة في النقل عن الرافعي» فإنه قد وقع فيها 
ذلك واعلم: أن كلام المصنف يوهم أن فرق الأصحاب رجحوا التنصيف مع كونهم 
قائلين بالقولين؛ وليس كذلكء بل المراد اتفاقهم على القطع. 

قوله: - فيما إذا أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه -. ثم قال: 

فرع: إذا باع إحداهما أو وهبها أو أجرهاء فهل يكون اختيارًا منه للملك في ذلك» 
أم لا؟ حكمه حكم الاستخدامء فإن قلنا: يكون اختيارّاء صح البيع» قاله القاضي 
الجبي ونا نايك اناتته على اللخداف د تطير لساك حر اليا وى 
لولده. انتهى كلامه. 


باب العتق جه ؟” 5١‏ 


وهذا البحث الذي ذكره -رحمه الله- قد نبه فى حاشية هذا الكتاب على فساده. 
فقال: إن هذا التخريج لا وجه له؛ لأن الملك كم قد ال وهو يريق امتتزجاعه وقظطعه 
بالبيع» واللفظ الواحد لا يصلح مملكا وقاطعًا للملك» ولا كذلك هناء فإن الملك 
دائم؛ فلا منافاة. هذا كلامه. 


باب التدبير 


قوله: التدبير في الشرع: اسم لتعليق عتق يقع على العبد بعد الموت. انتهى كلامه. 

وهذا الضابط يدخل فيه ما إذا قال: أنت حر بعد موتي بيوم» أو قال: إذا مت 
ومضى يوم أو شهر» فأنت حر ونحو ذلك مما علق على شرط بعد الموتء مع أنه 
ليس بتدبير» لا مطلق ولا مقيد» بل تعليق عتق. 

قالوا: ومتى علق العتق على صفة بعد الموت. خرج عن كونه تدبيراء كذا جزم به 
المصنف في موضعين من الكلام على التدبير المقيد» وهو بعد هذا تعليل» ونقله 
الرافعي عن الأكثرين» وحكى معه وجهين آخرين. 

أحدهما: أنه تدبير مقيد. 

والثاني: مطلق. 

قوله: والمفلس يصح تدبيره قولا واحدًا. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف غريبء فإن الحجر على المفلس» هل يلتحق بحجر 
السفه في أحكامه. أو بحجر المرض؟ فيه قولان شهيران حكاهما المصنف في 
مواضعء ثم إنه قد خرج الوصية على هذا الخلاف» والتدبير وصية على قول» وقد أتى 
به الرافعى هنا على الصوابء فإنه حكى فى باب التفليس هنا خلافًا فى صحة إعتاقه» 
ثم قال هنا: إن تدبيره كإعتاقه. 

قوله: والكناية والتدبير أن يقول: إذا مت فأنت حرء أو: لا ملك لي عليك» 

وما ذكره من كون اللفظ الأول كناية - غلط» بل هو صريح بلا خلاف» وممن 
جزم به الرافعي في الشرحين» والنووي في الروضة. 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة حج” 8ه 


وقد تضمن الخبر لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والعاضهة 
والمستعضهة. 

والواشرة: هي التي تبرد الأسنان بحديدة؟ لعحدها وتزينهاء» والمستوشرة: 
المستدعية ذلك. 

56 خا و ا و 

والعاضهة: هي التي تقع في الناس" . 

والواشمة: هي التي تنقش بدنها”" وتَشِمّه”" بما كانت العرب تفعله من الخضرة 
في غرز الوبرة؛ فيبقى لونه على الأبد. 

والكل حرام. 

قال العجلي: قال القاضي في «التعليق»: ويزال الوشم بالعلاج» وإن لم يمكن إلا 
بالجرح. فلا يجرح. ولا إثم عليه بعد التوبة. وفيما قاله نظر من حيث إنه إنما يدوم إذا 
وضع والدم جار؛ فقد ينجس؛ فيشبه أن يكون كما لو حشا الجرح بدم أو دواء نجس» 
وهو يمنع من صحة الصلاة» ويجب إزالته إذا لم يخف من ذلك. 

05١ ٠ 5 2 5 

والوشم بالحناء والخضاب» قال الماوردي: إنه مباح» لين مما يتناوله النهي 5 
وهو مخالف لما حكيناه عن القاضي الحسين في بعض الأحوالء وهذا كله في حق 
النساء. 

أما الرجال فيباح لهم خضاب الشعور بالحناء والكتّم» وهو بالسواد محظور إلا أن 
يكون في جهاد العدوء قال الماوردي: لخبر ورد فيه. ولا يجوز أن يخضب يديه 
بالحناء إلا لحاجة. 
أودم الاستحاضة - جازت صلاته؛ لآن ذلك يتعذر الاحتراز منه» فجعل عفوا؛ لقوله 
تعالق: #وما حَمَل 26 في لد مِنَ حَرَج» [الحج: 78]» وقوله - عليه السلام-: 
ابُعِنْتُ بالحنيفيّة السَّهْلَةِ السّمْحة00/ 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها : أن البدن ليس كالثوب فى العفو عما ذكره. وهذا وإن أمكن توجيهه بما 


)0( تقدم في تفسير ذلك. (١‏ في أ: يديها. (9') في ج: فتشبه. 
(5) في أ: الناهي. (5) تقدم. 


باب الكتابة 


قوله: ولا يستحب الكتابة إلا ممن عرف كسبه وأمانته. 

وقبل: إذا كان له دين وأمانة يستحب كتابته» وإن لم يكن كسوبًا؛ لأنه يدفع إليه من 
الصدقات. 

وقيل: يستحب كتابة الكسوب وإن لم يكن أميئّاء ولا نزاع في أن ذلك لا يكره. 
انتهى كلامه. 

وما أطلقه من الاتفاق على عدم الكراهة غير مستقيم» ففي الرافعي عن ابن القطان: 
أنها تكره عند فقد الشرطين. [أ و] 

قوله: وقد حكى القاضي حسين فيما إذا لم يكن مال الكتابة عام الوجود - وجهين؛ 
كالوجهين فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين يسيرين. 

وتظهر فائدة الوجهين - أيضًا - فيما إذا أسلم في مال عام الوجود. فانقطع» فإن 
قلنا: يجوز في هذه المسألة؛ لم ينفسخ العقد. 

وإن قلنا بمقابله» فكالمسلم فيه. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: فيما إذا أسلم في مال غلط. وصوابه: فيما إذا كانت على مال . 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن كان عبدين اثنين فكاتباه. فأبرأه أحدهما عن حقه 
أو مات فأبراه أحد الوارثين عن حقه. عتق نصيبه» وقوم عليه نصيب شريكه في أحد 
القولين. 

ثم قال: فرع: لا يجوز للمكاتب أن يدفع لأحد الشريكين شيئّاء لم يدفع مثله 
للآخر في حال دفعه إليه» فإن أذن أحدهما في الدفع؛ ففيه قولان» فإن جوزنا فحصل 
العتق بالقبض؛ ففي تقويم نصيب شريكه عليه ثلاثة أوجه: 

ثالثها: أنه لا يقوم عليه في الحالء ويقوم بعد زوال الكتابة» ثم قال: ولو حصل 
القبض بالإجبار؛ فكذلك الحكم؛ لأنه مختار في عقد الكتابة. 

قلت: وكان يتجه أن يتخرّج على خلاف ذكرناه فيما إذا ورث عيئّاء فاطلع بها على 
عيب؛ وكان عوضها بعض من يعتق عليه» فرد المعيبء فعاد إليه القريب» هل يسري؟ 

ا 
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وهذا لا يتقاعد عن أن يكون مثل ذلك. انتهى كلامه. 

وهذا البحث الذي ذكره باطل. 

قوله: إن مسألتنا لا تتقاعد عن مسألة الإرث عجيب. فإن سبب العتق هناك - وهو 
الرد - مختار فيه» وأما هاهناء فالسبب الذي هو القبض مجبر عليه» فكيف يصح 
التخريج مع ذلك؟! وقد نبه عليه في حاشية الكتاب. وقال: إن هذا التخريج فاسد 
ظاهر الفساد. 

قوله في المسألة: نعم لو كان المجبر على القبض هو الوارث؛ فلا يسري العتق إليه 
اثفاقا: صرح به الأصحاب. انتهى كلامه. 

وما نقله من الاتفاق غريب مردودء فقد جزم البغوي في التهذيب» والقاضي 
الحسين في التعليق: بأنه يجري في الوارث الوجهان اللذان في حد الشريكين؛ 
والغريب أن الرافعي قد نقل ما في التهذيبء ونقل عدم الخلاف عن الإمام خاصة» 
فكأن المصنف لم ينظر هنا غير النهاية» نعم تابع الغزالي إمامه عليه. 

قوله: والأصح في جميع التبرعات التي ذكرها الشيخ؛ كالهبة» والكتابة وغيرها: 
جواز فعلها بالإذن» ثم قال: والقولان جاريان فيما إذا وهب من سيده شيئًا وأقبضه. 

وحكى الإمام عن شيخه. والعراقيين طريقة أخرى: بأنها تصح قولًا واحدًّا؛ كما لو 
عجل له النجم الأول. انتهى كلامه. 

وهو صريح في نفي الخلاف في تعجيل النجوم, وليس كذلك؛ ففيه خلاف حكاه 
الرافعي في المسألة الرابعة من الحكم الثاني. 

وكلامه في الحكم الثالث في الفصل المعقود لتبرعات المكاتب - توهم ما وقع 
فيه المصنف. واعلم أن ما ذكره من تصحيح جواز الكتابة بالإذن ليس كذلكء بل 
الصحيح عند الأصحاب فيها المنع وأن حكمها حكم الإعتاق. 

قوله: ولا خلاف أن هذا القريب إذا جنىء ليس للسيد فداؤه كالشراء حرفا بحرف. 
انتهى كلامه. 

واعلم أن الرافعي قد نقل عن الإمام أنه حكى عن العراقيين أن ولد المكاتب من 
جاريته إذا كان له كسب؛ جاز للمكاتب أن يفديه من كسبه» ثم خالفهم الإمام وصحح 
أنه لا يفدى» وعلله بما ذكره المصنف؛ وهو أن الفداء كالشراء» وشراء القريب ممتنع 
عليه» ولم يتعرض المصنف للكلام على فداء ولد الجارية؛ استغناءً عنه بما نقلناه عنه 
الآنء وهو فداؤه إذا ملكه بوصية أو هبة. 


باب الكتابة جه" هك 


قوله: وقال في الوسيط: إن المكاتب إذا جُنَّ وسلم المال إلى السيدء عتق؛ لآن 
فعل العبد ليس بشرطهء بل إذا تعذر فعله؛ فللسيد أخذه. 

ثم قال: وهكذا أطلق الأصحاب واستشكل استقلال السيد بالأخذ عند إمكان 
مراجعة القاضي» والإشكال على مقتضى ذلك صحيح. وهو يطرد في حصول العتق 
بدفع المجنون؛ لأن فعله كلا فعل» وما في الذمة يشترط في مقبضه أن يكون ممن هو 
من أهلهء كما تقدم في البيع. انتهى كلامه. 

واعلم أن الإشكال للإمام» وقد نقله الرافعي عنه» ودعوى المصنف أن الإشكال 
صحيح - ليس كذلك. 

ووجهه: أن المجنون في معنى الممتنع من أداء الدين» وقد صححوا أن الممتنع 
يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه» وإن كان لصاحبه عليه بينة. 

قوله: ولا يجب إلا بناء عقب الصفة بلا خلاف» ولو فعله لوقع الموقع» ويجب 
عند بعضهم وجويًا مضيقًا بعد العتق... إلى آخر كلامه. 

واعلم إن لم تقيد الوجوب الذي نفاه بالمضيقء فدل على إرادة النوعين» ويدل 
عليه أنه قد ذكر بعد هذا تفاصيل الوجوه في وقت وجوبه الموسع والمضيق» ولم 
يذكر منها أنه يجب موسعًا من حين العقدء فدل ذلك أيضًا على ما أراده وما اقتضاه 
كلامه من نفي الأمرين. إذا علمت ذلكء فالذي ذكره غريب. فإن الصحيح أن وقت 
الوجوب الموسع. يدخل بالعقد. وقد صرح هو به في المطلب, ونقله عن نص 
الشافعي» وهو مقتضى كلام الرافعي. 

قوله: وإن حبس السيد المكاتب مدة؛ لزمه أجرة المثل في أصح القولين؛ لأن 
المنافع تضمن بالأجرة لا بالمثل» ويحبسه مثل تلك المدة في القول الآخر. 

ثم قال: والقولان جاريان فيما إذا حبسه سلطان أو ظالم أو مرض أو سبي. 

وحكى البندنيجي في موضع آخر فيما إذا سبي المكاتب - طريقين: 

أحدهما: جريان الخلاف. والثاني: القطع بالقول الثاني؛ إذ لا تقصير. انتهى كلامه. 

5 ذكره في آخره من القطع بالثاني سهوء وصوابه القطع بالأول. وتعليله يدل 
عليه»ء وهكذا حكى الرافعي هذه الطريقة» وصححها على خلاف ما صححه 
المصنف. وجزم أيضًا - أعني: الرافعي- بأن الأجرة لا بد منهاء وحكى القولين مع 
ذلك في الأم» قال: على خلاف ما يقتضيه لفظ المصنف. 

قوله: فلو أخذ السيد المال مطلقّاء واختلفا في أن المقبوض عن النجوم أو عن 
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الأرش» فالقول قول المكاتب في تعبينه» كما في سائر المواضع. ذكره القفال. 
وقيل: يحتمل أن يكون القول قول السيدء قاله بعض الخراسانيين. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنه إن لم يظفر بمن يقول بالرجوع إلى السيد فأبداه احتمالًا عن 

مجهول. وهو غريبء فقد حكى الرافعي عن الصيدلاني ذلك حتى إنه لم يصحح 

شيئا» وصحح في الروضة من زوائده قول القفال. 


باب عتق أم الولد 


قوله: وفي تزويجها ثلاثة أقوال: 

أصحها: أنه يجوز. 

والثانى: لا يجوز مطلقًا. 

ثم قال: والثالث يجوز له برضاها؛ لأنه ثبت لها حق الحرية بسببء لا يملك السيد 
إبطاله؛ فلا يملك تزويجها بدون إذنها؛ لما فيه من الإضرار بها بعد العتق» وتملكه 
بإذنها كالمكاتبة. 

وهذا ما اختاره في المرشدء وهو القديم. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر كلامه من أن هذا القول قديم ليس كذلكء بل هو المنصوص 
عليه في الأم لا غير. فقال: وليس له أن يزوجها وهي كارهة. هذا لفظه. 


اكع 


باب الولاء 


قوله: قال الشيخ: ومن عتق عليه مملوك بملك. أو بإعتاق... إلى آخره. 

ثم قال: وقول الشيخ: بملك؛ يقال: كس المي وفتحها)» قال أهل اللغة: ملكت 
الشيء أملكه ملكا بكسر الميم» وهو ملك يميني بغ بفتح الميم وكسرهاء والفتح أفصح 
كما قاله ابن قتيبة والجوهري وغيرهما. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذا الكلام ذكره النووي في لغات التنبيه» فأخذه منه المصنف. والنقل 
الذي نقله عن الجوهري وغيره. وهو أن الملك المطلق -بكسر الميم-. والمقيد 
باليمين» فيه وجهان: أفصحهما الفتح نقل صحيح. لكن الملك في كلام الشيخ ليس 
مقيدًا باليمين» حتى يقول فيه ما قال. 

قوله: ثم الأحكام الثابتة بسبب الولاء كما قال الروياني وغيره - ثلاثة: الميراث» 
والولاية في النكاح» والصلاة على الميت والعقل. انتهى كلامه. 

ويرد على هذا الحصر التقديم في غسل الميتء وفي دفنه أيضًاء وإنما عبر بثلاث 
مع كونه قد ذكر أربعًا؛ لأنه جعل النكاح والصلاة نوعًا واحدّاء وهو الولاية. 

قوله في آخر الباب: قال -يعنى: القاضى حسين-: نص الشافعى على أن المرأة إذا 
أغنقك آم اروجها ابوها ينيب ميو الى لاه وتصي فيما[ ذا أختن رسا انه قات 
المعتق وخلف ابنًا صغيراء وللابن الصغير جدء أنه ليس للجد أن يزوج الأمة 
المعتقة» قال: وفرق القفال بينهما أن في مسألة المعتقة قد وقع الإياس عن ثبوت 
الولاية لهاء فجعلت كالمعدومة, فانتقلت الولاية إلى أبيهاء وفي تلك المسألة لم يقع 
الإوياس بثبوت الولاية للابن الصغير. انتهى كلامه. 

واعلم أنا قبل الخوض في المقصود ننقل كلام القاضي المشار إليه» وقد ذكره قبل 
كتاب التدبير بنحو ورقة» فقال فيما إذا أعتق الكافر عبدًا مسلمًا ما نصه: ولو مات 
العتيق والمعتق حيء وهو كافرء وله ابن مسلمء فإن ميراثه لبيت المال» ولا يكون 
لابنه المسلم» وكذلك لو أن المعتق قتل العتيق» وللمعتق ابن مسلم لا يرثه المعتق؛ 
لأنه قاتل» ولا يرثه ابنه بخلاف النسبء لو قتل رجل ولده. وللقاتل ولدء فإن القاتل لا 
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يرث المقتول» ولكن يرثه ابنه وهو أخو القتيل» والفرق بينهما: أن في باب النسب 
الأخوة ثابتة بين الأخ والمقتول» فلهذا قلنا بأنه يرثه وأما في باب الولاء» فيستفيد 
الولاء بموت الأبء فما دام الأب حيّاء لا يثبت له الولاء» وهكذا لو استرق المعتق» 
وله ابن مسلمء ثم مات عتيقه» فإن ميراثه لبيت المال» ولا يكون لابنه.» وهكذا نقول 
في التزويج لو أن كافرًا أعتق أمة مسلمة» وللمعتق أب مسلم أو أخ أو ابن» فإن ولاية 
التزويج إلى الحاكم» لا إلى أب المعتقة» والفرق بينهما ما ذكرناه فالزم. 

مسألة: فقالوا لو أن امرأة أعتقت أمة» وللمعتقة أبء فإن أباها يزوج المعتقة. هكذا 
نص الشافعي -رحمه الله- فنقل الولاية إلى ابنها بسبب عصوبة الولاء. 

ولو أن رجلا أعتق أمة» فمات المعتق» وخلف ابئّا صغيرًاء وللابن الصغير جدء 
قال: ليس للجد أن يزوج الأمة العتيقة. فقيل له: ما الفرق بين هذه المسألة وبين الأولى 
حيث قال الشافعي: لأبي المعتقة أن يزوج عتيقها؟ قال: الفرق بينهما أن في مسألة 
المعتقة قد وقع الإياس عن ثبوت الولاية لها بالولاء» فجعلت كالمعدومة» فانتقلت 
الولاية إلى أبيها. وفي تلك المسألة لم يقع الإياس بثبوت الولاية للابن الصغير 
بالولاء عند البلوغ» فلهذا افترقا. هذا كلام القاضي حسين بحروفه. 

وقد تحرّر منه أن المانع في النسب بنقل الإرث وولاية التكاح إلى الأبعد.» وهو 
واضح. وأنه لا ينقلها في الولاء» بل يثبتان معًا للمسلمين على /٠١57/‏ ما ذكره 
القاضيء ولم ينص الرافعي على مسألة النكاح بالنسبة إلى الولاء» ولكن إطلاقه 
يقتضي الانتقال إلى الأبعد كما في النسبء وأما مسألة الإرث» فصرح بهاء وجزم 
بانتقال المال إلى الأبعد كما في الإرث بالنسب. ذكر ذلك قبيل «باب الرجوع عن 
الوصية» بنحو ورقتين» فقال فيما إذا قتل السيد عتيقه ما نصه: ولا يرث السيد من ديته؛ 
لأنه قاتل» بل إن كان له وارث أقرب من سيده. فهى له. وإلا فلأقرب عصبات السيد» 
هذا كلامه. ْ 

وقد نقله أيضًا المصنف عنه» فعلم به القول بذلك في التزويج أيضًا؛ لأنهما 
متلازمان كما سبق. 

وأما قول المصنف: إن الفرق للقفال» فليس للقفال ذكر في هذا الكلام الذي نقله 
ولا في الكلام الذي قبله أيضًّاء فقد تأملت الفصل جميعه فعلم أنه للقاضي» وأن 
المعبر بهذه اللفظة هو المعلق عنه هذه التعليقة. 

وأما قوله: إن مسألة التزويج قد نقلها القاضي عن النصء فليس كذلكء» بل 
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المنقول عن النص: إنما هي المسألة الأولى» وهي التزويج في حياة المعتقة» وهي 
واضحة لا شك فيها. 

وأما الأخرى التي هي محل النظرء فلم يصرح بنقلها عن الشافعي» وإنما وقع 
التعبير بلفظ قال. وهو أيضًا عائد إلى القاضي» وحاصله أن المعلق أعاد مسألة نظير 
النص وأفردها بالذكر؛ لآن القاضي قائل بهاء وسائر نظائرهاء ويدل عليه أنه قد وقع 
في الكلام الذي نقلناه عن القاضي التعبير بقوله: فألزم مسألة... إلى آخره» فدل على 
أنهم استغربوا كلامه» وتوقفوا فيه» ولو كان النقل في تلك عن الشافعيء لكان الإلزام 
إنما هو عن الشافعي» وليس كذلك. 

ويؤيده أنه لم ينقله قبل ذلك عند ذكره لهذه المسائل. والتفرقة بينها وبين نظيرها 
من الميراث» ومن تأمل» قطع بما ذكرناه. والحاصل أن القاضي قائل بذلك. والرافعي 
جازم بخلافه فاعلمه. 

وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الباب قد ذكر مثله في باب العاقلة. 

نعم» نقل الرافعي في باب العاقلة عن الأئمة كلامًا عامل الجزم بأنه لا يزوج 
وهو الصواب. وسوف أذكر المسألة هناك مبسوطة. 


قوله: في باب ميراث العصبة: ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضهمم. إلا 
في مسألة المشركة» وهي زوج وأم أو جدة وابنان من ولد الأم وولد الأب والأم؛ 
فيجعل للزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس. ولولد الأم الثلث» يشاركهم فيه ولد 
الأب والأم؛ لاشتراكهم في الرحمء ولو كان ولد الأب والأم أنثى لم يكن مشركة؛ 
لأن الواجب يفرض لها في هذه الحالة؛ لعدم من يحجبهاء وتكون المسألة عائلة 
بنصفها إلى تسعة. 

ثم قال: فرع: لو كان ولد الأب والأم خنثى مشكلاء فعلى تقدير أن يكون ذكرًا 
فالمسألة من ستة» ولا عول فيهاء لكن نصيب أولاد الآم منها سهمانء وهم ثلاثة لا 
ينقسم عليهم» ولا وفق لذلك» فيضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أصل المسألة 
تبلغ ثمانية عشرء وعلى تقدير كونه أنثى تكون من ستة أيضّاء لكن تعول إلى تسعة. 

ثم بين المسألة الأولى والثانية موافقة بالثلث» فاضرب جزءًا والوفق من 
إحداهما في كامل الآخر تبلغ أربعة وخمسينء فالزوج والأم... إلى آخر ما قال وما 
ذكره -رحمه الله- من أن بين المسألتين موافقة بالثلث غلط واضح. بل التسعة 
داخلة في الثمانية عشر؛ لأن الثمانية عشر تفي بالتسعة مرتين» فيكتفى بها -أعني: 
الثمانية عشرء وتصح المسألة منها. ش 

وأما تصحيحه إياها من أربعة وخمسين فغلطء وكذلك كل ما ترتب عليه من 
القسمة. 


الا 
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قوله يَِمِ في حديث مسلم: «فاظفر بذات الدين» تربت يداك»» أي: افتقرت» إن 
خالفت أمري [في ذلك]؛ لأن ترب. بمعنى افتقرء وأترب بمعنى استغنى. 

ونقل الجيلي عن بعضهم: أن ترب هنا بمعنى استغنى» وأن ترب وأترب بمعنى 
واحد. انتهى. 

واقتصاره في هذا النقل على الشرح المذكور يوهم عدم ثبوت هذا النقل» ولا 
سيما وقد وقع فيه شيء غريبء وهو أن الجيلي قد نقله عن كتاب «قَعلت وأفعلت» 
للزجاج» فقال: قال الزجاج في كتاب فعلت وأفعلت: تربت يداك استغنت» وجعل 
ترب وأترب بمعنى واحد. هذا كلام الجيلي. 

وقد صرح -أعني: الزجاج- في الكتاب المذكورء بعكس ذلك فقال: باب التاء من 
«فعلت وأفعلت»». والمعنى مختلف يقال: ترب الرجلء إذا افتقرء وأترب إذا استغنى. 
هذه عبارته إذا علمت ذلك» فقد نقل أن ترب بمعنى استغنى» جماعة:» منهم: القاضي 
عياض في «مشارق الأنوار»ء والماوردي في كتاب «الصداق» من «الحاوي», 
والعمراني في «البيان» هنا. ْ 

ولما تكلم القرطبي في شرح مسلم على «تربت يمينك»»؛ قال - وقد أحسن البديع 
في بعض رسائله - فقال: وقد تووحش اللفظ. وكله ودء ويكره الشيء وما من فعله 
بُدء هذه العرب تقول للشيء إذا أهم: قاتله الله» ولا أب له؛ ولا يريدون به الذم» وويل 
أمة للأمر إذا تم» وللألباب في هذا الباب: أن تنظر إلى القول وقائلهء فإن كان وليّاء 
فهو الولاء.» وإن وحش وإن كان عدواء فهو البلاء وإن حسن. 

قوله: ولو تزوج السفيه من غير مراجعة الولي» لم يصحء وقال الجيلي: على 
الأصح: وذلك يدل على ذكر خلاف فيه ولم أره في غيره. 

فلو دخل بها فلا حد, ولا يجب المهر - على الأصح - سواء كانت عالمة أو لم 
تكن؛ لأنها مُفرّطة بعدم البحث؛ كمن باع من مفلس. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

فد 
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سنذكره عن القاضي في الفرق بين دم البراغيث وغيره؛ لكن المنقول أن البدن في 
ذاك كالثوب إذا صادفه ذلك ابتداء”'2» أما لو صادف الثوب» ثم اتصل سببه إلى البدن 
كما إذا حصل ذاك في الثوب [واتصل ذلك ببدنه]”""©» أو لبس الثوب الذي فيه ذلك 
وبدنه رطبء. أو حصل ذلك ببدنه» فعرق فتعدََّى من ذلك الوضع إلى غيره - ففي 
العفو عنه وجهان. المذكور منهما في «تعليق» القاضي الحسين: المنع» قال: بخلاف 
ما لو كثر دم البراغيث حيث يعفى عنه على وجه. والفرق: أنه علم هذا بإصابة ثوبه 
وبدنه» ثم طرأ العرق عليه» بخلاف دم البراغيث؛ فإنه لا يقع له”" العلم بوقوع دم 
البراغيث في الأصل. 

والخلاف جارٍ فيما لو عرق» فتعدى ما بقي على المحل بعد الاستنجاء بالحجر 
من الأثر إلى موضع آخر. 

قال الرافعي: لكن [الأظهر]”* هنا: الصحة. 


سائلة» لا يلتحق بدم البراغيث» وهو ملحق به بلا شك» وكذا ونيم الذياب وبول 
عءره (©6) 
الخفاش 00©. 


)١(‏ قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيثء أو اليسير من سائر الدماء أو 
سلس البول أو دم الاستحاضة - جازت صلاته؛ لأن ذلك يتعذر الاحتراز منه. ثم قال: وقد 
أفهم كلام الشيخ أمورًاء أحدها: أن البدن ليس كالثوب في العفو عما ذكره» وهذا وإن أمكن 
توجيهه بما سنذكره عن القاضي في الفرق بين دم البراغيث وغيره» لكن المنقول: أن البدن 
في ذلك كالثوب إذا صادفه ذلك ابتداء. انتهى كلامه. 
وحاصله: أنه ايل فى الملاقي "مقالة موافقة لكا أنومه كلام الع رن عدم العف كي التلانه 
وليس كذلك؛ فقد حكاه الجرجاني ة فى «التحرير) وجهًا - أي: في الدم - وفرق بأن تكرر 
الغسل في الثوب يُبْليه؛ فعفي عنه فيه بخلاف البدن.1أ و]. 

(0) في ج: فاتصل ذلك بيده. ‏ - 

(0) في جة لنا. )2 في أ: لا يمنع 

(5) قوله: الثاني: أن دم القمل والبق والبعوض والزنابير» ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة - لا 
يلتحق يدم البراغيث» وهي تلتحق به بلا شك» وكذا ونيم الذباب وبول الخفاش. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في ونيم الذباب - وهو رَوَئه - ليس كذلك؛ ففيه وجه: أنه 
لا يلتحق يدم البراغيث» حكاه النووي في «التحقيق» وغيره. [أو]. 


كتاب التكاح جه ”7 ااع 


أحدهما: أن ما أطلقه من عدم وجوب المهرء قد أطلقه أيضًا الرافعي» والنووي في 
الروضة» ومخله إذا كانت المرأة رشيدة» فإن كانت سفيهة - أيضًا - وجب؛ لآن 
رضاها بذلك لاغ» كذا نبه عليه النووي في «فتاويه»» وهو ظاهر؛ يؤيده ما إذا اشترى 
السفيه من سفيه آخر» وقبض المبيع وأتلفه. فإن الضمان يجب عليه» ومثله: لو كانت 
رشيدة» لكن وطئها نائمة» أو مجنونة» أو مكرهة. 

وقد نبه عليه المصنف في نظير المسألة» وهو ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛» 
ووطئ. وحكى خلاقًا فيما إذا كانت أمة؛ لأن الحق لغيرهاء ويتجه جريانه هنا. 

الأمر الثاني: أن تعبيره في آخر كلامه بالمفلس غلطء فإن البائع من المفلس يجب 
له عليه الثمن بلا نزاع» واختلفوا في مزاحمته للغرماء. والصواب: أن يعبر بقوله من 
سفيه . 

قوله: أما إذا كان بين البكر وبين أبيها عداوة» فقال ابن كج في كتابه: ليس له 
إجبارها على التكاح» هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان» ثم قال: ويحتمل جوازه. 

وحكى الحناطي فيه وجهين. انتهى كلامه. 

وما ذكره من حكاية الحناطى للوجهين غلطء فإن المصنف اعتمد على الرافعي 
في النقل المتقدم جميعه؛ فإنه مذكور فيه بلفظه» وليس فيه حكاية هذين الوجهين عن 
الحناطي» وأيضًا فإنه -أعني: المصنف- لم يقف على كتاب ابن كج ولا كتاب 
الحناطي. 

وأيضًا فإن قول الحناطي: يحتمل جوازه مناف لنقله للوجهين» وبالجملة فالوجهان 
ذكرهما الجيلي؛ شارح «التنبيه»» فانتقل ذهن المصنف منه إلى الحناطي» أو سبق قلمه 
أو تُحرّف عليه في النقل من مسودته. 

واعلم: أن الماوردي قد جزم في الحاوي بما حاصله جواز الإجبار» وتبعه عليه 
الروياي. في البحرء وبه يحصل الوجهان في المسألة» فاعلمه؛ فإن كلام الرافعي 
يقتضي أنه لم يظفر فيه بخلاف. 

قوله: فرع: لو قالت: وكلته بتزويجي. 

قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إِذنَا؛ لأن توكيل المرأة في 
التكاح باطل» ويجوز أن يعتد به إِذناء لما ذكرنا في الوكالة أنها إذا فسدتء فالأصح 
أنه ينفذ التصرف بحكم الإذن. انتهى كلامه. 

البحث الذي ذكره في آخره هو من تتمة كلام الرافعي» ومتابعة المصنف عليه 


تشعر بعدم وقوفه على نقل يوافق ذلك» وهو عجيبء فقد نص الشافعي على المسألة 
وصرح بحصول الإذن به كذا نقله عنه صاحب البيان. وأعجب من ذلك أن النووي 
قد صرح به أيضًا في الروضة» فقال: هذا عجيب من الإمام الرافعي. والمسألة 

قال صاحب البيان: يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ الإذن» ويجوز 
بلفظ الوكالة» نص عليه الشافعي -رضي الله عنه - لأن المعنى فيهما واحدء فهذا هو 
الصواب نقلا ودليلا. 

هذا كلام الروضة» وصرح بالمسألة -أيضًا- البغوي في فتاويه» وجزم بالبطلان 
على وفق ما يقتضيه نقل الرافعي» فقال: «إذا جاء رجل إلى القاضيء وقال: إن فلانة 
قد أذنت لك في تزويجها منيء واعتمد القاضي على كلامه؛ جاز له تزويجها منه» فإن 
اتهمه» لم يجزء ولو قال: وكلتك. فلا يصح منها التوكيل». هذه عبارته» والصواب 
الأول. 

قوله: فلو بلغت عاقلة ثم جنت, فهل يزوجها الأب والجد؟» 

قال مجلي: وهو في الوسيط: «فيه وجهان مرتبان على قولنا: إن ولاية المال لا 
تعود. ْ ١‏ 

ثم قال: وقال في «التتمة»: يزوجها الأب بلا خلاف». ولكن إذا قلنا بعدم ولاية 
المال» فهل تنفرد أو يحتاج إلى إذن السلطان؟ فيه وجهان». انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن «التتمة» غلط؛ فإنه لم يجعل الوجهين مفرعين على عدم ولاية 
المال؛ كما نقله عن المصنفء بل جعل الوجهين مفرعين على الوجهينء فقال فى 
فصل بيان الأولياء في المسألة السادسة منه ما نصه: (فأما إذا بلغت عاقلة ثم جنت» 
فتزويجها إلى الأب بلا خلاف؛ ولكن هل تنفرد به أم لا؟ فعلى وجهين بناء على 
أصلء» وهو أن الولاية في مالها إلى من تعود؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إلى الأب» عن هذا يتفرد الأب بتزورجهاء كما لو بيلغت ميجدونة: 

والثاني: أن الولاية:: فى ماله تكوة: للتلطانة تعلى هذاه الأبه يزوجها ياذن 
السلطان. هذا كلامه. ١‏ 

قوله: ولا يصح نكاح المرأة إلا بولي ذكرء أي: ليس خنثى [مشكل]. 

ثم قال: فروع: إذا زال إشكال الخنثى» هل يملك التزويج؟ 

قال في البحر: ينظر إن زال بقوله: أنا أميل إلى النساءء فلا؛ لأنه وإن قبل في حق 


نفسه حتى يتزوج امرأة لا يقبل على غيره. 
وإن زال الإشكال بأمارات لا يرتاب فيهاء فله الولاية. انتهى كلامه. 


وما نقله عن الروياني في «البحر)؛ من عدم القبول إذا زال الإشكال بقوله: أنا 
أميل» غلطء ليس له ذكر ة في البحرء بل فيه الجزم بعكس ذلكء فقال في الكلام عن 
إخباره بالميل» وهل يقبل فيما يتهم من الولاية والميراث؟ قولان: 

أحدهما: لا يقبل؛؟ لتهمته فيه. 

والمشهور في أكثر كتبه: أنه يقبل؟ لأن الأحكام لا تتبعض. هذه عبارته» ذكر ذلك 
في أبواب النكاح قبيل باب الاختيار. 

قوله: حكى في الذخائر: أن المرأة إذا لم يكن لها ولي وكانت في موضع لا 
حاكم فيه - ففيه وجهان: 

أحدهما: تزوج نفسها للضرورة. 

والثاني: ترد أمرها إلى رجل يزوجها. 

وفي البحر حكاية وجه: : أنها 7 تصبر إلى ل الشهود. 

قال الشاشي: وكان الشيخ أبو إسحاق - يعني: الشيرازي - يختار في مثل هذا أن 
يك بات امل الات ددد ولك واد على التحكيم في التكاح؛ وقد كان شيخنا 
يرى ذلك» ويفتي به. 

وقال الشيخ أبو المعالي الجويني: هذا البناء لا يصح؛ لأن هناك جعلاه جكمًا فيه 
خاصة. وهذه ولاية ممن لا يستحقهاء فافترقا. انتهى كلامه. 

واعلم: أن أبا المعالي الجويني هو إمام الحرمين» وليس ما نقله عنه مذكورًا في 
النهاية بالكلية» وراجعت أيضًا كلام الشاشي في المعتمدء وفي الحلية أيضًاء فلم أر 
ذلك مذكورًا فيهما. 

نعم: هذا الكلام بعينه رأيته مذكورًا في الذخائر للقاضي مجلي عقب كلام 
الشاشيء وكتبه صاحب الذخائر أبو المعالي أيضّاء فذكر في بعضها: قال الشيخ» أيده 
الله تعالى» كما وقع ذلك في التنبيه في , عض البرام وراد + بحت اجات 
وفي بعضها قال الشيخ أ المعالي فوقف عليه المصنف. فتوهم أن المراد بأبي 
المعالي هو إمام الحرمين» فصرح به مغترًا بالجويني هناء وفي شرح الوسيط: فوقع 
في الغلط . 

قوله : فإن خرج الولي عن أن يكون وليّاء انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لأن النبي كَل 
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الوليد بن سعيد بن العاص» فكان ابن عمها؛ لآن أباها كان كافرًا حيًا. قاله البغوي. انتهى 
كلامه. 

واعلم: أن أم حبيبة -رضي الله عنها- وهي بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن "قضى > كانت متزوجة ,يغبد اللة. بن جحفى» فأسلماة وهاجرا 
إلى الجيقه مع من هاتجرة لم إن يل الله العمذكوو تنصر متاك اوماته تعيراجاء كلما 
انقضت عدتهاء بعث النبى كك عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة. فَرَّوَّجَ بها له 
وكان ولي نكاحها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن قصىء وكان 
أيضًا قد أسلم وهاجرء وكان أبوها أبو سفيان إذ ذاك مشركاء وأصدقها النجاشي عن 
النبى كَلِِ أربعمائة دينار وهى أربعة آللاف درهم. 

وهذا كله ثابت مشهور فى كتب السير والأحاديث» وإذا علمت ذلك» علمت أن 

أحدهما: دعواه أن الولي العاقد هو الوليد بن سعيد» وهو غلط محض فى نفسه. 
وعلى البغوي أيضًاء بل صوابه -وهو المذكور في التهذيب» إنما هو خالد بن سعيد. 

الأمر الثاني: أن كلامه يوهم أن العاقد هو ابن عم أم حبيبة على الحقيقة» وقد ظهر 
لك مما ذكرناه أن أباه ابن عم أبيهاء والله أعلم. 
النكاح والعدة» أم يستحب؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: لا يجبء فلو ألحت في المطالبة» ورأى السلطان التأخير» هل له ذلك؟ 
حكى الإمام فيه وجهين عن الأصوليين. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر كلامه. ذكره الرافعى فأخذه المصنف منه. وهو يقتضى أن هذين - 
الوجهين لأصحابناء وأن الأصوليين نقلوهماء ولهذا اغتر النووي بذلك فى الروضة» 
فأطلق حكاية وجهين» ولم يتعرض للنقل عن الأصوليين بالكلية» وهذا كله غلط. 

فإن الإمام - لما ذكرنا أنها إذا سألت ذلك وألحت - قال ما نصه: وهذا لا ينتهى 
إليه كلام الفقهاء» وهو من محض أحكام الإمامة» وقد اختلف أرباب الأصول فيه 
فذهب» وروينا فى الأصول إلى أنها تجاب» وأقصى ما يمكن السلطان منه. أن 
يستمهلهاء فإن أبت أجابها. 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلانى إلى أن القاضى لا يجيبها إن رأى ذلك» ويقول: 
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لا تجب عليّ إجابتك ما لم أحتط. هذا لفظ الإمام بحروفه» وقد اتضح أن أحد 
القائلين هو القاضي أبو بكرء وهو من المالكية» والظاهر أن الآخر هو الشيخ أبو 
الحسن الأشعري. وحينئذ فليست المسألة ذات وجهين. 

قوله: وجريان الرق في الأمهات. 

قال الرافعي: يشبه أن يكون أيضًا موؤئرّاء ولذلك تعلق به الولاء. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنهما لم يظفرا بنقل في المسالة وهو عجيبء فقد صرح صاحب 
البيان بالمسألة» وجزم بأنه كفء. ونقله عنه في الروضة, وقال: إنه المفهوم من كلام 
الأصحاب. 

قوله: ووجه ذلك أن الأصحاب أطبقوا على أن المرأة لو أذنت لوليها في أن 
يزوجها من معين» فزوجها مدة» ثم ظهر أنه غير كفء, فلا خيار لها بخلاف ما إذا 
خرج معيبا وقد حكى ذلك الإمام. انتهى كلامه. 

وما ذكره من إطباق الأصحاب وقع في النهاية» فقلده فيه المصنف, وليس كذلك» 
فقد خالف فيه البغوي. فجزم في فتاويه بثبوت الخيار. 

قوله: قال الرافعي: واعلم أن الحرف الدنية في الآباء والاشتهار بالفسق مما يتعير 
به الولد» فيشبه أن يكون حال الذي كان أبوه صاحب حرف دنية» أو مشهور بالفسق 
مع التي أبوها عدل كما ذكرنا في حق من أسلم بنفسه مع التي أبوها مسلم. انتهى. 

وما ذكره الرافعي بحنًا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه» وتابعه عليه المصنف». 
قد جزم الهروي في «الإشراف» بخلافه» فقال: إن ذلك لا يؤثر. وجعل ابن المعيب 
كابن الأبرص ونحوه. مثله أيضًا ذكر ذلك في الورقة الأخيرة من الكتاب المذكور. 

قوله: ولو قال: زوجتك هذه فلانة» وسماها بغير اسمهاء فالأصح في التتمة 
الصحة. 

والمحكي في الإبانة عن المذهب خلافه.» وهو الذي جزم به في التهذيب 
والشامل. 

وفي المهذب: جزم بالصحة فيما إذا قال: زوجتك هذه فلانة. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الإبانة» والتهذيب», والشامل غلطء أما الإبانة فالصحيح فيها 
الصحة, فإنه قال: في الباب الثالث في حكم التزويج: ولو أخطأ في التسمية» فقال: 
زوجني بنتك فاطمة؛ وكان اسمها عائشة» فقال: زوجتك؛ لم يصح إلا أن يشير إليهاء 
فيقول فاطمة هذه. فعلى وجهين» الصحيح يصح بناء على أنه لو قال: بعت منك هذا 
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البغل فإذا هو فرسء هذا لفظه. 

وأما التهذيبء والشامل فإن فيهما الجزم بالصحة, فأما البغوي فقال: ولو قال: 
وجاك ناطفة رقم يقل بح كه 2 واحده, لع بصع لاله الميكد ابكن حيرط 

فإن نوها جازء ولو قال: زوجتك ابنتى فاطمة» وله بنت واحدة اسمها عائشة» 
يصح؛ لأن قوله ابنتي صفة لازمة لا تتعدى» فاعتباره أولى من اعتبار الاسم الذي 
يتعدى. 

وقيل: لا يصح. والأول أصح؛ كما لو أشار إليها فقال: زوجتك هذه فاطمة» وكان 
اسمها عائشة صح؛ لأن الإشارة ألزمء فالخطأ في الاسم لا يضر. هذا كلامه. 

والمسألة التي ذكرها آخرًا هي مسألتناء وقد ظهر لك أن البغوي جزم فيها بالصحة 
على عكس ما قاله المصنف. 

وذكر في الشامل أيضًا نحوه. وكأنه غلط؛ فأجاب بالحكم الذي ذكره البغوي 
أولاء وقد ذكر مثله في الشامل. 

قوله: وإن كان الكلام» أي الفاصل بين الإيجاب والقبول يسيرًا أجنييًا عن العقدء 
تقل بضد ذلك «ضبعة الندذا؟ فيه ويمهاة متقولان في الثهابة .عند اكلام في التنطلة: 

وقال الرافعي عند الكلام في الاستثناء في الطلاق: إن الأصح أنه لا يقطع 
الاتصال. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الرافعي سهوء فإنه لم يصحح هناك شيئًا منهماء وإنما نقل 
التصحيح عن الإمام» بل قد حكى الرافعي الوجهين في هذا الباب في الكلام على 
الخطبة» وهو قبيل الكلام على أركان النكاح» وصحح منهما عدم الصحة. 

قوله: ولو قال: أنكحتكء فقال: رضيت نكاحهاء حكى الوزير ابن هبيرة أنه يصحء 
ولم أره لغيره. انتهى كلامه. 

00 

أحدها: أن كلامه يشعر بأن الوزير المذكور شافعي» وليس كذلكء بل هو حنبلي 
المذهب,. واسمه يحيىء ويلقب بعون الدين» صنف كتبًا كثيرة في علوم متعددة» 
وغالبها فيما يتعلق بالحديث» ومنها: تصنيف مشهور قريب من حجم التنبيه فيما 
اتفقت عليه الأئمة الأربعة» وهو الكتاب الذي نقل المصنف منه هذه المسألة. ولد - 
رحمه الله- بقرية من قرى بغداد» وتوفى ببغداد فجأة سنة ستين وخمسمائة. عن 
أربعة وستين سنةء وأقام في الوزارة نحو سبع عشرة سنةء ذكره ابن خلكان في تاريخه. 
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والمصنئف مع ما اتصف به من جلالة القدر في المذهب. كان قليل المعرفة 
بالأصحاب وبالتصانيف. 

الأمر الثانى: أن كلامه يشعر بأن ابن هبيرة هو القائل بذلك» وقد راجعت كلامه 
توجته قد تهلها عن الخنافعي»افاعلنه: 

الثالث: أن الإمام قد ذكر المسألة في النهاية في فصلء أوله قال: ولو زوجها الولي؛ 
ذكر ذلك في سياق النكاح والبيع جميعًاء إلا أن مثل بالبيع. 

ثم قال: ولا يبعد انعقاد البيع به» ولم يذكر نقلا يخالف ذلك. 

قوله: وإذا كان الراغب فيمن لا ولي لها هو القاضيء زوجها به من فوقه من 
الولاة» أو يخرج إلى قاضي بلد آخر ليزوجها به أو يستخلف خليفة إن كان 
الاستخلاف جائرًا له. كذا قاله الغزالي. 

وفي الشامل في جواز قبوله من خليفته وجهانء المذهب ألا يجوز. انتهى. 

وهذا الخلاف الذي حكاه عن الشامل ليس له ذكر فيه في هذا الباب. 

قوله: نقلا عن الشيخ: فإن كانت الزوجة أمة» فالأولى ألا يعزل عنها؛ لما روى 
مسلم عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة؛ قالت: سئلِ عن العزل فقال: «هو الوأد 
الخفي». ثم تلا قوله تعالى: #وَإدًا الْمَوَدْدَةُ ست * بِأَيَ دَبٍ كُيلَتَ *» 
[التكوير: 4» 4]. 

ومراد الشيخ بعدم الأولوية هو الكراهة؛ فإنه صرح به في المهذب. 

وقطع الخراسانيون بأنه لا يكرهء ولم يحك الشاشي سواه. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون الشاشي جازمًا بعدم كراهته غلط. فقد جزم بالكراهة في كتبه 
الثلاث وهي: المعتمد والحلية والترغيب» وموضع المسألة في هذه الكعن هو كتات 
القسم بين الزوجات» فاعلمه. 

وأما كتابه المسمى بالعمدة» فلم يتعرض فيه للمسألة بالكلية. 

تنبيه: جدامة - بالجيم والدال المهملة والميم - ومن ذكرها بالمعجمة فقد 
صحفء. كذا قاله الدارقطنى قال: وهى أخت عكاشة من أمه. 

والمراد: دفن البنات بالحياة. / 

قوله: وإن كانت حرة» لم يجز إلا بإذنها. 

قال في التتمة: وهو ظاهر المذهب. 

وقال الرافعي: إنه أظهر الطريقين. 
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وقيل: يجوز من غير إذنهاء وهو الأصح في النوويء وما نقله -رحمه الله- عن 
الرافعي من تصحيح المنع بغير إذنها غلط» فإن حاصل ما في الرافعي أنه يجوز 
بالإذن» وكذلك بدونه في أصح الوجهين عند الغزالي» ولم يذكر نقلًا آخر يخالفه 
بالكلية» ثم إن النووي لما اختتصر ذلكء؛ أطلق تصحيح الجواز على عادته؛ ولم ينسبه 
إلى الغزالي» ولم يتعرض أعني الرافعي للمسألة في المحررء ولا في الشرح الصغير. 
وقد عبر المصنف عن الروضة بالنووي؛ كما يعبرون عن شرح الوجيز بالرافعي. 

قوله: ولا خلاف على المشهور فى جواز العزل فى أمة نفسه. انتهى. 

أغلم أنه قد وقع -أيضا- في الزافعي والروضة» أنه لا خلاف ف الجواز: والظاهر 
أن المصنف أراده. وكأنه أشار بالمشهور إلى ما ذكره أولاء وإذا تقرر هذاء فقد حكى 
الروياني في البحر وجهًا أن ذلك لا يجوز فيها أيضا فاعلمه. 
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قوله: ويزول الإشكال باختيار الخنثى الذكورة أو الأنوثة عند فقد العلامات على 
المكتهون: 

وفي الحاوي في باب الحضانة: أنه لو أخبر عن اختياره بأنه رجل أو امرأة» عمل 
على قوله في سقوط الحضانة» وهل يعمل على قول في استحقاقها؟ فيه وجهان. 
ووجه عدم القبول التهمة. 

قلت: ومقتضى هذا أن يجري هذا الوجه في جميع ما يترتب له على اختيار 
الذكورة أو الأنوثة. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن الأصحاب لم يطردوا الوجه المذكور في جميع ماله» وهو غريب. 
فقد صرح إمام الحرمين والماوردي والروياني وخلائق بطرده في كل ما يترتب له 
حتى الرافعيء فإنه صرح في الجنايات باطراده فيما إذا ادعى الذكورية» وطلب دية 
الذكر أو القصاص فيهء وصرح في الفرائض باطراده فيما إذا ادعى أنه ذكرء وطلب 
إرث الذكورء وكان أزيد من إرث الإناث» وفي غير ذلك من الصورء وقد صرح 
النووي في التحقيق وغيره بجريان الخلاف في كل ما يتهم فيه» وجعلها قاعدة عامة. 

قوله: ولو لم ترض الحرة التي وجدها إلا بأكثر من مهر المثل» وهو يجده. 

قال في الإبانة حكاية عن القفال» وفي الزوائد حكاية عن الطبري» وفي الرافعي 

عن البغوي: أنه لا ينكح الأمة» وطردوا ذلك متهم فيما لو ود الرقية. في الكفارة 
بثمن غالء فإنه لا يجوز له أن يكفر بالصوم. 

وقال في التتمة: له أن ينكح الأمة كما في التيمم إذا لم يجد الماء إلا بأكثر من ثمن 
المثل» فإنه يجوز له أن يتيمم. 

وتوسط الإمام والغزالي فقالا: إن كانت المغالاة بقدر كبير يعد بذله إسرافًاء فله 
نكاح الأمةء وإلا فلا. 

والفرق بينه وبين التيمم: أن الحاجة إلى الماء تتكررء فيحصل الضرر بخلاف 
النكاح» ولآن النكاح يتعلق به أغراض كلية» فلا يُعَد باذل المال في مثلها مغبونًا. 

ك١‎ 


1443 جاه كتاب النكاح 


قال في البسيط: وهذا منشؤه أمرء وهو أن نقصان الولي من مهر المثل في حق 
الطفلة» والزيادة في حق الطفل مهما كان إلى حد يقدر غرض خاص في المواصلة؛ 
ويجعله الولي وسيلة إليهاء فهو محتملء وما انتهى إلى حد الإسراف فهو ممنوع. 

واعلم أن ما ذكره عن صاحب التهذيب لم أر كلامه في التهذيب مصرحًا به ولا 
مشيرًا إليه؛ لأنه فرض المسألة فيما إذا كان في بلدء وصداق الحرائر ببلد آخر 
أرخصء وهو واجد لذلكء فقال فإن لم تلحقه مشقة في الخروج إليهاء لا يجوز له 
نكاح الأمةء وكذلك رقبة الكفارة إذا بيعت بثمن غالء وهو واجد لا ينتقل إلى 
الصوم. فيحمل أيضًا على ما إذا كان ببلد آخر أرخصء لسياق ما تقدم من كلامه. 

وإذا كانت الصورة كذلك. فليست الزيادة على بلد آخر زيادة على مهر المثل 
وقيمة المثل» فإن العبرة في المتقومات ببلد التقويم لا غير. 

ثم كلام الرافعي يدل على أنه نقل ذلك عن التهذيب في هذا الموضع؛ لأنه قال: 
قال هاهنا: لا يقبل. وقال في الكفارات: يعدل. 

وذكر ما أورده هناء ذكر من ينقل وجهًا بعيدًا أو تخريبًا غريبّاء وأفهم أن بين 
الكلامين تناقضًاء ولا تناقض بينهما. انتهى كلامه بحروفه. 

والذي ذكره -رحمه الله- في تغليطه الرافعي فيما نقله عن التهذيب في تصوير 
المسألة» وحكمهاء غلطء وكذلك في تأويله موايضالة الرقبة بما إذا كان الغلو ببلد 
عرو كن عون رفي :تر رنسنية وهر كلام 'الشرى اتن الداقفن تخللفة ايض 
والذي ذكره الرافعي جميعه صحيح» وسبب غلط ابن الرفعة غلط النسخة التي نقل 
عنها من التهذيبء أو انتقال نظره هو من مسألة إلى مسألة حال النقلء فإن البغوي قد 
قال هنا ما نصه: وإن كان معه طول حرة؛ وتلك الحرة غائبة أو كان صداق الحرائر 
ببلد أرخصء وهو واجد لذلكء فإن لم تلحقه مشقة في الخروج إليهاء لا يجوز له 
نكاح الآمة» وإلا فيجوزء ولو لم يكن في البلد إلا حُرّة واحدة» وهي تغالي في المهرء 
وهو واجد له. لا يجوز له نكاح الأمة» وكذلك رقبة الكفارة إذا بيعت بثمن غال» وهو 
واجد له لا ينتقل إلى الصوم بخلاف التيمم»ء يجوز إذا بيع الماء بثمن غال؛ لأنه 
متكرر. 

قال الشيخ: وعندي فيه نظرء هذا لفظ التهذيب بحروفه. فسقط من نسخة ابن 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج١١‏ كرحن 


الثالث: أنه لا يلحق بدم الاستحاضة دم القروح السيالة التي يدوم مثلها ونزف 
الدماءء وفي ذلك خلاف حكاه الرافعي عن رواية الإمام وغيره في أنه: هل يلحق بدم 
البراغيث البثرات فيعفى عن القليل منه. وفي الكثير وجهان"'"'» أو يلحق بدم 
الاستحاضة [فلا يعفى]'' عنه مع القلة والكثرة وجهًا واحدًا؟ والذي حكاه الإمام 
عن شيخه: الثاني» [وهو ما أورده في «الوسيط». ولفظ «النهاية» سنذكره. وهو دال 
على خلاف ما فهمه الرافعي عنه كما سثبيته. 

وإذا جرينا على إلحاقه بدم الاستحاضة] '» فالجواب عن الكل: أن الشيخ نبّه بما 
ذكره على ما لم يذكره؛ لأنه في معناه. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في دم البراغيث بين قليله وكثيره في زمن جرت العادة 
بحصوله فيه ومكان ذلكء أو لا خلاف في أنه إذا كان قليا”” في الزمان الذي جرت 
اللعافه ** نامكو و لكان فى عي اعد ميم تلقل ليدابيط نا دقري 
من التعليل. 

ومنهم من جعل علة العفو القلة» وأثر التعليلين يظهر عند الكثرة. 

نعم: لو حصل القليل في ثوبه أو بدنه [بفعله]" '» كما إذا قتل برغوئًا أو قملة 
ونحو ذلك عمدًا - ذ ففى العفو عنه وجهان مشبّهان في «التتمة) و«الرافعي» في كتاب 
الصيام بما إذا فتح فاه فيد فدخله غبار الطريق» ومأخذهما: أن النظر إلى أن ذلك 


)١(‏ قوله: الثالث: ما أفهمه كلام الشيخ أنه لا يلتحق بدم الاستحاضة دم القروح السيالة التي يدوم 
مثلها وتنزف الدماء» والتي لا تدوم. وفي الثاني خلاف حكاه الرافعي في أنه هل يلتحق بدم 
البراغيث فيعفى عن القليل منه» وفي الكثير وجهان. أو يلتحق بدم الأجنبي [كذا] فلا يعفى 
عنه مع الكثرة ومع القلة؟ وجهان. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: وفي الثاني خلافء. ظاهر في أن الرافعي لم يحكه في الأول» وهو الذي يدومء 
وليس كذلكء وقد حكى الرافعي فيه وجهين أحدهما - وهو ما نقله عن قضية كلام الأكثرين» 
وصححه النووي-: أنه كالبثرات» والثاني: : أنه كدم الاستحاضة» قال: وهو الأولى.![أ و]. 
قلت: في نكل الاستوي عن الشارج تصِرّف. 

فم ف : فيعفى. () سقط فى د. 

ع في أ: : قلب. (0) زاد في د: به. 
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الرفعة من قوله: «يجوز إلى قوله: يجوز أو انتقل نظره إليه» كما يقع كثيرًا للنساخ» 
والمبادرة إلى تغليط الآئمة - خصوصًا مثل الرافعي - اعتمادًا على ما يجده الشخص 
في نسخة واحدة عجيبء والذي ذكره البغوي في الكفارات» وأشار الرافعي إلى 
مخالفته للمذكور هنا صحيح فإنه قال هناك: وإن وجد الرقبة بثمن غال» لا يجب 
الشراء كما لا يجب شراء الماء إذا بيع بثمن غالء بل يتيمم. 

قال الشيخ: ورأيت أنه يجب أن تشترى بالثمن الغاليء إذا كان واجداله. هذه عبارثة: 

والجواب عن كلام البغوي سهلء وهو أنا علمنا بقوله في النكاح» وفيه نظر أنه 
يميل إلى عدم الوجوب على خلاف المنقولء ثم إنه في الكفارات أجاب أولا بما 
يعتقده هوء ثم نقل بعد ذلك ما رآه لغيره ووقف عليه منقولاء فقال: ورأيت» أي: 
وقفت لغيري. 

قوله : وإن جمع الحُربين حرة وأمة في عقد واحدء وهو ممن يحل له نكاح الآمة. 
بأن وجد حرة تسمح بمهر مؤجل أو بما دون مهر المثل وغيره» وقلنا: إن ذلك لا 
يمنع نكاح الأمق فلا يصح نكاح الأمة. لأن الآمة لا تقارن بالحرة؛ كما لا يدخل 
عليهاء وأما الحرة: 

فقيل: يبطل نكاحها جزمًا. 

وقيل: لا جزمًا. 

وقيل: على قولين» ثم قال ما نصه: وجزم الجرجاني في المعاياة بصحة نكاح 
الحرة والأمة» ولم أره في غيره. انتهى كلامه. 

وهذا الذي أشعر به كلامه من إنكار هذه المقالة قد سبق إليه النووي في الروضة 
على وجه أشد من المذكور هناء فإن ادعى أنه لا خلاف في المسألة» ولم يطلع على 
مقالة الجرجاني بالكلية» والذي قالاه غريب. فقد جزم القاضي أبو الطيب في 
المجرد بصحة نكاحهماء وعلله بأن المانع من نكاح الأمة معدوم. هذا كلامه. 
ونقله -أيضًا- عنه الروياني في البحرء نعم جزم في تعليقته بالبطلان فيهماء وقد 
أنكر ابن الصلاح -أيضًا- مقالة الجرجانيء وقال إنها لا تعرف في شيء من كتب 
المذهب. 

قوله: ولو وجدت شروط نكاح الأمة إلا أنها مملوكة لكافرء جاز نكاحها في 


ع 


الاصح. 


وقيل: لا حتى لا يسترق الكافر ولدها المسلم. 

ثم قال: وقد أبدى القاضي مجلي في صورة المسألة نظيرّاء فإن الكافر لا يجوز 
إقرار يده على المسلمة» فكيف يتصور تزويجها من مسلم. 

ثم لو قدرنا التزويج» فإنا نبيعها بعد ذلك من مسلمء فلا يسترق ولدها كافر. انتهى 
كلامه. 

وهذا الذي نقله عن مجلي وأقره عجيب. فإن ذلك يتصور بما إذا وقف جارية 
على كافر فأسلمتء فإن أولاذها الحادثين يملكهم الكافر الموقوف عليه على 
الصحيح. فإذا تزوجت من المسلم جاءت الأولاد ملكا للكافر. 

قوله: وإن تزوج بشرط ألا ينفق عليها أو لا يبيت عندهاء أو لا يقسم لهاء أو لا 
يتسرى عليهاء أو لا يسافر بها بطل الشرط والمسمى. وصح العقد. ثم قال: وحكى 
الجيلي قولا أو وجهًا أنه يبطل. انتهى. 

وهذا الخلاف بهذا التردد بين القول والوجه. قد حكاه الرافعي عن ابن خيران. 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 


قوله: «والعنة امتناع الوقاع» وهي في اللغة الحظيرة» ومنه سمي العنان عنانًا؛ لأنه 
يحبس الدابة عن مرادها». انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن أهل اللغة وضعوا لفظ «العنة» للحظيرة» ثم إنهم أيضًا يعني - أهل 
اللغة - استعملوه مصدرًا للمعنى المذكور هناء وليس كذلكء فإن المعروف في 
المصدر إنما هو التعنين» والعنانة كما هو مشهور في اللغة» ونبه عليه النووي . 

قوله: فرع: ليس للزوج إجبار المرأة الرتقاء على شق الموضعء فإن فعلت 
وأمكن الوطء فلا خيار. 

ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكورء فيما إذا اطلع على عيب المبيع بعد زواله. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره بحثًا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله. قد سبقه إليه الرافعي» وتابعه 
عليه في الروضة» وقد صرح الماوردي والروياني في البحر بحكاية الخلاف الذي 
تفقها فيه» إلا أنهما جعلا محله بعد العلم وقبل الفسخ, فإن كان قبله فلا خيار جزمًا. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن حدث العيب بالزوج» أي: قبل الدخولء كان لها 
أن تفسخ دفعًا للضررء إذ تعين ذلك طريمًا. 

أما إذا حدث بعد الدخول. فإن كان الحادث الجنون أو الجذام أو البرص» فقد 
حكى صاحب الكتاب فيه وجهين. 

قال الرافعي: ولم ير لغيره نقل الوجهين في المسألة» لكن أطلقوا الجواب بثبوت 
الخيار. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن الحاكي للوجهين هو صاحب التنبيه» إما في التنبيه أو في المهذب. 
وهو سهوء بل الحاكي للوجهين هو الغزالي في الوجيزء لكن الرافعي عبر بهذه 
الصيغة, لكونه في الكتاب الذي تصدى لشرحه. فنقل المصنف عبارته يعني: عبارة 
الرافعي قبل أن يقدم عليها ما يدل على المرادء فوقع في الخلل. ْ 

قوله: واعلم أن التغرير بالحرية لا يتصور من سيد الأمة؛ لأنه متى وجد منهء 
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عتقت. وصح النكاح قولًا واحدّاء ويتصور من وكيله؛ كما فرضناه. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم تصوير التغرير من السيد سبقه إليه الرافعي في كتبه» وكذلك 
النووي أيضًا. وليس كما قالوه. بل يتصور في مسائل: 

منها: ما لو كان اسمها حرة. 

ومنها : ما لو أطلق عليها لفظ الحرة» وأراد به المشهور ذ ل 0 
الزنا؛ فإنها لا تعتق بذلك؛ وإن كان اللفظ صريحَاءٍ لوجود الصارف عن معنى العتق 
إلى غيره. 

ومنها: ما لو كان راهئًا وهو معسّرء وقد أذن له المرتهن في زواجهاء وفي معناها 
الأمة الجانية. 

قوله ان له في مر با الفا ال ال 

وفي قول: إلى أن يصيبها اختيارّاء فإن أصابها قهرّاء ففي سقوط الخيار ترددء لأنها 
كانت متمكنة من الفسخ. 

ثم قال ما نصه: وهذا مفروض فيما إذا لم يقبض على فمهاء أما إذا قبض عليه فلا 
تردد فى بقاء حقها. 

هذا بناظر تفصيل الأمحات قينا إذا أحري ابد" السايديق من متعلتن: العقد 
قهرًا. انتهى كلامه. 

واعلم أن في سقوط الخيار ذ في البيع بالإخراج قهرًا مع انسداد الفم خلاقاء حكاه 
الرافعى والمصنف وغيرهماء وإذا استحضرت ذلك علمت تهافت كلامه هناء وأن 
إريسمافق لآخره. 


باب نكاح المشرك 


قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلانّاء ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غير ثم 
أسلما لم يقرا عليه؛ لأنها لا تحل له قبل زوجء فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم. 
قلت: لو خرّج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد. لم يبعد. انتهى. 
وهو يشعر بأنه لا خلاف في المسألة» وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور. منهم 
الفوراني في «الإبانة». 


لامع 


كتاب الصداق 


قوله: فأما ما ورد به الكتاب. أي: من الأسماءء فأربعة: الصداق. والنحلة» 
والفريضة» والأجر والذي وردت به 3 ثلاثة: المهرء والعقد. والعليقة. انتهى 
كلامه. ا 

واعلم أن تعبيره بالعليقة| ذكره النووي في لغات التنبيه» فتابعه عليه المصنف. 
والذي قاله القاضي عياض ءا والهروي في الغريبين أن العلاقة بالألف. 0 

قوله: فرع: فسخ النكاح' 'بسبب إعسار 'الزوج بالصداقء هل يشطر الصداق. 

قال في الجيلي في كتاب «النفقات» إن قلنا: إنه فسخ سقط جميعه./ 

وقال في التتمة في ضمن فرع: وهو إذا كانت الزوجة صغيرة ة فأعسدر زوجها ! 
بصداقها لا يفسخ الولي؛ لأنه إن كان قبل الدخول يشطر المهرء وإن كان بعده» فهو 
باق في ذمته. فلا فائدة ف في الفسخ. 

وهذا بشعر بأن الفسخ بالإعسار يشطر المهرء فإن فسخ الولي يتنزل متؤلة فسخ 
المولى عليه بدليل ما تقدم. 

ويمكن أن يقال في هذه الصورة: يتشطر إذ لا تضييع من جهتها؛ بخلاف ما إذا 
فسخت هيء ويمكن أن يكون بناء على أنه طلاق. انتهى كلامه. 

وحاصله أنه لم يقف على نقل في المسألة ممن يعتبر وهو عجيبء فقد صرح 
خلائق بأن ذلك فرقة من جهة المرأة حتى يسقط الجميع؛ منهم الرافعي في كتاب 
المتعة. 

واعلم أن تعاطي الفسخ من المرأة ليس بطلاقء بلا خلافء بل القائل بأنه طلاق» 
معناه أن الزوج يؤمر بالطلاق كالمولي» وكلام المصنف بعيد عنه. 

قوله: وإن طلق قبل الدخولء وكان الصداق ناقصًا نقصان صفة» فالزوج بالخيار 
بين أن يرجع فيه ناقصًا من غير أرشء» وبين أن يأخذ نصف قيمته. انتهى كلامه. 

ومحله: إذا كان متقومّاء فإن كان مثليّء فإنه يرجع إلى نصف مثله؛ كذا نبه عليه 
المصنف في المطلب» وهو صحيح. 
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كتاب الصداق جه" حك 


قوله: قال الإمام: فإن قال قائل: يرجع الزوج بنصف قيمة الكل أو بقيمة نصيف 
الكل» وبينهما تفاوت. 

قلنا: يرجع بقيمة نصف الكلء فإنه لم يفته إلا ذلك. 

قلت: ومما يؤيد ذلك أن من أعتق نصف عبد يملكه وهو موسرء وسرى إلى 
نصف شريكه. يجب عليه قيمة نصفه لا نصف قيمته. 

وقد صرح بذلك - أيضًا - الشيخ في المهذب. انتهى كلامه. 

واستشهاده واستدلاله بمسألة العتق يقتضي الاتفاق عليهاء وهو عجيب. فإن كلام 
الأصحاب مختلف فيها -أيضًا- حتى اختلف فيه كلام الرافعي» كما أوضحته في 
كتاب العتق من المهمات» فراجعه. 

قوله: وإن حصلت الفرقة والصداق لم يقبض. فعفي الأب أو الجد عن حق المرأة» 
صح على القديم بشروطه؛ ولو تقدم عفو الولي على الفراق» لم يصح. 

وقيل: يصح. 

ثم قال: وعلى الأول لو وقع العفو مع الفراق» كما إذا اختلعا به فوجهانء الذي 
أجاب به في التتمة والتهذيب منهما الجواز. 

وفي الوسيط: أن أظهرهما المنع» وهو ما يدل عليه كلام ابن الصباغ. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الوسيط غلطء سبقه إليه الرافعي فقلده فيه المصنف. وذلك لآن 
الغزالى لما عد الشرائط قال ما نصه: وأن تكون بعد الطلاق لا قبله» فإن كان معه بأن 
احطلعها بالمو افيه تنروق والأظير أله لبقا عن ذا لنظا الومتاطك وهو بالعكسن يننا 
نقله المصنف عنه. 

قوله في المفوضة: وإن مات أحدهما قبل الفرضء ففيه قولان: 

أحدهما: يجب المهر؛ لما روى معقل بن يسار» وقيل ابن سنان الأشجعي أن بروع 
بنت واشق نكحت بغير مهرء فمات» فقضى رسول الله يلل بمهر نسائها. 

والثاني: لا يجبء والحديث قد رده علي» وقال: كيف نقبل في ديننا قول أعرابي 
بوال على عقبيه؟ انتهى كلامه وما ذكره عن علي - رضي الله عنه - لم أر له ذكرًا 
في شيء من كتب الحديث» وسألت عنه صاحبنا الشيخ زين الدين العراقي حافظ 
العصرء فقال: لا أعلم له أصلًا في كتبهم. وأما بروع فبباء موحدة مكسورة» وراء 
مهملة ساكنة» وواو مفتوحة وعين مهملة. 

قوله: وإن أعتق أمهّ بشرط أن يتزوجهاء ويكون عتقها صداقهاء فقبلت؛ عتقتء ولا 


يلزمها أن تتزوج به. 

ثم قال: فأما نفوذ العتق فلأنه أعتقها على شرط باطلء فلغا الشرط وثبت العتق؛ 
كما لو قال لعبده: إن ضمنت لي خمرًا فأنت حر فضمنه» كذا علله الأصحاب. قلت: 
وفي المسألة المقيس عليها نظرء فإن ذلك يشابه ما لو حلف لا يبيع الخمرء فإنه لا 
يحنث إذا وجد منه صورة البيع على المذهبء والضمان كذلك. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الأصحاب من تصوير المسألة المقيس عليها بقوله: إن ضمنت لي» 
ليس كما نقله عنهمء فقد تصفحت في ذلك كلام جماعة كبيرة» منهم: الفوراني 
والمتولي» وابن الصباغ» والغزالي» والرافعي والنووي وغيرهمء فلم أر أحدًا منهم 
ذكر هذا التعليل» بل عبروا بقولهم: كما إذا أعتقها على خمر أو خنزير» ومنهم من 
يعبر بقريب منهء والتعبير به واضح. 

وقد ذكروا -أيضًا- وقوع الطلاق المعلق على الخمر ونحوه. وعلة وقوعهما 
معروفة هناك. 

قوله: ولا يمكن بناء قولين على وجهين. انتهى كلامه. 

ذكر مثله في غير هذا الموضعء وقد خالفه في باب زكاة الفطر في الكلام على ما 
إذا زوج أمته بعبد أو حر معسرء فقال: والبناء المذكور ممكن؛ لأن الوجهين مخرجان 
من أصول الشافعي؛ وحينئذ فلا يمتنع بناء قولين على أصلين» هذه عبارته. 

قوله: الثاني لو وقع الاختلاف في قدر المهرء أو صفته بين ولي الصغيرة» أو 
المجنونة» وبين الزوج» فوجهان. 

أظهرهماء وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أنهما لا يتحالفان» ولكن توقف إلى 
البلوغ أو الإفاقة: 

والثاني: أنهما يتحالفان» وهو الأصح في المهذب. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن ابن سريجء وأبي إسحاق سهوء فإن الذي ذهبا إليه هو الثاني» وهو 
القول بالتحالف كما هو مشهور معروف في كتب الأصحابء حتى إن الرافعي صرح 
بنقله عنهما أيضًا. 


باب الوليمة 


ثم قال: ولا فرق بين أن يشق عدم الأكل على الداعي أم لا. 

وقال الخراسانيون: إن كان يثقل على الداعي ترك الأكلء أو ألح عليه في الإفطار» 

وما اقتضاه كلامه من التسوية بين أن يشق عليه أم لا في إثبات الخلاف مردود. 
فقد صرح النووي في التصحيح بعدم الخلاف في حالة المشقة» فقال: والصواب أن 
من دعي وهو صائم صومًا تطوعاء ولا يشق على الداعي صيامه» فإتمام الصوم له 
أفضل. هذه عبارته. وما نقله ابن الرفعة في الإلحاحء» لم يتعرض له في الرافعي 
والروضة. 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز 


قوله: «وإذا تزوج جديدة» فإن كانت بكرا أقام عندها سبعّاء وإن كانت ثيبّاء أقام 
ثلاثا. 

ولا فرق بين أن يكون ثيابتها بالنكاح أو بالزنا أو بالشبهة» ولو حصلت بمرض 
فعلى الوجهين في اشتراط استنطاقهاء أي عند تزويجها. كذا قاله الرافعي» ومقتضاه: 
أن التي ثابت بالزنى يكون حكمها حكم البكر على الصحيح؛ كما تقدم في 
الاستنطاق». انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما نقله عن الرافعي في المريضة قد ذكره الرافعيء إلا أن الرافعي لم 
يذكر هذه المسألة في الاستنطاق بالكلية» فسكوت المصنف عليه» يقتضي صحة ما 
قاله من تقدمة هناك» وإلا كان يلزمه التنبيه عليه والاحتراز منه. 

الأمر الثاني: أن ما قاله من أن التي ثابت بالزناء يكون حكمها حكم الأبكار على 
الصحيح, وأنه قد تقدم في النكاح كذلك» غلط عجيب. فإن الصحيح في الرافعي: أن 
حكمها حكم الثيبات. وقد ذكره المصنف في كتاب النكاح كذلك. ثم إن الكلام الآن 
ليس هو في الثيابة بالزنى» حتى يذكر فيهما ما ذكرء بل تلك قد تقدم حكمهاء فما 
وجه إعادتها. 

قوله: وإن بلغا إلى الشتم والضربء بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين» ثم إن 
لفظ صاحب التهذيب أن على الحاكم أن يبعث حكمّاء وهو يشعر بالوجوب. 

وقال الروياني في الحلية: يستحب للحاكم أن يبعث الحكمين. انتهى. 

وما نقله عن الحلية من الاستحباب تبع فيه الرافعي» ولفظه في الحلية: المستحب 
للحاكم أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء هذه عبارته. وليست صريحة فيما 
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فك ج" كتاب الصلاة 


القدر معفو عنه في الجملة أو إلى أن ذلك لا تعم به البلوى. 

ومثلهما جار فيما لو صلى على ثوب فيه دم براغيث» [أو لبس ثوبًا 
فيه دم براغيث""'. 

أما إذا كان ما أصاب ثوبه الذي هو عليه أو بدنه من دم البراغيث1' ونحوه كثيراء 
ففي العفو عنه وجهان: 

أحدهما - وهو المحكي في «تعليق» [القاضي 1" 55 الطيب عن ابن سريج وأبي 
إسحاق-: العفو - أيضًا - وإن تفاحش؛ كما اقتضاه كلام الشيخ؛ إلحاقا لنادره بغالبه؛ 
كما قلنا في المسافر: يجوز له القصر والفطر وإن لم يلحقه مشقة فيه. 

قال الرافعي: وهو الأصح”*' عند العراقيين وغيرهم. 

قال البندنيجي والروياني في «تلخيصه): إنه المذهب. 

والثاني - وهو الأصح في التهذيب, [وظاهر المذهب]”*' في «النهاية»؛ والمجزوم 
به في «الحاوي» [و"الوجيز»]"'-: المنع؛ لأن ذلك لا يشق الاحتراز ننه اانا 
نسبه البندنيجي والروياني إلى الإصطخري. 

فإن قلنا باللأول فلا يختلف الحال بالزمان والمكان كما اقتضاه كلام الشيخ. 

وإن قلنا بالثاني» فهل يختلف بهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو الذي ذهب إليه المحققون-: أن الآمر يختلف؛ فإن التفاوت بهما 


)١(‏ قوله: ورخلاف في السرضن كال وم الب افيه إلا إذا حصل ذلك بفعله» كما إذا قتل قملة 
أو برغونًا ونحو ذلكء في ثوبه أو بدنه - ذ ففي العفو عنه وجهان مشبَّهان بما إذا فتح الصائم 
فاه قصدًا فدخله غبار الطريق» ثم قال: ومثلهما جار فيما لو صلى على ثوب فيه دم براغيث» 
أو لبس ثوبا فيه دم براغيث. انتهى. 
وتعبيره بقوله: : أو لبسء غير صحيح؛ فإن الثوب المعفو عنه الذي ذكره هو وغيره هو الثوب 
الملبوس بلا نزاع» وإ وإنما صوابه أن يقول: أو حمل في كمه؛ فإن المتولي قد نقل المسألة 
هكذاء ونقلها عنه في «شرح المهذب» - أيضًّا-: لأن البسط والحمل مستغنى عنه؛ ولهذا 
صحح النووي في «التحقيق» عدم العفو في المسألتين جميعًا.[أ و]. 

فم سقط فى ب. إفرة سقط فى ب. د. 

(:) في ج: أصح. (5) في ج: فظاهر المذهب. 

() سقط في ب. 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز جه ؟ او 


قاله» ولا ظاهرة» فإنها كما تحتمل أصل البعث» تحتمل البعث من أهلهماء فيكون 
الموصوف بالاستحباب هو البعث المقيد. 

نعم نقل الروياني في البحر عن الشافعي أنه مستحب فإنه قال: قال الشافعي: 
المستحب للحاكم أن يبعث عدلين» والأولى أن يكون واحدًا من أهله وواحدًا من 
أهلها. 


باب الخلع 


قوله: فنقول إذا وقع عقد الخلع بلفظ الخلع من غير نية للطلاق» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طلاق» واختاره صاحب التهذيب. وقال في النهاية: إن الفتوى عليه. 

والثاني: أنه فسخ لا ينتتقص العدد. وهو القديم والمتصور في الخلاف» واختاره 
القاضي أبو حامد. 

وذكر في الإبانة أنه الأصح., وكذلك القاضي أبو الطيب في آخر تعليقته. 

وذكر أبو مخلد البصري أن الفتوى عليه. 

والثالث: أنه ليس بطلاق ولا فسخ» ونص عليه في الأم. 

وقال الإمام والروياني: إنه ظاهر المذهب. انتهى. 

وتعبيره بقوله: القاضي أبو حامدء سهوء إنما هو الشيخ أبو حامد. هكذا نقله 
الرافعي وغيره» ولا شك أن المصنف إنما اعتمد عليه؛ فإنه قد نقل في كتابه جميع ما 
ذكره. فمنه ما وقف عليه المصنف ومنه ما لم يقف عليه. 

واعلم أن القاضي الحسين قد نقل في كتاب أسرار الفقه» وهو كتاب لطيف نحو 
حجم التنبيه» يشتمل على فوائد كثيرة: أن القفال قد اختار أيضًا أن الخلع فسخ.» 
واختاره أيضًا من المتأخرين ابن أبى عصرون. 

قولة والقيوق فقن الحسالة الكالنه وعن اأرك بالق على القن وان رقو قلت 
الألفة والؤنيان باللققط :حرط :على ما سحكاه الراقف» ومتجل» وضابحت الشامل 
والمتولي: أنها إذا دفعت له الألف على الفور وقع الطلاق؛ لأنه طلقها على الألف 
فكيف حصلت له؛ وقع بها الطلاق. انتهى لفظه بحروفه. 

وحاصله: أن بعض المذكورين قد خالف الرافعي وليس فيه تمييز القائل» ثم إنه 
عبر عن هذه المخالفة المبهم قائلها بعبارة مبهمة -أيضًا- غير دالة على المعنى . 

قوله: وإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق ولم يصفه. فأعطته مكاتبًا أو مغصويًا؛ 
لم تطلق على الصحيح. 

ثم قال: وحكم المرهون والمستأجر من غيره والمملوك بعضه - حكم 
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المغصوب. وكان يتجه أن يكون في المستأجر خلاف مبني على جواز بيعه. انتهى كلامه. 

وما جارله يك صن سي الخلاف سيقت كاله له فإن اق شرح بأل 
كالمغصوبء وفي المغصوب وجهان سبق ذكرهما في الكلام الذي نقلته عنهء إلا أنه 
لم يصرح بالتخريج. 

نعم» ذكر في الروضة هنا كلامًا من زوائده؛ فقال: يجري الخلاف في المستأجر إذا 
لم يجوز بيعه» وإلا فهو كغيره والله أعلم. 

والذي ذكره - أعني: النووي - كلام متجه» فإن كان هو مراد المصنف وهو 
الظاهر؛ فتكون العبارة قد تحرفت عليه» وذهل عن ذكر النووي له. 

قوله: وإن خالعها على ثوب معين على أنه هروي فخرج مرويًّا؛ بانت وله الخيار 
بين الرد والإمساك؛ لأن ذلك اختلاف وصف في العوض؛ إذ الهروي والمروي 
نوعان من القطن» واختلاف الوصف في العوض لا يمنع الصحة» وإنما يثبت الخيار؛ 
كالبيع. 

قال السرخحسي: وهذا على قولنا: إن اختلاف الصفة لا يتنزل منزلة اختلاف العين» 
وفيه قولان ذكرناهما في النكاح» فإن نزلناه منزلة اختلاف العين؛ فالعوض فاسد 
وليس له إمساكه. ويرجع إلى مهر المثل أو بدل الثوب لو كان هرويًا. 

قلت: وما قاله من أن اختلاف الصفة كاختلاف العين مذكور في الزوجين؛ لأن 
الوصف فيهما يقوم مقام الرؤية» فإذا اختلف الوصف كان بمنزلة ما لو رأى عيئًا 
وععد على غيرهاء وأما بدل الخلع فهو بالمبيع أشبه» ولم يعلم خلافًا فيما إذا اشترى 
عبدًا وشرط أنه تركي فخرج غير تركي أنه يبطل البيع» بل المنقول ثبوت الخيار. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر كلامه من الصحة بلا خلاف إذا ظهر المبيع على خلاف 
الوصف المشروط غريبء فقد حكى الرافعي في «باب خيار النقص» في ذلك قولين. 

نعم» البحث الذي ذكره صحيح. فإن الخلاف المحكي في النكاح مفرع على 
قول الصحة في البيع» كما أوضحه الرافعي وغيره» فيكون الخلاف غير الخلاف. 

قوله: ولو قالت لزوجها: هذا الثوب هرويء فقال: إن أعطيتنى هذا الثوب فأنت 
طالق فأغطهة :بان مورثا: ْ 

قال في التتمة: ينبني ذلك على أن المتواطأ عليه قبل العقدء هل هو كالمشروط فى 
الففات» ْ ْ 


1؛. جه" كتاب الصداق 


إن قلنا: نعم» لم يقع الطلاق» وإلا وقع» وليس له إلا الثوب» وهذا البناء فيه نظر؛ 
فإن المنقول عن الأصحاب في مسألة تناظر هذه المسألة من الحكم ما يفهم منه أن 
هذا ليس من قبيل الشروطء وذلك أنهم قالوا: لو دفع إلى خياط ثوبّاء وقال له: إن كان 
يكفيني هذا قباءً» فاقطعه فقطعه. فلم يكفه. وجب عليه الأرش. 

ولو قال: أيكفيني هذا قباء. فقال: نعمء فقال: اقطعه فقطعه. فلم يكفه فلا شيء 
عليه؛ وكان مقتضى ما قاله في التتمة أن يخرج ذلك على الشرط السابق إذا جرى منه 
إخبار قبل القطع؛ كما جرى منها إخبار قبل العقد. انتهى كلامه. 

وهذا التنظير الذي ذكره المصنف قد نبه هو على الحاشية بخطه على بطلانه» فقال 
ما نصه: هذا التنظير ليس بصحيح. وليست مسألة الخياط تناظر ما نحن فيه؛ لفقد 
تخيل التواطؤ فيها الذي يقام مقام الشرط المقارن. هذا لفظه بحروفه. 


كتاب الطلاق 


قوله: وفي طلاق السكران قولان. 

ثم قال: ومنهم من خص القولين في ما له كالنكاحء أما ما عليه» كالضمان» 
والإقرار» فهو نافذ لا محالة تغليظًا عليه. 

وعلى هذا فلو كان التصرف له من وجهء وعليه من وجه؛ كالبيع» والإجارة» 
فيحكم بنفوذه تغليًا لطرف التغليظ. 

وفي التهذيب: أنه يصح الإجارة ولا يصح بيعه؛ لأنه يجمع ما لَه وعليه؛ فغلب ما 
له وكذلك لا يصح نكاحه ولا إنكاحه. انتهى كلامه. 

وما نقله عن التهذيب تفريعًا على صحة ما عليه دون ما له من صحة الإجارة دون 
البيع- غلط نشأ عن تحريف. فإن صاحب التهذيب قال ما نصه: فعلى هذا يصح 
إقراره» ولا يصح بيعه؛ لأنه يجمع ما له وعليه» فيغلب جانب ما له وكذلك لا يصح 
نكاحه ولا إنكاحه. هذا لفظ التهذيب فتحرف الإقرار بالإيجاز ثم عبر هو عنه 
بالإجازة. 

قوله: الرابع: إذا جرّى لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته بقدر ما يسمع» ففي 
التتمة: أن الكرخي حكى أن المزني نقل فيه قولين: 

أحدهما: وقوع الطلاق؛ لأنا نوقع الطلاق بالكناية مع النية» فعند اللفظ أولى. 

والثاني: المنع؛ لأنه ليس بكلام» ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسه. 
انتهى كلامه. 

وما نقله عن التتمة من حكاية الكرخي للقولين عن المزني غلط؛ فإن صاحب 
التتمة إنما حكاه عن الزجاجيء ذكر ذلك قبيل الفصل الرابع» وهكذا نقله عنه الرافعي 
أيضًا والنووي في الروضة» وصحح من زوائده القول الثاني وهو ظاهر . 

قوله: والنية المؤثرة في الكناية بالاتفاق أن تقترن بجميع اللفظ من قوله «أنت» إلى 
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آخر القاف من طالق؛ كما صرح به المتولي في باب النية في الصلاة» فإن اقترنت بأوله 
ثم عزبت في أثنائه؛ فالمذهب الوقوع. 

ولو خلا أوله - وهو «أنت» - عن النية» ثم نوى في أثنائه عند قوله: «طالق»؛ ففي 
الوقوع وجهان. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن تعبيره بطالق غلط في الموضعينء بل الصواب التعبير ببائن أو نحوه» 
فإن الكلام في الكنايات» وقد عبر في التتمة بالبائن كما ذكرناه لا بما نقله عنه» وهو 
طالق. 

الثاني: أن ما نقله عن التتمة من الاتفاق لم يتعرض له بالكلية وإن كان صحيحًا. 

الأمر الثالث: أن تمثيله اقترانًا بالأثناء بما إذا خلا عنها «أنت» وقارنت طالقًا 
- وقع في التتمة هناك. 

وفي الرافعي هنا فقلدهما المصنف فيه وهو غلط؛ لأن اللفظ الذي تردد 
الأصحاب في أن النية هل يشترط اقترانها بجميعه» أم يكفي اقترانها ببعضه؟ إنما هو 
لفظ الكناية فقط؛ لأن المقصود من النية تفسير إرادة الطلاق باللفظ الذي يحتمله 
ويحتمل غيره» والمفتقر إلى التفسير لما فيه من الاحتمال إنما هو صيغة الكناية دون 
ما معهاء فتقدم النية عليها لا يفيد قطعًا وإن كان متصلا ب «أنت» أو غيرها مما قبله» 
وقد صرح بهذا الذي ذكرته: البندنيجي والماوردي وصاحب الشامل وغيرهم., إلا أن 
المصنف في المطلب قد أثبت وجهين في المسألة» وأيد الاكتفاء عند «أنت» بما إذا 
وقع «أنت» في زمن الطهر و«طالق» في زمن الحيضء فإن ابن سريج قال: يكون 
الطلاق سببًا ويحصل لها قرء واحد. 

قوله: وهل الحرام من الصرائح., أو من الكنايات؟ فيه خلاف. 

ثم قال: وعد الحرام من الكنايات على قولنا ليس بصريح محله: إذا قلنا: إن لفظ 
«الحرام» غير صريح في إيجاب الكفارة. 

أما إذا قلنا: إنه صريح؛ فقد حكى الحناطي وجهًا: أنه لا يكون طلاقًاء وهو قضية 
الضابط المذكور في النهاية وغيرها: أن اللفظ إذا كان صريحًا في باب ووجد نفاذا في 
موضوعه فلا سبيل إلى رده عن العمل فيما هو صريح فيه» ويستحيل أن يكون صريحًا 


نافذًا في أصله ووضعه» ويكون كناية منوية في وجه آخرء وهو ما جزم به في المهذب 
تفريعًا على هذا القول عند الكلام فيه. 

والمذهب: أنه يكون طلاقًا. 

قال في الذخائر: لأنه إنما يكون صريحًا في إيجاب الكفارة عند عدم النية» فأما مع 
وجود النية فلا يكون صريحًا في الكفارة. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن المهذب والذخائر غلطء أما المهذب: فإنه جزم بأن الزوج إذا نوى 
به الطلاق وقعء ولم يتعرض للتخريج الذي نقله عنه المصنف بالكلية» فإنه قال: 
فصل: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق. هذا لفظه» ولم 
يتعرض فيما إذا نوى لغير ذلك. 

ثم قال بعد ذلك في الكلام على إيجاب الكفارة بها: وإن قال: أنت علي حرام ولم 
ينو شيئًا ففيه قولان. 

أحدهما: تجب عليه الكفارة» فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحًا في إيجاب 
الكفارة؛ لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار. 

والثانى: لا تجبء فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحًا في شيء؛ لأن ما كان 
نان فى جسن لا ايكون صريكا في ذلك العضن هذا افيد . * 

وكأن هذا هو سبب الوهم ولا ذكر لذلك في تهذيب البغوي أيضًا حتى يقال: هو 
الذي ذكره المصنف ولكن تحرف بالمهذب. 

وأما النقل المتقدم عن صاحب الذخائر فإنه ليس له ذكر فيهاء فإن المسألة مذكورة 
في الكتاب المذكور في ثلاثة مواضع: أحدها هذاء والثاني في الإيلاء» والثالث في 
الظهار» ولم أر ما قاله المصنف في شيء من المواضع الثلاث. 

قوله: وإشارة الأخرس بوقوع الطلاق معتبرة» ثم إن كانت مفهمة للطلاق فيكتفى 
بهاء وإن لم ينوء كذا قاله في التهذيب» وقسم الإمام وغيره الإشارة إلى صريحة تغني 
عن النية» وهي التي يفهم منها الطلاق المخصوصون بالفطنة والذكاء» وصوابه وهو 
المذكور في النهاية ونقله عنه الرافعي - أيضًا - أن يقول: إلى صريحة مغنية عن النية» 
وهي التي يفهم منها الطلاق كل واقف عليهاء وإلى كناية مفتقرة إلى النية» وهي التي 
يفهم منها الطلاق المخصوصون بالفطنة. انتهى. 

فسقط من لا يفهم إلى يفهم. 


يكت جه" كتاب الطلاق 


قوله: وإذا أضاف الطلاق إلى جزء منها وقع بطريق السراية. 

ثم قال: وقد يضاف إلى فوائده ما إذا ضمن إحضار جزء من إنسان شائع أو غير 
ل ل ا م ا 
صة القسسان: 0 0 خلافه. انتهى. . 

وتعبيره في آخر كلامه بقوله: أن يكون الصحيح صحة الضمان وهم؛ وصوابه عدم 
صحة الضمان؛ فإنه مقتضى التفريع» وأيضًا فإن الصحيح هناك هو الصحة؛ وحينئذ 
فلزوم خلافها باطل. 

قوله: ولو قال: حياتك طالق؛ ففي النهاية أن يقع. 
كلامه. 

فحن اليتيوس أن دك ذا اراد لمشي القاقي الذي لمن ماكيورا وين 
000 يا بايا كرام مدام 0 ال ا 
ل ل 
قوله: وفي فتاوى القفال: أنه لو قال لامرأته: يا بنتي» وقعت الفرقة بينهما عند 
احتمال اللبس. انتهى كلامه. 

وتعبيره باللبس تحريف لا معنى له. وصوابه وهو المذكور في الفتاوى المذكورة 
إنما هو السن أي يحتمل ما قاله من كونها بننًا له والمصنف -رحمه الله- لم يظفر 
بهذه الفتاوى. وإنما اعتمد فيها على نقل الرافعي» والرافعي قد ذكره على الصواب. 
قوله: ولو قال: امرأتي هذه محرمة علي لا تحل لي أبدّاء نقل الرافعي عن جله: 
أنها لا تطلق؛ لأن التحرد يم قد يكون بغير الطلاق» وقد يظن ما لا يُحَرَّم محرمًا. 

وقيل: يحكم عليه بالبينونة. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون الرافعي نقل ذلك عن جد نفسه قد وقع له مثله -أيضًا- في غير 
هذه المسألة» وهو غلط عجيب. وإنما الناقل لذلك هو سريج الروياني عن جده: 7 


كتاب الطلاق ره ؟ ١مه‏ 


العباس» كذا نقله الرافعي في بافٍ أركان الطلاق بعد نحو خمسة أوراق من أوله. 
وسبب غلط المصنف في ذلك أن الرافعي ذكر هذه المسألة في أثناء مسائل كثيرة» 
ذكر في أولها أنها منقولة عن سريج المذكورء فوقف المصنف على المسألة غافلًا 
عما سبق في أول الفصل من عزوها إلى سريج. فظن أن المراد بقوله: قال جدي. 
أن الرافعي هو القائل ذلك يعني جد نفسهء فصرح به فوقع في الغلطء ثم إن جد 
الرافعي ليس معدودًا في أهل العلم بالكلية ولا معروفًا بشيء من ذلك إلا أن 
المصنف - رحمه الله - مع جلالة قدره وانفراده في زمانه - قليل الخبرة 
بالأصحاب» بل بالمصنفات أيضًا. 


باب عدد الطلاق والاستثناء فيه 


قوله: وإن قال: أنت طالق نصف طلقة, أو نصفى طلقة» طلقت طلقة... إلى آخر ما 
ذكر. ْ 

أهمل - رحمه الله - من كلام التثنية مسألة فلم يذكرهاء وهي ما إذا قال: أنت 
طالق نصفي طلقتين أعني: بالتثنية فيهماء وقد أجاب الشيخ فيها بوقوع طلقتين» 
وكذلك جزم به الرافعي أيضًا. 

قوله: وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا أن يشاء أبوك واحدة:» فقال أبوها: شعت واحدة؛ 
لم تطلق كما لو قال: أنت طالق, إلا أن يدخل أبوك الدار فدخل. 

وعلى هذا لو شاء اثنتين أو ثلانًا لم يقع شيء أيضًاء لأنه شاء واحدة وزيادة. 

وقيل: تقع اثنتان ويكون تقدير الكلام إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ فلا تقع تلك 
الواحدة وتقع ما سواهاء وهذا محكي في التتمة. 

وقيل: تقع واحدة» ويكون تقدير الكلام: إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ فلا تقع الثلاث 
وتقع الواحدة. 

ومحل الخلاف عند الإطلاق» فلو قال: أردت المعنى الثاني أو الثالث» قبل. ولو 
قال: أردت المعنى الأول وفرعنا على الوجه الثاني أو الثالث فهل يقبل منه حتى لا 
يقع شيء؟ فيه وجهان أظهرهما القبول. انتهى كلامه. 

وما اقتضاه كلامه من القبول جزمًا إذا قال: أردت المعنى الثاني مستقيم إذا فرعنا 
على الأول» وأما إذا فرعنا على الثالث» فادعى أنه أراد الثاني؛ فلا شك أن فيه نقصانا 
في العددء فيجري فيه الوجهان في عكسه. 

قوله: في المسألة» ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثاء فإن شاء 
ثلانًا؛ لم يقع شيء جوابًا على الأولى وهو الصحيح.ء وإن لم يشأ شيئًا أو شاء واحدة 
أو اثنتين؛ وقعت واحدة» كذا حكاه الرافعي ولم يتعرض للتفريع على ما عدا [القول] 

* ده 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج١؟‏ ام 


غالب بين؛ فمن الوفاء برعاية تعذر الاحتراز النظر إلى تفاوت الأسباب. 

والثاني: لا يعتبر أقل ما يتوقع في أنقى الأمكنة والأزمنة ولا أكثرهاء ولكن يعتبر 
وسَطا بين الطرقين» 

قال الإمام: وهذا ليس بشيء» فإن ضبط هذا الوسط أعسر من التزام يتبع الأحوال. 

ولو كان الدم الذي حصل بثوبه أو بدنه بفعله كثيرّاء لم يعف عنه وجهًا واحدًا؛ 
قاله في «التتمة». 

والفرق بين القليل والكثير يأتي. 

الأمر الثاني : أنه لا فرق في اليسير من الدم بين أن يكون منه أو من غيره» وعليه 
يدل قوله: من سائر الدماء. وهو ما حكاه البندنيجي عن نصه في القديم و«الآم» 
وحكاه الماوردي وجهًا مع وجهين آخرين: 

أحدهما: [أنه]؟" لآ يعفى عن البنين ف ساك اللمناءة كما لك ابعل هر البسير فق 
العذرة ونحوهاء وقد حكاه البندنيجي والقاضي أبو الطيب عن نصه في «الإملاء». 

والثاني: أنه يعفى عن اليسير من دم نفسه دون اليسير من دم غيره» وبعضهم ينسب 
هذا إلى نصه في القديم و«الآم». 

ثم قضية الوجه الأول الذي هو ظاهر كلام الشيخ: العفو عن دم الكلب والخنزير» 
وبعض المتأخرين استثناه» وقال: إنه نص على استثنائه الأثمة؛ لما خضًا به من 
التخليظ”" فى التجاسة. ولك القاضئ الحسلين [قن «تعليقه] 7" طريقًا لخر فقال: 
دم البثرات وتو إذالكان مع بلاق المصلي عفي عنه؛ لأنه يشق الاحتراز عنه» وهو 
قليل في نفسه. فلو كثر فهل يعفى عنه؟ فيه وجهان ينبنيان على أن علة العفو في 
المسألة قبلها تعذر الاحتراز أو القلة؟ 


)١(‏ سقط فى أ. 

فم قوله: وَقَضنة إطلاق الشيخ العفو عن القليل من دم الكلب والخنزير» ين المذاخرين 
استثناه وقال: إنه نص على استئنائه الأئمة؛ لما خص به من التغليظ. انتهى كلامه. 
وهو يشعر بأنه لم يقف على نقل في ذلكء والاستثناء المذكور قد رأيته مجزومًا به في كتاب 
«المقصود) للشيخ نصر المقدسي» وفي «البيان» للعمراني» ونقله النووئ في ااشرح الحيدت) 
عن «البيان»؛ وذكر مثله في «التحقيق» وقال: إنه لم يْرَ لغير العمراني تصريحا بموافقته ولا 
مخالفته.[أ و]. 

(؟) سقط فى أ. 


باب عدد الطلاق والاستثناء فيه جم ؟ ون 


الأول القول. 5 

ويظهر أنا إذا فرعنا على [القول] الثالث أنها تطلق ثلانّاء وعلى [القول] الثاني أن 
يكون الحكم مثل الأول. انتهى كلامه. 

وما ذكره هنا بحثّاء قد خالفه في شرح الوسيطء فقال: قياس الأوجه الثلاث هو 
عدم الطلاق. 


باب الشرط في الطلاق 


قوله: وإن قال: إن حضت حيضة فأنت طالق» لم تطلق حتى تحيض وتطهر؛ لأنه 
علقه بتمام الحيضء وهكذا علله الرافعي» وزاد عليه» فقال: وحينئذ فيقع ستياه فإن 
صح ما وقفت عليه من النسخ هكذاء ففيه نظر؛ لأن الطلاق إنما يقع بعد وجود 
الشرط أو معهء والشرط هنا وجود الحيضة بكمالها. 

لو وقع بطريق التبين لوقع قبل وجود شرطه؛ فلعل هذا من الناسخء ومما يؤيد 
ذلك أنه قال من بَعْد: لو قال: كلما حضت حيضة فأنت طالق» طلقت طلقت ثلانًا في انتهاء 
ثلاث حيض مستقبلة» وتكون الطلقات ستيه فلو كان الطلاق يقع بطريق التبين؛ لم 
تكن الطلقات سنية. انتهى كلامه. 

واعلم أن الذي ذكره الرافعي وتبعه عليه في الروضة فيقع سنا بسين مضمومة» 
أي: لا بدعبّاء وشكلها كشكل من عبر بقوله تَبَيّنا بلا فرق» فغفل المصنف عن هذا 
المعنى» وانصب ذهنه إلى المعنى الآخر ثم استشكله. نهاية ما فيه أن يكون بعض 
النشّاخْ قد نقطها بنقط التبين» ويالله العجب هل تعتبر نقط آحاد النسّاخْء وهذا 
الموضع لو وقع لآحاد المبتدئين لم يعذرء ومن الغريب أن المصنف قد كرر هذا 
المعنى بما نقله عن الرافعي بعد ذلك» وغفل عن أن يكون هو المراد أيضًا من تلك 
اللفظى بواغريةمنه أنه طال اعساذواله تمن كي بحاش يتحظلة عر فيه هذا المعتق: 
وأجاب بجواب لا حاصل له» بل مردود الحكمء فإنه قال ما نصه: جوابه: أنه أراد أنا 
نتبين أنها طلقت فى أول الطهر أو معه؛ لا أنها طلقت من وقت اللفظء هذا لفظه؛ وما 
قاله من انتفاء إرادة اللفظ فهو المراد بلا شكء ثم إنه يقنضي أن كل شرط يقع 
مشروطه بطريق التبين» فليته أجاب بتقدير ثبوت المعنى الذي زعمه بأنها إذا طعنت 

في الطهر تبينا وقوع الطلاق في الزمن الذي قبله» وهو آخر الحيض على خلاف ما 
ترؤة :هو في الضواب؛ لأن المعلق طليه عر الحيفةوا: شتراط الطعن ذ في الطهر إنما 
هو لتحقق انقضاء الحيضة. 

قوله: قال: - يعني: الشيخ - وإن كان له عبيد ونساء فقال: كلما طلقت امرأة فعبد 
حر وإن طلقت امرأتين فعبدان حران» وإن طلقت ثلانًا فثلاثة أعبد أحرار» وإن 

ه٠:‎ 
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طلقت أربعًا فأربعة أعبد أحرار» فطلق أربعة نسوة» عتق خمسة عشر عبدًا على ظاهر 
المذهب. 

وقيل: عشرة. 

وقيل: سبعة عشرء ثم قال: وما قاله - رحمه الله - إنما يجيء إذا كان المأتي به 
صيغة «كلما» في كل مرة» فإنها تقتضي التكرار وليس لغيرها هذا الوصف... إلى 
آخره. ْ 

وما قاله من توقف هذا الحكم على الإتيان ب «كلما» في كل مرة قد قاله أيضًا غيره 
وليس كذلكء بل إنما يشترط الإتيان بها في المرة الأولى والثانية فقطء ولا يشترط في 
الثالثة ولا في الرابعة؛ تعدم التكرار فيها وهذا واضحء وإذا اختبرته بالعمل اتضح لك. 

قوله: ولو قال: أنت طالق في سلخ رمضان. ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يقع في آخر جزء من الشهرء وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامد» وهو 
المذكور في المهذبء والشامل... إلى آخره. 

وما نقله عن المهذب هنا غلطء فإن هذه المسألة التي حكى فيها الأوجه الأربعة» 
وهي مسألة الشيخ ليس لها ذكر فيه بالكلية» والتي فيه ما إذا قال في آخر الشهرء وقد 
جزم فيها بالوقوع في آخر جزءء وهذه المسألة أعني مسألة الآخر ليس فيها إلا ثلاثة 
أوجه: أصحها هذا. 

والثاني يقع بأول النصف الأخير. 

والثالث: بأول اليوم الأخيرء وفي مسألة السلخ هذه الثلاثة» ووجه رابع كما ذكره 
المصنف: أنه يقع في أول الشهر؛ لأنه إذا مضى جزء فقد أخذ الشهر في الانسلاخ» 
ولا يصح أن يكون المراد التهذيب فتحرف بالمهذبء لأن المذكور في التهذيب في 
ايسا دقو الوك :الوم الأخدرر. 

قوله: وإن قال: كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق» فأي مرة خرجت بغير الإذن 
طلقت لأن «كلما» تقيد التكرار» فإذا أراد الخلاص من اليمين فليقل لها: أذنت لك أن 
تخرجي متى شئت. انتهى كلامه. 

وتعبيره في طريق الخلاص بقوله: متى سهوء وتوريط له لا تخليص» بل طريقه: أن 
يأتى ب «كلما»؛ لأنها للتكرار بخلاف «متى» و«متى ما» و«أي وقت» ونحوهاء كذا 
2 الرافعى فى كتاب الأيمان» وذكر نحوه أيضًا هاهنا ووافق عليه أيضًا المصنف» 
وقالوا: ا التراخي. 
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توله :و ذ اللو اساي الي أرق سانيا قسنم طائة يتاب ابية ونقيفة لق 
من حين الطلاق؛ لأنه وقت وقوعه. | ٠‏ 

ثم قال ما نصه: وفي الذخائر حكاية وجه آخر عن الحاوي: أن الطلاق يقع من 
حين التبين» ونقل عنه أنه ليس بشيء. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الذخائر من حكاية الوجه عن الماورديء وأقره عليه ليس له ذكر في 
الحاوي في هذا الباب» بل فيه الجزم بأنها من حين الطلاقء إلا أن نقل المصنف عن 
الذخائر صحيح. 

قوله: وإن قال: إن كان هذا الطائر غرايًا فامرآتي طالق» وإن لم يكن غرابًا فعبدي 
حرء فطار ولم يعرفء فيتوقف عن التصرف فيهما حتى يعلمء وعليه نفقتهما إلى 
البيان. 

وفي الرافعي حكاية وجه: أن العبد يؤجره الحاكمء وينفق عليه من أجرته» فإن 
فضل شيء. حفظه إلى أن يتبين الحال. 

وفي الذخائر حكاية الخلاف فيما إذا أراد السيد أن ينفق عليهن. وأراد الإماء أن 
يكتسبن» وينفقن على أنفسهن من كسبهن, فأحد الوجهين تغليب قول السيد, والثاني 
تغليب قول الإماء. وذكرنا الإماء؛ لآنه صور المسألة فيهن. انتهى كلامه. 

واقتصاره في التعبير عن الوجه الأول بقوله: إذا أراد السيد أن ينفق عليهن» تعبير 
عجيب ناقص موهم أن المراد أنه دعي إلى مجرد النفقة دون الاستخدام ولا سيما 
تقريبه كون الرقيق أمة» وليس كذلك. بل المراد أنه دعي إليهما معًا كما صرح به 
غيره» ثم إن الوجهين المشار إليهما قد حكاهما الماوردي أيضًاء ومثل بالإماء. ومنه 
أخذ صاحب الذخائرء ولا شك في أن العبيد كذلك. 

قوله: إذا طلق امرأته في مرض الموت طلاقًا بائنّاء لم ترئه في أصح القولين. 

ثم قال: ولو طلق إحدى زوجتيه على الإبهام» ثم عين في مرض الموت فهل 
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يكون فارًا؟ فيه وجهان ينبنيان على أن الطلاق يقع من حين التعيين» أو من حين 
اللفظ. كذا حكاه مجلى عن الحلية» وأبدى الرافعى ذلك احتمالا للبوشنجي. انتهى 
كلامه. ْ ١‏ ْ 

وما ذكره من حكاية الرافعي لذلك احتمالا ليس كذلكء بل جزم به كسائر 
المنقولات» فقال: قال إسماعيل البوشنجي يخرج على أن التعيين إلى آخر ما ذكرء 
هذه عبارته وذكر مثله في الروضة, والمراد بالحلية هنا حلية الشاشي» فإن ذلك 
مذكور فيها في كتاب الفرائض. فاعلمه. 


باب الرجعة 


قوله: وله أن يطلقها ويظاهر منهاء ويولي منهاء قبل: أن يراجعها؛ لأن الزوجية 
باقية. ْ 

وفي الجيلي حكاية وجه أنه لا تلحقها الطلقة الثانية» وعزاه إلى البسيط. 

ووجه آخر: أنه لا يصح الظهار والإيلاء» وبناه على عدم وقوع الطلقة الثانية 
والثالثة» وعزاه إلى تعليق أسعدء وأن في البسيط إشارة إليه» وقد تتبعت مظانه فيه فلم 
أجده ولا الأول. والله أعلم. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا النقل عن الجيلي قد حصل فيه إسقاط؛ فإن الجيلي حكى وجهًا: 
أن الرجعية لا تلحقها الطلقة الثانية ولا الثالثة. 

ثم قال: وقال الشيخ أبو علي: تقع الثالثة دون الثانية؛ لأن الثانية لا تفيد في حقها 
شيئًا بخلاف الطلقة الثالثة» فإنها تفيد البينونة الكبرى» ذكره في البسيط هذه عبارته. 

الأمر الثاني: أن هذا الخلاف الذي أنكره المصنف قد ذكر الشافعي في «الأم» ما 
يوافقه» فقال عقب الكلام فيما شهدوا لزوج بين الطلاق ما نصه: ولم أعلم مخالمًا في 
أن أحكام الله - عز وجل - في الطلاق والظهار والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة 
التكاح» يحل للزوج جماعهاء وما يحل للزوج من امرأته» إلا أنه يحرم الجماع في 
الإحرام والحيضء وما أشبه ذلك حتى ينقضيء هذا لفظه بحروفه» وقد صرح صاحب 
البيان بحكاية الخلاف في الإيلاء بخصوصه. فقال في باب الإيلاء: وقال المسعودي: 
هل يصح إيلاؤه من الرجعية؟ فيه وجهان. 

هذه عبارته؛ وقد نبه ابن الصلاح وغيره كما تقدم إيضاحه في باب القراض على 
أن صاحب البيان متى نقل عن المسعودي. فمراده به الفورانى» وقد راجعت نسختين 
دن الإزالك فوسلات ديهما الخدم يصاع الابلاء مق الرعميت وهربيطل ما لدعو إلا 
أن يكون الغلط قد وقع في بعض أجزاء الإبانة دون البعضء فيستقيم» وأما الظهار 
منها فقد حكى صاحب البحر في أثناء الباب وجهًا عن بعض الأصحاب: أن الظهار 
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من الرجعية لا يصح إلا بعد الرجعة» وهو قريب مما حكاه الجيلي. 

واعلم أن القول ببطلان الإيلاء قوي؛ لأن الزوجة محرمة عليه» وإيلاؤه إلى 
البينونة» والأصل عدم وجود المقتضي لحلها وهو الرجعة؛ ومناط صحة الإيلاء وهو 
إيذاء الزوجة بحلفه على الامتناع منتف هناء فتعين بطلانه بالكلية» أو يقف على 
الرجعة» وهكذا القول فى الظهار أيضًا. 

والمزاة بأعد المتقدم أذكره هو أب التفع ا أمتعد :ون أبن تصن الميهاق 2 يميه 
مكسورة بعدها ياء بنقطتين من تحتء ثم هاء مفتوحة» ثم نون - وقد أوضحت حاله 
في كتاب الطبقات إيضاحًا تامًا لم أسبق إليه» ولله الحمد. 

قوله: وفي الذخائر: أن الشاشي حكى عن أبي العباس» أي: ابن سريج وجها: أن 
الرجعة تحصل بالوطء والمباشرة بشهوة والقبلة» سواء نوى بذلك الرجعة أو لم ينو. 
كيين 

وقد راجعت كتاب الشاشي الذي ينقل عنه المصنفون وهو الحلية» فلم أر ذلك فيه 
بالكلية» ثم راجعت كتابه الأكبر» وهو المعتمدء فلم أره فيه أيضًاء 

قوله: وفصل القفال فيما إذا سبق الرجل بدعوى الرجعة, فقال: إن كان قول المرأة: 
قد انقضت عدتي متراخيًا عن قول الرجلء فالحكم كما تقدم» وإن كان متصلًا به فهي 
المصدقة بيمينها؛ لأنا نجعل إقراره بالمراجعة في زمن العدة؛ كإنشاء الرجعة في 


الحال إلى آخره. 
ثم قال: قلت: وما قاله القفال من أن الإقرار بالرجعة كالإنشاء قد يمنع منه؛ كما 
سياتي انتهى. 


وما نقله عن القفال خاصة فى تنزيله منزلة الإنشاء» واقتضى كلامه إنكاره. قد نص 
عليه الشافعي في «الأم» في باب التحالف عند الكلام على التحالف في القراض» 
فقال: إن دعوى الرجعة في زمن العدة رجعة. 


باب الإيلاء 


قوله : تنبيه: لو اقتصر الشيخ على قوله: «كل من صح طلاقه وهو قادر على الوطء 
صح إيلاؤه»» وترك لفظ الزوج كما فعل في باب الظهارء لكان أولى؛ لأن لفظ الزوج 
يخرج الرجعية إذا قلنا: إن الطلاق الرجعي يقطع الزوجية. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أولوية الحذف ذهول؛ فإن الشيخ احترز به عن القاضيء فإنه يطلق 
على المولى عند امتناعه من الفيئة» ومع ذلك لا يصح إيلاؤه. 

قوله : وإن قال: والله لا أنيكك. أو لا أغيب ذكرى في فرجكء أو لا أفتضك وهي 
بكر فهو مول. 

ثم قال: وفي المهذب تقييد النيك بالفرج» وحكاية وجهين في مسألة الافتضاض 
من غير أن يقول بذكري. انتهى كلامه. 

وما حكاه -رحمه الله- عن المهذب من كونه قيد النيك بالفرج غلطء فإنه جعله 
موليًا ولم يقيده بذكر ولا فرج» فقال: 

فصل: وإن قال: والله لا أنيكك أو لا أغيب ذكري فى فرجك أو لا أفتضك بذكر 
وقد ظهر لك منه أن المقيد بالفرج إنما هو تغييب الذكرء والمقيد بالذكر إنما هو 
الافتضاض» وكلاهما واضح. 


مهآز٠‎ 
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قوله: والعود هو: أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق» ثم 
قال ما نصه: وهذا هو الجديد» وفي القديم حكاية قول على ما حكاه الشيخ أبو حاتم 
القزويني: أن العود هو الوطء. 

قال الإمام: وهو إن صح فهو حكم المرجوع عنه. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن القزويني غلط» سببه إسقاط يعلم من كلام الرافعي» فإن الرافعي 
قد قال في شرح الكبير ما نصه: فلتعلم قول الوجيز بالواو؛ لأن الشيخ أبا حاتم 
القزويني حكى عن القديم قولًا: أن العود هو العزم على الوطء, ونقل الإمام وغيره 
عن القديم: أن العود هو الوطءء هذا لفظه. ومنه أخذ المصنف بلا شكء. فسقط من 
العود إلى العود؛ إما لانتقال نظره أو لغلط في نسخته. 

قوله: وإن بقي من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منهاء ثم أتى بالكلمة» لم يصر 
عائدًا وهذا متفق عليه؛ لأنه والحالة هذه فارقها بكلمة واحدة» فكان كما لو طلقها. 

وفي الجيلي: أنه قد قيل: يطرد الخلاف فيه أيضًا وهو بعيد. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لا خلاف في المسألة إلا هذا النقل الذي لا يعتمد وليس كذلك» 
إن الفوراني في الابانة: قد حك فيه هذا الخلاف الذي حكاد العيلي: 

قوله: وإن ظاهر منها ظهارًا مؤقنًا فأمسكها زمانًا يمكن فيه الطلاق» فقد قيل: يصير 
عائداء وقيل: لا يصير عائدًا إلا بالوطء. وهو الصحيح وظاهر النصء وعلى هذا هل 
يحصل العود عند الوطء أو بالوطء نتبين أنه صار عاتدًا من وقت الإمساك؟ وجهان 
أشبههما في الرافعي الأول» وعلى ذلك ينبني حل الوطء. 

فإن قلنا بالثاني كان الوطء حرامّاء كما لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق قبله. 

وإن قلنا بالأول كان له الوطء» لكن يجب عليه إذا غيب الحشفة أن ينزع؛ كما 
ذكرنا فيما إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق. 

قال الإمام وقد ذكرنا هناك وجهًا: أنه لا يحل الوطء ولا شك في خروجه هنا. 

قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن من قال به ممن صور المسألة بما إذا كانت اليمين 
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بالطلاق الثلاث؛ لأن الوطء يستعقب النزع [وهو حرام] ولا سبيل إلى حصوله في 
حالة الإباحة فيمنع من الابتداء لأجل ذلك. 

وهنا أي: في الظهار يمكن النزع في حالة هي حلال لهء بأن يعلق العتق عن كفارته 
بالجماع؛ أو ينجزه عقيب تغييب الحشفة فينتفي المحذور وهو بمثابة ما أبديته فيما 
إذا كانت اليميق بطلاق رجعيء أي: من قدرته على رجعتها عند تمام الإيلاج. انتهى 
كلامه. 

وما ذكره من تصوير القائلين بالتحريم في الطلاق البائن دون الرجعيء؛ قد أشار 
إليه أيضًا في باب الإيلاء» وهو غلط قبيح وذهول عجيب. فإن الخلاف مصور في 
كتب الأصحاب بالطلاق البائن والرجعي معاء حتى في الشرحين للرافعي والروضة 
للنووي ولهذا قال صاحب التنبيه: وإن كانت اليمين بالطلاق الثلاث طلقت ثلاناء 
وقيل: إن كانت اليمين بالطلاق لم يجامع» فأطلق تحريم الجماع بعد أن قدم التقييد 
بالثلاث لغرض آخر. 

قوله: وإن أعتق نصف عبدين وهو معسر فقد قيل: يجزئه؛ لأن الأشقاص تنزل 
منزلة الأشخاص في الزكاة؛ كما إذا ملك نصف ثمانين شاة ونصفها الآخر لذميء فإنه 
يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة. 

وقيل: لا يجزئ؛ لأنه مأمور بإعتاق رقبة» ونصفا رقبة ليسا برقبة. 

وقيل: إن كان الباقي حرا أجزأه لحصول الاستقلال بالتصرفء وإن كان رقيقًا لم 
يجزهء وهو الأظهر في الرافعي والروضة. 

ثم قال: فإن قيل ما ذكرتم» أي في تعليل الأول موجود في الأضحية» وقد جزمتم 
بعدم الإجزاء. 

قلنا: فرق الأصحاب بينهما بأن التشقيص عيبء ومطلق العيب يمنع الإجزاء في 
الأضحية ولا كذلك هناء وهذا الفرق قد يمنع» فإن الأضحية - أيضًا - لا تمنع من 
الإجزاء فيها إلا ما ينقص اللحم. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره من جزم الأصحاب في الأضحية بعدم الإجزاء ليس كذلك» 
فقد جزم الجرجاني في المعاياة بجوازه في الأضحية مع حكايته للخلاف في الرقبة 
على عكس ما ذكره المصنف. ذكر ذلك في كتاب الزكاة» فقال: مسألة: لا يجوز 
إخراج نصفين من شاتين عن شاة في الزكاة في أصح الوجهين» ويجوز مثله في 


:؟ه جج؟ كتاب الصلاة 


فإن قلنا بالأول» عفي عنه أيضًا؛ إذ الاحتراز عما يتعذر عن القليل يتعذر عن الكثير. 

وإن قلنا بالثانى فلا يعفى عنه. 

والخلاف جار فيما لو أصابه القليل من دم البثرات بتعاطيه؛ بأن فجرها كما حكاه 
المتولي وأبداه الإمام احتمالا لنفسه» واستشهد على العفو عنه بما”'' روي أن ابن 
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عمر حك بثرة”" من وجهه. فخرج منها شيغ؛ فدلكه بين إصبعيه» وصلى. 

ولو كان الخارج كثيرًا لم يعف عنه وجهًا واحدّاء كما قلنا في قتل البرغوث؛ بل 
قياس ما تقدم في ذلك عن القاضي الحسين يقتضي قطعه فيما إذا كان الخارج من 
البثرة قليلًا بفعله: أنه لا يعفى عنه. وأثر ابن عمر قد قال الإمام: لا يبعد أن يقال: لعله 
جرت يده بذلك في غفلةٍ» وقد تطوف اليد على البدن في النوم وأوقات الغفلات. 

قلت: ولعل الخارج منها ما لا رائحة له”"» والمذهب أنه طاهر» كما سنذكره. 

قال القاضي الحسين: ولو أصابه شيءٌ من دم غيره: [فإن كان قدر ما لا يعفى عنه 
إذا كان من دم نفسه» فمن دم غيره]”*' أولى» وإن كان مما يعفى عنه من دم نفسه. 
فهل يعفى عنه من دم غيره؟ فيه وجهانء وهذا يقتضي أن يكون فيما إذا أصابه من دم 
غيره شي كثير: أنه يعفى عنه على وجه؛ [لأنه]””' يعفى عنه من دم نفسه على وجه لا 
يعرفه العراقيون» وكلام الإمام وغيره مصرج بأنه لا يعفى عن الكثير من دم غيره» 
وهل يعفى عن اليسير منه؟ فيه وجهان: 

أصحهما عند الغزالي: المنع» وقال الإمام: إنه الذي يجب القطع به. 

والأظهر عند البغوي [والعراقيين - كما قال الرافعي]”'-: العفو كما [يعفى]”") 
عن ذلك من دم نفسهء وهو مما لا خلاف فيه عندهم. ولم يَحَكِ الرافعي غيره. 
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قال الإمام: وهو ظاهر حسن؛ من جهة أن البثرات إذا كانت تكثر - وقد لا يخلو 


)١(‏ فى أ: بأنه. (0) فى ج د: لا. 
() في د: مرة. () سقط في د. 
(9) في أء د: فيه. (0) سقط فى أ. 


(:) سقط في أ. (4) في ج: الدمامل. 


باب الظهار ده ؟ اه 


الهدي والأضحية وكفارات الحج, والفرق أن المقصود منها اللحم» فكان الأشقاص 
فيها كالأشخاصء وفى الزكاة بخلافه. 

وأما إخراج فين رتس تن الكفانة فإن كان باقيهما حرا جازء وإن كان الباقي 
رقيقًا فإنه يجوز أيضًا في أصح الوجهين. هذا لفظه؛ ثم قد حكى المصنف الخلاف 
في إجزاء التضحية بذلك في كتاب الزكاة قبيل باب صدقة المواشي» وقد ذكرت لفظه 
هناك فراجعه. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن نصفي رقبة ليس برقبة غلط في التعبير» بل هو رقبة 
بلا شك. والصواب أن يقول: نصف رقبتين. 

قوله: وفي تعليق القاضي الحسين: أن الشافعي -رضي الله عنه- نص على إجزاء 
أنصاف الرقاب عن الكفارة» فقال: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو ظهار وقتل 
أجزأه» ويقع نصف عن هذا ونصف عن ذاكء لأن التجملة 1 تزيلت بالجملة يتوزع 
احادها على احادها. 

ثم قال: وقد حصل لك بما ذكرناه أن هذه المسألة التي وجد فيها النصفء لم 
يختلف أحد من أصحابنا في حصول الإجزاء فيهاء وقد صرح بذلك ابن الصباغ. 

وفي الرافعي: أن الإمام ذكر أن منهم من أثبت خلافًا فيها. 

والذي رأيته في النهاية في هذا الموضع إجراء الخلاف فيما إذا أعتق نصف عبدين 
خالصين له عن كفارة واحدة» وجعله بمنزلة ما إذا أعتق نصفين من عبدين باقيهما حر 
دون ما عداه. انتهى كلامه. 

اعلم أن الرافعي قد صور مسألة النص بما إذا أعتق العبدين عن الكفارتين» وصرح 
المعتق بالتشقيصء فقال: عن كل كفارة نصمًا من هذا ونصمًا من هذاء وحكى فيها 
خلافًا عن النهاية والبسيط» وقد رأيت التصوير وحكاية الخلاف المذكورين في النهاية 
والبسيط مطابقًا لما نقله عنهما الرافعي» ولم يصرح المصنف بهذا التصوير» بل صور 
مسألة النص بما إذا أعتق العبدين عن الكفارتين» ولم يرد على ذلكء. والرافعي لم 
يذكر هذه المسألة» وإنما ذكرها الإمام وجزم فيها بالصحة. 

ثم قال: واختلف أصحابنا في كيفية الوقوع؛ فمنهم من قال: يقع عن كل كفارة 
عتق عبد ومنهم من قال: يقع عن كل واحد نصفا العبدين. ثم ضعف الثاني. 

إذا علمت ذلكء فإن كان التصوير الذي ذكره المصنف للنص مثل التصوير الذي 
ذكره الرافعي له فالخلاف الذي حكاه -أعني: الرافعي- عن الإمام صحيح.ء وإنكار 


كتاب الطادق 
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يي ا 121111 
بأسطرء وذلك قبيل فصل أوله: 

قال: ولو أعتقه على أن يجعلء وإن كان - أعني : التصوير - مغايرًا له كان نقله عن 
الرافعي حكاية الخلاف فيه غلطًَا؛ كما قدمناه» على أن الرافعي قد حصل له أيضًا في 
ملفل تيع سل ف كات الموسانة: 

قولة والفرق أن الكنارة لها بدن ولاجل هذا القرقا كان« المسكن والخادم يباعان 
في الحج على المشهورء ولا يباعان هنا. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون المشهور هو البيع في الحج غلطء سببه اشتباه الكلام عليه 
لمعنى يطول ذكره بل الأكثرون على عدم البيع» وقد صرح هو به في كتاب الحج 
وسبق ذكر لفظه هناك فراجعه. 


باب اللعان 


قوله: وإن انتفى عن ولدها وقال: وطئك فلان بشبهة» أي: وصدقه فلان وادعى 
الولده عرض على القائف ولم يلاعن لنفيه؛ لأن له طريقا آخر ينقطع به النسب وهو 
العرض على القائف وإلحاقه بفلان» وإنما يصار إلى نفي النسب باللعان إذا لم يكن 
للإسقاط طريق آخر؛ ألا ترى أن ولد الأمة لا ينتفي باللعان على الأصح؛ لإمكان نفيه 
بدعوى الاستبراء. 

ثم قال: فإن ألحقه القائف بفلان لحقهء وإن ألحقه بالزوج فله إذ ذاك أن يُلاعن. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره آخرًا من لعان الزوج عند إلحاق القائف الولد به» قد جزم الرافعي 
بخلافه وعلله بأنه كان يمكن ألا يلحقه القائف بهء واللعان إنما شرع حيث لا طريق 
سواه نعم جزم الروياني في البحر بما قاله المصنف. فكأنه أخذه منه» ولم يقف على 
الرافعي» وإنما ذكرت هذه المسألة لئلا يظن من لا اطلاع له أن ما قاله سهوء لا قائل 
به. 

قوله : فإذا بلغ الرجل إلى لفظ اللعنة أو المرأة للغضبء استحب للحاكم أن يقول: 
إنها أي اللفظة الخامسة موجبة للعذاب» أي: في الدنياء وعذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. انتهى كلامه. ْ 

وما ذكره من تفسير العذاب بعذاب الدنيا غير مستقيم. فإن المراد بالعذاب 
الدنيوي إنما هو الحدء وذلك إنما يتصور من الزوج خاصة. فإنه إذا أتى بالكلمة 
الخامسة وجب الحد على المرأة» وأما الكلمة الخامسة من المرأة فلا توجب حذا بل 
تسقطه. وحينئذ فلا يصح تفسير كلام الشيخ بالعذاب الدنيوي؛ لأنه جعل الخامسة من 
كلامهما موجبة لذلكء والصواب ما قاله الشيخ محبي الدين في تعليقته على التنبيه: 
أن المراد به إنما هو العذاب في الآخرة. 

قوله: في حديث المعراج أنه يَكِةِ رأى نسوة معلقات بثديهن ... إلى أن قال: يأكل 
حرايبهم وينظر إلى عوراتهم» والحرائب جمع الحريبة وهو المال النفيس انتهى. 


هاه 
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الندي - بضم الثاء المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء - جمع ثدي - بفتح الثاء. 

والحريبة بالحاء والراء المهملتين وبالياء بنقطتين من تحت بعدها باء موحدة» وقد 
فسره المصنف بما سبق. 

قوله : وإن كانا ذميين لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونهاء فيلاعن بين 
اليهوديين في الكنيسة. وبين النصرانيين في البيعة» وبين المجوس في بيت النار. 
- ٍِ : د 

والذي ذكره الجوهري أن الكنيسة والبيعة للنصارى. وأن الصلوات لليهود وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «إخَيّمَتْ صَوّمِعْ ويم وَصَلوتٌ وَمَسَجِدُ؛ [الحج: »]4١‏ ولم 
يتعرض في الكشاف في سورة الحج للكنيسة» وقال: إن البيعة لليهود» والصوات 
للنصارى. ونقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات عن الجوهري: أن الكنيسة 
للنصارى. ولم يذكر البيعة. 

له : وإن تلاعنا ثم قذفها أجنبي حدء أي: سواء كان بتلك الزنية التي قذفها الزوج 
بها أو غيرهاء لما روى الترمذي عن ابن عباس: أنه كل لاعن بين هلال وامرأته 
وقضى ألا يدعى ولدها لأب,. ولا ترمى ولا يرمى ولدهاء فمن رماها أو رمى ولدها 
فعليه الحد. انتهى. 

هذا الحديث رواه أبو داود ولم يروه الترمذي. نعم» ذكر أن ابن عباس ممن روى 
اللعان من حيث هوء فإنه قال: وفي الباب عن ابن عباس» وسهل بن سعد الساعدي. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 


قوله : ولو لم يحصل العلم بأن الولد ليس منه. بل غلب على ظنه ذلكء كما إذا 
أنت به بعد الوطء والاستبراء بستة أشهر أو أكثر إلى أربع سنين» فقد حكى الإمام في 
المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يباح له النفي. 

والثاني: حكاه عن العراقيين أنه إن رأى بعد الاستبراء مخيلة الزنى التي تسلط على 
القذف أو تيقن الزنا جاز» بل وجب. وإن لم ير شيئًا فلا يجوز له. | 

والثالث: يجوز النفي» سواء وجدت مخيلة الزنى أو لم توجدء ولا يجب بحال 
لمكان التردد. 

قال الرافعي: وكلام أصحابنا العراقيين يوافق الأول. 

قلت كلام البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ يوافق الثاني» وهو الذي حكاه 
الإمام عنهم. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذه الأوجه متداخلة» فإن الثالث هو الأول بعينه» وقد صرح الإمام 
والرافعي بأن القائل بالأول يقول: يجوز ولا يجب. بل الأولى أن يشير على نفسه 
والإمام -رحمه الله- لم يحك الأوجه هكذاء فإنه ذكرها في أوائل الباب» وقال فيها 
وجهان صريحان وفي كلام الأئمة ما يدل فحواه على ثلاثة؛ أحدها يجوز مطلقًا ولا 

والثاني: قاله العراقيون إن لم ير مخيلة فلا يجب. بل لا يجوزء وإن رآها وجب»ء 
ثم قال مستدركا على العراقيين ما نصه: وإيجاب النفي قد لا يتجه مع إمكان العلوق 
من الروح» وهذا هو المسلك الثالث. هذه عبارته» فعلمنا أن الثالث الذي استخرجه 
من فحوى كلامهم: أنه إن لم ير مخيلة فلا يجوزء وإن رآها جاز» ولكن لا يجب كما 
يقوله العراقيون» ولا شك أن في كلام الإمام هنا غموضًاء فلذلك حصل هذا الوهم 
فيه للغزالي في البسيط. والرافعي في الشرحين الكبير والصغيرء والنووي في الروضة 


/ااه 
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والمصنف. نعم. تفطن في المطلب للتكرار» ولم يتفطن إلى الثالث الذي خفي 
استخراجه عن هؤلاء الأئمة» ومَنَّ الله - تعالى - بمعرفته» وما أحسن قول القائل: 
اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. 

الأمر الثاني: أن الرافعي قد وقع فيه نسبة الجواز إلى العراقيين» وهو غلط كما نبه 
عليه المصنف. إلا أن هذا الغلط سببه إسقاط لفظ واحدة وهي الثاني» ويدل عليه 
كلام الرافعي عقبه؛ كما أوضحته في المهمات فراجعه. إلا أن هذه اللفظة قد سقطت 
من النسخة التي هي بخط الرافعي» ولأجل ذلك إنه لما لخص الشرح الصغير منه 
وقع ذلك فيه أيضًا على وجه لا يقبل التأويل» فإنه نسي محله وتصرف في العبارة . 

قوله : ولو كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدًا لم يلحقه أحدهما بإقراره بالآخرء 
لكن ينظر إن نفى الأول باللعان كان له نفي الثاني - أيضًا - باللعان» ولا ينتفي بدونه؛ 
لأنها وإن بانت باللعان كان احتمال وطته لها بعد وضع الأول ممكتاء فيجوز أن تكون 
قد علقت قبل اللعان. ويكون حائلا حال حصول البينونة. 

وفى المهذب: أن الثانى ينتفى بغير لعان؛ لأنها علقت به بعد زوال الفراش. 

فال الرافسي: ونين هذا كينها لعرديل الأطية اله .شهوه والتوضيه الذي دكرة 
ممنوع. انتهى كلامه. 

وما ذكره الرافعي واقتضى كلام المصنف الموافقة عليه» قد تابعه عليه -أيضًا- في 
الروضة وهو غريبء فإن الذي ذكره في المهذب قد جزم به قبله شيخه القاضي أبو 
الطيب في التعليق وبسطه وأطال الاستدلال عليه» ذكره في أثناء أبواب اللعان في باب 
ما يكون قذفًا وما لا يكون بعد ورقتين من أوله» وقد بسطت ذلك في المهمات» 
فليراجع. 


كتاب الأيمان 


باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين 


قوله: ولو حلف ألا يفعل مباحًا؛ كما إذا حلف لا يلبس الناعم ولا يأكل الطيب 
من الطعام؛ فقيل: إن حلها أفضلء واختاره الشيخ أبو حامد. 

وقيل: المقام عليها أفضلء واختاره القاضي أبو الطيب. 

ثم قال بعد تعليل الخلاف ما نصه: وقال ابن الصباغ بعد حكاية الخلاف: إن ذلك 
يختلف باختلاف أحوال الناس» فمنهم من يكون له ذلك أعون على نفسه. وأمكن له 
في طاعته وأقطع للدنيا عنه» فيكون في حقه طاعة. انتهى كلامه. 

وما حكاه جميعه من الخلاف والتعليل وتفصيل ابن الصباغ» إنما محله في عقد 
اليمين لا في حلها كما زعمه المصنف. صرح بذلك ابن الصباغ فقال: فأما إذا حلف 
ألا يأكل اللين ولا يلبس الناعم» فالذي اختاره الشيخ أبو حامد أن اليمين في ذلك 
مكروهة. 

وفى وجه أن اليمين فى ذلك طاعة» واختاره القاضى أبو الطيب؛ لأن السلف 
كانوا بتعندون قشف الوه وهذا فقد اختلف المتقدمون فيه» وهو مختلف 
باختلاف أحوال الناس؛ فمنهم كذا وكذا لجميع ما تقدم من التفصيلء وهذا 
صريح في عكس ما قاله المصنف من جعل ذلك في الحل» وقد نقله عنه 
الرافعي في العقد على الصوابء ولا يلزم من كون العقد مكرومًا أن يكون الحل 
مكرومًا؛ لآن الماوردي حكى وجهين في العقدء وعلله بأنه عرّض الله 
ع تعالى - لابين 


هله 


06 جء” كتاب الأيمان 


قوله: وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد؛ كالرب والرحيم والقادر 
والقاهر» ولم ينو غيره انعقدت يمينه؛ سواء نوى به اليمين أو أطلق» فإن نوى به غيره لم 

ثم قال: وقد ألحق الغزالي بهذا النوع لفظ العليم والحكيم. انتهى كلامه. 

وما ذكره من إلحاق الغزالي هاتين اللفظتين بهذا النوع وهمء بل ألحقهما بالنوع 
الثالث» وهو الذي يطلق على الرب وغيره كالحي والموجود حتى لا يصح عند 
الإطلاق. 


باب جامع الأيمان 


قوله: وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه لم يحنثء فلو كان خاثرًا بحيث يتناول 
بالملعقة فحساه. 

قال الرافعي: فيه خلاف, والأشبه أنه لا يحنثء» وهو ما قطع به الشيخ أبو نصرء 
وهذا الخلاف أبداه الإمام احتمالا. 

ولو حلف لا يأكله فاستفه أو بله وتناوله بأصبعه أو ملعقة - حنث. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما قاله من أن الخلاف الذي ذكره الرافعي قد أبداه الإمام احتمالا 
غلط عجيب؛ فإن الإمام جازم في مسألة الرافعي بالحنثء وأنه يسمى شرباء وإنما 
تردد في تسميته أكلا - أيضًا - فإنه قال في الباب الثاني من جامع الأيمان بعد ورقة 
من أوله ما نصه: والذي يتردد الرأي فيه أن يكون خائرّاء يتأتى تعاطيه بالملاعق» 
ويتأتى تحسيه على صورته» فكيف الوجه هذا محتمل؟ عندي يجوز أن يقال: تحسيه 
شرب في حكم البر والحنثء ويجوز أن يقال: يتناوله اسم الأكل والشرب جميعاء 
والعلم عند الله تعالى. هذه عبارته. 

وقد ذكر الغزالي في البسيط مثله - أيضًا - ولكنه في الوسيط حكاه على غير 
وجهه؛ وعبر فيه بعبارة توهم أنه خلاف محقق للأصحابء فإنه عبر بقوله: ولو حلف 
لا يشرب سويقًا فصار خائرًا بحيث يؤكل بالملاعق فتحساه؛ ففيه تردد» هذه عبارته 
من غير زيادة عليه» ولا شك أن الخلاف الذي ذكره الرافعي إنما أراد به التردد الذي 
ذكره الإمام؛ كما أشار إليه الفم اك له أنه قن عمل ننه لا و رو والموقع 
له في الأمرين معًا هو كلام الوسيطء وكلام الغزالي في الوسيط أراد فرض المسألة 
في الأكل؛ فسبق القلم أو الذهن إلى الشربء ثم عبر بالتردد كما عبر به الإمام, إلا أنه 


"ىه 


فد جه" كتاب الأيمان 


غير المراده وقد مشى في الروضة على هذا الغلط الذي وقع للرافعي» وقد أوضحت 
ذلك كله في كتاب «المهمات». 

الأمر الثاني: أن ما حكاه عن أبي نصر دي إن الصا - من قطعه بما رجحه 
الرافعي من عدم الحنث ليس كذلك» فإنه إنما قطع به في بلّه بالماء» ولم يجعله مانعًاء 
فإنه قال ما نصه: وجملته أنه إذا حلف لا يشرب سويقًا فاستفه» أو بله بالماء وأكله 
بالملعقة أو بأصابعه لم يحنث؛ لأنه ليس بشرب» وإن طرح فيه ماء فماثه فيه ثم شربه؛ 
حنث؛ لأنه شرب. هذا لفظه من غير زيادة عليه وهو كما قلناه من أنه إنما قطع بعدم 
الحنث في صورة أخرى» وماث - بالميم والثاء المثلثة - معناه مرس وأذاب وقد 
اتضح بجميع ما قلناه الجزم بالحنث في مسألة الرافعي بخلاف ما رجحه. وتبعه عليه 
في الروضة» وإنما محل التردد إذا حلف لا يأكل. 

قوله: وإن حلف لا يلبس له ثوبًا فوهبه منه» أو اشتراه أو لبس ما اشتراه له» أي: 
بطريق الوكالة لم يحنث؛ لأنه لبس ثويًا له حالة اليمين. انتهى كلامه. 

وتعبيره فى آخر كلامه بقوله: حالة اليمين سهو؛ لأنه إذا اشتراه منه أو اوتهبه لا 
يحنت مسد كنا النضاء كلامة دوذ كان لارتعالة المين ةيل السرات #أن يقل حال 
اللبس؛ فإن الاعتبار بتلك الحالة لا بحالة الحلف. 

قوله: فإن حلف ليضربن عبده مائة سوط» فشد مائة سوط وضريبه بها دفعة واحدة» 
كفى إذا غلب على ظنه أن ثقل الجميع وصل إليه» بخلاف ما لو قال: لأضربنه مائة 
ضربة» فضريبه بالمائة المشدودة فإنه لا يبر ذ فى أظهر الوجهينء والفرق أنه جعل هناك 
العدد للأسواط وهي متعددة. واهنا تحمل الطذد للضربات فلا بد من تعددها. 

ثم قال ما نصه: وعنده أيضًاء أي: عند القائل بالفرق, أنه لا بد من تواليها حتى تقع 
الضربة بعد الضربة» حتى تتم الضربات المذكورة» قاله الإمام وغيره» هذه عبارته. 
وهي تقتضي أن التفريق في الزمان لا يجوزء وليس كذلك بل هو جائز بلا خلاف. 

وإنما أشار الإمام بذلك إلى إيضاح اشتراط التعدد؛ كما يدل عليه عبارته وعبارة 
الغزالي في البسيط» فعبر المصنف بتعبير موهم وزاده إيهامًا بقوله: وعنده أيضًاء ولا 
شك أنه التبس ذلك على المصنف,. وقد تفطن فى المطلب لذلك وقرره على 
الصواف»:ومحل ذكرها في النهاية :في أول'الباب وفي السنيط في آخرة: 

قوله: وإن حلف لا يكلم فدد.ا حيئًا أو دهرًا أو زمانًا أو حقبا بَرَ بأدنى زمان. 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج" دكين 


معظم الناس في معظم الأحوال عنها - فلا يكاد ذلك يتحقق في الدماميل 
والجراحات. 

وفي المسألة على الجملة احتمال؛ فإن الفصل بين البثرات وبين الدماميل الصغار 
عسي لا “تفركة الا:ذن الدراية: 

وذكر صاحب «التقريب» ترددًا في الدماميل وما خرج”' من دم الفصد. ومال إلى 
إلحاقه بدم البراغيث» وصححه. على خلاف ما كان يراه الشيخ أبو محمد. 

وظاهر هذا: أن التردد في الدماميل التي لا يدوم مثلها غالبا لأن دم الفصد مما لا 
يدوم غالبّاء وقد سَوَاهِ به. 

وهذا حكم الدماء. والقيح والصديد في معناه؛ لأنهما يكثران» ويحصل بهما 
الابتلاء» والبدن لا يخلو منهما؛ فلذلك لم يحتج الشيخ إلى التصريح بذكرهما. 

وأيضًا: فإنهما دم استحال وتعمَّن في البدن» وهذا ما نص عليه في عامة كتبه [إلا 
«الأم»؛ فإنه]”" قال فيه: إن القيح والصديد أخف حالا من الدمء ولكنه يمنع إذا بلغ 
لُمْعة”» حكاه البندنيجي والروياني» وقال: إن أبا حامد [قال:]2 وهذا لا يحكى. 
والمذهب الأول0©. ْ 

وأطلق في «الحاوي» القول بالعفو عن المِدَّة وماء القروح [والبثرات» وقال غيره 
في ماء القروح]'' وهو ما يعرق”" منه وينزل عنه-: إن كانت له رائحة» فهو كالقيح» 
وإن لم تكن له رائحة» فقد نص في «الإملاء» على ما يدل على أنه طاهر كالعرق”", 
وأجراه في «الأم» مجرى القيح والصديد. 

قال البندنيجي: فحصل في ماء القروح قولان: 

المذكور منهما في «تعليق» [القاضي]”'' أبي الطيب: الطهارة» وهو المذهب في 
«تلخيص» الروياني» وعلى هذا فلا يقال: إنه إِذا صل معه بأنه يعفى عنه؛ إذ العفو إنما 


)١(‏ في جا يخرج. إفهة في أ: الإمام فإن. 
(0) في أ: للأول. (5) سقط في أ. 
(0) في د: يعرف. (4) في أ: بالعرف. 


باب جامع الأيمان جه 9 


ثم قال: وكذلك إذا قال: أحقابًا؛ لأنها أسماء مبهمة تطلق على قليل الزمان وكثيره 
انتهى كلامه. 

وما ذكره في الأحقاب غير صحيح؛ لأنه لو حلف لا يكلمه أيامًا لم يبر إلا بثلاثة 
أيام» فكذلك إذا حلف على الأحقاب لا بد من ثلاثة أزمنة» والذي أوقع المصنف في 
هذا الوهم أن الرافعي ذكر ذلك فيما إذا حلف على الإثبات» كقوله: لأقضين دينك 
إلى حقبء. فقال: لا يحنث إلا بالموت بعد التمكن. قال: وكذلك لو أتى بأحقاب» 
والذي ذكره واضح؛ لآن زمان البر إذا اتسع في الإثبات مع التعبير بالمفرد» فمع 
الجمع أولى فتقله المصنف إلن. مسألتنا وهو النفي ذهولا. 

قوله: تنبيه: الحقب -بضم الحاء وضم القاف وسكونها- هو الدهر وجمعه 
أحقاب, كذا قاله أهل اللغة. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون المضموم والساكن لغتين في الدهرء ذكره النووي في لغات 
التنبيه» فقلده فيه المصنف. والمعروف خلافه. فقد جزم الجوهري بأن الساكن مدلوله 
ثمانون سنة» ويقال أكثر من ذلك» وجمعه حقاب بكسر الحاءء قال: وأما مضمومها 
فهو الدهر وجمعه أحقاب. وذكر ابن الأثير ذ في النهاية في ساكن القاف ما ذكره 
الجوهريء؛ ولم يذكر غيره. 

قوله: وإن حلف لا يأكل هذه التمرة» فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة» ولم يعرف 
أنها المحلوف عليها لم يحنث؛ لاحتمال أنها المحلوف عليهاء والأصل فراغ ذمته من 
الكفارة» والورع أن يكفر لاحتمال أنها المحلوف عليها. انتهى كلامه. 

والصواب: أن يقول في الكلام الآخر؛ لاحتمال أنها غير المحلوف عليهاء أعني 
بإثبات لفظ غير. 

قوله: تنبيه: الجرعة - بكسر الجيم وفتحها - قاله ابن السكيت. 

ويقال: جرعت الماء بكسر الراء على المشهور. 

وحكى الجوهري أيضًا فتحها. انتهى كلامه. 

وما ذكره في الجرعة من الكسر غلط إنما هو الضمء وقد ذكره النووي في تحريره 
على الصوابء ومنه أخذ المصنف على عادته» ونقل كلامه هنا بحروفه» فغلط في 
هذه اللفظة» وكذلك نقله ابن السكيت وابن الأثير في غريبه مع جمعه. ولم يذكر 
الجوهري إلا الضم. 

قوله: وإن حلف فقال: إن شاء الله ناويًا رفع اليمين لم يحنث. 


04 ج.؟” كتاب الأيمان 


ثم قال بعده: فإن جرى الاستثناء على لسانه على العادة» ولم يقصد به رفع اليمين 
لم يصح الاستثناء؛ لآن ذلك لغو الاستثناء» ولما لم ينعقد لغو اليمين لم ينعقد لغو 
الاسحناء. 

فإن قيل: حكى صاحب البيان فيما إذا نوى صوم غد من شهر رمضان وقال: إن 
شاء الله - خلافا في انعقاد نيته عند عدم قصد التعليق» فهلا جرى مثله هاهنا؟ 

فالجواب: أنا أخذنا بالأحوط فى الموضعين. انتهى كلامه. 

والسؤال الذى: ذكره مجان : فإن ميال الشيخ في اللغو وهو الذي لم يقصد بل 
سبق لسانه إليه» والإجماع على أنه لا أثر له» ومسألة صاحب البيان فيما إذا قصد 
اللفظ. ولكن لم يقصد به التعليق ولا التبرك» وهو أن الأمور كلها لا تقع إلا بمشيئة 
الله - تعالى - والخلاف حكاه الماوردي على أن كلام البيان غير محرره فإن تعبيره 
يقتضي جريان الخلاف في ما إذا قصد التعليق أو قصد التبرك» ولا يمكن القول به 
بل إطلاق من أطلق محمول عليهاء صرح به غيره» وهو أنه إن أراد التبرك لم يصح أو 

قوله في المسألة: واعلم أن قول الشيخ» ولم يقصد به رفع اليمين» يفهم أنه إذا 
قصد به رفع اليمين أنها لا تنعقد. 

وفي الشامل: والصورة هذه أنها تنعقد. وفي ذلك نظر. انتهى كلامه. 

واعلم أن المصنف قد حكى قبل هذا الكلام بأسطر خلاقًا في انعقاد اليمين مع 
الاستثناء بالمشيئة» فمنهم من قال: نعم» لكن المشيئة غير معلومة فلم يحكم بالحنث» 
وقيل: لا تنعقد أي: لأنه لا يتصور فيها الحنث بخلاف التعليق بمشيئة زيد ونحوه» 
ومقالة ابن الصباغ التي أعادها واستغربها هي أحد الوجهين. 


باب كفارة اليمين 


قوله: تنبيه: يشترط فى إجزاء العتق المعجل عن الكفارة أن يبقى العبد حيّا إلى 
الحنث وكذا على الإسلام» فلو مات قبل الحنث أو ارتد لم يجزئه كما في الزكاة 
المعجلة؛ كذا صرح به الرافعي. 

ومقتضاه أن يعتبر بقاء سائر الأوصاف. وكذا بقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة 
على صفة الاستحقاق إلى الحنث. انتهى كلامه. 

وما ذكره اباط واقتضى كلامه عدم ذكر الرافعي له عجيب» فقد صرح الراقعي 
عقب ذكره لهذين المثالين بقاعدة عامة» يؤخذ منها فقال: وتغير الحال في التكفير 
قبل الحنث لهو في تعجيل الزكاة» هذه عبارته. 

قوله: وفي الحاوي: أنه يعتبر ذ فى التكفير بالمال أن يكون ثمن الرقبة فاضلًا عن 
كفاية وقته. حتى إن التكفير بالمال قد يجب على من يحل له الزكاة» واعتبر العمر 
الغالب» وهو معنى قول الشافعي وجماعة أنه دائر مع الأخذ من الزكاة. 

ثم قال ما نصه: ويتجه أن يجيء فيما نحن فيه وجه ثالثء أبداه الرافعي احتمالا 
في كتاب الظهار: أن المعتبر كفاية سنة.انتهى كلامه. 

وما ذكره احتمالا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله غريب» فقد صرح 
البغوي في فتاويه بذلكء ثم إن القائلين باعتبار الأخذ من الزكاة يلزمهم جريان 
الخلاف المذكور؛ لأن الأخذ هل يختص بالسنة أم يتعدى إلى العمر؟ فيه خلاف 
مشهور. 

قوله: أما إذا لم يجوز للكافر أن يتملك عبدًا مسلمًا ليعتقه عن كفارته» فيقال له: إن 
أردت الوطء فأسلم وأعتق» وكذا لو كان معسرًا عن الرقبة» وهو قادر على الصوم لا 
يجوز له العدول إلى الإطعام؛ لأنه يمكنه أن يسلم ويصومء هكذا قاله البغوي. 
وحكاه الإمام عن القاضي. 

ثم قال: وفيه نظرء فإن الخطاب بالعبادة البدنية لا يجب على الكافر الأصليء 
فكان الصوم مخرجًا من كفارة الذمي. 

همه 


5ه جء.” كتاب الأيمان 


قال الرافعي: وقد يجاب عن ذلك بأنا لا نحمل الذمي على الإسلام» ولا نخاطبه 
بالصومء ولكن نقول: لا نمكنك من الوطء إلا هكذاء فإما أن تتركه أو تسلك سبيل 
الحل» وأيضًا فالإطعام بدل عن الصيام» وتقدير البدل في حق من لا يتحقق في حقه 
المبدل مستبعدء وهذا أبداه الإمام في تردده» وجعل الغزالي ما ذكره الإمام المذهب. 
واستبعد ما قاله القاضى انتهى. 

فيه أمران: ١‏ 

أحدهما: أن الرافعي قد نقل عن التتمة قبل ما نقله عن البغويء فأسقطه المصنف 
عند يكل لكلام الراقى إما: نسيانا آل لنقوطه فق تبييديه. 

الثاني: أن ما ذكره بحمًا للإمام من إسقاط اعتبار الصومء ولم يقف عليه منقولاء قد 
حكاه الماوردي في باب حكم المهادنين» فقال: وفي جواز إطعام الكافر فيهاء أي: في 
كفارة الظهارء وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنها إطعام. 

والثاني: لا؛ لأنها بدل عن الصيام هذه عبارته. 


باب العدد 


قوله: وقد روي: أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - ولد بعد ستة أشهر من 
ولادة أخيه الحسين. انتهى كلامه. 
كذا وقع في أصل المصنف بخطه أن الحسن بعد الحسين وهو غلطء فإن الحسن 
أكبر من الحسين بلا نزاع. 
قال النووي وغيره: إن الحسن ولد في نصف رمضان سنة ثلاث» وتوفي بالمدينة 
مسمومًا سنة تسع وأربعين» وأن الحسين ولد في شعبان سنة أربع» وكان قتله يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين بالعراق رضي الله عنهما. 
قوله: وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو إلى بلد لحاجة. ثم اختلفا - فقالت: 
4 إلى الثاني ففيه أعتد» فقال: ما نقلتك فالقول قول الزوج. 
ثم قال: وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها؛ لأنهما 
5 في الجهل بقصد الزوجء ومع الزوجة ظاهر وهو أن الأمر بالخروج يقتضي 
خروجها من غير عودء وهذا ما حكاه القفال عن نص الشافعي في فى الصورتين على ما 
حكاه الفوراني» وهو الأصح باتفاق الأصحاب. 
ونقل نص الشافعي أن القول قول الوارث أيضًاء ونص أن القول قولها سواء كان 
الاختلاف مع الزوج أو وارثه انتهى كلامه. 
واعلم أن هذه التفرقة المنقولة عن الفوراني عن نص الشافعي موجودة في كلام 
الفوراني» فقد رأيتها في «الإبانة»» له لكن المشهور في نقل هذا النص إنما هو 
العكسء فقد قال القاضي الحسين في التعليق في الكلام على اختلافها هي والزوج ما 
نصه: نص هاهنا على أن القول قولهاء وإنما ذاك لأن الظاهر معها. وحكى المزني في 
الجامع الكبير عن النص: أنه لو وقع هذا الاختلاف مع الوارث» فقالت: نقلني أبوك» 
وقال: لم ينقلك» فالقول قول الوارث وليست المسألة على قولين» هذا كلام القاضي 
وهو أجل أصحاب القفال» وكذا ذكره الإمام في النهاية والبغوي في التهذيب» ونقل 
الرافعي أن الصيدلاني نقله هكذا عن القفال. 
فين 


4ه جه" كتاب الأيمان 


نعم» تابع الفوراني على ذلك بعض من جاء بعده؛ كالغزالي فاعلمه. وقد نقل 
الرافعي هذا الاختلاف. واقتصار المصنف على كلام الفوراني وترك من هو أثبت منه 
عريب. 

قوله: فروع: لو قال الزوج أو الوارث: لم يحصل الانتقال بالإذن» فالقول قوله. 

قال الإمام: ويحتمل أن يجعل القول قولها؛ لوجه ذكر فيما لو قال صاحب اليد: 
أعرتني هذه الدار. فقال المالك: ما أعرتكء أنه يجعل القول قول صاحب اليد. انتهى 
كلامه. 

وما نقله عن الإمام من أنه ذكر ذلك في الصورتين ليس كما قاله؛ فإن الإمام لم 
يذكر ذلك إلا في الاختلاف بينها وبين الزوج» ولم يذكر الاختلاف مع الورثة . 

قوله: فرع: لو حصل العتق والطلاق معًا اعتدت عدة الحرائر وجهًا واحدّاء وذلك 
يتصور بأن يعلق السيد عتقها والزوج طلاقها على شيء واحد... إلى آخر كلامه. 

وما اقتضاه كلامه - رحمه الله - من نفي الخلاف ليس كذلك. بل في اعتدادها 
بعدة الحرائر أو الإماء عند وجود سبب العتق والعدة معًا خلاف مشهورء وقد حكاه 
المصنف في آخر باب الاستبراء» فقال فيما إذا مات سيد الأمة وزوجها: إن فيه 
أحوالاء ثم قال: الثالثة أن يموتا معًا فلا استبراء على الصحيح» وتجب عليها عدة 
الحرائر على الصحيح عند البغويء وهو موافق لما حكيته عن الماوردي فيما إذا وقع 
الطلاق والعتق معًا - أنها تعتد عدة الحرائر وجهًا واحدّاء وعند الغزالي: عدة الإماء 
تفريعًا على أنها إذا عتقت في أثناء العدة تتم عدة أمة, أما إذا قلنا: عدة حرة فهاهنا 
أولى. هذا كلامه. 

قوله: إن قاسم بن أصبغ ذكر عن زينب بنت أم سلمة ابنة النحام توفي عنها 
زوجهاء فأتت أمها النبي يكل فقالت: إن ابنتى تشتكى عينهاء أفأكحلها؟ قال: لاء قالت: 
إن لعهن أن تمت واصيعياء قال لاون اعسات رواة عند التق فى اعفان الشرى. 
وقال؛ إن إسناده صحيح. انتهى كلامه. ْ 

وتعبيره بقوله: ابنة النحام غلط. وصوابه: ابن» أي: بالتذكير على أنه صفة لسلمة» 
والنحام - بنون مشددة مفتوحة وحاء مهملة مشددة أيضًاء قال الجوهري: يقال: نحم 
الرجل ينحم بالكسرء فهو نحَّام مأخوذ من النحيم» وهو التنحنح والزحير. 

قوله: وإن تزوجت في العدة» ووطتها الزوج الثاني على ظن الإباحة وهي حامل 
انقطعت العدة. 


باب العدد اج" 25 


ثم قال: وانقطاعها بالوطء هو الصحيح.ء ونسبه الإمام إلى القفال. 

وقيل: إنها تنقطع بالعقد ونسبه الإمام إلى الشاشيء وهذا يدل على أنه غير القفال. 
انتهى كلامه. 

وهو عجيب يقتضي أنه لا قفال من أصحابنا إلا الشاشي» وليس كذلك. فإن المراد 
بالشاشي هو القفال أيضًاء ولكن القفال الأول هو المروزي إمام المراوزة» وهو متأخر 
عن القفال الشاشيء وقد أوضحته في الطبقات. 

قوله: فرع: للزوج أن يراجعها بعد التفريق في عدته إن كان الطلاق رجعيّاء وفي 
جواز تجديد النكاح إذا كان بائئًا وجهان حكاهما المراوزة» والأصح منهما عند 
القفال: لاء وبه أجاب صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهماء ومقابله هو 
المحكي عن الشيخ أبي حامد انتهى كلامه. 

وهؤلاء الجماعة المذكورون قائلون بعكس ما ذكره المصنف. فالشيخ أبو حامد 
قائل بالمنع» والباقون قائلون بالجوازء وهكذا ذكره الرافعي من غير زيادة ولا نقصانء 
فأخذ المضنف المسألة منه؛ فانعكست عليه. 

قوله: وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة وحبلت من الوطهء الثاني» وكانت ترى 
الدم على الحملء وقلنا: إنه حيض» فهل تحسب عن العدة؟ فيه وجهان أظهرهما نعم» 
فإن قلنا: تحسب فليس للزوج الرجعة قبل ذلك. انتهى كلامه. 

وصوابه: أن يقول بعد ذلك عوضًا عن التعبير بقوله قبل. 

قوله: أما إذا كان يعاشر الرجعية معاشرة الأزواج من غير وطءء مثل أن يخلو بها 
ليلاً ويؤاكلها ويقبلهاء فهل تنقضى العدة؟ فيه ثلاثة أوجهء ثالثها: تنتقضي عدة المطلقة 
البافنة دوية الرحدة: ْ ْ 

ثم قال: وعلى القول بعدم انقضاء العدة» فذاك بالنسبة إلى لحوق الطلقة الثانية 
والثالثة» أما بالنسبة إلى ثبوت الرجعة فلاء كذا قاله الفراء في فتاويه -يعني: البغوي- 
وفي فتاوي القفال ما يوافقه. وصرح به الروياني في الحلية. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا الذي نقله عن فتاوى البغوي وغيره وأقره عليه» ولم ينقل خلافه 
يقتضي أنه الموجود في الفتاوى المذكورة لا غيرء وأن الحكم في المسألة كذلك 
أيضاء وليس الأمر فيهما على ما زعمء ويظهر الأمر أن يذكر ما قاله في الفتاوى في 
المسألة» فيقول: قال فيها ما نصه: قال أصحابنا: لا نحكم بانقضاء العدة وإن مضت 


ده اج كتاب الأيمان 


ولكن بعد مضي الأقراء لا رجعة أخدًا بالاحتياط في الجانبين» هذا كلام البغوي» 
وقد ظهر منه ثبوت الخلاف فى صحة الرجعة» وأن المعروف صحتها على خلاف 
المنقر ل خف لا مق ْ 

الأمر الثاني: أن ما نقله المصنف عن حلية الروياني من عدم ثبوت الرجعة غلط» 
فإنه لم يتعرض فيها للكلام على المراجعة بالكلية لا نفيّا ولا إثباناء وإنما تكلم في 
الطلاق وقال: إنه يقع» والموقع للمصنف في هذه الأمور هو التباس وقع في كلام 
الرافعي» وقد أشبعت الكلام عليه في المهمات فليطلب منه. 


باب الاستبراء 


قوله: ومن لا يحل وطؤها قبل الاستبراء لا يحل التلذذ بها؛ لاحتمال أن تكون 
حاملًا من سيدهاء فتكون أم ولد له ويتبين أنه لم يملكهاء ولأن هذه الاستمتاعات 
تدعو إلى الوطء المحرم فحرمت إلا المسبية» فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماع. 

ثم قال ما نصه: وقيل: لا يحل كما في غيرها وللعلة الثانية» وهذا أصح في النهاية. 
انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن النهاية غلطء فإن الأصح فيها الوجه الأول. 

قوله: الثالثة: إذا زوج أمته ثم مات السيد والزوج معًاء فلا استبراء على الصحيح 
ويجب عليها عدة الحرائر الصحيح عند البغوي. وعند الغزالي عدة الإماء. 
النو: 

ومقتضاه أن البغوي قد حكى خلافًا وليس كذلكء بل هو جازمء وقد وقع التعبير 
بالقطع في الشرح والروضة. 


إغرن 


باب الرضاع 


قوله: قال الشيخ: وإن ثار لها لبن من وطء من غير حمل؛ ففيه قولان: 

أحدهما: يحرم؛ لأن لبن النساء غذاء للأطفال» وهذا رأيته فيما وقفت عليه من 
كتب الأصحاب, وهكذا الحكم عندهم فيمن لا ولد لها من بكر أو ثيب. 

والثاني: لا يحرم؛ لأن ولد الرضاع تابع لولد النسب ولا ولد لهاء وهذا القول 
حكاه مجلي وجهًا في البكر والثيب التي لا ولد لهاء ونسبه إلى الخراسانيين» 
والرافعي اقتصر على حكايته في البكر إلحاقًا لها بلبن الرجل. انتهى كلامه. 

وحاصله: أنه لم يقف على حكاية ذلك في الثيب؛ وأن ما حكاه مجلي ونسبه إلى 
الخراسانيين غير معروف وهو غريب. فإن الإمام قد حكاه فيهما معًا في باب رضاع 
الخنثى» فقال: البكر والثيب التي لم تلد قط إذا در لهما لبن؛ ففي تعلق الحرمة بذلك 
اللبن وجهان ظاهران: 

أحدهما: أن الحرمة تتعلق به نظرًا إلى الجنس. 

والثاني: لا؛ لأنه لم يتبع مولودًا. هذه عبارته. 

قوله: أما إذا كانت في سن من لا تحمل؛ كبنت ثمان - فلبنها نجسء ولا تثبت 
الحرمة به. ١‏ 

قال ابن يونس: ولا خلاف أنه لا يثبت التحريم بالنسبة إلى زوجها. انتهى كلامه. 

وما اقتضاه كلامه من موافقة ابن يونس على عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد حكى 
الإمام في باب رضاع الخنثى عن جماعة من أصحابنا: أنه على الوجهين في لبن 
الرجل» فقال: وقد اختلف أصحابنا؛ فذهب بعضهم إلى أنه لا حكم له. وقال آخرون: 
هذا بمثابة لبن الرجل» فإن هذا لبن من غير إمكان حمل. هذا لفظه. 

تنبيه: ذكر المصنف في حديث سهلة بنت سهيل قالت: كنا نرى سالمًا ولدّاء وكان 
يدخل عليّ وأنا فضل. انتهى. 

الفُضْل - بفاء وضاد معجمة مضمومتين - هي التي خلعت ثيابها التي تلبسها عند 
الخروج. 


ضن 


ادن ج كتاب الصلاة 


يكون عن النجس. نعم: إذا قلنا: إنه نجسء فهو كالقيح. 

الثالث: أن سلس البول ودم الاستحاضة معطوف على «اليسير من سائر الدماء»» 
لأنه أقرب مذكور؛ فهو يفهم''' عدم العفو عما كثر من ذلك. كما يفهم قوله: «أو 
اليسير من سائر الدماء»» أنه لا يعفى عن الكثير منهاء وليس الأمر كما أفهمه كلامه فى 
سلس البول ودم الأمعخاهة وين العنى عامل اللقليل سن والكدرن وسيعة ينعن أن 
يكون معطوفًا على قوله: دم البراغيث”"؛ فإنه - على رأيه - لا يفرق فيه بين القليل 
والكثير» ويدل عليه من كلامه ذكر دم الاستحاضة؛ فإنه لو كان المعفو عنه منه قدر ما 
يعفى عنه من سائر الدماء» لم يكن لإفراده بالذكر معنى 

قال بعضهم: وكان الأحسن بالشيخ أن يقول: أو دم الاستحاضة أو سلس البول؛ 
[لأن دم الاستحاضة هو الأصل في العفوء وسلس البول]7" ملحق به. 

وقد بقي الكلام في الفرق بين القليل المعفو عنه مما ذكرناه”*'» والكثير الذي لا 
يعفى عنهء ونصوص الشافعي مختلفة فيه كما حكاه الروياني وغيره: 

فقال في القديم: القليل من دم البراغيث وما في معناه. قدر الكف؛ حكاه الإمام وغيره. 

وقال في موضع آخر منه - كما حكاه أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما-: القليل 
دون الكف. والكثير قدر الكف. 


لق في أ» د: مفهم 

(؟) قوله: الثالث: أن اسلس البول» و«دم الاستحاضة»» معطوف على «اليسير من سائر الدماء؛؛ 
لأنه أقرب مذكورهء وهو يفهم عدم العفو عما كثر من ذلك» وليس الأمر كما أفهمه كلامه في 
سلس البول ودم الاستحاضة؛ بل العفو شامل للقليل منه والكثير» وحينئذ يتعين أن يكون 
معطوفا على قوله: «دم البراغيث". انتهى كلامه. 
وما ذكره من كونه معطوفا على «اليسير). .. إلى آخره» يقتضي عكس ما يحاوله من إفهام العفو 

عن القليل دون الكثير في سَلّس البول والاستحاضة» ويصير دالا على العفو مطلقًا - كما هو 

الصواب - ويظهر ذلك بما إذا قدرته في موضع «اليسير»؛ لأن هذا هو شأن المعطوف؛ بل 
الصواب - على هذا التقدير الذي يريده - أن يقول: إنه معطوف على «سائر». وهو الذي 
ذكره النووي في «لغات التنبيه» جازمًا به فقال: (وسَلّس البول» و«الاستحاضة» مجروران 
عَطْفَا على «سائر». هذا كلامه» وهو غلط؛ لأن الحكم بخلافه؛ فيتعين عطفه على «دم 
البراغيث»» لا سيما أنه واضح فصيح.[أ و]. 

2 سقط في أ. 

(:) في ج: قدرناه. 


كتاب النففات 
باب نفقة الزوجات 


قوله: وفي مقدار الواجب أقوال» المشهور منها أنها مقدرة بمدين على 
الموسر» ومل ونصف على المتوسط» ومد على المعسر» والثاني عن رواية الشيخ 
أي محمد أنه يعتبر بقدر الكفاية كنفقة القريب» والثالث عن رواية صاحب 
التقريب: أن الاعتماد فيه على فرض القاضيء وعليه أن يجتهد في ذلك. انتهى 
كلامه. 

وما نقله عن صاحب التقريب من عدم التقدير مطلقًا غلط» فإن أصل من تعرض 
لحكاية ذلك عن التقريب هو الإمام» فقال ما نصه: حكى صاحب التقريب والشيخ أبو 
علي في نفقة المتوسطء والزيادة على المد في نفقة الخادمة في حق الموسر أنه لا 
تقدير فى الزيادة» وإنما النظر به إلى اجتهاد القاضى. هذه عبارته. 

وحاصلها أنه إنما يرجع إلى اجتهاد القاضي في نفقة المتوسط خاصة» وظاهرها 
أيضًا أنه لا في المّدء بل في الزيادة عليه» ثم إن الغزالي في الوسيط نقل كلام 
الإمام بعبارة موهمة؛ فقال: ونقل صاحب التقريب قولا: أن الزيادة على المد لا 
مرد لهاء وهو إلى فرض القاضي. 

هذا لفظه. وهو موافق لنقل الإمام في أنه لا مدخل لاجتهاد القاضي في نفقة 
المعسرء ولا في المد بالنسبة إلى الموسر والمتوسطء لكنه مخالف له في أنه يرجع 
إليه فيما زاد على المد في حقهما معًاء ثم إن الرافعي نقل كلام الوسيط على أزيد بيان 
مما فيه من الخللء» فقلده فيه المصنف فأخطأ. 

قوله: فالذي ذكره الماوردي أن الموسر: من يقدر على نفقة الموسرين فى حق 


نفسهء وحق كل من يلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله. 
لمان 


اد جه" كتاب النفقات 


والمعسر: من لا يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه. وعلى من يلزمه نفقته إلا 
نفقة المعسرين» وإن زاد عليها كانت من أصل ماله لا من كسبه. 

والمتوسط: هو أن يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من يلزمه نفقته 
نفقة المتوسطينء وإن زاد عليها كان من أصل ماله. وإن نقص عنها فضل من كسبه» 
ثم قال بعد ذلك: 

فرع: لو اختلفا في يساره وإعساره. فإن لم يعرف له مال فالقول قوله» وإن عرف له 
مال أيسر به فالقول قولها. 

وهذا يظهر على قول من اعتبر وجود المال في اليسار» وأما على طريقة القاضي 
والماوردي» فالذي يظهر أنه لا أثر لوجود المال أو عدمه. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أنه لم يقف على كلام الماورديء أو أنه قائل بالمال؛ كما قاله غيره 
وليس كذلك. فقد ذكر الماوردي المسألة بعبارة توافق طريقته» فقال: القول قوله ما لم 
يتحقق يساره؟؛ لأن الأصل فى الناس العدم) والأصل براءة الذمة حتى يتحقق 
الاستحقاق. انتهى. 

فعبر باليسار» وعنده أن اليسار ليس للمال فيه مدخل. 

قوله: وإن تصرفت فيما أخذت من الكسوة ببيع أو غيره؛ جاز كالمهر. 

وقيل: لا يجوز لأن له غرضًا في تجملهاء وهذا قول ابن الحداد» وهو مبني على 
أن الكسوة إمتاع والأول على القول بأنها تمليك. 

ثم قال ما نصه: فإذا قلنا بمذهب ابن الحداد» فقد قال أبو إسحاق: إن لها أن تلبس 
ما دون المأخوذ كما في النفقة» والظاهر المنع؛ لما للزوج من غرض التزين. انتهى 
كلامه. 

وما ذكره من تفريع الخلاف المذكور آخرًا على قول ابن الحداد غلطء بل 
الصواب وهو المذكور في الرافعي وغيره: تفريعه على مقابله» وهو طريقة الجمهور. 

وقال في القديم: تجب بالعقد, إلا أنه لا يجب التسليم إلا يومًا بيوم» ثغ قال بعد 
ذلك: وللقولين فوائد عند المراوزة. 


باب نفقة الزوجات جه دون 


منها: لو اختلفا فى التمكين فقالت المرأة: مكنت من وقت كذاء وأنكرء فإن قلنا 
بالجديد فالقول قوله وإلا فقولهاء ومحل الخلاف مصور في الوجيز والوسيط بما إذا 
تنازعا في النشوز. 

فآلالزافض و لفقل الأكترين كما سؤرناف ردي انكر تاذقره نموي لعل 

ومنها إذا لم يطالبها بالزفاف» ولم تمتنع هي منه» ولا عرضت نفسها عليه»؛ ومضت 
مدة فتجب النفقة على القديم» وأما على الجديد فلاء وهو ما حكى الإمام عن 
العراقيين القطع به. انتهى كلامه. 

وما ذكره فى الفائدتين للخلاف ذهول عجيبء وتناقض ظاهر وقع للرافعي» فتبعه 
عليه» فإن الفائدة الأولى حاصلها: أن الإيجاب في القديم بالعقد مشروط بالتمكين» 
والفائدة الثانية حاصلها: أنه مشروط بعدم النشوز. وهو مناقفض للأول» ثم إنه نقل 
الفائدتين معًا عن المراوزة وليس كذلكء ولا شك أن الأولى طريقة العراقيين» والثانية 
فيما وقع» ويتلخص من الطريقتين ثلاثة أقوال: 

أحدها: العقد وحده إلا أنه لا يستقر إلا بعدم النشوز. 

والثانى: العقد بشرط التمكين. 

والثالث: التمكين فقطء وفائدة الخلاف فى الضمان وفيما لو حلف: لا مال له. 

قوله: وإذا صامت تطوعًا؛ سقطت نفقتها. 

وقيل: لاء ثم قال: وقال الماوردي: إن لم يَدّعها إلى الخروج منه بالاستمتاع؛؟ فهي 
على حقهاء وإن دعاها فامتنعت - كانت ناشزة إن كان ذلك فى أول النهار» وإن كان 
في آخره فلا؟ لقرب الزمان. 

ويفهم من كلامه أنه لو دعاها إلى الخروج لغير الاستمتاع فلم تفعل؛ كانت على 
حقهاء وهذا وجه حكاه فى العدة ثالنًا. 


قال الرافعى: وقد استحسن الرويانى هذا التفصيلء والأكثرون سكتوا عنه. انتهى 
كلامه. 


والتفصيل الذي نقل الرافعي استحسانه عن الروياني إنما هو الأول وهو التفصيل 


ككسهة جه ؟” كتاب النفقات 


بين أول النهار وآخره لا الثاني» وهو التفصيل بين الأكل والاستمتاع» فاعلمه. فإنه 
عكس ما يقتضيه كلام المصنف على أن الثاني أيضًا تفصيل حسن. 

قوله: فرع: لو ادعت المرأة أن الزوج أبانها وأنكرء فالقول قوله. ولا تستحق عليه 
النفقة» قاله الرافعي في القسم والنشوز أصلًا مقاسًا عليه. انتهى كلامه. 

وهذه المسألة مقيدة بما إذا لم تمكن الزوجة من نفسهاء فأما إذا عادت ومكنت 
فإنها تستحقء فقد قال الشافعي في الأم: لو ادعت عليه أنه طلقها. 

وفي السكنى قولان أصحهما عند العراقيين وغيرهم: الوجوب. 

ثم قال ما نصه: ومحل الكلام في المسألة إذا لم يتقدم الموت طلاقء أما إذا تقدمه 
طلاق بائن فلا نزاع في وجوب السكنى. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم النزاع ليس كذلكء فقد قال الرافعي قبيل الاستبراء بقليل: إن 
في كلام ابن الحداد ما يقتضي إجراء الخلاف فيه. 

قوله: والجديد أنه لا يجوز الفسخ بالإعسار إلا بعد مضي ثلاثة أيام من وقت 
ثبوت إعساره. 

ثم قال: الثالثة إذا مضت الأيام الثلاثة» فلها الفسخ صبيحة اليوم الرابع إن لم يسلم 
نفقته» وإن سلمها لم يجز الفسخ بما مضىء وليس لها أن تقول: آخذه عن نفقة بعض 
الآيام الثلاثة؛ لأن الاعتبار في الأداء بقصد المؤدي. انتهى كلامه. 

وهذه المسالة التي ذكرها في آخر الكلام غلط تصويرًا وتعليلاء وبيانه يتوقف 
على مسألة ذكرها عقب هذه المسألة فقال: الرابعة لو مضى يومان بلا نفقة 
ووجد نفقة اليوم الثالث وسلمهاء وعجز في الرابع فيستأنف المدة أو يبني؟ فيه 
وجهان: أظهرهما البناء» فعلى هذا يصبر يومًا آخرء ويفسخ في اليوم الذي يليه. 
هذا كلامه. 

إذا علمت ذلك؛ ظهر لك غلط ما تقدم؛ فإن عدم إجابة المرأة إلى أخذه عن أحد 
الثلاثة» وتعليله بأن الاعتبار بقصد المؤدي إنما يستقيم أن لو كان منه نفع للمرأة 
وليس كذلك؛ لأنا لو أجبنا المرأة لصار الرابع النّاء وحيئذ فلا يفسخ إلا صبيحة 
الغد؟ لضرورة استكمال الثلاث» بل لا يفسخ إلا بعد تجديد الإمهال على وجه كما 
سبق. وكذلك الحكم لو حسبناها عن الرابع» وأعسر عن نفقة الغد؛ فإنها تفسخ من 


باب نفقة الزوجات جا" الات 


غير تجديد للمدة على الأصح؛ كما ذكره الرافعي والمصنف بعد ذلك. 

واعلم أن الرافعي قد وقع له هذا الغلط على كيفية هي أفحش مما وقع للمصئف؛ 
كما نبهت عليه فى «المهمات»» فتابعه عليه فى الكتاب» وقد ذكر الإمام الغزالى 
المسألة على الصوابء فإنهما صوراها بما إذا سألت المرأة أن يأخذ ذلك عن نفقة 
ماضية ويفسخ الآنء والتصوير المذكور صحيح لا اعتراض عليه. 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 


قوله: والمكاتب لا يجب نفقته على ولده بل فىْ كسبه. وفيه احتمال وجه أبداه 
الناوركي أن" تفلف تيجب" عا (الولك: لشوظ #فنهد با لكا بف انين كاذ 

وهو يقتضي أنه لم يظفر بمقالة جازمة بوجوبها على الابن وهو غريب؛ فقد جزم 
الرافعي بذلك في أوائل قسم الصدقاتء وتبعه عليه النووي في الروضة:؛ وفيه شيء 
مذكور في «المهمات»» ثم إن الماوردي حكى عدم الوجوب أيضًا احتمالاء ولم 
يرجح أحدهما على الآخرء وقد حكاه الرافعي عنه حكاية واضحة مطابقة» ولم يحكه 
المصنف على وجهه. ثم إنه مطالب بمستنده في عدم الوجوب. 

قوله: فرع: لو كان له ابن وولد خنثى مشكلء فإن قلنا: عند اجتماع الابن والبنت 
النفقة عليهماء فكذلك هنا وإن قلنا: النفقة على الابن فوجهان: 

أحدهما: النصف على الابن والنصف الآخر يستقرضه الحاكم, فإن بان أن الخنثى 
ذكر وجب عليه وإلا فالرجوع على الابن؛ كذا قاله الرافعي. 

والأولى أن يقال: وإن بان أنه أنثى رجع به على الابن لأنه قد لا يظهر أنه ذكر ولا 
أنثى ويستمر إشكاله. 

وأظهرهما أنه يؤخذ الجميع من الابن. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه إذا استمر إشكاله إلى الموت لا يرجع به على الابن» والصواب ما 
اقتضاه كلام الرافعي؛ لأنه لا يمكن تفويت ذلك على من اقترض منه. وقد تيقنا أهلية 
الذكر للوجوبء. وشككنا في المشارك له. والآصل عدمه. 

قوله: وإن كان أبواه على الزوجية وأرادت الأم أن ترضعه لم يمنعها الزوجء فإن 
طلبت الأجرة فقد قيل: يجوز استئجارها واحتج له بقوله تعالى: ين أَرصَعْنَ لك 
فاون ورهن [الطلاق: 5]» ولو لم يجز استئجارها لم يكن لها أجرة» وهذا هو 
الأصح في الرافعي. وقيل: لا يجوز؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في تلك الحالة» فلا 
يجوز أن يعقد عليها عقدًا آخر. انتهى كلامه. 

واستدلاله بالآية سهو تبع فيه الرافعي؛ فإن الآية في المطلقات, فتأمل أولها وهو 

لاه 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم جه" لاه 


دج ووم : 


اوت الحمَالٍ أََلهُنَ أن يَصَمْنَّ مهن 4 [الطلاق: 4] إلى آخرها. 

تنبيه: وقع في كلام المصنف هنا الخول وهو - بخاء معجمة» وواو مفتوحتين 
بعدهما لام - قال الجوهري: هم الحشم, الواحد خائل؛ وقد يكون الخول واحدًا أو 
هو اسم يقع على العبد والأمة. 

قال الفراء: هو جمع خائل. هذا كلامه. 


باب الحضانة 


قوله : فيما إذا طلقت المرأة واختار الطفل الأب. وإذا مات الولد في بيت الأب لم 
تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن» وله أن يمنعها من زيارة قبره إن دفن في 
ملكه بحق نفسه. وإن كان في غير ملكه فكذلكء. لكن بحق الله - تعالى - انتهى 
كلامه بحروفه. 

وما جزم به من المنع من زيارة القبر إذا لم تكن في ملكه غير صحيح. فإن 
الصحيح المعروف جواز زيارة النسوة القبور» وقد نقله في كتاب الجنائز عن 
الأكثرين» ولعل الذي تكلم في هذا الفرع وأجاب بهذا الجواب فرضه فيما إذا كانت 
المرأة معتدة» فغفل المصنف عن ذلك. 


حت 


كتاب الجنايات 
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 


قوله : وروى أبو داود أيضًا أن النبي كه قال في خطبة حجة الوداع: «ألا إنكم 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا عاقله» فمن قتل له بعد اليوم قتيل فأهله 
بين خيرتين: أن يأخذوا العقل» أو يقتلوا»» وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. انتهى. 

وما ذكره من كون أبي داود والترمذي رويا أن ذلك كان في خطبته في حجة 
الوداع» ذكر مثله أيضًا في شرح الوسيط وهو غلطء بل الذي رواه المذكوران 
وغيرهما أنه كان في خطبته يوم فتح مكة. 

قوله : نقلا عن الشيخ: وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم 
يستوف. وصورة ذلك أن يقتل ولد عتيق والده أو عتيق زوجته وله منها ولد» ثم 
يموت العتيق أو الزوجة بعد بينونتها منه وقبل استيفاء القتصاص. 

ثم قال: وكلام الشيخ مصرح بأن الابن يرث القصاص الواجب على أبيه لكنه 
يسقطء والقياس يقتضي عدم إرئه؛ لأن المسقط قائم» لكن لو صير إلى هذا لاقتضى 
إيجاب القصاص على الأب؛ لأن المانع ينقل الإرث إلى الأبعده والمصير إليه 
مستبعد؛ لكون الابن بصفة الوارثة. انتهى كلامه. 

وما قرره هنا من كون السقوط بعد الإرث قد خالفه قبيل صدقة المواشي» فجزم 
بأنه لا يجب بالكلية على وفق البحث الذي أجاب عنه» وقد ذكرت لفظه هناك 
فراجعه. واعلم أن المصنف قد نقل هاهنا عقب هذا الكلام عن الإمام شيئّاء وليس 
مخالفا للمذكور هناء فتفطن له. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات 


قوله: قال الشيخ: أو خنقه خنقًا شديدًا. الخنق -بفتح الخاء وكسر النون- مصدر 
خنقه يخنقه - بضم النون - خنقاء ويجوز إسكان النون مع فتح الخاء وكسرها. 

وحكى عن صاحب المطالع فتح النون» وهو شاذ وغلط. انتهى. 

واعلم أن هذا الكلام قد أخذه المصنف من التحرير للنووي على عادته؛ وما نقله 
عن المطالع من فتح النون هو فيه أعني في المطالع» لكن الأمر فيه كما نقله في 
الكتاب من كونه وهمًا ولم يبين مستنده؛ وذلك لأن المذكور في الكتب المطولة فما 
هو دونها إنما هو الثلاث المذكورة؛ وكسر النون أشهرها على وزن الكذبء ويؤيد 
الغلط أن المطالع مختصر المشارق للقاضي عياضء والمشارق لم يذكره» بل ذكر 
السكون والكسر ورجح السكون على خلاف ما قاله الأكثرون. 

قوله: وذهب قوم إلى نفي الكراهة في تعلم السحر؛ كما لا يكره تعلم مذاهب 
الكفر للرد عليهم» وبهذا قال بعض أصحابناء كما حكاه الإمام أيضًاء وبه جزم 
القاضى الحسين والغزالى فى الوسيط. انتهى كلامه. 

وفنا نقله .--. رحمة: اللقت طن وسيط الفكالى أعراة: 

أحدهما: أنه لم يتعرض للكراهة بالكلية حتى يقال: إنه نفاهاء وإنما صرح بالجواز 
فقطء فإنه ذكر ذلك في كتاب دعوى الدم والقسامة. فقال: فإن قيل: تعلم السحر حرام 
أم لا؟ قلنا: إن كان فيه مباشرة محظور من ذكر سخفء. أو ترك صلاة فذلك هو 
الحرام» فأما تعرف حقائق الأشياء على ما هي عليه فليس حراماء وإنما الحرام 
الإصرار بفعل السحرء لا تعلمه. هذا لفظه. 

واعلم أن الغزالي أشار بقوله: «فذلك» إلى مباشرة المحظورء ولا يمكن عوده إلى 
السحر المشتمل عليه؛ لأن تعلمه إياه ليس فيه مباشرة لذلك المحظورء وإنما المباشرة 
تكون بفعله. فدخل في قول الغزالي: تعلم حقائق الأشياء؛ فلا يحرم عنده. 

الآمر الثاني: أن الغزالي قد جزم بتحريم تعلم السحر في كتاب الإجارة في الكلام 
على ركن المنفعة على خلاف ما جزم به هاهنا. 

قوله: وإن جدعه أي: قطع المارن والقصبة أو بعضها اقتص في المارن. 

حن 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج١؟‏ فد 


وحكى الإمام أنه قال في القديم أيضًا: إن القليل قدر الدينار. وهو مشكل لا نعرف 
له مستندّاء وهو في حكم المرجوع عنه. 
وحكى البندنيجي والروياني في «تلخيصه): أنه قال في «الأم»: القليل هو اليسير 


كدم البراغيث؛ لآن الناس" لا يتعافونه ويتجاوزونه» وأما اللمعة 5-5 وهو ما دون 


الدينار والدرهم 5 فل" يُعفَى عنه قالا: وهذا هو المذهب. 
ا ا 7 اورف 

قلت: ويشهد له قوله - عليه السلام-: انُعَادُ الصَّلاةُ في قَدْرِ الدّرْمَم [منَ الدّم]ا" " 

وفى «تعليق» القاضى أبى الطيب أنه قال فى «الأم): وحد اليسير ما يتعافاه الناس. 
وهو الصحيحء وحكى الإمام أن الأئمة استنبطوا وجومًا من مسالكه في الجديد, فقال 
قائلون: إن كان موضع التلطيخ بحيث يلوح ويلمع للناظرين من غير احتياج إلى 
تأمل» فهذا في حد الكثير» قال: والمسلك للفقيه في ذلك أن المقدار الذي يجري 
التلطيخ به» ويتعذر التصوّن '' منه هو القليل المعفو عنه؛ فيأخذ القليل اع 
هيه أضل الفعل © وهو تمتار المستراذ: 


فلو ارتاب المصليء فلم يدر أن اللطخ [الذي]”" به في حد ما يعفى عنه أو في 


000( زاد في أ: لا 

00( سقط في ج. 

(9) أخرجه الدارقطني 1/1 ة) والبيهقتي »5٠ ٠/0‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/057).» وابن 
عدي في الكامل (118/7): من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ في التلخيص /1١١‏ *١ه):‏ 
اوفيه رَوْح بن غطيفء تفرد به عن الزُهري قال ذلك ابن عدي وغيره». 
وروى العقيلي من طريق ابن المبارك قال: رأيت روح بن عُطيف صاحب الدم قدر الدرهم» 
فجلست إليه مجلسًا فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسًا معهء وقال الذهبي: 
أخاف أن يكون هذا موضوعًاء وقال البخاري: حديث باطل» وقال ابن حباث: مو ضوع 
وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة ة هذا الحديث» قلت - أي الحافظ-: وقد أخرجه 
ابن عدي في الكامل (/ "57): من طريق أخرى عن الزهري: لكن فيها أيضًا أبو عصمة 
وقد اتهم بالكذب. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ -7”6٠‏ 7017), 
واين غراق في لنزيه الشريعة (/00. 

090" فى !لضيو () فى ج: فما. 

(5) في ج د: الفصل. : 

0) سقط في أ. 


باب ما يديه التصاصن هن السنتابات 0 7ه 


1 والجدع - بكسر الجيم والدال المهملة - ما ذكرناه. 

ويقال أيضًا لقطع الأذن والشفة واليد: جدعه يجدعه فهو أجدع وهي جدعاء انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون الجدع ل ان وهذا الكلام كله 
نقله عن اللغات للنوويء. إلا كونه بكسر الجيم فإنه لم يذكر 

قوله: قال يعني الشيخ: ويؤخذ اللسان باللسان للآية مم أن له حدًا ينهي إليه؛ فأشبه 
الأنف. 

وقال أبو إسحاق: لا قصاص فيه. انتهى كلامه. 

وأشار - رحمه الله - بالاية إلى قوله - تعالى-: #وَمَينَا عَليِمَ فا أن لسن 
ألنّفس والْميرح بِآلمَينٍ ...4 [المائدة: ؟] إلى آخرهاء فإنه استدل بها أولا ثم أحال 
عليها فى العين والأنف وغيرهما والاستدلال المذكور سهو؛ فإن الآية الكريمة ليس 
نبها تعرعن إلى اللساك» وس لمكو اث يالك نيه مخالك: [ذا كان نكر تاافيا؟! 

قوله: فرع: إذا قطع يد رجل ثم سرت إلى النفسء فقال ورثة المقطوع: مات من 
السراية» وقال الجاني: بل من سم شربه وهو موح؛ فمن القول قوله؟ وجهان في 
تعليق القاضى الحسين» وأصحهما: قبول قول الوارث. انتهى كلامه. 

ادكه عه اللياة فى تعيوين هذه المجالةةقان فرنم صو وها ونا ]ذا سوك 
إلى النفس» ومع هذا التصوير لا يبقى تردد أصلاء بل الصواب أن يقول: ثم وجد ميئًا. 

قوله: تنبيهان: 

أحدهما: العضد من المرفق إلى الكتف. وفيها لغات أشهرها: عضد -بفتح العين 
وضم الضاد- وعضد -بإسكان الضاد- وعضد -بضم العين- وعضد -بفتح العين 
وكسر الضاد- وعلى هذا لا يجوز كسر العين وإسكان الضاد. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر كلامه من أنه لا يجوز ذلك غلطء بل الصواب أن يقول: 
وعلى هذا يجوز بإسقاط «لا) وقد ذكره النووي فى لغات التنبيه كذلك» وقال فى 
آخره - أعني النووي: إنه يجمع بذلك خمس لغات, والخمس لا يأتي إلا بجواز 
الكسر» والمصنف نقل ذلك من كلام النووي باللفظ الذي ذكره على عادته» غير 
أنه أسقط الكلام الأخير. 

تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها: الوترة -بتاء مثناة مفتوحة بعدها راء مهملة- 
وهي: الجلدة الحاجزة بين المنخرين» ومنها عمور الأسنان -بضم العين وبالراء 
المهملتين- جمع عمر -بفتح العين وإسكان الميم» وهو ما بين الأسنان من اللحم. 


باب العفو والقصاص 


قوله: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان أو إذنه. انتهى كلامه. 

وما ذكره من التخيير بينهما يقتضي أن مجرد الحضور كاف في جواز إقدام 
المستحق مثلًا أو آحاد الناسء ولا يتأتى القول بذلك» بل الشرط إنما هو الإذن» سواء 
حضر أم لم يحضرء ولكن لا بد من الإذن لمعين أو لواحد من جماعة معينين. 

قوله: وإن قطع إصبع رجلء فقال: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منهاء 
فسرت إلى النفس - سقط القصاص في الجميع. 

وقيل: يجب في النفسء وعلى هذا قال القاضي ابن كج: لو عفا عن القصاص لم 
يكن له إلا نصف الدية لسقوط النصف بالعفو عن أرش اليد. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخره من إيجاب النصف وتعليله بما ذكره غلط» بل يجب له تسعة 
أعشار الدية؛ لأن المقطوع إنما هو الأصبع وواجبها عشر من الإبل» نعم» ابن كج 
فرض المسألة فيما إذا كان المقطوع هو اليد فنقل المصنف ذلك الحكم إلى هذا 
المقال تنهواء 
حتى يؤيس من نباتها؛ لأن العادة أنها تعود. 

ثم قال ما نصه: وهذا بخلاف الموضحة والجائفة» فإنه يقتتص منهما في الحال وإن 
كان الغالب عودهما. 

والفرق أنا لو لم نفعل ذلك لصارت معظم المواضح والجوائف هدرًا. انتهى كلامه. 

وما ذكره في الجائفة غلط؛ لأنه لا قصاص فيها أصلًا؛ لأنها لا تنتهي إلى عظمء 
وقد سبق إيضاحه في كلامه عند قول الشيخ وأما الجروح فيجب فيها كل ما ينتهي 
إلى عظم وصرح به الرافعي أيضًا في الكلام على الشجاج فقال: وفي عكسه الجائفة 
لها أرش مقدر ولا قصاص فيها. هذا لفظه. وبالجملة فلا خلاف في عدم وجوب 
القصاصء والذي أوقع المصنف في هذه الغلطة الفاحشة التباس حصل في كلام 
الرافعي» فاعلمه واحذره. 
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باب ما تجب به الدية من الجنايات 


قوله: في قول الشيخ: إذا أصاب رجلا بما يجوز أن يقتل فمات منه - وجبت 
الدية» هذا يدخل فيه الخطأ وعمد الخطأء والعمد المحض المقتضي للقصاص إلى 
آخر ما ذكرء ثم إنه أطال في إدخال الموجب للقصاص بتكلف وتعسف» والذي ذكره 
عجيبء فإن الكلام في هذا القسم» وهو موجب القود. قد سبق في الباب قبله» 
والكلام الآن في الموجب للدية خاصة» وكيف يصح أن يعبر عما يوجب القود بقوله: 
يجوز أن يقتل» فإن هذا ضابط لما يوجب الدية» وأما الذي يوجب القصاص فلا بد 
أن يقتل غالبّاء ويدل عليه كلام الشيخ في أول الجنايات؛ حيث قال: والجناية ثلاثة... 
إلى آخره فتأمله. 


هه 


باب الديات 


قولذ ودية المرأة على النصف من دية الرجل للحديثء قال: ويروى ذلك عن 
العبادلة: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. انتهى. 

وما ذكره فى تفسير العبادلة غلط. ومناقض لما قدمه فى باب صفة الصلاة» وقد 
أوضحته راك داع 

قوله في الكلام على الغرة: وقال -يعني الرافعي-: إن الآئمة لم يتكلموا في 
التغليظ عند وجود الغرة, إلا أن الزيادي قال: ينبغى أن يقال: تجب غرة قيمتها 
نصف عشر الدية المغلظة وأن هذا حسن. انتهى كلامة: 

واعلم أن تعبيره بالزيادي تحريف سببه تقدم ذكره في أثناء كلام نقله عن القاضي 
الحسين قبل هذا بنحو ثلاثة أسطرء والصواب المذكور في الرافعي والروضة إنما هو 
الروياني وهو كذلك في كلام الاق تادر اين لبر باللفظ الذي نقله عنه 
الرافعي وهو لفظ ينبغي قوله نقلا عن الشيخ: وتجب في هذه الخمسة الحكومة» 
يعني: الخارصة والدامية» والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. 

ثم قال: ووراءه أمران حكاهما الماوردي» وثالث عن غيره؛ فأحد الأمرين حكاه 
أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة عن الشافعي: أن الحكم كذلك إذا لم 
يمكن معرفة قدر الشجة في الموضحة. فإن أمكن ذلك اعتبر ما انتهت إليه في اللحم 
من مقدار ما بلغته الموضحة حتى وصلت إلى العظم, فإذا عرف مقداره من نصف أو 
ثلث أو ربع كان فيه بقدر ذلك من أرش الموضحة. فإن علم أنه النصف وشك في 
الزائد - اعتبر شكه بتقويم الحكومة؛ فإن زاد على النصف وبلغ الثلثين زال حكم 
الشك في الزيادة ثابتا بهاء وحكم بها ولزم ثلثا دية الموضحة. وإن بلغت النصف زال 
حكم الشك في الزيادة بإسقاطهاء وحكم بنصف دية الموضحة» وإن نقصت عن 
النصف بطل حكم النقصان والزيادة» وثبت حكم النصفء وهذا ما نسبه الرافعي إلى 
الأكثرين» وعليه اقتصر في المهذب. 

قوله وقال ابن الصباغ: إنه الذي قاله أصحابنا. 
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باب الديات جه" عه 


وحكى القاضي أبو الطيب قبل الكلام في دية اليهودي والنصراني أنا إذا عرفنا 
نسبة المجروح من الموضحة نوجب أكثر الأمرين مما اقتضاه التوزيع» أو حكومة لا 
تبلغ بها أرش الموضحة. 

والفرق بين هذا وبين ما حكيناه عن أبي إسحاق وغيره أنا على هذا نوجب 
الحكومة إذا زاد قدرها على قدر ما اقتضاه التوزيع مع تحقق قدر النسبة» وعلى رأي 
أبي إسحاق إذا تحققنا نسبة الجرح من الموضحة من غير شك في زيادة عليه؛ لا 
نوجب ,إلا قدر النسبة. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الرافعي و«المهذب» و«الشامل» نقل غير مطابق» فأما الرافعي فإن 
حاصل ما 'ذكره إنما هو ما ذهب إليه القاضى أبو الطيب» فإنه قال ما نصه: وقال 
الأكثرون: إن الم يمكن معرفة قدرها من الموضحة» فكذلك ولا تبلغ حكومتها أرش 
موضحة. وإن أمكن أن يعرف قدرها بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة 
أو المتلاحمة عرف أن المقطوع نصف أو ثلث في عمق اللحم» فيجب قسطه من 
أرش الموضحة» فإن شككنا في قدرها من الموضحة - أوجبنا اليقين» قال 
الأصحاب: ويعتبر مع ذلك الحكومة» ويجب أكثر الأمرين من الحكومة وما يقتضيه 
التقسيط؛ لأنه وجد سبب واحد منهماء فيعتبر الأكبر كما سيأتي في قطع بعض اللسان 
وذهاب بعض الكلام هذا لفظه فتأمله. 

فإنه لا نجده يعطي إلا ما قلناه لا سيما التعليل الذي ذكره» وكذلك أيضًا المقاس 
عليه. 

وأما المهذب فلم يذكر فيه إلا وجوب القسط من أرش الموضحة عند إمكان 
معرفته» وأما مسائل الشك فلم يتعرض لشيء منها بالكلية» وأما الشامل فإنه ذكر 
جميع ما عزاه المصنف إليه» لكن الذي عزاه إلى الأصحاب إنما هو وجوب القسط 
خاصة؛ وأما مسائل الشك فعزى جميعها إلى أبي إسحاق فقط. 

قوله: فرع: يجري القصاص في حلمة الرجل بحلمة الرجل؛ سواء أوجبنا فيها الدية 
أو الحكومة» وكذلك تجري في حلمة المرأة بالرجل» وبالعكس إذا أوجبنا في حلمة 
الرجل الدية» فإن لم نوجبها قطعت حلمة الرجل بالمرأة إن رضيت دون العكسء» 
وتقطع حلمة المرأة بالمرأة. 

وفي التتمة وجه: أنه إن لم يتدل الئدي لا يجب القصاص؛ لاتصالهما بلحم الصدر 
وتعذق التسيز: 


4ه جء.” كتاب الحنايات 


ولا يجب القصاص في الثدي كما قاله فى التهذيب؛ لأنه لا يمكن رعاية المماثلة 
فاه ولكن للمتجي .عليه آن يقطع 'الحلمة “وياخخذ تحكومة الكذي. انتهى كلامه: 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره عن التتمة من حكاية خلاف في الحلمة غلطء وقع للرافعي 
فتبعه عليه النووي والمصنف. بل صرح بعدم الخلاف» وإنما حكى هذا الوجه في 
الثدي نفسه. ثم ضعفه. وقال: إن المذهب المشهور وجوبه. ذكر ذلك في الباب 
الخامس في الجنايات على ما دون النفس فى المسألة التاسعة من الفصل الثالث» وقد 
ذكر من لفظه في المهمات فراجعه. ْ 

الأمر الثاني: وليس هو من شرط كتابناء وإنما وقع استطرادًا أن ما نقله عن البغوي 
من عدم القصاص في الثدي مقالة ضعيفة» وأن المذهب المشهور له كما استفدناه من 
التدمة وجوبه؛ وقد وقع هذا الموضع للرافعي أيضًا. 

قوله: في الكلام على الحكومة قال -يعني: الشيخ-: وإن كانت الجناية مما لا 
ينقص بها شيء بعد الاندمال» ويخاف منها التلف حين الجناية كالأصبع الزائد» وذكر 
العبد أي إذا كان أشلء أو فرعنا على القديم في أن الواجب فيه ما نقص من القيمة؛ 
كما سنذكره قُوّمَ حال الجناية» فما نقص من ذلك وجب؛ لأنه لما تعذر تقويمه في 
حال الاندمال لانتفاء النققص قوم في الحالة التي يظهر فيها وهي حالة الجناية. 

ثم قال: وقد ذهب ابن سريج إلى أن الجناية إذا لم تنقص شيئًا بعد الاندمال لا 
يجب فيه شيء» وبه جزم بعضهم في ذكر العبد» ورجحه الرافعي وقال: إن الإمام قال: 
إن قول ابن سريج هو ظاهر القياس إلى آخره. 

ثم قال: أما إذا قطع ذكر العبد» وفرعنا على الجديد في أن جراح العبد من قيمته 
كجراح الحر من ديته» فالواجب القيمة وإن زادت بسبب ذلك. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذا الكلام الذي نقله عن الرافعي في الذكر بعد تصويره إيجاب 
الحكومة فيه بما إذا كان أشل؛ أو فرعنا على القديم» يقتضي أن الرافعي خالف في 
المسألتين» فلم يوجب شيئًا وليس كذلك. فإن الرافعي لم يذكر ذلك إلا في الذكر 
السليم تفريعًا على القديم» ولم يتعرض فيه للذكر الأشل أصلاء ولا لما في معناه وهو 
الزائد» بل قد ذكر قبل ذلك بنحو ورقة في الحكومات أن الحر إذا جرح» واندملت 
جراحته ولم يبق نقص أن الأصح وجوب شيء باجتهاد الحاكم» فيكون العبد كذلك 
لا سيما أنهم قد قالوا: إن العبد أصل الحر في الحكومات. نعم نسأل عن الفرق بين 


باب الديات اج" :2 


ذلك وبين عدم الوجوب إذا فرعنا على القديم؛ لأن الواجب في الموضعين ما نقص» 

وإلا يلزمهم الفرق بين الحر والعبد فإن كلا منهما قد جرح جراحة لم تنقصه شيئًا. 
قوله: فرع: لو كانت الأمة حال القتل مزوجة» قال الرافعي في أول فصل مذكور في 

نكاح الغرور: إن الواجب قيمتها خلية عن الزوج» وإن كان تقدير ذلك فيها ممكن لو 

بقيت» ولكنا نعتبر الصفة التي كانت الجارية عليها في حال الإتلاف. انتهى كلامه. 
وهذا الذي نقله -رحمه الله- عن كلام الرافعي هناك لم أر له ذكرًا فيه. 


باب العاقلة وما تحمله 


1 
١ 


قوله: وابتداء المدة وهي ,الثلاث ملنين من وقت زهوق الروح. 

ثم قال: وفي الوسيط والوجيزر الس طيريه الرفع إلى القاضي؛ لآن هذه 

مدة تناط بالاجتهاد. 0 ١‏ 

وهذا ما حكاه الفورانى فيما وقفت عليه من الإبانة. انتهى كلامه. 

ملاعاي ار ا 0 
بالنقل المعروف, ثم بعد ذلك حكى ما قاله الغزالي عن أبي حنيفة» ثم استظهرت 
على ذلك فراجعت أيضًا نسختين من كتاب الفوراني المسمى بالعمد. فرأيت فيهما 
مكل ذلك أيضاء والذى شيكاء :اين الرفعة ما أن يكون منت ينه فاخو التعير براه 
فى العتئيت آذ كور فى هه زنك ايها الال ذا ا دين ف كني عاديدة مر أن كلا 
بها الكو عاق الفزالئ فد وجل مضرك] الي الإيالة للقوزاني الوه آي «العوالى قد 
بدن فى التخار انها قرع التروؤف ليه قي لسرت جد وا لالط اريت اياك داه 
فكيف يقول ما يقول؟ 

واعلم أن الغزالي في البسيط قد نقل ذلك عن الأصحاب وعبر بقوله: قال 
أصحابنا: وما ذكره عجيبء لا أدري ما سببه. 

قوله: وذكر الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموت المعتق» 
وأنه يمكن تعليله بأن العصبات لا حق لهم في الولاء» فيقعون من المُعْتِق في حياة 
المعتّق موقع الأجانب؛ فإذا مات المعتق ورثوا بالولاء» وصار الولاء لهم لحمة 
كلحمة النسبء فإذ ذاك يضرب عليهم وأنه لا يتجه إلا هذا. 

نعمء إذا لم يكن ثم معتق وضربنا على عصبته» فهل يختص الضرب بالأقربين ولا 
يتعداهم. أم يتعداهم إلى الأباعد كصنعنا في عصبات النسب؟ هذا فيه تردد ظاهرء 
والأصح الثاني. 

قلت: ومادة الاحتمال الأولى تقوى بما حكاه القاضي الحسين في باب الولاء عن 
نص الشافعي فيما إذا أعتق رجل أمة» فمات المعتق وخلف ابئّا صغيراء وللابن 


02 


باب العاقلة وما تحمله جه امه 


الصغير جدانء الجد ليس له أن يزوج الأمة المعتقة» وكذا يقوى ما حكاه الإمام عن 
الأئمة في حال حياة المعتق بما حكاه القاضي الحسين في باب الولاء: أن المعتق لو 
قتل المعتق» وللمعتق ابن - لا يرث القاتل المقتول ولا ولده يرثه. 

ولا شك في أن المعتق لو كان امرأة يتحمل العقل عن معتقها من يملك تزويجهاء 
صرح به الفوراني» وإن سكت عن الكلام فيما سبق. انتهى كلامه. 

وهذا الحكم الذي ذكر أن القاضي الحسين نقله في باب الولاء عن النص غلطء 
سبق إيضاحه هناك؛ فراجعه. 

قوله: ومن مات من العاقلة قبل محل النجم - سقط ما عليه» كما لا تجب الزكاة 
عليه قبل الحول. 

ثم قال ما نصه: قال الإمام: وهذا يخرج منه أنا لا نحكم بأن الدية تجب مؤجلة 
على العاقلة؛ بل نقضى بأن ابتداء وجوبها فى آخر السنة» وهذا فيه تعقيد» فإن الدية إن 
كانت واجبة؛ فلتجب على العاقلة ولتكن مؤجلة عليهم؛ فإن لم تكن واجبة» فهذا يبعد 
عن قياس الأصولء فإن موجب الدية القتل» وقد وقع. 

والأوجه أن يقول: وجبت الدية بالقتل وهي متأصلة» ولكنا لا نضيف وجوبها إلى 
العاقلة» فإن كانوا فقراء تبينا أن وجوبها لم بخان بهم» ولكن متعلقة ببيت المال. 
انتهى كلامه. 

وهذه المسألة التي لم ينقل فيها إلا بحث الإمام فقط. قد تعرض لها الشافعي 
-رضي الله عنه- في الكلام في إضافة العفو إلى العاقلة. 


باب قتال البغاة 


قوله: والبغاة طائفة لهم شوكة خرجت على الإمام بتأويل باطل ظناء فلو كان 
بطلان التأويل مقطوعًا به ففيه وجهان. 

قال الرافعي: أوفقهما لما أطلقه الأكثرون: أنه لا يعتبر. 

والثاني: يعتبر» ويكفي تغليطهم في القطعيات» وقد يغلط في القطعيات غالطون. 

قال الرافعي: وعلى الوجهين يخرج أن معاوية ومن تبعه مخطئون فيما اعتقدوه 
قطعًا أو ظنا؛ لأنهم باغون عند الأئمة بلا شكء وعليه يدل الخبر المشهور «أن عمارًا 
تقتله الفئة الباغية»» فإن شرطنا فى البغى أن يكون بطلان التأويل مظنوئاء فتقول: كان 
مبطلًا فيما ذهب إليه ظنّ وإن لم نشترطه وأثبتنا اسم البغي وحكمه مع القطع ببطلان 
التأويل» فنقول: كان معاوية مبطلًا قطعًاء وهذا الكلام لم يظهر لي توجيهه. انتهى 
كلامه بحروفه. 

واعلم أن الرافعي -رحمه الله- نقل في أول كلامه عن العلماء: أن البغاة ليسوا 
كفرة ولا فسقة» وأن البغي ليس باسم ذم؛ وإنما هو الخروج على الإمام بتأويل ظنوه 
صحيحًا؛ أي: فيكون لهم فيه أجرء ثم ذكر بعد ذلك هذا الكلام الذي ذكر ابن الرفعة 
أن توجيهه لم يظهر له. ومعنى كلام الرافعي: أن معاوية باغ بلا شكء وليس بمعاند 
ولا محقء فإن شرطنا فى البغى بطلان التأويل بالظن لزمنا أن نقول: إن معاوية كان 
تأويله باطلًا ظّاه وإن لم نشترط ذلك جاز أن يقال: إنه باطل بالقطع» هذا معنى كلام 
الرافعي» وهو واضح جليء فإن الرافعي عبر بقوله: وبنى على الوجهين أن العلماء 
أطلقوا القول بأن معاوية ومن بايعه كانوا باغين» وعليه يدل الخبر المشهور «أن عمارًا 
تقتله الفئة الباغية»» فإن شرطنا فى البغى أن يكون بطلان التأويل مظنوئاء فنقول: إن 
000 نشترطه وأثبتنا اسم البغي وحكمه مع 
القطع ببطلان التأويل فقد نقول: إن معاوية كان مبطلًا قطمًا. قال الإمام: وهذا مخاض 
لا نخوض فيه ولسنا للتشاغل به. 

هذه عبارة الرافعي وهي تدل على ما ذكرناه دلالة واضحة» فلما نقله المصنف قدم 


؟*'وهمه 


4ه ج" كتاب الصلاة 


حد الكثير”'' - قال: فهذا فيه احتمال [عندي]”'"'؛ من جهة أن القليل معفو عنه» وقد 


أشكل أن ما فيه الكلام هل تعدى الحد لا؟ والأصل العفو. 

ويجوز أن يقال: الكثير منه معفو عنه» وقد أشكل أن ما فيه الكلام هل هو منحط 
عن حد الكثير أم لا؟ والأصل إيجاب” " إزالة النجاسة. ويمكن أن يقرب هذا من 
صلاة المرء وهو ناس لنجاسته'''» ثم يعتضد الكلام بظهور العفو في النجاسات. 

قال: ثم الذي أقطع به: أن للناس عادةً في غسل الثياب في كل حين؛ فلا بد من 
اعتبارها؛ فإن من لا يغسل ثوبه الذي يصلي فيه عما يصيبه من لطخ سنة مثلاء 
تتفاحش مواقع النجاسات من هذه الجهة عليه» وهذا لا شك في وجوب اعتباره. 

قال: ومما أتردد فيه [أن]”” الثوب السابغ إذا تبدلت النجاسة عليه» فلتفريقها أثر 
في العفو فيما أحسبء ولاجتماعها؛ فإن من توالت منه أفعال كثيرة تبطل صلاته» وإن 
فرقها وخلل بينها بسكتة لم تبطل» والاحتمال [في هذا]”'' ظاهر. 

وفي «التتمة» ما يوهم أن الكلام في أن المعفو عنه كذاء أو كذا حال التفرق بحيث 
إذا جمع بلغ ذلك؛ فإنه لما حكى أن العفو عنه قدر الكف. قال: فإذا كان على ثوبه 
متفرقًا في مواضع ما لو جمع لم يزد على قدر الكف جعل عفوا. 

قال - رحمه الله-: وإن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يدركها الطََّرّف من غير 
الدماء» فقد قيل: يصح؛ لأنها نجاسة يشق الاحتراز منهاء فعفا [الشارع]”"' عنها كغبار 
السرجين» وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن القديم» وقال النواوي: إنه الأصح. 

وقال الإمام: إن الأصحاب استدلوا له بأن السلف كانوا لا يحترزون من عود 
الذباب الواقع على النجاسة وقت قضاء الحاجة إلى [ثيابهم]””". 


وقبل: لا يصح. [قال القاضى حسين: كما لا تصح]””) صلاته إذا أصاب ذلك 
)١(‏ في د: الكثرة. (0) سقط فى أ. 
9) فى أ: الإلحاق. (4؟) فى ج: للنجاسة. 
0) سقط فى أ. (4) في د: ما بهم. 


(9) سقط فى أ. 


باب قتال البغاة + عوه 


وأخر وأسقط لفظة «قد». فحصل الخلل. 

قوله: ولا يتبع في الحرب مدبرهم ولا يذفف على جريحهم. 

قال الجيلي: فلو قتل المدبر» أو ذفف على الجريحء لم يجب القصاص على فاعل 
ذلك. انتهى كلامه. 

واقتصاره على نقل ذلك عن هذا الكتاب المتأخر الذي لا يوثق بما فيه يقتضي 
عدم الوقوف عليه في كلام غيره» وهو عجيبء فقد نص الشافعي -رحمه الله- في 
البويطي على المسألة» وأجاب بأنه لا قصاصء وممن نقله عنه صاحب البحر» ولم 
يصرح الرافعي بالمسألة» وإنما حكى وجهين في قتل الأسير»ء وصحح منهما في 
الروضة من «زوائده» عدم القصاصء لشبهة خلاف أبي حنيفة» وهو أيضًا قريب من 
مسألتناء فإن أبا حنيفة خالف في الجميع. 

قوله: ولو استعان أهل البغي بأهل العهد إلى مدة» قال القاضي أبو الطيب: كان 
ذلك نقضًا لعهدهم إلا في مسألة واحدة» وهي إذا كانوا مكرهين» وأقاموا بذلك بينة 
دون ما إذا ادعوا ذلك أو ادعوا الجهل بالحالء والفرق بينهم وبين أهل الذمة حيث 
قبلنا دعواهم للإكراه والجهل بلا بينة - أن الذمة أقوى» وبهذا نقول: يجوز أن ينبذ 
إليهم عهدهم لخوف الخيانة» ولا كذلك في أهل الذمة» وعلى ما قاله جرى الأئمة» 
ولم أر له مخالقًا فيما وقفت عليه. انتهى كلامه. 

وما ذكره من عدم الوقوف على ما يخالفه عجيب» فقد خالفه صاحب التتمة فقال 
في آخر الباب الثاني عشر: إذا استعانوا على قتال أهل العدل بالمستأمنين فأعانوهم» 
فإن ادعوا إكرامًا وجهلا؛ فالحكم على ما ذكرنا في أهل الذمة. هذا لفظه. 

تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها: 

ربْقّة: اسم للحبل الذي يجعل في عنق الناقة وقت الحلب -هو بكسر الراء المهملة 
وإسكان الباء الموحدة وبالقاف. 

ومنها فى حديث الحديبية أنه كتب كتاب القضية هو -بالقاف والضاد المعجمة 
بعدها ياء محرو ان دف - ومعناه: القضاء: أي الحكم. 

ومنها غزوة العشيرة -هو: بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة- على أنها 

ومن ذلك «صير الباب» أي: شقه الذي ينظر منه لما فى البيت -هو: بكسر الصاد 
المهملة وتعلها ياه شاكة بقطيين .قن تحه ثم راء مهملة 


9 جه" كتاب الجنايات 


ومنه «المدرا» -وهو: بميم مكسورة ودال مهملة ساكنة وراء مهملة ثم ألف 
مقصورة- جريدة صغيرة يفرق بها شعر الرأس. 

ومنها «القضم) و«الخضم) فالقضم -بالقاف والضاد المعجمة- هو: العض 
بالأسنان» والخضم -بالخاء والضاد المعجمتين- هو: الأكل بجميع الفم» يقول: منه 
خضمت الشيء -بالكسر- أخضمه بالفتح خضماء وفسره المصنف بأنه العض 
بالأضراس. 


قوله: ولا تصح ردة الصبي. وفي كلام الإمام إشارة إلى حكاية خلاف في صحة 
ردته» فإنه قال: وسبيل الردة الصادرة منه كسبيل صدور الإسلام منه» كما ذكرناه في 
«اللقيط) انتهى كلامه. 

وهذا الكلام دليل على أنه لم يظفر بالخلاف مصرحًا به وهو عجيب؛ فقد صرح 
به الرافعي في اللقيط» وجزم بأن ردته صحيحة إذا صححنا إسلامه؛ واستدرك عليه في 
الروضة وصوب عدم صحة الردة. 

قوله: ويصح ردة السكران في أصح القولين. 

ثم قال: وفي صحة استثنائه في حالة السكر وجهان: 

أحدهما: أنها تصح كما تصح ردته» لكن المستحب أن تؤخر إلى الإفاقة. 

قال الماوردي: وهذا ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو إسحاق. 

والثاني: وهو المذكور في الشامل المنع؛ لآن الشبهة لا تزول في تلك الحالة» ولو 
عاد إلى الإسلام في السكر صح إسلامه وارتفع حكم الردة. انتهى كلامه. 

واعلم أن توبة المرتد لا تحصل إلا بما يحصل به إسلام سائر الكفار» وهو التلفظ 
بالشهادتين» وحينئذ فجزمه بصحة إسلامه في حال السكر بعد حكاية الوجهين جزم 
منه بصحة توبته» وذلك عين المسألة الأولى على خلاف ما اقتضاه كلامه من التغاير» 
ولا يصح أن نريد بالمسألة الأولى حكاية الخلاف في صحة امتناعه حتى ترتب عليه 
جواز القتل إن صححناه؛ لأنه علل عدم الصحة بأن الشبهة لا تزول» وهذا إنما يستقيم 
أن يكون تعليلا لعدم صحة الإسلام المانع من القتل» لا لعدم صحة الامتناع» وهذا 
الكلام جميعه وقع للرافعي» فنقله المصنف منه على ما هو عليه غير متفطن لما وقع 
فيه» والظاهر أن قوله: «ولو عاد» محله بعد الوجه الأول على أنه تفريع عليه» ويكون 
بالفاء لا بالواوء فأخره الناسخ من المسودة إلى ما بعد ذلك.ئ 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن ارتد وله مال ففيه قولان» أي منصوصان في صدقة 
الوَرق. 


5مه جه" كتاب الحنايات 


أحدهما: أنه باق على ملكه؛ لأن الكفر لا ينافي الملك؛ كالكفر الأصلي؛ ولأن 
الردة سبب لهدر الدم, فلا يزيل الملكء كالزنى والقتل في الحرابة» وهذا قد نص عليه 
أيضًا في زكاة المواشي» وهو الأصح في «الحاوي» واختاره المزني والنووي. انتهى 
كلامه. 

وما نقله عن النووي من اختيار بقاء الملك غلطء فإن الذي صححه النووي في 
كتبه كلهاء إنما هو الوقف. 

قوله: وإن علقت من المرتد كافرة بولد في حال الردة وانفصل وهما كذلك» فهل 
هو كافر أصلي أو مرتد؟ على قولين: 

قلت: ولو قيل بأن ولد المرتد من الكافرة الأصلية كفره أصلى» ومن المرتدة يكون 
مرتدًا؛ لم يبعد بناء على أصلين: ْ 

أحدهما: أن الذمي لا يقتل بالمرتد؛ لكونه أشرف منه مع اشتراكهما في الكفر. 

والثاني: أن المتولد بين وثني وكتابية تعقد له الذمة لحكمنا بتبعيته في هذه الحالة 
لها في الدين» لكونها أشرف ديئًا من أبيه» كما يتبعها في الإسلام لشرفه. انتهى كلامه. 

وما ذكره بحنًّا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه؛ قد ذكره البغوي في «التهذيب»» 
ونقله عنه النووي في الروضة من زوائده؛ وجزم به على القول بكفره» وصرح بأنه لا 
فرق في ذلك بين أن يكون أبوه مرتدًا وأمه كافرة أصلية أو بالعكس. 

تنبيه: وقع في الباب ألفاظ؛ منها: 

«مغرّبة خير» هو بالإضافة» ومعناه غريبء قال الجوهري: يقال: هل جاءكم مغربة 
خيرء يعني: الخير الذي طرأ عليهم من بلد سوى بلدهم. 

ومنها: الباطنية والثنوية والبراهمة. 

فأما الباطنية: ففرقة من الزنادقة يعتقدون حل إتيان النساء المحارم. 

والثنوية - بالثاء المثلثة المفتوحة بعدها نون مفتوحة أيضًا- وهو نسبة إلى الاثنين» 
أحد أسماء العدد» سموا بذلك لاعتقادهم صدور الخير من النور والشر من الظلمة. 

والبراهمة -بالباء الموحدة- قوم يوحدون الله - تعالى - إلا أنهم ينكرون 
الشرائع. 

قال الجوهري: هم قوم لا يجوزون على الله - تعالى - بعثه الرسل. 


باب قتل المرتد جه" /اهه 


ومنها: أن وفدًا من بزاخة وغطفان ممن كانوا قد ارتدوا جاءوا إلى أبي بكر. 

اعلم أن بزاخة -بباء موحدة مضمومة بعدها زاي ثم خاء معجمتان- هو اسم 
موضع كما قاله الجوهري. 

وأما غطفان -فبالغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء- وهو أبو قبيلة وهو 
غطفان بن سعد بن سعد بن قيس غيلان» مأخوذ من الغطف وهو سعة العيش» يقال: 


باب قتال المشركين 


قوله: وفي السنة الثانية غزا رسول الله كَل غزوة بدر المشهورة» وكانت في يوم 
السَببتِ السابع عشر من شهر رمضان. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون هذه الغزوة كانت في يوم السبت غلطء فإن المنقول أنها كانت 
يوم الجمعة في السابع عشر من رمضانء كذا ذكره ابن هشام في السيرة وغيره أيضًاء 
وأوضحه النووي في التهذيب وغيرهء فقال فيه: وثبت في البخاري عن ابن مسعود أن 
يوم بدر كان يومًا حارّاء وكانت يوم الجمعة» هذا هو المشهورء وروى الحافظ أبو 
القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق في باب مولد النبي يك بإسناد فيه ضعف - أنها 
كانت يوم الاثنين. قال -يعني ابن عساكر-: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة. انتهى. 

نعم» سافر من المدينة يوم السبت في الثاني عشرء وقبل: في الثالث» قال: ليس يوم 
الخروج بيوم الوقعة» فأخذ يوم الخروج وتاريخ الوقعة» فإن الوقعة كانت في السابع 
عَندئر كما قلمنا. 

قوله: وفي هذه السنة - يعني السابعة - كانت غزوة حنين وفتحهاء وخرج رسول 
الله يَكِهِ لعمرة القضاء في هلال ذي القعدة» وخرج معه من شهد الحديبية وغيرهم» 
إلا من قتل منهم أو مات». وأحرم من قبل السير الذي صد منه. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون خيبر في السابعة قد خالفه في «باب زكاة النبات»» كما سبق 
التنبيه عليه هناك» وأما دعواه أنه قد خرج معه جميع من حضر عمرة الحديبية من 
الأحياء فليس كذلكء وقد تقدم في كتاب الحج من كلامه خلافه» وقد ذكرت لفظه 
هناك فراجعه. 

قوله: ولا يستعين بمشرك إلا أن يكون في المسلمين قلة» والذي يستعين به حسن 
الرأي في المسلمين؛ لأن رسول الله كه بعد بدر استعان بيهود بني قينقاع» فغزوا معه 
وشهد معه صفوان بن أمية حنيئًا بعد الفتح» وهو يومئذ مشركء وقد استعار منه رسول 
الله -كككِِ- سبعين درعًا عام الفتح» فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة 


6ه 
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مؤداة» واستصحبه معه في غزوة هوازن. انتهى كلامه. 

وحاصله أن غزوة حنين غير غزوة هوازن» وليس كذلكء. بل هي غزوة واحدة» 
ولكن حنين اسم لمكان القتال» وهوازن اسم للقبيلة الكافرة المقاتلة» ولا شك أن 
بعض الأصحاب عبر بحنين» وبعضهم بهوزان» فظن المغايرة» ووقعت في الكتاب 
مواضع أخرى نظير هذاء نقف عليها في مواضعهاء وهذا نظير ما وقع له في كتاب 
القضاء من «المطلب»» حيث نقل عن الأزهري ومحمد بن شهاب. 

واعلم أن قينقاع -بقاف مفتوحة بعدها ياء بنقطتين من تحتء ثم نون مضمومة 
بعدها قاف-. 

قوله: ونفوذ الأمان من آحاد الرعية مشروط بأمرين: 

أحدهما: ألا يتعطل الجهاد. وذلك مثل أن تؤمن نفرًا يسيرًا من الواحد إلى العشرة» 
وكذا المائة والقافلة» وكذا القلعة الصغيرة» كما حكي عن البيان. 

وفي الرافعي: أن الأشبه في القلعة المنع. انتهى. 

وهذا النقل عن الرافعي حاصله المنع في القلعة المذكورة التي عدد أهلها 
محصورونء وليس كذلكء فإن حاصل كلام الرافعي ثلاثة أوجهء أشبهها: أن العبرة 
بالحصر وعدمه؛ فيجوز أمان المحصورين وإن كانوا أهل جميع القرية» ولا يجوز 
أمان غير المحصور. 

والثاني: يجوز أمان أهل القرية وما في معناها كالقلعة» وإن كانوا محصورين؛ 
لقلتهم غالبا. 

والثالث: يمتنع في القرية ونحوها إن كانوا محصورين لكونهم جميع من فيهاء وقد 
شرح في الشرح الصغير كلام الكبير وأوضحه. فإنه لخصه تلخيصًا حسئاء فقال: ولا 
يجوز لآحاد المسلمين إلا أمان واحد من الكفار أو جماعة محصورين كعشرة 
وصبرين: 

وقيل: يجوز أن يؤمن أهل قلعة» وفي معناها القرية الصغيرة. 

وقيل: لا يجوز أن يؤمن الواحد أهل قرية وإن قل عددهمء والأشبه الأول. هذه 
عبارته. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن قتل من الكفار؛ كره نقل رأسه من بلد إلى بلد؛ 


دللان جه" كتاب الحنايات 


لأنه لم يُعهّد في زمن رسول الله كَلْةِ ولا له فائدة» وقد روي أن جماعة نقلوا رءوس 
الكفار من قتلى دمشق في زمن أبي بكر إلى المدينة» فقال: لا تنقلوا هذه الجيف إلى 
حرم رسول الله كله ولم يخالفه أحدٌ. انتهى كلامه. 

وما استدل به من قصة أبي بكر فليس مطابقًا للمدّعى؛ لأنه لم ينه إلا عن نقله إلى 
حرم رسول الله يَككةٍ خاصة» وهم لو كانوا أحياء لمنعناهم دخول الحجاز جميعه لغير 
مصلحة لناء فالمدينة أولى. 

تنبيه: في الباب ألفاظ منها: 

حاطب بن أبي بلتعة» وحاطب -بالحاء والطاء المهملتين- وبلتعة -بالباء الموحدة 
وبسكون اللام والتاء المفتوحة المثناة من فوق والعين المهملة- يقال: فلان يتبلتع في 
كلامه فهو بلتعاني» أي: يتظرف ويتحذلق» وليس عنده ظرف ولا حذلقة. 

ومنها: الشرخ. قيل: الصغارء وقيل: الشباب هو -بشين معجمة مفتوحة ثم راء 
ساكنة وبالخاء المعجمة. 

ومنها: السوقة -بضم السين المهملة وإسكان الواو وبالقاف-: من ليس بملك؛ 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

ومنها :أن المشركين حملوا دريد بن الصمّة في شجار لما فيه من الرأي» وكان 
عمره مائة وخمسة وخمسين سنة - كما قاله الماوردي - وقيل: مائة وخمسين سنة؛ 
والشجار: الهودج. انتهى. الشجار -بشين معجمة مكسورة بعدها جيم في آخره راء 
مهملة- تجمع على شجر -بضم الشين والجيم-: هي مراكب دون الهودج مكشوفة 
الرءوس؛ كذا نقله الجوهري عن أبي عمرو. 

والصمة - بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. 

واعلم أن ما ذكره في سئن دريد خلاف المعروفء فقد قال السهيلي في الروض 
الأنف: يروى عن ابن إسحاق أن عمره كان يومئذ مائة وستين سنة. 

قال: وروى أبو صالح -كاتب الليث- عن الليث أنه كان مائة وعشرين سنة» 
ومتها: أن أبا داود روى عن رباح أو رياح» أي: بالباء الموحدة أو الياء المثناة من 
تحت والراء مفتوحة على الأول ومكسورة على الثاني. 

ومنها: العرادة -بعين مفتوحة وراء مشددة وبعد الألف دال والجميع مهملات - 
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قال الجوهري: هو شيء أصغر من المنجنيق. 

ومنها في الحديث: فمن خفر مسلمّاء أي: نقض ذمته وغدر به» وذكره الجوهري 
رباعيًا فنقول: أخفر زيد عمرّاء وأما الثلاثي وهو خفر فمعناه: أمنه وأجاره» ومنه 
الكقارة بالكاء الستجمة والقاء ْ 

ومنها: سعية هو بسين مفتوحة وعين ساكنة مهملتين» بعدهما ياء بنقطتين من 
تحت» ومنها: ولده أسيد -هو بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. قاله ابن ماكولا. 


باب قسم الفيء والغنيمة 


قوله في قول الشيخ: «الغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال» وإيجاف الخيل 
والركاب» أن الواو هنا بمعنى أو. 

ثم قال: فإن قلت: يلزم من هذا أن يكون ما أخذ من الكفار عند انجلائهم بسبب 
حصول خيل المسلمين» أو ركابهم في دار الحرب» وضرب معسكرهم والبروز في 
مقابلتهم غنيمة» لأنه قد حصل بإيجاف خيل أو ركاب» وليس كذلك. 

قلت: قد حكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي وصاحب التقريب في ذلك 
وجهين» فلعل الشيخ اختار جعله غنيمة» ومقابله - وهو الصحيح عند الإمام-: أنه لا 
يكون غنيمة» بل فيئًا. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أنه يحتمل أن يكون مختار الشيخ أنه غنيمة غريب جذاء فقد صرح 
الشيخ بعد هذا بقليل بالمسألة وجزم بالمعروفء وهو أنه فيء فقال: وأما الفيء فهو ما 
أخذ من الكفار بغير قتال؛ كالمال الذي تركوه فزعًا من المسلمين. 

قوله: والكلب لا يدخل في الغنيمة عند العراقيين» ونص عليه الشافعي» بل يعطيه 
الإمام لمن شاء من الغانمين؛ لأنه ليس بمال» ونقل الإمام عن العراقيين ما ذكرناه» 
واعترض عليه الرافعي فقال: والذي يجده في كتبهم أنهم إذا تسامحوا فيها وأمكنت 
قسمتها عددًا قسمتء وإلا أقرع بينهم» وما ذكره الرافعي لم أقف عليه فيما وقفت 
عليه من كتبهم إلا احتمالا لصاحب الشاملء» بل النقل فيها كما قاله الإمام. انتهى 

وما ذكره الرافعي قد ذكره من العراقيين أبو نصر البندنيجي في كتابه المعتمد» وابن 
أبي عصرون في الانتصار. 

قوله: ويرضخ للعبدء لما روى أبو داود عن عمير مولى آبي اللحم إلى آخره. اعلم 
أن آبي- بمد الهمزة اسم فاعل من أبى يأبى بمعنى امتنع- سمي بذلك؛ لأنه امتنع في 
الجاهلية من أكل ما ذبح للأصنام» واسمه خلف بن عبد الملك. قاله ابن معين في 
التتقيبنة: 

ه١‎ 
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بدنه» [قال:]7'' وهو الأظهرء وما نقل عن الأولين فلا دلالة فيه؛ لأن أرجل الذباب 
تجتاتي الفوالابين "' الإتناعها على التجاسة ووتواضها على لقره [رايد ذلك ايه لا 
يظهر لذلك أثر على الثوب]”” وإن كثر» والقليل إذا توالى وكثر [ظهر]7*' أثره على 
الثوب. 

وقبل : فيه قولان» ووجههما ما ذكرناه» وقد تقدم مثل هذه الطرق فيما إذا أصاب 
ذلك ماء قلي 

أحدها: أنه يعفى عن ذلك فيهماء وهو المختار فى «المرشد). 

والثالث: في العفو عنه فيهما]””' قولان. 

والرابع: يعفى عنه في الثوب دون الماء؛ [لأن] ' الثوب أحسن حالا من الماء؛ 
فإنه يعفى'"' عن دم البراغيث ونحوه فيه» ولا كذلك الماء. 


زنك 


والخامس: يعفى عنه في الماء دون الثوب؛ لأن الماء قوة الدفع للنجاسات. 

وهذه الخمسة حكاها البندنيجي هكذا في كتاب الطهارة. 

قال: وإن كان على قرحة دم يخاف من غسله. أي: ما ذكرنا أنه يبيح التيمم» وهو 
أزيد مما يعفى عنه - صلى فيه؛ لمجموع قوله تعالى: ءا َعَتلوا أنشسك » [النساء: 
وقوله - عليه السلام-: (إذًا أَمَرْتَكُمْ مر فأنُوا مئْهُ مَا اسْتطغةةي0. 

قال: وأعاد. أي: إذا غسله وجوبًا؛ لآأن ذلك عذر نادر لا يدوم غالبا وإذا أعاد فما 
الفرض منهما؟ فيه الأوجه السالفة. 

وقال في القديم: لا يعيد؛ لأنها نجاسة عذر في تركهاء فلم تجب عليه الإعادة 
بسببها؛ كدم الاستحاضة. 


)١(‏ سقط فى أء د. (0) فى ج: قبل. 
(9) سقط في أ. (4) سقط في أء ج. 
(5) سقط فى أ. (0) فى أ: إلا أن. 


90 زاد في أ: عنه. (6) تقدم. 
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قوله: والخرثي في الحديث متاع البيت -هو بضم الخاء المعجمة وراء مهملة 
ساكنة وثاء مثلثة مكسورة وياء مشددة. قوله: قال -يعنى الشيخ-: ومن مات منهم » 
أي: من أجناد أهل الفيء؛ دفع إلى ورئته أي: من الأولاد الذين كانت تلزمه نفقتهم 
وزوجته - الكفاية: أي: من أربعة أخماس الفيء اعتبارًا بالمصلحة. 

ثم قال: ووراء ما ذكره الشيخ أمران» أحدهما: حكى في المهذب وغيره من الكتب 
المشهورة قولًا جعله الرافعى الأظهر: أن الذرية والزوجة لا يعطون شيئًا؛ لآن ما 
استحق به العطاء» وهو إرصاد النفس للجهاد مفقود فيهم. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي أنه صحح عدم الإعطاء للزوجة والذرية - غلطء فإن الذي 

قوله: ثم تقدم بعد بني عبد مناف بني قصيء وهم بنو عبد العزى وبنو عبد الدار؛ 
لأن عبد العزى وعبد الدار إخوة عبد مناف» وهم أولاد كلاب؛ لأن كلابًا ليس له 
عقب من غيرهمء ثم تقدم بنو مرة وهم بنو تيم وبنو مخزوم؛ لأن تيمًا ومخزومًا إخوة 
كلاب. انتهى كلامه. 

وهذا الكلام الذي ذكره فيه غلط وإسقاط؛ وذلك لأنه يُقَدّم بعد أولاد قصي بنو 
زهرة بن كلاب» وهو أخو قصي ثم يقدم بعد أولاد كلاب ما ذكره المصنف. وهم 
أولاد مرة ابن كعبء فأسقط أولاد زهرة» ولزم من إسقاطهم الحكم على عبد مناف 
وعبد الدار وعبد العزى بأنهم أولاد كلاب مع أنهم أولاد قصي. 

قوله في المسألة أيضًا: "ثم يقدم بنو كعب وهم بنو عدي وبنو سهم وبنو جمح؛ 
لأنهم إخوة مرة» انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن عدي وسهمًا وجمحًا إخوة مرة غلطء بل عدي فقط أخو مرة» 
وأما سهم وجمح فإنهما ولدا أخي مرة» واسم أبيهما هُصَيْص- بضم الهاء وفتح 
الصاد المهملة مصغرًا- فيكون عدي وهصيص ومرة إخوة» وقد ذكره الرافعي وغيره 
على الصواب وهو مشهور معروف. 

قوله: «أيضًا قال - يعني: الشيخ-: وإن كان في مال الفيء أراضء وقلنا: إنها - أي 
الأخماس الأربعة- للمصالح. صارت وقمًا تصرف غلتها فيهاء وإن قلنا: إنها 
للمقاتلة» قسمت بينهم لأنها ملك لهم؛ فوجب قسمته بينهم كالمنقول» وهذا ما 
اختاره النووي وقيل: تصير وقفاء وتقسم غلتها بينهم» لآن ملك الغلة في كل عام أمد 
وأنفع» وهذا أصح في الرافعي» وعلى هذا فهل تصير وقمًا بنفس حصولها للفيء أم لا 
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بد من أن يتلفظ الإمام؟ فيه وجهانء الذي صححه الرافعي والنووي هو الثاني» وقالا: 
إن رأى الإمام أن يبيعهاء ويصرف ثمنها لهم فعل» وإن رأى وقفها فعل» وهذا وجه 
ثالث. انتهى ملخصًا. 

وما ذكره من أن النووي قد اختار خلاف ما صححه الرافعي في هذه المسألة ليس 
كذلك؛ بل اتفقا على أن الصحيح التخبير بين الخصال الثلاث؛ وهي الوقف والقسمة» 
إما للعين أو للثمن بعد البيع» وكلامه أخيرًا صريح فيه. 


باب عقد الذمة وضر بالجزية 


قوله: اومن فعل ما يوجب نقض العهد» ففيه قولان» أصحهما في المهذب وغيره: 
أنه يقتل فى الحال. ْ 

ف قال وقؤلية والكتش برذ انيل" الشوية "قال هيم برها كيه رظي أن يقال إنه 
يترتب على الأسير إذا بذلهاء وقد ذكرنا فيه خلاقًا فى «باب قتال المشركين»» فإن قلنا 
في الأسير: إنه يعصم دمه فهاهنا أولى» وإلا ا 

فإن قلت: الذي يقتضيه كلام أبي الطيب» وابن الصباغ الجزم بعصمة دمه؛ لأنهما 
قالا فيما إذا امتنع الكل من بذل ما التزموه زائدًا على الدينار من ضيافة أنهم يقاتلون» 
فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد, فإن طلبوا بعد ذلك عقد الذمة وبذلوا قدر الدينار وجب 
قبوله.» والكف عنهم. 

قلت: يمكن حمل ذلك على ما إذا خرجوا عن قبضة الإمام بالقتال» فامتاروا عن 
الأسير» وما ذكرناه مفروض فيما إذا كانوا في قهره وقبضته. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنه لم يقف في المسألة على نقل صريح. والمسألة قد صرح بها 
الإمام في النهاية في «كتاب السرقة»» وجزم بأنه يجب إجابته إلى ذلك» وفرضها فيمن 
هو في قهر الإمام» على عكس ما ادعاه المصنف. ونقله الرافعي أيضًا هناك عنه في 
أول الكلام على السارق وجزم به. 


ودكه 


كتاب الحدود 
باب حد الزنى 


قوله: وقال الغزالي: إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرجء أي: من غير حائل» محرم 
قطعًاء مشتهى طبعًا إذا انتفت عنه الشبهة. 

قال الرافعي: وفي قوله: «محرم قطعًا» غنية عن قوله: (إذا انتفت الشبهة عنه)» وفيه 
نظر؛ لأن المراد بكونه محرمًا قطعًا أن يكون لا خلاف فيه وذلك قد يوجد مع وجود 
الشبهة» كما إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين غيره وأخته المملوكة. انتهى كلامه. 

وهذا النقل المذكور عن الرافعي سهوء وكذلك ما ترتب عليه من البحث الذي 
باحثه فيه المصنف. فإن الرافعى إنما ذكر العكسء فقال: فى قوله: (إذا انتفت عنه 
الشبهة» غنية عن قوله: اامحرم قطعًا». ١‏ 


باب حد القذف 


قوله: وإن وطئ بشبهة لا توجب الحدء كمن وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود. 
فقذفه قاذف؛ ففي حده وجهان. انتهى. 

وما ذكره من عدم الوجوب على من وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود سهوء تبع 
فيه ظاهر عبارة التنبيه في باب حد الزنى» والمنقول فيه عندنا وجوب الحدء وإنما لا 
يجب عند انتفاء أحدهما خاصة. فأبو حنيفة يجوزه بلا ولى» ومالك بلا شهود . 

قوله: واعلم أن الرافعي عد قوله يالوطي من كنايات القذف وكذلك القاضي أبو 
الطيب والشيخ في المهذب. 

وقال ابن الصباغ: فيه نظر؛ لأنه يستعمل في الرمي بالفاحشة» فلا ينبغي أن يقبل 
قوله: إني أردت به أني على دينهم. بل يكون قذْفَاء وقد حكاه صاحب الكافي وجهًا 
مع جزمه بأنه عند الإطلاق يكون كقوله: يا زاني على أن في بعض النسخ بدل قوله 
يالوطي يالائط. والظاهر أنها الصحيحة, ولذلك لم يتعرض النووي للكلام عليها. 
انتهى كلامه. 

وما استدل به - رحمه الله - على تصحيح هذه النسخة من أن النووي لم يتعرض 
لها غلط عجيبء فقد تعرض لذلكء واستدرك على الشيخ» وصوب أنه كناية» فقال ما 
نصه: والصواب أن قوله للرجل والمرأة: يا لوطي كناية» هذا لفظه في التصحيح. 
وتصويبه غريبء فإن في الروضة من زياداته أيضًا في أول كتاب اللعان: أن الصواب 
الجزم بأنه صريح على عكس ما في التصحيح هنا. 

واعلم أن هذا النقل المذكور عن الكافي صحيح. والمراد كافي الخوارزمي ذكره 
في باب حد القذف. لكنه خالفه في أبواب اللعان» فتفطن له. 

تنبيه: ذكر في الباب ألفاظاء منها: 

حمنة بنت جحش -سبقت في الحيض. 

ومنها: مسطح بن أثاثة -وهو بميم مكسورة وسين ساكنة وطاء مفتوحة وحاء 
مهماللات. 

وأثاثة: بهمزة مضمومة وثائين مثلثتين بينهما ألف. 

/اكهة 


باب حد قاطع الطريق 


قوله: فإن مات قبل أن يقدر عليه سقط انحتام القتل والصلبء وقطع الرجل. 

وقيل: يسقط قطع اليدء وصححه الرافعي. 

ثم قال: وقيل: لا يسقطء أي: بنفس التوبة؛ لأن القطع ليس من أحكام المحاربة» 
بل هو من أحكام أخذ المال على وجه يتعذر الاحتراز منه» ولذلك اعتبرنا فيه أخذ 
النصاب» والحرز كالسرقة» وهذا قول أبي إسحاقء واختاره الشيخ أبو حامدء كما قاله 
البندنيجي وتبعه النووي. انتهى كلامه. 

والذي صححه النووي في الروضة والمنهاج وتصحيح التنبيه» وغيرهما السقوط 
كما صححه الرافعي وهذا الخلاف ينبني على أن قطع اليد والحالة هذه. هل هو مما 
يختص بالمحاربة؟ فيه خلاف». والأصح كما قال الرافعي: نعم» على خلاف ما جزم 
به المصنف في التعليل» فاعلمه. 


باب حد الشرب 


قوله: والمنصوص أنه لا يجوز ضرب الشارب بالسياط» بل بالأيدي والنعال 
ونحوهماء فإن ضربه بالسوط فماتء فقد قيل: يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال. 

وقيل: يضمن جميع الدية. 

ثم قال: وقد حكى الماورديء والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وجهًا بدل الأول: 
أنه يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من مضمون وغير مضمونء وحكاه الرافعي في 
كتاب «موجبات الضمان» عن حكاية ابن المرزبان وغيره» وهذا ما اختاره النووي» 
وقال الإمام: إنه الذي ذهب إليه أهل التحقيق» وفي الحاوي في آخر الفصل أنه 
الظاهر من مذهبه. انتهى كلامه. 

وهذا النقل المذكور هنا عن النووي والإمام غلطء فإن الذي صححه في الروضة 
وتصحيح التنبيه وغيرهما إنما هو الوجه الثاني» وهو ضمان كل الدية» والمسألة في 
الروضة محلها بعد هذا الباب في كتاب موجبات الضمانء وأما الإمام فقال في أوائل 
هذا الباب -يعني: حد الخمر-: ولو جلد الإمام الشارب أربعين سوطًا فمات؛ ففي 


الضمان قولان. 
ثم قال ما نصه: فإن أوجبناهء فالذي ذهب إليه أهل التحقيق: أنا نوجب عليه 
الضمان بكماله. 


باب التعزير 


قوله: -يعني الشيخ- بهذه الأمثلة: إن التعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد 
ولا كفارة. انتهى كلامه. 

وقد علم منه أنه إن كان في المعصية حد أو كفارة» فلا تعزير فيهاء لكنه يستثنى منه 
الجماع في نهار رمضان؛ فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة بالإجماع؛ كذا رأيته في 
«شرح السنة» للبغوي في الكلام على حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان» 
وعبر بقوله: أجمعت عليه الأمة وجزم به أيضًا ابن يونس صاحب «التعجيز) في شرح 
له» ورأيت للرافعي في شرح مسند الإمام الشافعي في الكلام على الحديث المذكور 
ما يقتضيه أيضاء فإنه قال: واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز للإمام ترك 
التعزير إذا رآهء ووهم المصنف فذكر في كتاب الصيام ما حاصله أن التعزير لا يجب» 
وقد نبهت هناك على غلطه تنبيهًا مختصرًاء وأحلت إيضاحه على المذكور في هذا 
الباب» ومما يستثنى - أيضًا - جماع الزوجة حائضًاء وقلنا بوجوب الكفارة» فإنه 
يوجب - أيضًا - التعزير بلا خلاف» كما صرح به بعض الأصحابء وقد ذكر الشيخ 
عز الدين في «القواعد الكبرى» مسألة لا بد من استثنائها أيضًاء فقال: ولو رفعت 
صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام, لم يجز تعزيرهم عليهاء بل تقال عثرتهم وتستر 
زلتهم» قال: وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة» ذكر ذلك في 
أوائل الفصل المعقود لبيان التسميع في العبادات» وهو نحو ثلث الكتاب. فإن قيل: 
يستثنى أيضًا يمين الغموس.ء فإن فيها الكفارة والتعزير» كما جزم به في «المهذب). 
وكذلك قتل المسلم إذا لم نوجب القود. كما إذا قتل الوالد ولده أو الحر العبد. فإن 
فيه التعزير» وإن كان فيه كفارة» كما نص عليه الشافعي في «الأم»» وصرح به عنه ابن 
الصباغ في «الشامل» وغيره. 

قلنا: أما الأول فالجواب عنه ما قاله الشيخ تقي الدين بن الصلاح في فتاويه» 
والشيخ عز الدين في «القواعد» أن في يمين الغموس جهتين؛ إحداهما الكذبء والأخرى 
انتهاكه للاسم المعظم. حيث أكد به الكذب. فالتعزير للكذب والكفارة للانتهاك. 

داه 


باب التعزير جه" ش 5 


وأما الثاني: وهو القتل» فالجواب عنه أن الكفارة في المسألة المذكورة في مقابلة 
تفويت النفس المؤمنة» وليست في مقابلة معصية» حيث أقدم على القتل بدليل إيجابها 
في قتل الخطأء وإذا لم يكن في مقابلة المعصية» فيشرع التعزير زجرًا للإقدام عليها. 

قوله: ويجوز التعزير بالحبس. 

ثم قال: ومدة الحبس إذا رآه هل تتقدر؟ قال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا: نعم 
تتقدر بشهر للاستبراء والكشف. وبستة أشهر للتأديب والتقويم» وغيره لم يقدرها. 
انتهى كلامه. : 

وما ذكره -رحمه الله- من أن غير الزبيري لم يقدرها ليس كذلك. فإن الشافعي 
قد صرح بتقديرها بما دون السنة» فقال في «الأم» في باب من لا قصاص بينهم 
لاختلاف الدين ما نصه: قال الشافعي: وإذا قتل المؤمن الكافر عزرء ولا يبلغ في 
تعزيره في قتل ولا غيره حدَّاء ولا يبلغ بحبسه سنة» ولكن حبس ينتكر به وهو ضرب 
من التعزير»ء هذا لفظه بحروفه. ومن «الأم» نقلته» وهي فائدة جليلة» وحكمها متجه 
منقاسء فإن الشارع جعل تغريب السنة واجبًا في حد الزنى» والحبس في معناه وأشد 
منه. فوجب أن يكون التعزير به ناقصًا عنه على قياس سائر التعازير» وعذر المصنف 
وغيره من الأصحاب ممن تنشط فيطالع «الأم» في عدم وقوفهم على هذا النص كونه 
مذكورًا في غير مظنته» وقد ذكر المصنف في باب قطع الطريق أنه إذا وقع قبل أن 
يأخذ المال؛ عزر بالحبس أو بغيره. 

ثم قال: وفي تقدير الحبس وجهان: 

أحدهما: لاء بل يعتبر فيه ظهور التوبة. 

والثاني: نعم لأنه قد أقيم في الحرابة مقام الحدء وعلى هذا فقال الزبيري: يتقدر 
بستة أشهر كيلا تزيد على تغريب الزنى في حق العبد. 

وقال ابن سريج: يقدر بسنة. 

قوله: ويجوز للإمام النفي في التعزير؛ كما قاله الماوردي» وأن ظاهر مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه- أن مدته مقدرة بما دون السنة ولو بيوم؛ كي لا يصير 
مساويًا للتغريب» وكذا صرح به في «الإشراف» عن قول الشافعي» وقد أشار الإمام 
إلى تضعيف هذا القول في «الغيائي» وإن لم يحكه؛ بأن التغريب بعض الحدء فلو 
غرب في التعزير مدة سنة لم نكن قد بلغنا به الحد. انتهى كلامه 

وهذا النقل عن «الإشراف» و«الغيائي» غلطء فإنهما لم يذكرا ذلك في النفي» 


"لاه اج" كتاب الحدود 


وإنما ذكراه في المسألة التي قبلها وهي الحبسء فإن الهروي في «الإشراف». قال: 
مسألة التعزير ليس بوجب. بل للإمام فعله» إن رأى الصلاح في الضرب ضرب. ولا 
يبلغه مقدار الحدء وإن رأى الصلاح في الحبس حبس.ء ولا يبلغه سنة» فإن كان مثله 
يتعظ إذا وعِظ اقتصر عليه. 

وهذا قول الشافعي في جميع أنواعه. هذا لفظهء وهو قريب من أواخر الكتاب. 

وأما إمام الحرمين في «الغيائي». فإنه قال في الباب الثامن فيما يناط بالأئمة بعد 
نحو كراس من أوله ما نصه: وليس الحبس ثابنًا في حد حتى يحط التقصير عنه. 
ويسوغ للقاضي أن يحبس في درهم أمدًا بعيدًا إلى اتفاق القضاء أو الإبراء وقد منع 
بعض الفقهاء تبليغ مدة الحبس في التعزير سنة نظرًا إلى مدة التغريب في حد الزنى» 
وهذا فاسد عندي لما قدمنا ذكره: وليس التغريب حذا كاملاً فيتقص عنه تعزير» وإنما 
هو جزء من حدء فيتفطن لذلك الناظر. هذا لفظه بحروفه وقد نقلته من نسخته 
صحيحة كتب عليها الشيخ «تقي الدين بن الصلاح» أنها بخط تلميذ المصنف الشيخ 
«عبد الجبار الخواري البيهقى»» وقد ظهر لك مما نقلناه غلط المصنف من المسألة 
الأولى إلى الثانية» وما قاله الإمام في «الغيائي» قد تقدم جوابه في المسألة السابقة. 
وإنما قال ما قال لعدم علمه بمن قال. 


لو ج" كتاب الصلاة 


قال: وتكره الصلاة في الحمام. 

قال الإمام: لأنه صح أنه - عليه السلام - نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: 
المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وبطن الوادي. والحمام» وظهر الكعبة» وأعطان 
الإبل. 

وقد أخرج هذا الخبر بمعناه الترمذي”''» لكن في بعض رجاله مقال'". 

واختلف الأصحاب في علة النهي: 

فقيل: إنها النجاسة؛ فإن الحمام 0 النجاسات» وقد نص على هذا في «الأم» 
كما قال البندنيجي والروياني. 

فعلى هذا: لو صلى في المَسْلّخْ لا يكره. وقضيته أن يقال: لو غسل موضحًا منهاء 
وصلى فيه لا يكره أيضًا 

وقيل: إنها كون الحمام مأوى الشياطين ومحل كشف العورات. 

فعلى هذا يكره في المسلخ. 

وفي «الحاوي»: أن الأصحاب اختلفوا في معنى النهي عن الصلاة في الحمام 
والمجزرة: 

فمنهم من قال: خوف النجاسة؛ فعلى هذا تكون الصلاة فيهما كالصلاة في 
المقبرة: إن تيقن النجاسة لم تصح. وإن تيقن الطهارة صحت صلاته مع الكراهة؛ وإن 

ومنهم من قال: العلة في الحمام أنه مأوى الشياطين» وفي المجزرة: خوف نفور 
الذبائح. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )”5/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء فى كراهية ما يصلى إليه حديث 
(757)» وابن ماجه (34/7: 50) كتاب الصلاة» باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة 
حديث (15/) من حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. 

(0) قوله: قال الومام: لأنه صح أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الصلاة ة في سبعة مواطن: 
المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وبطن الوادي. والحمّام وظهر الكعبة» وأعطان الإبل. 
وقد أخرج هذا الخبر بمعناه الترمذي» ولكن في بعض رجاله مقال. انتهى. 
اعلم أن هذا الخبر المذكور قد اشتمل على «بطن الوادي», مع أنه لم يقع في رواية الترمذي» 
بل ولا يعرف عن غيره - أيضًا - والذي ذكره هو وغيره عوضًا عنه: «المقبرة». [أ و]. 


باب أدب السلطان 


قوله: وجعل الأمر شورى بعده بين اثنين فصاعدًا إلى عدد محصور كالاستخلاف» 
إلا أن المستخلف غير متعين» فيتشاورون ويتفقون على أحدهم» جعل عمر -رضي 
الله عنه- الأمر شورى في ستةء فقال: هذا الأمر إلى على وبإزائه الزبير» وإلى عثمان 
وبإزائة عبد الرحمن بن عوف: وإلى طلحة وبإزائه أبو عبيدة بن الجراح» فلما جلسوا 
للشورى بعد موت عمرهء قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكمء فقال 
الزبير: جعلت أمري إلى عليء وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمانء وقال أبو عبيدة: 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: أيكم يبرأ من هذا الأمر ويجعله 
إليه؟ فلم يجبه أحدء فقال عبد الرحمن: أتجعلوها إلي وأخرج منها نفسيء والله 
شهيد؟ فقالا: نعم» فقال: قد فعلت, ثم بعد ذلك بايع عثمان. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن أبا عبيدة من أهل الشورى وقع في تعليقة القاضي الحسينء فقلده 
فيه المصنف. وهو غلط عجيب. فإن أبا عبيدة قد مات قبل ذلك في خلافة عمر سنة 
ثماني عشرة في طاعون عمواسء وهي قرية بالشام بين الرملة وبيت المقدس ودفن 
بغور نيسانء. ولهذا قال عمر: لو كان أبو عبيدة حيّا ما عدلت بها عنه» وقد ذكر 
البخاري القصة» وذكر سعد بن أبى وقاص عوضًا عن أبى عبيدة» وكان سعد أحد 
العشرة حا أيضًاء إلا أن عمر لم يدخله فيهم؛ لكونه ابن عمه. 


كاه 


كتاب الفضاء 
باب ولاية القضاء وأدب القاضي 


قوله: وإن تحاكما إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه في مالء ففيه قولان. 

ثم قال: فإن تحاكما إليه في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف» فقد قيل: 
يجوزء وقيل: لا يجوز. انتهى. 

واعلم أن ما ذكره هاهنا في حكاية لفظ الشيخ تبع فيه ابن يونس شارح «التنبيه»؛ 
وهو مخالف لما في «التنبيه»» فإن في أكثر نسخه فقد قيل: يجوز. 

وقيل: لا يجوز. 

وقيل: على قولين» وفي بعضهاء فقد قيل: لا يجوزء وقيل: على قولين» وهذه 
النسخة أقرب إلى الصواب. فإن الأولى ظاهرها يقتضي ثلاث طرقء إحداها قاطعة 
بالجواز» وكيف يستقيم القطع به مع حكاية قولين في المال؟! فينبغي تأويله على 
حكاية طريقين» إحداهما حاكية لوجهينء والثانية لقولين. 

قوله: والخنثى المشكل فيما نحن فيه كالمرأة. قال: الماوردي: ولو بان أنه رجل لم 
يصح تقليده؛ يعني: أنه لو بان بعد التقليد رجلا لم تنعقد ولايته» كما صرح به في 
البحرء وقال: إنه المذهب. 

قال: وقيل فيه وجهان: أما إذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزمًا. قاله في 
البحر. انتهى كلامه. 

وهذا الذي نقله عن الماوردي والرويانى غلطء فإن الماوردي قال: وكذلك تقليد 
الخنثى لا يصح؛ لجواز أن يكون امرأة» 0 ذال إشكاله وان زعت يصح تقليده» 
هذا لفظه. ولم يذكر في الخنثى غيره» وحيتئذ فالمذكور في الحاوي إنما هو المسألة 
الأخيرة في كلام المصنف. ولم يتعرض للأولى» وفيها نظر» ومقتضى عموم كلام 
الرافعي أنه لا يصحء وأما الروياني فإنه بدأ بالمسألة التي اقتصر الماوردي عليهاء 

:لاه 
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وأجاب فيها بمثل ما أجاب به - أيضًا - ثم ذكر بعدها مسألة أخرى لم يتعرض لها 
الماوردي ولا المصنف. وهو ما إذا حكم في حال الإشكالء ثم بان أنه رجل» وحكى 
فيها الطريقتين المذكورتين في كلام المصنف. فإنه قال: فرع: لا يجوز تقليد الخنثى؛ 
فإن زال إشكاله وبان رجلا يجوز أن يكون قاضيّاك ولو ولي في حال الجهل بحاله» 
فحكم ثم بان رجلاء فالمذهب أنه لا ينفذ حكمه. وقيل: فيه وجهانء» هذه عبارته. 

قوله: فإن قيل: هذا يقتضي أن تكون صفة الإسلام في الكاتب واجبة» قلنا: قد قال 
بعض الأصحاب» ولم يورد الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم 
سواهء وهو الصحيح. والقائل بالأول قال: ما نكتبه لا بد وأن يقف عليه القاضي ثم 
يمضيه. فيؤمن فيه الخيانة» وقد حكى عن «البيان» تصحيحه. انتهى كلامه. وهذه 
الحكاية عن «البيان» غلط» فإن الذي صححه إنما هو اشتراط الإسلام؛ وعبر بالأصح. 

قوله: لو سلم الخصمان على القاضي رد عليهماء وإن سلم عليه أحدهماء ففي 
فرض رده ثلاثة أوجه مجموعة في ابن يونس» وهي مأخوذة من كلام مجلي: 

أحدها: يرد عليه فى الحال. 

والقاق تيعلة التي . 

والثالث: يرد عليهما. انتهى كلامه. ومقتضاه أنها ملفقة من فحوى كلام مجليء أو 
من اقتضاء كلامه ونحو ذلك» وهو غريب. فإن الأوجه الثلاثئة صرح بها الماوردي في 
«"الحاوي» وتبعه الروياني في التحريم أن الثالث وهو الرد عليهما لم يبين وقته» وقد 
بينه المذكوران. فقالا: يرد عليهما معًا عقب سلام الأول» فاعلمه. فإن كلام المصنف 
يوهم خلافه. 

قوله: فرع آخر: إذا تقدم للقاضي خصمان وقالا: إن بيننا خصومة في كذاء وقد 
فصلها القاضي فلان بينناء وحكم بكذاء ولكنا نريد أن نستأنف الحكم بيننا باجتهادك 
ونرضى بحكمك واجتهادك؛ فعن القاضي ابن كج حكاية وجهين فيه؛ أشبههما في 
الرافعي: الثاني. انتهى كلامه بحروفه. 

وترجيح الثاني متوقف على بيانه» ولم يتقدم له ولا للآأول في كلامه ذكر بالكلية 
وقد ذكره الرافعي - رحمه الله - على الصواب ولكن حصل للمصنف في نقله غلط» 
فقال قبيل الطرف الثاني: فهل يجيبهما أم يتعين - أيضًا - الحكم الأولء ولا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد؟ فيه وجهان أشبههما الثاني. 


باب صفة القضاء 


قوله: قال -يعني الشيخ-: وإن أقام شاهدًا واحدًا أي: غدل وسالة أن تحيية تق 
يأتي بالثاني» أي: وقال: إنه في مكان قريبء كما قال الشافعي» ففيه قولان. أصحهما: 
أنه لا يحبس؛ لأن الحق لم يثبت بعدء وهذا ما نص عليه في اللعان» وقد وافق الشيخ 
في تصحيحه ابن الصباغ وصاحب البحر والتهذيبء والنووي. 

والثاني: د يحبس؛ لأنه لما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة جاز أن يحبس مع 
كمال العدالة ونقصان العدد. وهذا ما ادعى الرافعي أن الروياني اختاره. انتهى كلامه 
بحروفه. 

وهو صريح في أن الصحيح في «التنبيه» عدم الحبسء» وليس كذلك؛ فإن الموجود 
فيه حكاية قولين من غير ترجيح بالكلية» ولهذا إن النووي نبه عليه في التصحيح» 
وصحح أنه لا يحبس» والذي أوقع ابن الرفعة في هذا الغلط إيهام وقع في كلام ابن 
يونس شارح التنبيه» فإنه عبر بقوله: قال: وإن أقام شاهدًا واحدًا وسأله أن يحبسه حتى 
يأتي بالثاني ففيه قولان» أصحهما: أنه لا يحبس؛ لأن الحق لم يثبت بعدٌ. هذه عبارته. 
وابن الرفعة -رحمه الله- كان يعتمد غالبا في نقل كلام التنبيه عليه؛ لكونه هو الشرح 
المتداول في ذلك الوقت» فظن أن التصحيح من تتمة كلام الشيخ» وإنما هو من كلام 
ابن يونسء ناقلا له من المهذب وغيره. 

قوله: وإن استعدى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه؛ كتب إلى رجل 
من أهل السّتر - أي: وصلاحية القضاء - ليتوسط بينهما. انتهى كلامه. وما ذكره من 
اشتراط أهلية القضاء وقع في شرح التنبيه لابن يونسء فتابعه المصنف عليه» وليس 
هذا مراد الشيخ ولا مراد غيره من الأصحابء بل المراد شخص من وجوه أهل القرية 
والمعتبرين فيها؛ كشيوخ الزرع والموسرين الكرماء ونحوهمء ولهذا عبروا بقولهم: أهل 
السترء ولم يقولوا أهل القضاءء وعبروا أيضًا بقولهم: ليتوسطء ولم يقولوا: ليحكم. 

قوله: وإذا ثبت عند الحاكم حق فسأله صاحب الحق أن يكتب له محضرًا بما 
جرى كتبه. 

“لاه 
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ثم قال: وعن ابن جرير الطبري وهو كما قاله الرافعي في أوائل كتاب الزكاة - أنه 
لا يكتب المحضر إذا لم يعرف الخصمين حتى لا يصير محضره الذي ثبت له حجة 
على ما يكون باسمهما ونسبهما. انتهى كلامه. 

واعلم أن المصنف قد أخلى بياضًا بمقدار نصف سطر بين «هو» وبين «كمااء 
والذي قاله الرافعي هناك ولم يستحضره المصنف هناء وأخلى له ليحرره ويلحقه فلم 
يتفق له ذلك» هو أنه ليس معدودًا من أصحاب الوجوه؛» بل صاحب مذهب مستقل» 
فإنه قال: وتفرد ابن جرير لا يعد وجهّاء وإيراد المصنف يشعر بأن الذي كان في ذهنه 
هو العكس.ء وإلا لم يبق لذكر خلافه كبير طائل. 

قوله: ولو احتاج المترجم إلى أجرة» فهل هي على صاحب الحق أم في بيت المال 
كأجرة الحاكم؟ فيه وجهان في الأحكام لابن شداد» وقال: إذا قلنا بالأول» فالواجب 
عليه أجرة المثل فيما يتعلق بخاصته فى مثل حقه. انتهى كلامه. 

ومااذكزة أخيذا في. يبان عقذار :ها يجب يقر قزيا من المهمل» أو لد ولالة لكن 
على حكم ممنوع» وهو إيجاب البعض على الطالب» والبعض على خصمه. 
والصواب الاقتصار على اللفظ الأول وهو إيجاب أجرة المثل» وسبب ذكر هذه 
الزيادة أن الإمام ذكر المزكي والمترجم والمسمعء وحكى وجهين في أن أجرتهم 
تجب في بيت المال أو على طالب الحق. 

ثم قال ما نصه: فعلى هذا - أي: الثاني - يجب على كل واحد مقدار أجرة المثل 
فيما يتعلق بحقه وخصومته. هذا كلامه» ومعناه أن كل واحد من المذكورين تجب 
عليه بمقدار ما يقع له من العمل» وذكر في البسيط نحوه أيضًاء فاقتصر المصنف على 
المترجم واتبعه بهذا اللفظ المضطرب ظنًا منه أن الخصومة - بالميم - هي 
الخصوصية بالصادء فأبدلها بالخاصة لكونها أوضح.ء وزاد لفظة «مثل» لغير معنى؛ 
فلزم الخلل» ثم إنك قد علمت أن الوجهين بتفردهما مشهوران» فكيف عدل إلى 
كتاب خامل الذكر قليل الجدوى لمتأخر غير ماهر في هذا الفن» ولا معروف لغالب 
أهلهء وقد تأملت الكتاب المذكور فلم أظفر فيه بطائل. 

قوله في المسألة: وفي الرافعي عوضًا عن الأول أن مؤنة ما يترجم للمدعي على 
المدعى عليه؛ لأنه يبلع كلامه» والخلاف جار في أجرة المسمع» ويكون على الوجه 
الأول على صاحب الحق. انتهى. 

واعلم أن الذي ذكره الرافعي على ما هو موجود في النسخ المعتمدة أن مؤنة من 


مناه جء ؟” كتاب القضاء 


يترجم للمدعى عليه على المدعى عليه» أعني بزيادة الجار والمجرور مع الأول؛ 
وهكذا هو في الروضة أيضًاء والتعليل الذي يشهد للمصنف على هذا الحكم الذي 
نسبه إلى الرافعي لم يذكره الرافعي فاعلمه. ثم إن كلام المصنف وكلام الرافعي 
الموجود في النسخ إنما وقع فيه التعرض في طلب الأجرة لقسم واحد. وإن اختلفا 
أيضًا في تغيير ذلك القسمء فإن الرافعي اقتصر على ذكر ترجمة كلام المدعي 
للمدعى عليه» وابن الرفعة بالعكسء وحيئئذ فيقال لهما: ما حكم القسم الآخر؟ ولا 
شك أن القسم الذي ذكره الرافعي هو القسم الذي ينبغي الكلام عليه أولاء فإنه 
سابق» وبالجملة فنسخ الرافعي قد حصل فيها إسقاط تابعه عليه في الروضة» وقد علم 
ذلك السقوط من الشرح الصغير فإنه عبر بقوله: وعلى هذا أي: إذا لم نوجبه على 
بيت المالء أو تعذر أخذه منه فمؤنة ما يترجم للمدعي على المدعيء ومؤنة ما يترجم 
للمدعى عليه على المدعى عليه. هذه عبارته» والحاصل منها إيجاب المؤنة على 
المنقول إليه لا على المنقول عنه. فإنه عبر ب «على» ولم يعبر ب «عن»: وقد ظهر أن 
الواقع في هذا الكتاب عن الرافعي غلطء نعم الذي ذكره أيضًا الرافعي وتبعه عليه في 
الروضة مردود نقلّا وبحنّاء فإن المعروف وجوبه على طالب الحق؛ كما أوضحته في 
«المهمات)». 

تيه :ذكن أن المخدرة شمن الحفرة هو بخاء مححمة مفتوحة وفاء مكسوزة 
وراء مهملة. 


باب القسمة 


قوله: وقد اعترض الإمام على الأصحاب في إطلاقهم القول بأن القسمة التي فيها 
رد بيع» وقال: الوجه الذي يراه بناء هذا على الإجبار على القسمة وقد قال 
الأصحاب: لا سبيل إلى الإجبار على بذل العوض أصلاء وهل يجري الإجبار على 
القدر الذي لا حاجة فيه إلى الرد بأن يجعل العبد الذي يساوي ستمائة سهم ويجعل 
ستمائة من العبد المساوي ألف سهم. ويبقى الشيوع في مقدار أربعمائة؟ فيه خلاف 
فإذا تحرر ذلك قلنا: القدر الذي يقابل العوض لا شك أنه سبع وما يجري فيه بيع؛ 

فإن قلنا: يجري الإجبار فيه» ففي ذلك القدر قولا الإفراز والبيع مذهبًا واحذًا. 

وإن قلنا: لا يجري الإجبار فيما وراء ذلك؛ ففي القسمة المفتقرة إلى التراضي 
طريقان سبقاء فليجريا هناء وقد بطل إطلاق القول بالقطع بأن القسمة المشتملة على 
الرد بيع» وبان أن هذا التفصيل لا بد منه ولم يذكره إلا بعد أن رأينا في كلام الأئمة ما 
يدل عليه» ولما رأى الغزالي ما قاله أي: الإمام اقتصر على إيراده في «الوسيط). قلت: 
وفيما قاله الإمام من التخريج نظر من حيث إن هذه القسمة اعتمدت التقويم 
والتعديلء فإنا نجعل أربعة أخماس النفيس في مقابلة جملة الخسيسء» وذلك تقويم 
رواية طريقين: 

إحداهما: القطع بأنها بيع» وهي التي صححها الغزالي. 

والثانية: إجراء القولين» وإن قلنا بعدم الإجبار؛ فالمذهب أنها بيع» وقضية ذلك أن 
ينعكس ما أبداه من التخريج» ويقال: إن قلنا بعدم الإجبار» فالوجه القطع بأنها بيع بناء 
على المذهبء. وإن قلنا بالإجبار؛ ففيها الطريقان. انتهى كلامه. 

وما نقله عن «الوسيط» من موافقته للإمام غلطء بل قد ذكر المسألة على وفق ما 
أبداه المصنف بحتّاء وادعى أنه قياس كلام الإمام» فقال: وأما قسمة الرد فهي بيع في 
القدر الذي يقابله العوضء وفي الباقي وفي قسمة التعديل بيع أيضًا إن قلنا: لا يجبر 

ةلاه 
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عليه» وإن قلنا: يجبر فطريقان» منهم من خرج على القولين» ومنهم من قطع بأنه بيع 
ولكن يجبر للحاجة. هذا لفظ «الوسيط» بحروفه. 

قوله: وإن نصبوا حكمًا يقسم بينهم اعتبر التراضي بعد خروج القرعة على 
المنصوص؛ لأن هذه قسمة لا بد في ابتدائها من التراضي؛ فكذلك في الانتهاء كقسمة 
الرد؛ وهذا ما قطع به المراوزة وبه أجاب الشيخ أبو حامد, كما قال الرافعي: وقال: إن 
إليه مال المعتبرون. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الشيخ أبي حامد غلطء فإن الرافعي إنما نقله عنه فيما إذا تقاسما 
بأنفسهماء فإنه ذكر أولا ما نقله عنه الرافعى فى ما إذا نصّبا قاسمّاء 

ثم قال عقبه ما نصه: وبه أجاب الشيخ أبو حامد فيما لو اقتسما. هذه عبارته. فنظر 
المصنف إلى المسألة المعقودة أولّاء وذهل عن اللفظة الأخيرة فحصل الغلط. 

قوله: على أن يكون لأحدهما قراح وللآخر قراح آخر... إلى آخره. 

القراح - بقاف مفتوحة وراء وحاء مهملتين- قال الجوهري: هي المزرعة التي 
ليس عليها بناء» ولا فيها شجرء والجمع: أقرحة. 

قوله: ولو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة والآخر مائتين» وأراد أحدهما 
القسمة بأن يجعل الخسيس وربع النفيس بينهماء فقد حكى الفوراني وصاحب البحر 
فيه قولين» وحكى الرافعي فيها طريقة جازمة بالإجبارء انتهى كلامه. 

وما عزاه هنا إلى حكاية الرافعي في هذه الطريقة غلطء بل الذي حكاه الرافعي 
إنما هو العكسء وهو القطع بعدم الإجبار وتبعه عليه في الروضة أيضًا. 

قوله: وإن ادعى نكاح امرأة؛ فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشدء وشاهدي 
عدلء ورضاهاء إن كان رضاها شرطًاء وقيل: لا يجب ذكر هذه الأمور» بل يستحب؛ 
لأن مطلق اسم النكاح ينصرف إلى النكاح الشرعي. 

ثم قال ما نصه: قال في الإشراف: وأصل هذا الخلاف أن العبد إذا أذن له في 
نكاح صحيح فنكح نكاحًا فاسدًا هل يجب المهر حيث يجب في النكاح الصحيح أم 
لا؟ وقضية هذا البناء أن يكون الصحيح الاكتفاء بالإطلاق؛ لأن الصحيح أنه يجب 
حيث يجب في النكاح الصحيح. انتهى كلامه. 

وهو غلط من وجوه؛ أحدها: أن مهر زوجة العبد في النكاح الصحيح هل يجب 
في كسب العبد أو فى ذمة السيد؟ على قولين: أصحهما الأول» وحيئئذ فإذا أذن له 
سيدة في التكاح وأطلن» فتك ركاعنا فاسدًا ووطئ فيه» فمنهم من قال: يجب المهر 
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حيث يجب في النكاح الصحيح فيجري فيه القولان» ومنهم من قال: يجب في ذمة 
العبد وهو الصحيح, ومنهم من قال: يتعلق برقبته» وأما إذا أذن له في نكاح صحيح 
فنكح نكاحًا فاسدًا فيأتي فيه القولان الأخيران» وهما التعلق بالذمة أو بالرقبة» وأما 
الوجوب حيث يجب في النكاح الصحيح حتى يجب في كسبه أو على السيد فلم 
يقولوا به» ولا يتأتى القول به مع تصريح السيد بالصحة لما فيه من المنافاة فتصوير 
المصنف المسألة بذلك» سهوء وحكايته عن الإشراف سهو أيضًاء فإنه لما ذكر هذا 
البناء والتخريج الذي أشار إليه المصنف. عبر بقوله: وإن نكح بإذن سيده نكاحًا فاسدًا 
فقد قيل: النكاح يتناول الفاسد والصحيح. هذا لفظه في الإشرافء الثاني: أن 
تصحيحه الوجوب حيث يجب في النكاح الصحيح - غلط أيضّاء فإن هذا قول قديم 
لم يصححوه. والجديد الصحيح عندهم وجوبه في ذمة العبد كما هو مقدر واضحًا 
في الصداق» وقد صرح المصنف هناك بذلك فيما إذا أذن له في النكاح وأطلق» ولم 
يذكر صورة التقييد بالنكاح الصحيح. وإذا كان القول المذكور ضعيمًا عند الإطلاق» 
فبطريق الأولى فيما إذا قيد الإذن بالتكاح الصحيح, الثالث: أن هذا التخريج الذي 
ذكره ليبين به كلام الإشراف سهو وصوابه العكسء وهو الاكتفاء بالإطلاق إذا قلنا: لا 
يجب حيث يجب في النكاح الصحيح. وعدم الاكتفاء بالإطلاق إذا قلنا: يجب» وهو 
واف 

قوله: والثاني عن أبي الحسين الطبسي. اعلم أن النقل في هذه المسألة عن أبي 
الحسين المذكور ذكره الرافعى فتبعه المصنف. ولا شك أن فى أصحابنا رجلين 
أوضحت حالهما في كتاب الطبقات: أحدهما: أبو الحسين الطيبى -بطاء مكسورة 
تعدها اكع باغ موحد ننية إلى يلد يقال لها::الطييت الثاني أبو. الحسيق الطببني 
- بطاء مهملة مفتوحة ثم تاء موحدة مفتوحة أيضًاء وفي آخره سين مهملة نسبة إلى 
بلد يقال لها: الطبسين على التثنية- فيحتمل أن يكون المذكور هنا هو الأول» ويحتمل 
أن يكون الثاني 

قوله: وإن أقر بعين لغيره فكذبه المقر له؛ بطل إقراره عند القفال والأكثرين» وقيل: 
يحفظه الحاكم. 

ثم قال: وقد قاس القاضي أبو الطيب الوجه المعزى إلى اختيار القفال في كتاب 
الصلح على ما إذا قال لرجل: لك عندي ألف درهم, فقال: ما لي عندك شيء. فإنه لا 
يصح هذا الإقرار» ولا يلزمه شيء» فكذلك هناء وهذا من القاضي تفريع على 
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ا وإلا فقد حكى الرافعي في كتاب الرهن أن الإنسان لو أقر بأنه جنى على 
المرهون فكذبه الراهن وصدقه المرتهن وأخذ منه الأرش ثم حصلت البراءة من 
ا 7 ل 0 
في الحاوي والاستقصاءء. والثاني: يجعل في بيت المال. انتهى كلامه. فيه أمران: 

امهنا ؟ أن جا ميتي أن انع الذي مدكاء الرافي ف يانه ارهن عرف أن 
الدج سيو 1 0 لوس لماكو مده عا وا متكا العم دارو تيفك قن اليه 

من المقر وحصول البراءة من دين المرتهنء وفي تلك الحالة المقرٌ به عين لا دين؛ 
لأن المقر يدعي أنه ليس مالكا له لكونه أقبضه إقباضًا صحيحًا عما في ذمته بزعمه 
فالمسألة عكس المسألة» ولو فرضنا أن محله أيضًا قبل القبض؛ لم يلزم جريانه في 
مسألتنا؛ لأنا هناك حكمنا أولا بصحة الإقرار لتعلق حق المرتهن به» فاستصحبنا 
الصحة بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه. 

الأمر الثاني: أن استنباطه لهذا الوجه مما ذكره دليل على أنه لم يقف على التصريح 
به في مسألتنا وهو غريبء فإن الرافعي قد صرح به في الركن الثاني من كتاب الإقرار» 
وسيكون لنا عودة هناك إن شاء الله تعالى إلى ذكر لفظه. 

قوله: فرع لو شهد شاهدان أنه اشترى من فلان ساعة كذا وشهد آخران أنه كان في 
تلك الحالة ساكتاء فهل تقبل هذه الشهادة الثانية ونحكم بالتعارض أو لا تقبل؟ فيه 
خلاف. والذي ذهب إليه الأكثرون كما ذكره الإمام أنها مردودة لتعلقها بالنفي» ومبنى 
الشهادة على التعرض للإثبات» ومقابله يوجه بأن هذا نفي يمكن تقدير العلم فيه» وقد 
ادعى الرافعي ذ في الفروع التي ذكرها في آخر كتاب الطلاق أنه ظاهر المذهب؛ لأنه 
قال: لو رأى ذهبًا وحلف بالطلاق أنه الذهب الذي أخذه من فلان» فشهد شاهدان أنه 
ليس ذلك الذهب وأنه حانثء» فظاهر المذهب وقوع الطلاق وإن كانت هذه شهادة 
على النفي؛ لأنه نفي يحيط العلم به. انتهى كلامه. 

وما نسبه إلى الرافعي من كونه قد قال إن ظاهر المذهب هو القبول سهوء بل الذي 
ادعاه إنما قو الروياى: وسبب الاشتباه أن الرافعي نقل عنه مسائل كثيرة وعطف 
بعضها على بعضء وكثرت تلك المسائل بحيث يظن الواقف أن ذلك من كلام 
الرافعى على العادة لبعد آخرها عن المنقول عنه. 

وأعلع أن الرافعي قد ذكر مسألة السكوت في كتاب «القسامة»» وجزم بعدم القبول 
على وفق ما نقله الإمام عن الأكثرين 
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فعلى هذا تكره مع تحقق الطهارة ومع الجهل بهاء وتكره في المسلخ؛ قاله 
الروياني. 

وإذا عرفت ذلك عرفت أن كلام الشيخ على إطلاقه عند تحقق الطهارة. 

قال؛-وقارعة الطريق» للشزه والمسن نفيهة: آذ المازة. والمجتازين» :ونادي 
المصلي بهم وقلة خشوعه بسبب اجتيازهم. 

وقيل: بل المعنى: أن الغالب عليها النجاسة. 

فعلى الأول: لا تكره في طريق في البرية» وعلى الثاني تكره مطلمًا. وتكره في 
طريق البلد مع الحائل بكل حالء وبدون الحائل في صحتها مع الكراهة أو البطلان 
القولان المذكوران في تعارض الأصل والغالب. 

قال: وأعطان الإبل؛ للخبر» وقد روى أبو داود أنه - عليه السلام - قال: دل 
تُصَلُوا في مَبَارِكِ الإبل؛ فإنّهَا مِنَ الشّيَاطِينَ27”0. 

وأعطان الإبل: مباركها عند الماء» واحدها: عَطَنء والذي نص عليه الشافعي: أن 
العطن هو الموضع الذي تحول إليه الإبل إذا شربت؛ لِيَردَ غيرها. 

قال [القاضي]” أبو الطيب: وقد قيل: إنه الحوض الذي تشرب منه» ويكون على 
بئر يستقى منها الماءء وتشرب من الحوض. 

قال: ولا يكره في مُرَاح الغنم؛ لما روى مسلم عن جابر”” بن سمرة أن رجلا 
سأل النبي كه أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ 


/١( وأحمد (20378/8/5 07")» وابن الجارود (55)» وأبو داود‎ ».)١5957( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وابن ماجه 567 كتاب‎ )1١85( كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل‎ 00 
6 الطهارة وسئنها: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (4). والترمذي اللفسضف‎ 
))١١58( وابن خزيمة (2557)» وابن حبان‎ »)8١( كتاب الصلاة: باب الوضوء من لحوم الإبل‎ 
من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن‎ .)١59/١( والبيهقي‎ 
ابن أبي ليلى) عن البراء بن عازب .. . فذكره.‎ 
قال ابن خزيمة: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة‎ 
النقل؟ لعدالة ناقليه.‎ 

(0) سقط في ج. 

[فرف زآة في لعن 
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قوله: «وإن مات نصراني أي من عرف بالنصرانية وترك ابنّا مسلمًا وابئًا نصرانيّاء 
فأقام المسلم بينة بأنه مات مسلمًا وأقام النصراني بينة بآنه مات نصرائيًا. قال 
الماوردي: فلهما أربعة أحوالء أحدها: أن يطلقا الشهادتين» فيحكم بشهادة الإسلام؛ 
لأن معها زيادة علمء الثانية: أن يقيدا فنقول: بينة المسلم أن آخر كلامه عند الموت 
الإسلام ونقول: بينة النصراني أن آخر كلامه هو التنصر؛ فيتعارضانء الثالثة: أن تطلق 
بينة المسلم وتقيد بينة النصراني؟ فيحكم بالشهادتين بأن نحكم بارتداده بعد إسلامه» 
وميراثه في الرابعة العكسء فميرائه للمسلم. 

ثم قال: وقد اختصر الفوراني في التعبير عما ذكرناه من الحكم في الحالتين 
الأخيرتين» فقال: إذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة أولى. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره عن الفوراني من كونه موافقًا لما ذكره غريب. فإن الحالة الثالثة لم يعمل 
فيها بالمقيدة» إذ لو عملنا بها لأعطينا ماله للنصراني» بل عملنا بكل منهماء وجزم 
الرافعي فيما إذا قيدت بينة النصراني وأطلقت بينة المسلم بالتعارض على خلاف ما 
نقله عن الماوردي» وأقره وسكت - أعني الرافعي - عن عكسه. ولا يصح التحاقه به 
لوضوح الفرق فاعلمه» فإن بعض الشراح قد غلط في ذلك. 

قوله: ولو كان من عليه الحق منكرًا ولا بينة لهء فله أن يأخذه لعجزه عن حقه. 
وقال القفال: ليس له الأخذء بل يقتصر على التحليف,. وعلى الأول لو كان صاحب 
الحق مرجوًا إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين وجب إحضاره؛ ولم 
يجز له الأخذ إن قلنا: لو كان مقرًّا مماطلًا لم يجز له الأخذ. قاله الرافعي. انتهى 
كلامه. 

وهذا الذي عزاه إلى الرافعي واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه من كلام غيره كما 
هو اصطلاحه عند الاقتصار عليه قد صرح به القفال كما حكاه عنه في «البحر» 
وحينئذِ» فكيف يجامع أيضًا هذا النقل لما نقله عنه المصنف في أول المسألة؟ 

قوله: فإن كان المأخوذ في الظفر من غير جنس حقه باعه بنفسه. وقيل: يواطئ من 
نقر له بحق عند الحاكم وأنه ممتنع» أي: وهذه السلعة له؛ فنتبع الحاكم عليه» وهذا 
الثاني هو قول أبي علي ابن أبي هريرة» والتصوير الذي ذكره الشيخ نقله عنه جماعة» 
وفي الحاوي عنه أن طريقه أن يدعي عليه أن له ديئًا على غريم وقد ائتمن هذا على ما 
في يده أن يبيعه في ديني» وأصل إلزامه ببيع ذلك وبقضاء ديني من ثمنه» فيعترف 
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المدعى عليه بذلك. انتهى كلامه. 

وفيه أمران» أحدهما: أن ما نقله عن ابن أبي هريرة من ذهابه إلى الوجه الثاني وهو 
بيع الحاكم عليه ليس كذلكء. بل اختياره الأول» فإنه حكى وجهين وصححه وعبر 
بلفظ الأصح.ء ثم إنه لما ذكر الوجه الثاني صوره بالتصوير الأول فاعلمه. كذا رأيته في 
اختصار شرحه على المختصر الذي علقه عنه أبو علي الطبري صاحب الإفصاح» 
والمسألة فيه مذكورة قبل كتاب العتقء الأمر الثانى أن إطلاق تجويز الأخذ من غير 
العييج مدجلة ذا لم يتح الخد قدي 4 فإذة وحفه بعيق ,وله :يعال» إلى شيره ركذا نقلة 
المصنف في المطلب عن التتمة» ولم ينقل خلافه وارتضاه» وهو واضح. 

قوله: وفي التهذيب الموافقة على تصحيح الاستقلال إذا لم يكن للأخذ بينة» أما 
إذا كانت قال فظاهر المذهب أنه لا يبيعه إلا بإذنه. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن التهذيب فيه إسقاط وتغيير» فإنه قال: إن كان الحاكم عالمًا بالحال 
لا يبيعه إلا بإذنه على ظاهر المذهب. وإن كان جاهلا ولا بينة له باعه بغير إذنه؛ لأنه 
إذا أقر بين يدي الحاكم: أني أخذت مال فلان بحق لا يصدقه أي: الحاكم بغير حجة. 
هذه عبارته» وهكذا نقلها عنه الرافعي أيضًا وحاصلها أن استيدان الحاكم إنما ذكره 
مع علمهء وأما مع وجود البينة فلم يذكره فيهاء بل سكت عنه ولم يصرح بحكمه. 
فحذف المصنف مسألة علم القاضيء وجعل الاستيدان محله عند وجود البينة. 

قوله: ولو غصب إنسان عيئًا من إنسان» وظفر المغصوب منه بعين للغاصب» 
والامتناع قائم» قال الإمام: فله أن يأخذها ويبيعها وينتفع بقيمتها كما لو أبق العبد 
المغصوب. 

ثم قال ما نصه: فإذن» البيع بنفسه ظاهر المذهب» وإذا رد الغاصب العين رد 
الظافر قيمة العين. انتهى كلامه بحروفه. 

وتعبيره بقوله ثم قال» إلى قوله: «وإذا رد» تعبير فاسد» وفساده واضح. والإمام 
عبر بقوله: «فإذن ظاهر المذهب أن الظافر لا يبيع بنفسه» هذه عبارته؛ فأفسدها 
المصنف بالتقديم والتأخير والإسقاط. 

قوله فى القسامة: وإن كانت الدعوى فى قتل عمدء ففى القود قولان» أصحهما: أنه 
ثم قال: والثاني يجب لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي كَل قتل في القسامة رجلا من بني النضر بن مالك. انتهى كلامه. 


وتعبيره بالنضر تحريف وإنما هو نصر بصاد مهملة ساكنة كذا هو في أبي داود 
بضبط الحافظ شرف الدين الدمياطي وهو نصر بن مالك بن حسلء وكأن المصنف 
بقي في ذهنه الواقع في نسب النبي كََةِ وهو مالك بن النضر عكس المذكور هنا 

قوله: في الكلام على توزيع الخمسين يميئا على الورثة» ولو خلف المقتول جدًا 
وا لأب وأم وأخًا لأب. فالأخ للأب والأم يعادد الأخ للأب على الجد ولا يرث» 
فيحلف الجد عشرين يميئًا والأخ للأبوين ثلاثين. الا 

وهذا الكلام غلطء فإن الخمسين في المثال المذكور تنقسم إلى ثلاثة» ويجبر 
ا ا ار ا ا 
لأن فائدة الأخ للأب ترجع إليه فيحلف دون الأخ للآب؛ لأنه لا يأخذ شيئّاء ويحلف 
الجد سبعة عشرء فيكون المجموع إحدى وخمسين يميئاء وأما الجواب الذي ذكره 
فمحله فيما إذا كان ولد الأب أنثى لا ذكرًا فإن أصل المسألة من خمسة» ويجيء فيه 
العمل الذي ذكره المصنف . 

قوله: ومن توجهت عليه اليمين لجماعة.» حلف لكل واحد منهمء فإن اكتفوا منه 
بيمين واحدة لم يجز في الأصح. 

ثم قال: وفي «البحر» في باب ما على القاضي في الخصوم أن بعض أصحابنا 
بغرانان حكى فى ضتالة الكتات وحها آنه يجوز للضياك 1ن( يصلقة بسكا واليدة من 
غير رضى الخصوم. وكان الروياني أشار بالبعض الذي لم يصرح به إلى الفوراني» 
فإن في الإبانة له ما يدل عليه» وهذا الوجه موافق لما في الرافعي في كتاب «اللعان»؛ 
وهو أنه لو شهد له شاهد بحق على رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يميئًا 
واحدة يذكر فيها الحقين» وقضية ما ذكره الشيخ وغيره أن يقال في هذه الصورة 
بالاحتياج إلى يمين. انتهى كلامه. 

فيه أمران» أحدهما: أن ما ذكره تفقهًا وظنًا من تفسير البعض المجهول بالفوراني 
هو كذلك, وهذه عبارة الروياني حيث نقل عنه كما نبه عليه ابن الصلاح» ودل عليه 
الاستقراء الثانيى: أن ما ذكره من أن مقتضى ما قالوه أنه لا بد من يمينين ليس كذلك 
كما تبه عليه المصتقف في الحائية؛ لأن الشيخ فرض المسألة فيما إذا كانت الأيمان 
عليه وفي هذه الصورة الأيمان له. قال: وقد صرح القاضي بأن الأيمان إذا كانت له 
كما في هذه الصورة» وكما إذا ادعى على جمع فنكلوا أن له أن يحلف يميئًا واحدة. 
كذا ذكره في كتاب «اللعان» ولم يحك غيره. 
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تنبيه: وقع في الباب ألفاظ. منها: مُطَرّف قاضي صنعاء من اليمن -هو بميم 
مضمومة وطاء مهملة مفتوحة وراء مشددة مكسورة. ومنها بهاء بالشىء» إن امجانين 
به حتى سقطت حرمته هو بباء موحدة مفتوحة ثم هاء بفتح وبكسر بعدها همزة. قاله 
الجوهريء ومنها: كسر السبت على اليهود هو إخراجه يوم السبت» وقطع بعبده فيه 
بالسكون. جعلوا القاطع للشيء كالكاسر له. 

قوله: وعد في العدة من الصغائر النظر بالعين إلى ما لا يجوز. انتهى. 

وما نقله هنا عن صاحب العدة وارتضاه ولم يحك غيره تبعًا للرافعي قد صحح 
عكسه بعد هذا فى باب تحمل الشهادة» وسوف أذكر لفظه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: فروع: الغناء بغير آلة مكروه عندناء غير محرم على المشهورء عن أبي الفرج 
الزار رواية وجهين؛ أحدهما: إنه يحرم كثيره دون قليله» والثاني: أنه حرام على 
الإطلاق. 

ثم قال: وفي الرافعي أن القاضي أبا الطيب قال بتحريم سماعه من الأجنبية قال 
الرافعي: وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة؟ انتهى كلامه. 

وما ذكره هنا من ثبوت الخلاف في تحريم الغناء قد ناقضه في أول الإجازة» 

قوله: أما إذا ردت شهادته بسبب الكفرء كما إذا ارتد وهو مسموع القول في 
الشهادة» فلا يشترط في قبول شهادته بعد الإسلام استبراء حاله بإصلاح العمل بلا 
خلاف. نعمء قال الماوردي: إذا أسلم عند إرادة قتله فلا بد من الاستبراء. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من عدم الخلاف في غير هذه الصورة ليس كذلكء فقد حكى 
سريج الروياني في تصنيفه في أدب القضاء المسمى بالروضة في ذلك ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: يجب الاستبراء فى الكافر مظلقًاء.والثانى: لاء والعالك: إن كان مرتدًا وجَب» 
وإلا فلا. ذكر ذلك قبيل باب العلم بالشهادة» وبذلك يتحصل مع ما قاله الماوردي 
أربعة أوجه. 

قوله: والتقويم ملحق عند أبي إسحاق بما نحن فيه» فثبتت بالشاهد والمرأتين 
والشاهد واليمين» وقال ابن أبي هريرة: لا مدخل للنساء فيه. قال الزبيلي: قال أبو 
الحسن: والأولى قول أبي إسحاق. انتهى كلامه. 

واعلم أن أبا الحسن المذكورء هو الزبيلي فإنه كنيته» ووقع في كتاب الزبيلي 
التعبير بأبى الحسن, فقال: قال ابو الحسن, والأولى قول أبى إسحاق وهذه عبارته. 
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فكأنه قال: قلت: وهو كما وقع في التنبيه في باب ما يوجب الغسلء قال الشيخ: 
وعندي أنه يلزمه الغسل» فتوهم ابن الرفعة أنه نقل عن غيره» وهو خطأ فاجتنبه. 

قوله: وإن شهد ثلاثة بالزنا؛ وجب على الشهود حدٌ القذف فى أحد القولين؛ لما 
زوق أن المغيزة بن شعبة كان أميرًا على البصرة من قبل مر وكان'متكاخا - آي كثير 
التزويج - فخلا بامرأة في دار كان ينزلها وينزل فيها معه أبو بكرة ونافع ونفيع وزياد 
ابن أبيه» وكان جميعهم من ثقيف. فهب ريح ففتحت الباب فرأوه على بطن امرأة 
فبلغت القصة عمرء فاجتمعوا عنده فبدأً أبو بكرة فشهد بالزناء ثم شهد نافع» ثم شهد 
ابن مُعبد» ثم أَمْبََ زياد ليشهد. فلم يصرح بشىء. انتهى كلامه ملخصًا. 

وفيه تخليط وتخبيط» فإن «نفيع» المصغر هو أبو بكرة» وإنما كني بذلك لأنه أسلم 
حين كان النبي يَلِةِ محاصرًا للطائف وتدلى إليه من حصنها ببكرة فلقب بذلك؛ ولهذا 
فإن المصنف لم يذكره آخرًا عند الكلام على أداء الشهادة» وكان نافع ونفيع أخوين 
شقيقين» وهما ولدا الحارث بن كلدة - بفتح الكاف واللام - وزياد أخوهما لأمهما 
واسمها سَميّة - بسين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم ياء مشددة تصغير أسم - 
وكانت أمة للحارث بن كلدة» فأتت منه بنافع ونفيع» ثم أتت بزياد من غير أب 
معروف» فلذلك كان يقال له: ابن أبيه -بالباء الموحدة- وكان أبو سفيان يذكر أنها 
حملت منه في الجاهلية» فاستلحقه معاوية في خلافته ووقع في الكتاب أنه زياد بن 
أمية -بهمزة مضمومة وميم مفتوحة وياء مشدلدة- وهو أيضًا تحريف. 

قوله: فى المسألة الثانية قال العلماء: الصحابة عدول وهذه القصة تقتضى الطعن 
في المغيرة أو في من شهد عليه فما العذر؟ انتهى. 

وهذا الكلام عجيب » مؤذن يعدم فهم المراد من قول العلماء: إن الصحابة عدول» 
فيقول: معنى كونهم عدولا أن مجرد الصحبة شاهدة للتعديل مغنية عن البحث عنهم 
والفحصء فإن ظهر من أحد منهم ما يقتضي التفسيق فليس بعدل كسارق رداء 
صفوانء ومن يثبت زناه كالغامدية وماعز؛ ولهذا عبر القرافي في كتبه الآصولية بعبارة 
حسنة» فقال: إنهم عدول إلا من تحققنا قيام المانع به» ثم مثل بمن ذكرناه» وليس 
العصمة المختصة بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- على أن المصنف قد أجاب عما 
ذكره نحو انيه الخو 

قوله: وقد ألحق الغزالي وإمامه قول المقر على درهم بقوله: درهم صغيرء 
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ووافقهما البغوي. انتهى. 

وتعبيره أولا بقوله: (درهم» تحريف. وصوابه: دريهم» بزيادة ياء التصغير. 

قوله: بخلاف الأموال؛ حيث لا تقبل فيها شهادة امرأتين ويمين المدعي بلا 
خلاف. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من نفي الخلاف ليس كذلك. فإن فيه خلاقًا ذكره الرافعي في كتاب 
الشفعة وتبعه عليه في الروضة:؛ فقال في أوائل الباب الثالث» فصل: إذا أخر الطلب ثم 
قال: أخرت لأني لم أصدقء فإن أخبره عدلان أو عدل وامرأتان بطل حقه. وفي 
النسوة وجهان بناء على أن المدعي هل يقضى له بيمينه مع امرأتين؟ إن قلنا: لا؛ فهو 
كالمرأة. وإلا فكالعدل الواحد. هذا لفظه. وقد عد الرافعي وغيره الشفعة من قسم 
المال حتى لا تقبل فيها إلا ما يقبل فيه وهو واضح. فظهر بذلك بطلان دعوى عدم 
الخلاف. 

قوله: ولا خلاف أنه يجوز أن يتعمد النظر إلى الوجه عند تحمله الشهادة لها أو 
عليهاء وكذا عند الأداء وإن كانت فى غاية الجمالء إلا أن يخاف الفتنة» فلا ينظر 
وكقانع الفواتة إلذ أن تكرق نسي انه نون ونظر ين قوط تمه كنا كاله 
الماوردي والرافعى. انتهى كلامه. 

واعلم. أن الزافعي 'إثما ذكز ذلك" بحاة.حقال:" هشه هذه يارت نعم ذكزه 
الماوردي وكذلك الروياني في «البحر» وعبرا بما إذا خاف إثارة الشهوة. 

قوله: نعم لو تعمّد النظر للوجه من غير حاجة؛ فسق. انتهى كلامه. 

وما جزم به هاهنا من فسقه بذلك قد تقدم منه في كتاب الشهادات في الكلام على 
تعداد الصغائر - عكسه. وتقدم ذكر لفظه هناك» فراجعه. 

قوله: ون كان المشهود به نسيا أو موتا أو ملكا مطلقًا جاو أن يتيحمل بالاستفاضة: 

ثم قال ما نصه: وقد ألحق الإمام بهذه الصور الثلاث صورة رابعة» وهي الشهادة 
بالاعتبار» فقال إنه يتحملها بالاستفاضة؛ لأنه لا مطلع عليه» ولو لم يكن في إثباته 
طريق لتخلد الحبس على المعسر. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الإمام غلطء فإن الإمام إنما ألحقها بها في الاكتفاء بالظن» ثم 
صرح بأن الاستفاضة لا تكفي. 

قوله: وتثبت الاستفاضة بائنين عند الشيخ أبي حامدء ولم يورد البندنيجي 
والقاضي أبو الطيب سواه؛ وقال الماوردي: الصحيح أن الاعتبار في ذلك بالعدد 
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المقطوع بصدق مخبره؛ وهو عدد التواتر» وعلى ذلك جرى النووي وحكى الإمام 
وغيره الوجهين» وفي ابن يونس أن مفهوم كلام ابن الصباغ أنه إذا كثرت الأخبار 
بحيث يقع في قلبه صدقهم. وإن لم يبلغوا عدد التواتر - كفى. انتهى كلامه. 

وما نقله عن النووي من اختياره لعدم التواتر المقيد للعلم غلط» فقد عبر النووي 
في أصل الروضة بقوله: الأصح أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلم أو الظن 
القوي بخبرهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب. هذه عبارته» وعبر في «تصحيح التنبيه» 
أيضًا بقوله: يؤمن» ولم يعبر بالعلم» وكذلك في المنهاج» وسبب الغلط اشتباه الفرق 
بين المستفيض والمتواتر» وتوهم التسوية بينهماء وليس كذلكء فقد قال الأصوليون 
وغيرهم: إن المتواتر هو الخبر الذي بلغت رواته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب,. والمستفيض الذي لم ينته إلى ذلكء بل أفاد الأمن من التواطؤ 
على الكذب, والأمن معناه الوثوق» وذلك بالظن المؤكدء وما نقله المصنف عن 
الماوردي قد نقل عنه الرافعي خلافه» والصواب ما في الكتاب كما بينته في المهمات. 

قوله: وقد أطلق القاضي حسين والرافعي في باب حد الزنى حكاية وجهين في 
استحباب كتمان شهادة الشنهوة في عدو الله تعالى» وأن أصحهما المنع )-31 
يتعطل. انتهى كلامه. 

واعلم أن القاضي الحسين قد ذكر وجهين في وجوب الشهادة» وزاد على ذلك 
فاختار الوجوب. وعبر بقوله: والذي أختاره أنه واجب. ثم فرق بينئه وبين عدم 
وجوب الإقرار بأن التوبة واجبة عليه وطهره حاصل بها. ذكر ذلك في كتابه المسمى: 
«أسرار الفقه»» قبيل كتاب السرقة. 

قوله: وفى جواز الشهادة على الشهادة فى حقوق الله تعالى قولان» أصحهما: 
المنع. 0 ١‏ 

ثم قال ما نصه: وقال ابن الصباغ: إنهما جاريان في الشهادة بالإحصان. قلته 

وهذا النقل عن ابن الصباغ غلطء بل القائل له إنما هو ابن القاص في التلخيص» 
وعادته في كتابه المذكور أن يعبر بهذه العبارة» وهي قلته تخريبًا. نعم نقل ابن الصباغ 
في «الشامل» هذا الكلام عنه. فنسي المصنف فعزاه إليه غلطا. 

قوله: فرع: أطلق الماوردي القول بأنه لا يجب على شاهد الأصل أن يشهد على 
شهادته إذا طولب بذلكء. واختار لنفسه وجوبه إن كان مما ينتقل إلى الأعيان كالوقتف 
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والإجارة والديون المؤقتين بأجل لا يعيش إليه غالبّاء وقال ابن عصرون: إن خاف 
ضياع الحق كوقوعه في مرض مخوف وإرادة الجهاد.» وجب. 

ثم قال: وقال الشاشي: عندي أنه لو بنى هذا على وجوب الإشهاد على الحاكم في 
ما حكم به وكتابه المحضر كان أشبه» قلت: وفيما ذكره نظر؛ لأن الإشهاد على 
القاضي واجب بلا خلاف. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف في الإشهاد ليس كذلكء بل فيه وجهان حكاهما 
الشاشيء المذكور قبل ذلك قبيل باب القسمة في كتاب «الحلية»» فقال: فإن ثبت 
الحق علق الماك باليية النثاله المدعي انه رهد على تله يناكم هه قل بلزينة؟ 
فيه وجهان هذه عبارته» ثم حكى بعد ذلك أيضًا الوجهين في وجوب إجابته إلى كتابة 
المحضرء وهو الكتابة بصورة الحال» وإلى التسجيل» وهو الكتابة بتنفيذ ما في 
المحضر. 

قوله: قال الإمام: الاسترعاء: استفعال من الرعاية» وقال النووي: إنه مأخوذ من 
الرعية أو المراعاة» كأنه يقول للمتحمل: أقبل على رعاية شهادتي. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: «الرعية» وقع كذلك للنووي في لغات التنبيه» والصواب الرعاية؛ 
لأن الرعاية والمراعاة مصدران ل «راعى»» فإن لم نلاحظ راعى» بل رعى» فمصدره 
الرعي لا المراعاة» ثم إن كلام ابن الرفعة يوهم أن مقالة النووي مغايرة لمقالة الإمامء 
وليئن كذلك: 

قوله: ويلتحق خوف الغريم وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض في تجويز الشهادة 
على الشهادة كما أطلقه الإمام والغزالي. قال الرافعي: وليكن ذلك في الأعذار 
الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع, كالمطر والوحل الشديد. انتهى كلامه. 

وما استدركه الرافعي من إخراج العذر العام للأصل والفرع عن تجويز سماع 
شهادة الفرع ونقله عنه المصنف معتقدًا لصحته قد تابعه عليه أيضًا في الروضة» وهو 
تقييد باطل ووهم عجيب. فإن مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرًا في حق 
الفرع. إلا إذا اشتركا في سبب يستحيل معه الحضورء لا فيما يمكن مع المشقة» فإن 
وجد المدعي من يتخلف ويؤدي الشهادة على الأصل في تلك الحالة سمعت» 
ووجوده كبير»ء خصوصًا عند الإعطاء ما يحصل به الرضىء» وإن لم يجد ذلك كان 
المانع فقدان الفرع. 

قوله: ولا تثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل إلا بشاهدين» فإن شهد اثنان 
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على أحد الشاهدين ثم شهدا على الآخرء ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز كما لو شهدا على مقرّين. 

ثم قال: والثاني: لا يجوز؛ لأنهما قاما مقام أحد الشاهدينء فلو قاما مقام الآخر 
أشبه ما لو شهد الواحد على الحق مرتين؛ وهذا ما صححه المزني وصححه القاضي 
الحسين والسرخسي والنووي. 

وقال البغوي: إنه الجديد. انتهى. 

وما نقله عن النووي من تصحيح المنع غلطء فإن الذي صححه في الروضة 
والمنهاج وتصحيح التنبيه وغيرها. إنما هو الجواز. 

قوله نقلا عن الشيخ: ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان في أصح 
القولين؛ لأنهم حالوا بينه وبين ماله بغير حقء فأشبه من غصب عبدًا فأبق في يله. 

ثم قال: ولا يلزمهم في الآخر؛ لأن العين إنما تضمن باليد أو الإتلاف وهما 
معدومانء وهذا ما اذَّعى الفوراني والإمام أنه الجديد. وصححه النووي. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن النووي قد ذكره أيضًا في باب الإقرار من المطلب وهو غلطء فإن 
التاق ميته أن "كيه كلها إتمااعر العرم» كما اكه مباضي التدبياد 

قوله: وإذا رجع شهود الطلاق الرجعي في العدة ففيه وجهان. 

أحدهما: ولم يخرج البغوي في التهذيب سواه وهو الظاهر عند القاضي الحسين 
يجب الغرم بمجرد الرجوع, ولكنه يرد إن راجعء والثاني: لا يجب إلا إذا انقضت 
العدة ولم يراجع. انتهى. 

وما نقله عن التهذيب غلطء فإن هذا القسم ليس مذكورًا فيه بالكلية» وقد ذكرت 
لفظه في «المهمات»». فإن الرافعي أيضًا قد غلط في النقل عنه ولكن بالعكسء فنقل 
عنه عدم الوجوبء ووقع في الروضة أيضًا غلط في اختصاره لكلام الرافعي» فاعلم 
ذلك كله وراجعه من المهمات. فإنه غريب. 

قوله: ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره بالحد والقصاص. 

ثم قال ما نصه: وفي المال قولانء أي: إذا أسنده إلى ما قبل الحجرء أحدهما: 
يجوزء أي: ويضارب المقر له به مع الغرماء في الدين» ويسلم له العين» والثاني: لا 
يجوز في الحال. انتهى كلامه. 

وهو صريح في أن المال المقر به عيئًا كان أو ديئا إذا قلنا بصحة الإقرار به لا بد 
من إسناده إلى ما قبل الحجرء فأما تقييد الدين بذلك فصحيح. وأما العين فذهول؛ 


4ه جح ؟ كتاب القضاء 


لآن المقتضي لتقييد الدين إنما هو تقصير الذي عامله بخلاف العين» فإنه قد يغصبها 
أو يستعيرها أو تودع عنده» ولهذا أطلق الرافعي في العين» وفصل في الدين. 

قوله: فإن لم يصح. فيؤاخذ بذلك بعد فك الحجرء ثم قال: وقد حكيت في باب 
التفليس عن رواية الإمام والقاضي الحسين قولين فيما إذا أقر بعين ثم فضلت بعد فك 
الحجرء هل يسلم للمقر له أم لا؟ وقلت: إن القياس طرد ذلك في الدين أيضّاء وقد 
أشار إليه في الوسيط أيضًا هنا أخذا من قول الإمام هنا: إن الأئمة حكوا قولين في 
صحة بيع المفلس عيئًا من أمواله موقوفًا على التبيين في الجديد, فإن كنا نرى بوقف 
بيع المفلس فإقراره أولى بقبوله للوقف. وإن رددنا إنشاء تصرفه ففي إقراره تردد 
حينئذ» وإلا ظهر في القياس ألا نرده بل نقفه» فإن الإقرار ليس إنشاء تصرف. وإنما 
هو إعتبارهوالمقلدن من اهل اا لاغار» فإن :رودن فؤله. فى اتجال حقو العرساة» فإذا 
زالت فلا يبعد أن يؤاخذ المقر الآن بموجب إقراره» 1 واضح. ورد إقراره عند 
تقدير زوال الغرماء مشكل فى القياس جذا. انتهى كلامه. 

واعلم أن ما ذكره من أن الغزائي في «الوسيط» قد أشار إلى طرد هذا الخلاف في 
الدين أخدًا من هذا البحث الذي نقله عن الإمام ليس كذلكء. بل أخذه من تصريح 
الإمام بالخلافء كذا ذكره في البسيط في هذا البابء فقال: وإن أقر بدين معامله لم 
يثبت للمقر له مضاربة الغرماء أصلاء ويؤاخذ به بعد انفكاك الحجرء وذكر الإمام في 
ذلك بعد انفكاك الحجر خلافًاء ورفعه. ولم يذكره في كتاب التفليس. هذا لفظه في 
البسيط بحروفه. 

قوله: وإذا أقر بسرقة ثم رجع لم يؤثر رجوعه في المال ويؤثر في القطع. وقيل: لا. 
هذه طريقة القاضيء وقيل: يسقط القطع؛ وفي المال قولانء ثم قال: ولو أقر رجل بأنه 
استكره امرأة على الزنى؛ فالمهر والحد واجب عليه بإقراره» فلو رجع عنه لم يسقط 
المهرء وفي سقوط حد الزنى جوابان للقاضيء أحدهما: يحتمل أن يكون كحد 
السرقة» ويحتمل أ يقال مقط« لبعد ل انا أن وتدوية: المحد تفلف عم 
المهرء ووجوب القطع لا ينفك عن مطالبته برد عين أو غرم, فارتباط القطع بالمال 
أشد من ارتباط الحد بالمهر. قال الإمام: ومن سلك الطريقة الأخرى في القطعء وقال: 
إذا سقط ففي سقوط الغرم خلافء قد يلتزم مثل هذا هناء فنقول بسقوط الحدء وفي 
سقوط المهر قولان. قلت: ويقوي هذا أن القاضي قال في باب حد الزنى: لو قال: 
زنيت بفلان أو بفلانة» هل يحد لأجل الذي قذفه؟ فيه خلاف. وجه المنع أن 


تضوف 1 كتاب الصلاة 


قال: لا)2"0, 

وروى عبد الله ؛ بن المغفل أنه - عليه السلام - قال: (إذًا أذ ذرَكم الصَّلاةَ في 
و3 ا صَلُوا؛ فإنّها سَكِيئَةٌ 0 وإذًا أَذْرَكتُمُ الصَّلاةٌ في أَعْطَانٍ الوبلٍ 
فَاخرُجوا اقلواة:فانها قن من عن تلقف ألا تروتها كَيِفَ تَشْمَحْ بِآنَافِهًا إِذَا 
0 

وهذا الخبر فيه إشارة إلى الفرق بين المكانين؛ فإن أعطان الإبل محل 
الشياطين» والصلاة في ذلك مكروهة؛ قال - عليه السلام-: «اخرجُوا مِنْ هَذَا 
الوَادِي؛ فَإنَ فيه شَيْطَان0© ومراح الغنم فيه البركة» روي أنه - عليه السلام - قال: 
«إنَّهَا مِنْ دَوَابَ الْجنةقو40). 


وأيضًا: فإن الصلاة في الأعطان تعرى عن الخشوع؛ لما يخاف المصلي على نفسه 
من نفورهاء وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله - عليه السلام-: «ألا تَرَوْنّهَا كيف تَشْمَخْ 


200 أخرجه مسلم /١(‏ 0770 كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الوبل 5/١‏ وأحمد 
(4/ 285 هى 37 "97).» وعبد الله بن أحمد في زياداته (948/6, »23١7 23٠١‏ وابن 
الجارود (6؟)2 وابن ماجه )5٠١7/١(‏ كتاب الطهارة وسئئنها (596))» وابن خزيمة 2)09١(‏ 
والطحاوي »)07١ /١(‏ وابن حِبَّانَ (21177117721175» والبيهقي »)198/١(‏ من طريق 
جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة ... فذكره. 

هع أخرجه الشافعي كما في تلخيص الحبير »22٠١ /١(‏ وقال الحافظ: وفي إسناده إبراهيم بن أبي 
يحيى. 
وأخرجه أحمد (5/ 860 2835 5/ 5 20 00 25) وعبد بن حميد (001).» والنسائى (؟05/5)» 
كتاب المساجد: باب نهي النبي كَِ عن الصلاة في أعطان الإبل» وابن حبان »)17١7(‏ وابن 
ماجه (1/ ,)8١‏ كتاب المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل (0779» والبيهقي 
(444/7»؛ من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل» قال: قال النبي يكل: «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين». 

(”) أخرجه مسلم )47١/١1(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة /٠١(‏ 
٠»؛‏ وأحمد (578/7). والنسائى )١598/١(‏ كتاب المواقيت» باب: كيف يقضى الفائتت 
من الصلاة» وابن خزيمة (484. 449 )١١18‏ من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: 
عرسنا مع نبي الله يك فلم نستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال النبي ككلة: «ليأخذ كل رجل 
برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ..) الحديث. 

42 أخرجه ابن عدي في الكامل (18/5)» ومن طريقه البيهقي (144/1) من طريق كثير بن زيد 

عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن نبي الله يكل قال: «صلُوا في مراح الغنم» وامسحوا 
رغامها؛ فإنها من دواب الجنة». 


باب القسمة جءه؟” 64 


المقصود هو الإقرار بالزنى» وعلى مقابله إذا رجع عن الإقرار سقط حد الزنى» وهل 
يسقط حد القذفء فيه وجهان بناء على ما لو أقر بالسرقة ثم رجع يسقط القطع وفي 
الغرم خلاف» ووجه الشبه أن المقصود هنا الإقرار بالزنى دون القذف. وفي السرقة 
المقصود حق الآدمي بالإقرار» فمتى رجع عن المقصود. ففي التابع قولان. انتهى 
كلامه. 

وأشار بقوله: ووجه الشبه أي: , بين الصورة التي حاول الإمام جريان الخلاف فيهاء 
وهي سقوط المهر عمّن أقر بالامدكراه على لزنا مرجع وبين الصورة التي قوى 
بها المصنف بحث الإمام؛ وهي سقوط حد القذف عمن قال: زنيت بفلان ثم رجع. 
إذا علمت ذلك فاعلم أن ما ذكره في تقرير الشبه بينهما فاسد؛ وذلك لآنه انتقل إلى 
السرقة» وليس الكلام فيهاء ثم إنه مع انتقاله إليها قررها على العكس مما هو فيه 
ومما يلائمه كلامه» فإن حاصله سقوط المال في السرقة» وحكاية قولين في سقوط 
القطع» وهذا مع كونه لا يلائم كلامه لم يقل به أحدء وإن أراد المصنف عود الشبه 
إلى الكلمة التي قبله وهي قوله بناء على ما لو أقر بالسرقة» فتقريره فاسد أيضًاء؛ لأنه 
على العكس كما قلناه وأوضحناه. وإن أراد أيضًا الشبه بين ما خرج الإمام منه وخرج 
إليه حيث قال: قال الإمام... إلى آخرهء فكذلك أيضًا لا يستقيم؛ لما ذكرناه أيضًا من 
كونه على العكس بالنسبة إلى السرقة. 

قوله: ومن أقر له حل بمال فكذبه المقر له ترك في يده؛ وقيل: يحفظه الحاكم» ثم 
قال: وظاهر كلام الشيخ وغيره يقتضي أن محل الخلاف ما إذا أقر بالعين» وهو ما 
صرح به القاضي الحسين والإمام الرافعي» أما إذا أقر بالدين فقد ذكرنا عن القاضي 
أبي الطيب في باب الدعاوى ما يقتضي الجزم بأنه لا ينزع» وهو ما حكاه القاضي 
الحسين واقتضاه كلام التهذيب» وقد ادعى ابن يونس أنه لا فرق في جريانه بين العين 
والدين» وقد قلنا: ثم وجه استنبطناه من كلام الرافعي. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي من أن محل الخلاف في العين ليس بصحيح. فإن الرافعي لم 
يصرح بنفي الخلاف عن الدين» بل صرح بإثبات الخلاف فيه عقب ذكره لهذه 
المسألة» فقال فى الركن الثاني من كتاب الإقرار بعد حكاية الخلاف في العين وتحلل 
اتا أخرى ما نه ويعتبر في المقر شرط آخر أغفله في الكتاب؛ وهو أن يكون 
معيئاء فلو قال لإنسان أو لواحد من , بني آدمء أو لواحد من أهل البلد: : علي ألف. هل 
يصح إقراره؟ خرجه الشيخ أبو علي على وجهينء بناء على أنه إذا أقر لمعين بشيء 


الحن جه” كتاب القضاء 


فكذبه المقر له هل يخرج من يده؟ إن قلنا: نعم؛ لآنه مال ضائع» فكذلك هاهناء 
ويعتبر الإقرار» وإن قلنا: لا؛ لم يصح هذا الإقرار» وهو الصحيح. هذا كلامه. 

وذكر أيضًا في الباب الثاني من أبواب الشفعة مثله» فقال: إذا ادعى أحد الشريكين 
على رجل أنه اشترى وأقام بينة قضى بهاء ثم إن وافق المدعى عليه بعد ذلك» سلم 
إليه الثمن وإلا فهل يترك في يد المدعي أو يأخذه القاضي ويحفظه أو يجبر على 
تتولة ناز الإتراه اسه ؟ لاله أوكة دعورة. فق الاقوار: رقيو هذا لفط ال اللي 
والغريب أن المصنف قد حكاها أيضًا هناك» وقد وقع للمصنف في شرح الوسيط 
مثل ما وقع له هاهناء وزاد على ذلك فقال: إنه لم ير الخلاف إلا لابن يونس مع كونه 
قد نقل عن الرافعي ما نقلناه عنه. 

قوله: وإن قال: بلى أو نعم أو أجل لزمه؛ ثم قال: وكذا لو قال: لعمريء كما قاله 
في «الحاوي» و«المهذب»: قال الرافعي: ولعل العرف يختلف فيه. انتهى كلامه. 

واعلم أن «إي) معناها: نعم» ولا تستعمل في اللغة إلا مع القسمء قال تعالى: قل 
إك وَرَهَة إِنَمُ لَحَقُّ#: إذا علمت ذلك فالمذكور في الرافعي والمهذب هو كما قال 
المصنف,ء وهو لعمري وحدهاء والتوقف فيه ظاهرء وأما الماوردي فوهم المصنئف 
في ما نقله عنه. فإنه لم يذكر ذلك إلا مع لفظ «أي»» فقال: فإن قال: بلى أو نعم أو 
أجل أو صدق أو إي لعمريء كان مقرًّا لجميع ذلك. هذا لفظه وهو صحيح لا إشكال 
فيه؛ لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف. وقد وهم في «المطلب» وهمًا غير هذا 
الوهم» فنسب إلى الثلاثة أنهم قالوا بذلك في «إي لعمري» أعني مع الإتيان بلفظ 
«إي) وهو صحيح بالنسبة إلى الماوردي دون المهذب والرافعي. 

قوله: ولو قال: ما لك علي أكثر من ماثئة» ففي لزوم المائة له وجهان في الرافعي» 
والراجح عدم اللزوم» وبه أجاب في العدة ويشبه أن يجري مثلها فيما لو قال: ما لك 
علي إلا مائة» أخذًا مما حكيناه فيما إذا حلف لا يأكل إلا هذاء هل يحنث إذا لم يأكله 
أم لا؟ وفيه خلاف. انتهى كلامه. 

وما ذكره بحدًّا من جريان الوجهين في مسألة الإقرار غير مستقيم» بل الصواب ما 
قاله الأصحاب من الجزم بلزوم المائة؛ وذلك لأن المسألة التي حاول التخريج منها 
وهي ما إذا حلف لا يأكل إلا هذاء لا شك أن الحالف قد منع نفسه من أكل غير 
المشار إليهء وأخرج المشار إليه» ولنا قاعدة وهي أن الاستثناء من النفي إثبات» 
فبعضهم يقول: الثابت بعد الاستثناء نقيض الملفوظ به قبله» فعلى هذا إذا لم يأكل 


المشار إليه يحنث؛ لأن الثابت فيه الأكل؟ لأنه نقيض ما قبله. 

وبعضهم يقول: الثابت نقيض ما دل عليه لفظه وهو الامتناع» فعلى هذا إذا انتفى 
الامتناع في المشار إليه ثبت التخيير فيه» وهذا كله بخلاف ما إذا كان الحلف على 
ماض أو حاضرء فإنه إذا قال مثلًا: والله ما أكلت إلا هذا فيحنث إذا لم يكن قد أكل 
جزمًا لانتفاء توجيه الوجه الآخر؛ وهو التخيير لعدم إمكانه» فلما لم يحتمل الاستثناء 
إلا وقوعه في الخارج. حنث إذا لم يكن كذلك» فكذلك مسألتنا لا تحتمل إلا الوقوع 
في الخارج؛ فلذلك جزم الأصحاب بهاء ولم يخرجوها على هذه القاعدة» فافهم 
للف فانها قاعزة نافع جذا: 

قوله: ولو قال: له على ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على الصحيح, ثم قال: 
ولا خلاف في أنه لو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله - لا يقع شيء؛ لآن الطلاق 
قابل للتعليق على الجملة» بخلاف الإقرار. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من نفى الخلاف غريب. فإن فيه خلاقًا مشهورًا حتى حكاه الغزالي في 
«الوسيط» في عاك الطلاق» وحكاه المصنف أيضًا هناك. 

قوله: وإن قال: له علي شيء ثم فسره بحد القذف قبل وقيل: لاء والوجهان 
حكاهما أبو الطيب عن رواية أبي محمد البافي. انتهى. 

والبافي - بباء موحدة وبالفاء - نسبة إلى باف إحدى قرى خوارزم» درس 
ببغداد بعد الداركي» ومات بها سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة» وقد أوضحت حاله في 
«الطبقات). 

قوله: فيما لو قال: له علي مالء ولا خلاف في أنه لا يقبل تفسيره بخمر ولا 
خنزير؛ لأنه ليس بمال. انتهى. 

وما ذكره من نفي الخلاف في الخمر ليس كذلك فإن لنا وجهاءِ أن الخمر 
المحترمة طاهرة يجوز بيعهاء وحينئذ فيصح التفسير بها على هذا الوجه. 

قوله: وإن قال: له علي ما بين الدرهم والعشرة - لزمه ثمانية» وفي المفتاح عن 
الشافعي أنه يلزمه تسعة» واختاره في «المرشد»» وفي «الإشراف» أن المزني نقل في 
المنثور أنه يلزمه عشرة» وقد حكاه أبو خلف السلمي عن القفال» ثم قال ما نصه: 
ومثل هذه الأقوال قد حكاها الرافعي فيما لو قال: أعطوه ما بين الدرهم والعشرة» وأن 
الأستاذ أبا منصور حكى عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب فللموصي خمسة 
وخمسون.ء وإن لم يرد الحساب فله المتفق وهو ثمانية. قال الرافعي هناك: ولا يشك 
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في اطراد هذا في الإقرار. انتهى كلامه. 

واعلم أن المسائل المتعلقة بما نحن فيه ثلاثة» أحدها: من درهم إلى عشرة» وفيها 
ثلاثة أوجه مشهورة» وأصحها: وجوب تسعة» والمسألة الثانية: ما بين درهم إلى 
عخرةة وفيها أنضًا الثلاثة المذكورة» لكن الصحيح المشهور منها وجوب ثمانية» 
والمسألة الثالثة: ما بين درهم وعشرة» والمعروف في هذه الجزم بوجوب الثمانية» 
فقد قال الماوردي: إن هذا مما لم يختلف فيه أصحابناء وقال الإمام: أطبق عليه 
الأصحاب» وقطع به القاضي أبو الطيب مع حكاية الخلاف في المسألة الثانية» وقطع 
به أيضًا الشيخ في التنبيه» ولم يقف الرافعي في المسألة على تصريح بنقل؛ فلذلك 
توقف في أنها هل تلتحق بما قبلهاء أو يقطع فيها بالثمانية؟ 

وتوقفه مردود نقلّا ومعئّى؛ ولذلك رد عليه النووي» وقال: القطع بالثمانية هو 
الصواب. إذا علمت ذلك؛ فاعلم أن جميع ما حكاه المصنف من الاختلاف في هذه 
المشالة التي تكلم فيهاء وهي ما بين درهم وعشرة غلطء. وإنما محله في المسألة 
الثانية» وهي التي ب لإلى» عوضًا عن الواوء والذين نقل عنهم ذلك إنما قد صوَّبوه فيها 
أيضاء فقد راجعت الأصول المذكورة كالمفتاح لابن القاصء والإشراف للهروي 
وشرح المفتاح لأبي خلف السّلمِيء ويعرف أيضًا بالطبري» فوجدت الأمر كما ذكرته 
لك. وحيث نقل الرافعي عن أبي خلف المذكورء فمن هذا الكتاب وهو شرح المفتاح 
ينقل» ولكن المصنف أخذه من الرافعي» والرافعي حكاه في ما قلناه» وكذلك أيضًا ما 
حكاه عن الرافعي في مسألة الوصية من جريان الأوجه الثلاثة» ومن حكاية الوجه 
الرابع الذي أجراه في الإقرار» جميعه أيضًا غلط» بل محله في المسألة التي ذكرناهاء 
ووقع له أيضًا هذا الغلط في «المطلب» مع زيادة غلط آخر. 

واعلم أن ما نقله الرافعي في الوصية من لزوم خمسة وخمسين إنما يأتي إذا أدخلنا 
الطرفين» وإدخال الأول ضعيف. فالذي ينبغي إذا أراد الحساب أن يلزمه أربعة 
وخمسون. 

قوله: وإن قال: له علي مائة وعشرة دراهم؛ كان الجميع دراهم» وقيل: يرجع في 
تفسير المائة إليه؛ ثم قال: وفي «الحاوي» وجه ثالث: أنه إذا كان ما بعد الألف عددًا 
بلفظ الجمع؛ كقوله: ألف وثلاثة أو أربعة دراهم» وهكذا إلى العشرة - لم يكن ذلك 
تفسيرًا للألف, وإن كان ما بعد الألف عددًا منسوبًا للدرهم؛ كقوله أحد عشر درهمًا 
فما زاد كان تفسيرًا للألف؛ لأن التمييز أخص بالصفات والنعوت. انتهى كلامه. 
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والتعبير الذي ذكره المصنف عن القسم الثاني من هذا الوجه المنقول عن 
«الحاوي» لا نعلم المراد منه» وقد بينه الماورديء فقال: وإن كان عددًا منصوب 
التمييز كقولنا: أحد عشر درهمّاء فما زاد كان تفسيرًا للآألف. هذا لفظه. وهو حسن. 

قوله: لو قال: على عشرة أحط منها درهمًا أو أخرجه أو أندره؛ ففيه وجهان في 
«الحاوي»: قال الجرقري: ندرت الشىء حبالنون والدال المهملة- أي: أخرجته. 
ويقول: أندر كذا من الحساب, أي: در جل وأسقطه. والنادر بمعنى: الشاذ. يرجع إلى 
هذا. 

قوله: وفي العُدَّة أنه لو قال له: علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهمًا؛ 
لزمه الآلف في أحد الوجهين؛ لأن الاستثناء المتأخر مشكوك فيه. فلا ترفع المتقدم 
المتيقن؛ كقوله: إلا مائة درهم أو عشرة دنانير. انتهى كلامه. 

والتعليل الذي ذكره غير مستقيم؛ لأن المشكوك فيه إنما هو خمسون فقطء واتفق 
الاستثناء على أن الصحة في خمسينء ثم إن العدة المذكورة هي عدة أبي الحسين 
الطبري» والمصنف لم يقف عليهاء وإنما ينقل عنها بواسطة صاحب البيان» وقد 
راجعت العدة المذكورة فلم أر المسألة فيها بالكلية» مع أن النسخة التي عندي أصل 
صحيح قديمء حاله تقتضي أنه قد حُرّر على المصنف. نعم رأيت ما ذكره ابن الرفعة 
منقولا عنه في كتاب الزوائد للعمراني» فقلده فيه المصنف. وفي ثبوته نظرء ويدل 
على عدم ثبوته أن العمراني لم يذكره في البيان. 

قوله: وإن قال: له هؤلاء إلا عبدًا العشرة إلا واحدّاء فماتوا إلا واحدًا فذكر أنه 
المستثنى» قبل على المذهبء ثم قال: ولو قتلوا إلا واحدًا فذكر أنه المستثنى» قبل 
وجهًا واحدّاء وإن كان الحى أقل قيمة؛ لأن حق المقر له متعلق بقيمة المقتولين. 
انتهى كلامه. ْ 

وتعبيره بقوله: «أقل قيمة» سهوء وصوابه أكثر قيمة لأن المقر يزعم أن الحي له فلا 
يمنعه ذلك زيادة قيمته على قيمة المقتولين. 

قوله: تنبيه: قول الشيخ زيف. هو بضم الزاي وتشديد الياء المفتوحة وجمعه 
زائف. يقال: درهم زائف ودرهم زيف بفتح الزاي وإسكان الياء. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: «وجمعه زائف» غلطء فإنه على العكسء والصواب أن يقول: وهو 
جمع زائف. كذا ذكره النووي في لغاته» ومنه يأخذ المصنف. ولم يتعرضا لتفسير 
الزائف. وقد فسره الزمخشري بناقص العيار؛ أي: كثير الغشء ذكره في تفسير قوله 
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خا و ال 


تعالى: سروه شن بيسن 2# وذكر غيره أيضًا تحوه. 

قوله: ولو قال: خاتم فيه فص أو عليه فص؛ لم يلزمه الفصء كما قاله في 
«المهذب». لكن الصحيح في «النهاية» وتعليق القاضي اللحسينةة أن الصحيح اللزوم» 
ثم قال: بل قال الثعالبي في فقه اللغة: إنه لا يقال: خاتم إلا إذا كان فيه فصء وإلا فهو 

والفتخة -بفاء مفتوحة ثم تاء بنقطتين من فوق مفتوحة أيضًاء ثم خاء معجمة- 
وجمعه: فتخ» وفتخات. 

قوله: وإن قال: له عندي عبد عليه عمامة» فالأكثرون على أنه لا يلزمه العمامة» 
وقال ابن القاضي في «التلخيص» يدخلء وأجاب في «المفتاح» بمثل جواب 
الجمهور. وقد حكى الإمام ذلك» وقال الرافعي: إنه وهمء بل جوابه في «المفتاح» 
كجوابه في «التلخيص» انتهى. 

قوله: وإن كان لرجل فأقرٌ بولد منها بحيث يلحقه نسبه. فهل تصير الجارية أم ولد 
أم اح يه لا لل ا ا ا ا 
الولد. قاله في «التهذيب»؛ ولك 0 يبن أن اين على وى ميسن افر 
قلت: لا وجه لذلك؛ لأن المسألة مصورة فى «التهذيب» بما إذا كان التفسير منفصلا؛ 
لأنه قال في صدر المسألة: إذا كان أمتان لكل واحدة ولدء فقال: أحد هذين الولدين 
ولديء يؤمر بالتعيين» فإذا عين في أحدهما ثبت نسبهء وهل تصير أم ولد؟. 

فيه قولان» وإن أطلق فقولان أيضًاء وإن قال: استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسيرء 
وهو كالإطلاق» وإذا كان ذلك» فقوله: «هذا ولدي» صدر منه منفصلا في أول لفظه. 
ل 9 الم 
قو 1 

نعمء لو قال ابتداء: "أحدهما ولدي استولدت أمةً بالزنا»» اتجه التخريج كما قال. 
هذا آخر كلام ابن الرفعة» والذي قاله الرافعي هو الصوابء وأما ما قاله المصنف 
فغريب جدَاء فإن الذي نقله الرافعي عن التهذيب صحيح.ء وهو مذكور بعد الكلام 
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الذي نقله عنه المصنف من غير فاصل بينهما أصلاء فقال بعد قوله: وهو كالإطلاق 
ما نصه: ولو وصل باللفظ فلا يثبت النسبء ولا أمومة الولد. هذا لفظه. فذهل 
المصنف عن هذه الزيادة ولم يتمم الكلام. 

قال مؤلفه: فرغت من تسويده عشية اليوم السادس عشر من شهر شعبان سنة ست 
وأربعين وسبعماثئة. انتهى. 

نجز الكتاب بحمد الله تعالى وببركة نبيه محمد تكله في يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته عام ست وسبعين وسبعمائة» بلغ 
من أوله إلى آخره مقابلة محررة على أصل صحيح معتمد محرر» شاهدت في حاشية 
آخر النسخة التي نقلت منها ما مثاله بخط المؤلفء بلغ مقابلة محررة بالمسودة على 
يد مؤلفه» فصح إن شاء الله تعالى. 

انتهى آخر خط المؤلف رحمه الله» وذلك في مجالس كثيرة على يد كاتبه» آخرها 
يوم السبت ثالث عشر من شوال الحرام من شهور سنة ست وستين وسبعمائة) 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وو" 


باب ما ينقض الوضوء مني لسارو موبنس اد اطاط لطا ل و 0 


باب مواقيت الصلاة وو بوه لا ود وق رن ال م وو ما دم لت وه 
باب الأذان ااا 201110000000000 


باب سثر العورة تامح و يه لاق للخو و اسان فكع و وري و حو وعد وا ل او اهارق 6 الا عا 1 أ ول الل حو لايور زد و1 فاه ان 


باب صفة الصلاة الا ماه ا اح كين تور وود ا مأو با ماده عاو تتج وي 1 52 + 


5 جء ؟ فهرس المحتويات 


باب فروض الصلاة 1010101001016 


باب صلاة التطوع الخ عو مان را م موا جور كااه الموا امطا تو لعا و ا 2 


باف الساغات الى نهى عن الضلاة فيها 7 
باب صلاة الجماعة مجاءة سو كال اله عرو ساي ا ا و ا 0 


م جو 5 00 
باب صفة الائمة 00011 اا 0 


باب موقف الإمام والمأموم ووو ا ل اشر نل نيه ل 
باب صلاة المسافر اد لويد م اجو او لاوس ند الور توف مو دا 


ياب صلاة الكسوف عن ا ل ةن سه 2 لوأ هأ طول هلظ متها لاه بفهر فايطا عاك رب عا كه “مده 6 ان ولو و هه 2 


باب حمل الجنازة والدفن ل ااا 0ك 


باب زكاة النبات 1 1 1 [ز 1 0 0 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج؟ نيك 


بِآَافِيَاه''"» ولا كذلك في مراح الغنم» وإليه الإشارة بقوله - عليه السلام-: «فإنَّها 


د 
طابت ثربته» 0 أرضه» ين من مهب مع لمان" 0 


قال الأصحاب: وفي هذا إشارة إلى أنها ليست بوسخة» وإلى الفرق بينه وبين 
أعطان الإبل؛ فإنها يراد بها الموضع الوسخ والمكان الخرب؛ لأنها عليه أصلحء 
والأصلح للغنم الموضع الخالي عن ذلك. 

ثم اعلم أن محل الكلام في أعطان الإبل ومراح الغنم إذا كانا خاليين عن البول» 
أما لو كان بهما ذلكء. فلا تصح الصلاة فيهما مع عدم الحائل الطاهرء ومعه تصح مع 
الكراهة كما تقدم. 


او يدا الماوق د ا رن بمنصو 00 بون امتصوت لجل جر الخيرة 
وقد قال - عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مُسْلِم إلا بطيب نَفْس مِنْه0””. 


> وقال ابن عدي: 
ولكثير بن زيد عن غ غير الوليد بن رباح - أحاديثٌ لم أنكرهاء ولم أرَ بحديثه بأسَاء وأرجو أنه 
لا بأس به. 
قلت: قد توبع كثير بن زيد» أخرج هذه المتابعة البيهقي أيضًا (؟/ )45٠‏ عن إبراهيم بن عيينة 
قال: سمعت أبا حيان يذكر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة... فذكره بنحوه. 
وله طريق ثالث: أخرجه البزار (55 4 -كشف الأستار) من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح» 
ثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان» عن حميد بن مالك؛ عن أبي هريرة قال: 
سئل رسول الله كَكْةِ عن الصلاة في مرابض الغنمء قال: «امسح رغامها وصل في مراحها؛ 
فإنها من دواب الجنة». 
قال البزار: لا نعلم أَسْتَد حميد عن أبي هريرة إلا هذا. 
وقال الهيثمي في المجمع (؟/7؟): وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح» وهو ضعيف. 
2000 يقنم فم تقدم. 
فو في أء د: واستدرك. (5) في د: السماك. 
(0) أخرجه أحمد (0/ ١لا‏ ا/ا), والدارمي (؟/57١)‏ كتاب البيوع» باب: في الربا الذي كان في 
الجاهلية» وأبو يعلى (/19) رقم ( » والدارقطني (/7؟) كتاب البيوع رقم (45) 
*97) والبيهقي (5/ )39٠١‏ كتاب الغصبء باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى 
عليه جدارّاء كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة 
الرقاشي عن عمه به. 


فهرس المحتويات 


باب زكاة الناض 0000 
باب زكاة المعدن والركاز 5500 


باب صوم التطوع شح في تي ا و لوك جره 


باب الإحرام وما يحرم فيه 8 
باب كفارة الإحرام ل لك وان 


باب فرض الحج والعمرة وستنهما 


2 .0 
باب الاضحية ا ل ا انه لوقه اا لاب دونه 


باب الأطعمة اسقبابهه و 


عقاف قاود وه قفاوا واوا هه وافقافا و .د هد عد ود قا فاوفد و واماد هد مد ود فده 


وى قاقد واه فود هد ها .ا هد .ا رد وا ود وه .داراو .د و 6م 6 60 6 6م 


هأقام هاقافد .د هد ود هد ها .د واوا و .قاع ماهد .د ماود ما ما و ود 6د م و 


واعا .د قا ود عدوا . واوا واه واقافد قا واد ود وا واو دافام 6 606006 


.اما. ا قد اود .ا م قد عد .د و ودود وقد ود عا مدعا عام مامد م م م م6 م6 6ه 


هلوا واوامة واواود هاه هدو واهقاو د واي واه واوداقا .د مهام مه م6 ٠.606‏ 


هاعد هد عدوا ود ود .د و قا واه قا عفاود فاه ودود رد فاو ود واها هد قاع 6 


عا ها قا واه . قد قاع هد قد واه .دود عدوا و مدقا ود قا مد مد .ده 6د 6د م 


عه فد وام .د قاقاود واوا هاه وا قا واه وافد واوا وا ود .د .ددا وا ماد م 


هوا واوا واه قا واه قا فدا فا مد هاو .افا هد ود .د ودود و مام مامد 6م 


واه عا عا قاو هد هد مد عد و ود واوا وه وا مد فافا ع رافد .د مد ماما م 6 6ه 


هاقا هد وام مدواء وا هد عفاود هد و واوا ود وا فد ود .د .د.ا امد قا ود ود قد مده 


عفاود ود ود .د 6 مد .د واوا هد فقاو هاعد ها وه .د ماما .د م ماما م م 66م 


هأقاها فاع فقاهداه ا .د هاه ها فاع ود واود و واوا قفاوا رد هد ند ماهد مد مام 


فأقاما و قاواع فاو وه هد وهاه .اوا.د واورد هد واو واد هد فدامدا اث 0ه 


شام قاواة ودود مد فاوهد و هاه هم هوام ها واه .دا ودود هد عد مام 


«اأقافاعا ها وهاه .د وا هد عاء ودود وا ما وداه وا فاو ود فاودا هد فاند 6 » 


عاوام قفاوا هد ود هد ود وا ءا م وام قافا فاء د ود فاه .ا مد مد .د يه مد مم 


«ها مه هام مدقا هاه عد عا واج و ها وافا. وا وا واعا .د 6 م6 6 60 02م 


وهاه واوا وا وقد قاد و وق قاع ود ود ود .اما عد و واه هد قافا فده 6ه 


وام فاو هد ودود فقاو ودود ودا واه ند واه و وقاورا وه .د مد .ا .د .ا مد 6د 6ه 


واأماء د .اهمد ها و .دقام واوا .د واوا ما عا فاه فافع ود قا واء د ف هد ناه 


وها ع قا قاف وهام .د وا واه وا .اهمد مد هد مد وا هام دازام مد مد ف و6 و٠‏ 


#أها هام .اما واه هد واه وهام هد واه .دهده ود وا عدا قا .د مد ماقا م6 6م 


وما م .د عد وده قفاوا وه وه عقوا و ودود عد ماع ماع م 6م 6م606 م6٠‏ 


85" جه ؟” فهرس 


باب بيع الأصول والثمار 0 ول و يوه ووه الك د كو جار جه ود د قد يو الها هر :ها تعر كهه :1 ا 4د بها 
باب بيع المصراة والرد بالعيب أن ةنق ولو سه ما وا شي اه ويخ خف هاده 
باب بيع المرابحة والنجشء والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي 

والتسعير والاحتكار فاقافةا ةف ةا مه مد فد يه فاه مف ايه يهم مه م فم ف فاه ماما ما انهم مام من 


ياب القراض طبخي و موك "أن جوع تعد يه جه و لقره مجه ده اوه هذا مهارق اها فارع ها اا هد حم للد لفك 16 6 4ج به 


فهرس المحتويات جه" 16 


باب إحياء الموات ل ل ادك 
باب اللقطة 1[ 1 1[ 0 
باب اللقيط 3 سو 11 مووود جل الح واو اا اكد و الوم ا 508 
باب الوقتف لاوخ الوق لوس ولسه باستساه موه سس ا 
باب الهبة مط وو طاو ا رع و واوا اذو وا ردان روود لاط ووس اسن ماو مزه معو 1 057 
نانب الؤهية مركا بجاو مطل 1 و الس ا م لو او يون الاق 
باب العتق 111[ 2 
باب التدبير اا ا 0 اا 
باب الكتابة وا ماو ممع ب اي م 1 
باب عتق أم الولد ا ل 
باب الولاء 1 1 1 1 1 ا 
كتاب الفرائض مع امططه ع اكع موف او عب نم ا لم اناه 
كتاب النكاح بو و3 ف مارم أو مره اطللة فا موعط ا بارج للم الو نو وا ال لم “21/77 
باب ما يحرم من النكاح انط تور ول سجس مو با اي لا 
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب افا ا ال روم اط اه ارقا 
باب نكاح المشرك وس وال له ولمطططقة ومكباوشاة المسدفوة أ متو ليا ١‏ الله 
كتاب الصداق كن دون و رانو رفي وجو اع و امد ال 
باب الوليمة 00 اا 
باب عشرة النساء والقسم والنشوز ززز ز[ز[ز[ز ز ز[ز 1 00000171 
باب الخلع يشو تكد د رساج جا لوطه اطبا ام افو 7 
كتاب الطلاق اميا مط س3 او وس اساواسه ا و ب موي ل 
باب عدد الطلاق والاستثناء فيه متخو كو يام ادل امام اا ساو اثر جم اط تكو الللاة 
باب الشرط في الطلاق ال مسا ا ا ا ل ا ا 1ه 
باب الشك في الطلاق وطلاق المريض 0 
باب الرجعة اس مع عق 1 رن اكد ا جه اوتج ةوق لم ا ل 81 


باب الإيلاء العام ف لوك ها امم م و و لاما ار ل ما لاا لماج دم لاو اقل ا ا ل متو يم 61282 


باب الظهار ا سل 11م 
باب اللعان امس لمتكم اا تمس اسلسامتقفان مام القارة 
باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق عا و لوت ا 900 
كتاب الأيمان ا 11 انط ب ا امب و الا ا له 
باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين ا اي اه 
باب جامع الآيمان و اا د امي وو لوو 1ه 
باب كفارة اليمين ا 9 
باب العدد و و 1 جيه واي لدو لما واه المت وت سمتتدر مو دم “1ه 
ثانن الاسقراء ل ا ا يت أكزة 
باب الرضاع ا اخ لو 0 
كتاب النفقات اك 
باب نفقة الزوجات ا اا ا لت 
باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 81 
باب الحضانة 1 1 1 اال 
كتاب الجنايات لبارح ناد ف وال و واو الوا م او ل ا 651 
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 8 ا 0 
باب ما يجب به القصاص من الجنايات اسقط حرا لحو اه 
باب العفو والقصاص ناسو اه 
باب ما تجب به الدية من الجنايات ا 1 
باب الديات ل ل 9 
باب العاقلة وما تحمله 1 1 1 اا 
باب قتال البغاة 00011011 ا 
باب قتل المرتد مت ادع اس مانب مو ارط صا رماو ا 990 
باب قتال المشركين اما علق تسو سا لمم تو جد وام لحرا سب كر لارونة 
باب قسم الفيء والغنيمة م ب من ا و ال ور ب 901017 


باب عقد الذمة وضر بالجزية ا لطا ا اي 92110 


1 5 
كتاب القضاء ا ا ل 


با فة القضا 
باأنا صعهة ع وأفاقاة هاو و و وو و وف في واف و اها نو ف موا وو ف وام و هام هام ناوا م ماه .ا 6ه 
. 


فالعا هد ود وما مد .قاع قفاو و وا فاو فاو ماع 6 هد راودو مامد نامهد مد .ام 6 م 


8181 10!-ام 
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بادا 
بجو موا -أه متلنأقمصهل سفدما 


برط أمعازلع 
من اأمدق8 ءوعن5 لمصسصعطن814 ألوزهل1 .ما 


١/هأنممع‎ 06 


دارالكنب الهلميقة 
1 


1 1>: 


أنشها تك يخوت نكب 197 مرت - لبان 


لقاع - أناراع8 1971 تناه لة8 ألق لقتطدة ها برط ماوع 
01 و ا © 1971 ممه لكرد8 تلق لهدمخطما] رهم عتاطماع 


2 3 1 م فى يس 47 ًَ 2 
ليام ليه و2 ابعبا سك اليك أطي افع 


للففسكن” 


الجزءالواحد والعشرون 
الفهارس العامة 


١-فهرس‏ الاآيات القرانية 
؟"-فهرس الأحاديث والآثار 
"-فهرس المسائل الفقهية 


:-فهرس الأعلام 
ه-فهرس الأماكن والبقاع والقبائل 
إعداد 


عادل بن سعد 


الكتاب : كفاية النبيه ٠‏ لاأقملاتاة تمللقء) - 106 
شرح التنبيه ْ٠‏ 181811 5011/81 
ا 
التصنيف :ققه شافعي ا معمع ل نم5 أ ناز أأعأمطك نصهأغهه21أووها© 
المؤلف : الإمام ابن الرفعة ٠‏ له ]نه-أه مطا تفلن سصرزهل" مقصا: انام 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم ْ من الموة8 عتصنة لممصددجانة8 ألزماة 0: مالع 
الناشر : دار الكتب العلميية ‏ بيروت ا مونم ]ادام ممغه)ا-لم ,ها  :‏ معطؤتالطنط 
عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً)+ الفهارس العامة !9105581 أه)عمعن + (قع صم نام 20) 10464: 5065م 
سنة الطباعة : 2009 ا 009 روولا 
بد الطباعة :لبنان ا ممموطع!: ‏ «ألعاصماعط 
الطبعة الأولى شْ 1 مولع 


ةلاص !الاق طهغم0)ا-له :3 © نزط كنطو علاأدناء»ع 
ع6 نزذم دوأءةءأاطنام كتط أه )هم ملم مممهطعا-أنماع8 
/إ30 لإط عه نمآ رمق مأ لع لط لكأل ,لععن00مع؟ ,1130513160 
نام أ/لا رمع كلاد أوبمتنع: ره غ035 0318 3 (أ 510160 205,01 

بع طااطنام عط ]0 ممأكدتمععم مع الى تلام ع1 


غ ]اا 


(دلأداا-لق طمغه)1-لقة :0 © ذ كتدعدة] أمعمع ب أكنال)ت كاز0ل كام 
1000م لاه 06007 هنا ,0نا 60 رممتاهامعكة رمع عاناه؟ مقطنا-طانمر8 
00 امنا 5305 316 35م كلام مع حمل معام كلام 7قم4أ|ع1دم 606 
ذغمدمعبعذدم عا اتمعدمويع )ع عا ناز غدع ررعازمة'! )دم عممواد عاطداد6ام 

003165 ناز كعاأناكانا0م 025 


7827455163 2 


2-7451-63588-4 0ا158 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 
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الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. 

أما بعد: فإن ابن الرفعة في هذا الكتاب قد جاء بالغرائب المفيدة لكل 
طالب بل لكل عالم ذي فهم ثاقب كما قال صاحب «مرآة الجنان»» فكان ذلك 
سببًا في قيامنا بهذه الفهرسة العلمية التفصيلية لهذا الكتاب القيم حتى يتسنى 
للباحئين ولطلبة العلم الوقوف على هذه الفوائد والنقول المهمة فقمنا -بتوفيق 
من الله- بعمل فهارس عامة للكتاب» وتشمل : 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية: 

وقد ذكرنا رقم الآية قبلها بين معقوفين» وذكرنا بعد ذكر الآية موضعها من 
الكتاب هكذا (جزء/ صفحة). 

؟- فهرس الأحاديث والآثار: 

وقد رتبناه متسلسلاً على ترتيب الحروفء وقد ميزنا الآثار بذكر القائل بين 

- فهرس الكتب والأبواب والفصول والمسائل الفقهية: 

وألحقنا به فهرس الهداية إلى أوهام الكفاية. 

4- فهرس الأعلام: 

وقد رعناء متسلييلا على ترقين الحروف»: 

- فهرس الأماكن والبقاع والقبائل. 

وأخيرًا: نسأل الله العظيمَ أن يجعلَّ هذا السفرٌ الكبيرٌ في صحيفة مؤلفه 
وشارحه ومحققه ومفهرسه وناشره» وأن ينفعنا به فى الدنيا والآخرة» ٠»‏ » 

أبو عبد الرحمن عادل بن سعد 1 


:8ه ج" كتاب الصلاة 


قال: ولا ثوب حريرء أي: إذا كان المصلى رجلا - كما ستعرفه فى باب ما يكره 
لبسه - وما أكثره إِبْرَيْسَمِ في معناه. | 1 

قال بعضهم: وإنما ذكر الشيخ ذلك في هذا الباب؛ لأنه شبيه بالثوب والمحل 
النجس في الستر واللبث والتحريم» وإن خالفهما في عدم الإعادة كما ستعرفه. 

قال: فإن صلى فيه لم يُعِذِْ لآن المنع لا يختص بالصلاة. نعم: هل يقال: إنها 
صحيحة فيسقط الفرض بهاء أو سقط عندها لا بها؟ هذا ما اختلف فيه الناس في 
الأرض المغصوبة» والذي ذهب إليه الأكثرون: الصحة. 

قال القاضي الحسين: ومن أصحابنا من قال: لا تصح. وهو مذهب المعتزلة» 
وكلام الشيخ يميل إليهء وهو ما اختاره الإمام فخر الدين”'". 


- وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (558/7) وقال: رواه أحمدء وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو 

داود وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيد» وفيه كلام. اه. 

لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها الحديث إلى الصحة منها: عن أبيى حميد الساعدي, أن 

النبي كه قال: «لا يحل لمسلم أن لأخو بعصا أخيه كين طليك لشن مندا: 

أخرجه أحمد (0/ 570)» والبزار (؟/ 15 - كشف) رقم (171/70). وابن حبان ١١35(‏ - 

موارد)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١4١/5(‏ وفي مشكل الآثار (5/ »4١‏ 47)» 

والبيهقي (5/ )٠١٠١‏ كتاب الغصب. باب: من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه 

جدارّاء كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالحء عن عبد الرحمن بن 

سعد عن أبي حميد الساعدي به. 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق» وإسناده حسنء وقد روي من وجوه 

عن غيره من الصحابة. ‏ - 

وصححه ابن حبان. 

وقال الهيثمي في المجمع (15/54): رواه أحمد والبزار» ورجال المجمع رجال الصحيح. 
بلق هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علىء العلامة سلطان المتكلمين فى زمانه» فخر 
الدين أبو عبد الله » القرشيء البكريء التيمي. الطبرستاني الأصلء ثم الرازي ابن خطيبهاء 
المفسرء المتكلمء إمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في علوم الشريعة» صاحب 
المصنفات المشهورة. والفضائل الغزيرة المذكورة» ولد في رمضان سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة» وقيل: سنة ثلاث.. أتقن علومًا كثيرة» وبرز فيها وتقدم وسادء وقصده الطلبة من 
سائر البلاد» وصنف في فنون كثيرة» وكان له مجلس كبير للوعظ يحضره الخاص والعام» من 
تصانيفه: تفسير كبير سماه: مفاتيح الغيب» وكتاب المحصولء والمنتخبء وكتاب الأربعين» 
وغير ذلك من المصنفات الكثيرة المتنوعة النافعة» وفاته بهراة يوم عيد الفطر سئة ست 
وستمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (؟/ 54)» طبقات السبكي .)8١/8(‏ 


الفبارسى 


-١‏ فهرس الآيات القرانية. 

"- فهرس الأطراف والآثار. 

“- فهرس المسائل الفقهية. 

4- فهرس الأعلام. 

ه- فهرس الأماكن والبقاع والقبائل. 


فهرس الآيات القرآنينّ 


سورة الفانحيم 
]١[‏ يسم الله آلكمّ حمسن اليحِيرك 7ك كحك لك الك لك لك ملل كن كمل 4/ 
088 


1" «الْحَمَد ينه رت العليرت 4 ذا هن امف خمل انل وان دل نلق للك 4/ 
سن 

لعا ملك يَرَمِ الذي وك دان ١كى‏ لكك 014. 

لها مإرالدة طرحيى ١حى‏ حعنى رمم 

["] جَأَتَعَمتَ4 معان الل عدن ملو لكل لون حون لو وول ووو سن لعن 
هم). 

سورة البقرة 

[؟ ١‏ مإوَإِذًا حَلَوَا إن سَيَطمنِهِجَك .907/١‏ 

[41] نولا تَسْترُوأ بعَايبى تجا َليلاٌ 4 00 

[ك] #وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا الركرة4» (15/مه6. 

1؛] «إوَانقُوأ يَوْمًا للا تجَِى تَفْسنٌ عن نَفْس شَيَْاكه 1/10 0. 

[1؛] ظوَيَسْتَحَيُونَ نساءكم4 مط حم. 

[؛ 10 مفَاقَئْلُوَا أَنفْسَكُجك ٠١١‏ 45). 

]٠0[‏ وذ اسَتَسَقَىْ مُوسَى ' لِقَويم فَقُلنَ ار ماك الع فأنفجَرَث مِنهُ أَنْنَنَا عَشَرَةَ 
عيحَا# .)0١71/5‏ 

[11] «#وَصْرِبَت عَلَيْهِمُ اذل وَآلْمَسَكَنَدٌ»ك /١١‏ ؟6). 


2 


[10] فإإِنَ لَه يأمرُكُمْ أن تَذْحُوأ بَقرَهَكه (</ 5ك وهم. 


0. 


مل ات ه/ 65 


2 
0-003 


[94] #من كان عَذُوَا لَه وَملتبحكيف 0 وَجِبْرِيل وَمِيكلل © 517/15, 


1 00 أوثُوأ كنس ...# إلح. /1١(‏ همم. 
[؟١٠]‏ #وَلَبكَىَ مَا َرَوَأ أب أنفسهُد» 0/صم. 

وسار اسصمت ص 0 3 5 5 
]٠١1[‏ ميُعَلِمُونَ أَلنّاسَ ألسَحْرَ و مآ أنزل عَلَى الْمْلَكَيْنٍ ببَابا بِلّ هَرُوتٌ وَمَرُومت وَمَا يُعَلِمَان مِنْ 


قن توا د لوجر ل كع 7-و الله عت عقي لكو اب سوسا سا قدي4 سسا لوه دي 
أحَدٍ حتئ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرٌ فيَتعلمون منهما ما يفرقور: . به بين المرء 


قر ان عه ري 
١ 000‏ 3 


ور فد ماهم يصانين بعد ون أخن إلا بإذن د لتر ما تو سي ولقد 


0 5 7 رس © ساس و “ا 0 1 
لمُوأ لم أَشَترَنهُ ما لمر فى أل فقن +3 لكلو ولوكن .مأك وزقف اتفسفة لو هكانوا 
عنمو لمن اشيرية ما لفر ىق ا جر ص . د واليتن .. ما شروا به نقسهم لو لو| 


يُعَلَمُورتَ © (16/ 6560. 


د ودين م 


.)2606 453 #فَأَيتَمًا ولوأ فنمّ وَجِه لهك / هو‎ ]١١١[ 


[:17] موَإِذٍِ أَبَتَىْ تفخ وتثر يخوت فانمي 8 7/ ). 


.)09/٠١( وذ أبتلَ رعسم رَبْصدك‎ ]1١4[ 


[؛١]‏ علوم | جَعَلنا القلة الى كُنت عَلَيَا ِل لِتعلّم مَن يَتَبْعٌ آلرَسُولَ مِمَّن يَتقَلبٌُ على عَقبيه» 


ردنب عر مه ونث ه/619). 


[؟1١]‏ مأوَكدَلِكَ جَعَلسَكُمَ َم وَسَطَاكه .)1١١/19(‏ 


]١44[‏ قد كرَئ تَقَلبَ وَجَهِكَ فى آل لسَمَاوك م تاى م وى ا كة). 


]١44[‏ #فَاسْتَبقوأ الْخَيَر تك رودل عوى لاروم). 


.)147/1١( لكلا يَكونَ لاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ إل اليرت ظَلَمُوأ يِتَبمكه‎ ]16١[ 


]1١60[‏ #أولتباة 
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اس 


للد فَمَنَ حَج آلْبَيتَ»أ ل تن :كل لم للف امم 


52 


]٠54[‏ #إنّ الصّفا وَالْمَرَوَة من شعاير 


-ِ 


.)04 


.)ه1١‎ /( 42 «أُولتيك يلبهم آله وَيَلَُهمُ آللَحنُورت‎ ]٠5[ 

[115] موَبَت فيا مِن كل ذَابَوَك /١١(‏ 170). 

زعلا قَمَنِ آَصْطرٌ غَيَرَبَاء وَلَا غَادِ فلآ إِنّمَ عَلَيَهك زد عدى مهى 50م. 

/اا1] وَابنَ آلسَبِيلٍ # 200 

4 /١١( لوَءَاَ ألَمَالَ عَلَىْ حب‎ ]١07[ 

[174] #كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاص فى الْمَبَلَى كل بلتر» 8 عا تال 5 41). 

[174] ظقَمَنَ غفى لَه مِنْ أجِيد؛ .01٠0 /1١(‏ 

[4ا١]‏ لوَلَكُمْ فى الْقصّاصٍ حَيَرة# (9/ شق ملل اوعس وال أ 61 

[140] كيب عَلَيكُمَ إذَا حَصَرَأْحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن ترك حَبرَا َلْوَصِيِّةَ؛ (11/ .)1١4‏ 

]1١[‏ #إن تَرَكَ خَيرًا آلْوَصِيّه 4 سس م40). 

[145] مقَمَنَ حَافَ من مُو صٍجَتَهَا أو إِنَمَاك فين" 

[عد] #كيبَ عَلَيَكُمُ ألصِيَامُ كما كيب عَلَ ال من قَتلكو4 3775/5 668). 

[:16] #فَمَن كارت يكم عرِيضّا جك وركى لالاى ور وك لكك لاوا و أقل 
عدرل مور مق لل نم3 16١ل‏ 6 

[165] موَلِمُكَمِلُوا ا[ لْعِدّةَ وَِْكَيْرُوا آله ع مَا هَدَنَكُمَ) (4/ لاحف 1ل لطن وعى كذى 
للكت 1ولى لاحك 6514/4 

[140] ثم أَيَمُوأ آَلضِيَامْ إلى آلَيلٍ 4 (الومس كل لاكى الى لسع ووس إلى سس حول 
لكف حكى لاأر لف كى 54له). 

[1417] وَل تَبَشِرُوهري وَأَنْثرَ عَنكفُونَ فى الْمَسَسجِدِي (</ .)41١‏ 

[149] هن لناس لكدوات عم لِبَامنٌ لَهنَّ4 0 ”7 

[4] «التأحلوا َرِيعًا مول آلنّاس بالإثْر وََنْْرَ تَعْلمُونَ» ا 1 0 


[حد] طاو الوا أَموَلَكُم بِيَنَكُم باَلبَطِلٍ؛ .)41١ ٠١‏ 


1 فهرس الآيات القرآنية 


[15] #يسعلوتلك عن الْأَهِلة كل هِى مَوَقِيِتْ لِلنّاسٍ وَآلْحَخْ4 رو مم حل موى لا ولل 
ادس 1 ). 

[١ؤ1]‏ #وَقَدِِلُوا فى سَبِيلٍ أللّه الّذِينَ يُفَجِلُودَكرْ # 159 *4). 

[1ةل] #ولا مُفَتِلُوهُمَ عِدَ التجد لَقَرَامٍ حَىّ يُفَتِلُوكُمٌ فيه م 9 م. 

[154] #قَمَن أَعَتَدَئ عَلَيكُمْ فأعَتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِئّلٍ ما آعتَدَئ عَلَيكُمْ؛ك /1٠١(‏ ولف /٠١‏ أمى 
لذ كلاف لالاى 41غ). 

[156] #وَلا تُلقُوأ بأَيَدِيك: إلى التجلكد4 فا ا ا لل 0 

[1وطا #افَمَن كان مدكُم مَرِيضًا ويف د 50 فَفِدَيَةٌ من صيّامٍ أو َو صَدَقَةٍ أو تْسكٍ ‏ 50/ 
الل ا ا ل ل ل ل ل ف ان عن ال 
لع سحن الاك ول م لسن كع لم و ول ول قم 

.) ©وَأَتمُوا آَحَجٌ وَالْعْمرَة للد 10 وى 6٠ل هم‎ ]1١55[ 

[/191] «للَجٌ أَشْهْرُ مَعلُومَت» ل ال 0 

[4] #فَإِذَآ أَفَضْثم ير عَرَقَسسَي / 33 0/ 4ه4). 

.)14 /١١ر لَيِسَ عَلَيَكُمَ جُنَاحُ أن تَبَتَُوأ فَضّلاً من نَبَكُدَك‎ ]1١54[ 

.)451: لثم أفيضوأ ين حيك قاطن الناسةة مل عع للف‎ ]١55[ 

[] #فَإِذًا قَصَيثْم مَتسِكَكيَك ردت حرف 4/ ودف 118 00. 

[01م] (ويليم تقول ز رَسَك بآ ءَاتََا فى ألدّنَيَا حَسَكَة؟ه (/ ١د‏ 4107). 

[0] #واذكرُوا آسَدَىَ أ 
6004). 

.6141/0( لهل يَطرُونَ إل أ ن يَأَتِيَهُمُ ُو فى ظَلَلٍ مِنَ آلْعَمَامِك‎ ]١[ 

الحلقة كيب عَلَيَكُمُ الْقثَال وَهِوَ كه ك4 بلطم عهم. 

]]٠[‏ ليَسََلُوتَكَ عن سير لَْرَامٍِقعَالٍ فيه" تن قا لوكي وناغ يل المت" 
وَالْمَسَجِد أَلْحَرَا مك وكاس كل كت للم 

[15؟] موَإِنّمُهُمَآ أكيرٌ من نَفعه ': 0 4 0). 

[15] ليسعنُوتك غر. الْحَمْر وآلدجيِرٍ كل فيهمآ !؟ م كبر /10١‏ 097. 


يام مَعَدُودسْوٍ فَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَيْنِ قل إِنّم عَلَيَكه | اي /٠‏ ام 
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.)45 /١١( ولا تُيكحُوا الْمْسْرِكِينَ حَى يُؤْمِتُوأكه‎ ]1١١[ 

.)١١١ 3114/1 ولا تَكحُوا الْمُشْركت حَقٌَْ يُؤَيِنّك‎ ]1١1١[ 

1 طفاعَتَرلوأ آليَسَاءَ في آلْمَحيض) (7/ 3ك للك ملل (١‏ لاحت 1/15ن). 

.)5114/1١5( ولا تَقَرَبُوهنَ):‎ ]1١١[ 

]1١4[‏ ظوَلَا تَعلُوا آله عُرْصَةٌ أَيْمَيِكرَك /١5(‏ ؟41). 

[6٠؛١]‏ #باللّغو فق أَيَمَدٍ ك4 أ ااي 95 4). 

[15] #قإن فكو فَإِنَ آللَهَ عَفُود تَحِيمَك /١5(‏ عدت ه١4 /1١‏ 636). 

[5] هلْلّذِينَ يُؤلُونَ مين سَآبهِوَك ١5‏ دكى وى كحت 4:00). 

[11] #إقإن قاو فَإِنَ آللَّهَ عَفُورٌ رَحِيد؛ك .)518/١5(‏ 

]1١1[‏ ظوَإِن عَرَمُوأ َلطَّلَقَ فَإِنَ لله سهِيعٌ عَلِيمٌ )4 59 وه6. 

// ككى “١ه م( لاف ١ل وى‎ /١( 4 موَالْمُطَلّقَتُ يَرَتَصَر بأنفسِهنٌ تلَفَة فرُوَء‎ ]١4[ 
حلا لل على لال لل لاك للم‎ 

]١١[‏ #ولَا حل هْنّ أن يكنْمَنَ ما 

[4؟ى؟] وَضْنَّ مِكَلٌ اذى عَلَهَنّ بألخروف» ف يه م ل ل 70 

[115] ظفَإِن حِفم ألا يُقيمَا حُدُودَ أله فََا جُنَاحَ حَ عَلَيِمّا فِيبًا آفْتَدَتَ به (4/ .)01١١‏ 

]1١5[‏ #فإمساك غوف أو تَسَرِيمٌ بإحسن» 18 4؟6. 


[119] لقلا جْنَاحَ عَلَيَمَا فِيهَا آفْئَدَتَ بم؟ /١3١‏ 7ك ولت روك مكل ولاق كرى كلق 


- 


حَلَقَ آله فى أرَحَا يوك /1١ 455 /١١(‏ 417). 


2) 

00 لقان طَلَقَمَ قَلا غَلُ ا حَق تمكح روجا غَيرَهد لذ تيت ين ين 3 
60). 

[1؟] طوَإِذًا طَلَّقَمُ أليِسَآَ قبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فأمسكوهرى بممغروفي أَوَ سَرْحُوهنٌ بمَعرُوفي /١4(‏ 
0). 


[31؟1] لقلا تَعَصْلُوهنٌ أن يَسكحن أَزْو جهن /١١‏ 30 0187). 
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[؟ 7 ؟] #وَإِدًا طلقم اليْسَاءَ فبَلَعْنَ اعَلَيُن ف موه أن كن جين إِذَا ترَاَضَوَأ بِيِتكم 
0 0000 92 3 2 ود و امه و عرب رجه 
ألَعرُوفٍ" ذّلِكَ يُوعَظ بهء مَن كان مِكُحَ يُؤْمِنُ لَه وَآلْيَوْمِالأآجِر دَلِكْرْ أزى لكر وَأَظْهَرُ 


َآللَّه يَعَلَم أن ا تَعْلَمُونَ )4 /(١ ١‏ 4دم. 

[0؟] لا تُصَارَ وَلِدَةٌ بوَلّدِمَاكهُ /١(‏ ؟45). 

[؟] موَآلْوَلِدَث يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حَوَلَيْنِ كا مِلَيّنِ 107 رَادَ أن يم 
لا 15/1544 4), 

[ى] وَعَك أَلوَلُودٍ له د رِزْفهُنٌ وَكسَوَين نّ بألَعرُوفِ» الاللفضفة 5 ةا 

[54؟] طفَإِذًا بَلَعَنَ أَجَلَهنَك م( بحم حل مول ١‏ ١.م).‏ 


ا 0 0 غ2 2 3 و2 
[:؟؟] وَالْذِينَ يُتَوَفْوَنَ منكم َيَذَّرُونَ أَزْواج يَكَرْئَصَّنَ بِأَنفسِهنٌ أَزبَعَة أُْْرٍ وَعَشْرَا 


مَ ألرَضَاعَةَك /١١(‏ .الى اتن 


.)ه١ هى‎ /١١( 


[؟] ظوَلَا جُتاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا عَرَضَّكُم به مِنّ خطَبَة آليِسَآءِ؛ (4/ .)0١١‏ 
[0] طول تَعْرمُوأ عُقَدَةَ آليِكَاح حَق يَبَلُمَ الكت ب أَجَلَهُ4 كم 04). 
[ه؟] وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا عَرَضَّكُم بده مِنْ حِطَبَةٍ آليِسَوِك .)16١ /١6(‏ 
[0] ل 0 عَلَيَمْدْ إن طَلَقَمٌ آلئِسَآء)ه لمكن عل اج الم 

0 ؟] مإلّدأ أن فور عقا ألّذِى بيده عُقدَة ه اليْكاح 4 ١١ل‏ 6م. 
[009] ##قيصَفٌ ما رض 0 كع لراك تراك 1ل ا 


0 


[0؟] #وإن طَلَّقتُمُوهَنٌ من قبل أن تَمَسُوهَنَّ وَقَدَ فَرَضْشمَ طن قرد يضة فِيصَفُ ما فَرَضْهة 15/ 


.)559١ 6‏ 
[04ى] الوقُومُواً لَه قَجِتِينَ 423 /١(‏ كوس ع( بان مهن للع الل كدي دل 015/4). 
[] '#حَفِظوأ على اَلصَّلَوتِ وَآلصّلة آَلْوْسَطَئْ؟ك (؟/ عوس موص حول ككم. 
[85] #إفإِن حِفثُرٌ فَرجَالا "أو رُكْبَانَا 0 د يقن حفن اضفة” 
[41١؟]‏ #وَللمُطَلقَتِ مَتَعٌ بالْمَعْرُوفِ؛ة ماضن شه" 
ل ف ١‏ مه دعن رمد رو .ع همه > لد 
[44؟] لوَقَِلُوا فى سَبِيلٍ آله وَأعَلَمُوَأ أن آله يغ عَلِيمٌ 43 .5١ /1١(‏ 


[1:5؟] تمن ذَا اذى يقرض اللَّهَ قَرَضمًا حَسَا فيضعِفَهء دهده (615/9. 


[41؟] «إرث لَه مُبتلِيِكُم يتور 160 69). 
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دع ” سمه و و اي ك٠‏ حو سر يت 7 3 
[1: ؟] #قَمّن سرب مِنْهُ فلس مِتى وَمَن لم يَطَعَمَهُ فَإِنَهه مت إِلَّ من أَغْتَرَفَ عَرْقَةٌ ييَدِهء فَقَرِبُو أ 


84 069). 
[1] لوَلَوْلَا دَفْعُ لله لئاس بَعَْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَْسَدَتِ الأرضٌء وَلكِنّ اله ذو فَضْل عَلَ 
العليت )4 ١ ١(‏ ؛). 


.)1١٠ /١( لوسغ كُرْسِيهُ آلسَموَت وَالْأَرَضَ»‎ ]١5[ 

[4] طل ار صَدَقيَكُم بأَلْمَنَ وَاَلأَدَى 4 ا حعى ة/ 074). 

[107] لوَلَا تَيَمَمُوأ آلْحَبِيتَ مِنْهُ ثَنفِةٌ تتفقون ره وى ررس كرس رمس وى لم4 5/ ممم 
ا 0475). 


عد 


[71؟] إن تبَدُوأ آَلصَّدَقَتِ فَيعِمًا هِىَ وَإن تَحَفُوهًَا 


2 


نوها آلْفُرَاء فَهُوَ حير لَحُمْ4 (</ 


اليفقة طٍ يَسْكَلُو الئاس إِنحَافَا (064/5). 

[000] موَأحَلَ آله آلََيع4 د كدى كد ول لاف مون 4ك 

[17] ِيْمَحَقٌ الله آلرَيّؤأ وَيْرَيِى ألصَّدَ قتي (5/ 0714. 

[57] لتقو أله وَذَرُوأْ ما يَقىَ مِنَ الرْبَّأ إن كُنشر نُؤَبِيينَ )4 (ره/ مدو و/ .0١‏ 

الفكةا لقن لَمَ تَمعَلُوا قَأذَنُوأ بحَربٍ مِنَ أله وَرَسُوك؟ (107/ 080). 

[50ىك؟] #وَإن كارت دُو عُسَرَقٍ فََظِرَةٌ إل مَيْسَرَق (9] الاق القء (١١‏ 3736). 

[41؟] «إقإن لَّمَ يَكُونا رَجَلَيَنٍ فَرَجُْل وَآسرأَْان» ملسم 

[185] ظوَآسْتَشَِدُوأ سَِيدَينِ؟ (5/ حده مل حل ول على على لس لم لقم 

40م أن تَضِل إِحَدَنْهُم نهُمًا فَتْدَكَرَ إِحَدَْهُمَا الأحرَّى»4 للم لا حلم كلى للى وم ون 
ل ا 0 

[181] مولا يُصَارَ كَاتِث وَل شَهِيدٌ 4 لحل لا حلم ل كي إلى لل 

[18] ومن يَحكَمُمَهَا فَإِنَهُرَ ]اذ لبه كل ححق كل "دل وو ووكن لحل لتقم) 

1م ] وَل تكتموا َلسَهَندَة... 4 الخ 5520٠٠١ [1٠6‏ 4). 

[عىئ] ] إن أَمِنَ بَعَْضَكُم بَعَضَا َليُوَدٍ ألّذى تمن 8 أُمكقَهْ (19/ ولاء الم). 

[عى] ظفَليُوَدٍ اذى َؤَتْمِنَ أُمََتَهْر4 ل لل ويم 
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[18] ظرَينَا لا تُوَاخِذئَآ إن سينا أو أُخْطَأَنا 0اا). 
سورة آل عمران 
]١[‏ وَالْمُسْتَغْفِِيتَ بالأَسَحَار؛ك /١(‏ وى 44/5 6). 
[14] سهد آله أتهْد لَه إَِدَ إلا هوك /١9(‏ 5/). 
1 لقَبَسْرَهُم بِعَدَاب لير 4 5 ؟8م. 
[5؟] #إِن َدَّرَتُْ للك ما فى بَطَنى مُحَرَّرَاك («/ 1017). 
لس شوق أعِيدُهَا بلك وَدُرْيتَهَا ات / 0ل). 
[50] كما دَحَلَ عَلَيهَا ريا لْمِحَرَاب وَجَدَ عِندَهًا رقا قَالَ يم يمَْمُ أن لَك هذا قَالَتَ هو 
1 


دعيوية م 


لَه يَرَرّق مَن يَشَآءٌ بِغَيَرِ حِسَابٍ )4 55/5 
[1؛] ظءَايَمُكَ أل 0 ن كُلحَةَ يام إل رَمرَّافه /١4(‏ ا4). 
[:؛] وما كن لَدَيَهِمَ إِذَ الفووك َقلَمَهُمَ أَيْهُمَ يَكفُل مر 1 يَم4 31١‏ لق 1ل 4ك6). 


[01] ظمَنَ أنصَارى إل للد /١(‏ بددى «/ 00.مم. 


0 » 
مِن عند الله إن 


[هه] ظإِن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ 4 8/ 157). 

[5] لتَعَالَوَا إ كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَيتكا وََيَدكر» /١(‏ 410). 

[0] إل مَا دمت عَلَيهِ فَآيمّاك (4/ 285). 

01 #وَينَ أَهَلٍ الكتب مَنَ إن تَأَمَنَهُ بقنطار يُؤْذِههَ إِلَيِكَ وطط لعن متام 
[09] مَإِنّ لذن يَشْترُونَ بِعَهَدٍ آللَه... # إخ 0 ل و ل 0600 
[5.] ومن يَبَتَغْ غَيَرَاَلِإِسَلم ديكا قأَن يُقبَلَ مِنْدُو (1/ 3577 /1١‏ 200). 

[91] #إلن تَنَانُوا آلْيرَ حَقَْ تُنفِقوأ يما يبوت »4 3/١‏ 8 4). 

[*ة] «كُُ ألطّْعَامِ كَانَ حلا لِبَىَ إ سَرََوِيلَ 14 (9/ 115). 

[55] إن أوَلَ بَيَسَوِوْضِعَ للنّاس لَلَّذِى ببَكْدَ4 (/ 6417. 

[1] لوَبنّهِ عَلى آَلنّاسٍ حِجُ حِح ألَبِيتِ» 0ل مون أن لوسر ول نه). 

.)77 /١١ © اتقو للَهَ حَقَّ تَقَاتِهء وَلَا تون إل وَأَنتُم مُسَلِمُونَ‎ ]٠١1[ 
.019 /0( فَرجَتَ لِلنّاسِ؟‎ 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج؟ 7 


ثم ظاهر كلام الشيخ المنع من الصلاة في الثوب الحرير» سواء وجد غيره أو لاء 
وهو وجه في المسألة مبني على ما إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا لا يصلي فيه؛ حكاه 
القاضي الحسين. 

وقال ابن الصباغ: [والذي1'' عندي أنه يصلي فيه؛ لأن العذر يبه" 
لكاليمكة ويه جزم في «التدمة»» وهذا نظير ما سلف: أنه إذا لم يجد إلا إناء من 
ذهب أو فضة» جاز له استعماله. 

والفرق بينه وبين الثوب النجس: أن الصلاة تصح فيه بلا خلاف مع القدرة على 
غيرة» ولا كذلك الوب التجسن: 

ولا خلاف في أنه لا تحرم عليه الصلاة في الثوب ذي الأعلام والصورا”'. نعم: 
تكره فيه وإليه وعليه؛ إذا كان يلهيه؛ لما روي عن عائشة قالت: كان لي ثوب فيه 
صورء فكنت أبسطه. وكان - عليه السلام - يصلي عليه فقال: «أخرجيه عَنّي. 
فجعلت منه وسادتين . 

قال: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس. صلى في الطاهر على الأغلب 
عند أى + بالاجتهادة لأن طيانة الدوت كرظ ف العيلاف مجان الاجتهاد قينا عبد 
الاشتباه كالقبلة. ْ 

وظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون قادرًا على غيرهما أو معه 
ثوب طاهر غيرهماء وهو المذهب,. لكن الأفضل أن يصلي في الطاهر بيقين. 

وقيل: لا يجوز له الاجتهاد مع وجود ثوب طاهر بيقين» وقد تقدم مثله في 
الآواني» وهو جار فيما إذا كان معه ما يقدر على غسل أحد الثوبين المشتبهين به. 

قال في «التتمة»: لكن بالترتيب؛ لأنه ثَمَّ لا يلحقه ضرر إذا منعناه من الاجتهاد. 


)١(‏ سقط فى ج. 

فم فى أ ج يتجه. 

1 تنظ ف عه 

00( قن و الور 

(5) أخرجه مسلم (/1178) كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان (:8/ 
5©»© وأحمد ».)١77/5(‏ وابن خزيمة (86145). 


١ هه‎ 


5 وار يَفْعلُو مِنْ خَيْرِ فآن ا (١5‏ ه). 

.)١6١/5 يجا لا امُنوأ لا تَتَخِد تَتَخِدُوأ بطَائةٌ ةَ من دُونكر»‎ ]١١4[ 

[114] #لا تَتَخِدُوا بِطَاتَةٌ من دُويِكُم لا يَألُوتَكُمَ حَبَالاً؛ م١ .)01١‏ 

[174] ليس تلى من الأمر سنن 44 ذل 0407. 

[؟؟1] #وَسَارِعْوَأ إى مَغْقِرَةٍ من رَبَكُمْك (0/ ددم. 

/١5( «وَالّذِيرت إذَا فعَلُوا فحِشَة أَوَ ظَلَمُوَا أَنفْسَبْمَ ذَكرُوا أله فَاسَتَعْفَرُوا لِذنُويهِد؛‎ ]١٠[ 
.04 

[181] لإثه أنرل لك ين نشو الف ائقة كاتانيق ها طارقة نف وطارفة كذ فت 
أنفسكج 0/5 

[ذه٠١]‏ #وَشَاورَهُمَ فى آلأني)» ١0‏ 4). 

.0.9 /١( مالَقَدَ مَنّ أللّهُ على الْمُؤمِيينَ؟‎ ]1١.[ 

[50] لول تَسَيَنَ الّذِينَ قتلُوأ فى سَبِيلٍ أ سد مون بن اخنافة زه/ 0 

[17] وَقَالُوأ حَسْبْا آلَّهُ وَِعمَ آلوَكيلٌ 402 /٠١(‏ 9وى. 

[١ى]‏ ولا حَنْسَبَنَ الْذِينَ لون يما ءَاتَنَهُم أله من فَضَلف؟ (ه/ 184). 

[15] كل نفس ذَآيَهُ و4 ره/ .0107٠‏ 

[11] طفَتَبَدُوهك (9/ ؟/). 

[191] #الَذِينَ يذ كرو آله قيَمَا وَفَعُودًا وَعَلَىْ جُنُوبهم» (5/ .)1١‏ 


آل 


[1951] رينَا إتكَ مَن 5 تدّجْلٍ آلثَارَ فقَدَ أَحْرَيَتَهُ 4 رضأ حدف 6 41). 

[1] اتقو للدي تسا و به ول يَحَام إن آللّهَ كان عَلَيَكُمْ رَقِيًا فهك 15م الا). 
['] وَل اكوأ أَمْوهُمَ أموالكم4» 1/1 ا91). 

[؟] #فآنكحُوا ما 0 من آلمِسَآءِ» جم/ (15١ 3٠٠١‏ 404). 


01 


[*] ظفَإِنَ حة حفتم أل نشو لوا توعد ة 05 مَلَكتَ أَيَمَسْكُم4 لظ اش يا لل 


1 تيرسن الآياث القرائية 


[؟] #فانكحُوا مَا طَاب لكم يِنَ آليَسَاوك (؟١/‏ كعات 18ل ول تلك 337 8؟0). 

[؛] #فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَىْء يّنَهُ تَفْسًا فَكُنُوهُ هَيِيكًا مَرِيكًا © /1١(‏ +317 0377 000). 
[ه لوَارْرُقُوهُمَ فياك 5/١9‏ 4). 

[4] ظوَل وتوأ آلسّفَهَآءَ 0 ألتّى جَعَلٌ اللَهُ لكر قِيَمَاكه 00 ؟ف 40). 

[1] وَابتَلُوأ لْيََسَىْ حَقَْ إذا بَلغوا الي حَ فَإِن َافْسَمُ مِكِمَ ةَ رُشَّدَا فَادْفَعُوَأ ل ا مَوافج4 / 


.)/ (٠١ 


[0] مقَإِذًا دَفَعْتُمَ إلَه م أَمَوَهُمَ ََشبِدُوأ عَلَهِِ؛ُ اي ا ل 03 ل" 
[] #الَلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما تَرّكُ آلْوَلِدَان وَالْأَفْرَبُونَ؟: 1/1١‏ 010). 

[4] #وَإدًا حَصَرَالْقسَمَة4 0 ؟61م. 

04 #إِنمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ كارا 3 لش‎ ١0 

.668/10( 0 إن الّذِينَر‎ ]٠١[ 

.) 44 /١5( #وَوَر تَهُد أ به آلخُلْشُك‎ ]1١[ 

]11١[‏ ل وف اتن » (19/ غهى 8هغ). 

[11] لوَوَرَِهُ أَبَوَاه 0 ١4/1‏ 06). 

ا 


لَه و أَوَلَدِ إل ال ريل مكقى لأكف هعزف 'أققل ملق كدف 
ف أو 0 


لاحم 54ه). 
]١1١[‏ #وَإن كارت رَجْليُورَتُ كللة4 1م للال). 
51 امن بَعَدٍ وَصِيَّة يُوضَى بآ أَوْ دين 4 و١(‏ "هك ك1كك الاك 14 4). 
] وز 6 ارالش لكل وجا جد يِنْهُمَا ّدس فَإِن كَائُوا كر ين ذَلِكَ فَهُمَْ سرس 
فى لت تنه 114/١١‏ 4). 
[6] (والقى بأقنت الفحفة ين شَابِحُمَ فَآسَتَشِْدُوأ عَلْيهِنَ أَربَعَةَ 0 إن سَبِدُوأ 


دم - 


فأمَسكوهرج ف الْرْيُوتِ حَقٌَ يَتَوَفْلهُنٌ الْمَوَتُ أوْحجَعَلٌ اللَهُ هن سَبيلاً ©)4 فاط ضضنة 184/ 


.)01 


[11] لوَالدَان يَأَتِيَيهَا بح َعَادُوَهُمَاك 145/19). 


ا /ا ١‏ 
9 


[11] #فإن تَابَا وَأَصلّحَا فَأَغَر صُرأعتيئَ4 1 6). 

[107] #إِنّمَا آلعَوبَةُ عَلى للد 4 000 

.0/١ /١١( #إِلّك أن يَأَتِينَ بفَحِشَةٍ مُييتقَكه‎ ]١5[ 

.)07١ #وَعَاسِرُوهنّ بالْمَعْرُوفِك 10( ١س كد درل‎ ]١9[ 

]١١[‏ #وكيف تَأَحْدونَهُء وَقَدَ أفَضَئ بَعَضُكُمْ إل بَمْض) 5( ؟04). 

[15] #وَلَا تَسكحُوأ مَا نكم ءَابَاَوْكُم يرح اليِسَلوك (1١‏ لاك 5١ل‏ محى 137ل 0917). 


[5؟] «حَرْمَتٌ عَلَيِكُمْ أَمَهَث رك 1١‏ وى 41/7 6. 
كا مجه د و رد 000 1 0. 


الأضي4 00 

[0] «دَحَلثم بهنّ4 م ف ل 0000 

['] #وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ آليْسَاءٍ إلا مَا مَلَكَتَ أُمَمْكُرَ) ات ل ف ا ف" 

[:؟] ترون عر نهو 4 1 0. 

[6] قدا أخَصِيّ إن أتَيَرتَ بِفَحِشَوَ؟ه /١0‏ الاك 7). 

['] ومن لم يَسَتَطِعْ مِدَكُمْ ا لْمُحَصَكت أَلْمُؤَيكت) /١(‏ 1078). 

[] #فَعَلَييِنَ نِصَّفُما عل الْمُحَصَنَتِ لَمُحَصَتسفف (17/ 4/اء ملك 6/11 

[15] لوَمَن لم يَسَتَطِعْ مِدَكُمْ طُولِهًأ أن يَسجمّ الْمُخَصَنتِ الْمُؤْيتَتِ فَمِن ما مَلَكْتْ أَيَمَسُكُم يْن 
فَتَيَسِكُمُ الْمُؤْيِكَت)» مططر دحك ولل. 


م 


[19] ##ولا تَقتُلُوأ أَنفْسَكُي | إِنَّ أله كا كان بَكُمَّ رَحِيمَاك (5/ كف وكمف ول عد مقن رول وى 
ل ام0). 

[1؟] #إن حَمْتَنبُوا كبَايرَ ما تَبَوْنَ عَنهُ عَنَهُ تُكَفْرَ عَدكُمٌَ سَيْكَاتَكُمَ وَتُدَجِْلكُم ؛ و 
كريمًا )4 .)0٠0١ /1١5(‏ 

ايفةا ل عَقَدَتَ أَيَمَمْكُمّ فَانُوهُمْ تَصِيبْدَ .)415/1١(‏ 

[؛؟] ظآلرْجَا ل قَوَمُورت عل اليِْسَآءِ؟ (5/ وى 1١5‏ 03. 


7 فهِرس الآيات المقر آنية 


[4"] الى نََافُونَ كُفُورْضُت فبظوطرت وَأهْجُرُومُنَ فى المْضَاجِع وََصْربُوهنٌ» 16( ١د‏ 
اوسن لاك م 14 11). 

[5م] #فاتعثوأ حَكَمَا من أخلية وَحَكُمَا مْنَ أَهْلهًا» م ‏ ة ع للضي 

[ه»] لين أهلهَاك (١١‏ 00م. 

[؟] #وَآخْجَار ذى الْقْرَى وار آلْجتُب» («/ .0١‏ 

[41] طفَكَيْفَإِدًا جتنا بن كل أمّة شه وَحِقَنا بلك عَلْ منوْاءِ بيدا © (15/ 011 


- 


[*:] مقلم تجَدُوأ ما فت فَتَيَمَُمُوأْك جحل ؟كنى ؟لدى ه/ للاى 6). 

[4] هوَلَا جِنبًا إل 9 سَبِيلٍ حَقْ تَفتَسِلُواً» (/ حرف لدف ؟/ 0 6. 

[0؛] ظقَلَحَ تَدُوأ مَآه...4 (١‏ عرم. 

[49] الا تَقرَبُوا آلصّلَؤة وَأَنثْمَ سْكرَئ حَقّ تَعْلَمُوأ مَا نَقولُونَكه 1 41١‏ 80 917م). 

0 أوَلَمَسْمٌ اليِسَاءَ) 45/185 4). 

[4ه] هن آله ا أن تُودُوأ الأمست إل أَْمَلهَاك را .وى 407م. 

[5ه] /#أأَطِيعُوأ آله وََطِعُوأ آَلرَسُولَ 5 لأس كه 745/19 15( م). 

[9ه] أقَإِن تَتَرَعَمَ فى سَئْء فَرُدُوهُ إلى أله وََلرَسُولٍ 4 (18/ 0181). 

[:ة] وَل أَنَهُمَ علموا أَنفْسَهُمٌ جَاءُوكَ فَآسْتَعْفَرُوا آله وََسْتَغْفَرَ لَهُمْ آلرّسُولُ لَوَجَدُوا أله نَوَابا 
رَحَيما 5 0/ لالاه). 

[0ة] لإقلا وَرَبَكَ لاد يؤمئورت حتى يُحَكُمُوكَ فِيمًا سَجَرَ بَيتَهُ رةه 1م 06. 

[0] »وَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَدَاُوا الركرةك (8/ 54ى. 

[65] لمن يَفْفَعْ شَفْعَةَ حَسَتَمَ) (1١‏ م. 

[كها ظوَإِذًا حَييتم تم بتحيّةٍ فَحَيُوأ ا ما أو رُدُوهَاك ملف ؟1ل ام 

[67] آله له إِلَهَ إل هو أيجمك:4 ”0 

[11] قم لم يَجِدَ قَصِيَامُ سَهْرَينِ مُتَتَابعَيّن 4 (/ ١ه‏ 914/94م). 


وم د صا م بجع 25 1 
[45] لوَمَن قَمَلَ مُؤْيئَا حَطَنًا فَتَخريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِوِ وَديَة مُسَلَمَة ِل أهْلي-» ١١1١م‏ لع لاحم 15م 


.)4107 
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[:4] موََا رَ تاوالت ال (ليكم افد لقت زرك رجا 07م 

[15] ظلا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤييِينَ غير ول ألضَّرَرِك .)0١ /1١(‏ 

[19] َالّذِينَ تَوَهُمُ لْمَلتيِكَهُ ظَالِمِىَ أنفيِية4 61/1 

[4ة] إل َلْمُسَتَضَعَفِينَ.. 4 الخ /1١(‏ 45). 

[6001] إن حِفُمٌ أن يَفتِدَكُم» ا ل 0 

]٠١[‏ #إِنّ الصّلوة كانت عَل الْمُؤْيِيَ كنبا مَوَقُونًا م4 /١(‏ وى ع لالف 4/ مول 
اا )2 

.)0/1 قاذ كروا أله قِء قِيَمَا قِيَسا وَقُعُودًا وَعَلْ جُتُوبخيَ)‎ ]٠١+[ 

[1] ا وَعَلْمَلَكَ ما لَمّ تكن تَعَلة ؤكارت فصل الله عَلَيِكَ عَظِيمَا 42 /١‏ ١ه‏ ). 

]١١4[‏ 0 خَيَرَف كيير ين نْجْوَلهُمَ ِل مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفِأُوَإِصَلَي بَبَتَ لئاس وَمّن 
يَفْعَلَ ذلك أَبَتِغَآءَ مَرضَات الله فَسَوَف كُوْتِيهِ أُجَرًا عَظِيمًا 402 .)0١ /٠١١‏ 

[:1] إل ره (/لاه. 

]١ ٠6 [‏ لوَاتَبَعَ مِلَه إِترَهِيمَ حَيِيفَاك /١‏ *ه3 وى 78 .)01١‏ 

.)014 /١١ موَإِنٍ آَمرأَةٌ حَافَت مِنْ بَعَلِهَا مُسُورًا أو ِعَرَاضَاك‎ ]١١4[ 

[1؟١1]‏ إولن تَسَتَطِيعُوَأ أن ين لِْسَآءِ وَلَو حَرَصْتُمَكه /١١(‏ 07. 

[] #إوَإن يََقرَا يُعْنِ الله كلا مْن سَعِه 4 2/5 1). 

[ه؟١]‏ «#كوثوأ قَومِينَ بأَلْقَسَطِ؛ /١١(‏ 207). 

[ه١]‏ يجا الَذِينَ 6 كركوا ومين بالْقسَط شهدا يدب 31١ /١8(‏ 19( لالت كلم. 

م١ #وَلن حجَعَلَ اللّهُ لِلكَفِرينَ على الُؤْمِنينَ سَبيلاً )4 ١و فى للم عد الم/ هللاف‎ ]١41[ 
.)/1 [11 ا وك 56/15 تف‎ 


له 


.07 /١( ظوَلَا يَذْكرُوت الله إِلَّا قليلةً4‎ ]١45[ 

[101] هوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولِكن سْبَهَ هم .)6500/٠١(‏ 
0 1 

[151] وَأَخَدهِم الرْبَوأ وَقَدَ مُبوأ عَتَمُكه (9/ .)1١‏ 


[1اا] #إِنَمَا أله إلَدُ وَاحِدٌ)؛ .)0/1١(‏ 


[175] ##ِيَسَعَفتُوتَكَ قل َل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فى لْكَلَلَّدَ4 (15/ 8ه4). 


م فهرس الآيات القرآنية 


["17] طولةة أت قلهَا يِصَفُ ما ترك" وَهُوَ ينآ إن لم يكن ها وك" إن عاتن آنْتمينٍ لهم 

مئان عا ترَكَكه /1١(‏ عحى لاف و.م). 
سورة المائدة 

[1] «يَتأيُهَا ازيرت عَامكوَأْ أَوَقُوأ ِالْعُقَود»ك رد حى برل عن معن وى عقم. 

[1] ##أَوْقُوأ الوه ل 0 0 

[] طَ ا .2 سْعَتيرَ للد طل لعن :ل الك دكن نعم ممق ول عن ول حلم 

[0] #وَتَعَاوَئُوا على الْبرَ وَالكَقَوَى 4 ١١ل‏ .ءى لاو (ا(أر4 الاق لقف مكف 7للاف 1؟0). 

ا احْرَمَتٌ عَلَيكُمْ آلْميتَةُ وََلدَمكه وح عدن كأ عون مل جسن بسن حكن مكحن ولاك لان 
64 5). 

ا قل عل لَكُم لطبت ١ل‏ ععنى ومن مكحن للاى الاك ولاك عزون زرك لاحل 
1 1 011714 051). 

0 [ه] الوَطَعَامُ ألَّذِينَ أُوتُوأ آلكتبَ جلة لم4 ال ل 000 

[ه] #وَمن يَكَفْرٌيآلإِيمنٍ فَقَدَ غناك زهوق الاير مِنَ أْسِرِينَ )4 .١: (١١١‏ 

[] #وَاْخَصَمَتُ من الِّينَ أُوتُوا الْكتبَ مِن قَبَلكمَ)ك /١6١‏ دن .)01١‏ 

[1] لفَآسسَحُوا بَوُجُومِكمَ وَأَيَدِيكم يُتَدْك (ذ( بحن حوى كدى لاوى ووو وى على 
كمكن لرسن عولل للك لوق "رف أل لاو 1 أل بق 1ق لف لأف للا إلاء فيل 
#١‏ )2 

03 لوَأَيْدِيكُمَ إلى آلْمَرَافِق... © لح /1١(‏ 6). 

[1؟] #ولَا تَرَتدُوأ عن أُدْبَارِكر فتَنقَلبُوأ حْسِرِينَ 429 .)١01 |1١١١‏ 

لكا لين بَسَطْتٌ إِلَ يَدَكَ لتقيلق مَآ أتأ ببَاسط يَّدِى إِلَيّكَ لِأَقَتْلَكَكه 1١١‏ 100). 


[] 00 بأ 0 0 9). 


لكر ورك . عَلىْ ب 0 5 0" 
["] «#إإِنَّمَا جروا لذ عنحَارِبُونَ الله وَرَسُولَكدك 57 حى سروس ذل جمس اذل الال ولاك 


الى 57). 
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[4؟] إلا ازيرت تَابُوأ مِن قَبَلِ أن تَقَدِرُوا عَلَيهَمَ)ك ١07‏ سس مروم. 
ل لوَالسَارِقٌ وَآلسَارقَة 5 فَأقَطّعُوَأ أَيَدِيَهُمَاك (ه/ مذى 4/ حكن كلم حمى /!(/ ملاى حوى 


ضف" 
[5؟] اقم تاب مِنْ بَعْدِ ظِه- وَأْصَلَحّ َإرى الله يَنُومبُ عَلَيَه إن الله عَفُودوَحِمْ )4 / 
17 4). 


[45] #إقإن جَاءُوكَ فَأَحَكُم ب نيتم بيْتَُم أو أعَرِضن عَبك4 19( على ؟03). 

["؛] وَكيفَححَكمُونَكَ وَعِندَ هم اَلكَّوَرَةٌ ئة فيها حك لله ف نض" 

[؛؛] لإوَمَن َم تحَكُم بِمَآ أَنزَل أله فَأوَِْيكَ هُمُ الْكَفِْرُونَ © 4 ردم بم. 

[45] (وَكمَبََا عَلَهْمَ فآ أن آلَفْسَ بالتفْس) رو وى ٠ك‏ واس ولاس لون مر كلة). 
[41] #الفسقورت © سحا بم. 

[44] مقس يه كم 

[49] #إوأن أحَكُم بَيْتَجم بِمَآأَنرَلَ اده (١80‏ 0م). 

[01] «إيتأيها لذن ءَامنُوا لا تَكَحِدوا الود وَالمَصَرَئ أُؤْلِيَآء بَعْصُْح أَوْلِيَآء يَمَضٍ» /١١‏ و4 


كالوكى ملالاء /١1‏ 74). 


م كد بو 


[04] ظوَإِذًا 0 إل الصّلرة آَنحَدُوهَا هِرُوًا وَلَعِنّاكه (؟/ .وى ع( ١7ه).‏ 

1 لوَآنَهُ يَحَصِمُلك مِنَ آلنّاس» (7/ 014. 

01] «تأخل ان تَغلُوأ فى دِيبيكرَ؛ك (/ ١1م.‏ 

[قى] اذَالِكَ كفيرَةٌ أَيْميِكُمَ إ إِذَا حَلَفئمَ؛ (م/ مو 2 

[5] #ولكن يُوَاخِدُكُم يما عَقَد م انميق . فُكفرثة ِطَعَامُ عَسَرّةِ مَسَكينَ مِنّ أُوْسَطٍ ما 
تُطهِمُونَ أَهليكُم أذ كتوق أذ كرد ركيد فَمَن لم جَدَ قَصِيَامُ تلَحَةٍ يار دَلِكَ كفرَةُ 

مَإذَا حَلَفثرَك تردالاى على ف .06٠١‏ 

[4ى] 2 إِطْعَامُ عد عَشَرَّةِ مَسَكينَ مِن طم تطعمو أهليكم» 15/9 

[45] ِذَلِكَ كقَرَةٌ 0 كُمَ إِذَا حَلَفتْرَ»ك 18 4.5). 

[14] #أمِن أُوَسَطِ ما تُطَعِمُونَ أهليكم4 16/ 054. 


صخ و م 


[4ه] #ولكن يُؤَاخِدُ كم بِمَا عقد عَقَد كم آلأُيَمَنَ4 38/1١9‏ ؛). 


؟ ؟" 


[4ح] د 'لكَ كفيرةٌ أَيَمَِكُمَ | إِذَا حَلَفْثرَ»ك /١4(‏ 168). 
[1] «#إِنْمَا حمر وَالْمَييرٌوَلَأَنصَابُ وَالْأَزْلمٌ رجن /١(‏ حكى ذإ هلا 19/ .)١١1١‏ 
[؟5] «الَيّسَ عل الذي عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَّطحَتٍ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ إِذّا ما أَتَقَوا (5/ 1ه 
0). 


[4ة] ليَبَلْوَدَكُمُ للَهُ بسَئء يّنَ آلصَّيْدٍ تنَالهُء أَيَدِيكُمَ وَرِمَاحْكيَ4 (7/ .)15/٠١ 1917 /5 ١4‏ 


[40] ««لا تََدْنُوا آلصَيَدَ وأنتحّ حرم وَمَن قله يدكُم مُتَحَيّدًا فَجَرَآءُ مَل ما َكل مِنَ لحر /١‏ 


أذلذتى كل *“مل لامك كاقل لاقل نيس باس سرس ولوس ووس باس كحم مل سس 
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لوسوس وسوس ول 

[هو] #حكم به ذُوَا عَدَلٍ يكم 15 كه 6. 

[هة] #أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامَا؛ك /١7(‏ 19). 

[كه] لوَحْرْمَ عَلَيكُمَ صَيْدُ الْبَرَمَا دُمَثْرَ حُرّمّابه 0 ١٠1ى‏ على لاوى 8/ 3540:1755 155). 

[91] «#اجَعَل الله الْكَعَبَةَ لْبَيتَ ألْحَرَام؛» (؟/ ه). 

.)44 /11( ظِمًا جَعَل آنه بن مولا سَايبَّق)ك‎ ]٠١١[ 

.)414 /١5( ظفَيْقَسِمَانِ بِآلَّدِ؛‎ ]٠١[ 

6.3 0 ا ذَوَا عَدَلٍ يَسَكُوَك (١5‏ ددى /١9‏ 184). 

]1١ 50[‏ #8إِنْمَا لمر وَآلْمَِسِرٌ بير صاب وَالْأَزْلمْ رجس مِنْ عَمَلٍ شيط فََجِتَنِبُوه لك 
تَفْلحُونَ © إِنْمَا يُرِيدُ آلْضْيِطَيُ أن يُوقِع بَيَدَكُمْ الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءَ فى الخَبر وَالْمَيسرِوَيَصُدَكُمْ 
عن ذكر آله وف لقا قَهَل أَنتم ثم مُعتعونَ 1025 /١07١‏ لانات 055). 


سورة الأنعام 


س الآيات القرآنية 0 


:1] 00 جَعَلَ م1 أشجُوء ! لِتَبَتَدُوا ثرا 4 0 .)4١‏ 

.)454/15( #وَأَقْسَمُوأ بألنهة:‎ ]٠١5[ 

.06 6/0 #إفكلُوأ مما ذكِرَآسم الله عليه‎ ]١١4[ 

.)6 إلا ما ما أضْطُرِرْثُمٌ ِلَيه» 4ه‎ ]١1١9[ 

]7١[‏ وَل ضكرا مِمًا لَرَيذكر آسْم آله عَلَيب جم ههى دهم. 

[171] لأُوَمَن كن مَيَعَا فَأَحَييْسَدُ) (/ واع). 

3 وَءَاثُوأ 00 يَوْمّ حخَصَادِه © ذه] مزى لمن للك ملالى وروت لل‎ ]١41[ 

]١51[‏ #كلوأ من تَمَرِوَ ا انرا ل يَومرَ حَصَادِه © (حد/لةى). 

]١47[‏ وير الْأَنْحَِ حَمُولَ ركاف للم هلم. 

[ه؛١]‏ فته رسك ف رحا عدن جل رمن وى بحو ول رن دوين كم 

[5؟١]‏ «حَرّمنَا علَيَهِمَ : ث شحُومَهُمَا إِلّ مَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَاً» 0" 

[101] طوَلَا تَقرَبُوأ مَالَ آلْمتِيمِ إلا بالّى هئ أَحَسَنٌ) .)4١/١5 3/١١١‏ 

[؟5١]‏ مأفاتبِعُوة؟؛ (4/ 4وم. 

[ #أن تَقُولُوا ما أل الكتب عَلَ طَايقََينِ ين قبلا 117 6). 

[34] ظوَك تر وَازِرَةٌ وزْرأَخْرَى 4 5 كى ه/ملاك 41ل). 

. ١ ( لوَهوَ ألزى جَعَلَكُمْ حَلتي ف الأزض وَرَهَعَ َحْصَكُمْ قوَقَ بَحَض دَرَجَسيك‎ ]1١[ 
سورة الأعراف‎ 

[1] #المص © ضار ععم. 

] ريا ظَنَا أُنفْسَنَا وَإِن لّمَ تَغْهِرَ لََا وَتَرَحَمَنا لَدَكُوئنَ مِنَ الْخَسِرِينَ4 (؛| 8ه). 

[5؟] ##لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ'تَكُمْ وَرسَابه 0/ 01. 

[5 ا ويس عَادَمَ... 4 إخ (1١‏ 001. 

[4] #وَإِذَا فَعَلُوا شه قَالُوأ وَجَدَا عَلَيآَابَآءكَاكه (0/ 1و. 

[1؟أ #خَدُوا زِيتكَكز عِندَ كل مَسَجِدر؟كك (0/ هك مادق الى نكل لوم 

[١؟]‏ يبن َادَمَ حدُوأ زيتكك: عِندَ كل مَسَجِير وَكُلُوأ وََسْرَبُوا وَلَا رفوا إِنَُم لا نب 


.)4م٠١‎ /١١( لْمسْرِفِينَ»‎ 


8 فهرس الآيات القرانية 
ينه الله آلّىَ أُخَرَجّ لِعِبَادِه- وَالطْيْبَتِ مِنَ آلرْرْقِ4 408/195). 

مم #ادْخْلُوا فى أُمر» .)4/١9‏ 

[:؛] #حَّ يلج آََمَلُ فى سَرّْ آَكِيَاطِك (16/ .)0١١‏ 

[45] موَعَلَى الْأَعَرَافِ رِجَال» 454/0). 


مرخ عجن عل 


ام 


[45] وَل أن أهل الْقْرَىَ َامَبُوأ وَاََهَ هوأ لَفَتَحَنا عَلَيِم بَركستويّنَ آلسَّمَاءِ وَالأرض* (16/4م). 
]1١[‏ #وَلَقَدَ أَحَذْنَآ مَالَ فِرَعَوَنَ بَِلِسِيِينَ؛ (1/ 40. 

زمع] انوأ عَلْ قَوَمِيَعَكُفُونَ عَقَ أُصْنَامِ هُمْ4 8/59 4). 

[9؟١]‏ إن مَتؤْلَاءِ متَبَر ما هُمّ فيد .)45١/5(‏ 

.لال١‎ 0 #وَآخْتَارَ مُوسَىْ قَوَمَهُ#‎ ]١55[ 

[169] #وَكِلُ لهم الطَيَبَت ورم عَلَيهِمُ َل لَحَبَتيِسَ! (د/ 35١‏ 377 097). 

000 «افَانْبَجَسَتَ مِنهُ آتْنَنَا عَشْرَة 0 


[5ا «وَسََلهُمَ عَنٍ الْقَرْ الع كانت حَاضِرَة بحر (7/ 15). 

[156] #فَلَمًا يد به :انا النين وو عن اللوو ف ا 

[107] «ألسث برك قَالُوأ بَلْ؛ك 52١1م‏ مكم. 

/١4 ظوَِدًا قرت الْقَرَءَانُ فَآَسْتَمِعُوأ لَدُء وَأنصِئُواك 5/ كن .كى 4/ هلك كرك‎ ]5١4[ 
2) 

.001 / 42 # #وَيُسَبَحُونَهُء وهم يَسَجَدُورَ‎ ]٠١١[ 

سورة الأنفال 

[1] الإيَسََلُونَكَ عن لان نقال ٠‏ قل أده نال يله وََلرَسُول ” اتقو آشّهَ وَصَلحُوأ م وَاطينا 
له وََسُولة إن حُشْرمُؤينَ ه) (15/ :د4). 

.)019 موَيكرا لكليكه دق لشفا مَآء لَيُطَهُركُم بيد (1/ هك‎ ]١١[ 


- ص عه م 


.)154 /19 و4‎ /١١( ظقَآَصْرِبُوأ فَوَقَ الْأَعَنَاقَ'ك‎ ]1١[ 
«يتايّهًا آلّذِينَ ءَامَنوَأ إِذّا لَقِيبْمُ الّذِينَ كفَرُوأ رَحَمًا قلا توَلُوهم آلا‎ ]١5[ 
.)4115 #وَمَن يُوَلْهِمَ يَوْمَيِذٍ ذُبْرَهد.. # لخ رحدل أعلف‎ ]10[ 


[16] «#وَاتّقُو أ فتتدٌ لا تُصِيينٌ الّذِينَ ظَلَمُواً مِدَكُمٌ خآصَّةٌ صَدَّيه (4/ ١8ه).‏ 


دَبَارَ © 4 /١١(‏ ؟60. 


لاه ج كتاب الصلاة 


وهنا يلحقه ضرر بتفويت الماء عليه وربما يحتاج إليه لأمر آخر؛ فلا يلزمه ذلك. 

نعم: لو اجتهد. فأدى اجتهاده إلى نجاسة أحدهما وطهارة الآخرء فغسل النجس 
بزعمه» فهل يصلي في الآخر؟ فيه الوجهان. 

وقد منع المزني من الاجتهاد في الثوبين مطلقًاء موجهًا ذلك بأنه قادر على 
الوصول إلى أداء فرض بيقين بأن يصلي في كل ثوب صلاة. ولا يجوز أن يؤديه 
بالاجتهاد كمن نسي صلاة من الخمس [لا يعرف عينهاء يصلي الخمس]”''» قال: 
وخالف هذا الإناءين حيث جاز له الاجتهاد فيهما؛ لكنه إن أمر أن يتطهر كل راد 
متينماء الكاة تجاملة للمحاسة يقين: 

وهذا من المزني تخريج على مذهب الشافعيء وإلا فمذهبه فيمن نسي صلاة من 
الخمس: أنه يصلي صلاة واحدة أربع ركعات ينوي بها الفائتة» ومذهبه في الأواني: 
أنه يريقهاء ويتيمم. 

وقد رد الأصحاب عليه قوله» وقالوا: لو فعل ما ذكره» كانت الصلاتان باطلتين؛ 
لأنه يدخل في كل منهما بثوب لا يتحقق طهارته. ولا هو ظان لها؛ فهو متردد''' في 
الشرطء والشك في الشرط شك في المشروط؛ فلا يصح منه؛ للإخلاص المأمور به 
في العبادة» ويلزمه عليه ألا يجتهد في جهة القبلة» وأن يصلي أربع صلوات إلى أربع 
جهات. 

وهذا الإلزام يمكنه أن يخرج عنه بأن يقول: الأصل في كل ثوب الطهارة» فإذا 
صلى فيه تمسك بأصل سابق فأثار له ظنا بالصحة» ولا كذلك القبلة؛ فإنه ليس الأصل 
في كل جهة أنها القبلة. 

نعم: الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تمسك به: أنه إذا صلى خمسّاء فهو دائر بين 
صلاة فريضة أو نافلة بنية الفريضة» والكل قربة صحيحة؛ وهو في الثوبين دائر بين 
صلاة صحيحة أو باطلة. ْ 

ولآن المشقة تلحقه في الثياب؛ فإنا لو كلفناه ذلكء للزم أن نكلفه إذا اشتبه عليه 


)١(‏ سقط في أ. 
00 في أ ج: مردود. 


:1 7 ه 
فهر الايات أل ٠‏ القرانية 1 


121111111010011 طم للم 


وَمَآ أَنرَلْنا عَل عَبَدِنَا يَوْمَآلْفرَقَانِ يَوَمَ آلْتَقَى أَلْجَمَعَانَ؛ (/ بال/م). 


لدم 
[1ك] 
[41] #وَآعَلَمُوَا أنَمَا غَيِمَثْم مّن سَْء؟: /١١(‏ 419 4كف مم4 014). 
[ه4] «إِذًا لَقيئُر فد فَاتبتُواك رجحم ومس .لس داع). 
[4] مولا تَكُوئُوأ كَالذِينَ حَرَجُوأ مِن دِيَرِهِم بَطْرَاك (4/ ؟١1).‏ 
[ده] #فانْبذَ إِلَيهِرَ؛ (و/ ؟7). 
لده] #وَإنًا تحاف ا آذ لبهم .. 4 لخ 10( 00. 
1 اوعدو أوتم 1 اتكطقتن اق" فوواقيرن, الناط الغيل” اوور بض غ1 أله 
وَعَدُوَكُوَ؛ك (8/ 47). 
[10] وين رَبَاطٍ الْحَيلٍ تمسو ود هد عَدُوَ عَدُوَ آله وَعَدُوَكُدَ؛ 7/19 05). 
[>] لوَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسَتَطَعَثُم يِّ 0 د يَبَاطٍ الْحَيلٍ © 1 
[10] #ؤير. 0 11 وعم). 
[30] يجا آ ألنىٌ حَرْضٍِ الْمَؤمِيبيرت عَلَ اَلقتَال4© (١ظ/‏ ومس 418). 
[13] ##العَنَ حَفْف الله له وتلا 1ف 415). 
[19] #حَقٌ يُكَخِرَِ فى الأرض» 1م 450). 
[1؟] إن آلذِينَ ءَامَعُوأ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بأْوَلِهِرَ وَأَنفُيِبِمْ فى سَبِيلٍ الوك .)47/1١(‏ 
[/] لوَاْذِينَ كفرُوأ بَحَصُهُم ولي بَعْضِك (0/ .0١‏ 
]٠6[‏ لوَأولوا الْأَرْحَام بَحْصُعمْ وَل ببَعَض) (ه/ 014 08. 
سورة التوية 
[*] 5 حت أل 0 حت 7 1 


3 


٠.‏ خم 


وَأَعْلْمُوَأ ل 000 500 .)٠١‏ 
*] «إلا ليرت عَهَدكُم يِنَالْمُشْرنَ» :1 ١‏ -.م. 
[5] ##فاقثلوا الْمثَ 


[ه] #قاذًا آَسَلَطَ الكفْه لله فقيل | لمش كسك ردول عوى عرى ١‏ ). 


لمشركين ا 5/ 5154). 


٠ 1‏ ا فهرس الآيات القرآنية 


[5] فَافَلُوا الْمُسْرِكْنَ حَيَتُ وَجَدتْمُوهْرَ > اخ .)1١07 0 4/١7١‏ 
["] #وَإِن أَحَدُ مِّنَ الْمُشْرِمِ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرَةُ ُحَيَْ يَسَمَعَ كلدم انوك (041/17). 


2 


1] إلا ايت عَهَدثْرَ عِندَ الْمَسَجِدٍ أََرَامِك .)0٠١ /١7(‏ 

01 #قمًا اسَتَقَمُوأ لَكُمَ فَاسْتَقِيمُو سَتَقِيموأ مُوأ و4 ك0 95ل). 

11 #وَإِن تَكنْوَأ أَيَمَنَهُم من بَعَدِ عَهِدِهِمٌ وَطَعَنُوأ ف فى دِيبيكم 4 037/90). 

]٠١[‏ #وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ لله أَمْواهِمَ وَأَنفسِيم4 و يله 

[14] #إِنمَا الْمُشَركُورت سك 0714/1١‏ 107/ 087). 

111 ظوَإِنَ حِفْتُمْ عَيلَةٌ فَسَوْف يُغْيِِكُمْ آللّهُ من فَضْلِه؟ (107/ 03707. 

[4"] #إقجلوا الّذِيتَ لا يُؤيئُو بآلّه.. # اخ (1/ 084). 

[5"] «قَيِنُوا الذي لا يُؤْيِئُونَ بالله وآ بِآلْيَوَمِ الآجر» 0ك ل 8ك 44). 

[5"] »#وَلَا يَدِيمُونَ دين الْحَقّ عق الفيرت أولوا المحفيث حر يتطرا الجزية عع ود وه 
صَغْرُوتَ ©40 90 كك هل ليف لال). 

[هكا حي يُعطوأ آلْجِرَيَة د فض 

["! ولد يكترُو آلذَهَبَ وَآلفِضّة ولا فقُونجا فى سل الله فيسِرَهُم ِعَدَّاب أَليمٍ 


ت؟ك ل غده كانس كمى 645 


[1] طاقك تَظَلِمُوا فِينَّ أنسَكُم4 0 لم. 

[5؟] يها أَرَيْعَةٌ حرم (3/1). 

1 وَقَيَنُوا المُمْركيرت كقَةٌ ق > ال رحدل خع4). 

[1؟] مأإِنّ عِدَّةَ الشهور عند آله أن عَشَرَ صَبرَا فى كتب اندي .)٠١4/١(‏ 
[1ك] لأَرَضِيُم بِالْحَيَة ألدّتًا يرت الآجرة» ا تم). 

[40] #إِذ هما 0 08/0ه). 

[1غ] #انفِروأ حْقَاقًا و: ثقَالاً 6 5ط ههم. 


صيهي / 


[41] #وَجَهِدُوا بأُمْوَلِحُم وَأنَفسِكُمٌ فى سيل الوه (17/ 705). 
]4١[‏ #انفِروأ حِقافًا وَثِقَالاً.. »© الخ (13١‏ و.ف4 107/ 6). 
[43] مالو حر كْرَّجُوأ فيك رما زَادُوكُم إل خَبَالة# 13 كلام. 


فهرس الآيات القرآنية 0 


[01] قل هَل ترم تَصُورت بِكآإِلَّا إِحَدَى الْحُسَنِينِ 4 (19/ 4 .)41١‏ 
[هه] لوَترْهَقَ أنفسيم» حك0. 
[0] #وف ألرَقَابِ وَالْغَرِيِينَ قف سَبيل لَه زه وى ذل علد حكن 94ل وعلء كق3 


ل 00 

[01] ##وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضِْهُمْ أَولِيَآءُ بَعَضٍ ١للم‏ مكف ؟ 1/١‏ 4). 

[07] #جَنتِ عَذَنٍِ؛ (ه/ .)40١‏ 

[:7] #لفورت - لله مَا قَالُوأ وَلَقَدَ 0 لخ (١4‏ 4.0 419). 

[ه دباع لفَأَعقَيم عب يقَاقًا فى قُلُوِهِمَ إل : وللقوكةر بنا أكلفرا الله جا وغدرة وود كاتا 
6ه (0/ ؟وم. 

[64] #وَلا ْصَلِ عَلََ أَحَدٍ يهم مَّاتَ أَبَدَاك (ه/ وم). 

[11] «إوَإذا نكت سُورةٌ أن ءَامِئُوأ بسو (4/ +45). 

[41] ظ#وَك عَلَ الَّذِيَتَ لاعدورة با دور حَرَح 4 3زم حم مو لحم كوم 

[*] #إِنَمَا آلسَبيلُ عَلَ الذي يَسَعفْذنُوتلك وَمُم أَغْييَآءُ4 1١‏ ؟دم. 
٠‏ للوَاَلسَبقُون الْأَوَلُونَ ِنَ آلْمُهَسجِرِينَ؟ 1١‏ ١0م‏ ١0ه).‏ 

]0١[‏ ##خذ بِنْ أُمْوَظِمٌ صَدَقَكَك / حون هل وسى حدم لوس كلق و عم على 
05 

.) 99/5 #وَصَلٍ عَلَيْهِمِ4‎ ]٠١٠١[ 

]٠ *‏ لخد مِن أَمَوَاهِم صَدَقَةٌ تُطَهْر لوو اع فيه 1 صَلَوتَكَ سَكَقٌ قم (13/ 
01 

]٠ 1[‏ افيه رجَال حْبُو أن يَتَطَهرُوا4 445/1 .هع 

]1١١[‏ ما كان لِلبِي اللو َامَُوَأ أن يَسْتَغْفِرُوأ للمُشْركِينَ4 (5/ وم). 

]1١١[‏ #وَلا يَطتورت مَوَطِكًا يَغِيظٌ أَلْكَفَارَ وَل يَتَاُورت مِنَ عَدُوَ نيلاً... 4 إل (15١‏ عه4). 

[؟؟1] #فَلولا تَفْرَ مِن كل فِرَقَةٍ كم طايفة» 81/9 6. 

.م٠.‎ (١ لأوَمَا كات الْمُؤَينُونَ لِيَفِرُوا كَافَةَ4‎ ]1١[ 

[؟١١]‏ قَيِلُوا ازيرت يَلُونَكُم ب الْكُفار4 15م "من). 


عد فهرس الآيات القرآنية 
[١؟١]‏ كدي مسج أكقى فيه ساح ا" 02 م2 ]2 هيه من ده و سا 
سورة يونس 
]٠١[‏ ظوَءَاجِرٌ دَعْوَهُمْ أن أَلحَمَدُ بِنَّهِ رب الْعَلَمِيت © / .)1١5‏ 
[11] حَمَن إذَا كُسشْر فى الْقُلكِ وَجَرَيْنَ مك 1 1075). 
[4:'] مف فَجَعَلتَنهًا حَصِيدًا؟ (ه/ 07. 
[1"] ©قَمَاذًا بَعْدَ بَعْدَ آَلْحَقَ إلا لصَّلَلَ4ك ١5‏ غلاة). 
[1كا وما يَعَد ل ا 


[] موَأوْحَيكا إى مُوسَئْ وَأبه أن تَبَوءَا لِقَوْيِكُمًا بَعِصَرَبُبُوكا4 1 ه). 
[47] طُوَأَقِيمُوا آلصَّلَرةك (؟/ 56). 


[65] ##قد أعيك اغوتت 4 م اعلم. 

[11] ظفَالَيَوَمَ نتَجِيك يِبَدَنِْكَ؟ 1/١١‏ 58؟4). 

.)1١5 /١( 42 «وجَعَلُ لجس عل الذي لا يَعْقلُونَ‎ ٠٠١[ 
سورة هود‎ 

[11] معَدَابَ يَوَمٍِ ,ألسر©» "١‏ 1 

[4] موَإِلَا تَغْفِرْلى وَتَرَْحَمَيَ أكن يِّنَ آلْخَسِرِينَ )4 (/ 50). 

1ه (وَترِدكُم فر َوَةَ إن 4 ول لاقى عأ هامة). 


[01] #فَصَحِكت قَبَسْرََها بإِسَحَقَكه .)01١1/(‏ 
]١1:[‏ (زأقر الكلزة طرَق بار وَرُلَقَا مِنَ آلَيلٍ 4 لمحن ممم 
زغت 16] 0 ها هَا يسو فَيَأَحْدَكر عَذَّابٌ قر يب (ع) © عَعَفَرُوهَا قَقَالَ تَمَتَعُوا ف دَارِكُمَ تَلَحَة 


سورة يوسف 
[1] «إنا أَنرَلْسهُ قرْءَ'نَا عرب ! م7 هه م. 
[117] هإيَتابَانَآا إِنَا ذَهَبْنَا تَسَتَِقٌوَتَرَحكَنا يُوسّفَعِندَ مَتَسِنَاكه /١11(‏ 074. 


ليها ل ره ١‏ 0 . 
عد 2 
[4؟] ظوَلَقَدَ هَمَتَ بد وَهَمَّ يا لَوَلَآ أن رَءَا بُرَهَنَ رَيَهدَ)ك (15/15). 
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ةا يُوسْفُ أغرض عَنَ هذا (19/ 9 ة؛). 
[41] مما أَحَدُكُما فَيَسقق رهد حَمَرا؛ (415/15). 
[؟4] #قَمَا حَصَدكُمَ فَدَرُوهُ فى سبلو (5/ .)0١‏ 
["0] موَلِمَن جَاءَ به جل بَعِيرِ وكأ به زَعِيم 4229 11/٠١7‏ لك ككل 3ول). 
["7] مإقالُوأ تَفْقدُ صَوَاعَ آلْمَلِكِوَلِمَن جَاءَ بد حمل بَعي رك ووطريكم. 
[74] «قمَا جَرَوة.. 4 اخ 17( ححم. 
[24] إن لَهُدَ با سَيكًا كبيرًا فَحُذْ أحَدَنَا مَكَاتَدْرَك .033/٠١(‏ 
[75] مقَالَ مَعَادَ آله أن تَأَخُدَ إٍّ مَن وَجَدَنًا مَتَعَنَا عِندَوْرَك .)155/٠١(‏ 
[؟؟] «#آذْهَبُوا بِقَمِيصِى عََذدَايِ .099/٠١(‏ 
[17] ميَبَانا أسْتَغْفِرٌ لا ذُتُوبَآ إِنَّ كنا حَطِيِينَ © 4 .011١ 1/١١١‏ 
0 وَرَقَعَ ور عَلى لْعَرَشٍ #4 (51/15ا0). 
61 «وَلَدَارُ الآجرة4 (5/لاله). 
سورة الرعد 

[4] #الله يَعلّم 00 كل أَضَ وَمَا تَغيضنٌ الْأَرَحَامُ)ك (؟/ .)١57‏ 
]١5[‏ مبِالْعْدُوْ وَالْآصَالٍ * و4 "/ ودم. 
[0"] وليك لَهُم اللعتَدوَهُمَ سْوَ دار 0/ 00. 
كذ #تنقصها مِنَ أَطَرَافِهَاك و قام). 

سورة إبراهيم 
01 هلين شك ثة لَأَزِيدَ تكم4 (15لمه). 
]١1‏ وَلكنّ الله يَمُنُ ع مَن يَشسَاءْك .0١05 /١(‏ 
[14] مكَرَمَادٍ آَشْمَدَّت به آليحُ فى يوم عَاصِفييُه /١(‏ 5017). 
[0"] ن#رئكا إن أُسْكّث مِن ريق بوَادِك /١5(‏ 4937). 


[؟4] لإمقيى رُدُوسج# 0" 


35 
ل 
1 
35 
ا 


مَرَأَتَكر؟ |١5(‏ ؟:4). 


5 فهرس الآيات القرآنية 
[01] مالَعَمْرّكَ يم لَفى سَكرَهِمَ يَحْمَهُونَ 42 /١5(‏ ؟45). 
[4/] طفَجَعَلَا عَلِيَا سَافلَهَا وَأمطَرناعَلَيِمَ حِجَارة4 (114./1). 


سورة النئحل 
زه «والأتئعمٌ حَلَقَهَا لَكُم فيها دِفَمٌ وَمَتَفِعٌ وَِنَهَا تأحلونَ4 (ه/ وى مل ١‏ 6). 
[1] #وَآخَيل وَالْبِعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وَزِيكة4 (ه/ 69. 
[5] لوَعَلمَسوٍ وَبآلنَجَم هَمَّيَجَتَدُونَ4 41١/5‏ 5/ 145). 
[؟4] #قَسََلَوَا أل آلذّكْر إن قمر لا تَعَلَئُونَ؟» / /١١ 4١‏ 1307). 
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لَه 


[:؛] لِعْبَينَ لِلئّاسٍ ما نُرْلَ إِلَهِمَ4 0 .)00١‏ 
[و:] وله يَسَجَدُ مَا و ألسّمَوَتِ» . 
00 
[0] #وَيَفْعَلُونَ ما يُؤَمَرُونَ 8 42 5/ 05. 
[07ى] ومن ثمَرّتٍ النْخِيلٍ والأعتب تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَّكرا وَرزقا حَسَكًا 51/95 ). 
[0] صرب آللهُ مكلا عَبَدَا مَمَلُوك لا يَقَدِرُ عل سَىْءِ وَمَن رَرَقنَهُ نا ِْقَا حَسَنًا فَهُوَ يُْقِقُ مِنهُ 
0 0 مجه 2-6 ري ع 
يِرًا وَجَهَرًا هَل يَسْتَوْدرت آََمَدُ لَه بَلَ أَكُتَرٌهُح لا يَعَلَمُونَ )4 /١١‏ 614). 
]٠0[‏ «وَجَعَلَ لكر من جَلُودٍ الْأَتَعَم بِيُوتَا؟ك .)450/١4 34١/١١‏ 
[50] #إِنّ الله يمر بالْعَدَلٍ وَالْإِحَسَنٍ وَإِيَآي ذى الفورة * وَيَنَعَى عَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْمُبكَر 


بتاكم ملك تدكرُورت و4 441١ 11١‏ 


[1ة] لوَأُوْفواأ بعهد الله إِدَا عَهَدثرَك ا/ ؟وم. 
[1ة] و تقضوا الأيمنن بعد تَوَكِيدهَا» كط 4). 


ص 6ه م 


[14] "قدا قَرَأتَ الْقُرَءَانَ فَأَسْتَعِذَ بِلَه مِنَ لسْيْطّن أَلرّجِيرِ 4 مع كن نك 4/زه4). 
]٠٠١[‏ إل مَنْ أحكرة وَقَلبهم مُطَمَِنّ يمن ل مام. 
[١؟1]‏ #وَإِنْ عَاقَبَثُرَ فَعَاقِبُوا بِمِثَلٍ مَا عُوقِبَثُم بى» وهام عمس لم). 
سورة الإسراء 
[1] «اسْبَحَنَ الى أُسرئ بعَتَدِه لَيَلاً...4 ظل ع د 7ل لال). 


32 ل 5 


[1] ألا تَتَخِدُوأْ من دُون كيلا /١١(‏ 199). 


وم 


1 0 0/ هى 1 8 

[15] ظوَمَا كنا ارين حَق تَبَعسك رَسُولاً 4 ١١١‏ عدم. 

[؟'] ضفل تقل مآ ف َلآ تَبَيَهُمًا. 4ك زه محر ول كع الل كون رار ونم. 

نقذ وَقَضَى رك أي تَعَبّدُوَأ إل ياه 65/1 

[0؟] وإ المَيين انوأ إخونَ لم4 .)44/١‏ 

[١؟]‏ ولا ته تدلُو أوْلَدَكُمْ حَمَية ملي إن رهم وَإيفر4 (18/ 007ى). 

]"١[‏ #إِنَ قَتَلْهُحَ د حانَ خطعًا كييرا» كم 

["؟] #إنَهء كان فَحِشَة وَسَآءَ سَبِياة؟ك /١7(‏ متك 34). 

[؟؟] طوَمَّن تل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلئا لِوَلِيَهء سُلطَتاك ١18ل‏ علس سس اجعحس رول لأمق 
47). 

[؟] ولا تَقَفُما لَيِسَ لَكَ بف عِلحي /١١(‏ وى 19( ١33ل‏ 5:.م. 

[11] مكل ذلِكَ كان سَيَعُمْ عمد رَبَكَ مَكرُوهًا جع): (:/ وى هم. 

[15] ظِثُمّ لا تدوأ لمر علَيّها به تَبِيعًا 42 .)01١/٠١(‏ 

.0140/9( ظوَلَقَدَ كرما بَىَ دَادَم؟‎ ]7١[ 

800 #وَقُرَءَانَ الفجر / كال للك فولى امل لول لاملل والالت :زر 5١‏ 4). 


لذ لوَيِنَ اليل قَتَهَجَدَ به تَافِلَه لقي م دعس بارس كروقم. 


[5”] #عَسَى أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَامًا عَحَمُودًا ورك ١١ل‏ لف عل لل 19م. 


]٠١0[‏ عون لَِدَدْقَانِ سُجِدًا ورك 5( من /٠‏ 50ل. 


ةا #وَيزيدُ هر حُسُوعًا 72 فك ذا اش" 


0 ظوَلا تَجَهْرَ بِصَلَاتَكَ وَل تَحَافْتَ 4 ل‎ ]٠١[ 
سورة الكهف‎ 
ابد يه اذى أَنرَلَ عل عَبَدِه الْكتبَ وَلَدْ حجَعل لَه عِرَءَ4 (19/لااهة).‎ ]1[ 


7 


[1 '] «للَجْد يه أذى أَنرّلَ عل عَبَدِه لْكتَبَ وَلَرْ تجْعَل لَه عِوَجًا و يما لبد رََأَسّا شَّدِيدًا 


َو 


ين دنه ومُبَيْرَ آلْمُؤْمِدسَ آلّذِينَ يَحْمَلُوت الصّلِحَدتٍ أن لَهُم أَجَرَا حَسَكًا 4 .)0١1/١‏ 
[حا #صَعيدًا جْرْرَاك (9/ .١‏ 


5 فهرس الآيات القر أنية 


00 00 
2 


افون شآ 0 0 


1 


.))١159 ٠١ .( زكى طَعَاماكِ‎ 


[0م] مءَاتت أَكلهَا وَلَمَ تَظُلم مِنْهُ شيقاب /١(‏ 05م. 


[30 4؟] ##ولا تقولن لِشَأئَء إن فَاعِلُ ذلك غَذَا 


بحا طلام). 


[8/] مَفَوَجَِدَا فيا جَدَارًا يُرِيدُ أن يُقَضٌ فَأقَامَهُء قال 
فوجد! 1 لبر كاك ٠.‏ ل .2 ل الاقامة 


11 


[05] #أمَا السَفِيئَة يَعَمَلُونَ فى بحر (</ .)015٠‏ 


1 لد تقب © 55م 


سورة هريم 


"3 1 


وني قد ماود ردم ف اران 1 عر 
لشددم على يَوَمَ ولدت وَيَوَمَ امُوستث© 7/8 .)3١9‏ 


ف الكتببي ا سمعيل إنهد كن صَادق الوَعدِ؟ 7/ 47). 


[1ه] «خَرُوأ سْجّدا وَنكيًا 8 وتنك 5 و1دم. 


[وه] #خُلَفَ م العف علفت أَضَاعُوا الْصَّلْة» "/ .)١149‏ 


قبَلهُم مْن قرّنِ© (/005). 


.)48١ /5( 


فهرس الآيات القرآنية 
[كى ؟و] «إوَمَا يتب لِلرَّحنٍ أن يَكَحِدَ وَلَدّا © إن كل من فى اَلسَّمَوَت وَالأض 5 ءات 
ليحن عَبَدَا 4 (١١‏ عدم. 
سورة طه 
]1١[‏ لفَآخْلَعٌ تَعْليكَ4 7/ .)0١‏ 
[14] ا ك4 (؟/080). 
[] 0 تَسَعَئْ»؛ك .)١086/5(‏ 
[ا؛] #وَآَلسَلَمُ عَلىَ مَنِ -) مرو ى. 
[05] ظوَمِتَا رج : َارَهَ أَخْرَى ١ه‏ 01. 
٠١ [‏ «إإن لَبنَُمْ إل عَشَرَا كك ("/رموم. 
]1١١[‏ طقَبَدَتَ هما سَوْءَتُهُمَاكُ (5/ 474). 
]1١١1[‏ #وَعَصَىٌ ءَادمْ رَبَُّء فَقَوَى 4029 /١5(‏ 19). 
]1١5[‏ #وَلَوَلَا كلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَيِكَ لَكَانَلِرَامًا وَأَجَلَ نسَتّى 429 /1١١(‏ 007ه). 
سورة الأنبياء 
أل ] ##لوكان فب فِهِمّآ َاهَةٌ إلا آله لَه لَفَسَدَتَاك (/ .51١‏ 
[5؟] ##وَقَالوأ اكد التخة ولك * 0 بَلّ عِبَادٌ تُكرَمُورتَ 4 /1١(‏ 009). 
[47] #وَتَضعٌ الْمَوَزِينَ لْقسَط لِيَوَ َِلَقيّسَّة.. 4 إل /١5(‏ ودف (1٠١‏ ١م.‏ 
[05] يما هَذِه أَلّمَائِيلُ لَىَ أنثرَ هنا عدكفونَ 42 (/١1؛).‏ 
[08] موَدَاودَ وَسُلَيِمَنَ إِذْحَكُمَان فى أخَوَثْ؟ .)١19 /١7‏ 
[05] #فَفَهممَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلدٌ َاتَينَا حُكُمَا وَعِلما وَسَّخْرَنا مَعَ دَاوْ5 ألْجبّالَ يُسَبَحْنَ وَالطي 
وَكُنَا فجليرت ©4062 .)١1١ /1١7‏ 
]0١[‏ «لِتُخصِكم اك © اخ 7م 0). 
[40] «اسْبَحَسَلك إن كدث بن أَلطّلِميرت 42 (؛/ 0ه). 
[07] ملا لَه إل أنت سْبِحَسَلك إن كدت ين الطْلِمِيرتَ ©4 /١5(‏ 5). 
[60] لوَأْصَلَحَنا لَه رَوَجَدْرَيه /1١(‏ ؟07. 
]٠١5[‏ #فقل ءَاذَسْكم عَلَ سَوَآءِ؟ (9/ 650. 


5 فهرس الآيات القرآنية 
سورة الحج 

[5] مفَإِذَا أَنرَلْتا عَلَيَهَا آَلَمَآءَ آهَتَرتَ وَرَبَتَي (9/ .)1١4‏ 

.)9/( #ذَّلِكَ بِما قَدّمَتَّيَدَاكَ؛‎ ]٠١[ 

[11] ين الله يَفعَلُ مَا يَسَآمْ 8 429 5/ 075). 

.)41١١ هَدَانِ حَصْمَانِ أَخْتَصَمُوأ فى رح‎ ]١5[ 

[؟1] طخَلَرَ فِيهَا مِنْأُسَاوِرَ ين ذهب وَلُؤْلوَاك .)47١ /١5(‏ 

[5؟] طوَطهْرَ بتك /١5 37١/0‏ 451). 

[9"] #وَأُدْن فى أَلّاسِ بألحَج يَ أتولف رِجَالاً4 م نوس رع وم 

4ك #وَيَدْكرُوا آ سَمَ د يام مُعْلُو مَعَلُومَسيي (4/ الاف لالاف للاك لأ رف فلا كلف حك لل 

00 
[5؟] موَلْيَطّوَفُوأ بالبيتِ الْعْتِيق» ل ل ا ل ل ل ل 1 نلك 


.)85 


1 | تيرى به بغ 0 //1). 


كار 


1 

[""] طوَم يُعَطِمْ شر أله قَإِنّهَا من تَقَوَى الْقَلُوبٍ 42 (1/ .0١‏ 

[عم] وثرّ لها إلى ال النيو» اي 0 ل 9 

ةا ##والْبدَت جَعَلنَهًا لجر ين سَعَت رِالَه لَيْرَ فيا حَيْرٌ ماروا أَسَمَ آله عَلَينا صَوَافٌ َِدًا 
وَجَبَتَ جُنُوينا ُو مِبا وَأَطْعِمُوأ آلْقَاعَ وَآلمعَئو كَذَلِكَ سَحَرْتَهَا لَكُمْ للك تَشْكُرُون4 (7/ 
ولا مراف حت ره 755). 

[0] ولكن يَكَالَهُ لتَقَوَى يكرك ١‏ فم. 

[0ئا] لإخُدْمَتَ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوت4 /1١‏ لام ة). 

[5؛] #فتكونَ هم كُلُوبُ يَعَقِلُونَ يآ حم 051 

[01] وَمَآ أَرَسَلئَا ين ع قَبَللكَ من رُسُولٍ ولا ب نَ إل إِذَا 5 تمي ألقى الشّيْطَّنُ فى أ أمييتف» (”/ 


.) 


*] ثم بُغىَ عَلَيْوِك (054/1). 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج؟ د 


ثوب نجس بعشر”'' ثياب طاهرة فأكثر: أن يصلي في كل ثوب صلاة» ولا كذلك فيما 
إذا نسي صلاة من الخمس؛ فإنه لا يزيد عليها. 

والحكم عندنا فيما لو اشتبه عليه ثوب طاهر بثياب نجسة أو بالعكسء كما لو 
اشتبه الثوب بالثوب. ولا يجب عليه عندنا إعادة الاجتهاد لصلاة أخرى. 

قال الفاوردي: والفرق بينه وبين القبلة: أنها في موضعها لا تنتقل في أحوالها؛ 
فيكون”") مهب الشمال في وقت قبلةً له ومهب الجنوب في وقت قبلة له» وقد يكون 
كيدهنها في وقت قبلةَ له؛ لتغير أحواله وتنقّل أماكنه؛ فلأجل ذلك وجب تكرار 
الاجتهاد؛ لتكرّر الصلوات. والثوب الطاهر محكوم له بالطهارة في كل زمان؛ ولأجل 
ذلك لم يلزمه إعادة الاجتهاد. 

وقال القاضي الحسين والمتولي: يجب عليه أن يعيد الاجتهاد ثانيّا وهو الذي 
صححه الرافعي والنواوي”", فإن أدى اجتهاده إلى ما [أدى]”* إليه الأول فذاك» وإن 
أقاه: إلى لهازة الكاني قال القاعي لكشي قدكت حك مالو رجه ترثا نجنا قط 
وفي وجوب”"”"” استعماله وجهان: 

فإن قلنا: يجب,. استعمل أي الثوبين شاءء وأعاد الصلاة. 

وإن قلنا: لا يجب. فلا يصلي في واحد منهماء بل يصلي عاريّاء [وقد]"'" بينا 
حكم العاري. 

وقال في «التتمة» فيما إذا أدى اجتهاده الثاني إلى طهارة الثاني» ونجاسة الأول: 
كان عليه - على الصحيح من المذهب - أن ينزع الأول ويلبس الثاني» وتصح 


)١(‏ في د: بعد. 6 زاد في أ: في. 

زفوف قوله: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب ن- نجس اجتهد: وصلى فيما غلب على ظئه طهارته: ولا 
بحثه عليه دنا إعاده الاجنياد لصلؤة أخدرى: وقال القاضي الحسين والمتولي: إنه يجب 
عليه أن يعيد الاجتهاد ثانيّا» وهو الذي صححه الرافعي والنووي. انتهى. 
وهذا الكلدم الذي نقله عن الرافعي والنووي غلط: أما الرافعي فلم يذكر المسألة في كتبه 
بالكلية» وأما النووي فذكرها في «شرح المهذب» و«التحقيق»» وصحح عدم وجوب 
الإعادة, وعبر ب «الأصح». ولم يذكر في غير ذلك ما يخالفه.[أ و]. 

ددع سقط في أ. 

(5) فى أ: وجه. 

(1) سقط في أ. 


فهرس الآيات القرآ 
[11] 0 يولج الها ف نيلك «/ «مى. 
[09] #آركغواك طرحدهى لحى كدحى ووس 
[0"] «وَآفْعَلُوا الْخَرَ لَعَلَكُمَ تُفلخُررت # و2» ٠ ١١‏ 0. 
[4“] وَما جَعَلَ عَلَيكْرَ فى آلدّين نين حَرَج4 كلهت "فى لازن الاقف قلف لال و ل[ كم 

زم“ ليله يكح إيرهِيم.. # لخ (10/ 1هم. 
[01] اوَجَنهِدُوأ فى أله حََّ جهّادِه» /1١ 014 /١١(‏ .هم 

سورة المؤمنون 


0 فاقد فل حَ الْمُؤْمِئُونَ» ع‎ ]١ 


[1] اق 
9 لوَآلَينَ هم عن للفو مُعْرضُورت 49 (/ 51م. 
[غ] »# 
[ه 6 


3 وَألَّذِينَ هم للركوة فَعِلُونَ» 000 
ف لوَالْذِينَ هم لِفْرُوحِهِمَ حَفِظُونَ وم ل عَلنْ أَزوجِهم وما مَلَكْتَ أَيَمَنْجُدَ؛ 45/1١‏ 
11( 044. 


[14] «وأَئْرلْتَا مِنَ ألسَمَآءٍ مَّيا ِقَدَرِ فَأَسَكَنَهُ فى الأرض» 0 
[كى 4] ممم جَعَلتَهُ نطف فى قَرَ ار مُكينٍ © ثم حَلَقَتا النطفة عَلَقَمَك (م/ ه/م. 
[اه] ميا دسل موأ مِنَ الطَيّبَت؛ («/ 0 
[1ك] 207 5 ليرب 0 َ 0 0 (5/ للامم. 
زر النور 
[1] سُورَةٌ أنرَلْتَهَا وَفَرَضسَهَاكه /1١(‏ 4:0). 
['] «وَلَيَعْمَدَ عَذَابُمَا طَايِفَةٌ مِّنَ آلْمُؤْبِيينَ )14 (/ .06١١‏ 
[1] «#آلرَانِيَةٌ وَآلرَانِ فَأَجَلِدُوأ كل وَاجِدٍ مما مِأََةَ جَدَقِ4 و حكى 54١ل‏ مو لازم ولاك قزق 


.)0 


0 عو 3 


و ا 
["] انراز يه أوَ مُشَركة وَآَلرَّانيَة لا يَحِكحُهَا إلا زَانِ أَوْ مُشَرِكُ)؛ .6.٠ /١(‏ 
[غ] وَالذِينَ ا ام سحن لجسي عسو رسي للحي قزار كقن مقن 


5م فهرس الآيات القرانية 
[] «إِلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ وَأصَلَّحُوا» ١1م/‏ 9ه0). 
> ل وَالِينَ يَرْمُونَ أَزوَجَهُمَ ليكو ف إل أَنفسَهُمَ فَعَهندَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَبَدات 


- 


1 َه لَمِنَ صقت © ...4 1١5‏ حال روت 601). 
[1] مو لَرْيَكُن هم سَْدَآ لَه أَنفسُهُحَ فَشَهَندَ يَنَدَةٌ أَحَدِهِرَ)ك .)081/1١4(‏ 
[1] ظفَسَهَدَةٌ أُحَدِهِمَ» 1/١4‏ 450). 
54 وآ كدَمِسَة أنَّ لَعْتَتَ الله عَلَيهك /١‏ 50هم. 
[1] لوَيَدَرَوًأ عَبَا الْعَذَابَ؛ 745/١4‏ .هم 
[1] ##أنّ عَصَبَ الله عَلَيَآ إن كان مِنَ آلصَّدِقِينَ ©4 .)001١ /١5(‏ 
]1١[‏ نوكه إِذَ سم ع متتو عل المؤيرن والمؤ يقت اشيم حَبَرَاك ”0 
[؟١]‏ مقَإِذْ ذَلَمْ يَأَنُوا يَالشبَدَآِ فَأوكتبلك عند آلَهِ هُمُ الْكَدْبُونَ )4 ونال هه0. 
]1١[‏ ظلُوَلَ ع1؛ و عليه بأزيقة سبد ١1م‏ كول 
]١ 4[‏ لوَالَذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَددتِ كُمْ لز يَأتُوا بأَربَعَةٍ سْبَدَآءك (205/14). 
[ك]ظر نَالَّذِينَ يَرَمُورت الْمُخَصَئت الْفَفِلَتِ؛ /١78‏ 080). 
[] حَمٌٌّ_١‏ مَسَتَاَنسوأ وَتُسَلِمُوأ عل أُمَلِهَاك 58/5 4). 
[15] اليس عَلَيَكْرَ جُنَاحْ أن تَدَخَلُوأ بيُوكَا غَبِرَ مَسَكُوتَةٍ فينا مَكَدمُ لكر وَالَهُ يَعلَمُ ما تُبَدُوتَ وَمَا 
تَكيُمُورتَ ©4 581/١‏ ؛). 
[1] لوقل للْمُؤْيِكتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أُبَصَرِهِنَ4 (؟/ 485). 
[م] أو شَآيينَ4 لحف خف 5ى4). 
[1] لوَيُويُوَ إلى لله جبِيعًا به لَمُؤْيئُو لَعَلَوُرْ نفَلخُورت» (0198/15). 
[؟] #وأنكخوا الْأَيَسَئ يكز » 0 0 


[0] مأفَكاتِبُوهم ! إِنْ عَلِمَتُمَ فِيِمّ حَيْرًا ١‏ وَدَانُومم4 على الم عكم. 

["] ا وَالّذِينَ يَبَتَغُونَ آَلْكتَبَ يما مَلَكَتَ أَيَمَمْكُمَ فك تَبُوهج» شت كه 
[1] #فى بوت ت أَذْنَّ أللّهُ أن ن تَرَفَعَ 4 9 5ه4). 

[0] #فى فى حر لبي ِن 4 .)418/١‏ 


فهرس الآياث القرآنية ينا 


- 


4 موَإذًا دُعْوَأ إلى أله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيَتَبْوَ) .)4١ /1١0(‏ 
0١‏ نما كان قَوَلَ َلْمُؤَمِيينَ إِذَا دُعْوَأ إل الله وَرَسُولف)» /١١ 45 /١8(‏ 08 6. 
وين بَعَّدِ صَلة الْعِشَاءِ)ُ لكام وام 
5] #وَإِذًا بلاطل ِدَكُمُ الْحُلُمَ فليَسَتَعذِيُو4 وم 
١‏ مإحجِيَة مّنْ عدد الله مُبَرَكَةٌ طَيْبَةٌ ثَ طَيْبَّك 5( ات 4/ 9ك د حدم. 
"١‏ قدا دَحَليُم بيُوكًا فَسَلِمُوأ عَنّ أُنفسِكُمَ َيه يْنْ عند لد 1 ف 38/١‏ 4). 
سورة الفرقان 

.0 ٠١ #حِجَرا تَحَجورًا و42‎ ]1١[ 

[؛] أل تر إن رَبَكَ كيف مَدَّ آلظِلَ؟» .)018/١4(‏ 

[41] موَأَنْرَلتَا مِنَ نَ أَلصَمَاءٍ ماه طَهُورًا 402 /١(‏ 1ك 5ك 14 5ك حل كول 4/ 

00 

[4 5 طوَهوّ اذى حَلَقَ مِنَ آَلْمَاءِ مرا فَجَعَلَهُ: سَبًا وَصِهْرا؟ك (17/ .)٠١7‏ 

01> وَرَادَهُمْ ورا يررك م" 

[7ة] وهو الَّذِى ل الل خلفة لعن آزاذ أن يَدَّكرَ4 /يم. 

[4"] #يبيثورت لِرَيَهِمٌ بِرَ سَجِدًا وَقِيَمَا )4 1 وم. 

[0"] إن عَذَابَهًا كانَ غَرَّامًا 4 (5/ .)41١‏ 

[4>] لوَالّذِينَ لا يدعو رت مَعَ أله إِلَنهًا ءاخر 058/10). 

"] إلا من تَابَ وَدَامََبَ وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَلِحَا فأُوْلتر ك يبَدلَ آللَهُ سَيْكَاتِهِمَ حَسَكسٍ 4 (19/ 

.)0١ 
سورة الشعراء‎ 
(إفَظَلَتْ أَعَدَةٌ عَنَشَهُمَ هَا4ُ 0 /توم.‎ ]4[ 

[؛ ]'١‏ لعل ذَنْتَ؛ (5/ .)45١‏ 
[14] موَأَزْلَفنَا ” ثم الآخربن )4 457/0 4). 
0 «وأزلقت لَكْنَهُ لَِمئقِينَ 4 / 45 4). 
[؟5١]‏ مزل به روح الأيِين 2م ١‏ 01. 


ين فهرس الآيات القرآنية 


و صخ وي 


[1و١]‏ ونه فى زُبر الْأَولِينَ كل 0 0١‏ 
سورة الثنمل 
]1١[‏ ظاننَهُ لآ لَه إل هو رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِير 8 () 0 06). 
[04] زوه ان (04/5م). 
أَغَبدَ رَمَبَّ هَنذه لْبَادة لّذِى حَرَّمَهَاك 0/ .)7”0١‏ 
سورة القصص 


[1] #وَقَالَتِ مرا أت فِرَعَوَّرتَ * م ١ل‏ 


خط 


[15] #فوكرَةء مُوسَئ فَقَضَئ عَلَيِو؛ه (00/18). 
7 5-094 00 م2 ع جور ضكر - 
[11] «إن ظَلَمْتُ تَفَيى فَأَغْفِرْ لى فَعَفَرَلهُد إِنَُم هَوَ الْمَفُورُ ألرّحِيمْ )4 (؛/ 007). 
7 0 وم 
[5'] ##ءاكسك مِن جَانْب الطور تارَان /59). 


[::] #يجانب الْغَرنَ 4 0" 


إدى ا #قَالَت إِحَدَنْهُمَا ا إِبثّ خَيَرَ من أَسْعْجَرتٌ ألْقَوىُ آلْأَمِينُ © قَالَ لق 


55 


و 26ل هد له 1 


رِيدٌ أن أكحَك إِحَدَى ى آنتيّ نّ هَدتَيْنِ عَلَىْ أ تارق 2-6 حِجج | فإ اثممت عشر فمن 


[1] #وَوَصَيْنا آلْإِنسَنَ يوَلِدَيَهِ حُسَكَاِ (076/15. 


20 


.)4107 1/1١ موَتَلْقَوت إفكاك‎ ]١10[ 
.)186/1١7( طلَتَأنُونَ القحِسَّة.. 4 اخ‎ ]0[ 
سورة الروم‎ 
.077 77٠ /( موَحِينَ تُظَهرُونَ4‎ ]11[ 
.)" 1<( [:؟] «فطرت آله ألّى فَطرَآلماسَ عَلاك‎ 
طافتقفق اله عن تشورت وعنَ تُضبكون © وَل الْححَد فى الكسوني والأرض‎ ] 110 


وَعَشِكًا وَحِينَ تُظهرُونَ 2ع (؟/ /١5 350 97٠‏ 1114). 


فهرس الآيات القرآنية 0 


شن دار فاق باه 


و تريدوت وَجَه الله فأَوْلتبِكَ هُمٌ الْمُضَعِفُونَ 4 (ه/ 014. 
[60] طفَآصَيرَإِنَ وَعَدَ آله خَوَةٌ» م( سف لدف ذم كدى 4ىم. 
سورة لقمان 

[؟ا #وَفِصَلَُهُء فى عَامَيْنِ... © بل 85م 05. 
]٠5[‏ لوَصَاحِبْهُمَا فى آلدّتَيًا مَعَرُوقا ا ل 00 
]٠5[‏ #وَإن جَهَدَااك عَلْ أن مُفْرلك »4 1 655. 

سورة السجدة 
[١ك‏ كا #الم يج تين م8 :وى ؛/ معدم. 
]٠6[‏ لوهم لا يَستكبرُورت # و42 م( حدس ورم. 
[14] من كان مُؤّمكًا كا كمن كاري فاييقا" ِ يَسَتَودنَ 402 /1١5١‏ 11). 

سورة الأحزاب 
[ها «ادغوهح لآبَايهم4 1/1 030). 
[ه «وَلِيِسَ عَلَيِكُم جاح قيما أخطا تر يقد © إل رهف ). 
[ه قن لّمَ تَعلَمُوا ايآ ءَهُمْ فَإِخْونْكُمْ فى آلدِينٍ وَمَوَلِيِكُمَ) /1١(‏ 445). 
["] «آلبّى أذ ا ِنَ أُنفُيِيمَ؛4 («| .)07١‏ 

[“] #إوأولوا الحم بَمْصُهمْ أ[ : بِبَعْضِ فى تب الله مِنَ الْمُؤَيِيت وَالْمْهَجِرِينَ» ١١‏ 
6 للم 9له). 
5906 اخ 1/1 507؛). 
[] «يكأجا الّْذِينَ ءَامَتُوا أذْكُرُوا يِحْمَة لَه عَلَيَح إذّْ جا كد جئوة رسك عَلَهْم ححا وَجُنُودًا لَمْ 
تَرَؤْهَابه 7 415). 


.)40 10 لزاغت الْأَبَصَرٌ؛‎ ٠١1 
.)45١ /١( #إِن بيُوتَا عَوْرَة‎ ]١١[ 
0 /0 1م نقد كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أُسْوَةٌ + حَسَنَة‎ 
35/4 45 /5( 40 ل#وكقى الله الْمُوْمِ بين الفكال وكارك آللّهُ قو عَزِيرًا‎ ]٠5[ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ل4ئا #تتالرة امك نوش 4 سَرَاحَا جييلاً 42 /1١١‏ ؛ دك 407 4). 
[*] «إإِنّمَا يُرِيدُ آللَهُ ُِذَهِبَ عَكُمْ لَجس أُهل البَيَسِ)4 1١‏ 014). 

[ام] أْمسِكَ عَلَيِكَ زَوَجَلكَ؛ (١6‏ 054. 

[0.] وذ تَقُولُ لِلَّدِىَ أنْمَ آله ء 
[4؛] متهم يَوْمَ يَلقَوْتهُء سَلَجْ) م 01). 

[45] ثم طَلَقَكُمُوهُنَ مِن قَبلٍ أن تَمَسُوهك» .06/1١(‏ 

[45] تيتا الّذِينَ َامَثوَ إِذَا تَكَحَتُم الْمُؤْيستت؛ .)07١ /1١‏ 

[1غ] طوَسَرحُوهُنٌ سَرَاحَا جييلاً ©)4 7/185 ؛). 

[00] قد عَلِمَتَا مَا قَرَضَنَا عَلَمْهِمَ فى أَزوجهد)ك /١١(‏ 158). 

[١ه]‏ «وآتأة مُؤَمِنَدَُه 1١‏ مم. 

[*ه] ولك أن تكحوأ وه ِنْ بَْلوَ أبَدَّ ابه (065/1). 

[51] اي كما الذيزتت ذامتوا ا قا تَسَليمَاكك (م/ 1ك كلى معن 4ل ومس لاقم 


عَلَيّهِ وَأنَكَمَتٌ عَلَيْهِك 15م .)68١‏ 


ل وي ام ساد و 2ق #اهو ابن مع لسرت ناه ىصع به 

[54 5؟] #يتايا آَلبَىُ قل لأَرْوَجِكَ إن كُنتُنَ ترد الْحَيّوة آلدَنيا وَزِيَتَهَا فتَعَالَيَ أمَد 
كر ره هو رص »ار تس .سه م 
وَأُسَرْخَكٌرى سَرَاحَا جيبلا © وإن كُشْنّ تدر للَّهَ وَرَسُولَهُد والدارَ اللأاجرة فَإِنّ اللَهَ أعَدَ 


ري #دى ده 


لِلمُحَسِسَت مِدَكنٌّ أَجَرًا عَظِيمًا )4 /١١‏ 7ف 105). 
[] يتايبًا لبن قل لَأَرْوجِكَ؟ (7/ .)41١‏ 
[5] قَبرَهُ آلَهُ ما قَانُوأ وَكانَ عند لَه وَجِيا 4 0 ؟6). 
[70] «ذيتايًا آلَذِينَ ءا ممُوأ توأ الله و قُولُوأ قَوَلاً سَدِيدًا )4 (4/ 49 0. 
[0] #آتّقُوأ الله وَفُونُوأ قَوَلدً سَدِيدَاك /١١١‏ 07/). 
[01] ##قورًا عَظِيمًا )4 /١١‏ 77). 
[7] #إنا عَرَضّنَا آلَأمَانَةَ عَلى آلسّموَاتِ وَالأَرَضٍ» 1/5 ة). 
[41 45] ييا لَذِينَ ءَامَنُوأ أذْكوأ لَه ذكا كثيرًا © وَسَبَحُوهُ بُكرَة وأصيلاً )4 
ملم 
سورة سبأ 
[؟] علا يَعَرُ يَعَرّبُ عَنَهُ مِتَقَالُ ذَرَوِبُه /١(‏ 374). 


حك 


فهرس الايات 0 
[3] هموما أَمَوَ لكر ولا أَولدْور؟ك (١١‏ «جم. 

سورة فاطر 
[1 «أؤنَ أَجِيِحَةٍ مَشَئئْ وَتُلتَ وَرُبمَ 4 5م لل 
0 «#إِلَيِهِ يَصَعَدُ الكَلِمُ آلطَيْبُْ4 ىم 

سورة يس 
[6] طنز عَامَنتَ ربكم فَأَسَمَعُونٍ 42 1 174). 
لك #وَالْفَمَرَ قَدَّرَسَهُ مَتَازِلَ فلن نض" 
[09] طوَهُم ما يَدَعُونَ 42 (١د١/‏ ١وم.‏ 
[1] لقَالَ مَن يح الْعِظَمَ وَهِىَ رَمِيمٌ 402 /١(‏ 2057). 

سورة الصافات 

[8"] #إوتركتا عليه ذ فى الآخِرينَ كك (5/ 0057). 
[5؟] ظإِن ذَاهِتٌ إل رَقَ4 4 /١‏ 415). 


.)0 #وَقَدَيسَهُ بذ عطر ؟ (0/ وه‎ ]٠١1[ 
.)200 /1( 4 «قلول أنه كان ين الْمُسَتَجونَ سبَحِينَ‎ ]١47[ 
#وَأَرَسَلسَهُ إ[ ) مِأَة أل أزتريئوت »4 فا لحف"‎ ]١8[ 


سورة ص 
]١1[‏ «يُسَبَحنَ بِالْعَيِيَ وَالإسْرَاقٍ (تح 4 1 .0١‏ 


١ :4[‏ 00 مِنَ الخلطاء لَمَتَغى بَعْضُجُمّ على بَعَْضِ) (ه/ لإسمم). 


00 


[؛ثا وَظنّ ذَاوْردُ أ ما فَعَكهُ فَاسْتَغْفَرَ رَكَهُ وَحَرَّ رَاكعًا وناب © وج)4 (89/ 49). 
[؟ ؟] مون كثيرا من الخلطاء لَيَتغى بَعْصُحُمْ عل بَعَضِي ٠‏ ). 
]١1[‏ #ِيندَاودُ نا جَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ حَلِمفَةٌ فى آلأزض فَأحَك بَينَ آلدَّاسِ باق 10ل عت 047 
[١؟]‏ #الصّفِكت لْيَادُ 4 / ١ه‏ 0. 
[؛؛] لوَحْدْ بِيَّدِكَ ضِعْكًا فآضرب بف وَلَا تحَسَدَكه 9 /١‏ ذف 15 4). 
سورة الزمر 
]١[‏ لوول لكر يِنَ العم نَمَحَة أزوج» 1 :6. 


3 ش ْ فهرس الآيات القرآنية 
6١‏ #إِنَمَا يوَقْ لْصَّدِرُونَ أَجَرَهُم ِغَيَرِ حِسَابٍِ ©)4 ١ك‏ عوم. 
]١0[‏ مقَبَمْرَ عِبَادٍ 9 4 .)07١ ١5‏ 
[01] «فَسَلَكَهُه يسيع ف الأرض» 9 .0١4‏ 
لماي أنَّ لله أ اترل من الما مَآءٌ فَسَلَكَهُم يَتَبِيعٌ ف الْأَرَضِ .)0١1 1/١١‏ 
[15] مالَيَحْبَطن عمَلْكَ وَلَدَكُوكنٌ مِنَ آقَسِرب: )4 
[25] (إن أغرقك تنك عَمَلكَ وَلْتَكُوكنٌ من لَلْسِرِينَ © 4 /١١١‏ 014). 
سورة غافر 
1 #اعافِ ر آلدَّنبِ وَقَابلٍ لوب مه 0). 
[غ] أجلو َال فِرَعَوَّ َيه / 018). 
سورة فصلت 


.) 37/54 


[117] #فَفَصَهُنَ سَبْعَّ سَمَوَات»# م. 
فيه #وَمَنَ و مُمّن ذَعَا إلى للد 5/؟). 


ال لك قر 


[] 9 إن كر 1 ياه تَعْبُدُورتَ #* رفح 5غ4). 
ل 


[8 3 هم لَا يَسَكَمُونَ # © 4 / )2 
[؛؛] لوَلَوَ جَعَلئَهُ قُرَءَانا أَعجِمِيًا لَفَالُوا لَوَل فلك ا َأعجَمِى” وَعَري4 (5/ 56 .)١‏ 


.)019 5 4) أل إِنَهُ 0 نيط‎ ]٠ 
سورة الشورى‎ 
.001 ظوَمَا أخْتَلَمٌ فيه مِن سَىْءِ فَحَكمُهُة إلى ادك 18م‎ ]٠١[ 
ليس كمئلوء نر 4 راافعوي.‎ ]1١[ 
.)1٠68 /١9( وهو الّذِى يَقَبَلُ آلتَوَبَدَ عن عِبَادِميه‎ ]٠0[ 
.)400١ #8١ 0 اسم‎ ]45[ 
.)470 /١5( ي#أوَمَا كان لِبَشَ أن يكَلِمَهُ آلَه..© اخ‎ ]01[ 
؟4] #وَلَمَن آَنتَصَرٌ بَعَدَ ل أكبيك ما عَلَهْم ين سيبل 29 إِنّمَا آلشيبلٌ عَلى الذي‎ »41[ 
.)199/1 0 ملف‎ /٠١( يَظَلمُونَ آلعّامنَ4‎ 


.)01١ 889١ 42 #وَجَعَلُوا لَهْد مِنَ عِبَادِهء جَزءا إن نَ الإ سر لَكَفُورٌ بين‎ ]١٠١[ 
لوك ل بكر له ملَتيَكة ف فى الأرض لون و4 ل لك‎ 0 ]>0[ 
0 [حه] #إلا مر ن َهِدَ يَالْحَقْ وَهمَ تلبُونَ جه‎ 
سورة الدخان‎ 
8 ؛] #إذا أَنْرّلْنَهُ فى ليلو مُبَرَكةٍ إن كنا مِنذَرِينَ © فيا يفرّق كل ص حكيم‎ »*[ 
جل حمم.‎ 
.)4519 /5 #فمَا بَكَتث عَلِيمْ الما والأرضل»‎ 8 4 
سورة الحاخيي‎ 


.)0 #أمّ حَيِسبّ الَّذِينَ آَجَتَرَحُوأ َلسَيَعَاتِ؟» (ر/‎ ]1١[ 
سورة الأحقاف‎ 
.9 /1١( وَحَتَلهء وَفِصَلُهُ تُلَسُونَ سَبرًا... 5 إل‎ ]١5[ 
.) 4١٠/1١9 #أَذه هَبتمٌ طَيَبَسِكُرَ فى حَيَانك أَلدَّنْيَاكُ‎ ]0[ 
سورة محمد‎ 
.)94 /9( إفَصَرْبَ أَلرّقَابِ»‎ ][ 
.) [غ] حت إِذآ موه فَشْدُوأ ألْوَثاقَ ل بحلل للف و43‎ 
.م0ى٠‎ /١( مأ «وَلْتَعرقتهُمٌ فى لت من الْقَوَلٍِ»ك‎ 
.)4 5/5 نكم 0 تتطلواً أعتككرة انو */ قوف لاحت‎ 
سورة الفح‎ 
.)404 10١ ©وَتَزْرُوهُ وَتوََرُوه)‎ ][ 
ليِسَ عل الع حَرَح# 15م لحم).‎ ]17[ 
.) 17/0 [:؟|] وه هو اذى كف أَيْدِيَهُمَ عَنَكُمَ وَأَيَدِ) يَكُمْ عَبْكم بِبَطن مَك‎ 
.)4307 /0 «الَتَدخْلَيَ لْمَسَجِدَ دورق سآ اليس وَمُقَضرِينَ؛‎ ]1[ 
.)015 /( #سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهم يِْنْ أثر آلشُجُودٍ»ك‎ ]15[ 
سورة الحجرات‎ 


] #إن جَاءَكُمَ فَاسِقٌ بِتَبا فتَبينوأ» © رول واك 19/ل4). 


ءء فهرس الآيات القرآنية 


6ع درو 


[] #إوإن طَيِفََانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أفَتَتلُوا فَأَصَلِحُوأ بَيَجِمَاب (:/ .ى /١١‏ ددى لادى 374). 
]٠١[‏ #إِنْمَا آلَمُؤْيعُونَ إِخْوَة (ه/ 0. 


حو 


[1] وذ ل ا 4/15 6). 
11 قل 3 تَمُبُوا عَلنَ إسكمكٌر بَلِ لَه يَمُنُ عَلَيَمْرَه ٠١ /١(‏ 
سورة ق 
[1] 9فت وَالْقَرْءَانِ أَلْمَجِيدٍ 4 طار كن وعم 
[-] #وَمَا هَا من ع 4 و/ هى. 
[؟] مهدا ما لَدَىّ عَتِيدَ )4 ره/ 0١‏ ). 
[م] إن فى ذَّلِكَ لَذكرَئ لِمَن كان لَهُ قبي .07١ /1١(‏ 
]4١ :[‏ طوَسَبْحْ يحَمَدٍ رَبك قبل طُُوع آلسّمْس وََبَلَ العْرُوبِ (2© وين ليَلِ فسَبْحَه وأَذيرَ 
السُجودٍ )4 ١‏ دري معم. 
سورة الذاريات 
[] «إكاتوأ قَِيلاً مِنَ آلَيّلِ مَا َجَجَعُونَ 4 /١(‏ 40. 
[1حا «إوبالا تار هم يَسْتَعْفِرُونَ 9 م 5 0. 
ايقة قورب آلسّمَاءٍ وَلْأَرَضٍ إِنَهُه لَحقٌ4 8 617). 
[ده] وما خَلَقَتْ طن وَالإنسَ إل لِيَعْبّدُونِ © 9١‏ 9؟0). 
سورة الطور 
[ه] #ِيَوْمَ تَمُورُ آَلسَمَآءٌ مَوَرَا ©4)0 .)00١ /١١(‏ 
[11] مأوَالذِينَ ءَامتُوأ وَأتبَعَيَهمَ درْيّجُم يمن لقنا بيِمَ ذَرَيتجْمك /1١(‏ 405). 
سورة النجم 
[1] وَآلئَجَم إِذَا هَوَى © 4 5( 007. 
]٠[‏ طقَأوَ إل عَبَدِه مَآأَوَحَئْ؛ك م1 014. 
[1م] «الذين تبون كبر الإو فحن إل / لم4 91١‏ حمل 
[ولث٠م]‏ أَكْرَءَيْمٌ لت وَالْعُرّى 2) و مَكَوة أَلكَالَِة َه آالأحرَئ و42 م 0). 
[وك] ] #وأن أ ْيْسَ لِلإِنَنٍ إلا ما سَع أ اكت اام 
[5] #فآتجدُوا يله وَاَعَبْدُوأ © 2 4 م( .0١‏ 


لاه 1 كتاب الصلاة 


الصلاتان كما في القبلة» وهو ما ذكره في «الروضة». 

قال المتولي: وخالف هذا ما إذا اجتهد في الأواني» وتغير اجتهاده؛ حيث لا نأمره 
بموجب الثاني؛ لأنا لو أمرنا به احتجنا أن نأمره بغسل ما وصل إليه الماء في الكرة 
الأولى من جوارحه وثيابه» وتلك أفعال تلزمه بسبب استعمال الماء الأول لا بسبب 
الصلاة» وهاهنا لبس الثوب الآخر يلزمه بسبب الفرض المتوجه عليه لا بسبب اللبس 
الأول؛ فصار نظير مسألة القبلة. 

قلت: وأيضًا: فإنه فى الأوانى يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد» ولا كذلك في 
الثياب. لا ْ 

وقال الماوردي فيما إذا أعاد الاجتهاد فبان له نجاسة ما صلى فيه وطهارة ما تركه”"2: 
إن علم ذلك قطعًا أعاد صلاته» وإن كان عن اجتهاد فلا يعيد ما صلى بالأول» ولا يسعه 
أن يصلي في الأول» ومذهب الشافعي: أنه يصلي عريانًاء وعليه الإعادة. 

وقال ابن سريج: يصلي في الثاني ولا يعيد. على نسق ما قاله في الإناءين. 

وفي «الوسيط» في باب استقبال القبلة: أن القولين فى الإعادة عند تيقن الخطأ في 
القبلة جاريان في الثياب والأواني» وذلك صريح بإجراء الخلاف في الحالة التي جزم 
بها الماوردي بالإعادة. 

فروع: 

أحدها: إذا تلف أحد الثوبين قبل الاجتهاد. فهل له أن يجتهد في الثانى؟ فيه 
وجهان. أصحهما: لاء وهو اختيار ابن سريج. 

[الثاني : ] إذا غلب على ظنه نجاسة أحدهما فغسله قال العراقيون: فله أن يصلي 
في كل واحد منهما منفردًا. 

وقال القاضي الحسين: في جواز صلاته فيما لم يغسله الوجهان في صلاته 
بالاجتهاد مع إمكان صلاته في ثوب طاهر بيقين. 

فإن قلنا: يجوزء فهل يجوز أن يصلي فيهما جميعًا؟ فيه وجهان. أصحهما في 
«الحاوي»: نعم. ١‏ ْ 


)في أ ذكره 
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[075] «إأم لَمَ يْئئاً ما فى صّحُفٍ مُوسَئ © وَإِبَرَهِيمَ الى و دَقّ 4*2 .)0١ (١‏ 
سورة القمر 
]١[‏ آقترَبَتِ السَاعَدٌ» (/ ١١ه).‏ 
[14] مووكبة نفك أن الماء قشمة َم كل شرب حمر 42 (١د ١‏ ١1م.‏ 
[4»] ف سَحَرٍ 4 642/5. 
سورة الرحمن 
]١١[‏ «وَيَبْقى وَجْهُ رَبَلكَمُ /١(‏ 084). 
[14] ظفِيبًا فَكهَدٌ وَتْخَلُوَرْمّانُ )4 /١ ١‏ 37:). 
سورة الواقعيم 
[5 17] لا يَسْمَعُونَ فا لَعْوَا وََا تَأَئِيمًا © إِلَا قبلاً سَلَمَا سَلَمَا 42 (/ دم. 
[4"] «فَسَبَحَ بِأسْمِ رَبْكَ الْعطيم 42 5/ .)107٠6 0107٠١‏ 
[//-وم] نهم لَقْرْءَانْ كيم( فى كتمي مَكَدُونٍ 2 لا يَمَسْدُد ِل آلْمُطَهُرُونَ 4 ١١‏ 06 
[05] لآ يَمَسُمْدَك ال كف 3/5 6. 
َعورَة الحدكد 
]٠١[‏ #لا يَسَتَوى يكم منْ أنققَ من قبل ألْممْحِ وَقَحَلٌ4 01/5). 
]٠5[‏ ظالَمَد أَرْسَلا رُسُلَنَا نيبت وَأنرَلْنَا مَعَهُمُ لتب وَالْمِيرَارتَ لِيَقُومَ 
سي 0 
سورة المجادلي 
]4-١[‏ 0 لَه َْلَ الى نححدِلُك في رَوْيِهَا وَتَفْتَكَ إل آله واه يَسْمَعُ ححَاوْركُمَ1 ناه 
سَيِيعٌ بَصِير وك و ارعدم. 
[] ل( رار طم : مِّنَ ألَقَوْلٍ وَرُورَاك /١5(‏ كدى عحى ملاى 081). 
[8] «إفتخرير رز قَبَقَ (5/ 00097م. 
8] «فتَخرِيرر قَبَةِ من قَبَلٍِ أن يَتَمَآسَّا4ِ 9 للحت وى ومسل ملم 
]1١[‏ #فاآنشْرُواً» (407/0). 
[1] ا (408/15). 
]1١[‏ #كتبَ الله لأغرن 5 أ وَرُسْلىَ»# 5/5 كم. 
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[؟1] دلا عد قوم يُؤيِئُور بالله وا لْيَوْم الآخ رأ كط حمم. 
سور ة التشكشض: 
[1] #خحْربُونَ بيُوتجم بأَيَدِيِمَ وأيَدِى ألْمُؤيِيِينَ4 /١١(‏ 454). 
[0] لما فَطَعَتُم من لِيئَةِأَوَ تَرَكَكُمُوهَاك /1١(‏ 457). 
["] توما ءَاتَدَكُمْ آلرَسُولٌ ره يمكح عَنَهُ فَأَنتَهُوأك /1١(‏ ,لل 15 لالف ماف 011). 
[4] «الِنفقرَاءِ الْمُهَجِرِينَ.. 7 لس 
[1] لوَيُؤْئْرُوت عل أَنفيِيم وَلَوَ كان بِمّ حخَصَاصَة» (/ .007٠١‏ 
1 «(والوتريك خاتونون: بقوهم بكرلونةة. وكا لقي لا :ولفتورنا البيري تت 

بالإيمن؟: (5/ ندم .)0174/1١‏ 

ب ابس 2 
]١4[‏ #فى قَرَى محَصَّتَقَك /١7(‏ 1077). 
سورة ال ممتحني 

.)01١ /80 لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوٌكُمَ أَوَلِيَآة4‎ ]١[ 
.)47 /1١١( #فإِن عَلمسموهن مُؤمتستي.. © إلخ‎ ]٠١[ 
اقل رومن إلى الُفايم 5 له4).‎ ]٠١[ 
.)077 يي لني #امثوًا إذاخ َكُمْ الْمُؤَيِكَتٌُ.. # بخ ام كلك ولك‎ ]٠١[ 
.)0075/( #إِذا عاذ الؤمنث يتان‎ ]1١[ 
.)109/1١( #ايتايا 1 لبن إِذَا جَآءَكَ آلْمُؤْيِتَتْ يُبَايِعَتلكَ؛‎ ]1١[ 


سورة الصف 


و لد 


) أللّه حب أ لدي بفسلووة ف تاه صَفاك ١5م‏ لفل 
]١4[‏ #مَنَ أنصَارى إِ[ أسَّدك /1١‏ 05107. 
سورة الجمعم 
[4] #إِذًا ثودح للصّلوة من يَوِْاَلْجَِمْكَة فَأَسْكَوَأك (؟/ «حت 4/ حكى فتك الاك زراك أكل 
الال لم ا 


.)205 371 /4( ظ#فإذًا قْضِيتٍ الصّلوة فَأَنتَشِرٌواً»‎ ]٠١[ 


65١ طُوَيِدًا وأا عر أو شاك (5/ كاف ؛4/ كحك‎ ]1١[ 


فهرس الآيات الفرآنية - 


سورة المنافقون 
[1] #قالوا تَشَبَدُ إِنَكَ لَرَسُو ل شد 11 5). 
1" دوا َيَمجْمَ جْنَدَ؛كُ 50/1 4). 
سورة الطلاق 
١[‏ ] فَطَلِقُوهَيّ لِعِدٌ جك © 8ط كطق وى 1ق 1 ال دف لاقق هال ول ل 
[1] «ايتايما لين إذَا طلقئد الإسار4 15( ؟؟4). 
1ك وَأَسِْدُوأ ذُوَىَ عَدَلٍ يَمكُرَ» ماحم وى (١4‏ لحى لكل رط لاف كلك ؟ا/ الى كف 


.)187 8 


مح ع م روم 2 


[:] وَأُولتُ الأحمال أَجَلْهُنَ أ ن يَصَحَنَ تلن 4 (1/ 4.ه). 

[؛] #والْتى يسن مِنَ الْمَحِيض من شاك إن ارتبثز فعِدَيُنَ لَه أخْهْرٍ وَالّعى لَز مَحِضْنَ 
و وُلََتْ الْأحَالٍ أَجَلْهُنٌ أن يَصَعَنَ حَلَهُنَ وَمَن يَبْق الله جَعل لد مِنْ أخره يُسرًا 4 ١١١‏ 
مى لال وعل مق كف نم 

[4] مه ولت الُْحمَال أَجَلْمُنّ أن ن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ ...44 /١١(‏ 107). 
["] #أسكثوهنٌ مِنَ حَيْتُ سَكَنسُْر يْن وُجَدِكُو4 0 ل ل ال ا 1 


6م 


دي شك و 


[ة] #فإِنَ أَرَصَعْنَ لجر فكَاتوهنّ أَجَورَهنٌ 4 00 
[0] لوَمَن قُدِرَ عَلَيّهِ ررْقسر) (د/ ١٠م.‏ 
[0] #الينفق دو سَعَةٍ من سَعْتَهِء ومن قد عَلَيْهِ رزقه, 4 1/1١١‏ 054). 


سورة التحريم 


. امس 


جه مهو كر م رص بهاو و وو ل 


مها م ع عه 37 جهم تم 
[؛3 ]١‏ لإيتاا ألبَىْ لم لِمَ حرم ما حل آهلك تبتهى مرضَات زو جلف وَالله غفور رحم 2 يتا. 
عو 7 ذا تت 2 »> مهو 
النبى لِمَ حرم ما آحل دكت تت ندضات وجاك" وَآلَهُ عَفُور رَحِمٌ )4 (15/م8 3 
001 


.01١ 1 تبر اذى بيده الْمُلك4‎ ]١[ 


55 يزامن الأباطة القر انه 


[5حا عَم من فى السَمَاءِ؛ /1١(‏ 07. 
[0.] قل أَرَءَي يم إِنَ أَصْبَّحَ موك غَوْرًا فَمَن يَأتمكر يِمَآءِ معن 4 ظام/ ؛”4). 
سورة القلم 
[1كا لإقَالَ أَوْسَطْهُمَ)4 9١‏ /اه). 
[؛؛] «اسَنْسَتَدَرِجْهُم مِنْ حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ )4 ١/5‏ ١08ه).‏ 
[هة] لومي - اح در مين 9/كم. 
سورة الحاقين 
[9] لوَثْمَبِيَة أيَامِك (/ موى. 
سورة المعارج 
[:؟] لل أَموَخِمَ حَقٌّ مَعْلُوم 402 (ه/ الى .)41١‏ 
[+-ه*] لوَالذِينَ هم يسَِدَِمَ قَآيِمُونَ © وَالذِينَ همْ ع صَلَاِمَ ُحَافظونَ (2© أُوْلَتيكَ فى 
جَنّسْ مُكَرَمُونَ )4 زوم لكل. 
سورة نوح 
]٠١[‏ «اسْتَغْفِرُوا رَبك إندة كارت عفار 46 و( لاحم دام. 
[1كا «يُرْسِلٍ آلكْمَا عَلَيِكُم مَدَرَارَا )4 (/ ١٠ه).‏ 
]١ 8[‏ #ألز تَرَوَا كيف حَلَقَ ألَهُ سَبَعّ سَموَسٍ طِيَاقَا © وَحَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنّ تُورَاك 
/8ا4). 
سورة الجن 
]١4[‏ من كل فَأولَتبِكَ روا رَسَدَا 4 ظل /اهع). 
سورة المزمل 
[1] «إيتابًا الْمُرَمِّلُ 4 .0٠ ١‏ 
[1] ##قما لق أل إلا ليلا ت» فد فيضن سضة 
[؛] لوَرَيْلٍ يل ألْقَرَءَانَ تر ترد تيلاً )4 5 و1ل. 
تخا صر نَتَاشِعة أَليلٍ هِىَ أَشسَّدٌ د وَطَعًا وَأَقَوَمُ قيلاً )4 41/5 "). 
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]٠‏ #إفاقرَءُوأ ما تَيَسَّرَ تيَسّرَ مِنَ آلْقرّان 4 معن عر رمن كولم 
[ه3 ]١5‏ كا أرْسَلكا إل فِرَعَوْرَتَ : رَسُولاً 29 فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آ رَسُول (0/ هلد .)1١1/ /١9‏ 
سورة المدثر 
]0-١[‏ «يأما الْمُدَيْرُج فر زنج وَرَبَكَ فَكبْرَوي وَيَْابَكَ فَطَهْرَج وَلأْجْرَ فَآَمَجْز »4 
5م قن لالحرم. 
]٠ .:[‏ ظوَثِيَابَكَ فَطَهَرٌ وه وَالرَّجَرَ فَأَهَجِرَ و » /!١(‏ عدى 4/ .07١‏ 
[1] مث م نَظرٌ 429 (4/ 19 0). 
زبع] ] كل نفس بِما كَسَبّتَ رَحِمِئةٌ )4 وو عوم. 
[41] لما سَلَكَكُرْ فى سَفَرَو42: (1/ 007. 
سورة القيامي 
[14] قَِذًا قَرأََهُ فَأتبَعْ قَرَهَائهء 42 /١١(‏ 0م. 
1س ليك نُطَفَهٌ ين ميَ يُمَى4 455/5). 
١‏ سورة الإنسان 


[1 لهل أن عَل الإسن» مأرععى ةوعدل لم مل4). 
رمكر صه ا رم 20 5 
إن حَلَقَنَا إن من نطفَةٍ أستّاح» وروم 


11 
وعيهًا يشر رَبُ يها عِبَادُ آله 1 .1١‏ 
يُوفُونَ 


0 

[] #يُوفونَ بِالئَّذْ دري (/ 4دم0. 

1[1كا لوَسَقَنهُمَ رَجُمَ شَرَابَا طَهُورًا 4 .)00١7 /١١(‏ 
سورة المرسلات 

[18؟] افَقَدَرَنًا اه ككل ١5ل‏ ه:6. 


8 


[0. 15] أألَمْ حجَعَلٍ آلْأَرْض كِفَانًا © أَحََاء وَأمَوَكًا و4 (ه/ 5ى0ن. 
سورة النبأ 

]٠١[‏ لوجعلا الْيلّ لِبَاسَا وج /١8‏ 41م. 
سورة عبس 


١ 
١ 
١ 
١ 


]١1[‏ #عَبَسَ 00 46 داارحم. 


ع6 فهرس الآيات القرآبة 


[4؟] قَليَظر الإسَسُ إن طَعَامِهة» (9/ 139). 


اد 


[707 18] ##فأنْبَتتَا فيا حَجًا و2 وَعِتَبّافك ١ه‏ لل. 
سورة التكوير 
]١[‏ ذا آلسّمَسُ كُوَرَتَ 14 1 0. 
[5] ظوَإِذًا البِحَارُ؛ه (5/ 10١ه).‏ 
دسم 6ه 


.) لقلا أقسم بكس ©4 سار‎ ]١5[ 
سورة الملطففسن»‎ 


د > صتداثم ٠‏ سه ممه اا عا 4 ام 
ين إِذَا أكتالوأ عَلَى الئاس يَسْتَوْفونَ© (0/ 0). 


1 


[0؟] ويل لَلمُطَفِِنَ © أ 
]١[‏ جك بَلَ رَانَ عل قُلُويم» (5/ 4078). 

سورة الأنشقاق 
قلا أقسم بألسّفْقٍ 0 2 0 ي01. 
]٠‏ ظقَمَا ف لا يُؤّمِئُونَ )4 ظا هكم. 
0 
ٍ, 


وَإِذَا قر عَلَهِمُ آلْرءَانُ لا يَسَجَدُونَ # ساعشة كرض 
بَلِ آلّذِينَ كفرُوا يُكدَبُوت (42 1 0دم. 
سورة البروج 
]"-١[‏ لوَآَلسَمَاءِ ذَات الْبرُوج © وَآلْيَوْمِ أَلوْعُودٍ (ه) وَسَاهِرٍ وَمَذْهُووٍ« 
ْ سورة الطارق 
]١ .5[‏ #فليظر الات كاي انه حبق بن مآ افق (٠0‏ هم. 


[1] سبح أَسْمّ رَبَكَ الْأَغَل ق)ة 5( مدن مون .لان مهلاق ولس كال 4/ كول ككف 


ماف 26055). 


علب له 


[5] ظافَجَعَلَهُء غنَاء أحوّئ ١‏ 


ذا 3 نش 


[:31 ه٠١‏ ] ##قَدَ فلح مَن تَرَئْ ١‏ 2 © وَذكرٌ أَسَم ري 1 فك طلا الى حل ى. 
سورهة ة الغاشيي 
[1] مَل أَتدكَ حَدِيتٌ الْمَسِيَة إ 46 م حدس ولف 14م). 


وم 


اي ع 8 9 
١ 4[‏ #فاد حنى قّ عبدديقْ 35 


9و 


م 
[نجردسع زقلا أفْتَحَمَ الْعقبَّة هق وَمَآ أدَرَنِكَ ما الْعَقَبَة وه نلك 85ت 


وت 


, 5 


.)١6© /30 


سورة الشمس 


# 5/ هوى لاده). 


]1١[‏ أو مِسَكينًا ذا متب 


سورة الليل 


]١[‏ #واليل إِذا يَعْشَى ف / هل لاده). 


سورة الشرح 


0 28 4 ل 0 
إن مع العسر بسر 59 / 6). 
شور القين 
ا مصعم مرخ 1 
[؟] وؤهددا البلد الأمينن. .© فد لفضفه 
[ى] #ألِيِسَ 30 حك ابي مدن مم ؟١0.‏ 


سورة العلق 


.)مما٠١ ظوَآسَجُدَ وآاقترب © و42 زم( حول‎ ]١5[ 
سورة القدر‎ 


صم سوس حوس جل برسم 


5 رين الايات القرائية 


ارد 


ره مه درو .ميد كر ات 
[5] وما أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ آللَهَ مخلصين لَه الذينك /١(‏ حدى 5 ووى عل لى هل عرزن مركن 1/ 


سورة الزلزلي 
[1] «إذًا ُلْزِلَتِ الأرض» كأ الى كم 
:] لفمن يَْمل يقال ذو حيرا َه 4 <د/ 01. 
[9] مِتَقَالَ ذَنَوِ خيرا يَرَود 402 /١١(‏ مدل 1107م 7وم). 
[1 6] ظقَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَنَةِ خَيرَا يَرَهْد © وَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذَرّوَ سَرًّا يَرَدد © 4 
اا كانم 
سورة العاديات 
[ه] ظفَوَسَطّنَ بف حْمَعًَا 402 10/0 :). 
[1] ونه لِحْب آَكَيِرِلَسَدِيدٌ ©)4 /١١‏ ٠دم.‏ 
سورة التكائر 
[1] «َالْهَدكُمْ آلتكاثرٌ 4 رمم عم 
سورة العصر 
[1] «وَالْعَصر 4 / 0م. 
سورة الفيل 
[1] «#ألَرَ ثَرَكيّف فَعَلّ رَبْكَ بحب الْفِيل 4 5/ ؟0). 
سورة الماعون 
[7-4] #قوَيّل لِلمُصَلَت © الّذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ و الّذِينَ هُمْ يُرَآكُورت 
وَيَمُتَعُونَ ألْمَاعُونَ )4 /٠١(‏ 2007). 
0 #وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ )4 (ه/ 6؟4). 
سورة الكوثر 
[1] #فَصَلٍ لَك وَأغر)4 ظرللى الى ؟رحكق ودف لهل 


فهرس الآيات القرآنية ؟ه 


سورة الكافرون 
[1] [1] #قل يتا كَدْرُوت 4 طأت كن ان عاظ ون عون الأركم). 
لحا #لكز دِيدكر وى ين 4 1/1). 


سورة النصر 
]١[‏ #إذا جَاءَ نَصَرٌ آله وَلْفتَح 40 م/ 0ىم. 
سورة المسد 
[1] «اتكت» ضرم ىم. 
[1] لمآ أَغََ عَنَهُ مَالَهُء وَمَا كَسَبَ 4 /١5(‏ :0ى. 
[؟] ##وامراثفر حَمَالَةَ لْحَطّب )4 ظصطا ١‏ 61. 
سورة الإخللاص 
[1] قل هوَاللهُ أَحَد)4ُ ا ا ا ا ا 0 


سورة الفلق 
[؛] #وين سَرْ آَلتَفْسَت فى الَعْفَدِ) 1( .دم. 
006 الناس 


[] 
* الأئمة ضمناء .(؟/ .)5٠٠‏ 
# الأئمة من قريش .(1/ /اء 
# أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقوا .)577/1١/(.‏ 


#* أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئًا /١5(.‏ 


54 


.2)19 14 


* ابتاع بعيرًا من جابر بأربعة دنانير وقال: 
لك ظهره حتى تأتى المدينة .(9/ .)١1١‏ 


* ابتغوا فى أموالاليتامىء لا تأكلها 
الصدقة .)١5 /١١(.‏ 
#* ابتغوا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة. 


.)١185/6( 
؟455غ.‎ 5١ أبدأ يما بدأًاللهبه.(لا/‎ * 
؟17).‎ 
*ابدأ بمن تعولء تقول المرأة: إما أن‎ 
.)١1١4/19(. تطعمني وإما أن تطلقني‎ 

4 ابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول 
الله؟ قال: امرأتك .(15/ 235794 578). 
* ابدأ بنفسك تصدق عليهاء فإن فضل شيء 

فلأهلك .)555/1١١5(.‏ 
* ابدأ بنفسك ثم بمن تعول .(5/ 257 4 
4 2)). 
# ابدأن بميامنها ومواضع 
منها .(59/5). 
#* أبردوا بصلاة الظهرء فإن شدة الحر من 
فيح جهنم 1/١‏ 
* أيصر رجلاً جالسًا وقد اتكأ على يده 


2 


الوضوء 


6 


01 


١87. اليسرى‎ 

* أبطل العهد قبل تمام العشر )1١/8/١1/(.‏ 

* أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله كله 
ألا أدع قبرًا مشرقًا .أعلي] (5/ .)١144‏ 

* أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى 
الطلاق :30 ؟/ 455). 

* أبقيت لهم الله ورسوله .(آبو بكشر] (5/ 
2289 

* ابني ابني لا تقطعوا بوله. فتركه حتى قضى 
بوله .7/57 8؟1). 

2 ا ا و والشراب من 

م 247 

4# ثانا رسوك اتلةقنه فره يسنا له سلا 
فاغتسل .(1/ 537). 

* أتانا كتاب النبي 4 5 قبل وفاته بشهرين. 

عكيم] (؟/ 0 

أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا 
المرضع الخارك 310 

#* أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما 

قذْرًا .(542/5). 

* أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي أن 
را أصواتهم بالإهلال .(0/ 107١‏ ). 

* أتاني ناس من عبد القيس بإسلام قومهم» 
فشعلوق 1م401 

03 # أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام آم 
قيس بنك محصن | 1 ؟). 


0 أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت .[معاذة] 
)ل 


[عيد الله سس 
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باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج١‏ 0 


والخلاف جارٍ فيما لو كانت النجاسة فى أحد كميه واشتبه عليه» وقلنا: يجوز 
الاجتهاد فيهماء فاجتهد, فأدى اجتهاده إلى نجاسة أحدهماء فغسله - فهل يصلي في 
الثوب أم لا؟ حكاه القاضي الحسين وغيره» واختار الشيخ أبو محمد فيهما المنع» 
واختار الصيدلاني الجواز قال الإمام: وهو الظاهر عندي. 

[الثالث :] إذا اجتهد. و'م بغلب على ظنه طهارة واحد منهماء فإن أمكنه تطهير 
أحدهماء لزمه. 

وفي «التتمة» وجه آخر: أنه لا يلزمه؛ لأنه لا يتحقق نجاسة ما يغسله؛ وتكليفه 
غسل ما لا يتحقق نجاسته إضرار به. 

وإن لم يمكن غسل واحد منهماء صلى عريانًاء وأعاد؛ لأنه صلى ومعه ثوب طاهر 
بيقين؛ قاله ابن الصباغ. 

وحكى المتولي معه وجهًا آخر: أنه يصلي في أيهما قباءوايعيل: 

وقال الماوردي: إن مذهب المزني: أنه يصلي في أحدهماء ويعيد في الآخر - قد 
ساعده عليه بعض الأصحاب في هذا الموضع. ولو فعل ذلك أجزأه على مذهب 
الشافعي - أيضًا - وإن كان لا يوجبه عليه» وفيه نظر؛ لما أسلفناه عن غيره. 

قال: وإن خفي عليه موضع النجاسة في الثوب غسله كله؛ لأن أثر غلبة الظن 
الحاصل من الاجتهاد إنما هو في دفع"'' المانع العارض للسبب الأصلي المقتضي 
للطهارة» وإذا زال المانع عمل السبب الأصليء والثوب الواحد زال عنه اليقين بتحقق 
النجاسة» ولم يبق فيه أصل يرجع إليه بعد الاجتهاد» وطهارة موضع منه لا تفيد غلبة 
الظن والطهارة فيما عداه. 

نعم: إذا كانت النجاسة في أحد كميه» واشتبه عليه» فهل يتحرى فيهما؟ فيه 
وجهانء» المختار في «المرشد» منهما: الجواز. 

قال الماوردي: وعلى الوجهين يتخرج ما إذا أخبره شخص بوقوع النجاسة في 
أحدهماء هل يجوز له قبول خبره؟ إن قلنا: لا يجوز الاجتهاد» فلا يجوزء وإلا فيجوز. 

والوجهان في الأصل جاريان - كما قال القاضي الحسين - فيما لو أصاب أحد 


000( في م وقع. 


ه يباين 77 نفسي؟ [عي 
الرحمن بن عوف] ( 0 ), 


* اتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه: محمد 
رسول الله .(551/5). 

* اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا .(؟/ 
0 

* أتدرون ماالنش؟ النش نصف أوقية 
عشرون درهمًا .[عائشة] (5/ .)57١‏ 
* أترانى إنما ماكستك لآخذ جملك؟ خذ 
جملك وتراهيك فينا لك .6055/93 
* أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. 
7/199 ؟ ؟). 

27 اتركه يلي قتله غيرّك ١١م‏ لا1). 
* أتعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من 
أهلى .(ه 1 

4 اتغدرقن وقد أمنتنى؟ [الدهقان] /١5(‏ 
00 / 

# اتق الله واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة 
المظلوم مجابة .[عمر] .)15١5/1١1١(‏ 

* اتق الله يا عمار .[عمر بن الخطاب] (؟/ 
5 

* أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟! أنا أبيعه 
وأنسته ثمنها .[صفوان بن أمية] /١١/(‏ 
لخدمك فلكت /ا56). 

.)54١ 7/١١. اتقوا اللعانين‎ 

* اتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله .(8/1). 

* اتقوا اللهء واعدلوا بين أولادكم 10/ 
0 

* اتقوا الملاعن الثلاث .)41٠/1١(.‏ 

* اتقوا الملاعن وأعدوا النبل /١(.‏ 550). 

* اتقوا الملاعن» قالوا: وما الملاعن؟ /١(‏ 
61). 

* اتقوا النار ولو بشق تمرة .(777/5). 

* أتُكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لاء 


ناك 


والذي بعثك بالحق .[أنس بن النضر] 


.)"٠١هرلاطو(‎ 

* أتلبون له بما في قلوبكم؟! إنما هي نية 
أحدكم .[عمر] (155/19). 

* إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. 
[أعلي وعمرواين عباس] (ره. مم 
4 118/15)). 

* أتى الصفا والمروة يسعى بينهما سبعًا .(107/ 
114). 

* أتي النبي يل بشارب خمرهء فقال: 
50 52 بالأيدي والنعال .(17/ 
7 4). 

اماي الانددقه انو ررشي التميرا 
بها ليرجموها .(1917/5). 

#* أتى بحجرين وروثة» فألقى الروثة .١؟/‏ 
)2 

* أتى برجل شرب الخمر» فجلده بجريدتين 
أربعين .(505/117). 

* أتى بطن الوادي» فخطب 
ثم خطب .(479/17). 

* أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فأمر بهما 
فرُجما .اام اه). 

* أتى ذا الحليفة فصلى ركعتين بعد العصر 
يععانها م ركب لا 6 .)١‏ 

* أتى رسول الله يك بسارق فقطعت يدهء ثم 
أمر بها فعلقت في عنقه .(107/ 14*). 

* أتى رسول الله كَةٍ بوضوءء فتوضأء فغسل 
كفيه ثلانّاء . . رض 

* أتى رسول الله يل عام خيبر بقلادة» فيها 
خرز .(5057/50). 

# أتى منزل حفصة» فلم يجدها وكانت قد 
خرجت إلى بيت أبيها .)177/١5(.‏ 

#* أتيت النبي ييْةٍ أنا وصاحب لي . 

ماله ين الحارطط] 13 ١‏ 

#* أتيت النبى يله من خلفهء فرأر 
إبطيه ان عباس] .)١88/7(‏ 


ب» ثم وقف قليلاً» 


3 


يت بياض 


كه 


* أتيت رسول الله وَليْةِ بصدقات قومي». 
فقلت يا رسول الله صل علي .[أبو أوفى] 
(4/5). ْ 

* أتيت رسول الله كَْةِ فقلت: يا رسول الله 
إنا نلقى العدو غدا .[رافع بن خديج] (// 
44)). 

* أتيت رسول الله يَِْ وهو في قبة عراء من 
أدم .[أبو جحيفة] (؟/ .)17٠١‏ 

* أتيت رسول الله فقلت: عليك السلام يا 
رسول الله .[أبو جري الهجيمي] (؟/ 
١ 2‏ 

* أتينا رسول الله يَِةِ فشكونا إليه حر 
الرمضاء فى جباهنا وأكفنا .(١؟777/5١).‏ 

* الاثنان فما فوقهما جماعة .(/ 2079 4/ 
.))3١‏ 

* أجبت فى مسائل بجواب واحد .[ابن 
عباس] (078/5). 

* اجتمعا على باب حجرة مات فيها بعض آل 
عمره والنساء يبكين .[ابن عباس] (5/ 
181). 

* أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على 
النار .(075/15). 

* أجرك على قدر نصبك .(8/ 307). 

# اجعل لمن ادعى حمًا غائبًا أمدًا ينتهى إليه. 
اعم ]1ك 19 ش 

* اجعله في تأذينك إذا أذنت للصبح .(؟/ 
2604 

# اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا .(”/ 
5 2)). 

* اجعلوا بطونكم ثلاثة: ثلث للطعام» وثلث 
للماء.؛ وثلث للنفس .[عمر] (558/8). 

* اجعلوا شيئًا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها مقابر .(7/ .)20١7 251١‏ 

* اجعلوها في ركوعكم .(؟/ 2107١‏ 33 ). 

* أجل العنين سنة .7/110 .)١7/١‏ 


* أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط. 


ركه ؛). 

* اجلس فقد آذيت .(8577/5"). 

* أجلى أهل الذمة من الحجازء وضرب لمن 
قدم منهم تاجرًا ثلاثة أيام .[عمر] /١07(‏ 
0 

* أجمع رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر آلا 
تباع أمهات الأولاد اغلي ]1/10 415): 

* أجنبت وأنا مع رسول الله يه فجمعت 
حجازة 7 [تبربك ]1/1 

* أحابستنا هى؟ [عائشة] (؟/ 7١57‏ 7/ 
؟الاة). ١‏ 

* أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله؛ وعبد 
الرحمن .(8/؟١١١).‏ 

* أحب الأعمال إلى اللهء ما داوم عليه 
صاحبه وإن قل .("9/ 517 7). 

* أحب الصيام إلى الله صيام داود؛ وأحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود .("7/ 71460). 

#* أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي» والقرآن 
عربي .)07١/18(.‏ 

* أحبوني لثلاث: لأني عربي» ولأن القرآن 
عربي .("/ هه١).‏ 

* احتجم رسول الله يك وأعطى الحجام 
أجرته .لابن عباس] (7178/4). 

2# احتجم وهو صائم ات 

* احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
اللملؤطل؟ 1[ عمرى ين العاض ]00 

* إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه .(؟/ 
07). 

* أحرم بالصحابة ثم ذكر أنه جنب فقال 
لهم: كونوا كما أنتم .(7/ .)00٠‏ 

* أحرم بالعمرة من الجعرانة حيث قسم 
غناكم حنين في ذي القعدة (8/ ف 6). 
# أحرم في طرف المسجدء ثم انتقل إلى 
قرب النبي َل .[أبو بكرة] .)1717/7١(‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* أحرمت بالحجء وعليّ هذه فما أصنع؟ 
[أعرابي] 4/7 .)١5‏ 

* أحرمت من التنعيم بعمرة» فقضيت 
عمرتى .[عائشة] (/1/ 059). 

* أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي كك فلا 
يأمرنا به .[عائشة] (؟5/ 0199 ,.)50١‏ 

# أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها /١17(.‏ 
)2 
* أحسنتم» وأجملتم فاصنعوا .(7/ 011). 
* أحصرنا مع رسول الله يِه عام الحديبية 
فنحرنا البدنة عن سبعة .[جابر] .)7١/48(‏ 
* احضروا الذكر وادنوا من الإمامء فإن 
الرجل لا يزال يتباعد .(5/ .08٠١‏ 

* احفروا موضعه .(١//ا؟١).‏ 

* احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين 
والثلاثة فى قبر واحد .(0/ .)١57‏ 

]| خقروا وعطقواه“واحفكوا الأفعن والتلانة 
فى قبر واحد .(١؟/98١).‏ 

* أحلت لنا ميتتان ودمان .(؟/ 07154 هك 
6/ :255 615). 

* أحلف ابن مسعود في قتله لأبي جهل : 
باللىء إنك قتلته؟ /1١9(‏ 56). 

* احلق, ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ثلاثة اصع ١١لا‏ ا). 

* احلقه كله أو دعه كله /١(.‏ 557؟). 

# احمله على بعير الزاد /١1/(.‏ 55 5). 

* أخبر ابن عباس وهو بالمدينة» أنه رأى 
الهلال بالشام ليلة الجمعة .[كريب] (7/ 
/341). 

* أخبرني جبريل اك عن الله سبحانه أنه 
قال مروسل كتاباك ونلي :10 
/ا6١).‏ 

# اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. 
(1/ عه 6). 

* اختر أربعّاء وفارق سائرهن .)3١7/1(.‏ 

* اختلاف أمتي رحمة .)١ ١7/1‏ 


/اه 


* أخر الطواف يوم النحر إلى الليل .(7// 
*ال11. 1075). 

* أخر يوم الخندق أربع صلوات» لاشتغاله 
بالقتال .)١99/5(.‏ 

* أروها إلى بعد صلاة العصرء ثم حَلّفُوها 
ففعل فاعترفت .[عمر] .)757/١5(‏ 

* أخذ الجزية من أكيدر دومة» بعد أن أسره 
وحمل إلى المدينة :8:/197/(9). 

* أخذ الجزية من أهل نجران» ومن مجوس 
هجر .(/ا١/‏ 0). 

* أخذ الكبش فأضجعه وذبحه .(8/ .)17١‏ 

* أخذ تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه. 
[الحسن ين غلي](2:5:/5): 

* أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة في الحرم 
الذي حرمه رسول الله يك .[سعد بن أبي 
وقاص] (// ه79). 

* أخذ ينهى عن النذرء ويقول: لا يردٌ شيئًا. 
(/ 586). 

# آخر ما عهد إلى رسول الله يَةٍ .[غثمان بن 
أبي العاص] (؟/41417). 

* آخر ما كبر على الجنائز أربع على جنازة 
سهيل بن بيضاء .(0/ 0175. 

* اخرج فنادٍ في المدينة أنه لا صلاة إلا 
بقرآنء ولو بفاتحة الكتاب .(9/ 777/5). 

* اخرج مع الناس واصنع ما يصنعونء فإذا 
أدركت قابلاً فحج وأهدٍ .[ابن عمر] /٠١(‏ 
0). 

* أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 
(17/ 4 ). 

# أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران 
من جزيرة العرب .(117/ .07١‏ 

* اخرجوا بنا إلى هذا الماء الذي سماه الله 
طهورا فنتطهر به .)05١/4(.‏ 

* اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا. 
(9/؟78ه). 


ممه 


* أخرجيه عنى .(؟/ 0 37). 

اع موك ينه اي الله ا 
(:/58). 

#* إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم .(15577/15). 

# إخواني لمثل هذا فليعمل العاملون .(0/ 
4 

* أد الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من 
خانك 7/١.‏ 0717). 

* ادخل بيتك. وأخمل ذكرك .(1817/17). 

* أدخل يده فاستخرجهاء فمضمض 
واستنشق من كف واحدة .)585/1١(.‏ 

*# ادرؤوا الحدود بالشيهات .(١١//ا١27‏ 
مال ا لاللر ا كد ككل 
9 3518). 

* ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. 
ال 06 

* ادرؤوا الحدود ما استطعتم .)57١/١5(.‏ 

* أدرج رسول الله يَكةِ فى حلة يمانية. 
[عائشة] (ه/ 47 .)19١/5١‏ 

* أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من 
الخلفاء .[عبد الله بن عامر] (/11/ 5 57). 

* ادعهم إلى الإسلام» وشهادة أن لا إله إلا 
الله .[عثمان] .)31١/1(‏ 

د ادفع الدينار إلى هذاء وعلي ضمان 
الدرهم .)570/١١(.‏ 

* أدوا العلائق» قيل: وما العلائق؟ قال: ما 
تراضى به الأهلون .(578/1). 

# أدوا زكاة الفطر عمن تمونون .)١١/5(.‏ 

* إذا ابتعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه .(// 
118). 

* إذا أبغض الله عبدًا ألهمه أكل الطين ونتف 
اللحية .)١١١ 01١١ /١9(.‏ 

* إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب 
السرير الأربعة .[ابن عباس] .)١١9/0(‏ 
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* إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. 
(ه/ 75 .)١‏ 
* إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان /١١.‏ 
.)١155‏ 


| # إذا أتتك رسلى فادفع إليهم ثلاثين درعّاء 
فأدقع 1 نِ 


وثلاثين بعيرًا .069/1١(.‏ 
* إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان .(11/ 


)2 
* إذا اجتمع أربعون رجلاً فعليهم الجمعة. 
0/5 


* إذا اختلف البَّيِّعان فالقول قول البائع 
والمبتاع بالخيار .(7581//9). 

* إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. 
ار ري ل 0ه 

* إذا اختلف المتبايعان تحالفا .(589/9» 
)ل 

* إذا أدرك أحدكم سجدة من الصلاة قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته .(8/5/ا”2 
0 

* إذا أدركتم الصلاة في مراح الغنم فصلوا. 
7/9 7ه). 

* إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله /١(.‏ 
178). 

* إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأشنان 
وخطمى .(97/ 2151 .)١55‏ 

34 رلك كاذيك المعلمة» وكرت امن 
الله عليها .(8/ .)18٠١‏ 

* إذا أرسلت كلبك المعلم» فكل ما أمسك 
عليك .(8/ 091 .)١‏ 

* إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله .(8/ 
155). 

* إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم اللهء فكل 
وزة أكل عد وار دري 7 

* إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب 
ما له وما عليه .)7١/١١(.‏ 


د إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على 
يده ثلاث غرفات .)١7١ /١(.‏ 

* إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
فى الإناء .)١159/1(.‏ 

# إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على 
يديه ثلاث مرات .21595/١١(.‏ 

#* إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يدخل يده 
فى الإناء /1١(.‏ لكان لرككء ماك "لم 
0 

* إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء /1١.‏ مكحا ام/ر كلكا 854أ1). 

* إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
فى وضوثه .)١517//١(.‏ 

© إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. 
لي 4 62000 

* إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر 
أخيه .)5١4/4(.‏ 

#* إذا اشتريت فقل : لا خلابة واشترط الخيار 
ثلاثًا .لا ١ى).‏ 

* إذا أصاب بحده فكل» وإن أصاب بعرضه 
فلا تأكل فإنه وقيذ .(178/4). 

إذا اصطدم الفارسان» فماتا فعلى عاقلة 
كل واحد منهما نصف دية صاحبه .[على] 
(4#/15). 

* إذا أغلق بايا وأرخى سترًا فلها الصداق 
كاملاً» وعليها العدة .[عمر وعلى] /١(‏ 
ه5) وارلا ؟). ا 

* إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب 
عليه الوضوء .)507/1١(.‏ 

# إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً. 
0/1 4). 

* إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه 
وبينها سترة فليتوضاً 250١/١(.‏ 07:, 
لاس ول ل/اة). 


* إذا أقبل ١‏ 


١ 


ان 


لليل من ها هناء وأدبر النهار من 
ها هنا .(؟795/5). 

#* إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 
(0/ 1ه" لامي 5/ة4). 

#* إذا التقى الختانان وجب الغسل /١١.‏ 
“41 

#* إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمتقول قن النان 34/10 

إذا أم أحدكع الناس فليخفف .(”/ 01/8). 

# إذا أم أحدكم بالناس فليخفف .(01/8/7). 

# إذا أم الرجل القوم» فلا يقم في مكان أرفع 
من مقامهم .(11/1). 

:د إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0 
“الا الك لاز كلاق #ركقف كى 
25 11/5 ). 

#* إذا أمسك الرجل الرجل. حتى جاء آخر 
وقتله /١6(.‏ ؟36). 

* إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة .(9/ 21117 8؟1١).‏ 

# إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا .)5١١/5(.‏ 

#* إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. 
وك با ). 

* إذا أنزلتمونى فى اللحد فأفضوا بخدي إلى 
الأرفي 1 

* إذا بعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه 
لبس .(577/8). 

* إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر .(219/4). 

* إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل 
نجسا .)١97/0/1(.‏ 

#* إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث /١١(.‏ 
أ 

# إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس .)18١/١1(.‏ 

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء /١(.‏ 


.) ١/6 


* إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. 
(18/ 0ه١1).‏ 

# إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائضء وإذا 
لهوتم فالهوا بالرمي .)558/١7(.‏ 

* إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى جارية. 


(1/ كم ). 

# إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. 
7١ /,(‏ 5). 

* إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. 
/1١‏ اه" 

* إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات. 
(1/لاهع). 


* إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار .(150/ 19). 

* إذا توجهت إلى القبلة» فكبرء ثم اقرأ بأم 
الكتاب .)٠١5/9(.‏ 

* إذا توجهتم إلى منى فأهلوا . 

0/ حمك 07و١0).‏ 

* إذا توجهتم رائحين إلى عرفة» فأهلوا 
بالحج .(ا/ .)١59‏ 

* إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه /١(.‏ 
.)١4‏ 

* إذا توضأ مسح عنقه [ابن عمر](١/‏ 
21)). 

* إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع .(009/1. 

إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك ااال 

* إذا توضأتم فابدءوا بميامتكم /١(.‏ 784). 

* إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم. فإنها 
مراوح الشياطين /١(.‏ 07117). 

# إذا جئت إلى الصلاة فوجدت قومًا من 
الناس يصلون»ء فصل معهم .(079/7). 

* إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل .(1/ 


0755 


فهرس الأحاديث والآثار 


* إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجودء 

فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا .(8/ 587). 

« إذا جاء أحدكم المسجدء فلينظر نعليه. 
(/ ”0 ه). 

«إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فقد كفاه 
حره ودخانه .)551//1١0(.‏ 

#* إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين ١ع‏ / لا1). 

إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته 
فأنكحوه /١(.‏ 2.59 55). 

إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث 
مسحات »455/١١.‏ لاه؛). 

إذا جلس القاضي للحكم بعث الله تعالى 

إليه ملكين يسددانه .)57/1١8(.‏ 

«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب الغسل .)577/1١(.‏ 

# إذا حصر الإمام فلا تلقّنه .(4/ 08*). 

* إذا حضر العشاء وحضرت الصلاةة» 
فابدؤوا به .(؟/ 17 7). 

#إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيماء 
وليؤمكما أكبركما .(8/5). 

إذا حضرت الصلاة وقرب العشاء فايدؤوا 
بالعشاء .(7/ 57 "). 

إذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم» 

ثم ليؤمكم أكبركم .(7/14). 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران .(17/14). 

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا 
منها فكفر عن يمينك .)5٠١ /١5(.‏ 

* إذا حللت فآذنينى .)١5١ /1١7(.‏ 

* إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي 
أذهب عني .(1/ 175). 

* إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك /١(.‏ 
6177). 

* إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم 
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تدعوا الثلث فدعوا الربع .(0/ :89). 

# إذا خطب الإمام فأنصتوا .[عثمان] (4؛/ 
006 

* إذا خيّر الرجل امرأته» أو ملكها أمرهاء 
فافترقا من ذلك المجلس .[عمر وعثمان] 
(1/”*”ة). 

* إذا دخل أحدكم المسجد فليصل سجدتين 
قبل أن يجلس .(9/ 517 7). 

* إذا دخل أحدكم المسجدء فليصل على 
البى عَلِةِ .(/ا/ .)720١‏ 

إن دح العف وآاراة أحدكم أن يضحي 
فلا يمس من شعره .07١/8(.‏ 

* إذا دعوت. فادع ببطون كفيك» ولا تدع 
بظهورهما .(”/ 55 5). 

* إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ؟/ 
ا لش كن ” 

* إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذزهب معه 
ثلاثة أحجار .)4577/١(.‏ 

* إذا رَئي الهلال يوم الشك فهو لليلة 
المستقبلة [عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم] (519/5). 

* إذا رأت ذلك فلتغتسل .)”57/١١(.‏ 

* إذا رأيتم آية فاسجدوا (:/ ٠١‏ ه). 

# إذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة .(18/8/4). 

إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار 
فأرجموه بالبعر .(/ .)١59‏ 

* إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. 
5١‏ ؟). 

* إذا رفع الإمام رأسه من آخر ركعة» وقعد 
ثم أحدث .7/780 7717). 

* إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم 
ثلاث مرات .("/ .)١71١ 3117١‏ 

# إذا رمي أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل 
شيء إلا النساء .٠لا .)31/5٠١ . 44١‏ 
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إذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شيء 
إلا النساء .(14/5). 

#* إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال 
وسهمك فيهء فكل .)١181//4(.‏ 

* إذا رميت جمرة العقبة» فبت حيث شئت. 
[ابن عباس] .)١157/8(‏ 

* إذا رميت سهمّاء وذكرت اسم اللهء 
فوجدته من الغد .(188/4). 

# إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء والطيب .[عمر] (185/190). 

* إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 


#* إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء .(/ا/ .)5١09‏ 


# إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل 
شىء إلا النساء /5١(.‏ 14ل 0/ 187). 

* إذا رميتم» وحلقتم حل لكم كل شيء إلا 
النساء .(لا/ ١/ا8).‏ 

* إذا زاد أحدكم أو نقص فليسجد سجدتين. 
("/ مهئ.2 560 ). 

# إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها 
الحدء ولا يثرب عليها (/2057/11). 

* إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها /١0(‏ 
معمك .)5١8‏ 

* إذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر 
إلى ما دون السرة .(554/5). 

* إذا سألتم الله عز وجل : فاسألوه ببطون 
أكفنكم 08/5 ). 

# إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه» 
ولا يبرك برك البعير .("/ 17/4). 

* إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه خا ). 

# إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض. 
(9/ 1857). 

* إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه .ا/ا١/‏ 
)م 
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# إذا سقط الذباب .)1١31 7/١١.‏ 

# إذا سمعتمالإقامة. فامشوا وعليكم 
السكينة والوقار .(0848/7). 

* إذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا .47/ 
07 ). 

* إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
وصلوا علئ .(59/ 2.470 .)151١‏ 

* إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء /١(.‏ 
)2 

* إذا شربتم فاشربوا مصاء وإذا استكتم 
فاستاكوا عرضًا .(1/ 7141 558). 

* إذا شربوا الخمر فاجلدوهم» ثم 
فاجلدوهم /١10(.‏ 2107 2 

# إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب. وليبن عليه .(2)5057/7. 

* إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك» 
وليبن على اليقين .(558/9). 

# إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدرٍ كم 
صلى .(595/79). 

إذا صبرت جرت عليك المقادير وأنت 
مأجور .[على رضى الله عنه] .)١719/6(‏ 

* إذا صلى أحدكم الاق لكت 
1 

* إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه.(/ 
:5غ .)1٠65/5١‏ 

* إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئًا. 
(4:4/9). 

#* إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه .(57107/9). 

* إذا صلى أحدكم في رحلهء ثم أدرك الإمام 
ولم يصل فليصل معه .(57/8/5). 

#* إذا صلى أحدكمء فلم يدركم صلى؟ زاد 
أو نقصء فليسجد .(542/9). 

إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوع. 
أجزأتهم ويعيد هو .(15/5). 

* إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا .("/ 
4 2)2. 


إن شربوا 


افهرس الأحاديث والآثار 


> ذا فليم اسار ره وق ل أن يطل 
قَرَن الشسنق 10/50 

* إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط 
الشفق .(710/5). 

3 كاه فأخلصوا له الدعاء. 
)0,/ 

© إذا صليتم فأقيمرا صفوفكم» وليؤمكم 
أحدكم .(9/ 11717). 

* إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب الوجه. 
(110ث م 6). 

* إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.(!٠١/‏ 
/51). 

* إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة 
الثالثة فقد برئت منه.[عائشة وزيذ بن 
ثابت] .)17/١١(‏ 

* إذا طعنت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له. 
لمان واد ]له 0 

# إذا طهرت فاغسليهء ثم صلي فيه .(” 
45 

* إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف 
فليتوضأًء وليعد صلاته .81/90 7, /5١‏ 
00 
*# إذا فضخت الماء» فاغتسل .)575/1١(.‏ 

1 قاء أحدكم في صلاته فلينصرف 
وليتوضأ وليعد صلاته .(9/ 784). 

* إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) فقولوا: آمين .(8/9؟١).‏ 

* إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء 
اللهء فله استثناؤه .2)557/140. 

* إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر» فقال 
أحدكم .(؟/ ؟45). 

* إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضاً 
فلا يدخل يده .)١17١ /1١(.‏ 

إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من 


وضوئه .(131//1). 


فهرس الأحاديث والآثار 


نذا 


تت ا ل ل ل 2 


# إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره» إذا كان 
و 1 50 
* إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن 
يستوي قائمًا .("/ 2.591١‏ 40/8 8975). 
* إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك /١(.‏ 
ه07 655). 

* إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك /١(.‏ 
.)"2١‏ 

* إذا قتل جماعة واحدًا قتلوا به» ولو كانوا 
مائة .[ابن عباس] .)751//١185(‏ 

* إذا قتلتم فأحسنوا القتلة .(5/ /١9/ 971١‏ 
لا1). 

* إذا قدم المسافر من سفره مفطرًا أكمل 
فطره .)50١/5(.‏ 

* إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكى .(0/ 515"). 

* إذا قرأتم الحمد للهء فاقرءوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم. إنها أم القرآن .(9/ 
8 ). 

* إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة» فابدؤوا 
به .1758/80 لازم 7/5٠١‏ 0ه 1). 

* إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة 
والإمام يخطب فقد لغوت .)24٠0/5(.‏ 

* إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك .("/ .)0١‏ 

# إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء .(؟/ 


24). 
* إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء .(/ 
ىم 5075). 


* إذا قمت إلى الصلاة فكبر .("/ 79). 

#* إذا قمت فتوجهت إلى القبلة» فكبرء ثم 
اقرأ بأم القرآن .(707//9). 

#* إذا كان أحدكم بأرض فلاة» ودخل عليه 
وقت الصلاة .(؟0957/5). 

# إذا كان أحدكم صائمّاء فلا يرفثء ولا 
يجهل. فإن امرؤ قاتله .(50//5"). 


إذا كان أشكر ما صائماء فليفطر على التمر. 
١‏ ام 

* إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأً بنفسه. فإن كان 
فيها فضل فعلى عياله .)300/١7(.‏ 

* إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة تستره من 
الناس .58/0 5). 

* إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقويك. 
(454/5). 

# إذا كان العبد بين اثنين» فأعتق أحدهما 
نصيبه .(؟5١/ ,)31١‏ 

* إذا كان الماء قلتين لم ينجس .)17١/١(.‏ 

# إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. 
(9/؟6١1).‏ 

* إذا كان ذلك رضاء فلما أرادأن يروح 
قال: أزاغت الشمس؟ [ابن عمر] (7// 
158). 

* إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
يستوي جالسًا .(9/ 196). 

* إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما .(؟/ 
/50). 

#* إذا كان لك كلاب مكلبة. فكل مما 
أمسكن عليك .(8/ 156). 

* إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهمء» وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم /). 

# إذا كانوا على مائتين وخمسين ذراعًَا 
قاتلناهم بالنبل .(08/11"). 

# إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه .(5/ 
/ا5). 

* إذا كفى أحدكم خادمه طعامه ودخانه 
فليجلسه معه .)57107//١0(.‏ 

* إذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالآذان. 


(67/5)). 
* إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم. 
1 هم 


* إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى 
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إحدى ثلاث خصال /١9(.‏ 5). 

* إذا لقيت وكيلى» فخذ منه خمسة عشر 
وسقا /15١(.‏ 199 08 8)), 

* إذا لم يقم إمامكم فانخسوه .(9/ 2777 
م ؟). 

* إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث» صدقة جارية .)17/1١1(.‏ 

* إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
أشياء: من صدقة جارية .)0/١7(.‏ 

# إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم 
امرأة غيرها .(5/ .)7١‏ 

* إذا مت فكفنوني في ثوبي الخلق, فإن 
الحي أولى بالجديد من الميت .[أبو بكر] 
(0/ 8ه). 

* إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي 
فليمنعه .(9/ 58 5). 

# إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من 
العمل مه .)١‏ 

* إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسيح الرجال 
وليصفح النساء .(50577/7). 

* إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه .(8/5). 

* إذا نام العبد في سجوهه باهى الله به 
الملائكة .)65/5١ 99١/١١.‏ 

* إذا نضحت الماء فاغتسل 2»1894/١(.‏ 
00)). 

* إذا نكحت الجرة على الأمة» فلهذه الثلثان 
ولهذه الثلث .(1/ 7808). 

* إذا نودي بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. 
0/١‏ 

* إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا أو أشكل 
عليه .)5٠١ /١(.‏ 

إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل» فليصل .("/ 4 55). 

# إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة. 

.)":5/( 


* إذا وطئ أحدكم بخفيه الأذى فطهورهما 
التراب .(؟/ 5 .)5١‏ 

* إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى .(؟/ 605). 

* إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه. 

اكلم 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله. 

ل سا رست الك 

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 

.)١90/5١ 315/1١١. فليغمسه‎ 

إذا وقعت الفأرة فى السمن.(؟/ 2555 

1 .)5 65 

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع 

مرات .(؟/5071). 

* إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلْيرِقُهُ .(؟/ 
0 551). 

# الأذان تسع عشرة كلمة .(501//5). 

* اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك .(8/ 
7 

* اذبحهاء ولا تصلح لغيرك .)7١/8(.‏ 

* أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون. 
(57/19). 

* اذكروا الفاسق بما فيهء يحذرهالناس. 
77/١0‏ 0). 

# إذن أعف أمير المؤمنين عن اليمين .[زيد 
بن ثابت] .)١51/18(‏ 

* أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح /٠١(.‏ 
2000 

* أذن فى أذن الحسن .(8/ 177). 

* إذن لا نجع بطنك .(7/ /750). 

* إذن لا تلج النار بطنك .(5707/7). 

* أذن للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاثة أيام 1م ام ). 

* أذهب البأس رب الناس» واشف أنت 

الشافي لا شافي إلا أنت .(07/5. 


050 
3 


2 


03 


0 


| * اذهب فأطعمه أهلك .(7/ 0 370). 


06 ج كتاب الصلاة 


طرفي العمامة نجاسة» وخفي عليه فلا خلاف في أنهما إذا فصلاء جاز الاجتهاد 
نيما اكت ها أن فق الدرث النسين: تمنفى: فإنه لا عرزل" التسهاذ: 
لاحتمال وقوع النجاسة في محل القطع. 

وقال ابن سريج: إذا خفي عليه موضع النجاسة [من الثوب]"' فغسل بعضه كفاه. 

والمذهب: الأول. 

وقد أفهم قول الشيخ: «وإن خفي عليه موضع النجاسة». أنه لو عرف موضع 
النجاسة غسلها فقطء وهو كذلكء اللهم إلا أن يكون الثوب قبل وقوع النجاسة - 
أيضا - مغسولا؛ فإن المتولي حكى وجهين: 

أحدهما: يغسل موضع وقوعها فقط. 

والثاني: يغسله كله. 

وأفهم قوله: غسل كله. أنه لو غسل نصفه مرة» ثم نصفه الآخر مرة أخرى: أنه لا 
يجزئه» وهو المحكى عن صاحب (التلخيص»» وفى «النهاية» و«الإبانة) و«تعليق» 
القاضي الحسين والسدتج؛ لأن ورود النجاسة د والغسل على هذه الصفة لا 
يفيد زوال النجاسة بيقين؟ فإنه لا يمنع تقدير النجاسة على منتصف الثوب» ولو فرض 
الأمر كذلك لكان الغسل المفروض فاسدًا. 

وقال صاحب «الإفصاح)»: إن ذلك يجوز وإن كان الثوب متضمّحًا بالنجاسة؛ كما 
قاله القاضي الحسين» ويقال: إنه الأصح في «التهذيب». 

وقال الإمام: إنه مزيف. متروك عليه؛ غير معدود من المذهبء والوجه: القطع 
بالأول. 

قال القاضي الحسين: وهو اختيار القفال» والأصح. 

ومن الأصحاب من قال: يتصور غسله في دفعتين بأن يصب [الماء1" على أعلى 
الثوب إلى النصفء ثم [يصبه]*؟ على النصف الباقي؛ لأن البلة لا تتراذٌ إلى الأعلى؛ 


)١(‏ سقط فى أء ج. 
(؟) سقط في أ. 

(0) سقط فى أ. 

(4) في أء د: يصب الماء. 


فهرس الأحاديث والآثار 


* اذهب فواره .(8/0؟7١).‏ 

* أراك إن جلدته رجمت صاحبكء فتركه. 
[علي] /1١9(‏ 194). 

* أراهم صلاة رسول الله يِةٍ فلما نهض» 
اعتمد على الأرض بيديه .[مالك بن 
الحويرث] .)١195/7(‏ 

# أرأيت إقصار الناس الصلاة اليوم .[يعلى 
بن أمية] .)١1١9/5(‏ 

.)1١١١ /١9( أرأيت الشمس؟‎ # 

* أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم 
مال أخيه؟ (8//ا :1 7/4 .)5١‏ 

* أرأيت لو طلقتها ثلاثّاء لكان لى أن 
أراجعها؟ ذركانة] (1/ /48107 184). 

* أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتهء هل 
ينفعه ذلك؟ (07/ 537). 

* أرأيت لو كان عليك دين فقضيته درهمًا 
ودرهمين .(5/ 0787). 

* أرأيت لو كان عليه دين فقضيته هل ينفعه 
ذلك؟ (/ا/ كم 573). 

* أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم؟ 
لابن عباس] .)0١07/1١١(‏ 

#* أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ 
حرا ١‏ 

* أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله 
حتى آتي بأربعة شهداء؟ [سعد بن عبادة] 
١ 7 /19(‏ 5). 

0 أربع ركعات.» ويزيد ما شاء .[عائشة] ("/ 
9))). 

* أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن» يفتح لهن 
أبواب السماء .(9/ 5 70). 

* أربع لا تجوز في الأضاحي .(074/8). 

* أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائيًا .)١09/1/9(.‏ 

* أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. 
.)١5/(‏ 
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* ارتدت امرأة يوم أحدء فأمر النبي َل أن 
تستتاب .[عائشة] (7/15 711 ؟١1).,‏ 

* ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة. 
(؟/١5غ).‏ 

* ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى .(5/ .)17٠١‏ 

* ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا لك 
فجاهد وإلا فبرهما .)755/1١5(.‏ 

* أرجع فاستغفر الله وتب إليه .(/5759/51). 

* ارجع فصل فإنك لم تصل /1١(.‏ 579. ؟/ 
لاد 648 ). 

* ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم .(؟/ 
50#). 

* ارجعى فأرضعيه حتى تفطميه /١5(.‏ 
0 

* أرخص لحمزة في لبس الحرير لحكة كانت 
به .(5051//5). 

* أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة» يرمون يوم 
النحر .(7/ .)0٠١١‏ 

* أرخص للرعاة أن يتعاقبوا فيرموا يوم 
النحر .(/ا/ .)01١‏ 

* أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم 
الفحل .(01/17). 

* أرسل إلى امرأة: أن مري غلامك النجار 
يعمل لى أعواداً .(5/ 117 07). 

* أرميل يأم سَلنية ليله الحبدن قرميك ججمرة 
العقبة قبل الفجر .(7/ 577). 

* أرسل عبد الله بن رواحة خارصًا لخيبر 
فخرص نخلها عليهم .)11177/١١(.‏ 

* أرسلني إلى بني المصطلق فأتيته وهو 
يصلى على بعيره .[جابر] (9/ 178). 

* أرسلهء لا قطع عليهء خادمكم أخذ 
متاعكم .(077/8/117. 

# أرض السواد لا يجوز بيعها.[سفيان 

.)١16١ /١1( الثوري]‎ 
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3 أرضوا مصدّقيكم 


د الا, رص كلها مسجد إلا إلا المقبرة والحمام. 


8 
أارضعيه خمس رضعات» فيحرم نلننها. 


١ك‏ وملا 


#* أرضعيه خمسًا يحرم بهن عليك /١6(.‏ 


.) ١39 معدن‎ 
2) 


23 ركبها ا إذا الحقف الها حتى 


تجد ظهرًا .)٠١/8(.‏ 


2 ركبيه» فإن الحج والعمرة من سبيل الله. 


.)07/1( 


اركبيهاء فإن الحج من سبيل الله .(5/ 


حك 85 1). 


# أرم ولا حرج .(179/0). 
# ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميا. 


ال 9 6” 


# ارن أو أعجل ما أنهر الدمء واذكر اسم 


الله عليه .)١44/8(.‏ 


* أرى أن القتل قد كثر في أصحاب الرسول 


#* أرى أن تجعلها كأخف الحدود. 
[عبد الرحمن بن عوف] 0/7/1١17‏ 5). 
* أريت ليلة القدرء لو أتسيحيهاء وأراني 


ء 
2 


2 


صبحها أسجد في ماء وطين .(5/ 0/0"). 
أريد أن أصلكما وليس في يدي ما أصلكما 


به .1[أبو موسى الأشعري] .)40/١١(‏ 


8 أرينيه» فلقد أصبحت صائمّاء فأكل منه. 


0 


* أزيدك أزيدك؟ .)5١0١/1١١(‏ 
آسٍ بين الناس في مجلسك ووجهك 


وقضائك .[عمر] .)١41/1(‏ 


4 أسبغ الوضوءء وبالغ في الاستنشاق, إلا 


أن تكون صائمًا .(58/1). 


# استأذن رسول الله يلِِةِ أن يبيت بمكة ليالى 


م[ اماس ] قار 1 


07 


5 
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# استأذن رسوا ل الله 3 2 في أجرة الحجامء 


0 عنها فلم يزل بان “ابن محيصة عن 
0 0 6 


* استاكوا بالغداةء ولا تستاكوا بالعشى. 


"0 


* استاكوا عرضاء وادهنوا غبا واكتحلوا 


وترا .(١//ا55).‏ 


* استخلف أبا م 


447 


اسه خلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين 


وهو أعمى اما 


23 


0 


# استسقى بيزيل د 


الفتح واليًا وقاضيًا ١م‏ 


* استدل على أنها ليلة سبع وعشرين بأن يوم 


مسعود] (5/ /ا/37). 


3 استديموا الهدايا برد الظروف 0 


.)006١ 

استسقى بالعباس عام الرمادة .[عمر] (؟/ 
1 ة). 

بن الأسودء وقال: ! 
نستسقي بخيارنا وأفضلنا 0 
60)). 


#4استسقى على المنبر فلم يزه على 


الاستغفار .[عمر] (0710/5). 


* استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء .(4/ 


264 


3 ستسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن 


يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها .(1:/ ه7ه). 


8 أسة ستسلف من رجل بكرًاء فوردت عليه إبل 


من الصدقة .(5/ ”لا 7/94 31079). 


* استشار الناس في إملاص المرأة .[عمر] 
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* استشرت جبريل لقنل , في القضاء باليمين 
ا 58/19 1). 

* استصرخ على صفية وهي بمكة» فسار 
حتى غربت الشمس .1[ابن عمر] (5/ 
104). 

* استعان بيهود بني قينقاع» فرضخ لهم ولم 
يسهم .(0005/15). 

* استقبل القبلة وكبر وقل: الحمد لله. 
[عمر] .)177/1١(‏ 

# استقبل بأطراف رجليه القبلة .(7/ 188). 

* استقضى شريحًا وجعل له في كل شهر ماثة 
درهم .[عمر] .)١١1/1١8(‏ 

* استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة .(9/ 397 .)151/5٠‏ 

منه .(لا/ 5؟7١).‏ 

* استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر 
منه م 4©» 6445)). 

# استهما على اليمين ما كان» أحبا ذلك أو 
كرها .)578/1١8(.‏ 

* استولد جاريته مارية القبطية» وولد له منها 
إبراهيم .)5755/١17(.‏ 

* أسجع كسجع الأعراب؟ .)17/١7(‏ 

* أسر ثمامة بن أثال وربطه إلى سارية من 
سواري المسجد .)078/1١1(.‏ 

* أسر واحدًا من عقيل» فحبسه مدة» ثم أمر 
بإطلاقه .(5/ .)18٠١‏ 

* أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه .(60/ ؟؟١).‏ 

اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم 
السعى .)١17/8(.‏ 

اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعه وأنخذ 
ماء جديدًا .)16/1١.‏ 

* الإسلام يجب ما قبله .(17/7). 

* الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه .(1١419/1غ‏ 
ا ١1م‏ 07). 


/ 


:)0 
* أسلم وتحته عشر نسوة .[غيلان] /١١(‏ 
ست الف 


* أسلم وعنده خمور لأيتام فقال رسول الله 
6 أخللها.1[أبو طلحة](؟/١55غ»‏ 
.)55١‏ 

* اسم الله على قلب كل مسلم .(8/ 156). 

اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد 

حبشي .(19/5). 

* اسمعوا واطيعواء ولو أمر عليكم عبد 
حبشي أجدع .)١19/5(.‏ 

* أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهمء 
وللفرسس سههاق .)457/١5(:‏ 

* اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على 
رضن ليس مهم 1 عه" ولام 

* أشترى أرضًا من أرض السواد فأتى 

عمر ] فأخبره .اعتبة بن فرقد] .)١09/11(‏ 


2 


0 شترى من يهودي طعامًا نسيئة فأعطاه 

درعًا رهئًا .)1١7/9(.‏ 

* اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا. 

[فضالة بين عبيد] (9/ .)١57‏ 

* اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوز .[أم 

.)157/1١( سلمة]‎ 

* اشتكيت وعندي أربع أخوات .[جابر] 

(؟48/1:). 

* أشهد أن الدين إلى أجل مسمى هو السّلم. 
[ابن عباس] .017/47/1١9(‏ 

و ل ةط يل 
قد أحله الله تعالى .[ابن عباس](9/ 
١‏ 

* أشهد أن رسول الله يك قضى بأن الأرض 
أرض الله .[عروة بن الزبير] .)70757/11١(‏ 

* أشهد أنى سمعتها من رسول الله مَل 

ا ا 
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* أصاب أرضًا بخيبرء فأتى رسول الله عل 
يستأمره فيها .[عمر] (18/9). 

* الأصابع سواء عشر عشر من الإبل /١(.‏ 
.)١61/‏ 

* الأصابع سواءء والأسنان سواءء والثنية 
والضرس سواء .)١557/1١5(.‏ 

# أصابنا مطر في يوم عيد»ء فصلى بنا 

رسول الله يَِدْةٍ فى المسجد .1[أبو هريرة] (؟/ 
6 ْ 

* أصابني هوام في رأسي. وأنا مع رسول 
الله يَيْةٍ عام الحديبية .[كعب بن عجرة] 
(199/90). 
فأمرهم أن يصلوا في رحالهم .[أسامة بن 
عمير] (”/ 55 0). 
عندي منهء وكيف تأمرنى؟ [عمر] (؟١١/‏ 
5). / 

* أصبت السنّة وأجزأتك صلاتك .(؟/87). 

* أصبح يوم الثلاثين صائمّاء فرأى هلال 
شوال بالنهار .(559/5). 

* أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سلمء ثم سجد سجدتين .(11577/50). 

* الأصلع يمر الموسى على رأسه .[عمر] 
(659/0ة). 

# اصنعوا بي كما صنع برسول الله يَلَة. 
[سعد بن أبى وقاص] (557/5). 

* اصنعوا لأهل جعفر طعامّاء فقد جاءهم ما 
يشغلهم .(5/ 187). 

* أصيب أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنقًا من 
فضة .[عرفجة] (555/5). 
ثمار ابتاعهاء فكثر دينه .[أبو سعيد 
الخدري] .)181١/9(‏ 

* أضح لمن أحرمت له .(/175/10). 


* اضرب الرأس» فإن الشيطان فيه .[أبو 
بكر] .)518/1١/(‏ 

# اضرب بيدك على ركبتيك» وقال: يا بني» 
[قا كنا كم جعيدا "لسع دن امن فاه ] 
ا ْ 

* اضرب وأوجع.ء واتق الرأس والفرج. 
[علي] .)5١9/107(‏ 

* اضربه ولا ترين إبطك» وأعط كل عضو 
لك سير 110 1 

* اضطبع فاستلم فكبر ثم رمل ثلاثة أطواف. 


١لا‏ لالب 

* اطرحوا ما حولها إذا كان جامدًا .(؟/ 
/101). 

* اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه .(:/ 
.)٠‏ 

#* اطلبوها في ليلة سبع عشرة من رمضان. 
لاا 


* أطلقوا ثمامة .(؟/ ؟١١).‏ 

* أطيب طيبكم المسك .(ه/ ده). 

* أطيب ما يأكل الرجل من كسبهء وولده من 
كسبه .(6١/57؟5).‏ 

* أطيعونى ما أطعت الله تعالى» فإذا عصيته 
فلا طاعة لي عليكم .[أبو بكر] /١5(‏ 
0 

* اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على 
يده ولا تأخذها .[عمر] (ه/ *705 دكن 
). 

#* اعتزلها حتى تُكَفّر .)084/1١4(.‏ 

* أعتق رقبة .(غ١/‏ “/ا؟. 07/0 5). 

#* أعتق عن كل موؤودة رقبة .(558/150). 

* أَغْتَقُوا عنه .407/150 ؟). 

* اعتكفت مع النبي يَثِةٍ امرأة من أزواجه. 
[عائشة] (157/5). 

* اعتمر عمرة القضية في شوال» واعتمر عام 
الفتح في ذي القعدة .(/ا/ 07/5). 
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* اعتمر في شهر أربع مرات .[علي] (0/ 
اا 

* اعتمر وطاف بالبيت» وصلى خلف المقام 
ركعتين .(لا/ .)1١0‏ 

* أعد صلاتكء فإنه لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف .(54/5). 

*# اعرف عددها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء 
صاحبها .)555/1١١(.‏ 

* اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها حولا. 
(١55/1غ).‏ 

* اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة. 
451/11 4507). 

* اعزل عنها إن شتت فإنه سيأتيها ما قدر لها. 
.)6١ /١9(‏ 

* أعط البنتين الثلثين» والمرأة الثمن» وخذ 
الباقى .)147/1١7(.‏ 

* أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء. 


5١‏ ا), 
* أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. 
طم ١‏ 6) 


* أعطى السدس ثلاث جدات .)188/1١7(.‏ 

* أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزع .)194/1١(١‏ 

* أعطى رسول الله يَلْةٍ خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع .)١114/١١(.‏ 

أعطى سائلاً خبرًا وتمرّاء وقال: هذا أدم 
هذا .)451/1١6(.‏ 

* أعطى مال يتيم مضاربة فلكان يعمل به في 
العراق .[عمر] /١١(‏ 40). 

* أعطى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها: على | 
أن يعملوها من أموالهم .)174/1١(.‏ ْ 

* أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء. | 
ار ْ 

* أعطليت خنمسّاء بعثت إلى الأحمر | 

| 


.)١١5 7/1١0... .. والأسود‎ 
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* أعطيت ما لم يعط أحد .)١١6/1(.‏ 

# أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم 8/١‏ 1). 

* أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم .(5/ .)١٠١5/5 2517٠١‏ 

* اعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة .(1/ 
1130/7). 

* أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من 
عقوبتك .0987/١(.‏ 

* أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات. 
(؟كملاة:ة» كد ه). 

#* أغار على بني المصطلق وهم غارون» 
وأنعامهم تسقي الماء .(387/17). 

* أغبوا عيادة المريض وأربعوا .(5/5). 

# اغتسلي لكل صلاة ١‏ /الا١).‏ 

#* اغنسلي واستثفري بثوب وأحرمي //١(.‏ 
م 

#* اغسل ذكرك .(؟/ 75514). 

* اغسلتها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك. 
جما دل 5خ ك). 

* اغسلنها وترًا .(ه/ 88). 

* اغسلوه بماء وسدر .(8/ 0115 ””). 

* اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه 
طيبا .(557/0). 

* أغصبًا يا محمد؟ [صفوان بن أمية] /١7(‏ 
مال ١٠5/مرهده).‏ 

* أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها .(587/7). 

* أغلقواالأبواب» وأوكئواالأسقيةء 
وخمروا الآنية .(4/1؟5). 

#* أغتوهم عن الطلب في هذا اليوم .24/570 
و ووه 

* أف لك! أو ترى المرأة ذلك؟ [عائشة] 
/1١(‏ 5لاة). 

* أفاض رسول الله يَكِةٍ من آخر يومه حين 


صلى الظهر .(0/ 5/8107 ). 


7 


# أفاض في آخر النهار من يوم النحر .(7/ 

.)137 

* أفاض في آخر يومه حين صلى الظهر ثم 
رجع إلى منى .(/1/ 1177). 

# أفاض وعليه السكينة والوقار» فلما بلغ 
وادي محسر أوضع .(157/1). 

* أفاض يوم النحر» ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى .(/90/ 507/5). 

* أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سورة 
#والفّمْس» .(#/ لاده). 

* افتقدت النبى كَل ذات ليلة وظننت أنه 
ذهب إل حصن تبفافة ‏ [عاففية] 1م 
24 

#* أفرضكم زيد .(158/17). 

* أفضل الأعمال حج الرجل من دويرة أهله 
يوم هذا البيت العتيق .(9/ .)١171/‏ 

* أفضل الدعاء (سبحان الله والحمد لله). 
(6455/5). 

لدعاء دعاء يوم عرفة .(/ا/ 475 » 


* أفضل الصدقة أن تتصدق على ذي الرحم 
الكاشح .(19554/5. 196). 

# أفضل الصلاة بعد الفرض صلاة الليل. 
ات خا ىا 11/5٠‏ 1). 

* أفضل الصيام بعد الفرض شهر الله 
المحرم .(5/ 5 50). 

* أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. 
مسي را 

* أفطر الحاجم والمحجوم .(5/ 0777). 
أفطرنا يومًا في رمضان في غيم على عهد 
رسول الله كَل .[أسماء بنت أبى بكر] (5/ 
1 ش 

* افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم .(0/ 


0 0 
* افعلوا كل شيء إلا الجماع .(21919/5 


000 


موك 48/17 ). 

* افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت .(/ا/ 577). 

* أفعمياوان أنتما؟ (؟/ 585). 

* أفلح وأبيه إن صدق .5٠١ /١5(.‏ ؟١4).‏ 

#* أقام الغرة خمسين دينارًا .(عمربن 
الخطاب] (81/1). 

* أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. 
ابن عمر] .)١557/5(‏ 

# أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة .(1/ 
55). 

#* أقام بخوارزم سنتين يقصر الصلاة. 
[علقمة] (155/5). 

# أقام بكابول سنتين يقصر الصلاة .[عبد 
الرحمن بن سمرة] .)١151/5(‏ 

#* أقام بمكة عشرة أيام يقصر الصلاة .(1/ 
0155). 

* أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة. 
[أنس بن مالك] (1571/5). 

* أقام بهوزان ثمانية عشر يومًا يقصر الصلاة. 
(156/5). 

# أقام سبعة عشر يومًا يقصر الصلاة .(1/ 
76). 

* أقام في بعض أسفاره تسعة عشر يصلي 
ركعتين .(5/ .)١59‏ 

* أقبل الحديقة وطلقها تطليقة 257587/١7(.‏ 
تير ر6ة 

* أقبل رسول الله يَلِةِ على الناس بوجهه. 
[النعمان بن بشير] (208/1). 

* أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار 
عنية الك ووه تطرنة] 1/1 ار 
* أقبلت راكبًا على أتان» وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام .[ابن عباس] (9/ 50517). 

* أقبلنا مهلين مع رسول الله وده بالحج 

مفردًا .[جابر بن عبد الله] (/ا/ 84). 
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# اقتلوا الشرخ واتركوا الشيخ .(17/ /099٠‏ 

* اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. 

2001 

#* أقر ابنته زينب على نكاح أبي العاص بن 

الربيع وكان على كفر .)١18/117(.‏ 

0 فرؤوا على موتاكم يس .)١481//5١(.‏ 

0 قرؤوا يس على موتاكم «رة/ .)١١‏ 

* اقرأ شين وَضَهًا 463 ايل إن يفتى 
49 .مره ). 

* اقرأ ظوَالتمرِ 4 وسجد .(*؟/ 310/7). 

* اقرأً بها في نفسك .[أبو هريرة] (/ .)١1١١‏ 

اقرااجهانيا ارسي فى تفسك::[ انو هريرة] 

.) ١30 /( 

* أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد .(/ 
0 

* أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاة عليّ 
في الليلة الغراء .(4/ 07). 

50 .١1/١0(.هللامكرقأاممكرقأ‎ * 
.)١ ٠١/1 

* أقركم ما أقركم الله» على أن الثمرة بيننا 
وبينكم .)1797/١1١(.‏ 

* اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب 

الله تعالى .)0017/١7(.‏ 

أقصر إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. 

[ابن عباس] .)١1١18/5(‏ 

* أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ 
[ذو اليدين] (”7/ ١5‏ 5). 

* أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ [ذو اليدين] 


2 


0 


1 


(9/ خم ؟). 

* اقضه منهاء فإن خير الناس أحسنهم قضاء. 
١‏ 

* أقطع الدور بالمدينة .)50١ 7/11١.‏ 


* أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن 
القبلية جلسيها وغوريها .(0/ /١١ .58١‏ 
7/5١ 4‏ 6). 


ؤ 
ظ 


الا 


* اقطعوا يده ثم احسموها .(11/ 777). 

#* أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم /١/(.‏ 2117 

غ5 3777/1584 

أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ككل 

بوجهه (أنس] 9 60). 

أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. 

(/ا/م كد حسملم/ 

# أقيموا صفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. 

1 

* أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من 
وراء ظهري .(7/ .)5١‏ 

* أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم 
لحمها .[عمرو بن العاص] (0/ .)١59‏ 

# أكثروا من ذكر هازم اللذات .(5/ ". 5). 

* أكرم سكان أهل السماء على الله الذين 
يطوفون حول عرشه .(/ا/ /071). 

* اكشف عن لحيتك» فإنها من وجهك /١(.‏ 
56)). 

* أكما قال ذو اليدين؟ ("/ ١05‏ 5). 

* ألا أخاف على نفسى ما أصاب أخى داود. 
(484/0). 1 1 

* ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يسألها .(9١/0؟5.,‏ 
لل 085). 

د ألا أخبركم عن صلاة رسول الله كَةِ؟ [ابن 
عباس] (178/4). 

د ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات» 
ويمحو به الخطايا؟ (559/5). 
* ألا أستحي من رجلا تحي 

الملائكة .(557/7). 

إلا الإذخرء فإنه لقينئنا وقبورنا وبيوتنا. 

[العباس] (7/ 5 731). 

* ألا إن الإبل قد غلت» فقضى على أهل 
الذهب بألف دينار .[عمر] .)77/١15(‏ 

* ألا إن الأسيفع» أسيفع جهينة» رضي من 

دينه وأمانته .[عمر] (9/ “/11). 


5 
2 
00 
2 


5 5 


2 


503 


8 


* ألا إن القوة الرمى .)275/11١(.‏ 
ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم .(5717/11). 


* ألا أن دية الخطأ شبه العمدء ما كان 
بالسوط والعصاء مائة من الإبل /١8(.‏ 
ا 

* ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوطء 
والعصا مائة من الإبل ./15/” 5م 
)ل 

* ألا إن قتيل عمد الخطأ قتيل السوطء 
والعصا فيه مائة من الإبل .)771/1١5(.‏ 
* إلا أن يكون عليك دين» فلم يكن عليه 

.)8/١ /9(. دين‎ 

* إلا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل 
من هذيلء وأنا عاقله /٠١ :70377/١5(.‏ 
.)04١‏ 

* ألا إني نهيت أن أقرأ راكعًاء أو ساجدًا. 
7 ا ). 

د ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ [عمر](5/ 
64). 

* ألا تجيبونى يا معشر الأنصار» أما والله لو 
شتتم لقلتم ولصدقتم 007 


.))ة١9/‎ 256 
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| # ألا كلما نفرنا في سبيل الله» حلف أحدهم 


إنه ينب كنبيب التيس .(19/ 56 ). 

* ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل 
حتى تحيض .(7/ 21151 .)١١97 7/1١6‏ 

* ألا لايح لذو ناب منالسباع. ولا 
الحمار الأهلى .(1/8؟١5).‏ 

* ألا لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في 
عهده .)508/١6(.‏ 

* ألا وحقهن عليكم» أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن .)١1/2/5١6(.‏ 

إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه .)١38/١5(.‏ 

* ألبسوا من ثيابكم البياضء فإنه أطهر 
وأطيب وكفنوا فيه موتاكم .)١5١/19(.‏ 

* ألحقواالفرائض بأهلهاء فماأبقت 
الفرائض فلاًولى عصبة ذكر .(١١/5919غ؛‏ 
0 

* ألعامنا هذا أم للأبد؟ [سراقة] (8/90). 

* ألق عنك شعار الكفر .(1/ 27585 2١7/5‏ 


.)١+ 
ألقه على بلال فإنه أندى صونًا منك .(؟/‎ * 
.)45 


5 ألقوها وما حولها وكلوه‎ *# ١ 


* ألا ترونها كيف تشمخ بآنافها ١‏ م | 


عرو ) 


* ألا تستحيون أن الملائكة على أقدامهم ' 


وأنتم على ظهور الدواب .(2/ 5 ؟١١).‏ 


* ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ' 


ولا بحزن القلب .)١787/5(.‏ 

# ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلي معه. 
(9*/ لالامء كرلاة). 

* إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. 
كت 

* ألا صلوا في الرحال .7/70 047). 


.)45575/1١48(. احلف‎ 

* ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ [ابو 
سعد 015/2 

* ألهتني أعلام هذهء اذهبوا بها إلى أبي 
الجهم .(477/9). 

#* آلى رسول الله ع3 وحرم. فجعل الحرام 
حلا .)5١2/١5(.‏ 

* آلِي كل من آمن بي إلى يوم القيامة .(؟/ 
49 

2 ألبين أعمى لا يبصر؟ لأم سلمة وميمونة] 
(؟/ همىة). 


* أليس أوسط أيام التشريق .(017/1). 
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ويغنيكم عن أوساخ الناس؟ .)١4١/5(‏ 


* إليك عني» شديدًا في الجاهلية» خوارًا فى | 


الإسلام؟ [أبو بكر] (508/17). 

* إما أن تدوا صاحبكم وأما أن تأذنوا بحرب 
من الله :(19/ 248 4). 

* إما أن تنفقواء أو تطلقوا وتبعثوا بنفقة ما 
حبستم .[عمر] /١6(‏ 27777 556). 

* أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات» 
مَإذا آنا قد ليرت 5/13 

* أما إنك لو قلتها وأنت تملك أمرك 
لأفلحت كل الفلاح .(17/ 177). 

أما إنه ينفع ويضر .[علي] (0/ 707). 

* أما بعدء ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم 
نزل وهىي من خمسة أشياء .[عمر] /١١0(‏ 
ا 

.)# 

* أما بعدء فإن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة» افهم إذا أدلي إليك .[عمر] /١8(‏ 
الو 04). 

* أما بعد فقد استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب .[أبوبكر] (5/18). 

* أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فلم 
تصل» وأما أنا فتمعكت .[عمار بن ياسر] 
(56/0). 

* أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى 
شويةاقا سكاما قل لد ماه عا بن 
ياسر] (؟28/5). 

* أما خشيت أن ينشق مُرَيْطَاوْكَ .(1117//7). 

* أما علمت أن الفخذ عورة .(551/7). 

أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة. 
(1/ مدن 790). ا 

* أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو 
جهم فلا يضع العصا .(١/؟157١).‏ 

* أما والله. لقد علمت أنك حجر لا تضر 


* أليس في خمس الخمْس مايكقيكم | 
| # أما واللهء لولا أن الرسول لا يقتل لضربت 


وف 


ولا تنفع العا 00 


أعناقكما .)١51١ 2,١50 /١/(.‏ 
* أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 
أن يحول الله رأسه رأس حمار .(9/ 

.)) 08 

* الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمن, اللهم 
أرشد الأئمة .(8919/5). 

* أمتا نسوة ووقفتا وسطهن .[عائشة وأم 

سلمة] ("/ 7107 ة). 

امتنع من أخذ الجزية من المجوس لشكه 

قي أنهم من أهل الكتاب .[عمر] /١7(‏ 
85 

أمر أبا طلحة بإراقة ما كان عنده من خمور 

الأيتام 5/٠٠‏ ؛). 

أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا 

عام الحديبية .(/9/ 45 7). 

4 أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا .(0/ 
/51 ة). 

* أمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة /١١(.‏ 
285)). 

* أمر البائع أن يحلف. ثم يختار المبتاع» 
فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك .(9/ 597). 

4 أمر الركب الذين كانوا معه بالفسخ.» ولم 

يأمر الباقين بالفسخ .(8/ .)1١‏ 
أمر أم ورقة بنت نوفل أن تتخذ لها مؤذنًا 

وأن تصلي في دارها 5ه ). 

أمر أن يخرجن فى العيدين: العواتق» 
زالخيضن وذوات الخدون :[ 1414/4 
أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل» 

وتؤخذ زكاته زبيبًا .(5/ /لى"). 

* أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير 
طاهر .)509/1١(.‏ 

* أمر بأن تحلق رأس المولود» ويعق عنهء 
ويختن في السابع من ولادته طمن ). 
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ةا 

* أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد 
والجلود .)60١7/5(.‏ 

# أمر بقطع السارق الذي سرق رداء صفوان 
من المفصل /١١(.‏ 519). 

#* أمر بقطع المختفي .(5557/117). 

# أمر بقطع نخل بني النضير 457/١70.‏ 

.)605 

* أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. 

.)4 ١١ /9( 

+ أت نالا فنادق قن انان أ3 يقوموا وآن 
م1 01 

* أمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد 
الناس يومًا يخرجون فيه .22١5/5(.‏ 

2 2 بوضع الجوائح .)2١17/4(.‏ 

* أمر رجلا فنادى: الحج الحج يوم عرفة. 
00 4594). 

* أمر رجلاً كان جنبًا أن يتيمم ثم يصلي. 
2/0 ا). 

* أمر رسول الله يَكةِ أبا بكر» فغزونا ناسّا 
من المشركين /١5(.‏ 786). 

* أمر رسول الله يك أن يأخذوا له مائة 
شمراخ .515/110 .)55١‏ 

أمر رسول الله يله بإطلاقه .(57317/17). 

# أمر صهيب بن سنان الرومي فصلى 
بالمهاجرين والأنصار .[عمر بن الخطاب] 
00 

* أمر عبد الرحمن أن يعتمر بعائشة من 
التنعيم في ليلة الحصبة .(/ 070. 

* أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشاء 
وأمره أن يبتاع ظهرًا .(9/ .)3١*‏ 

#* أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع 
البعير بالبعيرين والأبعرة .(2978/9. 

* أمر فاطمة لما ولدت الحسن ١1'.<سين‏ أن 
تحلق شعورهما .(8/ .)15١‏ 
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* أمر كل من حرم على نفسه حلالاً أن يعتق 
رقبة .(674/15). 

* أمر نبيكم يِه أن يُسجد على سبعة آراب. 
م 5خ124). 

2 أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن .(1/ 1 .)١‏ 

* أمر يوم الجمعة بالآذان الثالث» فأذن به 
على الزوراء .[عثمان] (4/ 236 .)5891١‏ 

* امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين موته 
أو طلاقه /١8(.‏ 59؛ 65), 

* امرأة المفقود لا تتزوج .[علي] (05/16). 

* أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء .(8/ 
8 

* أمرت أن أقاتل المشركين .)514/1١7(.‏ 

* أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا لله .(315/ 23*15 2535 

* أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله لكك 7 5د لاق 5" ). 

* أمرت بالنحر وهو سنة لكم .(094/8). 

* أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا. 

[أبو يونس] (؟/ 08"). 

* آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًاء وأقيموا الصلاة .(2578/50 57884). 

* أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر. 
[أبو سعيد الخدري] ("/ *17). 

* أمرنا أن نلبس في يوم العيد أحسن ما نجد. 
0 

أمرنا أن ننادي ألا يدخحل الجنة إلا مؤمن. 
61/0 ). 

* أمرنا رسول الله يكيةِ إذا كنا سفرًا ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة .7550/17 71/5). 

* أمرنا رسول الله بك ألا ننزع خفافنا إذا كنا 
مسافرين .)018/1١5(.‏ 

««أمرنا رسول الله يَيِةٍ أن نتصدقء فوافق 

ذلك مالاً عندي .[عمر] (519/5). 

أمرنا رسول الله يَلةِ أن ندفن موتانا وسط 

قوم صالحين .[علي] (5/ 5 .)١5‏ 
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باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج؟ 04١‏ 


فلا تنتشر إليها؛ لأن طبع كل مايْع الانحدارٌ. قال: وهذا غير صحيح. 

[والبندنيجي قال: إن خلافه ليس بشيء]”". 

فرع: لو لم يجد ما يغسل به الثوب. ولا شيء معه غيره» صلى عرياناء ولا إعادة 
عليه؛ نص عليه في «المختصر» وعامة كتبه؛ كما قال البندنيجي, ولم يَحْكِ الماوردي 
غيره. 

وقال في «مختصر) البويطي مثل هذاء ثم قال: وقد قيل: يصلي فيه [ويعيد. 

قال جمهور العراقيين: وهذا ليس قولَا في المسألة» ولكنه]!" حكاه عن غيره. 

والخراسانيون والقاضي أبو الطيب والروياني في «تلخيصه» أخذوا بظاهره. 
وجعلوه قولا ثانيّا في المسألة. 

ومنهم من حكى الخلاف في المسألة وجهين مع وجه ثالث: أنه يتخير بين أن 
يصلي فيه أو عريانًا. 

ثم إذا قلنا بمذهب العراقيين» فاضطر إلى لبسه - لحر أو برد - صلى فيهء وأعاد 
على الجديد وعلى القديم: لا يعيد؛ كما لو صلى وعلى قَرْحَةٍ دم يخاف من غسله. 

والخلاف في الإعادة جار - على ما حكاه المتولي - فيما إذا قلنا: إنه ]0 
يجب عليه”' أن يصلي فيه عند فقد الخوف. 

[والقاضي الحسين قال: إن قلنا: يلزمه لبسه. صلى فيه. وأعاد. إلا على رأي 
المزتئي في أن من ترك ركنا آى شرطاء للعيجز - لا إعادة عليه: 

وإن قلنا: لا يصلي فيه فهل يصلي قائمًا أو قاعدًا؟ فيه قولان» أظهرهما: الأول؛ 
وعلى هذا: لا إعادة عليه. 

وعلى الثاني: هل يضع الجبهة على الأرض أو يدنيها من الأرض؟ فيه وجهان. 


2000 سقط فى جي د3. 
50 بفظ فى ١‏ 

إفرة سقط فى بحده 2 
(5) زاد في أ داو. 


فهرس الأحاديث والآثار 


* أمرنا رسول الله يَكِدِ بزكاة الفطر أن تؤدى 
قبل خروج الناس .(50/ 737). 

* أمرنا رسول الله يَةٍ بزكاة الفطر قبل نزول 
أية الزكاة .[قيس بن سعد بن عبادة] (5/ 
5). 

* أمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سبع : 
أمرنا بعيادة المريض .(5/ 50). 

* أمرنا رسول اله أن نرد على الإمام» وأن 
يسلم بعضنا على بعض .(9/ 737107). 

* أمرنا لله أن نصلي عليك يا رسول الله 
فكيف نصلى عليك .[بشير بن سعد] (8/ 
اا 

2 فرتقي أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة 
الفاتحة» فما زاد .[أبو هريرة] ("/ 717/5). 

* أمرني رسول الله كَكِةٍ أن أجهز جيشًا وليس 
عبدنااظين :[ضبه اللديس عهرر] 4/ 
.)١055‏ 

* أمرني رسول الله أن أوتر قبل أن أنام . 

[أبو هريرة] (8/9"). 

* أمره يك أن يرده عليه» ولم ينكر عليه كَل 
عقره الفرس /١5(.‏ 500). 

* أمره النبي كل أن يتخذ أنقًا من ذهب .(4/ 
05 5), 
أو تبيعة .(0/ .)":1١‏ 

* أمره أن يأخذ من البقر من كلا ثلاثين تبيعًا 
أو تبيعة» جذعًا أو جذعة .(207/0). 

# أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله 
من المعافر .)١18/11/(.‏ 

* أمره أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين 
متنا بغين .أو يطعم سكين مسكينا +(1/ 
0), 

* أمره أن يغتسل بماء وسدر .)١7/7(.‏ 

* أمره أن يمسح على الجبائر .(؟/ .)١١١‏ 

* أمرهم أن يتأهبوا للإحرام بحلق شعر 


العانة» ونتف الإبط .(90/ .)١57‏ 
#* أمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا يغدوا إلى 
* أمسك أربعًاء وفارق الأخرى /١١(.‏ 


35). 
* أمسك أربعًاء وفارق سائرهن /١١(.‏ 
شر ال6ة” 


امض أنت ومن معك إلى مكة» فطفء 

واسعء وانحر .[عمر] (8/ 77). 

* أمطه عنك بإذخرة .(؟/ 3780). 

* أمعك ماء. .. تمرة طيبة وماء طهور /١(.‏ 
؟07). 

* أمعك من شعر أمية شىء؟ (19//ا١١).‏ 

* امكثي في بيتك» حتى يبلغ الكتاب أجله. 
(دا/رذحىت ؟لء 009أ). 

* امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم 

اغتسلي وصلي .١؟/لاه١).‏ 

الأملح هو الذي ينظر في سواد» ويأكل في 

اسواد .[عائشة] (/07/8. 

4 أمُ القرآن عوض عن غيرهاء وليس غيرها 
منها عوضًا .(9/ 07؟). 

* أمٌ الناس بالمدائن على دكان .[حذيفة] 
(5/5)). 

آم الولج لامناع نولا نوهي ولاتورث» 
مستمتع بها مدة حياته /١1(.‏ 170). 

* الأمٌ مبهمء فأبهموا من أبهم الله .[ابن 

.)٠١7/١7( عباس]‎ 

أمّا خالد» فإنكم تظلمون خالدًا فقد 

احتبس أدرعه وأعتاده .(0/ 457). 

4 أمنت العدة التي سميت» ولم تسم نفسك. 
[أبو موسى الأشعري] .)157/١5(‏ 

* أمنى جبريل عند باب البيت مرتين .(؟/ 
مح وعس ملرهو). 

* أمهلوا حتى ندخل ليلا لكى تمتشط 

الشعلة : وتستحد المنينة :لذ 66): 


2 


1 
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2 


3 


7 


7” 

* أميطوا عنه الأذى .(4/ ؟؟١).‏ 

* إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي .[هند بنت عتبة] /١18(‏ 
22117 

* إن أبا سفيان رجل شحيح. ما يعطيني من 
النفقة ما يكفيني .[هند بنت عتبة] /١5(‏ 
مكحل 654). 

* أن أبابكر نحلها عشرين وسقًا .اعائشة] 
(1/؟١).‏ 

#* إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. 
ا ا ا 

# إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة 
ما بين لابتيها .(// 7039037), 

#* إن ابنتى تشتكى عينها أفأكحلها . 

[أم سلمة] (37/15. /22. 

* إن ابني ركبني» فأطلتء» ليقضي وطره. 
ولاه ).0 

# إن أبي إبراهيم حرم مكة» فلا يدخلها أحد 
إلا محرما .(9/7). 

* أن أبي شهد القادسية وقد ثبت سهمه . 

[أم كرز] (1597/17). 
* إن اجتهد فقد أخطأ. وإن لم يجتهد فقد 
غشكء عليك الدية .[علي] .)١5 /١7(‏ 
#* أن أجلس في قوم يذكرون الله من صلاة 
الغداة إلى أن.تطلع الشمس .(؟/ 7777). 
* إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدا وأعتقك 
ففعلت .[عائشة] .)٠١5/9(‏ 

* إن أحدكم في صلاة مادام ينتظر الصلاة. 
.)48١٠ .45:94/5(‏ 

* إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يومًا 
نطفة .(5/ .)١١5‏ 

* إن أحسن ما غيرتهم به الشيب الحناء 
والكتم .)597/١(.‏ 

* إن أحصرنا صنعنا كما صنعنا مع رسول 
الله كيه .[ابن عمر] (4/ 075. 


فهرس الأحاديث والآثار 


* إن أخا صداء أَذّْنْء ومن أذْنَ فهو يقيم. 
(؟/414). 


* أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى 
بيت الله .(08/8). ص 

#* إن أعتى الناس من قتل غير قاتله» أو قتل 
في الحرم رتت 

رؤية هلال رمضان .)5١0/1١4(.‏ 

إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. 

.)657؟/1١(‎ 

إن الأهلة بعضها أعظم من بعض .[عمر] 

.)54/5( 


2 


د 


* إن الأول شيخ والثاني شاب .(5/5). 

* إن الجمعة لا تحبس مسافرًا .[عمر] (4/ 
/591). 

* إن الحجر بعضه من البيت .[عائشة] (17/ 
رفو 

* أن الخراج بالضمان .(9/ 2556 /١8‏ 
5048© ). 


* إن الخوارج عندنا يسبونك .[عدي بن 

أرطأة] (585/15). 

إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة 

.)5١١ /١١(. والذهب‎ 

أن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب 

ألف دينار /1١5(.‏ 79). 

« أن الرضاع يحرم ما يحرم من النسب. 
/1١(‏ 0195). 

* إن الروح إذا قبض تبعه البصر .(2/ .29١‏ 

* أن الزبير بن العوام حضر بخيبر ومعه 
أفراس .(5987/15). 

* إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار. 
١/ا1/‏ 55ت 

* إن الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم 
الجمعة هى آخر ساعة .(5/ 380). 

3# الحمس جره سكديا لا عاد ليا 
وحم اال 


2 


2 


2 


فهرس الأحاديث والآثار 


* إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا 
ارتفعت فارقها .(9/ 005). 

* إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد .(587/5). 

#* أن الصعب بن جثامة أهدي لرسول الله 
حمار وحش فرده عليه .[ابن عباس] (7/ 
)2 

* إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم 
يجد الماء عشر سنين .(7/ 2457 88). 

* أن الصلاة إنما قصرت للخطبة .(5/ 5 37). 

* إن الطير لتخفق بأجنحتها بما في حواصلها 
من هول ذلك اليوم .)60١/148(.‏ 

* إن العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئًا. 
(15/؟١6).‏ 

* إن الكعبة لغنية عن مالك, كلم أخاكء 
وكفر عن يمينك .(598/8). 

* إن الله اختار العرب من سائر الأممء 
واختار من العرب قريشًا .)58/1١(.‏ 

# إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه .(8/ 2577 
6/ةة:غ). 

* إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه .(5/9). 

* إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر 
أعماركم .(2110/17 ١8‏ ). 

* إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم 
زيادة في أعمالكم 1 

* إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. فلا وصية 
لوارث 203147/١١(.‏ 057). 

* إن الله بعث محمدا بي بالحق» فأنزل عليه 
الكتاب .[عمر] .)1١07١ /١١/(‏ 

* إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة .(509/5, 
١ 21‏ 

* إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه .)494//1١5(.‏ 

#* إن الله تعالى اصطفى من العرب كنانة» 


ومن كنانة قريشًا .)7١7/١14(.‏ 


8 


* إن الله تعالى تجاوز لأمتى ما حدثت به 
أنفسها .(477/9). 1 

#* إن الله تعالى لما أخذ العهد على آدم 
وذريته .(ل/ا/ 57”ل 355). 

#* إن الله تعالى يحب معالى الأمورء ويكره 
لاسا ل > 

#* إن الله تعالى يستحي أن يرد دعوة ذي 
الكبيةفي:الإسلام ب(6/0): 

* إن الله خلق وجه آدم على صورته اام 
008). 

* إن الله سبحانه وتعالى لعن الواصلة 
والمستوصلة في كتابه العزيز .1ابن مسعود] 


.)١ 77 /1١١( 
/١8(. إن الله سيهدي قلبك ويثيت لسانك‎ * 
.008 


#* إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في 
عامي هذاء في شهري هذا .)571١/4(.‏ 

نإ اللصن رحدل يدي انر خم نا شنار 
١ /9(‏ 6). 

* إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر 
الليل .(؟/ 10 "). 

* إن الله عفا لأمتى ما حدثت بها أنفسها. 
0 ا 

* إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهماء يوم 
الفطر ويوم الأضحى .(157/4). 

* إن الله قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من 
حمر النعم؛ وهي الوتر .(9/ 71). 

* إن الله كتب الإحسان على كل شيء .(8/ 
ةك دلم/ر5هة). 

# إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة 
من غسل؟ [أم سليم] .)477/١(‏ 

* إن الله لا يستحى من الحق» لاتأتوا 
النساء فى أدبارهن 000 )0 

* إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء فلتحج 
راكبة وتكفر عن يمينها .(0701//4. 


نزنا 


27١ 


2 


3 


ع 
53 


00 


# إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن 


يركب .(4/ ام ب "). 


8 إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 


.)١577/١(. عليها‎ 


# إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. 


.)1 577/1١١ 


4 إن الله لم يجعل في المال حقًا سوى 


.)5١6 /1(. الزكاة‎ 


إن الله لم برضن بعكم ببى :ولا عيرة في 


الصدقات .(5/5؟١).‏ 


,)5060 ك١‎ 


4 إن الله منعنى أن أقبل متك صدقتك .(8/ 


.)+ 


8 إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في 


الصلاة» فليقل التحيات لله .(9/ 25١17‏ 
.)5١48‏ 


4 إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. 


.) 89 /4( 


0 


4 إن الله ورسوله يكيو حرم بيع الخمر والميتة 


والخنزير والأصنام .(9/ 0). 


الصلاة .(5/ هم 7ت 5894 ,.)59١‏ 


إن الله وملائكته يصلون على ميامن 


الصفوف .(08/5). 


إن الله يبغض المشائين في الأرض من غير 


.)١1894/5(. أرب‎ 


ليت إن الله يحب التفاؤل» ويكره التطاير )م 


.)158 


* إن الله يحب الملخحّين فى الدعاء .(5/ 


كثلاهة). 


أن يؤخذ بعزائمه .(/2518/9). 


#* إن الله يحب معالى الأمور ويكره 


سفسافها .(258/5). 


* إن الله يحدث من أمره مايشاء.(؟/ 


00 


* إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه. 


.)1 81١ (ه/‎ 


الدنيا 0000000 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا ا 


كان حالمًا فليحلف بالله من 


0 أن الماء إلى الكعبين» ثم يحبسه الأعلى 


دنا 


7 


2” 


8 إن المراد بالصلاة الاستغفار .[1, 


عن الأسفل» كى يرسله إليه .)781//١18(.‏ 
إن الماء لا ينحجسه شىء االو 
الاك 186). 


4 إن المرأة إذا بلغت الحيض لا يصلح أن 


يرى منها .)55/١١(.‏ 
بن عباس] 
(كترع5). 


8 إن المسافر وماله لعَلّى قَلَّتِء إلا ما وقى 


الله /6١(.‏ ”اك ١١/ة17).‏ 


* إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. 


”8 ة). 


* إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في 


نا 


محلتن ا 


إن الملائكة كانت تمشيء» فلم أكن لأركب 


وهم يمشون .(ه/ 6؟١).‏ 


4 إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 


سبعة آلاف سنة .(لا/ 5). 


.) ١708 (ه/‎ 


* إن الميت ليعذب يبكاء أهله عليه .(5/ 


7 


ا لما/ 60 


يسلمالرجل قبل المرأة والمرأة قبل 
الرجل :عه اللاو سر 14971 


فهرس | الأحاديث والآثار 


2 أن الى 2 أخذها من مجوس هجر أو 


نجران .1110 7 8). 

* أن النبي يده توضأ فمسح بأصبعه ما في 
عينيه .(585/1). 

* أن النبي يله جاءه جبريل فقال له: قم 

مكلت ركام 

أن النبي يه حين دخل البيت» كبر فى 

تواحيه .[ابن عباس ] (0/ 03717). 

* أن النبي 225 خرج من عندها وهو مسرور» 
ثم رجع إليها وهو كتيب .[عائشة] (0/ 
.)05١‏ 

* أن النبي مه قتل في القسامة رجلا من بني 
النضر بن مالك .)١5/1١9(.‏ 

# إن النبي 17س سارو واد مترب علي 
صفة .7/170 /7710). 

* أن النبي يد كان يقنت » ونحن نؤمّن خلفه. 
لابن عباس ] (9/ 57 5). 

وام يا ار م عن 

[آابن 2 ا 6 

* أن النبي كيه لما حاصر بني قريظة» أسلم 

بنا سعية .)501//1١50(.‏ 

* أن النبي يِل وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 

تسعد قالطو رومض ]10 

.)65 

* أن النبي بَةٍ وأصحابه كانوا ينحرون الإبل 


معقولة اعرف لساب 083 

* أن النبي أقرأه خمس عشرة سجدة فى 
القرآن .[عمرو بن العاص] (/ .)710/١‏ 

#* أن النبى وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون 
الأبطح .[ابن عمر] (9/ 070). 
الصدقات .[عمر] .)1/١١(‏ 

#* إن الوضوء لا يجب إلا على من نام 
مضطجعًا .)1884/١١.‏ 


00 


5 


2 


5 


03 


أن 


إن 


إن ترك عصبة فالعصبة أحق» 


البهرد إن سلم عليكم أحدهم فإثنا 


يقول: السام عليكم .051١/11(.‏ 
إن أم رومان ارتدت عن الإسلام» فبلغ 
أمرها النبى كَل ام 1 

اك ابه ل رمث فجالش ا وقويها إلى وده 
[ابن عمر] 7/19 145). 


* إن أمتى يدعون غرًا محجلين .(594/1). 
* أن امرأة أتت النبى يليه فقا 


(5/6190؟ 5))., 

أن امرأ ةأتت رسول الله كد ومعها ابئة 
لهاء وفى يدابنتها مسكتان .[عمر بن 
شعيب عن أبيه عن جده] (0/ 2.477 
2005 

مرأة مخزومية كانت تستعير المتاع 
فتجحله .)5597/1١1/(.‏ 

مرأة من أزواج النبي كَيِةٍ اغتسلت من 
جنابة .[اين عباس] /١(‏ 7/ا31 2 1844). 


0 


ثم نرجع فنئحر 4١‏ ة). 

إن أولادكم هبة من الله لكم .(570//15). 
(9/5م:ة). 

إن بلالا يؤذن بليلء فكلوا واشربوا .(؟/ 


.) 835 


* أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 


ورسله .(؟/798). 


* إن تحت كل شعرة جنابة» فيلوا الشعر. 


(40/1غ). 
ول لوال 


(؟ك/لااهة). 


« أن تفعل الخير خير لك .)117/١١(.‏ 


إن جاءت به أصيهب أريسح أثيبجح حمش 
الساقين» فهو لهلال .)"178/1١5(.‏ 


4 إن جبريل أتاني فبشرني أن من صلى علي 


صلاة واحدة .(9/ /ا/71), 


/ فهرس الأحاديث والآثار 


* إن جبريل أتاني فقال: إن الله يأمرك أن ١‏ أعجمية أو خرساء .(219/17). 

تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم .)١77/0(.‏ | # إن رجلاً جنب في شتاء» فسأل» فأمر 
* أن جبريل أتى النبي 47ة ليعلمه مواقيت | بالغسل .(91/7). 

الصلاة .(9؟/.م")., | # أن رجلاً خاصم الزبير عند رسول الله #26 
* أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر فجاء في شراج الحرة .(11/ 4 55). 


رجل عناق .[أبو بكر] (49/ .)١07٠١‏ * أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من 
* إن جلدته فارجم صاحبك .[علي] /١107(‏ باب كان نحودار القضاء .[أنس] (5/ 
)0 ة), 
* أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله يَْةِ | * أن رجلاً رمى رأس رجل بحجر في زمان 
طعامًا وغساد .[ين عمر] (4531/15): كر لع ]ا اف 
* إن خصمي لو كان مسلمًا لجلست معه بين 77)). 
يديك .[علي] (18/ .)١147‏ * أن رجلاً سأل النبي يكِةِ عن المباشرة 
# إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن للصائمء فرخص له .(5/ 0750). 
تلقوا ربكم .)1١5/1١١(.‏ * أن رجلا سأل رسول الله يَةِه وأنا بينه 
* إن رجالاً من العرب يهدي أحدهم الهدية 1 وبين السائل .[عبد الله بن عمر] (؟/ 
فأعوضه منها .)١١8/1١١(.‏ )ل 


* أن رجلاً أتى النبي يَكةِ فقال: يا رسول | خ# أن رجلاً سلم على رسول الله َه وهو 
اللهء معى دينار؟ (0١57/1١اء‏ 7 يبول فلم يرد عليه .)575/١1(.‏ 


2265 * أن رجلاً قال لرسول الله مَك إن امرأتي لا 

أله ريف أل الشي 6ق عقال: وا وسؤلة | - "خزة مق لحب 3 ا ل 1 / 
الله من آبر؟ قال: آمك .28/180 0 001). 

* أن رجلاً اشترى غلامًا فى زمان رسول الله | *# أن رجلا قتل رجلا على عهد عمر /١5(.‏ 
يله .[عائشة] (9/ 077. ). 

* أن رجلاً أضجع بدنهء فقال: قيامًا سنة | * أن رجلاً لاعن امرأته في زمن رسول الله 
أبي القاسم .[ابن عمر] .)١159/8(‏ يده وانتفى عن ولدها /١5(.‏ 355). 

# أن رجلاً اعترف عند رسول الله يك | * أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في 
بالزنى /١7/(.‏ 510). شراج الحرة .(18/ 200156 285). 

* أن رجلاً أعتق شقصًا له من غلام .(؟١/‏ | # أن رجلاً من فزارة أتى النبي مَل .(107/ 
)). 6 ؟). 

* أن رجلاً أعتق غلامًا من دبر منه» ولم يكن | #* أن رجلين اختصما إلى رسول الله ب في 
له مال غيره .(59/17”). دابة .(148/ 441١‏ 487). 


# أن رجلا أفسد حجه فسأل فقال: تقضي | # أن رجلين اختصما إلى رسول الله قَلةٍ في 
من قائل لمعيال ادن عفد | 1 
19/90 ). * أن رجلين اختصما في دابة إلى الدبي كلل 
© فرص خادالن الى 5 ومعذعاري ١١١‏ "لبن لراعدههعابينة د 8 ). 


فهرس الأحاديث 0-00 


1 )| عير 
(وخمكراة:ة). 
#* أن رجلين خرجا فى سفر فعدما الماء 
فتيمما صعيدًا طيًا .(؟/ *8). 
* أن رسول الله يَكةٍ استعار منه أدراعًا يوم 
خيبر .(صفوان بن أمية] .)"61//1١١(‏ 
* أن رسول الله مَل اعتمر أربع عمر كلهن 
في ذي القعدة .[أنس] (77/19). 
* أن رسول الله يََةِ أعطاه غنمًا فقسمها على 
أصحابه ضحايا .[عقبة بن عامر] (8/ 7/7). 
* أن رسول الله يَكةٍ بعث مع أبيهاء فلم 
يحرم على رسول الله يد شيء أحله الله 
له حتى نحر الهدي .(19/8). 
* إن رسول الله 85ة خرج علينا فقلنا: يا 
رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» 
فكيف نصلي عليك؟ [كعب بن عجرة] 
06 
* إن رسول الله يَلةٍ خطبنا فبين لنا سنتنا» 
وعلمنا صلاتنا .[أبو موسى] (/ 215 
/ا13). 
* أن رسول الله يَكةٍ سل من قبل رأسه . 
11ب بن عباس] (118/5). 
* إن رسول الله يَثدْةِ غزا تسع عشرة .[زيد بن 
أرقم] (47/17). 
# إن وبتك اذه عله وتان لكيه اقلجلة 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها .[البراء] (3/7). 
* أن رسول الله كَِةٍ لم يجعل لها سكنى ولا 
نفقة .)5١7/16(.‏ 
#* أن رسول الله يكةِ لما حول رداءه حول 
الناس معه .[عبد الله بن زيد] (5/ 5 57). 
إن رسول الله 2 يك نهانا عن النياحة .[أم 
عطية] (175/0). 


ام 


2 هوالذي وضعه. 
ا لعياس ] /٠١(‏ ا 

2# أن رسول الله عَيهِ : وأصحابه اغتمروا من 
الجعرانة فرملوا بالبيت .1[ابن عباس ]| (7/ 
0 

أن ررك الله ك8 أعال على فى عبت يكليه 
ثلامًا .[محمد بن علي ](ه5/؟:١).‏ 

# أن رسول الله استرق بني قريظة وبني 
المصطلق وهوازن يوم خنين .)171١/157(.‏ 
* أن رفقة جمعت ركبا فيهم امرأة» فجعلت 
أمرها إلى رجل فزوجها .[عمر] (107/ 
00 

* إن زيد بن ثابت قد قال فى الجد قولاًء 
وقد أمضيته ع 1 م 2055). 
* أن سارقًا سرق في عهده ] قبطية منبر 
رسول الله يَْةٍ فقطعه .[عثمان] /١17(‏ 
3 

* إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم .[عمر 
بن عبد العزيز] /١5(‏ 584). 

* إن سرق فاقطعوا يذده» ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله .)3597/1١١/(.‏ 

* أن سعد بن عبادة بال في جحر في الشامء 
ثم استلقى ميثًا .(579/1). 

* أن سيف رسول الله يَكِتِكان قبيعته من 
5 
* إن شئت شئت أن تقوم فقم» وإن شئت 
فاقعد .[أبن مسعود] (7/ /5713). 
#* إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها .(9/ 
7 


فضة» ونعله من فخ فضةق» . 
أن تقعد 


* إن شتت سبعت عندك» وسبعت عندهن» 
وإن شعت ثلئت عندك» ودرث عليهن. 

صات ا ا" 

* إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني 

ولا لذي قوة مكتسب .)١159/5(.‏ 

إن شاء فرقه وإن شاء تابعه .(5/ 3785). 


"م 


* إن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة .(2"54/5. 

* إن صدق ليدخلن الجنة .(؟/ ؟ 

# إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الآدميين .(؟/ 85). 

* إن صلينا معكم صلينا أربعَاء وإن صلينا في 
بيوتنا صلينا ركعتين .[أبن عباس] (1/ 
)). 

* أن طبيبًا سأل النبي عن ضفدع يجعلها في 
دواع فنهاه .(558/4). 

*# إن طلب حاجة في يوم يسير .[ابن عمر] 
ا 6ة 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقهه .(5057/5). 

* إن عامة عذاب القبر في البول فتنزهوا من 
البول .(4557/1). 

* أن عبدًا قدم على رسول الله وَكةِ فبايعه 
على الإسلام والجهاد 954/١70.‏ 
0 

* إن عثمان رجل حيى .(155/5). 

* إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع .(5/ 
650 


1 


* إن عطب فائحره» ثم ضع نعله في دمهء ثم 
خل بينه وبين المساكين .)"151١/8(.‏ 
فى السوق .)550/1١١(.‏ 

* أن عمارًا تقعله الفئة الباغية .(15// 5+1 
/ 20220 

* إن غلامي هذا سرق» فاقطع يده سرق 
مرآة امرأتي قيمتها ستون .[عبد الله بن 
عمر الحضرمي] (771/107). 

* أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها /١5(.‏ 
كلا 

* أن فتى اعترف بالزنى» فقال له النبى 46غ: 
أحصنت؟ (7١7/1ا77).‏ 1 


| # إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 


أكلة السحرن ا 
* إن في الجنة بايا يقال له الريان يدخل منه 
العافيو اع 
# إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم 
يسأل الله تعالى خيرًا .(9/ 247 
* أن فى النفس ماثة من الإبل .(257/150. 
إن قعلانا قتلوا على أمر الله تعالى» ليبس 


ا 


لهم ديات .[عمر] (15/ 27280 


* أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي 


سرقت .(119/ 251583 


* أن قومًا سألوا النبي 294: إنا نركب البحر. 
4٠١/1١‏ 


2 


* إن كان جامدًاء فألقوها وما حولهاء وإن 


كان مائعًا فأريقوه .270107/1587). 

* إن كان علم أن الله حرمه فحدوه» وإن لم 
يعلم فأعلموه .[عمر] (11/ 0107. 

إن كان قربك فلا خيار لك .(*5/ .)١5*‏ 
* إن كان قضاء رمضان فاقض يومًا مكانه. 
١7 /5(‏ 4)) 


3 


3 


* إن كتما محقت بركة بيعهما )*81١ /١1/(.‏ 

* أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد 
دينا كان له عليه .)08/5١(.‏ 

* إن كل جارية بها حبل» حرام على صاحبها 
حتى تضع ما في بطنها .126 )). 

# إن كنت فاعلاً فمرة واحدة .)4١57/70.‏ 

#* إن لدم الحيض علامات وأمارات: إنه 
الأسود المحتدم .)١55/5(.‏ 

* إن لصاحب الحق يدا ومقالا 7/1١١.‏ 47). 

* إن للخصومات قحمًا وإنها لتحلق .[علي] 
م 

إن للماء سكانا .(5/ *53). 

# إن لله عبادًا لا يصلحهم إلا الغنى فلو 
أفقرهم لأطغاهم تلكا 5 5). 

# إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. 
8/1 6)). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* إن لم يقض لهم خياركم قضى لهم 
شراركم .[عائشة] .)08/1١8(‏ 

# إن له فيه شيئًا .[على] 7/1١1‏ 775). 

* إن لهذا البيت سترًا .(81/4). 

إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش .(// 
.)٠6١‏ 

أن ماء الرجل غليظ أبيضء» وماء المرأة 

رقيق أصفر /١(.‏ 41/5). 

* إن ماءه طهورء وميتته حل .)١١57/1(.‏ 

* إن مشيتء. فقدرأيت رسول الله عل 


5 
بن 


8 
5 


د 
2 


يمشي» وإن سعيت» فقد رأيت رسول الله 

كه يسعىء وأنا شيخ كبير .[ابن عمر] 

.)1 ١07 /0( 

أن معاذ بن جبل نه كان يصلي مع النبي 

عد العشاء .(7/ لاه ه). 

إن نعاذا مب الكو سحة حيددة كتدفا 

(9/ اد ه). 

* إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره رمه ). 

* إن من مات من حد» أو قصاص» فلا دية 

لهء الحق قتله .[عمر وعلي] /١5(‏ 588). 

إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز. 

("/ ولاه). 

* أن ناسا باليمن حفروا زبية للأسد فوقع 
فيها .(5١/لاه).‏ 

* إن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام 

رسول الله يَكَةِ .[أم الفضل بنت الحارث] 

,)391 

إن ناسًا من المصدّقين يأتوننا فيظلموننا. 

[ناس من الأعراب] (5/ 5 .)٠١‏ 

* إن ناسًا من المصدّقين يأتوننا ليظلموناء 
فقال أرضوا مصدقيكم .)517/5١(.‏ 

# إن ناسًا يزعمون أن الشمس والقمر لا 
يتكسفان إلا لموت عظيم .(4/ 484). 

# إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك. 
ابن عمر] .)5577/١(‏ 


: 
2# 


10 
2 


9 
3 


2 


آذ 


* إن نبي الله يك أخذ حريرًا فجعله في بيته؛ 
وأخذ ذهبًا فجعله فى شماله .[على] (5/ 


1007 
.)459/5( 


* إن هؤلاء يزعمون أنا نظلمهم فنعد عليهم 
السخلة ولا نأخذها منهم .[سعد بن رستم] 
ري ل ا 

* إن هذا البلد حرام» حرمه الله تعالى يوم 
خلق السموات والأرض .(070/ ”2 /١١‏ 
894 ). 

إن هذا آفن كفيةةاللة غلق بتات ادم 
فاغتسلي ثم أهلي بالحج .(0/ 290 
/ 0 

* إن هذا كتاب الصدقة.. هذه نسخة كتاب 
عمر بن الخطاب .[عمر] (0/ 556). 

* إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل 
لمحمد ولا لال محمد .)5١9/5(.‏ 

* إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الباين :(5/ 4170:4415 ), 

* إن هذين حرام على ذكور أمتي» حل 
لإنائهم .(5/ 2715 511). 

إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا /١(.‏ 

.)308 

إن وسادك إذن لعريض طويلء إنما هو 

الليل والنهار .(7/ 7900). 

أن وفدًا قدموا على رسول الله يي وفيهم 

رجل يكنى أبا الحكم فقال يلِِ: و 

كنيت أبا الحكم؟ .)5١/18(‏ 

#* أن يخرص العنب كما يخرص النخل» 
وتؤخذ زكاته زبيبًا .(5/ :6). 

* أنا أشبهكم بصلاة رسول الله يكل . 

لأبو هريرة] .)١155/7(‏ 

* أنا أعلم الناس بميقات عشاء الآخرة. 
[النعمان بن بشير] (؟/ 717/7). 


2: 


5 
3 


3 


4 


# أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 27 . 

* أنا أفضتخ العرب؛ بيد أتى من فريين: 
.)١6١ /1١(‏ 

* أنا الرحمن خلقت الرحم بيدي» وشققت 
لهااسمامناسمي .[حديث قدسي] 
(2)2225. 

#أنا النبى لآ كدت آنانابخ عنيد المطلت: 
/١١(‏ مم ). 

* إنا أمة أمّية لا تكتب ولا تحسب الشهر 
هكذا وهكذا .(51577/5). 

* أنا أول من تنشق عنه اللأرض .(917//60). 

* أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ومن ترك 
مالاء فلأهله .)559/١(.‏ 
* أنا أولى بكل مؤمن من نفسه .(؟578/1). 
* إنا بأرض كل الكتاب» تطح لي 
قدورهم .[أبو ثعلبة الخشني] (518/1). 
داق كل بماك تب هين الاين 
المشركين .05/8/1١5(.‏ 

* أنا سيد ولد آدم» بيد أني من قريش /١5(.‏ 
.)١ 6‏ 

# أنَا فئة المسلمين .)4١5/١7(.‏ 

* أنا فئة لكل مسلم .[عمر] /١5(‏ 515). 

* أنا لا أترك فى القبر .(97//5). 

* إنا لا تحن بالشرفق دا لضفا 

* إنا لا نعطي على الإسلام شيئًاء فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر .[عمر] (5/ 
.)16١‏ 

* إنا لا نلزم على القضاء أحدًا .(9/14). 

* إنا نتبع الحجارة الماء .[أهل قباء] /١(‏ 
664). 

* إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزير .[ابو ثعلبة الخشني] 
8/1 ؟). 

* إنا نصيد بهذه الكلاب؟ [عدي بن حاتم] 
(م/ 8٠١‏ 1). 


إن نسل اليد وكام تابن 50 
# أنا وارث من لا وارث له .)3117/١(.‏ 
# أنا يا رسول اللهء أتحب أن نقتله؟ 

* أنت أحق بثمنه» والله أغنى منه .(؟١/‏ 


ل 
* أنت أحق به ما لم تنكحي /١5(.‏ 71/7 
2/16 2)2). 


# أنت أوفى منه وأرشد .[عمر] (305/5). 

* أنت ومالك لأبيك .(؟١/177).‏ 

* أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء .”01/١(.‏ 0799, 

ولام م د فركع قبل 
أ ن يصلي إلى الصف .[ بكرة](:/ 
06 

#* انتهينا إلى غدير» فإذا فيه جيفة حمار. . 
[جابر] /١(‏ الاك 185). 

فداترع الجبة وافسل .00 0044: 

* انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة .(7/ 
ضف 

* أنزلوا الناس منازلهم .(175/14). 

* أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى» ما تجدون في التوراة؟ .)67/١5(‏ 

* أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.. 
9١‏ ”م ؟الم) 

* انطلق إلى صدقة بني زريق فلتدفع إليك 
فأطعم منها .(5/ .)١50‏ 

#* انطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته /١(.‏ 
لالع م 0 

* انطلقت مع أبي نحو النبي 87 فرأيت عليه 
بردين أخضرين .[أبو رمثة] (4/ 557). 

* انطلقوا باسم اللهء على ملة رسول الله 
256 لا تقتلوا شيحًا فانيًا ولا طفلاً صغيرًا 
ولا امرأة /١5(.‏ 5959). 

* انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. 
7/95 ). 


:هم 1 كتاب الصلاة 


وعلى الوجهين يلزمه الإعادة في ظاهر المذهب]'". 

ولو كانت المسألة بحالهاء لكن عرف موضع النجاسة من الثوب» فهل يجب قطع 
موضعهاء قال القاضى الحسين والمتولى: إن كان أرش النقص يزيد على أجرة مثله؛ 
لم يلزمهء وإلا لزمه. ْ 

وقال الشاشى: هذا تعسف؛ فإن الزمان الذي يصلي فيه لا أجرة لمثله حتى يقابل 
بها الأرشء بل الوجه أن يقابل الأرش بقيمة الثوب؛ فإنه يلزمه ابتياعه بثمن المثل. 

قلت: وهذا لا وجه له؛ لأنه إذا ابتاع الثوب”''»: صلى فيه» وبقيت ماليّته وبالقطع 
تزول المالية. 

وقد تَجَرّ شرح مسائل الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به: 

أحدها: إذا خفي عليه موضع الفحافة من أر ع © 

فإن كانت واسعة: كالصحراءء صلى في أي موضع شاء منها بغير” اجتهادٍ. 

وإن كانت ضيقة» أو كانت النجاسة في بيت - لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسله 
على أصح الوجهين؛ لأنه كالثوب الواحد. ومقابله: أن يصلي فيه حيث شاء من غير 
اجتهادٍ؛ كالصحراء؛ كذا قاله أبو الطيب» وكلام البندنيجي يشير إليه. 

قال بعضهم: وهذه المسألة شبيهة بما إذا اختلطت أخته بنسوة: فإن””“ كثرن جاز 
أن ينكح من شاء منهن» وإلا فلا يجوز. 

والرافعي قال: إنه هل يجوز أن يجتهد فيه» ويصلي فيما يغلب على ظنه طهارته 
اوهو عالدرت إذا ولايتا نيه لحانة ل بح مواق عهاة آنه الرجهاةة:وفال: إنهها 
جاريان في البساط إذا وقعت فيه نجاسة. 

والذي”' حكاه القاضي الحسين والمتولي فيه: أنه يتحرى في البساط عند كل 
صلاة إلى أن يبقى من البساط قدر محل النجاسة. 
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للك سقط فى د. 
20 فى 5 5 الشىء. 
ةا 
00 8 ج: بعد. 
(5) في ج: إن. 

© في ج: كذا. 


* انظر في أمري» فإني لا أصبر عنه .[خولة 
بنت مالك] .)0507/1١5(‏ 

* أنعت لك الكرسف .(2185/5 2577 
20/7 
وأرجلهم وسمل أعينهم لاا ا 

* أنفق يا بلال» ولا تخش من ذي العرش 
إقلالاً .(5/ .)07١‏ 

# إنك بعيد العهد بالصوم .)7١19/5(.‏ 

* إنك تكلمت والنبي 85 يخطب فلا جمعة 
لك .[أبي بن كعب] (897/5). 

* إنك رجل تحب البادية والغنم» فإذا دخل 
وقت الصلاة .(؟//791). 

# إنك رجل قوي تؤذي الضعيفب .(7/ .)737١‏ 

* إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا 
لك .(55/15ة). 

* إنك كنت إمامًا ولو سجدت سجدنا .(”/ 
رة" 

* إنك مؤدب» فلا شىء عليك. 

قبن لحم ون عوف] 1415 

* انكحهاء فإنه لا طلاق قبل نكاح /١7(.‏ 
0 

* أنكحى أسامة /1١(.‏ 10). 

* أنكر عليه البداءة بعمر قبل الدعاء لأبي 
بكر .[ضبة بن محصن] (0657/5. 

* أنكر كونه مع النبي كَة ليلة الجن . 

[ابن عباس» ابن مسعود] .)١7/١(‏ 

* انكسرت إحدى زنديه .[علي بن أبي 
طالب] .)١١9/5(‏ 

* انكسفت الشمس على عهد رسول الله كَل 


7). 
#* إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين» والدين 
كتمفليها :ابن غياقي] 11 050 

* إنكم تقرؤون في كتاب الله تعالى» الوصية 


قبل. الدين .[علي] /١١(‏ 477). 

* إنكم لتختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض /١8(.‏ 
.)١‏ 

* إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 
15م ”87). 

* إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. 
لعائشة] .)1714/1١8(‏ 

# إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
ا ا ا ل ا 
ذلك كا/رضلاى بارحم ا 1 
201 

إنما البيع عن تراض .(8/ 7076). 

* إنما الربا فى النسيكة .(9/ 5 .)١7‏ 

# إن السكبي البق لنو ولك الرسمة 
(16/؟9١5).‏ 

# إنما الصبر عند الصدمة الأولى .(5/ 
8 )). 

* إنما العمرى التى أجاز رسول الله َلةِ أن 
ترك هس :للك ولمفك. اجا فر 11 
000 

* إنما الماء من الماء .)57/١/1(.‏ 

#* إنما الولاء لمن أعتق .(؟١/ 255٠‏ 559). 

# إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن 
تزكينى .[عمر] (/ا/ 705 *307). 

* إنما أنا لكم مثل الوالد» فإذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط .)557/١(.‏ 

* إنما أنا مثل الوالد أعلمكم وإذا ذهب 
أحدكم إلى الخلاء .(517/1). 

# إنما أنزل الله تعالى هذا فى أناس من 
الأنصار .[عائشة] .)41١/0(‏ 2 

* إنما بعئتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين .(؟/ 

.))66 


:* إنما بنو هاشم» وبنو المطلب شيء واحد» 
وشبك بين أصابعه .)541//١1570(.‏ 


كم 


* إنما بنيت المساجدء لذكر الله والصلاة. 
10). 

#زضها تقيل كزبلك هن البو والغاط زر 
58١‏ 


# إنما جعل الإمام ليؤتم به .(18/5). 

* إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. 
("/خمدف موه). 

* إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا. 
و/ امه). 

* إنما حرم من الميتة أكلها .(8/ .)55١‏ 

* إنما ركب رسول الله يَِةٍ ليراه الناس 
وليشرف عليهم .(07/ 7807). 

* إنما سميت أيام البيض .[علي] (5/ 507). 

#* إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة .[ابن 
عباتن ]85/5 

# نينا قالها متعوذا .[أساحة بوتزيد] 153 
1م 

* إنما كان الأذان على عهد رسول الله عله 
مرتين مرتين .[ابن عمر] (؟/ .)11١‏ 

* إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض. 
(56/0). 

* إنما كنا نبعر وأنتم تثلطون ثلطًا .[علي بن 
أبى طالب] .)0١/5١ .585/1١(‏ 

# إنما لم نرده عليك إلا أنا حرم .(0/ 977). 

* إنما نزل رسول الله َل المحصب. ليكون 
أسمح لخروجه .[عائشة] (0/ .)057١‏ 

* إنما نهانا رسول الله عن الثوب المصمت 
من الحرير» .[ابن عباس] (5/ .)596٠١‏ 

# إنما نهيتكم عن نهبي العساكر» خذوا على 
اسم الله .(18/ 070. 

# إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا 
وتصدقوا وادخروا .(97/8). 

* إنما هذا من إخوان الكهان .)5١5/١(.‏ 

* إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه /١1(.‏ 07519). 


# إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. 
[أم سلمة] .)11/١6(‏ 

# إنما هى أربعة أشهر وعشر .)51١1/١09(.‏ 

© إمنانهى طلعية العم كتيوه الثله عمال : 
1/0 2)278. 

* إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض 
ثم تنفخ فيهما .(29/1). 

#* إنما يكفيك ضربة لوجهكء. وضربة 
لذراعيك .)١58/1١5(.‏ 

إنما يكفيك هذا .(؟/ .)١56‏ 

* إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. 
(5:/ 88 5). 1 

* أنه يََِةِ اغتسل» فأتيته بالمنديل فلم يأخذهء 
وجعل ينفض الماء بيديه .)717/١(.‏ 

# أنه يَكلٍِ تبعه مملوك لامرأة من مزينة /١7(.‏ 
246 

* أنه َك حرج ذات يوم لصلاة الصبح فرأى 
حبيبة .(١08/1؟).‏ 

* أنه يَكِةٍ دفع إلى عروة البارقي دينارًا ليبتاع 
به شاة .41١/5(.‏ 556 ). 

* أنه يِةٍ ذبح عن نسائه البقر يوم النحر. 

[عائشة] (0/ 47). 

* أنه يَكِةِ لاعن بين هلال وامرأته /٠١(.‏ 

.)615 

« أنه كِةِ لما ولد إبراهيم استأجر له ظئرًا 

يقال لها : أم يوسف .)17797/٠١(.‏ 

إنه إذا شرب سكزه :وإذا سكر هذى» وإذا 

هذى افترى .[علي] (ا/ ١‏ 6). 

* إنه اللزج يخرج من بين الصلب والترائب. 

[ابن عباس] .00/١١(‏ 

أمان من الغل .)718/1١(.‏ 

* إِنْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو 
حممة .[وفد الجن] .)577/١(‏ 

# أنه أمر معادًا أن يأحذ من كل ثلاثين تبيعاء 
ومن أربعين مسنة .)20١/8(.‏ 


ا 


إنه 


فهرس الأحاديث والآثار لام 


#* أنه غرف غرفة واحدة من ماء .[عبد الله بن 

* أنه قنت في المغرب .[علي] (8/7: 5). 

# إنه كان أول من جمع بنا في هرير من حرة 
بنى بياضة .[كعب بن مالك] .)١078 /5١(‏ 
فواقع ابنته .[علي] (15/ 84). 

* إنه لا تتم صلاة لأحدكم حتى يتوضاًء 
فيضع الوضوء مواضعه .(79/ 51/5). 

* أنه لا سبيل لك على ما فى بطنها .[علي] 
١ ١ .)457/1(‏ 

# إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه .(0/ 
11/5 

* إنه لا يورث .(؟5١/1559).‏ 

إنه لَوَمْتّها نولا أن أشق على أمتى..١؟/‏ 
ابام 

* إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. 
(840/5ة). 

* أنه مسح على الجوربين والنعلين /١(.‏ 
رةه 


٠ 
[ 
ا‎ 
| 
ْ 
ا‎ 
ظ‎ 


* أنه بال في السوق: فتوضأء فغسل وجههء 
.. .[عيد الله بن عمر] /١1(‏ 83929), 

* أنه تجعل له ندا وهو خلقك .)١58/117(.‏ 

* أنه تداعى عنده رجلان: فقال أحدهما : إنه 
شاهدي .[عمر] 5١/14‏ 

# أنه توضأ بثلثى مد .)0:577/١١(.‏ 

#إنداتوهيا ثاثا 3لثا قال :من رادعيلن 
هذا فقد أساء وظلى01/10), 

* أنه توضاً ثلانًا ثلاناء ومسح رأسه ثلانًا 
وغسل رجليه ثلاثا .[علي بن أبي طالب] 
ركم ”ا 

#* أنه توضأ مرتبًا وقال: هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به .(937/1). 

* أنه توضاً من بئر بضاعة» ومن بثر رومة. 
(1577/1). 

* أنه توضاً ومسح على الجوربين والنعلين. 
51/1 

* أنه توضاً ومسح على عمامته وموقيه /١(.‏ 
رسف 

* أنه توضاًء فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى 
المد.(5:57/1). 

* أنه جعل في قبر النبي َه قطيفة حمراء. 
[ابن عباس] (5/ .)١5١ 2١4‏ 

* أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة .[على] (/ا١97/1١5).‏ 

* إنه حق على الله إلا يرتفع من هذه القذرة 
شىء إلا وضعه .)51٠+/١1١(.‏ 

* إنه زاد إخوانكم من الجن .)557/1١(.‏ 

* إنه شطر الإيمان .(”/ .)١١5‏ 

* إنه طعام طعم وشفاء سقم .)١١9/9(.‏ 

* أنه اقللا بعثه فى سرية قبل نجد .[ابن عمر] 
(ككثمرمةهة:). 


تحضف 

* إنه نبيذ قد خاضت فيه الأيدي ووقع فيه 
الذباب .[العباس] (/1/ 178). 

# إنه يشب الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» 
وانتزعيه بالنهار .(51/15). 

* إنه يورث الطمس .)817/١7(.‏ 

أنه عَلِةٍ أهدي للنجاشى ثلاثين أوقية مسكا. 
0١0/90‏ 0). 1 

* أنهيتةِ قال لعائشة : أنفست .(؟178/5١).‏ 

# إنها تأسف على مفارقتي» فخيرتها بين 
شيئين .(5/ 57 37 58 0). 

* إنها حملت به من الأول» وحاضت على 
الحمل .[عجائز قريش] .)١57/57(‏ 

#* إنها رؤيا حق» إن شاء الله» فقم مع بلال 
فألق عليه .(57/ 90" .)"91١‏ 


ى + لمة ع8 
* أنه العف لما أفاض» نزع هو لنفسه بذلو من 
تابرع هو : 


بئر زمزم :١/ا/‏ ث5 ه). 
إنه ع 9 فليلج عليك .)175/١5(.‏ 


64 


* إنها لا تباع» وأمر بها فأعتقت .(؟١/‏ 
66). 


* إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء .)7571//١(.‏ 

#* إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين 
والطوافات عليكم .(؟/517). 

* إنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة .(5/ 
ا 

# إنها من الطوافين والطوافات .)١7١ /١(.‏ 

* إنها من دواب الجنة .(؟/ ؟08). 

* أنهم أوجبوا في حمام مكة شاة .[عمرء 
عثمان» ابن عمر] (/ا/ 0716. 

* أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا 
ألا يقوموا ولا يصوموا .[عكرمة](75/ 
60 3) 

* إنهم يبكونء وإنها تعذب .(5/ .)١18١‏ 

* إنهما عوذتان لرسول الله يل .[ابن 
مسعود] .)١١18/9(‏ 

# إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير /١(.‏ 
الاك للكت 154) 000 

* إِنْهَهُم عن بيع ما لم يقبضواء وربح ما لم 
يضمنوا .)5١5/8(.‏ 

* إني أرى أن لا جناح علي إذا لم أطف 
بهما .[عروة]|(5/5؟١١).‏ 

* إني أسر لك سرًا فاكتميه: هي علي حرام. 
(# ار ع"4). 

* إنى اعتكفت العشر الأول» التمست هذه 
الليلة .(+/ #«بس 4/ام). 

* إني أعجب مما أريد أن أفعل بعد 
شهادتهم .[المغيرة بن شعبة] .)١93/1١9(‏ 

* إني أعلمكم بدقيق العيشء» ولباب البرء 
وصغار المعز .[عمر] .)5508/1١5(‏ 

* إنى آكل وأشرب وأنا جنب» ولا أقرأ وأنا 
عع 1 11 


فهرس الأحاديث والآثار 


* إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه لغسل 
الجناية :ام سلمة ]8-121 

* إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحجء فما 
تأمرني؟ [ضباعة] (8/ 47). 

#* إني أواضل إلى السعفرء وربي يطعمني 
ويسقينى .(7/ 750). 

عاان حدامتاف مطهرة ويدادفيلك كما أدميف 
الي حديث قدسى] (؟58/5١).‏ 
* إني دخلت الكعبة» ولو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما دخلتها .(0/ .)071١‏ 

* إني رأيت رسول الله يَكةِ يصبغ بها ولم 
يكن أحب إليه منها .[ابن عمر] (5/ 2577 
؟55), 

#* إني طلقت زوجتي سهيمة البتة» والله ما 
اريت الانواحدة .كان ] 149 29 

# إني كاتبت على تسع أواق في كل سنة 
أوقية فأعينيني .[بريدة] (9/ 4 .)٠١‏ 

* إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة. 
(0547/0). 

* إني كنت عند رفاعة» فطلقني فبت طلاقي. 
سرافو اهو رانه] 814 


305)). 
* إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. 
58/5١‏ 


* إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطوّل فيها 
فأسمع بكاء الصبي .(١؟/ .)١11١‏ 

* إني لأعلم الناس بذلكء إنها إنما كانت 
من رسول الله م حجة واحدة .[عبد الله 
بن عباس] (0/ 2159 .)15١‏ 

* إني لأفعل ذلك» أنا وهذه ثم نغتسل /١١.‏ 
؟ا/اة). 

* إني لست أعرفكء ولا يضرك أني لا 
أعرفك فأتنى بمن يعرفك .[عمر] /١8(‏ 
ا 01 


فهرس الأحاديث والآثار 


.)657/5١ تت‎ 


.)8١ /5( عباس]‎ 

* إني ملكت مائة سهم من خيبر.. وهو ما لم 
أصب قط مثله .[عمر] .)158/1١(‏ 

* إني نذرت أن أصلي ركعتين في مسجد 
إيلاء .(217/4). 

* إنى نذرت أن أعتكف يومًا .[عمر] (3/ 
8 

* أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية وقد 
سمتها .)7051//1١65(.‏ 

2# أهدى غنمة مقلدة ٠١/4.‏ 55). 

* أهذًا كهذ الشعر .(”*/ .)١١9‏ 

* أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد: 
وكلنا لك عبد .)١757/9(.‏ 

* أهلّ بالحج مفردًا .(0/ 85). 

* أهللنا مع رسول الله يَدْةٍ بالحج خالصًا 
حتى أتى مكة .[جابر بن عبد الله] (5/ 
,.)1١65‏ 

* أهللنا مع رسول الله يَليْةِ بالحج خالصًا 
وحدهء ليس معه عمرة .(// 87). 

* أهلي بالحج» واشترطي أن محلي حيث 
حبستنى .(4/ 17). 

م أو أحاض أذخليا :1ابى عن (407ة): 

* أو تزنى الحرة؟! .[هند] .)١07/5 /1١07(‏ 

أن كلك يديد شيبي 101 15 434 

* أو لا يجد أحدكم ثلاثةأحجار /١(.‏ 
65). 

* أو لكلكم ثوبان؟ (518/5). 

* أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر .[أبو عريرة] 2758/90 5/ 
.)6١‏ 

* أوصاني خليلي رسول الله كَكةِ بسبع 
خصال .)71١5/7(.‏ 

* أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس 


ففعلت .[أبو بكر] .)١16/4(‏ 

* أوصى أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد. 
[الحارث. 

*#] (ه/ 8 ؟1). 

* أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة /١(.‏ 
اا 

* أوف بنذرك .4759/50 4/ مدت 3017). 

* أوقد فعلوها؟! حولوا بمقعدتي إلى القبلة. 
١5/1؟44.‏ 444). 1 

* أوكل الجيش أسلف مثل ما أسلفكما. 
[عمر] /1١(‏ 48). 

* أول الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 
والوقت الأخير عفو الله .(0؟//91). 

* أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة 
ب(جوائى) .[ابن عباس] (5/ .0٠١‏ 

»* أول صلاة صلاها رسول الله يل صلاة 
العصر .[البراء] (؟/ 07). 

* أول ما أنزل من العدد: الآيةالأولى» 
فارتاب الناس بالمدينة .[أبى بن كعب] 
١ .)5 6 /66(‏ 

* أول من لاط إبليس لما هبط من الجنة فردا 
لا زوجة له .)١19٠ /١١/(.‏ 

* أولئك الذين نهانى الله سبحانه وتعالى 
و ا 011 

* أوْلمَ على زينب بنت جحش بشاة .(17/ 
9 

* أَوْلَمَ على صفية بسويق وتمر .(619/17). 

* أوْلِمٌ ولو بشاة .(519/17). 

* أوه عين الرباء لا تفعل.(5/9١١2‏ 


000 
# أي الأعمال أفضل؟ 795/90 /١5‏ 
05)/, 


24 أي ربء أين يبلغ ندائي؟ [إبراهيم لكين ] 
ا 0 


* إياك وحزرات أنفسهم .(0/ 07327. 


9 


* إياك وكرائم أموالهم “ة/ غ54). 
2 أيام التسويق أكل 


وشرب وذكر لله تعالى. 
مار 


* أيام التشريق كلها منحر .(4/ 55). 
* أيدع يده في فيك تعضها كأنها في فحل. 


15م 97). 


#أيسرٌ أحدكم أن يبصق في وجهه ١١م‏ 


1 


أه ه 


* أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة 


بسوارين من نار .(ه/ 15). 


اه أحدكم أن يكون كابي ضمضم. 


0 


4 أيكم حضر رسول الله يَِةٍ وقد صلى صلاة 


الخوف .[سعيد بن العاص] .)١198/5(‏ 


الرحمن بن عوف] (8/18). 


* الأيم أحق بنفسها من وليها .)١7//4(.‏ 
* الأيم أحقى بولدها ما لم تتزوج /١6(.‏ 


2 


ا 


.)2) 5 


* أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهمء 


فليست من الله في شيء /١5(.‏ 14 55). 


4 أيما امرأة نكحت في عدتها .[عمر] /١5(‏ 


.)45 


* أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 


.)7١ 07/1١70. فنكاحها باطل‎ 


2 أيما إهاب دبغ فقد طهر .(2515/5 


و5 


* أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه. 


.)ة؟/1١(‎ 


* أيما رجل تزوج امرأة بها جنونء أو 


* أيما رجل حج قبل أن يختتن لم يقبل حجه. 


.)56/1( 


ع 


* أيما رجل مات أو أفلس» فصاحب المتاع 


أحق بالمتاع .(9/ 006). 


: 


* أيما عبد كاتب 


5 
536 


فهرس الأحاديث والآثار 


* أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما .(؟١١/‏ 


.)58١ 


* أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. 


3١‏ 61 ؟)., 
مائة أوقية فأداها إلا 


عشرا أواق فهو عبد .(؟١١/‏ 385). 


* أيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من 


أهل الذمة أن يبني فيه بيعة .[ابن عباس] 
(17/ 216. 


9 أَثما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه 


0 


# أين ابن أبي قحافة؟ [عبد الرحمن بن أن 


بكر] (841//15). 


* أينقص الرطب إذا جف؟ .)١59/9(‏ 
50 أينها أدركتنى الصلاة ثيممت وصليت. 


.)٠١"/؟(‎ 


* أيهًا أبا العفان» قل ما عندك .[عمر] /١9(‏ 


.))١5: 


#* أيّها المنفرد خلف الصفء هلا اتصلت 


بالغنك 1/23 


* أيّها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها 


ثم أنشئ بناءها .[عبد الله بن الزبير] (7/ 
/1). 


الطعام» وصلوا الأرحام ام/ د 6). 


* أيّها الناس السكينة السكينة .(/10/ 45 5). 


3 


* أيّها الناس إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي» 


وتعلموا صلاتي .(107/5). 

أَيَها الناس قد اجتمع عيدان في يوم» فمن 
أراد أن يشهد الجمعة فليشهد .(2.585/4 
14 ). 


* أيّها الناس لا تسبقوني بالركوعء ولا 


بالسجود .(7/ 098). 


* أيّها الناس : إن الله كتب عليكم السعي 


فاسعوا ١ا/‏ 5اة)). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* أيّها الناس» أفشوا السلام. وأطعموا 
الطعام .(578/7). 

* أيّها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد. 
[علي] .)١١4/١١7/(‏ 

* أيّها الناس» إنما الرجم رجمان: رجم 
سرء ورجم علانية .[علي] .)577/1١1(‏ 

* أيّها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن 
حدود الله .)5١57/11/(.‏ 

* أيّها الناشد» غيرك الواجد! .)589/1١١(.‏ 

اب] 

* البئر جرحها جبارء والمعدن جرحه جبار. 

5/1" ؟). 

بعس ما عدلتمونا بالكلاب! .[عائشة] (4/ 

.)ع/١‎ 

* بعس ما قلت إنما كان ذلك فبى أول 
الإسلام ثم سنه النبي 8# .[عائشة] (4/ 
34). 

* بأبي أنت وأمي فقد فرق لي رأي فيها .[ابن 
عباس] (/ا/ /791). 

* بات ليلة عند ميمونة .[ابن عباس] /١(‏ 
84 

* بارك الله لك في صفقة يمينك .(4/ 235١‏ 
ككل دهع" .)4١١‏ 

* باع النبي كد ماله كله في دينه حتى قام 
معاذ بغير شيء .(4/ 585). 

* باع جملا يدعى عصيفرًا بعشرين بعيرًا إلى 
أجل .[علي] (9/ 21١107‏ 3278). 

* باع حلسا وقدحاء فقال: من يشتري هذا؟ 
(580/4). 

# باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من 
وزنها .[معاوية] (9/ ,.)١797‏ 

* باكروا فإن في البكور بركة .)”1/١/4(.‏ 

* بال على بطن النبي وي . [الحسن أو 
العنيي] 1/1 


8-1 
7 


5 


4١ 


* بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا. 
3/7 ). 


بأمثال هؤلاء فارموا .(9/ .)541١‏ 


2 بأي شىء كان يبدأ النبى كله إذا دخل بيته؟ 
قالت: بالسواك .[عائشة] /١(‏ 17 ؟). 

# بايعنا رسول الله يَكْهِ على السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره .[عبادة بن الصامت] 
(504/13). 

* بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي كلل 
يصلى من الليل فقمت معه .[ابن عباس] 
(:/5ه). 

#ايث البلة عدن مبعونة آم الحومدين: [اين 
عباس] (315//7). 

بجريرة حلفائكم ثقيف .)177/1١7(.‏ 

* بدء خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا 
نطفة .)1١77/1١6(.‏ 

8 البر بالبر مدين بمدين» والشعير بالشعير 
مدين بمدين .)١55/9(.‏ 

#* بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله كَل .[أبو 
بكر] (5514/6). 

* بسم اللهء والله أكبرء اللهم هذا عني» 
وعمن لم يضح من أمتي .(077/8). 

* البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 
ثيابكم .(1/ ١0لا‏ ه/ 6 ). 

#* البسى ثيابك» والحقى بأهلك /١١(.‏ 
1 

* بعث الله السحاب فنطقت أحسن المنطق. 
(60:/:5). 

* بعث إلى كعب بن مالك قبل نزول توبته أن 
يعتزل امرأته ولا يقربها .)557/1١7(.‏ 

* بعث أناساء لطلب قلادة أضلتها عائشة 
فحضرت الصلاة .)١١57/7(.‏ 

نفدت ايشا : وقال: أميركم زيد بن حارثة. 
10 كملن للم 


7 


7 


ف 


بعث حكمين» وقال: أتدريان ما عليكما؟ 
(على] /١7(‏ 002. 

* بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم. 
١: /5(‏ ). 

* بعث رجلاً في سرية فأصابه كلم» فأصابته 
جنابة .(؟/ 47). 

* بعث رسول الله يَِةٍ فلانًا الأسلمى» 
معه بثمانئ عشرة بدنة 4 1"). 

* بعث عثمان بن حنيف» ففرض على جريب 

الكرم عشرة دراهمء .[عمر] (119/ 2157 

.)١154 

بعث عليًا إلى اليمن قاضيًا .)717//١4(.‏ 

* بعث عمر بن الخطاب على الصدقة .(7/ 
ا 
أنفس .(5/ 557). 

* بعث عمران بن الحصين على الصدقة. 

.)1١11 /5( لَزيادًا]‎ 

بعث عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة. 

مكحف ١5/كلاة).‏ 

ئشة عبد الرحمن بن أبي بكر في 
عام حجة الوداع .(8/ 5). 

* بعث مناديًا : أنه لا تجوز شهادة خصم ولا 
ظنين .(8/19؟1١).‏ 

* بعت بالحنيفية السهلة السمحة .(5؟/ لالاة, 
4 55/8 

* بعثت والساعة كفرسى رهان كاد أحدهما 
أن سق الخو باذنه :10 وم 

* بعثنا رسول الله يي في جيش قبل نجد. 

1 .)ها١ةم/ثك(‎ 


0 


١ 
يت‎ 


# بعث مع عا 


الهذلى .[عبد الله بن أنيس] (557/5). 
بعثني رسول الله يَقِةٍ إلى رجل عَرّسنَ بامرأة 

ابنه .(5١1/م١اة).‏ 

إلى رجل عَرَنَ نّ بامرأة 
نيار] .)80/١/١(‏ 


* بعثني رسول الله ا 
أبيه بيه .[أبو بردة بن 


فهرس الأحاديث 'والآثار 


* بعثني رسول الله كي : فى الحفل» أو قال: 

في الضعفة» ٠‏ من جمع بليل 7ع 4). 

بعثني رسول الله يلي مصدقًا م 
كعب] (0795/8. 

#ايقية غمر المرء لأ قننة له يدرك يه.ما فات: 
[عمر] .)١59/359(‏ 

وا ان جلد مائة وتغريب سنة. 
)١ 79 /1/(‏ 

ا الى صنع رسول الله ينه 
انصبوا على اللبن .[سعد بن أبى وقاص] 
١/0)‏ ). ش 

* بل عارية مضمونة مؤداة :558/5١(.‏ 
969 

* بل للمسلمين عامة .7/80 85). 

# بل مرة» ومن زاد فهو تطوع ١ط‏ ). 

* بل هي باقية إلى يوم القيامة .(537/57/5). 

# بلغتى أن نساء من المسلمات يدخلن 
اللعمناماك 1 عن ] اا 

#ابلعه اسيعة خرجوا + «ففقد واد منهه: 
[على] (948/ 1915). 

* بلوا الشعر» وأنقوا البشرة /1١(.‏ 595). 

* بلى فجدي نخلك» فإنك عسى أن تصدقي 
أو تفعلي معروقًا .07٠١ /١١(.‏ 

* بلى» في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به. 

ا 


* بلى» كانت تبين منك» ويكون معصية. 
(#ا/رل؟ ة). 

* بمثل هذا فارموا.(لا/ 4.55٠‏ 545» 
*91:). 


[على] (910//16؟). 

#ابنت عمى > وغتدى تخالتها جسفن بن أب 
طالب] (9107/15؟). 

* بني الإسلام على خمس .(؟/ 2595 ©0/ 
ماما كتلرةك”ت لال غ). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* بيع المحفلات خلابة» ولا تحل خلابة 
مسلم .(9/ ؟١5).‏ 

# بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة .(؟/ 
دست كك رةه 

* بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. 
(15/مه). 

* البينة أحق من اليمين الفاجرة .[عمر] 
0 

* البينة العادلة خير من اليمين .)١95/148(.‏ 

* البينة أو حد في ظهرك .)254/1١14(.‏ 

* البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه ,49/١9(.‏ 257 8:). 

* البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه إلا فى القسامة //١9(.‏ 4). 

«« اليه على المدعي رو ليمي علق بيت 

أنكر .(7894/4 1/١١‏ 6(ل/ اك 
ثم 148). 

* بينما رسول الله وَاةٍ ذات يوم بين أظهرنا 
إذا أغفى إغفاءة .[أنس] .)١107/(‏ 

# بينما نحن نصلي مع رسول الله ين إذا 
أقبلت عير تحمل طعامًا «[جابر بن عبد 
الله] (5597/5). 

أتث|] 

#* التائب من الذنب كمن لا ذنب له .(/1ا١/‏ 
/1غ). 

* تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب .(/810/0ى). 

* تباع كسوتهاء ويجعل ثمنها في سبيل الله 
والمساكين وابن السبيل .[ابن عباس. 
عائشة] (/9/ 9 ؟3)., 

تبسم في الصلاة .("/ .)5١4‏ 

* تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. 
001/0 

* تتبعي بها أثر الدم .[عائشة] (455/1). 


0 


* تجرد لإهلاله» واغتسل .(07/ .)١71/‏ 

* تحاكم مع أبي بن كعب إلى زيد بن ثابت 
فى بيته .[عمر] .)1١58/18(‏ 

#تحد كز افع تجمانة فا رلته 
وأنقوا البشرة .(1449/1. .)230١0‏ 

# تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي 
فيه 2١58 /١(.‏ 7586/5). 

* تحرك للقيام في الركعتين من العصرء 
فسبحوا به» فجلس. 
(9/ 6ن ا؟). 

*# تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم .(؟/ 
)2 

* تحلف إنك لم تعلم بهذا العيب؟ [عثمان] 
(4/ 562). 

# تحمل عن رجل عشرة دنانير» وأنه أتى له 
بها فردها النبى 325 عليه .(١١/؟١).‏ 

* التحيات الباركات الصلوات الطيبات 
لله. سلام عليك أيها النبي .(/ 25١0‏ 
005 

تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله؛ ثم 
اغتسلى .(؟1777/5). 

* تحيضي في علم الله إن كان حيشنها .(7/ 
مدكل .)١9‏ 

* تخلف عن جيش جهزهم رسول الله مَك 
وتعلل بصلاة الجمعة [عبد الله بن 
رواحة](5//ا9؟. 598). 

#* تدون قتلاناء وقتلاكم في النار .[أبو بكر] 
(5ئ/ م 5 

* تدون قتلاناء ولا ندي قتلاكم .[أبو بكر] 
1/1 ). 

* تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله 

أني رأيته فصام .[ابن عمر] (5/ 255٠‏ 


1 


1 5 أاة 
. انس سس مالك] 


* التراب كافيك» وإن لم تجد الماء عشر 


حجج 1/1 ؟1). 


4 


#* التراب يكفيك فد ردم نجه الما شير 


جحجج بحرم 
تربت يداك فبم الشبه اوضق 5 5). 


* تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟ /١(‏ 


:ا ). 
* ترفعالأيدي في استقبال البيت .(7/ 
010 


لو وير امار م 4). 

* ترك قتلى بدر ثلاثة أيام» ثم أمر بعد ذلك 
بإلقاتهم في القليب 0 

* تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! /١5(.‏ 
05 

* تزوج عائشة ودخل بها بعد سنتين /١5(.‏ 
00 

# تزوج ميمونة وهو حلال.(7/07١5غ2‏ 
*00)). 

* تزوج ميمونة وهو محرم .)5١١/17(.‏ 

# تزوج وهو محرمء ففرق عمر بينهما. 
[طريف المزني] 5/1 .)5١‏ 

* تزوجني رسول الله كيةِ ونحن حلالان 
ساك الو ال 

* التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء .(7/ 
60). 

* تستأذن الحرة في العزل .1[ابن عباس وابن 
مسعود] .)91١/1١7(‏ 

*» تسحرنا مع رسول الله وَية ثم قمنا إلى 
الصلاة .[زيد بن ثابت] (2758/5 559). 
#اتحروا نانف السعور ‏ ل 
ميات دف العناقين ل لي 0 
* تسوكواء فإن السواك مطهرة للغمء مرضاة 
قري 0 

* تصدقت ابتغاء رضوان الله» ليدخلنى 
الجنة .[على] (؟5١/157).‏ 

# تصلى المرأة في ثلاثة أثواب: درع: 
وخمارهء وإزار .[عمر بن الخطاب] /١(‏ 
0 1). 


ع رك .[عمر] .)5١9/6(‏ 
* تطليق العبد بطلقتين» وتعتدالأمة 


* تقول : اللهماغفرلي»ء 


دنورس 1 الأحاديث والآثار 


.)10 /١5(. حيضتين‎ 


منزول به .[ابن عمر] (5/ 5857). 


* تعاد الصلاة في قدر الدرهم من الدم 0/ 


.)01/ 


* تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد 


فقد وجب .)7187/١1(.‏ 


:* تعتد الآمة بحيضتين .[عمر 0 الخطاب] 


)ال مك مام لاة). 


امرؤ مقبوض .)5517/١5(.‏ 


نصف العلم .)١١5/7(.‏ 


* التفل في المسجد خطيئة فكفارته أن 


*# تقصر الصلاة ما بيننا وبين تسعة عشر 


يوماء فإذا جاوزنا ذلك أتممنا .(54/ 
004 


* تقضي من قابل .[عمر»ء أبن عباس] (// 


0) 


* تقول: الله أكبرء الله أكبر .(؟/5٠5»‏ 


/621)). 
وارحمني» 
وارزقني» واهدني» وعافني )0 /١‏ 175)). 


تكبر» وتحمد» وتثني على الله وتصلي 


.)559/5( 


* التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس 


في الآخرة .7/5 028 


* تلقت مولودًاء فبعثت به إلى النبى 345 


سليم ] (131/4). 


# تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لسنة. 


[سعيد بن المسيب] .)5١7/1١5(‏ 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ج؟ دن 


وألحق في «التتمة» البيت به. 

ولا خلاف في أن النجاسة لو كانت في أحد البيتين» اجتهد فيهما. 

الفرع الثاني : إذا أصاب ثوبَهُ أو بدنّهُ نجاسةٌ. واشتبه عليه محلهاء وأصاب”' بيده 
المبلولة بعض بدنه أو ثوبه - لم ينجس؛ لآن الأصل الطهارة. 

الفرع الثالث: وقد جرت العادة بأن يستعان بالثيران في دَوْس الغلة» وكثيرًا ما 
تبول وتروث. فإذا اتخذ خبرًا من غير غسل الحنطة فهو طاهرء ولا يجب غسل الفم 
[من تناوله؛ لعدم تحقق النجاسة. والاحتياط غسل الفم]”"» قاله القاضي الحسين» 


والله أعلم. 


)قن نج افأصاب: 
(؟) سقط في أ 


فهرس الأحاديث 1 الآثار 


* تلك صلاة ابد قن : يجلس ويرقب | أ 
م رن و4 

# تمتع رسول 001006 
بالعمرة إلى الحج .[عبد الله بن عمر] (// 
4 

تمتع نبي الله عَلكِيَةِ وتمتعنا معه .(/0/ 87). 

* تمر كأن عندنا رديء» فبعث منه صاعين 


بصاع لمطعم النبي 


.)557 


:* تمرة طسة وما .ه5/ 5 5 3 95 
تعرمطية وماء طهول 1107 #* توضاً من شن من جلد» ومن ثور من شبه» 


# التمس ولو خاتمًا من حديد .(4/ 550). 

* التمسوا ذا رحم .)077/١(.‏ 

# التمسوها في العشر الأواخر .(5/ 0/4 

* تمعّك في التراب .[عمار] (؟/ 5؟). 

* تناكحواء تكثروا /١7(.‏ 25 250. 

# تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر 
قبل ذلك فهي طاهرة 1/١‏ 

* تنح عن مصلدنا .[أبو بكرة] .)١55/59(‏ 

# تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر 
منه .)555/١(.‏ 

* تنظر فيه» فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه .١؟/‏ 
6005 

#* تنكح المرأة لأربع 11 

تهادواء. فإن الهدية تذهب وحر الصدر. 
15 لام ). 

توبة القاذف إكذابه نفسه .)١54/1١9(.‏ 

التوبة تجب ما قبلها .(/1١1//ا4).‏ 

توضآ ثلانًا ثلانًا وأفردا المضمضة من 

الاستنشاق [علي وعثمان] /١(‏ 85). 

* توضأ رسول الله ب 

الحدرفة 

* توضاً على الولاء: وقال: هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به .7/1 099), 

#* توضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء. 
[أبوهريرة] ./١(‏ 5798 788 ). 


2 


واحدة واحدة ْ10/ 


ل 2 0 م 


* توضاً كما أ 


ه46 


ا ا 


* توضا في السوقء فغسل وجهه ويديه. 


ومسح رأسه ١‏ ل ). 
مرك الله تعالى /١(.‏ 9ع”). 


* توضاً مرة مرة .(1/ واس سم 
* توضأ مرتين مرتين .(1/+م"). 


كك .ابلال] (ة/ مكى * توضأ من جرة نصرانية .[عمر بن الخطاب] 


.)6 ١7/1 


ومن قدح من خحشب .)7١94/1(.‏ 


ع توضأ من مزادة مشركة ١م‏ ؟). 
توضأ واغسل ذكرك 7/١١.‏ 781). 
* توضأ وضوءه للصلاة. غير رجليه ْ10/ 


.) 7 


# توفي رسول الله يله ودرعه مرهونة عند 


رجل من اليهود 11 بن عباس ] (9/ 98 


[خباب بن 3 (؟1/ الاق الاع). 


* توقعوا الإجابة عند التقاء الجيوش» وإقامة 


الصلاة ونزول الغيث .(011/5). 


* التيمم ضربة للوجه؛. وضربة للذراعين إلى 


المرفشين كر 4 


3# التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 


للذراعين إلى المرفقين .(”/ 5”). 


* التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 


لليدين .١؟/‏ 2,77 58). 
زث] 


* ثلاث ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهن أو 


نقبر فيهن موتانا .(9/ 5 00). 
ثلاث ساعات» كان ينهانا أن نصلى فيهن 
أو نقبر موتانا .(5/ 5 .)١1‏ 


* ثلاث لا تؤخر .(0/ ١‏ ). 
* ثلاث لا تؤخرها .(00/1). 


* ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان. 
ار ا 0 
* ثلاث من كل شهر .(5/ 02955). 
* ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة .)3١7/11(.‏ 
* ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد 27/85/1١١0.‏ 
55/1 ؛). 
* ثلاثة فى كثبان المسك .(5/ 2597 .)1١07‏ 
* ثلاثة لا تؤخر وعد منها: الأيم إذا وجدت 
كفكًا .)5١/1١(.‏ 
* ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم .(55/5). 
* ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة 0 
* ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم .)591/1١5(.‏ 
* ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» وعد 
منها : رجل منع فضل ماء .0757/١1١(.‏ 
* الثلثء» والثلث كثير .(17' 
* ثم ارفع حتى تعتدل جالسًا 0 
* ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا .(79/ .)١75‏ 
* ثم اركع حتى تطمئن راكعًا 1 
* ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم قم حتى 
تعتدل قائمًا .(؟/ .)١196‏ 
الفجر بأذان وإقامة .(/555/19). 
ع د سح (ر1ة 01 
* ثم اقرأ بأم القرآن» وما شاء الله أن تقر 


0621 


يقاب 


2) / 


32 
2055 


هوس الأحاديث والأثار 


#نز ركف التصرزا معي أتى المشعر الحرام. 
(0/ :ه:). 

* ثم ركب» فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر .(/ا/ 174). 

* ثم ركعء فوضع يديه على ركبتيه» كأنه 
قابض عليهما .)١58/9(.‏ 

* ثم صلىء وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. 
(// و ع؟ه) 

* ثم ليتخير من المسألة ما شاء يق 

* ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين. 


ل و8 


و أأء 


* ثم نفر إلى مقام إبراهيم لين . (/ا/ ٠١‏ 1). 
* ثم يغسا وجهه كما أمر الله تعالى ثم 
يغسل قدميه مع الكعبين 1010 ا 

* الثيب أحق بنفسهاء والبكر يزوجها أبوها. 


ولاه ؟). 
* الغيب بالثيب جلد مائة والرجم /١1(.‏ 
اه 


03 الثيب 3 تستنطوٌ 1 0 
1 
آج] 
*# جلت والنبي 3 في الصلاة فجلست ولم 
أدخل معهم في الصلاة .[يزيد بن عامر] 


سوم السام رم 
(؟/ 2555 


مايه 


جاء أعراب ع : يا رسول 
الله ما الكبائر؟ ( /7 2 
| جاء أعرابى ام ااه 


* ثم أنه ل 1 
00 # جاء إلى رسول الله :8: بدينار وجده في 


1 


هذيل 5”557/١5(.‏ 
ال » فنحر ثلاثا وستين 
بدنة .(لاثر غ5 5. 1١/5٠‏ 3). 
* ثم انصرف فغلبتني عيناي فرأيت النبي : 
في النوم .[العتبي | 0// 214 ). 
/41). 


إ 


| *# جاء رجل إلى النبي ؟ عيةِ قال: هلكت يا 


1 
1 
ا 


الوفو 0201 
السوق ]27/10 

جاه رع إلى الى كلذ اتطر يي وتنا 
يرة] (5/ 5 579), 


اه 


رسول الله .[أبو هريرة] 530 / الدسووةة 


أ » جاء رجل إلى النبييكك فقال: إني عالجت 


فهرس الأحاديث والآثار 


امرأة .[عبد الله بن مسعود] .)١98 /١7(‏ 


أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن .(؟/ 
06). 

جاء رجل لا يشهد إلا بالحق .[عمر] 
(195/19). 


# جاء فبال .[الحسن بن علي] .)١758/1١(‏ 


2 


جاء قوم إلى النبي كه فقال: إنا ظننا أن 
الليل قد دخلء فأكلنا .(2560/5). 


* جاء مسرعًا والنبي كَل في الصلاة فأحرم 


في طرف المسجد .[أبو بكرة] (7/ .)081١‏ 


# جاءت إليه الجدتان فأعطى أم الأم 


2 


6 


الميراث» دون أم الأب ا بكر] /١١(‏ 
6 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله. أنى 


جاءكم أخوكم الخضر يعزيكم بنبيكم .(5/ 


.) ١7ه‎ 


3 جاءه سائل عن جدوية الزمان وانقطاع 


المطر فقال: استغفر الله .[علي] (4/ 
48 20). 


# الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها وإن 


كان غائيًا .)0/1١1١(.‏ 
الجار أحق بشفعته /١١(.‏ 5). 


* الجار أحق بصقبه .)0/١1١(.‏ 


# الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ْ)4/ 


0593 
7 


85). 
جالس إلى أبي بن كعب والتبي لله يخطب 
فكلمه فلم يجيه ]غيل الله بن ممهدؤد] 

(:/ رومع 
الجالس وسط الحلقة ملعون .(/ا١769/1).‏ 


* جرت السنة من النبي يَْةِ والخليفتين من 


بعذه إلا تقبل شهادة النشساء في الحدود. 
(186/59). 
جرع العجماء جبار .لم 9 0 


3 جزاك الله عن الإسلام خيراء وفك 


4/ 


.)151/9١(. رهانك‎ 


* جزم السلام سنة .(”7/ 3775 .)1727/5١‏ 
* جعل أصابع اليدين والرجلين سواء /١5(.‏ 


.)15١ 


* جعل الدية على العاقلة ثلانًا .[ابن عباس] 


.)6 1/15 


* جعل الدية على العاقلة فى الأعطية أثلانًا 


في ثلاث سئين .[عمر] .)518/١15(‏ 


فحن البدواة وكنا عن الصي يدها 


تناسلوة",[عمن] 3103 :135). 


* جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها 


حتى ينصرف رمضان .[سلمة بن صخر] 
الاك ه/50). 


وليلة للمقيم /١(.‏ 57 *). 


2 جعل دية المجوس ثمانمائة درهم .[عمر] 


ام ين/ا). 


زوجها وولدها .)555/١5(.‏ 


* جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة 


لذاءفي يظها 01/150 


* جعل رسول الله يك الشفعة في كل ما لم 


.)7 24/١١(. يقسم‎ 


* جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه. 


لاعس ابر وكه). 


*# جعل في الموضحة خمسًا من الإبل» ولم 


يوقف فيما دون ذلك شيئًا .(48/15). 


.)١195/5( 


جعل للجدة السدس. إذا لم يكن دونها أم. 


(كا/رادة). 


* جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهمًا. 


/1١5(‏ 50 ؟ة:). 


* جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها 


حتى انجلت .(5887/5). 


م44 


* جعل يمسح النوم عن وجهه بيده .(5/ 
0 

* جعلت الأرض مسجدًاء وجعل ترابها لي 
طهورًا .(؟9/5١).‏ 

# جعلت أمري إلى عبد الرحمن .[أبو عبيدة] 
(5/ 030 

* جعلت أمري إلى عثمان .[طلحة](١5/‏ 
0 ), 

* جعلت أمري إلى علي .[الزبير] (١؟/‏ 
؟لا0), 

* جعلت لي الأرض مسجدا .(075/15. 

* جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا. 
حح/ علن قعل ماك 

* جعلت لي الأرض مسجدا وجعل ترابها لي 
طهورا .(17/50). 

جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وترابها 
طهورًا .(؟/45). 

* جعلنا رأس بنت رسول الله وَيِةِ ثلاثة 
قرون .[أم عطية] (5/ 75). 

* جلد النبي يَِةِ أربعين .[علي] (507/11). 
* جلد شارب الخمر ثمانين .(/١1//ا١5).‏ 
* جلدت أمة لها زنت الحد .[فاطمة] (/ا١/‏ 
284. 

جلسها وغورهاء ولم يعطه حق مسلم. 
/1١(‏ ك١‏ 6). 

* جمع بين الظهر والعصر في المطر .(4/ 
90). 

جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة 
لكل واحدة .(10/ 48). 

* جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 
وإقامتين .(57/ 557). 

* جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ولم يناد 
فى واحلة منهما .(؟/ 17 5). 

* جمع رسول الله وَكةِ الظهر والعصر 
بالمدينة من غير خوف, ولا مطر .[ابن 


3 


53 
2 


دا 


د 
2 


2 


3 
رن 


0 


0 
2 


فهر س الأحاديث والآثار 


عب س] (184/5). 


* الجمعة حق واجب على كل مسلم في 


دما ضة 2 / ا اه 


الجمعة على من سمع النداء 6 له 
الجمعة وأجبة إلا على خمسة .(51//4أ؟). 
30 جمعوا حيثما كنتم .[عثمان] 0:/ 1 0 


جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 


.)5/1//١1(. وشراركم‎ 


« جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» 


فم أصواتكي .(/ا/ لاك 54/1١48‏ 1). 
ورفع أصواتكم 00/ 1 5 ا 
جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج 
والعر :ا ؤم 


* الجهاد واجب عليكم مع كل أمير؛ برا كان 


أو فاجرًا .)١5/5(.‏ 


جهادكن الحج موه 6 )). 
جهد المقل وابدأ بمن تعول .(519/5). 


* جهر فى صلاة الكسوف بقراءتها / 


.)20١ مخةق‎ 


2 الجوارح: الكلاب المعلمة .أبن عباس ] 


.) ١50 /4( 


جيء بسارق إلى النبي 45 فقال: اقتلوه. 


(/ا1١1/‏ هك تكلم 


0 


* الحاجٌ أشعث أغبر .(1/ 01917 .)١913‏ 
2 حاضت بسرف » وتطهرت بعرفة .[عائشة] 


.)177/8( 


حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت. 


[عائشة] (/ا/ الاق ل/؟7١1).‏ 
حاضت في الحج .[عائشة] (؟/7١50).‏ 


* حافظ على العصرين .(؟/ 566). 
*# حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


وصلاة العصر .[عائشة] (؟/ 7”68). 


* الحامل والمرضع إذا أفطرتا يجب عليهما 


الفدية .[ابن عباس وابن عمر] (5/ 5910). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* حبب للأنصار التمر .)١171/8(.‏ 

# حبس الأصل» وسبل الثمرة .)١5/17(.‏ 

* حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان 
بعد المغرب .[أبو سعيد الخدري] (؟/ 
157). 

#* حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلاء ثم 
سلك طريق الوسطى .(/55577/10). 

* حتى إذا كان آخر طواف على المروة .(// 
69). 
حتى أَهْلَ مكة يهلون منها .(0/ .)١0‏ 

* حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية .(9/ 
4). 

* حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن له 
الخاطب .)١57/1١(.‏ 

* الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .(0/ 
/ا١0).‏ 

* الحج جهادء والعمرة تطوع .(5/10). 

* الحج عرفة .(/ا/ .)73١‏ 

* الحج عرفة» ألا إن الحج عرفة ١7/4١‏ ). 

حج عن نفسك» ثم عن شبرمة .(10/ /5107). 

* الحج والعمرة فريضتان واجبتان /٠١(‏ 
ا 

* الحج والعمرة فريضتان. لا تبالي بأيهما 
بدأت “)لام ه). 

© حججنا مع النبي َكل حجة الوداع فرأيت 
00 0 (// ه 5). 

# حججنا مع رسول الله يَلةِ ومعنا النساء 
والصبيان .[جابر] 5-3 15). 

* حجر على معاذ وباع عليه ماله .(9/ 585). 

* الحجر قربان» فمن تقبل حجه رفع حجره. 
5١/0‏ غ). 

* الحجر يمين الله فى أرضه فمن مسحه فقد 
بايع الله ار لس 

* الحجر يمين الله في الأرض يصافح به 
عباده .(/ا/ ؟35), 


* حجرًا للصفحة اليمنىء وحجرًا للصفحة 
اليسرى .)55١/١(.‏ 

د لاو 1/4 ؟). 

حجم أبو طيبة رسول الله كلد فأمر له بصاع 
من تمر .(707/8/4). 

:* حد الساحر ضرية بالسيف .)57/87/1١80(.‏ 

* الحدوا لي لحدّاء وانصبوا علي اللبن نصبا 
كما صنع رسول الله يَكيْةِ 1سعد بن أبي 
وقاص] .)١1١57/5(‏ 

* الحرام لا يحرم الحلال .)١55 /١6(.‏ 

.)59١ /١4(. حرر رقبة‎ * 

*# حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي 
وأحل لإنائهم .(557/4). 

ماريا على نفسه /١5(.‏ 5 "57). 

* حرمت عليه .)557/١5(.‏ 

* حرمة مال المسلم كحرمة دمه .(0/ 247 
5/1 امت 6). 

* حريم البئر أربعون ذراعًا .)284/11١(‏ 

* حزرت قيام رسول الله يده إلا بقدر سورة 
البقرة .[عائشة] (595/5). 

* حسر رسول الله كَلِةْ ثوبه حتى أصابه من 
المطر .(4/ .)265٠١‏ 

* حسن هذا لعبا! ارموا بني إسماعيل فإن 
أباكم كان راميًا 11/ةه6). 

* حضر خيبر ومعه ثلاثة أفراس 
والظرب والمرتجز .)5948/1١5(.‏ 

* حضر في إملاك» فأتى بأطباق عليها جوز 
ولوز وتمر .)577١ /١7(.‏ 

حضرت رسول الله َيِه فسألوه عن العزل. 
[جدامة بنت وهب] .)4١0 /١7(‏ 

*# حضرت رسول الله يَكِةِ يقيدالأب من 
ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه .1[سراقة بن 
مالك] (١١1/؟١7).‏ 
* حفظت مع رسول الله يك سكتتين: سكتة 
بعد التكبير .[سمرة بن جندب] (9/ 177). 


:الشسكب 


* حق الجوار أربعون دارًا .)5١١/17(.‏ 

* حق الزوج على زوجته: ألا تخرج من بيتها 
إلا بإذنه .(13/ 81م), 

حق الغريم عليك وبرئ منه الميت /٠١(.‏ 
دوك .)١60١‏ 

* حقه العشرء ونصف العشر .[ابن عباس] 
(ه/ ناخ ). 

* الحقي بأهلك» وكوني عندهم حتى يقضي 
الله فى هذا الأمر .[كعب بن مالك] /١7(‏ 
65). 

* حكمت بقتل مقاتليهم» وسبي ذراريهم 
ونسائهم» وأخذ أموالهم .[سعد بن معاذ] 
(15/؟"؟ة). 

* حكمي أن من جرت عليه الموسى قتل ومن 
لم تجر عليه استرق .[سعد بن معاذ] /٠١(‏ 
00 

* حكمى على الواحد حكمى على الجماعة. 
(199/5). ش 

حكيه بضلع» واغسليه بماء وسدر /١(.‏ 
03775)). 

* الحل ميتته .)١١5/1١(.‏ 

* الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور 
متشابهات .)٠٠١/9(.‏ 

* الحلال ميتته» الطهور ماؤه .)١١7*/1١(.‏ 

* حلف ليضربن امرأته مائة خشبة. 

.)188/١5( ]8844 [أيوب‎ 

# حلق رأسه في حجة الوداع .(471//1). 

* حلّف يهوديّاء فقال: قل: والله الذي أنزل 
التوراة على موسى .)57/1١9(.‏ 

* الحمد الله» نحمذه ونستعينه ونستغفره. 
يضضة اللرضةة 

#* الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني 
0 | : 

انك الدنها كا وجنات ولا فال 

[ابن عباس] (7/ 01). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* الحمد لله نحمذده ونستعينه ونستغفره. 
ام لاا 

* خمل إليه رجل زنى» فقال: والله ما زنيت 
قبل هذه .[عمر] (/ا١/‏ 27157 555). 

حمل أمامة ووضعها في الصلاة .(؟/ 
؟اره). 

* حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. 
(ه/9١1).‏ 

* حمى النقيع لخيل المسلمين والمجاهدين 
ترعى فيه .)55١0/5١ 25١5 /١١(.‏ 

[خ] 

.)198/١1١(. خََابيرُوهم‎ * 

* الخال وارث من لا وارث له 257١/١7(.‏ 
077)., 

.)59107/1١6 570١ /1(. الخالة أم‎ * 

* الخالة بمنزلة الأم .(71777/16). 

خذ الحب من الحب .(0505/0. 

* خذ بعض مالها وفارقها .)5509/1١7(.‏ 

خذ من كل حالم دينارًا اا :1 15). 

# خذ هذاء وأطعم عنك ستين مسكينًا. 
/١(‏ اث 

* خذوا على أيدي سفهائكم .)18/٠١(.‏ 

خذوا عني مناسككم .(0/ 310/١‏ 24177 

مع 2# خ/ ةا تك ل). 

* خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن 

سبيلا .(/107/ 11/7 1 ). 

خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا 

يمل حتى تملوا .(”/ 407 ”07). 

* خذوا مناسككمء فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه #١‏ 51ة). 

* خذي فرصة من مسك فتطهري بها /١(.‏ 
45 4). 

* خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف /١١(.‏ 
وكعل هلم “مك ام 5ك مام 
,))05٠‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


* خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك /١١١(.‏ متك م5 ). ْ 

* خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء .(9/ 
6)). 

* الخراج بالضمان .(77/8:. .57٠‏ 07١ا/‏ 
لاك 5١‏ 

* خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان حتى 
بلغ كراع الغميم .(587/70). 

# خرج ذات يوم وكبر لصلاة الصبح» وكبر 
الناس خلفه .(55/5). 

* خرج رسول الله يله إلى قباء يصلي فيه 
فجاءه الأنصار .[ابن عمر] (*/ 177 ). 

# خرج رسول الله يَلِيةٍ في غزاة» فأتيته أنا 
ورجل آخر .[جرير بن عبد الله عن أبيه عن 
جده] 78/١5(‏ 7). 

* خرج عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة 
قلد الهدي .(7097/48). 

# خرج كالمغضب وخشى أن يكتب عليهم 

قيام الليل 7/5١.‏ 73717). 

خرج ليستسقي لقومهء فماسقي .(1/ 


2) 66 


4 


3 


خرج متبذلاً متواضعًا متضرعًاء حتى أتى 
المصلى 5١/7/5١.‏ 8١ه).‏ 
فأنكر إبطاء الإمام .[عبد الله بن بسر] (5/ 
)2 
البيت .(/ا/ 5١‏ 8). 
# خرج يستسقي مع قومه. فرأى نملة ملقاة 
على قفاها 00/1 #زه). 
فخطب قائمًا 55/٠‏ 6). 
* خرج يومًا يستسقيء. فجعل إلى الناس 
ظهره يدعو الله .(5/ .)6١7‏ 


على الميت .(97/0). 
* حرجت مع النبي يي حاجّاء فكان الناس 
يأتونه .[أسامة بن شريك] (7/ 584). 

* خرجت مع رسول الله يَلِةِ في عمرة 
رمضانء فأفطر وصمت .[عائشة] (4/ 

.) ١76 
خرجت مع رسول الله يَلِْةٍ يوم الاثنين إلى‎ # 
.)81/١/1( قباء .[أبو سعيد الخدري]‎ 
خرجت مع رسول الله إلى بقيع الغرقد‎ 
فسجد وأطال .[عبد الرحمن بن عوف]‎ 

١م‏ لال 

* خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر 
2000-7 «[جابر] (؟475/5., /91). 

*# خرجنا مع رسول الله يَلةٍ عام حجة 
الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحج .[عائشة] (17/ 81). 

* خرجنا مع رسول الله وَةٍ فمطرنا .[جابر] 
(*/ :5 0). 

* خرجنا مع رسول الله يَدِةِ في جنازة فرأى 
ناسا ركابا .[ثوبان] (5/ 5؟١).‏ 

* خرجنا مع رسول الله يَئِةٍ في حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة .[عائشة] (//4). 

# خرجنا مع رسول الله يَةٍ لا ننوي إلا 
الحجء فلما دنونا من مكة .[جابر] (7/ 
.)١6١‏ 

# خرجنا مع رسول الله يق من المدينة إلى 
مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة .[أنس بن مالك] (54/ 
.)١ 68‏ 

* خسفت الشمس في حياة رسول الله يل 
فخرج فقام»ء وكبر .[عائشة] (5/ 187). 

* خشيت أن يوافق قدر بلاء» فيقال: بيمينه. 
(عثمان] .)8/1١9(‏ 

* خط لى رسول الله يلةٍ دارًا بالمدينة 
تفوش اسمرى وو عريك 10 1 1 2 


٠١6١ 


* خطب قبل الصلاة .(07557/5). 

* خطب يوم العيد على راحلته .1علي] (4/ 
655). 

* خطب يومًا فقال: الحمد لله» نستعينه 
ونستغفره ونستهديه .(278577/5 /5861). 

* خطبنا رسول الله يَكةٍ ونحن بمنى» ففتحنا 
أسماعنا .[عبد الرحمن بن معاذ] (0/ 
ةف رف 

* خطبنا رسول الله َل يوم الرؤوس» فقال: 
أي يوم هذا؟[سراء بنت نبهان](// 
00000 

# خلع نعليه في الصلاة؛ ووضعهما إلى 
جنبه .(70/ 518). 

* خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما 

غير طعمه أو ريحه 2١86 /١(.‏ 

.)١ 7/56١ 

* خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى 
بينها بالنار /1١(.‏ 577). 

* خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم 
القيامة فى النار /1١(.‏ 7757). 

ال ةا 

* الخمر من خمسة /١7(.‏ 500). 

* خمس صلوات افترضهن الله على عباده. 
2ه 

* خمس صلوات كتبهن الله على العبد في 
اليوم والليلة .(571/4غ. ممع ١1م‏ 
ا 6). 

# خمس فواسق يقتلن في الحرم .(5157/10). 

* خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن 
في الحل والحرب .(8/ .)51١‏ 

خمس من الفواسق ليس على المحرم في 
قتلهن جناح .(0/ 5311). 

.)01١5 281١5 /١5(. خير الصحابة أريعة‎ * 

* خخير القرون قرنى .)5١20 /١9(.‏ 

#خير المجالس ما "استقبل به القبلة (7/ 

.)6 6 


ا 


فهرس الأحاديث «الآثار 


* خير بكر في الأرض زمزم» وشر بكر في 
الأرض بهروت .[علي] 2/0 05). 

# خير خلكم خل خمركم .)551١/5(.‏ 

* خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .(؟/ 
06 ). 

* خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا. 
(136/5). 

* خير غلامًا بين أبيه وأمه /١8(.‏ 587). 

* خخير نساءه بين المقام معه وبين ممارقته. 
19م 457). 

* خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء 
فيه خلق آدم 7/50 33077). 

* خيركم بعد المائتين: الخفيف الحاذ. 
/15١‏ ة). 

* خيرني عليء كرم الله وجههء بين أمي 
وعمي وأنا ابن سبع ششييق ا اعتمتار 
الجرمى] .)588/١6(‏ 

* الخيل ظهورها عد (04/17). 

* الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (5:4:/19). 

* خيّر غلامًا بين أبيه المسلم وأمة الكافرة. 
(59/16). 

زد 

* دخل المدينة يوم الاثنين .7/140 81). 

دخل المسجد فرأى نخامة في قبلة 
المسجدء فحكها .(9/ 59 5). 

* دخل على النبي يله نسوة من الأنصار. 
[عبد الله بن عمر] .)581//١1(‏ 

دخل على بلال فوجد عنده كسرة نخبز على 
رأس كوز .)5١19/50(.‏ 

* دخل على جويرية بنت الحارث يوم 
الجمعة وهي صائمة .(5/ .)5١6‏ 


ابنته .[أم عطية] (188/50). 


فهرس الأحاديث والآثار 


ذات يوم فقال: هل 
لاع سم 0 
22١‏ 

* دخل علي رسول الله يِيِةٍ ذات يوم 
مسرورًا .[عائشة] /1١5(‏ 99 2). 

دخل علي رسول الله يةٍ فرأى في يدي 

فتخات من ورق .إعاتشة] (0/ 5 57). 

دغل علن رسول الله وم وقد سخنت ماء 
في فى الشمس .[عائشة 


200 


2 


شه ئشة رضي الله عنها] /١(‏ 


دخل مع رسول الله وَِةٍ بيت ميمونة فأتِي 
بن الوليد](4/ 


1 
3 


بضب محنوذ خالد, 
2)7178. 

* دخل مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة. 
(غ/لحهدكن 9ه5١).‏ 


دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. 


3 
2 


كم الا ؟). 
2 دخل مكة عام الفتح. وعليه عمامة سوداء. 
(57/5). 


* دخل مكة قبل يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء بغير إحرام .(١؟/‏ //1؟). 

* دخل مكة وعلى زأمية عمامة سوداء /١8(.‏ 
4). 

* دخل يومًا وكان مسبوقًا فاقتدى وصلى ما 

وجد ثم قام .[معاذ] ("/ .)261١‏ 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 

(0/ م ه). 

* دخلت العمرة 
للآبد .(0/ 6). 

# دخلت المسجد فرأيت عثمان1 وقد ألقى 
رداءه [الحسن] (119/148). 

# دخلت دار أبي الحسين مع نسوة من 
قريش .[حبيبة بنت أبى تجرة] (/117/19). 

* دخلت على رسول الله كل وغليها ثياب 
رقاق .(؟/ 5607). 


4 


في الحج. مرتين » لابل 


23 


3 


4 دخلها بغير إحرام .(7/ 9). 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 2١6١ /١5(.‏ 


2 


* الدعاء لا يرد 


16 


* دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه 


ومع فيه م 3 5 6 
دعا بلال فأقام الظهر فصلاها .(7/ 47 5). 


دعا بوضوء فتمذض فتمضمض وا ستنسو فنثر بيده 


اليسرى فعمل هذا ثلاثا .[علي بن أبي 


ل 


* دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: اللهم 


سلط عليه كلبًا من كلابك .)١57/8(.‏ 


4 دعا قاتمًا فى رجلين ادعيا مولودًا .[عمر] 


(255/1©). 
بين الأذان والإقامة فادعوا. 
(؟/ 67). 


* الدعاء موقوف بين السماء والأرض. 


[عمر] (9/ 57 05). 


: الدعاء والبلاء يعتلجان فَئْ الهواء 1 


.)148 


جدة أنس] (2757/5). 


* دعتني أمي إلى قريب لها فراودني في 


المهر .[عبد الرحمن بن عوف] /١7(‏ 
615). 


# دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين /١(.‏ 


.)) 6١ 


* دعهن يا عمر فإن العين دامعة». والفؤاد 


مصابء والعهد قريب .)١975/6(.‏ 


* دعهن يبكين» فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية. 


(ه/ نم؛7 ١‏ ). 


١‏ دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. 


.)1 ١8/1١ 


دعوه حتى يجيء صاحبه ْم/ .)١61/‏ 


* دعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه 


الإذخر .(18/6). 


5-7 
2 


دعي الصلاة أيام أقرائك .(7/ .)١177‏ 


#* دفع إلى سلمة بن الأكوع سلب قتيله أجمع. 


(15/:؟؛). 


* دفع إلى عروة البارقي ديتارًا ليشتري به شاة 


فاشترى به شاتين /57). 


* دفع قبل أن تطلع الشمس الالرهةغ). 


03 
2 


دلوني على قبر أخي» وصلى على قبره بعد 
شير [عته اللسيق عمر] (9/6). 


* دلوني على قبره: فدلوه فصلى عليه .(0/ 


.)045 


2 دلوي فيها كدلاء المسلمين املا 


2 دم الحيض أسود محتدم بحراني ذو 


دفعات» له رائحة تعرف .لابن عباس] 
(؟/ وك امه 204/١‏ 


#* دم المسلمين واحد» فمن خفر مسلماء 


فعليه لعنة الله .(948/15). 


* الدنيا عرض حاضر يأكل فيها البر 


والفاجرء والآخرة وعد صادق .(1/ 
70 

دية أصابع اليدين والرجلين سواءء عشر 
من الإبل لكل إصبع ا 


* دية الخطأ أخماس .1[ابن مسعود] /١5(‏ 


0 
3 


5 
2 


غك 66). 
دية المرأة نصف دية الرجل .)86١ /١7(.‏ 
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. 
(حااره/ا). 
اكه أثنا غعشر آلف درهم .ابن عباس] 
(تط/رتت 07/6 
ديناران من نار .(5757/5). 

ذا 


* ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك 


نا 


الله فيه وقبلناه منلك .00/ 00 


(5؟ك/رااه). 


2 


حك 
2 


4 


1 
3 


5 
9 


عد 
3 


53 
بن 


* ذاكر الله فى الغافلين كشجرة خضراء بين 


أشجار يابسة .(0”/ 5454). 


* ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن .(1/ 


0000 
.))228 


* ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير. 


[جابر] (57/8؟١5).‏ 


ذروني ما تركتم 6/١‏ ). 
* ذكاة الجنين ذكاة أمه .(8/ .)١78‏ 
4 ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 


العالمين .(50/5). 


* الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة 


بالفضة تبرها وعينها .(9/ 177). 


* الذهب بالذهب ونا بوزث .50/47 


.) 3/0 


ذهبت إلى رسول الله وَل عام الفتح» 


فوجدته يغتسل .[أم هانىئ] (75777/9). 
الذي يشرب في انية الذهب والفضة إنما 
ا 1 

5 
رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من 
صلاة .(9/ .)١18١‏ 


23 رام ينزع خفي رسول الله كك .[المغيرة بن 


شعبة] (861/1). 


* رآه الرسول يك وقد كشة عن ذ 0 


[جرهد] (؟/١451).‏ 


# رأي النبي كَل نام وهو ساجد حتى غط أو 


نفخ .[ابن عباس] (1/ 74). 


* رأى أهل المدينة يخرجون إلى الصحراء 


في السنة يومين ويلعبون .(5757/5). 


* رأى حلة سِيراء عند باب المسجذدء». 


[عمر ب الخطاب] 22 


* رأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه». 


[قتادة] (8/ 5 ؟١5).‏ 


قنع عشوي 6ه لاس وأو وله ب والوك له به هد ايه وه ع عه عه ووو هاه قا امف الوا ا ئها بجع ف ا مع 1 6 


ووو نوف سواه ها ماع ل ايه ع افطع ع فاه وا خهد جه أنه عد اذاه 167 بود لها الل وز هذا لوا جد 8783# 186 08 


كتاب الصلاة نما انماع ع تناف طحتو ب سبيت 
باب مواقيت الصلاة 
باب الآأذان ا ا ا 1 00 
باب ستر العورة نب تسسا الوك لحر ع كحم ااه الي لامك 1 
باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة ااا 
فهرس المحتويات م اط دن توج موص لحو بن كنت اوم ا 8 


وده اع فاه له وه همده ةوفغ هدق 6 و جو و ها كه جه كو كول الله ب رع 9 6 


6 


فهرس الأحاديث والآثار 


فيها» فنهاه اعمر نو عبة العز يز (4/ 


.)"١ 
21١9 /9(. رأى رجلاً يسرع في القراءة‎ # 
2) 


#* رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبهاء 
فقال: إنها بدنة .)٠١*/8(.‏ 

#* رأى رجلاً يصلى خلف الصف فأمره أن 
عت اي 

* رأى رسول الله َكةٍ عام الفتح قد خرج من 
الكعبة هو وأصحابه .[عبد الرحمن بن 
صفوان] (7/ 5 07). 

* رأى عثمان توضأ فمسح رأسه ثلانًا .[أبو 
وائل] .)30/١(‏ 

* رأى على أم كلثوم بنت رسول الله يك بردًا 
سيراء .[أنس] (54/ 55 5). 

* رأى قومًا يحلفون بين الركن والمقامء 
فقال: على دم؟ [عبد الرحمن بن عوف] 
(١1/مكه”).‏ 

* رأى ناس نارًا في مقبرة فأتوها .[جابر بن 
عبد الله] (0/ ؟5). 

# رأى نسوة معلقات بِتْيِيّهنَّ .(4١/04ث*2‏ 
١ .) 01/7‏ 

* رأى نغاشيّاء فسجد لله .(/8/ا"). 

* رأيت أرجلاً مختلفة» وأنفاسًا عالية» 
ورأيته على بطنها .[زياد بن أمية] /١9(‏ 
5). 

* رأيت بلال يؤذن» ويتبع فاه هاهنا هاهنا. 
[أبو جحيفة]١١/4575‏ 555 /٠١‏ 
٠66‏ ). 

* رأيت بياض إبطه وهو مجخ .[ابن عباس] 
.)1١58/50(‏ 

*#رأيت رجلاً بيخارى على بغلة بيضاء. 
[سعد بن عثمان] (558/5). 

# رأيت رسول الله يك بال ثم توضاً ومسح 
على خفيه .(3"150/1). 


03 


00 


2 


2 


7 


0 


2 


1 
3 


2 
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رأيت رسول الله يلي توضأ نحو وضوئي 
هذا .[عثمان بن عفان] .)59/94/١(‏ 


* رأيت رسول الله يَلِِ على لبنتين مستقبل 


بيك المقدس +3 817): 
رأيت رسول الله يَكْةٌ في سجوده كالخرقة 
البالية .(”7/ .)١18١‏ 


#رأيت رسول الله يلةِ وأبا بكر وعمر 


يمشون أمام الجنازة .[ابن عمر] (5/ 
*17). 

رأيت رسول الله يَلِةِ يتوضاً. فأخذ ماء 
لأذنيه .(204/1). 


# رأيت رسول الله ِةٍ يخطب الناس على 


ناقته العضباء .[الهرماس بن زياد] (0/ 
لا ة). 
النحر .[جابر] 7/9 »451١‏ 544). 


0 
رأيت رسول الله يَلِةٍ يستاك وهو صائم. 
(كل/ره:5)). 


# رأيت رسول الله يَكِةٍ يسجد على جبهته 


على قصاص الشعر .(7/ .)١1857‏ 

رأيت رسول الله يَكِةٍ يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق .)586/1١(.‏ 

رأيت رسول الله يَِةٌ يمسح أعلى الخفين 
على ظهورهما .)37075/١(.‏ 

رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى حين 
ارتفع الضحى .[رافع بن عمر والمزني] 
0/ 5/ا1). 


* رأيت عليًا يستقى ماء لوضوئه فقلت: ألا 


أستقي لك؟ [أبو الجنوب] (0#315/1). 


رأيت عمر بن الخطاب يسقط ولد الأب 


.)هل١ا١ر/1؟(‎ 


٠65 


5 د ل 5000 
أأم ا 

مرا اع ناكا سين ونه الى 
النبي 5 رجلا قصيرًا 
(2*:8/19. 
/1 6 

* رأيته اقتئ يأكل 


الأشعري] (4/ ال 


ا ّ 2 
وت كر سل متو 106 


الجاع لأسو د 

*# رأيك مع أمير اليد أحب إلعنا من 
رأيك وحدك .[عبيدة السلمانى] /١١(‏ 
١ .)6 6‏ 

* رب اغفر وراحم» وتجاوز عما تعلم» إنك 
أنت الأعز الأكرم .(9/ 81). 

# رب الدار أحق بالدار .(157/4). 

ربط ثمامة بن أثال في المسجد /١١(.‏ 
6 

000 قرأ رسول الله 6 


عم 


2 
كن 


© القرآن» فيمر 
بسجدة» فسيجد بنا 1 أبن عمر] م 
1 
110 1لاا). 


رجم ب هوديين زنيا.(*١/١١5: /١7‏ 


* رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا .(؟/ 
1 

رحم الله عمر: ماكذب» ولكن أخطأ 
ونسى .[عائشة] (5/ .)١8١‏ 

#نوخم ان وعاهرا الغرانة عدوا القن 
الذي كان بأيديهم /5١(.‏ 755). 

* رخص في بيع العرايا بخرصها دون خمسة 

أوسق .(9//ا15١).‏ 

رخص لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس: 

أن يدعوا رمي اليوم الأول .(/5 417). 

# رخص للزبير بن العوام» ولعبد انرحمن بن 


5 
3 


5 5 1 اك 
فهرسر الا-حاديث والاثار 


* رخص للمسافر ثلاثة بم رانين ول 
يومًا وليلة .(5/ *57 2 15/345 8 ). 

* رخص لنا رسول الله وَلِِةِ في العصا 
والسوط والحبل وأشباهه . 

* رص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من 
التمر الذي كان بأيديهم .4 .)١61‏ 

* رد اليمين على طالب الحق .(18/ 187) 


أع د مم 
ارما 


م 
اأغآأه 


0 15 5 


رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج (5/ 
مم 

* رش على قبر ولده إبراهيم الماء ووضع 
عليه حصى .(9//5ا48١).‏ 

* رشوه رشَّاء فإنه يغسل بول الجارية ويرش 

بول الغلام .(799/5). 


* الرضاع ما أنبت اللحمء وأنشز العظم. 


.)١1ة/56(‎ 

الرضاع ما شد العظم وأنبت اللحم ١0(.‏ 

.) 14 

0 الرضاع من المجاعة ١5(.‏ 

* رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟! .(7 
54 5). 


حورت الن عو لصي عي متاك . )8م 


رامل لوقه 
* رفع القلم عن ثلاث .(؟/597 
مقن ارماك لاد 5ا/م 
ملل الام ). 
رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر. 
(؟48/5؟). 


2 رفع ال عمر حساباء» فاستتوحنيته افق 


2 
7 


ا 


/١ 


2 


موسى الأشعري] .)١5١/5(‏ 
* رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه ا 6 1 
عاق 5115 ا 6 


# رفع يديه لحذو أذنيه .(7/ 97). 


فهرس الأحاديث والآثار 


والخالة .(؟١057/1).‏ 

ركب راحلته». فلما استوت على البيداء 
أهل بالحج .(0/ 857). 

* ركزت له عنزة» فتقدم فصلى الظهر ركعتين 
يمر بين يديه الحمار .(7/ 1460). 

* ركع في قبل البيت ركعتين. وقال: هذه 
القبلة .(9/ ”2 7/5١‏ ؟١١).‏ 

* ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها .(؟/ 
)ل 

* ركعتا الفجر لم أكن صليتهما .[قيس بن 
قهد](١1605/5١).‏ 

* رمل من سبعة أطواف: ثلاثة خببا ليس 
بينهن شيء ١١لا‏ لال 

رمي جمرة العقبة» ثم انصرف إلى البدن 
فنحرها .(/55077/0). 

رمي حين زالت الشمس .(7/ 544). 

# رمى يوم النحر ضحى .(// /151). 

* رهان الخيل طلق .)75906/١١(.‏ 

* رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي .(4/ 
24)). 

* رهن درعه عند اليهود على طعام لأهله. 
(24/9). 

# رهن درعه عند يهودي وأخذ منه شعيرًا 
لأهله .(9/ 246 ). 

* روى المسح على الخفين سبعون رجلاً من 
أصحاب رسول الله وَِةٍ .[الحسن 
البصري] .)"141١/١(‏ 

آزا 

* زادك الله حرصًاء ولا تعد .(”/ .581١‏ 5/ 
م 151/596 

* زرء ولو بشوكة, وارتد ولو بحبل .(؟/ 
ا؟). 

* الزعيم غارم 21١5١ /١١(.‏ لام لاة). 


ل 


* زكاة الحلي إعارتها .لابن عمر وجابرا 
(ه/ ه؟:. 07/5). 

# زملوهم في كلومهم ودمائهم .(5/05١٠غ.‏ 
١6‏ ). 

* زنيتء فطهر ني» والله إني لحبلى. 
[الغامدية] .)5554/١6(‏ 


[س] 

* سئل أين الثالثة؟ قال: تسريح بإحسان. 
(1/ اق 14107). 

* سئل رسول الله يَلِيِ عن البحر .)١١7/1(.‏ 

# سئل رسول الله يَدَِةِ عن الشهادة فقال: هل 
ترى الشمس طالعة؟ .)5١/19(‏ 

* سئل رسول الله يَكةٍ عن تقطيع قضاء 
رمضان .[ابن عمر] (5/ 7857). 

* سكئل رسول الله يَكِةِ عن ماء البحر /١١(.‏ 
١ل .))١11*‏ 

* سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحيةء 
والعقرب. والفويسقة .(9/48؟١5).‏ ْ 

* سكل عمن أعسر بنفقة امرأته» فقال: يفرق 
بينهما .(0١/5؟١5).‏ 

* سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن /1١7(.‏ 
85 ). 

* سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو 
حرام .(407/11). 

* سئل عن الثمر المعلق .(11/ 587؟). 

* سئل عن الرطب بالتمر .)١55/9(.‏ 

* سئل عن السلم في الوصائف» فقال: لا 
بأس به .[ابن عمر] (2784/9). 

* سئل عن الشهادة»؛ فقال: ترى الشمس؟ 
(19/ 60 ). 

# سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. 
[جابر] (/ا/ 7589). 

* سئل عن العربان فأحله .(19//9"). 

* سئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي. 
(479/50). 


ا : أهي واجبة؟ فقال 6 
وإن تعتمر فهو أفضل .(5/1. .)577/5١‏ 

* سئل عن الكبائرء فقال: أن تدعو لله ندا 
وهو كبلقل :1/140 

* سئل عن المبارزة بين الصفين» فقال: لا 
بأس به .(409/150). 

* سكل عن امرأة نذرت أن تهدي دارًا . 

[ابن عمر] .)7371١/8(‏ 

* سئل عن أي الصدقة أفضلء فقال: أن 
تصدق وأنت صحيح حريص /١١(.‏ 
6). 

#سكل عن .بدت وبحت اين وات :[أبو 
ا 

* سكل عن رجل أعسر بنفقة زوجتهء فقال: 
يفرق بينهما .[سعيد بن المسيب] /١5(‏ 
206 

* سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن 
نميه لبد ات ا 7م 

* سئل عن صلاة الصبح فقال: مثنى مثنى. 
(9/ غ0 2). 

#متكل عن صوم يوم الاتدية: فقال+ فيه 
ولدتء وفيه أنزل علي القرآن .(50/ 507). 

# سئل عن طعام خيبر: أخمّسه رسول الله 
6 ؟ [عبد الله بن أبي أوفى] (157/157). 

* سئل عن قوله تعالى: «أرّ كتَوَتْمْرَ» . 
[عمران بن حصين] .)٠١ /١8(‏ 

* سئل عن ليلة القدر فقال: هي في كل 
رمقياق: 0 078 

#* سئل كم الكبائر» أسبع؟ فقال: هي إلى 


سبعمائة .[ابن عباس] .)1١ 7 /1١9(‏ 

سئل ما السبيل فقال: الزاد والراحلة .(// 
5 

سئل ما يوج ب الحجس؟ قال: الزاد 


والراحلة .(/ا/ 5" 07). 
* سئل: هل كان رسول الله وَلِْةٌ يقنت في 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصبح» فقال: نعم .[أنس] 79 079). 

* سئلت ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. 
[عائشة] .)57/57/1١١/(‏ 

* سابق بين الخيل التي قد أضمرت من 
الحفياء ا عم 

* سابق بين الخيل» وجعل بينهما سبقًا. 
(11ا/غ:©). 

* سارق أمواتنا كسارق أحيائنا .اعائشة] 
(5/10ة)). 

مع النبي وَثةٍ وأبي بكر وعمر 
وعثمان .لابن عمر] (5/ .)١١١ 01١١‏ 

* سافرت مع رسول الله وَكّةِ فاشترى مني 
بعيرا .)501/11١(.‏ 

ا 0 

بعضناء وأفطر بعضنا .[أنس] (5/ 586). 

ماق ماقة يدنه متحرمتها بده يننا وكين 
بدنة .(81//8). 

سأل أبا واقد الليثى : ما كان يقرأ به رسول 
الله :عسي السطافف] 0554 

* سأل ابن مسعود: ما أفعل في يوم عيد؟ 
[الوليد بن عقبة] (4094/54). 

* سأل النبي يَِهِ عما يحل للرجل من امرأته 
وهي حائض .[عمر بن الخطاب] /1١(‏ 
045). 

سأل النبي يَكيْةِ في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل» فرخص في ذلك لك 

* سأل رجل رسول الله يك فقال: يا رسول 
الله إنا نركب البحر .)١١١ /١(.‏ 

# سأل رسول الله كَل جبريل عن القتصاص 
فيمن حارب .(/717/9/11). 

سأل عن آله فقال: كل مؤمن تقي .(؟/ 
14)). 


* سأل عن خير الأدوية .«[عمر بن الخطاب] 
٠ /1(‏ 6)). 
* سأل: هو التحميم أو غيره؟ .)84/١1(‏ 
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# سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ [وبرة بن 

خزيمة] (ا/ 595). 

* سألت النبي ككِةِ عما يقتل المحرم من 
الدواب .[سالم عن أبيه] (4/ .)51١‏ 

* سألت النبي َكِةِ عن الدم .[أم حبيبة] (؟/ 
/ا6١).‏ 

* سألت النبي يكل عن المذي .[على بن أبى 
انك ]10/10 دن 

* سألت النبي يَكِهِ عن غسل الحيض. 
[أسماء] (؟/195١).‏ 

© سألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول 
الله يَكِ؟ [ابن عمر] (90/ .)07١‏ 

* سألت جابرًا عن الضبع أصيد هو؟ قال: 
نعم .عبد الرحمن بن أبي عمار] (8/ 
6 

* سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور .[أبو 
الزبير] (7577/8). 

* سألت رسول الله كِ أن ترجع إلى أهلها. 
[فريعة بنت مالك] .)51١9 237187/1١6(‏ 

* سألت رسول الله يكِ أي الأعمال أفضل. 
[ابن مسعود] (؟7571//5). 

* سألت رسول الله كك عن التفات الرجل 

فى الصلاة .[عائشة] (4777/7). 

سآلت رسول الله وله عن التجهاد .[غائفة] 

.2)20( 

* سألت رسول الله يَكةِ عن الرجل يغمى 
عليه فيترك الصلاة .[عائشة] (؟5959/5). 

* سألت رسول الله كَكِ عن الضبع .[جابر] 
75/8١‏ هكلم 

* سألت رسول الله يَكِِ عن الغسل من 
المحيض .1[أم سلمة] .)١195/5(‏ 

* سألت رسول الله يك عن المعراض. 
[عدي بن حاتم] ١/2/4‏ ). 

* سألت رسول الله يك عن دم الحيض 

يصيب الثوب .[أم قيس بنت محصن] /١(‏ 

.)1١35 
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* سألت رسول الله يَكِةِ عن صيد البازي. 
[عدي بن حاتم] (117/4). 

# سألت رسول الله أي الأعمال أفضل؟ 

[ابن مسعود] (595/9, .)9!//5١‏ 

سألت عائشة زوج النبي كَِِ: أكان رسول 
الله َك يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 
[معاذة العدوية] .)101١/5(‏ 

سألت عائشة عن المسح على الخفين» 
فقالت: اسأل عليًا .1شريح بن هانئ] /١(‏ 
20 

* سألته عن دفع زكاتها إلى زوجها .[امرأة 
ابن مسعود] (5//ا9١21 .)١198‏ 

* سألنا رسول الله وَلْةِ عن رجل أقلف يحج 
بيت الله .[أبو برزة] .)55014/1١(‏ 

* سألنا نبينا يك عن المشي مع الجنازة .[ابن 
مسعود] (5/ .)١77‏ 

* سأله جماعة قتلوا ضبعًاء فقال: على 
كلكم جزاء واحد .[ابن عمر] (9/ .)1١‏ 

* سأله رجل عن حجة النبى مَكِةٍ فقال: كان 
مَقَودًا .[ائن عهر] (/88:/10). 

* سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .(؟/ 
615). 

* سبحان الله يا أم الربيع» القصاص كتاب 
الله .(6١1/ره١؟),‏ 

* سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت /١١(.‏ 


89 
* سبعة مواطن لا يجوز الصلاة فيها 0 

0 
سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل 


إلا ظله .(17/18). 

* ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. 
"1١/1١١‏ ة). 

* ستر ما بين عورات أمتي وأعين الجن» 
اسم الله اا "”ة؛). 

* سترت رأسها عند دخول غلام لها عليها. 
[فاطمة] (؟88/5:). 


* سجد عند رؤية ذي الثديبن قتيلا بالنهروان. 
[علي] (7378/9). 

* سجد عند فتح اليرموك .[عمر] (73787/9). 

* سجد عند فتح اليمامة وقتل مسليمة .[أبو 
بكر ] (7078/9). 

* سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد 
يسجد .(599/5). 

* سجد في #ضش» وقال: سجدها داود 
توبة» ونسجدها شكرًا .(9/ 710/9). 

» سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع /١(.‏ 
.))١ 5‏ 

* السجدة على من استمع لها .[عثمان بن 
عفان وعمران بن حصين] 55/6١‏ 

* السجدة لمن جلس لها .[ابن عباس] (؟/ 
0 

* سجدنا مع النبي كله في 8إدًا أله أَنتَقَتَ 
»> .[أبو هريرة] (9/ 810/7). 

* سجي رسول الله كَل بثوب حبرة .[عائشة] 
.)1١/0(‏ 

السحر حق /١8(.‏ 055). 

* سدوا هذه الأبوابء إلا باب أبي بكر. 
رركم )). 

* السراويل لمن لا يجد الإزار» والخف لمن 
لا يجد النعلين .(7/ .)١19‏ 

سرت رسول الله مَلةٍ في غزوة» فقام 
فصلى فتوضأت .[جابر] (00/5). 

السقط إذا استهل صلى عليه .)١١١/5(.‏ 

* سقط رسول الله يَلِةٍ فخدش شقه الأيمن. 
[أنس بن مالك] .)91١/5(‏ 

* السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة .(5/ .)١١7‏ 

#* السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» الصلاة خير من النوم .[بلال] 
١:9 /50(‏ 4). 

* السلام عليكم دار قوم مؤمنين .(95/ .)١158‏ 
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السلب للقاتل .)51١9/15(.‏ 

* السلطان ولي من لا ولي له /١7(.‏ 57). 

* سلم من اثنتين» وقام ومشى إلى مقدم 
المجلس .(5/ 588). 

سلم هذه عرفة» وكلها موقف. إلا وادي 
عرنة .(// 5 47). 

* سلمان منا أهل البيت .)8١/١(.‏ 

* سلموا إلى قاتله أحكم فيه بحكم الله 
تعالى .[علي] (15/ 587). 

سلونا عن عصباتكم ودعونا من الجدء لا 
حياه ولا بياه .[ابن مسعود] .)274/١7(‏ 

* سماه: الحطيم؛ لأن البيت» شرفه الله 
تعالى» رفع»؛ وترك هو محطومًا .(0/ 
1)). 

* سمع أباه يسب رسول الله 85: فقتله» وجاء 
برأسه إلى النبي كَل .[أبو عبيدة بن 
الجراح] (7288/15). 

* سمع بعض بني أخيه وهو يلبي: يا ذا 
المعارج» فقال: إنه لذو المعارج». 
[سعد بن أبي وقاص] (97/ 17177). 

* سمع رجلاً يدعو في صلاته» فلم يصل 
على النبى كلل .(79/ .)5١6‏ 

* سمع رجلاً يقول ألبيك بحجة وعمرة 
فضرب بيده على صدره .[عمر] /١(‏ 
155). 

سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد /١8(.‏ 
1058). 

* سمع صونًا خلفه في الصلاة .[عمر] (؟/ 
)2 

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره .(59/15). 

#» سمعت أبا ذر يقسم قسمًا: إن (هذان 
خصمان اختصموا في ربهم) .[قيس بن 
عبادة] .)41١/1(‏ 

* سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد 
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*# سمعت امرأة سألت رسول الله 56» كيف 
تصنع إحدانا بثوبها .[أسماء] (7/ 594). 

* سمعت خطبة رسول الله يَيٍِ بمنى يوم 
النحر .[أبو أمامة] (/ا/ ؟/ا1). 


* سمعت رسول الله 


ولبيك عمرة وحجا.[أنس](/ 2880 ا 


0 

* سمعت عائشة تقول: ذكر عند رسول الله 
ل أن ناسا يكرهون .[عراك بن مالك] 
)1/ 

* سمُّوا السقط .)١71/8(.‏ 

* سمُّوا الله وكلوا .(8/ .)١65‏ 

# سمّي عيسىء لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا 
برأ .[ابن عباس] .)578/١5(‏ 

* السنة إذا انتتصف الشهر من رمضان أن 
يلعن الناس الكفرة .[ابن عمر] (9/ 4 79). 

# السنة أن يغتسل يوم العيدين 5/5١‏ ). 

#* السنة على المعتكف ألا يعود مريضّاء ولا 
يشهد جنازة .[عائشة] (159/5). 

# السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر: أن 
يبتدئ الإمام قبل الخطبة .[ابن عتبة] (4/ 
655 

4 السنة في الصلاة على الجنائز: أن يكبر ثم 
يقرأ بأم القرآن .[أبو أمامة] (0/ 28١‏ 
0 

* السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بأم القراة :1أ بو أمافة] 
0 

# سنوا بهم سنة أهل الكتاب .(180//8. ١‏ 
1ك 1/١07‏ ). 

* سها في صلاته . فسجد سجدتى السهو بعد 
السلام .[ابن مر ل 

# السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب /١(.‏ 


ال ال 


ىع 
55 
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[أبو يعفور] (// /579). | فى القرآن ثلاثون آية شفعت 


* سورة 
لصاحبها .)١١17/*(.‏ 

* سوط بين سوطين وضرب بين ضربين. 
75/110 5)). 

# سووا بين أولادكم في العطية .(؟88/1). 

* سووا صفوفكم.ء فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة .(7/ 11). 

* سيأتي أقوام يستقلون هذاء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني لمتحم لادهم) 

* سيأتي أقوام يستقلون هذاء فمن رغب في 
سنتي وتمسك يها .(+08/5). 


ا :ب سيك الإدام الملح. وسيد إدام الدنيا 


56 
2 
0 
ع اخ 
7 
5 
2 
0 
2 
09 
2 
6 
57 
ع 
َ 
3 
2 


والآخرة اللحم .)177/١4(.‏ 
* سيروا على اسم الله تعالى» فلن ينقلب 
منهم عشرة .[علي | (5ث/م لاه 5)). 


إعائشة] (لا/ .)5١‏ 

*# شاهداك أو يمينه.(8١//91‏ 71 
5). 

* شبه الجد بالبحر أو النهر الكبير» والأب 
بالخليج المأخوذ منه .[علي] /١١(‏ 210). 

* شبه الجد بساق الشجرة وأصلهاء والأب 
بغصن منها... .[زيد بن ثابت](؟١/‏ 
ه؟ ه). 

* شد أسنانه بالذهب .[عثمان بن عفان] (5/ 
اك 6 ”2 

*# شرالشهودالذين شهدوا قبل أن 
يستشهدوا .(19/ 60؟١5).‏ 

# شرط على نصارى الشام ألا يجددوا ما 
خرب منها .[عمر بن الخطاب] /١07(‏ 
01 


١1 ؟‎ 


#* شرط عليهم العشر .[عمر] (179/51). 

* الشعير بالشعير كيلا بكيل» فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى .(9/ .)١175‏ 

* شغلونا عن الصلاة الوسطى .(؟7/ 2707 
:”0 5ه”)/, 

* الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو 
حائط .)5/١١(.‏ 

* الشفعة فيما لم يقسم.(١١/١١801١/‏ 
1”م), 

* الشفعة لمن واثبها .(١١//ا7”. .)17١/5١‏ 

* الشفق: الحمرة» فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة .(059/5). 

* شكونا إلى رسول الله وَلْةْ حر الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا مرا الوا ا 

#* شكونا إلى رسول الله عَكِِ يوم أحد. 
[هشام بن عامر] (0/ .)١15١‏ 

* شم سيفك» ومتعنا بنفسك .)74107/١7(.‏ 

* شمّست ماء لرسول الله يَكِلةِ .[عائشة] /١(‏ 
1325). 

7 شهد النبي 5 كد زمن الحديبية يوم الجمعة» 
فأصابهم مطر .[أسامة بن عمير] (1/ 
47). 

* شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء فجعل الغلام 
مما يلي الإمام .[عمار مولى الحارث] 
(59/0). 

* الشهداء خمس .(0/ .)١١١‏ 

* شهدت النبى يللد وأتى بإناء فيه ماء فأكفأه 
على يمينه .(1/ 599). 

* شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا فيّ رسول 
الله يك .[عمير مولى أ, و الله ]لور 
)2 

# شهدت رسول الله وَلِْة قضي فيها بغرة عبد 
أو وليدة .[المغيرة بن شعبة] .)8١/15(‏ 

* شهدت رسول الله أعطاها السدس. 
[المغيرة بن شعبة] /١7(‏ /141). 


* شهدت مع رسول الله و كد صلاة الخوف» 
فصفنا صفين .(5/ 25717١‏ ؟577). 

# الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى 
تروه .(7517/5). 

* شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة. 
58/50 ). 

* الشيخ الهم عليه الفدية إذا أفطر .[عمر 
وعلي وغيرهما] (5739/5). 

(ص]ا 

* صارع النبي وَلْةِ ركانة بن عبد يزيد على 

شاة فصرعه .)5151١7/١1١(.‏ 

صالح أهل مكة على أن يرد عليهم من 

نسائهم من أسلم .)55١/١17(.‏ 

* صالح بني النضير على أن يأخذوا ما 
يسوقونه من الإبل .)157/1١5(.‏ 

* صالح نصارى بني تغلب وتنوخ وبهراء. 
[عمر] (؟١566/1).‏ 

* صببت على رسول الله كَلةٍ في السفر 
العف 1 1 ١‏ 

* صبوا عليه ذنوبًا من الماء .(١57/1؟١).‏ 

*# صحبت النبي كل فلم أسمع لحشرة 
الأرض تحريما .[تَلِب] (8/ 377). 

2 مدل أبن أو قال: أطع أب /757). 

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته .)005١9/5(.‏ 

*# الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي 
الرحم ثنتان: صدقة وصلة .)١94/5(.‏ 

* الصدقة فى أربعة» التمرهء والزبيب» 
والحنطة. والشعير:(6/م). 

* الصعيد التراب الذي يغبر .[ابن مسعود] 


ع 
56 


(/060. 
* الصعيد الطيب» وضوء المسلم ١١‏ 

01)). 
* الصعيد هو تراب الحرث .[ابن عباس] 

.)6 ١/0 
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صل عليه يا رسول الله وعلى دينه .[أبو 


قتادة] (١٠1/؟١5١).‏ 

* صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا .(؟/ 
5 ك/لف 11). 

* صل هاهنا .(2177/8). 

* صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال .("/ 
0 

* صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذْ بسبع 
وعشرين درجة .(9/ 519 /5١‏ /ا15). 

* صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يخمس 
وعشرين درجة .(9/ 7739), 

* صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء على 
لسان محمد هكد .[عمر] (5/ 256). 

* صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته 
في بيته .(70/ 518 ١6/١‏ ). 

صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة .(؟/ 
ار 

* صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أحس أحدكم 
الصبح فليوتر بركعة .(؟/ 58 *). 

* صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .(7/ 5 70). 

صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى 
مسجدي هذا إلا المكتوبة .(0149/0. 2 

* صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتها .(078/9). 

صلاة المغرب وتر النهار». فأوتروا صلاة 
الليل .(9/ .)"57١‏ 

* صلاة النهار عجماء .(9/ 21١6٠١‏ 51/54"). 

#* الصلاة خير موضوع» فمن شاء استقل» 
ومن شاء استكثر .(5/ 15 70). 

* صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه .(/59*). 

* صلاة في مسجدي هذا تعنذن ألف.صلاة 
في غيره .(717/8). 

* الصلاة لأول وقتها /١(.‏ الا, 2.5977 
51 ١5//ا9).‏ 


* الصلاة لميقاتها .(؟51//5, 579/98 /1١5‏ 


كع ١٠5/لاة).‏ 

* صلاها ركعتين كما يصلون الجمعة .(5/ 
44 ). 

صلب رجلاً على جبل يقال له: أبو ناب. 
7/1 6). 

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلححًا أحل 
حرامًا أو حرم حلالاً ث/اه). 

* صل على الأرض إن استطعت. وإلا 
فأومئ إيماء .)١٠١١/5(.‏ 

* صل في الحجر إن أردت دخول البيت» 
فإنما هو قطعة من البيت .(595/1). 

* صِلَتْ على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي 
بكر بعد شهر .[عائشة] (457/80). 

* صلوا الجمعة وراء كل بر وفاجر» وإن أمر 
فلكيقه عقي 45 

* صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله .(5/ 


066 

* صلوا على من قال لا إله إلا الله .(5/ 
6064). 

* صلوا كما رأيتمونى أصلي ا ا دا 
الى لاح لكل كك ورحلل 4/ 
مدل ؟6ل” 5ثكلل مكل ململ 
وول و/مام ). 


صلى الاستسقاء ركعتين بغير أذان ولا 
إقامة .(577/4). 
* صلى التراويح عشرين ليلة ولم يقنت في 
الوتن ]لا في التصنت الأتغيز 7/0 
* صلى الصبح يوم عرفة» وأقبل علينا فقال: 
الله أكبر الله أكبر .(517/7/5). 
* صلى الصبح» ثم أقصر عن الصلاة ة حتى 
تطلع ال؟ 5 ا 

* صلى الصلوات بوضوء واحد» ومسح على 
خفيه .)750/1١(.‏ 

* صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر 
بذي الحليفة ركعتين .)١58//1(.‏ 


١1 
صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بدنة‎ * 
,.)"789/8(. فأشعرها‎ 
صلى الظهر خمسّاء فقيل له:‎ » 
.)156 /9( الصلاة؟‎ 
صلى المغرب فترك القراءة» فلما فرغ قيل‎ * 
* /"( له تركت القراءة .[عمر]‎ 
صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم‎ 
الصلاة فيالوادي.‎ 
,)”15 
صلى بالناس ست ركعات في أربع‎ * 
.)59٠ /5(. سجدات‎ 
صلى بنا رسول الله 5 بالمدينة ثمانية‎ * 
وسبعًا .[ابن‎ 


أزيد في 


224 
3 


0 ب د 
7 55 3 0 1 ٍِ 


/ م نة؟؟ 
عباس ] (5/ 2592. 


* صلى بهمء فقرأ سورة 
(5/5:). 

* صلى بي الظهر حين زالت الشمس .0+ 
/ا/5). 

* صلى بين علقمة والأسود .[ابن مسعود] 
(:/ا0). 

* صلى ثم خرج بعد ما صلى» فمر على قوم 
من الأنصار .[البراء] (21/7. 

#صضلى تمان ,ركعاث ملتحفا فى ثوب :واحك. 
١ع‏ لالام). ْ 

* صلى جماعة فى زلزلة .[على !| (5/ .)0١١‏ 

#شلى هن كمد الشيى اق رمات 
في أربع سجدات يا 1445 

* صلى خلفه الركعة الثانية فلما سلم قال 
أحسنتم .(/ 0700 ). 

* صلى خمسًا فلما انفتل توشوش القوم 
بينهمء فقال: ما شأنكم؟ ("/ 5 ":). 

* صلى خمسًا وسلمء ثم عاد وسجد .(؟/ 
١‏ ٠ة).‏ 
* صلى رسول الله يَيَيِةٍ صلاة الظهر والعصر 
جميعًا .[ابن عباس] (184/5). 

صلى ركعة بعد العشاء .[سعد] (”7/ .)51١60‏ 


من الطول وركع. ا 5 306 
5 صأ لت ا 


اهرس الأحاديث وال 4 


# صلى ركعة ثم خوج من المسجد .. 


ع َ 


© صلى ركعني العيد ولم تفل ل قب ولا 
يعدها . 
* صلى 5 550 » فلما 
قضى صلاته .(8/ 2519/4. 
:* صلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين 
طويلتين .18/51 19. 
راسي ب 


فك 
2 


ا رمب 21555 


ا ع تن ان نان 0 


0 
16 


ع 


ع سا ا ينات 


م 2 


فيه النجاشي 
صلى على تسع جنائز» فجعل الرجال مما 

يليه والنساء صفوقًا .11 عمر] (6/ 09/0 
0 صلى على رؤوس القتلى بالشام .لأبو 


عبيدة سس الجراح] ١/2(‏ م 


# مدل على :رجحل فقا عفار أله 0 سٍ 
مالك ! (ه/ ؟/9). 

*# صلى على صهيب في المسجد .[عمر ]| 
(58/5) 
صلى على عظام بالشسام .[عمر] (ه/ ؟ .)13١‏ 
* صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين 
كالمودع للأحياء والأموات .(55/3). 
صلى في خوف الظهرء فصف بعضهم 
خلفه .(*/ 255 "2229., 

صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه 
كساء ملتف .(*/85. 50//ا؟١)2.‏ 

* صلى في مسجلده بذي الحليفة ركعتين. 
.)١ 2/0‏ 


ون فقت الإمامالنا نيم 


هيه 
اليعت 
) 0 و - 5 مان 7و ومره 
لام لمعيه ءابعا اذيك مر ا ليعة ‏ 


54 
6 


التو :اي 


ولركم 
0 7 لا هه 
ايسان ا ىأ وهنا ماللا - 
مية / / وخا اللعاية 
2 
ارامًا صل اسك لوبت 1/7 >7 ارارم يت 
لامتكا !لمن عبرا ركيم ب ملسي 
دابثة وتحقي تلم 
سناد الكس جلو 
ل 3 :3 
- هه 
اليكل : 
تمه كَنَايٌ الضّمَاة 


فهرس الأحاديث والآثار 


#خاى بره سيطلان بسلاة درلا عسي 

الجيش وركع بهم .(5017/5). 

* صلى» وعليه خميصة ذات أعلام .(؟/ 
655). 
* صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي. 
[مصعب بن سعد بن أبي وقاص] ( 66/ 
.))١0755‏ 

* صليت إلى جنب سعد بن مالك. 
[مصعب بن سعد بن أبى وقاص] /٠١(‏ 
)2 ْ 

* صليت خلف ابن عباس على جنازة. 
[طلحة بن عبيد الله بن عوف] (079/0). 
* صليت خلف أبي هريرة فقرأ (بسم الله 
الرحمن الرحيم) .[عبد الله المجمر] م 

.)1١١* 
#صلبتاع أبي هريرة العتمة» فقرأ : #إذا‎ 
//( ألم أنعَقّكْ )4 فسجد .[أبو رافع]‎ 

اا 

#* صليت مع النبي 7 الظهر بالمدينة أربعًا. 
[أنس] (5/ .)1١١١‏ 

# صليت مع النبي يل ركعتين ومع أبي بكر 
ركعتين .[ابن مسعود] (5/ ٠١‏ 

سا ا ع ا اد 
عمر .[عبد الله بن مغفل] (”7/ )١١١‏ 

ف ان عن د فلم كان زر 
الضالين) قال: آمين .[نعيم المجمر] (؟/ 

.)١”0 

صليت وراء جابر بن عبد الله .[سعيد بن 
أبي نهند] 51/4/60 

صليت وراء رسول الله يَِِ على امرأة 

ماتت فى نفاسها .[سمرة بن جندب] (5/ 

000 


* صم شهرين متتابعين الى ه59 .)66١‏ 
* صم وأفطر» وقم ونمء فإن لنفسك عليك 
حقًا 17/8 3). 


١1 
/ 2015/4(. صمت الصائم تسبيح‎ * 
ار"‎ 


وا 0 ا 


* صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين. 


١ /5(‏ 6). 
* صوموا التاسع والعاشرء ولا تتشبهوا 
باليهود .[ابن عباس] (099/5. 


* صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته .(570/ 2755 
١١13/15 56١‏ ). 

* صومي عنها . .. حجي عنها .(0295/7. 

* صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة 
أيام بشهرين .(7/ 07915. 

* صيام يوم عرفة .(79577/57). 

* صيد (وجٌ) وعضاهه حرام محرم .(/ 
0). 

* صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم 
تصيدوه أو يصد لكم .)5١18/1(.‏ 

(ض] 

* ضارب لخديجة بأموالها إلى الشام 

.) 1/1١ 

# ضح به أنت .(17/7/8). 

* الضحك ينقض الصلاة» ولا ينقض 
الوضوء .(508/7). 

* ضحوا وطيبوا أنفسكم .)١55/8(.‏ 

* ضحى بكبشين أقرنين أملحين .(8/8/ا2 
1). 

* ضحى بكبشين موجوءين .(5/ 1737). 

* ضرب الجزية على أهل الشام؛ على أهل 
الذهب أربعة دنانير .[عمر] .)587/١1/(‏ 

* ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة وقال: 
اكشفى رأسك .[عمر بن الخطاب] (؟/ 
06 

ضرب على أيلة ثلاثماتة دينار وكانوا 
ثلاثماثة نفر )١9/11/(.‏ 


وأنفذت معه عبدًا )0 


١15 


ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار فى 
كل سنة .)717/١1(.‏ 

* ضرب يده على حائط وتيمم ثم أجاب. 
(؟/ ١‏ ). 

* ضعوا لي ماء في المخضب» وكان يغتسل. 
.)١8/0(‏ 

# الضيافة ثلاث» وما زاد عليها صدقة. 
10م 

* الضيافة ثلاثة أيام» والإجازة يوم وليلة. 
0م كم 


[ط] 

* طاف بعبد الله بن الزبير على يديه ملفوًا 
بخرقة .[أبو بكر] (70/ .)5١‏ 

* طاف حين قدم مكة» واستلم الركن لأول 
شىء .(/ا/ 360). 

كنات قدب وكات بسيو لل الستمد 
بمحجن في يده .(// 37817). 

* طاف في حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن بمحجنه .(10/ 759), 

* طاف مضطيعًا بين الصفا والمروة .(0/ 
0 

* طاف مضطيبعًا يبرد .(/ا/ 0069, 

* طرح خاتمه في قبر رسول الله يَكيْةّهِ فقال: 
خاتمى .[المغيرة بن شعبة] (0/ .)١85/8‏ 

* الطفل يصلى عليه .(0/ .)١١18‏ 

طلاق الأمة طلقتان» وعدتها حيضتان. 
/١١(‏ 5 :ة). 

* طلاق العبد اثنان .(178/1). 

* الطلاق لمن أخذ بالساق 2510/١0.‏ 
2)2215. 

* طلب الحلال فريضة على كل مسلم .(8/ 
4). 

* طلق امرأته البتة» فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة .[ركانة بن عبد يزيد] /١9(‏ 50). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* طلق امرأته تماضر بنت أصبغ الكلبية في 
مرض موته .[عبد الرحمن بن عوف] 
1لا .)١‏ 

* طلق أيتهما شعت .)5١ 5 /1١7(.‏ 

#* طلق حفصة ثم راجعها .)517/١7(.‏ 

* طلقت خالتي ثلانّاء فأرادت أن تجد 
نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج .[جابر] 
(5094/16). 

* طهروا أفواهكم بالسواك فإنها مسالك 
القرآن .[ابن السباق] /1١(‏ 517). 

* طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب /١(.‏ 
ا 1١/1‏ ). 

* الطواف بالبيت صلاة »587/١(.‏ 7/ 
ام 

* الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
النطق .(0ا/ .)"94٠‏ 

* الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه 
الكلام .)47١/١(.‏ 

* طيبت رسول الله يََدْةّ بيدي لحرمه حين 
أحرم .[عائشة] (9/ 21557 585). 

زظا 

*# ظاهر من امرأته وعجز عن الكفارة. 
[سلمة بن صخر] (5/ .)١178‏ 

* الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا .(9/ 
585 55ة). 


زع] 

* عائد المريض فى مخرف من مخارف الجنة 
إلى أن يعود ,(0/ 0). 

* عائد المريض فى مخرف من مخارف الجنة 
حتى يرجع .(14/ 117). 

* عاد ثمنها تسعا .لعلى] (؟١١60”/1).‏ 

عاد جابرًا وعدا ني مرضهما.(86١/‏ 
07). 

* عاد غلامًا يهوديًا .(577/5. 8١7/1؟١١).‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* عادني رسول الله يَكِةِ من رمد أصابني. 
[زيد بن أرقم] (5/ 0). 

* العارية مردودة» والزعيم غارم .)41١/١٠١(.‏ 

* عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من 
النخل والشجر .)158/١1١(.‏ 

عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من 
النخل والكرم .)١1517/11(.‏ 

* العبد المسلم رجل من المسلمين» ذمته 
ذمتهم .لعمر] .)2919/١15(‏ 

* عجبًا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف 
يرفع بصره قبل السقف؟! .[عائشة] (0/ 
00 

* عجبت ممن يفضل البيضة اليسرى على 
اليمنى» لأن النسل منهما .[عمرو بن 
شعيب] .)١7١ /١5(‏ 

* عجز الموصى أن يوصى كما أمر الله 
تعالي فتولى الله تشجتها بنفسية17/ 
/450). 

عجز النساء أن يلدن مثلك يا معاذ! .[عمر] 
(١١1/؟5:).‏ 

#* العجماء جرحها ججبار والمعدن جبار. 
(1/؟” ). 

* العجماء جرحها جبارٌ» والبئر جبار» 
والمعدن جبار .(0/ 545). 

* عد عليهم صغيرها وكبيرها .(507”/4غ: 
0/0 1)). 

* عد من الكبائر أكل الريا .(9/ 5؟١).‏ 

* عدة كل ذات حمل أن تضع حملها /١5(.‏ 
6). 

* العرب بعضها لبعض أكفاءء والموالي 
طضها الع 1/1 1 

* عرّف عام خيبر على كل عشرة عريمًا. 
(حظا ١‏ ة). 

* عرّفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» 
وإن لم يأت فهي لك /١١(.‏ 147). 


١1١ا/‎ 


* عرضت على رسول الله يَْةِ عام بدر وأنا 
ابن ثلاث عشرة سنة .[ابن عمر](١٠/‏ 
7١‏ 

* عرضت على رسول الله يك يوم أحد وأنا 
ابن أربع عشرة سنة» .[ابن عمر] /١5(‏ 
61 

* عرضنا على النبي كَْةِ يوم قريظة فكان من 
أنبت قتل .[عطية القرظي] .)77/١١(‏ 

* عزائم السجود أربع .[علي] .)١155/5١(‏ 

* عزمت عليك ألا تبرح حتى تضربها على 
قومك .[عمر] (5١//ا١5).‏ 

* عزمت عليك لتقسمنها على قومك .[عمر] 
(5ك/ 4 .)1١‏ 

* عشر من السنة .(737977/1). 

* عشر من الفطرة /1١(.‏ 27:55 557). 

* عظموا ضحاياكم» فإنها على الصراط 
مطاياكم .(//08). 

* عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق .(0/ 
5)). 

# عفى لى عن أمتى الخطأً والنسيان 
والاستكراه .(709/7). 

* عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا .(8/ 
.)١6‏ 

#* عقّ عن الحسن والحسين يوم السابع /١(.‏ 
4). 

* عق عن نفسه بعدما نزلت عليه سورة البقرة. 
.)١77/8(‏ 

* عقل شبه العمد مغلظ» مثل العمد ولا يقتل 
صاحبه .(57/15). 

* علام تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
شن :(/171). 

* علام تقاتلهم [عمر] .)5058/1١5(‏ 

* علامة المنافق ثلاث 5١ /١١(.‏ 371), 

* العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل. 
طلا ة). 


1 


فهرس الأحاديث والآثار 


* علمنا رسول الله يي إذا أتينا الخلاء أن 
نتوكأ على اليسرى 6ن 

* علمني رسول الله 5 كَلْةِ كلمات أقولهن في 
فخويم نوكن :1 لصي دن عض لأس 
ملسن لون م18 1). ش 

* علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين .(7/ 
7 
* علموا ويسروا ولا تعسروا .(؟/ .)58١‏ 

* على الركن اليمانى ملكان موكلان يؤمنان 
على وعاف مق بكرب ١لا‏ مام 

* على اليد ما أخذت حتى تؤدي /٠١(.‏ 
ل 5" 

*# على اليد ما أخذت حتى تؤديه /٠١(.‏ 
لمق 9ق لاقق. ١١/لا58).‏ 

# على اليد ما أخذت حتى ترد .)١١5/9(.‏ 

* على كل باب من أبواب المسجد ملك 
يكتب الأول فالأول .(710777/5). 

* عليك النداء وعلينا البلاغ .[حديث قدسي] 
ا "0 

* عليكم بالأرض .(287/7 1 ). 

# عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي .)317١/1١(.‏ 

* عليكم, لا تحلفوا بآبائكم .)2١8/١5(.‏ 

* عمتكم النخلة .)0054/٠١(.‏ 

* عمد الصبي والمجنون خطأ .[علي] /١7(‏ 
08). 

* العمد قود .)710/97/١0(.‏ 

* العمد قود لا عقل فيه .)5١57/١0(.‏ 

*# عمدا صنعت يا عمر .(7/ .)٠١8‏ 

* عمدا فعلت» ليراني جاهل مثلك .[جابر] 
(/54). 

* العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .(// 
دلول 55ه). 

#* العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة» ويوم 
النحر» وأيام التشريق //١(.‏ لا/ا). 


* عمرة فى رمضان تقضى حجة .(07577/19). 

* العمرى جائزة لاعر عق لوو ). 

* عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية 
شاة .(8/ *؟7١).‏ 

* عندي عناق جذع. وهي خير من شاتي 
لحمء فهل تجزئ عني؟ [أبو بردة بن نيار] 
0077/00 

* العينان تزنيان .(/!1١/5759غ2‏ 
*11). 

العينان وكاء السه .)597/1١(.‏ 

لغ] 

* غرب إلى البصرة والكوفة .[علي] /١1(‏ 
8)). 

غرب إلى الشام .[عمر] (117/4/11). 

غرب إلى فدك .[أبو بكر] (17/9/117). 

غرب إلى مصر .[عثمان] (117/ .)18١‏ 

غزوت مع النبي يثَة قبل نجد فوافينا 

العدو. فصاففناهم .[عبد الله بن عمر] 

.)0١١/5( 

#خروت بع زسيول اكه 2 ست قووات 

فكنا نأكله(أي الجراد) .11 ف أن أاوفي] 

.) 3/١ 

غسّل فاطمة مع أسماء بنت عميس .[علي] 

.) 1 8/5( 

* الغسل من أربع: الجنابة والجمعة 
والحجامة وغسل الميت .)١١/7(.‏ 

# غسل يوم الجمعة على كل محتلم. 
وسواك .(518/5). 

ل لضن 
7/5 

غسل يوم الجمعة واجب 0 

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. 
ل ا ل ل ل ا 

* غسلت ابنها عبد الله بن الزبير .[أسماء 
شع ابي بكر (0ر8): 


/١4 .51١ا/‎ 


دخ د يحم فت 


5 
3 


بن 


نا 


دننا 
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عسل كله ولا بل بعل .هم ). 21110111111111 
* غط فخذكء» فإن الفخذ من العورة 0؟ ا شئتم إذا كان يذًَا بيد .(57/9 0 
4 0 اسعوض فانم + ةرسا تف التحية 
ا 
4 غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من | ملء السموات .(5/ 2175 6و١‏ ). 
الإذخر /١١(.‏ ؟/8). | # فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة .(؟/ 
* غفر الله للمؤذنين 0م ا ا 8 | كد 0 
* غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني « فإذا أواه الجرين» وبلغ قيمته ثمن المجن 
الأذى وعافاني /١(.‏ ظ لو را ب 
الشديمة لمر تحيه لوقف 5 15 ل ل ل 
دقة)., ا /01). 
| 
ا 
1 
ا 


2 


3 


2 م22 


0 


غير أولى الأربة هو المغفل الذي لا واد لس حي رعصرن إلى مين 
يكترث بالنساء .[ابن عباس] (؟/ 449). وثلاثين ففيها بنت مخاض .[أبو بكر ] (5/ 
قير مك ان وا لاا ع ع 10881 

[ف] 


2 فأبصرت الطين والماع» فخرج حين فرغ 


2 فإذا تركه وجب اللم 79/0 .))1١‏ 
* فإذا جلس ذف ا ين 
التشرئ؟ رتعت ادر 1 
ظ * فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن» 
وافترش فخذك اليسرى .(710/1//9), 
[ * فإذا خلفت ذلك فلتغتسل» ثم لتستثفر 
ا بثوب» ثم لتصل 0 
00 * فإذا رأيقم شيئًا من ذلك فصلوا حتى 


5-5 


من الصلاة 1 أنيو سه اسن 8 خذر يا )5 / 


ا 


* فاتخذ مكان الشق سلسلة من فضة /١(.‏ 


* فأتى سباطة قوم فبال قائمّاء ثم توضاً | تنجلى .(488/4). 
ومسح على خفيه .(111/1). * فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 

* فأتيت رسول الله يَكِةٍ فلم يجعل لي | أربعين بنت لبون .[أبو بكر] (5/ *58). 
سكنىء ولا نفقة.[فاطمة بنت قيس] * فإذا سجد وضع يديه غير مفترش» ول 
قابضهما .(9/ 189). 

* فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي 
فيه .(75//1؟7١).‏ 

* فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك .(”/ 
لح ع لاا 

* فإذا قمت إلى الصلاة فكبر» 5 ثم اقرأ 0 
0/١‏ ؟). 

* فإذا كان العام المقبل» صمنا يوم التاسع. 
مخ ). 


* فإذا كان خوف أكثر من ذلك» فصلى راكيًا 


ا الم 

* الفاحشة: هي أن تبذو على أهل زوجها. 
[ابن عباس] (18/1). 

* فأخذ اليهودي فاعترف» فأمر النبي ع 
برض رأسه بالحجارة /١6(.‏ 794 
441). 


# فأخد ينه فوضعها على كتماله :(48:/8): 


* فأخرجنا له ماء في تور من صفر .[عبد 
الله بن زيد] .)5١9/1(‏ 


* فادى يوم بدر بالأموال .)477/١7(.‏ 


١ 


أو قائمًا يومئى إيماء.[ابن عمر](4/ 

) 

* فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم .(119/60). 

* فإذا كبر» فكبروا .(9/ *50). 

# فإذا ورقها كآذان الفيلة وثمرها مثل قلال 
هجر .)١9/5/١(.‏ 

# فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة .(١١/؟١).‏ 

* فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من 
التنعيم .(4/8). 

#* فاطمة بضعة منىء يريبنى ما رابهاء 
وتسؤلن ناتس اها زه 1 011 

* فاظفر بذات الدين» تربت يداك /٠١(.‏ 
“ا غ). 

* فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم .(509/57). 

#* فأقبل بهما وأدير بدأ بمقدم رأسه /١(.‏ 
31 

* فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه» وما كان 


بنسيئة فردوه .)١98/١١(.‏ 

* فامضوا إلى ذكر الله .[عمر] (558/5). 

* فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه /١١(.‏ 
8). 

* فإن آية ما بيننا وبين المنافقين: أنهم لا 
يتضلعون من زمزم .(// 075). 

# فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به 5/111 6). 

* فإن جاء صاحبها فأدها إليه» وإلا فاعرف 
عفاصها ووكاءها .)5950/١١(.‏ 

* فإن جاء صاحبها فعرف عقاصهاء 
وعددهاء فادفعها إليه .)458/١١(.‏ 

* فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها /١١(.‏ 
/ا871). 

* فإن جاء يطلب ثمنه فاملاً كفه ترابا .(9/ 
). 
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* فإن ذلك كتبه الله على بنات آدم .(؟/ 

0 

* فإن ذلك وقتها .(؟58/5. لدل 7/98 57). 

* فإن عليكم أن تخرجوا العشر من الورث 
والذرةه ابو ]4/01 

* فإن لم يستطع فعلى جنب .(5/ .)1٠١١‏ 

* فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون 
ذكره .[أبو بكر] (0/ 5لا /370). 

* فإن هذه مبتلاة بنى فلانء» فلعله أتاها وهو 
دين على مود ابن طاليي] اينقت 
ا 0" ا 

* فإن هم أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة. 
كا 

#* فإن هم أعطوك فإياك وكرائم أموالهم .(5/ 
01). 

* فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل» 
فلا تأكل .(1777/4). 

* فانظروا حذوها من طريقكمء فحد لهم 
ذات عرق .[عمر] (ا/ .)١١١‏ 

#* فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله. 
(559/19). 

* فإنها سكينة .(9/ 088). 

#* فإني قد بعثت إليكم عمارًا أميرًا وعبد 
الله بن مسعود قاضيًا ووزيرًا . 

[عمر] /١8(‏ لالا). 

فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وأن 
أحبوا أخذوا الدية /1١5(.‏ 2.458 /ا4غ). 

* فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل» أو 
يقتلوا .)41١5/1١6(.‏ 

# فإياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة 
المظلوم .(7817/6). 

# فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
النساء .(1/ 50 4). 

* فتوضأً فغسل وجهه ثلانّاء ويده مرتين 

.)5١9/١1(. مرتين‎ 


0 
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* فتوضأ وضوءًا لم يلث منه التراب .[ذو 
مخبر الحبشي] .)591١/١(‏ 

فجاج مكة كلها طريق ومنحر .(/ا/ /3771). 

* فخرجنا بهء فحفرنا له حتى أمكناء ثم 
رميناه بالحجارة حتى هدأ .[خالد بن 
اللجلاج] اا 3). 

* فدعاء بماء فنضحه ولم يغسله .(71/7//1). 

#* فدين الله أحق بالقضاء .(19/570). 

* فرض الحج: الكلجية .لابن عمر] (7/ 
.)١/‏ 

* فرض الله الصلاة على لسان نبيكم كلد 
بمكة ركعتين ركعتين .[عائشة] .)١77/5(‏ 

* فرض الله تعالى النصف للزوج وللاختين 
الثلثين .[عمر] (007/17). 

* فرض الله عز وجل الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعًا .[ابن عباس] (4/ 
.)١1 7‏ 

فرض الله على أمتى خمسين صلاة .(؟/ 
عا و00 

*# فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر .)5١/5(.‏ 

# فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث .2.5/50 5//ا١57 .)5١08‏ 

* فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس 
صاعًا من تمر .(5/ 25 0). 

فرض زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم. 
(5/؟2). 

* فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة 
عليها ودفنها .(5/ 21١5‏ 04). 

# فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفر .[عائشة] .)١١7/5(‏ 

* فرق بين جارية وولدها .(87//9). 

* فرق شعره وكان له جمة .(7/ .)55١‏ 

* فسر قوله تعالى : ِأَوْ يَنْمُوَا أَلَرِى بيَووء عُقَدَهُ 
لياح أراد به الولي .[ابن عباس] /١(‏ 
14). 


[الحسن] (58/18). 

* فسر قوله تعالى : ملوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْل دَلِكَ » . 

[ابن عباس] /١6(‏ 57؟7). 

* الفصل في عامين» والحمل في ستة أشهر. 

بن عباس] .)79/١15(‏ 

# فصلى ركعتين فى وجهالكعبة /٠١(.‏ 
يلك ١‏ 

* فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من 
تمر على ستة مساكين .(/ا/ 0799. 

* فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير 
سواك سبعون ضععقًا .)7757/1١(.‏ 

* فضلت بأربع .)١١1//١(.‏ 

* فضلت بأربع خصال .)١١5/1(.‏ 

* فضلت على الأنبياء بست .)١١5/١1(.‏ 

* فضلنا على الناس بثلاث .)١19/5(.‏ 

.)55١ /١(. الفطرة خمس‎ * 

* فطلقوهن لقبل عدتهن .)5797/١7(.‏ 

* فعلته أنا ورسول الله يَكِيْةِ فاغتسلنا /١(.‏ 
“اا ة). 

* فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة 
المرء فى بيته .(7/ 789). 

* فعمرة في رمضان تقضي حجة .(// 070. 

* فغسل بها ذراعه حتى جاوز المرفق /١(.‏ 
2004 

فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم 
صلى بهم .[عمرو بن العاص] (59/5). 

* فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن 
كان ابن عمتك؟ ! .(18/ 20170 187). 

* فقال رسول الله يي لغرمائه: نخحذوا ما 
وجدتمء وليس لكم إلا ذلك .(9/ .)48١‏ 

* فمال: أرأيت إن أرجف علي شيء منها؟ 
١ /0(‏ "). 

* فقال: الله أكبرء وألحق الولد بالأول. 
[عمر بن الخطاب] .)١557/5(‏ 


لا 


*# فقال: هيهء حتئ اأتشدته مائةسيت. 
لشريك] (9؟/ ١١7‏ ). 

* فقام وكبر وصف الناس وراءه فقرأ قراءة 
طويلة .(غ:/ 580). 

* فقدت رسول الله يكل ذات ليلة فجعلت 
أطلبه .[عائشة رضى الله عنها] (98/5*). 
* فقل : لا خلابة» والكلاق كل بلغ ا نيا 
بالخيار ثلاث ليالى .(48/4*). 
* فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» ولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه .[ابن عياس] 
ام /131). 
* فكنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها 
الحجارة بنفسه .[ابن عمر] (11/ .)51١‏ 
* فلا تفعلاء إن صليتما فى رحالكما .(*/ 
لوم "2 
* فلا تقل حي على الصلاة» وقل: صلوا في 
بيوتكم .[ابن عباس] (4/ 587). 
جد حص راداي امس اديكيمليه 
لاثما ام 6)). 
* فلتغتسل » ثم لتستثفرء ثم لتصل /٠١(.‏ 
ك4). 

* فلم ينكر علي .(159/1). 
* فلما بلغ حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» التفت يميئًا وشمالاً .[بلال] (؟/ 
06 
* فليأكلوا وليعلفوا دوابهم» ولا يبيعوا 
بذهب ولا فضة [عمر] (458/17). 
* فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على 
حق .(؟١88/1).‏ 
* فليضربها كتابا | 
١/110‏ 6), 
# فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوًا 
منه من النار .)55/8/1١5(.‏ 

#* فليكن من أول قول أحدكم: التحيا 
الطيبات لله .)7١097/9(.‏ 


لالدول ةقر عدلييا: 


0 


* فما أدركتم فصلوا 7 
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وشيريم ديه ا 00 
# فنا أبنتت الفراتضن فلآرتي غصبة وجل 


ذكر 0م 0 


/ سان م 
م ا 


* فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز 


في الإفضاء الدية .[زيدل , 


وجل عليانم كل 01/4 


4 فما بال رجال منكم يشترطون شروظًا .(4/ 


1 

؟ قال: 
فما بر الحج؟ قال: الطيب الكلام وإطعام 
الطعام ام 1 ة). 
فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل 
ولا جوج [عبد الله بن عمرو بن العاص] 
0١‏ 4 اع ). 
فمسح رأسهء فأقبل بيدية وأدبر 76 
و 


* فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف .(7/ 


وفع 


ُ فمن ثم عاديت شعر رأسي علي تن امع 


طائب] (300/1). 


* فمن نبأك أنه كان يخطب جالسّاء فقد 


كذب جاب 


ر دن سمرة ]| (:/ 2 لوف" 


* فنظرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول 


الله َه فانصرف .(5/ 73075). 


فهلا تركتموه. لعله أن يتوب» فيتوب الله 
عليه .(/ل8/11؟57). 


> نبي عن بلقي الجلب .(ة/١81١).‏ 
# فُوا بيعة الأول فالأول» وأعطوا حقه. 


.) ١6 /68( 

في أربعين من الغنم السائمة الزكاة [أبو 
بكر] (514/0). 

في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي 
الغنم صدقتها .(5788/0). 


* في الإبل صدقتهاء وفي الغلم صدقتهاء 


وفي البرّ صدقته .(0/ 147). 
بن ثابت] /١5(‏ 
.)١١١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* فى | 


0 
* في الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرة /٠0(.‏ 
20 


* فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة. 
لاب عافن ابن الما ا 

* فى الرجلين دية .(17/ .)١175‏ 

* فى الركاز الخمس .(0/ .)54١‏ 

* في الزيتون العشر .[ابن عباس] (0/ 0737. 

* في الضبع كبش إذا أصابها المحرم /٠0(.‏ 
كك 56 

# فى العين خمسون من الإبل .)١758/15(.‏ 

فى العينين الدية ,(17/ .)١78‏ 

* في الموضحة خمس من الإبل .(13/ 
00 

* في المُوَضْح خمس .)23٠١ /1١7(.‏ 

* في أي كتاب وجدت هذا؟ [علي] /١8(‏ 


.)1/0 
.)5 97/0 

* في خمس من الإبل شاة .(0/ 7317). 

* في خمس وعشرين بنت مخاض .(0/ 
)0 


* في سائمة الغنم زكاة «(5/ 545). 

* في عشرين مثقال نصف مثقال .(0/ 797). 

* في فخذهاء أجزأ عنك .(4/ .)15١‏ 

* في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة .[أبو بكر] (597/4). 

* في كل أربعين شاق شاة .(؟5١/578).‏ 

* في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون. 
(ه/ اوت كرلاهة). 

# في كل أربعين من البقر مسنة» وفي كل 
ثلاثين تبيع أو تبيعة .(707/9). 

* في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل. 
طلم لاه ١‏ ). 


وفال 


فى كل عمسن شاة يزه 11ت 141 

فق ستدالآية: بول الله قحال »هوا 
عدوم هن كاتني 1 امن ع 210 
م 

* في يوم الجمعة ساعة من النهار .(4/ 
خ, ١٠5/كمل١).‏ 

* فيم الرملان والكشف عن المناكب وقد 
أضاء الله الإسلام .لعمر] (079//19. 

* فيما دون خمس وعشرين من الوبل في كل 
خمس ذود شاة .[أبو بكر] (15177/0). 

* فيما سقت الأنهار والعيون العشر .(0/ 
0 3). 

:* فيما سقت السماء العشر. 

(ه/ جل حم 

# فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان 
بعلا العشر ١ه‏ /5ه حل /٠١‏ 
2)086). 

* فيما سقت السماء والبعل والسيل والعين 
العشر .(509/6). 

* فيه الوضوء .)081١7/١(.‏ 

[ف] 

* قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم عليهم 
شحومها جملوه .(9/ 20). 

#* قال يََِدِ لما سأله جبريل اليك عن الإسلام. 
1/1 ”). 

* قال يئِةٍ: ألك أبوان؟ قال: نعمء قال 
ع : ففيهما فجاهد .)5753/١5(.‏ 

* قال أقيموا صفوفكم ثلاثًا .(708/1). 

* قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبنى 

عبدي .(9/ .)1١١‏ ا 

* قال حين سثل عن العزل: لا عليكم ألا 

.)597/1١5(. تفعلوا‎ 

* قال في البكر يوجد على اللوطية: يرجم. 

.)١1848 /١١/( [ابن عباس]‎ 


قال في الذي أت إمرانه ومن جائقن ,1 ابن 
عباس ] /١١/(‏ 5 ال )0 

* قال في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق 
إلى سنة .[ابن عباس] /١5(‏ 489). 

4 قال في قطاع الطريق : إذا قتلواولم 

يأخذوا المال» قتلوا .(08/117”). 

قال فيمن مات وعليه صيام رمضان فلم 

يصم .[ابن عمر وابن عباس وعائشة] (5/ 
8 

* قال لأبي بكرة: 

.)١15١5/19( 

قال لزيد بن 

.)1١05 

* قال لعثمان: أنت تفطر عندنا الليلة .(5/ 
54). 

* قال لعلي: امدد يدك أبايعك .[العباس] 
١/180‏ 43 

* قال لغلامه: اخرج فراشي ورحلي يصيبه 

المطر .[ابن عباس] .)25٠/5(‏ 

قال للأعرابي: الذي قال: اللهم ارحمني 

.)2/٠١(. ومحمدًا‎ 

* قال للحضرمي ألك بينة؟ 218١ /1١8(‏ 

06 

قال للهرمزان: تلكمء ولا بأس عليك. 

[عمر] (5:05/15). 

* قال لمؤذنه في يوم مطير: قل: صلوا في 
بيوتكم “لابن عباس] (”7/ 65 6). 

* قال لماعز حين قال: جامعتها /١9(.‏ 
5). 

* قال لى رسول الله يَهِ: أتحسن العبرانية؟ 

لزيد بن ثابت] (4/14): 

قال لى رسول الله يَكِةِ غداة العقبة» وهو 

عن احبلكة لتم الم 

العباس] (ا/ .)56٠‏ 

* قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع 

١١ المثاني‎ 


4# 


1 
35 


تب أقبل شهادتك .[عمر] 


95 


ن ثابت : اجمعه .[أبو بكر] (9/ 


0 


د 


2 


0 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 : سجرن عن البينة شون؟ دقان 

3: لا إلا الدين .7/17 6. 

5 
الله بن مغفل] .)5557/١5(‏ 

* قال: صلَى ركعتين .[عمر] (0/ 077). 

* قال: فإنى أعقبتها أن لا تحمل إلا كرمًا. 
لدي سين لد 

# قال: موضع سجودك .(8/ 49). 

2 

إحرامه: فسد وعليه 


10 
2 


قال: نعم وما شئت 

قالوا'فيمن تتام فين 

البدنة .[عمرء ابن عباسء» ابن عمر] (17/ 
تفخة ا 

قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن 

.)5١8١9/1(. وضوءه‎ 

# قام على دكان يصلي والناس أسفل منه. 
اعقاو يفاني ] 0 

* قام على قبر عثمان بن مظعون بعدما دفنه» 
وأمر فرش عليه الماء .)١51//0(.‏ 

#* قام فخطب الناس» فأثنى على الله بما هو 
أهله .(0:7/:4). 

* قام فدخل حجرته» ثم صلى ما نسيه .(8/ 

2004 

لع فو جتان م ليله بد /75)). 

* قام فينا رسول الله ج يةِ وأصابعي أقصر من 


00 


ف 
3 


5-0 
2 


أصابعه .[البراء بن عازب] (8/ 79). 
قام قدر سورةالبقرة 1 بن عباس](15/ 
0:0). 


5-6 
23 


قبَّل عثمان بن مظعون بعد موته ودموعه 

تجري على خده .(7/ .)١5505‏ 

قبل النكاح بنفسه» ووكل عمرو بن أمية 

.)7/١7(. الضمري‎ 

* قبل وصية البراء بن معرور وصلى على قبره 
بعد شهر .(45/0). 

* قتل في القسامة رجلاً من بني النضر بن 

مالك .(١؟085/5).‏ 


0 


الكتاب : كفاية النبيه ا الأقفلا ام تقللقلا ‏ 1106 
شرح التنبيه ْ اناك 
ا 

التصنيف :فقه شافعمي 1ْ مع رمك انز أأع قط ضللهأأهء11أووة1ا © 
المؤلف : الإمام ابن الرفعة | اماه مطا تنم زهل"ا ممقصا: انام 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم ْ من اأمدق8 عقءن5 لمسمعطن14 ألزمل1 ع: الغ 
الناشر : دار الكتب العلميية بيروت | طولإتص ادا ممخم»ا-اى ,2:02 معطوتاطيط 
عدد الصفحات: 0464 2001 جزءاً)+ الفهارس العامة 1 /0105531 أ6)8ىوو+ (ذعدمناه0ن 20) 10464 : لخ “ناس 
سنة الطباعة : 2009 ا 09 ”> 
بلد الطباعة :لبنان ا مومتطع١:‏ مألعامعصط 
الطبعة ‏ 'الأولى ا 1 مهنع 

قلات الم طهغه)1-الىل :ىه © نز كأطوأء علاأدنااع 

َ- 5 لزإقم مملأهوء اطلام كط 5ه غم ملا ممموطع-]نمأزع8 


١ | | 


9 75274551652 


0 


1580 2-7451-65388-0 


لإمة لإط 01 100 لإمة مأ معن لكأل ,لمعن لمرمع, ,لع 31اكمم] 
1011 اللارمجع كد اولاعلنع, ,ه عكذط 0312 3 مأ 50120 )0,كاقعر 
]ع كأاطنام عط أه حرم أككأومعم مع مين ,ملم عط 


هبزحو اللة حاماه)اعلق عد © ذ كمبدعدة) رعرع اكيت 0015 105 
0ك 00م ناه جاتنال هنا ,حمنا 60 ,دام تاقتدعوة مع عاناه1 مدطنا-طان10ز86 
150 ]نا 5305 عأأها ,35م كناما جع ,6065عم]م كناما ,ذمعاا :3م علقم 
ة غم ةمعع اوم عا اأ,عددمهه اع عان اا )كع انع ةتلة '! دم عممواد عأطقاة6]م 

3165ل ناز كعاأناكانامم 5ع0 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت- لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة ة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمحته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


فهرس الأحاديث والآثار 


حفن 


* القتل كفارة .)١5597/1١50(.‏ 
* قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط صبرا. 


.)؛ة5"١‎ /15( 

* قتلت جارية لها سحرتها .[حفصة] /١١0(‏ 
04). 

* قتلوهء قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. 
(ك/لاة). 

#* قتيل الله والله لا نودي هذا أبدًا .[عمر] 
9١/5‏ 6)). 


* قد أجرنا من أجرت أم هانئ 0/١‏ . 

* قد أجرنا من أجرت» وأمنا 
هانىئ .(99/1). 

قد أحرموا بالحج فأمروا أن يفسخوه 
بعمرة .(8/ .)٠١‏ 

#* قد آذاك هوام رأسك؟ (/199/90). 

قد أنزل الله تعالى فيك وفى صاحبتك» 

فاذهب فأت بها .)*7//١5(.‏ 

* قدأنزل الله في أخواتك فبَّيِّنَ /١١(.‏ 
6 ْ 

* قد جعلتم القرآن أغاني .[عمر] (9/ 7857). 

# قد حللت فانكحي من شئت .زه ١/١‏ ه). 

* قد ذبح فقال: عندي جزعة خير من مسنة. 
[أبو بردة] (8/ *57). 

* قد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيّاء 
فمنهم موسى .(/57577/10). 

# قد علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الل لكرةة 

# قد قلت له: تكلم. ولا بأس عليك. 
[الزبير] .)5١05 /1١(‏ 

* قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله عَلِنِ. 
لابن عباس] .)5١ 5 /١5(‏ 

* قد وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف .(7/ 
*1)). 

* قدر في الهاشمة عشرًا من الإبل .[زيد بن 
ثابت] .)1١57/15(‏ 


من أمنت يا أم 


1-3 
: 


0 
2 


7 


الخراءة. 


* قدم المدينة من الشام فأخبر برؤية الهلال 
قبل المدينة بليلة .[ثوبان] (5577/5). 

* قدم على عمر ومعه كاتب نصراني .[أبو 
موسى الأشعري] .)1١/18(‏ 

# قدم فطاف بالبيت سعيّاء وصلى خلف 
00 “لام ه١غ).‏ 


0 
0١‏ 
* قدموا قريشء» ولا تقدموها .(5/لا. /١5‏ 
لاكم 18م .)5١‏ 

* قدور المشركين نطبخ فيها .[أبو ثعلبة 
الخشنى] .)518/1١(‏ 

* قذف امرأته عند النبى يك بشريك بن 
سحماء .[هلال بن 01/١ ١]‏ 

* قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
فقال. (امين) مد بها صوته .)١777/7(.‏ 
#* قرأ السورة بعد الفاتحة وجهر .[ابن عباس] 
(ه/ .)6١‏ 

* قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة : بسم الله 
الرحمن الرحيم .(9/ .)1١9 237١8‏ 

* قرأ سورة الأعراف». فى المغرب .("/ 
؟17). ْ 

# قرأ عام الفتح سجدة» فسجد وسجد الناس 
كلهم .(9/ 085). 

* قرأ على المنبر #ضَْ» فلما بلغ السجدة 

نزل» فسجدء وسجد الناس .(9/ 70307/7). 


* قرأ في الجمع ب (سبح)» و(الغاشية). 
[العما قن بر 01/0 

* قرأ في الصبح ب«هق وَلْدَانِ ألسَجيدٍ )4 
44/9 1). 

0 قرأذ في الصبح : ##إذًا رُلَزتِ لْدْرْسُ » في 
الركعتين .(9/ 035060 .)581١‏ 

* قرأ في ركعتي الفجر: #قُلْ يناما كرون 
42 وطكلٌ هو أنَّهُ أحد (6» 7٠.‏ 


2005 


مكة وقد وهنتهم حمى يثرب .(// 


١ 


* قرأت على رسول الله سورة مَإوَالسَْرِ # 

فلم يسجد فيها .[زيد بن ثابت] (9/ 055. 

* القرآن شافع مشفع .)7/١١(.‏ 

* قرض مرتين يعدل صدقة مرة .(9/ 231/4 
561 

* قسم غنائم بدر قريبًًا منها بشعب من شعاب 
الصفراء /١4(.‏ 71). 

* قسم غنائم بني قريظة على خمسة أجزاء. 
وأقرع بالنوى .(18/ 50"). 

* قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل 
سهمًا .)5957/١5(.‏ 

* قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل 
سهمًا .)595/1١5(.‏ 

* قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه 
الرجل .(8/ 50). 

* القضاة ثلائثة: واحد فى الجنة» واثنان فى 
الثار .(44/14). 202 ا 

*# قضى أن الخصمان يقعدان بين يدي 
الحاكم .)١55/18(.‏ 

* قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. 
(15/خ"). 

# قضى أن على أهل الأموال حفظها 
بالنهارء .)7107/١5(.‏ 

* قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. 
7/150 64)). 

قضى بالشاهد الواحد مع يمين من له 
الحق .)١17077/١19(.‏ 

* قضى باليمين على المدعى عليه ١8(.‏ / 
نفس مو ورر#) 0 


قضى باليمين مع الشاهد 21557/١9(.‏ 


,.)151/ 

* قضى بدية جنينها : غرة عبد أو وليدة. 
0١/15‏ 6). 

* قضى بغرة الجنين على العاقلة /١5(.‏ 
55 


فهرس الأحاديث والآثار 


* قضى رسول الله َلَيْةٍ بالشفعة في كل شركة 

لم تقسم /١١(.‏ 24 5). 

* قضى رسول الله كَيِْدٍ لبريدة بالخيار ثلاثا. 
5م 98 1). 

*# قضى على رجل رمى رجلاً بسهم فأنفذه. 
بثلثى الدية .[أبو بكر] (15/ ؟١١).‏ 

#قضى ف التهنين بالخرة :( 144/1 

#اقفى فى الدنة العلس 8/1 

قي فى الوديق بالذية :ل 7/6 1): 

قضى فى :أشرأة وطفت فى الطواف ندينها: 

اعتماة ] 50/150 :4), 

* قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير 
مهر .)5887/1١(.‏ 

* قضى في بيض النعام أصابه المحرم .(0/ 
0 

* قضى فى دية الخطأ أخماسًا /1١(.‏ 50). 


فك 


* قضى في شرب النخل من السبيل (18/ 
ا 

* قضى في كل مستلحق استلحق بعد أبيه. 
١ /1١9(‏ 5غ). 

# قطع رجله بعد اليد .[ابن عمر] /١07(‏ 
751 

* قطع سارقًا سرق من المفصل /١7(.‏ 
35). 


#* قطع عبدًا له سرق .[ابن عمر] (751/11). 

* القطع في ربع دينار 2779/1١5(.‏ /1/ 
كاوه 

* قطع يد السارق اه )). 

* قطع يد رجل سرق ترسًا ١‏ الا 

* قطع يد سارق في مجن .(11/ 710/1). 

# قطعت أمة لها سرقت .[عائشة] (ا١/‏ 


,)"0١ 
/١ا( قطعت جارية لها سرقت [عائشة]‎ * 
00.4 


# قعد بين السجدتين مفترشًا قدمه اليسرى. 
(8/؟19). 


2 


عد ل الي نكيف له راي 


اه 


ع لقضاء الحاجة 1 / 


.ٍ 31 
12 * 3 


قا عم تروف فإذا انتهيت سل تعط. | 


0 


ع 


قل: سبيحان الله والحمد لله ولا إله إلا 


.) 7/5١ 1مك‎ ١. الله‎ 


س0 


[المغيرة بن شعبة ] (1/ / 521 من ”0 


ع لم المارويع 


الأنبياء .[أبو ذر الغفاري] 501 0 


* قلت يا رسول الله: إني أبتاع بيوعًا )م/م 


0 


* قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء. 


2 ملل معاذًا قضاء بعض 
* قم فأذن اهدق هغ::؛). 
4 قم فصل ركعتين .(4/ 540). 


[عمرز ضر عبسة] (1/ ا 0 / 
00 


* قلت: يا رسول الله أين أجعل بصري فى 


صلاتي؟ [صحابي] (8/ 44). 


#اللددحة العليى نفاء ناج 0/10 : 
4 قلد سعد بن أبي وقاص الكوفة .[عمرأ 


.)55 /١4( 


اليمن )ممم خرة” 


# قم واشهد أربع شهادات /١8(.‏ 08 8). 


«قميا بلال فاجدح لنا )م 


* فم يا حمزةء قميا علي» فم يا عبيدة بن 


3 


5 
3 


.)4١ ١53١ /١5(. الحارث‎ 

قمت إلى جنب رسول الله بكي فما سمعت 
له حسًا .1[ابن عباس] .)5٠6٠١/5(‏ 

قنت رسول الله يَلِةٍ شهرًا يدعو على أحياء 
من سليم 0 


* قنت رسول الله شهرًا متتابعًا في الظهر. 


15/0 ؟). 


ن 


١ 


ا 0 على العاقلة. 


3 


* قولوا الحق ولو على أنفسكم /١9(.‏ 


.2)26/15( 


مام 
15 11 


* قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمد (9/ 5١١‏ /ا١1ت‏ ا 


و" 


2 قوموا ثمانحرواء ثم 


80 قوموا فلأصل لكمء فقام اليم 


5 
3: 


عنى .(50/ 585), 


* قولي: 5 لبيك اللهم لبيك ومحلي من 


الأرض حيث حبستني -(8/ 17). 
احلقوا م4/ 0 


5 
لا نمننت أنا 


واللة 1 وراعه 5/ 05). 


قومي فاشهدي ضحيتك .(88/8). 
* قيل لرسول الله: ألا تقتلها؟ فقال: لا. 


/١ 6)‏ 1ه ؟). 


* قيل له : ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط. 


[أبو هريرة] /١١‏ 0 


* قيل له: يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة 


الله .1 بويك 6480 


*# قيل: يا رسول الله فيم الجمال؟ قال: 


في اللسان حطل ا 
قيل: يا رسول الله» ما حق الإبل؟ قال: 
حلبها على الماء .)809/51١(.‏ 

[َك] 


عنه خمسة آلاف .[عمر] .)7807/١7(‏ 


* كاتبني عمر فا ستقرض من حفصة مائتي 


درهم فأعانني بها .1فضالة] (؟١89/1).‏ 


كان أبى من أصحاب الشجرة .[عبد الله بن 


ليخ أوفى] (5/ 50). 


اليل 


* كان أجود الناس». وكان أجود ما يكون فى 
شين وما 1 / 

* كان أحب اللباس وأعجبه إلى رسول الله 
كد الحبرة .7/50 5017). 

كان آخر الأمرين من رسول الله وَل 
السجود قبل السلام .[الزهري] (5917//7). 

* كان إذا أتى على المقابر قال: السلام 
عليكم أهل الدار من المسلمين .(05/ 
6 

* كان إذا أدخل الميت القبر قال مرة: باسم 
الله .[ابن عمر] (0/ 19, .)١50‏ 

#* كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرض .)877/١(.‏ 

* كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه /١(.‏ 
مرف 

# كان إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس» أخر 
الظهر .(8/5/ا3. .)١9/4‏ 

* كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: 
وجهت وجهى .(7/ 249 .)٠58٠١‏ 

* كان إذا استفتح الصلاة لا ينظر إلا إلى 
موضع سجوده .(48/75). 

كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد 
ذي الحليفة أهل .(7/ .)١7377‏ 

* كان إذا استوى على المنبره استقبلناه 
بوجوهنا .(5/ 7365). 

* كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه 
للصلاة ثم يخلل بيده شعره .)59١/1(.‏ 
* كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو 

الجلات فاعق بكنه 4350/10 
* كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل 
يديه 249١/١١.‏ 2495 "19). 
* كان إذا افتتح الصلاة» قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك .)3١7/9(.‏ 
* كان إذا أمن. أمن من خلفه. ختى إن 
للمسجد ضجة .(9/7؟7١1).‏ 


* كان إذا بات بأرض وهو مسافر /٠١(.‏ 
.):4١‏ 

* كان إذا باع بيعًا مشى أذرعا .لابن عمر] 
(8/ هم ). 

* كان إذا بعث الهدي قلده وأشعره .(8/ 
+09). 

* كان إذا توضأ غسل مأقيه بأصبعيه ولم يذكر 
الأذنين .[أنس بن مالك] .)590/١(‏ 

* كان إذا جاءه أمر سرور» أو سر به» خر 
ساجدًا شكرًا لله تعالى .(7/ /7”1/17). 

* كان إذا خرج قعد على المنبر فأذن بلال. 
(:/ ١٠ه").‏ 

* كان إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ صلى ركعتين .(1/ .)١١4‏ 

كان إذا خرج من الاعتكاف يسأل عن 
المريض مارًا ولا يعرج عليه .(577/57). 

* كان إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني 
أعوذ بك أن أزل أو أزل .)17١/1١8(.‏ 

* كان إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من 
غيره .)592١/5(.‏ 

* كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 
واشتد غضبه .(5/ .)31٠0‏ 

*# كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبي .[أبو موسى] (5/ 2758 


57 


5ه"). 
* كان إذا خطب فى السفر اعتمد على قوس. 
(5/١ه؟).‏ 


كان إذا خطب يستقبلنا بوجهه» ونستقبله 

بوجوهنا 5 +380), 

كان إذا دخل أدنى الحرم» أمسك عن 

التلبية .[ابن عمر] (لا/ 552). 

كان إذا دحل الخلاء وضع حاتمه :1 

.) 48 

* كان إذا دخل مكةء دخل من أعلاهاء 
وخرج من أسفلها .(2718/10). 


003 


0ك 
وح 


الخيل 


* كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على 
من عنده من الجلوس .(769/54). 

* كان إذا ذهب لحاجته أبعد فى المذهب. 
3/1 ة). ْ 

* كان إذا رعدت السماء أو برقت عرف ذلك 
من وجهه .(5/ 17 0). 

#* كان إذا رفع رأسه من الركوع, لم يسجد 
حتى يستوي قائمًا .(/ 779 .)١‏ 

* كان إذا رفع رأسه من السجود استوى 
قائمًا .(9"/ .)١960‏ 

* كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه .(؟/ 
8). 

# كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا 
وراجعًا .(١؟/5١5).‏ 

* كان إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات 
قبل الظهر .(8/ 060"). 

* كان إذا سئل عن الدم: كيف يصنع به؟ 
(0/ ١؟ .)١‏ 

* كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة .)١57/7(.‏ 

* كان إذا سجد خوى .(9/ .)١188‏ 

* كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفذت .(”7/ 
لاحك حخك ١١1/51‏ ). 

#* كان إذا سجدء. ضم أصابعه» وجعل يديه 
حذو منكبيه .(/ 189). 

* كان إذا سجدء فرج بين يديه حتى يرى 
بياض إبطيه .(7/ .)1١817/‏ 

#* كان إذا سلم التفت حتى يرى بياض خده 
من هاهنا هاهنا .(7/ 576). 

* كان إذا صعد المنبر سلم .(59/5). 

* كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة؛ استقبل 
الناس .(577/5*). 

* كان إذا طاف بالبيت في الحج والعمرة. 
١0 /0(‏ 8). 

* كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة. 
0 لاك 706و١).‏ 


.)١:9/0( 


2 كان إذا قال: سمع الله لمن حمدهة») قام 


حتى نقول: قد أوهم .(*/ .)17١‏ 


2 كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. 


). 
* كان إذا قام يقول: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم .(8/ .)1٠١6‏ 
كان إذا قعد فى الصلاة. جعل قدمه 
البدار مي لد ساي 1 0 


5 
3 


* كان إذا قفل من الجيوش أو السراياء أو 


الحجء أو العمرة .(لا/ ه57). 

* كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق .(14/ 
١‏ 6)). 

* كان إذا كبر نشر أصابعه .("/ 97). 

* كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه.(١/‏ 
وف 

* كان إذا نهض في الثانية» استفتح القراءة 
ب(الحمد لله رب العالمين) .(9/ .)١١٠١‏ 

* كان أصحاب رسول الله يَكِهٍ يعتمرون في 

أشهر الحج .[سعيد بن المسيب] /١7(‏ 
.)٠‏ 

كان الأذان على عهد رسول الله يَةِ في 

الشتاء لسبع بقي من الليل .[سعد القرظ] 

,.)177 

*# كان الركبان يمرون بنا.[عائشة] (// 
)0 

# كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم 
ومن العوالي .[عائشة] (7557/5). 

4 كان الناس يصلون في المسجد بصلاة 
النبي فى حجرته .[أنس بن مالك] (54/ 
0ك ا 

* كان الناس يصلون في حجرة النبي كَل 
ناذه الاسام فى اسه ,لأ نس بين 
مالك] (5/ 86). 


2 
3 


3 


# كان النبي : جين جز قات لاله 0 


طولاً . (0/خ )2 

* كان النبي 5يةيعجبه التيمن في تنعله 

وترجله وطهونة وفي شأنه كله 1 65 

* كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى تزول 

الشمس .[عمر] (/ 125) 

د هلية يأكلون أشياء ويتركون 

أشياء “لانن عباس ] (8/ اجدرفةة 

* كان أول ما يتكلم به عند القعدة. (التحيات 

لله) .و١‏ 5). 

* كان بين مصلى رسول الله يَكةِ وبين الجدار 

ممر الشاة .(”7/ .)55١‏ 

#اكان بن وبين رعدل من البهيوه أرض: 

فجحدني . [الأشعث] .)175/1١8(‏ 

* كان تمر به الهرة فيصغي لها الإناء .(؟/ 

.)5515 054١ 

* كان جدي قد بلغ مائة وثلاثين سنة ومازال 

يخدع . [محمد بن يحيى] (8/ /7591. /٠١‏ 

ل ” 

كان خاتم النبي يفي هذه وأشار إلى 

الخنصر من يده اليسرى .[أنس] (4/ 

,)555 

* كان خاتم النبي يل من فضة كله .[أنس] 

.)556/5( 

#* كان خراجه ثلاثة آصع من تمر في كل يوم. 
[جابر] (4/ 7078). 

* كان دعاء النبى عند عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له :130/00 1). 

* كان رسول الله يَئْةِإِذا اعتكف يدنى إلى 

انع وله طن 210 قف 

.)6 


*# كان رسول الله يي أكثر شعرًا منك 


وأطيب .[أبو هريرة] .)59١ /١(‏ 
* كان رسول الله ص 2 2 مير شعر اللحية /١١.‏ 
,)5١‏ 


3 
2 


* كان رسول الله 


١ 
0 


2 


2 


3 


# كان رسول الله بَبَيْةِ يتطهر ثم يخلل لحيته. 


/ .2 / 
ان كه 


كان رسول الله 2 ا يتوضأ ويخلل بين 
أصابعه ويدلك عقبيه .(؟5/ ؟557), 


* كان رسول الله يحب التيامن ما 


استطاع في شأنه كله /١(.‏ ه207 

ب يحثو على رأسه ثلاث 
حثيات 7/1١.‏ 41؟). 

كان رسول الله يَيِةِ يصوم ثلاثة أيام من كل 


2 


شهر . [حفصة] (5/ 401 


* كان سجوده وركوعه وقعوده ومابين 


00 قرييا من السواء ا ا 

ذا رق ويا ١‏ ع فطه] (ه 6ق 

كان في الصلاة (بالكوفة) فدخل شخص 
من الخارج *[على 111/031 


كان فى بعض الأسفا 0 فجاءه 
أعرابي وجبذ رداءه /١١/(.‏ 5 248. 


* كان في سرية من سرايا رسول الله في 


.2)4١5/15( 


* كان فى غزوة أوطاس». فبعث سرية إلى 


.)0١1 7/150. حنين‎ 


* كان في يده حتى قبض » وفي يد أبي بكر 


حتى قبض .(5/ 275515 550). 


* كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 


معلومات يحرمن .[عائشة] /١8(‏ ؟75١).,‏ 


* كان قد صالحهم على ألا يأكلوا الربا 


فنقضوا العهد وأكلوه .)7١ /١09(.‏ 


كان قدر صلاة رسول الله م 1 #ة في الصيف 


ثلاثة أقدإم[ابن مسعود] (؟/20/1). 


# كان كثير من صلاته وهو جالس .(؟/ 


0 


فهرس الأحاديث والآثار 


# كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم .(4/ 
44). 

* كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
والحجر فى كل طوفة .(/ا/ .078٠١‏ 

* كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء .(0758/:5). 

* كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا 
يفشؤك قبل أن ينوضا :01/13 

*# كان لا يضرب المملوك فى القذف إلا 
ربعن عل ]اا 1 

* كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. 
.)65١/5(‏ 

* كان لنا غنم قد خصيناها من جانب اليسار. 
[عمرو بن شعيب] .)5:8/١0(‏ 

* كان له حصير وكان يحجره من الليل 
فيصلى فيه .71/7/51 7). 

* كان له خاتم من فضة منقوش عليه: محمد 
رسول الله .(ه/ 5757). 

# كان له سكتتان: سكتة إذا كبرء وسكتة إذا 
فرغ من قراءته .(7/ 4). 

* كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه .(4/ .)511١‏ 

كان لى ثوب فيه صور فكنت أبسطه. 
[عائشة] (؟/ ه"اه). 

* كان مضطجعًا في بيتها كاشمًا عن فخذه. 
فاستأذن أبو بكر .(؟/557). 

#* كان مع رسول الله يي حتى إذا كان ببعض 
طريق مكة .[أبو قتادة] (/ 7519). 

* كان نصل سيف رسول الله يخ من فضة. 
(05706/1)). 

# كات وَقْتَ للنفساء أربعين يومًا :14/90 

* كان يؤدي زكاة الفطر قبل الصلاة بيوم أو 
يومين .لابن عم ]007/50 

* كان يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه .("/ 40). 

* كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم 
النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا 1ابن عمر] 
وراد ). 


١١ 


* كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن 
تأتزرء ويباشرها فوق الإزار .)١91//7(.‏ 
* كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد 
ومطر .)١594/50(.‏ 

* كان يأمر أن ينادي للعيد والاستسقاء 
(الصلاة جامعة) .(5:/ 4ه5). 

* كان يأمر بلال بالإقامة بين صلاتي الجمع. 
كحك 1898). 

* كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن .(8/ 
1 ). 

* كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده 
للبيع [سنمرة بن جتدب] (4177/6) 
4 4). 

* كان يأمرنا أن نصوم البيض .)7717//5١(.‏ 

* كان يأمرنا: إذا كنا مسافرين ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام .(47/1). 

* كان يأمرني أن أتزر ثم يباشرني [عائشة] 
(5/ا19). 

* كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. 
(0 لكوك .)1١910/‏ 

#* كان يبتدئ الصلاة بقوله: الله أكبر .(”/ 
00 

# كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود 
خيبر .(0987/60. 

* كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصًا. 
(18/ هعم). 

* كان يبعد في الصحراء .)1337//1١(.‏ 

* كان يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. 
١0” /5(‏ 4). 

* كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره .(5115/50). 

# كان يتختم في يسارهء وكان فصه في باطن 
كفه .(5557/4). 

2# كان يتختم في يمينه .(75117/5). 

* كان يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع /١(.‏ 


:دق و١ده).‏ 


ضنا 


* كان يتوضأ برطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية 
أرطال /١(.‏ 205). 

* كان يتوضأ بما لا يبل الثرى .)0057/1١1(‏ 

* كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرع 
المؤذن ثم يقوم» فيخطب .)55٠/4(.‏ 

* كان يجلس على الرضف حتى يقوم /7١(‏ 

.)١36 


كان يجلس فى الركعتين الأولين كأنه على 


الرق 0 5 

د كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
قبر واحد (6/ .)1١5 ٠١‏ 

* كان يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء .)١757/5(.‏ 

* كان يجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم). 
(9/؟16). 

* كان يحرك الأصابع في الصلاة مرغمة 
للشيطان ("/ 5 .)3١‏ 

* كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا 
يخرج زكاته 1ابن عمر] (5/ 577). 

* كان يحمل بنت ابنته في صلاته /١(‏ 


0 
3 


2 


0000 
.) ١13١ 


* كان يخرج إلى العيد ماشيّاء ويرجع ماشيًا. 
.)55٠١0/5(‏ 

* كان يخرج إلى العيد من طريق الشجرة 
ويدخل من طريق المعرّس .)15١/54(‏ 

* كان يخرج من المدينة من طريق الشجرة» 
ويدخل من طريق المعرس .)258/10(١‏ 

* كان يخرج يقضي حاجته؛ فآتيه بالماء. 
>١١‏ 

4 كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى (559/5. .)55١٠‏ 

* كان يخطب خطبتين يجلس بينهما: يحمد 
اللوي ا 33 الع 1 

* كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فيخطب .(770/5). 

* كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير 
من الشام .(559/5). 

* كان يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر. 


(0/ 5 67). 
# كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال .(4/ 
0 


* كان يخلل لحيته /١(.‏ 597). 

* كان يدخر لأهله قوت سنة .)١597/50(.‏ 

* كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. 
(١/؟49).‏ 

* كان يرانا نصلي ركعتين بعد غروب 
الشمس (08/9*). 

* كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة (9/ 230 لق 155/9). 

* كان يرفع يديه مع التكبير .(؟/ .)4١‏ 

* كان يرفع يديه مع كل تكبيرة .(0729/5). 

* كان يسبح على الراحلة» ويوتر عليها. 
(117/560). 

كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه 
يومئ برأسه (9/ .)٠١‏ 

كان يستاك بالأراك .)50/5٠١ 2755/1١,‏ 

* كان يستاك عرضًا ويشرب مضا ويتنفس 
ثلاثا 58/1١١‏ 5). 

* كان يستفتح الصلاة ب(بسم الله الرحمن 
الرحيم) (9/ ؟١١).‏ 

# كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بن( اتسية لله ونث الا لمي 11 

كان يسلم عن يمينه وعن يساره (”/ 
)2 

كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته (”/ ؟5١5).‏ 

* كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة 
الله حتى يرى بياض خده الأيمن ("/ 
2)06). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* كان يسلم واحدة تلقاء وجهه. وكان يميل 
إلى الشق الأيمن شيئًا .(/778). 

* كان يسم الإبل في أفخاذها .(5/ .)١١‏ 

* كان يسم الغنم في آذانها 3/6١‏ 1). 

* كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص .(7/ 
455). 

* كان يشير بإصبعه إذا دعاء لا يحركها .(”/ 
)0 

* كان يشير في الصلاة “15/7 4). 

* كان يصبح جنبًا في رمضان من جمع غير 
احتلام» ثم يصوم بر 

* كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه 
من الصغفرة .[ابن عمر] (5/ 03557 735). 

* كان يصغي إلى رأسه وهو مجاور فى 
المنجد: تأر عله وأدا تائف 000 7 

كان يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها. 
ا 

* كان يصلي العيد والشمس على أطراف 
الجبال .(غ/0٠57).‏ 

* كان يصلي الفطر والأضحى في الصحراء 
ظلن للبعة ا 5 

* كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس. 
ا 

* كان يصلي النفل متربعًا .(4/ 45). 

# كان يصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا 
في الثامنة .(31717/8). 

* كان يصلي ركعتي الفجرء فيخفف فيهما. 
زمر عامل و 0 

* كان يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك /١(.‏ 
*55). 

# كان يصلي على راحلته في السفر حيثما 
توجهت به .(7/ 4). 

# كان يصلي على طرف المسجد بصلاة 
الإمام في المسجد ١‏ أبو هريرة] (4/ 7/). 

* كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا. 


[عائشة] ("/ 6١٠؟),‏ 


رضن 


# كان يصلي في ثوب واحد في بيت أم 
سلمة .(559/57). 

* كان يصلي في حجرة» فمر بين يديه عبد 
الله.. قال: هن أغلب .(/ 7 4). 

* كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع 
ركعات .(:/ لالمةق. .)23:0١‏ 

* كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء إلى الفجر .("/ .)71١8‏ 

# كان يصلي قبل العصر أربعًا .("/ 588). 

* كان يصلي قبلها أربعًا .(9/ .)١9‏ 

* كان يصلي مع النبي يَلِةٍ العشاءء ويمضى 
إلى قومه فيصلي بهم .[معاذ] (5/ 44). 

* كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم 
يوتر منها بخمس .(071107/7). 

* كان يصلي والباب عليه مغلق .[عائشة] 
١7 /9(‏ ة). 

* كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه 
كالجنازة .("/ 409). 

* كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. 
(5/1ة؟). 

* كان يصليها لسقوط القمر لثلاث .(؟/ 
الا 

* كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة [عائشة] /٠١(‏ 
47 

* كان يضرب عليهما .[عمر] (*/009. 

* كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 
أربعين .017/17 1). 

* كان يضع الإناء للسنور فيلغ فيه .(؟/ 
014)). 

* كان يطوف بين الصفا والمروة» فأعجله 
البول 1[ابن عمر] 7/970 .)17١‏ 

* كان يطول في الأولى من الصبح» ويقصر 
فى الثانية .(/ 585). 

* كان يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب 

حتى يتفرق أهل المسجد .(/0:"). 


* كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام )/ 

00 

كان يعجبنا الوقوف عن يمين رسول الله 

كله .[البراء بن عازب] (08/5). 

* كان يعرض راحلته فيصلى إليها .(؟/ 
2). ْ 

* كان يعلم الناس على المنبر: التحيات لله 
الزاكيات .[عمر] .)5١87/79(‏ 

* كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن .)5١8/79(.‏ 

* كان يعمل في أرض له وهو صائم 5/ 


5 
2 


.)3 

* كان يغتسل إذا راح ل(عرفة) .اابن عمر] 
١/ا/‏ 7ا؟ 6). 

* كان يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون. 
اك او ة 

#* كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى .(4؟/ 
/61). 


* كان يغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى 
زانعا صوته بالكيير :4 / 159 

* كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار. 
(15/ 51م 

* كان يغسل ذراعيه إلا الآباط في الوضوء. 
ابر شير 6] نار 4104 

* كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة 
ويوضته المد .)05١00 /١(.‏ 

* كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
ب(الحمد لله رب العالمين) .)١٠١١/7(.‏ 

* كان يفتح أصابع رجليه إذا سجد .(7/ 
184 ). 

* كان يفرض لأولاد المرتزقة .(15/ 071). 

* كان يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي 
الظهر بمنى .[ابن عمر] (/ا/ 57/5). 

* كان يقبّل في شهر الصوم .(720/5” 


العوةة” 


* كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم. 
[عائشة] (351/5). 

* كان يقبل شهادة الواحد في هلال رمضان. 
(5/ 59 5). 

* كان يقدم ضعفة أهله فيقومون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة .[ابن عمر] (1/ 4 49). 

#* كان يقرأ سورة النجم» في صلاة الصبح. 
زع .)1١‏ 

* كان يقرأ في الأولى الجمعة» وفي الثانية 
المنافقين .(51/4"). 

# كان يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكنانت وسور يو ار 1 

#* كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والسد الاب 

* كان يقرأ في الصلاة» فأرتج عليه» فلما 
فرغ قال: افك اي (208/5). 

* كان يقرأ فى الظهر بِ##سَيّح أَسْمّ رَيْكَ أ 
فلك 

# كان يقرأ في العيدين ب(سبح اسم ربك 

الأعلى)». و(هل أتاك حديث الغاشية .(14/ 

00 

كان يقرأ في المغرب #أقلْ يكنا كرون 


+ 2 ول ميو ع>سسر فا جم 
٠ 4‏ موثل هو أله أحد (2)» .(5/ 


لعل 


د 


00 

* كان يقرأفى المغرب بالأعراف .(؟/ 
5 

0000 في ركعتي الفجر في الأولى 
مه باتك .1/0 00). 


:* كان يقرا ا ل اضف 
الما فقي 1 

# كان يقرأ فى صلاة الظهر في الركعتين 
الأزئيك م48 1 

* كان يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر 
«أتن... 469 السجدة .(7/ 104). 

* كان يقرأ فيها بقصار المفصل .[أبو بكر 
.)1١ 5/9‏ 


باب استقبال القبلة 


سميت [القبلة]”'' قبلة؛ لأن المصلى يقابلها وتقابله» وهى الكعبة» روى البخاري عن 
ابن عباس أن النبي كَكِ ركع [في] '' قبل البيت [ركعتين]”"» وقال: «هذه القبلة”*2”702, 


دلق سقط في أ ب» ج. زف سقط في أء جه د. (9) سقط فى د. 

ددع اعلم أن المصنف قد ذكر في هذا الياب ألفاظًا: ١‏ 
منها: : في حديث البخاري عن ابن عباس أن النبي يك ركع في قبل البيت ركعتين؛ وقال: (هذه 
القبلة». انتهى. 
قبل بضم القاف والباءء ويجوز إسكان الباء. واختلفوا في معناء : فقيل: مقابلهاء وقيل: ما استقبلك 
منهاء أي: بوجههاء ويؤيده رواية ابن عمر في «الصحيحين» في هذا الحديث: «فصلى:ركعتين في 
وجه الكعبة». 
ومنها: الكنيسة - بفتح الكاف وكسر النون المخففة وبالسين المهملة - هي الأعواد المرتفعة على 
المحملء المعدة لأن يوضع عليها السترة ة التي 3 تستر الراكب وتقي من الحر والبرد» يقال: كنس 
الظبي يكنس - كضرب يضرب - إذا دخل في كناسه؛ وهو موضعه من الشجر. 
ومنها: الصبي العرم: هو بعين مهملة مفتوحة وراء مكسورة» قال الجوهري: صبي عارم» أي: 
شرس الخلقء يعني سيئ الأخلاق كثير الخلافء ومراد الفقهاء: من لا تركن النفس إلى إخباره. 
ومنها: عتبة بن غزوان الصحابى بانى البصرة: فأما «عتبة» فبعين مهملة مضمومة بعدها تاء مثناة 
ساكنة» وأما "غزوان» فبغين معجمة مفتوحة وزاي معجمة ساكنة.[أ و]. 

)0( أخرجه البخاري )00١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: قوله تعالى: مإواجدُوأ من مَقَام نهر 
مُصَلٌّ * [البَقَرَة : الآية 0*6 رقم (794)» ومسلم (458/7) كتاب الحجء باب: استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغيره (960؟/ , وأحمد (71//1. 2081١‏ والنسائي (0/ 571) 
كتاب المناسكء؛ باب: موضع الصلاة من الكعبة» وابن خزيمة ١6 7٠07(‏ وعبد بن 
حميد (2771)) والبغوي في شرح السنة »23١7/7(‏ من طريق عطاء قال: سمعت ابن عباس 
قال: لما دخل النبي كك الببت دعا في نواحيه كلها ولم يصلّ حتى خرج منه» فلما خرج ركع 
ركعتين فى قبل الكعبة وقال: «هذه قبلة». 
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ )7١‏ رقم (17747)» والدارقطني (7/ 07)» ومن طريقه 
البيهقي (7759/7)» من طريق أبي مريم: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن >- 


١ 


د 


) الأحاديث والآثار 


4 > 
1 


الأبو رافك اللي اج م 


# كان يقسّم الخمس على خمسة /١7(.‏ 


06 


* كان يقسّم الغنائم فمربهواحد.(!١/‏ 


ا 
0 


كان يقسم بالله أنها ليلة سبع وعشرين .[أبو ١‏ : 


ذر] 53م ابام 


كان يقصر الصلاة غازيّاء وحاجًاء 


ومعتمرًا غم 211١‏ 


* كان يقصر الصلاة وتتمء ويفطر وتصوم. 


00 


5 
2 


ف 


3 كان يقول بعد السلا 


* كان يقول في جلوسه بين السجدتين: 


3 
2 


: 
7 


1 / 

كان يقطع القدم من مفصلها .[عمرا] ]اام 
ل 

كان يقف عند صدر الرجل وعجيزة المرأة. 
(0/ /9). 


كان يقلم أظفارهء ويقص شاربه .(4/ 
54 لححتل 


# كان يقول إذا جاوز ميزاب الكعبة .(// 


241 

كان يقول إذا سلم من صلاته بصوته 
الأعلى .(580/9). 

م: اللهم اغفر لي ما 


قدمت وما أخرت .(/9؟57). 


* كان يقول بين السجدتين : الله اغفر لى» 


200 


اللهم 


وارحمني » واهدنى ول 


اغفر لي وارحمني .(/ 197). 


* كان يقول في خطبته عند الفراغ منها: 


وأستغفر الله لي ولكم .(5/ 04). 

كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له .(8/ 581). 
كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح .(9/ .)19١‏ 
كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. 
١/9‏ 17). 


حول 


#كات يقول في جود القران بالليل : سجد 
وجهي للذي خلقه .(5/ ”7807). 

* كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي 
ذنبي» كله دقه وجله .(5/ .)١151‏ 

* كان يقول في كل ركعتين التحية .(؟/ 
5 ), 


اه إلا غرورا .[عبد الله بن أبي 
سلول 1/19/١501‏ 


* كان يقوم في الجنازة حتى توضع في 


اللحد .(ه/ /ا؟١).‏ 


* كان يُقَوّم الإبل على أهل القرى /١1(.‏ 


ا 


* كان يقيم صلاة العيد بالمدينة في الجبان. 


.):66 /:5( 


| # كان يكبر في كل خفض ورفع .[أبو هريرة] 


ض 


.)1١9 /9( 


* كان يكبر في كل رفع وخفض .(/587). 
# كان يكون علي الصوم من رمضان فما 


أستطيع أن أقضيه .[عائشة] (5/ 47")., 


* كان يلبس الحبرة ة يوم الجمعة والعيد م 
6 


* كان يلبس برده الأحمر في العيدين 


.) 42٠ 000 


0 ام بن 5 وقاص] 1 
)0 


* كان يلبس في العيد بردة حبرة ويعتم .(4/ 


066 

* كان يلبي راكبًا ماشيًا وقائمًا وقاعدًا 
ومضطجعًا .(// ؟/ا١).‏ 

* كان يمتنع في ابتداء الإسلام عن الصلاة 
على من عليه دين .(5/ ؟١).‏ 

* كان يمسح أعلى الخف وأسفله. [عبد 
الله بن عمر] .)730757/1١(‏ 


شن 


فهرس الأحاديث والآثار 


* كان يمسح الموقين وقال الأذنان من 
الرأس .)590/١(.‏ 

# كان يمسح على الجوربين والنعلين /١(.‏ 
751). 

# كان يمسح على ظاهر خفيه .(1/ 7176). 

* كان يمين رسول الله يبه لوضوئه وطعامه. 
1ق 458). 

* كان ينام قبل أن يوترء ويقوم ويتهجد 
ويوتر .[عمر] (53757/79). 

* كانوا ينتظرون العشاء قعودًا فكانوا ينامون 

ثم يصلون ولا يتوضؤون .)597/١(.‏ 

كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها 

على الحاج .[عمر] (59/10). 

* كان ينفل الثلث بعد الخمس .)547/١5(.‏ 

* كان ينفل الربع بعد الخمس» والثلث بعد 
الخمس إذا قفل .)54557/١5(.‏ 

* كان ينفل في البدأة الربع» وفي القفول 
الثلث .(15/ 554). 

كان ينهي عن عقبة الشيطان والإقعاء .(؟/ 
.)١1979 0‏ 

* كان يهجع هجعة بالبطحاءء ثم يدخل مكة. 
[ابن عمر] .)0١9/9/(‏ 

* كان يهدي من المدينة» فأقبل قلائد هديه. 

(4/ ؟ة). 

كان يوتر بثلاث ركعات» يقرأ في الأولى 

مسح شر رَيْكَ الكل 6 »> .01/0). 

* كان يوتر بثلاث» يقرأ فيهن بتسع سور من 
المفصل .(7179/9). 

* كان يوتر على الراحلة .(9/ .)5١57‏ 

#* كان يوتر في أول الليل» وفي وسطه؛ وفي 

آخره .7597/90). 

كان يوتر قبل أن ينام» ثم يقوم ويتهجد. 

[أبو بكر] (9/ *0). 

* كان يوتر قبل أن ينام» فإذا قام صلى ركعة. 
آاين عمر] مم لمم 


0 
3 


00 
ا 


2 


* كان يوضع لرسول الله َيِه وضوؤه 
وسواكه .)555/١(.‏ 

* كان يوقظ الناس في المسجد الحرامء 
ويقول لهم 00 
1). 

* كانا شريكين فاشتريا فضية بنقد ونسيئة. 
[البراء ين عازب وزيد بن أرقم] /1١(‏ 
١078‏ ). 

* كانا لا يضحيانء مخافة أن يرى أنها 
واجبة .[أبو بكر وعمر] (29/4). 

#* كانا يفطران ويقصران فى أربعة برد .[ابن 
عباس ابن عفر] 2/0/5 

* كانت إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد 
رسول الله يَلْةٍ أن يباشرها .)١91//5(.‏ 

* كانت الركعة والسجدتان نافلة له .(”/ 
5 4). 

* كانت الصلاة خمسين والغسل من الجناية 
سبع مرات .[ابن عمر] (5/ 1854). 

* كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
كه أربعين يومًا وليلة .[أم سلمة] (؟/ 
037)). 

* كانت بي بواسير» فسألت النبي يَيْةِ عن 

الصلاة .[عمران بن حصين] (41/4). 

كانت تحلي بنات أخيها أيتامًا في حجرها 

فلا تخرج منها زكاة .[عائشة] (477/5). 

* كانت تغسل جمار رسول الله َك .[عائشة] 


7 
3 


(0/ ١ه‏ ). 
* كانت جبة رسول الله يله مكفوفة .(4/ 
2249 


د 1 [اسوا 
لله يَكِةِ .علي بن أبي طالب] (098/1. 
ع ام أم أيمن. 
[أنس بن مالك] (5019//1). 
* كانت عنده ودائع /1١(.‏ 71ل 07709. 
* كانت فى المدينة امرأة تخفض النساء. 
[الضحاك بن قيس] .)5617/١(‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* كانت قريش ومن دان بدينها يقفون 
ب(المزدلفة) .(0/ ؟8). 

#كانت لى:ناقة ضازية» قدغدت حاتظاء 
واقيديه فيه :انبر مجو مارت 11 


6 
* كانت يمنى رسول الله يَدلِيمِ لطهوره وطعامه. 
ما 


2 


كأنها أذناب خيل شمس .)129/5١(.‏ 
كانوا يدخلون على النبي يلي ولم يستاكوا. 
[العبانن ين غبد المطلب] 0075/1 

* كانوا يغدون إلى الأضحى والفطر حين 
تطلع الشمس .(80/4). 

* كأني أسمع صوت رسول الله َك في صلاة 
الغداة .[عمرو بن حريث] .)١58/7(‏ 

* كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق 
رسول الله يلد وهو محرم .(/ .)١55‏ 

* كأني بك وقد ألبست سواري كسرى. 
(478/13). 

* الكبائر سبع»؛ وعد منهاء: التولي يوم 

.)5١77/1١5(. الزحف‎ 

كبّر على الميتين أربعاء وقرأ بعد التكبيرة 

الأولى بأم القرآن .(5/ .)86١‏ 

# كبّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة 
وفي الأخيرة خمسًا .(401//4). 

* كبّر في صلاة العيدين في الأولى سبعًا 
سوى تكبيرة الإحرام .(4/ /ا45). 

# الكتابة على نجمين والإتيان من الثاني. 
[على] (57/17). 

دعي إن امن مياسن تالاضن الهكام 
[نجدة الحروري] .)0605/1١5(‏ 

* كتب إلى أبي موسى الأشعري: ألا تبلغ 
بنكال أكثر من عشرين سوطًا .[عمر] 
(17/ ؟:6). 

* كتب إلى الأمراء أن يختموا رقاب أهل 

الذمة بخاتم رصاص .[عمر] (10/لاه). 


5 
23 


3 
: 


م 


يضنل 


* كتب إلى الشام: أن يؤخذ أهل الذمة 
بتوسيع أبواب كنائسهم .[عمر] (10/ 70). 

* كتب إلى أمراء الأجناد أن يركبوا أهل 
الذمة على الأكف عرضاً .[عمر] /١7(‏ 
006 

* كتب إلى أمراء الأجناد: أن اضربوا 
الجزية .[عمر] .)5١ .5٠ /١7(‏ 

* كتب إلى أمراء الآفاق أن يلزموا نساء أهل 
الذمة بعقد الزنانير .[عمر] (/ا١087/1).‏ 

* كتب إلى أمراء الأمصار: في أهل الكتاب 
أن يجزوا نواصيهم .[عمر] (077/117). 

* كتب إلى أهل اليمن : أن يؤخذ من أهل 
الكتاب من كل محتلم دينارًا .)١9/117(.‏ 
* كتب إلى أهل اليمن : أن يأخذوا من أهل 

.)786 /١5(. الكتاب‎ 

* كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة 
الزيتون .[عمر] (7757/0). 

* كتب إلى عتبة بن فرقد أن النبي نهانا عن 
الليعرير إلا نا كيان هكد .| مع دن 
الخطاب] (559/5). 

* كتب إلى عماله: ألا يقيموا حدًا على أحد 
من المسلمين فى دار الحرب .[عمر] 
(/ا1/ ؟67). 1 

* كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجل 
الأضحىء وأخر الفطر .(477/4). 

* كتب إلى يهود: إما أن تدوا صاحبكم أو 
تأذنوا بحرب .)١5/1١9(.‏ 

* كتب إليه وهو أمير البحرين يستأذنه في 
إقامة الجمعة .[أبو هريرة] .)30١/5(‏ 

* كتب علي النحر» وليس بواجب عليكم. 
(0/ ؟ةه). 

* كتب علي الوترء وهو لكم تطوع .("/ 
يا 

* كتب على ثلاث .(9/ 17 .)1١17/5٠١‏ 

#كعي كحابًا إلى البعتن 'وفيه :"وف 


النوضحة خحمبين من الأبل 05 


8 


كتب كت إلى هرقل وفه. : تعلو إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم .1 
اا جزء منك 
من النار .(8/ *207. 

* كثّر عندنا الخيل والرقيق فتركه لنا .(5/ 
2 

*# كخ كخ. وقال: إناء آل محمدء لا تحل 
لنا الصدقات .(9/5١؟).‏ 

وا ا هن طالق ثلاتا؛ 
لا سبيل لك عليها /١4(.‏ 40 "). 

* كذبَّتٌ يا رسول الله؛ والله إني لأعركها 
عرك الأديم العكاظي .[عبد الرحمن بن 


0 0 
| 


ارب 160/ ا" 
* كذلك هذاء لعل عرقًا نزع بالا اما 
)"0١‏ 
#* كره للنساء الخروج إلى الجماعة إلا أن 
تكون عجورًا فى منقلها .(* 
# كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث 
ومهر البغي خبيث 
#كسر عظم الميت ككببره حيرا ب189:/63): 
*# كسفت الشمس على عهد رسول الله ؛ 
(30//5ة). 

* كسفت الشمس في زمان رسول الله 394. 
(87/5). 

* كفارة النذر كفارة اليمين .(5599,/8). 
# كقَّن رسول الله يِه في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية من كر سف ,أعائشة] (41/5). 

* كفن رسول اله يَنةِ في ثلاثة أثواب بيضاء 
سحولية من كرسفء. ليس فيها قميص ولا 
عمامة .)١91١/5١(.‏ 

* كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما .(2/ 
ال 7 

* كفى بالسيف شا وأراد أن يقول شاهدًا. 


(دطا/ره ١‏ شة). 
* كفى بالمرء إثمًا أن يحبس ع.ن يملكه 


م 
ا 1 


53 / 86 لا 


هك () 5 القة 
الاحاديث والاثار 


0 نا ا و 1 


1 0 


* كل أنسية توحشت 


ا 
لاك 


ان ا وا ا إلا بيع 
الخيار ١08/807.‏ 4). 

فم سحلت سم ونيد الله 
تعالى لكم .لابو بكر م0 

ار عه مر معي مسي اللاي لي 

# كل شرط ليس في كعاب الله فهو باط 


امم أده / كم) ا 
/35/ اكلم لاقل "كرهظ 3 


حشت 0ح فذكاتها ذكاة الوحشية. 


* كل شهر حرام ينقص ثلاثين يومًا وثلائين 
ليلة .7/501 2579. 

ا ال ل 
خداج 0م خض 

* كل طلاق جائزهء إلا طلاق المعتوه. 
والمغلوب على عقله ١١ /١7(.‏ 

* كل عمل ابن ن آدم له إلا الصوم فإنه لي» 


2 


وأنا أجزي به .[سحديث قدسي | 26265/401. 

* كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 
السابع .خم 2176. 

* كل قرض جر منفعة فهو ربا .(5/ 075 

ا ا ما 
الربا .أابن عمر] (82/9؟7١).‏ 

* كل كلام لم يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم. 
8م من 

* كل ما أصميتء ودع ما "انميت .اانه 
عباس ] (8/ .)١88‏ 

* كل ما أعطانيه عندي .[حبيبة بنثت سهل] 
كاه ). 

* كل مسكر حرام .(/11/ 250 .)50١/١0‏ 

* كل مسكر خمر وكل خمر حرام /١1(.‏ 


.) 4 


فهرس الأحاديث والآثار 


* كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام /١17(.‏ 
07 6)). 

* كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وينصرانه .499/11١(.‏ 000). 

* كلاء والذي نفسيى بيده» إن الشملة التى 
أخذها + 81 . ش 

* الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء. 
("رم١:ة.‏ 54١غ).‏ 

* الكلب الأسود شيطان .(”/ 0غ 5). 

* الكلب خبيث» وخبيث ثمنه .)١77/8(.‏ 

* كلّم سليكًا الغطفاني في الخطبة .(:/ 
رضرضية' 

* كلمة حق أريد بها باطل .[علي] /١1(‏ 
187). 

* كله أنت وأهل بيتك» وصم يومًا واستغفر 
الله .(7395/5). 

* كلوا إن شئتمء» فإن ذكاته ذكاة أمه .(// 
١3326‏ ). 

* كلواء وادخرواء وتصدقوا .)9١/8(.‏ 

* كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ [أم سلمة] 
١/0‏ 6). 

* كنا إذا حججنا مع النبي مَل نلبي عن 
النساء ونرمي عن الصبيان .[جابر] (0/ 
644). 

* كنا إذا صلينا مع رسول الله قلنا: السلام 
عليكم ورحمة الله .(/ ؟7١).‏ 

* كنا بالمدينةء فإذا أذن المؤذن لصلاة 
المغرب ابتدروا السواري .[أنس بن 
مالك] (8/م١").‏ 

#* كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا الركبان 
فتسألهم: ما للناس .[عمرو بن سلمة] 
(/18). 

* كنا خلف رسول الله يد في صلاة الفجرء 


خرن 


* كنا عند رسول الله يي إذ جاء رجل بمثل 

بيضة من ذهب .)5١18/5(.‏ 

* كنا عند رسول الله يلِِ فأرسلت إليها 
إحدى بناته تدعوه .[أسامة بن زيد] (5/ 
ع١).‏ 

* كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه. 
[صلة] (5094/5). 

« كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام» ذبح 
شاة ولطخ رأسه بدمها .[بريدة] (8/ 
ا" 

« كنا في سفر مع النبي كذَليةِ فاشتركنا في 
البدنة عشرة .[ابن عباس] (8/ 070. 

4 كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول: 

السلام على آله» . . . .[ابن مسعود] ("/ 

000 


2 


23 


2 


* كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها 
ونهيها وأحكامها .[ابن مسعود] (5/5. 
60 

* كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا .[أم عطية] 
.)1٠6١/(‏ 
الجراد .(لا/ 516). 

* كنا مع رسول الله َلك في ليلة مظلمة» 
6 

* كنا مع عمر في سفرء فأصابنا رعد وبرق. 
[ابن عباس ] (657/5). 

4 كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه. 
(15/ 57 ). 

* كنا نتبع الحجارة الماء .[أهل قباء] /١(‏ 
664). 

* كنا نتحين زوال الشمسء» فإذا زالت رمينا. 
[ابن عمر] (7/ 594). 


دنا 


فقرأ فثقلت عليه القراءة .[عبادة بن | * كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: لوَقُوْمُوا 


الصامت] 7/799 175). 


َه قَتمِتيَ» .1زيد بن أرقم] (9/ ١7‏ 1). 


0 كنا نجتمع 


0 


مع النبي كَكةٍ إذا زالت 5 

بن الأكوع] (1/ ا 

* كنا نجمع مع رسول الله 35 إذا زالت» ثم 
نرجع نتبع ألفيء .[سلمة بن الأكوع] (5/ 
1)). 

#* كنا نحيض عند رسول الله كله ثم نطهر 
ويأمرنا بقضاء الصوم ولا .[عائشة] (5/ 
0). 

كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله كَل زكاة 
الفطر .[أبو سعيد الخدري] (5/ .)١17‏ 

* كنا نخرج الأقط .[أبو سعيد] (17/5). 

* كنا نخرج مع رسول الله وَكة إلى مكة 
فنضمخ جباهنا بالمسك .[عائشة] (7/ 
.)١47‏ 

# كنا نرى سالمًا ولدًا وكان يدخل علي وأنا 
فضل .[سهلة بنت سهيل] .)١171١/١5(‏ 

* كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًاء 
فنهانا رسول الله كله .(579/4). 

* كنا نصلي مع النبي 5 فيضع أحدنا الثوب 
من شدة الحر .[أنس] (”/ 185). 

* كنا نصلي مع رسول الله وَيةٍ المغرب» ثم 
نتصرف إلى دوزنا -[تحاير] (1410/9): 

* كنا نصيب في دار الحرب العسل والفواكه. 
لابن عمر] .5557/1١5(‏ لا45). 

ا ٠‏ فأمرنا بوضع 
الركبتين قبل اليدين .[أبو سعيد الخدري] 
.)018٠١ /9(‏ 

# كنا نغسل الثياب من دم الحيض» 
فيها بقعة .[عائشة] (؟/ 580). 

* كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب .[سعد بن أبي وقاص] ٠(‏ ْم 
١075‏ ). 

#* كنا نقول فى الصلاة خلف رسول الله: 
السلام على الله .1ابن مسعود] (7037/9). 

* كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه. 
[عائشة] (/795//0). 


* كنت أستحيض بحيضة كثيرة شديدة .[حمنة 
بنت جحش] (1777/5). 

# كنت أصلي مع النبي كه الصلوات» 
فكانت صلاته قصدا .[جابر بن السمرة] 
(:/5هة”"). 

* كنت أصيدء وكانت لي قربة.|ابن 
الفراسي] .)١١* /١(‏ 

* كنت أغتسل أنا ورسول الله كَلدْدٌ من إناء 
واحد .[عائشة] .)605/1١(‏ 

* كنت أغتسل أنا ورسول الله يلد من إناء 
يسع ثلاثة أمداد .[عائشة] .)005/1١(‏ 

* كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وَل 
[عائشة] (7994//4). 

* كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كه 
[عائشة رضي الله عنها] (؟174/5). 

* كنت أكتب مصحمًا لحفصة زوج 

الي كه .[عمرو بن رافع] (007/5. 

فعس و اع أن حر بك حنافينا ار 
بمسطح .(00778/19. 
أعرابي .[العتبي] (0/ /089). . 

* كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه 
أعرابي .لبكر بن عبد الله المزني] /0ا/ 
اق *#١ه).‏ 

* كنت رجل مذاء فاستحييت أن أذكر ذلك 
لرسول الله كَِةِ .[علي بن أبي طالب] /١(‏ 
لوس ملعم 0 1 

# كنت عند ابن عمر» فسئل عن أكل القنفذ. 
[تميلة عن أبيه] ل 


* كنت عند رسول الله كَلِنْةٌ وعنده ميمونة لآم 
سلمة](؟/584). 

* كنت غلامًا حزورًاء فصدت أرنبًا فشويتها. 
(م/ 6 ؟ ؟). 


* كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق .[أبو 
عياض] .)589/١(‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* كنت فيمن رجم الرجل وأنا لما خرجنا به. 
[جابر بن عبد الله] (579/11). 

* كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت رسول الله 
كه عند وفاتها .[ليلى الثقفية] (65/ 5 5). 
* كنت قائد أبى من بيته حين عَمِىَ .[عبد 
الوخد نشبوا نك ] زو ام 

ال ولول .)١‏ 

* كنت قد آذنت لكم في الاستمتاع من هذه 
النسوة .)١55 2.١55 /١7(.‏ 

* كنت مع النبي كَل ليلة الجن .[عبد الله بن 
مسعود] .)١١/5١ 3177 /١(‏ 
مرحب .[سلمة بنت الأكوع] .)51١١/1١5(‏ 

* كنت مع علي حين بعثه رسول الله عَيِةٍ 
ببراءة إلى أهل مكة .[أبو هريرة] (7/ 
.))29١‏ 

* كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
فإن في زيارتها تذكرة .)١157/05(.‏ 

* كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها؟ (5/ .)5١‏ 

* كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يصلون 
وجئناهم يصلون .[حديث قدسي] (؟/ 
لاهل .)45/5١‏ 

# كيف صنع رسول الله وَةِ حين دخل 
الكعبة؟ [عبد الرحمن بن صفوان] (07/ 


07). 
* كيف نصلي عليها وقد زنت؟ [عمر] (/7ا١/‏ 
/ا5). 


* كيف نقبل في ديننا قول أعرابي بوال على 
عقبه؟! .[علي] (289/1). 
إلا 
* لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب .(/ا١594/1).‏ 
#* لأرمقن صلاة رسول الله يَكلةٍ الليلة .[خالد 
الجهني] (718/9). 


# لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين. 

لعقمان بق عنان] 5/170 

لاعن بين العجلانى وامرأته على المنبر. 

00 

* لاعن بين هلال وامرأته» وقضى ألا يُدعى 
ولدها لأب.(5١/7517).‏ 

4 لأقضين بينكم بقضاء رسول الله مك . (9/ 
26 )). 

* لآن أجلس فأقضي بين اثنين بحق واجب. 
[ابن مسعود] .)17/١8(‏ 

* لأن أصوم يومًا من شعبان .[علي] (5/ 
6 ")), 

* لآن أقرض مرتين أحب إلى من أن أتصدق 
مرة .[ابن عباس وابن مسعود] (9/ 4/الاء 
اا 

# لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن 
أوصي بالربع .[علي] (177/1). 

0 لأن تدع ورثتك أغنياء .)١155/17(.‏ 

لأن قومي يحكمونني بينهم فأحكم . 

[أبو الحكم] .)6١/١18(‏ 

* لأن يتصدق المرء في حياته بدرهمين خير. 


2 


23 


.)١ 75/1١١١ 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه.‎ 2 
.)1١ 5/59 


* لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن 
يمر بين يدي أخيه .415/70 .)1١57 /5٠١‏ 

* لب عن نفسك» ثم لب عن شبرمة .(7/ 
64 ). 

* لبثت في شعب على عهد رسول الله وَيٍٍِ 
في غنم لي .[سعر بن سوادة] (0/ 2775 


ام 
* لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حبشي. 
(555/5). 


* لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول الله فكان 
إذا دخل الخلاء وضعه .(179/1). 


١" 


*# لبيا باليمن». وقالا عند تلبيتهما: إهلالا 
كإهلال رسول الله َك .[علي وأبو موسى] 
(/ا/ هه .)١‏ ْ 

# لبيك إن العيش عيش الآخرة .(9/ 175). 

* لتستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو 
ثلاثة حئيات من تراب .)1594/١(.‏ 

* لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم .)208/١(.‏ 

* لتمش ولتركب . (707//8). 

* لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن .(5؟//ا6١21 .)١157‏ 

#* اللحد لنا والشق لغيرنا .)١193577/0(.‏ 

* لحد يقام في أرض بحق أزكى من مطر 
أربعين خريفا /١9(.‏ 707). 

* لخطيئة أصيبها بمكة أعز على من سبعين 
خطيئة بغيرها .[عمر] (/074/1). 

* لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك .)560/5١ 550 2755/١١.‏ 
* لدم عفراء عند الله أزكى من دم سوداوين. 

8 8ا). 

* لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. 

[عمار] (11/5). 

* لصاحب الحق اليد واللسان .(9/ 9/8ا1). 

* لعل عرقا نزعه .)0957/١5(.‏ 

* لعن الله الخمر .(/5987/11). 

#* لعن الله الراشي» والمرتشي» والرائش. 
14م .)03٠٠١‏ 

* لعن الله السارق يسرق البيضة /١1(.‏ 
كلا /ل51). 

#* لعن الله الشافع والمشفع /١1(.‏ 477). 

#* لعن الله المحلل والمحلل له .)١55 /١*(.‏ 

* لعن الله الواصلة والمستوصلة .(811/57). 

* لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد .(44/5). 

* لعن الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم 


.)0١١7/5(. مساجد‎ 

# لعن الله زوارات القبور .(5/ .)١57‏ 

* لعن الله فاعله .(177/5). 

# لعن الله من عَمَّل عَمْل قوم لوط /١7(.‏ 
184). 

* لعن رسول الله يِه آكل الربا وموكله 
وشاهده وكاتبه .(9/ 6؟١).‏ 

* لعن رسول الله كَيةِ الراشي والمرتشي. 
.)0٠١ /18(‏ 

* لعن زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج .)١15/5(.‏ 

# لغزوة في سبيل الله تعالى خير من الدنيا 
وما فيها .)505/١7(.‏ 

* لغو اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى 
والله .)5505/1١5(.‏ 

» لفرضت عليهم السواك مع الوضوء 
ولأخرت صلاة .)737177/١(.‏ 

* لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد 
قبلى .(1/ .)١١15 211١65‏ 

#القد تانق نزية فى فبمية علق عي (3/ 
04)). 

* لقد تحجرت واسعًا .(؟5/١518).‏ 

* لقد حج هذا البيت سبعون نبيّاء كلهم 
خلعوا نعالهم من ذي طوى .[حديث 
قداسي] (/ا/ 01 1/1 07 

* لقد حكم فيكم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة .)539/1١5(.‏ 

* لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا البيت. 
(8/19ه). 

* لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه. 
[عمر بن الخطاب] .)515١/١(‏ 

* لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين .[ابن 
مسعود] .)597/١17(‏ 

* لقد طلبت الغيث بمجادح السماء .[عمر] 
89/5 1). 


000 ما لا ا 101 0559). 
* لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا 1أبو رافع] 


الع ريه 
ذل | 0 


ا 

أ 

ع ع 01 3 1 ع ا 

أنصاري أو أوسي .(119/17). ظ 
* لقد هممت أن آمر ناسًا أن يجمعوا حزما ٠‏ * لم أر رسول الله يقد يمسح من البيت إلا 
ل | الركنين اليمانيين هابن عباس] (9/ 0597. 
د 
ا 
ا 
ٌ 
أ 
ا 
ْ 


عشرة كلمة .[أبو محذورة] (؟/ .)5١"‏ فى الشىء التافه .اعائشة] (2599/57. 
لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله .(ت/ 4 * لم قتلته؟ 84/150 7). 
* لقيت خالي ومعه راية» فقلت: إلى أين؟ | # لم لا تأخذ على يدابن أخيك؟!. 
بالقراء 327 عازب] )١(‏ 006 )). | عثيات دن ٠‏ عفان](١٠١/‏ 2 
* لقيت رجلاً صحب النبي يَكةِ كما صحبه ١‏ # لم يأمرني أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزله. 
أبو هريرة .احميد دن عبد ال حمن ا اق رافع | 170/ 013). 
الحميري] (199/7). | # لم يزل على منبره حتى رأينا المطر يتحادر 
* لقيته سرية لرسول الله عَنْةٍ .[مرداس بن ْ على لحيته .(5/ .)21٠*‏ 
عمر](15/ *15")), ْ * لم يزل واقفا حتى غربت الشمس» وذهبت 
ل 0 فقال: 9 000 الصفرة قليلا .(9/ 57 4). 
08 وى 100 001 445). 
* لك أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. * لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة /٠7(.‏ 
(5/خ؟ ١‏ ). 0# 
* لك ولاؤه وعلينا نفقته.أعمر](١١/‏ الم جد ل كي دمن الميطل عند جره 
10). ا إلى المدينة اا 
* لكل سهو سجدتان .(7/ 187). لا حجًا ولا عمرة .اجابر] .)١537/0(‏ 
#* لكل سهو سجدتان بعد السلام 9 :1). * لم يصل على ولده إبراهيم حين مات )5 
*# لكل شرف» وأنا أشرف المجالس ما 65). 
استقبل به القبلة لام )2 * لم يطف النبي كد ولا أصحابه بين الصفا 
* لكل عمل ابن ن آدم يضاعف الحسنة بعشر والمروة إلا طوافًا واحدًا [جابر](7/ 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف .(595/7). مام لاع ). 
* لكم علينا ثلاثة ثة .اعلي] /١5(‏ 1807). لم يفارقونا في الجاهلية ولا إسلام 15 
* لكنا رأيناه لي اسه .آابن عباس ](75/ /اىمة). 
517 5). #* لم يقض فيما دون الموضحة بشيء (لداد 
* للأول ربع الدية .[علي] .)010//١5(‏ 4 
* للغازي أجره» وللجاعل أجره. وأجر * لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول 
الغازي 37/7/١507.‏ 73375). الله ع فى أدنى من ثمن المجن /١1(.‏ 


١5 


* لم يكن على شيء 
إلى ركعتين قبل الصبح .(9/ .)7٠١‏ 

.)5١١ /5( [عائشة]‎ 

لها أمع رنيتو ةا لزه يه تالا فون يخمانه 

زيد] (9؟/ .)759١‏ 


9 
2 


* لما بعثني رسول الله 5 ككةِ إلى اليمن. 
[حكيم بن حزام] .)57١/١(‏ 

* لما بلغ أصحاب رسول الله كد خمسين 
جمع بهم .[أبو هريرة] (2054/5). 

* لما توفي رسول الله يك سمعنا هاتقًا في 
البيت .[عائشة] (5/ 7/5 .)١‏ 

* لما ثقل النبي كَكةٍ واشتد به وجعه .[عائشة] 


.))6 ١9/1 
/7(. لما دخل المسجدء استقبل الحجر‎ * 
,)55 


* لما سثل أتقيم المرأة؟ [جابر] (؟/ .)55٠‏ 

#* لما سئل عن الغنم قال: هي لك أو لأخيك 
أو للذئب .“1 ك/راهة). 

* لما سئل عن الفأرة توجد في السمن )4/ 
00 

*# لما سثئل عن قو لالرجل: يافاسقيا 
خبيث .(/1777/11). 
[عمر] /١١1/(‏ 19). 

* لما صلى الصبح بمنى مكث قليلاً حتى 
طلعت الشمس .(/1//ا57). 

* لما فتح مكة أتى الحجرء فاستلمه ثم مشى 
على يمينه .(/ا/ 58060). 

# لما فتح هوازن» بعث سرية من الجيش قبل 
أوطاس .)01١5 25177 /1١7(.‏ 

* لما فرغ من صلاة العصرء ركب حتى أتى 
الموقف .(ا/ .)573١ .5"٠‏ 


* لما قدم على النبي كَةٍ قال له: بلغني أنك 


1 


من النوافل أسرع منه 


أمنتنى .[صفوان بن أمية] .)1٠١57/1١1/(‏ 

# نا لاعن روجفه وال + عدبت علبي إن 
افيا فقن لقني د :[التجلات ] 
8/16 ). / 
لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير 
جزية .(109/ .)1١65‏ 

لما نزل إلى المروة مشى .(// ١"‏ 6). 

ا قام النبي كلةٍ فذكر ذلك. 
[عائشة] /١١/(‏ 5 578). 

* لما نزل نمرة أقام بها حتى إذا بزغت 
الشمس .(4759/1). 

0 لما نزلت هذه الآية أخذت عقالاً أبييض 
وعقالاً أسود .[عدي بن حاتم] (1/ 779). 

* لما وجد من أهل الذمة سب النبي كله . 

[ابن عمر] (11//ا9). ْ 

* لما وصل المدينة سأل عن البراء بن 
معرور .)١51/1١7(.‏ 

* لما وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب 
والعشاء .(/551//1). 

* لن يتقرب إلى متقرب بمثل أداء ما افترضته 
عليه .(7/ 598). 

* لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء 
فرائضهم .(5/ 27577 555). 

* لن يجزى ولد والده /١7(.‏ 3757 007950. 

* لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .)17/١180(.‏ 

* الله أطعمك وسقاك .(3717/5). 

# الله أكبر! عتق الرجل .[عمر] .)5١9/١5(‏ 

# الله السلام» فإذا صلى أحدكم فليقل: 
التحيات لله والصلوات .(55277/5). 

# الله قتلت أبا جهل؟ .)418/١5(‏ 

* الله لك الحمدء أنت نور السموات 
والأرض». ولك الحمد.(9/ 107" 
74). 

* الله لك سجدت ولك أسلمتء. وبك 
آمنت .(8/ 01849 190). 


3 جم كتاب الصلاة 


وسميت-: كعبة7''؛ لارتفاعها عن الأرضء ومنه كعبة”؟ الرجل. 


- ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: دخل رسول الله الكعبة فصلى بين الساريتين ركعتين» ثم 
خرج فصلى بين باب البيت والحجر ركعتين» ثم قال: هذه القبلة»» ثم دخل مرة أخرى فقام يدعو 
ولم يصل. 
وقال الهيثمي في المجمع (؟//7917) : وفيه أبو مريم» روى عن صغار التابعين ولم أعرفه» وبقية 
رجاله موثقون وفي بعضهم كلام وقال: قلت: له في الصحيح أنه دخل فدعا ولم يصل قط. 
قلت: : أبو مريم هذا هو عبد الغفار بن القاسمء اتهمه علي بن المديني بالوضع وكذبه أبو داود 
وسماك الحنفي وتركه أبو حاتم والنسائي. كما في الميزان (4/ 1/0-11/4)؛ فحديئه منكر جداً؛ 
فإنه مخالف أيضاً ما في الصحيحين من أنه يك قد دخل الكعبة وصلى فيها كما ورد في حديث 
بلال» وهذا ما يؤيده كلام البيهقي حيث قال: وله الزواية إن صيبفت ففيها دلالة على أله وار 
دخل مرتين فصلى مرة وترك مرة: إلا أن في ثبوت الحديث نظرّاء وما ثبت عن بلال وهو مثبت 
أولى مما ثبت عن أسامة وهو ناف» ومع بلال غيره. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه الطبراني في الكبير )١١0/(‏ من طريق جابر - وهو الجعفي - عن عكرمة عن ابن عباس 
أن النبي بكي لم يدخل البيت في الحج ودخل عام الفتح » فلما نزل صلى أربع ركعات - أو: قال 
ركعتين - بين الحجر والباب مستقبل البيت فقال: «هذه القبلة». 
وقال الهيثمي ف في المجمع (594577/5) : له حديث في الصحيح غير هذا وفيه جابر الجعفي» وهو 
ضعيف وقد وثق. 
وقد ورد الحديث عن أسامة بن زيد رواه عنه ابن عباس: 
أخرجه مسلم (140/ 03 في الموة ضع السابق» والنسائي )57١/0(‏ في الموضع السابق» 
وأحمد (6/ 01٠ ٠827١١‏ وابن خزيمة 07499 080 ): والحاكم (١/51/4)؛‏ والبييقي (5/ 
) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرة بالطواف ولم 
تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله؛ ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة: أن النبي 
كه لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل 
البيت ركعتين وقال: «هذه القبلة». قلت له:ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا . ووافقه الذهبي. 
وأخرجه النسائي )75١4/5(‏ كتاب المناسكء باب: الذكر والدعاء في البيت» و(0/ ان 
وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة» و(6/١77)‏ باب :مضع الصاوة ة من الكعبة» 
وأحمد (709/5. »)35٠١‏ وابن خزيمة (23007005)» عن عطاء عن أسامة بن زيد أنه دخل 
هو ورسول الله يكلكِ البيت» فأمر بلالاً فأجاف البابء والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة» فمضى حتى 
إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره» 
ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثئى عليه وسأله 
واستغفره. د ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء 


على الله والحسألة والاستشفارء ثم خرج فصلى ركمتين مستقيل وجه الكعبة ثم اتصرف فقال: 
«هذه القبلة هذه القبلة»). 


6 في ج: قبلة. ١١‏ في د: كعب. 


فهرس الأحاديث والآثار 


* الله ما أردت إلا واحدة؟ .)518/1١5(‏ 

#* اللهم اجعل في سمعي نورًا .(107/ 177307). 

* اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين .)01١ 7337١ /١(.‏ 

# اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا .(5/ 
01). 

#* اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا 
أحدا .[أعرايًا] (؟/ .)518٠١‏ 

* اللهم اسقنا غينًا مغيثًا .(071/4). 

# اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك .)5997/١١(.‏ 

* اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا .(1/ 
؟ة). 

* اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. 
.)17١ /١(‏ 

* اللهم اغسلني بماء الثلج والبرد وطهرني. 
.)١ 64/1١١‏ 

* اللهم اغفر لأهل القبور الدّارسة .(5/ 
؟61١).‏ 

* اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرنا. 
(ه/رعى 26 ). 

* اللهم اغفر للمحلقين .(1/ /5517). 

* اللهم اغفر له وارحمهء واعف عنا وعافه. 
(ه/ 29 ). 

* اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت .(”/ 
.))57١‏ 

* اللهم إن العيش عيش الآخرة» فارحم 
الأنصار والمهاجرة .(9/ .)1١75‏ 

* اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل 
جوارك .(85/60). 

* اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا .[عمر] .)0١9/5(‏ 

#* اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. 
[عمر بن الخطاب] (0757/9). 

# اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا 


ربنا بالسلام .(1/ 4 70). 

* اللهم أنت الملك» لا إله إلا أنت .(؟/ 
محلم )ل 

اللهم أنت تقضي بينهما .(18/ 497). 

* اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها 
للإسلام .(05/ 5). 

اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. 
وق 5١‏ ة). 

* اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. 
8/110 0). 

* اللهم أني لا أحلها لمغتسل ولكن هي 
لشارب .[العباس بن عبد المطلب] /١(‏ 
.)١1‏ 

* اللهم اهدني فيمن هديت .(9/ 25570 ْ66/ 
.)١8*‏ 

* اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين .)١1١19/1(.‏ 

* اللهم باعد بيني وبين ذنبي كما باعدت. 


'. 


.)1 7١/1١) 
اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد.‎ 
.)1 7١/1١ 


2 


اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا .[عمر] 

ما 11). 

* اللهم حوالينا ولا علينا .(6779/5). 

# اللهم خر لنبيك .[العباس] .)١185/5(‏ 

* اللهم ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار .(9/ 5857). 

#* اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء 
ولا هدم ولا غرق .)05١/5(.‏ 

* اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا 
محق .(059/5). 

# اللهم صل على آل أبي أوفى .(54/5). 

* اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. 
.)١ 7١/1١‏ 

#* اللهم طهرني بماء الثلج والبرد .)١١١ /١(.‏ 


0 


١5 


* اللهم فاجعل أمننا عندك أن تكفينا مؤنة 


الدنيا .| عمر تن عبد أ إلى ا ١‏ ا و" 


07 


17 اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. 


واغفر لنا وله .(2857/6. 


* اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. 


5 
23 


15 000 
اللهم لا تقتله .)1"31/١5(.‏ 


2 اللهم لق السية ملء اليسماء وملء 


.)١١١ /١(. الأرض‎ 


ع اللهم لك ركعت» ولك خشعت م 


1ا). 


#* اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت. 


١ج‏ ابام 


#* اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تؤاخذني 


فيما لا أملك /١7(.‏ 2 57). 


: 
1 


* لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 


الهدي .(// 197). 


* لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لم له 


2 لو استقبلنا من 


يا 0 اا 
7 


* لو أشركنا بالله شيئًا ما دخلنا فى دين 


.)5 ٠ /١6( الإسلام .[هند]‎ 


* لو أعطى الناس بدعاويهم .2597/1/80 


م 0 


* لو أعلم أنك تنظرني» أو تنظر لي /1١57(.‏ 


55 


0 لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيذيكهنا: 


3 


3-0 


[علي ] 0/50 0 


لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك /١5(.‏ 
45)). 


#* لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما أدركت 


غدوتهم .(5948/14). 


* لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا .(8577/5). 


00 عليه أهل صنعاء» لقدلتهم به 
جميعًا 1 دمر 30 5 0 5 يك 


ا لو جمعتهم على إمام واحد. - 


لو خرجعم إلى إلناء فأصيتم من ألبانها 


وأبوالها .؛ ا 


* لو خشع هذا لخشعت جوارحه .(”/ 


44 


يي ل 


البينة عندي .. رألخا/؛ 2 


ف بع تدان سانيا 


1 


8 لو عت أن لي دعوة مستجاية. لخصصت 


ني المسطان ١‏ امعد 


0 


* لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما .[علي 


١‏ 1 رشبم 
0 0 


#اتواكان اب مامح اما بار ك نيا عي 


85 
3 


م اا 


[عمر]( 


5 لضي 


5 7# 


يجذه ١٠.‏ اوم 


0 ل 5-8 


2 لو كان الذي بالرأي» 56 ل الخف 


5 أعلاه .علي‎ ٠ 


أولى بالمسح من 


.) 106 / /١( طالب]‎ 


والواكتت نفغتلا لفنصلت الجكات :711 


4خ 


0 لو لم تحطه لكان عينا معينا اديس اه 


لو لم يطعموها الزاد لكانت تسقيهم .(7/ 
7 5). 


فهرس الأحاديث والآثار 


# لو منعونى عقالاً مما أعطوا رسول الله كَكِل 
لقاتلتهم عليه .[أبو بكر] (5/ 04). 

* لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى أتي 
بأربعة شهداء؟ [سعد بن عبادة] /١9(‏ 
اكه 

* لو يعلم أحدكم ماله في أن يمر بين يدي 
أخيه معترضًا في الصلاة .)١91/5١(.‏ 

* لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من 
الإنم 81/0 ): 

* لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
لكان أن يقف أربعين .(9/ 55 5). 

* لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. 
كوت 0/5 0). 

* لولا الأيمان لكان لى ولها شأن /١5(.‏ 

لض فضت 200/8 

لولا الخلافة لكنت مَوذنًا .[عمر بن 

.)50١/5( الخطاب]‎ 

#الولا السئة لما قدمتك:: [التسين ين غلى] 
(58/0). 

* لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 
يستاكوا باللأسحار .)5994/١(.‏ 

* لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. 

ضف ل ا ال يه 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير 

العشاء وبالسواك .)77107/1١(.‏ 

* لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم 
السواك مع كل وضوء /١(.‏ 555). 

* لولا أن تضعفوا لأمرتكم بالسواك عند كل 
صلاة ,)5894/١١.‏ 

# لولا أنى أخشى أن تكون من تمر الصدقة 
لأكلتها .)41١/11(.‏ 

#* لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم وما قسم 
لكم .[عمر] (1594/11). 

* لولا حدثان قومك بالشرك» لهدمت البيت. 

.)98/0/( 


4 


7 
3 


95 
يت 


١ 57 


* لولا صبيان رضعء وبهائم رتع» وشيوخ 
ركع لصب علينا العذاب .(518/4غ, 
49 0)). 

* لولا على لهلك عمر .[عمر] .)5577/١6(‏ 

* ليحرم أحدكم في رداء وإزار ونعلين .(// 
0 

* ليس أحد قيم عليه حدًا .[علي] .)17/١15(‏ 

* ليس التفريط في النوم» وإنما التفريط في 
اليقظة .(9/ ه8, 25 559). 

* ليس المسكين الذي ترده الثمرة والثمرتان 
والأكلة والأكلتان .)١55/5(.‏ 

#البى :إلى ذلك سبيل قد أمننه +[اتسن :بن 
مالك] /1١5(‏ 505). 

* ليس على الذي يأتي بهيمة حد /١7(.‏ 
)0 

* ليس على المحتبي النائم ولا على القائم 
النائم .[أبو هريرة] .)84/1١(‏ 

* ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة .)51١/0(.‏ 

* ليس على المسلم في عبده ولا قريبه صدقة 
إلا صدقة الفطر .(07/5). 

* ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه 
على نفسه .(570/5). 

* ليس على النساء أذان .[أنس وابن عمر] 
(؟/ .)55١‏ 

* ليس على النساء الحلق» وإنما على النساء 
التقصير .(/ا/ .)17١‏ 

#* ليس على النساء سعي بالبيت» ولا بين 

الصفا والمروة .[ابن عباس] (/ا/577). 


ل 


ليس على خائن » ولا منتهب» ولا مختلس 


قطع .(/51/8/11). 


* ليس على من خلف الإمام سهو .(؟/ 
لاق ). 


# ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى 


. /1١. يضطجع‎ 


١.8 


* ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء 


حتى يضع جنبه .(589/1). 

# ليس في البقرة العوامل صدقة .(511/5). 

* ليس فى الحلى زكاة .(47*/5). 

#البين :فى المتضراوانت صدقة .(5/ 1ه "). 

#البس فى العيد صندقة إلا صدقة الفط ::(/ 
0 

# ليس في العوامل صدقة .(585/65). 

* ليس في المال حق سوى الزكاة .(5/ 
1ك وق كلاد خلا ا؟). 

* ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من 
لم يصل .(5/ 70107 308). 

* ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في 
اليقظة .(6017/7”"). 

* ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 
خمسة أوسق .(47/8). 

* ليس فى مال المستفيد زكاة حتى يحول 
عليه الحول .(454/6). 

* ليس فى مال المكاتب زكاة حتى 

يعتق .(0/ 188). 

# ليس فيما أنبتته الأرض من الخضراوات 
زكاة .(8/0ه2”0 3609). 

# ليس فيما دون حمس أواق من الورق 
صدقة .(0/ 247١‏ 7/5اهة). 

* ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. 


(ه/ 35). 

* ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .(0/ 
228 

* ليس لعرق ظالم حق /١٠١(.‏ 0لا 211١8‏ 
07), 


* ليس لقاتل وصية .)١58/١7(.‏ 

#* ليس لك شيء» أنت أبيت .)187/١3(.‏ 
* ليس للقائن يرانك مره :). 

* ليس من البر أن تصوموا فى السفر .(5/ 


١ .) ١88 


فهرس الأحاديث والآثار 


* ليس من ذلك قضاءء إلا أن يغمى عليه 
فيفيق فى وقتها .(5/ 37949 7:60). 

لسن ننااحها قو الأ ناه لانيو عفش أن 
هم بمعصية .)49/1١9(.‏ 

* ليس منا من سلق» ومن حلق» ومن خرق. 
(ه/ /ا/ا١).‏ 

* ليستنج بثلاثة أحجار .)415/١(.‏ 

* ليسلم الراكب على الماشي /١8(.‏ 177). 

* ليصل من شاء في رحله .(7/ 44 5). 

* ليغسل ذكره ويتوضاً .(؟0/ 777). 

* ليلة أسري بي اطلعت في النار /١6(.‏ 
ك6 ك) 

# ليلة القدر ليلة سبع وعشرين .31/17/70). 

* ليليني منكم أولو الأحلام والنهى .(4/ 
6). 

* لينتهين أقوامًا عن ودعهم الجمعات .(4/ 
259). 

# ليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة .(17/148). 

* ل الواجد يحل عرضه وعقوبته .(94/ 

/ا/اغ). 
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1لا] 
* لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد. 


3١/1١ 
/١(. لا أحل المسجد لحائضء, ولا جنب‎ # 
6ىة).‎ 


* لا أحله لمغتسل» ولكن لشارب حل وبل. 
[العباس] .)١7 /5١(‏ 

* لا أحيانى الله لمعضلة لا يكون لها ابن 
أن طالي' حي عير ] 1 

له اخ سنا لت را عن ساعوان: 
وسأستشير .[عمر] (5/ .)71١‏ 

* لا آخذ من مشرك صدقة فرضها الله تعالى 


عل المدلدن طهرة لعي 1 1 


فهرس الأحاديث والآثار 


* لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد 
رسول الله وَل صاعًا من تمر .[أبو سعيد 
الخدري] > 

* لاء إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا 
ليس له من يرضعه .)575/١1/(.‏ 

* لا اعتكاف إلا بصوم .(5/ .)47١‏ 

* لا اعتكاف إلا في جامع .[علي] (5/ 
:18). 

* لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد .(لا/ .)5١6‏ 

* لاء انحر إياها .(457/4). 

* لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 
ثلاث حثيات .(5017/1). 7 

* لاء أهرقها .(؟5/١551).‏ 

* لا أوتى برجل يقول: كنانة ليست من 
قريش» إلا جلدته .(117/ 7867). 

* لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. 
(4/ 137). 

* لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا 
وبينكما شىء .(8/ 177). 

الا دأمن :إن لمكن حدر راك سن ولد 
[علي] .)55١/5(‏ 

* لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به. 
[عائشة] .)571١/1١1١(‏ 

* لا بد للناس من وزعة .)0707//1١8(.‏ 

* لاء بل أنتم الكارون .)41١5/١17(.‏ 

* لا بل عارية مضمونة مؤداة .(١٠١//ا270‏ 
ا ارا ؟). 

* لا تؤخذ الشافع ولا حزرة الرجل .(0/ 
شور 

* لا تؤم امرأة رجلاً .(358/54). 

* لا تأخذ العشر إلا من أربعة .(2577/0). 
0 لا تأخذ لقتلانا دية» لأنهم عملوا للهء 
وأجورهم على الله .[عمر] .)5777/١15(‏ 
* لا تأمنوهم وقد خونهم الله تعالى ولا 


١4 


تقربوهم وقد أبعدهم الله.[عمر](5/ 

.)١1١ 

* لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تدنوهم 
وقد أبعدهم الله .[عمر] .)4١ /1١8(‏ 

* لا تبادروا في الركوع والسجود.("/ 
04 

* لا تباع حتى تفصل .)١117/9(.‏ 

* لا تبدؤوهم بالسلام .(11/117). 

* لا تبع ما لا تملك .)5١/9(.‏ 

* لا تبع ما ليس عندك .(8/ 2517 .)1١/9‏ 

* لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلاً بكيل يدا بيد. 
.)١55/9(‏ 

* لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق 
بالورق ولا البزيالين 0175/40 

* لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل .(1717/9). 

* لا تتبع النظرة النظرة .(؟/ 21/81 1/ 
2.04 

* لا تتركن الصلاة متعمدًا .(715/5). 

* لا تتشبهوا باليهود» وصوموا يومًا قبله» 
ويومًا بعده .(5949/5). 

* لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول له. 
.)1١7/1١١(‏ 

* لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. 
7 181). 

تجن السينعة الها مدني زعلا 
.)"١4/:5(‏ 

* لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في 
الركوع والسجود .(9/ 2557 5075). 

* لاتجزئ صلاة لا يقرأفيهابفاتحة 
الكتاب .)05١77/9(.‏ 

* لا تجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من 
حدود الله عاق 44/10 

ال سنويو على المسورع يذ أضبلر | النمناء 
(و/رحمك ١50/6‏ ). 

* لا تجوز الوصية لوارث. إلا أن يشاء 
الورثة .)١577/15(.‏ 


7 


١6 


03 


0 


لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة /١9(.‏ 
). 

لا تحبسوا رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة 
أشهر .[عمر] /١5(‏ 556). 


* لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث /١5(.‏ 


#ك /9ا5). 


* لا تحرم المصة ولا المصتين ولا الرضعة 


0 


ولا ال خيليان روا ا م 
لعل المندةة تقض إلا لحن 7 
معن علا ١4ل).‏ 


* لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة.(9/ 


ملاة). 


* لا تحل لمن يتملكها إلا صاحبها التي هي 


2 


4 لا تحل لنا ذبائح بني تغلب .[علي] (8/ 


فيا 


111 
لا تحل لنا الصدقة .)5١١7/5(.‏ 


.)14 


* لا تحلفوا بآبائكم» ولا بأمهاتكم /١5(.‏ 


1 


ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا /١7(.‏ 


00 


4لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا 


ولا اعتراقًا .(71/15 508). 


* لا تدخلوا على هؤلاء الموتى .(117/9/5). 


6 


فتذبحوا جذعة من الضأن .(8/٠/اء‏ /9/7). 


* لا ترجعوا بعدي كفارًا كات 5م 


2): 


* لا ترفع الأيدي؛ إلا في سبعة مواطن /7١.‏ 


0 


* لا تزرموا ابنى ولا تستعجلوه .)1587/١(.‏ 
* لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم 


* لا تسألون مادام هذا الحبر فيكم .[أبو 


.)١18؟‎ /١١/(. لها‎ 


نوق ] 49/150 


93 


2 


فهرس الأحاديث والآثار 


* لا تساووهم في المجالس» ولا تعودوا 


مرضاهم., ولا تشيعوا جنائزهمء 
واضطروهم إلى أضيق الطرق /١8(.‏ 


.) 1١47 


د ألا تسترضعوا الحمقاع» فإن اللبن يعدي. 


ا ه١).‏ 


* لا تستضيئوا بنار أهل الشرك .)3187/١57(.‏ 
#* لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها» ولا تستقبل 


الريح .11/ /ا؟). 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .(0// 
0 


* لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. 


.)1١5/8( [علي]‎ 


* لا تشربوا فى آنية الذهب والفضةء ولا 


تأكلوا في صحافها .)5١١ /١(.‏ 


* لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت 


بالنار .(9/ 018). 


لا تصروا الإبل والغنم للبيع .)2١/9(.‏ 


* لا تصلوا صلاة في يوم مرتين .(7/ .)05١‏ 
* لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنهامن 


.)07١7/7(. الشياطين‎ 


* لا تصلِيهً بصلاة الإمام في المسجدء 


فإنكن دونه في حجاب .[عائشة] (5/ 407). 


* لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. 


(ك/رد١‏ ة). 


* لا تضف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. 


.)١ةرم/حكم(‎ 


* لا تطبخوا فيها .)5١87/١(.‏ 
* لا تطلقني» ودعني حتى يحشرني الله في 


نشاقك ؛ [سئحة] الا 


* لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. 


[عائشة رضى الله ] 50/ ١ 5 ١‏ +4 1 24 . 


* لا تعجلوا الأنفس أن تزهق» ولا تنخعواء 


ولا تفترسوا .[عمر] .)١5١/4(‏ 


"4 


0 لا تغتسلوا الما الج 3 2 
البرص ٠١.‏ لعمم بل الخطاب. | ل 


.250 5 

* لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها .(7/ 175). 

* لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا 


لدتمياظة 


واشتروا بثمنه من هذا . 
* لا تفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص. 


1 0 7 
لي الا 


* لا تقام الحدود في المساجد» ولا يقتل 
الوالد بالولد ل 
اج تقام الحدود في دار الحرب .أزيك نه 


ثأمت] (17ؤ1/ 51) 


لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل 
دينهم إلا المسلمين ل /ى» 0 
* لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة .7/150 548: 


2 :حي‎ 
1١ 


* لا تقبل شهادة خصم . 
* لا تقتل امرأة» 0 عسيفا /١5(.‏ 2591 
يجيو الولدان ولا النساء ولا الشيوخ. 


أب بكر ] ١5(‏ م 


3 
ن 


ا ا ا 


3 


00 رمضان بصوم يوم ولا يومين. 
5 

لا : كرأ الحائض ولا الجدي شينا من 

0 اال 
تقربها حتى تكمّر .(589/1). 

ا 0 
فصاعدًا .(/ا١/‏ "ات 85 ؟)). 

* لا تقطع يد السارق فيما دون المجن. 
وام كا ؟). 

* لا تقطعوا على الرجل بوله .(8/56؟١)‏ 

* لا تقع بين السجدتين .(9/ 19). 

* لا تقعوا إقعاء الكلاب .(55/5). 

#* لا تقل عليك السلامء فإن عليك السلام 

تحية الموتى زع ؟؟ة). 


3 


ظ 
| 
ا 
١‏ 
ا 
ظ 
ظ 
0 
أ 
أ 
ْ 
٠‏ 


١6ط‎ 


ف دري وتان رلك ولا : شهر 
رمضان .50/ .)57١‏ 

.)١1519//111(. العنب‎ 

* لا تكشف فخذك .(؟/ ٠ت‏ 


00 
2 


لذ لحيو ارين فإن من لبسه في الدنيا 

لم يلبسه في الآخرة .(145/4). 

* لا تلبسوا القميص. ولا العمائمء ولا 
السراويلات .)21١75/1/(.‏ 

* لا تلقوا الجلب .)58١/9(.‏ 

# لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر /١(.‏ 
1؟). 

يي ل 
حق إذا رآه أو سمعه .(5790/184). 

ا إماء الله مساجد الله .(578/5» 

.)20 82455 

* لا تناجشوا .7/39 3097). 

* لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة / 
اا 0 

وا ا عدا 
يه .[أبو بكر] 150/10 50/56ة). 

لا تنكم الأمة على الحرة ضح ارضاية؟ 

* لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها /١١(.‏ 
0 

* لا تنكح المرأة المرأة» إنما الزانية هي 
التي تنكح نفسها .)١1919/11(.‏ 

| * لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمر وهن. 
(69/69). 

* لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار. 
[عمر بن عبد العزيز] (507/11). 

لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل» 
فليواصل حتى السحر .(5/ 255). 


* لا توتروا بثلاث .(9/ 771). 


١6 


* لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير حامل 
حتى تحيض حيضة .(0١//ا١٠1).‏ 

* لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذوات 
حمل حتى تحيض حيضة .)١517//7(.‏ 

* لا توله والدة بولدها .(481//9). 

* لا جزية على عبد .(/ا١1/‏ 57). 

* لا جزية على مملوك .[عمر] /١١/(‏ 17). 

* لا جمعة إلا فى أربعين .(5/ 07:"). 

#لاجمعة ولا تشريق ]إلا فى مضر جامع: 
تي اللر4ا 

* لاء حتى يميز بينه وبينها .(4/ .)١1557‏ 

* لا حرج.؛ لا حرج إلا على رجل اقترض 
عرض رجل مسلم .(7/ 585). 

* لا حلف في الإسلام .(413/17). 

* لا حمى إلا فى ثلاثة /٠١ 9857/1١1١(.‏ 
١4؛).‏ ا 

# لا حمى إلا لله ولرسوله.(١١/898,‏ 
/ا١١1).‏ 

* لا رضاع بعد فصال .)17١ /١5(.‏ 

* لا زكاة في حجر .(5877/5). 

* لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول. 
(درداتى كول ووى لاز لكل 
55 540). 

* لا سبق إلا فى خف أو حافرء أو نصل. 
كا 

* لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. 
اللو رف 

# لا سبيل لك عليها .)5"/1١7(.‏ 

* لا شفعة إلا في ربع أو حائط .)07/١١(.‏ 

* لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل 
شفعة .[عثمان] .)٠١/١١(‏ 

# لا صام من صام الدهر .(5/ 505). 

* لا صدقة فى العرية .)١59/9(.‏ 

* لا صلاة إلا بطهور .("/ 5185). 

* لا صلاة إلا بفاتحةالكتاب .(25509/98 
6 


3 


ب 


2 


كنا 


فهرس الأحاديث والآثار 


03 له صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشىء معها. 


.)ةى8١‎ /6( 


* لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب. 


.)5 64 /0( 


«ولاصلاة, بحضرة الطعام.(458/9؛ 


/ا6). 


د لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. 


.)ها١‎ 7 


ولا صلاةبعدالفجراإلا سجدتين .(5/ 


.)0 08 


# لا صلاة لامرئ لا يحضر قلبه .(9/ /ا57). 
إلا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد. 


.) 47/0 


* لا صلاة لمن عليه صلاة .(7507/8/50). 
* لا صلاة لمن لا وضوء له.(١//الا7”,‏ 


4لا ؟). 


4لا صلاة لمن لم يصل علي فيها .(69/5). 
«لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. 


9/١181ا).‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب 0 
06 ). 


د للا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .("؟/ 


معحك“ث 75 5). 


«لاصلاة لمن لميقرأ بها لأي بفاتحة 


الكتاب) .(88/05). 


* لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. 


اا ). 


«لااضرر لا ضرار.(55/94””. ١٠/الاء‏ 


على #اا/لاه والرطحت وام لاخم). 


* لا ضررء» ولا ضرار في الإسلام .(94/ 


655 دلك/طاقف ذاله:ة”"). 


ولا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في 


التعروف ( 801 
لا طلاق إلا بعدنكاح اق 
11). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* لا طلاق فى إغلاق .(119/177). 

* لا طلاق قبل التكاح .(17/ 4154). 

* لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم .(9/ 5 47). 

* لا عليك» إن مت قبلى غسلتك .)١9/5(.‏ 

# لا عمل إلا بنية ,(6/ 094 80ه). 

* لا غرار في الصلاة ولا تسليم .(8/ 477 
.)١ 61/7‏ 

د للا غرار في تسليم ولا صلاة .)١5١/5١(.‏ 

* لا قضاء على المحصر .1[ابن عمر وابن 
عباس] (8/ 04). 

* لا قطع عليه» ما من أحد إلا وله فيه حق. 
[عمر] (/11/ >5 

د لا قطع في عام المجاعة .[عمر](7١/‏ 
0 

* لا ميراث لزوجها وولدها .(5/170؟5). 

* لا نذر فى معصية الله» ولا فيما لا يملكه 
ابن آدم .(4/ لت 344/8 053). 

#* لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين .(8/ 


.)١ 
ال تنشة لك الا أن عون حاو زر‎ 
.)51* 


لا نكاح إلا بأربعة .(08/170). 

* لا نكاح إلا بولي مرشد .47/110). 

* لا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدي عدل. 
(#ك/ره” علا 81/19 1). 

* لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. 
(كحط/رمة؟). 

* لا وإن انفقأت .)258/5١ 2575 /١5(.‏ 

* لا وتران فى ليلة .(9/ /1ا. 08). 

وسلات ااا سيت الما لذكر الله 
تعالى والصلاة .)١58/14(.‏ 

* لاا وصية لوارث .(؟١/58١).‏ 

* لا وضوء إلا من صوت أو ريح /١(.‏ 
0 

* لا وضوء على من نام قائمًا أو راكعًا أو 


1١ه‎ 


ساجدًا .(2941/1). 

* لا وضوء لمن لم يسم الله .(1/ 7757). 

* لا وفاء لنذر فى معصية الله .(585/4). 

لارناء 1د لتسيية اناه قار 
سال يسلكه لعن (139:/313): 

* لا ولكنها داء .(8/ 076 7). 

* لا يؤدّن إلا متوضئ .(4117/7). 

* لا يؤم أمير في إمارته .(/58). 

* لا يوم الرجل في سلطانه ,(54/ 17). 

* لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه. 
(ه/5048). 

* لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه .)55٠١ /١(.‏ 

* لا يبولن أحدكم في الجحر .)479/١(.‏ 

* لا يبولن أحدكم في الماء الدائم /١(.‏ 


44). 
(1/غ:4). 

* لا يبيع الرجل على بيع أخيه 8/9لا,ك 
10). 


*# لا يبيع حاضر لبادء دعوا الناس في 
غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض .(1/ 
كا اك ). 

# لا يترك في الإسلام مفرح .(571/157). 

* لا يتزوج العبد فوق اثنتين .)178/١0(.‏ 

* لا يتزوج المحرم ولا يزوج .)350١/1(.‏ 

* لاا يتم بعد حلم .(497/17). 

* لا يتوارث أهل ملتين شتى .(؟١١/‏ /ا/1: 
ملاع امم 

* لا يتوارث أهل ملتين: لاا يرث الكافر 


المسلم .(؟7١/57/8).‏ 


* لا يجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم إلا 


من كان أهله دون الميقات .)١5/4(.‏ 


قائمًا أو ساجدًا .)88/١(.‏ 


ع 
2 


500 
7 


* لا يحرم من 


* لا يحرم من 


2 


4 لا يحرم من 


لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا 
فيشتريه فيعتقه .(1/ 8947), 

لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها .)٠١3/١(.‏ 


* لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع 


خشية الصدقة ُْ)6/ 6 6ة” 


4 لا يحب الله العقوق .(8/ 5؟5١2.‏ 


لرضاع إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي» وكان قبل الفطام 21/1 

لرضاع إلا ما كان في حولين. 
.)15١ /52(‏ 


لرضاعة المصة ولا المصتين. 
ع ررض 06 


لا يحل بيع ما ع عندك 340 001 
0 


دالا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. 


ندا تك شف الس را 7 كمد مده 
نه" 


* لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 


اللهء وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث. 
10م الو و1 


يحر جه ا فس" 


يقع على امرأة من السبي حتى يستبرثها. 
(/18). 


* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


تحد على ميت فوق ثلاث .(5/١/ا1‏ 
0 


ص لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


تسافر ثلاثة أيام .(5/ 17). 


* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام .(/58/1). 


0 
2 


الأحاديث والآثار 


* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


تسافر مسيرة يوم .44/8/150. 
لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها 


0 بورو الو زعم 
رجل دو حرمه ملها .(/11/8/1. 


* لا يحل لرجل أن يعطى عطية أن يهب هبة 


فيرجع فيها 21١1/١717.‏ 


* لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. 


ل انا 


لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 


7 1 بحضاة كرا مم» إنية 5 
التساتسطة ان 1 كد #نك 


.) 4/15 


#* لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر. 


.)478 00 


* لا يخرجان الرجلان يضربان الغائط /١(.‏ 


عسو صلثراه). 


* لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه /١١(.‏ 


0 
لا يخلون رجل بامرأة» فإن ثالثهما 
الشيطان /١6(.‏ 74). 


الا يدخل أعحن مكة إلا محرما 0 8 
الا يذبح أضاحيكم إلا طاهر .(8/ /41). 


*# لا يذبحن أحد حتى يصلى .(8/ 557). 
* لاايرث القاتل شىء .(؟١/175).‏ 


ليرت الجهده الكاكر ول الكادر 


المسلم .(7١//اا8).‏ 


* لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر. 


سام 525 
1 


* لا يزال الله مقبلاً على العبد» وهو فى 


ضللاته ما لم يلتفت .60 454): 


* لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 


(/11/ خ؟؟). 


«لايشتري الوصي من مال اليتيم.(١٠/‏ 


ا" 


* لا يصلي أحدكم بقوم وهم له كارهون. 


.)١6/( 


باب استقبال القبلة ج" 8 


وقيل: سميت بذلك؛ لاستدارتها وعلوهاء وقد بنيت خمس مراتء آخرها بناية 
الحجاج» وسنوضح ذلك في «[باب]7'' صفة 3 إن شاء الله تعالى. 

وهي المسجد الحرام» قال الله تعالى: م جَعَلَ جَعَلَ أّهُ الْكَعبسةَ ألبَيَتَ الحرام» [المائدة: 
عن الل م ا و او 
المتولي وغيره. 

وقال الإمام: إنه كان يستقبل الصخرة من بيت المقدس؛ فإنها قبلة الأنبياء قبله”" 
وهذا مروي عن الزهري. ولم يوجد له إسناد صحيح» ومشهور: أن إبراهيم - عليه 
السلام - كانت قبلته الكعبة» وكذا إسماعيل - عليه السلام - يدل عليه قوله تعالى: 
«وأن طهرَا بَيقَ لِلطايفِينَ وَالْمَكفِينَ واليكّع لشّجُودِ» [البقرة: .]١١‏ 

واختلف العلماء [وكذلك أصحابنا]”؟' في أنه - عليه السلام - [كان]””' يستقبل 
ذلك برأيه واجتهاده أو عن أمر من ربه على قولين: 


ووجه الأول - قوله تعالى: يتما ولوأ متم وَجَهُ أكَِ؟ [البقرة: ]١١5‏ . 

ووجه الثاني: قوله تعالى: #وَمَا جَمَلَْا الْبِلهَ التي كت عَهآ إِلَا لِنَعكم من يَبََعْ 
لرَسُولَ مِمَن يَنْقَِبُ عَلّ عَقِبَيَة4 [البقرة: .]١57‏ 

نعم» هل [كان]”"' ذلك بقرآن أو بغير قرآن؟ أفهم كلام الأصحاب”"' خلافاً فيه 
واستدل ”7 أنو اليب غلق ااه وائجاً بالقرآن بقوله تعالن > #2 واوسي إل مود 
وَلَّخِهِ أن توا لِمَرِيكًا بِيِضرٌ موا ...4 الآية [يونس: /481] وكان - عليه السلام - مدة 
مقامه بمكة يجعل ليب بيئه وبينهاء فيقف بين الركنين”''' اليمانيين» ويستقبل 
الكعبة'' '' وبيت المقدس معًا؛ فيجمع في الاستقبال بين قبلة إبراهيم - عليه السلام - 
وغيره من الأنبياء - عليهم السلام - فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه ذلك إلا 
باستدبار الكعبة؛ [لأن المدينة عن يسار الكعبة» فشق”"'2 ذلك عليه» واختلف في 


فقيل: لأنه كان يحب أن يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم - عليه السلام - وهو ما رواه 


2000 سقط في أء ب» د. )2 سقط في أ» ب» ج. ونج فى أء ب» ج: أن لو. 
(؟) في ج: استقبل. (5) سقط في أ ج. )2٠١(‏ في د الركن. 
(0) في ب: قبل. (0) في أء بء د: أصحابنا.  )١١(‏ في أء ج:القبلة. 


(5) في أ: وكذا الأصحاب. (8) في د: فاستدل. )ف لاني ول 


فهرس الأحاديث والآثار 


* لا يصلي أحدكم في 
على عاتقه منه شيء لال ءلاة). 

* لا يصلى على الصبي الذي لم يبلغ. 
[سعيد بن جبير] (6/ .)١18‏ 

* لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله أو بعده .)5١5/5(.‏ 

* لا يضركم ذكرانًا كن أو إنانًا .(4/ .)١717‏ 

* لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول. 
(1/١"ة).‏ 

* لا يعضد شجره .(/7/ .)0771١‏ 

# لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما 
استطاع من الطهر .(5/ .)9٠9‏ 

* لا يغرنكم الفجر المستطيلء وكلوا 
واشريوا .(؟50/8/5). 

* لايغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا 
بياض الأفق المستطيل .(5/ 7957). 
* لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة» فإن 
اللحية من الوجه .[ابن عمر] /١(‏ 5940). 
* لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
العشاء .(148/57؟). 

#* لا يغلبنكم العرب على اسم صلاتكم إنها 
المغرب .(378/7). 

* لا يغلق الرهن» الرهن لمن رهنه .(9/ 
6405 

* لا يغلق الرهن» الرهن من صاحبه الذي 
رهنه .(65517/9). 

* لا يقاد الحر بالعبد .)709/١6(.‏ 

* لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث /١(.‏ 
م 45/75 ). 

* لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه .)75757/١(.‏ 

* لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول .4١57/١(.‏ لا41 8اق» 419). 

* لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .(؟/ 
.)"5/٠١ 4‏ 


١هه‎ 


* لا يقتل حر بعبد .)709/١0(.‏ 


* لا يقتل مسلم بكافر .)708/١9(.‏ 

* لا يقتلوا به» ولكن يقرع. فمن خرجت 
القرعة عليه قتل .[ابن الزبير] .)757177/١0(‏ 

* لا يقرأالجنب ولا الحائض شيئًا من 
القرآن /١(.‏ 587). 

* لا يقضي الحاكم إلا وهو شبعان ريان. 
1/ تك 1756). 

* لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. 
(18/ ؟17). 

* لا يقضى القاضى وهو غضبان /١8(.‏ 
اي ا 

* لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا 
المختلس .)7587/1١١(.‏ 

* لايقطعالصلاةشيءء وادرءوا ما 
استطعتم فإنما هو شيطان .(9/ 107). 

* لا يقطع صلاة المرء إلا ثلاث .07١/4(.‏ 

* لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس .(1/ 
8). 

#* لا يلزمناء لهم شامهم ولنا حجازنا .[ابن 
عباس] (5557/5). 

* لا يمس القرآن إلا طاهر .(؟5/*١3).‏ 

#* لاا يمس المحرم من شعره ولا من بشره 
شيئا .(/ا/ .)١99‏ 

* لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه .)457/١(.‏ 

لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 

.)7/17/1١١(. جداره‎ 

* لا يمنعنك قضاء قضيته .[عمر](8١/‏ 

.)04 

لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو 

غضبان .(8١74/1؟7١).‏ 

* لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» ولا 
لمشرك أن يدخل الحرم .(11/ 717). 

لاايتفع من المينة بشي .6/190 

* لا ينفتل حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا. 
١ /10(‏ 6). 


1 


3 


8 
2 


32 


عدن دشح ير الرضيد 
الطواف بالبيت .(/ا578/1. 8/ .)١6‏ 

* لا ينكح المحرم ولا ينكح, ولا يخطب. 
.)5٠١ /0(‏ 

[م] 

* المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك 
بالإقامة .10/51 , 88ة). 

* المؤذن يغفر له مدى صوته .(؟5/5١5).‏ 

* المؤذنون أطول أعناقًا يوم القيامة .(؟/ 


2246 
#* المؤمنون عند شروطهم 457١/50‏ 4/ 
ل ا ل مض للش فضت 
ل ا 6 

5 


* ما أبقيت لأهلك؟ .)5١9/5(‏ 

* ما أبين من حي فهو ميت .(8/ 47 ؟). 

# ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام 
الحلال !ابن عباس] (74/9). 

* ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله 
لحبان بن منقذ .[عمر] (8/ 9494 

* ما إخالك سرقت؟ (8594/19). 

* ما أخذت «إق وَالْرَانِ اليد )»4 إلا 
على لسان رسول الله َي 1بنت حارثة] 
(5/5). 

#* ما أدّي زكاته» فليس بكنز ولو كان تحت 
سبع أرضين آابن عمر] )5/ ١86‏ ). 

* ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» و 
أصابنى حدث إلا توضأت [1بلال] 0 
لسر لاسر 

# ما أردت إلا واحدة؟ /١(‏ اع 
عاك على نضا 1 رن - 
والمروة جعروة] (97/ .)51١١‏ 
[عائشة] (5/ 6 .)15١‏ 


بين الصفا 


١ 
2 


2 


2 


2 


فهرس الأحاديث والآثار 


ماسو الكاين إلى أن تحجر مالا ملع 

ويه «لعائشة] (0/ 519). 

# ما أسكر كثيره فقليله حرام .(117/ 407). 
#* ما أقول في خليفتي رسول الله يِه وإمامي 
المسلمين .[عبد الله بن خباب بن الأرت] 
8/15 ). 

#* ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا 
من عمل يده .(4/ 785). 

* ما أمسك عليك فكل .)١157/48(.‏ 

* ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل. 

(4/ /ا/1). 

ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا. 

.)١55 لاون‎ /4( 

# ما أهل مهل قط إلا بشر .(/ا/ .)١7/١‏ 


من أن يأكل 


#هابال أقوام يطوون ولافدهم ثم يعزلون؟ 


.)5894/1١5( [عمر]‎ 

ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي 
الصلاة .[معاذة] (؟5/ 199 .)35/5١‏ 

ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا. 
.)30١6/18(‏ 


ما بالكم خلعتم نعالكم (5؟/ 40:). 


.)"55/5( 


* ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز. 


زه/ عمف ؟7١5).‏ 


# ما بين المشرق والمغرب قبلة .(587/9). 


.)6 5/1١ 


* مابين قبري ومنبري روضة من رياض 


الجنة .(/ا8/1 8 ه). 


الله بن عمر] وا 0م ). 


#* ما ترون في جلد الخمر [عمر](7١/‏ 


.) ١0 


* ما تصدق أحد بصدقة من طيب «(5/ 


,)0 5 


فهرس الأحاديث والآثار /اه ١‏ 


# ما تقيأإلا وقد شربها [عثمان](!١/‏ عباس] (5948/7). 
117 4). * ما على أحدكم أن يكون له ثوبان .(4/ 
* ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. 5 , 
.)181١ 75/15‏ * ما على هذا صالحناكم. وضرب عنقه. 
* ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ [عمر] [أبو عبيدة بن الجراح] (/19/ 95 40). 
(١ك/‏ دةة). * ما عليكم ألا تفعلوا ذلك .(1/ 90). 
* ما خلفت دينارًاء ولا درهماء ولا عبدًاء * ما عندي شيء ولكني خرجت في آثار 
وساب تر المشركين [1سويد] (4017/17). 
* ما دون الخبب .(6/ .)١77‏ * ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما يا رسول 
* مارأيت أحدًا على عهد رسول الله كَل الله .)19١/3١(‏ 
يصليهما .[ابن عمر] (3087/7). * ما فعلت في الذي أرسلتك؟ (”/ 2175 
تارايت اكرم سن أسناك اسوواتوين ١‏ ا 3 
الحكم] .)511/١5(‏ # مافوق الإزار وليس لهماتحته.(؟/ 
ما رأيت السورة تنزل على النبي يل إلا 005). 
ونعلم أمرها ونهيها 1ابن عمر] (4/ 2.65 | # ما فوق الركبتين من العورة» وما أسفل 
* ما رأيت رسول الله يَلِةٍ صلى صلاة إلا السرة عورة .(؟/ .)55٠١‏ 
لوقتها إلا بجمع [ابن مسعود] (7/ 551). | # ما قام رسول الله يََِةِ بعد ذلك فينا خطيبًا 
مارأيت رسول اللهوَيِةٍ يصلى سبحة إلا ونهانا عن المثلة (/11/ 81 7). 
الضحى قط 1عائشة] (*/ ٠‏ ”), - ما قلت شيئًا إلا قيل لي : أنت كذلك 1غيد 
* مارأيت رسول الله يصلى إلى عود ولا الله بن رواحة] (ه/ ,)١18٠١‏ 
غمود ولا :شجرة إلا ججله على جانية | #اما كان الأندئ غتلى عهد رسول :اذل يه 


4 55 
2 
05 5 
2 9 


1 
د 


5 
3 


الأيمن .("/ .)55١‏ تقطع في الشيء التافه 1عائشة] /١١(‏ 
#* ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول .)48١‏ 
ذوي الألباب منكن (؟/18). * ما كان منها فى طريق الميتاء أو القرية 


* ما صليت خلف أحد أوجز من رسول الله الجامعة فعرفها سنة 8/1١١١‏ 57). 
َه بإتمام 1أنس] (9/ .)471١‏ ما كان يوم أو أقل إلا كان رسول الله َك 
* ما صليتَ»؛ ولو مسَّء مسَّ على غير الفطرة | يطوف علينا جميعًا 1عائشة] .)"11١/١(‏ 


2 


التى فطر الله محمدًا علد 1حذيفة] (”/ | # ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فيه. 
05 [على] .)1١5 /١7(‏ 
:* ما ظهر منهاء وجهها وكفاها ابن عباس] * ما لكم تدخلون على قلحًا؟ استاكوا /١1‏ 


57/9 ة). ل مجر ه؟). 

* ما عدل والٍ اتجر في رعيته أبدًا /١4(‏ | *# ما لهذه تقتل ولا تقاتل (84/17"). 
0 * ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا (910//1). 
* ما علمت أن رسول الله صام يومًا يطلب # مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ (4:/ 

فضله على الأيام إلا هذا اليوم إابن 00560 


9 


١م‎ 


كك .لعمر] .)١١١/١١(‏ 
# ما مررت بهذا الركن إلا وجبريل قائم 
عنده .(/ا/ ؟7300/5), 


00 


#* ما من أحد يتوضأًء فيحسن الوضوعء ثم 
يقوم فيركع ركعتين 5/١‏ 57). 

* ما من أحد يدعو تحت الميزاب إلا 
استجيب له (لا/ .5٠١‏ 5 6/ 
00 

* ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن .(5/ 
151). 

* ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة. 
[عبد الله بن عمر] .)١59/5”(‏ 

* ما من امرأة لها مال وزوجء ولا يأذن لها 
في الحج .«(4ى/ .)6١‏ 

* ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة .(”7/ .)07١‏ 

* ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله .(094/5). 

مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها .(5/ .)51١7‏ 
2 

صفوف إلا وجبت له الجنة .(0/ .)5١‏ 

* ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا من 
النار من يوم عرفة وا 

* ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو يسبغ 
الوضوء سس 6/ نضةة 

#مامنكممن أحد يقرب وضوءه ثم 
يتمضمض ويستنشق /1١(.‏ 0570 0755 
7/7 

# ما نصارى العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا 

ذبائحهم .[عمر] (178/4). 


د 


* ما نقم ابن جميل» إلا أنه كان فقيرًا فأغناه 

الله تعالى ورسوله /5:5/١(.‏ 0727). 

* ما هاتان الركعتان يا قيس؟ (9”/ .)2١١‏ 

* ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ /١(‏ 
4). 

* ما هذا يا صاحب الطعام؟ (9/١؟5).‏ 

#* ماء البحر طهور .1ابن عباس] .)١١7 /١(‏ 

* الماء الطهور لا ينجسه شيء .)١07١/١(.‏ 

* ماء زمزم لما شرب له .(9/ 015). 

* الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على 
طعمه /١(.‏ الال .)١98 201١82‏ 

* الماء طهور لا ينجسه شيء /١(.‏ 2118 
لامك معلنك 5/5١‏ 1). 

* الماء لا ينجسه شىء /١(.‏ ؟لاكوء 214795 
044 ْ 

* ماتقة ودرعه مرهون عند أبي الشحم 
اليهودي .(9/ .)08١‏ 

* ماتت شاة لناء فدبغنا جلدها .[ميمونة] 
78/5 ). 

* مازال رسول الله كك يقنت في صلاة 
الغداة حتى فارق الدنيا .)١78 /5٠(.‏ 

* مازال يقنت فى صلاة الغداة حتى فارق 
الدنيا .(/ 8 58). 

* مازلت جائرًا منذ دخلنا بقولك: وعليك 
السلام يا أمير المؤمنين .[عمر] /١8(‏ 
0 

* مالك تقرأ فى المغرب بقصار المفصل. 
الا 

* مالك في كتاب الله تعالى شيء .[عمر] 


(؟ا/راثة). 
* مالك فى كتاب الله شيء .[أبو بكر] /١١(‏ 
لاع ). 


* مالكم تدخلون على قلحًا؟ استاكوا /١(.‏ 
*74. 555). 

* مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين 
بهابين اكشاكم 1/1 


0 مالي 1 رع القرآن 7 ا 
0 0 ا التصفق؟ + 
9 مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. 
(55/ 246 


لعا 


#التعيانعاة كا واحومتبييا بالخار مان ١‏ 
صاحيه .(8/ 15), 


00 لصحي بها لورسه كاين لوبي زور 


/#١‏ اهمع 
ر؟/ 1 .)60١‏ 


المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا .(88/ ا , 

11 

* المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب .(18/ 59 /59), 

* مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته» مثل 
الذي يهدي إذا شبع .(5/17؟1). 

* مثلت لي الحيرة» وأنكم ستفتحونها. 

.) 48 /155( 

المحرم لا يَنكِخ ولا ينكس /1١(.‏ 230 

2) 

« المدينة حرا م لا يختلي خلاهاء ولا ينفر 
صيدها .(// ععسل ع عم), 

* مر بحزبين من الأنصار يتناضلون /١١١.‏ 

005 

مر بي رسول الله كاه يك وأنا واضع شمالي 

على يميني .1ابن مسعود] (9/ 405). 

* المرء.مخبوء تحت لسانه ,)١19//١(.‏ 

المرء مع من أحب .(841/54). 

* المزأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها /١(.‏ 
4 

* المرأة عورة .(9/ 558). 

* المراد باللمس في الآية: الجس باليد. 


[ابن عمر] .)"945/1١(‏ 
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#عزرت برسو الله 4ة وهو يصلي 
فسليت» فرد علي [صهيب] ("؟/ 577). 
* مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي 
ادم اعينيا لحماس] (558/0). 

مرن أزواجكن , أن يتبعن الحجارة الماء من 
أثر الغائط .[عائشة] .)559/١(‏ 

مره فليراجعها /١5 .5#4 24579/1١١(.‏ 
ا ل 6ه 


* مروه فليتكلم» وليقعد. وليتم صومه .(// 


45 
* مستدبر القبلة» مستقبل الشام .(44*/1). 
*# المستشير معان .)58/١8(.‏ 
* مسح بأذنيه : ظاهرهما وياطنهما /١(.‏ 
)0 
مسح باطنهما بالسبابتين» وظاهرهما 
0 )0 
* مسح بناصيته وعلى عمامته .(81/8/1). 
# مسح رأسه بماء غير فضل يده .(1/ 004. 
* مسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من 
لوده ام 
مسح رأسه مرة واحدة ١ل‏ 
لا ا 1 /ا1/ ١١6‏ ). 


* المسلم أخو المسلم .)57١/9(.‏ 
* المسلم يذبح على اسم الله سمّى أو لم 


يسم 11م ه6١‏ )). 


أدناهم /رة 6 ). 


* المسلمون شرك في ثلاث .)090/11١(.‏ 
# مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ولا 


ظنين .[الزهري] (1718/19). 


مذ مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا .[جابر] 


,) 07/5 


* مضت السنة فى كل أربعين جمعة .[جابر] 

0600 غ١‎ /1١( 

مضت السنة من رسول الله يتْةِ أنه لا تجوز 
شهادة النساء فى الحدود .[ابن شهاب] 
ا( 

* مطل الغنى ظلمء وإذا أتبع أحدكم على 
مليء فليتبع.(١1/ /٠١ ٠١8690‏ 
35). 

* ملعون من أتى امرأة في دبرها .(89/11). 

* مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
واتحلبلها اسن +0 000 

* المقصود بها تحريم أكل الميتة وذلك لأن 
مجوس الفرس قالوا لقريش: تأكلون ما 
قتلتم» ولا تأكلون مما قتله الله .ابن 
عباس ] .)١557/8(‏ 

* المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته 
درهم «اكا/ركمال 45 ). 

* المكاتب قن ما بقي عليه درهم /٠١(.‏ 
١ك‏ 480/5 ). 

* مكثنا دهرًا مالنا طعام إلا الأسودان التمر 
والماء .[عائشة] .)١1597/9(‏ 

# المكيال على مكيال أهل المدينة» والوزن 
على وزن أهل مكة .(1//5”). 

* المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان 
مكة .(ه/ 07٠١‏ أ), 

* المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن 
أهل مكة .(9/ .)١58‏ 

4 ملعون ملعون من صلى بقوم وهم له 
كارهون .(55/5). 

* ملعون من جمع ماء في رحم أختين .(1/ 
09)). 

* ملعون من فرق بين الوالد وولده؛ وبين 
الأخ وأخيه .(84/9). 

* ملعون من نكح يده .(11/ 195). 


2 


2 


ٍ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت .)3١9/19(.‏ 

من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام. 

.)5١5/9( 

* من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل 

شوم 0 2 1 0 

من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابًا .(5/ 

.) 

* من أتى البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 

كيوم ولدته أمه .(1/ 41 7). 

من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت .(؟/ 

6 

* من أتى الغائط فليستتر .)5782/١(.‏ 

* من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه /١1(.‏ 
19). 

* من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر 
بستر الله .)554/1١9 479 /١17(.‏ 

* من أتى هذا البيت» فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه .(60177/1). 

* من أحاط حائظًا على أرض فهي له /١١(.‏ 
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* من احتكر فهو خاطئ .(9/ 585). 

* من أحيا أرضًا ميتة فله أجر»ء وما أكلت 
العوافى فهو له صدقة .)737/10//١11١(.‏ 

ويم أحنا أرما بعة اقيق لدت و 
)2 ْ 

# من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق 
الي و 

* من أحيا أرضًا ميتة ليس فيها حق مسلم 
فهى له .(94/11, 8494). 

* من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم 
تحوت القلوت:-(4104/5), 

* من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه /0١.‏ 
ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


* من أخذ شيئًا فهو له /١(.‏ 25506 ا45). 

* من أخذ من الأرض شبرًا بغير حق» خسف 
به ١١/5١.‏ 4). 
يسبقهما فهو قمار .)"15/1١١(.‏ 

#* من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد. 
"١/180‏ 

من أدرك الإمام راكعًا فليركع معهء وليعد 
الركعة .(”/ 086). 

* من أدرك الركوع من الآخرة يوم الجمعة 
فليضف إليها أخرى .(948/5"). 

* من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى .)1١08/5(.‏ 

* من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس .(؟08/9” 818/8). 

* من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة .(02697/57). 

* من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس .(؟/ 770). 

* من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف 
إليها أخرى .(215/5). 

* من أدرك عرفة ليلاً» فقد أدرك الحج /07١ ١‏ 
45 0/8). 


* من أدرك عرفة» فقد أدرك الحج .(0/ 00. 


* من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. 
١06 /9(‏ ه). 

* من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات. 
(0/ 1:59 كل ة١).‏ 

* من أدرك من الجمعة ركعة. فليصل إليها 


أخجخملرى #9 كم 5/ ال وى 
4). 

* من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. 
.)"”١6/:5(‏ 


* من آذى لي وليّا من أوليائي فقد بارزني 
بالمحاربة .(/ا١1/‏ 310/9). 


* من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو 
شهيد .)5857/1١5(.‏ 
من استأجر أجيرًا فليعلمه أجرا /١١(.‏ 


1 
* من استجمر» فليوتر.(١/558»‏ / 
6). 


* من استرعى رعية فلم يحطها بنصحه لم 
يرح رائحة الجنة .00/١18(.‏ ٍ 
* من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا. 
7/14 1). 

# من استفاد مالاً قلا زكاة فيه حثى يحول 
عليه الحول .(5957/60). 

* من استن سنة سيئة كان عليه وزرها .(0/ 
9 ). 

* من استيقظ من منامه فلا يغمس يله في 
طهور حتى يفرغ .)١01١/1١(.‏ 

* من أسلف فليسلف في كيل معلوم .(9/ 
عض خض فض 461 

* من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. 
0 

* من أسلم على شيء فهو له .)501//١17(.‏ 

* من أشار بقتل عصفور فما فوقها بغير حقها 
إلا سأله الله عنها . (2375/8 73732107). 

* من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. 
(17/9). 

# من اشترى مصراة أو محفلة فهو بالخيار 
ثلاثة أيام . (9/ 517). 

* من اشتغل بذكري عن مسألتي» أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين . [[حديث قدسي] 
١ | 0‏ 

# من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها. 
55/1١١١‏ :). 

* من أشرك بالله فليس بمحصن /١7١.‏ 
3 

# من أصاب حدًا فجعل عقوبته في الدنيا. 
الكل 8ع). 


بستر الله تعالى .(359/ 255 5814). 

* من أصبح جنا فلا صوم له .(5/ 7107). 

* من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئ عينه 
فلا دية له .(25943/15. 

* من أعان غازيًا أو غارمًا أو مكاتبًا فى 
كتابته أظله الله /١7(.‏ 8+ م). ١‏ 

* من أعتق أو طلق» واستثنىء» فله ثنياه. 
امع 

* من أعتق رقبة» أعتق الله بكل عضو منها 
عضوا من أعضاته .)58١/17(.‏ 

* من أعتق شركًا له في عبد قوّم عليه /١(.‏ 
اخ لاا ). 

* من أعتق شركًا له في عبد مملوك أقيم عليه 
قيمة العدل .)555/١7(.‏ 

# من أعتق شرقًا له في عبد وكان موسرّاء 
قوم عليه .(505/18). 

#* من أعتق شقصًا فى مملوك» فعليه أن يعتقه 
كله إن كان له مال /١7(.‏ 5945). 

# من أعتق شقصًا له أو شقيصًا له فى 
معل وك نكل ماضية . (لزاره و 7 

# من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله وفاء فهو 
حر .)1573١/١١(.‏ 

4 من أعتق مملوكًا بينه وبين آخرء فعليه 
خلاصه ,)350١/1١(.‏ 

* من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله 
إن كان له مال /١(.‏ 595). 

* من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرة المؤتجر. 
7/١‏ 

* من أعمر شيئَاء فهو لمعمرهء محياه 
ومماتهف .(؟١90//1).‏ 

* من أعمر عمرىء» فهي له» ولعقبه يرئها من 
يرثه .(94"/17). 

* من اغتسل فبها ونعمت؛ ومن لم يغتسل 
فلا حرج .(؟/ 0). 
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من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح في الساعة الأولى .(14/ 797). 
من أفطر فى رمضانء فعليه ما على 
الام ةس 001 

من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم 
الدهر .[عاتشة] (5/ 2)5285. 

من أقال مسلمّا أقال الله عثرته.80/ 
4), 

من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمّاء طوقه 
الله يوم القيامة /7١(.‏ ؟ 
من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية 


61/١ 


0 
21111 


ولا أرض .( 


* من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» 


53 


ومن لا فلا جرع /1١١.‏ ة :6 )). 

من أكل من هاتين الشجرتين» فلا يقربن 
مصلانا .(58/5 2). 

من التقط لقطة» فليشهد عليها ذوي عدل. 


١301م‏ ”؟ة). 


* من الذنوب ما لا يكفره صوم ولا صلاة. 


10 
وح 


(م/ ؟58). 


33 من السنة إخفاء التشهد 0 مسعود] عم 


اا 
من السنة إذا أمت المرأة النساء أن تقف 
وسطهن .[صفوان بن سليم ] (5/؟/7). 


* من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: 


حي على الفلاح ا ]1 


#6 من السنة إذا كان يوم مطر أن يجمع بين 


الرحمن] 0:/ 40 


* من السنة ألا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة 


واحدة .[ابن عياس] (؟57/5١٠1).‏ 
من السنة ألا يقتل حر بعبد .)53١9/15(.‏ 


« من السنة أن تدلك المرأة يديها بالحناء. 


زابن عمر] /10/ 1 .)١‏ 


* من السنة وضع اليمين على الشمال تحت 


السرة .(487/7). 


فهرس الأحاديث والآثار 


دل 


* من السنة: أن يقسم عند البكر /1١(.‏ 
”ل 3"15). 

* من الفطرة: المضمضة. والاستنشاق» 
والسواك» وقص الشارب .(551/1). 

* من ألقى سلاحه فهو حر .[عثمان] /١5(‏ 
84). 

8 من المذي الوضوءء ومن المني الغسل. 
و اكم). 

* من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا 
تطيعوه .0759/1١80(.‏ 

* من انتهب نهبة مشهورة فليس منا .(/ا١/‏ 
0 

ومن أعل يحجة أن فميرة من المسجه 
الأقصى إلى المسجد الحرام .)١710//10(.‏ 

* من أوجب أضحية فلا يستبدل بها 1[علي] 
(0/ >ة). ْ 

* من أين علمتم أنها رقية؟! ,.)37١/١١(.‏ 

* من باع عبدًا وله مال» فماله للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع .(501/8). 

* من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع .(5/9/ا١, .)١98‏ 

* من بايعت فقل : لا خلابة .(؟37787/5). 

#* من بايعته فقل: لا خلابة وأنت بالخيار 
ثلاثًا لمرو ررم 

* من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. 
11 ه6). 

من بدل دينه فاقتلوه (؟/؟١١”. /١5‏ 
شد رض رقف 

* من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ 
جسرًا إلى جهنم .(287/4). 

* من ترك (بسم الله الرحمن الرحيم) فقد 
ترك مائة وثلاث عشرة اية .ابن عباس] 
١96‏ 1). 

* من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها 
طبع الله على قلبه .(4/ .077١‏ 


7 


دزا 


* من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة .(”/ 
01 

* من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا. 
1١0‏ ؛4)). 

* من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها 
ماء ١:٠١ /١(.‏ ه). 

* من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله. 
٠٠١/1١‏ ة)). 

* من ترك نسكّا فعليه دم .2159/17 5غ 
ادق 5وةفق .)١15/8‏ 

#* من تزوج وهو محرم» نزعناها منه» وفرقنا 

بينهما [علي] (// .)٠١5‏ 

من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله 

وحده لد شريك له لضن رت 8 7). 

* من تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك .17/90 7؟١).‏ 
1١‏ 
أن لا إله إلا الله .(1/ .)707١‏ 

* من توضأ فأحسن الوضوء وأتى الجمعة» 
فاستمع وأنصت» غفر له .(95//4). 
الجمعة» فاستمع وأنصت .(56/:4"). 

# من توضأ فأحسن وضوءه. ثم راح فوجد 
الناس قد صلوا ("/ ة:ه2). 

* من توضأ فأحسن وضوءهء ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله (65/5. 

* من توضأ فبها ونعمت» ويجزئ من 
الفريضة .(؟/2). 

* من توضاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له .(١؟/75).‏ 
طهورًا لجميع بدنه .)5371١/1١(.‏ 

# من توضأ ومسح بيديه على عنقه وُقِيَ الغل 
يوم القيامة 0 


2 


فهرس الأحاديث والآثار 


.)73١57/1١(. القيامة‎ 

* من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل .(”/”. 50. 4/ 
كم 

# من توضأء فأحسن وضوءه؛ ثم راح فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله .(5//ا6١).‏ 

*# من جاء منكم الجمعة فليغتسل .(؟/ 25 
لم 4 ١5/١ت).‏ 

* من جاء منكم مسلمًا رددناه .)1١ ١6 /11/١‏ 


/١4(‏ ؟:). 
* من جلت مصيبته فليذكر مصابه بي .(5/ 
.)١7‏ 


* من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها 
حرمه الله على النار .(/5:”). 

* من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه /١5(.‏ 
١4ة).‏ 

* من حسا سماء فسمه في يده .(8/ 557). 

.من حكم بين اثنين تراضياايهء فلم يعدل 
بينهما فعليه لعنة الله .)5١7/1١4(.‏ 

* من حلف أنه برئ من الإسلام» فإن كان 
كاذيًا فهو كما قال .)5١5 .5١” /١5(.‏ 
من حلف بغير الله فقدأشرك /١‏ 

.)4١١ 
.)51١١/115(. من حلف بغير الله فقد كفر‎ * 
من حلف على منبري هنا بيمين آثمة» تبوأ‎ * 
.)3077/١15(. مقعده من النار‎ 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا‎ 
.)5817/١5(. منهاء فليأت الذي هو خير‎ 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا‎ * 
.)1/١85(. منهاء فليفعل الذي هو خير‎ 
من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله‎ * 
.)005/١5(. لم يحنث‎ 
من حلف عند منبري على يمين آثمة ولو‎ 


بسواك وجبت له النار .(807/14). 

* من حلف وقال فى حلفه: اللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله .)4١4 /١4(.‏ 

من حمل علينا السلاح فليس منا /١7(.‏ 
6 ؟). 

* من حاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من 
أوله .1/90 8). 

* من خلف حقًا فلورثته /١11(.‏ 86). 

#* من خلف مالاً أو حمًا 

.)١77/56١(. فلورثته‎ 

* من خير خصال الصائم السواك /١(.‏ 
5 "). 

* من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج من 
سيئة مغفورًا له .(لا/ .)07١‏ 

* من دُعى إلى وليمة فليأتها .(371/1). 

#نن دوعي فلم يتجب» فقدعصى الله 
ورسوله .(7751/1). 

# من دفن بالمدينة كنت له شاهدًا وله شافعًا. 
(ه/ :6 .)١‏ 

#* من ذبح عصفورًا بغير حقها حوسب بها. 
١8 /6١(‏ 6). 

* من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 
قضاء .(5/ ١1‏ 9), 

# من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى. 
(6/ ع نم خا لالا). 

# من رغب عن سنتي فليس مني .(8/ .)6١‏ 

* من زاد أو نقص فقد أساء وظلم /1١‏ 
اطرضة” 

# من زاد على الثلاث فقد أسرف .)55/١(.‏ 

*# من زار قبري وجبت له شفاعتي /٠/(.‏ 
06 )). 

* من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت 
عليه الملائكة .(595/4). 

#* من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. 
(طا/ره؟"). 


. ع كتاب الصلاة 


ابن جرير الطبري بإسناده عن ابن عا 95 

وقيل: لآن اليهود - لعنهم الله - قالوا: يخالفنا محمكد» ويتبع قبلتناء وهذا قول 
ا 60 

وبعضهم يقول: لأن اليهود عيرته» وقالوا: هو على ديئناء ويصلي إلى قبلتنا. 

والأول أقوم» ثم الثاني إن صح فهو مئول بمعنى: أنه على ديننا في القبلة. 

ولما شق ذلك على النبي كَلكِةِ سأل جبريل أن يسأل ربه أن يجعل قبلته الكعبة؛ 
فعرج جبريل لذلك؛ فكان النبي ل يقلب وجهه في السماء؛ فأنزل [الله 1" عليه 
لد رئ تَعَْب وَجهِكَ في الصمل ...> الكيلة) [البقرة: ]١54‏ قال بعضهم: وكان 
بمسجد بني سلمة» وقد صلى بأصحابه ركعتين من الظهر» فتحول في الصلاة» 
وامتقيل :الميزات تم ذللقة [المييجد ]1 بمسجة القتلصن: 

وقد جاء في البخاري مأ" يدل على أن ذلك [كان]1"' قبل العصر؛ فإنه قال فى حديث 

٠. 2 0 1 53 :‏ 3 ك1 5 5 1 3 
البراء: (وصلىء ثم خرج بعد م[* صلىء فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو 
بيت المقدسء فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله يك وأنه نحو الكعبة)!”" . 

ند زوق أتسلم عن البراء من طريق» 1و" عن غيل الله بن عمرة نيتم 
الناس في صلاة العديج بقباء إذ جاءهم آتء فقال: إن رسول الله كل قد أنزل عليه 
الليلة قرآن» وقد أمر امسعيل الكعبة. فاستقبلوهاء [وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة]! . وهكذا رواه مالكء والشافعي. والترمذي» وقال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (51؟77). 

(0) أخرجه ابن جرير (757159)» وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور .)7559/1١(‏ 

فرغ سقط فى د. 

(4) أخرجه ابن ماجه (510-794/7) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها :»)30٠١١(‏ من طريق 
أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق - يعني السبيعي - عن البراء... فذكره في سياق طويل. 
وقال البوصيري في الزوائد )91١ /١(‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات... وهذه الزيادة التي رواها 
ابن ماجه رواها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سلام عن أبي إسحاق. 


050 سقط في أ ب» ج. 000 زاد في د: قد. 

4 سقط في أ ب» ج. 00 في د: : وما. 

له أخر جه البخاري ('/ )٠١‏ كتاب الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان (599؟), 
20 سقط في أ ب. ادك في أ» بء د: آخر. 


(؟١)‏ سقط في أ. والحديث أخرجه مسلم (١/0/8ا")‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
تحويل القبلة .)0757/1١(‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


# من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو 
أحق به .)5١١/1١(.‏ 

* من ستر على عورة أخيه المؤمن ستر الله 
عوركه عليه ذه 000 

* من سره أن يذهب كثير من وحر صدره 
فليصم شهر الصبر .(5/ 5 55). 

# من سره أن يقتحم جرائيم جهنم فليقض 
بين الجد والإخوة .[علي كرم الله وجهه] 
5/1١١0‏ 05). 

# من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة. فلينفس عن معسر .(71/5/9). 

# من سره أن ينسأً في أجله ويوسع عليه رزقه 
لمق عه 010 

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. 
60# 

* من سمع النداء فلم يجبه» فلا صلاة له إلا 
من عذر ١‏ م 5/5 

من سن سنة حسنة .(717/1/1). 

* من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه ١الاط/ة ٠١‏ :). 

*# من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها 
حرمها في الآخرة ١ل‏ ). 

* من شرب في أناء من ذهب أو فضة أو إناء 
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فيه شيء من ذلك .)37١ 7/١.‏ 

* من شغلته قراءة القرآن عن دعائى ومسألتى. 
سويت اس او 10 

* من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين .[حديث قدسى] (/ 
20 

* من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله .(217/57). 

# من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال 
كان كصيام الدهر .(7/ 254). 

# من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا 
خرج من ذنوبه .(5/ 570). 


* من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 


١ "6. 


4 من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى. 


.)575/19( 


هن صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بشن 
الله له قصرًا فى الجنة .(9/ /251). 


* من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
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نصف الليل .(5/ .)58١‏ 


فك ليله .415/40 ): 


4 من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على 


أهلي بيتي لم تقبل منه .(//71177). 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» 
فهي خداج .(9/ 21٠١‏ 180). 

من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب 
السنة .(555/54). 

من صلى قائمًا فهو أفضل؛ ومن صلى 
قاعدًا فله نصف أجر .(9/ 9ه", 5/ 97). 
المعتدين .(/579/11. .)55١‏ 


4 من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. 


.) 4/14 


* من طلب طلبة بغير بينة» فالمطلوب أولى 


بالسين هال لع ما 


* من عاد مريضًا لم يحضره أجله» فقّال عنده 


سبع مرات ْا0/ 4 


من عرج» أو كسرء أو مرض “لخارةة). 
* من عرض عليه ريحان» فلا يرده» فإنه 


خفيف المحمل طيب الريح “لام 195). 
من عزرّى مصايًا فله مثل أجره ١م‏ 10 ا). 
من عصى الله ليلة عيد» كان كمن عصاه 
في ليلة الوعيد 8 ة). 


4 من علامة الحج المبرور أن يكون المرء 


بعد حجه خيرًا منه قبله .(// /011). 


(9/ * اا ام 1 
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# من غرق غرقناه» ومن حرق حرقناهء» ومن 
تبش قطعناه .(/597/11). 

من غسل مينًا ذ فليغتسلء» ومن حمله 
فليتوضاً .(9/7). 

# من غسل يوم الجمعة واغتسل» ثم بكر 
رار 0/1/5 

* من غسله الغسل ومن حمله الوضوء .(؟/ 
ا 

* من غشنا فليس منا .)0١77/5(.‏ 

* من غل الصدقة» فإنا آخذوها منه وشطر 
ماله .)١517/11/(.‏ 

* من غل صدقته فإنا آخذوها وشطر مالهء 
عزمة من عزمات ربنا .(58/5). 

* من فاتته صلاة فتذكرها وهو في صلاة 
مكتوبة .(37857/5 /3810). 

# من فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة 

الإسلام عن عنقه /١5(.‏ 500). 


* من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين 
فقد فر .)4١5/1١5(.‏ 

* من فرغ من حجه فليعجل الرجوع إلى 
أهله» فإنه أعظم لأجره .(278/10). 

* من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة .(810//9). 

* من فطر صائمًا كان له مثل أجره .(”/ 
فار 

# من قاء أو رعف أو مذي في صلاته 
فلينصرف» وليتوضاً .(887/5"). 

# من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة .(؟559/5). 

#* من قال خلف كل صلاة ثلانا وثلاثين 
ا او اننا 

# من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه .(9/ 73720). 

* من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه .(5/ 710/7), 


* من قتل دون ماله فهو شهيد .)5877/1١5(.‏ 

* من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون 
أهله .)5857/1١57(.‏ 

# من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 
جاره /١50(.‏ 597). 

* من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء 
سأله الله تعالى عن ذلك 5/1١70.‏ 55). 

* من قتل عمدًا فهو قود /١6(.‏ 205). 
[عمر] /1١5(‏ دعت 7/9). 

* من قتل في عمياء رميا بحجرهء أو ضربًا 
بعصا فعليه عقل الخطأ :157/1١50(«.‏ 205). 

* من قتل قتيلاً فإنه لا يرئه وإن لم يكن له 
وارث غيره .(؟١١/‏ 5/ا1). 

* من قتل قتيلاً فله سلبه .(7/ 4 /١5 6٠١‏ 
.))4١‏ 

* من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه /١7(.‏ 
414). 

* من قتل كافرًا فله سلبه .(5187/150). 

* من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن 
يودي» أو يقاد .)5/١5(.‏ 

* من قتل متعمدًا دفع لولي المقتول /١5(.‏ 
دمت ره 

#* من قتل هذه المرأة؟! .(289/15). 
(10/ 77 5). 

* من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويومها 
وقى الفتنة .(5/ 785). 

# من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة 5/ 4 

* من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو 
معصوم إلى ثمانية أيام ل 

* من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة .(9/8). 

* من كان أصبح صائمًا فليتم صومه .(1/ 

.)1 


# من كان اعتكف معي فليعتكف العشر | 


الأواخر .(177/5). 
من كان حالقًا فليحلف بالله أو فليصمت. 


(39/ ؟3). 


(غ 1م 6). 

* من كان عليه قضاء رمضان فليسرهده ولا 
يقطعه .(5/ 857"). 

* من كان له إمامء فقراءة الإمام له قراءة. 
١39 95‏ ). 

* من كان له ذبح يذبحه .(59/8). 

* من كان له شعر فليكرمه /١(.‏ 587؟)., 

:* من كأن معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. 
(ى/ ؟ة). 

* من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء 
حرم عليه .(4/8). 

* من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من 
شيء حرم عليه .)1٠١8/1/(.‏ 

* من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب 
دابة من فيء المسلمين /١5(.‏ 450). 

* من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد 
على مائدة تدار عليها الخمر .(١/7/ا71”"),‏ 

#* من كانت له حمولة» ويأوي إلى شبع 
فليصم رمضان حيث أدركه .(5/ /7841). 

* من كسر أو عرج» فقد حل وعليه الحج من 
قابل .(8/ 45). 

* من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنياء 
فرج الله عنه كربة .(9/ ”/ا"ا, 70/4). 

* من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. 
(19/ 3 1). 

* من لكعب بن الأشرفء فإنه آذى الله 
ورسوله .)7857/1١5(.‏ 

* من لم يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام 
له .(5/ 9 ؟). 

* من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله 
بالنار يوم القيامة /١(.‏ 5707"). 


ْ 
ا 
ا 
0 
/ 
ا 
ا 
ْ 
ظ 


ماه 
1 من 
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| * من لم يصل ركعتي الفجر حتى طلعت 


الفيي :لض لييةا 9111 

* من لم يكن معه هدي» فليجعلها عمرة. 
زر .)15١‏ 

من لم يمنعه من الحج حاجة .(/ا/ *2, 

*# من مات وعليه صيام» صام عنه وليه .(7/ 
للف 

* من مس الذكر الوضوء /١(.‏ 7 25). 

* من مس ذكره فليتوضاً /١5 .450١/١(.‏ 
2)07). 

* من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم 
القيامة .[(موسى بن طلحة] .)5١77/1١(‏ 

* من مشى في خير أو بر شهدت له البقاع 
يوم القيامة 060005 


* من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه. 
ام 

* من ملك ذا رحم محرم فهو حر .(؟١١/‏ 
0 

من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً 
منعه الله فضل رحمته .)5941١/1١١(.‏ 

* من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره؛ 
أو إذا استيقظ .("/ 67 "), 

# من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها .(9/ 7”59. 557/8). 

# من نام عن وتره فليصله إذا أصبح .(؟/ 
2 

#* من نام فليتوضاً .(1/ .)9*41١‏ 

من نام قاعذدا فلا وضوء عليهء ومن 
اضطجع فعليه الوضوء .)*88/١(.‏ 

# من نذر أن يطيع الله فليطعه .(5/ 257 
ا ال ا امرضة1” 

* من نذر فسمى» فعليه ما سمى» ومن لم 
يسم فعليه كفارة يمين .(8/ +079 2598). 
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* من نسى صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها .(؟9/9:). 

* من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها / 
386 ). 3 


* من نسى وهو صائم» فأكل أو شرب» فليتم 


صومه .(5//ا١7).‏ 

* من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 
حرمت عليه أمهاتها .)1٠١7/1١(.‏ 

* من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه به يوم 
القيامة .)١7/94/0(.‏ 

* من وجب عليه قضاء رمضان فلم يقضه. 
١‏ م). 

* من وجد صداق حرة لا ينكح أمة .[جابر] 
9/636 1). 

* من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو 
ذوي عدل .)410/١١(.‏ 

* من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا 
الأعلى والأسفل .(1817//117). 

* من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به .)١188/1١1/(.‏ 

* من وضع سيفه في هؤلاء مقبلاً غير مدبر 
حتى قتل فله الجنة .(9/ ١/ا8).‏ 

* من وطئ بعد التحلل فقد تم حجه وعليه 
بدنة .[ابن عباس] (/ا/ .)581١‏ 

* من وقع على ذات رحم محرم فاقتلوه. 
(/اط/م؟١).‏ 

*# من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمور 
المسلمين فاحتجب /2)7. 

* من ولد له ولدء» فأحب أن ينسك عنه. 
فلينسك .(580/8؟١).‏ 


* من ولدت منه أمته فهي حرة من بعد موته. 


(459/19). 
* من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين /١8(.‏ 
)0 


فهرس الأحاديث والآثار 


* من ولى يتيمًا له مال» فليتجر فيه .(0/ 

.)185 

* من ولى يتيمّاء فليتجر له ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة .)١5/١1١(.‏ 

* من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على 
صاحبها ما لم يثب عليها .)١١8/١1(.‏ 

* من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له .(73737/5). 

المنحة مردودة /١١(.‏ 759). 

* منعت دار الإسلام ما فيهاء وأباحت دار 
الشرك ما فيها /1١(.‏ 7945). 

.))4 "1١/15 


* مِنىّ مناخ من سبق .)107/1١(.‏ 

* المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم 
كالمهدي بقرة .(4/ 17/6 ”). 

#اميلا يا خالد! فوالذي نقمى بيده » لقند 

قابيت توية (/11/ 100 7 

مُهل بالحج قبل أشهر الحج مهل بالعمرة. 

.) 6١ /0( 

موالي القوم منهم .)4194/١1١(.‏ 

* موتان الأرض لله ولرسولهء ثم هي لكم 
مني .0703007/١1(.‏ 

* الموضحة في الرأس والوجه سواء .[أبو 
بكر وعمر] .)056١/١5(‏ 

* الموضحة فى الرأس والوجه والحاجب 
سواةه [ ورك نابر توا الو ا 

* مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا 
الصدقة .)١57”/5(.‏ 

# ميتة البحر حلال» وماؤه طهور /١(.‏ 


7 


.)1١11 7‏ 
* الميزان ميزان أهل مكة .(5/ 7؟5: /١5‏ 
1 


انا 
نؤديها عنك يا قبيصة .)١177/١١(.‏ 


7 


فهرس الأحاديث والآثار 
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* النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة .)١9/57/0(.‏ 

ناضحان كانا لأبي فلان حج هو وابنه على 
أحدهما .[أم سنان] (7/ 76). 

# ناولت رسول الله وَل ثوبّاء ليتنشف به من 
وضوثه فأبى .)17/١(.‏ 

* ناولوني صاحبكم .(0/ 17). 

* نحر سبع بدنات بيده قيامًا .)١199/8(.‏ 

# نحرنا مع رسول الله كَل بالحديبية البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة .[جابر] (8/ 
دلاء .)١5١‏ 


بن 


7 


* نحرنا مع رسول الله عي عام الحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وبين 
الحديبية والحرم ثلاثة أميال .[جابر] /٠(‏ 
)20 


3 


نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن 

أول من يدخل الجنة 17). 

* نحن أولى بموسى متكم: وأمر يصيامه. 
لاي 4" 

* نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة» حيث 
تقاسموا على الكفر .(519/97). 

#* نحن وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين 
أصابعه .(5/ .)5١١‏ 

* نحن وبنو عبد المطلب هكذاء وشبك بين 
أصابعه .(57/17). 

#* النخاعة فى المسجد خطيئة» وكفارتها 

دفنها 7( 847). 

نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا 

يتكلم .[أبو إسرائيل] (057/5. 

* نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله. 
[عقبة بن عامر] (/ 07 "). 

#* نرى أنها إن ماتت ورثها وإن مات ورثته. 
[علي وزيد] (4/15*). 

* نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد 

بياضًا من اللبن .(9/ 7757). 
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* نزلت علي آنفًا سورة» فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم #إإنَآ عَطَينَك الْكَوثَرَ 
> .17/0 0). 

* نزلت هذه الاية حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر .[البراء] 
(/0”). 

* نزلت هذه الآية في المتطوع خاصة حيثما 
توعتة يلق بيرك :1 ابن مر ] ار 4): 

# النساء ناقصات عقل ودين .)3١١/1١9(.‏ 

* نصب ميزابًا لعمه العباس بيده .)517//١١(.‏ 

* نصرت بالرعب مسيرة شهر .)018/1١5(.‏ 

* نعم إذا أدخلتهما طاهرتين .(007/1. 

* نعم إذا رأت الماء /١(.‏ 1177). 

* نعم إذا كان سابعًا يغطي ظهور قدميها. 
57/١‏ 6). 

* نعم الإدام الخل .(8/ .)17١‏ 

# نعم الدواء الأزم .[الحارث بن كلدة] /١(‏ 
05). 

* نعم الرجل ذكرت» ولكنه ضعيف .[عمر] 
.))"/١8(‏ 

# نعم الضحية الجذعة من الضأن .)7١/8(.‏ 

* نعم خباء الظعينة .[عمر] (65/ 2١١١‏ 6/ 
ه6١‏ )). 

* نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك .(077/8. 

* نعم وما بدا لك .)0755/١(.‏ 

* نعمء أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
أهله حلالا .[ماعز] (159/197). 

* نعم» راهن رسول الله يَليِةٍ على فرس له 
فجاءت سابقة .)790/١1١(.‏ 

#* نعم» كما لو كان على أبيك دين فقضيته 
نفعه .(507/94/5). 

# نعمء ولك أجر .)١18/7(.‏ 

* نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما .(؟/ 
ينض 

* نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه .(49/0). 


* نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. 


و 2 1" 


* نفل سعد بن أبي وقاص سيف سعيد بن 


23 


نا 


2 نهى الرجل 


2 


9 نهى أن تحلق الصبيان القزع 1م كته 
* نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في 


العا :445/150 
4 


الأحاديث و الآثار 


ا با اسه 30 
# نهى أن يبيع حاضر لباد» 1 كان أباه أو 


أخخاه .(4/ 60 ), 


* نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. 


21 4414 
نهى أن يحتكر الطعام .(4/ 25485. 


* نهى أن يستقاد فى المسجدء وأن تنشد فيه 


نقش على خاتمه : كفى بالموت واعظّا يا ' 


0 ا ا ت] (25/ 5). 


ليال 0 


ل ل ال 


فى +(17/107): 


* نهانا يوم خيبر عن لحوم الحَمرء وأذن في 


لحوم الخيل .(570/8). 


* نهى أبا بكر السديق أن يخرج 2505 


القتال .(55/15). 

نهى أبا حذيفة أن يقتل أباه. وقال: د 
يقتله غيرك ما 

عن اك مده وأباح له 
لمكو لت 0 


* نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين» ْ ء 0 1 
ب #* نهى أن ينزل بغير مئزرء وقال: إن للماء 


والنقاب :0/0/ 0 


# نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح .(9/ 2191 


5 ؟/ ا" 


نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها 


التجار إلى الهو .(47*/8). 


.)١58/5(. بطونهن‎ 


* نهى أن نتوضاً بالماء المشمس أو نغتسل 


به .(1/ 1788). 


نهى أن : نلبس الحرير والديباج وأن نجلسر 
علنه :(985:/4): 


”٠ .24 /4(. نهي إن يشار إلى المطر‎ # ' ٠ 


)5”1١/11٠(. الأشعار‎ 


00706 


م 


0-0-0 


.)1 8 


| # نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة. 


لوه 


5 
ُ كخا.ء 


# نهى أن يقعد على القبر وأن يبجصص وأن 


سق عليه .)١55/8(.‏ 


* نهى أن يلبس المحرم القميص والأقبية. 


يك 
2 


.)1 7 
0 000 


+11 


ل قا أو يبول في 


* نهى رسول الله عبد 


2 


2 


نهى عن إضاعة المال و1 را 1 


ار" 


.)٠١ 7/50. لسكانا‎ 


ات الي 


بعصب أو إهاب 0م 256 


نهى رسول الله 8 بعد ذلك عن قتل 
النساء والو لدان .7577150 /810). 


*# نهى عام خيبر عن نكاح المتعة .(17/ 


.) ١5 

نهى عن استقبال القبلة واستدبارها /١(.‏ 
0 

14م 


١و‎ 


2 


نهى عن أكل الجلالة وألبانها .)١157/8(.‏ 


* نهى عن أكل الرخمة .(579/8). 
نهى عن أكل الهرء وأكل ثمنها.(// 


00 


#* نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع )8 


0 
3 


3 


.))0 

نهى عن أكل لحوم الخيلء والبغال 
والحمير .)571١/48(.‏ 

نهى عن الأكل والشرب فى أوانى الذهب 
ةا 


* نهى عن البتراء: أن يصلي الرجل ركعة 


0 


7 
27 


9 
23 


واحدة يوتر بها .("/ .)71١5‏ 

نهى عن التجمير .(/!/ /55). 

نهى عن الثنيا .)41١/9(.‏ 

نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها 
ويشرب من ألبانها .(515/48). 

نهى عن الجلاهق .)١9/94/8(.‏ 

نهى عن الشغار .)١50/1(.‏ 


نهى عن الصلاة في سبعة مواطن /١٠١(.‏ 


.)1١١ 7”‏ 
نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة .(”/7١50غ2‏ ْ/ 

.)1١65 


* نهى عن القنوت في الفجر .(9/ 579). 


* نهى عن المثلة .)58١ /١6(.‏ 
« نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن 


لأهل العرايا أن يبيعوها .(١7؟/78677).‏ 


3 نهى عن المحاقلة» والمزاينة» والمعاومة» 


والمخابرة وعن الثنيا في البيع /١١(.‏ 
.)١54‏ 


3 هين عن المحاقلة» والمزاينة» والمعاومة» 


والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في 
العرايا .(7”1//9). 


* نهى عن المزابنة .(9/ .)١158‏ 


9 نهى عن المزارعة .)١198/1١١(.‏ 


* نهى عن المزعفر 5/4 )). 


3 ل ده 


د 


في الكفن .(د/لمة). 


# نهى عن الهر 07 0 01 


#انيى تعن الوطناك 04/53 


نهى عن بيع الآبق .)7١/9(.‏ 


* نهى عن بيع الثمار حتى تزهى .(9/ 2197 


.606 


* نهى عن بيع الثمرة حتى. يبدو صلاحها. 


(؟9/ كحك كمه ). 


* نهى عن بيع الحيوان باللحم .)١179/9(.‏ 
* نهى عن بيع الرطب باليابس .(9/ .)١59‏ 


نهى عن 2 الشاة باللحم ُْ0/ 0 


9 نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل .(4/ 


الت 8 
نهى عن ببع الطعام حتى يفرك .(501/9). 
نهى عن يبع العربان .(4/ 0). 


* نهى عن بيع العنب حتى يسود .(2191//4 


.))6١١ مول‎ 


* نهى عن بيع الغرر.(9/١”2‏ لاى اكت 
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لحلن الرة:٠ة).‏ 


.)6١ 
نهى عن بيع الغرر وعن بيع غائب بناجز.‎ 
(9//ا6).‎ 


4 نهى عن بيع الكالئ بالكالئ .(9/ 5 6©). 
نهى عن بيع اللبن في الضرع والصوف على 


ظهر الغنم .(9/ 9 57). 


نهى عن تب الممسكان ١‏ ). 
* نهى عن بيع الملامسة والمنابذة .(77/9). 
# نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن 


2 


السنبل حتى يبيض .)١198/94(.‏ 
نهى عن بيع أمهات الأولاد .(17/9). 


١و‎ 


# نهى عن بيع حبل الحبلة .07١/9(.‏ 

# نهى عن بيع ضراب الفحل .)2508/1١١(.‏ 

* نهى عن بيع فضل الماء /١1١(.‏ 0915. 

* نهى عن بيع وشرط .)١١١/9(.‏ 

* نهى عن بيعتين في بيعة .(87/9). 

* نهى عن بيعتين ولبستين .(77/9). 

* نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب 
صيد .(9/ 5). 

* نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن .(9/ 5» .)465١0/٠١‏ 

* نهى عن ذبائح الجن .)١917/8(.‏ 

* نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة /١07(.‏ 
.))١9‏ 

# نهى عن ذبح نصارى العرب .(118/48). 

* نهى عن ربح ما لم يضمن .(١١9/1/1ا5).‏ 

* نهى عن صيام ستة أيام .(5/ .)51٠١‏ 

# نهى عن صيام هذين اليومين .(5/ 415). 

وحن عن عباء يريو يوم الغطر ريرم 
الأضحى .)5١6/5(.‏ 

* نهى عن عسب الفحل .)05١8/١١(.‏ 

* نهى عن فضلة طهور المرأة .)١99/1(.‏ 

* نهى عن قسمة الضرار .)0557/١8(.‏ 

#* نهى عن قفيز الطحان .)7789/1١١(.‏ 

* نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل 
ذي مخلب من الطيور .(578/4). 

* نهى عن لبس القسي» والمعصفرء وعن 
التختم بالذهب .(1/ 557). 

# نهى عن مهر البغي .)0٠١ /١7(.‏ 

* نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على 
حامل حتى تضع .)١57/7(.‏ 

* نهى يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم. 
.)1١ 7/7١‏ 

* نهي يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى 
يضعن .(؟58/5١).‏ 

* نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر .)١510/5(.‏ 


* نهيت عن قتل المصلين .(317/57). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* نهينا عن أخذ المراضع .[مصدق رسول 
الله] (ه/ 071 5). 

* نهينا عن تتبع الجنازة» ولم يعزم علينا .[أم 
عطية] .)١7//0(‏ 

# نوّر الله قبر عمرء كما نور مساجدنا. 
[علي] (9/ 257). 

[ه] 

* هؤلاء أربابهاء أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لاء 
قال له: أرجع .[عمر] .)١165١ /١7(‏ 

# هؤلاء قوم حمقىء أبوا الاسم ورضوا 
بالمعنى .[عمر] /١1(‏ 537). 

هات فشرب منه .(/1/ 57/8). 

* هدايا العمال غلول .)٠١ 5 /١4(.‏ 

* هذا أبوك. وهذه أمك. فخذ بيد أيهما 
شعت .)585/1١5(.‏ 

* هذا أخذ بالحزمء أي أبو بكرء» وهذا 
أخذ بالقوة يعنى: عمر .(9/ 797 /331710). 

هذا اع ولد علن نراق أب من واليدقه: 
[عبد بن زمعة] .)5789/١5(‏ 

* هذا الأمر إلى علي وبإزائه الزبير .[عمر] 
(مظ/للك ١5ل‏ ثلاة). 

* هذا حكم الله فوق سبعة أرقعة /٠١(.‏ 
0 

* هذا خير من أن تطأه الإبل .)559/11١(.‏ 

* هذا عقيل فما قضى عليه فعلى ما قضى له 
فلي .[علي] .0510/1١(‏ 0 

#اهدذا على بن أبن ظالبة ابن عم رسو 
الله يِه وزوج ابنته فاطمة .[عبد الله بن 
عباس] .)5057/1١5(‏ 

* هذا فضل عن فطري البارحة» فأعددته 
لأفطر به الليلة .[بلال] .)5١9/57(‏ 

* هذا قُرَحُء وهو الموقف. وجممٌ كلها 
موقف .(لا/ 550). 


فهرس الأحاديث والآثار 


* هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين 
عامة؟ [عمران ن الحصين] (4/ م ). 

* هذا لكمء وهذا أهدي لي .[ابن اللتبية] 
.)٠١6 /1١8(‏ 

* هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله 
كك عند آخر عهده بالدنيا .[أبو بكر] /١9(‏ 
ضضة" 

* هذا مالكء. فبارك الله لك فى مالك 
وولدك .(و/ عم). ١‏ 

* هذا والدي لا إله غيره مقام الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة .[عبد الله بن مسعود] 
(0/ ؟5غ). 

* هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة» عهد إلي 
أنه كه نظو إلى شيهة اسس دن أبن 
وقاص] .0887/١5(‏ ْ 

* هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده. 
(ه/ .)١ 7١‏ 1 

* هذه ضجعة يبغضها الله تعالى .(5/ 27١‏ 
200 

* هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله 
يِه على المسلمين .(5/ .)١150‏ 

* هذه وهذه سواء .(5١1//ا16١).‏ 

* الهر سبع .(577/8). 

* الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. 
[أبو هريرة] (؟/157١).‏ 

#* الهرة ليست بنجسة .(5517/7). 

* هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء. 
7/1 5لم), 

* هكذا رأيت رسول الله يَكِْةِ يفعل .[ابن 
عمر] (/0/ 586). 

* هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 
١/ا/‏ 5 1). 

*# همكذا سمعت رسول الله يَلِِةِ يقول. 
[معاوية] (؟/ ؟17). 

# هكذا صلاها بصفين ليلة الهرير .[علي بن 


١ 


أبى طالب] .)5١5/5(‏ 

* هل تدري ما الزنى؟ (159/19). 

هل ترك شيئًا؟ قالوا: لاء قال: هل عليه 
ين ؟ 1/1 

* هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: نعم 
درهمان .)1١57/1١(.‏ 

* هل قطع رسول الله 5 بعد يد السارق يذه 
أو رجله؟ [نجدة المروزي] (0517/117). 

هل لك من إبل؟ .)737/177/١5(‏ 

هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به .(508/5). 

* هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. 
5/0 ). 

#* هلا آذنتمونى .(57/0. 5/5 17). 

هلا تركتموه» وجكتموني به .(/1174/11). 

#اهلة حسديوه فى .بيت كلاثاء وأطعمتموه 
فى كلوووع رفينا العف] 021115 
201 

# هلا رددتموه إلى لعله يتوب .)570/١1(.‏ 

اهل سألوا إذا :لم يعلموا؟ إثما شفاء الع 
السؤال .(7/ 57). 

* هلا سترته بثوبك يا هزال .)8557/1١9(.‏ 

* هلا شققت عن قلبه! ثم حمل رسول الله 
كب ديته إلى أهله .0077/1١7(.‏ 

# هلا كان هذا قبل أن تأتيني به.(7١/‏ 
49 /7”17). 

* هلا نهيتهن عن ذلك فقد سمعت أباك عمر 
يحدث عن رسول الله كَل .[ابن عباس] 


3 


53 


(ه/١181).‏ 
* هم بصب الماء على يد رسول الله عد 
[أبو بكر] .)"1١5/1١(‏ 


# هم بطلاق سودة .(0778/17). 

* هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. 
١(ه/ ١‏ ؟ة). 

* هما عل يا رسول الله وأنا بهما ضامن. 
[علي] (١٠/؟7؟17).‏ 


١75 


* هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن .(7/ .)١179‏ 

* هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد .(5757/75). 

# هو أخي ولد على فراش 
زمعة](9١/5507).‏ 

* هو التيس المستعار .)١58 /١7(.‏ 

* هو الطهور ماؤه 201١754031١١ /١(.‏ 7الء 
ل م/م 1 1). 
هو الوأد الخفى .)5١ /١(.‏ 

فل عوك لبن ابا لك 5م 

هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه 
المحرم .(8/ .)5١5‏ 

* هو محدثء. وإنما كانت الخطبة تذكيرًا. 
[عطاء بن أبي رباح] (5/ 08 "0). 

* هو من صيد البحر .(/ا/ 2710 .)5١15‏ 

* هو منك صدقة. وهو مثل الماء العد من 
ورده أخذه .)1١7/1١١(.‏ 

* هوام الأرض كثير .(//188). 

* هي أرضي في يدي أزرعهاء ليس له فيها 
حق .[الكندي] (555/14). 

* هي عنده على ما بقي .[عمر] 25١ 14/١4(‏ 
مه؟), 

* هي لك أو لأخيك أو للذئب .)5591/١15(.‏ 

لوا 
* وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزرأك. 
.)417/١5(‏ 


2 # وادع رسول الله كِةٍ أبا بردة الأسلمي» 
فجاء ناس يريدون الإسلام ا 


* وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع /١١.‏ 
4). 

# وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. 
(١6/١ة).‏ 

* وإذا أقمت فاحذم .)1١7/5١(.‏ 


أبي .[عبد بن 


فهرس الأحاديث والآثار 


* وإذا ركع فاركعوا .(7/ 097). 

* وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف .(7/ 597). 

* وإذا سجد فاسجدوا .)5١5/5(.‏ 

* وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو 
ل ا 0 

* واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة .(؟/ 
/1)). 

* واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها .95/50" /١٠6 5١5/٠١‏ 
ألا اماه 1ا/رما”"). 

* وافعل ذلك في جميع صلاتك .(575/5). 

#* وافينا رسول الله وَةٌ حين خرج إلى 
الصلاة» فاستقدم يصلي .(5/ .260٠‏ 

* والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها. 
ومطا/ 6). 

* والتمسوها فى كل وتر .(7175/5). 

#ارالطيطان يا احدمها ف العر فج والفسل 
والورطي ا 

* والخليطان ما اجتمعا فى الرعى والحوض 
بالج (لارياه ل اام * 

# والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن 
الله ما يبرئ ظهري من الجلد .[هلال بن 
أمية] .)778/1١(‏ 

* والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها.. 
وضرب صفحة رقبته .[سلمة بن صخر] 
.)696١ 59/1١‏ 

* والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله .37/ 11001). 
* والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
يروك الله كلق[ ابو عريزة] 03/1 
ا لا يكلم أحد في سبيل 
الله .)١١١/5(.‏ 

00ج لقدتابت توبة لو 
قسمت بين سبعين 65/1 

.)994/5١ 2315١ /1١(. والزعيم غارم‎ * 


بياب استقبال القبلة ج” 37 


«وانحرفوا وهم ركوع)""". 

وفي البخاري عن البراء: أن أول صلاة صلاها رسول الله يك صلاة العصرء 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه. فمر على أهل مسجد وهم ركوع؛ 
فقال: أشهد بالله لقد صليت [مع]”" رسول الله يَهِ قبل مكة» فداروا كما هم [قبل 
البيت]0©. 

والجمع بين هذه الرواية و( “ما ذكرناه أولا: أن تحمل هذه الرواية على أن أول 
صلاة صلاها كاملة إلى الكعبة صلاة العصر. 

وقد اختلف العلماء في أي شهر كان [ذلك]»؟ 

فقيل: كان في رجب قبل بدر بشهرين. 

وقيل: بل في شعبان. 

وسبب ذلك اختلاف الرواية في مدة صلاته إلى بيت المقدس حين تحول إلى 
الكعبة”'» والذي جاء في مسلم أن ذلك ستة عشر شهرًا"» وفي البخاري ستة عشر 
شهرا أز سبغة حمر شهر )”0 ووو ابو ذاود عن قتادة ثمائة عقر ]0 

وفي رواية شاذة عن معاذ بن جبل ثلاثة عشر شهر]". 

واتفقوا على أن ذلك في سنة اثنتين. 

قال ابن عباس: وأول ما نسخ من القرآن فيما [ذكر لنا]'١''‏ - والله أعلم - بيان 
)١(‏ أخرجه الترمذي )”7/١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في ابتداء القبلة (7145). 


(؟) سقط في ب د. 
[فة سقط فى ب. والحديث أخرجه البخاري )١/١1(‏ كتاب الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان .)4٠(‏ 


(4) زاد في ج: بين. 6 سقط في أ ج. (5) في د: المدينة. 
(0) أخرجه مسلم )7154/١(‏ كتاب المساجدء باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم 
)كه 5 ه). 


(8) تقدم تخريجه. 

(9) بل أخرجه ابن ماجه (71194/7) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: القبلة» برقم )١١١١(‏ 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وقد حكم الحافظ ابن حجر عى هله الرواية في 
الجملة الأول منها وهي جملة: «صلينا مع رسول الله كَل نحو بيت المقدس ثمانية عشر 
شهرًا» بالشذوذ. اه. 

.)7١171( أخرجها أبو داود برقم (001)» وابن جرير‎ )٠١( 

)1١(‏ في ج: ذكرناه. 


فهر س | الأحاديث والآثار تا 


إقراعة (ابن مسعود)] (7ا1/ 4 م (/694/0). 
# والله أحق أن يستحيا منه .(؟/ ؟401). * وأما السجودء فأكثروا فيه من الدعاء .(0؟/ 
#* والله إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت |0701 21١590‏ 159). 
هذا من رسول الله كَل .[ابن عمر] (7/ | # وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله 
ردق | يصبغ بها .إابن عمر](6551/5. 
والله فى عون العبد ما دام العبد في عون ْ * وإن استقاء فليقض .(5157/50). 
ا #زإن زميث سهيمكم » فاذكر اسم الله .80/ 


أحه ١م‏ الا غم 7 ةغ). 
غم ؟ 5م14 )ع 


0 
7 


0 1 


ا 

ا 

ا 

ٌ 

* والله لا أتوب» والله زئي .[أبو بكرة] | 
15خ 4155 ٍْ ا ة الرجل مع الرجل أزكي من 

#* والله لأغزون قريشًا ةدعق مه 1 صلاته وحذه .(75/ طم 

515 50/1 ). ْ وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. 

عراء ا اس ل 

* والله لأنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله !5051/47 1 
عله .أب 00 فد نوف 48 5). 2 وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما 
ا | وركبانا .(9/4؟؟). 

* والله لو منعوني عقالا مما أدوه إلى رسول 1 ١‏ 

ا الور 0 اي الوا روني كر لقطع في شود 
:5 5 رسول الله عي فى الشىء التافه .[عائشة) 

” 0 

* وأناء إن شاء الله لا أحلف على يمين» 
ثم أرى خيرًا منها از رفع 3 

* وأنا والله ما صليتها بعد بر 

أ * وانصيوا علي اللبن نصبا كما صنع رسول 

اللشكة معدي أن رقا مي ]547/51 


ا 


0 
2 


0. 


3 


*واله لو متوني عا كانوا يؤدونه لرسول ٌ 


لله ييِةِ لقاتلتهم .[أبو بكر] (5/ 2*٠‏ 


2) 

* والله ما أردت إلا واحدة /١5(.‏ 55). 

* والله ما حلفت بها بعدء ذاكرًا ولا اثرًا 
[عمر] (5١1/؟41).‏ 

* والله ما قتلت عثمان, ولا مالأت على 
قتله .[علي] (7313//15). 


| #* وإنما لامرئ ما نوى .(2/ 07/4). 


* وإنما لكل امرئ ما نوى .(؟/ 2.١١‏ 4/ 
ل 


3: 


#«والله» نقد على سرك الله +3 على ابي ١‏ روات آرينها ليلة وقر» وان اسهد صبيختيا 

بيضاء في المسجد .[عائشة] (5/ 2537 فى طبن وماك 3 6 6 

4 1 #توانئ واللف رذحا الله اعرف عدن 
#* واللهء لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى ١‏ يمين فأرى غيرها خيرًا منها .)408/١14(.‏ 

رسول الله يده لقاتلتهم عليه .0717//7٠(.‏ | # الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها .(؟١1/‏ 
* والناس يزيدون (ذا المعارج) ونحوه من لاك .)١1١9‏ 

الكلام .[جابر] 9 .)١54‏ 7 وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ع 
* والوسق ستون مختوما .(ه /٠١5759/‏ يملك إربه .[عاتشة] (؟//ا9١).‏ 

2014 * وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
# وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله كه لقطعت يدها /١١/(.‏ 075 ؟). 


كوا 


* وأيما رجل أعتق امرأتين إلا كانتا فكاكه 

من النار .7/111 581). 

* وتألى فلان ألا يفعل خيرًا .)3١17/9(.‏ 

* وتحليلها التسليم .(577/5). 

* الوتر حق على كل مسلم» فمن أحب أن 

يوتر بخمس فليفعل .(”7/ .)711١‏ 

الوتر حق» فمن لم يوترء فليس منا .(؟/ 

1 

#* الوتر ركعة في آخر الليل .(/ 0774. 

4 الوتر واجب على كل مسلم .(9/ .)71١‏ 

.)٠١ /5١ 5١ وترابها طهورًا .(؟5/‎ 

* وجب أجرك وردها عليك الميراث .(5/ 
2)). 

* وجد دينارًا على عهد رسول الله يَيَدْةٍ وقد 
أصابته ضائقة .[علي] .)170/١١(‏ 

* وجد رجلاً وهو على حمص يشمس ناسًا 
من النبط .[هشام بن حكيم] (74/117). 

* وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه. 

[سعد بن أبى وقاص] (/ا/ 3760). 

وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء. 

(؟روكف ١5/غ6).‏ 

* وجهوا هذه البيوت عن المسجد /١(.‏ 
كىة). 

* وحقهء أي: العشر ونصف العشر .[ابن 
اسن ]0 ا 

* ورجل قضى بالناس على جهل فهو في 
النار .(14/ 59). 

* ورّث أبا لبابة بن عبد المنذر من ثابت بن 

.)277/١17(. الدحداحة‎ 


2 


لزنا 


2 


0 


# وسجوده نحو من ركوعه .(54/8/5). 

* وصلاة فى الكعبة تعدل مائة ألف صلاة فى 
المسجد الحرام 0 1 

# وضأت رسول الله يَكتَةِ فى غزوة تبوك» 
فمسح أعلى الشف وأسفله :07/1 

* وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض 


فهرس الأحاديث والآثار 


أصابعه كلها .("/ .)5١١‏ 

وضع يله اليمنى على ركبته اليمنى» وعققد 

ثلاثا وخمسين .)35١١/9(.‏ 

* وضع يذه اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرسغ والساعد .(99//9). 

* وضعت حملها بعد قتل زوجها بلحو من 
نصف شهر .[سبيعة الأسلمية] .)0١0/١6(‏ 

* وضعت للنبي كل غسلاً فسترته بشوب» 
وصب على يديه .)7177/١(.‏ 

* الوضوء مدء والغسل صاعء وسيآتي أقوام 
يستقلون ذلك . . .(00//1). 

* الوضوء مما خرج /1١(.‏ 2801). 

# وطئ ظبيًا فعقر ظهره .[أربد] (// 2057). 

* وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه 
الشجرة ا[خديك قاس ] (17/8): 

#اوعظلنا رسول الله عليؤضا فلل ميلد 
العدا ف مرحطة واليفة :زا لحوياكي دو سا1 
الا 

# وفطركم يوم تفطرون؛. وأضحاكم يوم 
تضحون .(5//ا:. 58/8). 

* وفى إحدى العينين نصف الدية /١7(.‏ 
0 

# وفى الأذن خمسون .(157/ .)١١5 1١8‏ 

وفي الأذنين الدية 1[غمر وعلي] /1١(‏ 
016 

وفى الأسئان خمسٌ .(215577/17 .)١155‏ 

* وفى الأنثيين الدية ,(170/15). 

رف الأنف إذا أوعة جنغ نجه + 
18 ). 

#* وفى البصر الدية .(1/ 5؟١).‏ 

رف 7البحاشة فلي اللذية باو زان 

وني الجفزة إذا انعوضلت الدية ا( 
1). 

*# وفي الخصية نصف الدية [علي] /١5(‏ 

.)١1 


593 
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وفى الذكر الدية .)١158/15(.‏ 

# وفي الرجل الواحدة نصف دية .(11/ 
.)15١‏ 

# وفي الرقة ربع العشر .[أبو بكر](5/ 
*61). 

# وفي السمع الدية .)١١0//157(.‏ 

* وفي السن خمس من الإبل /١5(.‏ 2155 
١٠١١‏ )). 

وفى الشفتين الدية .(1757/15). 

* وفي الشم الدية .(14/15). 

* وفى الصلب الدية .)١557/١5(.‏ 

* وفي العقل دية ماثة من الإبل ,(175:/1). 

* وفي العينين دية .(5١/14؟1١).‏ 

#* وفي الكرم يخرص كما تخرص النخل» أو 
تؤدي زكاته زبيبًا .(5/ 57). 

* وفى اللسان الدية .)١710//17(.‏ 

ونوكي الجأمومة ثلث الدية 14/10 

توفي المامونة تلك الفقل :7150 +19) 

* وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل /١7(.‏ 
049 

# وفى اليد خمسون من الإبل .)١158/150(.‏ 

* وفى اليدين الدية .(154/15). 

* وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة .[أبو بكر] 
(ه/ ١5‏ ؟). 

# الوقت الأول من الصلاة رضوان الله .(؟/ 
فض 

* وقت الظهر إلى أن يحضر العصر .(؟/ 
0 

* وقت الظهر ما لم يحضر العصر .(؟/ 
0 

* وقت العشاء إلى نصف الليل .(؟/ 7060). 

* وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء. 
[ابن عمر] (6١//ا١١).‏ 

* وقّت رسول الله يَكِِ للنساء في نفاسهن 


يفن 


أربعين يومًا .[عثمان بن أبي العاص] (؟/ 
01). 

* ونَّت لأهل العراق ذات عرق .(9/ 217١‏ 
.)1١0١‏ 

* وقَّت لأهل المديئة ذا الحليفة .(/9/ .)١19‏ 

* وقّت لأهل المشرق العقيق .(171/7). 

وق اللتساء قن انفاسهين أزبعين يوم :(5/ 
اا 0 

* وكان يسبح على الراحلة ويوتر عليها .(؟/ 

دخرفة 

وكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت 

.)50١/1١١(. الحارث‎ 

وكّل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة. 

5١/0 

* وكّل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح 
أم حبيبة .)50١/1١(‏ 

* ولا التمر بالتمرء ولا البر بالبر.(9/ 
١730‏ ). 

* ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ول تسن عسو أ كر 1/0 


نت 


0 


3 


6 
(ه/ 717)), 


نا از الأكدونة وله ريسيلا 

الماخضء ولا فحل الغنم .[عمر] (5/ 

07 

ولا تحل لقطتها إلا لمنشر .)5894/١١(.‏ 

* ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثهيوم 
القيامة ملبيا .(8/ 187). 

* ولا تنتقب المرأة الحرامء ولا تلبس 
القفازين ام 537 7). 


2 


* ولا تنظر إلى فخذْ حي ولا ميت .(59/5). 


* ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوى. 
(ك/مغ١).‏ 
* ولا رخصة لأحد فيها بعدك .(77/8). 


18 


* ولا عليك ألا تعجلىي بالجواب حتى ! 0 


تستأمري أبويك /١(.‏ 7). 
ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. 
014). 


ولا يؤمنَّ الرجل الرجل في سلطانه .47 


.)15 


2 


0 


: 
2 


وان م مم ادع رام 4 1 
خشية الصدقة .[آبو لكر ا (ه/ 79), 


2 ولا يختلى خلاه 00 204 

* ولا يختلي خلاها إلا لعلف الدواب .(// 
ل 

* ولا يخطب ولا يشهد ١8/190.‏ 5)), 


1 
َ 
1 
9 


2 


الولاء لحمة كلحمة النسب .(151/157» 


لالم 1م كلمتال مارم 


ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ١‏ 


*# الولاء لحمة كلحمة النسب» لا يباع ولا ١‏ 


و1471 
* الولاء للكبر .(4597/17). 
الولد للفراش .(537154” خخ" 18)/ 


؟52). 

* الولد مبخلة مجبنة .(59/ 4؟١).‏ 

* ولدت محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى 
رسول الله كٍ فقالت: كيف أصنم؟ 
سكماك بنت عميس] .)١7/87/7(‏ 

* ولدت من نكاح لا من سفاح ل" 

* وللمال أرسلتنى؟ أخذتها من حيث كنا 
اليذه فلن عينه ميل افك 

)١١١ /5( الحصين]‎ 

* ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
إبقاء عليهم .[ابن عباس ] (73078/90). 

* ولو منعوني عقالاً مما أدوه إلى رسول الله 
يل لقاتلتهم عليه .[أبوبكر] (458/0). 

* وليؤمكم أكثركم قرآنا .(7/4). 


20 
2 


طايه 
اك . 
ة 


[عمران بن 


# ويح المرية أفسدت حسبها ٠.‏ 


الماشية قطعء إلا فيما 


ةا 


* وليس في شيء من 
إذا آواه المراح /٠.‏ ْ 

8 ر ليس فيها رجيع أو 
ثلاثة أعواد .55/17). 

1 ا ينا 

رمحت بود خسار يقبل بواحد» 


2204 0 


1 
2 


4 3 


* وليسجد سجدتين .(75 2154. 

د و ركد : 

# وما أمرتكم بهء فأتوا منه ما استطعتم . 
ع" 

* وما فاتكم فأتموا .(2/ 87 

* ومن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم 21١١/57.‏ 

ومن أعمر أرضًا ميتة ليست لأحد فهو أحق 

3 ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. 


1 5 00 5 
أأبو بكر 1 23 غيم 
مق 


د فلا إثم عليه أي : 
كفرت سيئاته لاسن مسعود] (/1/ 4 ؛ 5 
* ومن سئل فوقها فلا يعطه .(؛ 


3 1+ 6 


| *# ومن قتل دون ماله فهو شهيد ١5(.‏ 


* ومن مات فجأة فهو شهيد .(5/ .)١١١‏ 
* وهن لأهلن. ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ,الم ”' 7 


سم 


//1 251 
* ويحك إن شأن الهجرة شديد» فهل لك من 
إبل؟ (> 
7 ويحك ما صنعت بالدم ف 
* ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا 


.)40١/1١. يتوضؤون‎ 


5 
"١ 


0 1 1 5 3 
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ذي] 

* يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة» وله 
لسان ذلق. يشهد لمن قبله؟ (7/ 7507). 

«يؤم القوم أقرؤهم .(5/5» ار" 

* يؤمكم أحسنكم وجهّاء فإنه أحرى أن 

يكون أحستكم خلقًا .(54/ .)3١‏ 

يا أبا ذر: إني أراك ضعيماء وإني أحب 

لك ما أحب لنفسى .(1517/17). 

#يا أبا سفيان» إن هؤلاء قوم دعوا ودعيت 
فأجابوا وتأخرت .[سهيل بن عمرو] /١8(‏ 
06). 

:يا أبا عباس » عجبت لاختلاف أصحاب 
رسول الله يَِةِ في إهلال رسول الله حين 
أوجب .[سعيد بن جبير] (97/ 54 .)١‏ 

يا أبا عبد الرحمن» إن الناس يرمونها من 
فوقها .[عبد الرحمن بن يزيد] (ا/ 577). 

# يا ابن آدم صل أربع ركعات في أول النهار 
أكفك آخره .[حديث قدسى] (279/9). 

* يا أسامة» أتشفع في حد من حدود الله؟!. 
(110/ 9غ ). 

ايا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منها .(557/7). 

يا أصحاب محمده لا فرقت بين ما جمع 
الله .[أبو بكر] (508/15). 

# يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي, 

فإنه أسرى للوجه .)5577/١(.‏ 

يا أمَّهِ اكشفي لي عن قبر رسول الله كل 

0/4 

#ايا أمير المؤمنين أليس لو تلف المال كان 
من ضماننا؟ [عبيد الله بن عمر](١١/‏ 
46). 

يا أمير المؤمنين إنى أخطأت العدد وظننت 
اليوم عرفة فما تأمرني؟ [هبار بن الأسود] 
.)١7/(‏ 


زا 


2 


يا أمير المؤمئين ما زدت حين سمعت 


لحن 


النداء أن توضأت وأقبلت .[عثمان] (5/ 

20 

# يا أنس إن الهر من متاع البيت .(7/ 17؟). 

#ايا أهل مكةء لا تقصروا فى أدنى من أربعة 
جد لا قاد ب 

# يا أيهاالناس اكلفوامنالأعمالما 
تطيقون .(7717/7). 

ايا أيها الناس إنه ليس لى من هذا الفيء 
انا 

ا 0 ا 

* يا بلال إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت 
فاحدر .(5/ 488 .)1١8/5٠١‏ 

# يا بلال إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت 
فاحزم .(7/ 2.414 .)1١7/5١‏ 

# يا بلال أذن فى الناس أن يصوموا غدا. 
ةا ” 

#يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت 
الجنة قط إلا سمعت خشخشتك؟ (/ 


65١ 
#يا بلال»انزل فاجدح لنا.(559/5,‎ 
ل‎ 


يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا يطوف 
بين الت 2 3 

يا بنية ما أحد أحب إلى غنى بعدي منك. 
[أبو بكر] (؟١7/1١٠).‏ 

#ايا رسول الله يَلِةٍ إن فريضة الله في الحج 
على عبادة أدركت أبى شيخًا .[امرأة من 
خنعم] (00374/7. 7 

*ايا رسول الله يليه إني طلقت امرأتي شهيبة 
العقه لوكانة بن عبد بؤودا (7/54): 

ايا رسول الله مَك إنى قد آجرت حموي» 
وزعم ابن أمي أنه قاتلهما .[أم هانئ بنت 
أبى طالب] (299/15). 

*يا رسول الله يَلِْ كيف أغرم دية من لا أكل 
ولااعريت العم ان دن اتنا هه الوذلي] 
(5ا/ ع .)6١‏ 


ذا 


يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة» وقد 
جاء الشتاء ونحن نجد البرهد .[أنس»ء 
الصحابة] (؟/ 0). 

#يا رسول الله أمسح على الخفين .[أبي بن 
عمارة] (١/1::5؟).‏ 

* يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في 
سبيل الله .م معقل] (؟١/7).‏ 

ايا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. 
[َأم سليم] .)80/5/١(‏ 

ايا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما 
أسأل الله فيها؟ [عائشة] (5/ .)"8٠١‏ 


يا رسول الله إنالا تدر على الماع 


[أعراب] ١؟/‏ ام ). 

#يا رسول الله أنت وفيت بالشرط» وقد 
خلصني الله منهم .[أبو بصير] /١17(‏ 
1515م 

يا رسول الله إنك تتوضأ من بكر بضاعة 
وإنها يلقي فيها المحايض .[أبو سعيد 
الخدري] .)١078/1(‏ 

*يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد 
تفطر .[أسامة بن زيد] (5/ ١07‏ 5). 

*يا رسول الله إنه دخل أبو بكر فلم تهش له 
ولم تباله .[عائشة] (؟/ 557). 

يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم .[ابن عمر] (// 
177). 

يا رسول الله إني أريد الحج اشترط؟ 
[ضباعة بنت الزبير] (// 57). 

# يا رسول الله إنى ألبس أوضاحًا من ذهب» 
أفكنز هي؟ [أم سلمة] (5/ 185). 

يا رسول الله إني أهديت بختية .[عمر] 
0( 

* يا رسول الله إنى فى الجاهلية نذرت أن 
أعتكف .[عمر] (479/5). 

*يا رسول الله إني قد وردت الملح في 


/ 
0 
ا 
م 
ٍ 


الجاهلية .[الأقرع بن حابس] .)117/١١(‏ 
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ايا رسول الله إنى لى كلابًا متكلبة فأفتنى 
قن :صينها [أبو تعلة] داوف د 7 

*يا رسول الله إني ليس لي إلا ثوب واحد. 
اخولة بنت حكيي] (04/9): 

#يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على 
راسك بالداف' 10 0 

*يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك 
مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين. 
0 ” 


| ايا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية: أن 


أعتكف في المسجد الحرام ليلة .[عمر] 
5١86 /8(‏ ). 

يا رسول الله إنى وأدت فى الجاهلية. 
لعسن] 8/150 6 1 

* يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ [أبو 
ا 

ايا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا 
علم لي بالقضاء؟ [علي] (0/8/1. 

يا رسول الله رضوان الله أحب إلينا من 
عفوه .[أبو بكر] (؟557/5,. /351). 

ايا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمّاء 
قبلت وأنا صائم .[عمر بن الخطاب] (5/ 
48 

ايا رسول الله علمنى سنة الآذان . 

دون ] 1 د ا 

*يا رسول الله قد مات عمك الشيخ الضال. 
[علي] (5/ .)5١‏ 

#يا رسول الله كنت صائمة» لكن كرهت أن 
أرد سؤرك .[أم هانئ] (500/57). 

* يا رسول الله كيف صلاة الليل .[رجل] 
و 

ايا رسول الله لو أن أحدنا وجد مع امرأته 
جد : [نجد ين أن رفاسن ] :161 وو 

فيا وستول: الله ليس لي إلاحوت زا خداوانا 


فهرس الأحاديث والآثار 


أحيض فيه .[خولة بنت يسار] .)١757/1(‏ 
ايا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا. 
[امرأة عبد الله بن مسعود] .)١175/5(‏ 
#نيا رسول الله هذه الآبة مشتركة؟ [أبى بن 
كعين] (15/ة): ْ 
يا رسول الله! إنك تأكل وتشرب وأنت 
جنب .[عمر بن الخطاب] /١(‏ 585). 
* يا رسول الله: أما السلام عليك فقد 
عرفناه .)75١1/7/8(.‏ 

يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح. 
[هند بنت عتبة] /١8(‏ 0559). 

ايا رسول الله: أي الكسب أطيب؟ فقال: 
عمر الرجل بيده .(359/8). 

ايا رسول الله: عارية مضمونة» أو عارية 
مؤداة .[يعلى بن أبي أمية] .0259/١1١(‏ 

يا رسول اللهء أتصلي المرأة في درع 
وخمار .[أم سلمة] (؟/577). 

#يارسول اللهء أتقتص من فلانة؟! لاء 
والله لا تقتص منها أبدا .[أم الربيع] 
(هطره ٠‏ ؟). 

#ايأ رسول اللهء أخبرنى عن الصلاة. 
عمو بن غية] قار 8:17 

يا رسول اللهء أخبرني عن الوضوء. 

[أبو صبرة] .)5857/1١(‏ 

# يا رسول الله. أرأيت رجلاً وجد مع امرأته 
رجلا .[عويمر العجلانى] .)778/1١5(‏ 

#يا رسول اللهء إلا الإذخر» فإنه لنعمهم 
ولبيوتهم .[العباس] (0/ 71). 

يا رسول اللهء الحج في كل سنة أو مرة 
واحدة؟ (/ا/8). 

# يا رسول اللهء أما بنو هاشم فلا ننكر 
فضلهم .[جبير بن مطعم] .)581//١5(‏ 

يا رسول اللهء أما تكون الذكاأة إلا فى 

الحلق واللبة؟ [أبو العشراء عن أبيه] )// 

.)١6 


18١ 


ايا رسول الله» إن أرضى اغتصبها أبو هذا. 
.)0/1١/19(‏ ْ 

*#ايا رسول اللهء إن الله قد شفي صدري 
اليوم من العدو .[سعد بن أن وقاص] 
5/159 ة). 

* يا رسول اللهء إن أم هذا أعجبهاأن 
أشهدك .[بشير] .)88/١١(‏ 

يا رسول اللهء إن هذا غلبني على أرض 
كانت لأبى .[الحضرمي] .)5757/١48(‏ 

ايا رسول الله» إنا نكون بأرض الرمل فلا 
نجد الماء أربعة أشهر .[أبو هريرة] (؟/ 
05 

ايا رسول اللهء إنه لو أدركنى ذلك الزمان. 
تكنو ون انارت و 3 

ايا رسول اللهء أي الذنب أعظم عند الله؟ 
[عبد الله بن مسعود] (ا١587/1١).‏ 

*#ايا رسول اللهء بلغ منى الوجع ما ترى» 
وأنا ذو مال .1[سعد بن أبى وقاص] /١١(‏ 
١ 0‏ 

#يا رسول الله» تصلى عليها وقد زنت. 
دكن 

يا رسول اللهء خطبني معاوية وأبو جهم؟ 
[فاطمة بنت قيس] .)١857 /١7(‏ 

يا رسول اللهء شاركني في أمرك .[عامر بن 
الطفيل] (5/ .)1١‏ 

#*يا رسول اللهء في بيتي» وفي يومي؛ وعلى 
فراشي؟! .[حفصة] .)577/١5(‏ 

*يا رسول اللهء كيف الصلاة عليكم أهل 
النكت ‏ عبان مرك 1 

ايا رسول اللهء هاتان ابنتا سعد بن الربيع. 
[امرأة سعد بن الربيع] (597/17). 

# يا رسول الله. هل لك في بنت عمك 
خمزة [على] 01/107 

#يا وسؤل الله والذي بععك باحق تقد 

رأيت مثل الذي رأى .[عمر بن الخطاب] 

(5/؟"). 


ديل 


#يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ [أم 
سلمة] .)19/9/١(‏ 

ايا سليك قم فاركع ركعتين» وتجوز فيهما. 
:/ا4). 

#ياسويده عندك ما نأك ل.[سلمان 
الفارسى] .)151//1١5(‏ 

نيا ضاحب' السعين زيخاق الى سيك 
(ه/ ١١07‏ ). 

ايا صاحب السبتيتين» ألق سبتيتيك /٠١(.‏ 
)0 

#ايا عائشة أخذك شيطانك .)39497/1١(.‏ 

يا عائشة قد أفتانى ربى فيما استفتيته. 
ام سح 2 / 

#يا عائشة, ألم ترى مجزرًا المدلجي. 
”وم ). 

#ايا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة. 
.)1١ /8180‏ 

#يا عبد الرحمنء إذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر /١5(.‏ 5). 

# يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل فترك قيام الليل .(7145:/0؟/ 
.)١45‏ 

ايا عدو نفسهء أنت الذي قتلت ابنك؟!. 
[عمر] .)05١5/١0(‏ 

* يا عديء إن طالت بك الحياة لترين 
اللغيئة تزتحل من التميرة (// 84). 

ايا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك .(١؟/‏ 
.)57١‏ 

يعمو ملت ا متعابف راتت ع 
(؟/59). 

يا كعبء الناس غاديان: بائع نفسه 
فموبقهاء ومشتر نفسه فمعتقها /١١(.‏ 
تفص 

ايا محمد: إِنَهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو 
روثة أو حممة .[وفد الجن] .)159/١(‏ 


#ايا محمدء إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم 

تنعم على شاكر .[ثمامة بن أثال الحنفي] 

"١ /15(‏ ة). 

ايا محمدء إِنّهَ أمتك عن الاستنجاء بالعظم. 
[وفد الجن] .)157/1١(‏ 

#يا معاذ. ما خلق الله عرز وجل على وجه 
الأرض أحب إليه من العتاقي .)18/١5(.‏ 

ايا معشر التجار إن الشيطان والإثم 

يحضران البيع .(8/ .)707١‏ 

يا معشر الشباب عليكم بالباءة» فإنه أغض 

للبصر» وأحصن للفرج /١7(.‏ 0). 

ايا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج .(1/17). 

#ايا معشر النساء تصدقن .(5/ 2177 75ل 
)ل 

ايا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول 
ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن. 
(/ ؟"13). 

*#يانبي الله إنها دواء .[طارق بن سويد] 
(8/ 7,70 ؟). 

ايا نبى الله.. ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ 
أو بيه 615 

*ايا نساء الأنصارء اخضبن غمسًا واخفضن 
ولا تنهكن .)551//١(.‏ 
16غ). 

#ايا ابن أم عبد» ما حكم من بغى من أمتي؟ 
000 

* يأبى الله ذلكء» وأبناء قيلة.(5/١5١ء‏ 
151). 

* يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة» 
ثم يقعد يستكف الناس .)5١18/5(.‏ 

* يأيها الناس لا يمنعنكم الأيمان من 
حقوقكم .[عمر] .)409/١5(‏ 

# يأيها الناس» إن الله فرض عليكم الحج 

فحجوا .(/8/0). 


د 


2 
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ةلله 5000 : 


يُبَدَأأفى الوصايا بالعتق .[عمر] (؟١١/‏ 


* يُْرَكُ للمكاتب ويِّحَطّ عنه ربع الكتابة. 


2 
2 


ع 


* يجَهّر من يحج عنه .[علي | 


صم ام ). 

يتكلف أخوك المسلمء وتقول: إني 
صائم؟! أفطرء ثم 
9م "ا 

يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة 
حجك وعمرتك .)١1/45(.‏ 


أقض يومًا مكانه. 


»عن 


اايحويك الموكة وترم لمعلا ها عدر 


ين 1 1 6 75 
ام 6 )., 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 
صخ 1 


من الولادة. 


000000- 


* يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. 


ا ة/اة). 


يحل من الميتة اثنان» ومن الدم اثنان .(1/ 


006 


* يحلف منكم خمسون رجلاً .لؤك/هة١).‏ 
* يخرص كما يخرص 


الكرم .(0/ 050. 


* يخرص كما يخرص النخل .(2/ 095). 


ظ7 


00 


يد الله على الشريكين ما لم ية خاونا. 
دا ا 

اليدان تسجدان كما يسجد الوجه.(”/ 
هما ). 


إن الله يعذب المؤمن .[عائشة] (5/ 


ذ14)). 


يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد 


دعوت فلم يسشجب لي ا 


0 
00 


0 
ين 


3 
2 


13 


# 


ب 


ٍ 
2 


5 


١ +م‎ 


لسن 


يسعى بذمتهم أدناهم .)خم كلمت 6 
5 2 


00 يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على 


أذنه موض وليك210 


ضع القلم .[زيد بن 
51 


يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» 
فكل تيح ميدق 0 07 


* يصغى الإناء للهر فيشرب» ثم يتوضاً به. 


لأبو قتادة] (؟/5141). 
جالسًا .(497/4). 
يصلي المريض قائمّاء فإن لم يستطع 


.)36١١ /:(  اًدعاقف‎ 


يضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة .[علي] 


3 


10م 84 0 0 


* يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن 


بمحجنه» ثم يقيله .(/ا/ 5569). 


يعد الصغار مع الكبار .لعلي] (5/ 597). 
* يعطي بني هاشم وبني المطلب» » فإذا كان 


السن في الهاشمي قدمه على المطلبي» 
وإذا كان في المطلبي قدمه على الهاشمي. 
0 

يعقد الشيطان على قافية أحدكمء إذا هو 
نام ثلاث عقد .(9/ 7144). 

يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد .(8/570). 
يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً .)78١/1(.‏ 


* يغسل ذكره زيتوضا 11 41). 


يقرأ والطور فى المغرب .(؟/ .)0”5٠‏ 


١‏ #ايتولاللةاسعالى :أن نالك التركين الم 


يخن أحدهما صاحبه .[حديث قدسي| 
كا الا ا). 


* يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 


عرق ضي بام 


* يقول: باسم الله خير الأسماء .[عمر] (”/ 


3 / 


188 


# يقول: باسم الله وباللهء التحيات 
المباركات .[جابر بن عبد الله](؟/ 
505 

* يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا .(// 
0). 

* يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا. 
.)6١ /0(‏ 

* يكفي المؤمنين أحدهم., وأمر الناس 
بالصوم .[عمر] .)59١7/5(‏ 

#* يكون خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا 
نطفة .(577/10). 

* يمسح المسافر على خفه ثلاثة أيام / 
عم ), 

* يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا .(4/ 
/ا61١).‏ 


* اليمين الغموس: التي يقتطع بها مال امرئ 
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مسلم وهو فيه كاذب .[الشعبي] /١5(‏ 
05 4)). 

* ينزل الله على هذا البيت في كل يوم 
عشرين ومائة رحمة .(/257/1). 

* ينزل ربناء تبارك وتعالى» كل ليلة إلى 
سماء الدنيا .(9/ 2555 556). 

# ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية. 
78/١‏ ؟). 

* يهل أهل المشرق من ذات عرق .(7/ 
1). 

* يوم الجمعة ثنتا عشرة» لا يوجد مسلم 
يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أتاه إياه .(5/ 
ه1ث). 

#* يوم بدر كان يومًا حارًا .[ابن مسعود] 
(0ك/ماهه). 

* يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس .(58/8). 


م ج كتاب الصلاة 


القبلة» والصيام الأول. 

وأول من صلى [إلى الكعبة]”'» وأوصى بثلث ماله وأمر أن يوجه إلى الكعبة - 
البراء بن معرور(". 

وقد دل كلام ابن عباس على أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن؛ فحينتذ 
يكون القرآن قد نسخ بالقرآن» ومن قال: إنه كان بالسنة من أصحابناء قال: أصح 
قولي”" الشافعي: أن القرآن ينسخ السنة؛ كذا حكاه أبو الطيب وهو خلاف المنقول 
عنه في كتب الأصول. 

قال: واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: فول وَجْهَكَ سَظرَ 
المتبهل القراء تعن كا كدر ا فته سرمي [البقرة: 44 ]١‏ » وسيأتي بيان معنى 
الشطر إن شاء الله تعالى» والاستقبال لا يجب في غير الصلاة؛ فتعين أن يكون 
[المراد]”*' في الصلاة» ويدل عليه من السنة قوله - عليه السلام - للمسيء في صلاته 
كما سنذكره في «باب فروض الصلاة»: (إِذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوع. 
واستقبل القبلة» وكبر»””» فأمره بالوضوءء والاستقبال» والوضوء شرط إجماعًا؛ 
فكذلك الاستقبال. 

وقبل: إنه ركن» وليس بشرطء وسنذكر وجهه في «باب فروض الصلاة»» وسنذكر 
من كلام الأئمة في الباب ما يدل على أنه ليس بركن ولا شرطهء [بل](١2‏ واجب مع 


الذكر”"؟ فقط. 
)١(‏ سقط في ج. (؟) انظر: طبقات اين سعد ("/ 570). 
إفرة في د: قول. (4) سقط في بء د. 


)ه) أخرجه البخاري )”57/١١(‏ كتاب الاستكذان» باب: : من رد فقال: عليك السلام» الحديث 
61 ومسلم )598/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة. الحديث (585/ 
» وأبو داود /١(‏ 7817 - 588) كتاب الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود (855)» والنسائي (4/7؟١)‏ كتاب الافتتاح» باب: فرض التكبيرة الأولى» 
والترمذي (7/ )٠١5 - ٠١"‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاةء حديث 
فت وابن : ماجه(١/88‏ الام كتاب إقامة الصلاق باب: إتمام الصلاة (500 15١١‏ 
وأحمد (؟//5707)» وأبو عوانة (7/ 8 ٠‏ والبيهقى (7/ ١١6‏ -لا” - 57). وابن خزيمة 
)30/٠١(‏ رقم (471)» عن أبي هريرة. 1 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 

00( سقط في بء» د. و372ع(0 في د: الركن 


نيرس السائل الفقسرية 


[كتاب الطهارة] 
معنى الكتاب .)1١١/1١(.‏ 
الطهارة لغة واصطلاحًا .)٠١١/1١(.‏ 
إطلاق الطهارة على التيمم - مجاز /١(.‏ 


*11), 
الطهارة نوعان: عينية وحكمية.(١/‏ 
01 
طهارة من أحداث؛» وطهارة من أخباث. 
.))63١6 /1(‏ 


[باب المياه] 

معنى الباب .)05١57/1١(.‏ 

المياه وأنواعها وأحكامها .)٠١5/١(.‏ 

لا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا 
بالماء المطلق .)١18/1(.‏ 

تعريف الماء المطلق 21١187/1(.‏ 170). 

لا يجوز التطهر بغير الماءء وإن كان 
مختلطًا بالماء .)١70/1١(.‏ 

جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه 


الملح .(177/1). 

جواز الطهارة بالمتصاعد من الماء بالنار. 
3/1١١‏ 1). 

عراف الطهاوة رماغ تقد إلى وبين 
"1١‏ ). 

مبيطة الظطيارة تالجاء المسيمن زا 
9). 

عدم كراهة الطهارة بالماء المسخن بالنار. 
.)١ "94 /5(‏ 


عدم كراهة الطهارة بماء زمزم .)١50/1١(.‏ 
لا يكره استعمال الماء المشمس في الأكل 


ه18 


والقرت 01/10 

لا تجوز الطهارة بماءٍ تغير بمخالطة طاهر 
يستغنى الماء عنه .)١51/1١(.‏ 

الما اتش وا لامتعدام اتلس 
والعود تجوز الطهارة به في أحد القولين ولا 
تجوز فى قول اخر .)١5١٠ .١59/١(.‏ 

إذااو تحت تجابة لآ يدرفا البشغير شن غاء 
دون القلتين لم تُنجسه؛ وقيل تُنجسه /١١(.‏ 
ه6١‏ ). 

إذا وقعت نجاسة ميتة لا نفس لها سائلة» 
يدركها البصرء في ماء قليل- لم تنجسه في 
أحد القولين» وتنجسه فى القول الآخر /١١(.‏ 
1ق 1 

ينجس الماء دون القلتين إذا وقعت فيه 
نجاسة. لا يدركها الطرفء لميتة لها نفس 
سائلة .)١1557/1(.‏ 

الماء الذي يبلغ قلتين لا ينجّسه شيء ما 
لم يتغير .(1/ 178). 

إذا تغير الماء الذي يبلغ قلتين - فهو 
نجس /1١(.‏ 187). 

إن زال التغير عن الماء بنفسه» أو بماء 
صب عليه أو نبع طهر .)1810//١1(.‏ 

إن زال التغير عن الماء بالتراب ففيه 
قولان: أصحهما أنه يطهر .)١141//١(.‏ 

الماء إذا كان جاريّاء قليلاً أو كثيرًاء لا 
ينجس إلا بالتغيير .)١90 /١(.‏ 

الماء المستعمل في الوضوء من حدث أو 
غسلء طاهر غير مطهر في أظهر القولين. 
(1/ىة١).‏ 


كما 


الماء المستعما |4 207 اس ا 
الطهارة به .(1/ 0508 


زيات الآنية] 0 


معنى الآنية .)5١9/5(.‏ 

تجوز الطهارة من كل إناء طاهر بالإجماع. 
.)5١9/1(‏ 

يحرم استعمال الآنية المتخذة من ذهب أو | 
فضة على الرجل والمرأة في الطهارة وغيرها. | 
١9 /1(‏ 5), ٌ 

تصح طهارة المتطهر من آنية الذهب أو 
الفضة؛ لأن المنع لا يختص بالطهارة /١(.‏ 
*50), 

الآنية المتخذة من بلور أو ياقوتء وما فى 
معناه كالعقيق والفيروزهء. ففيها قولان: 
أظهرهما أنه لا يحرم استعمالها 6/1 3). 

جواز استخدام أواز نى المشركين الذين لا 
يتعبدون بالنجاسة» كأهل الكتاب /1١(.‏ 
0). 

المشركون الذين يتعبدون بالنجاسة 
آنيتهم - وقيل يجوز .(1/ 2711 .)3١8‏ 

ما ضَبب بالفضة -إن كان قليلاً للحاجة- 
لم يكره» وإن كان قليلاً لزينة -كُرِءَ لعدم 
الحاجة» ولم يحرم لقلتهء وإن كان كثيرًا 
للحاجةقء كره للكثرة» ولم يحرم للحاجة. 
(1/ 9 5). 

إن ضببت الآنية بالفضة؛» وكان الخلط 
كثيرًا للزينة» حرم لكثرته وعدم الحاجة إليه. 
65/1 
وإن قل ودعت الحاجة إليه؛ وإن كان في غير 
موضع الشرب لم يحرمء وقيل: لا يحرم 
بحال ,)57١/1١(.‏ 

تضبط القلة والكثرة في استخدام الفضة 
في الإناء بما يلي: القليل ما لا يلوح من 


ا والكثير م مايل . مئه ) 


وار 


00 


يستحب أن تخمر الآنية .(1/ 24 97) 


وجوب التحري إن وقع في بعض الآنية 
نجاسة» ويتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده» 


إذ يكفى فى استعمال الماء للطهارة ظن 
؛' الطهارة .(١2/1؟5).‏ 


وجود الماء المتيقن من طهارته مع ماء 


| آخر مشتبه في نجاسته يسقط التحري؛ للقدرة 


على إسقاط الفرض بيقين» وقيل: هو بالخيار 
بين أن يجتهد أو لا يجتهد .(1/ 5؟؟). 

إذا تطهّر المرء بماء» ثم غلب على ظنه أنه 
نجس» وجب غسل ما أصاب غير موضع 
الوضوء منهء فإن مواضع الوضوء يطهرها 
مارت وح الا 0 
04 

إذا اشتبه الماء الذي وقعت فيه النجاسة 
على أعمى- ففيه قولان: وجوب التحري» 
أو لا يجوز له أن يتحرى .(570/1). 

من اشتبه عليه ماء وبول - أراقهما وتيمم. 
1/؟577). 

[باب السواك] 

السواك لغة /١(.‏ 770). 

سني السواك عند القيام 
خرف اطريةة 

استخدام السواك عند كل حال يتغير فيه 
الفم .(5107/1). 

يتأكد استخدام السواك في حالة قراءة 
القرآن والوضوء .)755/١(.‏ 

يكره السواك للصائم -فرضًا أو نفلاً- بعد 
الزوال /١(.‏ 555). 

المستحب أن يستاك بعود 
45). 


للصلاة وأدلتها. 


من أراك /١(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


يستحب أن يستاك بعود بين عودين لا 
يابس ولا ليِّن .)١517//١(.‏ 

المستحب أن يستاك عرضًا ويدّهن غبًا 
ويكتحل وترًا .(7541/1). 

تقليم الظفرء ونتف الإبط» وحلق العانة» 
وقص الشارب من سنن الفطرة .)55١ /1١(.‏ 

كراهية القزع ودليله .)25951١7/1(.‏ 

بن البيغة حعيات" السعر ب الجةا0/ 
)2 

الختان وأدلة وجوبه .)557/١(.‏ 

حكم ختان المرأة 1 كه؟). 

محل وجوب الختان .)558/1١(.‏ 

[باب صفة الوضوء] 

الوّضوء والؤّضوء في اللغة /١(.‏ 577). 

الشروع في الوضوء بالنية /١(.‏ 505). 

معنى النية وحقيقتها /١(.‏ 257576 557). 

يجب استصحاب النية إلى آخر الطهارة. 
و لا؟). 

بدء الوضوء بالتسمية .(1١//ا/ا؟).‏ 

من نسى التسمية» وذكرها فى أثناء 
الوفو اتن بها ل ١‏ 

غسل الكفين ثلاثًا .(70/4/1). 

كراهية غمس اليدين في الإناء لمن قام من 
نومه قبل غسلهما ثلاثا .)58٠١ /١(.‏ 

المضمضة والاستنشاق ثلانًا ,7/1 581). 

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة أو بثلاث على أحد القولين /١١(.‏ 
عر 3814). 

الفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين 
أو بست فى القول الآخر /١١.‏ 580). 

التعبات القوائعة ف "لاعتفا 
والمقييفة إلاافي الضيام :00 157): 

غسل الوجه ثلاثاء والوجه ما بين منابت 
كر الراس ع «وشعيي اللحية والدكن طرلة 


ومن الأذن إلى الأذن عرضًا .(5817//1). 


1١ ام‎ 


من كان عليه شعر خفيف لزمه غسل ما 
تحته /١(.‏ 599). 

ومن كان كثيف الشعر لم يلزمه غسل ما 
تحته .)591١/1١(.‏ 

يستحب أن يخلل الشعر الكثيف /١(.‏ 
5917). 

يجب غسل ما تحت الحاجب والشارب 
والعنفقة والعذار .)595/1١(.‏ 

لا يجب غسل ما تحت شعر العنفقة إذا 
كثف واتصل بشعر اللحية .)595/١(.‏ 

فيما نزل من اللحية عن الذقن قولان: 
أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره» 
والثانى: لا يجب .)595259480/١(.‏ 

قبن ابن إلى ارقف 0 
/51). 

ويجب إدخال المرفقين في الغسل /١(.‏ 
.)١41/‏ 

فإن كان أقطع من فوق المرفق - استحب 
له أن يُمس الموضع ماءً .)7”01١/1(.‏ 

مسح الرأس وكيفيته ال 

فعل ذلك ثلاثا .(7"07/1). 

مسح الأذنين ظاهرهماء وباطنهما بماء 
جديد .)705/1١(.‏ 

غسل الرجلين ثلاثًا ,705/10 04). 

ويلزم إدخال الكعبين في الغسل /١(.‏ 
08 

الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم .(008/1. 

استحباب التخليل بين الأصابع /١(.‏ 
2)208. 

استحباب قول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله عقب الفراغ من الوضوء .)057١ /١(.‏ 

ورود دعوات مأثورات أخرى أثناء 


مما 00 ْ 0 فهرس المسائل الفقهية 


سابعها : تخليل اللحية الكثة /١(.‏ 5 99). 
استحباب عدم تنشيف الأعضاءء وفيه ثامنها: تخليل أصابع الرجلين /١(.‏ 


خلاف .(0197/1). ا 
استحباب عدم الاستعانة بأحد في تاسعها : الابتداء باليمنى .(1/ه*8"). 


.)"1١5/١(. الوضوء‎ 

وجوب الاستعانة على من لا يقدر على 
الوضوء كالأقطع .(1/ 2715). 

خلاف حول استحباب مسح الرقبة بعد 

[باب فروض الوضوء وستنه] 

كروعن: الو صبوء و 

فروض الوضوء ستة» أولها النيّة عند غسل 
الوجه ,)7117/7/1١(.‏ 

الفرض الثاني : غسل الوجه .)5١187/1(.‏ 
الفرض الثالث: غسل اليدين مع 
المرفقين .)187/1١١.‏ 
َ 2 ا مع الحا ومن الراد؟ ال ل 66 
وأقوال حول القدر الممسوح .(218/1). او 1 ا 

الفرض الخامس: غسا الرجلين مع المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 


ظ عاشرها: الطهارة ثلانًا ثلانّاء وحكم 
ا 
ْ 
| 
ٌْ 
ا 
0 
ا 
ْ 
ا 

الكعبين .(1/ 0"797. ظ وللمقيم يوم وليلة .)"7/1١(.‏ 
ا 
ا 
ظ 
ا 
| 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ا 
ا 
| 
0 
ا 
أ 


الزيادة عن الثلاث /١(.‏ ه39)., 
استحباب تجديد الوضوء .)719710/7/١(.‏ 
تطويل الغرة والتحجيل- معناهماء 
واعتبارهما من سنن الوضوء .)3987/1١(.‏ 
سنن أخرى مختلف فيها /١(.‏ 384). 
دليل مشروعية المسح على الخفين /١(.‏ 
2)). 
جواز المسح على الخفين .(41/1*). 
المسح على الخفين في الوضوء لا في 


الفرض السادس: الترتيب وأدلة فرضيته 2٠١‏ معنى السفر الذي يبيح مسح الخفين ثلاثة 
را أيام .4107/10 07). 

أولة قوضية العرتيب في السثة والقياس: رخص السفر ستة .)5148/١(.‏ 
كش 41 ابتداء مدة المسح في حق المسافر والمقيم 

فتن يسفظ فرعتن النرتيت بذ يسم من حيث يُحدِث بعد لبس الخف .)*148/١(.‏ 

التتابع: فرض سابع في القديم» وغير | إذا اجتمع المسح في سفر وإقامة عُلّبِ 
واجب في الجديد .(2578/1 0374. حكم الإقامة .(059/1). 

حكم الشك في ترك فرض من الوضوء بعد إن شك في وقت المسح. أو في انقضاء 
الفراغ منه .7/10 27959, مدة المسح - بنى الأمر على ما يوجب 

سنن الوضوء عشر: أولها التسمية .(1/ | الغسل .(8860/1). 
لك لا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على 
طهارة كاملة .)"81١/1١(.‏ 

لا يجوز المسح إلا على خف صحيح غير 
مقطوع 0 

ينبغي أن يكون الخف ساترًا للقدمين .(1/ 


زه ؟). 


ثانيها: غسل الكفين .(7879/1). 

ثالئها: المضمضة /١(.‏ 575), 

رابعها: الاستنشاق .(1/ 99”). 
خامسها: مسح جميع الرأس .(1/ ؟88). 
سادسها: مسح الأذنين .(1/ 0789. 


فهرس المسائل الفقهية 

يشترط أن يكون الخف مما يمكن متابعة 
المشي عليه .(08/1*). 

المسح على الجورب وشروطه والخلاف 
حوله .)7590/1١(.‏ 

اشتراط البعض في الممسوح أن يكون 
مانعًا لنفوذ البلل .(1/ 50). 

وأن يكون حلالاً .57/1). 

وأن يكون طاهرًا فلا يجوز أن يُتخذ من 
جلد كلب أو خنزير أو ميتة لم تدبغ /١(.‏ 
0 

وأن يستر ما يجب غسله من القدمين /١١(.‏ 


ظ 
ا 
ا 
في المسح على الجرموقين قولان: ظ 
الجواز وعدمه .)7597/١(.‏ 
السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله /١(.‏ | 
0406 ْ 
كاده التطي رمع الب الست علي 
موضع الأصابع» واليسرى تحت عقبه. ثم ا 
الخررر #اليس إلى الس ق ةدو التسترك ]إلى ظ 
مواضع الأصابع .(7107/1). ا 
يجزئ المسح القليل على أعلى الخف. | 
)ا ا 
الاقتصار على مسح أسفل الخف لا ظ 
يجزئ» وقيل إنه يجزئ .)70707/1١(.‏ 
يجب غسل القدمين إن ظهرت الرجل من | 
الخف. أو انقضت مدة المسح في أصح ١‏ 
القولين /١(.‏ 1/7 /71), د 
/1١‏ لالا). 9 
ا 
[باب ما لا ينقض الوضوء] ْ 
ا فصي 1 ْ 
نواقض الوضوء أربعة: ا 
2 و 1 َه ا 
-١‏ الخارج من السبيلين: ريحا او عينا» ا 
معتادًا أو نادرّاء نجسًا أو طاهرًا .(8/1). ْ 
إذا انسد المخرج المعتاد» وانفتح مخرج ١‏ 
دون المعدة - انتقض الوضوء بالخارج منه. | 


184 
”)2 
إذا انسد المخرج المعتاد» وانفتح مخرج 
فوق المعدة. ففي الانتقاض قولان 0/ 
ا), 
وإن لم ينسد المخرج المعتاد» وانفتح 
| مخرج فوق المعدة لم ينتقض الوضوء 
بالخارج من فوق المعدة. وفي انتقاضه بما 
تحتها قولان /١(.‏ 386). 
؟- زوال العقل إلا النوم قاعدًا مفضيًا 
يجعل الجات إلى الارض ل 
ينقض النوم الذي يزول معه الاستشعار مع 
ترقا ء السام ولا تنقض مبادئه 
اا 4 
'- وقوع شيء من بشرة الرجل على بشرة 
امرأة أجنبية أو العكس /١(.‏ 99 "). 
فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم - ففيه 
قولان: الانتقاض وعدمه .)5935/١(.‏ 
وفي الملموس قولان: عدم النقض» 
والنققض ةو" 60١‏ غ). 
مس فرج الآدمي : قبلا أو دبرّاء رجلاً أو 
امرأة نفسه أو غيره 244/1 
وبكون الم التاقضن باطو الكفتة بو 
ينتقض بمسٌ ذكره بما خلا باطن الكف 0 
6). 
ل ا د 
والإليتيين وما بين الدبر والمبال 6٠5 /١١.‏ 
ا 0 
وعمدها .)1١08/1(.‏ 
كي النقض بأكل لحم الجزور عن 
الشافعي وغيره» والمستحب أن يتوضأ من 
لحم الجزور .(408/1) 
ولا ينقض الوضوء بالفصدء أو الحجامة. 
أو الرعاف والقيء» أو كل نجاسة خرجت 
0 الحدكه آى الستحك دن 
الصلاة ٠9/1(.‏ 


ل 


في وجوب الوضوء عقبها وجوبًا موسعًاء 
أو بدخول الوقت مع الحدث قولان /١(.‏ 
)0 

من تيقن الطهارة» وشك في الحدث» بنى 
على اليقين وهو الطهارة. ويستحب له أن 
يتوضأء وتصح طهارته .)5٠١ /١(.‏ 

ومن تيقن الحدث» وشك في الطهارة بنى 
على اليقين وهو الحدث .)4١7/١(.‏ 

ومن تيقن الطهارة والحدث جميعًاء وشك 
في السابق منهما -نظر فيما كان قبلهما- فإن 
كان عدن نفيى منظيرة وإ كان طيارة فهو 
محدث .)4١5 25١5 /١(.‏ 

ومنأحدث حَرّمَ عليهالصلاةء 
والطواف. ومس المصحف 241١5 /١(.‏ 
6 

ويحرم حمل المصحف كحرمة مسّه /١(.‏ 
*17). 

ما كتب للدراسة ثم يمحى؛ فيه وجهان. 
.)45/1١(‏ 

الدراهم الأحدية» وما كتب عليه آية من 
القرآن. والعمامة المطرزة بآيات القرآن» 
الحيطان المنقوشة» وكتب الفقه- فيها 
وجهان» والأصح عدم التحريم «(كرهة5ة). 

[باب الاستطابة] 

معنى الاستطابة والاستنجاء والاستجمار. 
58/10 غ)). 

من كان معه شىء فيه ذكر الله تعالى - 
وجب غلية اتنحينه إذا آزادقضاء الحاجة ,710 
644). 

يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول 
الخلاء» وتقديم اليمنى عند الخروج /١(‏ 
0ع ). 

يندب أن يقول عند دخول الخلاء: اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث /١(.‏ 
1). 


فهرس المسائل الفقهية 
من السنة أن لا يرفع داخل الخلاء ثوبه 
عن عورته حتى يدنو من الأرض .)577/١(:‏ 

ينصب المتخلي رجله اليمنى» ويعتمد 
على الم را 10 

ولا يتكلم من يقضي حاجته إذ نهى 

رسول الله يكِهِ عن ذلك .(1/ 57). 

إذا انقطع البول مسح المتخلي بيده 
اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر 
لاحتمال أن تكون فيه بقية فتخرج» وينثر ذكره 
ثلاثا ,1 "4., ه"؛). 

إذا خرج المتخلي من الخلاء يقول: 
غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني /١(.‏ 470). ْ 
الصحراء أن يبعد بحيث لا يراه أحد /١(.‏ 
/6317). 

ينبغي لقاضي الحاجة أن يستتر عن 
العيوق» وأن يرتاد موضعًا ينا فى مهب الريح 
للبول .)578/١(.‏ 

لا يبول المرء في ثقب ولا سربء ولا 
تحت الأشجار المثمرة (1/ 489)., 

لا يبول قاضي الحاجة في الماء القليل» 
ولا في قارعة الطريقء ولا في ظل /١(.‏ 
44). 

لا يستقبل قاضي الحاجة الشمس والقمر؛ 
لأنهما من آيات الله الباهرة .)541١/1(.‏ 

ولا يستقبل قاضى الحاجة القبلة» ولا 
يستديرها .(447/1). 7 

وإذا أراد المتخلى الاستنجاء بالماء - 
انتقل إلى موضع آخر .(1/ 444). 

والاستنجاء واجب من البول والغائط ومن 
سائر الرطوبات النجسة .)5577/1١(.‏ 

الأفضل أن يكون الاستنجاء قبل الوضوءء 
فإن أخرّه إلى ما بعد الوضوءء ولم يمس شيئًا 
من ذكره ولا دبره - أجزأه /1١(.‏ /اغ 4). 


(6/ 24:5 
إذا أراد المستنجي الاقتصار على الماء أو 

على الحجارة» فالماء أفضل .17/ ٠‏ 55). 
إن اقتصر المستنجى على الحجر أجزأه. 


.)20١/1( 


إن انتشر الخارج من المتخلي إلى باطن 
الإلية- ففيه قولان: أصحهما أنه يجزئه 
الحجره والثاني: لا يجزثه إلا الماء /١(.‏ 
075 

إن انتشر البول» لم يجزته إلا الماء» وقيل 
فيه قولان: أصحهما أنه يجزئ فيه الحجر ما 
لم يجاوز موضع القطعء والثاني: لا يجزئ 
إلا الماء /1١.‏ 37). 

إن كان الخارج من أحد السبيلين دما أو 
قيحّاء ففيه قولان: أحدهما أنه لا يجزئه إلا 
الماء» والثانى: يجزتئه فيه الحجر» ويستثنى 
من ذلك دم الحيض /١(١‏ 40). 

إذا كان الخارج من أحد السبيلين حصا 
لا رطوبة معها- لم يجب الاستنجاء» وقيل 
يجب /١(.‏ 508). 

إذا استنجى بالحجر - لزمه إزالة العين 
بمسحة واحدة أو مسحات زادت على الثلاث 
أم لا .١١/ره‏ 

ويجب استيفاء ثلاث مسحاتء. وإن 
حصل الإنقاء بدونها .(1557/1). 

المستحب أن يقبل بحجرء ويدبر بآخرء 
ويحلّق بالثالث .(459/1). 

ينهى عن الاستنجاء بنجس .)177/١(.‏ 

يُنهى عن الاستنجاء بما له حرمة؛ لما فى 
ذلك من امتهانه 0/1 4). ا 

إذا ا ستنجى المستنجي بما نهي عنه» لم 


يجزئه 0 


6 
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إٍ 


19١ 


لا يستنجي بيمينه» ولا يستعين بها إلا عند 
الحاجة ال 
إن استنجى بيمينه - أجزأه .(1517//1). 
في جا كور الامتدا و عن اناده كل 
جامد طاهر قلاع للنجاسة غير مطعوم؛ ولا 
محترمء ولا مخلف .(419/1). 
إباب ما يوجب الغسل ]| 
يجب الغسل على الرجل من شيثين : 
-١‏ خروج المني .)171١/1(.‏ 
- تعريف المنى وبيان طبيعته .)81/١/1(.‏ 
عاحراضن الي اك رار 16 
- إيلاج الحشفة في الفرج +(1/ 4079). 
- معنى التقاء الختانين .)19/7/١(.‏ 
دوت ال ل على المرأة 
شياء : /١(‏ "الاة). 
م 
؟- إيلاج الحشفة في الفرج» فلا يجب 
بما دونها غسل .)17/5/١(.‏ 
*- الحيض .7/10 11/9). 
5- النفاس .)817/9/١(.‏ 
وقيل: يجب عليها من خروج الولد الذي 
7/٠. 0‏ :). 
وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو 
مذي» فقد قيل: يلزمه الوضوء» ويحتمل أن 
يلزمه الغسل .,54١/١(.‏ 147). 
ومن أجنب - حرم عليه الصلاة وما في 
معناهاء وقراءة القرآن /١(.‏ 587). 
ويحرم على الجنب مس المصحف 
وحملهء واللبث في المسجد .)587/١(.‏ 
[باب صفة الغسل] 
من أراد الغسل الواجب» نوى الغسل من 
الجنابة أو الحيض أو النفاس .)189/١(.‏ 
وينوي الغسل من أراد استباحة مالا 
يستباح إلا بالغسل .)549/١(.‏ 


من أربعة 


أصول شعره .)594/1١(.‏ 

يجب أن يفيض الماء على سائر جسده. 
ويدلك ما وصلت إليه يده من بدنه.(١/‏ 
55). 

ويفعل التخليل والإفاضة والدلك - ثلاثًا. 
/1١(‏ 45؟غ). 

إن كانت المغتسلة امرأة تغتسل من 
الحيض أو النفاس - استحب لها أن تتبع أثر 
الدم بفرصة ممسكة .)597/1١(.‏ 

إن لم تجد المغتسلة فرصة ممسكة فالماء 
كافي .)598/١(.‏ 

يجب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. 
(4/1؟ة:). 

من سنن الغسل : 

.)607/١(. ءوضولا-١‎ 

؟- الدلك .)0١0:/1١(.‏ 

*- التكرار .(004/1). 

المستحب أن لا ينقص الماء في الغسل 
عن صاعء» ولا في الوضوء عن مدٍ.(١/‏ 
)2 

إن نقص الماء في الغسل عن صاع وفي 
الوضوء عن مد. وأسبغ - أجزأه /١(.‏ 005). 

من وجب عليه وضوء وغسلء» أجزأه 
الغسل .)009//١(.‏ 

إن اجتمع على المرأة غسل جنابة» وغسل 
حيضء فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما. 
/1١١‏ ١له).‏ 

من نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن 
الجنابة» لأنه لم ينوها .)017١ /١(.‏ 

من نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن 
الجمعة في أصح القولين» ومقابله أنه يجزثه. 
(1/ر١اكه).‏ 


امرض الصبائل الله 


[باب الغسل المسنون] 
الغشل اليتون اثنا عش رغصلا (8/9) 
- عُسل الجمعة .(8/7). 
- أصل مشروعيته ودليل سنيّته .(؟/ *07). 
غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء. 

.)4/( 

الغسل من عسل الميق:.(9/7): 
غسل الكافر إذا أسلم .(5/؟١١).‏ 
غسل المجنون إذا أفاق .(7/ .)١5‏ 
الغسل للإحرام» ولدخول مكة». وللوقوف 
بعرفة» وللرمي» وللطواف .)١5/7(.‏ 
[باب التيمم] 
التيمم لغة وشرعًا .)١61/5(.‏ 
يجب التيمم عن الأحداث كلها إذا عجز 

عن اتتجنال اليا 130 
أدلة مشروعية التيمم عند المرض» والعدم 

فى السفر والحضر .(20157/5 .)١79‏ 

لاجرو اعنم إلا بتراب .(19/5). 
ينبغي أن يكون التراب المتيمم به طاهرًا. 

.)0١/0( 
يشترط فى التراب الطاهر أن يكون له غبار‎ 

علق بالوعه والكنين +8 
إن خالط التراب الطاهر المراد التيمم به 

جص أو رمل؛ لم يجز التيمم به .(514/5). 
البدء في التيمم بالتسمية» ثم ضرب اليدين 

على التراب .(5/ 58). 
عند ضرب اليدين على التراب يجب تفريق 

الأصابع .(؟/77). 
ينوي المتيمم استباحة الصلاة .(؟//19). 
يمسح المتيمم بالتراب وجهه كله .(5/ 

0 
يضرب المتيمم ضربة أخرى» فيضع بطون 

أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده 

اليمنى» ويمرها على ظهر الكفء. فإذا بلغ 


فهرس المسائل الفقهية 


الكوع - أمرّ إيهام يده اليسرى على إبهام يده 
اليمنى .(7/ 6" 5”). 

يمسح المتيمم بيده اليمنى يده اليسرى مثل 
ذلك» ثم يمسح إحدى الراحتين على 
الأخرى» ويخلل بين أصابعهما .(77/7). 

واجبات التيمم: مسح الوجهء ومسح 
اليدين مع المرفقين بضربتين فصاعدًا .(؟/ 
فد ار 

وترتيب اليد على الوجه .(؟79/5). 

سنن التيمم .(79/5). 

التسمية»؛ وتقديم اليمنى على اليسرى. 
(0/ة"؟). 

يجوز أنه ييمم المرء غيره .(؟/ 47). 

الموالاة ليست من الواجبات ولا من 
السنن .(؟/ 59). 

لا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول 
الوقت .(؟57/5). 

التيمم للفائتة يجوز أي وقت شاء .(؟/ 
/ا5). 

التيمم لغير المكتوبة يجوز قبل دخول 
الوقت .(49/5). 

لا يجوز التيمم للمكتوبة إلا بعد دخول 
الوقتء وإعواز الماءء أوالخوف من 
استعماله .(؟/ .)6١‏ 

فإنه أعوزه الماء» أو وجده وهو محتاج 
إليه للعطش - لزمه طلبه .)0١/7(.‏ 

يلزم طلب الماء فيما قرب منه .(7/ 4 0). 

فإن بذل له الماء على وجه الهبة» أو بيع 
مئة يشمن المكلء رمه قبوله -(88/5) 

إن دُلَّ على ماء بقربه لزمه قصدهء مالم 
يخش الضرر على نفسه أو ماله .(9/ 565). 

إن لم يجد ماءً -وكان على ثقة من وجود 
الماء في آخر الوقت- فالأفضل أن يوؤخر 
الكداكة رن آخر الوقت .(؟5/١7).‏ 

إن كان على إياس من وجود الماءء 


فالأفضل أن يتيمم ويقدم فرض الصلاة .(؟/ 


١ 


.)/١ 

إن كان يرج والماء -ففيهقولان: 
أصحهما: أن التقديم أفضل والثاني: أن 
التأخير أفضل .(؟/١7).‏ 

إن وجد بعض ما يكفيه في غسله أو 
وضوعة ع اسيك »ل تع للدا بن فى انيد 
القولين» ويقتصر على التيمم في القول 
الآخر. .. .(؟/79). 

إن تيمم وصلىء ثم علم أن في رحله ماءً 
وكان قد وضعه ونسي» أو حيث يلزمه طلبه- 
أعاد فى ظاهر المذهب .(؟/78). 

إن موه تج راي بالماءتفيل الدحول فى 
الصلاة - بطل تيممه .)8١/57(.‏ 

إن تيمم» وصلىء, ثم بعدالفراغ من 
صلاته رأى الماء» أجزأته صلاته» إن كان 
مسافرًا .(؟87/5). 

إن تيمم وصلى» ثم بعد الفراغ من صلاته 
رأى الماءء ولم يكن مسافرًا تلزمه الإعادة. 
(؟/25). 

إن تيمم وشرع في الصلاة» فرأى الماء في 
أثنائها - أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط 
فرضها بالتيمم وهي صلاة المسافر .(88/5). 

إن تيمم وشرع في الصلاة» فرأى الماء في 
أثنائهاء ولم تكن صلاة يسقط فرضها 
بالبمي تبطل-.(41/5): 

إن خاف من استعمال الماء - التلف 
لمرض» تيمم وصلىء ولا إعادة عليه .(؟/ 
؟4). 

إن خاف الزيادة فى المرض - ففيه قولان 
أصحهما أنه يتيمم ويصلي» ولا إعادة عليه. 
7/9 9). 

إن خاف من شدة البره - تيمم وصلىء 
وأعاد إن كان حاضرًاء ولم يعد إن كان 
مسافرًا على قول» وعلى القول الآخر يعيد. 
(؟/ ة4. 15). 


عار وتيمم عن 
الجريح في الوجه واليدين» وصلى ولا إعادة 
عليه ات /1). 

لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة 


.)١١ 7 /59( 


للنفل لم يصل به الفرض .)١١/7(.‏ 


وحدهاء وأعاد عندما يقدر على أحدهما. 
ا 860 

إذا وضع الكسير الجبائر - على غير طهرء 
وخاف من نزعها التلف- مسح عليهاء 
وصلى» ثم أعاد الصلاة ال ا كا 

إن :وضع الكسير الجبافر دغل طهرب 
مسح 0 وصلى.ء وفي الإعادة قولان .(؟/ 
7 

قولان في إضافة التيمم إلى المسح على 
الجبيرة» أولهما المنع وثانيهما الوجوب.. 
7/0 1). 

[باب الحيض] 

الحيض لغة وشرعًا .(؟/58١).‏ 

أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين .(؟/ 
)2 

أقل الحيض يوم وليلة .)١1١/7(.‏ 

أكثر الحيض خمسة عشر يومًا .(9/ 180). 

غالب الحيض ستة أو سبعة أيام .(؟/ 
5). 

أقل ظهر فاصل بين 
يومًا ١390/50.‏ ). 

أكثر الطهر الفاصل بين الحيضتين - لا 
حدّ له .(9/8؟١).‏ 

إن رأت المرأة يومًا طهرًا و يومًا د 


50 


ظ 


ا 
ا 
٠‏ 
1 
| 


قولان 27 ١‏ قن الشهر إلى بالطييه 
والدم إلى الدم. والثاني: لاتضممء بل 


ْ الجميع حيض /١.‏ 19) 


في الدم الذي تراه الحامل قولان: 


ْ أصحهما أنه حيض» والثاني: أنه استحاضة. 
ا اا 


يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل. ١‏ 


إذا انقطع دم المرأة لزمان يصح فيه 


| الحيض» ثم عادء فهو دم حيض .19/50 )١‏ 
من تيمم للفرض صلى به النفل» ومن تيمم | 


| أكثر مدة الحيض- ينظر فإن كانت مميزة لدم 
ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا - صلى الفريضة ١‏ 


حيضها الأسود- كان حيضها أيام الدم 
الأسود 07/4 .)١‏ 

إذا زاد الدم عن مدة الحيض» وكانت 
المرأة غير مميزة» ولها عادة مستقرة» كان 
حيضها أيام العادة .(9؟/ .)١5١‏ 

إن لم تكن المرأة مميزة» ولا لها عادة» 
وهى المبتدأة- ففيها قولان: أحدهما أنها 
دن اقل لحي والثاني: تحيض غالب 
الحيض .(؟/ .)١1560 ١١51‏ 

إن كانت لها عادة» فنسيت عددها ووقتها 
-وتسمى المتحيرة- ففيها قولان أحدهما أنها 
كالمبتدأة» والثاني: -وهو الصحيح- أن لا 
يطأها الزوج .(5/ 21075 1075) 

وتغتسل لكل فريضة .(95/ /الا١).‏ 

إذا كان شهر رمضان -وكان الدم زائدًا عن 
مدة الحيض- تصوم شهر رمضان؛» ثم تصوم 
شهرًا آخرء فيصحٌ لها من ذلك ثمانية 
وعشرون يومّاء ثم تصدم ستة أيام» فيصح لها 
منها ما بقي من الصوم .(؟9/ 1179 . .)١18٠‏ 

إن كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد» أو 
ناسية للعدد ذاكرة للوقت» فكل زمان تيقنا فيه 
حيضها جعلناها فيه حائضًاء وكل زمان تيقنا 
فيه طهرها جعلناها فيه طاهرًاء وكل زمان 
شككنا فيه جعلناها فى الصلاة طاهرة» وفى 
الوطء حائضّاء وكل زمان احتمل انقطاع الدم 


باب استقبال القبلة 2 4 


قال: إلا في شدة الخوف. أي: عند التحام القتال والاضطرار إلى ترك الاستقبال» 
كما سنبينه في «باب صلاة الخوف»» نعم: لو قدر على أن يصلي قائما إلى غير القبلة) 
وراكبًا إلى القبلة» صلى إلى القبلة راكبّاء ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائمًا؛ لأن 
استقبال القبلة أوكد من فرض القيام؛ لآن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من 
غير عذرء بخلاف فرض الاستقبال. 

قال: وفي النافلة في السفرء أي: حيث لا يمكنه التوجه ا دم 
حيث توجه. أما إذا كان راكبّا؛ فلقوله تعالى: «َإكَيْتَمَا ا كم وَجَهُ اكد 


[البقرة: 06] » روى سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه د هذه الآية في 
المتطوع”") عاينة عنما انر بلك ع انيد 


وروى العافت عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله كل يصلي على راحلته [في السفرل]ا”» حيثما توجهت به" 

وروى بسنده عن جابر قال: رأيت رسول الله يِه وهو يصلي على راحلته النوافل 
في كل جهة'". 


)١(‏ في ب: التطوع. (؟) سقط في ج. 

إفرف أخرجه ابن جرير 65١ »١851(‏ والدارقطني /١(‏ 771) كتاب الصلاة» باب: الاجتهاد في 
القبلة وجواز التحري في ذلكء برقم (7)؛ وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. كما في الدر 
المنثور (1/ .)5١8‏ 

2 في ج ج: في ذلك. )0( سقط في ج. 

(5) أخرجه الشافعي (57/1) كتاب الصلاة؛ باب: شروط الصلاة» برقم (1917)» والبخاري /١(‏ 
48 كتاب تقصير الصلاة» باب: الإيماء على الدابة حديث :»)١١97(‏ ومسلم /١(‏ 4417) 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث 
توجهت». حديث (/9/ ١ .)1٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد (7/ 07947 :)78٠‏ وابن خزيمة (170؟١)‏ من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد 
الله قال: رأيت النبي كلةِ وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض 
السجدتين من الركعتين ويومئ إيماء. 
وأخرجه مسلم /١(‏ 787) كتاب المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة (15/ ٠224؛‏ من 
الطريق السابق عن جابر أنه قال: إن رسول الله يك بعثني لحاجة:» ثم أدركته و هو يسير - 
وفي رواية: وهو يصلي - فسلمت عليه فأشار إلي» فلما فرغ دعاني فقال: «إنك سلمت آنقًا 
وأنا أصلي». وهو موجه حيئئذ قبل المشرق. 
وأخرجه البخاري (/ 17 4) كتاب العمل في الصلاة» باب: لا يرد السلام في الصلاة 511 1)؛ 
ومسلم (8/ )204٠‏ في الموضع السابق» من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: كنا مع س 


فهرس المسائل الفقهية 
فيه أمرناها بالغسل .(197/5). 

إذا حاضت المرأة حرم الاستمتاع بهاء 
فيما بين السرة والركبة وهو المذهب /"١(.‏ 
.)1١95‏ 

وقيل: إذا حاضت يحرم الوطء في الفرج 
وحده .(5//ا9١).‏ 

يحرم على الحائض الصلاة» ويسقط عنها 
فرضها .(199/5). 

يحرم على الحائض الصوم ويجب عليها 
قضاؤه .(9/ .)58١‏ 

يحرم على الحائض الطواف .(507/57). 

يحرم على الحائض قراءة القرآن ومس 
المصحف وحمله. والجلوس في المسجد» 
وقيل يحرم عليها العبور في المسجدء وقيل 
لا يحرم .(؟1/ .)3١ 7١7‏ 

إذا انقطع دم الحائض -ارتفع تحريم 
الصوم» وبقيت سائر المحرمات إلى أن 
تغتسل .)5١4/7(.‏ 

أقل النفاس مجّة .(508/57). 

أكثر النفاس ستون يومًا .)5١١/57(.‏ 

غالب النفاس أربعون يومًا .)5١9/5(.‏ 

إذا جاوز الدم ستين يومًا فهو كالحيض في 
الرد إلى التمييز والعادة» والأقل» والغالب. 
(5/ 7176 605). 

إذا نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على 
الحائض» ويسقط عنهامايسقط عن 
الحائض .)57١/5(.‏ 

تغسل المستحاضة فرجهاء وتعصبه .(؟/ 
201 

تتوضأ المستحاضة لكل فريضة .(؟/ 
07). 

لا تؤخرالمستحاضة بعدالطهارة 
الاشتغال بأسباب الصلاة» والدخول فيها. 
(670/5). 

إن ارت السسحافة الأفشال ميات 


نحل 


الصلاة» ودمها يجري» استأنفت الطهارة. 
(/6؟5). 

إن انقطع دم المستحاضة أثناء الصلاة - 
استأنفت الطهارة والصلاة» وقيل: تمضي 
فيها .(5755/5). 

حكم سلس البول وسلس المذي - حكم 
المستحاضة .(10//5؟١5).‏ 

[باب إزالة النجاسة] 

النجاسة في اللغة واصطلاح العلماء .(؟/ 
)2 

من النجاسات: 

١-البول:‏ وأدلة نجاسته.(559/5غ2 

0 

؟- الغائط: وأدلة نجاسته .(؟/١2757‏ 

ع ), 

“- المذي: ودليل نجاسته .(777/5). 

5- الودي: ودليل نجاسته .(؟/5777). 

ه- منى غير الآدمى» وخالف منىٌ 

ادن فزن لزاع ولص ال ا 

ييا لأيوكن له 77 

ا- الدم .(71010/7). 

4- القيح والقيء .(578/7). 

9- الخمر»ء ودليل نجاستها .(599/57). 

.)51٠١ /7(. النبيذ‎ - ٠ 

2550 الكلبء ودليل نجاسته .(؟5/‎ -١ 

.)5١ 

- الخنزير» وما تولد منهما أي منه 

ومن الكلب» أو من أحدهما .(5157/5). 

-١*‏ الميتة: لحمها وإهابهاء إلا السمك 


والجراد والآدمى .(5/ 2.557 555ء 
هغ:” 55)), 


- ويستثنى من الميتات النجاسات: 
لحي لبي لضي مائلة كالنا تر حر 
7/5١‏ ؟). 


١و5‎ 


"- الدود المتولد من الطعام .(140/17؟). 

“- الجنين الذي يولد ميئًا عند ذبح الأم. 

.)١ 8/5 

5- الصيد إذا مات بالضغطة .(؟5587/5). 

4 مالا يؤكل لحمهإذا ذبح.(١/‏ 

.) 4 

06- شعر الميتة 7/5١.‏ 55/8). 

7- شعر ما لا يؤكل لحمه .(؟5159/5). 

-١7‏ لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمى. 

ْ .)008/5( 

8- العلقة .(؟/ 67 7). 

4 رطوبة فرج المرأة .(؟/ 551). 

-٠‏ ما ينجس بالأشياء السابقة من 

الأعيان الطهارة .(؟/ 585١؟).‏ 

لا يطهر شيء من النجاسة بالاستحالة إلا 
شيئان: الخمر والجلد .(554/5). 

الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت» 
وإن خللت لم تطهر .(7/ 510). 

جلد الميتة سوى جلد الكلب والخنزير - 
إذا دبغ يطهر .(577/5). 

ويحل بيع جلد الميتة المدبوغ “2/0 

إذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد 
منهما أو من أحدهما في إناء لم يطهر حتى 
يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب .(5؟/ 
56 6001). 

فإن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
بالجص أو الأشنان بدل التراب- ففيه 
قولان: أنه يطهر ومقابله أنه لا يطهر .(١؟/‏ 
225. 

وإن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
بالماء وحده ثمانى مرات ففيه وجهان: أن 
طيوة ومقابلةة: لأ رظي ج013 

ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم - 
النضح /١(.‏ لاا 


ويجزئ في غسل سائر النجاسات كالبول 


يذهب أثره .(؟5/١٠58).‏ 

والأفضل أن تغسل آثار النجاسات بالماء 
ثلانًا 84/5١.‏ 0). 

وما لا يزول أثره بالغسل المعتاد كالدم 
وغيره إذا غسل وبقي أثره- لم يضره .(؟/ 
:28). 

ما عُسل به النجاسة - فهو طاهرء وقيل 
هو نجسء» وقيل إن انفصل وقد طهر المحل 
فهو طاهرء وإن انفصل ولم يطهر فهو نجس. 
(789/5 5940). 


عاد عام م1 
3 يت 


[كتاب الصلاة] 

الصلاة لغة وشرعًا .(؟5977/5). 

الأصل في وجوبها من القرآن والسنة .(؟/ 
ا 

يجب فرض الصلاة على كل بالغ عاقل 
طاهر مسلم .(؟/ 596). 

لا تجب الصلاة على الصبيىّ»؛ ومن زال 
عقله بجنون أو مرض. والحائضء والنفساء. 
(/655). 

يؤمر الصبيّ بالصلاة لسبع» ويضرب على 
تركها لعشر .(97/ 0785 

إن بلغ الصبي في أثناء الصلاة» وأكمل 
الصلاة» أو صلى في أول الوقت وبلغ في 
آخرهء أجزأه ذلك عن الفرض .(؟5/5١7).‏ 

الكافر -إن كان أصليًا- لم تجب عليه» 
وإن كان مرتدًا- وجبت عليه .(؟//71). 

لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في 
تأخيرها عن الوقتء إلا نائم» أو معذور 
بسفر أو مطر فإنه يؤخرها بنية الجمع .(؟/ 
ان الل 4 

من امتنع من فعل الصلاة جاحدًا لوجوبها 
- كفر .(319/9). 


فهرس المسائل الفقهية 


(017/9). 
من امتنع من فعل الصلاة غير جاحد حتى 
خرج الوقت - قتل في ظاهر المذهب .(؟/ 

واسرنة 

يقتل تارك الصلاة بترك الصلاة الرابعة إلا 
أن يضيق وقتهاء وقيل: بترك الصلاة الثانية 
إلى أن يضيق وقتها .(117/9"). 

يستتاب تارك الصلاة كما يستتاب المرتد» 
ثم يقتل إن لم يتب .(5/ .)77١‏ 

المقتول لترك الصلاة يغسّل» ويصلى 
عليه؛ ويدفن في مقابر المسلمين .)291١/7(.‏ 

[زياب مواقيت الصلاة] 

معنى المواقيت .(؟/277). 

الصلاة المكتوبة خمس .(؟/7). 

الأدلة الشرعية على كون الصلوات خمسًا. 
فدسخض امنض4ا 

قيام الليل كان واجبًّا على النبي مَلْةِ وحده. 
0). 

صلاة الظهر: سبب تسميتها وأول وقتها. 
فيض انض 

آخر وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل 
شىء مثله .(١؟/‏ 0«#8), 

[رلدوقع سا الغمر نارف كن 
شيء مثله» وزاد أدنى زيادة .(؟/ 4 8). 

آخر وقت صلاة العصر إذا صار ظلّ كل | 
شيء مثليه. ويذهب بذلك وقت الاختيار» 
ويبقى وقت الجواز إلى الغروب .(؟/ ه*”). 

صلاة المغرب: سبب تسميتها وأول 
وقتها .(758/5). 

لا وقت لصلاة المغرب إلا وقت واحد في 

أظهر القولين» وهو بمقدار 
العورة» ويؤذن ويقيم .(؟84/5). 

صلاة العشاء»ء ويكره أن يقال لها العتمة. 
(8/5). 


تارك الصلاة الجاحد لوجوبها يقتل بكفره. أ 
24 


ما يتوضأء ويستر 


1١ا/‎ 


أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر .(7/ 


آخر وقت العشاء إذا ذهب ثلث الليل في 
أحد القولين -ونصفه في الآخر»ء ثم يذهب 
وقت الاختيارء ويبقى وقت الجواز إلى طلوع 
الفجر الثانى .)81١/5(.‏ 

صلاة الصسني لبت تنه قار +0 

معنى الصلاة الوسطى والخلاف حول 
ذلك .”ا غد” باوم), 

أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر 
الثانى .(087/5). 

آخر وقت صلاة الصبح إذا أسفرء 5 
يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الجواز 
إلى طلوع الشمس .(؟5/8/5). 

من أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج 
وقتها - فقد أدركها .(؟/009). 

من شك في دخول الوقت. فأخبره ثقة عن 
علم. عمل ف ا 

إن أخبر ثقة عن دخول الوقت -عن 
الإتوادك لم بقلل بل يجتهد. ويعمل على 
الأغلب عنده .(7/ 57 37). 

الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها .(؟/ 
55). 

اانه بصلاة الظهر في الحر الشديد. 
(؟/ 4م 

| ف تقديم العشاءأرتاخيره 0 

: أن تقديمها أفضلء والثانى: أن 

0 أفضل 100 وام ال ١‏ 

من اذرق مان التصكاكة تدر مايؤدي فيه 
الفرض » ثم جِنَّ) أو كانت امرأة فحاضت» 
وجب عليهما القضاء .(؟/ 9/ا"). 

إن بلغ صبي» أو أسلم كافرء أو طهرت 
حائض أو نفساءء أو أفاق مجنون أو مغمىّ 


عليه مل طترع الحيمن برقم - لزج 


ا الصبح .(9/ #01 930/8). 


إن زا تن فيل تريش أ قبل طفوع 
الفجر بركعة - لزمهم العصر والعشاء» وفي 
الشي رانرب وان أل ان رد 
والثاني : بقدر خمس ركعات .(؟/ .)78٠١‏ 

من لم يصلّ حتى فات الوقت» وهو من 
أهل الفرضء» بعذر أو بغير عذرء لزمه 

القضاء .(؟/ 586). 

الأَوْلَى فى القضاء أن تُقضى الصلاة مرتبة 
0م 

إن:حشى الذي ينقضئ الفاتتة فوات 
الجافد كه بلزهه العاءة اه بزلل رلا 
يقضيها على الفورء فإن أخرها جاز /١(.‏ 
0 

إن فاتت الصلاة بغير عذر - لزم قضاؤها 
على الفور .(؟5887/5). 

من نسي صلاة من الخمس» ولم يعرف 
عينهاء لزمه أن يصلي الخمس .(288/1). 

[باب الأذان] 

الأذان لغة واصطلاحًا .(؟/2949). 

الأصل في مشروعية الأذان من الكتاب 
والسنة .(9/ #90 391). 

الأذان والإقامة سّنَّة فى الصلوات 
المكتوبة .(97/ 97 8). ْ 

الأذان أعلى فضلاً من الإمامة.(؟/ 
24 . 

الأذان والإقامة فرض على الكفاية» فإن 
اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام /١(.‏ 
+.ع). 

الأذان تسع عشرة كلمة .(؟/ 500). 

في أذان الصبح تزاد بعد الحيعلة: الصلاة 
خير من النوم مرتين .)1١8/57(.‏ 

الإقامة إحدى عشرة كلمة .(؟5/١١5).‏ 

يستحب أن يرتل الأذان» ويدرج 
الإقامة .)5١4/7(.‏ 


تكون الإقامة أخفض صونًا من الأذان. 
.)4١6/59(‏ 
الأصل أن يؤذن ويقيم على طهارة» فإن 


أذن وأقام على غير طهارة كُرِه وأجزأ .١؟/‏ 


/1117). 
يستقبل المؤذن والمقيم القبلة» فإذا بلغ 
التسييلة عداتس ينا كمال ولا وسدن: 

0 
يستحب أن يؤذن على موضع عالٍ .(7/ 

0 

يستحب أن يجعل إصبعيه في صماخي 
أذنيه .(1577/9). 

يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت» 
وأن لا يقطع الأذان بكلام ولا غيره.(؟/ 
55 25080). 

يستحب أن يكون من أقرباء مؤذني رسول 
الله طق .(//571). 

يستحب أن يكون المؤذن ثقة .(158/7). 

يستحب أن يقول من سمع النداء عقبه: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيل وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعدته .(؟553/5). 

يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما 
يقول, إلا الحيعلة» فإنه يقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله .(5/ 21490 577). 

يستحب أن يقول فى كلمة الإقامة: أقامها 
التكواد اننا داميف السننازات والارض: 
(؟/ ه1558). 

لا يجوز الأذان إلا مرتيًا .(؟/ 570)., 

لا يجوز الأذان قبل دخول الوقتء إلا 
الصبح فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل .(؟/ 
155). 

يستحب أن تقيم المرأة لل: للنساء» ولا تؤذن. 
(450/5). 

من فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين - 


فهرس, المسائل الفقهية 
للأولى وحدهاء وأقام للتي بعدها 
في أصح الأقوال» والثاني أنه يقيم لكل 
صلاة ولا يؤذن .(5/ 447 "18). 

يجوز لمن فاتته صلوات إن رجا حضور 
جماعة - أن يؤذن للأولى» ويقيم لما بعدها 
فقطء أو أن يقيم للكل من غير أذان .(؟/ 
244 

إن لم يوجد من يتطوع بالآذان - 
الإمام من يقوم به؛ فإن استأجر عليه - جازء 
وقيل: لا يجوز .(9/ 25151 55,28). 

[باب ستر العورة] 

معنى الستر والعورة .(؟/ .)50٠‏ 
يجب ستر العورة عن العيون .(”5/ .)565٠‏ 
يجب ستر العورة بما لا يصف 
البشرة .(5/ .)12١‏ 
ستر العورة شرط في صحة الصلاة .(؟/ 


أذْن وأقام 


5 60). 
عروة الرجل ما بين سرّته وركبته .(؟/ 
559). 


عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه 
والكفين .(؟/457). 

عور الأنة همون السدة والر كف قر 
654). 

يستحب أن يصلي الرجل في ثوبين: 
قميص ورداء .(؟551//1). 

إن كف صلى شف العورة حستكت ]لان 
المستحب أن يطرح على عاتقه شيئًا .(؟/ 
4 455 ). 

المستحب أن تصلى المرأة في ثلاثة 
أثواب: درع» وخمار» وسراويل» ويستح أن 
تكثف جلبابها .(؟9/ ؟/7ا8). 

من لم يجد - رجلا أو امرأة - إلا ما يستر 
به بعض العورة ستر به السوءتين .(؟7/ 577 ). 

إن لم يجد إلا ما يستر به أحدهما ستر به 


لا 


القبل» وقبل سك الدير لأنه أقبح في حال 
الركوع والسجود .(11/1/50). 

إن بُذلت له سترة - لزمه قبولها .(؟/ 
4). 

إن لم يجد ما يستتر به مطلقًا - صلى 
عرياناء ولا إعادة عليه 41/5/5١.‏ /ا/ا8). 

إن وجد السترة في أثناء الصلاة» وهي 
بقربه - سترء وبنى على ما سبق .(25/8/57 
64). 

إن كانت السترة بعيدة عنه - ستر» 
واستأنف .(47/9/9). 

[باب طهارة البدن والثوب 
وموضع الصلاة] 

مشروعية الطهارة من القرآن والسنة .(؟/ 
2255 

اجتناب النجاسة - شرط فى صحة 
الصلاة .(444/9). ا 

إن حمل نجاسة في صلاتهء أو لاقاها 
ببدنه أو ثيابه - لم تصح صلاته .(7/ 4960). 

إن صلىء» ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت 
في الصلاة - لم يعلم بها قبل الدخول فيها - 
أجزأته صلاته .(؟/ 5945). 

إن أصاب أسفل الخف نجاسة. فمسحه 
على الأرض» وصلى فيهء ففيه قولان: 
أحدهما: يجزئهء والثاني: لا يجزئه .(؟/ 
ة), 

إن أصاب الأرض نجاسة» فذهب أثرها 
بالشمس والريح». فصلى عليها 
أحدهما: يجزئهء والثاني: لا يجزئه .(؟/ 
كدق لاره) 

إن صلى في مقبرة منبوشة - لم تصح 

صلاته .(؟/ ١١‏ ه). 

إن كانت المقبرة المصلى فيها غير منبوشة 
- كرهت الصلاة فيهاء وأجزأته صلاته .(7/ 
١١ه).‏ 


- ففيه قولان: 


"0 


صلاته .١؟/؟١0).‏ 

إن جبر المرء عظمه بعظم نجس» وخاف 
التلف من نزعه» فصلى فيه - أجزأته صلاته. 
فس 

إن صلى وفي ثوبه دم البراغيث» أو اليسير 
من سائر الدماء أو سلس البولء أودم 
الاستحاضة - جازت صلاته .(؟9/5١01).‏ 

إن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يدركها 
الطرف من غير الدماء فقد قبل يصحء وقيل : 
لا يصحء وقيل فيه قولان .(5787/5: 2059). 

إن كان على وجهه دم يخاف من غسله - 
صلى فيهء وأعاد .(؟079/5). 

تكره الصلاة في الحمام .(؟/570). 

[باب استقبال القبلة] 

القبلة والكعبة: سبب التسمية. 

("/ "ا 5ع 0). 

اختلاف العلماء حول القبلة الأولى» 
أكانت برأي واجتهاد أم بأمر من الله؟ .(؟/ 
0). 

تحويل القبلة .7/99 5). 

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 
6/9 ). 

يجوز ترك استقبال القبلة في شدة الخوف» 
وفي النافلة في السفر .(7/ 4). 

لا يجوز ترك استقبال القبلة للمسافر 
الماشي» أو على دابة يمكن توجيهها إلى 
القبلة .(”/ 4 .)١‏ 

من ولي ظهره القبلة في شيء من صلاته 
عمدًا - بطلت صلاته .(#/57). 

الفرض في القبلة إصابة عين الكعبة .(؟/ 
6 

من قرب من القبلة لزمه إصابة عين الكعبة 
بيقين .(9/ 737). 


فهرس المسائل الفقهية 
من بعد عن القبلة لزمه إصابة عين الكعبة 
بالظن» وقيل: الفرض لمن بَعْدَ الجهة لا 
العين .(/58). 

من صلَّى في الكعبة أو على ظهرهاء وبين 
يديه سترة متصلة - جازت صلاته .(5/ 117). 

من غاب عن القبلة» فأخبره ثقة عن علم - 
عمل بقوله .(70707/7). 

من رأى محاريب المسلمين في بلد - 
صلى إليهاء ولم يجتهد .(78/5). 

من كان في بريّة» واشتبهت عليه القبلة - 
اجتهد في طلبها بالدلائل .(/41). 

إذا لم يعرف طالب القبلة الدلائل» أو كان 
أعمى - قلد بصيرًا يعرف .(9/ 57). 

إذا لم يجد طالب القبلة من يقلّده - صلّى 
على حسب حاله .(9/ 256 55). 

من صلى إلى القبلة اجتهادًا - أعاد 
الاجتهاد للصلاة الأخرى .(157/7). 

إذا تغير اجتهاد طالب القبلة - عمل 
بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل» ولم يعد ما 
صلى بالاجتهاد الأول .(17/9). 

إذا تيقن المجتهد في طلب القبلة من 
الخطا ٠‏ وود المنوات -الزية الؤفادة فق 
أصح القولين .(59/9). 

[باب صفة الصلاة] 

إذا فرغ المؤذن من الإقامة وجب القيام 
للصلاة للقادر عليه .(”7/ /ا5). 

تجب على الإمام تسوية الصفوف .(؟/ 
0 

ينوي المصلي الصلاة المكتوبة أو السنة 
الراتبة بعينها .(/11). 

تكون النية فى الصلاة مقارنة للتكبير» لا 
ندع المساق غير للق عر عار 

التكبير أن يقول القادر على القول: الله 
أكبرء أو الله الأكبرء لا يجزته غير ذلك. 
وظر/ كح نى). 


فهرس المسائل الفقهية 


من لا يحسن التكبير بالعربية - كبر 
بلسانه» وعليه أن يتعلم العربية .(؟/285 
لا ). 

يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير .(7/ 
4 

يرفع المصلي يديه مع التكبير حذو 
منكبيه» ويفرق أصابعه .(7/ 2949 97). 

إذا انقضى التكبير نحط المصلى يديه» 
بحل فوع الأرسس بكفه الاين ال 
4). 

يجعل المصلى يديه عقب التكبير - تحت 
صدره .(97/ /91). 

النظر في الصلاة موضع السجود .(؟/ 
44). 

دعاء الاستفتاح» صيغه ومروياته .(؟/ 
.))1١* 4‏ 

الاستعاذة» حكمها وصيغها .(79/ 2٠١”‏ 
66 ). 

قراءة الفاتحة أم الكتاب لا تجزئ صلاة 
إلا بها .(9/ ة١٠).‏ 

حكم البسملة. والخلاف حول كونها من 
الفاتحة» أو آية مستقلة .7/57 .)٠١7‏ 

ترتيل القراءة وترتيبها وموالاتها.("/ 
.)١15١ 4‏ 

ترك ترتيب القراءة يُلرْم بالإعادة .(؟/ 
.)١7‏ 

التأمين بقول «آمين»» فضله وحكم الجهر 
به .75/90 1). 

مشروعية قراءة سورة عقب الفاتحة للإمام 
والمنفرد .(9/ 171). 

يستحب للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بعد 
فراغه من الفاتحة .(9/ .)١77‏ 

لا يقرأ المأموم سورة في صلاة يجهر فيها 
الإمام .(9/ 175). 
قراءة الفاتحة للمأموم فيها قولانء 


أصحهما أنه يقرؤها .(9/ 1765). 

يستحب أن تكون السورة في الصبح 
والظهر من طوال المفصل .(79/ 15 .)١5‏ 

يستحب أن تكون السورة في العصر 
والعقاء هن أوساط المقطال عازه 48 

يُقرأ فى المغرب من قصار المفصل .(؟/ 
000 

يجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح» 
والأوليين من المغرب والعشاء .)١59/7(.‏ 

يقرأ بقدر الفاتحة من الذكر في الصلاة مَنْ 
لا يحسنها وضاق الوقت عليه عن التعلم. 
("/ ه6١1).‏ 

من كان لا يحسن سوى آية واحدة من 
الفاتحة أو من غيرها 
إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة عند 
القيام .(؟/58١).‏ 

من كان لا يحسن سوى اية واحدة يجوز 
أن يكررها سبعًا في القيام .(7/ .)١76‏ 

المصلى الذي لا يحسن شيئًا من القرآن 

مطلقًا-يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويحوقل» 
ويضيف لذلك كلمتين من الذكر لتتم سبعًا 
عند القيام .)١57/9(.‏ 

من كان لا يحسن شيئًا من الذكر-وقف 
بقدر القراءة .(”/ .)١55‏ 

يركع المصلي مكبرًا رافعًا يديه .(؟/ 
00 

أدنى الركوع أن ينحني المصلي حتى تبلغ 
يداه ركبتيه .(7/ .)١53/‏ 

يستحب أن يضع المصلي عند الركوع يديه 
على ركبتيه» ويفرق أصابعه .)١178/7(.‏ 

احا امياد لور وجري 
مرفقيه عن جنبيه» وتضم المرأ ة بعضها إلى 
بعض .)١159/9(.‏ 

يقول الراكع في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال لوا 


- يقرؤهاء ثم يضيف 


5 


تكره قراءة القر اك ال كر وصور 


(#/ اجا 


ار أخرى في الركوج عم ا 


يستوي قائمًا قائلا سبع الله لمن جمد ْ 
| الاستراحة في أصح القولين .(7/ .)١195‏ 


د تلك 


ويرفع يديه .(70/ 


إذا و يقول: ربنا لك ؛ 


الحبد هل الحناوات ود الأرض؛ وملء 
ما شئت من شيء بعد ار ين 

من الكجال ان يعني الغانم من الركوع 
بعد الحمد: أهل الثناء والمجد. حق ما قال 
العبد وكلنا لك عبد» لا معطي لما منعت» 
ولا مانع لما أعطيتء ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد .(/ ١75‏ ). 

عندما يكبر المصلى ويهوي شاحجدا من 
قيام يضع ركبتيه ثم يديه ا ا ). 

أدنى السجود أن يباشر المصلي بجبهته 
وأنفه المصلى .("/ .)١8٠١‏ 

يجب أن يباشر الساجد المصلى بكفيه 
وركبتيه وأطراف قدميه» وقيل لا يجب .("/ 
184). 

يستحب أن يجافي الساجد مرفقيه عن 
جنبيه» ويقل بطنه عن فخذيه» وتضم المرأة 
بعضها إلى بعض ١‏ وخا 

من كمال السجود أن يقول الساجد: 
«اللهم لك سجدت» وَلَلك أسلمية وبك 
آمنت» أنت ربي» سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره-فتبارك الله أحسن 
الخالقين» .(7/ .)١186‏ 

يسأل المصلى الله-تعالى-فى سجوده ما 
يشاء .(#/ 19). ١‏ 

يرفع الساجد رأسه حتى يعتدل جالسًا 
مكبرًا .(9/ .)١91‏ 

يجلس المعتدل من سجوهه مفترشًا رجله 
اليسرى» وينصب اليمنى .(”9/ 2157., 


يونا سام ديد سدم : اللهم اغفر 
لي وارحمني وارزقني .(“ 2 

يسجد المصلى المعتدل من سجوهه ثانية 
مكيراة برقع راسَدسكر] ج81 144 

يلي المجعد ري ) سهد لانن انيه 


يسهحصمصر المصلي القائم لي 
الاستراحة معتمدًا على يديه؛ ويمد التكبير 
إلى أن يقول .7 

9 المصلي الركعة الثانية مثل الأولى» 
إلا في النية والاستفتاح والتعوذ .(148/50). 

يجلس المصلي بعد الركعتين متوركّاء 


4 م 
ا / 44 151 


| يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنىء 


ويخرجها من تحته» ويفضي بوركه الأيسر 
إلى الأرض .(9/ 2501 

يضع الجالس للتشهد الأول يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» ويقبض أصابعه إلا 
المسبحة» فإنه يشير بها متشهدًا .)5١١/9(.‏ 
يبسط الجالس للتشهد اليد اليسرى على 
الفخذ اليسرى .(9/ .)5١5‏ 
ألفاظ التشهدء ورواياته 
5٠6‏ 
الواجب من ألفاظ التشهد خمس جمل 
متفق عليها .)5١5/7(.‏ 
تجب الصلاة على النبي عقب التشهد. 
ا 

كيفية الصلاة على النبى عقب التشهد. 
8 م١1‏ ). 

يدعو المصلي عقب الصلاة على النبي في 
الجلوس الأخير بما يجوز من خيري الدين 
والدنيا .(9/ ولك 558), 

المستحب أن يدعو المصلي عقب الصلاة 
على النبي في الجلوس الأخير-بالمأثور من 
عا ل ينول ولا 11 


يسلم المصلي في ختام صلاته تسليمتين 


المختلفة .(”/ 


فهرس المسائل الفقهية 


عن يمينه وعن يساره .(5/ 517). 

التسليمة الأولى في ختام الصلاة ينوي بها 
الخروج من الصلاة والسلام على 
الحاضرين» والثانية عن يساره ينوي بها 
السلام على الحاضرين .(7/ .)75١0‏ 

يدعو المصلي عقب التسليم من الصلاة 
بالمأثور من الدعاء .(”/ 7579). 

الدعاء عقب الصلاة يكون سرًا إلا أن يريد 
تعليم الحاضرين فيجهر .(7717/9). 

يُقبل الإمام بعد التسليم على الناس بوجه 
من أي جهة شاء .(9/ 7577). 

الجلوس الأوسط في الصلاة الثلاثية 
والرباعية يكون على هيئة الافتراش .("/ 
05)). 

يتشهد المصلي في الصلاة الثلاثية أو 
الرباعية بعد ركعتين» ويصلي على النبي 
وحده في أصح القولين» ولا يصلي في قول 
آخر .("/ 380). 

يصلى المصلى فى الصلاة الثلاثية أو 
الرباعية مثل العاية إلا أنه لا يقرأ السورة 
بعد الفاتحة فى بقية الصلاة فى أحد القولين. 
07). 1 ْ 

يجلس المصلي في الصلاة الثلاثية أو 
الرباعية في الجلوس الأخير متوركًا .(؟/ 
004). ْ 

السنة في الصبح أن يقنت المصلي بعد 
الرفع من الركوع .7178/50 3589). 

دعاء القنوت .(9/ .)511١‏ 

يْسَنُ أن يصلي الإمام على النبي عقب 
دعاء القنوت» ويؤمن المأموم على الدعاءء 
ويكتارك في النغاء :480/2 201443 

يْسَنّ القنوت في جميع الصلوات إن نزلت 
بالمسلمين نازلة .(55577/7). 


[باب فروض الصلاة وسئنها] 

الفرض فى اللغة وعلاقة معناه اللغوي 
بالشرعي .(9/ .)75١‏ 

نرائظ الغلا ست 870 

فروض الصلاة ثمانية عشر هي : /١(‏ 
017؟)., 1 

النية وتكبيرة الإحرام .(9/ 591). 

القيام أو ما يقوم مقامه .(5905/9). 

قراءة الفاتحة .(159/9). 

.)571١/9(. الركوع‎ 

الطمأنينة فيه .(*/571). 

الاعتدال من الركوع .(9/ 577). 

الطمأنينة في القيام بعد الركوع .("/ 
+30). 

السجود .(9/ 75515). 

الجلوس بين السجدتين .(*/ 50 5). 

الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين .(؟/ 
١ .)) 56‏ 

الجلوس فى آخر الصلاة .(557/9). 

التشهد فى آخر الصلاة .(9/ 577). 

الميدلةة عت الى عقي العاييه 0 
1 

التسليمة الأولى .(3577/9). 

نية الخروج من الصلاةء والخللاف في 
ذلك .(158/9). 

* سنن الصلاة أربع وثلاثون .(7/ 7075). 

* تعريف الأبعاض والسنئن والهيئات. 
١‏ 5077). 

من سئن الصلاة: رفع اليدين حذو 
المنكبين في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع. 
1/0 

من سئن الصلاة: وضع اليمين على 
الشمال» والنظر إلى موضع السجودء ودعاء 
الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة. 
ع ما ). 

من سنن الصلاة الجهر والإسرار 
والتكبيرات .(7/ 775). 
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الرفع من الركوعء والتسبيح في الركوعء 
والتسبيح في السجود ١‏ /ا؟). 

من سئن الصلاة وضع اليد على الركبة في 
الركوعء ومد الظهر والعنق فيه .(71077/7). 

من سنن الصلاة البداءة بالركبة ثم باليد في 
السجود» ومجافاة المرفق عن الجنب في 
الركوع والسجودء والدعاء في الجلوس بين 
السجدتين» وجلسة الاستراحة» والافتراش 
في سائر الجلساتء. والتورك فى آخر 
الصلاة: ووضع الية:الجمقى على لد 
اليمنى مقبوضة» والإشارة بالمسبحة» ووضع 
اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة» 
والتشهد الأول .(*/ /71/10). 

من سئن الصلاة الصلاة على النبى يكل 
والضلاة على اله'قن العكتهد) لأخير ة: والدصاء 
في آخر الصلاة» والقنوت في الصبحء 
والتسليمة الثانية» ونية السلام على 
الحاضرين .(70728/7). 

من ترك من الصلاة فرضًا ساهيًا- وهو في 
الصلاة- لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى 
يأتي بما تركه .(/ 7178). 

إذا لم يعرف الساهي عن فرض في الصلاة 
موضع سهوه-بنى الأمر على أسوأ الأحوال. 
8/9 3). 

إن كان المسهو عنه في الصلاة سجدة من 
أربع ركعات-جعلها المصلي من غير 
الأخيرة» ويأتى بركعة لأنه الأحوط .(8/ 
0). 1 

إن كان المسهو عنه فى الصلاة سجدتين» 
جل واجدفمتة: الأرلن وسو امو القاللة 
ويأتي بركعتين» ثم يسجد للسهو .(”/ 384). 

إن كان المسهو عنه فى الصلاة ثلاث 
سجدات,ء» قذر دهن الأول وسجدة 
من الثالثة» وسجدتين من الرابعة» ويأتي 


من سنن الصلاة التسميع والتحميد في 


إذا سها المصليء ثم ذكر ذلك بعد السلام 
ففيه قولان: الأول: أنه يبني على صلاته ما 
لم يتطاول الفصلء» والثاني: يبني ما لم يقم 
من المجلس رم 5). 

إذا سها المصليء ثم ذكر ذلك بعد 
السلام» وقد تطاول الفصل-استأنف .(؟/ 
584 ). 

إذا سها المصلي عن سئة» ولم يفت 
محلهاء فإن ذكرها قبل التلبس بفرض عاد 
إليهاء وإن تلبس بفرض لم يعد إليها .("/ 
الوه 

إذا سها المصلي عن سنّة» ثم تذكرها بعد 
فوات محلهاء فلا يعود إليها .("/ .)591١‏ 

[باب صلاة التطوع] 

التطوع لغة واصطلاحًا .(9/ 597). 

أفضل عبادات البدن الصلاة .(9/ 997؟). 

تطوع الصلاة أفضل التطوع .(59107/9). 

أفضل صلاة التطوع ما ثبتت له الجماعة 
كالعيد والكسوف والاستسقاء .2598/7 
48 

في الوتر وركعتي الفجر قولان أصحهما 
أن الوتر أفضل» والثاني أن ركعتي الفجر 
أفضل .(9/ 7500). 

السنة أن يواظب المصلى على السنن 
الراتبة مع الفرائض .(/ *0"). 

من السئن الراتبة ركعتا الفجر .(9/ 07 7). 

من السئن الراتبة أربع قبل الظهر وركعتان 
بعدهاء وأربع قبل العصر .("/ 1065”). 

من السئن الراتبة ركعتان بعد المغرب 
وركعتان بعد العشاء .)3١5/9(.‏ 

من السئن الراتبة الوترء وقيل بوجوبه 
للآثار .(9/ .)7”51١‏ 
أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة 


١ ١‏ كتاب الصلاة 


وجاء أنه - عليه السلام - كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه يومئ 
برأسه”''. أخرجه البخاري ومسلم. 

قال مسلم: إلا أنه لا يصلي عليها المكوية”. 

وقال البخاري: إلا الفرائض”" 

وأما الماشي: فبالقياس على الراكب؛ لأن المشى أحد السفرين» وأيضًا: فقد استويا 
في صلاة الخوف؛ فكذا في صلاة النفل. ْ 

والمعنى في جواز ذلك إلى غير القبلة في السفرين؛ كما قال الخضري-: أن 
بالناس حاجة إلى الأسفارء وهى مظنة المحناق» فلل شرط فيها الاستقبال» لترك الناس 
التنفل فيهاء فعفي عنه؛ كما عفي عن القيام. 

[وعكس أبو زيد]”' ذلكء فقال: ولو لم يجز”*' للناس ذلكء لترك” النا 
السفر؛ لاشتغالهم بأورادهم. 

قال القفال: فانظر”" إلى فضل [ما بين]”" الاعتقادين؛ فإن أبا زيد كان رجلا 
زاهدا يقدم أمر الآخر-. والخضري كان مشغولا بأمر الدنيا؛ فكان يصلي كما يصلي 
الفقهاء في العادة؛ فلهذا قدم أمر الدنياء وهذا هو المشهور. 

وعن الصيدلاني: أنه لا يجوز صلاة العيد والاستسقاء والكسوف على الراحلة» 
أي: وإن قلنا: لوا لندرتها. 

تنبيه : الألف واللام في كلام الشيخ في «السفر» لا للمعهود - وهو السفر' الذي 
يجوز فيه القصر - بل هما لتعريف الماهية؛ فإن السفر الطويل والقصير في هذه 


النبي يَلْةٌ فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة» فسلمت 
عليه فلم يرد علي. فلما انصرف قال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي». 

2020 أخرجه البخاري ("/ 780) كتاب تقصير الصلاة» باب: :ينزل للمكتوبة (/ا04 »٠‏ ومسلم 
( كتاب صلاة المسافرين» باب : جواز صلاة النافلة على الدابة ( ١/5‏ من 
طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة... به. 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 547) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهتء برقم روطم ٠٠٠١‏ 

إفرة أخرجه البخاري (7/ 17) كتاب الوترء باب: الوتر في السفرء برقم .)5٠٠١(‏ 

(5) في ب: : وأبو زيد عكس. (05) في أء د: : يجوز. | (5) في أكء بء د: لأبطل. 


49 في ج ج: فلينظر. ك4 سقط في ب. 4 في ج: الوقت. 


فهرس المسائل الفقهية 


يسلم من كل ركعتين ا .4 

أدنى الكمال ذ في الوتر أن يكون ثلا 
كعات اا 

من السنة أن يقرأ المصلي في الوتر بعد 
الفاتحة في الأولى : سبع أَسْمٌ رَيْكَ لْخَهلَ 
42 وفي الثانية ٠:‏ #قل مه الكَفرونَ 4 
وفي التكيا لمكة #قلٌ هو أَّهُ أَحََدٌ 4 
والمعوذتين .(7/ 0757). 

من السنة أن يقنت مصلي الوتر في الركعة 
الأخيرة بعد الرفع من الركوع في النصف 
الأخير من رمضان .(9/ 3775). 

من السنة أن يصلي المسلم الضحى ثماني 
ركعات .(375/9). 

أدنى صلاة الضحى ركعتان .(37/8/9). 

من السنة قيام شهر رمضان بعشرين ركعة 
مع الجماعة .(8/ 79 781). 

من السنة بعد صلاة القيام أن يوتر المصلي 
في الجماعة .(7/ 4 79). 

من صلى القيام في جماعة وكان له تهجد 
يسن له أن يؤخر الوتر لما بعد صلاة التهجد. 
من 

من فاته من السنن الراتبة شىء فعليه 
قضاؤه في أصح القولين .(8/ 89). 

من السئن التطوعية التهجدء وقد كان 
واجبًا فنسخ وبقي الاستحباب .(7/ 47 7). 

التهجد في النصف الأخير من الليل أفضل 
من النصف الأولء والثلث الأوسط أفضل 
من الأول والأخير .(55/9"). 

التطوع في الليل أفضل من تطوع النهار. 
و ). 

صلاة التطوع في البيت أفضل منها في 
المسجد .(9/ 319). 

الأفضل في صلاة التطوع أن يسلّم من كل 
ركعتين» فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة» 
أو تطوع بركعة واحدة-جاز .(9/ 0505. 

يجوز أن يجمع المتطوع ركعات بتسليمة 


واحدة وتشهد واحد .(276557/7). 

يْسَنّ لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين 
تحية المسجد قبل أن يجلس .(701//9). 

إذا دخل المصلي المسجد وقد حضرت 
الجماعة-سقطت عنه تحية المسجد .(؟/ 
4" ). 

يجوز فعل النوافل قاعدًا مع القدرة على 
القيام» وللقاعد نصف أجر القائم .(؟/ 
2209 

[باب سجود التلاوة] 

فضل تلاوة القرآن .(7/ 7507). 

سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع .("/ 
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السجدات في القرآن أربع عشرة سجدة. 
> ). 

السجدات عند الشافعي في القديم إحدى 
عشرة سجدة» إذ أسقط سجدات المفصل. 
إضذ 6يف4" 

السجدة في سورة (ص) سجدة شكرء 
وليست من عزائم السجودء فإن قرأها 
المصلي في الصلاة لم يسجدء وقيل يسجد 
شكرًا ١ل‏ لاا 730/4). 

يستحب من تجددت عنده نعمة ظاهرة» أو 
اندفعت عنه نقمة ظاهرة-أن يسجد شكرًا لله. 
ورا 

يكبّر من سجد للتلاوة فى الصلاة للسجود 
وللرفع منهء رافعًا يديه .(07/4//6. 

الساجد للتلاوة يتشهد عقب الرفع ويسلم. 
وقيل يسلم ولا يتشهد. والمنصوص أنه لا 
يتشهد ولا يسلم .(9/ 0854. 

حكم سجود التلاوة هو حكم صلةة النفل 
في استقبال القبلة وسائر الشروط .(7/ 7814). 
[باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها] 

الحدث في الصلاة يبطل الصلاة ويوجب 


إعادتها .(3781//9). 


إن سبق الحدث مصليًا فقيل صلاته لا 
تبطل» ويبني على صلاته» وقيل تبطل ويعيد 
صلاته .(5/ لا71 1/46 ). 

إذا لاقى المصلي نجاسة غير معفو عنها- 
بطلت صلاتهء وإن وقعت عليه نجاسة يابسة 
فنحاها في الحال-لم تبطل صلاته .(؟/ 
2 

إذا كشف المصلى عورته أثناء الصلاة 
بطلت صلاته» وإن كشفها الريح فأعاد السترة 
في الحال-لم تبطل .(8/ 98). 

إذا قطع المصلي النية» أو عزم على ذلك 
أو شك فى ذلك. أو ترك فرضًا من فروض 
الصلاة-بطلت صلاته .(/ 44"م). 

إن ترك المصلي القراءة ناسيًا ففيه قولان؛ 
أصحهما أنها تبطل .(9/ .)50١‏ 

من زاد فى صلاته ركوعًا أو سجودًا أو 
قيامًا أو قعودًا عامدّاء عالمًا بالتحريم-بطلت 
صلاته .("/ ١1١‏ 65). 

من قرأ الفاتحة مرتين عامدًا في قيام 
واحد-لم تبطل صلاته .(9/ 507). 

إذا تكلم المصلي في صلاته عامدًا أو قهقه 
عامدًا-بطلت صلاته .("/ ١07‏ 5). 

إذا تكلم المصلي في صلاته أو قهقه ناسيًا 
جاهلاً بالتحريم» أو مغلوبًا ولم يطل-لم 
تبطل» وإن أطال ففيه قولان .(7/ .)5٠١‏ 

إن نفخ المصلي في صلاته» ولم يبن منه 
حرفان- لم تبطل صلاته .(9/ 517). 

إذا خطاالمصلى ثلاث خطوات 
مكفا ياش ار معرب لوث فيرنات 
متواليات-بطلت صلاته .("/ 5 .)1١‏ 

من أكل عامدًا في الصلاة- بطلت صلاته. 
5١ /0(‏ 4). 

يُكره أن يفكر المصلي أثناء صلاته في 
امون الدثياء أوافي نتالة فقهبة أو تشوهاء 
أو أن يلتفت من غير حاجة دون أن يحول 


قدميه عن القبلة .("/ 5 57). 

لا يصلي المصلي وهو يدافع الأخبثين» 
أو فى حضرة العشاء ونفسه تتوق إليهء فإن 
فعل ذلك العزائه صلككم اراق 134 

إذا ناب الرجل شيء في صلاته سبّح» وإذا 
ناب المرأة شيء صفقت .(9/ 470). 

إذااسل على الحمدلن سد رد بالإشارة 
برأسه أو بأصبعه .(/ 177). 

إن بتر العصلي البصاق- وهو في 
المسجد- بصق في ثوبه» وحكٌ بعضه ببعض» 
وإن كان في غير المسجد بصق على يساره. 
أو تحث قدمه .(/ 41497) 44#). 

لا يكره المرور بين يدي المصلي الذي 
يتخذ سترة أو عصا بقدر عظم الذراع /١(.‏ 
45 4). 

إذا لم يتخذ المصلي سترة ولا عصاء 
وخظ بين يديه على ثلاثة أذرع خطًّا -لم يكره 
المرور أمامه .("/ 45 5). 

إذا لع يعد العصللى متعرة ولا عضا ولا 
خط بين يديه خطّا-كُره المرور بين يديهء 
وأجزأته صلاته .(/ 557). 

[باب سجود السهو] 

فائدة سجود السهو وحكمة مشروعيته. 
(؟/ ههغ). 

من شك في عدد الركعات» وهو في 
الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويأتي بما 
بقيى ويسجد للسهو .(5577/5). 

إذا شك المصلي في فرض من فروض 
الصلاة-غير النية والتكبير-بنى الأمر على 
النووة قا باسك اده ري جل امون 
مر 

إذا زاد المصلى فى صلاته ركوعًا أو 
سجودًا أو قيامًا أو قعودًا على وجه السهو- 
سجد للسهو .("/ 556). 


| إذا تكلم المصلي: اي ا / اي دن وقيل : 11 


0 -سجد للسهو 8 

إذا فعل المصلي سهرًا ما لا يبطل الصلاة 
كالالتفات والخطوة والخطوتين -لا يسجد 
للسهو .(79/ 2830/5. 

إذا نهض المصلي للقيام ساهيًا في موضع | 
القعود. ولم ينتصب قائمًا فعاد إلى القعود- 
فقيل يسجد للسهوء وقيل لا يسجد .(”/ 
١‏ 

إذا ترك المصلى التشهد الأول؛ أو الصلاة 
على النبى فى التشهد الأول» أو ترك القنوت 
حيث يشرع-سجد للسهو .(187/9). 

إذا ترك المصلى التشهد الأول» أو الصلاة 
على النبي فيه» أو القنوت حيث يشرع-عمدًا 
لم يسجد للسهو .7/50 .)58١‏ 

إذا سها المصلى سهويين أو أكثر-كفاه 

جم سجدتان .(7/ 583). 
(ع/ 1888 ). . 

إن سها الإمام فسجد للسهو تابعه المأموم 
فى السجود (ع/ هم ة). 
ساهيًا-يسجد المأموم عقب السلام جبرًا 
للخلل الواقع في صلاته .(7/ 485). 

إذا سبق الإمام المأموم بركعة» ثم سجد 
الإمام لسهو فسجد معه المأموم-أعاد المأموم 
في آخر صلاته» وقيل : لا يعيد برل لام ة). 

إذا ترك الإمام فرضًاء ولم يرجع إليه بعد 
ما ننه لق نوق مفارقته» ولم يتابعه .(5/ 
26 ). 
بفرض -تابعه المأموم .(7/ .)191١‏ 

سجود السهو سنةةء. فإن ترك جازء 
و صحت الصلاة بذونه 20 

محل سجود السهو قبل السلام وبعد 


5 
0 
ا 
ظ 


لمحي 0 العا والأول أصح م 
2 

ولم يَظل الفصل سجدء ون طال الفصل- 

ففيه قولان أصحهما أنه لا يسجد 5 
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[باب الساعات التى نُهى عن الصلاة 

هي عن الصلاة: عند طلوع الشمس حتى 
ترتفع قيد رمح» وعند الاستواء حتى تزول» 
وعند الاصفرار حتى تغرب». وبعد صلاة 
الصبح» وبعد صلاة العصر .(7/ 5 .20١‏ 

حديث جامع في الأوقات الخمسة المنهي 
عن الصلاة فيها .(001//7). 

لا تكره الصلاة ذات السيب في تلك 
الأوقات» كصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» 
وقضاء الفائتة» وصلاة الكسوف .(”/ 5٠١‏ 
,)21١‏ 

لايكره شيء من الصلوات في هذه 
الشرقات ة 01 

لا تكره الصلاة عند استواء الشمس يوم 
الل 0 

[باب صلاة الجماعة] 

أصل مشروعية صلاة الجماعة في الكتاب 
والسنة .)20١87/9(.‏ 

صلاة الجماعة سنة فى الصلوات الخمس. 
وك#/رمادهة). ١‏ 

صلاة الجماعة فرض على الكفاية في 
فول 1/8 ش 

إذا اتفق أهل بلد على ترك صلاة الجماعة 
قوتلوا .(9/ 077). 


فهرس المسائل الفقهية 


لا تشرع إقامة الجماعة للنساءء فهي فرض 
كفاية أو سنة مؤكدة على الرجال .(/2757). 

أقل الجماعة التي تحصل بها السنةء 
ويسقط الفرض-اثنان: إمام ومأموم .(؟/ 
6"). 

لا تصحٌ الجماعة حتى ينوي المأموم 

الائتمام )ل 

فعل الجماعة فيما كثر فيه الجمع من 
المساجد أفضل .(9/ 078). 

إذا كان في جوار المسلم مسجد ليست فيه 
جماعة؛ وبصلاته فيه تحصل الجماعة-كان 
فعلها في مسجد الجوار أفضل .(9/ 5 07). 

إذا كان للمسجد إمام راتب» كُره لغيره 
إقامة الجماعة فيه بغير إذنه .(7/ 0 7ه). 

من صلى منفردًاء ثم أدرك جماعة- 
استحب له أن يصليها معهم .(؟/ 70ه). 

يعترافى ترك السباعة المروف ار 
67 : 

يعذر في ترك الجماعة من تأذى بالمطر 
والوحل .0144/6 045). 

يعذر في ترك الجماعة عند الريح الباردة 
في الليل المظلمة .(7/ 5 0). 

يعذر في ترك الجماعة من له مريض يخاف 
ضياعه. اوه كاك موته .(/ /57 0). 
حضره الطعام 
ونفسه تتوق إليه» ومن يدافع الأخبثين .9/ 
/5 6). 


يعذر في ترك الجماعة من يخاف ضررًا في 
نفسه أو ماله .(7/ 58 0). 
من أحرم منفردّاء ثم نوى متابعة الإمام من 


غير أن يقطع صلاته-جاز في أحد القولين» 


اه الآخر 000 6 0)., 


0 27 د 1 م 
ا 


ا ل ا ففيه 
قولان أصحهما أنه يجوزء وقيل: لا يجوز. 
(9/لاهة). 

إذا أحدث الإمام» فاستخلف مأمومًا جاز 
في أصح القولين» ولا يستخلف إلا من لا 
يخالفه فى ترتيب الصلاة .(069/7. .)05٠‏ 

إذا أحدث الإمام» وأراد الاستخلاف» 
فقد قيل: لا يجوز أن يستخلف فى صلاة 
الجمعة إلا من كان معه في الركعة الأولى» 
والمنصوص أنه يجوز أن يستخلف من لم 
يكن معه فى الأولى .(”/ 25504 055). 

يستحب للإمام أن يختّف في الأذكار» إلا 
أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون 
التطويل (ذ/ دلا كلاه). 
ب للإمام إذا أحس بداخل-وهو 
كمد -أن ينتظره» في أصح القولين» ويكره 
فى قول آخر .(7/ لالاه 4لاه). 

فضل الجماعة يُدرك بإدراك الإمام قبل أن 
يسلم .(؟/ 07). 

من أدرك الإمام راكعًا-فقد أدرك الركعة. 
(9/ مم ه). 

من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة» فهي 
أول صلاتهء وما يأتى به منفردًا هو آخر 
دالت )ب ولعين :فيه القنوت _[ازارة )1 

من أدرك الإمام قائمّاء فقرأبعض 
الفاتحة» ثم ركع الإمام. فقد قيل: يتم 
القراءة ثم يركع» وقيل يركع ولا يقرأ .("/ 
05 

يكره أن يسبق المأموم الإمام بركن .(؟/ 
04)). 


فهرس المسائل الفقهية 


4 


إذا سبق المأموم الإمام بركن-عاد إلى 
متابعته وجويًا .(099/9). 

لا يجوز أن يسبق المأموم الإمام بركنين» 
فإن فعل ذلك عالمًا بالتحريم-بطلت صلاته» 
فإن كان جاهلا لم تبطل» ولا يعتد له بتلك 
الركعة .("/ 5 50). 

لا يجوز الاشتغال بنافلة وقد أقيمت 
الصلاة .(5010//9). 

إذا أقيمت الصلاة-والمأموم في النافلة» 
ولم يخشَ فوات الجماعة أتمها .(507//9). 

[باب صفة الأئمة] 

السنة أن يؤم القوم في الصلاة أقرؤهم-أي 
أصحهم قراءة لكتاب اللهء وأفقههم .(4/). 

إذا زاد واحد من المصلين فى الفقه أو 
القراءة- فهو أولى بالامامة :19 0). 

إذا زاد واحد من المصلين في الفقه. وزاد 
الآخرة في القراءة» فالأفقه أولى بالإمامة. 
(5/5). 

إذا استوى مصليان في الفقه والقراءة-قُدم 
أشرفهما وأسنهما للإمامة .(1/8). 

إذا استوى مصليان في الفقه والقراءة 
والشرف والسن -قدم للإمامة أقدمهما هجرة. 
(8/5). 

إذا استوى مصليان فى الفقه والقراءة 
والشرف والسن والهجرة- قُدم للإمامة 
أورعهما .(4/4). 

إذا استوى مصليان في الفقه والقراءة 
والشرف والسن والهجرة والورع -أقرع 
بينهما .)١١/5(.‏ 

صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره إذا 
اجتمعت فيه شرائط الإمامة سواء كان غيره 
أكمل منه أم لا .)١5/4(.‏ 

إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره» وإن 
جد من هو أفضل منه .)١157/5(.‏ 


السلطان أحق بالإمامة من صاحب المنزل 
ومن إمام المسجد .)١1/5(.‏ 

البالغ أولى بالإمامة من الصبيّ» والحاضر 
أولى من المسافر .)١18/5(.‏ 

الحرٌ أولى بالإمامة من العبد .)١9/5(.‏ 

العدل أول من الفاسق بالإمامة .(5/ .)5١‏ 

البصير أولى من الأعمى بالإمامة؛ لأنه 
أشد توقيًا للنجاسة» وقدم بعضهم الأعمى 
لآنه أخشع» وقيل هما سواء .)5١/5(.‏ 

يُكره أن يوم الرجل قومًا وأكثرهم له 
كارهون .(57/5). 

لا تجوز الصلاة خلف كافرء سواء أكان 
مجمعًا على كفره أم كان ممن كُمّر من أهل 
القبلة .(55/5). 

لا تجوز الصلاة خلف مجنون ولا محدث 
ولا نجس .(590/5). 

لا تجوز إمامة المرأة أو الخنثى للرجال. 
(/2)). 

لا تجوز صلاة الخنثى خلف الخنثى 
لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلاً. 
(59/5). 

لا تجوز صلاةالمرأةالطاهرة خلف 
المستحاضة» وقيل يجوز ذلك .(5/ 0"). 

لا تجوز صلاة قارئ خلف أميّء 3 
أخرسء أو أرت. أو ألثغ في أحد القولين. 
(01/5). 

لا تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلى 
اللين تاك أ ع 1 ا ١‏ 

لا تجوز صلاة الجمعة خلف صبيّ أو 
متنفل بهاء وقيل تجوز .(5/ .)1١‏ 

لا تجوز الصلاة خلف من يصلي صلاة 
يخالفها فى الأفعال الظاهرة» كمن يصلى 
لسع خفن بصلين لكبو ان 207 101017 

إذا صلى المصلي خلف من لا تصح 
إمامتهم» ولم يعلم ثم علم-أعاد .(45/5). 
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ولع لف مجر عرد نا امسر أن 
أكبر-فلا إعادة عليه فى غير الجمعة .145740) 
القاعدة العامة فى الإمامة: أن كل من 


صحت صلاته فى نفسه صحة مغنية عن 


القضاء-صح الاقتداء به .2514/47 
[باب موقف الإمام والماعوم] 
السنة أن يقف الرجل راشي لكا 
عن يمين الإمام .(2060/5). 


الخنثى يقف خلف الإمام؛ لجواز كونه ١‏ 


امرأة /27). 

إن اجتمع رجلان أو رجل وصبي مع 
الإمام اصطفا خلفه .(250'/5). 

إذا كان المأمومون عراة-وقف الإمام 
وسطهم (09/5). 

5[ كان المميلوة روعالا وعينانا وعداتى 
ونساءً-تقدم الرجال» ثم الصبيان» ثم 
الخناثى» ثم النساء .(09/5). 

من حضر» ولم يجد في الصف فرجة 
جذب واحداء واصطف معه ويكرهأن 
يصلى منفردًا خلف الصف 1١/57.‏ 


من صلى منفردًا خلف الصف أجزرأته ١‏ 


صلاته .(57/5). 
إذا صبلى العام سم والجل عر ميته ٍ 


يتقدم الإمام. أو يتأخر المأمومان .(4' / 456 


رن المسائل ا 4 


أجازت الل زا علم اد #الإمام . 


ا 

إذا اقتدى المأموم خارج المسجد بالإمام 
داخل المسجدء اتصلك المشر سنت 
صلاته .2/7 1/5 

إذا صلى المأموم خارج المسجدء 
وانقطعت الصفوف, ولم يكن دونه حائل- 
ال 
صف على ثلا ثمائة ل : 

إذا حال بين المأموم والإمام حائل يمنع 
0 والمشاهدة-لم تصح صلاته .10 / 

إذا انو والمأموم حائل يمنع 
الاستطراق ين 0 
وقيل لا يجوز . 

إذا حال ب الام 0 
المشاهدة» دون الاستطراق-ففيه م 
الجواز ولع 3 


زنانب صا 8 المريشى] 1 
المريض العاجز عن القيام-يصلي قاعدًا. 
(غ/ ١‏ 4). 


المريض العاجز عن القيام-يقعد متربعًا في 


| أحد القولين» ومفترشًا في قول آخر .(4 


يستحب أن لا يكون موضع الإمام أعلى ٠‏ 


من موضع المأمومين )2 


إذا أراد الإمام تعليم المأمومين أفعال ' 
سجوده أخفض من ركوعه .)١١١/5(.‏ 


(:/530). 
لا تصح صلاة مأموم تقدم على الإمام. 
(:/58). 


0 


0 


إذا أمّت المرأة نساءًء فإنها تقوم وسط ؛ 


.)7١7/5(. الصف‎ 


| عقله ثابثًا .(4 


حضر آخر» دنه فرع عر سان الإمامء ثم ْ نه 


إذا عد انم نش صو :شتوو تداس 
مضطجعًا على جنبه الأيمن .(58/5). 

يومئ المريض بالركوع والسجود إذا عجز 
عن السجود بجبهته على الأرض» ويكون 


إذا عجز المريض عن الإيماء بالركوع 


8 والسجود-أومأ بطرفه» ونوى بقلبه.(1/ 


001 


لا يترك المسلم المريض الصلاة ما دام 
ف 


إذا قدر المسلم المريض على القيام في 
أثناء الصلاة مضطجعًا أو قاعدًا-انتقل له 
وأتم صلاتهء ولا إعادة عليه .)٠١5/5(.‏ 

يجوز ترك القيام لمن كان به وجع عين» 
ولا مداواة له إلا بالصلاة مستلقيّاء وقيل لا 
يجوز 031١5/5(.‏ /9ا١٠).‏ 

[باب صلاة المسافر] 

الأصل في مشروعية القصر من الكتاب 
والحفة 51/27 41 

إذا سافر المسلم في غير معصية سفرًا 
مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً-فله أن يصلي 
الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين .(4/ 
.)١0١‏ 

يبدأ المسافر القصر حين يفارق بنيان 
اليلد .(57/:5؟١).‏ 

يبدأ المسافر من أهل الخيام القصر حين 
يجاوز خيام قومه .(5/ .)١17١‏ 

الأفضل أن لا يقصر المسافر إلا فى سفر 
يتلم مسيرة ثلاثة أبام ,0107/40 7 

إذا بلغ سفر المسافر ثلاثة أيام-كان القصر 
في حقه أفضل من الإتمام .130/5 ). 

إذا كان للبلد الذي يقصده المسافر 
طريقان» فسلك الأبعد بقصد القصر لم يجز 
له القصر في قول» ويجوز في قول آخر .(4/ 
136). 

إذا أحرم المسافر بالصلاة ثم سافرء أو 
أحرم في السفر ثم أقام. أو شك في ذلك» 
أو ائتم بمقيم في جزء من صلاته» أو بمن لا 
يعرف أنه مسافر أو مقيم -لزمه أن يتم .(5/ 
.)١5‏ 


إن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم 
الدخول ويوم الخروج-أتمٌ من حين نيته .(4/ 
.)١65‏ 

إن أقام المسافر في بلد لقضاء حاجة» ولم 


ينو الإقامة_قصر إلى ثمانية عشر يومًا في 


قول» وقصر أبدًا في قول آخر .)١55/5(.‏ 

من فاتته صلاة في الحضرهء فقضاها في 
السفر-أتمٌ .)11١/5(.‏ 

من فاتته صلاة في السفر» فقضاها في 
السفر أو فى الحضر-ففيه قولان أصحهما: 
أنه يتم : ١‏ 

يجوز في السفر الطويل الجمع بين الظهر 
والعصر في وقت إحداهماء وبين المغرب 
والعشاءء فى وق إتجداعناء آما'في السفر 
القصير فقيل يجوز كذلك. وقيل لا يجوز. 
(17707/5). 

المستحب للمسافر حين يكون في المنزل 
فى وقت الصلاة الأولى (الظهر أو المغرب) 
أن يقدم الثانية» وللسائر أن يؤّخر الأولى إلى 
الثانية تأسيًا بالرسول كك .(1078/4). 

إذا أراد المسافر الجمع بين صلاتين في 
وقت الأولى لم يجز إلا بثلاثة شروط : 

.)179/5(. أن يقدم الأولى منهما‎ - ١ 

-١‏ أن ينوى الجمع عند الإحرام بالأولى 
أو قبل الفراغ منها .(5/ .)18١‏ 

*- أن لا يفرق بينهما .(5/ .)١187‏ 

إذا أراد المسافر الجمع بين صلاتين في 
وقت الثانية-كفاه نية الجمع قبل خروج وقت 
الأولى بقدر ما يصلي فرض الوقت .(1/ 
86 ). / 

الأفضل للمسافر إذا أراد الجمع بين 
صلاتين أن يقدم الأولى» وأن لا يفرق 
بينهما .(1810/5). 

يحور للمقيع المجيع بين لانن في امسر 
في وقت الأولى منهماء إن كان يصلي في 
موضع يصيبه المطر .(5/ .)١86‏ 

يشترط لإباحة الجمع بين الصلاتين بسبب 
المطر-وجود المطر عند افتتاح الأولى وعند 
الفراغ منها وافتتاح الثانية .)١91/5(.‏ 


المطرء في وقت الثانية-قولان: جواز الجمع 
ومنعه .(5/ .)١1986 2١95‏ 
[باب صلاة الخوف] 

مشروعية صلاة الخوف في الكتاب 
والسنة .)١98/5(.‏ 

إذا كان العدو في غير جهة القبلة» وقتالهم 
غير محظورء فرق الإمام الناس فرقتين فصلى 
بأحداهما ركعة» ثم أتمت الثانية لنفسها 
وانصرفت للعدوء ثم جاءت الفرقة الثانية 
فصلى بها الركعة الثانية وجلس» وأتمت 
لنفسها الثانية» ثم سلم بها .)١199/5(.‏ 

واحتلف في قراءة الإمام وتشهده حال 
انتظار الفرقة الثانية فى صلاة الخوف على 
قولين ا 

إذا كانت صلاة الخوف مغربًا-يصلي 
الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة 
على قول .(5/ .)5١57‏ 

وفي القول الآخر يصلي بالأولى ركعة» 
وبالثانية ركعتين .(5/ .)5١5‏ 

إذا كانت صلاة الخوف رباعية (الظهر- 
العصر-العشاء) يصلي بكل طائفة ركعتين. 
.)5١6/:(‏ 

اختلف في صحة الخوف إذا فرق الإمام 
الجيش أربع فرق» فصلى بكلّ فرقة ركعة» 
ففي صلاة الإمام قولان أصحهماأنها 
صحيحة .(5/ .)5١5 71١0‏ 

وفي صحة صلاة المأمومين قولان: 
أحدهما أنها تصحء والثاني: أنه لا تصح إلا 
صلاة الطائفة الأخيرة» وتبطل صلاة الباقين. 
00 

تبطل صلاة الإمام بعد مضي قدر ركعة من 
انتظاره الثاني» وقيل تبطل بمضي الطائفة 
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الثانية .(531875). 

تصح صلاة الطائفة الأولى والثانية في 
صلاة الخوف الرباعية» وتبطل صلاة الطائفة 
الثالثة والرابعة؛ لأنها اقتدت بالإمام بعد 
بطلان صلاته .(518/5). 

إذا كان العدو في جهة القبلة يشاهد 
الصلاة وفي المسلمين كثرة-يحرم الإمام-في 
صلاة الخوف- بالطائفتين» فإذا سجد-سجد 
معه الصف الذي يليهء فإذا رفعوا سجد 
الصف الآخر ثم قامواء وقرأ بهم جميعًا. 
ات ١5ل‏ 

المستحب فى صلاة الخوف أن يُحمل 
السلاحء قز كن دجما ولعي 4/ 
6/)), 

في حالة اشتداد الخوف والالتحام يصلي 
المقاتلون رجالا وركبانا إلى القبلة وغير 
القبلة .578/5 579). 

إذا لم يستطع المقاتلون الركوع والسجود 
في صلاة الخوف؛ لشدة الالتحام -أَوْمَؤُوا. 
(/ 570). 

إذا اضطر المقاتلون-أثناء صلاتهم- إلى 
الضرب المتتابع-ضربوا ولا إعادة عليهم» 
وقيل عليهم الإعادة .)571١/5(.‏ 

إذا أمِن مَنْ يصلي صلاة الخوف وهو 
راكب فنزل دون أن يستدبر القبلة-بنى على 
صلاته .(5/ 6 57). 

إذا كان مَنْ يصلى صلاة الخوف راجلا 
فخاف 00 
وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب-لم 
0 وقيل في المسألة قولان.(:/ 
*33). 


من صلى صلاة شدة الخوف بالإيماء؛ 
لرؤيته سوادًا أو إبلاً ظنّه عدوّاء ثم اتضح أنه 
ليس عدوًا-أجزأته صلاته في أصح القولين. 
(585/5). 

من صلى صلاة شدة الخوف بالإيماء» 
لرؤيته عدواء ثم بان له أن بينهم خندقا يمنع 
وصول العدو-أعاد لتفريطه في الكشف 
والتأمل .(588/5). 

[باب ما يكره لبسه. وما لا يكره] 

المراد بالكراهة في هذا الباب- التحريم. 
(5/ "5 5). 


(الحرير)» ويحل ذلك للنساء .(5/ 57 5). 


فهرس المسائل الفقهية وح 


(15/5). 
يجوز للرجل لبس اللآلئ مع الكراهة. 
(555/5). 
يجوز لبس المنطقة من الفضة» وكذا حلية 
آلة الحرب .(5577/4). 
[باب صلاة الجمعة] 
الجمعة لغة وشرعًا .(558/5). 
أدلة وجوب الجمعة .(27578/4 .)537١‏ 
أول جمعة في الإسلام .)917١/4(.‏ 
فضل يوم الجمعة وصلاتها .(4/١ا”.‏ 
201 
من لزمه الظهر-لزمه الجمعة .(5/ ”/77). 
ظ ممن لا تجب الجمعة في حقهم : 
العبد. ولا فرق بينالقن والمكاتب 
يحرم على الرجل استعمال الثياب التى | والمدبر والمعلق ومَنْ بعضه حر وبعضه عبد. 
أكثرها إبريسم .(5/ .)١45‏ ؛ | 07/5 
م ممن لا تجب الجمعة في حقهم : 
ظ 
| 


المنسوجة بالذهب أو المموهة به .(54/ 255١‏ المزاة» لآأنها ماطؤرة بالسظر :4 بط): 
المسافرء لأنه مشغول بالسفر وأسيابه. 
:الا ). 


إذا صدئ الذهب الذي نسج به الثوب أو 
موه يه-لا يحرم لبسه .(54/ 557). 

يجوز للمحارب لبس الديباج الشخين 
والمنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم 
يجد غيره لدفع السلاح 59/١.‏ 5). 

يجوز شد السنّ بالذهب للضرورة / 
.)١ 66‏ 

يجوز ليس الحرير للحكة. وقيل: لد 


يجوز .(1510/5). 


فحن اتج البجادم تن ديم 

المقيم في موضع لا يسمع فيه النداء .(4/ 
/11). 

ممن لا تجب الجمعة في حقهم: 

المريضء, الذي يخاف الزيادة في المرض 
إذا حضرها .)58٠١/5(.‏ 

يجوز أن يُلبس المرء دابته الجلد النجس القيم بمريض يخاف ضياعه أو قريب 
سوى جلد الكلب والخنزير .(2508/5). يخاف موته .)581١7/5(.‏ 

يباح لبس الكتّان والقطن والصوف | ممن لا تجب الجمعة في حقهم: 
والوبر» والمركب من ذلك .)551١/5(.‏ من تبتل ثيابه بالمطر في طريقه .(1/ 

لا يُباح لبس المزعفر من الثياب» وفي | 2187). 1 
المعصفر خلاف .(5/ 2,77 5514). ممن لا تجب الجمعة في حقهم: 

يباح لبس خاتم الفضة لفعل النبي كَل من يخاف من ظالم على نفسه .(4/ 587). 
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إذا حضر المريض» ومن في طريقه مطر 
لزمتهما الجمعة» ولا تلزم أصحاب الأعذار 
الأخرى وإن حضروا .(5/ 2.5854 580). 

من لا تجب عليه الجمعة مخير بين الظهر 
والجمعة .(581//5). 

الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن لا 
يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة. 
(585/5). 

من لزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل 
فراغ الإمام من الجمعة؛ فإن صلاها قبل 
فوات الجمعة-لم تصح صلاته .(597/5). 

من لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يسافر 
سفرًا لا يصلى فيه الجمعة بعد الزوال .(4/ 
١ .)55‏ 

في جواز سفر من لزمه فرض الجمعة قبل 
الزوال قولان: الجواز والمنع .(591/5). 

لا تصح الجمعة إلا بشروط منها: أن 
تكون في أبنية مجتمعة .(7/ 199). 

من شروط صحة الجمعة: أن تكون فى 
جماعة .(207/4). ١‏ 

من شروط صحة الجمعة: أن تكون 
بأربعين نفسًا أحرارًا بالغين عقلاء مقيمين فى 
الموضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيمًا إلا 
لحاجة؛ من أول الصلاة إلى قيام الجمعة. 
يي ا ال 0 

إذا انفضت الجماعة المقيمة للجمعة» 
وبقى الإمام وحده-أتمّها ظهرًا .(209/5. 

إذا نقص عدد الجماعة المقيمة للجمعة 
عن أربعين-أتمها الإمام ظهرًا في أصح 
الأقوال .)"1١/4(.‏ 

إذا لم يبق من الجماعة المقيمة للجمعة مع 
الإمام سوى اثنين أو واحد-فإن له أن يتمها 
جمعة على قول من رأى تحقق اسم الجماعة. 
.)81١7/5(‏ 

من شروط صحة الجمعة أن يكون وقت 


الظهر ياقيًا .(1/5*). 
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إذا فات الذين انعقدت بهم الجمعة 
الوقت-وهم في الصلاة-أتموها ظهرًا .(4/ 
15). 

من شروط صحة الجمعة: أن لا يكون 
قبلها ولا معها جمعة أخرى في البلد فإن 
كان كلها سق اشم هن الأ ولى ادها 
أقينت بتشرائطها».والفانية باطلة(4/ 
للف لر4ة 

إذا اجتمعت جمعتان» ولم تعلم السابقة 
منهماء ولم تنفرد إحداهما عن الأخرى بإمام 
فهما باطلتان .)35١/4(.‏ 

إذا اجتمعت جمعتان» وكان الإمام مع 
الثانية» ففيه قولان: أحدهما أن الجمعة 
جمعة الإمام» والثاني: أن الجمعة هي 
السابقة .(777/5). 

من شروط صحة الجمعة: أن يتقدمها 
خطبتان .(5/5؟3). 

يشترط فى الخطيب أن يكون طاهرًا من 
التخدك وال 1/2 0 

يشترط أن يخطب الخطيب خطبتيه قائمًا. 
(59/5. 

يشترط فى الخطبة أن يقعد الخطيب بين 
الأرلن م الجا ده تدس" العشنة تنا 711 
ا 

يشترط فى الخطبة أن يحضرها العدد الذي 
تفده د الخضة بر مما 

يفرض فى خطبتى الجمعة أن يحمد 
الخطيب الله تغالى ٠»‏ ويضلي على النني عله) 
ويوصي بتقوى الله» ويقرأ في الأولى شيئًا 
من القرآن» وقيل: فيهما .(54/ ال 094 
:2.0 

يسن في خطبتي الجمعة: أن تكونا على 
منبر أو على موضع عالٍء وأن يسلم على 
الناس إذا أقبل عليهم» وأن يجلس إلى أن 


باب استقبال القبلة ج ١١‏ 


الرخصة سواء عند العراقيين والماوردي؛ عملا بقوله في «الأم»: و«طويل السفر 
وقصيره”2 سواء»» وهو أصح القولين عند المراوزة؛ لأن المعنى المجوز لترك 
الاستقبال المشقة اللاحقة [له]”2 بسبب انقطاعه عن السفرء واستكمال”" النوافل» 
وهذا”*' موجود في طويل السفر وقصيره؛ كالتيمم» وبهذا فارق القصر. 

والقول الثاني: أنه يشترط أن تبلغ مسافة القصر؛ لأنه تغيير ظاهر”*2 في الصلاة» 
وهو ترك استقبال القبلة؛ فهو حري بأن يشبه بالقصر وغيره من خصائص السفر 
الطويل» وهذا أخذوه من قوله في البويطي: «وقيل: لا يتنفل على دابته إلا في سفر 
يقصر [فى مثله]27 الصلاة». 

والعراقيون قالوا: هذا ذكره حكاية عن مذهب مالكء وليس قولا له وهو ظاهر 
اللفظ. 

وقال في «التتمة»: إنه منصوص في القديم؛ وعلى هذا قال المراوزة: ويشترط أن 
يكون [له]”؟ صوب واحدء فراكب التعاسيف لا يترخص بهذه الرخصة؛ لفقد ذلك 
فى حقه؛ لأنه الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى؛ إذ ليس له صوب ومقصد معين. 

نعم: لو كان لمقصده صوبء ولكن لم يسلك طريقًا معلومّاء فقولان. 

ثم المراد من السفر الذي هذا حكمه: السفر الذي لا يمكنه”* معه الاستقبال إلا 
بمشقة؛ يدل عليه قوله: «وإن كان ماشيًا أو على دابة...» إلى آخره» وحينئل ينحصر في 


0 
7 


السفر في البر على الراحلة التي لا محمل عليها يمكن المصلي فيه الاستقبال ونحوه؛ 
وهي مقطَّرة» سائرة كانت أو واقفة» وكذا غير المقطرة إذا لم تكن طوعا له» وبه صرح 
العراقيون» ومنه يظهر لك الحكم في مسألتين: 

إحداهما: أن سفر البحر لا يجوز إلى غير القبلة» بل يشترط فيه الاستقبال في 
جميع الصلاة» كما في الفرضء وبه صرح الأصحاب كافة» وخص الماوردي 
وصاحب «العدة» ذلك بما إذا لم يكن المتنفل مسير المركب» فإن كان سقط عنه 


لق في ج: وغيره. 2( في ب: ولهذاء وفي ج: 5 في ج فيه. 
0 سقط اف نين و (0) سقط في ب. 


(9) في أء ب ج: واستكثار. (3) في د: يعتبر طاهرًا. () في أء ب: يمكن. 


يؤذن المؤذن» ويعتمد على سيف أو قوس أو ١‏ 


انق 
05 


عصا .(4؟/ وت 

يسن فى خطبتى الجمعة أن يقصد الخطيب 
قصد وجهه. وأن يدعو للمسلمين؛ وأن 
يقصّر الخطبة .(؟/ 705 285 5ه"), 

الجمعة ركعتان .(57/ .)"5٠0‏ 

يسن أن يجهر الإمام فيهما بالقراءة» ويقرأ 
بعد الفاتحة في الأولى سورة (الجمعة) وفي 
الثاني الما تكردا وقيل في الأولى + سبح 
463 وفي الثانية. كل أَنكَ 
سبَةَ 409 .15ت 057). 

[باب هيئة الجمعة] 

يسن لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها عند 
الرواح» فإن اغتسل بعد الفجر أجزأه .(؟/ 
احا ال 

يسن لمن أراد الجمعة أن يتنظف بسواكء 
وأن يأخذ ظفره وشعره .(5548/5). 

يسنّ لمن أراد الجمعة أن يتعاطى ما يزيل 
الروائح الكريهة» ويتطيب» ويلبس أحسن 
ثيايه» م البياض .555/50 810/0). 

يسن للإمام إذا أراد الجمعة أن يزيد على 
سائر الناس في الزينة؛ لأنه يقتدى به .(1/ 


5/1 


56و 
لذ ل كا 


0 


يسن لمن أراد الجمعة أن يبكر لها بعد 
1 اد 
مايه ولايركب .(5/ 
لفسا نضا 

يسن لمن أراد الجمعة أن يدنو من الإمامء 
ويشتغل بالذكر والتلاوة .(54/ 585 585). 

يستحب لمن أراد الجمعة أن يقرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة ل" 
الصلاة على رسول الله يه في يومها وليلتها. 


.) 8 /:( 
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يستحب الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة 
رجاء أن يصادف ساعة الإجابة .(585/5). 

إذا حضر المصلي يوم الجمعة والإمام 
يخطب -لا يتخطى رقاب الناس .(5857/15), 

إذا حضر المصلي يوم الجمعة والإمام 
يخطب.» فلا يزيد على تحية المسجد بركعتين 
يتجوز فيهما .(5/ 81 7). 

يستحب أن يستمع المصلي الخطبة إن كان 
يسمعهاء ويذكر الله تعالى إن لم يكن 
يسمعها .(089/5. 

على المأموم أن لا يتكلم والإمام يخطب 
فإن تكلّم لم يأثم في أصح القولين .(4/ 
245). 

إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا في الثانية- 
أتمّ الجمعة .(29448). 

إذا أدرك المسبوق الإمام بعد الركوع في 
الثانية-أتم الظهر .(949/5). 

إن زحم المقتدى عن السجودء وأمكنه أن 
يسجد على ظهر إنسان-فعل» فإن لمكن» 
انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد .(1/ 
ل ل ). 

إذا لم يدرك المسبوق السلام قبل فراغه 
مما عليه من السجود الذي زوحم عنه-أتم 
الظهر .(5/ 11). 

إن لم يرل الزحام الواقع في الركعة الأولى 
حتى ركع الإمام في الثانية-ولم يدرك 
المسبوق السجود-ففيه قولان: أولهما أن 
يقضي ما عليه» والثاني: أن يتبع الإمام .(1/ 
.)4١8 53‏ 

[باب صلاة العيدين] 

العيد لغة .(57/5؟5). 

مشروعية صلاة العيدين من الكتاب 
والسنة .(8557/5). 
صلاة العيدين سنة مؤكدة» وقيل: فرض 
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كاله 


قاتلهم الإمام .(570//4). 

وقت صلاة العيد ما بين أن ترتفع الشمس 
قيد رمح-إلى الزوال .(579/5). 

يسن تقديم صلاة الأضحى» وتأخير صلاة 
الفطر .(5/ 48). 

إذا فاتت اتمرء صدلاة العيد-قضناها فى 
أصح القولين .(4/ 4 57). ْ 

السنة أن يَمسك فى عيد الأضحى إلى أن 
يصلي ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة .(4/ 
4 4). 

تقام صلاة العيدين في الجامع» فإن ضاق 
عليهم صلّوا في الصحراء» ويستخلف الإمام 
من يصلي في الجامع بضعفة الناس .(4/ 
2 

كمع درلةةالمينه الرجال والوماء 
والفنيان 11246 

يظهر المسلمون الزينة يوم العيدء 
ويغتسلون لها بعد الفجرء فإن اغتسل لها قبل 
الفجر أجزأه في أحد القولين .(415/4» 
44). 

يبكر الناس بعد الصبح لصلاة العيدء 


ويتأخر الإمام إلى الوقت الذي يصلي بهم. | 


.)5:9/:5( 


لا يركب الذي يقصد صلاةا لعيدفي , 
المضي إليهاء ولكن يخرج ماشيًا.(؟/ | 


.)660 


يمضي المسلمون إلى صلاة العيد من ا 


طريق» ويرجعون في أخرى اقتداء بالرسول 
عه 5١/0.‏ ). 

السنة أن تفعل صلاة العيد فى جماعة. 
(57/5غ). 1 

ينادى لصلاة العيد: الصلاة جامعة .(5/ 
00000 

صلاة العيد ركعتين» يكبر فى الأولى بعد 
دعاء الاستفتاح سبع تكبيرات» وفي الثانية 


على الكفاية» فإن اتفق أهل بلد على تركها | قبل القراءة خمس تكبيرات يرفع فيها اليدين. 
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(55/5غ.» 6594). 

تقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بعد 
الشاتحة سورة ق» زفى الحائية «ادريك 
ألسَاعَةُ جهرًا لا سرًا .(4/ 2.4557 457). 

يخطب الإمام في صلاة العيد خطبتين بعد 
الصلاة» كخطبتي الجمعة» غير أنه يستفتح 
الأولى بتسع تكبيرات» والثانية بسبع 
تكبيرات .(555/5). 

يُعلّم الإمام الناس في الفطر زكاة الفطرء 
وفى اللأضحى الأضحية .(155/4). 

بعيوة ام وحطي الشطيت لن صلذة العيذ 
قاعدًا مع القدرة على الكلام .(5557/4). 

السنة أن يبتدئ في عيد الفطر بالتكبير بعد 
الغروب من ليلة الفطر خلف الصلوات» وفي 
غيرها من الأحوال .(151//4). 

ويستحب التكبير في ليلة العيد خاصة عند 
ازدحام الناس» إلى أن يُحرم الإمام بصلاة 
العيد .(558/5). 

في عيد النحر يبتدئ بالتكبير المقيد يوم 
النحر بعد صلاة الظهر خلف الفرائض وخلف 
النوافل في أصح القولين .(559/5»: .)57١‏ 

يستمر التكبير عقب الصلوات في عيد 
الأضحى؛ إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام 
التشريق في أصح الأقوال .)57١/5(.‏ 

في قول ثان يستمر التكبير من المغرب ليلة 
العدا إلى أن يفي السب بدن ان أيام 
القشريق :(05717/5: 

في قول ثالث: أنه يكبر من صلاة الصبح 
يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام 
التشريق .(87/7/5). 

إذا رأى شيئًا من بهيمة الأنعام في العشر 
الأول من ذي الحجة-كيرٌ .(4/ /ا/1). 

[باب صلاة الكسوف] 
الكسوف والخسوف في اللغة .(5/ 585). 
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مشروعية صلاة الكسوف من الكتاب 
والسنة .(4/ 587). 

صلاة الكسوف سنة مؤكدة .(4/ 540). 

وقت صلاة الكسوف من حين الكسوف 
إلى حين التجليء فإن فاتت لم تقض .(4/ 
6 )). 

السنة أن يُغتسل لصلاة الكسوف كغسل 
الجمعة؛ وأن تقام في جماعة حيث تصلي 
الجمعة .(5857/5). 

ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة. 
(107//5ىة). 

صلاة الكسوف ركعتان كل ركعة قيامان» 
وقراءتان» وسجودان .(541//5). 

يستحب أن يُقرأفى صلاة الكسوف فى 
القيام الأول بعد الفاتحة بسورة طويلة 
كالبقرة .(597/5). 

يركع المصلي في صلاة الكسوف بعد 
القراءة الأولى» ويدعو بمقدار مائة آية» ثم 
يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر آل عمران» ثم 
يركع» ويدعو بمقدار تسعين اية» ثم يسجد 
وتكون الركعة الثانية على نحو أدنى من 
الأولى .(5/ 555). 

السنة في القراءة في صلاة الكسوف أن 
يقرأ بسورة كاملة لا ببعض سورة» وأن تكون 
السورة في الركعة الثانية تالية للتي قرئت في 
الركعة الأولى .(490/4). 22020 ١‏ 

يش الإمام فى صلاة كسوف الشمس» 
ويجهر فى خسوف القمر .(5/ .)60١ 5٠0٠‏ 

يخطي الإنام عخطصين تند الصلاف 
يخوف فيهما بالله عز وجل .)60١/5(.‏ 
إذا لم نُصَلَّ صلاة الكسوف أو الخسوف 
حتى التجلى-لا تصلى .(007/5). 
إذا لم تُصَلَّ صلاة الكسوف حتى غربت 
الشمس-لا تصلى .(0:0/5). 
إذا لم تُصَلَّ صلاة الخسوف حتى غاب 


600). 
إذا اجتمعت صلاتان مختلفتان كالمكتوبة 
والكسوف بدأ بأخوفهما فوتّاء ثم يصلي 

الأخرى» ثم يخطب .(005/54). 
إذا اجتمعت صلاتان مختلفتان-كوتر 
وكسوف-واستويتا في الفوات» بدأ بآكدهماء 
وهو الكسوف :40 /010): 
[باب صلاة الاستسقاء ] 
الاستسقاء لغة .)0١7/5(.‏ 
دليل مشروعية صلاة الاستسقاء .(4/ 

؟اه), 
إذا أجدبت الأرض» وانقطع الغيث أو ماء 
العين أو ماء النهر-وعظ الإمام الناس» 
وأمرهم بالخروج من المظالم» والتوبة من 
المعاصىء» ومصالحة الأعداء» والصدقة» 

وصيام ثلاثة أيام 5/5١ه.‏ واق 5أه). 

يخرج الإمام بالناس عند الاستسقاء-بعد 
صيام ثلاثة أيام-بعد غسل وتنظيف في ثياب 
البذلة» ويخرج معه الشيوخ والعجائز 
والصبيان والبهائم وأهل الذمة-ويصلي بهم 
ركعتين كصلاة العيد.(5/5١05»‏ له 
ملم .)0401١ 1١9‏ 

يخطب الإمام عقب صلاة الاستسقاء 
خطبتين» يكثر فيهما من الصلاة على الرسول 
يه والاستغفارء ويقرأ آيات من سورة نوح» 
ويرفع يديه ويدعو بدعاء رسول الله كه .(4/ 
مام لاكم ركام هكم داف ١735ه).‏ 

يستقبل الإمام في صلاة الاستسقاء القبلة 
فى الخطبة الثانية» ويحوّل رداءه» ويفعل 
الناس مثل ذلك .(4/ 5 8ه, هخاه). 

إذا صلى الناس صلاة الاستسقاء ولم 
يسقوا-أعادوا ثانيًا وثالثا .(075/5). 

إذا تأهب الناس لصلاة الاستسقاءء فسقوا 
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قبل الصلاة-صلوا وشكروا 
وسألوه الزيادة .(3/4). 
تحب الاستسقاء خلف الصلوات 
بالدعاء. ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا 
لأهل الجدب .(584/5). 
يستحب إذا نزل المطر أن يقف المرء فى 
أول المطر ليصيبه .(4/ .)01٠‏ 


تهتعالي: 


يستحب أن يغتسل في الوادي إذا سال. ١‏ 


.)05١/غ(‎ 


يسن أن يسبح المرء عند رؤية الرعد ا 


والبرق .(017/:5). 


[كتاب الحنائز] 
معنى الجنازة .(0/؟). 
[باب ما يفعل بالميت] 

استحباب الإكثار من ذكر الموت .(5/ *). 

عيادة المريض .(2/ ه). 

استحباب تعميم جميع المرض بالزيارة 
وعدم الاقتصار على الأقارب والأصدقاء. 
(5/40). 

استحباب الدعاء للمريض عند زيارته. 
(007/5). 

استحباب عدم التطويل في المكث عند 
المريض .(7/0). 

استحباب ترغيب المريض في التوبة 
والوصية إن حاف عليه الموت» وتوجيهه إلى 
القبلة إن رآه منزولاً به .(0/ 07. 

تلقين المحتضر (لا إله إلا الله» إن رأى 
الموت نازلا به .(ه/4). 

امتتاحبات تخميضن عبت المنت؟ وشند 
لحييه» وتليين مفاصله» وخلع ثيابه .(0/ 
6 

استحباب وضع شيء على بطنه دون 
المصحف .(ه/ .)١١‏ 


ظ 


ا 


المسارعة إلى قضاء دين الميت» والتوصل 
إلى إبراء ذمته ؟ وتفرقة وصيته » والمبادرة إلى 


زه .(ه/ ؟١)‏ 


تجهيزه .(0/ ؟ 

فرضية غسل الميت على الكفاية .(0/ 
1 

ذكر الأولى بتغسيله من أقاربه .(5/ .)١8‏ 

ذكر الأولى بتغسيل الميت إن كان امرأة. 
(8/0ا). 

حكم من مات وليس هناك إلا امرأة 
أجنبية؛ أو ماتت وليس هناك إلا رجل أجنبي. 
(ه/ ١؟).‏ 

حكم من مات كافرًا من أولى به؟ .(5/ 
م 

وجوب ستر الميت في الغسل من العيون؟ 
واللاينظر العاسل إلى غورة الميت :62/59 

استحباب تغسيله فى قميص .(65/١7؟).‏ 

امكحيا نت عهله بالسكفه سي 
الوسخ؛ والأولى استخدام البارد؛ 
واستحضار النية فى غسله .(707/8). 

دك طريقة عب الفريتة مسار 01 
4). 

استحباب إعادة غسله إن خرج منه شيء 
بعد الغسل .(7107/0). 

وجوب تيميم من تعذر غسله .(787/09). 

[باب الكفن] 

حكم التكفين .(4/65*). 

وجوب تقديم الكفن على ذدَينِ الميت 
ووصيته .(59/0). 

لو أعد شخص لنفسه كفنا هل يجب تكفينه 
فيه؟ .(0/ .)4١‏ 

هل يجب على الزوج تكفين خادم 
زوجته؟ .(ه/ .)4١‏ 

استحباب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب. 
.)5١ /4(‏ 
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استحباب أن يكون الكفن أبيض اللون. 
(ه/ ؟:). 

ذكر كفن المرأة .(0/ 54). 

طريقة تكفين الميت .(58/9). 

استحباب تطييب الكفن؛ وذكر مواضع 
التطييب فى الكفن وجسد الميت .(0/ 07). 

تك كفي عن عابت دو اك 91:9 

[ياب الصلاة على الميت] 

حكم الصلاة على الميت .(59/0). 

سُّئية اتخاذ الجماعة في الصلاة على 
ادف +(17/5): 

هل يستحب الإنذار بالميت وإشاعة موته 
في الناس بالنداء والإعلام ليجتمعوا للصلاة 
عليه أم يكره؟ .(54/0). 

هل يستحب عند حضور الجنازة أن ينادى 
لها: الصلاة جامعة؟ .(55/0). 

ذكر أولى الناس بالصلاة عليه غير الأئمة. 
(ه/ 506). 

تقديم الأفضل إلى الإمام إن اجتمع جنائز. 
(59/0). 

وقوف الإمام عند رأس الرجل» وعند 
عجيزة المرأة .(77/60). 

ذكر كيفية صلاة الجنازة؛ وتبدأ بالنية. 
(ه/ 7). 

رفع اليدين مع كل تكبيرة .(079/95. 

قراءة سورة الفاتحة فى الأولى .(7/9/5). 

الصلاة على النبى كل فى الثانية .(0/ 
01 0 

الدعاء للميت فى الثالثة .(5/ 87). 

ذكر ما يقال في الرابعة (63/6). 

التسليم بتسليمتين كما في غيرها من 
الصلوات .(8107/5). 

ذكر واجبات صلاة الجنازة .(868/5). 

حكم من سبقه الإمام ببعض التكبيرات. 
(ه/ ؟4). 


حكم من فاتته جميع الصلاة مع الإمام. 
(4/ 45). 

صلاة الغائب .(49/0). 

حكم ما وُجد من جسد الميت من أعضاء. 
(ه/ .)63١ ١‏ 

حكم من مات من المسلمين في حرب 
الكفار .(5/ .)1٠١7‏ 

حكم من مات في حرب أهل البغي من 
أهل العدل .)03١8/6(.‏ 

حكم السقط ونفخ فيه الروح ولم يستهل. 
.)137١7/6(‏ 

معنى السقط .)١١5/60(.‏ 

معتى الاستهلال .)١١5/60(.‏ 

حكم السقط إن لم ينفخ فيه الروح .(5/ 
.)1١16‏ 

ذكر ما يفعل إن اختلط من يصلي عليه بمن 
لا يصلى عليه .(7//0ا١١).‏ 

لو وجد ميِّت أو بعضهء ولم يعلم أنه 
مسلم أو كافر فالحكم فيه كاللقيط .(0/ 
.)1١106‏ 

[باب حمل الجنازة والدفن] 

ذكر كيفية حمل الجنازة .)١١9/65(.‏ 

استحباب الإسراع بالجنازة» وأن يكون 
الناس أمامها .(5/؟؟5١).‏ 

حكم الدفن .(8/5؟1١).‏ 

الأولى فيمن يتولى الدفن هو من يتولى 
غسله .)171١/6(.‏ 

استحباب الدفن بالنهار .(5/ 175). 

أهل الذمة لا يمكنون من إخراج جنائزهم 
نهارّاء ويجب على الإمام أن يمنعهم من 
ذلك .(ه/ ه"1١).‏ 

بيان تعميق القبر .(82/ .)١78‏ 

استحباب الدفن فى اللحد إلا أن تكون 
الأرض رخوة فتشق .(15/0). 


"+ 


كراهية السلى كو لسابز ار وبيان كيفية 


الدفن .(5/ 117). 
ذكرمايقولهالذي يدفن المي ت.(5/ 


خا 

بيان كيفية وضع الميت في قبره.(5/ 
.)١15١‏ 

استحباب رفع القبر عن الأرض مقدار 
شبر .(8/ ,)١87‏ 


بيان تختم رسول الله مله .(0/* 215 
رش الماء على القبر بعدالدفن.(5/ 
21217 


حرمة تجصيص القبر والبناء عليه .(0/ 
4 

لا يجوز دفن اثنين في قبر واحد إلا 
لضرورة .(5/ 167). ١‏ 

تقديم الأسن الأقرأ إلى القبلة .(2/ .)١6*‏ 

أفضلية الدفن ذ فى المقبرة .(6/ 6 41. 

و ا 0 
غير القبلة .(2555/6, 

لو وقع الماء في القبر» وقد دفن من غير 
غسل فهل ينبش لأجل الغسل .(1610/0). 

ذكر ما يُفعل إن بلع الميت مالاً لغيره؛ أو 
ماتت امرأة وفي جوفها من يُرجى حياته .(0/ 
د له 
استحباب زيارة القبور للرجال .(6/ 
ما يقال عند زيارة القبور .(2/ )١55‏ 
النهي عن الجلوس على القبر ووطئه 
بالأقدام ام 

كراهية المبيت في المقبرة أو إيقاد النار 
22 


00 
١) 


عندها .2 
[باب التعزية واليكاء على الميت] 
معنى التعزية لغة وشرعًا .)١54/6(.‏ 
استحباب التعزية .(6/ 559). 


كزامة الجوير للغرية ١‏ ١م‏ 0 1). 
ما يقال في تعزية المسلم بالمسلم .(0/ 
77 ). 

ما يقال في تعزية الكافر بالمسلم؛ والكافر 
بالكافر .(5/ 8/ا١).‏ 


جواز البكاء على الميت بدون نياحة .(0/ 


1 
معنى عذاب الميت بما نيح عليه .(05/ 

14 ). 
استحباب صنع الطعام لأهل الميت .(5/ 

2187 


1 4 600 
وت يح يد 


[كتاب الزكاة] 

معنى الزكاة لغةّ وشرعًا .)١84/80(.‏ 

وجوب الزكاة؛ وبيان أدلة وجوبها .(05/ 
85). 

ذكر من تجب عليه دفع الزكاة .(8/ 180). 

سقوط الزكاة عن المكاتب .(184/6). 

سقوط الزكاة عن الكافر إن كان أصليا. 
ر(ه/ .)١949١‏ 

حكم زكاة المرتد .(0/ .)191١‏ 

لا زكاة في الدين الذي على المكاتب. 
(ه/ ”215. 

لو ضمن عن آخر مالاً بإذنه فهذا الدين هل 
يمنع؟ .(501//0). 

الحكم في الأجر 
١8/0‏ ). 

الحكم في المال المغصوبء, والضال» 
والدين على مماطل .(8/ 5316). 

عدم وجوب الزكاة إلا في المواشي» 
والنباتات» والناض» وعروض التجارة» وما 
يؤخذ من المعادن والركاز .(60/ .)57١‏ 

هل تجب الزكاة في أعيانهاء أو في الذمة. 

0 


ة قبل استيفاء المنفعة. 


وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم؛ 
ولا تجب في غير ذلك من المواشي .(0/ 
09)), 

فائدة الزكاة؛ والحكمة منها .(7579/0). 

وقت خروج زكاة الأنعام .(0/ 87 ؟). 

دفع زكاة ما نتج من النصاب أثناء الحول. 
(ه/ 67 5). 

انقطاع الحول إن بيع النصاب أثناء 
الحول .(5/ 551). 

حكم من مات أثناء الحول هل ينقطع 
الحول؟ .(557/0). 

نصاب الإبل .(5/ 7007). 

بيان النصاب إن كان في الإبل بنت 
مخاض؛ وذكر معنى بنت مخاض .(0/ 
ه/ا؟). 

ياه النصات إن لم يكن في لوطلع بحت 
مخاض .(75077/0). 

معنى ابن لبون .(0/ /ا/571). 

معنى طروقة الفحل؛ وجذعة الخبرء وذكر 
سبب تسميتها جذعة .(0/ 2587. 

لو أخرج بدل الحقة بنتي لبون .(0/ 585). 

لو أخرج بدل الجزعة حقتين أو بنتي لبون. 
كك ر 262 

حكم من وجب عليه سن ولم يكن عنده. 
(ه/ /ؤخ ؟). 

إن اتفق قرضان في نصاب كالمائتين فيها 
أربع حقاق أو خمس بنات لبون .(8/ 597). 

لو كانت إبله أربعمائة» فقد اجتمع فيها 
ثماني حقاق» وعشر بنات لبون؛ فإذا أخذ 
خمس بنات لبون وأربع حقاق جاز وقيل لا 
يجوز إلا أن يأخذ ثماني حقاقء أو عشر 
بنات لبون. .. إلخ 4 

ذكر أول نصاب البقر؛ وذكر سنه حال 
مرور الحول عليه .)55١/5(.‏ 


| 
ا 
| 
ا 
| 
ظ 
أ 
ا 
ا 
| 
إ 
1 
ا 
3 
أ 
ظ 
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(ه/ غ١٠5‏ 

ذكر أول نصاب الغنم؛ وما يخرج من 
الغنم ؛ وما عددها .)5١57/45(.‏ 

إن كانت الماشية إناثا أو ذكورًا وإناثا 
فكيف تخرج زكاة كل منهم .(5007/0). 

كيفية خروجها إن كانت من الإبل والبقر. 
5١ /4(‏ ). 

كيفية خروجها إن كانت المواشي أنواعًا : 
كالبخاتى» والعراب» والجواميسء. والبقر» 
والضات» المت -(5/ بم 

ذكر ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام: 
كالرّبى والماخض وفحل الغنم والأكولة. 
(/ 1 

سقوط الزكاة فى حزرات المال إلى أن 
كورب المال زو مم 

حكم من كان بينهما نصاب مشترك من 
الماشية أو غير مشترك ولكنهما اشتركا في 
المراح والمشرب والمرعى .(7757/0). 

حكم الساعي إن أخذ من نصيب أحدهما. 
(55"). 

حكم من كان بينهما نصاب من غير 
الماشية .(0/ .)3"6٠١‏ 

إباب زكاة النباث] 

تعريف النبات؛ وذكر أدلة وجوب زكاته. 
(5/ 67 ؟). 

لا تجب الزكاةإلا فيمايقتات منه 
الآدميون: كالحنطة والشعير والدخن 
والذرة. .. إلخ .(8/ 06). 

معنى الحنطة .(8/ 555). 

وجوب الزكاة في الرطب والعنب؛ ولا 
تجب فيما سوى ذلك .(ه/ #97). 

وجوب الزكاة في الزيتون .(2751/0. 

عدم وجوبها إلا على من انعقد في ملكه 


نصاب من الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه 
نصاب من الثمار .(7771/0). 

ذكر نصاب الحبوب والثمار .(5719/5). 

ذكر نصاب الأرز والعلس لاختلافه عن 
غيره .(7171/0). 

حكم الزروع التي اتحد جنسها واختلفت 
أوقات زراعتها وحصادها بالفصول .(5/ 
0 

ذكر نصاب ما يسقى بغير مؤنة كماء 
السماءء والسيح» وما يشرب بالعروق .(0/ 
1/4 ). 

ذكر النصاب إن سقى نصفه بهذا أو نصفه 
بذاك؛ أو إن سقى بأحدهما أكثر .(5/ 385). 

ما يفعل إن جهل المقدار .(5/ 285). 

وجوب إخراج الواجب من التمر يابسًا. 
(د/ لام ). 

كيفية دفع الزكاة إن احتيج إلى قطعه 
للخوف من العطش أو كان رطبًا لا يجىء منه 
الل ل ا 

مابتيل [كآراد مواحية البال أ ناسوت 
فى الثمرة قبل الجفاف .(0/ 7597). 
]ف نيعا سوا قري مللة نشل 
(د/؟:١5).‏ 

إن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء بطل 
البيع في أحد القولين» ولم يبطل في الآخر. 
(ه/ره١غ).‏ 

إن قلنا بالبطلان في الجميع فلا يخفى 
الحكم وإن قلنا به في نصيب الفقراء فقط ثبت 
للمشتري الخيار وهل يثبت للبائع» وهل يخبر 
المشتري العقد بكل الثمن» أو بالقسط في 
مسألتين .(507//0). ١‏ 

كراهية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو بيع 
الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة؛ ولا 
يبطل البيع .)41١١/0(.‏ 

[باب زكاة الناض] 
تعريف الناض لغة وشرعًا .(0/ .)1١7‏ 


الذهب والفضة وحال عليه الحول .(0/ 
6). 


مقدار نصاب الذهبء. وزكاته؛ ونصاب 
الورق .)5١5/5(.‏ 

مقدار الأوقية» وذكر معنى النش .(0/ 
6). 

لا زكاة في الحلي المعدة لاستعمال مباح. 
و(ه/ 9 7؟:). 

وجوب زكاة الحلى المعدة لاستعمال 
محرم أو مكروه أو للقنية .(0/ 4717). 

ذكر ما يحل استخدامه للرجال .(0/ 
60)). 

ذكر ما يحل للنساء .(6/ 577). 

بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء .(0/ 
56 ة). 

تمويه سقف البيت وجداره بالذهب 
والفضة .(0/ .)55٠‏ 

[باب زكاة العروض] 

ذكر معنى العروض؛ وما المقصود بها. 
(ه/ ١غ‏ 4). 

حكم من اشترى عرضا للتجارة بنصاب 
من الأثمان .(450/5). 

بيان الحكم إن اشتراه بعرض للقنية» أو 
بما دون النصاب من الأثمان .(157/5). 

حكم من اشترى بنصاب من السائمة .(0/ 
)2 

بم يقوم مال التجارة؟ .(5/ 437). 

إذا اشترى جارية للتجارة فولدت» فهل 
يدخل الولد في حول التجارة فيقول أم لا؟. 
(ه/ لاة:). 

حكم من اشترى عرضًا بمائتي درهم ونفى 
ثمنه وزاد على قدر رأس المال .(5715/5). 


إذا كان كال القع ينان رتست 
0 لا تجب في هالزكاة؛ فإذا 
قلنا: إن حكم الزكاة يتعدى إلى ذلك؟ .(5/, 


14 
3 


الحى ا ل 
الحول بعرض التجارة .7/03 14+ 4) 

0 إن باع الأتمان سيما ببعض 
للتجارة .(5/ 1419٠١‏ ). 

0 شترى للتجارة ما 
تجب الزكاة في عينه» وسبق وقت وجوب 
زكاة العيوة وو 4 

وجوب زكاة التجارة إن سبق وقت وجوب 
زكاة التجارة .(ه/ ١/اغ).‏ 

الحكم إن اتفق وقت وجويها .(ه/”/59). 

[باب زكاة المعدن والركاز] 

معنى المعدن والركاز؛ وذكر المقصود 
بهما.(ه/ 44٠١‏ 

حكم الزكاة فيما استخرج من أرض مباحة 
أو مملوكة له .(0/ 5857). 

لو كان في المعدن شريكان؟ .(ه/4484). 

ذكر قدر زكاته .(6/ .)494١‏ 

عدم خروج الحق إلا بعدالطعن 
والتخليص .)59/0٠.‏ 

وجوب الخمس في الركاز الدفين من أيام 
الجاهلية في موات من الأرض وهو نصاب 
من الأثمان .(154/0). 

حكمه إن كان دون النصاب أو قدر 
النصاب من غير الأثمان .(5987/6). 

دفين الإسلام يكون لقطة ويأخذ حكمها. 
(6/ ا مه). 

ما كان في أرض مملوكة فهو لصاحبها. 
)/ 


4 
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66). 
[باب زكاة الفطر] 
معنى الزكاة؛ وذكر سبب اقترانها , بكلمة 
«الفطر) .(5/ "). 


وقف 


كر من سوب علب :كا لطر 0 

وجوبها على من فضل عنده بعض مأ 
يؤدى .(5/ .)١١‏ 

وخوبها عا كل م بلزم لعفم 111/1 

إن وجد ما يؤدى عن البعض بدأ بمن يبدأ 
0" 

تقديم فطرة الزوجة على فطر 
يبدأ بفطرة نفسه .(5/ 78), 

حكم من زوج أمته بعبد أو حر أو معسرء 
أو تزوجت موسرة بحر معسر .(51/5). 

وقت خروج صدقة الفطر .(759/57). 

أفضلية خروجها قبل صلاة العيد .(7/ 
0 


بنفقة 


5 نفسه؟ وقيل 


جواز إخراجها في جميع شهر رمضان. 
0000 

عدم جواز تأخيرها عن يوم الفطر .(”/ 
0 

حكم من أخرها عن يوم الفطر .(57/ 75). 

ذكر الواجب فى مقدار الزكاة .(5/5). 

وجوب إخراجها من قوت البلد كالتمر 
والزبيب والبر والشعير .(5/ .)5١‏ 

إجزاء من عدل عن القوت الواجب إلى 
وقت أعلى منه .(5/ 45). 

هل يجزثه إن عدل إلى ما دونه .(5/ 50). 

هل يجزئ صاع من جنسين؟ .)19/5(.١‏ 

حكم عبد بين نفسين مختلفي القوت .(7/ 


.)65 


لا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا 


حب معين 1 ١ه6).‏ 


[با ب قسم الصدقات] 
رش لقي : ومعنى الصدقات .(5/ 


7ة). 


شف 


لا يجوز تأخير لمن وجبت عليه وقدر على 
إخراجها .(57/5). 

حكم تأخير الزكاة .(05/7). 

حكم من منعها جاحدًا لوجوبها .(7/ 
06 

حكم من منع الزكاة بخلا بها؛ أو غلّها. 
(5/ ودهة). 

الحكم إن قيل بعته ثم اشتريتهء ولم يحل 
عليه الحول بعد وما أشبه ذلك مما يخالف 
الظاهر .(297/57). 

قبول الزكاة ممن دفعهاء واستحباب 
الدعاء له .(5/ 55). 

ذكر ما يقال من دعاء لدافع الزكاة .(7/ 
0668 

حكم إذا اجتمع دين آدمي مع الزكاة 
فأيهما يقدم .(18/7). 

جواز تقديم الزكاة في كل مال وجبت فيه 
الزكاة بالحول والنصاب .(077/57). 

حكم تسلف الإمام الزكاة من غير مسألة 
فيلكت فى يده :0/0 

2 )ا 

حكمه إن تسلف بمسألة أرباب الأموال؛ 
وحكمه إن تسلف بمسألة الجميع .(7/ 87). 

الحكم إن عجل شاة عن مائة وعشرين ثم 
نتجت شاة سخلة قبل الحول .(87/57). 

معنى «سخلة» .(887/5). 

جواز استرجاع الزكاة إن نقص النصاب 
قبل الحول» وكان قد بين أنها زكاة معجلة. 
5 ةم ). 

إذا أتلف المالك النصاب أو بعضه بعد 
التعجيل» فهل يكون الحكم كما لو تلف 
بنفسه حتى يسترجع 7/١١‏ ). 

إن هلك الفقير» أو استغنى من غير الزكاة 
قبل الحول .(1/ 46). 

جواز تفريق الزكاة والركاز بنفسه وبوكيله 


فهرس المسائل الفقهية 

لمن وجبت عليه الزكاة في الأمول الباطنة 
وهي من الناض وعروض التجارة 30/ 
7 ). 

جواز دفعها للإمام .)1١7/57(.‏ 

ذكر الأفضل في تفريقها بنفسه أو دفعها 
للإمام .(5/ .)1١5‏ 

جواز تفريقها فى الأموال الظاهرة .(7/ 
6)). ا 

كراهية نقل الزكاة عن بلد المال .(7/ 
.)١١‏ 

ذكر شروط من أجاز نقلها .)١١١/57(.‏ 

حكم نقلها إلى ما لا تقصر فيه الصلاة. 
.)١ ١9 /5(‏ 

تفريقها على فقراء أقرب البلاد إليه إن 
حال الحول والمال ببادية .)١717/5(.‏ 

حكم من وجبت عليه زكاة الفطر في بلد 
وماله في غيره .(1/50؟1١).‏ 

عدم صحة الزكاة حتى ينوي أنها زكاة 
ماله أو زكاة واجبة .)١77/5(.‏ 

جواز أن ينوي قبل حال الدفع.(7/ 
2)74. 

ويجزئ إن نوى الوكيل دفعها ولم ينوي 
رب المال .(5/ .)17١‏ 

استحباب تسمية الإبل والبقر في أصول 
أقخاذهاة والغثم في آذائها إن حصل عنذ 
الإمام ماشية .)١7١/5(.‏ 

ذكر ما يكتب فى الزكاة والجزية.(7/ 
1). ا 

وجوب صرف زكاة المال إلى ثمانية 
أصناف .5/50 17). 

ممن تجب صرفها لهم «العامل» .(1/ 
1338 ). 

من شروط العامل أن يكون حرًا فقيهًا 
أميئًا ؛ ولا يكون ممن حرمت عليه الصدقة من 
ذوي القربى .)١5١/57(.‏ 


؟١‏ جح كتاب الصلاة 


فرض التوجه''' وصلى إلى جهة مسيره؛ ثم غير المسير يجوز له أن يصلي الفريضة 
فيها قائما إن استطاع. واقفة كانت أو سائرة» وينحرف إلى جهة القبلة عند انحرافها 
في أثناء صلاته. 

ولو هبت ريح؛ فحولت السفينة» فتحول بها [وجه المصلي عن القبلة - لم تبطل 
صلاته. 

قال القاضي الحسين: وهذا بخلاف ما لو حول شخص وجهه عن جهة القبلة فإنها 
تبطل]2"0؛ لأن ذلك نادر» وهو في السفينة غالبي7". 

وغيره قال: أما إن أمال قاهر المصلي عن”؟' القبلة» فإن كثر بطلت صلاته؛ لأنه 
يندرء وإن قل فوجهان. 

قال الغزالي: وهذا بخلاف جماح الدابة؛ [فإن الظاهر]”” أنه إذا حدث”2 ذلك لا 
تبطل صلاته؛ لأنه عام. 

وما ذكرناه من جواز إقامة الفريضة في السفر في البحر لا يختص بالسفر؛ بل 
يجوز لمن هو مقيم ببغداد وغيرهاء وكذا في الزوارق “وفك الفر اكت اللطاك - إذا 
كانت مشدودة مع الوفاء بإتمام الشرائط والأركان وتحرك الزورق تصعدًا أو" تسفلا 
كتحرك السرير وغيره تحت المصلي. 

نعم» لو كانت سائرة» فهل يصلي الفريضة فيها”" مع تمام الاستقبال والأفعال؟ 
قال الإمام: فيه تردد ظاهر واحتمال؛ فإن الأفعال تكثر بجريان الزورق» وهو قادر على 
دخول الشط وإقامة الصلاة» فليتدبر الناظر ذلك. 

الثانية : أن الراكب على ظهر بعير أو دابة أو بغل أو حمار» في كنيسة أو محمل 
ونحوهما) على صفة يمكنه التوجه إلى القبلة» ويتسع له الركوع» والسجود 
بجبهته - يكون التوجه في حقه شرطاء [وعليه ينطبق]”''2 قول البندنيجي: إن التنفل 


عليها كالتنفل في المركب. 
وحكى الماوردي والقاضي الحسين وجهًا آخر: أنه لا يلزمه ذلك؛ لأن فيه إضرارًا 
)6001 1 
بركوبه 2. 
)١(‏ في ج: الاستقبال. (؟) سقط في ج. (0) في ج: غالبه. 
(4) في ج: على. (5) في ج: فالظاهر. ‏ (5) في بء د: آثر. 
(0) في دا و. (48) في ج: منها. (9) زاد في ج: يما. 


)٠١(‏ سقط في ج. )1١(‏ في ب: بمركوبه. 


فهرس المسائل الفقهية 


ذكر مقدار ما صرف للعامل .)١55/5(.‏ 
دفعها للفقراء مهم الصنف الثاني ممن 
تجب لهم صرف الزكاة .)١57/57(.‏ 

ذكر مقدار ما يُصرف للفقراء .)١5١/5(.‏ 

حكم من غرف بالغنى ثم ادعى الفقر .(7/ 
.)١617‏ 

الصنف الثالث الذي تصرف له الزكاة 
(المساكين» .)١55/5(.‏ 

مقدار ما يُصرف للمساكين .)١1957/5(.‏ 

الحكم إن رآه قويًّا وادعى أنه لا كسب له. 
(225)). 

حكمه إن ادعى عيالاً .(5/ .)15١‏ 

الصنف الرابع ممن تصرف لهم الزكاة 
١المؤلفة‏ قلوبهم) .(5/ .)١5١‏ 

مؤلفة الكفار ممن يرجى إسلامه يُعطون 
من خمس الخمس .)١1517/5(0.‏ 

مؤلفة المسلمين على ضربين؛ وذكرهما؛ 
وذكر من كان يعطيهم رسول الله .)١157/5(.‏ 

ذكر من كان يعطيهم من بعده وَلِْةِ؛ ومقدار 
ما يعطي لهم .)١157/5(.‏ 

الصنف الخامس ممن تصرف لهم الزكاة 
«الرقاب» .)١517//5(.‏ 

الصنف السادس ممن تصرف له الزكاة 
«الغارمون» .(9/7/5ا١).‏ 

إعطاء غرم إصلاح ذات البيت .(5/ 
١‏ ). 

ذكر مقدار ما يدفع له .(1779/50). 

إعطاء الغرم لنفسهء وذكر مقدار ما يُعطى 
له .)١ 76/5١.‏ 

قبول قول من ادعى أنه غارم بالبينة .(”/ 
.)1١74‏ 

حكم من غرم في معصية؟ .)1١7/4/5(.‏ 

الصنف السابع ممن تصرف لهم الزكاة 
(في سبيل الله) وهم الغزاة .(5/ .)١181‏ 

ذكر مقدار ما يدفع للغزاة .(187/5). 


حرف 


إذا جاء شخصء وادعى أنه يريد الغزو 
دفع إليه. وهل يحلف؟ .(5/ .)١186‏ 

الصنف الثامن ممن تصرف لهم الزكاة 
«ابن السبيل» وهو المسافر أو المريد له في 
غير معصية .)١1857/5(.‏ 

ذكر مقدار ما يعطى لابن السبيل .(5/ 
184). 

الحث على التثبت من حاله .(5/ .)١110‏ 

حكم فضل ما يُعطى له هل يسترجع؟. 
.)١ 6 ١/5‏ 

استحباب صرف الصدقة للأقارب الذين 
لا تلزم نفقاتهم .(5/ .)١195‏ 

استحباب تعميم كل صنف من مستحقي 
الصدقة ما أمكن .)١198/5(.‏ 

ذكر ما يْقدّمم من الأصناف بالصدقة .(5/ 
4). 

مقدار ما يُعطى لهم .)50١/5(.‏ 

حكم من دفع لصنفين دون ثالث أو خص 
صنف دون الباقين .(507/5). 

ما الحكم إن فضل عن بعض الأصناف 
شيء؛ أو إن فضل عن بعضهم ونقص عن 
كفاية البعض .)5١57/5(.‏ 

هل تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف 
الثمانية؟ .(5/ لا .)5١‏ 

النهي عن دفع الزكاة إلى كافر أو إلى بني 
هاشم» وبني عبد المطلب .(5091/5). 

حكو ددعها الو نوالي يرعاشم وذي 
عبد المطلب .(5/ .)5١١‏ 

[باب صدقة التطوع] 

استحباب الصدقة في جميع الأوقات. 
(5/ 5 6). 

استحباب الإكثار من الصدقة في شهر 
رمضان وغيره من الشهور الفاضلة .(5/ 
1105). 


577 


لا يحل الصدقة لمن هو محتاج إلى ما 


يتصدق به في كفايتهء وكفاية من تلرمه كفايته ١‏ 


أو فى قضاء دينه 0 /لا1 ”2 


و85 0), 


للفاقة .(5/؟؟5)., 
كيفية التصدق .(577/5). 


[كتاب الصيام] 

تعريف الصيام لغة وشرعًا .(5/ 85؟5؟). 

وجوب صوم رمضان على كل مسلم بالغ 
عاقل قادر على الصيام .(7/ 5؟7). 

أدلة الصوم من الشّنة .7/50 558), 

سقوط الصيام عن الكافر الأصلي .(7/ 
اسم 

صوم الصبي ؛ ومتى يؤمر؟ ْ30/ ضففة 

سقوط الصيام عمن زال عقله بجنون .(5/ 
0 

لو شرب دواء حتى زال به عقله. وفاته 
بذلك شهر رمضانء ثم أفاق بعد الشهر أو 
في أثنائه هل يلزمه القضاء .(5/ 787). 
لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه؛ وتلزمه 
الفدية .(5819//5). 

لو أراد الهرم ومن في معناه تقديم المد 
على شهر رمضان .(5117/5). 

حكم تارك الصوم جحدًا لوجوبه 0 
؟555). 

حكم تارك الصوم غير جاحد 07 

وقت وجوب الصوم ومعرفة دخول الشهر. 
(5/ ؟: ؟). 

بيان الحكم إن رأوا الهلال بالنهار .(5/ 
549 


0 22 2222222------- 


يحرم على الغني أخذ صدقة التطوع مظهرًا ا 


رمضان .(5557/5). 


ما وجب من الإمساك هل هو صوم شرعي 


أم لا؟ ,رحرحه ؟). 


بيان الحكم إن صاموا بشهادة واحد ثلاثين 
يومًا ولم يروا الهلال .(7/ 25575. 

كيفية صيام الأسير .7/570 51؟) 

إذا وافق صومه ما بعد رمضان أو قبله 


ْ بجماع فلا كفارة .(2527//5. 


حكم من رأى هلال شوال وحذه ا 
؟), 

عدم صحة صيام الليل في رمضان أو غيره. 
(5/ 54 ؟)., 

صحة النية مع الفجر يا 

صحة النفل بنية قبل الزوال .(5/ 2537 

لا يصح صيام رمضان ولا غيره من الصيام 
الواجب إلا بنئية 50 بال 
والفائت يوم آخرء أو نوى أن يقضي يومًا من 
رمضان عينه كذاء والفاكت من رمضان آخر؟. 
(5/ 794 5). 

صحة النفل بنية مطلقة .(5/ .)58٠‏ 

إذا نوى صوم الغد من رمضان [إن شاء 
اللهى] فهل تصح نيته؟ .50/ الا 

إذا نوت الحائض قبل أن تطهر صوم 
الغدء فانقطع دمها قبل الفجر فهل تجزئها 
تلك النية؟ .(5/ 585؟). 

جواز الإفطار لمن مرض وخاف الغرر؛ 
وعليه القضاء .(5/ *587). 
يقصر فيه الصلاة .(5/ 5860؟). 

أفضلية الصيام للمسافر .(7/ 141). 

لزوم القضاء لمن أفطر في السفر .(7/ 


.) 584 


فهرس المسائل الفقهية ا 


جواز إقطار الجامل والمرهم إن افا" | مبطلة لم يحصل لهالتذر» وهل يبقى تطوعًا؟. 
على نفسيهما وولديهما؛ وعليهما القضاء )0 
30/ 2 بطلان صوم من أكل أو شرب أو أسقظط أو 
ذكرالفدية» ومافيها من أقوال 30 احتقن أو صب الماء في أذنه أو طعن جوفه 
53). أو استقاء أو جامع أو باشر فيما دون الفرج 
لو كانت الحامل والمرضع في سفر أو فأنزل؛ أو استمنى فأنزل كل ذلك عمدًا؛ 
مرض » فأفطرتاء هل يجب عليهما الفدية. وعليه القضاء» مع الإمساك بقية النهار .(1/ 
لس الك 
ار اضرف شخض على الكرى واسطر من عدم بطلان من فعل ذلك كله ناسيا أو فعل 
ينقذه إلى الإفطار فأفطر وجب عليه مع ره لاا وم 
القضاء الفدية .50/ 951؟). ا حكم صيام من أكره حتى فعل ذلك بنفسه. 
لو أرادت الحامل والمرضع بعد الشروع 0 
في الصوم أن تخرجا الفدية قبل الإفطار هل | لو ابتلع خيظًا في الليل؛ وبقي بعضه 
يجوز؟ 5م 3 | خارجًا حتى أصبح ا 6 
أ 
ا 
ا 


بطلان صوم من حاضت أو نفست وهي 0١‏ حكم من تمضمض أو استنشق فوصل 
صائمة ؟؛ وعليها القضاء ١‏ ةا الماء إلى جوفه ,لمم + 

بطلان صوم من جن؛ ولا قضاء حكم من بالغ في المضمضة والاستنشاق. 

عليه .(593/5). (2)77/5. 

لو طرأ الجنون بعد ردةأو سكرء هل حكم من أكل معتقدًا أنه ليل فبان أنه نها 
يسقط القضاء؟ .50/ /1ة ؟). 0 

هل يلحق الموت بالجنون في إبطال حكم من أكل شاكًا في طلوع الفجر أو في 
الصوم؟ .7/50 1910). غروب الشمس .0557/59 


النهار؛ وعليه القضاء .5910/570). فلفظه أو كان مجامعًا فنزع؛ وحكمه إن 
حكم من أغمي عليه في بعذ بعض النهار ١.‏ استدام لضا 
000 حكم من جامع امرأته من غير عذر .(”/ 
استحباب الإمساك بة تيار اح طيرت خرف 
من الحيضء» أو فز اسلته: أو أفاق من ذكر ما جاء في الكفارة من أقوال .(7/ 
الجنون أو قدم من سفر .)"0١/7(.‏ ا 
حكم الصبي إذا بلغ أو قدم المسافر وهما المراهق إذا شرع في صوم رمضانء ثم 
صائمان .07/50 7), جامع فسد صومه .(5/ .)55١‏ 
حكم من نوى الخروج من الصيام .(7/ ذكر الكفارة .(50/ 507). 
ل تنبيه: الكفارة وما جاء في أصلها ومعناها. 


لو كان صائمًا عن فرض غير رمضان» ظ 5١‏ لاه ). 
فنوى أن يقلبه نذرّاء وقلنا: إن نية الخروج حكم من لم يجد الإطعام .(790/8/7). 
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كراهية مضغ العلك للصائم .7/50 755). 

كراهية اللاحتجام للصائم؛ وكراهية 
السواك بعد الزوال .(77/50"). 

كراهية الوصال للصائم .(514/5). 

كراهية صمت يوم إلى الليل للصائم 
ولغيره .(755/5). 

بيان شيء من آدب الصيام بالنسبة للصائم 
كترك الشتم والغيبة؛ وما يفعله إن شوتم .(5/ 
لضفه 

استحباب السحور وتأخيره .7140). 

استحباب تعجيل الفطر .(559/50). 

استحباب الفطر على تمر أو ماء.(5/ 
0 

استحباب الدعاء عند الإفطار؛ وذكر 
أفضل ما يدعو به الصائم .(7101/5). 

استحباب طلب ليلة القدر في جميع 
الشهرء وفي العشر الأخير أكثر .(5/ 30/7"). 

استحباب طلب ليلة القدر في الليالي 
الوترية؛ وأرجاها ليلة الحادي والعشرين» 
والثالث والعشرين .(10/5/5*). 

ذكر أفضل ما يُدعى به ليلة 

.)"8١/5(. القدر‎ 

فائدة:.سبب تسميتها ليلةالقدر.(5/ 
87). 

استحباب التتابع في القضاء .(5/ .)78١‏ 

عدم جواز تأخير القضاء إلى رمضان آخر 
بغير عذر؛ وحكم من أخر؟ .(0087/5. 

حكم من مات وعليه صوم لالد رةه 

[باب صوم التطوع] 

حكم صيام التطوع؛ وتقسيمه .(5/ 597). 

استحباب صيام ست من شوال تبعًا لصيام 
رمضان .(595/5). 


كراهية التقبيل لمن تتحرك شهوته .(7/ 


ْ فهرس المسائل الفقهية 
2/0 2. 

استحباب صيام تاسوعاء وعاشوراء من 
المحرم .(791//50). 

استحباب صيام الأيام البيض من كل شهر. 
(ك/ ١‏ ة). 

استحباب صوم الاثنين والخميس .(7/ 
60). 

ذكر صيام ما ليس له وقت معين .(5/ 
04 6). 

حكم من نذر صيام الدهر .(5/ 505). 

استحباب إتمام من صام تطوعًا أو صلى 
تطوعًا .)5١05/5(.‏ 

لا يلزم القضاء على من خرج من صيام 
التطوع أو صلاة التطوع .(5017/5). 

لزوم إتمام الحج أو العمرة تطوعًا لمن 
دخل في أحدهما؛ وإن أفسدهما لزمه 
القضاء .)5١097/5(.‏ 

النهي عن صيام يوم الشك إلا من وافق 
عادة له» أو وصله بما قبله .(509/50). 
:1 4). 

حرمة صيام يومي الفطر والأضحي؛ وأيام 
التشريق .(530/50): 
التشريق للمتمتع .(4157/5). 

[باب الاعتكاف] 

معنى الاعتكاف لغة وشرعًا .(518/5). 

حكم الاعتكاف .(157/5). 

وجوب الاعتكاف بالنذر .(5777/5). 

صحة الاعتكاف بالنية .(5/ 5 57). 

لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد 3/ 
55 64)). 

استحباب الصوم مع الاعتكاف .(1/ 
6564). 


فهرس المسائل الفقهية 
الحث أن يكون المسجد جامعًا .(5/ 
6 ). 

من نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار, 
وإن نذر بالنهار لم يلزمه اعتكاف ليلة .(”/ 
1006 

لزوم اعتكاف يومين متتابعين لمن 
نذرهما؛ وحكم الليلة التي بينهما .(7/ 
6 6) 

إذا عين زمانًا للاعتكاف بنذره .(5597/5): 

ذكر ما لا يبطل بفعله الاعتكاف .(5/ 
6 6)). 

كالخرود للأكل .(551/5). 

الخروج للشرب؛ وفضاء حاجة إنسان. 
(5/ ؟ةغ). 

الخروج لأجل الحيض .(5/ 107). 

الخروج للمرض .(5/ 458). 

الخروج لأجل قضاء العدة .(555/50). 

الخروج لأداء شهادة تعينت عليه .(5/ 
/اهة). 

عدم انقطاع تتابع الاعتكاف بالخروج. 
50 2). 

ذكر ما يبطل الاعتكاف بفعله: كعيادة 
المريض . .. إلخ إلا أن يكون شرط ذلك في 
نذره .(5059/50). 

جواز السؤال عن المريض دون تعريج إن 
مر به فى طريقه .(5/ 5507). 

بطلاو من خرم من اللشتكمه عانةا أن 
جامع في الفرج عامدًا .(5/ 515). 

حكم من باشر فيما دون الفرج بشهوة. 
(5/لا؟ة). 

حكم الخروج إلى المنارة التي بخارج 
المسجد .)57١/5(.‏ 

لذ اعتكاف للعيه إلا نإذن مولا ولا 
للمرأة بغير إذن زوجها .(5//الا1). 

جواز الاعتكاف للمكاتب دون إذن مولاه. 
5١‏ لالع ). 


إذا نذر اعتكاقاء ومات قبل الوفاء به؟. 


حرا 


(كرخملاة). 


4 


[كتاب الحج] 

معنى الحج لغة وشرعًا .(7/ 7). 

حكم الحج والعمرة .(// 08). 

لزوم الحج أو العمرة لمن دخل مكة 
لحاجة لا تتكرر .(7/ 9). 

ذكر من يجب عليهم الإحرام لعمرة أو 
حج؛ ومن لا يجب عليهم .(7/ 15). 

عدم وجوبه على الصبي ويصح منه .(17/ 
/1). 

إذا قلنا يجوز الإحرام عن المجنون» 
فأحرم عنه الولي» وأخرجه - فحكمه حكم 
الصبى .(58/10). 

عدم وجوبه على العبدء ويصح منه .(10/ 
08 

لو أراد المولى أن يحرم عن العبد .(// 
9 

إجزاء الحج أو العمر إذا بلغ الصبي أو 
أعيّق العبد قبل الوقوف بالحج أو قبل 
الطواف فى العمرة .(90/ 70). 

أنواع المستطيع؛ وذكر ما يملك لتأهبه 
بالسفر .(// *98). 

استحباب أن تكون النفقات والزاد فاضلا 
عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج 
إليه .(/90/ 75). ْ 

قضاء الدين قبل الذهاب إن كان عليه. 
0/ ؟). 

استحباب اختيار الطريق الآمن .(7/ 17). 

وجوب المحرم مع المرأة كزوج وغيره. 
0غ ). 

معنى المستطيع بغيره .(01/17). 


من يجب الحج ببذله الطاعة» هل له أن 


م 


يرجع بعد البذل فيها؟ .(1 ا 11 


استحباب عدم تأخير الحج أو العمرة لمن 
وجب عليه ذلك .(/ا/ 97اة) 


إذا فعل العاجبز ما وجب عليههمن | 


استعجارء أو إذن للباذل للطاعة ففعل عنهء 
ثم قدر على تعاطي ذلك بنفسه؟ .(90/ ؟5). 
وجوب القضاء من تركته بعد موته لمن 
ل ل د 
إناكهى تلت احبر ةين درك 
5 


ون 


إذا أحرم عن الغيرء ثم نذر حجّجا لله فإن 
نذره بعد الوقوف لم ينصرف الإحرام إليه. 
ا 177 

جواز استئجار من يحج عمن عجز بنفسه 
وكان عليه حجة الإسلام أو حجة بالنذر .(0/ 

عدم جواز النيابة في 
في غيره .(// 7/7). 

جواز الإحرام بالعمرة وفعلها في جميع 
السنة 0 7 

عدم جواز الحج إلا في أشهر الحج .(// 
ل 

ذكر شهور الحج .(208/10. 

حكم من أحرم بالحج في غير أشهره .(/ 


٠‏ ا 


جواز إفراد الحج عن العمرة؛ وجواز إ 
القران بينهما؛ وجواز التمتع بالعمرة إلى ١‏ 


الحج اا لم 


ذكر أفضل أنواع الحج؛ وذكر اسم حجة 1 


"6 


النبي علد م 


عدم الحج | أو لمان عن الغير إلا بتأدية 


حج التطوع وجوازها ١‏ 


3 السمائل مقي 


مع ضع الزدر ادا وسوره 0 
صورة حج حج التمتع .(1/ 88). 
صورة حج القران م 44 ). 
حكم من أهل بالحج ثم أدخل عليه 
العمرة .(/ا/ 95). 
ا وجوب الدم على المتمتع والقارن .(7/ 
07 
الميقات 044/1 
ا معنى «حاضروا لمسجد الحرام» وما 
١‏ 2 دبهم .١م‏ 55 
إ 

وقت ذبح دم التمتع والقران .(لا/ .21١7‏ 
| العمرة؛ والقارن بعد الإحرا مبالحج 2 
ا 00 
ا . يجد ١‏ )لام ١‏ ؤ) 
ل 
| إذا لم يخرج الدم حتى مات .(9/ .)١١١‏ 


[بياب المواقيت] 
المراد بالمواقيت .(/ 
ا ذكر مواقيت البلاد .3 .)١١5‏ 
ْ ميقات من كان أهله دون الميقات أو في 
| الحرم .708 2١54‏ 
حكم من سلك طريقًا لا ميقات فيه .(7/ 


4 ؟ م/م 

11 جام 
أ حكم من كان داره فوق الميقات ام 
ٌ 

211 


حك من جاوز الميقات غير مريد النسك 
1 ثم أراد أن يحرم .(90/ ١14‏ 

٠‏ حكم من جاوزه مريدًا للنسك وأحرم دونه. 
5غ 

ْ إذا مر بالميقاتء وأحرم من هبأحد 
| النسكين» ثم بعد الميقات أدخل عليه النسك 


المسائل الو 


فهرس | 


الآخر: إما م لي ا أو الع 001 


على الحج» وجوزناه» هل يلزمه الدم؟ ام 
“1 ا 
ل لا 
بالنسك .(/90/ 171). ا 
الولي إذا نوى أن يعقد الإحرام للصبي» 
فاجتاز بها لميقات ولم يعقده لهء ثم عقده ا 
بعد انك هل يلوت قدي فئ ذلك ؟ 3/7 
*). 


المكي ومن هو بمكة من متمتع وغيره إذا 
خرج إلى الحرم» فأحرم بالحج» ولم يعد إلى 
مكة؛ فهل يجب عليه الدم .(/ا/ 8 .)١7‏ 

[باب الإحرام وما يحرم فيمخ | 

تعريف الإحرام .)١77/10/(.‏ 

استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام. 
ففضيف 

حكم من لم يجد الماء للاغتسال .(07/ 
06). 

ذكر ما يلبسه من أراد الإحرام .(9/ .)١5١‏ 

ذكر ما يفعله المحرم من أنواع النظافة. 
(/0ا/ ؟8١).‏ 

ركعتا الإحرام .(7/ .)١41‏ 

متى يحرم العبد؟ .)١59/1/(.‏ 

الإحرام بنية القلب؛ وذكر حكم التلبية. 
6٠١ /0(‏ 1). 

استحباب أن يعيد ما يحرم به .(/ا/ .)١97‏ 

حكم من أحرم مطلقًا ثم صرفه إلى حج أو 
عمرة .إلا/ .)١64‏ 

إذا قال: أنا محرم إن شاء الله .(0/ 
١64‏ )., 

حكم من أحرم بحجتين» أو عمرتين .(1/ 
.)١64‏ 

حكم من أحرم بنسك ثم نسيه .(/1/ .)١98‏ 

لا يستحب أن يذكر ما أحرم به في التلبية. 
(/ا/ ١6‏ ). 


كيفية التلبية 07١‏ / 
استحباب رفع 
و 10 .)١‏ 

استحباب الإكثار من التلبية» واستحبابه 
في المساجدء وإقبال الليل والنهار» وعند 
الاجتماع ١لا‏ 101 .)١‏ 

ذكر ما يقال إذا رأى شيئًا يعجبه 
11). 

استحباب ذكر الله والصلاة على رسول 
الله مع التلبية .(9/ 11/4). 

عدم التلبية في الطواف .(9/ 19/8). 

حرمة لبس المخيط بعد الإحرام .(0/ 
و١‏ ). 

جواز لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا. 
.)١ 729/0‏ 

بعومة لبين 'التحفت 7 وفى 'لسنه لزحقه القدية: 
(/م/ .)1١841‏ 

ما يفعل من لم يجد نعلين .(97/ .)181١‏ 

حرمة ستر الرأس بالمخيط وغيره .(1/ 
185 ). 

حرمة استعماله للطيب فى بدنه 

وثيابه .80/97 000 

إذا طيب أرضًا أو فرشّاء وجلس عليهء 
ملاقيا له بثوبه أو بدنه لزمته الفدية .(7/ 


0 بالتلبية إلا للمرأة. 


/ 


/اى١).‏ 
ا م8 1). 
جواز شم النيلوفر والبنفسج .(9/ .)١95‏ 


حكم الريحان الفارسي .)١915/9(.‏ 

حكم استعمال شيئًا من ذلك؟ .(ا/ .)١198‏ 

حرمة إدهان الرأس واللحية» ولزوم الفدية 
على من فعل ذلك .(1/ .)١917‏ 

حرمة تقليم الأظافر وحلق الرأس على 
المحرم (/ا/ ١١8‏ ). 
وإن فعل يبطل العقد .(ا/ .)5١١‏ 


ضرف 


إذا وكل في قبول النكاح؛ ثم أحرم؛ فهل 
يصح من الوكيل أن يقبل له النكاح بعد 
تحلله؟ .07/07 .)5١‏ 

كراهية الخطبة والشهادة على النكاح 
للمحرم .)3١87/10/(.‏ 

حرمة الجماع في الفرج للمحرم؛ 
والمباشرة بشهوة والاستمناء .(/ا/ .)5١9‏ 

يحرم عليه الصيد المأكول .(0/ .)7١١‏ 

إذا قتل الصبي أو المجنون صيدًا وهو 
محرم» فهل يجب عليه الجزاء؟ .(ا/ .)75١10‏ 

يحرم عليه لحم ما صيد له أو أعان على 
ذبحه أو كان له أثر في ذبحه .(17/ .)7١8‏ 

عدم امتلاك الصيد بالبيع والهبة .(07/ 
2001 

هل يملك بالإرث؟ .(/77107/0). 

وإن كان في ملكه صيد فأحرم؟ .(0/ 
22008 

حكم من احتاج إلى اللبس لحر أو لبرد أو 
الحلق لمرض أو ذبح صيد لمجاعة .(// 
ا 

حكم من قتل الجراد المفترش في طريقه. 
(0/ 577). 

حكم من نبتت في عينه شعره فقلعها؛ أو 
تطيب أو لبس ناسيًا؟ .(/ا/ م37 )., 

لو مس طيبًا على الكعبة ظنه يابسَاء فكان 
رطبّاء وعلق بيده .(/ا/ 5 77). 

حكم قتل الصيد أو حلق الرأس أو تقليم 
الأظافر ناسيًا؟ .(0/ ه76)., 

حكم من جامع ناسيًا .(0/ 7710). 

حكم من حلق رأسه مكرها أو نائمًا /10١.‏ 
388 ). 

جواز لبس القميص والسراويل والخف 
والخمار للمرأة .(0/ .)55١‏ 

حكم لبس القفازين للمرأة .(/7/ 517). 

إذا اختضبت المرأة» ولفت على يديها 
المخضوبتين خرقة .(90/ 5 75). 


فهرس المسائل الفقهية 

لا تستر المرأة وجهها .(0/ 5514). 

ما تفعلهالمرأةإن مرت برجا ل.(7/ 
26 

[باب كفارة الإحرام] 

حكم من تطيب أو لبس أو باشر فيما دون 
الفرج بشهوة أو دهن رأسه أو حلق ثلاث 
شعرات؟ .(/ا/558). 

حكم من قلم ظفرًا أو حلق شعرة .(// 
4). 

حكم من لبس ؛ وتطيب .(/ا/5855). 

حكم من ابسن ثم البيس» .أو تطيب ثم اتطيب 
فى مجالس قبل أن يكفر عن الأول .(// 
01 

وإن جامع في الفرج في العمرة أو في 
الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ووجب 
عليه القضاء .(لا/ .)5١9‏ 

هل تلتحق الردة بالجماع في إفساد النسك 
أم لا؟ .لمم "0 3). 

وجوب نفقة المرأة عليه في القضاء .(// 
256 

الحكم إن قضى الحج وهي معه؟ .(0/ 
١/ا5).‏ 

لو أحرم نازعًا عن الجماع. فهل نقول: 
لا ينعقد إحرامه» أو ينعقد صحيسًا أو فاسدًا. 


١لا‏ ا ؟). 

جواز الجماع بعد التحلل الأول .(07/ 
.)54١‏ 

حكم من قتل صيدًا له مثل من النعم .(// 
87 


ما يجب في النعامة والحمار الوحشي 
وبقرة الوحش والضبع والغزال والأرنب 
واليربوع .(0/ 0587. 

جواز الإخراج بالمثل أو الشراء بقيمته. 
51١ /0(‏ 6). 


فهرس المسائل الفقهية 
إذا عدل القيمة بالطعام» وأراد الصيام إما 
في جزاء ما له مثلء أو فيما لا مثل لهء 
ففضل بعض مدء أو لم تكن القيمة إلا بعض 
مد صام يومًا؛ لأن الصوم لا يتبعض .(// 
09). 

وجوب القيمة فيمن قتل صيدًا لا مثل له 
من النعم: كالعصافيرء والجراد. .. إلخ. 
(5945/0). 

جواز إخراج الطعام أو الصوم فيما لا مثل 
له كالعصافير والجراد إلا في الحمام وكل ما 
عب وهدر فيجب فيه شاة .(/151//1). 

لمن يُرجع في معرفة المثل والقيمة .(1/ 
60 

لو حكم عدلان في حيوان بمثل من النعم» 
وحكم آخران فيه بمثل آخر؟ .(/17/ 07077. 

حكم من جرح صيدًا له مثل؛ فنقص عشر 
قيمته .(/ا/ 5 .)7١‏ 

حكم من جرح صيدًا فأزال امتناعه .(17/ 
لا 


حكم من كسر بيض صيد 00 اسار 

إذا انتف ريش صيد .(9/ .)71١1١‏ 

كم بتاع التركراافي قال 

صيد .(/ا/ .)71١‏ 

حكم المحرم إن أمسكه فقتله أو قتله آخر. 
1١/0)‏ 

حكم صيد الحرم .(1/ 0711). 

حكم قلع شجر الحرم .)771١/1(.‏ 

حكم قلع غصن منها .(17/ 7570). 

حكم أخذ أوراقها .(077107/10). 

حرمة قطع حشيش الحرم إلا الإذخرء 
والعوسج .(759/17). 

جواز رعى الحشيش .(// 3377). 

ندري عي الحدية كما درم ضيه العرم . 
(١‏ لم 


وجوب تفريق ما وجب على المحرم من 


إرضرض 


طعام على مساكين الحرم .771/10). 

وجوب ذبح الهدي في الحرم؛ وتفرقته 
على فقراء الحرم فض 

حكم من كان محصرًا .(07141/1). 

[باب صفة الحج] 

استحباب الاغتسال من ذي طوى لمن 
أراد دخول مكة .(/1/ 554 75). 

ذكر معنى (ذي طوى) بزلا دع 5). 

الفرق بين مكة وبكة ومعنى كل منهما. 
فافخترق 

استحباب رفع اليدين بالدعاء لمن رأى 
البيت .(/1/ 5057). 

ذكن ما يقال م دعاء غيد:رؤية البيت (7/ 
:2)). 

البدء بطواف القدوم .(1/ 706). 

معنى الطواف لد /١/(.‏ 817 7). 

ذكر الأطواف الثلاثة .(/1/ /70). 

ذكر الاضطباع للرجل .(59/8/1). 

كيفية الاضطباع وذكر معناه .(/1/ 57059). 

البدء بالحجر الأسود واستلامه باليدين. 
(0/ 05 

الكلام عن الحجر الأسود .(0717/1. 

معنى الاستلام .(1/ 0517. 

محاذاة الحجر الأسود للرجال دون النساء 
إلا أن يخلو المطاف .(9/ 755). 

كيفية المحاذاة .(/1/ /571). 

فائدة محاذاة الحجر الأسود متعلق بالركن 
الذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه. 
(59/0). 

ما يفعله من لم يتمكن من تقبيل الحجر 
الأسود .(759/19). 

كيفية الطواف حول البيت .(/1/ .)737١‏ 

استلام الركن اليماني لمن بلغه؛ دون 
تقبيل .(/1/ 717/57). 


تنبيه : الركن اليماني مخفف لنسبته لليمن؛ 
فلا تشدد .(0ا/ /10"), 

ذكر ما يقال عند ابتداء الطواف .(0/ 
), 

عدد أشواط الطواف .(/ 4ا*). 

الرعل في الغلاثة الأول والسمن فى 
الأربعة الأخيرة .(ا/ /"). ذبن 

معنى الرمل .(710/8/0). 

لوكرة الرمن في الفوفة الأرلفيث 
يشرع» فلا يستحب له أن يأتي به في الأربعة 
الأخيرة .(/ا/ 10/4"). 

استلام الحجر وتقبيله كلما حاذاه الساع 
واستلام اليماني في كل شوطة .(لا/ .)*8٠‏ © | 

ما يقول في رمله كلما حاذى الحجر؛ وما 
يقوله فى الأربعة .(/90/ 805"). 

لا ترمل المرأة ولا تضطبع .(0/ +8 *). ؤ 

أفضلية الطواف راجلا ؛ وجوازه راكبًا. 
0١‏ 1# ظ 

حكم من طاف محدنًا أو نجسّاأو 
مكشوف العورة أو على جدار الحجر .(// ظ 
») 

حكم الطواف من غير نية .(/9/ 505). 

صلاة ركعتي الطواف خلف المقام .(0/ ظ 
244 

القراءة في ركعتى الطواف .(107/9). | 

ذا أزلة أن يطوهم طوافيق أو اكد إسعري' 
له أن يصلي ركعتين عقيب كل طواف .(7/ ؤ 
265 1 

ما يفعله في الدخول للسعي بين الصفا 
والمروة .(ا/ .)5٠١‏ 

البدء بالصفا وما يفعله عنده .(0// +81). 

الارتقاء على الصف خاص بالرجال دون 
النساء .(/ا/ .)5١2‏ 

ذكر كيفية السعى .(/515/190). 

البدء بالصفا والختم بالمروة ٠.‏ 


1 


حكم من بدأ بالمروة .(90/ ؟57). 


0 


المرأة تمشي ولا تسعى .(// 

ما يحصل يوم السابع من ذي الحجة .٠/ا/‏ 
1 

ما يحصل في اليوم الثامن والمبيت بمنى. 
(/ 256). 

لماذا سمي اليوم الثامن بيوم التروية؟. 
0" ؟6). 

معنى منى ولماذا سميت بهذا الاسم .(0/ 
-ع/ 

الإقامة بنمرة» وما يفعل في هذا اليوم منذ 
طلوع شمسه .(/ا/ /ا51). 

بدء الخطبة إذا زالت الشمس .(90/ 899). 

لو وقع يوم عرفة يوم جمعة .)471١/9(.‏ 

ما المكان الذي يسعشيةالوقوف عتله 
بعرفة .(/ا/ 5 59). 

ما يقال يوم عرفة من ذكر ودعاء.(// 
/3"؟ 5)., 

تمام حج من وقف بعرفة .(/0/ 4889). 

حكم من فاته الوقوف بعرفة أو كان مغمي 
عليه .(/ا/ 41). 

حكم من وقف ودفع قبل الغروب .(7/ 
5 

الذهاب لمزدلفة على طريق المأزِمَينَ على 
الأنيات 0 ١‏ 

استحياب المشي إلى المزدلفة على 
السكينة والوقار إلا لمن رأى فرجة فليسرع. 
5/0 1). 

صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة .(ا/ 
617 4). 

المبيت بمزدلقة إلى الفجر الثاني .(/ 
066 

أخذ الحصيات للجمرات من مزدلفة؛ 
ويجوز من غيرها .(/ا/ .)55٠‏ 

حكم من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل 
ولم يعد قبل الفجر .(9/ .)501١‏ 


باب استقبال القبلة جم ١‏ 


وابن كج حكاه عن النص. 

وعلى هذا يكون كالراكب في غيره. 

وفي «احلية الشاشي»: أن الأول هو الصحيحء ولا يجوز له أداء الفرض عليها في 
محمل ولا غيره وإن”'' تمكن من القيام أيضَاء كما حكاه الشيخ أبو حامدء وفرق بينه 
وبين المركب حيث يجوز له إقامة الفريضة فيها: بأن السفينة لا اختيار لها؛ فلا يخشى 
فيها الانحراف عن جهة القبلة» وللبهيمة اختيار» وتسير بنفسها؛ فلا نأمن الانحراف. 

والبغوي فرق: بأن سير الدابة منسوب إلى راكبها؛ بدليل أنه يجوز الطواف عليهاء 
بخلاف السفينة؛ فإنها كالدار يقام فيها. 

وهذا فيه نظر؛ لأنه لو فرض سيل حول الكعبة حتى ركب شخص في شيء فيه 
وطافء لم يظهر إلا صحة طوافه» وحيئئذ فلا فرق. 

والقاضى الحسين فرق: بأن العادة جارية بأن الشخص يبقى في السفينة شهرًا أو 
دهرًا؛ فجعلت في حقه من البحر كالبيت من الدار في حق البري» وما جرت العادة 
بأن يبقى على ظهر الدابة أكثر من يوم أو نصف يوم. 

وهذه الطريقة لم يحك الإمام غيرها موجها لها بأن الدابة لا تراد للاستقرار» وهو 
معنى كلام القاضي. 

وطرد لأجل ذلك المنع في صلاة المكتوبة على الأرجوحة المربوطة بالحبال؛ 
فإنها لا تعد في العرف مكان التمكن» وهو مأمور بالتمكن والاستقرار. 

وحكى ابن الصباغ عن القاضي أبي الطيب أنه قال: يجوز فعل الفريضة على 
الراحلة الواقفة إذا تمكن من تمام الاستقبال» والركوع والسجود والقيام؛ كما يجوز 
فعلها على سرير يحمله أربعة؛ وهذا ما جزم به القاضي الحسينء؛ 
والبغوي: وَعي هما زقافواة ل كانت الذابة شافط كيل تيجو فليا علييا في" 
وجهان. 

وقضية قياس القاضي الحسين على السرير: أنه لا خلاف فيهء والذي أورده 
[الإمام]” فيه: المنع. 

والبغوي أجرى الوجهين في الصلاة عليه إذا كانوا سائرين به. 


استحباب صلاة الصبح في أول الوقت. 
(/ا/ هع ), 

زمرت طزى !ةفيض ااذه وما يقال 

من ذكر ودعاء إلا 5 16). 

ل والإسراع إذا بلغ 
وادي محسّر .(لا/ هه ) 

لماذا سمي محسر؟ 0 

البدء بجمرة العقبة إذا وصل منى .(/ 
/اةة). 

ماهو عددالحصوات في بدء رمي 
الجمرات؟ .(/2158/1, 

هل تجب الموالاة في 
(0/مةغ). 

مشروعية التكبير مع كل حصاة؛ ورفع 
الأيدي حتى يُرى بياض الإبط .)411١/17(.‏ 

الأولى لمن يرمي الحصا أن يكون راكبًا 
اقتداء برسول الله يللد .«(0/ .)551١‏ 

قطع التلبية مع أول حخضباة 7/1/7 )1 

صحة الرمى بعد نصف الليل .(// 557). 

ذبح الهدي بعد الرمي لمن كان معه .(1/ 
2 

الحلق أو التقصير وأفضلية الحلق /٠(.‏ 
0" 

ما هو أقل ما يجزئ في الحلق .(/ 
ا" 

المرأة تقصر ولا تحلق؛ وذكر مقدار ما 
تأخذ المرأة من شعرها .(/ .)47٠١‏ 

استحباب الخطبة للإمام بمنى لتعليم 
الناس النحر والرمى والإفاضة .(9/ 475). 

الاناعة إلى مكة والامعسال وطراك 
الزيارة .(// 11/7). 

لماذا سمى طواف الزيارة؟ .(/1/ 1175). 

وك طراف الزيازة ذا 8 

لو طاف للوداع» ولم يطف طواف الزيارة. 


١/ا/‏ /اباع). 


رمي الحصى؟. 


ها يمل بح اللتراخ من الطوات ا 
/الاغ). 

مايحل بالتحلل الأول والثاني .(// 
1 

الرمي في أيام التشريق .(1/ /4/3. 

سبب تسمية أيام التشريق بهذا .(1/ /441). 

كيفية الرمي في أيام التشريق .(1/ 485). 

ما يفعله من عجز عن الرمي .(1/ 591). 

عدم جواز الرمي بشيء غير الحجر /1١.‏ 
241١‏ 

عدم جواز الرمي إلا مرتبًا بعد الزوال. 
ذا "و :). 


حكم من ترك الرمي 


06005 

حكم من رمى الحصى إلا واحدة /٠(.‏ 
00 

ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام» 

ولم يدر موضعها الال ه). 

أين يبيت أيام الرمي؟ وحكم من ترك 
المبيت فى الليالى الثلاث .(9/ 308). 

عجرا درك االسبيت اهل سقاية الخناتج 
ورعاة الإبل ؟ وذكر كيفية رميهم ١/ا/ .)01١‏ 

جواز ترك المبيت لعبد آبق أو أمر يخاف 
فواته .إلا/ 5 221. 

يستحب للمقيم بمنى ألا يترك حضور 
الجماعة في الفرائض مع الإمام في مسجد 
الخيف .(/1/ 0515) 

خطبة الإمام في اليوم الثاني من أيام 
التشريق بعد الظهرهء ويودع الحاج» ويعلمهم 
جواز النفر .(/017/9). 

حكم النفر قبل الغروب .(/0311/1). 

استحباب دخول البيت حافيًا لمن حج. 
١ /0(‏ 5هة). 

استحباب الصلاة فيه .(/ 0157). 

استحباب الشرب من ماء زمزم 300/ 
22014 


طرف 


كيفية الشرب من زمزم .(0/ 85 20). 
استحباب النظر إلى البيت وأن يكون آخر 
نظره إليه .(07/ 375). 
طواف الوداع ووقته؟ .(078/10). 
حكم الحائض إن نفرت بلا وداع .(0/ 
077 ), 
إذا رأت المرأة الدم في زمان الإمكان 
فتركت طواف الوداع وانصرفت ثم اتصل بها 
الدم وجاوزت خمسة عشر يومًا فإنها 
مستحاضة .(// 078). 
ذكر ما يُفعل إذا فرغ من طواف الوداع من 
ذكر ودعاء .(0/ 78ة). 
[ياب صفة العمرة] 
الإحرام من الميقات لمن أراد العمرة. 
(4/"). 
ما يفعله من كان من أهل مكة وأراد 
العمرة .(7/8). 
لو أراد من هو بمكة القران فمن أي موضع 
يحرم .(8/ 5). 
حكم من أحرم من مكة وكان من أحلها. 
07/0 
كيفية العمرة بعد الحج .(8/8). 
القارن بين الحج والعمرة صفة ما يفعله 
صفة المفرد بالحج؛ فيكفي عنهما طواف 
واحد وسعي واحد .)١١/8(.‏ 
[باب فرض الحج. والعمرة وسننهما] 
أركان الحج وهي أربعة ١م‏ ؟). 
واجبات الحج .)١5/8(.‏ 
حكم من ترك واجبًا .(19/8). 
[باب الفوات والإحصار] 
حكم من فاته الوقوف بعرفه .)5١7/78(.‏ 
ذكر التحلل بأفعال العمرة لمن فاته 
الوقوف بعرفة .)5١/8(.‏ 
وجوب القضاء لمن فاته الوقوف بعرفة؛ 


وكذا دم التمتع .)١9/8(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


القارن إذا فاته الحج» فهل تفوت العمرة 
بفواته؟ .(77/8). 

لو عدم الدم فحكمه حكم دم التمتع إذا لم 
يوجد .(58//8). 

حكم الناس إن أخطتوا في العدد فوقفوا 
في غير يوم عرفة .(58/40). 

حكم النفر الذين وقعوا في هذا ووقفوا في 
غير يوم عرفة .(0"0/8. 

حكم من أحصره عدو وهو محرم ولم يكن 
له طريق غيره .(8/ 71). 

إذا شرط في إحرامه التحلل عند الحصرء 
فهل يؤثر شرطه أم لا .(8/ ). 

حكمه إن لم يكن معه هدي 001١1‏ 

حكم من أحصره مرض .(57/8). 

حكم المرأة إن أحرمت بحج التطوع بغير 
إذن زوجها .(94/8:). 

حكمها إن حجت حجة الإسلام بغير إذنه. 
(0/ ة:غ). 

الابن الرشيد إذا أراد السفر لأداء فرضص 
الإسلام» أو ما نذره ليس لأحد أبويه منعه 
منه .(67/8). 

حكم من تحلل بالإحصار .(8/ 07). 

إذا تحلل بالإحصارء والوقت باق ثم 
انكشف العدو فهل له البناء على ما مضى. 
(0م/ :هة). 

[باب الأضحية] 

معنى الأضحية وسبب تسميتها؛ بيان 
حكمها .(8//8ه). 

وقت دخول الأضحية .(//57). 

متى يخرج وقتها؟ .(//506). 

حكم من لم يضح حتى فات الوقت .(8/ 
00 

لزوم الأضحية لمن نذر 20١‏ 
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استحباب عدم حلق الشعر أو تقليم 
الأظافر لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد 
أن يضحى .(19/8). 

ذكر ما يجزئ في الأضحية من الضأن. 
١/١‏ 0). 

ما يجزئ من المعز والإبل والبقر .(8/ 
١/ع).‏ 

تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 
(4/ ه/ا). 

ما هى أفضل الأضحية؟ .(9/7//8). 

حكم المعيب بنقص اللحم أو بعيوب غير 
نقص اللحم .(0794/8. 

فرع الموسومة تجزئ لأن ذلك ليس ينقص 
اللحم ولا يؤثر نقصانًا فاحشًا في الثمن .(8/ 
لا ). 

أفضلية ذبح المضحي بنفسه .(8/ 817). 

حكم من لا يحسن الذبح ١1‏ 

استحباب الأكل منها والتصدق والإهداءء 
وذكر مقدار كل جزء .(84/8). 

فرع إذا فعل المضحي المستحب فأكل 
البتعض وتصدق بالبعض فهل يئاب على الكل 
أم على ما تصدق به؟ .(8/ 45). 

حكم من أكل الكل .(8/ 44). 

حكم من نذر أضحية معينة .(43/4). 

لو كانت المعيبة قد اشتراهاء ولم يعلم 
بعيبها حتى نذرها ثم اطلع عليه لا يجوز له 
ردها لخروجها عن ملكه» وله طلب الأرش؛ 
للإياس من الرد» وإذا أخذه فماذا يصنع به. 
(4/؟١٠٠).‏ 

ما يفعل إن ولدت الأضحية .(8/ 5 .)٠١‏ 

جواز الشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. 
(م4/ه١٠).‏ 

جواز جز الصوف منها قبل الذبح إن كان 
يضر بها إلى وقت الذبح .)1٠١37/8(.‏ 

حكم من أتلفها .(8/ .)١١7‏ 


خرف 


حكم من زادت القيمة عليه؛ على مثلها. 
0١‏ 017). 

حكم من لم يذبحها حتى فات الوقت. 
.)1١ ١8 /4(‏ 

[باب العقيقة] 

معنى العقيقة وحكمها .(8/ .)١١١‏ 

امعحيان حوراي الولو ذكرًا إواأاض 
يوم السابع .(4/ .)١1١١‏ 

ما يذبح للمولود .)١77/8(.‏ 

الذكر الذي يقال عند ذبح العقيقة .(8/ 
.)١71/‏ 

يستحب أن يكون الذبح صدر النهار عند 
طلوع الشمس .)١518/8(.‏ 

استحباب نزع اللحم دون كسر العظم. 
(8/8؟١).‏ 

هل يُتصدق بلحمه أم يطبخ .)17١/8(.‏ 

إن مات المولود قبل أن يعق عنه .(// 
33١‏ ). 

[باب الصيد والذبائح] 

أدلة الصيد والذبائح .(8/ 177). 

لا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير 
ذكاة .(187/8). 

ذكر ما يؤكل ميئًا بدون زكاة .)١175/8(.‏ 

حكم زكاة المجوسي والمرتد ونصارى 
العرب وعبدة الأوثان .(17197//48). 

من كان أبوه وثنيًا أو مجوسيًا وأمه كتابية 
لا تحل ذكاته .(179/48). 

هل تحل زكاة من يقول من اليهود عزير 
ابن الله» أو من النصارى يقول المسيح ابن 
الله؟ .(8/ 189 ). 

إذا أكره مجوسي مسلمًا على الذبح حل 
وكذا لو أكره المحرم حلالا على ذبح الصيد. 
(ى/ ٠١‏ 6). 

كراهية زكاة المجنون والسكران .(8/ 
.))١5٠‏ 


كرف 


جواز الذبح بكل ماله حد يقطع .١م‏ 
,))١87‏ 
لا يحل الذبح بسكين كال .)١17/8(.‏ 
حلية الذبح بقطع الحلقوم والمريء .(80/ 


ا" 


لو تردى بعير فوق بعير» فغرز رمحًا في 
الأول فنفذ منه إلى الثاني .(8/ .)١5*‏ 

استحباب توجيه الذبيحة إلى 

.)١857 /8(. القبلة‎ 

مشروعية التسمية في الذبح ,61/3 1). 

استحباب الصلاة على النبي وله .(8/ 


إ 
ٍ 
| 


ظ 
ظ 


65 )), 
قطع الأوداج كلها من الإحسان بالذبيحة. 
(ى/ اه ١‏ ). 


كيفية نحر الإبل .)١158/48(.‏ 

الذبح للبقر والغنم؛ وذكر كيفية ذبحها. 
١64 /8(‏ ). 

الحذر من كسر العنق أو ا لسلخ حتى تبرد. 
(4/ 56 1). 

حكم المعلع جارحة ,.)١51/8(.‏ 

لو أرسل شخص جارحته فأغراها غيره | 
فازدادت علوًا وأخذت الصيد تلم يكرن 
ذلك؟ .(خ/ 077 .)١‏ 

الحكم إن أرسله مجوسي أو شارك 
المسلم في الإرسالء أو شارك الجارح 
جازيحة أرسلها موسي في فقتل | لصيد .4م 


كلا ), 
الحكم إن قتل الجارح الصيد بثقله .(8/ 
ا ), 


حكم أكل الجارحة من الصيد .(8/ .)١8١‏ 

إن كان الجارحة كلبّاء غسل موضع الظفر 
والناب من الصيد .(8/ .)١187‏ 

ذكر طير أصابه سهم فوقع في ماء أو على 
جبل فتردى منه فمات .(8/ .)١85‏ 


فججرح جرحًا لم 
يقتله ثم غيب عنه فوجد ميثًا .(8/ /181). 

ما الحكم إن رمى شيئًا يحسبه حجرًا فقتله. 
(059/4). 

حل الصيد إن ظنه حجرًا وأرسل عليه 
كلنًا .(4/ .)١55‏ 

حكم من نصب سكيئًا فوقع به صيد 
فجرحه فمات .(4/ 2199 

حكم من وجد صيدًا فأخذه م ا ). 

حكم من ملك صيدًا ثم أرستلة 0 
00 

[باب الأطعمة] 

حل كل طيب من الأطعمة .(2219/8. 

جواز أكل دواب الإنس كالإبل والبقر 
والغنم .80م 0 

جواز أكل الخيل .(8/ .)57١‏ 

حرمة أكل الكلب والخنزير والبغل 
والحمار والسنور لتر 

جواز أكل دواب الوحش كالبقر والحمار 
والظبى والضبع والشثعلب والأرنب ممم 
7 0)). 

جواز أكل اليربوع والقنفذ والوبر وابن 
عرس والضب ار اي 

حكم سنور البر .(555/480). 

حرمة أكل ما تستخبثه العرب من 
أبرص . .. إلخ .(559/4). 

حرمة أكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد 
والنمر والدب والذئب والفيل. .. إلخ .(8/ 
0). 

ذكر ما يؤكل من الطيور .(557/4). 

ذكر ما لا يؤكل من الطيور .(578/4). 

حرمة أكل ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع 
والأسود الكبير .(8/ 0 58). 
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50 الزرن والخنا كد .6/4/1 37). 

كراهية أكل الشاة الجلالة؛ وحرمة ما تولد 
من مأكول وغير مأكول .17/80 ؟). 

جواز أكل الجلالة إن طاب أكلها .(8/ 


ع > “وم 
2 


6 سمك البحر وما صيد منه .(8/ 


والسلسعاة؟ 
020 7" 
م / ان 


حرمة أكل ما ضر أكله كالسم والزجاج ١‏ 


والحجر والطين 1 “2 

جواز أكل الميتة عند الاضطرار .(8/ 
6 

مقدار ما يؤكل من الميتة 6 

لا يحل للمضطر قتل آدمي معصوم الدم؟ 
لاجل روحه. كالمسلم والذمى والمعاهد. 
وم/ 5 

المع ار ب وسار ال 
2 0 

ركان لتوهاق ونه اسع أو نات فير 
عقور جائع ومع صاحبه علف أو لحم وجب 
أن يعلف دابته ويطعم كلبه فإن لم يفعل؛ 
فلصاحب الدابة أن يغصبه .(8/١/ا؟).‏ 

حكم المحرم الذي وجد صيدًا وميتة .80/ 
وام 

إذا وجد المضطر صيدًا وطعام الغير .(8/ 
)ل 

إذا وجد الصيد والميتة وطعام الغير .(8/ 
20 


إذا وجد المضطر للشرب للعطش خمرًا ا 


وبولا .(508/8), 
حكم كسب الحجام .(50/8/4). 
[ياب النذر ] 
معنى النذر ودليله .(5814/4). 


| ممن يصح النذر؟ .(8/ 540). 
| صحةالنذر في القربةوحرمتهفي 
| المعصية .(587/8). 
!| إذا نذر أن يصلى الظهر فى جماعةء 
عنصا تن ففاكع كرا دا ك1 
| صحة التذر بالقول وبالنية .(4/ 2595. 
9 حكم من علق النذر على أمر يطلبه كشفاء 
| المريض وقدوم الغائب .(2597/8. 
د حرو يدايق العور على مين اوذفن 
| علقه لم ينعقد وإن شاء زيد لأنه لم يوجد منه 
| التزام جازم كما يليق بالقربات .(8/ 590). 
ا حكم من نذر * شيئًا ولم يعلقه على شيء. 
(24>/4). 
0 حكم من نذر شيئًا على وجه اللجاج .(8/ 
ا 54)), 
| لوقال: إن دخلت الدار فلله علي نذر. 
1( 001). 
| إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ كفارة يمين. 
ا 0 
| إذا قال في نذراللجاج والغضب: إن 
| كلمت فلاناء فلله علي حج وعتق وصدقة. 
| ديم 
حكم من نذر الحج راكبًا فحج ماشيًا. 
07/4 
[ حكم من حجة راكبًا لعذر وكان قد نذر 
الحج ماشيًا .5/40 30). 
إذا فاته الحج الذي نذره» ونذر المشي فيه 
بعد التلبس به .(8/ .05١‏ 
حك مو ندر مدي اليتق ران 
الكعبة .(8/ .)"1١1١‏ 
| إذا قلنا يلزمه المضي إلى مكة بحج أو 
| عمرة فهل يلزمه المشي .5/80 .)7١‏ 
حك رمن دن اللمني إلى بيك الله تعالن 
ولم يقل الحرام .(8/ .)"١5‏ 
إذا قلنا يلزم المضي إلى أحد المسجدين» 


لخي 


فهل يجب عليه المشيء إذا كانت صيغته «لله 
علي أن أمشى ) 9/4 ). 

جقتورس يذو لمشي اتن اتمواهها ل 
2). 

حكم من نذر النحر بمكة .(8/ 07377. 

إذا قال: لله علي أن أذبح بأفضل البلاد. 
فهو كما لو نذر النحر بمكة؛ لأنها أفضل 
البلاد .مله ؟ 6 ). 

حكم من نذر النحر والتفرقة في بلد آخر. 
(م/ ه؟ 0 ). 

حكم من نذر النحر وحده .(7517/8). 

حكم من نذر أن يهدي شيئًا معيًا إلى 
الحرم .(279/80). 

الحكم إن لم يتمكن من نقله .(4/ 7731). 

لو قال: «لله علي أن أهدي هذا». ولم 
يقل: «إلى الحرم». ولا نية لهء فهل ينزل 
منزلة قوله «لله علي أن أجعل هذا هليًا»؛ 
حتى يصح.» ويجب نقله إلى الحرم؛ إن كان 
مما ينقل أو ثمنه أو لا يصح؟ .(0777/8. 

حكم من نذر الهدي وأطلق؟ .(8/ 7057). 

حكم من نذر بدنة في الذمة .(4/ ه؟7). 

ما يفعل إن أعوزه الإبل .(795/4). 

هل يجزئ في البدنة والبقرة والسبع من 
الغنم ما يقع عليه الاسم أو يراعي في ذلك 
شروط الأضاحي في السن والسلامة من 
العيوب .(78010//8). 

استحباب لمن أهدي شيئًا من البدن أن 
يشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن وأن 
كانه ضري القت موه خرع الشيويل 
المفتولة والجلود .(89/48"). 

استحباب تقليد البقر والغنم دون تشعيرها. 
.)0٠ /4(‏ 

حكم من نذر صوم سنة يعينها؛ وماذا 
تفعل لو كانت امرأة فحاضت .(01571/48. 
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بالنذرء على وقته» وتأخيره عنه من غير عذر. 
(8/ م ). 

حكم من نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم 
فيه فلان .)701١/48(.‏ 

هل يجب على من نذر أن يصوم اليوم 
الذي يقدم فيه فلان- الإمساك في هذا النهار 
تشبهًا بالصائمين .(057/48"). 

حكم المسألة: إن وافق قدوم القادم 
رمضان أو عيدًا .(6577/4). 

حكم من نذر صلاة فما يلزمه؟ .(8/ 
0 

لو نذر اعتكافًا .(4/ 56). 


07 2 
عد 


معنى البيوع لغة وشرعًا؛ وسبب تسميته 
بِيعًا .(4/ /751). 

حكم البيع؛ وذكر أدلته .(074//4. 

[باب ما يتم به البيع] 

ذكر من يصح منهم البيع .(07375/8. 

فرع بيع المصادر هل ينعقد؟ .(8/ 00 

حكم معاملة مجهول الحال حرية ورقا. 
4/ 707). 

بم ينعقد البيع؟ 04 

حكم ما جرت العادة فيه بالمعاطاة» حيث 
قيل: إن بيع المعاطاة لا يصح ١1م‏ ا 

هل يشترط النطق بلفظ العقد أم تكفي 
المعاطاة إن باع الأب أو الجد مال ابنه 
الصغير .(8//ا/371). 

الحكم إذا انعقد البيع هل يثبت الخيار؟. 
(8/ 8). 

إذا تبايعا في موضع لو انتهى إليه أحدهما 
بطل الخيارء هل يثبت فيه الخيار؟ .(8/ 
284 ). 
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صيغة الخيار .(8/ .)79٠١‏ 

حكم من تبايعا على ألا خيار لهما .(// 
26 

جواز أن يتبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة 
أيام فما دونها .(07910/8. 

إذا اشترى شيئًا على أن يؤامر فلانا فيأتي 
بما يأمره به .(8/ 07 ). ْ 

اعتبار بدء المدة من حين العقد .(8/ 
:0 6)). 

انتقال المبيع إلى المشتري بنفس العقد. 
١7/0‏ 1). 

إذا اكتسب المبيع شيئًا في زمن الخيار لمن 
يكون؟ .)5١09/8(.‏ 

على من تجب نفقة المبيع؟ .(8/ .)51١‏ 

إذا اشترى زوجته هل يحل له وطؤها في 
زمن الخيار؟ .)4١١/48(.‏ 

لا يصح أن يملك المشتري التصرف في 
المبيع حتى ينقطع خيار البائع» ويقبض 
المبيع .)41١7/8(.‏ 

إذا اشترى عبذا بجارية» والخيار لهماء 
فأعتقهما معًا عتقت الجارية دون العبد على 
الأصح .(8/ .)57١‏ 

التصرف الصادر من المشتري في زمن 
الخيارء هل يجعل إجازة؟ .(8/ .)17١‏ 

هل ينفذ تصرف البائع في الثمن إذا كان 
معيئًا .)17١/48(.‏ 

لا يصح دخول المبيع في ضمان المشتري 
إلا بالقبض .(177/8). 

عدم صحة استقرار ملكه عليه إلا بالقبض. 
8/0 5 ). 

ما يفعل إن هلك قبل القبض؟ .(479/80). 

إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار» 
ثم أودعه البائع وتلف في يده .(176/8). 

إن أتلف المشتري الشيء فهل يستقر عليه 
الثمن؟ .(8/ 170). 


إذا كان المبيع عبدًا مرتدًا فقتله المشترى؟. 
(مره":). 

إذا أتلف المشتري بعض المبيع في يد 
البائع؟ 84> ). 

إذا أتلفه أجنبي هل ينفسخ البيع؟ .(8/ 
2)675. 

فيم يكون القبض؟ .(59/8). 

ما المراد بالتخلية؟ .(8/ 557). 

إذا باع الأب مال ولده المنقول من نفسه 
أو بالعكس .(5157/8). 

يجوز لمن له القبض التوكيل فيه» ويشترط 
فى الوكيل ألا تكون يده يد المقبوض منه 
كدي عير الما دون مر لدوة راوحو 
توكيل مكاتبه .(547/8). 


[باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ] 

شرائط المبيع .(9/ 07. 

لا يصح البيع إلا في عين طاهرء فلا 
يجوز بيع النجس كالكلب والخنزير .(9/ 5). 

لا يصح البيع إلا فيما فيه منفعة» فلا يجوز 
بيع الحشرات والسباع التي لا تصلح 
للاصطياد .(9/9: .)3١‏ 

لا يجوز بيع مايبطل به حق آدميء 
كالوقف وأم الولد والمكاتب والمرهون .(4/ 
*117). 

في جواز بيع العبد الجاني الذي تتعلق 
برقبته جناية قولان: أنه يصح أو لا يصح. 
وفى المسألة أقوال أخرى .)١7/9(.‏ 

اعرد يي ما لا اكه لحار مازلا بولاية 
أو نيابة .)5١/9(.‏ 

لا يجوز بيع مالم يتم ملكه عليه- 
كالمملوك بالبيع والتكاح وغيرهما 010/7 

مما يجوز بيعه قبل القبض-ما ملك 
بالإرث» أو عاد إليه بفسخ أو عقد .(51/9). 

لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير 


اخ 


د 
0 


الطائر والعيد لآق لل 
ا ا ب ا 


.ال جوز بيع فراع من ثوب تنقص قيمت 


4 م 


بقطعه .(55/9). 
لا يجوز بيع المعدوم. ولا ب بيع العربون. 
موا" 
لا يجوز , نوها جيل اندو كيه عورد 


إلا قفيرًا منها .(37/9"). 

لا يجوز ببع ما تجعل صفته كالحمل في 
البطن» واللبن في الضرع» والمسك في 
الفأرة وبيع ذراع من الدار غير معين» وهما 
لا يعلمان ذرعان الدار 22١/97.‏ *4. #:, 
065 

في بيع الأعيان التي لم يرها المشتري 
قولان-أصحهما أنه لا يجوزء والثانى أنه 
يجوز إذا وصفها .(41//9). ْ 

في بيع الأعيان التي لم يرها المشتري- 
يثبت له الخيار إذا رآها .(56/9). 

إنالهي المشتري السطلمة الا فل العقدء 
وكانت مما لا يتغير-جاز بيعها .(8/ ن2). 

إن زا السعري السلعة رفن تيه حتت 
له الخيار .(9/ 59). 

إذا اختلف البائع والمشتري في نقصان 
السلعة فالقول قول المشتري .(9/ 10) 

لا يجوز البيع بثمن مجهول القدر كبيع 
السلعة برقمهاء وبيع السلعة بألف مثقال 
ذهب وفضة .(9/ 51 ؟55). 

إذا باع البائع قطيعًا كل شاة بدرهم» أو 


صبرة كل قفيز بدرهم-جاز وإن لم يعلم مبلغ | 
ا أحدهما: بطلان العقدء والثاني صحة 


الثمن في حال العقد .(57/9). 
إن كان لرجلين عبدان- لكل واحد منهما 


عبد-فباعاهما بثمن واحدء ولم يعلم كل | 


واحد منهما ماله-بطل العقد في أحد 
القولين» وصح في الآخر .(6/ 517). 


امكو اسع انض مجيون اكه اريت 
لوط ا سكيم احر وه بر 
0 ار 

ا 0 -فشية 
قولان. 

دجو رج بوك الل مسن 


ا كالبيع إلى عطاء السلطان» وبيع حبل الحبلة. 


41م او 


المراد ببيع حبل الحبلة أن يبيع بثمن إلى 
ا ويحمل ولدها. 

ال 20 
المنابذة وبيع الملامسة .؟*/ *7) 

كك و و ل ل 
الممنوع دلق على رار 220ظ 

إذا جمع البائع ف ع اد 
عبده وعبد غيره» ولم يفصّل الثمن عليهما- 
ففيهقولان: ا 
والثاني : يصح في الذي يملك .؛ 

للمشتري ال 1 الخال 
لتبعيض الصفقة عليه» إن شاء فسخ» وإن شاء 
أمضى فيما يصمٌ بقسطه من الشمن في أحد 
القولين» وبجميع يع الثمن في القول الآخر. 
ةة 

إذا جمع البائع بين شيئين فيما لا عورض 
فيه كالرهن والهبة-فقد قيل يصمح فيما يحل 
قولاً واحدّاء وقيل على قولين .(7/8/6) 

إن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم 
كالبيع والإجارة» والبيع والصرف» والبيع 


والنكاحء والبيع والكتابة-ففيه قولان 


وتقسيط الثمن على قدر القيمة . 

(9/ الى 45). 

إن جمع بيعتين في بيعة واحدة بأن قال: 
بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك 


ودف 


57 (5/ 0114 
نسيئة- بطل البيع .(5/ أ | إن هلك المبيع بالشرطالفاسد عند 
إذا فرّق بين الجارية وولدها قبل سبع | المشتري-ضمنه بقميته أكثر ما كانت من حين 
سنين-بطل البيع .(5/ 417). | القبض إلى حين التلف .)١١5/9(.‏ 

إذا فرّق بين الجارية وولدها بعد سبع سنين 1 إن حدثت في المبيع بالشرط الفاسد زيادة 
إلى البلوغ» ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز» | كالسمن وغيره-ضمنهاء وقيل لا يضمن 
والثاني أنه يجوز .(9/ 15). القيمة إلا من حين القبضء ولا يضمن 

إن باع البائع شاة إلا يدهاء أو جارية إلا | الزيادة .)١١5/4(.‏ 
ا 0 بطل البيع. | إذا كانت العين المبيعة بالشرط الفاسد- 
(/441. جارية توطنهاد لزه لحي 11 

إن باع جارية حاملاًء وشرط حملها-ففيه | إذا كان لمثل المبيع بالشرط الفاسد أجرة- 
قولان: صحة البيع» وبطلانه .257/50. لزه ارة الكل 11/343 

إن باع البائع عبدًا مسلمًا من كافر-بطل | يضمن المشتري بالشرط الفاسد أرش 
البينخ في أصح القولين» وصح في القول | البكارة-إن كان المبيع جارية فوطئها .(9/ 
الآخر .(44/8). 1 

إن باع العصير ممن يتخذ الخمرء أو ١‏ إن أولد المشتري بالشرط الفاسد-الجارية 
السلاح ممن يعصي الله-تعالى-به» أو باع | المبيعة» فالولد حر للشبهة ولا ولاء عليه 
ماله ممن أكثر ماله حرام كره 0 ويلزمه قيمته يوم الولادة 107/1 1). 

إن شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد ١‏ إؤا وضعت الأمة المبيعة بالشرظ الفاسذ- 
كالتسليم» وسقي الثمرة وتنقيتها إلى أدان | ولدًا ميئًا من غير جناية جالن-لم تلزمه قيمته. 
الجداد -لم يفسد العقد ./ 5 ظ 14/4 

إن شرطما في مصلحة للعاقد كخيار: اتيك الأمة الشنعية ) فرطل الفا يت هه 
الثلاث والأجل والرهن والضمين-لم يفسد الولادة-لزمه قيمتها (019/4: 
العقد (9/؟١5).‏ آنات نا 

سا بابي الريا] 
ويلزم الشرط ١4/4‏ 1). الربا كتابة ولغة وشرعًا .(5/94؟١١).‏ 

إنشرط السق قي الننده واعقت الباعيت © “انراع اليا 1110 017: 
أجبر عليه» وقيل: لا يجبرء بل البائع ا لصم 

و 11 


بالخيار , بين الفسخ والإمضاء 40/ 256 
إذا قرط اباتع ما يداف وجب المي 1 | لا يحرم الربا إلا في الذهب والفضة 


بمائة أو قال: بعك عشرة نقد أو بعشرين 


تخ لام ). 


ظ 
1 
ظ 
ظ 
ظ 
0 
ظ 
ظ 


يم الربا في الكتاب 


وليس فيه مصلحة. كبيع الدابة بشرط أن 
يركبها-لم يصح العقد» ولم يملك المبيع. 
ات ر اه 

إن قبض المشتري المبتاع» بالشرط 
الفاسد-وجب رده على مالكه-ولا يملك 


والمأكول والمشروب .)١51/9(.‏ 

يحرم الربا في الذهب والفضة لأنهما قيم 
الأشياء .(8/5؟١).‏ 

يحرم الربا في المأكول والمشروب لأنه 
مطعوم .(8/94/؟١).‏ 


إذا باع المرء ذهبًا أو فضة أو مطعومًا 
بجنسه حرم فيه التفاضل والنّساء والتفرق قبل 
التقايض .(9/ 95ل 188 ). 

إن باع المرء ذهبًا أو فضة أو مطعومًا من 
غير جنسه جاز فيه التفاضل» وحرم فيه النساء 
والتفرق قبل التقابض .(9/ 4 1). 

إذا لم يكن المبيع مما يحرم فيه الربا لعلة 
واحدة- جاز فيها التفاضل والئساء والتفرق 
قبل التقابض .(9/ 185). 

كل شيئين جمعها اسم خاص؛ كالتمر 
المعقلي والبرني-فهما جنس واحد» يحرم 
فيها التفاضل والنسَّاء والتفرق قبل التقابض. 
(و/ره؟٠١).‏ 

كل شيئين لا بجمعها اسم خاص -كالحنطة 
والشعير واللحم والشحم -فهما جنسانء» فلا 
يحرم فيهما التفاضل .(187/9). 

في اللحمان والألبان قولان أصحهما: 
أنها أجناسء فيباع لحم البقر بلحم الغنم 
متفاضلاء والرأي الثاني: أنهما جنس واحد. 
.)١ 017 /9(‏ 

إن اصطرف رجلان وتقابضاء ثم وجد 
أحدهما بما أخذ عيبّاء فإن وقع العقد على 
العين وردّه-انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل» 
وإن كان على عوض فى الذمة-جاز أن يردٌ 
ويطالب بالبدل قبل التفرق .(14/9): 

إن اصطرف رجلان وتقابضاء ووجد 
أحدهما عيبًا بما أخذء وقد تفرقا-ففيه 
قولان: أحدهما يرد. ويطالب باليدلء» 
والثانى: أنه بالخيار .)١517/9(.‏ 

إذا كان الشكاة يترم فيهيها الشما فل 
وهما مما يكال- لم يجز بيع بعضهما ببعض 
حتى يتساويا في الكيل» فإن كان في أحدهما 
قليل تراب جاز .(9/ .)١56 .2١55‏ 

إذا كان الشيئان مما يحرم فيهما التفاضل» 
وهما مما يوزن- لم يجز بيع بعضهما ببعض 


فهرس المسائل الفقهية 


عن زياف الك فإن كان في أحدهما 
م ل ا 

إن كان الشيئان مما يحرم فيهما التفاضل» 
وكانا ممالا يكال ولا يوزن-لم يجز بيع 
أحدهما بالآخرء وقيل: يجوز إذا تساويا في 
الوزن .(9//ا4١).‏ 

لا يجوز بيع حَبٌّ ما حرم فيه التفاضل 
بدقيقه .)١59/9(.‏ 

لا يجوز بيع دقيق ما حرم فيه التفاضل 
بدقيقه .)١186١/9(.‏ 

لا يجوز بيع مطبوخ ما حرم فيه التفاضل 
مي 10 مل محفي ير الس 
بمشوبهء ولا مشوبه بمشوبه. ولا رطبه 
برطبهء ولا رطبه بيابسه .(9/ ,1١5* .١85‏ 
١١60 5‏ ). 

لا يجوز بيع الرطب بالتمر والعنب 
بالزبيب إلا في العراياء فيما دون خمسة 
أوسق 

.)١1657/9(. خرضًا‎ 

وفي بيع العراياء في خمسة أوسق قولان: 
أحدهما أنه يجوزء والثانى: أنه لا يجوز. 
.)١59/9(‏ 1 

فيما سوى الرطب والعنب من الثمار 
قولان-أصحهما أنه لا يجوز. والئاني أنه 
يجوز .)١51١/9(.‏ 

ما مقرم افيه الها الامداع النحتسن الراعد 
بعضه ببعض» ومع أحد العوضين جنس آخر 
يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمدي 
عجوة .)١157/9(.‏ 

لا يباع نوعان مختلفا القيمة من جنس 
واحد بنوع واحد منه متفق القيمة .)١ "56/٠‏ 


لا يجوز , بيع اللبن بشاة فى ضرعها لبن. 
(150//9). 

لا يجوز , بيع اللحم بحيوان مأكول .4/ 
١54‏ ). 


1١5‏ ان كتاب الصلاة 


وإذا جمعت ما قيل في الصلاة المكتوبة على المحمل ونحوه على الدابة 
واختصرت» قلت: فيه ثلاثة أوجهء ثالثها: إن كانت واقفة جازء وإن كانت سائرة فلا. 

والمنصوص عليه في «الإملاء»”: المنع. 

قال: فإن كان» أي: المسافر ماشيّاء أو على دابة - أي: سائرة - يمكنه توجيهها 
إلى القبلة» أي: مثل أن يكون زمامها بيده» وهى طوع - لم يجز حتى يستقبل القبلة 
في الإحرام والركوع والسجود. 

وهذا الفصل مسوق لبيان ما هو مستثنى من كلامه الأول» وبه يعرف صحة ما 
أسلفناه من بيان مراده» وهو ينظم مسألتين: 

الأولى: الماشي في السفر إذا أراد التنفل» لم يجز حتى يستقبل القبلة في الإحرام 
والركوع والسجود؛ لأن المعنى الذي لأجله لم يجب الاستقبال في النافلة المشقة في 
الانقطاع عنه» وزمن هذه يسير؛ فلا مشقة فيه تلزمه؛ وهذا ما أورده العراقيون والبغوي 
والفوراني والمتولي. 

قال بعضهم: وهو مما لم يختلف المذهب فيه. 

قال البندنيجي: وعليه نص في القديم و«الإملاء»؛ فكأنه اعتبر أن يتوجه إلى القبلة 
في كل ركن يفتتح بالتكبير. 

قلت: وفي قول بعضهم: إن هذا مما لم يختلف المذهب فيه فيه نظر؛ لما ستعر فه 
من تفريع ما خرجه ابن سريج أو غيره؛ وقيل: إنه منصوص للشافعي. 

وإن خرجت”) على ظاهر قوله في «الوسيط): «إن حكم الماشي في الاستقبال 
حكم راكب بيده زمام الناقة» - لم يحتج إلى نظرء بل نقول: هذا غير صحيح؛ لأن في 
استقبال الراكب خلافا يأتي» لكن هذا من الغزالي ليس يجري على إطلاقه؛ بل هو 
محمول على أنه لا يشترط في حق الماشي الإتيان بالركوع والسجود بالفعل» بل 
بالإيماء» كما هو وجه - أو قول - ستعرفه. وبذلك صرح الإمامء وإلا فلا خلاف في 
طريقهم: أن الراكب لا يلزمه الاستقبال فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام» وفي تكبيرة 
الإحرام والسلام خلاف. والظاهر في الماشي اشتراط الاستقبال في حال تكبيرة 


)١(‏ في د: الأم. () في 3: حرمت. 
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>33: 


في بيع اللحم بحيوان غير مأكول قولان 
أحدهما: أنه لا يجوزء والثانى أنه يجوز. 
.)1070١ 0/40‏ ش 

[باب بيع الأصول والثمار] 

إذا بيعت أرض وفيها بناء أو غراس-دخل 
البناء والغراس في البيع .(9/ .)١77‏ 

إن كان الغراس في الأرض المبيعة ثمرة 
تتشقق كالنخلء أو نؤرًا يتفتح كالورد 
والياسمين» فإن كان قد ظهر أو ظهر بعضه. 
فالجميع للبائع» وإن لم يظهر منه شيء فهو 
للمشتري .(1725/9). 

إن كان الغراس في الأرض المبيعة ثمرة 
بارزة كالتين والعنب» أو في كمام كالرمان 
والرانج فهو للبائع .(17/4/9). 

إن كان الغراس في الأرض المبيعة ثمرة 
في قشرين كالجوز واللوزء فقد قيل: هو 
كالتين والرمان فهو للبائع» وقيل هو كثمرة 
النخل فهو للمشتري .(9/ .)18٠‏ 

إن كان الغراس في الأرض المبيعة ثمرة 
تخرج في نؤرء ثم يتناثر عنه كالمشمش 
والتفاح» فهو كثمرة النخل إن ظهر ذلك أو 
بعضهء فهو للبائع» وإن لم يظهر منه شيء 
فهو للمشتري» وقيل إنه للبائع في الحالين. 
(181/9). 

إن كان الغراس في الأرض المبيعة ورقًا 
كالتوت» فقداقيل: إنه إن لم يتفتح فهو 
للمشتريء وإن تفتح فهو للبائع» وقيل هو 
للمشتري بكل حال .(9/ 2181 ”187). 

إذا باع البائع أرضًا فيها زرع لا يحصد في 
السنة إلا مرة-لم يدخل الزرع في البيع .(9/ 
185). 

إذكان الكراش في الآرقى اميه 
مرة بعد أخرى كالرظبة والكراث والنعنع- 
كانت الأصول للمشتريء والجرّة الأولى 
للبائع )2). 


إذا باع البائع الأصل» وعليه ثمرة له لا 


تدخل في البيع-لم يكلف نقلها إلى أوان 


الجداد .)١188/9(.‏ 
إذا باع البائع الأصلء وعليه ثمرةله 
وكانت الشجرة تحمل حملين., فلم يأخذ 
البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري 
واختلطت ولم تتميز-ففيه قولان: أحدهما: 
ينفسخ البيع» والثاني : لا ينفسخ .)١189/9(.‏ 
في حالة القول بعدم انفساخ البيع-يقال 
للبائع : إن سلمت الجميع أجبر المشتري على 
قبوله» ولام ل للستي إن سلمت 
الجميع أجبر البائع على قبوله» فإن تشاحا- 
فسخ العقدء وقيل: لا ينفسخ قولاً واحدًا. 

.)159١ 190 /9( 

لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا 
بشرط القطع .)١97/9(.‏ 

إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها مطلقاء 
وجاز بيعها بشرط القطع وبشرط التبقية .(9/ 
6 

بُدَوٌ الصلاح في الثمرة يعني أن يطيب 

أكلها .)١957/9(.‏ 
إذا جد بدوٌ الصلاح في بعض جنس 
الثمار في البستان-جاز بيع جميع ما في 

البستان من ذلك الجنس .(191//94). 
لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط 

القطع .(198/9). 
إذا بيعت الأرض بزرعها-جاز بيع الثمرة 
قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع .(9/ 

8). 
لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر في قشرته. 
ولا الجوز واللوز في قشرته على أصوله .(9/ 

6). 
يجوز بيع الشعير في سنبله. زفي نيح 
الحنطة في سنبلها قولان: أصحهما أنه لا 

.)5١١/9(. يجوز‎ 


إذا بيعت الثمرة أو لزع بعد بدز الفاجع ١‏ 
لم يكلّف المشتري نقله إلى أوان الجداد؛ ا 
لأن العادة العامة كذلك .)35١7/9(.‏ 

إذا بيعت الثمرةأوالزرع بعدبدو 
الصلاح» واحتاج إلى سقي لزم البائع 
السقي» فإن كان عليه ضرر ف في السقي 
وتشاحا-فسخ العقد .(4/ 51 ظ 

ع اوس وي ا 
ثمرة آأخرة» أو جزة من الرطبة فلم يأخذها ١‏ 
ا ا كوا 
به غيره حلنيه وات العا ينفسخ البيع» ظ 

ل ل لط ا 
أحدهما أنها تتلف من ضمان البائع» 1 
والثاني-وهو الأصح-أنها تتلف من ضمان 
المشتري .)35١5/9(.‏ 

[ياب بيع المَصّرَاة والرد بالعيب] ٠‏ 

المُصَرَّاة والتصرية في اللغة .(9/  .)5١5‏ | 

حكم التصرية شرعًا ,(9/ 7511 117). ظ 

إذا اشترى المشتري ناقة أو بقرة أو شاة» ١‏ 
ثم تبين التصرية-فهو بالخيار بين أن يمسك» 
وبين أن يرد ويردٌ معها صاعًا من تمر بدل 
اللبن .)5١11/4(.‏ 

إذا اشترى أتانًا مصرّاة ردّهاء 50000 
ا ا ْ 

إن اشترى جارية مصراة» فقد قيل: لا يرد 
اللبن .)١18/4(.‏ 

0 ظ 
ثم بان أنها سبطة أو بيضاء الشعر-ثبت 
الخيار .(9/ 57). ظ 

من علم بالسلعة عيبا لم يجز أن يبيعها 
حتى يبين عيبهاء قاذ باع ول بين فالبع | كل 
صحيح مع وجود التدليس .)51١/9(.‏ 


ى جارية قد جعٌّد شعرها أو سود 


٠‏ إذا علم المشتري بالمبيع عيًا كان موجوتا 


| البائع 


ترس سد الققية 


عند العقد. أو حدث قبل القبض -فهو بالخيار 

بين أن يمسك وبين أن يرد ,177/53 

إذا علم المشتري بالمبيع عيبّاء فأخرٌ الردّ 
من غير عذر سقط حقه من الردٌ 0 

إن لم يعلم المشتري بالعيب حتى حصلت 
له منها فوائد حدثت فى ملكه-أمسكها ورد 
الأعيل بلع 5 

إن لم يعلم المشتري بالعيبء وقال 
البائع: أنا أعطيك الأرش عن العيب-لم 
يلزمه قبوله» وإن طالب المشتري بالأرش لم 
يلزم البائع» وإن تراضيا على أخذ الأرش» 
فقد قيل يجوزء وقيل لا يجوز .(2771/5. 

إذا اه شترى المشتري عبدين -صفقة واحدة- 
وهما لمالك واحده» فوجد بأحدهما عيبًا 
ردّى» وأمسك الآخر .(558/5). 

إذا اشترى اثنان عيئًا لمالك واحد» فوجدا 
بها عيبًا-جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون 
الآخر .(3070/9). 

إذا وجد المشتري العيبء وقد نقص 
المبيع عنده- سقط حقه من الردّ .(4/ 575). 

إذا وجد المشتري العيب» وقد نقص 
المبيع عنده-فله أن يطالب بالأرش» فإن قال 
: أنا آخذه منك معيبًا-سقط حقه من 
الأرش .(9/ 597). 

إن لم يستطع المشتري أن يقف على عيب 
المبيع إلا بكسره-كالبطيخ والرانج-فكسر منه 
قدر ما يعرف به العيب» ففيه قولان: الأول: 
رده» ومعه أرش ما نقص بالكسرء والثاني: 
عدم رده .(257*8/9 1735). 

إن لم يستطع المشتري أن يقف على عيب 
المبيع إلا بكسره-ولم تكن للمبيع قيمة قبل 
0 الدجاج الفاسد-رجع بالثمن 

(ذ/ ١‏ 5). 
إن وقف المبيع» أو كان عبدًا فأعتقه. أو 


ا ةا ام 0 لوجع 


بالأارش 6 251 


إن باع المبيع لم يرجع بالأرشء وقيل | 


يرع ء2 وليس بشيء 5*4 )2 


إن ردٌ المعيب بالعيب» أو وهبه له -أو 1 


وَرَّنهِ رده .(5114/5). 
واه 


العيت الذى يرد يدها يعد الثاين عريا دق 


مرض وعمى وجنون وبرص وجذام وبخر ا 


ورنى وسرقة وما أشبه ذلك 13 5). 


إن اشترى المشتري جارية فوجدها ثيبًا أو | 


مسنة أو كافرة-لم يرد .)551١/9(.‏ 


إن اشترى المشتري جارية فوجدها ثيبًا أو ١‏ 


مسنة أو كافرة» وكان قد شرط أنها بكر أو 
صغيرة أو مسلمة-يثبت له الرد» فإن شرط 
أنها ثيب» فخرجت بكرًا-لم يرده» وقيل يرد. 
(9/؟587). 

لو شرط المشتري أن يكون المبيع عبدًا 
كافرًاء فخرج مسلمًا-ثبت له الرد.(8/ 
1 

إن باع» وشرط البراءة من العيوب ففيه 
أقوال: الأول: أنه يبرأء والثانى: لا يبرأ» 
والثالث: يبطل البيع على هذا .(9/ 704 
2 

إن اختلف البائع والمشتري في عيب 
يمكن حدوثه. فقال البائع: حدث عندك» 
وقال المشتري: بل كان عندك-فالقول قول 
البائع مع يمينه ١‏ 57 5). 

إن باع البائع عصيرًا وسلمه» فؤٌجد في يد 
المشتري خمراء وقال البائع: عندك صار 
خمرّاء وقال المشتري: بل عندك صار 
خمرًا-ففيه قولان: أحدهما: أن القول قول 
البائع» والثاني: أن القول قول المشتري. 
(8/4ه ؟). 


ينا 


ع0 ام بيع م المرابية ادر 
1 والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر 
ْ للبادي وتلقي الركبان] 
٠١‏ جوز آنايييم البرعما اشعراة يراس 
| المال» وبأقل منه .(9/ 57). 
ظ يجوز أن يُباع المبيع مرابحة إذا بِيّن رأس 
ظ المال ومقدار الربح .(9/ 514). 
| مايزاد فى الثمن» وما يحط منه فى مدة 
ظ القبا صاصق براش الجن وال ار 
ا ما يُرجع به من أرش العيب يحط من رأس 
١‏ المال .(594/9). 
| إن اشترى ثويًا بعشرة وقصره ورفأه 
| بدرهمين-يقول في المرابحة: قام علي باثنى 
ظ عشرء ولا يقول: ابتعته باثنى عشر .(9/ 
لام 
ا إن عمل في المبيع عملاً يساوي درهمين 
ظ أخبر به» فيقول: اشتريته بعشرة وعملتٌ فيه 
ظ بدرهمين» ولا يقول: قام على باثنى عشر. 
3م .)510١‏ 
0 إن أخذ من لبنه أو صوفه الموجود حال 
| العقد شيئًا أخبر به .)70/1١/9(.‏ 
ظ إن اشترى عبدين بثمن واحد-جاز أن يبيع 
| أحدهما مرابحة-إذا قسّط الثمن عليهما 
بالقيمة .(9/ 072١‏ 7). 
إن قال: اشتريتّه بمائة» ثم قال: بل 
اشتريته بتسعين» وباعه مرابحة ففيه قولان: 
أحدهما: يحط الزيادة وربحهاء والثانى أنه 
ْ بالخيار .(4/ الا 9727و ؟). 1 
إن قال: اشتريته بمائة» ثم قال: بل بمائة 
وعشرة-لم يقبل قوله. إلا أن يصدقه 
المشتري .(94/ 277/4 ه/اة). 
إن واطأ غلامه-فباع منه ما اشتراه بعشرة» 
ثم اشتراه بعشرين وخبر بالعشرين-كره له 
ذلك .(5/ 070 53). 


يحرم النَّجِشُء وهو أن يزيد في الثمن؛ 
ليغر غيره فيشتريه .(9/ //717). 

يحرم بيع المسلم على بيع أخيه ما لم يكن 
ا 57000 

يحرم على المسلم أن يدخل على سوم 
أخيه» فيزيد البائع في الثمن ليبيع منه» فإن 
فعل ذلك صح البيع .(77/4/9). 

إذا كان السوم الأول في البيع-تعريضًا غير 
قاطع-كره الدخول في سومه .(507/9/9). 

يحرم أن يبيع حاضر لبادٍ» فإن فعل صح 
البيع .(4/ 58). 

يحرم تلقي الركبان» وهو أن يلقى القافلة» 
ويخبرهم بكساد ما معهم ليغبئهم» فإن قدموا 
وبان لهم الغبن-كان لهم الخيار .(9/ 2781١‏ 
2)017). 

إذا تقلى المشتري الركبان ولم يغبنهم. 
لايثبت .(587/9). 

يحرم التسعير ؛ لما فيه من إيقاع حجر على 
الناس .(587/9). 

يحرم الاحتكار في الأقوات. وقيل: 
يكره .(9/ 585). 

[باب اختلاف المتبايعين] 

يتحالف المتبايعان إذا اختلفا فى ثمن 
السلعة أو فى شرط الخيار أو الأجل أو 
قدرهماء ولم يكن لهما بينة .(541//9). 

يبدأ البائع-إذا اختلف المتبايعان-فيحلف 
المشتري إنه ما اشترى بكذاء ولقد اشترى 
بكذا .(597/9, 595). 

إذا حلف المتبايعان-عند الاختلاف-لم 
ينه ينفسخ العقد حتى يفس خ على المنص وص. 
(598/9). 


فهرس المسائل الفقهية 


إذا اختلف المتبايعان» فحلف أحدهماء 
ورضي الآخر-أُقِرٌَ العقد. وإللويوضها 
فسخاء وقيل: لا ينفسخ إلا بالحاكم .(19/ 
24. 

إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع-لم 
يتحالفاء وقيل : يتحالفان .(9/ 0708. 

إن قال البائع: بعتك هذه الجارية» فقال 
الآخر: بل زوجتنيها- حلف كل واحد منهما 
على نفى ما يدّعى عليه .(008/4. 

إذا احعلف: ات ايعان ف در ان 
لعقدء تالقول كوك من بشن الشروط فى اعد 
لقولين» والقول قول من ينكر ذلك في القول 
لآخر .)071١/9(.‏ 

إن اختلف المتبايعان في التسليم يجبر 
لبائع على ظاهر المذهب (017/9. 

إذا تم التبايع» وكان الثمن حاضرًا-أجبر 
لمقترى على تسلو :018/40 

إذا تم التبايع» ولم يكن الثمن حاضرًاء 
ولكنه معه في البلد-حجر على المشتري في 
السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن .(9/ 
015). 

إذا تم التبايع» ولم يكن الثمن حاضرًاء 
بأن كان في بلد آخر-بيعت السلعة في الثمن. 


.)1/9( 

الشَّلم لغة وشرعًا .)751١7/9(.‏ 

الأصل في مشروعية السَّلم من الكتاب 
والسنة .(57517/9). 

السَّلم صنف من البيع .(777/9). 
ينعقد بلفظ السَّلم لأنه اسمه الخاص .(9/ 
سضة رفض4' 

يثبت في بيع السَّلم خيار المجلسء ولا 
يثبت فيه خيار الشرط .(9/ 777). 


فهرس المسائل الفقهية 


من شروط السَّلم أن يسلم رأس المال في 
المجلس .(75/9"). 

إن كان رأس المال في بيع السَّلمِ في الذمة 
يبين صفته وقدره .(79557/9). 

إذا كان رأس المال في بيع السَّلم معيئًا-لم 
يفتقر إلى ذكر صفته في أصح القولين .(9/ 
فض 

لا يصح السَّلم إلا في مالٍ يضبط بالصفة. 
(28/9). 

لا يجوز السّلم حتى يضبط بالصفات التي 
تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة .(9/ 
ل 

لو شرط في بيع السلم الأجود لم يصح؛ 
لأنه شرط مجهول .(288/9). 

إن أسلم في الأردأ ففيه قولانء 
وأصحهما: الجوازء والآخر أنه لا يصح. 
(9/ 709). 

ما لا يضبط بالصفة لا يجوز السلم فيه 
كالجواهر» والحيوان الحامل» وما دخله 
النار» وما يجمع أجناسًا مختلطة .(9/ 2789 
لو الفتر4ة 

إن أسلم في ثوب صبغ غزله» ثم نسجء أو 
في ثوب سداه إبريسم-جاز .(517/9). 

في تسليم الرؤوس بعد التنقية من الشعر 
قولان: الجواز وعدم الجواز .(9/ 57 *). 

لا يجوز السلم فيا لمخيض وفيه الماء. 
(55/9"). 

يجوز السّلم في الجبن وفيه الأنفحهء وفي 
خل التمر وفيه الماء .(49/ 55 ). 

لا يجوز السَّلم في الرق والجلود .(4/ 
6 )). 

يجوز السَّلم في الورق .(0577/9. 

لا يجوزالسلم في الآنية المختلفة 
الأبعاد.» ويجوز فيما لا يختلف .(157/94). 
لا يجوز السَّلم إلا في قدر معلوم» ويجوز 


امدق 


فيما يكال ويوزن ويزرع .(74177/4). 

لا يجوز السَّلم فيما يختلف كالبيض 
والجوز والبطيخ إلا وزنا .(548/9). 

لا يجوز السّلم في مؤجل إلا إلى أجل 
معلوم .(0558/9. 

يجوز السّلم في جنس إلى أجلين» أو في 
جنسين إلى أجل» وقيل لا يجوز .(4/ 707). 

إن أسلم حالاً لم يفتقر إلى بيان الموضع» 
ويستحق التسليم في موضع العقد .(4/ 
و 

يجب بيان موضع التسليم إن أسلم مؤجلاً 
في موضع لا يصح للتسليم .(0784/9. 

يجب التسليم في موضع العقد إن كان في 
موضع يصلح للتسليمء ولايجب بيان 
الموضع وقيل: فيه قولان .(204/9). 

لا يصح السَّلم إلا فيمايعمٌ وجوده. 
ويؤمن انقطاعه .(9/ 306). 

إن أسلم فيما يؤمن انقطاعه كالرطب» ثم 
انقطع في محله-ففيه قولان أصحهما أن 
المشتري بالخيار بين الفسخ أو الصبرء 
والثاني : أن العقد ينفسخ .(0107/9). 

لا يجوز بيع المسلّم فيه قبل القبض ولا 
التولية» ولا الشركة .)"5٠/9(.‏ 

جعت البول لمعيل قيس إذا احفر في كل 
قبضه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود 
منهء فإن كان الأجود من نوع آخر- لم يجب 
قبوله .(51/9). _ 

يلزم قبول المسلّم إن أحضره قبل المحل» 
ولم يكن عليه ضرر في قبضه .(4/ 57). 

لا يلزم قبول المسلّم إن أحضره قبل 
المحل» وكان عليه ضرر في قبضه .(9/ 
22 

إن قبض» ثم ادعى أنه غلط عليه في الكيل 
أو الوزن لم يقبل» وقيل: بل القول قول 
المسلم .(27728/94 9 


6 


إداقع الصبلم جراقاء ادعى المستلم أنه | غ2 -لزمه دفعه :591١/9(.‏ 


ا 


أنقص من حقه. فالقول قوله مع يمينه .80/ 


5 
0 


أ 


إنه وجد المشتري بما قبض عيبًا-رقه» | 
يطالب بالبدل؛ فإن حدث عيب آخر طالب ١‏ 


بالأرش .)7307١/9(.‏ 
إذا اكد الحيتم نيف فال الدع 
أسلمت إليك غيره» فالقول قول المسلم إليه 

مع يمينه .(9/ 73071). 

[باب القرض] 

القرض لغة .(9/ 1/7”). 

أصل مشروعيته من السنة .(9/ 1/7"). 

القرض مندوب إليه .(9/ 73079). 

يجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد 
السَّلم 7/1/١‏ 

لا يجوز قرض ما لا يثبت في الذمة بعقد 
اسل كالنوواعر والظيق زهو يام): 

لا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك 
وطأهاء ويجوز لمن لا يملك وطأها . 

910/ دبال الوم 

يملك المال فى القرض بالقبض» وقيل: 
لا يملك إلا بالتصرف .(9/ الا 09"). 

لا يجوز شرط الأجل في القرض .(9/ 
وة 

لا يجوز في القرض شرط جر منفعة .(84/ 
4 

تجوز المنفعة في القرض إن بدأها 
المستقرض من غير شرط .(9/ 788). 

يجب في القرض رد المثل فيما له مثل» 
ورد القيمة فيما لا مثل له حقيقة كالنبات 
والجواري» وقيل يرد المثل أيضًا .(285:/9”: 
8). 

إذا أقرض أحد أحدًا طعامًا ببلد ثم لقيه 
ببلد اخرء فطالبه به لم يلزمه دفعه إليه» فإن 


7 0 ع ا 
لور ا الست الششهية 


إن أقرض أحد أحدًا دراهم في بلدء ثم 
لقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها .80/ 
5 

[باب الرهن] 

الرهن في اللغة والشرع .950 5515). 

الأصل في مشروعية الرهن من الكتاب 
والسنة .(9/ 92" 2940 

لا يصح الرهن إلا من مطلق التصرف. 
(2/4؟"), 

لا يصح الرهن على دين لم يجبء ولم 
يوجد سبب وجوبه .(9/ 58). 

لا يصح الرهن إلا بدين لازم كثمن المبيع 
وأرش الجناية .(9/ .79/7). 

لا يجوز الرهن بما لا يلزم بحال كمال 
الكتابة .(5/ 48 "), 

لا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبولء ولا 
يلزم إلا بالقبض .(9/ .)50١‏ 

إذا اتفق الطرفان على أن يكون المرهون 
فئ يد المرتهن-جاز (4/ ١:‏ 6ة). 
شق الطرناق على أن يكون المرعزة 
عند عدل جاز» وإن تشاحا-سلمه الحاكم إلى 
عدل .(4/ه١5).‏ 

كل عين جاز بيعها-جاز رهنها .(4/ 
متام 

لا يجوز رهن المدبرء وقيل يجوز .(4/ 
اه ة). 

يجوز وعن الحندق على خلول السيق: 
وقيل يجوز .(9/ ؟١١5).‏ 

لا يصح رهن ما يسرع إليه الفسادء وقيل 
يصح .(9/ 417). 

ل 

في البيع من الغرر-لا يجوز فى في الرهن. 

0 
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[ا يع الي ل ادن 0 وإن 
رهنه بثمنه لم يجز .(5/ 1455 515). 

يجوز رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير 
شرط القطع» وقيل لا يجوز 2 

إذا رهن نخلاً وعليه ثمرة غير مؤبرة-لم 
تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين» 
وقيل تدخل .(95/ .)47١‏ 

إن شرط في الرهن شرطًا ينافي مقتضى 
الرهن, واد م يل اله فإن 
كان الشرط ينفع المرتهن ل رار 
ا 3/ 
0 ؟15). 

إن شرط الرهن في بيع» فامتنع الراهن من 
الإقباض, أو أقبضه ثم وجد به عيبًا-ثبت له 
الخيار في فسخ البيع .(9/ 477). 

إن شرط في البيع رهما فاسدًا-بطل في 
أحد القولين دون الآخر .(177/9). 

لا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع 
الدين .(9/ 175). 

لا يجوز أن يتصرف الراهن في الرهن بما 
يبطل حق المرتهن كالبيع وألهبة ولا ينقص به 
قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة 
ووطتها إن كانت تحبل .(4555/5. 

يجوز أن ينتفع بالمرهون فيما لا ضرر فيه 
على المرتهن كالركوب والاستخدام, وله أن 
يعير ويؤجر .(575/9). 
ن آخر عند المرتهن 
قولان أصحهما: لا يجوزء 0" 
يجوز .(9/ .)17١‏ 

إن كان المرهون عبدًا فأعتقه الراهن-ففيه 


إذا رهنه بدين -ففيه 


ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعتق» والثانى لا 
يعتوو وا اليك إن كان معد لم ينقق راث 
كان موسرًا عتق» وأخذت منه القيمة» 
وجعلت رهنًا مكانه .(4/ 2 ؟:), 


إن كان المرهون جارية فأحبلها-فقيل | 


56١ 


إذ | تصير أم ولد وقيل لا تصير 00 
١‏ إذا كان المرهون جارية فأحبلها » ثم بيعت 
| بعدماأحبلها .ثم ملكها -ثبت حكم 
الما ا نعف م 
اضكه -لم يثبت العتق .(178/9). 

| إديحتى الجر هر زحتي اها شرحت 
ا القصاص -اقتص منه» وإن جنى خطأ-بيع في 
| الجناية .(447/9). 

ظ إن جنى المرهونء. وأقر عليه السيد بجناية 
الخطأء وصدقه المقر لهء وكذبه المرتهن- 

قبل في أحد القولين» ولا يقبل في الآخر. 
(8/9غ). 

ظ إن جنى المرهون؛ تعلق حق المرتهن 

بالأرش .(557/4). 

ْ إذا حصلت من عين الرهن فائدة لم تكن 

حالة العقد كالولد والثمرة» فهي خارجة عن 

الرهن .(9/ 557). 

ما يلزم على الرهن من مؤنة-فهو على 

الراهن 2659/4 

الرهن أمانة في يد المرتهن» فإن هلك من 

غير تفريط لم يسقط من الدين شيء .(8/ 


ظ 
ظ 
ا 
0 
إٍ 
ظ 
ا 
إ 
ا 
ْ 


إذا اختلف الطرفان فى رد الرهن -فالقول 

قول الزاهن 14/3 

إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف 

الرهن -فالقول قول المرتهن .(9/ 535). 
[باب التفليس] 

معنى التفليس وأصله اللغوي .(9/ .)57١‏ 

إذا حصلت على رجل ديون» فإن كانت 

| مؤجلة لم يطالب بهاء وإن أراد السفر لم 

| يمنع منهء وقيل: يمنع من سفر الجهاد .(5/ 

اعلالي ا4) 

ظ إذا حصلت على رجل ديون» وكانت 

| حالة» وله مال يفي بها- طولب بقضائها .(5/ 


الاغ). 


إذا امتنع المدين عن أداء الديون الحالة- 
باع الحاكم مالهء» وقضى دينه .(417/7/9). 

إذا امتنع المدين عن أداء الديون الحالة» 
ولم يكن له مال» وادعى الإعسارء فإن كان 
قد عرف له قبل ذلك مال 

حبس .(4/ 509/8). 

لا يقبل فى إثبات حالة المدين إلا بشهادة 
اهدو من اهز فشر ينا يرز 41/1 

إذا طلب الغريم إحلاف المدين أنه لا مال 
له في الباطن-حلف وجوبًّاء وقيل: لا يحلف 
وجويًا .(9/ 480). 

إذا لم يعرف للمدين مال حلف أنه لا مال 
لهء وخلى سبيله .)58١/9(.‏ 

إذاعا نسان لسري لأ بلي اتسين ونان 
الخزماء اناكم الصهر عليه عجر عليه 
وَحَوي 44/0 ): 

المستحب أنه يُشهد على الحجر ؛ ليتيسر 
إثباته عند من بعده من الحكام؛ ولتعرف 
الناس حاله .(531//9). 

المحجور عليه لا ينفذ تصرفه في المال 
بما يبطل به حق الغرماء من البيع والرهن 
والهبة ونحو ذلك .(541//9). 

إذا لم يكن للمحجور عليه كسب أنفق عليه 
وعلى عياله إلى أن ينفك الحجر .(597/9). 

إذا أراد الحاكم بيع ماله-أحضره أو 
وكيله. وأحضر الغرماءء وباع كل شيء في 
سوقه .(2597/5 /551). 

إن لم يجد الحاكم من يتطوع بالنداء على 
بيع مال المحجور عليه-استؤجر من خمس 
الخمس من ينادي» فإن لم يكن استؤجر من 
مال المفلس .(590//9). 

إذا أراد الحاكم بيع مال المحجور عليه- 
بدأ يما يسرع إليه الفساد .(198/9). 

بعد بيع مال المحجور عليه-يقسم الثمن 
بين الغرماء على قدر ديونهم .(419/9). 
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إذا وجد في غرماء المحجور عليه من له 
دين مؤجل- لم يقض دينه» وقيل إنه بالإفلاس 
تحل ديونه فتقضى .)3١5/9(.‏ 

إذا كان في غرماء المحجور عليه من له 
رفز تعض يدنه لسو حقه 9511/93 

إذا كان للمحجور عليه عبد في رقبته أرش 
جناية قدم حق المجني عليه .(9/ 5 00). 

إذا كان في غرماء المحجور عليه من له 
عين مال باعها منهء فهو بالخيار بين أن 
يضرب مع الغرماءء» أو يفسخ البيع ويرجع 
فيها .(006/9). 

من كان له عين مال عند المحجور عليه 
فهو أحق بها إلا أن يكون قد استحق بشفعة 
أو رهن أو جناية» أو خلط بما هو أجود منه. 
(94/ ؟١ه).‏ 

من كان له عين عند المحجور عليه» 
فوجدها نقصت عن الحالة التي وقع عليها 
العقد رجع فيهاء وضرب مع الغرماء بقدر 
أرش النقص .(017/6517/9). 

من كان له عين عند المحجور عليهء 
فوجدها زادت كالولد والثمرة-رجع فيها دون 
الزيادة .(9/ .)07١‏ 

من كان له عين عند المحجور عليه» 
فوجدها زادت» وكانت الزيادة طلعًا غير 
مؤبرة-ففيه قولان» أحدهما يرجع فيها مع 
الطلع؛ والثاني: يرجع فيها دون الطلع .(4/ 
؟07). 

فإن كانت الزيادة حملاً رجع فيها مع 
الحمل» وقيل يرجع فيها دون الحمل .(9/ 
06 )). 

من كان له عين مال عند المحجور عليه» 
فوجدها زادتء وكانت الزيادة بقصارة أو 
طحن رجع في العين .(0177/9). 

حكم من كان له مال عند المحجور عليه 
وكان المال ثوبًا فصبغ .(059/9. ,057٠‏ 
الاد 755ة). 


إذا كان للمفلس دين» وله به شاهدء ولم 

يحلف» فهل يحلف الغرماء؟ .(079/9). 
[باب الحجر] 

تعريف الحجر لغة واصطلاحًا .)0/١١(.‏ 

أنواع الحجر .)7/١٠١(.‏ 

منع تصرف الصبي والمجنون في مالهما 
وتصرف الولى .)7/١١(.‏ 

الخروط رشك وايش عرشي يك 
الولى (الأب أو الجد) فى مال الولد /٠١(.‏ 
040 ا 

حكم تصرف الأم في مال ولدها وهل 
تصح وصايتها عليه أو تنتقل إلى أبويها. 
(/9). 

يمنع الولي من بيع شيء للصبي أو 
المجتون .ذون تين السعل نولا كانت ليها 
عبدًا .(١٠7/1؟7١).‏ 

يمنع الولي من أن غرر بمال الصبي 
والمجئون بالمسافرة .)١12/1١(.‏ 

يمنع الولي من بيع مال الصبي والمجنون 
نسيكة .)١85/1١١(.‏ 

يمنع الولي من إقراض شيء من مال 
الصبي والمجنون وذكر الخلاف في ذلك. 
.)15/١(‏ 

استحباب اتخاذ العقار لما فيه من منفعة 
وبقاءء وبنائه للصبي والمجنون بأقل المؤن. 
.)18/١(‏ 

حكم ضمان الوصي لو ترك دواب الصبي 
بلا سقيا ولا علف حتى تلفت .)5١ /١١(.‏ 

حكم ضمان الوصي إن ترك عقار الصبي 
بلا تعمير حتى خرب .)05١ /١٠١(.‏ 

ليس للوصي بيع عقار للصبي أو المجنون 
إلا للضرورة .)5١/١١(.‏ 

يقبل قول الصبي إذا بلغ وادعى أن الوصي 
باع العقار من غير ضرورة إلا إن كان الوصي 
هو الجد أو الأب فالقول قولهما .)57/١١(.‏ 


؟ 


وجوب الإشهاد عند دفع المال للصبي 
البالغ .)59/1١(.‏ 

جواز أكل الوصي من مال اليتيم 
بالمعروف وهل عليه رد ما أخذ من مال اليتم. 
1" ؟). 

ينفك الحجر إذا بلغ الصبي وعقل 
المجنون» وأونس منهما رشدًا .)58/1١١(.‏ 

حد البلوغ وذكر الخلاف في ذلك /٠١(.‏ 
06 

معنى إيناس الرشد .)"8/1١١(.‏ 

القول في بيع ونكاح السفيه .)47/٠١(.‏ 
إذا بلغ الصبي ولم يظهر منه ما يخالف 
لرشد .)817/1١(.‏ 

استحباب الإشهاد علي الحجر ليعلم 
لناس فيجتنبوا معاملته .)594/1١(.‏ 

إذا انفك الحجر عن السفيه» ثم سفه في 
لدين دون المال فقيل يعاد الحجر عليه. 


(١6/ةغ).‏ 
[باب الصلح] 
تعريف الصلح .)0١/٠١(.‏ 
ذكر الإجماع على جواز الصلح 


.)07/١١(. ومشروعيته‎ 


الصلح بيع» لوجود معنى البيع فيه /١١(.‏ 
6 


صلح الهبة /٠١(.‏ 37). 

صلح الإبراء .)037/1١(.‏ 

صلح العارية .)65/1١(.‏ 

إن صالح من دين على عين أو دين لم يجز 
أن يتفرقا من غير قبض .)077/١١(.‏ 

ذكر الخلاف فيمن صالح من الألف على 
01 00ل ( 

الحكم فيما لو كان المدعى عينًا وأقربها 
ثم قال أعطني نصفها ووهبتك الباقي /٠١(.‏ 
2069 


اا فهرس المسائل النغهية 


ا عمج سمه سم الول لت اام الال تت 


إن صالح عن المدعى عليه أجنبي فإن كان ا إذا اجتمع اهل اللبرل خلى سبد باب 
يدعي عليه ديئًا جاز الصلح وتفصيل المسألة المتعدي فجواب المعظم أنهم لا يمنعون. 
في جواز رجوع الأجنبي على المدعى عليه | .)41/١١(‏ : 
بشيء .)017/1١(.‏ هل يجوز غرس شجرة ونصب ذكة في 
الحكم فيما إذا صالخ علق عن العدعى الشارع؟ .)87/١١(.‏ 
به .(58/1). الحكم إن كان بين الجارين حائط واقع أو 
الحكم إذا صالح على غير الجنس المدعى | لأحدهما علو وللآخر السفل فوقع السقف. 
به .)57/1١١(.‏ (87/5). 

إذا صالح الأجنبي عن الدين لنفسه .71:9 0٠١‏ إن أحد أراد الجارين أن يبني لم يمنع على 
م 1 القولين معًا .)80/31٠١(.‏ 

إذا صالح مع الأجنبي على عين ثم جحد إن استهدم أحد الجارين فنقضه أحدهما. 
الأجنبي وحلف. هل يعود إلى من كان الدين | 18975١(‏ 
عليه .)58/1١١(.‏ 

الحكم في أن يشرع الرجل جناحًا إلى 
طريق .(١9//5ا5).‏ 

لا يجوز أن يشرع الرجل إلى ملك غيره 
وإن صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز. 
ام ١اما).‏ 

الحكم فيمن وضع الجذوع على حائط 
جاره أو حائط مشترك بينهما والشروط في 
ذلك .)7١/١(.‏ 1 
إذا اشترى علو بيت دون سفله هل له أن 
يبني؟ 074/1٠١.‏ 

الحكم إن صالح رجلا على أن يجري 
على أرضه أو سطحه ماء بعِوّض وهل هو بيع 
أو إجارة /١١(.‏ 5/). 

عدم جواز فتح كوة في الحائط جاره ولا 
حائط مشترك بينهما إلا بإذنه .2047/1١(.‏ 
لزوم إزالة أغصان شجرة في هواء دار 
الغير إن طلب ذلك» وإن امتنع كان لصاحب 
الدار قطعها .)059/١١(.‏ 

إن صالح ل المتعدي على هواء داره 
بعوض لم يجز .)6١ /١١(.‏ 

إن كان ظهر دار إلئ ورب غير ثافل فاراد 
أن يفتح بابا إلى الدرب للاستطراق لم يجز. 
(467/60). 


باب الحوالة] 

معنى الحوالة؛ وحكمها .)4١/٠١(.‏ 

اشتراط الرضا لصحة الحوالة .(١٠؟/‏ *94). 

عدم افتقار الحوالة إلى رضا المحال عليه 
على المنصوص /٠١(.‏ 2135. 

هل تنعقد الحوالة بلفظ البيع 7120١.‏ 50). 

عدم صحة الحوالة إلا بدين مستقر وعلى 
دين مستقر 1م 4 

المراد بالدين المستقر .” 

رو ا 0 
المعاملة .25١١ /5١(.‏ 

عدم صحة الحوالة إلا لمن عليه دين. 
١/6‏ 6). 

عدم جواز الحوالة إلا بمال معلوم /٠١(.‏ 
1 

عدم جواز الحوالة إلا أن يكون المال 
الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين 
ف الصلفةة نا 

]امود ادلو والتاهن خد 1 

عدم ثبوت خيار الشرط في الحوالة؛ ولا 
خيار المجلس .)2٠١57/١١(.‏ 

إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل» 
الم ب ا 
/1). 


باب استقبال القبلة جم ل 


الإحرام؛ [هذا ملخص ما في «الرافعي»]") 

ثم الماشي يجب عليه أن يركع مطمئئّاء ويسجد على الأرض كذلك؛ لذن تبسر 
عليه» بخلاف الراكب في [غير؟"' محمل ونحوه؛ كما سنذكره - ولا يجب عليه 
الجلوس للتشهد عند العراقيين والمتولي» وهو ظاهر المذهب عند الرافعي؛ لطول 
زمانه» كالقيام. 

وعن الشيخ أ محمد حكاية نص عن [الشافعي]": أنه يلزمه أن يقعد فيه» 
ويسلمء ولا يمشي إلا في حال القيام» وبه قال الإمام ومن تبعه» وحكى هو وغيره عن 
ابن سريج تخريج قول: أنه لا يلزمه شيء من ذلكء» ويقتصر على الإيماء في الركوع 
والسجودء كي لا يتعطل مقصود السفرء ويحكى هذا عن القفال أيضّاء ويقال: إنه 
وجد منصوصًا للشافعي» والمشهور في كتبه: الأول. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا [يجب عليه الاستقبال فيما عدا الأحوال") 
الثلاثة؛ وهذا"' ما حكاه ابن الصباغ. 

وفى «حلية» الشاشى و«الحاوي»: أنه يجب عليه - أيضًا - في حالة الجلوس بين 
التجدية وهو رلا البندنيجى السالفء فكأنه اعتبر أن 55 إلى القبلة في 
كل ركن يفتتح بالتكبيرء وخالف هذا القيام عند الرفع من الركوع حيث لا يشترط 
الاستقبال» فإن مشي القائم يسهل [عليه]"'؛ فسقط عنه التوجه فيه؛ ليمشي فيه شيئًا 
من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه» ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام» وقيامه 
غير جائز؛ فكان”" عليه التوجه فيه؛ كذا قاله في «التهذيب» وغيره» وقد حكينا عن 
رواية الشيخ أبي محمد عن النص: أنه يجلس حال تشهده؛ وعلى هذا يستقبل القبلة» 
وبه صرح الرافعي وغيره» وإذا قلنا به فلا بد من الاستقبال حال السلام» وإذا قلنا 
بمقابله» فلا يحتاج إلى الاستقبال حال التسليم. 

وفيه وجه حكاه الماوردي عن البصريين من أصحابنا سان انا 
لزمه حال تكبيرة الإحرام؛ قياسا على النية» وهو ضعيف. 


)١(‏ سقط في أ. (:) في ج: يحمل على. 60 سقط في أء د. 
)١(‏ سقط في ب» ج. (5) في أ: الأقوال. () في ج: ولكن. 
فرق سقط في د. 000 في ج: وهو. 


إذا اشترط المحال عليه أن لا تبرأ ذمته من ' 


ل ع 00 1). 
00 شتراط الرجوع على المحبل في 


لاحك الب علي المشري رجلاً بالنال 
حرج المي مفييا بال 00 

عدم بطلان الحوالة إن رن 
ويطالب المجقال المشتري بالمال بحكم 
الحوالة» ويرجع المشتري على البائع /٠١(.‏ 


03 دم 
1 


اختلاف المحيل والمحتال وبأيهما يؤخذ 
)2 
معنى الضمان؛ وحكمه .(١١/١؟١).‏ 


بنفسه .(١١17/1؟١).‏ 


/٠١(. قوله‎ 


من لا يصح ضمانه .)1754/1١(.‏ 

صحة ضمان المحجور عليه بالإفلاس. 
(ك/رة؟ ١!‏ )). 

ضمان العبد لسيده أو بإذنه ا 06 

حكم المكاتب قبل الإذن؛ وعدم صحة 
الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له. 
ل د ة 

صبحة ضمان كل دين لازم ككمن المبيع | 
ودين السلم وأرش الجناية .)١70 /٠١(.‏ 

مال الجعالة .(١١/57؟١).‏ 

ذكر ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم 
كدين المكاتب /1١(.‏ /ا17). 

عدم صحة ضمان مال مجهول؛ وصحة 
ضمان إبل الدية وإن كانت مجهولة /٠١(.‏ 
1348). 

عدم جواز ضمان ما لم يجب /٠١(‏ 
138). 

لزوم الضمان على من قال: ألق متاعك 
في البحر وعلي ضمانه؛ فألقاه .)١48 /٠١(.‏ 


هه" 


عدم رن سار سعد ار يعدا لاد 
| فى الضمان :)١44/1١(.‏ 


عدم جواز تعليق الضمان على شرط 
مستقبل .)١1194/1١(.‏ 

بطلان البيع إن شرط ضمانًا فاسدًا في 
بيع؛ وللمضمون له مطالبة الضامن 
والمضمون عنه .)١5١ /3١(.‏ 

حكم من كان له ألف فأعطا ه عليها رهنّاء 
وأقام له بها ضامنًا اام 0 1). 

إن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب 
الكل يلعم اقل 

إن أبرأ صاحب الحق الأصيل بسرئ 
الكفيل» وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل. 
/6١(‏ ة8١).‏ 

إذا كان الضامن بحيث إذا غرم رجع» فهل 
له مطالبة المضمون عنه بشيء قبل الأداء. 
(دط/ه ١‏ ). 

إذا أدى ضامن الضامن الدين كان حكمه 
مع من ضمنه كحكم الضامن مع الأصيل. 
ال ام 

لا يرجع قبل الأجل إن ضمن الضامن ديئًا 
موجلاًء فقضاه قبل الأجل .)1١١/5٠١(.‏ 

إن مات الضامن أو المضمون حل عليه 
الدين» ولم يحل على الآخر .)151/٠١(.‏ 

عدم صحة الكفالة بالأعيان .)١114/1١(.‏ 

.)١56 /5١(. كفالة البدن‎ 

شروط صحة كفالة البدن .)١519//1١١(.‏ 

لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله 
تعالى كحد الزنى .)١58/1١١(.‏ 

جواز التكفل ببدن من عليه قصاص أو حد 
قذف» وقيل لا يجوز .)١158/١١(.‏ 

حكم المكفول به إن سلم نفسه؛ وإن 
غاب .)١0977/1١١(.‏ 

معنى الشركة لغة وشرعًا؛ٍ وذكر المراد 
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بها؛ وذكر حكمها .(١٠١/لالا١).‏ 

صحة عقد الشركة من كل جائز التصرف. 
طخلا .)١‏ 

ذكر عقد الشركة على الأثمان وهل يصح 
أو لا يصح؟ .)11/4/1١١(.‏ 

عدم صحة عقد الشركة على الأثمان من 
الشركة إلا شركة العنان؛ ووصف شركة 
العنان .)181/5١(.‏ 

وجوب أن يكون مال أحد الشريكين من 
جنس مال الآخر وعلى صفته .)١184/١١(.‏ 

وجوب خلط المالين ليتحقق معنى 
الشركة .)١185/١١(.‏ 

حكم الشركة إن كان مال الشريكين 
عرضّاء وذكر كيفية تقسيم الربح أو الخسارة. 
/6١(‏ ك8 1). 

حكم شرط الزيادة لمن زاد عمله أو انفرد 
به فأطلقا العقد .)١9١/1١١(.‏ 

شركة الأبدان صفتها وحكمها /١٠١(.‏ 


.)١9١ 

بطلان شركة المفاوضة لما فيها من غرر. 
(١6/؟9١1).‏ 

شركة الوجوهء صفتها وحكمها /٠١.‏ 
.)١91*‏ 


الشريك أمين فيما يشتريه .)١93 /١١(.‏ 

حكم ما يدعيه الشريك من هلاك أو تلف 
مالٍ (للكل/رة؟١).‏ 

إذا عزل أحد الشريكين صاحبه انعزل. 
(5/6؟19). 

إذا مات أحد الشريكين أو جن انفسخت 
الشركة .)١1957/1١(.‏ 

[باب الوكالة] 

معنى الوكالة؛ وأصل الوكيل» ومشروعية 
الوكالة .)١99/1١(.‏ 

من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جازت 


.)50١/1١(. وكالته‎ 

عدم جواز توكيل من لا يجوز تصرفه. 
60/1 

صحة وكالة الصبي المميز؛ وحكم حمل 
الهدية .)507/1١(.‏ 

المكاتب هل يجوز أن يتوكل عن غيره. 
(6007/1)). 

جواز أن تتوكل المرأة عن زوجهاء وعدم 
جواز وكالتها عن غيره إلا بإذنه .)501//1١(.‏ 

جواز التوكيل في حقوق الآدميين من 
العقود .(١١//ا١5).‏ 

وجهان في الإقرار: الجواز والمنع /٠١(.‏ 
01 

قولان فى تملك المباحات كالصيد 
والسديك و الات نا د . 

عدم جواز التوكيل في الظهار والآيمان 
والإيلاء .)514/3١(.‏ 

وجهان في الرجعة: الجواز والمنع /٠١(.‏ 
16 3). 

التوكيل في حقوق الله تعالى وبيان ما 
يجوز منها وما لا يجوز .)5١2/1١١(.‏ 

وجوب الإيجاب والقبول في الوكالة؛ 
ا ا 0 كن 

عدم جواز عقد الوكالة على شرط مستقبل. 
78/0 0). 

الوكالة فى الخصومة أو استيفاء الحق. 
ور 

لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يأذن 
له الموكل .(١97/1؟758).‏ 

التوكيل لاثنين لا يجيز لأحدهما التصرف 
منفردًا .)777/1١(.‏ 

الموكل بالبيع لا يجوز له أن يبيع لنفسه إلا 
إذا نص له على ذلك .)7377/1١(.‏ 

جواز البيع من الابن والمكاتب» وقيل لا 
يجوز .)5750/١١(.‏ 
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لا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل. 
8/1 6). 

وجهان في وكالة السَّلّم .)554/1١(.‏ 

عدم جواز البيع بألف دينار إن قال له بع 
بألف درهم .)1515/1١(.‏ 

صحة البيع بألفين إن قال له بع بألف. 
ركه .)١‏ 

هل يجوز للوكيل البيع بالألف مع وجود 
من يرغب بزيادة؟ .)540//١١(.‏ 

جواز من قال «بع بألف مؤجل» فباع بألف 
حال 5١ /١٠١(.‏ 5). 

ذكر الصورة المتفق عليها في شراء الوكيل 
لموكله بصيغة السفارة .)59١7/1١(.‏ 

عدم جواز شراء الوكيل عبدًا بمائتين وقد 
قيل له: «اشتر بمائة» وإن كان يساوي 
المائتين .)557/١١(.‏ 

حكم الابتياع في الذمة.(١١/5909,‏ 
)2 

إذا اشترى الوكيل في الذمة ثم تلف الألف 
قبل أن يقبضه البائع ففيه وجهان /٠١(.‏ 
6ه 2")). 

هل يطالب الوكيل بالشراء بالثمن أو 
الموكل أو هما معًا .)5557/١٠١(.‏ 

حكم من قال: اشتر بهذا الدينار شاة 
فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما 
دينارًا 7/1٠١.‏ 550). 

بيان جواز التوكيل في بيع عبد أو شراء 
عبد .)5557/1١١(.‏ 

حكم من وكله في شراء شيء بعينه. 
فاشتراه» ثم وجد به عيبا .)377/1١(.‏ 
به؛ أو البيع في سوق غير التي وكل بها. 
اا 

حكم من وكل في تثبيت دين فثبته؛ ومن 
وكل في قبض دين فجحد من عليه الحق. 
7/6 117). 


/اة ؟ 


الوكالة بالتصرف فيما يجهل قدره /١١(.‏ 
2)04. 

لا يض الوكين إنتوكله بسراء عيدو 
يذكر نوعه .)387/1١١(.‏ 

لا يصح التوكيل إن وكله بشراء عبدء 
وذكر نوعه وثمنه» ولم يصفه. وقيل يصح. 
88/6 6). 

لا يلزم ضمان على ما يتلف في يد الوكيل 
من غير تفريط .)584/١١(.‏ 

إن اختلف الوكيل والموكل في البيع 
وقبض اليمن ففيه قولان .)59١/١١(.‏ 

حكم من وكله في قضاء دين فقضاه في 
غيبة الموكل» ولم يشهد وأنكر الغريم /٠١(.‏ 
045). 

إن وكله في الإيداع» فأودع ولم يشهدء لم 
لم 01م ). 

لو ادعى شخص أنه وكيل فى مخاصمة 
زيد وضدقه» فهل يستمع الحاكم الخصومة؟. 
0/0 

وجوب الدفع لمن قال: أنا وارثه؛ 
فصدقه .)500/1١(.‏ 

للوكيل أن يعزل نفسه متى شاءء وللموكل 
أن يعزله متى شاء .)008/1١(.‏ 

إذا عزل الموكل الوكيل دون علمه انعزل 
في أصح القولين .009/١1١(.‏ 

حكم شهادة الوكيل لموكله حال وكالته أو 
بعد عزله مخاصمًا أو غير مخاصم /٠١(.‏ 
05 

نفوذ البراءة ظاهرًا إذا وكله في السلم في 
شيء؛ فأسلم فيه الوكيل ولم يصرح بالسفارة 
ثم أبرأ الوكيل المسلم إليه .)07077//1١(.‏ 

[باب الوديعة] 

معنى الوديعة؛ ومشروعيتها .)370/١١(.‏ 
عدم صحة الإيداع إلا من جائز التصرف 


مه" 


فور المتائل لخي 


5000 لي 55 د 
وعدم البراءة إلا بالتسليم إلى الناظر في أمره. ترك التعدي .)58/١١(.‏ 


وم 5 )). 

إن أودع صبيًا مالا فتلف عنده بتفريط أو 
غير تفريط- لم يضمن .)550/١١(.‏ 

لزوم حفظ الوديعة لمن قبلها.(١٠/‏ 
0 

صحة من قال أودعتك هذا بعد شهر. 
(16/ 55 

إن قال لا تقفل عليها قفلين أو لا ترقد 
عليها فخالفه لم يضمن .)77107/٠١١(.‏ 

إن قال له: احفظ فى هذا الحرزء فنقله 
إلى ما دونه-ضمن ٠(.‏ ا 

استحقاق الضمان إن نهاه عن النقل عنه 
فنقله إلى مثله. وقيل لا يضمن .)02597/1١١(.‏ 

إن نقل الوديعة من ظرف إلى ظرف لا 
يضمن» وقيل يضمن .)771١7/١١(.‏ 

قولان في من قالاربطها في كمك 
فأمسكها في يد؛ أحدهما أنه يضمنء» والثاني 
ل 0 / 

إن قال: احفظها في جيبك» فجعلها في 
كمه-ضمن» وإن مُكست القضية لم يضمن. 
فضضةة” 

تسليم الوديعة للحاكم إن أراد سفرًا ولم 
يجد صاحبها ولا وكيله؛ أو تسليمها إلى 
أمين /1١(.‏ عم ), 

حكم السفر بالوديعة .)778/١١(.‏ 

إن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت- 
ضمنها ,)599/١١(.‏ 

إن أودع عند غيره من غير سفر ولا 
ضرورة-ضمن .)5157/١١(.‏ 

حكم من خلط الوديعة بمال له.(١٠/‏ 
01 

حكم من نوى إمساك الوديعة لنفسه /٠١(.‏ 
2006 

عدم البراءة من الضمان إن تعد فيها ثم 


للمودع والمودع فسخ الوديعة متى شاء. 
وإن مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه 
التبلك الوديقة ما ا 1 

إن قال المودع: رددت عليك الوديعة» 
فالقول قوله مع يمينه .)7597/١١(.‏ 

لومات المودّع قبل الحلف فللمالك 
تسلف الوولة و( ا وم 

سلكت الزفيعةت كان :لسعب اا 


كحريق أو نهب وما أشبه لم يقبل إلا ببينه» 
وإن كانت بسبب خفي قبل قوله مع يمينه. 
5/6١‏ هث؟) 


إن غصبت الوديعة من يد المودّع جاز له 
المخاصمة عليها واستردادهاء وقيل لا يجوز. 
(١ل/رهده؟‏ ). 

[باب العارية] 

تعريف العارية لغة وشرعًا .)75057/1١١(.‏ 

جواز إعارة من جاز تصرفه في ماله؛ 
وجواز إعارة كل شيء ينتفع به .276010/١١(.‏ 

إعارة الشاة والناقة للبنهما /٠١١(.‏ 590). 

هل يشترط تعيين المستعار .)7517/١١(.‏ 

كراهية إعارة الجارية الشابة من غير ذي 
رحم محرم .057/1١(.‏ 

عدم صحة إعارة جارية للوطء /٠١(.‏ 
و1 

حرمة إعارة العبد المسلم من الكافر؛ 
والصيد من المحرم .)0577/1١١(.‏ 

كراهية استعارة أحد الأبوين للخدمة؛ 
واستحباب ذلك لغير الخدمة .)554/5١(.‏ 

جواز زراعة اللأرض المستعارة للغراس 
والبناء؛ وبيان الاستعارة لمدة /١١(.‏ 5580), 

جواز بيع الغراس لصاحب الغراس؛ ولا 
يجوز من غير صاحب الأرض .)7078/١١(.‏ 

إن حمل الماء بذرًا لرجل إلى أرض غيره 
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فنبتت» فقيل يجبر على قلعه. وقيل لا يجبر. 
68/1 

إن أعاره حائظًا؛ لوضع الجذوع. لم 
يرجع فيها ما دامت الجذوع عليها /٠١(.‏ 


ا 
إن أعاره أرضًا للدفن؛ لم يرجع فيها. 
1/6و ). 


لو كان للمعير فى تلك البقعة أشجار فأراد 
مقبها # ننه اقولان با 07 

لو اشترط فى العارية أن يرد عند تلفها أكثر 
مز قمتها نآك كاتة ينها حينةة تقرط أن 
يرد عشرة؛ فهى عارية فاسدة أو إجارة فاسلة. 
جوم 0 

إن اختلف المعير والمستعير فى رد 
العارية» #القول قول الحم :0 ع 

[باب الغصب] 

تعريف الغصب لغة وشرعًا .)5:094/١١(.‏ 

إذا غصب شيئًا له قيمة» ضمنه 

.)5١77/١١(. بالغصب‎ 

من غصب خيطّاء فخاط به جرح حيوان لا 
يؤكل» وهو مما له حرمة» وخيف من نزعه 
الضرر لم يلزمه رده .)4١5/١١(.‏ 

إن خاط بالخيط المغتصب جرح حيوان 
يؤكل» ففيه قولان .)5١5 /١٠١(.‏ 

حكم البهيمة إذا مرت في السوق» 
فابتلعت جوهرة .)5157/١١(.‏ 

إن كان المغتصب لوحًا فأدخله في سفينة 
وهى فى اللجة؛ وفى السفينة مال لغير 
الكامتب 1111 

لو اختلطت السفينة التي أدخلها اللوح 
فيها بعشر سفن للغاصب ولم يتوصل إلى 
اللوح إلا بهدم جميعها ففيه وجهان /٠١(‏ 
4). 

حكم من أدخل ساجًا في بناء» فعفن فيه. 
8/٠(‏ 41 ). 


حكم المغصوب عنده إن كان له مثل. 


.))4 ١١9/0١0 


لو تراضيا على أخذ القيمة مع وجود 
المثلء هل يجوز؟ .)17١/٠١(.‏ 

حكم من أعوزه المثل أو وجده بأكثر من 
ثمن المثل؟ 4/1٠١.‏ 47). 
الغصبء وكان المغصوب مثليّاء والمثل 
موجود»ء وقد تلف الأصلء هل له المطالبة 
بالمثل» أو بالقيمة؟ .)578/١٠١(.‏ 
عليهء وعدم المثل .)559/٠١(‏ 

حكم ما لم يكن له مثل 7/1١‏ 471). 

وجوب قيمة المثل من نقد البلد الذي 
غصب فيه .)591/1١١(.‏ 

حكم المغصوب من اليد إن ذهب ولم 
يتلف ؛ كالعيد الابق؟ .)5735/١١(.‏ 

وجوب رد البد المسترجع؟ .)577/١١(.‏ 

هل للغاصب حبس المغصوب إلى أن 
يسترد القيمة؟ .)579/١١(.‏ 

حكم من أغلى ما نقص من عينه شيء أو 
تلفا بعضهأو حدث ماينقص قيمة 
المغصوب .)55١/١٠١(.‏ 

حكم من أتلف بعضه ونقص قيمة الباقي 
مثل أن يغصب زوجي خف قيمتهما عشرة 
دراهم فضاع أحدهما وصار قيمة الثاني 
درهمين .)45١/١١(.‏ 

الحكم إن كان عبدًا فقطع يده فما يلزمه 
من القيمة؟ .)551١/1١١(‏ 

حكم من أحدث في عين فعلا نقص به 
وخيف عليه الفساد في الباقي كحنطة فبلها أو 
زِيئًا فخلطه بالماء وخيف عليه الفساد /٠١(‏ 
66). 

حكم الشيء إن كان له منفعة ويستوفي حق 
الإجارة .)449/1٠١(.‏ 


” 


فرع إذا كانت الأجرة في مدة الغصب 
متفاوتة فبم يضمن؟ «(عك/مة؛). 

صحة ضمان مهر الجارية إن وطئها 
مكرهة .)119/1١١(.‏ 

حكمه إن طاوعته جاريته ولم تكن ممُكرهة 
على الوطء فهل يلزمه مهرها؟ .)405١/٠١(.‏ 

صحة ضمان من ولدت له الجارية ولدًَا 
وسَّمِن أو تعلم صنعة .)45١/٠١(.‏ 

لو غصب بقرة فنبعها النحل» أو غصب 
الهادي فتبعه القطيع؛ ضمن الكل /٠١(.‏ 
16 

الحكم إن سين الولد أو غيره ثم هزل ثم 
سين ثم هزل .)157/٠١(.‏ 

حكم المغصوب أن لط بما لا يتميز 
كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت /٠١(.‏ 
6 ), 

حكم المغصوب إن حلط بأجود منه. 
(١٠٠6/مهوهةة).‏ 

حكم المغصوب إن تلط بأردأ منه /٠١(.‏ 
/ا2]). 

حكم من خلط الزيت بالشَّيْرِجء وتراضيا 
على الدفع منهء وحكمهما إذا امتنعا /٠١(‏ 
649 
كالثوب فصبغه .)1590/1١١(‏ 

حكم الغاصب إن أراد قلع الصبغ؛ أو 
أراد صاحب الثوب قلع الصبغ .)55١/١١(.‏ 

حكم من وهب الصبغ من صاحب الثوب. 
(١٠/؟65).‏ 

إن زادت قيمة الثوب والصبغ فلمن تكون 
الزيادة .)554/1١١‏ 

هل يجوز لصاحب الصبغ قلعه من الثوب؟ 
والحكم إن نقصت قيمة الثوب /9١(‏ 415). 

الحكم إن عمل بالثوب عملا زادت به 


.)40١ /؟١( قيمته‎ 


عد مااع افك 


حكم من غصب دراهم فاشترى بها سلعة 
في ذمتهء ونقد الدراهم في ثمنهاء وربح. 
كار لاة). 

حكم من غصب شيئًا وباعه /٠١(.‏ 107). 

حكم المشتري إن علم أن ما اشتراه 


حكم ما لم يلتزم ضمانه ولم يحصل له به 
منفعة» كقيمة الولد ونقصان الولادة /٠١(.‏ 
هلاغ). 

حكم ما حصل به منفعة كالمهر والأجرة 


وأرش البكارة /٠١(.‏ 8985). 

حكم الغاصب إن ضمن .)578/١١(.‏ 

حكم المغصوب إن كان طعامًا فأطعمه 
إنسانًا أو قال هو لى فضمن الغاصب /٠١(.‏ 
١ .)‏ 

حكم المغصوب إن قدمه لمن أكله ولم 
يقل هو مغصوب جم ولاة). 

هل يبرأ من الضمان من رهن المغصوب 
منه المخغصوب من الغاصب؛ وهل يبرأ إن 
أودعه إياه /٠١(.‏ 587). 

حكم من فتح قفصًا عن طائر فوقف ثم 
طار؛ أو طار عقيب الفتح .)485/1١(.‏ 

هل يضمن إن فتح زقًا فيه مائع فاندفق ما 
فيه؟ .):887/1١١(.‏ 

هل يضمن إن فتح زقًا فيه مائع فبقي ساعة 
ثم وقع بالريح أو كان ما فيه جامدًا فذاب 
بالشمس وخرج .)5894/1١١(.‏ 

لو كان ما فى الزق جامدًا فحله واحد 
وقرب آخر منه نارًا فخرج .)140/1١(‏ 

حكم من سقى أرضه فأسرف حتى هلك 
أو أجج نارًا على سطحه حتى تعدّى إلى 
سطح غيره .)49١/1١(,‏ 

حكم من غصب حرًا على نفسه أو استوفى 
منفعته .)5537/1٠١(.‏ 


ابرض الئل لقره 


حكم من غصب خمرًا من ذمي أو أتلفها. 
(لكللهةة:). 

حكم من غصب خمرًا من مسلم /٠١(.‏ 
45غ). 

حكم من غصب جلد ميتة .)5910//1١(.‏ 

حكم من غصب عصيرًا فصار خمرًا ثم 
(/8 4 4). 

حكم من غصب صليبًا أو مزمارًا فكسره. 
(١6/ة4:).‏ 

حكم من اختلفا في رد المغصوب؛ فهل 
القول قول الغاصب أم المغصوب منه /٠١(.‏ 
١0ة).‏ 

حكم من غصب أرضًا؛ وذكر أحواله وما 
يجب فعله .)0:"/1١١(.‏ 

[باب الشفعة] 


ا 
عدم وجود الشفعة إلا في جزء مشاع من ؤ 
عقار محتمل القسمة؛ أما الملك المقسوم فلا 
ةب 11 
وجوب الشفعة في البناء والغراس إن بيع ظ 
مع الأرض .)7/١١(.‏ | 
لا شفعة إلا فيما ملك بمعاوضة كالبيع» 
والإجارة. والنكاح» والخلع .)١5/١١(.‏ 2 | 
لا شفعة فيما ملِكَ بالإشارة أو بوصية أو 


ظ 
هبة .)١9//11(.‏ | 
أخذ الشفيع الشقض بالعوض الذي استقر | 
عليه العقد .(15؟/ .)5١‏ ظ 
وقت لزوم العقد .(١١/؟١75).‏ ا 
حكم تأجيل الثمن /1١(.‏ 75). 
بطلان الشفعة في حالة الطلب وإعواز 
الثمن ,)"٠/١(.‏ ا 
بطلان الشفعة بتأخير الطلب .)717/١1(.‏ ظ 
عحم المصالعه في الجلعة على بالا "ان | 
أخذ الشقص بعوض مستحق وهل فيه شفعة | 


دس 


ولا .(١١ا/8؛).‏ 
عدم بطلان الشفعة فيمن أخر لأنه لم 
يصدق بالبيع» وكان المخبر صبيا أو امرأة أو 
عيدًا .)47/1١١(.‏ 

عدم سقوط الشفعة لمن دل في البيع» أو 
ضمن الثمن؛ أو توكل في شرائه وبيعه /١١(.‏ 
64). 

حكم من باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة 
ثم علم .)0١/5١(.‏ 

حكم شفعة من أظهر له شراء جزء يسيرء 
أو جزء كثير بثمن كثير فترك الطلب» ثم بان 
خلافه 7/1١١١.‏ ؟09). 

الشقص لا يؤخذ إلا من يد المشتري. 
/1١(‏ 8 ه). 

إن كان البائع أو المشتري اثنين؛ فللشفيع 
أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر /١١(.‏ 
6" ). 

إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين 
الشريك الآخر .)55/1١(.‏ 

حكم الشفعة إن ورث رجلان دارًا عن 
أبيهماء ثم مات أحدهما وترك ابنين ثم باع 
أحد هذين الابنين نصيبه .(510//11). 

إن تصرف المشتري في الشقص فالشفيع 
مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع 
ويضمن أرش ما نقص .07١ /1١(.‏ 

إن باع فله أن يفسخ ويأخذ بما اشترى» 
وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه. 
الل 04 ١‏ 

إن أنكر المشتري الشراء» وادعاه البائع 
أخذ من البائع» ودفع إليه الثمن» وعهدته 
عليه .)8١/١١(.‏ 
انتقال حق الشفيع إلى ورثته حال موته. 


.)) 6691 


إن اختلف الشفيع والمشتري في قدر 
الثمن؛ فالقول قول المشتري .)85/١1١(.‏ , 


[باب القراض] 
صحة القراض لمن جاز تصرفه في المال. 
071 


عدم صحة القراض إلا على الدراهم 
والدنائير .(91//11). 

عدم جواز القراض على المغشوش من 
الأموال؛ وضرورة أن يكون معلوم 

.)49/1١1١(. الوزن‎ 

عدم جواز القراض إلا على جزء معلوم 
من الربح يي 8 

حكم من أقرض فلانا على أن يكون الربح 
كله له :(١1١1/له١06).‏ 

جواز القراض على التجارة في جنس يعم 
وجوده .)١١7/1١١(.‏ 

عدم صحة القراض إن علّقه على ما لا 
يعم أو على الشراء من رجل بعينه /١١(.‏ 
010). 

وجوب عقد القرض في الحال؛ وأن لا 
يعلقه على شرك .)١١5/1١(.‏ 

عدم صحة القراض إن عقده إلى شهر على 
أن لا يبيع بعده؛ ويصح إن عقده إلى شهر 
على أن لا يشتري بعده .)١١57/١١(.‏ 

إن شرط أن يعمل معهرب الماللم 
يصح؛ وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت 
العادة أن يتولاه .)١١7/1١(.‏ 

عدم السفر بالمال بغير إذن؟ وأن سافر 
بإذن فنفقته فى ماله .)١15/١1(.‏ 

حك :ظهرو اليه فى الال 61 

حكم من اشترى سلعة بثمن في الذمة 
وهلك المال قبل أن ينقد الثمن .)179/1١(.‏ 

إن دفع إليه ألفين فتلف أحدهما قبل 
التصرف تلف من رأس المال» وانفسخت 
المضاربة؛ وإن تلف بعد التصرف والربح 
تلف من الربح ولم تنفسخ فيه المضاربة. 
(حكل/ ا .)١‏ 


فهرس المسائل الفقهية 
القول قول العامل فيما يذكر أنه اشتراه 
للمضارية أو لنفسه .)١577/١١(.‏ 
حكم اختلاف رب المال والعامل في قدر 
رأس المال .)١55/11١(.‏ 
أسباب فسخ العقد .)١55/1١١(.‏ 
[باب العبد المأذون] 
شروط المأذون له في التجارة /١١(.‏ 
7 6)). 
عدم جواز الاتجار بمال الغير إلا بالإذن. 
.)1٠66/1١(‏ 
عدم جواز التصرف بالمال إلا على وجه 
النظر والاحتياط» وعدم جواز الهبةأو 
الدعوة أو السفر بغير إذن .)١198/1١1١(.‏ 
إن اشترى العبد من يعتق على مولاه بغير 
إذنه لم يصح الشراء في أصح القولين /١١(.‏ 
.)١168‏ 
صحة الشراء إن اشترى أباه بإذنه؛ وإعتاقه 
عليه إن لم يكن عليه دين .)١159/11(.‏ 
حكم العتق أو منعه إن كان عليه دين. 
69/1 ). 
[باب المساقاة]| 
صحة عقد المساقاة ممن جاز تصرفه في 
المال؛ وانعقاده بلفظ المساقاة .)١55 /١1١(.‏ 
جواز عقد المساقاة على الكرّم والنخل. 
"55/1١‏ ). 
الخرص في الكرم والنخل .)1517/11١(.‏ 
حكم المساقاة على ثمرة موجودة؛ وما 
جاء فى ذلك من أقوال .(159/11). 
انحنتفاق اجر "تعبا بن ند م110 
.)١1‏ 
عدم جواز المساقاة إلا إلى مدة معلومة. 
(١151/؟0١).‏ 
جواز المساقاة إلى مدة تبقي فيها العين. 
(١1/:؟7١).‏ 


فهرس المسائل الفقهية يش 


جواز عقد الإجارة إلى مدة تبقى فيها 
من الثمرة .)١0/5 /1١١(.‏ | العين؛ وعدم جوازها أكثر من سنة في قول 

لزوم عمل العامل على ما فيه مستزاد في آخر .)5777/١1١(.‏ 
الثمرة من التلقيح» وحرف الجريد /١١(.‏ حكم عقد الخيار على مدة لا يجوز فيه 
00600 شرط الخيار .)75737/1١(.‏ 

إن مات العامل على المساقاة فتطوع ورثته بيان أوجه خيار المجلس .)7997/١١(.‏ 
بالعمل استحقوا الثمرة» وإن لم يعملوا عدم جواز الإجارة إلا على أجرة معلومة 
استؤجر من ماله من يعمل عنه .)١9٠0 /1١١(.‏ | الجنس والقدر والصفة .)789/١1(.‏ 

إن ساقى العامل فى المرض وبذل له أكثر جواز تأجير منفعة بمنفعة .)517/11١(.‏ 
من أجرة لمعل اعسيرت ا الييافة من القلك. ١١‏ . التجهوار اجر تمعن نكاد الإاجارة 


.)5 86 /1١(. فاسدة‎ .))١ 95/13١١ 
[باب المزارعة] ذكر ما يكون على المكري مما يُحتاج إليه‎ 
1 00 في التمكين»‎ .)199/1١١(. معنى المزارعة وحكمها‎ 
حكع الت عر لكلو ام ع ا اللفكرى الديوتري اليقية بالمعروته‎ 
.)5 6١/11١ 1 )١199/١١(. النخيل‎ 
0 ل 3 كرا المكرى لجا اعد مر‎ 
00 1 00 000 , | عدم جواز المزارعة إن كان النخل قليلا‎ 
. وعدل‎ ؟٠‎ 7 
والبياض كثيرًا .(199/11). 0 وعدم الجواز قبل القبض‎ 
1 عدم جواز المزارعة إلا على جزء معلوم‎ 


خيار فسخ الكراء لمن وجد بالمكترى عيًا 
من الزرع كالمساقاة .)58١١/١1١(.‏ يار فسخ الكر كن رح : يٍِ 0 
1 أو حدث به عيب؛ ووجوب أجرة ما مضى. 

[باب الإجارة] 11 حت 


ذكر معنى الإجارة لغة واصطلاحًا 0 /١‏ حكم الفسخ في دار انهدمت أو أرض 


ا" انقطع ماؤها .1 )2. 
بيان المقصود من الإجارة؛ وأنها بيع؛ إذاعفيت الكروع قفرا اليدة فيو 
وبيان اللفظ الذي تصح به .)5١5/1١١.‏ كالبيع إذا تلف قبل القبض .)57397/1١(.‏ 
صحة الإجارة على كل منفعة مباحة. فسخ عقد الإجارة إن مات الصبي الذي 
تكلم وقعت الإجارة على إرضاعه؛ وجواز 


حكم استئجار الكلب للصيدء والفحل | التراضى على غيره .)7177/1١١(.‏ 
للضرابء والدراهم والدنانير للزينة /1١(.‏ | عدماء تحقاق أجرة الأجير في الحج إن 


58 ), أحصر قبل الإحرام؛ واستحقاقه إن فرغ من 
صحة الإجارة على منفعة محرمة؛ كالغناء الأركان» وعلى الأجير دم ما بقي /١١(.‏ 
والزمر وحمل الخمر .)5١١ /١١(.‏ 3107). 


صحة الإجارة على منفعة عين معينة إن هرب المكري والعقد على منفعة ثبت 
كاستئجار الدار للسكنى؛ والمرأة للرضاع. للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء /١١١.‏ 
والرجل للحج .)5١17/1١١(.‏ 2000 


>33 


فهرس المسائل الفقهية 


عدم بطلانالعقدبموتأحد 


المتكاريين. .)187/١١(.‏ 
إذا هلكت العين المستأجرة فى يد 
العبدا من غير عدوا م يضمن :110/ 

3847 ). 
إن اختلف المستأجر والأجير المشترك فى 
ددا كيح فالقرل فول السيدا حو أو هده 

على خلاف .)591/11١(.‏ 
جواز إجبار المستأجر على الإخلاء إن 
انقضت مدته؟؛ وجواز قلع زرعه إن كانت 

أرضًا مزروعة .)"07/١١(.‏ 

حكم هرب المكري .07017/١1١(.‏ 

[باب الجعالة] 

ذكر مشروعيتها ومعناها .)750/١1١(.‏ 

جوازها على عمل مجهول؛ وعدم الجواز 
إلا بعوض معلوم .)07717/١١(.‏ 

جواز فسخ الجعالة قبل العمل؛ وجواز 
الرجوع فيه للعامل قبل الشروع في عمله. 
375/11 

مشروعية اد شتراك الجماعة في العمل في 
جعل واحد .)0778/١١(.‏ 

عدم استحقاق الأجرة لمن عمل لغيره 
عملا ولم يشترط أجرة .)02579/1١(.‏ 

[باب المسابقة] 

ذكر مشروعية المسابقة .07374/1١١(.‏ 

المسابقة على عوض كالإجارة؛ وتصح 
ممن تصح منه الإجارة؛ ولا يجوز فسخها 
بعد لزومها ولا الزيادة فيها /١١(.‏ 770). 

جواز المسابقة على الخيلء والإبل. 
(11/ة ”2 ). 

ذكر المسابقة في الحمار والبغل والفيل 
وعلى الأقدام؛ والزبازب والطيور /١١(.‏ 
)0 

عدم جواز المسابقة على مناطحة 


الكباش» ومهارشة الديوك بعوض أو غيره 
لأنها حرام .)07"41/١1١(.‏ 

ذكر الصراع» والمسابقة بين الجنسين 
كالخيل والإبل .)51417/١١(.‏ 

إجراء المسابقة على فرسين معروفين؛ 
ومسافة معلومة الابتداء والانتهاءء» وعلى 
عوض معلوم .)757/١١(.‏ 

جوا زأن يكون العوض من المتسابقين 
ومن غيرهما؛ وجواز أن يخرج أحدهما 
السبق على أن من سبق منهما أحرزه /١١(.‏ 
025 

عدم جواز السبق إن أخرجها على أن من 
سبق أخذ الجميع إلا أن يكون معهما محلل 
كفىء لفرسيهما .)015/١١(.‏ 

جوار عو ما بكري الإنام من بيت البال 
أو أحد رعيته لمن يسبق .071517/١1١(.‏ 

اشتراط أن من سبق أطعم السبق /١١(.‏ 
24). 

السبق في الخيل إذا استوت أعناقها؛ 
وجواز أن يسبق بجزء من" الوامن أو الأذن أو 
غيرة :6/113 

بطلان عقدالسباق إن مات أحد 
المروكبين؛ وقيام وارثه مقامه أو استئجار 


آخر إن لم يكن هناك وارث .)775/1١(.‏ 


لا يجوز إخراج السبق من المتسابقين أو 
غيرهما في المسابقة على الرمي إلا كما ذكر 

في الخيل اللدا 4 

عدم جواز عقد الرماية حتى يت 
1 *ه”3), 

تيم الرماة إلى نوين وبطلان النفد إن 
خرج من أحد الحزبين من لا يحسن الرمي. 
/1١(‏ كه" ). 

امعزاظ عن معلوم نتن ”الرشقة والأضيابة: 
طم لاه 6). 

مهم علي الوكن إلى عن فو 11101 
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تعن الرماة: 


1 -_ كتاب الصلاة 


والفرق بينه وبين وجوب النية في السلام: أن السلام بصورته مناقض للصلاة» 
فيفتقر إلى صارف يصرفه إلى مقصود الصلاة والتحلل؛ فاعتبرت النية صارئًاء وهذا لا 
يتحقق في الاستقبال. 

وإذا قلنا بأنه يكفيه الإيماء كان حكم الماشي في حكم الاستقبال» حكم راكب 
بيذه الزمام كما تقدم. 

المسألة الثانية: الراكب على دابة يمكنه''' توجيهها إلى القبلة يلزمه الاستقبال في 
الإحرام والركوع والسجود فقط؛ لما ذكرناه في الماشي؛ وهذا ما صدر به الروياني 
كلامه في «التلخيص»» وحكاه القاضي أبو الطيب وجها في المسألة» وعليه ينطبق 
قول البندنيجي: إنه إذا كان على دابة سهلة تطيعه. كان استقباله كالماشي. 

قال أبو الطيب: والصحيح: أنه لا يلزمه الاستقبال إذا كانت جهة سيره إلى غير 
القبلة؛ لأن في تحويل الدابة عن جهة سيره مشقة. 

وفي «الشامل»: أن هذا الراكب هل يلحق بالماشي حتى يستقبل القبلة حال 
الإحرام» أو لا يلزمه [شىء من]”© ذلك؟ فيه وجهان. وهذا يفهم أن الخلاف في 
وجوب الاستقبال حال الإحرام فقطء وبه صرح الماوردي» ونسب القول بعدم 
الوجوب إلى البصريين» وصححه. وقال فى «المهذب»: إنه المذهب. ونسب مقابله 
إلى البغداديين» وعليه نص ذ فق «الكرام ومسعة الرويا: ني؛ لما روى أنس أن النبي كَل 
كان إذا سافر وأراد”" أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» وكبر» ثم صلى حيث كان وجهه 
وكاو رواه أحمد في مسنده وأبو داود. 

وقال ابن الصباغ: والقياس على هذا: أنه مهما دام واقمًا فلا يصلي إلا [إلى 
القبلة]”*2. فإذا أراد السير انحرف إلى طريقه؛ وهذه الطريقة مذكورة في «التتمة» مع 
أخرى قاطعة بالوجوب؛ لأنه قال: لا خلاف [في]”" أنه ليس عليه أن يصرف وجه 
الدابة إلى القبلة في شيء من أركان صلاته غير التكبير» [فأما حالة التكبير]؟ هل 


2000 في ج: يمكن. زفم سقط في ج. زفرة في أ ده فأراد. 

(4:) أخرجه أبو داود )7”91١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: التطوع إلى الراحلة والوتر »)١770(‏ وأحمد 
»)"٠٠ 9‏ وعبد بن حميد »)١7717(‏ من طريق الجارود , بن أبي سبرة عن أنس بن مالك به 
وصححه ابن السكن كما في تلخيص الحبير .)3787/1١(‏ 

(0) في ج: للقبلة. (5) سقط في أء د. (0) سقط في ج. 


فهرس المسائل الفقهية 


بيان صفات الرمي» من قرع وخزق وخسق 
ومرق وخخرم .0597/١١(.‏ 

ذكر موانع الرمي العارضة كانقطاع الوتر 
أو انكسار القوس .058/١١(.‏ 

[باب إحياء الموات وتملك 
المباحاتث] 

جواز تملك الموات بالإحياء /١١(.‏ 
كلا ). 

عدم جواز تملك الكافر بالإحياء في دار 
الإسلام .071/9/1١(.‏ 

جواز تملك كل موات لم يجر عليه أثر 
ملك ولم يتعلق بمصلحة عامر .)707//1١(.‏ 

معنى الإحياء؛ وذكر بعض أمثلة إحياء 
الموات .)3857/1١١(.‏ 

من تحجر شيئا من الموات بأن شرع في 
إحيائه ولم يتمم فهو أحق به /١١(.‏ 040. 

حكم بيع الموات .)07910/١1١(.‏ 

قَطع الإمام للموات يصيّره كالمتحجر. 
.)4٠ ١/1١‏ 

عدم جواز البناء فيما بين العامر من 
الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق وعدم 
جواز تملكها .)50١/١١(.‏ 

حكم من حفر معدا باطنًا وتوصل إلى نيله 
بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد 
وغيرها .(١١//ا50).‏ 

فروع على القول بأن ملك المعدن 
بالإحياء .)5094/1١(.‏ 

حكم من توصل إلى معدن ظاهر وسبق إليه 
بغير عمل كالنفط والقار والياقوت أو إلى 
شيء من المباحات .)5٠١ /١١(.‏ 

حكم اثنين سبقا إلى معدن ظاهر أو شيء 
من المباحات وضاق عنهما .)1١7/1١1١(.‏ 

عدم جواز تغيير ما حماه رسول الله. 
8/1١‏ ة). 


مض 


[باب اللقطة] 

حكم اللقطة إذا وجدت في غير الحرم في 
موضع آمن أو غير آمن .)177/1١١(.‏ 

ذكر الإشهاد على اللقطة؛ أيستحب أم 
يت 70/171 

عدم لزوم التعريف باللقطة إن أراد الملتقط 
حفظها على صاحبها ؛ ووجوب تعريفها سنة 
إن أراد أن يتملكها .)5777/1١1١(.‏ 

ذكر الأماكن التى يستحب تعريف اللقطة 
فيها .)558/1١(.‏ 1 

طريقة التعريف باللقطة .)5597/1١(.‏ 

قدر الزمن الذي يجب فيه التعريف 
باللقطة 7/11١.‏ 5731). 

حكم مجيء صاحب اللقطة قبل التملك أو 
بعده؛ وحكم مجيء من يدّعيهاء فوصفها 
وغلب على ظنه صدقه .)5717//1١١(.‏ 

حكم من وجد اللقطة في الحرم /١١(.‏ 
)). 

كراهية التقاط العبد إن كان فاسقًا /١١(.‏ 
؟6). 

هل يُلتقط العبد إن كان كافرًا؟ وهل يحل 
وطء جارية لمن التقطها؟ /١١(.‏ 500). 

حكم التقاط ما لا يمكن حفظه كالهريسة 
وغيرها .)55١/١١(.‏ 

[باب اللقيط] 

فرضية التقاط المنبوذ على الكفاية /١١(.‏ 
228 

حكم من كان معه مال متصل به أو تحت 
رأسه أو كان مدفوئًا تحته .)1575/11١(.‏ 

حكم المال إن كان بقربه» أو وُجد في بلد 
المسلمين .)5577/1١١(.‏ 

حكم المال إن وجد في بلد فتحه 
المسلمون ولا مسلم فيه أو وجد في بلاد 
الكفار .)558/1١1١(.‏ 


كه عدف الود له 


من وقف على الفقراء فافتقر .7؟١/‏ 


استحباب الإشهاد على اللقطة ومن | 
التقطها .(454/11). ا 


عدم إنفاق الملتقط من ماله بغير إذن )2 عدم جواز الوقف على مجهول كرجل غير 


.) 18 


الحاكم .)401١/١١(.‏ | معين؛ ولا على من لا يملك الغلة كالعبد. 
4١ © / 0:0 5 5 525- 7‏ 
إن لم يكن حاكم فأنفق المتلقط من غير / .)15/١5(‏ 

إشهاد- ضمن .)1107/1١1(.‏ ا حكم الوقف على من يجوز الوقف عليه 
قولان في الإشهاد على إنفاق المتلقط. ' وعلى من ل يجوز :117111 59 

6 ذكر اختصاص الوقف بالأغنياء أو الفقراء 


ندسيه 


حكع الحال إن أعذه كات أذ ني ٠‏ :وافتراكهما في 
00 5 1 نتهاء ملم ؟ وق م2 
كان فى البادية» وأخذه حضرى أو 2 من ١‏ و نتها منقطع لو : وقسم منقطع 
200 - : 1 الامتداء والانتهاء صحيح الوسطء وقسم 
موضع إلى آخر .)51757/١١(.‏ 0 1 : 
١ 8 3‏ ا منقطع الابتداء والانتهاء ولا وسط له .(؟5١/‏ 
حكم من قتل اللقيط عمذا ال 0 6 
١ 5‏ 1 5 ا 0006 
مح تح رت الحريد عد ا رمو بوي ويد ترف تركو 1 
موسر؛؟ وحكمهإن كان معسرًا أو كان 7 4 قول الواقف: حرمت وأبدت؛ أو 
عاقلا؟ .)595/1١(.‏ 
حكم اللقيط '.ا بلغ فقذفه رجل بأنه عبد 
وقال اللقيط إنه حر .(594/8/51). 
حكم اللقيط إذا بلغ ووّصف بالكفر. 


.):4؟/16١(‎ 


تصدقت .(0"5/15. 

بطلا الوقف إن قرط فيه الخباز أو شرظ 
أن يبيعه إذا شاء؟ وعدم جواز أن يعلقه 
بشرط ال 0 

ذكر تزويج الموقوف وما فيه من أوجه. 
(١6/ة:).‏ 

إن أتلف الموقوف عليه الموقوف اشترى 
بقيمته ما يقوم مقامه .(27/17). 

إذا عمر إنسان المسجد الخراب ولم 
يوقف الآلة كانت عارية له أن يرجع فيها متى 
شاء .(7١/لاة).‏ 

إن جنى خطأ وقلنا هو له؛ فالأرش عليهء 
وإن قلنا لله تعالى فهو في ملك الواقف. 
(١1/لاه).‏ 

ينظر فى الوقف من شرطه الواقف؛ لأنه 
المتصرف بصدقته .(209/17). 

ما الحكم إن شرط النظر على الوقف 
لنفسه وإن لم يشترط؟ .)5١ /١١(.‏ 

عدم تصرف الناظر في الوقف إلا على 
وجه النظر والاحتياط .)57/١7(.‏ 


[باب الوقف] 

معنى الوقف لغة وشرعًا .)"/١١(.‏ 

مشروعية الوقف .(؟١/4).‏ 

الوقف قربة مندوب إليها /١(.‏ 0). 

لا يصح الوقف إلا ممن يجوز تصرفه في 
ماله؟ وفي عين معينة يمكن الانتفاع بها مع 
بقائها على الدوام .(5/17). 

لا يجوزالوقف إلا على معروف وبر 
كالأقارب والفقراء وسبل الخير .)١١/1(.‏ 

جواز الوقف على الذمي 5/11١‏ ). 

جواز الوقف على أكفان الموتى ومؤنة 
المغسلين والحفارين والمتفقهة .)١8/١1(.‏ 

عدم جواز وقف الإنسان على نفسه /١١(.‏ 
15). 
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فهرس المسائل الفقهية 
استحباب أن لا يؤجر الوقف أكثر من 
ثلاث سنين .(51/17). 

تصرف غلة الوقف على شرط الواقف من 
التقديم والتأخير والجمع والترتيب /١7(.‏ 
6م 

إذا قال الواقف وقفت هذا على سكان 
موضع كذا فغاب بعضهم سنة-لا يبطل حقه. 
(ظ/ الا 

لو قال وقفت على أولادي فإذا انقرض 
أولاد أولادي فعلى الفقراء فهل يكون الوقف 
منقطع الوسط أو يدخلون بعد انقراض أولاد 
الصلب؟ .)977/1١7(.‏ 

إذا وقف على البنين أو البنات لا يدخل 
الخنثى .)77/1١7(.‏ 

إن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى 
ثلاثة منهم .)765/1١5(.‏ 

بطلان الوقف إن وقف على قبيلة كبيرة. 
كام /الا). 

ذكر المقصود بالقبيلة .(؟5١//9/7).‏ 

ذكر أنساب العرب وتعريف مراتب 
أنسابهم وهي: الشعبء القبيلة» العمارة» 
البطن» الفخذء الفصيلة .(؟١027//1).‏ 

حكم الوقف على الواقف وله موال من 
أعلى ومن أسفل .07/8/١7(.‏ 

استحباب تجديد القضاة سجلات الوقوف 
التي في ديوانهم .)6١0 /1١17(.‏ 

الوقف على الفتيان والكهول والشيوخ 
وذكر المعنيين بكل لفظة منها .(؟5١/87).‏ 

[باب الهبة] 

معناها لغة وشرعًا .(7١//0ا8).‏ 

أفضلية الهدية للأقارب» واستحباب 
التسوية بين الأولاد .(88/117). 

صحة الهبة إلا من جائز التصرف فى ماله 
ع معو فلي 3 04 ١‏ 


لا 


عدم جواز هبة المجهول .)4١ /١١(.‏ 

عدم جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل 
ولا على شرط ينافى مقتضاه /١7(.‏ 17). 

حكم من قال أعمرتك هذه الدار؛ 
وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك .(؟١١/‏ 
.)4١‏ 

حكم من قال ملكتك هذه الدار بمائة دينار 
عمرك .)45/1١7(.‏ 

حكم من قال أرقبتك هذه الدار فإن مت 
قبلى عادت إل وإن مت قبلك استقرت لك. 
كه 0 

لا يصح شيء من الهبات إلا بالإيجاب 
والقبول .(؟١48/1).‏ 

إذا وهب الأب لولده الذي في حجره 
شيئاء فهل يفتقر إلى الإتيان باللفظ أو تكفي 
النية .(44/17). 

إذا ختن المسلم ولده واتخذ دعوة فحملت 
إليه الهدايا ولم يسم أصحابها الأب ولا 
ولده .)1٠١٠١ /1١7(.‏ 

لا يملّك المال في الهبة إلا بالقبض. 
.)٠ ١١ /1(‏ 

عدم صحة القبض إلا بإذن الواهب .(؟١١/‏ 
64)). 

إن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو 
جدهما شيئًا للولد وأقبضه جاز له أن يرجع 
فيه .)1١9/117(.‏ 

ثبوت الرجوع في هبة غلام الولد» وعدم 
ثبوتها في هبة المكاتب .)23١8/17(.‏ 

بيان الحكم إن أفلس الموهوب له وحجر 
عليه؛ وإن كاتب الموهوب أو رهنه؟ .(؟١/‏ 
.)١١‏ 

إذا وهب حبًّا فبذره فنبت, أو بيضة 
فصارت فرخًاء فلا رجوع .(7١1/؟7١١).‏ 


إن وطئ الواهب الجارية الموهوبة كان 
ذلك رجوعًا .(؟١١7/1١١1).‏ 


لوسرل 


العين لابنه. وأنها في يده أمانة» ثم ادعى 
أنها نحلة» وأنه رجع فيهاء وكذبه الولد- 
فالقول قول الولد .)75١4/١7(.‏ 

من وهب شيئًا ممن هو أعلى منه-لم يلزمه 
الثواب» وقيل: يلزمه» وقيل: يلزمه ما يكون 
ثوابًا لمثله في العادة .)١١1/17(.‏ 

إن لم يثب الموهوب الواهب ثبت للواهب 
الرجوع .)1١١19/١5(.‏ 

[باب الوصية] 

تعريف الوصية لغة وشرعًا؛ وحكمها. 
7/19 1). 

من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته؛ 
ومن لا يجوز تصرفه كالمعتوه لا تجوز 
وصيته .(؟١557/1١).‏ 

بيان حكم التصرف في مال الصبي المميز 
والمحغون عله يني( ان 1 ). 

لا تصح الوصية إلا إلى حر مسلم بالغ 
عاقل؛ وإن وضصّى الموصي إلى إنسان على 
غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه 
الصفات جاز .(؟١/8؟١).‏ 

جواز الوصية للآأعمى .)١59/1١7(.‏ 


جواز الوصية إلى نفسين؛ فإن أشرك 
بينهما في النظر» لم يجز لأحدهما أن ينفرد 
بالتصرف .(؟١717/1١).‏ 

إذا أخرج أحد المستقلَّين بالتصرف عن 
أهليته ؛ لا ينصّب الحاكم مع الثاني غيره» بل 
ينفرد بالتصرف .)١757/١7(.‏ 

للوصي أن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه. 
(؟1/ :7 .)١‏ 

عدم جواز الوصية إلا في معروف من 
قضاء دينء وأداء حج», والنظر في أمر 
الصغارء وتفرقة الثلث .)١78/١5(.‏ 


عدم صحة الوصية بمعصية كبناء كنيسة أو 


أمر تعم به البلوى إذا أقر الأب بملكية 


كنب توراة» أو بما لا قربة فيه كالبيع من غير 
محاباة .(؟١١59/1١).‏ 

حكم الوصية عند الموت لوارث .(؟١/‏ 
.)١7‏ 

إذا أوصى الموصي لكل من الورثة بقدر 
حصعة من التركة كني وعيان + الأول إلقاء 
الوصية وأخذ التركة بالإرث» والثاني: إنفاذ 
الوصية ما لم تنقصها .(؟١/ .)١55‏ 

حكم وقف دار في مرض الموت على ابنه 
الحائر لتركته .(؟١/ .)١58‏ 

حكم المدبرة إذا قتلت سيدها /١١(.‏ 
54). 

إذا أوصى الموصي لمن جرحه؛ ثم قتل 
المجروح أجنبي» استحق الموصّى له قولا 
واحدًا؛ لأنه لم يمت بجرحه 1م ١ه‏ 6). 

إن أوصى لقبيلة كبيرة» أو لمواليه وله 
موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل فعلى ما ذُكر 
فى الوقف .)١5١/1١7(.‏ 
"اسعحفاق اتوصية جالمؤت كان الغيز 
معين؛ وإن كانت لمعين فقي ذلك أقوال. 
(؟3/؟6١1).‏ 

إذا أوصى بعتق عبده بعد موته ثم مات» 
فلن يكون الملك قبل اتفاق العتق /١١(.‏ 
هه١).‏ 

بطلان الوصية إن مات الموصى له قبل 
الموصى .)159/١7(.‏ 

جوار الرضية يقلت الما 9 1 

إن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث لهء 
بطلت الوصية فيما زاد على الثلث .(؟١/‏ 
.)١‏ 

عدم صحة الرد والإجازة إلا بعد الموت. 
5/١‏ 1). 

لو قال لأمته إذا مت فأنت حرة على أن 
تتزوجي؛ فإذا مات وقبلت ذلك عتقت ولا بد 
من قبولها .)١7١ /١١(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 
لو كاتب عبده في الصحةء ثم أبرأه عن 
النجوم في مرض الموت أو أعتقه فالمعتبر 
من الثلث أقل الأمرين من نجوم الكتابة وقيمة 
رقبته ١9726 /1١7(.‏ ). 

إذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة فى 
جال امرض نلق بالأول فالأول .(؟1/ 
1). : 

إن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة» 
جزئوا ثلاثة أجزاءء وأقرع بينهم.(١١/‏ 
1917). 

حكم من أعتق في مرض موته عبدًا قيمته 
مائة لا مال له غيره ومات العبد في حياة 
سيده .(؟17١185/1١).‏ 

إذا ظهر بعد القرعة دين مستغرق للتركة» 
لم ينفذ العتق» فلو قال الوارث: أنا أقضي 
الدين وأنفذ العتق فهل لهم ذلك؟ /١١(.‏ 
.)١91/‏ 

إن كان له مال حاضر ومال غائب أو عين 
ودين-دُفع إلى الموصى له» ثلث الحاضرء 
وثلث العين» وللورثة من ذلك ثلثاهء» وكلما 
نفى من الدين شيء أو حضر من الغائب 
شيء» قسم بين الورثة والموصى له .(؟١/‏ 
.)١18‏ 

إن أوصى بثلث ماله» وخلف ابنين وعشرة 
دنانير» على أحد الابنين دينار وعشرة ناضة. 
.)6٠6١ /16(‏ 

جواز الوصية بالمعدوم كالوصية بما 
تحمله هذه الشجرة أو الجارية؛ وبالمجهول: 
كالوصية بالأعيان الغائبة .)75١7/15(.‏ 

جواز تعليق الوصية على شرط في الحياة» 
وعلى شرط بعد الموت؛ وتجوز بالمنافع 
والأعيان؛ وبما ينتفع به من النجاسات 
كالسماد والعرجين» والكلب. .. إلخ /١17(.‏ 
6 ). 

لا تجوز الوصية مما لا ينتفع به كالخمر 
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والخنزير؛ وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى 
من يعرف بقرابته ويسوي بي نألأقرب 
والأبعد .(505/17). 

إن وضَّى لأقرب الناس إليه لم يدفع إلى 
الأبعد مع وجود الأقرب .)508/١7(.‏ 

من يُقدم في الوصية إذا اجتمع الأب 
والابن والجد والأخ؟ .(؟009/1). 

إذا أوصى لأهله دخل فيه الأقرباء ولا 
يدخل المعتق والرضيع ؛ واختلف في دخول 
الزوجين .)5١١/1١7(.‏ 

إذا وضّى لفقراء بلده استحب أن يعمهمء 
وجاز الاقتصار على ثلاثة منهم .)5١7/17(.‏ 

لو دفع الوصية إلى شخصين من الفقراء. 
ضمن نصيب الثالث,» وفيه مثل الخلاف 
المذكور فى الزكاة .)75١7/1١7(.‏ 

لكان تناكف أميات ار لأ فارسين 
بثلث ماله لهن وللفقراء والمساكين» 
فالمذهب أن لكل صنف ثلث الثلث .(؟١/‏ 
16)). 

إن أوصى لحمل امرأة» دفع إلى من يُعلم 
أنه كان موجودًا عند الوصية .)5١1//17(.‏ 

إن وضّى للرقاب» صرف إلى المكاتبين» 
وإن وصّى لسبيل الله صرف إلى الغزاة من 
أهل الصدقات .)5١9/1١7(.‏ 

إن أوصى لعبد فقبلء دفع إلى سيده. 
١/10‏ 0). 

الوصية لأم الولد صحيحة:» وكذا للعبد 
بنفسه .(577/17). 

إن أوصى بعتق عبد» عتق عنه ما يقع عليه 
الام 2/17 017 

حكم من قال: أعطوه رأسًا من رقيق» ولا 
رقيقى له عند الموت .)757157/١7(.‏ 

وذ أفضى فناق: أغطزم وات من وق 
فماتوا كلهم .)5١8/11(.‏ 

إن أوصى بعتق عبد»ء فقتل قبل موت 
الموصي-بطلت الوصية .)570/1١7(.‏ 
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حكم من أوصى برقبة عبد دون منفعته. 
م شق 

إذا كان الموصى برقبته أمة. فأتت بولد 
من نكاح أو زنى .(778/17). 

إن قتل العبد الموصى به اشترى بقيمته ما 
يقوم مقامه .)5755/١١7(.‏ 

يجب الحج عمن أوصى بالحج عنه. 
اما 5). 

إذا استأجر الوصي أو الوارث زيدًا على 
الحج بخمسمائة» وهو غير وارث ولم يعلم 
المستأجَر بالوصيةء» فماالحكم؟.(١١/‏ 
0١‏ 3), 

إن قال في وصيته: أعطوا فلانًا جزءًا من 
مالي. أو سهمًا من مالي؛ أعطي أقل جزء. 
(كك/راه6). 

إن قال في وصيته: أعطوه فلانًا مثل 
تسيب انشى» ول وازفد دا غير كانتت 
الوفية الس ار 4 

إن قال الموصي: أعطوه ضعف نصيبي 
انان ول رارك ضير اسه الود 
بالثلثين .(17/ 500 ). 

إن أوصى بشيء ثم رجع في وصيته صح 
الرجوع .)2514/1١7(.‏ 

إن أوصى لزيد بجميع ماله» أو بثلثه» أو 
بعبد» ثم وصى بذلك لعمروء سوّى بينهما. 
/1١(‏ 56 ). 

إن أوصى بشيء ثم أزال اسمه بأن كان 
قمحا فطحنه أو دقيقا فعجنهء أو عجيبنا 
فخبزه-كان ذلك رجوعًا .(؟١5717/1).‏ 

إن أوصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها. 
7/1١‏ 77؟). 

إذا أوصى بأرض» فبنى فيها أو غرس- 
ففي ذلك رجوع .)07174/١17(.‏ 

إن أوصى بطعام بعينه فخلطه بغيره عُذَّ 
ذلك رجوعًا .(374/17). 


فهرس المسائل الفقهية 


إذا أوفى في مرض موته دين بعضص 
الغرماءء وعجز ماله عن وفاء باقى الديون؟. 
0/1 ا5). ش 

إذا ادعى شخص على أحد الوارتَيّْنَ أن 
مورثهما أوصى له بكذا فصدقه أحدهما 
وكذبه الآخر؛ فماذا يلزم المصدق؟ .(؟١/‏ 
0). 


[باب العتق] 

مف الحق ترقا ولقة 01/1 

استحباب العتق؛ وذكر أدلة استحبابه. 
8٠0 /1١١(‏ ). 

عدم صحة العتق إلا ممن له مطلق 
التصرف فى ماله /١7(.‏ 5857). 

ذكرنصنة العقق وى الفا لس 0 

ذكر معنى قوله «فككت رقبتك» .(؟١١/‏ 
206 

حكم من قال لعبده: «أعتقك الله» .(؟١/‏ 
ه38 ). 

وقوع العتق بالصريح من اللفظ من غير نية. 
(؟1/ 86 .)0١‏ 

عدم وقوعه بالكناية إلا بالنية.(؟١١/‏ 
5485). 

جواز تعليق العتق علىالأخطار 
والصفات .(؟١585/1).‏ 

إذا علق العتق على صفة لم يملك الرجوع 
فيه بالقول؛ ويملك التصرف بالبيع وغيره. 
1 ةم ). 

إن علق الموصي العتق على صفة مطلقة 
نات البنن طلم الضف 11 5 

إن أتت الجارية التي علق عتقها على صفة 
بولد؛ تبعها الولد» ولا يتبعها في قول آخر. 
51١/1‏ ). 

متى تعتق حصة الشريك؟ .(؟1١5997/1).‏ 

إذا قال الشريك: كان المعتق خيارًا وقد 
تلفء وأنكر المعتق؟ .(؟١/505).‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


من قال لغيره: أعتق عبدك عنى» فأعتقه 


عنه (؟١/‏ ؟١5).‏ 


لو قال أعتق مستولدتك عنى على ألف» 


فقال: أعتقتها عنك, نفذ العتق .)711/1١17(.‏ | 


إذا قال أعتق عبدك عن نفسك وعلىّ 
ألف» ففعل-صح العتق الت 66 

وجوب تعيين العتق لمن لديه عبدان أو 
أمتان؛ فإن مات ولم يعيّن قام وارثه مقامه. 
وإن وطىئ إحداهما كان ذلك تعييئًا فى 
الأخرى .)5197/1١7(.‏ 

إذا باع إحداهماء أو وهبهاء أو أجرها 
فهل يكون اختيار أمته للملك في ذلك أو 
لا؟ .1م ١؟),‏ 

إذا أشكل عليدمن اعيق ترك حت يتلكز. 
6/10 

من ملك أحد الوالدين وإن علّوا أو أحد 
*0)). 

من وجد من يعتق عليه مملوكًا وهو موسر 
استحب له أن يتملكه ليعتق عليه .(؟١١/‏ 
ا 

إن وصى له ببعضه وهو معسر لزمه قبوله؛ 
وإن كان موسرًا وهو ممن تلزمه نفقته لم يجز 
القبول؛ وإن كان ممن لا تلزمه نفقته ففى 
ذلك أقوال .)379/١7(.‏ 

يجوز العتق بعوض من العبد كما يجوز 
محاباة وبعوض من أجنبى .)71797/1١7(.‏ 

[باب التدبير] 

تعريف التدبير لغة وشرهًا .)9*8/١5(.‏ 

حكم التدبير اضرا انوضرة” 

صحة التدبير ممن يجوز تصرفه فى المال؟؛ 
وفي الصبي المميز؛ والمبذر قولان .(؟١١/‏ 
0 

هل يصح تدبير السكران؟ .)517/١7(.‏ 


صفة التدبير وألفاظه .)717/١5(.‏ 
جواز تعليق التدبير على صفة .(؟١١/‏ 
100 
جواز التدبير في بعض العبد كالعتق فإن 
دبر البعض لم يسر إلى الباقي .(17/ 417 7). 
جواز الرجوع في التدبير بالتصرف بالبيع 
وغيره 1 4غ )). 
بطلان التدبير إن وهبه ولم يقبضه /١١(.‏ 


0000 

حكم التدبير إذا وهبه ثم أقبضه /١١(.‏ 
ا" 

بطلان التدبير إن دبر جارية ثم أحبلها. 
1م ؟ه3). 

إذا دبر حمل الجارية دونها صح /١5(.‏ 
م ؟), 

إذا دبر عبده ثم ارتد» فهل يبطل التدبير؟. 
(50/1ه"؟). 


إن أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنى لم 

يتبعها الولد .)7"01//1١(.‏ 
[باب الكتابة] 

ذكر معن الكتابة»: ونب اتمينها بذلك: 
5/1 ). 

الكتابة قربة تعتبر في الصحة من رأس 
الغان تق العوض هن القلك ام 437 

عدم جواز الكتابة إلا من جائز التصرف 
فى ماله؛ ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدًا بالعًا 
عاوة وخر و 

لا تستحب الكتابة إلا لمن عرف كسبه 
وأمانته؛ ولا تجوز إلا على عوض فى الأمة. 
656/1 / 

عدم جواز الكتابة على أقل من 

.)75717/1١1(. نجمين‎ 

تقديم العمل على المال إن كاتبه على 
عمل ومال؛ وجعل المال في نجم بعده. 
5/1 ). 


ا ل ا 


معي البكاقة بالقولة ولة بحرة فادها 
على صفة مستقبلة ولا على شرط خيار» ولا 
كد على عضي بارا كرد كلها دراا. 
61 

عدم جواز مكاتبة أحدهما في نصيبه بغير 
إذن شريكه إن كان عبدًا بين اثنين؛ وإن كان 
بإذنه ففى ذلك أقوال .)"1/9//١7(.‏ 

إن مات العبد انفسخت الكتابة؛ وإن مات 
السيد لم تنفسخ؛ وعلى السيد أن يحط عن 
المكاتب عض عا غليه /١(:‏ 07 

لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه 
درهم (كطا/م اهم 

إن كان عبد بين اثنين» فكاتباه وأبرأه 
أحدهما عن حقه أو مات» وأبرأه أحد 
الوارثين عن حقه-عتق نصيبه وقُوّم عليه 
نصيب شريكه .)589/1١1(.‏ 

لا يجوز للمكاتب أنيدفع لأحد 
الشريكين شيئا لم يدفع مثله للآخر .(؟١/‏ 
0)). 

إن أحبل جاريته» فالولد مملوك يعتق 
بعتقه .(1077/1). 

حكم المكاتبة أن أتت بولد من نكاح أو 

.)6 07/1١7١. زنى‎ 

عدم جواز بيع المكاتب للمولى /١١(.‏ 
ه١ع).‏ 

إذا جوزنا بيع النجوم فالاعتياض عنها من 
طريق الأولى وإن منعنا البيع فهل يجوز 
الاعتياض عنها؟ .)107//١7(.‏ 

جواز أن يوصى بما في ذمته» فإن عجز 
عق أداء اليساك إلى العرصنى لكان للورنة 
فسخ الكتابة .(501//17). 

إن جنى المكاتب عليه جناية خطأ فدى 
نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية. 
(41"/1). 

لو أعتق السيد المكاتب قبل أداء الأرش 


والنجوم؛ وله مال يفي بذلك هل يُستحق عليه 
الآرش؟ .)517/1١7(.‏ 

إذا جنى المكاتب جنايات» ثم أدى مال 
الكتابة وعتق» فبكم يفدي نفسه؟ 11/ 
616)). 

بقاء الصفة وفساد الكتابة إن كاتب على 
عوض محرم أو شرط فاسد .(؟١/118).‏ 

إن دفع المال قبل الفسخ إلى الوكيل أو 
الوارث لم يعتق وإن دفعه إلى المالك عتق. 
9/1١‏ ة). 

إذا أوصى بالمكاتب وهو لا يعلم بفساد 
الكتابة؟ /1١(.‏ ؟457). 

إن أسلم عبد كافر أمرناه بإزالة الملك فيه 
دفعًا؟ وإن كاتبه ففيه قولان .)57/1١7(.‏ 

زياب حو عتق أم الولد] 

إذا وطئ الحر جاريته أو جارية يملك 
بعضها فأولدهاء فالولد حر .)57557/١7(.‏ 

وفي الجارية قولان .(؟١/‏ 470). 

إن قلنا بأنها لا تصير أمّا لولد وجب على 
الأب المهر كما لو لم يحبلها ولا فرق فيه بين 
أن تكون الأمة مطاوعة أو مكرهة إذا لم 
توجب الحد به .(171//17). 

إن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنى فالولد 
مملوك لصاحب الجارية؛ ولا تصير الجارية 
أم ولد له .(5759/17). 

حكم من أولد جارية أجنبي-ليست بأم 
ولد له- ثم ملكها بعد ذلك .)54١/١17(.‏ 

عدم جواز بيع أم الولد ولا هبتها ولا 
الوصية بها .)457/١7(.‏ 

جواز استخدام أم الولد وإجارتها ووطئها. 
(45"/1). 

حكم تزويج أم الولد .(؟١/‏ 557). 

تعتق أم الولد بموت السيد من رأس 
المال .)555/1١7(.‏ 


لو ماتت أم الولد عقيب الجناية من غير 
يسقط؟ .(؟١1:55/1).‏ 
وبيئهاء وأنفق عليها إلى أن يموت». فتعتق. 
(؟ك/لاة:). 

إذا أحبل جارية الغير بنكاح» ثم أوصى له 
بالولد فهل يجوز أن يشتري الأم أو لا؟. 
تاكالم ؛). 


[باب الولاء] 

معنى الولاء لغة وشرعًا .(؟5١1594/1).‏ 

من عتق عليه مملوك بملك أو بإعتاقه أو 
بإعتاق غيره عنه بإذنه أو بتدبيره أو بكتابته أو 
باستيلاده؛ فولاؤه له /1١7(.‏ 550). 

هل يعتق على المكاتب عبد؟ /١١(.‏ 
55 ة). 

إن تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل» فأتت 
منه بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة .(؟١/‏ 
017غ). 

إن أعقق الأب الجر ولاه من مولى الأم 
إلى مولى الأب /١7(.‏ 557). 

من ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى 
عصباته دون سائر الورثة .)5557/١5(.‏ 

إن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ» 
وإن كان له عم وابن عم فالولاء للعم .(؟١١/‏ 
4 4). 

إن لم تكن له عصبة انتقل إلى مواليهم ثم 
إلى عصبتهم .11/ ةوه غ). 

إن أعتق عبدّاء ثم مات وترك ابنين» ثم 
مات أحدهما وترك ابنًا ثم مات العبد 
المعتق-فماله للكبير من العصبة؛ وهو ابن 
المولى دون ابن ابن المولى .)559/١57(.‏ 

لاترث النساء بالولاء إلا من أعتقن. 
(59/10غ4). 


[كتاب الفرائض] 

معنى الفرائض؛ وذكر سبب تسميتها 
بذلك .(؟١655/1).‏ 

ذكر المواريث أيام الجاهلية وأنها كانت 
على تسعة أوجه؛ وذكرها في الإسلام .(؟١/‏ 
56 ]). 

توريث من مات وله مال .)4548/١5(.‏ 

حكم من بعضه رقيق وبعضه حر .(؟١/‏ 
٠/اع).‏ 

ذكر الوارثين من الرجال وهم خمسة عشر 
وارثًا .(؟١/‏ 57/5). 

ذكر الوارثات من النساء وهن إحدى عشرة 
امرأة /1١١(.‏ 47/5). 

من قتل مورثه لا يرئه» وكذا إن كان متهمًا 
في القتل؛ وكذا إن كان القتل يوجب ضمانا. 
5١‏ اله لاة). 

لا يرث أهل ملة من غير ملتهم .(؟١/‏ 
/الاع). 


حربي» ولا يرث العبد والمرتد من أحد. 
ا/رةلاة). 

حكم المتوارثين بالغرق أو الهدم إذا لم 
يعرف السابق منهما .(؟١١/0٠58).‏ 

[باب ميراث أهل الفرض] 

معنى الإرث أو الميراث .(؟١584/1).‏ 

التعريف بأهل الفرض؛ وذكرهم؛ وذكر ما 

ذكر ما للأم .(؟5١/585).‏ 

ذكر ما للجدة .(1١1//ا5/81).‏ 

الجدتان المتحاذيتان إذا اجتمعتا /١١(.‏ 
4). 

ما الحكم إن كانت إحداهما أقرب من 
الأخرى؟ .)15١0/1١١(.‏ 


"7/5 


فرض البنت إذا انفردت؛ والبنتين .(15/ | 
67). إٍ 
عفد لان ولاعت إن أببزاء الات 
من أب .)197/1١7(.‏ 
الولد لأم؛ والاثنان فصاعدًا .(؟١١/‏ 


4 
الابن واب بن الابن. 0 


ا 
ا 
ؤ 
ل ا ا 
5 ). ا 
لا إرث للجدة أم الأب مع الأب .(؟١١/‏ ا 
٠ .)6045‏ | 
لا يرث ولد الأم مع أربعة: الولد وولد ١‏ 
الابن» والأب». والجد .(؟5١435:1).‏ ا 
وابن الابن» والأب ١ .)191//1١7(.‏ 
لا يرث ولد الأب مع أربعة: الابن» وابن أ 
الابن» والأب. والأخ لأس ا 
والأم .(148/1). | 
لاترث بنات الابن إذا استكمل الثلثان. | 
48/10 ). 0 
و(ككح/رخةة). ْ 
إذا اجتمع أصحاب الفروض» ولم 
يحجب بعضهم بعضًا؛ فرض لكل واحد منهم 
أعيلت بالسهم الزائد .(149/17). 
مسألة المباهلة وصفتها .)50١/1١7(.‏ 
إن اجتمع في شخص جهتا فرض: كالأم 
إذا كانت أخنًا؛ ورثت بالقرابة التى لا تسقط 
وهي الأمومة؛ ولاترث بالأخرى /١١(.‏ 
07 
معنى العصبة لغة وشرعًا .)0:06/١17(.‏ 


إ يتيقن أنه حقه ووقف مايشك فيه.(١‏ 


شهير س المسائل الغقيه 3 


أقرب العصبات .(2:57/57). 
إذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال؛ 


ل ا ا 
| الفرض .( 


)ا 


يرك للقي الشتفزياه وهناك من هو 


| أقرب منه؛ فإن استوى اثنان منهم في درجة 
| القرابة فأولاهما من انتسب إلى الميت بأب 


وأم 0 ال 


ذكر من يعصبون أخواتهم لاضع 
حكم ولد الأب والأم إذا كان خنثًا 


ا مشكالة 5179/١١.‏ 


إن اجتمعت في شخص جهتا فرض 


وتعصيب ا" 


إكاو في الوولة خش مشكا دنم الذنها 


(19/م 
١6‏ 0). 
زباب الحمد والإخوة] 
إذا اجتمع الجد مع الإخوة من الأب 


ا والأم أو الإخوة للأب جعل كواحد منهم. 


(655/5)). 
يُفرض للجد الثلث ويُجعل الباقي للإخوة 


| والأخوات إن نقص حقه بالمقاسمة عن 


الثلث .(5١/7ا05).‏ 
لايفرض للأخت معالجداإلاا في 
الأكدرية وهي : زوج وأم وجد وأخحت .1/ 


0 ), 
صفة تقسيم الأكدرية؛ وذكر بعض أمثلة 
ذلك .(؟72/5هة), 


ذكر معنى التكاح .(17/ 9). 

حكمه.ء وذكر أدلته من الكتاب والسنة. 
/١8(‏ ؛). 

من جاز له النكاح من الرجال» وهو جائز 


باب استقبال القبلة ج” إن 


يلزمه ذلك أم لا؟ قال الشافعي في موضع: يفتتح الصلاة إلى القبلة. 

وفي آخر: إن كان وجه الدابة إلى القبلة يفتتح الصلاة إلى القبلة» وإن كان وجهها 
إلى الطريق يفتتح إلى الطريق» وإن لم يكن وجهها إليهماء واختلف الأصحاب: 

فمنهم من قال: المسألة على قولين: 

أحدهما: ليس عليه استقبال القبلة [وقت التكبير]”'')؛ كما في باقي'"' الأركان. 

والثاني: يجب؛ لأنها حالة العقد؛ فيعتبر فيها وجود الشرائط» ثم يجعل ما بعدها 
تابعًا لهاء كما قلنا في النية. 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على حالين: إن كان زمام الناقة ولجام الفرس في 
يدهء فعليه أن يستقبل حالة الافتتاح؛ لأنه لا يشق عليه ذلك» وإن كانت الجمال 
مقطرةء وه راكنا و اذا نقذ" لكأن ذلك يشق: 

والقاضى الحسين قال: إن كان وجه دابته إلى غير جهة سيره وإلى غير القبلة» فلا 
بد من توجيهها إلى القبلة حالة الإحرام» وإن كان وجهها إلى جهة سيره» وليست جهة 
القبلة» فقد نص في موضع"”'' على أنه يلزمه الاستقبال عند الافتتاح» وفي آخر: على 
أنه لا يلزمه ذلك. واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين هما المذكوران في 
«التتمة). 

وفي «الوسيط» في وجوب الاستقبال في ابتداء الصلاة أربعة أوجه. ثالثها: إن كان 
العنان بيده» وجب الاستقبال» وإن كانت مقطرة فلاء والرابع: إن كان وجه الدابة إلى 
القبلة» فلا يجوز تحريفها عنهاء وإن كان إلى الطريق [فلا يلزمه تحريفها]”” إلى 
القبلة» وإن كان إلى غيرهما"' '» فلا بد من التحريف, فليحرفها إلى القبلة» ثم إلى 
جهة سيره. 

قال: ثم من اشترط الاستقبال حال الإحرامء تردد في وجوبه”" في وقت السلام 
كما في النية» وقد تقدم الرد على ذلك. 

ولا يلزم المتنفل الراكب في غير محمل ونحوه تحقق الركوع والسجود. بل يومئ 
بهماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ ولو تمكن من أن يمس جبهته شيئًا من 


)١(‏ سقط في ج. ١‏ في أ: مواضع. 0300 في أء ج د: غيرها. 
2( في ب: سائر. )2 في ج:فلا يلزمها 649 في بء ج: جوايه. 


فرق في ج: فلا بد. تحرفها. 
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التصرف؛ وذكر حكم المحتاج إليه وغير 
المحتاج .)5/1١1(.‏ 

الأوْلى لطالب النكاح ألا يزيد على امرأة 
واحدة .)7//1١(.‏ 

جواز التوكيل في عقد التكاح .)7/١7(.‏ 

لو قال زوجت ابنتى منك» فقال: قبلت 
نكاحها لفلان؛ لم ينعقد .(8/17). 

.)٠١ /١(. توكيل العبد‎ 

استحباب زواج من يجمع الدين والعقل. 
١/7‏ ). 

استحباب النظر للمرأة المراد نكاحها 
وتكرير النظر إليها .)١7/17(.‏ 

جواز تزويج المجنون البالغ إن احتاج إلى 
النكاح؛ ويزوجه الأب أو الجد أو الحاكم. 
6/1 1). 

العبد الصغير يزوجه مولاه .)5١ /١7(.‏ 

لو كان للمرأة عبد صغير» وأذنت له في 
الزواج زوجه من يزوجها أو من أذنت له. 
١/18‏ 0). 

إن طلب العبد النكاح؛ فهل يجبر المولى 
عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه لا يجبر /١7(.‏ 
07 

كراهية الزواج لمن لا تحتاج النكاح من 
النساء؛ واستحبابه لمن كانت محتاجة إليه. 
.)١ : /18(‏ 

المرأة البكر يجوز أن يزوجها أبوها أو 
جدها بغير إذنها .(755/17). 

إذا طلب البكر كفئان أحدهما أكفأ يجوز 
تزويجها الآخر .)577/1١7(.‏ 

استحباب استتئذان البكر إن كانت بالغة 
وإذنها السكوت .)758/١7(.‏ 

إن كانت المرأة ثيبًا لم يجز تزويجها بعد 
البلوغ إلا بإذنها ؛ وإذنها بالنطق .(00/117. 

المجنونة يجوز أن يزوجها أبوها أو جدها. 
7 ا" ). 


نيف 


جواز تزويج الأمة بغير إذنها .(17/ 77). 
لا صحة للنكاح إلا بولي يكون ذكرًا. 
و“ط/ره؟). 

إذا زال إشكال الخنثى» فهويملك 
الترويج .(72/117). 

المرأة الحرة يزوجها عصباتها .)5١ /١7(.‏ 

ذكر الأؤلى لتزويج المرأة الحرة على 
الترتيب .)5١ /١7١(.‏ 

إن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما يدلي 
بجهة والآخر يدلي بجهتين» فالولي من يدلي 
بجهتين على الأصحء وقيل هما سواء /١(.‏ 
57). 

لا يجوز أن يكون الولي عبدًا أو صغيرًا أو 
عفنا أن فاقيمًا أو كاف م رع 6 ): 

لا يجوز أن يكون ولى المسلمة كافرّاء 
وله ولك الكافر يننا 25715 

إن خرج الولي عن أن يكون وليّا -انتقلت 
الولاية إلى من بعده من الأولياء /1١(.‏ 60). 

الحاكم يزوّج من عضلها وليها أو غاب 
عنها .)0١/1١7(.‏ 

العاضل هل يفسق؟ .(07/11). 

هل على الحاكم طلب البينة بعدم حضور 
الولى؟ /١7(.‏ 07). 

إذا زوج الحاكم في حال غيبة الولي ثم 
قدم الولي وقال كنت زوجتها في الغيبة فأيهما 
يقدم؟ 83/ :ه). 

جواز أن يوكل الولي من يزوج /١١(.‏ 
06 

لو وكّل الولي قبل إذن المرأة له في 
التزويج هل يصح؟ .(01/17). 

وجوب تعيين الزوج في التوكيل ./ 
65 

لا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير 
كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء» وإن 
دعت إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها. 
سه 


86 


الكفاءة في النسب والدين والصنعة 
والحرية؛ لا تزوج عربية بأعجمي /١7١(.‏ 
6١‏ 

معنى الكفء والعجمى .)1١/1١7(.‏ 

اتروع العنيفة بالقاجرة وله الي 
بالعبد .(17/ 55). 

معنى العفيفة والفاجر /١7(.‏ 55). 

ولا تزوّج بنت تاجر أو تانئ بحائك أو 
حجام .(19/1). 

بطلان نكاح من تزوجت من غير كفء 
بغير رضاها .)59/1١7(.‏ 

عدم صحة النكاح إلا بشاهدين عدلين. 
ضحد 06 

استحباب الخطبة قبل العقد /1١7(.‏ 70). 

طريقة العقد وذكر ما يقال قبله.(١١/‏ 
004 

هل يصح العقد بالعجمية؟ .)87/١7(.‏ 

وجوب تسليم المرأة في منزل الزوج إن 
كانت ممن يمكن الاستمتاع بها /١5(.‏ 87). 

فرع مؤنة التسليم على الزوجة إذا دعاها 
إلى البلد الذي وقع فيه العقد بخلاف تسليم 
المبيع المنقول /١١(.‏ 85). 

ذكر ما يفعله الزوج عندما تسلم المرأة. 
ارتم ). 

للزوج الاستمتاع بها من غير إضرار؛ 
والنظر إلى جميع بدنها؛ والسفر بها /١(.‏ 
45 

لا يجوز وطؤها في الحيض والدبر .(117/ 
88). 

ذكر العزل /١7(.‏ 40). 

له أن يجبرها على ما يقف عليه الاستمتاع 
كالغسل من الحيض؛ وترك السّكرء وإزالة 
الوسخ .(*١1/؟4).‏ 

[باب ما يحرم من التكاح] 
لا يصح نكاح المخرم 11م 16 ). 
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فرع نكاح رسول الله يَكدْةِ هل كان يجوز 
فى حال إحرامه /١(.‏ 48). 

/ يدم صحة نكاح المرتد. والخنثى 
المع 31 

تعريف الخنثى المشكل .(45/1). 
يحرم على الرجل نكاح الأم والجدات 


| والبنات وبنات الأولاد وإن سفلوا والأخوات 
١‏ وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن 


|| 
ا 
! 
ا 


ظ 


للا ا 7 


| سفلواء وبنات الإخوة؛ وبنات أولاد الإخوة 
| وإن سفلوا والعمات والخالات .)494/1١*(.‏ 


إذا زنى بامرأة فأتت بابنة كره له نكاحها. 
يار )ل 

حرمة نكاح أم المرأة وجداتها؛ وبنت 
المرأة وبنات أولادها؛ فإن بانت منه المرأة 
قبل الدخول بها حلَّلْن له .)1١١/1(.‏ 

ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو شبهة 
وأمهاتهاء وبنت من وطئها بملك أو شبهة 
وبنات أولادها ٠١7/1١.‏ ). 

إن لمسها بشهوة فيما دون الفرج /١(.‏ 
5 06). 

يحرم عليه زوجة أبيه وأزواج آبائه. 
وزوجة ابنه وأزواج أبنائه .(1//ا١1).‏ 

حرمة من دخل بها الأب بملك أو شبهة. 
أو دخل بها آباؤه أو دخل بها الابن بملك أو 
شبهة أو دخل بها أولاده .)1١8/17(.‏ 

حرمة الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها 
أو خالتها .)١١9/1(.‏ 

لو ادعى الزوج أن الأولى أخبرته بانقضاء 
عدتها في زمن الإمكان وأراد نكاح الأخرى 
فكذبته الأولى .)١١١ /١(.‏ 

من حرم نكاحها حرم بالرضاع ومن حرم 
نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين /١7(.‏ 
.)١ ١7‏ 

فرع لو ملك أمةء فادعت أنها أخته من 
الرضاع .)١١7/17(.‏ 
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أختها أو عمتها أو خالتها .)١١7/1١7(.‏ 

حرمة نكاح المجوسية للمسلم والوثنية» 
والمرتدة والمتولدة بين المجوسي والكتابية. 
.)11١ 6/6‏ 

زواج المسلم من حربية .)١١48/17(.‏ 

القدرة بمال الابن عند وجوب الإعفاف 
عليه كقدرته بماله /١(.‏ 7؟١).‏ 

يحرم على الرجل نكاح جارية ابنه .(1/ 
). 

يحرم على العبد نكاح مولاته /١١(.‏ 
0 

إن تزوجت الحرة بعبد ثم اشترته انفسخ 
العقد .)177/١*(.‏ 

حرمة الملاعنة على من لاعنها /١(.‏ 
١38‏ ). 

تحرم المطلقة ثلانًا على من طلقها /١(.‏ 
5)). 

حرمة نكاح المخرمة؛ والمعتدة من غيره. 
0م 3 1). 

كراهية نكاح المرتابة بالحمل؛ وحرمة 
الجمع بين أكثر من أربع نسوة /1١1(.‏ 176). 

يحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من 
امرأتين .(1717/1). 

نكاح الشغار تعريفه وحكمه .)١79/1(.‏ 

ذكر سبب تسميته شغارًا .)١5١ /1١7(.‏ 

عدم صحة نكاح العبد على أن تكون رقبته 
صداقًا للمرأة .)١57/١(.‏ 

نكاح المتعة تعريفه وحكمه .)١54/17(.‏ 


نكاح المحلل تعريفه وحكمه؛ وذكر بعض | 


صوره .)١56 /١7(.‏ 
حكم من تزوج وشرط عليه أن لا يطأها أو 
أن لا ينفق عليها أو أن لا يبيت عندها /١7(.‏ 

.)١1/ 
إن طلقت المرأة ثلاثا أو توفي عنها‎ 


0 زوجهاء فاعتدت منه ا و6 1). 
إن خالعها زوجها فاعتدت منه.(١١/‏ 
1١6١‏ ). 


يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة 
أخيه .(*1/ ؟67١).‏ 

جواز الهجوم على الخطبة لمن لم يدر أنها 
ُخطبت أم لا .(18/ 197). 
[باب الخيار في النكاح والرد بالعيب] 
أو برضًا لم ده .)1١‏ 

إن وجد أحدهما الآخر خنثى غير مشكل. 
6ه 1). 

ثبوت الخيار إن وجد الرجل بالمرأة رتقًا 
أو قرنًا أو وجدت أن زوجها عنيئًا أو مجبوبًا 
ثبت لها الخيار .)١91//1(.‏ 

ليس للزوج إجبار المرأة الرتقاء على شق 
الموضع» ولوفعلت.». وأمكن الوطء فلا 
خيار .)١158/١(.‏ 

اوتنه عفن اول 1 1 

لوجبت المرأة ذكر زوجها ثبت لها الخيار. 
كم ولا 

إن وجد أحدهما بالآخر عيبًا من هذه 

لو قال أحدهما علمت عيب صاحبى» 
ولكني لم أعلم أن العيب يثبت الخيار /١17(.‏ 
ولت" 

سقوط المهر إن وقع الفسخ قبل الدخول. 
13/ 15). 

من تزوج امرأةء وشرط أنها أمة 
فخرجت جرة» أو على أنها كتابية فخرجت 
مسلمة .)١18947/1١(.‏ 

من تزوج امرأة من غير شرط ثم بان أنها 
أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة.(؟١/‏ 
.))١‏ 


ليف 


إن عتقت وهي في عدة من طلاق رجعي. 
/١3(‏ 19). 


من ادعت الجهل بالعتق ومن ادعت 

الجهل بالخيار .)١905 /١(.‏ 
[باب نكاح المشرك] 

إذا اس اح الدرجص الركيوي 1 
المجوسيينء أو أسلمت المرأة والزوج 
نصراني أو يهودي .(17/ 199). 

وجوب المهر إن وطئها في العدة». ولم 
يسلم الثاني منهما .(11/ .)000١‏ 

عدم وجوب المهر إن أسلم في العدة؛ أو 
أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن 
معه .)5١١/١*(.‏ 

عدة المفارقات في أي وقت تحسب. 
١ .)6 0 /10(‏ 

لو وطئ الجميع إن جعلنا الوطء اختيارًاء 
كان مختارًا للأولويات وإن لم نجعله اختيارًا 
اختار منهن أربعًا .)5١77/1(.‏ 

إن مات قبل أن يختارء وقف ميراث أربع 
منهن إلى أن يصطلحن .)7١37/1١(.‏ 

لو تزوج رجلان امرأة» ثم اسلمواء 
واعتقادهم جواز ذلك؛ فلا خلاف أنه ليس 
للزوجين الاختيار وهل يثبت للمرأة /١(.‏ 
24 

من أسلم وتحته أم وبنت لض ضمة 

من أسلم وتحته إماء» وهو موسرهء فلم 
يسلمن حتى أعسرء ثم أسلمن كان له أن 
يختار واحدة منهن .(17/ .)5١5‏ 

لو أسلم معه واحدة من الإماء»ء فله أن 
يختارها للبقاء دون الفسخ .)5110/1١7(.‏ 

إذا أسلم عبد وعنده أربع نسوة» وأسلمن 
معهء اختار منهن اثنتين .(518/1). 

إذا كن حرائرء هل يثبت الخيار لمن 
اختارها بعد الإسلام .(718/17). 


إذا أسلم زوجانء وبينهما نكاح متعة» أو 
نكاح شرط فيه خيار الفسخ متى شاءا أو شاء 
أحدهما- لم يقرًا عليه .)75١15/17(.‏ 

لو اسلما على عقد نكاح يعتقدان فساده. 
15م 077). 

إذا ارتد الزوجان المسلمان /١(.‏ 577). 


د واد واد 
5 : 5 


[كتاب الصداق] 

معنى الصداق؛ وسيب تسميته صداقًا. 
1*١‏ ). 

حكم الصداق .(3578/17). 

الصداق هو ما عقد به العقد .)559/١7(.‏ 

قيمة الصداق وقدره .)580/1١(.‏ 

هل يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه للمهر 
والنفقة؟ .(786/1). 

جواز أن يكون المهر عيئًا تُباع» ودينًا 
يسلم فيه وامتفعة تكرى: ويجوز حالا 
ومؤجلا .(589/1). 

تملك المرأة المهر بالتسمية /1١7(.‏ 517). 

جواز المرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض. 
5/138 ). 

إذا كانت المرأة صغيرة أو مجنونة» 
فلوليها حبسها حتى تقبض الصداق» ولو رأى 
المصلحة في التسليم؛ فله التسليم / 
/1). 

سقوط مهرها إن وردت فرقة من جهتها 
قبل الدخول؛ بأن أسلمت وارتدت /١(.‏ 
5 ؟). 

فسخ النكاح بسيب إعسار الزوج بالصداق 
هل يشطر الصداق /١7(.‏ 560). 

هل يسقط إن كانت حرة أو كانت أمة. 
ارده ). 

لو وّرث زوجتهء أو ورثت زوجها قبل 
الدخول» فهل ينشطر الصداق أو يسقط 
جميعه؟ .)551/١7(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية ‏ 


إن كان المهر زائدًا زيادة منفصلة: 
كالولد» والتمرة؛ أو زيادة متصلة كالسَّمَن 


وا لتعليم 0 
إن وهبت منه الصداق قبل الطلاق )/١17(.‏ 
:0 1). 


لو وهبت منه الصداق. ثم ارتدت قبل 
الدخول» أو فسخ النكاح بالعيب قبل 
الدخول .(507277/19). 

لا يصح العفو إن حصلت الفرقة والصداق 
لم يقبض فعفا الولي عن حقها .(0/1//17؟). 

إن زوجها الأب ومات» فهلللجد 
العفو؟ .)58١/1١7(.‏ 

عدم وجوب المهر بالعقد إذا فوضت 
الكراة يطيعيا عر عي بل 0 

لو فوضت بضعها ٠»‏ فزوجها الولي بالمهر. | 
0009 

جواز مطالبتها بالفرض 

إن فرض لها مهر صحيح .)5857/1١5(.‏ 

وجوب مهر المثل لها إن لم يُفرض لها 
حتى دخل بها .(15/ 381). 

إن مات أحدهما قبل الفرض والدخول. 
اام 

إن طلقها قبل الفرض؛ أو تزوجها على 
مهر فاسد ١1م‏ 84 5). 

إن كانا ذميين فعقدا على مهر فاسد. أو 
أسلما بعد التقابض .(1/ +59). 

إن أسلما بعد التقابض» برئت ذمة الزوج ؛ 
وإن أسلما بعد القبض للبعض برئت ذمته من 
المقبوض /1١(.‏ 590). 

إن أعتق أمته بشرط أن يتزوجها ويكون 
عتقها صداقها .)055917/١7(.‏ 

إن أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوج 
بها /١(.‏ 594). 


إن اختلفا في قبض الصداق؛ فلمن يكون 
القول؟ أو إن اختلفا فى الوطء .7/170 599). 


م 5خ54)., 


ْ 
ْ 


لحف 


إن أتت بولد يلحقه نسبه؛ ولم يستقر في 
الآخر .700/10 

إن قلنا بالاستقرار» فلابد من يمينها على 
الإصابة .(5007/37). 

إن اختلفا فى القدر المسمى .007/1١8(.‏ 

[باب المتعة] 

معنى المتعة؛ والمراد بها .)"77/١7(.‏ 

وجوب المتعة للمرأة إذا فوضت بضعهاء 
وطلقت قبل الفرض والمسيس /١(.‏ 731). 

إن سمى لها مهرًا صحيحًا أو وجب لها 

مهر المثل أو طلقت بعد المسيس /١(.‏ 

0# 

تقدير المتعة إلى الحاكم .)715/١7(.‏ 

[باب الوليمة والنثر] 

معنى الوليمة؛ وذكر حكمها .)751١8/١*(.‏ 

ما يُذبح للوليمة .)197/١7(.‏ 

حكم من ذُعِيَ إلى وليمة .(07871/11. 

لو دعاه اثنان لوليمة أو أكثر .(377/17). 

استحباب عدم إجابة الوليمة لمن دُعي في 
اليوم الثاني +(0177/17. 

حكم من دعي إلى وليمة كافر /١7(.‏ 
فض 


حك كن صي ركو عصرم سن 
0 

من دعي إلى مكان وفيه معاص من زمر 
وخمر ولم يقدر على إزالتها؛ أو حضر في 
موضع فيه صورة حيوات ا 
زباب عشرة النساء والقسم والنشوز] 

ذكر معنى المعاشرة والقسم والنشوز. 
ف رض ة 

وجوب المعاشرة بالمعروف على كل من 
الوه له 
ا 0 
بحضرة الأخرى .)370/1١(.‏ 


لكا 


شيع سس انعم 


تخرج المرأة من بيتها إلا بإذنه؛ وذكر 

خروجها إن مات لها قريب .)381/1١7(.‏ 

عدم وجوب القسم بينهن؛ وإن أراد القسم 
لم يبدأ بواحدة منهن إلا بالقرعة /١١(.‏ 
ا 

ويقسم للحائض والنفساء والمريضة 
والرتقاء؛ وللحرة ليلتان /١(.‏ 08”). 

عدم وجوب الوطء عليه إذا قسم /١7(.‏ 
0. 

يسقك حقها من القسم إن امتنعت من 
السفر مع الزوج؛ وإن أراد السفر بواحدة 
اقترع .(17/ 7370). 

حكم من سافر بواحدة بغير قرعة /١(.‏ 
لوو 7 

إن أراد الانتقال من بلد إلى بلد فسافر 
بواحدة» وبعث البواقي مع غيره.(١١/‏ 
م). 


إن وهبت للزوج». جعله لمن شاء منهن ؛ 


فإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم 
الرجوع /١7(.‏ 50 7). 

ما يفعله الرجل إذا ظهر منها أمارات 
النشوز .)7801١/1(.‏ 

هل هجرانها في الكلام محرمء أو 
مكروه؟ .)"07/١7(.‏ 

إن منع الزوج حقها .(1/ 7517). 

إن ادعى كل واحد منهما على صاحبه 
الظلم والعدوان 4/١70.‏ 5”). 

[باب الخلع] 

معنى الخلع لغة وشرعًا .(808/171). 

صلاح الخلع من كل بالغ عاقل /١(.‏ 
26 

ذكر حكم الخلع في الشرع .(1/ 089. 


صحة الخلع من الزوج السفيه .(؟١/‏ 
كيف 


صحة بذل العوض في الخلع من كل زوجة 
جائزة التصرف فى المال .)757/1١(.‏ 

فك الكائمة إن فاك أن و المت راقن 
سيدها .)3"55/1١(.‏ 

إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها ثبت 
العرض فى ذمتها إلى أن تعتق /١(.‏ 0760). 

المتاتة الس معد إذن يدها فيل 
كالأمة .(7/1 51 ). ْ 

ليس للأب والجد ولا لغيرهما من الأولياء 
أن يخلع امرأة الطفل؛ ولا أن يخلع الطفلة 
بشيء من مالها ال 1 

يصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي» 
ويصح بلفظ الطلاق» وبلفظ الخلع /١١(.‏ 
2). 

إذا قلنا الخلع فسخ» فهل يصح بالكناية 
كالمبارأة والتحريم» وسائر كنايات الطلاق؛ 
إذا نوى بذلك الفسخ .(1/ 7074). 

عدم صحة الخلع إلا بذكر العوض /١(.‏ 
0 

إن قال: أنت طالق وعليك ألف»ء وقع 
الطلاق رجعيًا .(9/ 1/97"). 

إن قال أنت طالق على ألف فقبلت؛ 
بانت» ووجب المال .0278/١5(.‏ 

ما جاز أن يكون صداقا من قليل» وكثير» 
ودين» وعين» ومال» ومنفعة يجوز أن يكون 
عوضًا في الخلع؛ وما لا يجوز أن يكون 
صداقًا من محرم» أو مجهولء لا يجوز أن 
يكون عوضًا في الخلع .(877/1”). 

لو قال إن أعطيتني عبدًا مغصويًا فأعطته 
فهو كالمكالعة علن المعقيوب 4/1 

إذا قال إذا أعطيتنى هذا العبد فأنت 
طائن» عطي وهى تلكة بات 71120 
وع). 1 

المرأة توكل في الخلع .)799/١7(.‏ 

من خالع على مهر فاسد .)507/١(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


توكيل الزوج في الخلع 24/1 06 
خلع الرجل في مرضه .)508/١7(.‏ 
إن اختلف الزوجان في الخلعء فادعاه 

الزوج وأنكرته المرأة درت ة). 
لو أقامت المرأة على ما تدعيه من الطلاق 

شاهدًا واحدًا لم تحلف معه؛ لأن الطلاق لا 

يثبت بالشاهد واليمين .(1/ 117). 

[كتاب الطلاق] 
معنى الطلاق لغة وشرعًا .(517/17). 
من يصح منه الطلاق .(517/17). 
من لا يصح طلاقه 6/13 .)4١‏ 
لا يقع طلاق من أكره بغير حق بالتهديد أو 

القتل أو القطع أو الضرب المبرح /١7(.‏ 

89 6)). 
لا يقع طلاق من أكره بضرب قليل أو شتم 

وهو من ذوي الأقدار .(175/17). 
فرع التهديد بقتل ابن العم لا يكون 

إكراها /1١7(.‏ 175). 
وقوع طلاق الهازل؛ والجاهل والناسي. 

75/13 4). 
فرع العجمي إذا لقن كلمة الطلاق وهو لا 

يعرف معناهاء لا يقع طلاقه .(471/11). 
ذكر قوله: ويملك العبد طلقتين /١7١(.‏ 

4 ). 
يصح طلاق الرجل بنفسه أو بتوكيل؛ وإن 

وكل امرأة في طلاق زوجته يصح /١7١(.‏ 

604). 
للوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يعزله 

الموكل؛ ولا يطلق إلا بإذن .)570/1١*(.‏ 
هل يصح للوكيل تطليق أي واحدة ما لم 

يعين له الموكل .)57١/17(.‏ 
وقوع الطلاق إن قال لامرأته طلقي نفسك 

فقالت: طلقت نفسي .(177/17). 


لو أراد أن يرجع قبل أن تقول: : طلقت 


نفسى. نفذ رجوعه .(1757/17). 

> الى تطليق 'الرعل اه امون عي عاج 
امك 1). 

من تقع الثلاث التطليقات؟ 48/1 ). 

الطلاق فى الحيض بدعة ١ /١17(.‏ 45). 

فعوطو ب لسع دا لايية والنن: اسان 
حانها 0445/5 1 

إن كانت حاملا فطلقها وقد حاضت على 
الحمل؛ فليس ببدعة /١1(.‏ 445). 

الطلاق الصريحء والفراق والسراح. 
(" ارلا 1). 

لو قال يدك طالق فهو صريح؛ وكذا لو 
قال: أنت نصف طالق .)55١ /١7(.‏ 

إن ادعى أنه أراد طلاقًا من وثاق» أو فراقًا 
بالقلب أو تسريحًا من اليد لم يقبل في 
الحكم .(451/17). 

ضابط الكناية /١(.‏ 5 55). 

أقسام الكناية /١7(.‏ 524). 

إن نوى الطلاق بأي لفظ كناية وقع؛ وإن 
لع لاو لمع 00 

فرع لو قال لها : طلقي نفسك ثلاثًا. فقالت 
طلقت نفسي ولم تتلفظ بعدد ولا نَوّته؛ يقع 
الثللاث .)155١ /١7(.‏ 

إن رجع فيه صح الرجوع .)45١/1(.‏ 

إن قال لها: أنت الطلاق؛ فهذا صريح. 
(17/ة؛). 

لا يقع الطلاق إن قال: أنت علي كظهر 
أمي ) ونوى به الطلاق .(557/17). 

حكم من كتب الطلاق لفظا صريحًا ونوى 
بكتابة الطلاق .(559/1). 

لا يقع الطلاق إن قال: ريقك طالق أو 
ذلك طالق +713 410/5): 

يقع الطلاق إن قال: حياتك طالق /١7(.‏ 
هلاع). 


إباب عدد الطلاق والاستثداء فيه] 
معنى الاستثناء .1 / 0 


إذا عناطبهنا تلظ من لفاك الوه 
الصريح أو الكناية-ونوى به طلقتين أو ثلانًا- | 


.)7/١1(. وقع‎ 

فإن قال: أنت واحدة-لم تقع إلا طلقةء 
وقيل : يقع به ما نوى 0 

وإن قال: أنت طالق واحدة في اثنتين» 
ونوى طلقة مقرونة بطلقتين-طلقت ثلامًا. 
.)4/١(‏ 

وإن لم ينو شيئًا-وهو لا يعرف الحساب- 
وقعت طلقة /١:(.‏ 5). 

وإن نوى موجبها عند أهل الحساب-لم 
يقع إلا طلقة» وقيل: يقع طلقتان /١4(.‏ 0). 

وإن كان يعرف الحسابء. ونوى موجيها 
عند أهل الحساب-وقعت طلقتان» وإن لم 
تكن له نية-وقعت طلقة على ظاهر النص» 
وقيل: يقع طلقتين /١5(.‏ 0). 

وإن قال: أنت طالق طلقة مع طلقة-طلقت 
طلقتين .)5/1١5(.‏ 

وإن قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة 
قبلها طلقةء وبعدها طلقة-طلقت ثلانًا. 
1//). 

وإن قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة 
قيلها طلقة» وادعى أنه أراد قبلها طلقة من 
نكاح آخرء أو من زوج آخرء فإن كان ذلك- 

منه مع اليمين .)9/١5(.‏ 

وإن لم يكن ذلك-لم يقبل؛ بل يقع 
طلقتين .)4/١5(.‏ 

وإن قال: أنت طالق هكذاء وأشار 
بأصابعه الثلاث-وقع ثلاثء» فإن قال أردت 
بعدد الأصبعين المقبوضين- قبل منه مع النية 
بيمينه .)١١ 7/١141.‏ 

وإن قال: أنت طالق من واحد إلى ثلاث- 
طلقت طلقتين» وقيل طلقة .(15١/؟7١).‏ 


وان قأل لغين امد ول بها انيت طاليه 
أنت طالق» أنت طالق-ولم تكن له نية- 
وقعت طلقة /١1(.‏ 7؟/ 

وإن قال ذلك للمدخول بهاء فإن نوى 
العدد-وقعء وإن نوى التأكيد-لم يقع إلا 
طلقة .)١4/564(.‏ 

وإن لم ينو شيئًا-ففيه قولان: أنه يقع بكل 


| لفظة طلقة» والثاني: لا يقع إلا طلقة واحدة. 


.)16/155( 

وإن أتى بثلاثة ألفاظ مثل: أنت طالق» 
وطالق» فطالق-وقع بكل لفظة طلقة /١4(.‏ 
05). 

وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة» 
نصفى طلقة-طلقت طلقة .)١8/١1(.‏ 

وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقةء 
فقد قيل: تقع طلقة» وقيل: يقع طلقتين. 
.)١9/68(‏ 

وإن قال: أنت طالق نصف طلقتين» فقد 
قبل تقع طلقة» وقيل: تقع طلقتان /١54(.‏ 
04 

وإن قال: نصف طلقة؛ ثلث طلقة» سدس 
طلقة-طلقت طلقة .)5١/١4(.‏ 

إن قال: نصف طلقة» وثلث طلقةء 
وسدس طلقة-طلقت ثلانًا .00/١14(.‏ 

وإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن طلقة 
أو طلتين ان 011 أو أربعًا وأطلق-وقع على 
كل واحدة طلقة .(4١1/؟١5).‏ 

وإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن خمس 
تطليقات-وقعت على كل واحدة طلقتان. 
/١8(‏ 5 5). 

إن قال: أنت طالق ملء الدنياء أو أطول 
الطلاق أو أعرضه-طلقت طلقة إلا أن يريد به 
الثلاث .(56/11). 

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثر 
الطلاق-طلقت ثلاثًا .(0107/1). 


فهرس المسائل الفقهية 

وإن قال: أنت طالق أولا-لم يقع شيء. 
.)68/1١(‏ 

إن قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك- 
طلقت طلقة .)58/١5(.‏ 

وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا-وقع 
الثلاث .)58/1١4(.‏ 

وإقاك: اتستطائق ةنا اله تهت 
طلقة-وقع الثلاث .)77/١154(.‏ 

إن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا 
طلقة-طلقت ثلاثًا على المنصوص /١5(.‏ 
ضرف 

إنقال :أن طالى فلؤت لط اشع 
طلقت طلقة .(379/15). 

وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا 
طلقة-طلقت طلقتين /١5(.‏ 77). 

ؤإة قال أن طام عدي لذن فقيد 
قيل تطلق ثلانّاء وقيل طلقتين /١5(.‏ 078. 

وق قال أت لالع تلدما الاخلدتا إل 
اثنتين» فقد قيل: يقع الثلاث. وقيل: يقع 
طلقتين» وقيل : طلقة /١5(.‏ 5 "). 

وإ قال أت طالق خلاثا ]لا ايشا 
أبوك واحدة» فقال أبوها: شئت واحدة-لم 
تطلق .)75/١5(.‏ 

لو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» أو 
أنت طالق إلا أن يشاء الله-لم تطلق /١5(.‏ 
0 

إن قال: أنت طالق إن شاء زيد» فمات 
زيد أو جن أو غاب-لم تطلق .079/١5(.‏ 

إن خرس فأشار-لم تطلقء وقيل: يقع. 
9/1١ (‏ 6. 

قال انث عالق قلذثةا + واستكي ينفنها 
بالنية-لم يقبل الحكم .)57/١5(.‏ 

إن قال: نسائي طوالق» واستثنى بعضهن 
بالنية-لم يقبل في الحكمء وقيل يقبل في 
النساء /١4(.‏ 57). 


ردنا 


[باب الشرط فى الطلاق] 
ني :بطم الطلان بقترطل؟ :ر4 ,049 
إذا علق الطلاق على شرط-وقع عند 

وجود الشرط .(5١//ا5).‏ 
إذا قال لامرأته-ولها سنة وبدعة في 

الطلاق-أنت طالق للسنة-طلقت في حال 

السنة .)6١ /١85(.‏ 
إن قال: أنت طالق للبدعة:, أو طلاق 

الحرج-طلقت في حال البدعة .(650/15). 
إن قال: أنت طالق أحسن الطلاق وأعدله 

وأتمه-طلقت للسنة .)0١/١4(.‏ 
إن قال: أنت طالق أسمج الطلاق 

وأقبحه» طلقت للبدعة» إلا أن ينوي ما فيه 

تغليظ عليه .)61١/1١5(.‏ 
إن قال: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة» 

وبعضهن للبدعة-طلقت طلقتين في الحال- 

فإذا حصلت فى الحالة الأخرى-وقعت 

الثالثة (14/ 07). 
فإن ادعى أنه أراد طلقة في الحال» 

وطلقتين في الثاني» فالمذهب أنه يقبل» وقيل 

لا يقبل في الحكم /١4(.‏ *57). 
إن قال: أنت طالق في كل قرء طلقة- 

طلقت في كل طهر طلقة .)07/١5(.‏ 
إن كانت حاملاً» لم تطلق في حال الحمل 

أكثر من طلقة-حاضت على الحمل أو لم 

تحض .)58/١5(.‏ 
إن قال: إن حضت فأنت طالق-طلقت 

برؤية الدم .)5١ /١5(.‏ 
إن قال: إن حضت فضرتك طالق» 

كقالتك + سفيغ فكذيها : فالفول قولة ولا 

تطلق الضرة» وإن صدقها طلقت الضرة. 

(2"/18). 
إن قال لامرأتين: إن حضتما فأنتما 

طالقتان» لم تطلق واحدة منهما حتى 

تحيضاء فإن قالتا: حضنئا» فصدقهما-طلقتاء 


:58 
201 لم تعلق واجنة مني 5م 
إن قال لامرأتين :ان حضتما فأنتما 


طالقتانء فإن تالفنا حضناء فصدق 
إحداهماء» وكذي الأخرق -طلقت المكدية: 
ولم تطلق المصدقة .(35/115) 

إن قال: 


حاضتا طلقتا .)557/١(.‏ 
إن قال لأربع نسوة: أيتكن حاضت 

فصواحباتها طوالق». فقلت: حضن. فإن 

صدقهن» طلقت كل واحدة منهن ثلاثّاء وإن 

كذبهن لم تطلق واحدة منهن ١‏ اا 

وإن سدق وإحدة طلقت" المكنيات طلقة 


طلقة ولم تطلق المصدقة. وإن صدق اثنتين ا 


طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين» 
وطلقت' كل واخدة من المعيدن طلقة:. إن 
كلن واحدةدطلقت المكذة ثلؤتك وطلقت 
كل واحدة من المصدقات طلقتين /١4(.‏ 
لاح كر اد 

إن قال: عن كنت حاملاً فأنت طالق» ولم 
يكن استبرأها قبل ذلك-حرم وطؤها حتى 
يستبرئها بثلاثة أقراء» وقيل بطهرء وقيل: 
بحيضة .(5 7/1 54). 


فإن بان أنها حامل بالاستبراء-طلقت» 


واجتسب ما مضى من الأقراء من العدة. | 


(#ك/ركت )ل 

وإن بان أنها كانت حاملاً بوضع الحمل- 
حل وطؤها .)9/١/١:(.‏ 

إن كان قد استبرأها-حل وطؤها فى 
السدان وكم :لا ميل حص يان 
الاستبراء /١5(.‏ ١/أ).‏ 

إن قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق-حرم 
وطؤها حتى يستبرتها /١4(.‏ 9/7). 
إن قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت 


22 وه ناه ا 
طالقتان- لم يتعلق بهما طلاق» وقيل : إذا 1 


فهرس , المسائل أ المقهية 
طائن للق وإن كان أنثى فأنت طالق 
طلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى-طلقت ثلانًا. 
74/143). 
وإن قال لها: إن كان ما فى جوفك ذكر 
فأنت طالق طلقة» وإن كان أنعى فأنت طالق 
طلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى-لم تطلق /١5(.‏ 
ل 


0 
إن قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق» ثم 
قال لها: أنت طالق» وهي مدخول بها- 
طلقت طلقتين» وإن كانت غير مدخول بها- 
طلقت طلقة /١8(.‏ :لل ه/0). 
إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم 
قال: إذا طلقتك فأنت طالق» فدخلت الدار- 
وقعت طلقة 76/١5.‏ ). 

إن قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق» ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فدخلت الدار-وقعت طلقتان /١5(.‏ 76). 

إن قال: كما طلقتك فأنت طالق» ثم 
قال: أنت طالق ٠‏ وقع طلقتان .)75/1١5(.‏ 

إن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق» ثم قال لها أنت طالق-طلقت ثلاثا. 
(54/”/). 

وإن قال لأربع نسوة: أيتكن وقع عليها 
طلاقي فصواحباتها طوالق» ثم قال 
لإحداهن: أنت طالق -طلقن ثلانًا ثلاثا. 
12م ا). 

إن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» 
ثم قال لها: إن خرجت من الدار أو إن لم 
تخرجيء أو إن لم يكن هذا كما قلت» فأنت 
طالق-طلقت .)307/١4(.‏ 

إن قال: إذا طلعت الشمسء أو جاء 
الحاج فأنت طالق-لم تطلق حتى تطلع 


م الشمس أو يجيء الحاج م / وى 


إن كان له عبيدء فقال: كلما طلقت امرأة 
فعبد حر» وإن طلقت امرأتين فعبدان حران» 


14 جم كتاب الصلاة 


إكاف الدابة ونحوهء لم يلزمه؛ لأن نزغات الدابة لا تؤمن. 

وللإمام احتمال في اشتراط الانحناء إلى حيث يساوي الساجد على الأرض. 

قال: والظاهر عندي أنه لا يتعين؟؛ لما ذكرناه من التعليل. 

ولو قيل: ينحني إلى حيث لا يتوقع ذلك في حال الغفلات» لم يبعد. 

تنبيه : الألف واللام في «الصلاة» في قول الشيخ: «شرط في صحة الصلاة»؛ 
لاستغراق الجنس؛ فلهذا”'' حسن بعده الاستثناء» وهو يقتضي مع الاستئناء أن 
الاستقبال شرط فيما عدا ما استثناه» وحينئذ يدخل فيه صورهء ننبه على ما قد يخفى 
منها. 

فمنها : المحرم إذا خاف إن صلى فوت الوقوف”''» وإن مضى ليقف بعرفة خرج 
وقت الصلاة» لا يصلي إلى غير القبلة ماشيّاء بل قوله: «ولا يعذر أحد من أهل فرض 
الصلاة فى تأخيرها ّ الوقت...» إلى آخره يقتضى أنه يصليها فى الوقت وإن فاته 
الوقز ف ” ١‏ ْ 

وللأصحاب [في المسألة]”" ثلاثة أوجه ذكرتها في صلاة الخوف. 

ومنها : النافلة في الحضر لا بد من الاستقبال فيها كما في الفريضة. 

وعن الإصطخري أنه جوزها على الراحلة ونحوها إلى حيث تتوجه إذا كانت 
سائرة؛؟ للحاجة إلى ذلك. 

ويقال: إنه كان يفعله في صكوك بغداد وهو محتسب بها. 

وحكى البندنيجي والروياني عنه: أنه جوز ذلك للماشي في الحضر أيضًا. 

وقال القاضي الحسين: تنفل الماشي في الحضر يترتب على الراكب» فإن قلنا 
[ثم]”*: لا يجوزء فالماشي أولى» وإلا فوجهان. 

والفرق: أن الماشي يمكنه”*' أن يدخل إلى المسجدء ويصلي فيه من غير ضرر 
يلحقه. بخلاف ما لو كان راكيًا. 

والجواز”'' في الحالين هو مختار القفال. كما حكاه في «التتمة». 


7 


وقال الشيخ أبو محمد: إن القفال كان يختار جواز التنفل على الراحلة إن كان 


)١(‏ في بء جه د: ولهذا. (9) في ج: فيها. (5) في ج: عليه. 


6 


وإن طلقيع قاذ فخلاقة أعبد أخرار: وإن 
طلقت أربعًا فأربعة أعبد أحرار» فطلق أربع 
نسوة-عتق خمسة عشر عبدًاء وقيل: عشر 
وقيل سبعة عشر عبدًا .)/4/1١5(.‏ 

إن قال: متى وقع طلاقي عليك فأنت 
0 : أنت طالق -لم 

تطلق» وقيل: تطلقء وقيل: تطلق ثلاثا. 

(#تلركفى مم). 

إن قال: أي وقت لم أطلقك فيه فأنت 
طالق» فمضى زمان يمكنه أن يطلق فيه» فلم 
يطلق-طلقت .)40/١5(.‏ 

إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالقء 
فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في آخر العمرء 
وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالقء فإذا | 
مقي ليا يسكت ان طار وعد فلم يطلق 

طلقت» وقيل فيه قولان .)8١/١5(.‏ 

إن قال: أنت طالق إلى شهر-لم تطلق إلا 
بعد شهر /١5(.‏ 98). 

إن قال: أنت طالق في شهر رمضان- 
طلقت في أول جزء منه .(4 .)45/١‏ 

إن قال: أنت طالق في أول آخر رمضان» 
فقد قيل: تطلق في أول ليلة السادس عشر من 
رمضانء وقيل: في أول اليوم الأخير من 
الشهر .)48/1١5(.‏ 

إذا قال: إذا مضت سنة فأنت طالق- 
اعتبرت سنة بالأهلة, فإن كان فى أثناء 
الشهر-اعتبر شهرًا بالعدد» ويعتبر البباقي 
بالأهلة .(4؟/؟١٠).‏ 

إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد-لم 
تطلق ب(8 2/1 1): 

إن قال: أنت طالق قبل موتيء أو قبل 
قدوم زيد بشهرء فمات أو قدم زيد بعد شهر- 
طلقت قبل ذلك بشهر .)١١7/١5(.‏ 

إن قال : أنت طالق أمس -طلقت في | 
الحال .)5١87/١5(.‏ 


إن قال: إن طرت أو صعدت السماء فأنت 
طالق-لم تطلق» وقيل فيه قول آخر: أنها 
تطلق .)١١١/54(.‏ 


إن قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق» 
فرآه غيرهاء وئثبت بقوله دخول الشهر-طلقت. 
5 

إن كتب الطلاق. ونوى». كتب: (إذا 
جاءك كتابى». فأنت طالق» فجاءهاء وقد 
انمحى موضع الطلاق-لم يقع الطلاق /١5(.‏ 
.)١ 16‏ 

وإن انمحى غير موضع الطلاق» وبقي 
موضع الطلاق فقد قيل يقع» وإن كتب إن 
أناك كتابي هذا-لم تطلق .)1١5/١8(.‏ 

إن قال: إن ضربت فلانّاء فأنت طالق» 
| فضربته وهو ميت-لم تطلق .)١19/١5(.‏ 

إن قال: إن قدم زيد فأنت طالق» فقدم به 
ميئًا-لم تطلق» وأن حُمل مكرمًا- لم تطلق 
.)137١/1(‏ 

إن أكره حتى قدم بنفسهء ففيه قولان: 
أحدهما: تطلقء والثانى لا تطلق /١4(.‏ 
1 1 

إن قال: إن خرجت إلا بإذنى»؛ فأنت 
طالق» فأذن لها وهي لا تعلم» فخرجت-لم 
تطلق .(5١/؟؟١1).‏ 

وإن أذن لها مرة» فخرجت بالإذن» ثم 
خرجت بغير الإذن-لم تطلق /١5(.‏ 7؟1١).‏ 

وإن قال: كلما خرجت إلا بإذنى» فأنت 
طالع كاي ور عر سعنبير الزن طفق 
.)١ 7 /14(‏ 

إن قال لها : إن خالفت أمري فأنت طالق» 
ثم قال لها: لا تخرجي». فخرجت- لم تطلق. 
219 

إن قال: إن بدأتك بالكلام» فأنت طالق» 
| فقالت: وإن بدأت بالكلام فعبدي حرء 
فكلمها لم تطلق المرأة» ولم يعتق العبد 


0003 


ميا 


إن قال لها وهي في ماء جار : إن خرجت 
فو هذا الياعة .فانت طالى» إن اقم فتاه 
فأنت طالق-لم تطلق خرجت أو أقامت. 
.)1١376/1(‏ 

إن قال لها: إن شعت فأنت طالق» فقالت 
فى الحال: شئت-طلقت .)١757/١5(.‏ 
1 وإن أخرت» ثم شاءت-لم 


تطلق .)178/١4(.‏ 
وإن قالت: 21 إن شء ت-لم ت 2 
.)18/1١(‏ 


إن قال: من بشرتني بكذا فهي طالق» 
فأخبرته امرأته بذلك» وهي كاذبة-لم تطلق. 
(1"1/15). 

إن قال: من أخبرتني بقدوم زيدء فهي 
طالق» فأخبرته امرأته بذلك وهى كاذبة- 
طلقت .)١57/١5(.‏ ْ 

إن قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق» 
فكلمته مجنونًا أو نائمًا-لم تطلق» وإن كلمته 
بحيث يسمع إلا أنه متشاغل فلم يسمع- 
طلقت .)17*/١5(.‏ 

إن قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق» 
تطلقء وقيل : لا تطلق .)١78 /١5(.‏ 

إن قال: إن كلمت رجلاً فأنت طالق» وإن 
كلمت طويلاً فأنت طالق» وإن كلمت فقيهًا 
فأنت طالق» فكلمت رجلاً طويلاً فقيهًا- 
طلقت ثلاًا 15/151 ). 

إن قال لها: أنت طالق أن دخلت الدار 
بفتح الهمزة» وهو يعرف النحو-طلقت في 
الحالء فإذا كان لا يعرف النحو-تعلق 
الطلاق على دخول الدار .)١1"9/15(.‏ 

[باب الشك فى الطلاق وطلاق 

المريض] 
ما المراد بالشك؟ .)١5١/١5(‏ 
حكم الشك في الطلاق .)١5١ /١5(.‏ 


اهرس المسائل الفقهية 


من الورع أن يراجع الزوج زوجته التي 


شك فى طلاقها-إن كان الطلاق رجعيًا. 
0 

إن شك هل طلق طلقة أو أكثر-لزمه 
الأقل .)١0١/14(.‏ 

الورع إن كانت عادته أن يطلق الثلاث» 
لأنه لو تركها من غير طلاق احتمل أن لا 
يكون قد طلقها-فلا تحل له بيقين /١5(.‏ 
,))١6 ١‏ 

وإن طلق إحدى المرأتين بعينهاء ثم 
أشكلت عليه-وقف عن وطئها حتى يتذكر. 
.)16"/1١:(‏ 

إن قال: هذه لا بل هذه-طلقتا /١5(.‏ 
هه١).‏ 

إن وطئ إحداهما لم يتعين الطلاق في 
الأخرى .)١155/1١4(.‏ 

وإن طلق إحداهما لا بعينها كأن قال: 
إحداكما طالق» أو إحدى زوجتي طالق» ولم 
ينو بقلبه واحدة منهماء ولا أشار إليها-لزمه 
أن يعين .)١158/١5(.‏ 

فإن قال: هذهء لا بل هذه-طلقت الأولى 
دون الثانية .)١59/1١5(.‏ 

إن وطئ إحداهما-تعين الطلاق في 
الأخرى على ظاهر المذهبء وقيل: لا 
يتعين .)١59/1١5(.‏ 

إذا عين بالقول أو بالوطء-وجبت العدة 
من حين الطلاق» وقيل: من حين التعيين؛ 
والأول أصح 14 .)1١57‏ 

إن ماتت المرأتان قبل التعيين» وكان 
الطلاق بائنًا-وقف من مال كل واحدة منهما 
نصيب الزوج ل 

فإن قال الوارث: أنا أعرف الزوجة» فهل 
يرجع إليه؟ فيه قولان وقيل يرجع إليه في 
الطلاق المعين» ولا يرجع إليه في الطلاق 


المبهم ل" 


, المسائل النقهية 


ماتت الأخرى-رجع إلى وارث الزوج» فإن 
قال: الأولى مطلقة» والثانية زوجة- قبل منه 
وإن كذب .(24157/54. 

وإن قال الأولى زوجة والثانية مطلقة» فهل 
يقبل؟ فيه قولان .)١55/95(.‏ 

وإن قلنا: لا يرجع إليه-وقف الميراث 
حتى يصطلحا عليه لتعذر البيان» وإن قلنا 
يرجع للوارث؛» فإن صدقوه فلا كلام» وإن 
كذبوه» فإن كان بيانًا حلف. وإن كان إبهامًا 
لم يحلف .)15377/١5(.‏ 

إن قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق- 
رجع إليه وقبل منه مع اليمين» وقيل لا يقبل 
منه وتطلق زوجته .)١58/١5(.‏ 

إن كانت له زوجة اسمها زينب» فقال: 
زينب طالق» ثم قال: أردت أجنبية اسمها 
زينب-لم يقبل في الحكم» ويدين فيما بينه 
وبين الله تعالى .)١587/115(.‏ 

إن قال: يا زينب فأجابته عمرة» فقال: 
أنت طالق» وقال: طننتها زينب» وقصدت 
بالطلاق التي أجابتني- طلقت عمرةء ولا 
تطلق زينب .7/150 .)١7١‏ 

إن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت 
طالق» فطار ولم يعرف-لم تطلق» وإن قال: 
إن كان غرابًا فأنت طالق» وإن لم يكن غرابًا 
فعبدي حرء وطار ولم يعرف-وقف عن 
التصرف فيهما حتى يعلم .)١9/1/1١4(.‏ 

فإن لم يعلم حتى مات. فقد قيل: يقوم 
الوارث مقامهء وقيل: لا يقوم ف 
:/ا١).‏ 

ويقرع بين العبد والزوجة» رجاء أن تخرج 
القرعة على العبد .)١7/5/١5(.‏ 

ولكن يملك التصرف في العبد» وقيل لا 
للك ا 0 

وإن طلق امرأته ثلانًا في المرض ومات- 
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ا 
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وإلى متى ترث؟ فيه ثلاثة أقوال /١5(.‏ 
١074‏ ). 
إن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت» 
فهل ترثه؟ قولان .)١79/١14(.‏ 
وإن لاعنها في القذف لم ترث /١5(.‏ 
585). 
وإذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت 
طالق» ثم وجدت الصفة وهو مريض-لم 
ترث .)18١/515(.‏ 

[باب الرجعة] 
الرجعة لغة وشرعًا .)١814/1١5(.‏ 
مشروعية الرجعة في الكتاب والسنة. 
(184/15). : 
إذا طلق الحر امرأته طلقة أو طلقتين» أو 
العبد طلقة بعد الدخول بغير عوض-فله أن 
يراجعها قبل أن تنقضي العدة .)185/1٠‏ 
وله أن يطلقهاء ويظاهر منهاء ويولي منها 
قبل أن يراجعها .)1857/١4(.‏ 
وهل له أن يخالعها؟ فيه قولان /١54(.‏ 
188 ). 
ولوماءت أحدهماورثهالآخر.(:١/‏ 
.)١184‏ 
ولا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها قبل 
المراجعة .)١188/1١4(.‏ 
فإن وطتئها قبل أن يراجعهاء ولم يراجعها 
حتى بانت فعليه المهر .)188/١5(.‏ 
إن وطئها ثم راجعها-لزمه المهرء وقيل: 
لا يلزمه .)1894/١5(.‏ 
وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعد 
الدخول يعوض» فلا رجعة له .)١9١0/١5(.‏ 
وإن اختلفا فقال: قد أصبتك فلي الرجعة» 
وأنكرت المرأة-فالقول قولها مع يمينها. 
(191/15). 


لا تصح الرجعة إلا بالقول 010 

وهو أن يقول: راجعتهاء أو ارتجعتهاء 
رددتها .)١97/١5(.‏ 

إن قال عند الرجعة: تزوجتها أو نكحتهاء 
فقيل: لا يصح. وقيل يصح /١5(.‏ 195). 

إن قال الزوج: راجعتك قبل انقضاء 
العدة» وقالت: بل انقضت عدتي» فالقول 
للسابق منهما بالادعاء .)١98/1١5(.‏ 

وان ادعيا معًا فى الوقت نفسه فقال 
راجعدلة قال القضت عد كالقول كوك 
المرأة مع يمينها اا 

وقيل يقرع بينهما لاستوائهما في الدعوى» 
وقيل: القول قوله .)35١١/١5(.‏ 

ال لحر ور ال الع ل 

ثم ارتجعها عادت بما بقى من عدد الطلقات. 
5 )ل 

إن طلى الحر افراته ثلوتاء أو طلك اعد 
امرأته طلقتين -حرمت عليه حتى تنكح زوجًا 
غيره» ويطأها في الفرج 1م )ل 

وأدنى الوطء فى ي الفرج أن تغيب الحشفة 

في الفرج إن كانت ثُيبّا» وأن يفتضها إن كانت 
بكرًا .(5017/15). 

فإن كان الزوج مجبوبّاء وقدبقي من 
الذكر قدر الحشفة- أحلها له لحصول الوطء 
به .)50١9/١5(.‏ 

إن وطئها رجل بشبهة أو كانت أمة فوطئها 
المولى لم تحل: لاشتراط زوج غيره /١1(.‏ 
9), 

إن وطئها زوج في نكاح فاسد ففيه قولان. 
5١9/1١‏ ). 

إن طلق الزوج ثلاناء ثم غاب عنها 
فادعت أنها تزوجحت بروج أحلها له دام يق 
في قلبه صدقها-كره له أن يتزوجهاء 
بالاحتياط .)5١١/١5(.‏ 

[باب الإيلاء] 
الإيلاء لغة وشرعًا .)5١89 /1١5(.‏ 


0 
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كل زوج صح طلاقه-وهو قادر على 
الوطء-صح إيلا وه اد /١‏ ه3111). 


إن كان الزوج غير قادر بمرض-صح 


إيلا وه )1 .)615//١‏ 


وإن كان غير قادر لشلل أوجبء. ففيه 
قولان .)5١5/١5(.‏ 

الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله-عز 
وجل-يمينا تمنع الجماع في الفرج أكثر من 
أربعة أشهر .(5١//ا١5).‏ 

إن حلف بغير الله-تعالى-بأن قال: إن 
وطئتك فأنت طالق ثلانّاء أو إن وطئتك فعلي 
صوم أو صلاة ةأى عاق -ففي ذلك قولان: 
أصحهما أنه مولٍ والثاني أنه ليس بمول. 
.)678/١5(‏ 

إن حلف على ترك الجماع في الدبر أو 
فيما دون الفرج لم يكن موليًا .)55١/١5(.‏ 

إن حلف بألفاظ لا تحتمل إلا الجماع- 
فهو مول .)5١١/١5(.‏ 

إن قال: والله لاجامعتك» أو لا وطئتك- 
ديوم لاني الحدكم نولي الباطن» » فإن نوى 
غيره دين 778/1١.‏ 

إن قال: واللهلاباضعتكء أو لا 
باشرتك» أو لالمستكء أو لاقربتك-ففيه 
قولان: أحدهما أنه مولٍ في الحكمء والثاني 
أنه ليس بمولٍ إلا أن ينوي الوطء /١5(.‏ 
)2 

إن قال: والله لا اجتمع رأسي ورأسك 
على وسادة : أو لتطولن غيبتي عنك وما 
أشبه -فإن نوى الوطء فهو مولٍ» وإن لم ينو 
فليس بمولٍ .)554/١5(.‏ 

إن حلف على ترك الجماع أربعة أشهر لم 
يكن مولا (:١1/ه؟67).‏ 

إن قال: والله لا وطئتك مدة» لم يكن 
موليًا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر /١4(.‏ 
5)). 


فهرس المسائل الفقهية 
إن قال: والله لاوطئتك أربعة أشهرء ثم 
إذا مضت فوالله لاوطئتك أربعة أشهر-فقد 
قيل هو مولٍء وقيل: ليس بمولء. وهو 
الأصح “1 2)25/1. 

إن قال: والله لاردرطغتك حتى ينزل 
عيسى بن مريم» أو يخرج الدجال» أو حتى 
أموت أو تموتى-كان موليًا .)578/1١:4(.‏ 

إفقالة والنه لاوطيدت عق مرف أو 
يموت فلان-لم يكن موليًا .)509/١(.‏ 

إن قال: والله لاوطئتك فى السنة إلا مرة 
واحدة-لم يكن موليًا في الحال .)971/١5(.‏ 

فإن وطئها-وقد بقي من السنة أكثر من 
أربعة أشهر-فهو مول .)771/١4(.‏ 

إن قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم 
يكن موليًا فى الحال. فإذا أصابها صار 
موليّاء وفي قول: يكون موليًا في الحال. 
(81/15). ْ 

إن قال: والله لا أصبتك في هذا البيت لم 
يكن موليًا .)777/١:(.‏ 

إن قال: إن وطئتك فعليّ صوم هذا 
الشهر-لم يكن هوليًا :(12/ 684). 

إن قال: والله لا أصبتك إن شئت» فقالت 
في الحال: شعتٌ-صار موليًا /١4(.‏ 370). 

إن قال لأربع نسوة : والله لا أصبتكن-لم 
يصر موليّاء فإن وطئ ثلانًا منهن صار موليًا 

من الرابعة .)771//1١54(.‏ 

إن قال: والله لا أصبت واحدة منكن- 
صار موليًا من كل واحدة منهن .)57/8/١15(.‏ 

وإن قال: أردت واحدة بعينها-قبل منه. 
/1١(‏ 94" 5). 

إن قال: والله لا أصبتكء ثمقال 
للأخرى: أشركتك معها-لم يصر موليًا من 
الثانية .)551/1١5(.‏ 

إن قال: إن أصبتك فأنت طالق» ثم قال 
للأخرى: أشركتك معها -كان موليًا من 
الثانية .)551/1١5(.‏ 
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إذا صح الإيلاء ضربت له المدة أربعة 
أشهر .)517/1١4(.‏ 

فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض 
والحبس والإحرام والصوم الواجب 
والاعتكاف الواجبء والنفاس-لم تحتسب 
المدة .)517/١5(.‏ 

فإن زال العذر-ا 
045). 

وإن كان العذر من جهة كالحبس والمرض 
والإحرام والصوم والاعتكاف-حسبت المدة. 
(5١1/::ة”,‏ 586). 

إن طلقها طلقة رجعية أو ارتد لم تحسب 
المدة .)556/١4(.‏ 

إذا انقضت المدة» وطاليت المرأة بالفيئة- 
وقفاء وطولب بالفيئة .)555/١5(.‏ 

إن كان فيها عذر د يمع ارام يلاله 
وإن كان العذر به-فاء فيئة معذورء وهو أن 
يقول: لو قدرت لفئت .)5557/١5(.‏ 

إذا زال العذر طولب بالوطء»ء وإن انقضت 
المدة وهو مظاهرء وطالبت بالفيئة أو الطلاق 
لم يكن له أن يطأ حتى يكفر .)158/1١5(.‏ 

إن لم يكن عدو بيجع الوطءعء فقال: 
أنظروني- أنظر يومًا أو نحوه في أحد 
القولين» وثلاثة ة أيام في القول الآخر /١5٠‏ 
)0 

فإن جامع-وأدناه أن يغيب الحشفة في 
الفرج-فقد أوفاها حقها .)55١/١5(.‏ 

إذا جامعها-فإن كانت اليمين بالله-عز 
وجل-لزمته الكفارة في أصح القولين ولا 
تلزمه فى الآخر /١1(.‏ 507). 

إن كانت اليمين على صوم أو عتق» فله أن 
يخرج منه بكفارة يمين» وله أن يفي بما نذر. 
.)6:/1١(‏ 

وإن كان اليمين بالطلاق الثلاث-طلقت 
ثلانًا .(565/14). 


ستؤنفت المدة.(51١/‏ 


1 
إن كان اليمين بالطلاق الثلاث-لم يجامع. 
(غ+١1/هدة5)).‏ 

فإن جامع لزمه النزع؛ لوقوع الطلاق 
حينئذ» فإن استدام لزمه المهر دون الحد. 
:1م كه 5). 

فإن أخرج ثم عاد-لزمه المهرء وقيل: 
يلزمه الحد» وقيل: لا يلزمه .(751//14). 

وإن لم يف الزوج بعد أربعة أشهر-طولب 
بالطلاق» وأدناه طلقة رجعية .)508/1١:4(.‏ 

إذا طولب المولي بالطلاق ولم يطلق-ففيه 
قولان: أحدهما: يجبر عليه» والثانى يطلق 
الحاكم عليه وهو الأصح .(504/14). 

إن راجعها وقد بقى من المدة أكثر من 
أربعة أشهر-ضربت له المدة» ثم يطالب 
بالفيئة أو الطلاق .)55١/١5(.‏ 

فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة أو 
بانت» ثم تزوجهاء فهل يعود الإيلاء-فعلى 
ثلاثة أقوال. أرجحها: عدم العود.(54١/‏ 
.))51١‏ 

[باب الظهار] 

معنى الظهار وأصله فى الكتاب والسنة. 
/١5(‏ 57 6). ْ 

من صح طلاقه-صح ظهاره؛ ومن لا 
يصح طلاقه لا يصح ظهاره .)777/١5(.‏ 

الظهار الشرعى أن يشبه امرأته بظهر أمه أو 
يفن اماف 1 4 

وفي قول آخر أنه لا يكون مظاهرًا في غير 
لقي رات ا 

وإن شبها بغير أمه من ذوات المحارم 
كالأخت والعمة» ففيه قولان أصحهما أنه 
مظاهرء والثاني: المنع )2 

إن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو 
رضاعء فإن كانت ممن حلت له في وقف ثم 
حرم عليه-لم يكن مظاهرًاء وقيل إن ظهاره 


على قولين 55/1١6‏ ). 
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وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو 


كلا 5). 


كن هقاه كا إلا تالية ,140 681 


إن قال: أنت طالق كظهر أمي» وقال: 
أردت الطلاق والظهار -فإن كان الطلاق 
رجعيًا-صارت مطلقة وصار مظاهرًا منها. 
(غا/ىة ؟). 

إن قال: أنت طالق كظهر أميء وقال 
أردت الطلاق والظهارء وكانت بائئًا لم يصر 
مظاهرًا منهاء لأن البائن لا يصح ظهارها. 
(:1/خة؟). 

إن قال: أردت بقولى: أنت طالق الظهارء 
وقولي كظهر أمن نبّت به ما أردت باللفظ 
الأول وهو الظهار-لم يقبل منه. ويقع 
الطلاق» ولا يحصل الظهار .)559/1١5(.‏ 

إن قال: أنت علي حرام كظهر أمي» ولم 
ينو شيئًا-فهو ظهار .)559/١5(.‏ 

إن قال: أنت علي حرام كظهر أميء 
ونوى الظهارء فهو طلاق في أصح الروايتين 
والرواية الثانية أنه ظهار .)7307١ /١5(.‏ 

إن نوى بقوله: أنت علي حرام كظهر أمي 
الطلاق والظهارء كان طلاقا وظهارًا إذا كان 
الطلاق رجعبّاء فإذا كان باتنًًا فهو طلاق 
فحسبء وقيل لا يكون ظهارًا وإن كان 
الطلاق رجعيًا .)3726١/١5(.‏ 

إن نوى بطلامه تحريم عينها-أي ذاتها- 
بغير ظهار ولا طلاق» بل تحريمها مطلقًا- 
قبل» وعليه كفارة يمين» وقيل لا يقبل ويكون 
مظاهرًا .)7307/7/١4(.‏ 

ويصبح الظهار معجلاً للآية» ومعلقًا على 
شرط» فإذا وجد الشرط-صار مظاهرًا منها. 
.)579/1١5(‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


إن قال: إذا تظاهرت من فلانة» فأنت 
علي كظهر أميّ» وفلانة أجنبية؛ ثم تزوجهاء 
ثم ظاهر منها-صار مظاهرًا من الزوجة. 
1 /ا؟). 

وإن قال: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية» 
فأنت على كظهر أمي» ثم تزوجهاء ثم ظاهر 
منها-فقد قيل: يصير مظاهرًا من الزوجة» 
وقيل لا يصير مظاهرًا /١5(.‏ "لا 575). 

ويصح الظهار مطلقًا للآية ومؤقنًا في أصح 
القولين» وقيل لا يصح مؤقنًا 1 ا؟). 

متى صح الظهارء ووجد العود-وجبت 
الكفارة .)75757/١5(.‏ 

العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانًا 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق .)710/97/١5(.‏ 

فإذا وجد العود-وجبت الكفارة واستقرت. 
(:1/ لال ؟). 

إن مات قبل إمكان الطلاق. أو عقّب 
الظهار بالطلاق-لم تجب الكفارة /١5(.‏ 
578 ). 

إن ظاهر من رجعية-لم يصر بترك الطلاق 
عائدّاء فإن راجعها أو بانت منه ثم تزوجهاء 
وقلنا بعود الظهارء فهل تكون الرجعة 
والنكاح عودًا أو لا؟ فيه قولان 2”78/1١5(.‏ 
0)). 

إن ظاهر الكافر من امرأته» فأسلم عقيب 
الظهارء فقد قيل: إسلامه عود. وقيل: ليس 
بعود .)51/4/١5(.‏ 

إن قذف امرأته. ثم ظاهر منهاء ثم 
لاعنها-فقد قيل: إنه صار عائدًا /١:(.‏ 
38). 

وقيل: لا يصير عائدًا .)7581١/١5(.‏ 

إن بقى من اللعان الكلمة الخامسةء فظاهر 
منها-ثم أتى بالكلمة الخامسة-لم يصر عائدًا. 
.)81/1١5(‏ 

إن كانت الزوجة أمة. فابتاعها الزوج 


عقيب الظهارء فقد قيل إن ذلك عودء فلا 
يطؤها بالملك حتى يكفر-وقيل : ليس بعود. 
.)089/1١(‏ 

إن ظاهر منها ظهارًا مؤقنّاء فأمسكها زمانًا 
يمكن فيه الطلاق-صار عائدًاء وقيل لا يصير 
عائدًا إلا بالوطء /١5(.‏ 587). 

وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة» 
ووجد العود في حق الجميع-لزمه لكل 
واحدة كفارة في أصح القولين» ولزمته كفارة 
واحدة في قول /١5(.‏ 27814 586). 

وإن كرر لفظ الظهار في امرأة واحدةء 
وأراد الاستئناف-ففيه قولان: أصحهما أنه 
يلزمه بكل مرة كفارة» والثاني : يلزمه للجميع 
كفارة واحدة .)587/1١5(.‏ 

إذا وجبت الكفارة في الظهار المطلق- 
حرم وطؤها إلى أن يكفّر .)588/١5(.‏ 

وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون 
الفرج؟ فيه قولان: أصحهما أنها لا تحرم» 
والثاني أنها تحرم 2589/١5(.‏ 290). 

الكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب التي تُضر بالعمل كالعمى والزمانة 
وقطع اليد والرجل أو الإبهام أو السبابة أو 
الوسطى .)19١ 2799 /١5(.‏ 

فإن كانت الرقبة مقطوعة الخنصر والبنصر 
لم يجزئه» وإن قطع إحداهما أجزأه /١5(.‏ 
0)). 

وإن كانت الرقبة مقطوعة الأنملة من 
الإبهام لم يجزئه /١5(.‏ 597). 

وتجزئ العوراء والعرجاء عرجًا يسيراء 
والأصم والأخرس إذا فهمت إشارتهء فإن 
جمع بين الصمم والخرس لم يجزه /١5(.‏ 
01 198). 

ولا يجزئ الجنون المطبق» ويجزئ من 
يجن ويفيق, ولا يجزئ المريض المأيوس 
منهء ولا النحيف الذي لا عمل فيه /١5(.‏ 
09). 


دض 


ولا تجزئ أم الولد ولا المكاتب /١5(.‏ 
4). 

ويجزئ المدبر والمعتق بصفة» ولا يجزئ 
المغصوب .)596/١5(.‏ 

وفي الغائب .الذي انقطع خبره قولان. 
(8١5/1؟‏ 0 ). 

إن اشترى عبدًا بشرط العتق» فأعتقه عن 
الكفارة لم يجزتئه .)591//١5(.‏ 

إن أعتق عبدًا عن الكفارة بعوضء لم 
يجزته .)١5917/1١4(.‏ 

إن أعتق شِرّكًا له في عبد» وهو موسرء 
ونوى عتق جميعه-أجزأه» وقوم عليه نصيب 
شريكه .)599/1١4(.‏ 

إن أعتق نصف عبدين وهو معسر-فقد 
قيل: يجزئه. وقيل: لا يجزئه. وقيل: إن 
كان الباقي حرًا أجزأه؛ وإن كان عبدًا لم 
يجزكه /١4(.‏ 1د ادثلل 361). 

إن كان عادمًا للرقبة وثمنهاء أو واجدا 
وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة- 
كفْر بالصوم .)05/١5(.‏ 

إن كان واجدًا لما يصرفه فى العتق فى 
بلده عادمًا له في موضعهء فقد قيل: يكمّر 
بالصوم .0057/1١5(.‏ 

إن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال 
الأداء.ء وكان موسرًا فى إحدى الحالتين» 
وعدا لني | لأخري 1 رساج جد الوسر 
في أصح الأقوال .)0701/١5(.‏ 

ويعتبر حال عند الأداء فى الثانى» ويعتبر 
أغلظ الحالين في الثالث .(08/15. 


كفارة الصوم أن يصوم شهرين متتابعين» ا 
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وبشهر رمضان يبطل التتابع .)71١/١5(.‏ 

وإنأفطر بمالا يمكنالتحرزمنه 
كالمرض قولان .031١/1١5(.‏ 

وإن أفطر بالسفر فقد قيل: يبطل» وقيل 
على قولين: ينقطع أو لا ينقطع .)17/١5(.‏ 

من لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا 
يرجى برؤه-كمّر بالإطعام 0154/١5.‏ 

بلص الفكتر ابسن ستكيا» كل فسكين 
مدا من قوت البلد /١15(.‏ 237510 7375). 

والمد يساوي رطلاً وثلثا .)7117/١5(.‏ 

من أخرج من دون قوت البلد من حب 
تجب فيه الزكاة-ففيه قولان .)511/١5(.‏ 

وإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه فإن 
كان أقطًا فعلى قولين .)218/١5(.‏ 

وإن كان قوت البلد لحمًا أو لبنًا فقد قيل: 
لا يجزئهء وقيل: على قولين .)71847/١5(.‏ 

وإن كان في موضع لا قوت فيه-أخرج من 
قوت أقرب المواضع إليه .)718/1١5(.‏ 

ولا يجزئ فيه الدقيق ولا السويق ولا 
الخيز ولا القيمة .)2319/1١5(.‏ 

فإن غداهم وعشاهم بما يجزئ-لم 
يجزته. إذ لا بد من التمليك التام /١4(.‏ 
2)214). 

ولا يجوز دفعه إلى مكاتبء ولا إلى 
هاشمي أو مطلبي» ولا إلى من تلزمه نفقته» 
ولا إلى كاقيم ا كان ويس ا 
ا 1 
ولا يجوز أن يدفع إلى أقل من ستين 
مسكيئًا .)371/١5(.‏ 
ولا يجزئ شىء من الكفارات إلا بالنية» 


ْ 

ْ 

فإن دخل في أثناء الشهر لزمه شهر تام | ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو 

بالعددء وشهر بالهلال تم أو نقص /١4(.‏ | الإطعام .)251/١4(.‏ 

م م 0 وقيل يلوه أن بتري في الصو التتايع في 
وإن خرج منه مما يمكن التحرز مئه . كل ليلةء وقيل في أول الصوم. والصحيح أنه 

كالعيد .)311١7/١5(.‏ | لا يلزمه ذلك .)0778/١5(.‏ 


1 
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ومن كان كافرًا-كمّر بالمال دون الصوم. 
(255/15). 
[باب اللعان] 
اللعان لغة وشرعًا .)70717/1١5(.‏ 
أصل مشروعية اللعان فى الكتاب والسنة. 
(58/1). 


8/1١ 


عليه الحدّ أو التعزير وطولب به-فله أن 
يسقطه باللعان .)53597/١5(.‏ 

إن عفا عن ذلك-ولم يكن هناك ولد-لم 
يلاعن» وقيل: له أن يلاعن وليس بشيء. 
امم 

إن يطالب ولم يعفٌء فقد قيل: لهأن 
يلاعن» وقيل ليس له .)3788/١5(.‏ 

إن قذفها بالزنى-ومثلها لا يوطأ-عرّر ولم 
يلاعن .)004/1١5(.‏ 

وإن قذفها-وهي زانية -غُزّْره ولم يلاعن 
على المذهب .)285/١5(.‏ 

قذف امرأته ولم يلاعن» فحدء ثم قذفها 
ثانيًا-عزّر ولم يلاعن .)800/١5(.‏ 

من قذف امرأته وانتفى عن ولدها- لاعن. 
:وعم 

وإن قذفهاء وانتفى عن حملهاء فله أن 
يلاعن» وله أن يؤخر حتى تضع /١4(.‏ 
ا 

ممن انتفى عن ولدهاء وقال: وطئك. فلان 
بشبهة» وصدقة فلان وادعى الولد-عترض 
على القائف» ولم يلاعن لنفيه 3957/١5.‏ ). 

وإن قنال: هومن فلان» وقد زنى بك | 
وأنت مكرهة» ففيه قولان: أضحهما أنه | 
يلاعن لنفيهء والثاني: لا يلاعن.(5١/‏ 
١‏ 


يذ 


من قذف زوجته بزنى أضافه إلى ما قبل 
النكاح-ولم يكن ثم ولد-لم يلاعن /١4(.‏ 
عم ). 

وإن قذفها-وكان هناك ولد-فقد قيل لا 
يلاعن» وقيل: يلاعن» وهذا أصح /١4(.‏ 
ا 

إن أبانهاء وقذفها بزنى أضافه إلى حال 
النكاح. فإن لم يكن هناك ولد- حُدَّء ولم 
يلاعن .)5150/١5(.‏ 

وإن كان هناك ولد منفصل-لاعن لنفيهء 
راكاد عا يقل لميسصل يتدافل لا 
يلاعن حتى ينفضل» وقيل : فيه قولان /١5(.‏ 
6 


من قذف أربع نسوة-لاعن أربع مرات. 
(1/15”). 

فإذاكات اللحان تكلية راخب للحسيوة 
الأربع» وتشاححن-أقرع بينهن .)"47/١5(.‏ 

من وطئ امرأة في نكاح فاسدء فأتت 
بولدء فانتفى عنه- لاعن .)847/١5(.‏ 

اللعان أن يأمره الحاكمء فيقول أربع 
مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميتها به؛ ويسميها إن كانت غائبة» ويشير 
إليها إن كانت حاضرة» وقيل يجمع بين 
الاسم والإشارة 14 19 

ويقول فى التخامسة: وعلن لعنة الله إن 
كنحم الكاذنين > قإن كان كاك اسن ذكرة 
في كل مرة /١5(.‏ 7144). 

وإن قذفها بزتاءين-ذكرهما فى اللعان. 
(15/ه:). ١‏ 

فإذا لاع ن-سقط عنه الحدء وانتفى عنه 
اليف 041 0 

ووجب عليها حد الزنا .(251/14). 

وبانت مئنه» وحرمت عليه على التأبيد. 
7/1١‏ 5). 

فإن كان قد سمى الزاني في القذفء 


وذكره في اللعان-سقط عنه ما وجب عليه من 
حده .(84/14). 

وإن لم يسمه ففيه قولان: يسقط عنه أو 
لا يسقط .)519/١4(.‏ 

وقيل: إن كان اللعان في نكاح فاسد-لم 
يحرم على التأبيد .25٠0/١5(.‏ 

وللمرأة أن تلاعن لدرء الحدّ عنهاء 
فيأمرها الحاكم أن تقول أربع مرات: أشهد 
بالله إن زوجي-وتسمّيه أو تشير إليه-لمن 
الكاذبية فنا وات فدرف الشافيتة أن 
غضت الله عليها إن كان من الصاذقين :147/ 
50١‏ 

فإذا لاعنت سقط عنها الحد .)"01١/1١5(.‏ 

وإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسمء 
فقدقيل: يجوزء وقيل لا يجوز /١5(.‏ 
اموه 

وإن أَبْدَلتْ لفظ الغضب باللعنة-لم يجز. 
(:1/راه”). 

وإن أبدل الزوج لفظ اللعنة بالغضبء. فقد 
قيل: يجوز لأنه أغلظ» وقيل لا يجوز /١5(.‏ 
ا 

وإن قدم لفظ الغضب أو اللعنة على 
الشهادة-لم يجزء وقيل يجوز /١5(.‏ 707). 

وإذا لاعنت المرأة قبل الرجل-لم يعتد به. 
(:١/؟ه”).‏ 

فإذا بلغ الرجل إلى لفظ اللعنة» أو المرأة 
الغضب-استحب للحاكم أن يقول: إنها-أي 
اللفظة الخامسة-موجبة للعذاب فى الدنياء 
وعذاب الدنيا أهون من الآخرة /١4(.‏ *ه*). 

ويأمر رجلاً أن يضع اليد على فيه ويأمر 
امرأة أن تضع اليد على فمهاء ثم يعيد 
الوعظ .)"614/1١5(.‏ 

ويلاعن بينهما بحضرة جماعة أقلهم 
أربعة»ء ويلاعن بينهما بعد العصر /١5(.‏ 
هه ؟). 
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فإن كان اللعان بمكة-لاعن بين الركن 
والمقام. وإن كان في المدينة لاعن عند منبر 
النبي وله .)0577/1١4(.‏ 

وإن كان عند بيت المقدس -فعند الصخرة. 
(:ا/لاه؟). 

وإن كان أحدهما جُجنبًا لاعن على باب 
المسجد .)560/87/١5(.‏ 

وإن كان ذميين- لاعن بينهما في المواضع 
التي يعظمونها ١1/؟ةهة).‏ 

إن ترك التغليظ بالزمان والجماعة جازء 
وإن ترك التغليظ بالمكان-ففيه قولان: أنه 
مستحب» أو أنه واجب .)759/١5(.‏ 

إن تلاعنا ثم قذفها أجفبي :7110 
.)"5١‏ 

إن قذفها الزوج-بعد تلاعنهما بزنى آخر- 
عَزّْرء ولم يلاعن» وقيل: يجب الحدّ /١1(.‏ 
حر 


إن أكذب الزوج نفسه نحذ إن كانت 


محصنة» وعرّر إن كانت غير محصنة» ولحقه 
النسب .(357/18). 

وإن أكذبت المرأة نفسها- ُدَّت حد 
الزنى .(514/14"). 

[باب ما يلحق من النسب وما لا 

يلحق ] 

من تزوج بامرأة» فأتت بولد يمكن أن 
يكون منه-لحقه نسبه» ولا ينتفي عنه إلا 
باللعان .(757/14). 

وإن لم يمكن أن يكون منه الزوج» بأن 
كان له دون عشر سنين» أو كان مقطوع الذكر 
والانثيين جميعًاء أو أتت به امرأته لدون ستة 
أشهر من حين العقدء أو أتت به مع العلم 
بأنه لم يجتمع معهاء أو أتت به لأكثر من 
أربع سنين من حين اجتمع معها-انتفى عنه 
من غير لعان .)770107/1١5(.‏ 


باب استقبال القبلة جم 1 


يستقبل القبلة في جميع صلاته؛ وإلا [فلا يجوز]”'". 

قال الإمام: وهذا يلتفت إلى أن المتنفل القادر على القيام له أن يتنفل مضطجعًاء 
والمذهب: المنع. 

أما إذا لم يكن المقيم في البلد سائرّاء فقد أفهم كلام بعضهم أنه لا يجوز بلا 
خلاف”" على مذهب الإصطخري. 

وكلام الإمام كالصريح [في]”" أنه لا يشترط على هذا المذهب أن يكون سائرا 
كما لا يشترط ذلك في المسح على الخفين”*' يوما وليلة في الحضرء وإن كان 
الترخص”" بالمسح شرع إعانة للسائر على مقاصده. 

ومنها : الغريق على لوح يخاف إن توجه إلى القبلة غرق» والمربوط على خشبة 
إلى غير القبلة» والمريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يوجهه إلى القبلة- 
الاستقبال في حقه في [النفل والفرض]''' شرط. 

وقد قال الرافعي: إن من هو على اللوح في اللجة كمن هو في شدة الخوف. وكذا 
سائر وجوه الخوف [ملحقة]'" به وليس القتال معنيًا لعينه» وإنما المعتبر الخوف. 

وأما المربوط والمريض الذي لا يقدر على التحول فهو معذور؛ فلا يكلف بما 
ليس في وسعه؛ [لأجل هذا]”” قال بعض الشارحين: ينبغي أن تستثنى هذه الأحوال 
من كلام الشيخ. 

قلت: وليس الأمر كذلك؛ فإن المنقول في المربوط إلى غير القبلة: أنه يلزمه الإعادة» 
وهو المشهور”*' في الغريق إذا صلى إلى غير القبلة أيضًا والمريضء ولزوم الإعادة يدل 
على أن الاستقبال شرط ؛ إذ” ''" لولم يكن شرطًا”''" لما لزمته”" “١‏ الإعادة» كما في صلاة 
شدة الخوفء ويشهد لذلك أن الطهارة لما كانت شرطًا حال وجود الماء أو" ''' التراب 
وعدمهما”” '» ألزمناه الإعادة عن فقد الماء والتراب» ولما لم كد الدعة قرط تيال 
عدمهاء لم نلزمه الإعادة إذا صلى عريانًا؛ للعدم على الصحيح. 


)١(‏ في أ: فيجوز. (7) في أء د: الفرض والنفل. )١١(‏ في د: شرط. 
(0) زاد في ج: و. 49 سقط في أ. )١١(‏ في ج: لزمت. 
فيه سقط في أ. )0( في أء د: ولهذا. )2 فى تجا 
(4) فى أ د: الخف. (9) زاد في ج: و. )١:4(‏ في ج: عدمها. 


() في د: الرخص. 2٠١١‏ في ج د: إذا. 


إن وطئ زوجته ثم طلقها طلاقًا رجعيًّا. ثم 
أتت بولد لأكثر من أربع سنين من حين 
الطلاق-ففيه قولان: لا يلحقه أو يلحقه ولا 
ينتفى عنه إلا باللعان .)"0/0/١15(.‏ 

وإذ أبائها» والقضت علاتها »كز تروج 
بآخرء ثم أتت بولد لستة أشهر من حين 
النكاح الثاني-فهو للزوج الثاني /١5(.‏ 
رفي 

وإن وطئ بامرأة بشبهة» فأتت بولد يمكن 
أن يكون منه-لحقه ولا ينتفى عنه إلا باللعان. 
1 9). 1 

ومن لحقه نسب يعلم أنه من زنى-لزمه 
نفيه باللعان 17/5/١5.‏ 7). 

إن رأى به شبهًا بغيره-فقد قيل: له نفيه 
باللعان. وقيل : ليس له نفيه .)7/1//١5(.‏ 

ومن لحقه نسبء فأخر نفيه من غير عذر- 
سقط نفيه» وفيه قول آخر: أن له نفيه إلى 
ثلاثة أيام .(4 /١‏ 880). 

إن ادعى أنه لم يعلم بالولادة» ومثله يجوز 
أن يخفى عليه قبل قوله /١5(.‏ 80"). 

إن قال: لم أعلم أن لي النفيء أو أن 
النفي على الفور-فإن كان قريب العهد 
بالإسلام قبل منه» وإن كان يجالس العلماء- 
لم يقبل منه .)7”81/1١5(.‏ 

إن أخر النفي لعذر مرض أو حبس أو 
حفظ مالء» أو كان غاتبّاء وبعث إلى الحاكم 
وأعلمه أنه على النفى-كان له نفيه /١5(.‏ 
4). 1 

إذ لم ينف الولدء. لقيام ماذكر من 
الأعذار. ولم يشهد مع القدرة على الإشهاد- 
لم يكن له نفيه ؛ لتقصيره /١5(.‏ 07817). 

إن كان الولد حملاء فترك نفيه؛ وقال: لم 
أتحقق- قبل قوله .)787/١5(.‏ 

إن قال: علمتء. ولكنى قلت: لعله 
تحرت» تاكن لجان لسنه رسفط نه 
لم ). 


نلحنا 


إن هنئ بالولدء فقيل له: بارك الله لك 
فيه» فأجاب بما يتضمن الإقرار» بأن أمّن 
على الدعاء وما أشبهه-لزمه لإقراره /١5(.‏ 
0085 

إن كان أجاب الداعى له بما لا يتضمن 
الأفرارة ها كال يارة الله علعك: أ 
أحسن الله جزاءك-لم يلزمه /١5(.‏ 84). 

إن أتت امرأته بولدين بينهما دون ستة 
أشهرء فأقرٌ بأحدهما أو أخر نفيه» ونفى 
الآخر-لحقه الولدان /١8(.‏ 386). 

إن كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدًاء 
لم يلحقه أحدهما بإقراره بالآخر /١5(.‏ 
4 

إن مات الولد قبل النفي جاز له نفيه بعد 
الموت .)381//١5(.‏ 

إن أتت أمته بولد يجوز أن يكون منه» فإن 
لم يطأها-لم يلحقهء وإن وطئها-لحقه. 
/1١(‏ 1م ). 

لا ينتفى عنه ولد الأمة التى وطئها-إلا أن 
يدّعى الاستبراء 000000 دا 

وإن قال: كنت أطأ وأعزل-لحقه /١5(.‏ 
217 

وإن قال: كنت أطأ فيما دون الفرج» فقد 
قيل: يلحقه» وقيل لا يلحقه .)397/1١5(.‏ 

إن وطئ أمته ثم أعتقها واستبرأت» ثم 
أتت بولد لستة أشهر من العتق-لم يلحقهء 
وقيل: يلحقه .)597/1١5(.‏ 

إن اشترك اثنان في وطء امرأة» فأتت بولد 
لو انفرد كل واحد منهما لحقه-عرض على 
القائف» فإن ألحقه بأحدهما لحقه /١5(.‏ 
+01). 

فإذا لم تكن قافة» أو كانت وأشكل عليها 
أو ألحقته بهماء أو نفته عنهما-ترك حتى 
يبلغ» فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه. 
15 ). 
لا يقبل قول القاتف إلا أن يكون ذكرًا حرًا 


>» 


عدلاً مجرّبًا فى معرفة النسب .)749/1١5(.‏ 
ويجوز أن يكون القائتف واحدّاء كما في 
١ /185(‏ ٠غ).‏ 


اليمين في اللغة والشرع .)507/١5(.‏ 
[باب من تصح يمينه» 

أركان اليمين: الحالف» والمحلوف به 
والمحلوف عليه /١5(.‏ 507). 

تصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار 
قاصد إلى اليمين /١5(.‏ 507). 

لا تصح يمين الصبي ولا من زال عقله 
بنوم أو مرض 11/” 0 6)). 

من زال عقله بمحرم صحت يمينه» وقيل 
فيه قولان ١ /١4(.‏ 5). 

من أكره على اليمين لم تصح يمينه /١5(.‏ 
*6), 

من لم يقصد اليمين» فسبق لسانه إليها-لم 
تصح يمينه» وذلك لغو اليمين الذي لا يوؤاخذ 
به .(غ١1/‏ "40 505). 

تضح البنتين على الناضي والمستفيل: 
١/١9‏ 4). 

إن حلف على ماض وهو صادق فلا شىء 
عليه بوت كان كادباك اقم وعليه الكفازة: 
وعدهالننؤهى الببين العهوس :110/ 
هئ 05 6). 


أ 
ون عاش مان 1 إن عن ان 
مباح-فقد قيل: الأولى أن لا:يحنت» وقيل | 
الأولى: أن يحنث .)1508/1١5(.‏ | 

إن حلف على فعل مكروه؛ كالالتفات في | 
الصلاة» أو ترك مستحب كترك التطوعات- | 
فالأولى أن يحنث .)1٠١ /١5(.‏ | 


فهرس المسائل الفقهية 

ويكره أن يحلف الرجل بغير الله-عز 
وغل :4114 

إن حلف بغيره كالنبي يَلِةِ والكعبة-لم 
تنعقد يمينه /١5(.‏ 517). 

إن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصراني-لم تنعقد يمينه /١54(.‏ 517). 

يستغفر من حلف بغير الله-تعالى-ليجبر 
الخلل الحاصل .)515/1١5(.‏ 

إن حلف باسم لله-تعالى-لا يسمى به 
غيره» كالرحمنٌ والقدوس والمهمين- 
انعقدت يمينه .)51١6 /١5(.‏ 


وإن حلف باسم لله يسمى به غيره مع 
التقييد» كالرب» والرحيمء والقادرء ولم ينو 
غيره-انعقدت يمينه» وإن نوى به غيره-لم 
تنعقد يمينه .)51١57/1١15(.‏ 

وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره» 
كالحي» الموجودء الغني» السميع-لم تنعقد 
يمينه إلا أن ينوي به الله تعالى .)5١1//1١5(.‏ 

إن قال: الله لأفعلن كذا-لم يكن يميئًا. 


.)4١7/15( 
/١5(. إلا أن ينوي به اليمين فيكون يميئثًا‎ 
.)414 


إن قال: باللهء لأفعلن كذاء وأراد بالله 
أستعين لأفعلن كذا-لم يكن يمينّاء فإذا نوى 
اليمين أو أطلق فإنه يكون يميئًا .(519/14). 

إن حلف بصفة من صفات الذات لا 
تحتمل غيره مثل : وعظمة الله» وجلال اللهء 
وعزة الله-انعقدت يمينه .)17١ /١5(.‏ 

فإن حلف بصفة تستعمل في مخلوق مثل : 
وعلم الله وقدرة الله»ء وحق اللهء ونوى 
بالعلم: المعلوم. وبالقدرة: المقدور» 
وبالحق: العبادات-لم تنعقد يمينه /١14(.‏ 
.)67١‏ 

فإن حلف بصفة تستعمل في مخلوق» ولم 


ينو شيئًا-انعقدت يمينه .)177/١5(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


لعمر الله يمين إلا أن ينوي به غير اليمين. 
.)477/1١5(‏ 

وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين. 
.)477/1١(‏ 

من قال: أقسمت بالله أو أقسم 
انعقدت يمينه .)575/١5(.‏ 

فإذا قال: أردت بالأول (أقسمت بالله) 
الخبر عن ماض» وبالثاني (أقسم بالله) الخبر 
عن مستقبل- قبل فيما بينه وبين الله تعالى. 
.)456/1١5(‏ 

وقيل: لا يصدّقء وقيل إن كان في الإيلاء 
لا يصدق» إن كان فى غيرة يض 1 (14/ 
665 

من قال: أشهد باللهء فهو يمين إلا أن 
ينوي بالشهادة غير القسمء فلا يكون يميئاء 
وقبل ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم /١5(.‏ 
155). 

من قال: أعزم بالله-لم يكن يميئاء ألا أن 
ينوي به اليمين .)570//1١5(.‏ 

من قال: علئ عهد الله وميثاقه... لا 
فعلت كذاء فليس بيمين .)4717/١5(.‏ 

من قال: أسألك بالله أو أقسمت عليك 
بالله» لتفعلن كذا-فليس بيمين إلا أن ينوي به 
اللشيح :2/8 

من حلف بالله»ء فقال آخر: يميني في 
يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك- لم يلزمه 
شىء .)179/١5(.‏ 

“قن كان البعسلتت لمكن افا 
ونوى-لزمه ما لزم الحالف 0 

من قال: أيمان البيعة (بفتح الباء) لازمة 
لي-لم يلزمه شيء .)170/1١5(.‏ 

من قال: اليمين لازمة لي-لم يلزمه شيء. 
(1/1”ة). 

من قال: الطلاق والعتاق لازم لي» ونوى 
وقوعهما-لزمه .)171١/١5(.‏ 


بالله 


5 


من قال: الحلال على حرام» ولم تكن له 
زوجة ولا جارية-لم يلزمه شيء فإن كانت له 
زوجة فنوى طلاقهاء أو جارية فنوى عتقها- 
وقع الطلاق والعتق /١5(.‏ 177). 

من قالالحلال علي حرامء ونوى 
الظهار-صمٌ الظهار في الزوجة دون الأمة- 
فإن نوى تحريمها-لزمه لكل واحدة منهما 
كفارة يمين /١5(:‏ 2177 398 ). 

الحنث لغة .)1717//١5(.‏ 

مثال للحتنث: من قال: والله لا سكنت 
دارّاء وهو فيهاء وأمكنه الخروج منها-فلم 
يخرج-حنث .)177//١5(.‏ 

فإذا خرج من الدار بنية التحول-وإن بقي 
أهله وقماشه-لم يحنث؛» وإن رجع إليها لنقل 
القماش-لم يحنث .)578/١5(.‏ 

من حلف لا يساكن فلانّاء فسكن كل 
واحد منهما في بيت من دار كبيرة-لم يحنث. 
(4384/1). 

من حلف لا يدخل هذه الدار» وهو فيهاء 
فلم يخرج-ففيه قولان: أصحهما أنه لا 
يحنث» والثاني: يحنث .)117/1١5(.‏ 

من حلف لا يلبس ثوبًاء وهو لابسهء 
فاستدامء أو لا يركب دابة» وهو راكبيها 
فاستدام-حنث .)147/١4(.‏ 

المتزوج والمتطيب والمتطهر إذا حلف لا 
يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام-لم 
يحنلث .):17”/١5(.‏ 

من حلف لا يدخل دارّاء فصعد سطحها- 
لم يحنثء. فإن كان السطح محجرًا -حنث. 
/1١(‏ "ةق 445). ٠‏ 

فإن كان في الدار نهر فسبح فيه» أو صعد 
شجرة تحيط بها حيطان الدار-حنث /١5(.‏ 
:؛؛). 


صاحبهاء فدخلها - حنث /١5(.‏ 152). 

من حلف لا يدخل دار فلان» ثم يدخحل 
دارا يسكنها فلان هذا بكراء أو عارية-لم 
بخن :2115 ). 

فإن كان ناويا أن لا يدخ ل دارًا هو 
يسكنها - حنث .(5١1//ا55).‏ 


من حلف لا يدخل هذه الدار» فتحولت ا 
| حنث؛ لأنه لحم سمين» وإن أكل الألية لم 


الدار إلى عرصة» فدخلها-لم يحنث, فإن 
أعيدت الدار بنقضها فدخلها- ففيه قولان. 
(١1/مةة).‏ 

إذا قال: والله لادخلت هذه الدار من 
بابهاء فحول بابها إلى موضع آخرء ودخل 
منه-ففيه قولان .)558/1١5(.‏ 


من حلف: لا يدخل بينّاء وأطلقء ثم | 
| منفردة-حنث بأكلهاء وإن كان في بلد لا تباع 

فيه-فقد قيل: يحنثء وقيل: لا يحنث. 
مدنت ووه ا للد وميم ل 


حصريا لع يسنك 4811140 


.)557/١5(. يحنث‎ 


من حلف: لا يأكل هذه الحنطة» فجعلها 


دقيقًا أو سويقاء فأكله لم يحنث /١4(.‏ ' 


ا واللحم 1 


ا" 
إذا حلف لا يأكل الخبزء فشرب الفتيت- 
لم يحنث /١5(.‏ 1607). 


من حلف: لا يشرب السويق» فاستفه- لم | 
| منصفًا- حنث .)554/١4(.‏ 


يحنت 1565/1 


| دوغا- حنث» وإن أكل جبئًا أو لورًا أو مصلا 


فذاقه-لم يحنث /١5(.‏ 5955). 

إن حلف : لا يذوق شيئًاء فمضغه ولفظه- 
ففيه قولان: يحنث وهو الأصح ولا يحنث. 
557/1 6). 

من حلف: لا يأكل سمنًا فأكله في 
عصيدة-وهو ظاهر فيها-حنثء فإن أكل 
السمن مع الخبز- حنث على ظاهم المذهب» 
وقيل لا يحنث .(5١//ا525).‏ 


من حلف لا يدخل دار فلان هذه» فباعها 


إذا حلف أحد: لا يشرب من هذا الكوزء 
فجعل ماءه في غيره فشربه-لم يحنث؛» وإن 
حلف لا يشرب من هذا النهر. فشرب ماءه 
فى كوز-حنث .(158/11). 
فا علقت دياك العم شاكل سما أن 
كلية أو كرشًا أو كبدًا. .. لم يحنثء. وقيل 
يحنث بذلك إلا في الشحم .)508/1١5(.‏ 
فإن أكل من الشحم الذي على الظهر- 


يحنث» وقيل: يحنثء وإن أكل السمك-لم 
يحنث .)55١ /١5(.‏ 

من حلف على الشحمء فأكل سمين الظهر 
أو الألية-لم يحنثء وإن حلف: لا ياكل 
الرؤوس-لم يحنث .)5751/١5(.‏ 

فإن كان في بلد تباع فيه رؤوس الصيد 


.)6 57 /١8( 


| مما نفارق باتفيها 411 


إذا حلف لا يأكل أدمًا-حنث بأكل الملح 


فإن أكل التمر-لم يحنث» وقيل يحتمل أن 
يحلث .)555/1١5(.‏ 
وإن حلف لا يأكل رطبًا أو بسرّاء فأكل 


أو كشكا أو أقطًا-لم يحنث .)450/١4(.‏ 

من حلف لا يأكل فاكهة» فأكل الرطب أو 
العنب أو الرمان- حنث .)555/١5(.‏ 

من حلف لا يشمالريحانء فشم 
الصيمران-حنث .)5717//1١1(.‏ 

فإن شم الورد والياسمين لم يحنث /١5(.‏ 
4حة). 


فهرس المسائل الفقهية 


إن حلف أن لا يلبس شيئًاء فلبس درعًا أو 
جوشئًا أو خمًا أو نعلاً أو خاتمًا-حنث؛ 
علق مهعم الليون ‏ يوقي + 9 حدر 
(١8/1ة:).‏ 

من حلف على رداء لا يلبسه. ولم يذكر 
الرداء في يمينه» فقطعه قميصّاء ولبسه على 
أي غيفة كان سحدة» وقيل لا يحنت /14١.‏ 
66)). 

إذا حلف لا يلبس حليّاء فلبس خاتمًا- 
حنث .)170/١5(.‏ 

إن منّ عليه رجل» فحلف لا يشرب له ماء 
من عطش» فأكل له خبراء أو لبس له ثوبّاء 
أو شرب له ماء من غير عطش-لم يحنث. 
(5'ا/رالاة). 

من حلف لا يضرب امرأة» فنتف شعرهاء 
أو عضها- لم يحنث .)8077/١5(.‏ 

من حلف لا يهب لفلان» فتصدق عليه- 
حنث .)19/7/١5(.‏ 

فإن أعاره أو وصى له-لم 

يحنث /١5(.‏ 1ل!1). 

وإن وهب لهء فلم يقبل-لم يحنث /١5(.‏ 
*/3). 

وإن قبل الهبة» ولم يقبض-لم يحنث» 
وقيل يحنث /١5(.‏ 51/5). 

من حلف لايتكلمء فقرأالقرآن-لم 
يحنث» وفيه وجه أنه يحنث .)51/5/١5(.‏ 

إذا حلف لا يكلم فلاناء فكاتبه أو 
راسلهة أو أشار إليه-لم يحنث في أصح 
القولين» وقيل: إنه يحنث /١5(.‏ 8/ا15). 

من حلف فقال: لا صليتٌ» فأحرم بها: 
حنثء وقيل لا يحنث حتى يأتي بالركوع. 
(5١/لالاع).‏ 

من حلف فقال: لا مال لي ولا دين» فقيل 
يحنث» وقيل لا يحنث .)51/8/١5(.‏ 
إذا حلف ماله رقيق, وله مكاتب-لم 
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يحنث في أظهر القولين» وقيل: يحنث. 
.)48٠0/١5(‏ 

من حلف فقال: لا تسريت» فقد قيل: لا 
يحنث حتى يحصن الجارية» ويطأها ويُنزل» 
وقيل: يحنث بالتحصين والوطءء وقيل 
يحنث بالوطء وحده .)581/١5(.‏ 

إن قال: لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى 
القاضي فلان» ولم ينو أن يرفع إليه وهو 
قاض فعزل. فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث. 
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من حلف فقال: لا رأيت منكرًا إلا رفعته 
إلى القاضي» حمل على قاضي البلد /١5(.‏ 
487). 

إذا حلف لا يكلم فلانًا حيئًا-أو دهرًا أو 
حقبًا أو زمانًا-برٌ بأدنى زمان .)185/١4(.‏ 

من حلف لا يستخدم فلاناء فخدلمه وهو 
ساكت-لم يحنث .)141/١5(.‏ 

إن حلف لا يتزوج أو لا يطلق» فوكل فيه 
غيره حتى فعله-لم يحنث .)187/١5(.‏ 

ومن حلف لا يبيع أو لا يصرفء فوكّل 
فيه غيره حتى فعل-لم يحنث» وفي قول آخر 
أنه إذا كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه 
كالسلطان ومن قاربه-حنث .)585/١5(.‏ 

إن حلف: ليضربن عبده مائة سوطء فشد 
مائة سوط» وضربه بها ضربة واحدة» وتحقق 
أن الجميع أصابه-يرٌ .)188/1١5(.‏ 

وإن لم يتحققأن الجميع أصابه-بر. 
(١1/ةم؛).‏ 

ومن الورع أن يكفر لاحتمال عدم 
الإصابة .)45١/١5(.‏ 

وإن حلف ليضربنه مائة ضربة» فضربه 
بالمائة المشدودة دفعة واحدة» وتحقق أن 
الجميع أصابه» فقد قيل: يبر وقيل لا يبر. 
.)44١ /١5(‏ 

من حلف لا يأكل هذه التمرة» فاختلطت 


و.« 


بتمر كثير» فأكله إلا تمرة» ولم يعرف أنها 
المحلوف عليها-لم يحنث» ومن الورع أن 
يكفر .)591/1١54(.‏ 

من حلف: لا أكلت رغيفين» فأكلهما إلا 
لقمة-لم يحنث .)191/١5(.‏ 

فإن حلف لا أكلت هذه الرمانة» فأكلها 
إلا حبة-لم يحنث .(191/14). 

من حلف لا يشرب ماء الكوزء فشربه إلا 
جرعة-لم يحنث .)497/1١5(.‏ 

وإن حلف لا يشرب ماء النهر-لم يحنث» 
وقيل يحنث بشرب بعضه .)197/١5(.‏ 

من حلف لا يأكل ما اشتراه زيد» فأكل 
مما اشتراه زيد وعمرو-لم يحنث /١1(.‏ 
45). 

وإنذ اشترى كل واحد منهما شينًاء 
فخلطاه.» فأكل منه» فقد قيل لا يحنث حتى 
يأكل أكثر من النصف /١5(.‏ 5915). 

وقيل إن أكل حبة أو عشرين حبة لم 
يحنث .)5957/١5(.‏ 

وإن أكل كمًا-وكان المشترى من حنطة أو 
نحوها -حنث .)595/١4(.‏ 

من حلف لا يدخل هذه الدارء» فدخلها 
ناسيًا اليمين أو جاهلاً أنها المحلوف عليها- 
ففيه قولان: .)191//١5(‏ 

وإن أدخل على ظهر إنسان باختياره- 
حنث .)198/1١5(.‏ 

وإن أكره حتى دخل بنفسه ففيه قولان. 
(494/14). 
وإن حمل مكرها-لم يحنث» وقيل على 
قولين: 

من حلف ليأكلن هذا الرغيف غدَّاء فأكله 
أو بعضه في يومه-حنث ل ةاالرععة). 

فإن تلف في يومه أو في بعضه. فعلى 
القولين في المكره .)00١/١5(.‏ 
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على قولين ,(1/15ف 507), 


من قال لا فارقت غريمي حتى يوفيني 
حقي » فهرب منه-لم يحنث .)007/1١5(.‏ 

من حلف على أمر مستقبل» نفيًا أو إثباتاء 
فقال: إن شاء الله-لم يحنث /١5(.‏ 6005). 

فإذا جرى الاستثناء على لسانه-عادة-ولم 
يقصد به رفع اليمين-لم يصح .)6057/١5(.‏ 

من عقد اليمين» ثم عنّ له الاستثناء» فأتى 
به-لم يصح الاستثناء .)001/١4(.‏ 

وإن عن له الاستثناء في أثناء اليمين فقد 
قيل: يصح وقيل: لا يصح .(5017/15). 

وإن حلف فقال: لا سلمت على فلان» 
فسلّم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه-لم 
يحنث .)00//١5(.‏ 

وإن لم ينو السلام ولا الاستثناء ففيه 
قولان .)007//١4(.‏ 

ومن قال: لا دخلت على فلان» فدخل 
على قوم هو فيهم -واستثناه بقلبه- فقد قيل : 
يحنث» وقيل: لا يحنث .)608/١5(.‏ 

تعريف الكفارة» وما الذنب الذي تكفره؟. 
/١(‏ ؟). 

تلزم الكفارة من حلف وحنث .(ه١1/‏ ”"). 

لا يجزئ التكفير بالصوم حتى يحنث. 
/١١(‏ 6). 

الأَولى فى التكفير بالمال أن لا يكفر حتى 
وكا نان كد قبل التشف دان ,]24 

الحلف بمعصية لا يجوز أن يكفر فيه قبل 
الحنث» وقيل يجوز .)5/1١9(.‏ 

إذا أراد المكفر العتق أعتق رقبة» وإذا 
أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلاً وثلمًا. 
(6/15). 

إذا أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع 
عليه اسم الكسوة .(8/15). 

إذا أعطى المساكين قلنسوة قلنسوة فقد 
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لا يجزئ في الكسوة الثوب الحَلّق أو 
المرقع .)٠١ /١5(.‏ 

ويجزئ في الكسوة ما غسل دفعة أو 
دفعتين .)١١/١60(.‏ 

المغسن اللق :لا يدر على المال يكدر 
بالصوم .)١١7/١5(.‏ 

لا يجوز أن يكمّر بالصوم من كان له مال 
غائب .(8١/؟7١).‏ 

كفارة الصوم ثلاثة أيام متتابعة» وفي جواز 
تفريقها قولان .)18/١6(.‏ 

الحالف الكافر لا يكمّر بالصوم /١١(.‏ 
)0 

لا يجوز أن يكفر العبد بالمال الذي ملكه 
إياه مولاه» ويجوز بالطعام والكسوة /١6(.‏ 
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لا يجوز أن يكفر العبد بالعتق .)١9 /١6(.‏ 

يجوز أن يكفر العبد بالصوم في وقت لا 
ضرر على مولاه فيه .)١18/١8(.‏ 

إذا حلف العبد بغير إذن سيده» وحنث 
بغير إذنه لم يجز له التكفير .)18/١6(.‏ 

يجوز للعبد التكفير إن حلف بإذن سيده 
وحنث بغير إذنه» وقيل لا يجوز .)18/١9(.‏ 

يجوز لمن كان نصفه حرّاء ونصفه عبدًا- 
أن يكفر بالطعام والكسوة .(15/16). 

الكفارات ثلاثة أنواع» مرتب» ومخيرء 


ومخير ومرتب .)5١ /١6(.‏ 
يجوز لمن وجبت عليه الكفارة أن يخرج 
المال بنفسه. أو يأمر غيره بإخراجه /١5(.‏ 

.)١١ 
من وجبت عليه كفارة» ولم يكفر حتى‎ 
مات-كانت الكفارة في ماله أوصى بها أو لم‎ 

يوص وسبيلها سبيل الديون /١6(.‏ 57). 
[باب العِدّد] 
العدة لغة وشرعًا .)50/١6(.‏ 


أدلة مشروعية العدة فى الكتاب والسنة. 
١ .)066/16(‏ 

تجب العدة إذا طلق امرأته بعد الدخول. 
(56/16). 

إذا طلق امرأته بعد الخلوة» ففيه قولان. 
/١١(‏ 5 5). 

المطلقة الحامل تعتد بالوضع م/م ؟). 

أكثر مدة الحمل أربع سنين .)79/١5(.‏ 

أقل مدة الحمل ستة أشهر .)597/١98(.‏ 

إذا وضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي, 
وشهد القوابل أن ذلك خلق آدمي ففيه أقوال. 
0/10 

ذوات الأقراء المطلقات يعتدون بثلاثة 
أطهار .)"1/١١(.‏ 

متى يحكم بانقضاء العدة؟ /١6(.‏ 79). 

أحوال المطلقة المستحاضة /١5(.‏ 76). 

المطلقة التي لا تحيض لصغر أو إياس 
تعتد بثلاثة أشهر .)"87/١6(.‏ 

المطلقة التي انقطع دمها لغير عارض» في 
عدتها قولان .)94/1١0(.‏ 

ماالمعتبر في الإياس؟ قولان: إياس 
أقاربها أو إياس جميع النساء .09/١5(.‏ 

الآيسة على قول-تقعد إلى أن تعلم براءة 
الرحمء ثم تعتد بالشهور .)1١/١5(.‏ 

في قدر ما يحصل به العلم ببراءة الرحم- 
قولان: تسعة أشهر أو أربع سنين /١١(.‏ 
.):١‏ 

إذا اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت فى 
أثنائها-انتقلت إلى الأطهار» ويحتسب بما 
مضى طهرًا .)11/١9(.‏ 

الأمة المطلقة-إن كانت حاملاً فعدتها 
الجمل» وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت 
بقرأين /١١(.‏ 15). 

إذا كانت الأمةالمطلقة من ذوات 
الشهورء ففيها ثلاثة أقوال .)557/١6(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


إذا أعتقت الأمة فى أثناء العدة-ففى شأنها 
ثلاثة أقوال .)47/١10(.‏ ش 

تجب عدة المطلقة على من وطئت بشبهة 
نكاح .(6١/؟:).‏ 

الحامل التي مات عنها زوجها-تعتد 
بوضع الحمل .260/١9(.‏ 

المتوفى عنها زوجها-إن كانت حاملاً. أو 
حاملاً بحمل لا يجوز أن يكون منه-اعتدت 
بأربعة أشهر وعشرا /1١5(.‏ 66). 

الأمة المتوفي عنها زوجها تعتد بشهرين 
وخمس ليالٍ .)017/١80(.‏ 

إذا طلق الزوج إحدى امرأتيه ثلاثا بعد 
الدخحول» ومات قبل أن يبين-وجب على كل 
واحدة منهما أطول العدتين من الأقراء أو 
الأشهر .)01/١5(.‏ 

من فقدت زوجهاء وانقطع عنها خبره- 
تكون على الزوجية إلى أن يتحقق الموت- 
وفي قول آخر-تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة 
الوفاة /١9(.‏ 56 05). 

زوجة المفقود إذا قضى القاضي بوفاته بعد 
انتهاء مدة الصبر-تحل للأزواج في الظاهرء 
وفي حلها لهم في الباطن قولان .)01/١5(.‏ 

وجوب الإحداد في عدة الوفاة.(9١/‏ 
.)5١‏ 

لا يجب الإحداد على الموطوءة بشبهة أو 
أم الولد .(57/15). 

المطلقة البائن بالخلع أو باستيفاء العدد 
فيها قولان: أصحهما: لا يجب الاحداد- 
والثانى: أنه يجب /١85(.‏ 257 17). 

المفسوخ نكاحها بعيب أو نحوه- خكى 
فيها القولان. وقيل بالقطع بعدم وجوب 
الحداد عليها .)579/١8(.‏ 

معنى الإحداد أن تترك الزينة .(57/15). 

لا تتطيب المحتدة ولا تختضب /١95(.‏ 
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لا ترجل المحتدة شعرهاء ولا تكتحل 
بالإثمد والصبر .)690/١5(.‏ 

إذا احتاجت المحتدة إلى الكحل-اكتحلت 
ليلاً وغسلته بالنهار .(51/19). 

لا تلبس المحتدةالأحمر ولا الأزرق 
الصافي ولا الأخضر الصافي ولا الأصفر. 
(1/لا5). 

لا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها 
أن تخرج من المنزل لغير حاجة .(68/15). 

يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج 
لقضاء حاجة بالنهار .(69/15). 

في خروج المطلقة البائن قولان: الجواز 
وعدم الجواز: 

إن وجب على المتوفى عنها زوجها أو 
المبتوتة حق يختص بهاء وكانت برزة-جاز 
لها الخروجء فإن كانت خفرة لم يجز لها 
الخروج .07١/١16(.‏ 

تجب العدة فى المنزل الذي وجبت فيه 
العدة .(15/؟07/7). 

إذا وجبت العدة على المرأة» وهى فى 
ك1 لها لوخت اليا لو لا 

وإن وجبت العلةء وهي فيه 24 
للزوج-لم يجز أن يسكن معها .)2725/١9(.‏ 

وإن وجبت» وهي في دار فيها ذو محرم 
لها -جاز أن يساكنهاء على أن يكون لها 
موضع تنفرد به .(075/18. 

لا يجوز نقل المعتدة من المسكن الذي 
وجبت فيه العدة إلا لضرورة .)75/١5(.‏ 

إذا أمر الزوج زوجته بالانتقال إلى موضع 
آخرء ثم طلقها أو مات عنها قبل أن تصير 
إلى الثاني-فقد فيل: تمضي » وقيل: هي 
بالخيار .(017/4/10. 

إذا أذن لها في السفر فخرجت» ثم وجبت 
العدة قبل أن تفارق-فقد قيل تعودء وقيل: 
لها أن تمضي ولها أن تعود .)86١ /١9(.‏ 


إن فارقت البلدة» ثم وجبت العدة-فلها 
أن تمضيء ولها أن تعود .)8١0 /١5(.‏ 

وإن وصلت إلى مقصدها-وكان السفر 
لقضاء حاجة- لم ثُقِم بعد قضائها .)8١/15(.‏ 

وإن كان السفر لنزهة أو زيارة-لم تُقِم أكثر 
من ثلاثة أيام .)4١/15(.‏ 

إن كان المزوج قد قدر لها مدة-ففيه 
قولان: أن لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام» أو: 
تقيم المدة التي أذن لها فيها .)8١/١5(.‏ 

إن أذن لها في الخروج إلى منزل أو إلى 
بلد لحاجة ثم اختلف فالقول قول الزوج» 
وإن مات الزوج واختلفت مع الورثة في ذلك 
فالقول قولها /١5(.‏ ”8). 

إذا أحرمت الزوجة بإذن زوجهاء ثم طلقها 
أو مات عنها-فإن ضاق الوقت» وخافت 
فوات الحج-أتمت الحج أولاً؛ وإذا اتسع 
الوقت للأمرين-أتمت العدة» ثم أتمت 
الحج /١5(.‏ 85). 

إذا وجبت العدة ثم أحركت-أتمت العدة 
بكل حال» فإن فاتها الحج تحللت بعمرة» ثم 
قضته .)480/١0(.‏ 

إذا تزوجت فى العدة وكانت حائلا 
ووطئها الزوج الثاني-انقطعت العدة .(15/ 
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فإذا فرق فيتونا انيت القيدة من الأول 
ثم استأنفت العدة من الثاني .)85/1١6(.‏ 

فإن كان حاملاً من الأول-لم تنقطع 
العدة» فإذا وضعت استقبلت العدة من الثانى. 
( ارم ). 

وإن وطئها الثاني-وظهر بها حمل-يمكن 
أن يكون من كل واحد منهما-اعتدت به عمن 
يلحقء ثم تستقبل العدة من الآخر /١5(.‏ 
04). 

وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة-وكانت 
بالأشهر أو الأقراء-دخلت فيها البقية» وله 
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وإن حبلت من الوطء الثانى» فقد قيل: 
تدخل فيها البقية» وله الرجعة إلى أن تضع» 
وقيل : لا تدخلاء فتعتد بالحمل عن الوطء» 
فإذا وضعت أكملت العلة بالإقراء /١5(.‏ 
عق 46). 

هل للزوج الرجعة في الحمل؟ قيل: له 
وقيل: ليس له» وقيل يجب وجهًا واحدًا. 
(هط/ره4). 

إذا راجع المعتدة بغير الحمل في أثناء 
العدة» ثم طلقها قبل الدخول-استأنفت العدة 
في أصح القولين .(97//15). 

إن تزوج المختلعة في أثناء العدة؛ ثم 
طلقها قبل الدخول في النكاح الثاني» فقد 
قيل: تبنى على العدة بلا خلاف» وقيل فيه 
قولان .(48/16). 

إذا اختلف فى انقضاء العدة بالأقراء» 
فاداغث الققتاءها فى ذفن يكرا انقضناء العدة 
فيه-فالقول قولها مع يمينها ,44/١5(.‏ 
.)٠٠١‏ 

وإن اختلفا في إسقاط جنين تنقضي به 
العدة حادم ما سيك انقفياء العدة به 
فالقول قولها .)1١7”/١5(.‏ 

وإن اختلفا: هل طلق قبل الولادة أو 
بعدهاء فالقول قوله .)٠١6 2٠١: /١١(.‏ 

وإن اختلف: هل ولدت قبل الطلاق أو 
بعده» فالقول قولها .)1١0 /١5(.‏ 

وإن اختلفا هل انقضت عدتها بوضع 
الحمل أو لاء فالقول قوله .)٠١8 /١0(.‏ 

[باب الاستبراء] 

معنى الاستبراء» ولم سمي بهذا الاسم؟. 
7/1و .)1١‏ 

من ملك أمة لم يطأها حفن اسشيرتها: 
1 


فهرس المسائل الفقية 


الأمة الحامل تستبرأ بوضع الحمل /١5(.‏ 
4). 

الأمة الحائل تستبرأ بحيضة على أصح 
القولين» والقول الأخر أنها تستبرأ بطهر. 
.)1١96/1١١(‏ 

الأمة التي لا تحيض-لصغر أو إياس- 
تستبراً بثلاثة أشهرء وعلى قول آخر بشهر. 
(١ظ/ 7١‏ 1). 

الأمة المجوسية أو المرتدة لا يصح 
استبراؤها حتى تسلم .)١١١/١5(.‏ 

الأمة المزوجة أو المعتدة لاا يصح 
استبراؤها حتى يزول التكاح .)١١١/١5(.‏ 

الأمة المملوكة بمعاوضة لا يصح 
استبراؤها حتى يقبضها .)١١١/١5(.‏ 

من ملك أمة-وهي زوجته-حلت له من 
غير استبراء .)١١/18(.‏ 

الأولى لمن ملك أمة-وهى زوجته-أن لا 
يطأها حتى يستبرئها .(18/ .)١١5‏ 

الأمة المكاتبة إذا رجعت بالفسخ. لم 
يطأها حتى يستبرئها .)١١5/١5(.‏ 

إذا ارتدت الأمة أو ارتد السيد ثم عاد إلى 
الإسلام-لم يطأها حتى يستبرئها /١5(.‏ 
.)1١15‏ 

إن زوج السيد أمته» ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» لم يطأها حتى يستبرئها /١5(.‏ 
1135). 

الأمة التي لا يحل وطؤها-لا يحل التلذذ 
بهاء إلا المسبية على الراجح »١١5/1١5(.‏ 
.)١01/‏ 

يصح بيع الأمة قبل الاستبراء /١5(.‏ 
.)1١8‏ 

لا يجوز تزويج الأمة دون استبراء ما دام 
المالك قد وطئهاء ويجوز تزويجها إن لم 
يكن قد وطتها .)١١9/1١6(.‏ 

يلزم استبراء أم الولد إن أعتقها في حياته 


أو مات عنها .)١١9/١5(.‏ 

لا يلزم استبراء المزوجة أو المعتدة إن 
مات عنها مالكها .)١5١/١0(.‏ 

إذا مات السيد والزوج-أحدهما قبل 
الآخر-ولم يعلم السابق منهماء فإن كان بين 
موتهما شهران وخمس ليال» فما دونها-لم 
يلزمها الاستبراء /١5(.‏ ؟؟1١).‏ 

إذا مات السيد والزوج-أحدهما قبل 
الآخر-وكان بينهما أكثر من شهرين وخمس 
ليال لزمتها عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرًا؛ 
والاستبراء .)١777/١8(.‏ 

إذا مات السيد والزوج-أحدهما قبل 
الآخر-ولم يعلم السابق منهما-لا ترث من 
الزوج .20١515/165(.‏ 

إذا اشترك اثنان فى وطء أمة-بشبهة» 
لرعيا مو كن رامين امعراء 2180 
0055). 

[باب الرضاع] 

معنى الرضاع .)١18/١5(.‏ 

إذا ارتضع طفل دون الحولين خمس 
رضعات متفرقات من امرأة-صار ولدًا لها 
وصارت أما له .(58/165؟1١).‏ 

أدلة مشروعية الرضاع من الكتاب والسنة. 
.)1١78/16(‏ 

لا يحرم بالرضاع من كان فوق الحولين أو 
دون خمس رضعات .)17١0/١8(.‏ 

حكم رضاع الكبير .)177/١15(.‏ 

إذا كان الحمل ثابت النسب من رجل 
بنكاح أو ملك يمين أو شبهة-صار الطفل 
الرضيع ولدًا له» وصار الرجل أبًا له /١5(.‏ 
135 ). 

يحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم 
بالنسب. ويحل لهما الخلوة والنظر كما يحل 
بالنسب .)١1755/1١69(.‏ 


؟” 1 كتاب الصلاة 


وفي «التتمة»: [أن من الأصحاب]'' من قال في الغريق: إذا صلى على اللوح إلى 
غير القبلة» في الإعادة قولان بالنقل والتخريج. 

ومنهم من قطع بالإعادة كما في المربوط على خشبة. 

وحكى في «الإبانة» الطريقة الأولى وطردهل""' فيما إذا صلى إلى القبلة أيضًا. 

والمريض العاجزء منهم من ألحقه بالغريق 

ومنهم من قال: تجب الإعادة قولّا واحدًا؛ لندرته؛ حكاهما المتولى وشيخه. 

ومنها: من خاف فوت الرفقة أو على ماله - فقدا" قال الأصحاب: إنه يصلي 
على نيه الا وزغرد 

ومنها: صلاة الجنازة في الحضر والسفر؛ لأنها فرض كفاية» وعليه نص في 
«الأم»» ومنه يؤخذ أنه لا يجوز فعلها على الراحلة؛ إذ لو جاز لم يشترط فيها 
الاستقبال» وهو الصحيح. 

والغزالي وجهه بأن معظم أركانها القيام» ومقتضاه: أنه [لو تمكن]؟' من القيام 
عليها أن يجوزء خصوصًا إذا قلنا: إن فعل الفريضة على الراحلة [إذا تأنّى الإتيان 
بجميع شرائطها وأركانها تامة - يجوز. 

وقد قال الإمام هاهنا: الظاهر الجواز. وإن قال في الفريضة: إنه لا يجوز مطلق”*“. 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى د: بطردهما. 

).قن دناوقك. (4) في ج لم يتمكن. 

(5) قوله: : وقد اقتضى كلام الشيخ وجوب الاستقبال في أمورء منها : صلاة الجنازة فى الحضر 
والسفر؛ لأنها فرض كفاية؛ وعليه نص في «الأم؟» ومنه يؤخذ أنه لا يجوز فعلها على 
الراحلة؛ إذ لو جاز لم يشترط فيها الاستقبال» وهو الصحيح. والغزالي وجهه بأن معظم 
أركانها القيام» ومقتضاه: أنه لو تمكن من القيام عليها أنه يجوز وقد قال الإمام: الظاهر أنه 
يجوزء وإن قال في الفريضة: إنه لا يجوز مطلقا. انتهى. 
واعلم أن المعروف في حكاية النص المذكور في الجنازة إنما هو في منع فعلها على الراحلة» كذا 
حكاه الرافعي وغيره في كتاب التيمم» وحكاه المصنف - أيضًا - منالك كذلك ثم علله الرافعي 
ل ا 1 استنبطوا من ذلك جواز فعلها عليها قائمًا إذا 
تمكن منه.» وقياسه ؛ تجويز المشي - - إل القبلة وإلى غير القبلة» وأما الذي ذكره من كون 
ا 
الأداء قائمّاء وليس كذلك. 
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مقدار الرضعة أن يرتضع. ثم يقطع 
باختياره من غير عارض»ء فإذا قطعت المرأة 
عليه لم يعتد بذلك رضعةء وقيل: يعتد به. 
0/1 1). 

إذا ارتضع من ثدي امرأة» ثم انتقل إلى 
ثدي امرأة أخرى لا يعتد بواحدة منهماء 
وقيل يحتسب من كل واحدة منهما رضعة. 
(6ط/ م" 1). 

يثبت التحريم بالوجور والسعوط /١5(.‏ 
13328). 

في بوت التحريم بالحقن قولان /١5(.‏ 
19 ). 

إذا حلبت لبنا كثيرًا في دفعة واحدة» وقُرق 
في خمس أوان» وأوجر الصبي في خمس 
دفعات-ففيه قولان: أنه رضعة» أو أنه خمس 
رضعات .)١5١/١5(.‏ 

إن حلبت خمس دفعات» وخلطت» 
وأوجر الصبي في دفعة» فهو رضعة وقيل: 
فيه قولان .)١51١/1١80(.‏ 

إن حلبت خمس دفعات» وخُلط» وفرق 
فى خمس أوان» وأوجر فى خمس دفعات- 
دوو فدن عاك وجل نشولان رما 
.))1١‏ 

إذا جَبِّن اللبن» أو جعل في خبز وماء- 
حرم .)١57/15(.‏ 

إذا وقععت قطرة فى حب ماء-فأسقى 
ا ل د ٠‏ 

إن شرب الرضيع وتقياأ-لم 

.)١55/15(. يحرم‎ 

إن ارتضع من ثدي امرأة ميتة-لم يحرم. 
(١١1/غ5١1).‏ 

إن ثار لها لين من وطء من غير حمل » ففيه 
قولان: أنه يحرم أو لا يحرم .)١55/١5(.‏ 

إن كان لها لين من زوج» فتزوجت بآخرء 
وحبلت منهء وزاد اللبن في مدة الحمل» 


فأرضعت صبيّاء ففيه قولان: أحدهما أنه ابن 
الأول» والثانى: أنه ابنهما .)١535/160(.‏ 

إذا انقطع اللبن من الأول مدة طويلة أكثر 
من الذي يحدث فيه اللبن بسبب الحمل» ثم 
حملت من الثانى وزاد اللبن» وأرضعت 
عَيئاتققية ثلؤثة اقرال > آنه ابن الأول أو أنه 
ابن الثاني + أو ابنهما :)١58:414177/19(:‏ 

إن وطئع رجلان امرأة» فأتت بولدء 
وأرضعت طفلاً بلبنه» فمن ثبت نسب المولود 
منه-صار الرضيع ولدًا له .)١58/19(.‏ 

فإن مات المولودء ولم يثبت نسبهء ففي 
الرضيع قولان: أحدهما: أنه ابنهماء 
والثانى: لا يكون ابن واحد منهما على 
التعيين» بل ابن أحدهما على الإبهام /١5(.‏ 
0548). 

هل ينتسب الرضيع إلى أحد رجلين وطتا 
أمه من الرضع؟ في ذلك قولان: الأول: أنه 
ينتسب كالمولود» والثاني: لا ينتسب /١5(.‏ 
١ 0001‏ 

وإن أراد أن يتزوج بنت أحدهماء فقد 
قيل: لا يحل» وقيل يحل أن يتزوج بنت من 
شاء منهماء فإذا تزوج بنت أحدهما حرمت 
عليه بنت الآخرء ولا يجمع بينهما /١5(.‏ 
ذدكلك ؟16). 

وإن كان لرجل خمس أمهات أولادء 
فارتضع من كل واحدة منهن رضعة» صار ابنًا 
لهء وقيل لا يصير .(5١/؟15١).‏ 

إن كان له امرأتان صغيرتان» فأرضعت 
امرأة إحداهما بعد الأخرىء» ففيه قولان: 
أحدهما ينفسخ نكاحهماء والثاني: ينفسخ 
نكاح الثانية .(15/ 2155 ١66‏ ). 

من أفسد على الزوج نكاحامرأة 
بالرضاع-لزمه نصف مهر مثلها-وفي قول 
آخر : يلزمه مهر مثلها 218557/١0(.‏ /ا15١).‏ 


ا طاخم 
3 


7 ام ين 


[كتاب اللنقاتة 


معنى النفقة وأسباب وجوبها 1 
)2 


[باب نفقة الزوجات] 

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالكتاب 
والسنة والإجماع .)177/1١5(.‏ 

الموسر يلزمه مدان» والمعسر يلزمه مد 
والمتوسط يلزمه مد ونصف .)١55/١5(.‏ 

يجوز للزوجة أن تأخذ العوض من ذهب 
أو فضةء وقيل: لا يجوز .)1594/1١5(.‏ 

وفي سقوط نفقتها إذا كانت تأكل مع 
لي على القادة خادفت متي عن عر 7 
المعاطاة .)١ 7/١ /١0(.‏ 

ويجب للزوجة من الأدم ما تحتاج إليه. 
.)١ 700/10‏ 

ويجب للزوجة من اللحم على حسب عادة 
أهل البيت .)١79/1/١65(.‏ 

ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس 
والسدر .(5١/؟77١).‏ 

ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة 
الطبيب .)١75/١05(.‏ 

ويجب من الكسوة ما جرت العادة به. 
(دط/ره/ ١‏ ). 

يجب لامرأة الموسر من الكسوة من مرتفع 
ما يلبس نساء أهل البلد .)١0/5 /١5(.‏ 

ويجب لامرأة المعسر دون ذلك من غليظ 
القطن والكتان .)١757/1١0(.‏ 

أقل ما يجب لامرأة الموسر وغيرها: 
قميص» وسراويل» ومقنعة-ومداس للرجل» 
ويجب أن يكسوها فى السنة مرتين /١65(.‏ 
5لا .)١‏ / 

ويجب لامرأة الموسر ملحفة /١5(.‏ 
/ا/11). 

ويجب لامرأة المعسر كساء أو قطيفة. 
10خ ). 


اذ 1-0 
يلزمه إبدالها .)109/43/1١6(.‏ 

وإن بقيت الكسوةبعدالمدة-!: 
التجديد» وقبل لا يلزمه م اا 

ويجب تسليم النفقة إلى الزوجة في أول 
النهار .)١8٠١ /8١86(.‏ 

إن سلقل"الووجة نققة قد كماقة قل 
انقضائها-رجع فيما بقي .(181/19). 

ويجب تسليم الكسوة في أول الصيفد: 
(16/ 189 ). 

فإن أعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء 
الفصل- لم يرجع» وقيل يرجع .218١/1١5(.‏ 

ويجب للزوجة سكنى مثلها /١8(.‏ 187). 

وإن كانت المرأة ممن تخدم 00 
خادم واحد 1م *18). 

وإن قال الزوج : أنا أخدمها بنفسي-لم 
يلزمها الرضا بهء وإن قالت: أنا أخدم 
نفسي » وآخذ أجرة الخادم-لم يلزمه الرضا 


به 1١20.‏ / 8م !). 
ويجب عليه نفقة الخادم وفطرته 1 / 
145). 


فإن كان موسرًا لزمه للخادم مد وثلث من 
قوت البلد» وإن كان معسرًا أو متوسطًا لزمه 
للخادم مد .)188/١5(.‏ 

ويجب عليه أدم الخادم من دون جنس أدم 
المرأق وقيل من جنس أدمهاء وقيل: لا 
يلزمه للخادم أدم أصلاً .)١88/15(.‏ 

ولا يلزم للخادم الدهن والسدر والمشط. 
(16/كمظ1). 

ويجب لخادم امرأة الموسر قميص 
ومقنعة .)١1887/١0(.‏ 

ويجب لخادم امرأة الموسر خف وكساء 
غليظ أو قطيفة, ولا يجب لها سراويل. 
/1١(‏ 86 1). 

ويجب لخادم امرأة بالمعسر عباءة أو 
فروة .)١184/١6(.‏ 
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تجب النفقة للزوجة-إذا سلمت نفسها إلى 
الزوج .(1910/15). 

وإذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها- 
ففيه قولان» أصحهما أن لا تجبء والثانى 
اننا دب 5/0 

إذا كان الزوج صغيرًا لا يتأتى منه النكاح 
وهى كبيرة» ففيه قولان: الأول أن النفقة 
تحب والثا :انها لاتحي (4 ١10/1‏ ): 

وإذاكانك مريضة اورتقاء او كان الزوس 
عنينًا-وجبت النفقة .)١97/١185(.‏ 

ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام /١5(.‏ 
.)١91‏ 

فإن كانت أمة فسلّمها السيد ليلا ونهارًا- 
وجبت نفقتها .)١194/١6(.‏ 

وإن سِلّمها السيدليلاًء ولم يسلمها 
نهارًا-لم تلزمه نفقتها: وقيل : تلزمه نصف 
النفقة .)١95 /١85(.‏ 

إن كان الزوج غائبًا. فعرضت نفسها 
عليه.ء ومضى زمان-وجبت النفقة /١5(.‏ 
66)). 

ولا تجب النفقة إلا يومًا بيوم» وقال 
البصريون: تجب بالعقد والتمكين /١05(.‏ 
5). 

وفي القديم: تجب نفقة مدة النكاح جميعًا 
بالعقد .)١195/1١6(.‏ 


يجوز أن يضمن عنه نفقة مدة معلومة في 
المستعيل :120151313 

إذا نشزت الزوجة -سقطت نفقتها /١5(.‏ 
51), 

إذا سافرت بإذنه» ولم يكن معهاء ففيه 
قولان: الأول: أنها لا تسقطء والثاني: أنها 

.)5١57/١6(. تسقط‎ 

وإن أسلم الزوج وهي في العدة-لم تجب 
لها النفقة .)5١57/1١65(.‏ 

وإن أسلمت هي في العدة-ففيه قولان: 


الأول: أنها لا تستحق لما مضىء والثاني: 
أنها تستحق .)5١57/١5(.‏ ا 
وإن ارتدت الزوجة بعد الدخول-سقطت 
نفقتهاء وتستحق النفقة من حين عودها إلى 
الإسلام .(508/15). 
وإن ارتد الزوج فعليه النفقة في مدة العدة» 
وإ ازكذا معاء فهو كما لو ارتت الشرأة: 


(دا/رم١5).‏ 
وإن طلق الزوج طلقة رجعية-وجبت لها 
النفقة والسكنى .(508/16). 


إذا ظهر بعدانقضهء الأقراء أمارات 
الحملء فعلى الزوج الإنفاق عليها /١5(.‏ 
204 

إذا أنفق» ثم بان أنه لم يكن حملاً» فله 
استرداد ما زاد على مدة الأقراء .)5١9/١8(.‏ 

إن طلقها طلاقًا بائئًا بعد الدخول-وجبت 
لها السكنىء حائلاً كانت أو حاملاً /١6(.‏ 
)2 

إن طلقها طلاقًا بائئاء فإن كانت حائلاً-لم 
تجب النفقة وإن كانت حاملاً-وجبت /١5(.‏ 
ا 011 

ولا تجب النفقة إلى على من تجب عليه 
نفقة الولد .)5١4/15(.‏ 

ويدفع إليها النفقة يومًا بيوم» وقيل: لا 

من وطئ امرأة بشبهة وحملت منه-لم 
تجب لها السكنى .)5١57/١16(.‏ 

من وطئ امرأة بشبهة وحملت منه-ففي 
النفقة قو لان الأول: إن قلنا النفقة لها- 

فو ع8 

تجبء» والثاتى: إن قلنا: إنها للحمل- 
تجب .)5١0/١6(.‏ 

وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في 
العدة» وإن كانت حاملاًء وفى السكنى 
قولان .)518/1١5(.‏ 

إذا اختلف الزوجان فى قبض النفقةء 
فالقول قولها .(8١/77؟57).‏ 


م 
وإن اختلفا في تسليمها نفسها فالقول قوله. 
(دظا/ 7 6 

وإن ترك الإنفاق عليها مدة-صار ديئًا في 
ذمته /١6(.‏ 7 5). 


وإن تزوجت بمعسر أو بموسرء فأعسر 
النفقة-فلها الخيارء إن شاءت أقامت على 
النكاح» وتجعل النفقة ديئّاء وإن شاءت 
فسخت النكاح .)5754/١5(.‏ 

وإن اختارت المقامء ثمعنّ لهاأن 
تفسخ-جازهء وإن اختارت الفسخ ففيه 
قولان: أحدهما: تفسخ في الحالء والثاني: 
أنها تفسخ بعد ثلاثةأيام لد يقة 
07١‏ 

ولو أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط-لم 
تفسخ /١5(.‏ 5737). 

وإن أعسر بنفقة الخادم لم تفسخ /١5(.‏ 
0 

وإن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ. وإن 
أعسر بالأدم لم تفسخ /١6(.‏ 584). 

وإن أعسر بالسكنى احتمل أن تفسخ. 
(3706/1). 

وإن كان الزوج عبدًا-وجبت النفقة في 
كسبه أو فيما في يده فإن لم يكن مكتسبًا ولا 
مأذونًا له فى التجارة-ففيه قولان» الأول: 
فن :دبة السيدة لقان فى يبه لعي ضام 
0007 0 

ولزوجة العبد أن تفسخ إذا شاءت؛ 
لتضررها كزوجة الحر /١0(.‏ 7378). 
[باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم] 

وجوب نفقة الوالدين على الأبناء في 
الكتاب والسنة .)35857/1١0(.‏ 

وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا. 
اا ؟). 

الوالدون لا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا 
فقراء زمنى» أو فقراء مجانين .)510/١5(.‏ 


فإن كانوا فقراء أصحاءء ففيه قولان: 
الأول: أنها لا تجب. الثاني: أنها تجب. 
5١ /6١(‏ 5). 

ولا تجب نفقة الأولاد إلا أن يكونوا فقراء 
مت أو فقراء مجانين + أوختراء أطفالاً فإن 
كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم» وقيل : 
فيه قولان .)517/١(.‏ 

من وجبت نفقته» وجبت نفقة زوجتهء أبا 
كان أو ابنًا /١١(.‏ 5:4 5). 

ولا تجب نفقة الأقارب على العبدء ولا 
على المكاتب» إلا أن يكون له ولد من أمته. 
ردالره:5). 

لا تجب النفقة إلا على من فضل عن نفقته 
ونفقة زوجته .)١55:57/1١0(.‏ 

إذا كان من تجب عليه النفقة ليس له إلا ما 
ينفق به على واحد» فالأم أحقّ وقيل 
الأب» وقيل تجعل النفقة بينهما /١5(.‏ 
08)). 

وإن كان من تجب عليه النفقة-وليس له إلا 
ما ينفق به على واحد-له أب أو ابن» فقد قيل 
الابن أحق» وقيل الأب .)558/1١9(.‏ 

إن كان للمنفق ابن وابن ابن» فقيل : الابن 
أحقء وقيل: يجعل بينهما .)559/1١(.‏ 

وإن احتاج الابن» وله أب وجد موسران» 
فالنفقة على الأب» وإن كان له أم وأم أم- 
فالنفقة على الأم .)56٠0/15(.‏ 

وإن كان له أب وأمء أو جد وأم-فالنفقة 
على الأب والجد .)55١/١5(.‏ 

وإن مضت مدة» ولم ينفق فيها على من 
تلزمه نفقته من الأقارب-لم تصر دينًا عليه- 
وإن كان متعديًا .)5557/١(.‏ 

إن احتاج الوالد إلى النكاح-وجب على 
الولد إعفافه .(0١//ا0؟).‏ 

وإن احتاج الطفل إلى الرضاع-وجب 
إرضاعه على من تجب عليه النفقة /١6(.‏ 
005 
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وإن كان أبواه على الزوجية» وأرادت أمه 
أن ترضعه متطوعة-لم يمنعها الزوج /١5(.‏ 
550) 

وإن امتنعت الأم عن إرضاعه-لم تجبر 
عليه .)551١ /1١0(.‏ 

وإن طلبت أججرة الرضاع-جاز 
استئجارهاء وقيل لا يجوز /١6(.‏ 557). 

وإن كان للأب من يرضعه من غير أجرة» 
ففيه قولان: الأول أن الأم أحق. والثاني: 
أن للآب الانتزاع وإرضاعه للأجنبية /١5(.‏ 
2)055). 

ولا تجب أجرة الرضاع لما زاد على 
جولين .)5510/١6(.‏ 

ومن ملك عبدًا أو أمة-لزمه نفقتهما 
وكسوتهما .)556/1١١(.‏ 

فإن كانت الأمة للتسري-فضلت على أمة 
الخدمة فى الكسوة» وقيل لا تفضل /١5(.‏ 
ل 0 

المستحب أن يُجلس الغلام الذي يلي 
طعامه معه .(0١//ا55).‏ 

لو دفع الطعام إلى العبد» ثم أراد إبداله- 
لا يجوز عند الأكلء ويجوز قبله.(0١١/‏ 
156). 

لا يجوز تكليف العبد من الخدمة ما يضر 
به» ويريحه وقت القيلولة .)5587/1١6(.‏ 

ويجب أن يريحه في وقت الاستمتاع إن 
كانت له زوجة» وإن سافر به أركبه عقبه. 
1/1 5). 

ولا يسترضع الجارية إلا ما فضل عن 
ولدها .)558/1١65(.‏ 

وإن مرض العبد أو الجارية أنفق عليهما. 
(1/ 59 5). 

وإن ملك بهيمة وجب عليه القيام يعلفها. 
(١94/1١5؟).‏ 

ولا يحمل على اليهيمة ما يضر بهاء ولا 


4 


يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها /١(.‏ 
ا 

ويجبر على الإنفاق على رقيقه وبهيمته إن 
امتنع من الإنفاق .(571/15). 

فإن لم يكن له مال-أكري عليه إن أمكن 
إكراؤه» فإن لم يمكن بيع عليه .(17/1/10؟). 

فإن كان له أم ولدء ولم يمكن اكراؤها 
ولا تزويجهاء فيحتمل أن تُعتق عليه /١8(.‏ 
/1). 


[ياب الحضانة] 

الحضانة لغة وشرعًا /١6(.‏ #/70). 

الأم أولى النساء بحضانة طفلها /١5(.‏ 
0 

ثم أمهات الأم الأقرب فالأقرب /15١١‏ 
/7). 

أم الأب تل يأمهاتالأم في حق 
الحضانة .(65١//07؟).‏ 

ثم أمهات أمالأب» ثمأمالجد ثم 
أمهاتها .)737/5/1١١(.‏ 

ولاحق في الحضانة لأم أب الأم /١5(.‏ 
/71). 

ثم الأخت من الأم والأب» ثم الأخت 
للأب» ثم الأخت للأم .)١74/10(.‏ 

وقيل: تقدم الأخت للأم على الأخت 
للأب /1١١(.‏ 74 3). 

ثم الخالة» ثم العمة /١5(.‏ 78؟). 

ثم أمهات الأب» ثم أمهات الجدء ثم 
العمة .(0١39/57/1؟).‏ 
مع النساء رجال-قدمت 
الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأب ثم أمهاتهء ثم 
الجد. ثم أمهاته. ثم الأخوات .(719/16). 

تقدم الأخت للأب والأم والأخت للأم 
والخالة على الأب .(71/4/16). 

الإخوة العصبات وبنوهم. والأعمام 
وبنوهم-كالأب والجد في الحضانة يقدم 


إذاتتس 


ولا 


الأقرب فالأقرب. وقيل لا حق لهم في 
الحضانة .)58١ 23758٠0 /١6(.‏ 

إذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل» خُيّر 
بين الأبوين» فإن اختار أحدهما سٌَّلم إليه. 
ام م 5). 

إن كان الوليدابنًا واختار الأم» كان 
عندها بالليل وعند أبيه بالنهار .)585/1١5(.‏ 

إن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار؛ 
ولا يمنع من زيارة أمه .(585/15). 

لا تمنع الأم من تمريض ابنها إن احتاج. 
.)1١85/1(‏ 

إن كان الوليد بنثّاء فاختارت الأب أو 
الأم-كانت عنده بالليل والنهار .(581/15). 

إن اختار أحدهماء ثم اختار الآخر-حوّل 
إليهء فإن عاد واختار الأول أعيد إليه /١8(.‏ 
/141). 

إن لم يكن له أب ولا جد-وله عصبة 
غيرهما-خيّر بين الأم وبينهم .)588/1١5(.‏ 

إن كان العصبة ابن عم-لم تسلم البنت 
إليه .(5848). 

وقيل: لا حق لغير الآباء والأجداد في 
الحضانة .)589/1١0(.‏ 

إن وجبت للأم الحضانة» فامتنعت-لم 
تجبرء بخلاف ما إذا وجبت عليها-فتجبر. 
١ /1١(‏ 564). 

وتنتقل الحضانة من الأم إلى أمهاء وقيل 
إلى الأب .(190/16). 

ولا حق في الحضانة لأب الأم؛ لضعف 
قرابته .)591/١15(.‏ 

لا حق لأمهات الأب في الحضانة /١9(.‏ 
.))١‏ 

إذا كان الولد رقيقًا-فحضانته على سيده. 
/1١(‏ 998 6). 

لا حضانة لفاسق» ولا لكافر على مسلمء 
وقيل للكافر حق .)5954/١6(.‏ 


فإذا طلقت-ولو رجعيًا-عاد إليها حق 
الحضانة .(5957/16). 


إلا أن يكون زوجها جد الطفل» فلا يسقط 
نكاحه حقها .)591//١6(.‏ 

لآ تثبت حضانة لمجنونء ولا مريض 
مرضًا لا يرجى زواله» ولا لمن فقد الرضاع 
منها .)5997/1١0(.‏ 

إذا أرادت الأب أو الجد الخروج إلى بلد 
تقصر فيه الصلاة بنية الإقامة والطريق آمن». 
وأرادت الأم الإقامة-كان الأب والجد 
والعصبة من بعده-أحق به .)599/1١5(.‏ 

وإذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه.(5١/‏ 
6 

إن بلغت الجارية كانت عند أحدهماء 
حتى تتزوج .(701/15). 

ومن بلغ منهما-الغلام أو الجارية-وكان 
معتوهًا-كان عند الآم .(707/15). 

0 
[كتاب الحنايات] 

الجناية لغة وشرهًا .)707/١6(.‏ 

[باب من يحب عليه القصاص] 

معنى القصاصء والأصل في وجوبه من 
الكتاب والسنة .)304/١18(.‏ 

لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه. 
16م 5ك 

لا يجب القصاص على مبرسم /١6(.‏ 
ل 

ويجب القصاص على من زال عقله 
بمحرم. وقيل: فيه قولان .0701/١6(.‏ 

ولا يجب القصاص على المسلم بقتل 
الكافر .)508/١6(.‏ 

لا يجب القصاص على الحر بقتل العبد. 
/1١١(‏ ة١5).‏ 


الجارح» ومات المجروح-وجب عليه القود. 
(دظح/ ٠١‏ 3), 

إذا قتل حر عبدّاء أو مسلم ذمياء ثم قامت 
اليئة على أنه أسلم أو أعتق-ففي القود 
قولان: الوجوب والمنع .)51١١7/١5(.‏ 

إن جنى رجل حر على رجل لا يُعرف رقه 
وحريته» فادعى الجانى أن المجنى عليه 
عيب وال النكمى حليه ول + آنا ضر فالقون 
فونه الح علو زه از 

لا يجب القصاص على الأب والجد من 
الجهتين ولا على الأم والجدة-بقتل الولدء 
ولك الول 13 11م 

إذا وجب القصاص على رجل» فورث 
القصاص ولده-لم يستوف .(817/19). 

إذا قتل المرتد ذميًا-ففيه قولان: وجوب 
القصاص» وعدم وجويبه .0711//1١6(.‏ 

يجب القود إن قتل ذمي مرتدّاء وقيل: لا 
يجب .(318776). 

إذا قطع مسلم يد مسلمء ثم ارتد المجني 
عليه؛ ورجع إلى الإسلام» ومات ولم يمضي 
عليه في الردة زمان يسري فيه الجرح-ففيه 
قولان: يجب القودء وقيل: يمتنع /١5(.‏ 
حضوة 

إن مات من الجرح في الردة-وجب 
القصاص في الطرف في أصح القولين /١0(.‏ 
ا 

من قتل من لا يقاد به في المحاربة-ففيه 
قرلان .(16/ 98 000 

[باب ما يجب به القصاص من 

الحنايات] 

الجنايات ثلاثة: خطأ وعمد وعمد خطأ. 
3/0 

الخطأ: أن يرمى إلى هدف. قفيصيب 
إنسانًا .(510//1). 2 


إذا جرح الكافر كافرًا غير حربي» ثم أسلم 


"1١ 


العمد: أن يقصد الجناية بما يقتل غاليًا. 
(1/ م5 ). 

عمد الخطأ: أن يقصد الجناية بما لا يقتل 
غالبًا .(6587/1). 

لا يجب القود إلا فى العمد .)7090/١5(.‏ 

يجب القوة إن خرح يما له قوز. من حديد: 
(16/ال"م). 

إذا غرز إبرة في غير مقتل» فتألم منها حتى 
مات -فعليه القود .)779317/١0(.‏ 

إذا غرز إبرة في غير مقتل» فمات في 
النقالة فقن قب بحو غوف وق 
يجبء» فإذا غرز الإبرة في مقتل-وجب القود 
جزمًا امم 0 

يجب القود إن ضربه بمثقل كبير أو صغير 
في مقتل» أو في رجل ضعيف» في حر شديد 
أو برد شديد-أو وَالَى بين الضرب فمات 
مح وحن عله القرة زو تخ 

ويجب عليه القود إن رماه من شاهق» أو 
عصر خصييه عصرًا شديداء أو خنقه خنقا 


شديدّاء أو طرحه فى ماء أو نار /١5(.‏ 
عم). ْ 

إن طرحه فى لجة» فالتقمه صوت قبل أن 
يصل إلى الماء-ففيه قولان: وجوب القودء 
وعدم وجوبه .(79/16). 

ويجب القود إن طرحه في زبية فيها سبع 
فقتل أو أمسك كلبًا فأنهشه فمات. أو 
ألسعة حية أو عقربًا يقتل مثلها غالبًا /١١(.‏ 
.))"”١‏ 

وإن أنهشه ما لا يقتل غالبًا كالذئب-ففيه 
قولان: أصحهما: لا يجب القودء والثاني: 
يجب .)757/1١0(.‏ 

ويجب عليه القود إن أكره رجلاً على 
قتله بغير حق فقتله .)7”57/1١0(.‏ 

وفى المكره قولان: الأول: يجب عليه 
القودء والثاني: لا يجب .(0747/19. 


يجب القود على من أمر مَّنْ لا يميز 
بالقتل» ولا شيء على المأمور 51//١9(.‏ ”27 
4 

يجب القود على السلطان إذا أمر رجلا 
بقتل رجل بغير حق» والمأمور لا يعلم. 
(5١1/؟ة:6).‏ 

فإن علم المأمور-وجب عليه القود /١5(.‏ 
2.4 

يجب القود على من قتل رجلاً أمسك له 
آخرء ولا يجب على الممسك .)207/١5(.‏ 

يجب القود على من تعمد الشهادة على 
رجل» فقتل بشهادته, ثم رجع .)707/1١5(.‏ 

يجب القود على من أكره رجلاً على أكل 
سم فمات منه ,5305/١5(.‏ 5ه"م). 

وإن قال: لم أعلم أنه سم قاتل وكذبه 
الولي-ففيه قولان: الوجوب والمنع /١5(.‏ 
كه 

إن خلط السم بطعام وأطعم رجلاً فمات- 
ففيه قولان: المنع والقود /١8(.‏ /اه"). 

ويجب القود إن قتل رجلا بسحر يقتل 
غاليًا ,)759/1١05(.‏ 

ويجب القود على من قطع خراجًا من 
رجل بغير إذنه-فمات .)3057/١85(.‏ 

وإن قطع الخراج حاكمٌ أو وضّي من صغير 
أو من مجنون» حيث يكون ترك القطع أخوف 
من القطع-ففيه قولان: وجوب القود وعدم 
وجوبه .)55957/١9(.‏ 

إن اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به. 
(15/ 55 

إن جرحه واحد جرحة» وجرحه الآخر 
مائة جراحة» لم تبرأ جراحة منهاء فمات- 
فهما قاتلان» يجب القود عليهما /١5(.‏ 
ا). 

وإن قطع أحدهما كفه. والآخر ذراعهء 
فمات-فهما قاتلان .)310/1١/1١5(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 

إن قطع أحدهما يده» وحز الآخر رقبته» 
أو قطع حلقومهه. أو مرئيه أو أخرج 
حشوته-فالأول جارحء والثاني قاتل /١5(.‏ 
الا). 

وإن اشترك الأب والأجنبى فى قتل الابن 
وجب القود على الأجنبى /١5(.‏ 91/7). 

إن ]شرك المخطى والعا فد فى القع اد 
ضربه أحدهما بعصا خفيفة» وجرحه الآخر 
فمات-لم يجب القصاص على واحد منهما. 
(وال امم 


إن جرح نفسه وجرحه آخرء أو جرحه سبع 
وجرحه اخرء فمات-ففيه قولان: يجب 
القودء والثاني: لا يجب .)7174/١5(.‏ 

إن جرحه واحدء وداوى هو جرحه بسم 
غير موح» ولكنه يقتل غالبا-فقيل: لا يجب 
القود على الجارح» وقيل على قولين /١5(.‏ 
1" 

إن خاط الجرح من له ولاية عليه-فمات» 
ففيه قولان: الأول: يجب القود على الولى 
فيجب على الجارح.ء والثاني لا يجب ع 
الولي ولا على الجارح /١5(.‏ /ا7). 

من لم يجب عليه القصاص في النفس-لم 
يجب عليه القصاص في الطرف /١5(.‏ 
4 . 

من لا يقاد بغيره فى النفس -لا يقاد به فى 
الطرف .(008/16. 2 ا 

موا ريدن الجن تود قن 
الطرف .(10/8/16*). 7 ١‏ 

ما لا يجب القصاص فيه في النفس من 
الخطا وعبد النشظ] حلا نسب القعناض فيه 
فى الطرف .)510/9/1١5(.‏ 
]0 شغرك جما في افطع طرف دقع 
واحدة-قطعوا به: 

إذا تفرقت جناية جماعة في قطع طرف-لم 
يجب على واحد منهم القود .)785/١5(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


يجب القصاص في الجروح والأعضاء. 


(1/ 1م ). 

يجب القصاص في الجروح في كل ما 
ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد 
والساق والفخذء وقيل لا يجب فيما عذا 
الموضحة .)85/1١١0(.‏ 

إذا أوضح رجلاً في بعض رأسهء وقدر 
الموضحة يستوعب جميع رأس الشاج- 
أوضح جميع رأسه ارهظم ). 

إذا زاد حقه على جميع رأس الشاجٌ- 
أوضح جميع رأسه. وأخذ الأرش فيما بقي 
بقدره /١0(.‏ 4100 "). 

إن هشم رأسه-مع الإيضاح-اقتص منه في 
الموضحة» ووجب الأرش فيما زاد /١١(.‏ 
14م ). 

يجب القصاص فى الأعضاء من غير 
حيف .(185/ 89 00 

تؤخذ العين بالعين» ولا تؤخذ صحيحة 
بقائمة» وقد تؤخذ القائمة بالصحيحة إذا 
رضى المجنى عليه .)27897/1١80(.‏ 

إذا اوامتحه فى رانة تتسب تود قوت 
بيه لقوق عن اق لاك مين ادق 
وفي قول آخر: لا يقتص منه 2789/١١6(.‏ 
90), 

يؤخذ الجفن بالجفن لانتهائه إلى مفصل» 
وقيل لا قصاص فيه .)59457/١١0(.‏ 

يؤخذالأعلى بالأعلىء والأسفل 
بالأسفل» واليمين باليمين» واليسار باليسارء 
وجفن البصير بجفن الضرير .)7977/١5(.‏ 

يؤخذ المارن بالمارن» والمنخر بالمنخر» 
فإن قطع بعضه قدر ذلك بالجزء كالنصف 
والثلث» فيؤخذ مثله به رعاية للمعادلة /١6(.‏ 
1 

إن جدعه-أي قطع المارن والقصبة أو 
بعضها-اقتص في المارن» وأخذ الأرش في 


داقن 


القصبة لتعذر القصاص فيها .)397/١١(.‏ 
يؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه 
شىء .)97/١6(.‏ 
بوعل غير الكعقت بالأعتع ب(1/ +694 

وتؤخذ الأذن بالأذن» والبعض بالبعض. 
/1١‏ :94 ). 

لا تؤخذ الأذن الصحيحة بالمخرومة» 
وتؤخذ بالمثقوية .(095/16. 

يؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة 
بالآأنف المستحشف والأذن الشلاء /١6(.‏ 
26 

تؤخذ السن بالسن» ولا تؤخذ سن بسن 
غيرها .)5946/١6(.‏ 

يؤْخذ اللسان باللسان /١5(.‏ 946). 

إن أمكن أخذ البعض بالبعض-أخذ. 
/١١(‏ ؟ أ )., 

لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس» 
ويؤخذ الأخرس بالناطق .)7977/١10(.‏ 

تؤخذ الشفة بالشفة .)477/1١6(.‏ 

تؤخذ الشفة العليا بالعلياء والسفلى 
بالسفلى-وقيل: لا قصاص فيهما .«ز١/‏ 
01 

تؤخذ اليد باليدء والرجل بالرجل» 
والأصابع بالأصابعء والأنامل بالأنامل» 
والكف بالكف, والمرفق بالمرفق» والمنكب 
بالمنكب إذا لم يخف من جائفة /١3(.‏ 
/21). 

إن قطع اليد من الذراع-اقتص في الكف. 
,))9494/1١6(‏ 

لا تؤخذ يمين بيسار» ولا يسار بيمين» 
ولا خنصر بإبهام» ولا أنملة بأنملة أخرى» 
ولا صحيحة بشلاء .(ه١/ .)5٠١‏ 

لا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع. 
/١١(‏ ؟ ١‏ :). 
وتؤخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المأخوذ 


بعض حقهء ويأخذ الأرش عن الأصبع 
الناقصة .)5١1/1١6(.‏ 

ولا يؤخذ أصلى بزائد .)5٠5 /١١(.‏ 

إن قطع أنملة فتاكل متها الك كل ينب 
القصاص فيما تآكل .(5١//ا50).‏ 

يؤخذ الفرج بالفرج, والشّفر بالشفر. 


رهطم و١‏ :ة). 

يؤخذ الأنثيان بالأنثيين» والذكر بالذكر. 
(دكح/رم١:).‏ 

ويؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي /١6(.‏ 
١08‏ ة). 

ويؤخذ المختون بالأقلف. ولا يؤخذ 
الصحيح بالأشل .(509/15). 


إن اختلفت الأعضاء فى الشلل» فإن كان 
الشلل في عضو ظاهرء فالقول قول الجاني» 
وإن كان في عضو باطنء, فالقول قول المجنيّ 
عليه .(15/ 09 5). 1 

[باب العفو والقصاص] 

إذا قعل من له وارث-وجب القصاص 
للوارث .)5١5/1١5(.‏ 

ولي القتيل بالخيار ب بين أن يقتص وبين أن 
يعفو) عدا ركيت ال 1/ لا ١‏ :). 

إن عفا الولئ مطلقًا-ففيه قولان: أن الدية 
ا 

إذا اختار القصاصء ثم اختار الدية-لم 
يكن له ذلك .)47١/16(.‏ 

إن قطع اليدين من الجاني» ثم عفا عن 
القصاص- لم تجب له الدية .(177/15). 

إن قطع إحدى اليدين؛ ثمعفاعن 
القصاص -وجب له نصف الدية .(5757/16). 

إن كان القصاص لنفسين» فعفا أحدهما- 
سقط القصاصء. ووجب للآخر حق من 
الدية .(579/168). 

إن أراد القصاص لم يجز لأحدهما أن 


,.)87١ /١9(. ينفرد به‎ 

وإن تشاخًا-أقرع بينهما .)17١/15(.‏ 

إن بدر أحدهما فاقتص بغير قرعة, ولا 
إذن من صاحبه.؛ ولا حكمء وهو عالم 
بالتحريم-ففيه قولان: الأول: لا قود عليه 
للشبهة؛ والثانى: يجب القود .)191/1١6(.‏ 

إن عفا أحدهماء ثم اققص الآخر قبل 
العلم بالعفوء أو بعد العلم وقبل الحكم 
بسقوط القودء ففيه قولان: يجب القود أو لا 
يجب .)197/1١8(.‏ 

فإذا وجب القود-وجبت دية المقتول أولاً 
في تركة القاتل الأول .)575/١60(.‏ 

وزنة قن بحن العؤو دنه عرق 
المقتص حقهء ووجب لأخيه نصف الدية. 
ر(دا/ره"؟:). 

تؤخذ الدية من أخيه المقتص على قول» 
وعلى قول آخر من تركة الجاني .)171//1١8(.‏ 

إن كان القصاص لصبي أو معتوه-حبس 
القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه /١3(.‏ 
48 ). 

إن كان الصبى والمعتوه فقيرين-جاز 
لؤلهما العفو على الدية 1607 44). 

إن وثب الصبي أو المعتوه فقتل الجاني- 
أو قطع طرفه-فقد قيل: يصير مستوفياء وقيل 
لا يصير مستوفيًا .)55١/١69(«‏ 

إن قتل من لا وارث له جاز للإمام أن 
يقتص» وجاز العفو على الدية /١6(.‏ 557). 

إن قطع أصبع رجل عمدًا-وهو حر-فقال: 
عفوت عن هذه الجناية» وما يحدث منهاء 
فسرت إلى الكف -سقط الضمان في الأصبع» 
ووجبت دية بقية الأصابع ١ا/":؛).‏ 

إن سرت الجناية إلى النفس -وقد عفا- 
سقط القصاص وفى سقوط الدية أقوال. 
(هثارة؛). ْ 

إن وجب القصاص في النفس على رجلٍ 


باب استقبال القبلة 2 1" 


وحكى ابن الصباغ عن صاحب «التقريب» جوازها على الراحلة]!'' مطلقًا إذا لم 
يتعين عليه؛ وهو قول البصريين؟ كما قال الماوردي. 

وفيه وجه آخر: أنه يجوز وإن تعينت. 

ومنها : الصلاة المنذورة وهو المحكي عن نصه في «الأم». والأصحاب قالوا: هو 
جواب على أن النذر كواجب الشرعء كما هو الصحيح. 

أما إذا قلنا: إنه كجائزه؛ فتجوز على الراحلة» كما في النفل. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه آخر: أنه إن أوجبها وهو بالأرض لا يصليها على 
الراحلة» وإن أوجبها وهو راكب أجزأه فعلها على الدابة”". 

ومنها: ركعتا الطواف. وذلك ظاهرء إذا قلنا: إنهما [فرضء أما إذا قلنا: إنهما 
سنة]”"» فقد قال الرافعي والمتولي والفوراني: إنه يجوز فعلهما على الراحلة. والذي 
رأيته لغيرهم: أنه لا يجوز - أيضًا - [لفقد السير حال“ الإتيان بهما مع كونه في 
البلد» والأصحاب متفقون على أنه لا يجوز للمسافر وهو فى البلد أن يتنفل على 
الدابة”' في حال سكونه'"'". بل لو قدم بلدا أو قرية وهو في أثناء الصلاة على 


> واعلم أنه قد وقع هنا في «شرح المهذب» تصحيح امتناع المشي» وفي ثبوت ما قاله نظرء 
والغالب أنه وهم» ويدل عليه أنه لما صححه قال: كما تقدم في التيمم. وليس له ذكر هناك. 
لأوا. 

)1١(‏ سقط في ج. 

(؟) قوله: والمحكي عن نصه في «الأم»: أنه لا يجوز فعل المنذورة على الراحلة والأصحاب 
قالوا: هو جواب على أن النذر كواجب الشرع كما هو الصحيح. أما إذا قلنا: إنه كجائزه» 
تجو على الراحلة كماقي النقل. 
ثم قال: وفي «الرافعي» حكاية وجه آخر: أنه إن أوجبها بالأرض لا يصليها على الراحلة» وإن 
أوخبها وهو واكث اجراه فعلها على الدابة: انتهى. 
وحكاية هذا الوجه غلطء وعزوه إلى الرافعي غلط - أيضًا - فإن الرافعي إنما نقله عن الكرخي 
من أصحاب أبي حنيفة؛ ولهذا قال : ولك أن تعلم المسألة بالحاء . فتوهم المصئف أنه الكرخي 
الشافعيء ذاهلاً عما قاله الرافعي بعده. فأئبته وجهًا. [أو]. 

(9) سقط في ج. (4:) سقط في ج. )2 قن 1: الراحلة. 

() قوله: ومنها - أي: ومن الصلوات التي دل كلام الشيخ على أنه لا يجوز فعلها على الراحلة-: 
0 : إنهما فرضء أما إذا قلنا : إنهما: سنة» فقد قال الرافعي 
والمتولي والفوراني إنه يجوز فعلهما على الراحلة. والذي رأيته لغيرهم: أنه لا يجوز - أيضًا 
- لفقد السير حال الإثبان بهما مع كونه في البلدء والأصحاب متفقون على أنه لا يجوز 
للمسافر وهو في البلد أن يتنفل على الدابة في حال سكونه. انتهى. 


فهرس المسائل الفقهية 
فماتء أو فى الطرف فزال الطرف-وجبت 
اديه 6/17 

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة 
السلطان وإذنه /١١(.‏ 560). 

وعليه أن يتفقد الآلة التى يستوفى بها. 
(4051/1). 0 

يُمكن من له القصاصء. إن كان يحسن 
الاستيفاء .)401//١0(.‏ 

إن كان من لهالقصاص لا يحسن 
الاستيفاء كالمرأة-أمر بالتوكيل /1١5(.‏ 559). 

وإن لم يوجد من يتطوع-استؤجر من 
خمس الخمس .)609/١6(.‏ 

إن لم يؤجد متطوع. ولميؤجرمن 
الخمس-فمن مال الجاني .)509/١15(.‏ 

لا يستوفي في القصاص على من ثبت 
حملها حتى تضع .)157/١5(.‏ 

يسقى ولد الحامل التي وجب عليها 
القصاص-اللبأ» ويستغني عنها بلبن غيرها. 
/1١١(‏ ؟ة:1). 

إن ادعت الحمل» فقد قيل: يقبل قولهاء 
وقيل: لا يقبل حتى تقيم بينة بالحمل /١5(.‏ 
656 ”5 ة). 

وإن اقنْص من الحامل» وتلف الجنين من 
القصاص-وجب ضمانه .(0١//ا55).‏ 

وإن كان السلطان قد علم بالحمل» ومكن 
منه-فعليه ضمانه .(571//16). 

وإن لم يعلم-وعلم الوليّ ذلك-فعليه 
ضمانه .)558/1١0(.‏ 

وإن لم يعلم واحد منهما-ففيه قولان: 
أحدهما أن الضامن هو الإمام والآخر: أنه 
الولى .)558/1١6(.‏ 

إذ نكل ار اعال ماع : أو قطع عضوًا من 
جماعة-أقيد الأول لسبق حقهء وأخذت الدية 
للباقين .(559/16: .)17/١‏ 


وإن قتلهم أو قطعهم دفعة واحدق أو 


كن 


أشكل الحال-أقرع بينهم .)57١ /1١6(.‏ 

إن بدر واحد فقتله أو قطعة-من غير قرعة 
ولا عفو من الأول-فقد استوفى حقه ووجبت 
الدية للباقيه .(6١/7/ا5).‏ 

إذا قتل رجلاًء وقطع طرف آخرء ولم 
يسر-فإنه يقطع طرفه أولاء ثم يقتل /١6(.‏ 
ع 6). 

إن قعل وارتدء أو قطع وسرق-أقيد 
للآدمى عند الطلب» ودخل فيه حد الردة 
واليوة 6 1/ هلا). 

إن قطع يد رجل» ثم قتله-قطع ثم قتل. 
/1١١(‏ كلاة). 

إن قطعه» فمات منه-قطعت يذهء فإن 
مات» وإلا قتل .)17/7/1١0(.‏ 

إن قطع يد رجل من الذراعء» أو أجافه. 
فمات-ففيه قولان: الأول: يقتل بالسيف» 
والثاني: يجرح كما جرح فإن مات وإلا قتل. 
(16/ لالاة). 

وإن قتل بالسيف أو بالسحر-لم يقتل إلا 
بالسيف .)57/8/١6(.‏ 

وإن قتل باللواط أو سقي الخمر-فقيل: 
يقتل بالسيف» وقيل: يعمل في اللواط مثل 
الذكر من الخشبء. فيقتل به» وفي الخمر 
يسقى الماء فيقتل به ١ .)58٠١ /١0(.‏ 

إن غرق أو حرق أو قتل بالخشب أو 
بالحجر-فله أن يقتله بالسيف» وله أن يفعل 
به مثل ما فعل .)58٠١ /١6(.‏ 

إن فعل به مثل ما فعل» فلم يمت-ففيه 
قولان: أحدهما: يقتل بالسيف. والثاني: 
يكرر عليه مثل ما فعل إلى أن يموت, إلا في 
الجائفة وقطع الطرف /١9(.‏ 587). 

من وجب له القصاص في الطرف- 
استحب له أن لا يعجل في القصاض ختى 
يندمل /1١6(.‏ 147). 
إن أراد العفو عنه على الدية» قبل 


مكنا 


.) 485 

إن اقتص في الطرف» فسرى إلى نفس 
الجاني-لم يجب ضمان السراية /١6(.‏ 
مرغ ). 

إن اقتص في الطرف» ثم سرى إلى نفس 
المجني عليه» ثم سرى إلى نفس الجاني-فقد 
استوفى حقه .)585/١05(.‏ 

إن سرى إلى نفس الجاني» ثم سرى إلى 
نفس المجني عليهء فقيل: تكون السراية 
قصاصًاء والمذهب أن السرية هدر» وعليه 
تون فقت الاين قن ترك هاف 10 
كرا ). ا ١‏ 

إن قلع سن صغير لم يثغر-لم يجز أن 
يقتص منه حتى يؤيس من نباتها .)488/1١5(.‏ 

وإن وجد له القصاص في العيئين بالقلع» 
لم يمكّن من الاستيفاء لأنه لا يحسته. بل 
يؤمر بالتوكيل فيه ويقلع بالأصبع» وقيل 
يقلع بالحديد /١5(.‏ 491). 

وإن كان قد لطمه حتى ذهب الضوء-قعل 
به مثل ذلك .(5531/18). 

فإن لم يذهب الضوءء وأمكن أن يذهب 
بالكافور أو الحديد المحمى من غير أن يمس 
الحدقة-فعل ذلك .(559/15). 

فإن لم يكن ذهاب الضوء إلا بإذهاب 
الحدقة-أخذت الدية لتعذر القصاص /١5(.‏ 
2)4. 

إن وجب له القصاص في اليمين» فقال 
أخرج يمينك لأقطعهاء فأخرج اليسار عمدًا 
فقطعها-لم تجزئه. غير أنه لا يقتص منه في 
اليمين حتى تندمل المقطوعة .(182/ 545). 

وإن قال: فعلت ذلك غلطاء أو ظنًا أنه 
يجزئ-نظر في المقتصء فإن قطع وهو 
جاهل-فلا قصاص عليه لجهله وبذل 
صاحبها /1١١6(.‏ 596). 
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وتجب الدية على المقتص الذي قطع 
اليسار عوضًا عن اليمين» وقيل لا تجب. 
(6١5/1ة:غ).‏ 

وإن قطع المقتص-وهو عالم بأنها اليسار- 
فلا قصاص عليهء وتجب الديةء وقيل: 
يجب القصاص .)497/١9(.‏ 

وإن اختلفا في العلمء فالقول قول 
الجاني» فإن حلف تبتت له ديتهاء وإن نكل 
وحلف القاطع أنه لا يعلم تكون الجناية 
هدرًا .(98/16:). 

وإن تراضيا على أخذ اليسارء فقطع-لزمه 
دية اليسار؛ لأن الصلح لم يصح /١6١(.‏ 
8غ). 

ويسقط قصاصه في اليمين لرضاه بترك 
الفضاض فيه :«وقبل” لآ يسقظ::(716 
48). 

وإن كان القصاص على مجنون» فقال له: 
أخرج يمينك فأخرج اليسار فقطعها-فإن كان 
المقتص عالمًا وجب عليه القصاص» وإن 
كان جاهلاً وجبت عليه الدية .(599/316). 
[باب من لا تجب عليه الدية بالجناية] 


السيد في قتل عبده. ولا على من قتل حربيًا 
أو مرتدًا (لول/راحة). 
فأسلمء ووقع به السهم فقتله-لزمه دية 
مسلمء وقيل لا يلزمه .)6.3/١85(.‏ 

ومن قتل من وجب رجمه بالبينة» أو 
:/١6(‏ دم 

من قتل مسلمًا تترس به المشركون في دار 
الحرب» فقد قيل: إن علم أنه مسلم وجبت 
الدية» وإن لم يعلم-لم تجب .)609/١0(.‏ 

قيل.: إن عينه بالرمي وجبت» وإن لم يعينه 
لم تجب .)0508/١5(.‏ 


فهرس المسائل ا لفقهية 


وقيل فيه وجهان: وجه الوجوب».. ووجه 
مقابلة : أنا لو أوجبناها عطلنا الجهاد /١5(.‏ 
6 ). 
[باب ما تجب به الدية من الجنايات] 

وجوب الدية إذا أصاب رجلاً بما يجوز 
أن يقتلء فمات عمدًا أو خطاأ .(8/17). 

وجوب الدية إن ألقى أحدًا في ماء أو نار 
فمات منه .)5/1١5(.‏ 

إن أمكن المصاب التخلص فلم يفعل 
فهلك. فيه قولان أصحهما لا تجب الدية. 
/١0‏ ؟). 

وجوب الدية إن أكفاه على أفعى أو أسدء 
أو ألقاهما عليه .(1/ 6). 

وجوب الدية إن سحره بما لا يقتل غالبًا 
وقد يقتلء فمات منه .(5/15). 

وجوب الدية إن ضرب مؤيبًا؛ فأدى إلى 
الهلاك .)7/1١7(.‏ 

وجوب الدية إن سلم الصبي إلى السابح 
فغرق في يده .)9/1١7(.‏ 

لا تجب الدية إن غرق البالغ مع السابح. 
(4/1). 

وجوب الدية إن صاح على صبي أو بالغ 
غافل فوقع من سطح فمات .)4/1١5(.‏ 

وجوب الدية إن صاح على صبيء فزال 
عقله .)١١/1١5(.‏ 

لا تجب الدية إن صاح على بالغ» فزال 
عقله .)١١/1١5(.‏ 

لا تجب الدية إن طلب بصيرًا بالسيف 
فوقع في بئر .)١١/15(.‏ 

وجوب الدية إن طلب ضريرًا فوقع في بثر. 
.)١ ١/15(‏ 

وجوب الدية إن ضرب بطن امرأة» فألقت 
جنيئًا مينًا .(1570/ .)١17‏ 

وجوب الدية على السلطان إن بعث إلى 
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أغراة ذكزت ليزت ناحيف 10 

وجوب الدية إن رمى إلى هدف فأخطأء 
فأصاب آدميًا فقتله .)١5 /١5(.‏ 

وجوب الضمان إن ختن الحجامء 
فأخطأ. فأصاب الحشفة .)١5 /١5(.‏ 

وجوب الضمان على الإمام إن حَتّن من 
امتنع عن الختان لما بعد البلوغ-في حر شديد 
أو برد شديد» فمات .)15/1١5(.‏ 

وجوب الضمان إن حفر بئرًا في طريق 
المسلمين؛ أو :وضع فيه حجر + أوهاء أو 
بولا أو بصاقًا أو قشر بطيخ؟ فهلك به إنسان. 
(1/؟١).‏ 

إن حفر أحدهم بئرّاء ووضع آخر حجرًا 
فتعثر به إنسان» فوقع في البئر فمات؛ وجب 
الضمان على واضع الحجر .)5١/17(.‏ 

إن كان الحفر فى ملك صاحبههء أو بإذن 
من المالك» “فلا مان +150 09): 

من حفر بئرًا متعديًا قريبة العمق فعمقها 
غيره» فتردى فيها إنسان» فالضمان على 
الأول م 7 

من حفر بئرًا فطمّهاء فجاء آخر فأخرج ما 
طمت به» فتردى فيها إنسان» فالضمان على 
الأول .(81/ 37). 

من حفر بئرًا في طريق واسع لمصلحة 
المسلمين بلا إذن من الإمام. فهلك به إنسان 
فهو ضامن» وقيل: لا يضمن .)١5/1١7(.‏ 

من حفر بئرًا في ملكه.ء أو في موات؛ 
لينتفع بهاء ثم يتركها للمسلمين فوقع فيها 
إنسان ومات-لم يضمن .(55/157). 

من حفر بئرًا في ملكهء واستدعى إنساناء 
فوقع فيها فهلكء فإن كانت ظاهرة للداخل 
لم يضمنء وإن كانت مغطاة ففيه قولان. 
(257/1)). 

من كان في داره كلب عقور. فاستدعى 
إنسانًا فعقره» ففيه قولان .(79//15). 
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إن أمر السلطان رجلاً أن ينزل بئرّاء أو 
يصعد نخلاً لمصلحة المسلمين» فوقع 
فمات-وجب ضماته .)58/1١50(.‏ 

وإن أمره بعض الرعية فوقع فمات-لم 
يجب ضمانه .)597/1١5(.‏ 
إلى الطريق» فلم ينقضه؛ فوقع على إنسان 
فقتله-لم يضمن على ظاهر المذهب. وقيل 
يضمن .)597/1١50(.‏ 

من وضع جرة على طرف سطح.ء فرماها 
الريحء فمات بها إنسان-لم يضمن /١5(.‏ 
07 

من أخرج روشنا إلى الطريق-وكان يسوغ 
له إخراجه-فوقع على إنسان؛فمات وجب 
نصف الدية /١(.‏ 79). 

وإن تقصف من خشبة الخارج شيء » 
فهلك به إنسان-ضمن جميع الدية /١7(.‏ 
00 

ملصيا ميزابًا في الطريق» فوقع على 
إنسان؛ فأتلفه-وجب نصف الدية /١(.‏ 
0 

من كانت معه دابة» فأتلفت إنسانًا بيدها 
أو رجلها-وجب عليه الضمان .)”6/١5(.‏ 

وإن لم يكن مع الدابة» فإن كان بالنهار لم 
يضمن ما نتلفهء وإن كان بالليل-ضمن 
وحطاار لا 

وإن انفلتت الدابة بالليل بتفريط منه» 
فأتلفت-ضمن. وإن لم يكن بتفريط منه-لم 
يضمن .)0797/1١50(.‏ 

من كان له كلب عقور-فلم يحفظه-فقتل 
إنسانا--ضمن .)51١/١5(.‏ 

من قعد في طريق ضيق» وعثر به إنسان؛ 
فماتاء فعلى كل منهما دية الآخر .)1١/١5(.‏ 

وإن اصطدم واحد بآخرء وماتا-وجب 
على كل واحد منهما نصف دية الآخر /١(.‏ 
117). 


إذا تجاذب اثنان جلا ؛ ا د »؛ فماتاء 
مهدر و هزه كل عنهها تصفيا ,10 290/1). 

إذا اصطدم رجلان بإناءين؛ فانكسرا- 
ضمن كل منهما نصف قيمة إناء الآخر /١7(.‏ 
/ا5). 

وإن اصطدمت امرأتان حاملان؛ فماتتاء 
ومات جنيناهما-وجب على كل واحدة دية 
الأخرى-ونصف دية جنينهاء ونصف دية 
جنين اللأخرى 1/16١‏ غ). 

ومن أركب صبيين لا ولاية له عليهما 
دابتين» فاصطدما وماتا-وجب عليه ضمان ما 
جناه .(58/1). 

وإن اصطدمت سفينتان؛ فهلكتا وما 
فيهماء بتفريط من القيمين» فهما كالرجلين 
إذا تصادما فى الضمان .)6١0 /١5(.‏ 

وإن كان الاصطدام بغير تفريط؛ ففيه 
قولان .)0١/١5(.‏ 

وإذا سيرا السفن؛ ثم اصطدمت بسبب 
الريح-وجب الضمان .(07/17). 

إن رمى عشرة بالمنجنيق» فرجع الحجر 
عليهم ؛ فقتل أحدهم-سقط من ديته العشرء 
ووجب تسعة أعشارها على الباقين /١7(.‏ 
؟ه). 

وإن وقع رجل في بئر-لا يُهلك مثلها- 
فجذب ثانيّاء والثاني ثالئاء والثالث رابعاء 
فماتوا بوقوع بعضهم على بعض-وجب 
للأول ثلث الدية على الثاني» والثلث على 
الثالث» ويهدر الثلث .(05/15). 

ويجب للثانى ثلث الدية على الأول» 
والثلث على الثالث» ويهدر الثلث /1١1(.‏ 
65)., 

ويجب للثالث نصف الدية على الثاني» 
ويهدر النصف .)057/1١5(.‏ 

ويجب للرابع الدية على الثالث» وقيل 
تجب على الثلاثة الأَوّل أثلانًا .(010//17). 


فهرس المسا قل الفقهية 


وإن تجارح رجلان» خخطأ أو عمد خط 


وماتا-وجب على كل واحد منهما دية الآخر. ا 


عاطم ١‏ ). 
[باب الديّات] 

دية الحر المسلم مائة من الإبل» فإن كان 
القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت على ثلاثة 
أقسام .(15/ 17). 

وإن كان القتل خطأء وجبت على خمسة 
أقسام .(14/150). 

وإن قتل في الأشهر الحرمء أو قتل ذا 
رحم محرم-وجبت الدية مغلظة .(17/ 58). 

وفى عمد الصبى والمجنون قولان /١5(.‏ 
0 ا 

وإن كان للقاتل أو للعاقلة إبل-وجبت 
الدية منها .)7١/١5(.‏ 

وإن لمن يكن للقاتل أو العاقلةإبل- 
وجبت من غالب إبل البلد»ء أو أقرب البلاد 
إليهم .)71١/15(.‏ 

ولا يؤخذ في الإبل معيب ولا مريض. 
.)/1١ 7/15‏ 

فإن تراضيا على أخذ العوض عن الإبل- 
جاز .)7١7/1١5(.‏ 

وإن أعوزت الإبل-وجبت قيمتها بالغة ما 
بلغت في أصح القولين .(077/10. 

ويزاد-على الدية-للتغليظ قدر الثلث. 
ام ؟ا). 

ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. 
(كا/رهة/). 

ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. 
3/1 

وإن قطع يد نصراني» فأسلمء ثم مات- 
وجب عليه دية مسلم .(78/17). 

وإن قطع يد حربي أو مرتد. فأسلمء. 
ومات- لم يلزمه شيء .(0794/15. 


علدنا 


وإن أرسل سهمًا على ذمي فأسلم» ثم وقع 
به السهم» فقتله-لزمه دية مسلم .)8١ /١5(.‏ 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل. 
46/1 

ودية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميا 
بالجناية غرة عبد أو أمة .(81/15). 

تدفع دية الجنين إلى ورثته .(885/15). 

إذا ضرب بطن امرأة» فأجهضت جنينين 
أو ثلاثة-وجب لكل منهم غرة كلتل ). 

وإن كان أحد أبوي الجنين مسلمًا والآخر 
كافرّاء أو أحدهما مجوسيًا والآخر كتابيًا- 
اعتبر أكثرهما بدلا .(85/15). 

إذا جنى على مرتدة فأجهضت ففيه قولان. 
(حط/رمم). 

إذا جنى على ذمية حبلى تحت ذمى 
فأملشته أو اس الذمن :تو اجيلفيت- 
وجبت غرة كاملة .(894/15). 

وإن ألقته حا ثم مات-وجبت فيه دية 
كاملة .)697/1١50(.‏ 

فإن اختلفا في حياته حال الوضع» فالقول 
قول الجاني .(17/ 40). 

وإن ألقته مضغةء وشهد القوابل أنه خلق 
آدمي-ففيه قولان .)41١/17(.‏ 

ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين» 
ولا كبير ضعيف .)47/١5(.‏ 

لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة» ولا 
الغلام بعد خمس عشرة سنة .(97/15). 

ولايقبل خصى ولا معيب؛ لأن الغرة 
الخيار .(9/1). 2 

فإن عدمت الغرة-وجب خمس من الإبل» 
في أصح القولين /١(.‏ 45). 

والشجاج في الرأس عشر .(17/ 40). 

الحارصة ما تشق الجلد ولا تدمي /١5(.‏ 
045 

والدامية ما تشقى الجلد وتدمي من غير 
سيلان .(910//17). 


سن 


المتلاحمة ما قنزل في الحم (41//13). 
السمحاق ما يبقي بينه وبين العظم جلدة 
رقيقة .(5١1//ا9).‏ 


وتجب الحكومة فى الحارصة والدامية 
والناضضة واليكافضمة والسمحاق :50 
044). 

ولا تبلغ الحكومة أرش الموضحة؛ لأنها 
دونها .)948/1١(.‏ 

والموضحة ما توضح العظم.ء وفيها في 
الرأس أو الوجه حمس من الإبل /١(.‏ 
)0 

فإن عمت الموضحة الرأس والوجهء فقيل 
يلزمه خمس» وقيل عشر .)1٠١7/1١50(.‏ 

إن أوضح موضحتين بينهما حاجزهء فعليه 
عشر من الإبل .)1١77/10(.‏ 

وإن خرق بينهما-رجعت إلى خمس. 
(حق/ ١”‏ ). 

وإن خرق بينهما غيره-وجب على الأول 
عشرء وعلى الثاني خمس .)٠١5/1١(.‏ 

إن أوضح موضحتين» ثم طرق بينهما في 
الباطن-قيل يجب عليه أرش موضحتين» 
وقيل أرش موضحة .)٠١ 5 /١5(.‏ 

وإن شجٌّ في جميع رأسه شجة دون 
الموضحة» وأوضح في بعضهاء ولم ينفصل 
بعضها عن بعض-وجب عليه أرش موضحة. 
(حكث/رهة١٠).‏ 

والهاشمة ما تهشم العظم» ويجب فيها 
عشر من الإبل .)١١7/150(.‏ 

إن ضربه بمثقل» فهشم العظمء ولم 
يجرح-لزمه خمس من الإبل» وقيل تلزمه 
حكومة .)1١5/1(.‏ 

والمنقلة: مالا تبرأ إلا بنقل العظم. 
15م م١‏ 1). 

وتجب في المنقلة خمسة عشر من الإبل. 


فهرس المسائل الفقهية 


.) ١9/150 

والمأمومة ما تصل إلى الجلدة التي تلي 
الدماغ» وفيها ثلث الدية .)3١9/157(.‏ 

والدامغة: ما وصلت إلى الدماغ» وتجب 
فيها ثلث الدية .)١١٠١ /١5(.‏ 

وفى الجائفة ثلث الدية .)١١١ /١5(.‏ 

والجائفة هي الجناية التي تصل إلى جوف 
البدن .)11١/3(.‏ 

فإن طعنه في بطنه» فخرجت الطعنة من 
لير قينا انان 10 41. 

وإن أجاف جائفة فجاء آخر ووسعها- 
وجب على الثاني أرش جائفة .)١17/1(.‏ 

إن طعن وجنته فهشم العظمء فوصل 
الفم-ففيه قولان .)١١/1(.‏ 

وجوب الدية في الأذنين إذا قطعهما من 
أصليها :16/151 

وجوب نصف الدية في إحدى الأذنين» 
وفى بعضها بقسطه .)١١57/1١50(.‏ 

وجوب النية زة صرت الأدمثلة ون 
قول آخر: الحكومة .)١١7/1(.‏ 

وفي قطع الأذن السلاء قولان /١7(.‏ 
005). 

وجوب الدية في السمع .)١١1//17(.‏ 

قطع الأذنين» وذهاب السمع يوجب 
ديتين .)١1١8/1١0(.‏ 

ويجب الدية فيما نقص من السمع بقدره. 
.)١ ١9 /1(‏ 

وفى العقل الدية .)١١١ /١5(.‏ 

تجب الدية بقسطها فيما نقص من العقل 
مما يعرف قدره .(5١/١؟7١).‏ 

تجب الحكومة فيما نقص من العقل مما 
لا يعرف قدره .)١57/1(.‏ 

إن ذهب العقل بجناية لا أرش لها مقدر- 
دخل أرش الجناية في دية العقل /١(.‏ 
)2 
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إن ذهب العقل بجناية لها أرش مقدر ففيه 
قولان .)1١77/10(.‏ 

وجوب الدية فى العينين .)١75/١170(.‏ 

وجوب نصف الدية في إحدى العينين. 
.)١ 76 /1(‏ 

وجوب الدية إن جنى عليه جناية ادعى 
منها هذاب البصر» وشهد بذلك شاهدان. 
(حط/ره؟ .)1١‏ 

وجوب الحكومة إن نقص الضوء في 
العينين» ولم يكن يُعرف مدى بصره قبل 
الجناية .(5١18/1؟7١).‏ 

القول قول من ادعى نقصان البصرء - مع 
اليمين .)1١79/1(.‏ 

وجوب الحكومة في العين القائمة /١7(.‏ 
8). 

وجوب الدية في الأجفان: 

وجوب ربع الدية في كل واحدمن 
الأعضاء .)17١/1١5(.‏ 

وجوب الحكومة في الأهداب /١5(.‏ 
132١‏ ). 

قلع الأهداب مع الأجفان يلزم بالديةء 
وقيل يلزمه دية للأجفان» وحكومة للأهداب. 
(1331/15). 

وجوب الدية فى الأنف .)177/١15(.‏ 

وى عضي الأنت ماك 1/1 

قطع المارن وبعض القصبة يلزم بالدية 
والحكومة .)177/١15(.‏ 

نصف الدية في أحد المنخرين /١5(.‏ 
+80( ). 

وجوب الدية في الشم .5/170 17). 

وجوب ديتين إن قطع الأنف فذهب الشم. 
(15/ ؟3١).‏ 

وجوب الدية في الشفتين» وفي إحداهما 
نصفهاء وفى بعضها بقسطه .)١175/15(.‏ 

فجن الدرة اح عن | لشي ااا 
5/15 ؟ا). 


وجوب الدية فى اللسان .)١1717/15(.‏ 

ادح علية؟ فشر عله الذية كام 
28 1). 

فإذا ذهب بعض الكلام وجب بقسطه. 
110 

وجوب الحكومة إن حصلت به تمتمة. 
حم ١‏ 6 6). 

وجوب نصف الدية إن قطع نصف اللسان. 
(15ظ/ 7؟5١).‏ 

وجوب نصف الدية إن قطع ربع اللسان» 
وذهب نصف الكلام» وإن قطع النصف» 
فذهب ربع الكلام .)١57/١157(.‏ 

إن قطع اللسانء وأخذ الدية» ثم 
ففيه قولان رد الدية أو عدم ردها /١5(.‏ 
.)١155 5‏ 

وجوب الدية في الذوق .)١55/١7(.‏ 

خمس من الإبل في كل سن إذا أثغر. 
(حكررةع١).‏ 

خمس من الإبل في كسر ما ظهرء وفي 
بعضه بقسطه .)١51//1١5(.‏ 

وجوب الحكومة في السنخ, فإن قلع 
السن مع السنخ-دخل السنخ في السن /١7(.‏ 
.)١118‏ 

إن جنى على سنه اثنان» ثم اختلفا-فالقول 
قول المجنى عليه .)١5١ /١(.‏ 

وإن قلع سن كبير» فضمن؛ ثم نبت-ففيه 
قولان .)١20١/1١5(.‏ 

وإن قلع سن صغير لم يثغر ففيه أقوال. 
(15/ ؟ه1). 

وإن جنى على سن فتغيرات أو اضطربت- 
وجبت عليه حكومة .)١997/١5(.‏ 

وجوب الدية إن قلع جميع الأسنان في 
دفعة .)١65/1١5(.‏ 

وجوب الدية في اللحيين .)١55/1١7(.‏ 


وفى أحد اللحيين نصف الدية.(5١/‏ 
١66‏ ). 


نبتتج 


كل واحد منهما . .)١525 /١(‏ 

وفي كل أصبع عشر من الإبل /١١( ١‏ 
لم1 0000 

وفى كل أن نملة ئثلاثة أبعرة وثلث» إلا 
الإبهام ففيه خمس من الوبل ٠‏ (1//ا5١).‏ 

الدية الكاملة في الكفين مع الأصابع. 
(حح/رمة١).‏ 

إن قطع ما زاد على الكف» وجبت الدية 
في الكف. والحكومة فيما زاد . .)١58/١5(‏ 

تجب الدية إن جنى على يده فشّلتء وفي 
اليد الشلاء حكومة . .)١59/1١5(‏ 

فى اليدالزائدة» والأصبع الزائدة- 
حكومة . .)١159/1(‏ 

تجب الدية في الرجلين . .)١11١ /1١(‏ 

تجب الدية في الإليتين . .)١51/١1(‏ 

تجب نصف الدية في إحدى الإليتين. 
(15ة/ ؟5١).‏ 

تجب الدية إن كسر صلبه فلم يطق المشي. 
١57 /15(‏ ). 

وإن نقص مشيه. أو احتاج إلى عصا- 
لزمته الحكومة . (17*/1). 
الوطء . (1/ 17). 

فإن اختلفا في العجز الناشئ عن كسر 
الصلب-فالقول قول المجني عليه مع 

.)١55/١5( . اليمين‎ 

فإن أبطل المشي والوطء-بكسر الصّلب- 
لزمه ديتان . /١(‏ 154). 

تجب الدية إن قطع اللحم الناتئ على 
الظهر . (116/1). 

1 جب الدية في حلمتي المرأة . /١١(‏ 


ه15 ). 
وفي إحدى الحلمتين نصف الدية . /١(‏ 
المحركة 


(15م حو ا). 
وإن انقطع لبن الثديين لزمته حكومة. 
(0"55/15)). 0 
وفي حلمتي الرجل حكومة؛ وفي قول آخر 


تجب الدية . (51//15؟). 


وجوب الدية فى الذكر جميعه.١5٠/‏ 
158). 
بقسطه من الحشفة» وبقسطه من جميع الذكر. 
(حطم/ر مدا ). 77 

وتجب الدية إن جنى على الذكر» فشل. 
(25)). 0 
/ا١).‏ 

الدية كاملة في الأنثيين» وفي إحداهما 
نصفها . .)١7١ /١5(‏ 

الدية كاملة في اسكتي المرأة . /١١(‏ 
0/ا١).‏ 

: نصف الدية فى إحدى الاسكتين /١5(.‏ 
/ا١1).‏ 

إن عنص على الامتكتين فشيلها - وجيت 
الدية . .)١07/١/1(‏ 

الدية الكاملة في الإفضاء . .)١7/١/1(‏ 

وجوب الحكومة في إذهاب العذرة . /١(‏ 
/1), 

وجوب الحكومة في الشعور . .)١076/١5(‏ 
سوى ما ذكر قبل ذلك . .)1757/1١5(‏ 

الحكومة في تعويج الرقبة» وتصغير 
الوجهء وتسويده . (١//1ا/9ا١).‏ 

معنى الحكومة . (١//ا/ا١).‏ 

تقويم حال الجناية» فما نقص وجب. 


(15ا/ ١80‏ ). 
إذا أتلف مالا يُخاف منهء يقوّم قبل 


فهرس المسائل الفقهية 


فض 


الإتلاف وبعذه» ويجب ما بيلهما 150/ 
.)1١85‏ 

ما اختلف فيه العمد والخطأ فى النفس- 
اختلف فيما دون النفس .)182/١5(.‏ 

وجوب القيمة كاملة فى قتل العبد والأمة. 
188/10 ). 

يُضمن من العبد والأمة بالقيمة ما ضمن 
من الحر بالدية .)١85/1570(.‏ 

يضمن من العبد والأمة بما نقص-ما ضمن 
من الحر بالحكومة .)١1817//١5(.‏ 

لا يختلف العمد والخطأ فى ضمان العبد 
والأمة .(180//15). 


تجب دية الحر إذا قطع يد عبدء ثم أعتق» 
ثم مات .(15/ 1417). 
للمولى أقل الأمرين من نصف الدية أو 


نصف القيمة .)١1810//1١5(.‏ 
إذا جرح مسلم ذميّاء فنقض العهدء 
تلك الجراحةء ففيه ثلاث ةأقوال.(1١/‏ 
197). 
وجوب عشر قيمة الأم في جنين الأمة. 
.)١1 9 /1(‏ 
الإسقاط .)١90/1١5(.‏ 
وجوب دية جنين حر إن ضرب بطن أَمَةَ 
لم أعتقتء انم ألقت جنا مين .15/) 
سرد المسائل السابقة مجملة /١١(.‏ 
4)). 
حكم التداخل في الجنايات )5٠١ /١5(.‏ 
[باب العاقلة وما تحمله] 
معنى العقل؛. وعلة التسمية .)5١5/١15(.‏ 
وجوب الدية على العاقلة إذا جنى الحر 


كسما 7 1 
6 


إن جنى على أطرافه خطأ أو عمد خطأ 
ففيه قولان .)5057/١5(.‏ 

وإن جنى على عبد ففيه قولان /١1(.‏ 
8 )). 

وإن جنى عبد على عبد أو على حر-وجب 
المال فى رقبته .)5١8/15(.‏ 
في الجناية أو فدائه .(15/ .)5١١‏ 

فداء د ني 

الفداء-في قول آخر -يكون ا الجناية 
بالعا ما بلغ .)5١١/15(.‏ 
أم الولد فداها المولى بأقل 
الأمرين .(515/15). 

حكم جناية المكاتب .)5١15/15(.‏ 

خطأ الإمام يجب من بيت المال في قولٍ» 
وعلى عاقلته في قول آخر /1١5(.‏ 11 5). 

ماايجت قن الدية بالكظا أو عند الخطاء 

تأجيله ثلاث سنين إن كان دية نفس كاملة. . 
امم ١‏ 6). 

ابتداء الأجل في الدية بقتل العمد من 
وقت القتل 69/15 ). 

إن كان أرش العطلرف كقدر الدية- فهو في 
ثلاث سنين .)57١/11(.‏ 

إن كان الثلث-ففي سنة؛ وإن كان الثلثين- 
وجب الثلث في سنة» وما زاد في السنة 
الثانية .)17١/15(.‏ 

إن كان قدر الدية أو أقل-وجب الثلثان في 
سنتين * وما زاد في الثالثة .)15١/١5(.‏ 

إن كان أكثر من ذلك» فلا يجب في كل 
نئئة كنز من ابلك 571/550 

إن كان دية نفس ناقصة ففيها قولان. 
07/15 

من هم العاقلة؟ .)777/١5(.‏ 


إن جنت 


يستثنى من العاقلة الأب والجد والابن 
وابن الابن .)575/1١5(.‏ 

ولا يعقل بنو أب» وهناك من هو أقرب 
منهم .(5155/15). 

فإن اجتمع من يُدلي بالأب والأم» ومن 
يدلي بالأم» ففيه قولان أصحهما أن يقدم من 
نذلى الات والأم .7710/170). 

وإن اجتمع منهم جماعة-في درجة 
واحدة-ففيه قولان .)7777/١5(.‏ 

حكم انعدام العصبات» ووجود مولى من 
أسفل .(579/15). 

إن لم يكن من يعقل- وجب في بيت المال. 
(كحج/ ٠؟5).‏ 

إذا عدم من يعقل» ولم يكن بيت المال- 
ففيه قولان .)780/١15(.‏ 

لا يجب العقل على فقير /١5(.‏ 587). 

لا يجب العقل على صبي ولا معتوه. 
(15/ ؟؟ ا 

لا يجب العقل على مسلم عن كافر» ولا 
على كافر عن مسلم .)595/1١5(.‏ 

إن أرسل الكافر سهمًا على طائر ثم 
أسلم» ثم وقع سهمه فقتل» أو رمى مسلمّاء 
ثم ارتد» ثم وقع سهمهء فقتل-كانت الدية 
في ماله .)774/١17(.‏ 

يجب على الغني نصف دينار» وعلى 
المتوسط ربع دينار .(578/15). 

.تدفع كل سنةء وقيل لا يجب سوى 
النصف والربع في ثلاث سنين .(399/17). 

ويعتبر حال الدافع في السعة والقلة عند 
الحلول .)5557/1١50(.‏ 

فإن قسط عليهم فبقي شيء-أخذ من بيت 
المال /5١(.‏ ”57 5). 

وإن 1 عدد العاقلة على قدر الثلث-ففيه 


مر" 


قولان .( 


ناسو ال اا مف ١‏ 


ما عليه .)555/1١5(.‏ 

كم إقرار الجاض مضا الكطا شه 
العمد .)550/١5(.‏ 

[باب كفارة القتل] 

الأصل فى وجوب الكفارة .(15١//57؟).‏ 

من عجن كفار» القدز 9 روك / +02 

وجوب الكفارة على كل واحد في جماعة 
اشتركت في قتل واحدء وقيل تجب عليهم 
كفارة واحدة ,.)56١ /١5(.‏ 

الكفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد 
قضيام هرس تسابسن :نان لم سبطم 
فإطعام ستين مسكينا .)50١/17(.‏ 

قولان في كفارة الإطعام .)50١/١15(.‏ 

زياب قتال أهل البغي] 

من الباغي في اصطلاح الفقهاءء. ولم 
سمى ياغيًا؟ .)555/١5(.‏ 

كيف يتصرف الإمام مع الخارجين عليه 
قبل قتالهم .)5906/1١5(.‏ 

وعظ الخارجين وتخويفهم بالقتال /١5(.‏ 
/ا6؟). 

حكم قثال البغاة» هل هو واجب أو 
مباح؟ ممه ؟). 

إذا استنظر أهل البغي الإمام أنظرهمء إلا 
أن يخشى لصيو ا ره 
57/1 ). 

قتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله. 
(15/ 5 5). 

لا يتبع مدبرهم» ولايانتواعلى جزيعيم: 
(15/ 55)). 1 

تجنب قتل ذوي الأرحام /1١5(.‏ 550). 

حبس أسيرهم إلى أن تنقضي الحرب. 
15م ا )2 

أخذ العهد على الأسيرألا يعودإلى 
القتال .50/7/13 5). 


؟؟ ج” كتاب الصلاة 


الراحلة» ينزل ويبنى على صلاتهء سواء كان”'' البلد مقصده أو في طريقه. 

نعم: لو كان البلد طريقه» ولا أهل له فيه ولا مال» ولم يقف للنزول» بنى عليها؛ 
لأنه [مسافر سائر]”"'؛ فكان جوف البلد كالصحراء؛ وهذا بخلاف ما”" لو وصل إلى 
مقصده؛» فإنه لا يجوز له الإتمام على الدابة وإن كان”*' سائرَاء لأن سفره انقطع؛ 
فينزل» ويتم صلاته إلى القبلة كالمقيم. 

وإن”*' كان له في البلد الذي مر به أهل أو مال» فهل يكون كوصوله إلى 
مقصده؟ فيه وجهان في «تعليق القاضي الحسين» جاريان في أنه هل يقصر فيه أم لا؟ 

وقالوا: لو أنه وقف في أثناء الطريق للاستراحة أو لانتظار رفقة - لزمه الاستقبال ما 
امارس اكه عر فإن كان سيره لأجل سير الرفقة» أتم صلاته إلى 
حهة ا وان كان هو المختار لذلك من غير ضرورة» لم يجز [أن 0 
حتى تنتهي صلاته؛ لأنه بالوقوف قد لزمه فرض التوجه”". 

وإذا [قد]”''' عرفت أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا ما استثني» 
فاعلم: أنه واجب في جميع الصلاة» فلو ولاها ظهره'''' في شيء منها عمدّاء بطلت 
صلاته» وإن انحرف عنها يميئًا وشمالاء فكلام الشافعي [الآتي]”"' يدل على أنها لا 


فيه أمران: 

أحدهما: أن الذي ذكره في تقرير المنع من فقدان السير عجيب جدًا؛ فإن ركعتي الطواف لا 
يشترط فعلهما في مكة؛ بل يجوز فعلهما فيما شاء من الأمكنة أو الأزمنة» كما صرح به هو 
وغيره في كتاب الحج. فقول من قال: إقدلا جوازةومن في البلده صيضح ١‏ وذلك لفقدان 
السير» وقول الرافعي وغيره: إنه يجوز إذا كان مسافراء صحيح - أيضًا - فتخْيُلهُ أن ذلك 
اعثلاق» عبيب تعدا وقد جزم في (شرح المهذب» بالجواز على القول بالنفلية مع اطلاعه 
وتتبعه للخلاف. 

الأمر الثاني: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في حال السكون عجيب - أيضًا - فقد ذكر هو قبل ذلك 
بدون الورقة ما يخالفه فقال: أمَا إذا لم ني يكن المقيم سائرًا فقد أفهم كلام بعضهم أنه لا يجوز بلا 
خلاف على مذهب الإصطخريء وكلام الإمام كالصريح في أنه لا يشتر ترط على هذا المذهب أن 
يكون سائرّاء كما لا يشترط ذلك في المسح على الخف يومًا وليلة في الحضرء وإن كان الترخص 
بالمسح شرع؛ إعانة للسائر على مقاصده. لأما. 


(1)- ف اني: أكان: (؟) في ب: سائر مسافر. (”) في ج: من. 
2 في ب:اتم. )0 في 3 بء د: ولو. (5) في ج: بها. 
02370 فى ج: سفر. (4) سقط فى ب. فنك في ج: التواجد. 


2٠١‏ سقط في أ. )1١‏ في ج: لظهره. )١1(‏ سقط في ج. 


فهرس المسائل الفقهية 5 
لا يقاتل أهل البغي بما يعم بالمنجنيق 
والنار إلا لضرورة .)05587/١(.‏ 
لا يستعان البغاة بالكفارء أو بمن يرى 
قتلهم مدبرين .)559/1١7(.‏ 
إذا أتلف أهل البغي على أهل العدل 
شيئاء ففيه قولان .)770/1١5(.‏ 
إذا استعان أهل البغي بأهل العهد-كان 
ذلك نقضًا لعهدهم, ما لم يكونوا مكرهين. 
ام ها ). ٠‏ 
إذا استعان أهل البغى بأهل الحرب بأمان 
مطلق-صح الأمان لهم» فإن كان الأمان 
مشروطًا بقتالهم معهم-بطل وسقط /١5(.‏ 
/ا؟). 
إذا ولي أهل البغى قاضيًا نفذ من حكمه ما 
ينفذ من حكم الجماعة .(90//1). 
وإن أخذ أهل البغي الزكاة والخراج 
والجزية اعتد به .)58٠0/١15(.‏ 
قبول قول من ادعى أنه دفع الزكاة إليهم 
مع اليمين» ومن ادعى دفع الجزية مع البينة. 
(081/15). 
وفي قبول: من ادعى دفع الخراج من 
المسلمية قولانء فإذا كان مدعي دفع 
الخراج كافرًا لم يقبل منه .7/1 .)58١‏ 
من أظهر قول الخوارج بغير حرب-لا 
يتعرض إليهم :(1/ 5857). 
حكم الخوارج حكم الجماعة فيما لهم 
وعليهم /١7(.‏ 7587). ا 
:تعزير الخوارج إن صرحوا: بسب الإمامء ْ 
وإن عرضوا-لم يتعرض إليهم .(17/ 2284). ' | بقتلهاء فقتلها-لم يضمن .(0/1). 
إذا اقتتلت طائفتان في طلب رياسة أو | معنى الردة والمرتد لغة وشرعًا /١(:‏ 
نهب مالٍ أو عصبة فهما ظالمتان.(١١/‏ | 2.04). 
ا 
ْ 
1! 


دفعه عن نفسه .)5857/١5(.‏ 

هل يجب على المعتدي عليه الهرب أو لا 
يجب؟ .)75817//١5(.‏ 

إن قصد المعتدى مالهء فله أن يدفعه عنهء 
وله تركه 7/١5.‏ 589). 

وإن قصد المعتدى جريمة بقتل أو فاحشة- 
وجب دفعه .)584/١5(.‏ 

إن أمكن دفع المعتدي بأسهل الوجوه لم 
يعدل إلى أصعبها /١(.‏ 597). 

إن لم يندفع المعتدي إلا بالقتل-فقتله لم 
يضمنه .(79/15). 

وإن اندفع المعتدي بنفسه أو باليد أو 
بضرب أو بجرح-لم يتعرض إليه /١7(.‏ 
05 ). 

جواز رمي عيني من اطلع في بيت رجل» 
فرأى حريمه .(595/17). 

يُرمى المطلع بشيء حفيف كحصا الخذف 
والعود .(5١//ا591).‏ 1 

فإن رماه بحجر ثقيل يقتل فقتله-فعليه 
القود .(١/987؟).‏ 

إن رمى المطلع حي نيب دل رم 
استغاث عليه» فإن لم يغثه أحد فله أن يضربه 
بما يردعه عنه .)598/1١50(.‏ 

إن عضن يد إنسان فانتزعهاء فسقطت 
أسنان العاضّ-لم يضمن .(201/1). 

فإن لم يقدر على تخليص يده من:فم 
العاض إلا بفك لحييه. ففكها لم يضمن. 
0 


26. تترتب أحكام المردة على كل بالغ عاقل 
.على كل طائفة مقاتلة ضمان ما تتلف على | مختارء فلا تصح ردة الصبي والمعتوه» بينما 

الأخرى من نفس ومال /١(.‏ 586). تصح ردة السكران في أصح قولين /١١(.‏ 
من قصد قتل رجل بغير حق جاز للمقصود | 05). 


ا 


لا تبج ردة الحكره ما دام قلبه مطمئنًا 
بالإيمان .)70107/1١5(.‏ 

لا تصح ردة الأسير في يد الكفار /١7(.‏ 
1 

من ارتد استحب له أن يستتاب فى قول» 
ويجب في قول آخر 271١ /١5(.‏ #1). 

مدة الاستتابة ثلاثة أيام في قول» وفي 
الحال في قول أصح .7"1١/١7(.‏ 175"). 

إن رح جع المرتد إلى الإسلام قبل منه. 
1/1 

إن تكررت الردة من المرتد» ثم أسلم - 
عَرّر .(518/15). 

المرتد إلى دين لا تأويل لأهله-كفاه أن 
يقر بالشهادتين .)1١7/1١(.‏ 

المرتد إلى دين يزعم أهله أن محمدًا 
مبعوث إلى العرب خاصة-لا يصح إسلامه 
حتى يأتي بالشهادتين» ويبرأ من كل دين 
يخالف دين الإسلام .(517/17). 

النطق بالشهادتين باب من التعبد /١5(.‏ 
14 

من أقام على الردة وجب قتله .(1 / 

0 

المرتد الحر لا يقتله إلا الإمام /١١(.‏ 
0 ا 
من قتل المرتد بغير إذن الإمام-عزر 
لافتياته عليه .)0737/1١5(.‏ 

إن قتل المرتدٌ إنسانٌء ثم قامت البينة على 
رمد ارج 1010010 
او 

إن كا اقرف تاج فيه ا وقيل 
لا يجوز .)0575/١5(.‏ 

إذا أتلف المرتد مالاً أو نفسَا على مسلم- 
وجب عليه الضمان .(5١/15؟5).‏ 

وإذا امتنع المرتد بالحرب فأتلف. ففيه 
قولان كأهل البغي .(7١/15؟73).‏ 


وذ ارول امال لفن لا بقاؤه على 
ملكه أو وقفه .)577/1١5(.‏ 

تصرف المرتد فى ماله فيه ثلاثة أقوال. 
(2994/1). 1 

إذا مات المرتد أو قتل-على ردته-قضيت 
الديون من ماله والباقي فيء .(277/17). 

إذا أقام وارث المرتد بينة على أنه صلّى 
بعد الردة» فإن كانت الصلاة في دار الإسلام 
لم يحكم بإسلامه؛ وإن كانت في دار الحرب 
حكم بإسلامه .4/150 57). 

إن علقت من المرتد كافرة بولد في حال 
الردةء فهو كافر .(7١//1"ا7).‏ 

ولد المرتد من كافرة يسترق على قول» 
ولا يسترق على قول آخر .)799/١5(.‏ 

قول المسلم لمسلم: يا كافر-بلا تأويل- 
كفر .(284/17). 

أحوال أخرى يحكم فيها على المسلم 
بالكفر .)511١ 27*5٠ /1١7(.‏ 

الجهاد في عصره بَكِيةِ فرض كفاية على 
الراجح /1١7(.‏ 147 7). 

اختللاف العلماء حول فتح مكة. أهو عنوة : 
أو صلح؟ ١‏ 4 ). 

رجوب الهجرة إلى ديار الإسلام لمن لا 
يقدر على إظهار الدين في دار الحرب 0/ 
1 

دلا هجرة بعد الفتح» محمول على الهجرة 
فن مكة إلى المدينةء أو أنه لا هجرة كاملة 
الفضل كالهجرة قبل الفتح .)218/١5(.‏ 

استحباب الهجرة لمن قدر على إظهار 
الدين .)١19/1(.‏ 

سقوط الهجرة على من لم يقدر على إظهار 
الدين» ولا على الهجرة .)0149/١5(.‏ 

الجهاد فرض على الكفاية .)76٠9 /١15(.‏ 


فهرس ترش المتاال الفقهية 


قيام من فيه الكفاية بالجهاد يسقط الفرض 
عن الباقين .)0"5١7/1١5(.‏ 

من حضر الصفء وهو من أهل الفرض 
تعين علية (13/ 89ع) 

يتعين الجهاد-إذا حل العدو بلاد الإسلام. 
وكام ةم), 

وإذا أطل العدو على بلاد المسلمين 
لقتالهم . (514/15"). 

يبستحب الإكثار من الغزو؛ لأنه طاعة» 
وأقل ما يجب فى كل سنة مرة . .)*07/١7(‏ 

إثادعيك الساجة إلى اللجهاد أكثن من 
ذلك-وجبء, وإن دعت إلى تأخيره لضعف 
المسلمين أخر . (08/15*). 

لا يجب الجهاد إلا على ذكر بالغ عاقل 
مستطيع . .05/8/١5(‏ 

لا يجب الجهاد على المرأة أو العبد أو 
الصبى .)26597/1١5(.‏ 

تروحتس_العبد أو لضي أوانية 
الجهاد-جاز . ١ .)3517/١5(‏ 

لا يجب الجهاد على معتوهء ولا غير 
مستطيع . .)571/١5(‏ 

ويسقط الجهاد عن الفقير الذي لا يجد ما 
ينفق على نفسه وعياله» ولا يجد ما يحملف 
وهو على مسافة قصر . (5١1/؟55").‏ 

لا يجاهد من عليه دين حال أو مؤجل إلا 
بإذن غريمه» وقيل يجوز في الدين المؤجل 
أن يجاهد بغير إذن الدائن . (1/ 7"). 

لا يجوز لمن أحد أبويه مسلم أن يغزو 
بغير إذنه . (0557/15). 

إن أذن له الغريم أو أحد الأبوين, ثم بدا 
لهء أو أسلم أحد أبويه قبل أن يحضر 
الصف -لم يغز إلا بإذنهم . (0197/15). 

وإن حضر المجاهد الصف-وقد بدا 
للغريم أو لأحد الأبوين أن يتراجع إذنه ففيه 
قولان . .)3070/١5(‏ 


1 


1 


فض 


مين الجهاد -بلا إذن 500 

01 لووننا 
ل 
أحل 7/9/1١5١.‏ ا؟). 

كراهية الغزو بغير إذنالإمام.(5١/‏ 
6 

من مسؤوليات الإمام تعامد الخيل 
والرجال» وعدم الإذن لمخذل, ولا لمن 
يرجف بالمسلمين . (070/5/15). 

عدم جواز الاستعانة بالمشركين.ء إلا أن 
يكون في المسلمين قلة والمستعان به حسن 
الرأي فى المسلبين. 4/153 

بذ لاما يناك من لون الفا 
الأهم فالأهم . (285/17). 

لا يجوز قتال من لم تبلغه الدعوة حتى 
يعرض عليه الدين . /١5(‏ 0807. 

يُقاتل أهل الكتابين والمجوس حتى 
يسلموا أو يبذلوا الجزية . .)"814/١5(‏ 

يُقاتل عبدة الأوثان والنار والشمس حتى 
يسلمواء ويجوز بياتهم . /١5(‏ 805). 

يجوز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم 
بالنارء وما فى معنى ذلك . .)8577/١5(‏ 

معدب لمجا هن فل اسه اب تقر 
الذكرة؟" 

يجوز قتل الأب والابن إذا سمع منهما ما 
لا يصبر عليه من ذكر الله وذكر رسوله . /١5(‏ 


بهم 


.)14 

عدم جواز قتل النساء والصبيان إلا أن 
يقاتلوا . (89/15"). 

وفي قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم في 


القتال» ولا قتال فيهم. وأصحاب الصوامع- 
قولان . .)090/1١(‏ 

إذا تترس الكفار بالنساء والصبيانء» لا 
يمتنع من قتالهم . (797/17). 

وجود قليل من أسارى من المسلمين مع 


25 
وجود كثير من أسارى المسلمين مع 
الكفار يمنع من رميهم إلا إذا خيف شرهم. 

.)"94 /15( 

إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين-لم 
يمتنع من قتالهم» على أن يتجنب إصابتهم. 
(8940/1). 

يحرم قتلّ من آمنه مسلم بالغ عاقل مختار. 
(15/ خم ). 

لا يقتل من أمنه صبي » ولكن يعرف أنه لا 
أمان له (150/ ١07"‏ 6). 

من أمنه أسير باختياره- حرم قتله /١5(.‏ 
5ع .))5١5‏ 

من أسلم .من المشركين فئ حضان أو 
مضيق-حقن دمه وماله» وصان أولاده عن 
السبى .(2505/150 /507). 
فى الحرب أن يبارز .(509/15). 

إن بارز المسلم كافرًاء استحب لمن عرف 
من نفسه بلاء أن يخرج إليه .)5٠١ /١15(.‏ 

إذا شرط الكافر المبارز ألا يبارزه غير من 
برز إليه مبتدثًا-وَفَى له .)5١١/15(.‏ 

إذا أثخن المبارزٌ الكافرٌ المباررٌ المسلم- 
جاز قتاله .)5١١/15(.‏ 

إذا شرط الكافر ألا يتعرض له المسلم 
حتى يرجع إلى الصف وَفْى له .(417/15). 

وجوب ثبات المسلم في القتال وصبره 
وعدم الفرار .)51١/١5(.‏ 

يباح للمسلم التراجع في حالتين: 
الاستعداد للقتال من جديد أو الانضمام إلى 
فئة أخرى .(115/17). 
إذا غلب على ظن المقاتل المسلم أنه 


يُقتل» ففيه قولان : أصحهما أنه لا يولي. 
(كا/ركطة). 


فهرس المسائل الفقهية 


إذا كان بإزاء المقاتل المسلم أكثر من 
اثنين» وغلب على ظنه عدم الهلاك-فالأولى 
أن يثبت» وإن غلب على ظنه أنه يهلك» 
فالأولى أن ينصرف .)515/1١5(.‏ 

من كان له سهمء فقتل كافرًا مغررًا بنفسه 
حال القتال» فله سليه» فإن لم يكن له سهم 
وله رضخ ففيه قولان .)5١57/15(.‏ 

فإن قتله رميّاء أو وهو أسير مثخن-لم 
يستحق سلبه .(519/15). 

إن قعل المسلم كافرًاء وقد ترك القتال 
وانهزم-لم يستحق سلبه .)475/١5(.‏ 

إن اشترك اثنان في قتل كافر-فلهما سلبه 
معًا .)67١ /١5(.‏ 

وإن قطع مسلم إحدى يدي الكافر وإحدى 
رجليه؛ وجاء آخر فقتله-ففيه قولان /١5(.‏ 
١؟4).‏ 

ا 
لم يستحق ق السلب» فإن كانا يقاتلان استحق 
سلبهما 0 

تعريف السَلَّب وما يشتمل عليه /١7(.‏ 
20 

إذا ام السلع ييا وكان الصبي 
وحده-رّق» وتبع السابي في الإسلام 15م 
)2 

إن كان مع الصبي المأسور أحد أبويه تبعه 
فى الدين .(5585/15). 

!إقاسبى العميك مر ال رفك بالا سو فإن 
كان لها زوج انفسخ نكاحها .(451/15). 

إذا أسر المسلم حرًا فللإمام الخيار بما فيه 
المصلحة .)17١ /١(.‏ 

إذا استرق المسلم أسيره» وكانت للأسير 
زوجة انفسخ نكاحها .(575/15). 

إن أسلم الأسير في الأسر سقط قتلهء 
وبقي الخيار في الباقي» وفي رقه بعد الإسلام 
خلااف 75/150 1). 


فهرس المسائل الفقهية 1 
إذا غرر الأسير بنفسه في الأسرء فقتله 
الإمام أو من عليه-ففي سلبه قولان /١١(.‏ 
). 

وإن استرق المسلم أسيره أو فاداه بمال. 
ففيما يستحقه منه-رقبته أو المال المفادي به- 
قولان .)178/١(.‏ 

إن حاصر المسلمون قلعة» فنزل أهلها 
على حكم حالكم-جاز .(179/17). 

شروط الحاكم المسلم .)51٠ /١5(.‏ 

لا يجوزالحكم إلا بمافيهالحظ 
للمسلمين .)55١7/١(.‏ 

لا يلزم الحكم بعقد الذمة» وقيل يلزم. 
(1/ ؟45). 

جواز الحكم بقتل الرجالء أو المن 
عليهم /١7(.‏ 557). 

إذا نزل المشركون على حكم حاكم» 
فأسلموا قبل أن يحكم بشيء عِصّمت دماؤهم 
وأموالهم وحرم سبيهم .)557/١7(.‏ 

وإن أسلموا بعد الحكم-سقط القتل» 
وبقى الباقى .)117/1١(.‏ 

إذا مات الحاكم قبل الحكم رُددا إلى 
القلعة .)457/١1(.‏ 

يجوز لأمير الجيش أن يشترط للبدأة 
والرجعة ما رأى .)117/١5(.‏ 

حكم خمس الخمس .)455/١5(.‏ 

يجوز أن يشترط الحاكم لمن دله على 
قلعة-جعلا .(5١//ا55).‏ 

إن كان المجعول له كافرًا-جاز أن يجعل 
له جعلاً مجهولاً .)117/١(.‏ 

إن اشترط الإمام في الجعل جارية بعد 
الفتح ولم يتحقق الشرط لم يستحق المجعول 
له شيئّاء وقيل يرضخ له» وليس بشيء /١7(.‏ 
664). 

إذا فتحت القلعة صلحًاء وتعارضت 
شروط الصلح مع تحقق الوفاء للدليل بجعله- 


احرضن 


فسخ الصلح .(450/17). 

إذا فتحت القعلة عنوة» وأسلمت الجارية 
قبل الفتح-دّفع للديل قيمتها .)15١/17(.‏ 

إن ماتت الجارية قبل الفتح ففيه قولان. 
57/10 4). 

يجوز قطع أشجار الكفار بعد الفراغ من 
القتال /١5١.‏ *ةة). 

يجوز تخريب ديارهم., ولا يجوز قتل 
البهائم /١(.‏ 5 55). 

يجوز قتل البهائم إذا قاتلوا عليها /١1(.‏ 
6). 

وتقتل الخنازير» وتراق الخمورء وتكسر 
الملاهى /١5(.‏ 506). 

يتلف ما تبيخ أينيه من التوزاقاوا لجل 
(655/10)). 

يجوز أكل ما أصيب في الدار-أي: دار 
الحرب-من الطعام .)557/1١(.‏ 

ويجوز علف الدواب من طعام دار 
الحرب .)158/1١5(.‏ 

يجوز ذبح ما يؤكل للأكل .)458/١17(.‏ 

لا ضمان على من أكل أو علف أو ذبح» 
وقيل يجب ضمان ما ذبح .)559/١17(.‏ 

إن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء 
من الطعام-ففيه قولان .)557/١15(.‏ 

لا يجوز الامتعيواد مها يتوق ذلف نه 
أموال .(555/1). 

من أخذ منها شيئًاء وجب رده إلى 
المغنم» إلا إذا قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو 
له /١5(.‏ ه5:). 

لا يجوز نقل رأس الكافر المقتول من بلد 
إلى بلد 57/7/1١50.‏ 4). 

إذا غلب الكافرون المسلمين على 
أموالهم-لم يملكوها 1/1 ). 

إذا استرجعت الأموال المسلوبة من 
الكفار-ردت إلى أصحابها .(559/17). 


0 


فإن لم يعلم الحاكم حتى قسّم-عوض 

صاحبها من خمس الخمس .)57597/١5(‏ 
[باب قسم الغىء والغنيمة] 

تعريف الغنيمة /١51.‏ 50/79), 

متى تملّك الغنيمة؟ .(40/8/15). 

أول ما يبدأ به سلب المقتول» فيدفع 

.)584 /1١70(. للقاتل‎ 

تقسيم الغنيمة على خمسة أقسام ١5(.‏ 
8م غ]). 

تقسيم الخمس على خمسة أسهم 15م 
1 

سهم رسول ذَكِْةٍ ينفق في المصالح /١51(.‏ 
كمىة). 

أهم المصالح سد الثغورء وأرزاق القضاة 
والمؤذنين .)143810//1١5(.‏ 

سهم ذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب .(819//55غ). 

يصرف سهم ذوي القربى للذكر مثل حظ 
الأنثيين .7/170 188). 

يدفع السهم إلى القاصي والداني منهم» 
ويدفع ما يحصل في كل إقليم إلى من فيه 
منهم ١50.‏ 5894). 

سهم اليتامى ويصرف لذوي الحاجات» 
وق : يشترك فيه الأغنياء والفقراء // 
.)44١‏ 

سهم المساكين يندرج فيه من لا يملك 
شاه ومن يملك بعض كفايته «/15/ 17 :1). 

سهم ابن السبيل» يصرف على قدر 
حاجاتهم .(497*/17). 

يقسم الباقي-وهو أربعة أخماس-بين 
الغانمين .(495/15). 

يعطي للراجل سهم. وللفارس ثلاثة 

أسهم 5/150 ؟:). 

لا يسهم إلا إلى فرس واحدء ولو تعددت 


الأفراس مع الفارس .(53/8/57). 

إذا دخل المقاتل دار الحرب راجلاء ثم 
حصل له فرس» فحضر به الحرب أسهم له. 
0 

إن هرب فرس الفارس.» فلم يجده إلا بعد 
انقضاء الحرب- لم يسهم له .(145,170). 

إن غصب فرسًا فقاتل عليه أسهم له. 
اخ ددمل 

إن حضر الفارس بفرس ضعيف أو أعجف 
أسهم له على أحد القولين .7/570 ,.)20١‏ 

من مات» أو مرض قبل تقضي الحرب لم 
يسهم له .(207/15). 

ويرضخ للعبد المقاتل وللمرأة والصبي. 
ام ق٠ف‏ نمنه). 

ويرضخ للكافر إن حضر بإذن الإمام. 
لحار ه٠١‏ هة). 

حكم استحقاق الأجير من الغنيمة /١1.‏ 
17 ة). 

حكم استحقاق تجار العسكر من الغنيمة. 
ال ل 

من أين يكون الرضخ؟ وكم يبلغ؟ اا 
؟6). 

إذا خرجت سريتان إلى جهة واحدة. 
فغلمت إحداهما-اشتركوا فيه /١5(.‏ 0315). 

إذا بعث أمير الجيش سريتين إلى 
موضعين» فغنمت إحداهما شيئا اشتركوا فيه. 
0000 

مايغنمهالجيش مشترك بينه وبين 
السريتين» وما تغنمه إحدى السريتين يكون 
بينها وبين الجيش» ولا تشركها فيه السرية 
الأخرى .)2١6/1(.‏ 

تعريف الفيء وحكم تقسيمه .)20١5/١5(.‏ 

يبدأ في العطاء من أربعة أخماس الفيء 
بالمهاجرين ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول 
الله كي .(1/ 577). 


فهرس المسائل الفقهية _ 


إذا استوي بطنان في القرب من رسول 
الل٠-قدم‏ أصهار رسول الله في العطاء. 
(15/ 56 0ه2). 

إعطاء الأنصار عقب المهاجرين /١7(.‏ 
05 

إعطاء سائر الناس عقب الأنصار /١5(.‏ 
2)2069. 

إذا اختار الصبى بعد بلوغه أن يكون من 
المقاتلة-قُرض له /١(.‏ 08). 

من مرج عن كونه من المقاتلة لمرض 
مزمن أو جرح-سقط حقه /١(.‏ 077). 

إن كان فى مال الفىء أراض صارت وتمًا. 
0/59 1 

إذا قلنا إن الأرض للمقاتلة قسمت بينهم» 
أو صارت وققًا تقسم غلتها بينهم /١7(.‏ 
وأا ه). 

حكم الخمس الباقي وأوجه إنفاق /١5(.‏ 
كاه). 

حكم الملك في الغنيمة» وفروع الأقوال 
فيه .(0757/15). 

تعريف الذمة» ومصطلح ضرب الجزية» 
والجزية .(119/"). 

لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام» أو من 
يفوضه الإمام /١1(.‏ 5). 

لا يعقد عقد الذمة لمن لا كتاب له ولا 
شبهة كتاب .(/ا١/‏ 0). 

ولايعقد لمن دخل فى ديناليهود 
والنصارى بعد الفسخ والتبديل .(5/15). 

يجوز أن يعقد عقد الذمة معاليهود 
والنصارى العرب والعجم .(8/119). 

يعقد عهد الذمة لمن دخل في دين 
النصارى واليهود. ولم يعلم هل دخل قبل 
الفسخ والتبديل أو بعده .(19/ 4). 

اختلاف حول جواز عقد الذمة للسامرة 
والصابئة .(/19/ .)٠١‏ 
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يعقد عقد الذمة لمن تمسك بدين إبراهيم 
وشيث,» وقيل لا يعقد /١1(.‏ 

.)151 

قولان فى جواز عقد الذمة لمن ولد بين 
كتابى ووثنية .(17/137). 

شرطا عقد الذمة: التزام أحكام الملةء 
ويذل الجزية .(ا١/ .)١5‏ 

تقسيم الجزية إلى طبقات حسب القدرة. 
.)1١ 7 /110(‏ 

أقل الجزية دينار .)18/1١1(.‏ 

أكثر الجزية ما يقع التراضي عليه /١17(.‏ 
006 

جواز ضرب الجزية على الرقاب» أو على 
الأراضيء أو على المواشي .)5١ /1١7(.‏ 

لا يجوز أن يقل ما يؤخذ في الجزية من 
الأراضى أو المواسى عن دينار /١1(.‏ 37). 

جواز أن يشرط عليهم بعد كار فبيافة 
من يمر بهم من المسلمين .(57/117). 

ضرورة تحديد أيام الضيافة في كل سنة في 
عقد الذمة .(/ا1١7/1١71).‏ 

تحديد قدر من يضاف من الفرسان أو 
الرجالة كل يوم في عقد الذمة .(117/ .)07١‏ 

لا يزاد في الضيافة على ثلاثة أيام .(117/ 
00 

ويحدد قدرالطعام والأدم والعلف 
وأصنافها نفيًا للجهالة .)77/1١07(.‏ 

تقسيم الضيافة على عدد أهل الذمة في 
المحلة .(/77*/1). 

من الضيافة أن يُسكن أهل الذمة ضيوفهم 
من المسلمين في فضول مساكنهم وكنائسهم. 
/1١١(‏ ؟). 

من بلغ من أولاد أهل الذمة-استؤنف له 
عقد الذمة .(/77/11). 

تؤخذ من الغلام البالغ من أهل الذمة جزية 
أبيه .(/703077/117). 


فس 


الديون .(597/11). 

لا تؤخذ الجزية من النساء .)5١ /١١(.‏ 

لا تؤخذ الجزية من العبيد /١1(.‏ 57). 

لا تؤخذ الجزية من صبي أو مجنون. 
(10/ "ة). 

قولان في أخذ الجزية من الشيخ الفاني 
والراهب والفقير الذي لا كسب له /١07(.‏ 
45). 

من كان يجن يومًا ويفيق يومًا من أهل 
الذمة-تؤخذ منه الجزية كاملة آخر الحول. 
(لاك/رهةة). 

من مات من أهل الذمة أو أسلم بعد 
الحول أخذت منه جزية ما مضى .)17//١١/(.‏ 

من مات من أهل الذمة أو اسلم أثناء 
الحول-ففيه أقوال .)58/١1(.‏ 

رجوع الإمام الجديد إلى أهل الذمة في 
معرفة مقدار جزيتهم إن تعذر معرفته من 
غيرهم 117/ 60). 

أهل الذمة يُؤخذون بأحكام المسلمين من 
ضمان المال والنفس والعرض .)0١/١(.‏ 

إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. 
١/80‏ ه). 

عدم إقامة الحد عليهم فيما لا يعتقدون 
تحريمه كشرب الخمر .(/ا١/‏ 68). 

يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين 
في اللباس ب(لاكروهة). 
وشد الزنانير في أوساطهم .(01/11). 

ا ل ل 
وإباحة لبس العمائم والطيلسان .(01/11). 

إلزام نساء أهل الذمة بشد الزنانير» وخاتم 
العنق .(/08/11). 

تمييز خفيّ نساء أهل الذمة بحيث يكون 
أحدهما أسود والآخر أبيض .(09/11). 


تؤخذ الجزية من أهل الذمة برفق كسائر 


فهرس السائل الفتية 


تحريم ركوب الخيل على أهل الذمة. 
(لاطح/روهة). 

إباحة ركوب البغال والحمير من جانب 
واحد لأهل الذمة .)6١ /١1(.‏ 

لا يصدر أهل الذمة فى المجالسء ولا 
يبدؤون بالسلام لحت .)6١‏ 

إلجاء أهل الذمة إلا أضيق الطرق /١7(.‏ 
بذكا 

منع أهل الذمة من إعلاء البناء على 
المسلمين» وعدم منعهم من المساواة /١17(.‏ 
0 

إن تملك الذمي دارًا عالية البناء-أقر 
عليها .(57/11). 

منع أهل الذمة من إظهار المنكر كالصليب 
والخمر والخنزير والناقوس . . . .(/ا64/1). 

منع أهل الذمة من إحداث بيع أو كنائس. 
(107/ ه0). 

عدم منع أهل الذمة من إعادة بناء ما تهدم 
كنائسهم » وقيل يمنعون لام لات 

إذا صولح أهل الذمة في بلادهم-لم 
يُمنعوا من إظهار المنكر وإحداث البيع 
والكنائس .(68/119). 

منع أهل الذمة من المقام بالحجاز .(117/ 
4). 

تحديد الحجاز ب: مكة والمدينة واليمامة 
ومخاليفها .)17١ /١١/(.‏ 

إذا أذن لهم الإمام بالدخول لغير الحرم- 
لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام .(117/ 77). 

الذمى يؤخذ منه لدخول الحجاز بغية 
الشوارة مو العقوة دراه[ الشدرك ون 
منهم العشر /١1(.‏ 076. 

لا يمكن مشرك حربيًا أو ذميًا من دخول 
الحرم بحال .(7/117). 

إذا دخل الذمي الحرم فمات فيه ودفن» 
ولم يتقطع-نبش وأخرج؛ فإن كان قد تقطع 


فلا يخرج ااا 


فهرس المسائل الفقهية 


رفرس 


حظر دخول أهل الذمة المساجد إلا بإذن. 
ا ما). 

عدم تمكين الذمي من اللبث في المسجد 
إن كان جيًا .(0/94/117. 

مسؤولية الإمام حفظ من كان منهم في دار 
الإسلام .(860/117). 

تولية واحد من المسلمين على كل طائفة 
متتو يكنب ابعناء شم وبحلاهع ويستوني 
عليهم ما يؤخذون به /1١7(.‏ 80). 

ا لمي الإمام بشوولية في تلظ اخل 
الذمة حتى مضى الحول لم تجب الجزية. 
(17/ 47 ). 

وجوب الحكم بينهم إن تحاكموا إلى 
الإمام مع المسلمين /١7(.‏ 87). 

إذا تحاكموا بعضهم في بعض-ففي 
وجوب الحكم بينهم قولان /١9(.‏ 24857 87). 

إذا تبايع أهل الذمة بيوعًا فاسدة وتقابضوا 
لم ينقض عليهم. فإن لم يتقابضوا نقض 
عليهم .(857/117). 

إذا ترفع أهل الذمة إلى حاكم لهم فألزمهم 
التقابض. ثم ترافعوا إلى حاكم المسلمين- 
أمضى ذلك .(88/11). 

إذا أسلم من أهل الذمة صبي مميز -لم 
يصح إسلامه اام 4 ). 

يصح إسلام الصبي المميز من أهل الذمة 
فى الظاهر دون الباطن .(41/117). 

القاض اعوذاعلن الدمة زن امخمو اداه 
الجزية» والتزام أحكام الملة .)97/١17(.‏ 

انتقاض عهد الذمي إذا زنى بمسلمة» أو 
آوى عينّاء أو دل على عورة للمسلمين» أو 
فتن مسلمّاء أو ة قتله» أو قطع عليه الطريق ما 
دام قد شرط في عقده فإن لم يشرط لم 
ينتقض » وفي المسألة خلاف الى 
6). 


إذا ذكر الذمي الله عز وجل أو رسوله أو 


دينه بما لا يجوز-ينتقض عهده. وقيل : إن لم 
يشترط لم ينتقض» وإن شرط فعلى الوجهين 
7/1١‏ اة). 

يعذّر الذمي ولا ينتقض عهده إن فعل ما 
منع منه مما.لا ضرر فيه» كثرك الغيار وإظهار 
الخمر وما أشبهها .)44/١١(.‏ 

إذا خيف من أهل الذمة نقض العهد لم 
ينبذ إليهم عهدهم .)0٠6١ /١1(.‏ 

من فعل من أهل الذمة ما يوجب نقض 
العهد-رّد إلى مأمنه في قول» وقتل في الحال 
في قول آخر .)1١1/117(.‏ 

[باب عقد الهدنة] 

لا يجو عقد الهدنة إلا للإمام أو من فوضه 
الإمام .)1١77/310(.‏ 

يجوز لوالي الإقليم أن يعقد الهدنة إذا 
رأى فى عقدها مصلحة, فإن كان مستظهرًا 
قله أن ييحقه أرجمة اير درل بمو تمن 
0١/17‏ 

يجوز عقد الهدنة لعشر سئين عند الحاجة. 
ولاو 1). 

عقد الهدنة من غير تعيين مدة جائزء على 
أن يكون الخيا ر للإمام في الفسخ متى شاء. 
(/ا1/ .)17١‏ 

يوجب عقد الهدنة دفع الأذية عن أهلها 
من جهة المسلمين لا من جهة أهل الحرب. 
3١/50‏ 1). 

إن جاء من أهل الهدنة أحد مسلمًا لم 
يجب رده» وإن شرط ذلك في العقد /١7(.‏ 
*11). 

وإن جاءت امرأة منهم 
إليهم .)١1١7/11(.‏ 

إذا جاء زوج المرأة التي أسلمت من أهل 
الهدنة ولحقت بالمسلمين يطلب الصداق ففى 
رده أو عدم رده قولان ١ .)١1١9/137(.‏ 


مسلمة لم يجز ردها 


1 


إذا تحاكم أهل الهدنة إلى المسلمين لم 
يجب عليهم الحكم بينهم /١17(.‏ 1757). 

إن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ 
إليهم عهدهم /١07(.‏ "177). 

جواز دخول الحربي إلى ديار المسلمين 
بعد الاستئذان إذا رأي الإمام ذلك مصلحة. 
(/11/ م ؟١1).‏ 

إذا دخل الحربي ديار المسلمين جاز أن 
يقيم اليوم والعشر حسب الحاجة /١17(.‏ 
)2). 

إذا طلب الحربي أن يقيم مدة من غير 
حاجة جاز أن يأذن له الإمام إلى أربعة أشهر 
لا سنةء وفي المسألة أقوال .(107/ .)١57‏ 

إذا أقام الحربي في دار الإسلام لزمته 
أحكام المسلمين .(117/ .)١57‏ 

لا يلزم الحربي المقيم في دار الإسلام حد 
الزنى والشرب لأنهما من حقوق الله التي لم 
يلترمها .(/1/ .)١15:‏ 

وفي وجوب حد السرقة والمحاربة على 
الحربي قولان .)١54/17(١.‏ 

ويجب دفع الأذية عن الحربي من قبل 
المسلمين أو أهل الذمة .(/11/ .)١545‏ 

إن رجع الحربي إلى دار الحرب بإذن 
الإمام» فهو باق على أمانه» فإن رجع إلى 
الاستيطان انتقض .)١55/1١1(.‏ 

إذا أودع الحربي مالاً في دار الإسلام: لم 
ينتقض أمانة» ووجب رد المال إليه .(/ا١/‏ 
.)١5‏ 

إن قتل الحربي أو مات -وله مال في دار 
المسلمين-ففي ماله قولان .)١58/11(.‏ 

إذا أسر الحربي أو اسثّرق في ديار 
الحرب-وله مال في دار الإسلام -صار ماله 
فيًا .)١59 /١17(.‏ 
إذافعل السخرين أو.فات فى الآسن قبل 


الاسترقاق-ففي ماله قولان .)١5١ /١97/(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


إذا مات الحربي في دار الإسلام قبل أن 
يرجع إلى دار الحرب» رد إلى مأمنه 1١ا1ا/‏ 
.)١6٠‏ 


[باب خراج السواد] 

تعريف الخراج والسواد .(/11/ .)١197‏ 

اختلاف العلماء حول كيفية فتح أرض 
السواد .(17١1//ا6١).‏ 

أرض السواد وقف على المسلمين لا تباع 
ولا ترهن ولا توهب .(/ا١/7 .)١5١ 21١609‏ 

ما يؤخذ من أرض السواد باسم الخراج 
أجرة .)15١ /1١/(.‏ 

وفي قول أنها مملوكة» وما يؤخذ منها 
باسم الخراج ثمن .)١151/11/(.‏ 

وجوب الالتزام بما ضربه عليها عمر وَلينه. 
57/17 1). 


عله علد جد 
ايخ قت 


[كتاب الحدود] 
تعريف الحدود لغة وشرعًا .)١55/1١1/(.‏ 
[باب حد الزنى] 
تعريف الزنى .)١517/7/11/(.‏ 
يجب حد الزنى على البالغ العاقل 
المختار-مسلمًا أو ذميًا أو مرتذا .(/ا١/‏ 
18). 
حد الزاني المحصن الرجم .(117/ .)١7١‏ 
(17/ 177). 
يشترط لرجم المحصن أن يكون حرًا بالعًا 
عاقلاً .070ا/ 107/5). 
إذا وطئ عبد ثم عتق» أو صبي ثم بلغ» أو 
مجنون ثم أفاق فليس بمحصن.» وقيل هو 
محصن /١7١٠١‏ ل/ال/ا١).‏ 
حد الزانى غير المحصن جلد مائة» 
وخر اهام الى بدا ف صر 311 


.) ١7/4 ا‎ 


باب استقبال القبلة ب "0 


تبطل”"' إن لم يتعمد ذلكء بل وقع منه سهوّاء والذي ذكره العراقيون: أنها [لا تبطل» 
طال زمن]”"” استدباره لذلك أو قلء لكنه إن طال سجد للسهوء وإن لم يطل فلا 
وحكى المراوزة فى البطلان عند طول الفصل وجهينء أصحهما البطلان» وهو 
الذي ذكره الصيدلاني 2 «التهذيب»» وقال القاضي الحسين: [إن عليه ل 
الشافعى. ووجهه”*؟' بأن الصلاة لا تحتمل [الفصل]”' الطويل»ء وهذا من 
[كلامهم]”" يدل على أنه في حال عدم استقبال القبلة ساهيًا ليس في الصلاة» 
ومنه يظهر أن قول من قال: إن الموالاة في الصلاة ركن - كما ستعرفه - غير صحيح. 

والخلاف في البطلان في هذه الصورة مشبه عندهم بالكلام الكثير ناسيّاء وسيأتي 
مثلها عن حكاية الماوردي في نظير”" المسألة. 

ولو كان المُحَرّف”" له عن القبلة غيره قهرًا: فإن طال الزمان» بطلت» وإن قصرء 
فوجهان. أصحهما: البطلان. 

والفرق بين السهو وقهر الغير: أن النسيان مما يكثر ويعم» والإكراه في مثل ذلك 
يندر؛ ولهذا قلنا: لو أكره على الكلام في صلاته”*' تبطل على الصحيح» بخلاف 
التسيان. 

ثم جهة مسير المتنفل راكبًا وماشيًا إذا اكتفينا بها عن جهة القبلة مقامة في حقه' 
مقام القبلة في حق غيره مطلقا - على وجه - حتى لو عدل عنها إلى جهة القبلة عمدًا 
تبطل صلاته» حكاه في «التتمة»» وصورة ذلك ما إذا أدار وجهه إلى دبر الدابة. 

وهذا الخلاف أبداه القاضي الحسين في «فتاويه» احتمالين. 

والمشهور: [أن]7'' عدوله إلى جهة الكعبة لا يقدح في صلاته؛ لأن ذلك هو 
الأصل وترك رفقًا به» فإذا'"' عدل إليه لم يضره"""". 

نعم: لو عدل [عن جهة سيره» وليست جهة القبلة» فالآمر كما لو عدل عن القبلة 


00 


(0) في ج:كماتبطلها (53) في ج:كلا منهم. )١١(‏ سقط في ج. 
لزمان. (0) في د: نظر. قله في أ: إذا. 
(9) سقط فى ب. () في أء ب: انحراف. (1) في ج: يضر. 


(4) في ج: وجه. (9) في ب: صلاة. 


فهرس المسائا ل الفقهية 


حد العبد الزانى غير المحصن الجا 
خمسيه (119/ 184) 

في تغريب العبد أو الأمة ثلاثة أة قوال. أ 
اام هم ١‏ ). 

حكم اللائط» فيه قولان: 

مويك يني ارك مين ْ 

/ لالخ ا ). 

؟- وجوب الرجم للمحصن والجلد 
والتغريب لغير المحصن /(188/11). 

حكم من أتى بهيمة اللائطء غير أن 
يظكرلا 13 هو انه يدرو 91١/1١7‏ 1). 
أكلها قولان 11 كوك 5 

واطئ الأجنبية الميتة فيه قولان: قيل 
ا ل 


واطئ الأجنبية فيما دون الفرج يعزر. 


.)١19هرثال(‎ 


من استمنى بيده عزر ,(/ا١/ .)١195‏ 

إن أتت المرأة المرأة عزرتا .)١95/1١1/(.‏ 

من وطئ أخته بملك اليمين فيه قولان: 
الحد أو التعزير .(195. .)١919‏ 

من وطئ امرأة في نكاح 
بطلانه معتقدًا تحريمه- خد ااا 1). 

من وطئ في نكاح مختلف في إباحته -لم 
يحد (/1987/11). 

من وطئ في نكاح بلا ولي معتقدًا 


تحريمه حك وقيل لا يحد لقيام الشبهة. 
1107م ؟؟١).‏ 


على 


من وجد امرأة في فراشهء فظنها زوجته أو 
مملوكته فوطئها-لم يُحد .)5١١/11(.‏ 

من زنى بامرأة» مدعيًا جهله بتحريم 
الزنى» فإن كان ممن يجوز أن يخفى عليه 
ذلك لم يُحدء وإن كان غير ذلك د /١10(.‏ 
ليث ”0 

من وطئ امرأته في دبرها-عرّر ,(110/ 
01). 


وعم 


3170م 


من وطئ امرأته وهي حائض -عَرَّر 
:5 

قيل: من وطئ امرأته في إقبال الدم-وجب 
عليه دينار» ومن وطئها فى إدباره وجب عليه 
ره 2 دينار 4/110 .)65١‏ 

الا على ار 800و ورين 
فوضه الإمام 0 4" 

يجوز للولي أن يقيم الحد على عبده وأمته. 
(#0ا/ر ك١‏ 6). 

إذا كان المولى فاسقا أو امرأة-ففى إقامته 
الحد على عبده أو أمته قولان 17م 
4" 
الحد لعموم الخبر أو لا يقيم 505/111). 

لا يقام الحد فى المسجد .)51١/1١1(‏ 
برد شديد ولا في مرض يرجى برؤه حتى يبرأ. 
ند وي 6ة 

إذا جلد الإمام المحدود في حر أو برد أو 
عرض نانف » لم رضم 0011/1709 

لا تجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع 
وتبرأ من ألم الولادة أو النفاس /(514/11). 

لا يجلد بسوط جديد /١1(‏ 518). 

لايمدالمحدودء ولا تكدندات ولا 
يجرد» بل يكون عليه قميص ولا يبالغ في 
الضرب 15/1 

يجب تفريق الضرب على عضاء 
المحدود. وتوقفى قى الوجه والرأس والخاصرة 
والفرع وسائر المواطشع المخوفة /١(‏ 


.))5١8 اكت‎ 


ع 
ا 
ن 


إذا وض المحدود يده على موضع صرب 
غيره 9/1 56). 

يضرب الرجل قائمّاء والمرأة جالسة في 
شيء يستر عليها تمسك عليها ثيابها كي لا 
تتنكشف .)51797/١7(‏ 


مضنا 


إذا كان المحدود مهزولاً لا يطيق 
الضربء أو مريضًا لا يرجى برؤه ضرب 
بأطراف الثياب وإثكال النخل .)5١9/117(.‏ 

إذا ثبت الحد بالإقرار استّحب أن يبدأ 
الإمام» وإذا ثبت بالبيئة استحب أن يبدأ 
الشهود .(ا١1/‏ 577). 

إذا وجب الرجم في الحر أو البرد أو 
المرض المرجو برؤه؛ فإن ثبت بالبينة رجم» 
وإن ثبت بالإقرار أَخر .(/19/ 797 3578). 

إذا وجب الرجم على محدودة وهي 
حامل» لم تُرجم حتى تضع .(117/ 516). 

ويستعين الولد بلبن غيرها .(/ا١/ .)5١6‏ 

إذا ثبت الرجم على امرأة بالبينة-استحب 
أن يحفر لهاء وإذا ثبت بالإقرار-لم تحفر. 
اا 

إن رجم المقر فهرب-لميتبع.(7١/‏ 
278 

إذا فرق الإمام الجلد في يوم خمسين» 
وفي يوم آخر خمسين أجزأ .(570/107). 

إذا شهد على رجل بالزناء ولم يثبت 
إحصانه فجلد ثم ثبت إحصانه-رجم /١17(.‏ 
)0 

لو ثبت الزنى والإحصان. فبدأ الرجم» 
فرجع شهود الإحصان ترك الرجم وجلد. 
8٠0/1‏ ). 

يستحب أن يحضر الرجم جماعة من 
المسلمين» وأقلهم أربعة .(571/11). 

تعريف القذف وحكمه .)73797/١17(.‏ 

إذا قذف بالغ عاقل مختارء وهو مسلم أو 
ذمى أو مستأمن أو مرتد-محصئاء ليس بولد 
لعد وحن عليه الج زا ار 

فإن كان القاذف حرًا-جلد ثمانين» وإن 
كان مملوكا-جلد أربعين .(11/ 4 7). 


فهرس المسائل الفقهية 


تعريف المحصن: هو البالغ العاقل الحر 
المسلم العفيف .(17/ 7780). 

إذا قذف من لا ينطبق عليه التعريف ُرّر 
ولم يحد .)5557/1١1(.‏ 

إن كان المقذوف واطنًا بشبهة» ففى إقامة 
العسوتفرى القلات فولان ايها ابميجد 
والآخر أنه يعزر .)7717/١17(.‏ 

إذا قذف والد ولدهأو ولد ولده-عرّر. 
١/10‏ 55). 

ون قذق متجيولاً » قال هو عبد :وقال 
المقذوف: بل أنا حرء فالقول قول القاذف» 
وعلى هذا : يعزر .(551/17). 

وإن قال القاذف: زنيت وأنت نصراني» 
فقال: : لم أزن ولا كنت نصرانيّاء ولم يعرف 
حاله. ففيه قولان : الأول: أنه يحَدء 
والثانى : أنه يعزر .(117/ 23741 557). 

إن لك قله وس سر 
فادعى المقذوف العقلء» ورف له حال 
جنون» فالقول قول القاذف .)١557 /١7(.‏ 

إذا قذف عفيفًاء فلم يحدّ حتى زنى أو 
وطئ وطئا حرامًا-لم يحدّ .(ا17/1١).‏ 

لا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنى 
أو اللواط أو بالكناية مع النية (/85/11؟0. 

وإن اختلف القاذف والمقذوف فغى النية» 
فالقول قول القاذف .(/ا١5505/1).‏ ْ 

وإن قال: زنأت في الجبل-ولم ينو 
القذف-لم يحدّ .(2077/11). 

وإن قال: أنت أزنى الناسء» أو أزنى من 
فلان-لم يحدّ .(2568/117). 

وإن قال: فلان زانٍ وأنت أزنى منه-أقيم 
عليه الحد .)55/8/١١/(.‏ 

إن قال: زنت يدك أو رجلك؛ لم يحدٌ إلا 
أن ينوى القذف وقيل يحد .(509/11). 
وإن قال: زنى بدنك-لم يحد على ظاهر 


النص» وقيل يحد .(ل/ا١/ .)505١‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


يفف 


وإن قذف جماعة لا يجوز أن يكونوا كلهم 
زناة-عرّر .(/ا١/‏ 579). 

وإن قذف جماعة يجوز أن يكونوا كلهم 
زناة» فإن كان بكلمات صريحة مثل: زنيت 
وجب لكل واحد منهم حداء وإن كان بكلمة 
واحدة: مثل: يا زناة ففيه قولان: أصحهما 
أنه يجب لكل واحد حدّاء والآخر: أنه يجب 


حد واحد .(/ا١/١551).‏ 

وإن قال لامرأته: يا زانية بنت الزانية- 
وجب حدان .(117/ 551). 

إذا حضرت الأم والزوجة المقذوفتان» 
وطالبتا-بدئ بحد الأم» وقيل يبدأ بحد 
البنت .(ل/ا١1/‏ 5557). 

وإذا خُدَ قاذف الأم والزوجة لإحداهماء 
لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره /١0(.‏ 
157). 

إذا كان قاذف المرأتين عبدًا-جاز أن 
يوالى عليه بين الحدين .)577”7/1١1(.‏ 

يلزم القاذف حد واحد-إذا قذف أحدًا 
بزنى واحد مرتين .(/ا١1/‏ 5537). 

يلزم القاذف حد واحد-إذا قذف أحدًا 
بزنيين» وعلى قول فإنه يحد حدين .(107/ 
+0 ). 

إذا قذف أحدًا فحدّء ثم قذفه أخرى بذلك 
الزنى-عزر .(551/11). 

اختلف فيما إذا قذف فحدٌء ثم قذف بزنى 
آخر» فقيل يحد» وقيل يعزر .(5514/117). 

من قذف أجنبية ثم تزوجهاء ثم قذفها ثانية 
بغير ذلك الزنى» فطالبت بالأول» ولم يقم 
بينة-حدٌ /1١/(.‏ 554). 

وإن طالبت بالثاني» ولم يلاعن-خد حدًا 
آخر .(/ا١555/1).‏ 

وإن بدأت المقذوفة فطالبت بالثاني ثم 
بالأول-ففيه قولان: أحدهما يحد حذا 
واحدّاء والثاني يحد حدين /١9(.‏ 75106). 


لايستوفى حدالقذف إلا بحضرة 
السلطان» ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف. 
5/1 5). 

إذا عفاالمقذوف سقطالحد.(07٠١/‏ 
554). 

يجب الحد إذا قال لرجل اقذفني فقذفه» 
وقيل لا يجب .)558/1١١/(.‏ 

ينتقل الحد إلى جميع الورثة-إنْ وجب 
فمات المقذوف وقيل: ينتقل إلى من يرث 
بنسب لا بسيب .(/559/11). 

وقيل : ينتقل الحد إلى الورثة من العصبات 
خاصة .(/ا١1/‏ 0720 5). 

إذا كان للمقذوف ابنان» فعفا أحدهماء 
كان للآخر أن يستوفي جميعه» وقيل يستوفي 
الضغيه بوقيل ينقط الناقن 071/1900 

كاذف العبد يعون (/1/ 875 

إذا مات العبد المقذوف-سقط الحدء 
وقيل ينتقل إلى السيد /١09(.‏ 7177). 

إذا قال زنيت بفلانة» وكذبته- نخد حد 
الزنى» وحد القذف إن لم يقم بينة» فإن كذب 
نفسه سقط حد الزنا-واختلف فى سقوط حد 
القذف .(/ا١579/1).‏ ْ 

للسيد أن يقيم حد القذف على مملوكه 
عبدًا كان أم أمة /١07(.‏ 714). 

حد القذف يستوفى في شدة الحر والبرد» 
وقيل لا يستوفى /١١/(.‏ 7725). 

إذا وجب حد القذف على مريض-كان 
كما إذا وجب الجلد في حد الزنا /١1(.‏ 
/). 

إذا عَفى عن حد القذف على مالٍء هل 
يثبت؟ فيه وجهان .(/٠ا١/‏ 7,5 7). 

يعزر الزوج إذا قال لامرأته: زنيت بفلانة 
أو زنت بك فلانة أو أصابك رجلان في حالة 
واحدة .(/ا١/‏ 7/5 7). 

قاذف الصغيرة التي لا يجامع مثلها يعرّر 
في الحال» أو بعد بلوغها /1١1/(.‏ 07/5 7). 


[باب حد السرقة 
تعريف السرقة /١1/(.‏ © 
حد السرقة القطع بالكتاب والسنة ,(10/ 
76 3). 
يجب القطع على من سرق نصابًا من 
المال» من حرز مثله» لا شبهة فيه» وكان 
بالغًا عاقلاً مختارّاء مسلمًا أو ذميًا أو مرتدًا. 
20/110 5). 


لا يقطع من سرق دون النصاب اام 
ل ؟). 


يه + ]| 
ا 


نصاب السرقة ربع دينار» أو ما قيمته ربع 
دينار /١1/(.‏ /ا30). 
نصابًاء ثم نقصت قيمته بعد ذلك (11/ 
049ع؟). 

اخثلف في سارق الطنبور أو المزمار الذي 
تبلغ قيمته نصابًاء فقيل : يقطع سارقهء وقيل : 
لا يقطع 5 

إذا اه شترك اثنان في سرقة نصاب واحد-لم 
يقطع واحد منهما 81/1 ). 

إذا اشترك اثنان فى نقب» فأخذ أحدهما 
نصابين» ولم يأخذ الآخر شيئًا-قطع الآخذ 
وحدله 10م .))64١‏ 

من سرق من غير حرز-لم يقطع .(17/ 
87؟). 

يختلف الإحراز باختلاف الأموال» وعدل 
السلطان وجورهء وقوته وضعفه ددا 
4 

يجب القطع إذا سرق ثيابًا أو جواهر 
ودونها أقفال فى العمران .(/585/11). 

يجب القطع إن سرق المتاع من الدكاكين» 
وفي السوق حارسء أو سرق الثياب من 
الحمام وهناك حافظ. أو الجمال من المرعى 
ومعهاراع. أو السفن من الشط وهي 
مشددة » أو ألكفن من القبر ةم 


ظ 


يجب القطع إذا كاذ الال محررا في 
بيت » فأخرجه منه إلى الدار» وشى مسثر 
ل 
وباب الدار مفتوح» فإن كان مغلقًا ففيه 
قولان /١1/(‏ ؟505). 

إذا نقب رجلان» فدخل أحدهماء وأخرج 
المتاع. ووضعه فى وسط النقب». وقيمته 
نصابان قأكثرء فأخذه الخارج» ففيه قولان. 
ال اه 
المتاع -لم يقطع واحد منهماء وقيل : فيه 
قولان /١1(.‏ 4 

وإن نقب أحدهما وانصرفء وجاء الآخر 
الذي لم يشهد النقب» وسرق -لم يقطع واحد 
26 ا 


إذا نقبالحرز واحدء وأخذ دون 


| النصاب» وانصرفء. ثم عادء وأخذ تمام 


النصاب لا غير» ففيه أقوال .30711). 


إذا ترك المال على بهيمة» فلم يسقهاء 
فخرجت بالمالء أو تركه في ماء راكد فتفجر 
وجرى مع الماء خارج الحرزء ففيه قولان 
بالقطع وعدمه (/ا١/ .)"9١‏ 

يجب القطع إن نقب الحرزء وقال لصبي 
لايعقل: أخرج المال» فأخرجه. أوطر 
جيبه 2 فوقع منه المال .)7١17/11(.‏ 

إذا ابتلع جوهرة في الحرزء وخرج من 
الحرز-فقد قيل يقطعء وقيل لا يقطع /١7(.‏ 
ام 

يُقطع إذا سرق حرًا صغيرًا وعليه حلي 
يساوي نصايّاء وقيل لا يقطع 7 ةا 

ويقطع إن سرق مال المستعير من الحرز 
المعارء وقيل لا يقطع .(70/11). 

يقطع إن سرق المغصوب منه مال الغاصب 
من الحرز المغصوب,. وقيل لا يقطع .(11/ 


جوس). 


يقطع الأجنبي إن سرق المال المخصوب 
من الغاصبء أو المسروق من السارق» 
وقيل لا يقطع /١1(.‏ 5 277 3 

لا يقطع إن سرق ما له فيه شبهة كمال بيت 
المال» أو سرق العبد من مال مولا أو 
الأب من ابنه» أو الابن من أبيه» أو الغازي 
من الخنيمة قبل القسئمة أز العتريلة مت المال 
المشترك .٠(/ا١/‏ 7760). 

إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ففيه 
أقوال: أنه يقطع أو لا يقطع» أو يقطع الزوج 
دون الزوجة .(7ا1/ الل 77), 

سارق رتاج الكعية يقطع ١م‏ لم 

يقطع سارق تأزير المسجد أو بابه .(107/ 
اضف" 

سارق القناديل أو الحصر فيه قولان: 
يقطع أو لا يقطع .(789/11). 

ولا يقطع إن سرق الطعام عام السنة 
والطعام مفقود 5٠0 /١1/(.‏ "9). 

ويقطع إن سرق الطعام عام السنة والطعام 
موجودء وإن كان غاليًا .)"٠ /١/(.‏ 

وإن سرق شيئًا موقوقًا ففيه قولان .(107/ 
51”). 

ومن سرق عيئًاء فادعى أنها لهء أو أن 
مالكها أذن له في أخذها ففيه قولان /١1(.‏ 
0207 

لا يقطع السارق إن أقر له المسروق بالعين 
المسروقة .(557/117"). 

ويقطع إن وهب المسروق بعد الرفع إلى 
السلطان .)7817/7/1١107(.‏ 

لا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان. 
(11/م :3 ). 

لا قطع على الجاحد .(9149/117). 

ولا يقطع إلا الإمام أو من فوض إليه 
الإمام .)70١ /١070.‏ 

يجوز للمولى أن يقطع عبده؛ وقيل لا 


.)76٠١ /١ا/(. يقطعه‎ 


كيف 


لا يقطع السارق إلا بمطالبة المسروق منه 
بالمال .(01/117"). 

إذا أقر أنه سرق نصابًا لا شبهة فيه من 
حرز مثله من غائب ففيه قولان: أنه يقطع 
للإقرار» ولا يقطع لاحتمال أن يهبه المالك. 
(/11/ دك #). 

إذا قامت البينة على السارق من غير مطالبة 
فهل يُقطعأو لا يقطع-فيه أقوال /١١/(.‏ 
هه ؟). 

إذا وجب القطع-تقطع اليد ل م 
مفصل الكوع .)0259/1١17(.‏ 

إذا عاد السارق الذي قطعت يده اليمني 
إلى السرقة قطعت رجله اليسرى .(17/ 
6 

فإن عادالسارق الذي قطعت رجله 
اليسرى» قطعت يده اليسرى» فإن عاد قطعت 
رجله اليمنى .)750١/1١7(.‏ 

إذا قطع خسم بالنار .7/11 0777). 

يعزّر السارق إن عاد بعد قطع اليدين 
والرجلين .(117/ 584"). 

من سرق ولا يمين له» أو كانت له يمين 
شلاء إذا قطعت لم تفسد عروقها-قطعت 
رجله اليسرى .)75577/١1/(.‏ 

إن كانت له يمين بلا أصابع قطع الكف». 
وقيل تقطع رجله اليسرى .(2711/117 
ا 

يسقط القطع عمن سرق وله يمين» فلم 
تقطع حتى ذهبت باقة سماوية .(/ا1١/758).‏ 

وإن وجب قطع اليمين» فقطع اليسار 
عمدًا-قطعت يمينه» وأقيد من القاطع من 
يساره. وإن قطع سهوًا غرم الدية /١07(.‏ 
250). 

فى يمين السارق-الذي قطعت يساره- 
قولان .(107/ 9>"). 
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باب حد قاطع الطريق] 

ميت سد تامع الطريق بهذا الاسمء 
والأصل فى إثبات حده /١1(.‏ 710277). 

يجب على الإمام طلب من شهر السلاح» 
وأخاف السبيل .(107/ 710/7). 

فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل عرّر. 
اال الا 

من أخذا نصابًا لا شبهة به فيه» وهو ممن 
يُقطع في السرقة قُطعت يده اليمنى ورجله 
اليسرى .)70787/1١1(.‏ 

إذا فقد قاطع الطريق يده اليمنى ورجله 
اليسرى-قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى؛ 
ولو كان فقيد اليد اليمنى أو الرجل اليسرى- 
اكتفى بقطع الموجود .(0781/117). 

وإن أخذ دون النصاب-لم يقطعء وقيل 
يقطع /١1(.‏ 0785. 

إذا قتل عمدًا تحتم قتله لي 

فإذا كان القتل خطأ أو عمد خطأ-فلا يقتل 
بحال .(/ا١/‏ 085). 

إذا أخذ المال وقتل-قُتل وصٌلبء وقيل 
يصلب حيّا. ويمنع من الطعام والشراب حتى 
يموت .)877/1١١/(.‏ 

والقتل ثم الصلب أصح .(11/ 410 7). 

لا يصلب القاطع أكثر من ثلاثة» وقيل: 
يصلب حتى يسيل صديده اام ). 

يتحتم القصاص إن جنى قاطع الطريق 
جناية توجب القصاص فيما دون النفس» 
وقيل: لا يتحتم 1/١و‏ ). 

وإن وجب على قاطع الطريق الحد فلم 
يقطع -طلب أبدًا إلى أن يقع فيقام عليه الحد. 
(10/ ا ). 

يسقط انحتام القتل والصلب وقطع 
الرجل- إن تاب قبل أن يقدر عليه /١1(.‏ 
1م). 

وفي قطع اليد قولان إن تاب قبل أن يقدر 
عليه /1١1/(.‏ 395). 


اوري الخسائل التي 


[حد الخمر] 

تعريف الخمرء وسبب تسميته /١1(.‏ 
97"), 

تدرج تحريم الخمؤر .(05910/11. 

حكم شارب عصير العنب النئ مستحلا 
له .(/ا١1/‏ 56). 

كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره. 
.)4٠0 ١/110‏ 

يجب الحد على من شرب المسكرء وهو 
مسلم بالغ عاقل مختار .(11/ 507). 

إذا شرب الحر جلد أربعين جلدة /١1(.‏ 
5 6). 

إذا كان عبدًا جلد عشرين .(5017/11). 

للإمام أن يبلغ بالحد في الحر ثمانين» 
وفى العيد أربعين .)507/١1(.‏ 

في حيرت الشرااخنا واركشن قرلان: 
الأول أق عسي لعسف انيت والقانئ:أن 
يضمن جزءًا من أحد وأربعين جزءًا من ديته. 
٠١ /80‏ 4). 

يضرب الشارب بالأيدي والنعال وأطراف 
الثياب» ويجوز بالسوط .(5177/117). 

إذا ضُرب الشارب بالسوط أربعين فمات» 
فقيل: يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال» 
وقيل يضمن جميع الدية /١0(.‏ 517 : 415). 

من زنى دفعات» أو سرق دفعات» أو 
شرب دفعات» ولم يُحد-أجزأه عن كل جنس 
حد واحد .(/ا1//ا١51).‏ 

إذا زنى وهو بكرء فلم يُحد حتى زنى وهو 
محصن -ججلد ورّجم .(518/11). 

ويحتمل أن يقتصر على رجمه /١07(.‏ 
65 

إن زنى البكر وسرق وشرب الخمر-وجب 
لكل واحد منها حدء» فيبدأ بحد الشرب ثم 
يجلد في الزنى» يقطع في السرقة /١0(.‏ 
65)). 


قذفه فقيل يبدأ به قيل حد الشرب» وقيل 
يبدأ بحد الشرب ثم بحد القذف ام 
.)64١‏ 


إذا الجتمع قتل قصاص وقتل في 
المحاربة-قدم السابق منهما .)15١/11(.‏ 

إن اجتمع حدان» فأقيم أحدهما- لم يقم 
الآخر /1١10(.‏ 177). 

إذا اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة- 
قطعت يده اليمنى للسرقة والمحاربة» وقيل 
تقطع الرجل معهاء وقيل لا تقطع /١0(.‏ 
*“17). 

إن كان مع الحدود قتل في المحاربة- 
يوالى بين الحدودء وقيل لا يوالى /١1(.‏ 
6" ]). 
والشرب» فتاب وأصلحء ومضى عليه سنة- 
قيل الظفر به-سقط عنه الحدء وقيل لا 
يسقط .(/ا١1//ا257‏ 558). 

[فروع تختم بها كتاب الحدود] 

لا يجوز للومام العفو عن الحدء ولا تجوز 
الشفاعة فيه /١1(.‏ 477). 

الاعتبار فى الحدود بحالة الوجوب لا 
بحالة الأداء .(/11/ 177). 

الاعتبار فى صفته بحالة الأداء .(/ا١/‏ 
؟1). 
أقيمت عليه لا تقام عليه في الدار الآخرة. 
(10/ ؟47). 

[باب التعزير] 

التعزير لغة وشرعًا .(/ا١/‏ 175). 

التعزير يوافق الحد في وجه واحد. 
ويخالفه في ثلاثة وجوه .)5714/١10(.‏ 

من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة- 


عدّر .(/575/11). 

دلائل مشروعية التعزير من الكتاب 
والسنة /١0(.‏ 2576 575). 

يكون التعزير على حسب مايراه 
السلطانء وهو الذي يتولاه .(117/ 253337 
/ا؟ 5). 

للحاكم أن يجرّد من ثياب المعرّر ما عدا 
ما يستر عورته» وينادي بذنبه .(/17”8/11). 

ويجوز أن يصلب في التعزير حيًا .(17/ 
158). 

لا يبلغ التعزير أدنى الحدود .)1579/1١1(.‏ 

جنس ما يضرب به: الثوب-النعل- 
العصا-السوط . . .)5739/1١1/(.‏ 

إذا رأى الإمام ترك التعزير جاز /١17(.‏ 
57 1). 

لا فرق في التعزير بين حق الله وحق 
الآدمى /١07(.‏ 145). 

زكا كان العيوي .معدا حدق انان وزقمنا 
عع ففيةفولةان: الأول لا كقييت لان 
المستحق أسقطه 

الثاني : نعم يقيمه لأنه لا يخلو عن حق 
لله .)6557/1١/(.‏ 

إقالة ذوي الهيئات عثراتهم لا تشمل 
الحدود .(/11//ا45). 

ذوو الهيئات الذين تقال عثراتهم هم الذين 
لا يُعرفون بالشر .(551//11). 

[باب أدب السلطان] 

تسميته خليفة الله؛ وذكر ما جاء من 
خلاف في ذلك .(0/14. 

قرفي الاق عن لفقا 11/00 

كيفية عقد الإمامة .)1/1١4(.‏ 

لا يجوز عقدالإمامة لاثنين فى وقت 
واد ا 1 
اشتراط الذكورة في الإمام .)١11/148(.‏ 
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شروط تولي الإمامة .)١7//١8(.‏ 
أفضلية شدة الإمام من غير عنف /١8(.‏ 
005 
ما يجب على الأمام من الاهتمام بمصالح 
الرعية .)59/١4(.‏ 


[باب ولاية القضاء وأدب القاضى] 

فرشي ولاب النضاء على الكفابة ون 
ضفة 

جواز وجود أكثر من قاض في البلد 
الواحدء ينظر كل واحد في موضع /١8(.‏ 
066 

لا يصح القضاء إلا بتولية الإمام أو من 
فوض إليه الإمام .)05/١18(.‏ 

صفة عقد القضاء وذكر الشروط /١8(.‏ 
/01). 

أفضلية أن يكون القاضى شديدًا من غير 
عنف؛ واسااطة غير معت ا لذ 

إذا ولّى الإمام رجلاً كتب إليه بالعهد؛ 
والوصية بتقوى الله؛ وشهادة شاهدين على 
التولية .)1/7//١8(.‏ 

وجوب سؤال القاضي عن حال البلد ومن 
دهن فقهاء وامناء نان ا 

وقت دخول القاضى على الناس؛ وذكر ما 
يفعله ف اول وليه +20 80 

قوط الكادب! الل يعدن عد الساحة: 
.)4١ /١4(‏ 

لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية ممن لم 
يكن له عادة بالهدية له قبل الولاية /١8(.‏ 
64)). 

لا يحكم القاضي لنفسه ولا لوالدف 
ويحكم بعض خلفائه .)١1١7/18(.‏ 

من تعين عليه القضاء وهو مستغن عنه لم 


.)١ ١5 /164(‏ 
للقاضي حضوره الولائم» وشهود مقدم 
الغائب» والتسوية بين الناس فى ذلك إلا أن 

يقطعه ذلك عن الحكم .)17١/18(.‏ 

لا يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو 
عطشان أو مهموم أو فرحان أو حاقن... 
إلخ .(4/18؟1). 

استحباب أن يجلس القاضي للقضاء في 
موضع فسيح؛ ولا يجلس للقضاء في 
المسجد .)١77/18(.‏ 

استحباب أن يستقبل القاضي القبلة /١8(.‏ 
1). ْ 

استحباب إصدار القاضي للحكم بمشهد 
من الشهودء ومحضر من الفقهاء /١8(.‏ 
13 ). 

جواز التقليد في أحكام القضاء /١8(.‏ 
1735). 

إذا كان الخصمان أحدهما مسلما والآخر 
كافرًا قدم القاضي المسلم في الدخول والرفع 
في المجلس .)١57/18(.‏ 

على القاضي النظر في أمر الأيتام» وأمناء 
القاضىء. والضوال واللقطة .(4١1//ا8١).‏ 

خوان كفن انتكاء الناضتى المايق إذاكان 
لا يصلحء أو أخطأ في أحكامه؛ وجواز 
محاكمته .)١1557/1١4(.‏ 

[باب صفة القضاء ] 

لا يحلف الخصم أمام القاضي إلا بمطالبة 
المدعي .14م ”18). 

جواز سماع البينة من المدعي إن عجز عن 
إقامة البينة؛ ثم قال: لي بينة .(148/ .)١155‏ 

حكم كون الشهود مجاهيل للقاضي؟. 
ناكم ة .)5١‏ 

لا يقبل الجرح إلا مفشّرًا .(5151/14). 


فهرس المسائل الفقهية | 


إن قال الى مت قريب بالقهاد لارام 


أمهل ثلاثة أيامء وللمدعي ملازمته حتى يقيم 


البينة ,1815 / 
إذا قدم الغائب» أو بلغ الصبي فهو على 
حجته .ل148/١586).‏ 
جواز الكتاب لقاضي البلد الذي فيه 


الخصم لينفذ ما حكم به على الخصم غيابًا. 


55 /1١4( 


0 
3 


إن مات القاضي الكاتب أو عَزْل أو مات 


المكتوب إليه أو عُزْل وولي غيره حمل 
الكتاب إليه وعُمل به .(18/ 775). 


نفع صم ضاف كن فننا نه شتفي ' 


ووقع فيه 14م ةم ). 

حل حاتي مدر 
وجب نقض حكمه ,لمذت/لغ٠*"),‏ 

قبول قول الحاكم إذا اختلف رجلان فيما 
حكم به الحاكم .ام 16 

[باب القسمة] 

وجواز قسمة الأملاك /1١8(.‏ 717). 

ما لاا يجوز في البيع لا يجوز في القسمة» 
وما لم يمكن فيه القسمة لا تجوز قسمته 
وتياك و86 

ما جاز بيع بعضه ببعض جازت قسمته؛ 
وما لا يجوز بيع بعضه ببعض لا تجوز قسمته 
1/14 
ويجوز أن ينصّبوا من يقسم بينهم طم 
7 

شروط من ينصبه الحاكم للقسمة بين 
الشركاء؛ وياجره من بيت المال لاد" 
رض 

حكم طلب القسمة من أحد الشريكين» 


وامتناع الآخر .(17/148). 


1 


ران نلك دكن عرص كانه 
فأراد أحدهما أن تقسم يحصل لكل واحد 
منهما نصف الطول في كمال العرض /١8(.‏ 
2 

إذا تقاسم الشركاء. ثم ادعى بعضهم على 
بعض غلطّاء كان فيما تقاسموا فيه بأنفسهم» 
لم تقبل دعوى المدعى 06 

بطلان القسمة الاين لسرت م 
يستحق مثله من حصة الآخر )20 بس 

باب الدعاوى والبينات] 

عدم صحة الدعوى إلا من مطلق التصرف 
فيما يدعيه .)5957/١4(.‏ 

عدم صحة دعوى مجهول إلا في الوصية. 
(84ج/ ؟: 4)), 

إن كان المدعى به عيئًا يمكن تعيينها أو 
ذكر صفتها؛ لوقوف العلم ها هنا على ذلك؛ 
وجب تعيينها .)505//1١4(.‏ 

وجوب ذكر الدعوى لابتداء العقد /١8(.‏ 
.)4١‏ 

وجوب بيان جهة الإرث لمن ادعى أنه 

إن تداعى الخصمان سلما منصويًا؛ حلف 
صاحب العلوء وقضى له .)15587/١4(.‏ 
تنازعا في الرفوف المنفصلة» وجعلت بينهما. 
وهام ؟لاة). 

إن كان بين المتخاصمين صبي لا يعقل 
فادعى كل منهما أنه مملوكّه حلفا وجعل 
بينهماء وإن كان بالعًا فالقول له /١8(.‏ 
0060 

وجوب القضاء لصاحب البينة إن ادعى مع 
غيره أن لهما عيئًا .)48١/١14(«.‏ 

إن كان لكل واحد من المتخاصمين بينة؛ 
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فإن كانت فى يد أحدهما قضى بها /١8(.‏ 


.)ةى١‎ 

قولان في الحلف مع القرعة أحدهما 
الوجوب .)547/١4(.‏ 

حكم كون بيئة أحدهما شاهدين» وبينة 
الآخر شاهدًا ويميئًا .(140/14). 

إن ادعى رجل ملك عبدء وأقام عليه 
ببيئلة )» وادعى أنه باعه منه أو وقفه أو أعتقه 
وأقام بينة قضي بالبيع والوقف والعتق /١8(.‏ 
0). 

لا يحلكم لمن ادعى عيئًا في يد زيدء 
وأقام بينة بملك متقدم؛ وشهدت البينة أنها 
ملكه أمس .)055/1١8(.‏ 

إن مات نصراني وترك ابنًا مسلمًا وآخر 
نصرانيًا؛ فأقام المسلم بينة أن الأب مات 
مسلمًا وأقام النصراني بينة أنه مات نصرانيًا 
ولم يؤرخا قدمت بينة المسلم .)011/١8(.‏ 

حكم من مات وخلف أبوين كافرين» 
وابنين مسلمين فقال الأبوان: مات كافرّاء 
وقال الابنان: مات مسلمًا .)065٠/1١4(.‏ 

[باب اليمين فى الدعاوي] 

إذا ادعى رجل على رجل حقًّا فأنكر 
المدعى عليه ولم تكن للمدعي بينة .(19/ 
0 

إن كانت الدعوى في دم خطأ حلف 
المدعى خمسين يميئاء ويقضى له بالدية. 
(19/م). 

حكم كون المدعي جماعة .)١5 /١9(.‏ 

إن نكل المدعي عن اليمين» ردت اليمين 
على المدعى عليه؛ فيحلف خمسين يميئًا. 
(19/19). 

بيان كيفية يمين المدعى عليه .)557/1١9(.‏ 

لو ادعى القتل على رجل مع اللوث» فأقر 
آخر أنه قتله لم يسقط حق الولي من القسامة. 
(19//غ). 


فهرس المسائل الفقهية 

إن كانت الدعوى فى طرف؛ فاليمين على 
المدعى عليه .(58/19). 

ما جاء فى التغليظ بالعدد .)587/١9(.‏ 

لفظ اليمين للمسلم؛ وذكره إن كان يهوديا 
ونصرانيا ومجوسيا ووثنيا؛ وذكر الحكمة من 
ذلك .)01١/19(.‏ 

من حلف على فعل نفسه حلف على 
القطع .07١/١9(.‏ 

حكم من توجهت عليه اليمين لجماعة؛ 
وبيان كيفية حلفه لهم /1١9(.‏ 07/4. 

لا ينبغى للقاضى أن يحلف السكران 
دعبا كان ا سدع عله و اي 


د تن 
[كتاب الشهادات] 


[باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل] 

فرَضبَة تيحمل الشهاةة وأداتواغلى 
الكفاية .)8١7/1١9(.‏ 

لزوم إجابة من دُعي للشهادة عند قاض لا 
يعلم هل يقبله أو لا ٠19/١؟).‏ 

عدم جواز أخذ أجرة لمن تعينت عليه 
الشهادة؛ وجواز الأخذ لمن لم تتعين عليه. 
(95/1). 

شروط وصفات من تُقبل منه الشهادة» 
ومن لا تُقبل منه /١9(.‏ 48). 

صفات ترد بها الشهادة إن فعلها صاحبها. 
١9 /19(‏ ). 

حكم قبول شهادة بعض أصحاب 
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قبول شهادة الأخرس؛ والأعمى فيما 
فخئله قبل الع :19/193 1): 

عدم قبول شهادة الوالد لولده وإن سفل» 
ولا العكس وإن علا .)١78/19(.‏ 

عدم قبول شهادة الجار إلى نفسه نفعًا. 
(8/19؟١).‏ 


1" جم كتاب الصلاة 


إلى غيرها]"'' إن فعل ذلك عمدًا - قال الشافعي -: بطلت صلاته» كما إذا ولى ظهره 
القبلة. 

قال أبو الطيب: وهذا يدل على أنه إذا انحرف يميئًا وشمالًا لا تبطل. 

وإن لم يتعمدهء بل فعله ساهيا أو جاهلا بالطريق» لم تبطل عند العراقيين» طال 
الزمان 11٠‏ فعض 

لقال العافغي؛ ويسجد للشهو إن طال زمن ذلك دون اما إذا قصب . 

وقال المراوزة: في بطلان صلاته عند طول الفصل القولان: فإن قلنا: لا تبطل» 
سيد للمهر» وكذا: عند فصر القسل كلأ فنل “ذلك عمد ويطن + افاقتتى تليزه 
السجود. 

وغلبة الدابة له بحيث أمالته عن جهة سيره عند الشيخ أبي حامد وأتباعه كالنسيان. 

وقال الماوردي: إن عدلت به عن جهة مسيره””' إلى جهة القبلة» فهو بالخيار © 
بين [أن يبقيها وبين]''' أن يردها إلى جهة [سيره. 

ولو عدلت به إلى غير جهة القبلة» فهو بالخيار بين أن يردها إلى جهة القبلة أو إلى 
جهة]'"' مقصده. فإن عدل” إلى إحدى الجهتين في الحال» أجزأته صلاته» وفي 
سجود السهو وجهان. 

وإن لم يردها إلى إحدى الجهتين مع القدرة» بطلتء ومع العجز: إن قصر الزمان» 
لم تبطل» وفي السجود وجهانء وإن طالء ففي البطلان وجهان؛ كما في الكلام الكثير 
ناقاء 

والغزالي جعل جماح الدابة عن جهة قصده””' بمنزلة إحالة الشخص عن القبلة» 
فقال: إن طال الزمان» بطلت صلاته» وإن قصرء ففى البطلان وجهان. 

وقال الإمام: الظاهر عدم البطلان؛ فإن نفرة الدابة وجماحها مع ردها على قرب 
مما يعم وقوعه. وتظهر البلوى به ولو قضينا ببطلان الصلاة بقليل ذلك؛ لأثر هذا في 


قاعدة الرخصة. 


)2000 في ج: عن غيره إلى غيرها. إفة فى د: الزمن. 
() سقط في أ. (4) في أ د: سيره. ‏ (0) في ب: مخير. 
00 سقط فى أ 3 0200 سقط فى أء ج د. (8) فى ج: عدلت. 


0( فى أ 55 د: مقصذه. 


فهرس المسائل الفقهية 


لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضرًا 
كشهادة العاقلة على شهود القتل .(15/ 
؟). 

لا تقبل شهادة الزوج على الزوجة بالزنى. 
(19/؟57١).‏ 

عدم قبول شهادة الإنسان على فعل نفسه. 
.)١55/19(‏ 

حكم الشهادة إن جمع فيها بين ما يقبل 
وها للأنيقيل :(1510//1). 

إذا شهد الكافر أو الصبي أو العبد في حق 
فردت شهادتهم ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي 
وعتق العبد وأعادوا تلك الشهادة-قبلت. 
.)1١"57/19(‏ 

قبول الشهادة في المال وما يقصد به 
المال .)١557/19(.‏ 


الوقف يقبل فيه ما يقبل في المال /١9(.‏ 
١‏ ). 


عدم ثبوت القصاص ولا الدية إن شهد في 
قتل العمد شاهد وامرأتان .)١181//19(.‏ 
إن شهد أربعة أحدهم الزوج .)1919//١19(.‏ 
[باب تحمل الشهادة وأدائهاء 
والشهادة على الشهادة] 
عدم صحة التحمل إلا بما يقع به العلم. 
.)5١5/19(‏ 
حكم تعمد النظر إلى ما تحت الثياب 
لتحمل الشهادة .)73١17/1١9(.‏ 
أقل ما تثبت به الاستفاضة .)5١1/١9(.‏ 
من كانت عنده شهادة لآدمي لم يشهد بها 
حتى يطالب بها صاحب الحق .(9١6/1؟5).‏ 
تقديم المصلحة في الشهادة في حدود الله 
إما بالشهادة وإما بالستر .)5775/١19(.‏ 
وجوب ذكر صفة القتل لمن شهد بالقتل. 
(510/19). 


الشاهد بالزنى يذكر الزاني وصفة الزنى 
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وجوب سؤال الحاكم الشاهد إن لم يبين 
الشاهد /١9(.‏ 5150). 

جواز الشهادة على الشهادة في حقوق 
الآدميين؛ وفي حدود الله تعالى /١9(.‏ 
/551). 

عدم جواز تحمل الشهادة على الشهادة إلا 
أن يسترعيه الشاهد .)590/١9(.‏ 

عدم جواز الشهادة على الشهادة إلا أن 
يتعذر حضور شهود الأصل /١9(.‏ 75957). 

لا يحكم القاضي أو الحاكم بالشهادة على 
الشهادة حتى تثبت عنده عدالة شهود الأصل 
والفرع (57/19)). 
[باب اختلاف الشهود 


والرجوع عن الشهادة] 

إذا شهد شاهد أنه أقر بألف» وشهد آخر 
أنه أقر بألفين؛ وجب له الألفء ولهأن 
يحلف ويتحقق الألف الثانية .(559/19). 

اختلاف الشهود فى صفة المسروق لا 
موعت الجة لند إدفاتهها على شرقة 
واحدة .)51/5/١9(.‏ 

إن شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا 
فلاناء وشهد الآخران على الشاهدين أنهما 
قتلاه رجع إلى الولي 81/1 1). 

حكم من شهدوا بحق ثم رجعوا عن 
الشهادة /١9(.‏ 7580). 

لزوم نقض الحاكم حكمه إذا تبين له أن 
الشاهدين كانا عبدين أو كافرين /١9(.‏ 
05 

نقض الحكم في حالة ما إذا تبين أن 
الشاهدين فاسقان .)7017//1١9(.‏ 

بيان الحكم فيما إذا شهد رجل وعشر 
نسوة في مال ثم رجعوا .)9١5/١9(.‏ 


2 


[باب الإقرار] 


ذكر من يصح إقرارة ومن لا يصح .(15/ ْ 
| تفسيرها بالرفع الى 60م 
ذكر قولين في الإقرار بالمال للوارث. | 7 
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19م 


جواز الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر 


به.(710/19)). 

قبول الإقرار بحلف اليمين .)"557/١9(.‏ 

من أقر لرجل بمال وكذبه المقر له» انتزع 
المال من يده وحفظ . .)3590/١9(‏ 

لزوم الإقرار على من صرح به /١5(.‏ 
2001 

إن قال: له عندي ألف درهمء ففسرها 
بدين» قبل منه . (519/19). 

حكم من قال له علي ألف في ذمتي ثم 
فسرها بوديعة . (19/ 497). 

إن قال: له عندي عبد عليه عمامة»؛ لزمه 
العبد والعمامة؛ وإن قال: له دابة عليها سرج 
لم يلزم السرج . .)477/١19(‏ 

إن أقر رجل فقال: هذه الدار لزيد بل 
لعمرو لزمه الإقرار الأول . .)5٠/١9(‏ 

إن أقر الورثة بزوجية امرأة الموروث» 

ثبت لها الميراث .)55١/1١9(.‏ 
2 لزوم قضاء المورث من تركته إن أقر الورثة 
بالدين . .)157/1١9(‏ 

حكم إقرار بعض الورثة وإنكار البعض 
الآخر . (158/19). 

فهرس المسائل الفقهية 
ل [الهداية إلى أوهام الكفاية] 
[كتاب الطهارة] 
[باب المياه] 

الكتاب مصدر ل «كَتَبَ» وليس مشتقًا من 
الكقية: :ودام« 

تعريف الطهارة بأنها رفع الحدث وإزالة 


س المسائل الفقهية 


كه 5 »؛ فلا يصح 


قد توجد الطهارة ولا فعل» كاستحالة 


التيمم طهارة. ففي الحديث الصحيح 
«وترابها طهورًا» . (50/ .)٠١‏ 

لم يذكر الإمام ابن الرفعة ماء الأعين فيما 
ذكره من ماء الأرض .)٠١ /5١(.‏ 

يصح المسح بالثلج والبرد على أعضاء 
الوضوء .)١١ /5٠١(.‏ 

الراوي لحديث ليلة الجن هو ابن مسعود. 
وهو الذي أنكر كونه مع النبي لا ابن عباس 
كما ذكر ابن الرفعة .)١١ /5٠١(.‏ 

ليس الدقاق وحده الذي لم يقل بحجية 
مفهوم اللقب كما أورد ابن الرفعة» بل نقل 
ذلك الآمدي عن الحنابلة. والسهيل عن أي 
إسحق المروزي. وغيرهم .)١١/50(.‏ 

السنة المذكورة ف سن الماء الجطكد :ل 
يصح تفسيرها بالعذوبة والملوحة ونحوهما. 
.)1١/50(‏ 

التفييد ب (اللازم) في تعريف الماء المطلق 
لا بد منه .(١٠؟/؟١).‏ 

الاستدلال بما قيل عن العباس حول ماء 
زمزم ليس دقيقًا . .)17/7١(‏ 

الادعاء بعدم وجود خلاف حول سلب ماء 
الورد لطهورية الماء إن كان أكثر منه غير 
صحيح.ء بل في المسألة خلاف .(١؟/217‏ 
0 

القياس في جواز طهارة الماء إن تغير بما 
زا يختاظ به كا لنهة والحرة معلا" لمعاوريه 
غير مستقيم .)١5/5١(.‏ 

النقل عن الرافعي في انفصال رشاش من 
موضع نجس ليقع في الماء-غير صحيح» ولا 
ذكر له في كتب الرافعي .)١5 /5١(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


ما حكاه ابن الرفعة حول الأوجه الثلاثة 
في الفأرة إذا أكلت شيئًا نجسًا ثم ولغت في 
ماء قليل-ذكر فى الهرة لا فى الفأرة» ولا 
يصح قياسه عليها .)١4/70(.‏ / 

حكم المائعات ذكره النووي في المنهاج» 
ولم يقف عليه المصنف .)١5 /5١(.‏ 

النقل عن البخاري في حديث الذبابة فيه 
زيادة وتغييرء وما نقل عن محمد بن المبارك 
ليس عنه؛: بل عن محمد بن المنكدر /٠١(.‏ 
.)١6‏ 

ادعاء ابن الرفعة أنه لا خلاف فى أن ما 
كان شرو عن اننا كالعلق إذا'منات فيه الا 
ينجس - غير صحيح )2 بل الخلاف موجود. 
.)1١ 6/5٠١١‏ 

القول بأنه لا فرق بين ما تغير كله وما تغير 
بعضه باطل .)١15/7١(.‏ 

النقل عن الزبيري بأن القلتين ستمائة 
رطلء وبالأمنان ثلاثمائة من غلط. بل 
الزبيري في الكافي يجزم بأن القلتين 
خمسمائة رطل .)١15/5١(.‏ 

ما عزاه لأبي داود من ذكر الاستثناء في 
حديث «خلق الماء طهورًا» غلط. بل ذكر أبو 
داود الحديث من غير استثناء بالكلية .(١؟/‏ 
5آ). 

ما نقله عن الإمام حول الحفرة ذات العمق 
في النهر فيه تحريف في قوله: «بل يثقل حين 
كثراء وضحتها: «بل تثشقل حركته» /٠١(.‏ 
كك 7 ,.)1١‏ 

ما قاله ابن الرفعة من أن الإمام في كتاب 
الخلع ذكر أن (الأم) من الكتب القديمةء 
وأنه لم يظفر بذلك في غيره-غير صحيح» بل 
ذكره الخوارزمي في (الكافي). والمعروف 
خلاف ما قالاه» إذ روى المزنى أن الشائعى 
صنف الأم والإملاء في مصر .(0107/90. / 

كلامه في بدن الجنب غير منتظم مخالف 


يخنن 


بعضه بعضّاء ولم ينقل المصنف احتمال 


الإمام على وجهه .(١؟/18).‏ 

النزاع الذي ذكره السندي في استعمال 
الجنب للماء القليل باطل .)١18/50(.‏ 

ما نقله من وجه عن الخضري لا يلاقي 
المسألة التي يتكلم فيهاء وهي استعمال 
الجنب للماء القليل .)١19/70(.‏ 

اشتراطه قلب الماورد الذي في آنية الفضة 
في اليسار ثم في اليمين قبل استعماله حتى لا 
يكون محرمًا-غلط لا معنى له .)5١/50(.‏ 

ما ذكره من نزاع حول بيع آنية الذهمب 
والفضة غير صحيح .)5١/5١(.‏ 

ما نقله عن عدم الخلاف في وجوب الزكاة 
في الحلي معارض بمافي التحرير 
للجرجاني .)5١/7١(.‏ 

مانفاه من خلاف حول إباحة الزجاج 
المحكم والخشب النفيسين غير صحيح » إذ 
أشار صاحب الفروع إلى وجهين في تحريمه. 
ا 

ذكره أن أهل الكتاب لا يتعبدون باستعمال 
النجاسة ليس كذلكء فالنصارى يتعبدون في 
كنائسهم بأكل الخبز بعد غمسه في الخمر. 
0 

ما نقله عن أبي إسحاق من اختيار إباحة 
أواني مَنْ يتدينون باستعمال النجاسة-سهوء 
فإن اختياره المنع .(57/50). 

تكنيته للمقدسي بأبي نصر-سهوء فكنية 
المقدسي: أبو الفتح» واسمه نصرء أما أبو 
نصر فكنية ابن الصباغ .)7١/70(.‏ 

ذكرّه الخلاف في إعادة الأعمى وضوءه 
إذا توضأ بماءِ لم تثبت طهارته غير صحيحء 
والصواب أنه لا خلاف فى وجوب الإعادة. 
م 1 


ها لاه اين رقع القن بي ديد 
من حكاية الوجه في الإناءين غَلطء بل حكاه 
في المسألة الأخيرة» وهى الأوانى .(١؟/‏ 
4 1 1 

ذكر تصحح صاحب البحر لمسألة الأخذ 
من الأواني التي اختلطت فيها الميتة 
بالمذكيات-ليس صحيسًا .(0؟/4؟). 

آباب السواك] 

عزوه إلى الرافعى الاستدلال بحديث : (ما 
لكم تدخلون على قلحًا . ..» غير صحيح إذ 
لم يرد الحديث في الرافعي بالكلية /٠١(.‏ 
0 

إيراده حديث «لخلوف فم الصائم. ..» 
على أنه حديث رواه الترمذي وحسنه والواقع 
أن البخاري ومسلم رجاه يمسيو 
6/6١‏ 5). 

قياسه إزالة خلوف ذ فم الصائم على إزالة دم 
الشهيد في الكراهة -غير مستقيم إذا إزالة دم 
الشهيد حرام لا مكروه .(950/ 586). 

روايته عن أبي زجرة أن النبي كان يستاك 
بالأراك-فيه تحريف فالراوي اسمه. أبو خيرة 
ويعرف بالصباحي» وحديث أبي خيرة من 
قوله يكل لا من فعله .(0؟/ 70). 

مقنضي كلامه فى التمضمض بماء الغسول ١‏ 
أنه يكفي لتحضيل سن السواك» وهو لبس ١‏ 
كذلك 5200-0 

نقله لكلام أبي الطيب حول استدلال 
الخصم بأن الختان سُنَّهء وفهمه منه غير ما | 


أراده 5/1١‏ 
زباب: صفة الوضوء] 
ما حمله من كلام الشافعي في (البويطي) | 
حا لح ا ا كار 
على كلام البويطي 258/50١.‏ 00 
الجواب الثاني في مسألة من نوى استباحة 


فا تفاع إلا بالظهاية نوز إذ لم يتعرمن 
المصنف في صفة الغسل لنية الاستباحة. 
8/0 0). 

ما ذكره ابن الرفعة حول نية رفع الحدث 
الأكبرء وجزم الماوردي بأن ذلك يجزئ». 
وفي الرافعي أنه لا يجزئ في الأولى-غلط. 
(55/6). 

النقل في مسألة اجتماع النية مع التسمية 
مع غسل الكفين. .. إلخ-على خلاف ما نقله 
فيها عن بعضهم .)١9/5١(.‏ 

ما نقله عن الرافعي من اختصاص 
الوجهين بما إذا فرعنا على أنه يفصل بين 
المضمضمة والاستنشاق» بست غرفات- 
غلطء فإن حاصل كلام الرافعي جريانهما 
| مطلقًا .(2.0/90). 

ما ادّعاه من عدم الخلاف في الأفضل بعد 
اكات قري سم اجيم ب العف لوي 
والاستنشاق-غريب .7/500 071). 

النقل عن التهذيب في وجوب غسل ما 
تحت الشعر الخفيف والكثيف في الوضوء- 
غلط .)3١/9١(.‏ 

لم يذكر أحد الخلاف في إجزاء غسل ما 
تحت شعر المحلوق .)7١ 7/5١١.‏ 

ما نقله عن ابن خيران تحريف. فالقائل 
هو ابن جرير لا ابن خيران .(17/9*). 

ما حكاه من خلاف فى وجوب غسل ما 
ادن ل وا مسلط ل ل د 
| في شيء من الكتب .(؟/57). 

ما نقله من حديث دعاء الوضوء عن عمر 
مور أنه خرص بيك ل مخرقه سيل 
| بهذا اللفظ /9١(.‏ +0), 

الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز هو 
مذهب الشافعي» وليس منسوبًا إلى بعض 


فهرس المسائل الفقهية ححا 


الأصحاب كما قال ابن الرفعة .(١؟/‏ 3:9). تفريعه عدم بطلان مدة المسح على عدم 
الاحتمال فيما يخص تقدير المسح بثلاث اندراج الوضوء تحت الغسل-غير صحيح. 
شعرات- -أبدا ه الرافعي» ثم نقل عن بعضهم كات 
ظ 

ا 

ا 

ا 

أ 

| 


مايدل عليه .(١5؟//‏ 8 ”)), ما ادعاه من نفي الخلاف في جواز الصلاة 
نقل دعوى الإجماع على دلالة الفاء على | على الراحلة في السفر القصير-ليس كذلك. 
الترتيب-ليس صحيحًاء فقد ذهب الفراء إلى (/8")). 
أنها لا تدل.على العرتيب :(./ م ما ذكره من انحصار رخص السفر في 
الخديف الذئ تقل مرغ عو عمل ع مط عباطل 11/00 
عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله عبارته في ابتداء مدة المسح تقتضي 
أخبرني عن الوضوء. . .-ليس واردًا في مسلم الامتناع فيما قبل الحدث وبعده. مع أن 
بنفس هذه الألفاظ /95١(.‏ ع *). التعليل المتقدم الذي استنبط منه يدل على 
ما ذكره بحثًا في اعتدال المستعه المنع فيما قبل الحدث خاصة .(١٠؟8/5).‏ 
واقتضى كلامه عدم ذكر الأصحاب له- ما ادعاه من الوفاق على الاستئناف فيما 
غريب» فقد ذكره الرافعي» وجزم باشعرامل | إذا استوفى مدة المقيمين قبل الإقامة-غريب» 
على وفق ما ذكره .(١؟/5").‏ والنقل الذي نقله عليه لا له .(0٠؟297/5).‏ 
حديث المسح على الخفين لم ينقله ما نقله عن الشيخ أبي حامد في مدة 
لاس مر نو عو لمكيل رراة فقا المسح للمستحاضة-جاء عن أبي حامد في 
(90/عم). تعاين عكر دوعر العزم بالجدعي المتهور” 
ما نقله عه ١‏ | 0 0/0 6). 
في تفرين مش ا شد يا قله عر الناكيي المتمين فى رن ا 3 
باب التبعم :9 126 يسمى خفا- لم يذكره القاضي مطلقا /٠١(.‏ 


0 
[باب المسح على الخفين] 


قول بعدم اشتراط أن يكون الملبوس 
لل ان حلالاً ليصح المسح عليهء وادعاؤه أن 
عن أبي الطيب عن الشافعي-غلطء فإن أبا 


الغزالي يرى ذلك-غير صحيحء إذ رجح 
ا لين ذكر أن الشافعي رواه عن مالك,» لا الغزالي المنع في الوسيط )ل 
أنه هو الذي قال به .(90/>*). ١ ١‏ 


قوله بأن جواز المسح على الجرموقين 
الفرع الذي ذكره بحمًا في المسح على منصوص عليه في الأم-غلط عجيبء إذ أن 
الخفين» راصي 11 ام رف اي المنصوص عليه في الأم هو المنع /٠١(.‏ 


6 
التيممء حك فيه لافقا 00 نقله عن أبي الطيب ما يوهم أن القاضي 
ما اعترض به على الأفعى من أن حديث | يقول بأن الأم ليست من الكتب الجديدة- 
اض ا له لو | خطأ؛ لأن القاضي لم يذكر شيئًا يوهم ذلك. 


| (+5/ 0 6)). 1 
النزع .500 0). قوله بجواز المسح على أعلى الخف لو 


م 


انفرد-قولاً واحدًا-غير صحيح» ففي المسألة 
خلاف .)1١0/5١(.‏ 

مانقله عن اختيار القاضى الحسين 
للطريقة الأولى في المسح وهو اعتبار الأعلى 
بدلا من الأسفل» والأسفل بدلا عن الرجل- 
ليس كذلكء. بل اختار القاضي أن الأسفل 
كاللفافة» والخف هو الأعلى .)5١/7١(.‏ 

ماذكره في حكم الخف إذا تخرق 
معكوس قول الرافعي. وقول الرافعي صحيح 
محقق متين .)1١/7١(.‏ 

قوله بأن الخف المتنجس الذي لا تجوز 
الصلاة فيه لا يجوز المسح عليه-عجيب» إذ 
المفهوم أن هذا يكون إذا كان الخف جميعه 
متنجسّاء أما لو كان الأعلى طاهرًا والأسفل 
متنجسّاء فإنه لا يمسح الأسفل؛ لما فيه من 
انتشار النجاسة» بل يمسح الأعلى» ويزيل 
النجاسة .(17/50). 

تعبيره بالكعبين في المسح غلط. وصحته 
العقبين /5١(.‏ 57). 

ما نقله عن الشيخ أبي حامد في مسألة 
ظهور الرجلين من الخف أو انقضاء مدة 
المسح-ليس صحيحًاء والصحيح هو البناء 
على تفريق الوضوء .)57/”١(.‏ 

[باب ما ينقض الوضوء] 

ما نقله من الاتفاق على وجوب الوضوء 
بخروج دم ا لحيض -مردود» فقد نقل عن أبي 
الحسن بن خيران أنا لحيض والنفاس ا 
يوجبان الوضوء .)55/7١(.‏ 

ما ذكره من الحمل على الاكتفاء بأعم 
الأمرين إذا اجتمع ما يوجب الوضوء مع ما 
يوجب الغسل -مناف لكلام الرافعي وغيره من 
الأصحاب في باب الغسل .)15/7١(.‏ 

ما ذكره من عدم تصور اجتماع موجب 


عجنت :40/77 

حكاية القول عن ابن الصباغ في أن النوم 
فى الصلاة لا ينقض الوضوء صحيحة:» أما 
الاستدلال فليس له ذكر في الشامل بالكلية. 
/٠(‏ هغ). 

إثبات الخلاف في انتقاض وضوء الهزيل 
لأن اللحم ينضغط بإليتيه المحل-غير 
صحيحء ولا أصل له نقلاً ولا معنى .(١؟/‏ 
6 

ما نقله عن الغزالي من ترجيح عدم النقض 
صحيح. أما ما نقله عن الرافعي فغلطء. 
ولهذا أسقط من بعض النسخ .(١؟/51).‏ 

خطؤه في النقل عن العمراني في مس 
المحرمة بالرضاع أو المصاهرة» وانتقاض 
الطهارة بذلك المس .)55/7١0(.‏ 

ماذكره في حدالمحرم فاسد جدًا 
والصواب أنها كل امرأة حرم نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها 6). 

روايته حديث المس في صحيح البخاري 
عن بسرة بنت صفوان-خطأ إذ ليس ما رواه 
حديث بسرة» بل هو حديث آخر رواه ابن 
حبان في صحيحه» وبسرة اسم لامرأة لا 
لرجل كما توهم .)47/٠١(.‏ 

ما نقله عن التتمة في مسألة الشك في 
الحدث-غلط أوقعه فيه تقليده للرافعي .(١؟/‏ 
44). 

ما نقله عن صاحب التلخيص من حخصر. 
ارتفاع اليقين بالشك في أربع مسائل غريب» 
إذذكر صاحب التلخيص في تلك القضية 
إحدى عشرة مسألة .)48/7١(.‏ 

المسألة الرابعة التى نقلها المصنف عن 
ساس التدديعن كرفا صا 
التلخيص مطلقًا .)44/5١(.‏ 

ما نقله عن الماوردي في جواز مس ألواح 
الصبيان-غلط .)60/5١(.‏ 


للح 


ا 0 يحكه عن رواية ابن كج ؛ بل ذكره على البناء 


بدنه نجاسة وهو متطهرء عن الماوردي وأبي 
الطيب غلط .١1؟/ ,)8١‏ 

حزم الأصحاب بأن مس اللوح بالموضع 
النجس لا يجوزء والخلاف فيما عداه /9١(.‏ 
6 

التفرقة ليست على الوجه الذي صححه 
المصنفء بل على الضعيف الذي لم يذكره. 
(50/ 060)). 

[باب الاستطابة] 

قوله بأن كشف العورة فى الخلوة لا يجوز 
وو عر حا كا قي دا 1 ا 

زوايغة تحديت؟ الا يخرجان الرسدن 
بضربان الغائط. ..» عن ابن مسعود تحريف 
والصحيح: أبو سعيد . (.9/ .)3١‏ 

ما ذكره من حكاية الخلاف فيما إذا غسل 
المستجمر الحجر-سهوء ونسبته إلى الرافعي 
سهو أيضّاء فقد صرح الرافعي وغيره بأنه لا 
خلاف في المسألة . .)01١/7١(‏ 

نقله عن ابن خيران وجوب الاستجمار 
وترًا-غلطء تبع فيه المصنف النووي في شرح 
المهذب .(0.؟/07). 

قوله: والمسرية بضم الميم وكذا الراء 
وفتحها-غلط لا أصل له» فالمذكور في كتب 
اللغة هو الفتح؛ وتجويز الوجهين في الراء. 
(5/0ه). 

ما نقله عن ابن الصباغ في عدم تجويز 
الاستنجاء بأوراق الأشجار-غلط» بل كلامه 
يقتضي الجوازء وصرح بذلك الشافعي من 
غير كراهة /٠١(.‏ 07). 

[باب ما يوجب الغسل] 

نقله عن الرافعي من رواية ابن كج أن من 
أدخل مقدار الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة 
لا يجب عليه الغسل-ذكره الرافعي» لكنه لم 


| للمفعول 0 020). 


تالش عون وكرت العيل اعلن الشياء 
من خروج الولد الذي لم يخرج بسببه نفاس- 
ليس كافيًا فى صورة الخلاف» بل شرطه: أن 
لا ترى بللا بالكلية /5١(.‏ 04). 

مجموع ما ذكره في تحريم قراءة القرآن 
على الجنب ظاهرة تحريم النطق بالحرف 
الواحد وإن لم يقصد به القرآن» وهذا مما لا 
يتأتى القول به .(١٠5؟/‏ 80ه). 

قوله بأن الوضوء للجنب يزيل الجناية عن 
أعضاء الوضوء-عجيب .(00/50). 

ياب صفة الغسل] 

الفرق الذي ذكره المصنف بين الحدث 
الأكبر والأصغر-سهوء فإن الواجب في 
الغسل من الجنابة والحيض-أيضًا ات 
تر كة). 

البحة الذي ذكرة'فن 'اغقسال الدب 
وارتفاع الجنابة من أعضاء الوضوء-عجيب» 
والصواب ارتفاع الجنابة عن الجميع /٠١(.‏ 
/اة). 

ما نقله عن (التتمة) و (التعليق) من وجه 
في كراهية التسمية في أول الغسل-ليس 
كذلك .(0/50اه). 

كلامه حول الوضوء قبل الغسل» وهل 
يحتاج إلى نية تخصه أولاء وترجيحه أنه لا 
يحتاج لنية-لا يتصور . .)08/٠١(‏ 

ما نقله عن الروضة-بهذا الخصوص -ليس 
مطابقًا لما فيها . .)08/٠١(‏ 

ما ذكره المصنف من استحباب الموالاة 
في التخليلء ناقلاً له عن الحديث ونص 
الشافعي والأصحاب قاطبة-لم يرد لا في 
الحديث, ولا في كلام الشافعي ولا كلام 
أصحابه . (09/7). 


اق 


فهرس المسائل الفتية 


ما ذكره من أن كلام الأصحاب يدل على 
أن المستحب الاقتصار على الصاع والمدء 
وأنهم يخالفون الشيخ في ذلك-عجيب» لأن 
عبارة الأصحاب حتى الرافعي والنووي- 
كهارة لم150 7 

ما أسنده المصنف إلى الشيخ أبي محمد 
من أن خروج المني ناقضء» وتعليله بأنه لا 
يخرج وحده-ليس كذلكء بل الذي ذكر هذا 
كله هو الإمام نفسه .)6١/5١(.‏ 

[باب الغسل المسنون] 

ما اقتضاه كلامه من أن غسل الجمعة ليس 
بواجب بلا خلاف-ليس كذلكء» فقد ذهب 
الشافعي في الرسالة إلى وجوبه .)6١/50(.‏ 

النقل الذي عزاه إلى ابن القاص غلط» 
وإن كان نقله عن الإمام صحيحًا .)57/5١(.‏ 

لم يتعرض ابن القاص لدخول الكعبة 
بالكلية؛ بل ذكر طواف الزيارة كما تقدم. 


(5/؟57). 
[باب التيمم.] 

نقلّه عن البندنيجي أن التيمم عزيمة - 
صرح به في كتابه الذخيرة» لكنه في باب 
صلاة المسافر -جزم بأنه رخصة .( 637). 

الجواب عن التيمم وجواز وقوع التيمم 
من الأحداث-خطأ؛ لأن القائل بأنه لا يجوز 
قائلٌ بأنه لا يجب بالضرورة-فصار الخلاف 
فيهما معًا .(57/5). 

قوله: وقداندرج في التعبير بالتراب 
التراب الأحمر والأصفر: الطين المذكور هو 
الأرضي-وهو قسم من التراب الأحمر لا 
الأصفر كذا ذكره الرافعي وغيره .(١؟/14).‏ 

ذكره عدم الخلاف في جواز التيمم بماء 
الور والخل-غريب» فقد جزم في الحاوي 
بالمنع عند تغير التراب به .(؟64/5). 

قوله بأن التفريق في الضربة الثانية واجب 


متفق على وجوبه-غريب؛ لأن المجزوم به 
في الرافعي وغيره أنه لا يجب» ولكن يجب 
عليه التخليل إن لم يفرق .)64/5١(.‏ 


ماذكره من أن الوسيط حكى أن نية 
الحدث لا تجزئ» وكذا نية الطهارة عن 
الحدث-ليس صحيحًا ؛ 5 وسيم ل بكر 
نية الطهارة فى الحدث .(14/55). 

قوله إن في وجوب الموالاة قولين -خالفه 
في باب فرض الوضوء وستته /7١(.‏ 18). 
هاثقله عن الرجاجي فنتما إذا كان :مع 
المرء ماء طاهر وماء نجس- قلد فيه الرافعي» 
وكلام الزجاجي ليس مطابقًا له .)60/5١(.‏ 

تفريقه بين النافلة المؤقتة والمكتوبة في 
شرط إعواز الماء أو الخوف من الاستعمال 
ودخول الوقت-ليس صحيحًاء إذ لا فرق 
بينهما .)58/5١(.‏ 

ما نقله عن الماوردي كدلالة على الموافقة 
على وجوب الذهاب عند التوهم إلى فوق حد 
الغوث -لا دلالة فيه .(55/55). 

نقله عن الرافعي والنووي حول سؤال 
الرفقة عن الماء-يقتضي أنهما مختلفان» 
وليس كذلك» بل تعقب النووي كلام الرافعي 
المجمل المبهم ففسره بعبارة واضحة .(١؟/‏ 
55 

تقسيماته بخصوص 
ليست حاصرة .)37//5١(.‏ 

لا يلزم من تنصيص الشافعي في الغاصب 
على ذلك لتعديه» أن يكون المقترض الاخذ 
ارقي ذلك ليون ا ل 010/0 

ذكره وجهين في مسألة لزوم قبول الماء إن 
بذل له أو بيع بثمن المثل؛ والوجه الأول هو 
ذات الوجه الثانى» والمختلف هو التعبير 
فقط (950/ 7.5107 

ما نقله عن تصحيح الفوراني في الإبانة 

5 » لكنه صحح في العمد الوجه الذي 
قبله .(51//5). 


إقراض ثمن الماء 


فهرس المسائل الفقهية 


ما أورده عن الشيخ أبي حامد نقله عنه في 
البيان» وليس كذلك-بل الصواب هو الوجه 
المتقدم عليه .(517//50). 

ما نقله عن الغزالى مذكور فى الوسيط» 
ولكنه خالف في البسيط-فجعله مفرعًا على 
أن الماء لا يملك .)58/5١(.‏ 

ما نقله عن التتمة في الإعادة-سهو ليس 
مطابقًا لما فيها .)58/5١(.‏ 

حاصل ما ذكره حول القدرة على الماء أنه 
متى زاد ثمن الماء أو أجرة مثله-سقط 
الوجوب,. وهذا باطل قطعًا .(58/59). 

نسبته وجوب الإعادة إن تيمم وصلى ثم 
علم ماءً حيث يلزمه طلبه» وكان قد علم به ثم 
نسبه- إلى البويطي غير صحيح. إذ نص 
البويطي على وجوب الإعادة إذا لم يعلم 
بالماء بالكلية .(58/570). 

قوله بأن من سمع من قال: ١عندي‏ وديعة 
جرةٌ ماء؛-لم يبطل تيممه-شرطها أن يعرف 
غيبة المودع؛ فإذا علم حضوره أو لم يعلم 
الحال-بطل .(59/70). 

نقله عن البويطي أنه لا فرق في عدم 
وجوب القضاء على المتيمم في السفر الطويل 
والقصير-ليس بجيدء فما دل عليه كلامه أنه 
لا قضاء مطلقًا .(١؟194/5).‏ 

زعمه أن قياس المذهب أن من تحرم 
للصلاة وكان مسافرّاء ثم نوى الإقامة في 
أثنائها فحكمه حكم المصلي في الحضرء فلو 
رأى الماء قبل نية الإقامة بطلبت صلاته-هذا 
الزعم ذهول عجيب» لأن المصلى بالتيمم في 
موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه. 
(59/5). 

تصريحه بأن المسح بدون الغسل لا أثر له 
حتى ينقل إلى التيمم-ليس صحيحًاء فقد نص 
الشافعي عليه» وجزم به الأصحاب /٠١(.‏ 
0 


ين 


ما ذكره المصنف فى جراحات الوجه 
مردودء فإن كلام الأصحاب يخالفه /٠١(.‏ 
07 

قوله بأن كلام الشيخ «وتيمم عن الجرح) 
يجوز الأمرين-ليس كذلكء بل هو صريح 
فيما نقله عن النووي خاصة؛ لآنه فسّر القرح 
بالجرح .07١ /٠١(.‏ 

ما ذكره من عدم الإثم لو صب الماء قبل 
دخول وقت صلاة-مردودء فإن فيه إضاعة 
مالء وما ادعاه من ذكره قبل ذلك فسهو. 
1/). 

ما نسبه إلى الرافعى من أن اشتراط 
الطهارة عند الوضع على ظاهر المذهب إنما 
هي لإسقاط القضاء لا لجواز المسح-غلط. 
فقد صرح الرافعي هنا بعكسه .)7١/70(.‏ 

ما ذكره من صحة أو عدم صحة التيمم 
لاستباحة صلاتى فرض قضاءء أو قضاءً 
وأداء»ء وتقريره بأن الوجهين إنما يأتيان إذا 
قلنا: إن التعيين ليس بشرط-كل ذلك لا وجه 
له .7/5 71). 

قوله: ولا نزاع عند الأصحاب أنه لا 
يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فرض واحد- 
ليس كما قال من عدم النزاع .)077/7١(.‏ 

ما اقتضاه كلامه من حكاية الخلاف فى 
الجمع بين الطواف الواجب وركعتيه إن قلنا 
إن الركعتين سنة-لا وجه له» ولا ذكر له في 
كلام المراوزة .(09777/50). 

تعبيره في حديئه عن نسيان الصلاة بقوله: 
وبالثاني الصبح والظهر والعصر والعشاء-ذكر 
العشاء فيه سهو. وصوابه: المغرب /٠١(.‏ 
ا 

قوله: لجواز أن يكون الفائت الظهر 
والعشاء-تعبير ناقص. وكان حقه أن يقول: 
لجواز أن يكون الفاكت الظهر أو العصر أو 
المغرب مع العشاء /7١(.‏ 77). 


ان 


ما ذكره من ان من نسي صلاتين من 


صلوات يومين يتيمم عشرة تيممات-غلط» 
بل لا يلزمه إلا خمسة .(0؟/7). 

ما ذكره من بناء الأمر على الاختلاف 
سهوء والصواب بناء الأمر على الاتفاق. 
ارم 

قوله: «ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا صلى 
الفريضة وحدهاء وأعاد إذا قدر على 
أحدهما)ء وهذه المسألة مسطورة مشهورة. 


وقد نقلها النووي في شرح المهذب عن | 


.074/١(. الأصحاب‎ 

وفى مسألة: تندّل الجبيرة منزلة الخف» 
كال بوالذي يكظهو لى :أن يكوك تل عند 
هوف كينا قال وما كر عد عفنا لع لذ 
يكفيء بل لا بد من المجموع بزيادة /٠١(.‏ 
:/0). 

[باب الحيض] 

ما نقله المصنف عن (التتمة) و (البحر) 
من كون هذا الزمان الذي لا يسع حيضًا 
وطهرًا يكون أوله من حين رؤية الدم-غلط 
مخالف لما في الكتابين المذكورين /٠١(.‏ 
7/ع). 

ما نقله عن الشامل من القطع باليوم فقط- 
غلط. فإن الذي فيه عن الأكثرين إنما هو 
القطع بالقول المعروف وهو يوم وليلة /٠١(.‏ 
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كلامه على أقل الطهر-يقتضي عدم 
الوقوف على الخلاف» ولهذا حاول إثباته من 
جهة القياسن وهو غريب جدّاء لأن الخلاف 
مشهور في كتب الأصحاب .(١؟/‏ 017). 

ما نقله من الإجماع أن أقل الطهر خمسة 
عشر يومًا-ليس بصحيح .0/8/٠١(.‏ 

تفسيره القصّة بأنه شيء كالخيط-تحريف 
فاحش .)78/5١(.‏ 


ش فهرس المسائل الفقهية 


١‏ نقله عن الغزالي في الأمثلة الثلاثة غلط 
| من المصنف .(0047/50. 
الذي ذكره المصنف في غاية الترك-قلّد 
| فيه غيره» ومقتضاه أنه لا يتصور الترك زيادة 
| على ذلك» وهو غريبء فقد تؤمر بالترك في 
أضعاف هذه المدة .(.5/ .)8١‏ 

ذكره أن المبتدأة تردٌ إلى عادة العشيرة» 
فإن اختلفت عادتهن تعينت الست-قال في 
آخره كلامًا عجيبًا لا يفهم منه شيءء وسبيه 
إسقاط حرف وتقديم كلمة .)8١/5١(.‏ 

كلامه عن المرأة الناسية للعادة والوقت» 
وتسميته لها بالمتحيرة-غلط سقط منه شيء» 
وصوابه: أنها تسمى متحيرة لتحيرهاء 
ومحيّره لتحيرٌ الفقيه في أمرها .(0؟/ .)6١‏ 

قوله: واغتسالها يكون بعد دخول الوقت 
| على الأصحء وقيل لو وجد قبل دخوله. 
وانطبق آخره على أول الوقت جاز-هذا 
الوجه لم يحكه المصنف على وجهه /٠١(.‏ 
0 

في صوم المتحيرة قال: «وضابط هذا أن 
تعرف ما عليها من صوم وتصومه. وتصوم 
مثله بعد استكمال خمسة عشر يومًا من أول 


صومها الأول» وتصوم يومين فيما بين 
الصومين» وهذا الضابط الذي ذكره غلط 
فاحش .)8١7/5١(.‏ 
القاعدةالتى أطلقها واقتض كلامه 
أطزافقا فى عتنيع ها علنها ليمت كذلك. 
(١؟/27).‏ 

التفريع على قول الاحتياط ليس بشيء» 
والشافعي وغيره يجوزون خلو الشهر الواحد 
عن الطهر الكامل بلا شك .)85/٠١(.‏ 

الاب اذى كرم ومع اله والبوطيق قد 
استدرك عليه الدارمي» وتبعه صاحب 
(الحاوي الصغير) ٠(١؟/87).‏ 

الخبر الذي نقله عن عائشة لا يدل مفهومه 


باب استقبال القبلة جم " 


وأما صرف الرجل الرجل عن [جهة]”' القبلة فنادر» لا يعهد وقوعه إلا في غاية 
الندور؛ ولهذا قطع الأئمة بأن جماح الدابة في زمان تروت الا يطل السناةةه ول أريها 
يخالف هذا للأصحاب. 

قال الرافعي: وأنت إذا تصفحت كتب الأصحاب وجدت الأمر كما قال وإذا 
جمعت بين كلام الماوردي والغزالي واختصرته”""» قلت: في بطلان صلاته [عند]”" 
انحرافه عن جهة سيره بسبب جماح الدابة [ثلاثة أوجه]”*'. ثالثها: إن طال 
[الفصل]”' أبطل» وإلا فلا. 

وإذا قلنا: لا يبطل» فهل يسجد للسهو؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها - وهو ما اختاره الصيدلاني؛ ومال إليه الإمام: [لا يسجد]'''؛ لأن سجود 
السهو لا يثبت إلا عند سهو المصلي بترك شيء أو”" فعل شيء؛ ولم يوجد من 
المصلي شيء. 

والثاني: يسجد؛ لجبر ما وقع من خلل [في]” صلاته. 

والثالث: إن طال الفصل سجدء وإلا فلاء وهو ما حكاه الشيخ أبو حامد عن 
النص. 

قال: والفرض في القبلة إصابة العين - أي”': عين الكعبة - لقوله تعالى: مِووَحَيْثُ 
مَا كر ولوأ مُمُوهَك َطرَةٌ# [البقرة: ]١44‏ » أي: نحوه» وجهته» قال الشاعر: 

ألا من مبلعٌ'عمرًا رسولًا وما تغني الرسالة شطر عمرو”" 

أراد: نحو عمروء وتقول العرب: شاطرنا بيوت بنى فلان» أي: حاذينا البيوت. 

وحديث البخاري الذي قدمناه في أول الباب يدل عليه» ويدل - أيضا - على أن 
اعمال اسح إن قنت «السرة لمن البيث اله ١‏ كني وهنا أضيم الرجهين قن 


غ0( سقط في أء ب» د. 0( في أذ اختصرت. 

هو سقط في ج. 2 سقط في د. )2 سقط في ب» جب د. 
(1) سقط في أ بء د. (0) في ب: و. (0) سقط في ج. 

(9) في ج: إلى. :في كيل 


/5( وينظر: تفسير الفخر الرازي‎ :»)75 /١( البيت ذكره ابن بطال في النظم المستعذب‎ )١1١( 
.)١191/١( وفتح القدير للشوكاني‎ »)١59/7( ؛» وتفسير القرطبي‎ 7 
سقط في أ.‎ )10( 


فهرس المسائل الفقهية 


ولا منطوقه على التحريم .)87/١(.‏ 

ما ذكره من الاستدلال بقصة عائشة سهو. 
فإنما سئلت عائشة عن الفرق بالنسبة إلى 
القضاء لا بالنسبة إلى الأداء .(814/5). 

الفائدة التي نقلها عن بعضهم وأقرهاء 
وهي أنه يجب التعرض للأداء والقضاء في 
النية- -صرح بها في كتاب الذخائر. والذي 
قاله غير صحيح 26/5 ). 

قوله: «وقد أفهم كلام الشيخ أن التيمم لا 
يقوم مقام الغسل»» وما اقتضاه كلامه من 
عدم الخلاف فيه ليس كذلك .)84/5١(.‏ 

قوله: «فأقله-كما قاله الشيخ-مُجََة أي 
دفعة» وهي بضم الميم» وما ذكره من أن مبََة 
بضم الميم غلطء. بل صوابه الفتح /٠١(.‏ 
02 

نقله عن القاضى أن ابتداء النفاس من 
وقت رؤية الدم-سهرٌ فإنه إنما ذكر ذلك فيما 
إذا انقطع دم النفاس ثم عاد قبل خمسة عشر 
أو بعدها .)85/5١(.‏ 

ما قاله من أن رد المبتدأة إلى أقل الحيض 
يقتضي ألا يُجعل للمبتدأة في النفاس نفاس 
أصلاً-لا يستقيم؛ لأن الذي يقول: لا أقل 
للنفاس يقول: أقله لحظة /5١(.‏ 88). 

ما ادعاه من دلالة كلام الرافعي على 
الخلاف في المعتادة والمبتدأة-غلط فاحش. 
(5؟/45). 

ضبطه لكلمة «تستثفر»-وهم» وصلابه أن 
يقول: وتاء مفتوحة مثناة» ثم ثاء مثلثة /7١(.‏ 
005 

قوله «في حديث حبيبة بنت جحش)ا 
تتخريقا+ ا إنماا حي حمية :500 /41). 

ما ذكره من كونه لم ير أحدًا يقول بالصحة 
فيما إذا نوى رفع الحدث فقط-غريب جدًا. 
تم ام ). 
حكاية الوجهين في استحباب صلاة من به 


سلس قائمًا أو قاعدًا-ليس له ذكر في الروضة 
ولا فى غيرها .(١؟/807).‏ 
[باب إزالة النحاسة] 

ما حكاه عن (التتمة) من نجاسة مَنيٌّ 
الآدمي. وأنه لم يقيده بالقديم» وأن الفرك 
فيه كافٍ -كلاهما غلط .(88/55). 

قوله: «وفى التتمة حكاية وجه أن القيء 
إذا لم يتغير يكون طاهرّاء وهو بعيد؛ 

- وصاحب التتمة لم يحكه وجهًا بل جزم 
به .)88/5١(.‏ 

- ودعوى بعده ليست كذلك .)88/7١(.‏ 

ما حكاه عن الرافعي من متابعة القاضي 
الحسين والغزالي في القول بنجاسة بيض 
الدجاجة الميتة إن لم يتصلبء وحكاية 
وجهين إن لم يتصلب-غلط (5/ 6م ). 
المنقول. فإن منقول المذهب الاستحباب. 
(494/50). 

ما نقله عن التتمة من نجاسة الجزء المبان 
من السمك والجراد ومشيمة الآدمي-غلط 
فإنالمذكور فيهاأنها طاهرة في أصح 
القولين .)89/7١(.‏ 

ماذكره من أن الخلاف المذكور في 
طهارة الشّعر مفرع على الحسن والقبح -كلام 
عجيب» فلا ارتباط بينهما ولا مناسبة /٠١(.‏ 
0 

ما ذكره من شمول شعر الآدمي في قول 
الشيخ: «وشعر مالا يؤكل لحمه)-ليس 
كذلك؛ لأن الاستثناء والصفة ونحوهما إذا 
تعقبت جملاً عادت إلى الكل .)4١ /7١(.‏ 

كلامه عن صور ما لا يتنجس بالملاقاة- 
ذكر منها ثلاثاء وأهمل مسائل أخرى /٠١(.‏ 
060 

نقله عن القاضي الحسين أننا إذا قلنا بعدم 


المدلا 


جواز جلد الميتة» فلا يحل أكله. وفى 
الفبارك دوين سيدا العخصية #ذكره 
الماورديء ولم يذكره القاضي الحسين. 
.)9١ /5(‏ 

قوله: «والشرب أعم من الولوغ» سهوء 
وإنما هو أخص .)4١/57١(‏ 

روايته عن مسلم في حديث ولوغ الكلب 
كلمة «إحداهن»-وهي لم ترد في رواية أبي 
هريرة» ولا خرجها مسلمء وإنما الذي رواه 
مسلم عن أبي هريرة «أولاهن» .)41١/70(.‏ 

ادعاؤه نفي الخلاف في كفاية الغسل سبع 
مرات إذا وقعت نجاسة بعد الولوغ في 
الإناء-تبع فيه النووي في شرح المهذب» 
وليس كذلك .)81١/5١(‏ 

ما ذكره من رد القول بأن الجارية ملحقة 
بالغلام في النضجء وحمله على المحمل 
المذكور-ذهول عن زيادة في آخر كلام 
الشافعي» وهي قوله: ولا يبين لي في بول 
الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة (١؟/‏ 
56 

حكايته في (الحاوي) و (التتمة) وجهًا 
نيه الإمام إلى .صائكي التلخيض أنه ليشن 
عن اللون الذي تعسر إزالته مطلقاء إنما حكاه 
المتولي في أنه لا يطهرء وصرح بأنه نجس 
معفو عنه (١؟7/‏ 47). 


بأد ماع مل 


[كتاب الصلاة] 

تعريفه الصلاة في الشرع وبيان سبب 
تسميتهاء وأنها مأخوذة من التصلية: يقال 
صلَّيت العود إذا لينته بالنار» ونقله اعتراض 
النووي على هذا الاشتقاق بحق أن لام 
الكلئمة فى الضلاة واو-وهو نظا ظاهر د 
التووئ :ؤافقة فيه 'المعينك 480/1 

ما حكاه عن الجيلي في الأمر بضرب 


فهرس المسائل الفقهية 
الغلام على الصلاة ليس مطابقًا لما فيه. 
(67/6). 

قوله «أما من كان حديث عهد بالإسلام» 
وقد نشأ فى بادية بعيدة» كان الصواب أن 
يقول أو قد نشأء واستعمال لفظ منكرًا أعم 
قدر الجحد .)45/5١(.‏ 

ما نقله عن صاحب البيان من عدم إثم 
قاتل تارك الصلاة-غلطء ففي البيان الجزم 
بعكسه /5١(:‏ 45). 

[باب مواقيت الصلاة] 

ورد في حديث مواقيت الصلاة: «أمُني 
جبريل عند باب البيت. ..) وصحة الرواية 
المشار إليها إنما هو : «عند البيت» بإسقاط 
لفظ الباب /5١(‏ 40). 

ما نقله عن القاضى الحسين وارتضاه فى 
كيفية الجمع بين المغرب والعشاء-جواب 
باطل .(١؟/‏ 96). 

نقلّه عن الرافعي الإفتاء باتساع وقت 
المغرب-ليس الأمر فيه كذلك .)45/5١(.‏ 

كلامه عن الصلاة الوسطى وترجيحه أنها 
المتع اى العشاء فيه امور 

١‏ - ما استدل به من شهود ملائكة الليل 
والنهار ثابت أيضًا في العصر 

؟- ما استدل به للعشاء من كونها بين 
صلاتي ليل غير مستقيم» فالصبح من صلوات 
النهار 

”- تفسير الوسطى بالمتوسط فاسدء بل 
هي بمعنى الأفضل .)45/5١(‏ 

ما حكاه عن الإمام في تأخير الإحرام 
(5//ا9). 

ما نقله عن فتاوى القاضي من حكاية 
الخلاف في الاعتماد على صياح الديك 
المجرب إصابته-ليست كذلك» بل الصحيح 
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الجزم بالاعتماد .(؟//ا9). 

مانقله عن الترمذي في حديث أول 
الوقت-غلط لم يتكلم به الترمذي /٠١(.‏ 
/41). 

زيادة لفظ (أول) في صدر الحديث ليست 
في الترمذي» ولا معنى لها .)90//9٠١(.‏ 

الاتفاق الذي ذكره محله الصلاة لوقتهاء 
أما الرواية الأخرى فليست في الصحيحين. 
(98/50). 

ما حكاه عن الماوردي من استحباب 
الإبراد في البلاد الباردة على وجه-ليس 
كذلك .(.4/9م4). 

البحث الذي ذكره فى الإبراد-بحث 
فاسدء فإن التأخير إلى هذا الوقت في الإبراد 
مطلوب .(١؟48/5).‏ 

ما ذكره من احتمال الاكتفاء بإدراك القيام 
والقراءة والركوع دون ما بعده-كلام عجيب 
واضح البطلان .)44/9١(.‏ 

ما ذكره من أنه يتحصل في الظهر والعصر 
عشرون وجهًا ليس كذلك-بل يتحصل مما 
حكاه ثمانية وعشرون وجهًا .)٠8٠١/9١+‏ 

ما ذكره في المغرب مع العشاء من أنه 
يأتي فيها اثنا عشر قولاً-سهوء فإنه إنما يأتي 
فيه عشرة أقوال .)٠١١ /9١(.‏ 

النقل الذي ذكره عن صاحب الإفصاح في 
المسألة السابقة ليس بنقل صحيح (١؟/‏ 
0). 


[باب الأذان] 
ما نقله عن الروياني من أن الإمامة أفضل 
من الأذان-ليس كذلك., فهو لا يرجح الإمامة 
مطلقًا (.6/ ؟0٠).‏ 
ما نقله عن الشافعي في كراهة الإمامة-غير 
دقيق» بل له تتمة دالة على خلاف ما يدل 
عليه هذا اللفظ 7/92 .)1١7‏ 


تعبيره بقوله: وإلا أفردها-مقتضاه إفراد 
الجميعء وهو مقتضى كلام الرافعي 
والروضة-وليس كذلكء» بل يثنى لفظ التكبير 
في الأول والأخير .)1١/9.(.‏ 

النقل المذكور عن البحر بتحريم الأذان 
على الجنب-غلط. والمذكور في تلخيص 
الروياني وغيره-اختصاص ذلك بما إذا كان 
الأذان في المسجد .)٠0/9.(.‏ 

ما ادعاه من كون التيمم ليس بطهارة» وأن 
الشافعي قاله-عجيبء بل الذي نص عليه 
الشنافعى:واضخابه :غير الإمام-أنه طهارة. 
.)٠١4/5(‏ 

الخلاف الذي حكاه تخريجًا مما إذا 
خطب واحد وأمّ آخر-إنما يستقيم في المسألة 
الثانية» وهو ما إذا أقام غير من لم يؤذن. 
.)٠١ 4 /50(‏ 

النقل عن الرافعي في الالتفات في 
الحيعلتين-ليس بصحيح .)٠١6/9.(‏ 

الزيادة التي ساقها في حديث الأذان-وهي 
جعل الإصبعين في الصماخين-لم يخرجها 
البخاري ولا مسلم .)٠١5 /9٠0(.‏ 

ما ذكره عن الروياني في التلخيص-خالفه 
في الحلية .)1١9/9١(‏ 

ما قاله الشافعي من عدم كراهة أذان 
المرأة-إنما قاله عند عدم الرفع .)1١5/9(.‏ 

أهمل المصنف مسألة متفقًا عليها ذكرها 
في الروضة:؛ وهي إذا أخرٌ المؤداة إلى آخر 
وقتها .)1١ 7/9١1.‏ 

[باب ستر العورة] 

دعواه أن اختصاص ستر العورة بالصلاة 
واضح-فيه ذهول عن وجوب الستر بين 
الناس .)1١ 07/8٠١2‏ 

ما ادعاه من اتفاق اللأصحاب على ما يستر 
البشرة-عجيب» فقد ذكر الروياني في البحر 


/00). 
كلام الماوردي صريح في أن الممتنع هو 
النزول في النهر ونحوه .23١87/57(.‏ 
دعوى شرطية ستر العورة على القول 
بوجوب الإعادة-غلط» فإن الول بوجوب 
الإعادة لا يخرجها عن كونها صحيحة /٠١(.‏ 
١4‏ ). 
قوله: «ابن بنت أبى أحمد» لفظة «بنت» 
غلط. فإن المذكور اسمه أحمد» ويكنى أبوه 
به فيقال له: ابن ابي أحمد .)223١8/50(.‏ 
ما ادعاه من فهم عبارة «إن المستحب أن 
يصلي الرجل في ثوبين قميص ورداء» على أن 
الثوبين ليسا بشرط-فهم عجيب لا يدري ما 
سببة .)١1١8/55(.‏ 
ذكره أن صاحب الروضة قال: إن ستر 
القبل في حقٌّ الرجل أولى والدبر في المرأة 
أولى-خطأء إذا المذكور فى الروضة إنما هو 
عكس هذا الوجه .)3١9/50(.‏ 
ما ذكره في الخنثى يقتضي أن يتخير بين 
القبل والدبرء وهذا ظاهر الفساد» بل ينحصر 
التخيير فى القبلين .)٠١9/50(.‏ 
قوله: «أبو مجالد البصري» خطأ صوابه: 
أبو مَخُلّد .)01١9/50(.‏ 
[باب طهارة البدن والثوب 
وموضع الصلاة] 
دعواه إطباق الأصحاب على عدم طهارة 
الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فمسحه على 
الأرض حتى أزال عين النجاسة-باطلة. 
.)1١0١ /80(‏ 
حاصل كلام الشيخ أنه ليس في المذهب 
مقالة موافقة لما أفهمه كلامه من عدم العفو 
اند اين كل ا 
ما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في ونيم 


وجهين» وكذلك الشاشى فى الحلية /٠١(.‏ 


الذباب-ليس كذلكء ففيه وجه .)١١١/50(.‏ 

تعبيره بقوله: «وفى الثانى خلاف» والذي 
يقصد به دم القروح التي لا يدوم سيلانها- 
ظاهر في أن الرافعي لم يحكه في الأول وهو 
الذي يدوم-وليس كذلك» بل حكى الرافعي 
فيه وجهين .)١١١/50(.‏ 

تعبيره بقوله: «أو لبس» في الكلام عن 
الثوب الملطخ بدم البراغيث-غير صحيح» 
والصحيح أن يقول: أو حمل في كمه /5١(.‏ 
.))١1١‏ 

كلامه عن إطلاق الشيخ العفو عن القليل 
من دم الكلب والخنزير-يشعر أنه لم يقف 
على نقل في ذلك» بينما الاستثناء فيه مجزوم 
بهفى كتا ب (المقصود) وفي (البيان) 
ارهن 0133/0 ١‏ 

ما ذكره من كون سلس البولء ودم 
الاستحاضة معطوف على اليسير من سائر 
الدماء-يقتضي عكس ما يحاوله من إفهام 
العفو عن القليل دون الكثير» ويصير دالا 
على العفو مطلقًا .(5/ .)١١7‏ 

اشتمل الخبر الذي ذكره عن الترمذي في 
المواضع التي ينهي عن الصلاة فيها-على 
بطن الوادي» مع أنه لم يقع في رواية 
الترمذي ولا غيره .)١١7/70(.‏ 

الكلام الذي نقله عن الرافعي والنووي 
فيمن اشتبه عليه ثوب طاهر وآخر نجس- 
غلط .(0١7/5؟١١).‏ 

المعروف فى حكاية النص المذكور في 
الجنازة إنما هو في منع فعلها على الراحلة» 
كذا أتجكاة الرائعي وخيره 73/501 .)1١‏ 

نقله وجهًا في المنذورة على الراحلة عن 

الرافعي-خطأء وعزوه إلى الرافعي خطأ. 
.)1١4/50(‏ 

ما ذكره في تقرير منع صلاة ركعتي 
الطواف لفقد السير-عجيب جذًا 0 ْ/ 
.)١18‏ 


السكون-عجيب أيضّاء فقد ذكر هو قبل ذلك 
ما يخالفه .)١١4/5١(.‏ 

ما ذكره من أنه لا معنى لتقوس الصف- 
عجيب جدًا ١١6/980.‏ ). 

ما حكاه المصنف عن القاضى أبى الطيب 
من جواز الاجتهاد في القبلة لمن هو بمكة 
نواه كان اللحائل خلا أو سحاد افد قن عيه 
بعد ذلك بدون صفحة عكسه .)١١6 /95١(.‏ 

نقله عن التهذيب نفى جواز الصلاة على 
ظهر الكعبة-غلطء ففي التهذيب عن ابن 
سريج أنه يجوز .)1١5/70(.‏ 

كلامه عن صلاة النفل فى الكعبة-ذكره 
النووي. وأجاب عنه في شرح المهذب. 
1500ل 

ما ذكره عن دلالة كلام الغزالي فيما 
اشعرطه افيادق قله العدالتتغلظ +2 
.)1١17‏ 

ما ذكره في الفرق من وجوب إعادة 
الصلاتين اللتين صلاهما في الثوبين اللذين 
وقع فيهما الاشتباه-غلط .)1١7/90(.‏ 

ما نقله عن الماوردي من خطأ العين إلى 
الجهة-هو الخطأ في التيامن والتياسر بعينه» 
إذ العين لا بد أن تكون في جهة.(١٠/‏ 
,)1١/‏ 

[باب صفة الصلاة] 

قوله: «محل النية القلب» وسميت نيّة 
لأنها تفعل بأنأى عضو في الجسدء وهو 
القلب»-كلمة (أنأى) لم يقف صاحب الهداية 
على ضبطها .(١؟/8١١).‏ 

ما نقله عن الإمام من كونه نسب وصف 
الصلاة بكونها فرضًا إلى صاحب التلخيص- 
سهوء فإن الإمام لم يذكر ذلكء ولا ذكره 
صاحب التلخيص .(١؟/118).‏ 

نسبته إلى الرافعي أنه أجرى الوجه 


داق 


صرح بعكسه .)١١8/50(.‏ 

ما نقله عن بعضهم من جريانه في صلاة 
الجنازة» واقتضى كلامه استغرابه-هو 
المجزوم به في الرافعي .)١١9/70(.‏ 

ما نقله عن الرافعى من اعتراضه على 
اشتراط الفرضية-غلط لم يقله .(119/90). 

ما نقله عن البندنيجي من أن الشافعي نص 
على وجوب التعرض للقضاء- ليس كذلك. 
.)١ ١9/6٠00‏ 

ما ادعاه من نفي الخلاف في عدم جواز 
فعل النفل بعد صلاة الصبح-غريب» فإن 
الكراهة حيث تثبت في الأوقات المكروهة, 
هل هي للتحريم أو التنزيه؟ على وجهين 
مشهورين .)١١9/50(.‏ 
الشامل-غلطء فإن المراد بهذا اللفظ هو 
السنجي .(١؟/١٠١1).‏ 

ماذكره من أن (الأكبر) نكرة-غلط 
فاحش .)١١١/5١(.‏ 

حاصل كلام المصنف حول رفع اليدين مع 
التكبير اشتماله على ثلاثة أوجه» وهو سهو؛ 
لآن الثانى هو عين الثالث .(5/؟١).‏ 

كول «إنكل عور اكير أكيا بالا 
والترادف»-خطأ صوابه: «بالياء والرديف», 
فتحرف على المصنف .)177/7١(.‏ 

ادعاؤه أن نص الشافعي الذي قال فيه: إن 
تلن الكلام الس بون الا يسا تو فبلا 
يؤثر في قطع الولاء يدل على ما قاله من أن 
مَنْ خالع زوجتيه ثم ارتدتا ثم قبلتا وعادتا إلى 
الإسلام-صح الخلع. هذا الادعاء عجيب» 
فإن الردة لا تستلزم القول /٠١(.‏ 7؟١).‏ 

الذي أنكره من أن فى تكرار بعض الفاتحة 
عمدًا خلافًا في البطلان-لم يُحك في البيان 
غيره .(1777/99). 
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ما ادعاه من نفي الخلاف في وجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية ليس 
كذلك (١5/؟17).‏ 


ما ذكره ف فى العصر من أنها الصلاة ة الثانية 
عالت لها عليه الشتافعية هق أنها الغالقة: 
7/0 1). 

قوله : يقرأذ فىالمغرب بطوال 
الطويلتين ‏ عنذا. شع طوكى الطوولعية: 
(17/50). 


نسبته للقاضى الحسين فى فتاويه أنه لا 
ومن على :لماي أ وتلق «الناتخةه ونين 
كذلك» فالذي دلت عليه عبارة القاضي إنما 
هو عدم وجوب تلقين الحافظ للمصلي. 
7/0 1). 

اغتراضه على استدلال ابن الصباغ 
بحديث أبي داود في الرجل الذي لا يحفظ 
القرآن ويسأل عما يجزئه في صلاته-فيه ذهول 
عجيت وغفلة 2/507 17). 

ما نقله عن البغوي من ذهابه إلى عدم 
وجوب الترتيب غلطء فإن البغوي حكاه 
وجهًا ضعيفًاء وصحح وجوب الترتيب. 
(50/ 8؟7١).‏ 

الصواب فى القراءة أنه يتعين البداءة بقراءة 
الأية قبل اللآنفان إلى البدل 011/70 

مقتضى كلامه حول استبدال الذكر 
بالفاتحة: أن الرافعي رجح عدم اشتراط 
استيفاء الحروف, وأن الأنواع السبعة إنما 
تشترط إذا لم يشترط استيفاء الحروف» وليس 
كذلك. بل صحح الرافعي أنه لا بد من 
ان كا اه 7 70). 

ما حكاه عن الرافعي من الجزم باشتراط 
استكمال الحروفء وأن في الكلمات 
وجهين-غلط منه على الرافعي ( 5/١‏ 05)). 
قوله «رواه أَبِيُ؛ غلط؛ والصحيح «رواه 
أبي» أراد به رواي الحديث مصعب -أباه 


سعد بن أبى وقاصء» كما خلط في كيفية 
بو ارت 0 
بصضحيح» اي ا م 
الثوري .(' 2)5/0). 

حاصل ما ذكره في القيام من الركوع أن 
ابن كج يقول بأنه لا يأخذ في رفع الرأس 
واليدين إلا بعد فراغ: سمع الله لمن حمده؛ 
وهو غلطهء فإن المصنف لم ينقله من كتاب 
ابن كج» بل قال: «وعن ابن كج» والرافعي- 
رحمه الله-قد وقف عليه) .(1//59؟١).‏ 
شكونا إلى رسول الله يَكْةِ حر الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا طلا » فليس في لفظ مسلم 
العاف وأكفنا» ٠.‏ ' 0 
الرافعي في شرح المهذب» وجزم بهاء 
وقال: لا يجزئه بلا شك .)١١7//701(.‏ 

قوله: إن الرسول كَكِْةِ صلى في مسجد ابن 
عبد الأشهل-تحريفء وصوابه: بني عبد 
الأشي :117/50 
وبك آمنت. . إل أسقيط م فول انتيك: 
ويقول : سبحان ربى الأعلى ثلاثاء وذلك 
أدنى الكمال ,(' 2)78. 

خالف تفسيره للعبادلة هنا-ما ذكره فى 
باب الديات إذا أسقط منهم هناك عبد الله بن 
الزبير» وجعلهم ثلاثة .)١118/50(,‏ 

إدخال ابن مسعود فى العبادلة خللاف 
ا 0 

بن عباس » واد بن الزبير» وابن عمرو بن 

.)2)28 0 

ما ذكره من أوجه وضع الإبهام والوسطى 
والمسبحة أثناء التسيدة وأنها أربعة أوجه- 
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غريب جدَاء إذا المستفاد من جميع تلك 
الوجوه وجهان لا غيرء والرافعي ممن صرح 
بذلك .7/5.00 9؟17). 

ما توهمه من التنافي بين ما نقله الإمام وما 
نقله عن الرافعي-غريب», بل القائلون بأن 
الكل سنة قائلون بأن الخلاف في الأفضل 
منها .170/987 ). 

ما ادعاه من أن الرافعى نقل ما حكاه 
العراقيون عن نص الشافعي في الشهادتين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله- 
ليس كذلكء فالمذكور في الشرحين عنهم 
إنما هو الظاهر لا الضمير .)١71/7٠١(.‏ 

مارواه عن البخاري ومسلم في كيفية 
الصلاة على النبي مغاير من وجوه منها ذكر 
لإبراهيم» مع «الال» في الصلاة وكذلك في 
البركة .(١٠؟89/5١).‏ 

إنكاره جواز الدعاء بما يطلب من 
المخلوقين-غريب» فقد حكاه الروياني في 
(البحر)؛ والشاشي في (الحلية) والعمراني 
في (البيان) /5٠١(.‏ 187). 

ما نقله عن القاضي الحسين من استحباب 
تأخر سلام المأموم عن تسليمتي الإمام-محله 
في المأموم الذي هو على يسار إمامه خاصة. 
30/00 1). 

ما نقله عن بعضهم من استحباب رد الإمام 
المتولي-هو الموافق للقواعد ولكلامهم. 
١ 8/0١‏ ). 

القول بأن الإمام يستحب له إذا لم يكن 
ثمة نسوة أن يمكث بعد السلام للدعاء» فإذا 
فرغ منه وثب قائمّاء ثم جلس. ويستقبل 
الناس-لم يقل به أحد على هذا الترتيب» ولا 
معنى له /5١(.‏ 175). 

كلامه عن الذكر عقب الصلاة يوهم 
اختصاص الذكر والدعاء بالصبح والعصر- 


لكان 


وليس كذلك .(9/ 13706 ). 

حديث «أنه-عليه الصلاة والسلام-كان 
يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف 
حتى يقوم»-ليس كما قال المصنف من رواية 
ابن عباس» بل الذي في أبي داود وغيره إنما 
هو روايته عن ابن مسعود .)1786/٠١(.‏ 

قوله: «وهذا ما نقله البويطي عن الشافعي 
والمزني» يفهم منه أن البويطي نقله-أيضًا- 
عن 'الحرتي» وليين كدلتك» بل الخراد ان 
البويطي والمزني نقلاه عن الشافعي /٠١(.‏ 
١36‏ ). 

نسبته حديث القنوت في صلاة الغداة إلى 
مسلم-غير صحيح» نعم الحديث صحيح؛ 
صححه الحاكم والبيهقي 

وغيرهما .(١؟/170).‏ 

ما حكاه عن الوسيط من النقل عن 
المراوزة من أنه إذا لم تنزل نازلة فمفهوم 
كلام الشيخ أن القنوت لا يجوز-غلط /8١‏ 
135). 

ما حكاه عن المهذب من عدم الجواز- 
ليس كذلك أيضًا .)18/9٠0(.‏ 

لم يثبت تحريم القنوت عن أحد ممن نقل 
عنه سوى الشيخ أبي محمد .(185/90). 

ما نقله عن الرافعي من أن قضية كلام 
الأكثرين أن القنوت في غير النازلة لا 
يستحب ولا يكره-غلط عجيب .)1757/٠١(.‏ 

[باب فروض الصلاة] 

الخلاف في كون التكبير شرطا أم ركنًا- 
ثابت» صرح به الروياني في (البحر) .(0؟/ 
/1371). 

ذكر القاضى أبو الطيب المسألة بعد خمس 
أوراق من أول باب صفة الصلاة» وصرح بأن 
التكبير من الصلاة .(١؟//119).‏ 

ما نقله عن الماوردي في النية والقصد- 


ددن 


نُقل عنه في باب صفة الوضوء ما يخالفه. 
اا ا). ا 

دا كرواسو طم الا او رن 
الخروج من الصلاة ركنًا-باطل» فقد حكى | 
الفوراني في (العمد) وجهين» وكذلك في | 
(الإبانة) ,7900 م18). 1 

ما نقله عن الرافعى من كونه لا يضر 
الخظا-أي تعيين خلاف ما هو عليه إِذا لم | 
نوجب النية-مستغربء لأن الأكثرين قالوا | 
بهذه المقالة .)١1787/7(.‏ 

ما ذكره من كونه إذا فعله-أي عين في نيته 
صلاة غير التي هو فيها ناسيًا-يسجد للسهو 
ويسلم-محله إذا لم يطل الفصل /5١(.‏ 
.)1١78‏ 

الخلاف حول وجوب النية في السلام» 
الذي ذكر أنه لم يقف عليه-ذكره صاحب 
الذخائر .)١158/7١(.‏ 

المقابل للمشهور في وجوب وضع الأنف 
في المسجد وأنه قول لا وجه .)١79/7(.‏ 

حكايته عن (المهذب) سنة الاعتماد على 
الأزمو عله القياء روي اذا الي ل يذكر 
في الباب قبله زيادة على سنتين-مع أنه 0 


أمورًا فيه وفى غيره .)١79 7/5٠01.‏ 

كلامه عما تُجبر به الصلاة إن كان المتروك 
ثلاث سجدات-فيه خلل واضح» وخيال 
باطلء ومن حق هذا السؤال ألا يدونه 
مصنف. ولا يورده منصف .)١59 /7١(.‏ 

كلامه عما تُجبر به الصلاة إن كان المتروك 
أربع سجدات-غلطء إذ أنه ذكر أولاً-أنه 
يلزمه سجدة وركعتان» ثم شرع في تعليله» 
فقرر أنه يلزمه ركعتان وسجدتان» والصواب 
ذا ذكروها ولاحون وجوب سجدة واحدة مع 
الركعتين .(؟/ *15). 

قوله: أما إذا تذكرها-يعنى السنة-بعد 
فوات محلها. .. إلخ-لم يذكر المصنف 
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جواب أماء وكأنه قل نسيه .)١*٠ /5١(.‏ 


أيات صللاة التطوع] 

اللفظ الذي أورده مستغربًا وهو (استقيموا 
ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة» رواه ابن ماجة في سننه والبيهقي من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 ,/7١‏ 
.))١ ١‏ 

قوله عن الصلاة: «لاشتمالها على نطق 
باللسان» وعمل بالجنان» واعتقاد بالقلب- 
غفلة عجيبة:ء فإنالجنان هوالقلب» 
والصواب أن يقول: وعمل بالأركان» 
واعتقاد بالجنان .7/570 .2١8١‏ 

ادعاؤه الإجماع على أن رواتب الفرض 
أفضل من صلاة الليل-غريب» ففي الرافعي 
عن أبي إسحاق المروزي: أن صلاة الليل 
أفضل من الرواتب .)١57/55(.‏ 

ما زعمه من عدم الاختلاف في ركعتي 
الفتجرذليين كذلكة ققل ذهي الحسن 
البصري إلى وجوبهما .(50/ .)١47‏ 

قوله: «فوجب أن يكون متبوعها-أي 
صلاه الصبح_أَؤْكٌد من متبوع العشاء -والتعبير 
بالمتبوع سهو في الموضعين؛ والصواب 
التعبير بالتابع .(50/ .)١57‏ 

الاستدلال عن الماوردي في الصلاة 
الوسطى-القدلال غلطع وما ذكره عن قلذة 
الرسول الوتر على الراحلة-ذهول عن 
المنقول» فالرسول كف كان يصلي الوتر على 
الراحلة في السفرء والوتر لم يكن واجبًا به 
عليه إلا في الحضر .)١57 /7١(.‏ 

قوله في الحديث: «ثم خرج ليلة من 
رمضانء فرأى الناس قزعًا فى المسجد. ..» 
فالمشهون في التحلييف : نراق الباس أوواغاك 
أي متفرقين .)١57 /5١(.‏ 

ذكر المصنف نعيم بن هبان» فأما (نعيم) 
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فبضم النون» وأما (هبار) فكتبه المصنف 
بالنون في آخرهء وهو غلط .(١؟/57١).‏ 

ما ادعاه من نفى الخلاف فى الاقتصار 
على تشهك واحد ليبن كذلبك + بل فيه وه 
مشهور مذكور حتى في الرافعي : أنه لا بد من 
تشهدين .)١517/5١(.‏ 

قوله عن رواية أبي داود في قنوت الوتر: 
عن الحسين بن علي-خطأء فالرواي هو 
الحسن بن علي .)١17/50(.‏ 

قوله: «فإذا فرغ من القنوت فالمستحب أن 
يقول: سيحانالملك ‏ القدوس. رب 
الملائكة والروح» ذكره صاحب البحر وقلده 
المصنف. وهو سهوء والمنقول إنما هو بعد 
الفراغ من الوتر .)١57/70(.‏ 

قوله: روى مسلم عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله يَللِي:ْ ديا عبد الله لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل» فترك قيام 
الليل» والصحيح أن الحديث عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء لا عبد الله بن عمر .(١؟/‏ 
5)). 

[باب سجود التلاوة] 

ما ذكره من كون صاحب البيان قد حكى 
وَجنهًا أن القارئ لو كان مكثا أراصيمًا أو 
كافرًا لا يسجد-ليس كذلك .)1١55/5٠١(.‏ 

ما ذكره من أن سجدة التلاوة لا تلتحق 
بالتشهد ونحوهء قد جزم في باب سجود 
السهو بخلافه نقلاً عن البغوي .)١45/70(.‏ 

دعوى الإجماع في عدد سجدات التلاوة 
الأربع عشرة-مردودة .)١477/750(.‏ 

ما ادعاه من عدم الخلاف في اشتراط النية 
ليس كذلكء ففي الوسيط عدم اشتراطهاء 
وحكاه الإمام وجهًا .)١407/٠١(.‏ 

ما اقتضاه كلامه من إيجاب الإحرام قبل 
الهوي-غير مستقيمء, لأن السجدة نافلة» 


م 


والنوافل لا يجب فيها ذلك .)١417//590(.‏ 

ما نقله عن ابن سريج من كون التكبير في 
-حال التحريم-صحيح. أما ما نقله عن 
الرافعي من كون التخريج المذكور لأبي 
إسحاق-فغلط. ليس له في الرافعي ذكر 
بالكلية ١ ْ .)١410/9(.‏ 

ما نقله عن الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه 
قال: يسجد من غير تكبير» ويرفع مكبرًا-بل 
فيه عنه عدم التكبير فيهما .)١58 7/5١.‏ 

ما نقله عن أبي الطيب-ليس الأمر فيه 
كذلك؛ فإنه لم يتعرض لخلاف بالكلية فيما 
إذا سجد في الصلاة» وأما في خارج الصلاة 
فقال: يسجد من غير تكبير الإحرام ولا 
لغيره .)١58/50(.‏ 

[باب ما يفسد الصلاة] 

ما ذكره من فساد التعبير بالعمد فى الحدث 
عمسي نامدى فإن العية العتدف. تند يون 
عالمًا بكونه فى الصلاة» وقد يكون ساهيّاء 
وتبطل صلاته في كلا الحالين .)١59/70(.‏ 

ما نقله عن حكاية خلاف في وجوب إجابة 
النبي وإنذار الأعمى والصغير-غلط»ء وعزوه 
ذلك إلى المهذب غلط أيضّاء فإن حاصل ما 
فيه إنما هو الجزم بالوجوبء وحكاية 
الخلاف فى البطلان .)١519/50(.‏ 

أطلق المسألة في التنحنح لامتناع القراءة 
إلا به» وصورتها في القراءة الواجبةء 
والأصح فيه أنه ليس بعذر .)١15١ /95١(.‏ 

ما ادعاه من الاتفاق على البطلان بالثلاث 
الخطوات أو الثلاث الضربات-ليس كذلك. 
ك١‏ ةك). 

ما نقله عن الرافعي من أن كلامه يُفهم أنه 
راجع إلى قلة المأكول أو كثرته, لا إلى 
الأكل-غير صحيحء لأن الرافعي إنما فرضه 
في الأكل خاصة»ء وليس فيه ما يوهم اعتبار 
المأكول بالكلية .)١6١ /7١(.‏ 

روايته لحديث (إذا قرب العشاء وقد 


م 


حضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا 
صلاة المغرب»» وزعمه أن هذه رواية 
البخاري ومسلم-غير صحيح إذ التقييد بقوله: 
«قبل أن تصلوا صلاة المغرب» من تفردات 
مسلم :ولم يرؤه البخازي :)١9:/50(.‏ 

ما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في 
وجوب الرد على من سلم-غريب» فقد حكى 
الرافعي في كتاب السير وجهًا: أنه يجب الرد 
في الصلاة بالإشارة» ووجهًا آخر أنه يجب 
الرد في الصلاة بالإشارة .)195١/70(.‏ 

قوله: وإن بدره البصاق وهو في المسجد 
بصق في ثوبه» وزعم أنه عام في المصلي 
وغيره» وهذا ذهول» فإن الضمير في قوله: 
بدره» عام على المصلي .)195١/50(.‏ 

الكلام الذي ذكره في البصاق في الصلاة 
فى غير المسجد»ء وزعمه أنه لا تخيير فيه- 
عجيب جدّاء لأن الحديث صريح في التخيير. 
.)1٠67/60(‏ 

نسبته حديث «لأن يقف أحدكم مائة عام) 
لصحيح مسلم خطأء فهو ليس في صحيح 
مسلم ولا في البخاريء, بل فيها الحديث 
المشهور (أربعين خريقًا» .(197/50). 

[باب سجود السهو] 

ما ذكره 
سهوًا-غريبء فإن المسألة فيها وجهان 
مشهوران في الرافعي وغيره .(191/55). 

تقريره لقاعدة أن ما لا يبطل الصلاة 
ارتكابه من المنهيات على وجه العمد-لا 
يقتضى السجود سهوه» واستثناؤه من ذلك 
غرّاءة الفاتحة أو غيزها في شير المبحل 
يستثنى اللأصحاب عن 
ذلك مسائل أخرى .( 6). 

لم يذكر المصنف في صلاة الخوف 
خروج الفرقة الثانية إلى وجقه العدوء فإنه 
لم يستوعب الكيفية كمااستوعبها 


من الاتفاق من إذا قرأ الفاتحة 


فحسب -غريب » إذ ب 
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الرافعى .)١1924/75(.‏ 
نقله تنخ الإمام أن المقتدي لا يتابع الإمام 
في سهوه إن كان قبل اقتدائه به» ويتابعه فيه 
إن كان بعد اقتدائه به-غلطء فإن الإمام 
صحح أن السهو يتعدى حكمه إلى المسبوق. 
.)١2١5 /6٠(‏ 


ما جزم به من كون مفارقة المؤتم لإمامه 


إن اشتغل بفعله مفارقة بعذر-قد ذكرما 


يخالفه في باب سجود التلاوة .)١1928/75(.‏ 

ما قاله من عدم فائدة التقييد بأن محل 
قولاً ثالمًا: أنه يجوز قبل السلام وبعده. 
(58/ه60١)‏ 

[باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيها] 

الاستدلال الذي حكر وات مم كرزمية 
الصلاة ذات السبب ياداء ركعتي الفجر بعد 
صلاة الصبح -غير صحيح » لأن ركعتي الفجر 
بعد الصبح أداء لا قضاء . (165/70). 

حديث النهي عن الصلاة نصف النهار لم 
يروه أبو داود عن أبي سعيدء بلبووا» مرينيلا 
عن أبي قتادة» والراوي عن أبي سعيد هو 
البيهقي اه 

[باب صلاة الجماعة] 

ما توهمه المصنف من أن صيغة (أفضل) 
المقتضية للمشاركة في الفضلية في حديث 
صلاة الجماعة» لكونها أفعل تفضيل 
الحديثين-سهوًاء فإنها لم توجد في الحديث 
الأول (56/لاه١).‏ 

ما ذكرهف فى آخر كلامه من حمل التفضيل 
مو وحمل لتع دون مردن أ نجوه قل 
ذكر بعد ذلك في آخر الكلام على الأعذار ما 
يخالفه .(50//ا5١).‏ 


5" ج كتاب الصلاة 


«الحاوي» وقد قال القاضي أبو الطيب في كتاب الحج: إن الحنفية قالوا: إن ذلك 
مجمع”''' عليه بيننا وبينهم. قال: وهذه المسألة لا نعرف عن الشافعي ولا عن أحد من 
أصحابنا نضًا فيها؛ فيحتمل ألا نسلمه؛ وإن سلمناه؛ فنقول: إنما لم يسقط الفرض عن 
المصلي بالتوجه إليه؛ لأن قدر الخارج من البيت مختلف فيه؛ فلما اختلف فيه قلنا: لا 
يسقط'' الفرض عن المصلى إلا بيقين» وهو أن يتوجه إلى البنية'". 

قلت: وهذا التوجيه فيه نظر؛ لأن الكلام فيما اتفقت الروايات على أنه من البيت 
إذا استقبله لا ما وقع الاختلاف فيه. نعم: العلة الصحيحة ما قالها”؟؟ الماوردي: أن 
الحجر ليس ثابنًا من البيت قطعًا وإحاطة» وإنما هو بغلبة الظن؛ فلم يجز العدول عن 
[اليقين]”*2 والنص لأجله. 

ثم إصابة عين الكعبة تتحقق بمقابلة كل البدن لهاء وهل يكفي مقابلتها [ببعض 
البدن؟ ينظر:]”'' فإن كانت المقابلة ببعض العرض في كل الطول؛ بأن وقف مقابلة 
بعض الأركان» وبعض بدنه خارجًا عن سمتها - فهل يصح؟ 

حكن القافي اين فيه قواي كالقرلين فون لم يقابل )احبر يجديع بدن اق 
ابتداء الطواف: هل [يعتد به]”" أم لا؟ والذي ذكره الروياني في «تلخيصه:): أنه لا 
يكفي. وهو ما حكى الإمام عن الصيدلاني القطع به والاضع: في الرافعي. 

[و]”* إن كان الاستقبال بكل العرضص”' لكن ببعض الطولء مثل: أن وقف داخل 
الكعبة [واستقبل ما شخص من العتبة]”''2» والباب مفتوح, ففيه260 - أيضًا - خلاف 
بين الأئمة» والذي حكاه بعضهم عن الشيخ أبي حامد: أنه يكفي. سواء كان الشاخص 
قدر مؤخرة الرحل أو دونه. 

وحكى الإمام عن رواية العراقيين وجهًا: أنه لا يكفي ما لم يكن ما يستقبله قدر 


قامة المصلى. 
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قوله عن أعذار ترك الجماعة «وهذه 
الأعذار مرخصة للترك» وأما فضيلة الجماعة 
فلا تحصل له بلا شك. وإن تركها لعذر)- 
مردود بالحديث والاستدلال .)١158/5١(.‏ 

إفادة كلام هأنابن خزيمة لا يقول 
بالحوقة دوين كذلك؛ فقد نقل الإمام عنه 
أنها شرط للصحة .(5؟58/5١).‏ 

نقله عن الإمام القطع بعدم وجوب 
الجماعة على المسافرين-ارتضاه النووى 
أيضّاء وهذا غريب ومردودء فإن الشافعي في 
الأم قد نص على وجويها .(0198/50. 0 

الذي حكاه عن الغزالى والقاضى عن عذر 
المطر مع الوحل-خلاف الوجه الذي حكاه 
أولاً وليس منطبقًا عليه كما توهم /٠١(.‏ 
4)). 

حديث الصلاة في الرجال في البرد والريح 
مركب تركيبًا عجيبًا غير مفهم» وبالجملة فقد 
أخطأ فى لفظ الحديث .(159/50). 

ماقاله من عدم تخريج الجمعة علق 
القولين وجزم به-ليس الأمر فيه كما قاله» بل 
الحكم أنها مخرجة عليهما حتى يكون 
الصحيح فيها الجواز .(١7؟/ .)١17١‏ 

ما ذكره من نقل الترك احتمالاً عن الجيلى 
فقطء وتقويته بالحديث-مؤذن بعدم اطلاعه 
في المسألة على نقل» وهو غريب» فقد صرح 
بالمسألة جماعات /5١(.‏ 159). 

نقله عن الشيخ احترازه بقوله (في الأذكار) 
عن التخفيف فى القراءة» فإنه غير مستحب- 
لا يطابق اختيار الشيخ الذي صرح به في 
المهذب من أنه لا فرق-عنده-في التخفيف 
بين القراءة والأذكار /5١(.‏ 150). 

قوله في الحديث «جاء أبو بكر ذه 
مسرعًا والنبي في الصلاة. ..» فيه تحريف إذ 
الذي جاء هو أبو بكرة» وليس أبو بكر. 


.)10177/0( 


م 


نقله عن الرافعي عدم ملاحظة أنه لا تدرك 
فضيلة الجماعة دون ركعة-غلط عجيبء» فإن 
الرافعى ألحق الانتظار فى التشهد الأخير 
بالانتظار في القيام بعد التفريع على الأصل 
المذكور .)١5١/57١(.‏ 

ما حكاه عن القاضي الحسين والشيخ أبي 
حامد من بطلان صلاة الشافعى خلف الحنفى 
لتساك علط باوستسيي اندز أكوهيا 
صحت» وإلا فلا .)١57/50(.‏ 

ما ذكره عن قراءة الموسوس. واقتضى 
كلامه عدم الوقوف عليه- قد صرح به النووي 
في شرح المهذب .(177/50). 

مانقلهعنالحاوي من أنه لا حقٌّ 
لصاحب الدار فى الإمامة إذا كانوا أقرأ منه- 
غلظ عضي إن الساوردى قرفن السبالة 
فيما إذا كان المالك أميًا .(1379/5). 

ما نقله عن الرافعي من أن الصبي القارئ 
أولى من البالغ الذي ليس بقارئ-ليس له ذكر 
عند الرافعي في جميع كتبه /”١(.‏ 177). 

الطريقة المنقولة عن ابن يونس في صلاة 
القارئ خلف الأرت والألثغ الذي لا يحفظ 
الفاتحة-طريقة ثابتة فيه» إلا أن نقلها في 
الأمي غلط فاسد .(174/70). ا 

الذي ذكره بحا حول جواز صلاة الجمعة 
خلف من يصلى الظهر-هو حاصل ما ذكره 
النووي في باب صلاة الجماعة من شرح 
المهذبء والرافعي في كتبه في باب الجمعة. 
30-7 1 ذل , 

[باب موقف الإمام والمأموم] 

قوله: إن ابن عباس صلى بعلقمة. 
واعتقاده أن عبد الله هذا هو ابن عباس- 
غلط». بل هو ابن مسعود .)١58/50(.‏ 

نقله عن الرافعي أنه يرى ما رآه الشيخ من 
أنه إذا حضر ومع الإمام واحد عن يمينه أحرم 


عن يسار ثم تقدمالإمام أو تأخر 
المأمومان-غلطء إذ الذي نقله الرافعى عن 
الأكثرين أن تأخر المأمومين أولى من تقدم 
الإمام .)176/7١(.‏ 

ما ذكره فى الواقف على يمين الواقف فى 
الصحن أو يساره؛ من أنه يجيء فيه اعتبار 
الوك وعدي كالوانف اقرواء اخ يدا 
بل حكمه معه حكم الواقف على يمين الإمام 
أو يساره في مكان واحد .(157/70). 

[باب صلاة المسافر] 

ما ذكره من نسبة الميل الهاشمي إلى 
هاشم بن عبد مناف جد النبي كل غلط سبقه 
إليه الرافعي» بل هو منسوب إلى بني هاشم» 
فإنهم فعلوا ذلك حين آلت إليهم الخلافة. 
6/5 1). 

قوله: إن المغرب والصبح لا قصر فيهما 
بإجماع أهل العلم-لا تصح فيه دعوى 
الإجماعء لأن ابن عباس ذهب إلى جواز 
قصر الصبح إلى ركعة بشرط الخف /٠١(.‏ 
.)١61/‏ 

ما ذكره من اشتراط قطع المنازل المتفرقة 
من حكاية الرافعى ذلك عن بعض التعاليق- 
علظ» إنناشكاء عه فى المداول لمعلا ميقة: 
و5 1). ْ 

ما نقله-رحمه الله-عن الشافعى من 
استحياب الخروج غن لاف داود في 
استحباب كتابة عبد جمع القوة والأمانة-غلط 
فاحش» فإن الشافعى مات وعمر داود سنتان. 
(دكرهة60. 00 

قوله: «فإذا بلغ سفره ثلاثة أيام كان القصر 
أفضل من الإتمام» ويستثنى من كلام الشيخ 
مسألتان-فيه نقص» إذ تستثنى من ذلك مسائل 
أخرى .)158/5١(.١‏ 

عدَّه للأقوال والأوجه فيما إذا قام في بلد 


فهرس المسائل الفقهية 


لقضاء حاجةء ولم ينو الإقامة-فيه نقص كبير. 
(159/50). 

ما نقله عن الرافعي فيمن صلى الظهر ثم 
العصرء وتذكر أنه ترك سجدة من الظهر أو 
العصر-وهم.ء ليس في الرافعي ولا يصح. 
(0159/50). 

تعبيره بقوله (نفس الشرع) عقب الحديث 
عن الجمع بين الصلاتين تقديمًا وتأخيرًا-لا 
معنى لهء والصواب أن يقال (نفس السفر). 
.)١159/5(‏ 

حكاية الوجهين في حالة ابتلال الثوب- 
غلط لم يذكره القاضي الحسين ولا غيره. 
(159/50). 

السؤال عن شرط الجمع أورده في باب 
مواقيت الصلاة على جمعها-أيضًا-بالسفر» 
وتقدم أن جوابه واضح جدّاء وأن الجواب 
الذي ارتضاه باطل .(١؟/ .)17١‏ 

دعوى عدم الخلاف في اشتراط وقوع 
الصلاتين فى وقت إحداهما-ليس كذلك» 
ليخ ات لادج السكييية وا فين 
المصف فاته و 1 

التعبير بالداركي خطأ وقع هكذا بخط 
المصنف». وصوابه: الدارمي .(50/ .)17١‏ 

عبّر الدارمى بقوله: ففيه القولانء» ولا 
يوعد ذلك عي سيو الحصعت +1 4110/9 

[باب ما يكره لبسه وما لا يكره] 

قوله: هو الحرير الصلب-تحريفٌ صوابه 
(الحرير الصافي) .(177/50). 

نقله عن الرافعي أن الصبي يحرم عليه 
الحرير بعد سن التمييز- غير صحيح.» بل 
ضبطه الرافعي بالسبع وغيرها .(١؟/175).‏ 

المسألة الأولى: في كلام الشيخ حول 
جواز لبس الديباج الئخين للمحارب إذا لم 
يقم مقامه غيره في دفع السلاح-لا خلاف فيه 


في كلام الرافعي ولا في غيره» فجميع ما 
ذكره المصنف في هذه المسألة من التقدير 
والاختلاف فاسد .(50/ "7/ا1). 

ما ذكره من أن ظاهر كلام الأصحاب أنه 
لا فرق في إباحة لبس المصبوغ بين ما صبغ 
غزله ثم نسج» أو ما صبغ بعد النسج-يدل 
على أنه لم يستحضر نقلاً صريحًا بالتسوية. 
17). 

[باب صلاة الجمعة] 

تعبيره في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك بقوله: (سعد بن زراره) -غلطء» 
صوابه: (أسعد بن زرارة)» وكذلك قوله 
(هرير من حرة بني بياضة) غلط. صوابه (هَرْم 
من حرة بني بياضة) .(50/ 1/5). 

النقل عن حلية الروياني أنه ليس من شرط 
الخطبتين القيام-غلط. فإن المذكور فيها 
الجزم بالاشتراط .)١78 /7١(.‏ 

ذكره (شرح التلخيص) للروياني-غلط سبق 
إليه القلم» فإن الروياني ليس له شرح على 
را 


[باب هيئة الجمعة] 


قوله: (وكذا الرافعي والروياني في (شرح 
التلخيص)-غلط صوابه التعبير ب(التلخيص)» 
وقد تقدم ذكره /5١(.‏ //ا١).‏ 

حكايته عن غيره عن ليالي الجمعة 
والعيدين وأول رجب ونصف شعبان-يوافق 
القائن يه > ولمين هاما تهلة المعوف 71 
1). 

نقله عن النووي تصحيحه لكون ساعة 
الإجابة في الجمعة من حين إقامة الصلاة إلى 
الانصراف منها-سهوء فإن الذي صححه 
النووي في الروضة وشرح المهذب وغيرهما 


مانا 


أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على 
المنبر إلى أن تنقضى الصلاة .)1187/57٠00(‏ 
الزحام يوم الجمعة-صحح. أما ما نقله عن 
في الرافعي عن التهذيب هو عكس ما قاله 
المصنف (178/50). 
[باب صلاة العيد] 

فهمه من كلام الشيخ حول صلاة العيد أنه 
المذكور دليل على أنه لا يطلب تعدد الخطبة 
في الأماكن التي يصلون فيهاء وليس فيه 
تعرض للصلاة فرادى .)١07/9/570(.‏ 

ما نقله عن الرافعي من حكم من اقتدى 
بمن يخالفه في التكبير» هل يتابع إمامه أو 
يمشي على اعتقاد نفسه من أنه يتابع إمامه 
وجهًا واحدًا-عجيب؛ لأن الرافعي حكى 
الوجهين معًا .(179/56). 
فقضاها في غيره لم يكبر قولاً واحدًا-غريب» 
فقد حكى ابن يونس شارح التنبيه وجهًا أنه 
يكبر .)١119/70(.‏ 

ما نقله عن الجوهري من التباين بين 
الجوهري في فصل الكاف وفصل الخاء بآن 
الخسوف والكسوف يطلق عليهما معًا /٠١(.‏ 
١8٠‏ ). 

السؤال عن الوتر والكسوف جاء من 
اعتقاد السائل أن وقت الوتر يخرج بطلوع 
المفجرهء لا بطلوع الشمس كما صار إليه 
بعضهم .)18١/5١(.‏ 

[باب صلاة الاستسقاء] 

تعبيره بالقفال في قوله: إن القفال ذكر في 


لض 


الخصال أن الاستسقاء فرض على الكفاية- 
فيه تحريف صحته (الخفاف) لا (القفال). 
87/50١‏ 1). 

قوله: قال الله تعالى حكاية عن موسى 
#وَيَفَوْرِ أسْتَفْهِرُا رَيَكْمْ ثّ ونوا إِيّده وما 
ذكره من حكاية ذلك عن موسى غلط» 
وصوابه هود .)185/5١(.‏ 

أخطأ المصنف في جمع بِذّله على مباذل» 
والصواب: بذل .(١؟187/5).‏ 

الآيتان اللتان استشهد بهما المصنف فى 
جواز خروج أهل الذمة متعاكستان في التلاوة 
(الأعراف 187). - (الأعراف 187).. 
ل ). 

ما نقله عن اختيار النووي في الروضة عدم 
الترتبي ين التشطعن والضلةة ليس كذللق» 
فإنه إنما نقله عن التتمة خاصة» ولم يصرح 
باختياره ولا برده /5١(.‏ 187). 

قوله: «والمجاديح : جمع مجدح-بكسر 
الجيم وفتح الدال» وقيل بضم الميم»-خطأ 
في الضبطء فالمجدح بميم مكسورة-ضمها 
لغة-وجيم ساكنة ودال مفتوحة» بعدها حاء 
مهملة» وقد أهمل المصنف ضبط ما ينبغى 

(؟/188). 

قوله: «غدقًا -بالغين المعجمة- أي كثير 
الكثير» وقيل: كبيرة» وهو كلام محرف» فإن 
النووي في اللغات عبّر بقوله: هوالكثير 
الماء» وقيل كبار المطر /5١(.‏ 187). 

قوله: «السح: هو المطر الشديد الواقع 
على اللأرض» صحتها : الشديد الوقع» /٠١(.‏ 
5)). 

قوله: «واللأواء: شدةالجوع. وهو 
ممدود بالمد» تعبيره بالمد بعد ذكر الممدود 
لا معنى له. وصوابه أن يقول ممدود بالهمز. 
(184/50). 


فهرس المسائل الفقهية 

قوله: «فإن استسقواء فتأخرت الإجابة- 
أعادوا ثانيًا وثالئًا» يشعر بحصر الإعادة فى 
المرة الغائية والثالئة'فقطحوليسن كتلك..(9/ 
١8‏ ). 

تحويل الرداء فيه قولان للشافعي» وليست 
مسألة الصيام قبل العود الثاني للصلاة فقط 
التى تختص فى مسائل الاستسقاء بأن فيها 
قولين /7١(.‏ 186). 

كلام المصنف بأنه يُستحب في الدعاء في 
الاستسقاء الجمع بين روايتي البخاري» وابن 
ماجه (اللهم صيبًا نافعًا). (اللهم سيبًا نافعًا) 
يوهم أن النووي لم يذكر ذلك في الروضة-بل 
ذكره في (الروضة) و (شرح المهذب) /٠١(.‏ 
186 ). 

قوله: «وشاهده ما رواه أبو داود مرسلاً 
عن أبي حسين»-تحريف صحته: ابن أبي 
ين ,1310 / 

قوله: (يسبح لله عند رؤيتها)-سهوء 
والصواب عند سماع الرعد ورؤية البرق. 
186/5 ). 

[باب ما يفعل بالميت] 

قوله: «وإذا مات فيستحب أن يقرأ عنده 
سورة يس لقوله كَلْةٍ اقرؤوا على موتاكم يس»ء 
قال القاضي الحسين وقيل تقرأ عند القبرء 
والأول أصح وادعاؤه أن الأصح عند 
الأصحاب قراءة يس بعد الموت-عجيب لا 
ذكر له في كلام القاضي ولا غيره /٠١(.‏ 
.)١141/‏ 

[باب غسل الميت] 

استغرابه قول ابن التلمساني أن للمرأة أن 
تغسل زوجها لجريان التوارث بينهما- حكاه 
صاحب البحر والذخائر وأبو حامد /٠١(.‏ 
1848 ). 


فهرس المسائل الفقهية 


في النظر إلى ما لا بد منه-ليس كذلك» فقد 
848 1). 

قوله: (لخبر أم صفية) سهوء والصواب أم 
عطية فى حديث غسل ابنة النبي كل /٠١.‏ 
184 ). 

قوله في جواز غسل الجنب والحائض 
للميت اي غلط»)-غلط انعكس به الحكم» 
وصوابه (لا غ غلط» .١١؟/184١).‏ 

[باب الكفن] 

حديثه عما يجب في مال الميت مقدمًا 
على الدين والوصية-يقتضي حصر الاستثناء 
فيماذكرهء وليس كذلكء. بل قال 
الأصحاب: إن كل حق تعلق بعين فإنه يقدم. 
.)١19١/5(‏ 

كلامه عن تكفين الرسول يَلِْةِ في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية؛ ونقله قول ابن 
| لصباغ: سحول: بفتح السين» وقول 
الصحيح. ثم رده بما جاء في صحيح مسلم 
«أدرج رسول الله في حلة يمانية» ليس فيه ما 
يدفع كلام القاضي .)١91١/5٠0(.‏ 

ما نقله عن المتولي صحيح في التكفين من 
بيت المال» وأما في التكفين من مال القريب 
فلاء بل جزم بأنه يجب تكفينه ثانيًا /٠١(.‏ 
.))١١‏ 

قوله: وصنيفة الثوب: طرتهء هو بصاد 
مهملة مفتوحة ثم نون مكسورة ثم ياء بعدها 
فاء مفتوحة ثم تاءالتأنيث. وقد ضبطه 
المصنف ضبطًا فاسدًا .)١91١/9٠١(.‏ 

[ياب الصلاة على ا لميت] 

جنائز غير صحيحء فإن تعبيره بقوله: قدم إلى 
الإمام يشعر بالصلاة عليهم دفعة واحدة. 
(560/؟9١1).‏ 


لحن 

ما نقله عن البغوي من أن الإمام يقف عند 
صدر الرجل-غلطء. فإنه في التهذيب حكى 
وجهين .)١97 /5١(.‏ 

نقله عن ابن سريج أنه يقول بتجويز 
التكبيرة الخامسة فى صلاة الجنازة وليس 
كدنك» يل يقول أيضًا تجرال الاقتضان على 
ثلاث .(١١5/؟197١).‏ 

ما زعمه من المغايرة مردودء فإن المراد 
بالمباح في كلامهم غالبا إنما هو الجائز. 
.)1١98/75(‏ 

ما نقله المصنف عن الرافعي وعن التتمة 
وعن النووي في الجاهل والساهي-غلط. 
(50/ "19). 

زَيَادة:التكبير لا.تريد على زيادة الركن أو 
الركعة» وزيادتهما نسيانًا لا تضر بلا خلاف» 
فيتلخص أنه ليس في المسألة إلا وجهان. 
.)1١93/750(‏ 

المنقول في تأخير الصلاة على النبي 
والدعاء-المنع» » على خلاف ما ذكره .(١؟/‏ 
4). 

قوله: إن الصلاة على الغاتب لا تفعل إلا 
حيث لم يكن صلى عليه أحد» وكذا كانت 
قصة النجاشى- مردودة يما ذكره صاحب 
البح :46م 

[باب حمل الجنازة والدفن] 

قوله «وكذا فعلته أسماء بنت عميس لزينب 
بنت جحش»-فيه خلط» إذ الرائي للسرير هو 
ينث لا أبوامعان لوت ا برهعة كد 
(196/50). 

قوله: (إن الواحد أول العدد. وليس بعدد 
عند الحُسّاب نكل حريف, فإن الواحد أول 
العددء وأول الأشياء من الأشياء /٠١(.‏ 
56). 

نقله عن الأحكام السلطانية أن أهل الذمة 
لا يُمكنون من إخراج الجنازة نهارًا-ليس 


1 
مطابقًا لما في الأحكام» وإن كان مطابقًا 
لكلام | لجيا /5٠١(‏ ه95 1). 


الأصحاب من استحباب تريب وجه الميت» 


وباقي بدنه إلى جدار اللحد؛ حتى لا ينقلب ١‏ 


على وجهه .(١؟/95١).‏ 
ما اقتضاه نقله عن التهذيب من المخالفة 


فى المخدة والمضربة-سهو أوقعه فيه | 


الراقعي 0151/7 
قوله: (ويحثي عليه كل من حضر الدفن 


ثلاث حثيات بيديه جميعًا) تعبيره بمن حضر | 


الدفن مخالف لكلامهم .(555/570). 

رده للحديث في تسنيم القبر وتعليله 
بجهالة راويه-عجيبء فإن الحديث رواه 
البخاري فى صحيحه .)151//7١0(.‏ 

عزو اختيار الت لتسنيم إلى الإفصاح-غلطء 
فإن المذكور فيه هو اختيار ا _ لتسطيح 5م 
.)١61/‏ 

ما نقله من تعدية ذلك إلى الجهر بالتسليم 
في الصلاة قد تكرر منه كما ذكرته في لفظه 
تحريف». وصوابه: إنما هو في البسملة لا 
ري ااا 

كلامه عن رش الماء على القبر» وطلاء 
ترابه بالخلوق-مشتمل على تخبيط» ولا يفهم 
منه معنى .)١19/8/55(.‏ 

ما اقتضاه كلامه عن عدم الوقوف على 
التعليل-غريب؛ فقد صرح به خلائق منهم. 
(5/خى؟١).‏ 

قوله: روى أبو داود عن همام بن عبد 
الله-غلط صوابه: جابر بن عبد الله /٠١(.‏ 
.)١194‏ 

قوله: «فلو بادر د بعض الورثة. ودفئه فى 
أرض تركها الميت-كان للآخر نبشه 


وإخراجهء والأولى أن لا يفعل لما فيه من 
| هتك الميت»»؛ الجزم يكون ذلك خلاف 
مراده بكيفية وضع الميت ماذكره ا 
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الأولى قد وقع في الرافعيء وفتال 
الأصحاب: يكرهء ونقله عنهم النووي في 
شرح المهذب .)١18/707.‏ 

تعبيره في حديث النعال السبتية (بروى 
بشار) تحريف» وإنما هو بشير بن معبد مولى 
رسول الله كلق .)١99/7(.‏ 

قوله: «لما روى يزيد بن حصيب) تحريف 
صوابه «بريدة») 5 15 

[باب التعزية والبكاء على الميت١‏ 

ما ادعاه من عدم الخلااف في استحباب 


التعزية قبل الدفن-ليس كذلك .)50١ /7١(.‏ 


ما أنكره على ابن يونس من زيادة (وخلفه 
عليك) في التعزية-عجيب. إذ صرح به 
الروياني في البحر» واقتضى كلامه نقله عن 
الشافعي ا 557 
وتقصر-صحيح» ولكن بمعنيين .(500/0). 

ما ذكره من جواز البكاء على الميت» ثم 
إيراده النهى عنهء وحمله على الكراهة- 
عجيب » فإن الجواز يصدق على المكروه 
وغيره د ا 

تعبيره بالصفات في قوله (وحروف 
معئى له وصحته (الصلات)ء» أي الحروف 
التي توصل معنى كلمة إلى كلمة أخرى. 
ا 06 


[كتاب الزكاة] 
نقله عن الغزالي أنه لا تجب الزكاة لمن 
كان عليه دين حال على ملئ مقر-غلطء فإنه 
لم يحك في شيء من كتبه في الصورة 


المذكورة خللاف» بل جزم بالوجوب 5م 
5 
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ما نسبه إلى القاضي الحسين في امتناع 
ووجوب الزكاة في الدين المؤجل-سهوء فإن 
صوابه العكس .(١5؟/587).,‏ 

ما ادعاه من عدم الخلاف في زاكة كراء 
الدار التى مر على أجرتها عنده سنة كاملة- 
ت محتتاء ناكد جعي قن العة ان 
الأجرة لا تملك إلا شيئًا فشيئًا .)5١7 /9٠١(.‏ 

ما ذكره من إخراج نصف وثمن دينار؛ 
لأنها الواجب فى حصة السنة الأولى من 
الأجرة-وهم» بل واجبها دينار» لأن قسط 
كل سنة أربعين .)5١7/50(.‏ 

اختلطت على المصنف الأمثال» فأوائله 
من تفريع مثال: استئجار الدار سنتين بثمانين 
دارّاء وآخره مثال السَّلمء وهو ما إذا أسلم 
مائة دينار فى شىء من سنتين» فأدى ذلك 
الاختلاط إلى وقوعه في الغلط .(705/70). 

نقله عن أبي علي الزجاجي في زيادة 
المفتاح في زكاة المال المغصوب والضال 
والديّن على مماطل إذا وصل إليه-فيه خلط. 
وتعوزه الدقة .)3١6/70(.‏ 

ما نقله عن الرافعي في زكاة الرهن غير 
مطابق لما قاله الرافعي .(0؟/505). 

ما نقله عن الإمام من البناء على الوجهين 
فيما إذا ظهر ربح في مال القراض-غلط؛ فإن 
الإمام نقله عن الصيدلاني» وزاد على ذلك 
فاستشكله .)5١ 97/5١١.‏ 

الوجهان اللذان اقتضى كلامه استغرابهما 
في زكاة أربعين من الغنم» حتى عرّفهما بما 
عرف-قد ذكرهما الرافعي بعد المسألة بنحو 
ورقة .(١9//ا1١7).‏ 

ما قاله من إثبات الخلاف فى الأضحية قد 
نفاه في كتاب الظهار في الكلام على الكفارة. 
١8/5‏ 6). 

ما ذكره من سقوط القصاص عمن كان 
عليه قصاص لمورّئه». فمات مورّئه-لا شك 


ا 


فيه»ء وما ذكره من كونه لم يجب لهء فقد 
خالفه في أوائل الجنايات .)5١8/50(.‏ 
[باب صدقة المواشي] 

ما نقله من تخصيص الخلاف في علف 
السائمة بالحالة الأولى أي إذا لم يقصد 
بالعلف قطع السَّوم ليس كذلك» فقد ورد في 
(الشافي) للجرجاني التصريح بالخلاف فيما 
إذا علف على قصد القطع .)509/57١(.‏ 

كلامه حول التمكن وهل هو شرط في 
الضمان أو شرط في الوجوب-يقتضي 
الاتفاق فى المسألتين» وليس كذلك بل 
الخلاف ثابت في المسألتين .(509/70). 

قوله: (فىالحاوي أنه يَكِةِقال 
لراعيه : خط فيحن : كال لباقي 1 
5107) 

ما ذكره من نقل الرافعي عن حلية الروياني 
من أن الجذعة من الضأن: ما لها ستة أشهر- 
غلط من المصنف على الرافعي وعلى 
الحلية» ففي الحلية اختيار ثمانية أشهر. 
رو 

تعبيره بالماخض: تحريف. وصوابه 
المخاض .)5١١7/7١(.‏ 

ما نقله المصنف من اشتراط نقصان الوقت 
والخلقة معًا في المسمى (الخديج) ليس 
كذلك» بل شرطه نقصان الوقت فقط .(١؟/‏ 
.)51١‏ 

ذكره أن الماوردي والروياني وسائر 
الأصحاب جازمون بإجزاء الحق عند فقد ابن 
اللبون» وأن الوجه الضعيف إنما حكياه عند 
وجوده-غلط» فليس في كلام الماوردي ما 
يشعر بذلك بالكلية .(١5؟/ .)5١7‏ 

ذكره أن الغزالي في الوسيط نقل عن 
القفال جواز إخراج ابن اللبون-غلطء فإن 
الغزالي لم يذكر قبله شيئًا من الوجهين 


فض 


بالكلية. فضلاً عن الجواز .(70/ .)5١7‏ 

نقله عن الإمام ترجيح الكافه للوجه الثاني 
في شراء الشقص من الجنس الأدنى-غلط 
فاحش وذهول عجيب .)1117/7١(.‏ 

الاعتراض الذي أجاب عنه ابن الصباغ 
بانه يجوز اجتماع النوعين الحقاق ونبات 
اللبون- باطل من أصله لا يحتاج إلى الحمل. 
.)5١/5(‏ 

قوله : «وجمع المسنة -مسنان ومسنات» 
فيه تحريف في الجمع الأول وصحته سيان 
.)0١4/5(‏ 

الذي ذكرهء في تقرير الجواب الأول وهو 
جعل الإبل التي اختلط سقيمها بصحيحها من 
الصحاح معكوس بل الصواب أن جعلها من 
الصحاح مضر بالفقراءء لأنا حينئذ نقوّم 
الرديء. ونعطيهم من نسبته :5م ه١١‏ 6). 

كلدي المخاوي ويشل افى بل عانعن 
الزكاة-باطل نقلاً واستدلالاً؛ لأن البخاري- 
لم يرو موضع الحاجة-وهو العناق-بل قال 
(لو منعوني عقالاً) .(17/70). 

دعواه الإخبار بأداء العناق -عجيب جدَّاء 
فإنه لم يخبر عنهم بأدائه» وإنما ذكر المقابلة 
على تقدير الأداء .)5١57/50(.‏ 

قوله: (وروى أبو داود عن مسلم بن تَفِنَة 
عن شيخ . ..») جاءت فيه بكلمة (ثفنة) بثاء 
مثلثة مفتوحة» ثم فاء مكسورة بعدها نون» ثم 
تاء التأنيث .)5١157/50(.‏ 

ما ذكره من أن الأخذ في جميع الصور 
عند اختيار رب المال هو المشهور إلا في 
فُحُل الغنمء ففيه عند إخراجه الذكرء وأن 
هذا لا يتأتى إلا على وجه ضعيف <لبتن كما 
قال» بل يتصور ذلك فى المذهب فى خمس 
من الإبل .537107/900). 7 ١‏ 

قوله بأن صاحب التقريب قال: إذا أعطى 
كريمة لا تجزئ. وأنه مزيّف لا أصل له- 
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كالصري في أن اريف ليا القول هو 
صاحب التقريب» وليس كذلكء بل المزيّف 
له إنما هو الإمام .(518/50). 

الذي أنكره المصنف من إثبات حكم 
الخلطة عند اختلاف الفحل - لا بد منه» 
وجزم به النووي في شرح المهذب /٠١(.‏ 
514). 


اقتضى كلامه عن اتحاد موضع الحلب أنه 
لم يقف في المسألة على خلاف» وقد صرح 
الروياني بذلك في البحر» فحكى فيه وجهين. 
8/50 6). 

[باب زكاة النبات] 

نقله الحديثئين عن البخاري ومسلم فيما 
سقت السماء والأنهار والعيون-ليس دقيقاء 
وفيه استبدال ألفاظ بألفاظ .(0؟5319/5). 

#الأكرماقن تاريخ ومع خيرقن مجلاصيت 
من الهجرة-غلطء بل كان فتحها في السنة 
السابعة بلا خلاف .)5١19/50(.‏ 

ما نقله عن صحة الأثر عن أبي بكر في 
وجوب الزكاة فى الورس-غلط. فقد نصت 
الحفاظ على نه :5/1 

عزو المصنف للرافعي ترجيح الاعتبار 
بالحصد. فإن وقع الحصادان في سنة-ضم 
أحدهما إلى الآخرء وقوله بترجيح الأكثرين 
لهذا القول-كلام باطل .(70/ .)55١‏ 

القول باجتماع الزرعين والحصادين معًا 
في سنة واحدة- كلام عجيبء يُحمل على 
غلط وقع للنووي في الروضة .(70/ .)357١‏ 

تعبيره (بالعذق)-تحريف. وإنما هو 
(العِذّي) .(377/70). 

مقتضى كلامه فى زكاة الرطب-أن الرطب 
والعق متشؤمانة» وعندا قن 5للك ف عا 
الغصبء وصرح بأن الأظهر أنهما مثليان. 
77/00 0). 
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أتلفه صاحبه-ذكر بعذه بنحو ورقتين عكسه. 
فأوجب قيمة العشر .(١57/١5؟5).‏ 

ما ادعاه من إثبات وجه لللأصحاب فى 
ترك الخارص النخل لرب المال قدر ما يأكل 
مع إظهار العناية والتكلف-عجيب /١١(.‏ 
.)07١‏ 

إهماله فى حالة هلاك التمرة قسمًا ثالئاء 
وهوما إذا عرف وقوعه لم يعرف عمومه. 
(0؟/077). 

التحليف عند التهمة لا يستقيم مع فرض 
المسألة في عموم أثره .(551/50). 

قوله : «فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله 
مع اليمين» يشعر بعدم الوقوف على نص 
كثيرون بذلك .)577/7١(.‏ 

ما ذكره من حكاية الخلاف في الخمسة 
في المائة ونحو ذلك-غلط» بل يقبل بلا 
خلاف :(0577/50). 

ما ذكره المصنف من موافقة الصيدلاني 
على الجزم بالبطلان عند اختلاف النصاب 
بين صغار وكبار-ليس كذلك .)5717/5١0(.‏ 

[باب زكاة الناض] 

تفسيره للناض بأنه ما كان نقدًا من 
الدراهم والدنائير خاصة-أشعر بأن الدراهم 
والدنانير يطلقان على النقد وغيرهء وهو 
باطل» وعزو ذلك إلى النووي باطل /7١(.‏ 
)2 

ماذكره-رحمه الله-فى زنةالبغلية 
والطبرية سهوء وصوابه العكس /١١(.‏ 
)2 

ما ذكره من أن وجوب الزكاة فى آلة 
لجواز أن يكون قائلا بالكراهة .(١؟/‏ 27576 


2) 


ما ذكره عن أخذ عشر قيمة الرطب إن 


إيفضنا 


التعبير ب (سنَّة) و (سنَّتينَ)-غلط حصل 
عن ذهول» وصوابه: سن وأسنان /5١(.‏ 
0375). 

نقله عن الأصحاب عدم الخلاف في منع 
تمويه سقف البيوت وجدرانها بالذهب 
والفضة-ليس كذلك.» فقد حكى الرافعي فيه 
خلاقًا .(5777/7). 

ما اقتضاه كلامه من الاتفاق على تحريم 
التاج الذي لا يلبسه إلا عظماء الفزس على 
الرجال والنساء-مسلم في حق الرجال» وفي 
منع النساء منه نزاع ظاهر .(575/75). 

[باب زكاة المعدن والركاز] 

كلامه عن اشتراط الحول في زكاة 
المعدن-صريح في أن ناقل الإيماء هو 
البويطي وليس كذلك فإن البويطي لا ذكر له 
فى المختصر .(17/50؟5). 

مدلول البدرة لا يكاد ينتظم مع ما قاله 
المصنف .)5758/5١(.‏ 

قول الإمام ومن تابعوه بوجوب الزكاة 
على الربح في آخر الحول مع الأصل- 
عجيب» فإنه يبطل بالنتاج 258/5 

ما نقله عن الرافعي من حكاية وجهين في 
نضوض الزيادة-غلط عجيبء, فإن الرافعي 
جزم بأنه يزكى بحول الأصل» ولم يحك 
خلافًا بالكلية .(8/5؟57). 

النقل عن النووي بعدم انقطاع الحول إن 
باع الأثمان بعضها ببعض-سهوء فإن الذي 
صححه في الروضة وشرح المهذب وتصحح 
التنبيه-أنه ينقطع .(559/50). 

سياق الكلام حول إذن السيد للعبدأن 
يستخرج من المعدن- يشعر بأن كلام الإمام 
مخالف لما سبق» وليس كذلك .(57597/50). 

قوله عن الحديث : نقله عن عبد الحق في 
(أحكامه) عن أبي حاتم القزويني-والصواب 
هوابن أبي حاتم الرازي» صاحب الجرح 


.)579/5١(. والتعديل‎ 

فيما يوجد عند دفين الجاهلية-نظر- 
والصحيح فيه أنه لقطة .(780/50). 

جمع المصنف بين السبائك والنقار وهما 
واحد-سهو منه .)570/5١(.‏ 

[باب زكاة التجارة] 

قولالإمام ومن تابعوه بوجوب الزكاة 
على الربح في آخر الحول-يبطل بالنتاج» وقد 
أشار الإسنوي إلى هذا فى باب زكاة المعدن 
والركاز .(50/ 0*1 2 

[باب زكاة الفطر] 

ما ادعاه من أن القُطرة بالضم: اسم 
للمخرج» فهو شيء يستعمله عوام أهل 
العرف-أما اسم المخرج فهو بالكسر /٠١(.‏ 
7 37). 

قوله: لآن الشيخ أبا بكر بن الحداد قال: 
الصيدلاني .)387/7١(.‏ 

ما نقله عن الرافعى ساكنًا عنه معتقدًا 
صحته من أنه لا إقراع فيمن فضل عن فطرته 
صاعء واستوى الباقون في الإنفاق-ليس 
كذلك /5١(.‏ 388 ). 

ما ذكره من أنه يلزم من إدراك أحد زمني 
رمضان والعيد إدراك الآخر-ليس كذلك. 
ع 0). 

ما تحصل من كلامه من اقتصار البندنيجي 
وصاحب البحر على القول بعدم سقوط الزكاة 
إن مات العبد أو الولد يعد الغروب-غلط» 
فالبندنيجئ لم يذكر المسألة بالكلية» 
وصاحب البحر حكى فيها الخلاف /٠١(.‏ 
ع0 ). 

ما ذكره من ترجيح قول القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي والماوردي على قول التهذيب 
صريح في ثبوت الخلاف في جواز التعجيل 


فهرس المسائل الفقهية 

في ليلة العيد. وهو لم يتعرض لذكر ذلك 
الخلاف .)388/9١(.‏ 

ما ذكره استنباظاء وادعى أنه لم ير لأحد 
ما يوافقه من أنه لا يجوز تعجيل زكاة الفطر- 
عجيب» فإنه موجود مصرح به .(14/50؟57١).‏ 

قوله بأن من مات بعد الوجوب والتمكن» 
وقبل انقضاء يوم العيد» يظهر تخريجه على ما 
لو مات فى أثناء وقت الصلاة» وقد تمكن من 
فعلها-لا يستقيم لأن التدارك هنا ممكن. 
50١‏ ه؟5). 

نقله عن الماوردي أن أهل الحضر إن 
كانوا يقتاتون الأقط لا غير لم يجزئهم-دليل 
عن أنه لم يقف على ما قاله الماوردي من 
التخصيص» إن التعميم محتمل» وهذا الذي 
ذكره غريب» فإن الجمهور قد قالوا به .(١؟/‏ 
"31 ). 

ما اقتضاه كلامه من الاتفاق فى الكفارة 
على امعار الكاتك حل جره كلى نافي 
الأقوال-غفلة أوقعه فيها تباعد ما بين البابين. 
(5/ 85 5). 

ما نقله عن الرافعي من عدم الظفر بهذا 
التقييد» واقتضاء كلامه الموافقة عليه- 
عجيب» فقد صرح به صاحب الذخائر 
والسرخسي في الأمالي .(١؟/‏ 770). 

ما نقله عن الماوردي من اقتصاره عن عدم 
إجزاء ما دون القوت الواجب-مردود /٠١(.‏ 
555). 


[باب قسم الصدقات] 
كلامه عن البعير وعقاله يوهم أو يقتضي 
أن المتولي صرح بالرد حتى تكون المسألة 
خلافية-وليس كذلك .25710/7/5١(.‏ 
تعبيره بأن الرسول ذككَِةِ أراد بالعقال صدقة 
بكر لا من كلامه ود .(37177/5). 


باب استقبال القبلة م 0 


[قال: وهو منقاس حسن. 

ورأيت في «زوائد العمراني»: أن الطبري قال فى «عدته»: هل يشترط أن يكون 
الشاعمن: بقدر قامة المضلي؟1© تبرجياة قرسا اف 

أحدهما: نعم؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يكون مستقبلًا بجميع بدنه. 

والثاني: لا يشترطء بل إذا كان قدر مؤخرة رحل البعير جاز» ودونه لا يجوز وهذا 
هو المشهورء ولم يذكر المسعودي غيره. ومؤخرة الرحل» سنذكر عند الكلام في 
المرور بين يدي المصلي حدها. 

و[القاضي 1" أبو الطيب رأى [أن]1" المعتبر قدر ذراع» فلو نقص عنه لم تصح 
صلاته» ولم يحك سواه؛ لاعتقادم' أن مؤخرة الرحل ذراعء والقائلون بهذا الوجه 
قال الإمام: كأنهم” راعوا في هذا القدر أن يكون [في]1'' سجوده يسامت بمعظء””) 
بدنه ذلك الشاخصء لكنه فيه شيء؛ من جهة أنه في حال قيامه خارج بدنه عن مسامتة 
ذلك الشيء» وقد تردد الأصحاب في الخروج ببعض البدن عن المحاذاة» ولكن 
هؤلاء نزلوا هذا" منزلة ما لو استعلى الواقف والكعبة أسفل منه» ومع هذا ففيه نظر؛ 
فإن جميع الكعبة إذا تسفل”"'» فهو القبلة بلا'''' مزيد؛ فينزل'''2 عليه اسم 
الاستقبال» وهذا الشاخص فى حق الواقف أمامه جزء من الكعبة» وفيه من 
تبعيض”"' الأمر في المحاذاة ما ذكرياة: 

[وجميع]"'' ما ذكرناه في العتبة جار كما قال الأصحاب فيما إذا صلى على ظهر 
الكعبة وبين يديه سترة متصلة. 

وقال الإمام: إنا إذا اعتبرنا قدر قامة المصلي؛ فيجب طرهده في اعتبار عرضه أيضًا. 

قال: فمن قرب منهاء لزمه ذلك - أي: إصابة العين - بيقين؛ لقدرته عليه» ولا 
يسوغ له الاجتهاد» كما لا يسوغ لمن قدر على النص”*'' في واقعة أن يجتهد فيها؛ 
لاحتمال تطرق الخطأ إليه. 


)١(‏ سقط فى ج. (1) سقط فى ب. )١١(‏ فى د: فنزل. 
(؟) سقط في أءد. (0) في ج: معظم. )١١(‏ في ج: تبعض. 
١ 1‏ ل و الت عله (008. مقطا قا 
(4) في ج: لاعتياده. (9) فى ب: سفل. (15) في ج: التعين. 


(5) زاد في أ: قالوا. )2١(‏ في أء ج: فلا. 


فهرس المسائل الة هية يض 


ب كراسي للأله متسس عل أمدات اعرف بن امد ده ااي رضن 
كانت التركة عبدّاء» والفطرة عنه» قدمت | المسألة فيما إذا كان المالك يؤديها لا بنفسه» 
الفطرة-ذهول عجيب .7/500 3710). ا 

ما ذكره عن البحر من تقديم فطرة نفسه ١‏ نقله عن الماوردي عن الأصحاب أن زكاة 
يقتضي اتحاد ما قاله ابن سلمة مع الطريقة | الفطر من الأموال الظاهرة-مُفهم أن هذا هو 
المتقدمة-وليس الأمر كما توهمه.(١7/‏ | اختيار الماوردي» لكن الماوردي انختار 
)2 خلافه .(515/50). 

ما نقله عن النووي من تعبير الأصحاب 
عن التعجيل-ذكره أيضًا الرافعى» وما ذكره ؤ 
الخصعه و لكان ميسيفا قن بادالا أن 
الحكم ليس خاصًا بالقتراه 1/7 | 

اما ذكره من عدم لزوم شاة أخرى على من 
عجل شاة غير جارية في الحول عن مائة 
وعشرين غلط فاحشء بل تلزمه شاة أخرى 
بلا خلاف .(5797/70). من بلد المال-غلط .)5154/5١(.‏ 

قوله: واجمم السخلة: سخال-بكسر ا [باب صدقة التطوع] 
السين» وسَحَلء وهو ولد الضأن والمعز- ما نقله عن الإمام من كراهة التصدق لمن 


عد المصنف صفوان بن أمية مع الذين 

أعطى لهم؛ لكونهم من مؤلفة المسلمين» مع 

أنه كان مشركّاء ومما يدل عليه أن إعطاءه 

| المائة كان من مال هوازن فى وقعة حنين» 
وإسلامه وقع بعد ذلك .(١؟/‏ 547). 

ما دل عليه كلامه من أن الغزالي والرافعي 

وأبا الطيب صححوا جواز نقل سهم الغزاة 


يطلق على الاكريواه تلى إلى اشكفال بيع | ووا رم لين كلك ذل الذي اذكرة الإقنام 
ارك بيط رالجيع الثاني» وهو أهم من أنه لا يؤثر له .(5557/55). 
لان وسكوة د عر هد اسن لواف تن ب ف 

خاء 2*٠ /١٠١(.‏ 5). ع اس 1 

00 لآ يصبر-لم يذكره أيضا فيهاء والذي فيها 

باظله المكيدت عن الندايعي فى عرمن إنما هو خلاف الأولى .(١؟/5175).‏ 
المعجل بقيمة يوم الاسترجاع-الظاهر أنه 
سهو من الناسخ» لأن الفرض أن المعجل 
تالف .(510/5). 

ما ذكره استنباطًا من التعليل-فيما إذا 
أتلف المالك النصاب أو بعضه-واقتضى 
به في شرح المهذب .)110/7١(.‏ 

ما أفهمه كلامه من نسبة أواخر الكلام كله 
فيم لم يبين أنها زكاة معجلة-إلى الرافعي-هو 
كذلك. إلا النقل عن إبانة الرافعى» فإن 
الرافعي لم يذكره .)51١/55(.‏ 

ما توهمه من فرض الرافعي الوجهين عند 
الامتناع عن دفع الزكاة-عجيب سبقه إليه 


[كتاب الصيام] 

قوله في تعريف الصيام: هو الإمساك عن 
كل شىء-أخطأ فيه فى كلمة «كل». إذ 
حاصل الإمساك عن جميع الأشياء في مسمى 
الصوم في اللغة-وليس كذلك» والصواب أن 
يقول: الإمساك عن الشيء .(11477/50). 

ما ذكره من تفسير الكتابة في الآية الثانية 
بالفرض «#حبّ أنه لأذرَت»4 كلام 
عجيب» بل اختلف المفسرون فيه /١١(.‏ 
/551). 


جزمه بأن فرض الصوم كان في السنة 


لضن 


الثانية للهجرة-قد تَقّل في أوائل قتال 
المشركين عن الأكثرين ما يخالفه /٠١(.‏ 
264). 

شرحه للجاحد بأنه من أنكر الصوم وهو 
قديم عهد بالإسلام-شرحه في الصلاة 
والزكاة بأن تقدم عهده في الإسلام» ومشى 
بين المسلمين» وهذا هو الصواب /٠١(.‏ 
264. 

زعمه أنه لم يعثر على نقل في مسألة من 
صام رمضان على ظن أنه رمضانء فوافق ما 
بعده-قد صرح به الروياني في البحر نقلا عن 
والده .)565١ /5١(.‏ 

ما ذكره من رواية مسلم لحديث: «هل 
عندكم شيء؟) غلطء. بل رواه البيهقي 
والدارقطني» وقالا: إسناده صحيح /٠١(.‏ 
.))52١‏ 

ما زعمه من نية كاملة فى قوله (إن النية 
الكاهلة فى رمصاة أن يتوق عي العلامن 
أيام شهر رمضان هذه السنة أداءً لله تعالى) 
هو نية ناقصة؛ لأنه أهمل التعرض للفرضية» 
مع أنه قريب العهد بذكره» وحكاية الخلاف 
في اشتراطه .(١؟/؟596).‏ 

قوله في باب جماع التيمم أن الأصحاب 
قالوا المرض الذي يجوز الفطر هو الضرر 
الظاهر» وعن البسيط أن بعض الأصحاب 
قال: إنه يكفى فيه ما يسمى مرضّاء هذا النقل 
عن البسيط-غلط» فقد نقله عن الظاهرية تبعًا 
للومام 27/5١‏ 

كلامه عن تعدد الفدية في حق المرضع 
التي لها ولدان-يوهم اختصاص الوجهين 
بهاء وليس كذلكء» فقد صرح صاحب التتمة 
بجريانهما فيهما معًا أي للحامل والمرضع. 
(5/ 5*8 5). 

ما ذكره المصنف من استخراج الخلاف 
في المسافر بالاستنباط من حكاية ابن يونس 


فهرس المسائل الفقهية 

له في الحائضء فإنه يقتضي أنه لم يظفر به 
مصرحًاء وقد صرح بنقله الفوراني في 
«الإبانة) والجرجاني في (الشافي) 
(والمعاياة) .(90/ 5868). 

زعمه أن من احتقن لا يفطر كما حكاه 
الرافعي عن القاضي الحسين» غلط-إذ جزم 
القاضي الحسين في تعليقه بالفطر /٠١(.‏ 
26 

ما حكاه عن الرافعي في الكلام على 
ابتلاع النخامة-سهوء فإن الرافعي إنما حكاه 
في اقتلاع النخامة لا في ابتلاعها .(١٠؟/‏ 
565). 

حاصل كلامه عن المجامع أنه لا يجب 
عليه التعزيرء وهو خلاف الإجماع /٠١(.‏ 
)0 

نقله عن الماوردي أن على المرأة التي 
جامعها زوجها في نهار رمضان-الكفارة» لم 
يذكر الماوردي أن الشافعي نص عليه في 
الأفلاميل عن عفن أجالد وللشافعى آمال 
قديمة وجديدة» والإملاء عندهم غير الأمالي. 
(500/ لاه 5؟). 

ما قيل عن فساد قول الزيادي في عدم 
الوجوب على المرأة بأنها أفطرت بوصول 
أول جزء من الحشفة-ظاهر بما حكاه عنه 
القاضى .)568/٠١(.‏ 

واد كرود لامر الؤفاف قل :الم ف أنه 
نقل ذلك عن أبي الطيب والبندنيجي-فلا 
أصل له .(558/9). 

ماذكره-رحمهالله- في البحث مع 
الروياني بخصوص وطهء المرأة في نهار 
رمضان» وهي ناشز - غفلة» فإن النشوز لا 
يختص بمنع الجماع .)55١ /5١(.‏ 

كلامه عن المفطر الناسي ثم جامع عامدًا 
أنه لا تجب عليه الكفارة يقتضى أن المسألة 
لا خلاف فيهاء وقد ذهب الحليمي في 
المنهاج إلى الوجوب .)56١ /٠١(.‏ 


فهرس المسائل الفقهية 


فض 


ما حكاه عن الرافعي من إلحاق النائم 
بالمجنون الذي جامع زوجته في نهار 
بموافقته عليه وعدم اطلاعه على خلافه» مع 
أن الأمر ليس كما قال الرافعي .)51١/50(.‏ 

مقتضى كلامه نقلا عن الماوردي أنه لو 
كانت الزوجة في كفارة الجماع من أهل العتق 
والزوج من أهل الإطعام لابد من إخراج 
الطعام الآن والعتق بعد ذلك» ولم يذكره 
الماوردي هكذاء بل خير الزوج بين هذا وبين 
أن يعتق فيسقط الإطعام .)517/7١(.‏ 

نقله عن القاضي الحسين أن على الصائم 
أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون 
أبعد عن الشبهة-لم يتعرض له القاضي 
الحسين في فتاويه 

بالكلية .(50/ 557). 

ما حكاه عن البندنيجي من أن من مات 
بعدما أدركه رمضان» وتمكن من القضاء 
البندنيجي في الذخيرة بخلافه ,(514/79). 

تعبيره بقوله: إذا قدر على صوم نصف 
يوم» هل يلزمه صوم يوم؟-تحريف وغلط» 
وصوابه الذي في البحر: نذر نصف يوم. 
(/556). 

[باب صوم التطوع] 

قوله : لما روى أبو داود عن ابن ٠‏ ملحان 
القتبي عن أبيه-تحريف, وإنما هو القيس 
نسبة لعبد القيس .7/550 1517). 

ما نقله عن الحاوي من أن الأيام البييض 
هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر- 
لم يحكه وجهًا عنه بالكلية» بل إنه حكى 
الخلاف بين الناس فيه .(5737/50). 

ما ذكره من إنكار كراهة صوم يوم الشك 
في تعليق أبي الطيب -غريب» فقد صرح به 
قبل هذا النقل بقليل ١(.‏ )2 


[باب الاعتكاف] 
ذكره فى حد الاعتكاف أنه (اللبث) لا 
فائدة له بالكلية» كما أن التعبير بالإقامة في 
مسحل يُخرج من خرج لقضاء حاجة» 
ويُدخل من أقام في المسجد لا لغرض 
الاعتكاف ولكن لغيرهمنالقرب 0/ 


ع؟), 


ما ادعاه من عدم الخلااف في إيجاب صوم 
يوم في مسأله ما إذا قال: لله على أن أعتكف 
يومًا صائمًا-ليس كذلك. بل فيه وجه : أنه لا 
يلزم لأجل هذا النذر صيام حص لو اعتحفب 
فى رمضان أجزأه .)777/٠١(.‏ 

ما أسنده إلى أبي علي الطبري من عدم 
وجوب الجمع وتفسير لفظ الشافعي» وقع 
لصاحب الشامل. فقلد 
الرافعي ثم المصنف-وليس كذلك )60/ 
فية 

ما ذكره عن الرافعي من تصحيح تعيين 
مكان الاعتكاف -نقله عنه أيضًا في باب 
النذر» وهو غلط على الرافعي 0 070). 

ما نقله عن التهذيب من أن للمعتكف أن 
يصلىي على الجنازة إن كانت متعينة» وإلاا 
فوجهان أظهرهما الجواز-غلط منه عليه من 
وجهينء فإن المذكور في التهذيب عكس 
ذلك بلا تصحيح» وقد قال مانصه: «ولو 
صلى على جنازة فى الطريق بطل اعتكافه إن 
لما ية يتعين» وإن تعين ففيه وجهان /١١(‏ 
/11). 
حكاية طريقة قاطعة ببطلان اعتكاف من باشر 
دون الفرج بشهوة-غلطء إذ المنقول عن 
الشيخين هو القطع بالقول الثاني» وهو عدم 
الإبطال /5١(.‏ 0726 3). 


0 1 17 
عد علد 


حي شاي و 


لضن 

0 فطع ايت 
ما رواه عن الترمذي عن جابر أنه وك سئل | 

عن العمرة: أهي واجبة. .. الحديث ذكر أن ! 

الحجاج ب بن أرطأة رفع وقد قال غيره: | إن | 


الترمذي رواه عنه عن محمد بن المنكدر عن 
جابر عن النبي كلد وأما دعواه أن ابن لهيعة 
رواه عن جابر مرفوعًا فغلط وقع لصاحب 
المهذب-فقلده فيه المصنف .(١؟/7777).‏ 

الاستدلال على عدم وجوب إحرام من 
دخل مكة مقاتلا-بلبس النبى يك -ذهول 
وقفلة رلك لاد مد عفن نع ياتنه 
الصلاة والسلام- جواز دخول مكة بغير 
إحرام .)77/90//٠٠١(.‏ 

قوله: : ولو كان محرمًا لم يلبسه» مع قوله 
وقد كان خائقًا من غدرهم كلام مدقم غير 
مستقيم» فإن المحرم الخائف يباح له اللبس 
بلا خلاف .(١5//ا/ا؟).‏ 

نقله عن الإمام عدم جواز إحرام المولى 
عن العبد إن كان بالعًا-غير صحيح» ففي الأم 
الجزم بالصحة .)707/8/5١(.‏ 

روايته حديث المرأة الخثعمية عن 
البخاري ومسلم-فيها زيادات ليست في 
الصحيحن مثل : قالت: أينفعه ذلك . .. إلى 
آخر الحديثء بل روى هذه الزيادات 
الشافعي في الإملاء» وأحمد والنسائي بإسناد 
جيد ,)707,94/95١(.‏ 

ما ذكره من عدم الوقوف على مسألة أنه 
إذا كان قد حج الفرض ولم يعتمرء لا يحرم 
بحجة نذرها-غريب» فقد صرحوا بجواز 
استئجاره ليحج عن الغير .)58٠١/50(٠‏ 

ذكره أن الحج إذا أدخل على عمرة فاسدة 
فيه أقوال أنه ينعقد صحيحًاء أو فاسدّاء وقيل 
لا ينعقد-يقتضي أنه لم يقف في هذه المسألة 
على نقل» وهو غريب» فقد صرح الرافعي 
بالمسألة» وحكى فيها وجهين 7/7١٠.‏ 181). 


فهرس المسائل الفقهية 
ما نقله عن الماوردي مستدركًا به على 
الرافعي قي قوله: إنه لم يجدها لغير الغزالي 
ليست هي المسألة التي تكلم فيهاء لأن مسألة 
الغزالي أن يجاوزا غير مريد للنسك» وصورة 
مسألة الماوردي أن يجاوز مريدًا للنسك. 
68/5 
[باب المواقيت] 
لم يطلع المصنف على خلاف مسألة 
المواقيت؛ لذلك أنكر على ابن يونس إثبات 
الخلاف»ء وزعم أن صاحب الفروع نقلهما 
كذلك 5١0.‏ 589). 
بات الاعراء وها جرم لد 
ما نقله -رحمه الله- عن الإمام من أن 
الصحيح إجراء القديم على ظاهره حتى يجوز 
له ذلك» ويكون مستحبًا-سهو منه؛ء فإن 
الإمام صحح الجواز فقط .(١؟/584).‏ 
حاصل كلامه حول القران أن المعروف 
وجوب نية القران» وأن الحج فقط يحصل 
لهء فإذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا نوى الحج 
فقط فقد حصل بلا شك .(١؟/‏ 3586). 
ذكره أن المنقول عن الفوراني عدم كراهية 
الزيادة على تلبية رسول الله وَكاةِ-غلط» إذ 
صرح الفوراني بكراهية الزيادة /5١(.‏ 3580). 
ما قاله الشيخ من تحريم شم الأدهان 
المطيبة. ووافقه عليه المصنف-مردود 
مخالف لكلامهم: لم أر أحدًا قال به /٠١(.‏ 
185). 
ما نقله عن الإمام عن بعض المصنفين 
يقتضي أنه نقله في (البان) خاصة» وَلَيِسن 
كذلك-بل حكاه الإمام في كل طيب ١(١؟/‏ 
5385). 
امير الريسان الخاريبي بالضيمران 
الم في الأيمان» وتفسيره الضيمران 
المذكور هناك بالحج ان انا رس در 


فهرسٍ المسائل الفقهية 


حون 


دوري وقع غيره فيه .( 200 

مقتضى كلامه فيما نقله عن الرافعى فى 
مسألة شم الطيب-أنه لم يفصل بين أن يقصد 
الشمٌ أو لا يقصد بل حكى قولين» وصحح 
الكراهة» وليس كذلك .(١؟588/5).‏ 

ما نقله عن الرافعي من تسويته بين الهبة 
والبيع والوصية-غلطء فإنه قينا أوجب 
الضمان في البيع خاصة كما هو الصواب. 
00 590). 

ما ذكره من أن القفال حكى قولين على 
أنهما وجهان في جزاء من صال عليه حلال 
راكب حمار وحشيء ولم يتمكن من دفعه إلا 
يقتل الحمار-ليس كذلك .)591١/50(.‏ 

[ياب كفارة الإحرام] 

ما ادعاه من كلام الماوردي يدل على 
إيجاب الفدية لمجرد المباشرة-غير مستقيم» 
لأن تقبيل المرأة موضوع للاستمتاع» فلا 
ينصرف إلا بقصده .)597/5١(.‏ 

ما ذكره في جماع المجنون يقتضي أنه لم 
يقف فيه على نقل» وهو غريب,. فإن جريان 
قولي الناس فيه مشهور في كتب المذهب» 
حتى في الرافعي /7١(.‏ *19). 

القصة التي ذكرها للرجل الذي أفسد 
حجه-غلط في حكايتهاء فإن عمر لا ذكر له 
نه 5/0 

ما ذكره من أن زمان الإحرام لا يتعين 
بالنذرء ولم يحك فيه خلاقًا-قد ناقضه في 
كتاب النذر .(595/550). 

أن كلامه في النقل عن القاضي يوهم أنه 
مستشكل لهذا الحكم. لا قائل باللزوم» 
وليس كذلك .)594/7١(.‏ 

قوله: «وأما الكفارةالواجبة من غير 
عدوان». فهى على التراخى لا محالة» يقتنضى 
نفي الخلاف» وهو ليس كذلك» فقد حكى 


| هو خلانًا في كفارة القتل ٠(.‏ 20 

ما نقله -رحمه الله- عن الأزهري من أن 
البدنة تطلق على الإبل والبقر والغنم-غلط 
سببه تقليده للنوويء فإنه قد وقع له هذا 
الغلطء والأزهري يقول في شرحه لألفاظ 
مختصر المزني: «والبدنة لا تكون إلا من 
الإبل خاصة:» وأما الهدي فيكون من الإبل 
والبقر والغنم» .(540/5). 

لم يبين ابن الرفعة الوجه السابع في فداء 
الذكر بالأنثى وعكسه» بل ترك موضعه بخطه 
بياضَاء وهو في الذخائر: يجزئ الذكر عن 
الأنثى مطلقّاء وأما الأنثى عن الذكر فتجزئ 
إن لم تلدء فإن ولدت فلا .(59357/7). 

ما ذكره من مغايرة المهذب لجميع ما تقدم 
من حديث عن الحمام واليمام والديس 
والقمري-سهو. إذ إن ما نقله عن المهذب 
هو عين ما نقله أولاً عن الأزهري نقلاً عن 
الشافعى .)591/5١(.‏ 

ما ذكره في حكاية الخلاف فيمن جرح 
صيدًاء فأزال امتناعه-مخالف لما قاله 
الأصحابء. بل حتى لما قاله الرافعي 
والتووي: :3 أن ): 

ما ذكره من عدم جواز استعمال اللفظ 
الواحد بين حقيقته ومجازه-عجيبء فإن 
مذهب الشافعي ذه جواز هذا الاستعمال. 
(5949/50). 

نقله عن صاحب التلخيص عن الإمام أنه 
لا يلحق بالأذخر غيره-غلط» فإن صاحب 
التلخيص قال: «ولا يقطع من حشيش الحرم 
إلا ثلاثة» وهى الإذخرء وما كان لدواءء وما 
أنبته الناس .(800/75). 

كلامه عن تفرقة كفارة الإحرام على 
مساكين الحرم كالهدي» وأن ما يعطى لكل 
مسكين منهم فيه وجهان-يشعر أنه لم يقف 
على الوجهين في كتاب مشهور» وهو غريب» 


ا 


إذ الما امذكور | ناف الروضة 0+١‏ 0 


ابابااعقة البحع] 

قوله: «واستحب النووي دخول مكة 
حافيًا » وهو ما ذكره ذ العا طايه و 
من الاستدلال» وأصله قوله تعالى: : «تأخَلم 
كلبق »4 ١.‏ 007). 

ما ذكره من عدم نقل تقبيل الحجر 
الأسود-ليس كذلكء فقد روى الدارقطنى» 
والخاد فى تارك واسرنت أنه دعا 
الصلاة ة السلام- قبله 2 إلا أن البيهقي ضعفه. 
6/0 

حكايته لجواز طواف القدوم بغير طهارة» 
وجبره بدم-غلطء وإنما حكاه الإمام في 
طواف الوداع 7/9١0.‏ 07"). 

حاصل ما ذكره حول توسيع المسجد 
الحرام أنه حدث خمس مرات فقط-وليس 
كذلكء. فقد أهمل سادسًا بعد عثمان وقبل 
الوليد» وهو ابن الزيير .)04/٠١(‏ 

ما نسبه إلى المناسك من قول ثالث حول 
نية الطائف الذي يحمل آخر-غلط. إنما 
حكاه النووي وجهًا منضمًا إلى وجهين 
آخرين /9١(‏ 05. 

ما نقله عن النووي من تصحيح فعل من 
طاف بغير نية-غلط. بل صحح النووي في 
كتبه كلها الوجه الثالث وهو أنه يجزئ إلا إذا 
صرفه إلى طلب غريم وقصد آخر /٠١(‏ 
00 

ما ذكره من استحباب الوقوف عند 
الصخرات إنما هو فى حق الرجل» أما المرأة 
واتسححعي الها أن تقف فى حياسية الموقت: 
كما تقف في آخر باب المسجد (7017/90). 

في وقوف المجنون والمغمي عليه على 
عرفة وجهان: الأول أنه فاته الحج ولم 
يحصل له. والثاني أنه يحصل» وفيى صحة 


الوقوع عن الفرض حكى الرافعي وجهين ؛ 
وصحح أنه لا يحصلء وبذلك ورد عن 
المصنف غلط من وجهين: أولاً : نقله عن 
الروضة تصحيح الفوات في حق المغمي 
عليه» فإن فيها الجزم بعكسه. ثانيًا : تصحيح 
الإجزاء عن المجنون في نقله عن الرافعي» 
فإن الصحيح فيه عكسه .)08/٠١(.‏ 

ما نقله عن النووي من لزوم دم على من 
دفعه من عرفة قبل الغروب-غلط» فإن الذي 
صححه في الروضة» وشرح المهذب» وباقي 
كتبه-أنه لا يجب .)209/50(١‏ 

نقله عن الشافعى كراهة أخذ الحصى من 
كلاثة موافه م انتيعي والتحدى 
والمرقى-أهمل موضعًا رابعًا نص الشافعي 
على كراهة الأخذ منهء وهوالحل /٠١(‏ 
)0 

ما رواه عن أم سلمة عن الرسول كَِةْ في 
رمي جمرة العقبة من بطن الوادي راكبا- 
غلطء الصواب فيه أنها أم سليمان /٠١(.‏ 
.)*1١‏ 

كلامه حول آخر وقت رمي جمرة العقبة- 
صريح في أن الأصح جواز تأخير رمي يوم 


إلى يوم» لكنه قد صرح بعد ذلك بتصحيح 


المنع .(5/ 717). 

إذا ترك الحاج رمي يوم من أيام التشريق» 
فالأصح أنه يتداركه في باقي الأيام» ويكون 
أداء .ز5/ ؟79). 

ما اقتضاه كلامه من أن ما قاله التلمساني 
حول عدم جواز خروج الحاج من مكة حتى 


يطوف-وجه مخالف للجمهور فليس 


بصحيحء لأن طواف الوداع واجب» ومتى 
طاف للوداع وقع عن الفرض .(١؟/717).‏ 
البحث الذي ذكره فيمن تأخر عن 
الطواف-فاسد (١؟017/9).‏ 
ما ذكره -رحمه الله- تفقهًا من كون 


فهرس المسائل الفقهية 


الذهاب والعودة من رمى الجمار ماشيًا- 
غريب» فقد صرح بذلك صاحب التتمة 
متصلا بالكلام الذي نقله عنه /7١(.‏ 814). 

كلامه عن ترك رمي يوم النحر حتى دخلت 
أيام التشريق-يقتضي أنه إذا فعلها فيها لا 
يكون أداءً على الصحيح» وليس كذلكء فإن 
صاحب الشامل لم يذكر سوى تصحيح 
الإتيان به "6/٠٠١.‏ ). 

ما نقله عن الرافعى من أنه تلزمه أربعة 
دماء-غلط منه عليه» فإن الرافعي قد قال ما 
نصه: والأصح منها على ما ذكره في 
التهذيب: إيجاب أربعة دماء .(٠؟/160).‏ 

ما نقله عن الرافعي من تصحيح وجوب 
البقاء بمنى-غلطء فإنه قد صحح الانصراف. 
ان ملفرةة 

[باب صفة العمرة] 

ما ذكره من كون الرسول يقد أحرم من 
الحديبية لا يتصور القول به»ء لأنه ما كان 
للرسول أن يجاوز الميقات بلا إحرام ثم 
16 

[باب فرض الحج والعمرة وسنئنهما] 

ما نقله عن القاضى فى الفرق بين الشاك 
في الطواف والشاكٌ في الصلاة-لا يستقيم» 
فإنه إنما يصح في أحد شقي المسألة /٠١(.‏ 
24 

[باب الفوات والإحصار] 

تعبيره بالإحصار في الموضعين اللذين 
ذكرهما-سهوء فإن الإحصار لا يجب فيه 
القضاء (١١؟/١05©).‏ 

استغرابه بذلك وحكايته له على جهة 
الاتفاق-غريبان» فالمسألة مشهورة في كتب 
الرافعي وغيره .)25١/٠١(‏ 

ما حكاه الإمام عن التقريب من ضبط 


الوقوف بعرفة والتحلل» وفيما إذا صد عن 
الوقوف فقط-غلط على التقريب ليس له ذكر 
فيه .(١؟377/9).‏ 
[باب الأضحية] 

ما نقله عن الرافعي من أنه حكى وجهين 
ا تح لدي يجيا كابير ايع 
ججم) 

جوابه عن سؤال: ما فائدة قول الشيخ: 
ولم يجز له بيعها بعد قوله: زال ملكه عنها؟ 
عجيب لا يطابق السؤال بالكلية /٠١(.‏ 
تفخرة" 

[باب الصيد والذبائح] 

ما نقله عن النووي والشاشي من أنهما 
صححا الحل فغلط .(١٠؟/70757).‏ 

الشاشي لم يصحح في هذه المسألة شيئًا 
بالكلية ,(٠؟/557).‏ 

قوله: وألحق بهالولق واليمام 
والحواصل-تحريفه. وإنما هو القاقم 
بقافين» وليس اليمام .(١؟7717/5).‏ 

النقل الذي عزاه إلى فتاوي البغوي-غلط» 
فليس للمسألة ذكر عنده .(١٠؟0/7/9؟").‏ 

ما ذكره من اقتصار النووي في تعريف 
الجلالة على قوله: والجلالة هى التى أكثر 
أكلها العذرة اليابسة-غريب» فقد حكى في 
أصل الروضة وشرح المهذب وجهين /٠١(‏ 
01 

[باب النذر] 

ما ادعاه من الخلاف في نذر الصلاة في 
الحيضء ونذر الصوم أيام العيدين ليس 
بمنقول ,)70./5١(‏ 

القائل بصحة النذر لم يوجب فعل الصلاة 
في وقت آخر-كما ادعاه المصنف» بل قال: 


نكن فهرس المسائل الفقهية 

إن الأولى ذلك» وممن ذكره هكذا الرافعي 

والنووي .07950/5١(.‏ 
ماذكرهمن حكاية الوجهين فى نذر 

الاعتكاف-صواب» وقد ادعى فى باب 


الزيادة التي ساق الحديث لأجلهاء وهي 
: قوله (وأنت بالخيار ثلاثا)- قد وهم في 
الاعتكاف عدم الخلاف فيه .(791/50). نسبتها إلى مسلم» والذي رواه مسلم عن ابن 

مانقله عن الرافعي في لزوم نذر دينار لم ترد فيه هذه العبارة .(7227/5). 
الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة-وهم» بل ما اعترض به على المتولي من أن نظيره 
الصحيح عنده عدم التعيين .)21١/70(.‏ في الإجارة لا يصحء واستشكاله الفرق 

النقل الذي ذكره عن ابن القطان وأبي علي | بينهما غريب جدّاء فالصحيح في الرافعي 
الطبري وابن كج في دعواه في قضاء الحائض | والروضة أنه يصح .(2997/50). 
إن نذرت صوم سنة بعينها-غلط /١١(.‏ مالاكترومت آنا :اذا قرعا عتلئ جبواز 


ضضرة” | الاستبدال عن الثمن أنه يجوز الاستبدال على 
د د الوجه الأول-فواضحء وكذا الثاني» وأما 
[كتا البيوع] بال: لنسبة للوجه الثالث فلاء بل حكمه حكم 
ل الا مدت اجا 
6 هبه البيع ما ادعاه من نفى الخلاف إذا قلنا: إن 
زعمه الخلاف في العاقد والمعقود عليه الثمن هو النقدان لا غير-باطل .(511/70). 
والكمن والمتفن علط وذعرك عنقي .| ...اوور برج [واالانتيلدد يه لتقل لا يتقل 
بالمتلت ياهو الصيخة نقط +10171407101 الضمان على هذا الوجه-غلط .)141١7/50(.‏ 
ما ذكره في آخر كلامه عن المحقرات 


ٍ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز] 
بالمعاطاة» اعتراضًا على الرافعي من أن [باب ما يجوز يبعه وما لا يجوز 


الاستشهاد لا يحسن -سهو ١‏ فإن الاستشهاد 
بما نقله عن صاحب التتمة لما ذكره بحمًا- 
واضح مطابق كمه 

ما نقله عن الرافعي وغيره من تصحيح 
البيع بلفظ الإباحة مع النية-غلطء ففى 


نقلهعن الرافعى أنالظاهر عند 
الأصحاب: منع الاستصباح بالزيت النجس- 
غلط على الرافعي .(547/70). 

ما ذكره من جواز بيع النمر لإمكان 
الاصطياد به» قد ناقضه في شرح الوسيط» 
الرافعي الجزم بأنه لا يصح /7١(.‏ 088). فجزم بأنه لا يجوز بيعه .(2147/700). 

نقله عن (التتمة) عند الكلام في نية 
الوضوء والتبرد» أنه يصح-غلط عجيب» فإن 
صاحب التتمة إنما حكم بصحة الإيجاب 
فقطء ولم يتعرض لقول المشتري /١١(.‏ 
رةه 

ما نقله عن الإمام في كتاب الإقرار من 
تصوير المسألة بما إذا علق المشتري كلامه» 
وأن تعليقه تقتضي للبطلان» وقد نقله عنه 


الطاهر الذي لا يستعمل قليله في الأدوية- 
يقتضي أنه حكى الوجهين في السم الذي يقتل 
قليله وكثيره» وهذا غلط لم يذكره الماوردي. 
1/0 6). 

ما نسبه إلى الإمام من اختيار التفصيل في 
آلات الملاهى-غلطهء إذ ذكره الإمام في 
الأصنام .(245/50). 


تقض كلامه آن تجوير :الإماء فى اده 
والفضة والزمرد ونحوها-وليس كذلك بل 
عداه الإمام إلى كل ما له قيمة كالنحاس 
والصَّمر والعود .(0؟/#414). 

نقله عن اللباب في بيع الفضولي- قلد فيه 
النووي في الروضة» فإنه نقله عنه هكذا. مع 
أن المحاملي لم ينص على هذه المسألة. 
(/ 46" 
الخلاف في الصحة عند قدرة البائع. لا 
توجيه له ولم أقف عليه لأحد. بل صرح 
النووي في شرح المهذب بأنه لا خلاف في 
الصحة .(85/91). 


نقله عن فتاوي القفال فيما لو باع قطع ا 


جمل وزنًا-غلط» فإن القفال لم يتكلم في 
هذه المسألة .7/910 *). 

ما نقله عن البغوي من ضبط الصفات بما 
يوصف به في الدعوى-يقتضي أن البغوي 
جازم بذلك أو مصحح لهء ولبيز كتدلاك: 
لا" 

ما نقله عن الماوردي فى ذكر الحدود» 
ذكره بعد ذلك بكراريس كثيرة في آخر باب 
ثمرة الحائط يباع أصله» مطابقًا لما نقله عنه 
المصنف.» لكن لم يفرض ذلك في بيع 
الغائب .(47/50*). 

كلامه عن جواز بيع الثياب التي لا تنشر 
بالكلية إلا عند القطع-يقتضي أنه لم يظفر 
بخلاف في المسألة». بل الخلاف ثابت 
مشهور حتى جزم في شرح التلخيص بأنه لا 
يشترطء ونقله البغوي في فتاويه» والجرجاني 
في الشافي .)*19/7١0(.‏ 

ما نقله -رحمه الله- عن التتمة والبحر من 
حكاية هذا الوجه في لمس الثياب ونحوها- 
غلظط فإنهما لم ينقلاه إلا في الشم والذوق. 
هم 


1 


ا 221111 
المصنف بالنسبة إلى حكاية الخلاف فيما لو 
غلب من جنس العروض نوع 7/6١9.‏ 301). 

ما حكاه عن الرافعي من الاتفاق على 
| بطلان البيع إن جمع بين عقدين مختلفي 

| الحكم-ليس كذلك .(80/ 207). 

ماذكره -رحمه الله- من أن الإمام قد 

حكى وجهًا في ثبوت الولاء للبائع إن اشترط 

العتق عند البيع-غلط اتبع فيه الرافعي» فإن 

الإمام لم يحك عن أحد خلافا .(١؟/‏ 207). 
[باب الربا] 

| قوله بجواز كتابة الربا بالألف والواو 

| والباءة ذكر فيه علة الكعاية الالك الوا نقد 

بها عن اللسواوء وباسواو لا تباع رسم 
المصحف. ولم يذكر علة كتابتها بالياء» وقد 

ذكره النووي في لغات التنبيه .١١؟/‏ 08"). 
تعريفه للربا بأنه: الزيادة في الذهب 

التق رنزان العدويات عد فاسده نان 

الزيادة من حيث هى لا دلالة فيها على الربا 

الشرعي بالكلية .(٠؟/‏ 00*). 
روايته عن مسلم حديث القلادة ذات 

الخرز المذهب-فيه زيادة لم ترد في صحيح 

مسلمء وهي من أول قوله: «إنما أردت 

الحجارة. ..) إلى آخره .)"857/5٠١(.‏ 

[باب بيع الأصول والثمار] 
ما حكاه من نفي الخلاف في اندراج 
الأسفل من حجري الرحا إذا كان المبيع 

باسم الطاحون-مردود .(١؟٠//7010).‏ 
ما جزم به المصنف من طريقة القولين 

بالقسط أو بالكل-مناقض لما جزم به في 

موضع آخر .)80/٠0(.‏ 
كلامه عن العلس يقتضي أنه لم يقف على 

الجن ان سلي العد ره و فريية ود 

ذكر الرافعي المسألة في اللفظ السادس 


>38 


المعقود لبيع الثمار» وجزم بالجواز /٠١(.‏ 
4 


[باب بيع المصراة والرد بالعيب] 
يجزئ في زكاة الفطر-غلطء. فإن الذي 
صححه الرافعي في كتبه كلها إنما هو تعيين 
التمر .:( 7/5 75031). 

النقل عن الإمام في اعتبار القيمة الوسط 
للتمر بالحجاز» وقيمة مثل ذلك الحيوان 
بالحجاز-ليس صوابًاء وقع للرافعي» فقلده 

ما يحصل من كلامه من تصحيح البغوي 
عدم الرد فيما إذا تحفلت بنفسها-غلط» بل 
ذلك فى موضعه .)7527/57١(.‏ 

فهمه من كلام الرافعي أنه لا يرجع شيء 
بأرشه من العيوب إذا خرج عن الملك» سوى 
أن ا لمشتري في هذه الحالة قد امتنع عليه 
الأمران-وهما الرد وطلب الأرش .(١٠؟/‏ 
رةه 

ما نقله عن القاضى الحسين من أن محل 
الرد بعيب إلا باق إذا تكرر منه في يد البائع- 
يقتضي أن المرة الواحدة لا تكفي» وهو 
(50/ 55). 

قوله بأن حدوث العيب في المبيع متفق 
عليه-لا يستقيم» فإنه يحتمل أن يكون العيب 
طارئاء ويحتمل أن يكون قد خلق أكمه. 
(50/ > 

[باب بيع المرابحة والنجش » 

والبيع على بيع أخيه] 


ونيع الحاضر للبادي والتسعير 
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والاحتكار: 

النقل عن ابن الصباغ في تعريف العينة- 
صحيح » لكنه بعيد في المعنى» ومخالف 
لكلام أهل هذا الشأن» فقد قال الجوهري: 
العينة بالكسر : السلف .(5557/50). 

روايته عن الشافعي ومسلم عن جابر أن 
النبي مَْةِ قال: لا يبيع حاضر لبادٍ دعوا 
الناس في غفلاتهم. .. الحديث 

وقوله: «في غفلاتهم)» ليس في رواية 
الشافعي ولا رواية مسلم ولا عند أبي داود 
والترمذي ل 

[باب اختلاف المتبايعين] 

ما نقله عن الإمام من كون التقدم على 
سبيل الاستحقاق-غلطء فإن الإمام لم يتكلم 
في هذه المسألة بشيء .)58/7١(.‏ 

التخريج من مسألة الدار أشهر من عكسهء 
ودليله ما حكاهالمصنف عن الإمام 
والغزالي» والأصح: القطع في مسألتنا 
بالمنصوص كما قاله الرافعي .(919/55). 

ما جزم به من كون الفسخ بالعنة لا ينفذ 
إلا من الحاكم-قد ناقضه في موضعهء وهو 
باب الخيار في النكاح .0737١ /7١(.‏ 

التعبير الذي ذكره في مسألة اختلاف 
الزوجين-يقتضي أن ابن الصباغ لم يستدل 
بمااستدل ب هالقاضى-وليس كذلكء بل 
الاستدلال وقع ييا 1/0 

ما اعترض به على الرافعي من أن الإمام 
لم يحك مقالةابن سريج في حالة غيبة 
المالك» وإنما حكاها عنه فيما إذا كان ماله 
في البلد-غلط» سببه إسقاط من كلام الإمام. 
١م‏ الام 


[باب السَّلم] 
ما نقله عن الرافعي من شمول اسم السّلم 
للقرض -غلط على الرافعي» فإن الرافعي إنما 


14 جم كتاب الصلاة 

ثم اليقين تارة يحصل بالمشاهدة حال دخوله في الصلاة» وتارة يكون بعلمه ذلك 
بالمشاهدة قبل الدخولء فإن لم توجد المشاهدة حال دخوله في الصلاة؛ لظلمة 
ونحوهاء وقف''' في موضع وقوفه حال المشاهدة. 

قال: ومن بعد عنها'"'» لزمه ذلك بالظن في أحد القولين؛ الأن تار 
المكان القريب والبعيد واحد؛ قال الله تعالى: موَكَيّتُ مَا ما كُشْرْ ولوأ وُجُوهك ططرة4 
[البقرة: 5 ]١5‏ » وقد ثبت بذلك أن فرض القريب من الكعبة التوجه إلى عينها؛ فكذا 
فرض البعيد. لكن [القريب]”” يمكنه اليقين؟ فلزمه» والبعيد لا يمكنه اليقين؟ فتعين 
الظن» وهذا ما نص عليه في «الأم»؛ واختاره البغوي. وهذا [الظن طريق]”*' تحصيله 
عند عدم مخبر بالمشاهدة - الاجتهاد. 


قال: و [في]”' القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة؛ لقوله عليه السلام: «ما بين 
المشرق والمغرب"'' قبلة)”'" أخرجه الترمذيء وقال: إنه حسن صحيح. 


)١(‏ في أء جء د: ووقفت. (؟) في التنبيه: منها. (9) سقط في ج. 

(:) في أ: الطريق. () سقط في أء ب» ج. (5) في د: والمشرق. 

(©6© أخرجه الترمذي )17١/7(‏ كتاب الصلاة» باب نااء آن ماين المع ف والتشوت كيل 
الحديث (757).» وابن ماجه /١(‏ *37) كتاب إقامة الصلاة» باب: القبلة» الحديث ,))٠١1١(‏ 
من رواية أبي معشرء عن محمد بن عمرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يلِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 
قال الترمذي: وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من 
قبل حفظه: قال البخاري: لا أروي عنه شينّاء وقد روى عنه الناس. وقال أيضا: وحديث عبد الله بن 
جعفر المخزوميء عن عمان بن محمد الأنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أقوى وأصح 
من حديث أبى معشر. اه. 
ثم أخرجه من هذا الوجه برقم (45”) وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه الحاكم )١95/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (4/1) كتاب الصلاة» باب: من طلب 
باجتهاده جهة الكعبة» من رواية يعقوب بن يوسف الخلال» عن شعيب بن أيوب: ثنا عبد 
الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَل قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» » فإن شعيب بن أيوب 
ثقة» وقد أسنده» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبرء وهو ثقة» عن نافع» عن ابن عمر مسندًا. 
وأخرجه البيهقي (؟/ 4) من طريقه. وصححه الحاكم» وقال: وقد أوقفه جماعة عن عبد الله بن 
عمر. وقال البيهقى: تفرد بالأول يعقوب بن يوسف الخلال. وتفرد بالثانى ابن مجبرء والمشهور 
رواية الجماعة: حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم» عن عبيد 
الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله. 
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هم 


ذكره في لفظ السلف .)"087/5١(.‏ 

ظاهر كلامه في الحديث عن اللبن 
الكامفن أن الراقفعى يفول تاتعراك وصيفه 
بالعدوفة ؤس ذلك( امه 

ما نقله عن الحاوي يقتضيى أنه وجه 
مخالف لما يقوله الرافعي-وهو غلط» بل هو 
موافق لما قاله /5١(.‏ 7”30/5). 

[باب القرض] 

روايته أحاديث تدل على تفضيل القرض 
على الصدقة-تقدم ما يتقضي عكسه. فإن 
الأحاديث والآثار-التي ذكرها من قبل تدل 


على أن الصدقة من حيث هي أفضل من 
القرض .)717/5/7١(.‏ 
ا ا سرد 


د هله تععات عن سوق قا لي 


الرافعى فى باب الفساد من جهة النهى» إلا | 
إنه لم يصرح بكونه يصير مؤجلاء بل بوجوب ! 


الإمهال .(/3030/10). 
للنذر حالان: أحدهما: 
تمام الحولء والثاني: أن كردن عنام 
الحول .7084/5 
مانقله عن الشامل» واعترض على 


الرافعي بسببه في حكايته عنه-غلط؛ سببه | الحبس إذا قامت بينة على إعساره» وقبل 


إسقاط بعض كلام الشامل .)910/9/97١(.‏ 


[باب الرهن] 

ما ذكرهف في الفرق بين الرهن المشروط 
وبين غيره من لزوم الوقباض وعدم لزومه- 
صريح في وجوب الإقباض في الرهن 
المشروطء وهو سهوء فإن الوفاء به لا يلزم. 
0/0 8). 

نقله عن الغزالي احتمالين عند تصحيح 
الرهن» أن يقال: تلف. أو يقال: الراهن 
ضاق-ليس للغزاليء, وإنما هو منسوب 


للإمام. وقد نقلهما الرافعي عنه» وإنما 


الغزالي ناقل .7/71 41). 

قوله: «ولو جنى على عبد آخر للمرتهن؛ 
نظر. ..» وتعبيره بالمرتهن سهوء وصوابه: 
الراهن .(١؟/‏ 3857). 

٠‏ [باب التفليس] 

ما ذكره ه من امتناع الحجر إن كان المال 
هونا -قد ذكر بعد ذلك في الكلام على 
النفقة على المفلس ما يخالفه .(١؟/‏ 80”). 

كلامه عن الإقرار بالعين والدين قبل 
الحجر-يقتضي أنه لم يقف على نقل في هذه 
المسألة» وقد صرح بها الغزالي في كتاب 
الإقرار من البسيط. وحكى فيها الخلاف. 
ىم ). 

قوله بأن من لم يكن ذا مالٍ وجبت نفقته 
على كافة المسلمين-منقوض بالمرهون 
والعبد الجاني» فإن مالكهما لا ينفق عليه 
يما 1 ع 

قوله «بل يعطي في فصل الصيف كسوة 


)0 لصيف: 5 قميصء» وسراويل...» أهمل 
| العمامة» ولا خلاف في 

وجوبها رمم ). 

ما حكاه عن الإمام من إخراج المفلس من 


الاستزكاء-وهم لميقل بهالإمام.(١٠/‏ 
). 

ما ذكره -رحمه الله- حول كتابة المبيع 
وامتناع الرجوع على البائع» وأنه إن أجرّه 
امتنع-عجيبء فإن التفصيل الذي استدركه 
على الرافعي قد ذكره الرافعي .7/500 287. 

نقله لإنكار الرافعي فيما إن كان المبيع 
أرضًا بنى فيها المشتري» وكانت قيمة 
الأرض أكثر فهو واجدء أو قيمة البناء أكثر 
فهو فاقدء وسكوته عليه-دليل على موافقته 


لاه 


التي نقلها الإطاء -وليس قلي ل الأقوال 


ثابتة . (.؟/ ام *). 


[باب الححر] 
تعريفه للحجر بأنه المنع من التصرف- | 
ناقصء ولا بد أن يقول: من التصرف في 
المال ل 
تقسيمه لأنواع الحجر أهمل فيه ضروبا 
كثيرة ذكرها الإسنوي تفصيلاً . ,8/٠0(‏ 
0 


الشرط الثالث الذي نقله عن الماوردي» 
وهو أن لا يكون بالنسيئة-قد صرح الغزالي 
بخلافه في كتاب الفرائضض . .)*91١ /7١(‏ 

ما نقله عن صاحب (التتمة) من أن الغلام 
إذا أنزل المني قبل الطعن في العاشرة لا 
يكون بلوغًاء وأن الإنبات في السنة التاسعة 
يُجعل بلوعًا-نقله عنه في (المطلب) -أيضًا- 
وهو صحيح النسبة إلى إنزال المني» وأما 
الإنبات فليس له ذكر في هذا الباب بالكلية. 
7/500 ؟وم). 

[باب الصلح] 

ما ذكره من الجزم في الدين والتردد في 
المال- ذكره أيضًا في (المطلب)» وهو باطل 
بلا شكء فإنهما على حد سواء إذا أراد بكل 
منهما الدين المذعى به» فيكون الوجه ثابنًا 
فيهما . (.9/ 898). 

ما نقله -رحمه الله- من تقسيم حكم أرش 
الموضحة عن صاحب التلخيص-قلد فيه 
الرافعي» وهو لا ينطبق على ما نقله هو عنه. 
(594/90). 

الجواب عما قاله من أن من وجب عليه 
حق لم يجز أن يعتاض عنه-ذكره الإمام في 
كتاب الصداق .(290/90). 

[باب الحوالة] 
جزمه في الحديث «مطل الغني ظلمء وإذا 


اد اسل فليتيع» ا 
لد اي قال النووي: 
والصواب المعروف في كتب الحديث 
| وغيرها: التخفيف ١‏ 
ْ ما ذكره في الكتابة من البناء -لم يقف عليه 
| منقولاً ٠‏ لكن قد صرح القاضي الحسين في 
اينات الكهانة من (اتعليتة) باليداء المذكور 
موافقًا لبحثه 201١‏ 
| ما توهمه من أن كلام الوسيط على العكس 
من القول بجواز أن يحيل بالحال عن 


اعاضوق 


المؤجل» وبالصحيح 500 وبالجيد 

عن الردئ-ليس كذلك 78١١.‏ 81"). 

سرس رس نل 

عن الرافعي في إحالة الدين» وتنزيل ذلك 
على ما قاله الماوردي-غلط عجيب» بل 
الموجود في النهاية كما نقل الرافعي ٠١١.‏ 
8 

[باب الضمان] 

نقله عن الترمذي في حديث «والزعيم 
غارم» أنه حسن صحيح-غير مطابق لما في 
الترمذي من تحسينه» وإن كان ابن حبان قد 
أخرجه في صحيحه . (0؟843/5). 

قوله «إذا قلنا يتعلق بمال التجارة» فهل 
"وطاق رما مكدمه بعد الفمها 190 تعييزه يقر 
| بعد الضمان -سهوء بل صوابه المجزوم به في 
الرافعي وغيره اعتبار الإذن لا الضمان. 
549/50 ). 

ما ذكره من نفي الخلاف في عدم اشتراط 
رضا المضمون عنه-ذكره إمام الحرمين ثم 
| الرافعي والنووي» وليس كذلكء. فقد نقل هو 
| في (المطلب) عن (تعليقة) القاضي الحسين 
| وجهًا: أنه يشترط» وأن أبا الحسن الجوري 
في (شرح المختصر) قد قال به أيضًا /٠١(.‏ 
60 

النقل الذي ذكره حول ضمان الثمن في 


فهرس المسائل الفقهية 
مدة الخيار-مذكور في التتمة على ما نقله 
المصنف, لكن قد تقدم في البيع في الكلام 
على أقوال الملك فى زمن الخيار: أن الثمن 
زالسية ("وتتعهان ف ملكا خضو :رانعده 
١١/500‏ 6). 

كلامه فى الإحالة على من لا دين له عليه- 
يقتضي أنا إذا صححناها برئت ذمة المحيل 
كم نقله عنه المصنف هناك» فيكون تقريره 
لكلام الشيخ مخالمًا للمذكور هناك من 
وو و ا 

ما ذكره في غياب المكفول من تقييد غاية 
حبسه بالموت ليس كذلكء بل الصواب ما 
قاله فى (المطلب): إلى أن يتعذر إحضاره 
دوت أو هل أو إثامة عند من يمت 7701 
+ ). 


قوله: «غير النقدين من النقار والسبائك» 
يقتضي أن النقار غير السبائك» وليس كذلك» 
فالنقار جمع نقرة» والنقرة هي السبيكة. 
.)1١ 5 /5(‏ 

ما ذكره من اشتراط التساوي في الوصف 
بين المثلين-قد نقله عن الرافعى قبل ذلك 
أيضًا بقليل» فالذي ذكره من المنع في هذه 
الصورة-غريب .)1١014/57١(.‏ 

[باب الوكالة] 


قوله في تعريف الوكالة: «إقامة الوكيل 
مقام الموكل في العمل المأذون به» حدٌ 
عجيب يلزم منه الدَّوْرء لأنه تعريف الشيء 
بما هو مأخوذ منه .(100/70). 

ما توهمه من المغايرة بين كلام الأصوليين 
والفقهاء بالنسبة إلى إثبات الخلاف أو نفسه 
في توكيل الصبي في حمل الهدية» وفي الإذن 
له في الدخول-ليس كذلكء. فإن الخلاف 
عندهم ثابت مشهور .)105/5١(.‏ 


ينكان 


ما تكلفه من إخراج «ما؛ عن كونها 
موصولة إلى كونها نكرة موصوفة» في قوله: 
«من جاز تصرفه فيما يوكل فيه)-يقتضي 
توقف الجواب عليهء وهو عجيب. فإن 
الموصولة كذلك أيضًا .)505/7١(.‏ 

ما ذكره من تفريع الصحة فيما إذا قال: 
أبرئ فلانا عن شيء من ديّني أو عما شعت 
من ديني-على القديم حتى يكون باطلاً على 
الجديد-سهرٌ أوقعه فيه إلباس وقع في كلام 
الرافعى .(70//ا50). 

ما ذكره من حكاية وجهين فيما إذا دفع إليه 
ألقَاء وقال: اشتر بهذا الثمن عبدًا ولم يقل: 
بعينه» ولا في الذمة» وأن الرافعي وصاحب 
المرشد صححا وجه التخير-غلط» فإنهما لم 
يذكرا هذه المسألة .)508/5١(.‏ 

ذكره وجهين في الرد بالعيب سقوط حق 
رد نفسه بإلزام العقد وهماء وعدم السقوط- 
وردا في المهذب» واختار المرشد منهما عدم 
السقوط .)1509/7١(.‏ 

قوله: «إن قال: اشتر بهذا الدينار شاة» 
فاشترى شاتين-كانا للموكّل» لحديث عروة 
البارقي»- توهم فيه أن رواية البخاري متصلة 
محتج بهاء وليس كذلك .)4١١/5١(.‏ 

ما نقله عن (التتمة) ليس كما قالهء وكأنه 
قلد فيه الرافعى». فإنه نقل عنها ذهاب القاضى 
إلى :تقوذ الفس» وعبارة (القعمة):: يتكى 
القاضي» وحكاية المذهب لا تستلزم ذهاب 
الحاكن الندد 1211/0 

نقله عن الإمام في انفساخ الوكالة إن 
تعدى الوكيل: أنه المذهب-غلطء فإن الذي 
عزاه في النهاية إلى المذهب إنما هو عدم 
الانعزال ,.)517/5١(.‏ 

[باب الوديعة] 

الذي ذكره بحثاء واقتضى كلامه عدم 


5784 


ا 
اروف لت رار الصبي إذا أتلف ما 


أردفه مو قير سلط -قد صرح به الرافعي في 
أوائل كتاب الجنايات .)5١4/50(‏ 
ما نقله عن الإمام من براءة الذمة إذا مات 

ولم يوصء» فادعى المالك أنه قصر في ترك 
الريباء” وقالت الورثة لعل الوديعة تلفت- 

غلط وقع فيه الرافعي» فتبعه عليه النووي في 
الروضة» ثم المصنف .)1١5/5(‏ 

اناك العارية) 


0 
ظ 
ظ 

اه 
المحرم بما إذا كان ذا رحم-وليس كذلك» 
و ا مس 
المصاهرة» وإعارتها من الزواج والمرأة 
جائزة بلا خلاف .)5١5/701(‏ 

إيجاب القيمة على المحرم -سهوء 
والصواتت الجذاء أن اند 045251 

ما ادعاه من أن كلام الرافعي يقتضي 
امتناع الرجوع بعد الوضع في القبر ليس 
كذلك. فإن الرافعي عبر بقوله: فله الرجوع 
قبل الحفر وبعده ما لم يوضع الميت (١؟/‏ 
5 ؛)., 

النقل المذكور عن (التتمة) في وجوب 
الضمان على الولي-غلط وقع من الرافعي» 
فتبعه عليه المصنف» والمذكور في (التتمة) 
وا لعرم بجوي على المعير 061353: 

قوله “اوفتما سوق الأغاره للدين روجع 
..» أهمل مسألة أخرى» وهي 
ما إذا كفن أجنبي ميثًا .)517/6١1‏ 
مده د م د 


فيه متى شاء. 


و 1 0 


[ياب الغصب] 
ما ذكره من عدم الخلاف فيما لو حمل أ 


تهرس المشائل النكي 


صبيًا إلى مضيعة» فاتفق ق أن سبعًا افترسه. أنه 


لا ضمان-ليس كذلك .)518/5١(‏ 
ما ارتضاه المصنف من تخريج أبي ثور في 
أن الغاصب يضمن عند رده العين فوات 
الأسعار-قد ذكر (المصنف) في المطلب أنه 
تخريج باطل (519/57). 
[باب الشفعة] 


ما نقله عن الرافعي في منع ثبوت الشفعة 
إذا بيع البناء أو الغراس مع الأرض الحاملة 
له لا غيرء وكان ذلك عريضًا بحيث يقبل 
القسمة-عائد إلى الحالتين وهما التنصيص 
والإطلاق» وقد صرح بنقلهعنهفي 
(المطلب).؛ ولم يتعرض الرافعي لشيء من 
ذلك .)45١ /5١(‏ 

نسبة مسألة الشقص إلى صاحب التقريب- 
سهوء إنما هو صاحب التلخيص 70١‏ 
0600 

ما ذكره من كون الرضخ تبرعًا قد خالفه 
في باب قسم الفيء والغنيمة. فقال: 
المشهور: أنه واجب؛ لأنه يَكِِ لم يتركه قط. 
.)45١/50(‏ 

كلامه عن إسقاط الشفعة بإخبار العبد 
والمرأة-يوهم إيهامًا ظاهرًا أن الرافعي غاير 
بين المرأة والعبد» وأنه سلم عدم السقوط في 
إخبار-المرأة-وليس كذلكء بل الصحيح 
فيهما معًا عند الرافعى: سقوط الشفعة. 
(455/50). ْ 

ما ادعاه من عدم الخلاف في أخذ 
الشريك ما هو شريك فيه دون الشقصين-ليس 
كذلك (577/50). 

ما ذكره المصنف من تقويم بعض الشقص 
إن هلك بغرق-غلط 7/5١2‏ 477). 

حكايته عن الرافعي أنه يمتنع على العاقد 
أو الوكيل أخذ نصيب صاحبه؛ لأجل تفريق 


فهرس المسائل الفقهية 0 افلم 
العففة عليهة حك ارا وجقا يةاتي” 0 


دارا حو لتر 001 ا | لخبر:اسم 50 
[باب القراض] ٍ الجوهري أن الخبر بخاء معجمة مفتوحة» 
مقتضى قوله : (يجور القراض على ذوات ظ وباء موحدة ساكنة-هي المزادة العظيمة» أي 
الأمثال» حكاه في الإبانة»» وفي البيان عن | القربة التي تسع ماءً كثيرًا اا 
المسعودي- أن المنقول عنه أولاً وهو | آباب الإجارة] 
صاحب الإبانة غير ا لمنقول عنه ثانيًا وهو )| 5 5 ا 
المسعودي» وليس كذلك» بل هما متجدان ا بي حول وعدم را 
: 7 الات 
معًا هنا .(.477/9). | محمول على ما إذا لم يصحبه شيء من ت 
5 اه ف 
قوله: «رأيت فى التهذيب لابن القفال فى أ النهو المحرمةء كلام النيخ وى 
8 ا نام 7 ) إذا كان معهشيء من آلات الملاهى 
رد الكسوة وجهين» وفيه تحريف في تعبيره | المحرمة (.؟/ «م:) ْ 
بالتهذيب» بل هو التقريب بالقاف والراء. | عه 
1ْ 


520 مقتضى كلامه أن القول الثاني في الحمال 

مالك دوسا ةلس في أخذ أ المستاجر» هو وجوب إدخجال الحطب إلى 
الدراهم قراضًا و اللو -غلطء. فإن «الداروعى ضيغ الساب يل 0 تقيم 
العتد 1 ٠‏ وتصح مضنا د مع الصتارفة التخريج الذي يحاوله إلا بذلك» والذي ذكره 


الوجره الإدنوزفما الحاو ري فلار 0 
معبار تدع برهي :210 ' ا الخلاف الذي أوهمه كلام الغزالي في 
آيات العيد المأذون] 0 تفرد سن م 0 1 
ليا يي في شرح المصباج /١١(‏ 


سالمًا لغانم» وغانمًا لسا » ثم جرى منهما | 5 لع 
/ يي 0104 مانقلهعن الرافعي من أنالأجرةأو 
جما هون بل الموانة ان زا كما ا ال را مور ايا ميم 
أي في وقت واحد (١؟/474).‏ ذ! نكون على السيد اسيفا لما تقد -غلقة علي 
يك ل | الرافعي» فإن الأشبه في الرافعي إنما هو 
- 0 ْ الوجه الأول» وهو الوجوب في بيت المال. 
ما نقله. -رحمه الله- 0 وعم ). 
تأقيت المدة بإدراك الشماز غلط. فإن | : 0 
الرافعي هنا مشى على ما'قاله الأكفروة | [باب الجعالة] 
وؤافقهم عليه والذي صحح الجواز هو مقتضى كلامه حول فسخ المالك للعقد في 
الغزالي .)1"٠0/9١<‏ ف غيبة العامل بعد الشروع في العمل» ولم يعلم 
تخريج اشتراط نصف الثمر على وجود | المجعول له به ثم تمم العمل-أن الخلاف 
ا 


الخلاف في الأمر-صحيح. وأما اشتراط | المحكو ىا اماه الحو رياد 
جميع الثمرة للعامل-فتخريجها على هذا أو لا ينفسخ حتى د يستحق المسمى على وجه 
الشايف علط طاح ؛ لانتفاء المدركين | وأجرة المثل +١؟5"2/9).‏ 


57 المسابقة 

ما ذكره -رحمه الله-من المغايرة بين 
الرمي بالقسي العربية والفارسية» وبين ن الرمي 
بالنبل والنشاب غلط» فإن النبل ما يرمى به 
عن القوس العربية» والنشاب ما يرمى به عن 
القوس الفارسية .(؟/579). 

[باب إحياء الموات] 

ما ادعاه فى الحديث الذي روى عن النبي 
كله أتدحسى النقيع لشيل التسلقين 
والمجاهدين-من كون البخاري رواه» ليس 
كذلكء فإن الذي رواه البخاري أنه عليه 
الصلاة والسلام حمى النقيع-بلا زيادة. 
(0ث/ ١‏ غ4). 

المراد بالبلد في قوله: «فهو بلد صغير 
قريب من المدتة "هو الأرين» كما يقال بلاد 
تميم .(441/50). 

[ياب اللقطة] 

ما ذكره عن ابن كج من تفريع الخلافين 
حول انتزاع اللقطة ممن كان نصفه حرًا 
ونصفه عبدًا-سهوء وإنما هما مفرعان على 
بطلان الالتقاط .(547/90). 

كلامه حول اللقطة التى لا يمكن حفظها 
كالهريسة وآن الخيان فيها بين الأكل والبيع:: 
فإن أكل عزل قيمتها مدة التعريف-يوهم أن 
القاضيين قد صرحا بأنه الذي يعزل» وليس 
كذلك .)115/5١(.‏ 

ما نقله عن الغزالي من جواز تملكه للقيمة 
بعد التعريف-غلط أوقعه فيه كلام الرافعي. 
(ك/":ة؛). 

ما ذكره عن ابن الصباغ حول الانتفاع 
بالكلب اللقطة مخرجًا على جواز إجارته- 
سهوّء فإن الذي قاله إنما هو الذي قاله غيره» 
وهو تخريج الخلاف في ضمان الأجرة على 
الوجهين في الإجارة .(70/ 445). 


فهرس الستائل العقهية 


كلامه حول الإنفاق على اللقيط-يقتضي 

ادك عفر ا اه وهو 

الدعوف 0 0 

خارج باشتراطهم أن تكون عينا .(455/10). 
ما ادعاه من أن صاحب رفع التمويه 

صحح الوقف على النفس بأن يقف على 

أولاد أبيه» ويذكر صفات نفسه-غلطء فإنه 


إنما نقل ذلك عن غيره نقل مضعف له /7١(.‏ 


/ا5 6). 

النقل عن الرافعي من استحقاقه بما قل 
حتى يستحق بالمسألة الواحدة-هو كذلك 
فيه» وتابعه عليه أيضًا في الروضة» ولكن لا 
أعلم من ذكره قبله .(448/50). 

ما ذكره فى آخر مسألة وقف مسجد لطائفة 
بعينهاء فإذا 'انقرضت أفعلى عامة المسلمين 
من أن قياس ما قاله الإمام عدم إفساد 
الوقف-غريبء فإن الإمام قد صرح به. 
(445/5). 

[باب الهبة] 

ما نقله -رحمهالله- -عن أبي الحسن 
العبادي والقاضي أبي الطيب والماوردي» 
من إفتائهم بمنع الرجوع في الهبة» وأن 
صاحب الإشراف نقل ذلك عنهم-غلط» فإن 
الذي أفتى بذلك منهم» ونقله عنه في 
الإشراف-إنما هو أبو الحسن العبادي خاصة. 
.)45١/5(‏ 

ما اتقلة عع التووي مق العموية بين الأب 
والأم والجدء والتصحيح في الكل صحيح 
ذكره في فتاويه» والبحث الذي أيده فيه 
المصنف غلط .(١؟/؟55).‏ 


لماح لس ب 2 


[باس الوصية] 

الذي نقله عن النهاية من تصوير مسألة 
وقف دار فى مرض الموت إذا كان الولد 
صغيرًا أو قبله له الوالد-هو الصواب» وما 
ذكره قبله من كونه لا فرق-ذهول عجيب وقع ١‏ 
للرافعي» فتابعه عليه النووي. ثم المصنف. 
(6/ 27 غ). 

ما حكاه -رحمه الله- - عن الوسيط من أن 
نبين أنه مخوف إذا اتصل بالموت بحمى يوم 
أو يومين-سهوء ففي الوسيط الجزم بأنه ليس 
بمخوف (54/5غ6). 

اما ذكره -رحمه الله حت اين العام 
بحنّاء ا ا 
يكون الأخ من الأم مع الجدء كالأخ من 
الأب -غريب لا حاجة له ٠(١ث5/‏ نهة:غ). 

ما ذكره من كون مسألة من أوصى لواحد 
بالنصف ولاخر بالثلث وأجاز الورثة-من ستة 
على تقدير الإجازة-صحيح» وأما تعليله 
فماسد ظاهر الفساد .)5557/5١(.‏ 

[باب العتق] 

قوله في تعريف العتق شرعًا : «إزالة ملك 
عن رقبة آدمي لا إلى مالك» تقربًا لله تعالى» 
يرد عليه الوقف؛ فإن الملك فيه لله -تعالى- 
كما أن الحر كذلك .(١٠؟//151).‏ 

قوله «ومحل كون العتق قربة إذا كان 
منجرّاء أما العتق المعلق فليس عقد قربه»)- 


(50/لاه؛). 
قوله: «لو قال لعبده: أعتقك اللهء قال 
القاضي الحسين لا ب يعتق) دك هذا التفصيل 


ا يي ا سر 
الصبي الذي لأ يعقل ولم يبلغ» وستالف ذلك 
فى فتاويه . (0؟/408). 

1 قوله: «إذا أعسر المعتق بعد يساره. .. إلى 
آخره)-هذا تفريع على قول الوقف /٠١(.‏ 


ما نقله عن الرافعي من الحصر ليس 
كذلك» فإن الرافعي قد نقل ذلك عن الإمام 
| الغزالي» » ولعل المصنف اعتمد على الروضة 


في النقل عن الرافعي /9١(.‏ 510). 
يت التدبير] 


اللي د -هذا الضابط 
يدخل فيه ما إذا قال: أنت حر بعد موتي 
بيوم» مع أنه ليس بتدبير لا مطلق ولا مقيدء 
بل تعليق عتق .(١؟5/؟557).‏ 

ما ادعاه من عدم الخلاف في تدبير 
المفلس-غريبء فإن الحجر على المفلس قد 
يلتحقه بحجر السفه أو بحجر المرض» فيه 
قولان شهيران .(١؟/؟455).‏ 

آباب الكتابة] 

ما أطلقه من الاتفاق على عدم كراهة كتابة 
الكسوب-غير مستقيم . /٠١(‏ 157). 

تعبيره بقوله: «فيما إذا أسلم في مال» 
| غلطء وصوابه: فيم إذا كانت على مال. 
7/50 4). 

ما نقله من الاتفاق على أنه لا يسرى العتق 
لو كان المجبر على القبض هو الوارث- 
غريب مردود .)1515/5١(.‏ 

استشكال استقلال السيد بالأخذ عند 
إمكان مراجعة القاضي-هو للإمام» وقد نقله 
الرافعى عنه» ودعوى المصنف أن الإشكال 
صحيح-ليس كذلك , (458/90). 

[باب عتق أم الولد] 

قوله «وفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال: 
أصحها: أنه يجوزء والثاني: لا يجوز 
مطلقاء والثغالث يجوز له برضاها»-ما ذكره 
من أن هذا القول قديم ليس كذلك» بل هو 
المنصوص عليه في الآم لا غير ٠‏ (5517/”70). 


كن 


فهرسٍ المسائل , ف لفقهية 


[باب الولاء] 
حصره الأحكام الثابتة بسبب الولاء في 
الميراث والولاية في النكاح والصلاة 
الميت والعقل-يرد عليه: التقديم في 
الميت» وفي دفنه أيضًا .(118/7). 
قوله: إن مسألة التزويج قد نقلها القاضي 
عن النص» فليس كذلكء بل المنقول عن 


النص» هو التزويج في حياة المعتقة .(١؟/‏ 
0ع6). 


ا 
8 
ا 
| اله 


0 0011 
53 نص يرت ا 


0 كذلكء» فقد خالف فيه البغوري» 


ا فجرم في قاويه دوت الخيان ثم /الاع). 


نقله عن الرافعي أن الأصح في الاستثناء 
في الطلاق» م بهن فإنه 

الخلاف 9 حكاه عن 200 إذا 
كان الراغب لمن لا ولي لها هو القاضي- 
ليس له ذكر فى هذا الباب .(4179/55). 

ما نقله -رحمه الله- عن الرافعي من 


ا تصحيح منع تزويج الحرة ة من غير إذنها- 


قوله: «نقل الجيلي عن بعضهم: أن ترب | 
واحد) واقتصاره فى هذا النقل على الشرح أ 
المذكور-يوهم عدم ثبوت هذا النقل /7١(.‏ 
*065 


أيضًا الرافعي» والنووي في الروضة /٠١(.‏ 
1" 

ما ذكره من حكاية الحناطي لوجهين في ١‏ 
تزويج البكر التي بينها وبين أبيها عداوة- ١‏ 
غلط: ليبن عند الحناظى 2110/7/5١‏ 

ل ل 
اتا ا كيد 0 ١‏ 

دعواه أن الولي العاقد لأم حبيبة على النبي . 
يهو الوليد بن سعيد- غلط محضء بل ' 
ع الك ا م 1 ٍ 


ا 
إٍ 
| 
| 
ا 
ْ 
أ 
ا 
| 
ا 


ٍ 
ا 


كلامه يوهم أن العاقد هو ابن عم أم حبيبة ' 
الحقيقة» وقد ظهر مما ذكرناه أن أباه | 
0 0 9 ش د 
باحك من إطاف لأفيفا يمن افدة | 
خيار للمرأة التي أذنت لوليها في أن يزوجها | 
عن معين تر جياائنة ل طهر ]نه خيره! 


| جميع ما يترتب لهء وهو غريب ٠.‏ 


غلطء فإن حاصل ما في الرافعي أنه يجوز 
بالإذن .(580/5). 


[باب ما يحرم من النكاح] 


| باختيار الخنثى الذكورة أو الأنوثة-يقتضي أن 
الأصحاب لم يطردوا الوجه المذكور في 


0 
الذي ذكره -رحمه الله- في تغليطه 

الرافعى فيما نقله عن التهذيب» وكذلك في 
تأويله هو بمسألة الرقبة بما إذا كان الغلو ببلد 


| آخرء وتغليظه للرافعي في نسبة ظاهر كلام 
| البغوي إلى التناقض-كل ذلك غلطء. والذي 


أ 104 
المغاء 


ذكره الرافعي صحيح /7١(.‏ 
ماأشعربهكلامهمن إنكارمقالة 


١ ْ‏ الجرعاي سبق إليه النووي في الروضة 


على وجه أشد من المذكور هنا ا/ 8خ ة). 
ما نقله عن مجلي وأقره عجيب» وهو 


يُتصور بما إذا وقف جارية على كافر 


| فأسلمتء فملك أولادها الكافر الموقوف 


عليه» فإذا تزوجت من المسلم جاءت الأولاد 
ملكا للكافر (585/501). 


| [باب الخيار في النكاح والرد بالعيب] 


00 ال و ل 


وأمكن الوطءء فلا خيار-فقد سبقه إليه 
الرافعي» وتابعه عليه في الروضة /٠١(.‏ 
06 1 

كلامه حول الجارية إذا عتقت تحت عبد» 
وثبت لها الخيار-فيه تهافت» وأوله مناف 
لآخره .)185/5١(.‏ 

[باب نكاح المشرك] 

ما ذكره عن المشرك إذا طلق امرأته ثلاثاء 
ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره-يشعر 
بأنه لا خلاف في المسألة» وقد صرح جماعة 
بالتخريج المذكور-منهم الفوراني في الإبانة. 
ا/ة). 


ع جاه جاع 


[كتاب الصداق] 

حاصل كلامه حول فسخ النكاح بسبب 
إعسار الزوج» وهو يشطر الصداق-أنه لم 
يقف على نقل في المسألة ممن يعتبرء وهو 
عجيب» فقد صرح خلائق بأن ذلك فرقه من 
جهة المرأة حتى يسقط الجميع-منهم 
الرافعى .(188/50). 

عله عن الرسيطظ أنه ]ذا سميلت الشركة 
والصداق لم يقبض» لايصح عفو الأب أو 
الجد عن حق المرأة-غلط» سبقه إليه الرافعي 
فقلده فيه المصنف .(589/90). ْ 

ما نقله عن الأصحاب من تصوير مسألة 
نفوذ العتق» لمن أعتقت على شرط باطل- 
ليس كما نقله عنهم .)51١/7١(.‏ 

[ياب الوليمة] 

ما اقتضاه كلامه من التسوية بين أن يشق 
على الداعي إلى الوليمة ترك الأكل» أم لاء 
فيستحب للمدعو الصائم أن يفطر-مردودء 
فقد صرح النووي في التصحيح بعدم الخلاف 
في حالة المشقة .)491١/9١(.‏ 


وم 


[باب عشرة النساء والقسم والنشوز] 

ما نقله الرافعى فيمن حصلت ثيابتها 
يعتر هن ذذكره الرافعي» إلا أنه لتو بيذكزه في 
الاستنطاق بالكلية» فسكوت المصنف عليه 
يقتضى صحة ما قاله من تقدمة هناك» وإلا 
لزمه التنبيه عليه والاحتراز منه /7٠١(.‏ 497). 

ما قاله من أن التى ثابت بالزناء يكون 
حكمها حكم الأبكار-غلط عجيبء فإن 
الصحيح في الرافعي أن حكمها حكم 
الثيبات .(١5/؟19).‏ 

[باب الخلع] 

تعبيره بقوله: القاضى أبو جامد-سهو إنما 
هو الشيخ أبو حامدء هكذا نقله الرافعي 
وغيره /5١(.‏ 595). 

نقل القاضى الحسين في كتاب أسرار 
الفقهى أن القفال اختاز أيضًا أن الخلع فسخ» 
واختاره أيضًا من المتأخرين ابن أبي 
عصرون /7١(.‏ 154). 

ما ذكره من الصحة بلا خلاف إذا ظهر 
المبيع على خلاف الوصف المشروط- 
غريب» فقد حكى الرافعي في ذلك قولين. 
(5/ ه4غ). 

التنظير الذي ذكره المصنف فيمن قالت 
لزوجها: هذاالثوب هرويء فقال: إن 
أعطيتنى هذا الثوب فأنت طالق» وبان الثوب 
مرويّا-قد نبّهِ هو على الحاشية بخطه على 
بطلانه .(29457/9). 

يندت 
[(كتاب الطلاق] 

ما نقله عن التهذيب تفريعًا على صحة ما 
عليه دون ماله من صحة الإجارة دون البيع- 
غلط نشأ عن تحريف» فإن صاحب التهذيب 
قال ما نصه: فعلى هذا يصح إقراره ولا يصح 
بيعه .(9//ا19). 


ين 


تحجيره بطالق فبين. خلة وله ا 
عن النية» ثم نوى في أثنائه عند قوله -طالق- 
غلطء بل الصواب التعبير ببائن أو نحوهء إذ ' 
الكلام في الكنايات» وقد عبر في (التتمة) 
بالبائن .(٠؟2558/5.‏ 

نعندية سودي و نات علط نا 
المهذب فإنه جزم بأن الزوج إذا نوى به 
الطلاق وقع... وأما النقل عن صاحب ' 
الذخائر فإنه ليس له ذكر فيها .571 149). 

ما نقله عن التهذيب من أن من قال: ! 
حياتك طالق» فإن أراد الروح وقع. وإن أراد ١‏ 
المعنى القائم بالحي لم يقع-ليس مذكورًا ١‏ 
فيهء وإنما غبراي اللجاريت بنولة: إن أراد به 
الروح طلقت واقتصر عليهء فنقلهعنه! 
الرافعي .(000/70). 

ما ذكره من فتاوى القفال فيمن قال 
لامرأته: يا بنتى .قعت الفرقة عند احتمال 
اللبسي د قلية الل نه تصرفن زه عا 
صواب: عند احتمال السن؛ والمصنف لم ١‏ 
يظفر بهذه الفتاوى, إنما نقلها عن الرافعي» | 
والرافعي ذكره على الصواب .)230١7/57(.‏ 

[باب عدد الطلاق والاستثناء فيه] ‏ !ا 

فوله : وان قال أنت طالق نصتفه طلقة أو 

١ 


نصفي طلقة» طلقت طلقة»-أهمل من كلام ١‏ 
التثنية مسألة فلم يذكرهاء وهي ما إذا قال: ا 
أنت طالق نصفى طلقتين .(3077/5). ا 
قوله: «ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن ' 
يشاء أبوك ثلانّاء فإن شاء ثلانًا لم يقع شيى» | 
وإن لم يشأ شيئًا أو شاء واحدة أو اثنتين» ْ 
وقعت واحدة»-ما ذكره هنا بحثّاء خالفه فى 
شرح الوسيطء فقال: قياس الأوجه الثلاث 
هو عدم الطلاق /5١(.‏ 250). ا 
: 8 ا 
[باب الشرط ف الطلاق] 
باب شي 
الذي ذكره الرافعي» وتبعه أ 


كيه فى 


فهرس المسائل الفقهية 
الروضة: : افيقع سيا بسين مضمومة) أي لا 
بدعيّاء وشكلها كشكل من عبر بقوله تبيّنَا بلا 
فرق» فغفل المصنف عن هذا المعنى» 


لد صني نمه اليا سحي الأ نه 
1 استشكله (١؟/ ٠١4‏ ة) 


ما نقله عن المهذب من أنه لو قال: «أنت 
طالق في سلخ رمضان» ففيه أربعة أوجه)- 
غلطء فإن هذه المسألة التى حكى فيها 
الأوجه الأربعة» وهي مسألة الشيخ ليس لها 
ذكر فيه بالكلية .(0؟/ 5.8). 
[باب الشك فى الطلاق وطللاق 
الميعر ا 
قوله: «إذا طلق إحدى المرأتين بعينها 
فيجب عليه تبيينها» وإذا بين وجبت العدة من 
حين الطلاق» وفي الذخائر أن الطلاق يقع 
من حين التبيين» ما نقله عن الذخائر 
حكاية الوجه عن الماوردي» وأقرّه عليه ليس 
له ذكر في الحاوي في هذا الباب» بل فيه 
المصنف عن الذخائر صحيح .(0؟/3017). 
نقله عن الجيلي حكاية وجه أن المطلقة لا 


| تلحقها الطلقة الثانية قبل المراجعة- حصل 
| فيها إسقاطء فإن الجيلي حكى وجهًا أن 


الرجعية لا تلحقها الطلقة الثانية ولا الثالثة. 
١0 8/5(‏ 0). 

ما نقله عن القفال خاصة في تنزيله منزلة 
الإنشاء» واقتضى كلامه إنكاره-قد نص عليه 
الشافعي في الأم» في باب التحالف في 
القراضء» فقال: إن دعوى الرجعة في زمن 
العدة رجعة ,)5:09/5٠0(.‏ 

[باب الويلاء] 

ما ذكره من أولوية حذف كلمة الزوج في 

كلام الشيخ عمن صح طلاقه فصح إيلاؤه- 


باب استقبال القبلة ج 59 


ولآنه لو كان فرضه العين» لما صحت صلاة الصف الطويل؛ لأن فيهم من يخرج 
عن العين''' لو مد خيط مستقيم من”"' عين الكعبة إليهء وهذا ظاهر ما نقله المزني؛ 
ولأجله قال بعضهم: إنه الجديد. واختاره في «المرشد). 

وقال الشيخ أبو حامد وأتباعه: [إنه]”" لا يعرف للشافعي, وإنما [هو]”*' مذهب 
للمزني وجهة القبلة لمن هو بمصر””' ما بين المشرق والمغربء فإذا جعل المصلي 
المشرق على يساره والمغرب على يمينه كان مستقبلا جهتها". 

وقد أجاب القائلون بالأول عن الخبر بما قاله [ابن الصلاح]”": أنه قيل: إنه 
موقوف على عمر. 

قال: وَعو المقيوة والفيك الطويل ا 500 صلاتهم عند ال عن 
الكعبة؛ لأن مع البعد يتسع الصف المحاذي؛ فإنه لو اشتعلت نار على رأس جبل» 
ووقف جماعة فيهم كثرة على بعد منها؛ فإن كلا منهم يرى النار في محاذاته» ولو مد 
من موضعه خيطًا إليها تهياأً. 

وهذا الجواب كلام الإمام يأباه» فإنه”''' قال: لو وقف صف في آخر المسجد 
بحيث لو قاربوا الكعبة يخرج بعضهم عن السمت» صحت صلاة جميعهم» بخلاف 
ما لو كانوا بالقرب من الكعبة؛ فإنه لا تصح صلاة من خرج عن سمتها. 

قال: مع أنا نعلم بالقطع أن حقيقة المحاذاة لا تختلف بالقرب والبعد؛ فتعين أن 
يكون المتبع'''' في ذلك وفي نظائره حكم الإطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة» 
فمن يطلق عليه اسم الاستقبال عند البعد تصح صلاته» وإن كان لو قرب يخرج عن 
الجمة: 

قال: وعلى ذلك بنى”'' الشافعي تفصيل القول في الصلاة على ظهر الكعبة» 
فقال: إن لم يكن على طرف السطح شيء شاخص من بناء الكعبة - لا تصح صلاته؛ 
فإن من علا شيئًا لا يسمى مستقبلاء [ولو وقف على أبي قبيسء فالقبلة مستقلة] 2079 


)١(‏ زاد في أ: و. (5) في د: جهتهما. , )٠١(‏ في أء به د لأنه. 
2 (0) في ج: ابن الصباغ. (11) في جد الممتنع. 

(0) بصقظ ف اج () في ب: قلماء وج: )١١(‏ في ج يبني. 
)سال بد فنا (1) سقط في أء وفي جة: 


١ه‏ في ج: بصير. 25 في ج: البعيد. مستقبلة. 


فهرس المسائل الفقهية 
ذهول» فإن الشيخ احترز به عن القاضيء» فإنه 
ذلك لا يصح إيلاؤه لمك اه). 
[باب الظهار] 

نقله عن القزويني أن العود هو الوطء- 
غلطء سببه إسقاط يُعلم من كلام الرافعى. 
50١‏ كاه). 

ادعاوه عدم الخلاف في عدم عودة من 
بقي عليه من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر 
منها ثم أتى بالكلمة-ليس كذلكء فإن 
الفوراني في الإبانة قد حكى فيه الخلاف. 
7500 ١١اه).‏ 

ما ذكره من تصوير القائلين بالتحريم في 
الطلاق البائن دون الرجعى» قد أشار إليه 
أيضًا في باب الإيلاء» وهو غلط قبيح وذهول 


عجيب» فإنذْالخلاف مصور في كتب 
1/00 0). 

لم يصرح المصنف بما صوره الرافعي فيما 
إذا أعتق العبدين عن الكفارتين» وصرح 
المعتق بالتشقيصء» فقال: عن كل كفارة 
نصمًا من هذا ونصمًا من هذاء بل صور 
المصنف مسألة النصف بما إذا أعتق العبدين 
عن الكفارتين» ولم يرد على ذلك /”١(.‏ 
10 

ذكره أن كون المشهور هو البيع في الحجم 
(بيع المسك: والخادم) لا في الكفارة-غلط. 
سببه اشتباه الكلام عليه لمعنى يطول ذكره» 
بل الأكثرون على عدم البيع .)0١4/50(.‏ 

[باب اللعان] 

ما ذكره من لعان الزوج عن إلحاق القائف 
الولد به-قد جزم الرافعي بخلافه» وعلله بأنه 
كان يمكن أن لا يلحقه القائف بهء واللعان 
إنما شرع حيث لا طريق سواه .(50/ 6818). 


وبين النصرانيين في البيعة» وبين المجوس 
فى بيت النار» يخالف ما ذكره الجوهري من 
أن الكنيكة والجعة للتصضاورق :وان الصلرت 
لليهود .)0١57/5١(.‏ 

حديث الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته 
رواه أبو داود» ولم يروه الترمذي كما ذكر 
المصنف .)6157/5١(.‏ 


[باب ما يلحق من النسب وما لا 
يلحق] 

نسب المصنف للإمام فيما إذا لم يحصل 
العلم بأن الولد ليس منه بل غلب على ظنه 
ذلك-أن فى المسألة ثلاثة أوجه: أولها: 
إباحة النفي» ثانيها : حكايته عن العراقيين إن 
تيقن الزنا جاز وإن لم ير شيئًا لم يجزء 
والثالث: جواز النفى .)010/5١(.‏ 

ووس على دنا الكلام: أن الأول هو 
ذات الثالث فالتداخل بين الأوجه واضح. 
(50/لااه). 

كلام الإمام غامض فلذلك حصل هذا 
الوهم فيه للغزالي والرافعي والنووي 
والمصنف .(١5//ا١6).‏ 

نسبة الجواز إلى العراقيين غلط كما نبه 
المصنف .)018/5١(.‏ 


عه كاه عاد 
ات ين ان 


[باب من يصح يمينه وما يصح به 
اليمين] 

ما حكاه جميعه من الخلاف والتعليل 
فيمن حلف أن لا يفعل مباحًاء وتفصيل ابن 
الصباغ-إنما محله في عقد اليمين لا في حلها 
كما زعمه المصنف .)0١9/50(.‏ 

ذكره إلحاق الغزالي لفظي (العليم 
والحكيم) بما يسمى به غير الله مع التقييد- 


قله 
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وهمء بل ألحقها االو الثالث» ل 

يطل على نرت وق فلكي والعريكره 

حتى لا يصح عند الإطلاق 0 / 60). 
[باب جامع الأيُمان] 


ما ذكره من الخلاف الذي ذكره الرافعى 
فيمن حلف لا يشرب السويق فاستفه» فلو 
كان خاثرًا بحيث يتناول بالملعقة فحساه- 
غلط عجيب. فإن الإمام جازم في مسألة 
الرافعي بالحنث؛» وأنه يسمى شربًا /٠١(.‏ 
.)20١‏ 

ما حكاه عن ابن الصباغ من قطعه بما 
رجحه الرافعي من عدم الحنث-ليس كذلك» 
فإنه إنما 5 به في بله بالماءء ولم يجعله 
مانعًا .)077/5١(.‏ 

قولة فيمن حلف لا يأكل هذه التمرة» 
فاختلطت بتمرء فأكله إلا تمرة» ولم يعرف 
أنها المحلوف عليهاء لم يحنث لاحتمال أنها 
المحلوف عليها-يقتضي أن يقول في آخر 
الكلام: «لاحتمال أنها غير المحلوف 
غليها» .(077/50). 

قوله: «تنبيه: الجرعة-بكسر الجيم 
وفتحها-قاله ابن السكيت» ويقال: جرعت 
الماء بكسر الراء على المشهور. وحكى 
الجوهري أيضًا فتحها -ما ذكره فى الجرعة 

من الكسر غلظ» إنما هو الضم .(077/50). 

قوله: «واعلم أن قول الشيخ» ولم يقصد أ 
به رفع اليمين» يفهم أنه إذا قصد به رفع 
اليمين أنها لا تنعقد. وفي الشامل: والصورة 
هذه أنها تنغقد» وفي ذلك نظر» قد حكى 
المصنف قيل هذا الكلام بأسطر خلافًا في 
العقاك البفين ع الاسيناء ء بالمشيئة» ومقالة ؛ 
ابن ل التي أعادها واستغربها في أحد 
الوجهين .7 7 5 2)07). 

[باب كفارة اليمين] 


ظ الرأقاسي بن -عجيب» فقد صرح الرافعي 
| بقاعدة عامة يؤخذ منها قال «وتغير الحال في 


| التكفير قبل الحنث لهو في تعجيل الزكاة». 


/ 
ا 
1 
أ 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


.)) 0502/00 | 


أسقط المصنف عند نقله لكلام الرافعي 
حول عدم مخاطبة الذمي بالعبادة البدنية-ما 
نقله الرافعي عن التتمة؛ إما نسياناء أو 
لسقوطه من نسخته .(0؟/0775). 
[باب العدد] 


زعمه أن الحسن بن على ولد بعد ستة 
أشهر من ولادة أخيه الحسين-هو غلط 
واضحء إذ الحسن أكبر من الحسين بلا نزاع. 
ما اهة). 

ما ذكره حول اختلاف الزوج مع مطلقته 
فى اعتدادها فى مكان نقلها إليه وأن القول 
قول الزوج» فإن مات واختلفت مع الورثة في 
ذلك فالقول قولهاء ونقله نضا عن الفوراني 
عن الشافعي أن القول قول الوارث. وأن 
القول قولها أيضًا- ذكره ذلك» واقتصاره 
على كلام الفوراني» وترك من هو أثبت منه 
غريب /5١(.‏ 20717 208). 

نفيه الخلاف في اعتداد الأمة عدَّة الحرائر 
| إذا حصل العتق والطلاق معًا -ليس كذلك» 
| بل في الأمر خلاف مشهورء وقد حكاه 
المصنف في آخر باب الاستبراء 00م 
2048)). 


ثقله عن المراوزة وجهين في جواز تجديد 
النكاح إذا كان بائئاء وعن القفال والتهذيب 


| والقاضي الروياني المنع؛ وعن الشيخ أبي 


الجماعة قائلون بعكس ما ذكره المصنف. 
فالشيخ أبو حامد قائل بالمنعء. والباقون 


| قائلون بالجوازء هكذا ذكره الرفاعى /٠١(.‏ 
ما ذكره استنباطاء واقتضى كلامه عدم ذكر ' 
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كان 


نقله عن النهاية أنه لا يحل التمتع 
بالمسبية-غلط فإن الأصح فيها عنده الحل. 
7/50 98ه). 

قوله بأنه «لا استبراء على الأمة التى 
زوّجها سيدها إذا مات السيد والزوج معّاء 
وتجب عليها عدة الحرائر على الصحيح عند 
البغوي-مقتضاه أن البغوي قد حكى خلافًاء 
وليس كذلك .(081/50). 

حاصل كلامه عن البكر والثيب إذا ثار 
لهما لبن من وطء من غير حمل- أنه لم يقف 
على حكاية ذلك في الثيب» وأن ما حكاه 
مجلي» ونسبه إلى الخراسانيين غير معروف» 
وهو غريبء فإن الإمام قد حكاه فيهما معًا 
في باب رضاع الختثى /7١(.‏ 0577). 

ما اقتضاه كلامه من موافقة ابن يونس على 
عدم الخلاف في أن التحريم لا يثبت بالنسبة 
إلى زوجها- ليس كذلك» فقد حكى الإمام في 
باب رضاع الخنثى أنه على الوجهين في لبن 
الرجل /7١(.‏ 957ه). 

3 يت لت 

ما نقله عن صاحب التقريب من عدم 
التقدير مطلقّاء وأن الاعتماد فيها على فرض 
القاضي-غلط» فقد نقل الإمام عن صاحب 
التقريب فى نفقة المتوسط والزيادة على المد 
فوتفقة الاومة فى عق العسويير أله لاقي 
في الزيادة» وإنما النظر به إلى اجتهاد 
القاضى .(١؟/5779).‏ 

قوله سآن نيا التصورق فيلا عدت هن 
ا ا ونقله والمنع 
عن ابن الحداد» وقوله أبي إسحاق : إن لها 


أن تلبس ما دون المأخوذ كما فى النفقة» 
وتفريت الخلاف على انه الحزادة قط 
والصواب تفريعه على مقابله» وهو طريقة 
الجمهور .)074/5١(.‏ 
و ١‏ وجوب النفقة» 
وهل تجب بالتمكين أو بالعقد-ذهول 
عجيب» وتناقض ظاهر وقع للرافعي» فتبعه 
عليه .(١5؟/‏ 570). 
ما قرره من أن المرأة إذا ادعت أن الزوج 
أبانها وأنكرء فالقول قوله» ولا تستحق عليه 
النفقة-مقيد بما إذا لم تمكن الزوجة من 
نفسهاء فأما إذا عادت ومكنتء. فإنها 
تستحق .)0757/5١(.‏ 
ما ادعاه من عدم النزاع في وجوب 
السكنى إذا تقدم الموت طلاق بائن ليس 
كذلك» ففي كلام ابن الحداد ما يقتضي 
إجراء الخلاف فيه .(08>5/50). 
[باب نفقة الأقارب 
والرقيق والبهائم] 
كلامه عن نفقة المكاتبء وأنها لا 
تجب على ولده-يقتضي أنه لم يظفر بمقالة 
جازمة بوجوبها على الابن» وهو غريب» 
فقد جزم الرافعي بذلك في أوائل قسم 
الصدقات» وتبعه عليه النووي في الروضة. 
رم هة). 
استدلاله بآية: «فوإن أَيْصَعَنَ لك مَتَاوْهُنَّ 
و4 على حق الزوجة في الإرضاع 
وجواز طلب الأجرة-سهو تبع فيه الرافعي» 
فإن الآية في المطلقات كر ه). 
[باب الحضانة] 
ما جزم به من منع الأم المطلقة من زيارة 
قبر الابن إذا لم يكن في ملك الأب-غير 
صحيح » فإن الصحيح المعروف جواز زيارة 
النسوة للقبور .)65٠ /5١(.‏ 


كن 


[باب من يجب عليه القصاص 
ومن لا يجب] 

قوله عند رواية حديث أبى داود والترمذي 
في قتيل هذيل» أن النبي كَل قاله في حجة 
الوداع-غلطء بل الذي رواه المذكوران 
وغيرهما أنه كان في خطبته يوم فتح مكة. 
١ /5٠(‏ :ه). 

ما ذكره نقلا عن الشيخ من أن الابن يرث 
القصاص الواجب على أبيه» لكنه يسقطء 
وما قرره من كون السقوط بعدالإرث-قد 
خالفه قبيل صدقة المواشي» فجزم بأنه لا 
يجب بالكلية .)0151١/5٠0(.‏ 


[باب ما يجب به القتصاص من 
الجنايات] 
ما نقله عن الغزالي في الوسيط من نفي 
الكراهة في تعلم السحر-غلطء إذ لم يتعرض 
الغزالي للكراهة بالكلية» وإنما صرح 
بالجوازء على أن الغزالي قد جزم بتحريم 
تعلم السحر في كتاب الإجارة .(١؟/017).‏ 
ما ذكره من كون الجدّع بكسر الجيم- 
غلطء إنما هو بالفتح .(0؟247/0). 
ما ذكره فى آخر كلامه من أنه لا يجوز 
كسر العين وإسكان الضاد في كلمة اعضد»- 
ليس صحيحًاء بل الصواب أن يقول: وعلى 
هذا يجوزء بإسقاط لا .)05*/5٠.0(.‏ 
[باب العفو والقصاص] 
ما ذكره من التخيير بين حضور السلطان أو 
إذنه لِيُستوفَى القصاص-يقتضي أن مجرد 
الحضور كاف في جواز إقدام المستحق أو 
آحاد الناس» ولا يتأتى ذلك» بل الشرط إنما 
هو الإذن .)055/5٠١(.‏ 
ما ذكره من قصاص فى الجائفة غلط-لأنه 
لا قصاص فيها أصلاً؛ لأنها لا تنتهي إلى 


.)0::/ 5٠0 
[باب ما تجب به الدية من الجنايات]‎ 

أطال المصنف في الكلام عن إدخال 
الموجب للقصاصء والذي ذكره عجيب» 
فإن الكلام في هذا القسمء وهو موجب 
القودء قد سبق في الباب قبله /5١(.‏ 050). 

[باب الدّيات] 

تعبيره في نقله عن الرافعي في الكلام عن 
الغرةب«الزيادي) تحريفاء صحته 
«الروياني»» وهو كذلك في كلام الروياني. 
(06:5/5). 

نقله عن الرافعي والمهذب والشامل في 
أرش الموضحة-نقل غير مطابق /٠١(.‏ 
/اغ 0 ). 

ما ذكره عن التتمة من حكاية خلاف في 
الحلمة-غلط وقع للرافعي» فتبعه عليه انووي 
والمصنف. بل صرح بعدم الخلاف /٠١(.‏ 
204). 

ما نقله عن الرافعي في الذّكّرِ بعد تصويره 
إيجاب الحكومة فيه بما إذا كان أشل-يقتضي 
أن الزاقعى خالف في المسالنين» فلم يوجيب 
شيكاء وليس كذلك .)058/5١0(.‏ 

ما نقله عن الإبانة فى ابتداء مدة العاقلة- 
الث عبويي آذ اند حا اناف ا 
66). 1 

الحكم الذي ذكر أن القاضي الحسين نقله 
فى باب الولاء عن النص-غلط؛ سيق 
إنعائه هناك 3 قم 

مسألة سقوط النجم عمن مات من العاقلة 
قبل محل النجم» وكون هذا يخرج منه أن 
ابتداء وجوبها في آخر السنة-لم ينقل فيها 
المصنف إلا بحث الإمام فقط. وقد تعرض 


لها الشافعى فى إضافة العفو إلى العاقلة. 


(001/5): 
[ياب قتال البغاة] 

نقله رأى الرافعي في معاوية ومن معه-لم 
يكن نقلاً سليماء فقد قدّم وأخر وأسقط لفظة 
(قد)ء فحصل الخلل .(087/500). 

اقتصاره في نقل حكم المدبر من البغاة» 
وحكم قتلهم والإجهاز على جريحهم على 
الجيلي في هذا الكتاب المتأخر الذي لا يوثق 
بما فيه-يقتضي عدم الوقوف عليه في كلام 
غيره» وهو عجيبء فقد نص الشافعي في 
البويطى على المسالة .(١؟/057).‏ 

ذكره عن الإمام إشارة إلى حكاية خلاف 
في صحة ردة الصبي-دليل على أنه لم يظفر 
بالخلاف مصرحًا به. وهو عجيب. فقد 
صرح به الرافعي (56/ هههة). 

ما نقله عن النووي من اختيار بقاء الملك 
لمن ارتد وله مال-غلط» فإن الذي صححه 
النووي في كتبه كلهاء إنما هو الوقف /7١(.‏ 
065), 

[باب قتال المشركين] 

ما ذكره من كون غزوة بدر كانت في يوم 
السبت-غلطء فإن المنقول أنها كانت يوم 
الجمعة السابع عشر من رمضان /5١(.‏ 
خمة 2). 

ما ذكره من أن خيبر فى السنة السابعة- 
خالفه في باب زكاة النباتء أما دعواه أنه 
خرج معه جميع من حضر الحديبية من 
الأحياء فليس كذلك .(208/575). 

نقله عن الرافعى فى نفوذ الأمان من آحاد 
الرعية-حاصلة المنع في القلعة التي عدد 
أهلها محصورونء» وليس كذلك 7 
6)). 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
أ 
ْ 
ا 


ْ 
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ما استدل به من قصة أبي بكر في رفض 
نقل رؤوس الكفار إلى حرم رسول الله ْو 
للدلالة على كره نقل رؤوسهم من بلد إلى 
بلد-ليس مطابقًا للمدعي, لأنه لم ينه إلا عن 
نقله إلى حرم رسول الله كر وه) 
[باب قسم الفيء والغنيمة] 

ما ذكره من أنه يحتمل أن يكون مختار 
الشيخ فيما أخذ من الكفار عند انجلائهم 
بسبب حصول خيل المسلمين أو ركابهم في 
دار الحرب-أنه غنيمة»؛ غريب جدَّاء فقد 
صرح الشيخ بعد هذا بقليل بالمسألة» وجزم 
بأنه فىء (١٠5/؟دة).‏ 

ما نقله عن الرافعي أنه صحح عدم إعطاء 
زوجة وذرية المجاهد نفقتهم-غلطء فإن 
الذي صححه هو والنووي إنما هو الإعطاء. 
يه). 

ما ذكره من أن النووي قد اختار خلاف ما 
صححه الرافعي في مسألة أراضي الفيء-ليس 
كذلك: يل اتلى على أن الحم التسير بين 
الخصال الثلاث» وهى الوقف والقسمة إما 
للعين أو للثمن بعد الببع ,(70/ 9374). 

[باب عقد الذمة وضرب الحزية] 

كلامه عما إذا فعل الذمى ما يوجب نقض 
العهد. ثم بذل الجزية» فهل يعصم بهادمه؟ 
يقتضي أنه لم يقف في المسألة على نقل 
صريح» والمسألة قد صرح بها الإمام في 
النهاية» وجزم بأنه يجب إجابته إلى ذلك. 
(5/ 52 ه). 


ل الا 
نزي قثي يت 


[كتاب الحدود] 
[باب حد الزنى] 


النقل غن الزافعي في تعريك الرين قزله: 
الشبهة عنه)-سهو فى النقل عنه.» وكذلك ما 


ل ل ب ب 777 777-22777777 7ب 277777 لضت 
ترتب عليه من البحث الذي باحثه فيه | بالإجماع .)20١/٠١(.‏ 


المصنف. فإن الرافعي إنما ذكر العكس. ما ذكره -رحمه الله- من أن غير الزبيري 
(/033). | لم يقدرمدة الحبس-ليس كذلك» فإن 
[باب حد القذف] الشافعي قد صرح بتقديرها بما دون السنة. 
/6٠١ :‏ الاه). 

ما ذكره من عدم وجوب الحد على من | ' 5 58 اف)» و (الغياثي) أن مدة 
وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود-سهو تبع 1 0 الب ا 6 
فيه ظاهر عبارة التنبي في باب حد الزنى» ا ل 
وا لمنقول فيه عندنا وجوب الحد.(١٠/‏ يذكرا ذلك في النفيء وإنما ذكراه في 

/اكة). ١‏ الحبس .(50/ 201/١‏ ؟/اه). 
ما استدل به -رحمه الله-على تصحيح [باب أدب السلطان] 
النسخة التى فيها بدل قوله: يا لوطى يا ماذكرهمنأنأباعبيدةمنأهل 
لائط- بأن النووي لم يتعرض لها-غلط | الشورى-وقع في تعليقة القاضي الحسين» 
عجيب » فقد تعرض لذلك» واستدرك على فقلده فيه المصنف» وهو غلط عجيبء. فإن 
الشيخ» وصوب أنه كناية .(20517//50. أبا عبيدة قد مات قبل ذلك في خلافه عمر في 

[باب حد قاطع الطريق] 

والمنهاج وتصحيح التنبيه» سقوط انحتام 
القتل والصلب وقطع الرجل»؛ كما صححه 
الرافعي» والخلاف ينبني على أن قطع اليد 
والحالة هذه» هل هو مما يختص بالمحاربة. 
فيه خلاف». والأصح: نعم» على خلاف ما 

جزم به المصنف في التعليل .(2558/57). 

باب حد الشرب] 

الشارب بالسياط فمات» يضمن نصف الدية- 


طاعون عمواس .)01/7/٠١(.‏ 
[كتاب القضاء] 

[باب ولاية القضاء وأدب القاضي ] 

مانقله عن الماوردي والروياني في 
الخنثى المشكل-غلط»ء فإن الماوردي قال: 
وكذلك تقليد الخنثى لا يصحء لجواز أن 
يكون امرأة .(017/5/5). 

ما نسبه إلى البيان من عدم اشتراط إسلام 
الكاتب-غلطء فإن الذي صححه البيان إنما 
هو اشتراط الإسلام 770 هلاه ). 

[باب صفة القضاء] 

كلامه حول جواز الحيس بشاهد واحد 
ح راي بالناني-صريح ني أن الصشيح في 
التنبية عدم الحبسء:ولين كذلنك» فإن 
الموجود فيه حكاية قولين من غير ترجيح 


غلطء فإن الذي صححه في الروضة وتصحيح 
التنبيه وغيرهما إنما هو الوجه الثاني وهو 
ضمان كل الدية .(3557/50). 

[باب التعزير] 
قوله نقلاً عن الشيخ: إن التعزير يجب في 
كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة-علم منه بالكلية .(؟81/57/5). 
أنه إن كان في المعصية حد أو كفارة فلا ما ذكره من اشتراط أهلية القضاء وقع في 
تعزير فيهاء لكنه يستثنى منه الجماع في نهار | شرح التنبيه لابن يونس» فتابعه المصنف 
رمضان. فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة عليه وليس هذا مراد الشيخ» ولا مراد غيره 


من الأصحاب» بل العراد شخص من وجوه 
أهل القرية والمعتبرين فيها .( 010/17/٠١‏ 

أخلى المصنف بياضًا ل 
ليكمل فيه ما قاله الرافعي» ولم يستحضره 
المصنف حول ابن جرير الطبري» وأخلى له 
ليحرره ويلحقه فلم يتفق له ذلك /5١(.‏ 
/ا/لاة). 

[باب القسمة] 

ماتتلسين رويط ف موا فقت (ازماء في 
القسمة-غلط» ؛ بل قد ذكر المسألة على وفق 
ما أبداه المصئف بحنّاء وادعى أنه قياس 
الإمام .(209/50). 

ما نقله عن الشيخ أبي حامد في قسمة 
الرد-غلط» فإن الرافعي إنما نقله عنه فيما إذا 
تفاجها سيا 7 ره 

قوله: «والثاني عن أبي الحسين الطبسي)- 
ذكره الرافعي» لكف لمعيف وفي كتب 
الطبقات رجلين أبو الحسين الطيبي» وأبو 
الحسن الطبسي» ويحتمل أن يكون المذكور 
أحدهما /5١(.‏ الى هة). 

ما نسبه إلى الرافعي من كونه قال إن ظاهر 
الجتهب شو سول العهادة الغانية دوزت 
تعارضت مع الشهادة الأولى-سهوء بل الذي 
ادعاه إنما هو الروياني /7١(.‏ 287). 

ما ذكره عن الفورانى من كونه موافقًا لما 
ذكره فيمن مات معروفًا بالنصرانية وترك ابنًا 
مسلمًا وابئًا نصرانيا-غريب .(١؟/‏ 087). 

نقله عن التهذيب الموافقة على تصحيح 
الاستقلال إذا لم يكن للأخذ بينة-فيه إسقاط 
وتغيير /7”7١(.‏ 2854). 

تعريوو نامضو مخروك» بود إنجاً عو لمم 

بصاد مهملة ساكنة» كذا هو في أبي 

يي الحافظ شيف الدية النساطي» وهو 
نصر بن مالك بن حسل .(١؟/‏ 20088 


داود 


1 
[ 


ع 


نافد عو ما حب دنا رز قط انارت 
يحك غيره تبعًا للرافعي ل لي 
هذا في باب تحمل الشهادة .(587/50). 

ماذكوء فق تيوت الخلاف في ترم 
الغناء قد ناقضه في أول الإجازة» وادعى أنه 
لا خلاف في عدم تحريمه 626/1١‏ ). 

اقول «الصحابة عدول وهذه القصة 
تقتضي الطعن في المغيرة أو في من شهد 
عليه» 50 العذر؟» كلام عجيب» مؤذن بعدم 

فهم المراد من قول العلماء: إن الصحابة 
00 5م لام ة). 

ماادعاهمن نفي الخلاف في شهادة 
اس انين هبي السدعن :فى الأموان لجن 
كذلك» فإن فيه خلافًا ذكره الرافعي في كتاب 
الشفعة» وتبعه عليه في الروضة .(١؟/‏ 088). 

نقلهدعنابن ن الصباغ في الشهادة 
بالاحصاة علط يل القائل له إنجا عو ابن 
القاص في التلخيص 25/5 )). 

ماادعاه من عدم الخللاف في الإشهاد 
على القاقو لمن كذلافه جل ننه وكيان 
حكاهما الشاشي .(١؟/‏ 240). 

با تكله تعن التووي من تصحيع منع قبول 
شهادة شاهدين شهدا على أحد الشاهدين ثم 
شهد على الآخر-غلط» فإن الذي صححه في 
الروضة والمنهاج وتصحيح التنبيه وغيرها 
إتمااخز النجواق 0 6315): 

ما ذكره من أن الغزالي في الوسيط قد 
أشار إلى طرد هذا الخلاف في الديّن أخدًا 
من هذا البحث الذي نقله عن الإمام» فيما إذا 
أقر المفلس بعين ثم فضلت بعد فك الحجرء 
هل يسلم للمقر له أولا-ليس كذلكء بل 
أخذه من تصريح الإمام بالخلاف /١‏ 
21 

ما ذكره من تقرير الشبه بين سقوط المهر 
عنمن أقز بالاستكراه على الزن ):وستواط: جد 


0 


القذف عمن قال: اند وحم 
فاسد» وذلك لأنه انتقل إلى السرقة» وليمن | 
الكلام فيها /7١(,‏ 097). 

قوله «لو قال مالك على أكثر من مائةء 
ففي لزوم المائة له وجهان في الرافعي»» فما 
ذكره بحثًا من جريان الوجهين في مسألة 
الأكران عب اقيم بل الصواب ما قاله 


ظ 

ْ 

الأصحاب من الجزم بلزوم المائة مم | 

044 ا 
ما ادعاه من نفي الخلاف فيمن قال 
لزوجته: أنت طالق إن شاء الله» لم يلزمه 

شيء-غريب» فإن فيه خلافًا مشهورًا حتى | 

حكاه الغزالى فى الوسيط /5١(.‏ 5580). 

وخمسين إنما يأتي إذا أدخلنا الطرفين» 

| 

أ 


وإدخال الأول ضعيف», فالذي ينبغي إذا 1 


الحساب أن يلزمه أربعة وخمسون .( 
0475)., 


ا 11111 
على العكس» والصواب أن يقول : اوهو 
07 ا ومنه 
| يأخذ المصنف 5410/7/00 

ما نقله عن الرافعي» ع اع 
عبد عليه عمامة» أن جوابه في المفتاح 
كجوابه في التلخيص -وهمء فإن.في المفتاح 
خلاف ما في التلخيص» وقد ذُكر لفظه في 
المهمات .(234/50). 

ما قاله الرافعى فى عبد كان لرجل فأقر 
نولك كو بفاريكه معينة ولتعمه مكو 
الصواب» وأما ما قاله المصنف فغريب 
جدّاء ذهل فيه عن الزيادة فيما نقله عن 
الرافعيء» ولم يتممالكلام.7١2458/5.‏ 


48 


شيرس ابعال م 


][ 

* أبان: 1" 

* إبراهيم ابن النبي يل : ؛/ "447 : 508, 
مر 5ل 00 ا 
ل 0 

# إبراهيم البلدي: 149/7. 

١ 57/١8 إبراهيم التميمي:‎ * 

* إبراهيم الحربي: 7/7 .١908‏ 

#* إيراهيم المروروذي: 2857/8 27/5 
ا 0 ملعلل وللى لالم 
مرك ؟5آاثفل وكرات موك كلاك 
0106 

* إبراهيم المروزي: 785/5 2178/0 
مل هك كل املك 
مل 595/١5‏ لالرضف عدل 
0 

* إبراهيم النخعي: ه/الال لا0”. /١6‏ 
عرف فر 


60 


براهيم بن أحمد البيجوري : ./١‏ 
براهيم بن عبد العزيز: ؟/ 205 . 

* إبراهيم بن عبد الله بن ربيعة: 4/ #/ا#. 
# إبراهيم بن محمذ: 50/١‏ ”/؟لااء 
0 
* إبراهيم بن موسى: .55/1١‏ 
* إبراهيم لا : ار 000 


| 
د | 


ككل لالكى نكا كم اكت مم 
المع الى ىع 4ع فشكك 5آا”ى 
ا ا و اام 0 


الالالال ككقن قنع للقن 5قء "١م‏ 


وف 


7 ل املد مضت 
ا ل ل 0 

#ابن أبى أحمد: 5//ا”:. 2138 /٠١‏ 
ل الل ل 
ا ال قش انض 
1 


* ابن أبى الحقيق: 2795/5 .587/1١5‏ 
# ابن أبي الدم: 8/ 4لا 2351/4 2757 
45/٠١ 549‏ :الل 15 3١/:ه.‏ 


وا/ردةاكتك كارعف الا 4:4 
اق "لل كلل كل خن كتى لمق 
ك كك لاك مالم كم كك 
مدعل كأدلء “وك لوك لالاكء. 
ل ا ل امي 
ا امحكك لكك 5لا ”ىر 
ل اا لت لضت 
مالل قن 55م ع5 5ق 
اام #اام. قم ظامةق) لامرةء 
0ع 8ل5”اه 55ه2 ”7ه 200556 
انل ع ل ا رم انه 
دلال خض لالاك همقل 5كقك فكك 
لالم "لاك "الاك شخكا كملق 
لا 4ك كل ال ك5كك 
مع كدك لكك لاك ككل 
ب 247 ايض الل ا 
اي 
* ابن أبي الضيف التيمي: »477/7١‏ 167. 


* ابن أبي أنيسة: 4/ 5717. 


# ابن أبي أوفى : م/رولل ماك ا 


#* ابن أبي حسين : 
# ابن أبى ذئب: 97/5؟5. 


5 
لقال الاككام ملاك كال كنم 


# ابن أبى ذؤيب: 457/4. 

* ابن أبي ربا : 6 ٠ه"‏ 844/17 

# ابن أبى شيبة: .1"/1١6 15541١١ /١‏ الالال لكا حون لاض أكأن 

* ابن أبي عاصم العبادي : 5" 

* ابن أبي عدي : !0/1 ؟,. 

#نانن أى عصرون: ا ا 
ا ل ا ف الث 
لد ا كد ل رفت 
اا كلل دحلم حكحلن لحن 
لاكلت اكت الاك ادل لمامرضككتن 


61 ١٠”رعض‏ لحك 5:55 255 


ا 
ْ 
ظ 
د 
0 
* ابن أبى على الثقفى : 05/48 4 . ظ لاااى اراي خوب الأمان) كك 
ا 
ا 
إ 


ا اندر بي ل عب رانلا 
لا 0 غ2 1 م1طاء 6 


لامي قص كلك دكن مكنل أكلن 


* ابن أبي ليلى : كل بابس ولعي الاك اكع ك4ىملء "5# هه 
ايض لال ا ا ا مت ١ 1 ١‏ اتن 
8ل" لمكيل كدخ ال ابل 
ل ل اا لض ال لي الي 
100 


ا تقال اتا عدقال و5دثن 


4م050 لاا اال ل 561 


الأكقم لاقي الوقن ١‏ لاون 
5ع كدق ممص 5١اهم‏ 2,255 
الام ١6/ىر‏ ةكت 5ق 4ق كم دل 


* ابن أبي محمد الفارسي: .٠١١/1١5‏ 

* ابن أبى مليكة: #/ 1551١١‏ ”2 
ف لا 1 وررسن الرمرر 
#اين أبي هريرة: 760/١‏ 7508 11714 
ال ال ا ال 
لالاا هلم" 5:654.) ١هلى:,‏ 55/5 , 
ال اكلا كلاى الاق اردكم ككلكن 
لهل دولل "خوك الالال مر 
قئاع دم لخدم أدص 
بدي 02 اث للة 
كك تك الل كذضف كلف كم 
هك لاك مركت 5د مدل فذاق 
2554 "57دةل الاق الق دبالل 
دق لال معلكى #كلل قزل كنون 


لاقلبي ‏ وان مالي 0و بكودن 
نات ارسات عات اعرف ره 
حك +55 5ه 0 الملل 
اااي اال ين 03 0 


اال اساي ره م د اماس 1 


م 
8 
حم 

5 
حلىر 
يه 
شاي 

5 
- 
5 
5 
ع- 
لق 
5 
5 
ف 
ا 


ان - كتاب الصلاة 


عن موقفه» وصلاته صحيحة؛ لأنه يسمى مستقبلا. 

وقال بعضهم: إنما صحت صلاة الصف الطويل؛ لأنه لم يتعين الخارج منه عن 
السمت.وإلى هذا يميل كلام ابن الصباغ؛ لأنه قال بعد حكاية صحة صلاة الصف 
الطويل: وهذا لعمري يكون مع [تقوس الصف. فأما مع]"'' الاستواء فلا يمكن'" 
المحاذاة» وإنما طريقه الظنء فإذا” لم يتعين المخطئ”*'؛ فلا يجب على واحد 
القضاء. 

قلت: وقول ابن الصباغ «وهذا لعمري يكون مع تقوس”' الصف» مؤذن"'' بأن 
محل الكلام إذا كان بمكة» وإلا فلا معنى للتقوس”". 

وقوله: «إن مأخذ الصحة عند الاستواء الظن»» فيه نظر؛ لأنه يلزم منه ألا تصح 
صلاة من فى [آخر]أ* الصف إذا كان بينه وبين إمامه أكثر”*' من قدر عرض الكعبة؛ 
لأنه دائر 00 يكون هو خارجا عن الكعبة أو إمامه. وأيا ما كان فلا تصح القدوة 
ولم يمنع'''' من ذلك أحد, وحينئذ فل'''' مأخذ إلا ما قاله الأولون و”"'' الإمام. 

واعلم أن قول الشيخ: «فى أحد القولين» يعود إلى ما ذكرناه من أول الفصل إلى 
قوله: «بالظن»؛ فكأنه قال: الفرض [فى القبلة]1"'' في أحد القولين””* '' إصابة العين» 
فمن قرب منهاء لزمه ذلك بيقين» ومن بعد عنها'”''» لزمه ذلك بالظن؛ ولذلك [عبر 
عنه]" '' العجلي بأن الواجب على ظاهر المذهب إصابة العين على حسب الوسع 


)١(‏ سقط ا 0) فى بء د: (5) فى ج: وإذاء. 
في في في 
)2( 6 : تقويس. 03 5 يؤذن. 


4 اال 5000 
وإلى هذا يميل كلام ابن الصباغ؛ لأنه قال - بعد حكاية صحة صلاة الصف الطويل-: وهذا 
لعمري يكون مع تقوس الصفء فأما مع الاستواء فلا تمكن المحاذاة» وإنما طريقه الظن» وإذا 
لم يتعين المخطئ فلا يجب على أحد القضاء .قلت: وقول ابن الصباغ: وهذا لعمري يكون مع 
تقوس الصف. مؤذن بأن محل الكلام إذا كان بمكة. وإلا فلا معنى للتقوس. انتهى. 
وهذا الذي ذكره من أنه لا معنى للتقوس عجيب جدّاء وكلام ابن الصباغ على عمومهء فإن الصف 
الطويل الخارج عن مكة متى لم يتقوس. وإلا خرج بعضه عن المحاذاة قطعا كما في مكة. [أ و]. 

(4) سقط في ج () في ج: كثير. )1١(‏ في ج: يمتنع. 

0010 في ج: ولا. -202 في أ أو الإمام إضلة سقط في جه 

(2)5 زاد في ج: في. )1١6()‏ في أ د: منها.  )١5(‏ في ج: عرضه. 
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08ل كملا لاخلا هذخا ١9١‏ 1خ أ" 5" 50 قد 
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ل اك ةيةه اع هلك الام 455 416 
لكا هك لز ككث كحرل 0ع الاكى دوك #لم ونم لام 
د براض ل اي انث مكل كلق ”اق مق عم عت أل 
امن لاو“ 5٠١‏ 440 5غ للك شل كف ككك فلالا كلك 
487 الاق الأاكق 56ة) ارق لا رركن هكتل كات 15ل 
لمق كرة) امس 0 :تت لا هه55” دلكلل فأحكحك درلاك 
١ه‏ هت "الى كك عردلى ركل ما 59452 هكوكتء كوكم كدل 
##ملل 560ل #ولكل كد الاك تمد لكاي لش نس لسضة 
الاك كل ”نال لاك كك قلا اوسن لاوس سوسم ووسى 
7 لص اي فض الي ار مر لام" اعو“ن (زوسنل 
ا“ اخ كن روس لحك ا بول لالم اك تق 
1م #5 445 457 ”مق 448 لكلل "الى فى 
ذلاق. خلا" ”الى الاو كححلك لللم اعللل اخ لو كلسل 
ملم #اءك ولك مر رول نض عض ل تالكر 
4" ١د"‏ اول :اق هلقع /١5‏ با اللا ل الل 
الأى لمر "سيا تال خاو اللا ”لون 3ن ابرة الفو ‏ بلقو 1و 
مكل الكل لاكالم ‏ كولم إربانى اكمل كص ولراك لام ات له 
كل غ55 هلك لالالا ا الت همع كعك ”لاك "كن لالاك2 55 
55 لال اال برس ددعل“ تككل/ ركلا "الاك لاق 
الال اكم خا اللادل ارو ارال ماك "اال لاك لات 25595 
لالم 5ق 5ق لاة)) 45:4ع 4ل الا الا 75 هك 
“امع 5ق ككق لامع الام مم ”ةل ه”"”ة 55٠‏ ”5ق 
"19 5955 455 لاؤك. كدق وام 555 ١5/”ة.‏ شقك لاؤكء 4ك 
كل اعم لمتكم تون لاد الى ااي بورق ا ١‏ لعن مهاو ككل 
اا ا الل ل 05 امم 2586 0865. 


:4 14" كل“ ومن 50858. | #4 ابن أبى يحيى: .١77/١‏ 

لاع 558 1354م كده كارن © ابن أرطاة: 5/17» 00. 

الغ كلم علا ملا ول فك الاح | #وابن أزقم : 591/8. 

كلق خف لادكا “الال ٠5١ء؛‏ 5]5كء | #ابن إسحاق: .050/5١‏ 

.455/٠١ 315ء 15ا(.. همك ١15ء | #8 ابن إسماعيل الشاشي:‎ »١ 

كل واكء لك "”5اء) وكوك | #ابن الأثير: 5٠١ 055/5١‏ 56؟1ء 
دلالاء لاوا لحت ككث تكدل 4 رضدكا 

لادلا اللا الى #كطى وكلك | #ابن الأسقع: .4:5/1١4‏ 
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ابن الصلاح: ١55 *8/١‏ 
لي ال 6 
059/7 لخن كم لاق مص لكلل لام 
1 دقل تق الاق 

5515 ”تق لاؤف 4ه 

لا ”ل ”رمه ك5 

ككلم الاكام ابل الاملن 


كلاعع #لمق دمي تلرة. 
* ابن الصواف الشافعى: /١‏ ؟5. 
# ابن الفرات: .1.8/1١8‏ 


* ابن الفضل بن عبدان: ه6/ .١79‏ 
* ابن القاسم: 7/5٠١‏ 8". 


لا 


## ابن القاص أ عمث أذاآا 
الما ا الا عسوو امار حي 1 


ا ا ال ال الاك 
لحي رن ةي وا اناس ات 


0 بال 


ا ا 3 وض ك2 دراي 
+ 


مك 
فا لوي لاوا تر 
1 /6/ةةع 
هع" فح" اركف كلل 5ق نأف 
48 وان لاككل كمق 


ار ا اه مردة 


“اوم 


لاحك كمأ 


خارا,تء 


م" #وستل 9 ا 20/4 له 
فطقي “ابت يقالن وي 
معخكث لخدت شأةت ”5ه؟ 


55 458 
الو ا 1 4 
4 هخ" لاإفلء كول 


القع 4فخضف 5ثمه., 


لك 


اين القاضى : الل 060 
ابن القطان: /١‏ مض 0د يضف 11 
دنحم كارك رمال وركنى رسن ور 


كذكل ؟بالل لارلاء”ن رحدل أقق 


5ع حرق ارده" 6و" تنا 
كال مق“ خانم كقق ككم ١ل(‏ 
مق ٠5ل‏ ككلم لاك اكليف 
اك ككل لخدا كد كدق 


86 
6 
غ١‎ 
001 


د ا را و 
614 /او”ى م 
لكر ه*” ارقم كاسن 
لاكم ؟االركض لاض د5/ر ول 


3 


1 


لك معشنل 2175 155 
اين القفال: .1507/5١ 178/1١١‏ 
3# ابن القيم : 15/5 
# ابن اللبان: 1١55/١5 3١/85‏ 21:04 
1 لالاقعع كمقةق) ع#منث 
1ت وى 


56 وينوي 


058 


35 552-0005 1" : 
ااا 0 


, 000 مخ ”ا 78 ٠م‏ 98 
ار رادم ااام الم 
ث/ة 1ه 2 1 1ل 15 


مو" ولانل #١‏ 2 55ه. 
* ابن المسيب: #؟/؟ :ع 5/لا؟. 


#اابق املق ال وات عر مالاو ا 
* ابن المنذر: 2525”/١‏ 1 


قفرا وام عا با ا الوا و 
لاق لةة 555 عمف 0001 
الوط اا و ا 00 
5ع ١أص‏ لاس كرت اك الل 
ااا ارواقاية © ايان قوت الإككلي -0358 
كلاا. هل أك*“ل الاق ق/راف 


١ 1 


١0‏ ةع كخك”م أاكل 
يي لاما لالض ان وطلم 


ا 1-7 
3 ايه 


ل 5م ةا لال/ر ا أت 
0*3 ادقن ارا/ر قف دظكل ماف 
1 ١؟الرد‏ خلال كش ذلقكق 


ساد رت 
* ابن المنقذ: 77/5 .١‏ 
# ابن المنكدر: /١‏ 5ك “كم 11م 1ل 
* ابن النجار: .7/8/١‏ 
* ابن الوردي: .15١ /١‏ 
* ابن الوكيل : /١‏ الاك 5لاكال. 5/ دلاء /0/ 
61 مركا و/هعدال «لأرمعض مق 


01 00 1 فهر س الأعلام 


مأك لأكل ؟#للانثن "ارتاخف 5/ 
عي ارا لتلا 5/4" 
او ا ا ا 

# ابن خلدة: 4/ 5060. 

# ابن خلكان: 250/١‏ 1ل ه6١5 /٠١٠‏ 
ملا . 


لاك ١1/ره5كء‏ دق"ل الالاركم 
لا 6١و‏ ددلل :١/ردف‏ 5و2 
مكل ”0 ١٠كقى‏ كوكق لاذن /١15‏ 
كل ععكلء زد كلل لاا/رلهدت, 
لاو 9/لا”ء 5ه2. 

#* ابن اليمان: 157/5 

*#ابن أم مكتوم: 2470/6 475. 485 
ل ل 

# ابن بحينة: 9/ /1841. 5468. 

* ابن برهان: ا 

# ابن بريدة: 8/ 21557 .١158/1١8‏ 

.١١٠١ /١ ابن بشكوال:‎ *# 

# ابن بنت الأعز: .6١/١‏ 

#* ابن بنت الشافعى: 2559/7 15/8. 

#اابن تغري بردي /5». 

##ابن جريحج: ١/لالا١.‏ 01109 2559 5/ 
كدق "١15١م‏ كل" :/ثمك 


#اابن خحي ران : 19/1 دل لاون 
ورلل ردنك لاكق) #لرتتك مقكف 


لمت ك5" 65دق 6/هلاء. 53١5‏ 
وال انل معدت كات وأأاك2ق 
عافدل الل خا ك2 
مع" بحام لم 15م ارو 
الس هتما قت ا 00 
«لارعل لحك :"ل ١5ة. /١‏ 
معام الالال الكل خلا شمقل 
ارت ال را ا ا 
را اس وي فيه 


ه/ لالاك :هلل 5ك قد" بالا مكق 5للمرأاكاك 5# لك ؟وؤكال”ء هدق 
ا ا كملل ادل كاث“ن والرثلاة. لم 
#ابن جرير الطبري: 51١9/١‏ 7/7/5 ا 6 الت ا 
لا 1 خم ول وف الملل ام كل" خا/ركة .535١‏ 
الل الام اه" 4ق ددص ,ردم خ«اا 
* ابن جماعة : ”ة. ار ل لس اماس 
# ابن جميل : ةم للخ اوسن لاقل الام 5ران 
# ابن جنى : /١‏ لاا 7137 ”7 7ه 285. 
# ابن جهير: .55/١‏ # ابن داود: 25١8/١‏ 1335/5 /ااء 


#ابن حبان: 01٠١/١‏ “0155017 24. ' 
ا 0 انقددة لصي # ابن دقيق العيد: ١ه‏ 025 6ا. 
لأكل هشكل ككل كقلثلف لمفقل # ابن دينار: ا 
0 4 ١56رلاك)‏ كرف 5دء | #ابن رامين: ."25/١‏ 


كعك 555 15٠‏ * ابن رجاء: 0 
ابن حجر: طحق ألا ل١ل.‏ *# ابن رشيق : ا 
ابن خالويه: .١075/7‏ * ابن زفر: ا 0 


01 ابن زيد: ل 


00 


ابن خديج : 
# ابن خحزيمة: اك كككن ككل 


2 ابن ساج: 


باب استقبال القبلة ج 8 


وفي القول الآخر: الفرض لمن بعد الجهة. 

وقد أطلق الشيخ القرب والبعد ولم يحده. [ولعل مراده]*'2 بالقرب أن يكون 
بموضع [يمكن]”" أن يرى الكعبة منه» وبالبعد ما إذا كان في موضع لا يمكن أن 
يرى الكعبة [منه]9© عادة لا لحائل موجود. 

فإن قلت: لو كان [هذا]””*' مراده. لكان مقتضاه لزوم طلب اليقين عند إمكان 
الرؤية» لولا ما بينهما من حائل. 

وقد قال الأصحاب: إنه إذا كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقي: كالجبال» 
والتلال - جاز”*؟ له الاجتهاد عند فقد المخبر [كما سنذكره]0©. 

وإن كان الحائل طارنًا: كالبناء» فهل يلزمه طلب”" اليقين» أو يجوز له الاجتهاد. 
كما لو كان الحائل خلقيًا؟ فيه وجهان. 

قال في «المهذب» و«التتمة»: إن ظاهر المذهب منهما الثاني» وهو المختار في 
«التهذيب» و«المرشد». 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه أشبه بالصواب. 

وقال الغزالي: إنه 6 “؛ إذ كيف يرجع إلى الاجتهاد مع إمكان درك اليقين في 


عين ين المطلوب”١١‏ 
)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. (9) سقط في ج. 
(1) سقط في ج. (9): في جة لجاز :(5) سقط في نج 
7ع0 في ج: بطلب. 


() قوله: وقد قال الأصحاب: إنه إذا كان بمكة وبينه وبين الكعة خمائل لقن كالجيال والتلال 
جاز له الاجتهاد عند فقد المخبر - كما سنذكره - وإن كان الحائل طارنًا كالبناء فهل يلزمه 
طلب اليقين» أو يجوز له الاجتهاد كما لو كان الحائل خلقيًا؟ فيه وجهان. قال في «المهذب» 
و«التتمة»: إن ظاهر المذهب منهما: الثانى. وهو المختار فى «التهذيب» و«المرشد»» وقال 
القاضي أبو الطيب: إنه أشبه بالصواب. وقال الغزالي: إنه بعيد. انتهى كلامه. 
وما حكاه عن القاضي أبي الطيب من جواز الاجتهاد لمن هو بمكة - سواء كان الحاتل خلقيًا أو 
حادثًا - قد نقل عنه بعد ذلك بدون صفحة عكسه. فقال: وقال أبو الطيب: إن من كان بمكة 
ففرضه طلب اليقين» سواء كان الحائل أصليًا أو طارئّاء ومن كان خارجًا عنها: فإن كان مكيًا 
ففرضه - أيضًا - طلب اليقين كيف كان الحائل» وإن كان غريبًا: فإن كان الحائل أصليًا 
ففرضه الاجتهاد» وإن كان حادثًا ففيه الوجهان. هذه عبارته» وهو كما ذكرناه» أعنى على 
عكس المتقدم» وقد راجعت كلام القاضي فوجدته موهما. [أ و]. 1 

(9) في د: غير. 20200 زاد في أ ب»ء د: بالاجتهاد. 


الأعلا ؛ 


ابن سراقة: /١:‏ + 


* ابن سريج: م ه"؛ + 4 . انوا 
18 ااا 16 #"قل "قث 
اناا المي ١‏ اللاي و وسقي ما 
ااي الي اك لاا 
ا لاق ادلقة ‏ تددن 2 
مل 9ف 5ه" شن" من 
اكيت مقن اباقع #التاو مكاي امن 
خض 45غ. 4540 خ +1 ا 
5ع ه55كءع ”5قك23 5وآاء ١‏ 
مكل لحكلا فككنل شلال 5كلال 
ابرتا ١‏ الما واوا ددع بدي 
5ه كل الكل ةماعل 
ياست لتقا ما وبلا 
“15/1 الع العم 
هكلاه) عمقق #/ 5 ك2 هك 5 ا 
وك ا ار الي ان ال 
الا اتا لست لعير اوضع اا 
ا الا يا لاضف 
الالال الث الى" "دق و 
:ع 6١ديع‏ ١أه‏ و05 6 
لمكم الأؤوهع 5/ىا"ل كلا محل 
1ع وقحلا الى كرو مووال 
ل ل الل الاك 
عسرية الت ل اسار اموضية 
سق ل لاه :لالم و يفير ٠‏ الوه 
كلاك. لالاع. 2.5948 دهع كلاء الك 
١لا‏ فعكل لكل عخل أكلك 
أ دان حكن كدكان الإحتن 
51 الازرتل ا ااام اك كن 
65 الادك”ل ها هك دلاتن 
4 قل اا “قت و2 
مض لي السو اي الضة 
ارود امرك د “دوعسم ماع 


6 

2 255 لا 7٠‏ ةق 
06145 +46 ؟#دق لاهقةء 24:08 
5 555 560قل2 الاك لالاو. 
651 “”ارهعكم كلل ”ل 5ق كس 
50ي #لتن فلا زلا ق5ذأو أاكت 5١ا,2‏ 
ا اي م و افده و للا 
556 ا ا الل ا 
وس اواو ا د 1 
كذملاء الى ه٠ءقة‏ 5ع اق 
اللي ا ا 55 4ق 


5 5 6ق مدق /0ا/ رد 8279 رديه 
3ع مالالا كاكن لضدقل 
مد" مقت خذ رركت أت كنل 


ا ا ل ا الي 


م ومع 


بامقا ا ا انر وكوي با 
415 خالا ك/خاكا “٠‏ 55 
اطي ا ان مانن .اتن اماع مات 
مري كرض علاكنء هوك حكللم قن 
و الت المتلة 
اا 5ق 5هلاء وه" ”ككل 
اول بالا اح لاي قوت 
راتوا د اومان ا مكلا لبان 
ليوات لاع اضر للد 
"553 35462غ5غ 55م هظلدهى لام 
25٠ 655‏ كق2 534ص 5ك كلتم خضت 
نو لق لق مقي للقي ارق ادام 
أ 5لا كلم الاعلن) قنك 
010 اللننى امم لقاو 6ق 
اااي لجا نيد سكت بلقاي ل الذي 
اك الالالال ارتم 5 :155 
ام لكاو اللاي مما لماو 
امايو يوحي مقي اتوت لانن 
مكل لاككنم انكل حفككلم علال 
الالع الاك ولاك ”لال كك 
ارام ا ارو ا 5 411 


0 ترص م 
او حوماق ليو بالق اح ١‏ محري ماع كدو ع الوقر 
القن لاست قافر مولا قي 1 برايو اناق لكا اواو رمس 
لاككلى للابالان ‏ ااا 0 احور" “ارا ْ سا" ااا التو ةم كلق 
ار ةا ا 44 خالل م55 2,604 إ١كةع‏ لاقع لالاضقى 
وسكا االو اا ا 55”, “504 2545 "ادم هارع “تن 
للخو تقض رفش 0ن ام ظ هخ 55) فق عدن لمكم ككتك 
5 554 اث هشع "فق ا اللا ميقت + كام اانا و ااال 
نموي «اكدود اقلا أ او قم الققى ‏ 1 « تققايت الاب اومن الوك انردق 
كلل #لنن #ن كن بل و عقن | كن ماع وسو مويمن ب سيا 
بلقاي أقنقا ةلا اك لو جاع ٍ و اع اع الس ال اوت 
لمك علل هلال اضف عض قض مف ْ ا ا ل اللا عه 
ل ا ل ل ل ِْ ا ار ل ل ل ا لك 
وع لأ العأ كد لم لضد لخدن د لاخلا عممتلء كثللاف خففثا 62ك4ك4ك 
تا لل ل ا ا 1 ناا اسن ري فرظ 
اواو لا لاف مون قانتعا اما مخواور الشف لكك 
الال هلال عكهل مدن كاك |[ لاق #زف لالركف كف وذ 
لان الك اعت تت 5ه ْ اللقاي ا اللا او أ ااا 5 
ل لماه ااا الحاو لوست 1 ا اع اميه 
ا الا اليم ا ارا ْ ال لل ل لض 
ملق ”65ل “اقلق لادشي حدق 5م ا لا ال ادف العامة 

! 
لاح قن لو وال قل عر وى | علقم كوكم كلقن كنم قلق كلل 
067و لامع أق تق نرق عدندقف غ5 أي ١‏ با اع ش/اكيع "كلاكلع ا #اخلا)ع خذضاه 
ا ا ال ل 1 ل نضا 
امال اغخمتمع كأكذكئع “ماقلع شكك ْ 10 5" مت ال “لواوان 
نان مم لمعيل يرو المح | علق امو نعو فاون لمع 
1 © م 21 وا 211 ْ لأ 5ق يرهة) لاخرقع فذق 7ض ةي 
اا ارما باللا ١‏ اباي رااان ْ 2:44 فدوع اوه ؤأأوه) 6515 
مي ففقن ‏ مقع ١‏ لحم ضمي ْ اللا ةم 2521 051 2غ 
1ع آللاةق) كلاةقع 4/او:ة) آتلىة. ا 041 د« تميم اؤيدى ات و«هى 

ا 
لاف خة 04 ادم هكم 551 ْ 65 ١5م‏ 054 55١٠‏ 2201 
م خ#/ ”0 ”امل وخ مدقل ١‏ لاهه, لاعف علاهي ؟لام 2.5/18 
الو اعريعف ا الاو موه ظ قت لتقن الالطت كسار لقانت "خدج 
0 اساي اا ااي الا بأوةا 6ه ١‏ :الع ه/ا١ا,‏ تلاط كاكثاء همخف 
لاطا ا ااي مان ! حلمكل لاحل إكلم لاقل لرقك 
5م لقف 5دل كقكم لوقام مالم لخ الو خاو امل الل 


فهرس الأعلام 


ال 5١آا”‏ الكل كوهدشسل غهدثل 
ككل 5ق “لاقم أامق هق 
:65 كتلاقم درل" 5م اق 5ق 


اا ا الا ل ل 
اا د ااا لمر تا “اي 4515 
54 5 "لل الالال الالال لامر 
ا ال لوت 4 


4غ ٠ه‏ لقم ١لاه.‏ 

* ابن سلام: ا 

#ابن سلمة: 2094/54 ه/ه:”, 5/١ه5:.‏ 
4خ" 1#ر/لاهكء 55١‏ لازن /١5‏ 
امل :"ل ككل مرت وا/رامث 
8. 

9 بن سنان الأشجعي : 4/0 . 

# ابن سيد الناس: .51/7/١‏ 


/ااء 


* ابن عبنان: ه/ ”25 4:58 تك/رثقك 


لاع امم لالالى 5ه“”ء الاك /١‏ 


”2 الاك لالااى 


* ابن عتبة : 555/5. 
* ابن عجلان: ”5537/97 /١7‏ 587. 
# ابن عدي: 2179/١‏ 5/]لاء 8/ .18١‏ 


ابن عساكر: .7”5/١‏ 77306. 


00 


#ابن عصرود: رخ" 54 046. 


بن عصفور: ١؟٠/4.‏ 
بن عطية: .١6١/١"‏ را 15/ 
. 


.7 71١/5 31١ /١ : ابن عيينة‎ #* 
1 7 "65 57/١ بن فارس:‎ 3 


اسرفرة كا 6ه ل / 


* ابن سيده: .67/5١‏ معلل الام ردهت ان م 
# ابن سيرين: 2.4947 1949/95 7/07 9". مك وكرف ”ارول لالراوث 


03 بن شبرمة : لم ل 55 
#ابن شداد: 24١/١8‏ لاتن رتث "الال 


ا م ل 
* ابن فديك: .757/5١‏ 


ال 5كل/ لالال. كلاكء. 5565,. | #ابن قاضىى: (/دلى الى اال لل 
64 كد" وكثلل الكل 5 لالاة. دوع أمع لاص بام 5ق قص كف 
#ابن شهاب: 55/١‏ 75/5”ل 5دلل خف وم لات معت لمت كفت "الال 
كك الات /1١5‏ غم ا. لالم ادلم الى لم دذ"لن 
* ابن صوريا: .57/١9‏ دعن الل كخ“لم أككء 5ك 
* ابن طاهر: ١١/00٠غ6.‏ ل 15542 2155 ١1554‏ وو 
* ابن طاوس: .177/١5 315٠/١‏ لامك لكك ؟كلكم كلاكم لالاكن 
*# ابن ظفر: 787/١‏ 7. كلمل لاملء عكحك كككف لاأك 


* ابن عبد الأشهل : 185/78 1717/58. 
لبر: ؟/ 5::”. 555/5: 56/8. 
لحكم: ا ال 
لرحمن بن عوف: 6١/لاه".‏ 
* ابن عبد السلام: .44/١‏ 

لله المغفل: 7/ .١١١‏ 

* ابن عبد الله بن أنيس: 5/ 757. 

لله بن عبد الحكم : ىا . 


ال ل 

* ابن قتيبة: 5/ هت ه“"ل ,5١7/#‏ 2.14/5 
لالم لالرءلاق) مأرلالاء. ‏ كالمل 
ل“ ل ”مدق 5دنم 6ط/ 
الل اام كحكك د5/رلةة. 

* ابن قطلويقا: يم 

# امن كشي ام الأ ااام ار 
0,. 


ابن دك 
* ابن عبك 
#* ابن عبد 


## اب عيك 


# ابن عبد 


م ا 

١ 8‏ 8 
ال قا ار 0_0 
ا ؟ اخ" 0 ا حرم 1 
اق د لوقف طاقن لاون د اا 
كر يت 9 0 اليس اسه 
حي لوون ا ولاو كمون 
ا9اهد. 51/0 155 5 2 21 


الله لاطا ” اشرق ا الوالاتي قاوقي 
همنا؟ا. مح لاله م/رد, "ىل لاق 


!مي للع قط كدلن/ لألل. موا 


53 


دلأ عقكء الآ 5375 مب؟ 
ل الل اررض وض وض 
20 ”0 ادو رن” 
سي الي ل ينك ا ايت اله 
20000 بعك كلاكل ككل إدق”ى, 
”0 5لا ارك لاا" عون 
0 الوا لمات للخفوى لوع 
ةع لق غهة. كلائ. ”اوضق 
95م لاله 55م لكام اومكص 


١ع‏ كفحلم كلم هكلم ككل 
لكلن ‏ الره االقاكي خت اق 
ا الال امرك كاوثل لأإكال 
لالكال مل" كلثل بام 755/11١‏ 
ال ار اساي يت 
55 4هكء 55ل ردنك لان 
ككل الل الالال كم كلل 
لاسا تي ١‏ لبقي لاتير طايه أ 0 تون 
61 لاغ 2555 4:5:4.؛: ”هق 
65م آالاقع) "مق 8١5غ25)؛‏ ”5دذ4 
ا ل 4 رض ار 


ا اك 

للا 11 0 1 001 
ال الاقم ال ل لاف 
3 ل ار ان 5 / 

يديب ررس 17 بج ١‏ 

و1 30 18 ا 5 
31 6 ا 7 6 0 أذ 0-0 
لم“ الخو الام طخ" خخ 
ال ا 25 ١‏ 
ان أ “لآو امام ااا ارد 
+16 سدم 9 ب بعدنو 54؟ بام 
عقكأي ألؤأثت #أ 0 ”ذل غخأاثت 


التق + باو ود د "الجخ سير قن 


آذك كاه لكا ١‏ الود لدان 


اا ان ا يد 
01 ا 0 بخ اقيق 
ل ال الل ا اله 


أ كمطلء ناية مقع 54 


فسا الأ 7 و لوقو اماع 
ه58 عمق لالةآة) 554 5٠م‏ 
دم شدمم فلص الالامى الام 
5ه لال/رم لل ؟”” اق خا كت 
ا اللا قن بقن مااي ون 
ااا اوتا الوا اوتام لتيل 
لامكع «دلال. كلقن ؟اخاء تفلف 
ا ا الام لوا 371 


5" لره"), ”كك تككتء #للاك 
الى ىك ا كلل هلال 
ا ا لله 7 ات 
اس ات الل يه لان 1ن 
5ة) 6ك(لرهة “اه فض أادحلن 
الا ‏ ل االتال ب الوا ب لراومي ان 
ا اللي 7 ل لخت 
مم لو ا 1 111 
و الا ال ل ؟0 
ةق لادمهئع 9/84ه ات 
قمع قله كلض لال كفلل دق 45 
ل ل ا لا دده 
كلاكم ا خم ملام 4ك امكل 
01# ردكا ”لات 2555 23565660 
/91؟ وود "ل تدثل "و /5١‏ 5ه 
او ااا لمكن ف اقلم “وباتنو 
ا 4 1 ى -06 615 


لالاق. 5ه هلاهة. 
ابن لهيعة: «/ .لاثا 94/5: ”2# 0 ة. 4/ 
للا ل ال ال 


#ابن ماجة:١/‏ :؟” 6ى ١٠ل‏ 5*أاك 
ويا وشا انما ل الأساة 
لاك لمك معخل لمحلا لمات 
معن لوطم امنا م ا ا وان 
الل ال ل ل ال 
ل ةل كما دغكل كم لاملل 
الالى ماق تاق ككف 1/5ا32 


دعل 554 قشلل 55ق اوس / 
لمع عق لاعل. كحهمك كرت أاككل 
ملك عد”/ ككل حدق لاأرى لاى 


مكح "اكلا ا إرتخ"”ى بالا اله 
9 علص لاص ككف ١5ل‏ 
“الال عملم لاك ككل نوكل 
4/كتكل ارتل ارقف 


لاش لاحل "اقكث2 كأذمت ”أل 2,555 


حك 
14 مكل الل الاكقى ‏ الالاق, 
ا رض برضف ا اللي 
مم“ كول 5:قئ تذى لاا/رضالاتف 
ا الل ار الع ل ااا 
ل ا الس ره 
ران لاك ١ن‏ ”وق ملل 
21١‏ 555 


ابن ماكولا : 75/9٠‏ ١5ه.,‏ 

* ابن مالك : /١‏ الا ١95/ىه١.‏ 

ابن محيصة :8/ 77/9. 

* ابن مرزبان: .3177/١١‏ 

* ابن مسكين : /١‏ 57 

.737880 216١ 2١5٠١ /4: ابن مقللاص‎ * 

#ابن ملكي: ل 7 كت اك 
21 

*# ابن ملحان: ؟/ 92" 5.6٠.‏ ١٠5//ا55.‏ 

ابن منذر : م/ 717 

.597 /١07 "١/8: ابن مهران‎ * 

* ابن هاعان: م7 3/١‏ 

#ابن هبيرة (الوزير):م/ /اا, 1/ *اء 
ا الم ل رت ات 
م . 

ابن هداية الله : /١‏ 8/. 

ابن هزارمرد: ,”*”/١‏ 

.508/9٠١ 79/١: ابن هشام‎ # 

# ابن وائل 59/٠٠١:‏ 5. 

#ا ابن وهب /١:‏ :عل 5/ ادك دلا 

##ابن يونلس:١/١الال‏ ”لاك 2,5٠١‏ 
ألكل أكق فلاقم ظارعق. “الاك 
الل نوكنل الاك كقدص لااص :/ 
الى اذب ارت أت قل عقك 355ق 


مغ هرات أإلاكلم لالت اكاك 
ا" 5غ #دمل نمس ترد 
“ال الا 4غ 55ل 5١4‏ 505 
ا ا ل 0 


عد 


لني 
"ة. 522 55١‏ ىرت لال لد 
لحكل ددم "ل لحقع اك 4/ 
مع ا يكل موكل كوك دقل 
ملاع كص ١ارلاكن‏ لاك ع وى 


انرس لوه 


اد اد را ل اث 
ملالا 9" 555 #5 ممق 
ممع ىق 55ك اللخ لان 
ملل حكن "#وك مك ككاكل ككل 
لاككل كلاكل 5055. كوك ”تلاك 
حل حت آاثلالل فلل كك مال 


9غ "#اك/راك كاك لل مف لاني 
حك حك ال :]كم الاك اول 
ل ال رض لرفضة 
كحلل كلىثل لادق, كأكثقى ملائ. /١5‏ 
ا ا ير ال ال ا ا 


كك ادك الإاكلع هلال الاك 
عخملك "الاك لاك كلاكى ل/اؤت 
حاو الس ال لك الا 
4ك" كلا 5 ١ق‏ الاقم ادق 
لا 5ع ظرهةقع 2550 ك5كق)) هلام 
55١٠ 2555 68‏ "“”ؤئ 2,255 
كأقع هكلمت هىىم تق إبنلل 
كغعكل فكلا "الال لملاك 5”تن 
”0 لكلل لالالا 56 ١٠”ىل‏ 
ل اللي ار ا ال يه 
ه56 هدق ه اق 615 55ق 
هع دنفي وإأا/رى :”ء اق "5ق 
فكع كم شق لالم اللإضدت وللتل 
6 اعوكل 54ثل الدمخل تبالال 
/ا9” هوق لاقق لا١(/لاهء‏ مى 
وم 55ل لال رركن برعل مام 


20 تي ل دف له 
غك لاكلى لكك كاخكلع "امل 
دق ككل كذركت كتق وكهد لل 


د دقع لرعة. لاق ل4ىةة5غ 5:5656غ 
لاغه ادم 245/١4‏ وفص ؟5كل 
/ا١1”‏ كاك ك6كك “دك وملاكلن 
لت 4ل الك كلالر ارا 
64 كك دن دمض 5ل 
لكل اذككل لال اعد5”ء ه37 
تامدك الالال ار 5 
اا لو ع لاقن ١‏ ارون 


:لا هلاه كمه ”2557 055. 

# أبو أحمد: 5/ ١ه"‏ /ا1/ لاا 750 

* أبو أحمد الجرجانى: .7851//١17‏ 

# أبن أسامة 210:11 

* أبو إسحاق الإسفراييني: 218/7 6/ 
لاالالى الا/ر د امم "ال هلم 
عر ا ال ل و ا 0 

* أبو إسحاق الخراط: .54١/1١5‏ 

* أبو إسحاق الشيرازي: 2197/١‏ 25,6271 
ا ار الل ل لت رش ضر 
ل ا ل ا اه 
:6» 252 5ق لاق2 همض 255 5قل2 


اككل لاك لالالكى لاك عضمكء 
الاو الما اتا 107 1 
اا ااا ا 1 010 
:لا خم 55 7554 كلان 
لالاا 5846 220:8 لىةة. ”2507 


حكق, لاضغع الص "5 55 55ل 
الل هلال لال شلال مل عق لذ 


اا ا ار ا 
وك“ ١١8‏ أككل ”كل قكاكق 
الاك لمك مال دت كد76 
1ت ا مت ا الي 714 
الا ال الا انارت اتن 
او لا سا اي 11 
ال ات 5 مدهل 
ل سي الل الس 11 5ك 


لحي 


فهرس الأعلام 


ململ رودقم كقدقى ع لاون 455 الاك “الاكى الالاكى. كرا 
ع 455 456ى ك4 الم مل 5ك رك دنم 1ك محقم قلا 
اتا لت ا ا ا الل عض محف كلحم اكيب كاقل 
مل مك كك من "ل كفن لاق م 1م ١ككء‏ ]كن لاككء 
مف حكن لحك للم لاحن محل مهل كو هلال ##زمك قر 
لاكلء لمحف كلت لالت كلال | الاملء زرحت (زون كوك لون 
الكت كرث ننسن ملسن سل هل رد ووكن امون مدن 
١ل‏ الام على الور كن فدلى الى #ااى ‏ ساك لاا 
لاق للق 5ق لاك خلرق ا ا د ل رةه 
لمق حك ملف مكمه ككف مك اوعس لإسس جنوس لبون 
ام الم خاودم وف كدف ظ اطق ١ق‏ 4ك 4415م 5ق 
هلاه حلاف عقص 6/ى "كل أل مل | أعقف لادق رهق ١5ق)‏ كفكق 
كل بان عسن رن برس ون وى | لامى لارح كن رك اث قم وق 
ذلا هلال كلل لالاى مل كن قن لك هت مل حكمن لاكنى لكل 
ىم حللن ون #مل ومن لاحن “ا لحفلل جد كوك بعلن 
مح "لاك لمك #من مولن م 564 رك إلاك تلان 
محلل لادان حكن ربعن لمعن ا ال ال 5 
ول العو خلا ارك يرن اا ا ل 0 
00 كول لاحت لاد وز“ المع كرك #دمل ررد تق ارق 
5كين سملن لبس ررس ل«بوس للك ملا مش لحك رزلم ول 
لوا 41١5‏ ولق للك راق ل #كلم ككلم كلاكم كلا 
اا اك ال ا ل لم لولم #كلم "ول حكحكن 
“50 04500 ك5كك “لمك ارق دل ادن امح كين لاقل 
ل لي ال 0د شر يت ار ال تر رش مض 
كلل الام 48 48 44 عقن لاقع 95ل دعل ودوك دون عبن 
ملعك لامعل هكرل لحن لاون إلا كوك عدم كرس 
00 لاك ولزن ععى كيدا لاقل لكاو لوالاب وان جم 
احقات باكر لحكل الكل 117 عرو لامكو لوي كدوم ال 
ماك كماكك "مقن لمعن . كنيد لكل كعون هلد قا وا مق 
2 22 0 ا 
ل ا ا 0 #ملم مول لكل “لالم فلالن 
ا 0 ا 0 لك عزل كخل عون بأل 
1و" رول "درون #ركن ادقن 4 دغلل ملسن ولىن 
كلق 58قى كلق للق بق | لاون وج مسن مين سين 
م 405 445) ردك ؟كجنن ام هك لكل دوك ردن 


اناه © 


د 


ا 


الاين بااواكي لقا ااا 
الت ل ل 
ان الو" المي هالا 
للد انعا اح قم 
51٠٠‏ "اق لاتق لاق 
ااي ل م لون 
الس اا 1 200 
ممه 5١اقف‏ 86١اه‏ ه2255 
ممعم عن العم انار ا 
؟؟'قم لاص هت“ قل "إكل كدق 
لالخو طلم 5ق لضع 
الع د لقم ل اا 
اير الل ال 
مااي ارت لكأي ل لو سكاع 
ا ا لا 
1" بالق 4176 
مقي اقلق فهمنعن 155 
أكةق ككق) آلاة. لامة. 
عم اأال/قكف كنم هك 5ق 
لضو ارون الت الك عبن 
مف لالض تق لق "د23 
ال للم ملأل عثلل 
و نوانيا ١‏ أواقاكي زموه 
لأكتل آالاكع فلالا ققكء 
اااي اال اس لاو انو 
ااا ”دك 51ه5”/ لادقك 
ااا اكذكلل #”*2 الره5ه 
لقي اااي مااي د د أن 
ا لو يج ا ١‏ ارا 
ا ابر“ امباراي 4ط 
بجة ا كت لاحو لودو 
ااا القن انم انوا د أ 
“6 5575 555 اده 
اتام واوتقي ‏ والقكان. كرون 
عع #ادمى #كرتت ككل 


حف "الال ملل 5ق ققم ٠١‏ دك 
ا سف ل 
6ع "ادا آألالء "لاا 
لاما ا د 5117 
0141 اكلام لا 55ت 
كل رتك 5م55 55 
ااا ا سيد امايو اام 
ل لك نوف شر 
ااا جو اا ١‏ لالحا ارات 
4ك لبا غم 2,382 
ا 5ق" حدق وق 
مقع ه65 5د لا 
الخقكقاون ‏ الأو م ا 02207 
ا ل ل شال 
كل 85" كض لاق 25٠١5‏ 
لاك ٠‏ الاير تا بار 
كاك الاك أاثلاء كالمل 
57 ال ل ل سردا 
اتا اقرع اباي 00 
ا ا م1 05ب 
1 4 1 21 
مع مار اللو 1 3 او 
دا قمعا الم كولاه 
1١6‏ ان *؟ »51١١‏ 
54 كلكلا لخر ”مى” 
الي سوير سيو ليق 
موي اا ابا 1 
و 28 و سوه 
57 2108 278 ا 
1 1 ى 2ق 
االن كالقاو انبا او وك كن القع 
الاي اما ا ب ار ال ا 
قا مك ؟ى لالضه :35٠‏ خق 
ا ا لواو ا 151 افلم 
لكل "“"مرثل عدذكث 5ك 


خة 3 و مم 1 
40ع خنت شا خضق 5خمغ؛ لاق 
ادق لرعم كدق بام نان ن؟ 
٠””ع‏ 55ص شقن عش كشن شلا الا 
الي الا ل ل 5# 
ا الا ا اله 
م١‏ كرك كلكثلكاه؛ هخشتل كقخقنم 
الوا ام ااي ا لي 
514ب الالأكن. لاا كخم؟) فرت 
يف تددر انو داشر لاسو 
لماكل ا06 علالاى 4“ اشن 
محا 351ل لقوق مومع لوقن 
عارة) ؟لرق) اله 53 25:4١‏ 
9ل ررك مهمع *ءدشمى 
محم كم لوول 117 سجن سو ين 
الل لاقم لاك لالاء 44 
أعكع كشكلا اال اكلم ”كلض 
ا لالع مواقي الأقوان 5 
كك ؟”56؟, مظخكت) تكفك ل/إاوت, 
م55 أقتل خدح". لاؤة) هلان 
54 :2 555ص 5قه) لاأؤمى 


0 لتق كله 

* أبوإسحاق المروزى: ١/ه”. 2.١7/8‏ 
“ككل ودككت أدل أافثل كذدق / 
ل 5خ 559 556 لاك/رىى 


ا اا الوا ا الي ا ا 
54؟أ) خض ك"كق لاقلا لأدلم ملألل 
اللكاا ابلأ ١‏ لامكو اشاقن كلق 
الاك لاما هدك لدت دغظلن 
4" ”م5 5504ل ‏ اعحكالى ا ككل 
الا تك 5لا 0944 اردلل 


3 
2 


فى لال للافمن امك نخككم وى 
54م اشقعك” 5١#"‏ 5أت, 

اده 8:؟ ا ا 1 

507 لا ا 

لعن باون الما 8ت روا 
لاحر لل لضن كبو 5ق 
كل قي اا د «القق د ١‏ هاي ١‏ “038016 
ع لضو نوع لوعن :2534 
«عوي . اكوب القع - عو و دون 
55م الاقف لننذقع أومع كالى قنم 
ه“ل, لاطا ١٠5ي.‏ 55.ع ضقص هلام اضف 
ا ا اللاي التي وين 
1 اي أي ماماو الكل 
شكلع الالال 5لاك. شلثاوكء أ 
05١5١ 14‏ بقث /زوء5”ى 75١5‏ 
الرف ةيةه 
“56 004ا؟. خا ”اذأ “ور 
الي لش المي لاه 
خض ال امرض الي اع 
6 لامكل 045 ال 5لا 
١كاق‏ 5ق 5١ 55٠‏ 


لاتق قلا 

أبو إسحاق بن راهويه: با حمل 

أبو إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: 4/ 
١ 65‏ 

أبو إسرائيل: 257/7 5835/48. 

أبو أسماء الرحبى: .518/١‏ 

أبو الأسود الدؤلى: 47/1197. 

أب التركات الانماط > .1/١‏ 

ألو الجع الصمري” 4/ اا لاا 


أبو الجهم: 5757/9. 


/١9 .414/١5 2507/٠١ أبو الحسن:‎ # 
.085/5١ “5/ 

* أبو الحسن الأشعري: ١5//ا/ا5.‏ 

* أبو الحسن الجوري: .50٠0/5١‏ 

* أبو الحسن الزبيلى: /١9‏ 107/7. 

#أبو لسن السيزري ار م 

أ بو الحسن الطبسي: .51/4/1١48‏ 

* أبو الحسن العبادي: 57/7 ان 
مرلاللاء أاكك كله ككث دكن 
ل لاة تيركية فض ا 04 
”,ل "ال/رداك ردك كلاكء مما 
امف أاذرق ارق لاك/مق ٠5ل‏ 
0غ 455/١5‏ ”1م 1ل 
لوممن مسوملل ووخ 5ا/”ةء 
لاما 44 ارتل :كلم وآ 
4ك" 5و" 5ق لمق 
4غ الام 4د ١5م‏ ١ه4.‏ 

# أبو الحسن الفرضى: .1577/1١7‏ 

فاأبو الشين قروا 1 

ا السينن العام ري ار 
اا مات 0 /1/ 
ما مات 44 مدل 


#* أبو الحسن الماوردي: 1١/١5 .»55/١‏ أ 
وى عوى ارين لازن ووس | 
14 الكل ا مه”ل لاد | 


مد" لحكل اللا ار لان 
لان الى ع ل لوبت 
4/155" 


بوالحسن بن القطان: /١٠١ ,588/1١١‏ 
الاق لاعت 6594/1١94‏ 5ه". 


5 


* أبو الحسن بن اللبان: 5/ لا .8481//1١7‏ 


ع 


*# أبو الحسن بن المرزبان: 8١8/107‏ 


#* أبو الحسن بن خيران البغدادي: ١؟/54.‏ 
* أبو الحسن علي الإصطخري : ل 


ع 


2 بو الحسن علي بن محمد الهروي: 35 


ظ 
ظ 
ظ 
0 
ظ 


ا 

* أبو الحسن محمد بن مبارك: ."8/١‏ 

* أبوالحسين: "/8 2 05/4” ه/ 
ام اراق 2.55٠‏ الف 5748م 
ام فدكس 55 آل 554 26501 
فحص كاكمل مركم و ارتل انث 
لي وت لا رضرة 

* أبو الحسين الطبري: /٠١ .47*8/١5‏ 
/1. 

#* أبو الحسين الطيبى: .08١ 7/7١‏ 

اس انيه لسري ا 
د موقم 

* أبو الحسين بن أحمد الدبيلى: 5/٠١‏ 687. 

عا الجشيي نه اقطان م 17 
رمدت :/لالاف لالرااك كت وال 
5" للحواكل “الل الكلرتوث 
ارال الك العم اكه 
لالاك لءك ماك “كل كارت 
04 إلاكل ملالا 0544 ككل 
وس اع لاوخ مو" وا/رالاقء 
:لغ 5ك/ خلا لاحك ههلك كعككل 
ار ا ار ا لك 04 
ال ار ا لمت 
الال غ55 ره الاال اجلن 
ا ما/ر هات ”ا كاف 0١5‏ 
م ل/اءكء مه5/, دوس ١ك(‏ 
ل 

* أبو الحسين بن المرزيان: /1١5‏ 55. 

* أبو الحسين بن المهتدي : 9/١‏ 7. 

* أبو الحسين بن النقور: 5" 

ال 0 
مف ؟كل لمك تكن الوح 5ق 
ال ا ار 0 

* أبو الحقيق: 5/ 7”,. 

* أبو الحكم: .1١/1١4‏ 


يفنا م كتاب الصلاة 


وهذا الاعتراض وارد”'' على ما إذا كان الحائل خلقيّاء والوجه الأول هو الذي 
حكاه البندنيجي عن الأصحاب حيث قال: إن الشافعي ذكر في أول استقبال القبلة من 
«الأم»: «فكلما”"' كان يقدر على رؤية [البيت]”" ممن بمكة في مسجدها أو منزل 
منها أو سهل أو جبلء فلا تجزئه صلاته حتى يستقبل البيت بالصواب». 

وقال بعد مسائل من هذا الكتاب: «ومن كان بمكة لا يرى البيت» أو خاربًا من 
مكة؛ فلا يحل له كلما أراد المكتوبة أن يدع الاجتهاد [فى طلب]”*' صواب الكعبة 
بالدلائل من الشمس والنجوم والقمر والجبال ومهب الريح””“» وكلما كان عنده 
دلائل على القبلة). 

قال أصحابنا: وليست على قولين» بل على اختلاف حالين: 

فقوله الأول [محمول”" على ما إذا كان الحائل حادثا. 

وقوله الثاني [محمول]”” على ما إذا كان الحائل خلقيا. 

قلت: لا شك أن [ظاهر ]”' كلامه يقتضى إيجاب طلب اليقين عند القرب» سواء 
وجد الحائل أو لم يوجدء لكن قوله من بعد: ومن غاب عنها ...» إلى آخره يدل على 
أن مراده بما ذكره ها هنا إذا لم يغب عنهاء وبه يعرف أن قوله: «أو غاب عنها». لا 
فرق فيه بين أن يكون بسبب حائل أصلي أو حادث» وهو ظاهر المذهب؛ كما 
00 7 (الميدتة ١‏ وخيرة. 

ثم ظاهر كلام من حكى الخلاف والوفاق عند وجود الحائل: أنه لا فرق في ذلك 
بين المكي وغيره وبين من هو بمكة [أو خارجًا عنها قريبًا منهاء وبالثاني صرح 
الروياني وغيره]””'» وقال أبو الطيب: إن من كان بمكة ففرضه [طلب]”"'' اليقين» 
سواء كان الحائل أصايًا”*'' أو طارئّاء ومن كان خارجًا عنها: فإن كان مكيّاء ففرضه - 
أيضًا - طلب اليقين كيف كان الحائلء» وإن كان غريبّاء فإن كان الحائل أصلياء ففرضه 
الاجتهاد. وإن كان حادنًا ففيه الوجهان9". 


)١(‏ فى ج: وأراد. (5) فى ب: الكعبة. )١١(‏ فى ج: المذهب. 
45 فى جا وكلها. (190 .سقط اف :نيذه (؟1) سقط في أ د. 
(8) سقط في ج. 00 مقط فى كر (1) سقط في ج. 
(:) فى ج: فطلب. ل (15) في ج: أصلاً. 


(5) في ج: الرياح. 00 في د: حكاه. (15) في ج: وجهان. 


* أبو الخياط: ١١/775؟.‏ 

* أبو الخير سلامة بن إسماعيل: ١؟/5”08.‏ 

# أبوالدرداء: 5د" 9/ “19# الالال 
ا ا ل 3 

#* أبو الزبير: /١‏ “كن 5/ 7# ك/راتث 
ب ل ع 

* أبو الزناد: 7/١‏ 55كن لارككق 20١1/4‏ 
١/١و"‏ 5الره5::. 

# أبو الشحم اليهودي: 278١/9‏ 595. 

* أبو الطاهر الزيادي: 707/19 587. 

* أبو الطفيل: 215/5 959/0 ١15غء‏ 
ية ا اليقة 

* أبو الطيب الساوي: 
5ة. ْ 

# أبو الطيب الطبرى: "8/١‏ 99/98١ء‏ 
ا ا 

* أبو الطيب بن سلمة: 5/ الاء 2.5948 // 


ل :8ق 


الكل عك/”اف لاه كت 5كلكء 
مكحل كحل 5كقن كدق اإلللاف 
ال ار ركد رماث لظي 
وال علاطلا 2.545 خ4ثقق قدص ١؟١/‏ 
ا ور اي 
كاي 444 ل/ا١ا/لادك‏ قكهدكلن لاد 
مدلل كدثل لل لالض وثكلنل 
لعل ل/موةع ققوص ملالا الاك 


ا ا 0 

* أب والعاص بين الربيع: /١5 "٠/2‏ 
ا ا ل ات 

* أبو العباس الجرجانى: 2757/١‏ 2417 
ا ةا 

* أبو العباس العبادي: .58/١7‏ 

#* أبو العباس الموصلى: .787/١‏ 

+ أب العياس يبن لقان 4:1 فار عا 
كمال خ*لى 55كل كمعكف كوك 
"5١ 049‏ 


هه 


# أبو العباس بن سريج: 25١” 0٠١8/١‏ 
55/1 إاللل لا/رظدقف كض ”وا 
حمق .١1١15/1١9‏ 

* أبو العباس بن صالح البصري: 5757/9. 

#* أبو العز بن حبيب: ./5/١‏ 

* أبو العشراء: 8/ .18١‏ 

* أبو الغنائم بن المأمون: ١/؟".‏ 

* أبو الفتح أسعد بن أبي نصر: .504/٠١‏ 

* أبو الفتح العجلي: /١5‏ 87. 

* أبو الفتح المظفر: .47/١‏ 

# أبو الفتح سلطان: .51١/5١‏ 

* أبو الفتح سليمالرازي: 2158/١‏ ؟/ 
1 الل 

* أبو الفتح نصر: 057/7". 

* أب والفرج: /١5 .421/١5 .95١/٠١‏ 
كاك كفك 4و 524 لاك ١ك/‏ 


ع 

* أبو الفرج البزاز: 288/9 25١0 .5١/6‏ 
مالعل لاككن ‏ “لالم عمكه ممك 
لكل لال كم لكل 
ا ا ا لت 
الال لاك 5ك ا؟الاك الدلل 
لقنم كه ال ايت لت 
مم * #”مقع فغخدقع “مقف لامفقف 
8ع ؟"ثقق 45ق4 لامم #أا/راف 
ال ا ال ال لضدنت 
انان لمضضدة السية لاست 
وباك بالالا ‏ اخ "رهم 5ت 
مك “من لاون دك وحمك لاحك 
ثلال ”مل موهكم الت 5ل 
دعم لكثل دعل مكل الاك 
مد" ”9”ل” موأ 5ق 5ق 
ملاع 5١/دثى‏ الام تلان الام 
لالك اكلكل كك لكك كك 
ل اعرف لضا ا 0د 


مه ار ة ١‏ 0 
15١‏ لأ/لا؟. 2ه كقل 4١م‏ 
595١‏ 51 554 +55 54 
فمةع عسي اذم خذكع "4 0 
/ا ١‏ مع شيا اه 0 4 
لون أكون بالأمو معناو بخخممم 
5ص لرم ل اعلا 5؟ 4؛ 
لوا ا تا ا يديه 
41840 5ك 0558 بام؟ 51 
لاك ك0 اعلرك مم ؟ لاسا 555 
عو وا احاء تيم بوسر الخ 
اا اال ود صا 6 زه كة 
5 59م 3 يرك ره 
008 لكان يتن مومع 0 
ا ا ار ا لأصدوع نان 

»ابو الفوج الفيرازي: مم 

7 بو الفضل التميمى : ل 

3 بو الفضل العراقي: 4/ 50 

* أبو الفضل الهمذانى الى 

03 أبو الفضل ا ل 


مه" 4/ :7ك لامكا لاا 

# أبو الفياض: 5 ه/ا١, ,.99//٠١‏ ه 
امل 5كرىة::. 6م 
لات 
11 


1 
503 
/ 2 


5 
له 
ل 

* أبو الفياض البصري: 0 
ملافا "ارتلا خض لذن /ا؟, كم 
لاه 5١/١5‏ :1. والرحكن فالا وام 
4 ا لي قديل 

* أبو القاسم اب بن عساكر: 0000/7 

ابولق سب الا نياطى: / 5 
0 ولالل. ككق. /7(/ اه كادلىل 
لل 6 ال 


5غ 8/ 


3 
0 
1 
1: 
1 


© أبو القاسم الداركي: ' 0 دبارع 

0 4 10 
© أبو القاسم الزجاجي : 
0 أبو القاأسم الصيمرى : 6 0 ولو العا 


5 


-5 3 / ده 
0 إلى اغا 


ا 0 
2 أبو المظفر: ١‏ / “با 
2 30 دن ا نه 


2 أبو المليح : ارا 
* أبو النجيح : 515. 
2 أبو النضر: 5 
* أبو الهيثم: 441/14. 
* أبو الواقد الليني: 441/6 
* أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: ١‏ 
1 سسا انيه 


ا 


60 


ف ده 2 
7 


. 42/5 

* أبو أمامة الباهلى: 21١8/١‏ 1585 5/ 
ان لاون م رةه 
كلل كلل كلض لالرالائ 4/ قات 
الال ارق سركت 

١‏ لاا 


5 


#* أبو أمامة سعد بن زرارة: 
#* أبو أمية المخرومى : 50 


50 
00 


* أبوأيوب الأنصاري: #“/ "١١‏ 1الاء 
رةه ١‏ 
ام وها 

#* أبو بردة: 8 ::4. 

#* أبو بردة اللأسلمى: 7/94/1١17‏ 


#أبو بردةالأنصارىي: 357/8. ؟لاء الا 


الا اال ءاقن لاا ةم تم تت 

* أبو بريدة: .194/1١8‏ 

,1١١5 01١5/١1 أبو بصير:‎ *# 

* أبو بكر الأددنى: 791//18. 

اد كك الاماعلا دارا 

#* أبو بكر الأودنى: 03000 

* أبو بكر الباقلانى: 4/18. 

#ذأبو بكر البو ورد /5,. 

# أبو بكر البزار: "/ 57 .١517/6‏ 

* أبو بكر الحميدي: 554/5. 

#* أبو بكر الحنفى: ”7/9 .1١/8‏ 

عاص معي الشافي ا 
ملك #9/ داف ١/5‏ :1 :. 

#أبو بكرالصديق: ,5١54.4١9/١‏ ؟/ 
الكل ككث كدق ثكم الاغ. "/ 


اام اناا مودتو للستي ااا 
كلكلا الالايال يلاسا معش لق 
١‏ 55م 55م همه ككس 
أكمع 6/5 ككل كككل ”كلل 
”7 ٠ه"‏ كه" 5ق 5”اص 
ام ورد اك كص دلا ال 
لاع كاي لشأقتى ‏ مظنو قوع 
ااا 1 ار الاو ا ا 
كككا لاك كالاكال ‏ تلك اقىت 
0١#“ 44‏ كدثلل الالالال تقولل 
غك" هك"”ل ظالاقف ردق ك/رقفق 


ا الا ا ا ا 3007 


ون حكل أككل اللرثل لاق قرف 


كال 58ت لل 


اا 555 44 تامع ب/اكامى 2 


2 امم 


وك حت تقل ارماك ل 


1ه :2 . "#الراضمقف لاذمقف 844ق 
445 تقاف #الرخركت ردلء وام 
الا ا لدت جضت 
كلل رمك إلا الاك الالال 
عل ولا 5لا ”ل قل 
للم“ بال لاقم محقم 0ق 
وكام اعطلم الال/رفل عل "وك 
هلال كاك ال كتثل ‏ اكلنل 
ل ل لض 8 انك 
ا ل ا ا ال لت 
4 ا انض ان سس 


الل الال د5/ااكن توك لاقل 
ال مرش ل لالاك” 
* أبو بكر الصيدلانى: ؟/لاء 218١/5‏ 


م مم الغا دكن 
ل اع ل رد سرض لحت 
5ق ملاقى هدعق إأا/قف مل 
ىل ١ع“‏ لال لالرمف لفق 
امم الاي يي رضت 
رض ل اال لل ا 
كحك لامك 5كأكتك 1ق أاقق 


رات ا لاك 

* أبو بكر الصيرفى: ١/الالا.‏ 2595/8 
تحر ارارق ع مق جرم عمان 
1 


أبو بكر الصيمري: ."١9:98/١5‏ 
* أبو بكر الطوسى: .5١8/١١‏ 5١/5575غ‏ 
ل عق ودار 

* أبو بك رالفارسى: 235604/١‏ 554: ”/ 
دكن عدن لأركلف مرلاكحكن كم 
ذادلل #للروايى كثلراة, لال/ر'اف 
.4١ 8‏ 

/١8 51١5 .95١/١5 أبو بكر القفال:‎ 


5 
3 


53 
7 


الال 

#* أبو بكر المحمودي: ”0144/7 .١1١‏ 

* أبو بكر النجاد: 5/5 70. 

* أبو بكر النيسابوري: 8/ 28٠١‏ 5/9 15. 

* أبو بكر بن أبى شيبة : /77/5/11. 

© أو قري إتسمافيل 15/57 

* أبو بكر بن الحداد: 5/6 5*. /5١‏ 7737. 

* أبو بكر بن المنذر: 05/١‏ 8د "/ 
:0 555/5 ااراكلن وال لارمل 
كا/رحات كوول أاكلل الكل الك 
اد الس اتلك اش رفضرة 
ع ادكه 50/5 كوك 
517 

* أبو بكر بن أنس بن مالك: 74/5. 

* أبو بكر بن جعفر: /١‏ 870. 

* أبو بكر بن حزم : .47/1١8‏ 

* أبو بكر بن حسين: .58/١‏ 

#* أبو بكر بن خزيمة: 508/١‏ 4594/0. 

# أبو بكر بن داود: .8541١ 7/1١‏ 

# أبو بكر بن محمد: .١١57/5‏ 

* أبو بكر بن محمد بن عمرو: 257/١5‏ 
للا 16 

#* أبو بكر حسن: 407/5. 

* أبو بكر محمد الأنصاري: 5/١‏ ؟. 

*#أبوبكرة: ”1#/١‏ ادل اوس ل 
لالالا الرص 5لا لاق لال/ر عدت 
مالا 1/5 “عوك :زوك /٠١‏ 
/ا8 6 . 

* أبو ثعلبة الخشنى: 7١8/١‏ 2150/8 
مك الح لاحام لولم لل 

*#أبو ثفور: ١لا‏ 1945 750٠١‏ ما 
بر ار ا 2 ل 
للكلء عراف 55م لكك ردق 
ه/ 11 دص 5رلء 4ت ندل 
لا 591 595 لوك مكل رداق 


لان لكان عمال 


لاقع 4/ه١ء‏ 
تي اراك اواة م 


دم وى همق دممعكف ١ه‏ 5ق 
موق اللردءكن مكل الاك كك 
لا ادك اام لدت ندل 
1 كمكام #اا/ر ا اك ككل 


8 ولكل الاك ركل ككثىء /١1‏ 


داك 045 ردك #دق هكرتت 
الا لطن الول ١‏ اللاي د اا 
ملق لانىف *لالقت موك ملق 
رطان لادكل نكل ارام رك 
ال الكل ”ا 5آا” 95/ 
لكل هدك كلل تاكن الاك معلمتن 
علا الى 5و" لاقم املا 
لمدكثك 4194. 


.1١8 /5١ 417 257١/79 أبو جحيفة:‎ * 

#* أبو جرى الهجيمى : "9/7 57. 

* أبو جعفر الإستراباذي: 8/ 701/0111 
1 مم5" 14/ة5ة. 

* أبو جعفر الترمذي: 910/5 9/ 7لء 
اس ا ا ا 

#* أبو جعفر بن المسلمة: .337/١‏ 

* أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: /١8‏ 
1 

* أبو جميلة: 2559/١١‏ 5594. 7#/ا1. 

/١5 25445 2455١ 51١9/١ أبو جهل:‎ * 
10 

# أبو جهم: 11/ 187. 

* أبو حاتم: */ الام 75/0 .500/5١‏ 

#* أبو حاتم الرازي: 9 777. 

#* أبو حاتم السجستاني: .11٠/8‏ 

#* أبو حاتم السختياني: 519/14. 

* أبو حاتم القزويني: /١‏ هلا .”1١/5‏ 0/ 
ملع لم خالل ا#المرالمقف لامق 
الا رامق ك هامرم 


فهرس الأعلام 


ب ال انا 

#* أبو حاجب: .1987/١‏ 

* أبو حازم : 877/14. 

* أبو حامد: 5/ دهلاء /ا/ 17 دم اذلء 
حدلدد كود رثياءت لين انض 0 


على الاك كه" 455 ك/ردق 
ذكلثن لاككل وآاتل مكحتل وأل/ققف 
كق ام لاه قدت رف ”57كل لاقل 
١م"‏ ١اك/ر‏ ها دق (سمل ختل 
لالاكل لامك 54" 5كقن الل 


لام 5ل 5ق”ء ململ ولص 8م 


148ل عدوكل ,:"٠‏ :لكوت 5م 
مل عق 4غ مف ملل مض كنل 
خلف ك"فق عقف كلدل الل لاز 
ام“ ودوملك دك مكل الال 
ما 4ها كل مدت ؟كدكت دكل 
4 هدلاكل :]ال للامل خالن لامكل 
#لاكال /5ة. 2594# 5١/لالا,.‏ 2455 
اا 6 ال ال 0 
9ع لاغم 4١/ى"2‏ مكحاكن لامر 


وش ل م اعرة 

* أبو حامد الإسفرايينى: 1517/١‏ 5/لالاء 
ىلا 5ك 0 الاك /١‏ 
ااال “املكف محل ؟آكثىم 51/ 
لل الكل كل اموت لاك/راف 


ال ف ل ا شت 
50 

* أبو حامدالقزوينى: /١١ 7535/١5‏ 
اا / 

* أبو حامد المروروذي: 175/9 27١5‏ 
كل عل" ١٠/ثلاء.‏ على :وككق 
اي ال لش ا 
رد 


* أبو حامد المروزي: 244/١١ "8/١‏ 
فق 


12 


# أبو حذيفة: .17/1١6‏ 

* أبو حذيفة بن اليمان: /١١ 5١08/١6‏ 
3 

#* أبو حذيفة بن عتبة: 501//15ء /1لم3. 

* أبو حسين : 5/ 2517 /5١‏ 1805. 

* أبو حفص بن أبي العباس: /١‏ 176. 


* أبو حفص بن الوكيل: “/لالا. 2١59‏ 
مدت لاخرئق ه/ "الائ. 444 كتلرككاك 


كلك الاق للختكء كدوك 
الاك ارتل مكف ١٠/5؟ة /١‏ 
مف "اك #5 ةع 75١/5فد‏ 
الال رادت ك5دل اكت 51/ 
الل ارك ككنك لالرلاوا توهدلل 
4٠١‏ 

* أبو حفص بن مكي الصقلي : لام .١945‏ 

* أبو حكيم: اس 


* أبو حمزة: ه/ "ل 

* أبو حميد الساعدي: #/ .9١‏ 245 21548 
محل ككل لاؤلء لخللكء او 
لحل 5د كلثم لاراد 8م 
محل ١55/5٠١‏ 


#أبو حنيفة: ١/ه‏ 4ك ٠١84#‏ 


ل 7ل 55ل ككل لامض 
ملل الكل امم كولل ”رنلف 
ملل كل كلل "ادك قكل 
ا ال ا ل ري 7ت 
"١‏ لكلل شكت الم 2.511 
كم هلام الاق 6/لات لمث 
العا اتن اللرنتكت رمه :كحعكتن 
لا ا اقل اددل”ل 65044 
مقع كمد طالئص ولاك “اق كلل 
٠:‏ الاكاكى 7”4ك أككل لام 
الأ ااا متا وان 
الاا 5 ١‏ لو كود لقند يقر إلى 
لوحتيل 5ق ةق قلاق 


غرة 


كحقف لمق ”597 كدق 5مك 
ال ال 4 0 1 رض 
اس ا رارض ف 
الالالال مر خالل اللافخ لامق 
4 545ق4 5:5ق 'اكقى لارلمكء 
هلل مل لالم لفل "دك أهمكل 
رتل ك5" كلخن ”كم رامد خم 
كف ال ”قن 5ق كه كات لاق 
00101 آكالركل 55ل قكدثكن وبل 
للك ملك لا "اا تكن 
ا ال 0 ليت 
الاك هلاقى عك/روةت 5د 54ل 
م58 ككثل الاوك كد لال 
مهعم آال/وة عمف كف ”55ت 
لمم ادثلل بكثل ملالا عدص م/م 
لالا وخاكن 55و الاكى 544 كام 
#ا/ اق لالم :م للخم 
كدثل لالاكل اكول كدق 
لاقع الاق ككق مغ عدم /١5‏ 
ا ال ا رك لك لد" 
:لالم لاما 5ل الال كدق 
كلق لاك الاق “ةع ”ا(ردت 
وى "الا هذ”ء لكان الال خللن 
ملالا 5قلل هلاق هؤق. لاك/ركمت 
ل العا ا ل ل الم 
قرس لالض عض اكت 
كالل لادقى لرا/رضف اق آالاء كى 
ا ا ااا ل ال 
اال 4١ق5ع‏ 19/خ “كف علمكف ككل 
الاك لوك لل كل كفل 
:9" 45و" 5ة” 555 ”كاقل 
ار م العامة 
مع اام انم نبااي ووم 
ا 5ل كدكل ولاك وؤوذأكث 
هك لرهد”ل وولال/ "لاا وكاش“ى 
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* أبو خيرة : 
#أبودود: 


الالالال اه" كلتل اقل ةع 


٠«وههء‏ "ده لاثه., 


«أبو حيان: .90/5١ 55/١‏ 
* أبو خلف السلمى: 5/ 2.119 2442/٠١‏ 


ا ا كل ا لو م 
05 . 

أبو خلف الطبري: 5 * رادت 
1 

ل ا 

١/ل٠ء٠م‏ قف كف ١ك‏ 
الالال هال ككل أاكل لكل 
لامك علمكف لمقك لماكت ”نت 
كلل 54ل الالال ل الل 
حي بلقي ا اااي الت ان 
دمالا الى ردقم قم ”قل 
لمن ارق 0550 55 قي عدص ”/ 
8ج جاتير واس ان ب الحة تون ١‏ اا 
اا ااا ل ا او مع 
ككل اعمال خا 34 د 
ا ااا بارا ب الوا د 701 
للع انام للضي اليس 
عع د امع اميد انمقو سق 
اا لاتق لوطع وا الل 415 
ممه الام لارلاء كك “الا كفل 
مف عذال الاككن لالم لل تل 
كل وتقكل كتكف كنك كخأعل 
الال كثلاكلم لاا علملء كالمل 
عمل لامكا منت كلمل عقكل 
ل ‏ دكل ات5دل ‏ قدتم ا اوعدت 
لكلل لامكال الل 5 لت 
مع الي ار لي الت رك 
لكك الاككاللى لاا شلاك 57586 
الكل اكهد"”ى ادل الل ردت 
ا الا اا ار ا 
الال على كوه"“ل لاه تل 
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١1 
5غ‎ 
اه‎ 
8 
2265 
6 
ا‎ 
اة‎ 
الحو‎ 
05 
الال‎ 


ااا اع شار تلن 
"5 الى الاهة.) رمع 
عمةغ) لكخقخة) أخقف 4 5غ 
لاأهع 5ه كه “ىم 
هع ن, لاى ش24 ق/رأاك "١‏ 
لقنن للقن الكو دا الاي ال 
فك قل كلب عمق 5ق لاق 
ا ارا الخردالة 
سا اتا لا وود كلا 
ار ار الس 0 
أل ١ 55 ١65‏ لاتقل 
لاككء حفكلك لالاك ”ىمل 
ا و 00 
ا فت للحي ل 
رسضرة ب لسري ل د الك وه 
4ك عمل “اق 5:15غ 
65 آاذمفق كيرت الا اص 
:لا تدك كل”كنل ادك كدهكء_ خالل 


ىاه 20952 
كال قبا 0 
ار الك 3 
ال ل ” 
لاخما. كلمل 
ااا اع 
درك 
55 25500 
ما 504 
اويدف 


ا 
25 


2278 
الخد 
اي 
2555١‏ 
لل 


2 
4 
5-2 


“1م "7ن 24 كا كن لاسا كىن الى 


تسريه 

اانا موك أي 
وده ١٠/؟هة.‏ 8ه 
لا 504 2507 
للضي اميه 


0 
؛» لالاا» 


غ5١‏ كال 2 فكل لإؤقاء 


8 :غ» 
146 


أرق لاء اك 
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ك7 


كه نفو الخدم 


اال محقم 1# 415. للق 0 ١إولء‏ ”5هكم 5ولء هملاكن 
*«ق. ه"4 كلق ف طق أفق معملك لامك موك 94و للك 
كفا لاف لاغكن رلك 5؟الكم ”#وء اك لاك لاحت فى بألل 
١م‏ كاحت ماك كول ادل لس رض اش الك قرت 
ل كر يي ا 56 450 5كاهمى ١5م‏ عؤامف أؤ5هى 
كم لالاق. لادصن لالم الاق "م/م 5م قثره. 

كح لكك كد كلاف 5١ل‏ ثلات | *#أبوذرالغفارى: 2487/5 594 ١11ء‏ 
97 وك 5الء كول واف ال ا 00 
6 اث الت ا ل :ام 115/5 كلرالال اخلء 5م 
ملك "مت لاوا ودخل كولل ل ا ا ل ل 

ملا ككل عل ل" 94. | # أبورافع: 5/ الاك 6/الاء 117. ام 
لاه" ردخلا 265١686 5١5‏ 55ق لال ولام 4/ "للا مل كم 
ارمق كلل" :4 خالل وا" كن للمرددء”ل إل/هة. 


03٠١ 1‏ 155 لاداء ااكء 25١4‏ | # أبورباح: 805/4. 

7 5755 504 585 5١ككء‏ | # أبورزين مسعود بن مالك الأسدي: /١١7‏ 
نس انين اط اش 560 0 

مرت كذلء ١حولاء‏ ١ولء‏ 5حق» | # أبو رمثة: 577/4. 

دلق #الكقء 5ق 6اق) 455ء | *# أبو زجرة: .70/٠١‏ 

.594١/1١١ 21١8٠ /8 أبو زرعة:‎ # | ».455 »)445 55١ ””*؛.)‎ "١ 

3 46 455 5550 4459 | # أبوزيد: 8/48لك ٠51ل‏ 575لء 94/ر م2 


لاق 5١0هء‏ قاف مكلف لا(ا/ق» ىل كككلء حمق ١1/كة”ت‏ دلق ”كال 
حك كا" 0ص طم أت كات د :نكل *1/ 5غ 5١/5ة.)‏ هلمم 5م 
54ل ولالى الاك الاك لاما لاقع ارهن لاا/ لتك 5وثء كام 
ححك لحك لاحك هحك كحكدل لامك مكل 14ل وأرلاء كك “لل 
1م كك هككل ك5كك الكل علا حش “كلل ملل لان 155. 
00514 كلك الالاك. 525 كلرث | *»*#أبوزيدالمروزى: 55١/١‏ 18/5» 
لو" رع اوعس غوسم ملسن كك #وو مرا لاا عرو ار 
الا ااي ا ال كا كلمل هئام ل 4155 
ار ا ال 1 ا 4ع ”كدص لاخقص 5/ وك دراك 
كع الا كلا شرلا اعدكنم الإو مل "#١‏ ماك 5/ا :دكن لاروك مر 
:”اا كم كل ١و"‏ ولك 15ل ا 

كاز لى#:. .”/١9 .59١‏ 15ككء آلء | *# أبو سعد: 7١١/4‏ 18/ ك0 لالال 
دلا "كل الكل لع" هئ ١م‏ ١م‏ كلق وأحسنل ملام ادك 
كل لص مص كض مف دكن ل الاك 557. 


11 8الء هدخلاك.ء 1١41١‏ 5#٠ء‏ | *# أبو سعدالمتولى: .77/١‏ 


# أبو سعد الهروى: ؟7١/5"9)‏ "رةه 
سم كرون كون وحى على 
6 ررك "مل لاحم 0,519 
الل وخا ١/5‏ ه:ة. 


#* أبو سعد عبد الرحمن: "5/١‏ 


* أبو سعيد الإصطخرى: إ/ر امل لامك 
6*“, عمدى ”7/ى ١”‏ 45 هق كلذك 


ةك ععل أاعمل لامعل لإزهل 
لال اوكا ال كدت قات 
18 م ا “اي د ل شق ١‏ 1ت 
كقه "ال "5 6565 كلق 
1 ولص ”#اكامل ا وا بولاكن 
ذلاى ‏ ممم #لركلى خض دك “مق 
مكل كلل لان ق58ق ه/رقواء 
اا الأكك ترك ادل دق 
عع آلائ. 5/ا. “/”:. ”وق 
مك قدكل اعلكلكالى ااا #الاكن 
مكل بلحنن لالرحلن كىن مك الك 
1ل ردكت كخدل/ لاهد” 5ف 
مق ؟المق “تك أت فض اوضق 
كل ”ل لم5 هغلل 5ق 
ام 5/4ه لاك خض هدك كدرل 
ل 5ل اكلم دكت أ5أكىن 
لاك هه" 555 آلاق ل/اضدهم 
مع علارفقف عل هك د25 أت 
على عق دككل/ قنك "الا لتقن 
4 الالال 584ل العلل ان 
و ات 2 010 
لادة) 5هقى ال/ام مد وول 
لال 555 57# كلا كلمت 
كمكا ا لحلل ادق 455 555 ”م/م 
ررح ا اناري اترد را ارفس برك 
ا الال ل 7 11و 
الام سا5" الس اال الاك 
و"ال تكل الال الال "الال 


لالاك كلاس ثقلك” ا ككلم ؟آدق 
5م كم قل كد37 
ولخ لاكلىل (لعق) لامق)) 55ت 
هدقع موق لالق مدقف 5١ل/قك‏ 
م“ 46 حل كرف كلم أككل 
الال ع« لامك ككثت ذككق 
ولا املا اام 15 الك 
ل 6 لظ ال 
5/ ةك طخ" ”ام ادك 
لامعل كلل عمقل مكفكق 
ا لشف لش رضت 
ار ا ار 0 204 
ذل مكلك لاقل كفك 4لاكت 18/ 
لاك على كله “ل عتقك لاق 
لوك لمعل تكك لاككف حفكك 
وال كلك اقل ككك لاد 
م دكاتم خا الكل 
ف لي اسر ا اليش لرشض 
:5" “الاا ارك الك اذك 
ل لوك لكلل لاملا 59595, 
0 سس الت الك 
كلا 5ك قد للرقك أادثن لاد 
ماك ككل لالاك ا كاك كدكل 
مما كلا اكلم خا ادل 
فلس وى لال رول ١5/ام‏ 


عل "اك لكت اقل دكت 5ه1. 


# أبو سعيد البلخى : ا 
# أبو سعيدالخدري: ,.15١/١‏ هلا(اء 


الاق 
كاقن 
01 
كلو 
52 
5 


30 


لو 
[ادة 
558 
فر 
00 
6 


بد 6 6ت 

#اع6, الاقم "رهد 

ولاك 5لاكل) عمك 

بلالا الال 556 

567 5ه لام 

لكلل ا ا 

مكحل يرو" وح ١ق‏ كم 


ا ا ال يد 53 
او عتوار ا و ان 5 
ار لانن 1 


6 
2518 


:لماكت ؟ثك"” قارضةث بأعمن 
الاو ساو ام 
ع 2 ا اتا 
ع 

*#ابوسعيدالمتولى: 7/١:‏ + هت ام 


كلمت ,5١60‏ 
* أبو سعيد المقبري: 5/ .13١‏ 


2 دو سبعيل الهروي: 1 ىم 214 اولع 
عع ١ك 5/١9‏ ؟. 

* أبو سفيان بن حرب: 1 ةن 
ال للك 5 لا ان 
1/14 انال كنكسم شكقل عث, 


لالالال كلاقى لارة. 

* أبو سكر: ,50١/٠١١‏ 

* أبو سلمة المخزومي: حر ل 
4و5 155/4 00 
ام سا1 ال 30 
١/14 2.” 14‏ . 

* أبو سلمة بن عبد الرحمن: 59/7١‏ ؟/ 
ية ذا ام 0 
5/1 


5 / 
اماه 


د 


هه ع1 


55 


3 ١ 3 3 َك‎ 1 


0 : 


الونبيل اح بن ملي 


14/1 


ا 00 
ار 0 دم كم ل 3 
2 


0 2 طالب عم النبي 1 مم 
* أبو 0 ا 


صا عام ماع ع 1ل سوس لام يانه 
1 1 0 قف دنر قاس 


د أبو مار رات 
#* أبو ا 0 


0 1< 3 0 0 ا 
0 ر 5 
* أبو طاهر الزيدى ماب 
9 أبو طاهر الكرخي + 


لم لباو 


00805 
#* أبو ظاهر الزيادى ا ةا 
ابو عاصم 5 /رحمةغ مار ٠ه‏ 
متي '5ون؛ 14/ ب؟ 


458 اا اي 0 الروك 
0468 ذكث أعلالى ”ع 2.554 552 
ا ل 92 006 الل 
ال ةع /١‏ “با مك اليك 


باب استقبال القبلة ج” 1 


قال: ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة. جازت صلاته: 
أما في الأولى؛ فلما روى البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
رسول الله كك دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح - 
رضي الله عنهم - فأغلقها عليه» ومكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: 
صن رتيرك 47 15 لجال ادل عم ا عر ينار وعمودين عن يمينه وثلاثة 
أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة0© - نمل وأخرجه مسلم 

لكن قال: «عمودين عن يساره)27. 

وإذا ثبت جواز ذلك في النفل» جاز في الفرض؛ لأن الاستقبال شرط”* في [النفل 
كما هو]”"' في الفرض ولأنه صلى إلى جزء من البيت؛ فصحت صلاته كما لو صلى 
خارج الكعبة اقبالة الباب وهو مفتوح. 

وأما في الثانية: فلأنه متوجه إلى جزء من البيت؛ فصحت صلاته؛ كما في الكعبة» 
والاتصال يحصل بالبناء والتسمير» وهل يحصل بغرز”"2 خشبة ونحوها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها تندرج تحت مطلق يبع 00 الدار؛ فدل على اتصالها. 

والثاني: لا؛ إلحاقًا لذلك بالشيء الموضوع بين يديه؛ وهذا ما صححه البغوي 
والإمام. 

والكلام في قدر السترة قد تقدم. 

أما إذا لم يكن سترة [2"7]3 لم تصح صلاته. 

ووجهه فيما إذا كان على السطح قوله - عليه السلام-: «سبعة مواطن لا يجوز 
الغلاة بها 2١9:‏ وذكر منهاء قوق يك الله العتيق: 


200 في ج: لما. 0( في ب : أعمد. 
[هره أخرجه البخاري (169/7) كتاب الصلاة, باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة 
(60:6), ومسلم (411/5) كتاب الحج. باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 


ممم 9 177). 
(:) انظر التخريج السابق. (0) في بء ج: شرطه. (5) سقط في ج. 
(0) في ج: غرس. (8). في د: مع. 0 وتطازفي جد 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (178/7) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه؛ 
الحديث (57”*)» وابن ماجه (557/1؟) كتاب المساجدء باب: المواضع التي تكره فيها 
العنة الجدتا را ار ب سمه د المتساي مسد وف 0131 لالج يد 


1 657 )049 


008 
اماو لولاا أ ا ان 
اال لواكل ال ل الى 
* أبو عامر: 0/١‏ . 


*# أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي: /١‏ 
54 

* أبو عبد الرحمن الْخُبلِع : 7/7 .551١‏ 

#* أبو عبد الرحمن محمد: اي 

#* أبو عبد الرحمن محمد: .7757/١1‏ 

* أبو عبد الله: 11 

* أبو عبد الله البوشنجي: :اك 
6 , 

* أبو عبد الله البيضاوي: ."/١‏ 

* أبو عبد الله الحافظ : 778/5. 

* أبو عبد الله الحاكم: .5١ 4/١‏ 

* أبو عبد الله الحسين: /١‏ 
.١ 06‏ 

* أبو عبد الله الحسين بن جعفر: .57/١‏ 

* أبو عبد الله الحليه 8 سفت /ا1 237 

#* أبو عبد الله الختن: .١158/”5‏ 

* أبو عبد الله الخضري: 298/5 7037 

* أبو عبد الله الراعفاني: .57/١‏ 

* أبو عبد الله الزبيري: 558/١‏ ا 
؟/ 1 55ل اومن درا /١‏ 
أمل لأكم ملنلاككن ١أارمعف /١‏ 


لاك مك /11/ 751١‏ ا 57 
م 51 كم اركف 
آ/اة. 


* أبو عبد الله السرخسى: 5909/8. 

* أبو عبد الله الشيبانى : 40/١‏ . 

* أبو عبد الله القطان: 0 

#* أبو عبد الله النيسابوري: ”17/7 7. 

* أبو عبد الله بن بطة: لت 

* أبو عبد الله بن خالد بن أسيد: /١07‏ لالا. 


* أبو عبد الله ختن الإسماعيلى: .48/١5‏ 
* أبو عبيد: لال دسل لا5 25 565 لاق 
مما حكن لادك اذك كاكك 1/ 


الا علدت الخد لادلل 
حدق ولق بخن وما/وا لل الل 
لوخ لكف كامركض دسملا عو 


مون لاللرمى الى لمكم رام 5ك 
ل ل و3 

* أبو عبيد القاسم بن سلام: اوضق 
الا ا رت اسل ل كك ل 
دمن لكك ك/روم وملا مارت 
:“ال 515/194. 

#* أبو عبيد بن حربويه: د يي رضت 
عع لام وال 4/ثلاتء كدف /٠١‏ 
ا امي ا ع ل 
“ملل 7غ 15ل ”م تكلم اا 
6/1 رد كحهمكم الاك 95/ 
ع ك7 

# أبو عبيلة: ا ا ال 
ال ل ا 
لاك/رلاه دون لاه ام ا 

* أبو عبيدة بن الجراح : د ادك 
تعن كالرضلخ” لاالرءلء 5كث. ادك 
ا ل الل 

* أبو عبيدة بن عبد الله: ”457/7. 

* أبو عثمان النهدي: .١7 7/٠١‏ 

# أبو عزة الجمحي: م لت 

#أبوعلى: ل7/ 659575255094١‏ 6/ 


الم ارلا كلك وخلن إلاكن 
5ع" كدخ كحنم و لوم لق 4/ 
#لم ككلم كن لاك 1# كمف 
ا ا ل ا 
ا ا ل ل اس 
لام لدم حكن لرسن رن 


لخر 

لي ال لل ال لض 

الرا الة 
4 أاكق كلاق ادسسن ١و٠لرلل‏ 
لب اث فض و 0 30020 اللداية 
لاحك لخحكل #اككتء ككل غمل 
علا دك "ااال الا ال 
ادق ”اق :ةق ال/رف 5ت وقئ 
لاك كلا لاقك2 كتملك يفأككل دحل 
ل هلل لكلل لاك داكن 
كاحي ا ار ل رةه 
كلاق موف 15/ى الاك ملم الال 
كل لكت :كاه #الر ادك 51/ 
ه55. وا/رخف لاقل لادك وول 
ماك كال ملك الل ويل 
الال ملك ١٠كق‏ لاكق مادم مرف 
6ع غلك لالم ”0 ١ق‏ 
9 5ق لاإدمنم اعتث كم خ#ت ل 
لاا وكك 555 2555 رول 
سكعت د الاي سملي لمالا ا 043 
لادصع ككل" هك بل ل" كلق 
ا اال ا 010 رنتراب 
وكا كحك لدت كلل مال 
كلك الاك الكل اموال #ولل 
كن العو د اواج “ااا و 
كحمق خاؤق لادم لمعم الم ل/اام/ 
كا لوو ممأل ل وأ اموا وى 
مس لاله اللو ب ا 
الي 0 ان ددة لوة 
6ل كدللى لاقام وا ككل 
ولاك "”*لركل الريك الكل اإلبالل 
الالال الل خا ءق.ى ‏ 505 ”لق 
25/4 /اةة5. 58غ25 5ه ل/الامه 
م 5مه 19/ كا سه لاء “تك أى 
حك ملا دحلل لالم ]كم ملاكن 
ات ا لي ل 


0 
ظ‎ 
١ 


اسك لالت حو اسم لكان يدن 
اتاو لاوا ا اااي 
11 ”ل هل للخل أادق 
254 454 لاق ملان لتق ١5م‏ 
ل 5ك أككء لكك متلق 
بلقا ااا لالحا اوأرو و يرة, 


* أبو على الثقفى: 5/ “18. ١١/445غ‏ 


85/11 1/ :77 
«أبو على الدقاق: .7١4/*‏ 


* أبو علي الزجاجي: 5١/١‏ الاك 4/ 


0 
002 ركيرة 


5/40 6850/٠ 50١ 


#* أبو على السنجى: #/5/. ؟١١/01غ:‏ 


ام ع يي ا ل ا ل 
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* أبو على الطبري: .860/١‏ الاان “الاك 
الكل غك نوكن جل رق كلل 
ا ككل شكال اذك ندل 
ار ار الس لض 5 
لا 5ع ١5هغ.ء.‏ ك5كق “#رثملاء. 2,45 
ل الي اتير المانوتة 
لاهةة. 4هق 654 هلاق 5لا 
5 9١م‏ ٠5م‏ مكف لازره 
0 5لا كلى الى ملم 
ضف ل اررض لضي ارت 
١ق‏ "هق اككقى ك5قى خادم 
آم ه/5اق. ككثن كت إلى لل 
خف كلف مف خف أدخلم “الل 
كلك الالا ‏ لم ا اكتا ل 5ك 
ا ا ل ادا 
كة"ل اعكلل آالالأىى 45٠5‏ ٠عهق6‏ 
لاكةق.) ه258 كلىرة ع 65ؤق) ١5د‏ 
آله ادقن تحص كدض ك/رلاءء اك 
ملا رلا 5دلء إقكل اق كمكتقل 
كلاع) علقت 5كلكن الالال خلال 


عدكل ملاكل مذركت تلق ١الكدثل‏ 


يفيف 


اا الات د اخ و0 
ق8” ه550 دق لاكق ‏ ا ولاق 
ماف 5١/5كن‏ "لل الل خلال كلل 
لاا عه قم الال الو "ىم مل 
١ع‏ خ“اق "دك مكاكل ركتكك ال 
دمت خلال ”ةك 5ك مكحل 
4 كل +55 اول همكل 
0648 ولاك الاك ملاك. آكامىتى 
ماك ودئلل الالالال ”ل لحكل 
”ل ”اكل اتتت علخ الور 
١‏ ه56 5و وز" ردق 
دهع هئ 2555 دز لاللرقوك 
كل لاا ل ”0 "قل 
7ع 5آاكل ملاك كن ارخا 


لال 10 04559 455 لا15. 

* أبو على الطبري الزجاجى: .57١/١‏ 

ابو على القارسي 1 1 0. 

* أبو على الفارقى: ١؟//440.‏ 

# أبوهلى ين خيران :لكان ااه ع 
لاط 45 كدت ور لكك لوكا 
حمحك أاللردلان آالانع عمق أامرق 
ل ف الي ل نان 
تارادم لما/خاقف كلض لض لامف 
/ا5م .165:/5١ 5١5/1١9‏ 

* أبو على محمد بن المشير بن أحمد 
(قطريت): ا 

#* أبو عمر القاضى: .7١١/1١8‏ 

ألو هر بر عي للد ا يض 
”5 . 

* أبو عمر محمد بن يوسف: .1٠١8/١‏ 

*#أبو عمرو: ١//ا59.‏ 779/8 15 
لض ل الل ل م 

* أبو عمرو النمري: /507/10. 

* أبو عمرو النميري: 05/5. 

#* أبو عمرو بن العلاء: #/ هلاق 4 


كك/ركفى 

* أبو عمرو بن حماس : 55/487/5. 

#* أبو عوانة: /١‏ 2056 تكن لأكك خمكك 
“ال 219/5 .750/5١‏ 

* أبو عوانة الإسفرايينى: .51/7٠١‏ 

# أبو عياش الزرقى : ا 

#اأبو عيشي وض روم ور 
7 

* أبو غانم: 5/ .١155‏ 

* أبو غطفان بن طريف المزنى: 5/7 .7١‏ 

فاب ترمو في اللعول 1 1 

* أبو فروة: .5١8/١‏ 

أبو قاسم الأنماطي: .190/٠١‏ 

# أبو قاسم بن أصبغ : .57/١‏ 

* أبو قتادة: ؟/ 547. 550. 

* أبو قتادة: #/ لالالل لادلا 85ق2. 

#أبوقتادة: ه/ 46/5594 دول 


الى 4م ةلا رتت ”الكل 
اا ااا تنموكو م عوملقن 
ا ل ا شت ال 


مك ااه 1 

#* أبو قلابة: .51١/7‏ 

* أبو قلاشة: .١٠١8/١‏ 

#* أبو قيس الدارمي: .541١7/١4‏ 

#* أبو قيس مولى عمرو بن العاص: .17”/١8‏ 

# أبو كثير: .1١57/1١5‏ 

* أبو لبابة بن عبد المنذر: 2077/١7‏ 277, 

#* أبو مالك الأشعري: 177/6. 

* أبو مجالد البصري: ”/ 54950. 

.١55 7/١1٠ أبو محارب:‎ * 

*#أبو محلورة: 995/9 4206 505 
لا فك )4٠١‏ “كلق الاكقن 
عر 

*#أبو محمد: 65594/0 755/8 4/لء 
كل رص شك شلال كلل لاق 5”كء 


1غ له 


2,256 كمرك‎ 2١34 
ب ل ار ا‎ 
“الت وا لاني ع لولحبو اليا وكام وي‎ 
ا ا مح قل براه اتقاقع‎ 0 
4ه كعم خلس ككا مل رتاه‎ 
ا ل ل ل يه‎ 
لدع الا الاج ال‎ 
الي ارت لل لل‎ 
كا ث6 د5نى اللالاقى ا ”اق‎ 
الى كلتك 4ك هق ككل‎ 
ككل الان كل أ١١ككء الت ول‎ 
الالال ادل ادل الالال‎ ك١‎ 
0 ا الا ا الا‎ 
417 الك لقان السضو اللي‎ 
دلق انق لوادت لل‎ ع١‎ 
5:ق4 إثرلات فى‎ 241١59 مةئ‎ 
ملا لمح دكك الاك ةكم ”5ت‎ 
كك الالال ”كي ”ل ”ىل‎ 
لدم الم الي ل لاد‎ 


دلامع ”قم لاكا/ىرة”ن لرمن تن دلال 
مف مق لالان ملرلكلل فض مفكحك 


ات ا 6 ا 
عا معدم ”ص ا لاكم 49/١ا2,‏ 
اتا 2715 
لا رمه ا ا و0 1 
ككل الكل شكك ‏ اللا للا 


لض لين فد 

* أبو محمد البافى: 9١/5لا". .0980/5١‏ 

* أبو محمد الجويني: 2171/١‏ 87/07 
1طا/م. 

#* أبو محمد الفارسى: يك اا يك 
اكلا ؟. 

# أبو محمد الفاسى: 1587/9. 

* أبو محمد القتبى: 8/ ١ل.‏ 


2 أبو محمد اليامي : 5/5 21. 


* أبو مخلد: 1 

#أبو مخلدالبصري: "0١/١‏ 6ث/ 
0-0 

* أبو مذكور: ؟١/7"00,‏ 

* أبو مرة: .51١9/5‏ 

* أبو مروان بن سراج : 

أبو مريم الأزدي: 5/14 

*#أبومسعود: ,5١5/9‏ هلاق 5/”اء 
م 


55/14 
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# أبو مسعود الأنصاري: 5/9. 

# أبو مسعود البدرى: 5557/9 .1١9/15‏ 

1ع نمب بن عنية الله الرورق: الى“ 
0 

* أبو معاوية: .١55/6‏ 

* أبو معقل: ؟١١/لاء .١5‏ 

* أبو مليكة: ارم ١‏ . 


#* أبو مدص ورة: 4/6٠ 286١/4‏ االرمف 


ئع اللو للك لمتكم 
00 

* أبو منصور البغدادي: /١١01١55/٠١‏ 
ملا عمل امكف لاكل فاككنل 
اع 4 اي اي لي 
ااال ككل لااكت” ١إهدكت”‏ ”دل 
55”/ لاما و5الن, ا لاحك لاق 


اق (القص ولص دوكس #الر دل 


# أبو منصور بن أبي الشيخ : .85/1١8‏ 

# أبو منصور بن مهران: 2175/79 3715, 

* أبو منصور عبد الملك الثعالبى: /١١‏ 
1 1 

ا 
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* أبو موسى الأشعري: 
للش د سرك 
ا ”ل تام لم 255 
اا م 05846 585 زأودىن 
لاد”. ود“ل, كرق هلالا 2.١‏ 5( 1ك 


طول ككل لمرو تنم 


ام 

* أبو نصر أحمد بن عبد القاهر ار 

#* أبو نصر البلخى: /١8‏ 7ه 

# أبو نصر البندنيجي 0 

# أبو نصر الزينبى: /١‏ 9”. 

#* أبو نصر المؤذن: “/ ١٠١‏ 

# أبو نصر المقدسي: 757/١‏ #/ اد 
2/5 ؟. 

* أبو نصر بن الصباغ : /١‏ “9". 

* أبو نعيم: 21١7/١‏ 184 717 

# أبو نور: 9/7 

##أبو هريرة: ,.151١/١‏ /7ا2 ١‏ 59اء 
ل ا سي ةلدات 
لل ال اكلم كه 
ال امرثل زرو لدل وللل 
عملا علق 455 5كقىء الاك 
العف كرف اكام كض بالال اممل 
خا كلل اموس #بلسى اككسى 
“3 9896)؛ كلاق لالق) تق 
لل ا ا انالك 
ند يد دب لحف امن 
ل را لي ا سس 
الال لاك لالاكل كلالل أخلن 
ب ا امرقة ارفك 
4ك 5ك لكك خملل إلال 
دلاك. ]للا لالالا. كوت رول 
كلل الى لكل بل ككاث 
مالا ككثل الال كلالا. محقى 


مفى كنض ثققف شف 185١م‏ ”5ك 
صا ديد يوم نا ال 
شق أاذق 3555 25355 كرت كلون 
٠ع‏ 152 ا ل 
55 او الو ا 00 
ااا الى لوطاو ا ا و 111 
١ك"‏ ابول اال ال ده 
م لم كاتا :انم 55نم م/م 
فينع لوكي مأضكاا وكا الا ابا 
قدا للق فك 5" لأكن 
49م الاكص لامع لرم؟ 5ق 
لاما ماقا ا ا 151547 
والسسا ا ذل اس ابن بجوو ام وى امل 
الحا اول الي لدت 
لالالاى راكع ارا "لا همق 
مكقع لاكقمى شعهى لماش 5س 
كلل الى عش كللل الاك اا كم 
الإ اس اا اياي ا 11 
ا* او الت مكالم كل 
لمت تقل اك ادل فتن /١١5‏ 
ملا :ارهد دودخ" تدلل ل/ادلل 
مالالا هدم وال "كن #كك تكلق 
وك 55ل ”كت لكك هكك 
كككل لكك "لك الأول وردلل 
6 مق كثكتل “ل ردك ق5د23 
كول هلل ذخدق ؟أدقئ ذكق لاطام/ 
فهك كالال. "اكلم عمل فنك 
كرك شهككل لازت ثغخآ” عودكل 


5 
كلاك كه" لام ”0 دق 
:ةقئ» 55قع امف مكعم دقل ”قن 
مول كلاق كل/رفق ات لاكحكف 
للكلء لحكل لاحل «دارودك لاق 


اا ل د ا 4 
* أبو هلال العسكرى: الى 
أبو هياج : . 
* أبو وائل: "/ 1505 555/5 75١‏ 154. 
أبو يحيى : 1/ة؟. 


* أبو يحيى البلخبى: ؟9/ 5لا 50/7 
را كارا" روك ألاكن 


الملا مام اواك 
#* أبو يعفور: 8//ا؟. 
#* أبو يعقوب: .77/١7‏ 
#* أبو يعقوب الأبى: 5 ؟غ؛. 
#* أبو يعقوب الأبيورديى: ؟7/ الك 9/0و 


معلا االلردموات #الراض 5/ 
حاكن لالأك طالاقى. وإا/رثتتى اكت 
عه" با/رخلمكاء ؟5ذلء امامت 


لرة 


*# أبو يعلى: .١١9/5‏ 

# لصوا ساف ا وا رع 
محل كد" عدثكثلل كبك" 15 مم 
لاكلا. ادن "ادقع وم 
1ك مضخ 5١(/هدهة؟.‏ 

# أب يونشن : ؟ ره" مارم 1 ة”؟ة. 

#* أبى بن عمارة: ."154/١‏ 

ا مو نويه اماما ووس عقن 
ومس اع#سصنى الارعى ك/عى عون 
لع كوى مولعم اللخ _ آم 
:كن #الاكى :ار مدن مال/ر هك دم 
ملردمت #أككل شككل نكل كر 
لكك .١ 55/5١‏ 

# أبى زيد: 7١57/1ل.‏ 


* الأبيض بن حمال المزنى: /١١‏ 53. 


* الأثرم: 2140/4 847. 
* أحمد بن أبى خثيمة : ١8/١‏ . 
* أحمدبن حنيل: ان ل ات 


د لد شدي عي سردات 
لالال لكل #كلى شكلم ككن 
لاحل شككل "لاك هلال هوك 
4ل اكت 5ك "كت 2.5559 
مع /اغ6ء ؟ل/ر اك قلاع كلاء كلل 
اا لالتعا لم انام 
ال ما ل انوي بكم ا 
مع الا حلي "وى 5ق 
49 ١+هغ,‏ ”دق لاة) 158/5 
ا كخدلء تكلم الال لخادل 
لل يرد" لاةةى2 ف/رة:غ؛ ترمد 
لا/م9: كلام كرف كفت ه ”كن 


لاكلن كككل (وكل الاك “الى ف4/ 
ال مول محل :الرثاذكء اذل 


#«لعى امات لاا ”5ق 
ل ا م ال 500 
مل هل كنول أمك لتق 
مك 74 1؟. 


* أحمد بن سعد بن على: .”5/١‏ 

احومنه شلامة و هيه للد / 

# أحمد بن عبد الرحيم : 3 

* أحمد بن على بن ثابت: .759/١‏ 

عمد بن عدا دب ترفك رك 

# أحمد بن محمد أبو العباس: ."١/١‏ 

0 أحمد بن محمد أبو العباس الجرجاني: 
0 

* أحمد بن محمد بن أحمد: .18/١‏ 

* أحمد بن محمد بن سليمان: .5”/١‏ 

* أحمد بن محمد بن مكى: .00/١‏ 

8 عو م الما 210/1 

# الأحفش: اكت راتت /١١‏ 
لل 0 


الأودي خا/ملا. 
* إدريس كل : ال 


3 * إدريس 


4 آدم نه : :لام 15/5 1/7 
ل لي ال ار 
26 6 ككا/طالماث :2,23 


6 لكام الماك 44/15/17 
* الأدونى: 794/9٠١‏ 
# أريد: // دل لم 
#الأرقم ين أبي الأرقم: 1477/5 
# أرقم بن نضلة : .0/١‏ 
* الأزرقى: // 18 59ل وولل رول 
444 011 
نجس 0003 ذا 
لالاكء موقل #/لاكف كاف هت لاقل 


1 لأزمري‎ ١ 


الالال ولالال ‏ لالاقى ‏ اقم 5م 
(لام, دقق ور قف ؛فأكلم ل 
كحك" ابلا حك" عمق "تلقف 
مدل للر ١م‏ وكام علاطم لات 
مام كل 354 ام ههكن 
مكلا الل 55 قم خلا 5ق 
الال 4/ كك لالم اكلم لم 
لق لسر ا 0 اسافية 
امف امرض لي لطر ا 
مك #لالاى 2511# 5٠١‏ 565نك /١١‏ 


الس لكل ٠5آل‏ عبرال لاقن "م/م 


لال امال بلالا 15ر1 :ك1 دا/را درت 
68 كمدق لاقع الاك كدق 
الى ارت 2١:14‏ «داراقف 
نامرهك لمك ١آ١ككت‏ مكل 
لا الل 415٠١‏ 155 2054. 

* إساف: 7/5 177. 

* أسامة بن زيد: #/ ”ا وردان خسان 
دلال ترق ىر :”0 11:5 لاف 
املاع لان الام ردت 
ا 7/5 5و "5#قى /١5‏ 


ؤ 
ظ 


ل ل ا و 1 
أسامة بن شريك : لا/ 545. 
* أسامة بن عمير: "/ 055. 5/ 787. 
* الأستاذ أبو إسحاق: ١5/لالا.‏ 458. 
* الأستاذ أبو منصور: .048/7١‏ 
* إسحاق : 8/ 5لا 5 ١5/ثللا.‏ 
0 سحاق بن حازم : 777/5. 
* إسحاق بن راشد: 557/9. 
* إسحاق بن راهويه: .5١5/1١5 035١/١‏ 
* إسحاق بن يحيى : /١5‏ 0. 
* إسحاق 8842 : /ا/ .77/1١8 51١‏ 
إسرائيل: 3”5/1١84 7:94 /١6‏ ”7 
* أسعد بن زرارة: .77١/5‏ 
* الإسفراييني: 78/5 ”47 »244/١١‏ 
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ل ل" 

الأسلمي 3 

* أسماء بنت أبي بكر الصديق الاك 
445ص ردك 5/هكك. “/ 
ل عي ل 


# أسماء بنت شكل : ١/لاة:.‏ 

# أستواءنقة عميس: مرا مك اكتك 
لاا ااا ا متا 

* إسماعيل : وض او اللي 
* إسماعيل البوشنجي : ا ا 
ل ل الت اياي للك 
0 

: إسماعيا ل بن أ بى الحسن : ١‏ 

ع من إنعات :7:14 

* إسماعيل بن إسحاق المالكي ا 


* إسماعيل بن عياش: 2175/١‏ 2384/9 
اما ا 
ل 54/17 
# إسماعيل نه : سرد /0/ 251١‏ 241 
. م/م ١؟‏ 


أشيعك ‏ السمان 1/7 
لأشعث الصنعانى: 8/89؟١.‏ 


3 شعث بن قيسر ا 0 مم 0 


م 


الاصم: كا الار 

«#الاأاصمعى: 5/١‏ 55ل 45:5 و4 
لي ل ا فوم 
أل.) ١25‏ . 
ل الي ا ليث ال 
هئ اي كردلا إلى الول 


الال الل ل وم 


ا لوك 


أ خ ١‏ 3 
# الأعرج: ١/كتك0‏ لاقك 577/19 /١١‏ 
له 


الأعشى: آرت 6 اللا الال/ ااا 
الأفوه الأودى: .5/١8‏ 

ف الاأتخاوية 3/0/1 

الأقوع م عا ميت او 
0 

الأقرعبن حايس التميمطي 1 21/17 
أكيدردومة : /ا١8/1.‏ 

."١١ /١5 إلكيا:‎ * 

إلياس بن مضر: .2757/١5‏ 


أ الويي ادف 
آم الفضل بنت الحارث : 595/5. 
ام أويو اي ا ا ا 


1 1 دي 2 3 

١ .‏ 7 باه ١‏ 0 
5 اليه 1 8 2 م 
ثمة /( أرعأى 1١+‏ “5 514 
رذ با ا 052-00-7 4 

اا اا ال كوا للاسقع ر بإني رض قر 


وح اي الاك ال و لها 2 


لل ا لاع ليث لايك 


ملل لالاك, كلاك هارغت معت لاي 
ااا 


أم عمرو: ل ية 


5 أم فبطرا بنت محصن : / الاباك 


أم كرز الكعبية: 21/8 157 /١0‏ 
16 


4 أم كلثوم بنت النبي '1: 7145/5 44/0. 


.١ 15 


أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: 5 
1خ . 


فهرس الأعلام _ 


* أم معقل: ./١١‏ 


د 


ردت 


(كحمرك فلك 0/٠١‏ 157. 


#أم ماني : * داس لالس جرلامقء | * أنيس: 7١/1٠١‏ 5١/الاء‏ /ا١/١71١,‏ 


ماع 5 ١/5ة”‏ لانن لاوم الا 

* أمامة بنت أبى العاص: 997/6 ؟/ 
الى جم 0 

.1١١/5٠١ .757 /* الآمدي:‎ *# 

* امرؤٌ القيس:8/5١51.‏ 

# أمية بن أبى الصلت: .١١1/19‏ 

* أمية بن صفوان: /٠١‏ *و". 

* أنس بن النضر: .706/١0‏ 

# أنس بن عياض : 5/ 776. 

* أنس بن مالك:١/5/١. 55١‏ ١ادآاء‏ 


مم #ان وشحم لان 
:ا مل اقم كلق لق 
5ع "لا تم الل 5ه 
عضا لخ 795ل اندم لاكتن 
13 الاق هلاة. لا5ٌة. مقف :5/ 


كل أل :كت كم لام رم تن 


فم "لقي مواقا اللا أي +1 دور 
ككتل 4لاكف 552 ظره”ء ١كاككتل‏ 
لمر العامة 


00 اه 3 هم اه 5 ١/6‏ 


104 1 ا 10 ا 11 67 


م5 الاك لالاك. ارك لمن 
بن رمخ“ :يم كل الت 
49" مركل لاركلكء لالال من لمقكء 
ا ال ا الي ا ل 
مالكلل لاك باك كد 1355/4 
للع أرقأ 755 طلا خلال 
ارك ككلم تار :وست 
6/ ؟*لل ودد لل لل لاوسل. /5١‏ 
كع عق" مدق للق لإأكرف 


ما ا ا ا ايت 
ا ا لي ا 
د الار 75 اطي ا ا اال 001 


م5 لطلرا/اره؟. 

* الأودنى: :9/5" ددا لا كد 
وموس ووس 0 “كل ؟١/‏ 
دوك رباكت داملاضى الل آم 
00 

* الأودي: 58/1. 

#* الأوزاعصى: .5111١ 1١75/9 17/١‏ 
"١‏ ا مكل 
مالل 5قلل ردكا كلتق لال/ر اكت 
اع اا 

* أوس بن الصامت: ١5‏ 757. 

# أوس بن أوس: ؟/ الال الا 980 

* أويس القرني: لا/ 157. 

* إياس بن سلمة بن الأكوع:١١/‏ 586: 
.4١‏ 

.5,6 /١6 أيوب:‎ * 

* أيوب السختياني: / 011/9 47/48. 

ابت 

.١٠١* /١ الباقلاني:‎ # 


# بحر تن كنيز 111 


' .*# بحر بن نصر: /١‏ /. 


# البخاري:١/58.‏ 245 كاه قل 


م 4م دلاخل ”كل 
الاو ا إن د ا روبناه ماران 
اك عككى الاوتم لاا واكاك 
:”ل كل 4 دوكاء هآ 
دك الالال الام كلك قن 
ا الي امرش سرض الإقضة 
مل 5ه" اكأحعق لقم "ادق 
“الاق 659١‏ 435 “35 25355 
عع #إلاك "لا كاقلن لاقل 
مولا اللدكل لال الاك دل 


ل ا لض اوضر 
+09 (ح5ك”ل العكلل ‏ ا للا مل 
ا ال الا ع ل 
١ع‏ 65م 59ق.ى ظازقع ولاق “8م 
مندة رض 0م س5 
لالا. عق أذ مدن الادلن بردل 
154ا) كقكل2 ككل شكلم عذمنن 
5م١.‏ لامك لخخكء. ككملء كاوق 
1 45 مهلم د75 وككل 
لال ‏ اخخكا 4"ك خ#دال /زه”ن 
لكك الالال اد اقد”ل الرع”ن 
تف لبر ارش الي امرض 
ان ١‏ اق اليم لاي “ابا اق ف مان 
54 4ه" ككل للا 255 
الك ااي وي ا 065 
11م مقا الما اموا وو 
5ع على الاق 4للا:. لاده, 
5١94 7‏ كتف كؤوميع جلامي 
7م خخف :5/ل “ا لل ذا كن مف 
كقع حكن لك لاك كف الس دق 


"5 آل 5520ى ‏ ا للرككتء شضخكتلء لكثقمبت 
قد نشد د ضرية 
لفو الإزعر ترط لاسر الك 
فلخل لاسن لام ررس ب#وسن 
5و" لو" كلدك ١ق‏ الم 
مقع 5ق لكك 155 موقي 
كمع لارذمقف ”عقف "اكت للع كا 
"ل مض "رف ككل حك لقا 
كل اكلم لحك الاك كلالن 
ال كرا ككلم 1 كم وككن 
لال سم خوك وعكى الاوك 
ع«رسن بسن لوعن اروس روسن 
كن بنش كسد ا 
رول اللاسن الات“ محقم هات 
ا 4450م 40# قوكم "تق 
ا 45 كلق 445 ١لض‏ 
01 علص لالص ”لاص وكام لضم 
كعك كنل اقم كن الال ملاء لل 
الل ككلم 59لكم 15ل امل 
5ل مولن حكن لاك عل 
مكل #كللم داك هلم محل ا ا ال للا 
ا 7 ليا انه الي ا ال لل 
ل ا 46 اك 4ك عرث”ت مركم كرت كحي 
للك لشضكك هككتلل كفككت ل" عت وخلى امتل ‏ ككرت رضن 
فخ اه 45 هق أوق ْ عق 265/4 ص كلاكن لاؤكء؛ مفلل 
خهف لحكحف كلف كلف ككمى | كول 5دقى ودكى ١/7ك‏ حتن 
كام ومع واراكن ركم كم عل + اقم ارك سن ل كلم خرن 
ا 5ك تق كك "دل أوللن 0 ار ل ا انظ فكرة 
ا تال لال دك لكو | للقى 5أكى 55قل 4# ارق 
تل علاكء الال الاكى كلاق | #فى 55 مالك كفل مول وول 
وح عرزل لحكل كيكن لالاى | على وعم وك الاك الالاك 
فاك اكدلل لاك ال على ْ لامم #اا/ر مط عق هغلل كلل 
بعس سس اوعس لوس ووس | ا 5ق 17# ملرف دف 
اع ار ار ل معن | ا يت سس رض 
الل م "الى كه لاكل ون | بنع "ل رهم" كلاق كلق ككلرق 


5 ج كتاب الصلاة 


ولأنه صلى عليه من غير عذر؛ فلم يصح؛ كما لو وقف على طرف السطح. 
واستدبر باقيه. 

وفيما إذا كان في الكعبة. فبالقياس على العلو؛ بجامع ما اشتركا فيه من عدم 
الصلاة إليهاء ويتصور ذلك بما إذا وقف قبالة الباب» واستقبله وهو مفتوح. ولا 

ولو 600 تهدم البيت - والعياذ بالله - ولم يبق من جدرانه شيء شاخص» 
[فالواجب]( أن يستقبل جميع العرصة [وهواءها]”"» فلو وقف بوسط العرصة. 
واستقبل باقيهاء لم يصح. 

وعن ابن سريج: أنه يصح. كما لو وقف خارجهاء واختاره في «المرشد». وهو 

والصحيح [ما]”؟» قال الإمام: «ولا شك وأن تخريج ابن سريج يجري فيما لو 
صلى على ظهر الكعبة»» وهذا منه دال على أن ابن سريج إنما نص على الجواز في 
العرصة؛ وكذا حكاه بعضهمء وصرح في «التهذيب» عنه بنفي الجواز على ظهر 
الكعبة. 


> في شرح معاني الآثار /١(‏ 5 757).» والبيهقي (7/ 779 - 22770 كلاهما من طريق زيد بن 
جبيرة» عن داود بن حصينء عن نافع» عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه... وقد روى 
الليث بن سعد هذا الحديثء. عن عبد الله بن عمر العمريء عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرء عن 
النبي كَْخِ مثله» وحديث ابن عمر عن النبي يل أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد» وعبد 
الله بن عمر العمري؛ ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه. | ه. 
وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجه. 
وقال الحافظ: متروك. كما فى التقريب .)77//١(‏ 
وقد رواه ابن ماجه (1/ 57 ؟) كتاب المساجدء باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث 
(00» من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليثء» عن نافع» عن عبد الله بين عمرو» 


عن عمر بن الخطاب. 
وضعف أبو حاتم الطريقين كما في العلل .)١58/١(‏ 
)١(‏ في ج: فلو. ؟) سقط في ج. 


(0) سقط في أ. (:) سقط في ب» ج د. 


فهرس الأعلام 6 


هلل لامك كدثللن 55لل كارا كال اا تج ةق #/هات, 
ممه لامها الامو تدعو اعاضرة ككل مدل لار دم 4/و5ك 
لالم" كراقع ١5”ة) 245١‏ كدق وض يض ل امرضرة 

5ق» لالزمقء ةق لاكث/راه كت 
فك الى الاكى الاك "الاك قمر 
كب اح الي ا ال 
لالاا 54ل ادقن #خ:ل +55 ام 


#* بسرة بنت صفوان: .4!7/5١ .40١/١‏ 
# بشار: 6/ لاكك 199/7596. 
1 


*# بشر المريسى : 2 
* بشر بن البراء بن معرور: ,7891!/١68‏ 


9" "17ص مح 55ل ه"ال اذل ممم 
درت تقد اماو ان 6 را # يشير بن سعد: / 7515 ٠١ 0٠١/١8‏ 
عل وك لاقن لا أق معن #النن 06 


ااا ااا كيد الوا لاون 
«٠‏ ول ”ول لامك لمن ذمن 
«كلم لكل كتحل هكلم الإاون 
اا اي اتن الما 1 
754 5ق" ع5" كنم الوق 
55 ممم "لاه 

* بدر الدين أبو عبد الله المصري: .57/١‏ 

* البراء بن عازب: 250575 5/7#تن لاك 
لامع آالاغى. 5/مه كاك كولكل 
+6" 55ق6, مرف ملت كلوى فى 
ل ١٠/للااطء‏ 15/لم 2:5 هم 
لمق لم لال ل مو خلاص 


اوءة 1-6 
# البراء بن معرور: ه/ 11 


* برهان الدين أبو إسحاق: .55/١‏ 


*# برهان الدين الطائى القيراطى: .76/١‏ 
#ة برهد: ؟/5ة. 


."00/5١ البطليوسي:‎ * 

* البغوى: 0/7١‏ د 75755 25515 
77 530 يي امرض لتكت 
هدقع كاكق شلاقئ ذلاضة) مق ”/ 
هع 65ه6 قد”ءى ؟5”م الكل لاغل 
اكوك لاا المع ويا الما ا 
49 5556 كلق أده ذكقف طلم 
الل افيد ارا كا وااو ال عقن 
«ال) مكل لاكل/ لكل كلمل 
ملك ل/ا؟, 555 ه556 5 تقل 
006 لكا كلنم خا وال 
اي الا ال لا 
0 لاة 065١‏ 5ق دق 
5*5 للق آلائ) كلاق 4لائى 
7غ ) "انهم لكأف “امن 4أوع 
لاد لاكص لإقم كرض ال “ل 
ال ا اناد وت 2242 تر 
4# *خشقع أعنل عدن الالال تككل 
مأك لاكلل "ككلم ألاك هلال 
الاي اللاي ا ااا تان 
لا ؟, ‏ عمسكلل مكل بالا ”ارت 
05 لوقتل اااي د بسي 0 
لامكا كاد ار ب فاشو د بالا الوقن 
1ع ”55م 24555 5لاة. لاؤق 
ملام هل ”0 لاقم عه كك لت 


* بروع بنت واشق: .4084/7١‏ 

* بريدة بن الحصيب: .١58/20 .”5٠/١‏ 
:1 

بريرة مولاة عائشة: ٠١5 2١5/9‏ 5١ل‏ 
مكل ؟ال/رده4.) #اللراولن و 
و 

* البزار: /١‏ 755155 51# كووتن 


55 


48 
6, 
5758 
25848 
506 
/ا1 5 
555غ» 
268 

كلا 
لت 
اك 
/اه "2 
7 
/اا”7, 
امكرة 
514 
م 

:لا 

358 
ضرت 
”5. 
م223 
5 
1غ 
0ه 
/51. 
26,. 
2514 
ا 
لل 
50١‏ 
/51. 
06 


1548 


:ل لادلن لامك اد كاأدمتثن 
ال الي اا ل 
ا ا ا د وو د 1 
اال لاا ا القن 
”الالال الالال ال 40" 
ا ل لل ل 
5ع 5لاة 5لاة. لالامى 

ا اللو ا ا 0 
الاب ا الاو نم الي لفقم شاقن 
ار لي اعد اا 
مه" 557 505 2555 
6 5550م شككنل الإلاا 
5ص اددع اله 
ال ااا ا ا 
الالال الالال اووثل لاو 
م 25:4 257/7 اق 
الام (اهةى) 55ة. /ا/رلااء 

اك اوقا ب ا ا 2131 
ا الا الا ل 0 
”0 ”0 لمنأ ةم دق 
555 كىقعء #85ه. خرقء لاء 
ا ا ا ا 1501 
لاكلم “الاك لاك دلاكن 
دعم“ ككل ضخلف ب#أققف 
55 هقك لاقكا) 56كغع 
006 الال ات ا 
ااا حنوية سيد ١‏ الكو الا 
ا ا 0 
علا لالوا". كللىا”تء) 55٠١‏ 
سر و لدع حيو 
بس لعو نفيك 2 
4 5/4 د"ء لرغى مم 

اا ال ال اح 0 
مالع ١/4‏ كاخضكلء "مكل 


و كع كلا كلاد الا ”كارع لال “2 | 


1 ١55 155 ١4 
2,65 5552 اا ايك‎ 
ودس دادو ا ترا‎ 
فلل انلاقم ”تع ودأارمدف‎ 
بحل “للق ا“ أتكك. اماه‎ 
ا‎ ١ اي الو لماي‎ 
لالالا. ارو لبالا 5/و؟.‎ 
595 5 5 ا‎ 
مه" كا أاكثاء قر‎ 
الس الل ا‎ 
0 11 لوه ا‎ 
تالكالا الي دكن‎ 
/اللإاا الالالال الال 5ق‎ 
0 ل ليث‎ 
110 كنا عقي ارقي اي‎ 
ا نا ألاكى الال‎ 
ا ل رف للك‎ 
مأ كلم كعك أآء 9# ده‎ 
اكت لاك ذلك كالالى تلاء ملا‎ 
00 ا ال ارا‎ 
ااا ألا 1 ى؟‎ 
بلحت تدقع 45 15/م‎ 
كلم #“ل 154 له‎ 
اك 5535 دككل شكقن‎ 
الى ترك ةا خأ‎ 
580 تس ارس الالاى‎ 
عو ولاس 055 الت‎ 
5550 251“ وخرك 5ع‎ 
4ف حدق 2:55 ث6‎ 
انون الام لقي تكن ابأو الا‎ 
١5١5 ان هضف معلل تق بلق‎ 
00 ١58 ا‎ 
للا‎  اارتا‎  يكناو‎  عقاملا‎ 
وال الفاخل اسيل الإلن‎ 
على 5د وددثل لنرم؟‎ 


م14 
شال 05 


5 5 


5 ١ . 

١5 3 56 6‏ ِ 
سا اي 1 للد 3 لنككا 

27 1 567 ١ 
4 50 2 3 
0 1-1 55 و0 السو‎ 
ايان ك0 5 اعون‎ 
2 2 ع‎ 455004517 
لاا 6482 #امثه لاءنى با‎ 3 
عع #ندب. 6ه رمع 25ب لاك. الال‎ 
و اانا ا 0 ازا ف ا‎ 
00 ١375 اع كنت اوت‎ 
ك5 مشقثأ 54١؟ ال‎ 
اع5كى اغر؟ل, لامأ امل‎ 004 
5 2 1 0 ارك‎ 
ال فكلك لضا اشخذضأن وت‎ 
ه93 55" رعق 5ق‎ 
ققدي الوم اااي‎ ١ ف عع بتر بك د مب‎ 
لك هشكي ملأ كبا االرم كلم حل‎ 
قل ه١١ا 5دلكن لأداكن لاكثن زكل‎ 
3 ل ا ال اتاد‎ 
تككتف لمفشكل“ثف كقخل عمف‎ 6٠ 
ل ا ل الا ل‎ 
كال ككل “اا ككل اسوك‎ 
4ئكك] ككل الاقالل مركا ككرلنل‎ 
لال الال الل‎ 5 
ات ناف اويا ل لقي م اللا‎ 0 
لدو تبتكو كلامو لرشيوة 06م‎ 
دلا اقغخ كل 4" هف" لد‎ 
17 الس امو الحو لاا ا‎ 
ارا لس ون‎ ١ الي ا قود‎ 
4ة5. ١آامق 55م 5”م 5ؤ1ؤص‎ 


6 ٠موم‏ الوك الاي جا 0 


بارت ١41‏ له 
فر 998 3 
اللعين 0 556 
ا 1 ل 

ا ل لمرو 


ل م 
5 ا 0 
ع انر را 

رانم 43 ل تخا 
ل ردك 
5١‏ 55” 2256 
كلذك 0955 
ل 55“ ٠وولل‏ 
دكؤثع ١كش)‏ لاوق 
قهعع (*ة؛)ع 5لامى 
1 4ع "للق 
5ق الاكآامص 
مع ١”#ه‏ همه 
اه 45١‏ 


١ 


34 

00 
3 
00 
74 
وتوت 
84 
4 
06 
6 
0 


يدك 
2 
ااي 
لقث 
ل 
14 
0 
ديك 
08 


665 


بكر بن عبد الله المزنى: 9/ 517. 


دبَكْرَة: .١1١18/١١‏ 
* بلال بن الحارث: /١١ .4587 .»48١/5‏ 


ءءء 


٠:‏ د 


بلال بن أنس بن مالك: 597/18. 


986 اغيم ردق 
مل د قن 
ا امو 2 
35 


026 
2,555 
00 
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و 55" تقل 67ل 5ق 
ممع لقعو اماو يي 1 25278 
!5ع اهق) لاهة) 555 552 
ك0 اركة. اللقين ‏ «الأقي نوم 
ومعوع الاعمم مدما "”أاهم 9ه 
عام *ام ”5م ”5ه 205080 
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دعم خ#/ ام ككلم هكم ككلم مك 
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لص لام "اك علالى سال لالم 55 
ال لكا ري 6ت الا 
لحتل توكو الاسقاكو انما لقان 
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اا 5 كات 4١ت”ء‏ 2255 
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مقع اععشق 7”"5هى هلام ”مص 
لالام كمع د ثرا 5م اك كال 
الالال على 55ع “اص ظاكن اللا ”لان 
خلال لمخم تدك كدكلن كخأحدكل كلكتنفن 
ا ل ا ا الناة 
الوا لو ا رك 
4 ودعمكء وعمكف لاوكء موك 
فعاو كخم دض قوم فكت 
لكا تفكلم ملالى الاك لال 
علاك. لاك لام ككل لامك 
ل الل ب ارد #تيرة 
لمر او اال ا ل 
لاك” 554 الاك كلاكل ارت 
8ق 55١‏ لوأك "“ؤذكق 
قا كلعل مدلل “لل 
ار الع 042 ارس رس 
اا 358522 لمضف اعلولل وى 
با م هع و 559 
ا ا 22 اق 1 
58 45204 5ق ١5ت6)‏ لاتق 
65 56ق2 الاق لان 
دلاء. لالائى الىثئع لالمق) ”9غ ١ث/‏ 
مل '”كل دك وآ 5" دثل بالل 
4”؛ 5د قص كس لام لقص مت 
قلا غلا كضئ "ال قل مض أثق 
كعلل كل تل قد لم كندل 
اللي ارا ا #طوداية 
لان ا او ا لقان السك ب ماران 
فخت كم“ف ل/المتف كملا عكشن 
/ا ١69‏ 4.؟ .”5”٠‏ لىة؟”) 754 
لسر اي عد رفور ل 
45 كل م5ه لدثم ككل 
ع ل اردع انلو الاي 
7 060وكلن الإادلل الالال ان 
ما كلم اقلخ 5و" الادل 
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١ق‏ ”قم 5ق لاضة) 045. 0ق لاك 
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ا ا ال لات 
الال الاثم 4خ 5قكل 5ك 
64ل ؟5ذلء كدكل لامك كلتق 
ناه معنا ناه سناد 6ك 
و كالم كككء ململ 
ال اعم ا الك خلال 
ا اكلم ال اا لال 
ل ا الي لت 
#امكاى اع كل 5ك 51ت 255 
اي ا اسل مرا ا د لاوا ا 
كا الال لكل ملاك كمرك 
مار كلثم كل لاخ رتل 
لمي رض موض انبرض اندو 
اق قل د لسوتي اي 7ن 
لاه ره" 04" تك ارت 
نسي الور ا ل ضة اضة 
لخلا كى”) كم لال مضل 
ا ل ل لتر لاسر الاح 
6ن ااال ال و امسن د اع 
لادق) علق كلق مأاك.ء كلاق 
لحسكمو الصا اي الا 208 
616 +245 5415 ادق #ال/رد7ق 
كلل شعادل ادن نتن 5م 
#الالى التل لاطا حكن لك ملل 
معان نال ممعاقي الاق حفاكم 
كقكى ا 505ل لاهمك5. ثشهق3 
لع اكلم "كام همككم رفحل 
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كلا كلمل هال هشككلم عدحل 5ع 6ع كاف ذخأت لاك علا كلل 
الكل ادك ادك كل بارال لالح كش كأق عق تق لادك أردل 
9ك ةك (دكء ”مكل لادان ا ل الما ل 
لاك الالال ك5لالا. لالالاى لاحك هكلم ١5:4‏ أدكء ”د 
4ك ردثل الاكلل كلخ كلل عل معكل #اكل تككف يكل 
نض ارس ار اي ل ا لاك عللكء كمكل ململ 
لعي الث اس ال لال ردك ا تآ 
حضة انض الس بكي ترقاية اود ا الي للش 
لاملا دق اردقم 4ق 5لكق عاال ااخكل كك5كك لادل 
5# 55ت الالاقى 3584ة. 5ق مولل اإدلل ”وال الزادثل لخو 
دعةع» 565١‏ 6555 5554 ٠وقق6‏ مككل الأككتل ‏ الرككتء ك١كك‏ ألا 
ةع 5075ع 545 لإادقى ”5ق الاك “الالال ولاك الركتم لاا 
لاقع 4كق هلاق لاق هملاكم ةلالدلل 
مق ةق 484ق4 4468غ) 4ذق ل لس لضي ارش ترظرة 
دهع العم لاثم كحم قحم ا ا للضي لشي رضت 
لمعف مكلرقف فلع بالل همل لاقن امف رضضة رضت عرض رضت 
اك كل وثسلى لالال رق امي لام رض لي رطسي اضر اميت 
١‏ أىك الال "ال لالم ممق 4ق اناا ولحاي اق كاري لا 
الل لماك لاك 4.١554‏ مكك كلخ ادق اام 6ق كدق 
داك "لالم "الاك لالاكم 4لاك مم 64 لقم 4511م 5ق 
دم“ كلك لامك لخحلك حدتث لالع الاقم رقم ادق 667 
ا مات سمالي التي ا ا ١ه:ة»‏ ”م5 5508 2525 دق 
كمللل لكلل لكك كلاكء الال 609 5ق ”اق هلاق كلقع 
مركا كرك كىكء “وت هال ؟لىة) قحف الامم #ال(م دقق 
اال انل لض لاض عم لال/رلض كا بك ”كن موتك 
لا ا ال ارت :كلل وكل لال رك الل خلا كلل 
نفضة ة اا ‏ اااعية ‏ الال ملل "ل لاسا عقء هق 5ق لاقل 
لع كاكاق ”اق لاةء 55ق 4غ مص كص لاص لص ”7ك كك 
لان #”خاكم #اخاقى 15م هوك لاك علا “الا ملا كلا لضع ”الى 
ا ات الا ا “0 لال كفل عق شق رقف ادلم دك 
445 5:44 هدق الادهقم 5ق لم كالم للم آأللكء تلك 
مكق ولاق كلاق 4لام. 4ل69. لام للم ككلم ”الم كان 
مرق ”24947 ل/اوةة) 24:44 ”ث5 لرية مض برض مشي الات 
كدسمم مرضخم 14 ال للم ”ككلم 5# كل 5تقك للك 


ع ل ا ل ا 0 موعكلأ مول كولكل همك كذقهمك2ق 
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اكك لكاكل تكثف سكل كلال ا ا لي ا 
لالالك. كلا١ا.‏ "مكل "مراك تمق او فض الور رض 1ه 
كخمل“ك حلت كللكلء كاقل للاول 55" 5ت 54" دودكن 
110 كق/ لاقل ”ادل الام 0“ وهخ" كحهدثل ردك الاك 
شو الشف #ناسشس ا الي «رضسية ا الل الا 46 لضت 
4 ككل ؟الكل ا خالل لمكن انر انير ا 400 
”0 5 كل رهكء ا هال ككل 8 6 كلق 61175 ”لق 
لكا الخكلاء شككل ولاك الاكن 1 اق الاق 26555 ةق 
الال لاك هك الاىا عو3ل 0 لمق معن قوع 
نر ال ال الست الس مقع الاق كلقق. لالاق و6 رلا 
الا ل اا ل ري ا'لمة) قلق علق خدذق) ك4ق 
ات لي ارس ار اوضر اقلعم لقان عرق - الاين دروام 
ااي ا ات بالاو ا اي لادم عم آاكمهء ”كام ”ام 
اا الس ال وق ا وا ا كلم مكم ا اكد 5'ام وكمص 
55١‏ 5ه" 5ه" وودخل ”لل مكم بعلم الادى ”لاه لالامى 
تدك ال جر ضر لضت ولاق .غم معق ‏ ؟قمل. قو 
كلالا العلل خم" ملم“ كل 5مه, لاده 6مهه 2,004 
اا لاقل لمكاو ارو ا ا ا «كمهء لاكصم "#اكص تكمف مكف 
كشع ملق االكقويد لباقلن اناو الاه 5/١4‏ كت لام كل د ١ك‏ 
:وق 65٠‏ لمالرضات كلل من من اكد الست بردت اميت رتت ضر 
كك كلا الال الا فلم لض كلق 5:١‏ ”ث2 كق لا 2.58 5ق 5ه 
لاق دل كدلس لإدكن لخدن لإقل كمه 204 ككلتن لكت كك آالء أاى 
ا ال ال ال كم على عق ذأدنكف كنك كلك 
كلع مالع الالال لوقي ارون ملك هال ”ال ه5كم كككن 
0١94‏ وولكء ”دمل *#ودلء ووق2 اااي ار الل اا ل 
سد اناي ل ا ل ١ع‏ لاقل ةك ادل ”دق 
01 ةل 1955 949 لإأدلن #هعك5 وول كود ولك كحدلق 
اام لا اك ىم « كل شكل/ لكك الال هملاك 
ات “اقم لما 1 كلالك لاك عمك ١اقكف‏ قق3ك 
نقي لتر ال اك ا لا اام تالالطا الوا 
/ا5؟. ١وك”‏ ”دكاء #*#دك” ول كاك اكت لكات لان مدت 
ككل الاك "لاا هملاكا. لاك هه 4ه ال 555 
ا 5م ا لمخاكء 7595١‏ كول داكا الاك لاا لاك كاثرات 
الال امإقعا ا الات معمنناقن ٠‏ ودع الى الخ ئها اد كلل 


كرككل الاو اال لاخ كلل :ا هئ" ”دل :هد" ”لوال 


تي ال ا ل سنوي تا لمم 
2 ٠+*ه6‏ 0/7 ا ا 
لمان قث دق لقع "اك لاك قف 


لك ا ا لي الث ات 


64ل عمل "الال شقلا ”أت 
ا م و 1 1 001101 
01 ال ا ا الس 557 
كع ردك فاه الاو سرون 
عا كك ال لل الات 
مر 0 الك معلركاء لأذخرك ‏ ذخاضآاء 
الم أ م 1 يد 1ن 
ار ال ل 
51 618 555 الوق 25205 
60 كرذع ل1اة ضكة؛ 5ق 


ملاة :؛ خمهة , 

# بهاء الدين القفطى : 0 

* بهاء الدين النحاس : ١‏ . 

# بهز بن حكيم : ا" 

.5١"/١١ بهيسة:‎ 

* البوشنجي: وي امت 0 
ار 

.78# 5750 5١8/١ البوصيري:‎ * 


# البويطي: ١لا‏ 258. 5ك 215٠‏ 155, 


”يع اكلالا حلىر؟) ‏ تلك دقل 
ااا اتا الأ ل 55 
لاد لىةة) 555 5”3ة5ه.) 25558 
لجح تشع ال وني اواويل ‏ للك رتو 
ابل لال عللم حضث خض غق تق 
لكل لامع ”ا 55 58 
ل ا الو قي و 1217 

١55 لك٠١ كلق‎ م١7‎ ه١‎ 

"ل الال للم خخضكتم ا لاءثل 
١ى"‏ ا اخأل ا 65 455 
4 لاؤمق هكق #رعدلكع شالك 
ا ا الو وي ون 


5:؛ 6 8 ع 
امل اا ال ا لقع 
54 ”م 1ق كدض 


باقع ا لاه "كن لالم 35١‏ 


ا لسرا ار لفك نود 
مرك لامرك عوكلا 6595 
وعم ملام “الا ”5ه 
مام ادال ”ادك /لان؟ 
لاح ادي لسر الك ف 
ل ا 4 


رهة) ”55 


مك ودمكل رار علط 4١‏ 45 
ماخ ارا كدق كا 
خنع لقا "55#" 0 


“امع لماه ةك ةا , 
اه 56 2546 155 
ا اا للا للخ 
مفو تق انماة رده ١‏ 
ا 51 در ام ا 1 1 
105 ال لمان 
مالل ولرل 5" 445 ١5‏ 
00 ا اع 
5غ 15 5ع 051 


175 5 عو 4ه 
ال ا اين 5ه 
مذف كلع لاأاكأكء 55١‏ 0006 
الاي كفاع للم ا 8 ؟ 
لادةٌع #ل/لرأاءثك ١؟”؟‏ 4 1175: 
لاقع امع “5ع 585. 25/ 


لادلا ممع 2984/5 ارات 


باب استقبال القبلة جم انا 


كلهاء كما قام بعض البناء”'' مقام كله» ومع بقائها لا تستقبل عرصتها؛ فلذلك امتنعت 
الميلؤة على ظهرها من غير فباخترى '"" :ولا خلات: [في] "١"‏ أنه ال" ززكل ةغل 
طرف العرصة عند انهدامهاء وجعل باقيها خلفه» لا تصح صلاته» وتلال الرمل 
[والتراب]”” في العرصة كالبناء» حتى تصح صلاته”'' باستقبالها؛ كذا قاله في 
«التهذيب»» وصرح به في الشجرة أيضًا والزرع. 

وفي «النهاية»: أن الحشيشة إذا علت في أرض الكعبة لا حكم لها في الاستقبال. 


وحكى في «الزوائد» عن رواية الطبري فيم 0 نبتت شجرة في البيت» 
را » فاستقبلهاء هل تصح 7" 

ولو عفر اي ال ل 

ايند فى «الذخائر): هكذا أطلقه بعض الأصحاب» وذلك إذا لم يجاوز 


00 في ب) د: : بناءء وزاد في د: البيت. 

(0) قوله: ولو انهدم البيت - والعياذ بالله تعالى - ولم يبق من جدرانه شيء شاخصء فالواجب: 
أن يستقبل - جميع العرصة» فلو وقف بوسط العرصة واستقبل باقيها لم يصحء وعن ابن سريج 
أك قح وخر خلرف الو قر ارام ولا شك أن تخريج ابن سريج يجري فيما لو صلى 
على ظهر الكعبة. وعدت بالدعلق اداج سر ها نض عانى اللعراز فى التتراية 7 
حكاه بعضهم» وصرح في «التهذيب» عنه بن بنفى الجواز على ظهر الكعبة» والفرق لائح؛ إذ لا 
شيء عند انهدامها يستقبل غير العرصة» فقام بعضها مقام كلها؛ كما قام بعض بناء البيت 
مقام كله. ومع بقائها لا يستقبل عرصتها؛ فلذلك امتنعت الصلاة على ظهرها من غير 
شاخص. انتهى كلامه. 
وهذا النقل المذكور عن «التهذيب» غلط؛ ة ففي التهذيب عن ابن سريج: : أنه يجوزء فقال ما نصه: 
ولو صلى على ظهر الكعبة لا يجوزء إلا أن يكون بين يديه شيء من بناء الكعبة مثل مؤخرة 
الرحلء» وقال ابن سريج: يجوز وإن لم يكن :بين يديه شيء من بناء البيت إذا وقف بحيث 
يمكنه السجود. وبه قال أبو حنيفة: كما لو صلى على أبي قبيس. هذا كلام البغوي. وهو 
صريخ قيما كلنامتوكل تكله التواري في "7 ترح النهاب؟ على الصراب . نعم» وقع في بعض 

نسخ «الرافعي» ذلكء» فقال: وصرح في «التهذيب» بن بنفى الجواز عنه. هذه عبارته» فتبعه عليها 
الح فغلط. وفي بعضها: : بنقل الجواز» وهذه هي الصواب» ولم يصرح البغوي بخلاف 
ابن سريج في الواقف في العرصة» فاعلمه؛ فإن النووي قد غلط في «شرح المهذب». .لأنا. 

(0) سقط فى ب. () فى ب: إذاء (9) سقط فى ج. 

(5) فى ب: الصلاة. 0 فى أ.د: لود 0 فى نج اوه 

(9) سقط فى :: (15) ديات وال 1 


2 


ا ل ات ا 380 
ذا 555 ه50 
الايد رانين 
لك 1#"”ل اغل”ل 
اع 0 

لالا2. لارلاء. لع ”الى 
7١5 01‏ :كل 
58٠‏ شكتم لالاآى 
008 ااي ب ول 
054 لاقو راقن 
ا ‏ ا مث ين 
5لا اق 24# فق 
حا ا الورية 
الع #دلل دعل 
"ككل لكات اح قل 
ككل كاك" "ار 
سروه لوس الا 
قرت اود لسو 
وك كس لض 
6 كده) 5كاص 
0 الاسام لام 
لحل اك انك 


ا 0 3 5 
45 لاعس 0 دك 
ل لا ار ا ل ل 
لفق واوا ديم سال اوساو 
1١‏ 1 1و خا الو 01057 
ع لبر الو الم 4 لل 
5لاع)ع حلكقف ٠ألص‏ ككف لرمبركق 
9ه هلن كالمع لبقي األاكي ؟*"؟ 
ا الاي | لكأو يت 1 0 
6 !اع اهم 5515 عاك 


51 817/ 


الال خكثرام ا بارد# اكلم أاكلل 


لل ك7 الت لض 0 017 
لمرلا لاقم لارام كوكم 55ل 
ان "بارا و مالقا أي ار 
لاع 5١/1“‏ ا هلاقم 5 
لالالاى القت لك ككارف ليت 
دثال ولال مالكل كدث”0 ا لاللى 
15 لاق 5ا/ شن "اخ أ دكن 
د انف ا سك 
لكك عقت ككققف قدص لاز/رةكء 
اك حت ححتك محك كرك مكل 


4" ذكلل رول ادقن ادق كام 
باب اا لا “و ل لقم ماكر 
مكل لام. مق لاق كرقف معدل "اكللن 
ارد ار ا الت ال 
ا وهلل وهد لال 55" لاجال 
اع امم 


5 


2# 
د 
د 


اع 
38 

5 
36 


53 


تقي الدين أبو الحسن: /١‏ 08. 

تقي الدين أبو الفتح: .07/١‏ 

تقي الدين أبو عبد الله بن محمد بن رزين: 
كنا 

تفي الدين بن الصلاح: لوه 
التلمساني : اق الالر الا 

تماضر بنت أصبغ الكلبية: /١‏ /الا١.‏ 


* تمام بن العباس: .50/5١ .557/١‏ 
4 تمام صاحب الزوائد: ”/ .١187‏ 

* تميلة : 5757/4. 

4 تميم الداري: 4//الا”. .58٠‏ 

« التميمي: 4/ 185. 

.0785/1١5 تيم1‎ #* 


زث|ا 


#ثابت الأنصاري: .447/١5‏ 

# ثابت بن الدحداحة: 7/١١‏ 377. 
#ثابت بن الضحاك: .198/١١‏ 
#ثابت بن حماد: 7/9 71, 
«ثابت بن سعيد: .5١7 7/١١‏ 


ثابت بن قرة الحراني: هط/ ٠‏ :. 


# ثابت بن قيس: .55١ ,555 27”88/١”‏ 


التعالبي : ل ارت 5/7" درواه. 


* ثلعلب: "55/١‏ وث/ 1# 5/7 
مال مزالا 5و آللرت 151/ 
778 

* ثعلبة بن حاطب الأنصاري: 8/ 2799 
0 


تعلبة بن سعية : 0 اا 
ثفنة البكعري: 7/0 ."9١‏ 


,5١١/١8 .5”5١ /9 الثقفي:‎ 8 


ثمامة بن أثال: 9/؟١.‏ 


##ثمامة بن أثال: 48١/١١‏ ؟**4. /١ا/‏ 


حلا ٠عى‏ م 17 


تمغ: ا 


فهرس الأعلام 


.١15١ /3١ امد‎ 


* الثوري: */رخمض 9// ولا 2137/4 ه/ 
يي ري ان سا 


[ج] 


# جابر بن زيد: #//718. 


* جابر بن سمرة: 


* ثوبان: ا/لر مرك #/ 437 ه/ ١7:‏ 6/ 


كن 


بحن وللسعس 5ن“ وردتك 15/ 


76 


* جابر بن عبد الله الأنصاري: /45 


بعسمى ‏ سبال هم 5١5ء.‏ 55قف4 
لع 555 54قء “ةق 252 
معام ”را كم الك اوقل 
و“امع “الام 55م 2455/5 55: لام 
مف معت إدل كعمكف تكك فك 
ارس اش لجرل لاع لله 
ار #خرضة الرض يت ليت 
معن جد ومن اام 5وكلء 
5ع هق 5 همق 55ق5ء "لاذى 
لامع #ازرقء قهاة)) 590 8وف4 
ا و/ر تالاضن اللركم لاذاكء 
لالم لكك 4غكلم خخلء ‏ #دلل 
7ع و5اق ك/ركرات غحاذت لخردملل 


الال ماري تم نرت للاء كال قل 
هجح كلم م “ل بزانك 5ك دهكل 


اود اق 
اسه 


ذه المت 
وفرونة 
الو 
٠ع‏ 
لا 
0 
5ع 
الا 


21554 
32061 
كد 
6 
245 
6 
/ا. 
4غ 


25514 
واوة 
إرقيقة 
له 
4غ 
0غ 
د 
2,54 


7 
ه22 
ع 
2518 
م 
0 
6 
0 


فهرس الأعلام 


كام لل اا كل الا من علا قلان 
لحلل لالب “ادك أعكف وكحدملم مكل 
لا الالال خا 5 ككل 
ملاك ودكلل 4/ىق ص ؟5كلم اكاك 
ا ا ل ا اه 
مول أهمعل فاحل ١١ل/قى‏ هم كك 
ل ا الع ا ا ا 0 
؟امرف خظاق تق لاق 5:4أ“, 24554 
“5غ 2445 لاحم “الاقف عق 
1نل مكللى ولالل خلا:. :5ا/ركهدت 
لاد وك/قم كفت دل 55آل 
ا را الاي 1 ار 


عير ام ا 1 ل ال 
11 مكل تكل ادق 5ق مام 
ال اع لل 0 
محل“ كحك وكاك ”نك كلا 


لالال ككاكن قل لاآ. 
* جابر بن عتيك : لال . 
* الجاحظ : .١178/7‏ 
* الجانى: .0477/7١‏ 
* جبار بن صخر: «/ ”لاه 5/ر هم مم 


36 
# جبير بن مطعم: رع ام الم م/رديت 
4 5/لامفقف خضقفا كردت 

1# 


* جحيفة : 7/17 579. 

جدامة بنت وهب: اال ١5/ثلاة.‏ 

* الجرجانى: 5/١‏ ه/ف لمات 
لارمكك لملكدك ١للرحف‏ "الت 
الل ال ل ا رت 


ف مرت «كل قعل ”دك دكن 
أككل ؟اككل 54" ”مك كرتل 
ارق 75 .20١‏ 


*# الجرمى : 0 
* جرير بن عبد الله: ه/ ع كارع م3 


/اهع 


”3 او /11/ وه .١‏ 


.5١/1١ الجزري:‎ * 

* جعفر الصادق: /١‏ 01898 7/17 405. 

* جعفر الهمذاني: .55/١‏ 

* جعفر بن أبي طالب: / 00 /١‏ 
اي 0 

* جعفر بن الزبير: 5/4 5". 

* جعفر بن عون: 7/ 477. 

» جعفرين محمد: 2٠٠١/5 45/١‏ 
015 وا ررم ات // 15 
م 77/5/84 

* جعفر بن يحيى : 4/١‏ 4. 
الرحمن العجلي القزويني: .14/١‏ 
الكندي: 58/١‏ 

* جلال الدين السيوطى: 0 

#جلال الدب معدن احيةالبسلي: 7١١‏ 
66 

* جمال الدين أبو الحسين على: .578/1١5‏ 

لمان الوسيري 81/1 

.178/1١5 776 /١ : جندب‎ # 

ال ا 

# الجهنية: 5758/117. 

* الجواليقى: 750/8: 5717/4 /٠١‏ 
الو الما كلل ممه 

.1 6/١ : الجوزقاني‎ * 

# الجوهري: 485/١‏ 5512455594 
او ااام كات 5/ 


كلا فص اكت الل اعتلن 
هك" ”لق ىق كممةت كوأ“ 
لال كوك لامكل الل 55ل 
مع" الالال بلاقم رات ألا الء 
ككل 4ملاك 5ك ك5كك كن 
كحعى الاك لحكل ك/ردق قل 


ع 
7 


2 


ا 


عم 
ج- 
6 


5 


تمعي لتقم لكقلونو #ع#كو 


ان لفون النقون ١‏ النونخ د الوم 
رشع كخم /اأه, 


جويرية بنت الحارث: /١٠5 25١6/5‏ 


تا 

الجويني (إمام الحرمين): اأرعى 
“153 5أربده:. كوك نر 
دد"ي لالع شؤليى لخو 
الا حدق #أكملاضةةق 
#الارت كك اث كي فلا عوى 
دلق الس موك 
ا الا ان ابم بدوسعر مووي 


ا ل الث الا مض 


121 وم 
6ع 65/دم 


ع 
4 
4 


55 


ع 
حر 


ف 


فهرس الأعلام 
اة 65١5‏ كقةقم8 2:55 "'#كق 
ال 0 أي الو 2 
ملاقع كلاق مق 284 5غ 


محص 56/ة” مص لاف ولالء قل 


عق عق خ«ارلل م خالل لام دول 
0١1‏ أعمل ككل الال الال 
“ما ءءىء هكاكت 4ك لفك 
لاه؟. الاو لاملتل ‏ ككل الكل 
م ا 056 دلولل 
لالالا ‏ اللعقى الاق 4”قى) ٠ف‏ 
وول الو ومو ار 
هع 5ع خالا 5مك همحل حكلك 
و ا لك ا ال 6 
تك ارك لامر لكل لكلل 
أ" اللا ١15م‏ ل”ةء 4:4 
ع لاقي خف رذق ددم لا١ا/‏ 
عل فلاء :ةك ذشككك لاخمكا لوقك 
اند 2م فس ادق 
ال وا" لان ووم ئس ون 
مكل الاق لارمت كلاء كل 
ردي الف الس م و الست 
مولن ا ء راان لاق للخل حكل 
ا للم كدت ‏ للم ارل 
ممع كدي الاأقف )4558١‏ وق 
؟لار. "لاق كلق كلاق مرمف 
9 أالف 8مه. 


تح] 


حاجى خليفة : 6/١‏ 


.5817/١١ الحارث:‎ # 


لحارث الأعور : 2158/8 5159. 
لحارث بن أبي ربيعة : ا 

لحارث بن بلال: 6 . 

لحارث بن سريج النقال: اا 
سس اشض نش يض اانا 


93 
32 
5 
2 
0-8 
2 
03 
2 


3 
2 


3 


1 


*# حرة الرقاشى : 


اليف 


الحارث بن عبيد الله : 7/7 48075. 
الحارث بن كلدة: 0/١‏ 
4م مالا 


خاطت .ين أبي بلع 1711م 
م 0/5 5ه 


2 لحافظ ابن حجر: ١‏ . 
« الحافظ أبو بكر بن نقطة: .5٠ /١‏ 
# الحافظ العراقى: /١‏ 187. 
* الحافظ المنذري: 150/7 . 
4 الحافظ زكي الدين: ."9/١‏ 


1١. 5‏ 
لحافظ ولي الدين بن العراقي: .017/١‏ 
لحاكم: ١‏ مكل ”لان 2554 
لي را 


حَبّان بن مُق ل لا مم 5/4 4/ 
؟ءلنء 6١/؟”‏ 64. 


حبيب بن 1 
0 حبيبة بنت أبي تجرأة: 415/17. 


دا «الركف لام 


حبيبة بنت جحش : 
* حبيبة بنثت سهل الأنضارية: 568/17 
4 حتمة: 010 

# حجاج بن أرطأة: 0595/١5‏ 514/117. 
حجاج بن تميم : 
2 الحجاج بن عمرو الأنصاري: 


. 5/4 

5 . 
الحجاج بن يوسف: اكوك كك 
ا د ارط" /١7/‏ ه5”١.‏ 


« حجية بن عدي : 0110 


حذيفة بن اليه 3 .,”٠١/١‏ مت ع 
كلك لكت موك :7ك مأك 
ا ال 0 


.71١/17 : الحربى‎ 9 


5اه. 


ب 57 ١ل‏ اك اللا مدق 


الاك الاك 
ا 


55 5585غع 
اتوت 


3, 
ال 


تدلس للخردكل كلا كات 
الا كلا #84 4و/رممك لكك 
لقن عرق منص ماص #اكص ١٠م‏ 
٠ق‏ اللكتث لام لمكتل 
لل ال ا 1 ال 
لاا كلك كلا حدكم #اعلتل انق 
”0 لانمل النم تمدق 
مدع لاق لا١ا/لاءت“‏ مامةاتث 
ال ا ل ل 

.7١١ /١8 حريث:‎ * 

.”0١/١5 : الحريري‎ *# 

# حسان بن ثابت : /١10/‏ 75ل 75/5 

* حسان بن مخارق: .1١57/١‏ 

* الحسن البصري: "1/١‏ ما" / 


الال ااا وس 244 


1ل مراف ماللا ”ارم لمك 
ككلفخمف كوف لاك/رنكت وى 
لالال الات وأالاف كمف 
15 


# الحسن الحلواني: .56١/5‏ 

.1٠١5 2١8/١5 الحسن العبادي:‎ * 

* الحسن بن الحارث بن الحسن : ١/”ه.‏ 

* الحسن بن الحسين العرني: 4/ .٠٠١‏ 

* الحسن بن سفيان: .١79/١‏ 

* الحسن بن سمرة: "957/١١‏ 

* الحسن بن صالح: 489/5 179/5 
اي 

* الحسن بن علي: /١ .5509 55/١‏ 
ولاك «#/ :كن ون لاف 455/5 
موخت لخادت للرء ام همكتلن 
شت اي ا ا ا ا 
ا الي ا اا 

* الحسن بن محمد: الا" 

* الحسن بن مسكين: 7/١‏ 57. 

.8/١5 "987/١8 الحسين الطبري:‎ * 


الحسين بن أسد بن مبارك : .0/١‏ 
* الحسين بن على: 9/ 58”, و/رات // 


لكلل مككن ملعت 5م تت /٠١‏ 


؟ة كع ل/ا5ه. 

* الحسين بن علي الغدادي الكرابيسي: 
7/0 . 

* الحسين بن علي بن الحسين : ”3 

* الحسين بن واقد: /١10/‏ “ال/ا", 

* حصين الحميدي: .1194/١‏ 

*# حصين بن المنذر: /ا١5/1”٠5.‏ 

* حفص بن غياث : ”/ .1١١‏ 

* حفصة زوج النبي 1: 2509/١‏ 05/5 


ارتكك تلفكت الا ادم مم 
046" «الموكلن تل ار ”#ام/ 
“ا خا انم "5ق 5/ 


.5 ١/١ م‎ 

* الحكم بن عتبة: ل 

* الحكم بن عمرو الغفاري: 8/١‏ . 

# حكيم بن حزام: 41/١‏ خل/ ةق 4/ 
ل ا ل ل 004 لمم 

*# حكيم بن سيف: 5/ /ا/ا7. 

.845/١ الحلاب:‎ * 

* الحليمي: ؟/150. 25204 #/١١5ء‏ 
مدعف 5/و”, ككل كلملاكت “م 
الرل خلي؟ا غك عدلل عل/رخف /١‏ 
لادك "ارت مص طق دلك /١5‏ 
لالاى والقتف #:غك/ لكت 5/اكى 
اك ل ل لش ال الث 
لل ا 

* حماد بن أسامة: 60/5؟". 

* حماد بن حميد: 575/54. 

* حماد بن سلمة: 594/١6‏ 55ل لات 
ل 6 ري ام 

.5١05/1١/ حمران:‎ * 

# حمزة بن عبد المطلب: 5/ل/اه؟. ه/ 


لاحك وارظاكن لاون 
حا ا الح لايم 

* حمل بن النابغة: .7١4/١1‏ 

# حَمّل بن مالك بن النابغة: /١8‏ م0م, 

* حمنة بنت جحش : 1757/5 موك 
مكل الاك :“59م ااام 
/61. 

.180/١5 "9١/8 2١56/١ الحموي:‎ * 

.5١5 01١957 /9 حميد الطويل:‎ * 

* حميد بن عبد الرحمن: 87/5. 

*# حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري: 
اكره4. 

* الحميدي: ١/لاء‏ 0155156 لاتك 
كن // دل ممده. 

* الحناطى: 25١08 9940/١‏ 5د قل 
أكلن #ولء 49" مكل وآالء :/ 


5 


عل لل كلل 15ل دروك 
مكل الالالال الل كر قي لالاء لال 
مك ك5خمكلم الكل ”الل رورمل 
١5ل‏ كلك الاو 5ل 
ولالى بخ كلل (دلل لاقن 
فكق لارلاكء ”ل هوق كم 45 
55ل كلعل ككل لول كلماق 
لم ١٠/رةاكن‏ لاك هق ه5”ك /١١‏ 
ال دا ا اس ةلدا اث 
الال ككل عملم كك كلل 
ارش الي ااه 
84 لالامى ارق "لا كل 
ا يي الا اللا الل الح للك 
وعل مكل لالال كمكء تمل 
للالال “لل الادكل وان لاحل 
لالالا ‏ ولاال كفل الخ لازن 
لض ايض لا ال ال 
ساعن #ير ا الع لطر 
ككل كلخ وخ" وو“ ببولن 


5١ 
لا ادق ادق كاقل ”اق‎ 
5ق لادمق “57ت كلاق‎ 5١: 


ملاع هلاق :ارلا اا د لل 
ام خامل كوم لال هلا كلاء كلل 
مق ككش "درلل ككلم لالكء 5ل 
ول حكن 1#ك كلاكء هق 5ل/ 
دهم علص 11١9/14‏ كاكثك ككتك 
"لاص 44غ. 

* حنظلة بن الراهب: .1٠١5 23١8/8‏ 

.5١7/١ الحنفى:‎ * 

* حنيف بن مالك: 15/ 36. 

.١45/١ الحواشي:‎ * 

.١13 84/١9 05٠١/٠١ حويصة:‎ # 

* حبي بن أخطب: 117/ 170. 

زخ] 

خارجة بن حذافة: 8/ 1". 

خالد الزنجي: .١17/1١9‏ 

* خالد بن إسماعيل: .١175/١‏ 

* خالد بن اللجلاج : .57177/1١1‏ 

* خالد بن الوليد: 5/ "لا 715١/8‏ 2.5758 
ل الا ال ار 
ا و م ل رم 

* خالد بن سعيد بن العاص: .5757/5١‏ 

* خالد بن سفيان الهذلي: 57/5 ؟. 

* خباب بن الأرت: 2180/8 /41كء /٠١‏ 
/ا3١.‏ 

2# خديجة زوج النبي 1: ا 
ل ال ل م 

.680 ٠0 2531١ 2555/7” الخرباق:‎ * 

* الخرزي: ١/ه”.‏ 

* خزيمة بن ثابت: 7/ 5/ا١.‏ 

*# خصيف بن عبد الرحمن: 575٠/5‏ 7/ 
16. 


* الخضر نه : ه/ .١76‏ 


1 00 | فهرس الأعلام 
#الخضري: 


,5”*/١‏ يك */م38: ؟ كل عمل كلك اللاطاك لمت 


ممص "ررك ل" ككل كلوقك الث ار ل اك ليت 
لكا الال ل ام ”دن ا الا ة اية ااعرة رة 
دعل لمللرحادتكف ككل كمف ١؟7/‏ :/ىمة" :11 رهق الاق لاذمق 
كلا ححك لكل كلاه تك ادمع 5'اص ملركداك خدلك كد 
ل اعت كل 5ق موق كل/رك” "الا الاك 
* الخطابي: ”الال 515 كن لم 4غ“ لودلل الاك لعل دلقء لام 
ما الاك فلا 954 اص وال ني لحتل لول مام لارعمف 
مام 5/ر اكاك شكحك 55 كل 5ن كن :ال ق/07 فلص هدك لكل 
ا ال ا لعي ار يض رضت دس ا ل ليم الي ان 
ملل لالت لالم كنل الالالال “اع لل لمعك :فتك 5ك “املق 
6 ه5قى "#الرهاثت, 59ئ 5ا/ ما/رطء” :كلم قن كادثل "كلل 
مداق واوا ال ام نما م ل ا ا ري كك لك 
7ر4 55 .١‏ لالرءلثال كالرض فق لكك دكرغت 
* الخطيب البغدادي: .44/1١8 5957/١‏ لق مثا كال 54ل إودثكن دل 
* الخطيب الشربينى: .٠١57/١‏ وم ا 
* خلف بن عبد الملك: ١٠؟/559.‏ # الداركي: الات 151/١‏ 5ثنء 


4ك اللتكاا معلل لكلل ارداق 
ممم 5/لالا. تكأكن "الاك كلاه 
لا" "كال 5م الاق 
مقف 6/هة 5ق 5لا 55“ 
دك“ ولمعت كلل ؟ال/راكك كد 
ااال مل اك رتكا كلل 
اك موث“ لامم 86ط/؟ا:ةكف دككل 


* الخليل بن أحمد: ١/لالاء‏ ه“ا0 /١‏ 
بر ا ال 6 ا 
لي اا ا ا 

* خوات بن جبير: .459/1١7‏ 

*# الخوارزمي: ١18 78/١‏ 4لااء 
ككل لمالركقض للك لاله قل 


ا 80 
الك ١‏ لماكل وادخل لزن ”ادم 5ام/ 
* الخواص: +/ 577. 
1 لومم تاو لال ؟ :كن لاك لاقن 


خولة بت الحكيم : 
خوله بنتا السكوم ١‏ 111/7 رمد واكاك ارم رباك 
* خولة بنت مالك بن ثعليبة: 1١/5؟.‏ 


489 046. 
ادا * الدارمي: 01٠١/١‏ 157. 601580 55اء 
* الدارقطني: 2857/١‏ ١٠ل‏ ا 4اء 4 كاه" 5/:ه”. و/قدك 
دعل كككف كك “مك ملك 4س 055/5 لاكك انكل الراك 
ا ا ا ل لك جك كلض لضا لكك لال 


لد ولن وحن رسن موعن | # الدامغاني: .65/1١8‏ 
54ل كى"“ت القن امدقم الحكىئ | *# داود: ١١ل/‏ اهن رادت دكاتا 
اللاكمن "ارام م الكل * داود بن الحصين : . 
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نيرسن الأعلادة 
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الف كلضف قل قق كلض عق أاحكل 
الما اند باسنا لق كم 01 
14 ال لم لت رتل 
ا ا ماسقاو دون 
دل اا 18 55ل ”دق 
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عل“ ووك لاودك) ولك 
الاك لالاك. لمكت “ما 
فبارت ع اكراوي نقتم لكقون 
ل كك 55ت ددل 
و ا ال الف 
كاي ١‏ لقي 56 قت 
/ا 5 ه55 555 2,550 
49 /لالاآا. لاا كلك 
وا موا د 1407 
مه كلدت كدت 
ا ل امرش رشت 
الولو مووي لعي لاا 
ول ا م نوا لان 
596 55 418) ك5أق 
ماع “الاق اق 555ع 
ا 1775 إكقي 
6659 5537 555)) 428غ6ع 
607 كشع الأكقن كلق 
القع الوقن دمن 5م 
اام كم ”اام 657 
ماف حش*ق شرت ىل فق لاك كحك 
لح عي 2 ا اه 
ل ا ا ل ل 
لال 5ك ككى 6لا هلان 
مل كىض لالىف قلف كق 
كقشع فق للقيو بم 07 
ا اا وي اااي لاون 
اقل عمعكل. لادك) مدل 
كل الال انرا عوك 
ما ادك لد دن 
ككلم الل 4 ٠ل‏ 
مات اكاك اا كاك 
لاا كل ال 5 
08 61 555 الأو 
ككل لامكال لاك هملاك 


وني 


لذن ان كتاب الصلاة 


الحفر''' قواعد البيت» فإن جاوزه!" بحيث لا يحاذي بأعلى”" بدنه شيئًا [منها] © 
[لم تصح. وإلا1”' فهو كالصلاة على ظهرها إلى سترة قصير 

قلت: وفيما قاله نظر من وجهين: 

أحدهما: ما ظهر'' لك مما حكيناه عن الإمام في تعليل ما اكتفى به الأصحاب 
من الشاخص. 

والثاني: أن المعتبر عند فقد البناء [الظاهر]ا"' العرصة. لا ما بها من أساس؛ ولهذا 
لو أزيلت القواعد - والعياذ بالله - كان حكم الاستقبال باقيًا [كمال؟” عند بقائهاء 
وحينئذ فلا فرق بين أن يتجاوز القواعد أو لاء كما أطلقه الأصحاب. 

واعلم: أنا حيث جوزنا الصلاة في الكعبة» فصلاة النفل فيها أفضل منها خارجهاء 
وكذا الفرض إن لم يرج جماعة» وإن رجاها فخارجها أفضل؛ قاله في «الروضة»؛ 
وهذا يؤخذ من قوله في «المهذب»: «والأفضل أن يصلي الفرض خارجها؛ لأنه 


تا الجمع؛ فكان أفضل» وفيه نظر؛ لأن من قاعدة الشافعي: أنه إذا دار الأمر بين 


0 فضيلة [وبين بطلان العبادة» على اعتقاد غيره - كان ترك الفضيلة5"© إذ 
حصلت العبادة مجمعًا عليها أولى» دليله: ما ستعرفه في القصر 0000 


قال: ومن غاب عنهاء فأخبره ثقة - [أى: حر أو عبد. رجل أو امرأة عن علم - 


000 في ب: الحفرة. إدرة في ب: تجاوزها. (”) في أ جء د: ما على من. 
دق سقط في ج. (0) سقط في ب )03 في 3 ب د : يظهر. 
023020 شفط ني !. فت سقط فى ج. إفث4 في د: : يكره. 


)١١(‏ قوله: وأعلم أنا حيث جوزنا الصلاة في الكعبة فصلاة النفل فيها أفضل منها خارجهاء وكذا 
الفرض إن لم يرج جماعة؛ فإن رجاها فخارجها أفضلء قاله في «الروضة»» وفيه نظر؛ لأن 
من قاعدة الشافعي: أنه إذا دار الأمر بين إدراك فضيلة وبين بطلان العبادة على اعتقاد غيره 
كان ترك الفضيلة إذا حصلت العبادة مجمعا عليها أولى» دليله مما ستعرفه في القصر ونحوه. 
انتهى كلامه. 
وهذا السؤال قد ذكره النووي لما ذكر هذا الحكم» وأجاب عنه فقال في اشرح المهذب): 
فالجواب: ا ا م ا ا 
إذا كان الخلاف مخالقًا لسنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب 
الخروج منه؛ لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة» وإن بلغته فهو محجوج بها. هذه ااه 
اللا و]. 


الف عض رض لضي ا 
عع" انع" لادلا امت ادك 
بفموم الكل االالاى ‏ الال كلت 
عم عل كلل" كل كدق 
14 د55 2555 45580 
5ع خم "اقم 4ق أاقق 
657 65# 555 550 55قع 
لاعة لىةة) ”527 525غ 458: 
ا 65١‏ 5ق ؟لوق "لاضن 
كلام. لالر ةك لاك 5اء لاع رتت 
كلل لمن اخ دق اق ”ىق 5ق 
كق لام رقع ودس اص ”ص 0غ 
كخم 4ق إل لل لال الب أى 
لالم كحض ظ““أاقف 5ق لاق 3ف 4ك 
وفعلل للم ادلم لله ك5كك 
معن وبورالن اأكلالنم اذكهب عون 
أل ”ول ”وك دوك لاوا 
مكلمع #أكل لالم لالاكم ىاه 
مم“ للك لاأقك هوك ١كاك‏ 
ا وا 1 ل 111 
ان لاا ام ا 75 450 1غ 
دك" كدلال الاوك ره تق 
مدأ ك5كك امرك "كارت كلرت 
0ك الاك ادل د اد 
ا اع ال لي لاه 
ا ار ري لس 
يكل الال الالال لما" حدق 
اا الات الو" “17م 0207 
55 655) لركق) لاقم هلق 
كمع غ6 ”5غ ”2:57 4215 
/1 50 5544 حدم أده 2005 
لاحو اكدمى الادم ردم 5١م‏ 
عام رام كوكم الهم اكد مم 
و عبن اا قا ومسا ااا ا 1ن 
ملل اق 5ق لاق رق 2454 5ق 


مم ىك ١و‏ 'اأكفا 05و32 
كا اك اد اد الل 
ا ل ال ل ار ار رضت 
ار لالض ابرض رضت 
لاق الكت شت الك 
١‏ الالا ‏ #الالنى. للالا ‏ لاا لت 
مم لالم ”7 555 مروت 
1[ دثقل ‏ لا 6 كدق ١ق‏ 
اي الا ا م 0015 
الل انا سدس لقنو ةن 
4غ ممق ١كادةقم)‏ #دة)) 4045غ 
لامع 5ق 5كق2 لاتق كلاقم 
ل انون قرا ار 1134 
4ع 5:45غ 44:غغ قدسن لادنون 5م 
:ل لاك كاقل ”لكل كلم شك شك 
لالاا اا اا بي نويا القن 22085 
لاقع ٠ق‏ 265 للق 54 كك لاك 
هك آأالل كل لاما عر اإطض كال 
لبان للقن رقم الا أ اولقن 
تا الام اتوم لوي 1ك 
عالم "لم لاا 75 55 
/ا5 ١ك‏ 0154 3ف ١أامعل‏ ”ول 
لامك ههلا ككل ككلم لكلف 
ككل مكل فشكل حفككل/ الاك 
علااء هلال لالاك. 4لاكء. الاك 
كملا "املف قلملء 860ل كلملكلف 
لامك 4مك 15# ١56‏ كك 
لاا "ادك الالالال ”للا لا اتن 
كا الخ تت 5560 ”كدت 
دوك اكلا اكت 75لا 
الال كلاكا. الالالال ار ك2 
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لسثل ادك 4د ول ١‏ 
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جخر/ 5 ١‏ 4 م( ؟؟ 3 6 28 9 م 0 4 

محلم كن ودؤكيى ١!‏ 5-7 5, 

اام ال ال 907 لعلف ا 1 ا 0 

ا 00-57 اث 1 3 0 ا 000 1 ا ١‏ 

لامها 21١58‏ 5>؟؛ 40 40 ا 0 1 ١‏ 8 

مال هلال عار كأ اراي إ 0 اع ١‏ 
كحت لحشحن ككفت كح لكي 1 ل قوم وده 

لأدن الاكل خا ول وكىن | سيب 3 م 

ااكلي ب اانا + اسان د برجقق ‏ ممعدن ذ ١‏ سيا 5 

0 0 0 هع 5 اي 8 3 م 

ل لعتة الا ‏ ا اتكاة ناا 31 أ 1 ا 

4 إلالا حو #«كلل مون | ا لصن لسن ودم م 
لودل لدف الزنم املسصن | الس ايوم مس الوم : 
ل ا 5 كي مم 

للق اش مش ال 540 ْ وم : ان 
ا ا ا ان ا د و 0 

عن على الاو”ى وع موعن | 
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اوداءة 1/ه, 


كو ا ام 0ن 
كلل كاك كل 0595 لت أت 5ق 
5ق 2560 ”مق مه لاه 44ه., هقث 
كك لاكع حت الال كلا ملا على 
كلم معلل مض قف 5ق4 لاف 48غ 
فعلكع ورعاكن الاق ا لأكلتم ‏ عكالن 
او ل لا الا لان 
اكلم لاقام لرة كال “هدك دكتلن 
اكلم ككل اكلم ككلم الاك 
:لال لالاكى ارا "ما تقمك 
معمكل كمكف لكلل كخل عوك 
كحك لاقل ةل 7 55 
كل تدك الى ”ا 25١5‏ 
لال ل 555ل اركاكل بتكن 
لال 5ك وثكتل ا كال اتن 
ا ال ا ا ا 
7 550 وك لاد5” ”لقن 
كككل الاك كلاك ملكت اكت 
كا ا 05954 ”0 لدلل 
الكل الى اقدثن الكثاى اتن 
ل لض رشو لض 
اس الف اي الود ا 
دوكل كهدثل لادثل كدخ آنل 
اريت لامر الام اكير 
الل 4 اضر الت 
ار روا ا ال 
ك7 ةا“ 52ة” د د50 كدق 
67نم 5ق هدقن الادق) 4١تث.‏ 
ملعن الأكقعيم إرضق ‏ لكو “القن 
6 54 ل 257552 
9 55 555 2555 ادق 
65 675 5ت5)) 55ق ا لاتق 
514 حفكق الاق "لانم #لاضنء 
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الالال لاسا كاقلن 
مال الالال على ىت 
كمكل لام لك ”ول 
كا ”2 39594 ”دق 
مك لالع اراقع 5359 
ص1 55 الا5اةء 2558 
الام ”لخادل لاق 
ا ا ال ا 
لاق عل افو د عي 58677 
كدق 86دة. 504) ”اق 
“لاقي ا و كويد نلو 
لالاع. لامع هلاة. ل/الام. 
كدقف لالم 2544 2:5١‏ 
595968 2555 2:54 
أدم دعص لاعدصم أدص 
لمخم وأمص وكا/رق م لاء ”اك 35 
ما لاك لكت كك لكت ال كىن 
لال كل لاق لاق 225 /اه 
08 كاكثت لات ق5لكم كك آل 
ملل الل "لم 45 عض لام 
كه اق 2.35 مق لأادك ١5‏ 
مك ال كال ككل 
0 لايم ل االو ل 
1 55 تك لاقق2 
64ل ععملكل أكأهمل دككل 
لاككء فشكل الاك الاك 
:لال هلاكل. كلاك. ك4لا١ا.‏ 
امكف املكف كقثملفء كلمل 
2١5١ 114‏ ”ذلا 2.١568‏ 
ان ا ال للك 
ادس بالما و ابم ا 13 
لا 55 58ت 22355 
لل الل ل ا 
ع الاي اال لت 0 
لامك 8ه" عوكلا أككل 
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تلا "لاقو اقطان بالاو لاا وان بويت لارام ١‏ ارقي قدو 


لالخك الخ ك4ىا +255 و32 لكان لد ا اللي سان اك 
تر لين ماع 00 قف نيوك الوا لمكتسا اواهاكان الالو 34116 
الا ار ري 1 اا الحضاال ‏ اااي لماي ماقي 
1 فض رض اوضر 11ت 111 :25:50 1 11 
ا اك ”دك دكا ”دك دل 
«#الرافعى: ”:“/١98‏ 015 515 لكت لك كام كلك الاأذكء 
باع“ لىرةخ"“ ا لو” وو“ إبروب” مكل الذشذككا "الروك لاا ل/الا؟. 
وك 47 انض عاض ال ماك حىكء آأاى5”ت) ذلك أككث 
ا ا اام لانو لني ا اال ا ان ار 
مقخ لاا 40و" اعدقن الأدنع واسقل ‏ ةاا اوالا ل اما للم 
“عع الادقع الارهقع افقدقع ‏ القع و تي يي ١10‏ 
* ام ماقم هاضا ‏ د5ال اضثت 1ل مو"ل الحثلل الال لم5 5ن 
« اع ه56 55قع القع طرق اوكأ #االال .بلالا اللو ل 
أ61-10 كاقل ال 555 555 ام 5ل" ”0 5ل ”ول 
لاة.) 5594 ٠5ة5.‏ 5:55 24560 :”0 هه 5و" /او9“ 559 
/ا55») 25:58 ”ه255 2525 2500 تون" اس لقاو ر اق و لاو 
لادئ رمع 4همقمئ ١أاكقئ‏ ع 155ل الفاو ل الوا لاتق وب الاقم انون 
“55 558 555 584 ١الاكى‏ 1 55 4 455 535١‏ 
هلاع. لالاقى. لاق هىة) 5ق لالم لالاقى ”5ه 55٠‏ 5ق 
كمة) لالمةع.) )59+٠‏ ”5937 2,440 ”553 555 4555 الاق 458»ء 
كك امص لمم كادف اف 6١‏ 455 55ةءع آئرهةء 55ق 
ولع كك "ال مل مل قل اك ال 7خ د اليب الا 
ارد ل اد ال ل ليه ملا عمق كلق “ةم كمق 
ككل الل ار اق “اق شق لاثم كمةغ) ”95: 65568 لاق 5ق 
عع نوع كوي انماع الوب تان ار ادمع ”حم انض كلدشن الادسم 
دلا لان الالان ارلا عترع ”الم لاله لمخم كخدم ١٠كاص‏ "كاف ”اه 
حص ظ“'“افق تق عق لاق لأف انق مخف لاام 5ه 5ه 55١‏ 
لل لم شهدكلن الادلم كخدك 1584م اعك”م 55م 55ه. 5”50هم 
1ت الاحويا القن فلت الالو كلام ٠5م‏ ؤم ”ؤس "وش لاا( 
مال ا 55ل ككلم لمكتل لا لاك شك كلم لال اكت 5 
ل لي شر اوضر لون ة لالال رك ال 5" كك الا هق 
الام جو ل مالا أ 4ن لاقع "اق لا5ى رقف 2554 225 226 
امك 5هلكلء ههلك كهدكلم مكل لحقة ارقو تقاف توب الاق ل ان 
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لامع ةع كىة) 5ق ١و‏ كط ال لض لض ضرت 
5 532 544 ددهم #ثم ار ا 46 لضت 
هع 5١امى‏ 4١م‏ اكلم كالكص ا ل رركي يت 
*اامى 5اكم لاف الام لالامى عم لازم لحد كرت عفلل 
”م 0554 2252052 5نئم عمف “4 45 55 5586 كؤو“5, 
+ "مه ٠5م‏ (لكقص تكص 6+5 الاءدقى هءةقء ١ق‏ 5ق 
5 ككم لاكف ورف ١لوي‏ ككل ككطق الاكقى اق نل اق 
لسرت ال ال ال ا يرة لاق ةع ١م‏ 65 555 
5١‏ 55غ 5ق كق فص حت إل مق ق”ة. 5584 555 2.555 
كع ١‏ الو #الضى. اع الا كابضى. //البو رلا هع 555 لقم ١5اهمقم‏ 5ق 
الى كل مض كلف مف فىف عق 5504 5ق ١5كل/‏ لاتق 
١ل‏ "قلق ”237 35 هق كقل 3٠٠‏ لام اخ 54ت آلاق. ”لض 
لحكل اكلم كتدلكم اللإحكلم #كلن ولام ملاك كلاق لالاق. لاق. /٠١‏ 
كلك مكلك كالم كلم لاك ا ا ا 0 ات ل ايت 
التررنلة لسن لعا لد ار الل ا ترف 2 مر ليك 
كلاكا لامكل ا 5 كلم 5تنكم لاقل هلل اق ”5 55 246 5ق لق 
دوك أعكدك 5ه 5دلك وهل ١ع‏ 5ق هم لاق لأف 4ه فق 
لامك هك 4ه لكك ككل حك كت لاك لحت كحك علا كلل 
ام هككلم فثكم عاك الاك الا ارا اثلا لالاى على كلل فى 
لاك ولاك كلاكى لالاكى كرلاكء كف لال خف فل عق كلف كف 
ال عمكل “امك كمك مكف الم # لل 5م شكلم لخدن 
ا اال دك لدم لخادل 018 ككلم للم كالم 5ك 
م 4 ككلم اكت مال ككلم مام واكم ااال دكن 
ال ال رت الا" د ا ال لي اطردت 
اا الالالال كل ارك لل شك ع اسرد ليا 1ك 
ار ا التر شي رده ا ا ا لمانو الا كن انة كنل 
5ك 5# خا ؟ادل امت "امكل تمك هله عكل 
هل 5ه ال وهال ع5ىن ذكل 598ل ذككلء مكل ككل 
لكا الاك 54 ”اثت :فل لكل لكك ككلم الاك “الاك 
كا ئها 044 دالبلل لالاكن كلاك لاك خخك عكقكل 
لض فض لض للضي الي 04 ١9#‏ غذكء فكلء 5وكف 
رض ابرض لضي امرض اناه لهل ها م 5 دل 
ابرض لل الي لي اوت كدكن الادكى فدكمى لكام خالل 
مخ كال لاقلا لاوخ الللن ا لراك كك الل لل 


كو وذجونة ‏ 2 كروي ماسو السو الل ككل الا خا 5 
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:594 ه9غ6 /7ؤة:) 2254 


ددم اأعم دم 65 268080 


كنم الاثم (الام ”اف ”اه 
:ام ولف لااف لاامى 186اهم 
عم كالم ”كام 59م 550ه2 
دكم لاآام كام 54م ١5م‏ 
لاخو “سام 5”#هم ه”ه 20556 
الام “اه :5ه 55م 2.0507 
مغمهم 6:4هم ل#ادم ”مه 20060 
لكف الأكم كم 568ه 201١‏ 
لاكف ركف فشكف لاه لام 
ولاف كلام /الاه كلاة.) ٠85ه2‏ 
لمم "امف “مم 865ه. 2084 
كمف مخف كىرم عقف ؤم 
الم “ب#قص تشقن7 مفققص كذف 031. 


*# رباح: /٠١‏ 21590. 
* الربعي: .5١8/٠١‏ 
* الربيع: ,32”0”/١‏ ام اعاعرية اال 


مك ةم 55م 2565# 2445 
لاقع لاص "#الردلء 0:4 7/9 متك 
عل لكا ادك #لرملاك لاد 
الس رس عقيس انفده 
لاقع ه/ وت لاد 2,١9‏ 5:5ق2 
دقع تلرماىن ملالا ال 5آء 
ملاع ا امن كرغت 35 كلتل 
(ك"ت :ف “اك معمعكف و5ك5ق3 
مده "لص مام كاك مل الا 
مدع ادق 5+5. 6غ66ع شلام. /١‏ 
ول لاق مف 4ه ٠١هىل‏ 55ق 
همع #مغ 546 ”لت 25 
ال ار ار يوضر ليقت 
وبنن ‏ ارال الم اي 1151 
!اع ولف "“ال/رقتف 4ل متنك 
لعل #ارمض لحك "كاه ككك 
مالل ع« كرو" القع كردت 6/ 


اطي كن 
د 1م ا ا 24 5دت ؟5/ ١‏ 55. : 
حمارخل عثلالال, ذفكف؛ قخف فكق )| القع الو اا الو ال 11 1 
ا ا الها اذاه ه 4م 5١ص‏ لض 0 ا فشا ؟ ابؤأر ا . 
الع مخغق الاك كدت,ن ث5 نمب 20 53 50 ادي 
كلقني ارو الت جما قات اتن . لقا وب ان 
الر أبنة النضر: 6 ن»: 33 2 لي ال الحوسضا 
ألْى ببع الجيزى 5 جعر ودس بوسر أ بسار وما ١‏ اوسيل ووم ارم 
١‏ ل ا اك عع : 
الرتيع المرادى ١ ١‏ لهم 35 جه أ باز | 14م شاك ١755م‏ كثب 
# الربيع بن بدر: 0/١‏ ْ ع ع اك ساي 
الربيع بن سيرة الجهني : ” ا د 4ع 4غ 
4 الربيع بنت معوذ: اك ا ا ا ا 27 558 5ع 354 
اديه | كلاق لاقم كذى #وع. رقف 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: حل د فاق احم الولو لواف الله 
١‏ قف تكدلا | تققد نتيية ركو كم ١‏ ام 
ربيعة بن زيد: اجر ا ١أ2‏ ركو اكات امسو كن 
رحجاء بم انمرجى: ودس 20 | لدكة ا ان 3 
20 . | الل للم شاك لكك 
رجاء بن سلمة: 084/4:". | اهكان عل كفلم ملب كحمن 
#* الرشاطى: 9١0/٠٠١‏ أ 6ل شكلم "الال خشامء أدن 
# افيد 6 مايه كي اوم ١‏ وول ام مفوكي اندي ١‏ وم 
#رفاعة بن رافع: .٠١/#‏ ملا كلاا. | الآء كا #ات 5ئثى قفون 
١ .00 01‏ اوس اواو واو ارس عياف 
الرفاعى: /157/119. 5 ١‏ لابللاه كروي مجو وض ا 
ركانه بن عب دالعزيز: /١5 553/1١١‏ ا ا لل ا نل للك 
د ادي ا بد ا ال ا م لي الي قات الف 
8 . | حاف 1# ع« مني رخف 
الشاق > سا سا | اكلاكى لالاقى الاققى شوك لعف 
الوفيلي : 16 انم | الخدم قدمم لالم #اد. وكف 
ا ا 
#روح بن عبادة: .193/١7‏ 1 قل أماامن عم لاوم ١‏ عو 
: ا 
#«الروياني: ارمق ف مف ل "لت | دكأف أآقفف كف ؤرقف إلام 
6 هسكن "الاك ل/الاكى ضمت لافار اممقتون ب ناا انض ووم اا 
فإركته ‏ لقان مقاقن ‏ وأنكعن وحن كل دق الالال كلل كلل غلوء على 
5550 فكت تلات و١اسن‏ هلى همق ) هق لاق ندل لإدل 


باب استقبال القبلة جم ا 


[عمل به]'' ؛ كالمفتى إذا أخبره ثقة]1'' فى الواقعة بخبر لا يجتهد. بل يعمل به. 
[وصورة ذلك1" إذا كان بينه وبين الكعبة جبلء وعليه شخص يراهاء فأخبره بها. 
وكذا لو كان يعلم أن الكعبة حيث تغيب الشمس في وقت مخصوص. فأخبره 

[من]1*“ على موضع عال: أنه رآها غربت في هذا الموضعء ونحو ذلك. 
أما لو'”' أخبره عن اجتهاد» وهو من أهل الاجتهاد» ولم يضق الوقت - لا يقلده؛ 

لمأ" تقدم في المواقيت. 
وكذا لو ضاق الوقت على المذهب. [بل1"' يصلي على حسب حاله في الوقت» 

[ويعيد1" إذا عرف جهة الصوابء وإن كان قد وافق بصلاته الأولى القبلة. 
وعن ابن سريج: أنه يقلد غيره» ولا إعادة عليه» وطرده في الحاكم؛ كما ستعرفه 

في موضعه. 
وقال الماوردي: إنه يقلده بلا خلاف» وهل يعيد أم لا؟ قال الشافعي فيه كلاما 

محتملاء فقال هاهنا: «ومن خفيت عليه الدلائل» فهو كالأعمى». وظاهره ''' يقنضي 

سقوط الإعادة وقال في موضع مرحي | ع1 ''' المزنى]''' هاهنا: «[ومن دله 
من المسلمين» وكان أعمىء» لزمه اتباعه]” ارول يم بس ايت عليه الدلائل 

اتباعه»» وظاهره يقتضي سقوط وجوب الإعادة. 
لعافت أصحاننا قعل الاو 21 ارق 
إحداها - وهى طريقة المزني وأبي الطيب بن سلمة وأبى حفص بن الوكيل» وهى 

التي صححها في «المهذب»-: أن وجوب الإعادة على قولين: على الخلاف*') 

الظاهر في الموضعين» واختار المزني منهما عدم الإعادة. 
والطريقة الثانية - طريقة ابن سريج - -: أنه لا إعادة 5 عليه' 7ق لذو إحداء وحن فول 

الشافعي: «ولا يسع بصيرًا خفيت عليه الدلائل اتباعه» - على ما إذا كان الوقت واسعا. 
والطريقة الثالئة - طريقة أبي إسحاق المروزي -: أن الإعادة واجبة عليه قولًا واحدّاء 


وحمل قوله: «[فهر "2 كالأعمى ) على وجوب الاتباع» لا على سقوط الإعادة. 


)١(‏ في التنبيه: صلى بقوله (5) في ج: كما. (؟1) سقط في ب. 

ولم يجتهد. (0) سقط في ج. )١(‏ سقط في ج. 
(؟) سقط فى أ. (40) سقط فى أ ج. )١5(‏ فى أء بء د؛ ثلاثة. 
140 قنخ وصوون: (9) فى بء ج: فظاهره. )1١5(‏ فى أء بء د: اختلاف. 
(4) سقط فى ج. )٠١(‏ سقط فى ج. (17) في ج: عليها. 


(0) في ب: إذا. (91): سقط فى آات. )٠(‏ سقط في ج. 


فهرس الأعلام 
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أ همخال كام الا 6ه 
ني لاما اعم الا لاا 
كال :"كل وهثك. وددكء بالاك, 
585 ”0 كلت تر 
0ك 556 دق 55٠١‏ 518: 
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ابفكاسن ‏ طون الاق 10و ب لقيو 
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“ل الراك لفك الا تلا 
الال ماني ابا سي ري ٠‏ واه "تج 
6ع 15 654 515 5ق 
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ا ال لنت 
اال ا اك 
كك اءلاكا. كلاكل. ”كرك 
)ا الادلل ا لردثلن الالال 
75ل لوهلا "الالال لبالا 
واي د الايد الاسم 1 
»6 لاهة. ١كق2‏ الاقم 
اااي الث الي ليت 
ب را ا رضت 
ااا ا لني 
لاألان تالالا ا لبان 
الل ا لس 
الالال ب/الالاى مه" اث 
ا ال ال 5 
١كق‏ ”5ق 5ق لاص 


49 لالام لاك/رلاءل جك إخ"“ل كلل 
مل نت ككتن ال خف ادل كان 
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اد 
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للع لاو 58 
6 الل 
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رفقة 
ل 
با 
ألا 
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ل 
ا 
ا 
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/ا 50 
للم 
256 
0 
2205 
2 
ند حك 
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1ع 
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فهرس الأعلام 


لاا اا اا الإ 
الا 59894 584 ”دل 
0 لكك ك١كك‏ للا 
لامر اراس ارس 
سير ب اللي الس الدقة 
ل لني ارسي لا 
6 525 4لا 55م 
١6م‏ هكم مكالم لاض 
ااا لا االو ساون 
تان لامكو لمقكياي لقان 
8 الك لاك ككل 
55 كهك”ء 559 
ار رضي رضت 
دلا 5ق 5٠١تق6)‏ ١دق‏ 
ل ا ا ل د00 
اللا تلان كش "ادن لد 
لا 556ل ١554‏ 5ق 
لالاك. لاوكء لاك هلال 
في لا لائيدة 
ا 5ل ارت هآ 
السمرية ‏ 0يية الوظر ارسورفة 
لاك /لالالا. ‏ كى” .,5١‏ 
6ع ردق لكمكاقة) لتق 
ولاق علىة. آالىق “مق 
5:5 ”5:57 5:55 6١ه.2‏ 
“م 5”#ه. 55ه. لاه 


هلام كالاهع "اقرف قكرف لكقللرهة. 


ازا 


# الزيرقان بن بدر: 2157/5 .1177/59١‏ 
* الزبيدى: 5/ الاك لال 01 /١١‏ لال 


0/5 


#* الزبير بن العوام: 5/5 /لاد”. ره 
ارمع +الععلن لوعن خامعى جام 


2107 


54 5غ" كدق ملق 
434 مكص ل/ا١/ة:ة1‏ نالك 
مكل كرنل با ١‏ ركاه 

# الزبير بن باطا: 7/١5‏ 547. 

# الزبير بن بكار: 585/5. 

# الزبيري: ١/لالا078.1١1.‏ 5955 '/ 


لاع" ولرك دك ارقم الات 
ارلا الال 455 د5لركك 
35 
* الزبيلى: /5” ممق اوم ١لم/‏ 
محل #كل ككن وعن“ن كوون 
4 4559 لدم الراف 51/ 


اك لاا/لاككء ؟الل :كل مالل 
مك”ى عثكلل ”كلل لكراة. هق 
لاع لتم كه ولك هلم كلك 
1 الاك ولاك ١؟ا/ركاهة.‏ 

* الزجاج: 798/١‏ 3950/5 1/8ات, 4/ 
06 ١5/الة.‏ 

# الزجاججبى: ١/لاك‏ دل 775/2 /١١‏ 
ال ملم رك اك دم لاقع 

* زرقاء اليمامة: 5/ .58٠‏ /ا١/‏ الا. 

.5١/١ الزركشى:‎ *# 

* الزعفرانى: ١/لاء‏ 29 0311 3198 5ولء 
1:5" ارد“ وثىل رغ 5/ 
كل ولاق وارك وان “ل الملاه 
ا د . 

* زفر: 755/5". 

* زكريا بن إبراهيم: ١/١؟1.‏ 

* زكريا عَهز : .558/1١5‏ 

* زكي الدين المنذري: .00/١‏ 

* زكي الدين عبد العظيم : 1 /١7/‏ 
ا 

* الزمخشري: ات ام وض /٠١‏ 
مكل /اؤه. 


.7/١ الزنكلوني:‎ # 


لالع 


* الزهرى: ١/”7ه‏ 75١ل‏ لاكاكء فتك 
؟ الاك رم لاك لوق ردت 
ا ك5دلل مدك 5/لا؟:1. كزلاوات 


5ق كحم علكرا”“ اكر/ه5ةء 
ا ا اس ل ل 06 
حشر لاسي اا ا ااه 
مملى .,5١1١‏ 


* زهير بن أبى سلمى: "7 7371. 

زمري أل 1/4 

* زهير بن محمد: 7/7 559. 

#* زهير بن معاوية: ”2551/7 .١70/5١‏ 

* زياد ابن أبيه: لاا ممه ١٠م‏ 
/ا3ه. 

* زياد بن أبى الجعد: 54/5. 

* زياد بن أبي مريم: 184/8. 

* زياد بن الحارث: ”7/7 .51١9‏ 

#* زياد بن الحارث لصدائي: 1757/5. 

#زيادبنأمية: 477/20 9١/*19ء‏ 
5 505 

* الزيادى : 2 

#افيدبين أرق : + 9 ”:5. ورم 4/ 
و ال ل ا 

#زبدسق ابر 
لو الر فض رض ا ةم 

* زيد بن ثابت: 75 58ل 01١5/9‏ 507اء 
كلل 5/ 2:4 كمد" لارمف بال 
ري ا ل ا 
249 ؟اارلاف لركقء لاق 
19 لاقغع ملام تلص "ادل 
مل/رلت, #لى هفل إلبرفت ؟كى 
مك حلم كدلنى لاثلم ملاكن الاك 
تشرض ا ار ل ا ا ا 0 
مالك لاكك ذشككف أاتقكف كارف 
لكل د5/لاتكن ددلل كواى 


02 


* زيد بن جبير: 05 . 


4ت 


/١5 /,81١ 1١57/١” زيد بن حارثة:‎ * 
715/1١5 "945 "9# 

* زيد بن حيان: 0/ .57١‏ 

##زيدبن خالد: 1١ .”١8/#9‏ 151؛ 
ادي ات سر اسيك 
68 لاا/رممك .,115/1١9‏ 

زيد بن خالد الجهنى: .١71١ 7/1١7‏ 350 لل 757 2551 

#ازيورق نك الماعدية 4 سبيعة الأسلمية: 00/18. 

#-ستيعة ينث الحارف الأشلميةة: /111 

السدى: /١07‏ الال أ 562ص 575/15 


ا0 كذأأكل دمشاكم لاملا أكله 


051 5لاأع لالاكى كمقثف لم5 


هه 
3 
-. 


* زيد بن عبد الله: .1١0/1١5 5١٠١/8‏ 

زيد بن نعيم : 071 

* زيد بن هرمز: .2:05/١5‏ 

# زيد بن وهب: 5551/9 .4575*/١5‏ 

* زين الدين أبو الفضل: .51/١‏ 

* زين الدين العراقى: .2894/5١ 224/١‏ 

#اريدع ين أن سام ارا 5. 

# زيئنب بنت النبى 5: الركة ورد 
لكات 000 

ا ا #السشرعسسيي: الام 
اد سياه ْ ٍ ”ل +5 "تت فذق 511. 

* زينب زوج النبي 1: اش نر ردك الي 
اي ل ا ان حمل 1 


ابو! * سعدالقراظ: 4002/5. 641٠١‏ 455ء 
* السائب بن زيد: 7/١1٠‏ 571. ا 0 
* السائب بن عبيد المطلبي: .0/١‏ 

* السائب بن يزيد: .#05٠/5‏ 
*#الساجى: 4/٠١ 155/١‏ م 
وى لاد ١ .١551/19‏ اوعصن الس اورم اكوا 
0 سالم بن أبي الجعد: و ل و ا لكأ مكل قشف :1ا/لخخفك خذث 
* سالم بن عبد الله: ١ غ5١5/5 55١/١‏ ْ 

عل الال ع/لبلان لحان لاا ان 


* سراج الدين أبو حفص : 
* سراج الدين البلقيني: ا/رطضة”. 135. 

* سراج الدين بن الملقن: 1 

* سراقة بن مالك: /١‏ 44757 4تق. +/9ا1ء 
لوا فم مال" 15/5 


5 
7 


ا 
2 


« سريج الروياني: 


سعد بن أبى وقاص: ااا 5/4 
ال الس لاسي لاقم العا اق 


ماك اع حكن بوموتك تكن وت 


اعاو نار تاكن ااتلعر االمسعب باه ان # 
5 ]| 
4 71. د 


* سالم مولى أبي حذيفة: 1/1" .2 0 سنغعا بن عبادة: ١ذ/4*ة‏ 1/1 10 8 
لش ا ال : وبأكو لالم لكلر قت 55م كم 


* السبككى: 19/١‏ كن لاك كل الا 1 لتك 1 لدت 


3 
5 1 _ 0 
سعدة زوجة صفى بن الراهب 0 
تر مغ م 
6 سرع بن ديسم: 5 
6 سعر بن سوادة العامرى ا 0 
2 2 3 دوع م5 1 
2 
: / 4 يه 
2 
ذع شامة لثران 


«# سعيد بن جبير: "55/١‏ #/ 4 هم 
كد ل ال ل 
مدقلل 0٠5/84‏ 1. 

ارال 21١/١‏ 
ااا اا 

* سعيد بن عبد العرزيز: /ا؟١/‏ ؟97. 

سفيان: 7# 5١5ص‏ هك 75١ل‏ بار ملاو 
انر رافظ 

* سفيان التمار: ١319/7/9٠‏ 

* سفيانالثوري: 18/1١8159 /١97‏ 
ا رةه 


لاطا 


* سعيد بن زيد: 


| *# سفيان بن عبد الله: 52557/5, 7/86 506؟5,. 


48 


: *# سميأن بن عبد الله الثقفى: .5١١ /”١‏ 


سفيأن بن عيينة: 8/8؟١١2 22١/5‏ ”0غ 


ا ا 0 
لاة ا 7 2 


+ 


| :*# سميان بن وكيع: 00 


2 السكاكى : 


ل 


| # سلار العقيلى: .”57/١‏ 
أيه ملطات الية : 
301 سلطان المقدسى : 


ال مر 


!د لك للطان صلاح الدين الأيوبي: ١ 37/١‏ . 


* سلمان: 15//ا؛ؤ.م1/ ١١‏ 1. 


! # سلمان الفارسى: 65 اال ة 


70 *كمرلاه:. 8/ 


سلمان بن صرد: 
* سلمان بن عامر: 


.55 0 


-/ م 


ا 


* سلمة: 5ا/رمل؟. 

# سلمة بن الأكوع: دش 4 35 
اال ان ار ا ضرة 

ال 5 

* سلمة بن صخر الأنصاري: ”3 . 

* سلمة بن صخر البياضى: 5١/“/ا”ا.‏ 

الحا اود ْ 

* سليك الغطفاني: 4/ لال" لاملا 390. 

* سليم: ؟/ 9ا/ا, 48/06. 

* سليم الرازي: ذ/ر هم لل هف 4/ 
ب لاسر لاه 
ل وم 

* سليمان: 051/9 0 ”7. 

سليمان بن إبرأهيم: .84/١‏ 

* سليمان بن أبي عبد الله : رةه 

* سليمان بن بريدة: .5/١١1‏ 

* سليمان بن خلف التجيبي : 0 

* سليمان بن طريف: 707/58 

#* سليمان بن كثير: 7//ا/ا١.‏ 

#* سليمان بن مو 0 


5 


ما 


1 فهرس الأعلام 


* سليمان بن يسار: 7/0 .7١‏ * سيث : .١١07/1١‏ 


#* سليمان بن يسار: /١5‏ 55. * سيف الدين آل الجوكندار: /١‏ *ل. 
#سليمان 1111/21 11 ف السيوظي ا 1 
# سمرةبن جندب: #/ 15ل 250/5 ] 

مو 1م العمل وخا اق سر 


الشاشى: 2488/١‏ ”252/9 255 207 
بضدرة لسعو 5ك لاقم #/ 2١3"‏ :/ 
وحن "لاق كلق خلاف هرت فق 
*# سنان بن سلمة: 781//5. كل لملردةق ك/قف 6ق كدلكف 
# السنباطى: .57/١‏ للم بكم "الول "ل اه 


ٌ 

ا ون نض ا لد ان 
* السنجى: /١‏ 86. ظ كل ام 1 54 5ل 

ؤ 

ا 


000 
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150 ةك اددلل "ادك كدثل ا الي لي االو نل 
او الا ا ال ل ا ال رضي لفت للزظضدة 
لاد” ككل لالاكان. ‏ لاا همك 4م 554” عوثل عد لول 
ااا اتدل لالدلا لسن الع 2ج 246 تالالض لوت 
ار 2 لي ل يي ار الو 14 5١‏ ل/اة3 2657# 05قث2 
دبي ادو الي ديكا اا حو م 1ن 
كعك + الالاى. «١‏ الى لاسا الا 6ع 555 2558 26555 للكق 
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6ع ات 555 !5# ”لق كعم ؟١/ة.‏ م لاء معن 5كلن الل 


9 ج” كتاب الصلاة 


والغزالي قال تبعًا لإمامه: [إن]"'' الحكم كما لو تناوب [مع]”'' جمع على بئرء 
وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه إذا أخبره غير" ثقة - وهو الفاسق - بالقبلة: أنه لا 
يرجع إلى قوله. وهو وجه في المسألة مقيس على ما لو أخبر عنه عليه السلام 
و[لم]”*' يحك الإمام غيره. 

وحكى القاضي الحسين [وغيره وجها]””' [آخر]”: أنه يرجع إليه. 

وقال في «التتمة»: إنه المذهب؛ لأنهم لا يتهمون في ذلك. 

ولا يقبل خبر الكافر [بحال]”". 

وفي قبول رواية الصبى فى ذلك وجهانء وقيل: قولان؛ لآن القاضى الحسين قال: 
إن القفال سأل أبا زيد شَ ذلك فقال: [إن الشافعي نص على قبول روا إذا كاذ 
مراهقاء وأنه سأل أبا عبد الله - أعنى: الخضري - عن ذلكء فقال:]" لا يجوز له 
تقليده نصاء فأخبرته بقول أبي زيد» فقال: أنا لا أتهمه في ذلك. 

تحمل" أن [يكون]”" الشافى ١‏ أزاة ذلك [التص ]2*0 ذا أكلة "قله يجوز 
وبالتض العاوع إذا أحيرة يندية "القيلة باستهاد تمن قله 

وبالجملة: فمعظم الأصوليين على عدم قبول روايته» والفوراني قال في كتاب"١")‏ 
الصيام: إن الأصح قبولها. 

قال [الإمام]”""': وعلى هذا يشترط أن يكون مميرّاء ولا يكون كذابا. 

قال: وكذلك"""' إن 092 رأى محاريب المسلمين في بلد صلى إليهاء ولم 

قال ابن الصلاح: لأن الإجماع منعقد على اتباعها والعمل بها؛ فإن السلف 
والخلف مجمعون على [أن]”*'' من انتهى إلى بلد صلى إلى قبلة أهله» ولم يجتهد؛ 
وعلى ذلك يحمل ما حكاه ابن الصباغ من الإجماع؛ وبعضهم حمله على الإجماع 


)١(‏ سقط فى أ. (5) سقط فى أ. )١١(‏ في ج: باب. 
(؟) سقط في أ ج. (0) سقط في ج. (؟1) سقط في ب. 
(9) فى د: عن. (6) سقط فى ج. فردة في د: وكذا. 
(4) سقط فى ج. (9) سقط فى أء به د. )١5(‏ في التنبيه: إن. 


(5) في جغيرهما قولاً. 2 )1١(‏ في ج:الدليل على. 2 )١9١(‏ سقط في د. 
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اا اجات د الوا اواو الوا با 05" د55 كني اا 
فلو كلالن الالاأكن لراك كما 0 الضه ا 1 000 
ا اما لا الاي 1 ةم 1 20 اعد 
قد اير رية مقا وليل االو قو كن مضع لالضّءى 3 : 0 
ا ل ل ل اع 5 555 434 6 
اموي الي ا لل لما مم ؟٠أم‏ وذك وا 0 
الما ونان خو وكير اوه أقدة 1 2*5 50ت لظكركاة 255, 2 
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0 ا 9 1 7 م 
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5 
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5 
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35 
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غرف النقن النازوي ال 


شرف الدين الدمياطى: /5٠‏ 2,86. 


7 ف دمص شظطل “ان اوت 


مح وده ١‏ ادي 1 مه اب طم 157 


شريح بن هانئ: 1 

الشريف ناصر: "// 91١‏ 15/ 9ل 
الشريف ناصر الدين العمري: .584/١١‏ 
شريك: /١‏ ةب الل خا 
شريك بن السحماء: /لا١/ه5؟,‏ 5505 
ل ا 

شعبة: 575/١‏ ةك "ارماك 


الا ار ا /1١١‏ 2:2 00 
1/11 


الشعهت:: #لكحف العقال, وعلنن مر 


00 
, 


للا ارم لضام اام 
اش ال راث اع 


307 

.:87/1١ : 84 شعيب‎ * 

* شقران: ه/ ”كن .195/5١‏ 

* شقيق : 057/7”, 

# شمس الدين ابن السبتي: 51/١‏ 

* شمس الدين بن اللبان: .58/١‏ 

* شهاب الدين الأذرعي: ,.55/١‏ 54. 

# شهاب الدين بن حجر: .54/١‏ 

* شهاب الدين بن حجي: ١//ا5.‏ 

*# شهر بن حوشب: 1787/8. 

.4 259 .58/١ الشوكاني:‎ * 

#* شيبة بن ربيعة: .5٠١ /١5‏ 

.1١١ /1١7/ : 42 شيث‎ * 

# الشيخ أبو القاسم: .58/١١‏ 

* الشيخ أبوبكر: 10/١‏ 108. 4/ 
الكل اازرل عمحقلك كدق لارقاتث 
على 6١(/؟":.‏ 

* الشيخ أبو حامد: 214/١‏ ١٠2ل‏ الث 
كد" علالاى ملالا تلفت ككق '/ 
مل كلرككك كحك همدخل كنول 
اكلام "كلت كلثلن الاكلن 
الع ل لطر كرض 
عدخ االاع ١ك‏ الم ول 15م كف 
حمل حرف حمل الال ممعك مكل 
محل كوكم خوك وك 5أاكق 
عاك اكككل وكال كرك ردلا 
ان 7 الت لافيت 
وض الس الل ل ل 
6ع اقم “"ازرقء كام كثر5اك, 
ع ال ءلم 5م ءك5لن الاك 
مما كلكل خ“ ل 4خ الاك 
باح ار رض رضت 
لماوعلل املا ارخا بلالا 


م 6 154 كلق ”5ق ف/ 
لال 5 قسص فلل كف خ5ل ةك 
ادل لالاكى 4لاك. لاا عمكهء 
مل عملم اقل 35ل كدق 
الا 4ك ل 7 شقكك2 
ككام اكد”م الكل خا كلل 
انض ار الدع الي ات 
كبا ملم" كم للرل ‏ الاكقء 
اال ا الات و 66 
الام 5ل/ا .5‏ عرق 8م 55م 
«الول ع خم باخام حزم دراك 
لامع لام كم قف اكت رك لال 
كملين لاسا الاي اروك 1113 
كعك ككل قل 5م اك 
اكاك هم خالل "5# 5655 كاك 
م١‏ اللاد ل الال #5 دكن 
اال اال اللا فكت د لوو 
ا ل ل ل 
لامع “"لمة 2592 ١لا(ردك‏ 5ل 
دا ل ل الي ا مض ا 
:عع لاقن الى لام خط ادك دل 
ماك 5ل هل 55”كل أتققكف 
لاع كلع كملع ”ارا لمث لاا 
وال ااال او و ان د 4و1 
الى اولخ اتا تال للكت 
هبرب عم" كتم ل لام قرت 
مه" ):١8‏ ل”ة) عمدق)) كدق 
هوق كدق الاهدقء هل7اة) كلاق 
كمق) لخحقف الكللرض كاك لات 5م 
مف بالك حدحل ادلم للم "7ل 
وال ”تل ككل لالاكى كفك 
ما 55ل هخ" كه لراك 
لابن اس او اا 1 
0 ونا امه ةل وات 
اا دقل دق  .5١‏ الااقفى 


فهرس الأعلام | 1 


5637 65 5غ 8غ 24406 5ه "7(/ للم محلم اكلم ”ل كك5كك 


+ 44 مص لاك مت ؟اى للف لاروك تمل اكلم "و ادك 
0024 العا نض رضت ما كك مكلك لكا الكل 
الل ا ل لامر مع كوت لودلل ههكء ككل 
مكل ود ناكل الل ككل كهحى الالال عرلا لاحك 2514 
ار ا نر لطر الل الا مضت حجرت 
الكمن إالالاى اررق ردق ٠ق‏ لمن «رس أوفل 5و 550ق4 
هق 247548 525) ماق لاكقء /١5‏ مع رارم لماك 5ك لاك 
أل خ#ل 4و" نص وص خم كت عوك لاك اكلم ”كك لقن 
مك كت لاك كل خالل على 45 ا لمكت رركت كل ”اذك 
لولم فلم امكل ككلم علالل فرسن عكس هك 65ل كىن 
لال لاك ”امكف ككل فك مو #معم 54ت ١ق‏ 455» 
مال ١44‏ ككل كت ككل موعع يموع "«#ادم ردم 2045 
ا ال اي ل كعم ولام 1ك/راتء لاك الى لمق 
معت وعل أدل *وكل ل/ادمكن 0 انث امياد عرد ة الث ات 
الي سر رض سرض معل ‏ امعكلء نكم 55ل هلال 
تلوف لض رضي اشر لوت كلمل كعمكف كمكف لازمكء لحك 
لاه" لحكل اكلا لكل الالال ا ا 5ك كت 23515 
ربنم ارم عر ار برلا مو" ب/الااى 55ل 55 2505 
عع المدقعع كام 524 ”5ق فد «اوسمى الى 55" قوت 
ولام /الاعع "ىق 5ق لخدم وا( 1 4 4194م ”65 كلاق 
ا هك كككلى "و5 299 18م ماق مدكى كموق لاكحقف /5٠١‏ 
ملسن لاملل الك كوخ كر ان اللو را 4 ا ملت 
لوس اووس لباو “امكنم لمق لمعل عملم لكل ظ“مل كلمل 
1ع كرمع 55م 505ق) كدقف وال وى لاا 55 7ه 
للاف كلق كلق 594١‏ /اؤك4ء /١5‏ لا 4ه الك لات 585 
موا افمنم: امقاووج اتقو بارعا 8 41 مم لام 4ن مدلل تاكن 
امع على اك "ف ملف لأأل وكل ال لل لل يض رفست 
سمونى اوعكل وكل #الال خم ع/ا"“ل 5ةق)) شقهف 4افق 20550 
ما معلل كملىم لاككم اث مكف عذلف حلاف 418. 

ا الع ب لضي #الشيخ أبوزيد: ١/7/8:429١5؛‏ 
ملأسمن سوس «الاساى 505 /(6ء ا لير ل عيضت 


لامع اللالامى ‏ #اقى ا ل" 505 #* الشيخ أبو سهل : الا" 
45 لالاقى ٠دفى‏ الف 4"اد /١0‏ | # الشيخ أبو عاصم: ؟١١/14. .8١‏ 
عل ككل 5 "ل لال 50 دك الى عند آالث يخأبوعا ال :وه" 5/ 


م 


فهرس الأعلام 
:كال عكن الول خلاى قلق 1775 5 
ب الات اوور انود ا ان 
ت:غة؛ لاهقع “7ه 

#* الشيخ أبو محمد الجويني: لا 

# الشيخ أبو نصر: 8/ 4لا"ا. ,55/١4‏ الاء 
لالاك ككل مدقل مكلو 07 

# الشيخ أبو نصر المقدسي: .17/٠١‏ 

* الشيخ أبي محمد: 478/5. 

.5٠١ /١8 الشيخ الخضري:‎ * 

* الشيخ الشريف عماد الدين: 289/١5‏ 
5م 

# الشيخ العقار: ”7 

* الشيخ القاضي أبو عبد الله الجلاب: ١‏ 

10 

* الشيخ تاج الدين: .١56 0/٠‏ 

* الشيخ تاج الدين الفركاح : 230/5١‏ 539. 


03 الشيخ تقي الدين: ا" 
* الشيخ تقي الدين ابن الصايغ : .487/١‏ 


* الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: م لاه 

* الشيخ حامد ةا 

* الشيخ زكي الدين:8/5"”. 2,594 
لدع خادقن راقم ادق ىك 
امه كاقل 5م :كلس 
لام /ا١ا/‏ 3 ::. 

* الشيخ سهل: .47١/١4‏ 

* الشيخ عز الدين: مع م/رهة:ة 1 /٠١‏ 
عن الال اكثل الخ علاف 

.19١ /١١ الشيخ علي:‎ * 

#* الشيخ علي بن أبي حزم (المتطبب) : /١‏ 
6 

0 الشيخ مجلي : 1 

* الشيخ محيي الدين: ١“5/لاء‏ 154١ء‏ 
كلل ووكلل هماه 

* الشيخ نصر المقدسي: .1١١١ 417/5١‏ 

شيرويه الديلمي: .25/١‏ 


* الصاحب بن عباد: ا 
* صالح بن أبي صالح: ه/ ع١‏ . 


صالح بن خوات: 5/١٠5غ:‏ اعت 
كن 6و”ن الالال ال١.‏ 


* صاين الدين عبد العزيز: ."8/١‏ 

.755 7/٠١ الصباحى:‎ * 

الصباغ : 7717//1. 

* صدر الدين ابن الوكيل: .5057/١‏ 

صدقة بن عبد الله: /١‏ 1777. 

4 صرمة بن الأكوع: 2.4/١7‏ 6. 

* صرمة بن قيس : .755317/7١‏ 

* الصعب بن جثامة: /ا// 23585/1١537175‏ 
86" 

.427” "50 165/١١ الصعلوكى:‎ * 

الضعائى 185/7 

1 اه ااال 

* صفوان بن أمية: 5/ +15 /٠١ /١539‏ 
الع ال 6 0 في 
باو“ /"5٠١‏ ”ةكت 255 مص لامره. 

صفوان بن سليم: 21١١ /١‏ 2107/9 4/ 
ا 

# صفوان بن عسال: 3800/١‏ 17" 
ل الل ا لضن 

* صفوان بن عمرو: .175/١‏ 

* صفوان بن يعلى: 7957/١5‏ 01" 

* صفى بن الراهب : .1١١77/11/‏ 

#اصيدية بنك أبن فيد 3174/8 

#صنية بدت حي زوع الح 17/0 
لا امل لث/ 1١7‏ 

* صفية بنت عبد المطلب: ه//ا /١5 31١١‏ 
ا 

* صهيب الرومى: 471/9. 5/ 1 0١‏ 
0 و ار . 

ءغ1914155145/١:ينالديصلا#‎ 


فهرس الأعلام 


7 
134 5560 5كآلكل ردك كدل 
كك كد“ الازلل ‏ لرهث"ل :ون 
5غ هدقع كلاق #”/راقف 5ق 
ا 565ل كدككء الاك آذكل 
امك الاك ار 5م كدق 
:)2 لالم لكلف باخام #/ر ل 
لاا وك ككل اتقى لالاى كرف مكتق 
القكور ب مسي لاماي د اا الى 
لكلل الثلل الاكلا ملالا او ول 
ااال عموي ا كلمن “لاقل نوق 
0:١‏ *5ة5هم6 امم ”#”قق مكم 
مم 5/ اك 6لا اكلم ككل 
السو تو امنأكو اروم 
كحك لامك الادكل "الاك دولل 
5١‏ هك ارك ذال لكلل 
دكرة احأسة لسر لاسي عاو 
كه" ”67 55ل 75م الاق 
”553 552) ظرهة)) 55كق)2 الاق 
كلقع وفكص كلام ملام ه/ ةك 
؟ لال على لالم مل كفل مق لاف 
لل لراك ات ردك ككل 
لحا لان اال لاس لت 
اك الخو روس الس 020 
ا ال ل ال امي 
7ع 4ق كرلاء وك إخل وكل 
ا لا5.). ”اث لاك الاك ”امل 
ولاكلل الكل كال اعقوقكى لالركى 
كك عل اللاكاكل الاك متتل ات 
لوخال ردق مل" :ال لاك لمق 
م كلل دقل ولاك قذمك هغل 
كقكلل الحد ل "امل للاخ الى 
1ع ع«وث“ل ووس واو 4/ وةئ 
كمك كمم“كف "359 5:55 كمدق 
ىلاف 5ككم كاكم مما ككل 
كلع 5ك “اك ١5ل‏ امم 


د 


د 
د 


2 


د 
د 
إن 


ا ا ا ال ار 
لدقع لاققىع لالاقى كاف ل“ا/مف 
لمكن :إاكل خدكل كلل رخات 
ضر رض دس ار ا 
5ق د الاو 6و 655107 
”,55 5825 5604 454362) كلق 
لامة. لكحة) حدق لمق ومالرككل 
دل لخمخل دكلل الالال اق رمق 
ول لازقى إاكا/رلخاك 115 تق 


مل/دقف آالل عمف مدل دق 
بر ال الا ردت 
هكلم امم لكل الت امول 
ملل كلت حككحق اكه 
الصيرفي: 254575 540. 2419/0 4/ 
ككل ١اللملثلاك‏ ادن تالف 
فلن الا ام لا 
الصيرمي: .777/٠١‏ 
الصيمري: 215١ 45 7/١‏ ”5ل 
19 5575م ك5كق ؟"لركتت, تلرتثماتث 
الا 24594١‏ ه/ 2.5١‏ موثل كرام 
ل ا ل الل ا 
ال اك 0 رض لطر 
مع "ل حلص ف ١الرمهدكت‏ بول 
ا اع ا ل 004 
كحهك لمكن لاحك مكل وامراك 
لم خ1#ك/ لال/رخدت وأارلل 
وللكل ا مرك دعكلردكن الا الى 
0 

[ض] 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: // 
557 45. 
ضبة بن محصن : 5/ 0ه”7. 7605. 
الضحاك : 7/١١‏ 797. 
ضمرة بن سضيان الثوري: 2775/١١‏ 
وى 


فهرس الأعلام 


* ضميرة بن أبي ضميرة: 077/5. 
[ط] 

* طارق بن سويد: 8/ 717/0. 

* طارق بن شهاب: 5/ 71/5 ولاك 017" 

* طارق بن عبد الله: "/ 54 5. 

# طارق بن عبد الله المحاربي: ١؟/‏ ؟18. 

* طاهر الزيادي: 5997/5,. 

# طاوس: ”0١/58‏ 5/ ”2.55 5د // 
ل +وثل لراك ك/هة كف /١‏ 
لالالا /١5‏ قمعم وا/رمء” ا/قم 
امم 


* الطبرانى: اركىء ١57”‏ :"7ك هل 
9 كالمل ةك 5ك 575 ْ6/ 


ار 

* الطبري: ١/١‏ ”لل لاك الى لاكك 
”0 الى هكم 5ق كلق 
لاحم ري لاا وخلل الى ان 
ككل تقل لهك تدك تقىرث 
:م لاقع #اممم إلادم 5/لالاء 
كل "حل لاعكء 4 اك اكلم ةشكفحكق 
الاك دحلل ملل و/ره اك ادل 
مكل 5كىل :كفلل لكلروكك دعل 
ا ا مض لض فض 
لم "9ك لاك قمحا الل 
الاك اعكفل ب" 4/ة5 د23 مف 


ل اال نلك كد د”ف /(٠١‏ 
كق.2 فكلن للخخكف كحك 5١آاتكن‏ لالو 


مت 158 14675 ١/1١‏ قر 
لاقع ععكن لكك لكك مخقك كدت 
ل اله كلق ١٠ل‏ 


ا “كل ؤ“,ل 24:55 ملق ؟١/‏ 


ا الل ل ال د 
:”ال رول :الك ”؟اكاكل يروك 
كال الال ار 4" عدم 


اذك 
ادم #١‏ 655 كارف 54ت“ 
"١‏ 455 هك الام اكم/رةاك 
كملا اعذلل ”تل ”55 5154 
فلل الال/لاء فاكس كت لاك 


محلل ود ث"ل 9ل“ لمكت 55كء م/م 
الا ككل ولد 33 
مالل لردكن مكل لالاقى لك /5١‏ 
ال الم ال انض كلا 
١8غ.‏ 

# الطحاوي: ١ل‏ رول "موك 
مأا”ك كلمت فعفى كلركحمدك كا/مادتثت 
ل م لي ار رد ان 
ماك .١ 575/5٠١‏ 

.5١9/١ طرفة:‎ * 

*# طلحة بن عبد الله : .١78/19‏ 

* طلحة بسن عبيد الله: 5/ ولا /ا0”. 7/ 
عل ك/وة. مغ الخدت ذاللء 
0 

* طلحة بن مصرف : 8/١‏ 

* طلق بن غنام: ”/ .1١7‏ 


دع“ 


* الطيالسي : ١ 58/١‏ . 
زظ] 
# الظهير التزمنتي : 0 
* ظهير الدين التزمنتي: .44/١‏ 
لع 
* عائشة: /١‏ عا 5ل اد الى 
اا ا 4ك وتم 8ن 
مكل "الالال اق 5ه 5ق 
ك6 كدق ادق الاكقل ا لاك 
الامج "لاقم هلاق 55١‏ ”ةق 
59 2455 كدص "تداك لكك 
على لالاكء الاقك دلت 5د 
:كال ملم لحك 4فؤذأك لاكتل 
5564 6 5575 كال 


او 
على 
كن 
لله 
فلل 
لاا 
0700 
لة 


00 
2١٠ 
الال‎ 
205 
0 
2,558 
5 / 
5214 


0 
7 
١م55‏ 
0 
وت 
001 
ده 


6 


؟/ اى 
ا 
1946 
وه 
او 
071 
ره 
/ااقر 


5 
الك لحك 
ع 
”,2 
”,0 
رت 
اا 
7 


55 لاق لاعف 7١ ١/5‏ مم 


الال الال الى لالض مش لاحك خاككل 
* ل 55ل 755ل اال خدكل 
كككل لاكلل كك”ء دهةق لوق 
*لىة.) كلق لالمةء 555 هملق 
4غ احص لاأدمم نكم ه/ركف 
ا ل ل ا ريد 522 
لا ا 14 1 لم 
كككث لال ككخكى 560" ريال 
مع #ل م الى 5و“ 355 
والاكانى ‏ الال ادل كلاملل 
اك ؟اكرن لامن. لل" كرت 
6 6# 5 قم 506ل كدق 
الع لاسر لو اا 060 
ادق ولاق لارايت دنل لالا. كل 
الى عش "اف حككء اق 5ك 
لعل هك أإملثف همأل مكل 
ا لال رق مالالا "الو 
تعر الامو ا ل س2 
اع ال يا 5 
عرق كذرقف لالمرةء) 595 ١5ه2‏ 
١ك‏ الاد اكلم كص كلاف م 
ا ا ال ل ا يه 
ا هام ةا وا ا د م 
يعمل ككل افكت لوال لاأدللن 4م 
لأ 5ل لل 55 ”ككل 


ملاكل لكل :فل موث“ ١ل/١اطاقف‏ 


60 
2 
ا 
درك 


: 
د 


0 
ك0 
57 
9 
ف 
2 


َك 
2 


320 
0 


1 
د 


فهرس الأعلام 
ال ار ل يت ل ات 
50 5ن خلال #ا/ انك ل“اقكف 555, 
عض رضة الرضة لل ضرت 
اكع «#لن 1ك كك ث9”ل /١5‏ 
ودلالم خاو" 5د65) هللا" لل 
ال رش الشركة اما الث 
ف فر الر اث السو ال اوت 


ا ان امأو انم ين و 11 
ولل دلمن لاكا/ تلا 4ن 5ت 
كلا كوك ودكلل 4غ دان 
9 العم ددم 51#. لا/رخف 
لاك “كن "«ن م/م :تق 
مهلك ككل 5دق) دالرلالوء ‏ كلض 


51١7 5١ :ىم كاثقك‎ 

العادل كتبغا: ./7/١‏ 

عاصم الأحول: .198/١‏ 

عاض بن أبي التجره 74/10 11/ 
0 

عاصم بن ضمرة: .5١9/5‏ 

عاصم بن عبد الله: 8/ .١410‏ 

عاصم بن عدي : لا ١ه‏ ١ه‏ 

عاصم بن عمر بن الخطاب: 6 
01 

عاصم بن لقيط: 2787/١‏ 505,. 

,7":97/1١8 عامر:‎ 

عامر بن ربيعة: .١50 /١‏ 


*# عامر بن عبد الله: "/ 5 ,7١‏ 


عامر بن كعب: 7199/0 

عامر بن لؤي : اا 

مر بن واثلة: .5١/9‏ 

عباد المهلبى: .7١5/5‏ 

مانت الساتك اك 5 
#لاال لع“ ملرلض لاككن كلأقفف 
كعم معان عمقي قلعا ون 
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باب استقبال القبلة ج؟ 8 


على نصبها"''» فقال: لعل ذلك فيما إذا تكرر عليها الزمان» ووقف عليها العدد 
الكثير”"'» وعدم الطاعنون والمنكرون؛ فإن ذلك ينزل منزلة إجماعهم عليهاء وإلا 
فيجوز [أن يكون]”" [الوضع]”*) غود جديا قودوا لبق غم تيان ل بعد ا 
القادر عليه. 

والحكم في القرية الكبيرة المطروقة كالبلد» بل قال في «التهذيب»: لو وجد 
محرابًاء أو علامة للقبلة [فى طريق]''' جادة المسلمين» وجب عليه التوجه إليها. 

وكذلك”"' لو أخبره عدل بأنه رأى جماعة من المسلمين اتفقوا على هذه الجهة» 
فعليه قبوله» وليس بتقليدء بل هو قبول الخبر من أهله. كما لو أخبره أني رأيت 
الكتددن ظالعة: 

وإذا ثبت هذا الحكم في محاريب بلد صلى إليها المسلمون» ففي محراب 
رسول الله يَلِ بالمدينة وبكل موضع صلى فيه أولى؛ لأنه لا يقر على الخطأء وبه 
صرح الأصحاب كافة» وقالوا: حكم ذلك حكم الكعبة فيما ذكرناه» ولا يجوز أن 
يجتهد فيه بالتيامن والتياسر. 

ولو تخيل 2 عارف بأدلة القبلة: أن الصواب في ذلك أن يتيامن أو يتياسر قليلًا 
تخياله .باطل: 1 

وهل يجوز أن يجتهد في محاريب المسلمين بالتيامن والتياسر؟ فيه وجهان: 

ظاهر المذهب منهما في «النهاية») الجوازء وهو الذي أورده القاضي الحسين 
والفوراني والبغوي والمتولي والأكثرونء [كما]”'' قال الرافعي. 

والمذكور في «الحاوي» مقابله» وهو ما حكاه الإمام عن شيخه. 

وقال بعض المتأخرين: إنه الصحيح؛ إذ لو جاز لمنع من الصلاة بدونه» ولا قائل به. 

وعبارة الإمام: أن من قال بالجوازء يلزمه أن يقول: حق على من يرجع إلى بصيرة إذا 
دخل إلى ”*'' بلد أن يجتهد في صوب قبلته» وقد يلوح له [أن]"' ١‏ التيامن وجه الصواب. 

قال: وهذا إن ارتكبه مرتكب. ففيه بعد ظاهر. 


)١(‏ في بء د: نصها. (0) في بء ج: غيره. (9) سقط في أ. 
(؟) في أء ج: الكبير. (1) سقط في ج. )٠١(‏ في ب: في. 
(9) سقط فى ج. 0) في د: وكذا. (11) سقط في أ. 


(:) سقط في د. (4) في ج: اجتهد. 


م 7 7 م« عمل د او على 26 
3 لك 65م +١‏ 
/ 1" 1 9 
10 0 1 5 5 
باسسيو ومع ب 
الع اس ا 1 
م م انس تي يضر 3 
4 22 ف 3 2 ا 
ع / به بف ضيه بف 2-00 
4 م 43 31 و 1غ 


# عبد الجبار الخواري: 017/7١‏ 
عبد الجبار المصرىي: 0/71 ؟. 
عبدالحق: 05/5 75/5 5غ 


؟/ +56 0 ذخق ثم 2.4 8؟ه 


0000 الا اا يي اب 


عي الاريك الراك م 


/ م ل 
ككل الاك تاشفق لالرلاة” ١٠م‏ 


5*6 أاطلع 
ا 


# عبد الحق بن أبي بكر بن عطية: 5/ .5٠‏ 
ف عبد اليد الكسرى قياضي 4512 
فيد سودي عبد الله 817 

فاغيد الذار 1615م 65/7 


* عبد الرحمن بن إسحاق: :11١/5‏ 


0 


* عبد الرحمن بن الحسين : 0 
عبد الرحمن بن الزبير: 0 
* عبد الرحمن بن 1 لطا 


* عبد الرحمن بن زيد: ١517/15‏ 
* عبد الرحمن بن سمرة: 4153/4 54 


ا ا ل 


*# عبد الرحمن بن سها ا ل ا 


* عبد الرحمن بن صفوان: ال ا 
# عبد الرحمن بن عبد بن زمعة: ل انيه 
* عبد الرحمن بن عتاب: 5/5 .1١‏ 

#* عبد الرحمن بن عثمان: 48/78 ؟. 

# عيذ الوحمن بن علي ين خلفت: 18/7 


5 4 0 
* عبد الرحمن بن عوف: الي 


لامع ع/ م05 كره, 115غ هم “2 
اام الال لاص لاض لاا فأرخقف 
أأركق كات #الرد ل #الر ةدك 
2١5 "15‏ :الوا ملاك كدكىن 
ا ل ل ل ل 0 
لأدقى مارلا طض اكت أت قكقأال/لمه 
رفكت" 

*# عيد الرحمن بن كعب: ا 3/ 
لقع /5١‏ هلا١ا.‏ 


# عبد الرحمن بن كيسان: .1/١8 07١8/١‏ 


* عبد الرحمن بن محمد الخرقي: "01/١‏ 

* عبد الرحمن بن معاذ: ا/ 7/ا6. 

*# عبد الرحمن بن مهدي : ١/؟١١.‏ 

# عبد الرحمن بن وسام: 49 . 

* عبد الرحمن بن يزيد: لا 537 

* عبد الرحمن بن يعمر: لا/ 579 . .١7/8‏ 

* عبد الرحيم بن الحسن الأموي: .57/١‏ 

* عبد الرحيم بن الحسين: .517/١‏ 

* عبد الرزاق: ه/ “ىم 8"اكء. 455. /١6‏ 
ا" 

.0577/5١ 2570/١5 عبد العزى:‎ * 

* عبد العزيز القرشى: .١5١/١‏ 

#عبد العرن تن عبد الي 1 

# عبد العزيز بن عبد الملك: 57/57 .65٠‏ 

#* عبد العزيز بن محمد: 259١/6‏ 795/4. 

* عبد الغافر الفارسي: .8١/١‏ 

# عبد الفتاح محمد الحلو: .56١/١‏ 

* عبد القيس: .751//5١‏ 

* عبد الله ابن أم مكتوم: 757/18. 

* عبد الله الزبيري: ارلا 

* عبد الله اليافعى: .59/١‏ 

* عبد الله بن أبى : كرغت قت 

وغهبة اللوابن الى أزنين وت نر 
ككل // 2506 14 5الل5هة:. 

# عبد الله بن أبى بكر: 247/8 2575/١4‏ 
2/0 1. 1 

* عبد الله بن أبى بكر بن عمرو: 777/5. 

#عبد الله بن ابي .بن سلول: م" 5/ 
الا 

# عبد الله بن أبى جعفر: 057/4. 

* عبد الله بن أبى طلحة: 55/4. 

#اعبد اللاي احم بو عل 4/14 

* عبد الله بن الأرقم : /غ ه0. 

# عبد الله بن الثبية: .١٠١6 /١‏ 

#* عبد الله بن الحسن: .١57/١8‏ 


فهرس الأعلام 


* عبد الله بن الزبير: ١//ا,‏ 2/5 / 


محلم للحت للا لمتكم لمكن 
كال 95ل لا م9" 598 
6٠‏ /اا/ة:ةة) ك6آا/ه5دء 255 


ع الل ال 0 

* عبد الله بن السائب: /٠‏ 7"85. 

* عبد الله بن الصامت: "/ 550. 

# عبد الله بن الصباغ: مه .١7360‏ 

* عبد الله بن المبارك : .,١57/١‏ 45/ 253894 
وم لان /الاكى 6١1/؟؟.‏ 

# عبد الله بن المغفل: 7/7 07. 

* عبد الله بن النواحة: .1١557/١١‏ 

# عبد الله بن أنيس: 5/ ه/ا. 

# عبد الله بن بحينة : 7/ 579. 

* عبد الله بن بريدة: 5/5 
4 

# عبد الله بن بسر: 2785/5 6377#. 

* عبد الله بن ثابت الأنصاري: 0/ /ا/ا1. 

# عبد الله بن جحش: .5175/7١‏ 

* عبد الله بن جعفر: 2185/8 ١٠/ل:غ.‏ 
4 ١ك‏ 5ام/لاه”,. 

# عبد الله بن خباب بن الأرت: /١7‏ 7/87. 

# عبدالله بن دينار: 9/9. ١١/55”ء‏ 
/ا١/ .51١‏ 

* عبد الله بن رواجة: 5/ا279 218١/0‏ 
ا ا ل ا ا 8 

* عبد الله بن زمعة : 78/1 

* عبد الله بن زياد: 7/ .١١6‏ 

* عبد الله بن زيد: .585/١‏ /41 207 


اة ‏ الرضة ر الر ‏ الاعرة 
لادقى لادقع 4١51م‏ كد5قئ الاق 5/ 
الم تلص وملام هلال الال 
.٠ 0/0‏ 


* عبد الله بن سعد: 5587/5. 
* عبد الله بن سعيد: لا للا 


ا خوك لكلل تل الالالال 
عورل لثمل لاقت مكل وك 
لايرف هب كف كن لاكن لاك 
لامع خا لاك نرت ول ملاء الى 
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الع باعي رضي لضت لضت 
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لوا 4و" 5# 6355م 4:54 
كم عع عل/اةى. “الاق ”ااه "١ه‏ 
الام ولام زاف لاام ركف م/م 
مل لاك 5ك 5ق 5ه كف هلل 
مال هلم لامكل ؤ5ولكى كوهمكل 
مكلك لخححلء كحك لاوك 55 
مع 4خ 5]ئكل ملاك إلاك 
1 ا كم لال ندل 
ممعم لوست بركتن وكى "لق فم 
ع ين اخ خم لام غلك كلل 
لاس عامل 5و“ قوت ١آلكثء‏ 
ول مل كاخلن “الال 4لاكء لكك 
باه" ١١/ىر‏ قف "7الرخاض لاءكن لاع 
واو لمق طاوكاتن ا لكان 0155 
مدة "لاق هلام 5ق ”دم 
لادوم لاعمع "كاف ”ادنك 9١ك‏ 
لال 55ل لكك #ولكء 4لاكن 
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ال ال ا 0026 
مونل 5 د50 هطق لق 
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* عبد الله بن سمرة: 44/١‏ 1. 

* عبد الله بن سهل: 24/١965٠١ /٠١‏ 
. 

* عبد الله بن شقيق: "/ .7٠8‏ 

* عبداللهبن عامر: ”/59. 1497/2اء 
7 

* عبد الله بن عباس: .١5*/١‏ 5ل 
وماك كف١دكت‏ "د تلت لوقت 
لعل ودف" ود شل > خملل لاؤع. 5/ 
لالع علل ملا كحلء "مام مدت”, 
ماا كاللل ‏ لال وكلل اعوكن 
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ا ال ل الت 
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كمق) الاق عمىةء :45١ 55١٠‏ 
6 5355 554 حدم ولف 
لاحف 5ه ٠5م‏ 5ه و/ركلل 
"5 كه فلت هلا كلل كلام على 
لالم كالم تق لاحل آأك.ء ك1كك 
مل تقل لكل تكلا كلمل 
ةر لي راسي ال 00 
كع هل 5ك لإا تا كلتل 
كا 794ل اعقللألى كقك/ لاد 
1 ”0 عوكلل دكا غناك اعو2ق2 
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#١‏ الرهمف تككن لاكل) شكحك 
فل 5" ”ىق ”امكنم لاحكء 
م مكل اقل 5و هكلل 
بتكلل الملل لان قزق 455 ١5ق‏ 
ا خا للا اكلم هال 
لع لامعلل “عمل الاك لاك 
ار اللي الا الل ا 
مق 4":غ +245 5ق :1ا/رقملكف 


“ةك هع /ا5”. هه" كك /١‏ 


"١‏ لال هق 5ق لإككء مككن 
لاا 4ع" ككل" "اك كلض كلت 
عم الل الل" تن #لالن 
5غ 60غ4) كدق هلق كذق 
6 ككلم لال/رام 5ثم ردت 
ا ار ل ليرت 
لك 5و" لوا" دك كدق 
6ع لرا/رهةك1 عدن "زلا كأارلف 
مكل ملا هخ #ككء لكك 
و00 152 5هلم/ لامك كدق 


اك وان :ا لظ" 51 5:ه. 
ه عبد الله بن عمر الحضرمى: ,”517/١١/‏ 
0 ْ 
عبد الله بن عمر بن حفص العمري: 7/ 
محف .37١ 5/5١‏ 


* عبد الله بن عمرو بن العاص: و 


الى #/رهغ” 5قلل مثتلء 5/رلققف 
4 راق 00 5. واى لارثلاء. 
ولحكلكن ركل لاللركفف #ارخيكث, 
مالر خم ارم هكم لام 
كمل كأالرق لاأكحضن د5الرككتك أاقك 
ا 


4 عبد الله بن عمرو بن حسان: .5١/9‏ 


:عبد الله بن فضالة: ؟/ 760. 


« عبد الله بن كنانة: 5//ا١5, 265١‏ 655. 
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عبد الله بن مروان: 1/94/117". 


عبد الله بن مسعود: ١ل‏ دا 


مع لاع لالت الا الكل 
ال ري لطر ال ل 0 
ا ال ل ب ايت 
ولك كنم للم 5 555 
دك كك لاك لالاكء 585 
كوت بخن الى 19 كموق 
هع 2685 5/رق2 لام مم مت 
اا اا اا ا 0017 
604 55نئع (ادم ململ كلل 
#اككلن لراك تلاك :كك الالال 
ادقع دق لاأرف كلاء #مق. 5ق 
ادقع دق لقراص و/رد5”كف 5آاك 
مركت لاون الال تتام لوك 
لاه كوخ دوع ”7ال/ر كن لتاق 
9غ 2545 لاةة) ”١ه :40١١‏ 
عام دك”ف ““اروهلاء لالاى كاف 
عمعل امام هلما ل 
لا "لل كأارآت مث كلو حملن لوك 
مال 55 ككلم الكت ال 
كحم“ 2214 5ق /االرضككت "الاك 
لراك ووم كذى وه" ماللا 
لام لالاء 9١ا/رهت‏ ألخلكء تراك 
ذم لاف لكل ككلم الم هك 


مكحل كلا 5ه مم ه. 


د عبد الله بن معاوية الخضري: مات 


. 12 


257١/5 2555/١ عبداللهبن مغفل:‎ # 


”0 15 5هة2 50ث6. 
عبد الله بن يحيى: .7717/١8‏ 


ووم 


# عبد الله بن يزيد: /١‏ ه7؟. 178/5. 

* عبد المجيد تركى: /١‏ 57. 

* عبد المطلب جد النبى 8: 017/0 

* عبد الملك الرقاشى: 4/4 .". 

* عبد الملك بن زيد: /١1/‏ ::ة:. 

©* غعبدالملك بن مروان: 9 م و/ 
و سي را ل ل 80 

# عبد الواحد بن ميمون: 7”1//5. 

#* عبد الوهاب بن خلف: .5١0/١‏ 

# عبد الوهاب بن محمد بن عمر: 5/١‏ 

*# عبد بن زمعة: .507/١9‏ 

#* العبدري : ل ما 

# عبيد الله الموصلى: “7/7 015. 

* عبيد الله بن عبد الله : 57/5 4508 

# عبيد اللهبن عمر: /١١ .95 2980/١١‏ 
ا" 

#* عبيد بن جريج : /5. 

* عبيدة السّلمانى: .410/١١‏ 

* عبيدة بن الحارث : ككل .41١ 5١‏ 

#* عتاب بن أسيد: 5/ :هل“ لالم /ا لاد 
م م لاطبا 

* عتبة بن أبي لهب : 157/8. 

* عتبة بن أبي وقاص: .88//١5‏ 


* عتبة بن ربيعة: 5١1/لا2”5 .5٠١‏ 

/١7 5١9/١١ 25٠/7” عتبة بن غزوان:‎ *# 
.١ ١37/5١ كك 5 هكلم‎ 

# عتبة بن فرقد: 559/5. /ا١/159١.‏ 

# عثمان البتي: .48/١١‏ 

* عثمان بن أبي العاص: ؟/ا44. /١٠‏ 


05 
* عثمان بن أبي شيبة : 6ف (١‏ وضض 26 

0 
* عثمان بن حنيف: /ا١//ااء‏ دوكء 15 

.١5 


* عثمان بن شافع : .0/١‏ 


نهرين الأغلام 


* عثمان بن طلحة: 7/7 7:”. 
# عثمان بن عبد الكريم: .14/١‏ 
# عثمان بن عفان: ١/94/ا5.‏ 580 27581 


لاك "تالاحلل الو 5# 
68 لادقى ”5ق 7# اكه الكل 
كاك دون كلل الملل كوم 5/ 
5ق هوات عككل 5هكال ذكل م>كى 
ادلل :”0 عوث"ل (د لل ك كلل 
لالم هلل كولكل ككقى حمق هم 
ا لقا لتم "بار قوت ع مه 
الكت لاقل لارلاهى 5 وك "مل 
:58 للمذك الل بالالال حك 
415 لال ريثكلل تفل براق 


4 4غ دض هول دك/رخا قا دكلل 

ا عن رض ا د 

لاككلم اعلاكلل كو" "مق 
كامق مكص لاكدن 1/1 خ 
ل لت رض اعرة 
وس 4١5ل‏ لاك" ارهن “ات مي 
كلا كلا على دلاخل 
ايد لطر رسي لض 
49” 55ق لازرق. حدق 546 /ا١ا/‏ 
ا عحخل 4ج"ل”ء 55م كدق لاقن 
لي ل ل ل ان ا 0 
مك الث "#ككء 54ل “ضتل ككارف 
مات ادن لاه 

* عثمان بن مظعون: ؟/515. 2١17/50‏ 
.6١‏ 

* العجلاني: 478/11. 

# العجلى: 19/9 4لالاء 21١7/5‏ 
:2,220 0 لس يرد : ردس 184 
504 44 للركحقى لملركض ادال 
يض بإرفضة 

* عدي بن أرطأة: .584/1١‏ 


5 


*# عدي بن ثابت: 557/4. 


عدي بن حاتم: 157/5 ككل لل 
لال ع كحك الاك كلاكن ملا 
ملع كلمل خححكء ١الككك‏ ١٠م‏ 
6 

* عراك بن مالك: "١‏ 4. 

* عرفجة بن أسعد: ا 

عروة البارقي: 27١/9‏ و ا ال 0 
لكلل لكل مكك اردغ 111 

# عروة الطائي: 2179/17 :ةق» 84/ .١4‏ 

* عروة بن الزبير: .55١/١‏ 5/ل/الااء 
كمع 9خ" :/ :كن لاكلن لاقق) 
دإركللل وودخل لارااى 5ف 4/ 
مال لمركلا ارم 5م 
ار ل 4 سر ال 

# غروة بن رويم: .518/١‏ 

عز الدين ابن جماعة: 2587/١‏ 59. 

* عز الدين بن عبد السلام: 25٠/١‏ 257 
0/4 

* عز الدين حمزة: .8٠ /١‏ 

* عزير نه : 117//ا9. 

.١17/١ العرزيزي:‎ *# 

* عطاء: ١/١11؟‏ 7/ ال الل مدق 
الاك هك :الاك اكلم الا 


لاد اهفل ود ثل كريت الل الات 
ممت الال الالالال 55 ه”ام 
ككمل لملر كلل لاكتل إالملاوقكد /٠١‏ 
للك" اردان اعت لامر متك 
ل ام 


عطاء التابعي : /ا/ 7417. 

عظاء بن أبي رباح: 2115/4 555. 
عطاء بن السائب: 7/ .١0/5‏ 

عطاء بن رباح: 7/١5‏ 177. 

عطاء بن يسار: 5“ «/”/ا. 4/ 
لل 

* عطاف بن خالد: /444/11. 


يا يد تن فت 


* عطية: 949/5. .55/١5‏ 
* عطية القرظى: .77/٠١‏ 
* عفراء : 5/ 5175. 

# عقبة : 8/ 7ل/ا. 

# عقبة بن أبى معيط: .170/1١١‏ 

فاطق ون أرس لاا اع 

# عقبة بن تمام: .55١/9‏ 

* عقبة بن عامر: ” / الاك #ك9"ن الالال 
ع6 ق5عم آأالاف 6/ق )2 مش(كق 
باخام الام كلض لضن 
الل رض ا ا 

#* عقيل بن أبى طالب : 2578/1 .571١/٠١‏ 

* عقيل بن خالد: /١9‏ 184. 

# العقيلى: 501//5”. 

#اعكاشة بن معصن عر مق . 

* عكرمة: 5/ لاك 75#9تء 0/8" 4/ 
ع ال ل ا فيه 
لان اك رات الى 

*# عكرمة بن عمرو بن هشام: 255١/5‏ 
لجنل بال كحت مدقف ؟ارخلى 

* عكرمة مولى ابن عباس : .75857/1١5‏ 

# علاء الدين أقبغا: /١‏ 7/. 

* علاء الدين علي السبكي: .894/١‏ 

# العلاء بن الفضل : "4/١‏ . 

* العلاء بن زياد: 5/ ”لا. 

* العلاء بن عبد الرحمن: /١١ ٠١5/8‏ 
048 

* علقمة: 5/لاه هك ككل :هلل /٠١‏ 
1١16‏ 

علقمة بن وائل: .5757/1١4‏ 

# على بن أبى أمية: ."09/١١‏ 

على بن آبي طال 150/١:‏ 


”ا مره كالمكت ىت قمتثق 
الادثال ادل اللردلن "١‏ "”ء 
مل كلاق /المق) ”لاا ١‏ 


وك 
لا برضف قش وض دعو 
فسعع رارف 44 حكلثكل "الال 
1ك خا 45ل لكل كنكل 
0 مشت مض رض 
الال ١”:غ.‏ 5/:ة.) شه كت محل 
ك الد9ل ل" 55قن لاقق 
ككق الاقع علق ركم مركت 
مك "كل هلل كفك طلم نكتل 
مان الالال عقون الاك دق 
دلاك كاذك ادال لاه"”, 2.5١9‏ 5/ 
الا ال ا ا لل 
:"ا:. لاره. 5ه لاص لالا. هوك 
لل اعحككل الاكثل الاكا الاك 
اك فيض بدضة 
اا لاا نم قن ا بقوع لكوع عور 
كح كف كدلن لاحل ولا ودس 
لل لاكال لك 1ط ”ات 
ال خالل الل “لل لمعل 
مكل اكلل ”ل للقن ان 
الت لتكت كك ناك ”كل 
غك 55" خضل قزق لمك 
كلاق لاذؤة, ”٠ه‏ 5ه 86م 
لمن لاكرة كت كذو موقن ووى 
الال كرل لل وول ذا 5/ 
معلل وآاملاكل الل كص كلض تكن 
01ا 0‏ دخ لماك دك ررل 
59 رد 54 55" ”#دلل 
لاك اعم لاء ”575ق) ممق كلك 
5ل هك ”قن كص لاص "ا ليت 
علىمع "الى مض مككم ككلم بالل 
اكلم هلال ككلم الاككتء كروك 
لاا هدك 555 لادلا رد 
كل الاكتم لكك حر كر 
ىك خم كلك لوقلل 


5م مالل دلقم الكت هملاكم 


8 5غ دذلك لخضخت 1554ل كدتل 
لا ل ا ل 
0 
لا٠ق 5٠١8‏ 255. د65 ل/ا١‏ 
0 ار ا اثلث يك 
08 لانيو لكاي ارا او ا 
لالااض مش اساي" “اقم الا ود لاوا 
دالت فشكل "الل ”م 4 
!6 ١ع‏ لاكك) تقلت كقك 5*4 
1 ال د اهم ١ق‏ 155 


اال نكنل مسقي راو 

* علي بن أبي هريرة: . 

* على بن أحمد بن محمد: /١‏ 57. 

عا و ا ستاع بون توف ا م 

علي بن البثائب من عبد يزيد بن هاه : 
ل 

* على بن المدينى : ”/ 7765. 

0 عد الس 0/١‏ 

#اعلى بن زيد القرشي + 9/16 

على بن سعيد أبو الحسن العبوري: /١‏ 
م 

* علي بن عبد الرحمن أبو الخطاب: /١‏ 
21. 

* على بن عبد الكافى بن على: /١‏ 0. 

قا عون وي ابا ا 

# علي بن محمد بن الحسين: 4037/117. 

* على بن مسهر: .75١١ /١‏ 

ل ع بن وا كلا ؟. 

#على بن يزيدا: 010 

* علي بن يعقوب بن جبريل: .5357/١‏ 

* العماد الأصفهاني: 7 

عماد الدين العباسى: 15777/9. 

*# عمار: 5957/8. / 

* عمار الجرمى: .78487/١5‏ 

عفان من يابو #ا وس اع اومن اع 


2 


1 55 ال 1 :5ع 
مل" بلاس لاك" اكدقعى ولك 
لت يب 0 لا الك 
لم هكلم اكلم كد عمجلل 
ا ل ا ال 
عر ككرت هى5) كمث رون 


1 5ك دامرلا ا 41 7غ 
/ 


0527 ١ 
لاغ ام لاضع لص كل كقض ذخاك‎ 
01107 7 1 اي ل ا‎ 
لكل ملق د45 ”5ق م444 5ل/‎ 
لأا ا اماي اب لالدو اوبوي انو‎ 
الح لاض عدنلكل قدله دلكك اكاك‎ 
اا ان‎ ١17345 مكل خالكل‎ 
مكنع كال كلالع ل/الاا. كمل‎ 
باك كاك كاك وكك لمات‎ 
:)ا ردك ااا الكت عقكق‎ 
الكل لثم هل هآ‎ 5“ 
555 ١ ارا التي اموي لاوا‎ 
055 53528 5ع‎ 55 6 0 
2058 كام 55م لاه‎ 0 
ال ار ا ا ال ل ا‎ 


غمه 
١ل‏ “ال الى هال لاك وخ" دكن 
557 55. كم لاق رمف حت من 
كك لاك كفك ولا “الا هلا كلل 
وال على ادك لإادكل)ى هك 
ماع سمتلن الكل حلم لاحن 
مكل علاكى فلاك كله كوك 
0 قد لكلل ؤاثم لالكى 
0 الاك 5ل 55# 55ل 
ال ل ا 5 
اكك كوة”5“ لاقل 552 54 
ال ار ا ل ل 
6غ كلاق 5ق مارت لاء ىن 
ا اف ار اس لي اس 6 
4ك ١ك‏ لال حكن كك لالاى للا 
ال اكع كف الك "للم لكك 
4ل كلم كنك لادكم الاك 
الما لمحتل لتم كرات الملل 
الاك لاما 5د" ككل/ض لالان 
ل تمك ككل “تقل توك 
كحك لاماي مخ للا الى 
كعل لالاكى طمك ككللكء محل 
كحك لاقل للا ككل الأول 


"٠:‏ "الام لاكرة. 

# عمر بن داود القطان: .777/١8‏ 

# عمر بن زيد: 0 

* عمر بن عبد العزيز: 2.5١/5‏ 2577 5/ 
كت لارهة” ”د 4/رد5اكء دلانء 
5ا/ مكل لاكرلات شمكك كوت مام 
ه١.‏ 

* عمر بن علي بن أحمد: لا 

»# عمران بن حصين: 710/١‏ 5/لااء 


اي اا م وا ا م 
ع#ركلفق كاقل كذ تذككل مكل كم 
اك لالرلم لملخاض ”لمك 


لاحك مكف :ددن وطلم/ ١ل‏ 5م 


لعل ##كن تكن كفكتق لاك/ر هات 


لذكة 
* العمرانى: رمم كما ردكا دك 
كمي باوى ا/رمض علنك ردق كم 


للامل شنكم لخدن ”الاك اك 
ملك لقا محلل الالال و/لاه ب7/ 
الى “كلك تككل كدت لاثمك 
”ل هدملل كلم د50 ك(/قثف 
ة ل ة 1ن تت طرفت 
يئعكل ك#”ل اتل ‏ ا هدق كلاق 
ملف أاؤم, ورد“ ”الك /١‏ 
كلم إدخل كلقع #ال/راف مدل 
”9ق ارون دلال مول 3554 
الى :كر دولل لاقل اق 9ق 
لامع عدص مهللاف كحضن بالل 
مدل احككل اقل كال" 5ق 


الالال وولل ود5ال 5ؤثلن, وددثل لاا( 
ل ل الل ا له 
الى ملكلاكن “كل هلال وا/رلمدت 
علق 2.5١/5١‏ 5ق لاف كال قن 
ا اللدادة تشيية الست الت لي 
ااا الو ااا ل ان 
7 55ق "الاق /اةه. 

* عمرة بنت رواحة: 189/80. 

# عمرة بنت عبد الرحمن: .70١1/9‏ 

# عمرو بن أبي عمرو: /١17‏ 0191 197. 

2# 


عمروبنالعاص: 95:79/5 "/ 
الال ه/ ةك ”دوت ولق 15/ 


لسر ل اا ل ري ا ل ا 
1/0 

* عمرو بن أمية الضمري: /٠١‏ 235060 ؟١١/‏ 
لا ده د5ركالاة. 

#* عمرو بن أمية الكردي: 4/ .5١‏ 

# عمروبن حريث: # ا 
ل 5 


:1 7 كتاب الصلاة 


وقال القاضي الروياني وغيره: قبلة الكوفة يقينا كقبلة المدينة؛ لأنه صلى إليها 
الصحابة» بخلاف قبلة البصرة. 

قال الرافعي: وقضية هذا جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة البصرة دون 
الكوفة» وفيما نقل”'' عن ابن يونس القزويني”": أن قبلة الكوفة قد صلى إليها علي 
مع عامة”"© الصحابة» ولا اجتهاد مع إجماع الصحابة. 

قال: واختلف أصحابنا [فى قبلة البصرة]”*': فمنهم من قال: هي كقبلة الكوفة. 
ومنهم من جوز فيها الاجتهاد؛ لأن ناصبها عتبة بن غزوان وناصب قبلة الكوفة علئ» 
والصواب في فعل على أقرب. 

وألحق القاضي الحسين”) بالمحاريب الكوّةٌ الواحدة في المسجدء وقال: لو كان 
فيه كوى على نمط”'2 واحد على جوانب المسجدء يصلي ويعيد, اللهم [إل7]1" أن 
يكون بجانب واحدة منها علامة المحراب كالوتد للسراج ونحوه؛ فإنه يصلي نحوه؛ 
ولا يعيد. 

وقد احترز الشيخ بقوله: «محاريب المسلمين» [عما]”” إذا رأى محاريب بلد 
خراب [لكنه]”'' لا يعلم من أسسه؛ فإنه لا يجوز أن يصلي إليها من غير اجتهاد» كما 
قاله البندنيجي» ومحاريب القرية التي لا يدري: [أبناها]”''؟ الكفار أم'١١2‏ المسلمون 
بذلك أولى؛ صرح به في «التهذيب». 

وبقوله: «فى بلد» عن القرية الصغيرة التي يجوز أن يتطرق الخطأ لأهلها إذا لم 


(؟) قال الإسنوي: نقل عنه الرافعي في باب استقبال القِبُلة مع الاجتهاد بالتيامن والتياسر في قبلة 
الكوفة» وحكاية وجهين في قبلة البصرة. 
ونقل أيضًا في أول سجود السهو حكاية وجه أنه يسجد لتسبيحات الركوع والسجود. 
وقال الإسنوي لم أقف للمذكور على ترجمة. 
ينظر: طبقات الإسنوي (؟/١16١).‏ 


(0) في ج: علية. 1 انط فى أي “)فى سحي 
)2 في ج: خط. (0) سقط في با د. (48) سقط في جد 
و4 سقط في جء وفي أ: لكن. 61 في أء ب د: بناها. 


)51١(‏ في أء د: أو. 


فهرس الأعلام 


* عمرو بن حزام: /١5 477/4 245١/١‏ 


لالا عل عحلم كدخ ذللء ملل 
كلم ككلم ككلم هكلم أن 
الال 5ل تنكل لالاك ققكق 
لادك هك لكك 'اكك مكل 
فاوكن ممالا 


* عمرو بن خارجة: .١17 7/١7‏ 

* عمرو بن خالد الواسطي: 7/7 177. 

عمرو بن دينار: .05/١5 2.58“ /١6‏ 
ل 4 

* عمرو بن راشد: 5547/5. 

* عمروبن سلمة: 7/5 مك2 75 /٠١‏ 
5 

* عمرو بن شعيب: 2١59/9‏ 5//ا55: 0/ 
ال هتكن لار 4لا ١؟/‏ 
ا ا ال رةه 


الل ال عدحكف كأدحك هقكف كك 
مكل ولاك مم كتقث لال/روك 
ام لك" 5" كلف 5ك 


عاك عمق /5٠١‏ ”5 845ه. 

*# عمرو بن عبسة: /١‏ ”لل ”الل "م 
لاحو ااا :”0 كوك 

* عمروبن عوف: 585/9., 5257/5. 
لاا . 

* عمرو بن محمد الأعسم: /١‏ :؟ . 

*# عمرو بن معديكرب: 58/5 .89494/١1/‏ 

* عمرو بن هشام (أبو جهل): .418/١5‏ 

عمير بن قيس : 0/ .,7١1١‏ 

# عمير مولى آبي اللحم: /٠١ .504/١١‏ 
01 

* عنترة العبسي : 8/ 7814. 

* عوف بن مالك : ه/ 4 .474/1١١5‏ 

# عون بن أبي جحيفة : 0/7 . 

* عويمرالعجلاني: 8/١5‏ 27985 
لا" 5594. لاه 


*# عياض بن حمار المجاشعي : الره؟؛. 

* عيسى ابن مريم عليهما السلام: ”7/7 .5١9‏ 
تالرددم اكلدمى "“ازرلادككء 5/ 
مي ككل وطاللرلال الاق لاكرف 
قئ مالم ١م‏ :م واارتت ”تت 


# عيسى بن أبان: .1٠١" /١7 3٠١/١‏ 
* عيينة بن حصن : 5/ 01517 /5١‏ “717. 
غ] 
*# الغامدية: 6١/الاء‏ 555 /ا١/ 27١”‏ 
اس ال 
غانم بن الحسين: 277/١‏ 77 
* الغزالي: .:”/١‏ ١ه‏ كت ف مل 


:ل ككل الالال دقكىء همك 
لاهعك فمكك "الال لاك لاكحكء 
لاحك الاكلل لكك #الاا لاكتكن 
قع” ككل لاك" جه" ككل 
الكل الملل الرللء ململء لامت 
ا معو الي ل 1ن 
؟7مةقع 56068 5/ة. ملام ”ىق 


/ا, دست 40 458 655 
١ك‏ عى الال لل كاف اكاك تاك 


اول هك نمكلع لارام 1ك 
الاك "الالال ااال 55 558 
لحكل كلاكل مل ل 2١95‏ 
ذكلل #اكع ل لاك" لإ 5ل 
بلالا الا مها “م 2,548 
فوع الالدقى 55٠١‏ 555) لآق 
ك"ة) :2غ 5ه25 لالا:ئ؛.) 5:85» 
لامع 59١‏ "5:5 ١ه‏ ك6اق 


امم ام شك ١5م‏ 55م و25 
الل م 5ق كام دلا قلع شق 
5ل كفل للع اكاك لالاكقء شكاكء 
محل “ف كلملف مقكف 
الاي الأو لامالا او 
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باب استقبال القبلة 8 4١‏ 


يكثر''' المرور عليها - فإن محاريبها لا تمنع من الاجتهاد. بل لا يجوز إلا عن 
اجتهاد. نعم» لو نشأ فيها قرون"'' من المسلمين» كان حكمها حكم البلد؛ قاله في 
«التهذيب»؛ وكذا إذا دخل إلى دار إنسان [يستخبر صاحبها*» ولا بهد 

قال: وإن كان في بريةم واشتبهت عليه القبلة» اجتهد في طلبها بالدلائل» أي 
كان يعرفها' '» والوقت متسع؛ لقوله تعالى: وَهَوَ الع عن د قي لهتدو ا“ 
[الأنعام: 91] وقال عز من قائل: «إوَعَلَمتٍ وَبَلنَجْم هم يَمْتَدُوتَ4 [النحل: ]1١‏ » 
ولآن له طريقا يتوصل بها إلى معرفة المطلوب» وهي الاجتهاد» فلزمه سلوكه؛ 
كالحاكم إذا لم يجد في الحادثة نضًا. ْ 

ومما ذكرناه يظهر”” الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا شك: هل صلى ثانا أو 
أربعًا؟ أو نسي صلاة من الخمسء, حيث قلنا: إنه يبني على اليقين فيهما؛ لأنه لا مجال 
للاجتهاد فيهما؛ لفقد العلامات» وهي موجودة ا 

وإذا كان عليه طلبها بالدلائل» فلو تركه» وصلى [بالاجتهاد]"'' إلى جهة» ثم ظهر 
أنها جهة [القبلة أو]ا"' غيرهاء وجبت”'' عليه الإعادة بلا خلاف. 

قال في «الذخائر»: [وهذا بخلاف]1"' ما لو اشتبه عليه إناء طاهرء فهجم» وتوضاً 
بواحد من غ غير اجتهاد» فظهر أنه طاهر قبل شروعه في الصلاة - فإنه يصح وضوءه 

على الصحيح من المذهب؛ لأن المقصود من الوضوء الصلاة وقد وجد حال 

الدخول فيها العلم بهاء بخلاف ما نحن فيه. 

وإذا اجتهد وغلب على ظنه في جهة [أنها القبلة1''' صلى إليهاء ولا إعادة عليه» 
إلا أن يظهر خلافه. كما سيأتي. 

والدلائل» قد حكينا عن الشافعي أنه قال: هي الشمسء والقمرء والنجوم. 
والجبال» ومهب الرياح''''» ونحو ذلك. 

ونسب الإمام عد الريح منها إلى الصيدلاني» وال 007 يفيه جد فإن الرياح 


000 في : يمكن. إفة في ج: فرق. [(فرة في أ د: استخبر صاحب الدار. 
)2 في ب: : عارفاء وفي د: يرفعها. )0( في أ: ظاهر. 
© سقط فى أ بء د. 7ع سقط فى ج. 48 فى بء د وجبا.ء 


(4) في د: وهو الخلاف. )٠١(‏ سقط في ج. 0 )١١1(‏ في ج: الريح. 
هدم في ج: فقال. 
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ككل لال ”دقل عسعك أوكل ذم طق لاص ٠ه”ى‏ هت شاك لت 
كي كن رمتو سكوني ‏ ابلق الال الا الال لالا للا علرع 5ن 
امك اما لماك 95و ”دل لالم كل لاق تق كدلكم ادل 
اي لت لفضدة ا د تعل كعل مكلف كككف لكك 
نيمرين الوط رةه ا اا ناو الما وق 
ار ا ار ارت ادك تود لالد لقمماقخع 15 0.105 
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على حك كنل لامع عق اق 'كق ) كلام لالاقع لاق لا 5ع كع 5ه 
لاقع حق كش أرقف شق “#“دنل/1 مدل ا ا ار قي سر 
ا 


ما هلم كالم الاك 5ضكله كلل رك "ل كلل لاك كلت كق 
“1ل تكلم لاللء ”5١م‏ كك دىئ لاق 5م عق اف ه04 255 
ماقام اوقا الال مجان لون 
اا “اال امك الا 01-06 
1ل تمل خشعل تذككلك لإاكتلك 
ألاك ‏ هعمل كاملا “لام فقن 
عمقل كشك لاقلا مقا أدكق الا ون ا عل 
و لل رد م 6 ان ااا لاا اتوي 1595 


لمي لكي الم الك لمكي لي لانن 
فكع كابر الا "الا كلا خلا كلا 
إلى "للف كن لال خلفلف كحض مق 
لال خش كق لاق رق دحك 5ك 


4 كلل 


5-2 


تح اي اا امايأ ل الحلا لاه 
ير ا م ١‏ 1 ريد 1317 ظ ا لال متك آأهدقكء 5هك2 
ل الم ار ل 0 وهل ددل لإادكدء +ه١اء.‏ ”27 
مغك ل غ5 ةك ه55" ”د25 دل "الاك ملالا ل/الاك هلاه 
5ع نه" بنمعع إحة كن لقع لامل لخنلا عقكق لاحل تقكق 
ل اد اللا ات كقلم انقلا 5 ا مدق 
ملاك ولاك لالاك ‏ ىك المت مال بحم اا الإ لاوا 7515 
كلمل لخلمك ثقدمكلء كاذك ”د75 اا الوا اج او ا 1717 
05 59596 اد دق :الل الل 5كتتم لمكت لكت 
عللم اشضد”ل لدت اد ١١آا”ن‏ :خلال الالال الل 984 قت 
ارمع را التي ارفضدت ونون لوالاو الما عن 3017 
ل ل اال ل :”ل الاهك ا عكتء 255 50ك22 
اتش رض لض سرض انرس لاقي ميدي الك 317 بلداو 
ا تل لو اس د لومت 0037 كاك لاك اعىركتء لكشك كلمت 
مه همل لأمن بر 5755 ماما خا ل 0595 كرك 
اي ارم كار 04 ال لمارا مط الو لا ا 1 
ل ل 0244 لضت ما اعك” ‏ م كال كىن 
١م"‏ كلى كل لام 4ن ككاكل مس اللي تا انق 
ار الل اراس لع 0 لول الأول ارم اعت ااتتل 
16 1ه الوق 586قي وا ل ا اساي بسكت برااي 
ا ا ا 0 اام الا 4خ"  3”55‏ 5ه 
لاو أ م 7 الاق لقاع 5 كدقن امدقم رعق 5غ 

هع "”ه:ة. ه558 4:58)؛ ١أكق‏ ا ا و ا 26 
لاي ال ل ل لاقع ”ا 5594م 6# 1595 


هفمكة "لع "لاقع لوق ىضق لا “ع 55١‏ 555 2555 5:465غ: 
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قم ادق 55١‏ 5كق) لاق 
ال م ا 3 22117 
كل الاسام ”ةق 558 5#قء 
لا 5ع كرت الى م على شك كفك 
كا لسو يالل قي و كال مون 
لقني ال القن لفاعا تال لح “لاون 
لك هك أل لالاى كلا كلف 5 
فن كن حيىنن قن أق 5ق 245 
المكنو اقساكو تون اردقم لدان 
لا كالم خا ل ”نل 
اول كعل فكذعدل لإاكل كوك 
فلوكلل ادك دل ردكت كدت 
ل ا ال لمر #فة 
ل ل اي ا 
لا 8ت 58ت 5554 دول 
كوك كك شككتء دشككتل لكت 
056 الالال الاك لاك لالاك. 
5/4" على كلك أاذك”تل ”'اذأل 
ل د اتدل ال" لكلل 
ا لاكاتلل ات ال دالل 
لا ترش وض الت مارك 
”3 05” 5هدث”ن الإادلل ‏ لل 
عيش احور امرك الل الت 
مععوند اعون قلقم الاو 7ن 
ةع 2618 2555 ”ذق4ف 445 
باق و مواقي 12109 
هملاع كلاق ةع 255١‏ ”ادم 
كمص 5م كص الاام فداص 
ممع عكرت لاض كم ١ك‏ ككل 
لاك كرك ”كت 5 هك كل الل 
الل واوا اتقو اق لخشن لق لاقو 
رم "اك شك آألل كلب اق “فق 
مالساو ل تاي اتام وم 
لال ل لام الالال 5ك 
القع الأقاق رةه لامك "نان 


64 505 500) 5ومدقك 
/ا50» 5604 55٠‏ 55ق) 5ق 
لمق ”ضرق كلمق 5ق ١ق‏ 
!5:5 #”5:35#) 558 2555 /4 44 
69١”‏ مده ”اف فاص وام 
دالامى الام "الام رف ل كحك 
5ل كل كال كلم عل لرلل 
8س لقنو و امع لاون لامع كرو 
084 ككل لكك شك الاك كلا لالان 
عل طعلف تل مل كنض لالم كف 
كل ”2.37 45 لاق أرق 44 حدق 
حك الل كتكدلنم اللأحكم ادلم 
شوو اللي اخ ا 1112و 
ماك 5ل الال 5ل اذل 
ا ل ل ل 
اعكئ عوكم لفان ١‏ بون كني 
0648ا0 ولاك الاك هملاكم ب/الاكى 
١مل“لف‏ كملا كمك لامك ملق 
004 هك لكك ”اقل مول 
كك ااال ةك 1١959‏ ادل 
تل ال لكل تل 
مق الس رن ل الل 
ال ل اا 0 
كوك لهت 554 ألؤتل الكل 
ككل ككل ارككل ا لبماك ارك 
:لاك لالاك. اركتل "ارك مركن 
لامك خخاك هك ااذأكتك ول 
555 لماكل دالبلل 
لا معان دكا ا اطول الزن 
واي ال 1و رفرس 
وود 2 نو انال لون #ل” 
لا 5ل 5 0*5 كلل 
ل و اير مه ابادية 
ميت لكر امم اناو الس” 
الم 5خ كلم 55" لاحن 


؟: عن كتاب الصلاة 


التفافها في مهابها أكثر من اشتدادها. 

ثم لا يتأتى''' التمييز فيهاء والعلامات تختلف باختلاف البلاد؛ فالنجه”"' المسمى 
بالقطب الشمالي يجعله المصلي بمصر على عاتقه الأيسر. وبالعراق على الكتف 
الأيمن. 

قال بعضهم: فيكون مستقبلًا باب الكعبة إلى المقام» وباليمن قبالة المستقبل مما 
يلي الجانب الأيسرء وبالشام يكون وراء المصليء وقيل: ينحرف بدمشق وما قاربها 
إلى الشرق: قليلة وكلما قرب من الخترب؟؟؟ كان اتسراقه' الكو 

قيل: وأعدل القبلة ة قبلة حران؛ فإن القطب بها يكون خلف ظهر المصلي من غير 
انحراف» وهو نجم صغير واقع بين الجدي والفرقدين» ومحله النصف من الخط 
الخارج بالوهم من الجدي إلى [الكوكب المنير]””' بين الفرقدين. 

وطريق معرفة القبلة بمصر [أن يستقبله ثم]”*' ينزع رجليه من نعليه ويتركهما 
بحالهماء ويدير قدميه مستدبرًا له» وذلك خط الاستواء. 

[قالوا]': والواقف فيه كذلك يكون مستقبلا للجنوب مستديرًا للشمال» 
والمغرب على يمينه» والمشرق على يساره - ثم يميل قدمه اليسرى إلى شماله قدر 
شبر» ثم يلحقها الأخرى فيكون متوجهًا للقبلة» والله أعلم. 

قال: فإن لم يعرف 0 هك كان أعمى. قلد بصيرًا يعرف”"]”؛ لقوله 
تعالى: #صَسْمَلُوَا أَهْلّ اذم إن لا مَلون»4 [النحل: “57] وقال - عليه السلام - 
في قصة المشجوج «هلا 0 إذا لم يعلموا؛ إنما شفاء العي السؤال»)0©. 

فلو وجد بصيرين يعرفان» واتفق اجتهادهما فلا كلام» وإن اختلف: فهل يجب 
عليه تقليد أعلمهما وأعرفهما وأوثقهما عنده. أم يجوز [له تقليد]”'' الآخر؟ فيه 
وجهان: 

الذي حكاه القاضي أبو الطيب عن نصه في «الأم): الأول؛ فإنه قال: [قال]”''2 في 
«الأم»: «عليه أن يقلد أوثقهما وأعلمهما عنده»» وغيره نسب ذلك إلى ابن سريج» 


(59) في جد ياتي: (5) في أ: إن استقبله لم. (9) تقدم. 
(0) في ج: والنجم. () سقط في بء د. 2020 في أ: أن يقلد. 
(0) فى ب: المغرب. (0) فى التنبيه: يعرفه. )١١(‏ سقط في ج. 


(:) في ج: الكواكب المئيرة. (8) سقط في بء ج 
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مول لامكل همل ١أاكل‏ مككلف لاك ”كلك عكخلء كملك كحمك 
فكل ولاك الال "لاك "الاك كقا لقال اعسوم 1 55م 
علالل هلال كلاكلا ”ارك كلمل محكل اركنم كدت كك اكاك 
لاحك لماكل ادك كلدك معدل #«اكل 5آاكى كال لاككك لماك 
لاك اج اكاك للك خلال اس ال لل لضت 
:1 دكاتم اكت اكلم ككل #«#انلى ا الكل ولك ككل كاذل 
لاك الكل لالاكل ها 5ل لاع رغ دك 5هك وول 
64" ١أوكلء‏ ”دكلل وودكل رد كهك هك كك ككت فشكل 
ككل لالالا. هلاكل لالاكى. آرت لمحك ملاكل الاك الاك لاك 
لامك على ملك كرك مول ارك ارك كك دعذكل لامك 
0# 4١و‏ الملل الملل ما 4مك وك كفك لادلل 
ل ال ا لطر حمس ل كلل وال كمال 
ككل الى لكلل لكلل وتلل للش رفص سرض فضت اليرت 
4 ”0 5" 55ل لاو ار اموس سرس سامسيرك 
كا الك الت اللت ‏ فكىل لول اول قووثل لاو كه 
االلالاى. ا الالال الات الات ال الا زمر لير 1ش اللاو 
مم للخ ال لاا موا امل الى" مل قلخ عو2, 
دقع قدق الادق ١٠كتشى‏ ١آأق‏ ا ا دق 554 أدق 
ا اس 1 1786 عع كدق كلثم لاقم ”5ق 
لا عهةق ١شهة‏ ”6567 د55 كك 6584م كلدم 5 255 
اقل لاتقل الاق هلام كلاق سيد ال اوشاع 1 :خخ 
8غ كلق لالمغه لمذلة 44:غ2 4ق 26565٠١‏ 555 كهمق أاكقل 
١‏ 555 1:45 5ثن ١آ/”‏ ف 5ق 5ق لركقة) "الاق هلاق 
اه بر ا ان ا ل ارت كلاةع. 4لاق عمق كامقء قلق 
اا لكاو ان ارا ااا شح 6 القن لاقع 5937 5560 8١ه‏ 505ه2 
لاق ١ه‏ ”مق 5ه2 كه 5ه كك 5ة6لادص 544 ددص أدق ”د26 
لاك شك فضت لاك لمث آل كلل وحم #اأال/رثت ”ا لاء نض "”كء مك 
لالاى لال كلال كشلا كلض كاك فى كط لحك 9ك دك ككلم رك كال 
ابن الابقا لقاع القت ماماو ر اماع ااا ان ب الاين اا ال هد تعد لاوا 
محلم الادكلمى لحكل كاك ككل مغ 244 محم كام 5ه رهم فت 
كككء لالكى اكلم الم "كل لاك كشك مث فت آالاء لال كلل 
ككلم اعلكلل الكل االاكم لإللم حىع اال مض كلض كل عق أاف 
لام لاا الاو اا تكن مه رق 4ه كلم ادلم ”دق 
لاعك 6قكل عممكف ملم 5# ل كلم كفلم كلكلكء أكلل 
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8لا م3 ةع ىق ىق ٠و‏ 
5:١‏ 5:55 ه5352 655 موق 


6 ل ل ل يا 
اي الي الرة لضت 
فرق العف لارمم ارهن الارقى دس يريد تلض لش لضت 
4١م‏ 5ه ١٠كلق‏ أالف ”لص ل ل ا ل ا لفق 
قاف قلف لالف لف كلف | بكس سل كلس وك رركن 


01 اكمن ‏ اام .عكمع. بددق اش الل ال لوس دريو 
مكمه عكم للم ”م بج مم اا لاا ااا يه نوي ا كىن 
لالام لام 9“«#م, ١ؤوم‏ 75نم لالم عل 15" كل الاكلا ‏ خ” 
ا ال ال ار ل لي الى لابقا اا 
«كلع الكل "5ت 5ك هلل الل باك ”2 9ك "اك ككل دفولل 
ا ل ار ال ا 7 تمنك تابنو ا اي ل 
مقع 2ع لق عض كقص لاه مص :لا ولاك اللا عر ”ار 
ع 0 ليث رمه يا اليد له مم لامكل ىكل 4خ5 حوفت 
الا 5لا هللا الالالال لا الى بن لوانت قل ااا اوفقي ١‏ مساق 
كم عمل كل لالم مف كل بق عع القمقي ارحقو ‏ إقعقي كأكضق 
كلق ”37 عق كفك قف 495 حدق اق لقي متاو اام 114و 
حرملا ساي اكلم نون كن ام لو يا 06 4ق 
ككك اكلم مراكم فكللم ا عكتكل ١ق‏ ؟”"”#قى 55٠‏ اذى 6ا/رم ”ىل 
ا كلل كم بل كلل لو قي امال ااا تام ورك وا اا 
اي لاون مق ني 0 الوا او قم االو ا ال 136 سناد ان 
04 كول كلاكل ب/الاك لاك /ا5:. 5:4. ”همع 5ن الال كلا لان 
م“ كلك امكل "خلا كلمل هلل كلل كلل ال كل كافاع كدق 
4ت كحك لكلل كلمل ككل لل اا ا الرطافة 
ااا الا القااو ‏ لكي تاقاقل مكل ؟"تقتكل 5قثكل لانكء أهمكث 
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فهرس الأعلام 
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باب استقبال القبلة 2 1 


وطرده في العامي إذا اختلف الفقهاء في واقعة لهء يجب عليه أن يأخذ بقول الأفقه» 
وقد حكاه أبو الطيب عن ابن سريج. 

والذي حكاه في «المهذب» والبندنيجي والأكثرون: الثاني» وعليه يدل قول الشيخ: 
«قلد بصيرًا يعرف). 

ولو كانا عنده في العلم سواءء قال في «الحاوي»: فهو كالبصير إذا تساوت عنده 
جهات. فيكون على وجهين: 

أحدهما: يكون متخيرًا فى الأخذ بقول من شاء منهما. 

توالقاتي» يعن بقولهماة © ويصلي إلى نعية [كل]'؟ :زاح متهنا. 

وقال:القاضى السميةة [ يفيل إلى أى الجرعية قناء» مده 

وقد اقتضى كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما : أنه لا فرق في البصير الذي لا يعرف الدلائل بين أن يكون قادرًا على 
تعلمها والوقت واسع لذلك وللاجتهاد. أو غير قادر؛ إما لكونه لا يتأتى منه تعلم 
ذلك» أو”" لكونه يتهيأ منه لكنه لم يجد"؟' من يعلمه. 

ولا شك في أنه كالأعمى من كل وجه إذا لم يقدر على التعلم» أما إذا قدر على 
التعلم والوقت واسع له للاجتهاد» فالذي قاله [القاضي]*' أبو الطيب: أنه يجب عليه 
أن يتعلم» ويجتهد لنفسه. فإن قلد غيره وصلىء كان كمن قدر على تعلم الفاتحة [فى 
الوقت» وصلى بالبدل» وسيأتي حكمه. وهذا من القاضي يدل على وجوب تعلم 
دلائل القبلة على كل أحدء كما يجب عليه تعلم الفاتحة]"©. 

وقد حكى المراوزة في وجوب تعلم دلائل القبلة وجهين: 

أحدهما: أن ذلك فرض عينء وقال في «التهذيب»: إنه الأصح. 

والثاني: أنه فرض كفاية. 

قال القاضي الحسين: وهما مستنبطان من نصين ذكرناهما في أن من هو من أهل 
الاجتهاد هل يقلد غيره عند ضيق الوقتء ولا يقضي أو لا؟ فإن قلنا بالأول» [فهو 
توفين كنانة كد 55-56 فيد ]0 
)١(‏ سقط فى ج. (:) في ج: يتخذ. (0) سقط فى ج. 


(؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. (8) سقط في أ. 
(9) في ج: و. () سقط في د. 
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: جم كتاب الصلاة 


وحكى الإمام أن من لا يعرف الدلائل إن قلنا: لا يجب عليه تعلم الأدلة”'. قلد 
[وصلى]”"2» ولا إعادة [عليه]””. وإن قلنا: يجب عليه التعلم» فقد فرط؛ فيلزمه 
القضاء. ثم يصلي؛ لحق الوقت من غير تقليد أو بتقليد؟ فيه تردد. 

وفي «الإبانة»: هل يجوز أن يقلد في القبلة؟ إن قلنا: يجبء تعلم [الدلائل 
القبلة]”*» فلا يجوز التقليد» وإلا جاز. 

قال الإمام: والوجه المذكور فى وجوب التعلم خاص بالمسافر» وإذا قلنا به قال 
الفوراني: فيكفي فيه الرجوع إلى قول واحدء ولا يكون”*' ذلك تقليدًا [كما أنه يرجع 
في خبر النبي كَل إلى الراوي الواحد» ويجتهد هو فيما يدل عليه ولا يكون 
نل فنا 

قال [الماوردي]": ويجوز أن يتعلمها من كافر إذا وقع في قلبه صدقه. 

والسرااتاق : أنه لا فرق في جواز تقليد البصير الذي يعرف , بين أن يكون كافرًا 
أو مسلمّاء ثقة أو غير ثقة» ذكرًا أو أنثى» بالعًا أو صبيًّا ولا خلاف في أنه يشترط أن 
يكون مسلمّاء ولا يشترط أن يكون ذكرّاء وهل يشترط فيه الأمانة والبلوغ؟ فيه ما 

قلت: ويمكن أن يقال: قول الشيخ ثَمّ: «فأخبره”'' ثقة عن علمء عمل به) يؤخذ 
منه: أنه لابد في المقلد أن يكون ثقة؛ لأنه إذا اشترط ذلك فيما يخبر”'“ عنه يقيئّاء 
ففيما يخبر عنه ظنا أولى» وإذا كان كذلكء. استلزم - أيضًا - اشتراط الإسلام 
والبلوغ؛ لأن الكافر لا يوثق به. وكذا”''' الصبي؛ لأنه لا [يخشى عقابا]”""' فيما 
يخبر به كذبا؛ فانتظم كلامه حينئذ على ما قاله الأصحاب. 

والغزالي مال إلى أنه لا تشترط فيه العدالة؛ لأنه قال: قلد مكلمًا مسلمًا عارمًا بأدلة 
القبلة» وهو ما ادعى فى «التتمة» أنه المذهب. 

وقول الغزالي: «قلد مكلمًا مسلمًا؛ يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 


200 في ب.» ج» د: : أدلة. هم سقط فى ج. زفوة سقط في ج. 
(5) في بء ج: الدلائل للقبلة. ْ (5) في أ: يكفي. 
(5) في أ: تعليلاً. (0) سقط في د. (4) سقط في ج. 
0( في أ: ما أخبره» وفي د: وأخيره. )١(‏ في ج: تخير. 


)1١(‏ في ب: وكذلك. )١١(‏ فى ج: يختشى عتابًا. 
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8 الاي 4ع 117 
555 لىرةّةع) هق ”45ق4 
ك5هق) لاه 52954 265551 
4لا آلىة) "ةق “مق 
موكعىم #اوعى ل/ا9:. الراك 
لالض 5لا ل 9ق5ع لاقء للق 
علا كل رقف ملم 5ك 
اكلم للم بكم 5كون 
لالال لال “"ثقكاء 2١1957”‏ 
كاك مدخت خا 2555 
تدك لكك الالال "الالال 
١ك‏ لالااى هو كوت 
و اا لل ل 
امل 5ل ا 5و 
مدقم ةن هدق 5#قى 
“لاغ "ةم 5:54 505غ». 
مهة) /ا5ةع كلا 2204 
/501) كدص لامص #اكا/رف 

ا ار عر لل ل 

لال 5# 55. 5ق مق 9595م 
ا ا اي لا ان بردي 
مطل حق ادل خأدنكل شقدنق2 
اا ا 5ك 65ل 
كعل لامل شرمثف تككىء 
لمكن صمبال لالاط. كمقل 
ا الى لدم ردت 
ا ال نك 755 
ال 4 لا تي 1 
#الالا شلالا ب/الالاوى 515 
كع" دقن ولص لاك/رق ف ل هك 
ل انانف ل لإلردة 

ول رق لامع اكت لمكت 

بالا ورلا عله ”دثء 1١5‏ 
١الم‏ ”اال “كاك لالالوى 
ما الالال لاا ش5قق 
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بدك كارك كلدي الال لان 
باع" الث" انل كحت 5ق 
مع غ65 5مك “/ائى »55/١5‏ 
اا اال ا ووو اام 
عل لحكل لماكل كك 565ك 
بوم”ى العلل #د لكل 5ه”ل. 559غ: 
الال ارك لامك ات كرك 
د لضي فض عض لات 
معلل اخ 55 غ34 لامك 
ل باس للش ا ايت 
مم ادق هدق 24565 *5ق2 
55٠ 5:١‏ 5:50 ”مق 5:05غ: 
6ع 0655 “#الوئ )ع 5لا لاق 
دبا "ىق 4845 تضق لالىة. ول/ 
لوم عع 54 رت هلال كلاء 44 
45 ضق مدل أككف مكل أككف 
كرردة ‏ ودف 2 عكدية انيل 
كعلى قلك الات 55 5355كغ 
مكل اد" اللا "ال 555 
ال ل ال ل 
أبس والركغ؟” "ل قل 5 
5 هلاق 86١اضقم 241١59‏ 5آق4 
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ع 6555م 55# 5505 25068 
لأمةع كردهةع 5ق ١(لكق‏ "كق 
5ع علاقمع ”لامي "الا 605ء 
ملالاعع عرق كللرثق لاضف 556 
ل ل ال ا ال 
مغ 26294 5ه مص لاد 5هغ؛ قتك5 
علا مالا عق هق ١١اكل)‏ أككء 
“لال ٠56ل‏ قمقل الازك) 5ه 
مما ا مالا ات لاي لكات 
امل ”ل هلال دهت 5ق 
ا الس لل انتفرش افق 
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با اذاي اموا ا ا تدان 
20 5 00 ع 5*5 91 
5 5 ب ا ا 
7 م د ااي ا ا 


وععان ويا اظقة ع رق عولرةع 
كفي ابقل اللي لوا الى ا 
واي باسني ١‏ الي 5515 ”5 
ارك ١‏ ا ري ا 0 
63 لكك اكت ولاك كر 


ب 


ع /5ة. لةاة.؛) 5255 ههث, 
م 0 


.154 /1١07 مجالد:‎ * 


لال 010 اند 056 رركا 


5:55 59" 5١ 


> 
5 

0-0 
امنيا 


50" ومللل 
هنع كلت كول توك ككقن مر 
و ل ا ل 
د 55ل وودملل 


0 


م 
م 
زفق 


ا 


4 


3 0 0 كه 3 

الك وعاك افو لوم 

0 انون اا 

259 "7١هي ١+‏ 5 مد 

00 امنا + ج 

1 و 0 ٍ 

لاه 802 55 0 0 3 0 
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قنخت 5 01 0 امس 
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1١ 5 ١: 34 2 6 58‏ ئٍُ 3 

هك ا 0 35 10 22 2 
الاو انق اميه لقي لقيال نا رن 
لا ات ابي لو و عه اا 
اال عن لس ل 
008 قر ارا اساي قا 4ن 
الل المة مه 31 
ال لي ال اا لمم اي م 

اسحلا “17 مكو ثلث 5: 


كحت "ازا لضا لاقام كندل 
لم لاا اام الالال كمون 
الل ال ا لككلون ‏ لنبنالع. ليذ 
ل ل دالا 14 ادسك: 
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مت الخذكت ؟كلل كي بلالااى 
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م" كق لاك لحت كلل 
كح ركم انكلم ردن كدثن مدق 
فلوست لنسضن وببسن ”ل اوضق 
م ”ان "الال كفتك الى 15:4 
تلاع, 44 لاحم ”لاق هلاه 


* المحاملى: ٠١/١‏ ل 
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لع مر كحوى «رج لاك الاك 
عضا عت كد ات الل 
لايع 544 عدهى 1١9/5‏ 5ك 
١‏ كال “الاق ١5ه.‏ 2,055 
لالام لخم ش/ة” ا لخ" هك 
ا ال لي رض 
#ابالط مرخ صلخ" 5ك ملاع لم 
دوي قوع علو كن ا 275547 
:ةع ل مه هلثم ١٠م‏ شلك 
اام بالاو ١‏ الاب اشير . 17317 
ودع #عقع 4/لاكء ذلك ١4‏ 225 
الل الل ل 15 عه اقم كاف 
الف اي ار ا الما 
لولم الل كا تقال عككل 
دلاكع 4لال) عملتء كاقل ”خف 
لالرا م شقكخ ل قلأ 5ق ذأ "دك 
0 16 اك 75١5‏ 255 
ااا وا لمالا تالصوو كان 
4# 5855 ”ا كذأك كاحت“ 
كحء "ل الا” ا ها فكت 
ماكلا الالال خلا :3٠8 .”950٠‏ 
ا االكا اماو ماقو قل 
االو ل الس م 0058 
داق اعلرقع) لاقف لاةة)؛ انق 
فعمع اأعص لطقاف 7“5هم 2555 
دعم الام لظام در ءكء للك 
كلا لالاي ارلا عل ال ات كل 
الو ااا لاوا جم ةقب تا او 


يك حت “الل كلل لاض خاب قف 
ل ا ل السك 
فمرسس ساكل امكل وق3 
كوكم لامكا خا 555/ الاقكء 
لال كرت لخرخكتء كلت 325١‏ 
لوحك ”ول هدوكل 5أك 3258 
14١ا”‏ للبم اوءخل ا اتتل ‏ لان 
بابر ارلا اال 455 555غ 
ا ال ارات شالك 
الاق لاقي لما وراب اك 
ول لالم آالاك هملكا كلك 
للا الما خا 55م 57 
معى مدخن ال/ى 5" لانم فخت مف 
عل #«نخل #لل/ اام تدك كم 
ول 9و موق ردق /١5‏ 1:35 
لم ادلم لم ال لك 
كلم اللا ئلم 54م ٠ق‏ 
وال اكلاكء ‏ قمكل ‏ 5قكم حدق 
لاى#نى ‏ لول اعت لدم رد 
ال ار اللي تلن 
لهاع"“ل (د”م #او” ”م5 6ه 
لاه”. ا؟الااء كارك لاما هدك 
ل لان لالض فشك 
فعس المع" لغ" امل لاو 
مم العا" اؤكل لمك كلالن 
مم لمن لال 615 ”5ق 
5 454 4045 24505 2558 
امم الاعع “رق هلق لخضق 
عع هشقئ هئ دهم كدصق 
قن فنا التي ما اي او 1ن 
ا ل ا رست الورك 
ال ال ا را رك 
عن عمسن لعل د مع 14 
ال ل لض لضت 
باس لامعل هك" لام خرن 


8ه 


يي لسر الس اال 6ك 
فكع ١كق.‏ ؟اكلقل كلق وكاقن 
ا ل ا 5 
4 2555492 55ق) هق ونقئ 
لاةغ. كلاق كلاق عمق “المع 
كمة) 695٠‏ ه94ق6) كوى لاوئ 
دق كأا/رعف كق لاق لكل 
9”, ١ودثل‏ 5ك #دق لان 
الى لاكلراالى الى الاك الاك 
06 55 ك5ادلل إوكللء 5ن 


0١‏ 55 55ئن الام وإالرضكن 
كك الاك ككل لاملا الاو مم 
ا 5ك الالالال طازرال مان والل 
كقك علالا. كلل /لى””ل الى 
59,. ١كاق‏ لالاك لاله 

# المحب الطبري: م د مم 

*# محمد (صاحب أبى حنيفة): 2198/4 
ار 1 

* محمد أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعى: 
1 ا 

*# محمد الباقر: .8٠5/1/‏ 

* محمد بن إبراهيم العبدي : .51١9/١14‏ 

* محمد بن إبراهيم المناوي: 5/١‏ 0. 

* محمد بن أبى بكر الصديق: 2188/9 
د" ا 

* محمد بن أحمد بن إبراهيم: /١‏ /51. 

# محمد بن أحمد بن الحسين : ."7/١‏ 

* محمد بن أحمد بن خليل: .58/١‏ 

* محمد بن أحمد بن عبد المؤمن: /١‏ 50. 

* محمد بن إسحاق: .21/١‏ 55 "/ 
4 اكلام مخص ولرحفق وى 
ا ا الى لال 
216 

ل 

* محمد بن إسماعيل البخاري: 25١4/7‏ 
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550 0١ .9/١ محمدبنالحسن:‎ 

ل ا ل ا 0 

لك إن ارش اعرد را الك 4 

ير ان انظ 

* محمد بن الحسين : .6١/١‏ 

محمد بن الحسين بن على: .7”7”/١‏ 

* محمد بن المبارك : 0 
16 

* محمد بن المنكدر: 78/48 2505/١7‏ 
كلك 

* محمد بن بهادر: .557/١‏ 

محمد بن جبير بن مطعم: .1857/1١7‏ 

* محمد بن جرير الطبري: /١9 1١59/١8‏ 
و 

* محمد بن خريمة: ؟7/ 117. .1١ ١/9‏ 


8 
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* محمد بن راشد: .57/١5‏ 

* محمد بن رزين: ,"9/1٠١‏ 

* محمد بن زكريا: .157/١‏ 

محمد بن زهير: 7/ 7377 

:* محمد بن شهاب: .0094/57١‏ 

* محمد بن طلحة بن عبد الله: .558/1١5‏ 

* محمد بن عبد الحكم: .89/1١‏ 

* محمد بن عبد الرحمن الدمشقي : .55/١‏ 

* محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: ٠ا١/‏ 
011 

* محمد بن عبد الصمد: .”577/١‏ 

* محمد بن عبد العزيز: 7/5 075. 

* محمد بن عبد الله الأنصاري: .17/1١١7‏ 

* محمد بن عبد الله بن أحمد: .77/١‏ 

:*# محمد بن عبد الله بن الظهيرة: .58/١‏ 

* محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: /١‏ 
كل لاذك 7 ١/لر‏ ”ادك 5595. 

* محمد بن عبد الله بن عمرو: .4/١9‏ 

* محمد بن عبد الملك الهمذاني: 0 
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* محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة: ؟/ 
ال" / 

* محمد بن عجلان: .59/١6‏ 

* محمد بن علي الباقر: 8/ .57١‏ 

* محمد بن علي المازري: لاا 

* محمد بن على بن الحسين: 57/05 7. 

* محمد بن على بن عبد الله بن عباس : /٠7‏ 
11 ْ 

# محمد بن علي بن وهب: 00 

* محمد بن عمر بن رسلان: .557/1١‏ 

* محمد بن عمرو: 6١//ا70.‏ 

#* محمد بن عيسى المدائني : ١8/١‏ . 

* محمد بن محمد الزبيدي : .6١/١‏ 

محمد بن محمد الماهاني: ١/؟5.‏ 

* محمد بن محيريز: .١51 7/1١9‏ 

* محمد بن مروان السدي: .١75 7/١‏ 

* محمد بن مسلمة: 2588/١5‏ 5١/١اى2‏ 
كاكتك .211١‏ 

* محمد بن موسى بن عيسى: ١//ا5.‏ 

محمدبن نصر: 5/6 ؟١١/2108‏ 
معف .١ 5/5١‏ 

محمد بن يحيى:! 5/ 0لا 59/6. لامع 
ل الل ا ا ا ا الم 

# محمد بن يوسف بن علي : /١‏ 57. 

# محمد حسن هيتو: .4١/١‏ 

* محمود بن الحسن بن محمد: 8/١‏ . 

* محمود بن علي بن إسماعيل: .7١/١‏ 

* ممحمود بن محمد العياس: .١5١/١‏ 


* المحمودي : ا 
مبحخيصة: لل رت مضه 2/15 
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4ع ١ك‏ الائ. لالاول لارثلاكء 
لالاك كحدث“ل لاكص 5/رف لت لحك 
او معنا افسدوو ل للعو 1 
اكع الاكى لاقص ”كام 55م ه/ 
ول بل لا شك ملالا قمىت”ت 
الى ١ك‏ احكثتل الكل وات 
لولاا ملاسلا 5خ هدق 
مع 5ق 5ق الاقم كرات 
4 فص كت أكت كلض معحك أاكلك 
معلا "اكلم ككل الال ”دت7ث, 
ونش الاانقة ونش امي نض 
للق 5كت الالر دكن طم ألا 55ل 
كال لاما ل 355 ددك”ك2 
الالو لالض امرك 4 7ك 
عر امرض اضر لضو الروقنة 
اناو برع كاي بقاع سي 1ه +0370 
مكل الاكلال ‏ ركلا الال الالال 
مالل لاملل ململ" كلمن لام 
الل 1لا لا ”03 دق 
ع قم ردقم دقع لاق 
5 01 مقو لفق 250 
5ع مدقم الالام 5١ام‏ ”كم 
لالاد الام 5لا كلامم كلهم م/م 
و ا ار ا اعلا ا 
1و أموا كوو ابو 15511 
“عل #"ملتف متف مكتف 4#لاكء 
1 خلا "للا ١5ت‏ 5ك 
“الا 5ه7”6 5ه" لاأهك 8د27 
١ككل‏ هك الاك ملاك لامك 
ارك الال ها" الالال ل 
لا ١ق‏ لاقل #دثال. ‏ الأول 


اا اا ل وتات 
مهت 51١‏ "لل لاقل الملل 
خماك عدن خا ك0 ادق 
دلعع (لدص اكد" بول مبىى 
ا ا ل ل اك 
دل هك 2255 كاكس هت كلق لامكل 
ل ال ار ا الث 
تال ارال 54ل الالال لاسن 
خلات 2.658 5:24) ككق كحذحمق /١5‏ 
كله 5كك؛ وموك ووخن باأولال 
ال لسر لاع انك 
د 6 ا ال اله 
اا ام بالا الوا د اول ولق ل 1١5“‏ كشكحكل ك5كك لاقام 
ا 4 ا ا ظ مقا انان لمللاه 6أكن برك 
التي قرو 4 ةا عمجل 4" 


امد امد #ونقم ١ه‏ الود كار ورا أله 
اا الور افا ا “و ارك مقا لقم 
اضف 5م 5ف لف 2554 5ت شت 
ككل قك هلل الل كللء كلاء قفن 
اع ل تلح كان اليد الاضة 
ل ال ا ال لك 
ا ا ل ا ا 
ا او ات قن ا ايان 
عه 0 كردا اناه ا ا لرعائة 
ا ا اي ل ا ادرحانة 
دلاك الاك الاك الأو ااه 
كىمكل امك كثلملء مخل كثاه 
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ال ير الل ا الاة اوس و ال ااي 1ن 
با 551 الققن وعم اا ل الو ا ل ا 16 
45 مكلام لاك/ر غك ”ل 655 540 4ك" نوعلا 5" 5هم؟ص. نوكن 
لاك عض ملف حش لاعلع كقل 
١4‏ لمك دمل 58 ؟كذل لا ال 05085 غنخكء كارا 
ا 5ك ك١كك‏ ”ا مكل لامك خم فكت 1 535 
ار اس تس ل 3 2 الا ل اكت اين اوه 8 ١‏ للقتو ةن 
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مالالا اللا" اككتث وك ١ق‏ | 
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000 اللو الحاو ميدكا ل “وان 


تلو تش اي امس كوه 
اا را توا لاون لابو 
ا ال ل ا 
54 كات 2.442 [أكالكم لاككنى لأزكض 
ذفككلم "الاك مق كلم عدت مأق 
ااا ا ل ا ا د اق اع 
امرك للضي د فسني ا 
و ل ير ا الت الما 
؟للأ 57955. 2555 +52غع لكقع (5١‏ 


535 5 ا ٠.‏ 
2 محيي الدين عبد الرحيم : 


0 مخلد بن 


خفاف: 
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0 3 1 
ل ل 


ا اي ا + "لوقي 
الا ا 1 

دما اكات ل لوعن لعفم 

4 ولع عرض جسن سس 
بالاو عقاو ساكو لع ذا 

الال همل تشقثثكف خشققى. 
8 لسر ييه اطرحودة 
اللو اا ا 0 الي ل م 
خخ المدة ل 
لالا5قع /ا3:, كدص لاوم 

:كل لقن لالاء فض 6قمطائاك 
كل كك 555 84 
ا اي الما الو 0 
2 مك لأاكم ركم 
للم ”كف #:. 445 0غ 
دلا لالا هل خض ١58‏ 
ثمعك 5آقكء خشخعلكل مكل 
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لش #فرشة «دددة سود 


باب استقبال القبلة ع 4 


عنده» وفيه ما تقدم"'"» والله أعلم. 

فرع: إذا أبصر الأعمى في أثناء الصلاة» فإن ظهر له حين أبصر أنه على جهة 
القبلة؛ بأن رأى محرايًا أو نجمًا يعرف به جهة القبلة» أتمهاء وإلا استأنف؛ لأن فرضه 
في هذه الحالة الاجتهاد دون التقليد» وزمن الاجتهاد يطول؛ فأبطل الصلاة» كما لو 
وجد العاري في أثناء الصلاة بالبعد منه سترة؛ قاله الماوردي وغيره. 

وقال القاضي الحسين: إن ذلك ينبني على أنه لو كان بصيرًا: هل يجوز أن يقلد 
غيره عند عجزه؟ فإن قلنا: يجوزء مضى [فى صلاته» وإلا فوجهان: 

أحدهما - وهو الصحيح-: أنها تبطل. 

والثاني : لا تبطل؛ لأن صلاته]”"' انعقدت في الابتداء بالتقليد» ففي الدوام مثله؛ 
لأن الدوام ينبني على الابتداء. 

وقال في «التتمة» فيما إذا لم يظهر له جهة الصواب حين بصره. ينظر: 

فإن بان له يقين الخطأء فهو كالبصير يظهر له ذلك في أثناء صلاته''» وسنذكره. 

وإن وقع له أن الجهة غيرها بالاجتهاد, [قال]”؟': فينحرف””» وحكمه حكم بصير 
تغير اجتهاده. 

وإن لم يعرف”"2, أو لم تظهر له الدلائل» فوجهان ذكرناهما عن القاضي. 

وعكس هذا الفرع: لو اجتهد بصير وصلىء ثم كف بصره في أثناء الصلاة» مضى 
عليهاء إلا أن يعلم أنه انحرف عنها؛ فحينئذ تبطل» ولا يصلي غيرها إلا بتقليد. 

قال بعضهم: اللهم إلا أن يبقى مكانه فيأتي [فيه]”" الخلاف الذي سنذكره في 
لضي 

قال: فإن”" لم يجد من يقلده”"» أي: إما لفقد المجتهدين؛ أو لوجودهم ولم 


4 قوله: والغزالي مال إلى أنه لا يشترط فيمن يقلده العدالة؛ لأنه قال: قلد مكلمًا مسلمًا عارقًا 
بأدلة القبلة» وهو ما ادعى فى «التثمة» أنه المذهب. وقول الغزالى: قلد مكلفًا مسلمّاء يدل 
على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة عنده» وفيه ما تقدم. انتهى كلامه. 
وماذكره عن دلالة كلام الغزالي غلط؛ فإنه يدل على أنهم مخاطبون» لا على عكسه. فتأمله.[أو]. 
قلت: هذا بناء على ما في نسخته؛ إذ كلام الشارح متفق مع تعقبه. 


(؟) سقط في ج. 0 في أ: الصلاة. 2 (4) سقط في أ. 
(0) في ج: فيجوز. (5) زاد في أء د: الدلائل. 


600 سقط في أ. (4) في التنبيه: وإن. ‏ (4) في ج: يقلد. 
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* مسلم بن ثفنة : 5/0 

* مسلم بن حذيفة: .570/١‏ 

2# مسلم بن خالد: ارت .٠١‏ 

- ةا ا 

* مسلم بن عمار: 5057/5. 

# مسلم بن مخلد: 0 1. 

* مسلم بن يسار: 4. 

# المسور بن مخرمة: 259١/7‏ 994/8؟,. 

* مسيلمة : 1157# ١‏ 7ك ام 1 

* مشرح بن هاعان: .١55/5١‏ 

* مصعب بن ثابت: .١14/1١8 755/1١‏ 

* مصعب بن سعد بن أبي وقاص: 15/ 
رجت الام 

* مصعب بن عمير: 5/١/ا”.‏ 48/0. ؟١١/‏ 
0 

.7"58/١ المطرزي:‎ * 

* المطلب بن حنطب: /5١ ,257”١/5‏ 185. 

* المطلب بن هاشم : دام لامع. 

* مظهر بن أسلم: 557/15. 

* معاذ الغازي: 0/1 . 

* معاذبن جبل: .4150/١‏ “#رلاء. 20147 

/6 كدت "ارم‎ 2208 ٠» 

ىع كلاكن مرف داكن لارام بال 

اللكالل العاتي ‏ احا مما - واقكا 
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:64 485ق /ى3ة. 
اش لج الا ة 
مكل كلدل لاا/ر مك ”قن مقع مام 
ل ا ال الل ل 0 

معاذ بن زهرة: 5/ ١/ا.‏ 

* معاذ بن عبد الله: "/ .75٠١‏ 

* معاذ بن عفراء: .5١94/١5‏ 

* معاذة العدوية: 1١99/5‏ 359/9 5/ 
6 على 

* معاوية بن أبي سفيان: /١ 595/١‏ 
لا اكد أ(رف لخ" أادخل 
007 كلعل بالالا الل ر والل 
14م 4/ "كن #الركدكن "مل /١‏ 
كولكل ردكل لكلل كرركل اونلى طم 
لف ا 4 امسر 10 
الاك ”ممه /امره. 

* معاوية بن الحكم: ”/404. 4"68, 
2.337 446. 

* معاوية بن صالح: رمك دعلا 

.115/١ المعتصم:‎ * 

* المعتمر بن سليمان: .١7 7/٠5١‏ 

# معد يكرب الكندى: .07١ 7/١7‏ 

.418/١5 المعري:‎ * 

ا 0 ردك 
خحدت 6و5 44/5١‏ :. 

* معلى بن منصور: 7787/57. 

# معمر بن راشد: 5/ ١لا‏ 4577/4 /١97‏ 
ا ككل 


010 


# معمر بن عبد الله: 2١58/9‏ 585. 

* معوذ بن عفراء: .5١9/1١7‏ 

.5/١7 معيقيب:‎ *# 

* المغربى: . 

#* المغيرة بن شعبة: "١5/١‏ 1ه" الل 
فضت اي ف ا ار 
ع دهان خردكء الاك ادن 


/اهمه 


؟ك/اسضمةء وه روم لاللل 


كط ”كن نك ال خاكثن لاالرالضء 
مالملا لام موك 
ل كول لاحن خ#زثل :دل /٠١‏ 
/اره. 


* مقاتل: 5/ 517, 8/ 1915. 
#* المقتدي بأمر الله: ١/ا4.‏ 
# المقداد بن الأسود- المقداد بن عمرو: 


7 


امب فسضضفة ع//رءوة. /١١‏ 
دلا .8/1١4‏ 

* المقدام بن معديكرب: عد م/ 
116 


* المقريزي: روت 

* المقشرنى: ١؟/570.‏ 

.١7١ /9 المقوقس:‎ * 

* مكحول: 5/ "0 5ا/رفمف .1٠١‏ 

# مكى بن أبى طالب : .1٠١77/1‏ 

مقى ين علان: .”/١‏ 

ماقام رو ا 0 

* الملك الظاهر: .50/١‏ 

* الملك الكامل: .١7/١‏ 

* الملك الناصر: ١//ا5.‏ 

#* مليكة جدة أنس بن مالك: 057/5. 

.187/١ المناوي:‎ * 

* المنصور (الخليفة): 25١/5‏ 7/0 0١5ء2‏ 
ا اك ل 

* منصور التميمى: 777/٠١‏ 

#متضور التيمى المضرى: 16/ل5ة؛. 

#المصرر العا 12 1 

ا الم ا 

* منصور اليمني: ال 

* منصور بن عمر بن على: .59/١‏ 

#المتصور فلذ وين :1 عبد 

* المهدي (الخليفة): /ا/ 149057 2055/١6‏ 
ا تك نل 7 


# مهرة بن حيدان: ١5//ا١1.‏ 


* موسى بن طلحة : ه/ اه ؟. 

* موسى بن عتبة: 0/ 5105. 

* موسى بن عقبة : ا 0 امل 
د/ا. 

*اموسى ل ١‏ :كلل الل 
علر ع لم لالد لال اد“ 55قى 1:55 
ل كرات "#/1ةف 5/ 
وا أن اث كب الاش 
كاير و ل اشر 
رنة 


* الموفق الحنفى: .575/١‏ 

* الموفق بن الطاهر: #/ 71, 5/ 187. 

* الموفق بن طاهر: 1/5 لا/ر هات م/م 
لكل خلال امحل "الال لاك 
السو ل الس ال ف 

* ميسرة (مولى خديجة): .45/١١‏ 

* ميمون بن مهرانث: اك الام قم 
م ١7/١6١‏ 7. 

* ميمونة بنت الحارث: 23١7 2509/١‏ 
47 5ك 55# 558. 

* ميمونة بنت الحارث: 20451١ "1١5/7‏ 
:0ه ره؟. 

* ميمونة بنت الحارث: /ا/ 25١7” 275١١‏ 
ادل خالل ارا للدت 1/ 
010,. 

نا 

* ناجية الأسلمى: .7"51١/8‏ 

* الناصر بن قلاوون: ؟لا. 

* نافع المدني (مولى ابن عمر) : ورت 
ل ا الل ال 


مالل وال وو خال. (وقى. و/ر هس 
لكر امات ملام ةك 
عمل كمالك ب/الالا ارقا ظقوت 
5١:‏ :مه ”الماك لاقق 


ممه 


كرض "وك زوك 
/0. 

* نافع بن جبير: "/ 4 .٠١‏ 

* نافع بن عبد الحارث: ا 

# نبيشة الهذلي: 5/ .51١5‏ 

#النجاشي: 55/5. /90. 2494 ١٠٠ل‏ 
ال 5 ةا 5غ 

* نجدة الحروري: .504/١١‏ 

* نجدة المروزي: 7/١17‏ 7"51. 

# نجم الدين محمد بن عقيل الشافعي: /١‏ 
1 

7805/1١94 709/107 1910/4 النخعي:‎ *# 

# النسائي: 2751/١‏ 5ل ١٠كن‏ #ملنى 


0 


059 لكك ككل "الاك يرون 
1464كت كنكل نكل "كمتلل 15ل 
ادكل لاءلل مدلل ”#/ر5الن/ لاملا 
”0 الالال الال تلخ كىن 
الف ا شري لو 
#الل فلال كد كال الملل 
الكل الاكاتن معدل كولكل وكلل 
هع" 5ق الالال الى 555 
اا ع “مع ماعاكقع ملام لوو 
5ل #دن الال ككل 
كلل لكك علاكل ‏ شمكلى البل 
دلالل كل 55كى لاكقى كلق 
ما دده هرقف كك الل مض 


على كأحل عكك مكك كلا لالرل 


الال 7 لالض لكاب مول فدي 
امت اويا نحي اموا موتو 
ا ارا اكلم العد"”ل ل ون 
لع لا للع ل 7 
لم لكام 5/6 :ع 5ع كللن 
لا الكل لكك وكام مزل 
5 ررك لاك ارك كوحن 
الال 5/1”ى, لاململ كلاق ١م‏ 


فهرس الأعلام 


ةي 


لل اعلا الوا داولاو 
لاك ”كلق كلق لاف لادان لامكل 
ل ار ل ا الي 
134 افقاو املق موكلن 
:الل ١وثل‏ اال لالائى لاعدمى وام 
ا 0 ارس 00ت اي 
لف ال اطرش ررض سا 
ا ا ا ا اي بض اطردية 
ا الل لحي لما انه 
ري ال 1 لسر ل 
5١‏ تق لاكرات الاك خلمكء 
010 اكلم ك5دثل/ الاككل ا رثكن 
كلاك. اركنم لان قل قبت 
ككل ليو" كاد ئلم رارق تبلل 
مع 5055/9 ردان لادل 
لد يضم 


* نصر المقدسي: 0148/١‏ 9/لا5ء 5/ 
ل ا ال 5 

* نصر بن مالك (الحافظ الدمياطى): /٠١‏ 
مره 1 

* نصر مولى معاوية: .5557/١/‏ 

* النضر بن الحارث : 7/١5‏ 147. 

* النضر بن كنانة: 2577/1١‏ 555 6١ا/‏ 
1 

* النضر بن مالك: .١5 7/١9‏ 

0 نظام الملك: 9”, دك وى 

* النعمان بن بشير: 708/١‏ 5/ الال 5/ 
كل 55# كلق رضنا ولرع مك 
ارملا للق 155 

* النعمان بن ثابت: .٠١8/١‏ 

#* نعيم المجمر: 7/ .17١‏ 

* نعيم بن عبد الله: "/ .١١١‏ 

* نعيم بن عبد الله التّحام: ؟١/‏ +3". 

* نعيم بن مسعود: /ا١/ .١19‏ 

* نعيم بن هبار: ”5 . 


وت دن الحارث ا 416 


اي بار 


2 انيه رقي .6/1١‏ 


2 النوراني: 718 0 
تكرلامةع فاق 052 


5 


0 3 06 لخو ؤم بم 
* نوفل بن معاوية: ره 
اعه] 


٠.‏ ام االو 
/ة:ة؟ هئ : 


دم ب ؟ 
ا اكرلء 


3 


كلاو 
000 
خاار *07 مالالا 


500 -2-00 
ا اع 5 


خمخق 
* هزال بن يزيد: كدى 
* هزيل بن شرحبيل: .497/١7‏ 

* هشام بن حكيم بن حزام : 5/1" 


* هشام بن عبد الملك بن مروان: ا 
1 

١‏ دما ةم 

0 


2 هشام بن عروة: 
ما 4لا 

* هشام بن يحيى المجاشعي : 0100 

* هلال بن أمية: 758/١5‏ 376 51 
”7 د/ االاا, الاز/رهه؟. 

* همام بن الحارث: 11/5. 

* همام بن عبد الله : 4/1 .١‏ 

* همام بن يحيى: 7/ 141. 

2250/١8 2١55/١7 هندبنتث عتة:‎ 

ما 0”5959 نك :أل /١7/‏ 


2 


2 


50١ 


5 0 5 000 3 
1 شٍ 8 اورف الها 3 / 
هلى موق عمر 
0 
.> 0ه 
هود زا ير 
١4 / 2 | 4‏ 0 
5 جنع سن اريف ان 
ع عا 1 
* الهيثم بن عدي ١1‏ 
ب« المعم : اث« ع1 ؟ها 
2 
1 5 
ل 
وأ : دلوو عدو جم.”» 
* واكل بن حجر 
1 / 9*8 5 بن م 1١‏ با 5 
1 5 ابا 


* الواثق (الخليفة) : ١4/١‏ 


#اوائلة من الأسقي 1/1 


6 ع ون 
عم “الى 5١/15‏ 5/ 
2 * 415 “/رمم؟ 


ب : 
3 ولمعي ار وه 11م 

*# الواقدى: 4412/82 ١١‏ ا 
:ع اسية 95 5ع الرعةه 6200 
6م 414 هدق كردق /اا/ةة 
لوحكم كام لخلا عهكم 5ك ضام 


* وبرة ابن خزيمة: 97 5914. 
٠. ٠. 5‏ م ١‏ 
* وكيع بن الجراح: ا 1 43 
* الوليد بن سعيد بن العاص: 7 رةه 
لاة. 
* الوليد بن عبدالملك: 2507/90 /5١‏ 
1 
5 4 
#* الوليد بن عقبة: 
ا 


٠١/15 ااه‎ /5 : 


ل ل 


*# وهب بن وهب: .١ "5/١‏ 


ذي] 
ياقوت الحموي: .5١/١‏ 
* يحيى (عون الدين): ١؟/578.‏ 
# يعي بن أبي كنيو ادا ل امار 


١ 


يحيى بن أكثم: 0٠١/١‏ ؟//ا01 5/ 
ا 

* يحيى بن الهنائى: .١١9/5‏ 

وريدن بن انيت قات 

* يحيى بن بكير: 8/ 7ل. 

* يحيى بن زكريا: .44/1١9‏ 

#يحيى بن سعيد: 2.509/١‏ ”#/ دلا:. /0/ 
4 الاق 946 7. 

* يحيى بن معين: .١“/١‏ 8١اكنل‏ "/ 
اد الث ال 0 

* يرفأ (مولى عمر بن الخطاب): .194/1١9‏ 

* يزيد بن أبى حبيب: ."10/9/١1/‏ 

رين أى كناد /ا// 31 .١‏ 

# ون أن مقا العامة 

# يزيد ين الأسود: “الاسام 015 5/ 


00 


*# يزيد بن خمير: 577/5. 

* يزيد بن رومان: .5٠١/5‏ 

# يزيد بن عامر: 5788/8. 

* يعقوب بن الوليد المدنى: ١؟//910.‏ 

# يعقوب غلام أبي مذكور: .890/١7‏ 

* يعلى بن أمية: .٠١5/5‏ ١١١6١!اء‏ 
تضف ا اعيرة لطم 

* يوسف بن الحسن: .7"5/١‏ 

* يوسف بن محمد الهمذانى: 5/١‏ ”. 

* يوسف 882 : 5 ككل 555 
ديشت رض ل ل ا 
ككك خلا/ريحه 494/1١4‏ "“15, 

* يونس بن إبراهيم : 6/١‏ ". 

# يونس بن راشد: ؟١/55١.‏ 

* يونس بن زيد: 5097/5. 

# يونس بن عبد الأعلى: 3١/١‏ 405. #/ 
و" 

* يونس 882 : :/ “7ه 755/١8‏ ؟5/ 
55 

# اليونيني : ١/0هة.‏ 


نبرس البقاع والأماكن والقبائك 


1 
* أحذد: هخ ارا" اووس 
فض ات رد تدا نض 
# أذربيجان: .١55/5‏ 
# أرض الهند: 0/ 1"9. 
* أصبهان: 0.18/١‏ لاه”ء .559/1١8‏ 
* الأنصار: 9/ لاد 2١51/95٠١‏ مدل 
* أهل خفاش: 5515/65. 
* الأوس: 2127/5 073/١5‏ /270. 
* أوطاس: 6١//ا١5.‏ 01107117 15/ 
ا ال ا ا 
* أيلة : /ا١/ر‏ 2 19 /0ا؟. 
[تب] 
#* بر أبى عنبة: /١9‏ 584. 
* بكر أريس : 5/ 558. 
#* بئر بضاعة: .١ 7/١/١‏ 


* بكر رومة: .١15١ 7/١‏ 
* بئر زمزم: .١171/١‏ 
بكر معونة: 5/ .١5١‏ 


* بئر ميمون: 09 746. 
بابل : ضرت 

# بالس: /7/ 177. 

* بحر الحبيش: .77/١٠‏ 


* البحرين: 0 الالال ه/ 555 
اام ما بالا 


* بخارى: 7587/5. 
”7 ا ا 


2 بدر . 


أكه 


اا 
00 


ل 


000 


الالال 
اق 00 
5ق القن الام لاا كلتل 


0 


."9707/١5 براعة:‎ * 

لضا 

و00 

* البصرة: ادن هلاال 215١/5‏ "”/ 
ع ةكم ارت للدت 4/ 


0 بزاخة : 


اسورد 007 الترضة اوضر الوه 
كه" ١المكف‏ اللرعمفف 5أال 
لل اال انوي فورض ل 
لاكع. “المرقض دلرملاكف كا/رمهدث, 
لالركت الا 5ولك؛ رملا حمل 
كلاق لالض كل لالا. اص كف 
عض ”كال لامكل +59 والارث 
لول هلالا لاا هلاال امل 


سيوس اوسن عر مولن لاخرم 
# بصرى: 7/١5‏ 75955. 
* البطحاء: 7/07 ”ل. 
* بطن الوادي: لا 5:5 ١5ق2‏ 157”5. 


* بطن عرنة : /ا/ 5777. 
*# بغلاد: ارلا لحمحكل 205١5‏ كق2ق 


ا ا ال ال 500202 
«ول لاوكلى لكنل لامتفا كتقكل 
لالم كا 55ل "رخات لضم 


ت#كم عناص رلا لمال اكل كر 
كعك ام قلف :امد هق للق ١م‏ 
كت نكل ماركققف دف كل ١وق‏ 


8 


البلد الحرام: + 5ت آل 
انه 
* بنو الحارث بن كعب: 17/ 
بنو العباس : ؟1/م؟؛ 


5 : 0 7 وخ كر 4 ا -. 
*# بنو المصطلق: لا ل ا 


م ار 


* بنو المطلب: ال ال ا 
كن 
بنو النجار: 

ار بنو النضر بن مالك: ادلم كام 
* بنوالنضير: 0 فو“ ام :. 20# 


ملام لاا ربلل "لضن معلىن 


ل ارا 
1 . 


5 / 5 7 م١‏ 2 
** بنو أمية: 28/5 0 1 / 5 ؟, 


. ١/5 


4 00 0 
لقم تأ/رةاقف 


0 ارم ل. 
* بنو سلمة: 57/79. 


بنو سليم : 1 


١ / 4‏ ام 
3 م 2 
4 
2 
اا 2 1 
أ 1 
5 
1 


والأماكن والقبائل 


فهرس البقاع 
* بني غفار: ١/١‏ . 
# بهراء : 0١5/4‏ /اا/ ا 5١‏ 
* بهروت: 0/ 5760. 
#* البيت الحرام: 2770/5 1٠١/٠١‏ ؟٠١/‏ 
اعي ار ل الم 
#* بيت المقدس: ,”١6 /7 2557/١‏ 5١5غ,‏ 
ار قل كن لام طن جلا وت 5157/5 
ا ل ل ال 
زت) 
* تبوك: 9/لالامى 5 لاك با/ لد 
ا ا 


ياي* 5 بر 5 5 ءا 


.5١9/١١ تدمر:‎ # 

* تمرة: /ا/ 5 .١7‏ 

# تميم: الام 

# تنوخ : لا ا ا 

* تهامة: ؟/ 2.١594‏ /ا/ 5ك 55 آط/ 
الل لاالر علو اخ اال 111 
زث] 

# ثبير: /ا/ /53710. 5068, 
#* ثقيفا: ه/ 155/1١5 18٠١‏ لام /ا١ا/‏ 
ع 11ل مامه 


4 م 


.,777/١8 الالا/ل/١١ ثمود:‎ # 


[ج] 

الجبان: 5/ 5500. 

* جبل أبي قبيس : لم 

.١574 .١١7 24١/5 جبل الصفا:‎ * 

,.١55 257 241١/5 جبل المروة:‎ * 

* جبل ثور: 7/07 578. 

* جبل حراء : /ا/ 078. 

*# الجحفة: ١/1"9ص‏ لاوا 5ك 
6. 

* جدة: 5/ كن لاوكن لثم غ537 /١7‏ 
لضن لا 

* الجدي: ”/ ؟4. 


1ه 


* جرهم: 117/0 ل لي رت 

*# جزيرة العرب: 21/1 55 هلال الا 

* الجعرانة: لا لال “الالال 7”55. وهل 
ال 5ع لا 5ا/لاةتء 
لالض 

.١ ١7/16 جلولاء:‎ * 

# الجمرات الثلاثة: ؟/ .١5‏ 

.١6 2١5/7 جمرة العقبة:‎ * 

# جهينة : 0515/5 هواثء 19/9 ددن 


الك رشك 


عق 


* جواثي: ا" 
* جيحون : .7887/1١4‏ 
* جيلان: 5/ :2.5 ١ا/ر“درت 561/١5‏ 
و0 
[ح] 

* الحبشة: 9497/5 3٠٠١‏ ١5/5لا2.‏ 
* الحجاز: 2.٠١/١‏ 755 كن لالاكن لالاكء 
ملانف الكامف #لخ كال لامام بدلل 
هل “25 "265/5 5ة”ء لالراثك 4/ 


ماع ارقا ا ل ”ل 
مالر اك 57ل /1١5‏ ةق لاك(رات 
بض الا #ابال "اللا للا قلا كالان 


ل ا ال ليث الاطوي 

.5٠١ 2.5٠١ الحجر: لا‎ * 

*# الحجرالأسود: */ 789 7/90 ١21ء‏ 
008 

*# الحديبية: لا/ر د 5لال 0541١9494‏ 
١ع‏ 5ل 1# 55" شرق هم 
اكر اا لاساية الرضة اعاك رت 
5ع" كنل لاالرعد فلاكا ام 
مقع رخالل لادف ١رمه.‏ 

* حديثة الموصل: 5/١1‏ 15. 

* الحرة: /ا١/‏ الال 455. 


# حرة بني سليم : لام الا. 


كأكه 


* حرة واقم: 71/117. 
#* الحرم المدني: 787/11 


* الحرم المكي: /56عم :/لامء /١١‏ 


0 
* الحرمين: ا لالع 7# 5ه :/ 
60 


حصن السلالم: 218/15. 

* حصن الكتيبة: 5187/15. 

* حصن الوطيح: .218/١1‏ 

.ال0١/19‎ 1755 141/1١84 حضرموت:‎ #* 

حفر أبي موسى: 7/117. 

.3894/١١ الحفياء:‎ * 

.15 5/١١7 حلوان:‎ * 

ا ا ةا 

.1/١ 1١50/١ حمير:‎ * 

# حنين: 71/١5‏ الال 757 18اكء 
الى 5 لم /5١‏ "55 755 004. 

.458/1١5 الحيرة:‎ * 

[خ] 

خراسان: /١‏ 5ت عككل #/”#ه. ه/ 
مل الالال الال كر ةق 55آء 
دعق مملاضى كنال ع خلال و/رقمفف 
لمم" ؟أاردا, :كف خاكن مكنم 


ال كلك "95/١‏ 7””4/8 
مكملاع لال آإلاق. 5إثك/رةاق 
كع 184/لااك حككف ”ررك فحت 
دلاك, 5*كلل الى كك/رضاضتث روات 


277/5 . 410ه. 

* خحراعة: /١١‏ 7575م ”ككل 
ا ا رت 

* خزانة العز: .15١9/١١‏ 

* الخررج: اا ل 

* اللخغندق: ١/ه7#.,‏ اكد" ملت 
كحخلاء ١غ46)‏ “انق 5ققى, #/رقوكف 


فهرس البقاع والأماكن والقبائل 
ال ل ل لاا وت 
لالالا اام مغك 18م ؟؟. 


ل 


* خوارزم: 4155/4 .0990/5١‏ 
# خيبر: 751:4/١‏ ه/ :د كروت غم 
مكل الاك ولام تكن والرفشفك 
٠لكل‏ لادلل ١الرتذكك‏ مكل لاأكل 
لمحن الاك هلان حمحكت كافك ؟١/‏ 
عع شع "لماكت ريثكل ومطإمادت, 
انا الاي ومع كمع قا 
كقق 4ؤق تبص د'”م ماص لاا(م/ 
لاك هق ألا ككلم لمامرخاء وم 

حم حك كالول +6 وات رمه 
[دا 
* دار الندوة: .6509/١8‏ 
* دار بنى ساعدة : 5١/١‏ . 
نل كع رون اران كار 
ام حرا 
# دمشق: 2١5/١‏ 5ك تت 1ق 
م 
* دومة: /ا١4/1.‏ 
* دويرة: ؟5١//؟1077.‏ 
[ذا 
* ذات عرق: لا 5ك الاك ١505‏ 
* ذكوان: .١176/5١‏ 
* ذو الحليفة: لا/ 46 2.١١94‏ 55ل 56ل 
لاع للقك وك لأكلم كلاكء م 
رض الل 
# ذو طلوى: 2457707 0555 55 /٠١‏ 
”ا 
زرا 
* رامهرمز: .599/١5‏ 

.45١/5١ .5١ 5/١١ الربذة:‎ * 

#ربيعة: ”7١/ثلء 2559/١5‏ 07١7و‏ 
14م ١اه.‏ 


1 ج كتاب الصلاة 


يظهر لهم جهة القبلة - صلى على حسب حاله» أي: على ما حدد حاله في الفقد أو 
في الجهل - فإن الحسب مأخوذ من «الحساب»» وهو بفتح السين» ووجهه: قوله - 
عليه السلام-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)2"0. 

قال: وأعادء أي: إذا وجد من يقلده. سواء صادف جهة القبلة أو خالفها؛ لأن 
الشرط في حقه”" التقليد؛ فإنه المحصل لغلبة الظن بجهة القبلة» وقد فقد؛ فكان 
كين للم يج ماه تولااتزنام رص 0 الخرمة الوقكه زيمي إذا قدى غلن الحنهماء لفقد 
الشرط في الأولى. 

قال الجيلي: ويجري الخلاف المذكور ثَمَّ هاهنا. 

والصحيح في الموضعين ما ذكره الشيخ. 

وقد أفهم كلام الشيخ في هذه الحالة: «وأعاد)”؟؟: أن 5 الحالة الأولى وهي إذا 
وجد من يقلده2*0. لا يعيد.» وهو فى الأعمى كذلك. وأما في البصير الذي لا يعرف 
الدلائلء :فيه اما أمنلقتاة من التتضيل. والتلافتء والبضين'العارف لاقل القبلة إذا 
اجتهد ولم يظهر له جهة القبلة» أو كان محبوسا في مطمورة ولم يجد من يقلده - 
يصلي على حسب حاله أيضاء ويعيدء فإن'2 وجد من يقلده. كما إذا كان الاشتباه 
على شخصين. فأدى اجتهاد أحدهما إلى جهة القبلة» ولم يظهر للآخر جهتها - ففيه 
ما ذكرناه من الطرق الثلاثة» والمذكور منه”"' في «التهذيب» طريقة أبي إسحاق» وهو 
المذهب في «تعليق البندنيجي». 

وقال في «الوسيط): الأصح: أنه يقلد ويعيد؛ لأن هذا عذر نادر» وما قاله يتركب 
مما حكيناه عن الماوردي وغيره من قبل. 

والطرق الثلاث تجري - كما قال البندنيجي - فيمن ضاق عليه الوقت عن التعليم 
والاجتهاد. 

قال: ومن صلى بالاجتهاد. أعاد الاجتهاد للصلاة [الأخرى]"؛ كالحاكم إذا 
حكم في واقعة باجتهاد. ثم وقعت له - أيضًا - لا يحكم فيها إلا بعد الاجتهاد؛ 
لاحتمال تغيره؛ وهذا ما نص عليه في «الأمك ومثله يجري في المقلد إذا وقعت له 
واقعة واستفتى فيهاء ثم وقعت له مرة أخرى لا يجوز أن يعمل فيها بما قاله [له]0© 


)١(‏ تقدم. 6 في أ ب: إعادته. 6010 في د: منهما. 
(؟) في د: جهة. )0( زاد في أ» بء د: فإنه. (6) سقط في أ. 
(0) في بء ج: فصلى. () في ب: وإن. (9) سقط في أء ب» ج. 
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.49/1١8 2718/5 الرصافة:‎ 

رعل : 0/7 

الركن اليمانى: 7/5١‏ 3"07. 

١0١ ء١1//17 الرّؤحاء:‎ « 

* الروم: د لحي ا كي ا يض 
مدق لاا/ر الك 55/5٠١‏ 155. 


زا 


** رمرم : ةق 56 /ا/ 5ه 


[س] 
السامرة: .1١7/31‏ 


#سصول: 1 31/8 


.4١8/١١ السَّرف:‎ 


* السقيفة: 19/18. 


571 


سلع: 85/5 . 


* السماوة: /١1/‏ ؟لا. 
4 سمرقلد: 6 


السوس : كال "ة:؛. 


2 سيحول : ل 


[ش] 


* الشام: ار ال ل 


ان “رت 45 لتحت مم/ 
لحل“ ككك انكل كلل إلا مم 
مكل الاك اكلن لاولل لمللرحكحتف 
ات رداوك روكت 
كل عولل هلق كذخقم لاكرفقى 
مك دثل معت علال الا ولاك مام 
ا :1755 


.١65 /١/ شط عثمان:‎ * 


9 
نينا 


2 


003 
ند 


0 
(ص] 
الصابئة : 1117//1. 
الصشفا :245/7 كل ورين وس 
6ع ١٠5ق)ع‏ كلقع ”لق “لق 


* صنئعاء: 


مكمه 
61 هطق كاقى الااق) ماقف 
ا ا االو 111 


لالاك خش مرا دمككل الى 


0 الصفراء: مالا 
# ام فس : 


ممه دكن 
الاك انك لاخ ا 
ورضشض د اي ان ل 
85/6 


#* الصين : ١لا"‏ . 


[طا 


/١ 1:5 /١6 1١8/5 *#ا الطائكف:‎ 


كم 5مك لالم الال لالاى لكات 


/امه. 
* طبرستان: 3١84/١‏ 74 55/97 5/ 
موك لاكل ك/ةقف. لاروث م/م 


لال 255/4 3 1م 2,75 
/ 300000 5 6 


* طبرية: 418/19. 

الطبسين: .08١7/5١‏ 
طرطوس : ١‏ ١م/لاةة.‏ 
* طريق الشجرة: .50١/5‏ 

# طريق المعرس: .50١/5‏ 

. 5/١ : طوس‎ *: 


* طىء : ا الا. 
| لطيب : 7 اله 


3 


عاد: ١١/لالا؟,.‏ 

.165 /١١/ عَبَادان:‎ * 

# عبد القيس: 251١/9‏ 0/5 778/5. 
عدن : /1١07/‏ ”لا 

.0594/1١5 عدنان:‎ * 

# العراق: ١/لادك‏ ه "الل 154 كوا 


6 هن ضرت 6٠‏ 0 
لل ككل الاص دل 5ق فنل 


ككه 
دحلل لكل ممالا امن كدق 
ا ل ا ا ري 
:لل عهلل لادلل ملكت ”5د:1. فم 


دكن تكن لاما اال كل ملل 
07 5/7 ل 
كلالا, هق الضف ”كل مت ”قل 


عق ال كلل كم 2:4 / 


كع الكل الكل الاك كلاكل 
مالرهة كل هلاكء هلال اد 5/ 
4 55ل 5ةق كخذمق لاكرفء 
كلل الال لالاى "اوكا شهلا كلمت 
م/م" مف الا مكلك عمل 
الكو لوقه اوضرع ا نكر 
لاك ديرك 5ه 


عرفة: ا ا ا اث 


لاد 5 هك لاثلى لالاكع 4لاكء 
وك الالال كدثلل الاق للاقء 
وحص كلمن الال ل "تكلم ”تل 
ا ال ل 7 
0:4 الم ك1 5ق 
5م 4"#:6 ا غققء (لذغق 5ق 
5ع ل/اؤق) ”هق 4245غع 5مك 
اا نم و التق 6 اما 61 
لاولل حكنت الخدت :قن /٠١‏ 
ل يشر الرضرض 


# عرنة : /١17/‏ لالاء 8لا 


53 
كك 


العريش: /ا/ 177. 


#عسفان: 1١5/5‏ خا 079 لكان 


4 


الل اوش 
لادقء ١اكا/‏ لاه مها 


1١ 55 


ا عصية: .١70/5١‏ 
* العقبة: /9/ 557. 
* العقيق: /ا/ ,1554١55 2١7‏ 5956,. 


0 عقيل : 8 
* عكبرا : /١‏ ١ه‏ 5؟. 


| # عمان: 5/ الا" اث آل 


#د غاخ 


* عمران: .51١ 7/1١8‏ 
د عمواس: 


0 


اغ] 


ل ريا 


ه فيس : 


* غزنة : 1 :. 
* غسان: »5”/١١/‏ 4. 
* غطفان: 5١/ت5”*‏ ١5/لاهه2.‏ 


[ف] 
## فارس: رمت :/ 8 اف 
ال 0 


*# فلدك: مام اام ةلاك. كم 
548 

* الفرات: شه 5 0010 14/ 
ا ل 


الفرقدين: 47/7. 


.5 ١08/1١5 فزارة:‎ * 


فلسطين : الا 


القوؤوي :1221/8 
لقا 


* القادسية: /ا١/ .١1994 2١65‏ 
* قاسانى: 550/9. 
| #«#قباء: ١/ة::‏ اك اك لم 


ال ل ل ل 
قبة الإسلام : 1. 


* قبيلة بكر بن وائل: .١95 /١‏ 
* قحطان: .07579/١5‏ 
* القدس: .45١/5١‏ 


قرث: لاا ل 15 55 


* قرى حوران: /١‏ ؟١٠١.‏ 


5-3 قريش : / /ضا١ 5١‏ 3 000 1 14 ؟, / 
بع كبري الم املا تا 0*1 الولو 
القن ل ال ل ا اتقاو ار 0ت 


١6 


و كه 


قضاعة : 739٠‏ 38 
* القطب الشمالى: 1 


ا 
* قطر: اك 
ع بل ليم 1 
أ قلة: 153/, 


. 55/4 


4 ان 


3 كلا 


* كراع الغميم! 184/5. 


17 2ع 


6١ 
"414/١5 .3”01/4 04 


11/5 15 


7 455 ؤقأا_م 
5 م, /١4‏ 
ا لوقن ا حكن 
56. 

ارا ان ا 


دا ال اله 
كئانة: 


: كرت كش لم ام 1 


الرءكن لادكن #ار دق علكلن 
لس ل وي ا ل ا 
لاقع "ار كك مار داكن ركم 
لاط اتن عل لمكم علطم لامر دك 
لالا. كن لالال شق كك/ل"” لول 
ماك لق 11١/5١‏ 


١ 


/ 


50 5” / 


لما 


3 
١8 .5525 /١5 مؤتة:‎ * 


ٌْ 
ا‎ 
١ 


ؤ 
ظ 
ظ 


كى ال/ازث/ ككل لاك ارقا 
ااي ا واو اما 
اا ل ال را انرسي دووف 
ا الات ل واااو بقع 
لات لاا ا الا لان 
ان على ااال رك ةك 
1534 ماك اكتكاكل كارك الل 
”0 غأل/روهد”) اأارمفق ١أدل‏ 
لق 808 انوي ا 


١‏ لات 
ال ل ل ال ل 
الى 24١8 5١5‏ 55ق 2‏ الاكق 
أفكقى كرت كن ككن علا االو الل 


+1/مه". مدت 


االو الالال اللا ا قحك 5ل 
ورقاا تال ١‏ بارال شك حبك لين 
4ك "انك لادل كالكلرقتث /٠١‏ 
ااا ركع كراث”ل لماكتم دكم 


* مر الظهران: /١١‏ لا356. 508. 

خ1#ك ددلتل 55ل م/م 

لمعل "الوك خالا ارات 
3-6 

*#المروة: لاق 0ق ءكء الالالال 


لان عق كاقل 5ق 1# 
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ا 


0 اوالقا الوه اال لبا 


اين سات ود ا او يد ل 


ا # المقام: لاثر مدق ك١‏ ةي ١1غ.‏ 


#* المقطع : لامالا 
الل ا | *#مكةالمكرمة: :193/1١‏ 1910 *9؟ء 


ع 
3 


# مَرْوَروذ: 7/1١8‏ 7/5 ؟. 


| عي عن سس سسس ابوس بجو 
* المردلفة: 15/5 93١‏ 5”ق. 7ك | برك #رف بن لسن وس بع 
5ع 555ء 5/ل هن الاك لا حتت | 

كلم الاقم هوكم م4 فك أ 
ع نع لوقه عوق 
1ل #وك 4214م ادم #دكى 


اام لاوا ل ااا الوق 
5م هأته كلف 85 ١ش‏ ككل 
ال تكل ككل لالاكى لاك 
م الل اير را ل 
6ع فحص وراد ”كل ذو 
ا ال ال ا اف انك 
لاحك الاك كرات فغضكء ار 
عل 4ك لاس لاص كلا عض 55 
مقع عتنن ‏ أنق فقن ادي 1ن 
101 ااال #الم اكلم ذكق 
ااا د بابي ا الك 87 “الو 9 ذن 
واكم كسا لاماي ووو موا 
ا اح ار ل د 
م 4 واد ”م اقل 
مال لكي كلل الل لون 
مو ا ا ل 3 37 ار 


ا 
5ع كدقء قملص لملركك ١١1/ؤه35.‏ ْ 
اك اي 0 أطي اناتوة ْ 
* مزينة: 1١1/١‏ 8091/15. 1 
* مسجد إبراهيم نة: 478/1 175: ْ 
ع ا 
* مسجد التنعيم : با ٠‏ 
* المسجد الحرام: 3057/١‏ 25/9 4/ ْ 
الى 444 7/5 0 
* مسجد الخيف: 55*/90. 2584 8١01غ,‏ ْ 
ا ا ظ 
* مسيل الوادي: /ا/ 5 ؟7١.‏ 
# المشعر الحرام: /ا/ 2451 459. 
مصر: ١/لا١٠. ١9541١55‏ لاواء مول لووخل دوخ الأول ون 
4 755 15ك. ”٠ف‏ روك ملاس لوس باوث مو" 5ق 
لمع ادال اركف مكتث 5ن :1ك // ه45 55نم 47م الاك 
ا الا ام الل ل باععع # 5ق ”لانم "لضع اوضق 
روهقم لالدلاو ؟لالم ”كلل كلام علص #«#كام جام ك5اسض 
لالر حمل عكرلوء نل الاك قشف دكم مركم ككم ودخم لارام 
الك" ا ا ا ا ا ا ا 
# مصلى إبراهيم: .45١/١١‏ لال *لل ركل وا كل وك خدلن 
* المصيصة: ١١//9ا65.‏ ل م يا الس ليث 
* مضر: ؟١/4لاء ١/18 :559/١6‏ 2. و ل ل ل ل ريك 
* المعاند القبلية: .85٠ /5١‏ معن ؟ب لمن ملل ملل وق كل( 
#* المُعَرس: 7/107 754. ؤ دعن كس# الخ لاما كود 
* المعلى: 07/ 01”. مدل لان 4ثئ. ”كرف 5١/شكاء‏ 
* المغرب: .١15١ 1١١9/9‏ 4 لاد5. (لا/راضف 55” 4115 
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كا/ة» 
”3 


ا ار 000 
0 عدكلل 000 
١غ‏ حدق ااام وكام عانص امم 
للا اللا اللا الال الالال لض ١5‏ 


0 


لي ال ال ل 4ت 
الى لاك لامك 2.5١4‏ والرحت 
لامع ا#/لاا. مكاكم لفحم لالولل 
اسي لي ‏ ية ‏ ااضوة 


0 
.5١1 707 لملتزم:‎ ١ د‎ 


* المنارة: /9/ 5 57. 


* منقطع الأعشاش : 


*# منليى: 1١25/5‏ 4168 0151 لاك 


يه 


60 كلاضة)ع كدسم ال" لضع 
اتقو مضني واي ااا ا 
16 6 “9ز5ة. 4552 5:4:غ: 
أكمقع #مق.. مهنيع لامع لوقن 
6ع الالاقع الاق هلاق كلاق 
لاباع. للا “"لم:. ل/المةئ 40:غغ 
005 اموا كلمو لاذأميد كوو 
5 لاف كاف لكف لراك 
ماع الا شهث #اك” [إلمروهتث 


اعاون اال االو وام لق 


#الجدك: 19/97 ١5١ل‏ اكوم كدت 
مكلا لم1 هأال/رخثتثف كلم 
66 ككس لالحلاو لا خالل الالالال 
١غغ.‏ 

* نجران: 16/١5‏ 5ت لاك/ر ها لل 
4/88 :. 


# نصيبين : 1/16 

# نعيم : 8/ /. 

* النقيع: .4١8 24١5/١١‏ 
# النقيع : ا 45 . 


* نمرة: /ا/ /2531 247548 1775. 

.42 /1١ نهاوند:‎ * 

* نهر المرأة: /ا١/‏ 155. 

* النهروان: #/8/ا". 15/ دوك لاد 
ل ل لل 

* نوى : 5 ؟ .1٠١‏ 

#السجسجا وو اا ا اا م 
ا ه75 4 ١م‏ ه375 
74 

[ه] 
اي ا عا ا ل ا 


ا 


هجر : 

هذيل: 735/١86‏ 755 ع 
اير 25 61/1 

.5793/١4 145/١5 57"؛‎ /١ هراأة:‎ 


5 ا 


5غ "لقص نص لاالر شهدت ١د‏ 


يثرب : 07/ 7/4 
# اليرموك : 7/ 4لالاء .1557/5١‏ 


* يلملم: العا رات 


و تعرس السوريات 

مقدمة تم ...00.60.60 ”3 | باب فروض الصلاة وسلئها 52501 
فهرس الآيات القرانية ...000 3 | باب صلاة التطوع عي ال اق 1 
فهرس الأحاديث والآثان تي 65 ا باب سجود التلاوة 15100 
فهرس المسائل الفقهية ...6 162 | باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها . 
كتاب الطهارة ................................ 188 | باب سجود السهو 000 
زات الفياه م مر ع وو 111 | عات التداعاتت الى تمن عن الفلاة 

ناه | لكسة مس 1 د فيها 0 
نات ا السوالقة بلع مه دما ادم 385 نابت نغيللاة الجماغة 1 
نانيه صفة الوضوء الداع اا 1417 ]بات صفة الأثمة 00 
باب فروض الوضوء وسننئه .............. ١84‏ | باب موقف الإمام والمأموم 1 
باب المسح على الخحقين ...مما ظ باب صلاة المريض 9 5*ظ252 
باب ما لا ينقض الوضوء ................ 188 | باب صلاة المسافر ا 
قاب لأستطا رن ميد نت نستي #فكك ٠١‏ اباب لوه الوك 0 
تعر سمت لقا لوسنيسو 1 الما ركو لم و ره 
ابه تنه لعي مالك تسا باب صلاة الجمعة و 1 
بات الخيل السدون معام 11 الدع الح 17111 
باب التيمم لس 1937 ظ باب صلاة العيدين 1 
نات الحنض نماض :1815 أبانت ضلاة الكسوفت 2000 
باب إزالة النجاسة معي سو ل باب صلاة الاستسقاء 95 شظ2ظ1 
كتاف الضياذة :سس ستو تكدر كقزر اكاب الكات مون ام وو ام 
باب مواقيت الصلاة ....................... 191 | باب ما يفعل بالميت 2000 
باب (/3قان اد واد انارو اماو يتين :188" بنانك فسل اليك 200000005 
اماس العو م ا ا 11114 ساك ادن 100000 
باب طهارة البدن والثوب ................ ١99‏ | باب الصلاة على الميت ا 
وموضع الصاةة ............................. ١98‏ | باب حمل الجنازة والدفن 20700 
نانب استقبالالقيلة" موده سنو امن ا ]ايت التعزية والبكاء علي اتيت 0 
باب صفة الصلاة الما ارو ولق و18 كناب الركاة 000 


فهرس المحتويات 


باب فرض الحجء والعمرة و سننهما 58 
باب الفوات والإحصار 2000 


باب اللأضحية لاوما ارو 


باب الأطعمة 2170000 


باب بيع الأصول والثمار 00000 


باب بيع المَضّرّاة والردّ بالعيب 


باب بيع المرابحة والنجش 57 


20000 0 0 00000007 


02232111515 


02211115 


ومثءمي ررم 


32222010150 


2222121515 


والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر ... 


للبادي وتلقي الركبان للووم وو وومةه 


كتاب الفرائض 


كتاب النكاح 56000« 


باب ما يحرم من النكاح 2008 
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب .. 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز 
باب الخلع 


باب الشرط فى الطلاق 
باب الشك في الطلاق وطلاق 


باب العِدّد 


وفوري رمه م وريه مرو و ور مرو بور درن 
موفع امورو وار 


00 
000 


باب الوليمة والنثر و 2 


ووفمموورووو درم ووم ووو و رمه دياه 
00 


باب عدد الطلاق والاستثناء فيه 2057 


لومووومهءثموو زر زور رمه 


وعفففو ع مدر وا 
فوفففففةفوووو ةو ووو يروو وو ةدر وديمو ييه 


ل 50 


ا 00 


وما تصح به البمين فمفووة مووومووووممنووووموة 


اوففوو وو وموم ووو مدو 
0 
00 


000 


باب نفقة الزوجات 
بات الحفنانة 


باب من يجب عليه القصاص 
باب ما يجب به القصاص من 


022111111111112 


012101011000100 


#ففوووهو رمث ةرم ووم مثو يمه 


0201100 


فووعوفمةوءر ومو يوم وميم 


ا تجب عليه الدية بالجناية .. 
بال تسو نيه الدية سن العتابات.. 


باب كفارة القتل 


باب قتال أهل البغي 6 ظ2ظ2 


باب قتال المشركين 


حد الخمر 


باب التعزير 


باب صفة القضاء 


بياب الدعاوى والبينات 
بات اللعين في الدعاري 


00 


221211111111111121221-12 


----_---بب21111111110121ذ 


322132111112111 


00 


221550 


03030 


32010300 


لمعموم 


3223155 


30000 


3221110 


فثمووم 


32202000 


:لاه 


كتاب الشهادات 
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
باب تحمل الشهادة وأدائهاء 
والشهادة على الشهادة 
باب اختلاف الشهود 
والرجوع عن الشهادة 
باب الإقرار 


ومومومفةممةوة ةنوم م وء انهه انيم موف رثن 


ا ا ا ا 00 


كتاب الصلاة 
باب مواقيت الصلاة 


باب ستر العورة ودام هه ف وا عع اماع واماوة لاوا ءا 


قرفم معدم م نعن هم يع يرم تج ميقن 


وفقفةم ةمي مد تمقمرم يوا ةدم يمه 


9 2 السو ا 
ا باب سجود ا 1 اا 
| باب ما يفسد الصلاة لم ا 111 
١‏ بائذ سود شق 00 
| باب الساعات التي نهي عن الصلاة 
قينا 1 
ظ باب صلاة الجماعة ااا 
| باب موقف الإمام والمأموم م 
ات ماف سات ا ني ا 
ار 0 مس 

باب صلاة الجمعة الم 

باب هيئة الجمعة ل 

باب صلاة العيد 71 
ظ باب صلاة الكسوف ع ا 
!| باب صلاة الاستسقاء 0ن 
0 باب ما يفعل بالميت ل 
ظ باب غسل الميت اا 
| باب الكفن ا 0 
ظ نات الصلاة غلى المييت ا 
ظ انض اللجنازة والدفن 0 

| باب التعزية والبكاء على الميت م 
ظ كتاب الزكاة جار لاعن او لكاي 
جاكه دف لمر اش ل 
ظ باس زكاة النبات لم ا ا 
| باب زكاة الناض ب 0 
| باب زكاة المعدن والركاز م و ا 
0 ال 0 
| باب زكاة الفطر ا ا ا 
| باب قسم الصدقات فوط ا ا 
ظ باب صدقة التطوع م ل 
ْ كتابت الصيام 10101311 
| باب صوم التطوع لسو خا ا اذا 
باب الاعتكا ف مسن سداس سام 101/17 
0 00 0/000إ) 


باب استقبال القبلة 2 4 


المفتي الأول”'"» بل لابد [أن يعيد]!" الاستفتاء؛ قاله [القاضي] " أبو الطيب. 
وكلام القاضي الحسين يقتضي تخصيص ذلك بما إذا كانت السجاة مجتهدًا فيهاء 
أما لو كان المفتي حين””' أفتاه قال له ذلك عن نصء [قال]”': فلا يحتاج إلى 


الإعادة. بل قال: إن للعامى أن يفتى فيها 6 ذكر له. 


ثم ظاهر كلام الشيخ: أن محل ما ذكره إذا لم ينتقل عن مكانه» وإذا انتقل من 
طريق الأولى. 

وقيل: [إنه]” إذا لم ينتقل منهء ولم يتغير اجتهاده» لا يلزمه الإعادة» وقد تقدم 
مثله في التيمم» ولا خلاف في جواز صلاة النفل بالاجتهاد الأول. 

وما ذكرناه في المجتهد مثله يجري في المقلد إذا قلد في صلاة؛ ثم دخل عليه 
رقت مل أخرى اخلايد ل من التقلين "اها على التاهي عي" قال السو 

وقال الرويانى في «تلخيصه): إن الأعمى لو كان له مسجد يصلي فيه على الدوام؛ 
فدخل إليه. وجس محرابه بيده» لا يجوز أن يصلي إليه حتى يقلد بصيرًا يعرفه الصواب. 

والقاضي الحسين قال: إنه إذا دخل مسجداء 0 المحراب في أحد جوانبه 
الأربع بالمس باليدء فله أن يصلي إليه ل 70 حكاه في «المهذب» 
[و«التهذيب» و«التعمة»]”''". 


وحكى الرافعي عن صاحب «العدة): أنه إنما يعتمد على لمس المحراب إذا شاهد 
المحراب قبل العمىء أما لو”''' لم يشاهده» فلا يعتمد عليه. 
قال: فإن تغير اجتهاده. عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل؛ لأنه الصواب فى ظنه 


الناجزء ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ بدليل 


الحاكم. 
وقيل: يعيذه فقطى حكاه الإمام. 

5 0 
وقزازة زعو "7" العزد لكل مان نعم للك القن شير القيلة'* "+ فصاو كيين 
)١(‏ في أء د: أولاً. 50 افى عدبي كها: () في أء بءد: والتتمة 

زفق فى أ د: من إعادة. 000 سقط فى ب» ج. والتهذيب. 
(9) سقط فى أء د. 000 فى ب بج إعادتها. )١(‏ فى ج: إذا. 
00 فى أ: حيث. )0( ف أنه بل فسنم سقط فى ج. 


(5) سقط في ج. (13) سقط فى حت )١5(‏ في ج: قبلة. 


باب المواقيت .. 
باب الإحرام وما يحرم فيه . 

باب كفارة ا 00006 

باب صفة الحج ..., 

باب صفة العمرة . 1 
باب فرض الحج والشور: 5 
باب الفوات والاحصار . 
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باب بيع المرابحة والنجشء 


والبيع على بيع أخيه 2 000 


-ب5200010 
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ا 
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ل 
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للقطة 
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معرموو هورم م لومي ءم ميو رررة 
«ترج هجوو ريو ومو وةوثو ءءء ءلمو رررم 


1 


00 


ومففوم م وء مر مرو زر ممه 


00 


ل 00 ظ15 


باب جامع الأيُمان ا 


باب كفارة اليمين ومفةمرووو م رمد مرو مةوفو فيلت 


باب نفقة الزوجات 000 


باب نفقة الآقارب والرقيق والبهائم .. 


ومن لاا يعجب ا ا ا 0 


ناك :القت نوا لققنا من تمي 0 


.انيما تجن به الدية من الجتايات 
هو | باب الدّيات 777 
م4 باب العاقلة وما حولة ا ا م 
بياب قتال البغاة ا 00 

396 | باب قتل المرتد 0 
مومع ْ باب قتال المشركين 101001005 

ا باب 35 أله ءوا محل لغشمة 11211 ل 

0-000 0 
مو | باب عقد الذمة وضرب الجزية 1 
0* 1 كتاس الحدود ز ز ز ز 1 0220101111111 
045* ا باس حد الزنى اممو امعو دعو قوة لد سقواءة موفققهء 
اماع ا باب حد القذف ع مو لها ل عاب لاوزو تم 6 
بوم د باب حد قاطع الطريق كل ال 
م ْ باب حد الشرب ع 2006 
وم ا باب التعزير م 22 عه لج ف عام د عوك عا ع و2321 

! باب أ السلطان 001111 
ل ١‏ 

م كانت الفضاع ىوشن اح اد 0100ظ 
7ن ' لاية القضاء وأدس القا 

ا يه ع واد 
00 0000 

ا باب صفة القضاء ل وله ادهع لق أله لاع وها ووه ع 
وعد ْ 0 القسمة 
ال 00 

ا شهر م 3 عادام ا ال و ل ا ل ا 2 
لين : 0 ا ما 

1ْ يرس المستوياة 210 
084 إٍ 

وما 


2:4 جم كتاب الصلاة 


نسي صلاة من الخمس"'' ولم يعرف عينهاء وهذا ما حكاه القاضي الحسين والمتولي 
عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والإمام حكاه عن صاحب «التقريب»» وهو 
مفرع على قولنا: إنه إذا تيقن الخطأ في صلاة معينة يجب قضاؤها. 

زو" قال القاضى الحتين:«والقرق على الأول بن الك :ورين ما قانن عليه أنه 
هاه ا" :مر شلك يوكيها. [إلذا “وهر برتقن مقوط ما هليه بها رين 01 
يلزمه قضاء الكل؛ ولا كذلك من نسي صلاة [من الخمس]"''؛ لأنه إذا صلى صلاة أو 
ثلاتين لأ يعتفد أنه [أذقئ المنلدع]"" المسية انها مبقطف عت كعنم :لوال آنه 
في الصلوات التي لم يقضهاء والأصل شغل ذمته بها. 

[وما]”” ذكره الشيخ مصور في «تعليق القاضي الحسين» بما إذا كان الاجتهاد 
الثاني أقوى من الأول. 

ما 1 كان دون الأولء فلا عبرة به. ويصلي إلى الجهة"" التي صلى إليها 
أولة” ''» وإن كان مثله فإنه يكون كالمتحير يصلي إلى أي الجهتين شاء» ويقضي 
الصلاة الثانية دون الأولى وللكن]'' '' لا يعصي. نعم: : لو صلى إلى جهة ثالثة عصى؛ 
وهكذا الحكم فيما إذا دخل عليه صلاة ثالثة ورابعة [وأكثر]”' ''» وهذا [لو]”''' تغير 
اجتهاده بعد الفراغ من الأولىء فلو تغير اجتهاده في أثنائهاء وكان الاجتهاد الثاني مثل 
الأول أو أقوى منه. أتمها على موجب الاجتهاد الأول على وجه حكاه الماوردي. 

وقيل: يلزمه أن يعدل عَنْ الأول قولا واحدّاء إذا كان الثاني أقوئء وهن طريقة 
البندنيجي» وهل يلزمه أن يستأنف أم لا؟ ْ 

قال في «المهذب»” '' وغيره: فيه وجهان» المذهب منهما في «تعليق» البندنيجي: 
البناء» وهو ما حكاه الماورديء» وبه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه. 
1 وقعة] "© أمن قبا اضهد له وهو مطرد كما اال القاضى التممون ياو 
صلى إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات أربع ركقانهة ب والقائلر 715" الاسطات 


(1) في بء ج: خمس. “4 فون الى )٠(‏ سقط في ج. 

20( سقط في أء د. 000( سقط في ج. 2005 في ج: التهذيب. 

فرق سقط في ج. لفن في ج: جهته. (16) سقط في أء وفي ج»ء 
(4) سقط في أ. 2١‏ في ج: والأول. د: وقضية. 

(5) في ب: لم. () سقط فى ج. )١5(‏ في ج: فالقائلون. 


5 سيط ف 1 (15) سقط فى د 


أت" اسشال القللة جم 4 


هاهناء قالوا: الفرق بين ما نحن فيه» وبين أهل قباء - إن قلنا: إن النسخ يثبت قبل 
العلم به على رأي -: أنهم كانوا على قبلة صحيحة بالنصء ولم يصلوا باجتهاد» وإنما 
صلوا بناء على الأصل؛ فلم يلزمهم طلب الناسخ, وهذا مطالب بالاجتهاد في طلب 
الصواب» وقد ظهر”/ تقصيره. وخالف هذا ما لو صلى أربع صلوات إلى أربع 
جهات حيث لا يقضي'" على المذهب؛ لأن الصلاة الواحدة عبادة واحدة لا تتجزأ 
في البطلان والصحة» بل آخرها متصل بأولها ويتداعى فساد آخرها إلى فساد أولها؛ 
فجاز أن يقال بأنها تبطل بتغير الاجتهاد فيهاء وليس كذلك الصلوات؛ لأن كل واحدة 
منهن لا تكون مرتبطة بالأخرى. 

وحكم الأعمى في تغير اجتهاد مقلّده بعد الصلاة وفي أثنائها حكم المجتهد في 
نفسه» والله أعلم. 

قال:فإن تيقن الخطأ. أي: ووجد الصواب بعد الفراغ من الصلاة» لزمه الإعادة في 
أصح القولين؛ لأن الله تعالى أمر باستقبال البيت الحرام» وقد بان أنه لم يستقبله؛ فلم 
يعتد بما أتى به كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد» ثم وجد النص بخلافه. 

ولأن ما لا يسقط بالنسيان من شروط الصلاة لا يسقط بالخطأء كالطهارة» 
والوقت. 

قال في «المهذب» وغيره: ولأنه تيقن الخطأ فيما يؤمن مثله في القضاء؛ فلم يعتد 
بما مضىء كالحاكم إذا حكم, ثم وجد النص بخلافه» وهذا ما نص عليه في «الأم»» 
وفي استقبال القبلة من الجديد. 

ومقابله: أنه لا يلزمه الإعادة؛ لأنه روي عن عبد '' الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: 
كنا مع رسول الله كل في ليلة مظلمة؛ فخفيت علينا القبلة؛ فجمع كل واحد منا أحجارًاء 
وصلى إليهاء فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله يَكِك فأنزل 
الله تعالى: مو لْشْرقُ وَأ يتما تُولُوأ َم وه أ [البقرة: 227]118. 


)١(‏ في أ: يظهر. () في أ: يعصي. (*) في أء د: عبيد الله. 

0( أخرجه أبو داود الطبالسي ص (183) الحديث (441150 والعرمني (111/1) كتتاب 
الصلاة» باب: ما جاء ذ في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» الحديث (756)» وابن ماجه 
(/257 كتاب إقامة الصلاة» باب: من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم» الحديث 2)١٠١7١(‏ 
والدارقطني (1١/١7؟)‏ كتاب الصلاة» باب: الاجتهاد في القبلة» الحديث /١(‏ 2)0 وأبو نعيم 
71و01 والبيهقي (؟1/١١)‏ كتاب الصلاة» باب: استبيان الخطأ بعد الاجتهاد» وعبد بن 


0 ج كتاب الصلاة 


ولأنه صلى إلى جهة مأمور بالصلاة إليها؛ فسقط الفرض بالصلاة إليها؛ كما لو 
صلى إلى غير القبلة في شدة الخوفء وهذا ما نص عليه في القديم» والصيام من 
الجديد؛ [كما]”'' قال الماوردي وغيره» واختاره المزنى» وقال: إن الآية محمولة على 


5-5 حميد ص ( 1) رقم (211)» والطبري في تفسيره 005١0‏ والعقيلي في الضعفاء (1/ 
١‏ من رواية أشعث بن سعيد السمان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله , بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه به. 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاكء لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبو 
الربيع السمان يضعف في الحديث. 
وقال العقيلي: وأما حديث عامر بن ربيعة» فليس يروى من وجه يثبت متنه» وقد توبع أبو الربيع 
السمان» تابعه عمرو بن قيسء عند الطيالسي» وسعد بن سعيد» عن عبد بن حميد» لتنحصر علة 
الحديث في عاصم بن عبيد الله. 
وعاصم بن عبيد اللهء قال الحافظ: ضعيف. 
ينظر: التقريب /١(‏ 786). 
وقال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على الطبري» :)07١/7(‏ حديث ضعيف. 
وقد وردت القصة من وجه آخر من حديث جابر بن عبد الله: 
أخرجه الحاكم )٠١ 5 /١(‏ كتاب الصلاة» والدارقطني »)277١ /١(‏ والبيهقي (؟/ »2٠١‏ من طريق 
داود بن عمرو: ثنا محمد بن يزيد الواسطي؛ 0 «كنا 
قال الدارقطني :كذا قال: ع وعدم بن مانم قال ختزنة :عن محمد بن يزيد» عن محمد بن عبيد 
العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان. 
وم لاا لاس ا كام يوه سه ١‏ 
الح افرع ا ونكدات'في كتاب أبى؛ تاقد الملك : بق أ تملسان الجر رس عن 
عطاء بن أبي رباح» عن جابر - رضي الله عنه - قال: ابعث رسول الله و سرية كنت فيهاء 
فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة. كو ليكوت وا «فأتينا النبي يكل فسألناه عن ذلك» 
فسكت؛ وأنزل الله - عز وجل- : وله َلْتْرِقُ لعزب" يتما ولوأ مُأ أي : حيث كنتم). 
قال البيهقي: وكذلك بزواه الحمسن بن على بن شبيب المعفري» ومخمنا بن محمد ين سليمان 
الاتداي عن احم برو عد المدعزني بعلم لهذا الروك امتازا هيما قزياة و الات لان 
الكوفيء كلهم ضعفاء؛ والطريق إلى عبد الله العرزمى غير واضح؛ لحاافية ينو ال جادة 
وراب واي كرو أبس ررك:21 ىا ذلك رصحي عن بعك جلك بن ابي ليهات 
التطوع خاصة» حيث توجه بك بعيرك 

)١(‏ سقط فى أ. 


باب استقبال القيلة ج اه 


حالة العلم» وفارق الحاكم» لأن الخطأ منه يندر؛ فكان نقضه أحقء» وهو يتعلق بحق 
[العبد؛ فاحتيط2'1 لهء ولا كذلك هاهنا. 

والفرق بين الطهارة من الحدث والخبث”": أنها أغلظ؛ بدليل أنه لو توضأً بالإناءين 
اللذين وقع(” الاشتباه فيهماء أو صلى بالثوبين اللذين وقع الاشتباه فيهما صلاتين 
باجتهادين - وجب عليه إعادتهما. ولو صلى إلى جهتين باجتهادين» لم تجب الإعادة'. 

والقائلوق بالأول» قالواء لخر لا بعر الانمن :طريق اختضت السماق1* :وقد :قال 
الترمذي: إنه ضعيف الحديث, ولو صح فهو معارض بقول ابن عمر: إن الآية نزلت 
في صلاة النفل في السفر''2. أو نحمله على الخطأ من العين إلى الجهة. 

والفرق بين ما نحن فيه وصلاة شدة الخوف: أنا نأمره ثم بالصلاة إلى غير القبلة 
مع تحققها(", ولا كذلك هاهناء وإنما لم تجب الإعادة على المصلى إلى جهتين؛ 
لأنه لم يتعين له الخطأ في إحداهما. 

وما ذكرناه من [تصوير]! محل القولين اتبعنا فيه البندنيجي والقاضى الحسين 
والغزالي» وإليه يرشد ما ذكرناه عر: ع المت وغيره من علة [القول الأول؛ إذ]1") 
لو كانت المسألة بعر ب تيقن الخطأء ولم يتحقق جهة الصواب - لم 
بس "27 للق تسمه لو تين 5 وظهرت له جهة الصواب بالاجتهاد» ففي 
«الوسيط» و«التتمة»: أن القولين يأتيان بالترتيب» وأولى بعدم وجوب القضاء؛ لأن 
الخطأ غير مأمون في القضاء؛ فلا تجب [كما!١'2‏ في خطأ الحجيجء وهذا ما حكاه 


)1غ( في ج: الغير فاحتاط. هم في د: : الجنب. لوه زاد في ج: فيه. 

(:) قوله: وإن تيقن الخطأ لزمه الإعادة فى ي أصح القولين؛ لأن ما لا يسقط بالنسيان من شرائط 
الصلاة لا يسقط بالخطأ كالطهارة. ثم قال: والفرق بينه وبين الطهارة من الحدث والخبث: 
أنها أغلظ؛ بدليل أنه لو توضأ بالإناءين» أو صلى في الثوبين اللذين وقع الاشتباه فيهما 
صلاتين باجتهادين - وجب عليه إعادتهماء ولو صلى إلى جهتين باجتهادين لم تجب 
الإعادة. انتهى كلامه. 
وما ذكره في الفرق من وجوب إعادتهما غلط؛ لأنه إذا اجتهد ثانياء وأداه اجتهاده إلى عكس ما أداه 
إليه الأول - فالمنصوص : أنه لا يستعمله بالكلية» بل يتيممء ويجب قضاء الثانية خاصة؛ وقيل: :لا 
يقضيهاء وابن سريج قال : إنه يستعمله ويورده موارد الأول» ولا يعيد واحدة من الصلاتين. لأوا. 

(5) في د: : الأسمان. (5) تقدم في تخريج الحديث السابق. 

69 في ج: تحقيقها أو. (8) سقط في ج. (9) في ج: القولان. 

)200 في أ ب: يجز. 20010 سقط في د. 


1 ع كتاب الصلاة 


الإمام عن شيخه. وقال: إنه خطأ عندي.؛ فإنه يمكنه أن يصير إلى بقعة بقعة يتية يسق3 27 فيها 
جهة الصواب [ولا عسر]'" في ذلك بخلاف خطأ الحجيج. 

وما قاله الإمام فيه نظر من حيث إن ذلك يوجب المصير إليها ف الابتداءع» ويمنع 
الاجتهاد. 
حال]7© الاجتهاد؛ فإنه لا يجب تأخيره» وحينئذ فلا يؤمن الخطأ في القضاء]”؟)؛ 

1 لحن اتاب رادم اراي شري في الى [لجن > الفرلي يداني الولت 

بالاجتهاد» ولو تيقنٍ الخطأء [ولم تبن”"' له جهة الصواب]”' أصلا فطريقان: منهم 
من قال: لا يعيد قولًا واحدّاء ومنهم من قال: [إنه]” على القولين. 

[قال بعضهو :]07 وهو الأصح. 

وقد جمع الفوراني والروياني بين الطرق» وقالا: اختلف أصحابنا في محل القولين 
على طرق: 

فقيل: 0 إذا تيقن [مع الخطأ جهة الصواب]('' أما إذا لم يتيقنها فلا 
1:1 ل 

وقيل: م إذا 5 يقن ]”37 2 جية الضواب»:فإن تقتهاء وجيت 293 يرل 
واحذا؟ وهذه الطريقة يفهمها كلام أبي الطيب. 

وقيل: القولان في الحالين» وهو الذي نقله الشيخ أبو محمد والماوردي. 

ليه يقين”*'2 الخطأ ووجه الصواب في أثناء الصلاة: فإن قلنا: [إنه](9© 
إذا تيقن ذلك بعد الفراغ يعيد» فهاهنا يستأنفء [وإلا]'2 فوجهان أو" قولان. 

قال الفوراني: ومنهم من قطع بأنه يستأنف؛ لما ذكرناه من الفرق من قبل. 

ولو ظهر [له]**'' في أثناء الصلاة الخطأ يقيئًا أو بالاجتهاد» ولم يبن" له جهة 


(1) في جد ينبين. (0) سقط فى أ. )١5(‏ في ج: تيقن. 
(5) في أ: فلا عنت. (9) سقط فى أ. (15) سقط في أ» بء د. 
() في أ: القول حالة. 2١(‏ في أ: الخطأ مع وجود )١(‏ سقط في ج. 
2 سقط في ب. الصواب. 211/١‏ في ج: وإلا. 

6 سقط في أ. )١١(‏ زاد في أ: عليه. )18 سقط في أ. 

0 في أاصيو: 11 في أانبين لد, )في نا كين 
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الصواب - قال ابن الصباغ: بطلت صلاته» وهو نظير ما حكيناه عن الماوردي وغيره 
فيما إذا أبصر الضرير في أثناء الصلاة» ولم تبن له جهة الصواب. 

وقال غيره: إن عجز عن درك الصواب بالاجتهاد مع طول الفصلء بطلت. وإن 
قصر فوجهان؛ سواء مضى ركن أو لم يمض"''؛ كذا قاله ابن الصلاح» وأن المرجع 
في القصر والطول إلى العرفء وأن فيما علقه بخراسان في الدروس تحديد طويل 
الزمان [بأن يمضي]”" ركن أو وقت مضي ركن. قال: وهذا غير مرضي. 

قلت: والأشبه: أن يأتي فيه ما ذكرناه عن القاضي والمتولي في مسألة إيصار 
ال 

إذا قال له خلاف مقلده بعد الفراغ من الصلاة: قد أخطأ [بك]”*2 مقلدك - فإن 
كان عن علم أو”*' بلغ المخبرون حد التواتر - كان في وجوب القضاء عليه القولان» 
وإن [لم]”"' يبلغ المخبرون حد التواتر: 

قال الماوردي: فعند أبي إسحاق لا تلزمه الإعادة؛ لأنه لا يتيقن الخطأ بخبرهم» 
كياا كوه" البصير بوكاهدية: 

وقد قال غيره من أصحابنا: في الإعادة عليه القولان» كما لو كان المخبر له مقلده. 

قال أبو على بن أبى هريرة: وقد كنت أذهب إلى ما قاله أبو إسحاق حتى وجدت 
للشافعي ما يدل عن الو لان وعيرة: 

وإن قال له خلاف مقلده وهو في الصلاة: أخطأ بك مقلدك: فإن كان مثل مقلده أو 
دونه» لم يرجع إليه”*» وإن كان أرفع من مقلده في العلم والأمانة صار [إلى قوله]”". 

قال أبو الطيب والبندنيجي: ثم ينظر: 

فإن أخبره عن اجتهاد بنى على صلاته. 

قال الماوردي: قولًا [واحدًا]". 

وفي «تلخيص الروياني » حكاية وجه آخر: أنه يستأنف. 

وإن كان عن يقين» انحرف إلى الجهة التي قالها [له](١'»:‏ وهل يبنى أو يستأنف؟ 


)١(‏ زاد في ج: ركن. (4) في ج: و. (9) في أ: إليه. 
(؟) في أ: بمضي. (7) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ج. 
(*) زاد في ب: والأعمى. 0) فى ج: تيقن. )١١(‏ سقط في أ. 


)0( سقط في ج د. 639 فى أ د: له. 
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[فيه1'' قولان؛ بناء على م(“ لو صلى باجتهاد نفسهء ثم تبين”” له يقين الخطأ 
[هل!؟" ؛ 7 يقضي أم لا؟ فإن قلنا: : يقضي»ء استأنف» وإلا بنى. 

قلت: والذي يظهرء أن يقال: إنه إذا أخبر عن علم بالخطأ ألا يفرق فى المخبر بين 
أن يكون دون مقلده أو أعلى منهء وكلام أبي الطيب وغيره الذي ذكرناه يقتضي 
التفرقة. 

ولا جرم, قال الإمام: إنه إذا أخبره عن يقين من هو دون مقلده أو مثله» رجع إلى 
قوله'”". اللهم إلا أن يكون مقلده أيضًا قد قطع بالجهة أنها جهة الصواب؛ فلا يرجع 
إلى غيره» ولعل هذا مراد من أطلق ممن ذكرناء والله أعلم. 

وقد حكى”'!' بعضهم وجها فيما إذا كان المخبر مثل مقلده: أنه يعمل بقوله. 

ثم ظاهر كلام الشيخ أن المراد بيقين الخطأ: خطأ العين'" ؛ إذا قلنا: إنها الفرض» 
أو خطأ الجهة؛ إذا قلنا: إنها الفرضء وهو ما حكاه الروياني في «تلخيصه»» وكلام 
الماوردي مصرح بأن محل الخلاف إذا أخطأ من جهة إلى جهة. أما إذا أخطأ من 
العين إلى الجهةء فلا يضره ذلك. وحكاء'"» عندا*» حكايته القولين في أن الفرض 
العين أو الجهة عن نص الشافعي ذ في «الأم). 

ولق فيان لها أنه العرك عن الغدية اوكا 1ر0 كاتني لايس 1" الينية وائحدة يعد 
الفراغ من الصلاة - فلا يضره ذلك؛ قاله في «المهذب» وغيري09 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أء ج: أنه. (0) فى أء بء د: تعين. 
(:) سقط في أ. (0) في أ: قولهم. () زاد في ج: عن. 
(0) في ج: الغير. (0) فى بء ج: حكى. (9) فى أ: عن. 

)2 في بء ج: و. )1١(‏ في أء د: أو. ١‏ 


(1) قوله: ثم ظاهر كلام الشيخ أن المراد بيقين الخطأ خطأ العين إذا قلنا: إنها الفرضء أو خطأً 
الجهة إذا قلنا: إنها الفرضء وكلام الماوردي مصرح بأن محل الخلاف إذا أخطأ من جهة 
إلى جهة: أما إذا أخطأ من العين إلى الجهة فلا يضره ذلك؛» وحكاه عند حكايته للقولين في 
أن الفرض العين أو الجهة عن نصه في «الأم». ولو ظهر له أنه انحرف عن الجهة يميئًا أو 
شمالا والجهة واحدة بعد الفراغ من الصلاة ة فلا يضره ذلك. قاله في «المهذب) وغيره. 
انتهى كلامه. 
وما نقله عن الماوردي من خطأ العين إلى الجهة هو الخطأ في التيامن والتياسر بعينه؛ إذ العين لا 
بد أن تكون في جهة؛ فالجهة في كلام الماوردي :إن كان المراد بها جهة أخرى خلاف الجهة التي 
فيها الكعبة فهو الخطأ من جهة إلى جهة. وهو المذكور قبله» وقد جعله مغايرًا له .٠و‏ إن كان المراد _ 
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وإن كان في الصلاة: فإن بانت”'' له جهة الصواب يقيئّاء انحرف إليهاء وبنى على 
[النص]”". 

وخص الروياني ذلك بما إذا لم يتفاحش انحرافه إلى حيث يقارب الجهتين» 
ووجه ذلك بأنه لا يكاد ذلك يتيقن. 

وإن”” كان من جهة الاجتهادء قال الروياني: فقد قال بعض أصحابنا ': إنه 
يستأنف. وهو غلطء بل يبني على صلاته. وهل يعدل إلى الثاني أو يستمر على ما كان 
عليه أولًا؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي. 

وقال الإمام: إن العراقيين حكوا وجهين في أنه هل يمكن إدراك الانحراف عن 
الجهة يقينا [أو لا]”*' يدرك إلا ظنا؟ والأقرب: الثاني. 

وقال في «الوسيط»: إنه لو ظهر له'' الخطأ في التيامن والتياسرء فهل يؤثر؟ فيه 
خلاف مبني على أن المطلوب جهة الكعبة أو عينها؟ هكذا قاله الأصحابء وفيه نظر 
من حيث إن الجهة لا تكفي؛ بدليل أن القريب من الكعبة إذا خرج عن محاذاة الركن 
لا تصح صلاته» مع القطع باستقبال الجهة» ومحاذاة العين ليست بشرط؛ بدليل صحة 
صلاة الصف الطويل. 

قال: ولعل مراد الأصحاب أن بين موقف المحاذي الذي يقول الحاذق فيه: إنه 
على السداد» وبين موقفه الذي يخرج عن الاستقبال بالكلية - مواقف بعضها أسد من 
بعض» فهل'"' واجبه طلب الأسد مع حصول مسمى الاستقبال بدونه» أو يكفيه 
السديد؟ 

قال ابن الصلاح: [وحاصله]””: أنه يجب على المجتهد أن يطلب باجتهاده 
استقبال عين الكعبة ومحاذاتها من حيث الاسم لا من حيث الحقيقة التي من شأنها 
آله لو عن خيط”"" مستقيها من مرققة* © إلى الكعية لاننهى إلى نفسها: ورد الخلاف 


حت جهة الكعبة فهو التيامن والتياسر المذكور بعده» وقد جعله مغايرًا له - أيضًا - فثبت بطلان ما 
توهمه على كل تقديرء والمراد: الثانى» كما أشرنا إليه. [أ و]. 


)000( في ج: بان. (0) سقط في د. زفوة في ج: فإن. 
20 في -: الأصحاب. 0( في 1 أم لا. 03 في ج: لناء 
(0) في ج: فهو. (4) في أء د: وحاصل قوله. 


(9) في ج: خطا. )٠١(‏ في أ: فوقه. 


المذكور إلى أنه هل يجب طلب الأقوم والأسد مما يشمله اسم الاستقبال» أو يكفي 
مجرد ما هو سديد يشمله اسم الاستقبال وإن لم يكن بالأسدء وهى''' طريقة 
اخترعها'"' إمام الحرمين» واتبعه هو فيها مع تصرف يسيرهء والذي عليه نقلة المذهب: 
الأول وما شكك” ' فيه يندفع بأن الحكم يدور مع اسم الاستقبال نفيا وإثباناء 
والمعتبر مع الحضور تحقق الاسم [بالإضافة إلى العين؛ لعدم المشقة» والمعتبر في 
الغيبة على القول الأول تحقق الاسم]””' بالإضافة [إلى العين» وعلى مقابله: تحقق 
الاسم بالإضافة إلى]*”' الجهة» ولا إشكال في ذلكء وهو ظاهر نص الشافعي 
ومذهبه. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به: 

إذا اجتهد جمع في القبلة» فأدى اجتهاد كل واحدء إلى جهة - لا يجوز أن يقتدي 
بعضهم ببعض» وإن جوزنا اقتداء الشافعي بالحنفي؛ لأن المخالفة هاهنا ظاهرة» 
بخلافها نَم 

ولو اختلف اجتهادهم بالتيامن والتياسر» فهل يجوز أن يقتدى بعضهم ببعض؟ فيه 
وجهان في «تعليق القاضي الحسين» وغيره. 

ولو أدى اجتهادهم إلى جهة واحدة» جاز أن يقتدي بعضهم ببعضء فلو””' ' تغير اجتهاد 
المأمومين في أثناء الصلاة دون الإمام.[و]"' قلنا: يمضون على موجب الاجتهاد الثاني - 
نَوَوْا مفارقته» وهى مفارقة بعذرء وفيها ما ستعرفه من الخلاف في البطلان. 

ومنهم من يقول: إنها مفارقة بغير عذر؛ لأنهم مفرطون في الاجتهاد. 

وإن تغير اجتهاد الإمام دونهم» نووا مفارقته أيضا. 

ومنهم من يقول: الحكم في البطلان كما في المسألة قبلها. 

ومنهم من قال: الصحيح أنهم يبنون على صلاتهم قولًا واحدًا؛ لأنهم معذورون 
في ذلك؛ [لأنهم]””' لا يمكنهم أن يتحفظوا من اجتهاد الإمام؛ قاله القاضي الحسين 
والله أعلم. 


0010( فى ب: وهذه. حدق سقط فى ب. 2372 سقط فى أ» ب» ج. 


إفرة في ب: شك. 4 فى ب» د فإن. 


باب صفة الصلاة 


هذا الباب مسوق لبيان صفة الصلاة الكاملة الشاملة للفرض والسنة» وتفصيل ذلك 
يأتي في الباب بعده» وقد تعرض في هذا الباب [إلى]7" ما ليس بصفة للصلاة”"» بل 

قال”": إذا أراد الصلاةء قام إليهاء أي: القادر على القيام» وقعد العاجز عنه» 
القادر”*» على القعودء ونحو ذلكء بعد فراغ المؤذن من الإقامة؛ لأن الإقامة بجملتها 
إعلام» وإنما يثبت حكمها في الإجابة إلى المدعو بعد التمام؛ [لأنه قبل التمام]””) 
مشغول بالإجابة» كما تقرر في موضعه. وهذا ما حكاه البندنيجي قبل [باب]”' صلاة 
المسافر عن نصه في «الأم» ولفظه: «ووقت القيام إلى الصلاة دك الافتتاح بعد فراغ 
المؤذن من كمال الإقامة بكل حال». [وقال الماوردي في باب الأذان: إن هذا في 
[حق الشاب]”" السريع النهضةء فأما الشيخ البطىء الليحة فينبغي أن يقوم ع 
قوله: «قد قامت الصلاة»» والجمهور على عدم التفصيل]'". 

فإن قيل: كيف يصح قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» قبل عقدها؟ 

قيل: المراد: قد قارب قيامهاء كما في قوله تعالى: مإدَإدًابلَْنَ أَجِلَهِنَ4: [البقرة: 1775 » 
وقوله - عليه السلام-: [«من وقف بعرفة فقد تم ه2000 أي: قارب التمام» وكذا 


)١(‏ سقط في أ د. (؟) فى د: الصلاة. 
(0) زاد في أ: رضي الله عنه. (4:) في أ د: والقادر. 
(5) سقط في أءد. 0 لتر فر 
61 سقط في ج. (0) سقط في أ. 


(9) أخرجه الدارقطني (؟/ 5٠‏ ؟) من طريق داود بن جبير نا رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء 
الواسطيء عن ابن أبي ليلى» عن عطاء ونافع» عن ابن عمر أن رسول الله ككِةِ قال: امن 
وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج, ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» فليحل بعمرة 
وعليه الحج من قابل». 
وقال الدارقطني: رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره. 
وقال ابن القطان في الوهم والإيهام (7/ 50): ورحمة هذا لا أعرفه مذكورًا... وداود بن جبير - 

لاه 


مه 


جم كتاب الصلاة 


هوه .د عد فاو وو وق ع واو وه وو .ع و و ودود وا و و واو واو وه وهاه فاق هه ٠.‏ واه ده .د وا واو واه ود ود و .ا ما و .ا ما هم 6ه 


2 اراي 142 عايض بدكرزاء ولنهيدم بن المسيب أخ يقال له: داود بن جبير هو مجهول 


أيضًا وليست هذه طبقته 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )١187‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأعله به 
وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (5189//5): ومحمد ضعيف وهو في عطاء 
أضعف. 

والحديث ضعفه الحافظ فى تلخيص الحبير (؟/ 0067). 

وأخرجه الشافعي (1١/107-ترتيب‏ المسند) عن ابن عمر موقوقًا بنحوه في سياق طويل» 
وصححه الحافظ في المصدر السابق. ١‏ 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن يعمرء وعروة , بن المضرسء واين ن عباس» وعطاء مرسلا: 
حديث عبد الرحمن بن يعمر : أخر جه أبو داود (؟/ 5465 487) كتاب المناسك (الحج)» باب: 
من لم يدرك عرفة» حديث »)١454(‏ والترمذي (1/ /719) كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع 
فقد أدرك الحججء حديث (884)» والنسائي )١97/0(‏ كتاب الحجء باب : فرض الوقوف بعرفة» 
وابن ن ماجه (؟7/7١١٠)‏ كتاب المناسكء» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حديث 
(015)» والطيالسي )١5١١/١(‏ كتاب الحج والعمرة» باب: وجوب الوقوف بعرفة وفضله. 
والدعاء عند ذلك» حديث ,.2٠١55(‏ وأحمد (14/ 7*0). والدارمى (؟09/5) كتاب 
المناسكء باب: بم يتم الحجء وابن الجارود ص )١10(‏ باب المناسك» حديث (538)) 
والدارقطني (7/ 714٠‏ 581) كتاب الحجء باب: المواقيت» حديث (19).: والحاكم /١(‏ 
14 كتاب المناسك. والبيهقي )١١1/5(‏ كتاب الحجء »باب: وقت الوقوف لإدراك الحج» 
وابن حبان (5 ٠٠١‏ - موارد)» وابن خزيمة (4/ /101) رقم (18755): والطحاوي في شرح 
معاني الآثار :»)5٠١ - 7١9/5(‏ والحميدي (99/1") رقم (2845» وأبو نعيم في الحلية 
4)15١- 1194/0‏ من طريق بكير بن عطاء عن غبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت 
رسول الله َك وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحجج؟ 
قال: «الحج عرفة». 

قال الترمذي: وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عبيئة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. 
وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى - الذهلي-: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. 
وميه الجتاكم وابن زيفة وابن خياة: 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 79/ 
14 من طريق خصيف. عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال النبي مَلِلِ: الت ا 
وقال الهيثئمي: وفيه خصيف. وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره. | ه. 

وخمصيك بن عبد الرحمن التجدرى قال الحافظ فى التقريت (75/6؟):صدؤق نير اللحفظ 
خلط بآخره ورمي بالإرجاء. 1 

حديث عروة بن المضرس : أخرجه أبو داود (؟/ 4/417»47) كتاب المناسك (الحج)» باب: من 
لم يدرك عرفة» حديث »)2١1190(‏ والترمذي (5/ 0778 3179) كتاب الحجء » باب: ما جاء فيمن 
أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. حديث ))89١1(‏ والنسائي (0/ 2577 515) كتاب الحجء 38 


باب صفة الصلاة ج؟ احإن 


هاما م هوا وقا ودع وه وقا عقاو و واو ودود وا واه ودود واو واو و و واو واه واه م واوادو ود وا هاو ه.ا هد .د فدهو وا .ده مده ٠6306‏ 


2 باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه (7/ 5 22٠٠١‏ كتاب المناسك» 
باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حديث (0017» والطيالسي )77١/١(‏ كتاب الحج 
والعمرة» باب: وجوب الوقوف بعرفة وفضله؛ والدعاء عند ذلك» حديث ))٠١01/(‏ وأحمد (5/ 
05) والدارقطني (779/7. )55٠‏ كتاب الحجء باب: المواقيت» حديث (211 ))2١18‏ وابن 
الجارود ص )١79(‏ باب المناسك» حديث (577): والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 
لام )٠١‏ كتاب المناسك (الحج)» باب: حكم الوقوف بالمزدلفة» والحاكم )577/١(‏ 
كتاب المناسكء والبيهقي )١١77/5(‏ كتاب الحجء باب: وقت الوقوف لإدراك الحجء وابن 
حبان ص (51؟ - موارد) كتاب الحج, باب: ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة.» حديث 
0 » والحميدي (400»» والدارمي (54/7) كتاب. المناسك» باب: : بم يتم يتم الحج» وأبو 
يعلى (؟/ )١504‏ رقم (455). 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث» وهى قاعدة 
من قواعد الإسلام» وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما أن عروة بن مضرس لم 
يحدث عنه غير عامر الشعبي» وقد وجدنا عروة بن الزبير حدث عنه ثم أخرجه من رواية 
يوسف بن خالد السمتي عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عروة بن مضرس بهء لكن 
يوسف بن خالد السمتي كذاب متهم؛ فالعمدة على الطريق الأول وحله. 
وصحح الطريق الأول ابن خزيمة» وابن حبان أيضا. 
حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (7/١5؟)‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء؛ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَلِ: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة» فقد تم حجه. ومن 
فاته عرفات فقد فاته الحج. فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». 
وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ. 
وقد توبع ابن أبي ليلى: تابعه عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بلفظ: «من أفاض من 
عرياك قل الضبح فدح حي وف اكالم وده اند كم 1 
أخرجه البيهقي (5/ 175)» والخطيب في التاريخ (4/ 71717)» من طريق سورة بن الحكم 
صاحب الرأي ثنا عبد الله بن حبيب بن ثابت به. 
وسورة ب بن الحكم ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 0771) والخطيب في التاريخ 
(4/ 177) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً؛ فهو في حكم المستور. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )7١7 /١11(‏ رقم )١١5957(‏ من طريق عمر بن قيس عن عطاء؛ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يِه «من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». 
وأعله الحافظ في التلخيص /١(‏ 207) والهيثمي في المجمع (7/ )١0/‏ بعمر بن قيس المعروف 
بسندل. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (01374)» وأبو نعيم في الحلية )2١١7/0(‏ من طريق عمر بن ذر 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس بنحوه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمر بن ذر. 
مرسل عطاء: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كما في نصب الراية /٠(‏ *9) من طريق حفص بن 
غياثء عن ابن أبي ليلى وابن جريج» »عن عطاء أن النبي يَكليِ قال: ١‏ من أدرك الوقوف بعرفة بليل _ 


5 -ج كتاب الصلاة 


قوله - عليه السلام -2''1 لابن مسعود لما علمه التشهد: «إذا قلت هذا فقدا") 
تمت صلاتك»"» وأراد مقاربة التماه؛*“. 

وبعضهم قال: قيام الصلاة عَرْضُ مراتب الثواب ببذل الدخول فيها على ذوي 
الرغبات» كما يقال: قامت السوق عند الأخذ في النداء والعرض وإن [لملآ” يجر 
عقد. والعرض حاصل بالشروع في الإقامة. 

ومن قول الشيخ: «بعد فراغ المؤذن من الإقامة» يعرف أن مراده بالصلاة: الصلاة 
المفروضة إذا أقيمت في جماعة؛ إذ هي التي تشرع لها الإقامة. 

فرع: من دخل المسجد والمؤذن في الإقامة - قال الشيخ أبو حامد-: المستحب 
أن يقعد ثم يقوم إلى الصلاة؛ ليكون قيامه خالصا للصلاة. 

قال القاضي الحسين: والذي عندي أن المستحب أن يدوم قائمًا حتى يفرغ المؤذن 
من الإقامة. ولا يقعد؛ ليحوز فضيلة الانتظار للعبادة» ولأنه إذا قعد فقد ترك تحية 
المسجد. والسنة ألا يشتغل بشىء بعد حصوله فى المسجد حتى يصلى تحية 
النؤتجر: ْ ْ 

قال:ثم يسوي الصفوف إن كان إماما [أى: بأن]"' يقول - ملتفتا يمينا وشمالا-: 
أقيموا صفوفكمء [أو سووا صفوفكم]"' رحمكم الله؛ لما روى أنس قال: أقيمت 
الصلاة» فأقبل علينا رسول الله كَل بوجهه. فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني 
أراكم من وراء ظهري!" أخرجه البخاري. 


-ت قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» ومن فاته الوقوف بليل فقد فاته الحج». 

وقال الزيلعي: هذا مرسل ضعيف؛ فإن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف ولم 
)١(‏ سقط فى أ. () فى أء د: قد. 

رضى الله عنه: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك؛ فإن شئت فاثبت وإن شئت 


فانصرف. 
20 في ج: القيام. )2 سقط في ب. 
(5) سقط فى ج. (0) سقط فى أ. 


)00( أخرجه البخازي (؟/8١٠)‏ كتاب الأذان» باب: إقبال الإمام على الناس» الحديث ))1١9(‏ 
ومسلم (7”754/1) كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوفء الحديث »)4757/١70(‏ وأحمد 
8/8 >» والنسائى »)4١/7(‏ والطيالسى (559 - منحة)» وعبد الرزاق (/251571 2)71517» ل 


باب صفة الصلاة ج "١‏ 


وقال - عليه السلام-: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة!"© 
أخر جه البخاري ومسلم. 

وقد كان لعمر قوم موكلون''' بتسوية الصفوف. فإذا رجعوا إليه كبر. 

وهذا والذي قبله من السئن المختصة ببعض المصلين: أما الأولى؛ فلأنها تختص 
بمن يصلي في جماعة. ولم يكن مؤذناء وأما الثانية؛ فلأنها”' تختص بالإمام» ولما 
كانا كذلك لم يذكرها الشيخ في الباب بعده؛ لأنه مرسوم لبيان ما يشترك فيه كل 
مصلء وإنما قلنا: إنه سنة؛ لأنه هيئة فى سنة؛ فلا يزيد عليه. 

رك تس يعض لمانا كماتقال الزوالي في #تديهيية د إل أنه يموي 
الصفوف في آخر الإقامة» فإذا فرغ المؤذن 500 وهو خلاف النص. 

قال: ثم ينوي المصلي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة» 
فإن”' كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة. 

هذا الفصل يشتمل”' على شيئين 

أحدهما : إتيان المصلى بالنيقه 5 فيه قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: 


ع صرحبد 4< سر 


فعا اموا 3 ليَعبدُوا أنَدَ مخصِينَ لَه ألدَنَ» [الينة: 15]» قال الماوردي: والإخلاص في 
كلامهم هو النية. 

ومن السنة قوله - عليه السلام-: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما [لكل امرئ7"” ما 
نوى””'» أخرجه مسلم. 

ومن جهة المعنى: أن الصلاة قربة محضة. فلم تصح من غير نية؛ كالصومء والنية 
قد تقدم شرحها في [باب1 صفة الوضوءء وشرطها: العلم بالمنوي؛ إذ لا يصح قصد 
الشيء ما لم يعرفء فلو”*' نوى الشخص الصلاة» ولم يعرف ما يفعل فيهاء لم تصح. 


- وأبو عوانة 9/5 والبيهقي 1/0 اوأبو يعلى (51/5) رقم (191) والبغوي في 
شرح السنة (؟/ 2٠‏ عن أنس بن مالك: أن رسول الله يك بعد أن أقيمت الصلاة وقبل أن 
يكبر» » أقبل على القوم بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهرى». 
ولقد كنت أرى الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة. 

200 أخرجه البخارى (؟/ 206 كتاب الأذان» باب: إقامة 0 من تمام الصلاة» رقم إفرفة 56 
ومسلم )7715/١(‏ كتاب المساجد. باب: جواز الجماعة في النافلةء حديث .)1777/١55(‏ 

زم فى ب: : فإنها. فو فى جا : يتوكلون. 2 في التنبيه: إن. 

للك في نا ة اشعمل: 00 في ب» د: لامرئ. (7) تقدم. 

0( سقط في د. 0( في ب. ج: ولو. 


5 جم كتاب الصلاة 


نعم: لو عرف جملة أفعالهاء لكنه اعتقد أن جميعها فرض» صحت. 

قال فى «التتمة»: لأن النفل يتأدى بنية الفرض. 

وفيه وجه: أنها لا تصح» حكاه البتغوي. 

وادعى القاضى الحسين فى أول «تعليقه»: أنه المذهب [الصحيح]”'. وهو مستمد 
- كما قال غيره - مما إذا تحرم بالظهر قبل الزوال. 

ولو عرف جملة أفعالهاء لكنه لم يعرف أبعاضها وأركانها وسئنها وهيآاتهاء فهل 
تصح؟ فيه وجهان في «تعليق القاضي الحسين»: 

أحدهما: لاء كما لو جهل فرضية أصل الصلاة» وهذا ما حكى في «الروضة» 
القطع به وعزاه إلق القاضي الحسين والمتولي والبغري. 

والثاني: نعم؛ لأن هذا مما يشتبه على العوام» ويخفى على أكثر الناس» ولو”'“ لم 
تصح صلاتهم أدى ذلك إلى الفسادء بخلاف الجهل بفرضية أصل الصلاة؛ فإنها لا 

وعن «فتاوي الغزالي»: أنه يصح بشرط ألا يفعل ما هو فرض بقصد النفل" "» فإن 
فعله بذلك لم يعتد به» وإن غفل”*' عن التفصيل أجزأه. 

ومخل الج القل اك و "كوو لجل ذلك ستميط ةيةه لأنها قعل بأناى حضو 
2 الجسد» وهو لد والله أعلم. 

الثاني: ما ينوى من الخصوصياتء والعلة فيه: أن النية شرعت؛ لتمييز رتب 
العتاذات«تق'الغاداك» أن كين وقته العناوات» والصئلاة [مزاتت] '" ا فرضن» ويد 
مقيدة» وسنة مطلقة؛ فلذلك احتاجت الصلاة المكتوية» والسنة المقيدة - التى عبر 
عنها الشيخ بالراتبة - إلى التعيين» وكفى فى النافلة المطلقة نية الصلاة؛ لآن بها 

7 * 0 يول + , ملل 8 7 ع 6 
يتحقق كون الفعل”' قربة» ولا خصوص لها”'' يفتقر إلى أن يخصه بالقصد”''. 
200 سقط في ب. زفع فى أء بء د: فلو. 
(9) في ب: التنفل» وفي د: الميل. (5) في ج: عدل. 
)20 سقط فى بء ج. 7 
(1) قوله: ومحل النية القلب» قيل: ولأجل ذلك سميت نية؛ لأنها تفعل بِأَنأَى عضو في الجسد 

وهو القلب. انتهى. وهذا اللفظ لم أقف على ضبطه. [أ و]. 

(00) سقط في ب. (4) في ج: النفل. 
فقث في ج: له بهاء وفي د: لما. 0000 في ج) 3 بالقلب. 


باب صفة الصلاة جم اذ 


وحينئذ فينوي في المكتوبة فعل الظهرء والعصرء ونحو ذلك. 

[ولا فرق بين أن يكون بالعًا أو صب كما حكاه ابن الصباغ قبل©» صفة 
الصلاة]2"0. 

ولا يقوم مقام ذلك نية فرض الوقت على أصح الوجهين في «التهذيب»؛ لأن من 
قضى فائتة في وقت الظهر والعصر ونحوهاء كانت فرض ذلك الوقت؛ لقوله - عليه 
السلام-: «فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره»20©. 

ووجه مقابله: أن الحالة تصرف فعله إلى الأداء» دون القضاء. 

وفيما ينويه في الجمعة كلام يأتي في بابها. 

وينوي في السنة الراتبة في صلاة عيد الفطر سنة عيد الفطرء وفي عيد الأضحى: 
سنة عيد الأضحىء وفي الوتر عند إتيانه بالركعة المفردة”©: الوتر» وفيما ينويه عند 
إتيانه بالشفع قبلها خلاف يأتي في موضعه؛ وفي ركعتى الفجر: سنة الفجرء أو سنة 
الصبح» وقبل الظهر وبعده: [سنة الظهر]”*»: وكذا قبل العصر: سنة العصرء ونحو 
ذلك. وفي رمضان: قيام شهر رمضان. وعند الضحى: ركعتي الضحى أو سنة 
الضحىء, وفي النافلة المطلقة ينوي فعل الصلاة فقط. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها : أنه لا يحتاج”'' مع تعيين المكتوبة - كما ذكرنا - إلى شيء آخرء سواء 
كانت المكتوبة أداء أو قضاءء أتى بها في وقت مكتوبة أخرىء أو في مثل وقتهاء وهو 
وجه للأصحاب, ووراءه وجوه: 

أحدها - قاله أبو إسحاق المروزي-: أنه لابد مع التعيين في القضاء والآداء من 9© 
وصف الصلاة بكونها فرضًا؛ لتتميز عن صلاة الصبى والصلاة المعادة9” فى جماعة» 
وقد حكاه الإمام عن صاحب «التلخيص» ا وقال الرافعي: إنه الأظهر عند 
الأكترية [قال الرافعي عند الكلام في نية الوضوء]”7» وهو يجري في سائر العباداء 
- أي: المفروضة - والبندنيجي والماوردي وغيرهما قالوا: إنه لا يجري في الحج 


000 في د: قبيل. 0( في أ» د: الفردة. 25 في د: ممن. 


(؟) سقط في أ. (5) سقط في أ. (8) في ب: المعتادة. 
(9) تقدم. (5) في ج: يجب. (9) سقط في أ» ب» ج. 
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والعمرة والطهارة؛ لأنه لو غير ذلك إلى نفل لانعقد بالفرض دون النفل» وقد حكاه 
الإمام ونسبه إلى العراقيين» ولم يحك غيره. 

قال في «التتمة»: وعلى هذا إذا نوى فرض صلاة الظهر أجزأه» وإن نوى فرض 
لظهرء فوجهان: 

وجه المنع: أن الظهر اسم للوقتء ل2'0 للعبادة» وكلام غيره يقتضي الجزم 
بمقابله. 

وما أفهمه كلام الشيخ من عدم اشتراط التعرض [للفرضية]”"» قد قال ابن أبي 
هريرة: وهو الأصح في «تلخيص الروياني »» والمختار في «المرشد». 

ووجهه: أن الظهر ونحوه من المكلف الذي هو مخاطب بفعله» لا يكون إلا 
فرضًاء وحيئذ فقد تضمنت نيته الفرضية؛ فلا حاجة للتعرض لذلك قصدّاء وصلاة 
الصبي حجة لنا؛ لأن الشافعي نص على أنه إذا صلى في أول الوقتء وبلغ في آخره 
أجزأه وإن لم ينو الفرض. 

ومن يعيد الصلاة في جماعة» ينوي الفرضية على الصحيح - كما قال الرافعي من 
بعد - فلا حاجة [إلى]9© الاحتراز عنه 

قال بعضهم: ووجه أبي إسحاق يجري في صلاة الجنازة والمنذورة؛ إن قلنا: 
[إنه]”؟» يسلك بهما مسلك واجب” الشرعء ومثلهما يأتي في التعرض في النافلة 


)١(‏ في ب:و. (0) سقط في بء ج. 

(0) سقط في جه وفي أ: عن. (:) سقط في أء ج د. 

(0) قوله #قال ابو إسحاق العزورئ: إنه لا بد من وصف الصلاة بكونها فرضا؛ لتتميز عن صلاة 
الصبي والصلاة المعادة في جماعة» وقد حكاه الإمام عن صاحب «التلخيص» - أيضًا - 
وقال الرافعي: : إنه الأظهر عند الأكثرين. قال الرافعي عند الكلام على نية الوضوء: وهو 
يجري في سائر العبادات المفروضة. والبندنيجي والماوردي وغيرهما قالوا: إنه لا يجري في 
الحج والعمرة والطهارة؛ لأنه لو غير ذلك إلى نفل لانعقد بالفرض دون النفل» قال بعضهم: 
ووجه أبي إسحاق يجري في صلاة الجنازة والمنذورة إن قلنا : يسلك به مسلك الواجب. 
انتهى كلامه. 
فيه أمور: 
أحدها : أن ما نقله عن الإمام من كونه نسب هذا الوجه إلى صاحب «التلخيص») سهو؛ فإن الإمام 
لم يذكر ذلك؛ ولا ذكره - أيضًا - صاحب «التلخيص» لا في «التلخيص» ولا في «المفتاح». 
الأمر الثاني: أن كلام المصنف صريح أو كالصريح في أن الرافعي أجرى الوجه المذكور في _ 


باب صفة الصلاة جم 1 


الراتبة للنفلية» وعليه دل اختلاف كلام الناقلين كما قال الرافعي؛ وقد اعترض”'' على 
قول أبي إسحاق فقال: إن عنى بالفريضة”'' في هذا المقام كونها لازمة على المصلي 
بعينه» وجب ألا ينوي الصبي الفريضة”" بلا خلاف, والأئمة لم”* يفرقوا بين الصبي 
والبالغ» بل أطلقوا الوجهين. 

وأيضًا: فإنهم قالوا فيمن صلى منفردّاء ثم أدرك جماعة [يصلون: الصحيح]” أنه 
ينوي بالثاني الفرض» وهو غير لازم''' عليه. 

وإن عنى كون الصلاة من الصلوات اللازمة على أهل الكمال [فمن ينوي الظهر أو 
الفضير [فقن] 9" قرفن لهل الضلؤات «اللؤزمة “على * آهل (الكنال] "1 وكونها 
[ظهرًا]”؟2 أخص من كونها صلاة لازمة عليهم» والتعرض للأخص”'''' يغني عن 
التعرض للأعم. 

وإن عنى بالفريضة7' شيئًا أخرء فليلخصه أولاء ثم يبحث عن لزومه. 

قال: وبهذا كان التعرض”'"'' للصلاة مغنيا عن التعرض للفريضة ونحوها من 
الأوصاف”"""2,. والله أعلم. 


> الطهارة؛ ولهذا استثناها من كلامه كما استثنى الحج والعمرة» وهو غلط؛ فإن الرافعي صرح 
بعكسه. فقال: والأولى ألا نجعل اعتبار النية في الوضوء على سبيل القربات» بل نعتبرها 
للتمييز» ولو كان الاعتبار على وجه القربة لما جاز الاقتصار على أداء الوضوء وحذف 
الفريضة؛ لأن الصحيح أنه يشترط التعرض للفرضية في الصلاة وسائر العبادات» وقد نصوا 
على أنه لو نوى أداء الوضوء كفاه» بل كان يلزم أن يجب التعرض للفريضة وإن نوى رفع 
الحدث أو الاستباحة. هذا لفظ الرافعى. 
الأمر الثالث: أن ما نقله عن بعضهم من جريانه في صلاة الجنازة» واقتضى كلامه استغرابه - هو 
المجزوم به في «الرافعي» في موضعه. [أ و]. 


)١(‏ في ج: أعرض. (؟) في ب: بالفرضية. (”) في ب: بالفرضية. 
00 في ب: فلم. )2 سقط في ب» وفي ج: يصلون الصبح. 
(1) في ب: واجب. (0) سقط في أ ج د. (8) سقط في د. 
(9)- سقط فى حت )2٠١(‏ في د: إلى أخص. )١١(‏ في ب: الفرضية. 


)1١(‏ في ج: الغرض. 

9) قوله : وقد اعترض الرافعي على اشتراط الفرضية فقال: عي بالعريضة في هذا المعام 
كونها لازمة على المصلي بعينه وجب ألا ينوي الصبي الفريضة بلا خلاف, والأئمة لم 
ترقرا بسن الي والباله ؛ بل أطلقوا الوجهين. وإنااعى جها كون العكلاة مين الضلوات 
اللازمة على أهل الكمال : فمن نوى الظهر أو العصر فقد تعرض لإحدى الصلوات اللازمة _ 
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الوجه الثاني: قاله الشيخ أبو حامد وغيره: أنه لابد من التعرض في الأداء 
[للأداء]””"» وفي القضاء للقضاء؛ ليتميز أحدهما عن الآخر؛ فإن لكل واحد منهما 
تبة عند الله تعالى. 

وبعضهم ينسب إليه وجوب التعرض للقضاء؛ ويسكت عن التعرض للأداء» وقد 
حكاه البندنيجي هكذا عن نص الشافعي في «الأم» ولم يحك غيره'". 

وادعى الإمام أن ذلك في الحالين أصل متفق عليه» ولا جرم لم يورد'” في 
(الوسيط») غيره. 

وما اقتضاه كلام الشيخ هو ما اختاره القاضي أبو الطيب وصاحب «المرشد)؛ 
[لأنه]*' إذا نوى الظهر مثلاء فقد نوى صلاة وقت بعينه'”2 فكيفما وقع قضاء أو أداء 
أجزأه. ويشهد له أن الشافعي نص في المجتهد في وقت الصلاة والأسير في رمضان 
إذا وافق فعلهما ما بعد الوقتء. أجزأه عن القضاء'2 وإن كان قد نوى الأداءء وكذا 
نص فيمن ظن خروج الوقت؛ فنوى القضاءء ثم بان أن الوقت باق - يجزئه عن 
الأداء وقد نوى القضاء. ولو كان تعيين الأداء والقضاء شرطاء لما اغتفر" عند 


0 على أهل الكمال» وكونها ظهرًا أخص من كونها صلاة لازمة عليهم؛ والتعرض للأخص 
يغني عن التعرض للآعم. . وإن عنى بها شينًا آخر فليلخصه أولاء ثم يبحث عن لزومه. قال: 
وبهذا كان التعرض للصلاة مغنيًا عن التعرض للفريضة ونحوها من الأوصاف. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي في آخر كلامه غلط؛ فإن الرافعي عبر بقوله: ولهذا كان التعرض للصلاة 
مغنيًا عن التعرض للعبادة. هذه عبارته» وهو استدلال على أن الأخص يغني عن الأعم؛ 
فتوهم المصنف أن المراد استنتاج عدم اشتراط الفريضة؛ فأتى بها عوضًا عن العبادة» وعبر 
بقوله: وبهذا أغنيء بالباء عوضًا عن اللام» وذهل عن تعبيره هو: بالصلاة؛ فإن الصلاة لا 

)١(‏ سقط في ب. 

0( ثوله: وبعصك يت إلى الديع ابي بايد ونيوب التيرض للنضاء ويسكحاعن التعزمن 
للآداء» وقد حكاه البندنيجي هكذا عن نص الشافعي ف في «الأما» ولم يحك غيره. انتهى. 
وما نقله عن البندنيجي من أن الشافعي نص عليه ليس كذلك؛ فقد راجعت كلام البندنيجي من 
النسخة التي كان المصنف ينقل منهاء » فلم أر فيه نسبة ذلك إلى الشافعي» بل لم ينقل عن الشافعي 
في هذه المسألة شيئًا بالكلية. نعم ذكر ما نسبه المصنف إلى الشيخ أبي حامد من وجوب نية 
القضاء. وسكت عن الأداء» وكلامه يقتضي عدم وجوب نيته» ونص الشافعي ذ في «الأم» يدل على 
الاكتفاء بتعيين ع المكتوبة» وقد نقله عنه فى «المطلب» .لأوا. 

(9) في أ: يذكر. (؛) سقط في ج. (6): "في 1: تند 

() في أ: الصيام. (0) في ج: اعتبر. 
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الجهل؛ كتعيين الصلاة ظهرًا أو عصرًا. 

قال الروياني في «تلخيصه»: وعلى الوجهين يتخرج ما لو كان عليه [ظهر ]27 
قضاءء فأحرم في وقت الظهر بأربع ركعات نوى بها الظهرء ثم صلى ثانيًا أربع 
ركعات نوى بها الظهر - فعلى رأي الشيخ أبي حامد: لا تجزئة واحدة منهماء وعلى 
رأ القاضى: تجزئه عنهما. 

5 5 أن خلاف الشيخ أبي حامد خاص بالقضاءء قال في 
هذه الصورة: تقع الصلاة الأولى عن فرض الوقت؛ لآن الحالة تصرفها إليه» والثانية 
لم تصح؛ لعده 9 التعرض للقضاء©», 

قال في «الشامل»: ويرد على ما قاله القاضي: أنه لو كان عليه فائتة الظهر؛ فصلى 
الظهر قبل الزوال» وهو يعتقد أن الوقت قد دخل» ولم يكن قد دخل - فإن قياس'” 
قوله: أن تجزئه عن فائتة الظهر. يعنى: وهى لا تجزئه» بل تنقلب نفلاء كما ستعرفه. 

والماوردي جزم القول بأنه إذا كان عليه صلاة ظهر فائتة وصلاة”2 الوقتء فأوقع 
أربع ركعات بنية الظهر - لا تصح ما لم ينو ظهر يومه أو'" القضاء. 

ثم القائلون بطريقة أبي حامد اختلفوا فيما ينويه عند أداء فرض الوقت: 

فمنهم من قال: ينوي أداء الظهر أو أداء فرض الظهرء إن اعتبرنا نية الفريضة”8) 
أيضّاء وهو ما حكاه الشيخ أبو محمد عن القفال. 

ومنهم من قال: [إنه]”*2 لابد أن ينوي الظهر فرض الوقت؛ لأنه قد يعبر بالأداء عن 
القضاء؛ فإنك تقول: أديت الدين؛ إذا قضيته. 

وقال الإمام: إن من اعتقد مثل هذا خلاقاء فليس على بصيرة'''2 في الإحاطة 
بالغرض؛ لأن الألفاظ ليست مجزئة2 في غرضناء والمقصود العلوه7") 
بالصفاتء فإذا حصلت العلوم بحقائق صفات المنويء فهو الفرض»ء ثم يقع تجريد 
القصد إلى ما أحاط به العلم» وإذا لاح هذا فالتناقش في العبارات تخييل خلاف لا 
حاصل لهء ومن هاهنا صح”"' للرافعي سؤال على أصل مقصود في نفسه له تعلق 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: قاس. )2٠١(‏ في د: بصره. 

68 في أء ج, د: أو. (5) في ج: فصلاة. )١١(‏ في ب: بمجزثة. 

زفرة في د: للعدم» وفي ج: (©69 في جا و. ردق في بء) جا دد: 
المعدم. (8) في أ: الفرضية. المعلوم. 


(5) في ب: في القضاء. (9) سقط في أء د. (16) في أ: احتج. 
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بما نحن فيه» وهو أن''' القضاء: هل يصح بنية الأداء» والأداء هل يصح بنية 
القضاء"'؟ فيه وجهان حكاهما المتولي تبعًا للقاضي الحسين: 

أحدهما: لا؛ لما بينهما من التغاير. 

وأصحهما: عند الأكثرين - كما قال الرافعي-: الجواز؛ لأن الأداء يعبر به عن 
القضاء - كما ذكرنا - والقضاء يعبر به عن الأداء» قال الله تعالى: مِإمَادًا مَصَيْسُم 

ناك ا [البقرة: ]٠١٠١‏ أ أديتموها. 

قال المتولي: وهذا ظاهر نصوص الشافعيء وذكر ما حكيناه من الاستشهاد لقول 
القاضي أبي الطيب من قبل. ْ 

قال الرافعي: ولك أن تقول: الخلاف في أن نية الأداء [هل تشترط في دن 
لول التفاء |" دهز عدف قن النشيار- منقدح”* . والخلاف في أن الأداء يصح 
بنية القضاءء وبالعكسء إن ع به ما إدا بحر ضن فى الأداء 5-75 ولكنه جرق فى 
قلي أى هلق لنت لفك اللختناءة ررق : سناد سردي العلل شيو كد رق ا د 
على لسانه لفظ الأداء - فيتبغي أن يقطع''' بالصحة؛ لأن الاعتبار في النية بما في 
الضمير ولا عبرة بالعبارات. وإن عنيت به ما إذا تعرض في الأداء لحقيقة القضاءء 
وفي القضاء لحقيقة الأداء - فلا ينبغي أن يقع نزاع في المنع؛ لأن قصد الأداء مع 
العلم بخروج الوقتء والقضاء مع العلم ببقاء الوقت هزو وعبث"" ؛ فوجب ألا ينعقد به 
[الصلة] "؛ كمالوانوئ الطهر كاك رهات أو حيناء وان عتيق اه امنا لجر فينم 

قلت: وهذا السؤال متجه. ولا يقال: إن ذكره إنما يتم إذا كان صورة محل الخلاف 
فيمن تعمد ذلك مع العلم بالوقت. 


)١(‏ فى ج: لأن. 

(5) “ثبت في حاشية ب: هذا من خط المصنف - رحمه الله -؛ أنه يجوز أن يستدل لعدم جواز 
القضاء بعد الأداء بمفهوم ظاهر ما رواه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن عائشة أن النبي 
يَكلِيِ قال: امن أدرك سجدة فى ي الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» ومن أدرك سجدة 
في العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته»» ومفهومه: أنه إذا لم يدرك سجدة في ذلك 
لا يتم صلاته ولا مانع» وللإمام عمل بذلكء كونه نوى الأداء وهو لا يحصل في هذه 
الحالة» ويستدل به على عدم الصحة. 

() سقط في ب»ء ج. (4) سقط في ب. ١‏ (0) في د ينقدح. 

(1) في ب: نقطع. (0) في ب: وعيب. ‏ (48) سقط في ج د. 


باب صفة الصلاة جم 54 


وكلام المتولي يقتضي أن محله إذا جزم به مع ظنه بقاء الوقت أو خروجه؛ ألا تراه 
قال: إن وجه الصحة هو ظاهر النص؛ لأجل ما ذكره الشافعي في مسألة الأسير 
[ونحوهاء بل يتعين [أن يكون محله ما إذا فعل ذلك مع العلم ببقاء الوقت1'' أو 
خروجه. وإلا لزم أن يكون في مسألة الأسير1”؟ خلاف في الصحة, ولا قائل بعدم 
الصحة فيهاء وإنما الخلاف بين الأصحاب في أن ما يفعله خارج الوقت باجتهاده هل 
يكون قضاء أو أداء؟ 

نعم: قد يقال في الجواب: إنهم عنوا الحالة الأولى» وهى ما إذا أراد شيئًا فسبق 
لسانه إلى غيره» وسنذكر خلاقًا في أن التلفظ بما“' يجب أن ينويه في الصلاة هل 
يجب قبل تكبيرة الإحرام أم لا؟ فإن قلنا: لا يجب؛ فلا وجه لإجراء الخلاف كما 
قال. وإن قلنا: يجب وإن(؟2 نية الأداء والقضاء لابد منهما*؟» فحينتذ ثار الخلاف: 

فمن قائل: لا يجزئه؛ لأنه لم يتلفظ [بما وجب عليه أن ينويه» وهو شرط. 

ومن قائل: إنه يجزئه2"1 ؛ لأن أحد اللفظين يعبر به عن الآخر؛ فكأنه نطق به» ولما 
كان الصحيح عدم اشتراط النطق بالمنوي» كان الصحيح صحة القضاء بنية الآداء 
والعكس. والله أعلم. 

ثم الخلاف الذي حكيناه عن الشيخ أبي حامد والقاضي في المكتوبة جار في 
السنة الراتبة [كما قاله الأصحاب. 

[قلت:1" ولعل ذلك تفريع منهم على]" القول بأنها تقضى. أما إذا قلنا: لا 

تقضىء فيظهر أنه لا يحتاج إلى التعرض للأداء؛ إذ لا شيء غيره حتى يحترز عنه. 

الثالث - قاله ابن القاصر 2 -: أنه لابد من التعرض إلى الإضافة"'؟ إلى الله 
تعالى» وقد توجه بقوله تعالى: #وَمَا لِخَمْرِ عِندَمٌ ين يمو جر * إلا ايع جد ويد الغْل * 
[الأعلى: 2319 .]5٠١‏ 

وجه الذلالة جه "لك انه أخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبغي به 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ من أول «ونحوها» إلى هنا: سقط فى د. 
)فى تعد سما (4) في ج: فإن. ١‏ (0) في أءد: منها. 
(1) سقط في أ. 00 سقط في أء جب د. () سقط في د. 
6 في أ: العاصء» وفي ج: القاضي. )21١(‏ في ب: للإضافة. 


01١١‏ سقط في أء ج د. 


.07 جم كتاب الصلاة 


الفاغ ''"' رجه الله :عالق باتعااصن «القة وها اليس قال العرالن قن بان ا 


الوضوء: إنه يجري في سائر العبادات. 

ووجه ما أفهمه كلام الشيخ وهو اختيار الأكثرين كما قال الرافعي: أن العبادة من 
مسلم لا تكون إلا لله تعالى»؛ ومصداق ذلك قول الشافعي حين لم يشترط التسمية 
على الذبح: «اسم الله تعالى على قلب المسلم سمى أو لم يسم)”". 

الرابع - قاله بعض الأصحاب- : أنه لابد من التعرض لعدد الركعات. وبعضهم 
أضاف إلى ذلك التعرض لاستقبال القبلة» وجعل ذلك وجهًا واحدًا. 

والفوراني ومن تبعه جزم القول بأن التعرض لعدد الركعات لا يجب» وحكى 
وجهًا في وجوب التعرض للاستقبال» وغلطه الإمام فيه» والفوراني نفسه استبعده. 
وهو مع" ضعفه جار في النافلة [الراتبة]”؟'» وكذا يجري الوجه لوجوب التعرض 
للاستقبال فقط في النافلة المطلقة. 

الخامس - قاله [أبو]”*' عبد الله الزبيري من أصحابناء كما قال الماوردي 
وغيره- : أنه يشترط النطق بما ينويه في كل صلاة؛ ليساعد اللسان القلب؛ أخذًا من 
قول الشافعي: «ومن نوى حجا أو عمرة» [أجزأه]"'' وإن لم يتلفظ به. وليس 
كالصلاة»). 

قال البندنيجي: وهذا إنما يتصور إذا نطق قبل التكبير» ثم كبر ناويًا. 

وقد اتفق الأصحاب على تغليطه؛ فإن مراد الشافعي: أن الحج والعمرة لا يتوقف 
انعقادهما على النية والتكبي ", 

نعم: يستحب أن يساعد اللسان القلب. 

ولا خلاف أنه لا يشترط التعرض لليوم في الصلاة» فلو تعرض له فإن كان في 
القضاء مثل أن نوى ظهر يوم الخميس [مثلا]””» فكان عليه ظهر يوم غيره؛ لا يجزئه» 
ولو كان ذلك في الآداء فقال: أصلي ظهر اليوم يوم كذاء وكان غيره - لا يضر ذلك؛ 


)١(‏ زاد في ج: على. 

(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير )١١/15(‏ عن أبي هريرة مرفوعًاء القرطبي في تفسيره 
(5/) عن البراء بن عازب. 

فرق في ج» د: موضع. 2 سقط في ب» جي د. (0) سقط في ب. 

(5) سقط في أ. 60 في ب: التلبية. (8) سقط في بء ج. 


باب صفة الصلاة ج” 3 


لأن تعيين الوقت من الصلاة. 

قال فى «التتمة»: فإذ'؟ عرفت ما ذكرناه» عرفت أن الحالة الكاملة في المكتوبة: 
أن ينوي صلاة الظهر أداء فرضا أربع ركعات مستقبل القبلة لله تعالى» [وينطق بذلك 
1 التكبير. 

الأمر الثاني: أنه يكفي في فية؟ المستكد «وفلةة الكسيوك: [و قفوت 
والاستسقاء وركعتى الإحرام وركعتي الطواف إذا لم نقل بوجوبهماء ونحو ذلك: نية 
الصلاة؛ لأنها نافلة غير راتبة؛ فإن الراتب ما كان له وقت معلوم: كتوابع الفرائض» 
والعيد» والضحىء وقيام رمضانء. وهذه الصلوات لا وقت لهاء وهذا يظهر لك من 
قول الشيخ في باب صلاة التطوع: «ومن فاته(؟» من هذه السئن الراتبة شيء قضاه في 
أصح القولين». 

ولا شك في أن تحية المسجد تحصل بمطلق نية الصلاة؛ لأن المقصود منها شغل 
البقعة قبل الجلوس بصلاة كيف كانتء وقد حصلء وأما ما عداها [مما ذكرناه]* 
ونحوه فلا يحصل مقصوده ما لم يعين الصلاة» [فينوي سنة]؟ صلاة كسوف 
الشمسء. وخسوف القمرء والاستسقاءء وركعتي الإحرام» وركعتي الطواف. كما ينوي 
ركعتي الفجرء صرح بذلك الأصحاب. 

وحينئذ فالعبارة السديدة فى ذلك أن يقال: وينوي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة 
مكتوبة أو نافلة'"" مقيدة» ون يات نافلة غير مقيدة أجزأته نية الصلاة» وهى عبارة 
ابن الصباغ» وقد أبدى لنفسه احتمالًا في بعض الرواتب» فقال: «عندي أن السئن 
التابعة للفرائض لا تفتقر إلى [تعيين النية؛ لأن فعلها قبلها وبعدها يعينها. نعم: ركعتي 
الفجر لابد فيهما من]” التعيين؛ فإنها تفعل سابقة للصلاة في أول طلوع الفجر وإن 
صلى الفرض”'2 في آخره. وكذا يصليها - أيضًا - بعد الفريضة إذا تركها. 

وهذا الاحتمال أقامه الروياني في «تلخيصه» وجهًا في المسألة. ولا جرم حكاه 


)١(‏ في ب: وإذا. (؟) في أ: وينطبق بذلك على. 
(6) سقط في أ. (:) في ب: فاتته. 

(5) سقط في جء وفي ب: مما ذكر. () في ج: فنوى بنية. 

(0) فى ج: سنة. (4) سقط في ج. 


(9) في د: الفجر. 


ل جك كتاب الصلاة 


الرافعي وجهًا عن الأصحابء ولم ينسبه لأحدء وهذا لا وجه له. فإن فعل الصلاة 
لقاؤ مطاف عا قعل الظوي ريده وقل مللاة العفو وق ماف المقرت وال 
جائزء فكيف ينصرف ما أتى به بنية الصلاة المطلقة إلى الراتب» خاصة ونحن لا 
نكتفي في صوم رمضان بمطلق نية الصوم وإن كان الوقت لا يقبل غيره؛ لاحتمال أن 
ينوي غيره؛ فلا يصح واحد منهماء فكيف بك هاهنا مع أن غير السنة الراتبة تصح في 
وقتها. 

وما فرق به بين الفجر وغيره من الرواتب لا يصلح أن يكون فارقًا؛ لأن سنة الظهر 
التي [قبله كركعتي]'١'‏ الفجر يجوز فعلها [بعده]”"» وعلى ما ذكره يقتضي أن تكون 
ركعتا الفجر عند إطلاق نية الصلاة أولى بالحصول؛ لأن [فعل النفل]”" المطلق قبل 
الصبح وقبل صلاة الفجر لا يجوز على وجه ادعى هو: أنه ظاهر المذهبء وبعد 
صلاة الصبح لا يجوز بلا خلاف”*؛ فكان””' حمل مطلق الصلاة في هذين الوقتين 
على ما يسوغ - وهو ركعتا الفجر - أولى من حملها''' على النفل المطلق؛ فإن 
الكالت تفن المتهد""" وفينناءها انم اماك ره 

الأمر الثالث: أنه في النافلة غير الراتبة إذا أتى بالنية المطلقة فعل ما شاءء وهو 
الصحيح من المذهبء ولم يحك القاضي الحسين غيره. 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه يصلي أربع ركعات وما دونهاء وفي الزيادة عليها تردد. 

وقيل: يقتصر على ركعتين. 

وقيل: بل على ركعة؛ لأنها أقل صلاة عندنا. 

وما عذا الأول ليس بشيء؛ لآنه مع تعيين عدد الركعات له أن يبلغها ما شاءء 
و0 عند الإطلاق. نعم: إن كان المخالف يقول: إنه عند إطلاق النية إذا نوى في 


000 في بء جه د: قبل وكذا ركعتي. 

(؟) سقط في أ. (9) في جه د: الفعل. 

(:) قوله: لأن فعل النفل المطلق قبل الصبح وقبل صلاة الفجر لا يجوز على وجه؛ وبعد صلاة 
وما ادعاه من عدم الخلاف غريب؛ فإن الكراهة حيث تثبت في الأوقات المكروهة هل هي 

)0( في أء ب» ج: وكان. 69 في د: حملهما. 

69 في ج: التعبد. 2 في جا ولناء 


باب صفة الصلاة ج” انف 


أثناء الصلاة أن يبلغها [أكثر ما('2 له الاقتصار عليه يجوز أن يفعله كما قلنا عند 
تعيين العدد. فلما قاله وجه. 

قال الإمام في كتاب الاعتكاف: والقياس الأولء وهو ما رأيت لشيخى القطع به 
والله أعلم. 

قال: وتكون النية مقارنة للتكبيرء لا يجزته [غير ذلك]”''. 

هذا الفصل يتضمن حكمين: 

أحدهما: أن التكبير لا تنعقد الصلاة بدونه» والدليل عليه قوله - عليه السلام - 
للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر)!" رواه البخاري ومسلم» وسنذكر 
[تتمته]*'» وقوله - عليه السلام-: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسلينم»”” رواه أبو داود. 


)١(‏ في ب: بمزيد مما. (0) في التنبيه: غيره. 

فرق أخرجه البخاري (؟/ كتاب الأذان» باب: وتجوب القراءة للؤنام والماموم يرتم 
(019)» ومسلم )١198/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 
(0767/55)» وأبو داود 2781//١(‏ 7588) كتاب الصلاة» باب: صلاة من لم يقم صلبه في 
الركوع والسجود برقم (0) والترمذي (/5””) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في وصف 
الصلاة برقم (701) والنسائي (7/ )١75‏ كتاب الافتتاح» باب: فرض التكبيرة الأولى برقم 
(887) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه الشافعي )7١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: صفة الصلاة» الحديث »23١7(‏ وابن أبي شيبة 
(9/1؟؟) كتاب الصلواتء باب: في مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد »)179/١(‏ والدارمى 
)175/١(‏ كتاب الصلاة» باب: مفتاح الصلاة الطهورء وأبو داود )5١١/1١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: : الإمام يحدث بعد مايرفع رأسه الحديث 1ك والترمذي 28/١(‏ 4) كتاب 
الطهارة» باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (7)؛ وابن اا كات 
الطهارة. باب: مفتاح الصلاة الطهور» الحديث هلا والطحاوي في شرح معاني الاثار 
) كتاب الصلاة» باب: السلام في الصلاة. والدارقطني 1/ 64 كتاب الصلاة» 
باب: تحليل الصلاة التسليم» الحديث :)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 0"77)» والبيهقي (؟/ 
077 ) كتاب الصلاة» باب: تحليل الصلاة ة بالتسليم» وأبو يعلى ))505/١(‏ رقم (15ك5/ 
والخطيب »)1417//١١(‏ والعقيلي في الضعفاء (7/ /170)» من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي» عن النبي وَكة. 
وقال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق» والحميدى» يحتجون بحديثه» قال 
محمد: وهو مقارب الحديث. اه. 


75 جم كتاب الصلاة 


قال الترمذي: وهو أصح شيء روي في هذا الباب. 

ووجه الدلالة منه: أن ظاهره للحصر؛ فإن العرب تفرق في لغتها بين قول القائل: 
زيد صديقى وبين قوله: صديقى زيدء في اقتضاء حصر الصداقة في [زيد في" 
الصورة الثانية دون الأولى» ونظير قولهم في الأولى: «التكبير تحريمها»» ونظير قولهم 
في الثانية: «تحريمها التكبير». 

والفرق من حيث المعنى: أن المبتدأ”'' ينبغي أن يكون معلومًا للسامع؛ ليصح أن 
يسند" '' إليه من الخبر ما لعله مجهول للسامعء فالمبتدأ معتمده البيان» والخبر معتمده 
الفائدة» فإذا قلت: «زيد صديقى» ف «زيد» معلوم. والصداقة في زعم المخبر هي 
المجهولة للسامع» فأثبتها له بخبره» وإذا قلت: صديقى زيدء فالصداقة معلومة 
والمجهول محلهاء فإذا كان محلها زيدًا وغيره» [لم]”*' يحسن الاقتصار على زيد» 
وهذا معنى ما أبداه الإمام. 

قال بعضهم: وتمام التقريب فيه: أن المبتدأ لا يصح أن يكون أعم من الخبرء 
فلو”*' كانت الصدافه ثابتة لزيد وغيره» لكان أعمء ولا يصدق مع العموم كقولك: 
الحيوان إنسان» وكذلك تحريم الصلاة لو" صح بغير التكبير» لكان التحريم ثاببًا 
معه وبدونه» فيكون أعم من خبره» ولا يقال: إنا'"؟ نجعل”* «تحريمها» خبرًا مقدمّاء 
والمبتدأ هو «التكبير»» وحينئذ يكون الخبر هو الأعم؛ لأن المبتداً والخبر متى كانا 
بحيث يصح أن يكون كل واحد منهما خبرًا عن الآخر: كقولك: زيد أخوك, وأخوك 
زيد - فإنه يجب فيه حفظ الترتيب؛ دفعًا للبسء وما نحن فيه كذلك. 

و[الحكم] الثاني: بيان زمان النية في الصلاة» ودليله: أن التكبير أول أفعال 
العبادة؛ فيجب أن تكون النية مقارنة له؛ كما في الحج وغيره» وخالف هذا الصوم؛ 
لأنه يدخل فيه بغير فعله؛ فتشق مراقبة أولهء ولا كذلك الصلاة؛ فإنه يدخل فيها 
بفعله؛ فلا تشق عليه المراقبة» ولا ترد الزكاة والكفارة حيث جوزنا تقدم النية 
عليهما”"' على وجه؛ لأن [النيابة تجوز فيهما؛ لمشقة تولي ذلك بالنفس» وحيئئذ لم 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في ب. 4# في ب: إنما. 
(؟) في أء جه د: الابتداء. (5) فى ب: فإن. (6) فى أ: جعل. 


قرم فى أ» جيه د: يستند. 030 ف ولو 2 في أء ج د: فيهما. 


باب صفة الصلاة جم ه“ 


يكن بد من تقديم النية عليهما؛ لأن]"'2 في اتفاق إجرائها على نية الموكل تغريرًا 
بماله؛ فلهذا أجزنا تقديم النية. 

فإن قيل: قد جوزتم النيابة في الحجء ولم تجوزوا تقدم'' النية. 

[قلنا: في الحج العبادة فعل النائب» وذلك لا يكون عبادة إلا بالنية]""» وإذا لم ينو 
عن غيره وقع عن نفسه؛ فاعتبرت نيته عن المنوب عنه» وهاهنا إنما الواجب هو 
المال» وهو مال المنوب عنه. 

ولأن الحج ليس فيه تغرير بماله» بخلاف الزكاة. 

ثم مقارنة الشيء للشيء تكون حقيقة إذا انطبق أوله على أوله وآخره على آخره. 
وقد قال بذلك بعض الأصحاب هاهنا فاشترط أن يكون أول النية مع أول التكبير» 
وآخرها مع آخره؛ أخذا بظاهر قول الشافعي: «وينوي صلاته مع التكبير لا قبله ولا 
بعده)ء وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه وغيره. 

20 قال الفوراني والمسعودي: إنه قول المتقدمين من مشايخناء ولم يورد 
الغزالي في «الخلاصة» غيره» وهو ظاهر كلام الشيخ» وعبارة بعضهم في حكاية 
ذلك: أنه لو وزع النية على حروف التكبير فقرن”* أولها بأوله وآخرها بآخره جاز. 

قال الروياني في «تلخيصه): وهذا قول أصحابنا المتقدمين. 

والمذهب الصحيح: أنه لا يجوز ذلكء وكذا قاله القاضي الحسين» وهو المحكي 
في «الإبانة» عن القفال» لكن بين القاضي والقفال اختلاف في علة عدم الجواز: 

فالقاضى يقول: إنما لم يجز ذلك؛ لأنه حينئذ يفتتح”'' التكبير» ولم يوجد منه 
جميع النية؛ فقد خلا بعض التكبير وهو من أركان الصلاة عن النية الكاملة؛ فلا يجوزء 
كما لو نوى بعد التكبير. 

والقفال قال: لأن النية ليست شيئًا يمتدء أي: حتى يكون لها وسط وأول وآخر 
وجريان في الضمير على ترتيب» وإنما هي قصد واقع في آن أو لحظة واحدة لا 
يتصور بسطها. 


)١(‏ سقط في ب. (5) سقط في أ. 
زهة في بء د: تقديم. )ه22 في أء جء د: ففرق. 


إفرة سقط في أ. (5) في ج: يصح. 


ىا 1-0 كتاب الصلاة 


نعم: الفعل المنوي قد شرطنا أن يكون الناوي”'' حال النية عالمًا به وبصفاته» 
وحصول العلوم بذلك يكون واقعا في أزمنة في العادة» فإذا حضرت في الذهن» ولم 
ا ا بود ا ان 1500 58 5 
يقع الذهول عن أوائلها توجه القصد إلى العلوم بصفاتها في لحظة واحدة؛ بلا 
ترتيب ولا استرسال. 

وما قاله القفال حسن لا شك فيه» وعلى هذا قول الشافعي: «لا قبله ولا بعذه») 
تخمول على ما إذا نوق قبل التكبيت 00 ذلك [ذكرًا]”" إلى أن فرغ من 
التكبين] ”*؟ صر بذلك الشيخ أبو علق التننجي ”© وأبو منصور:ين مهزان”'" شيخ 
0 ا 7" بوخبرهناء لقره 00 الحسين والمسعودي والفوراني» 
وإنما كان كذلك حذرًا من أن يتأخر أول النية عن أول التكبير. 

وقولنا: يستحضر ذلك ذكرّاء [احترزنا به]”" عما إذا استصحب ذلك حكمًا؛ فإنه 
لا يكفيء وإنما يكتفى به بعد الفراغ من التكبير إلى آخر الصلاة. 

وقد وافق هؤلاء القفال على اشتراط تقديم النية على أول التكبير» وخالفهم في 
اشتراط استصحابها إلى آخره. وقال: يكفي أن يكون مستحضرًا لها في أوله» ولا يضر 


(1) :في نب التادئ. (؟) فى ب: فوجه. 

(*) سقط في ب. (5) سقط في أ. 

0( هو: الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسينء أبو علي السنجي المروزيء عالم تلك البلاد 
فو زمائه زوه تعليقة جبمع تيها بين مذطي العراقين والخراسانبهن وهر أول من عل كللكة 
قال الإسنوي: : وشرح المختصر شرحًا بطو نيه الإمام + #المذعب الكبيراة وشوج أيضًا 
«التلخيص» و«فروع» ابن الحداد. توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» وقيل غير ذلك. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))7١17/١(‏ طبقات السبكي (4/ 41 ©). 

(0) هو: : أبو منصور بن مهران, أستاذ الأودني» ذكره العبادي بعد أبي الوليد النيسابوري» وقبل 
القاضي أبي حامد» وحكي عن أبي طاهر الزيادي عنه مسائل» ونقل عنه الرافعي في مواضع. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة ))١585 /١(‏ طبقات الإسنوي (9/ 0730). 

(0) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير بن ورقاءء الإمام أبو بكر الأودني» كان شيخ 
الشافعية بما وراء النهر. ومن كبار أصحاب الوجوه. قال الحاكم: كان من أزهد الفقهاء 
وأورعهم وأعبدهم وأبكاهم علي تقصيره. وأشدهم تواضعًا وإنابة» وقال الإمام في «النهاية»: 
وكان من دأبه أن يضن بالفقه على من لا يستحقه. توفي ببخارى في ربيع الأول سنة خمس 
وثمانين وثلاثماثة. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة »)١765 /١(‏ طبقات السبكى (؟/ .)١187‏ 

() سقط فى أ ج د. ا 1 


باب صفة الصلاة جك د 


عزوبها في آخره» كما في غسل الوجه في الوضوءء يكفي اقتران النية بجزء من الوجه؛ 
ولا يضر عزوبها عند غسل باقيه؛ ولأنا لو قلنا: إنه يلزمه استصحابها ذكرًا إلى الفراغ 
منه» لكان ذلك تكرارًا للنية» وذلك لا يجب عليه» كما لا يلزمه ذلك إلى آخر الصلاة. 

قال القاضي الحسين: وهذا لا يصحء بل الصحيح ما قاله الشيخ أبو على؛ لأن 
الواجب عليه أن يأتي بالنية عند [افتتاح الصلاة]”'' إلى أن تنعقد له الصلاة» وإنما 
تنعقد له إذا فرغ من التكبير دون ما إذا أتى ببعضه. وبهذا خالف غسل جزء من 
الوجه؛ لآن الوضوء انعقد بغسل ذلك الجزء؛ فإنه محسوب من وضوثه. 

قلت: وإلزام”' التكرار وارد على القفال؛ فإنه شرط التقدم والاستمرار ذكرًا حتى 
يأتي بجرء من التكبير» وخالف تمام التكبير تمام الصلاة حيث لا ليها 
الاستصحاب ذكرًا؛ لأن ذلك يشق» ولا مشقة في استصحابها ذكرًا إلى أن يفرغ 
التكبير. 

ولآن المصلي مندوب إلى التفكر في قراءة صلاته» ومع ذلك لا يمكن استحضار 
النية. 

قال الأصحاب: ويؤيد الفرق بين [الحالين]”*' أن المتيمم لو رأى الماء قبل الفراغ 
من التكبير» بطل تيممه» دون ما إذا رآه بعد فراغه. والصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم. 

وقد حصل مما ذكرناه في المسألة ثلاثة أوجه ليس [منها شيء]”*' في طريقة 
العراق» والذي ذكروه وتابعهم القاضي الحسين في أثناء الباب والصيدلاني - كما 
قال الإمام -: أنه يجوز أن يقدم النية على التكبير» ويستصحبها ذكرًا إلى أن يفرغ منه» 
الشافعي على ذلكء فهم فيه موافقون لجمهور المراوزة فى اشتراط الاستدامة ذكرًا 
إلى آخر التكبير» ومخالفون لهم في عدم اشتراط التقدم على التكبير» [و]”'' لكنه 
مستحب عندهم؛ فإن لم يفعله جازء والمراوزة لا يجوزون ذلكء ويقولون: لا تنعقد 
الصلاة بدونه» كما صرح به الإمام, وعليه ما سلف. 

وأجاب القاضي الحسين عن ذلك حين وافق العراقيين في عدم اشتراط التقدم بأن 


001 في جه د: الافتتاح. [فوة في أ» ج, د: يضر. )0( في ب: شيء منها. 
(؟) في ب: والالتزام. (5) سقط في ج. () سقط في ب. 


8, ج- كتاب الصلاة 


النية من أركان الصلاة» وأركانها لا تتفصلء ولا تتقدم ولا تتأخر؛ وبذلك يحصل في 
المسألة أربعة أوجه: أضعفها بالاتفاق الأول» ويليه فى الضعف ما صار إليه القفال» 
والأخيران متعادلان؛ لأن الشيخ أبا علي في طائفة ب اشتراط التقدم» والعراقيون 
في طائفة رجحوا وجه التخيير. 

ونظير الوجهين ما ستعرفه في صفة الحج في''' محاذاة الحجر: فقوم يشترطون أن 
يتقدم الشق الذي يجب به المحاذاة على أول جزء من الحجر حتى يمر كل جزء منه 


على جميع الحجر. 
وقوم يكتفون بأن يقع جملة الشق في مقابلة جملة الحجرء وهو الموافق لقول 
العراقيين. 


ثم ما ذكره العراقيون هنا من التخيير يرجع حاصله إلى أن الواجب اقتران النية بأول 
جرء من التكبين واستضحانها ذكرًا إلن اعرن وإنيا”"" قلنا ذلك؟ لأنه إذا اقتضر عليه 
أجزأه» وإذا قدم النية على التكبير””' استصحبها ذكرًا إلى آخره, فالمقارنة ثابتة» وهى 
المعتد بها دون ما قبل التكبير ؛ بدليل أنه لا يضر تركه» لكن على هذا شيء سنذكره وجوابه. 

[ثم]”* على هذا ينبغي أن يحمل ما ذكره الشيخ من المقارنة» وإن كان ظاهره 
يقنضى الانبساط”' كما ذكرناه عن المتقدمين من المراوزة؛ إذ هو الحقيقة» لكن 
الحقيقة قد يعدل عنها؛ [للقرينة» ويتعين العدول عنها]”"' إلى المجاز عند عدم إمكان 
العمل عليهاء وما نحن فيه كذلك؛ لما أسلفناه عن القفال من أن النية لا تقبل البسط. 

والإمام لما رأى ذهاب المتقدمين من الأصحاب وشيخه إلى القول بتوزيع النية 
مرادهم من اشتراط بسط أجزاء النية على أجزاء التكبير: بسط أزمنة العلوم - أي: 
بالمنوي - وهى الأفعال الموصوفة؛ فيبتدئ باستحضار العلوم من: نوع الصلاة» 

5 3 1 ع 0 . ؟أاد 5 5-4 5 1 
وكونها ظهرًا أو عصرًاء و”" نحو ذلك مع التكبير» ثم يقدر تمام حصولها مع أجزاء 
أجزاء التكبير؛ إذ هو حالة العقد0". 


)١(‏ في ب: من. (0) في ج: إذا. (©). في ج: التكبيرات. 
دع سقط فى ج. 2( فى ب.ء ج د: الاستنباط. 
(5) سقط فى أ. 0) فى ج: أو. () فى أ: الفعل. 


باب صفة الصلاة جم و 


ثم قال: ولا يبعد”"' على هذا أن يجوّز هذا القائل إخلاء أول التكبير عن افتتاح”") 


العلوم بالمنوي إذا كان يتأتى بطبق القصد على أول وقت العقد. 

قال: ومن اشترط تقديم النية على التكبير فمقصوده: أن يقدم العلوم بما ينويه قبل 
التكبير» ثم ينطبق القصد على أول التكبير؛ فإنه أول الصلاة» فإن خلا عن القصد لم 
حت 0-8 0 

قال: ومن خير بين التقديم والتأخير آل حاصل كلامه إلى أن التخيير يكون بين 
إطباق القصد على أول التكبير» وبين إطباقه على أول العقد. لكن مساق”" هذا 
التقدير ألا يشترط القائلون باشتراط”*' تقديم النية أو بالتخيير”*' استدامتها ذكرًا بعد 
اقترانها بأول التكبير إلى آخر التكبير كما صار إليه القفال» وقد قالوا: إنه يجب أن 
يكون مستديما للنية جملة إلى الفراغ من التكبير. 

ولا جرم قال 0 إن إيجاب استدامة النية إلى آخر التكبير قول [من لم]'') 
يحط بحقيقة النية؟ فإن( '"' من ضرورة تقديم النية - أي: بالتفسير الذي ذكرناه - أن 
تنطبق الية على أول التكبير» والمقدم هو العلوم؛ ثم إذا حضرت العلوم» ووقع 
القصدء فليس ما يدام نية» وإنما هو ذكر النية» وذكر النية علم بأنها وقعت كما 
وصفنا”" وقوعهاء وحيتئذ فالمراد: 0 م العلم بأنه صدر منه النية. 

والقفال حيث اكتفى بالمقارنة لم يشترط دوام العلم بها إلى أن ينقضي التكبير» 
ولم يتفطن لهذه الدقيقة من الفقهاء غ. غير 

قلت: وهذا السؤال بعينه يرد على ما ذكرناه أن حاصل مذهب العراقيين يرجع 
إليه» وقد أجيب عنه بأن المراد من استدامة النية جملة إلى الفراغ» ذكر يجدد قصدًا 
بعد قصد إلى آخر التكبير من غير تخلل زمان» وكما لا يمتنع استمرار العلوم 
ل ل ل 5 
ذكرناه من التأويل» لكن لكن الشيخ تقي الدين بن الصلاح ادعى أن هذا التأويل فاسد؛ 
لأن تجديد [النية]”" الثانية يتضمن إبطال الأولى على ما عرف فيمن كبر في 
إحرامه للصلاة تكبيرات بنيات متباينات؛ إذ من ضرورة إنشاء عقد حل ما انعقد 


)١(‏ في ب: يتعدى. (4) فى أ: اشتراط. 0 زاد فى أء ج د: كان. 
(0) في ب: أول. (0) في ج: بالتأخير. () في ج: وصفت. 


(*) في أ: مشاق. (7) في ب: مماء (9) سقط في ج. 


عم ج كتاب الصلاة 


قبله'''؛ لأن المنعقد لا ينعقد؛ فكيف يستقيم إلحاق النيات بالعلوم المتواترة؟! 

قلت: وهذا فيه نظر: لأن النية الأولى'"' في مسألتنا قبل تمام التكبير لم تتم» 
وتمامها موقوف عند هذا القائل على تكرارها؛ ولهذا لم يحكم بانعقاد الصلاة قبله. 
وإذا كان كذلك. فلا يجوز أن يجعل ما يتم به الشيء مبطلًا له ولا كذلك في الصورة 
المستشهد بها؛ فإن النية فيها قد تمتء وانعقدت الصلاة» وعقد المعقود ممتنع؛ 
فاضطررنا إلى الحكم [بحله]"'. بخلاف الأول» وحينئذ يستقر ما ذكرناه من التأويل» 
والله أعلم. 

وقد سلك صاحب «الغاية» في الرد على الإمام طريقًا آخرء فقال: ما نزل عليه 
الوجوه بعيد في الفقه والتحقيق: 

أما من جهة الفقه؛ قلأنه على قول البسط يجوز خلر”*' أول التكبير عن النية؛ ومن 
قال اليه إن تقترن اول ل ا 0 
كما في الصوم على وجه؛ لأن الصوم استثني ي لحاجة لا تحقيق لها هاهنا. وظاهر كلام 
الشافعي يشعر ببسط النية؛ إذ قال: (ينوي مع التكسز لا قبله ولا بعذه). 

وأما من جهة التحقيق: فلا مانع من بسط النية إلا لكونه''' عرضًا فردّاء والعرض 
الفرد”” لا يتصور انبساطه. وذلك لازم في أنواع العلم والذكر؛ لأنها أعراض لا 
يمكن بسط الفرد منهاء فإن عنى ببسط العلوم توالي الأمثال؛ [فذلك جوابنا]” في 
سل الئة: إذ لا مسي بيط العرفن :[[واتسسمراوه]” '' إلا توالي أمثاله. 

قلت: 5 ألزمه الإمام غير لازم؛ أن الإمام لم بن عا يشترط استحضار جميع 
العلوم''' ' في وقت واحدء بل اكتفى بحصولها شيئًا فشيئًا من أول التكبير إلى آخره» 
وذلك'''' لا يقتضي توالي أمثالها؛ فاندفع هذا السؤال بهذا الطريق» [والله 
أعلم]" ''. 


وقد سلك صاحب' "'' «الذخائر» في تقرير*' الوجه الأول الذي قلنا: إنه ظاهر 


0د فوع كان (5) في أء ب: كونهاء وف )٠١(‏ في ب: المعلوم. 
(60) فى ب: لا تكون. د: قوتها. )١(‏ فى ب: وكذلك. 
(00 اسقط في شد 0) فى ج: فرضًا. (؟١)‏ سقط فى ج. 
(:) في ب: خلوه. (8) في ج: فكذلك جوانبها. )١17(‏ في أ:في. 


(4) سقط فى أ. (9) فى د: واستمر له. )١5(‏ فى أء جه د: تقدير. 


باب صفة الصلاة عن ١م‏ 


النص - طريقا بين الطريقة"'' التي حكاها الإمام والطريقة الأخرىء فقال: النية لا 
تقبل البسط» وإنما الذي يفط عن التكبين العا فكلما استحضر علمًا جره 
القصد إليه إلى أن يتم بتمام التكبير» [فإن تم التكبير]”' قبل تمام الاستحضار لم 
تنعقدء وإن تم الاستحضار قبل تمام التكبير» فوجهان: 

أحدهما: يجب استدامة المنوي والقصدء ويصح. 

والثاني: لا يكفي» ويستأنف. 

والحق من ذلك [كله]1”' ما رآه'”© الإمام بعد استيفاء المباحث: أن الشرع [ما 
أراه]!"' مؤاخدًا بما ذكرناه من التدقيق» والغرض المكتقّى به أن تقع النية بحيث تعد 
مقترنة بعقد الصلاة» فإن تمبيز الذكر عن الإنشاء والعلم بالمنوي منهما عسيرء 
لا سيما على عامة الخلق. ولم يكن السلف الصالحون يرون المؤاخذة بهذه 
التفاصيل» والقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير» مع بذل المجهود 
في رعاية الوقت. 

فأما التزام”'' حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه فما”؟ تحويه القدرة 
البشرية؛؟ وهذا ما اختاره الغزالي في «الإحياء). 

قال بعضهم: وهو في الحقيقة [راجع]"' إلى حمل المقارنة في كلام الشافعي 
على المقارنة العرفية» لا المقارنة العقلية» وهو حسن بالغ» لا يتجه سوا" '2. 

وقد أورد بعضهم سوؤالاء فقال: إذا اقترنت النية بآخر التكبير» ولم توجد في أوله» 
لا يحصل مقصودها على المشهورء فما الفرق بين ذلك وبين ما إذا اقترنت النية 
باللفظ الآخر في قوله: «أنت طالق''''2 مع أن النية معتبرة في كل من الأمرين؟ 

وأجاب بأن الانعقاد منوط بكل د والذي يقع به الطلاق ما أشعر'"' به 
وهو الكلمة الثانية. 

فرع: لو كبر ناويّاء ثم كبر ناوياء نظرت: 


)١(‏ في ب: الطريقين. (5) في ب: رواه. (9) سقط في ج. 
(0) في د: المعلوم. (5) في ج: لم أره. )٠١(‏ في ج: غيره. 
إفرة سقط فى د. © 6 في أء ج د: إلزام. )010 فى ج: بائن. 


(5) سقط في ج. (4) في ب: مما. )1١0(‏ في ج: استقر. 


م ح- كتاب الصلاة 


فإن كان على وجه"'' السهوء لم تبطل صلاته؛ قاله”' القاضي الحسين في 
باب سجود السهو. 

وإن كان”" عامدّاء قال صاحب «التلخيص): بطلت الأولى» ولم تصح الثانية» فإن 
كبر ثالثئة صحتء دلو كانت التكبيرة الثانية بغير نية لم تضر. 

قال في «الزوائد»: قال القاضي الحسين: قال القفال: ولو كان قد نوى الافتتاح قبل 
شروعه في الثانية» بطلت الأولى» وصحت الثانية”*". 

قال: وإنما كانت نية الافتتاح في الصلاة مبطلة [لها]”*2؛ لأن الافتتاح يقتضي سبق 
الخروج؛ فجعل كما لو نوى الخروج. 

ونظيره [ما قاله]”"' الشافعي: لو نكح امرأة يوم الخميس على مسمىء ثم نكحها 
يوم الجمعة على مسمى'" آخر يلزمه المهران. 

قال: والتكبير أن يقول - أي: القادر على القول-: الله أكبر» أي: من غير فصل 
بينهما؛ لأنه روي أنه - عليه السلام - كان يبتدئ الصلاة [بقوله]”: «الله أكبر»» كما 
روه ]1 ل ولم ينقل عنه غيره»ء وقال: «صلوا كما رأيتمونى 
افك 714 

فإن قيل: التكبير قول وهو لا يرى. 

قلنا: المراد كما علمتمونى أصلىء والرؤية يعبر بها عن العلم. قال الله تعالى: 


)١(‏ فى أ: جهة. (؟) في ج: قال. (0) فى ج: كبر. 
(5) زاد في أ: المنعقلة. ‏ (0) سقط في ج. دق كباقال: 
27 في أءب: مهرء وفي د: المهر. ١‏ 

20 سقط فى ج. 9( سقط فى أ» ب» د. 


)٠١(‏ أخرجه مسلم )7017/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة (498/750)» وأبو 
1 1010 لايق لم رن الجير نا دم 0ه لوجي «الرضي 011700 من طريو أبن 
الجوزاء عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله كَكةٍ يستفتح الصلاة باللكيرور لتر لو الحتده 
َه رب الْملمِيَ4 [الفاتحة: ”] » وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين 
ا ل ا 
السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسّاء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل 


ذراعيه افتراشس السبع» وكان يحتم الصلاة بالتسليم. 
)1١١(‏ تقدم. 


باب صفة الصلاة كن اذه 


«ألر تر كبِىَ مَعَلَ رَبك بِأَْحَبِ الْفيل» [الفيل: ]١‏ [أى:]''' ألم تعلم. 

وإذا كان المراد العلم. شمل فعله - عليه السلام - وقوله. 

قال: أو: الله الأكبر؛ لأن ذلك يأتي على معنى قوله: «الله أكبر» وزيادة لا تخل 
بالمعنى» فألغيت» وصح التكبير» كما لو قال: الله أكبر كبيرً""'؛ وهذا ما نقله المزني» 
وحكاه غيره أيضًا. 

قال القاضي الحسين: وقد حكى أبو الوليد النيسابوري قولًا آخر للشافعي: أنه لا 
ينعقد به - كما صار إليه مالك - عملا بما وردء وبالجملة فالأول: أولى؛ للخروج من 
الخلانواتناعا للسنة. 

قال: لا يجزئه غير ذلك. أي: مثل قوله: الله الكبير””"» أو: الله الجليل؛ أو: الله 
العظيم» ونحو ذلكء أو: الرحمن أكبر» أو: الرحيم [أكبر]*'» ونحو ذلكء أو: الأكبر 
الله» [أو: أكبر الله]*2» [ونحو ذلك؛ لما ذكرناه. 

وقيل: إذا قال: الرحمن أكبرء أو: الرحيم]”' ' أكبر - يجزئه؛ حكاه ابن كج وكذا 
قيل: يجزئه قوله: «الأكبر الله»؛ لأنه ينطلق””" عليه اسم التكبير» وقد قال - عليه 
السلام-: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»””؛ حكاه أبو الطيب وغيره عن رواية 
أبي إسحاق في «الشرح»)» وصححه. 

والذي اختاره القاضي أبو حامد وأبو علي الطبري والماوردي والإمام: الأول 
وقال البندنيجي: إنه المذهبء ولم يحك القاضي الحسين غيره؛ لآن فيه [تغيير ما]””) 
ورد به الشرع من الترتيب؟ فلا يجوزء كما في القراءة. 

وقال في «الشامل»: إن الشيخ أبا علي علله بأنه قدم النعت على المنعوت» وهو لا 
يجوزء وإن بعض الأصحاب رد عليه ذلك» وقال: هو جائزء كقولك: الخالق الله. 

قال بعضهم: والتعليل والرد عليه كلاهما فاسدء فإن قوله: «الأكبر الله» ليست 
بنعت ولا منعوتء وإنما هو مبتدأ وخبرء ولو كان نعتا لافتقر الكلام إلى خبر؛ لأن 


000 


)١(‏ سقط في ج. (5) سقط في ج. (0) في ب: ينطبق. 
(؟) في د: تكبيرًا. (0) سقط فى أ. (6) تقدم. 


()1 في جه أكبر. (5) سقط في ب. (9) في ج: تعين بما. 


5م جم كتاب الصلاة 


النعت والمنعوت في تقدير مفرد. لا ينتظم منهما''' جملة, ولأن اسم «الله) معرفة» 
وذالككن 7" كرة ولأ رسك سعرافةا كك وقول «البقالق : اللفنة معدا هين أيعياء 

وهذا " الوجه قد ادعى المراوزة أنه قول خرج من نصه في «الأم» على أنه إذا قال: 
1 '' السلام » أنه يجزئه كما خرج من نصه هنا على [عدم]”” الإجزاء. إلى ثم 
قول آخر: أنه لا يجزئ. 

ومن أقر النصين فرق بأن" ' قوله: «الأكبر الله» لا يسمى تكبيرّاء وقوله: «عليكه 7" 
السلام» يسمى: تسليمًا. 

قال الرافعي: وللقائلين بالتخريج أن يمنعوا”*' هذا الفرق» ويقولوا: إن كان ذلك!*) 
يسمى: تسليمّاء فهذا يسمى: تكبيرًا. 

ثم الخلاف في الانعقاد بقوله: «[الأكبر الله]”*''» هل يجري في قوله: (أكبر الله»؟ 


)١(‏ في أ: فيهما. 0 فى موف اكز 017 قن اومن 
(4) في ج: عليه. (4) سقط فى ج. 53 كن اكع دتيدة» 
(0) في ج: عليه. (0) فى أ: يبغوا. (9) فى د: ذاك. 


)0١(‏ فى أء ج د: الله أكبر. 

)1١(‏ قوله: وقيل يجزى: الأكبر الله؛ لأنه ينطلق عليه اسم التكبير» والذي اختاره القاضي أبو 
حامد وأبو علي الطبري والماوردي والإمام: اله بجر رخال انيدي : إنه المذهب. 
ولم يحك القاضي الحسين غيره؛ لأن فيه تغيير ما ورد به الشرع من الترتيب؛ وقال في 
«الشامل»: إن الشيخ أبا علي علله بأنه قدم النعت على المنعوت وهو لا يجوزء وأن بعض 
الأصحاب رد عليه ذلك وقال: هو جائز؛ كقوله: الخالق الله. 
قال بعضهم: والتعليل والرد كلاهما فاسد؛ فإن «الأكبر الله») ليس بنعت ولا منعوتء وإنما هو 
مبتدأ وخبرء ولأن اسم «الله» معرفة و«الأكبر) نكرة» ولا تنعت معرفة بنكرة. ثم قال: وهذا 
الخلاف هل يجري في «أكبر الله)؟ فيه طريقان... إلى آخره. 
واعلم أن تعبيره بالشيخ أبي علي فيما نقله عن «الشامل» غلط؛ فإن المراد بهذا اللفظ إنما هو 
السنجي» وليس له ذكر هناء وإنما المذكور هنا أبو علي الطبري؟ ولهذا عبر في «الشامل» بقوله: 
وقال أبو علي في «الإفصاح». رما اقل بادا ولراي اما اخ لي ع ا 
فتوهم المصنف أنهما واحد فصرح به وتعبيره - أيضًا - في تتمة ما نقله في «الشامل» عن 
الإنضاح ارام وهو لا يجوزء ليس كذلك - أيضًا حين عير كول كي 
العربية. هذه عبارته في «الإفصاح». ومنه نقلت. نعم عبر في «الشامل» ف في النقل عنه بقوله: 
فلا يقدم. فتصرف فيه» وعبر بما نقلته عنه. 
وما ذكره - أيضًا - من أن «الأكبر» نكرة... إلى آخره غلط فاحشء وكأن هذا القائل ذكره في 


باب صفة الصلاة جم هم 


إحداهما: نعم» وهى التي أوردها العراقيون كما قال الإمام» ولم يذكر في 
«المهذب» سواها. 

والثانية: لا»ء وهى التي أوردها الماورديء» فقال: لا بعد 77 وحهًا واحدّاء وهو 
رأي الشيخ أبي محمد”"؛ لأن ذلك غير منتظمء بخلاف: «الأكبر الله». 

قال الإمام: وهذا كذلك”" غير لاثق به مع تميزه بالتبحر في علم اللسان؛ إذ لا 
يمتنع تقديم الخبر على المبتدأء ولا خلاف في أنه إذا قال: «الله هو أكبر»» أو «الله 
5 لات" لا تنعقد صلاته» وإن اعتقد ذلك كفر؛ لآن «أكبار) جمع: (كبر»» وهو 
الطبل. 

وغل شتعن أن ا - وهو قطع التطويل ان اي 
وجهان في «التتمة»”*» المذكور منهما في «الشامل»: الأول؛ وفي «التهذيب» مقابله» 
وإليه يميل كلام المتولي - أيضًا - وقال: إن القائل بمقابله هو القائل ببسط النية على 
التكبير. 

ثم التكبير عندنا من الصلاة وهو أولها؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «[إن]”) 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» إنما هي التكبير والتسبيح 
سد 


ساقط سببه الكلام فيما لا يحسنه, أو نقله عمن هو بهذه الصفة. [أ و]. 


)١(‏ في د يجزئ :وقي<اب! تجرئء (؟) في أ: حامد. 
(9) في بء د: ذلك. (:) سقط فى ج. (5) في ب: يرسل. 


(6) قوله: ولا خلاف فى أنه إذا قال: الله هو أكبرء أو: الله أكبار - أنه لا تنعقد صلاته؛ لأن 
(أكبار» جمع «كبر» وهو الطبل. وهل يستحب أن يمد التكبير» أو يجذمه وهو قطع التطويل؟ 
فيه وجهان فى «التتمة». انتهى. 
المراد باللفظ الأول أن ياتى بهاءواحدة:ويمدهاحى تضين يمئولة الضمير المتتضل: والكير - 
بكاف وباء موحدة: مفتوحتين - قال ابن الأثير: هو الطبل ذو الرأسين» وقيل: هو الذي له وجه 
واحد. والجذم - بجيم وذال معجمة - هو القطع. [أ و]. 

9و6 سقط فى ج. د. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (457/5).؛ والدارمى /١(‏ 01) كتاب الصلاة» باب: النهي عن الكلام في 
الصلاة» ومسلم )”8١7/١(‏ كتاب المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة» الحديث (:/ 
/ال6)» وأبو داود /١(‏ لا/01 - 01/4) كتاب الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» ‏ 


كم ان كتاب الصلاة 


و[لأنا نشترط]”('' فيه ما يشترط فيها؛ فكان”'"' كالقراءة؛ وهذا [ما]7' نص عليه 
في «الإملاء). 

قال الروياني: ومن أصحابنا من [قال]”*؟': هو أول الصلاة. قال: وبالفراغ منه 
يدخل فيهاء وهذا غير صحيحء بل يجب أن يدخل في الصلاة بأول التكبير مع النية 
حتى يصح قولنا: [إن]”*' التكبير من الصلاة. 

أما العاجز عن النطق لخرس”'' أو غيره. فالواجب في حقه أن يجريه على لسانه 
ما أمكنء فإن عجز عنه نواه بقلبه» كما يأتي في صلاة المريض. 

وقد أفهمك قول الشيخ: «والتكبير أن يقول»: [أنه]”'' لابد من القول. وأقله أن 
يسمع نفسه مع سلامة حاسة أذنه؛ لأن ما دون ذلك خطورء لا قول. 

وقوله: ١لا‏ يجزئه غير ذلك:: أنه إذا قال: «[الله]”" الجليل أكبر»» ونحوه. لا 
يجزئه» وهو وجه ادعى ابن التلمساني: أنه الصحيح. 

وقيل: [إنه]”"' يجزئه. وادعى الرافعي: أنه الأظهر. 

والمشهور: أنه إذا طال ما بين الكلامين بأن قال: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
أكبر») أنه لا يجزئه. 

وقال بعضهم: لا عبرة [بطول]'' '' ما بين الكلامين» وإنما العبرة بنظم الكلام في 
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مفصوده. 
قال: ومن لا يحسن التكبير بالعربية - أي: وضاق عليه الوقت عن التعلم - كبر 
بلسانه؛ لقوله - عليه السلام-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»''''. وهذا حد 


الحديث .)45١(‏ والنسائي (/ )١18- ١4‏ كتاب السهوء باب: الكلام في الصلاة» وابن 
الجارود ص (87», 87) كتاب الصلاة» باب: الأفعال الجائزة في الصلاة» وغير الجائزة» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )457/١(‏ كتاب الصلاةء باس: الكلام في الضاذة 
والبيهقي (؟/ 49؟ - )١5١‏ كتاب الصلاة» باب: من تكلم جاهلا بتحريم الكلام» وأبو عوانة 
)١155 141/5(‏ والطيالسي »)3١١5(‏ وابن ن أبي عاصم في السنة (1/ )5١15‏ والطبرانى في 
الكبير (19/ 744 749)) وابن خزيمة (7/ 070 0375: من طرق عن يحيى ابن أبي كثير عن 
هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكمء به. 


)١(‏ في ج: لا يشترط. (0) في ج د: وكان. (9) سقط في أء وفي هنمنا: 
2 سقط فى أ. ردك سقط فى أ ب ج. 0 فى بء د: بيخرس. 


)٠١(‏ سقط في بء ج. )١١( ١‏ تقدم. 


باب صفة الصلاة ج" لد 


استطاعته» ولا يجوز [له](2 أن يعدل إلى ذكر آخر؛ لأنه قادر على أن يأتي [بمعنى 
التكبير]”'" بلغته» مع أن لفظه ليس بمعجزء ولم يجز أن ينتقل عنه إلى غير معناه؛ 
وبهذا فارق العاجز عن الفاتحة» لا يأتي بها بلسانه؛ لأآن نظمها معجز. 

وقد أفنهم كلام" الشيخ تعين 6 الإتيان بالتكبير بلسانه عند العجز بالعربية» 
والذي حكاه البندنيجى: أنه يجوز 0 فى هذه الحالة أن يكبر بغير لسانه؛ إذ لا فرق 
بينهماء وهذا وجه حك غيره ناته 

وقال فى «الحاوي»: إن كان لا يحسن العربية» ويحسن الفارسية والسريانية» 
تآنهمًا كر ؟ فيه ثلانة! أريمهة 

أخدها: بالفارشيةء لاني أقرن اللقات إلن العربية»فعلى هذا لو كان بعس ]3 
الفارسية وغيرها لا يأتي [إلا]”'' بالفارسية. 

والثاني: بالسريانية؛ لأن الله - تعالى - أنزل بها كتايّاء ولم ينزل بالفارسية؛ فعلى 
هذا لو(" كان يحسن السريانية وغيرها لا يكبر إلا بالسريانية. 

والثالث: يكبر بأيهما شاء؛ فعلى هذا لو كان يحسنهماء ويحسن غيرهماء كبر 
بأدهما شغ 

وقد ادعى الرافعى: أن العبرانية أنزل بها كتابٌ» وهى حينئذ كالسريانية؛ فيجيء فيها 
مع الفارسية ارح 0 مع [غير]”' الفارسية الوجهانء والله أعلم. 

قال: وعليه أن يتعلم - [أى]2©"0: [العريية]7١١2‏ - لأن ما لا يتأتى الواجب إلا به 
5255067 

[فإن قيل: لا انسلم أن التكبير بالعربية واجب]”7"''؛ لأن الله 0 يقول: #قَدَ أَقلمَ 
من تَيَقّ # وَكَكرَ أُسْرَّ ريم مسَنَّ» [الأعلى: »]١5 .١5‏ والذاكر بغير العربية ذاكر لله 
تال 

قلنا: دليل وجوبه قد تقدم”"'' من أنه - عليه السلام - لم يكبر إلا بهاء وقال: 

الوا كما لكر ل 


)١(‏ سقط فى أ. (5) سقط فى أ. )١١(‏ سقط فى بء د. 
(0) فى أ: بالتكبير. 00 فى أ بء د: إذا. )١0(‏ سقط فى ج. 
(0) فى أ: قول. 18 فى أذ تنا و 0 
20 قي رن )01( مقط فى ]: 2)١:(‏ تقدم. 


)0( سقط في أ. 00 سقط في أ. 


88م ج- كتاب الصلاة 


1000 21100 عليه وأتى به بلسانه'"'» لم تنعقد 
صلاته إن كان في الوقت سعة» وإن لم يبق في الوقت سعة. كبر بلسانه؛ لحرمة 
الوقت» وأعاد بعد التعلم. 

قال الرافعي: وفيه وجه ضعيف: أنه لا يعيد» وهو مستمد مما ذكره عند الكلام 
فيمن لم يجد ماء ولا ترابا. 

ثم إطلاق الشيخ وجوب التعلم يقتضي: أنه لا فرق بين أن يكون المعلم في 
الموضع الذي فيه المتعلم أو غيره؛ كما إذا كان المعلم في البلد والمتعلم في البادية» 
وهو المشهور. 

وقيل: لا يجب على البدوي قصد البلد للتعلم» وهو ما أورده الماوردي لا غير؛ 
قياسًا على قَضْدِهِ لطلب الماء» والأول: أصح. 

قال الرافعي وغيره: والفرق بين ما نحن فيه والماء: أنه إذا وجد الماء لا يقدر على 
إدامته معه. وتكليفه قصد البلد في كل وقت يشقء ولا كذلك [قصد البلد؛ للتعلم؛ 
فإنه إذا تعلم دام معه ما تعلم''؛ فلا يحتاج بعد إلى قصد آخر. 

ومما يظهر الفرق بين البابين: أن]1”' العاجز عن الماء في أول الوقت يتيمم وإن 
قدر عليه في آخر الوقت على الصحيح. ولا كذلك العاجز عن التعلم في أول الوقت 
وهو يقدر عليه قبل آخره. 

فإن قيل: لم" كان الحكم كذلك؟ 

قال ابن الصباغ: قلنا: لو جوزنا ذلك لم يتوجه عليه فرض التكبير بالعربية جملة؛ 
لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت» وفي الوقت الثاني مثله» ويفارق 
الماء؛ فإن وجوده لا يتعلق بفعله؛ لأنه إذا وجد الماسطل قمية 

فرع: لوال الحرود ا ولول كديزيو جيه عار 01 بعادي 
غلامه. وهو مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يخليه والاكتساب حتى يكتسب أجرة 
المعلم» فلو لم يعلمه.» واستكسبه.ء عصى بذلك؛ قاله القاضي الحسين والمتولى. 


)١(‏ سقط في ج. إفرة في أ: تعلمه. (4) سقط في د. 
(0) زاد في د: و. 04 في ج: معه. (50) في ج: لما. 


باب صفة الصلاة جم 4م 


ثم ما ذكره الشيخ من أنه يكبر [بلسانه» منصرف إلى تكبيرة]”' الإحرام 
[و]””' في معناها”" التشهد؛ لأنه ذكر واجب كهيء وليس فيه نظم معجزء وهذا مما 
لا خلاف فيه. 

وما عدا ذلك من الأذكار المسنونة: كدعاء الاستفتاح» والتعوذ. وتكبيرات 
الانتقالات. والتسبيح» والدعاء بعد التشهد - فهل يأتي بها بلسانه عند العجز والقدرة 
أو عند العجز فقط أو لا يأتى بها؟ اختلف فيه نقل الأئمة: 

فالذي حكاه القاضي الحسون عن لمرو أن لا يأتى بها عند القدرة على العربية 
لذ بالعري]! ويه :[فى «العمة1] "إلى :قزل هصن الأضك وتران القفاك 
اختاره» وفرع عليه: أنه لو أتى بذلك بلسانه عمدّاء بطلت صلاته. وكذا هو في 
«الإبانة»» وقاسه على ما لو تكلم عامدا. 

وعن العراقيين: أنه يجوز أن يأتي بذلك بلسانه» والأولى أن يأتي بها بالعربية. 

وعند العجز عن العربية على مذهب العراقيين يجوزء وعند المراوزة هل يجوز أن 
يأتي به بلسانه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز [كما]'' في تكبيرة الإحرام والتشهدء وهذا ما صححه البغوي. 

والثاني: لا؛ لأنها ليست واجبة» بخلاف التكبير والتشهدء فلو فعل ذلك بلسانه 
بطلت صلاته. 

قال القاضي الحسين: والوجهان صدورهما من لفظ الشافعي حيث قال - يعنى: 
في «المختصر» [بعد]”"' ذكر التكبير-: «وكذلك الذكرء وعليه أن يتعلم»» [وهو 
يحتمل”*' أنه أراد به التشهد دون التسبيحات؛ لأنه قال: «وعليه أن يتعلم»» وإنما يجب 
تعلم التشهد دون سائر الأذكار. 

ويحتمل أنه أراد به الكل؛ لأن اسم الذكر ينطبق على الكلء» وقوله: «وعليه أن 
يتعلم»]”) ينصرف إلى التشهد. والاحتمال الثاني هو المحكي في «الحاوي». وكذا 
في «الشامل»؛ وقال: إنه فسره في «الأم» كذلك. 

وإذا جمعت ما ذكرناه واختصرت, قلت: هل يجوز أن يأتي بالأذكار المسنونة في 


)001 سقط في أ. ):) سقط في أ. (0) سقط في ج. 
هم سقط فى أ. )2 سقط في ج. د. (0©3 في ج: محتمل. 


() في ب: معناه. (7) سقط في ج. (9) سقط في د. 


الصلاة» وكذا الدعاء المشروع فيها بغير العربية؟ فيه ثلاثة أوجهء ثالثها: إن كان 
يحسن العربية» فلا يجوز إلا بهاء وإلا جاز بغيرها؛ وهذا أصحه”'" بالاتفاق. 

وادعى الغزالي أنه لا يجوز أن يدعو بالعجمية بحال. 

وأما سائر الأذكار المسنونة: كدعاء الاستفتاح» والقنوت» وتكبيرات الانتقالات» 
وتسبيحات الركوع والسجود - فهل يأتي بها بالعجمية عند العجز عن العربية؟ فيه 
ثلاثة أوجه. ثالثها: ما يجبر تركه بالسجود يأتي بترجمته» وما لا فلا. 

وعبارة الإمام تقتضي أن الممنوع من إتيانه بغير العربية هو الدعاء المخترع'"' في 
الصلاة و0" 0 هر سارة فيها؛ فإنه قال: ليس للمصلي أن يخترع دعوة ال 
ويدعو بها في صلاة”؟' وإن كان له أن يدعو بغير الدعوات المأثورة بالعربية. ثم حكى 
الأوجه الثلاثة في الأذكار المسنونة» وذلك مشعر بجريان الأوجه في الأدعية المسنونة 
في الصلاة. 

قال الرافعي: وبه صرح غيره من الأصحاب؛ فليحمل ما أطلقه الغزالي [على]*) 
من منع الدعاء بالعجمية على ما يخترعه المصلي؛ كما صرح به الإمام. 

قال: ويجهر بالتكبير إن كان إماما؛ ليسمع من خلفه. فيتبعه. 

قال الأصحاب: ورفع المرأة صوتها إذا أمت نسوة" دون رفع الرجل صوته؛ 
خشية افتتان من يسمعها من الأجانب. 

أما المأموم فيستحب له الإسرار به؛ لئلا'؟ يشوش على غيره» فلو جهر به كان 
مكروهاء وإسماعه نفسه - كما تقدم - واجب. 

قالنويرفع يديه مع التكبير» أي: فيكون ابتداء الرفع مقرونا بابتداء التكبير؛ لأنه 
صح أن النبي كَل كان يرفع يديه مع التكبير. 

[ووراء]؛" ما ذكره الشيخ وجهان يأتيان من بعد. 

قال: حذو منكبيه» أي: بحيث لا تجاوز أطراف الأصابع طرف المنكبين؟ [كما]") 
قاله الإمام؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يَلِْهِ كان يرفع يديه 
)١(‏ في ب: أصحهما. (4:) في ج: صلاته. 0 في ب: كي لا. 


م فى جديا خترع. 20١‏ سقط في بء جه د. )20 سقط في ج. 
29 قيضي إلا 69 في ب» ج: بلسوة. 0 سقط في ب. 


باب صفة الصلاة جم 4١‏ 


حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة7". 

وقد روي عن أ حميد الساعدي: أنه قال في عشرة من الصحابة: أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله يك قالوا: فاعرضء قال: كان إذا قام إلى الصلاة رفع”'' يديه حتى 
يحاذي [بهما]' '' منكبيه؛ ثم يكبر حتى”' يقر كل عظم موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم 
يكبر فيرفع””' يديه حتى يحاذي [بهما]”"' منكبيه؛ ثم يركع» ويضع راحتيه على 
ركبتيه» ثم يعتدل» فلا يصوب رأسه ولا يضعهء ثم يرفع رأسهء ويقول: «سمع الله 
لمن حمده" ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلاء ثم يقول: «الله أكبر»» ثم يهوي 
إن الارهنء فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه. ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها 
حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ثم يصنع في الأخرى مثل ذلكء ثم إذا قام من 
الركعة كبر» فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم يفعل 
ذلك في بقية صلاته» حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم» أخرج رجله اليسرى. 
وقعد على شقه الأيسر”"» فقالوا: صدقتء هكذا كان يصلى رسول الله كه”. رواه 
مالك في «الموطاً»» والترمذي» وقال: إنه حسن صحيح. ْ 

وفي لفظ رواه البخاري. قال: فإذا رفع رأسه» استوى قائما حتى يعود كل فقار 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5١18/7(‏ كتاب الأذان؛ باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى» الحديث 
[اللفوة 56 ومسلم 57/١‏ كتاب الصلاقء باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» 
الحديث (0531؟940/97"). 

(؟) في أء د: يرفع. (9) سقط في أ. (8)) في لدعت ده جين 

(0) في جه د: يرفع. (5) سقط في بء. ج. (1) في د: الأيمن. 

(4) أخرجه أحمد (0/ 5 57). وأبو داود )577//١(‏ كتاب الصلاة. باب: افتتاح الصلاة» الحديث 
لايل والترمذي )7705/١(‏ أبواب الصلاة. باب: ما جاء في وصف الصلاة.» برقم 
)ل وابن ماجه )18١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: رفع اليدين إذا ركع» الحديث 
واكم والدارمى 7”١77/١(‏ - 14 كتاب الصلاةق باب: صفة صلاة رسول الله علد 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 7377)» والبيهقي »)١١7/7(‏ وابن خزيمة (191/1) 
رقم (/20817)» وابن حبان (557 - موارد)» من طريق محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سمعت 
أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله يله منهم أبو قتادة... فذكر نحو الذي 
قبله. 
وصححه الترمذي. وأعله الطحاوي في شرح معاني الآثار /١1(‏ 777 -8؟١)‏ كتاب الصلاق 
باب: التكبير للركوع والسجود - بالانقطاع؛ لأن أبا قتادة قديم الموت. ومحمد بن عمرو بن 
عطاء صغير السن عن إدراكه. 


4 جم كتاب الصلاة 


مكانه» فإذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة» فإذا جلس في الركعتين» جلين غلن 'السترق نسي النمق «فإدا كاتف 
السجدة التي فيها'' التسليم» أخرج عله اشرق ولس :قنور كا علق كته 
الأيسر) وقعد على مقعدت. 

وقيل: ينبغي أن يرفعهما إلى حيث تحاذي رءوس أصابعه أذنيه؛ لرواية وائل بن 
حجر: أنه لما كبر» رسول الله كَل رفع يديه لحذو أذنيها” . 

وقيل: ينبغي أن يرفعهما بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه» وكفاه منكبيه 
وإبهامه شحمة أذنيه» وهو ما حكاه المتولي» وقال القاضي الحسين: إنه الأولى. 

فإن لم يفعل ذلكء فالسنة عندنا أن يرفعهما إلى حذو المنكبين» وإنما قلنا: إن 
ذلك أولى؛ لأن فيه جمعًا بين الأخبار. 

وقد قيل: إن الشافعي لما قدم العراق اجتمع عنده أحمد والكرابيسي وأبو ثور 
فسئل عن أحاديث الرفع» وأنه روي عنه - عليه السلام - أنه رفع عدو ا 
وتحدى ادن" وخذو قنسية أذية" ؟ هفال؟ أري أن" بفعل :ها ذكرناة فاستحسن 
[ذلك منه]"2 في الجمع بين الروايات» وهي كلها في سنن أبي داود». 


فرق ا 55 الأذان» باب: د 2542 ). 
(4:) فى د: ذكر. 


(0) أخرجه الطيالسى :)١7//1(‏ الحديث »)3١7١(‏ وأحمد (17/5 -7371), والدارمى /١(‏ 
5م كتاب الصلاة» باب: رفع اليدين في الصلاق ومسلم ما ا كرة كتاب الصلاق باب: 
وضع اليمنى على اليسرىء الحديث ١/054(‏ ٠غ‏ وأبو داود /١(‏ 556) كتاب الصلاة» باب: 
رفع اليدين في الصلاة» الحديث (2)07/75 والنسائي 7 )كتاب الافتتاح» باب: : موضع 
الإبهامين عند الرفع» وابن ماجه )١18١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: رفع اليدين إذا ركع. 
الحديث (/1ا85)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (0*) كتاب الصلاة» باب: التكبير 
للركوع والسجود. والدارقطني /١(‏ 47؟) كتاب الصلاة» باب: التكبير ورفع اليدين» الحديث 
»)١5(‏ والبيهقي )7١/7(‏ كتاب الصلاة» باب: رفع اليدين عند الركوع. 

(5) تقدم. و3231( تقدم. 

(4©9 أخرجه النسائي )١77/7(‏ كتاب الافتتاحء باب: : موضع الإبهامين عند الرفع» برقم ))881١(‏ 
وأبو داود /١(‏ 705) كتاب الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» برقم (0)» من طريق عبد 
الجبار بن وائل» عن أبيه قال: رأيت رسول الله يَكةٍ يرفع إيهاميه في الصلاة ة إلى شحمة أذنيه. 

(9) سقط في ج. 


باب صفة الصلاة ج 04 


وفي (تعليق القاضي الحسين»: أن الشافعي هو السائل عن الجمع بين الروايات» 
والمجيب بما ذكرناه عند عجزهم عن الجواب» وأنهم استحسنوه. 

فرع: لو كان بيديه علة تمنعه من ذلك» رفعهما إلى حيث يمكنه؛ ولو كان ذلك 
بإحدى يديه» رفع الصحيحة كما سلف. والأخرى إلى حيث يمكنه. فلو كان يقدر 
على الرفع فوق ما ذكرناه ودونه» ولا يقدر على القدر المستحبء أتى بما فوق؛ لأنه 
أتى بالسنة وزيادة. 

ولو كان مقطوع الكفين» رفع الساعد. 

ولو كان مقطوع المرفق» رفع عظم العضد في أصح الوجهين. 

قال: ويفرق أصابعه؛ لما روى أأبو هب 15) أن النبى كل كان إذا كبر انشر 


0 01 كم 
وا م 
2 د 


0-0 0-0 0 

أيفد 001 1 7 91 0 1 7 # 5# 
انك أشه بالتجو به ف السعصض ذه والمعن شه أن بحو نَْ لكل عضو استقلال فَئ 
3 م 2< #رمم وت 3 0-2 5 8 - 


و قال الغزالي: لا يتكلف ضمها ولا تفريجهاء أي: بل يتركها على حالها. 

وقال القاضي الحسين: إنه يتركها”' بين بين» ويستحب إذا رفعها أن يكشفها 
وينشرها: 

قال في «التتمة»: وينبغي قبل رفع اليدين والتكبير أن ينظر إلى موضع سجوده. 
وليطرق برأسه]*) قليلاء ثم يرفع يديه» ويكبر. 

قال: فإذا انقضى التكبير حط يديه؛ لأن الرفع كان لأجله؛ فزال بفراغه. وما ذكره 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه الترمذي )١1/4/١(‏ كتاب الصلاة» باب: : في نشر الأصابع عند التكبير (779)» وابن 
خزيمة (454)؛ وابن حبان (1718). والحاكم (700/1)؛ واليبهقي (19//1): والمزي في 
تهذيب الكمال /١٠١(‏ © من طريق يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
سمعان عن أبي هريرة قال: : كان رسول الله كك إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. 
وقال الترمذي: : وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي 
هريرة : أن النبي كك كان إذا دخل في الصلاة ة رفع يديه مدا .وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان» 
وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث ثم ساقه بإسناده إليه. 
وقال أبو حاتم في العلل (408): إنما روى على هذا اللفظ يحبى بن يمان» ووهم وهذا باطل. 

69 سقط في ب. (:) في ج: تركها. (5) في ب: يترك اسه 


1 جم" كتاب الصلاة 


الشيخ هو المحكي في «تعليق البندنيجي» عن نصه في «الأم». 

وقيل: ينبغي أن [يفرغ من]('' يديه مع فراغ التكبير كما بدأ برفعهما معه؛ لأن 
الرفع لأجل التكبير» وهذل”"' ما حكاه في «المهزذب» وقال: إنه لو سبق بيديه أثبتهما 
مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير؛ نص عليه في «الأم». 

وعن أي إسحاق وأبي علي أنه يكون انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير»ء وهو خلاف 
ال 


وقيل: يرفع يليه من غير تكبير» ويرسلهما بتكبير؟ لرواية أي حميك الساعدي 
السالفة. 

وقيل: يرفعهما قبل التكبير» ويكبر وهما قارّتان» ثم يرسلهما بعد الفراغ» رواه ابن 
عمر عن النبي كيد واختاره البغوي. 

وهذان :الك اشون] 9 جك دهن «الميذب» خكاكنا الخزالى وقوره 7 
المراوزة. 

ثم من الأصحاب من يرى الأوجه اختلافاء قال الإمام: وكان شيخي يقول: ليس 


2000 في أ: وضع؛ وج: يرفع. زهة في أء جي د: وهو. 

فرق قوله - نقلا عن الشيخ أبي حامد-: : ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه» » فإذا انقضى التكبير 
حط يديه؛ لأن الرفع كان لأجله وقد زال. ذم كال وما ذكره الشيخ هو المحكي في «تعليق» 
البندنيجي عن نصه في «الأم). وقيل: ينبغي أن يفرغ من رفع يديه مع فراغ التكبير؛ ؛ كما بدأ 
برفعهما معه؛ لأ الرفع لأجل التكبير؛ وهذا ما حكاه ذ فى «المهذب»» وقال: إن سبق بيديه 
أثبتهما مرفوعتين حتى يفرغ من التكبيرء نص عليه في «الأم؛» وعن أبي إسحاق وأبي علي: 
أنه يكون انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير» وهو خلاف النص. . انتهى كلامه. 
وحاصل هذا الكلام اشتماله على ثلاثة أوجه في زعم المصنفء وأن ما قاله الشيخ في «التنبيه؛ 
ونص عليه الشافعي مغاير للوجهين الأخيرين» وهو سهو؛ فإن الثاني هو عين الثالث» وهو واضح 
لا يحتا اج إلى تأمل .ولنا وجه : أنه يستحب انتهاء التكبير مع انتهاء الإرسال. فراجعت لأجل ذلك 
كتاب «الإتصاح لأبي على الطبري و«المهذب» للشيخ؛ وكلام أبي إسحاق؛ لاحتمال أن يكون 
المصنف قد أراد هذا الوجه ولكن حصل له غلط في التعبير» فرأيت - أيضًا جباله الجميع 
متحدة على وفق ما نقله المصنف عنهم ثم إن كلام الشيخ في «التنبيه) ا لا ينافي ما ذكره في في 
«المهذب» حتى يعده وجهًا آخرء بل الظاهر أنه هوء لا سيما أن دعوى اتفاق كلامه أولى من 
اختلافه؛ فا! ل الأمر إلى أن ما زعمه من أن المذكور ثلاثة أوجه فى الحقيقة واجه واحد؛ 
فسميخا نمق لا يهو ! [21]: ا 

(4:) في ج: الآخران ومما. (0) "في نن: امن: 
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هذا اختلافًا فى المستحب» بل صحت الروايات كلها؛ فبأيها أخذ كان إتيانا''2 بالسنة 
فرع: لو نسي الرفع ثم ذكره بعد الفراغ من التكبير» لا يأتي به؛ لفوات محله. 
وإن ذكره قبل انقضاء التكبير» أتى به» كذا قاله البندنيجى والقاضى الحسين. 
ثم لا فرق في ذلك بين أن يكون التكبير من قيام» أو في حال القعود» أو 
الاضطجاع في الفريضة أو النافلة؛ لأنه لا عسر فيهء وكذا لا فرق فيه بين الإمام 
والمأمومء [والمنفرد]0) والرجل والمرأة. 
قال: وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن؛ لما روى قبيصة بن هُلْبٍ عن أبيه قال: كان 
رسول الله يله يؤمناء فيأخذ شماله بيمينه"". رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


وعن ابن سمعره أن الي ل اشر يه اوهو واضيع هال على بويام زاخل بين 


فوضعها على شمال!* ا أبو داود. 


)دف أذانياء (0) سقط في أ. 

[فرة أخرجه الترمذي )547/١(‏ أبواب الضلاة» باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة (؟27505)» وأبو داود /١(‏ 2 كتاب الصلاة» باب: كيف الانصراف من الصلاة 
)»٠١51(‏ وابن ماجه (5/” )٠١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة (609))» وأحمد »))75١1/07777/0(‏ وعبد الرزاق (5701)» وعبد الله في 
زياداته على المسند (737703771/5)» والدارقطني /١(‏ 2385 والبيهقي (19/7): من 
طريق قبيصة بن هلب عن أبيه... الحديث. 
قلت: : في إسناده قييصة بن هلب» حكم بجهالته ابن المديني وقال: : لم يرو عنه غير سماك» ووثقه 
العجلي واب بن حبان» كما في ميزان الاعتدال (5/ 577)» ولكن متن الحديث صحيح عن وائل بن 
حجرء وقد تقدم تخريجه. 

(5) في ب: يمينه. ش 

(5) أخرجه أبو داود )١59 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة برقم 
(0755» والنسائي (7/7؟١)‏ كتاب الافتتاح» باب : في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله 
على يمينه؛ وابن ماجه؛ برقم )8١١(‏ ذ في الموضع السابقء وأبو يعلى» برقم 4١(‏ 250 
والدارقطني /١(‏ 0787 741)» والبيهقي ))١8/1(‏ من طريق الحجاج بن أبي زينب عن أبي 
عثمان النهدي عن ابن مسعود: أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبي ككل 
فوضخ يده اليمنى على اليسرى. 
قلت: في إسناده الحجاج ب بن أبي زينب» ضعفه أحمد وابن المديني» وقال النسائي والدارقطني: 
ليس بالقويء كما في الميزان (؟/ ” "٠‏ وقال الحافظ: صدوق يخطى. التقريب (0ت:757١١).‏ 
قلت: : فهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة ولم يتابع في هذا الحديث. 


45 جم كتاب الصلاة 


وروي أنه - عليه السلام - قال: «ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطرء وتأخير 
السحور» ووضع البمين على الشمال فن الضباةة7. 


2000 أخرجه الطبراني في الأوسط )59 )٠‏ وفي الصغير (777)» والبيهقي (5947/7))» من طريق 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أن النبي يك قال: : «إنا 
معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر وتأخير السحور»ء ووضع اليد اليمنى على اليسرى 
فى الصلاة». 
وتاك السيق #قشرة نه عبة المديل: 
وقال الطبراني: لا يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (505/4) في ترجمة يحيى ب بن سالم القداح» وقال: وهذا يروى 
بأصلح من هذا الإسناد. 
وأخرجه الطيالسي )4١/١(‏ رقم (0747: ومن طريقه البيهقي (778/5): وأخرجه الدارقطني 
(1/ 284) من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي كَدةِ... فذكره بنحوه. 
وقال البيهقي :هذا الحديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي وهو ضعيف, واختلف عليه: فقيل: عنه 
هكذاء وقيل: عنه عن عطاء عن أبي هريرة» وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ومن وجه 
ضعيف عن ابن عمرء وروي عن عائشة - رضي الله عنها - من قولها: «ثلاثة من النبوة...) 
فذكرهن وهو أصح ما ورد فيه. 
قلت: له طرق أخرى عن ابن عباس: 
فأخرجه ابن حبان (1770-الإحسان)» والطبراني في الكبير )194/1١(‏ رقم :)١١480(‏ 
والأوسط ».)١884(‏ من طريق حرملة بن يحيى: حدثنا ابن وهبء أنبأنا عمرو بن الحارث» 
سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس... الحديث. 
وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛» وطلحة بن عمرو عن عطاء بن 
أبن رباج 
وصحح إسناده الزرقاني في شرح موطأ مالك (49/7)» وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 07 
رقم »)1١801(‏ والأوسط (4744) من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال: نا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس... الحديث. 
وقال الطبرانى لع ا ا ا 
وقال الهيثمي في المجمع (؟/ :2٠١0‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
وأما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه البيهقي فأخرجه الدارقطني /١(‏ 58) من طريق النضر بن 
إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «أمرنا معاشر الأنبياء 
أن لفحل إفطارنا» وتو ضر مسدو ونان وهر بأبياقا حل قهائلنا فى المادة: 
وفي إسناده النضر بن إسماعيل» وثقه العجلي» وقال الدارقطني : صالح» وقال ابن عدي : أرجو أنه 
لا بأس به» وقال أحمد والنسائي وأبو زرعة: ليس بالقويء كما في التعليق المغني لأبي الطيب» 
وهو قول الحافظ في التقريب (ت: ,> وابن أبي ليلى فهو صدوق سيئ الحفظ جدّاء كما في 
التقريب (ت: ١م04١‏ 5)). 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 184) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي - 
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قال الشافعي في «الأم): «والقصد من ذلك تسكين يديه. فإن أرسلهماء ولم يعبث» 
فلا بأس به»؛ [كذا]('2 حكاه ابن الصباغ» ونسب المتولي هذا إلى أبي إسحاق 
المروزي بعد أن قال: ظاهر المذهب: أن إرسال اليدين مكروه. 

ثم له في كيفية أخذ الكوع طريقان: 

والثاني: أن ينشرهما في صوب ساعد اليسرى. 

وهو في الحالين قابض على كوعه؛ ويده اليمنى عالية» والكيفيتان نقلتا عن القفالء 
وأنه كان يخير بينهما. 

قال الرافعي: ويحكى ذلك عن أبي إسحاق أيضًا. 

قال: وجعلهما تحت صدره؛ لأنه روي(" في قصة وائل بن حجر أنه - عليه 
السلام - وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ ثم وضعهما 


بي سس سرض 7 سمو 


تحت صدر””» وقد جاء في قوله تعالى: #فَصَلٍ ررَبِْكَ وَأخْحَرَ؛ [الكوثر: ؟] أي: 


9 وائل عن أبي هريرة قال: وضع الكف على الكف في الصلاة ة من السنة. 
وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق. قال أحمد وأبو حاتم : متكر الحديث. وقال أبن معين “ليمّن 
بشيء. 
وأما أثر عائشة فأخرجه الدارقطني /١(‏ 27585 والبيهقي (7/ 74)» من طريق محمد بن أبان عنها 
قالكة ثلانة من البو تعجيل الإفطارة وتاخير البصورة ووضيع ' اليب اليمتن :على اليسرى في 
الصلاة. 
وصححه البيهقي كما سبق. 
وفي الباب أيضًا عن حذيفة مرفوعًا: 
أخرجه الدارقطني في الأفراد» كما في تلخيص الحبير .)405/١1(‏ 
وعن أبي الدرداء موقوقا: «من أخلاق النبيبن وضع اليمين على الشمال في الصلاة». 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠ /١(‏ )0 
وذكره الزبيدي في الإتحاف (/7”377) بلفظ المصنف. 

)١(‏ سقط في أ. (6) في ج: يروى. 

زفوة أخر جه أبو داود )7١51/١(‏ كتاب الصلاة» باب: : رفع اليدين في الصلاة (7/710). وابن خزيمة 
0( رقم ( » وابن حبان (5/ )رقم( من طريق عاصم بن كليب عن 
أبيه عن وائل بن حجر به. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5/757؟) رقم (51) من طريق إسماعيل بن عياش عن يونس بن 
أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله يَككلةِ يضع يده 
اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ. 


م4 ج كتاب الصلاة 


5 3 ءَ 000 

ضع اليمنى على اليسرى تحت النحر؛ حكاه أبو الطيب عن ابن عباس" ١‏ وعن علي 
ابن أبى عالق رضى الله عنهما. 

وقال أبو إسحاق: يجعلهما تحت سرته؛ لأنه روي عن علي أنه قال: «من السنة 
وضع اليمين على الشمال تحت ال روآاه أحمد وأبو داود. 

وقال ابن المنذر: إنه لم يثبت عن النبي تك شيء في ذلك؛ فهو بالخيار: إن شاء 
جعلهما تحت السرة» وإن شاء جعلهما فوقها؛ حكاه أبو الطيب. 

وفي «النهاية» أن الشيخ أبا بكر - يعني: الصيدلاني - قال: لم أر ذلك - [أى: 
الوضع تحت الصدر]””' منصوصًا عليه للشافعي في شيء من كتبه. ولكن الأئمة 
اعتمدوا فيه نقل المزني» وقالوا: لعل ما نقله اعتمد فيه [على]”* سماعه من الشافعي. 

- 26 0 000 3 1 ص 

قال: وجعل نظره إلى موضع السجود'" '؛ لأنه روي عن ابن عباس أن النبي كَل 
كان إذا استفتح الصلاة لا ينظر إلا إلى موضع سجوده. 

وقد قيل: إن أبا طالب العغشاري”" روى في «الأفراد؛ عن بعض الصحابة قال: 


وفي إسناده إسماعيل , بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. 
ويونس بن أبي إسحاق كوفي؛ ؛؟ فروايته عنه ضعيفة» ويونس أيضًا له أوهام. 

000( أخرجه ابن أبي حاتم؛ وابن ن شاهين في السنة» وابن مردويه» والبيهقي »)3١7/17(‏ كما في الدر 
المنثور (588/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف». والبخاري في التاريخ» وابن جرير (78185. 2074199 
وابن المنذرء واب بن أبي حاتمء والدارقطني في الأفراد» وأبو الشيخ» والحاكم؛ وابن مردويه. 
والبيهقي في سننه (2”597/5 )» من طرق عنهء كما في الدر المنثور (589/5). 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ كتاب الصلاة» باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (65/)) 
وعبد الله بن أحمد /١(‏ © والدارقطني »2587/١(‏ والبيهقي )7”١/7(‏ وضعف إسناده. 

2 سقط في بء ج؛ د. للك سقط فى أء ب. 

450 قن الحه: عورد 90" فى بيت "١‏ المكن. 

(8) تنبيه: ذكر المصنف هنا ألفاظًا: ١ ١‏ 
منها: قييصة بن هلبء فأما قييصة: فبقاف مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة بعدها ياء ثم صاد مهملة. 
وهلب: أبهاء مضعوعة ولام ساكتةاثو باه موحدة, 
ومنها : أن أبا طالب العشاري روى في «الأفراد؛ عن بعض الصحابة. .. إلى آخره. 
العشارى: : بعين مهملة مضمومة ثم شين معجمة. 
ومنها : الرسغ : براء مضمومة ثم سين مهملة ساكنة وغين معجمة» وهو مارق من المنكب واتصل 
0 الرصغ؛ بالصاد. قاله الجوهري. [أوا. 

قلت: ويأتي ذكر اللفظين الآخرين بعد قليل. 
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قلت [ [لرسول الله]7': أين أجعل بصري في صلاتي؟ قال: «موضع سجودك» قال: 
قلت]('': يا رسول اللهء إن ذلك لشديدء قال: «ففي الفريضة إذن). 

ثم ظاهر هذا أنه لا فرق فيه بين حال القيام والركوع والسجود والجلوس» وهو 
المذهب. 

وفي «التتمة» وجه آخر: أنه ينظر في قيامه إلى موضع سجودهء وفي ركوعه إلى 
قدميه» وفي سجوده إلى أنفه. وفي القعود إلى حجره؛ وهذا ما حكاه القاضي الحسين 
قبيل الكلام في التشهد. 

وقال الماوردي: إنه ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده» وفي حال جلوسه إلى 
حجره. وسكت عن بقية الحاللات. 

ولا منافاة بين ذلك وبين ما ذكره الشيخ؛ لآن كلام الشيخ مفروض في حال القيام؛ 
وقد حكاه المتولي في موضع آخر عن نصه في «البويطي»» ثم قال: «وهذا في حال 
القيام» فأما في حال الركوع» فينظر إلى قدميه ...) وساق بقية ما أسلفناه. 

واعلم أن حط اليدين بعد الرفع من الركوع, هل يكون على وجه الإرسالء ثم بعد 
ذلك يقع أخذ اليسار باليمين» أو يحطهما واضعًا يده اليمنى على اليسرى؟ اضطرب 
فيه كلام الآئمة: 

فكلام الغزالي في «الإحياء» مصرح بالأول» وعليه يدل قوله في «الأم»: «وليس 
إرسال اليدين من هيئات الصلاة» ولكن يتوصل بها إلى الهيئة التي هي وضع اليمين 
على الشمال». 

وكلام صاحب «التهذيب» وغيره مشعر بالثاني. 

قال: ثم يقول”" : «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيًا مسلما 
وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»؛ لأنه روي عن علي - كرم الله وجهه - 
أنه قال: كان رسول الله يَكِِ إذا استفتح الصلاة كبر» ثم قال: «وجهت وجهي للذى 
فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركينء [إن صلاتي7؟؟...» إلى أن قال: 


2000 في بء د: يا رسول الله. 6 في التنبيه: يقرأً. 
0) سقط في أ. (:) سقط في أ ج د. 


م جم كتاب الصلاة 


«وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين!"© أخرجه مسلم. وإنما قال ذلك؛ لأنه أول 
مسلمى هذه الأمة» وغيره للا يقول ذلك بل يقول ما ذكره الشيخ؛ لأنه لبن أول 


المسلمية: 
ثم معنى قوله: اوجهت دجهي' أي: قصد 5 بعبادتي؟ أنشد الفراء: 
أستغفرٌ الله ذنبًا لستٌ مُحْصِيَةٌ ربّ العبادٍ إليه الوجهٌ والعما”” 
تعنق» إلبهالفضد:والعمل. 
وقوله: «للذى فطر السموات والأرض» أَى: خلقهما. 
وقيل: الفطر: الاختراع. 


قال ابن عباس: «ما كنت أعرفا*» معنى «الفاطر» حتى اختصم إلي رجلان في 
بئر» فقال أحدهما: فطرها أبي» أي: اخترعها!*» 

وقوله: «حنيمًا' أي: مائلا [إلى الإسلام]""' ؛ إذ أصل «الحنف»: الميل. قال أبو 
عبيد: «الحنيف» عند العرب: ما كان على دين إبراهيم عليه السلام. 

ولا جرم قال: مسلما. 

والنسك: التقرب. 

ورب العالمين: مالك الجن والإنس. 

واعلم أن ما ذكره الشيخ من دعاء الاستفتاح هو ما ذكره المزني في «المختصر» لا 
غير» وقد روى مسلم وأبو داود في تتمة حديث علي [بن أبي كان أنه - عليه 
السلام - كان يقول بعد ذلك: «اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت ربيء وأنا 

عبدك”؛ ظلمت نفسيء واعترفت بذنبى؛ فاغفر لى ذنوبي جميعًا؛ إنه لا يغفر 


)000( أخرجه مسلم /١(‏ 574 - 077) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة 
اللبل وقيافه ١7‏ الاا). 

زفم في أ آل : قصدي. 

زفرة البيت بلا نسبة في أدب الكاتب ص (0551): خزانة الأدب (5/ »)١١١‏ شرح أبيات سيبويه 
/١(‏ 6). الكتاب .)7”31//١(‏ 

لدع في ج: أعلم. 

)0( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 17 والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ لاه ؟7), 
وعبد بن حميد, وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» (0/ 75908). 

© في ج د: للإسلام. 2 (7) سقط في أء ب. (6) زاد في ج: و. 


باب صفة الصلاة ج* م6 


الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديكء والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليكء» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستخفرك وأتوب إليك37'" . 

وقال الشافعي [فى «الأم7" ]: وبهذ(" قولي في الفرض والسنة» وبه آمر» وأحب 
ألا يغادر منه شيئّاء فإنا؟» زاد فيه شيئًا أو نقصء كرهته» ولا سجود عليه؛ كذا حكاه 
البندنيجي والروياني في «تلخيصه»» ونقلا عن المزني أنه قال: معنى قوله - عليه 
السلام - فى"*؟ الخبر: «والشر ليس إليك»» أي: لا ينسب إليك وإن كنت فاعله؛ كما 
لا يقال: 00 القردة والخنازير» وإن كان خالقهما. 

وقال محمد بن خزيمة: معناه: لا يتقرب به إليك» وهو ما حكاه القاضي الحسين» 
وقال: إنه منقول عن الفضل بن شميلء» وبه قال الخليل. 

وقيل: معناه: والشر ليس يصعد إليك؛ قال الله تعالى: م#إلَهِ يَصَعَدُ اكلم اليك » 
[فاطر: .]٠١‏ 

وقد زعم بعضهم أن الشافعي لم يقل إلا ما حكاه المزني في «المختصر»» فقال: 
إنما اقتصر الشافعي على ذلك؛ لطول ما بعده» ولاشتماله على مقاصد تأتي على 
جملة ما اشتمل عليه الحديث بكماله مع لطائف لم يتضمتها آخره العتروك. 

والأحسن في تأويله: أن الشافعي اقتصر في «المختصر» على ذلك؛ لأنه يعم كل 
مصل: من إمام» ومتفرد» وما ذكره 3 في «الأم» من تتمة الحديث مخصوص - كما قال 
الأصحاب - بالمنفرد دون. الإمام إلا أن يؤثر من خلفه التطويل. وسيأتي نظيره 
ودليله. 


4. 


فإن 5 قيل: قد روى مسلم بإسناده أن النبي يك كان يفتتح الضلاة بالتكبير والقراءة 
ل 7 بَ الْعتلمِيتَ4 [الفاتحة: ]0 . وهذا يدل 178 أنه لم يكن يأتي بالدعاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/ 2074 كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. برقم (551/ ١‏ وأبو داود /١(‏ كتاب. الصلاة» باب: ما يستفتح به الضلاة 
من الدعاء؛ برقم ٠(‏ 6ه 

(؟) سقط في أ. فر في ج: وهذا. 

(15) في د: : كأن. (05) في ب:و. 

(1) أخرجه مسلم (587//1) كتاب الصلاة» باب: ما يجمع ضفة الصلاة وما يفتتح به ويختم ب 
برقم (198/11-0). 


٠>‏ ج-ج كتاب الصلاة 


قلنا: خبرنا مثبت» وهذا تضمن"' النفيء والمثبت مقدم [على النافي1"©؛ على أنا 
نحمله على افتتاح قراءة الصلاة؛ للجمع بين الحديثين» وقد جاء مثل ذلك في قوله - 
عليه السلام-: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين7"» وأراد 
قراءة الفاتحة 

فإن قيل: قد روت؛؟) عائشة: أنه - عليه السلام - كان إذا افتتح الصلاة» قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك'!”' أخرجه 


00 في د: نص. 0) سقط في أ. 


إفرة أخرجه مسلم )١95/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. برقم 
مغلم ه9؟). 
ددع في ج: روته. 


(5) أخرجه الترمذي /١(‏ 7587) أبواب الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (157)» وابن 
ماجه (7/ 4 )٠١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: افتتاح الصلاة »)8١5(‏ وابن خزيمة (4170)) 
والطحاوي في شرح المعاني ))198/١(‏ والدارقطني »00١/1(‏ والبيهقي (74/1) من 
طريق حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة. 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. 
وأخرجه أبو داود )7١77-776 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك (9777)» والدارقطني (159194/1) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (/١4)؛‏ 
والحاكم )710/١(‏ وعنه البيهقي (1/ 39 من لرزق طلو بن خنام قال: حدثنا 
عبد السلام بن حرب الملائي» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاءء عن عائشة .. الحديث. 
وتان أرر قارد: هذا ايت سح بالمشوور عن عد لجح ير ندر زولا لوي عاد 
وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير ١5 /١(‏ 4): ورجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع. وأعله أبو داود 
بأنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب وبأن جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة 
ولم يذكروا ذلك فيهء وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
والحديث ضعفه البيهقي» وقال الحافظ في تلخيص الحبير ١4 /١(‏ 5): وحارثة ضعيف. قال ابن 
خزيمة: وحارثة مدني نزل الكوفة وليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه» وهذا صحيح عن عمر لا 
عن النبى يله وأما قول الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه» فمعترض بطريق أبي الجوزاء 
السابقة وبما رواه الطبراني عن عطاء عن عائشة نحوه. 1 
قلت: وهذا الطريق أخرجه الدارقطنى أيضًا )7١١/1١(‏ من طريق مالك بن مغول عن عطاء قال: 
دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فسألتها عن افتتاح النبي كك فقالت: كان إذا كبر قال: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك وتعالى جدكك ولا إله غيرك. 
وفي الباب عن عمرء وأبي سعيد الخدريء وأنس بن مالكء وابن مسعود, والحكم بن عمير» 
ووائلة د بن الأسقع. 


باب صفة الصلاة جم ول 


الترمذي؛ فلم رجحتم ما ذكرتم عليه؟ 

قلنا: لأن طلق بن غَنّام انفرد به» وليس بالقوي» وحديثنا أليق بالمحل» وأكثر 
ألفاظه ألفاظ القرآن» وهو يشتمل على أنواع» وذلك''' نوع واحدء على أن 1 
الحفية قال 70" الس 0 يجمع بين ذلك في الدعاء؛ فيبدأ بما روته عائشة 
ثم يقول: «وجهت وجهى ...) إل آخر 

قال الرافعي: وهذا يحكى عن القاضي بي حامد وأبي إسحاق وغيرهما. 

وحكى الروياني عن الطبري: أن المستحب أن يقول في التوجيه: «الله أكبر كبيرّاء 
والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وجهت وجهى ...» إلى آخره. 

قلت: وفي هذا مع ما حكيناه عن نص الشافعي في «الأم» نظر. 

فرع: المسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام» والإمام في التشهد الأخيرء وجلسء ثم 
سلم الإمام» قام» وأتى بالفاتحة» 1 يأتي بالدعاء؛ [لأنه يؤمر]””' به من يفتتح 
الصلاة» وبجلوسه مع الإمام ذهب” '؟ الافتتاح» نعم لو 0 لومم عقيب تحرم 
المأموم أتى به وكذا لو كان تكبيره عند قول الإمام: 7 ل صَالينَ» [الفاتحة: /ا] 
فقال: آمين» له أن بان به. 

قال القاضى الحسين: لأن قوله: «آمين» دعاءء والدعاء لا يمنعه من الإتيان بدعاء 
آخر. ْ 

قال: ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

الأصل في استحباب التعوذ عند إرادة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها قوله تعالى: 
ددا مَتَ ألْانَ كَأسْتَعِدْ به من أَلشَّمِطنِ أَليَصِ 4 [النحل: 48] والسبب في ذلك أنه 
- عليه السلام - كان يقرأ سورة «والنجم» في صلاة الصبح, فلما بلغ قوله تعالى: 
ليمي الت وَالعرّ * وَمَئهَ لَه الُْتره4 [النجم: 19. 1٠١‏ ألقى الشيطان في 
أمنيته - أي: في قراءته» لا على لسانه-: «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى»)؛ 
معي الحدر تؤن وكاارا إن محمدًا أثنى على آلهتنا؛ 06 الله تعالى: ##وما أَيسَلَنَا 
من قَبَلِكَ من رَسُول ا 2 لَه دا تمَيّه ألقى الشّيْطنُ ف أَميْكَيه » الآية [الحج: ؟5]) 


)١(‏ في ب: ذاك. (0) فى ب: يستحب. (4) سقط في أ. 
() في ب: إنما. (5) تقدم. (1) في ج: رفع. 


6 عن كتاب الصلاة 


96 - 
لشَيّطان 


[ونزل]”'' قوله تعالى: مدا مَأتَ لدان كَسْتَعِد به مِنَ ) 
ان 

قال القاضي الحسين: ومن أصحابنا من قال: إن ذلك اللفظ جرى على لسان النبي 
كه سهوّاء والصحيح: أنه لم يجر على لسانه؛ لأنها كلمة كفرء بل ألقى الشيطان في 
تلاوته. 

فإن قيل: إن الآية تق: تقنضي أن الاستعاذة بعد القراءة. 

قلنا"”': في الآية محذوفء والتقدير: إذا أردت قراءة القرآن؛ تنزيلا للمشرف على 
الشيء منزلة المباشر له؛ كقوله تعالى: #إدًا قُمَثْمْ إِلَ ألصّلَوةَ مََغْسِنُوا ...» [المائدة: 
5 وقوله - عليه السلام-: «من قتل قتيلا فله سلبه”*'» وقد روى نافع بن جبير بن 


لسَّيَطنِ اليصِرِ؛» [النحل: 


للق ف ته 

(0) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (7/ 77) برقم (27777)» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (15/ 01) برقم ( 0 ,» والضياء في «الأحاديث المختارة» ( 4/٠‏ برقم 
(84)) من طريق أمية بن خالد» عن شعبة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعًاء قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا 
الإسناد» وأمية بن خالد ثقة مشهورء وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي؛ »عن أبي صالح » عن 
ابن عيباس» وأورده الهيثئمي في «المجمع؛ (70/ )١١6‏ وقال: «رواه البزار والطبراني» 
ورجالهما رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: لا أعلمه إلا عن ابن ن عباس» عن النبي عله 
وقد تقدم حديث مرسل في سورة الحج أطول من هذاء ولكنه ضعيف الإسناد. | ه. 

(0) في أ: قيل. 

2 اخرعة أبو داود 0 كتاب الجهاد» باب: في السلب يعطى القاتل» حديث (751/18), 
والدارمي (59/57؟١75)‏ كتاب الجهاد والسير» باب: من قتل قتيلا فله سلبه» وابن حبان ١51/1(‏ 
- موارد)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (*/ /771), والحاكم ("/ 2707 وأبو داود 
العبالني 8/37 وه ٠‏ - منحة) رقم (1774)» والبيهقي (1/” -00”) كتاب 

قسم الفيء»؛ باب: السلب للقاتل» وأحمد (7/ »)١١4‏ من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي 
طلمة عن أنس قال: قال رسول الله يَكْةِ يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سلبه). 
قال أبو داود: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 
وصححه أيضا ابن حبان. 
وأخرجه البخاري (71417/7) كتاب فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» حديث 
() ومسلم /١‏ ) كتاب الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» 
حديث )١75١/51(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سلبه). 


باب صفة الصلاة لج 6 


مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله يَلِِ [يصلي ]2 فقال: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه)"”) قال: ونفخه: الكبر» ونفثه: الشعر» وهمزه: الجنون. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله يكَلةِ إذا قام يقول: «أعوذ بالله 
[السميع العليم]”" من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه [ونفثه]!)) ثم 0 

فإن قيل: هذا الخبر يقتضي خلاف ما ذكرتم من [صيغة]"'' التعوذ. 

قلنا: لا شك أن كلا منهما جائز مؤد للغرضء وكذا كل ما يشتمل على الإجارة 
بالله من الشيطان الرجيم؛ كذا قاله الرافعي. 

وقال الماوردي: الأولى ما ذكره الشيخء ثم يليه في الأولوية ما روأه أبو سعيد 
الخدريء ثم يليه قوله: «أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي”" ثم معنى «أعوذا: 
ألتجىئ» والشيطان: من شطن الشيء؟؛ إذا بعد. وإبليس بعيد من 7 

وقبل: إنه مأحوذ من: شاط إذا ار وإبليس كذلك مالا. 

والرجيم : المطرودء وهو «فعيل» بمعنى «مفعول). 

قال: ويقرأ ل 00 رسول الله 
يكِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن). 

وروى البخاري ومسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)30) 


)2( سقط في أ. 

زفق أخرجه أبو داود /١(‏ 77؟) كتاب الصلاة؛ باب: : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
(55لاء 56/ا)» وابن ماجه (7/ )٠١6‏ كتاب إقامة 0 باب: الاستعاذة في الصلاة 
(لو١حم).‏ وأحمد (5/ 2487 1م وأبو يعلى (794)» وابن خزيمة 2 8) وابن حبان 
(2277». وابن الجارود ( » والطبراني في الكبير (1059:1574)) والحاكم /١(‏ 
8, والبيهقي (1/ 070) والبغوي في شرح السنة (199/5 )ل 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 489) بعد أن أورد الحديث في ترجمة عاصم بن عمير 


العئري: وهذا لا يصح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
إفرف سقط في ب. 2 سقط في ج. 


0 ذكره الماوردي في «الحاوي الكبير» »23١/7(‏ والنووي في «المجموع» (5/ 0777. 

(4) أخرجه مسلم )5960/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم 
(ه"/ 095). 

(9) أخرجه البخاري (7/ )48٠١‏ كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ‏ 


ك١‏ - كتاب الصلاة 


وروى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع: «أن النبي كَل قال للأعرابي الذي 
أساء في صلاته حين قال: علمنى يا رسول الله كيف أصلى؟ قال: (إذا توجهت 
إلى القبلة» فكبر» ثم اقرأ بأم الكتاب”"'. وما شاء الله أن تقرأ»”'' وهذا أمس في 
الدلالة من الأولين؛ لأنه يقتضي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى» والأولان 
يقتضيان قراءتها في الصلاة» وظاهرها نفي الصلاة [عند انتفاء قراءتها فيهاء لا نفي 
الكمال» وهو حجة على أبي حنيفة» حيث لم يعينها في الصلاة]”"» ويؤيد ذلك 
رواية سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن [عن أبيه عن النبي | قال: لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»)””'» ذكره ابن المنذر. 

وفي رواية الدارقطني: «لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”2. وسنذكر في 
الباب بعده - إن شاء الله تعالى - ما يتم به الاحتجاج عليه 

قال العلماء: [وسميت لاالْحَمدٌ بِنَهِ رب الْعَلِمينَ» بالفاتحة]”"؛ لافتتاح 
قراءة الصلاة والقرآن بها. 


2-2 كلهاء برقم (965): ومسلم )510/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» برقم 5 04). 

)١(‏ في أ: القرآن. 

زفة أخرجه الشافعي في «الأم 06 كتاب الصلاة» باب: من لا يحسن القراءة وأقل فرض 
العا ولعي 104117 حا الصلاة.ء باب: عن الصادة يريم .)5١8(‏ 


زف 0 0 0 


ا 0 ا ا د 
لم يقل في خبر العلاء هذا «لا تجزئ صلاة» إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير 
ومحمل بن كثير. 

(5) زاد في أ: الحمد لله رب العالمين. والحديث أخرجه الدارقطني )”7١/1(‏ كتاب الصلاة» 
باب: : وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمامف برقم (17) من طريق الزهري عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ: ١لا‏ تجزئ صلاة لا 
يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب»» وقال : هذا إسناد صحيح» وأخرجه البيهقي (؟/ 2 من 
طريق أبي عبد الرحمن ن المقرئ» عن أبي حنيفة» عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: : قال رسول الله يَكِ: «الوضوء مفتاح الصلاة» والتكبير تحريمهاء والتسليم 
ل ا ا 


باب صفة الصلاة جه و١6١٠‏ 


وسميت [بأم الكتاب]”؛ لأنها أوله» وأصله. وكذلك سميت مكة: أم القرى؛ 
لأنها أول الأرض وأصلهاء ومنها دُحيت. 

ومين السبع المثاني؛ لأنها سبع آيات» وتثنى في الصلاة» أو ثني نزولهاء 
أو تثني البطلة» أو هي قسمان: ثناء» ودعاءء» أو من الاستثناء؛ لأنها استثنيت لهذه 
الأمة. 

وقيل: لأن أكثر كلماتها مئنى. 

و [قد]””" قيل: إن السبع المثاني في الآية: السبع الطوال من البقرة إلى الأنفال 

مع التوبة» وقيل: غير ذلك. 

والصحيح: الأول؛ لأنه جاء في صحيح البخاري وغيره: : أن ]0 
المعلى قال: قال رسول الله كلِ: «#والحمد لَه رب ل 
المثاني التي أوتيت والقرآن العظيهم»””. 

ثم القراءة تحصل بأن يحرك لسانه بحيث يسمع نفسه عند عدم علة به. 

قال الشافعي: [و]”'' لا يجزئه أن ينطق بصدره ولا ينطق بلسانه. 

قال القاضي الحسين: لأن ذلك فكرة» وليس بقراءة. 

وحكى عن أبى إسحاق أنه قال: ما ناظرت عاميًا قط إلا وغلبنيء إلا في هذه 
السمالة؛ قله قال لي أعرابي ببغداد: أنت تقول: يقرأ بحيث 06 لفعه رانك 
تَة تقرأ في الصلاة ولا نسمع قراءتك» فقلت له: : أنا قلت: يسمع نفسه» ونفسك 
لبك نقش» فسكة: 

قال: أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم). 


)١(‏ في أ: بأم القرآن. (؟) في ب: وتسمى. 

زفق سقط في ب. (5) سقط في أء ب. 

(5) أخرجه البخاري (4/ 0) كتاب التفسير» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب (451/4)» وأبو داود 
)كتاب الصلاة» باب: فاتحة الكتاب ,))١508(‏ والنسائي 2/0 )كتاب 
الافتتاح» باب: تأويل قول الله تعالى: وقد ميك سما ين © الأية [الحجر: /ا4] » 
وأحمد ("/ »)5١١/5( )55٠‏ وابن خزيمة (28557» 87) وأبو يعلى (/58719)., والطحاوي 
في شرح المشكل (20517 1645© وابن حبان (لالالا), والطبراني في الكبير (١؟/ ١7‏ 306 
والبيهقى (؟08/5). 

050 :مي فى حي 


لم١٠١‏ ان كتاب الصلاة 


قال الإمام - وتبعه الغزالي-: لأن محمد بن إسماعيل البخاري روى أن 


رسولئالله كك اعد فاتحة الكتاب سبع آيات». وعد #ينم أمَرَ آهل 
لوجر » [الفاتحة: ]١‏ آيه منها. 


قن ودس لا ترويسن و نان ليوا و اريم" نه 
يوجد في كتاب بل هو في نعم 

روى”' الدارقطني في «سئنه؛ من حديث أبي بكر الحنفي [عن الحميد]" "بن 
جعفر بسنده إلى أبي هريرة عن النبي كه قال: «إذا قرأتم «الْحَمَدٌ ينوي فاقرءوا: 
يي ل اقرع اكب كه إنيا آم القت إن وآ الكعات» ذا المثانى. 
١ 2 0 7 ١‏ 7 
و ونم أن آققزا# أَيِ2» أحد آياتها»”"". وروي عن ابن أبى مليكة 
عن أم سلمة أن”'' النبي يلِْ قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة يسم اث 


010( قال الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ 577): وهو من الوهم الفاحشء قال النووي في 
«المجموع» (7/ 3945): ولم يروه البخاري في صحيحه ولا في تاريخه. 
زفة في أء جء د: رواه. فرق فى ب: بن عبد الرحمن. 


(5) أخرجه الدارقطني »)71١7/١(‏ ومن طريقه البيهقى (؟/ 54)» من طريق أبى بكر الحنفى: ثنا 
عبد الحميد بن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 


هريرة رفعه. 
قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله 


وقال الحافظ في التلخيص :)57١/١(‏ وهذا الإسناد رجاله ثقات» وصحح غير واحد من الأئمة 
وقفه على رفعه» وأعله ابن القطان بهذا الترددء وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن 
جعفر؛ فإن فيه مقالاء ولكن متابعة نوح له مما تقويه وإن كان نوح وقفه لكنه في حكم المرفوع؛إذ 
لا مدخل للاجتهاد فى عد آي القرآن. 
قلت: وذكر الدارقطني في علله الخلاف في رفعه ووقفه ورجح الموقوفء كما في نصب الراية 
(1/ة”). 
والحديث له طريق آخر: 
أخرجه البيهقي (؟/ 44) من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ثنا علي بن ثابت عن 
عبد الحميد بن جعفر حدثني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي كك أنه 
كان يقول:««#الْحَمدٌ له رب العلليِينَ» سبع آيسات؛ إحدامن تنم ام #331 
لجز 4 وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب». 
ويؤيد هذه الرواية رواية الدارقطني )7”057/١(‏ عن أبى أويس عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن 
النبي يك كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح الصلاة ب 8 ينم امَو أكقيل. آليِج 4 . قال أبو 
هريرة: هي آية من كتاب الله» اقرءوا إن شئتم فاتحة الكتابء فإنها الآية السابقة. 

)0( في ج: عن. 


باب صفة الصلاة ج ٠6١6‏ 


5 سر 


آلكرَ اب < 4 [الفاتحة: ]١‏ آية» #الحمدُ لله نه رب الْعسَلَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] 
[آيتين]*"' الف ليجِط» [الفاتحة: الآية ]١‏ ثلاث آيات» إمنلِكِ بوم 
ألدينٍ» [الفاتحة: ؛] أربع آياتء لإإِيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَاكَ فَتَيِينُ» 


[الفاتحة: 04] وجمع خمس أصابعه”". 


2000 في ب: آية. 

0) أخرجه أحمد (207/5). وأبو داود (7945/5) كتاب الحروف والقراءات ))1٠0١(‏ 
والترمذي )17١/5(‏ كتاب القراءات» باب: في فاتحة الكتاب (59517), وفي الشمائل 
(/3101)» واء بن أبي شيبة (؟/ - .)011١‏ والدارقطني )٠٠ ١7/١(‏ كتاب الصلاة. باب: 
وجوب قراءة البسملة في الصلاة ة (11)» والحاكم /١(‏ 717)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »)١99/5(‏ والطبراني في الكبير (57/ 7178) رقم (50)» وأبو يعلى »)57١(‏ وابن 
خزيمة (497)» والبيهقي (7/ 5 4)؛ والخطيب (7517/9) كلهم من طريق ابن جريج؛ عن 
ابن أبي مليكة» عن أم سلمة به. 
فأما أحمد وأبوداود والترمذي» فمن رواية يحبى بن سعيد الأموي عن ابن جريج» عن عبد الله بن 
1 بي طلكةء عن اع سلمة - رضي الله عنها الها مكلت عو قرائة رستول اللد جل وكات : كان 

قراءته آية آية: تسم َم آلآ ايمر * . #الحمد ينه رت لْعلمِينَ4. 
«اكل اتصد). وميك ور أي 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وبه يقول أبو عبيد ويختاره؛ هكذا روى يحيى بن سعيد 
الأموي وغيره» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» »عن أم سلمة» وليس إسناده بمتصل؛ لأن 
الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكة؛ عن يعلى بن مملكء عن أم سلمة. 
وحديث الليث أصح.ء وليس في حديث الليث» وكان يقرأً: «ملك يوم الدين».١‏ ه. 

يشير الترمذي هاهنا إلى مخالفة الليث لابن جريج. 
قلت: وقد توبع ابن جريج على هذا الحديث؛ تابعه نافع بن عمر الجمحى: 
أخرجه أحمد (5/ 788)» عن وكيع؛ عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة» عن بعض أزواج النبي 


ميا 
و3 به. 


ام م عر ل سي 
العالمين. 0 

وأما ابن خزيمة» والدارقطني؛ والحاكمء والبيهقي» » فمن طريق عمر بن هارون البلخي» عن ابن 
جريع د با «أن رسول الله يك قرأ في الصلاة :#شم أ اق التق #» فعدها 
آية. #«الحمد 2 رب الْعلمن» آبتين» 1 ب ب جه ثلاث آيات» «ومديك بور 
ألدين» أربع آيات» لوقل هكذا «إيّاك ل وَلِيّاكَ فسحعين#. وجمع خمس أصابعه). 
وقال الحاكم: عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاه؛ وإنما أخرجته شاهدًا . وتعقبه الذهبي 
بأنهم أجمعوا على ضعفه. وما سبق من المتابعين له عن ابن جريج يبرئ ساحته. 

وقد صححه الحاكم, والدارقطني» وابن خزيمة» والذهبي. 


لل جم كتاب الصلاة 


وروى هذا الحديث البويطي» وقال: حدثني غير واحد عن حفص بن غياث 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي ككلهِ عد وشم أن 
أكقز اليج 42 آبة و#الحمد ينه رب الْعتلمِين» [آية]”'... ست آيات»”؛ 
وبهذا قال علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير» ولا مخالف لهم من الصحابة. 

ونقل القفال أن أبا نصر المؤذنء قال: اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أن 
البسملة آية من الفاتحة» وقال قراء المدينة وفقهاء الكوفة: [إنها ليست منها. 

فإن قيل: قول فقهاء الكوفة] ' يؤيده رواية مسلم عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ككلِ يستفتح”'' الصلاة بالتكبير والقراءة ب #الْحَمَدُ يِه رب الْعتلمِيت» 
[القاتخة: 9]" وووى حا اننا متت" أ شور فاق كان برملول الله لهذا 
نهض في الثانية» استفتح القراءة ب «الْكمد ينه رب الْعَلَمنَ» [الفاتحة: ؟] 9" 
وروايته - أيضا - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل «من صلى صلاة 
كن يقرأ فيها بأم القرانء نه خداج - ثلانًا - غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إنا 
نكون وراء الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك؛ إني سمعت رسول الله كَل يقول: 
قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: «الْحَدٌ يِه رب الْملَمِن4؛ قال الله: حمدنى عبدي» وإذا :قال 
«# قز أي 42 [الفاتحة: ]١‏ قال الله: أثنى على عبديء وإذا قال: ب#مديك 
وم لزي »* [الفاتحة: 15 قال: مجدني عبدي -وقال مرة: فوض إلي عبدي- 


وو ا 


وإذا قال: © إيّاك نعبك وناك فتَعِين4 [الفاتحة: 5] » قال: هذا بينى وبين 


(0) سقط فى أ ج. 

(0) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي )01١ 2509 /١(‏ رقم (19). 

إفة سقط في أ. ع في ج: ليفتح. 

(5) تقدم. 0) زاد في د: ابن. 

(0) علقه مسلم )5194/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة »)0949/١548(‏ ووصله ابن خزيمة ))١07(‏ والحاكم )5١5/١(‏ وعنه البيهقي (؟/ 
57» من طريق عبد الواحد بن زياد: ثنا عمارة بن القعقاع نا أبو زرعة بن عمرو بن جرير نا 
أبو هريرة... الحديث. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذاء ووافقه الذهبي. 
وصححه البيهقي في الموضع السابق. 

(0) فى أ: لا. 


باب صفة الصلاة جم ١١١‏ 


عيلئء ولعيدي :ما سال» فإذا قال" : «أهينا ارط الت صرط انوك 


ل لبهم غَيرٍ المخضوب لهم لا ألصَالْينَ4 قال: هذا 086 وَلَعَبَدَي ما 
سأل)2"300, 

وهذا الخبر أقوى فى الاستدلال على أنها ليست منهاء وإلا لكانت آيات الثناء 
أربعًا 0 


وأيضًا: فإن فيما ذكره الشافعى إثبات قرآن بالظن» وطريق إثبات القرآن القطع. 
قيل: الجواب عن الخبرين الأولين: أن مراد راوييهما”: أنه قرأ السورة الملقبة 


هاه اه 


ب#الكمد ينه رب الْعتليت4. لا أنه قال: «الْحَمدُ يِنَهِ رب العدلمين». 


وما رواه الدارقطني عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال: «صليت مع الك 
له ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمانء فلم أسمع أحدًا منهم يقرؤها»!*) معارض 


2000 ا زهة في ب» جا رواتهما. 69 في ب: : رسول الله. 

6 بل أخرجه أحمد (0/ 00)» والترمذي (7/؟١)‏ كتاب الصلاة» باب : ما جاء في ترك الجهر 
ب#سشم اث أآ#ف9 ليج الحديث (54 ؟)» والنسائي (1/ 10) كتاب الافتتاحم» 
باب: ترك الجهر ب تسم أثَرَ قعل أيجمِط #4 وابن ماجه /١(‏ 1317) كتاب إقامة 
الصلاة باب: افتتاح القراءة» الحديث (415)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 507) 
كتاب ا قراءة #يتسم أمَر اقل اليمِذ#): والبيهقي (؟1/ ؟5) كتاب 
الصلاة» باب: من قال: لا يجهر بالبسملة» من طريق أبي نعامة قيس بن عباية» عن ابن عبد 
الله بن مغفل» عن أبيه؛ به. ١‏ 
قال الزيلعى فى نصب الراية /١(‏ 777): قال النووي في الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا 
الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه» كابن خزيمة» وابن عبد البر» والخطيب. وقالوا: إن 
مداره على ابن عبد الله بن المغفل» وهو مجهول. 
وأخرجه أحمد في مسنده: من حديث أبي تعامة عن بتي عبد الله بن مغقل» قالوا : كان أبونا إذا 
سمع أحدا منا يقول: : يم أي اقل اليج <» يقول: أي بني» صليت مع الني كَل 
وأبي بكر وعمرء فلم أسمع أحدًا منهم يقول : #شسم أثَ أقآ ليج #. ورواه 
الطبراني في معجمه.؛ عن عبد الله بن بريدة» عن ابن عبد الله بن مغفل» عن أبيه مثله» ثم 
أخرجه عن أبي سفيان طريف بن شهاب» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» »عن أبيه» قال: 
صليت خلف إمام» فجهر ب ب #يتم أ اق لير يك » فلما فرغ من صلاته» قلت: 
ما هذا؟! غيب عنا هذه التي أراك تجهر بها؛ فإني قد صليت مع النبي يِل ومع أبي بكر 
وعمرء فلم يجهروا بها. 
فهؤلاء رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه» وهم: 
أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية» وقد وثقه ابن معين وغيره» وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند 


١١”‏ - كتاب الصلاة 


بقول ابن عباس: كان النبي كَلِ يستفتح الصلاة ب وتسم َس هآآ 
أيجِد#”''. كذا رواه الترمذيء وبما رواه الدارقطني عن نعيم بن عبد الله 


جميعهم, وقال الخطيب: لا أعلم أحدا رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته. 
وعبد الله بن بريدة» وهو أشهر من أن يثنى عليه. 
وأبو سفيان السعديء وهو وإن تكلم فيه؛ يعتبر بما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمى 
«ابن عبد الله بن مغفل» يزيد» كما هو عند الطبراني فقط؛ فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن 
مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. وقد تقدم في مسند الإمام أحمد عن أبي نعامة عن بني عبد الله بن 
مغفل» وبنوه الذين يروى عنهم: يزيد» وزياد» ومحمد والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون 
بمثل هؤلاء؛ مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية» ولم يرو واحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد 
ولا متابع حتى يجرح بسببه» وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقاتء فأما يزيد فهو الذي سمي في 
هذا الحديث. وأما محمد» فروى له الطبراني عنه عن أبيهء قال: سمعت النبي كله يقول: «ما من 
إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»؛ وزياد أيضًا روى له الطبراني عنه عن أبيه مرفوعًا: 
«لا تحذفواء فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين». 
وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية؛ وإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل 
عن درجة الحسن» وقد حسنه الترمذي. 

#13531 أخرجه الترمذي (؟/5١) كتاب الصلاة» باب: من رأى الجهر ب #تم ام‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة‎ )"١5/١( والدارقطني‎ )١10( ليج #» حديث‎ 
كلهم من طريق معتمرء عن‎ .)) 2١ /1( البسملة» حديث (83)» والعقيلي في الضعفاء‎ 
إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس بلفظ: «كان النبي كَلِْةٌ يفتتح الصلاة‎ 
.4 < ببسم أي أكثآّ ليج‎ 
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك.‎ 
وقال العقيلي في ترجمة إسماعيل: حديثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول - يعنى أبا خالد‎ 
مقبول. اه. أي عند‎ :)51١57/5( الوالبي عاوقه روك له أبن كاؤد» .وكا الحافظ في التقريب‎ 
المتابعة» وإلا فهو لين الحديث. كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.‎ 
وللحديث طريق آخر:‎ 
من طريق إسحاق بن محمد‎ )١1١447( رقم‎ )180 /١١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
العرزمي: ثنا سعيد بن خثيم عن الأوقص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي‎ 
لله كان يجهر بوش م ام ققآ1 اليد #. وهذا سند ضعيف؛ إسحاق بن محمد‎ 
وقال: وأه.‎ )77 /١( ذكره الحافظ الذهبي ف في المغني‎ 
.)١٠١١( وقال الدارقطني: متروك. ينظر: الضعفاء والمتروكون‎ 
تكلم فيه‎ :)17/5 /١( وقال الحافظ في اللسان‎ 
ولكنه لم يرد بدء فقد تابعه عمر ين حفص المككي:‎ 
كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة # يتنم أت ويل‎ )"١ 5 /١( أخرجه الدارقطني‎ 
ليج في الصلاة؛ حديث (4) من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج به؛ ولفظه:‎ 
«أن النبي كك لم يزل يجهر في السورتين ب # ينسم آم لتقل اليَجِ ل # حتى قبض».‎ 


باب صفة الصلاة جم يد 


المجمر» قال: ١صليت‏ خلف أبي هريرة. د خصو الع 00 
حتى إذا بلغ غير موب عَلِهِمَ 3 أصَالينَ). قال: آمين» فقال الناس: آمين...» 

وذكر الحديث,. ثم قال فى آخره: «والذي نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول 
الله يل»”"" بل هذا أولى؛ لأنه إثبات؛ فهو مقدم على النفي؛ لاحتمال أن يكون 


- قال الذهبي ف في المغني (5114/5) :عمر بن حفص العبدري المكي عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عغياس قال: «لم يزل النبي مَِأْةٌ يجهر ب#سم أمَ الآ لي # حتى مات» لا 
يعرف والخبر موضوع. 
وقال الحافظ في اللسان (5/ 07٠١‏ :عمر بن حفص القرشي المكي عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لم يزل النبي كله يجهر ب #بنسم آم أققل[ف 
ليجل 4 حتى مات» - لا يدرى من ذاء والخبر منكر. | ه. 
والحديث ذكره الحافظ الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص .)١54(‏ 
وقال: عمر بن حفص ضعيف الحديث. 
وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس: 
أخرجه الدارقطني )"٠ 7/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة تم أت آلف 
أمِ #2 في الصلاة» حديث (5) من طريق أبي الصلت الهروي: ثنا عباد ثنا شريك». عن 
سالمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: : كان النبي كله يجهر في الصلاة ب #ينسم 
اث اقققل# اليصز 4. 
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني (0077/1: أبو الصلت الهروي هو عبد السلام ابن 
صالح الهرويء قال: أبو حاتم: كد مع عر ا وثال العتاي براااي : رافضي 
خبيث. وقال ابن عدي: متهم. . وقال النسائي: ليس بثقة. 
عم ل 01 
أبو الصلت هو عبد السلام بن صالح ضعيف. اه 

000 زاد في أ» ج: قال. 

5 أخروعة النسائي (7/ )١75‏ كتاب الافتتاح» باب: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )١49/١(‏ كتاب الصلاة» باب: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ وابن 
الجارود /١(‏ 177) كتاب الصلاة» باب: صفة صلاة النبي كلد الحديث (185)» والدارقطني 
)”٠6/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة البسملة» والحاكم /١(‏ 777) كتاب الصلاة» 
باب: أن النبي قرأ البسملة» والبيهقي (57/5) كتاب الصلاة» باب: افتتاح القراءة بالبسملة» 
وابن عبد البر في الاستذكار )١757/7(‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام, وابن 
خزيمة )١0١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الجهر بالبسملة» الحديث (599)» وابن ن حبان في 
موارد الظمآن (١/5؟١١)‏ كتاب الصلاة. باب: ما يستفتح الصلاة من التكبير» الحديث 
(545)؛ من حديث الليث بن سعدء عن خالد بن زيد» عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم 
المجمر قال: صليت وراء رص : #شسم أل اقل اط 4 ثم قرأ بأم 
الكتاب حتى إذا بلغ ولا أ صما إين4» قال: آمين» وقال الناس: آمين» ويقول كلما سجد: _ 


١15‏ ج-” كتاب الصلاة 


النافي بعيدًا لم يسمعء أو تركت القراءة لعلة حصلت في وقت اقتدائه [به]('2 عليه 
السلام. 


والجواب عن الخبر الثالث: أن ترك عدها فيه إنما يدل لو كان ذكر ذلك 
لوف 2 يتعلق بحقيقة «الفاتحة). أو بالكمية» والظاهر أنه ذكر ذلك لبيان انقسام 
الصلاة إلى ما هو لله سبحانه وتعالى وإلى ما هو للعبد؛ فلذلك قال: «قسمت 
الصلاة»» ولم يقل: «قسمت القراءة» أو الفاتحة» ثم تنصيف الشيء قد يكون 
بغير”" جزأين متساويين في المقدار؛ قال - عليه السلام-: «تعلموا الفرائض» 
وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم» 2 وقال في الوضوء: «إنه شطر الإيمان» 2 
ويؤيد ذلك أن النصف باعتبار الكلمات والحروف غير معتبر» على أنه قد جاء 
في بعض طرق الحديث: (إذا قال العبد: #نشسم اث 31 اليج » 


- الله أكبر» وإذا قام من الجلوس من اثنتين قال: : الله أكبر» ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يَكل. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي, وقال الدارقطني: هذا 
إسناد صحيح رواته كلهم ثقات. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
وقال ابن عبد البر: هذا حديث محفوظ, من حديث الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» وهما جميعا من ثقات المصريين» وأما الليثء فإمام أهل بلده. 

)غ0( سقط في ج. (؟) في د: بعرض. (0) في أء ج د: تعبين. 

49 أخرجه ابن ماجه (408/5) كتاب الفرائتضء باب: الحث على تعليم الفرائض» الحديث 
(1» والحاكم في المستدرك (54/ 023777, والبيهقي في السنن (5/ 2,0 والدارقطني 
(277/5» وابن عدي في الكامل (1/ 7865)» والخطيب في تاريخه (15/ 4) من طريق 
حفص بن عمر... به. 
قال البيهقي: تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي. اه. وتعقبه ابن التركماني بقوله: «لم أر أحدًا 
وافقه على هذه العبارة اللينة في حق هذا الرجلء بل أساءوا القول فيه» قال البخاري: منكر 
الحديث؛ رماه يحيى بن يحيى بالكذبء وقال النسائي: ضعيف»ء وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وقد ذكره البيهقي - فيما مضى في باب: لا تفريط على من نام فقال: 
منكر الحديث». 
والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص أيضًا (7/ 177)» فقال: مداره على حفص بن عمر بن أبي 
العطاف. وهو متروك. 
ونقل البوصيري في الزوائد (408/7) تصحيح الحاكم له» وتعقبه بما قيل في حفص بن عمر. 

(0) أخرجه مسلم (2750/1» كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء :.)777/١(‏ بلفظ: «الطهور 
شطر الإيمان)». 


باب صفة الصلاة ” ١‏ 


يقول الله تعالى: ذكرني عبدي)”', لكن هذه الرواية أثبتها عبد الله بن زياد بن 
سمعانء وهو متروك عند مالك وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. ولو 
سلم عن" ذلكء لاستغنينا عن الجواب. 

ثم الذي يشترط في إثباته القطع' '' هو متن القرآن» وليس ذلك محل النزاع؛ فإن 
البسملة من القرآن في «النمل» بالإجماعء وإنما النزاع في إثبات محل» فلمو قلتم: إنه 

يشترط م القطع؟ وإذا ثبت أنها آية منهاء كانت الآية السابعة: #صبراط الذيرت> 
52 1 .4 إلى آخرهاء ومن لم يجعلها آية امنهاء رقال: الآية السادسة 
«صرط اليب صنت عَلهم4 والسابعة : #غبر الْمعْضوب هم إلى آخرهاء 
ثم سم ار لكآ يط كما هي عندنا من أول الفاتحة هي من أول 
كل سورة - أيضًا - إلا «براءة»؛ كذا قاله أبو الطيب» وحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا 
حامد حكى قولًا آخر: أنها من «الفاتحة» و«النمل» 0 حكاه البندنيجي. 

وابن القطان حكاه عن [رواية بعض الأصحاب. وقال: لا يعرف هذا. 

والإمام ومن تبعه حكوه عن رواية]”' الشيخ أبي بكر الصيدلاني. 

[والذي جزم به في «الحاوي»: الأول]'''» وهو الصحيح باتفاق الأصحاب. 
واختلفوا في طريق إثباته: 

فمنهم من قال: طريقه القطع. 

1 من قال: طريقه الظن. 

ين" لاسكا أعاقي الستين والداوردي غير" وقالواة اهل ] 
0 «الفاتحة» قطعًا أو ظنًا؟ فيه خلاف: 80 


ين 


000 أخرجه الدارقطنى )7١7 /١(‏ من طريق ابن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة. .. الحديث. 
وقال الدارقطني : ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث؛ وروى هذا الحديث 
جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن» منهم: : مالك بن أنس» وابن جريج» وروح بن 
القاسمء وابن عبينة» وابن ن عجلان» والحسن , بن الحرء وأبو أويس» وغيرهم على اختلاف 
2 في الإسناد واتفاق منهم على المتن» فلم يذكر أحد منهم في حديثه: : وتسم أ 
عر يجي #» واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب. 

فق فى بء د: غير. فرق زاد فى أ» د: و. (4) سقط في أ. 

(5) سقط فى ج. (0) سقط فى أ. 0) زاد فى أ: معنى 

0( زاد في ج: قال. لك زاد في د: عن. 0000 ار 


05 ج كتاب الصلاة 


هريرة الأول» والجمهور على الثاني» وهو الصحيح. 

وحجة ابن أي هريرة ما روي أنه لما كثر القتل ذ فى المسلمين يوم اليمامة في 
قتال مسيلمة» قال عمر بن الخطاب لي بكر أ [أن]”'' القتل قد كثر في 
أصحاب رسول الله للد وإني أخشى أن يذهب القرآن جميعه» فقال أبو بكر 
لزيد بن ثابت: اجمعه. فجمعه زيد بمحضر من الصحابة ووفاقهم في مصحف. 
00 أبي بكر مدة حياته» [ثم عند عمر بعده]”"» فلما مات دفعه إلى ابنته 
حفصة حتى”" قدم حذيفة بن اليمان من العراق على عثمان» وذكر له اختلاف 
الناس فى القرآن» فأخذ عثمان المصحف من حفصة. وكتب منه ست نسخ» وأنفذ 
كل مصحف إلى بلد. وأمر الناس بالرجوع إليهء فأجمعوا على ما بين الدفتين 
قرآنًا”'» وكانت #يتسم أت اكقل 411 مكتوبة في أول كل سورة 
بخط المصحفه. إلا «براءة»» وكتابتها بخط المصحف: إما أن يكون لأنها قرآن 
في موضعه» أو لفاتحة كل سورة أو لان ه00 أو : 77 برد السورتين» أو 
للتبرك 9ي ولا يجوز أن [يكون]”' كتابتها بسبب الافتتاح؛ لأنهم تركوها في أول 
0 ولا يجوز أن يكون كتبوها للخاتمة؛ لأنهم تركوها في خاتمة «الأنفال» 

خاتمة «الناس», [ولا يجوز أن تكون للفصل]”''؛ لأنهم لم يفصلوا بها بين 
م وابراءة»» وكتبوها في «الفاتحة»» وليس هناك ما يحتاج إلى الفصلء ولا 
يجور أن تكون للتبرك؛ فإنه لا شىء أبرك من كلام الله تعالى؛ ولهذا لم يبدأ بها 
النبي يَلدِ حين قرأ آية الإفك”'''؛ فعلم أنهم إنما كتبوها في [أول]7١"‏ [كل]250© 


)١(‏ سقط في أء ب. (؟) سقط في ب 0) في أ: ثم. 

(:) هذان حديثان أدرج أحدهما في الآخر: 
فالأول عن زيد بن ثابت. أخرجه البخاري ( كتاب فضائل القرآن» باب: : جمع 
القرآن (5487) من طريق عبيد السباق عنه. .. إلى قوله: فلما فات دفعه إلى ابنته حفصة. 
والآخرعن أنس بن مالك» ؛ أخرجه البخاري (4441) في الموضع السابق من طريق ابن شهاب عنه. 

(5) في أء جه د: بخاتمتها. (5) في ج: الفصل. ‏ 7) في جة التبرك. 

(0) سقط فى أ. (9) سقط في ج. ١‏ 

00 انظر: صحيح البخاري (86/9) كتاب التفسيرء باب: اللا إذ ممتيو نّ لوبو 
وَالْمَؤْمِنَتٌ اشيم حرأ # الآية [النور: ؟١١]‏ الآيق (8!/00)» ومسلم (9114159/4) 
كتاب التوبة» باب: فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف (55/ 7/٠‏ 7). 


3 


)0001 في ب: أوائل. )١10(‏ سقط في أ. 


باب صفة الصلاة ج؟ / 1١‏ 


سورة؛ لأنها قرآن هناك. 

فإن قيل: قد أثبت في المصحف أسماء السور والأعشارء ولم يدل”'' ذلك 
على أنه من”"' القرآن. 

فجوابه: أن هذا أمر ابتدعه الحجاج في زمانه؛ فلم يكن به اعتبار» ثم ذلك 
مكتوب بغير خط المصحف,. بخلاف البسملة. 

وحجة الجمهور: ما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال: «بينا رسول الله كَِِ ذات يوم 
بين أظهرناء إذا أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ 
قال: «نزلت علي آنفا سورة»» فقرأ: يشم أن أققرز ‏ اليج : إن َبتك 
لْكَوْئَرَ * حَصَلٍ ربك وَأَغْحَرَ * إرك مَإنئكلك هْوَ الْأبمة4”" [الكوثر: ١‏ - "]. 

وروى أبو داود عن ابن عباس أن 0 كه لم يكن يعرف فصل كل سورة 
حتى بنزل عليه: #بنسم أثر اوقل اط 174 

ا ا را القرآن ثلاثون آية شفعت 
لصاحبها حتى غفر له: مبَرَدٌ لِك بيده أله النك)”*' [الملك: »]١‏ وقد أجمع القراء 


زفرة اي 007 ا البسملة آية من أول كل سورة 
(8ه/ .)2٠١‏ 


(5) أخرجه أبو داود )519/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: من جهر بها (/78)» ومن طريقه البيهقي 
(؟/57) عن سفيان» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ... فذكره. 
وأخرجه الحاكم )71١/١(‏ من الطريق السابق وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
وقد توبع سفيان عن عمرو بن دينار» تابعه ابن جريج: أخرجه الحاكم 277١1 /١(‏ 777): وعنه 
البيهقي (؟/ 57) بلفظ: «كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل #يتسم أل 
لس يجي #. فإذا نزلت #تشسم ال وق ليج » علموا أن السورة قد 
انقضت»)» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
وقد ورد الحديث من طريق آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً: أخرجه أبو داود في المراسيل ص 

١ 0)‏ ) رقم (75). 
وأشار إليه الحاكم والبيهقي عقب روايتهما السابقة للحديث. 
وصحح أبو داود الرواية المرسلة. 

)2 أخرجه أبو داود /١(‏ 540) كتاب الصلاة» باب: في عدد الآي »)١5٠0(‏ والترمذي (17/5) 
أبواب فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الملك (2891)» وابن ماجه (5/ 771) كتاب 
الأدب» باب: : ثواب القرآن كبام والحيحادين في الكبرى )2 كتاب عمل اليوم 
والليلة» باب: الفضل في قراءة متَرَكٌ اذكه يده و الملك»ك. وأحمد (5؟/05949١7751))»‏ وابن ‏ 


لل جم كتاب الصلاة 


على أذاتبارك فلاثون [1]"'" شوق السملة: 

قيل في جوابه: النبي - عليه السلام - قصد عد الآي التي تختص بها دون 
البسملة التي هي مبتدأ كل سورة» وبهذا د يقع الجواب عما ورد من نحو ذلك. 

التفريع: إن قلنا بما قاله الجمهورء ع7 كونها من أول كل سورة: أنه 
إذا تركهاء لم يكن [قد]”" قرأ السورة بجملتها؛ فلا يخرج عن نذره» ولا يبر 
يمينه؛ إن كان قد حلف على قراءة سورة من القران» ولا تصح صلاته إذا تركها 
من الفاتحة؛ وهكذا الحكم فيما إذا قلنا بقول ابن أبي هريرة. 

وفي «الزوائد»: أن صاحب «الفروع) قال: إذا قلنا: إنها آية قطعّاء عمرنا 
رادها" ونيا فار قي 

والذي حكاه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما من أهل الطريقين القطع بعدم 
تكفير من ردها؛ لحصول الشبهة بالاختلاف. وكيف يقال بكفره. والإمام مالك - 
رحمه الله - هو المخالف. 

وقد أنكر ابن مسعود كون المعوذتين من القرآن» وقال: إنهما عوذتان لرسول 
الله ينو”'. ولم يكفر لأجل الشبهة”". 

وعلى كل حالء فهل هي فى”" أول كل سورة غير «الفاتحة» وابراءة» آية 
مستقلة أو آية مع غيرها؟ فيه قولان أو وجهان: 


> حبان (9,87)» والحاكم /١(‏ 015) (491//7) من طريق عباس الجشمي عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير :)577/١(‏ وأعله البخاري في التاريخ الكبير بأن عباسًا 
الجشمى لا يعرف سماعه من أبى هريرة» ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات» وله شاهد من 
حديث ثابت عن أنسء رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. 1 
قلت: لم أجد هذا الحديث في مسند أنس من المعجم الكبير» فلعله سقط من مسنده» وأخرجه في 
المع الأوسط» (75/5) ةا ان ال ). والله أعلم. 
إفرة مقطا أ اق حك فى أ 8 د: 0 
(89) أعرعه عبد [57+2/6)» والبزار والطيرائى من طرق ضضصة هل ابره غبائن وابرن مسغود 
كما في الدر المنثور (7/ 714)» وهو في صحيح البخاري (4917/75: /591) عن أبي بن 
03 فى ب: الشبه. 68 في أ د: من. 


باب صفة الصلاة جم احليل 


أحدهما: أنها بعض آية» ويدل عليه خبر أبي هريرة في 00-0 
والشيء من القرآن قد يكون آية في موضعء وبعض آية في آخر”"'؛ كقوله تعالى: 
«الحمد يِه رب الْعَلَمِنَ4؛ فإنها آية في «الفاتحة»» وبعض آية من غيرها في 
قوله تعالى: ©إوَءَاجِرٌ دَعْوَسِهُمٌ أن لَلَْمْدُ يِل رب األيت» ايونين: 1]ء:وفئ 
قوله تعالى: #فَفطِم دَرُ ألْقَورِ الْذِينَ علدا 1 ِلَهِ رب الْعَليِيَ» [الأنعام: 4]. 

ووجه مقابله - وهو ما ادعى الروياني في «تلخيصه» أنه ظاهر المذهب: أنها تقرأ 
في أول كل سورة كما تقرأ في أول «الفاتحة»» وتكتب في أولها كما تكتب في أول 
«الفاتحة»؛ فكانت”" منها كهي من الفاتحة. ْ ْ 

وأيضا: فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «من ترك #يتسم أ اقل 
لجر * فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية). 

وفي «التتمة» حكاية طريقة أخرى: أن كل سورة آخر آيها بالياء والترادف مثل: 
البقرة وغيرها ف #بتس م أمَ قزل ارِجهِ لط » منها [ [آية كاملة]**'» وكل سورة 
آخرها على نمط آخر مثل سورة اقتربت» ف ينسم أَرَ» ]*2 بعض أآية» اعتبارًا 
لآخر الكيا 077 

قال:ويرتل القراءة؛ لقوله تعالى: #أوَرَبَلٍ الْقَرَمَانَ ريَلا» [المُزْمل: 4] » وقد 
راق النبي كَل رجلا يسرع في القراءة» فقال: «أهذًا كهذّ الشعر؟!» أو قال: 
«كهل الأعر التاق والمصلي بالعرتيا أولو؟ ولذلك قال [في 


)01 تقدم تخريجه. 09 يانه أخرى. م2 في أء ج د: وكانت. 

2:0 في أء ج د : كمال آية. (ن) سقط افو جد 

(5) قوله: وفي «التتمة) حكاية طريقة أخرى: أن كل سورة آخر آيها بالياء والترادف مثل البقرة 
وغيرها فالبسملة منها آية كاملة» وكل سورة آخر آيها على نمط آخر مثل سورة «اقتربت» 
فالبسملة منها بعض أآية؛ اعتبارا لآخر الآيات. انتهى. 
والصواب المذكور في «التتمة» هو لفظ «الرديف». فتحرف على المصنفء. والرديف الواقع يعلد 
لياء قد يكون نونا كما في آخر البقرة» وقد يكون طاء كما في قوله تعالى:#إألآ ِنَم يكل سَىْءٍ 
4 [فصلت: :6].أوا. 


(0) سقط في ب. (48) في أء ج د: الصلاة. 
)04( قوله: وقد رأى النبي كل رجلا يسرع في القراءة» فقال : «هذًّا كهَذٌ الشعر؟!» أو قال: «كهذ 
الأعراب». انتهى. 


والهذ - بهاء مفتوحة وذال معجمة مشددة: شدة العجلة. [أ و]. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري )٠١١42108/١٠١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب: الترتيل في القراءة (*5  »)50‏ 


«الأم»]”": وأجب ما وصفت لكل قارئ في الصلاة وغيرهاء وأنا في 
الغلةة" "© أعن انشحنانا. 

وأدنى الترتيل: ترك العجلة؛ وأعلاه: ما كان أبين ما لم يبلغ به التمطيط. 

قال: ويرتبهاء أي: يأتي” " بالآية بعد الآية؛ لأن نظم القرآن معجزء وترك 
الترتيب يزيل”' إعجازه؛ وهو مقصود. 

قال: ويأتي بها على الولاء. 1 المعتاد فى القراءة: ختى لذ يكون ةا 
ذلك :ان صورة حاقضي ريكب بوعة لاوا 

قال: فإن ترك ترتيبها أو فرقهاء لزمه إعادتها: 

أما في ترك الترتيب؛ فلزوال المقصود من القراءة» وهو الإعجاز. 

وأما في التفريق» فلأنه يشعر بالإعراض. 

وترك الترتيب يحصل بما إذا قرأ آية من وسط الفاتحة قبل أولها [ثم 
أولها]”*. ثم آخرهاء ونحو ذلكء. ومثله في الحكم ما إذا قدم آخر الآية الواحدة 
على أولهاء أو قدم وسطهاء مثل: أن قال: لله الحمد رب العالمين» وهو في هذه 
الحالة أشنع. 

ولو تركه بأن قرأ النصف الآخر من الفاتحة» ثم أولهاء لزمه إعادة ما قرأه أولا 
دون استئناف الجميع. 

وترك الحرف [الواحد منها ملحق بترك الآية حتى لا يعتد بما بعده حتى يأتي 
به» ولا فرق فيه بين الحرف]'' الظاهر وغيرهء كما إذا ترك تشديدة من 
تشديداتها؛ فإن الحرف المشدد بحرفين» وعدهد”''" حروفها المشددة أربعة عشر: 
ثلاثة في البسملة: اللام من اسم #اللّه#. والراء من «#أكبر_ *# ومن 


- ومسلم )576/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ترتيل القراءة (1/4؟1/ 877)» من 
طريق أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله» فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» 
فقال: هذا كهذ الشعر! إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي يَل: 
ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم. 

)١(‏ في أء جهد:الإمام. ‏ (5) في ب:المصلي. (”) في ج: أتى. 

(4) فى أ بء د: ترك. (0) سقط فى أء جي د. (5) فى أ: تارك. 

0) فى بء ج: القرآن. (6) سقط فى جد (9) سقط فى د. 

2000 في ب: وعدة. ١ ١‏ 


باب صفة الصلاة جم ١1‏ 


«اليجِ 42 واثنان في «الْحَمَدُ يِنَهَ رب الْعتلمِيَ» اللام من اسم #إللَّه4 والباء 
من «رَي» وفي #أققّل ليجز» حرفان» وفي مك ار لدي ن» 
حرف واحدء وهو الدال من «آلدِين». وفي © إِيّاكَ ”7 دُ وَإِيَاكَ ِشْنَيِنُ» 
حرفان» وهما الياء 0 إياك»4. وحرف - في 'قوله: «اهرنا رط 4 وهو 
الصاد منهاء وحرف في قوله: 9صرط ١‏ كه أ ت عَليهم» وهو اللام من 
«ألكّنت». وحرفان في قوله: ع لصَالِنَ» هما الضاد واللام. 

والتفريق المبطل لها تارة يحصل بالسكوت الطويل» وهو الذي يشعر مثله بأن 
القراءة قد انقطعت: إما باختيار» أو بمانع» وهذا إذا قلنا: إن السكوت الطويل [فى 
الركن الطويل]7" لا يبطل الصلاة - كما هو الصحيح في «النهاية» - دون ما 
[إذا]"" قلنا: إنه يبطلها. والسكوت اليسير”؟؟ الذي لا يعد قاطعًا للقراءة» لا يبطل 
القراءة. 

وضبط المتولي ذلك بألا يزيد سكوته على ما جرت به العادة للتنفس 
والاستراحة. ْ 

وتارة يحصل بإتيانه بآية من غيرهاء أو دعاء» أو تسبيح ليس بمشروع في 
أثنائهاء ولو في زمان لو سكت قدره في أثنائها لم يبطلها. 

قال الإمام: وإعادتها في هذه الصورة ليس لانقطاع ولائهاء ولكن من حيث 
تغيير”' نظمهاء فلو كان ما أتى به من الذكر اليسير في مثل ذلك الزمن القليل لا 
يضر بالقراءة بحيث لا ينتظم معها؛ فلست أبعد أن يقال: لا تنقطع القراءة. 

ويؤيده ما سنذكره من عدم انقطاعها بالتأمين» والمذهب الأول. 

فإن قيل: نص الشافعي يدل على أن تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول 
في العقود لا يؤثر في قطع الولاء؛ فإنه نص على أنه إذا خالع زوجتيه» ثم ارتدتاء 
ثم قبلتا وعادتا إلى الإسلام - صح الخلعء فما الفرق'2؟ 


)١(‏ فى ب: فى. (؟) سقط في ب. (9) سقط فى ج. 

(4) في ج: الطويل. (0) في أء ج د: تغير. ١‏ 

() قوله: والمذهب الأول» يعني أن القراءة اليسيرة والذكر اليسير يقطعان الولاء إذا كانا 
أجنبيين - ثم قال : فإن قيل: نص الشافعي على أن تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول 
في العقود لا يؤثر في قطع الولاء؛ فإنه قد نص على أنه إذا خالع زوجتيه؛ ثم ارتدتاء ثم قبلتا _ 


١7‏ ان كتاب الصلاة 


قيل: الفرق: أن الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول لا يشعر بإضراب عن 
الجواب؛ لأنه [كلام صادر من المحعنين] ؛ فلا جرم لم ينقطع به الولاء. ولا 
كذلك هاهنا؟؛ فإن الكلام والقراءة صادران من شخص واحد؛ فقطع الولاء. 

أما إذا أتى في أثنائها بدعاء مشروع؛ كما إذا قال الإمام: ولا ص4 
والمأموم في أثناء الفاتحة» فقال: «آمين». ففيه وجهان: 

أحدهما - وهو ما حكاه في «المهذب» و«الشامل» عن الشيخ أبي حامد 
والبندنيجى عن الأصحاب» ولم يحك غيره :أنه يعيدها؛ لفول الشافعى: «فإن 
عمد فقرأ فيها من غيرها استأنفها». 

وقال في «التتمة»: إن الشافعي نص في «الأم؛ على [أن]”' «آمين» تقطعهاء 
وصحح ذلك. 

والثانى: لا يعيدهاء» وهو ما حكاه الرويانى عن اختيار صاحب «الإفصاح». 
والقاضى أبي الطيب وجماعة» ولم يحك سوا وعزاه في «التتمة» إلى القفال» 
واختاره فى «المرشد)» وقد قاسه القاضى أ الطيب على ما لو سمع آية رحمة؛ 
فسأل الله أو آية عذاب؛ فاستعاذ بالله منهء أو قرأ الإمام: ميس أنه بعك 
َلكمِينَ» [الثّين: 4] » فقال: بلى» ونحو ذلك - فإنه مستحبء ولا يقطعهاء وهذا 
مشعر بنفى الخلاف فى ذلك. 

والغزالي قد طرده في الاستعاذة والرحمة» وكذا فيما إذا سجل بسجود الإمام؛ 
لأن هذه أسباب [مقتضية لذلك]7"؛ فلا يعد بملابستها منتقالا عنها. 

وحكاهما الروياني - أيضًا - فيما لو فتح على إمامه وهو في أثناء الفاتحة» أو 
أجاب المؤذن؛ إذا قلنا: إنه يستحب في الصلاة» كما تقدم. 


وجزم القاضى الحسين فى إجابة المؤذن والفتح على الإمام كن يقطعهاء 


- وعادتا إلى الإسلام - صح الخلعء فما الفرق؟! هذا لفظه. 
وما ادعاه من دلالة النص على ما قاله عجيب؛ فإن الردة لا تستلزم القول؛ بل تحصل - أيضًا - 
بالفعل كإلقاء المصحف فى القاذورات وغير ذلك» وليس فى عبارة الشافعى أنهما ارتدتا لفظاء 
وحينئذ فلا يصح مدعاه. [أ و]. 1 1 

ك4 في أء ج د: كلام من وجهين. زفهم سقط في ج. 

زفر4 سقط في ب. 2 في ب: أنه. 


باب صفة الصلاة جم عن 


وكذا في تشميت العاطسء والسلام على من سلم عليه؛ إذا قال: «وعليه السلام»؛ 
وفرق بين ذلكء. وبين ما عداه مما ذكرناه - على أحد الوجهين - بأن هذه الأشياء 
ليست من مصلحة صلاته. بخلاف ما قبله''؛ فإنها من مصلحة صلاته. 

قال: وصار هذا كما لو قال لشخص: بعتك داري بألف. وارتهنت عبدك به 
فقال: اشتريت» ورهنت - يصح. وإن وجد أحد [مصرًا على1'' عقد الرهن قبل 
وجوب الثمن؛» لأنه من مصلحة البيع. 

ولو" قال لعبده: كاتبتك» وبعتكء فقال العبد: قبلت الكتابة» واشتريت - لا 

يصح البيع؛ لأنه ليس من مصلحة عقد الكتابة. 

ولو كرر آية أو كلمة من الفاتحة؛ لعذر - كالشك - لم تنقطع. وكذلك إن كان 
بغير عذرء إن قلنا: إن تكرار الفاتحة لا يبطل» » كما هو الصحيح. » كذا قاله 
بعضهمء وهو مستمد من كلام صاحب «الذخائر»» وهو يوهم أن في تكرار بعض 
الفاتحة عمدًا خلاقًا في البطلان» كما في تكرار الفاتحة؛ وهذا لم أعثر عليه في 
شيء من كتب الأصحابء بل الذي رأيته فيها عدم الإبطال. 

والفرق بين الإتيان بكلها وبعضها: أن كلها ركن؛ فهي”؟2 عند من أبطل بمنزلة 
تكرار ركوع» ولا كذلك تكرار بعضها؛ فإنه بعض من ركن. 

وقد تردد الشيخ أبو محمد في إلحاق تكرار الآية*2 بغير عذر بالذكر اليسير. 

قيل: ولا وجه لتردده؛ لآن النظم يتغير بيسير الذكرء ولا يتغير بتكرار القراءة» 
ولا يعد انتقالا عنها. 

وقال في «التتمة)»: إن كرر الآية التي هو فيهاء ل.”"' يضره ذلك؛ وإن كرر 


)21 في أ باقيهاء وفي د: فيها. 2220 في ب: : مصراعى. 

(9) زاد في ب: ولا كذلك. (:) في جة وهي. 

)ه22 قوله: : وكلام بعضهم يوهم أن في تكرار بعض الفاتحة عمدًا خلافًا في البطلان» وهذا لم أعثر 
عليه في شيء من كتب الأصحابء بل الذي رأيته فيها عدم الإبطال وحكاية الخلاف في 
الإتيان بكلهاء وقد تردد الشيخ أبو محمد في تكرار بعض الآية. انتهى ملخصا. 
والذي أنكره هلم يحك في «البيان» غيره فقال : إنه الذي يقتضيه القياس .ولم يزد عليه. وما نقله عن 
الشيخ أبي محمد - أيضًا - كاف في إثبات الخلاف» وقد عد الغزالي الحروف ركنا من أركان 
الفاتحة» وهو يقتضي عد الآية من أركانها بطريق الأولى» ولنا خلاف مشهور في تكرار الركن 
القولي. [أوا. 

)03 في ب: ا 


١>"‏ ج كتاب الصلاة 


غيرهاء مثل أن وصل إلى قوله: لصرل السَ» [القاتحة: 19 » فعاد إلى 
قوله: #مدلِكِ يوم ألدين* [الفاتحة: 4] - نظرت: فإن استمرء وقرأ إلى آخر 
الفاتحة - حسبت له. وإن لم يقرأ إلا هذه الآبة» ثم عاد وقرأ من الموضع الذي 
كان قد انتهى إليه؛ لم يحتسب له به("؟. وعليه الاستئناف؛ لآن مثل ذلك غير 
معهود في التلاوة. 

وهذا كله إذا وجد على وجه العمدء فإن وجد على وجه السهو والنسيان» قال 
البندنيجي: ففي ترك الترتيب الحكم كذلك؛ لأنه شرط مع الذكر والنسيان» كما 
في الترتيب في الركوع والسجود. والترتيب في الطهارة» وقد حكاه القاضي أبو 
الطيب وغيره عن نصه في «الأم»» حيث قال: (إذا قرأ الفاتحة» ونسي [التسمية]") 
في أولهاء ثم ذكرها - قرأهاء وقرأ الفاتحة ثانيًا». 

وفي ترك الموالاة» والإتيان بالتفريق لا يضرهء بل يبني على ذلك؛ فإنها شرط 
مع الذكر دون النسيان» وقد حكاه أبو الطيب عن نصه في «الأم» أيضّاء 

وإلى ما ذكرناه في الحالين صار الشيخ أبو محمدء وفرق بما ملخصه: أن 
الترتيب في [الصلاة فى1" نظر الشرع آكد من نظره إلى الموالاة؛ ألا تراه لو 
سجد قبل الركوع ناسيًا لا يعتد بسجوده؟! ولو طول ركنا قصيرًا ناسيّاء وأخل 
بالموالاة بين الأركان بهذا السبب - لم يضره.ء ويؤيده أن ترك الترتيب في الوضوء 
يبطله. بلا خلاف على المذهبء وترك الموالاة لا يبطله على الجديد. 

ووراء ذلك [فى التفريق]1؟؟ أوجه: 

أحدها - حكاه الإمام عن العراقيين- : أن السكوت الطويل عمدًا لا يقطع الموالاة. 

قال: وهو مزيف متروكء وإن كان لا يبعد توجيهه. 

وقد ادعى مجلي أن هذا ظاهر كلام الشافعي؛ [فإنه قال: ولو سكت في القراءة 
سكونًا طويلاء ولم ينو قطعهاء أو تعبا" فوقفء أو غفل؛ فأدخل آية أو آيتين'© 
من غيرها - رجع حتى يقرأ من حيث غفلء ويأتي بها متوالية" . وقال:1" إنه 


)0( في ج: به زه( في ب: تعايى. 
(؟) سقط في أ. (5) في ب: اثنتين. 
(9) سقط في أ جه 72و03 في ب متواليًا. 


)2 سقط في أء ج د. )20 سقط في د. 


باب صفة الصلاة جم يل 


المنقول عن العراقيين» [وقال: إنهم فرقوا]'' بين ذلك وبين ما إذا طال السكوت 
بين الإيجاب والقبول؛ [فإنها"' يضر؛ لأنه لو أتى بين الإيجاب والقبول1” بذكر 
يسير» لا يبطلء ولو أتى في أثناء الفاتحة بذكر يسيرء قطعها. 

قلت: وهذا الفرق يقتضي عكس الحكم والنصء فيمكن”*؟ حمله في السكوت 
على حالة النسيان؛ عملا بنصه الآخر الذي قدمناه؛ على أن جوابه يمكن عوده 
إلى ما عدا السكوت؛ ألا ترى إلى قوله: «رجع حتى يقرأ من حيث غفلء ويأتي 
بها متوالية». 

والثانى - حكاه الروياني في «تلخيصه»-: أن السكوت الطويل مع النسيان 
يوجب الإعادة» وهو خلاف النص. 

والثالث - حكاه مجلي- : أنه إن طال ما أتى به [من1*؟ الذكر في أثنائهاء 
حت بشن بأنه إكرامن عق القاتيفة وترك لها «ببطلته المزالاة. واستانف 
القراءة؛ لأنه أخل بالواجب من غير عذر. 
فروع: 

إذا نوى قطع القراءة» ولم يقطعهاء لم يضرهء بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة؛ 
نص عليه في «الأم». 

والفرق يأتي في باب: ما يفسد الصلاة. 

نعم» لو اتصل بنية قطع القراءة سكوته» بطلت. 

قال الروياني: وهذا إذا طال سكوتهء فإن لم يطلء» ثم عاد. وقرأ قبل طول 
الفصل - فلا ينبغي أن تبطل. وغيره أطلق القول ببطلانها. 

والماوردي قال: إن طال سكوته انقطعتء. وإن قصر ففى انقطاعها وجهان: 
الأصح: أنه تنقطع. ْ 

قال الرافعي: وهذا ما أورده المعظم؛ لأنه اقترن بنية الفعل. 

ومقابله موجه: بأن النية وحدها لا تأثير لهاء والسكوت القليل بمجرده لا 
يكون فطع" لها. 


)١(‏ في بء ج: وفرق. )6 سقط في أ. (0) سقط في أ. 
فم زاد في د: لا. لق في ب: فيمن. 00 في أ: قاطعًا. 


١‏ ان كتاب الصلاة 


إذا لحن27 في «الفاتحة»» هل يؤثر؟ 

الكلام فيه ع في باب: صفة الآئمة. 

ولو أنه أبدل حرفًا بحرف» بطلتء وكذا فى غير «الفاتحة» إلا أن يكون قد 
وردت به قراءة شاذة» مثل قوله: (إنا أنَطَيَْاكَ الكوثر)؛ فإنها لا تبطل. 

وللشيخ أبي محمد تردد في إبدال الظاء بالضاد في قوله: ولا الصَآلينَ4. 
قال: لأن هذا لا يبين("؟ إلا للخواصء وهو مما يتسامح فيه عند بعض أصحابنا. 

والغزالي وجهه بقرب المخرجء وعسر التمييز. 

وقال الإمام: الصحيح: القطع بأن ذلك لا يجوز وهو الذي أورده ابن الصباغ؛ 
لأن الفصل بينهما ممكن» ومخرجهما مختلف, وهذا عند إمكان التعلم» فلو لم 
يقدر إلا على ذلك - صحت صلاته؛ كالألئغ ونحوه. 

ولو كان يأتى بالحرف بين الحرفين» ككاف العرب”"», بين القاف والكاف - 
ا ل 

قال: وإذا قال: 07 ألضا صَالينَ»4: [الفاتحة: لا] ء قال: آمين)؛ ليها :زوف 
التزملاي» عن وائزء بن ديز قال: سمعت رسول الله يكل قرأ: عير الْمضوب 
لهم لا أ صَالِينَ4* [الفاتئحة تحة: /ا] » فقال: «آمين» مد بها صوته!*». وقال: حديث 
حمتن. 


000 في ج: حرف. زف في بء د: يتبين. (#) في ج ج: العرف. 

2 أخرجه الترمذي )١588/1(‏ أبواب الصلاة. باب: ما جاء في التأمين 0) وفى العلل 
(44).: وأحمد (5/ 16" /711), وأبو داود )٠ 4/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التأمين وراء 
الإمام (97*7)» والدارقطني (1/ 701, 2070107 والبيهقي (1/ 07)؛ من طريق سفيان الثوري» 
ع سلمة بن حييل عن لحب بن ترد عل راثا بن مول 014 : اسمعت النبي كَل قرأً: 
عر لْمنَصُوب عَلنهمَ َلَا ألصَآلِنَ4 [الفاتحة: ]١‏ فقال: آمين» ومد بها صوته). 
وصححه الدارقطني» وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقد خالف شعبة الثوري في إسناده ومتنه: 
فرواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه: «أن النبي كيل 
قرأ 9َبر المَْسُوب لهم 7 ألصَاإِنَ» [الفاتحة: لا] فقال: آمين» وخفض بها صوته)». 
أخرجه أحمد (217/4: والطيالسى »223١74(‏ والدارقطني /١(‏ 5 7)» والطبراني في الكبير 
(44/550) رقم ١ 00 4401١03090‏ ا 
وقال الترمذدي “يدعت محمد - يعني البخاري - يقول : حديث سفيان أصح من حديث شعبة في 


باب صفة الصلاة جم 1١/‏ 


وإذا ثبت أنه - عليه السلام - قاله. اتبعناه؛ لقوله - عليه السلام-: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى»"''. 

قال: يجهر بهاء أي: بكلمة التأمين [الإمام]”'' فيما يجهر فيه'”». أي: من 
الركعات؛ لما تقدم من رواية ابن حجر؛ فإنه”'' - عليه السلام - لو لم يجهر به 
- لما سمعهء وقد روى أبو داود عنه «أن النبي كَِلةِ رفع به صوته)”” وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كك «إذا أمن الإمامء فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين 


5 ا ا يا عن حجر أبي العنبس» وإنما هو حجر بن 
عنبس ويكنى أبا السكن» وزاد فيه :عن علقمة بن وائل» وليس فيه: عن علقمة» وإنما هو حجر بن 
عنبس» عن وائل بن حجرء وقال: «وخفض بها صوته»» وإنما هو «ومد بها صوته». 
ثم نقل الترمذي عن أبي زرعة تصحيحه لرواية سفيان. 
وصحح رواية سفيان أيضًا الدارقطني - كما سبق - وأبو بكر بن الأثرم والحافظ في تلخيص 
الحبير /١(‏ 879). واب بن التركماني في الجوهر النقي. 
وقد توبع سفيان عن سلمة بن كهيل» تابعه العلاء بن صالح: 
أخرجه الترمذي )184/١(‏ رقم (759)» وأبو داود (64/1 )"١‏ رقم (9737). والطبراني (؟١7/‏ 
6 رقم »)١14(‏ والمزي في تهذيب الكمال (5/ 015)» من طريق عبد الله بن نمير عنه؛ به. 
ووقع في رواية أبي داود: «علي» بدل «العلاء»» وهو وهم كما قال المزي في التهذيب. 
وقد روي الحديث من طرق أخرى: 
رواه عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: «صليت مع النبي يك فلما قال: م9 ولا أ صَآلينَ) [الفاتحة: 
] قال: امين» فسمعناها. 
أخرجه ابن ماجه (/337)) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الجهر ب «آمين» 3 
والنسائي (7/ )١55‏ كتاب الافتتاح» باب: قول المأمو م إذا عطس خلف الإمام» وأحمد (4/ 
56 223307 والدارقطني /١(‏ 4 8 والبيهقي (98./5). 
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 
قلت: بل هو ضعيف لانقطاعه؛ عبد الجبار بن وائل لم د يسمع من أبيه كما ذكره ابن معين وأبو داود 
وأبو حاتم والبزار وغيرهم» انظر: تهذيب الكمال 0 الجرح والتعديل (5/ 057٠١‏ 
تهذيب التهذيب .)٠١6/5(‏ 
ورواه علقمة بن وائل عن أبيه قال: سمعت النبي كه يجهر ب «آمين». 

وإسناده منقطع؛ ؛ علقمة لم يسمع من أبيه شيئاء وهو قول البخاري نقله الترمذي عنه في العلل 
20 وقول ابن معين كما في المراسيل للعلائي ص (7597). 
ورواه كليب بن شهاب عن وائل بن حجر أنه سمع النبي يَلِْ يقول في الصلاة: «آمين». 
وإسناده حسن لا بأس به. والله أعلم. 
000 تقدم. (0) سقط في أ بع ج. 070 في التنبيه: فيهاء وفي ب: به. 
(5) في ب: وأنه. () تقدم. 


١78‏ جج كتاب الصلاة 


الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه2100» أخرجه الترمذي» وقال: حسن 

ورواية ات قال: قال رسول الله ككِِّ: «إذا قال الإمام: عر 56 
لهم 71 ألصَاآلينَ» [الفاتحة: /ا] فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين» وإن 
[الإمام يقول]20: اندو فمن زافق تأمنه تأفيق الملائكة > عفر [الله]1”؟ له نا 
تقدم من ا 

ورواية الترمذي تقتضي أن الإمام يجهر حتى يسمع فيوافق. 

فإن قيل: قد روى شعبة في حديث وائل بن حجر أنه - عليه السلام-: 
«خفض بها صوته)20. 

قلنا: قد أشار القاضي الحسين في «تعليقه» إليه بقوله: يجهر به على الصحيح 
من المذهبء والجمهور [لم]'' يحكوه 

و[أما]”"2 الخبرء فقد قال البخاري: إن حديث سفيان أصح, وهو ما ذكرناه 
أولا. 

قال: وأخطأ شعبة فى قوله: «وخفض بها صوته). 

ثم ظاهر ما 9 رواية النسائي عن أبي هريرة» مساوقة المأموم الإمام 
في التأمين» وهو ما حكاه الإمام عن شيخه؛ حيث قال: (ينبغي للمأموم أن يترصد 


)١(‏ أخرجه مالك )481/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التأمين خلف الإمامء وأحمد (؟559/9)), 
والبخارى (7/ )١7‏ كتاب الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين» الحديث ))78٠(‏ ومسم 
( كتاب الصلاة» باب: التسميع والتحميد والتأمين» الحديث (7لا/ ))5٠١‏ وأبو داود 
)077/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التأمين وراء الإمام» الحديث (477)» والترمذي )١58/١1(‏ 
كتاب الصلاة» باب: فضل التأمين» الحديث (٠ه؟).‏ والنسائي ١؟/‏ 4 )كتاب الافتتاح» 
باب: جهر الإمام ب «آمين»» وابن ماجه )71/7/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: الجهر ب «آمين»» 
الحديث (801)» والبيهقي (577/7 - /اه) كتاب الصلاة» باب: جهر الإمام بالتأمين» وابن 
خزيمة(١/185١)2رقم(059))‏ 2 والحميدى (977)» وأبو عوانة (؟/ 217١‏ 
»١‏ وابن الجارود في المنتقى رة قم( الك »© وابن حبان ( 6 الإحسان)» 
والخطيب في تاريخ 5 -533758))» والبغوي في شرح السنة (؟5/ »)5١9‏ من 
طرق عن أبي هريرة أن النبي كَلِةِ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

(؟) في ج: الملائكة تقول. (”) سقط في ب. 

(5) أخرجه النسائي (؟/ )١55‏ كتاب الافتتاحء باب: جهر الإمام بآمين» برقم (917). 

(6) تقدم. (5) سقط في ج. 60 سقط في ج. 


باب صفة الصلاة جم | 


فراغ الإمام من الفاتحة؛ فيبادر التأمين» ويساوق الإمام فيه ولا يستحب مساوقة 
الإمام فيما عداه». 

قال الإمام: [ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام1"؟, لا لتأمينه» وكلام 
الشيخ - رحمه الله - يجوز بأن ينزل عليه؛ بأن يضمر بعد قوله: وإذا قال - أي: 
الإمام- وا أصَآلينَ» [الفاتحة: 177 قال - أي: المصلي-: آمين. 

فإن قلت: إذا حملته على ما ذكرت» كان كلام الشيخ ساكبًا عن حال 00 
فالأولى أن يضمر بعد قوله: [وإذا ال أي: المصلي- 070 عا صَآلينَ4 
قال: آمين؛ ليشمل الإمام» والمأموم» والمنفرد. 

قلت: لو قدرت ذلك. أدى إلى أن المأموم لا يؤمن لتأمين الإمام؛ لأنه لا 
يستحب له قراءة الفاتحة إلا بعد فراغ الإمام منهاء وحينئذ لا يقع قوله: 7 
لصَالِينَ» موافقًا لقول الإمام ذلك. 

ولا نسلم أنه ليس في كلام الشيخ على ما قدرناه إشارة إلى تأمين المنفرد؛ 
لآن فيه إشارة إلى أن الإمام يؤمن. 

وكل ما استحببنا للإمام الإتيان به من سئن الصلاة» استحببناه للمنفرد؛ فحينئذ 
فيه تنبيه عليه والله أعلم. 

قال: وفي المأموم قولان: 

أصحهما: أنه يجهر'"!؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ككل كان إذا أمن» أمن 
من خلفه» حتى إن المسحة تو وروي: ١لجة»‏ بفتح اللام» وهى اختالاف 
الأصوات. 


)١(‏ سقط في ج. 0( سقط في أ جه د. (0) زاد في التنبيه: بها. 

69 أورده الحافظ في تلخيص الحبير )4١ 2»474/١(‏ وقال: لم أره بهذا اللفظ. وقال ابن 
الصلاح في الكلام على الوسيط : هذا الحديث أورده الغزالي هكذا تبعًا لإمام الحرمين؛ فإنه 
أورده فى ي "نهايته؛ كذلك» وهو غير صحيح مرفوحًاء وإنما رواه الشافعي /١(‏ 4776-معرفة 


السئن) من حديث عطاء قال: «كنت أسمع الأئمة - ابن الزبير فمن بعده - يقولون: آمين 
حتى إن للمسجد للجة». 


ولكن حديث الباب قد روي بمعناه: 
أخرجه ابن ماجه (7/ )١0‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الجهر ب «آمين» (857) من 
طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: «ترك الناس التأمين» _ 


فين ج كتاب الصلاة 


وروي عن نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي حا نك 7 
لصَآلينَ4 [الفاتحة: 7] قال: آمين» وقال [الناس]”“: آمين» فلما”” فرغء قال: 
إنى لأشبهكو” صلاة برسول الله كله ” 0 ولأن المأموم تأميئه تابع لتأمين الإمام 
فليتبعه فى كيفيته؛؟ وهذا هو القديمء كما حكاه الجمهور إلا القاضى الحسين؛ فإنه 
قال: إنه الجديد. 

وكذلك وافق الشيخ على تصحيحه البغوي. والرويانى في «تلخيصه» والرافعي. 

ومقابله: أنه لا يجهر به؛ كما لا يجهر بالتكبير؛ وهذا ما نص عليه في «الأم» 


الأول؛ لأن الجمع إذا كثرواء استجمعت أنفاسهم؛ وحصل من ذلك لجة» وهذه 
الطريقة حكاها الماوردي» عن أبي إسحاق. وابن أبي هريرة» والإمام حكاها عن 
الأكثرين. 


وقد قيل: إنهما منزلان على حالين: 

فحيث قال: يجهره [أراد]””': إذا كان الجمع لا يبلغهم صرت الإمام؛ 

وحيث قال: لا يجهر [بهء أراد]”": إذا كان المسجد صغيرّاء يبلغ كل 
المأمومين تأمين الإمام. 

قال بعضهم: وهذه طريقة الجمهورء وقد اختارها صاحب «المرشد». 

والقائلون بالأولى اختلفوا في محلها: 


> وكان رسول الله إذا قال: #عَيرٍ لْمنْصُوبٍ عَلنمْ ولا ألصَآلينَ) [الفاتحة: 9] قالن امرض صن 
يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد)». 
وأخرجه أبو داود /١1(‏ 7094) كتاب الصلاة» باب: التأمين وراء الإمام (915) من هذا الوجه بلفظ: 
«احتى يسمع من يليه من الصف الأول»» ولم يذكر قول أبي هريرة. 
وبشر بن رافع ضعيفء وابن عم أبي هريرة قيل: لا يعرف. 
وقد وثقه ابن حبان. قاله الحافظ في المصدر السابق. 

000 سقط في د. () في جة لما. (*) في ج: أشبه. 

(5) أخرجه النسائي (7/ 175) كتاب الافتتاح» باب: قراءة #تشسم أمَرَ تقل اليجِ: » 
[الفاتحة: ١‏ برقم (4 4 وأحمد (591//7)) وابن خزيمة (588::499). 

)0( سقط في ب. (1) سقط في أء بء د. 


باب صفة الصلاة جم ا١‏ 


قيل: محل القولين إذا جهر الإمام؛ أما إذا لم يجهرء جهر المأموم قولًا واحدّاء 
ليسمع"'؟ الإمام فيؤمن؛ وهذا ما حكاه في «المهذب»». والبندنيجي. 

وقال أبو الطيب: إنه نص عليه في «الأم). 

وقبل: القولان في الحالين» وهى طريقة المراوزة. 

قال الإمام: وهى التي كان شيخي يختارها. 

تنبيه : التأمين”"'. بتخفيف الألف والميم في لغة» وفي أخرى بمد الألف. 
وتخفيف الميم - وهى التي اختارها في «الخلاصة» - صوت موضوع”” لتحقيق 
الدعاء؛ معناه: اللهم استجب. وهو الأصح في «النهاية». 

قال: كما أن المراد من قولهم: «صه): اسكت. 

قال الشافعي: وبه يستدل على أن للعبد أن يسأل ربه في الصلاة بأمر الدين 
والدنيا؛ حكاه ابن الصباغ. 

وقيل”©): إنه دعاء؛ لقوله تعالى: فِإثَدَ يبت دَعْوَنُكَُاك [يونس: 184 » وإنما 
كان الداعي موسىء وهارون مؤمن؛ صلى الله على نبيناء وعليهما. 

وقيل: معناه: كن ذلك. 

وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى. 

وقيل: اسم قبيل من الملائكة. 

قال”*2 الماوردي: وقد قيل: إنه بتشديد الميم» في لغة. 

وقال البندنيجي: إنه لو شدد الميمء ومد الألف. كقوله: موولة من الك 
رام [المائدة: ؟] لم يجزء وكذا حكاه في «التتمة»» وقال: إنه إن تعمد ذلك - 
بطلت صلاته» وقد حكاه الروياني عن والده أيضًا. 

قال الأصحاب: ولا ينبغي أن يصل قوله: «آمين» بقوله: 7 أأصَآلينَ»4 
[الفاتحة: لا] » ولو قال: «آمين رب العالمين»» وما زاد من ذكرء كان حسئًا؛ نص 
عليه في «الأم). 


قال: ثم يقرأ السورة. 


)0( في أ: أسمع. (5) في د: موضع. (5) في ج: قاله. 
0) أي: آمين» يريد اللفظ. (5) في بء ج: وقال. 


1١‏ م كتاب الصلاة 


قراءة السورة مشروعة في الصلاة بعد الفاتحة للإمام والمنفرد؛ لأخبار 
سنذكرها في الباب - إن شاء الله تعالى - وفي مشروعيتها للمأموم تفصيل يأتي» 
ولا يقوم مقام السورة قراءة الفاتحة مرتين» إذا قلنا: لا تبطل الصلاة؛ لآن الفاتحة 
مشروعة فى الركعة فرضًاء والشىء الواحد لا يؤدى به الفرض والسنة فى محل 
واحد. ْ ْ ْ 

قال الأصحاب: ويستحب"' للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بعد [فراغه من1) 
قراءة الفاتحة» وقبل قراءة السورة بقدر قراءة الفاتحة» وكذا يستحب له أن يسكت 
بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة؛ لما روى سمرة بن جندب قال: «حفظت 
مع رسول الله سكتين: سكتة بعد التكبير”" » وسكته بعد أم القرآن1*) 

قلت: وقد يؤخذ استحباب ذلك في الحالتين من قول الشيخ: «ثم يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم.ء ثم يقرأ السورة»؛ لأن لفظة «ثم» تقتضي الترتيب 
والمهلة. 

ومنه يؤخذ أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة» لا تقع موقعهاء وعليه نص الشافعي 
- رحمه الله - وقال: إذا أراد تحصيل السنة فليعدها. كذا حكاه القاضي الحسين. 


00( في ج: فيستحب. إفة سقط في ج. فرق في ج: التكبيرة. 

42 أخرجه أحمد (017//0 21١‏ 15)» والبخاري في القراءة خلف الإمام (779)» وأبو داود /١(‏ 
05 كتاب الصلاة, باب: السكتة عند الافتتاح (لالالو ملالا فالالا ملام والترمذي /1١(‏ 
04١‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء ذ فى السكتتين »)7505١(‏ وابن ماجه )١178/7(‏ كتاب إقامة 
الصلاق باب : في سكتتي الإمام (4::5 ه15 وابن خزيمه 5 )١‏ وابن حبان زلا )ل 
والدارقطني »)57777/١(‏ والحاكم »235١6/١(‏ والبيهقي (5/ 1916195) من طرق عن 
الحسن البصري عن سمرة بن جندب... به. 
وقال الترمذي: حديث حسن, وأعله الدارقطني بعدم سماع الحسن البصري هذا الحديث من 
سمرة رضي الله عنه فقال: 
الحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقد سمع حديئًا واحدًا وهو حديث العقيقة» فيما زعم 
قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد». 
قال الإمام الذهبي ة فى «السير (051//5): قد صح سماعه في حديث العقيقة» وفي حديث عن 
النهي عن المثلة» من سمرة» قلت: لكن الحسن البصري مع إمامته وجلالة قدره كان يدلس 
فتحمل روايته على الانقطاع وليس على الاتصالء إلا إذا صرح بالسماع» وهو هنا لم يصرح 
بالسماع والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الآفكار» .)5١/5(‏ 
وصححه ابن حبان» والحاكم على شرطهما. 


باب صفة الصلاة جم وفنا 


وحكى الإمام في الاعتداد بها قبل قراءة الفاتحة - وجهينء عن رواية 
العراقيين» والمذكور في كتبهم الأول. 

ثم الألف واللام في «السورة» للعهد. وهو ما سنذكره من سور المفصل. 

وقول الشيخ هذا يفهم اختصاص الاستحباب بقراءة سورة كاملة بعد الفاتحة» 
ع ا ا ل ا ل 0 
دونها؛ لقول أبي سعيد الخدري: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر8'؟2 رواه 
أبو داود» وروى النسائي أنه - عليه السلام-: «قرأ سورة «الأعراف» في 
المغرب1" وما ذكره الشيخ لا شك أنه الأفضل؛ فإن السورة وإن قصرت أولى 
من بعض سورة أطول منها؛ حكاه الرافعي والمتولي؛ فإنه - عليه السلام - لم 
يقرأ في الفرض إلا بسورة كاملة. 

وفيه نظر؛ لأن النسائى روى عن عائشة: «أن النبى تَكِةِ قرأ فى صلاة المغرب 
بسورة «الأعراف»» تزه في ركعتين 7" , والله أعلم. ْ 

لقال:1» يبدؤها© ب #تشسم أت اق أليِزْ» [الفاتحة: ]١‏ ؛ لما 


)١(‏ أخرجه أبو داود )777/1١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب 
(81)» وأحمد (7/ “ا /917)» وأبو يعلى (517//1) رقم ٠(‏ 2» وعنه ابن حبان -١11/90(‏ 
الإحسان) من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. .. الحديث. 
وذكر الحافظ في تلخيص الحبير ٠ /١(‏ )أن إسناده صحيح. 
وأخرجه ابن عدي )١1١7/15(‏ فى ترجمة (أبى سفيان طريف بن شهاب»؛ وساقه من طريقين عن 
أبي نضرة: الأول: عن أبي سفيان عنه» وقال عقبة: لم يصح. والثاني عن قتادة عنه. 

(؟) يأتي تخريجه. 

(0) أخرجه النسائي (5/ )17١‏ كتاب الافتتاح» باب: القراءة في المغرب ب #المش# والبيهقي في 
السئن الكبرى (5/ 747)) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة... الحديث. وإسناده صحيح. 
وفي الباب عن زيد بن ثابت: 
أخرجه البخاري (؟7/ 497) كتاب الأذان» باب: القراءة في المغرب (7554)., وأبو داود /١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: قدر القراءة فى ي المغرب» رقم (815): والنسائي (”/ ) فى 
لموضع السايق» وأحمد (/ 110:14 ابن خزيمة 018 عن مرو بن الحكم أ 
زيد بن ثابت قال: ما لي أراك تقر في المغرب بقصار السورء وقد رأيت رسول الله يك يقرأ 
ا ار ال الأعراف. 

(:) سقط في جء وفي <: قالها. (ه) في التنبيه: يبتدثها. 


1١‏ اج كتاب الصلاة 


تقدم أنها من أول كل سورة آية» أو بعض [آية1"©» نعم: إذا قلنا: ليست من أول 
كل سورة» فهل يقرؤها؟ فيه وجهان في «تعليق القاضي الحسين»»: أحدهما: نعم؛ 
لأنه - عليه السلام - كان يقرؤها بين كل سورتين. 

قال: فإن كان''' المأموم'" في صلا“ يجهر فيها الإمام» لم يقرأ السورة؛ 
لما روى أبو هريرة «أن رسول الله يك انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنمًا؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله؛ فقال 
رسول الله كَلِْ: «إنى أقول: مالي أنازع القرآن؟!» قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله كَكهٌ فيما جهر فيه!”' رواه مالك في «الموطأ» وأبو داود. 


)١(‏ سقط فى د. إفرة زاد في أ: أي. 

لو في التنبيه #عاموما: (4) في بء ج: الصلاة. 

)0( أخرجه أبو داود (778/1) كتاب الصلاة» باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام (455) والنسائي (؟/ )كتاب الافتتا عءباب: ترك القراءة حلاف 0 
والترمذي /١(‏ 7”15) أبواب الصلاة» باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام »)23١17(‏ وابن 
ماجه (؟/ 2175 177) كتاب إقامة الصلاق» باب: إذا قرأ الإمام فأنصترا (449:814/8))» 
والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (45296. 577), وأحمد (7/ 3785 2.3580 2741 
١‏ ومالك »))87/١(‏ وعبد الرزاق (707/4771/95): والحميدي (467)» وابن حبان 
(1847 218419). والبيهقي في القراءة خلف الإمام (070 71”) من طرق عن الزهري عن 
ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة... الحديث. 
وقال الترمذي: حديث. حسن. 
وأخرجه أبو يعلى (02871). وابن حبان (180101850)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
7» والبيهقي )١1١8/17(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن أنس بن مالك. وعمران بن حصين» وأبي قتادة: 
حديث أنس بن مالك: أخرجه أبو يعلى (554).» وابن ن حبان (05٠18-موارد)»‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)2218/1١(‏ والدارقطني ٠ /١(‏ والبيهقي (177/7)» والخطيب في 
تاريخه (17/ 177170 من طريق عبيد الله بن غمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أنس أن رسول الله يكِةِ صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «(أتقرءون 
في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتواء فقالها ثلاث مراتء فقال قائل - أو قال 
قائلون - إنا لنفعلء قال: «فلا تفعلواء ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». 
وقال البيهقي : ليس بمحفوظء تفرد بروايته عن أنس عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة إلا أن هذا 
إنما يعرف عن أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة 
م اح حاص هد الطريي ور قار رلك لد ر عد دن مدا رملا ااقون مفسة وان 1231 
رجل من أصحاب النبي ذَلِدِه وأخرجه من هذا الطريق أحمد (0/ »)8١‏ وقال البيهقي: هذا إسناد 
حك. 


باب صفة الصلاة جم يونا 


قال: وفى الفاتحة قولان: 

يا أنه يقرأ ''' - أي: وجوبًا - لما تقدم من الأخبار عند الكلام في 
الفاتحة» وقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهى خداج غير تمام» قال الراوي: «فقلت يا أبا هريرة: 
إنى أحيانًا أكون" وراء الإمام» فغمز ذراعيء وقال: اقرأ بها [ي1]"" فارسي في 
نفسك)20), 

قال الخطابي: خداج: ناقصة نقص فساد. يقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها 


- وروي من طريق آخر عن أبي قلابة مرسلاًء أخرجه البيهقي (؟/ 155)؛ والدارقطني 2514٠ /١(‏ 
من طريق ابن علية عن أبى أيوب عن أبي قلابة» به. 
حديث عمران بن حصين: 
أخرجه الدارقطني (1/ 00 4)» والبيهقي (1/ 177)؛ من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن 
زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال : كان رسول الله يل يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه. 
فلما فرغ قال: «من ذا الذي يخالجني سورتي؟» فنهى عن القراءة خلف الإمام. 
وقال البيهقي: :قال ابن صاعد : قوله: «فنهى عن القراءة خلف الإمام» تفرد يلاحجاج وقد رواه عن 
قتادة: شعبة واب بن أبي عروبة ومعمر وإسماعيل بن مسلم وحجاج وأيوب ابن أبي مسكين وهمام 
وأبان وسعيد بن بشرء فلم أجد منهم ما تفرد به حجاج» قال شعبة : سألت قتادة : كأنه كرهه؟ قال: 
لو كرهه لنهى عنه. 
قلت: وقد ضعف الزيلعي في نصب الراية (7/ 18) رواية الحجاج بن أرطاة حيث قال: وحجاج 
لا يحتج به. ثم صحح رواية من خالفه. 
والرواية التي أشار إليها البيهقي أخرجها مسلم )١94 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: نهي المأموم عن 
جهره بالقراءة خلف الإمام (541/ 7798)» وأبو داود )78٠ :7174 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: من 
رأى القراءة (854: 875)» والنسائي (7/ )١5٠‏ كتاب الافتتاح» باب: ترك القراءة خلف الإمام 
فيما لم يجهر فيه» والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (285 288 ,.)4١‏ وأحمد (477/5» 
»١‏ والحميدي (475)» من طرق عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن 
رسول الله ككَهِ صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه ب سيج أسْرّ رَيْكَ الْأَقَلّي. فلما انصرف 
قال: (أيكم قرأء أو أيكم القارئ؟» فقال رجل: أناء فقال: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها». 
حديث أبي قتادة: 
أخر جه أحمد (8/6 »)"٠‏ وعبد بن حميد »)١88(‏ والبيهقي .)١177/5(‏ من طريق سليمان 
التيمي قال: حدثت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله يكِةِ قال: «هل تقرءون 
خلفي؟ قالوا: نعم والله يا رسول الله. قال: «فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب». 
وإسناده ضعيف؟ لجهالة من حدث سليمان التيمى. 

)١(‏ في التنبيه: يقرؤها. (0) في ج: ألوذ. 

(*) سقط في د. (:) تقدم. 


شرن جم كتاب الصلاة 
0 

وهو )6 ولم يستبن خلقه. 

وروق أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: «كنا خلف رسول الله عنَدِبد في 
صلاة الفجرء فقرأ رسول الله كه فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «العلكم 
تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» هذا يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب؟؛ فإنه لا صلاة لمن م يقرا أبها” قال 0 : وهو حسن. 

الول لحر وأراد: يهذٌ [القرآن] 17 008 ١‏ فيه من غير تفكرء ولا 
تزتيلء كما يسرع ” ' في قراءة الشعر. ونصبه على المصدر. 

وق الوراء'""“بالودة الور بالقراءة: 

ولأن القراءة ركن في الصلاة أدرك محله؛ [فلا يسقط بمتابعة]”” الإمام كسائر 
الأركان. 

واحترزنا بقولنا: «أدرك محله» عن المسبوق [الذي] لم يدرك محل القراءة؛ 
وهذا القول نص عليه فى الجديد» و«الإملاءك, كما قال الماوردي. 

وقال البندنيجي: إنه نص عليه في «البويطي»» و«الأم). 

قال القاضي الحسين: وبعض الأصحاب قطع به. وحمل نصه [في]"' الآ 
على حكاية مذهب الغير. 

قال أبو زيد المروزي: وقد حكي هذا المذهب عن نيف وعشرين من 
الصحابة. منهم: عمر» وعثمان» وعلىٌ. 

ومقابله: أنه لا يقرأ؛ لقوله تعالى: #وَإدًا ُرِى> الْقُنَانُ فَاسْتمِعُوأ لم وأنصِثوا» 
[الأعراف: 5 »]7١‏ وروى مسلمء عن أبي موسى قال: «إن رسول الله يَكِهِ خطبناء 


(0) فى ج: يتعين. 00) فى ج: لا. 

زفرة أخرجه أن داود (١7//1/ا7)‏ كتاب الصلاة» باب: من ترك قراءة الفاتحة» الحديث (8717)) 
والترمذي 0/ 65) كتاب الصلاة» باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (7517)» والنسائي 
)١137/5(‏ كتاب الافتتاح» باب: : وجوب قراءة فاتحة الكتاب». وابن ع ماجه )77/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام. الحديث (/871). 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 

(5) في أ: بسرعة» وفي د: فسرع. (5) في أ: سر 

000 في أء ب: أراد. زف4 في أ: ولا يسقط متابعة. 

(0) سقط فى ب. (9) سقط فى ب. 


باب صفة الصلاة 0 مضنا 


فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم.ء وليؤمكم 
أحدكم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا(2 والقراءة تمنع ما أمر به من 
الإنصات» وما تقدم في الحديث في الفصل قبله [من قول الراوي: «فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله كَلِ]("2 فيما يجهر فيه» - يشهد له أيضًا؛ فإنه يقتضي 
التعميم؛ وهذا القول نص عليه في القديم [وبعض الجديدء كما قال الماوردي. 

وقال البندنيجي: إنه نص عليه في القديم]7" و«الإملاء»» وفي صلاة الجمعة 
من الجديد. 

والقائلون بالأول قالوا: المراد بالآية: الخطبة؛ كما قالته عائشة وعطاءء وإن 
أجريت على ظاهرهاء فالقراءة لا تمنع الإنصات؛ لأنا قد ذكرنا أنه يستحب للإمام 
سكتة بعد قراءة الفاتحة [بقدر الفاتحة. فيقرأ فيها المأموم الفاتحة. 

والقائل: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما يجهر به» من كلام 
الزهري؛ كما قال الخطابي وعبد الحق وغيرهما؛ فلا حجة فيه؛ على أنا نحمله 
على قراءة السورة» وكذا خبر أبي موسى؛ جمعًا بين الأحاديث. 

التفريع : إن قلنا بالأول؛ فيستحب له أن يقرأ في سكتة الإمام بعد الفاتحة. 

قاله الماوردي والغزالي: فإن لم يسكت الإمام قرأها المأموم في قراءة الإمام 
السورة. 

وقد ادعى بعضهم: أن المستحب أن يقرأها في سكتة الإمام قبل قراءة 
الفاتحة]”؟'» وفي سكتته بعد فراغه من الفاتحة» وقبل قراءته السورة» وقال: 
[إنه]© لو قرأ بعضها في السكتة الأولى» ثم شرع الإمام في القراءة - أنصت له 
فإذا فرغ منهاء أتم ما بقي عليه» ولم يستأنف. وحكاه عن صاحب «المرشد)» 
وهو [المشهور في]'2 «تعليق القاضي أبي الطيب»» وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن المتولي ذكر أن المأموم يكره له أن يشرع في قراءة الفاتحة قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم )"0/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة (557/ 04 25)» وأبو داود 
(20 كتاب الصلاة. باب: التشهد (؟/2)91 والجيناتي (155/5 917)) كتاب التطبيق» 
باب: قوله: «ربنا ولك الحمد)ء وأحمد (97/5"). 

(؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. (4:) سقط في ج. 

(0) سقط في ج. (7) سقط في أء بء د. 


يل اج كتاب الصلاة 


شروع الإمام فيها؛ [لأنه تقدم'' على الإمام في ركن, فإن فرغ المأموم منها قبل 
قراءة الإمام - بطلت على وجه؛ء وقد ذكرنا ذلك27 في صلاة الجماعة. 

والقاضى الحسين هاهنا حكى الخلاف في أنه لو قرأ قبل إمامه - هل يعتد 
بقراءته؛ أم لا؟ وحينئذ: فالمستحب أن تكون قراءة المأموم لها في السكتة بعد 
الفاتحة» كما ذكرناء وهو جار فيما إذا كانت الصلاة سرية» ويأخذ”” فيها بالظن؛ 
قاله في «التتمة». 

والثاني: لع كانتت لجا مم واد القسن الطرول لي العايجة ة بما هو 
من مصلحة الصلاة يقطع الفاتحة 

وصاحب «المرشد» والقاضى جريا على أصلهما فى أن ذلك لا يقطعهاء كما 
تقدم. ْ ْ 

وإن قلنا بالثاني» فمحله إذا كان يسمع قراءة الإمام» فلو كان في موضع لا 
يسمعهاء قرأ؛ لأنه غير مأمور بالإنصات؛ هذا مذهب العراقيين» ولم يحك 
الروياني غيره» وهو وافق لما ذكره الشيخ فيما إذا كان لا يسمع الخطبة. 

وحكى المراوزة في وجوب القراءة في هذه الحالة وجهينء, صرح بهما 
القاضي الحسين وغيره» وطردهما فيما إذا كان الإمام أخرس., وقال: إنهما 
كالوجهين في وجوب الإنصات إذا كان بعيدًا عن الإمام لا يسمع الخطبة. 

قال الإمام والغزالي: والقياس ما ذكره العراقيون. 

وعلى هذا القول الذي عليه نفرع» هل يستحب للمأموم أن يأتي بالتعوذ في 
حالة جهر الإمام بالقراءة؟ فيه وجهان في «زوائد”*“ العمراني» عن «العدة» 
للطبري» عن شيخه: أحدهما: نعم؛ لأنه شريك للإمام في الذكر”*2 المسنون. 

أما إذا كان مأمومًا في صلاة يسر فيها الإمام؛ فإنه يقرأ الفاتحة قولًا واحدً0؛ 
وكذا السورة عند العراقيين» وحكى القاضي الحسين وجهًا آخر: أنه لا يقرؤهاء 


)١(‏ في د: لا يقدم. رقي ادا (9) في ج: فأخذ. 

20 في د: رواية. (5) في د: الركن. 

(5) قوله: : وفي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة ة الجهرية قولان» أصحهما: : نعم. ثم 
قال بعد ذلك: أما إذا كان مأمومًا في صلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة قولا واحدًا. انتهى. 
وما ادعاه من نفي الخلاف ليس كذلك؛ فقد حكى الرافعي وجهًا: أنه لا يجب عليه ال وا. 


باب صفة الصلاة جم أكون 


كما فى اللجهرية: 

قال: والذي عندي أنه يقرأ السورة في الجهرية والسرية. 

ركه التفصول 30 تويجد للشانعن» وإتننا واه اتابن امعطم لي ناريا 
قوله - عليه السلام-: «من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة»''» والشافعي لم 


00 ورد هذا الحديث عن جابرء وعبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» 
وعبلد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وأنس» وعلي بن أبي طالبء والشعبي مرسلاً: 
حديث جابر: أخرجه ابن ماجه (1/ /71/1) كتاب الصلاة» باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء الحديث 
501 والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 711) كتاب الصلاة؛ باب: القراءة خلف الإمام؛ 
والدارقطني ١ /١(‏ كتاب الصلاة» ياب : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ١(‏ 7)؛ وعبد بن 
حميد في المنتخب من المسند ص ( ل ع لان 
طرق عن الحسن بن صالح» عن جابر الجعفي؛ عن أ بي الزبير عنه به. 
قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن. 
قلت: وجابر الجعفي مجروحء وقد تقدمت ترجمته» وروي عن أبي حنيفة أنه قال :ما رأيت أكذب 
من جابر. 
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في الزوائد (1/ :)١10‏ هذا إسناد ضعيف» 
جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم. | ه. ١‏ 
وقد اختلف على الحسن في إسناده: فرواه عن جابر» عن أبي الزبير» عن جابر به» وهي الرواية 
السابقة» ورواه عن جابر الجعفيء وليث بن أبي سليم» »عن أبي الزبير عن جابر به: 
أخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار (711//1) كتاب الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام» 
والدارقطني (20 كتاب الصلاة» باب: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)5١(‏ 
والبيهقي (؟/ ٠)كتاب‏ الصلاة؛ باب: لا يقرأ خلف الإمام؛ وابن عدي في الكامل (5/ 
111 )وى طريق النحسسن بن الح يه. 
قال الدازقطي: جابر وليث. ضعيفان. 
وقال ابن عدى: هذا معروف بجابر الجعفي» ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث» والليث ضعفه 
أحمدء والنسائي» وابن معين» والسعديء ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه؛ فإن الثقات رووا عنه 
كشعبة والثوري وغيرهما. 
وقال البيهقي : جابر الجعفي وليث بن أبي سليم لا يحتج بهماء وكل من تابعهما على ذلك أضعف 
شيذا أده الحدهماء واليحتوظ عن تابن فزن قولدد 
ورماه الحمو عن لي الزبير عن جابر به: 
أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (1/ /709/7)» وأحمد (174/7)) وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية 
كابن التركماني» فقال في الجوهر النقي (7/ 159 6 : في مصنف ابن أبي شيبة : ثنا مالك بن 
إسماعيل» عن حسن بن صالح عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يلل قال: #كل من له إمام 
فقراءته له قراءة»؛ وهذا سند صحيحء وكذا رواه أبو نعيمء عن الحسن بن صالح. عن أبي 
الزبير» ولم يذكر الجعفيء كذا في أطراف المزيء وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة _ 


١‏ ان كتاب الصلاة 


يشتغل بتأويله؛ لأنه لم يصح عنده فإن راويه جابر الجعفيء» وهو مردود الرواية 


ذكره الترمذي وعمرو بن علي والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوفي سنة سبع وستين ومائة» 
وسماعه من أبي الزيير ممكن» ومذهب الجمهور: إن أمكن لقاؤه لشخصء وروى عنهء فروايته 
محمولة على الاتصال؛ فحمل على أن الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة» ومرة أخرى 
بواسطة الجعفى وليث. ١‏ ه. 

وإن سلم ذلك لابن التركمانى فهناك علة تمنع من تصحيح السند» وهى عنعنة أبي الزبير؛ فقد كان 
مدلسًا؛ لذلك ضعفه الزيلعي في نصب الراية (7/ »2٠١‏ فقال: ولكن في إسناده ضعف. 

تنبيه : ذكر ابن الجوزي في التحقيق ص ( )"٠١‏ رقم (0711) هذا الطريق» وأخرجه من طريق عبد 
الله بن أحمد. عن أبيه: نا أسود بن عامر قال: حدثنا الحسن بن صالح عن جابر الجعفي, عن أبي 
الزبير» عن جابر به. 

فالظاهر أن جابرًا الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة وأحمدء أو أن الحسن بن صالح 
اضطرب في إسناده. 

وللحديث طرق أخرى عن جابر: 1 

الطريق الأول: أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (1/ 178 »)17١-‏ والدارقطني /١(‏ 
37) كتاب الصلاة» باب: : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )7١1/١(‏ كتاب الصلاةق باب: القراءة خلف الإمام» والبيهقي (7/ 159) من طريق أبي 
حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة » عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعًا. 

قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» وهما 
ضعيفان. 

ثم أخرجه من طريقهما /١(‏ 70") وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث. 

وقال الدارقطني: : وروى هذا الحديث سفيان الثوري» وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريكء وأبو 
خالد الدالاني» وأبو الأحوصء وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» مرسلا عن النبي كله وهو الصواب. 

وقد رجح هذا الإمام أبو حاتم الرازي» فقال ابنه في العلل /١(‏ 4 ٠-6١٠)ءرقم(587):ذكر‏ 
أبي حديثا رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن النبي و قال : لمن 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» قال أبي : هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شداد. عن رجل من أهل البصرة» قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال: 
موسى بن أبي عائشة عن جابرء أنه قد أخطأء قال أبو محمد - يعني ابن أبي حاتم - قلت: 
الذي قال: عن موسى بن أبي عائشة عن جابر فأخطأء هو النعمان بن ثابت» يعني أبا حنيفة؟ 
قال: نعم 

وقال البيهقي في المعرفة (؟/ :)5٠‏ : رواه سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاجء وسفيان ابن عبينة» 
وأبو عوانة» وجماعة من الحفاظ. عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن النبي ككل 
مرسلا. اه. 

قلت وكلام أبيج خاتم: والدارقطي: والببهتي يؤكد خطاوواية أ يخيفة:والتعتوبين مار عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن جابر مرفوعًا. 


باب صفة الصلاة جم ١١‏ 


عند أهل الحديث. 


حت والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلا. 

الطريق الثاني: أخرجه الطحاوي )١١8/١(‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام 
والدارقطني (71717/1) كتتاب الصلاة» باب: من كان له إمام (9)؛ من طريق يحيى بن سلام: 
ثنا مالك» ثنا وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا بلفظ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
فهى خداج إلا أن يكون وراء إمام». 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيفء. والصواب موقوف. 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث: 

فقد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك» كما في نصب الراية (؟/ )٠١‏ من طريق عاصم ابن 
عصام» عن يحيى بن نصر بن حاجبء عن مالك؛ عن وهب بن كيسان به. 

قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك» ولا عن وهب بن كيسانء وفيه عاصم بن عاصم لا 
يعرف. أه. 

أما الموقوف» والذي صوبه الدارقطني: 

فأخرجه مالك /١(‏ 85) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في أم القرآن (378)» والبيهقي (؟/ .)١6١‏ 
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح» »عن جابر من قوله غير مرفوع؛ وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره 
من الضعفاء؛ عن مالك» وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به وقد يشبه أن يكون 
مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر. 
الطريق الثالث: 

أخرجه الدارقطني )7701/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
والطبراني في الأوسط كما في نصب الراية (؟/ »)٠١‏ من طريق سهل بن العباس الترمذي 0 
إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله ككِ: «من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 0 

قال الدارقطني: هذا حديث منكر» سهل بن العباس ليس بثقة» وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن 
ابن علية إلا سهل بن العباس, ورواه غيره موقوفا. 

ومما سبق يتبين أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شيء إلا طريق عبد الله ابن شداد 
الحرس ا 

حديث عبد الله بن عمر: 

أخر جه الدارقطني )7777/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من كان له إمام (5)» من طريق محمد بن 
الفضل عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي َكل قال: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة». 

قال الدارقطني: محمد بن الفضل متروك. 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطني أيضا ٠7 /١(‏ 5)» والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 073737 من طريق خارجة» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال : قال رسول الله كَللِلة: «من صلى خلف الإمام فإن قراءة 
الإمام له قراءة». 


١5" 


ح- كتاب الصلاة 


ولو كان مأمومًا في صلاة يجهر فيها الإمام» فأسرء أو يسر فيها فجهر - فهل 


ا 0 

أنهما 0 قال: ا 5-85 

ومثله موقوفا في الموطأ (1/ 87) رقم (51)» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل :هل يقرأ 
أحد خلف الإمام؟ قال: :إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام؛ وإذا صلى وحده يقرأ. 
قال: وا عه لكين عطراة بكرا يلت لاقام 

عديك أي سد الخدري: 

مح ل كن ان ع ا سس الس قال ا 6 00 
فقراءة الإمام له قراءة». 

ركان ابن 0 إسماعيل بن عمرو بن نجيح حدث بأخانيت لم يتابع 0 وهو ضعيف. 
رج اطي في لأوسط تا ف نمب الاي 11150 سج اراد 0114159 ثنا 
اللهء ثنا الحسن بن صالح» ل وب لحف عله 
الحديث في أبي هارون العبدي. 

قال الهيثمي في المجمع (؟1/ :)١١5‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو هارون العبدي» وهو 
متروك. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني إل فرفرفرة كتاب الصلاة, باب: ٠‏ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لضفه 
من طريق محمد بن عباد الرازي: ثنا أبو يحبى التيمي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عَلئِ: «من كان له إمام فقراءته له قراءة». 

قال الدارقطني: أبو يحبى التيمي ومحمد بن عباد ضعيفان. 

أخرجه الدارقطني (1/ 00507 كتاب الصلاة» باب : من كان له إمام (77) من طريق عاصم بن عبد 
العزيزء عن أبي سهيل» »عن عوفء عن ابن عباسء عن النبي كَلِْةٍ قال : ايكفيك قراءة الإمام خافت 
أو قرأ». 

قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل فى حديث ابن عباس هذا فى القراءة» فقال: هذا منكر. 
زفال الدارقطي: : عاصم ليس بالقوي؛ ورفعه وهم. 

الأشسجعي» قال النسائي والدارقطني: 0 0 
المديني وإسحاق بن موسى» ووثقه معن بن عيسى. 

وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه تخريج الأحاديث الضعاف من سئن الدارقطني ص 
)١69(‏ رقم (1/ا؟), ص (154)» رقم (//77). 


باب صفة الصلاة م ١‏ 


يكون الحكم كما لو جهرء أو أسر؟ مقتضى كلام الشيخ [أنه]1"' كذلك؛ فلا يقرأ 
السورة في الأولى» ويقرأ الفاتحة» على الصحيح» ويقرأ في الثانية السورة والفاتحة 
قولًا واحذاء وهو وجه [حكاه المتولى وغيره» وادعى القاضي الحسين أنه الأظهر. 


وفيه وجه]!'' آخر بالعكس من ذلك. 
واعلم: أن بعضهم قال: إن كلام الشيخ يوهم أن الخلاف في وجوب قراءة 


الفاتحة على المأموم يجري في ال من المغرب» والا ا من 
العشاءء فلو قال: فى ركعة يجهر فيها الإمام» لكان أحسن. 


قلت: هذا الوهم وهم؛ لأن الشيخ يتكلم في الركعة الأولى فقط؛ يدل عليه 


قوله من بعد: ثم يصلى الركعة الثانية مثل الأولى؛ إلا في كذ“ » وإذا كان 


حديث أبن مسعود: 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى اللسان »)١917/١(‏ ثنا على بن رومان» عن محمد ابن 
الهيئم» عن أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان» نا سفيان الثوري» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: (إذا صلى أحدكم فليصمت خلف 
الإمام. فإن قراءة الإمام له قراءة» وصلاته له صلاة». 

وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمد» ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في تاريخ 
بغداد »)577/١١1(‏ وقال عن أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. 

وقال الحافظ فى اللسان :)17/١(‏ هذا حديث منكر بهذا السياق. 

حديث أنس: أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ )7١7‏ من طريق غنيم بن سالم؛ عن أنس 
قال: قال رسول الله يَكِِ:ْ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب» روى عنه المجاهيل والضعفاء. 
لا يعجبني الرواية عنه» فكيف الاحتجاج به؟! وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في 
الروايات» ثم لا يوجد من دونه أحد من الثقات؟! 

حديث علي: أخرجه الدارقطني في سننه /١1(‏ 70”) كتاب الصلاة» باب: من كان له إمام ))١5(‏ 
من طريق غسان بن الربيع» عن قيس بن الربيع» عن محمد بن سالم عن الشعبي» عن الحارث» 
عن علي» قال: قال رجل للنبي كلِ: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: «بل أنصت؛ فإنه يكفيك». 
وقال الدارقطني: تفرد به غسان» وهو ضعيف»ء وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي 
مرسل الشعبي: أخرجه الدارقطني )77٠0 /١(‏ من طريق علي بن عاصم؛ عن محمد بن سالم؛ عن 
الشعبي» قال: قال رسول الله كَكِة: «لا قراءة خلف الإمام». 

قال الدارقطني: هو مرسلء» ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم» وعلي ابن عاصم 
من بل 


)١(‏ سقط في ب» ج. )٠(‏ سقط في ج. (0) في ب: الآخرة. 
(4) في ب: الأخريين. () في ج: إذا. 


١:‏ ان كتاب الصلاة 


كذلكء فقوله: «[فإن كان]''' في صلاة يجهر فيها [الإمام]'"”» لم يقرأ 
السورة»» أي: في الركعة التي يتكلم فيهاء وفي الفاتحة - أي: فيها - قولان. والله 
أعلم. 

قال: والمستحب أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل؛ لأنه 
- عليه السلام - «قرأ في الصبح ب 9ق كَلْدَُانِ الَْجيدٍ ...204 كما رواه مسلم. 

قال الترمذي: «وكان ذلك في الركعة الأولىء وار وقرأ فيها 
اتنزيل”* السجدةاء مهل أن عل إخترع في يوم الجمعة»”'' ورواية ابن عباس: 
أنه قرأ فيها سورة «الجمعة» و «المنافقون)”" و أبو سعيد الخدري أن رسول 
الله يك «كان يقرأ في صلاة الظهرء في الركعتين الأوليين» في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» وفي الأخيرتين قدر خمس عشرة آية - أو قال: نصف ذلك - وفي 
العصرء في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي الأخيرتين 
قدر النصف من ذلك»”7. 

وعن أبي سعيد - في رواية أخحرى”" - قال: حزرنا قيامه - عليه السلام - في 
الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية» قدر 
#الم ميل «السجدة». وحزرنا قيامه في الأخيرتين قدر النصف من ذلكء. وحزرنا 


00( سقط في ج. (؟) سقط في ج. () في بء ج: ثم 

)0( أخرجه مسلم )787/١(‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة فى ي الصبح »)5017/1١595(‏ والترمذي 
(/ل:١٠ )٠‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء ف في القراءة في صلاة الصبح (305») واين ماجه /١(‏ 
")2 كتاب إقامة الصلاة باب: القراءة في صلاة الفجر (415م). 

(5) في ب: بتنزيل. 

(5) أخرجه البخاري (7/ /ا/ا””) كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة )891١(‏ 
وطرفه في (54 »٠‏ ومسلم (011/5) كتاب الجمعة. باب: : ما يقرأ في يوم الجمعة (54» 
55/ ١1م‏ ). 

(0) أخرجه مسلم (2194/5) كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (874/75)» وأبو داود 
24/1 كتاب الصلاة» باب: ما يقرا هن لاه الصبح »)2٠١175 ,٠١1/5(‏ والنسائي (؟/ 
4) كتاب الافتتاح» باب: القراءة فى الصبح يوم الجمعة. والترمذي /١(‏ 010) كتاب 
الصلاة» باب: ما يقرأ في صلاة الصبح ( ١‏ وابن ماجه (7/ )١١0‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها ,)857١(‏ وأحمد ,775/١(‏ الاا/151"). 

() أخرجه مسلم )774/١(‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصر /١61/(‏ 507). 

فى زاد فى ب: أنه. 


باب صفة الصلاة جك ١‏ 
قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخيرتين من الظهر» 
وفى الأخيرتية من العصر على النصف من ذلك200 أخر جه بق داود» ومسلم. 

وهذا يمنع أن يكون ما جرى في الأوليين من الظهر نصفين؛ إذ لو كان 
كذلك. لزم أن يكون قد قرأ في كل ركعة من الأخيرتين من العصر أقل من 
الفاتحة. 

وروى أبو داود عن ابن عمر: «أن النبي كَلِ سجد في صلاة الظهرء : ثم قام. 
فركع» فرأينا أنه قرأ: تنزيل السجدة»”" وهذه الأخبار تدل على المدعى. 

وقد استحب الماوردي أن تكون السورة ذ فى الظهرء أقصر م من السورة ف في الصبح 
قليلًا؛ ؛ لأن ما ورد عنه - عليه السلام - يدل على ذلك» روى مسلم عن جابر بن 
سمرة: (أنه - عليه السلام - كان يقرأ في الظهر" ' ب مسي أشْمّ رَيْكَ الْأمَلّ» وفي الصبح 
بأطول من ذلك»” ادها هونا ررد از افن. 

قال:وفى العصر والعشاء من أوساط المفصل» » أما العصر؛ فلما ذكرناه» وأما 
العشاء؛ فلأن النبي يكل قال لمعاذ في القصة المشهورة: «اقرأ ##وَالتَمِين وَححَْهَاك 
و “وه وأ إِذَا ا [كما أخر جه مسلمء وكان عثمان يقرأ قفخ العشاء فين 
المفصل]”"'» وجمع بين العشاء والعصر؛ لشبهها”” بها؛ لأنها الثانية من صلاتي 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 0775 كتاب الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصر /١61(‏ 2407» وأبو 
داود )5١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب: تخفيف الأخريين .)8١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (١/”1/7؟)‏ كتاب الصلاة» باب: قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر 
8١0‏ ).: وأحمد (؟/*8). ١‏ 
وقال أبو الطيب فى عون المعبود (؟/ 75): والحديث سكت عنه المؤلف والمنذريء قال 
الحافظ: رواه أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر نحوه؛ وفيه أمية شيخ 
سليمان التيمى رواه له عن أبى مجلز وهو لا يعرف قاله أبو داود فى رواية الرملى عنه» وفي 
رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلزء قال: ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه» 
ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. 

9) فى د: الصب 

(:) أخرجه مسلم )718/١(‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة في الصبح (19/1/ 510). 

(5) أخرجه البخاري (557/7) كتاب الأذان» باب: من شكا إمامه إذا طول ,07١6(‏ ومسلم /١(‏ 
24 كتاب الصلاة. باب: القراءة فى العشاء (و/ا١/‏ ة»:). 

45 كن قن بوط (0) سقط فى أ. والحديث علقه الترمذي .)47/١(‏ 

(4) في ج: لشبههما. ا 


١55‏ ج كتاب الصلاة 


جميع النهار؛ [كما أن العشاء هي الثانية من صلاتي جميع الليل2"7]”". 

قال: وفي المغرب من قصار المفصل؛ لما روى [أن]7' ابن عمر - رضي الله 
عنه - قال: (إن النبي يَكِةٍ كان يقرأ في المغرب #قْلْ يكبا الكَيررنَ4. ومإفل هو 
َل أنَهُ أحد» [الإخلاص: الآية ]١‏ 0 أخرجه ابن ماجه. 

وقد روي عن أبي بكر «أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل)”. 

وكذلك روي عن أبي موسى الأشعريء ولا وجه لذلك إلا الاتباع. 

فإن قيل: هذا يعارضه ما روي عن مروان بن الحكم قال: «قال لي زيد بن 
ثابت: ما لك تقرأ فى المغرب بقصار المفصلء وقد رأيت رسول الله يك يقرأ 
[في المقرت]20 بطو لى الطويلتين”'؟! قال: قلت: ما طولى الطولييه؟ قال: 
الأعراف» قال - [أي]7': ابن'''2 جريج-: وسألت أنا ابن أبى مليكة» فقال لى 
من قبل نفسه: «المائدة والأعراف02١'2‏ أخرجه أبو داودء والبخاري مختصرًا"'“. 


)١(‏ قوله : ويستحب أن يقرأ في العصر والعشاء من أوساط المفصلء ووجهه: أن العصر هي الثانية 
من صلاتي جميع النهار؛ كما أن العشاء هي الثانية من صلاتي جميع الليل. انتهى كلامه. 
وما ذكره في العصر مخالف لمذهبنا؛ فإن مذهبنا أنها ثالثة؛ إذ النهار عندنا من الفجر .[أ و]. 

هه مسقطاف ا () سقط فى ج. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7/ )١77‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: القراءة في صلاة المغرب (877) 
والمزي في تهذيب الكمال )75١/١(‏ من طريق أحمد بن بديل» قال: حدثنا حفص بن غياث 
قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء به. 
وقال النضر بن محمد قاضى همذان: ذكرت هذا الحديث لأبى زرعة - يعنى الرازي - فقال: من 
حدثك به؟ قلت: ابن بديل» قال: شر. له وقال البرقاني: قال لنا الدارقطني: تفرد به حفص بن غياث 
عن عبيد الله. وأعله الحافظ في فتح الباري .)75١57/17(‏ 


(5) علقه الترمذي (0"41/1. 2 (1) سقط في ب. 
(0) في أء ج د: الطوليين. (0) في ب: الطويليين. 
(9) سقط في د. )٠١(‏ زاد في د: أن 


)0010 أخرجه البخاري مختصرًا (؟/447) كتاب الأذان» باب: القراءة فى ي المغرب. برقم 
0ه وأبو داود /١(‏ 71/5) كتاب الصلاة» باس: قدر القراءة في اوكرت برقم .)8١5(‏ 
(فيلة 7 فإن قيل: هذا يعارضه ما روئ. عن مزوان بن الحكم فال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك 
تمر في المغرب بقصار المفصلء» وقد رأيت رسول الله كك يقرأ ذ فى المغرب بطوال 
00 قلت: ما طوال الطويلتين؟ قال الأعراف. أخرجه أبو داود والبخاري 
مختصرًا. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: طوال الطويلتين» غلط منه في الموضعين» وكيف يتصور أن يكون في السورتين ‏ 


باب صفة الصلاة عن /ا ١‏ 


قلنا: لا معارضة بين ما ذكرناه وهذا؛ لآن ما ذكرناه يقتضي الحالة الدائمة» 
ومثله: ما روي عن جابر قال: «كنا نصلى مع رسول الله عله المغربء ثم 
ننصرف إلى دورنا في بنى سلمة» ونحن نرى موقع النبل»”''» ولا يجوز أن 
يستوعب النبي يكل إحدى الطويلتين؛ وهما - على المشهور - «الأنعام» 
و«الأعراف» في قدر ذلك الزمان مع ترتيل القراءة» وما قاله زيد بن ثابت لا 
ع اس - كان يداوم عليه؛ فيجوز أن يكون فعله بيانًا للجواز ثم 
لو ثبتت المعارضة فإما أن نقول: يسقط الخبران”''؛ لتعارضهماء أو نجمع بينهماء 
فنقول: قرأ شيئًا من «الأعراف» قبل نزول جميعهاء أو الآية المذكورة فيها قصة 
الأعراف» وكذلك القول في سورة «الأنعام»» وقد اختصر البندنيجي ما ذكرناه» فقال 
في الدليل على ما ذكرناه: إنه صح في [كل]”"' ذلك خبر عن رسول الله وَكة. 

قال الإمام: ولعل السبب”*' فيه: أن وقت الصبح طويلء والصلاة ركعتان 
فحسن تطويلهما””» ووقت [صلاة]' المغرب ضيق؛ فشرع فيها القصارء 
وأوقات ضلاة الظهن والعضرة» والعشاة [طويلة» ولكن اتصلواف]'" كام 
الركعات؛ فتعارض ذلك عليه؛ [فرتب عليه]”” التوسط. 

ثم التفضل مود سوزة «السدراك» إلى [احر لشفي 

وقيل: من «قاف». 


- الطويلتين سور طوال؛ بل صوابه - وهو المذكور في الحديث-: «طولى» على وزن «فعلى» بضم 
الأول» وهو «أفعل» تفضيل تأنيث «الأطول» من «الطويلتين»» قال ابن أبي مليكة والطويلتان: 
الأعراف والمائدة. [أ و]. 

)١(‏ أخرجه أحمد (9/ "ال الال 0914 والبزار كما في «كشف الأستار» (717/5)» وأبو يعلى 
(14/4) برقم (37105)» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن جابر.. ٠.‏ به. 
وتابعه القعاع بن حكيم عند أحمد (1/ 3787)» وابن خزيمة (1/ 177) برقم (7757)) وأبوبكر 
المدني الفضل بن مبشر عند ابن حميد .)١١78(‏ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)77١ /١(‏ رواه أحمد والبزار وأبو يعلى عن عبد الله ابن 
محمد بن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به. 
قلت: وهو متابع كما تقدم؛ فإسناده 7 

(؟) في د: الخبر. () سقط في ج. (5) في د؛ السنة. 

(6) فى ج: لطويليهما. (5) سقط فى ب. (0) سقط فى د. 

(0) سقط في ب. (9) فى أء ب: آخر الحاقة؛ وفى د: الختمة. 


١4‏ جم كتاب الصلاة 


وقيل: من «القتال». 

وقيل: من «الجاثية). 

سمي: مفصلًا؛ لكثرة الفصول بين سوره. 

وقيل: لقلة المنسوخ فيه. 

وطوال المفصلء مثل: «الحجرات»» و«قاف». و«الذاريات»», و«الطور). 
و«الواقعة»» و«المرسلات». 

وأوساط المفصل: ك «الجمعة» و«المنافقون». 

وقصار المفصل: #ثل يكاما الكيرو» وإقلٌ هُوٌ أَلَهُ أ أحد4؛ كذا"'' قاله 
البتدنيجي» وغيره. 

وقال بعضهم: إن قل هو أنَّهُ أَحدٌَّ» من أقصر المفصل: وقصار المفصل» 
ك «العاديات» ونحوها. 

و«السورة» بلا همز'''» وبالهمز؛ لأن سور البلد - بلا همز - سمي: سورًا؛ 
لارشاع وسور الطكاف والضراب 2 [كقيت] "١‏ سمهي به ومو © القران 
أشبهتهماء فجاز فيها الهمز» وتركه. 

وما ذكره الشيخ بيان للأكمل”' في حق الإمام؛ فلا يستحب له الزيادة على 
ذلك فى" احق من لا يؤكرون الفظويل؟ لقصبة 'معاة [1ئ]9؟ المتفزد؛ فيطيل:ما 
شاء إلا في المغرب؛ فإنه والإمام سواء؛ لتعلق ذلك بالوقت؛ كذا قاله 0 

ولو خالف الإمام أو المنفردء فقرأ في الصبح [والظهر]”" من 
المفصل. »أو قصاره. قال في «الشامل»: قال أصحابنا: لا يكون خارجًا عن 3 
لما روى عمرو بن حريث قال: «كأنى أسمع صوت رسول الله يهِ في صلاة 
الغداةء فقرأ «9ككآ أَقِيمْ يلكْضّ) [التكوير: 16] )”". 


)١(‏ فى أ: هذاء وفى بء د: هكذا. (0) فى بء ج: همزة. 
إفرة سقط فى ' 00( فى ان ج: وسؤرة. 
)0 في ج: للأقل. )03 في ج: من. 
4 سقط في ج. (6) سقط في ج. 


ث6 أخرجه مسلم (83/1©) كتاب الصلاة؛ باب: القراءة و في الصبح (5/155ه55). وأبو داود 
)0267/١(‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة فى الفجر (8117)» والنسائى (7//ا5١)‏ كتاب ‏ 


باب صفة الصلاة جم ل 


وروى أبو داود بإسناده. عن رجل من جهينة «أنه سمع رسول الله كك يقرا 
في الصبح: إذا زلزلت»”". 

وروى - أيضًا - عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جله: أنه قال: «ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول 
الله يَلِ]"'' يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة»”". 

قال: ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح. والأوليين من المغرب 
والعشاء, 


أما جهر الإمام في ذلك ا 'المشفاد من نفل [الخلف عن السلفت]”7. 


الكلمرديت اله ا م 7 السلفء ويقوم مقامهم في الفضل والخير؛ 
فإن خلفوهم بشر؛ فهم”'"' خلف - بإسكان اللام - قال الله - تعالى -: خَلَتَ 


مِنْ بكم حَلَفُ أضَاعُوأ ألصّكرة» [مريم: 59] . 

وأما جهر المنفرد؛ فلأنه غير مأمور بالإنصات””؟ فأشبه الإمام. 

ولا يجهر المأموم اتفاقًاء جهر إمامه أو أسرء والإسرار فيما عدا [ما]”'' ذكره 
الشيخ من الصلوات المفروضة سنة» كالجهر فيما ذكرناه؛ قال - عليه السلام-: «إذا 


رأيتم من يجهر بالقراءة فى صلاة النهارء فارجموه الع وا أبو حفص بإسناده. 


فى 


الافتتاح» باب: القراءة في الصبح ب 8إإذًا الس كوَرتَ4. وابن ماجه (؟/7١١)‏ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: القراءة فى صلاة الفجر »)8١1/(‏ وأحمد (2507/5 701)» وأبو 
يعلى 01577 »)١579‏ وابن حبان (1814)» والبغوي في شرح السنة .)5١18/5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ 7075) كتاب الصلاة» باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين (815). 
قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 547): رواته موثقون. 
وقال أبو الطيب في عون المعبود (7/ 077: الحديث سكت عنه المؤلف والمنذري» قال في 
النيل: ليس في إسناده مطعن بل رجاله رجال الصحيح. 

(0) سقط فى ج. 

002 أخرجه أبو داود /١(‏ 7170) كتاب الصلاة» باب: من رأى التخفيف فيها »)8١5(‏ والبيهقى 
(؟/88”) كتاب الصلاة» باب: طول القراءة وقصرها. 1 

(0) فى ج: فهو. () فى ب: الانصراف. (9) سقط فى ج. 

2٠١‏ ذكره أبو شجاع الديلمي في «فردوس الأخبار» )*70/١(‏ برقم )1١41(‏ من حديث بريدة 

رضي الله عنه بلفظ: 


ه١1‏ 0-0 كتاب الصلاة 


وما روي أنه - عليه السلام قال #صللاة انيار عنتسماء”” ققد قال 
الدارقطني: إنه من قول الفقهاء. 

ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيدين» والاستسقاء؛ لأخبار وردت» تأتي 
في أبوابها. 

قال المتولي» والقاضي الحسين: وقد كان الجهر مشروعًا في كل الصلوات في 
ابتداء السنة» إلا أن المشركين كانوا يسبون القرآن ومن أنزله؛ إذا سمعوا النبي كلل 
يقرأ؛ فأمر النبي كَِ بالإسرار في الظهر والعصرء والجهر في المغرب والعشاءء 
والصبح”''؛ لاشتغالهم في هذه الأوقات بالأكل في منازلهم. 

وقد قيل: إن قوله تعالى: «إوَلا جَحَهَرَ بِصَلَانِكَ ولا مانت يبا [الإسراء: ]١١١‏ 
دال على ذلك؛ فإن معناه: [ولا تجهر في جميع”" الصلوات» مولا 58 يجا 
أي: لا تسر في الجميع «إواسَع بَيْنَ دَلِكَ سيرلا أي: اجهر في البعض» وأسرّ في 
البعيض. 


«لإذا سمعتم الرجل يجهر بالقراءة فارجموه بالبعر»» وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 
5 بلفظ: «من جهر بالقراءة بالنهار فارجموه بالبعر»» قال المتقي الهندي في «كنز العمال» (1/ 
260 وفيه يزيد بن يوسف الدمشقى تركوه. 

)١(‏ ذكره الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة ص )١58(‏ رقم (070) وقال: قال النووي في 
«شرح المهذب:: إنه باطل لا أصل له» وكذا قال الدارقطني: لم يرو عن النبي كَلةِ وإنما هو 
من قول بعض الفقهاء» قال الزركشي: قال الدارقطني والنووي: باطل لا أصل له. وهو في 
«فضائل القرآن» من كلام أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
قال السيوطي: وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» وأخرجه أيضًا عن الحسنء وبقيته عنه: 
«وصلاة الليل تسمع أذنيك». 000 
وأخرجه سعيد بن منصور عن حماد بن أبي سليمان بدون هذه الزيادة» وكذا أخرجه عبد الرزاق 
عن مجاهد وأخرجه عن الحسن قال: «صلاة النهار عجماء لا يرفع فيها الصوت إلا الجمعة 
والصبح)». 1 

(0) أخرجه البخاري (7377/9) كتاب التفسيرهء باب: ولا جَحْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا فت يبا» 
[الإسراء: ]٠١١‏ (5777)» ومسلم )779/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التوسط في القراءة في 
الصلاة الجهرية »)5557/1١55(‏ والترمذي )5١١/60(‏ أبواب التفسير» باب: ومن سورة بني 
إسرائيل (7145)» والنسائي (1/ 11/7 178) كتاب الافتتاح» باب: قوله عز وجل: ولا 
جَجْهَرَ يِصَلَانِكَ) [الإسراء: ]٠١١‏ الآية» وأحمد »)7١10 277 /١(‏ من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس بنحوه دون: «فأمر النبي كك بالإسرار في الظهر...». 

إفرة في ب: كل. 1 ١‏ 


باب صفة الصلاة جم اه١‏ 


وقيل: معناه]”"2: لا تجهر جهرًا بليعًاء «إولا افتَ يبا أي: لا تخفض خفضًا 
بليفًاء بيخ بين َِكَ4» أي: بين الجهر والسر'" سيلا فإن خير الأمور 
أوسطها. 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في الإمام والمنفرد بين الرجل والمرأة» وبه صرح 
البندنيجي وغيره. 

وقالوا: يكون جهرها دون جهر الرجال» وذلك في موضع لا أجانب فيه من 
الرجال. فإن كان فيه منهم - قال القاضي أبو الطيب-: فالمستحب لها الإسرار. 

وقال الماوردي: إنها تسر في جميع الصلوات جماعة وفرادى؛ لأن صوتها 
عورة. 

ولعل مراده: أنها لا تجهر جهر الرجالء كما قلناه. 

والقاضي الحسين قال [هنا]'": السنة أن تخفض صوتها في الصلوات كلهاء 
سواء قلنا: إن صوتها عورة» أو ليس بعورة. 

قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان: 

أحدهما: أنه'*' عورة؛ فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة» بطلت صلاتها. 

والثاني: لاء وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد» ويمسء» ويستمتع بها؛ وعلى 
هذا فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة» كما تمنع من كشف وجههاء نعم, لا تأمرها 
بالإسرار [كإسرار]”*' الرجل في صلاة السرء بل لها أن تجهر [أدنى جهر]”"'. 
بحيث تسمع نفسها قليلاء وإن كان حولها محارم فلا بأس أن تسمعهم. 

وقال في باب الأذان: [إنه لا يجوز]”' للمرأة أن تجهر في صلاة الجهر”*", 

ولا أن ترفع صوتها بالتكبير. 
الثانى: أنه يجهر بقراءة الفاتحة والسورة» وهو مما لا خلاف فيه» وحينئذ 
اكير اللسدنة نبي" لأننا مون "© كنا فررناء» وقد مي دن زراية 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: والإسرار. ‏ (”*) سقط في أء بء د. 
(4) في بء ج: أنها. (0) سقط في ب. )١(‏ سقط في أ. 
0) سقط فى أ. (8) في ب: الظهر. (9) في أء جه د: فيها. 


م في أء ج د منها. 


1١6‏ جم كتاب الصلاة 


علي”'» وابن عباس”"“» وابن عمر”"»: وأبي هريرة”؟» وعائشة*2 - رضي الله 
عنهم - أن رسول الله كك كان يجهر ب 9م أثَ اققؤل اليمِح 4. 

وروى أنس بن مالك أن معاوية لما قدم المدينة» صلى صلاة جهرء فقرأ 
ونم أت ازا أليَجِ 42 ولم يجهر بها في السورة» فناداه المهاجرون 
والأنصار من كل مكان: أسرقت الصلاة يا معاوية» أين يتم أل أقل9ف 
لوج 20 

قال الماوردي وغيره من أصحابنا: فدل هذا الإنكار منهم على الإجماع في 
الجهر بها. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (2707/1 707 من طريق أسيد بن زيد: ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن 
أبي الطفيل عن علي وعمار: أن النبي كَلِ كان يجهر في المكتوبات ب #تشسم أهَ 
الآ ليَصِر ة . 
وقال أبو الطيب في التعليق المغني: عمرو بن شمر وجابر الجعفيان كلاهما لا يجوز الاحتجاج 
بهماء لكن عمرًا أضعف من جابر... وأسيد بن زيد أيضًا كذبه ابن معين» وتركه النسائي» وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
وله طريق أخرى عن علي أخرجها الحاكم .)199/١(‏ 
وقال الحافظ فى التلخيص /١(‏ 575): لكن فيها عبد الرحمن بن سعد المؤذن وقد ضعفه ابن 
معين» قال البيهقي: إسناده ضعيف إلا أنه أمثل من طريق جابر الجعفي» ورواه الدارقطني /١(‏ 
7 من وجهين عن علي من طريق أهل البيت» وهو بين الضعف ومجهول. 

22 تقدم. 

() أخرجه الدارقطني /١(‏ 705). وقال الحافظ في تلخيص الحبير :)577/١(‏ وفيه أبو الطاهر 
أحمد بن عيسى العلوي» وقد كذبه أبو حاتم وغيره» ومن دونه أيضًا ضعيف ومجهولء 
ورواه الخطيب في الجهر من وجه آخر عن ابن عمر وفيه عبادة بن زياد الأسدي وهو 
ضعيف» وفيه مسلم بن حبان وهو مجهولء. قال: صلى ابن عمر فجهر بها في السورتين» 
وذكر أنه صلى خلف النبي كه وأبي بكر وعمرء فكانوا يجهرون بها في السورتين» 
والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع. 

(5:) أخرجه الدارقطني )7"١5/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» 
والحاكم )08/١(‏ كتاب الصلاة» من طريق محمد بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله يَكِلٌْ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». 

(5) أخرجه الدارقطني )”9١8 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» 
من طريق عن الحكم بن عبد الله بن سعدء عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: «أن رسول الله يك كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وهذا إسناد ضعيف جد آفته الحكم بن عبد الله بن سعد أبو عبد الله الأيلي »فهو متروك الحديث. 

() أخرجه الشافعي 6١ /١(‏ - ترتيب المسند)» ومن طريقه البيهقي في السئن (؟59/1). 


باب صفة الصلاة جم ل 


واعترض بعضهم على''' دعوى الإجماعء وقال: من أين لهم أن كل 
الصحابة'' كانوا حضورًا في ذلك المعاضن ا » فإنه يجوز أن يكون فيهم من لم 
يحضرء وهو الظاهر. 

وجوابه: أن مبادرتهم الإنكار تدل على أنه مجمع عليه؛ إذ لو لم يكن كذلك» 
لما أنكروه؛ إذ المختلف فيه لا ينكر على فاعله على الصحيح» خصوصًا إذا كان 
مجتهدا. 

ولأنها من القرآن؛؟ فاستحب الجهر بها؛ كسائر [آي1" القرآن. 

وفي «الزوائد»: أن صاحب «الفروع» حكى عن أب علي ين 2 هريرة: أنه 
يسر في البسملة فيما يجهر فيه؛ ليخالف أهل البدع. 

الثالث: أنه لا فرق في الجهر في الصبح والمغرب والعشاءء» والإسرار في 
الظهر والعصر بين أن تفعل في وقتهاء أو في غير وقتهاء ليلاء أو نهارًا. 

وقد حكى المتولي وغيره وجهين: في أن الاعتبار في الجهر والإسرار بوقت 
الأداء» أو القضاء. ختى إذا قضى الظهر ليلا يجهرء والعشاء نهارًا يسر. 

وأصحهما في «التهذيب:: أن الاعتبار بحالة القضاء. 

وقال المتولي: إنه ظاهر المذهب. 

والمذكور في «الحاوي»., و«المرشد» مقابله؛ لأن القضاء لا يزيد على الأداء. 

والوجهان - عند القاضي الحسين - ينبنيان على أنه إذا قضى صلاة في أيام 
التشريق» فاتته في غيرها - هل يكبر [خلفها]''؟ وفيه قولان. 

وذكر البندنيجي طريقة أخرى. فقال: صلاة الليل إذا فاتت» إن قضاها نهارًا 
أسر؛ [حكاه أبو ثور عن نص الشافعي» وإن قضاها ليلا جهر. وصلاة النهار أي 
ول قا ا ْ 

وحيث قلنا: إنه يجهر فيما يقضيه نهارًا من صلاة الليل؛ فينبغي أن يكون 
جهره دون جهره بالليل. 

الرابع: أنه لا يجهر في النوافل ليلا كان" أو نهارًا. 


200 فى ب: الصاحبة. 2 تق فاخن ف فى أدب»ه :و كانت. 


ل جم" كتاب الصلاة 


وغيره ضبط ما يجهر فيه» ويسرء فقال: جميع الصلاة الواقعة في الليل فرضًا 
أو سئة يجهر فيهاء إلا صلاة الجنازة على وجه؛ لأن الغالب أنها تفعل نهارًا؛ 
فغلبء ولأنه لا يسن”'' فيها قراءة السورة؛ فكانت كالركعتين الأخيرتين من 
العشاء. 

وأما الصلاة في النهارء فما لا نظير لها في الليل» وهى الجمعة:؛ والعيدان؛ 
والاستسقاء؛ لأنه يشرع فيه الصوم» فالسنة الجهر فيهاء وما لها نظير من صلاة 
الليل» وهى: الظهرء والعصرء والكسوفء والنوافل المطلقة» والمقيدة» فالسنة 
الإسرار فيها. 

ونظير الظهر والعصر من صلاة الليل العشاءء ونظير الكسوف الخسوف» 
والنوافل بالنوافل. 

الخامس: أنه لا يستحب الجهر بدعاء الاستفتاح» والتعوذء ولا خلاف في 
[ذلك فى]”" دعاء الاستفتاح» وأما التعوذ. فقد قال الشافعي في «الأم»: «كان ابن 
عمر يتعوذ في نفسه. وكان أبو هريرة يجهرء فأيهما فعل جاز». 

وقال في «الإملاء»): يجهر لهو وان أكنناف عات فاعذ' "الأمحات ذلك 
وجعلوا في المسألة قولين: 

أحدهما: يتخير فيه. 

والثاني: يجهر؛ لأنه تبع للقراءة؛ فجرى مجراها؛ كما في التأمين؛ وهذه طريقة 
الشيخ أبي حامدء والقاضي الحسينء والإمام. 

وغيرهم قالوا في المسألة قولين: 

أحدهما - وهو الجديد - [لا يجهر به أصلا. 

والثانى- وهو القديم]”؟'-: أنه يجهر [به]”” في الجهرية. 

وبذلك يحصل في المسألة ثلاثة أقوال: يجهرء يسرء يتخير بينهما. 

والذي اختاره في «الإفصاح»: الإسرارء كما في دعاء الاستفتاح» [وهو المذكور 
في «الحاوي»» و«المرشد». 


)١(‏ في ج:يسرءوفيد: (؟) سقط في ج. (:) سقط في أ. 
اسن زفرف4 في ب: وأخذ. )ره( سقط في ب. 


باب صفة الصلاة جم هه ١‏ 


وقد ادعى الجيلى: أن الخلاف المذكور جار في دعاء الاستفتاح]!", 
والمشهور الأول. 

فرع: إذا لم يجهر في الأوليي. 20 من العشاءء لا يجهر في الأخيرتين منها؛ 
أن الإمدران لي سنة» فلا يترك لسنة أخرى في غير محلها؛ حكاه في 
«الوسيط») في باب صفة الحج. 

ثم حد الجهر أن يسمع من حوله. وحد الإسرار أن يسمع نفسه من غير علة. 

وقول الشيخ: «والأوليين”؟' من المغرب والعشاء» بتكرير” الياء المثناة من 
تحثء وكذلك جاء تثنية المؤنث. 

قال: ومن لا يحسن الفاتحة - أي: بالعربية - وضاق [عليه]2 الوقت عن 
اله '"" - قرأ بقدرها من غيرها؛ أي: إن كان يحفظهه ولا يأتي بها بالعجمية إن قدر. 

ووجه كونه لا يأني بها بالعجمية قوله تعالى: ولو َمَلْتَهُ معان عي لَثَالوأْ أي 
يات هر أ 6 ع4 [فصلت: 145 وقوله تعالى: «هإنَا أَرَلنَهُ فنا عرَبياك 
[يوسف: ؟] » فأخبر أن القرآن عربى. 

وقال عليه السلام: «أحبوني لثلاث: لأني عربيء ولآن القرآن عربيء و[لأن]0» 
كلام أهل الجنة عربي)0. 


)١(‏ سقط في د. (0) في ب: الأولتين. (") في ب: فيها. 
2 في ب الأولتين. )2( في ب بتكرر. () سقط في التنبيه» 5-0 
69 في ب: : التعليم. () سقط في ج. 


4 أخرجه العقيلي في الضعفاء ء (/748): والطبراني في «الكبير» (11/ 185) برقم 
.)١١54١(‏ و«اللأوسط» (59/4"©) برقم (2)058. والحاكم (41//5) وأ بن الجوزي في 
الموضوعات (5/ 747)) من طريق العلاء بن عمرو الحنفي قال: حدثنا يحيى بن بريد عن 
أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس قال: قال رسول الله عَلِلهِ: «أحبوا العرب لثلاث: لي 
عربي» والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة عربي». 
قال الهيئمي في «المجمع» ( 2022/66 : وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه. 
وقال ابن أب حاتم في «العلل) ام سمعت أبي يقول: هذا حديث كذب» وقال 
العقيلي: منكر لا أصل له. 
وقال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي قائلاً: وأظن الحديث موضوعًا. 
بعره التتخاري ف المقامي عن 11١‏ للمشر ل وني الكبير والأوسط والحاكم في 
مستدركه والبيهقي في الشعب وتمام في فوائده» كلهم من حديث العلاء بن عمرو الحنفي: - 


كه ١‏ ج” كتاب الصلاة 


وإذا ثبت أنه عربي» كان فيه دليل على أن العجمي ليس بقرآن؛ فلا يأتي به. 

ولأن الإتيان به بالعجمية فرع فهم المراد منه» ولا غاية له» وخالفا'"“ التكبير؛ 
حيث يأتي به العاجز عنه بالعربية» بالعجمية؛ لأن معناه مفهوم, والآتي به 
بالعجمية يكبرء وخالف الخطبة بالعجمية» وكذا النطق بكلمة الشهادة؛ إذا جوزناها 
بالعجمية؛ كما هو الصحيح؛ لأن المقصود من الخطبة: الإعلام» ومن النطق 
بالشهادتين: الإخبار عما في الضمير»ء وهو يحصل بهاء ولا كذلك القرآن؛ فإن 
المقصود منه: لفظه. رمات فل تقوم لغة أخرى مقامه. 

ووجه كونه يقرأ بقدرها من غيرها: أنه لو لم يحسن شيئًا - لزمه أن يأني 
بالذكر؛ كما سنذكره» والقرآن أقرب إلى الفاتحة منه؛ لآن نظمهما معجز؛ فتعين. 

ثم ما المراد من القدر؟ هل هو [قدر1” الآي [والحروف5”» أو قدر الآي 
فقط؟ فيه قولان» أو وجهان؛ كما حكاه البندنيجي: 

أحدهما - وهو ما نقله المزنى-: الأول؛ لأن بذلك يتحقق أنها قدرها؛ ولأن 
الفاتحة مشتملة على آي 500 ولا بد من الإتيان بعدد الآي. حتى و1 


حدثئنا يحبى بن بريد الأشعري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه 
بهذا. وابن بريد والراوي عنه ضعيفانء وقد تفردا به كما قاله الطبراني والبيهقي» ومتابعة محمد بن 
الفضل التي أخرجها الحاكم أيضًا من جهته عن ابن جريج لا يعتد بها؛ فابن الفضل لا يصلح 
للمتابعة ولا يعتبر بحديثه؛ للاتفاق على ضعفه واتهامه بالكذب. 

ولكن لحديث ابن عباس شاهد رواه الطبراني أيضًا في معجمه الأوسط من رواية شبل بن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعًا: «أنا عربي» والقرآن عربي» 
وكلام أهل الجنة عربي»» وهو مع ضعفه أيضًا أصح من حديث ابن عباس. 

وأخرج أبو الشيخ في الثواب بسند ضعيف عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا: «أحبوا 
العرب وبقاءهم. فإن بقاءهم نور في الإسلام» وإن فناءهم ظلمة في الإسلام». 

وفي حب العرب أحاديث كثيرة أفردها بالتأليف العراقي منها ما في الأفراد للدارقطني عن ابن 
عمر رفعه: احب العرب إيمان» وبغضهم نفاق». وعن أنس مثله بزيادة أخرجه الديلمي» وعن 
البراء أخرجه البيهقي في الشعبء ولكنه قال: إن المحفوظ من حديث البراء معناه في الأنصارء 
قال: وإنما يعرف هذا المتن من حديث الهيثئم بن حماد عن ثابت عن أنسء يعني كما أخرجه 
الديلمي» ومنها ما للبيهقي أيضًا من حديث زيد بن جبير عن داود بن الحصين عن أبي رافع 
عن أبيه عن علي مرفوعًا: «من لم يعرف حق عترتي والأنصارء فهو لأحد ثلاث: إما منافق» 
وإما لزنية» وإما لغير طهور»؛ يعني: حملته أمه على غير طهورء وقال: زيد غير قوي في الرواية. 
6 زاد في ج: أنه. (0) سقط في ج. 

(0) سقط في ب. (4) في بء ج: قلل. 


باب صفة الصلاة جم لاه ١‏ 


آية طويلة بقدر كل آي الفاتحة - لا تجزئه؛ فكذا لا بد من عدد الحروف. 

والثاني - ذكره'' في استقبال القبلة من «الأم»» حيث قال-: يجب عليه قدر 
سبع انان قصاوًا كن أو :ظوالاموشواء زقرا مين ]'؟ مو سورة :واحدة أووسور. 

ووجهه القياس على قضاء رمضان؛ فإنا نعتبر فيه الأيام [دون الساعات1” . 

والراجح: هو الأول» والفرق بين ما نحن فيهء والصوم: أن الواجب منه يختلف 
طولا وقصرًا؛ بحسب الزمان؛ فلذلك لم نعتبره في قضائه. ولا كذلك الواجب من 
القراءة؛ فإنه [ل11؟2 يختلف؛ فاعتبرنا المساواة في بدله. 

ولأن مراعاة قدر الزمان في رمضان يشقء ولا كذلك مراعاة قدر الحروف. 

وعلى هذا يكفي أن يكون [جملة2*1 عدد حروف السبع عدد حروف الفاتحة 
ولا يشترط أن [تكون حروف]'' كل آية بقدر حروف كل آية [من الفاتحة؟" ؛ 
حتى يجوز أن نجعل آيتين مقام آية من الفاتحة. 

وقيل: يجب أن يكون عدد حروف كل آية قدر حروف الآية من الفاتحة» أو 
أطول منهاء ويحكى هذا عن الشيخ أبي محمد» وهو بعيد. 

ثم الحرف المشدد من الفاتحة يعد بحرفين. 

فرع: لو كان لا يحسن الآيات إلا متفرقاتء أتى بهن. 

وإن كان يحسن أيات متفرقات» وأيات مجتمعات» وكل منها بحيث تجزئ عن 
الفاتحة؛ فظاهر النص في «الأم): أنه يجزئه أيها شاءء والذي كان الشيخ أبو 
محمد يقوله؛ وتبعه الإمام: أنه يتعين عليه الإتيان بالمجتمعات؛ لأن للنظم تأثيرًا 
عظيمًا في الإعجازء وعلى ذلك جرى الرافعي وغيره موجهين ذلك بأن 
المتواليات ف بالفاتحة. ْ 

وأما النص؛ فيمكن حمله على الحالة الأولى. 

أما إذا لم يضق الوقت عن التعليم فلا يقرأ بقدرها من غيرهاء بل يجب عليه 
أن يتعلم» وهذا يؤخذ من قول الشيخ [في1" التكبير: إنه يجب عليه أن يتعلم؛ 


19 في'ذة ذكر (5) سقط في ب. 
(؟) في ب: قرأهن. )١(‏ في د: يكون حرف. 
(0) في ج: دون الأيام والساعات. 0) سقط في أء ج د. 


)ع سقط في أ. () سقط في جه د. 


م١‏ جم كتاب الصلاة 


لأنه إذا وجب مع أنه ا بمعناه بلسانه؛ فلأن يجب تعلم الفاتحة. وهو لا يأتي 
بها بلسانه أولى. 

فلو لم يتعلم مع القدرة» أوجبنا عليه إعادة كل صلاة واجبة صلاها بدون 
الفاتحة إلى أن يتعلم. 

وقيل: إلى أن يشرع في التعلم؛ حكاه الماورديء وتبعه الروياني. 

والتحكم فيما ذا لم يكت القملن :اكه ادرقرا من مضحتك رنتفزية أن 
يستأجره؛ أو يستعيره كذلك» حتى لو كان في الليل» كان عليه مع ذلك تحصيل 
ضوء عند الإمكان. 

ولو قدر على من يلقنه الفاتحة في الصلاة» قال القاضي الحسين في فتاويه: لا 
تحن عليه ذلشعولة آن نعل إلى البول 201 

ولو لم يكن في البلد إلا مصحف واحدء. وكان لا يمكنه التعلم إلا منه» فلا 
يجب على مالكه إعارته؛ وكذا لو لم يكن إلا معلم واحدء لا يلزمه التعليم”” 
على ظاهر المذهب؛ كما لو احتاج إلى سترة في الصلاة ومعه ثوبء أو احتاج 
إلى الوضوء ومع غيره ماء. 


قال: وإن كان إن آبة -. أى: [فقط]* - من الفات 0 
غيرها - ففيه قولان؛ أي: منصوصان في «الأم» كما قاله البندنيجي» وغيره 
حكاهما وجهين 


أحدهما: يقرؤهاء ثم يضيف إليها من الذكر [ما يتم به قدر الفاتحة؛ لآنه لو 


)١(‏ قوله: ولو قدر على من يلقنه الفاتحة فى الصلاة» قال القاضي الحسين في «فتاويه»: لا يجب 
عليه ذلك» وله أن ينتقل إلى البدل. انتهى كلامه. 1 , 
وحاصله: أن القاضي يقول : لا يجب على المصلي أن يتلقن» وليس كذلك. فإن الذي دلت عليه 
عبارة القاضي إنما هو عدم وجوب تلقين الحافظ للمصليء » فقال ما نصه: مسألة: إذا كان لا 
يحسن الفاتحة» فشرع في الصلاة» فجاء رجل» ؛ فجعل يلقنه الفاتحة حرفًا حرفًاء فصلى - 
صحت صلاته. ولكن لا يلزم ذلك؛ فلو صلى بالبدل يجوز. . هذه عبارته» وعوده إلى الحافظ 
أسرع إلى الفهم وأقرب إلى مدلول اللفظ وإلى القياس؛ فكيف يتصور ر أن يقول قائل: لا 
تجب على المصلي القراءة إذا أجاب الحافظ إلى التلقين» مع أنه قادر على أداء الفرض 
بالفاتحة؟! وبالجملة فهو غير ما ذكره المصنف لو فرضنا صحة التزامه. لأواء 

ههه في أء ج: البلد. (9) في د: التعلم. (4:) سقط في ج. 

)0( سقط في د. 9ه زاد في ب: فقط. ‏ 7) في د: و. 


باب صفة الصلاة جم ١64‏ 


كان لا يحسن شيئًا من القرآن يأتي بالذكر]''' عن جميعها؛ كما ستعرفه؛ فلن 
ينوب عن بعضها أولى» ونظيره ما إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لوضوء أو 
غسل؛ فإنه يستعمله» ويتيمم عن المفقود'"'؛ لأنه لو عدم جميعه تيمم وهذا ما 
صححه في «المهذب». و«الحاوي»؛ و«تلخيص» الروياني» واستدل له ابن الصباغ 
بما رواه أبو داود قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إنى لا أستطيع أن 
آخذ شيئًا من القرآن؛ فعلمنى ما يجزئني في الصلاة؛ فقال: «قل: سبحان لله 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولاحول ولا قوة إلا بالله»» قال: هذا لله 
فما لي؟ قال: تقول: «اللهم اغفر لي» وارحمنيء وارزقني» واهدني وعافني»””. 

قال: وفي هذا الذكر «الحمد لله»» ولا يتعذر عليه أن يقول: رب العالمين» ولم 
يأمره النبي كَل بتكرارها. 

قلت: وفي هذا الاستدلال نظر من وجهين: 

أحدهما: أن المأمور به في الخبر بعض آية» والنزاع إنما هو فيما إذا كان 
يحسن آية؛ وما دونها لا يجب عليه أن يأتي به؛ إِذْ لا إعجاز فيه2. 


)١(‏ سقط فى ج. (') فى أء ج د: المقصود. 

[فة أخرجه الحميدي (/1/11). وأحمد (1/ لاو" حو وعبد بن حميد (075)» وأبو داود /١(‏ 
2 كتاب الصلاة» باب: ما يجزئ الأمي (877)» والنسائي (؟7/ )١57‏ كتاب الافتتاح» 
باب: ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. 

() قوله: وإذا كان يحسن آية ففيه قولان: 
أحدهما: يقرؤهاء ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة. 
والثانى: يكرر ذلك سبعًا. 
واستدل ابن الصباغ للأول بما رواه أبو داود قال جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي» فقال: «قل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر» قال: هذا لله. فما لي؟ قال: «تقول: اللهم؛ اغفر 
لى» وارحمنى» وارزقنى» واهدنى» وعافني»»؛ قال: وفى هذا الذكر: «الحمد لله»» ولا يتعذر 
عليه أن يقول: رب العالمين» ولم يأمره النبي يك بتكريرها. 
قلت: وفي هذا الاستدلال نظر من وجهين؛ أحدهما: أن المأمور به في الخبر بعض آية» والنزاع 
إنما هو فيما إذا كان يحسن آية» وما دونها لا يجب عليه أن يأتى به؛ إذ لا إعجاز فيه. انتهى كلامه. 
وهذا الرد الذي ذكره ذهول عجيب وغفلة؛ فإن ابن الصباغ قد دفع هذا بقوله: ولا يتعذر عليه أن 
يقول: رب العالمين. يعني أن من كان يحفظ هذا الذكر إذا لقّنه لا يتعذر عليه حفظ باقى الآية 
بالضرورة» وهو: رب العالمين. [أ و]. 1 


١‏ ج2 كتاب الصلاة 


ثم لو صح ما قاله» للزم ألا يجب عليه قراءة الآية إذا كان يحفظهاء بل ينتقل 
إلى الذكرء ولا خلاف فى أنه يجب. 

والثاني: أنه يكرر ذلك سبعًا لأنه أقرب إلى الباقي من الذكر؛ فتعين الإتيان 
به؛ كما إذا أحسن غيرها من القرآن؛ فإنه لا يعدل لكيه و عرق 

والخلاف جار - كما حكاه البندنيجيء» والشيخ في «المهذب». وغيرهما - 
فيما إذا كان يحسن آية من الفاتحة» وباقي'") القرآن» هل يكررها سبعًاء أو يأتي 
بهاء ويكمل من القرآن؟ 

قال الإمام: ولو كان يحسن آيتين' مثا - ففي التكرار احتمال يجوز أن 
يقال: لو كررهما أربعاء كفى؛ فإنه أنى بالسبع» وزاد. فليتأمل الناظر ذلك؟ فإنه 
محل النظر. 

ولا خلاف في تعين : الإتيان بالآية؛ إذا كان لا يحسن غيرها من الذكرء وقد 
تدم فى تظين:السينالة من اللي وخ ذا توعد نض نا ركني من العوانب: ب 
ورك الى استبياله القولان فيما إذا ويخد تعض ما'يكفية من الماء» [أو 
يجى1© قولا واحداء كما" تحن :فيه؟ فى طريقان: 

كأن الفرق أنه هنا لا يجب عليه الاعادة عند العجز عن كل البدل؛ فاحتيط 
[بالإتيان بالمقدور عليه» ولا كذلك في التيمم؛ فإنه عند الغجد عن [كل]؟؟ البدل 
يصلي» ويعيد - على الصحيح - فلا ضرورة]”' في الإتيان ببدل ناقص. 

ثم إذا قلنا بأنه يتمرأ الآيق ويأتي بالذكر؛ فظاهر كلام الشيخ أنه يأتي بالآية 
اولثم بالذكرء سواء كانت الآية في أول الفاتحة» أو وسطهاء أو آخرهاء وهو ما 
اقتضاه كلامه في «المهذب» أيضًاءٍ لأنه قال: إن كان يحسن آية وغيرها قرأ الآية» 
ثم يقرأ ست آيات من غيرها. 

وغيره من الأصحاب اختلف كلامهم: 

فقال البغوي: لا يشترط الترتيب بين البدل» والأصلء وكيفما قرأ جاز. 

وقال القاضي الحسينء والمتوليء والأئمة - كما قال الإمام-: إنه إن كان 


00 في ب: : وما في. 050 سقط في ب» جه د. 
زفة في 5 جا د 2 (60) سقط في د. 


باب صفة الصلاة ج* امل 


وإن كانت من آخرها أتى بالذكرء ثم بهاء وإن كانت في وسطها أتى بالذكر أولا 
عما قبلهاء ثم بهاء ثم بالذكر عن الباقي. 

قال الإمام: وعلة الترتيب هاهنا ليست علة الترتيب في الفاتحة؛ لأن الترتيب 
يراعى في الفاتحة؛ حفظًا لنظمها المعجزء وليس بين البدل'' وما يأتي به من 

قلت: وعلى هذا لو كان يحسن الآبة من غير الفاتحة]”'' ينبغي أن ينظر في عدد 
حروفها؛ إذا قلنا باعتبار عدد الحروفء. فإن وافقت آية [من]7" أول الفاتحة» أو 
وسطهاء [أو]”؟» آخرها - قدر أنها بدلهاء وأتى بالذكر بدلا عما بقي. وإن لم تكن 
حروفها قدر حروف آية منهاء بل أقل - فيظهر أنه يتخير في تقديم الذكرء 
[وتأخيره]!* ويجور أن يتعين تقديم الآية؛ لأنها أقرب إلى الأصل”', والله أعلم. 


)١(‏ في ب: القول. (؟) سقط في ج. (0) سقط فى د. 

(:) سقط في د. (5) في أء ج: أو تأخيره. 1 

(1) قوله: ثم اختلفواء فقال البغوي: لا يشترط الترتيب بين البدل والأصلء وكيفما قرأ جاز. وقال 
القاضي الحسين والمتولي والأئمة - كما قال الإمام-: إنه إن كان يحسنها من الفاتحة وجب 
الترتيب» فإن كانت أول الفاتحة أتى بهاء ثم بالذكرء وإن كانت من آخرها أتى بالذكر ثم بهاء 
دن كانت في وله أتى باللذكر أولا عم قبلها لم بهاء فم بالذكينعن الباقي. . قلت: وعلى 
هذا لو كان يحسن الآية من غير الفاتحة ينبغي أن ينظر في عدد حروفها إذا قلنا باعتبار عدد 
الحروفء فإن وافقت آية من أول الفاتحة أو وسطها أو آخرها قدرناها بدلهاء وأتى بالذكر 
بدلا عما بقي» وإن لم تكن حروفها قدر حروف آية منها بل أقل فيظهر أن يتخير في تقديم 
الذكر وتأخيره» ويجوز أن يتعين تقديم الآية؛ لأنها أقرب إلى الأصل. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما : أن ما نقله عن البغوي من ذهابه إلى عدم وجوب الترتيب غلط؛ فإن البغوي حكاه 
وجها ضعيمًاء وصحح وجوب الترتيب فقال: وإن كان يحسن النصف الأول من الفاتحة 
فيقرؤه ثم يأتي بالبدل عن النصف الثاني» وإن كان يحسن النصف الثاني فيأتي عن النصف 
الأول بالبدل» ثم يقرأ النصف الثاني مراعاة للترتيب» وقيل: : لا يجب الترتيب بين البدل 
والأصل. هذه عبارته في «التهذيب). 
اااي أن ما ذكره في آخر كلامه بحثا غير مستقيم؛ ؛ بل الصواب الجاري على القواعد أنه 

يتعين البداءة بقراءة الآية؛ لأنها أصل حقيقة بالنسبة إلى الذكر» والقاعدة: أن الأصل إذا لم يكف 
ل بعل إلى البدل إلا بعد كمال ما قدر عليه من الأصل) يفكيل القادرة حلى بعضن المان» وقادرة 
المضطر على لقمة من الحلال؛ فإنه لا ينتقل إلى التراب والميتة إلا بعد استعمالهما. [أ و]. 


١"‏ ج كتاب الصلاة 


قال:وإن”'' لم يحسن شيئًا من القرآنء لزمه أن يقول: سبحان اللهء والحمد 
لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم]”) 
للخبر السابق. 

قال: ويضيف إليه كلمتين من الذكر؛ لتكمل الكلمات سبعًا؛ كعدد آي الفاتحة. 

ولأنه لو أتى بالبدل من القرآن» أتى بسبع آيات؛ فالذكر أولى» وهذا قول أبي 
إسحاق؛ كما قاله أبو الطيب. وعلى هذا فالأولى أن يضيف إليه ما روي في 
بعض الأخبار: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن»؛ وهذا القول لم يحك 
الشيخ أبو حامد غيره» ولم يذكر في «المهذب» غيره. 

وقيل: لا يلزمه أن يضيف إلى الكلمات الخمس شيئًا آخر؛ لأنه-عليه السلام- 
اقتصر حين سئل عن بيان ما يجزئ في الصلاة على ذكر ذلك» وهذا قول أبي 
علي الطبري» واختاره القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» والروياني» وهو الأصح. 
وخالف ما إذا كان البدل قرآنًا؛ لأنه من الجنس؛ فاعتبر المقدارء وهذا بدل من 
غير الجنس؛ فيجوز أن يكون دون”" أصله؛ كالتيمم مع الوضوء والغسل. 

قال: وقيل: يجوز هذا وغيره؛ أي: لا يتعين ذكر للبدل» بل سائر الأذكار فيه 
سواء؛ لأن القرآن بدل عن الفاتحة» والذكر بدل عن القرآن» وغير الفاتحة من 
القرآن لا يتعين؛ فكذا بدله؛ كذا قاله القاضى أبو الطيب. 

وله الأابترية الشف الذكر ع يحين: من فيك النظية ربعا ما اسك عن أبن 
إسحاق المروزيء ونسبه الروياني في «تلخيصه» إلى أبي علي بن أبي هريرة. 

وهو على تقدير صحة النسبة الأولى فيما حكيناه عنه من أنه يضيف إلى الذكر 
المذكور [في]””'' الخبر كلمتين من الذكر - محمول على [ما]”” إذا أراد أن يأتي 
به. 

وقد صحح عدم تعيين الذكر الرافعي». والروياني في «تلخيصه». ولم يحك 
الإمام عن المراوزة غيره. 

وأمره - عليه السلام - الأعرابي بالذكر المخصوص محتمل؛ لأنه كان 


للك في التنبيه: فإن. دع سقط في ج. 
00 سقط فى أ باج )0( سقط فى ب». د. 


باب صفة الصلاة جم ١3‏ 


يحفظه ولا يحفظ سواه؛ ولذلك لم يكرره عليه؛ وعلى هذا يشترط أن تكون 
حروف ما يأتي به من الذكر بقدر حروف الفاتحة؛ لأنه [لا2"1 يمكن اعتبار قدر 
الآي إلا بذلك. 


وحكى الرافعي وجهًا آخر: أنه لا يشة يشترط» وعلى هذا يأتي بسبع أنواع من 
الذكرء ويقام كل نوع مقام آية وهذا ما حكاه ذ فى «التهذيب». 

قال الرافعي: وهو أقرب تشبيهًا") ينات 7 الأنواع مقام الآيات*' . 

وهل الأدعية المحضة كالأثنية؟ فيه تردد للشيخة”) أبى محمد 

قال الإمام: والأشبه أن ما يتعلق من الأدعية بأمور الآخرة كالأثنية» دون ما 
يتعلق بالدنيا. 

وسلك الرافعى طريقًا آخر؛ فقال: يشترط أن تكون حروف الأذكار معادلة 
لحروف الفاتحة. ويعد الحرف المشدد من الفاتحة بحرفين من الذكر» ولا يراعى 
في الذكر التشديدات. 

وهل يشترط أن تكون كلمات الذكر معادلة لعدد آي الغاتحة؟ فيه وندينان"” . 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: تشبهًا. 2 () في أء جع د: لمقام. 

(4:) قوله: وإذا انتقل إلى الذكر فهل يتعين أن يقول: سبحان الله والحمد لله. + إلى زرو 3+ 
وجهانء أرجحهما عند الرافعي وغيره: أنه لا يتعين. ثم قال ما نصه: : وعلى هذا ي* يشترط أن 
تكون حروف ما يأني به من الذكر بقدر حروف الفاتحة؛ لأنه لا يمكن اعتبار قدر الآي إلا 
بذلك» وحكى الرافعي وجها: أنه لا ب يشترط وعلى هذا يأتي بسبعة أنواع من الذكر» ويقام كل 
نوع مقام آية» وهذا ما حكاه ذ في «التهذيب»» قال الرافعي: : وهو أقرب تشبيهًا لمقاطع الأنواع 
مقام الآيات. انتهى كلامه. 
وسفاء : أن الرافعي رجح عدم اشتراط استيفاء الحروفء وأن الأنواع السبعة إنما تشترط إذا لم 

يشترط استيفاء الحروفء وليس كذلك؛ بل صحح الرافعي أنه لا بد من استكمال حروف 

الفاحة ل كر إن الأثرب اشتراظ الأتراع ابس مع ذلك - لبقا - ويتضح ذلك كله 
بمراجعة كلام الرافعي. 
ثم إن تعبيره في آخر كلامه بقوله: : مقام الآيات» غير مستقيم؛ ؛ بل عبر الرافعي بقوله : بغاية الآيات؛ 
فكأنها تحرفت عليه. [أ و]. 

)2( في د: الشيخ. 

() قوله: وسلك الرافعي طريقا آخر فقال: يشترط أن تكون حروف الأذكار معادلة بحروف 
الماتتحة :“ويد السحزف المدلية ان القاناتة بسر فين مزق الاك ولا ير اغيج قي الذكر التريية 
وهل يشترط أن تكون كلمات الذكر معادلة لعدد آيات الفاتحة؟ فيه وجهان. . انتهى كلامه. 


55 ان كتاب الصلاة 


يشترط ألا يقصد بالذكر المأتي به شيئًا آخر سوى البدلية؛ كما إذا استفتح أو 

0 

ولاياة قصد البدلية فيهم"”. ولا في غيرهما من الأذكار في أظهر 
الوجهين. 

قال: فإن(؟) لم يحسن شيئاء وقف بقدر القراءة؛ لأنه كان يجب عليه - في 
حال قدرته على القراءة - أمران: 

أحدهما: القيام. 

والثاني: القراءة. 

فإذا فات أحدهما بقي الآخر. 

ومثل هذا: التشهد الأول» والقنوت؛ إذا كان لا يحسنهما”” يمكث بقدرهما؛ 
ولهذا عد الأصحاب القنوت. والقيام له» والتشهدء والجلوس له مما يسجد لكل 
منها عند السهو؛ كما ستعرفه. 

فإن قلت: القيام إنما وجب لأجل القراءة» والقراءة قد'"؟ سقطت؛ فوجب أن 
يسقط ما وجب لأجلها. 

قلن”"": القيام وجب عندنا لنفسه وعينه» وبه صرح الإمام في صلاة المريض» 
وإن كان قد قال - عند الكلام في المسبوق -: إنه إنما وجب تبعًا للقراءق 
والصحيح: ما ذكرناه. 

فرع: لو تعلم الفاتحة في الصلاة» فهل يجب عليه قراءتها؟ نظر: 

فإن كان ذلك قبل [الشروع في القراءة» وجب بلا خلاف. 

وإن كان بعد الركوعء فلا يجب في تلك الركعة بلا خلاف. 

وإن كان بعد الشروع في البدل» وقبل استكماله» فهل يتمه؛ أو يقطعه؟ فيه 


2 وما حكاه عن الرافعي من الجزم باشتراط استكمال الحروفء وأن في الكلمات وجهين - غلط 
منه على الرافعي» وكذلك بقية الكلام - وهو الكلام المتعلق بالتشديدات - ليس له ذكر أيضًا في 


«الرافعي"ٍ [ وا. 
60 اراق )0 في ج: يحسنها. ‏ (16) في ب: فقل. 


0 فى د: قلت. (8) سقط في أ. 


باب صفة الصلاة جد هلا 


وجهان؛ حكاهما الروياني» والإمام» والفوراني: 

أحدهما: أنه يتمه؛ كما إذا قدر على العتق في الكفارة بعد الشروع في البدل. 

والثاني: لا وهو المشهورء ولم يحك الرافعي سواه. 

وعلى هذا فهل يستأنف الفاتحة» أو يأتي منها بقدر ما بقي من الذكر؟ فيه 
وجهان؛ أصحهما - في «التتمة»» وغيره-: الأول؛ كما لو”'؟ قدر على الماء 
قبل" فراغ تيممه؛ فعلى هذا لو لم يتعلم إلا بعد الفراغ من الذكرء وقبل 
[الشروع في71” الركوع؛ فهل يستأنف. أو لا؟ فيه وجهان؛ أصحهما - عند 
الروياني - نعم؛ كما لو قدر على الماء بعد الفراغ من التيمم؛ لأن محل القراءة 
باق» وهذا ما أورده الماورديء [والقاضي أبو الطيب]؟ في باب: صلاة الإمام 
قاعدا بقيام. 

وأظهرهما في «الرافعي» الثاني. 

ومنهم من قطع به؛ لأن البدل قد تم» وتأدى به الفرض؟ فأشبه ما لو أتى 
المكفر بالبدل؛ ثم قدر على الأصلء أو صلى بالتيمم» ثم قدر على الماء. 

والفوراني شبه الخلاف في هذه الحالة والحالة [التي1” قبلها بالخلاف فيما 
إذا انقطع المطر بعد [فراغ]'2 صلاة العصرء وقد جمع في وقت الظهر. 

[فرع آخر]”"؟ : الأخرس عليه أن يحرك لسانه بقصد القراءة؛ لأن القراءة 
تتضمن نطفًاء وتحريك اللسان؛ فالقدر الذي تعذر جعلناه عفواء وما يقدر عليه 
لابد له من الإتيان به؛ قاله في «التتمة»؛ وحكاه الإمام عن رواية العراقيين عن 
النص» ثم قال: وهو مشكل؛ فإن التحريك بمجرده لا يناسب القراءة» ولا يدانيها؛ 
فإقامته بدلا بعيد. 

ثم يلزم - على قياس ما ذكروه - أن يلزموا التصويت من غير حروف. مع 
تحريك اللسانء وهذا أقرب من التحريك المجرد. 

وبالجملة لست أرى ذلك بدلا عن القراءة» ثم إذا لم يكن بدلاء فالتحريك 
الكثير”" ملحق بالفعل الكثير””'» وسنذكره. 
)١(‏ في ب:إذا. (4) سقط فى أ. 10) سقط فى ب. 


(؟) في ج: بعد. (5) سقط في أء به د. (0) في ج: الكبير. 
[فرة سقط في ب» ج. د. [6©9 سقط في ج. 0( في ج: الكبير. 


١‏ 2 كتاب الصلاة 


قال:ثم يركع ؛ لقوله تعالى: «#أركغْوأ» [الحج: //ا] وقوله - عليه 
السلام - للمسيء في صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًاأ'' وهو إجماع. 

قال:مكبرًا ؛ لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله كَكٍ إذا قام إلى الصلاة 
يكبر حين'' يقوم» ويكبر حين يركعء ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع 
صلبه من الركوع» ويقول وهو قائم: «ربنا لك الحمد) ثم يكبر حين [يهوىء ثم 
يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في صلاته كلهاء وكان يكبر حين]” يقوم 
لاثنين من الجلوسراة" . رواه مسلم؛ والبخاري. 

وكان أبو هريرة يكبر في كل خفضء ورفعء ويقول: «أنا أشبهكم بصلاة 
رسول الله ككِ1*' . رواه البخاري. 

قال:رافعًا يديه ؛ لما روى ابن عمر: أنه عليه السلام كان يرفع يديه حذو 
منكبيه؛ إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلكء وقال: «سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد»» وكان لا يفعل ذلك في 
العو رواه مسلم. والبخاري. 

وهكذا يرفعهما إذا صلى جالسّاء أو مضطجعًا. 

ثم في كيفية الرفع الخلاف السابق [فى كيفيته فى]" تكبيرة الإحرام؛ وهو 
جارٍ في الرفع من الركوع أيضًاء قاله الرافعي. 

والذي ذكره الجمهور هاهنا أنه يرفع ذلك حذو” منكبيه. 

قال الأصحاب: ويستحب أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع» وهل يمد 
التكبير إلى آخر الركوع؛ كي لا يخلو فعل من أفعال الصلاة عن ذكر. وكذا في 


000 أخرجه البخاري )7”5/١1١1(‏ كتاب الاستئذان» باب: من رد فقال: عليك السلام؛ الحديث 
.)576١(‏ ومسلم )598/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (55/ 
2217 عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

09 الي نان ستو" ١‏ () سقط في ج. 

(5) انظر تخريج الحديث القادم. 

(5) أخرجه البخاري )57١/7(‏ كتاب الأذان» باب: إتمام التكبير في الركوعء برقم (0780» 
ومسلم )١97/١(‏ كتاب الصلاةء باب: إثبات التكبير» الحديث (717/ 7917). 

(5) أخرجه البخاري (؟558/7) كتاب الأذان» باب: رفع اليدين إذا كبر» برقم (775)» ومسلم 
0245/١١‏ كتاب الصلاة» باب: استحياب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ف 6 ة 

0 افأ بء ج: في كيفية. (4) في ج: قدر منكبيه. 


باب صفة الصلاة جم ١‏ 


سائر تكبيرات الانتقاللات؟ فيه قولان: 

الجديد الأول» وهو مختار البغوي. 

ووجه الثاني - وهو القديم-: [الحذر من التغيير]”''» وقد روي أنه عليه 
السلام قال: «التكبير جزم»”". 

قال:وأدنى الركوع أن ينحني؛ أي: القادر المعتدل الخلقة؛ حتى تبلغ يداه 
ركبتيه - أي: لو أراد ذلك - بدون إخراج الركبتين» أو انخناس؛ لأنه بدونه لا 
يسمى راكعًا حقيقة؛ فحمل الأمر عليه» وما دونه يسمى: انحناء. 

قال الرافعي: وفي لفظ «الانحناء» إشارة إلى أنه لو انخنسء وأخرج ركبتيه» 
وهو ماثل» أو منتصب - لم يكن ذلك ركوعًا””» وإن صارا* بحيث لو مد يده» 
لنالت راحتاه ركبتيه؛ لأن نيلهما ركبتيه لم يكن بالانحناء. 

قال الإمام: لو خرج”” الانحناء بهذه الهيئة» وكان التمكن من وضع الراحتين 
على الركبتين بهما جميعًا - لم يعتد بما جاء به ركوعًا أيضًا. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يقدر عليه بنفسه أو لا يتمكن منه إلا بمعين؛ أو 
الاعساد على ىم أوبآن يتسني على شو 

وإن لم يقدر انحنى القدر المقدور عليه؛ فإن عجزء أومأ بطرفه عن قيام. 

وهذا حد ركوع القائم» أما القاعد» فحد ركوعه مذكور في باب صلاة المريض. 

فرع: لو قرأ في صلاته آية سجدة''؛ فهوى ليسجد للتلاوة» ثم بدا له 
[بعد]”" ما بلغ حد الراكعين”” أن يركع - لم يعتد بذلك ركوعًا؛ لأنه لم يقطع 


)20200 في ج. د: الحد من التغيير. 

(0) قلت: : و«التكبير حزم» ذكره الحافظ في التلخيص )*٠ 1/١(‏ وقال: لا أصل له بهذا اللفظ. 
وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي عنه. 

(*) قوله: وفي الحديث: «التكبير جزم»» ثم قال: وقال الرافعي: لفظ «الإنحناء» إشارة إلى أنه لو 
انخنس» وأخرج ركبتيه وهو مائل منتتصب - لم يكن ذلك ركوعا. . انتهى. 
قال ابن الأثير في «غريب الحديث»: أراد بالجزم: أنه لا يمد ولا يعرب آخره؛ بل يسكن. وأما 
الماثل فمعناه: الواقف» يقال نل بين يديه > يفت المثلثة - مثولا؛ فهو ماثل» ويقال - أيضًا-: 
مثلء إذا التصقّ بالأرضء وهو من الأضداد كما قاله الجوهري. [أوا. 

ددع في ج: كان. )2 في ب: مرح. )5( في ج: سجود. 

(0) سقط في جه د. () في ب: الركوع. 


القيام؛ لقصد الركوع» بل يجب عليه أن يعود إلى القيام» ثم يركع؛ قاله البغوي» 
ومثله ما سنذكره فى الباب بعذه. 


قال: والمستحب أن يضع يديه على ركبتيهء ويفرق أصابعه؛ لما روى 
البخاري» ومسلم في حديث [أبي]2"7 حميد الساعدي في صفه صلاته عليه 
السلام قال: «ثم ركع» فوضع يديه على ركبتيه؛ كأنه قابض عليهما»”". 

وفي رواية: «ويفرج بين أصابعه»”" 

فلو كان بإحدى يديه علة» أو كانت مقطوعة - وضع الأخرى» وينصب ركبتيه. 

[والغزالي والإمام قالا: إنه](» يترك الأصابع على حالها منشورة نحو القبلة. 

ويكره التطبيق؛ وهو: أن يطبق يديه» ويجعلهما بين ركبتيه؛ لأنه نهى عن ذلك 
بعد أن كان يفعل؛ رواه أبو حميدء وأنه [يضرب فاعله بالأكفٌ]”؟ على 
الركبب 2 ا ا 130150 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين برقم (5)» وأبو داود (1/ 108 04؟) كتاب الصلاة» 
باب: افتتاح الصلاة رقم (5 4077 والترمذي )549/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: جاء أنه يجافي 
يديه عن جنبيه في الركوع برقم ( 26٠‏ وابن ماجه (؟/57١)‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: 
رفع اليدين إذا ركع رقم (857)» وابن خزيمة (08.249” لالا »© والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (1/ 017 9؟5) وأصله في صحيح البخاري (517/1) كتاب الأذان» 
باب: سنة الجلوس في التشهد برقم (874) من حديث أبي حميد الساعدي وقال فيه: «وإذا 
ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهرةٌ». 

(9) أخرجه أبو داود (771). (5:) سقط في أ. 

)2( في ج: يصرف بالألف. 000 في أ: الراكب. 

(0) أخرجه البخاري (؟/277) كتاب الأذان» باب: وذ ضع الأكف على الركب في الركوع» برقم 
»)7١(‏ ومسلم )7”8٠١/١(‏ كتاب لاجد وا" الصلاة» باب: الندب إلى وضع الأيدي 
على الركب في الركوع؛ برقم (9؟/ 0178). 

() قوله: ويكره التطبيق» وهو أن يطبّق يديه ويجعلهما بين ركبتيه؛ لأنه نهى عن ذلك بعد أن كان 
يفعل - رواه أبي - وأنه يضرب فاعله بالأكف على الركب. رواه البخاري. انتهى. 
واعلم أن هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم - أيضًا - عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
قال: صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفيء ثم وضعتهما بين فخذيء فنهاني أبي» وقال: كنا 
نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . وقوله في هذا الحديث: إلى جنب أبي» يعني 
والدي. وهو سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص :مالك لدع فى المولب للك ا 
ولا يطبق؛ لما روي عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك» ‏ 


باب صفة الصلاة ج” 5 


قال: ويمد ظهره وعنقه؛ لأن النبي كله كان يمد ظهره. وعنقه'"". 

قال الراوي: حتى لو صب على ظهره ماء لركد'''؛ [يعني]” ": لاستواء ظهره. 
ورواية أبي حميد: اشر حيو تررس رام ولا صافح بخده” 2004 . 
قال الشافعي في القديم: ويجعل [رأسه]'' وعنقه حيال [ظهره]”". 

وقال في «الإملاء» ولا يتبازخ» ولا يجعل ظهره محدوديًا. 

والتبازخ: أن يخرج صدره. ويطأطئ ظهره؛ فيكون كالتبرّخ. 

والمحدودب: أن يعلي وسط ظهره. وعبارة الشيخ تنظه” اللفظين 

قال الأصحاب: ويستحب - مع ذلك - أن ينصب ساقيه. 

قال: ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ لما روي عن عائشة أن النبي كَل كان إذا 


ركع - وضع يديه على ركبتيه» ويجافي مرفقيه عن جنبيه. 


قال: وتضم المرأة بعضها إلى بعض؛ لأنه أستر لهاء والخنثى فى هذا المعنى 


كالمرأة. 


200 


00 


فر 
دع 


(0 


000 


فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهماء فضرب بيدي وقال: اضرب بيدك على ركبتك» 

وقال: يا بني» إنا كنا نفعل هذا؛ فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب .هذا كلام «المهذب»» وإذا 

تأملت ما ذكرناه علمت أن المصنف توهم أن المراد بقوله: أبي» ليس هو: والدي» وأنه مضموم 

الأول» مصغرء وهو: اي رم .ثم إنه خلط - أيضًا - في كيفية 

رواية الضربء, والصواب ما تقدم .لأوا. 

لما روى أبو حميد الساعدي ا البخاري (؟//051) كتاب الأذان» باب سنة الجلوس 
فى التشهد (/87). 

ا الطبراني في «المعجم الكبيرا (147/11) برقم (514)» و«الأوسط» (47/0؟) 

برقم (0705) من حديث عقبة بن عمرو مرفوعًا. 

سقط في ب؛» ج. 

قوله: ورواية أبي حميد في وصف ركوعه: «فيصهر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخذه». 

انتهى. 

يقال: صهر ظهره - بفتح الصاد المهملة وفتح الهاء المخففة - أي : ثناه وعطفه. . وأقنع رأسه. أي: 

رفعه» ومنه قوله تعالى: 9# مقني 2 [إبراهيم: “57] وأما «صافح» فبصاد مهملة وبالفاء 

والحاء المهملة - أيضًا - ومعناه: أنه غير مبرز صفحة خده ولا مائل في أحد الشقين. [أ و]. 

قلت: والصواب كما ذكر الشارح بتقديم الهاء على الصاد. 

أخرجه أبو داود /١(‏ 707) كتاب الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» برقم (771)» والبيهقي في 

«السئن الكبرى» (؟/ 085 .)13١7‏ 

سقط في ج. 372( سقط في ج. 2 في ب: تنتظم. 


و١‏ ح-” كتاب الصلاة 


قال: ويقول: سبحان ربي العظيم'" ؛ لما روى أبو داود أنه عليه السلام لما 
نزل قوله تعالى: «#صَّيّحٌ بس رَيْكَ الْمَظِيِيِ # [الواقِعَة: 74] » قال: «أجعلوها في 
ركوعكم». ولما نزل قوله تعالى: فسَيّج ع أسْمّ رَيْكَ الْخعْلَّ4 [الأعلى: ]١‏ قال: 
«اجعلوها في 0-0-0 

قال بعضهم: والمعنى في جعل وصفه بالعظمة ذ في الركوع: أنه لم يعبد [به]") 
غيره» وعن حذيفة: أنه صلى مع النبي'* كه فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم؛ وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى» وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها 
يسألء ولا بآية عذاب إلا وقف عندها؛ متعودً(”'. أخرجه مسلم» وغيره بنحوه 
مختصراء ومطولا. 

قال: ثلانّاء وذلك أدنى الكمال» وهذا لفظه في المختصرء ووجهه ما روى 
ابن مسعود أنه عليه السلام قال: «إذا ركع أحدكم؛ فقال: سبحان ربّي العظيم 
ثلاث مرات؛ فقد تم ركوعه؛ وذلك أدناه» وإذا سجد [فقال في سجوده]"' 


000( زاد فى د: ثلانًا. 

(؟) أخرجه الطيالسى /١(‏ 10١)؛‏ الحديث »23٠٠١(‏ وأحمد (5/ 150). والدارمي )5919/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع؛ وأبو داود /١(‏ 047) كتاب الصلاة باب: ما يقول 
الرجل في ركوعه وسجوده.؛ الحديث (2559» وابن ن ماجه )581١7/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» 
باب : التسبيح في الركوع والسجود. الحديث (/ا84)» والحاكم )5١5/١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: القنوت في الصلوات» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 775) كتاب الصلاة» 
باب: ما ينبغي أن يقال ذ في الركوع والسجود والبيهقي (5 / 87) كتاب الصلاة» باب: : القول 

في الركوع. ادك تك )"٠ _»/5١(‏ رقم »6٠١ ١(‏ وأبو يعلى (50/4/7)» رقم ))١9/94(‏ 

وابن حبان (507 - موارد)» والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ ؟ دة). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» فقد أخرجاه ولم 
يعللاه بشيء. 

إفرة سقط في ج. حدق في د: : رسول الله. 

)0( في ب: : يتعوذ وفي ج: فيعوذ. والحديث أخرجه مسلم (05/1: 077) كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (7 )2١‏ وأحمد 
(0/ 347 85 345)., وأبو داود /١(‏ 97؟) كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده (87/1)» والترمذي )3١١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء ف في التسبيح في 
الركوع والسجود (؟2)551 والنسائي (175/7) كتاب الافتتاح» باب: تعوذ ذ القارئ إذا مر بآية 
عذاب» وابن ماجه (؟/ 57)كتاب إقامة الصلاة. باب: ما يقول بين السجدتين (/4861). 

30( سقط في ج. 


باب صفة الصلاة جم 8 


سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» فقد تم سجوده» وذلك أدناه) 17 


رواه الترمذي» وقال: إن إسناده غير متصل؛ لأنه يرويه عون عن ابن مسعود» 
ولم يلقه. 


ولو اقتصر على قوله [مرة]”'* سبحان ربي العظيم في الركوع؛ وسبحان ربي 
الأعلى في السجود - كان مؤديًا لأصل السنة؛ قاله في «التتمة»» إلا أن المستحب 
ألا ينقص عن الثلاث. 

ولو قال في كل مرة من الثلاث: (وبحمده»»؛ كان حسئًا؛ لأن عقبة بن عامر روى أنه 
عليه السلام كان يقول ذلك [ثلانًا]” "في الركوع والسجود. [رواه أبو داود] 0 

والقراءة فيه مكروهة؛ وكذا في السجود؛ لقوله عليه السلام: «ألا إني نهيت أن 
أقرأ راكعّاء أو ساجدّاء أما الركوع؛ فعظّموا فيه الرب» وأما السجود تانتهلرا فيه 
بالدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم»”*' أخرجه مسلمء وقوله: «فقمن» بفتح الميم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )797207977/١(‏ كتاب الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود.ء حديث 
(85) والترمذي (557/7» /؟) كتاب الصلاة» باب: ما جاء ف سه 
والسجود. حديث »)355١(‏ وابن ع ماجه /١(‏ /781: 758/8) كتاب الصلاة؛ باب: التسبيح في 
الركوع والسجودء حديث (840)» والشافعي في الأم »)45/١(‏ والبيهقي (857/5) كتاب 
الصلاة. باب: القول في الركوع. والدارقطني (1/ 004 كتاب الصلاة» باب: صفة ما يقول 
المصلي عند ركوعه؛ والبغوي في شرح السنة (1/ 717)» كلهم من طريق عون بن عبد 
الله بن عتبة عن أبن مسعود, به. 
قال أبو داود: هذا مرسل؛؟ عون لم يدرك عبد الله. 
قال العلائي في جامع التحصيل ص (11 ") : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد 
الله بن مسعود» وهو مرسلء قاله الترمذي والدارقطني» وذلك واضحء وعن ابن عمر - أخرجه 
مسلم - وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» وقد قيل: إن روايته 
عن جميع الصحابة مرسلة» حكاه في التهذيب. 


(؟) سقط في أ» ب» ج. (9) سقط في ج. (4) سقط في جيه د. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 197) كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.؛ برقم 
(ءلام). 


(4) أخرجه أحمد »)7١9/١(‏ ومسلم )748/١(‏ كتاب الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود., الحديث 7١1(‏ / 5179)» وأبو داود /١(‏ 554 -2155) كتاب الصلاة» 
باب: الدعاء و في الركوع والسجود» الحديث (كلاضم) والنسائي ١89/57(‏ - )كتاب 
التطبيق» باب: تعظيم الرب في الركوع» والبيهقي (؟/ لام -مم) كتاب الصلاة. باب: النهي 
عن القراءة فى ي الركوع والسجود. من حديثه» قال : كشف رسول الله يَلَلِْةٍ السّتارة» والناس س 


و١‏ ان كتاب الصلاة 


وكسرها؛ ومعناه: جدير» وحقيق» قال القلعي: والصواب هاهنا: الفتح لا غير؛ لأنه 
مصدرهء ويقال: فقمين. بالياء» قال الجوهري: من فتح أراد المصدر؛ فلا يثني» ولا 
يجمعء ولا يؤنث؛ ومن كسر أراد الصفة؛ فيصح تثنيته» وجمعه. 

وقد قيل: لو قرأ في غير القيام [الفاتحة]”'' [عامدًا]”'» بطلت صلاته؛ كما 
ستعرفه في باب: سجود السهو. 

قال: فإن قال [مع ذلك]”": اللهم لك ركعتء [وبك آمنت» ولك أسلمت» 
أنت]''' ربي؛ خشع لك سمعي. وبصري. وعظامي. وشعريء وبشري. وما 
استقل به [قدمي]””' لله رب العالمين - كان أكمل. 

قال الشافعي: لأنه حدثني إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم»؛ عن 
عطاء بن يساره عن أبي هريرة: أن النبي كل كان يقوله'". 

[وفي]”” رواية أبي داودء عن [عليء عن]”* النبي ككل أنه كان يقول: «اللهم 
لك ركعتء. ولك خشعت,ء وبك آمنت» ولك أسلمتء. خشع لك سمعيء 
وبصريء وعظمي» ومخَيء وعصبي)”")؛ وهذا ما استحبه في «المرشد)». 

قال بعضهم: وسبب الاختلاف في ذلك وأمثاله: اختلاف طرق الأحاديث؛» مع 
تقاوب المعن. 


صفوف خلف أبي بكرء فقال: «يأيها الناسء إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت...) وذكره. 


() سقط في د. (0) سقط في ج. (9) سقط في ج. 
2 في التنبيه: ولك أسلمت» وبك آمنت» وأنت. 
)2( سقط في أ. 


(0) أخرجه الشافعى فى مسنده .)5١١ /١(‏ 

0) سقط فى بء جعاد. 2 (8) سقط فى أ. 

4 أخرجه مسلم /١(‏ 015) كتاب ضلاة المسافرينةيات: الدعاء في صلاة الليل» الحديث 
/٠١١(‏ الالا» وأبو داود )58١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يفتتح به الصلاة» الحديث 
(07))» والترمذي (5/ 485) كتاب الدعوات»ء باب: الدعاء عند افتتاح الصلاة» الحديث 
(31)» والنسائي (5/ )1١ - ١١59‏ كتاب الافتتاح» باب: الذكر والدعاء بين التكبير 
والقراءة» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 717) كتاب الصلاة» باب: ما ينبغي أن يقال 

في الركوع والسجود» والبيهقي )9/١(‏ كتاب الصلاة. باب: افتتاح الصلاة بعد التكبير» 
والدارمي )١87 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: اما يقال بعد افتتاح الصلاة» وأحمد /1١(‏ 44)» وأبو 
يعلى )١145 /١(‏ رقم )١85(‏ من طريق الأعرج عن عبيد الله ب بن أبي رافع» عن علي به. 


باب صفة الصلاة جم يفن 


وقد قيل: إن أكمل الكمال أن يقول: سبحان ربي العظيم خمسّاء أو سبعًا؛ كذا 
حكاه ابن يونس. 

وقال الماوردي: إن أكمل الكمال أن يقول ذلك إحدى عشرة مرة» أو تسعًا. 

ثم ظاهر [كلام الشيخ]”(' أنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأمومء 
[والمنفرد]”2 وهو ما حكاه البندنيجي عن نصه في «الأم» ولفظه: وأحب ألا 
يقصر عن هذا إمامًا كان» أو منفردّاء وهو تخفيف. لا تثقيل. 

وقال الماوردي» والمتوليء والقاضي الحسينء وغيرهم: إن هذا مختص 
بالمنفردء أما(”" إذا كان إمامّاء فلا يستحب له الزيادة على الثلاث حذرًا من 
التطويل على المأمومين, إلا أن يؤثروه. 

قال القاضي الحسينء والماوردي: ومن العلماء من قال: ينبغي أن يقولها 
خمسًا؛ ليقولها المأموم ثلانّاء وقد حكاه الروياني وجهًا لناء ولم يذكر في 
«الحلية») - كما قيل _- و 

قال:ثم يرفع رأسه؛ لقوله عليه السلام للمسيء ء فى صلاته: «ثم ارفع حتى 
ل ا 

وقالت عائشة ئشة: «كان رسول الله يَِةٍ إذا رفع رأسه من الركوع» لم يسجد حتى 
يستوي قائمًا»”'' رواه مسلم. 


)١(‏ في أ: الكلام. (؟) سقط في د. (*) زاد في أء بء د: الإمام. 

(5:) قوله في الركوع: وقال القاضي الحسين والماوردي: ومن العلماء من قال: ينبغي أن يقول 
ذلك خمسا؛ ليقوله المأموم ثلاثا. وقد حكاه الروياني وجهًا لناء ولم يذكر في «الحلية» - 
كما قيل - غيره. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الروياني ليس بصحيح؛ فإنه في «البحر» إنما حكى ذلك عن الثوري فقال : وحكى 
الطحاوي عن الثوري أنه قال : ينبغي أن يقول الإمام : سبحان رد ا ا 

خلفه ثلانًا. هذا لفظه. وأما في «الحلية» فإنه لم يذكر أن ذلك مستحب؛ بل ذكر أن الإمام لا 

تستحب له الزيادة على الخمس فقال: ولا يزيد الإمام على خمس تسبيحات؛ للتخفيف على 
المأمومين. هذه عبارته. [أ و]. 

)ه( تقدم. 

(5) أخرجه مسلم )7517/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة (5948/7150)) وأحمد 
»)03072١1٠١ ”1/5(‏ وأبو داود )1717/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من لم ير الجهر 
بونشم أ اقرز اليج < 4 [الفاتحة:١]‏ (787)» وابن ماجه )1١8/7(‏ كتاب 


04 جم كتاب الصلاة 


قال: قائلًا : سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة السالف. 

وعن ابن كج أنه يبتدئ بقوله: سمع الله لمن حمده. وهو راكعء ثم إذا انتهى؛ 
أخذ في رفع الرأس واليدين”"2 

ومعنى «سمع الله لمن حمذه؛»: أجاب الله حمد من حمده؛ وقد جاء مثله في 
الكتاب العزيز في قوله تعالى: #إِيّْت عَامنتُ بِرَيَكْمْ فََسْمَعُونِ4 [يس: 18]: أي: 
اسمعوا”'' مني سمع طاعة وإجابة» والعرب تقول: اسمع دعائي» أي: أجبه. 

وقيل: معناه: غفر له. 

ولو قال: لك الحمد ربناء أو من حمد الله سمع له - قال الشافعي في 
«الأم»-: أجرأه؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى. والأول أولى. 

والإمام يجهر بذلك؛ ليسمع من خلفه؛ كما في التكبير» والمأموم يسر به؛ قاله 


الماوردي. 

قال: ويرفع يديه أي: مع داه الا ا 

قال: فإذا استوى قائمًا - قال: ربنا لك الحمد ملء السموات و[ملء]) 
الأرضء وملء ما شئت من شيء 6 روى عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه 
السلام كان إذا رفع ظهره قال ذلك””, رواه مسلمء وفي رواية: «ربنا ولك 


> إقامة الصلاة» باب: افتتاح القراءة »)8١5(‏ وأبو يعلى (57737)» وابن خزيمة (2599» وابن 
حبان 2))١7/54(‏ والبيهقى (؟/ هل 46 ). 

)١(‏ قوله: ويرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده؛ وعن ابن كج: أنه يبتدئ بقوله: سمع الله لمن 
حمده. وهو راكعء ثم إذا انتهى أخذ في رفع الرأس واليدين. انتهى كلامه. 
وحاصل ما ذكره أن ابن كج يقول بأنه لا يأخذ في رفع الرأس واليدين إلا بعد فراغ «سمع الله لمن 
حمده»» وهو غلط؛ فإن المصنف - رحمه الله - لم ينقله من كتاب ابن كج؛ ولهذا قال: وعن ابن 
كج. والرافعي - رحمه الله - قد وقف عليه» وهو من جملة المصنفات التي غالب نقل الرافعي 
منهاء ولا نعلم وصول هذا الكتاب إلى مصرء وقد عبر - أعني الرافعي - بقوله: لأن القاضي ابن 
كج ذكر أنه يبتدئ بقوله: سمع الله لمن حمده؛ وهو راكع؛ » ثم إذا ابتدأ به أخذ في رفع الرأس 
واليدين. هذه عبارته» ولا شك أن المصنف أخذه من الرافعي فتحرف عليه. لأواء 

فق في ب: : استمعوا. إفرق تقدم. () سقط في ج. 

(©) أخرجه مسلم )757/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (5١؟/‏ 
7) وأحمد(5/ 08" 07365 .)38١‏ وعبد بن حميد (0757)» وأبو داود )585/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: مايقول إذا رفع رأسه من الركوع (847)» وابن ماجه (7/ )١16١‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع راسة من الركوع ىلام ). 


باب صفة الصلاة ج 1١7‏ 


الحمده”'" بإثبات الواو. 

ولذلك قال في «الأم»: وإذا أتى بها كان" أحب إلي؛ كذا حكاه البندنيجي» 
وحينئذ فتكون الواو مزيدة. 

[قال الأصمعى: سألت أبا عمرو بن العلاء عنها؟» فقال: هي مزيدة7"» تقول 
العرب: «بعني هذا الثوب [بكذا 03 ؟ فيقول: نعم» وهو لك». وتقديره: نعم 
هو لك. 

وقال بعضهم: يمكن أن يقال: ليست مزيدة» ويكون المعنى فيه: أن قوله: 
«سمع الله لمن حمده» ثناء وجب على حمد الله - تعالى - فكأنه قال: دعوتني 
إلى حمدكء. وحمدتك يا رب لدعوتك إليه؛ فتكون الواو عاطفة لإحدى الجملتين 
على الأخرى. 

ل 
إلبه(00» من القول الحسنء والعمل الصالح؟؛ قاله في «الغريب». 

ولو قال: «اللهم ربنا لك الحمد».؛ جاز أيضًا؛ لأن أبا سعيد الخدري رواهء 
أخر جه مسيل”27. 

قال: وذلك أدنى الكمال؛ أي: أخصر ذكر كاملء شرع في الاعتدال» وفيه تنبيه 
على [أن”'' ما دونه ليس من الكمال في شيء. 

ومعنى قوله: «ملء السمواتء وملء الأرض» أي: أحمدك حمدًا يملأ ذلك. 

وقوله: «وملء ما شئت من شيء بعد)؛ كالخرسي» وما غمض عن إدراك 
عبادك؛ قال الله - تعالى-: #وَسِمَ دُسِيّهُ ألسَموتٍ وَالْاضنّ» [البقرة: 50 ؟]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (249/7) كتاب الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء برقم 
(805)؛ ومسلم )"08/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام» برقم (//1/ .)41١‏ 

زم في بء» ج: كانت. إفرة سقط فى ج. 

(4) في ب: بكذا أو كذا. (5) في أء بء د: له. 

(6©9 أخرجه مسلم )747/١(‏ كتاب الصلاة باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (5 / 
اال وأحمد 0 لصم وأبو داود /١(‏ 846؟) كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه 

من الركوع (550) والنسائي (198/0) كتاب التطبيق» باب: ما يقول في قيامه ذلك» وابن 

خزيمة (611). 

(0) سقط في ج. 


١/6‏ ج" كتاب الصلاة 


وقيل: ثوابه يملأ السموات والأرضء وما شئت من شيء بعد. 

وقيل: ذكر ذلك على سبيل التمثيل» والتقريب؛ أي: لو كان بدل هذا القول 
أجرامّاء لمللأت ذلك. 

وفي «ملء السموات» ومثله"'' لغتان: النصب. والرفع» والنصب أشهرء وممن 
حكاهما”" ابن خالويه» وصنف في المسألة. 

قال: فإن قال معه: «أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد: كلنا لك عبد. 
لا معطي لما منعت». ولا مانع لما أعطيت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد) كان 
أكمل؛ لأن أبا داود روى ذلك” ''» عن رواية أبي سعيد الخدريء عن النبي يلل 
وأخرجه مسلم””' ©“ إلا أن الرواية: «أحق ما قال العبد» بالألفء «وكلنا لك عبد» 
بإثبات الواو. 

قال النواوي: وما ذكره الشيخ هو المذكور في معظم كتب الفقه. وهو صحيح 
من حيث المعنىء ولكن الذي [ثبت]”*' عن رسول الله كَلِ ما ذكرناه» قال: 
وتقديره حينئلٍ: أحق ما قال العبد: لا مانع نيا امليف الى ا 0 
بينهما: «وكلنا لك عبد)؛ ولهذا الاعتراض”"' نظائر في القرآن» وغيره. 

وعلى تقدير حذف الألف؛ ف «حق ما قال العبد»» خبر لمبتداً تقديره: ما قال 
العبد حقء لا باطل. 

وقوله: «أهل الثناء» منصوب على النداء. 

قيل: ويجوز رفعه؛ على تقدير: أنت أهل الثناء» والمشهور النصب. 

و«الثناء» ممدودء وهو بتقديم الثاء موضوع للمدحء وما يقال من أنه ورد في 
الذم» فهو شاذ مؤوّل على إقامة الذم مقام المدحء والنثا؛ بتقديم””” النون مقصورء 
يستعمل في المدح والذم معا 

والمجل: العظمة» والرقفة: 

وقوله: «كلنا لك عبد» فيه إشعار بأنه من كانت" 'هذه صفتهء كان الانقياد إليه 


)١(‏ في أء د: ونحوه. (4) تقدم. (0) في بء د: الإعراض. 
إفة فى ج: حكاه. )0( سقط فى أ. 0 فى بء ج: : بتقدم. 


إفرة تقدم. 030 في بد د: وأعرض. فت في أ : كان. 


ومعئى: ١لا‏ ينفع ذا الجد منك الجد)» أي: لا ينفع ذا النسب في الدنيا نسبه 


في الآخرة. 

أو لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبى» وإنما ينفعه العمل وطاعتك. 

وهذا ما صححه النواوي. 

و«الجد) مرفوع فاعل ينفع )ء أي: لا ينفع لبد 0 

و«ذا الجد» مفعوله. وهو بفتح الجيم؛ على الصحيح.ء ورواه جماعة قليلة 
بكسر الجيم؛ وهو: الإسراع في الهربء أي: لا ينفعه هربه منك. 

وقيل: المعنى - على هذه الرواية -: لا ينفع ذا الاجتهاد في العمل 
منك”' اجتهاده» إذا لم يسبق له سابقة خيرء إنما النجاة بفضل الله ورحمته. 

قال الأزهري: و«منك» هاهنا بمعنى: عندك. 

[ثم ظاهر]'” كلام الشيخ أنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد. وهو ما 
حكاه البندنيجي. 

وقال الإمام: يحتمل أن يختص هذا بالمنفرد. أما الإمام فإنه مأمور بالتخفيف؛ 
فيقتصر على أدنى الكمال» وهو الموافق لما حكيناه عن غيره في الركوع, وهذا 
ما أورده الرافعي» وقال في «الحاوي»: إنه المختار. 

قال: ثم يكبرء ويهوي ساجدًا؛ٍ لخبر أبي هريرة السابق» وهو يقتضي أنه يمد 
التكبير إلى السجود. وهو الجديد. 

ومقابله وهو القديم: أنه لا يمده» بل يحذفه؛ لما تقدم من الخبر أيضًاء 

ولا يستحب فيه رفع اليدين؛ لما تقدم من خبر ابن عمر. 

ويهوي؛ بفتح الياء؛ أي: يقعء قال الله - تعالى-: لاتهْرى به رع » 
[الحج: ١"]ء‏ مِوَالئجوِ إدَا موى» [النجم: ]١‏ . 

والسجود أصله: التطامن» والميل. 

وقيل: أصله: الخضوع. والتذللء وسمي سجود الصلاة: سجودًا؛ لأنه غاية 

قال: فيضع ركبتيه؛ ثم يديه؛ لما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله 


200 فى ب» ج: فاعله. زف فى أ د: مثل. زفرة فى ب» ج: وظاهر. 


1 جم كتاب الصلاة 


يك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"©. 


)00 أخرجه الدارمي /١(‏ 7”07) كتاب الصلاة» باب: أول ما يقع الإنسان على الأرض للسجود. 
وأبو داود /١(‏ 075) كتاب الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه. الحديث (858)) 
والترمذي )١18/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين» الحديث 
(74 2 والنسائي (؟/ 1 77) كتاب التطبيق» باب: رفع اليدين قبل الركبتين» وابن ماجه /١(‏ 
7 كتاب إقامة الصلاة» باب: السجود. الحديث (885)): والطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١(‏ 55١؟)‏ كتاب الصلاة باب: ما يبدأ بوضعه فى السجود. والبيهقى (98/7) كتاب 
الصلاة» باب: وضع الركبتين قبل اليدين» والدارقطني /١(‏ 45) كتاب الصلاة» باب: ذكر 
الركوع والسجود, الحديث (5)» والحاكم (١/557)؛‏ وابن خزيمة (١/18؟)‏ رقم (575)» 
وابن حبان (41 - موارد)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 755)؛ من حديث 
يزيد بن هارون» عن شريك؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل به. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 5 7ه -017) كتاب الصلاة؛ باب: كيف يضع ركبتيه» الحديث (859)» 
والبيهقي (1/ 148 - 44)) من طريق همام: ثنا محمد بن جحادة» عن عبد الجبار ابن وائل» عن 
أبيه: أن النبي يَلِ... فذكر الحديث, قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. 
قال همام: وثنا شقيق» ثنا عاصمء عن أبيه» عن النبي يَكَةِ مثل هذاء وفي حديث أحدهما - وأكبر 
علمي أنه فى حديث محمد بن جحادة-: «وإذا نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه). 
وعبد الجبار لم يلق أباه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه الدارقطني /١(‏ 745) كتاب الصلاة» باب: ذكر الركوع 
والسجود. الحديث (2)7 والحاكم )5١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب: القنوت في الصلوات 
الخمس» والبيهقي (191/5) كتاب الصلاة» باب: وضع الركبتين قبل اليدين» من حديث 
العلاء بن إسماعيل العطار» ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول, عن أنسء قال: رأيت 
رسول الله كك كبر فحاذى بإبهامه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه؛ ثم انحط 
بالتكبير» حتى سبقت ركبتاه يديه». 
قال البيهقي: تفرد به العلاء بن العطار» والعلاء مجهول. 
وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبى. 
وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث /١(‏ 188) رقم (015)» ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث 
منكر. اه. والعلاء أخرج له الحاكم وسكت عنه الذهبي» ولم يورده في كتاب المغني. 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من اللسان (5/ :)١87”‏ وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو 
من أثبت الناس في أبيه» فرواه عن أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة وغيره» عن عمر 
موقوفا عليه» وهذا هو المحفوظ. والله أعلم. اه. 5 
ومن هذا الطريق أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 707)» عن فهد بن سليمان» عن 
عمر بن حفص به. 
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 77)» وأبو يعلى )115/١1(‏ رقم _ 


باب صفة الصلاة جم 4 ١)‏ 


أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: إنه حسن غريبء» لا نعرف أحذا رواة غير 
شريك. 

قال الخطابي: هو أصح مما رواه النسائي» عن أبي هريرة؛ أنه عليه السلام قال: 
(إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يبرك برك البعير»”'. 


(35040). والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 2750). والبيهقي (7/ ١٠23؛‏ من طريق عبد 
الله بن سعيد المقبري» عن جده. عن أبي هريرة» عن النبي يلي قال: «إذا سجد أحدكم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه ولا يرك بروك الجمل». 1 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ عبد الله بن سعيد المقبري» قال البخاري: قال يحيى القطان: استبان لي 
كذبه فى مجلس. وقال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقال النسائي: متروك الحديث. 
وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين» وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال الحافظ في 
التقريب: متروك. 

ينظر: التاريخ الكبير (/ 07017 سنن الترمذي (7579)» الضعفاء والمتروكين للنسائى (0270)) 
وللدارقطني »)3١(‏ المعرفة والتاريخ (7/ 07)» تقريب التهذيب .)419/١1(‏ 

وللحديث شاهد آخر من حديث سعد: 

أخرجه ابن خزيمة (1/ 7"19) رقم (174) عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي يحبى بن سلمة بن 
كهيل: ثني أبي» عن أبيه» عن سلمة بن مصعب بن سعد عنه بلفظ: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين» 
فأمرنا بالركبتين قبل اليدين». 

وسنده ضعيف جدًا أيضًا؛ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي يحبى» قال الحافظ في التقريب /١(‏ 77): 
ضعيف. وأبو إسماعيل: متروك. ينظر: التقريب /١(‏ 78). 

ورواية ابن خزيمة أشار إليها الحافظ في الفتح (7/ 4٠‏ 7) وقال: وهذا لو صح لكان قاطعًا للنزاع» 
لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل» وهما ضعيفان. 

)١(‏ أخرجه أحمد ))"8١/1(‏ والدارمي )701/١(‏ كتاب الصلاة» باب: أول ما يقع من الإنسان 
على الأرض للسجود.ء وأبو داود /١(‏ 016) كتاب الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
الحديث (850)» والنسائى )3١7/7(‏ كتاب التطبيق» باب: ما يصل إلى الأرض من الإنسان 
في السجودء والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 104) كتاب الصلاة» باب: ما يبدأ 
بوضعه في السجود. والدارقطني /١(‏ 144" - 26 كتاب الصلاة» باب: ذكر الركوع 
والسجودء الحديث (7), والحازمي في الاعتبار ص (2158 48 والبغوي في شرح السنة 
(؟/23514)» كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد ابن عبد الله بن 
الحسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. به. 
وقال الترمذي )١178/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجودء 
الحديث (7528): غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من هذا الوجه. 
وقد ورد من غير رواية الدراوردي؛ عن محمد بن عبد الله: 
فأخرجه أبو داود /١(‏ 0704) كتاب الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه» الحديث (851)) 
والترمذي )١118/1(‏ كتاب الصلاة؛ باب: وضع الركبتين قبل اليدين» الحديث (778)» والنسائي _ 


14 ان كتاب الصلاة 


وقد قيل: إنه منسوخ؛ لأن أبا سعيد الخدري قال: كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين؟ فامرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. 

قال: ثم جبهته. وأنفه؛ لما روى أبو سعيد الخدري: أن رسول الله يَيِدٌ رئي 
0 أرنيته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. روآاه أبق دوو( 
وأخرجه البخاري”” 5 0 أتم منه. 

قال:وأدنى السحود: أن يباشر بحبهته المصلى؛ لما روى مسلم [وغيره]”*'عن 
خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله كَلِِ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا؛ 
قلعا بذكا آنى :ل يرك شكاييا”, 

والرمضاء: [الرمل]”' المتوقد من شدة [حر]( الشمس. 


)03١7/5( 5‏ كتاب التطبيق» باب: ما يصل إلى الأرض من الإنسان في السجود. والبيهقي (؟/ 
٠‏ كتاب الصلاة. باب: : يضع يديه قبل ركبتيه» من رواية عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن.ء به: أن النبي كه قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل». 

00( أخرجه في كتاب الصلاة (3949/1). باب: السجود على الأنف والجبهة (8945). 

(؟) أخرجه في كتاب الأذان (؟/ 008)» باب: السجود على الأنف (8117). 

(*) أخرجه في كتاب الصيام (؟/ 5 87)» باب: فضل ليلة القدر .)١1517//715(‏ 

(5) سقط فى أ. 

() أخرجه مسلم )417/1١(‏ كتاب المساجدء باب: استحباب تقديم الظهرء الحديث /١89(‏ 
4» والطيالسي» ص »)١51(‏ الحديث (ه فيه ٠‏ والنسائي (١/517؟)‏ 
كتاب المواقيت» باب: أول وقت الظهرء وابن ع ماجه (١/77؟)‏ كتاب الصلاة» باب: :وفت 
صلاة الظهرء الحديث (65/ا5). 

(1) قوله: وأدنى السجود: أن يباشر بجبهته المصلى؛ لما روى مسلم وغيره عن خباب بن الأرت 
قال: شكونا إلى رسول الله يك حر الرمضاء في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا. أي: لم يزل 
شكايتنا. انتهى كلامه. 
واعلم أن مسلمًا لم يتعرض لقوله: : «في جباهنا وأكفنا»» وإنما خرج أصل الحديث ولفظه عن 
خباب قال: أتينا رسول الله ولك فشكونا إليه حر الرمضاء؛ فلم بشكناء قال زهير: قلت لأبي 
إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم» قلت: : أفي تعجيلها؟ قال نعم. انتهى لفظ مسلم. . نعم» روى 
هذه الزيادة البييهقي بإسناد حسن - كماقاله النووي في «الخلاصة» - قال والحديث 
المذكور منسوخ؛ لأمره يَلةِ بالإبراد بالظهر. [أ و]. 

7ع سقط في ج. 

0( سقط في د. 


باب صفة الصلاة ج” ١م‏ 


5 60 3000 5 

السلام: «لا صلاة لمن لم يضع أئفه على الأرض» ش 3 رواه الدارقطني عن ابن 
عباس» وهذا ما حكاه في «الزوائد) قولا عن رواية أبى زيد. 

والمشهور في الكتب: الأول؛ لأنه عليه السلام سجد على جبهته على قصاصة 
الشعرء وهو حيث ينتهى بنانه من مقدمه أو مؤخرهء وضم القاف أفصح لغاته؛ 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما : الاكتفاء بإمساس الجبهة المصلى؛ إذ به يصدق اسم المباشرة؛ كما 
ابو وى و اب نا بض الوصو واي ال و 
إرخاء الرأس على المصلى؛ لأنه جاء عنه”"' عليه السلام أنه [قال]”": «لا 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الو فوع لد أن قال: «فيسجد؛ فيمكن جبهته). 

قال همام: وربما قال: «جبهته من الأرض؛ حتى تطمئن مفاصله. 
وتسترخي) ”9 أخرجه ابو داود؛ فلو حصل الإمساس مع حمل الراسن عنه لم 
يجزكه؟ للخبر. 

وزاد الشيخ أبو محمدء فقال: إذا كان السجود على شىء محشو بقطن ونحوه» 
فلابد من التحامل عليه؛ ليظهر أثر السجود. وهو معنى ما ذكره البغويء» والقاضي 
الحسين. 

وقال الإمام: إنه يكفي الإرخاء أيضًاء بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من 
تكلف التحاملء» وإليه الإشارة بقول عائشة: «رأيت رسول الله كَل في سجوده 
كالخرقة البالية»"'» وهذا ما أورده فى «الوسيط»). 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى :58/١(‏ 5494”") عن ابن عباس وعن عكرمة مرسلاًء وصوب الرواية 
المرسيلة: 

(؟) زاد فى ج: أنه. (0) سقط فى أ بء د. 

(4) أخرجه أبو داود )١84/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: ضلاةانن لآ يقيم لبه في الركوع والستجود 
(554)» والنسائي (7/ 775) كتاب التطبيق» باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود. وابن 
ماجه )1/5/١(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في الوضوء على أمر الله تعالى (51). 

)0( انظر تخريج الحديث السابق. 

(5) ذكره الحافظ في التلخيص )451/١(‏ وقال: لم أجده هكذا. وقال التقي بن الصلاح في 
كلامه على الوسيط: لم أجد له بعد البحث صحة. وتبعه النووي فقال في التنقيح: منكر لا 
أصل له. نعم روى ابن الجوزي في العلل (2001//7 208) له من حديث عائشة: : الما كانت ست 


حل جم كتاب الصلاة 


الثاني : إيجاب مباشرة”'' المصلى بجميع الجبهة؛ وهو وجه حكاه ابن 
القطان؛ لظاهر قوله عليه السلام: «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض»”'”, 
لكن المذهب اله يفيه أن يتيند على بعضهاة الما روي عن جابر قالة رايت 
رسول الله يَكِهِ يسجد على جبهته على قصاص الشعر”” رواه تمام في «زوائده», 
ومع هذا يشكل قول الشافعي ذ في «الأم): «وإن سجد على بعض جبهته» كرهته. 
وأجزأه»؛ لأنه عليه السلام لا يفعل مكرومًّاء وإن فعل المباح» وترك الأولى 
وم لبيان الجواز. 


> ليلة النصف من شعبان بات عندي...) الحديث. وفيه: ا ا 
كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدًا...) الحديث؛ وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة 
ضعفه أبن عدي» فقال: عامة أحاديثه مناكير. 
وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء له في باب: القول في السجود. وروى ابن حبان في 
المجروحين )7١7/١(‏ من حديث أم سلمة: أنه كان إذا قام يصلي ظن الظان أنه حينئذ لا 
روح فيه» قال ابن حبان: هذا باطل لا أصل له. 

000( زاد فى ب: حم 

(9): أشترحه البزار (9/5 - كشف) رقم .223١8(‏ وابن حبان (955 - موارد)» والبيهقي في دلائل 
النبوة (5/ 7594)؛ كلهم من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي: حدثني عبيدة بن الأسود 
عن القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد 
عن ابن عمرء به. 
قال البزار: وقد روي هذا الحديث من وجوه. ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق» وحسنه البيهقي» 
وصححه ابن حبان. 
وللحديث طريق آخر: أخرجه عبد الرزاق (0/ )١6‏ رقم (8870)» والطبراني في الكبير (؟١/‏ 
0) برقم (17077)) من طريق ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمرء وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/ /ا70) وقال: رواه البزار والطبراني بنحوه ورجال البزار موثقون. اه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس: 
أخرجه البزار (؟/ 4) رقم ٠١87(‏ - كشف) من طريق إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 774) وقال: رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. 
وذكره الحافظ في المطالب العالية )51/١(‏ رقم (84) وعزاه لمسدد في مسئده. 

فرق أخرجه الدارقطني )”19/١(‏ بسند فيه عبد العزيز بن عبيد الله وليس بالقويء قاله 
الدارقطني؛ وقال النسائي: متروك» وله طريق آخر رواه الطبراني في «الأوسط» )171//١(‏ 
ل ب 0 
بابن ع مريمء فقال: رديء الحفظ يحدث بالشيء ويهم فيه» أفاده الحافظ ابن حجر في 


«التلخيص» .)06١7 7/1١١‏ 
دع سقط في ب» جح د 


باب صفة الصلاة جم دل 


نعم» لو سجد على جبينه - وهو جانب الجبهة - لم يجزئه. 

وقد أفهه'""' كلام الشيخ أنه لو كان على جبهته شيء يمنع مباشرتها المصلى 
- لم يجزئه» وهو كذلك. إلا أن يكون عليها عصابة؛ لمرض”"» أو جرح؛ فإنه 
يجزئه' "2 ولا إعادة عليه؛ حكاه البندنيجي. 

وقيل: عليه الإعادة. قال الماوردي: وهو مخرج من المسح على الجبائر» 
وليس بصحيح. 

ثم ما ذكره [من مجرد]”*» الاكتفاء بمباشرة الجبهة للمصلى مقيد بشرطين: 

أحدهما: ألا يكون المصلى متصلا [به]'*2 اتصالا يتحرك بحركته؛ [فلو صلى 
على طرف عمامة» وهى تتحرك بحركته لم يصح. وإن لم تتحرك بحركته]'؛ - 
جاز؛ نص عليه الشافعي؛؟ قاله أبو الطيب. 

وقال القاضي الحسين: لا يجزئه في الحالين؛ كما في النجاسة. 

الثانى: ألا تكون أعاليه - فى حالة سجوده - على المصلى أعلى من أسافله. 
فيدر للق نان ممح قا مشي ورين وتتعر ازلك افو اقافتا لم رصم 

وإن كانت أسافله - في حال سجوده - أعلى من أعاليه - صح”". 

وإن استوت الأسافلء والأعالي - فوجهان؛ أظهرهما: عدم الصحة أيضًاء وهو 
المذكور في «الوجيز»» و«التهذيب». 

ثم هذا في حق المتمكن من ذلكء أما من به علة تمنعه من التنكيسء أو 
الاستواء - فلا يلزمهء لكن هل يجب عليه وضع شيء؛ ليسجدا*" عليه» أو يكفيه 
الإيماء؟ فيه وجهان: 

أظهرهما - عند الغزالي -: الوجوب. 

ومقابله: أشبه بكلام الأكثرين؛ كما قال الرافعي. 

ولا خلاف في أنه إذا عجز عن وضع الجبهة على المصلىء وقدر على 
وضعها على وسادة» مع مراعاة؟"' هيئة التنكيس: أنه يلزمه ذلك. 


6 في أ» د: أفهمك. (8) في ج: بمجرد. 0 دكي جدايمتم: 
(0) في ج: لبرص. (4) سقط في ج. (6) فى ج: يسجد. 


الي ب اتجرله. (3) سقط في ج. (9) في أء د: رعاية. 


:18 ج كتاب الصلاة 


ولو عجز عن الانحناء أشار بالرأس» ثم بالطرف. 

والمراد بالمصلى: ما يصلى عليه من أرضء أو ثوبء أو حصير» ونحو ذلك» 
والأصل في جواز ذلك ما رواه أنس قال: كنا نصلي مع النبي''' كك فيضع أحدنا 
الثوب من شدة الحر في مكان السجود'"'. أخرجه البخاري؛ ومسلم. 

قال: وفي وضع اليدين [والركبتين]”'. والقدمين - أي: أطراف أصابع 
القدمين - قولان - أي: منصوصان في «الأم): 

أحدهما : يجب؛ لقوله عليه السلام: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: على 
الجبهة وأشار بيده إليها - واليدين» والركبتين» وأطراف القدمينء ولا أكف 
الثوب. ولا الشعر»””*' أخرجه البخاري. ومسلمء عن رواية ابن عباس» وفي رواية 
عن النبي كَلِِ قال: «أمرتء وربما قال: أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب» 


22320 فى ب»ء د: رسول الله. 

(؟) أخرجه البخاري (48/7) كتاب الصلاة» باب: السجود على الثوب في شدة الحر (6*): 
ومسلم )477/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب تقديم الظهر /١91١(‏ 
»)6١‏ وأحمد (5/ .23٠١‏ وأبو داود )777/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الرجل يسجد على 
ثوبه (560). وابن ماجه (5/ )١05‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: السجود على الثياب 
(*”» », والترمذي )28١7/١(‏ أبواب السفرء باب: ما ذكر من الرخصة فى السجود على 
الثوب (2)0285» والنسائي )75١7/7(‏ كتاب التطبيق» باب: السجود على الثياب. 

(40 تفط قن أ 

(:) أخرجه البخاري (917//7؟) كتاب الأذان» باب: السجود على الأنف, الحديث (815): 
و(؟/5994) كتاب الأذان» باب: لا يكف شعراء الحديث ,.)8١5.816(‏ ومسلم /١(‏ 0804 
كتاب الصلاة» باب: أعضاء السجود., الحديث (770)» وأبو داود )798/١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: أعضاء السجود د(889) والنسائي (؟8/5/ 0 كتاب الافتتاح» باب: على كم يسجد» 
والترمذي (7/ 57) كتاب الصلاة» باب: ما جاء فى السجود عاق سممة لكا 1 رتسا عه 
كتاب إقامة الصلاة» باب : كف الشعر والثوب في الصلاة »»5١40(‏ والشافعي في 
الأ ”929,2 والحميدي (585).» وأحمد(١/‏ 51 والدارمي ١5 /١(‏ “) كتاب 
م باب: السجود د على سبعة أعضاء. والطحاوي في شرح معاني الآثار ,)5657/5١(‏ 
والبيهقي 7" »٠‏ وعبد الرزاق( ؛»؛ وأبن خزيمة (9"ى 37# ا 
كلاتى وابن حبان (5 0191 :)١915019316‏ وأبو يعلى (711/4)» رقم )2 
والطبرانى في الصغير ,)757/1١(‏ وفي الكبير ,)57/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (22)/5)) 
من طرق عن ابن عباس أن رسول الله كلٍ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين؛ ولا نكفت الثياب 
والشعر»» وله ألفاظ في الصحيحين وغيرهما. 


باب صفة الصلاة جم هما 


ان أبضًا0). 

وهذا القول اختاره في «المرشد» والشيخ أبو عليء وقال البندنيجي: إنه 
المذهب. وأبو الطيب: إنه ظاهر المذهبء وعليه عامة الفقهاءء» وإذا قلنا بهء فلا 
يكفي وضع ظهر الكف. والواجب ما ينطلق عليه الاسم من بطنها. 

والتاني: لا يجب؛ لأن الله - تعالى - أفرد الجبهة في ذكر السجود؛ فقال: 
ؤسِيمَاهُمْ فى وحُوههم من 1 السجود 0 [الفتح: 9 ء وقال: #خرُونَ لِلْدَدَْنِ سْجَدا» 
[الإسراء: »]٠١1‏ وقال عليه السلام: «إذا سجدت؛ فمكن جبهتك من الأرض)”" 
وإفرادها بالذكر يدل على أنها مخالفة [لما عداهاء ولأنه لو وجب السجود عليها 
مع القدرة» لوجب الإيماء إليها عند العجز؛ كما]”؟' فى الجبهة؛ ولأن الالعدوة 
منه [وضع]*' أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام. وذلك خصيص بالجبهة» 
وذلك نهاية الخضوع. 

والأمر في الحديث محمول على الاستحباب. 

وهذا القول نص عليه في «الإملاء» أيضًاء واختاره البغويء وقال الرافعي: إنه 
الأظهرء ومنهم من قطع به في الركبتين والقدمين» واقتصر”2 على إجراء القولين 
في الكف. ويشهد له ما رواه أبو داود. عن ابن عمر رفعه» وقال: «اليدان تسجدان 
كما يسجد الوجه؛ فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما'") 
وأخرجه النسائي. 

ثم ظاهر [كلام]”* الشيخ أنه لو لم يعتمد على شيء من اليدين والركبتين 
والقدمين على القول بعدم وجوبه. بل اقتصر على وضع جبهته على الأرض - 
أنه يجزئه. وعليه ينطبق قول البندنيجي: [إنا]”*؟ إذا قلنا: لا يجب السجود على 


)١(‏ في ج: أخرجه. 

(؟) أخرجه أبو داود )١98/١(‏ كتاب الصلاة» باب: أعضاء السجودء برقم (495). 

() تقدم. (:) سقط في ج. 

(5) سقط فى ج. (5) فى أء ج د: اقتصروا. 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ 194) كتاب الصلاة» باب: أعضاء السجود (897).: وأحمد (؟/5): 
والحاكم »)75757/١(‏ والبيهقي »223١١/7(‏ والنسائي )7١17/7(‏ كتاب التطبيق» باب: وضع 
اليدين مع الوجه في السجودء رقم ..)٠١ ١41(‏ 

(4) سقط في ج. (9) سقط في أ. 


كما - كتاب الصلاة 


ذلك؛ فالواجب وضع الجبهة فقط». ولو تمكن من وضعها دون سائر الأعضاء 
آخرا ذلك وكين" نناء وضع هذه الأعضاء مكشوفة» ومستورة» وضع راحتيه» 
أو [وضع]”'' ظهر كفيهء وقد حكاه ذ في االروضة؟ عن الشيخ أبي حامد» وصاحب 
(العدة ا نحوقال؟ زؤدذللك حمينور 90 بين إذا رفع الركبتين والقدمين» ووضع ظهر 
الكفين» أو حرفهما؛ فإنه في حكم رفعهما. 

وهذا التصوير مؤذن بصحة ما قاله بعض الشارحين لهذا الكتاب: [أنه]”* لا 
خلاف في أنه لا يجزئه أن يضع جبهته على الأرض» ويمد يديه ورجليه؛ لأنه لا 
يسمى: سجودًا؛ فإن السجود في اللغة: التطامن» ومنه قولهم للبعير إذا تطامن؛ 
ليركبه راكبه: قد سجد””". 


قال: وفي مباشرة المصلى بالكف قولان؛ أي: منصوصان في «الأم» في موضعين: 
أصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه عليه السلام صلى في مسجد ابن عبد الأشهل» 
وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه؟ يقيه برد امنا" د وواه ابن 00007 


)١(‏ في أ: فكيفما. () سقط في بء ج د. 

زفرة في بء جه د: يتصور. ع سقط في أ. 

(0) قوله: وهذا التصوير مؤذن بصحة ما قاله بعض الشارحين لهذا الكتاب: أنه لا خلاف في أنه 
لا يجزئه أن يضع جبهته على الأرض ويمد [يديه] ورجليه؛ لأنه لا يسمى سجودًا؛ فإن 
السجود في اللغة: التطامن» ومنه قولهم للبعير إذا تطامن ليركبه راكبه: : قد سجد. انتهى كلامه. 
وهذه المسألة التي أشعر كلامه باستغرابها قد ذكرها الرافعي - رحمه الله - وجزم بهاء واستدل 
بها لمسألة أخرىء وقال في "شرح المهذب» : لا يجزئه بلا شك. وقد ذكر المسألة في «التتمة» - 
أيضًا - ثم قال: إلا أن يكون به علة لا يمكنه السجود إلا هكذا. [أ و]. 

(1) أخرجه 3 ماجه (7/ 7017) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: السجود على الثياب في 
الحر والبرد» برقم (؟5 ٠‏ وابن خزيمة (778/1)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 
٠ 1‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي؛ »عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن 
الصامت» عن أبيهء عن جده 2 
قال الرصيي لي (الروقها ار ا : في إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهليء قال فيه 
البخاري: ميكر الحدينة» وضعفه ابن معين» والنسائي» والدارقطنيءووثقه أحمد والعجلي» 
وعبد الله بن عبد الرحمن لم أر من تكلم فيه ولا من وثقه. وباقي رجال الإسناد ثقات». 

(0) قوله: وفي مباشر ة المصلى بالكف قولان» أصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه - عليه الصلاة 
والسلام - صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه كساء ملتحف بهء يضع يديه عليه؛ يقيه 
برد الحصا. رواه ابن ماجه. انتهى. 
وتعبيره بقوله: ابن عبد الأشهل» تحريف. وصوابه: بنى» وهي قبيلة من الأنصار معروفة. [أ و]. 


باب صفة الصلاة ج /امم ١‏ 


ولأن ذلك لا يكشف إلا لحاجة؛ فلم يجب في حال السجود؛ كالقدم. 

ومقابله: أنه يجب؛ لقول خباب: «فلم يُشْكِنَا؛ وهذا ما اختاره في «المرشد)» 
وإذا قلنا به» كفاه مباشرته بجزء من باطن الكف؛ كما قلنا في الجبهة. 

والقائلون بالأول قالوا: المراد من قولة'' : «فلم يشكنا» أي: في مجموع 
الوجه» واليدين» أو لم يشكنا بالإبراد بالجمعة الواجب حضورها. 

واقتصار الشيخ على ذكر الخلاف [فى مباشرة المصلى بالكف. يعرفك أنه لا 
يجري في كشف الركبتين والقدمين» وهو كذلكء ولا خلاف1" فيه بل 
المستحب - كما قال البندنيجي في الركبتين - أن [يكتفي بسترهما]" » وإن قلنا: 
إنهما ليستا من العورة» والرجلان ره فاننا الخنة دلو شوك لعي 
وإن كانتا في نعلين؛ فيستحب نزعهماء ويكشف عن موضع السجود.ء فيباشر به 
المصلى. 

قال :والمستحب أن يجافي - أي: يباعد - مرفقيه عن جنتبيه رواه أ 

تجا الس ونان يأرل" بالبانه 
وروى ابدث" 30 أنه عليه السلام «كان إذا سجد» فرج بين يديه حتى 
يرى''' بياض إبطيه1"") رواه البخاري ومسلم. 

قالؤيقلَ بطنه عن فخديه ؛ لما روى أبو داودذ"'' أنه عليه السلام: «كان إذا 


)١(‏ في ب: قولنا. (0) سقط فى أ. (90) فى بء د: يكتفى سترهما. 
4 نط في أ (0) تقدم. ‏ (09 في سب جه ذكرنا. 

60 في بء د: أوائل. (6) فى ج: عن. (9) فى أ: عيينة. 

2020 في ب: : بداء. ١ ١‏ 


)١١(‏ أخرجه البخاري (؟/007) كتاب الأذان» باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود م 
ومسلم )7”05/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة 7705 556), وأحمد (0/ 
5" والنسائى (7/ 7١5؟)‏ كتاب التطبيق» باب: صفة السجود. 

)1١‏ قوله: وفي «أبي داود): كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت»» وفيه عن ابن عباس: «رأيت 
بياض إبطه وهو مجخّ) أي: مخو. انتهى. 
البهمة - بباء موحدة مفتوحة ثم هاء ساكنة-: هي الأنثى من صغار المعز» وتقع في نسخ الكتاب: 
بهيمة - بزيادة الياء - وهو تحريف. 
والمجخّى: بجيم ثم خاء مشددة. والمخوّى - بالخاء المعجمة - من «التخوية»» وهو رفع اليد 
عن الجنب والبطن عن الفخذ. [أو]. 


184 ح- كتاب الصلاة 


سعد الود مراك زفيمة ‏ [نفل ك1 . 

وعن ابن عباس قال: أتيت النبى كَلِِ من خلفه؛ فرأيت بياض إبطيه» وهو 
مجخ "'. وقد فرغ» رواه أو داود» والمجخى: المخوي» ورواية مسلم: «أنه عليه 
السلام كان إذا سجد 0 أي: جخ. 

ويستحب في السجود - وراء ما ذكره الشيخ - أمون: 

أحدها: أن يفرج رجليه؛ لأن أبا حميد الساعدي رواه؛ قال في «المهذب»: 
وكذا ينبغي أن يفرج بين فخذيه؛ نص عليه. 

قال أبو الطيب: قال أصحابنا: يكون بينهما قدر شبر. 

الثاني: أن يوجه أصابع رجليه نحو القبلة في السجود*'» ويوجههما إلى 
القبلة”*' ؛ [نقله المزنى. 

وصورة ذلك: أن يضع أصابع وجل عي كون بزعوسها قالة الفيل ]1 ؛ 
حكاه أبو الطيب. 

ويدل عليه رواية أبى داود» عن أبى حميد الساعدي: «أن النبى يك كان يفتخ 
أصابع عليه إذا بن 

ورواية البخاري: «استقبل بأطراف رجليه القبلة)1. 


)00 أخرجه مسلم (01/1") كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة (547/7137)» وأبو 
داود /١(‏ 7484) كتاب الصلاة» باب: صفة السجود (848)» والنسائى (؟/١75)‏ كتاب 
التطبيق» باب: التجافى فى السجود. وابن ماجه (7/ )١15١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: السجود 
(880)» وأبو يعلى »)07١917(‏ وابن خزيمة (/5041). 

(؟) أخرجه أحمد ,98:5059472751/١(‏ 00")., وأبو داود )599/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
صفة السجود (8949). 

(؟) أخرجه مسلم )"01//١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة (491/1178). 

)2 فى أ» د: سجوده. 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ )١١5‏ جماع أبواب استقبال القبلة» باب: يفرج بين 
رجليه ويقل بطنه عن فخذيه. 

(5) سقط فى د. 

610 أخرجه أبو داود (1/ )١07‏ كتاب الصلاة» باب: افتتاح الصلاة (0770. 

(8) أخرجه البخاري (؟077/7) كتاب الأذان» باب: سنة الجلوس في التشهد (858). 


باب صفة الصلاة - 1/19 


وفي «النهاية»: أن ما ذكره المزني يحتاج إلى تأمل» والذي صححه الأئمة أن 
يضع أطراف الأصابع على الأرض» ولا يرسلها في صوب القبلة. 

الثالث: أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعضء ويضم الإبهام إليهاء 
ويستقبلهما إلى القبلة. 

قال الغزالي: ولا يؤمر بضمها مع النشر إلا هاهنا. 

وفي حديث أبي داود: (أنه عليه السلام كان إذا سجدء ضم أصابعهء وجعل 
يديه حذو منكبيه). 

الرابع : أن يرفع مرفقيهء ويعتمدا'' على راحتيه؛ لقول وائل بن حجر: «فإذا 
سجد وضع يديه [غير مفترش 1" » ولا قابضهمان!" . رواه البخاري. 

الخامس: أن يرفع ظهره. ولا يحدودبء. ولفظه في «الأم): يرفع ظهره ولا 
يعمد رفع وسطه عن أسفله وأعلاه»). 

[قال: وتضم المرأة بعضها إلى بعض” ؛ لأنه أستر لهاء والخنثى في هذا 
المعنق' كالمراة] . 

قالغإن قال معه: «اللهم لك سجدتء. ولك أسلمتء. وبك آمنت” . أنت 
ربي» سجد وجهى للذى خلقه وصوره. وشق سمعه وبصره - أي: منفذهما - 
فتبارك الله أحسن الخالقين - كان أكمل؛ لأن عليًّا - كرم الله وجهه - روى أن 
النبي يك كان يقوله”” » أخرجه البخاري. 


)١(‏ فى أ: وليعتمد. (0) في أ: على مفترش. 
(6) أخرجه البخارئ (/89) عن أبن حميد الساعدى. 
62 في ج: أنه. ١‏ 1 
(5) ذكر بعد هذا في التنبيه كلامًا سيشير إليه الإسنو 
“سقط ف م 
(0) قوله: فإن قال معه: اللهم؛ لك سجدتء وبك آمنت... إلى آخره. 
اعلم أن الشيخ قد ذكر قبل قوله: فإن قال معه... إلى آخره - ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثاء 
وذلك أدنى الكمال. وقد أسقطه المصنف. وأدى إسقاطه إياه إلى اعتقاد أن الشيخ لم يذكره» وإلى 
عدم ذكر ما يعود عليه الضمير المذكور في لفظ «معه). نعم قد وقع التعرض لشيء من ذلك في 
الكلام على الركوع. لكنه لا يكون عذرًا في الإسقاط؛ للأمرين اللذين ذكرتهماء ولأنه لم يتعرض 
هناك لذكرها ثلاثا؛ فهو سهو بلا شك. [أ و]. 
(0) تقدم. 


ه١‎ 


لحل جد كتاب الصلاة 


ورواية أبى داود: «الذي خلقه؛ فأحسن صورته» وشق سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسن الخالقين1" , وبها قال فى «المرشد). 

قال البندنيجي: وقد حكى الشافعي في بعض كتبه أنه كان يقول: «سجد وجهي 
حمًا حقاء عبودية ورقا». 

وقال في «المهذب:: (إنه لو قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح - فهو 
حسن؛ لما روي عن عائشة أنه عليه السلام كان يقوله في ركوعه وسجودها" . 

والسبوح والقدوس: اسمان من أسماء الله تعالى - معناهما: التنزيه البليغ» 
وجاءا [على1” وزن «فُعُول»»؛ قيل: ولا يعرف على هذا البناء سواهماء وغرابة 
الوزن فيهما تنبيه على اختصاص الله - تعالى - بالمذكور*'. 

وقوله: «تبارك الله» أي: تعالى» والبركة: العلوء والنماء؛ حكاه الأزهري عن 

وقال ابن الأنباري: تبرك العباد بتوحيده وذكر اسمه. 

وقال ابن فارس: معناه: ثبت الخير عنده. 

وقيل: تمجد» وتعظم. 

[قال الخليل]1* : وقيل: استحق التعظيم. 

وقوله: «أحسن الخالقين» أي: المصورين المقدرين. 

قال:وإن سأل الله - تعالى - في سيطودة ناتيقاء!"5::[أى من أمن الدين 
والدنياآ" »كان حسنًا ؛ لقوله عليه السلام: «وأما السجودء فأكثروا فيه من الدعاء؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 075) كتاب صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم 
(١50/١/الا)»‏ وأبو داود )51١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ 
برقم (59). 

00( أخرجه مسلم /١(‏ 707) كتاب الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع والسجودء حديث ("77/ 
/541)» وأبو داود )77٠0/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 
حديث (417)» والنسائي (7/ 7575) كتاب الافتتاح» رقم »)1١5(‏ وأحمد (5/ 5" 244 
1 4 5149ل 07447٠6٠١19“‏ 7570)» وابن خزيمة رقم (2507) والبيهقي 
(417/0) كتاب الصلاة» والبغوي في شرح السنة (؟/ 574): كلهم من طريق قتادة عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة به. 

(0) سقط فى ج. (:) فى أء ج د: المذكور. 

(0) سقط في ج. (3) في أء بء د: شاء. (/10) سقط في أ. 


باب صفة الصلاة جج 14١‏ 


فقمن أن يستجاب لكم»”'' أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة» عن النبي يَةٍ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا سجد»”". 

وقال مجاهد: ألم تسمع قوله تعالى: وَأسْجُدْ وأقَرّب4 [العلق: ]١9‏ . 

وقد روى مسلم أنه عليه السلام كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لى ذنبي 
كله دقه وجله. آخره وأوله. علانيته» و 

ثم ظاهر نصه في «الأم2 أنه لا فرق - في ذلك - بين الإمام والمنفرد. 

وقال في «الإملاء»: لا يزيد الإمام على ما ذكرناه من الدعاء؛ كذا قاله البندنيجي. 

8 لكي م ل 0 7 : 

وقال الرافعي: إن ما ذكرناه في فصل الركوع: أن المستحب للومام ماذا 
وللمتفرد ماذا - يعود كله هاهنا. 

قال: ثم يرفع رأسه؛ لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى 
تعتدل ]00 

وقالت عائشة: كان رسول الله ككِ إذا رفع رأسه من السجود. لم يسجد حتى 
يستوى قاعدًا9ى أخرجه البخاري اورسك ]"". 


)١(‏ تقدم. 

زفق ا قم ره ا ع لاساو ا ا 1 
87 ) وأبو داود ١ /١(‏ ؛» كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود حديث 
(410): والنسائي (3557/7)» كتاب الافتتاح: باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل» 
وأبو عوانة (؟/ ,)١84٠‏ وأحمد »)47١/7(‏ وأبو يعلى (؟١/1١)‏ رقم (5554)» وابن حبان 
(291)»). والبيهقي )»)١/(‏ كتاب الصلاة: بياب الاجتهاد في الدعاء» والبغوي في شرح 
السنة (5/ )75١‏ كلهم من طريق سميء عن أبي صالح. عن أبي هريرة به. 

إفة أخرجه مسلم /١(‏ 1700) كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود (15؟/48): 
وأبو داود /١(‏ 14 كتاب الصلاة» باب: في الدعاء في الركوع والسجود (81/8)» وابن 
خزيمة (؟5/ا5). 

(4) فى د: ما ذكره. 

(5) تقدم. 

00( بل أخرجه مسلم )7017/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة (498/510)) 
وأحمد (71/5؛ »)١7/1١ 01١١‏ وأبو داود )751//١(‏ كتاب الصلاة» باب: من لم ير الجهر 
بو#سم تر اقل ايخ #4 [الفاتحة: ]١‏ (0787» وابن ماجه )1١8/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة؛ باب: الجلوس بين السجدتين (897)» وابن خزيمة (5949). 

(0) سقط في أ. 


؟54١1‏ ج11 كتابت الصلاة 


قال: 0 لحديث أبي هريرة السالف. 
ثم يجلس”" مفترشًا [أى: يفرش(" رجله اليسرى؛ أي: فيجعل ظهرها 
ل 
قال: وينتصب اليمنى؛ ا قدمه اليمنى؟؛ فيضع بطون أصابعها على الأرض» 
0 البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي في صفة 
ته كَللِنَِ قال: «فإذا جلس ذ فى الركعتين - جلس على رجله اليسرى» ونصب 
0 » وإذا كانت الجلسة التي فيها'" السلام - قدم وله" النسرف تمي 
الأخرى» وقعد على مقعدته)”*2؛ فثبت بهذا أن السنة في جلوس السلام التورك؛ 
وفيما عذداه الافتراش. 
وعن الخطابي أنه قال: الأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله يِه عن 
أبن حميد» ووائل بن حجر: أنه قعد بين السجدتين مفترشّا قدمه اليسرى. 
وعن رواية أبي علي في «الإفصاح» جك ب قول اخ أله مجلس علئ 
صدور قلميه. 
لوروى البويطي» عن الشافعي أنه يجلس على عقبه. وتكون صدور قدميه]0 
0 لأن العبادلة - وهم: عبد الله بن عمرء وابن عباس» وابن مسعود» 
0 من مذهب الشافمي أن 00000 لقول عائشة: «كان 


000 في الديه: : ويجلس. 

(؟) زاد في أء د: أي: يفرشء وفي التنبيه: ويفرش. 

إفرة في ج: قبلها. لدع سقط في أ. (60) تقدم. 

(5) في ج: رواية. 68 سقط في أ. 

(8) قوله: ويجلس بين السجدتين مفترشا. ثم قال: وعن رواية أبي علي في «الإفصاح» حكاية 
قول آخر: أنه يجلس على صدور قدميه . وروى البويطي عن الشافعي: أنه يجلس على عقبيه» 
وتكون صدور قدميه على الأرخ ض؛ لأن العبادلة - وهم عبد الله بن عمرء وابن عباس» وابن 
مسعود.ء وابن ن الزبير - كانوا يفعلون ذلك بين السجدتين» وهذا هو الإقعاء» والمشهور من 
مذهب الشافعى: أن الإقعاء فيها مكروه. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: : أن ما ذكره هاهنا في تفسير العبادلة قد خالفه في باب الديات فقال: : ودية المرأة على 
النصف من دية الرجل» روي ذلك عن العبادلة: ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» رضي الله _ 


باب صفة الصلاة جم ل 


رسول الله يَكِ ينهى عن عقبة الشيطان والإقعاء»”"". 

وقال عليه السلام لعلي: (لا تُفْعِ بين لم0 

و[قيل](" في تفسير الإقعاء غير ذلكء وقد ذكرناه في [باب]”؟' صلاة 
المريقن: 

قال: ويقول: «اللهم اغفر لي وارحمنى » وارزقني”*)؛ لما روت أم سلمة 
أن النبي كككهِ كان يقول في جلوسه بين السجدتين: [«اللهم اغفر لي وارحمني؛ 
واجبرني» وارزقني» واهدني إلى الطريق الأقوم)”'"» ورواية ابن عباس عن النبي 
يكل أنه كان يقول بين السجدتين]”": «اللهم اغفر لي» وارحمنيء واهدني؛ 


حا عنهم. . هذه عبارته» فأسقط منهم "عبد الله ب بن الزبير» وجعلهم ثلاثة» والذي ذكره في الجنايات 
قلد فيه الرافعيء والرافعي قلد الزمخشري في «المفصل»؛ فإنه ذكره كذلك في أوائله في الكلام 
على «علم الغلبة»). 
الأمر الثاني: أن إدخال ابن مسعود فيهم» خلاف المعروف؛ فإن المعروف عند العلماء أن العبادلة 
أربعة آباؤهم صحابيون» وهم: ابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» وابن عمرو ابن العاص. 
قال النووي بعد تفسيره بهؤلاء الأربعة: إن «صحاح» الجوهري قد وقع فيها الإتيان ب «ابن 
مسعود)» عوضا عن «ابن [عمرو بن] العاص»» قال: وهو غلط نبهت عليه؛ لكلا يغتر به؛ كذا 
قاله في «تهذيب الأسماء واللغات» في ترجمة ابن الزبير» والذي قاله النووي غلط عجيب؛ 
فإن الجوهري قد ذكر «ابن العاص» ولم يذكر «ابن مسعود). نعم» على الجوهري انتقاد من 
وجه آخرء وهو أنه أخرج «ابن الزبير؛ منهم وجعلهم ثلاثة فقطء فقال في آخر الكلام على 
لفظ «عبد) ما نصه: والعبادلة: عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. هذا لفظه. [أ و]. 

:)598/5150( كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة» الحديث‎ )7517/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
أن رسول الله كْةِ كان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.‎ 

(0؟) أخرجه أحمد .)١55/١(‏ والترمذي /١(‏ 175) كتاب الصلاة» باب: كراهية الإقعاء بين 
السجدتين» الحديث (2)5857 وابن ماجه )589/١(‏ كتاب إقامة الصلاق باب: الجلوس بين 
السجدتين» الحديث (2)895 والبيهقي (؟/ )٠١ ١‏ كتاب الصلاة» باب: الإقعاء المكروه فى 
الصلاة» من رواية أبي إسحاق عن الحارث؛ عن علي أن النبي كل قال له: «لا تُفْعْ بين 
السجدتين». والحارث فيه ضعف. 

إفرة سقط في أ. (6) سقط في ج. 

)0( زاد في التنبيه: وعافني واعف عني. 

090 أترعه عبد ين يد (189). وأحين (/: 16 عن أم سلمة أن رسول الله وَل 
كان يقول: 2«رب اغفر وارحمء واهدني السبيل الأقوم». 

(0) سقط في ب» ج. 


حل جم كتاب الصلاة 


وعافني؛ وارزقني)"'' رواه أبو داود» وروى غير ذلك. 

قال الأصحاب: والشافعي لم يذكر ما يقوله بين السجدتين» وأى شيء قاله من 
الذكر فهو حسن. 

قال: ثم يسجد الثانية - للإجماع - مكبرًا؛ لما روى البخاري عن أبي هريرة: 
أنه [كان]"''' يكبر في [كل]”" خفض ورفعء ويقول: «أنا أشبهكم [بصلاة 
رول الله عه( )] 2 

قال: ثم يرفع رأسه - للإجماع - مكبرًا؛ لحديث أبي هريرة. 

ولا يرفع يديه في هذا التكبير على المذهب؛ لحديث ابن عمر» 

وقيل: إنه يرفع يديه عند قيامه من السجودء ومن التشهد؛ [لأن عليًا روى أن 
النبي كككِِ كان يرفع يديه عند القيام من التشهد”"]”"» وهذا ما يعزى إلى أبي 
بكر بن المنذر» وأبي علي الطبري. 

وأجاب القائلون بالمذهب بأن ما رواه على يحتمل أن يكون منسوخًا؛ لترك 


»)860( كتاب الصلاة» باب: الدعاء بين السجدتين حديث‎ )0١ 257٠ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي 02/0 كتاب الصلاة» باب: ما يقول بين السجدتين» حديث (3585).» وابن ما‎ 
,)7”1/١/١( كتاب الصلاة» باب: ما يقول بين السجدتين» حديث (848).: وأحمد‎ )١1490/١( 
كتاب الصلاة» والبغوي في شرح‎ )١57 كتاب الصلاة» والبيهقي (؟/‎ )١187 /١( والحاكم‎ 
السنة (؟557/5)» كلهم من طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن‎ 
جبير عن ابن عباس.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد.‎ :)5١5 /7( وقال النووي في المجموع‎ 

(؟) سقط في ب» ج. (0) سقط في د. 

(5) تقدم. () في د: بصلاته. 

(7) أخرجه البخاري (407/5) كتاب الأذان» باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواءء برقم (9/”5)» ومسلم )7977/١(‏ كتاب الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين» برقم .009/7١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود )101//١1(‏ كتاب الصلاة» باب: من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين» 
برقم (07515)» والترمذي (5417/5) كتاب الدعواتء باب: الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» 
برقم (757). وابن ماجه /١(‏ 6 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: رفع اليدين إذا 
ركعء برقم (875)» والبيهقي في السنن الكبرى (؟//719١).‏ 

(4) سقط في أ. 


باب صفة الصلاة جم يلل 


الصحابة العمل به. 

قال: ويجلس جلسة الاستراحة في أصح القولين؛ لما روى ابن الحويرث: أنه 
رأى [رسول الله1" يل إذا كان في وترا"' من صلاته - لم ينهض حتى يستوي 
جالسَا"؛ رواه البخاري. 

ولأنه رفع من سجود؛ فوجب أن يكون القعود فيه مشروعًا؛ كالرفع من 
السجدة الأولى» وهذا ما نقله المزني. 

ومقابله: أنه لا يجلس؛ لما روى وائل بن حجر أن رسول الله كَل كان إذا 
رفع رأسه من السجود استوى قائمّاء وقال عليه السلام للمسيء في صلاته: «ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم قم حتى تعتدل قائمًا؟”“. 

ولأن هذه الجلسة لو كانت مستحبة لكان لها”'ذكر مشروعء ولما أجمعنا على 
أنه لا ذكر فيهاء دل على أنها غير مستحبة؛ كذا قاله الطحاويء» وهذا القول رواه 
الربيع» عن المزني؛ [كما]"" قال أبو الطيب. 

وقال البندنيجي: إن الشافعي نص على”' ثلاث جلسات في الصلاة: 
جلستي”* التشهدء والجلسة بين السجدتين» ولم يذكر هذه [و]*'لكن المزني 


م م 


نقة. 

قال الأصحاب: والعمل بالخبر الأول أولى؛ لاشتماله على زيادة» وما ذكره 
الشيخ طريقة في المذهب. عليها عامة الأصحاب. 

وقال أبو إسحاق: ليست المسألة على قولين» بل على حالين: 

فإن [كان1''' المصلي كبيرًا ضعيفاء جلس للاستراحة» وإن لم يحتج'''' إليه» 
قام من غير جلوس. 


ا 0) فى ب: دبر. 


() أخرجه البخاري (1/ 2077) كتاب الأذان» باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض 
)2 


ددع أخرجه البخاري )9/ 206 كتاب الاستئذان» باب: من رد فقال: عليك السلام مك361 
وقد تقدم تخريجه بتوسع. 
(6) فى جة: ما. () سقط فى ب. (0) فى بء ج: عليه في. 
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(0) في أءجءد:جلسة. (4) سقط فى ب. )٠١( ١‏ سقط في جد 
00010 في ب: يجنح» وفي ج: يجتمع. 


145 جم كتاب الصلاة 


ثم جلسة الاستراحة من الركعة الأولى, أو”'' من الثانية؟ 

قال الشيخ أبو حامد: الذي يجيء على قول الشافعي: أنها من الثانية؛ لأنه 
يبتدئ التكبير بعد الفراغ من الأولى. 

قال بعضهم: وهو بعيد؛ لأن الجلوس لا يعهد في ابتداء الركعة. 

وقال مجلي: يحتمل أن يكون من الأولى؛ تبعًا للسجود. 

وقال ابن الصباغ: ليست من واحدة منهماء وإنما هي للفصل”" كالتشهد 
الأول» وهو الصحيح. 

ثم الجلوس فيها يكون مفترشًا؛ لأن يتعقبه قيام. 

وحكى الماوردي وجهًا آخر: أنه يجلس فيها على صدور قدميه" غير 

وقال فى «التتمة»: يكون قدرها بقدر الجلسة بين السجدتين» ويكره أن يزيد 
على 56 يديه على فخذيه. قريبة* من ركبتيه» منشورة الأصابع. 

قال الإمام: ولو انعطف أطرافهما على الركبة» فلا بأسء ولو تركهما”' من 
جانبي فخذيه. كان كإرسالهما"" فى القيام. 

قال: ثم ينهض قائمًا معتمدًا على يديه ؛ لما روي عن مالك بن الحويرث: أنه 
أراهم صلاة رسول الله لَه فلما نهضء اعتمد على الأرض بيدية" . 

قال الشافعي: ولأنه أشبه بالتواضعء وأعون للمصليء. واحرق ألا زتقلب: 

قال 28 «الوسيط»): ويضع 0 كما يصن" ال لأنه روي عندعكلة 
ذلف'' "وى الوق وتمكت بالزاى المخصة: 


)00( فى باء ج: و. 0( فى أ: الفصل» وفى جي د: للتفصيل. 
)2 فى ب: تركها. )00 فى ب: كإرسالها. 


(0) أخخرجه البخاري (7/ 274) كتاب الأذان» باب: كيف يعتمد على الأرض (5 87).: والنسائى 
(774/7) كتاب التطبيق؛ باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض. 1 

0( في بء ج: يده. )0( في أ 2 د: يضع. 00200 في ج: العاجز. 

)١١(‏ ذكره الحافظ في التلخيص )4582571/١(‏ وقال: «قال ابن الصلاح في كلامه على 
الوسيط: هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج بهء وقال النووي في شرح 
المهذب: هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وقال في التنقيح: ضعيف باطلء وقال في _ 


باب صفة الصلاة جم /1 ١‏ 


قال: ويمد التكبير إلى أن يقوم؛ كي لا يخلي'' ركنا من ذكرء وهذا هو 


والقديم: أنه لا يمده. 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في مد التكبير إلى القيام بين أن نقول: 
يجلس للاستراحة؛ أو لا. وبه صرح البندنيجي عن المذهب. 

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: هذا إذا لم يجلس للاستراحة؛ فإن جلس لهاء 
كان انتهاؤه مع انتهاء الجلوسء ثم يقوم غير مكبر؛ لآن التكبير للرفع» لا للقيام؛ 
بخلاف القيام بعد التشهد؛ فإنه للقيام» لا للجلوس. 

قال البندنيجي: وليس بشيء. 

ونقل العجلي وجهًا [ثالنًا1" : أنه يرفع فتن لكر وق العف "هالا 
ويمده حتى يقوم» ويحكى هذا عن اختيار القفال. 

وقال الماوردي: إن هذا مفرع على قولنا: [إنه يجلس غير مفترشء وإن قول 


شرح المهذب: نقل عن الغزالي أنه قال في درسه: وهو بالزاء» وبالنون أصح.ء وهو الذي 
يقبض يديه ويقوم معتمدا عليهما. قال: ولو صح الحديث لكان معناه: قام معتمدا ببطن يديه 
كي بجو الغابجر وهو لقح الح راض المراد عات المدون: ثم قال: يعني ما ذكره ابن 
الصلاح أن الغزالي حكى في درسه هل هو العاجن بالنون أو العاجز بالزاي؟ فأما إذا قلنا: 
إنه بالنون فهو عاجن الخبز يقبض أصابع كفيه ويضمها ويتكئ عليها ويرتفع ولا يضع راحتيه 
على الأرض. قال ابن الصلاح: وعمل بهذا كثير من العجم وهو إثبات هيئة شرعية في 
الصلاة لا عهد بها بحديث لم يثبت ولو ثبت لم يكن ذلك معناه؛ فإن العاجن في اللغة هو 
الرجل المسنء قال الشاعر: 

فشر خصال المرء كنت وعاجن 

قال :فإ كان توصت الكريا لك ماعوةا برد ماين الكين : فالتقية فى إخيدة الاجتماد عند وضع 
اليدين لا في كيفية ضم أصابعها .قال الغزالي: وإذا قلنا بالزاي ذ فهو الشيخ المسن الذي إذا قام 
اعتمد بيديه على الأرض من الكبر. قال ابن الصلاح: ووقع في المحكم للمغربي الضرير 
المتأخر: العاجن هو المعتمد على الأرض وجمع الكف. وهذا غير مقبول منه؛ فإنه لا يقبل 
ما ينفرد به؛ لأنه كان يغلط ويغالطونه كثيراء وكأنه أضر به مع كبر حجم الكتاب ضرارته. 
انتهى كلامه. 
وفي الطبراني الأوسط عن الأزرق بن قيس: رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد 
على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين». 

)١(‏ في ب: يخلو. م( ست في او (6) في أء جه د: للتكبير. 


١48‏ م كتاب الصلاة 


أبي إسحاق مفرع على قولنا]'': إنه يجلس مفترشًا. ولم يحك سواهماء وكذلك 
الإمام والصيدلاني» والغزالي [فى «الوسيط»]"'' » وأعرضوا عن ذكر المذهب 
الذي هو الأظهر عند الجمهور. 

والقاضي الحسين حكى الأوجه كلهاء وقال: [إن للشافعي1" مأ يدل على 
لوج 0 0 القفال؛ لأنه 0 العيد: 0 - 
فأضاف التكبيرة 0 القيام. 

ومن قال بالأولين أول النصء وقال: إنما أضافه إلى القيام؛ لقربه من الجلوس. 

ولا خلاف في أنه لا يكبر تكبيرتين: تكبيرة للرفع» وتكبيرة للقيام؛ كى لا 
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3 5 : 9 8 5 5 )0 1 
يوالي بين تكبيرتين في الصلاة» وهو غير مشروعء وخالف التكبير حين يرفع 


من السجدة الثانية فى الركعة الثانية» ويكبر حين يقوم من التشهد؛ لأن التشهد 
قال: ثم يصلي الركعة الثانية» مثل''' الأولى؛ هكذا نص عليه في «المختصر). 
ووجهه في الفروض خلا ما استثناه ا 
صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"” » وفي بعض السئن - وهو قراءة 
السورة - ما سلف من الأخبار؛ وفي باقيها القياس. 
قال: إلا في النية ؛ لأنها تراد للعقدء وقد انعقدت [2 و1" فى معناها تكبيرة 


لك سقط في أ. (0) سقط في ب. فرق في أء ج: الشافعي. 

(5:) فى ج: يما. (5) فى ج: حتى. (0) فى ب: ويكبر. 

(0) أخرجه البخاري )"5/١1(‏ كتاب الاستئذان» باب: من رد فقال: عليك السلام» الحديث 
»»53506١(‏ ومسلم )198/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (15/ 
1). وأبو داود /١(‏ 7817 - 7588) كتاب الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود (8505» والنسائي (؟/ )١١5‏ كتاب الافتتاح؛ باب: : فرض التكبيرة الأولى» 
والترمذي (؟/7 ال )٠‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء فى وصف الصلاةء» حديث 
(07)» وابن ماجه 775/١(‏ - /030*”) كتاب إقامة الصلاة» باب: إتمام الصلاة ))١٠١55(‏ 
وأحمد (5//7)» وأبو عوانة (7/ »»23١7‏ والبيهقى (؟/ ١6‏ - /ا” - 57)) وابن خزيمة 
)30/1١(‏ رقم (571)» عن أبي هريرة. 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

فك في ج» د: فهو. )2 سقط في بء» جه د. 


باب صفة الصلاة ج" 149 


الإحرام» ورفع اليدين فيها. 

قال: والاستفتاح؛ لأنه للافتتاح”" والتعوذ؛ [/ [لأنه يراد]”"2 للدخول في القراءة؛ 
وقد دخل فيها في الركعة الأولى. 

وما ذكره فى التعوذ هو ما ذكره الماوردي» و[نقل](" عن ابن سيرين أنه 
يتعوذ في كل ركعة وقال: إنه خطأ؛ لأن ما قبل القراءة من الدعاء محله الركعة 
الأولى؛ كالاستفتاح. وقد حكى غيره قول”؟؟ ابن سيرين قولًا للشافعي» وهو 
ظاهر نصه في «المختصر»؛ فإنه قال [فيه ما ذكرناه]”*2 ولم يستثن شيئاء وبعضهم 
ذكر ذلك وجهًا للأصحابء وعليه جرى القاضي الحسينء والإمام» ومن تبعه.» 
وقال: إن الأول مأخوذ من قوله: «لو29 ترك التعوذ فى الركعة الأولى يقضيه في 
الثانية»» ولو كان يسن عنده في الثانية على جهة الأصل؛ لما سماه قضاء. 

وعن نصه في «الأم): «أنه إن تعوذ في كل ركعة» فحسنء ولا آمره به في [كل 
ركعة؛ كما آمره به فى]7(؟ الركعة الأولى»» وقد أخذ به بعض الأصحابء وقال: 
هو مستحب في كل ركعة» وفي الأولى أشد استحبابا. 

قال الرافعي: وسواء أثبتنا"» الخلاف في المسألة» أو لم نثبته؛؟ فالأظهر أنه 
يستحب في كل ركعة. وبه قال القاضي أبو الطيب الطبريء وإمام الحرمين» 
والروياني» وغيرهم. 

ولا" خلاف في أنه إذا تركه في أول ركعة أتى به في ثاني ركعة؛ بخلاف 
دعاء الاستفتاح» وبه يبطل ما أبطل به الماوردي مذهب ابن سيرين. 

ثم ظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أن القراءة في الركعة الثانية مثلها في 
الركعة الأولى» وهو ما حكاه البندنيجي» وقال في «المهذب:: إنه ظاهر نصه في 
«الأم» أيضًا. ووجهه: ما سلف من خبر أبي سعيد الخدري وغيره. 

وعن الماسرجسي من أصحابنا أنه يستحب أن تكون السورة في الركعة الأولى 


)0غ( في بالا افتتاح» وفي ج: لافتتاح» وفي د افتتاح. 


زفم في أ: يراد» وفي ج: لإيراد. 648 سقط في أ. 
040 في ج: قولي. )2( سقط في بء جا (5) في ب: ولو. 
(0) سقط في أ. (0) في ج: أثبت» وفي د: أثبتناه. 


(9) في بء ج: فلا. 


"٠.‏ ج” كتاب الصلاة 


أطول من الثانية» ولاسيما في الفجر؛ ليدركه القاصد. ويشهد له ما روى البخاري 
ومسلم عن أبي قتادة قال: كان رسول الله يَكلِ يقرأ في الركعتين [الأوليين](© 
بفافخة الككاب وسور نين» ويستمقها الكية الحياناة [ركان. بطل في الركعة الأولى من 
الظهر ويقصر في الثانية”'". وكذلك في الصبح. 

وفي رواية: قال]”": وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية» 
وهكذا في صلاة العصرء وهكذا ف أضلذة العداة: ْ 

وفي رواية: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى”. 

وهذا الوجه صححه القاضى أبو الطيب. وقال: إن به قال أصحابنا 
اللغر انبا يق ْ 

والقائلون بظاهر النص قالوا: < خبر أبي قتادة [يحمل على أنه أحس بداخل» 
ويحتمل أن يكون أبو قتادة]' أراد إطالة القيام؛ فإن القيام في الأولى أطول؛ 
لأجل دعاء الاستفتاح. 

وعلى كل حال فالمستحب أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة 
التي قرأها في الركعة الأولىء لا قبلها؛ قاله المتولي» وصاحب «المرشد)» 
وغيرهما؛ فلو اتفق أنه قرأ في الأولى: قل أَعُودُ برب لتايس ك, ا يبدأ 
بالبقرة» ولو قرأ سورة قبل" ذلك - جازء ولو أعاد: #قُلُ أَعُودُ يِرَتِ التاس» 
جاز؛ فإن أبا داود روى عن معاذ بن عبد الله الجهني: أن رجلا من جهينة أخبره 
أنه سمع رسول الله يكل يقرأ في الصبح: #إإدًا وَل الْأَرَسُ»# في الركعتين 


000 سقط في أ. 

00 أخرجه البخاري ٠/0‏ كتاب الأذان» باب: يقرأ ذ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب» 
الحديث (5/ا/ا). ومسلم /١(‏ 07379 كتاب الصلاة» ثآنن: القراءة في الظهر والعصرء الحديث 
45١/10 5(‏ )»)» وأبو داود )77١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء فى القراءة فى الظهرء 
حديث (718) والنسائي )١157/1١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: القراءة فى الوكديق الأوليين من 
صلاة العصرء وابن ماجه )77/١/1١(‏ كتاب الصلاةء باب: الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر 
والعصرء حديث (87)) وأحمد (6/ 7940 791ل ١ 6٠‏ فلل ودلا 1لا), 

00 سقطاى رون دز" “043 باظر اناا سق 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب: ما جاء في القراءة في الظهر» برقم .)8٠١(‏ 

030 سقط في أ. 0) في أء ج د: مثل. 


باب صفة الصلاة جم 0 


كلتيهماء قال: ولا أدري أسها رسول الله ككل أم قرأ ذلك عمدًا؟7"'. 

قال: وإن""' كان في صلاة هي ركعتان؛ جلس بعد الركعتين متوركاء يفرش رجله 
اليسرى» وينصب اليمنى - أي: القدم اليمنى - ويخرجها من تحتهء ويفضي بوركه - 
أي: الأيسر - إلى الأرض؛ لما قدمناه من رواية أبي حميد الساعدي. 

ثم هذا”” إذا لم يكن عليه سجود سهو؛ فإن كان» فهل يجلس متوركا؛ لأنه آخر 
صلاته» أو مفترشًا؛ لأنه يعقبه حركة السجود؛ فشابه الجلسة بين السجدتين؟ فيه 
وجهان. المذكور منهما في «الإبانة»: [الثاني]!؟؛ وقد حكاه الإمام» عن الأئمة» 
والروياني في «تلخيصه» عن القفال» وقال: إنه حسن, لكنه خلاف ظاهر المذهب. 

قال: ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويقبض أصابعه إلا المسبحة؛ فإنه 
يشير بها متشهدًا؛ لرواية ابن عمر: أن رسول الله كه وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرى””». 

ورواية مسلم عنه: « أن النبي كَل وضع زذه الشى علن ركو" التبتىة 
[وعقد ثلانًا وخمسينء وأشار بالسبابة”". 

وعن ابن الزبير قال: كان رسول الله يَكلِِ إذا قعد في الصلاة» جعل قدمه اليسرى 
بين فخذيه وساقيه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى”” 1" وأشار بإصبعه». أخرجه مسلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 7070) كتاب الصلاة» باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين 
(41). 

)١(‏ فى التنبيه: فإن. (0) فى جة: بهذا. (4) سقط فى جه د. 

)2( أخرجه أحمد (1/ 70)» ومسلم )508/١(‏ كتاب المساجدء باب: صفة الجلوس في الصلاة» 
الحديث »223١7(‏ والنسائي (7/ 77) كتاب السهوء باب: قبض الأصابع من اليد اليمنى. 

ف فى ج: فخذه. 

(0) أخرجه مسلم (108/1) كتاب المساجدء باب: صفة الجلوس في الصلاة» الحديث /١١15(‏ 
08٠‏ ). 

(8) أخرجه أحمد (5/ ”7)» ومسلم )508/١(‏ كتاب المساجدء باب: صفة الجلوس في الصلاة» 
الحديث »)214/1١١7(‏ وأبو داود )507*/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الإشارة فى التشهد.» 
الحديث (488). 3 

)9( سقط في ج. 


1 جم" كتاب الصلاة 


وهذا أشهر الأقوال» وإذا قلنا به» ففي كيفية قبض أصابع يده اليمنى وجهان: 

أحدهما: يضع الإبهام على وسطاه. والثلاثة مقبوضة. 

والثاني: يضعها على بطن الكف,. بجنب الأصابع الثلاثة. 

كذا حكاه القاضي الحسين, ثم قال: وقيل: إنه يقبضها؛ كأنه عاقد''' ثلاثة 
وخمسين في وجهء وفي وجه: كأنه عاقد ثلاثة وصدرين. 

وهذان الأخيران هما المذكوران في غيره. باسنا للأول برواية ابن عمر 
التي ذكرناهاء وللأخير بأن ابن الزبير رواه. 

قال بعضهم: واصطلاح المتقدمين في عقد الثلائة كالتسعة”" عند أهل مصر 
من غير تركيب الخنصر [على البنصر]"". 

والقول الثاني: أنه يقبض ثلاثة أصابع» ويبسط السبابة والإبهام؛ قاله في 
«الإملاء»؛ لأن أبا حميد الساعدي رواه؛ كذا قاله أبو الطيب. 

وعلى هذا هل يضع السبابة على الإبهام؛ كأنه عاقد تسعة وعشرينء أو 
يرسلهما غير متراكب. ن؟ فيه وجهان. 

والقول الثالث: أنه يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام مع الوسطى حلقة؛ 
00 ا 

وفي كيفية التحليق وجهان: 

أحدهما: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. 


)000 فى ب. ج: عاد. إفة فى د ب: كالسبعة. 

فر سقظ فى د. ١‏ 

(5) أخرجه أحمد (15/4 .)"1١8-‏ وأبو داود /١(‏ 0417) كتاب الصلاة» باب: كيف الجلوس 
في التشهد. الحديث (لاه4). والنسائي (/ ه") كتاب السهوء. باب: : موضع المرفقين» وابن 
ماجه (7/ )١55‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: : رفع اليدين إذا ركع. الحديث (/2)851 والبيهقي 
(/11) من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله يك وفيه : (ثم قعد فافترش 
رجله اليسرى» ووضغ لد البيرى على فده وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى» » ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها. 
قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك: الإشارة بها لا تكرير تحركهاء فيكون موافقا 
لرواية ابن الزبير. 
وأما الإشارة: فوردت من حديث جماعة؛ منهم: ابن عمرهء وابن الزبير» وأبو حميد» ونمير أبو 
مالك الخزاعي» وخفاف بن إيماء وعبد الرحمن بن أبزى. 


باب صفة الصلاة جم ون 


وأصحهما: أنه يحلق بينهما برأسيهما”". 

وما ذكرناه من الأحاديث في ذلكء كلها خرجها الترمذي”"» وهي تدل على 
أنه عليه السلام كان يفعل كذا ا وكذا أخرى؛ ولأجله قال بعض الأصحاب - 
كما قال الروياني في «تلخيصه:: إنه يتخير فيهاء وهو المذكور في «الشامل»» 
وغيره؛ كما قال الرافعي. 

ومفهوم كلام الأكثرين أن الخلاف في الأفضل7". 


)١(‏ في ج: برأسهما. (0) تقدم. 

() قوله: ويقبض الخنصر والبنصرء ويرسل المسبّحة» وفي الإبهام والوسطى ثلاثة أقوال: 
أشهرها: أنه يقبضهما - أيضًا - وعلى هذا فقيل: يضع الإبهام على وسطاه؛ وقيل: يضعهما بجنب 
الأصابع الثلاثة. كذا حكاه القاضي الحسين في «تعليقه»» ثم قال : وقيل: إنه يقبضه كأنه عادّ ثلاثة 
وخمسين في وجهء وفي وجه: : كأنه عاد ثلائة وعشرين» والأخيران هما المذكوران في غيره. 
والقول الثاني: يقبض الوسطى ويرسل الإبهام مع المسبحة؛ قاله في «الإملاء»» وعلى هذا: هل 
يضع السبابة على الإبهام كأنه عاد تسعة وعشرين» أو يرسلهما غير متراكبين؟ فيه وجهان. 
والقول الثالث: أن يحلق الإبهام مع الوسطىء وعلى هذا: فيحلق برأسيهماء وقيل: يضع أنملة 
الوسطى بين عقدتي الابهام. 
وقد خرج الترمذي أحاديث تدل لكل منهاء وهي تدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - 
يفعل كذا مرة وكذا أخرى؛ ولأجله قال بعض الأصحاب - كما قال الرويانى في «تلخيصه)- : إنه 
يتخير فيهاء وهو المذكور في «الشامل» وغيره كما قاله الرافعي» ومفهوم كلام الأكثرين: أن 
الخلاف في الأفضل. انتهى ملخصا. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من حصول أربعة أوجه؛ تفريعا على القول الأول» ودعوى أن 
الوجهين الأخيرين هما المذكوران في غير «تعليق» القاضي الحسين دفو ذفان 
المستفاد من جميع ما ذكره وجهان لا غير والأخيران تفسير للأول» والرافعي ممن صرح 
بذلك - أيضًا - فقال: وفي كيفية وضع الإبهام على هذا القول وجهان: 
أحدهما: أنه يضعها على إصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين. 
وأظهرهما: أنه يضعها تحت المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين. 
هذه عبارته» وأما هذا النقل عن القاضى الحسين فقد غلط فيه عليه؛ فإن عبارة القاضي: وماذا 
يفعل بالأصابع؟ فيه أقوال: ١‏ ْ 
أحدها: يقبض الخنصر والبنصر والوسطىء ويرسل السبابة. وماذا يفعل بالإبهام على هذا القول؟ 
وجهان: 
أحدهما: يضعها على وسطاه. 
والثانى: على بطن الكف بجنب الثالثة. 
وقيل: إنه يقبضها كأنه عاد ثلاثة وعشرين في وجه. وفي وجه: كأنه عادّ ثلاثة وخمسين. 


38> ج كتاب الصلاة 


وأصح الأقوال على [هذا]”'' ما ذكره الشيخ» وهو الذي نقله المزني» والربيع» 
والبويطي؛ لآن رواته أفقه من رواة غيره. 

وإشارته بالسبابة على الأقوال كلهاء ويكون قصده بها التوحيد والإخلاص عند 
كلمة الإثبات؛ وهي '"” «إلا الله»؛ كذا قاله القاضي الحسينء والإمام» وغيرهما. 

وقال بعضهم: إنه يشير بها من أول كلمة الإثبات» وهى (إلا» من قوله: «أشهد 
أن لا إله إلا الله»» وعزاه إلى رواية الإمام. 

والذي رأيته في «النهاية»: الأول. 

وهل يحرك السبابة» أم لا؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «الحاوي»»؛ وغيره: لاء وهو ما ادعى الروياني أنه المذهب؛ لرواية 
عار الك بن الزيئن عن أبيه؛ أن النبي يك كان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا 
رعركي1 7 ١‏ أخر جه أبو داود. 

واحتج القائل بمقابله [بما روي]”'' أنه عليه السلام: كان يحرك الأصابع في 
الصلاة مَرْعَمَةَ للشيطان. 

قال البندنيجي: وليس بشيء. 

كال ترشمط القدا" اصرف على الفخذ اليسرى؛ لما ذكرناه من خبر ابن عمرء 
رضي الله عنه. 


- والقول الثاني: يقبض الخنصر والبنصرء ويرسل السبابة» ويحلّق الإبهام والوسطى. 
هذه عبارته» فقوله: وجهان. لم يذكر أنهما مع قبض الإبهام كما قاله المصنف؛ بل تعبيره بقوله: 
وقيل: إنه يقبضها ؛ صريح في أن الوجهين الأولين مع بسطهاء وحينئذ فيكون مع إرسال المسبحة 
ا ا ا الف 
واضح. نعمء عبر القاضي بالأقوال» ولم يذكر إلا قولين. 
الآمر الثاني: أن ما توهمه من التنافي بين ما نقله الإمام وما نقله عن الرافعي غريب - أيضًا - بل 
القائلون بأن الكل سنة قائلون بأن الخلاف في الأفضل منهاء وقد صرح النووي في اشرح 
المهذب» بذلك؛ بل لا يمكن القول بخلافه؛ لأنهم إذا قالوا: الكل سنة» والخلاف ثابت 
عندهم وعند غيرهم - لم يبق للخلاف محل إلا بيان الأفضلء والرافعي لم يعبر بالتخيير 
كما عبر المصنف؛ فإنه لما ذكر الخلاف عبر بقوله: ثم قال ابن الصباغ وغيره: كيفما فعل من 
هذه الهيئات فقد أتى بالسنة. هذه عبارته» ولو ذكر المصنف أن مفهوم كلام الأكثرين أن 
الخلاف في السنة لكان تصحيحه ممكناء وإلا فما ذكره غير منتظم بالكلية. [أوا. 

000 سقط في ج. زفق زاد في ج: لا إله. (”7) تقدم. 

ددع سقط في أ. )2 في ب» جب د: يذه. 


باب صفة الصلاة ج 6" 


قال الرافعى: وينبغى أن يجعلها قريبة من طرف الركبة؛ بحيث تسامت 
رءوسهاء وهل يضم أصابعهاء أو يفرقها؟ فيه وجهان: 

الذي أورده المحاملى» والبندنيجى» وأبو الطيب» والمتولى: الأول» وقال 
الروياني: إنه [الذي]"١'2‏ نص عليه. 

والذي حكاه ابن الصباغ. والغزالي - تبعًا لإمامه-: الثاني» وقالا: يفرقها تفريقًا 
مقتصدًا. 

فرع: لو كان مقطوع اليد اليمنى» وضع اليسرى منشورة» ولا يشير بها؛ لأنه 
لو فعل ذلك» ترك سنة فى محلها؛ لأجل سنة فى غير محلهاء وصار هذا كما 
نقول: لو ترك الرمل فى الأشواط الأول لا يأتى به فى الأخيرة. 

قال: [الشيخ رحمة الله خليه] 200 ويتشهد؛ فيقول: «التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله)» هكذا رواه الشافعي بسندهء عن ابن عباسء عن النبي كله وأنه كان 
يعلمنا ذلك؛ كما يعلمنا السورة من القرآن - يعني: الفات نين 29 حر ؤقن رواه.عته 
الترمذي كذلك. لكنه قال فيه: «السلام عليكء السلام علينا» بإثبات الألف واللام 
فيهماء وقال: إنه حسن مع + ورواية أفى داود عنه أنه قال: كان رسول الله عد 
يعلمنا التشهد؛ كما يعلمنا القرآن» وكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 


)١(‏ سقط فى بء ج د. (؟) سقط فى أء جي د. 

() أخرجه الشافعى )91//١(‏ كتاب الصلاة» باب: التشهد» الحديث (7/5؟): وأحمد ))597/١(‏ 
ومسلم (07/1) كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» الحديث (10/ 07 5)» وأبو داود 
(١/95وه‏ - /1) كتاب الصلاة باب: التشهد. الحديث (2)917/5 والترمذي ١م‏ كتاب 
الصلاة» باب: ما جاء. فى التشهدء الحديث ,)59٠(‏ والنسائي )١17/5(‏ كتاب التطبيق» باب: 
في التشهد. وابن : ماجه )74١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى التشهد. الحديث 
(90) والدارقطني )76١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: صفة التشهد» الحديث 0 والبيهقي 
(/١1١)كتاب‏ الصلاةء باب: التشهد. والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 274)» ووقع 
عند مسلم وأبي داود وابن ن ماجه بتعريف «السلام»» وانفرد ابن ماجه بقوله: : «وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله». 
وقد ورد حديث التشهد بألفاظ متعددة عن عمرء وابن مسعود» وابن عباس. 


»> ٍٍ كتاب الصلاة 


عباد الله الصالحينء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» 
وأخرجه مسلمء وفي رواية له: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

قال الشيخ أبو حامد: وإثبات الألف واللام في السلام وحذفهما واحد؛ لأن 
التنوين يقوم مقامهما. 

قال بعضهم: وفيه نظر؛ لأن”'' التنوين مصحوب فيه بالتنكير وإرادة واحد من 
جنسء والألف واللام في اسم الجنس تفيد إرادة الطبيعة المشتركة. 

وما ذكره الشيخ هو الذي ذكره البندنيجيء والإمام [عن رواية الصيدلاني؛ 
وشيخه») وصححه. 

وما حكيناه عن الشيخ أبي حامد يقتضي أن إثبات الألف واللام]”2 وحذفهما 
في قوله: «السلام عليك» السلام علينا»» في الفضيلة سواء. 

وقد حكى الإمام وراء ذلك؛ عن رواية العراقيين» عن الشافعي - طريقين في 


الأفضل”": 
إحداهما: أن يقول ما ذكره الشيخ إلا قوله: «سلام علينا»» فإنه يثبت الألف 
واللام فيها فقط. 


والثانية: أنه يثبت الألف واللام في قوله: « [سلام عليك]”*» سلام علينا»؛ 
لكنه يسقط لفظة: « أشهد)ء من المرة الثانية؛؟ فيقول: «وأن محمدا رسول الله). 

قال: والطريقان مردودان عند المراوزة. 

وحكى العراقيون عن بعض الأصحاب أن الأفضل أن يقول: «باسم الله 
وبالله» التحيات المباركات...0”*' إلى آخره؛ لأنه روي ذلك عن جابر بن عبد الله. 


)١(‏ فى د: فإن. (؟) سقط فى أ. 

() في ج د: الأصل. (4:) سقط في أ. 

(5) أخرجه النسائي (1/ 747) كتاب التطبيق»باب: نوع آخر من التشهدء برقم (1114)» وابن 
ماجه (؟7/ ” )٠‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: مااجاء في التشهد ركم 57 وأبو 
يعلى )١77/5(‏ برقم (57777)., والحاكم ))577/١(‏ من طريق أيمن بن نابل: ثنا أبو الزبير» 
عن جابر» قال : كان رسول الله يَكَئٌْ يعلمنا التشهد» كما يعلمنا السورة من القرآن : #باسم الله 
وبالله التحيات لله. الصلوات الطيبات لله...»). 
وقال الحاكم: أيمن بن نابل ثقة احتج به البخاري» وقد سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن 
سلمة يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمى يقول: سمعت يحيى بن معين يقول» وسألته عن 
أيمن بن نابل» فقال: ثقة. ١‏ 


باب صفة الصلاة جم ل 


وفي «التتمة»: أن بعض أصحابنا استحب أن يقول: «باسم الله خير الأسماء»؛ 
]230 روي ذلك عن 0 

وحجة المذهب - وهو ما ذكره الشيخ - ما روى أبو موسى الأشعري «أنه 
عليه السلام كان أول ما يتكلم به عند القعدة””": [التحيات لله””“. 

ورواية أ داود عنه أنه يَكِدِ قال: «فل 5 من أول قول ال التحيات 
الطيبات [لله]!"' ...؟ إلى آخرهة* , 

قال في «المهذب:: وذكر التسمية غير صحيح عند أهل الحديث. وهو في 
ذلك مقتف لابن المنذر؛ فإنه قال: ليس فى الأخبار الثابتة عن رسول الله كله ذكر 
لعي ْ 

فإن قيل: قد روى مسلم [عن]'' ابن مسعود [أنهلآ''' قال: كنا نقول في 
الصلاة خلف رسول الله كله السلام على الله السلام على فلان؛ فقال لنا رسول 
الله كَكِ: «إن الله هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم في الصلاة؛ فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيّبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء 


(0) في ب: عمرو بن حجر. والحديث أخرجه مالك /١(‏ 40) كتاب الصلاة» باب: التشهد في 
الصلاة» الحديث (2)075 والشافعي (/"4) كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» 
الحديث (2)717/6 والحاكم 1/ 5 كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» والبيهقي 0 
5 كتاب الصلاة» باب: من أباح التسمية قبل التحية» من طريق عبد الرحمن بن 
عبد القاري عن عمر. 
وأخرجه الحاكم »)277/١(‏ والبيهقي (7/ »)١57‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عنه. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ إنما ذكرته لأن له شواهد على ما شرطنا في الشواهد 
التى تشهد على سندهاء 
قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 770): وهذه الرواية منقطعة. 
وقال الدارقطني في العلل: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر ورواه بعض 
المتأخرين» عن ابن أبي أويس» عن مالك مرفوحًاء وهو وهم. 


فرق فيا العقد. 

جع أخرجه مسلم 707/١(‏ -704) كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» حديث (55/ 
6)). 

للك في ج: : وليكن. )03 سقط في د. 7و0 سقط في د. 


0 أخرجه في كتاب الصلاة ,.)"5٠- 719 /1١(‏ باب: التشهد (5/ا9). 
)9( سقط في بء ج. 20000 سقط في أء جه د. 


م4١"‏ اح كتاب الصلاة 


وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله و[أشهد]”'' أن محمدًا عبده 
ورسولهء ثم يتخير من المسألة ما شاء»”". 

وروي عه" عمر أنه كان يعلم الناس على المنبر: «التحيات لله الزاكيات2*, 
الصلوات الطيبات لله)”*'. 

وقال الشافعي: وكنا صبيانًا في المكتب. ونحن نعلمه. 

فلم" ' رجحتم رواية ابن عباس على ذلك؟! 

5" أن اتقدصياا على نا عا عيبا ديه نلاة أت ارد عاتن ارسي 
والعمل بما كان عليه السلام يفعله أولى من فعل الصحابي. 

وتقديمه على خبر ابن مسعود؛ [لأن ابن عباس من متأخري الصحابة» وابن 
0 من متقدميهم» وحديثه متقدم يدل على ذلك ما جاء في بعض الطرق 
عنه: «كنا قبل أن يفرض علينا التشهد. نقول: كذا...) إلى آخره. وإذا كان كذلك؛ 
فالمتأخر يقضى به على المتقدم. 

وفي لفظ ابن عباس ما يدل على ضبطه لفظ رسول الله يَلكٍ فإنه قال: «كان 
538 التشهد كما يعلمنا السورة الاك وفى روايته زيادة: «المباركات»» 
والأخذ لزيا أولى» وهى تقرب من نظم”“ القرآنء قال الله تعالى: تي ين 
عبد الى مرك طنية طَنِبَةُ» [النور: 0 

فإن قيل: 0 ذكره ابن مسعود زيادة الألف واللام» والإقرار بالعبودية. 


للك سقط في أ. 

(؟) أخرجه البخاري 2١/0‏ كتاب الأذان» باب: التشهد في الآخرة» الحديث »)87١(‏ ومسلم 
)٠ ١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» الحديث (00/ ٠‏ )0 
قال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. 

فرق في ج. د: ابن. 49 في المباركات. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )4١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» برقم (017)» 
والشافعي في «المسند» /١(‏ 65؟5) كتاب الصلاة» باب: صفة الصلاة» برقم (ه/ا7) والحاكم 
(255/1» والبيهقي (؟/ )١44‏ من طريق مالك» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن ابن 
عبد القاري أنه سمع عمر. .. فذكره» قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 577): وهذا إسناد 


صحيح 1. 
(1) كل هذا تابع لقوله: «فإن قيل...؟ قبل قليل. 
(0) في ب: قلنا. (4) سقط في أ. (9) في أ: لفظ. 


باب صفة الصلاة عن احلل 


قيل: التنوين يقوم مقام الألف واللام» على أن السلام الوارد من الله -تعالى- 
في القرآن كله منون من غير ألف ولام, إلا [في]”'' قوله: #وَاَم عل مَنِ َم 
الفمدى» [طه: /ا] 3 على أنه يجوز أن يكون من قول هارون وموسى» وقوله: 

وَلسَّلَم 9 2 وُلِدت يوم أمُويك » [مريم: ''] سلام من عيسى على نفسه. 
لا من الله؛ فلا حاجة إلى استثنائه. 

وأما الإقرار بالعبودية: فمقابله التصريح باسم الله. 
«التحيات المباركات الزاكيات والصلوات الطيبات لله»؛ ليكون آتيّا بما اشتملت 
عليه الروايات. 

والمذكور في «تعليق» القاضي الحسين: أنه لا يستحبء نعم هو جائز. 

قال: والواجب منه خمس كلمات؛ وهى: «التحيات لله. سلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله)؛ لأن هذا يأتى على معنى الجميع''': 
وهو المتفق عليه في [جميع] " الروايات» وما عداه مسكوت عنه في بعض » أو 
1 (6) 

بع لغيره ". 
وهذا ما رأيته فيما وقفت عليه من «التهذيب»» وقد حكاه الإمام, عن رواية 
الصيدلانيء [وأن العراقيين]”'' ذكروه» غير أنهم نقصوا كلمة واحدة وهى: 
«أشهد» فى المرة الثانية؛ فقالوا: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله». وهذا ما حكاه القاضي الحسين أيضًاء وعليه تدل رواية النسائي» عن ابن 
مسعود., عن النبى كَل أنه كان يقول ذلك. 

[قال]"' الإمام: والذي ذكرو”" من الإسقاط أمثل» وأليق بذكر الأقل. 

وقال الرافعي: إن الذي حكاه العراقيون عن نص الشافعي: «التحيات لله» سلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسوله”"' »» وتابعهم القاضي الروياني» 


0غ( سقط فى ج. 2( فى د: آخره. (©4 فى د: ذكره. 
(0) في د: الجمع. (4) فى أ: والعراقيون. )00 زاد في ج: أشهد. 
(0) سقط في بال لج د () سقط فى ج. )9( في ب ج» د: رسول الله. 


ل الم 1 كتاب الصلاة 


وكذا صاحب «التهذيب»: إلا أنه قلغ «وأشهد أن محمدًا رسوله»» وأن الصيدلاني 
والفاضية ابن كج [تبعا العراقيين]'' فيما حكاه عنهم. إلا" فى لفظة: 
«وبركاته)”” 3 فإنهما أسقطاهاء وقالا: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله. 


والمذكور في «المهذب»: و«الشامل». و«التتمة»» و«تلخيص» الروياني إسقاط 
لفظة «وبركاته» ولفظة «أشهد» فى المرة الثانية. 


وقال في «الأم»: إنه [إذا]ة؟' اقتصر على ذلك [كره وأجزأه]”". كذا حكاه 
الروياني في فى «تلخيصه)». 


وقد 5 ابن سريج؛ فاعتبر الأقل''' من حيث المعنى؛ فقال: الواجب: 
«التحيات لله سلام عليك أيها النبى» سلاه") على عباد الله الصالحين» أشهد أن 


للق في ج: تبعًا للعراقيين. (0) في بء ج: لكن. 

(9) قوله - نقلا عن الشيخ- : والواجب منه خمس كلمات» وهي: التحيات لله» سلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» 
وأشهد أن محمدا رسول الله. . هذا ما رأيته فيما وقفت عليه من «التهذيب»؛ وقد حكاه الإمام 
عن رواية الصيدلاني» وأن العراقيين ذكروه؛ غير أنهم نقصوا كلمة واحدة» وهي: لأشهد) في 
المرة الثانية»؛ وقال الرافعي: إن الذي حكاه العراقيون عن نص الشافعي: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسوله. وتابعهم القاضي الروياني» وكذا صاحب «التهذيب». إلا أنه نقل: 
«وأشهد أن محمدًا رسوله»؛ وأن الصيدلاني وابن كج تبعا العراقيين» إلا أنهما أسقطا لفظ 
«وبركاته». انتهى ملخصا. 
وما ادعاه من أن الرافعي نقل ذلك عن هؤلاء بالضمير مع «الرسول» عوضا عن الظاهر حتى يقال: 
وأن محمدًا رسوله. ولا يجب أن يقال : رسول الله - ليس كذلك؛ فإن المذكور في «الشرحين» 
عنهم إنما هو الظاهر مطابقا لما نقله المصنف عنهم قبل ذلك . نعم» وقع في «الروضة» في هذا 
الوهم؛ فكأن المصنف قلدها في النقل عن الرافعي. 
واعلم أنه قد تلخص من مجموع ما ذكرناه امتناع الضمير عند الجمهور» وقد صرح النووي في 
اشرح المهذب» وغيره بذلك؛ لكن ينبغي أن يعلم أن الضمير قد ثبت مع زيادة «العبد» في التشهد 
الوارد في الصحيح من رواية ابن مسعود وأبي موسىء ولم يقع الظاهر إلا في رواية ابن عباس. 
وقد اتفق العلماء على جواز التشهد بالروايات الثلاث كما قاله النووي في اشرح مسلم» في أول 
باب التشهد ؟فلزم من ذلك استثناء هذه الصورة» واختصاص محل الخلاف بما عداهاء فتفطن له. 
[أوا. 

(5) سقط فى ج. (4) فى أ: كله أجزأه. 

(5) :في :5 الأول 1490 راد فى ابتعلينا زد 


باب صفة الصلاة جم 11١‏ 


لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله)''2 كذا حكاه عنه الإمام» والقاضي 
الحسين» والمتولي. 

وقال القاضي [الحسين]”"': إن الشافعي اعتبر أقل ما ورد في الأخبار» وابن 
سريج اعتبر المعنى؛ فلما وجد الرحمة داخلة في السلام» حذفهاء ولما وجد قوله: 
«سلام علينا» داخلاء في قوله: «على عباد الله الصالحين» حذفها. 

قال: ويلزمه أن يقول حيث نظر إلى المعنى: سلام عليك أيها النبي وعلى عباد 
الله الصالحين» ولا يقول: سلام على عباد الله الصالحين. 

وحكى عن اتحليمى أنه قال: ولو حذف «الضالحين» غلى.هذاء جاز؛ لأن 
مطلق اسم «العباد) بقع على عباد الله الصالحين؛ فانصرف ذكر «العباد) إليهم؛ 
كما في قوله تعالى: معَيًا ينْرَبُ يا عِبَادْ أن [الإنسان: 1] ونظائره. 

وقد حكى [الإمام عن ]"" صقن المشفين أنذغوا هذا الغول] !"إلى "اين 
سريج أيضّاء وكذا رأيته في «الإبانة» و«تلخيص» الروياني» قال [الإمام]””: وهو 
غلط. 

وقد آذن إتيان"" الشيخ بهذه الكلمات من غير حرف”" عطف يدل على 
الترتيب والتعقيب أن ذلك غير واجبء وهو في عدم وجوب الترتيب موافق لما 
نص عليه في «الأم»» ولم يحك العراقيون والروياني غيره» وقاسوه على الترتيب 
في الخطبة؛ لأن نظمها غير معجزء وبهذا خالف الفاتحة. 

وقال في «التتمة»: إن الترتيب واجب؛ فلو تركه لم يعتد به» وهو ما صدر به 
القاضي الحسين كلامه. ثم حكى الأول قولًا عن الشافعي. 

والماوردي حكى الخلاف في المسألة وجهين. 

وكلام الغزالي يميل إلى ترجيح الأول؛ حيث قال: لو قدم المؤخر منهء ولم 
يخل بالمعنى؛ فهو قريب من قوله: اعليكهم”” السلام»» والنص فيه الإجزاء”"". 

وقد صرح في «التتمة» أيضًا بوجوب التعقيب في كلماته» وهو قياس ما سلف 


)١(‏ في أءجاد: وأشهد. (5) سقط في أء جا د. (7) سقط في أ. 
00 في جه د: بهذا اللفظ. (5) سقط فى أ. (1) فى أ: لبيان» وفى ج: إثبات. 
00 في جا حروف. 000 في ج: عليه. 5( في جا للإجزاء. 
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فى "١7‏ قراءة الفاتيحة. 

وقوله: «ويتشهد فيقول...) إلى آخره مؤذن أيضًا أن كلماته متعيئة» وهو ما 
حكاه 000 0 الحسين. . ويتعين الإتيان بذلك بالعربية ء عدن كاد كما 
20 الوقت قت عن التعلء 270 كان يحسن ذكرا غيره بالدرية ا بو 5 كان 
لا يحسن ذكرًا غيره - أتى به بالعجمية» وإلا صلى على حسب حاله. ولا إعادة 

قال" البدسح: ويستحب للومام أن يرتله؛ بحيث يعلم أن من في لسانه ثقل 
ممن خلفه قد أ به؟ فإن حدره كره» وأجزأ. 

وستحب أن يسر به؛ وكذا سائر الأذكار في حال الجلوس إلا السلام؛ قاله 
البندنيجي؛ وحجته قول ابن مسعود: «من السنة إخفاء التشهد»” ”» رواه أبو داود. 

والتحيات: جمع «تحية»» وهى الملك؛ قاله”2 أبو عمرو بن العلاء. 

قيل: وهو الأقرب؛ لأن أصله أن الملك كان يحيا”"'؛ فيقال [له]: عمت 
صباحاء وأبيت اللعن» ولا يقال ذلك لغيره؛ ولذلك قال زهير: 

وكل مانالالفتى قد نلت هلاال تت حيس 

ب ع ا ال عر 
[الملوك» فجاء الشرع فأمر بالتحية لله]”'''؛ [لأن الملك حقيقة لا يكون لغير 
الله. 

وقال ابن قتيبة: وجمعت؛ لآن كل واحد من ملوكهم كان له تحية يحيا بهاء 


)١(‏ فى ج: من. فة في ج: خاف عليه فوت. 

(5): في أت ذه التعليم: (5) في أ: قاله. 

)2( أخر جه الرجاوة 0 6550) كات الصلاة. باب: إخفاء التشهد» برقم (9485).» والترمذي (؟/ 
5 أبواب الصلاة» باب: : أنه د يخفي التشهد. برقم (591). وابن خزيمة )"1497/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب: إخفاء التشهد. برقم (05). 

[6©9 في ب: قال. (0) في ب: محيّى. (4) سقط في بء جه د. 

(9) البيت لزهير بن جناب في: إصلا إح المنطق ص (77)» الأغاني (232037/14). الشعر 
والشعراء /١(‏ 787)» المؤتلف ول ا )٠٠‏ ويروى: من كل. 

20 سقط في ج. 
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فقيل لنا: قولوا: التحيات لله]7". 

وقيل: إنها البقاء الدائم» واستدل له الماوردي بما [ذكرناه من قول زهير. 

وقيل: إنها العظمة؛ قاله ابن عباس. 

وقيل: إنها سلام الخلق على الله]”"؛ قال الله تعالى: فإنحيّتَهُم يوم يلْقَوم 
سل [الأحزاب: 54] ؛ قاله محمد بن زهير. 

وقيل: إنها السلامة من الآفات وجميع وجوه النقص. 

والمباركات: الثابتات الناميات7". 

والصلوات: قيل: إنها الصلوات الخمس؛ قاله ابن عباسء وتبعه ابن المنذر» 
وآخرون من أصحابنا. 

وقيل: كل الصلوات. 

وقيل: [كل العبادات» أي: فلا يستحقها غير الله تعالى. 

وقيل: إن المراد منها الدعاء. 

وقيل: الرحمة. 

لس السنة 

والطيبات: الأعمال الصالحة. 

وقيل: الثناء على الله تعالى. 

وقيل: ما طاب من الكلام. 

وقيل: الكلمات الخمس التي قلنا: إنها ت: تتعين بدلا عن الفاتحة - على رأي - 
وسميت: طيبات؛ لأنها تطيب [بطيب]”*' قائلها؛ بخروجه عن دنس العيب» ودنس 
الكفرء ودنس الشركء ودنس العلائق» والتكبرء والتجبرء والاقتدار. 

قال العلماء: الأصل في هذه الكلمات: «التحيات والمباركات والصلوات 
والطيبات لله»» كما جاء في الصحيحء في غير هذه الرواية» ولكن حذفت الواو 
في هذه الرواية؛ تخفيفا كما حذفت في اليمين في قوله: «الله لأفعلن»؛ وفي 
قرلك: #أكلت خا سما عم اه ومغلة قول الشناع :و" الأخفس: كما فال 


)١(‏ سقط في أء ج. (0) سقط فى د. 
(9) في ب: التامات. وفي ج: الدائمات. 
() سقط في ج. (0) سقط فى أ جي د. () في ب: كما هو. 
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القاضي أبو الطيب: 

كيك أصيفة كيف أمسيت مما يزرع الود في فؤادالغريه”) 

وأراد: وكيف أمسيث. 

والسلام» قيل: معناه: اسم السلام عليكء. وهو الله. 

وقيل: من: سلم الله عليك تسليماء واسمه - عز وجل-: السلام؛ لأنه المسلم 
للعباد. أو على عباده الصالحين؛ أو لأنه ذو السلامة من كل نقص. 

والعباد: جمع «عبد»» قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرف من العبودية» ولا 
أسم [للمؤمن أتم]”" من الوصف بالعبودية؛ ولهذا قال الله تعالى لنبيه كَل ليلة 
المعراج» وكانت أشرف أوقاته َك في الدنيا: «سْتِحنٌ الَِىَ رن بِعَبْدوء لاك 
[الإسراء: ]١‏ وقال تعالى: تاوخ إِك عَبَدِوِمَآ أو * [النجم: ]٠١‏ . 

والصالحون: جمع صالح؛ وهو: القائم بما عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق 
العباد. 

وقد سبق بيان معنى «الشهادة» و«الرسول» [فى باب: الأذان]0". 

ولا يقوم قوله: الأعلم) مقام ]0 «أشهد» علق أحد الوجهين في «تعليك» 
القاضي أبي الطيب. 

ومقابله موجه بأن معناهما [واحد]”*'». وهذا الوجه جار فى الشهادة عند 
القاضي وعند شهود الفرع من شهود الأصل؛ كما ستعرفه. ْ 

قال: ثم يصلي على النبي ككل - أي: وجوبًا - لقوله تعالى: «يكآما ار 
كرا صلا علنها وملخرا تلم 4 [اللحراب: 05 اد قاين بالفيافة عليه واجمعنا 
على أنه لا يجب في غير الصلاة؛ فثبت أنه في الصلاة؛ كذا قاله الأصحاب. 

وقال الشافعي: أوجب علينا أن نصلي على النبي ملك وأولى الأحوال أن 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر (8/ ,)١75‏ والخصائص /١(‏ 27550 وديوان المعاني 
| 
ويروى العجز هكذا: 
5-55 55 556 يغرس الود في فواد الكريم 
ددم سقط في ب» ج؛ د. اه( سقط في أء ج د. 
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تكون في الصلاة. 

فإن قيل: الآية تقتضي ذلك [مرة]”'2 فى العمرء والدعوى”'' وجوبها في كل 
صلاة 

قلنا: لأصحابنا في [أن]"" الأمر هل يقتضي التكرار؟ وجهان: 

فإن قلنا: يقتضيه؛ ارتفع السؤال. 

وإن قلنا: لا يقتضيهء فجوابه: أن السنة تثبت وجوب التكرار؛ قال عليه السلام: 
«لا صلاة إلا بطهور والصلاة [علت ]247 )”0 . 

وروى الترمذي» عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي كَل رجلا يدعو في 
صلاته؛ فلم يصل على النبي يِه فقال: «عجل هذا». ثم دعاه؛ فقال له. ولغيره: 
«إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي يله ثم 
ليدع 005 ا 

قال: وهو حسن صحيح. وسنذكر من بعد ما يدل عليه أيضًاء على أن الخلاف 
مع أبي حنيفة» وهو يمنع وجوبها عليه بحال؛ [والآية]!”" حجة عليه. 

قال: فيقول: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد؛ كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»؛ لما روى البخاري؛ ومسلمء وغيرهماء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة؛ فقال'"': أو لا أهدي 


)00 سقط في ج. فم زاد في أ: 1 في. () سقط فى ب). جي د. 

(5) سقط في أء د. (5) تقدم. () في بء ج: ما. 

(0) أخرجه أحمد (18/5). وأبو داود )571/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الدعاء ))١541(‏ 
والترمذي (571/5: 57554) كتاب الدعوات (4177 253 /74171)» والنسائي (7/ 54) كتاب 
السهوء باب: التمجيد والصلاة على النبي كَل في الصلاة» وابن خزيمة (9 ٠لا .)7٠١‏ وابن 
حبان ( , والطبراني في الكبير (14/ 1/41 744)؛ والحاكم /١(‏ 0 
والبيهقى (؟51//5١15821١).‏ 

(4) فى أ: فالآية. 

(9) قوله: لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن 
عجرة» فقال: أو لا أهدى إليك هدية؟! إن رسول الله يَكِِ خرج علينا فقلنا: يا رسول الله» قد 
علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم» صلّ على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل 
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إليك هدية: إن رسول الله كَلِةِ خرج علينا؛ فقلنا: يا رسول اللهء الله قد علمنا 
كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. 
وعلى آل محمد [كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد 
وعلى آل محمد]''' كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد”". 
اد" القائل: قد علمنا كيف نسلم عليك9©؟؛ فكيف نصلي عليك؟ أن الله 
تعالى أمرنا بهما في قوله: لايكأما ال ءَامَنْاْ صَلُواْ عَلَيَهِ وَسَنَمُاْ مم4 
[الأحزاب: 05]» وقد ا من السلام عليك؛ أي: بم"'' قلته في التشهد؛ 
فكيف نصلي عليك؟ فكان قول النبي كَل قولوا كذاء بان لذلك. 
وقد روى أبو مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله يَلْةِ ونحن فى مجلس 
سعد ابن عبادة؛ فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله؛ 
فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله كل حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم 
قال رسول الله كَل «قولوا: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت 


-5 ا 0 


ا 


0 فقال: 0 له ا 
فإن الله علمنا كيف نسلم؟ قال: «قولوا: اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
ا وآل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». هذا لفظ رواية البخاري. وفيه 
مغايرة من وجوه. منها: ذكر «إبراهيم» مع «الآل» ذ في «الصلاة»» وكذلك في «البركة». لأواء 

)١(‏ سقط فى أ ج د. 

إفة أخرجه البخاري )5١/0/(‏ كتاب أحاديث الأنبياء 3٠ ٠(‏ ومسلم )7١0/١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: الصلاة ة على النبي يَكِةِ بعد التشهد (5/55 »)*٠‏ والحميدي (١١ل9.‏ ؟١0)»‏ وأحمد 
(1/5 5 584454#): وعيد بن ين (4)» وأبو داوة (1/ 06280 5" كتاب 
الصلاة» باب: الصلاة على النبي يَكِيدِ بعد التشهد (5/ا9, /ا/91. 91/8). والترمذي )49114/١(‏ 
كتاب الوتر» باب: : ما جاء في صفة الصلاة على النبي كَل (585)» والنسائي (؟/ /ا4» 54) 
كتاب السهوء وابن ع ماجه (؟/ ) كتاب إقامة الصلاة» باب: الصلاة على النبي وَل 
٠ 5(‏ » وابن الجارود (5” »)٠‏ والطحاوي (/ 77)» وابن حبان (417)» والبيهقى (؟/ 
١ ١ .)118‏ 

9) فى ب: وزاد. () زاد فى ب: بما قلته. 

(5) في ج: كيف. (5) في بء ج د: ما. (607 في أ: تمامًا. 
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على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما 
علمتم)”"2 أخرجه ل 

ومعنى قوله: «كما علمتم»» أي: كما سبق في التشهد من قوله: «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

وقد ذكر الدارقطني حديث ابن مسعودء وقال فيه: [يا]”"© رسول الله: أما 
السلام عليك فقد عرفناه؛ فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
رذ ؟” "أن وشاق الحدية: 

قال: والواجب منه: «اللهم صل على محمد) أي: ولا يجب على الآل؟؛ 
لظاهر الآية؛ فإنه لم يذكر فيها الآل. 

والجواب عن قوله عليه السلام: «قولوا...1 إلى آخرهء إنما هو «اللهم صل على 
محمد)؛ لأنه المسئول عنه» وقوله: «وعلى آل محمد» ليس بيانا'؟؟ لما سكل عنه 
وإنما هو كلام مستأنف؛ فنحمله على الاستحباب. 

ولأنه محل يجب فيه ذكر الله ورسوله دون صحابته؛ فلا تجب الصلاة فيه 
على آله؛ كالأذان؛ وهذا ما حكاه الماوردي. 

وحكى غيره وجهًا آخر: أنها تجب؛ لقوله عليه السلام: «من صلى صلاة لم 
يصل فيها علي ولا على أهل بيتي - لم تقبل منه) رواه الدارقطني”2» عن أبي 


مسعود الأنصاري. 


000 أخرجه مسلم )00/١(‏ كتاب الصلاة باب: الصلاة على النبي كَِِ بعد التشهد (10/ 
265؛» وأبو داود /١(‏ 7"77) كتاب الصلاة» باب: الصلاة على النبي كل بعد التشهد ٠(‏ 4) 
والترمذي كم مكرفرة كتاب تفسير القرآنء باب: : سورة ة الأحزاب ٠(‏ لض والنسائي 00/ 
65) كتاب السهوء باب: الأمر بالصلاة على النبى يلي (؟/ /41) كتاب السهوء باب: كيف 
الصلاة على النبى كَل 1 

(؟) سقط في بء جه 

إفرة أخرجه ابن حبان (0/ 584)» برقم (1104)» والدارقطني /١(‏ 04*) كتاب الصلاة» باب: : ذكر 
وجوب الصلاة على النبي تَكةِ في التشهد من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

(4) فى أ: ثابئاء 

(0) أخرجه في السنن /١(‏ 708)» وفيه جابر بن زيدء قال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه. 


514 ج-ج كتاب الصلاة 


قال في «المهذب»: والمذهب: الأول؛ للإجماعء وأما الخبر؛ ففي رجاله 
جابر بن زيد الجعفي. 

قال بعضهم: وفي دعواه الإجماع"'' نظر مع مخالفة أحمد. 

وإذا قلنا بالوجوب. فالواجب «[اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 

قال القاضي الحسين: وقياس قول ابن سريج أن يقول:]”' اللهم صل على 
محمدء وآله. ولا يقول””": وعلى آله. 

وقال الرافعي: إن كلام الغزالي يشعر بأنه يجب أن يقول: وعلى آل محمد؛ 
لأنه ذكر ذلك» ثم حكم بأن ما بعده مسنون. 

والأول هو الذي ذكره صاحب «التهذيب»» وغيره. وقد رأيت في «الزوائد» 
حكاية طريقة عن صاحب «الفروع»: أن الخلاف في الصلاة على آل الرسول كه 
جارٍ في الصلاة على إبراهيم» عليه السلام. 

وآل النبي كَل الذين تحرم عليهم الصدقة» ويستحقون”*) من الغنيمة؛ وهم: 
بنو هاشمء وبنو المطلب بلا”*» خلاف عندنا. 

وأما الذين يصلى عليهم في التشهد, اختلف فيهم: 

فمن أصحابنا من قال: هم ا اتبع دينه» وصدق بشريعته؛ لقوله تعالى: 
«أَدَمِلُوَاً َال ذِرَعرت* [غافر: 47] وأراد من كان على دين فرعون. 

وقال أبو إسحاق» وجماعة- كما قال الروياني -: هم بنو هاشمء وبنو 
المطلب» قال في «التتمة»: وهو مختار الشافعي. 

وقيل: [هم من انتسب إلى النّضْر بن كنانة» أبي قريش. 

قال القاضي الحسين: وقيل: هم أصحابه» وعشيرته. 

وقيل:]”"' هم الأتقياء من المسلمين؛ لأنه عليه السلام سئل عن آله؛ فقال: «كل 


مؤمن تقي00". 

)١(‏ في ج: للوجماع. (0) سقط في ج. (9) في د: يكون. 
م زاد في بء» ج. د: بها. )2 في ب: لاء وفي ج: ولا. 

() فى ج: الذين. (10) سقط فى د. 


(0) أخرجه العقيلي (4/ 1417) برقم (21474). وابن الجوزي في العلل المتناهية :)757/1١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى .)16١7/50(‏ من حديث أنس. 


باب صفة الصلاة ج” احلا 


وروي أنه قال: [«آلي [كل 81“ 0 أن بي إلى يوم القيامة». 

فرع: للا يقوم قوله: «اللهم صل على النبي»» أو «[على 1" الرسول» مقام 
قوله: «اللهم صل على محمد). 

وهل يجزئه قوله: [«صلى الله على محمد؟ فيه وجهان؛ كما في قوله: «عليكم 
السلام»؛ حكاه الماورديء وجزم الرافعي بأنه إذا قال]؟': «صلى الله على محمد) 
أو (على رسوله» جازء وحكى وجهين فيما إذا قال: «صلى الله عليه»» ووجه 
الجواز: أن" الكناية ترجع إلى محمد في كلمة الشهادة» قال: وهذا نظر إلى 
المعنى؛ ف الذي اعتبره ابن سريج في كلمات التشهد. 

فائدة: كثيرًا ما يقال: [قد تقررلآ" أن نبينا ككلِ أفضل الأنبياء؛ فكيف نسأل 8 
أن تكون الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيه؟! 

قيل: إن الشافعي قال: إن الكلام ينتهي عند قوله: «اللهم صل على محمدا. 
ويستأنف: «وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم». 

وقال بعضهم: [إنه يمكن]'' أن يقال: طلب من الله تعالى له ولآله وليسوا 
بأنبياء؟ مثل منازل إبراهيم» وآلهء مع أن آل إبراهيم أنبياء» ومثل منازل آل إبراهيم 
بجملتها لا تصلح لآل محمد؛ لأن الأنبياء لهم مقامات لا يمكن أن تحصل 
للأتباع؟ فيختصا” "2 آل محمد بما يليق بهم» ويتوفر الباقي له عليه السلام. 

أو يقال: طلب أن يحقق الله حصول رحمته ونعمته على المجموع من محمد 
وآله؛ كما حقق ذلك لإبراهيم ولآله» ولا يلزم من [ذلك1''' فضل المشبه به 
إبراهيم على المشبه؛ كما يقول الولد: أعطني كما أعطيت الأجانب. 

قال: ثم'''' يدعو بما يجوز من أمر الدين؛ لما روى مسلمء عن أبي هريرة 


قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه وضعفه هو وأحمد بن حنبل» وقال يحيى مرة: كذاب» وقال 


الدارقطنى: متروك. 
(1): «متقط فى ناد (0) سقط فى أ. (0) سقط فى نب 
015 سقط فى ل 16 قو انه مدو ان اد بان 
0) سقط فى ج د. (8) :فى يبال ٠ ٠‏ (44 فى .د ويمكن؛ 
)٠١(‏ في ب: فنختص» وفي ج: فيخص. )1١(‏ سقط في أ. 


:في السو 


و ”*” ج كتاب الصلاة 


قال: قال رسول الله كِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر''؟» ومن فتنة المحيا والممات؛ 
ومن فتنة المسيح الدبعال 1 

[وفي لفظ آخر: «إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر]" فليتعوذ بالله من أربع: 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شرٌ المسبح 
النسالن 21 

وسو الدجال: مسيكا؛ لأنه ممسوح إحدى العينين. 

وقيل: لمسحه الأرض بالطواف. 

قال الماوردي: والدعاء بأمر الدين مستحب. 

قال: والدنيا ؛ لما روى مسلم في حديث عبد الله بن مسعود. الذي أسلفناه في 
كيفية الصلاة على النبي يك في التشهد: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء1'' . 

وفي رواية: «ما أحب!" . 

وفي رواية أبي داود: «فليتيي (48) من الدعاء ما أعيضة , 

قال الماوردي: والدعاء بأمر الدنيا مباح. 

وقال بعض أصحابنا: المباح أن يدعو بما يجوز أن يطلب من الله تعالى» وأما 
ما يجوز أن يطلب من المخلوقين فلا يجوزء. وإذا سأله بطلت صلاته؛ كذا حكاه 
ابن يونس» ومن بعده من الشارحين؛ ولم أره في مشاهير الكتبء بل الرافعي 
حكاه عن بعض أصحاب أبي حنيفة''2. وكيف كان فليس بشيء. 


)2000 في ب: القبور. 
(0) أخرجه مسلم )117/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في صلاة» 
برقم .)088/١1548(‏ 


)2 سقط في د. (4:) سقط في أ. 

(5) زاد في أ: المسيح. (5) تقدم. 

(10) أخرجه مسلم )73١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب: فضل الأذان» برقم 07/01 5). 
(4) في ج: فليختر. 


(9) أخرجه أبو داود )718/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التشهدء برقم (454). 

)2٠١(‏ قوله: قال الماوردي: والدعاء بأمر الدنيا مباح» وقال بعض أصحابنا: المباح: أن يدعو بما 
يجوز أن يطلب من الله - تعالى - وأما ما يجوز أن يطلب من المخلوقين فلا يجوزء وإذا 
سأله بطلت صلاته. كذا حكاه ابن يونس ومن بعده من الشارحين» ولم أره في مشاهير س 


باب صفة الصلاة جه اليف 


قال: والمستحب أن يدعو بدعاء رسول الله كَلِْةِ فيقول: «اللهم اغفر لى ما 
قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلدت. وما أسرقة: وما أنت أعلم به 
مني. أنت المقدم. وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت”' ؛ لأن علي بن أبي طالب 
روى أنه عليه السلام كان يقول ذلك من آخر ما يقول بين التشهد والسلام. 
قال مسلم بن الحجاج: وفيه رواية أخرى: أنه كان يقول ذلك إذا سلمء وقد 
دشن 
خرجها ابو داود © . 
وتكره قراءة القرآن في التشهد؛ كما تكره في الركوع والسجودء وإذا فعل» كان 
فى البطلان الوجه السابق. 
وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد» ولا شك 
فيه في حق المنفرد» بل قال الأصحاب: [إن1" له أن يطيل الدعاء ما شاء؛ ما لم 
يخرجه ذلك إلى السهو عن الصلاة» وأما الإمام فيستحب له أن يدعو [دعاء أقل 
من قدر التشهد والصلاة على النبى كَللِِهِ كذا حكاه عن الشافعي. وعن نصه في 
«الإملاء» أنه لعي 1؟ بقدر التشهد. 
قال الأصحاب: وليس هذا باختلاف قول؛ لأن قدر التشهد أقل من قدر 
التشهد والصلاة على الرسولعلة وعلى آله. 
وحكى الإمام عن [رواية]1” الصيدلاني أن الإمام الأولى في حقه أن يقتصر 
على التشهد والصلاة» مع ذكر «الآل) وذكر «إبراهيم»» ويسلم؛ رعاية للتخفيف 
على من معه. ثم قال: فإن'' أراد الدعاء» فينبغي أن يكون الدعاء فى مقداره أقل 
> الكتب؛ بل الرافعي حكاه عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انتهى كلامه. 
وإنكاره لذلك غريب؛ فقد حكاه الروياني في «البحر» والشاشي في «الحلية» والعمراني في 
«البيان»» وذكر الرافعي في آخر كلامه قريبا منه فقال: ويجوز أن يعلم بالواو - أيضًا - أن 
الإمام حكى في «النهاية» عن شيخه أنه كان يتردد في مثل قوله: اللهمء ارزقني جارية حسناءء 
صفتها كذاء ويميل إلى المنع منه. وأنه يبطل الصلاة. هذا لفظه. وكأنه مثال للوجه المتقدم .لأفا. 
للك أخرجه مسلم )015/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: : الدعاء في صلاة الليل 
وقيامهء برقم /5١1١(‏ ١/الا).‏ 
إفة اخرعة بسك 001/10 ريم 5١‏ 23» وأبوداود )751١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما 
تح به الصلاة من الدعاء» برقم ( كل). 


إفره مد ل له 2 سقط في ج. 
(5) سقط في أ. )١(‏ في أ: وإنء وفي ج: إن. 


فق جم كتاب الصلاة 


من التشهد. قال الإمام: وما ذكره من الاقتصار على التشهد لم أره لغيره. 

قال: ثم يسلم؛ لقوله عليه السلام: اخريمها التكير» وتحلبلها التسلبي ا 
وتقرير [حصرلآ" التحلل فيه يؤخذ مما ذكرناه في حصر التحريم في التكبير» 
وقد روى مسلمء عن جابر بن سمرة قال: [كنا إذالا” صلينا مع [رسول الله“ 
كيد قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - وأشار بيده إلى 
الجانبين - فقال رسول الله كَلكِلِ: «علام”*) تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
شمس » وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. ثم يسلم على أخيه [م" 
على يمينه وشماله)!" . 

وجه الدلالة منه: أنه جعل كفايته ذلك زل/6؟ على أنها لا تحصل بدونه. 

ولولا حدليث عائشة الذي سنذكره» لوجبت التسليمتان؛ كما هو أصح الروايتين 
عن أحمد. 

ومن الخبر يوخذ أن السلام يجب أن يفعله وهو جالس» وبه صرح الرافعي» 
وصيغته الكاملة - كما قال الرافعي”*': السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لما 
روف انق كاوه عون واتل بن شحو فالا طكليت نع اندي كلل كان ملم عر 

6 

يمينه: : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم ورحمة الله) 

وغيره قال: أكمله: (السلام عليكم ورحمة ة الله وأقله: السلام عليكم). 

فلو قال: [عليكم السلام]' ''» النص في «الأم» الإجزاء؛ كما تقدم. 

وقال ابن الصباغ: إنه نص عليه في كتاب: استقبال القبلة؛ حيث قال في آخر 


1 ع 05 سقط في جد 69-٠‏ كن ةا تاذ 

00 في د: النبي. (5) في ج: علي من. (0) سقط في ب. 

372( أخرجه أحمد (0/ كما ومسلم /١1(‏ 0077 كتاب الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة» 
الحديث #١ ٠(‏ ). وأبو داود ٠//١(‏ ٠ك‏ دلممه ©6) كتاب الصلاة.» باب: في السلام» 
الحديث (2))998 والنسائي >١9‏ - 15) كتاب السهوء باب: : موضع اليدين عند السلام. 

(0) فى أ: يدل. 

(100 فى يذ يعقنهة: 

751 /1( الحديث (47/7)» وأحمد (2017/5)) وأبو داود‎ »)١150/١( أخرجه الطيالسي‎ )2٠١( 
/١( كتاب الصلاة» باب: : في السلام» حديث (/9919) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


48) كتاب الصلاة» ياب: الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 
)2050 سقط فى ب. 


باب صفة الصلاة جج” رقف 


باب السلام: [فإن قال: عليكم السلام]'''» كرهت ذلكء ولا إعادة عليه. 

وقد حكى البندنيجي هذا وجهًا عن ابن سريج» وصححه. وكذا”" الروياني» 
وقال: إنه مكروه. 

وفيه قول مخرج: أنه لا يجزئه من نصه على أنه إذا قال: الأكبر الله» لا يجزئه. 

قال البندنيجي: وعليه طائفة من الأصحاب. 

والماوردي حكى الخلاف في المسألة قولين منصوصينء وأن القديم منهما: 
الصحة مع الكراهة؛ وأن القائل بعدم الإجزاء حمل قوله في القديم: ١لا‏ إعادة عليه»؛ 
على أن الصلاة [لا تفسد به]2. 

ولو قال: «سلام عليكم» بالتنوين» فوجهان: 

المختار في «المرشد)»: الإجزاء”؟' كما فى التشهد. 

قال في «الشامل»: وهو الأقيس. ١‏ 

وظاهر نصه في «الأم»: المنع؛ فإنه قال: فإن*' نقص من هذا حرقاء أعاد 
السلام. 

ولا جرم. قال البندنيجي: إنه المذهب. 

وقال أبو الطيب: إنه الصحيحء وفارق التشهد؛ لأن الشرع ورد بذلك فيه» ولم 
يرد به في السلام. 

ولو قال: «سلام عليكم» من غير تنوين» فالمشهور أنه لا يجزئه قولًا واحدًا؛ 
قاله الروياني» والمتولي» وغيرهما. 

وقال القاضي الحسين: إنه يترتب على ما [إذا]'" أتى به بالتنوين» وأولى بعدم 
الإجزاء. 

ووجه الإجزاء: أن ترك التنوين لا يغير معناه» فهو كما لو قاله منوئًا. 

ولو قال: «عليكما السلام». ففي الإجزاء وجهان في تعليق القاضي الحسين. 

[ولو قال: «سلامي عليكم»» أو: «سلام الله عليكم» - لم يجزئه. 
)١(‏ سقط فى أ. (:) زاد في د: حمل قوله. 


(5) زاد في ج: قال. (5) في د: وإن. 
0 في أ: لا تقبل منه. (1) سقط في ج د. 


33> ح كتاب الصلاة 


قال القاضي الحسين]''؟: وحيث قلنا: لا يجزئه ذلك؛ فإن تعمده بطلت 
صلاته. وإلا أعاد السلام» وسجد للسهو. 

وهذا بخلاف ما لو قال: «السلام عليهم)؛ أو «عليه)؛ فإنه لا يجزئه أيضًاء لكن 
لو تعمده لا تبطل صلاته. 


قال الأصحاب: ويستحب ألا يمده؛ لقوله عليه السلام: «جزه”" السلام 


لاسن 20 


» قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
قال: تسليمتين؛ لما روى ابن مسعود”” أنه عليه السلام كان يسلم عن يمينه 
وعن يساره”'؟: [السلام عليكم]”""؛ [أخرجه مسلمء ورواية النسائي [عنه]”” أنه 


للق سقط فى ج. زفهة فى ج» د: حذف. 

(0) أخرجه أبو داود )”78/١(‏ كتاب الصلاة» باب: حذف السلامء برقم »23٠١4(‏ والترمذي 
(؟/4) أبواب الصلاة» باب: أن حذف السلام سنة» برقم (791)» وأحمد (7/ 2017) وابن 
خزيمة )7”577/١(‏ كتاب الصلاة» باب: حذف السلام من الصلاة» برقم (1/75) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) قوله فى حديث مسلم: «كأنها أذناب خيل شمس»... وفي الحديث - أيضًا-: «جزم السلام 
سنة») قال الترمذي: اسن جيم : . انتهى. 
أما «الشمس»: فبإعجام الشين الأولى وضمها وإهمال الثانية»؛ جمع «شموس»» تقول: شمس 
الفرس - بفتح الميم - شموسًا وشماسّاء أي: منع ظهره.ء فهو شموس - بالفتح - وبه 
شماس» ورجل شموس : صعب الخلق» والعامة تقوله بالصاد. 
وأما «الجزم» فبالجيم والزاي المعجمة» وقد تقدم الكلام عليه في التكبير. لأوا]. 
قلت: حديث «جزم السلام» يأني بعدٌ. 

)2 أخرجه مسلم مختصرًا ٠ 9/١(‏ ) كتاب المساجدء باب: السلام للتحليل من الصلاة» 
الحديث »20817/١1١1(‏ وأبو داود )5١77/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في السلام» الحديث 
(4945), والترمذي 4 كتاب الصلاة» باب: ما جاء في التسليم في الصلاة» الحديث 
(745)» والنسائي (/*57) كتاب السهوء باب: كيف السلام على الشمالء وابن ماجه /١(‏ 
5) كتاب إقامة الصلاة» باب: التسليم» الحديث ا وابن الجارود 8١ /١(‏ - 487) 
كتاب الصلاة» الحديث »)7١9(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (17177/1) كتاب الصلاة» 
باب: السلام في الصلاة ة كيف هو والدارقطني 07/١(‏ - لاه ؟) كتاب الصلاة» باب: ما 
يخرج من الصلاة به. الحديث (5)) 5 في الحلية (5/ 586)) والبيهقي اا 
كتاب الصلاة» باب: الاختيار في أن يسلم تسليمتين :» عنه» أن النبي كه كان يسلم عن يمينه. 
وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله؛ حتى يرى بياض خحده. 

(5) فى ب: شماله. 0) سقط فى بء ج. 

(0) سقط في أ. , 


باب صفة الصلاة جم ”> 


عليه السلام كان يسلم عن يمينه]*' السلام عليكم ورحمة الله: حتى يرى بياض 
خده الأيمن» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله''' حتى يرى بياض خده 
الأيسر. 

قال”": إحداهما عن يمينه؛ لما تقدم. 

قال بعضهم: وكان الأحسن أن يقول: أولاهما عن يمينه؛ كما جاءت السنة. 

[وحد]””'' التفاته وقت التسليم فيهاء وكذا في الثانية: أن يرى بياض خده؛ كما 
نض عليه الخبر» وهو المذكور في «المختصراء ورواية مسلم: أنه عليه السلام 
كان إذا سلم التفت حتى يرى بياض خده من هاهنا وهاهنا. 

ومن أصحابنا من قال: يلتفت حتى يرى بياض خديه من كل جانب. وهو سرف. 

قال الرافعي: وينبغي أن يبتدئ بها مستقبل القبلة» ثم يلتفت؛ بحيث يكون 
انقضاؤها مع تمام الالتفات. 

قال: ينوي بها الخروج من الصلاة؛ ليخرج من الخلاف الآني. 

والسلام على الحاضرين؛ أي: من الملائكة» والإنسء. والجن؛ ليحوز فضيلة 
التسليم”''» وقد روي أنه عليه السلام كان يصلى قبل العصر أربعًاء يفصل بين كل 
ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن معه من المؤمنين» رواه الترمذي ". 

قال: والأخرى عن يساره؛ للخبر» ينوي بها السلام على الحاضرين؛ لما”*) 

قال ا يشترط في الاعتداد بالثانية دوام الطهارة؛ هذا هو الظاهر عندى؛ 
فإنها وإن كانت تقع بعد التحلل» » فهى من الصلاة. 

0 في التسليمتين ثابتة في حق المنفرد. 

'' الإمام فينوي ذلك”''' فى حق من على يمينه وشماله» إذا تأخر 

8 عن سلامه؛ كما قال القاضي العنسين وغيرة: إن المستحب ألا يسلم 


)1( سقط في ج. (فة زاد في ج: أي. فة زاد في أ: رحمه الله. 

2 في أ: ثم حد )6( زاد في ب: في. () في أ: السلام. 

49 اليك ارسق (؟/84١)‏ أبواب الصلاة» باب: الأربع قبل العصرء برقم (479) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحسنه الترمذي. 

00 في ج: كما. 0( في ب: : فأما. 20000 زاد في ج: و. 


الا ج” كتاب الصلاة 


المأموم الأولى حتى يسلم الإمام الثانية. 

أما إذا سلموا الأولى عقيب سلام الإمام [الأولى]20 - كما قال في «التتمة»: 
إنه المستحب - فكلام”' بعضهم يشير إلى أنه ينوي بالثانية الرد على من 
[على]7”» يساره» والسلام على الملائكة والجن. 


والجمهور على أنه لا 1 


6 سقط في أ. 66 في أ ج د: وكلام. ‏ (9) سقط في أء ج 

(:) قوله: ثم نية السلام على الحاضرين في التسليمتين ثابتة في حق المنفرد. وأما الإمام فينوي 
ذلك في حق من على يمينه وشماله إذا تأخر سلامهم عن سلامه؛ كما قال القاضي الحسين 
وغيره: إن المستحب ألا يسلم المأموم الأولى حتى يسلم الإمام الثانية» أما إذا سلم الأولى 
عقب سلام الأولى - كما قال في «التتمة»: إنه المستحب - فكلام بعضهم يشير إلى أنه 
ينوي بالثانية الرد على من على يساره والسلام على الملائكة والجنء والجمهور على أنه لا 
فرق. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما نقله عن القاضي الحسين من استحباب تأخر سلام المأموم عن تسليمتي الإمام 
محله في المأموم الذي هو على يسار إمامه خاصة. فإن كان على يمينه فالمستحب عنده: أن تكون 
الأولى عقب الأولى كما يفعله غالب الناس» وإن كان محاذيًا له فهو بالخيار بين الأمرين» كذا 
جزم به في هذا الباب من «تعليقه» فقال: فأما المأموم: فإن كان على يمين الإمام» فإذا سلم الإمام 
عن يمينه سلم؛ وينوي الخروج من الصلاة والرد على الإمام والسلام على من عن يمينه من 
الملائكة ومسلمي الجن والإنسء وإذا سلم عن يساره لم تجب نية الخروج من الصلاة» 
وإنما ينوي السلام على من على يساره» ومن على يسار الإمام المستحب له ألا يسلم إذا 
سلم الإمام عن يمينه حتى يسلم عن يساره؛ ليمكنه الرد عليه إذا سلم عن يمينه» ومن خلف 
الإمام يستوي في حقه اليمين واليسار: فإن شاء سلم إذا سلم الإمام عن اليمين» وإن شاء 
سلم إذا سلم الإمام عن اليسارء وإنما ينوي الرد عليه إذا سلم عن اليمين؛ لأن التيامن 
مستحب في كل شيء. هذا لفظه؛ وهو كما ذكرته لك وهو يراعي الرد على الإمام بالأولى؛ 
فلهذا قال: إن من على اليمين يسلم الأولى عقب الأولى ويرد بها وإن كان غير مواجه 
للإمام» وحاصله أن الأمرين عنئذه على السواءء أي: فعل الأولى عقب الأولى وعقب الثانية؛ 
بدليل المحاذيء وإنما يترجح أحدهما إذا كان فيه الرد على الإمام بالأولى. نعم» قد صحح 
النووي في «التحقيق» ما نقله المصنف عن القاضي. 
الأمر الثاني: أن ما نقله عن بعضهم من استحباب رد الإمام على من على يساره؛ تفريعا على 
طريقة المتولي - هو الموافق للقواعد ولكلامهم؛ ودعواه أن الجمهور على أنه لا فرق حتى 
يقتصر الإمام - أيضًا - على الحاضرين ولا ينوي الردء ممنوعء والمطالبة قائمة بقائله أو 
ناقله» ويدل على فساده أنه ادعاه في المأمومين - أيضًا - فقال: إن المأموم لا يرد على الإمام 
على طريق الجمهورء وعلى الطريق الأخرى: يرد عليه بالثانية إن كان على يمينه وبالأولى _ 


باب صفة الصلاة جم يفف 


ومنه يؤخذ أن الشخص إذا قال: 0 عليكم؛ فقال له الآخر: السلام عليكم 


- كان في معنى الرد في إسقاط جواب"'' السلام؛ وسنذكره في باب: ما يفسد 
الصلاة. 

وإن كان المأموم خلف الإمام؛ فهو مخير"'': إن شاء نوى السلام عليه بالأولى 
أو بالثانية. 


وأما المأموم: فإن كان عن يمين الإمام - نوى بالأولى الخروج من 0 
والسلام على الحاضرين في صفه عن يمينه وقدامه ووراءه» ونوى بالثانية على 
طريقة الجمهور السلام على الحاضرين من الملائكة؛ والإنس» والجن. 

وعلى الطريقة الأخرى ينوي الرد على الإمام؛ والسلام على الحاضرين من 
المأمومين والملائكة والجنء ويشهد له ما روى جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول 
الله يِِ أن نرد على الإمام» وأن يسلم عفنا عان عضن رواه ادن ذاودة 

وإن كان [عن]””' يسار الإمام؛ نوى بالأولى الخروج من الصلاة» والسلام 
على الحاضرين من الإمام» والمأمومين» والملائكة» والجن» وهذا على طريقة 
التجمهون: 

وعلى الأخرى ينوي الخروج من الصلاة» والرد على الإمام» والسلام على 
الحاضرين» وينوي بالتسليمة الثانية السلام على الحاضرينء أو الرد على 
المأمومين» والسلام على الملائكة بالكو 

وإن كان خلف الإمام» [قال في الأم]"'': فهو كما لوا" كان على يسار الإمام؛ 


ح إن كان على يساره. مع أن الرافعي جازم بهذا الكلام» بل قد ذكر المصنف عقب هذا الكلام ما 
يعكر عليه فقال: وإن كان خلف الإمامء قال في «الأم» : هو كما لو كان على يسار الإمام؛ فإن نوى 
السلام على إمامه في الأولىء وإلا نواه في الثانية. ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار: إن شاء رد 
على الإمام عن يمينه» وإن شاء رد عليه عن يساره. هذا كلامه. وهو جازم بأنه يرد» والمأموم 
المحاذي قسم من أقسام المأمومين. [أ و]. 

00 في ب: وجوب. زفة زاد في أء ب: فيه. فر في ج: عن. 

0( أخرجه أبو داود )778/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الرد على الإمام .))223٠١١(‏ وابن ماجه (7”/ 
امل 7 كتاب إقامة الصلاة» باب: رد السلام على الإمام (١471»؛‏ 305 وابن خزيمة 
»)03721١1(‏ عن سمرة بن جندبء لا عن جابر بن سمرة كما ذكر المصنف. 

(5) سقط في ج. (1) سقط في أ. (0) زاد في أ: خلف الإمام. 


يفف جم كتاب الصلاة 


فإن نوى السلام على إمامه في الأولىء وإلا نواه في الثانية. 

ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار؛ إن شاء رد على الإمام عن يمينه» وإن شاء 
رد عليه عن يساره. 

واعلم: أن ما ذكره الشيخ من أنه يسلم تسليمتين هو الجديد الذي نص عليه 
في «الأم). 

وفي «المهذب» 2005 «#تعليق» البندنيجىي و«الحاوي» و«التتمة» و«الإبانة» حكاية 
قول آخر عن القديم: أنه إن صغر لمن أو كبر وقل الجمع - سلم واحدة. 
وإن كثر”'' الجمع» سلم تسليمتين؛ وهذا ما حكاه الغزالي» والإمام» والقاضي 
الحسين عن رواية الربيع» وبه يحصل الجمع بين ما ذكرناه من الخبرء وبين ما 
روته عائشة قالت: كان رسول الله كَل يسلم واحدة تلقاء وجهه. وكان يميل إلى 
الشق الأيمن شيئًا”". أخرجه الترمذي. وقد أشار إليه الشافعي بقوله في القديه”»: 
بلغنا أن رسول الله كَكْهِ سلم واحدة [وأنه سلم اثنتين 

وحكى الغزالي والإمام قولًا ثالنًا عن القديم: أنه يسلم تسليمة واحدة]© ولا 

والصحيح: الأول» والحديث الوارد في التسليمة الواحدة» قال في «المهذب»: 


)١(‏ زاد في ج: في. (0) في ج: كان. 
(فرق أخرجه الترمذي )"717/١(‏ كتاب الصلاة» (7597)» وابن ماجه (؟/ ) كتاب إقامة 
الصلاة» باب: من يسلم تسليمة واحدة (419)» وابن خزيمة (7/79)؛ والطحاوي /١(‏ 2002 
وابن حبان .)2١446(‏ والحاكم ,٠ /١(‏ والبيهقي .)١79/5(‏ والدارقطني ))508/١(‏ 
وقال في العلل: رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها - عمرو بن أبي سلمة 
وعبد الملك الصنعاني» وخالفهما الوليد فوقفه عليه» وقال عقبة: قال الوليد: فقلت لزهير: 
أبلغك عن النبي ككلِ؟ قال: نعم» أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري: أن رسول الله يَلِ... 
فتبين أن الرواية المرفوعة وهم وكذا رجح رواية الوقف: : الترمذي والبزار وأبو حاتم وقال 
في المرفوع: إنه منكر»ء وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعَاء وقال الحاكم: : رواه وهيب عن 
عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة موقوثًا وهذا سند صحيح. ورواه بقي بن مخلد في 
مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعاء وعاصم عندي هو ابن عمر وهو 
ضعيف,. ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحولء والله أعلم. قاله الحافظ في تلخيص الحبير 
65/1 )). 
(5) زاد في ج: ثم. (0) سقط في ج. 


باب صفة الصلاة - اخ 


إنه غير ثابت عند أهل النقل» وغيره صرح بأنه يرويه زهير بن محمكل» وقد قال 
أبو عمرو: إن حديثه لا يصح مرفوعًاء وهو قد ضعفه ابن معين وغيره في 
التسليمتين. 


4# 4# 


وإذا قلنا بالقديم» فالخبر يقتضي أنه يسلم واحدة تلقاء وجهه. ويميل إلى الشق 
الأيمن قليلاء وكذا حكاه البندنيجي. 

وفي «النهاية» في باب: التكبير في صلاة الجنازة أن في بعض النصوص"" أنه 
يبتدئ التسليم ملتفئًا إلى يمينه» ويتمها ووجهه مائل إلى يساره؛ فيدير وجهه 
من”"' يمينه إلى يساره في حال التلفظ بالسلام» وقد اختلف أثمتنا في ذلك: 

تتهم من راى اللثة رأياة والعد يه 

ومنهم من يقول: إذا كان يسلم واحدة. فإنه يأتي بها تلقاء وجهه من غير 
التفات. 

قال: وظني أني لم أذكر مثل هذا في كتاب الصلاة» ولا شك في جريانه فيه. 

والذي ذكره فيه هو الثاني فقط. 

قال: ثم يدعو؛ لما ذكرناه من رواية علي - كرم الله وجهه - أنه عليه السلام كان 
يقول بعد السلام: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت [... إلى آخره]”” )7. 

ولو أتى بالذكر بدل الدعاء. كان أولى؛ لأنه يحصل مقصوهه وزيادة؛ قال عليه 
السلام: [يقول الله - عز وجل-]**؟: «من شغله ذكري عن مسألتي - أعطيته 


أفضل ما أعطى السائلين)2"©. 
للق في أ: التصانيف. زفة في أ عي ده عن. [فرة سقط في ب. 
عم هدم )0ه( سقط في أ جب د. 


() أخرجه الترمذي (184/0) كتاب فضائل القرآن» حديث (75977).» والدارمي )154١/5(‏ 
كتاب فضائل القرآن» باب: فضل كلام الله على سائر الكلام» وابن نصر في قيام الليل ص 
(/» والعقيلي في الضعفاء ا »٠‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص (7158)» كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن 
عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًاء وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 
والحديث أعله العقيلي في «الضعفاء» بمحمد بن الحسنء وقال: لا يتابع عليه 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ 87) رقم (10714): :عالت حرفن خرن وا ةن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ‏ 


خرف 


ج” كتاب الصلاة 


وقد روي عنه''' عليه السلام أذكار مختلفة: 
منها: أنه كان يقول إذا سلم من صلاته بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له. له الملكء وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا" حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» ولا نعبد إلا إيامى وله النعمة. وله ا وله الثناء 
الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون»!” ري مسلم. 


والشافعي في كتاب: الصلاة 
وروى النسائى وأبو داود بإسنادهما أنه عليه السلام قال: «من قال خلف كل 
صلاة د 


لفق 


ثا وثلاثين تكيرة وثلاثا وثلاثين تسبيحة» وثلاثا وثلاثين لجسل 


- عن النبي كَكِ: «قال الله - عز وجل-: من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب 


2000 في 


السائلين»» قال أبي: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. اه. 

فأعل العقيلي وأبو حاتم هذا الحديث بمحمد بن الحسن. 

قلت: قال البيهقي: تابعه الحكم بن بشير ومحمد بن مروان عن عمرو بن قيسء لتنحصر علة 
الحديث فى ضعف وتدليس عطية العوفى. 

وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب: 

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص (47)» والبيهقي في شعب الإيمان )411/١(‏ رقم 
(0175)» كلاهما من طريق صفوان بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه عن جده مرفوعًا به ومن طريق صفوان أورده ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 
7 ) وقال: قال ابن حبان :هذا موضوع ما رواه إلا صفوان بهذا الإسناد فأما صفوان فيروي عن 
الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات؛ ولا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. 

وللحديث شاهد آخر من حديث حذيفة: 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (// 1117) عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد: ثنا سفيان بن عيينة عن 
منصور عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله يَلِِهِ: «قال الله - تعالى-: من شغله ذكري عن 
مسألتى أعطيته قبل أن يسألني». 

وقال أبو نعيم: غريب تفرد به أبو مسلم 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ ١5:51‏ 5) رقم (01/7) من طريق يزيد بن خمير عن 
جابر عن النبي يك عن ربه - تبارك وتعالى - قال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين». 

د: أنه. فم فى ب» ج: ولا. 


(") أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ 91, 454)» ومسلم (1/ 417415) كتاب المساجدء باب: 


00 


استحباب الذكر بعد الصلاة /١9(‏ 045). وأبو داود /١(‏ 517/7) كتاب الصلاة؛ باب: ما 
يقول الرجل إذا سلم »)16١71١6057(‏ والنسائي (”/ )7٠١‏ كتاب السهوء باب: التهليل بعد 
ا ل سنا )٠‏ عن عبد الله ب بن الزبير. 


باب صفة الصلاة جم ضرف 


ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير - غفرت خطاياه» ولو كانت مثل زبد البحر»(". 

وروى مسلم قال: كتب المغيرة إلى معاوية أن النبي كَل كان يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء اللهمّ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد»)0". 
[الإسراء: 1٠١١‏ » قالت عائشة: نزلت هذه الآية في الدعاء. 

وقال الماوردي: إن الشافعي قال: معناه: لا تجهر بدعاتك جهرًا يسمع» ولا 
تخافت به إخفاء لاا يسمع. 

وقال غيره: معنى التخافت: ألا يسمع نفسه. وقد أثنى الله تعالى على عبده 
زكريا؛ فقال: «9إذ تاد ريم ندا يتا [مريم: ”] . 

وهذا إذا لم يكن إماماء فإن كان إمامّاء فقد قال في «التتمة»: إنه يجهرء [وعليه 
[يحمل)”" ما روي أنه عليه السلام كان يقول بصوته الأعلى ما ذكرناه من 
حديث جابر]”*» وكلام المصنف يقتضي تخصيصه بحالة إرادة التعليم؛ ألا تراه 
قال: إلا أن يريد تعليم الحاضرين؛ فيجهر؛ لقصد التعليه”". 

والمريد للتعليم إنما يكون هو الإمام» ثم جهره يكون على هذا إلى حين 
يتعلمون. 

قال الأصحاب: وينبغي للإمام - بعد فراغه من الدعاء - ألا يثبت في مكانه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 577) كتاب الصلاة» باب: التسبيح بالحصى برقم »))226١04(‏ والنسائي 
في الكبرى (55. *5) كتاب عمل اليوم والليلة» باب: التسبيح والتكبير والتهليل 
والتحميد دبر الصلوات برقم (49477). 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 7785) كتاب الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة (844)» ومسلم /١(‏ 
١١ 14‏ ]) كتاب المساجدء باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (/179/ 097), 
وأحمد (5/ 20741757505 .)30٠١‏ وأبو داود /١(‏ 51/7» “817/7) كتاب الصلاة» باب: ما يقول 
الرجل إذا سلم »)2215١6(‏ والنسائي (7/ 07١‏ كتاب السهوء باب: نوع آخر من القول عند 
انقضاء الصلاة» وابن خزيمة (7517). 

(9) سقط في جه د. (:) سقط في د. (0) في ج: التعلم. 


يضف ج كتاب الصلاة 


بل يثب؟ لأنه جاء في الحديث: (إذا لم يقم إمامكم فانخسوه»؛ وهذا يدل على أن 
الجميع”'' محبوسون إلى أن يقوم الإمام» وإلا لما أمر بنخسه. 

ثم إذا وثب أقبل على الناس”'' بوجهه. 

واختلف أئمتنا في أنه من أي قطر يميل. 

فمنهم من قال”" يفتل يده اليسرى [ويجلس]”؟» على الجانب الأيمن من 
المخرات: 

ومنهم من يقول”* - وهو القفال-: يفتل يده اليمنى» ويجلس على الجانب 
الأيسر؛ كما"' قلنا فى الطواف: إنه يبتدئ من الحجر الأسود. وتكون يده اليسرى 
إلى الكعبة» واليمنى إلى الناس. 

وقال الإمام: إذا لم يصح في هذا نقل» فلست أرى في ذلك إلا التخيير» ثم 
يتصرف إلى 27 أى. جهة شاء. 

واستحباب قيامه عقيب الدعاء؛ إذا لم يكن ثم نسوة؛ فإن كان» فيستحب له أن 
يجلس كيما”* يخرجن”"؛ حتى لا يجتمعن مع الرجال حال الخروجء وكذا إذا 


)١(‏ في ب: الجمع. (؟) في ج: أناس. (6) في ج: يقول. 
0) فى ج: فى. (6) فى د: لثلا. 


(9) قوله: قال الأصحاب: وينبغي للإمام بعد فراغه من الدعاء ألا يثبت مكانه» بل يثب؛ لأنه جاء 
في الحديث: «إذا لم يقم إمامكم فانخسوه»» وهذا يدل على أن الجميع محبوسون إلى أن 
يقوم الإمام. ثم إذا وثب أقبل على الناس بوجهه. واختلف أثمتنا في أنه من أي قطر يميل: 
فمنهم من يقول: يفتل يده اليسرى ويجلس على الجانب الأيمن من المحراب» ومنهم من 
يقول - وهو القفال-: يفتل يده اليمنى ويجلس على الجانب الأيسر. وقال الإمام إذا لم 
يصح في هذا نقل فلست أرى في ذلك إلا التخيير» ثم ينصرف في أي جهة شاء. واستحباب 
قيامه عقب الدعاءء محله إذا لم يكن ثم نسوة» فإن كان فيستحب له أن يجلسء كيما 
يخرجن. انتهى كلامه. 
وحاصله: أن الإمام يستحب له إذا لم يكن ثم نسوة أن يمكث بعد السلام للدعاء. فإذا فرغ منه 
وثب قائمّاء ثم جلسء ويستقبل الناس» على الخلاف في كيفية الاستقبال. وهذا المجموع على 
هذا الترتيب لم يقل به أحد» ولا معنى له - أيضًا - وقد قال النووي في «شرح المهذب:: قال 
الشافعي والأصحاب - رحمهم الله-: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه 
إذا لم يكن خلفه نساء. هكذا قاله الشافعي في «المختصر»» واتفق عليه الأصحابء وعللوه 
بعلتين: 


باب صفة الصلاة جم ضيف 


كان فراغه من صلاة الصبح؛ فيستحب له أن يشتغل بالذكر إلى أن تطلع الشمس؛ 
لما روي أنه عليه السلام قال: «لأن أجلس في قوم يذكرون الله من صلاة الغداة 
إلى أن تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق ثمانيةَ من أولاد إسماعيل» دية كل 
واحد اثنا عشر ألمًا!'"؛ قاله فى «التتمة». 

والأولى فعل”" النوافل بعد الصلاة في بيته؛ فإن صلاها في المسجد جاز. 


ال القاضي الحسين: ويتأخر عن موضعه قليلا؛ لأنه [روي ذلك عنه]”"» عليه 
السلام”*'. 


ت إحداهما: لثلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا. 
والثانية: لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به. 
أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يثبت بعد سلامه» ويثبت الرجال قدرًا يسيرًا يذكرون الله - 
تعالى - حتى ينصرف النساء» ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه. هذا كلامه. فذكر أن 
الانتقال عن مكانه عقب السلام» على خلاف ما ذكره المصنف من كونه عقب الدعاء» ولم 
يتعرض هنا للدعاء إلا فيما إذا كان معه نسوة» إلا أنه - أعني النووي - ذكر قبل ذلك أنه 
يستحب الذكر والدعاء عقب الصلاة لكل مصلّ» وهو معارض لما ذكرناه عنه» ثم قال بعده: 
فرع: إذا أراد أن ينفتل في المحرابء ويقبل على الناس بالذكر والدعاء وغيرهما - قال 
البغوي: فالأفضل أن ينفتل عن يمينه. قال وفي كيفيته وجهان: 
أصحهما: يدخل يساره في المحراب ويمينه إلى الناس» ويجلس على يسار المحراب. 
والثاني: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس» ويجلس على يمين المحراب. 
وقال الإمام: إن لم يصح في هذا تعبّد فلست أرى فيه إلا التخيير. هذا كلامه؛ وقد ذكر الماوردي 
كلامًا هو أقرب إلى جميع ما سبقء فقال: إذا فرغ الإمام من صلاته: فإن كان من صلى خلفه رجالا 
لا امرأة فيهم وثب ساعة سلم؛ ليعلم الناس فراغه من الصلاة» ولئلا يسهو فيصلي؛ وإن كان معه 
رجال ونساء ثبت قليلاً» لينصرف النساءء فإذا انصرفن وثبء فإذا وثب الإمام: فإن كانت صلاة لا 
يتنفل بعدها كالصبح والعصر استقبل القبلة ودعاء وإن كانت صلاة يتنفل بعدها كالظهر فيختار له 
أن يتنفل في منزله» ويستحب للمأموم ألا يتقدم إمامه. ويخرج معه أو بعده. هذا كلامه» وهو حسن 
جامع لجميع ما سبق» إلا أنه يوهم اخنتصاص الذكر والدعاء بالصبح والعصرء وليس كذلك. [أو]. 

.)074/8( برقم (7747)» ومن حديث أنس أخرجه البيهقي‎ )١194/1( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
/٠١( وانظر: المطالب العالية للحافظ ابن حجر (:78-*71417), ومجمع الزوائد للهيثمي‎ 
.)٠١4 

(؟) فى د: بعد. (9) فى ج: يروي عنه. 

(4) أخرجه مسلم (301/7) كتاب الجمعة: باب: الصلاة بعد الجمعة؛ برقم (17/ 4416) من 
قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي يك أمرهم ألا توصل صلاة بصلاة حتى 
يتكلموا أو يخرجوا. 


7 جم كتاب الصلاة 


وهذا يعارضه قول الإمام في كتاب النذور: إنه عليه السلام لم ير متنفلًا في 
المسجد إلا في ثلاث ليال من شهر رمضان؛ فإنه صلى التراويح في المسجد. 

ويستحب للمأموم ألا يخرج من المسجد قبل إمامه قاله الماوردي. 

قال: وإن كان في صلاة هي ثلاث ركعات أو أربع : جلس بعد الركعتين؛ 
[للإجماع]''' مفترشّاءٍ لما أسلفناه من خبر أبي -حميد الساعدي في صفة صلاته 
عليه السلام. 

قال الأصحاب: والفرق بين" '' الجلوس في آخر الصلاة» وبين ما عداه من 
الجلسات فيها أن التورك هيئة مستقر ''؛ فكان آخر الصلاة به أولى» والافتراش 
هيئة مستوفز [للحركة]''؛ فكان ما قبل الآخر به أولى؛ ولهذا قال الأكثرون: إنه 
إذا كان عليه سجود سهوء جلس [في]””' آخر الصلاة مفترشاء لأنه يعقبه حركة 
الكفوة ‏ . 

وحمل الشافعي ما ورد من الأخبار الدالة على الافتراش» و[الأخبار]” الدالة 
على النورك طن ا 0م كما قررناه؛ لأنه متى ورد في النفى والإثبات خبران 
مطلقان في واقعة» وورد فيها خبر مفصل - فالمطلقان محمولان على التفصيل لا 
يال ” 

ولا فرق في استحباب الجلوس مفترشًا بعد الركعتين بين الإمام والمأموم 
والمنفرد؛ لاشتراكهم في المعنى الذي ذكرناه؛ ولأجله قال الأصحاب: إن 
الممينوق يجلس مع الإمام إذا جلس في آخر صلاته مفترشّاء وإن كان الإمام 
متوركا. 

[وقيل: إذا جلس الإمام في آخر صلاته متوركاء]”'" جلس المسبوق كذلك؛ 
متابعة له؟ حكاه الشيخ أبو محمد. 

وعن الشيخ أبي طاهر الزيادي حكاية وجه ثالث: أنه [إن]””'' كان محل تشهد 


() سقط فى أ. (0) فى ب: للسجود. 
(') فى ج: فى. (0) سقط في أ. 
فرة في د: مبصر. (6) فى ب: حالتين. 
(4) سقط في أ. وفي جه د: الحركة. (9) سقط فى أ. 


ك4 سقط فى أء بء د. )000 مقط فو يتك 


باب صفة الصلاة جم نايف 


للمسبوق0)؛ كأن أدرك ركعتين من صلاة الإمام جلس مفترشاء وإلا جلس 
متوركًا؛ لأن الجلوس في هذه الحالة تمحض للمتابعة [فيتابعه]”'' أيضًا. 

والأكثرون على الأول» وهو الذي نص عليه؛ وادعى القاضي الحسين أن كل 
جلسة لا يسلم عنها يفترش فيها إلا في تنتالة واد ةزيف إذا كان متسسوقاء 
ويكون خليفة؛ فإنه يجلس في آخر صلاة الإمام متوركا؛ كما يقنت في موضع 
قنوته» ويجهر في موضع أن يجهر. 

قال: وعند القفال: خليفة الإمام يراعي نظم صلاة الإمام» إلا أنه يجلس 
مفترشًا؛ لأنه يريد أن يقوم» والقنوت والجهر خلاف ظاهر. 

قال: ويتشهد”"؛ لقول عائشة: وكان رسول الله كَل يقول في كل ركعتين 
الح ررواة تدانه: ١‏ 

قال: ويصلي* على النبي ول وحدء في اصح القولين؟ لقوله تعالى: سَلُوا علي 
وَسَلَمُاْ مَْليِمًا4 [الأحزاب: 101 ؛ فجمع بين الصلاة" والسلام» وهو يسلم 
عليه فيه؛ [فكذا يصلي عليه فيه؛ ولأنه أحد التشهدين؛ فشرع]” فيه الصلاة؛ 
كالأخير» وهذا ما نص عليه في «الأمك وهو الجديد. والمختار فى «المرشد). 

قال: ولا يصلي في الآخر؛ لأن مبناه على التخفيف» روى 5 عباس: أنه عليه 
السلام كان يجلس في الركعتين الأوليين”' كأنه على الرضف حتى يقوه”"'"2, 
رواه أبو داود» والرضف: الحجارة المحماة١١©2»‏ وهذا ما ذكره في القديم. 


)1غ( في ب: : المسبوق. هعم سقط في ج. زهرة في التنبيه: وتشهد. 

69 أخرجه مسلم /١(‏ 01 ") كتاب الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة» برقم .)494/515٠0(‏ 
(0) في التنبيه: وصلى. (7) في التنبيه: : أحد. (97) في د: الصلاتين. 

29 سقط في أ. (9) في ب: : الأولتين. 


20 أخرجه أحمد .)47861٠١ 885/١(‏ وأبو داود )"57/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في 
تخفيف القعود (496), والترمذي )5”97/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في مقدار القعود 
في الركعتين الأوليين لض والنسائي (/517) كتاب التطبيق» بياب: التخفيف في التشهد 
الأوك سانو بعتي 899 والحاكم (514/1)» والبيهقي (14/1) من طريق أبني 
يدبي عد اللاررنامسعود ين ابن وجو مشت ا ا 
ارؤاغمر كجدوه: كما فى تلخص الخبير 1١‏ 90/7): 

(11) قوله في التشهد الأول: ويصلي على النبي يده وحده في أصح القولين. ثم قال: ولا يصلي ‏ 


خرف - كتاب الصلاة 


قال أبو الطيب: وهو [ظاهر]”'' ما نقله المزني. 

فعلى هذا: لا يصلي على الآل فيه. ولو صلى عليهم فيه» كان ناقلًا ركنًا إلى 
غير محل وفي بطلان الصلاة به الخلاف الذي سنذكره في باب سجود السهو. 

وكذا لو صلى على آله فيه» وقلنا: إنه فرض في التشهد الأخير. 

وعلى الأول هل يصلي على الآل؟ فيه الذي ذكره العراقيون» لا كما أفهمه9© 
قول الشيخ: وحده. ْ | 

وحكى بعض المراوزة فيه وجهينء مبنيين على وجوب ذلك في الأخير؛ [فإن 
قلنا: يجب. كان كالصلاة عليه وإلا فلا يأتي به. 

وصاحب «الفروع» جعل الخلاف في وجوبه في الأخير]”" مرتبًا على 
استحبابه في الأول؛ فإن قلنا: يستحب فيه وجب في الأخير”؟» وإلا فلا. 

فرع: لو أطال التشهد الأول كره له. 

قال القاضي الحسين: ويجب أن تبطل صلاته؛ لأنها جلسة خفيفة كالجلسة بين 
السجدتين» ويحتمل ألا تبطل؛ لأنه محل الدعاء. 

قال: ثم يصلي ما بقى من صلاته. مثل الثانية؛ لقوله عليه السلام للمسيء في 
صلاته: «وافعل ذلك في جميع صلاتك»””؛ وهذا دليل على الفرائض منهاء وأما 
التكبير فدليله قول ابن مسعود وأبي هريرة: إنه عليه السلام كان يكبر في كل [رفع 
وخفضء والباقي]”"' نأخذه بالقياس. 

قال: إلا أنه [لا]”' يقرأ السورة بعد الفاتحة؛ فى أحد القولين ؛ لما روى 


فى الآخر؛ لأن مبناه على التخفيف» روى ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان 
يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم» رواه أبو داود» والرضف: الحجارة 
المحماة. انتهى كلامه. 

وهذا الحديث ليس كما قال المصنف من كونه من رواية ابن عباسء بل الذي في «أبي داود» 
وغيره إنما هو روايته عن ابن مسعود. 

و«الرضف): بالضاد المعجمة الساكنة وبالفاء. [أ و]. 


)00( سقط في د.  )١(‏ في أ: يفهمه. () سقط في د. 
2( في ب» د: الآخر. )0( تقدم. 


(1) في ب: خفض ورفع والثاني» وفي ج: رفع وخفض والثاني. 
0) سقط فى ج. 


باب صفة الصلاة ج خرف 


البخاري ومسلم. عن أبي قتادة: أن رسول الله كَكِ كان يقرأ في الركعتين 
الأرلين '* من الفاور العم قاع كناب تورك بط اانه | 

في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب”2 ]”". وهذا ما نقله البويطي عن الشافعي 
والنولق كنا قال أبو الطيبء وقاله في القديم”*'» وادعى أبو إسحاق المروزي 
أنه الصحيح. وقال الغزالي: إن العمل عليه. قال الرافعي: وبه أفتى الأكثرون؛ 
وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها'”' على القديم. 

قال: ويقرأ في الآخر؛ لما ذكرناه من خبر [أبي سعيد]' '؛ عند الكلام فيما 
يقرؤه في الصبح والظهرء وهذا ما نص عليه [فى «الأم؛2]”"'» واختاره الشيخ أبو 
حامد. والبغوي. وطائفة. 

قال بعضهم: امام أله سحن مي نولا لكي الور قرا '؛ فإنه يجهر في 
الأولى والثانية» دون بقية 0ن 

قلت: ولا حاجة إلى استثناته؛ لأن”''' الشيخ بين المحل الذي يجهر فيه قبل 
ذلك؛ حيث"''' قال: ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح, والأوليين من 
المغرب والعشاءء ومع ذلك لا حاجة إلى استثنائه. نعم يحتاج أن مسن قدو 
القراءة؛ إذا قلنا: إنه يقرأ السورة؛ لأن الخبر دل على أن القراءة في الركعتين 
الأخيرتين على النصف من اكيز" فى ار كمفين الأو ابي ” وبه قال في 
«المرشد». 

وعبارة القاضي أبي الطيب: أنه لا يختلف المذهب أنه يستحب أن تكون 
الأخيرتان أقصر من الأوليين. 


200 0 (0) تقدم. (7) سقط في ج. 

(5) قوله: وهل يقرأ السورة فى الركعتين الأخيرتين؟ فيه قولان: أحدهما: لا. قال: وهذا ما نقله 
البويطي عن الشافعي والمزني - كما قال أبو الطيب - وقاله في القديم. انتهى لفظه بحروفه. 
ار - عن المزني» وليس كذلك؛ بل المراد - وهو الذي قاله أبو 
الطيب-: أن البويطي والمزني نقلاه عن الشافعي. [أ و]. 
قلت: إذا قرئ «الشافعي» بالجر و«المزني» بالرفع - سلم الكلام من الاعتراض. 

(0) في د: بها. 00 في أ: ابن مسعود. (7) في أ: الإمام. 

(4) في ج: في القراءة. (9) في أ: الصلاة. له ف فإن. 

200210 في ج: حين. إفيلف في أء ج د: المنفرد. 


ييف جم كتاب الصلاة 


وكلام الشيخ يقتضي التسوية [بينهما ويقتضي التسوية]('2 بين الثالثة والرابعة» 
وهو كذلك؛ لأن القاضى أبا الطيب قال: إنه لا يختلف المذهب أيضًا فى أن 
المستحب مساواة الثالثة للرابعة. 


وقال الرافعي: [إن]”" الوجهين في تطويل الركعة الأولى على الثانية يجريان 
فى تطويل [الركعة](” الثالثة على الرابعة. 

قال: ويجلس في آخر الصلاة متوركًا؛ كما إذا كانت الصلاة ركعتين» والله 
أعلم. 

قال: ,4 2)29٠.‏ كان ذ فأقصة لمن وق نه ل لون لماو 

قال: وإن؟2 كان في الصبح فالسنة أن يقنت؛ لقوله تعالى: #حَنفِظوأ عَلَ 
الصََلُوات والمككزة لْوْسَطل مو د / لو فَدْتِينَ» [البقرة:78]» وقد ثبت أن 
الوسطى الصبح؛ فدل على أن القنوت فيها؛ لاقترانه بهاء وقد روى الدارقطني 
بإسناده عن أنس بن مالك قال: «ما زال رسول الله كيهِ يقنت فى صلاة الغداة 
حتى فارق الدنيا»20. 


وقد رأيت في كلام , بعض الشراح"' أن مسلمًا خرج هذا الخبر» وبعضهم 
نسبه إلى رواية الإمام جمد فى (مسنده) 270 


)١(‏ سقط في بء جه د. (؟) سقط في ب. 

(6) سقط في به ج. 6 في التنبيه: فإن. 

(0غ: أخرجه أحمد (/377)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 548؟) كتاب الصلاة» باب: 
القنوت في صلاة الفجرء والدارقطني (79/7) كتاب الوتر» باب: صفة القنوت في الفجر. 
وعبد الرزاق (”/ »١‏ رقم (5474)» وابن أبي شيبة (077/7)» والبغوي في شرح السنة 
(/ 44 وابن الجوزي في العلل ))54١/١(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس» عن أنس بن مالكء» قال: «ما زال رسول الله يكِ يقنت في الفجرء حتى فارق الدنيا». 
ثم قال البيهقي : قال أبو عبد الله - يعني الحاكم -: هذا إسناد صحيح سنده. ثقة رواته» والربيع بن 
أنس تابعي معروف من أهل البصرة. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: صدوق ثقة. 
وقال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد» عن الحسنء عن أنس. إلا أننا 
ا ا ل لف 

() في ج: الشارحين 

(00) قوله: وتدروى الذازفطشن بعل كن انس جوب لقال نا زال سول الله 5و يعنت في 
صلاة الغداة حتى فارق الدنياء» وقد رأيت في كلام ب بعض الشرا اح أن مسلمًا خرّج هذا 
الخبر» وبعضهم نسبه إلى رواية الإمام أحمد في (مسئله). انتهى. 
فأما نسبة هذا الحديث إلى «مسند» أحمد فصحيحة» وأما إلى مسلم فلا .نعم» الحديث صحيح س 


باب صفة الصلاة جم ليف 


فإن قيل: قد روت أم سلمة: أنه عليه السلام نهى عن القنوت في الفجر'' 
وعن أنس: أنه عليه السلام قنت شهرًا وترك. رواه مسلم'". 

قلنا: يحمل ذلك على الدعاء على الكفار؛ جمعًا بين الأحاديث» وحديث أم 
سلمة ضعيف عند أهل الحديث. 

ثم القنوت في اللغة: الدعاء بالخير والشرء يقال: قنت فلان على فلان؛ إذا دعا 
عليه؛ وقنت له؛ إذا دعا له بالخيرء لكن صار القنوت بالعرف مستعملا في دعاء 
مخصوص. 

قال: بعد الرفع من الركوع [في”" الركعة الثانية]””'؛ أي: وبعد فراغه من 
الأكز الزائب:عقيب الزفم؛ كما قال البتذنيجي: وهو قولهة #سمع الله لمن مده 
ربنا لك الحمد» كما قاله الماوردي وغيره؛ لما روى البخاري بإسناده» عن أبي 
هريرة أنه قال: «والله لأنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله يل”' وكان يقنت بعد 

وروى أبو داود.» عن أنسء أنه سئل: هل كان رسول الله يَكِةِ يقنت في 
الصبح؟ فقال''": نعم؛ فقيل له: قبل الركوع؛ أو بعده؟ قال: بعده””. 


حت صححه الحاكم والبيهقي وغيرهما. [أوا. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 797 - 7”945) كتاب إقامة الصلاة» باب: القنوت في الفجرء الحديث 
(3555). والدارقطني (0”8/5) كتاب الوترء باب: صفة القنوت, الحديث» والبيهقي 0 
14 كتاب الصلاة» باب: من لم ير القنوت في الصبح؛ من حديث محمد بن يعلى» عن 
عنبسة بن عبد الرحمنء» عن عبد الله ب ا ا 
القنرت في صلاة الصبح. 

0( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (/55) باب: استحباب القنوت في 

عر إذا نزلت بالمسلمين نازلة (5 /7٠‏ /ا/53). 

فو ا (4؟) سقط فى التنبيه. 

(66 أخرجه البغاري (6+1/0) غنات الأذان» باب: إتمام التكبير في الركوع برقم (7285)» 
ومسلم )١95/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة برقم 
(7947/1). وأبو داود )18١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: تمام التكبير برقم (875)؛ وأحمد 
(1/ 770 507)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)74٠ /١(‏ والنسائي (؟/ )١47‏ كتاب 
الافتتاح باب التكبير للركوع برقم .)٠١71(‏ 

)00 فى ب: قال. 

0 أخرجه البخاري (7/ 170) كتاب الوتر» باب: القنوت قبل الركوع وبعده »23٠١١1(‏ ومسلم _ 


5" - كتاب الصلاة 


وروى مسلمء عن أبي هريرة أنه عليه السلام قنت بعد الركوع”". 

فرع: لو قنت قبل الركوع, فهل يعتد به؟ [فيه وجهان! فى «الحاوي)؛ 
أظهرهما: لاء ويعيده» وعلى هذا هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان. 

وقال القاضي الحسين: لو قنت قبل الركوع؛ [هل تبطل صلاته]”" أم لا؟ فيه 
وجهان. سيأتي أصلهما. 

ولا خلاف في أنه إذا دعا بعد القراءة”*'. ولم يرد القنوت - لا سجود عليه. 

قال: فيقول - أي: المنفرد-: «اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت. وقني شر ما قضيت» 
إنك تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من واليت”*2. تباركت"'' وتعاليت»؛ 
لأن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله يكل كلمات أقولهن في قنوت الوتر: 
«اللهم اهدني فيمن هديت...”"' إلى آخره: قال الترمذي: وهو حديث حسن 


5 لقا ع اام ا لوو ا ل 0 
نزلت بالمسلمين نازلة (594؟51/7//7)» وأحمد .)١١7/7(‏ وأبو داود )508/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب: القنوت في الصلاة »)2١5554(‏ والنسائي (؟/ )3٠١‏ كتاب التطبيق» باب: 
القنوت في صلاة الصبح» وابن ماجه ةا ل "١‏ كتاب إقامة الصلاة. باب: ما جاء في 
القبوت (0185). 

)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 41-47) كتاب التفسيرء باب: ملس لك من الْأمَرِ سَنَ؛# [آل عمران: 

4 (4050). ومسلم )155/١(‏ كتاب المساجدء باب: استحباب القنوت /١915(‏ 


6/ا5). 
)2( زاد في التثبيه: ولا يعز من عاديت. 03 زاد في التنبيه: ربنا. 


202 أخرجه أحمد .)144/١(‏ والدارمي /١(‏ 7" - 1/4”) كتاب الصلاة» باب: الدعاء في 
القنوتء وأبو داود (1/9) كتاب الصلاة» باب : القنوت في الوتر» الحديث 2)١550(‏ 
والترمذي (؟/758”) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في قنوت الوترء الحديث (555)» 
والنسائي (7/ 718) كتاب قيام الليل» باب: الدعاء ف فى الوتر» وابن ماجه )7”1/77/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى قنوت الوترء الحديث »)١178(‏ وابن الجارود )١١ /١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: قنوت الوتر» الحديث (7177), والحاكم (7/ 197)» وابن خزيمة (؟/ 
1095-١‏ ) رقم .)3١90(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ )١75- ١/6‏ رقم 
(323708)» وأبو نعيم »)77١/94(‏ وأبو يعلى برقم (57/57)» وابن حبان (017 - موارد)» 
كلهم من رواية ابن أبي إسحاقء عن بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء» عن الحسن قال: 
«علمني رسول الله يَكِِ كلمات أقولهن في صلاة الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني س 


باب صفة الصلاة جم "١‏ 


صحيح. لا يعرف عن النبي كَلةِ [في القنوت]'١'‏ شيء أحسن منه. 

وكذلك”'' قال الإمام: إن المقدار الثابت في كلمات القنوت ما نقله المزني 
في «المختصر». وهي هذه الكلمات الثماني التي ورد بها الخبرء ولم يزد في 
«المرشد)» عليها. 

وقال في «الشامل»: إن بعض الئاس زاد: «ولا يعز من عاديت» ولك الحمد 
على ما قضيتء أستغفرك وأتوب إليك» ولا بأس به. 

وقال الشيخ أبو حامد: إنه حسن. 

وقال القاضي أبو الطيب: قوله: «ولا يعز من عاديت». ليس بحسنء؛ لأن 
العداوة لا تضاف إلى الله» سبحانه. 


و5 د عليه ذلك بقوله تعالى: ونإ الله أسَّهَ عدو لِلْكَرِيِنَ» [البقرة: 948] . 
والذي رأيته فى (#تعليقه): أنه لا يستحب له أن يقول: «ولا يعز من عاديت»؛ 


لأن قوله: «لا يذل من واليت» يغنى عنها؛ ولأن الأمر لم يرد بها. وهذا '' فيه 


فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت»ء وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت. فإنك تقضي 

ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت». 

وقال الترمذي :هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولا نعرف عن النبي يَلِِةِ في القنوت 
في الوتر شيئًا أحسن من هذا». اه. 

وصجحه آبن خزيمة أواين حبان: 

وصحح سنده النووي في الأذكار ص (854). 

قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 517 7)؛ الحديث (737/7): ونبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: 

«في قنوت الوتر» تفرد بها أبو إسحاقء عن بريد بن أبي مريمء وتبعه ابناه يونس وإسرائيل» كذا 

قال. قال: ورواه شعبة» وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه القنوت ولا 

الوتر» وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء. 

أما يونس بن أبي إسحاق فقال: في قنوت الوتر» كما رواه أحمد وابن الجارود وأما أخوه إسرائيل 

فلم يقل: في الوترء بل قال: علمني هذا الدعاء في القنوتء رواه الدارمي والبيهقي» فهو مخالف 

لأبيه وأخيه» ولم يتفرد يونس وأخوه بذكر الوتر»» فقد رواه موسى بن عقبة» عن عبد الله بن علي» 

عن الحسن بن علي» قال: علمني رسول الله يكِةِ هؤلاء الكلمات في الوتر قال: «قل: اللهم اهدني 

فيمن هديت...» فذكره» وزاد في آخره بعد قوله: «تباركت ربنا وتعاليت»: وصلى الله على النبي 

محمد). 

أخر جه النسائي (/28 )3١‏ كتاب الوترء باب: الدعاء فى الوتر. 

وينظر: نتائج الأفكار للحافظ ابن حجر (؟/ .)١50 - ١78‏ 

)0غ( سقط في ج. 00( في ب: وذلك. فرع في ب: ولهذا. 


في جك كتاب الصلاة 


نظر؛ لأنه لا يظهر من قوله: «ولا يذل من واليت» [ذلك]”''» وقد ادعى القاضي 
الحسين أنه جاء في بعض الروايات في الخبر المذكور «ولا يعز من عاديت»»؛ 
وفي بعض الاثار: «ولك الحمد على ما قضيتء. نستغفرك ربنا ونتوب إليك». 

وزاد في التتمة على ما قاله القاضي أبو الطيب فقال: لا يستحب له أن يزيد 
على الكلمات [الثماني]'"'؛ فلو زاد عليهاء لا تبطل صلاته؛ لأن المحل محل 
الدع 3 

وقال القاضي الحسين: [إنه] إذا طول القنوت على العادة كان مكروهاء 
ويحتمل - عندي - أن يقال: تبطل؛ لأنها قومة قصيرة مدها بالذكر الممدود؛ 
كالجلسة بين السجدتين»ء والاعتدال في الركوع. ويحتمل الفرق؛ لأنها محل 
الدعاء. 


2 


أما الإمام””' - فيقول: «اهدنا» نص عليه في «الأم»» [وهذا يؤخذ من قول 
الشيخ: «ويؤمن المأموم على الدعاء»؛ إذ لو لم يأت به بصيغة الجمعء لما كان 
لتأمين المأموم فائدة ترجع اليه 

ولو خص نفسه بالدعاء» جاز؛ إلا أنه ترك المستحب؛ لخبر ورد فيه. 

ثم ظاهر كلام الشيخ تعين”"' كلمات القنوت التي ذكرهاء وهو ما ادعى بعض 
الثآنئن 1 أنه المنون اود" يحرثة غيزة ولو كرك عند كلمة سه للسهو 

وعبارة الإمام من حيث المعنى الذي يجب القطع به: تعين الكلمات الثماني 
المنقولات عن الحسنء ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأنه [شبيه]”*' بالتشهد الأول؛ 
فإنهما من الأبعاض؛ ولأجل ذلك قال في «الوسيط»: وكلماته متعينة. وفي 
«فتاويه»: أنه لو عدل عن”' '' الدعاء المشهور فى القنوت إلى غيره» أو أتى ببعضه 
ب ْ 

والمنقول عن العراقيين أنه لا يتعين له ذكر. 


000 سقط فى أ جي د. )03 سقط فى د. 
10) ونقة د نه (0) فى ب: تعيين. 
(0) فى ج: للذكر. (0) فى أ بء د: ولا. 
(1)»سقط ف ب (9) سقط فى د. 


)0( في ج: للإمام. 20 في ب: من. 


باب صفة الصلاة ج رودق 


وإن قنت بما روي عن( عمر؛ وهو ما سنذكره في باب: صلاة التطوع - كان 
حسئًا؛ قاله فى «المهذب». وحكاه فى «المهذب» عن [نص)”(" الشافعي» وقال: 
إنه لو جمع [بينه]" وبين قنوت الحسن, كان حسئًا. نعم: إن أراد الاقتصار على 
أحدهما؛ فقنوت الحسن أولى. 

وما قاله العراقيون من عدم التعين سنذكره عن القفال في باب ما يفسد 
الصلاة» وهو المنقول عن «فتاويه» أيضًاء ولم يورد القاضي الحسين غيره؛ وكذا 
الماوردي» [و]”؟2 قال: إنه لو قرأ آية فيها دعاء؛ كآخر البقرة ونحوهاء أجزأه في 
تأدية السنة» وإن2'0 قرأ ما لا يتضمن دعاء؟؛ كآية الدين - فوجهان. 

قال: ويصلى”2 على النبي(" يك لقوله تعالى: مإرَرَفَمَا لَكَ ورك [الشرح: 5]: 
قال المفسرون: أي: لا أذكر [إلا وتذكر]/" معي. 

قال فى «المهذب»: ولأنه نقل ذلك فى رواية الحسن بن على. 

قال بعضهم: وقد أخرجه [أبو]”2 عبد الله النيسابوري في «سننه». 

ولأنه دعاء» وقد روي عن عمر أن الدعاء موقوف بين السماء والأرضء لا يصعد 
فيها شيء حتى تصلي على نبيك”''2. ولا يقول هذا إلا توقيمًا وهذا هو المشهور. 

وقد قيل: إنه لا يشرع فيه» وهو ما أورده القاضي الحسين؛ فإن فعله» كان كما 
لو قرأ الفاتحة فى التشهد. 

قال: ويؤمن المأموم على الدعاء؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي كَل كان 
يقفنت» ونحن نؤمن خحلفه0 كك ولأن التأمين يجري مجرى الدعاع. وقد قيل: إنه 


)١(‏ في ج: ابن. (؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. 

(5) سقط في ب. (5) في ب: فإن. () في التنبيه: وصل اللهم. 
(00) في التنبيه: محمد وآله. (م) في بء ج: وإلا تذكر. 

(9) سقط في أ. 


)1١(‏ أخرجه الترمذي )47/١(‏ أبواب الوترء باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي كَل 
(587)» وقال العلامة الألبانى فى الإرواء (؟/11717): ضعيف موقوف. ١‏ 
)1١(‏ أخرجه أحمد »)01/1١(‏ وأبو داود )551//١(‏ كتاب الصلاة» باب: القنوت في الصلاة 
»)١547(‏ وابن خزيمة (714) من حديث ابن عباس قال: قنت رسول الله يكل شهرًا متتابعًا 
في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» من الركعة الآخرة» يدعو على أحياء من بني سليم؛ على رعل وذكوان وعصية» 

ويؤمّن من خلفه. 


”> ج” كتاب الصلاة 


دعاء؛ كما تقدم؛ ولذلك قال ابن الصباغ: إنه ينبغي أن يتخير في ذلك. 

وحكى المراوزة وجهين: 

أحدهما: أنه يؤمن. 

والثاني: يشاركه”'' فيه؛ قياسًا على سؤال الرحمة» والاستعاذة من النار. 

وهذا إذا جهر؛ وسمع المأموم صوته؛ فان كان قد أسرء أتى المأموم به. 

وإن كان قد جهرء لكن المأموم لم يسمعء فهل يؤمن, أو يقول كما يقول؟ 
حكى المراوزة فيه وجهين؟ كما تقدم مثلهما في قراءة السورة» ويأتي في الذكر 
والإمام يخطب إذا كان المأموم بعيدًا لا يسمع الخطبة» وقياس مذهب العراقيين 
في ذلك أن يأتي به هاهنا. 

قال: ويشاركه في الثناء؛ [إذلا]؟'' يمكن تحصيل مقصوهه بالتأمين؛ ولذلك 
حمل الأصحاب ما رواه ابن عباس على الدعاء. 

قال ابن الصباغ: وهذا لا يحفظ عن الشافعي فيه شيء إلا أنه قال: «وإذا قرأ 
الإمام آية رحمة؛ سألهاء وكذلك المأموم»؛ فشرك بينهما في الدعاء» وهذا مثله. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه عن رواية الروياني وغيره: أن المأموم يؤمن في 
كل كلمات القنوتء والأصح”": الأول. 

وقد أفهمك كلام الشيخ أن الإمام يجهر [به]”*'» وهو ما ادعى البغوي - تبعًا 
للقاضي الحسين - أنه الأصح.ء وقال: إن من سننه في حق المنفرد الإسرار» وهذه 
الطريقة حكاها الماوردي أيضًا. 

وأطلق البندنيجي القول بأن المصلى يجهر به. وطرده في القنوت في جميع 
الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة؛ إذا قلنا بالقنوت فيها. 

والغزالي أطلق القول بأن الأصحاب اختلفوا في الجهر به» وكذا الفوراني. 

قال الغزالي: والظاهر أنه مشروع. 

فرع: هل يرفع يديه فيه؟ 

قال في «المهذب»: لا نص فيه» والذي يقتضيه المذهب: أنه لا يرفع. وهو ما 


00( في د: يشركه. قرف في ب: والصحيح. 
(0) في بء جه د: إذا لم. (4) فى أء ب: فيه. 
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حكاه ابو الطيب في بعض كتبه» واختاره القفال والبغوي؛ قياسًا على سائر 
الأدعية في الصلاة. 

وقال القاضي أبو الطيب في «(تعليقه»)» وابن الصباغ. والغزالي. والروياني في 
«الحلية»: إنه يستحب فيه الرفع» وهو الذي حكاه القفال.» عن أبى زيد المروزي» 
وصححه في «التتمة»» و«المرشد»؛ لأنه منقول عن جماعة من الصحابة» وقوله - 
عليه السلام - الذي أخرجه أبو داود”'' وابن ماجه: «إذا دعوت» فادع ببطون 
كفيك. ولا تدع بظهورهما؛ فإذا فرغت»ء فامسح بهما وجهك"" - يدل عليه. 

ولأنه دعاء في حالة ليس فيها هيئة مسئونة؛ فاستحب فيه الرفع؛ كخارج 
الصلاة؛ وعلى هذا قال الجيلي: ففي كيفية الرفع وجهان: 


)١(‏ زاد في ب: والترمذي. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ )7٠6‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: من رفع يديه في الدعاء 
ومسح بها وجهه »)١١81(‏ والحاكم في المستدرك »)577/١(‏ وعبد بن حميد »)1/١0(‏ من 
طريق صالح بن حسان - ووقع عند الحاكم: حيان» وهو خطأ - عن محمد بن كعب عن 
ابن عباس به. 
قلت: هذا سند ضعيف؛ من أجل صالح بن حسانء قال البخاري : منكر الحديث» وهو قول أبى 
حاتم أيضاء وزاد : ضعيف»ء وقال أحمد: ليس بشيءء وقال النسائي : متروك» وضعفه أبو داود كما 
فى ميزان الاعتدال (9/ .)501١ -5٠٠‏ 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ 701): سألت أبي عن هذا الحديث؛ فقال: منكر. 
وتابعه عنس بن ميعود عن تكمل بن كناب 
أخرجه ابن : نصر المروزي في قيام الليل ص (/19). 
قلت: وهذا سند ضعيف أيضا؛ لأجل عيسى بن ميمون؛ فإن حاله قريب من سابقه» قال البخاري: 
منكر الحديثء وقال ابن حبان: يروي أحاديث كلها موضوعة» وقال ابن معين: ليس حديثه 
بشيء» وقال مرة: لا بأس به. كما في ميزان الاعتدال (5/ 797). 
وللحديث طريق آخر: 
أخر جه أبو داود /١1(‏ 574) كتاب الصلاة» باب: الدعاء »)١4425(‏ والبيهقي (707/4/7) من طريق 
عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب 
القرظى: حدثنى عبد الله بن عباس أن رسول الله يك قال: «لا تستروا الجدر» ومن نظر فى كتاب 
أخيه بغير إذنه» فإنما ينظر في النار» سلوا الله - عز وجل - ببطون أكفكم, ولا تسألوه بظهورهاء 
فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). 
وقال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء كلها واهية وهذا 0 
أنكلها؛ رعو شنيف أيقنا .وقال الخطابي :هذا الحديث لا يصح عن النبي يِل لضعف سنده. كما 
في عون المعبود (؟/ /71). وضعفه الألباني في الإرواء (174//7). 


5" جج كتاب الصلاة 


أحدهما: يرفع بطن كفه نحو السماء؛ لظاهر"'2 الخبرء وهو ما ذكره القاضي 
أبو الطيب. 

قال: وهكذ("؟ الحكم في كل دعاء. 

ومنهم من قال فيه: إن كان يسأل الله - تعالى - مغفرة ورحمة» وما هو من 
أمور الآخرة - فيجعل بطن كفه [إلى السماء]”"» وإن دعاه رهبة وخوقاء جعل 


ظهر كفه نحو السماء. 
وكيفما قلنا: إنه يرفع؟ سحن أن يمسح وجهه بكفيه؛ لما ذكرناه؟ ولأنه سنة 
الدعاء. 


قال ابن الصباغ [وغيره]”*؟: ولا يستحب مسح غير الوجه. بل يكره. 

وقال الروياني» والبغوي: إن أصح الوجهين أنه لا يمسح بهما وجهه أيضًاء 
وهو اختيار القفال. 

فرع: إذا صار القنوت شعارًا للروافض» فهل يترك؟ فيه خلاف ذكرته عند 
الكلام في تسطيح”' القبر. 

والرافعي نسب هاهنا وجه 6 إلى رواية أبي الاو 
[ابن]”" أبي هريرة» وهو المذكور”” في «الوسيط» نَم 

قال: وإن نزلت”؟؟ بالمسلمين نازلة» قنتوا في جميع الصلوات”"'؛ أي: 
الفرائفض؛ لما روى ابن عباس قال: «قنت رسول الله يَكِِ شهرًا متتابعًا فى الظهرء 
والعصرء والمغربء والعشاءء وصلاة الصبح» وفي دبر كل صلاة؟ إذا قال متبيع 
الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من" سليم على رعل» 


)١(‏ في ج: بظاهر. (؟) في ج: وهذا. ف في أ: للسماء. 

)2 سقط في أ. (5) في ج: تسطح. 

69 هو: أبو الفضل عبد الله بن عبدان بن محمد الهمذاني الشافعي» شيخ همذان ومفتيهاء من 
تصانيفه: شرائط الأحكام» توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ لالا)» وطبقات الشافعية لابن هداية الله» ص (18). 

زفق سقط في بء د. () في ب: مذكور. 

(69 في ب: نزل. 6 في التنبيه: الصلاة. 

)١١(‏ زاد في ب: بنى. 
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0 


وذكوان» وعصية.» ونؤمن [من] يي أخرجه أبو ا 


)١(‏ سقط فى ج. 

(0) أخرجه أبو داود )457//١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: القنوت فى الصلاة :)١557(‏ وأحمد /١(‏ 
2١‏ وابن خزيمة (514)» والبيهقى (؟/ »23٠١‏ من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن 
ابن عباس به. ْ 
قال المنذري: في إسناده هلال بن خباب» أبو العلاء العبدي مولاهمء الكوفي» نزل المدائن» وقد 
ثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي» وقال أبو حاتم: وكان يقال: تغير قبل 
موته من كبر السنء وقال العقيلي: في حديئه وهمء وتغيره بأخرة» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد. 
انظر: عون المعبود (719/5). 
وفي الباب عن أنس بن مالك وخفاف بن إيما الغفاري وابن عمر: 
حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري (/ 177) كتاب الوتر» باب: القنوت قبل الركوع وبعده 
.)20٠0*(‏ ومسلم )558/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (51/7//199)» والنسائي (1/ )3٠١‏ كتاب التطبيق» 
باب: القنوت بعد الركوع» وأحمد )3١ 5 »١1١7/7(‏ من طريق أبي مجلز عن أنس قال: قنت 
النبي يك بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان» ويقول: «عصية عصت الله ورسوله». 
وله طرق أخرى كثيرة عن أنس بنحوه. 
وحديث خفاف بن إيما الغفاري: 
أخرجه مسلم /١(‏ الل ا ٠‏ في الموضع السابق» وأحمد (017/5)» والبيهقتي 
(؟/0٠2»»‏ من طريق حنظلة بن علي الأسلمي عن خفاف بن إيما الغفاري قال: صلى بنا 
رسول الله َكِْهٌ الصبح ونحن معه؛ ذ فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة قال: «لعن الله لحيان 
ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها»» ثم وقع 
رسول الله يَكِِةِ ساجداء فلما انصرف قرأ على الناسء فقال: «يأيها الناس»ء إنى أنا لست قلته» 
ولكن الله - عز وجل - قاله». ١‏ 
حديث ابن عمر: 
أخرجه البخاري )١١7/4(‏ كتاب المغازي» باب: لَِىَ آك ين الْأمْرِ 44 [آل عمران: ]1١18‏ 
#٠ 59)‏ والنسائي )2١7*/0(‏ كتاب التطبيق» باب: لعن المنافقين في القنوت» وأحمد (؟/ 
4107) عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله يل إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة 

من الفجر يقول: "لني عفادن و0010 وفلاناء بعدما يقول: ل 0 
ولك الحمد. فأنزل الله: ملَنْىَ لك مِنّ الْأمَرِ سَىْة ...© إلى قوله مإدَإنَهُمْ طَيِمُوت4 [آل 
عمران: .]١78‏ 

(9) قوله: «قنت رسول الله يك شهرًا يدعو على أحياء من سليم على رعل وذكوان وعصية» رواه 
أبو داود. انتهى. 
رعل: براء مهملة مكسورة وعين ساكنة مهملة - أيضًا - بعدها لام» وذكوان: بذال معجمة مفتوحة 
بعدها كاف ساكنة» وعصية: بعين وصاد مهملتين» أصله مصغر «عصا». [أ وا. 


4" ع كتاب الصلاة 


وروك البخاري. ومسلم» عن أبي هريرة أنه قال: «(إني لأشبهكم صلاة بصلاة 
رسول الله عبد وكان أبنو هريرة يقنت فى الظهر والعشاء الأعواي ويدعو 
للمسلمين» ويلعن الكافرين)”"'. 

وروي”" عن على «(أنه قدت فى الوسر وبه وقع الرد على الطحاوي؛ 
حيث قال: إن القنوت في غير الصبح لم يقل به أحد إلا الشافعي. 

وحكى المراوزة قولا: أنه لا يجوز القنوت [فى غير الصبح]”” بسبب النازلة. 

وحكى ابن يونس طريقة أخرى: أنه لا يقدنت فى السرية» ويقنت فى الجهرية. 

وإذا قلنا بالصحيح - فإيراد «الوسيط» يشعر بأنه [يسر"' في الصلوات 
العيزية]!"" وهو نا« حكاء الكدتبيجئء [1]9" فى التجهزية الخلاف :فى قلوت 
الصبح. 

قال الرافعي: وإطلاق غيره يقتضي [طرد]”' الخلاف في الكل. 

أما إذا لم تنزل نازلة» فمفهوم كلام الشيخ أنه لا يجوزء وهو ما حكاه الإمام 
عن شيخه» والغزالى فى «الوسيط» عن المراوزة» ولم يحك فى المهذب غيره» 
وعليه نص في «الأم», و قال في «الإملاء»: إن شاء قنتء» وإن شاء ترك؛ فإن 
النبى عليه قنت فيها وترك» ولا يقال فى هذا ناسخ ولا منسوخ؟؛ حكاه البندنيجى» 
وهو يقتضي أنه غير مستحبء ولا مكروه. 

قال الرافعي: وهو قضية كلام أكثر الأئمة. 

ومنهم من يشعر إيراده باستحبابه [فى جميع الصلوات. 

5 5 ااي 0 200122 0000 

قال في «الروضة)»: والأصح: ا ستحبابه يا ٠‏ [وصرح ا صاحب 


)١(‏ في ب: الأخيرة. (5) تقدم. (9) في أ: ويروى. 

(4:) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني .)557/١(‏ 

)0( سقط فى أ جي د. © فى ج» د: يسر. 

0) فى ب: فى الصلوات السرية يسر. 

(4) سقط في ب. (9) سقط فى ج. 

)2٠١(‏ قوله: وإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائضء وفي قول: لا يجوز. ثم قال ما 
نصه: أما إذا لم تنزل نازلة فمفهوم كلام الشيخ: أنه لا يجوزء وهذا ما حكاه الإمام عن 
شيخه.ء والغزالي في «الوسيط» عن المراوزة» ولم يحك في «المهذب» غيره» وعليه نص في 
«الأم»» وقال في «الإملاء»: إن شاء قنت» وإن شاء ترك. حكاه البندنيجي» وهو يقتضي أنه 


باب صفة الصلاة ج” الح 


«العدة)ء ونقله عن نص الشافعي في «الإملاء». 

وعلى الأول: فقد قال 558 إن27 اختصاص الصبح بالقنوت عند فقد 
النازلة؛ لكونها أشرف؛ فإنها الوسطى؛ كما تقرر”"'» ويدخل وقتها والناس في 
غفلة» ويشرع في أذانها التثويب» ويجوز الأذان لها قبل الفجرء وهى أخصر 
صلوات الفريضة في كل يومء فكانت بالزيادة”" أليق من غيرها من الصلوات» 


والله أعلم. 


5 غير مستحب ولا مكروه؛ قال الرافعي: وهو قضية كلام أكثر الأئمة» ومنهم من يشعر إيراده 
معدي جع الفصلواسة قال في «الروضة» : والأصح استحبابه. انتهى كلامه. 
فيه أمور: 
المنهاء انما سك اهن «الرسيظةةمى النكن عن المرارز ةعلط فإنة لا دك لا هذه المسالةة 
وإنما نقل مقابله عن العراقيين» ثم عبر عن هذا بقوله: وقيل. وقد بين في «البسيط» قائله وأنه 
الشيخ أبو محمد. 
الثاني: أن ما حكاه عن «المهذب» من عدم الجواز ليس كذلك - أيضًا - فإنه قال: وأما رفع اليد 
في القنوت فالذي يقتضيه المذهب: أله لاأيرفع .ثم قال : وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت 
قاين غين خائحة» وإن نولك بالمسلمين نارلة فكوا هذا لفظه. فقوله: فلا يقنت» يحتمل نفي 
الاستحباب ونفي التجواز على السواء» ويدل خليه: أنه ذكر مثل ذلك في الرفع كما تقدم» 
لين ايم يثبت التحريم عن أحد ممن نقل عنه سوى 

أبى محمد. 

مضل جرحي الله - عن الرافعي من أن قضية كلام الأكثرين: أن القنوت في 
غير النازلة لا يستحب ولا يكره - غلط عجيب؛ بل ذ في «الرافعي»: أن قضية كلامهم: أنه لا يجوزء 
وكذلك - أيضًا - ما نقله عن النووي من تصحيح استحبابه في الحالة التي يتكلم فيها زهي 
حالة عدم النازلة - غلط أيضًا؛ فإنه إنما خالف الرافعي فصحح طريقة القائل بأن الخلاف في 
استحبابه» وحينئذ فيكون الأصح عنده : أنه إن نزلت نازلة استحب القنوتء وإلا فلا يستحب؛ لأن 
الصحيح عنده من الخلاف في أصل القنوت هو هذا التفصيل» والصحيح: : أن ذلك الخلاف في 
الاستحباب؛ فيلزم ما قلناه. وقد لخص النووي كلام الرافعي» فراجعه يتضح لك ما ذكرته» 
والعجب هنا من المصنف؛ فإنه غير كلام الرافعي والنووي تغييرًا فاحشاء وإن كان في 
اختصار النووي استدراك نبهت عليه فى «المهمات». [أ و]. 

١ سقط فى أ.‎ )١١( 

(؟1) في ب: وبه صرح. 

)١(‏ فى أ د:و. 

زفق في بء د: تقدم. 

(0) فى ب: الزيادة. 


باب فروض الصلاة وسننها 


لما ذكر الشيخ في الباب قبله صفة الصلاة على الكمال من غير تمييز الفرض 
فيه من السنة - احتاج إلى رسم هذا الباب؛ لبيان ما هو الفرض من ذلك؛ ليفعله 
المصلي حتمًا إن كان يعرفه. ويتعلمه وجوبًا إن كان يجهله؛ [كما دل عليه](2 
قوله في الباب قبله: «ومن لا يحسن التكبير بالعربية» كبر بلسانه» وعليه أن 
يتعلم»» وبه صرح الإمام عند الكلام في التكبير؛ فقال: ومما”"' يتعلق بتمام القول 
في ذلك أن من أسلم. فعليه أن يبتدر تعليم شرائط الصلاة وأركانهاء ويعرف ما 
هو سنة؛ ليتخير في فعله وتركه» وأيضًا لتصح نيته؛ كما أسلفناه. 

وقد فعل مثل ذلك في الوضوء والحجء ولم يصنع كذلك في الغسل؛ لأن 
مضمون واجبه يحصره كلمتان؛ [فما رأى]”" أن يفرد صفته بباب» وتفصيله بباب 
آخر. 

ثم «الفروض»: جمع «فرض»» وأصله في اللغة: التقديرء يقال: فرض الخياط 
الثوب: إذا قدرهء [و]7*' لما كانت هذه الأمور مقدرة في الصلاة» سميت: فروضًا. 

وقيل: أصله الحز في القدح وغيره؛ والقدح - بكسر القاف والحاء المهملة-: 
السهم إذا قوم واستوى قبل أن ينصل ويراشء فإذا ركب فيه النصل والريش فهو 
سهم؛ فلما كانت هذه الأشياء لازمة للصلاة ملازمة الحز للقدح سميت: فروضًا. 

وبعضهم يعبر عنها بالأركان» ويقول: الصلاة تشتمل على شرائط وأركان 
وأبعاض وهيئات: 

فالشرائط ستء. وهى: الطهارة عن الحدثء. والطهارة عن الخبث في البدن 
والثوب» وموضء*) الصلاة على الجديد؛ وستر العورة» والعلم بدخول الوقت» 


)١(‏ في ب: ذكر. (:) سقط في ب. 
(؟) في ج: وماء. (5) في ب: مواضع. 
4 في أ: فأراد. 


للحا 


باب فروض الصلاة وسننها ج” "١‏ 


أو ظنه» واستقبال القبلة في حال الأمن في الفرض دون النافلة في السفر؛ كما 

5 

وقيل: إنه ركن؛ حكاه الإمام عن صاحب «التلخيص»» ولم يذكر في 
«المهذب» فى صفة الصلاة غيره. 

قال الإمام: وهو الأقرب؛ من حيث إن الطهارة تتقدم على الصلاة» وستر 
العورة لا يختص وجوبه بالصلاة؛ فلم تكن أركاناء بل هي شرائط» ووجوب 
استقبال القبلة يختص بالصلاة.» ولا يجب تقدمه على عقدهاء وهذا ما استحسنه 
القفال. 

وحكى القاضي الحسين أن”'' بعض أصحابنا [قال]'' بمثله في الطهارة» 
والستارة» وهو بعيد. 

والسادس: الإسلام؛ فإنه لابد من تقدمه على العبادة» ولو زال في أثنائها 
بالردة» بطلت. 

والأركان: ما عذه الشيخ فروضًاء وستتضح [مع]”” ما يتعلق بها. 

2 1: 

والأبعاض والهيئات: هي ما عبر الشيخ عنها بالسئن وسنبينها. 

وقد حاول بعضهم عبارة فارقة بين الشرط والركن في الصلاة؛ فقال: الشرط: 
ما يتقدم عليهاء ويجب استدامته إلى آخرهاء والركن: ما لا يتقدم عليهاء ولو تركه 
عمدًا بطلت صلاته» ولو تركه سهوًا لزمه العود إليه» ولا ينجبر بالسجود. وإليه 
يميل كلام الإمام؛ حيث جعل القول بأن استقبال القبلة ركن أقرب؛ لكونه لا 
تصنت تقو "ايها ؛ تخللاف«الظهارة والستارة: 

وقال الرافعي: إنه يرد''' على هذا ترك الكلام والفعل الكثير» وسائر 
المفسدات؛ فإنها لا تتقدم على الصلاة» وهى معدودة من الشروط دون الأركان. 
وظن أن هذا لا جواب عنه؛ فقال: ولك أن تفرق بين الركن والشرط بعبارتين: 

إحداهما: أن تقول: الأركان: المفروضات اللاحقة التى أولها التكبير» وآخرها 
)١(‏ في أ:عن. (0) سقط فى أ. (5) فى ج: تقديمه. 


إفة سقط في أ. 0 في أ: التي. (7) في ج: رد. 


هه" جج كتاب الصلاة 


التسليم» ولا يلزم التروك؛ فإنها دائمة لا تلحق ولا تلحق» والشروط”": ما عداها 
من المفروضات. 

والثانية: أن تقول: [الشرط يعتبر]”' فى الصلاة؛ بحيث يقارن كل معتبر سواه 
والركن: [ما يعتبر لا على]”" هذا 00 

مثاله: الطهارة: تعتبر مقارنتها الركوع والسجود. وكل أمر معتبر ركنًا كان 
أو شرطاء والركوع معتبر» لا على هذا الوجه. 

قلت: [وهذا يخرج]”*' استقبال القبلة عن أن يكون شرطًا؛ لأنه لا يعتبر [فى 
كل ما هو واجب في الصلاة؛ فإنه إنما يعتبر]””" في حال القيام والقعود دون 
الركوع والسجود؛ فإنه حينئذ يكون مستقبلا موضع ركوعه وسجوده؛ وإن كانت 
جثته على هيئة مخصوصة يستقبل بها القبلة» لكنه غير" الاستقبال في القيام 
والقعود» والمشهور: أنه شرط؛ كما قال الشيخ. 

وما ذكره من أن ترك الكلام ونحوه شرطهء وهو لا يتقدم الصلاة فيه مساهلة» 
والحق أن وجود ذلك مانع؛ كما هو مقرر في الأصول. 

والغزالي ناقشه في عده ذلك ركنًا مع أنه أصولي, واعتذر عنه بأنه في ذلك 
اتبع الفوراني. 

وقد يقال: ما كان وجوده مانعًا كان عدمه شرطاء وإليه صار سيف الدين 
المري 0 - رحمه الله - لكنا لا نسلم [أن]” ما كان وجوده مانعًا كان عدمه 
شرطا. 

وقد ادعى البندنيجي أن بين شروط الصلاة وأركانها [خصوصًا وعمومًا]9"؛ 
فقال: كل ركن فيها شرطء وليس كل شرط ركنئًاء وهي طريقة حكاها الرافعي؛ 


)000 في ج: الشرط. زفة في بء د: الشروط تعتبر. 
(9) في ج: متابعته على. (5) في أ: في هذا تخريج. 
(0) سقط في أ. (5). في د: عن. 


(0) هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي» سيف الدين الآمديء ولد بعد الخمسين 
وخمسمائة بيسير» لم يكن في زمانه من يجاريه. من تصانيفه: الإحكام في أصول الأحكامء 
وغير ذلك. توفي في سفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة. 
ينظر: طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة (؟/ 074 وطبقات الشافعية ابن السبكي (07/8). 
(6©9 سقط في ب. 08( في ب: عموما وخصوصا. 


باب فروض الصلاة وسننها كن وما 


وقال: إن الأكثرين على أنهما يفترقان افتراق [العام و]('؟ الخاص. 

قال: وفروض الصلاة ثمانية عشر» ودليل حصرها في ذلك ما سنذكره من 
الأدلة [على سنة ما عداها مما هو مشروع فبها]0", ووراء ذلك وجوه سنذكرهاء 
وأدلة فرضيتها”" منها ما تقدم في الباب قبله؛ كما ستنبه عليه» ومنها ما سنذكره. 
والعمدة فيه في أكثر الفروض ما روى أبو داود عن أبي هريرة «أنه -عليه 
السلام- دخل المسجد؛ فدخل رجل فصلى» ثم حاء» فسلم على رسول الله عه 
فرد رسول الله عبد [عليه]0) السلام» وقال: «ارجع فصل؟؛ فإنك لم تصل)؛ فرجع 
الرجل فصلى كما كان يصليء ثم جاء إلى النبي كلد [فسلم عليه]”*'؛ فقال له 
[رسول الله]”"' يكةِ: [اوعليك السلام»]”" ثم قال: «ارجع فصل؛ فإنك لم 
تصلّ». [حتى]”" فعل ذلك ثلاث مرات؛ فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء ما 
أحسن غير هذا؛ فعلمني؛ فقال: «إذا قمت إلى الصلاة» فكبّر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا»» [وفي رواية - وهى 
التي ذكرها القاضي الحسين والإمام-: «ثم اجلس حتى تعتدل جالسًا]"» ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلّها)”''' وفى رواية: «فإذا77'؟ فعلت هذاء فقد تمت 
صلاتكء وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت259 من صلاتك». 

وقال فيه: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)7""', وأخرجه البخاري؛ 
ومسلم بنحوه» وهذا الخبر يعرف بخبر المسيء في صلاته. 

قال: النية وتكبيرة الإحرام؛ لما تقدم من الأخبار ومحلهما القيام في 
حق القادر» وما يقوم مقامهء وهو القعود في حق العاجزء [و]/*'2 في النفل» وكذا 
الاضطجاع في حق العاجز قولًا واحدّاء والمتنفل على وجه ستعرفه؛ والدال على 
أن محلهما القيام: قوله من بعد «والترتيب على ما ذكرناه»)» وعنى في الباب 
قبله””'"» وهو قد ذكر فيه أنه ينوي ويكبر بعد قيامه؛ فلو نوى الفرض وكبرء وهو 


)١(‏ سقط في ب»ء ج د. (<) في ب: النبي. )1١(‏ في ب: إذا. 

(1) سقط في د. (0) سقط في ج. (؟1) في أء د: انتقصته. 
فيه في أء جه د: فرضها.. (4) سقط في ج. (17) تقدم. 

(5) سقط في أء جد (9) سقط في ج. )١5(‏ سقط في أء ب. 


(0) سقط في ب. )٠١(‏ تقدم. (16) في د: قوله. 


6" ح- كتاب الصلاة 


وأتم التكبير في حال ركوعه؛ بأن كان مسبوقًا - لا تنعقد صلاته فرضًاء 

وهل تنعقد نفلا؟ فيه وجهان في «الحاوي» وغيره [و7) المذكور منهما في 
اتعليق» أبي الطيب: الانعقاد. وخصهما الروياني في «تلخيصه» بحالة' '' العلم؛ 
بأن ذلك لا يجوزء وأن الأصح عدم الانعقاد مطلقًا؛ كما لو تحرم بالظهر قبل 
الزوال وهو عالم؛ أما إذا جهل ذلك. فالنص أنها تنعقد نفلاء ولم يحك سواه. 

ولو كان المسبوق قد كبر تكبيرة واحدة» نوى بها تكبيرة العقد [وتكبيرة] 
الهُوِيٌّ؛ فهل تنعقد نفلاء أو تبطل؟ 

قال الروياني: فيه وجهانء أصحهما: الأول» وهما” 5 «تعليق» أبي الطرب 
مخصوصان بما إذا كان ذلك في صلاة النفل» وقال: إنه لو كان [ذلك]”*© 
صلاة الفرضء» بطلت. 

ثم كلام الشيخ مصرح بأن النية وتكبيرة الإحرام فرضانء وهو قياس الطريقة 
التي قلنا: إن الإمام يميل إليها؛ لأنهما من أجزاء الصلاة عندنا كالركوع والسجود. 

وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدهما شرطين؛ لأنه قال: في الصلاة 
الرباعية خمس وأربعون خصلة. ثمان منها قبل الدخول؛ وهى: الطهارة من 
الحدث؛ وطهارة البدن والثوبء والبقعة التي يصلي عليها من النجس» وستر 
العورة» والعلم بدخول الوقتء واستقبال القبلة» والنية» والتكبير» ولم أر لغيره من 
أصحابنا خلانًا في [أن]”"' التكبير ليس بشرط”". نعم, النية» حكى البندنيجي؛ 


افق 


000 سقط فى أ ج د. 00 فى ب: : بجال. فرق سقط في ج. 

2 في ج: هو. (5) سقط في بء د. () سقط في ج. 

(0) قوله: وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدهما شرطين - يعني النية والتكبير - لأنه قال: : في 
الصلاة الرباعية خمس وأربعون خصلة. ثمان منها قبل الدخول وهي: الطهارة عن الحدث» 
وطهارة البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها من النجسء وستر العورة» والعلم بدخول 
الوقت. واستقبال القبلة» والنية» والتكبير. ولم أر لغيره من أصحابنا خلافا في أن التكبير ليس 
بشرط. انتهى كلامه. 
واعلم أن الخلاف في كون التكبير شرطا أم ركنا ثابت» صرح به الروياني في «البحر» فقال: فرع: 
التكبير عندنا من الصلاة» نص عليه في «الأم»» وقال بعض أصحابنا : بالفراغ منه يدخل فيها .وهذا 
غير صحيح؛ بل يجب أن يدخل في الصلاة بأول التكبير. هذا لفظه. 
الأمر اا :أن القاضي أبا الطيب قد ذكر المسألة بعد حمس أوراق من أول باب صفة الصلاة من 
«تعليقه») وصرح بأن التكبير من الصلاة فقال: مسألة: عندنا: أن تكبيرة الإحرام من الصلاة» وبه _ 


باب فروض الصلاة وسنئنها ج” 6ظظ]5 


تبعًا للشيخ أبي حامد وغيره في كوتها ركئًا أو شرطاء وبجهين: أولهما: هو ما 
ذكره الماوردي في باب: أقل ما يجبء وكذا البغويء والقاضى الحسينء وعزاه 
- في موضع - إلى صاحب «التلخيص»»؛ ولم يحك غيرهء وقال الرافعي: إنه 
الأظهر عند الأكثرين؛ لاقترانها بالتكبير وانتظامها مع سائر الأركان. وثانيهما: هو 
ما حكاه الماوردي في أول باب صفة الصلاة؛ وكذا ابن الصباغ حكاه في باب: 
أقل ما يجزئ؛ موجهًا له بأنها ليست فعلًا [فيها]'2 وإنما هي صفة؛ كسائر 
الشروط التي ذكرناها. 

ووجهه الرافعي بأن النية تتعلق بالصلاة؛ فتكون خارجة عنهاء وإلا لكانت 
متعلقة بنفسها [ولافتقرت]0) إلى نية أخرى. 

والقائلون بالأول قالوا: لا يبعد أن تكون من الصلاة» وتتعلق بسائر الأركان» 
ويكون الناوي إذا قال: «أصلى» معبرًا بلفظ الصلاة عن معظمهاء وهو ما عداها 
مخ الأركان» وقد أشار قن الو سيط بقولهة فإنها بالقترويز © أقيدف إلل: نيا اخنة 
شبهًا [من الأركان]29, ويه من الشرائط» لكنها بالشروط أشبه. 

أما شبهها بالفرائض؛ فمن حيث إنا لا نعقل وجود نية الصلاة معتدًا بها منفكة 
عن جزء من الصلاة؛ فهى كالجزء الذي لا يعتد به دون بقية الأجزاءء خصوصًا 
وقد قال الماوردي فى كتاب: الأيمان*©: إنها [إنما]”"2 تكون [نية]© عند اقترانها 
بالفعل؛ فإن تجردت 5 الفعل» كانت قصدًا0©". 


> قال الكافة. وقال أبو حنيفة :ليست من الصلاة. هذا لفظه ثم قال: : واحتج من نصره بأشياء» منها: 
لاك اا 0 قال: 
والجواب عنه: أنا نقول: لا يمتنع أن يكون حال التكبير غير مصل» ويكون التكبير من 
الصلاة. انتهى كلامه. وها تصريح بن من الصلاة وما له عه المصنف قد كر بعد لك 
بكراريس كبيرة في أول باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة» ولا منافاة بينهما؛ لأنه لما لم 
يدخل إلا بتمامه أطلق عليه أنه قبل الصلاة. [أ و]. 


)001 سقط في أ. 6 في أ ج د: وإلا افتقرت. 
(0) في ج: بالشرط. :)0 في أ: بالأركان. (0) زاد في ج: أيضا.ء 
() سقط في جه 00 سقط فى أ. 


(4) قوله: وقد قال الماوردي في كتاب الأيمان: إنها إنما تكون نية عند اقترانها بالفعل» فإن 
تجردت عن الفعل كانت قصدًا. انتهى كلامه. 
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وأما شبهها بالشروط. فمن حيث إنه يشترط دوامها إلى آخر الصلاة حتى لو 
حصل تردد فيها في ركن من الصلاة» لم يعتد به؛ كما ستعرفه في باب: ما يفسد 
الصلاة؛ فهي كالطهارة من الحدث ونحوها. 

ومن حيث إنه يشترط على الصحيح عندهم تقدمها على تكبيرة الإحرام؛ كما 
أنه لا بد من تقدم الطهارة ونحوها على التكبير» وهذا كلام الإمام الذي أسلفناه 
ينازع فيه وكلام غيره من طريق الأولى؛ [لأن الأكثرين]''' قالوا مع التقديه”") 
يجب [استصحابها ذكرًا]”" إلى آخر التكبير» وذلك يكون بتوالى الأمثال» وحينئذ 
فالمعل يه إتداسهر هارث التكبير الا ما قله ويه تصيزيع الرويالى قن الخيمية: 

فإن قلت: قد عد الغزالي النية في الصوم ركنّاء وهو مخالف لما ذكره هنا 

قلت: يمكن أن يقال [في]”*' الفرق بينهما: إن النية في الصلاة صفة لأفعال؛ 
فكانت كالطهارة ونحوهاء والصوم لا فعل فيه؛ بل هو تركء والترك ليس بفعل؛ 
كما أن النية ليست بفعل؛ فلا يحسن أن تكون وصمًا له؛ ولذلك لم يعتبرها في 
باقي التروك» ولولا الخبر لما اعتبرناها في الصومء وإذا كان كذلك, تعين أن 
تكون فيه ركنًا؛ لاستواء الإمساك والنية في عدم الفعلية»؛ خصوصًا إذا قلنا: إن نية 
الخروج من الصوم لا تؤثر في إبطاله؛ فإنها - حينئذ - تصير”” كالركوع 
والسجود فى الصلاة» إذا وجد حصل مقصوده. ولا يشترط دوامه» وهذا بخلاف 
الصلاة؛ فإن قطع الئية مؤثر"© في إبطالها بلا خلاف؛ فشابهت الطهارة ونحوها 
من الشروطء والله أعلم. 

قال: والقيام؛ أي: و”"' ما يقوم مقامه؛ وهو القعود في حق العاجزء وصلاة 
النفل ونحوه؛ لقوله تعالى: وَؤْوْمُوا ينو هَنِِتِين4 [البقرة: 778]» وقوله - عليه 
السلام - لعمران بن الحصين: «صلّ قائمًا؛ِ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطعء 


> - يعني النية - قصد الشيء ء مقترنًا بفعله» فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم, كذا قاله في كتاب 
الأيمان. هذا كلامه. [أو]. 


000( فناب» والأكترين 3 فم في جا التقدم. 
(*) في أ: استصحاب ذكرها. (4) سقط في ج. 
)2 في د: قصيرة. )0ن في ب: تؤثر. 


0372 في احم أو. 
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ان 7 ووه البخاري. 
وحده - كما قال في «الوسيط»-: الانتصاب مع الإقلال» واحترز بالانتتصاب 
عما لو ثنى شيًا من حقوه ومحل نطاقهء لم يجزئه؛ وكذا لو : ثنى فقار ظهره؛ ولم 


يثن معقد النطاق إن أمكن. ولا يضر”؟ خفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه 
صح أنه - عليه السلام - كان يطرق رأسه؛ ولذلك قال في «الخلاصة»: إن 
الإطراق سنة. 


وقد قال القاضي الحسين في باب يكوه السيق باعتمال::ونحه: آنه يكفية: أن 
يقف على هيئة بين حد أقل الركوع والانتصاب. 

وغيره صرح بحكايته وجها. 

والأظهر: الأول» وهو ماحكاه القاضي في موضع آخرء ولم يورد الإمام غيره» 
وقال: إن بعض الناس قد يعتاد أن يتحرك قليلًا في صوب الركوعء وينحني قليلاء 
ثم يرتفع””؛ فمهما زال الاعتدال» وأوقع في حال زؤاله حرفا من قراءثه 
الواجبة©؟ - فلا يعتد بذلك الواقع خارجًا عن اعتدال القيام. فلو كان يفعل ذلك 
قبل اشتغاله بالقراءة المفروضة:. ففي البطلان عندي تردد» والظاهر البطلان» وإن 
لم يبلغ حد الكثرة في الأفعال؛ لأنه يعدد القومات في ركعة واحدة؛ فيصير كما 
لو عدد الركوع في ركعة. 

ثم قال: وهو عندي قريب من انحراف الرجل عن قبالة القبلة قصدّاء وقد 
ذكرت أن ذلك مبطل للصلاة؛ فالخروج”” عن السمت المرعي في القيام؛ 
يتنزل”' هذه المنزلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 585) كتاب تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» 
حديث (لا كردا وأبو داود )"١5 /١(‏ كتاب الصلاة. بأب: في صلاة القاعد.» حديث 
(؟465) والترمذي كتاب الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» حديث [ففارة” وابن ٠‏ ماجه ل اكرة كتاب الصلاة. باب: ما جاء في صلاة 
المريضء» حديث (7؟5؟١).‏ 

(0) في ب: يضير. (9) في ج: يرفع. (5) في د: الواجب. 

)0 في ب. 5 بالخروج. 000 في سء ج د: ينزل. 
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قل زمانه» لم يضر وإن كثرء فهو كالفعل الكثير. 

واحترز”'' بالإقلال عما إذا اتكأ على شيىء؛ أو استند(" له من غير ضرورة» 
ولا حاجة - لم يجزئه؛ وإن كان منتصبّا؛ لفقد الإقلالء وهذا ما حكاه الإمام» 
وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القطان. 

وحكى صاحب «التهذيب»» والقاضي الحسين» وغيرهما - كما قال الرافعي-: 
أنه إذا وجد الانتصابء [لا يضر] © الأنكتات وإن كان بحيث لو زال”*' السناد 
لسقطء وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيبء عن رواية أبي علي الطبري في 
«الوفصاح». وقال: إنه الصحيح. ا عند الكلام في سبق الحدث. 

نعمء يكره له ذلك. 

وفي بعض «التعاليق» أنه إن كان بحيث لو أزيل السناد لسقط - لم يجزثه. 

أما إذا كان الاستناد”* لعلة» فسيأتي في باب صلاة المريض. 

فرع: لو وقف على إحدى قدميه. قال القاضي الحسين في «تعليقه»: يجب أن 
يجوز؛ لوجود القيام» وقد''2 صرح غيره» وقال: [إنه] 7 مكروه”» ويسمى ذلك: 
«الصّفُون). ومنه قوله تعالى: لضفتت لِليَاد» [ص: .]"١‏ 

ثم الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة» على النحو الذي يجزئه مع تكبيرة 
الإحرام» وقد دل على ذلك قول الشيخ في الباب قبله: «فإن لم يحسن شيئًاء 
وقف بقدر القراءة»؛ فلو زاد المصلي على ذلك. فهل يوصف الكل بالفرضيّة *) 
أم لا؟ 

حكى المتولي فيه وجهين؛ بناء على أن الوقص هل يتعلق به الواجب. أم لا؟ 
والإمام حكاهما عن رواية الشيخ [أبي]” ''2 عليء وأنه بناهما على [أن] 2١7‏ من 
استوعية رأسة بالمسح؛ فهل [نقول: وقع [مسح جميع] 2" الرأس فرضًا 1 


)١(‏ في ج: واحترزنا. (0) سقط في أ. 

(؟) في ج: أسند. (4) في ب: يكره. 
(6) في ب: لم يضرء وفي د: يضره. (9) في ج: بالفريضة. 
(5) في ب: أزيل. )٠١(‏ سقط في ج. 
)2 في ج: الإسناد. )231 سقط في أء د. 


69 في أء ب» د: وبه. )2017 في ب: جميع مسح. 
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قال الإمام: وهذا عندي خارج عن الضبط؛ فإنه إذا جاز الاقتصار على ما 
ينطلق عليه اسم المسح؛ فكيف ينتظم القول بأن الزيادة عليه فرضء ثم إن تخيل 
متخيل ذلك؛ فشرطه عندي مع بعده أن إن الماء إلى رأسه دفعة؛ بحيث 
لا يتقدم جزء على جزءء. حتى لا يكون جزء أولى بأن يضاف إليه الوجوب من 
جزءء أما إذا وصل الماء إلى رأسه شيئًا شيئًا حتى استوعبه؛ فتخيل الفريضة فيما 
عدا الجزء الأول محالء ووزانه مد القيام بعد قراءة الفاتحة» نعم ما لو خلا أول 
القيام عن قراءة الفاتحة» ثم افتتح القراءة فما هو [محل] "' 
مفروضء وما تقدم عليه فيه احتمال من جهة أنه كان يثاتي إيقاع القراءة 
المفروضة فيهء وكان لا يسوغ قطعه قبل جريان القراءة. 

قال: وقراءة الفاتحة؛ لما ذكرناه من الأخبار. 

فإن قيل: الكتاب قد دل على أن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن؛ قال الله 
تعالى: رام يرن ث4 [المزمل: :]7١‏ والقرآن لا يجب في غير 
الصلاة؛ فتعين أن يكون الأمر به في الصلاة.» ل عل ما اباك من خبر 
المسيء في صلاته؛ وقوله - عليه السلام-: «لا [صلاة ]1 ا ان 
قتع اكاب" [قزل) على آذ القائعة عبر معةه وها قله لاعلا إلا 


قرا عه ة الفاتحة 
2 


00 بدل ما بين المعقوفين في د: يوصف الكل بالفريضة أم لا؟ 

د () سقط في أ. (4) في ج: الركوع. 

2( في ب: : ونزل. 03 سقط في ج. 070 في ج: ولا. 

00 أخر جه أبو داود )71/57/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
(والى ١كمى)‏ وأحمد (؟/478): والبخاري في القراءة خلف الإمام (لال» 249284 700)) 
والحاكم (114/1)» وابن حبان (5/ 91) برقم (1741) والبيهقي /١(‏ 0707 من طريق 
جعفر بن ميمون البصري: ثنا أبو عثمان النهدي قال: حدثني أبو هريرة قال: قال لي 
رسول الله كل: «اخرج فناد في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد»» 
وفي رواية: «إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين 
ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات. ووافقه الذهبي» وقال أبو الطيب في عون المعبود (1/ 
خرف : هذا الحديث ضعيف؛ لأنه من طريق جعفر بن ميمون» وهو ضعيفء ولكن يشهد لصحته ما 
عند مسلم وابن ن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت... فذكره. 
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بفاتحة الكتاب 2١7‏ أو و1 

وإذا كان كذلك» وجب أن يكون الواجب ما ينطلق عليه اسم القراءة؛ ولآن 
غيرها من الذكر كهي في كل الأشياء؛ فوجب أن يكون كهي في وجوب الصلاة. 

قيل في الجواب: إن المراد بالقراءة [فى الآية صلاة الليل]”؟2؛ كما ذكره 
المفسرون؛ [وإن ذلك]2*7 نسخ. 

0 المراد بها: الخطبة؛ كما في قوله تعالى: ##وَإدًا قرى> الْفُنَانٌ كَأَسْتمِعْوا 

نصِثوأ # [الأعراف: .]٠١5‏ 

0 5 كانك قراءة الصلاة» فهى مجملة؛ فسرها قوله ج عليه السلام-: رلا 

صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”'"' وغيره؛ كما أسلفناه. 


سس وللحديث طريق آخر عن أبي عثمان النهدي. 
أخرجه الطبراني في الأوسط (4410) من طريق كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن 
الحجاج بن أرطاة عن عبد لكريم عله عن أبي أغريرة به. 
تلك وهذا تك سيف كثانة بن جيلة كليه ابن معيل» وفال السبودع: ضعيف جداء وقال أبو 
حاتم : محله الصدق - كما في الميزان (0/ 7 95 > والحجاج بن أرطاة متكلم فيه 

)١(‏ سقط في ج. )٠(‏ في ب: غيرها. 

زفرق أخرجه أبو محمد الحارثي في مسنده كما في نصب الراية /١(‏ 717) من طريق اللجلاج: ثنا 
إبراهيم , بن الجراح الكوفي: ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري به وضعفه الزيلعي باللجلاج قال ابن عدي: حدّث بمناكير لأبي حنيفة 
وهي أباطيل» ونقل عن النووي في الخلاصة تضعيفه أيضا. 
وأخرجه البخاري في تاريخه (4/ 7017)) وعنه ابن عدي في الكامل )1١17/4(‏ في ترجمة أبي 
سفيان شهاب بن طريف. وقال ابن عدي: : لم يصح. 
وأخرجه البخاري أيضاء قال: : حدثني مسدد نا يحبى عن العوام بن حمزة نا أبو نضرة سألت أبا 
سعد عن القراءة خلي الإمامء قال : فاتحة الكتاب» قال أبو عبد الله - يعني البخاري : هذا أولى» 
وقال ابن عدي: : هذا أصح. 
وللحديث طريق آخر عن أبي نضرة: 
ادا لاود 100 1 د عدي فى الدرطع انرق روط ويشا ران وادة عدن أي 
قال أبو الطيب في عون المعبود (7/ 77): قال ابن سيد الام ا صحيح. ورجاله ثقات» 
وقال الحافظ فق التلخيص: إسناده صحيح. 

(:) في ج: صلاته بالليل. )0( في وإنه» وفي ج: فإن ذلك. 

)3ن في ب: أو. (649 تقدم. 


بياب فروض الصلاة وسننها كن ١5؟‏ 


ولأن ظاهرها متروك إجماعًا؛ فإنه لو تيسر له قراءة سورة البقرة» لم يجب» 
ولو تيسر عليه بعض آية» لم يجزئه. وأما الفاتحة فهي متيسرة في الغالب؛ فنزل 
ظاهر الاية عليها. 

وأما الخبر الأول: فقد ذكرنا [أن71'' رواية الشافعي: «ثم اقرأ بأم الكتاب وما 
تيسر)”"2. فهو مشتمل على زيادة؛ فوجب قبولها. 

وأما الخبر الثاني: فهو دليل لنا؛ لأنه دل على [أنه1" لا أقل من الفاتحة 
يجزى: 

والخبر الثالث: نحمله على ما إذا لم يكن يحفظ الفاتحة» ولولا ذلك لم يكن 
لتخصيص الفاتحة بالذكر معنى. 

وأبو حنيفة وإن لم يوجب الفاتجة» فهو يرى أن تركها مكروه» ويجبر 
بالسجودء وأنه لو نسيهاء وقرأ ثلاث آيات» وركع وتذكر في الركوع أنه نسيها - 
كان عليه أن يعود إلى القيام» ويقرأ الفاتحة» وبهذا يقطع؛ إلحاقًا ببقية القرآن. 

قال: والركوع ؛ لقوله تعالى: #يكأَيهًا الي ءَامَنُواركغوا» [الحج: /الا]» 
وهو إجماع. 

فرع: لو أراد الركوع فسقط من رأسه إلى الأرضء عاد وانتصب قائمّاء ثم 
يركع؛ فلو قام راكعّاء لم يجزئه؛ لأن الإهواء للركوع؛ يجب أن يكون مقصوذا؛ 
فلو كان قد انحنى للركوع فسقط إلى الأرض قبل انتهائه إلى حد الركوع؛ فعليه 
أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه في حال انحداره» ويبني'؟؟) على ركوعه؛ 
قاله الماوردي. 

قال: والطمأنينة فيه؛ لخبر المسيء في صلاته. وروى البخاري» عن زيد بن 
وهب قال: «رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال: ما صليت» ولو مت» 
مت على [غير]”*؟ الفطرة التي فطر الله محمدًا 2"1)6. 


والطمأنينة فيه - كما قال ابن الصباغ-: أن يمكث [إذا بلغ حد الركوع قليلا. 


)١(‏ سقط في ج. 

2( ينظر: ترتيب مسند الشافعي .)971١/١(‏ 

زفرة سقط في ج. )2 في ج: وينبني. )0( سقط في د. 
() أخرجه البخاري (078/5) كتاب الأذان» باب: إذا لم يتم الركوع (0741). 


11" ج” كتاب الصلاة 


وعبارة القاضي الحسين: «أن يمكث]'' بعد هويه لحظة؛ بحيث تنال يداه 
ركبتيه). 

وقال الإمام: ليس يعنى بها [لبث ظاهر]”'» ولكن ينبغي أن يفصل الراكع 
منتهى هويه عن حركاته في ارتفاعه وانحطاطه؛ فإذا فعل [ذلك1” فقد اطمأن» 
وإن لم تنفصل حركات هويه عن أول حركات ارتفاعه؛ بل اتصل الآخر بالأول؛ 
فهذا لم يطمئن. 

وعبارة بعضهم - وهي أرشق-: أنها السكون؛ بحيث يستقر كل عضو في 
محله. وينفصل هويه وركوعه من ارتفاعه. ولا يقوم مقامها زيادة في الهوي على 
أقل الركوع؛ لأن مقصود الطمأنينة تميز الركن عما قبله وما بعده. ولا يحصل 
بذلك تمييز. 

واستغنى الشيخ عن ذكر الطمأنينة في الباب قبله في جميع الأركان بما ذكره 
من استحباب ما يأتي به فيها من الذكر. 

وقد أفهم كلامه'”' أن الواجب من الركوع القدر الذي يحصل معه الطمأنينة 
وفنها** إذا افعض غتلية» آم" إذا 'زاك علية» ففى وصنف الزائد بالواجي”" ها 
تقدم من الخلاف في الزيادة في القيام» وهو جار فيما إذا طول السجود؛ قاله في 
«التتمة)»). 

وادعى في «الروضة» أن الصحيح في المواضع الثلاثة أن الكل واجب. وكذا 
في البعير المخرج عن الشاة في الزكاة؛ والبدنة المضحى [بها]ا” بدلا عن شاة 
لبور 

قال: والاعتدال» أي: في الفرض؛ لخبر المسيء في صلاته» وقد روى أبو 
مسعود البدري قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى ب 


00 سقط في أ. (5) في ج: ما. 
(9) سقط في أ. (8) سقط في د. 
دع في أ: كلام الشيخ. (9) في د يتم. 


)20 في -_ ولاقته. 


باب فروض الصلاة وسننها ج-ج ندرا 


ظهره في الركوع والسجود»"'' أخرجه أبو داود» والنسائي وابن ماجه. وقال 
الترمذي: حديث حسن [صحيح]”". 

ولأن الرفع قيام مشروع في الصلاة؛ فوجب أن يكون واجبًا [فى الصلاة]”"؛ 
كالقيام في حال القراءة» وهذا ركن قصير على المشهورء كما ستعرفه في باب 
سجود السهود وهل هو مقصود في نفسه أم لا؟ فيه خلاف. سنذكره في 
[باب]7؟2 صلاة الجماعة. 

قال: والطمأنينة فيه؛ لأنه ركن في الصلاة؛ فكانت الطمأنينة ركنا فيه؛ كالركوع. 

وقال الإمام: في قلبي من عدها ركنا في الاعتدال من الركوع» وكذا في 
الاعتدال من السجود [شيء]”*؟ فإنه - عليه السلام - لم يتعرض للطمأنينة فيهما 
في قصة المسيء في صلاته. وهما من الأركان القصيرة» ولو وجبت الطمأنينة فيه 
لما امتنع مذهبًا؛ كالركوع والسجود. ولا جرم لم يتعرض للطمأنينة فيهما 
الصيدلاني» لكن سماعي عن شيخيء وهو ما ذكره بعض المصنفين اشتراط 
الطمأنينة فيهماء وهو محتمل من طريق المعنىء وما ذكرته احتمال» والنقل 
الذي ”'' أثق به: اشتراط الطمأنينة. 


قلت: ويدل عليه فى الرفع من السجود ما ذكرناه من الرواية الأخرى» وفي 


نلق أخرجه أبو داود /١(‏ *07) كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه حديث (806)) 
والترمذي )5١/7(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه حديث (550).» والنسائي 
(/*17) كتاب الافتتاح : باب إقامة الصلب في الركوع, (؟5/ 15١5)؛‏ باب إقامة الصلب في 
السجود. وابن ن ماجه )7587/١(‏ كتاب الصلاة : باب الركوع في الصلاة حديث ٠(‏ 1006 
والداومي (1/ :00 وأحمد (4/ 114117 0177 والمسميدي (404)) وحيد الرزاق 
(786)» وابن خزيمة (300/1)» رقم (2091 6565) وابن حيان 20١05١(‏ - موارد). 
وابن الجارود في المنتقى رقم (140)» والدارقطني :0754/١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
.)8١0-94/1(‏ والطيالسي (2611. والبيهقي (؟7:88/5١١),‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(م/ داال والطبراني في الكبير (11/ -171١7‏ -خ 051 رقم (8/ا0, هسم .مقف امف "امم 
امم 4» والبغوي في شرح السنة )١59/7(‏ كلهم من طريق عمارة بن عمير عن أبي 
معمر عن أبي مسعود البدري به. 
وصححه ابن خزيمة وابن حيان. 

(؟) سقط في د. (*) سقط في أ ج د. (5) سقط في د. 

١ه‏ سقط في ج. 50( زاد في د: لم. 


34ظ> وا كتاب الصلاة 


الرفع من الركوع القياس عليه» أما الاعتدال من الركوع والسجود في النفل فهل 
يجب؟ 

قال في «التتمة»: فيه وجهان؛ بناء على ما لو صلى النفل مضطجعا مع القدرة 
على القيام» وفيه خلااف اين وكلام الشيخ يقتضي وجوبه أيضًا. 
فروع: 

لو ركع» واطمأن» ثم سقط على الأرض؛ فإنه يقوم منتصبّاء ولا يحتاج إلى 
إعادة الركوع والانتصاب منه؛ لأن لركرع قد أسقط فرضه. والانتصاب يحصل 
بقيامه”'' إليه؛ قاله في «الأم» وفيه شىء”" يظهر لك مما سنذكره عن ابن سريج 
في آخر الباب. 

ولو كان سقوطه قبل الطمأنينة» وجب عليه العود إلى الركوعء ولو أنه أتى 
بقدر الركوع؛ فاعترضته علة منعته من الانتصاب, ومن الرفع أيضًاءٍ فإنه يسجد 
عن ركوعه. ويسقط عنه [الرفع]””؛ فإن زالت العلة» نظرت: فإن زالت بعد ما 
حصلت جبهته على الأرض ساجدًا؛ فإنه لا ينتتصب؛ فإن انتصب عالمًا بأنه لا 
يجوزء بطلت صلاته» وإلا سجد للسهوء وإن لم يكن قد سجد. عاد إليه؛ قاله ابن 
الصباغ. 

قال: والسحود؛ لقوله تعالى: 2 وَسْجدرا» [الحج: /ا/اع] 3 والطمأنينة فيه؟ لخبر 
المسيء في صلاته. 

فرع: إذا أراد السجود؛ فوقع على الأرضء فهل يعتد به؟ نظرت: 

فإن خر على وجهه. اعتد به عن السجود؛ نص عليه في الأم» واتفق عليه 
الأصحاب. 

وإن خر على جنبه فاستدار» وأصابت جبهته الأرض. اعتد به؛ لأن الهوي غير 
مقصود. 

وكذا لو انقلب حال وقوعه؛ فأصابت جبهته الأرض» ونوى حال الانقلاب - 
أجزأه؛ قاله في (المهذب) [كما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد» وإن لم ينوه 


)١(‏ في ج: لقيامه. (؟) في أ: نظر. (9) سقط في أ. 


باب فروض الصلاة وسننها ج حرا 
13-33331مم3ه1هة 31ت تت ااا 22 


أطلق في «المهذب»1'' أنه لا يجزئه. 

وقال الغزالي: إن لم ينوه» ولم يقصد صرف ذلك عن السجود. بل قصد 
الاستقامة غافلًا عن الصلاة؛ فالنص أنه لا يجزئه؛ كما لو صرف" عن السجود 
ذاكرًا له. 

وفيه وجه مخرج: أنه يجزئه» ويجرى نظيره في اتباع الغريم في الطواف. 

والإمام حكى هذا الوجه هاهناء وفي الطواف عن الأصحاب الذين”" قالوا 
بأنه إذا قصد بوضوئه التبرد ذاهلا عن العبادة» وعن قطعها. 

قال مجلي: والواجب: بناء هذه المسألة على ما لو غسل رجليه في الوضوءء 
بنية التبرد» إن كان مع حضور نية الوضوءء قال العراقيون: فالنص: أنه يجزئه؛ 
[وفيه وجه]1*'. 

وقال الكرانيانتون يحوفة قر لهب واحداء 

وإن تجردت نية التبردء قال العراقيون: لا يجزئه قولًا واحذا. 

وقال الخراسانيون: فيه وجهان؛ فكذلك هذه المسألة. 

ثم إذا قلنا: لا يعتد بسجوده؛ فلو رام أن يديم السجود؛ ليقع عن فرضه. قال 
الإمام: فلا سبيل إليه» [وفيما]”2 يلزمه احتمالان: أنه يقوم ثم يسجد؛ لأنه كما" 
صرف سجوده عن الصلاة؛ فكذا هويه» وهذا أوجه الاحتمالين. 

والأظهر عندي: أنه يعتدل جالسّاء ثم يسجد؛ لأن الجلسة كافية في الفصل بين 
السجدتين؛ فليقع الاكتفاء بها الان. 

ولا جرم قال الغزالي: [إنالآ" إذا قلنا: لا يعتد بالسجود؛ فيكفيه أن يعتدل 
جالسّاء ثم يسجد. ولا يلزمه القيام على الظاهرء وهو المختار في «المرشد»؛ 
فعلى هذا: لو قام ليسجدء قال الإمام: فهذا قد زاد قيامًا في صلاته من غير 
حاجة» وسيأتي حكمه. 

قال: والجلوس بين السجدتين» والطمأنينة فيه؛ لخبر المسيء في صلاته» وقد 


للق سقط في ج. )2 فى بء د: وفيماذا. 
زفهة6 في 1: حرفه. [6©9 زاد في ج: لو. 
(9) في ب: الذي. (0) سقط في ب. 


(:) فى د: قولا واحدا. 


1 جم كتاب الصلاة 


تقدم احتمال الإمام في الطمأنينة فيه. 

قال: والحلوس في آخر الصلاة؛ للوجماع. والتشهد فيه ؛ لقول ابن مسعود: كنا 
قبل أن يفرض علينا التشهد نقول: السلام على الله السلام على جبريل» 
وميكائيل؛ فالتفت النبي كَل فقال: «الله السلام؛ فإذا صلى أحدكم. فليقل: 
التحيات [لله والصلوات]' "...6" إلى آخره؛ [ا تقدم؛ فقول ابن مسعود: «قبل 
أن يفر رض علينا التشهد)», صريح فى أنه مفروض» وأيده قوله - عليه السلام-: 
«فليقل التحيات لله...؟ إلى آخره]1" . 

قال: والصلاة على النبي كله [فيه]”''؛ لما تقدم في الباب قبله. 

وفي «الجيلي»: أن صاحب «الشافى» حكى قولا: أنها لا تجب فيه» وليس 
بمشهورء والخلاف: في الأو كما تقدم. 

قال: والتسليمة الأولى؛ لقوله - عليه السلام-: «وتحليلها التسليم»"”'» وتقرير 
الحصر فيه قل تقدم عند الكلام في التكبير في الباب قبله. وبالتسليمة الأولى 
[تد] "خض المس )وقد ذل [غليه]" ها وكرناه من صر عائقة وغيرةه من 
أنه - عليه السلام - اقتصر على تسليمة واحدة [وأنه لا يجب غيرها. 

ولأنه أحد طرفى الصلاة؛ فلم يجب فيه ذكران من جنس واحد]"' ؛ قياسًا 
على الطرف الآخرء وما تمسك به الخصم من قوله - عليه السلام-: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلي"' '' فلا حجة فيه؛ لأنه كان يفعل فى صلاته الواجب». 
والمستحب» وقد دل على أن الثانية مستحبة وك ذلك مرة. 


003 سقط رمن 

(؟) أخرجه البخاري (؟/١1")‏ كتاب الأذان» باب: التشهد في الآخرة» الحديث (871)) ومسلم 
201 كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» الحديث (080/ ”507)» وأبو داود /١(‏ 
0 كتاب الصلاة» باب: التشهدء الحديث (54ة) والترمذي )؟/ 6١‏ كتاب الصلاة» 
باب: ما جاء في التشهد. الحديث (2584). والنسائي (7/ 784 - )١1٠‏ كتاب التطبيق» باب: 
كيف التشهد الأوله وابن ماجه (8:/1؟) كتات إقامة الصلاة» باب: ما جاء في التشهد. 


الحديث (449). 
() سقط في ج. (4) سقط في ج. (5) أي: في التشهد الأول. 
0300( تقدم. 2372 سقط في ج. 20 سقط في ج. 


(9) سقط في ب. )٠١(‏ تقدم. 


باب فروض الصلاة وستنها ج” لا" 


فإن قيل: لا نسلم أن التسليمة الأولى واجبة؛ لأنه - عليه السلام - لم يذكر 
السلام للأعرابي» وقال لابن مسعود حين علمه ورا «فإذا قلت هذا - أو 


فقبيك:[ز] 217 + فد فضيف ا علاناكت) إن" فقت 


تقوم [فقم]”” لز إناققت 
أن تقعد فاقعد)”؟' كما أخرجه أبو داودء والنسائي 0 

وروى أنه - عليه السلام - قال: (إذا رفع الإمام رأسه من آخر ركعة» وقعد. 
ثم أحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته) 200 

وهذا يدل على أنها غير واجبة؛ ولأنه سلام للحاضر 9 فاقتضى أن يكون 
غير واجب في الصلاة كالتسليمة”" الثانية. 

قلنا: أما كونه - عليه السلام - لم يعلمه للأعرابي» فيحتمل أن يكون الأنه 
علم أنه يحسنه؛ فلم تكن به حاجة إلى تعليمه. 

ويجوز أن يكون]”" ذكره لكن الراوي سكت عنه. وسكوت الراوي لا حجة 
فيه» وإنما الحجة فيما ينطق به. 

وأما حديث ابن مسعودء فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ابن مسعود هو القائل: (إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد). وقل بينه شبابة”' بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية» وفصل كلام 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ب: فإن. (06 مقط قن بت 

(4) أخرجه أبو داود )١9/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التشهدء برقم (91/0)» والنسائي مختصرًا 
)5١/*(‏ كتاب صفة الصلاة» باب: التشهد. 

(5) أخرجه أبو داود )١١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر 
الركعة (/511)» والترمذي )577/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء ف فى الرجل يحدث في 
التشهد (404): والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7514)؛ والدارقطني 0617/17 والبيهقي 
(177/1) من طريق عبد الرحمن بن أنعم, أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه 
عن عبد الله بن عمرو. .. الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده. 
وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن زياد ينفرد به» وهو مختلف عليه في لفظه؛ وعبد الرحمن لا 
يحتج به» كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدئان عنه لضعفه» وجرحه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ. 

() فى ج: الحاضر. 0 ف و قبل السيليمة: 

(0) سقط في أ. (9) في د: شامة» وفي ج: شمامة. 


58 جح كتاب الصلاة 


ابن مسعود من كلامه عليه السلام. 

والثاني: على تقدير أن يكون ذلك من كلام الرسول؛ كما حكاه الخطابي عن 
بعض العلماءء وأن فيه دلالة - [إن صح]"'' - على أن الصلاة على الرسول لا 
تجب في التشهد - أنا نحمل قوله: «فقد قضيت صلاتك»””' على: أنك قاربت 
قضاءهاء أو: قضيت معظمها؛ لنجمع بذلك بين هذا وبين ما ذكرناه من الخبر. 

وأما الحديث الثالث: فهو غير صحيح. وإن صح. حملناه على ما بعد 
التسليمة الأولى» وقبل الثانية. 

والفرق بين الأولى والثانية: أنه لما لم يجب ما قام مقام الثانية» لم تجب» 
ولين كذلك الآولى: 

قال:ونية الخروج من الصلاة؛ لأنه نطق وجب في أحد طرفي الصلاة؛ فلم 
ري ار أو لأن السلام في وضعه مناقض للصلاة؛ فإنه 
[فن]"" خطات الآدميين”*“ ولو جرى في أثناء الصلاة قصدًاء لأبطلها؛ فإذا لم 
تتعون "ربا قب اتضرفة إلى فيد الفحليل 10 و قع مناقضًا؛ فأفسد. وبهذا خالف 
الصوم؛ فإنه ينقضي بانقضاء زمانه» والحج؛ ل 
قبيل المفسدات. 

وهذا ما يحكى عن نصه في «البويطي»؛ ولأجله ادعى الماوردي أنه الظاهر 
من مذهب الشافعى» وغيره قال: إنه الملعية 

وقيل: لا يجب ذلك؟ لأن النية السابقة منسحبة”" على جميع الصلاة» وهذا 
قول أبي حفص بن الوكيل» وأبي الحسين بن القطان. وهو الصحيح عند القفالء 
والقاضي الحسين؛ والبغوي. والروياني» وقال القاضي في موضع آخر: إنه 
المذهب. والإمام قال: إنه الذي ذهب إليه الأكثرون. وهو اختيار المتأخرين. 


وهؤلاء اختلفوا: 
«التلخيص». 
)١(‏ سقط في د. (5) تقدم. (©) سقط في بء د. 


05 في ب: : من الآدميين» وفي د: للآدميين. 
(5) في بء د: تقرن. (5) في ج: التحلل. (0) في د: مستحبة. 


باب فروض الصلاة وسنئها ج 5251 


ومنهم من يعزيه إلى ابن سريج. 

ومنهم من يقول: النص محمول على الاستحباب. 

والبندنيجي قال: إنه ليس للشافعي في المسألة نص. 

والأكثرون على الأول. 

التفريع : إن قلنا بالأول» فلا يختلف المذهب في أنها ركن”'» وافق عليه ابن 
الصباغ وغيره» وتكون النية ممتزجة بالتسليم» لا قبله ولا بعده؛ فإن قدمها عليه 
بطلت صلاته» وإن سلم بدونهاء بطلت أيضًا. 

نعم لو نوى قبل السلام الخروج به لا تبطلء ولكن لا يكفي [فليات 
بالنية]”"" مع السلام؛ قاله الإمام. ٠‏ 

ولا يشترط تعيين الصلاة؛ لأنها قد تعينت بالشروع. 

وإن قلنا بالثاني» كانت من جملة السئن بلا خلاف. 

وعلى الوجهين: لو عين في نيته صلاة غير التي هو فيها عمدّاء بطلت صلاته. 

قال القاضي الحسين: لأنه أبطل ما هو فيه بيه الخروج عه ير 

نعم لو فعل ذلك سهوًا: فعلى الأول: يسلم ثانيًا ويسجد للسهوء وعلى الثاني: 


وفى «الرافعى»: أن القول بالبطلان عند التعمد مفرع على القول بالوجوب. 
أما إذا قلنا: لا يجب» فلا يضر الخطأ في التعيين”". 


000 قوله: ونية الخروج من الصلاة» قيل: تجبء وقيل: لا تجب. ثم قال ما نصه: التفريع: إن قلنا 
بالأول فلا يختلف المذهب فى أنها ركن. انتهى. 
وما ذكره من عدم الاختلاف باطل؛ فقد رأيت في «العمد» للفوراني حكاية وجهين في أنها ركن 
أو شرطء وكذلك فى «الإبانة» له - أيضًا - فقال في أول الباب الخامس في صفة أعمال الصلاة ما 
نصه: اختلف أصحابنا في السجدة الثانية والنية واستقبال القبلة ونية الخروج» هل هي من 
الأركان؟ فعلى وجهين. هذه عبارته. [أ و]. 

(؟) فى ج: فلتأت النية» وفى د: قلنا بالنية. 

() قوله: فإن أوجبناها لم نشترط تعيين الصلاة؛ لأنها قد تعينت بالشروع؛ وعلى الوجهين: لو 
عين في نيته صلاة غير التي هو فيها عمدًا بطلت صلاته؛ قال القاضي الحسين: لأنه أبطل ما 
هو فيه بئية الخروج عن غيره. نعم» لو فعل ذلك سهوًا: فعلى الأول يسلم ثانيًا ويمسجد 
للسهوء وعلى الثاني: لا. وفي «الرافعي»: أن القول بالبطلان عند التعمد مفرع على القول 
بالوجوبء أما إذا قلنا: لا يجبء فلا يضر الخطأ في التعيين. انتهى كلامه. 


ا" جم كتاب الصلاة 


وعلى الوجهين يتفرع أيضًا سلام المأموم مع الإمام؛ فإن قلنا بالأول» لم 
يجز 410 كما في تكبيرة الإحرام» وإلا جاز. 

والمحي تاخره عن تسليمة الإمام الثانية» وفيه ما ذكرناه عن”" المتولي 9 
في الباب قبله. 

وقد ذكر”* الجيلي أن الخلاف في وجوب النية ينبني على أن السلام من 
الصلاة, أم لا؟ 

قال: وفيه قولان؛ فإن قلنا: إنه منهاء أوجبناهاء وإلا فلا. 

والذي رأيته فيما وقفت عليه: أنها من الصلاة عندنا مع حكاية الخلاف في 
وجوب النية””. 

نعم قال الإمام: إذا قلنا: لابد من نية الخروجء فيبعد عندي أن يكون قصد 
الخروج - مع خطاب هو0©) مناقض للصلاة - من الصلاة» والعلم عند الله. 

قال: والترتيب"؛ أي: بين الأركان على ما ذكرناه؛ لأنه - عليه السلام - قال 


وأوله وآخره يقتضي استغراب ما نقله عن الرافعي من كونه لا يضر الخطأء أي: تعيين خلاف ما 
هو عليه إذا لم نوجب النية» وأنه منفرد بذلك وهو عجيب؛ فإن الأكثرين قالوا بهذه المقالة؛ فقد 
رأيته في شرح التلخيص» للقفال. و«التهذيب» للبغوي, و«العدة» لأبي علي الطبري و«البيان» 
للعمراني. نعم»؛ صححه صاحب «البحر»» فتبعه عليه» ومعظم الكتب لم تتعرض للمسألة: 5ك 
«النهاية» و«الحاوي» و«الشامل» و«التتمة» و«الاستذكار) وكتب الفوراني والغزالي وابن 
عصرون. 

واعلم أن ما ذكره من كونه إذا فعله ناسيًا يسجد للسهو ويسلمء لا شك أن محله إذا لم يطل 
الفصلء وقد رأيته مصرحًا به في «العدة» للطبري و«شرح التلخيص» للقاضي الحسين» 
ورأيت في «شرح التلخيص» - أيضًا - لأبي عبد الله الختن - بالخاء المعجمة - أن الساهي 
لا يحتاج إلى السجود ولا لإعادة السلام» قال: لأنه فرض أتى به في موضعه. وإنما سها في 
نيته؛؟ فلم يضر كما لو اعتقد أن الثانية ثالثة. [أو]. 


0010 في د: يجزته. زهة في ج: من. 
إفرة في 1 المرني: (4) فى ج: حكى. 


(0) قوله: وقد ذكر الجيلي أن الخلاف في وجوب النية في السلام ينبني على أنه من الصلاة أم 
لا؟ قال: وفيه قولان: فإن قلنا: إنه منهاء أوجبناهاء وإلا فلاء والذي رأيته فيما وقفت عليه: أنه 
من الصلاة عندناء مع حكاية الخلاف في وجوب النية. انتهى. 
وهذا الخلاف الذي قد ذكر أنه لم يقف عليه قد ذكره صاحب «الذخائر». [أ و]. 

(5) في ج: وهوء وفي أ: ما هو. (010) في التنبيه: وترتيبها. 


باب فروض الصلاة وسئنها لضن 88 
ل لي ا ل ا ا 7 


للأعرابى: «فإذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ كذاء ثم كذاءة'' فذكر واجبات 
الصلاة بصيغة «الفاء» أولاء ثم عقبها بصيغة (ثم) ومقتضاهما الترتيب. 

وقد ادعى الإمام أن التعويل في وجوبه على الإجماع. 

أما الترتيب في السنن؛ فليس بركن فيها. 

نعمء هو شرط في الاعتداد بها؛ كما تقدم. 

وقد يقال: إنه في بعضها شرط؛ أخذًا مما سنذكره في باب: : ما يفسد الصلاة» 
وسجود السهو. 

وقد عبر الإمام عن الترتيب بين الفروض بأنه واجب في الصلاة» ولم يذكر أنه 
فرض» وعلى ذلك جرى كثيرونء ومنهم من قال فيه كما ذكر الشيخ» وعليه جرى 
المتولي؛ وزاد؛ فقال: إن الموالاة في الأفعال فرض. وفيه نظر؛ لآن التفريق على 
وجه السهو [لا يقدح؛ كما سنذكره؛ ١‏ الوك إلا يست فيه لشو" » نعم التفريق 
من باب المنيناك ؛ ؛ فيختص بحالة الذكر؟؛ ولذلك لم يعده الشيخ من الفروض. 

وقد أفهم 0 الإمام أن المراد بالموالاة عدم تطويل الركن القصير؛ كما 

وقد عد بعض الأصحاب ا أربعة عشرء وأسقط الطمأنينة من العدد. 
وقال: إنها د بعض الركن.» وعليه جرقى القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» والشيخ 

في «المهذب)» وغيرهم. 

وإسقاط الظمانينة [من الأركان2*1 هو ما حكاه القاضي الحسين عن صاحب 
ال د اعد كلامه بعدها في [كل]"' محل ذكرناه ركنًا. 

ثم كلام الشيخ كالمصرح بأن السجدة الأولى والثانية في الركعة الواحدة ركن 

2 وهو الصحيح؛ كما قال ابن يونس » ومنهم من جعل الأولى ركنًا 
والثانية ركنًا آخر» وعليه جرى القاضي الحسين» وحكاه أيضًا عن صاحب 


«التلخيص». وبه تكمل الفروض خمسة عشر؛ لأن قائله لا يعد الطمأنينة ركناء 
ويظهر [آثر]” الخلاف فيما إذا سبق الإمام بذلك؛ كما سياتي. 


)١(‏ تقدم. (5) سقط في ج. 
زفة سقط في أ. () سقط في ج. 
90 فى ج: الهيئات. (0) سقط فى ج. 


(5) سقط فى د. (4) سقط فى ج. 


يفف لض كتاب الصلاة 


ثم هذه الفروض لا تخلو صلاة ما عنهاء فرضًا كانت أو نفلاء إلا ما نبهنا عليه. 

ولا فرق بين أن تكون الصلاة ركعة أو أكثر. 

نعم إذا كانت ركعة واحدة لا يتكرر فيها شيء مما مضىء وإن كانت أكثر؛ 
فإن كانت ركعتين تكرر جملته(© ما خلا النية» وتكبيرة الإحرام» ويزيد التكرار 
بزيادة الركعات. 

قال:وستنها أربع وثلاثون 

هذه السنئن قد تقدم الدليل على مشروعيتها في الباب قبله"؛ ودليل عدم 
فرضيتها سنذكره؛ وبه يتعين ن أنها سنة» ثم منهم من يعبر عنها؛ كما(" ذكر الشيخ» 
ومنهم من يقول: ما عدا الفرائض والشروط في الصلاة مما هو مطلوب فيها 

تنقسم إلى أبعاض» وسنن» وهيئات: 

فالأبعاض: ما يتعلق بتركه سجود السهو؛ ؛ وهى خمسة على الصحيح؛ كما 
سيأتي في بابه. 

والليي: ثمان وهى: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» والركوعء والرفع؛ ودعاء 
الاستفتاح» والتعوذ. والتأمين» وقراءة السورة» ووضع اليمين على الشمال» 
وتكبيرات الانتقالات”*'» والتسبيح في الركوع» والسجود. 

والهيئات: باقيها؛ لأنها تابعة لغيرها. 

وقال الروياني في «تلخيصه»: والصحيح أن ما عدا الأبعاض هيئات» ثم لماذا 
سمي ما يتعلق السجود بتركه أبعاضًا؟ 

قال الإمام: لست أرى”” فيه توقيمًا شرعياء ولعل معناها: أن الأبعاض تنطلق 
على الأقل» وما يتعلق به سجود السهو من السئن أقل مما لا يتعلق به؛ فلذلك 
سماها الفقهاء: أبعاضًاء ثم قال: ويتم على مذهبنا في غير القنوت شيء., وهو أن 
كل سنة ذهب إلى وجوبها طائفة من الأئمة فهي من الأبعاضء وأحمد بن حنبل 
أوجب الجلوس الأولء. والتشهدء. والصلاة؛ فجرى ما ذكرناه» والقنوت في صلاة 
الصبح لم''' يبلغني فيه خلاف في الوجوب؛ فلعل المتبع فيه الآثار. 


)20 في ج: حملها. زف4 في أ: بما. )2 في ج: أدري. 
(؟) في ج: قوله. (4) في ج: الانتقال. في وليه 


باب فروض الصلاة وسننها جك وفف 


وقال بعضهم: إن ما ذكره للا يتجه طردًا ار 

أما الطرد؛ فلأن طائفة ذهبت إلى أن قراءة ثلاث آيات مع الفاتحة واجبة. 

وطائفة قالوا بوجوب التحميد والتسبيح» والتكبير» وليس ذلك بعضًاء 

وأما عكسًا؛ فبالقنوت؛ كما ذكر. 

نعم يحسن أن يقال: إنما سميت: أبعاضًا مجارًا؛ لشبهها ببعض أجزاء الصلاة 
تواحية إن اضورة السادة تشقص رتركها زيو]" حيك كانت لها بي 
عمل البدن» وهو معنى قول الغزالي في تمييزها بأن تركها [يؤدي إلى تغيير شعار 
ظاهر خاص بالصلاة. 

ثم مجموع هذه السنن لا يكون”" في كل صلاة» بل في بعضهاء وأنت إذا 
تأملت ذلكء» لم يخف عليك. 

قال: رفع اليدين» أي: إلى حذو المنكبين مفرقة الأصابع فى تكبيرة الإحرام 

واكم .ع 1 0 1 02 

والركوع والرفع» [أي: ورفعهما في الركوع والرفع]”*' منه» ومنهم من يضيف إلى 
ذلك: [وحين]” يرفع الرأس من السجدة الثانية إلى القيام» ومن التشهد الأول 
إلى القيام. 

قال: ووضع اليمين على الشمالء. والنظر إلى موضع السحود. ودعاء 
الاستفتاح والتعوذ والتأمين؛ لأنه - عليه السلام - لم يأمر بذلك المسيء في 
صلاته؛ حين سأله عن تعليم ما يجزئه. ولو كانت فروضاء لبينها؛ إذ لا يجوز مع 
ذلك تأخير البيان. 

قال: وقراءة السورة؛ لقوله -عليه السلام-: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس 
غيرها منها عوضًا)' . 


2000 سقط في ج. فق في د: سئتيها فيهاء وفي ج: سببها قصد فيها. 
(0) سقط فى ج. (:) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 


(7) أخرجه الدارقطني (077/1» والحاكم (18/1) من طريق محمد بن خلاد الإسكندراني: 
ثنا أشهب بن عبد العزيزء ثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة 
أبن الصامت... الحديث. 
وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عبينة» وقال الحاكم: قد اتفق 
الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظء ورواة هذا 


الحديث أكثرهم أئمة» وكلهم ثقات على شرطهما. 


فق 2 كتاب الصلاة 


ومفهوم ما قدمناه من الأحاديث؛ يدل على ذلك أيضًا. 

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة؛ كسائر السور. 

فإن قيل: قد روي عن أبى هريرة أنه قال: «قال [ليى]7'؟ رسول الله يل: 
«اخرج فناد في اب.دينة أنه لا صلاة إلا بقران» ولو بفاتحة ا فما زاد””) 

وعنه قال: «أمرني رسول الله يكٍِ أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة؛ فما 


إفرق 
زاداً . 


وعن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
[الكتاب]*' فصاعدًا”' أخرجها أبو داود. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما حديث عبادة» لكنه ليس في حديث بعضهم: 
«فصاعذدا)». 

قلنا: هذه الأحاديث تدل"'' على أنه لا يجوز ترك الفاتحة» لا على أنه تجب 
قراءة 0 زاد عليها؛ كقول القائل لوكيله: : بع بعشرة فما زاد؛ فإنه أذن في البيع 
بعشروا” : وبما فوقهاء ونهى عن البيع بما دونها. 

نعم ما رواه الشافعي في قصة المسيء في 50 يدل على الوجوب؛ فإنه 
قال””: «ثم اقرأ بأم القرآن» وما شاء الله أن تقرأ”'. [وقد”'" أخرجه أبو داود. 

قال: والجهرء والإسرارء أي: في القراءة» ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين» 
ونحو ذلك؟ لأنه - عليه السلام - لم يذكره للمسيء في صلاته. 

[قال: والتكبيرات"'''؛ أي: على الصفة]"'' [التي ذكرناها؛ لأنه - عليه 


قلت: في إسناده محمد بن خلاد الإسكندراني» أورد له الذهبي هذا الحديث في الميزان (7/ 
0) واستنكره عليه» وقال: لا يدرى من هوء وقال: قال أبو سعيد بن يونس: يروي مناكير. 

() سقط فى ج. (6) زاد فى ج: عنه. 

زفرة تقدم. ١‏ ع سقط في د. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (١/9؟1١)‏ كتاب الصلاة؛ باب: القراءة بعد التعوذ وأحمد (0/ 
14*)» والبخاري 0 -77) كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام (5ه/ا, 
ومسلم )5910/١(‏ كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة؛ (/ا”/ 2)7595, وأبو داود /١(‏ 
/30) كتاب الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» برقم (477). 

() فى ج: تنزل. (0) فى ج: بالعشرة. ‏ (48) فى ج: قرأ. 

4 تقدم. )00 سقط في أء 135 ١‏ 

)1١(‏ زاد في التنبيه: سوى بتكبيرة الإحرام. (0) سقط في أ. 


باب فروض الصلاة وسئنها جج وف 


الستللام: الو .يذكر سواها في قصة المسيء في صلاته]”١/؛‏ [كما]”" ذكرناها عن 
رواية أبي هريرة. 

قال: والتسميعء والتحميد في الرفع من الركوع؛ لأنه - عليه السلام - لم 
يذكره للمسيء في صلاته في خبر أبي هريرة. 

فإن قيل: قد ورد في هذه القصة ما يدل على وجوب ذلكء وهو ما رواه أبو 
داود» عن علي بن يحيى بن خلاد. عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوًا 
مما قاله أبو هريرة؛ فقال له النبي كَلِ: «إنه لا تتم صلاة لأحدكم”" حتى يتوضاً؛ 
فيضع الوضوء - يعني: مواضعه - ثم يكبر ويحمد الله - تعالى - ويثني عليه 
ويقرأ بما شاء الله من القرآن» ثم يقول: الله أكبر» ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. 
ثم يقول: [سمع الله لمن حمده]”*» حتى يستوي قائما”*» ثم يقول: الله أكبر» ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله؛ ثم" يرفع رأسه؛ فيكبر؛ فإذا فعل”'' ذلك فقد تمت 
صلاته ) 200 

قيل: المحفوظ في هذا علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن 
رافع» وهو حسن» والأول صحيح فكان”'' العمل به أولى. 

قال: والتسبيح في الركوع, والصتيع فى مسري لما تراه الي جر الي 
في صلاته؛ ولأنهما هيئتان مخالفتان للهيئة المعتادة؛ فلذلك لم ب يشترط فيهما ذكر؛ 
بخلاف”''' القيام والقعود؛ فإنه واقع في الاعتياد؛ فخصص بقراءة في العبادة. 

اذفان تدا روي 01د مي للدم + لما نزل قوله تعالى7'"' [مِصَيَحْ بِأسّْ 
رَيْكَ لظيو [الواقعة: 1/5] قال: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل قوله 
تعالى]”': وسح أشْرَ رَيْكَ الْتلَّ» [الأعلى: ]١‏ قال:«اجعلوهافي 


)١(‏ سقط في أ د. (0) سقط في د. (9) في ج: لأحد. 

(:) في ج: : الله أكبر ويرفع رأسه. (5) في ج: قاعدا. 

(7) زاد في د: يقول: الله أكبر ثم 0) في ج: حصل. 

)2 أخرجه اولان الصلاة؛ باب: : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
(/8661). 

(9) في ج: وكان. 2١‏ فى د: يخالف. 


)1١(‏ في ج: عليه. (10) سقط في أ. 


١‏ ع كتاب الصلاة 


سجودكم»” "ل :وهذه:صنيغة أمر» فكانتك دش مقتقية 7" مووي 

قلنا: نحمله على الاستحباب؛ لما ذكرناه. 

قال: ووضع اليد على الركبة في الركوع. ومد الظهرء والعنق فيه؛ لأنه - 
عليه السلام - لم يذكره للمسىء في صلاته في خبر أبي هريرة» وهو مجمع على 
عدم وجوبه. وبه يعلم أن ما جاء في رواية عن علي بن يحيى بن خلاد» عن 
رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته أنه - عليه السلام - قال: «إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة» فكبر» ثم اقرأ أم القرآن» وما شاء الله أن تقرأء فإذا ركعت؛ 
فضع”” راحتيك على ركبتيك؛ وامدد ظهرك» وإذا سجدت» فمكن سجودك؛ فإذا 
رفعت,ء فاقعد على فخذك اليسرى»)”*؟ - بيان للاستحباب» لا للوجوب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 047) كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
الحديث ( 8 والبيهقي من طريقه (؟/85) كتاب الصلاة» باب: القول في الركوع. من 
رواية الليث بن سعد, عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومه؛ عن 
عقبة بن عامر» قال: لما «فسبح باسم ربك العظيم»» قال لنا رسول الله يَكئلِ: «اجعلوها في 
ركوعكم» فلما نزلت «سبح اسم ربك الأعلى» قال لنا : (اجعلوها في سجودكم» فكان 
رسول الله يك إذا ركع قال: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثاء وإذا سجد قال: «سبحان 
ربي الأعلى وبحمله» ثلاثا. 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. يعنى قوله: فكان رسول الله كَل إذا ركع 
قال. .. الحديث؛ لأن المعروف في الحديث بدونها إلى قوله: «اجعلوها في سجودكم). 
وأخرجه بدون هذه الزيادة: 
الطيالسي »)١175 /١(‏ الحديث ».23٠٠١(‏ وأحمد (5/ .)١50‏ والدارمى (١/599؟)‏ كتاب 
الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع» وأبو داود /١(‏ 247) كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل 
فى ركوعه وسجوده. الحديث (859). وابن ماجه )18١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: 
التسبيع في الركوع والسجود, الحديث (847)» والحاكم )١1١5/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
القنوت في الصلوات» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 0 7) كتاب الصلاة» باب: ما 
ينبغي أن يقال في الركوع والسجود. والبيهقي (؟ / 5 كتاب الصلاة» باب: القول في 
الركوع» وابن خزيمة )٠  / ١(‏ رقم (2500» وأبو يعلى (/ 779), رقم (1758)» وابن 
حبان (5051 - موارد)»ء والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ ٠”‏ 65). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» فقد أخرجاه ولم 

زفق في ج: مفضية. (9) في أ: فاجعل. 

(:) أخرجه أبو داود )75717/١(‏ كتاب الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
(4669). 


باب فروض الصلاة وستنها ج” يفف 


قال: والبداءة بالركبة» ثم باليد في السجود؛ [لأنه - عليه السلام - لم يذكره 
للمسىء فى صلاته. 

قال: وضع الأنف على الأرض فى السجود]”'"'؛ لأن اسم «السجود» يصدق 
بدونه» وقد تقدم في وجوبه ويم 

قال: ومجافاة المرفق”" عن الجنب في الركوع والسجوه - أي: في حق 
الذكور”؟ - والدعاء في الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة - أي: على 
الصحيح - لأنه عليه السلام لم يذكر ذلك للمسىء في صلاته. 

قال: والافتراش في سائر الجلسات؛ لأنه لم يذكره للمسيء في صلاته [فى 
خبر أبي هريرة» ولم يقل أحد بوجوبه؛ وبه يعلم أن ما جاء في رواية علي بن 
يحيى بن خلاد في قصة المسيء في صلاته]””: «فإذا جلست في وسط الصلاة» 
فاطمئن» وافترش فخذك اليسرىء ثم تشهد»”"' - بيان للاستحباب. 

قال: والتورك في آخر الصلاة؛ لأنه لم يقل أحد بوجوبه» نعمء اختلفوا في 
استحبابه. 

قال: ووضع اليد اليمنى على الفخذ [اليمنى]”'' مقبوضة:» والإشارة 
بالمسبحة» ووضع”" اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة''' ؛ لقوله - عليه 
السلام - لابن مسعود لما علمه التشهد: «فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك»)7'', 
ولم يأمره بذلك؛ فدل على أنه غير واجبء وهو مما لا خلاف فيه. 

قال: والتشهد الأول - أي: والجلوس له - لأنه عليه السلام جبره بالسجود» 


200 سقط في جى.. 

() قوله: وسئنها أربع وثلاثون. ثم قال: ووضع الأنف في السجود؛ لأن اسم «السجود» يصدق 
بدونه» وقد .تقدم في وجوبه وجه. ٠.‏ انتهى. 
واعلم أن المقابل للخشهور إنما هو قول لا وجه؛ كذا حكاه في «البيان»» ونقله كذلك النووي في 
الا عو اي ا ل : فذكر أولًا ما يوهم أنه وجه؛ ثم 
صرح عقبه بأن صاحب «الزوائد» - يعني العمراني - حكاه قولاً. [أوا. 

(9) فى د: المرفقين. 

(5) زاد فى التنبيه“وإقلال البطن عن الفخذ فى السجود. 

(5) سقط في د. () أخرجه أبو داود (870) في الموضع السابق. 

(0) سقط فى التنبيه. (6) زاد فى التنبيه: اليد. 

(9) في ج: متوسطة. )٠١(‏ تقدم. 


لما - كتاب الصلاة 


ولو كان ركنا لما جبر به؛ كغيره من الأركان. 

قال: والصلاة على النبي يك نب؛ لأنها تبع للتشهد؛ فإذا لم يجب. فالتابع 
أولى» وقد تقدم 0 أنها لا تستحب 

قال: والصلاة على آله في التشهد الأخيرء [أي: على الصحيح]”"“» لما ذكرناه 
في الباب قبله. 

قال: والدعاء في آخر الصلاة» والقنوت في الصبح - أي: والقيام له - لأن 
الإجماع على أنه لا يجب؛ فتعين أن يكون سنة. 

وما ذكرناه من الجلوس للتشهد. والقيام للقنوت يظهر لك معناه من بعد7”© 

قال: والتسليمة الثانية - أي: على الجديد - لما ذكرناه. وبه يقع الرد على 

قال: ونية السلام على الحاضرين؛ لأنه لا يجب في غير الصلاة؛ ففي الصلاة 
أولى» وقد ذكر في «المهذب» سنة أخرى» وهي الاعتماد على الأرض عند القيام» 
ولم يعدها هناء وإن كان قد ذكرها فى الباب قبله» وكذا ذكر فيه فيه ترتيل القراءة» 
ولم يعده هنا؛ لأنه لا يختص بالصلاة”*. 

قال: وأإن”* ترك فرضًا ساهيّاء وهو في الصلاة - أي: وتذكره وهو في 
الصلاة - لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه'" "» ثم يأتي بما 
بعذه؟ أي: فيعتد به؛ لما قدمناه من وجوب الترتيب» وقد قال - عليه السلام-: 
«لا صلاة لمن عليه صلاة»". 


)001( سقط في د. (؟) سقط في ج. (9) في د: قبل. 

(4) قوله : وقد ذكر في «المهذب» سنة أخرى» وهي الاعتماد على الأرض عند القيام» ولم يعدها 
هناء وإن كان قد ذكرها في الباب قبله» وكذا ذكر فيه ترتيل القراءة» ولم يعدها هاهنا لأنه لا 
يختص بالصلاة. انتهى كلامه. 
وهو موهم إيهامًا ظاهرًا أن الشيخ لم يذكر في الباب قبله زيادة على هاتين السنتين» مع أنه ذكر 
أمورًا فيه وفي غيره؛ منها : مد التكبير إلى أن يقوم» ومنها : تطويل السورة وتقصيرهاء والالتفات 
في السلام ومنها : السواك - كما ذكره في بابه - والأذان والإقامة» على أن الشيخ قد ذكر أمورًا 
أخرى؛ وتكلف المصنف في إدراجها بجعلها صفات لبعض ما صر ح به الشيخ أو معطوفةً تقديرًا. 
[أوا. 

(5) في التنبيه: فإن. () في د: ذكره. 

03720 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )5724/١(‏ بإسناده عن إبراهيم الحربي قال : قيل ح 


باب فروض الصلاة وسننها م اححخف 


ولنضرب لذلك مثالا؛ وهو إذا تذكر في الركعة الثانية أنه ترك سجدة من 
الركعة الأولى - حسبت"'' له ركعة إلا سجدة. ثم ينظر: 

إن تذكر قبل أن يسجد في الثانية فالمذهب: أنه يسجد من قيام» وقال أبو 
إسحاق: بل يجلسء ثم يسجد من قعود؛ لأن السجدة هكذا تجبء وهذا يشبه ما 
قاله ابن سريج فيما إذا قام إلى خامسة ناسيًا بعد تشهده: إنه يقعدء ويعيد التشهد. 
ويحكى عن النصء وأن المعنى فيه رعاية الموالاة بين التشهد والسلام؛ فإن 
تشهده في الرابعة قد انقطع بالركعة الزائدة؛ فلا بد من إعادته؛ ليليه السلام؛ 
فكذا”' هنا لابد من إعادة الجلوس ليليه السجودء وهذا مطرد في سائر الأركان» 
حتى لو ترك الركوع؛ [ثم تذكر1" في السجودء يجب عليه أن يعود إلى القيام؛ 
ويركع منه. 

ومنهم من قال: معنى النص في مسألة ابن سريج: أنه لو لم يعد التشهد. لبقي 
السلام فردًا غير متصل بركن”* » لا قبله ولا بعده» وهذا المعنى لا يوجد في 
مسا لننا: 

وقضية من قال به ألا يوجب في مسألتنا العود إلى الجلوسء وإن قال به في 
مسألة ان سرض وهو [الملاغب كما ذكرتاة لاقل بكلة في ضيالة 5-5 
وهو الذي قال به معظم الأصحاب؛ فيجلس» ويسلم من غير تشهد. 

قال ابن الصباغ: وما قاله أبو إسحاق في مسألتنا ليس بصحيح؛ لأنه قد أتى 
بالجلوس بين السجدتين؛ فلا يبطل بما حصل من السهو بعده. بل يعفى عنه. 
ويكون كأنه سجد عقيبها. 

وأيضًا فقد سلم أنه لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات؛ ثم تذكرء 
تحسب”'' له ركعتان؛ وإن كانت السجدة الأخيرة من كل ركعة منها إنما حصلت 


حت لأحمد - يعني ابن حنبل-: ما معنى حديث... فذكره؟ فقال: لا أعرف هذا ألبتة» قال إبراهيم: 
ولا سمعت أنا بهذا عن النبى يلل قط. 
وذكره الزيلعي في نصب الراية )١777/57(‏ وقال: نقله الشيخ في الإمام هكذا وقال: ما عرفنا له 
)١(‏ في د: حسب. (0) فى د: كذا. (6) في أ: فلم يذكره. 


0" م كتاب الصلاة 


عن قيام» نعمء لو كان [لم]'' يجلس بين السجدتين» وجب عليه الجلوس 

وقيل: إن القيام يقوم عند السهو''' مقام الجلوس بين السجدتين. 

قال الإمام: وهذا الخلاف يئول إلى أن الجلسة بين السجدتين هل المقصود 
منها الفصل؛ فيكفي القيام فاصلًا مع النسيان» وأما مع العلم فلاء أو هي مقصودة 
في نفسها؛ كالسجود؛ فلا ينوب عنها القيام. 

ولو كان قد ظن أنه سجد السجدتين؛ فجلس للاستراحة» ثم ظهر له أنه لم 
يسجد غير واحدة؛ وأنه لم يجلس جلسة الفصل بعد الأولى - قال القاضي 
الحسين: فمنهم من رتب الخلاف على الخلاف في المسألة قبلهاء وهاهنا أولى 
بألا تقوم جلسة الاستراحة مقام جلسة الفصل؛ لأن القيام ركن؛ فجاز أن يقوم 
مقام ركن آخرء وجلسة الاستراحة سنة؛ فلا تقوم مقام فرض. 

ومنهم من قال: إن قلنا: يقوم القيام مقامهاء فهاهنا أولى» وإلا فوجهان؛ لأن 
الجلوس من جنس الجلوس؛ وهذ”" الطريقة هى المشهورة التى ذكرها العراقيون» 
ونسبوا المنع إلى ابن سريجء وأنه وجهه بأنه اعتقدها؛' نافلة؛ فلا تجزئه عن فرضه؛ 
كما قلنا فيمن عليه سجدة من صلاة؛ فسجد للتلاوة: لا تجزئه عنها. 

وقال في «التهذيب»: إن قول ابن سريج هو المذهبء والصحيح عند العراقيين: 
الإجزاء؛ لأن هذه الجلسة وقعت فى محلها؛ فلا يضر اعتقاد سنيتها؛ كما لو 
جلس في التشهد الأخير وهو يظن أنه الأول» ثم تذكر””*' عقيب التشهد؛ فإنه 
خلاف فى المسألة المستشهد بها. 

لكن الرافعي حكى عند الكلام فيما إذا قام إلى خامسة - الخلاف فيها أيضًا؛ 
وحينئذ يتعين أن يكون قياسهم عليهاء إما لأن المخالف هنا - وهو ابن سريج - 
قد وافق عليهاء وإن خالف غيره.ء أو لأن الشافعى نص عليها؛ فيحسن الرد على 


)١(‏ سقط في ج. 6 في أ: عقدها. 
(؟) في أ: التشهد. (0) في ج: يذكر. 


إفوق في -_: وهي. 


ياب فروض الصلاة وسننها - 34١‏ 


قال الشيخ أبو حامد: وما استشهد به ابن سريج]''' من أن من عليه سجود لا 
تجزئه عنه”"' سجدة التلاوة ليس للشافعي فيه نصء ويحتمل أن يقال: تجزئه. 

قلت: وابن الصباغ قد حكاه في باب النية في الوضوء وجهًا في المسألة مع 
الوجه الآخر. 

قال الشيخ أبوحامد: ثم إن سلمناه» فالفرق: أن سجود التلاوة من غير جنس 
سجود الصلاة؛ لأنه ليس براتب فيها؛ فلم”" يقع عما هو راتب فيهاء وجلسة 
الاستراحة راتبة في الصلاة؛ كجلسة الفصل؛ فحسبت عنهاء وبهذا فرق الماوردي 
أيضًاء وأيده في موضع بأنه لو ترك سجدتين من آخر صلاته سهواء ثم سجد في 
آخر الصلاة؛ للسهوء لا تحسبان له؛ لأنه غير راتب فيها. 

قال ابن الصباغ: وما قاله أبو حامد: من أنه لا نص للشافعي في المسألة 
المستشيك بهاء سهو؛:فإن الشافعي نص على أن ذلك لا يجزئه. والفرق: أن 
سجود التلاوة وقع في موضعه؛ فلا يقع عن غيره؛ يخلاف جلسة الاستراحة؛ 
فإنها لم تقع في موضعها؛ لأنه لا يعتد بها قبل تمام المتروك؛ فوقعت عنه. ولا 
يقال: إن القراءة أيضًا لأ تقع موقعها؛ فلا تقتضى سجودًا؛ لأن السجود منوط 
بالقراءة التي ليست بمكروهة» سواء اعتد بهاء أم”*؟ لاء وهذه كذلك. 

واحترزنا بقولنا: ليست بمكروهة» عن القراءة في الركوع والسجود؛ فإنها لا 
تقتضي سجودًا؛ كما ستعرفه. 

وقد شبه*' الخلاف فى المسألة بما لو أغفل المتوضئ لمعة في المرة الأولى؛ 
وغسلها في الثانية» أو الغالئة والأصح - عند العراقيين-: الإجزاءء بخلاف ما إذا 
انغسلت في تجديد الوضوء؛ لأن قضية نيته في ابتداء الوضوء: ألا يقع شيء عن 
السنة حتى يرتفع الحدث؛ كذلك هاهنا قضية نيته السابقة» ألا يكون الجلوس عن 
الاستراحة إلا بعد الفراغ من السجدتين. 

ولو كان تذكره ترك السجدة الثانية من الأولى بعد سجوهده فى الثانية» كملت 
الركعة الأواى تكلم عن ستطدي إلقافة» وأيظلنا قي إلغائية :"نكن راي دين 


)١(‏ سقط في ج. (9) في ج: لم. (5) في د: شبهه. 
00 في د: عند. 2 في د: أو. 


1 جم كتاب الصلاة 


يكمل؟ هي على ما مضى. 

فإن قلنا بقول أبي إسحاقء كان التكميل بالسجدة الثانية. 

وكذا إن قلنا بمقابله» ولم يكن قد جلس بين السجدتين» و[قلنا]”': إن القيام 
[لا]”' يقوم مقامهاء [وإن كان قد جلس بين السجدتين» وقلنا””: إن القيام يقوم 
مقامها]”*' فالذي حصلت به التكملة”*2 السجدة الأولى» ولا فرق فى ذلك بين أن 
يقصد الساهي بسجوده في الثانية السجود للركعة الثانية» أو لا 

وقال أبو إسحاق: إنما تتم الركعة الأولى بالسجود في الثانية؛ إذا لم يقصد به 
السجود فيها؛ فإن قصد به السجود للثانية» فلا تتم به؛ لأن نية الصلاة مستدامة» 
وقد حدثت نية أخرى حقيقة تخالف تلك النية؛؟ فكانت الحقيقة مغلبة» وهذا في 
«تعليق» القاضي الحسين و«تلخيص» الروياني منسوب إلى ابن سريجء وأنه 
استشهد له بنص الشافعيء على أنه لو هوى إلى السجود؛ فسقط على الأرض؛ إن 
نوى الاعتماد على الأرضء لا يحسب له عن فرض السجود. 

قال الروياني: وهو صحيح. والذي عليه الجمهور: الأول. 

قالوا: ونظيره ما لو نوى التنظيف فى أثناء الوضوء بعد عزوب النية حقيقة» لا 
حكماء وذلك لا يؤثرء لكن لأبي ان أن يمنئع في مسألة الوضوء أيضًاء 
ويتمسك فيها بظاهر ما نقله المزني؛ فإنه قال: يجزئه ما لم يحدث نية أن يتبرد» 
أو يتنظف. 

فإن قيل: إذا حصل التذكر لترك سجدة من الأولى» وهو في ”2 سجود الثانية: 
[لم] 0 لا أبطلتم الأولى. وجعلتم السجود للثانية؛ كما قلتم فيما إذا زوحه”) 
عن السجود في الجمعة في الأولى حتى ركع الإمام في الثانية؛ فإنه يتابعه على 
قول» ويحسب الركوع عن الركعة الثانية» لا عن الأولى» على قول؟ 

قلنا: إنما حسبنا الركوع عن الركعة الثانية في مسألة الزحام؛ لحاجته إليه حتى 


6 سقط في أ. 6 في بء ج: أم. 
ف سقط في أ. (©49 في ج» د: من. 
(*) في د: أو قلنا. (4) سقط في د. 

(:) سقط في ج. (9) في د: ازدحم. 


(0) زاد في جه للركعة. 


باب فروض الصلاة وسننها ج” ودف 


لا تكون الركعة ملفقة'''؛ فلا يدرك بها الجمعة» ولا حاجة به هاهناء وقد صحت 
الأولى؛ فكيف تلغى؟! مع أنا ثم نأمره بالركوع قصدًا''» وفيه إبطال لما سلف. 
وهاهنا ركع وسجد في الثانية وهو غير عالم بأن عليه شيئًا؛ فكان فعله سهوًا؛ 
فصح ما يلي فعله على وجه الصحة؛ وهو السجود. 

ثم الحكم فيما لوا" تذكر أنه ترك ركوعًا؛ كما ذكرناه في السجود. ولو تذكر 
أنه ترك القراءة» فسيأتي الخلاف فيه. فإن قلنا: لا تسقط بالنسيان» كان الحكم كما 
في الركوع والسجود. 

فرع: لو تذكر [وهولا*' في الركوع أنه ترك قراءة الفاتحة؛ فعليه أن يعود في 
الحال؛ فإن تأخر ساعة. بطلت صلاته. 

ولو تذكر وهو قائم أنه تركها؛ فتباطأ ساعة» لا تبطل؛ لآن القيام محل القراءة؛ 
بخلاف الركوع؛ قاله القاضي الحسين في باب: سجود السهو. 

قال: فإن لم يعرف موضعه. بنى الأمر على أسوأ الأحوال موجبًا لطلب 
اليقين الذي دل على اعتباره الخبر الذي سنذكره في أول سجود السهو. 

قال: فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات» جعلها - أي: قدر أنها - من غير 
الأخيرة» و””'يأتي بركعة؛ لأنه الأحوط؛ فإنه لو جعلها من الأخيرة» لم يلزمه إلا 
بتهدة [ وله 1" )رفيو كرو" وها عدو راذا كلها مزد عير الأخيرة لويه 
ركعة؛ كما ذكر؛ لأنها إن كانت من الأولى» انجبرت بسجدة من الثانية [إما الأولى؛ أو 
الثانية؛ على الخلاف السابق» وبطل باقي الثانية]*'؛ وصح ما بعدها؛ فحصلت له 
الركعة الأولى؛ وصارت الثالثة ثانية» والرابعة ثالثة» وبقي عليه ركعة فيأتي بها. 

وق كانت السحدة من الثائيةاتجيرت سحدة [من: الثالنة وبظلك» فصبارت 7 
الرابعة ثالثة» فيأتي برابعة. 

وإن كانت السجدة من الثالثة» انجبرت بسجدة]”''' من الرابعة» وبطلت؛ فيأتي 


برابعة. 

50 في ج: متلفقة.‎ )١( 
في د: فصاعدا. (0) فى د: السهو.‎ 20 
ع سقط فى أ. (9) فى د: وصارت.‎ 


0 قن الشيه ثيه )٠١(‏ سقط في ج. 


3ظ> - كتاب الصلاة 


قال: [ويسجد للسهوة''؛ لخبر ابن مسعود. وغيره. الذي سنذكره في باب 
سجود السهو. ْ 

قال: وإن كان سجدتين. جعل”"ا واحدة من الأولى» وواحدة من الثالثة. 
ويأتي بركعتين؛ لأن الأولى تنجبر بسجدة من الثانية» ويبطل باقي الثانية» وتنجبر 
الثالثة""؟ بسجدة من الرابعة» وتبطل الرابعة» وحينئذ تكمل له ركعتان؛ فيبقى عليه 
ركعتان؛ فيأتي بهما. 

نعم» لو علم أن السجدتين من ركعة واحدة» جعلهما من غير الأخيرة» وأتى 
بركعة؛ لأن هذا أسوأ الأحوال, ولو علم أنهما من ركعتين متواليتين؛ فالأحوال 
كلها في حقه سواءء. ويلزمه ركعة كيف جعلهاء وهو مما لا خلاف فيه. 

قال :لجل للدي ]41700 ليا اتعرافه 


)1( سقط في التنبيه. (0) في د: يجعل. 

(©) زاد في د: انجبرت. (4) سقط في التنبيه. 

(5) قوله: وإن كان المتروك ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة 

من الرابعة» ويأتي بركعتين؛ لأن الأولى تنجبر بسجدة من الثانية» ويبطل ما بقي منهاء وتنجبر 

الثالثة بالسجدة التي في الرابعة» ويبطل ما أتى به بعدهاء وحينئذ فتكمل له ركعتان؛ فتبقى 
عليه ركعتان فيأتي بهماء ويسجد للسهو. انتهى كلامه. 
واعلم أنه يتصور ترك الأولى وغيرها: إما بسجوده فيها على كور عمامته» أو لنزول عصابته على 
وجهه. أو غير ذلك من فوات الشروط: كترك الطمأنينة. إذا تقرر هذاء فالصواب أنه يلزمه ركعتان 
وسجدة؛ فإن أسوأ الأحوال: أن يكون المتروك هو السجدة الأولى من الركعة الأولى والسجدة 
الثانية من الركعة الثانية وواحدة من الرابعة» وإنما قلنا: إنه الأسوأ؛ وذلك لأنا لما قدرنا أنه ترك 
السجدة الأولى من الركعة الأولى امتنع حسبان الجلوس الذي بعدها؛ لأنه ليس قبله سجدة» 
ولكن بعده سجدة محسوبة؛ فيبقى عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين والسجدة 
الثانية. ولما قدرنا أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية لم يمكن أن يتكمل بسجدتها 
الأولى ل الجلوس بين السجدتين قبلها. نعم» بعدها جلوس محسوب؛ 
فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة. فيكملها بسجدة من الثالثة» وحينئذ فتفسد الثالثة؛ 
لأن القيام إليها كان قبل كمال التي قبلهاء ثم ترك واحدة من الرابعة؛ فتبقى عليه ركعتان 
وسجدة؛ فيسجد ثم يأتي بركعتين. 
وهذا العمل كله واضحء وهو أمر عقلي لا شك فيه. فإن قيل: إذا قدرنا - كما قلتم - أنه ترك 
السجدة ة الأولى فيلزم بطلان الجلوس الذي بعدهاء وحينئذ فلا يكون المتروك ثلاث 
سجدات فقط - قلنا : هذا خيال فاسد؛ فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسّاء وأما المأتي 
به في الحسء ولكن يبطل شرعًا؛ لسلوك أسوأ التقادير - فلا يحسب فى تصوير المسألة؛ إذ 
لو قلنا بهذا لكان يلزم في كل صورة» وحيتئذ فيستحيل قولنا: ترك ثلاث سجدات فقط أو 


باب فروض الصلاة وستنها جم 0ك 


قال: وإن كان ثلاث سجدات. جعل سجدة من الأولى» وسجدة من 
الثالئة''؟» وسجدة من الرابعة» ويأتى بركعتين؛ لأن الأولى تنجبر بسجدة من 
الثاية» وييطل .ما بق متهاا""..:وتتنجبر الثالئة بالسجدة التي في الرابعة» ويبطل:منا 
أتى به بعدهاء وحينئذ تكمل له ركعتان [فيبقى عليه ركعتان]1”'» فيأتي بهماء 
ويسجد للسهو. 

ولو جعل واحدة من الأولىء واثنتين من الثالثة» كان الحكم كذلكء وكذا لو 
جعل واحدة من الأولى. [وواحدة من الثانية]!؟“» وواحدة من الثالثة - كان 
الحكم كذلك. 

قالنوإن كان أربع سجدات» جعل سجدة من الأولى» وسجدة من الثالثة» 
وسجدتين من الرابعة» ويأتي بسجدة. وركعتين؛ لأن الأولى تنجبر بسجدة من 
الثانية» ويبطل باقيهاء ومعه قيام الثالثة» وركوعهاء والرفع منه؛ فيأتي بسجدتين تتم 
بهماء وتكون ثانية له؛ فيبقى عليه ركعتان””'. وهذا تفريع على المذهب في أنه لا 
يعيد الركن الذي قبل المتروك. 

أما إذا قلنا: إنه يعيده - كما هو وجه مفرع على ما اختاره ابن سريج من أنه 


أربعًا؛ لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى هو السجدة الثانية - كما قاله الأصحاب - فيكون 
قيام الركعة الثانية وركوعها وغير ذلك مما عدا السجود باطلاء وهكذا في الركعة الثالثة مع 
الرابعة» وحيئئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقطء بل أنواعًا أخرى من الأركان» وكذا ترك 
السجدة الواحدة لا يتصور - أيضًا - على هذا الخيال» وإنما ذكرت هذا الخيال الباطل؛ لأنه 
قد يختلج في صدر من لا حاصل له؛ وإلا فمن حق هذا السؤال ألا يدوّنه مصئف. ولا 
يورده منصفء وإيراده في الحقيقة مشعر بعدم فهم مورده لهذه القاعدة» ومن حقه أن يشرح 


المسألة على شيخ يفهمه إياها. [أ و]. 
)1غ( في ج: الثانية. 7( في ج: فيها. 
(9) سقط فى ج. (4:) سقط فى د. 


209 قوله: وإن كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وقكدرة كات 
الرابعة» ويأتي بسجدة وركعتين؛ لأن الأولى تنجبر بسجدة من الثانية ويبطل باقيهاء ومعه قيام 
الثالثة وركوعها والرفع منه؛ فيأتي بسجدتين تتم بهماء وتكون ثانية له؛ فتبقى عليه ركعتان. 
انتهى كلامه بحروفه. 
وهو غلط؛ فإنه قد ذكر - أولًا - أنه يلزمه سجدة وركعتانء ثم شرع في تعليله: فقرر فيه أنه يلزمه 
ركعتان وسجدتان» والصواب ما ذكره - أولا - من وجوب سجدة واحدة مع الركعتينء لا ما ذكره 
ثانيّا من وجوب سجدتين» وهو واضح. [أ و]. 


ك3" جح كتاب الصلاة 


إذا قام إلى خامسة بعد التشهد الأخير يعيد التشهد - فهاهنا يلزمه أن يركع. ثم 
يسجد سجدتين» ويأتي بركعتين. 

وما ذكره الشيخ من أنه يجعل واحدة من الأولى. وواحدة من الثالثة» وثنتين 
من الرابعة - لا يتعين في كونه أسوء الأحوال» بل لو جعل واحدة من الأولى» 
وثنتين من الثالثة» وواحدة من الرابعة - كان كذلكء وكذا لو جعل واحدة من 
الأولى» وثنتين من الثانية» وواحدة من الرابعة» أو جعل ثنتين من الأولى» وواحدة 
من الثانية» وواحدة من الرابعة. 

وحكى الإمام عن الشيخ أبي محمد أنه كان يقول: يلزمه - إذا كان المتروك 
أربع سجدات من أربع ركعات - أن يسجد سجادتين. ثم يقوم إلى ركعتين 
أخريين؛ لاحتمال أنه ترك ثنتين من الثانية» وثنتين من الرابعة» ولو كان كذلك» 
لكان عليه أن يسجد سجدتين. ثم يقوم إلى ركعة أخرى؛ فيجب أن يسجد 
سجدتين؛ لجواز أن يكون المتروك على وجه يقتضي ذلكء ثم لا يجزثئه إلا 
ركعتان؛ لجواز أن يكون الترك على وجه آخر؛ فيصلي ركعتين أخريين؛ ليكون آتيًا 
بكل ما قدر وجوبه. 

قال الإمام: وهذا عندي غير سديد؛ فإن السجدة الثانية التي أمر بها لا تقع 
موقع الاعتدادء ويعارض ما ذكره أن السجدة الثانية قد تكون زائدة» والإتيان 
بسجدة فى غير أوانها يبطل الصلاة؛ فإذا تعارضاء تعين صرف الأمر عند الإشكال 
إلى ما يقدر وقوعه معتدًا به. 

قال العجلي: ويمكن أن يجاب عن هذا: بأنا لا نعلم كون هذه السجدة زائدة 
وهو السطل بدليل أ السيعد» الؤاحدة كفن الات بياء ريغم انها اتنا . 

قال: ويرد على هذا: أن فيما ذكره الشيخ أبو محمد زيادة قطعًا: إما سجدة» 
وإما ركعة. 

[قال]'": ويجات عد نان الرائن غير مععية» ولأايمكة ترك" ولخد مهما 
كي لا يكون إخلالا بالواجبء وقد اتبع الشيخ في اقتصاره على ذكر هذه 
ةا الشيخ أبا حامد. والماوردي. 
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وغيرهم ذكرهاء وزاد عليها؛ فقال: ولو كان المتروك خمس سجدات من أربع 
ركعات» فقد قيل: الحاصل له ركعتان إلا سجدتين؛ فإن أقل أحواله أنه أتى 
بواحدة في الأولى وثنتين في الثانية؛ فتتم الأولى بالثانية» ولم يأت للثالثة ولا 
للرابعة بسجود؛ فيلزمه سجدتان وركعتان. 

قال بعضهم: قال صاحب «الشامل»: هكذا ذكره أصحاينا. 

ويحتمل أنه أتى بسجدة في الأولى» وسجدتين في الرابعة؛ فتتم الأولى 
بالرابعة» ولا يعتد فيها بقيام ولا قراءة ولا ركوع! والحاصل له - على هذا 
التقدير - ركعة واحدة؛ فيلزمه ثلاث ركعات. وهذا ما حكاه القاضيان”“': أبو 
الطيب» والحسين» وغيرهماء وهو المذكور في «المرشد»» وإن كان المذكور في 
«المهذب» الأول. ْ 

ولو ترك ست سجدات لزمه ثلاث ركعات أيضا. 

ولو ترك سبع سجدات لزمه سجدة؛ وثللاث ركعات. 

ولو ترك ثمانى سجدات؛ بأن كان بين جبهته والمصلى حائلء. لزمه سجدتان» 
وثلاث ركعات. ْ 

ولو ترك الجلوس بين السجدتين في الأربع؛ فإن لم يكن جلس للتشهد, ولا 
للاستراحة: 

فإن قلنا: إن القيام يقوم مقامهاء كان الحكم كما لو ترك من كل ركعة سجدة. 

وإن قلنا: لا يقوم» فقد حصل له قيام» وركوعء ورفع منه» وسجدة واحدة» 
وحينئذ ينظر إن كان جالسّاء سجد الثانية» وتمت له ركعة» وإن كان قائماء جلس 
وسجد وتمت له ركعة» ثم يأتي بئلاث ركعات» وإن كان قد أتى بالتشهد الأول» 
أو”"2 جلس للاستراحة مرة. أو أكثر - فلا يخفى تفريعه مما تقدم. 

فرعان: 

لو كان يصلي المغرب. فصلى أربعًا ناسيّاء ثم تذكر أنه ترك من كل ركعة 
سجدة - حصلت له ركعتان؛ فيأتي بركعة أخرى؛ قاله في «الحاوي». 

ولو كان يصلي الظهر قصرًا؛ فصلاها أربعًا سهوّاء وتذكر أنه ترك من كل ركعة 


)١(‏ في ج: القاضي. (؟) في جا و. 
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ة - حصلت له ركعتان» وأجزأته؛ قاله في «التتمة». 

قال: وإن ذكر ذلك بعد 00 ففيه قولان: 

أحدهما: [أنه]"'' يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل؛ لأنه -عليه 
السلام- «سلم من اثنتين؛ وقام ومشى إلى مقدم المجلسء وجلس متفكرًا؛ فقال 
له ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن»» وسأل النبي 
كل [أصحابه]”'' عن ذلك؛ فأخبروه به؛ فعاد. وأتم صلاته»”". 

ولأنه إذا لم يطل الفصلء كان في حريم الصلاة؛ فألحق بهاء وهذا ما حكاه 
الماوردي وغيره» وعليه نص في «المختصراء ولم يورد الجمهور غيره. 

وعلى هذا فلا فرق فيه بين أن يقوم من المجلس.ء أو لاء ولا بين أن يستدبر 
القبلة و” “يتكلم أو لاء نعم »يشترط ألا يدوس نجاسة على المذهب في 
«التتمة». وهو ما أورده القاضي الحسين؛ فإن مشى عليها””'» لم يبن. 

والفرق بين ذلك”''» وبين ترك الاستقبال» والكلام: أن القبلة يجوز تركها في 
النافلة في السفرء ولا تبطل الصلاة بالكلام ناسيّاء وتبطل على الصحيح إذا كان 
عليه نجاسة لم [يعلم بها]”" قبل الدخول في الصلاة. 

وليس له العود عند تذكره إلى موضع صلاته أولًا؛ لأن عوده ليس من الصلاة. 

قال: والثاني: يبني ما لم يقم من المجلس. 

هذا القول لا يوجد فى الكتب المشهورة فى هذه المسألة» بل هو مذكور فى 
سجود السهو؛ كما ع ْ ْ 

[قال بعضهم: فيجوز أن يكون الشيخ قد أخذه من ثّم؛ لما ستعرفه] 
ومجلي قد حكاه في هذه المسألة» عن رواية العراقيين» عن القديم. 

قال: فإن ذكر بعد ذلك», استأنف؛ لأن الفصل الطويل مغير لنظم الصلاة» ثم 
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000 سقط في د. زفع سقط في ج. 
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الإشارة ب «ذلك» يجوز أن تكون إلى''' المجلسء وحيتئذ فلا فرق بين أن يكون 
الفصل قد طالء أو لم يطل؛ كما قلنا بمثله في سجود السهو. 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى ما ذكر أنه حد التدارك: إما قرب الفصلء أو 
المجلسء. وهو الأقرب. 

وقد حكى القاضي الحسين طريقة أخرىء حاكية لقول آخر: أنه يبني [وإن 
تطاول]””' الفصل؛ كما قلنا بمثله في سجود السهو. 

ومنهم من يجعله قولًا مخرجًا من ثمء وبه يظهر صحة القول الذي ذكره 
الشيخ في اعتبار المجلس. 

ومنهم من قطع بأنه إذا طال الفصل لا يبني» وإن بنى في سجود السهوء 
والفرق: أن سجود السهو تتمة لفضيلة» لو حذف”" لم يضر؛ فتساهلنا فيه؛ ولا 
دكي بجر ون والمجوع - وإن ثبت الخلاف - الأول» ولا وجه للثاني 
أصلاء مع ما صح في مسلم””' أنه - عليه السلام-: «قام فدخل حجرته» ثم صلى 
ما نسيه»» وعلى هذا بماذا يعتبر ة قصر الفصل وطوله؟ فيه أقوال: 

أحدها - وعليه نص في «مختصر) البويطي-: أن القصير قدر ركعة معتدلة, لا 
طويلة ولا قصيرة. 

والثاني - وعليه نص فى «الإملاء» كما قال أبو الطيب-: أن القصير ما دون 
ركعة تامة» والطويل تشقان ندل رقف عاناك 

وعبارة البغوي: أن الشافعي قدر طول الفصل بقدر ركعة لا طويلة. ولا 
قصيرة. 

والثالث - وهو ظاهر نصه في «الأم)-: أنه يرجع فيه إلى العرف. وهو 
المختار في «الحاوي» و«المرشد» و«تلخيص» الرويانى. 

وقال: إن ما نص عليه في «مختصر) اميق قر لايد وكذا نقول 
فيما ذكره فى «الإملاء» أيضًاء ووراء ذلك أوجه: 

العدعا؛ امعد القريت قانيين اللحكلنه والشيروم ف صالة الجمعة, أو ما بين 


في د في (5) في ج: وأنه يطول. (”7) في ج: حذفت. 
2 انظر صحيح مسلم )5٠04/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة 
والسجود له .)01/5/1١1(‏ 
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الصلاتين إذا أراد الجمع؛ قاله القاضي الحسين. 

ويقابله ما حكى عن ابن أبى هريرة: أن القصير قدر الصلاة المتروك منها ما 
ذكر؛ كذا حكاه ا الصباغ 5-5 ْ 

والثالث - قاله المتولى» واختاره-: أن قدر ما صدر من النبى تَكيةِ فى قصة 
ف ادر فقن توما راد عليه لوب 00 

قال بعضهم: وفي هذا رد إلى جهالة؛ فإنا لا نعلم قدر ذلك, وهذا الفصل هو 
الذي احترز عنه الشيخ بقوله أولا: «وهو في الصلاة»» ومنه يؤخذ أن كلامه فيما 
إذا لم يكن المتروك تكبيرة الإحرام» ولا النية؛ إذ عند فقد واحد منهما لا يكون 
في صلاة» ولا بعدهاء وبه صرح الأصحاب؛ حيث قالوا: لو كان الذي تذكره 
النية» أو تكبيرة الإحرام» استأنف قولا واحدًا. 

وألحق الروياني به ما إذا تذكر أنه ترك ركنًا من [صلاته» ولم يعرف عينه. 
ومثله: ما لو تذكر أنه ترك ركنا من](' ركعته. ولم يغرف [عينه» يقدر](" أنه 
لكين ركن منهاء وهو الفاتحة» حتى يلزمه إعادة ما بعدها؛ قاله في «التتمة». 

قال: وإن ترك سنة - أي: ولم يفت محلها - فإن ذكر [ذلك]”*' قبل التلبس 
بفرض» عاد إليه؛ أي: إلى ما تذكره [نديا]. 

قال: وإن تلبس بفرضء لم يعد إليه؛ أي: وجوبًا؛ مثاله: إذا ترك التشهد 
الأول» وتذكره قبل أن ينتصب قائمّاء يعود إليه» وإن تلبس بالقيام» لم يعد إليه؛ 
لقوله عليه السلام: «إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوي قائمّاء 
فليجلسء وإن استوى قائمّاء فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو»”'' رواه أبو 


داود. 
)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في ج: عنه تقدير. () في أ: أقل. 
(4) سقط فى أءد. (5) سقط فى ج. 


(1) أخرجه أبو داود )”708/١1(‏ كتاب الصلاة؛ باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس :)٠١75(‏ 
وابن ماجه (؟7/ 7”7/8) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا )1١١١4(‏ 
وأحمد (707/4. 704). والدارقطني :)37378/١(‏ والبيهقي (7/ 0757 من طريق جابر - 
يعني الجعفي - قال: ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن 
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أما إذا تذكرها بعد فوات محلها؛ كما إذا تذكر أنه ترك رفع اليدين في تكبيرة 


حت وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (8/7): ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جذا. 
وله طرق أخرى عن المغيرة بن شعبة: 
فرواه يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فلما 
صلى ركعتين قام ولم يجلس» فسبح به من خلفه. فأشار إليهم أن قومواء فلما فرغ من صلاته 
تلم وكين ستجدتي السهو ولع وقال: هكذا صتع وسول: الله ك. 
أخرجه أبو داود )7”7”8/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من نسى أن يتشهد وهو جالس ))1٠١19(‏ 
والترمذي )97/١(‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا 
(25). والدارمي /١(‏ 7617)» وأحمد (157/4» 751, 505): والطحاوي في شرح 
المعاني »)4794/١(‏ والبيهقي (7728/17) من طرق عن يزيد بن هارون به. 
وقال الترمذي: هذا خديث حسن صحيح: 
وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه» ورواه أبو 
عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة... مثل حديث زياد بن علاقة. 
وقال الزيلعى فى نصب الراية (؟/ 01748 2)319: قال المنذري فى مختصره: والمسعودي عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. 
وقال الألباني في الإرواء (؟/5 ٠‏ لفق : واسمه عبد الرحمن بن عبد الله» وهذا إسناد رجاله ثقات» 
م ل ا 0 

قلت: والرواية التي أشار إليها أبو داود» وهي رواية ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا 
المغيرة بن شعبة فنهض ف في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم» فلما قضى صلاته سلم ثم 
سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدئهم أن رسول الله ل فعل ب بهم مثل الذي فعل: 
أخرجها أحمد (3558/5)» والترمذي /١(‏ © رقم (44.)؛ والبيهقي 6044/50 . 
وقال الترمذي: وقد تكلم ب بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه: قال أحمد: اتج 
بحديث ابن أبي ليلى» وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه؛ لأنه لا 
يدري صحيح حديثه من سقيمه» وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. 
وقال الألباني: رجاله ثقات غير ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ 
الحفظ. 
قلت: تابعه علي بن مالك الرؤاسي قال: سمعت عامرا يحدث أن المغيرة بن شعبة سها في 
السجذتين الأوليين فسبح به» فاستتم تتم قائما حتى صلى أربعا ثم سجد سجدتي السهو وقال: 
هكذا فعل رسول الله جَكِل. 
قلت: هذه المتابعة ضعيفة؛ علي بن مالك, قال ابن معين : ليس حديثه بشيء» وقال أبو حاتم: هو 
شيخ ليس بالقوي. ينظر: الجرح والتعديل (5/ ٠‏ 06 
وقال الألباني: وجملة القول: أن هذا الحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح, لا سيما وبعض 
طرقه على انفراده صحيح عند الطحاوي. 
وفي الباب عن ابن بحينة ومعاوية بن أبي سفيان وعقبة بن عامر الجهني وسعد بن أبي وقاص. 
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الإحرام بعد فراغها''". 


ثم ظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق في الفرض الذي شرع فيه بين أن يكون 
فعليّاء أو قوليا والفعلي شهد له الخبر» والقولي إن قلنا: إن تكرره مبطل كالفعلي 
كان في معناه. وإلا فينبغي أن يعود إلى المتروك» وبه صرح القاضي أبوالطيب 
وغيره فى صلاة العيد؛ حيث قالوا: إذا تذكر”' تكبيرات العيد بعد شروعه فى 
الفاتحةء كان له العود إليها؛ على القديم. 

وحكى الغزالي ثم: أن من الأصحاب من طرهه فيما إذا تذكر أنه ترك دعاء 
الاستفتاح بعد شروعه في الفاتحة» وهو بعيد» وستعرف وجه بعده. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه إذا تذكر بعد أن تلبس بسنة» يعود إليهاء وهو”" 
يقتضي أنه إذا تذكر دعاء الاستفتاح بعد التلبس بالتعوذ: أنه يعود إليه. 

وقد صرح القاضي أبو الطيب بأنه لا يعود إليه» وعليه ينطبق قوله في 
«المهذب:: إنه إذا ذكر”* قبل التلبس بغيره» عاد إليه» وإن تلبس [بغيره لم يعد 
إليه] 00 

والمنع في مسألة دعاء الاستفتاح يؤخذ مما أسلفناه؛ لأن محله أول الصلاة» 
وقد فات» والله أعلم. 


)00 قوله: أما إذا تذكرها - يعني السنة - بعد فوات محلهاء كما إذا تذكر أنه ترك رفع اليدين في 
تكبيرة الإحرام بعد فراغها. انتهى كلامه. 
لم يذكر - رحمه الله - جواب «أما». وأبقى السؤال بلا جوابء وكأنه أراد أن يقول: فلا يعود 
إليهاء أو: فلا يأتي بها - وما كان في معناه - فنسيه. [أ و]. 

(*) في ج: وقد. 

(5) في ج: بعذه. 


باب صلاة التطوع 


التطوع من الطاعة» والشافعي يطلقه - كما قال القاضي الحسين - على ما 
عدا الفرائض من الصلوات. 

وقال بعضهم: إنه في اصطلاح الفقهاء: فعل ما هو قربة غير واجبة. 

قال في «التهذيب» و«الكافي»: وكذلك النافلة. 

وقضية الاشتقاق: أن يكون موضوعًا لما يكسبه'' الإنسان باختياره من 
الوظائف والأوراد» وهو ما حكاه القاضى الحسين,ء وقال: إن السنة تطلق على ما 
راظب عليه برميول :الله 86 وان الميكحث: ما هله هة ار عرقي وبع قاس 
«التهذيب»» و«الكافي». 

ثم الشيخ عقب باب فروض الصلاة وسننها به؛ لأنه متمم للفرائض؛ كما جاء 
في الخبر عنه عليه السلام؛ فكان كالسنة فيهاء وحينئذ حسن منه أن يذكر بعده 
[باب]('" ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها؛ مما هو مكروه فيها أو غير مكروه. 

قال:أفضل عبادات البدن: [الصلاة؛ أي: بعد الشهادتين]1!". 

وهذه عبارة «التهذيب» أيضًا. 

ووجهه قوله - عليه السلام-: «استقيمواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)0؟) 
رواه أبو داود» [وغيره](. 

ورأيت في كلام بعضهم: «استقيمواء ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 


)١(‏ في ج: ينسبه. (؟) سقط في ج. 

2 في د: أي بعد الشهادتين الصلاة. 

:) بل أخرجه ابن ماجه )١١7 /١(‏ كتاب الطهارة: باب المحافظة على الوضوء حديث (1/8؟)» 
والبزار (5/ 2708 برقم (7777037)» من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمو ونه 
قال الحافظ البوصيري في الزوائد (177/1): إسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم. اه. 

(0) سقط فى أ د. 
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المزلةة ولا حفط علي الوشاوء! لو 

ولأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل 9 وأشبه به؛ لاشتمالها على نطق 
باللسان. وعمل بالجنان» واعتقاد لقاب 1 كما هى فيه؛ ولذلك سماها الله - 
تعالى-: إيماناء فقال: وما كن أله لِيُضِيَ يضِيع إيمتة» [البَقَرَة: الآية ]١5‏ أي 
صلاتكم إلى بيت المقدس. 

قال العلماء: ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله -تعالى- 
ورسوله كه والإمساك عن الأكل والكلام» والإتيان بالقراءة والتسبيح» واللبث» 
والاستقبال» والطهارة» والستارة إلى غير ذلكء» مما لا يخفى أنه من القرب؛ مع 
اختصاصها بمقاصد تشتمل عليها: كالركوع والسجود. 


)١(‏ قوله: أفضل عبادات البدن الصلاة» ووجهه: قوله عليه الصلاة والسلام-: «استقيمواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة» رواه أبو داود. ورأيت في كلام بعضهم: «استقيمواء ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» انتهى كلامه. 
وهذا اللفظ الذي أورده في معرض الاستغراب قد رواه ابن ماجه في «سننه» في كتاب الوضوءء 
والبيهقي فيه» وفي فضائل الصلاة» قبيل استقبال القبلة» روياه من حديث عبد الله ابن عمرو بن 
العاص» ومن حديث ثوبان» لكن في رواية ابن ماجه عن عبد الله: أن من خير أعمالكم»؛ أعني 
بإثبات «من» وكذلك في بعض روايات البيهقي» وإسناد رواية عبد الله فيه ضعف» وإسناد رواية 
ثوبان جيدء لكنه من رواية سالم ب بن أبي الجعد عن ثوبان» وقد قال أحمد بن حنبل: إن سالمًا لم 
يسمع من ثوبان. وذكره مالك في «الموطأ؛ مرسلًا معضلاء فقال: بلغني أن النبي كَكةِ قال كذا 
وكذا. إلا أنه أتى ب «لن» عوضا عن «لا» فى «يحافظ). 
واستقيمواء معناه: الزموا طريق الاستقامة 00 : تطيقوا الاستقامة في جميع الأعمال» 
وقيل: لن تحصوا ما لكم في الاستقامة من الثواب العظيم. [أوا. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )٠١١70٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المحافظة على الوضوء حديث 
237 والدارمي »))١18/١1(‏ والطبراني في المعجم الصغير ))١١/١(‏ وأحمد (5/5/ا1- 
الالال 5, والحاكم /١(‏ » والبيهقي :)407/١(‏ كلهم من طريق سالم بن أبي 
الجعد. عن ثوبان قال: قال رسول الله كَلِةِ... فذكره. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولست أعرف له علة يعلل بمثلها . ووافقه الذهبي أه 
وفيه علة تنبه لها البوصيري فقال في الزوائد /١1(‏ 517١):هذا‏ الحديث رجاله أثبات إلا أنه منقطع 
بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. أه. 

»6 قوله: ولأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القربء وأشبه به؛ لاشتمالها على نطق باللسان 
وعمل بالجنان واعتقاد بالقلب. انتهى. 
وهذا التعبير غفلة عجيبة؛ فإن «الجنان» هو «القلب»» والصواب أن يقول - كما قاله غيره-: 
وعمل بالأركان, واعتقاد بالجنان. والمراد بالأركان: الأعضاء. [أ و]. 


باب صلاة التطوع م و" 


واحترز الشيخ ب «البدن» عن عبادة القلب؛ وهى: الإيمان؛ فإنه أفضل العبادات» 
ولا يقال فى العرف: إنه من عمل البدن؛ ولذلك قال بعض الحكماء لما قيل له: 
أيما ايع تعب القلب. أو تعب البدن؟ 

فقال: «إنما يتعب البدن إذا تعب القلب»؛ فجعل القلب قسيمًا للبدن. 

وقد ادعى بعضهم أنه احترز بذلك - أيضًا - عن العبادة المالية؛ فإنها أفضل 
من الصلاة؛ لتعدي نفعهاء وفيه شيء سأذكره» وإن صح ما قاله فمنه نأخذ أن 
العبادة المشتملة على عمل البدن والمال أفضل من المتمحضة؛ وهى: الحج؛ 
لجمعها بين الأمرين» وبه صرح القاضي الحسين في أول كتاب الحج. 

ل دعينا إليه في أصلاب الآباء؛ فكان كالإيمان الذي فعل فيه كذلك» وهذه 
العلة تقتضى أن الجهاد لا يلحق بالحج في هذا المعنى» والأول يقتضي أنه كهو؛ 
لأنه يشتمل على عمل بدن ومالء وحينئذ يكون أفضل من الصلاة. 

بل أقول: الخبر يدل على أنه مقدم عليه؛ روى أبو هريرة أنه - عليه السلام - 
سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم 
جهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: « ثم حج مبرور»”". 


46 أخرجه البخاري )١151/5(‏ كتاب الحجء باب: فضل الحج المبرور :)١1515(‏ ومسلم /١(‏ 
4 كتاب الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (115/ 47)» وأحمد 
(5/ 8 2») والدارمى (7/ .»)٠ ١‏ والنسائى )١١7/60(‏ كتاب المناسك» باب: فضل 
الحجء والبيهقي (5/ 1517//4(:)577)» وعبد الرزاق )١190/1١(‏ رقم (7307957)» وابن 
حبان -١617(‏ الإحسان)» وأبو عوانة )١ 2.51/1١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» به. 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة: 
فأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )7١(‏ و أحمد (781//1)» والترمذي (7/ )71٠‏ كتاب 
فضائل الجهادء باب: ما جاء أي الأعمال أفضل »)١5058(‏ واين حبان (55944- الإحسان)» من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 
وقال الترمذي: حسن مح . 
وأخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد ,)7١(‏ والدارمي (؟/ 07017 وأحمد (؟5/ 2704 23*58 
»١‏ وابن حبان (4417) من طريق أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلة: 
«أفضل الأعمال عند الله: إيمان لا شك فيه» وغزو لا غلول فيه» وحج مبرور»» قال أبو هريرة: 
حج مبرور يكفر خطايا تلك السنة. 
وقال الدارمي: أبو جعفر رجل من الأنصار. 
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وقد ادعى الماوردي في كتاب الحج: أن الطواف أفضل من الصلاة» واستدل 
له بأخبار ستعرفها فيه - إن شاء الله تعالى - وفي كتاب الصوم: أن الصوم أفضل 
أعمال القرب. 


وبعضهم حكى قولًا: أنه أفضل من الصلاة؛ لقوله - عليه السلام-: «كل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء. يقول الله - عز 
وجل-: [إلا الصوم؛ فإنه 3 وأنا أجزي به؛ يدع شهوته وطعامه من أجلي)'” 
رواه مسلم. 

قال بعضهم: ومن بديع التأويل في هذه الإضافة: أنه أراد بها التنبيه على أن 
كل عمل ابن آدم من القرب مما يليق ببشريته؛ إلا ترك الأكل والاستغناء عنه؛ 
فإنه إنما يليق بالله سبحانه وتعالى. 


والمشهور: أن المراد: أن كل الأعمال قد يدخلها الرياء إلا الصوم. 
وقد قيل: إن الصلاة بمكة أفضلء والصوم بالمدينة أفضل. 


والصحيح ما أورده الشيخ؛ لما ذكرناه» وخبر بر أبي هريرة معارض بما رواه 
عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله يكِِْ أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
«الصلاة لأول وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 


قلت:ذكره الحافظ في التقريب (ت: 801/5) وقال: مقبول - يعني عند المتابعة - وقد توبع كما 
سبق؟ فإسناده حسن. 
وأخرجه أحمد (؟/ 0788 071)) والبخاري في خلق أفعال العباد ١(‏ 7) من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله كك وهو عنده فسأله» فقال : ليا نبي 
الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله» قال: فأي الرقاب أعظم أجرا؟ 
قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال : فإن لم أستطع؟ قال : قَوّم صانعا أو اصنع لأخرق. قال: 

فإن لم أستطع ذاك؟ قال: فاحبس نفسك عن الشر؛ فإنها صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك». 

قلت: في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري وثقه ابن سعد وابن المديني والعجلي وأبو زرعة 
والنسائي وابن خراشء وقال الواقدي: : كان قد كبر حتى اختلط قبل موته بأربع سنين. ينظو 
تهذيب الكمال (557/7١1-/إ5١).‏ 
قلت: فإسناده قوي. والله أعلم. 

)١(‏ في أ: الصوم لي. 

زفق 5005050 فضل الصومء حديث »)١855(‏ ومسلم (؟/ 
5 كتاب الصيام» باب: فضل الصيام» حديث .)١١9١/1١55(‏ 


باب صلاة التطوع جم ا 


الجهاد في سبيل الله)''' فجعل الجهاد مؤخرًا عن بر الوالدين الذي هو مؤخر 
عن الصلاة» وهو فى الحديث السالف مقدم على الحج؛ فكان تقديم الصلاة على 
الحج من طريق الأولى. وتركه - عليه السلام - ذكر الصلاة فيه يحتمل أن يكون 
لعلمه بمحافظة السائل عليها أو علمه بفضلهاء وحاجته لبيان ما سواها. 

ولأن الحج والجهاد» وإن اشتمل كل منهما على نوعين من العبادة فالصلاة 
تشتمل على أنواع - كما ذكرنا - فكان تقديمها أولى» وبهذا يقع الجواب عن 
الصوم أيضًا. 

قال: وتطوعها أفضل التطوع؛ لعموم قوله - عليه السلام-: «واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة)”"2. 

ولأن نسبة نفل كل عبادة إلى فرضها كنسبة نفل الصلاة إلى فرضها في 
تحصيل المقصود الذي اك له وهو ترك اللوم أو العقاب عليه» ويؤكله أن 
النوافل تكمل الفرائضء وقد ثبت أن الصلاة أفضل العبادات البدنية؛ فكان 
تطوعها أفضل التطوعات. 

وإطلاق الشيخ القول بأن تطوعها أفضل التطوعات يعرفك أنه لم يحترز عن 


)0717( أخرجه البخاري (؟/4) كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها حديث‎ )١( 
ومسلم (44/1 - 40) كتاب الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 
))11٠١ - 1094/1( منحة) رقم (107) وأحمد‎ - 517/١1( وأبو داود الطيالسي‎ )80 /19/( 
كتاب الصلاة» باب: استحباب‎ )778/١( والدارمي‎ )١177( والترمذي‎ )77 /١( وأبو عوانة‎ 
وأبو يعلى‎ )١57821570( الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم (70”) وابن حبان‎ 
)151/1١( كتاب الصلاة» وأبو نعيم في الحلية‎ )١١5 رقم (2187) والبيهقي (؟/‎ )١188/9( 
من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبى عمرو الشيبانى عن ابن مسعود قال: سألت‎ 
التبي يكن أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم‎ 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله كو ولو استزدته لزادني.‎ 
كتاب الصلاة» باب: النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وحديث‎ )747/1١( وأخرجه الدارقطنى‎ 
(؛) والحاكم (1/ 18 -184) كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص‎ 
المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها.‎ 
وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج ابن‎ 
الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم.‎ 

(0) تقدم. (9) في ج: شرع. 
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العبادة المالية؛ إذ لو كان كذلك, لقال: وتطوعها أفضل التطوعات البدنية؛ ليخرج 


التطوع بالمال. ‏ 
والإيمان لا يكون إلا واجبّا؛ فلا يدخل فيما ذكره حتى يحتاج [إلى]7' أن 
يحترز عنه. 


قال: وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة - [أي: تئبت له الجماعة - ]”" لأن 
اد ا و “ا 5 م . 
الشرع شبهه بالفرائضء والفرائض أفضل من التطوعات؛ لقوله - عليه السلام 6 
الن يتقرب إليّ متقرب بمثل أداء ما افترضته عليه"” ' فكان ما شبه بها أقرب إليها 
من غيره. 

قال الأصحاب: ولأن الفرائض لما كانت على ضربين: ضرب فرض في 
جماعة وهو الجمعة» وضرب لم يفرض في جماعة وهو ما عداهاء ثم وجدنا ما 
هو فرض في جماعة أوكد وأفضل مما لم يسن”' فيه [الجماعة» وجب أن يكون 
ما سن فيه الجماعة أوكد وأفضل مما لم تسن فيه]0©. 

فإن قيل: قد روى أبو هريرة» عن رسول الله كَلهِ أنه قال: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل»7"© رواه مسلم. 

فجوابه: أنه محمول على النافلة المطلقة؛ لقيام الإجماع؛ على أن رواتب9) 


)١(‏ سقط في د. () سقط فى د. (9) أي: عن الله. عز وجل. 

05 أخرجه البخاري (17/ 147) كتاب الرقاق؛ باب: التواضع (1907) من طريق عطاء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما 
تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

للك فى د: يجب. 000 سقط فى ج. 

إف4 أخرجه مسلم )851١/1(‏ كتاب الصيام: باب فضل صوم المحرم رقم :)1١177-507(‏ وأبو 
داود (7/ 071 كتاب الصوم: باب في صوم المحرم رقم (559 5). والترمذي ,)١١17/(‏ 
كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم المحرم رقم (740)» والدارمي (1/١؟).‏ كتاب الصيام: 
باب في صيام المحرم» وأحمد في المسند (1/ 0755» والبيهقي (4/ :)14١‏ كتاب الصيام: 
باب فضل الصوم في شهر المحرم. 


(4) في ج: زوائد. 


باب صلاة التطوع ج” 5234 


ممم 3م ممم مم3 ممم مت تت 2101005 0002221111 
الفرائض أفضل منها('2 [وما سن فيه]”" الجماعة قد دللنا على أنه أفضل منها؛ 
فتعين ما ذكرناه. 

قال: وهو العيدء والكسوفء والاستسقاء: 

فى هذا الفصل تنبيه على أمور: ْ 

أحدها : مشروعية الجماعة فيما ذكره» ودليله يأتي في محله. 

والثاني : أن ذلك تطوعء وليس بفرض عين. ولا كفاية» وهو المشهور في 
الكسوف والاستسقاءء وأما العيد» ففيه خلاف يأتي في الكتاب» وستعرف ما فيه. 

وقد ادعى الماوردي هاهنا أن الخلاف في الجميع. 

ووجه كونها فرض كفاية بقوة سببهاء وظهور قوة شرائع الإسلام فيها. 

قال: وعلى هذا لا يكون بعضها أفضل من بعضء وعلى الثاني وهو أنها سنة 
مؤكدة» وهو ما ادعي أنه مذهب الشافعي والصحيح.؛ فهل بعضها أفضل من 
بعض؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاستواء أمره ككل بهاء وفعله لها وحثه عليها. 

والثانى - وهو الأظهر -: أن بعضها آكد من بعض؛ فعلى هذا أوكدها صلاة 
العيدين؛ لأن لها وقتا راتبًا في السنة معيئًا في اليوم؛ فشابهت الفرائض» ثم تليها 
صلاة كسوف الشمسء ثم خسوف القمر؛ لورود القرآن بهماء وهما مجمع على 
مكنهماء تم يلق ذلك صلاة الاستسقاء؛ لأن النبي ككَِةِ صلاها مرة» واقتصر مرة 
أخرى على الدعاء» وقد اختلف في سببها؛ ولأجل هذا جرى الشيخ في التبويب 
على تقديم الأفضل فالأفضلء وقدم كلامه في الكسوف على الكلام في الخسوف 
لما جمعهما في باب واحدء وبه نبه على ما ذكره في هذا الباب كذلك. 

والثالث: أن قيام رمضانء وهو التراويح» وإن قيل: إنه يفعل في جماعة؛ كما 


6 قوله: وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة. ثم قال: فإن قيل: قد روى أبو هريرة عن النبي كَل 
أنه قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» رواه مسلم - فجوابه: أنه محمول على 
النوافل المطلقة؛ لقيام الإجماع على أن رواتب الفرض أفضل منها... إلى آخره. 
وما ادعاه من الإجماع غريب؛ ففي «الرافعي» عن أبي إسحاق المروزي: أن صلاة الليل أفضل 
من الرواتب. وقال في «الروضة» و«شرح المهذب:: إنه قوي؛ للحديث المذكور 1 و]. 

(؟) في ج: وما يسن في. 


لل ج- كتاب الصلاة 


9 772222222222277 
سيأتي» فليست أفضل من كل النوافل التابعة للفرائفض؛ كصلاة العيد ونحوهاء بل 
الوتر وركعتا الفجر أفضل منهاء وهذا ما يعزى إلى ابن سريج وأبي إسحاق 
وغيرهما؛ كما قال ابن الصباغ. وستعرفه. وإليه مال ابن الصباغ. ووجهه: بأنه - 
عليه الام داوم على الوتر وركعتي الفجرء وترك قيام رمضان بعد أن فعله 
ليلتين أو ثلاثًا. 

والإمام قال: إن جميع النوافل التابعة للفرائض أفضل منه على الأصح.ء ولم 
يحك صاحب «العدة» غيره. 

تفي بعض أئمتنا بتفضيلها؛ لأن الجماعة أقوى معتبرًا في التفضيل؛ كما 
تقدم ذكره» وعلى ذلك ينطبق ما قاله القاضي أبوالطيب: إن صلاة التراويح أفضل 
من جميع ما [لم]”'' يشرع فيه الجماعة من الرواتب وغيرها. 

وقد أفهم كلام صاحب «الذخائر» حكاية وجه: أن صلاة التراويح أفضل من 
توابع الفرائضء وإن قلنا: لا يشرع فيها الجماعة. ولم أره في غيرها. 

قال:وفي الوتر وركعتي الفجر قولان: 

أصحهما: أن الوتر أفضل؛ لأن أبا حنيفة يرى وجوبهء ولم يختلف أحد في 
عدم وجوب ركعتي الفجر””, وما اختلف في وجوبه آكد مما لم يختلف فيه 
وهذا هو الجديد. 

ومقابله - وهو القديم» وإلخ ترجيحه يميل كلام الماوردي-: أن ركعتي الفجر 
أفضل؛ لقول عائشة: «إن رسول الله كَعْ لم يكن على شيء من النوافل أسرع منه 
إلى ركعتين قبل الصبح»'' أخرجه البخاري» ومسلم. 

وقال - عليه السلام-: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)© أخرجه مسلم. 


)١(‏ فى ج: شبب. () سقط فى جه 

(؟) قوله: وفي الوتر وركعتي الفجر قولان» أصحهما: أن الوتر أفضل؛ لأن أبا حنيفة يقول 
بوجوبه» ولم يختلف أحد في عدم وجوب ركعتي الفجر. انتهى. 
وما ادعاه من عدم الاختلاف في ركعتي الفجر ليس كذلك؛ فقد ذهب الحسن البصري إلى 
وجوبهماء كذا نقله النووي في «شرح المهذب» عن القاضي عياض عنه. [أ و]. 

() أخرجه البخاري (5/ 69- كتاب التهجد, باب: تعاهد ركعتى الفجر ,)١١59(‏ 
ومسلم )201/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب ركعتين سنة الفجر (945/ 4 07/7). 

)5( أخرجه مسلم (97/ 02775 في الموضع السابق. 


باب صلاة التطوع جم .م 


قال بعض أهل المعاني: أراد النبي كله أن الناس عند قيامهم من منامهم 
يبتدرون”' إلى معاشهم وأسباب اكتسابهم؛ فأعلمهم أن هاتين الركعتين خير من 
الدنيا وكل ما فيهاء فضلًا عما عساه [أن1”' يحصل لكم منهما؛ فلا تتركوهما 
وتشتغلوا به. 

ولأنها صلاة مشهودة ومحضورة؛ فى عدد لا يزيد ولا ينقص؛ فأشبهت 
الفرائض. ١‏ 

قال الماوردي: ولأنها تتقدم على متبوعهاء والوتر متأخر”" عن متبوعه» وما 
يتقدم متبوعه أولى. 

ولأنها تبع لصلاة الصبح» والوتر تبع للعشاءء والصبح آكد من العشاء؛ [لأنه 
الصلاة الوسطى عند الشافعي؛ فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع 
الع 

وعن البيان]”2 أن بعض الأصحاب قال: إن الوتر وركعتي الفجر مستويان في 
الفضيلة. وهو بعيد» والكل متفقون على أن الوتر وركعتي الفجر أفضل مما 
سواهما مما يتبع الفرائض» وعليه نص الشافعي؛ حيث قال: ولا أرخص لمسلم 
في ترك واحد منهماء وإن لم أوجبهماء ومن ترك والخدة فنهنا كان :أسوا خالا 
ممن ترك جميع النوافل. 

ثم ما يتبع الفرائض يليه في الفضل صلاة الضحى؛ كما قاله القاضي الحسين 
وغيره؛ ولهذا ذكره الشيخ تلوها. 

وعن الشيخ أبي محمد: أن صلاة الضحى أفضل من توابع الفرائض؛ 
لاستقلالها بوقت. وهو ضعيف؛ إذ لم تنقل مواظبة النبي َه عليها كمواظبته على 
تبع الفرائض. 


)١(‏ في ج: يبتدئون. (؟) سقط في ج. () في ج: يتأخر. 

(:) قوله: ولأنها - يعني ركعتي الفجر - تبع لصلاة ة الصبحء والوتر تبع للعشاء والصبح آكد من 
العشاء؛ لأنها الصلاة الوسطى عند الشافعي؛ فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع 
العشاء. انتهى. 
وتعبيره ب «المتبوع) سهو في الموضعين» والصواب التعبير ب «التابع» فيهما. [أ و]. 


0 2 كتاب الصلاة 


ثم يلي صلاة الضحى"''' في الفضل ركعتا الطواف إذا لم نقل”" بوجوبهماء 
وركعتا الإحرام» وتحية المسجد. 

وترتيب الشيخ مؤذن بأن الذي يلي الضحى قيام رمضان. ثم التهجد. 

بل حكى ابن الصباغ وغيره عن رواية أبي إسحاق» عن بعض الأصحاب: أنا 
إذا قلنا: إن الوتر أفضلء فالتهجد بعده”"» ثم ركعتا الفجر؛ لأن الشافعي قال: 
«الوتر» ويشبه أن يكون التهجد. ثم ركعتا الفجر)؛ فإن معناه: ويشبه أن يكون 
الذي يتبع الوتر في التأكيد صلاة التهجد. ثم ركعتا الفجر. 

والمحققون قالوا: هذا لا يصح. ومراد الشافعي: أن الوتر نفسه يشبه أن يكون 
التهجدء وقد صرح به في «الأم»؛ كما حكاه البندنيجي» وقصد به أن التهجد الذي 
أمر الله - سبحانه وتعالى - به نبيه يشبه أن يكون هو الوتر نفسه؛ لأن الوتر كان 
واجبًا عليه». يشهد له قوله - عليه السلام-: «كتب علي الوتر, وهو لكم 
تطوع»”* ولا يقدح في ذلك قوله تعالى: مداو ك4 [الإسراء: 6174 لأن معناه 
- كما قال المفسرون -: أنها تكون زيادة لك على حسناتك؛ فإن نوافل غيره تقع 
جبرانًا لنقصان الفرائضء وكانت فرائضه - عليه السلام - مبرأة عن النقص؛ 
ولأجل هذا قال بعض أصحابنا: إن المراد بالتهجد في الآية: الوتر. 

وقال غيره: بل هو غيره. وهو ما يفهمه كلام الغزالي في «الوسيط» في كتاب 
النكاح؛ حيث قال: إنه - عليه السلام - اختص بواجبات: كالضحىء والأضحىء» 
والوتر» والتهجد... إلى آخره. 

ومن العجب أن الرافعي [قال]”': ولك أن تعلم قول الغزالي: «ويشبه أن 


(0١)‏ في د: : الصبح. زه6 في ج: يقل. زهة في ج: بغيره. 

)0 أخرجه أحمد (1/ 271 0177 0715 والدارقطني في سننه (5/١؟)‏ كتاب الوترء باب: 
صفة الوتر» وأنه ليس بفرض» حديث (١).؛‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 2200 كتاب الوتر» 
والبيهقي في السنن الكبرى (518/7)» من طريق أبي بدرء عن أبي جناب الكلبي» » عن 
عكرمة» عن ابن عباس. 
قال الذهبي في تلخيص المستدرك : سكت عنه الحاكم وهو غريب منكرء ويحيى ضعفه النسائي 
والدارقطني. 
وقال البيهقي : أبو جناب الكلبي اسمه يحبى بن أبي حية ضعيف. وكان يزيد بن هارون يصدقه 
ويرميه بالتدليس. 

)0( سقط في ج. 


باب صلاة التطوع جم 0 


يكون الوتر هو التهجد» بالواو؛ لأن القاضي الروياني حكى أن بعضهم قال: بأن 
الوتر غير التهجد”'"؛ وأول كلام الشافعي؛ فجعل كلام غيره سبًا لإعلام كلامهء 
مع أنه [هول'"' حكاه؛ فكان إعلامه لأجل كلامه أولى. 

واعلم أن الأصحاب أطلقوا 17 بأن ركعتي الفجر أفضل لون أو الوتر 
أفضل منهماء ولم يبينوا ما أرادو"" من الوتر: هل أقله. أو أكثره””". أو أدنى 
الكمال منه؟ والذي يظهر من كلامهم أنهم آرافوا:مقائلة الجن [بالجتس ]2*1 
وقد كان يقع لي أنه يختص بأدنى الكمال منه؛ لأنهم جعلوا علة ترجيح الوتر 
على ركعتي الفجر أنه مما اختلف في وجوبه؛ والذي اختلف في وجوبه ليس 
الأقل» ولا الأكمل؛ فإن أبا حنيفة هو القائل بوجوبه» وهو عنده ثلاث ركعات لا 
تجوز الزيادة عليهاء ولا النقص منها؛ [فتعين أن يكون ذلك]'' محل 
الاختلاف”"' في الترجيح. 

ثم وقع لي أنه لو كان الأمر كذلك» لاختص محله بالثلاثة الموصولة؛ كما 
صار إليه أبوحنيفة» وهو لا يختص؛ فظهر من ذلك أن المراد مقابلة الجنس 
بالجنسء ولا يبعد أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من العدد الكثير» مع 
اتحاد النوع؛ دليله القصر في السفر؛ فمع اختلافه أولى» والله أعلم. 

قال: والسنة أن يواظب - [أى: يداوم1* - على السئن الراتبة مع الفرائض. 

قد تقدم أن السنة إذا أطلقت تناولت ما كان النبي كَل يواظب عليه» وفي ذلك 
كفاية عن ذكر دليل آخرء وسيأتي تفاصيل ذلكء ولا فرق في ذلك - عندنا - بين 
المقيم» والمسافر» قصرء أو أتم. 

قال: وهى ركعتا الفجر؟؛ لما تقدم. 

قال الأصحاب: ومن السنة تخفيفهما؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت: «كان النبي كك يصلي ركعتي 0ر0 لل 


)١(‏ فى د: التشهد. )١(‏ فى ب: فتعين ذلك أن يكون. 
(0؟) سقط في د. (0) فى ب: الخلاف. 

(؟) في أ: أرادوه» وفي ج: أوردوه. (4) سقط فى ب. 

(:) في أء د: أكمله. (9) سقط فى جه 


)2( سقط في ج. 


م جج كتاب الصلاة 


قرأ فيهما بأم القرآن)27 رواه البخاري» ومسلم. 

واستحب المحاملي أن يقرأ فيهما ##ثُلْ يا الْكَيرون» و #ذُل هو 
أَحسَدٌُ4 لرواية مسلم عن أبي 200 أن النبي كَكِ قرأ في ركعتي الفجر 5 
يكنا الكيررة» مدل هو أَلّهُ أ 2200 

وقد روى مسلم أيضًا عن ابن عباين أن رسول الله كلٍ "كان يقرأ في ركعتي 
الفجر في الأولى ولا ءَامَمَا با أيه وم أَلٌ ال نل 3 ا وفي الأخرى 
منهما مِأءَامنًا لَه وَأَمْهحدٌ يما ميمرت [آل عمران: 07] 0(” 

ذقنا نكن بج لايم ركد بعس ل بار بعد ار ا أو 
يتكلم؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك؛ [كما ثبت]”؟“ في الصحيح. 

ويدخل وقتهما”*' بطلوع الفجر. 

[قال الشيخ أبو حامد: ووقت الاختيار من [حين]''' طلوع الفجر]”" إلى أن 
يصلي الفريضة؛ فإذا صلى الفريضة» يعقبها وقت الجواز إلى طلوع الشمسء. 
وليس بوقت اختيار لها؛ فإذا طلعت الشمسء خرج الوقت. 

م الغزالي يوافقه؛ لأنه تكلم في أن النوافل إذا فاتت» هل تقضىء أم لا؟ 

ثم قال: أما ركعتا الفجر فتؤدى بعد صلاة الصبحء ولا تكون قضاء؛ فإن يه 
أ وهذه عبارة الشيخ 5 محمد. واستحسنها الإمام؛ وأيد ذلك بأن الأئمة 
متفقون على أنها تفعل بعدهاء ولو كانت تفوت بصلاة الصبح لاختلفوا فيها؛ كما 
اختلفوا في قضاء الفوائت”'*, وهذا منهم مؤذن بأن غير ركعتي الفجر مما سن 
تقديمه على الفريضة [يفوت بفعل الفريضة*' حتى يكون في قضائه بعد 
الفريضة]”' '' ما سيأتي من الخلافء وسنذكر ما قاله الأصحاب فيه. 


)2000 أخرجه البخاري (”/ 26 كتاب التهجدء باب: : ما يقرأ في ركعتي الفجر ))١17/1(‏ ومسلم 
(1/١ثل»٠‏ :0) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتين سنة الفجر (947/ 54 7/7). 

فيه أخرجه مسلم (777/48) في الموضع السابق. 

222 أخرجه مسلم (48/ 0117 في الموضح السابق. 

2 في ب: : ثابت. )0( في أء جي د: وقتها. )53 سقط في ج. 

(0) سقط في أ. (6) في ج: التفويت. (4) في ج: الفرائض. 

)٠١(‏ سقط في أ. 


وقد حكى فى «المهذب» وغيره وجهًا ادعوا أنه ظاهر النص: أن وقت ركعتي 
الجر من إلى" الزوال؛ لأجل قول الشافعي - رضي الله عنه-: «وإن فاتت 
ركعتا الفجر حتى فعل الظهرء لم تقض». 

وعكس هذا وجه حكاه في «التتمة؛ وصححه: أن وقتها يفوت بفعل الصبح؛ 
لأنه لم ينقل عن رسول الله كله تانمي هادم الفوفن »وهلا قد روكيل ميا حكاه 
البندنيجي عن نصه في «الأم»: أنه إذا دخل المسجدء 00 بركعتي الفجر؛ 
فأقيمت الصلاة» وعلم أنه تفوته الجماعة ل أتمهاء قطعهاء ودخل معه. 
وقضاهما بعد الفريضة. 

قال: وأربع قبل الظهرء [وركعتان بعدها]”"؛ لما روى مسلم عن عبد الله 
[ابن شقيق]”*2 قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله كَلهِ عن تطوعه؟ فقالت: 
كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي 
ركعتين؛ [وكان”*' يصلي بالناس المغربء ثم يدخل فيصلى ركعتين» ويصلي 
بالناس العشاء؛ فيدخل [ب ات فيصلي 0 ]00 

وروى السات هه 0 بن أبى طالب قال: «كان رسول الله كلةٍ إذا زالت 
لسن مان اربع راكقات قبن تله ديج وزو 18 اللنميس؟ 31 اصن اللي 
صلى بعدها ركعتين» وقبل العصر أربع ركعاتء يفصل بين كل ركعتين»”'''. 

قال: وأربع قبل العصر؛ لحديث علي - كرم الله وجهه - وروى أبو داود» عن ابن 
عمر قال: «قال رسول الله عَكِةِ: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أر 7 


)١(‏ زاد فى ج: وقت. (؟) سقط فى ج. (0) سقط في أ. 

(4) سقط فى ج. (0 “فى اه فكاند 2 - (5)- سقط فى ف 

(0) أخرجه مسلم /1١(‏ 2054) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائما /١١5(‏ 
01 

)2 سقط في ب. 2 في جا زوال. 


ف لخ أخرجه النسائي (1/ )٠ ٠‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة قبل العصرء »برقم (810)) 
والترمذي )241/١(‏ أبواب السفرء باب: كيف كان تطوع النبي كَل بالنهار» برقم (094)) 
وابن ماجه )7737/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيما يستحب من التطوع 
بالنهار برقم ,.)١١71(‏ وأحمد /١(‏ 80). 

)»)١71/1( كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل العصر حديث‎ )507/١( أخرجه أبو داود‎ )١١( 
- والترمذي (؟/ 7595-7940).: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل العصر حديث‎ 


كه؟ 1 كتاب الصلاة 


1١0 5 -‏ 
قال: وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء؛ لحديث عائشة7" , 


ويستحب أن يطيل القراءة فى الركعتين بعد المغرب؛ لرواية أبى داود. عن ابن 
عباس قال: «كان رسول الله كل يطيل القراءة فى الركعتين بعد المغرب حتى 
يتفرق أهل الع 


وإذا عددت ما ذكره الشيخ من الركعات إلى هنا بلغت ست عشرة ركعة» 
وهي أكثر ب حكاه فى «الوسيط» عن الأصحاب» وهو وجه في المسألة لم 
يذكره في في «المهذب»» وعزاء القاضي أبو الطيب إلى ابن القاص.ء والبندنيجي عزاه 
إلى بعض الناسء» ووراءه أوجه: 

أحدها: أنها ثماني عشرة؛ فتضيف”*' إلى ما ذكره الشيخ ركعتين بعد الظهر؛ 
فيكمل””' ما بعده أربعًا؛ لقوله - عليه السلام-: «من حافظ على أربع قبل الظهرء 
وأربع بعدهاء حرمه الله على النار»"'' رواه أبو داود والترمذي. وهذا ما حكاه ابن 
الصباغ: والقاضي أبو الطيب» عن أبي علي في «الإفصاح»» وقال في «المهذب)»: 
إنه الأكمل. 

والثاني: أنها أربع عشرة ركعة: ركعتا الفجر» وأربع قبل الظهرء وأربع بعذه 
وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء؛ حكاه أبو الفتح نصر في «تهذيبه»» 


(5"0)» وأحمد(72/5١١).‏ والطيالسى ».)١575(‏ وابن خزيمة .)١197(‏ وابن حبان 
7457 )» والبيهقي (1/ 477): كتاب الصلاة» والبغوي في شرح السنة (؟//51): كلهم 
من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: غريب حسن. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7/ 707): كتاب أبواب الصلاة ة: باب ما جاء فيمن صلَّى في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضلء حديث »)5١5(‏ والنسائي (؟/ الحرم : كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة» 
وابن ماجه )771١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء فى ثنتى عشرة ركعة من 
السنةء حديث .)١١50(‏ ا 

(؟) أخرجه أبو داود )5١5 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: ركعتى المغرب أين تصليان (101). 

(9) في ج: مما. (4) في ج: فيضيف.- (0) في ب: فكمل. 

)00 أخرجه أبو داود )5077/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الأر, بع قبل الظهر وبعدهاء برقم ))١559(‏ 
والترمذي (7/ 141) أبواب الصلاة؛ باب منه آخرء برقم (414)» والنسائي (/5*؟) كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار» باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد من حديث أم المؤمنين أم 
حبيبة رضي الله عنها مرفوعاء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


باب صلاة التطوع ج” ينان 


وهو كالذي قبله إلا فيما قبل العصر. وهذا القائل وإن لم يثبت الأربع قبل العصر 
سنة؛ فهو قائل بأنها مستحبة؛ لأن رسول الله كلِِ صلاها مرتين» أو ثلاثا؛ قاله 
القاضي الحسين» و[إليه]”'2 أشار في «الوسيط» بقوله: ولم يواظب رسول الله كَل 
على ما قبل العصر حسب مواظبته على ركعتين قبل الظهر. 

والثالث: أنها اثنتا عشرة ركعة: ما ذكره الشيخ إلا الأربع”" قبل العصر؛ 
وهذا”" حكاه الشيخ أبوحامد في «التعليق» وغيره. 

والرابع: أنها عشر ركعات: ما ذكرناه قبله إلا ركعتين مما قبل الظهرء وهذا 
ما صدر به البندنيجي والغزالي كلامهماء وقال الرافعي: إنه قول الأكثرين» وإن 
صاحب «العدة» قال: إنه ظاهر التقي: وقد حكاه القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
عن رواية البويطي في «مختصره). ْ ١‏ 

وقال في «المهذب» وجماعة: إنه أدنى الكمال. 

والخامس: أنها ثمانى ركعات؛ ما ذكرناه قبله» إلا ركعتين بعد العشاء» وهذا ما 
رواه”” البويطي عن الشافعي؛ كما قاله ابن الصباغ» وعزاه الإمام وغيره إلى 
[أبي]”"' عبد الله الخضري. 

وأنت إذا تأملت ما ذكرناه من أدلة ما ذكره الشيخ [عرفت أن ما قاله 
الشيخ]”"' هو السنة؛ عملا بما قدمناه من حقيقتها. 

وقول من قال: إن الأربع قبل العصر ليست بسنة؛ لأنه - عليه السلام - لم 
يصلها إلا مرتين أو ثلانًا - يعارضه «أن رسول الله يكلخَ كان عمله ديمة» وإذا 
عمل عملا أثيته)”". 

وأيضًا: فهو إذا أتى بما ذكره الشيخ» وركعة الوترء كان ما أتى به من الركعات 
بعدد ما يأتي به من عدد الركعات المفروضة., والنوافل 7ن لما ينقص من 


)١(‏ سقط في ج. 0( في ب: أربع. (9) زاد في ج: كما. 
(5) في ب: كما. (0) في ج: أورده. )١(‏ سقط في ج. 


(9) أخرجه البخاري (154/54) كتاب الصومء باب: هل يخص شيئًا من الأيام» برقم (/1941)؛ 
ومسلم (041/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيره برقم (1710/ 01747. 

6 في أء جه د: تكملة. 


الكل عن كتاب الصلاة 


الفرائفض؛ فكان أشبه. 

قال الإمام: وقد استحب بعض الأصحاب ركعتين قبل المغرب؛ لرواية أبي 
داود عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله يَكِ: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين»؛ ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» [صلوا قبل المغرب ركعتين]" 
لمن شاء؛ خشية أن يتخذها الناس سنة)(" "روفوم البخاري بنحوه. 

0 أن أنس بن مالك قال: «كنا بالمدينة؛ فإذا أذن المؤذن لصلاة 
المغرب. ابتدروا السوارى؛ فركعوا ركعتين؛ حتى إن الرجل الغريب ليدخل 
[المتن ]ا فيحسب أن الصلاة صليت؛؟ لكثرة من عابي 

وجاء في «صحيح» مسلم عن أنس: «أن رسول الله يكلِ كان يرانا نصلي 
ركعتين بعد غروب الشمس.ء قبل صلاة المغرب؛ فلم يأمرناء ولم ينهنا”* . 

قال الرافعي: ومن الأصحاب من قال: [إنهمال'' لا تستحبان؛ لما روي عن 
ابن عمر”": أنه سئل عنهما؟ فقال: «ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله يل 
يصليهما» ا 


(1)1 سقط فى جد 

(5) أخرجه البخاري )7١/(‏ كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب حديث (*118): /١7(‏ 
) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: : نهي النبي كَلْةٌ على التحريم إلا ما تعرف 
إباحته حديث (758)), وأبو داود »©٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب 
حديث ,.)١178١(‏ وأحمد(2485/1 0ه وابن حبان (5//ا50)؛ رقم 
(16» والبيهقي (1/ 574)» كتاب الصلاة» وابن خزيمة (23789)» والبغوي في شرح 
السنة (578/5)» كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل به. 
وفي رواية لابن حبان: أن النبي َك صلى قبل المغرب ركعتين. 

(:) أخرجه مسلم /١(‏ 017) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب ؟ لاا 

)0 أخرجه مسلم /١(‏ 017/9) (7 ف في الموضع السابق. 

0030 سقط في ب. (49 في ج: عمرو. 

20 أخرجه أبو داود /١(‏ ٠؛)‏ كتاب الصلاة :باب الصلاة قبل المغرب» حديث ))١785(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده» حديث (5 6 والبيهقي (؟/477», /ا/51)؛ كتاب الصلاة : باب 
من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين. 


قال أبو داود: : سمعت يحبى بن معين يقول: هو شعيب. يعني: وهم شعبة في أسمه. 


باب صلاة التطوع جم" احلن 


وعن عمر - رضي الله عتهت: (أنه كان يضرت" عَليهِما» 
تنبيهات : 

الأول: الأربع قبل الظهرء وكذا بعده - إن أثبتناها - والأربع قبل العصرء قال 
النواوي في «فتاويه»: تجوز بتشهد واحدء وتشهدين» والأفضل تسليمتان. 

قلت: ويشهد له حديث علي السالف. 

وأيضًا ففي ذلك جمع بين ما ورد من استحباب ركعتين قبل الظهرء وركعتين 
بعدهاء وبين الحديث الآخر. 

الثاني: سنة الجمعة كسنة الظهر - على الصحيح - الذي لم يحك القاضي 
الحسين هنا غيره» ولا جرم لم يفردها الشيخ» والجمهور بالذكر؛ وعلى هذا 
يكون في عدد ركعاتها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها أربع: ركعتان قبلهاء وركعتان بعدها. 

والثاني: أنها ست: أربع قبلهاء وركعتان بعدها. 

والثالث: أنها ثمان: أربع قبلهاء وأربع بعدها وهذا ما حكاه ابن القاص وغيره؛ 
لما روى ابن ماجه في (اسئنه» أنه - عليه السلام-: «كان يصلي 6 
ون" :ظاهره [ذا قله« رن الجيعة طون متصور: 

أما إذا قلنا: إنها صلاة مستقلة بنفسهاء فهو محل النظرء وقد جزم المحاملي 
في «اللباب»”' بأنها أربع بعدها بتسليمتين؛ لقوله - عليه السلام-: «إذا صليتم 
الجمعة» قضلوا بعدها أري© أخرجه مسلم. 

ويشبه أن يكون هذا تفريعًا على أنها صلاة مستقلة؛ كما هو الصحيحء والخبر 
الذي رواه ابن ماجه إسناده ضعيف جذا. 


)١(‏ في د:يصرف. (5) تقدم. وهو طرف من حديث أنس السابق. 

(9) أخرجه ابن ماجه (77727/7) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )١١79(‏ من طريق بقية عن 
مبشر ابن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس به. 
وقال البوصيري في الزوائد :)"7/7//١(‏ هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية متفق على تضعيفه. 
وحجاج مدلسء ومبشر بن عبيد كذابء وبقية هو ابن الوليد يدلس تدليس التسوية. 

(5) في ج: وهو. 2 (04) في ج: الكتاب. 

(5) أخرجه مسلم (؟/ 160) كتاب الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة (58/ .)88١‏ 


الثالك: ما يفعل من السنن قبل الفرض يدخل وقته بدخول وقت الفريضة» 
ويبقى إلى ذهابه» وما يفعل بعد الفريضة يدخل وقته بفعل الفريضة» ويدوم إلى 
أن يخرج وقتها؛ فإذا خرج كان في قضائها ما سيأتي؛ كذا حكاه في «المهذب» 
و«التتمة»» وهو يقتضى أن فى آخر ولعانطة الست قولين؛ كما فى صلاة 
المغرب.». وبه صرح البندنيجي؛ حيث قال: إن وقتها يخرج بخروج وقفت 
المغرب. 

وقال القاضي أبو الطيب”'': إن وقتها يخرج بدخول وقت العشاء» و لم يحك 
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وفي التتمة حكاية وجه آخر مع ما حكاه القاضي: أنه يخرج بفعل العشاءء ثم 
كلام البندنيجي يقتضي أن سنة الظهر [التي قبلها وبعدها يدخل [وقتها]”) 
بدخول وقت الظهر» ويخرج بخروج وقته؟؛ لأنه قال: ووقت سنة الظهر]”" يدخل 
بالزوال» ويخرج بصيرورة ظل كل شيء مثله. وبه صرح القاضي أب الطيب. 

قال: والوتر - أي: سنة راتة تبة تفعل بعد العشاء أيضًا - لقوله عليه السلام: ديا 
أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وثتر يحب الوتر)” اسه أبو داود» والترمذي» 
وقال: حديث حسن. 

وعن ابن عمرء عن النبي كَلِةٍ قال: «صلاة المغرب وثر النهار؛ فأوتروا صلاة 
الليل»20. 

فإن قيل: هذا أمر؛ وظاهره”"' الوجوب؛ فينبغي أن يجب. ويؤيده ما رواه”" أبو 
داود والإمام أحمد أنه - عليه السلام - قال: «الوتر حق؛ فمن لم يوترء فليس منا»”". 


)١(‏ في ب: وإن. (؟) سقط في ج. (؟) سقط في د. 

62 أخرجه أبو داود /١(‏ 4154) كتاب سجود القرآن» باب: استحباب الوتر» برقم ))١515(‏ 
والترمذي (؟177/5*) أبواب الوترء باب: ماجاء أن الوتر ليس بحتم »برقم (507)» وابن 
ماجه )770/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الوترء برقم .)١١59(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاف )١8/”(‏ برقم (4775)» وابن أبي شيبة )8١/5(‏ برقم (51:4)) 
وأحمد (؟/ 070 »)4١‏ والطبراني في «الأوسط» (7507//8)» برقم (8415)» وفي «الصغير) 
.)١ 37/0‏ 

)00 في أادة فظاهره. وفي ج: فظاهر. 4 في ج: روى. 

9م أخرجه أحمد (5/ 8017 ")» وأبو داود (159/5). كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوترء الحديث لس 


باب صلاة التطوع جم م 


ورواية أبى داود» عن أبى أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عَكِذةِ: «الوتر 
بثلاث فليفعل» قرا الفية كينو كنز فلي 1 
ورواية البزار أنه - عليه السلام - قال: «الوتر واجب على كل مسلم» 
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حت .)١1515(‏ والحاكم (١/ه .)٠‏ كتاب الوترء والبيهقي (7/ )47١‏ كتاب الصلاة: باب تأكيد 
صلاة الوتر» والخطيب في التاريخ (5/ 175)» كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد 
الله العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء وذكر أكثرهم «فمن لم يوتر فليس مناء ثلانا. 
وقال الحاكم : حديث صحيح» وأبو المنيب العتكي مروزي : ثقة. وقال الذهبي :قال البخاري : عنذه 
مناكير اه. 
وأبو المنيب وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم #مبالح ييخول من كنات الفتعفاء#ترقال الساتي: : ثقة) 
وقال مرة : ضعيف» وقال أبن عدي: لا بأس بهء وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه» وقال عباس بن 
مصعب رأى أنسًا وروي عن جماعة من التابعين وهو ثقة 
وقال الحافظ: صدوق يخطى. 
ينظر: التقريب /١(‏ 070)» والتهذيب (7/ 17؟7). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/”17١)‏ كتاب الصلاة: باب الوترء الحديث »)١577(‏ والنسائي (؟/ 
كتاب قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري في الوتر» وابن ماجه /١(‏ 
75" ». كتاب إقامة الصلاة: باب الوتر بثلاث وخمسء الحديث »)١١190(‏ وابن حبان 
0ا5ك- - موارد)» وأحمد (418/0)؛ والدارمي :)77١/1(‏ كتتاب الصلاة ة: باب كم الوتر» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)741/١1(‏ كتاب الصلاة: باب الوتر» والدارقطني (؟/ 
5 57). كتاب الوتر: باب الوتر بخمس» الحديث »))5(:2)١(‏ (/7), والحاكم ١5 /١(‏ 0 
و" كتاب الوتر : باب الوتر حق. والبيهقي قرف رف كتاب الصلاة: باب الركعة» كلهم 
من رواية الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب به. 
وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أ بي حاتم في العلل (1/ ١7١‏ -177) رقم (540): سألت أبي 
عن حديث رواه العرياني عن الأوزاعي عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيدء عن أبي أيوب» عن النبي 
يكِ قال: «الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس»» ورواه عمر بن عبد الواحد» عن 
ل 0 أيوب» قلت لأبي: 
أيهما أصح مرسل أو متصل؟ قال : لا هذا ولا هذا هو كلام من كلام أبي أيوب قال أبو محمد: 
أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيهء عن الأوزاعي» فقال عن أبي أيوب. عن النبي يَكلل. 
وروى بكر بن وائل» والزبيدي» ومحمد بن أبي حفصء وسفيان بن حسين» ووهيب» عن معمر 
فقالوا كلهم: عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد؛ عن أبي أيوب. عن النبي يك وأما من وقفه فابن 
عيينة ومعمر» من رواية عبد الرزاق» وشعير بن أبي ٠‏ حمزة. 
قال الحافظ في «التلخيص» (07/7): الوصحح أبو حاتم» والذهلي, والدارقطني في «العلل»؛ 
والبيهقي» وغير واحد وقفه. وهو الصواب». 

إههة أخرجه البزار (57/4) برقم (/1717) من طريق جابر الجعفي» عن أبي معشرء عن إبراهيم؛ _ 


؛قة. 


1م 00 كتاب العبادة 


قلنا: صرفنا عن ذلك - إن سلم من الطعن - قوله تعالى: #حَفِظُوا عَلَ 
لصَسَلوْتٍ وَالصَصلوة الْوْسَطن4 [البقرة: 778] فلو''' كان الوتر واجبّاءلم يكن لنا 
وسطى؟؛ لآن الستة لا وسط لها؛ كذا قاله الماوردي. 

وقوله - عليه السلام - في قصة السائل عن الإسلام» وقد قال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»”"2, وقوله - عليه السلام -: «اكتب علي 
الاك" لفغي المشهوو: 

ولأنه - عليه السلام - كان يوتر على الزاحلة؛ كما رواه البخاري» ومسلم. 
عن رواية ابن عمر» وغيره. 

وروى مسلمء عن سالمء » عن أبيه قال: «كان رسول الله كد يسيج على 
الراحلة؛ ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)” ' وحينئذ [فيحمل ما 
ورد دالا على الوجوت عل تأكذ الأنتساتن]60: 

وما ذكرناه من أنه - عليه السلام - أوتر على الراحلة هو ما استدل به 
الشافعى. 

قيل: ولا دلالة فيه؛ لأن الوتر واجب على رسول الله كَللةِ. 

قال ابن الصلاح: وطريق الجواب عن ذلك أنه لو كان واجبًا على المكلفين 
على العموم؛ لما جاز أداؤه على الراحلة» [كسائر الواجبات التي هي على 


حت عن الأسودء عن عبد الله بن مسعود... به قال البزاره وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد 
الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

للك في ج: ولو. 

(؟) أخرجه البخاري )١57 /١(‏ كتاب الإيمان» باب: الزكاة في الإسلام» برقم (45)) ومسلم 
)4١٠/١(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» برقم .)١١/4(‏ 

(9) أخرجه البخاري (7/ 177) كتاب الوترء باب: الوتر على الدابة» برقم (499)» ومسلم /١(‏ 
45 كتانب صلاة المسافرين وقضرهاء بان جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء برقم 
)7٠١ /7(‏ بلفظ: «كان يوتر على البعير»» والنسائي واللفظ له (/ 777) كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار. باب: الوتر على الراحلة» برقم (1580). 

(4:) أخرجه البخاري ("/ 0-786 585) كتاب تقصير الصلاة» باب: ينزل للمكتوبة ))1١94(‏ 
ومسلم (79/ 022٠٠١‏ في الموضع السابق. 

)2 سقط في ج-. 


باب صلاة التطوع جم والض 


العموم؛ وقد جاز أداؤه على الراحلة(27]("'؛ بدلالة فعله عليه السلام؛ فلا" '' يكون 
واجبًا على العمومء ولا أثر للنزاع في التسمية التي لا مستند لها عند التحقيق. 


ثم قد بينا أن كلام الشيخ يقتضي أن وقته يدخل بفعل العشاء» وبه جزم 
الماوردي وابن الصباغ. 

وقال في «التتمة»: إنه لا خلاف فيه؛ لرواية أبي داود» عن خارجة بن حذافة 
العدوي قال: خرج علينا رسول الله كل فقال: «إن الله قد أمركم بصلاة وهى 
خير لكم من حمر النعم؛ وهى: الوتر؛ فجعلها [فيما]ا'' بين العشاء إلى طلوع 
الفح ةا وأخرجه الترمذي» وقال: إنه غريب. 


وقد حكى الإماء'" وجهًا آخخرة أنه يعتل به قبل صلاة العشاء» سواء فعله سهوًا 


() قوله: ويدل على عدم وجوب الوتر قوله تعالى: حَلفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتٍ والصككوة الْوسَطن#؛ 
فلو كان الوتر واجبا لم يكن فيها وسطى؛ لأن الستة لا وسط لهاء كذا قاله الماوردي. 
وقوله - عليه الصلاة والسلام-: «كتب علي ثلاث - ولم تكتب عليكم-: : الضحى» 
والأضحىء والوترا» ولأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يوتر على الراحلة كما ثبت في 
«الصحيحين»؛ وروى مسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يسبح على الراحلة ويوثر 
عليها »غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإن قيل: لا دلالة فيه؛ لأن الوتر كان واجبا على 
النبي كَل - قلنا: : أجاب ابن الصلاح بأن المراد: أن ما وجب على العموم لا يجوز أداؤه على 
الراحلة» والوتر ليس كذلك. انتهى ملخصًاء 
وما ذكره أولًا عن الماوردي استدلال غلط» كما تقدم في الكلام على الصلاة 5 الوسطىء وأما ما 
وكر ابر تذعول عن المتقوك تإنه - عليه الصلاة والسلام - إنما كان يصلي الوتر على الراحلة 

فى سونو الرار لم يكن وجا عليه كفي احفر » كذا ذكره الحليمي في «شعب الإيمان» 
والشيخ عز الدين في «القواعد»). والقرافي في شرح المحصول» واشرح التنقيح). وأ.ء 

000 سقط في ج. إفرة في ب: 0 05 سقط في ج. 

0 أخرجه أبو داود )١78/7(‏ كتاب الصلاة» باب: استحباب الوترء الحديث »)١518(‏ 
والترمني 10161071 كنات الوتروياية فضل الوترء الحديث »)50١(‏ وابن ماجه )7119/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى الوتر» الحديث .)١١58(‏ والدارقطني (20/0 كتاب 
الوترء باب: فضيلة الوتر» الحديث »)١(‏ والحاكم )3٠ 5/١(‏ كتاب الوترء باب: الوتر حق» 
والبيهقي (55947/5) كتاب الصلاة» باب: تأكيد صلاة الوترء من رواية يزيد بن أبى حبيب» 
عن عبد الله بن راشد الزوفي» عن عبد الله بن أبى مرة الزوفي» عن خارجة بن حذافة 
العدوي, قال: خرج علينا رسول الله و فقال : «إن الله قد أمركم بصلاة ة هي خير لكم من 

حمر النعم» وهى الوترء فجعلها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». 

000 في ب: الماوردي. 


8 جا كتاب الصلاة 


أو عمدّاء وعند هذا القائل يدخل وقته بدخول وقت العشاء. 

وكلام غيره يقتضي أن هذا الوجه مخصوص بما إذا ظن أنه فعل العشاء؛ 
فصلا ثم بان أنه لم يفعلها؛ كمذهب أبي حنيفة. 

والجمهور على عدم الاعتداد به في هذه الحالة أيضًا.ء 

ثم آخر وقته [إذا طلع]27 الفجر؛ على المذهب. 

وفي «التتمة» حكاية قول آخر: أنه يخرج وقته بصلاة الصبح. 

قال: وأقله ركعة؛ لما ذكرناه من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

قال الماوردي: وقد ظن المزني أن أقله ثلائة من قول الشافعي في موضع: 
«يوتر بثلاث» وحكايته() عن أهل المدينة أنهم يوترون بثلاث. 

قال: وليس الأمر كما ظنه» ولا يختلف مذهب الشافعي أن الوتر واحدة. 

والقاضي الحسين حكى عن المزني ما ذكرناه» ولم يتعرض له بنكير. 

ثم الركعة الواحدة هل تكون موترة لفرض العشاءء أو لغيره؟ 

فيه خلاف ينبني على أنه لو صلى ركعة فردة بعد الفرض بنية الوتره هل 
تصح؟ وفيه 0 ادعى الإمام أن في كلام الشافعي إشارة إليهما: 

وأصحهما في «الوسيط» الصحة., وهو ظاهر النص؛ فإن ابن الصباغ وغيره 
حكوا عن المزنى أنه قال في كتاب «اختلافه مع مالك»: قلت للشافعي: أيجوز أن 
يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ قال: نعم والذي أختاره ما فعله النبي كَل وكان 
يصلي إحدى عشرة ركعة؛ يوتر [منها]© بواحدة©). 

وقد يستدل له بما روى الدارقطني عن المغيرة ة بن شعبة» عن قيس بن أبى حازم 


6 في أ: إلى طلوع. (؟) في د: وحكاية. [فرة سقط في أء بء د. 

(:) أخرجه مالك )١1١/١(‏ كتاب صلاة الليل» باب: صلاة النبي في الوتر» الحديث (8)» 
والشافعي )١19١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التهجد. الحديث (0189)) وأحمد (0/5*), 
ومسلم ١ 8/١(‏ ) كتاب صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل» الحديث (7757/1171)) وأبو 
داود (؟/ 84) كتاب الصلاة؛ باب: في صلاة الليل» الحديث (1776)» والنسائي (9/ 4 77) 
كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر بواحدة» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 78) 
كتاب الصلاة» باب: الوتر» عن الزهري» عن عروة بن ن الزبير» عن عائشة - رضي الله عنها-: 
أن رسول الله يَكِ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة» فإذا فرغ 
اضطجع على شقه الأيمن». 


باب صلاة التطوع لان ن كن 


قال: #رأيت سعدًا صلى ركعة بعد العشاء؛ فقلت: ما هذه؟ فقال [رأيت]1'' رسول 
الله يل يوتر بركعة)!"'؛ فعلى هذا تكون الركعة موترة للفرض؛ إن لم يتقدمها شيء». 

والوجه الثاني: أنها لا تصح وترّا؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري «أن 
رسول الله يكل نهى عن البتراء: أن يصلي الرتكل بركعة وائكدة ورد هي 
فعلى”” ' هذا تكون الركعة موترة لما يتقدمها من النفل؛ فإن لم يتقدمهاءلم تصح 
وترًا. 

قال الإمام: وكانت له تطوعًا. 

قال الرافعي: وينبغي أن تكون على الخلاف فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال» 
هل يكون تطوعًا أم”' يبطل من أصله؟ 

وهذا أخذه من كلام الإمام» الذي سنذكره في آخر الباب. 

م حيث صححنا إيتاره بركعة فقد ذكرنا عن الشافعي أنه خلاف مختاره؛ 
ولأجله قال القاضي أبو الطيب: إن الإيتار''' بركعة مكروه. 

قال: وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين؛ ؛ لما روى مسلمء عن 
عائشة ة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله كل يصلي فيما بين [أن 000 
يفرغ من صلاة العشاء - وهى التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر [إحدى 
عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة» فإذا سكت المؤذن من صلاة 
الفجر]””» وتبين له الفجر. وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع 
على شقه الأيمن [حتى]”'' يأتيه المؤذن للإقامة)”” '". 


00 سقط في ج. زفق ينظر سنن الدارقطني (57/0). 

فرق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 04؟) عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن: ثنا عبد العزيز الدراوردي؛ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد به. 
ال الوسر رد لاوا را ار 
وتحقبه ابن القطان في الوهم والإيهام ('/ )١84‏ قائلا: : والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرج 
على رواته ما لم تعرف عدالتهم» وعثمان واحد من جماعة فيه. 

20 في ج: : وعلى. 20 في أ جء د: أو. (5) فى ي: الإتيان. 

(0) سقط في د. () سقط في ج. (9) سقط في ج. 

000 أخرجه مسلم (208/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: : صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي كفي الليل» برقم (0775/155. 


كام جم كتاب الصلاة 


وعن ابن عباس قال: «بت ليلة عند ميمونة أم المؤمنين؛ فنام رسول الله كك 
حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ رسول الله يللد 
فجعل يمسح النوم عن [وجهه]''' بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة 
آل عمران. ثم إذا توضأ فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين”"» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن؛ فقام فصلى”" ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح»”*؟2: أخرجه مسلم. 

وعلى هذا ماذا ينوي بكل تسليمة يصليها؟ فيه أوجه: 

أحدها: الوتر. 

والثاني: سنة الوتر. 

والثالث: مقدمة الوترء ثم يصير وترًا بما بعدها. 

قال الروياني في «تلخيصه»: والأول أصح.ء وبه جزم في «الذخائر»؛ حيث قال: 
لو نوى بما يأتي به قبل الركعة الفردة سنة العشاء أو التهجد لم يكن وترّاء وإن 
نوى الوتر» صح. وأوترها الفردة» ولو جمع الكل بتسليمة واحدة» ونوى بها 
الوترء جازء لكنه خلاف الأفضل؛ وكذا يجوز أن يصليها تسعًا بتسليمة» وسبعًاء 
وخمسّاء وثلانّاء ورد ذلك عن رسول الله كك بعضه فعلاء وبعضه قولًا. 

وإذا جمع بين أكثر من ركعتين» فلا يزيد على تشهدين؛ على المذهب. 

وفي «التهذيب» «والإبانة» وجه آخر: أنه يجوز؛ كما فى النافلة المطلقة وفى 
الثافلة التطلقة :وده آنه لأ جود فيا الريالةاعان للتيقين» كما 7 

والذي جزم به الإمام: أنه لا يجوز أن يتشهد]2 في كل ركعتين من الوتر من 
غير سلام؛ لأن هذه الزيادة لم تنقل» وليس كما لو أراد أن يتطوع بعشر ركعات 
أو أكثر بتسليمة واحدة. وأراد أن يجلس في إثر كل ركعتين؛ لأن التطوعات لا 


)١(‏ سقط في ج. وفي ب: رأسه. 

0( زاد في أ: ثم ركعتين. (0) في ب: يصلي. 7 

(:) أخرجه البخاري )١٠١1/9(‏ كتاب التفسيرء باب: #إرينآ إِنَّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ فَكَدَ َحرَيَنَة» [آل 
عمران: ؟9١]‏ (5511)» ومسلم (/ )7٠١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها /١857(‏ 01757 
واللفظ له. 

(5) سقط في أ. 


باب صلاة التطوع ج /1* 


ضبط لها في عدد. 

وأما أقدار التشهدات في صلاة الوتر فحقها أن يقتصر فيها على ما ورد في 
الأخبار» ويجوز أن يتشهد فيها تشهدين في الأخيرة”''» وما قبلها؛ لورود الخبر 
بذلك. 

روى مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله كَلِهِ يصلي تسع ركعات. لا 
يجلس فيها إلا في الثامنة؛ فيذكر الله ويحمده» ويدعوء [ثم ينهضء ولا يسلمء ثم 
يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله» ويحمده ويدعو]”"» ثم يسلم تسليمًا 
اسم غ77 


وفى «الإبانة» حكاية وجه آخر: أنه لا يجوز أن يزيد على التشهد الأخيرء وما 
زؤي من الجلسة# فإ كان تلم عبد كل خلسة: 
وقد تلخص من ذلك أن له أن يقتصر على تشهد واحد بلا خلاف» وعليه تدل 
رواية مسلم» عن عائشة قالت: «كان رسول الله كيه يصلي من الليل ثلاث عشرة 
د ال ا ان لشف 
لآخرة”*'» ويسلم»””. 


)١(‏ قوله - فيما إذا جمع مصلي الوتر بين أكثر من ركعتين- : وقد تلخص من ذلك أن له أن 
يقتصر على تشهد واحد بلا خلاف» وهل تجوز الزيادة على التشهد الواحد؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لاء والثاني: : نعم؟ ؛ فيتشهد ما شاءء والثالث - وهو الأصح- : يجوز بتشهدين., ولا 
تجوز الزيادة عليهما. انتهى كلامه. 
وها ادعاه من تق البخلاف فى الاتتساز علق تقهد واحدلين كلك فيل فيه وس مشهوو سدكور 
حتى في «الرافعي): أنه لاب من ودين 11 

(؟) سقط في ج. 

() أخرجه مسلم )217/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل (19/ 
7 فى سياق طويل. 

2 فى أ و يق لألخيرة: 

(ه2 أخرجه مسلم )208/1١(‏ كتاب المسافرين: باب صلاة الليل» الحديث 77/١79‏ 
وأبو داود /١(‏ 86م -875)» كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل» الحديث 2)1١7:98(‏ والترمذي 
/١(‏ 7586). كتاب الوتر: باب الوتر بخمس» الحديث (/1ا56)» والنسائي (؟/ كتاب 
قيا م الليل: باب الوتر بخمسء وأحمد (5”/ ٠‏ والدارمي )”1/١/1(‏ كتاب الصلاة ة: باب 
كم الوتره والبيهقي (/ 717)», كتاب الصلاة: باب من أوتر بخمسء من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة به 


يلك جم كتاب الصلاة 


وهل تجوز الزيادة على الواحد؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: [/7]0'', وهو ما حكيناه [عن الفوراني. 

قال الإمام: وهو رديء لا تعويل عليه. 

زالكاتي: تعوء ميعضويد ".ينا قداء» وهو ها حكيناه] "عن رواضة ززواية 
البغوي معهء وهو ضعيف أيضًا. 

والثالث - وهو الأصح-: يجوز بتشهدينء ولا تجوز الزيادة عليهما 

وهذا كله إذا اقتصر على إحدى عشرة ركعة فما دونها؛ فلو زاد عليها؛ فبلغها 
ثلاث عشرة بتسليمة واحدة» قال فى «الإباثة»: جازء بلا خلاف. وعليه تدل أخبار 
صحاح؛ منها: ما رواه ينين غالد الجهني أنه قال: «لأرمقن صلاة رسول الله 
الليلة؛ فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين [طويلتين]”'"'» ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء 
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما [ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما]”'» ثم أوتر؛ فذلك ثلاث عشرة ركعة)', خرجه مسلم. 

ومنها: ما أسلفناه عن عائشة» رضي الله عنها. 

وكلام الجمهور والشيخ يقتضي أنه لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة؛ كما لا 
تجوز الزيادة على ركعتى الفجر ونحوهما؛ ولأجل ذلك جعل مجلي في المسألة 
وتحيدة» وهلمنا مأخوذان'"" - أيضًا - من كلام الإمام؛ لأنه قال: وفي بعض 
التصانيف أنه يجوز بثلاث عشرة» ولا ينبغي أن يعتمد ذلك. 

قال: وهذا التردد في الإتيان بثلاث عشرة هل نقل عن رسول الله كَل أم لا؟ 
ولا جرم قال في «الوسيط»: إن النقل متردد” في ثلاث عشرة» وبما ذكرناه عن 
كتاب مسلم ينتفى التردد. 

وقد قال بعضهم: إنه لم يرد أن النقل [تردد في أنه - عليه السلام - أوتر بها 


)١(‏ سقط فى أ. (0) في د: يتشهد. (9) سقط فى ج. 

(:) سقط في ج. (5) سقط في ج. 1 

000 أخرجه مسلم )071/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه (1960/ 0776). 

0370 في ج: يؤخذان. 200 في بء د: مردد. 


باب صلاة التطوع جم" 8 


أو لا؛ لأنه قد صح أنه أوتر بهاء وإنما أراد أن النقل]27 عن الأصحاب تردد في 
أن أكثره إحدى عشرة [أو ثلاث عشرة: فالشيخ أبوحامد وابن كج ومن تابعهما 
قالوا: أكثره: إحدى عشرة]”"': والبغوي وآخرون قالوا: غايته ثلاث عشرة؛ وهذا 
وإن أمكن حمل كلام الغزالي عليه فلا يمكن حمل كلام الإمام عليه» والظاهر 


أن الغزالي اتبع الإمام. 

ثم الذين قالوا بأن أكثره ثلاث عشرة» قالوا: لو زاد عليهاء ففي صحة إيتاره 
وجهان: 

وجه المنع - وهو 5 أنه سنة مؤكدة؛ فيتبع في حدها التوقيف”"؛ 
كركعتي ليح" .وغير 


ووجه 00 5 الله يَكْهِ يدل على فتح الباب. 

قال: وأدنى الكمال ثلاث ركعات؛ لأن سنتها أن يوتر شفعًا قبلهاء وأقل شفع 
اثنان» وأقل وتر واحدة» وقد روى النسائي» عن أبي بن كعب «أن رسول الله يك كان 
يوتر بغلاث ركعات» يقرأ في الأولى #إسيّح أَسْمَ رَيْكَ الْأعلَّ» وفي الثانية #قل اما 
لكَدرْون» وفي الثالثة #فل هو أله أحد0. 

وقال الترمذي في حديث عائشة: «وفي الثالثة كل هُوٌ أَلَّهُ أحدٌ)» 


والمعوذتين)). 
)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أء ج. 
إفرة في ج: : التوقف. :2 في ج: الفجر. 


)02( أخريعه النسائي (*/ 715) كتاب قيام الليل» باب: اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب 
في الويزء يرقم 0935500 وابو داو 044111 تاب الصلاة» اليد : ما يقرأ في الوترء برقم 
)١1575(‏ بلفظ (يوتر ب #مَيّج أسْمٌ ريك لتملّ4 و «قل يَبَّدِييت كَمَرو» والله الواحد الصمد 
وقال محققه : في النسخه (خ) ما يوافق للفظ المصنفء وابن ماجه )”١ /١(‏ كتاب إقامة 
الصلاةء باب: ما يقرأ فى الوتر» برقم (1117/1)» والدارقطني )"١/5(‏ كتاب الوترء باب: ما 
يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه الحديث 2١(‏ 7)» والبيهقي (؟/ ٠‏ *) كتاب الصلاة» باب: 
من يقنت في الوتر قبل الركوع من حديث أبي بن كعب. 
030 حديث عائشة له طريقان: 
الطريق الأول: أخرجه أبو داود »55١ /١(‏ 557) كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر »)١575(‏ 
والترمذي (777/7) أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر (577)؛ وابن ماجه /١(‏ 
"0١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ ة في الوتر »)١17(‏ والبغوي في شرح السنة ‏ 


رض جج كتاب الصلاة 


قال: بتسليمتين؛ لأن في ذلك زيادة تكبير”” وسلام. 

را الي وار ررقيو الأب 11 1 يه 
وبين السائل؟؛ فقال: يا رسول الله» كيف صلاة الليل؟ 0 «مثنى مثنى؛ فإذا 
خشيت الصبح., ف فصل ركعة. واجعل آخر صلاتك وترًا)”” » والوتر من صلاة 
الليل» وهذا أظهر ذ في «الوجيز) وعند البغويء. وقال القاضي الحسين: إن عليه 
الأكثرين» ومنهم: الصيدلاني؛ كما قاله0© ل 

وقيل: إنها موصولة أفضل؛ لأن الركعة الفردة ليست بصلاة عند قوم؛ فليحترز 
عن شبهة الخلاف. وصار هذا كما قلنا: إن الأفضل ألا يقصر إلا في سفر يبلغ 
000 ثلاثة أيام؛ تحررًا عن الخلاف» وهذا ما اختاره الشيخ أبو زيده وعليه 
أهل مسجده إلى الآن. 

قال القاضي الحسين: وهو قول قديم.ء والقائلون بالأول قالوا: إنما يصير 
الشافعي إلى الخروج عن شبهة الخلاف؛ إذا لم يؤد [إلى ارتكاب محظور أو 


(44/5)) من طريق خخصيف: عن عبد العزيز بن جريج» قال: سألت عائشة بأي شيء كان رسول 
الله يله يوتر قالت: كان يقرا ف وود ب #إسيّح أسْم رَيْكَ الْتْلّ4. وفي الثانية طقُلْ كايا 
لْكَدْرون4» وني الثالثة #كل هُوَ أللّهُ أحدٌ) والمعوذتين. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
وفيه نظر؛ خصيف ضعيفء وعبد العزيز بن جريج مختلف في روايته عن عائشة شة قال العلائي في 
جامع التحصيل ص (5748): عبد العزيز بن جريج قال حرب بن إسماعيل ذهب أحمد بن حنبل 
إلى أنه لم يلق عائشة - رضي الله عنها- وقال أبو زرعة: عبد العزيز بن جريج عن أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - مرسل» روى محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن 
جريج. أنه قال: سألت عائشة ئشة بأي شيء كان يوتر النبي كلِة. .. الحديث» وهو في مسند أحمد 
وكتب أبي داود والترمذي وابن ماجه ولكن خصيف متكلم فيه. 
الطريق الثاني: أخرجه ابن حبان (1/ )7١١‏ برقم (3154)» والدارقطني (1/ 70)» رقم (10), 
والحاكم ,)700/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 580)» والبيهقي (؟/ /70), 
والبغوي في شرح السنة (598/1)؛ من طريق يحبى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة بمثل الطريق الأول. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 

200 فى بء د: تكبيرة. 

(9)” اخرجه عسل (61075) كنات ميلاة المتنافزين وقف هاو ناب فناذة لالز فق مق 
.)0/5/1١4(‏ 

(0) في ج: قال. 141 اق جه امير 


باب صلاة التطوع جلا امنا 


مكروه وهذا يؤدي]”'' إليه؛ [لأنه يخالف]”'' فيه قول رسول الله كَكْةِ وفعله؛ فإنه 
يرى أن يجلس بعد الأولى» وبعد الثالثة. 

وقيل: إن كان الموتر إمامّاء فالأفضل في حقه وصلها؛ لتقع صلاة من خلفه 
صحيحة» مع اختللاف مذاهبهم» وهذا ما حكاه الرافعي عن رواية الموفق بن 
طاهرء عن الخضري والشريف ناصرء وقال: [إن]”" الروياني عكسه. فقال: أنا 
أصل”؟' إذا كنت منفردّاء وإذا كنت في جماعة أفصل؛ كي ل يتوهم خلل فيما 
صار إليه الشافعي» وهو صحيح ثابت بلا شك. 

ثم إذا قلنا بوصلهاء فهل يؤثر”*' أن يكون بتشهدين في الثانية والثالثة» أو بتشهد 
واحد في الأخيرة؛ كي لا يشبه المغرب؟ فيه وجهان؛ اختار الروياني منهما الثاني. 

وقال صاحب «التهذيب»: والأكثرون أنه إن شاء فعل ذلك» وإن شاء فعل هذا. 

وإطلاق التخيير يقتضي التسوية. 

وعن القاضى الحسين أنه لا يجوز أن يوتر بثلاث بتشهدين وتسليمة واحدة؛ 
كالمغرب» 9 ا ببطلان صلاته إذا تعمد ذلك؛ كذا حكاه بعضهم. 

ووانققن «تعليقه» أن القفال قال: إذا جلس بعد الثانية متعمدًا”"'» بطلت 
صلاته؛ وإن كان ساهيّاء فعليه سجود السهو؛ لقوله - عليه السلام-: «لا توتروا 
بثلاث» وأوتروا بخمس.ء أو سبعء وله تشيهرا تصيلةة الترق أن" ره 
الدارقطنيء وقال: كل رواته ثقات. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن الركعة الفردة لا تكون أفضل من الثلاث» بل قد حكينا””) 
عن القاضي أبي الطيب أنها مكروهة» وقال: إن الواحدة أقل أجرًا من الثلاث. 


)000( سقط في أ. (0) في ج: لا مخالف. (”) سقط في أ. 
(4) في ج: أصلي. (0) في أ: يجوز. (5) في أ: وإنما. 


(0) فى ج: معتمدا. 

(4) أخرجه الدارقطنى (7/ ١784‏ 0؟) كتاب الوتر: باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب» حديث 
(1): وابن حبان (5/ )١185‏ برقم (75795)» والحاكم /١(‏ 0704: كتاب الوترء والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١(‏ 757)» والبيهقي )7١/”(‏ كتاب الصلاة: باب من أوتر بثغلاث 
موصولات. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

5( في د: حكيناه. 


فض جك كتاب الصلاة 


وفي «الرافعي» أن الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة”" لا شيء قبلهاء أم 
هي هى أفضل من الثلاث الموصولة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها - وبه قال القفال-: أن الثلاث الموصولة أفضل منها؛ لزيادة العدد. 

والثاني: أن الركعة الفردة أفضل؛ لمواظبة الرسول يله عليها. 

قال الإمام: وعلى هذا القائلء يقال: إذا أوتر بإحدى عشرة [ركعة]”" وأوتر 
بركعة فردة - فالركعة الفردة أفضل من إحدى عشرة. 

والثالث: الفرق بين المنفرد والإمام؛ كما سبق. 

وعبارة الغزالي في «الوسيط» تنبو عن جعل الركعة الفردة التي لا شيء قبلها 
أفضل من ثلاث موصولة. وحكاية هذا الوجه على نعت آخر؛ فإنه قال: فى 
الأفضل أربعة أوجه: 1 

أحدها: أن ثلانًا موصولة أفضل؛ فإن الركعة الفردة ليست بصلاة عند قوم. 

والثاني: أن ركعة فردة أولى من ثلاث موصولة» بل من إحدى عشرة موصولة؛ 
لأنه صح مواظبته يكْةِ على الفردة في آخر التهجد. 

والثالث: أن ثلامًا مفصولة بسلامين أفضل من ثلاث موصولة. ولكن الواحدة 
ليست أفضل من ثلاث موصولة. 

والرابع: التفصيل بين أن يكون إمامًا أو منفردًا. 

فقوله: «إن ركعة فردة أولى من ثلاث موصولة» بل من إحدى عشرة [ركعة]9© 
موصولة؛ لأنه صح مواظبته كَل على الفردة فى في آخر التهجد؛ - مؤذن مع ما 
أسلفناه من مذهبه أن وتر رسول الله يك غير تهجده؛ بأن”؛' محله إذا قدم على 
الركعة الفردة تهجدًا لم يقصد به الوترء دون ما إذا لم يأت قبلها بشيء أصلاء 
وفارق هذا الوجه الوجه الصائر إلى أن الثلاث المفصولة أفضل من ثلا 
موصولة؛ لأن قائله يصور المسألة بما إذا قصد بالركعتين قبل الركعة الوتر؛ ولهذا 
التفات على ما أسلفناه في أنه ماذا ينوي بالشفع قبل الوتر. 

ويؤيد ذلك أن المتولي حكى عن القفال أنه قال: كل أحد يعلم أن الثلاث من 


)١(‏ زاد في ج: و. (6) سقط في أء د. 
(؟) سقط في ج. (:) في ج: فإن. 


باب صلاة التطوع جم فض 


الجنس أفضل من واحدة!'' منه 

زاد الروياني: ولكن صورة البكالة ون ريل لع ري ةا لوقو 
بعدها بركعة» وآخر صلى بنية الوتر ثلاث ركعاتء أو في رجل صلى عشر 
ركعات» وأوتر بواحدة» وآخر صلى إحدى عشرة بنية الوتر وعلى ذلك ينطبق قول 
البغوي: ليس المراد من قولنا: إن الوتر بواحدة أفضلء أن يقتصر على ركعة 
واحدة» بل المراد أن إفرادها عما قبلها أفضل من وصلها بما قبلها. 

قال الإمام: ثم كل هذه الترددات بين الثلاث الموصولة؛ وبين الركعة الفردة» 
أو الثلاث المفصول”''؛ فأما الزيادة على الثلاث» فلا يؤثرها من طريق الفضيلة 
أحد من الأئمة وإنما يحمل فعل الشارع فيه على الجوازء لا على الأولى. 

وهذا اللفظ إن أجري على ظاهره. كان فيه نظر؛ لأن الروياني قال في 
«تلخيصه»: إن الخمس أفضل من الثلاث» وقياسه أن تكون السبع أفضل من 
الخمسء والتسع أفضل من السبع؛ وبه صرح في «التتمة» والقاضي أبو الطيب. 

قال: يقرأ في الأولى - بعد الفاتحة: موسج سم َي لكل # وفي الثانية 00 
أنه الْكَافِرُونَ* وفي الثالثة قل هُوّ الله أحد» و «المعوذتين» لما ذكرناه م 
خبر أبي بن كعب» وعائشة» وقد روى الترمذي. عن علي قال: «كان النبي وَل 
يوتر بثلاث» يقرأ فيهن بتسع سور من المفصلء يقرأ في كل ركعة بثلاث سور؛ 
آخرهن #فل هو و 21 أله أده 0 

وفي حديث أبي بكر البزار: يقرأ في الأولى «ألْهَدُم التَكَارٌ 4 و «إإنًا أَنرلتَه 


َيه الْقَدرٍ# وؤؤإدًا رُلْزكِ»# وفي الركعة الثانية «إوَالْسَرٍ# و#إدًا جآء ير 


ل 


6 


ف 
مر ا 7 
ألله 


والفتّح» وهنا عَطَيْسكَ الكرمع وفي الركعة الثالثة ##قل 
كرو * وجإتبت» ول هُرٌ 3 تَدُ دي" . 


)١(‏ فى ج: واحد. (؟) فى أ: الموصولة. 

(6) أخرجه الترمذي (77/7) أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الوتر بثلاث؛ حديث (470) 
وأحمد )84/١(‏ من طريق الحارث الأعور عنه قال : كان النبي ككل . .. فذكره. 

4 أخرجه البزار (6/ 87) رقم (801)» وأحمد في المسند ))89/١(‏ وقد عزاه الحافظ في 
تلخيص الحبير )١19/7(‏ إلى الدورقي في مسنده عنه أن النبي كل كان يوتر بتسع سور من 
المفصل يقرأ: ألهاكم والقدر وإذا زلزلت والعصر وإذا جاء نصر اللهء والكوثر» وقل يأيها 
الكافرون» وتبت» وقل هو الله أحد. في كل ركعة ثلاث سور. 


5م جم كتاب الصلاة 


قال: ويقنت في الأخيرة منها''؟ أي: بعد الرفع من الركوع؛ كما نص عليه في 
حرملة في النصف الأخير من رمضان؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: «السنة إذا 
اتتصف الشهر من رمضان أن يلعن الناس الكفرة في الوتر بعد ما يقول: سمع الله 
0 وم أي ع كن عليه؛ ليصلى بهم 

جر 0 القاضى أبو الطيب» عن شيوخهماء 
مع وجه آخر يعزى إلى ابن سريج: أنه يقنت [فيه]”" قبل الركوع؛ لأنه جاء في 
رواية أبي بن كعنب: التي أسلفتاها: «وكان يفنت قبل الركوع». 

قال: والقياس [يقتضي]”*' أن يخالف بين الفرض والنفل» كما فرقوا فى 
الخطبتين؛ فجعلوهما في الفرض - وهو: الجمعة - قبل الصلاة» وفي النفل بعد 
الصلاة؛ وهو: العيدان» وغيرهما. 

وعن «البيان» أن بعض متأخري الأصحاب قالوا: يتخير "بين التقديتم 
والتأخير» وأنه إذا قدم كبر بعد القراءة» ثم قنت. 

وقال في التتمة: إذا قلنا"'؟ يقنت قبل الركوع» يبتدئ به بعد الفراغ من القراءة 

وقد قيل”” إن القنوت في الوتر لا يختص بالنصف الآخر )من شهر 
رمضان. بل يجوز في جميع السنة؛ حكاه فى «المهذب» عن أبي عبد الله الزبيري 

وقد حكاه الرافعي عن أبي الفضل بن عبدان.» وأبى منصور بن مهران» وأبى 
الوليد النيسابوري من أصحابناء وهو ضعيف. 

قال الروياني: بل كلام الشافعي يدل على *' كراهته 20١0‏ اليو 
الأخير؛ فضلًا عن استحبابه» وخبر بي قد قال أبو داود: كير م 


)١(‏ في ج: فيها. 
0( ل ل اي 
)5( في ج: ة قلمت: 37( في جه قال (4©9 في 1 بء جه : الأخير. 


(9) زاد في د: أن. )21٠١(‏ في ب: كراهيته. )١١(‏ سقط في أ. 


باب صلاة التطوع جم نكانا 


كان أبن لا يقنت إلا فى النصف الأخير. 
ا كه 1 00 1 . كي : 
للسهو - على وجه - بخلاف ما لو تركه فى النصف الأخير» يسجد. 
قال: وهذا اختيار مشايخ طبرستان» وهو حسن. 
ثم المشروع من القنوت هاهنا ما ذكرناه ف في الصبح؛ لرواية أبي داودء عن 
زف 
الحسين بن علي قال: «علمنى رسول الله يك كلمات أقولهن في [قنوت] 
الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت”"» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وااكاي يق ام ري قربي لح المت تفي را لصي داكا بوه 
لا يذل من واليتء تباركت ربنا وتعاليت» 7 وأخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن ٠‏ 
قال فى «الشامل»: قال القاضى أبو الطيب: كان شيوخنا يقولون بعده: «اللهم 
عذب كفرة أهل الكتاب» والمشركين الذين يصدون عن سبيلكء. ويكذبون 
رسلكء ويدعون معك إلهّاء لا إله إلا أنت» تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرّاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» وأصلح ذات بينهم» وألف بين 
قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة» وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي 
5 4 5 3 5 . 
عاهدتهم [عليه] وتوفهم على ملة رسولك» وانصرهم على عدوك وعدوهم» 
واجعلنا برحمتك منهم» اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثار». 


فإذا فرغ من القنوت» فالمستحب أن يقول: «سبحان الملك القدوس رب 


مي تت (0) سقط في ج 

(9) قوله: ثم المشروع من القنوت هنا هو ما ذكرناه ف في الصبح؛ لرواية أبي داود عن الحسين بن 
علي قال: علمني رسول الله يَلِِ كلمات أقولهن في قنوت الوتر «اللهم؛ اهدني فيمن 
هديت...» إلى آخره. 
والذي ذكرته عن المصنف من كون الراوي هو الحسين بالتصغير هو كذلك في خطه؛ وهو خطأ؛ 
فإن راويه إنما هو الحسن مكبرًا لا مصغرًاء كذا هو في كتب الحديث وغيرهاء وقد وقع له نظير 
هذا بعينه - أي التباس الحسين بالحسن - في باب العدد» ويأتي هناك التنبيه عليه؛ إن شاء الله 
تعالى. لأوآ. 

دق تقدم. )0( سقط في د. 


لحيل ج كتاب الصلاة 


الملائكة والروح»؛ لما روي في خبر أبي: «أنه - عليه السلام - كان يقول ذلك 
ثلاث مرات» ويطيل في اك 

وقال صاحب «التلخيص» وغيره من الأئمة - ومنهم القاضي الحسين-: 
يستحب أن يقول فيه - مع قنوت الصبح - ما كان عمر يقوله: «اللهم إنا 
نستعينك [ونستغفرك] "' ونستهديكء. ونؤمن بك» ونتوكل عليكء ونثني عليك 
الخير. نشكرك ولا نكفرك؛ ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجد., وإليك نسعى ونحفد - أي: نسرع - نرجو رحمتكء» ونخشى 
عذابك؛ إن عذابك بالكافرين ملحق»”'. [بكسر الحاء؛ يعني: لاحق. قال 
الأصمعى: لا يجوز غيره. وحكاه عن أبي عبيد؛ كذا قاله الماوردي في صفة 
الصلاوط" . 

وهل يستحب الجهر بالقنوت» ورفع اليدين فيه؟ 

[فيه]"' ما في قنوت الصبح؛ قاله الرافعي. 

قال: «ويصلي الضحى »؛ لقوله تعالى: #يْمَبَحْنَ بالْعثي وَالْاسْرَاقِ4 [ص 18] قال 
ابن عباس: هو َالإشراقِ#: صلاة الضحى. كذا قاله المحاملي في «اللباب». 

وروى أبو هريرة وأبو ذر عن النبي كك أنه قال: «إنها صلاة الأوابين»” . 

قال: شماني ركعات»؛ لما م مسلمء عن أم هانئ قالت: «ذهبت إلى 
رسول الله كَل عام الفتح؛ فوجدته يغتسلء وابنته تستره بثوب؛ قالت: فسلمت 
عليه؛ فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب؛ فقال: مرحبًا بأم هانى. 


)١(‏ قوله: فإذا فرغ من القنوت فالمستحب أن يقول: «سبحان الملك القدوسء رب الملائكة 
والروح»؛ لما روي في خبر أبيّ أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقول ذلك ثلاث مرات» 
ويطيل في آخره. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كونه يقول ذلك بعد القنوت ذكره صاحب «البحر). فقلده فيه المصنف. وهو سهو؛ 
فإن المنقول للأصحاب والوارد في الحديث إنما هو بعد الفراغ من الوتر. [أ و]. 


(0) سقط في ب. () في د: إليك. 
(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/١١؟).‏ 
(10) سقط فى د. (0) سقط فى د. 


(4) أخرجه مسلم )2217/١(‏ في كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال .)7587/١57(‏ 


باب صلاة التطوع جم فضا 


[قالت]7 فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحمًا في ثوب واحد؛ 
قالت: وذلك ضحى)07". 


وفي رواية: «لا أدري أقيامه فيها أطول. أم ركوعه» أم سجوده؟ كل ذلك منه 
فا 0 

قال في «الحاوي»: وهذا آخر ما روي عنه من فعل الضحىء وأنه واظب على 
ذلك إلى أن مات. وفيه نظر؛ لأن أبا داود روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: «ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي كَلهِ صلى الضحى غير”* أم هانئ؛ فإنها 
ذكرت أن النبي يكل يوم [فتح مكة]”* اغتسل في بيتها وصلى ثماني ركعات؛ فلم 
يره أحد صلاهن بعد)"2» وأخرجه البخاري ومسلم. 

وفي «الذخائر» عن «تهذيب» نصر المقدسي: أن المستحب أن يصليها باثنتي 
عشرة ركعة؛ لما روى أنس قال: قال رسول الله كلل «من صلى الضحى ثنتي 
عشرة ركعة» بنى الله له قصرًا في الجنة من ذهب»7". 


)00( سقط في ب. ج د. 

)0701/( كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد. حديث‎ )479/١( أخرجه البخاري‎ (١ 
/45( كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» حديث‎ )118/١( ومسلم‎ 
0١159١0 ٠( كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى» حديث‎ : )5١7/١( إضضفة وأبو داود‎ 
2))550( كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال» حديث‎ )١55/١( والنسائي‎ 
والترمذي (5/ “الا 2027/5 كتاب الاستثذان: باب ما جاء في «مرحيًا»» حديث (757/795))» وابن‎ 
كتاب الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى؛ حديث (157/5)) ومالك‎ :»)579/1١( ماجه‎ 
كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب: صلاة الضحى»؛ حديث (271 718)» وأحمد‎ ) 
2188/١( والدارمي‎ ,.)737١ 0779 روس (وس وس 8ك 4730). وأبو عوانة (؟/‎ /( 
رقم (81. لال‎ ))١15١ 2184 /١( كتاب الصلاة: باب صلاة الضحىء والحميدي‎ :)89 
والبيهقى (/58)). كتاب الصلاة: باب ذكر من رواها ثمان ركعات» والبغوي في‎ ,.)737* 
1 شرح السنة (017/1)» من طرق عن أم هانئ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

69 أخرجه مسلم برقم(0775/41. 

(84) في د: عند. (5) في أ: الفتح. 

69 أخرجه البخاري (89/0) كتاب تقصير الصلاة»؛ باب : من تطوع في السفر في غير دبر 
الصلاة وقبلها(7” )»٠‏ ومسلم )491/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر ( > **» وأبو داود /١(‏ ؟١5)‏ كتاب 
الصلاة» باب: صلاة الضحى .)١591١(‏ 

(649 أخرجه الترمذي /١(‏ 5865) كتاب الوترء باب: ما جاء في صلاة الضحى (517)) وابن ماجه ب 


84 ج كتاب الصلاة 


قال: وأدناها ركعتان؛ لما روى البخاري ومسلمء عن أبي هريرة قال: «أوصانى 
خليلي يده بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل 
أن أرقد»20. 

وروى مسلم - أيضًا - أنه - عليه السلام - قال: «يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة.» وكل تكبيرة صدقة» 
وأمر 0 بالمعروف صدقة. ونهي7”" عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك كله 
ركعتان يركعهما من الضحى'”*؟»» وهذا الحديث في الدلالة على المدعى أمس؛ 
لأنه يقتضي أن الضحى أكثر من ركعتين. 

والسلامى: مضمومة السين» مفتوحة الميم: عظام الأصابع والأكف والأرجل» 
هذا أصله. ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله©, وهي كما0) جاء في 
ااصحيح مسلم) عن عائشة (ثلاثمائة [وستون مفصلة !07 وحينئذ فمعنى الحديث: 
يصبح على كل عضو ومفصل من بدن ابن آدم]0 صدقة؛ قاله الجوهري. 


3 (201/5) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الضحى )1١80(‏ والبغوي في شرح 
السنة (؟/45194 )01١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن أنسء ويقال: موسى بن 
فلان بن أنسء ويقال: موسى بن حمزة بن أنس» عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس 
ابن مالك به. 
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وضعفه الحافظ فى تلخيص الحبير (؟/ 44). 
قلت: في إسناده موسى بن أنسء وقيل غير ذلك» فقد وقع خلاف في اسمه ذكره الحافظ في 
التقريب (ت: )72١7/5‏ وقال: مجهول. 

)١(‏ أخرجه البخاري ("/ 71/4) كتاب التهجد, باب: صلاة الضحى في الحضر ,)١17/8(‏ ومسلم 

.)9/7١/805( كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )494/1١( 

(؟) في جه د: وأمره. (0) في ج د: ونهيه. 

):١‏ أخرجه مسلم )77٠١/84(‏ في الموضع السابق» وأبو داود )5١١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
صلاة الضحى ,.)١1786(‏ وأحمد »)١177//0(‏ وابن خزيمة .)١7760(‏ 

(0) ينظر: خلق الإنسان .)3١4(‏ الفائق (؟1/١193١)»:‏ تهذيب اللغة /١7(‏ 550). النهاية (؟/ 
7). جمهرة اللغة ("/ 00). 

(7) في د: كماء وفي ج: ما. 

(0) أخرجه مسلم (598/5) كتاب الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف (054//ا١٠٠).‏ 

(0) سقط في ج. 


باب صلاة التطوع جم كفن 


وق [عرقيف :أن أذناها رععنان واكدلها مجامة] '" غردع أن ذا بينهها لي 
الرتبة الوسطى» وقد روى مسلم عن معاذة أنها :سالك عائشة: «كم كان رسول الله 
كله يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات؛ ويزيد ما شاء»”"© 

وروى النسائي» عن على بن أبي طالب قال: «كان رسول الله يلل إذا زالت 
الشمس - يعنى: من مطلعها عقيل ري أو رمحن كندر رضلا الحصر من 
مغربهاء صلى ركعتين» ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضبحى صلى أربع ركعات»” 

وروى النسائي أيضًا عن نعيم بن هبارء عن رسول الله يك عن ربه - تعالى ١‏ 
قال: «[يا ل ' آدم صل أربع ركعات في أول النهار أكفك 1 

ووقت صلاة الضحى يدخل بزوال الوقت المكروه» ويدوم إلى الزوال؛ قاله 
مجلي» وغيره. 

قال بعضهم: ولم يتعرض الشيخ لذكر الوقت؛ اكتفاء بما أعطاه لفظ «الضحى». 

وفي «المهذب:»: [أن]”'' وقتها يدخل إذا أشرقت الشمسء وعليه تدل الآية. 
وهو متقارب؛ لأن إشراقها يكون بعد ارتفاعها. 

قال بعض الأصحاب: والمستحب أن يصليها على قدر ما يمضي ربع النهار؛ 
لتكون على نظير العصر في 6ن الثاني» وهذا ما أورده الماوردي» لكنه 
لم يذكر هذه العلة» وقد روى مسلم» عن زيد بن أرقم قال: «خرج رسول الله 
كله على أهل قباء وهم يصلون؛ فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال»””. 

ومعنى «ترمض». أي: حين يشتد الحر عليها؛ مأخوذ من «الرمض»» وهو شدة 
حر الحجارة؛ لكثرة حر الشمس. 

وقد أفهمك قول الشيخ: «ويصلي الضحى ثماني ركعات» أن هذا حكم 


)١(‏ سقط في أ. 

فم أخرجه مسلم )491//١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى 
(4// 19/ا). 

(9) تقد 0( في أ بء د: ابن. 


م. 
0( أخرجه النسائي في الكبرى )177/١(‏ كتاب الصلاة الأول» باب: الصلاة أول النهار. وأحمد 
(ه/ /ا78). والدارمي (718/1)» وأبو داود (517/1) كتاب الصلاة» باب: صلاة الضحى 
(869م؟١).‏ 


رفن جم كتاب الصلاة 


لل رس ون من السنن التابعة للفرائضء» بل هي مستحبة. 

وقد فهه'' ' بعضهم ضد ذلك؛ فقال مؤاخدًا للشيخ: ولم أر [أن]”" أحدّ 
أصحابنا قال: إن الضحى مايه سا ادي 
عليها مواظبته على توابع الفرائض من الوتر وغيره؛ فإن أبا سعيد الخدري 
حتى نقول: لا . رواه الترمذي. 

وليس الأمر كما ظنه. بل الشيخ أراد أن يذكر أن فعلها مستحب. وتركه عليه 
السلام لها قد بينت عائشة - رضي الله عنها - سببه؛ روى مسلم عنها قالت: «ما 
رأيت رسول الله كلك يصلي سبحة الضحى قطء وإني لأسبحها”'"» وإن كان 
رسول الله يَةٍ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به؛ ‏ خشية خشية أن يعمل به الناس؟ 

2) 

فيفرض عليهم؟ . 

فإن قيل: : كيف يجمع بين هذاء وبين ما تقدم من روايتها: (أنه -عليه السلام- 
صلاها أ م 

قل ونم" 0 ا 

وقد يكون معنى قولها: «ماار أعهاوضلق سيط الي ا تعنى: معلنًا بها. 

ا م 
واحتسابًاء غفر له ما تقدم من ذنبه)”' ' » وما سنذكره من الخبر يدل على 


2000 في ج: أذ 0( سقط في ب. 

(9) أخرجه العرمق 48/13 الراك الت با ل 
(/52351”)» وعبد بن حميد (841)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 45؟) من طريق 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
قلت: بل إسناده ضعيف؛ لضعف عطية العوفي. 


0( في ج: : لاستحيها. 

)0( أخرجه مسلم )4917/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى 
(/الا/ ا ما). 

(5) تقدم. 400 ازاك قن سد اعان. 

0ن تقدم. () سقط فى د. 


 ملسمو‎ »)77( كتاب الإيمان: باب قيام ليلة القدر من الإيمان‎ )١١7/١( أخرجه البخاري‎ )٠١( 


باب صلاة التطوع ج إخوض 


مشروعية قيامه أيضًا. 

والشيخ في هذه التسمية متبع لقوله عليه السلام: «من قام رمضان». 

والمراد بالقيام: صلاة التراويح» سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يصلون 
بتسليمتين”» ثم يتروحون ساعة. 

قال: بعشرين ركنن الجن ب لأن الضحابة أجمعت' على ذلك في 
000 - رضي الله عنهم” “ - وقد كان النبي يل صلاها في المسجد 
ليلتين» أو ثلانّاء ولم ينقل كم صلىء ثم تركها؛ خشية أن تفرض على أمته. حين 
كثروا وازدحمواء ولم يصلها رسول الله يك في بقية عمره؛ ولا أبو بكر في زمن 
خلافته» وكذلك عمر في صدر [من]**' خلافته» ثم خرج في ليلة من رمضان 
فرأى الناس قزعًا فى المسجد؛ فمن واحد يصليء ومن اثنين يصليان» ومن ثلاثة 
يصلون"؛ فقال: «لو جمعتهم على إمام زاجنا فجمعهم على إمام واحد؛ 
فوظف عليهم عشرين ركعة» وأمم عليهم أبي بن كعبء وأجمع الصحابة معه 
على ذلك ". 


)207*/١( -‏ في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان :)799/١1/5(‏ ومالك في 
الموطأ )١١*/١(‏ كتاب الصلاة في رمضانء» باب: : الترغيب في الصلاة ة في رمضان (5). 


)١(‏ في د: تسليمتين. )١(‏ في د: اجتمعت. 
١م‏ أخرجه مالك /١(‏ 5١١)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى (495/1). 
(1) في ب: عنه. (5) سقط في ج. 


(5) قوله في الحديث: ثم خرج ليلة في رمضانء فرأى الناس قَزْعًا في المسجد فمن واحد 
يصليء ومن اثنين يصليان» ومن ثلاثة يصلون. .. إلى آخره. 
اعلم أن المشهور في الحديث: فرأى الناس أوزاعًا. والأوزاع - بالزاي المعجمة- :هم 
المتفرقون» من قولهم: وزعه على الناس» أي: فرقه» والمصنف قد ذكره كما يراه؛ فيجوز أن 
يكون بالقاف من «القزع» المقول على السحاب وعلى الشعرء وهو مراكيك لحار 
وذكر قوله في الحديث - أيضًا- : من تعارّ من الليل. .. إلى آخره. 
تعار: بتاء مفتوحة بنقطتين من فوقء ثم عين مهملة» وبالراء المشددة؛ يقال: : تعار الرجل من الليل» 
إذا استيقظ من نومه مع صوتء قاله الجوهري. 

ثم ذكر المصنف - أيضا - نعيم بن هبان : فأما نعيم فبضم النون» وأما «هبار»: فكتبه المصنف 

بلنون في آخره؛ وهو غلطء بل بالراء على كل حال؛ : ثم اختلفوا فقيل: إنه بالهاء والباء الموحدة 
المشددة» وقيل: إنه بالهاء - أيضًا زاك بال المت ارول : إنه بالحاء المكسورة والميم 
المخففة. [أو]. 

49 تقدم تخريجه. 


شل جم كتاب الصلاة 


وروي عن علي - كرم الله وجهه - [أنه1'؟ قال: «نور الله قبر عمر؛ كما نور 
مساجدنا»؛ وكان فعل عمر ذلك لأمنه مما حذره رسول الله يكل من فرضها؛ لأنه 
لا فرض بعد وفاته - عليه السلام - وقد قال الإمام في آخر الباب: إنه روى 
بعض من يعتمد في رواية غريبة «أن رسول الله كَكهِ صلى التراويح عشرين ليلة» 
ولم يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير)!”". 

قلت”": وأغرب من ذلك ما حكاه الماوردي, أن( أبى بن كعب كان بعد 
عنمن رسول الله يَكِ الخروج في الليلة الثالثة أو الرابعة 5 كما حكاه غيره - 
في عهد رسول الله يَكْهٌ وأبي بكر وأول خلافة عمرء يجمع الناس في مسجد 
رسول الله يك ويصلي بهم العشر الأول والعشر الثاني» ويتخلى لنفسه [فى 
العشر الثالث!00) إلى أن قرره” عمرء وجمع الناس عليها. 

قال: وكان السبب فيه ما روي أن الناس كانوا يصلون في المسجد؛ فإذا 
سمعوا قراءة طيبة سعوا؛ فقال عمر: قد جعلتم القرآن أغاني؛ فجمعهم على أبي؛ 
فصارت سنة قائمة» ثم عمل بها عثمان. وعلىء والأئمة من سائر الأعصارء 
وهى””2 من أحسن سنة سنها إمام. 

فإن قيل: أهل المدينة يصلونها سنًّا وثلائين [ركعة]!*©» أو تسمًا وثلاثين» وهم 
أعلم بفعل الصحابة فيها؛ فما وجه عدولكم عن ذلك؟ 

قيل: قد بين الشافعي مستندهم في ذلك؛ فقال: «أدركت أهل المدينة يصلون 
تسعا وثلاثين ركعة, وذاك أن أهل مكة كانوا إذا صلوا ترويحة» وهى أربع 
ركعاتء طافوا طوفة» إلا في الأخيرة» وأهل المدينة كانوا ينافسونهم في العبادات» 
ولم يكن عندهم شيء يطوفون به؛ فجعلوا بين كل ترويحتين أربع ركعات؛ 
فيجيء من ذلك ست عشرة ركعة؛ وثلاث ركعات الوترء يكون الكل تسعًا 


)١(‏ سقط في ج. 

49 أخرجه البيهقي (447/7) من طريق أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. 
وقال البيهقي: : تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضعيف. 

(©) في ج: قال. (5) في ج: عن. (0) في ج: أن ترل. 

6 في أ: في الثالثة. 429 في قررهما. ‏ (8) في ج: وهذه. 

(9) سقط في ج. 


باب صلاة التطوع عن رذرضن 


وثلاثين ركعة؛ فأما غير أهل المدينة؛ فلا يجوز لهم'' أن يجاروا أهل مكة؛ ولا 
ينافسوهم؛ لأن الله - تعالى - فضلها على سائر البلاد. 

وقد قيل: بل [كان1” السبب في ذلك أن عبد الملك بن مروان كان له تسعة 
أولاد؛ فأراد أن يصلي جميعهم بالمدينة؛ فقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة؛ 
فصارت ستا وثلاثين» والوتر ثلاث. 

وقيل: بل كان السبب أن تسع قبائل حول المدينة سارعوا إلى الصلاة» 
واقتتلواء فقدمت"" كل قبيلة من صلى بهم ترويحة؛ ثم صارت سنة. 

والآول: أصح. 

فإن قيل: قد قال الشافعي: «فأما قيام شهر رمضانء فصلاة المنفرد أحب إلي 
منه»؛؟ وهذا يدل على أن فعلها فرادى أفضل عنده. وهو مخالف لقوله - عليه 
السلام-: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة#*'» ومخالف 
لما أجمع عليه الصحابة فيها. 

قيل في جوابه: قد اختلف الأصحاب في مراده: 

فمنهم من قال: لم يرد الشافعي أنها لا تفعل في جماعة؛ فإنه نص في 
«البويطي» على أن فعلها في جماعة أفضلء وإنما أراد أن صلاة المنفرد في الوتر 
وركعتي الفجر أحب إلي من صلاة التراويح في جماعة؛ وهذا قول ابن سريج؛ 
وأبي إسحاقء وغيرهمء وبه يندفع السؤال. 

ومنهم من قال: [مراده]” : أن فعلها فرادى أفضلء وزعم أنه نص عليه في 
القديم» لكن يشترط ألا يخاف الكسل عنها في بيته» ويقرأ أكثر مما يقرؤه إذا 
صلاها في جماعة؛ وكانت الجماعة لا تتعطل بغيبته؛ لأنها من صلاة الليل. 

قال الماوردي: [وبهذالآ'' قال أكثر أصحابنا: وهو الأصح في «الإبانة». 

ومنهم من قال بظاهره مطلقًا حكاه القاضيان: أبو الطيب» وابن كج» والإمام - 
خسم الله تعالى - لأنه عليه السلام كان يصليها منفردًاء وقال: «[أفضل]") 
)١(‏ فى ج: له. (؟) سقط في د. () في ج: فقدم. 


(5) سيأتي تخريجه في باب صلاة الجماعة. 
(0) سقط فى أ. () سقط فى ج. (0) سقط في ج. 


وين جم كتاب الصلاة 


صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»0". 

قال القاضي أبو الطيب: وهو خطأ؛ لإجماع الصحابة عليها. 

واعلم أن الشيخ سكت عن أمرين لابد من معرفتهماء وسكوته عنهما؛ لأن 
العرف ظاهر في أحدهماء وكلامه دال”"' على الثاني: 

فالأول: كونه يصليها ركعتين ركعتين» وهذا مما”” لم يختلف فيه [» صرح 
الرافعي وغيره» وحينئذ])؛ فلو صلاها أربعًا بتسليمة واحدة» لم يصح؛ لأن 
الباب باب اتباع» ولم يرد ذلك؛ قاله القاضي الحسين. 

والثاني: وقتهاء وهو كوقت الوتر سواء. يدخل بصلاء العشاء» ويدوم إلى 
طلوع الفجر على الأصح. 

وهل يجوز أن تفعل قبل صلاة العشاء؟ 

فيه خلاف. والأصح: لاء وقد صرح به القاضي الحسين في «الفتاوي»". 

والذي يدل من كلام الشيخ على أن وقتها كوقت الوتر قوله من بعد: «ويوتر 
بعدها في الجماعة». 

وقد يقال: إن كلام الشيخ دال على أنه يجوز فعلها بعد المغرب؛ لأنه عبر 
عنها بالقيام» والقيام هو صلاة الليل» والليل يدخل بغروب الشمسء [وبه صرح 
مجلىء فقال: إن وقتها يدخل من غروب الشمس.]''' ويستمر إلى طلوع الفجرء 
وقد جرت العادة بفعلها بعد صلاة العشاءء وإن فعلها قبل ذلكء. جازء وكان 
حسئاء واتبعه في ذلك أبو إسحاق والعراقي في التعليق على «المهذب». 
والمشهور الأول. 

قال: ويوتر بعدها في الجماعة؛ لأن أبي بن كعب كان يفعل ذلك بمحضر 
الصحابة» وكان يجهر بالقراءة 050 بالقراءة فى الوتر سنة فى رمضان 
وغيره. وادعى الماوردي وغيره الإجماع عليه عند الإتيان بثلاث مدل 


2000 أخرجه البخاري (؟/ 557) كتاب الأذان» باب: صلاة الليل» برقم »)/7١(‏ ومسلم /١(‏ 
89) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم (١؟/‏ 

فم فى ج: دل. زفرة فى ج: ما. (؟) سقط فى باء جي د. 

(5) فى د: فتاويه. )١(‏ سقط فى أ. 


باب صلاة التطوع جم نيان 


وجعلوه حجة على من قال: إن الثللاث مع الفصل صلاة واحدة؟ إذ لو كان 
كذلكء لما جهر فى الآخرة''' منهاء والله أعلم. 


قال: إلا أن يكون له تهجد؛ فيجعل الوتر بعده؛ ؛ لقوله كَكللِ: [«اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًان"" أخرجه البخاري ومسلمء وقال - عليه السلام]"" -: 
«صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا أحس أحدكم الصبح زوق انر كاية 176 


000 في أء د: الأخيرة. 

(؟) أخرجه البخاري /٠(‏ 177) كتاب الوترء باب: ليجعل آخر صلاته وترا (494)» ومسلم /١(‏ 
) كتاب صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل مثنى مثنى »)70١/151(‏ وأبو داود /١(‏ 
5)كتاب الصلاق. بياب: : في وقت الوتر »)١578(‏ والنسائي ؟/ 0 كتاب قيام الليل» 
باب: وقت الوتر» من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي يكل قال: : «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا». 
وأخرجه الترمذي /١(‏ 187) أبواب الصلاة» باب: ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (659). 
وأحمد »)١59/7(‏ وابن خزيمة »)٠ ٠4١1(‏ وأبو عوانة (؟/ 2*0 778): والحاكم /١(‏ 
)٠ ١‏ والبيهقي (474/7) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: : حدثنا نافع أن 
ابن عمر كان يقول : من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله أمر بذلك» فإذا 
كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة بالليل والوتر؛ فإن رسول الله كك قال: «أوتروا قبل الفجر). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي: سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. 
ا ع و 

عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أ 0 

وري ثم صليت مثشى منى؛ فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة؛ إن رسول الله وك أمر أن يجعل 
آخر صلاة الليل وترا. 
وإسناده حسن؛ محمد بن إسحاق صدوق مدلس ولكنه صرح بالسماع من نافع؟ فانتفت شبهة 
تدليسه. 
وأخرجه أحمد (7/ )١70‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار» كلاهما حدثه عن عبد الله بن عمرء قال - 
يعني محمد بن إبراهيم بن الحارث-: 0 
أحفظ الحديث. قالا: سأله رجل عن الوتر فذكر الحديث وقال: إن رسول الله كَكلِِ أمر أن تجعل 
آخر صلاة الليل الوتر. وإسناده حسن كسابقه. 

إفرة سقط في ج. 

)2( أختره البتخاري:(0/ كتاب الوترء باب: ما جاء ذ في الوتر» برقم ( )» ومسلم /١(‏ 
5) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر 
الليل برقم .0749/1١55(‏ 


رضنا و كتاب الصلاة 


وروى مسروق قال: «قلت لعائشة: في أي وقت من الليل كان رسول الله كَل 
يوتر؟ فقالت: كان يوتر [في]”"© أول الليل» وفي وسطه. وفي آخره. زثم لكين 
عند موته في آخر الليل»”" أخرجه الترمذي. 

وقيل: الأولى أن يوتر قبل أن ينام» ثم يقوم. ويتهجد؛ لقول أبي هريرة: «أمرني 
رسول الله َكل أن أوتر قبل أن أنام)”؟) أخر جه البخاري ومسلم. 

وقد كان أبو بكر يوتر قبل أن ينام» ثم يقوم ويتهجد. [وعمر ينام قبل أن 
يوتر» ويقوم ويتهجد]””» ويوتر؛ فترافعا إلى رسول الله يلٍ فقال: «هذا أخذ 


)غ2( سقط في أ» ب» ج. زهق فى أ ب: وأوتر. 

(6) أخرجه الترمذي )415/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره 
(501)؛ وأبو داود /١(‏ 105-405) كتاب الصلاة؛ باب: في وقت الوتر »)١55(‏ وابن 
ماجه (73757/1) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الوتر آخر الليل ,))١185(‏ وأحمد 
»)2١4 174/77‏ وابن حبان (1447) من طريق مسروق أنه سأل عائشة عن وتر 
رسول الله يَكْْدِ فقالت: «من كل الليل قد أوتر: أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات 
في وجه السحرا. 
وأخرجه البخاري (/171) كتاب الوترء باب: ساعات الوتر (447)؛ ومسلم (1/ 017) كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل (115/ 40 7)» والنسائي (/ 170) كتاب قيام 
الليل» باب: وقت الوترء وأحمد (55/5» »))٠١ 1/٠٠١‏ وعبد الرزاق (5575)» والحميدي 
(144). والدارمي /١1(‏ 0777 والبيهقي (*/ 5") من الطريق السابق بلفظ: «كل الليل أوتر 
رسول الله يَْهِ وانتهى وتره إلى السحر» وفي لفظ آخر: «من كل الليل قد أوتر رسول الله 
ك: من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر». 

(4:) لم يخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ إنما أخرجه الترمذي )41/١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر (405) من طريق عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي 
ثور الأزدي عن أبي هريرة» به. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: في إسناده عيسى بن أبي عزة وهو صدوق ربما وهم, وأبو ثور الأزدي مقبول» كما في 
التقريب (ت: 55 "017 8056)؛ فإسناده ضعيف. ولكنه ورد في الصحيحين بإسناد آخر صحبح: 
فأخرجه البخاري (8/ 1/4*) كتاب التهجد. باب: صلاة الضحى في الحضر )١11/8(‏ ومسلم 
(444/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب الركعتين فى المسجد (88/ 200/7١‏ 
والنسائي (7/ 114) كتاب قيام الليل» باب: الحث على الوتر قبل النوم» وأحمد (؟/459), 
وابن خزيمة )1١717(‏ من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي يكل 
بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على وتر. 
وله طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة. 


باب صلاة التطوع كن وخرانا 


بالحزم - يعني: أبا بكر - وهذا أخذ بالقوة. يعني: عمر»”''» وقد روي عن 
عثمان مثل [ما]”"2 فعل أبو بكرء [وعن علي وعبد الله بن مسعود مثل ما فعل 
عمرا. 

قال في «الوسيط): واختار الشافعي - رضي الله عنه - فعل أبي بكرا 
افتاه الإمام]” “: وميل الشافعي إلى حزم أبي بكر. 

ولفظ القاضي الحسين: المختار - عندنا - فعل الصديق - رضي الله عنه - 
لأنه أبعد من الآفة» وأحوط لأمر العبادة» وعلى هذا إذا قام وتهجد - لا يحتاج 
إلى إعادة الوتر؛ لقوله - عليه السلام-: «لا وتران في ليلة»””' رواه الترمذي. 

وقد روي عن ابن عمر: «أنه كان يوتر قبل أن ينام» فإذا قام صلى ركعة» 
وجعل”" وتره شفعًاء وتهجدء ثم أعاد الوتر»”"» ويسمى ذلك: نقض الوتر. وقد 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 155) كتاب الصلاة» باب: في الوتر قبل النوم »)١575(‏ وابن خزيمة 
)٠ 450‏ والحاكم ٠ ١/١(‏ والبيهقي (/ 70) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني: 
ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رياح عن أبي قتادة أن النبي ككل قال لأبي بكر: 
«متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل» وقال لعمر: متى توتر؟ قال أوتر آخر الليل. فقال لأبي 
بكر: أخذ هذا بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة». 
رصحت ابن التطان قور الرهم والزبياء 040/509) وال عرلا كلهم عات روالقم الحافاة في 
قال الألباني فن تعليقه عل صحيح ابن خزيمة: إبادة مسحي 
ىتات لو ان كين رحن رعق عار را رد 

)١(‏ سقط في ب. (6) سقط في د. (4) سقط في ب. 

)2( أخرجه أبو داود الطيالسي ٠ ٠ /١(‏ الحديث (011)» وأحمد (5/ 57)» والترمذي /١(‏ 
5 كتاب الصلاة» باب: لا وتران فى ليلة» الحديث »)117١(‏ وأبو داود (؟/ )١51٠‏ كتاب 
الصلاة» باب : في نقض الوترء الحديث 2)١559(‏ والنسائي (2) كتاب قيام الليل» 
باب: النهي عن الوترين في ليلة» والبيهقي (57/59؟) كتاب الصلاة» ياب: لا ينقض القائم من 
اللبل وترهة وابن خريمة (؟/191) رقو ٠ ١(‏ »؛» وابن حبان 51/١(‏ - موارد)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١(‏ 747). 
رقا الترمدي: هذا خليث سن غريب» 

49 أخرجه الشافعي -١140/١(‏ ترتيب المسند) عن مالك عن نافع قال : كنت مع أبن عمر بمكة 
والسماء متغيمة : متغيمة» فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة» ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا 
فشفع بواحدة. 
وإسناده صحيح 
وأخرجه أحمد (7/ )١175‏ من طريق ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن س 


ييف جم كتاب الصلاة 


اختاره بعض أصحابناء ولم يورد القاضي الحسين غيره. 

وقال الإمام: إنه لم يقل به إلا بعضر., المصنفين» وهو خطأ غير معدود من 
المذهب. وعلته أنه - عليه السلام - قال: «لا وتران في ليلة»» وهذا يؤدي إلى 
أن يكون فيها ثلانة؛ إذ الماضي لا يصير شفعًا وقد تم. 

[وقيل]”'': الأولى في حق من طمع أن يقوم في آخر الليل أن يؤخر الوترء 
وفي حق من لم يطمع أن يوتر قبل أن ينام؛ لقوله - عليه السلام-: «من خخاف ألا 
يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله» ومن طمع أن يقوم من" آخره فليؤخر)”" 
رواه مسلم. 

وهذا ما حكاه في «الذخائر». والذي أورده القاضي أبو الطيب والماوردي 
وابن الصباغ: ما ذكره الشيخ. ْ 

وقال في «الذخائر»: إنه اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأن النبي يلي قال في قصة 
الشيخين: «وهذا أفضل»» يعني: ما فعل عمر. 


حت الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل» شفعت بواحدة ما مضى من 
وتري» ثم صليت مثنى مثنى» فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة؛ إن رسول الله يك أمر أن يجعل 
آخر صلاة الليل الوتر. 
وإسناده حسن؟ ابن إسحاق صدوق يدلس» كما في التقريب (ت: ا؟كلاه)., ولكنه قد صرح 
بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسه. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 7 7) من طريق محمد بن إسحاق: ثنا أبو بدر ثنا أبو سنان 
سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الوتر» فقال: كان عبد الله بن عمر 
يوتر أول الليل» فإذا قام نقض وتره ثم صلى ثم أوتر آخر صلاته أواخر الليل» وكان عمر يوتر آخر 
الليل» وكان خيرا مني ومنهماء وأبو بكر يوتر أول الليل ويشفع آخره. يريد بذلك: يصلي مثنى 
مثنى ولا ينقض وتره. 

)١(‏ في أ: وقد قيل. (0) فى ج: فى. 

زهرة أخرجه مسلم /١(‏ 070) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: من خاف ألا يقوم من آخر 
الليل فليوتر بواحدة /١5(‏ 785») والترمذي )577/١(‏ كتاب الوتر باب: ما جاء فى 


كراهية النوم قبل الوتر (466)» وابن ماجه (؟/ 87) كتاب إقامة الصلاق باب: ما جاء فى 
الوتر آخر الليل »)١1417‏ وأحمد (/ 716 037894)» وعبد الرزاق (5777)» وعبد بن حميد 
»)3١110(‏ وأبو يعلى (1405: 7517174)» وابن خزيمة »)223١857(‏ وأبو عوانة :.)759١/5(‏ وابن 
حبان (50565)» والبيهقي ("/ 7”0)» من طريق سفيان عن جابر» قال: قال رسول الله َلهِ: 
"من خخاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن 
صلاة الليل مشهودة. وذلك أفضل». 

ا 


باب صلاة التطوع جا" كرض 


وقد أفهم كلام الشيخ أن من لا تهجد له في رمضان ولا غيره» المستحب له 
تعجيل الوترء وهو”"' الظاهر؛ عملا بقوله عليه السلام» [وقد سئل: أي الأعمال 
أفضل؟ - قال: «الصلاة لميقاتها»”" ]”". 


وقد حكى المتولي في أن الأفضل تعجيل الوتر في أول الليل أو تأخيره؟ فيه 
وجهانء [ويشهد للتأخير”*» ما أخرجه مسلم من رواية [ابن]”*2 عمر وابن عباس: 
أنهما سمعا النبي كَلهِ يقول: (الرد كمه و يق الت 0 

وقال الشيخ انق خانة: إن وفت الاخعيان ته :اول الليل »قن حرو 
قولان؛ كما في وقت الاختيار لصلاة العشاءء حكاهما البندنيجي وأبو الطيب. 

قال: ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء. قضاه في أصح القولين. 

الإشارة بقوله: هذه السنن» يحتمل أن تكون إلى ما قدم ذكره من حين قال: 
«والسنة أن يواظب على السئن الراتبة...» إلى هناء وأما ما تقدم على ذلك فلم 
يدخل فى كلامه؛ ألا ترى أنه تعرض في «باب صلاة العيد» إلى قضائهاء وقال 
في باب الصلاة الكسوف»: إنها لا تقضى: وفي باب «صلاة الاستسقاء»: إنهم إذا 
سقوا قبل الصلاة صلوا شكراء أي: ولا يكون قضاء؟! 

وهو في ذلك موافق للأصحاب؛ فإنهم متفقون على أن صلاة الكسوف 
والاستسقاء لا تقضىء ولو قلنا: إن الإشارة تعود إلى ما ذكره من أول الباب إلى 
هنا - لاقتضى طرد الخلاف فيهاء ويحتمل أن يعود إلى ما ذكره من أول الباب» 
وصلاة الكسوف والاستسقاء تخرج بقوله: «الراتبة»؛ فإنهما ليستا براتبتين» وإنما 
تفعلان بسبب حادث غير مستقر» وعلى هذا يكون قد كرر”" حكاية الخلاف في 
قضاء صلاة العيد في باب صلاة العيد؛ لأجل ما سنذكره من الزيادة فى”" التفريع. ْ 


000( في ج: وهذا. فم تقدم. فرق سقط في ب» 3 

(5) فى أء ج: لنا. (4) سقط فى أء ج. 

(1) أخرجه مسلم )018/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى 
(5/166), وأحمد (1/ 01١‏ 351) من طريق أبى مجلزء قال: سألت ابن عباس عن 
الوتر فقال: سمعت رسول الله يِل يقول: «ركعة من آخر الليل»؛ وسألت ابن عمر فقال: 
سمعت رسول الله كَكٍ يقول: «ركعة من آخر الليل». 

(0) زاد في ج: فيه. (8) في أ: ذكر. (9) في ج: من. 


56 ح- كتاب الصلاة 


ثم إذا تقرر ذلك عدنا إلى توجيه القولين» ووجه القضاء: قوله كَلِ: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها!'' » وقوله - عليه السلام 
-: «من رحن و للرقواة إن أصبح 1" رواه الترمذي» وقد تقدم أنه - عليه 
السلام - قضى الركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصرء لما شغله عنهما الوفلة” . 


للق أخرجه البخاري )/ ٠‏ كتاب المواقيت» باب: : من نسي صلاة (041)) ومسلم /١(‏ //ا) 
كتاب المساجدء بابس: قضاء الصلاة الفائتة /"١5(‏ 585)» وأبو داود )١7/5 /١(‏ كتاب 
الصلاة» باب: ونام عن صلا أو نسيها (557)» والترمذي /١(‏ 70م -7”925) كتاب 
الصلاة» باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (2178)» والنسائي /١(‏ 797) كتاب العوائيتة» 
باب: فيمن نسي الصلاة (7 ككل وابن ماجه (١//1؟؟)‏ كتاب الصلاةء باب: : من نام عن 
الصلاة ة أو نسيها (544 - 545)» والدارمي /١(‏ )كتاب الصلاةء باب: : من نام عن 
صلاة أو نسيهاء وأبو عوانة 0/ 65) وابن أبي شيبة /١(‏ 1849): والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/ ٠؟)‏ وأحمد (5/9١1اك‏ "1 لكت 587). 

فق أخرجه الترمذي ٠ /١(‏ كتاب الوترء باب: ما جاء ذ في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه 
(515) من طريق عبد الله بن زيد , بن أسلم عن أبيه أن النبي. .. فذكره مرسلا. 
ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول. 
قلت: يشير إلى الرواية الموصولة التي أخرجها قبل هذه وهذه الرواية رواها عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَللِهةِ: 
«من نام عن الوتر أو نسيه فليصلٌ إذا ذكر أو إذا استيقظ». 
أخرجه الترمذي (519)» وابن ماجه (7/ 774) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: : من نام عن 
وتو أورتنية(11]44): واجحد 61:17 86 )هنأبو يعلى [14 1914.11 من طرق ا عي 
الرحمن بن زيد , بن أسلم به. 
وقال الترمذي في العلل الكبير ص (85: 80): : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث» 
سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: قال علي بن المديني: عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم 
ضعيف الحديث؛ وعبد الله بن زيد , بن أسلم ثقة. 

قلث: ولم يتفرد به عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم »بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن 
ملم بد 
أخرجه أبو داود /١(‏ 554) كتاب الصلاة» باب : في الدعاء بعد الوتر »)١571(‏ والدارقطني (”؟/ 
؟"). والحاكم ٠٠ 7 /١(‏ وعنه البيهقي (”/ ؛» من طرق عن أبي غسان محمد بن مطرف 
به» وهو ثقة» كما في التقريب (ت: 6 ١؟؛‏ فهي متابعة صحيحة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

زفرة أخرجه البخاري (5717/7) كتاب السهوء باب: إذا تكلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع» 
برقم 15950 ومسل (505/5) كنات بصلةة المسائرين وقضرهاءباب: لا تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء برقم 4/741 87). 


باب صلاة التطوع ج 4" 


وقد روى ارجا ب 1 في (سئنه») بإستاده» والترمذي: «أن النبي مَك 
قال: من لم يصلّ ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس - الي لبناة"2 , لأنها 
صلاة مؤقتة بوقت؟ فإذا فات وقتها قضيت؟؛ كالفرائض» وهذا القول نص عليه في 
الجديد. وهو أحد قولي القديم؛ كما قال أبو حامد. 

ومقابله - وهو ما نص عليه في القديم -: أنها لا تقضىء وكذا في 
«المختصر) هاهنا؛ حيث قال: وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبحءلم يقضء وإن 
فاته ركعتا الفجر حتى يصلي الظهرءلم يقض؛ لأنها صلاة نفل فلا تقضى؛ كصلاة 
الاستسقاء والكسوف. 


وحكى الإمام ومن تبعه قولا آخر: أن ما تبع الفرائض لا يقضىء وما لا 
يتبعهاء بل هو مستقل بنفسه - كالضحىء والعيد - فيقضى. 

وعن أبي إسحاق القطع بالقضاء في الكل. 

وقول الشافعي: «لا يقضي». أي: وتو اجات و اران ا حنيفة؟ حيث 
قال: يقضي”” الوتر بعد طلوع الشمسء ويعيد الصبح؛ بناء على أصله في أن 
الوتر 82 وأن الترتيب في القضاء واجب» وإلا فهو يقضي استحبابًا عنده. 


(01١0)‏ في د: : ابن رجاء. 

زفة أخرجه الترمذي )158/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 
(57)» وابن حبان (747/7)» والدارقطني /١1(‏ 97- ا 
(؟/ 585)» من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من لم يصلّ ركعتي الفجر فليصلّهما 
بعدما تطلع الشمس». 
وأخرجه أبن خزيمة في صحيحه )١١17(‏ بلفظ: «من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت 
الشمس». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب - يعني ضعيف - لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن أبن 
عمر أنه فعله» ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن 
عاصم الكلابي. 
ومن طريق الترمذي أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (7/ -1771١‏ )ثم قال : عمرو ثقة» أخرج 
عنه البخاري في صحيحه. 
قلت : وهو قول البيهقي في سنه وصحح الحديث ابن أبي ي حاتم عن أبيه في العلل /١(‏ 24/- -85) 
رقم (7574)» وأثر ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي أخرجه البيهقي (؟/ 585) من طرق عنه. 

(5) في ب: تقضي. 


7 ج” كتاب الصلاة 


ويحتمل أن يكون مراده: لا يقضي على سبيل التأكيد» وهذا ما حكاه ابن الصباغ 
عنه» وقد ادعى الماوردي أن هذه الطريقة هى الصحيحة. وهى التى عليها عامة 
الأصحابء واختارها القاضي أبو الطيب مستدلًا بقول الشافعي في سنة الصبح: 
يفعلها ما لم يصل الظهرء ولو كانت تسقط بالفوات”١'‏ لسقطت بطلوع الشمس. 

التفريع : إن قلنا: تقضىء فإلى متى تقضى؟ 

أما صلاة العيد فسيأتى الكلام فيها. 

وأما توابع الفرائض فقد حكى المراوزة فيها ثلاثة أقوال: 

أصحها: أبدَاء وهو ما حكاه العراقيون عن نصه فى الجديدء حتى إنها تفعل فى 
الوقت المكروه؛ لعموم قوله - عليه السلام-: «فليصلّها إذا ذكرها»”". 

ورواية أبي سعيد الخدري: أنه - عليه السلام - قال: امن نام عن الوتر» أو 
نسيه فليصله إذا ذكرهء أو إذا استيقظ»”" أخرجه الترمذي. 

والثاني: أن فائتة النهار تقضى في بقية ذلك النهارء وفائتة الليل تقضى فى 
بقيته» وهذا ما حكاه المسعودي عن القديم. وإذا قلنا به» قضيت ركعتا الفجر فى 
جميع النهار. 

والثالث: أنها تقضى ما لم يدخل وقت صلاة أخرى ويصلها؛ فإذا» دخل ولم 
يصلها لم يفت وقت قضائهاء وإن فات وقت أدائها؛ كذا قاله الإمام وغيره. 

وقيل: إن ركعتي الفجر تقضى ما لم [يدخل وقت صلاة الظهر؛ فإذا دخل فلا 
تقضىء وإن لم]”*' يصل الظهرء وهو ظاهر النصء [كما]”' حكاه الماوردي 
وغيره» وهو بناء على أنها تفوت بفعل الصبح أو بطلوع الشمسء كما تقدم. 

وإن قلنا: لا تقضى؛ فإذا أتى بها كانت نافلة مطلقة» حتى إنها لا تجوز في 
الوقت المكروه» ويكون فى انعقادها فيه الخلاف الآتى. 

ولبعضهم احتمال في انعقادها في غير وقت الكراهة أيضًا؛ بناء على ما إذا 
تحرم بالظهر قبل الزوال: هل”"' تنعقد نفلًا [أو تبطل؟]0» 


)١(‏ في ج: بالقول. (5) سقط في أ. 
2( تقدم. )5 سقط في بء ج. د. 
(9) تقدم. (0) في ب: فهل. 


باب صلاة التطوع جم وذقنا 


قال: ويسن التهحد. 

التهجد في اللغة: اسم لدفع النوم بالتكلف'''» والهجود: هو النوم؛ يقال: 
هجدء إذا نام وتهجد: إذا أزال ذلك النوم؛ كما يقال: حرجء إذا أثم؛ وتحرجء إذا 
تورع عن الآثام. 

[وهت”" في الاصطلاح: صلاة التطوع في الليل بعد النوم؛ لأنها تؤدى بعد 
الهجودء وهو النوم؛ كذا قاله القاضي الحسين. 

وقال فى «الحاوي»: إن التهجد من الأضدادء يقال: تهجدت. إذا سهرت» 
وتهجدت: إذا نمت. 

والأصل في استحبابه قوله تعالى: كنا يا ين أَّلِ مَا يبَجَمون» 
[الذاريات: ]١17/‏ 

وقد كان واجبّاء فنسخ» وبقى الاستحبابء قال الله تعالى: مون َكل فَتَهَجَّد 
به نفد ك4 [الإسرّاء: الآية 8] . 

وقال - عليه السلام -: لأفضل الشئلاة ابه الفريفة هيلا الثيل» "را 
ملم 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «إن في الليل ساعة لا يوافقها 
رجل مسلم.ء يسأل الله - تعالى - خيرًا من [أمر]”” الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياهء وذلك كل ليلة»"'' رواه مسلم. 

وروى الترمذي؛ عن عبادة بن الصامت» عن رسول الله يك [قال]"': «من تعار من 
الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير» وسبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: ربٌ اغفر لي - أو قال: ثم دعا - استجيب له؛ فإن عزم فتوضاً”*'» 
ثم صلى قبلت صلاته»”*. قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب. 


زلف 


)١(‏ في ج: بالتكليف. )١( ١‏ سقط في ب. (*) في ج:إلى. 

49 تقدم. (5) سقط في ب. 

000 أخرجه مسلم )271١/١1(‏ في صلاة المسافرين: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
(5كا/ملاه/ا). 

(0) سقط فى ب. (0) فى د: وتوضاً. 


(9) أخخرجه البخاري (8/ 74 في التهجد: باب فضل من تعار من الليل فصلى )2١١155(‏ وأبو 


ى30”> - كتاب الصلاة 


وقال - عليه السلام-: «يعقد الشيطان على قافية أحدكم. إذا هو نام ثلاث 
عقد يضرب على كلّ عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن”'' استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة. فإن توضاً انحلت عقدة؛ فإن صلى انحلت عقدة؛ فأصبح نشيطا 
طيّب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»”" أخرجه البخاري. 

قال: والنصف الأخير [من الليل]”" أفضل من النصف الأولء أي: من أراد 
أن يقوم نصف الليل فقطء فالنصف الأخير في حقه أفضل من الأول؛ لقوله 
تعالى: وأ َلْسْئئن ِالْسْحَارٍ» [آل عمران: ]١7‏ وقال - عز من قائل-: 
اوَبلأخَار م مم4 [الذاريات: 18] فحث على الاستغفار [فى 
الأسجان]' ..وقال تفال :! م سَعْرِ» [القمر: 5”] والسحر في النصف 
الأخير؛ فهو شامل لمحل الرحمة والمغفرة والتنجية. 

قال: والثلث الأوسط. أي: لمن أراد قيام ثلث الليل فقطء أفضل من الأول 
والأخير؛ قال الشافعي: لأن الغفلة فيه أكثرء والعبادة فيه أثقل» وقد قال - عليه 
السلام-: «ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء [بين أشجار]””' يابسة»”'". 

فإن قيل: قد روى مسلمء عن اق هريرة: أن رسول الله 2 قآل: اكول رينا ت 
تبارك وتعالئق - كل ليلة إلى سماء الدنيا/ سين" يبققى قلف" الليل الاخين 


- داود (؟/ 775) في كتاب الأدب, باب: :مايقول الرجل إذا تعار من الليل برقم ( )ل 
والترمذي )5١7/0(‏ كتاب الدعوات» باب: ما حابي الدضاء إذا انمه هن لتيل يرقم 
(7414)» وأحمد في المسند (0/ 0717 والدارمي في السئن (591/7). 

00( في ب: : فإذا. 

زفق أخرجه مالك )1777/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة 
حديث (40). والبخاري (”/ "٠‏ كتاب التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس» 
حديث (1151)» ومسلم (2116/5 117) كتاب صلاة المسافرين» باب: : ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حتى أصبح» حديث .)971/7/7١17(‏ 

فرق سقط في جد (5) سقط في بء ج. 

)0( في أ : في أوراق» وفي ب: بين أوراق. 

0030 أخرجه ابن عرفة في «جزئه» (1/957 ”» وأبو نعيم في «الحلية» »)18١/7(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »)41١/1(‏ وابن عدي في «الكامل» (41/0)» من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مرفوعًا. 

072 في أ ج» د: حتى. 00 في جي د: لثئي. 


باب صلاة التطوع جم مع 


فيقول: من يدعوني فأستجيب لمابوين يسالني «اعظطي» ومن يستغفرني فأغفر 
له؟!2000 وفي طريق أيه «(حتى يد ينفجر الفجر)” ين وهذا يدل على أن الثلث 
الأخير أفضلء مع أن فيه السحرء وفيه ما تقدم ذكره. 


قيل في جوابه: قد روى النسائي» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما 
قالا: قال رسول الله كَلْةِ: «إن الله - عز وجل - يمهل حتى يمضي شطر الليل» 
ثم يأمر مناديًا ينادي» فيقول: هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له» 
هل من سائل فيعطى)7" وهذه زيادة مقبولة» وكون السحر اشتمل على ما ذكرناه؛ 
لأنه وقت الغفلة» والغفلة في الثلث الأوسط أكثر؛ كما تقدم. نعم» يشكل ما 
ذكرناه بما رواه مسلم [والبخاري]”*؟» عن عبد الله بن عمرو* قال: قال رسول 
الله َك «أحب الصّيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود: 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه؛ وينام سدسه. [وكان يصوم يومّاء ويفطر 
يومًا»2؛ ولهذا قال في «المر شد): إذا أراد أن يجزئ الليل ثلاثة أجزاءء فالأفضل 
أن ينام نصفه» ويقوم 5 ثلثه وينام سدسه. 


6 0 البخاري (*/778) كتاب التهجدء باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (5١١)؛‏ 
(/ كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء (مكطا/ مهلام وأبو 

100 ٠)كتاب‏ الصلاة. باب: أي الليل أفضل )1١1٠(‏ وابن ماجه )541١/7(‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب: ما جاء في أي ساعات الليل أفضل »)١1١577(‏ والترمذي (178/0) 
أبواب الدعوات (/749), وأحمد (7/ 0775 75717) وابن أبي عاصم في السنة (595)) 
وابن حبان ».)97١(‏ والبيهقى (؟/ ؟7). 

(؟) أخرجه مسلم (7208/117) في الموضع السابقء وأحمد (؟/ 787 ), (5/ 35 44)) 
وعبد بن حميد »)851١(‏ وابن خزيمة .)١١55(‏ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى )١714/5(‏ كتاب عمل اليوم والليلة» باب: الوقت الذي يستحب 
فيه الاستغفار» برقم (1 ١‏ 0). 

:2( سقط فى أء د. 

)2( قل الاح عر 

() أخرجه البخاري (5/ 77*) كتاب التهجدء باب: من نام عند السحر (111)؛ ومسلم (7/ 
7 كتاب الصيامء باب: النهي عن صوم الدهر .)١١59/1894(‏ وأبو داود /١(‏ 017417 
كتاب الصيام» باب: في صوم يوم وفطر يوم (/555)» والنسائي (5/ )١5١5‏ كتاب قيام الليل» 
باب: صلاة نبي الله داود - عليه السلام - بالليل» وابن ماجه )٠١٠١ - ١99/7(‏ كتاب 
الصيام» باب: : ما جاء في صيام داود عليه السلام (؟١١/اا)‏ وابن خزيمة (هغ١١1).‏ 


45 ج" كتاب الصلاة 


ثم ما المعنى بالنزول''' المنسوب إلى الله - تعالى - في الخبر الأول؟ 

قيل: المراد به: معنى يصح إضافته [إلى الله تعالى]7'' يجب الإيمان به وإن 
لم نعلمه مع نفي [التشبيه]”" والانتقال الذي هو من عوارض الأجسام؛ فإن لفظ 
«النزول» لا يختص بالانتقال؛ كما لا يفهم من قوله تعالى: َال كم يِنَ 
افر َمِيَةَ أَروج4 [الزّمَر: 5] بل «النزول» لفظ مشترك في اللغة يطلق على 
الانتقال؛ كقوله تعالى: ©#وَأَرَلْمَا ين ألسَمَِ مآ طَهُويًا# [القُرقان: 18] وبمعنى 
الخلق؛ كقوله تعالى: #وَأَرَلْنَا لَدِيدَ فيه بَأْسُ سَدِيدٌ» [الحديد: ]١6‏ وبمعنى 
الإعلام ؛ كقوله: «إإنَا أَنْرَلْنَهُ في ل لْقَدْرٌِ [القّدر: ]١‏ ومتَركَ به رو 50 
[الشّعرَاء : 197] وبمعنى النزول كما'*' يستحقه. وبمعنى القول؛ كقوله تعالى: ومن 
كَالَ َل م أ أذ [الأنعام: *9] أي: سأقول» وبمعنى الإقبال» وإذا كان اللفظ 
مستعملا بمعان عديدة؛ فيتعين حمله على ما يصح في وصف الباري. 

فمن ذلك الإقبال بالرحمة والعطف. ويحتمل أن يراد به ظهور فعله بأمره؛ 
فأضيف إليه؛ كقوله تعالى: مَل يَظرُونَ إِلَا أن يَاََهُمْ أنه فى ظَلَلٍ من الْسمَار» 
[البََرّة: ]١٠١١‏ . قيل: معناه: أن يأتيهم عذاب الله وهذا هو الأظهرء ويدل عليه 
الخبر [الأخير]”* الذي ذكرناه عن رواية النسائي. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا يؤثر له قيام كل الليل» وبه صرح غيره. 

وفي «المهذب» قال: إنه مكروه. وعليه دلت السنة؛ روى مسلمء عن عبد الله 
ابن عمرو قال: قال رسول الله كَلئِةِ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل''2» وروى البخاري ومسلم عنه”" قال: قال لي رسول الله طَللِِ: 


007 لياع لواف - ار لب 2 ل 

رةه في با يم د السينة: ع4 في أء جب د: عما. (0) سقط في ب. 

00 أخرجه البخاري ("/ 15) كتاب التهجد: باب مايكره ه من ترك قيام الليل لمن كان يقوم 
حديث ,))١١657(‏ ومسلم 1/0 كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر حديث 
(23159/186)». والنسائي (7/ 101) كتاب قيام الليل» باب ذم من ترك قيام الليل» وابن 
ماجه )577/١(‏ كتاب الصلاة ة: باب ما جاء في قيا م الليل حديث ).)١177١(‏ وابن خزيمة 
(0/ 17 ).» رقم »)١١79(‏ وابن ن حبان (0618.9089//5: رقم (741)) والبنوي في شرح 
السنة (؟/ 47/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص به. 

0) قوله: روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِْ: ويا عبد الله» لا تكن مثل 
فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»» وروى البخاري ومسلم - أيضًا - عنه... إلى آخره. 


باب صلاة التطوع جم لاع 


«ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. . قال: فلا تفعلء صم وأفطرء 
وقم ونم؛ فإن لنفسك عليك حقّاء ولجسدك عليك حمّاء وإن لزوجك عليك 
حا" :ولأن الإنسان قد لا يطيق ذلك؛؟ فيمل» وهو منهي عنه. 

روت عائشة أنه - عليه السلام - كان يقول: «خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ 
فإن الله لا يمل حتى تملوا»ء وكان يقول: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه 
صاحبه. وإن قل" رواه البخاري ومسلم. 

[قال الأصحاب: وقوله: «لا يمل حتى تملوا» من مجاز المقابلة؛ فإن الله - 
تعالى - لا يوصف بالملال؛ فإنه عليه محال. 

ويستحب إذا قام في الليل أن ينظر إلى السماء ويقرأ الخواتم من آل عمران؛ 
فإنه - عليه السلام - فعل ذلك" » كما أخرجه البخاري ومسلم]” . 


وكذا ينبغي أن يقول ما ثبت في «صحيح مسلم): أنه - عليه السلام - يقول 
إذا استيقظ من نومه: «اللهم لك الحمدء أنت نون السمواض: والأرض» ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض 


_ واعلم أن المصنف قد عبر بقوله: عن عبد الله بن عمر - أعني بغير واو - كما نقلناه عنه؟ فيقتضي 
أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو غلط صريح؛ وإنما هو عبد الله ابن عمرو بن العاص. 
لأوا. 

لفق أخرجه البخاري (1/ /ا/) كتاب الصوم» باب: حق الجسم في الصوم (1915)» ومسلم 
01/7 كتاب الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر .)١١59/185(‏ 

(؟) أخرجه البخاري -548/1١١(‏ 144) كتاب اللباس» باب: الجلوس على الحصير ونحوه 
(0871)» ومسلم )250/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: فضيلة العمل الدائم (5١؟/‏ 
خلا ). 

() يشير إلى حديث ابن عباس أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين - وهي خالته - قال: 
«فاضطجعت على عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يك وأهله في طولهاء فنام 
رسول الله يِه حتى انتصف الليل - أو قبله بقليل أو بعده بقليل - ثم استيقظ رسول الله 
يكل فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده؛ ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران...» 
الحديث. 
أخر جه البخاري لد تارف كتاب العمل في الصلاة» باب: استعانة اليد في الصلاة 2)١١9/(‏ 
ومسلم )2077/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
م ا). 

(:) سقط في أ. 


كن جم كتاب الصلاة 


ومن فيهن» أنت الحقء ووعدك الحقء. وقولك الحقء ولقاؤك حىّء والجنة حقٌء 
والنار حقٌء والساعة حقء اللهم لك أسلمتء وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك 
أنبت» ويك خاصمتء وإليك حاكمت؛ فاغفر 5 20000 
أسررتء وما أعلنتء أنت إلهى لا إله إلا أنت»”'” وما رواه الترمذي» عن 
عبادة بن الصامتء عنه - عليه السلام - قال: «من تعار من الليلء فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمد. وهو على كل شىء قدير...» 
إلى آخره”"؟ وقد ذكرناه [من قبل] 7" ْ 

ا وتطوع الليل أفضل من تيع النهار؛ لقوله تعالى: #إإِنَّ ناته آَل هي أَسَدُ 
وما وأ ووم قوم قبلا [المزمل: 1] والناشئة: هي الطائفة التي تنشأ من مضجعها إلى 
العبادة» أي: تنهضء ووطبًاء أي: أشد موافقة لما يراد في العبادة من الخشوع 
والإخللاص والانقطاع عن رؤية الخلائق. وقال - عليه السلام-: «أفضل الصلاة 
بعد الفرض صلاة الليل»”*؟ ولهذا قال العلماء: إن الليل مطية العابدين» وواحة © 
المجتهدين. 

قال الأصحاب: ويستحب له إذا فاته شيء مما يصليه في أحدهما أن يأتي به 


في الآخر؛ لقوله تعالى: ##وهرٌ الك حمل الكل والثهان لكلفة لمن أراد أن يركَر# 
[الفرقان: 17] . 


-8177/1( ومسلم‎ »)١١70( أخرجه البخاري (؟/ 705) كتاب التهجدء باب: التهجد بالليل‎ )١( 
كتاب‎ )٠١4 /7( واللفظ له. والنسائى‎ )7739/1١99( كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 1 
قيام الليل» باب: ذكر ما يستفتح به القيام» والترمذي (414/5) كتاب الدعوات» باب: ما جاء‎ 
كتاب الصلاة» باب: ما‎ )555 /١( ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة (5514)» وأبو داود‎ 
يستفتح به الصلاة من الدعاء (١/الاء الا/ا)» وابن ماجه (5/ 187) كتاب إقامة الصلاة» باب:‎ 
كتاب القرآن»‎ )١١5-5716 /١( ومالك‎ :)١150( ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل‎ 
6هلل‎ 078 0798/١( باب: ما جاء فى الدعاء (75)» وعبد الرزاق (5056؟7)., وأحمد‎ 
وابن‎ )١187 21151( وابن خزيمة‎ )١1054( وعبد بن حميد (5751)» وأبو يعلى‎ »©75 
/١١(:)1١941/( رقم‎ )57/١١( حبان (5591: 275594 730549)) والطبراني في الكبير‎ 
من حديث‎ )48١ والبيهقي (؟/ 5: 5) والبغوي في شرح السنة (؟/‎ .)31١١١5( رقم‎ ) 
ابن عباس.‎ 

(5) في أء ب: وراحة. 


باب صلاة التطوع ج 31> 


قال: وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد لقوله - عليه السلام-: 
«صلاة المرء ف بيته أفضل من صلاته فى مسجدي هذا إلا المكترية» 7" روا أبو 
داود. 


ورواية البخاري ومسلم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء 
في بيته» إلا [الصلاة] ”"' المكتوبة» 7" والمعنى فيه: أنها أبعد عن الرياء. 

وروي أنه - عليه السلام - قال: «صلاة في مسجدي [هذا]”*' أفضل من ألف 
صلاة في فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في مسجدى هذاء وأفضل من هذا كلّه ركعتان يصليهما 
المرء”*'فى جوف بيته» لا يطلع عليهما إلا الله عز وجل»'؟ كذا قاله القاضي 


)1١55( كتاب الصلاة» باب: صلاةالرجل التطوع في بيته. برقم‎ )"٠ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه.‎ 

(؟) سقط فى ب» جه د. ١‏ 

(8) أخرجه البخاري )١41//17(‏ كتاب الأدبء باب: ما يجوز مُن الغضب الشدة (5115): 
ومسلم )074/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته 
»)0781١/57(‏ وأبو داود )508/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في فضل التطوع في البيت 
»))١1540(‏ وابن خزيمة (170 211١5‏ والطحاوي في شرح المعاني ,)9050/١(‏ 
والطبراني في الكبير (5/ )١554 -١57‏ رقم (25847» والبغوي في شرح السنة (؟/ 015)» 
عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله يَكلةِ حجيرة مخصفة - أو حصيرا - فخرج 
زاسنو الله يك يصلي إليهاء فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته» ثم جاءوا ليلة فحضروا 
وأبطأ رسول كلهِ عنهم فلم يخرج إليهم. فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم 
مغضبا فقال لهم رسول الله كلِِ: «ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم؛ 
فعليكم بالصلاة في بيوتكم...) فذكره. 

(4:) سقط في جه د. 

(5) في د: الرجل. 

(5) قد روي مختصرًا من حديث عبد الله بن الزبير دون قوله: وأفضل من هذا كله ركعتان 
يصليهما المرء في جوف بيته. .. إلخ. 
ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم: عبد الله بن الزبير» وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عمر» وميمونة» وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعمء وسعد بن أبي وقاصء وأبو سعيد الخدري» 
وأنس بن مالكء وعلي ابن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين. 
حديث عبد الله بن الزبير: ف - كشف) رقم (570)) وابن 
حبان (/1؟ ٠١‏ - موارد)» والبيهقي (57/0؟) كتاب الحجء باب: فضل الصلاة في مسجد رسول 
الله يَِدٌ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (ص - )١180‏ رقم (071)» والحارث (940 - سي 


لدان جم كتاب الصلاة 
الحسين» وتبعه الإمام. 


بغية) من طرق عن حماد بن زيدء عن حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن 
الزبير قال: قال رسول الله عَكِةِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» وصلاة في ذلك أفضل منه صلاة في هذا». 

قال البزار: .اختلف على عطاء ولا نعلم أحدًا قال: فإنه يزيد عليه مائة» إلا ابن الزبير ورواه عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أو عائشة» ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وقال المنذري في الترغيب (7/ :)١77‏ إسناده صحيح. 

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 7) وقال: رواه أحمدء والبزار» ولفظه.... والطبراني بنحو البزار 
ورجال أحمد والبزار رجال | 

حديث أبي هريرة: أخرجه مالك )١197/١1(‏ كتاب القبلة» حديث (9) وأخرجه البخاري (؟/ "717) 
أبواب التطوعء باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث ( ) ومسلم(١/‏ 
)٠ 1١١‏ كتاب الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» حديث (001/ 17945)» 
والنسائي (5/ )١5١5‏ كتاب المناسكء. باب: فتضل الصلاة في المسجد الحرامء والترمذي 
)١147/5(‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في أي المساجد أفضل» حديث (770)»: وابن ماجه 
)50٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: فضل ما جاء في المسجد الحرام ومسجد النبي يك 
»)١505(‏ وأحمد (65./5؟ 7 458).: والدارمي 2٠ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: فضل 
الصلاة في مسجد النبي ذَلْةُ وابن ع حبان (11177 - الإحسان»» والبيهقي )١147/5(‏ كتاب 
الحجء باب: فضل الصلاة ة في مسجد النبي كلل والخطيب في تاريخ بغداد ,)١50/15(‏ 
والبغوي في شرح السنة (؟/ 7 )٠١‏ من طرق عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َللِلِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 8 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه مسلم )1١١7/7(‏ كتاب الحج: باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمديئة (0 66/ 
214 والحميدي (419/5 - )15١‏ رقم ( وابن ع ماجه )50٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة» 
باب: ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يلق حديث (5 ).والدارمي 
)”*٠/١(‏ كتاب الصلاة» باب: فضل الصلاة فى مسجد النبى يلك وأحمد (؟/ 389, /ا/71). 
وأبو يعلى )151/٠١(‏ رقم (20801)» وابن جميع في امعجمه» (ص - /177) رقم (40) من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه مسلم (؟/ ٠ ١7‏ كتاب الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» حديث 
(008/ 3394 ).» وأحمد (7/ 57/7) من طريق عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أحمد (7/ 018207417) من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة 
به مرفوعا. 

حديث ابن عمر: أخرجه مسلم )1١17/5(‏ كتاب الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة »)١796 /0٠09(‏ وابن ماجه )5٠5 /١(‏ كتاب الإقامة» باب: ما جاء في فضل _ 


باب صلاة التطوع جم م 


فاع م هه واف وق وق وق هدوع و و هع و و عدويو وم وه فو واو و و ود واو ها .اه وعد و ود فاو و وا واوا م و م و وا عام 6 6006 6ه 


الصلاة في المسجد الحرا م» حديث »)١105(‏ والنسائي (5/ 117) كتاب المناسك» باب :فضل 
الصلاة في المسجد الحرام» وأبو داود الطبالسي 76/5 ؟ - منحة) رقم (717177)) وأحمد (7/ » 
7 »© والبيهقي (147/5) والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 177) وابن عبد البر في 
التمهيد (5/ 4؟) من طريق نافع ؛ عن أبن عمرء عن النبي يك قال : اصلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة ف : فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام 0 

0 0000 
(املاه). والبيهقي (5177/5) كتاب الحج. باب: فضل الصلاة في مسجد رسول الله عَكلنةِ 
وابن عبد البر في التمهيد )١8/7(‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر. 
حديث ميمونة: أخرجه مسلم )٠ ١4/17(‏ كتاب الحج. باب : فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة »)2١17797/0٠١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 707): وأحمد (5/ 2037774 وعبد 
الرزاق (5/١؟)»‏ والنسائي (7/7) كتاب المساجدء باب: فضل الصلاة في المسجد 
الحرام» وأبو يعلى )"١- /١7(‏ رقم (7115)» والبيهقي ( ٠‏ كتاب النذور» باب: 
من لم ير وجوبه» من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة 
أنها سمعت رسول الله يَكَهِ يقول: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام». 

حديث جابر: أعريح علد ور عون ياشع واين ع ماجه )50١ - 45٠ /١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة» باب: ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي كَل حديث 
50 و وام ا ا ل ا ا ا 
الله كِككِنٍ قال: اصلاة فى ميدي أنضل من ألف صلاة فيما سواهء وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ذ : فيما سواه». 

ال 0001 
قلت: بل هو سند واحد. 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في الزوائد /١(‏ 007). وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
حديث جبير بن مطعم: أخرجه أحمد (4/ »)8١‏ والبزار 7١17 /١1(‏ - كشف) رقم (577)) وأبو 
يعلى )*٠ ”7/1١7(‏ رقم »)741١(‏ والطبراني ف في الكبير (7/ )١54‏ رقم (5 )من طريق 
حصين ابن عبد الرحمن عن محمد بن طلحة عن جبير بن مطعم عن النبي بك قال: «صلاة 
في مسجدي هذا تزيد على سواه من المساجد ألف صلاة» ليس المسجد الحرام» 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن جبير إلا من هذا الوجه. ا ه. 

ومحمد بن طلحة عن جبير فيه انقطاع. 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص - )١550‏ رقم (541): محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة 
روى عن جبير بن مطعم» وذلك مرسل لم يدركه. قاله في التهذيب. 

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (54/ 8) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلىء والبزار» والطبراني في 
الكبير وإسناد الثلاثة مرسل وله في الطبراني إسناد رجاله رجال الصحيح 

وللحديث طريق آخر عن جبير: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم )١1517(‏ من طريق س 


كنا - كتاب الصلاة 


هأها وا م هد .ا .د .د هاه ع و ود و و و واو .ا ماع مدع ها وا ود هد ود ناعا وه عمد .د .ماود ود ود واو ها مد .مد مد ودود م م6 6م06 6 م06 6ه 


محمد بن علي بن غراب الكوفي ويحيى الحماني قالا: ثنا قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير 
عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي كَل به. 

وذكره الهيئمي في المجمع (5/ 9) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يه يحيى الحماني وفيه كلام 
كثير. 

حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه أحمد /١(‏ 185)) وأبو يعلى (7/ )١١7‏ رقم (54//) من 
طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراظ عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع 
النبي كَكِْةٌ يقول: «لصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ذ فيما سواه إلا المسجد الحرام). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/5) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلىء والبزار: وفيه عبد 
الرحمن ب بن أبي الزناد وهو ضعيف. اه 

قلت: وفبه نظرة لأن ستد البزار ليس فيه ابن أبي الزناد ققد [حرجه 9184/19 كشف) رقم 
(477) من طريق موسى بن عبيدة أبي عبد العزيز الربذي عن عمر بن الحكم عن سعد ابن 
أبي وقاص به. 

وهذا سند ضنيفه يما فإن مومين ين غيل الزبلى ضعي 

حديث أبي سعيد الخدري : أخرجه أبو يعلى (947*/7”) رقم ».)2١١55(‏ والبزار 7١68 /١(‏ - 
كشف) رقم (454) من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة 
عن أبي سعيد قال: ودع رسول الله ككِْ رجلاً فقال له: : «أين تريد؟» قال: أريد بيت المقدس» 
فقال رسول الله عَلِْهُ: (صلاة في مسجدى أفضل من مائة في غيره إلا المسجد الحرام . 
واللفظ لأبي يعلى. 

قال الهيثمى في المجمع (5/ 8): رواه أبو يعلى والبزار بنحوه إلا أنه قال: «أفضل من ألف صلاة» 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

وله طريق آخر عن أبي سعيد: أخرجه البزار 7١0 /١(‏ - كشف) رقم (578) من طريق عبد 
الواحد بن زياد ثنا إسحاق ابن شرقي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن أبي 
سعيد به مرفوعًا. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وإسحاق لا نعلم حدث عنه إلا 
عبد الواحد. 

حديث أنس: أخرجه البزار (1/ 7١7”‏ - كشف) رقم (475) من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبي 
بحر البكراوي ثنا عبيد الله بن أبى زياد عن جعفر عن أنس قال: قال رسول الله يك ١صلاة‏ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام». ١‏ 
قال البزار: لا نعلم رواه عن جعفر إلا عبيد الله ولا عنه إلا أبو بحر. 

وذكره الهيئمي في المجمع (4/4) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه أبو بحر 
البكراوي» وثقه أحمد وأبو داود» وضعفه جماعة. 

حديث علي: أخرجه البزار )7١17/1(‏ - كشف) رقم (4120) ثنا عبد الصمد بن سليمان المروزي 
ثنا أبو نباتة ثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة عن 
النبي كَلِةِ قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وصلاة في مسجدي أفضل من ألف س 


ياب صلاة التطوع جج وندكاوا 


وهذا ما ذكره الأصحاب هاهناء وقد”'' قال القاضي أبو الطيب في «كتاب 
النذور» عند الكلام فيما لو نذر أن يصلي ركعتين في الكفر'": إنه لو أخفى 
صلاة النافلة في المسجد كان أفضل من صلاتها في البيت؛ لأن القصد من 
صلاتها في البيت: الإخفاء» وهل الأفضل في الصلاة المنذورة فعلها في المسجد 
أو في البيت؟ فيه وجهان في «التتمة» في باب النذر. 


واعلم أن الضمير في قوله: «وفعله في البيت...» إلى آخره؛ يعود إلى التطوع 

في الليل والنهارء وهو يفهم أن الرواتب ليست كذلكء بل فعلها في المسجد 
نل ويدل”" عليه قول القاضي أبي الطيب في باب صلاة العيد: إن الشخص 
إذا دخل المسجد. والإمام يخطب للع وقلنا: إنه يقدم تحية المسجد - فإذا 
فرغ الإمام من الخطبة صلى العيد في المسجد؛ لأن المساجد أفضل البقاع» نعم 
لو كان دخوله؛ والإمام في الخطبة إلى المصلىء فإنه يجلس؛ فإذا''' فرغ الإمام 
من الخطبة - تخير بين أن يصلي العيد في بيته» أو في المصلى. 


حت صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 
قال الهيثمى: حديث م ا ل را 
خلا ذكر الصلاة» وذكره ف في المجمع (9/5) وقال: رواه البزار وفيه سلمة بن وردان» وهو 
ضعيف. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (7945 - بغية) ثنا محمد بن عمر ثنا سلمة بن وردان قال: سمعت 
أبا سعيد بن المعلى قال: سمعت عليا يقول :قال رسول الله ي: «صلاة في مسجدي خير من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». 
ل م ل ادق طروك رحائة بر لاي ا 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (؟/ 77/7) رقم )١159(‏ وعزاه للحارث. 
حديث عائشة: 
أخرجه أبو يعلى )١57/4(‏ رقم (5141) من طريق جابر العلاف ثنا الزبير عن عائشة ئشة قالت: قال 
رسول الله ككِ: (صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه». 
وأخرجه البزار (؟/01 - كشف) رقم (1145) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن داود بن 
مدرك عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكَلْةِ: «أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد 
الأنبياء أحق المساجد أن يزار ويشد [ ليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي» صلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». 
وذكره الهيئمي في المجمع (1/4) وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
2000 0 : وبه. (؟) فى ج د: : الآخر. 
زفق في ب: : ونزل. 2 في أء ب ج: وإذاء. 


1 جم كتاب الصلاة 


وكلام غيره يفهم أن الرواتب في ذلك كالنفل. 

قال: والأفضل أن يسلم من كل ركعتين؛ لأنه - عليه السلام - سئل كيف 
صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنى ١7)‏ ' أخرجه مسلم. 

ولأبي داود: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)”". 

قال: «فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة. أو تطوع بركعة واحدة - جاز)؛ لقوله - 
عليه السلام-: «الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر» ". 

وقد روى أبو داودء عن أبي أيوب. عن النبي يَكهِ قال: «أربع قبل الظهرء لا 
يسلم فيهن» يفتح لهن أبواب السماء)””“. 


)١(‏ تقد 
إفة 8 أبو داود )11/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في صلاة النهار (1795)» والنسائي في 
المجتبى (؟/ 171) كتاب قيام الليل» باب: كيف صلاة الليل» وفي الكبرى )17/9/١(‏ كتاب 
الصلاة الأول باب: ا ملا الليل» والترمذي /١(‏ 284) أبواب السفرء باب: أن صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى (/2)091 وابن ماجه (159-8/0) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ,»)١777(‏ وأحمد (277/17 »١‏ والدارمي /١(‏ 
»"٠‏ وابن خزيمة ( ٠©؛©‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 447)» والدارقطني /١(‏ 

4) والطحاوي في شرح المعاني »)375/١(‏ وابن ن حبان (27187 587 7- الإحسان)» 
وابن الجارود في المنتقى (77)» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/ 2070 
وابن عدي في الكامل (5/ 2١18١‏ من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي أنه 
سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله و أنه قال. .. فذكره. 
وقال النسائي في المجتبى: هذا الحديث عندي خطأ...» يعني ذكر النهار» وقال في الكبرى: هذا 
إسناد جيد» الكت أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا الأزدي» خالفه سالم ونافع وطاوسي قال 
الترمذي: الصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي كك قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»)» وروى 
الثقات عن عبد الله بن عمر» عن النبي يَلِيِْ ولم يذكروا فيه صلاة النهار. اه. 

إفر4 طرف من حديث طويل عن أبي ذر: 
أخر جه أحمد (60/ 31/84 48©» والنسائي ف فى الكبرى )55١7/5(‏ كتاب الاستعاذة» باب: 
الاستعاذة من شر شياطين الإنسء والبزار ( - كشف الأستار)» من طريق المسعودي 
أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذرء به. 0 
الزوائد .)١5١/١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (١//ا٠‏ ١؟)‏ كتاب الصلاة» باب: الأربع قبل الظهر وبعدها )١770(‏ من طريق 
نحا وعد بل حميد قن المعحب 1١‏ ؟1) صن يعلى؟ ؛ كلاهما عن عبيدة عن إبراهيم عن ابن 
منجاب عن قرئع عن أبي أيوبء به. 
وقال أبو داود: عبيدة ضعيف. 
وأخرجه ابن ماجه (7/ 57 - 5 0317 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في الأربع ركعات ‏ 


باب صلاة التطوع جم وهم 


وحديث عائشة السالف دال على جمء'"' أكثر من ذلك» وقد ثبت جواز إفراد 
ركعة في الوتر وغيرها بالقياس ا وقد روي عن ابن عمر أنه صلى ركعة» ثم 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد نوى ركعاتء أو ركعة من أول الصلاة» 
أطلق نية الصلاة ثم اقتصر على ركعات أو ركعة؛ على المذهب المشهور. 

وعن المسعودي: أنه يجوز أن يجمع , بين ثلاث عشرة ركعة بتسليمة واحدة» 
وهل يجوز أن يزيد؟ فيه وجهان. وفى «الذخائر» أن أبا الفتح سليم قال في 
«تقريبه»: لو نوى عددًا من النوافل لا تجوز الزيادة عليه» ولم يحك سواه» ويجوز 
عند عقده الصلاة بركعة أن يبلغها ما شاءء لكن بشرط أن ينوي ذلك قبل الزيادة؛ 
فلو قام عامدّاء ولم يقصد الزيادة بطلتء ولو كان ساهيًا سجد للسهو. 

نعم لو أراد في هذا القيام أن يزيد على ما نواه فينبغي أن يجلسء ثم يقوم 
من جلوس قاصدًا للزيادة. 


0 قبل الظهر »)١١01(‏ والترمذي في الشمائل (7195), وأحمد .)5١7/5(‏ والحميدي (585)) 
وابن خزيمة »)١1١5(‏ من طرق عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم يم النخعي عن سهم بن 
ماك عن فرع عن إلى أبوب أذ الي ولك كان يسا كل الور اريها إذا رلك الشيقيي لا 
يفصل بينهن بتسليم وقال: «إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس». 
وقال ابن خزيمة : فأما الخبر الذي احتج به بعض الناس في الأربع قبل الظهر.. .. - فذكره - فإنه 
روي بإسناد لا يحتج بمثله من له معرفة برواية الأخبار» ثم قال : وعبيدة ابن معتب - رحمه الله - 
ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواية الأخبار. 
وتعقبه الألباني في تعليقه قاتلا :لكن الحديث له شواهد يتقوى بها؛ ولذلك أوردته في صحيح أبي 
داود. 
ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (7/ 789 -597) وقال: هذا الحديث 
ضعيفء. أما عبيدة فهو ابن معتب,. قال يحبى: ليس بشيء»؛ وقال أحمد: ترك الناس حديثه» 
قال كميدن سعد كان معنا جناء وقال القلاين: متروك» وقال النسائي: كان قد تغير» 
وقال ابن حبان: اختلط بأخرة؛ فبطل الاحتجاج به وأما قزعة فهو ابن سويدء قال أحمد: هو 
مضطرب الحديث. 
قلت: قوله: وأما قزعة فهو ابن سويد» وهمء إنما هو ابن يحبى وهو ثقة؛ فإن ابن سويد ليس له 
رواية عن قرئع» ولا روي عنه سهم بن منجابء وإنما ذلك لابن يحبى» كما في تهذيب الكمال 
5١-1١٠١ /5(‏ ل). 


)١(‏ في ج: جميع. 


م ج” كتاب الصلاة 


وقيل: لا يرجع ويتمادى. وسيأتي الكلام فيه في باب: سجود السهو. 

وكذا يجوز أن ينوى عددّاء ثم يقتصر منه على بعضه؛ بشرط أن ينوي 
الاقتصار قبل السلام؛ فإن سلم ولم يقصد التحلل: فإن كان سهرًا سجد للسهوء 
وإن كان عمدًا فقد حمله الأئمة على الكلام عمدًا. 

وفي «الزوائد»: أن الطبري ذكر في «عدته» أنه إذا أحرم بست ركعات, أو 
ثمانٍء وسلم من ثنتين عامدًا - بطلت صلاته؛ على أحد الوجهين» وإن سلم 
ناسيًا أتمهاء وسجد للسهو؛ على أحد الوجهينء ذكره شيخنا 

[ثم ما ذكرناه] 7" من جواز الزيادة والنقص فى النفل المطلقء أما الراتب فقد 
قال الإمام: إنه لو زاد في ركعة الفجر ثالثة 58 لمخالفته وخ ضع الشرع. 

قال: ويجوز أن يقال: تنقلب تطوعًاء أو تبطل؛ فعلى خلاف سبق في مواضع. 

فرع: إذا جمع ركعات بتسليمة واحدة» وتشهد واحد- جازء بل حكى 
صاحب «البيان» وجهًا: أنه لا يجوز إلا ذلك» ولا تفريع عليه. 

قال القاضي الحسين: وحينئذ يسن”"له أن يقرأ السورة في كل ركعة» سواء 
كان المنوي أربع ركعات أو :ضسَناء لأن كل قومة شرعت فيها الفاتحة ة لا يتقدمها 
جلوس تشهدء يسن فيها السورة» ولو أراد أن يأتي بتشهدين: 

فإن كان المنوي أربع ركعات أتى بالأول بعد الركعتين» والثاني آخر صلاته؛ 
فلو ترك الأول سهوّاء قال الإمام: لم يسجد للسهو؛ لأن بعضية هذا التشهد لا 
تظهر في النفل؛ فكذلك لو تركه قصدًا بعد ما نواه» وإن كان المذهب أن تارك 
التشهد الأوسط من الفريضة قصدًا يسجد. وفي هذه الحالة يقرأ السورة في 
الركعتين الأوليين» وهل يقرؤها في الأخيرتين؟ قال في «التتمة»: فيه وجهان؛ بناء 
على القولين في الركعتين الأخيرتين من الفرائض. 

وإن كانت الصلاة المنوية ست ركعات أتى بالأول بعد الرابعة» والآخر آخر 
صلاته؛ لأن التشهد الأخير لا يجوز أن يسبقه أكثر من ركعتين. 

ولو صلى سبعًا جعل الأول في السادسة. والآخر”" في السابعة. 


2000 في ب: 2 ثم ما ذكره. 
(؟) في ب: ليس. (9) في ب: الأخير. 


باب صلاة التطوع ج” دان 


ولو تشهد في الصور كلها في الركعة الثانية بطلت صلاته؛ قاله القاضي 
الحسين» وفيه عا ستعرقه. 1 

ولو أراد أن يأتي بأكثر من تشهدينء قال القاضي: فلا يجوزء وهذا ما حكاه 
في «التئمة»» وقال في «الفتاوي)»: إنها تبطل عند القيام إلى الركعة الخامسة» 
والعراقيون قالوا: يجوز ذلك. ويتشهد بين 0 ركعتين» وهو الأولى”'“ وقد أبداه 
البغوي في «فتاوي» القاضي الحسين احتمالاء والذي حكاه الإمام أنه لو أراد أن 
يجلس على أثر كل ركعتين» وقد نوى عشر ركعات» وأطلق - جاز. 

ولو أراد أن يجلس على آثر كل ركعة”"؛ فهذا فيه احتمال من جهة أنا لا 
نلقى صلاة على هذه الهيئة في الفرائضء وقد أقام مجلي هذا وجهًا في المسألة» 
وحكاه عن الأصحابء ثم قال الإمام: والأظهر - عندي - جواز ذلك؛ فإن له أن 
يصلي ركعة فردة متطوعًاء وينحل عنها؛ فإذا جاز ذلك جاز له القيام عنها وزيادة 
ركعة أخرى عليهاء وعلى هذا لو كان يصلي ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة» وكان 
يقعد للتشهد في كل ثلاث ركعات - جاز. 

قال: ويسن لمن دخل المسجد أي: ولم يجلس - أن يصلي ركعتين تحية 
المسجده لما روى أبو داود» عن أبى قتادة أن رسول الله كِةِ قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليصل سجدتين قن أذ مت وأعبية” ابكار ومسلم 
وغيرهما. 

وهذا إذا كان متطهرًا؛ فإن كان محدنًا - فليقل: سبحان اللهء والحمد لله ولا 
إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم]””؟ فإنه قائم 
مقام الركعتين. 

ثم ظاهر الخبر: أنه لو دخل» وصلى فيه فرض الوقتء أو سنة» أو قضاء 


)000( فى أ جح د: الأول. زم ق د: ركعتين. 

() أخرجه البخاري (077//1) كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (514)) 
ومسلم »)59857/١(‏ كتتاب صلاة المسافرين: باف استحباب تحية المسجد بركعتين (759/ 
»© وأبو داود )١8١ /١(‏ كتاس الصلاةء باب: ما جاء فى الصلاة عند دخول المسجد.» 
برقم (471)» والترمذي (773/7)» باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 
(1. 

(4) في ب: ووواه. (5) سقط في بء د. 


مه ج” كتاب الصلاة 


حصلت التحية وإن لم ينوهاء وبه صرح الأصحابء وقالوا: لو نوى الفرض 
والتحية لم يضره. 

وقال الرافعي: ينبغي فيما إذا نوى الفريضة. ولم ينو التحية - أن يكون في 
حصول التحية الخلاف السالف فيما إذا نوى غسل الجنابة: هل يجزئه عن العيد 
والجمعة إذا لم ينوهما؟ 

وكذا مفهوم الخبر: أنه لو صلى ركعة واحدة لا تتأدى التحية؛ إذ السجدة يعبر 
بها عن الركعة» ومن طريق الأولى عدم تأدّيها بصلاة الجنازة وسجود التلاوة» وقد 
قال القاضي الحسين: إن صلاة الجنازة هل تتأدى بها تحية المسجد أم لا؟ 
يحتمل وجهين؛ فإن قلنا: يجوزء تأدت بركعة واحدة من طريق الأولى» وإلا 
فوجهان, قال: ويمكن بناء الخلاف فيها على ما إذا نذر صلاة هل يخرج بها عن 
موجب نذره أم لا؟ 

ووجه الشبه: أنه بدخول المسجد ألزم'' سنة التحية؛ كما أنه بالنذر ألزء؟") 
فعل المنذور. 

قال: وأما سجود التلاوة وسجود الشكر فيترتب على صلاة الجنازة» وأولى 
بعدم التأدية؛ لأن صلاة الجنازة تسمى صلاةً عرفاء ولا كذلك سجوا" التلاوة 
والشكر. 

أما إذا جلس قبل الصلاة» فإن طال جلوسه فلا خلاف - عندنا - أنه يسقط. 
وإن قصرء قال في «الروضة»: فالذي قاله أصحابنا: أنها تفوت - أيضًا - فلا 

وذكر الإمام أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات: أنه لو نسي 
التحية وجلس. فذكر بعد ساعة - صلاهاء وهذا غريب. 

وفي صحيح البخاري؛ ومسلم - في حديث الداخل يوم الجمعة على النبي 
كه وهو يخطب - ما يؤيده. 

قال: إلا أن يدخل. وقد حضرت الجماعة », أي: ويخشى إن تشاغل بها فاتته 
فضيلة تكبيرة الإحرام؛ كما نبه عليه القاضي أبو الطيب وغيره في كتاب 


)000( في أء ج د: التزم. 00 في أء ج د: التزم. زهرة في ب» د: سجدة. 


باب صلاة التطوع جه اميك 


الجمعة - فالفريضة أولى؛ لقوله - عليه السلام-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة''2 أخرجه مسلم. 

فرع : مصلى العيد أطلق الأصحاب في باب صلاة العيد [القول1" بأنه لا 
تحية لهاء موجهين ذلك بأن التحية للمسجد. وليست مصلى العيد مسجدًا. 

وقد حكى النواوي؛ عن الدارمي في تحريم عبور مصلى العيد على الحائض 
وجهين» وأنه أجراهما في منع الكافر منه بغير إذن. 

قلت: وقضية ذلك أن يجريا فى تحية المسجد أيضًاء والمذهب أن هذه 
الأكاء الدسيه فيا اما ١‏ 

قال: ويجوز فعل النوافل قاعدّاء أي: مع القدرة على القيام؛ لقوله - عليه 
السلام-: «من صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله [نصف أجر1" 
لقائم» [ومن صلى نائمًا فله نصف القاعد»]؟؟ أخرجه البخاري» ولفظ مسلم: 


)١(‏ أخرجه مسلم )197/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: كراهية الشروع في نافلة» الحديث 
»)73٠١/5(‏ وأبو داود (؟/ 00) كتاب الصلاة» باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي 
الفجر» الحديث (ككأاطال والترمذي )7555/١(‏ كتاب الصلاة». باب: لا ضلاة إلا المكتوبة» 
الحديث (519)» والنسائى (7/ )١١7/- ١١5‏ كتاب الإمامة» باب: ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة» وابن ماجه /١(‏ 75") كتاب إقامة الصلاة» باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» الحديث »)١١60١(‏ وأحمد (؟0117//7)» والدارمى )37”8/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وأبو عوانة (؟/ 77)» وأبو يعلى (519/11) رقم 
»)578٠ 51/(‏ وابن خزيمة )١159/1(‏ رقم )١1١77(‏ وابن حبان 25١141(‏ 1854؟) 
والبيهقي (؟/1487) كتاب الصلاة» باب: كراهة الاشتغال بها بعدما أقيمت الصلاة» وأبو 
نعيم في الحلية (1778/4)» والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 197)» والخطيب في تاريخ 
بغداد (2197/6» والبغوي في شرح السنة (؟/778) من طرق عن أبي هريرة. 

زم سقط فى أ ج د. 

208 قن أ محاذة الخ تضيفت: 

(4) مابين المعقوفين سقط فى ذ:والبعديث الغرجه الحمد (4/ه47): والبخاري (015/7) 
كتاب تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعدء الحديث »)١١16(‏ وأبو داود /١(‏ 085) كتاب 
الصلاة» باب: : في صلاة القاعد. الحديث 2))46١(‏ والترمذي ١ /1١١‏ كتاب الصلاة» باب: 
ما جاء في صلاة القاعد. الحديث (259)» والنسائي (5/ 777 - )١754‏ كتاب قيام الليل» 
باب: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم» وابن ماجه )8*88/1١(‏ كتاب إقامة 0 باب: 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» الحديث (1771)» وابن الجارود )88/١(‏ 
كتاب الصلاة باب: ما جاء في صلاة القاعد» والبيهقي ))4١/0(‏ كتاب الصلاة. باب: فضل 


لضن جم كتاب الصلاة 


«صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة2700» وعن عائشة قالت: «لم يمت رسول الله 
يكِْهُ حتى كان كثير من صلاته وهو جالس»”"» وبنحوه عن عبد الله بن عمرو”"/ 
وجاب :120 اخرعين 8 

وقد أفهم كلام الشيخ أنها لا تجوز مضطجدًا ولا بالإيماء» وهو أحد الوجهين 
في «تعليق» القاضي الحسين وغيره؛ لأن القعود ثبت رخصة في النافلة مع الإتيان 
بكمال الأركان» [فإذا أراد أن يسقط جميع الأركان]”*'؛ قياسًا على القيام فقط - 
لم يجزء وهو أظهر في «الرافعي» في الصلاة بالإيماء» ومقابله منسوب في 
«النهاية» إلى الصيدلاني» ولم يحك الماوردي هاهنا غيره» وهو الأصح في 
«الرافعي»)؛ إذا أتى بالركوع والسجود مع الاضطجاع؛ [وحكى عن الإمام أنه قال: 
ما عندي أن من]” [يجوّز الاضطجاع]”"' يجوز الاقتصار على الأركان الذكرية 
- كالتشهد - وغيرها”” على ذكر القلب؛. وبهذا يضعف هذا الوجه من أصله. 
وإن التزمه من صار إليه كان طاردًا للقياسء. لكنه يكون خارجًا عن الضبط 

قال الرافعي: ولمن جوز الاضطجاع أن يقول: ما روينا من الخبر صريح في 
جواز الاضطجاع.ء فلتحريم المضطجع. وإن جوزنا له الاقتصار على الإيماء [فى 


> صلاة القائم على صلاة القاعد, عنه قال: سألت رسول الله كك عن صلاة الرجل قاعدّاء قال: 
الإن صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائما فله 
نصف أجر القاعد». 

دلق أخرجه مسلم )007/١(‏ كتاب المسافرين» باب: جواز النافلة قائما وقاعداء الحديث /١١١(‏ 
"ا وأبو داود /١(‏ 087) كتاب الصلاة» باب: في صلاة القاعد, الحديث (460)) 
والنسائي (8/ 777) كتاب قيام الليلء باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وابن ماجه 
"88/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .)١770(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )207/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائما وقاعدا 
فدداظ يض 564 والنسائي إستتفقة كتاب قيأ م الليل» باب: صلاة القاعد في النافلة» 
والترمذي في الشمائل (758).» وأحمد 0 وابن خزيمة .)١779(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 1 

(:) أخرجه مسلم (207/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائما وقاعدًا 
(11/ 2775 عن جابر بن سمرة: أن النبي يَكلِكِ لم يمت حتى صلى قاعدًا. 

(5) سقط في ج. 030 سقط في أ. 

080 سقط في أء ج د. (8) في أء ج د: وغيرهما. 


باب صلاة التطوع جم ”م 


الركوع والسجود فلا يلزم من جواز الاقتصار على الإيماء]؟'' في الأفعال جواز 


000 

الع ار القلب في الأذكارء [وبهذا يضعف هذا الوجه من أصله] " ؛ 
فإن الأفعال أشق من الأذكار؛ فهي أولى بالمسامحة؛ وقد أشار الإمام”" في 
موضع آخر إلى أن الخلاف في جوازها بالإيماء فقط يلتفت على إقامة النافلة 
على الراحلة في الحضرء ثم كيفية القعود مبينة في باب صلاة المريض. 

قال الرافعي: ولا فرق في النوافل [فيما ذكرناه]”“' بين الرواتب وغيرها. 

وقال ابن كج: صلاة العيدين» والكسوف» والاستسقاء لا يجور فعلها [عن 
قر ]1 "كمزلةة الجتارة 

والصلاة المنذورة هل يجوز فعلها قاعدًا مع القدرة [على القيام]”'' ؟ فيه 
خلاف مبني على أنها كواجب الشرع أو جائزه؟ نعمء لو نذر أن يصلي أربع 
ركعات قائتمًا لزمه» ولو نذر أن يصلى النوافل قائمًا هل ينعقد نذره؟ قال 
الصيدلاني: لا ينعقد؛ لأن فيه تغيير رخصة أثبتها الشرع. 

قال الإمام: وهو حسن. وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن الأصحابء ثم 
قال: وعندي أنه ينعقد؛ لأن القيام في النوافل زيادة طاعة» وإن رخص في تركه 
مع القدرة؛ كما لو نذر أن يقرأ سورة البقرة في صلاة الفرض» ينعقد نذره؛ لما 
في إطالة القراءة من القربة. 
فرعان نختم بهما الباب: 

يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين بعده» وكذا يستحب لمن أذن؛ لقوله - 
عليه السلام-: «يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؛ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت 
خشخشتك أمامى؟ فقال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث إلا 


00( سقط فى بء» جيه د. 
00 مقطا أ عو 
قرف فق نه العول. 
(:) سقط فى ب. 

(0) فى أ: قاعدا. 

(1) سقط في أ. 


0 ج” كنات الصلاء 


توضأت عنده. ورأيت أن لله على ركعتين؛ فقال رسول الله يلل بهما»”' قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. ْ 

يستحب أن يصلي بين المغرب والعشاء عشرين ركعة؛ لأنه - عليه السلام - 
كان يصليهاء ويقول: «هذه صلاة الأوابين؛ فمن صلاها غفر له)”" وكا 
الصالحون يصلونها ويسمونها: صلاة الغفلة» قاله الماوردي. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١/17(‏ كتاب المناقب (7789)» وأحمد (65/0, 79)» وابن خزيمة 
(9 » وابن حبان (85:/!ا- الإحسان)؛والحاكم :)71/١(‏ (7/ 386). والبغوي في 
شرح السنة (1/ 077)؛ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه» به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(") لم أجده بلفظه. ولكن ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )١940٠0(‏ بلفظ: «من عقب ما 

ل العقت العنا يل فو جه عر اه ذا بهد عور ان عاء, وهنا ناسين 
ما لو يراهما أهل المشرق وأهل المغرب لأرصلهم فاكهة؛ وحي صلاة الأايين وهي شفلة 
الغافلين» وإن من الدعاء المستجاب الدعاء الذي لا يرد بين المغرب والعشاء»» وعزاه لابن 
مردويه عن أبن عمر. 
وذكره أيضا )١95607(‏ بلفظ: من صلى عشرين ركعة بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد» حفظه الله في نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته» وعزاه لنظام 
الملك في السداسيات؛ عن أبي هدبة عن أنس. 


باب سجود التلاوة 


تلاوة القرآن مندوب إليهاء ومحثوث عليها؛ لأن الذكر مطلوبء وتاركه 
0 قال الله - تعالى-: #يكأمًا البنَ مثو اذكروا الله ذ15 كرا وسبحوه يكل 
صِيكَا» [الأحزاب: »5١‏ 57] وقال - تعالى - ذمًا للمنافقين: مولا 527 20 
٠ 1‏ يلا [النّساء: ؟4١]‏ والقرآن من أفضل الذكر؛ فهو بذلك أولى» وقد قال - 
عليه السلام - حكاية عن ربه - سبحانه وتعالى -: ١من‏ شغلته قراءة القرآن عن 
دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين»”". 
وإذا كان ذلك مطلوب الشرع”) فالسجود عند قراءة آياته مطلوبة أيضًا؛ روي 
عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله» في سورة «الحج» سجدتان؟ فقال: 
نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما»”" رواه أبو داود والترمذي» وليس هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )١184‏ كتاب فضائل القرآن: باب )١5(‏ حديث (35975)» والدارمي 
(/4514» كتاب فضائل القرآن: باب فضل كلام الله على سائر الكلام؛ وابن نصر في قيام 
الليل ص »)27١(‏ والعقيلي في الضعفاء (44/1). وأبر تعيم في الحلية زو + ٠‏ والبيهقتي 
في الأسماء والصفات ص (778)) كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني 
عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًاء وقال الترمذي: : حديث 
حسن غريب. 
والحديث أعله العقيلي في الضعفاء بمحمد بن الحسنء وقال: لا يتابع عليه. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 87) رقم (174): : سألت أبي عن حديث رواه محمد ابن 
الحسين بن أبي يزيد الهمداني بن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن 0 

عن النبي كَكلِْ: «قال الله - عز وجل - من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل 
ثواب السائلين» قال أبي: هذا حديث منكر» ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. 
قلت: قال البيهقي: ل ل ل 
الحديث في ضعف وتدليس عطية العوفي 

() في ب: : للشرع. 7 

(6) أخرجه أحمد »))2150615١/5(‏ وأبو داود )557/١(‏ كتاب الصلاة» باب : تفريع أبواب 
السجود 50 ؛, والترمذي )01/5/١(‏ أبواب السفرء باب: : في السجدة في الحج (51/8)) 
والحاكم (1/ 257١‏ 75/ 7940)) والدارقطني ٠ 8/١(‏ والبغوي (؟/ 7”54)» من طريق ابن 


ايكون 


56م ين كتاب الصلاة 


مختصًا بهماء بل هو جار فيما سواهما من آيات السجود في القرآن. وخصهما 
بالذكر؛ لدفع توهم من يقول: إنه ليس فيها إلا واحدة كما ذهب إليه أبو حنيفة - 
رحمه الله - وقد روى مسلمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتي ”2 أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد؛ فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت؛ فلى النارل!"' . هذه توطئة 
الباب. ْ 

قال: «وسحود التلاوة سنة للقارئ والمستمع؛» أ حيث يندب للقارئ القراءة» 
وللمستمع الاستماع؛ لما روى مسلمء عن ابن عمر قال: «ربما قرأ رسول الله كله 
القرآن» فيمر بالسجدة؛ فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده.» حتى لم حك دنا مكانا 
يسجد فيه في غير صلاة!"» ورواية أبى داود عنه: «كان يقرأ علينا القرآن» وإذا 
من بالشجية كر رسج ومشينا ‏ وهدا مق التي كر ركان" على بره 
الندب. يدل عليه ما روى أبو داود.» عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على رسول 
الله وده سورة «والنجم» فلم يسجد فيها!'' وأخرجه البخاري. 

قال أبو داود: وسبب ذلك أن زيدًا كان الإمام» ولم يسجد؛ فلذلك لم يسجد 
رسول الله كَلْةِ ولا يقال: يحمل هذا الحديث على أنه لا سجود في المفصل؛ لما 


لهيعة: حدثني مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامرء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وقال الحاكم: هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا 
من هذا الوجه؛ وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة» إنما نقم عليه اختلاطه في آخر 
عمره. وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمارء رضي الله عنهم. 

)١(‏ في جنيا ويل. 

(0) أخرجه مسلم )87/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
21/9 ). 

(0) أخرجه البخاري (2548/7» كتاب سجود القرآن: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
»)0١1/5(‏ ومسلم /١(‏ 505)» كتاب المساجد: باب سجود التلاوة (5 /٠١‏ هلاه). 

:)2 أخرجه أبو داود (448/1) كتاب الصلاة؛ باب: في الرجل يسمع السجدة وهو راكب .)١417(‏ 

(5) سقط في ج. 

030 أخرجه البخاري /١(‏ 145) كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد ,)٠١1/7(‏ 
وطرفه في (77١1)؛‏ ومسلم )507/١(‏ كتاب المساجد: باب سجود التلاوة /١١5(‏ لالاه)» 
وأبو داود )547/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: من لم ير السجود من المفصلء برقم (غ8٠8١).‏ 


باب سجود التلاوة جك" بلدنا 


سنذكره من أن السجود في المفصل من عزائم السجودء وإذا كان كذلك فقد ثبت 
أنه سنة» وليس بواجب. 

فإن قيل: قد ذم الله - تعالى - من قرئ عليه آية السجود فلم يسجد؛ فقال: 
لوَإدًا فى عَلَتهِمْ لفان لا يَسْمْدُونَ4 [الانشقاق: ]1١‏ وذلك يدل على وجوب 
السجود. 

قيل: الآية واردة في حق الجاحدين لعروك هيل علةافا اقل الآية وما بحذها: 
أما ما قبلها فقوله: ©إمَما َم لا يُؤْمئنَ4 [الانشقاق: 1٠١‏ » وأما ما بعدها فقوله: 
بل َل كرو يَكَيْبْوْت» [الانشقاق: ؟؟] . 

أما من قرأ حيث لا تندب"'' له القراءة: كالمصلي يقرأ في ركوعه؛ أو سجوده؛ 
أو نحو ذلك - فلا يستحب له السجود؛ تإواتجد طلت علا برها بيخلاف 
ما لو قرأ آية السجدة قبل الفاتحة تحة فإنه يسجد؛ لآن القيام محل القراءة في الجملة» 
بخلاف الركوعء؛ وكذا من استمع؛ حيث لا يندب له الاستماع» وهو إذا كان 
منفردّاء أو 0 والقارئ غير إمامه» فلا يسجد؛ لآن الاستماع لقراءة غيره؛ أو 
غير إقاقة كرو" 4 فكي نرت '". غليه قزية؟! 

وحكى 0 عن أبي حنيفة: أن المنفرد والإمام [إذا استمع لقراءة غيره سجد 
كما إذال]؟» استمع خارج الصلاة» ثم قال: وفي بعض طرقنا ما يشير إلى ذلك» 
وهو نيد جداء وغل المتشتيور لو خالت» وسيعد عند تجرد ذلك القارئ: قال 
البتغوي: بطلت صلاته؛ لأن ا لم يوجد في صلاته. وهو الذي أورده 
الرافعي. 

وقول الشيخ: «وإن زاد في صلاته ركوعا...») إلى آخره؛ يدل عليه. 

وفي «الذخائر» حكاية وجه آخرء نسبه إلى القاضي الحسين: أنها لا تبطل؛ 
لأنها زيادة من جنس الصلاة» وهذا التعليل يقتضي العكس؛ لأن الزيادة من جنس 
الصلاة - مع العمد - مبطلة. 

دليله: ما زاد ركوعًاء ولو حصل سماع الإنسان القراءة من غير قصد الاستماع؛ 


)١(‏ في ب: يندب. )١(‏ في ب: مكروهة. (5) في ج: يترتب 
(4) في أ: ثم. (5) فى ب: سنتها. 


كلم قن كتاب الصلاة 


فلا يتأكد السجود في حقه تأكد المستمع» نص عليه في «البويطي»؛ لقول ابن 
عباس: «السجدة لمن جلس ل 

وروي عن عثمان بن عفان”"' وعمران بن حصين”" أنهما قالا: #السجدة على 
من استمع لها». ولا مخالف. 

نعم» إن سجد فحسنء وعبارة البندنيجي والروياني في «تلخيصه»: أن من طرق 
ذلك سمعه اتفاقًاء فهو غير مسئون فى حقه. 

ومن أصحابنا من قال: إنه يتأكد في حقه كالمستمع» وقد حكاه الرافعي أيضًا. 

وفي «النهاية»: أن السامع غير المستمع لا يسجد؛ لأنه لم يقرأء ولا قصد 
الاستماع؛ فلو سجد لكانت سجدته منقطعة عن سبب» وبه يحصل في المسألة 
ثلاثة مذاهب. 

ثم كلام الشيخ يفهم أن هذه السنة ثابتة للقارئ والمستمع. كل منهما على 
انفراد» لا يتوقف استحبابها في حق أحدهما على فعل الآخر. وهو كذلك؛ على 
ما نص عليه في البويطي فيما إذا لم يكونا في الصلاة» ومنه يظهر لك أنه لا فرق 
بين أن يكون القارئ متطهرًا أو محدنًا أو صبئًا أو كافرًا. 

وقيل: إنما يتأكد السجود في حق المستمع إذا سجد القارئ؛ لأنه تبع له وقد 
روي أنه - عليه السلام-: «أتى إلى نفر من أصحابه””» فقرأ رجل منهم سجدة 


00( أخرجه عبد الرزاق مصنفه (5/ 44") برقم (0408). وابن أبي شيبة )517//١1(‏ برقم 
(21© والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 375") كتاب الصلاة» باب: من قال: إنما 
السجدة على من استمعهاء من طريق ابن جريج عن عطاءء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا (*/ 755) وقال الحافظ: وصله ابن أبى شيبة بمعناه من طريق مطرف 
قال: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لاء فقال: «وسمعها أو 
لا فماذا؟» وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أن عمران مر بقاص»ء فقرأ القاص 
السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه. إسنادهما صحيح. 

0 أخرجه البخاري معلقًا (7/ 2734» وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان: «إنما 
السجود على من استمع» ثم مضى ولم يسجدء ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
بلفظ: «إنما السجدة على من سمعها» مختصرًاء وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من 
طريق قتادة عن سعيد بن المسيب. قال: قال عثمان: لإنما السجدة على من جلس لها 
واستمع». والطريقان صحيحان. 

لق فى ج: الصحابة. 


باب سحود التلاوة جم ينادان 


ثم نظر إلى رسول الله كلِيْةِ فقال - عليه السلام-: «إنك كنت إمامّاء ولو سجدت 
سجدنا»”27» رواه الشافعي في «مسنده» وقال عبد الحق: إنه في «المراسيل». 

وقول أبي داود في أول الباب حجة على المدعى. 

وقيل”": إنه لا يسن [للمستمع السجود إلا إذا سجد القارئ» حكاه الصيدلاني 
وجهاء وحكاه الإمام عن معظم الأئمة. 

واستدل]”” له بما ذكرناه من الخبر. 

وقياس هذا أن القارئ لو كان محدنًا أو صبيًا أو كافرّاء لا يسجد» وقد حكاه 
في «البيان» وجهاء والقائلون بما اقتضاه كلام الشيخ يقولون: هذا الخبر محمول 
على حث التالى على السجود» ثم لو سجد التالي» وتبعه السامع - لا يحتاج إلى 
نية الاقتداء» قاله في «التهذيب»» وأنه يجوز أن يرفع قبله» وكذلك لو كان القارئ 
في الصلاة» والمستمع خارج الصلاة» وسجد القارئ؛ فإنه يستحب للمستمع أن 
يسجد معه على الأصحء وبه جزم القاضي الحسين. 

وفيه وجه عن رواية صاحب «البيان»: أنه [لا]!؟» يستحب له أن يسجد. 

فإذا قلنا بالأول» وسجد معهء وسها القارئ في سجود التلاوة - لا يتابعه 
المستمع في سجود السهو؛ لأنه غير مقتد به» ولو كان قد عقد الاقتداء به - فهو 


)00 أخرجه الشافعي -177/١(‏ ترتيب المسند) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
مرسلاء به» وهو مرسل. 
وأخرجه البيهقي (7/ 5 77) من طريق آخر عن زيد بن أسلمء به» وقال: وقد رواه إسحاق بن عبد 
الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة موصولاء وإسحاق ضعيف» 
وروي عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو أيضا ضعيف» 
والمحفوظ حديث عطاء بن يسار. 

م( قوله: وقيل: إنه لا يسن للمستمع السجود إلا إذا سجد القارئ» وقياس هذا: أن القارئ لو 
كان محدنًا أو صيئًا أو كافرًا لا يسجدء وقد حكاه فى «البيان» وجها. ولو كان القارئ في 
الصلاة والمستمع خارج الصلاة» وسجد القارئ - فإنه يستحب للمستمع أن يسجد معه على 
الأصحء وبه جزم القاضي الحسينء وفيه وجه عن رواية صاحب «البيان»: أنه لا يسجد. 
انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون صاحب «البيان» قد حكاه وجهًا ليس كذلك؛ بل جزم به في المسألتين وجعله 
مذهبنا؛ فإنه جعل المسألتين معًا من الخلافيات بيننا وبين أبي حنيفة» وقد نقله عنه الرافعي على 
الصواب. [أ و]. 

(0) سقط في ج. (:) سقط في بء د. 


58 ج كتاب الصلاة 


لم يعقده إلا بسجدة؛ فلا يتبعه فى غيرها؟؛ قاله القاضى الحسين. 


أما إذا كان القارئ والمستمع في الصلاة: فإن سجد القارئ سجد المستمع 
[له]2»0 وغير المستمع؛ إذا كان مأمومّاء حتى لو كانت الصلاة سرية» وقرأ الإمام 
السجدة» وسجد - تبعه المأموم؛ فإن لم يسجد بطلت صلاته. 


نعم» لو سجد إمامه(”, ولم ينتبه المأموم لذلك حتى رفع الإمام رأسه من0© 
السجود - فلا يجوز له أن يسجد؛ كذا ذكره في «التهذيب»» وذكره القاضي في 
«الفتاوئ»؛ وقال في مرة أخرى: إنه يسجد ولو أراد الإمام أن يركع. ويكون 
كالمزحوم, والأول: أصحء وهو الذي ذكره في «التعليق»؛ لأن المتابعة واجبة؛ فلا 
تقراء بالسنة؛ كما لو جلس إمامه للتشهد الأولء وقام ولم يعلم» أو قنت ولم 
يعلم- لا يجوز له أن يشتغل بتداركه» ويترك المتابعة. نعم, لو أراد هاهنا أن 
ينوي مفارقته؛ ليسجد - ليس له ذلكء بخلاف ما لو نوى مفارقته ليأتي بالتشهد 
أو القنوت. والفرق: أنهما من أبعاض الصلاة؛ فتركهما يوجب [نقصانًا فى]©» 
الصلاةء و[لا]0*؟ كذلك سجود التلاوة» وعلى هذا: لو هوى المأموم للسجود. 
فرفع الإمام رأسه قبل سجوهه - فإنه يرفع معه. ولا يسجد. وكذا الضعيف 
[الذي]”2 هوى مع الإمام في سجود التلاوة» فقبل وصوله إلى الأرض قام 
إمامه- فإنه يقوم ولا يسجد. 


)١(‏ سقط فى د. 

4 قوله: ولو سجد إمامه؛ ولم يعلم المأموم بذلك حتى رفع الإمام رأسه من السجوه - فلا 
يجوز له أن يسجد؛ كما لو جلس إمامه للتشهد الأول وقام ولم يعلم» أو قنت ولم يعلم. ثم 
قال: نعمء لو أراد هذا أن ينوي مفارقته ليسجد ليس له ذلك» بخلاف ما لو نوى مفارقته 
ليأتي بالتشهد أو القنوت. والفرق: أنهما من أبعاض الصلاة؛ فتركهما يوجب نقصانا في 
الصلاة. ولا كذلك سجود التلاوة. ولو لم يسجد الإمام فلا يسجد المأموم» وفي «الذخائر) 
وجه: أنها لا تبطل. قال بعضهم: وينبغي أن يخرج على الخلاف في المفارقة» وقد تقدم 
الفرق. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن سجدة التلاوة لا تلتحق بالتشهد ونحوه؛ للفرق المذكور - قد جزم في باب 
سجود السهو بخلافه نقلا عن البغوي, ذكر ذلك في الكلام على قول الشيخ: «وإن ترك فعلا 
مسنونًا»» وستعرف لفظه هناك. [أ و]. 

(9) فى ج: عن. (4) فى أ: نقصا ينافى. 

(5) سقط في أ»ب. () سقط في جم 0 


باب سجود التلاوة جه نا 


ولو لم يسجد الإمام» وقد قرأ آية سجدة - لا يسجد المأموم وإن استمع؛ فإن 
سجد بطلت صلاته. قاله الفراء فى «تعليقه»» وكذا القاضي الحسين؛ كما لو ترك 
إمامه التشهد الأول والقنوت 0 ه. 

وفي «الذخائر» وجه: أنها لا تبطل. 

قال بعضهم: وينبغي أن يخرج على الخلاف في المفارقة» وقد تقدم الفرق. 
والله أعلم. 

قال: وهى أربع عشرة سحدة: : [سجدة”"2 ذ فى «الأعراف» [أي” : عند قوله: 
و وسبَحُوكَمُ وَلَمُ سَسْجْدُوت# ]7٠١7[‏ وسجدة في فى «الرعد أي: عند قوله: ##بِلْعْدُو 
وَالآَسَالِ» ]١15[‏ وسجدة في «النحل»», أي عند قوله: مإوَيفْعلُونَ ما يِؤْمَرُون# 7 
وسجدة في «سبحان), أ عند قوله: 9# ويزِيد هر خشُوعا» [الإسرّاء: ]١٠١9‏ 
وسجدة في «مريماء أي: عند قوله: #حروأ سَجِدا نمدا مك4 [مريم: 04] وسجدتان 

في «الحج) أي: الأولى عند قوله: 8ن أسَهَ يَمْعَلُ ما 415 [118 والثانية عند 
قوله: 9#وافصكوا الْخَيرَ عَلَكمْ يخوت » 00 وسجدة فى «الفرقان» أي: 
عند قوله: ##ورادهم فور [50] وسجدة في «النمل» أي: عند 57 ونه 0ه إله 
ِلَّا هْوَ رب الْمَرْشُ الْمَظِي و4 [7؟] وسجدة في «الم تنزيل» [السجدة]"" أي: عند 
قوله: لوهم لا سدكرون» ]1١5[‏ وسجدة في ١حم‏ السجدة) أي: عند قوله: موه 
لا يَكَمُوة» [فُصَلّت: 178 قاله ابن سريجء ولم يورد القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ والمتولي غيره» وهو الأصح في «التهذيب» و«الرافعي». 

وقيل: إنها عند قوله: #إن تئر إِيَاهُ مَْبْدُوت» [فصلت77]؛ لأن ذلك 
تمام الاية» وهذا ما صححه القفاضي الحسين» ولم يورد الماوردي غيره. 

والمشهور: الأول؛ لأن الآية الثانية من تمام الكلام؛ فكان السجود عندها؛ كما 

في النحل في قوله: ويه يسَجِدٌ ما في التَموت...» الآية [54]» ولأن الشافعي 
أخل في التسمية بقول قراء الكوفة وفقهاء المدينة» ولم يأخذ بقول فقهاء الكوفة 
وقراء المدينة» ومذهب قراء الكوفة هذا. 

قال القفال: ولأن محل السجود إن كان هذا الموضع فذاك» وإن كان عند الآية 


مي 


)١(‏ سقط في التنبيه. (؟) سقط في ج. إفية سقط في أء ج د. 


لضن ح- كتاب الصلاة 


الأولى فلا يضر التأخير إلى هذا الموضع؛ لأنه قدر يسير. 

قال القاضي الحسين: وسبب هذا الاختلاف أن الشافعي لم ينص على موضع 
السجود: ونص على ما عداه. 

وسجدة في «النجم) أي: عند قوله: «إناتجدوا لله وأعبدوأ# [57] وسجدة في 
«إذا السماء انشقت» أي: عند قوله: #وَإدًا مرف عَلَهِمْ الْقُرمانٌ لا يسمدُود4 ]1١[‏ 
وسجدة في «اقرأ» أي: عند قوله: واَسْجَدٌ قوب 46 [العلق: 98]. 

والدليل على هذه السجدات - ما عدا السجدة الأخيرة في «الحج» وسجدات 


المفصل - الإجماع”''؛ كما قاله'"' بعضهمء وفي السجدة الأخيرة من «الحج» ما 
أسلفناه من حديث عقبة بن عامر فى أول الباب» وما سنذكره. 


قال أبو إسحاق: وقد أدركنا الناس منذ سبعين سنة يسجدون في «الحج» 
سجدتين» وهذا يدل على استفاضته من غير نكيرء وهذا ذكره؛ لأن حديث 
عقبة”" فى رجاله ابن لهيعة ومشرح بن هاعان» ولا يحم 00006 


)١(‏ ثبت في حاشية (ب) : حاشية بخط المصنف - رحمه الله-: يقول أحمد بن الرفعة: : وفي دعوى 
الإجماع نظر؛ لأن القاضي الحسين في «تعليقه» والفوراني نقلا عن علي بن أبي طالب: أن 
عزائم السجود أربعة : في «ألم تنزيل» ا لسجدة. وفي «حم» وفي «النجم» وفي «اقرأ». 

(؟) في ب: قال. (9) تقدم. 

(:) قوله: : وهي أربع عشرة سجدة. ثم قال: : والدليل على هذه السجدات - ما عدا السجدة 
الأخيرة فى ي (الحج» وسجدات المفصل - الإجماع؛ كما قال بعضهم. وفي الأخيرة في 
«الحج» ما أسلفناه من حديث عقبة بن عامر. قال أبو إسحاق: وقد أدركنا ل 
سنة يسجدون في الحج سجدتين. وإنما ذكر هذا؛ لأن حديث عقبة في رجاله ابن لهيعة 
ومشرح بن هاعان, ولا يحتج بحديثهما. انتهى. 

ا 0 :وقال علي - رضي الله 
-: «عزاء ثم السجود أربع :في #الم تنزيل»؛ وااحم» السجدة» والنجم وسورة «اقرأ باسم ربك». 

ذا كلام درت في "ليك للفورانى مثلهء أيضًاء 

والمراد ب «أبي إسحاق» هنا هو السبيعي» منسوب إلى جد له يقال [له]: السبيع» بسين مفتوحة 

مهملة» » ثم باء موحدة مكسورة» بعدها ياء بتقطتين من تحتء ثم عين مهملة . واقتصار المصنف 

على كنيته غريب. 

تنبيه: ذكر المصنف ألفاظًا: 

منها: مشرح» وهو بميم مكسورة» وشين معجمة ساكنة» وراء مهملة مفتوحة» وحاء مهملة. 

ومنها: هاعان: بهاء وعين مهملة. 

ومنها في الحديث: تشزن الناس للسجود. أي: استعدوا - هو بتاء مفتوحة» ثم شين معجمة ‏ 


باب سجود التلاوة ج؟ ام 


وفي سجدات المفصل - وهي سجدة «النجم) و «الانشقاق» و «اقرأ» 5-500 
رواه أبو داود وابن ماجهء عن عمرو بن العاص: «أن النبي كَلةِ أقرأه خمس عشرة 
سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصلء» وفي سورة «الحج" بفكا 27 

وقد قال الشافعي في القديم: السجدات إحدى عشرة سجدة. وأسقط سجدات 


المفصل؛ لما روي عن ابن عباس: «أن النبي كَل لم يسجد في شيء من المفصل 
منذ تحول إلى الدينة 1 ؛ ولأنه - عليه السلام - عرضت عليه سورة «النجم) 


فلم يسجد"”". وعلى هذا قال الشافعي: وأحب أن أسجد في سورة «إذا السماء 


حت مفتوحة - أيضًا - بعدها زاي معجمة مشددة؛ ثم نون. 
ومنها: أنه رأى نغاشيًا؛ فسجد لله. والنغاشيء قيل: إنه ناقص الخلقة» وقيل: هو مختلط العقل. 
اتتهى. 
والنغاشي : بنون مضمومة:؛ ثم غين وشين معجمتين» وفي آخره ياء مشددة للنسب. .ويروى أيضًا 
بحذف الياء على وزن «اللغات» و«الغراب». قال ابن الأثير بعد ذكره لهاتين الروايتين: هو 
القصير جدّاء الناقص الخلق» الضعيف الحركة. 
والحديث رواه البيهقي بإسناد ضعيف ومرسل. 
ومنها : أن عمر سجد عند فتح اليرموك» وعليّ عند رؤية ذي الثديين قتيلًا بالنهروان. 
أما «اليرموك» فبياء مفتوحة مثناة من تحتء وراء مهملة ساكنة» وبالكاف: اسم لموضع بالشام 
كانت ل وائقة ينه ين العنلنين والزوه امير ا المواكرة: 
وأما «الثدية» فبالثاء المثلثة» تصغير «الثدي»: وهو الذي يرتضع منه الطفل» ودخخلت الثاء وإن كان 
مذكرًا كأنه أراد: قطعة من ثدي. وقيل: هو تصغير ل (الثندوة»؛ بحذف النون» وهو رأس الثدي 
المسمى بالحلمة. ويروى: اذو اليدية» بالياء المثناة من تحت» تصغير «اليد). ذكره جميعه ابن 
الأثير فى «النهاية»» وذكر المصنف الكلمة على أنها مثناة. [أ و]. 
قلت: أما ما أورده الإسنوي على الشارح فمردود بالحاشية التي تلي هذا التعليق مباشرة» ولعلها 
فى غير نسخته. وأما الألفاظ فستأتى متفرقة فيما بعد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (08/7) كتاب الصلاة» باب: تفريع أبواب السجود »)١501(‏ وابن ماجه 
/١(‏ ه7). كتاب إقامة الصلاة» باب: عدد سجود القرآن »2٠١51(‏ والحاكم في المستدرك 
7/1١‏ 6). 

() أخرجه أبو داود )557/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من لم ير السجود في المفصل (5057١)؛‏ 
وابن خزيمة (210) من طريق أبي قدامة - وهو الحارث بن عبيد - عن مطر الوراق عن 
عكرمة عن ابن عباس» به. ١‏ 
وقال أبو داود: ويروى مرسلا. 
قلت: وإسناده ضعيف؛ مطر الوراق - وهو ابن طهمان - صدوق كثير الخطأء والحارث بن عبيد 
صدوق يخطى. كما في التقريب (ت: ٠5+‏ 45 "). 

[فرف زاد في ب: ا والحديث أخرجه البخاري (؟7/ 1540) كتاب سجود القرآن» باب : من قرأ 


ف جم كتاب الصلاة 


انشقت» وفي سورة «اقرأ». والصحيح'' ما ذكره الشيخ» وهو الجديد؛ لأن إسناد 
خبر ابن عباس ليس بالقوي؛ لأن في رجاله قدامة» وهو لا يحتج بحديثه. 


وأيضًا فقد روي عن ابن عباس أنه - عليه السلام-: «قرأ «النجم) وسجد 000 


وهي من المفصل» كما رواه مسلم. عن رواية ابن ا أنه سجد من 
كان معه. 


وروى 7 أيضاء ع أي رافع قال: «صليت مع أبي هريرة العتمة؛ فقرأ: «إذا 
السماء انشقت ميو ا ا ا د 0 
أبي القاسم كلةٍ [فلا أزال أسجدها حتى ألقاه)0 . وعن أبي هريرة قال: «سجدنا 
مع النبي 2126 فى «إذا السماء انشقت» و «اقرأ باسم ربك الذي خلق» 1" 
أخر جه مسلمء إسلام 5 هريرة متأخر؛ فإنه وني قدم «المدينة» فى سنة سبع » مع 


0 السجدة »)٠١175(‏ وطرفه في »)1١77(‏ ومسلم (505/1) كتاب المساجدء باب: سجود 
التلاوة /١١5(‏ لالاه). 

)١(‏ زاد في ب: أن. 

(؟) أخرجه البخاري (158/7) كتاب سجود القرآن» باب: سجود المسلمين مع المشركين 
(207»» والترمذي )01/7/١(‏ أبواب السفر باب: ما جاء في السجدة في الج 000/60 
وابن حبان (2» والدارقطني 4/1١(‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري (7/ )١00‏ كتاب سجود القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها 
٠ 38‏ ومسلم )505/١(‏ كتاب المساجدء باب: سجود التلاوة »)017/5/١١8(‏ وأبو داود 
(1/1 كتاب الصلاة» باب: من رأى فيها سجودًا )١1057(‏ والنسائى (7/ )١7١‏ كتاب 
الافتتاح» باب: السجود في النجمء وأحمد »50١1/1(‏ /ا"57, 47 4)» وابن خزيمة (097). 

(5) أخرجه البخاري )١77/5(‏ كتاب سجود القرآن» باب: من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها 
»)20١1/(‏ ومسلم )507//١(‏ كتاب المساجدء باب: سجدة التلاوة »)01/8/١٠١١(‏ وأبو داود 
50 كتاب الصلاة» باب: السجود في (إذا السماء انشقت» و «اقرأ» ))١508(‏ 
والنسائي (1/ )١77‏ كتاب الافتتاح» باب: السجود في الفريضة.» وأحمد (7/ 94؟7)» وابن 
خزيمة (51ه)., 

() سقط فى ج. 

(0) أخرجه مسلم )507/١(‏ كتاب المساجدء باب: سجود التلاوة »)01/8/١١8(‏ وأبو داود (؟/ 
» كتاب الصلاة» باب: السجود »)١101(‏ والترمذي (577/7).» أبواب الصلاة» باب: ما 
جاء في السجدة (01/1)» والنسائي (7/ )١77‏ كتاب سجود القرآن. 

2 في أ» ج د: لأنه. 


باب سجود التلاوة جه" فنا 


أن تركه السجود يحمل على بيان الجواز» وتركه - عليه السلام - السجود مرة 


في سورة «النجم») قد بين أبو داو”") سبيه [فى كن . 


قال: وسجحدة «ص» ماح لبيك لام السجودء أي: وإن كان 
العدد في الخبر الذي استدللنا به للجديد يتم'” بهاء ووجهه ما رواه النسائي» عن 
ابن عباس: «أن النبى يلل سجد فى «ص» وقال: سجدها داود تويةٌ» ونسجدها 
0 وروى 0 داوقة عن الى معي الخدري قال: «قرأ رسول الله كَل على 
المنبر «ص» فلما بلغ السجدة نزل» فسجدء» وسجد الناس معه. فلما كان يوم اخر 
قرأهاء فلما بلغ السجدة 5 تشزن الناس للسجود - فقال - عليه السلام -: «إنما هي 
توبة نبيّ» ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود. جد وس" 


ومعنى ١تشزنتم»:‏ أي: استعددتم. 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه. وهو في الصحيحين وأخرجه أبو داود )547/١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: من لم ير السجود في المفصل )١505(‏ من حديث زيد بن ثابت. وقال أبو داود: كان 
زيد الإمام فلم يسجد فيها. 

هم سقط في ب. 

قرف في جا قيقع 

62 في : فسجد وسجدوا معه. والحديث أخرجه النسائي )١159/7(‏ كتاب الافتتا عءباب: 
سجود القرآن» السجود في «ص»» وابن خزيمة (1١00)؛‏ » من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وإسناده 
وأخرجه البخاري (7/ 051 7) كتاب سجود القرآن» باب: سجدة «ص» »)2٠١59(‏ وأبو داود /١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: السجود في «ص» »)١109(‏ والترمذي /١(‏ 01/5) أبواب السفرء 
باب: ما جاء في السجدة في «ص» (009). وأحمد (١/1/4ا”ء »)7”5٠‏ وابن خزيمة )00٠0(‏ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «ص» ليست من عزائم السجودء وقد رأيت النبي يله 
يسجد فيها. 

(0) أخرجه أبو داود ( في الموضع السابق» وابن خزيمة (1405» 01740 والدارمي 
(747/1)» من طريق سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن 
أبي سعيد الخدري. به. 
وأشار ابن خزيمة إلى ضعفه حيث قال: إن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن 
وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر - إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة. . رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا. 
ووافقه الألبانى فى تعليقه. وقال: إسناده ضعيف؛ ابن أبى هلال كان اختلط» ولعله بسبب اختلاطه 
أسقط ابن أبي فروة من بينه وبين عياضء كما رواه ابن وهب. 


ا" ج” كتاب الصلاة 


وقد حكي عن ابن سريج وأبي إسحاق أنهما عداها من عزائم السجود؛ لظاهر 
الخبر الأول. ولا حجة فيه؛ لأنه يجوز سجودها شكرًا؛ كما نطق به الخبر الثاني. 

وعلى هذا قال: «فإن قرأها في الصلاة لم يسجدا؛ كما لا يسجد للشكر 
والنعمة في الصلاة» وهذا ما صححه الفوراني» وحكاه القاضى أبو الطيب عن 
أكثر الأصحاب. ْ ْ 

وقيل: يسجد شكرًا؛ لأنها متعلقة بالتلاوة؛ فأشبهت عزائم السجود. وهذه 
الطريقة حكاها هكذا ابن الصباغ والفوراني والمتولي. 

وعلى هذين الوجهين يتخرج البطلان عند سجوده عمدًا عالمًا بأنها ليست من 
العزائم؛ فإن قلنا: لا يسجد. بطلتء وإلا فلا. 

أما إذا قلنا بقول ابن سريج فله السجود. ولا تبطل صلاته وجهًا واحدًا. 

وقال القفال والماوردي والروياني: إنه لا يسجد فيها قولّا واحدّاء وإذا سجد 
هل تبطل صلاته أم لا؟ فيه وجهانء أصحهما في «الحاوي»؛ عدم البطلان» 
وادعى الروياني أن ظاهر المذهب مقابله. وهو الأصح في «الرافعي»» وعلى هذا 
إذا كان إمامه يعتقدها من عزائم السجود. وسجد - لا يتابعه؛ بل ينتظره حتى 
يرفع أو يفارقه. وإذا انتظره قائمًا فهل يسجد للسهو؟ فيه وجهان في «التتمة». 

وقد أفهم قول الشيخ: «لم يسجدء. وقيل: يسجد» أمرين: 

أحدهما: أن ما عداها من السجدات إذا قرأها فى الصلاة سجد” » وهو 
كذلك» ومنه يؤخذ أن فادها فى العتلاة ين كرو سيرية كالك: أو مجهرية) 
للإمام أو المنفرد» وهو مذهبناء خلاقًا لمالك في الإمام”". 

وحجتنا [عليه]”'': ما روى البخاري «أنه - عليه السلام - كان يقرأ [في]2©» 
يوم الجمعة في صلاة الفجر «الم تنزيل...) السجدة. و«هل ا 

والثاني: أن السجود المستحب يكون عقيب التلاوة» ومنه يؤخذ فرعان: 

أحدهما : أنه لو كان محدثًا حال التلاوة» أو غير محدثء فلم يسجد حتى 


00 في ب: يسجد. فم في أ جه ده مكروه. (7) في ب: الأم. 

(4) سقط في ج. (5) سقط في ب. 

(7) أخرجه البخاري (7/ 37777) كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (841)؛ 
ومسلم (2594/7)» كتاب الجمعة, باب: ما يقرأ يوم الجمعة (76/ 88)) (57/ 886). 


باب سحود التلاوة ان ميض 


طال الزمان - لا يسجد من بعدء وعليه يدل قوله من بعد: «وحكم سجود التلاوة 
حكم صلاة النفل في [استقبال]''' القبلة وسائر الشروط»؛ إذ لو كانت حكم 
النفل في القضاء لم يقل: «وسائر الشروط»» ولكفاه أن يقول: حكم صلاة النفل. 
وبه صرح البندنيجي والروياني والصيدلاني والفوراني؛ لأنها تعلقت بسبب؛ فإذا 
فات سقطء وهذا ما صدر به القاضي الحسين كلامه. عن قال ويحتمل أن 
يقال: يأتي به؛ فإن الشافعي نص [على]”" أنه إذا سمع المؤذن وهو في الصلاة 
لا يجيبه» وإذا سلم أجابه. وهذا ما ذكره في «التهذيب». 

وقال في «الوسيط»: إنها تفوت بطول الفصلء وفي قضائها قولان؛ كما في 
النوافل» حكاهما صاحب «التقريب»» وقال: ما لا يتقرب به ابتداء لا يقضى؛ 
كصلاة الخسوف» والاستسقاء. 

قال الغزالى: وهذا منه إشارة إلى [أن]”*' التقرب بسجدة واحدة من غير سبب 
ااا 

وقال الإمام: إن صاحب «التقريب» روى ما قال الغزالي: إنه مشار إليه عن 
الأصحاب. 

وقال: إنه لم يره إلا له. وإن شيخه كان يكره ذلك ويشدد نكيره على من 

قال الإمام: وهو الظاهر عنديء ولا جرم قال في «الوسيط): إنه الصحيح؛ 
فعلى هذا يبعد القضاء. 

وإذا قلنا بالقضاءء قال مجلى: فإذا قرأ آيات تقتضى السجود وهو غير متطهر» 
فإنه يتطهرء ويأتي بجميع افق ولا تتداخل» وعزا ذلك إلى القاضي 
الحسين. 

قلت: وفيه نظر؛ فإنه”' لو قرأ آيات السجود [مرات كفاه عن الجميع سجدة 
واحدة» ولا يستحب له جمع آيات السجود]""' وقراءتها دفعة واحدة؛ لأجل 
السجود؛ قاله القاضي الحسين. 


إلنق سقط فى أء ب» د. إفرة سقط فى أ ج د. )2( فى أ ج د: لأنه. 
(؟) سقط في أء ج د. (4:) سقط فى ج. (7) سقط في ج. 


انا اج كتاب الصلاة 


وقد حكى الإمام عن صاحب «التقريب» شيئًا واستغربه؛ فإنه قال الإمام: 
والمنفرد إذا سمع قارئًا يسجد فلا يسجدء وإذا''' سلم ففي القضاء ما ذكرناه. 

قال الإمام: وفيه نظر؛ فإن الظاهر أن ما جرى لم يكن مقتضيًا للسجود, وإذا لم 
يجر ما يقتضي السجود أداءً فالقضاء بعيد» ولكن صاحب «التقريب» يرى ذلك 
مقتضيًا''» ويرى الصلاة مانعة من الأداء» وينزل ذلك منزلة ما لو استمع الرجل وهو 
محدث؛ فإذا تطهر فإنه في القضاء يخرج عند الأصحاب على الترتيب المتقدم. 

الثاني : أنه لو كرر قراءة الآية في مجلس واحد مرارًا سجد؛ لتجدد السبب» 
وهو ما ذكره القاضي الحسين والبغوي والمتولي. 

وحكى الغزالي والفوراني في ذلك وجهين» واختار البغوي السجود. 

قال الرافعي: وفيه وجه آخر: إن طال الفصل سجدء وإلا فلا يسجد. 

قال في «العدة»: وعليه الفتوى؛ فالركعة”' الواحدة كالمجلس الواحدء 
والركعتان كالمجلسين. 

ولو قرأ الآية في الصلاة» ثم قرأها خارجهاء والمجلس واحد - قال الرافعي: 
فمقتضى قياس الأصحاب طرد الخلاف. 

فرع: لو كان قد قرأ آية التلاوة في الصلاة؛ فهوى ليسجدء فلما بلغ حد 
الراكعين عن له ألا يسجد - قال القاضي الحسين: عليه أن يعود إلى القيام» ثم 
يركع؛ لأن هويه كان لأجل النفل» والركوع فرض. 

ولو قرأ آية السجدة» ووقع له ألا" '' يسجد, ويركع؛ فلما هوى عنّ له أن””' يسجد 
للتلاوة» فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين - فليس”'' له ذلك» وإلا فهو له. 

قال: ومن تجددت عنده(") نعمة ظاهرة. أي: كقدوم غائب. وحدوث ولد. 
وشفاء مريضء» ونحو ذلك, أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة, أي: مثل: أن نجاه الله 
مما غلب على ظنه وقوعه فيه» وهو مما يؤذيه: كالهدم» والغرق» ونحو ذلك - 
انكن له أن هر شكرًا لله - تعالى - أي: في غير الصلاة؛ لما روى 


2000 في ب: فإذا. )0 فى ج: ألا. 
فوع في ب: والركعة. 22370 فى جد عنة. 


(4) في ج: أن. (0) زاد في أ: أي. 


باب دود الثلاوة جج عضن 


أبو داود وابن المنذر بإسنادهما عن أبي بكرة «أن النبي كَكيةِ [كان]''' إذا جاءه أمر 
مورووة أو اب ره عع بجا جد شك | للد تعالي 0 

وروى عبد الرحمن بن عوف قال: «خرجت مع رسول الله و إلى بقيع 
الغرقد» فسجد وأطال؛ فسألته عن ذلك؛ فقال: إن جبريل - عليه السلام - أتاني» 
فبشرني أن من صلى علي [صلاة واحدةً]”" صلى الله عليه عشرًا؛ فسجدت لله 
0 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه أبو داود (47//7) كتاب الجهاد, باب: في سجود الشكرء برقم (7115)» وابن ماجه 
)87/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر» 
ك2 4053 والدارفطتي 1/010 كاب الضادة: بان : السنة في سجود الشكرء برقم 
(7): والحاكم »)5١١/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )17١‏ من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه. 

(9) في ب: مرة. 

:2 أخرجه أحمد )١191/١(‏ من طريق سليمان بن بلال» قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج 
رسول الله كله فقال: «إن جبريل - عليه السلام - أتاني فبشرني فقال: إن الله - عز وجل - 
يقول: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه؛ فسجدت لله -عز وجل- 
شكرا). 
قلت : وهذا إسناد منقطع؛ عمرو بن أبي عمرو ليست له رواية عن عبد الواحدء كما في التهذيب 
(447/5)» والدليل على ذلك رواية عبد بن حميد (101١)؛‏ فرواه عن سليمان بن بلال قال: 
حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن عبد الواحد ابن 
محمد بن عبد الرحمن,ء به فزاد فيه عاصم بن عمر بن قتادة» وهذا إسناد متصل ولكن فيه 
عبد الواحد بن محمد لم يرو عنه إلا عاصم بن عمر بن قتادة» كما في الجرح والتعديل (؟/ 
7). ووثقه ابن حبان »)١77//0(‏ وتوثيق ابن حبان لا يعتمد عليه؛ فإنه يوثق بعضص 
المجاهيل» وهذا منهم؛ فلم يرو عنه إلا واحدء وبه لم ترتفع عنه الجهالة» ولكن للحديث 
طرق أخرى: 
رح 1 ل بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد 
الرحمن بن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف, بنحوه. 
قلت: في إسناده عبد الرحمن بن أبي الحويرثء هو ابن معاوية الزرقي» وثقه ابن معين في رواية؛ 
وفي أخرى قال: لا يحتج به» وقال مالك والنسائي: ليس بثقة» كما في الميزان (4/ 014» وقال 
الحافظ في التقريب (ت: 077 5): صدوق سيئ الحفظء وهذا الإسناد ذاعم امع سائقه فإنه 
يقويه ويرتقي إلى الحسنء وقال الهيئمي في المجمع (71//7): رواه أحمد ورجاله ثقات. 
وأخرجه أبو يعلى (808)» والبزار (1/14- كشف الأستار)» من طريق زيد بن الحباب: حدثنا ‏ 


لذن ج كتاب الصلاة 


ولأنه - عليه السلام - سجد في «ص» شكرّاء ووجه الشكر فيه: أنها توبة 
من الله - تعالى - على نبيه داودء على نبينا وعليه السلام» وقد روي ذلك عن 
أبي بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم - فأبو بكر سجد عند [فتح اليمامة""), 
وقتل مسيلمة. وعمر سجد عند فتح اليرموك'"'. وعلي سجد عند1" رؤية ذي 
الثديين*' قتيلًا بالنهروان””'؛ وقال: لو أعلم شيئًا أفضل منه لفعلته. 

وأما النعم الباطنة فلا يسجد لها؛ لأنها'' ملازمة له في كل أوان؛ [فلو سجد 
لها لاستغرق'" عمره بالسجود. 

قال الأصحاب:1" ومما [يستحب له السجود]"' رؤية الفاسق المتظاهر بفسقه؛ 
والمبتلى بمرض - عافاه الله منه - روى أنه - عليه السلام - «رأى نغاشيًا؛ فسجد 


لله»"' '" والنغاشي قيل: إنه ناقص الخلقة» وقيل: هو مختلط العقل. 


موسى بن عبيدة حدثني قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن 
جده عبد الرحمن... فذكره: وفيه: #سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي من صلى علي صلاة 
من أمتى كتب له عشر حسناتء ومحا عنه عشر سيئات». 0" 
وقال الهيئمي في المجمع :)174/١١(‏ وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 
قلت: وشيخه قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة متكلم فيه. فرواه العقيلي في الضعفاء / 
77 ) في ترجمته» وأسند عن البخاري قوله: لم يصح حديثه. وعقب على ذلك الذهبي في 
الميزان (5417/0) بقوله: لأن مداره على موسى وهو واه. 
وأخرجه أبو يعلى (641) من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان عن ابن أبي سندر 
الأسلمي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف قال: قال عبد الرحمن. .. فذكرهء وفيه: «(إن جبريل 
بشرني أنه من صلى علي صلى الله عليه» ومن سلم علي سلم الله عليه». 
وقال الهيثئمي في المجمع ( 254/6 رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفه. 

)000( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (70/1/1). 

زفة أشار إليه البيهقي ذ في السنن الكبرى (717/1/5). 

إفرة سقط في ج. 

هع كذاء وقد سبقت إشارة الإسنوي إلى أن الصواب: العدَكة. 

(05) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :077١/7(‏ وأشار البغوي في شرح السنة (17/ 0701١‏ لأثر 


أبي بكر وعلي. 
)00 في ب: : فإنها. 03700 في ج: يستغرق. 
4 سنطاني . )1( ييه الح احور 


امد ون لا ل اسه كوم - يعني 


ضعيفة - ولكن له شاهد من ونجه آخر. 


باب سحود التلاوة ج 1" 


لكنها'' عند رؤية الفاسق يظهر له السجود؛ لكي ينزجرء وفي وو" الموضنة 

أما لو وجد تجدد النعمة» أو دفع النقمة» ونحوهماء وهو في الصلاة - فلا 
يسجد؟ فإن سجد بطلت صلاته وجهًا والعدا: 

قال: ومن سجد للتلاوة فى الصلاة كبّر للسجود. وللرفع منه ؟ لأنه سجود في 
الصلاة؛ فاستحب فيه ذلك كسجود الصلاة., ولا يرفع يديه في هذا التكبير؛ كما لا 
يرفع يديه في التكبير للسجود على المنصوص. 

وعن ابن أبي هريرة أنه لا يكبر لهذا السجود ولا للرفع منه. حكاه عنه - 
هكذا - الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وغيرهماء ورأيت فيما وقفت عليه من 
«الحاوي» أنه قال: يسجد من غير تكبير [ويرفع مكبرًاء ورأيت في «تعليق» 
القاضي الحسين عنه: أنه لا يكبر1" لرفع الرأس منه» وسكت عن التكبير 
للسجود. وقد غلط فى قوله: «مطلقًا». 

ولا يحتاج في هذه السجدة إلى نية اتفاقًا؛ لأن [نية]1؟؟ الصلاة تنسحب عليهاء 
قال القاضي الحسين- وتبعه في «التهذيب»-: فإذا رفع منها لا يجلس 
للاستراحة» بخلاف السجدة التى من قلب الصلاة. 

فرع: إذا كان سجو ده في آخر سورة» كما في «الأعراف) ونحوها؛ فيجب عليه 
أن ينتتصب بعد السجود ليركع؛ وهل يستحب له أن يقرأ شيئًا من سورة أخرى؟ 

قال في «الشامل»» وأبو الطيب: نعم. 

قال: ومن سجد في غير الصلاة كبر للإحرام؛ لما ذكرناه من رواية أبي داود 
فى أول الباب» قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. 

قال أو داود: وإعجابه به؛ لأنه كان يراه ولأنه صلاة ذات سجود؛ فوجب 
[فيها1” تكبيرة الإحرام؛ كسائر الصلوات. 

قال: «رافعًا يديه» ؛ لأنه تكبير مشروع في ابتداء العبادة؛ فاستحب فيه رفع 


للك في أء جء د: لكن. 0( سقط في ج. 
020 في ب: رؤيته. )2 سقط في ج. 


[فوة سقط في ج. 


78 ج كتاب الصلاة 


اليدين؛ كما في الصلاة. 

7 و ا ا يديه فيها؛ لأنه قال بعد حكاية الأوجه 

يشترط في حق الساجد في غير الصلاة» [وراء الشروط: أما المصلي فيكفيه 

سجدة» ويستحب في حقه تكبيرة الهويّء ولا يستحب رفع اليدين]”'' [فى غير 
الصلاة]''" [وقال العراقيون: يستحب رفع اليد]”"؟ لأنه تكبيرة التحريم” . فأشعر 
هذا من كلامه أن محل الخلاف في تكبيرة التحريم هل يرفع فيها اليد أم لا؟ 

وقد أسقط الرافعي من نسخة «الوسيط» «غير»» فقال: إنه قال: ولا يستحب 
رفع اليد في الصلاة» وقال العراقيون.. . إلى آخرهء ثم قال: : وهذا بدع ح حكمًا وعلة. 
ولا يكاد يوجد نقله لغيره؛ ولا ذكر له في كتبهم. 

ولا شك في أن الأمر كما قال لو كان المذكور فى «الوسيط» كما قال 
اا 9 بقل اموه أما إذا كانت ثابتة ”) دكي رامد و عا ا 
فالتعليل ليس ببدع. 

وأما النقل عن العراقيين فصحيح. وما نقله عن غيرهم لم أر له ذكرًا في 
الكتب. بل هي ساكتة عنه. 

واعلم أن [في]”"© قول الشيخ: «للإحرام» دليلًا على أمرين: 

أحدهما: اشتراط النية؛ إذ لا إحرام بدونهاء وهو مما لا خلاف فيه بين 
الأصحاب. 

والثاني: أنه يكون في حال استقراره قبل هويّه [إلى] ©" السجود إما قائمًا أو 
جالسًا. وكلامه من بعد 3 غلية ا 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط فى أء د. (9) سقط في أ. 
(5) في ب: التحرم. (5) في أ: لسقط. (5) في ج: راتبة. 
(10) سقط في ج. (0) سقط في ج. 


)0( 5 22 ل يم .ثم 
والثانى: الا سا و سوس 1 جالسًا. 
وكلامه من بعد يدل عليه أيضًا. انتهى. ْ 
فيه أمران: 


باب سحود التلاوة جم امم 


قال القاضي الحسين: ويستحب - عندي - أن يقوم قائمّاء ثم يكبر للافتتاح؛ 
220 200 
ليحوز فضيلة القيام؛ لأن للقيام من الفضيلة ما ليس للقعود”'“. وهذا ما حكى 
الإمام عن شيخه أنه كان يفعله» وقال: لم أر له أصلًا ولا ذكرّاء ولم يورد في 
«الجمة») و«التهذيب» سوأه. 


قال: ثم يكبر للسجودء ويكبر للرفع؛ كما في صلاة النفل» وهو في حال 
السجود من تخريج ابن سريجء وقال الرافعي: إنه من تخريج أبي إسحاق”"” 
واتفقا على أنه لا يرفع فيهما اليد؛ لما سلف. هكذا قاله أبو الطيب» وتبعه ابن 
الصباغ. 


وقال الروياني: إن الشافعي نص عليه في البويطي. 


ومذهب ادن أب هريرة جار هاهنا أيضًا؛ فلا يكبر للسجود ولا للرفع مئة» 


أحدهما: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في اشتراط النية ليس كذلك؛ ف ففي «الوسيط) عدم 

مر ا 0 - وجهاء وصرح بحكايته - 
- الرافعي في آخر المسألة» فقال في كلامه على لفظ «الوجيز» ما نصه: في أقل سجود 
0 
أحدها: أن الأقل سجدة بواجباتها في صلب الصلاة لا غير. 
والثاني: سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد. 
والثالث: مع التحرم والتحلل لا غير. 
والرابع: مع التحرم لا غير. 
وجعل - أي الغزالي - أولها أصحهاء وهو متأيد بما حكي عن الشافعي أنه قال : وأقله سجدة بلا 
0 هذه عبارته؛ وقد صرح المصنف وغيره بأن الساجد للتلاوة في الصلاة لا 
يحتاج إلى نية بالاتفاق» وذلك يزيد ما قلناه إيضاحًا. 

الأمر الثاني: أن ما اقتضاه ه كلامه من إيجاب الإحرام قبل الهويّ غير مستقيم؛ لأن السجدة نافلة» 
والنوافل لا يجب فيها ذلك. [أ و]. 

)١(‏ زاد في د: سواه. (؟) في أء ج: حكاه. 

(*) قوله في المسألة: والتكبير في حال التحريم من تخريج ابن سريج» وقال الرافعي: إنه من 
تخريج أبي إسحاق. انتهى. 
وما نقله عن ابن سريجح صحيح؛ فقد قال القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: إن ابن سريج خرج ذلك 
في الركوعء وإن أبا إسحاق خرجه في السجود. 
وأما ما نقله عن الرافعي من كون التخريج المذكور لأبي إسحاق فغلطء ليس له في «الرافعي» ذكر 
بالكلية» وقد تقدم من كلام القاضي ما يدفعه أيضًا. [أ و]. 


بذك جم كتاب الصلاة 


صرح به أبو الطيب عن" » وعن أبي - جعفر الترمذي!") أنه يكبر عند السجود لا 
غير» أي ويقرن [به1" النية. 
قال القاضى أبو الطيب: وذلك مذهب له لم ينقله غيره. 


وحكى الإمام عنه مع هذا أنه كره أن يأتي بتكبيرة فردة للإحرام؛ لأن في ذلك 
تشبيهًا لها بالصلاة» ولعل هذا مستند القاضي أبي الطيب في قوله: «ولم يقل به 
أحد من الأصحاب»؛ فإن الأصحاب مطبقون”*» على أن ذلك وإن لم يجب 
فيستحبء وقد حكى الإمام وجهًا أبعد منه: أنه لا يشترط في ذلك تكبير ولا 
تسليم؛ بل يكفي الإتيان بصورة السجود مع استجماع الشرائط من الطهارة 
ونحوها. قال: وهذا لم يذكر شيخي غيره؛ لأنه لو فرض [فيه تحريم وتحليل1” 
لكان صلاة» والسجدة الفردة لا يجوز أن تكون صلاة. 

قلت: وهذا الوجه قد صححه الغزالي» وهو ما نص عليه الشافعي في كتاب 
استقبال القبلة» وعليه ينطبق قول البغوي: إن الشافعي قال: وأقله أن يضع جبهته 
بلا شروع ولا سلام. 


)١(‏ قوله: من سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود وللرفع منه. ثم قال: وعن أبي هريرة: أنه لا 
ع ا مرم ا مس ا 0 
ورأيت فيما وقفت عليه من «الحاوي» أنه قال: يسجد من غير تكبير» ويرفع مكبرا. . ورأيت 

في «تعليق» القاضي الحسين عنه: أنه لا يكبر لرفع الرأس منه» وسكت عن التكبير للسجود. 
اس الال الوم بن مره ل 1 ااا ة ما نصه: ومذهب ابن أبي هريرة 
جار هنا - أيضًا - فلا يكبر للسجود ولا للرفع منهه صرح به أبو الطيب عنه. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما نقله عن «الحاوي» عن ابن أبي هريرة ليس كذلك؛ بل فيه عنه عدم التكبير فيهماء 
موافقا لما نقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره. فقال: والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي 
هريرة- ال وى لمر هذه عبارته. 
الأمر الثاني: أن ما نقله عن أبي الطيب - أيضًا - ليس الأمر فيه كذلك؛ فإنه لم يتعرض لخلاف 
بالكلية فيما إذا سجد في الصلاة» لا عن ابن أبي هريرة ولا عن غيره» وأما في خارج الصلاة فقال 
ما نصه : وقال ابن أبي هريرة : يسجد من غير تكبير لإحرام ولا لغيره . هذا لفظه في «تعليقته)» وهو 
الكتاب الذي ينقلٍ عنه المصنف. [أوا. 
قلت: قوله - نقلاً عنه-: «ومذهب ابن أبى هريرة...» يأتى فيما بعد. 

"فياك الريدي: () سقط في جد ١‏ 

2 في ج: متفقون. )2 في بء د: فيه تحليل» وفي ج: فيه تحليل تحريم. 


باب سحود التلاوة جج اقللا 


قال الأصحاب: ويستحب له أن يقول في سجوده: «اللهم اكتب لي بها عندك 
أجرّاء وضع عنّي بها وزرّاء واجعلها لي عندك ذخرّاء وتقبلها مني كما تقبلتها من 
عبدك داود»؛ لأن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي''' يل فقال: يا رسول 
الله إني رأيتني”'' وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة»؛ فسجدت فسجدت 
الشجرة؛ فسمعتها [وهي]”" تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا... إلى آخره 
قال: فقرأ النبي كَل سجدة» ثم سجد؛ فسمعته [يقول]”' مثل ما أخبر الرجل عن 
قول الشجرة"””' رواه الترمذي» وقال: حسن غريب. وصحح رواية عائشة قالت: 
«كان رسول الله ككةِ يقول في سجود القرآن [بالليل]"': سجد وجهي للذي 
خلقه. وصوره» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته!". 

ولا جرم استحب في «المهذب” أن يقول ذلك في سجوده. وأنه لو قال 
الأول كان حسنًا. 


ولو قال [مثل]'' ما يقول في سجود الصلاة جاز. قاله الغزالي وغيره» وقال 
القاضي الحسين: إنه مستحبء وهو في سورة «الم تنزيل» أكثر استحبايًا؛ لقوله 


)١(‏ فى د: رسول الله. (0) فى أ: رأيت. 

(0) سقط فى أ. (4؛) سقط فى ج. 

)2( أخرجه الترمذي )01/7/١(‏ أبواب السفرء باب: ما يقول في سجود القرآن (517/4)» وابن 
ماجه )١77/7(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: سجود القرآن »)٠١57(‏ وابن خزيمة 
(6575» 2077 وابن حبان (717/78)» والحاكم »)35١19/١(‏ والبيهقي (؟/ ))37١‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (57/ 027١4‏ من طريق الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال 
لي ابن جريج: يا حسنء أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس... فذكره. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث ابن عباسء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الحاكم: هذا حديث رواته مكيونء لم يذكر واحد منهم بجرح» وهو من شرط الصحيح ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
والحديث رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير /١(‏ 47؟) فى ترجمة الحسن بن محمد بن عبيد 
الله بن أبي يزيد» وقال: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به ثم قال: لهذا الحديث طرق 
فيها لين. 
وذكره الحافظ فى تلخيص الحبير (7/ )7١‏ وقال: ضعفه العقيلى بالحسن بن محمد بن عبيد 
الله بن أبى يزيد» فقال: فيه جهالة. 1 
قلت: ولم أجد هذه الزيادة في كتاب العقيلي. 

(1) سقط في ج. (0) تقدم. 

(8) في أء ج.د: المذهب. (9) سقط في ب. 


85 جم كتاب الصلاة 


تعالى: «وسَبّحوأ يحَمْدِ رَيْهُمْ وَهُمْ لا يسْتَكْيروكَ» [السجدة: .]١6‏ 

قال: ويستحب إذا سجد في «الفرقان» أن يقول: سجدت للرحمنء وآمنت 
بالرحمن؛ فاغفر لى يا رحمن. وكذا ذكره فى «التتمة»» وقال: إن الخبر ورد 
1 : ٍِ 

قال: وقيل: يتشهد ويسلم؛ لأنها صلاة ذات إحرام؛ فوجب أن يكون فيها 
تشهد وسلام؛ كسائر الصلوات» وهذا ما حكاه أبو علي الطبري عن بعض 
الأصحابء وقال القاضي الحسين: إنه الذي حكاه البويطي. وهو منتقض بصلاة 
الجنازة؛ فإنها صلاة ذات إحرام وسلامء» ولا تشهد فيها. 

وقيل: يسلم ولا يتشهد؛ كما في صلاة الجنازة» ولأن التشهد يقابل القراءة) 
والسلام يقابل تكبيرة الإحرام؛ فلما لم يقرأ لم يتشهد؛ ولما كبر للإحرام سلمء 
وهذا ما نص عليه فى «المسائل المنثورة»؛ كما قال أبو الطيب» وادعى أنه أظهر 
القولين» واختاره القفال وصاحب «المرشد»» وادعى القاضي الحسين في آخر 
اباب سجود السهو): أنه ظاهر المذهبء وهنا: أنه الأصحء وكلام الشيخ يشير إلى 
أنه من تخريج الأصحاب» وكذا قال الماوردي. وهو معزي في «تلخيص') 
الروياني إلى ابن سريج وأبي إسحاق. 

وعلى هذا هل يستحب التشهد؟ فيه وجهان. حكاه الإمام. 

قال: والمنصوصء أي: في «مختصر) البويطي - كما قال العراقيون» وهم أقعل 
بالنقل-: أنه لا يتشهد ولا يسلم؛ كما لو سجد في الصلاة» وهذا ما عليه جماعة 
الأصحاب؛ كما قال أبو الطيب» وحينئذ يكون رفع الرأس من السجود نهايته 
والقائلون بالوجه قبله قالوا: مراد الشافعي أنه لا يجمع بينهما. 

قال: وحكم سجود التلاوة» أي: والشكرء حكم صلاة النفل في [استقبال]!) 
القبلة» وسائر الشروط؛ لأنها في الحقيقة صلاة» وهذا القول معزيّ في «تلخيص» 
الروياني إلى ابن سريج وأبي إسحاق. 

ولا يقوم الركوع عند وجود سبب السجود مقامه؛ كما لا يقوم مقامه 


2232 سقط فى أء ب» والتنبيه. 


باب سجود التلاوة ج” قا 


في سجود السهو. 

[و]”'' قال في «الكافي»: ولو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام سجود 
الشكن كان سناد 

وقد أفهم قول الشيخ جواز فعل السجود على الراحلة [إذا كان في الصلاة] 
وفي حال المشي في السفرء وبه صرح ابن الصباغ والغزالي في حال كونه على 
الراحلة إذا كان في الصلاة» وكذا اقتضاه إطلاق القاضي الحسين وأبي الطيب 
وغيرهما فيما إذا لم يكن في صلاة أيضًاء وهو وجه حكاه الغزالي تبعًا لإمامه؛ 
والفوراني. 

وقد يوجه بما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: «قرأ النبي كل عام الفتح 
سجدة؛ فسجد [وسجد]”" الناس كلهم - منهم الراكب والساجد في الأرض» 
حتى إن الراكب ليسجد على يده" ". 

وإذا جاز على الراحلة جاز بالإيماء أيضًاء وبه صرح البندنيجي والقاضي 
الحسين في آخر باب سجود السهوء ولم يحك غيره. 

وقد حكى الإمام والفوراني - وتبعهما الغزالي - وجهًا آخر: أنه لا يجوز 
على الراحلة؛ لأن أظهر أركانها إلصاق الجبهة بالأرض؛ كما أن معظم أركان 
صلاة الجنازة القيام» وهي لا تجوز على الراحلة على الأظهر. 

قال الرافعي: والأصح أنه يكفي الإيماء. 

والفرق بينه وبين صلاة الجنازة: أنه يندر وجود الجنازة على الراحلة» ولا 
كذلك التلاوة» وأيضًا: فلمراعاة حق الميت. 

والخلاف في هذه الحالة مشبه بصلاة النفل بالويماء مع القدرة على القيام. 

وقد أفهم ما ذكرناه من علة وجه المنع: أنه لو كان على الراحلة فيما يمكنه أن 


زرف 


(9) سقط فى نكاد 

022 مقط فى احج 4 

(5) أخرجه أبو داود )458/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في الرجل يسمع السجدة وهو راكب 
»)»١51١(‏ وأصله في الصحيحين بنحوه. 


إن ج” كتاب الصلاة 


يضع جبهته عليه» جاز وجهًا واحدّاء وبه صرح الأصحاب. 

وأما إذا كان القارئ ماشيًّا فهو في الاستقبال ووضع الجبهة على الأرض 
كالمتنفل» صرح به ابن الصباغ أيضًا. 
فرع نختم به الباب : 

قال المتولي: جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو 
فيه» وتلك سجدة لا يعرف لها أصلء ولم تنقل عن رسول الله كله والأولى أن 
يدعو بعد الفراغ؛ كما وردت به الأخبارء والله أعلم. 


نير د ف 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 


هذه الترجمة مسوقة؛ لبيان ما خَمِلَ من المناهى على الفسادء وما حمل منها 
عق القراطة وو الفمافة أو لبان ها يتس ونا لا افد مع مكنا بيع لا بقسةة 
وإلا فما لا يفسد الصلاة لا ينحصر من حيث الصورة» وإن حصره بيان ما يفسد. 

قال:إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته؛ لقوله - عليه السلام-: «إذا فسا 
أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأء وليعد صلاته3'؟2 رواه أبو داود [و1؟ قال 
الترمذي: وهو حسن. وهو إجماعء ولا فرق في ذلك بين أن يفعله قصدًا أو 
سهوًاء ومن هنا يظهر لك أن ما يقع في بعض النسخ من تقييد البطلان بالحدث 
عامدًا لا صحة له؛ بل الصحيح ما ذكرناه» وهو المضبوط عن نسخة عليها خط 
التمسك اكنال اقرق بين أن يسدر نلك فى وفك السلئم د قبلهة لاقام امن 
دليل اشتراط السلام. 

قال: «وإن سبقه الحدث ففيه قولان0" : أحدهما: لا تبطل؛ فيتوضاً» ويبني 


غ0( ا 1 1 ١‏ لكات المكاوة ا يري م ال ل م 
عو ع ا الي ار ل 1 
قال رسول الله كه إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد الصلاة». 
ومن طريق آخر عن جرير بن عبد الحميد رواه ابن حبان (/51771- - الإحسان)» والدارقطني /١(‏ 
1607 ).» والنسائي في الكبرى (0/ 710) كتاب عشرة النساءء باب : ذكر حديث علي بن طلق» 
ولكن في روايته قال: أنا جرير وأبو معاوية» وقال ابن حبان: لم يقل: «وليعد صلاته» إلا جرير. 
وا وسار ري را ولعيو الوا لزر اجو جاتنا الي 

(١‏ بقط فى بت 

(0) قوله: إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: الإذا فسا أحدكم 
في صلاته فلينصرف فليتوضاء وليعد صلاته» رواه أبو داود» وقال الترمذي: إنه حسن. ولا 
فرق في ذلك بين أن يفعله قصدًا أو سهوًا. ومن هنا يظهر لك أن ما يقع في بعض النسخ من 
تقييد البطلان بالحدث عامدًا لا صحة له. ثم قال: وإن سبقه الحدث ففيه قولان. .. إلى آخره. تت 


يننا 


88 ج كتاب الصلاة 


على صلاته»؛ لقوله عليه السلام: من قاء أو رعف أو أمذى فى صلاته 
فلينصرفء وليتوضأء وليبن على صلاته؛ ما لم يتكلم»”"2. 


قال الإمام: وهذا الحديث مدون في الصحاح.ء عن رواية ابن أبي مليكة» عن 
عائشة» وليس المراد ما إذا فعل ذلك عامدًا بالإجماع؛ فتعين أن يكون السبق 
مرادّاء ولأنه”"» حدث حصل في صلاته بغير فعله؛ فوجب ألا يبطلها قياسًًا على 
حدث المستخاضة وسلسن البولء وهذا ما نص غلليه في القديمء قال الماوردي 
في «باب صلاة المسافر): وفي «الإملاء» أيضًا. وقال البندنيجي هنا: إنه في 
«الإملاء». 


5 وما ذكره من فساد التعبير بالعمد عجيب فاسد؛ فإن المتعمد للحدث قد يكون عالمًا بكونه فى 
الصلاة» وقد يكون ساهيّاء وفي كلا الحالين تبطل صلاته بلا خلافء وإنما القولان إذا سبقه 
الحدث. وكأنه يوهم أن تعمد الحدث مقابله وقسيمه سهو الصلاة» وليس كذلك. 
وقوله في الحديث: : «فسا» هو بفتح الفاء وبعدها سين مهملة ثم ألفء أي: أخرج الريح ؟ تقول منه: 
فسا فسوّاء والاسم: الفساءء بالمد. [أ و]. 

)١(‏ ورد عن النبي يَكْةِ من حديث عائشة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة» وعلي 
رابخ حمر موكوف 
حديث عائشة 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 84”) كتاب الصلاة» باب: البناء على الصلاة» حديث (1771)) 
والدارقطني (191) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكه عن 
عائشة مرفوعا به. 
قلت: ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها. وضعفه أيضا الإمام أحمد كما في 
«الكامل» »)2597/١(‏ وأبو جروا لي اللعتو ار رعر ماي وينظر 
«تلخيص الحبير» /١(‏ 5 250 508). 
وحديث ابن عباس: 
أخرجه الدارقطني (1/ 191)» والطبراني في الكبير /١1١(‏ 159) رقم (1177/4)» وابن عدي في 
«الكامل» (1/ 04 ؟) وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك» وينظر ينظر: «التلخيص» /١(‏ 5060). 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الدارقطني (197//1) رقم ( )٠‏ وفي إسئاده أبو بكر الداهري قال الدارقطني: أبو بكر 
الداهري عبد الله بن حكيم متروك وروي موقوقًا عن علي أخرجه عبد الرزاق (1/ .م075 004), 
والدارقطني )١55/1١(‏ وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 508) إسناده حسن. 
وأخرجه مالك عن ابن عمر موقوقًا أيضا أخرجه في «الموطأ» )"8/١(‏ رقم (47) وسنله 


صحوح. 
زفق في بء د: ولا. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها جم اين 


ولا فرق على هذا بين الحدث الأصغر والأكبر - ويتصور بأن ينام في 
الصلاة؛ فيجنب - ولا بين أن يستقبل القبلة في حال مضيّه إلى الطهارة أو 
يستدبرها؛ إذا كان لا يمكنه إلا ذلك. 

وهل يشترط قرب الفصل بين حدثه وطهارته أم لا؟ الذي أورده الماوردي: 
نعم» والذي أورده الإمام: أنه لا ب يشترطء حتى لو كان بينهما فرسخ لم يضرء ولا 
يجب عليه أن يخرج في مشيته عن مألوف عادته من عدو وبدار إلى رفع 
الحدثء ولكنه يقتصدء ويجوز”' له استقاء الماء من البئر؛ لأنه من مصلحة 
الصلاة. 

قال: والثاني: أنها تبطل؛ لما روى أبو داود بإسناده أن النبي ككةِ قال: «إذا قاء 
أحدكم في صلاته فلينصرفء. وليتوضأء وليعد صلاته»”'". ولأنه حدث في الصلاة 
يمنعه من المضي فيها؛ فوجب أن يمنعه من البناء عليهاء أصله: حدث العامد. 
وفكسة: سلس البول والاستحاضة: 

والحديث الأول» فقد قال الشيخ أبو حامد”": إنه مرسلء؛ لأنه يرويه ابن 
جريج» عن ابن أبي مليكة عن النبي يله ومن أسنده - وهو إسماعيل بن عياش 
عن ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة عن النبي © بلا - فهو سيئ الحفظء 
كثير الغلط فيما يرويه عن غير الشاميين. 

وابن أبي مليكة ليس منهم. ولو سلم من ذلك كله لكان قوله - عليه السلام-: 
«وبنى على صلاته» [محتملا لأمرين]*: 

أحدهما: أن معنى البناء: الاستئناف؛ كما تقول العرب: بنى الرجل داره» إذا 
استأنفها. 

والثاني: أنه مجمول على مسافر أحرم بالصلاة ينوي الإتمام» ثم أحدث؛ فعليه 
البناء على حكم صلاته في وجوب الإتمام. 

فيحمل على أحدهما بدليل ما ذكرناه» وهذا هو الجديد» والصحيح بالاتفاق» 


2000 في جا فيجوز. 
(١‏ أخرجه أبو داود (754/1") كتاب الصلاةء باب: إذا أحدث في صلاته يستقبل» برقم )٠١١9(‏ 
يلفكا: ا سس 2224 5 الله عنه. 


لكان ج كتاب الصلاة 


بل ادعى الإمام هاهنا أن القول القديم ليس معدودًا من المذهب؛ فإن الشافعي 
[بما]' ' نص عليه في الجديد على جزم رجع عما صار إليه في القديم» ولكن 
أئمة المذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة على أقصى الإمكان. وما قاله فيه 
منازعة من وجهين: 

أحذهباء [آنا'".حكينا القوق]" الأول:ع «الاماقة أرقا وهو > عا كان 
الرافعي في غير ما موضع - معدود من الكتب الجديدة ' . 

والثاني: أن الأصحاب مختلفون في أن الشافعي إذا نص في القديم على شيء 
وفي الجديد [على]”' خلافه - هل يكون رجوعًا عن القديم كما لو صرح به أم 
لا؟ 

وقد حكينا ذلك عن رواية الصيدلاني والقاضي الحسينء في باب صفة الآئمة» 
عند الكلام في الاقتداء بالأمي. ْ 

ثم إذا قلنا بالجديد فلا تفريع. 
وإن قلنا بالقديم فعليه فروع : 

الأول: إخراج باقي الحدث عمدًا هل" يبطلها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما لو فعل ذلك ابتداءء وهذا ما صدر به الإمام كلامه. 

والثاني: لاء وهو ما حكاه القاضي الحسينء عن الشافعيء. ولم يورد ابن 
الصباغ والشيخ في «المهذب» والبغوي غيره. 

قال ابن الصباغ وغيره: واختلف أصحابنا في تعليله: 

فقيل: لأن الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة. 

قال: وهذا يلزمه أن يقول: إذا أحدث حدنًا آخر: لا يبطل. 

قال بعضهم: ولا قائل به. 

قلت: بل قيل به» وبه صرح صاحب «البيان»» وادعى المتولي أنه الصحيح من 


010 سقط في أء وفي د: ما. (25) في د: لما. (9) في أ: ما حكيناه لقول. 
204 ثبت في حاشية (ب): حاشية بخط المصنف - رحمه الله-: لكن كلام الإمام في كتاب 


)0( سقط في أ ج, د. )200 في بء د: فهل. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها كر بذكن 


المذهبء, ولفظ البندنيجي: أن الشافعي قال في القديم: لو خرج للوضوء» فأحدث 
عامدًا غير”"؟ الأول - لم تبطل صلاته؛ لأنه حدث يرد على حدث؛ فلا يؤثر في 
0 5 يزداد. 

وقيل: لأنا"؟ يحتاج إلى إخراج بقيته» وهو حدث واحد؛ فكان حكم آخره 
حكم أوله. 

الغائن! هل له أن يعود بعد طهارته إلى موضع صلاته» [أو يتمها حيث أمكنه 
بعد الطهارة؟ 

قال في «التتمة»: إن كان مأمومّاء والإمام - بعد - في الصلاة - كان عليه أن 
يعود إلى موضع صلاته»1” إلا أن ينوي مفارقته» وإن كان منفردّاء [أو إمامًا]؟؟» 
أو مأمومًا علم أنه لا يدرك الإمام في الصلاة - فلا يجوز له العود؛ فلو عاد» 
بطلت» إلا أن يكون بينه وبين موضع الصلاة قدر خطوتين؛ فلا تبطل. 

وفي «الرافعي»: أن في «التتمة» أن الإمام إذا لم يستخلف كان لا العود 
وهذا أشار إليه المتولي عند الكلام في مسألة الاستخلاف. 

الثالك: يجب عليه أن يسلك أقرب الطرق إلى موضع الطهارة» فلو كان للمسجد 
بابان» أحدهما أقرب؛ فسلك الأبعد - بطلت صلاته؛ قاله القاضي الحسين. 

الرابع : إذا تطهر هل يعود إلى الركن الذي أحدث فيه أو إلى ما بعده؟ حكى 
الرافعي عن الصيدلاني أنه قال: إن سبقه في الركوع فيعود إلى الركوع؛ لا يجزئه 
غيره» وهو ما حكاه الإمام عن أبي حنيفة» ثم قال: وهذا فيه تفصيل عندي على 
القديم» فأقول: إن سبق الحدث في الركوع مثلًا قبل حصول الطمأنينة عاد إليه؛ 
وإن جرى بعدها ففى العود احتمال» والظاهر أنه لا يعود؛ فإن موجب هذا القول 
أن لدف لز يطل نا مضى. 

وهذا ما أورده في «الوسيط»» والذي يظهر قول الصيدلاني؛ فإن الرفع من 
الركوع جزء من الصلاة» وإن لم يكن مقصودًا؛ فيشترط'2 أن يكون على طهارة 


ولم توجد. 


)00 في ب» د: عن. [9وة سقط في أ. )2 في أء جه د: عليه. 
(؟) في جا إنه. (84) سقط في ج. () في أء جه د: ويشترط. 


ا جم كتاب الصلاة 


ثم الكلام في هذا التفات على ما إذا قدر المريض على القيام في أثناء 
الصلاة»؛ وستعرف ما ذكرناه عن الإمام فيه. 

الخامس - وهو كالأجنبي-: إذا صلى بطهارة المسح. وظهرت”'' الرّجل في 
أثناء الصلاة بسبب تقطعه - فهل يلتحق بسبق الحدثء أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؟ لتقصيره بلبس خف خلق؛ فشابه ما لو انقضت المدة وهو فيها؛ 
فإنها”" تبطل قولًا واحدّاء ولا يتخرج على سبق الحدث,. قال الرافعي: وعلى 
قياس هذا ينبغي أن يقال: لو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين» وهو يعلم 
أنه لا يبقى له قوة التماسك في أثنائهاء ووقع ما علمه - فتبطل - لا محالة - 
صلاته. ولا يتخرج على القولين. 

والثاني: نعم؛ لأن التقصير لا يظهر فيه. 

قال الرافعي: وهذا أظهر. 

قال: وإن لاقى نحاسة غير معفو عنها بطلت صلاته؛ كما لو تعمد الحدث. 

ولا فرق في ذلك بين أن ينسى أنه فى الصلاة» أو عرف ذلك على القول 
الجديب. 00 ْ 

أما إذا قلنا بالقديم: إن اجتناب النجاسة من قبيل المناهي؛ فإذا نسي ذلك لم 
تبطل» ولو لاقى نجاسة معفوًا عنهاء مثل: أن قتل قملة ونحوها لم تبطل صلاته؛ 
لأن دمها معفو عنه قاله البندنيجي في باب العمل في الصلاة. 

قال: وإن وقعت عليه نجاسة يابسة؛ فنحاها فى الحال - لم تبطل صلاته؛ 
لتعذر الاحتراز عن ذلك؛ مع أنه لا تقصير منه؛ والرفع في الحالء وبهذا فارق 
سبق الحدث؛ حيث كان الجديد فيه البطلان؛ لأن زمن الطهارة يطول. 

فإن قلت: لو جرى سبق الحدث وهو في ماء كثير؛ فانغمر فيه [وهو]”' على 
قرب من الزمان - فقد شابه هذه الصورة؛ فينبغي أن يجزم فيها بالبناء. 

قيل: في جوابه نظر الشرع إلى الطهارة من الحدث آكد من الطهارة من 
الخبث؛ بدليل العفو عن اليسير من الدماء وما لا يدركه الطرف من النجاسات. 

وصورة التنحية التي لا تقدح في الصلاة: أن ينفض ثوبه؛ فتسقط. قاله”*' في 


)١(‏ في ب: فظهر. (8) سقط في أء ج د. 
60 زاد في أ: لم. 6 في أء جء د: قال. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج بواعيا 


«الميب» :وقيرة: ولا يجوز أن يشحيها بيده أو كمه لأنه يكون حابلا لتجاسة 
قصدًاء وذلك مبطل؛ كما سلف. 

وفي «تعليق» القاضي الحسينء عند الكلام في «ستر العورة»: أنه إذا كانت 
النجاسة يابسة» ووقعت على مسجده - فإن نحاها وسجدء جازء ولو سترها 
بثوب آخرء جازء ولو نحاهاء بكمه تبطل» ولو أخذ قدرًا من الأرض نحاها به عن 
مسجده فوجهانء ولو أخذ طرفًا من مسجده. وزعزعه''' حتى سقط؛ فالظاهر أنه 
لا تبطل صلاته. أما إذا كانت النجاسة رطبة» واحتاج في إزالتها إلى مدة - 
فالكلام فيها كما سبق في الحدث؛ قاله الماوردي. 

قال: وكذا الحكم فيما لو خرجت من بدنه نجاسة مثل قيء) أو رعاف» أو دم 
خراج حصل على ظاهر البدن - فعلى قوله القديم: يغسل النجاسة» ويبني على 
صلاته [ما لم يتطاول]”'' الفصلء» وعلى الجديد: يستأنف. ولو ثار' '' دم جرحه 
فلم يصب شيئًا من بدنه» مضى على صلاته في القولين معّاء قال''' فى «التتمة»: 
لأن المنفصل منه غير مضاف إليه. 

قال الرافعي: ولعل هذا فيما [إذا]'”' لم يمكن غسل موضع الانفتاق» أو كان 
ما أصابه قليلًا؛ فإن''' القليل من الدم معقيرّ عنهء وإلا فقد تنجس آذلك]”"' القدر 
من الظاهر؛ فيجب نا 

قال: وإن كَشَفت”*' عورته» بطلت صلاته؛ هكذا ضبط عن نسخة المصنف. 

ووجهه: أن الستر شرط فيهاء وقد زال بفعله؛ فشابه الحدث. 

قال: وإن كشفها الريح لم تبطل”"'» أي: إن أعاد السترة عن قرب؛ كما لو 
وقعت عليه نجاسة؛ فنحاها فى الحال» وكما لو غصبت منه فردها فى الحال» 
وهكذا الحكم فيما لو انحل الإزار »؛ وأعاده على قرب. ْ 

ولو قيل: إنها'''' تبطل؛ لأنه ينسب في انحلاله إلى تفريط - لم يبعد» فلو 


200 في ج: وزعره. زفق في ج: ما لو تطاول» وفي د: ما لو يتطاول. 
إفرة في أء ب» ج: فار. 2 في ب: قاله. للك سقط في ج. 
() فى أ: كان. (0) سقط فى ج. () فى ج: عليه. 


(9) في التنبيه: كشفت. 2 )١١(‏ زاد في التنبيه: صلاته. 
20210 زاد فى ب: لا. 


انا ج” كتاب الصلاة 


طال الزمان في الرد بطلت على الجديد. وحد الطول - كما قاله الإمام-: أن 
يكون بينهما مكث محسوسء وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ مما استأنس بها 
الغزالي للقول القديم في سبق الحدث. وسببه: أن الإمام قال: القياس تنزيلها على 
قولي سبق الحدثء ولو كان ذلك محطوطًا''' عنه؛ لقرب الزمان - لكان إذا 
تعمد كشف الإزار ورده على القرب لا تبطل صصلاته» وقد قالوا بالبطلان. 

وغيره فرق بينهما بأن نظر الشرع إلى الطهارة آكد؛ بدليل: أنه يوجب الإعادة 
عند الصلاة بفقدها على الصحيح. ولا كذلك عند فقد السترة على الصحيح؛ 
فاقتضى ما بينهما من التفاوت اختلافهما في الحكم. وإن اتفقا في الشرطية. 

أ وين كذلك بأن استقبال القبلة شرط في اضحا . الصلاة؛ كالطهارة» 
ولو تيقن الخطأ فيها كان في الإعادة قولان» ولا كذلك إذا تيقن أنه صلى بغير” 
طهارة. 

قال: وإن قطع النية» أو عزم على قطعهاء أو شك هل يقطعها””'. أو ترك 
فرضًا من فروضها - بطلت صلاته. 

هذا الفصل ينظم أربع وو 

الأولى: إذا قطع النية؛ مثل: أن نوى”” الخروج من الصلاة بطلت؛ لأنها إما 
شرط في جميع الصلاة أو ركن؛ لقوله - عليه السلام-: «لا عمل إلا 006 
واكتفى الشرع بالاستمرار الحكمي؛ لعسر الوفاء باستمرار حقيقة النية» وقد زال 
بالقطع. وهذا مما لا خلاف فيه. 

والفرق بين ذلك وبين ما إذا نوى الخروج من الصوم؛ حيث لا يبطل على 
الصحيح: أن الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطرات؛ فهو من باب التروك؛ 
فضعف تأثير النية في إبطاله» بخلاف الصلاة؛ فإنها مخصوصة بوجوه الربط» ولا 


0010 فى ب: محفوظا. 00 سقط في أء بء» د. إضرة في ج: بعل. 
(5) في ج: قطعها. 2١١‏ (2) في د ينوي. 
00 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )4١/١(‏ من طريق عبد الله , بن المثنى الأنصاري حدثني 
يعمن أعرديني عن أن عن مالك أن :رجلا من الانضاز من رح عدو بج عرف قال: ب 
رسول الله إنك رغبتنا في السواك» فهل دون ذلك من شيء؟ قال: «إصبعاك سواك عند 
وضوئكء تمرهما على أسنانكء إنه لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا حسبة له». 
قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن أنس بن مالك. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج دلذنا 


يتخللها ما ليس منها إلا على قدر الحاجة» ثم هي ذات أفعال مختلفة» والرابط 
بينها النية؛ فإذا زالت زال ما ينظمهاء وخالف ما نحن فيه أيضًا ما لو نوى وهو 
في أثناء الفاتحة قطعهاء واستمر على القراءة: لا تبطل؛ لأن النية لا تشترط في 
القراءة؟ فلا يؤثر قطعها فيها. 

[فرع]”"©: قال: لو نقل النية من عبادة إلى عبادة هل تنزل” منزلة قطع النية» 
ا ماد ور وق ل لفسا ل ا ادر مل إلى 
النفل أولى من انقلابها نفلًا وقد نقلها]”" من فرض إلى فرض»ء واستشهد القاضي 
الحسين (؟؟ على الإطلاق فى كتاب الجمعة بثلاثة نصوص: 

أحدها: لو [أحرم بالحج فى غير أشهره» قال: انعقد إحرامه عمرة؛ كما كن 
أحرم بالظهر قبل الزوال ينعقد نفلا. 

والثاني: [أن]2 مسبوقًا لو كبر هاويًا إلى الركوع؛ ليدرك الإمام فيه - قال: 
تنعقد صلاته نفلا. 

والثالث: لو أحرم بالصلاة منفردّاء ثم حضر القوم؛ ليقيموا الجماعة - قال: 
يسلم من ركعتين» وتكونان له نافلة. 

الثانية : إذا عزم على قطعهاء مثل: أن جزم وهو في الأولى [أنه يقطعها]”" في 
منتهى الصلاة. 

فإن قيل: قد حكي [عن]**) المتولي أنه لو عزم في أثناء صلاته2 على أن 
يفعل فعلًا مخالمًا للصلاة» أو يتكلم عامدًا - لم تبطل صلاته في الحال» وهو 
نظير العزم على قطع النية؛ فهلا سويتم بينهما؟ 

قلنا: يمكن أن يكون في كل واحدة من المسألتين قول مخرج'"" من 


)١(‏ سقط في ج. )١(‏ سقط في ب. 

هق في ب: ينزل. )0307 في ب: أن يقطعهاء وفي ج: أنه قطعها. 
(9) سقط في ج. (م) سقط في ج. 

(5) زاد في ب: له» وفي ج: أنه. (9) في ج: الصلاة. 


(5) سقط في أ. )٠١(‏ في ج: يتخرج. 
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الأخرى» وإن لم يصرح الأصحاب بالتخريجء لكن فى”'' كلامهم ما يدل على 
الحكم؛ وذلك أن القاضي أبا الطيب قال في «صلاة الخوف» - كما حكاه عنه 
بعضهم -: ثم إن في [تصحيح صلاة الطائفة الأولى]'" والثانية» فيما إذا كانت 
الصلاة رباعية» وفرقهم أربع فرق» وقلنا: تبطل صلاة الإمام - ما يعرفك أن 
الإنسان إذا نوى بعدما أحرم بالصلاة أن يفعل ما يبطل الركعة الثانية والرابعة» لا 
تبطل صلاته في الحال وأن من قال ببطلانها في الحال من الأصحاب فقد أخطأ. 
وهذا منه تصريح بالبطلان في الصورة المحكية عن المتولي» ويشبه أن يكون قد 
خرج من مسألتنا. 

وقد حكى الإمام أن في كلام الشيخ أبي على في «شرح التلخيص» ما يدل 
على أن من علق الخروج بانتصاف”" الصلاة أو مضيّ ركعة مثا - أن الصلاة لا 
تبطل في الحال» ولو رفض المصلي ذلك قبل الانتهاء إلى الغاية التي ضربهاء 
فتصح صلاته. 

وهذا تصريح في مسألتنا بعدم البطلان في الحال؛ فيشبه أن يكون قد خرج من 
الصورة الأخرى. 

والصحيح - عند الجمهور-: أن الصلاة تبطل بالعزم على قطع النية دون العزم 
على فعل ما يبطل. 

والفرق: أن النية لما كان سحبها على جميع أفعال الصلاة شرطاء فالعزم على 
قطعها يخل بما يقع بعده؛ لفوات الجزم في الحالء والفعل المناقض لا يتحقق 
قبل حصولهء والله أعلم. 

الثالثة: إذا شك هل يقطعهاء مثل: أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر - 
بطلت؛ لأن الاستمرار الذي اكتفى به الشرع في الدوام زال بهذا التردد؛ فبطلت» 
وشبه ذلك بالإيمان؛ فإنا وإن لم نشترط استمراره على وجه الذكر والجزم؛ فلا 
بد من اشتراط ألا يدركه شك وتردد. 

قال الإمام: وليس من الشك عرض التردد بالبال كما يجري للموسوس”“'؛ فإن 


2200 فى ج: من. ره في ج: باستئناف. 


(؟) في ج: الصحيح صلاة الأولى. (4) في ب: للمشوش. 
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الجوازء وذلك من الفكر والهواجسء ولو أبطل الصلاة لما سلمت صلاة مفكر. 

قال الإمام: والحكم ببطلان الصلاة عند التردد في قطعها لم أر فيه خلانًا 
للأئمة. نعم» لو علق نية الخروج على أمر يجوز" أن يفرض طرآنه ويجوز ألا 
يفرضء مثل: أن ينوي الخروج لو دخل فلان» فهل نقضي ببطلان الصلاة أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تبطل؛ فإنه لا يمتنع ألا يدخل من ذكره؛ وتتم* الصلاة على 
مقتضى ما أحدثه من التردد. وهذا غير سديد. 

والأقيس والأصح: البطلان؛ كما لو نوى الخروج عن الإسلام» وكما لو شرع 
في الصلاة على هذه النية لا تنعقد صلاته بلا خلاف؛ كذا قاله الرافعي» وما قاله 
لا يسلم عن نزاع؛ فإن القاضي الحسين قال - بعد حكاية الخلاف في الصورة 
الأولى-: إن هذه الصورة أولى بعدم الانعقاد؛ لأن المضاةً””' قَرَنَهُ بالعقد. 

ويؤيده أن الإمام حكى في «باب الاعتكاف): أنه لو نذر صومّاء ثم شرع فيه 
وفاء بالنذر. وشرط أن يتحلل منه إن عرض عارض عيّنه مما يعد عرضاء [وإن 
لم يكن" في عينه مُبِيجًَا" [للخروج]" - قال العراقيون: ينعقد الصوم 
ويثبت التحلل على شرط القضاء؛ لأجل الاستثناء»ء وعلى هذا لا تفريع» وعلى 
الأول إذا وجدت الصفة التى”2 علق الخروج عليهاء وكان ذاهلا عما قدمه من 
تعليق النية - قال الإمام: فهذا فيه احتمال»ء وحفظي عن الإمام: أن الصلاة لا 
تبطل. 

وفي كلام الشيخ أبي علي أنا نقضي بالبطلان. 

وهذا ما حكاه الرافعي عن الأكثرين» وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف 
قيه. 


قال الإمام: والذي أراه أنه إن صح هذا أن يقال: إنا نتبين عند وجود الصفة أن 


000 سقط في د. 2 في أ ج د: ويتم. 07 في أ» د: منحى. 
هرم سقط في ج. )2 فى أ جي د: المعتاد. )2 سقط في أ. 
(*) في ج: بجواز. (7) في أ: ولم يكن. (9) في بء ج: الذي 
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الصلاة بطلت من وقت تغير النية؛ فإنا بجريان الصفة نتبين أن ما جرى من 
التغيير'"' خالف مقتضى النية على كل ما وقع. 

أما إذا وجدت الصفة» وهو ذاكر للتعليق» قال الرافعي: بطلت بلا خلاف. 

الرابعة: إذا ترك فرضًا من فروضهاء أي: من فروض الصلاة - بطلت؛ لقوله 
اكضنم في صلاته - حيث لم يطمئن: «ارجع فصلٌ؛ فإنك لم 
تصلّ» 

وإذا كان ذلك في فرض هو صفة لفرض آخرء ففي الفرض الذي ليس بصفة 
أولى. 

فإن قلت: الصلاة لم يتقدم لها هاهنا ذكر حتى يعود الضمير في قوله: «من : 
فروضها» إليهاء بل المتقدم ذكره إنما هو النية؛ فلم لا أعدته إليهاء ويكون 
الغدير” ١‏ أن ملع عل ترك فرخنا مق قروضن الققه دل اقم انوا بالمكيير وانضين 
الصلاة» وكونها فرضًا على رأي» ونحو ذلكء وحينئذ تكون حقيقة ذلك أنه شك 
هل نوى أو لا؟ 

قلت: لأن الشيخ أطلق القول بالبطلان فيهاء ولو كان مراده ما ذكره السائل لم 
يطلقه؛ لاد شتاب نع ارال زفقالن: لو شك [هل نوى مع تكبيرة الإحرام أو 
قبلها أو بعدها؟ أو شك]7؛ ' هل قطع النية أم لا؟ فإن زال الشك والترود علي 
قرب؛ وظهر أنه نوى في محل النية [قبل مضي ركن في حال الشك]”” ' والتردد 
- استمرت الصلاة على الصحة,. وهذا بخلاف ما إذا شك المسافر هل نوى 
القصر» ثم ظهر أنه نواه على قرب؟ فإنه يلزمه الإتمام. وقد ذكرنا الفرق بينهما تَمَ 

وإن دام الشك في النية حتى مضى ركن بطلت»ء ولو بان عدم القطع. 

قال الإمام: لأن الركن الذي قام به التردد لا يعتد به؛ فيأتي ببدله؛ فكأنه زاد 
في صلاته ركنًا في غير أوانه» ولو فعل هذا لحكمنا بالبطلان» كما ستعرفه؛ فكذا 
هناء وهو وإن كان معذورًا في الإعادة فهو غير معذور في الإنشاء على الشك؛ 
مادا جعي عا ال ْ 


4 في بجا التغير. 00 ا 
)0 لد مايق المنفوقين فق أم لاء فإن زال الشك. 
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وهذا التعليل من الإمام يقتضي أن محل الكلام فيما إذا زاد ركنًا فعليًاءِ كما 
إذا حصل التردد وهو قائم فركعء ورفعء ثم تذكرء ويفهم"'"' أن الذكر لو كان 
قوليًا كالقراءة لم تبطل على المنصوص. دون القول المخرج الذي سنذكره؛ 
وبذلك صرح القاضي الحسينء لكن الماوردي جزم القول بالتسوية بين القراءة 
والركوع؛ وهو ما حكاه ابن الصباغ والبغوي وغيرهماء عن الشافعي» وأنه ألحق 
بهما الرفع من الركوع أيضاء وقياسه: أن يلحق به ما إذا تشهد مع الشكء وقد قال 
في «التهذيب»: إن الشيخ ألحقه بالفاتحة. 

ثم إذا قلنا بالبطلان عند قراءتها في الشكء فلو”'© جرى بعضها مع التردد» ثم 
زال» وأعاد ما جرى في حال الشك - لم تبطلء قاله الإمام؛ وجزم به. 

وقال فيما إذا طرأ الشك في الركوعء ثم زال» وهو في بقيته”"» واستمر 
صاحب الواقعة بعد الذكر ساعة راكحًاء ثم رفع: إن الأئمة قطعوا بعدم البطلان؛ 
لأن الركوع الممتد واحد في الصورة؛ فلا يجعل بعضه كركوع منفرد زائد”*' غير 
محسوب. ولو لم يمض في حال الشك والتردد ركن قولي ولا فعلي؛ لكن طال 
الزمان - ففي البطلان وجهان حكاهما الماوردي والإمام: 

أظهرهما - في «الرافعي»-: البطلان. 

ومقابله: هو ظاهر النص في «الأم»؛ ولم يحك في «المهذب» غيره» وعليه 
أورد ابن الصباغ سؤالاء فقال: فإن قيل: هو في هذه الحالة متلبس بالصلاة» وقد 
مضى جزء منها مع الشك؛ فينبغي أن تبطل جزمًا قبل ذلك الجزءء [و]2*0 لو 
خلت منه الصلاة لجاز؛ فعفى عن الشك فيه» وبهذا خالف الأفعال. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن خلو الصلاة عنه لا يقطع الموالاة» وكونه بغير نية يقطع 
ذلك. 

ثم الوجهان مصوران في «النهاية» بما إذا كان الشك قد طرأ في التشهد 
الأول والقاضي الحسين حكاهما [فيما]' إذا كان ذلك في القيام» وبناهما على 
أن السكوت الطويل في القيام هل يبطل الصلاة» أم لا؟ 


)١(‏ في ب: وتفهم. (8) في د: نفسه. (0) سقط في أء ج د. 
)١(‏ في ج: ولو. (:) في أ: وأنه. (5) سقط في أ. 
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فإن قلنا”'': : يبطل» فهاهنا أولى؛ وإلا فوجهان. والفرق: أن هناك لم يكن له 
غرض ومقصود [فى السكوت”'"'؛ فأولى أن تبطل [به صلاته]”"» بخلاف ما 
نحن فيه» قال: و[هكذا]”*“ لو حصل الشك في أثناء الفاتحة» فسكت سكونًا 
طويلًا - كان فيه الوجهانء فإن قلنا: لا تبطل [الصلاة]”*©» يلزمه استئناف الفاتحة. 

قال الماوردي: وما ذكرناه عند مضى الركن وعدمه فى حال الشك. يجري 
فيما لو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا - الكفف] ‏ السان هذا ما عدار 
القاضي الحسين بعد أن حكى عن القفال أنه قال: تبطل صلاته بكل حال؛ لأن ما 
مضى في حال الشك يكون نفلًا؛ فصار كما لو قلب الفرض نفلاء ولو قلبه نفلا 
يبطل فرضه؛ فهاهنا كذلك. وإن لم يغير”" النية فقد شك في وجودها؛ فحل 
محل تغير النية إلى فرض آخرء وليس كما قلنا: إذا شك في أصل النية» فتذكر 
من بعد؛ لأن هاهنا شك في صفتها دون أصلهاء وقد عكس في «البيان» هذه 
لحر با ار ل هل عير “اي الترمويام لا؟ ثم ذكر أنه عينها - ففيه 
التفصيل السابق» وإن كان شكه”*” في أصل النية؛ فوجهان: 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

والثاني: تبطل الصلاة بنفس الشك؛ لأنه لم يتيقن الدخول في الصلاة. 

وإذا عرفت ما قاله الأصحاب في ذلك عرفت أن الشيخ لم يرده» وتعين عود 
الضمير إلى الصلاة؛ لأنها مذكورة في التبويب, والله أعلم. 

قال: وإن ترك القراءة ناسيًا ففيه قولان» أصحهما: أنها تبطل؛ لأنها ركن 
واجب في الصلاة؛ فلم تسقط بالنسيان؟ كالركوع والسجودء وهذا هو الجديد. 

ومقابله» وهو القديم: أنها لا تبطل؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: «صلى بنا عمر - رضي الله عنه - المغرب. فترك القراءة» فلما فرغ قيل له: 
تركت القراءة؛ فقال: كيف كان الركوع والسجوه؟ قالوا: حسئًا. قال: فلا بأس 


إذن»2"0, 

)١(‏ زاد في أ: لا. )١(‏ سقط في أ. (7) في أ: به الصلاة» وفي ج: ببطلانه. 
(4) سقط في أ. (5) سقط في أ. (5) في ج: لم يكشف. 

2372 في ج: تفد» وفي د: تغير. )2 فى أء ج د: عير 


(9) في أ جود: شك. 2 )٠١(‏ أخرجه البيهقي (؟/١0*41‏ 87) من طرق عنه. 
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قال الشافعي: وهذا من الأمر''' العام ولأن النسيان عذر لا يتقاعد عن السبقء 
والسبق مسقط لهاء والقائلون بالجديد أجابوا عن أثر عمر بجوابين: 

الحوغناة أنه إننا ترك اين بالقراءة: قال الكتافى: وهر« الآحيه يتعمر", 
رضي الله عنه. ش 

والثاني: أن الشعبي روى عن عمر (أنه أعاد تلك الصلاة»”"» وليس النسيان 
كالسبق”*'؛ ألا ترى أنه لا يسقط القيام» والسبق يسقطه؟! 

ومحل القولين في المسألة إذا لم يتذكر الترك إلا بعد السلام وطول الفصل؛ 
فإن تذكر في الصلاة فعلى الجديد: إن كان في الركوع عاد إلى القيام» وقرأء وإن 
تذكر بعد القيام للثانية صارت أولى» ويلغو ما سبق. 

وإن تذكر بعد السلام وقرب الفصلء فهو كما لو ترك السجود ونحوه. 

وعلى القديم: إن تذكر بعد الركوع لا يلزمه أن يأتي بها. 

قال القاضي الحسين: ويحتمل أن يقال: يأتي بها ما لم يسلم؛ لأن الظاهر من 
أثر عمر أنه إنما سئل”*' بعد الفراغ من الصلاة. 

قال: وإن زاد فى صلاته ركوعًاء أو سجودّاء أو قيامّاء أو قعودًا عامدًاء أي: 
وهو عالم بالتعرن 2 بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب بالصلاة. 

قال الإمام: ولا يشترط في زيادة ذلك أن يطمئن فيه كما يشترط في الركوع 
والسجود المعتد به؛ لأن ذلك إنما بطل لأن فيه تغيير نظمهاء وهذا المعنى 
يحصل وإن لم يطمئن. بخلاف الركن المعتد به؛ فإن المقصود منه الخضوع. ولا 
يتأتى ذلك من غير تنبت ومكث يفصل الركن [عن الركن]”". 

فإن قيل: العمل القليل في الصلاة لا يبطلها مع العمد. وهذا”" لا يبلغ مبلغ 
العمل الكثير؛ فينبغي ألا تبطل؛ كما صار إليه أبو حنيفة. 

فجوابه: أن القلة والكثرة [لا يعنيان لأعيانهما]”'» وإنما المتبع المعنى» وهو 


)١(‏ فى ج: الإقرار. (0) فى أء جه د: لعمر. 

(): انظر رواية النبهيقى (8/ 81) السابقة: 

(8”فى أدكالسن > -:(9) قي أناشلكه 5ق سد الريقاة 
59 سقط في أء وفي ج: عند الركن. . (8) زاد في أ: المعنى. 


(9) في د: لا يعينان لاعتنائهما. 
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تغيير نظم الصلاة ظاهرّاء وعدمه. وزيادة الركن وإن لم تكن عملا كثيرا تظهر به 
المخالفة» فكذلكء ولا فرق في زيادة ذلك [بين أن يكون]”'' ليتدارك ما فاته من 
ذكر فيه أو ْ 

وما حكي عن الربيع من أنه إذا أعاده لأجل الذكرء لا تبطل - محمول على 
ما إذا كان جاهلا بالمنع من العود. 

فرع : تطويل الركن القصير عمدًا: كالرفع من الركوع إذا طوله بالسكوت - 
هل يبطل الصلاة؛ كزيادته. أم لا؟ فيه وجهان: 

وجه البطلان» وهو الظاهر: أنه يقطع الموالاة. 

فإن قلنا به فلا كلام. 

وإن قلنا بمقابله؛ فلو نقل معه إليه ركنًا كالفاتحة» والتشهد. والقنوت - فثلاثة 
أوجه. ثالثها قاله القفال: إن طوله بالقنوت بطلتء. وإلا فلاء واختاره في 
«المرشد». 

وقال غيره: [الظاهر]”'' البطلان مطلقًاء [وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الباب 
الذي يليه؛ فليطلب منه]”". 

قال: وإن قرأ [الفاتحة مرتين» أي: في قومة واحدة]”*' عامدًا - لم تبطل 
صلاته على المنصوص؛ لأن المعني في إبطالها بتكرار الركن الفعلي اختلاف 
نظم الصلاة [به]””» وهو لا يختلف بتكرار الفاتحة» ولأنه تكرار ذكر؛ فلا تبطل؛ 
كما لو قرأ غيرها مرتين”"". 

قال ابن الصباغ عند الكلام في صلاة القاعد: وهذا أخذ من قول الشافعي: «إن 
المريض إذا قدر على القيام بعد قراءة الفاتحة استحب له أن يعيد القراءة؛ ليكون 
قد أتى بها في الحالة الكاملة»؛ فإنه يدل على أن تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة 
وقد حكي عن أبي الوليد النيسابوري صاحب ابن سريج أن الصلاة تبطل؛ لأنها 
ركن من الأركان؛ فأشبهت الركوع؛ كذا حكاه عنه ابن الصباغ والإمام» ونسب 


2000 سقط في ب. زفة سقط في د. إفرة سقط في أ. 
(5) في ب: : الفاتحة أي في قومة واحدة» مرتين. 
)2 سقط فى أ. 


(5) زاد في أ: وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الباب الذي يليه فليطلب منه. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها جم ود 


القاضي الحسين هذا القول إلى تخريج أبي سعيد البلخي؛ والمتولي نسبه إليه 
وإلى ابن سريج» [ثم]”'' قال الإمام حكاية عن الأصحاب: وَعَل)” '* من غوامض 
محال الاستقرار» والأمر فيه قريب» والفرق ما قدمناه. 

وقال ابن ل إنه ليس بصحيح؛ لأنه لا تقاس الأذكار على الأفعال في 
ذلك4 الا ترى أن تكران.نا ليش بركن فق الصطلاة» مغل: الحلوي الع 
الأول الا يجوز والقراءة التي ليست بواجية يتبود يكرارهاء ولا تيطل لاد 
كذلك الواجب فيهاء ولأن الركوع إذا كرره فإنما” '' يأتي به في غير موضعه؛ 
وهاهنا يأتي بالقراءة ثانيّا في موضع القراءة؛ فوزانه أن يطيل الركوع. 

والخلاف المذكور جار فيما إذا كرر التشهد الواجب في الصلاة في محله أما 
إذا كرر الفاتحة في غير القيام: ا 
في ركن طويلء وقلنا: بعل ١‏ كروفا مور لاله ا وجهان 
[حكاهما الماوردي في باب صفة الصلاة]” "ل زيكر يان قيما لو قراة في الركن 
الطويل غير الفاتحة؛ كما ستعرفه فى سجود السهو. 

وتكرار الكلمة الزااحدة تن القامسة لين عكر ارما بجملتها؛ لأن الكلمة ركن 
فيهاء لا في الصلاة؛ [وهى ركن في الصلاة]”". صرح به القاضي الحسين» نعم 
لو كررها عمدًا هل يقطع نظم الفاتحة؟ فيه كلام سبق عن الشيخ أبي محمد 
وغيره. 

قال: وإن تكلم عامداء أي: بما يصلح لخطاب الآدميين؛ لمصلحة الصلاة أو 
غيرهاء أو قهقه عامدًا - بطلت صلاته. 

هذا الفصل ينظم مسألتين: 

الأولى: أن الكلام عمدًا يبطل الصلاة» والأصل فيه: ما روي عن زيد بن 
أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: مإوَفُومُوأ نو فَلنِتِنَ4 [البقرة: 71*8]؛ 
فأمرنا بالسكوتء ونهينا عن الكلام»”* أخرجه مسلم. 


)»١(‏ سقط في ب. (؟) زاد فى ج: هو. ‏ (") في أء جه د: في التشهد. 
(5) في ب: قائما. (5) في د: فإن. )١(‏ سقط في أ. 
020 سقط في أ. 


(8) أخرجه البخاري (7/ 07947 كتاب العمل في الصلاة» باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة 
.»)23٠٠١(‏ ومسلم )787/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في س 


ريق 


كان كتاب الصلاة 


وقال - عليه السلام - لمعاوية بن الحكم السلمي - وقد شمت في الصلاة 


عاطسًا-: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذاء إنما هي 
التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن"'. أو كما قال رسول الله يكل" لأبى وائل”": 
إن الله - عز وجل - يحدث من أمره ما شاءء وإن الله قد أحدث [من أمر]!©» 
ألا تكلموا في الصلاة”” رواه أبو داودء وأخرجه النسائي. 


00 


إههة 


0020 
640 
2) 


الصلاة (079/56))» وأبو داود )717/١(‏ كتاب الصلاة» باب: النهي عن الكلام في الصلاة 
(44)» والترمذي )570/١(‏ أبواب الصلاة» باب: في نسخ الكلام في الصلاة (505)) 
والنسائي (/8) كتاب السهوء باب: الكلام في الصلاة» وَأحميل 02/5 وعبد بن 
حميد (510)) وابن خزيمة (805» 8017) وابن حبان (377105 077147 »)776٠0‏ والبيهقي 
(250©, والبغوي »0٠00/7(‏ من طريق أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: 
«إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي كك يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت 
و حَفِظُوأ عَلَّ ألصسَلَواتٍ # [البقرة: 78]» فأمرنا بالسكوت). 

وهذا لفظ البخاري» وفي لفظ مسلم: "كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه 
في الصلاة» حتى نزلت و#وَفُومُوا لم َننتِنَ4 [البقرة:778]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». 
أخرجه أحمد (/25477» والدارمي )701"/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: النهي عن الكلام في 
الصلاة» ومسلم مم كتاب المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة» الحديث (79؟/ 
0 )» وأبو داود /١(‏ ”/51, 01/5) كتاب الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» 
الحديث ,)971١(‏ والنسائي (9/ ١‏ -18) كتاب السهوء باب: الكلام في الصلاة» وابن 
الجارود ص (85» 87) كتاب الصلاة» باب: الأفعال الجائزة فى الصلاة وغير الجائزة» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )447/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الكلام في الصلاق 
والبيهقي (؟5/ 2519 )0 كتاب الصلاة» باب: من تكلم جاهلا بتحريم الكلام» وأبو عوانة 
40 4 » والطيالسي »)23١5(‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 510)» والطبراني 
في الكبير 4/19 كيل وابن خزيمة إفة ا ارة 75 من طرق عن يحيى ابن أب كبر 
عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم, به. 

كذاء والصواب: لابن مسعود. ولعله سهو؛ إذ إنه في سنن أبي داود والنسائي: عن أبي وائل 
عن أبن مسعود. 

زاد في ب: رواه أبو داود وأخرجه مسلم وقال عليه السلام. 

سقط فى ج. 

أخرجه الشافعي في المسند )١١4/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: فيما يمنع فعله في الصلاة وما 
يباح فيهاء الحديث ,)50١1(‏ وأحمد /١(‏ /الا9؟), وأبو داود (05571//1, 4) كتاب الصلاة» 
باب: رد السلام في الصلاة الحديث (؟4) والنسائي )١97/5(‏ كتاب السهو. باب: الكلام 
في الصلاة» والطحاوي في شرح معاني الآثار :40١/١(‏ 457) كتاب الصلاة» باب: الكلام 
في الصلاة لما يحدث فيها من السهوء والبيهقي (؟18/1") كتاب الصلاة» باب: ما لا يجوز 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها جه 0 


فإن قيل: قد روى أبو هريرة «أن النبي كله صلى إحدى صلاتي الظهر - 
العصر - فسلم على ركعتين؛ فخرج سرعان القوم» وقالوا: قصرت الصلاة؛ فقام 
النبي كلل وجلس على خشبة''" المسجد كالمتفكرء وهبنا أن نسأله» وكان في 
القوم 009 000 
فقال”*': أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام-: «كل 
ذلك لم يكن»؛ فقال”“: لقد كان بعض ذلكء وكان في القوم أبو بكر وعمر؛ 
فقال لهما - عليه السلام-: «أكما قال ذو اليدين؟» فقالا: نعم؛ فقام وأتم الصلاة» 
وتلكك لس وال وهذا يدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها؛ 
فوجب أن تختص الأحاديث [الأول”'' بما لا يتعلق بمصلحة الصلاة» وهو 
إجماع. 


قيل: لا حجة في هذه القصة للمدعى؛ لأن كلام ذي اليدين إنما لم يبطل/" 
صلاته؛ لاعتقاده أن الصلاة قد قصرتء وجوابه - عليه السلام - لاعتقاده تمام 
صلاته. وكلام أبي بكر وعمر إجابة لرسول الله يَكِةِ وهي لا تبطل الصلاة - كما 
ستعرفه - على أنه روي أنهما أشارا بذلك ولم يتكلما. 


من الكلام في الصلاة» عنه قال: «كنا نسلم على النبي يكل وهو في الصلاة فيرد عليناء ونأمر 
بحاجتناء فقدمت عليه وهو يصليء» فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قدم وما 
حدثء. فلما قضى الصلاة قال: «إن الله يحدث...» وذكره فزاد: فرد علي السلام. 

(1» فى ج تجلسة 

(0) سقط فى أ. 

(') ثبت في حاشية (ب): حاشية بخط المصنف - رحمه الله تعالى-: يقول أحمد بن الرفعة: 
المشهور عند أهل الحديث أن ذا اليدين سمي بذلك لطول يديه» وما ذكرته قرينة من أن 
إحدى يديه كانت أطول من الأخبرى هو ما رأيته في «تعليق» القاضي الحسين عند الكلام في 
الصلاة لمصلحتها يبطلها عتدنا خلافا لمالك» رحمه الله تعالى. 

20 في أ» ج. د: وقال. )2 في ب: : قالا. 

)١(‏ أخرجه البخاري )73١5/7(‏ كتاب الأذان» باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» 
الحديث »)1١5(‏ ومسلم 8٠ 8 /١(‏ كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة ة والسجود له 
الحديث (84/ /0)» وله طرق وألفاظ فى الصحيحين» وهو الحديث المشهور بحديث ذي 
اليدين» وقد فصل طرقه والكلام عليه الحافظ العلائي في رسالة خاصة بهذا الحديث وهي 
رساله نظم الفوائد. : 

”ع2 سقط في ب» جه د. ْ 463 في ب: تبطل. 


20 2 كتاب الصلاة 


وأيضًا فقوله - عليه السلام -: «إذا نابكم شيء في [الصلاة فليسبّح]”') 
الرّجالء وليُصَمُح النساء»”" - كما أخرجه أبو داود - يقتضي عدم التفرقة بين ما 
هو لمصلحة الصلاة وغيرها. 

ثم الكلام المبطل هو المسموع المهجىء وأقله حرفان إن”” لم يحصل 
الإفهام بدونهماء ولا يشترط فيهما أن يكونا مفهمين.ء بل لو نطق بحرفين 
اليس ]ليها معنى بطلت صلاته» والحرف الواحد إن كان مفهمّاء مثل: قوله: 
الايد من الوقاية» و «ع» من وعاية الكلام» و «ش) من: سي يَشْى - مبطل 
للصلاة؛ كالحرفين» صرح به البندنيجي وغيره من أهل الطريقين» وإن كان غير 

ولو كان بعله صوت غ000 م وض به قال [الإمام]”": فقد كان شيخي 
يتردد فيه» وهو لعمري محتمل»؟ فإن الكلام حروف» والأصوات المرسلة من 
مباني الكلام» والأظهر - عندي - أنه مع الحرف كحرف مع حرف؛ فإن الصوت 
[الغفل ]20 - مدة» والمدات تقع «ألفا» أو «واوًا» أو «ياء». وإن كانت إشباعًا 
لحركات ممدودة» وعندي أن شيخي لم يتردد فيهاء وإنما تردد”؟؟ في صوت غفل 
لا يقع على صورة المدات. والحرف إذا سبقه همزة» كقوله: «آ0»» مبطل» سواء 


ديق فوونيا" : صلاتكم فلد 8 

هق أخر جه أبو داود )*0١ /١(‏ كتاب الصلاةء باب: التصفيق في الصلاة ))15١(‏ والنسائي 00/ 
”6) كتاب الإمامة» باب: استخلاف الإمام إذا غاب والدارمي :)73117/١(‏ وأحمد (5/ 
”)© وابن خزيمة (151768617).؛ من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد, به في سياق طويل. 
وأصله في صحيح البخاري ٠ /١5(‏ 4) كتاب الأحكامء باب: الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم 
(8/190). 

وللحديث طرق أخرى غير هذا: 
فأخرجه البخاري (5/ 1717) كتاب الأذان» باب: من أم الناس ثم جاء الإمام؛ الحديث (385)» 
ومسلم )"177/١(‏ كتاب الصلاة» باب : تقديم الجماعة من يصلي بهم الحديث (7 .)45١ /٠‏ 

(*) في أ: إذ. (4) سقط في ج. (5) سقط في ب. 

(5) في أ: حفل» والصوت الغفل - بضم العين المعجمة وإسكان الفاء - هو: العاطل الذي لا 
تقطيع فيه من قولهم: : أرض غفلء أي لا علم بها ولا أثر عمارة» والله أعلم. المشكل /١(‏ 
/111أ). 

69 سقط في ب. )20 سقط في ج. 04( فى ب: يتردد. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ح و1 


كان من خوف"' النار أو [من]”" غيرهاء قاله البندنيجي» وهو جار على ما 
سلف؛ لأنه نطق بحرفين. 

وقال المحاملي: إن كان ذلك من خوف”" النار لم يبطل. وهو يقرب مما 
سنذكره عن السرخسىء والمشهور: خلافه. 

8 ظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق في كون الكلام مبطلًا بين الكلام الواجب 
وغيره» وقد فصل الأصحاب؛ فقالوا: الحكم كذلك فيما ليس بواجبء أما 
الواجب: كمكالمة رسول الله كَلِِ إذا دعاه» فلا يبطل؛ لقصة أبي بن كعب”* 
وهى مشهورة. 

وفي «الرافعي» في «كتاب النكاح» حكاية وجه: أن إجابته لم تكن واجبة» ولو 
أجابه بطلت الصلاة. 

والذي ذكره الأصحاب هاهنا: الأول» وألحق أبو إسحاق به إنذار الأعمى 
والصغير ونحوهما من الوقوع فيما يهلكه وهو الأصح في «الحاوي»؛ واختيار'”) 
جماعة من أصحابنا. 

وقيل: [إن]”"' ذلك لا يجب عليه؛ ولو فعله بطلت صلاته؛ كذا قاله في 
«المهذب). 

وغيره جزم بالوجوبء وقال بالبطلان عند الإنذار» وفرق بين ذلك وبين إجابة 
الرسول كَكلةٍ أنه قد لا يقع فيما يخاف عليه الهلاك فيه. 

وهذا ما حكاه البندنيجي لا غير وقال الرافعي: إنه الأصح عند الأكثرين”". 


فق فى ج: حرف. زفق سقط في أ جه د. [فرة في د: حرف. 

(:) ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنف - رحمه الله تعالى - يقول أحمد بن الرفعة: 
والقاضي الحسين في باب الأذان حكاها عن معاذ بن جبل» وجزم ثم بأن إجابته - عليه 
السلام - واجبة ولا تبطل بها الصلاة» وفي القصة دلالة على أن العام في الأشخاص عام في 
الأحوال؛ كما بينته في «المطلب» في باب الأذان. 

(5) في أء جه د: واختار. ‏ (1) سقط في ب.ء 

(0) قوله: ويجب على المصلي إجابة النبي كله ولا تبطل بها الصلاة» وقيل: إنها لا تجب وتبطل 
الصلاة بها. ثم قال: وألحق به أبو إسحاق إنذار الأعمى والصغير ونحوهما من الوقوع فيما 
يهلكه إذا لم يمكن الإنذار بغير الكلام» وهو الأصح في «الحاوي» واختيار جماعة» وقيل: 
إن ذلك لا يجب عليه؛ ولو فعله بطلت صلاته؛ كذا قاله في «المهذب»»؛ وغيره جزم 
بالوجوب وقال بالبطلان عند الإنذار» وفرق بين ذلك وبين إجابة النبي كل بأنه قد لا يقع حت 


ثم محل الخلاف إذا لم يمكن الإنذار ارد الكلام؛ فإن أمكن” ' بفعل 
واحد أو فعلين» ٠»‏ فتكلم - بطلت؛ لأن الكلام في هذه الحالة مستغنئ عنه. 

فرع: قراءة الآية المنسوخة في الصلاة مبطلة لها؛ كما في الكلام [عمدًا]'”'» 
وفي «الرافعي» عند الكلام في [حد الزنى]7*) حكاية وجه عن رواية ابن كج: أنها 
لا تبطل بقراءة [آية]'*' الرجمء والقراءة بالرواية الشاذة لا تبطل؛ لكنها تكره. قاله 
القفاضي الحسين. 

واشتراط الرافعي: ألا يكون فيها تغيير”' معنى» ولا زيادة حرفء ولا نقصان 
نيرق كذااسكانى اإبار] '" عه السام 

الصورة الثانية: أن القهقهة عامدًا تبطل الصلاة؛ لأن منافاتها للصلاة أشد من 
منافاة الكلام؛ فكانت بالإبطال أولى» وهذا ما نص عليه في «البويطي»؛ حيث 
قال: من ضحك في صلاته أعادها. والقهقهة هي الضحك بالصوت. 

وقد استدل لذلك بعضهم بما روي أنه - عليه السلام - قال: «الضحك ينقض 
الصلاة» ولا ينقض الوضوء»””*» وروي: «الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض 


فيما يخاف عليه الهلاك» وجزم به البندنيجيء وقال الرافعي: إنه الأصح عند الأكثرين. انتهى 
كلامه. 

وما نقله من حكاية خلاف في الوجوب غلطء وعزوه ذلك إلى «المهذب» غلط - أيضًا - فإن 
حاصل ما فيه إنما هو الجزم بالوجوب وحكاية الخلاف في البطلان» وقد صرح النووي في 
«شرحه» بذلك فقال: : وجب الكلام بلا خلاف» وهل تبطل صلاته؟ فيه الوجهان. هذه عبارته. 


[أوا. 
للك فى ب: بعل. زهم في ب: أنكر. (7”) سقط في ج-ج 
20 سقط في أء ج د. )0( سقط فى ج. فت فى ب: تفسير. 


070 سقط في ب» ج. 

(8) أخرجه الدارقطني )1/7/1١(‏ من طريق محمد بن بشر بن مروان الصيرفي: نا المنذر بن 
عمار نا أبو شيبة عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا. 
وقال الدارقطني: خالفه إسحاق بن بهلول عن أبيه في لفظه. 
ثم أسنده من طريقه عن أبي شيبة عن يزيد أبي نخالد عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله 
علد : «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء». 
ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (18./7) وضعفه» وقال : اختلف عن أبي 
شيبة» وقال الذهبي في تنقيح التحقيق : أبو شيبة واه ويزيد ضعيفء وقال الزيلعي في نصب الراية 
/1١(‏ *ه): نوخا اسعه زر اقيم ون عتمان قال أحيد. نكر اديت »ديزيل أييا قال يه .ل 
حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» قال البيهقي: روى هذا أبو شيبة فرفعه وهو ضعيف» - 


باج شط العياد اروم لا يفسدها 1 ايف 


١(”)ءوضولا‎ 

والتبسم لا يبطلها بحال؛ لأنه - عليه السلام-: «تبسم في الصلاة» فلما سلم 
قبل له في ذلك؛ فقال: مر بي ميكائيل؛ فضحك لي؛ فتبسمت له”"2. 

قال: وإن كان ناسيّا"". أي: [كونه]”؟» في الصلاة» أو جاهلًا بالتحريم» أي 
لقرب عهده بالإسلام» كما قاله البندنيجي والماوردي وغيرهماء أوا*' لكونه سلم 
من اثنتين ناسيًا؛ فظن أنه خرج من الصلاة؛ فتكلم عامدًاء كما قاله البندنيجي في 


ع 


كتاب الصيام» أو مغلوبًا؛ [عليه]”"': أي: مثل: أن غلبه الضحكء أو بدره الكلام 


والصحيح موقوف. اه. 
ومع ضعف هذا الإسناد اضطرب في متنه» فروي بهذا الإسناد: «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض 
الوضوء). 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ 77): نقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هو حديث 
منكرء وخطأ الدارقطني في رفعه وقال: الضحيع عن جاب قوات وقال ابن الخودي: : قال 
أحمد: ليس في الضاحك حديث صحيح. وكذا قال الذهلي: لم يثبت : يثبت عن النبي كَِلِْةٌ في 
الضحك في الصلاة خبر. 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (2070» والدارقطني /١(‏ 175)» والطبراني في معجمه كما في نصب 
الراية /١(‏ 04)» من طريق الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال: كنا 
نصلي مع رسول الله يَلْةِ في غزوة بدرء إذ تبسم في صلاته» فلما قضى الصلاة قلنا: يا 
رسول الله» رأيناك تبسمتء قال: «مر بي ميكائيل وعلى جناحه أثر غبار وهو راجع من طلب 
القوم» فضحك إلي فتبسمت إليه». 
قلت: هذا الحديث في إسناده الوازع بن نافع» قال ابن معين وأحمد: ليس بثقة» وقال البخاري: 
منكر الحديث» وقال النسائي: ررك كما في السيزان 4411000 وأعك ابن عدي في الكامل 
0/ 5) وابن حبان فى المجروحين 52 65) به. 
وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التى يرويها غير محفوظة. 
وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته» ويشبه أنه لم يكن المتعمد 
لذلك. بل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمه؛ فبطل الاحتجاج به لما انفرد عن الثقات بما ليبس من 
أحاديثهم 
ووافقه الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 55) وقال: سكت الدارقطني عنه» والوازع ب بن باقع تعيب 
جداء ووجدته في معجم الطبراني : "جبريل»؛ عوض «ميكائيل»؛ والسهيلي في الروض الأنف 
ذكره من جهة الدارقطني» وتكلم عليه وبنى كلامه على أنه «ميكائيل»» وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد (5/ 287 407) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه الوازع بن نافع وهو متروك 

(*) فى التنبيه: ساهيًا. (:) سقط فى د. 

)في جد (7) سقط فى التنبيه. 


1٠‏ جم كتاب الصلاة 


من غير قصدء«ولم يُطل237) عم تبطل”" ؛ لقصة ذي اليدين؛ فإن النبي كلل 
حين كلمه كان غير ذاكر أنه في الصلاة» وذو اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام 
وكلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة؛ لأنه كان يجب عليهما الإجابة. 

وقد توهم بعضهم أن هذه القصة كانت ب «مكة» قبل تحريم الكلام في 
الصلاة» وحينئذ فلا حجة فيهاء وغلط فيه؛ لأن أبا هريرة راويهاء وإسلامه سنة 
سبع من الهجرة. 

[قبل:1" وإذا كان كذلك ففي الحديث اضطراب؛ لأن ذا اليدين قتل يوم بدر 
سنة اثنتين من الهجرة. 

قيل: هذا غلط أيضًا؛ فإن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين» وذو اليدين مات 
في زمن معاوية» ثم لو لم يكن [في]؟؟ هذه القصة دلالة على المدعى لاكتفينا 
بقوله - عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ والّنسيان» وما استكرهوا عليه 
ولأجله قال [بعض1'؟ أصحابنا: لو أكره على الكلام لم تبطل صلاته» لكن 
الأصح البطلان» وبه جزم في «التهذيب»؛ لأن ذلك نادرء بخلاف ما ذكرناه. 

ولأنه لو أكره على الصلاة قاعدًا أو بغير وضوء؛ ففعل - وجبت الإعادة؛ 
فكذا هناء والخلاف في الإكراه مشبه بالقولين في أن الصوم هل يبطل بالأكل 
مكرمًا [أم لا؟]" . 

قال:وإن أطال فقد قيل: تبطل ؛ لأن ذلك يقطع نظم الصلاة؛ فألحق بكثي”» 
الأفعال» أو لأنه يمكن الاحتراز عن ذلك؛ فإنه نادرء بخلاف القصير منه. وهذا ما 
دعى في «التتمة» أنه ظاهر المذهب؛ لأن الشافعي قال في «المختصر»: وإذا تكلم 
ساهيًا"' . أو سلم ناسيّا''' , أو ترك شيئًا من صلب الصلاة - بنى ما لم يتطاول» 
وإذا تطاول استأنف. 

وقال في «المهذب»: إنه نص عليه في «البويطي»» وكذا ابن الصباغ. واختاره 


)١(‏ زاد في التنبيه: الفصل. )١(‏ سقط فى أ. 
(0) زاد في التنبيه صلاته. 0 سقط في ب. 
(0) سقط في أ. (8) في جه بتكثير. 
(:) سقط في ج. (9) في أ: ناسيًا 


(0) تقدم. )2١(‏ في ج: ساهيًا 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها جه 5:١١‏ 


وتبعه صاحب «المرشد» وغيره. 

وقيل: لا تبطل”'' ؛ لعموم الخبر؛ ولأنه لو أبطل كثيره أبطل قليله؛ كالعمد. 

قال" في «المهذب:: ولأنه لا يبطل قليله العبادة؛ فكذا كثيره؛ كالأكل في 
الصوم. وهذا قول أبي إسحاق؛ وهو الأصح في «الحاوي». 

قال: ويفارق الفعل؛ لأنه فيما نحن فيه آكد من القول» وقول الشافعي عائد إلى 
ما ترك من صلب الصلاة". لا إلى الكلام. 

والقائلون بالأول لم يسلموا مسألة الصومء بل بعضهم قال بالبطلان فيها أيضًا؛ 
كما قلنا هنا بالبطلان» وبعضهم قال: في بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيًا خلاف 
مبني [على]؟' أن العلة في بطلان الصلاة ماذا؟ فإن قلنا بالمعنى الأول لم يبطل 
الصوم؛ إذ ليس في الصوم نظم [يقطع بالفعل]” » وإن قلنا بالمعنى الثانى» وهو 
إمكان الاحتراز - بطل الصوم أيضًا. 

وقد أفهم قول الشيخ: «أو جاهلًا بالتحريم», أنه لو كان عالمًا بالتحريم جاهلا 
بأنه مبطل - أنها تبطل» وبه صرح الغزالي وغيره؛ قياسًا على ما لو علم أن الزنى 
حرام» وجهل أنه يوجب الحد؛ فإنه يجب عليه الحد»ء وعقب الغزالي ذلك بقوله: 
وإذا جهل كون التنحنح مبطلًا أو ما يجري مجراهء هل يكون عذرًا؟ فيه تردد» 
وهو وجهان. 

قال الرافعي: ويبعد أن يكون التصوير"" فيما إذا جهل كون التنحنح مبطلا 
[مع العلم بتحريمه؛ فإنه لا يظهر بينه وبين المسألة قبلها فرق1" مع التسوية في 
الحرمة والجهل بكونهما مبطلين» ولكن الأقرب شيئان: 

أحدهما: أن يكون التردد في الجاهل بكون التنحنح مبطلاء بعد العلم بكون 
الكلام مبطلا وحرامًا؛ لأن التنحنح وإن بان منه حرفان لا يعد كلامًا؛ فلا يلزم من 
العلم بالمنع من الكلام العلم بالمنع منه» والتردد على هذا الترتيب قريب من 
التردد فيما [إذا علم أن]”' جنس الكلام محرم على الجملة» وجهل أن ما أتى به 


000 في أء ج د: يبطل. للك في ج: فقطع الفعل. 
(5) في أ: قاله. (7) فى ب: التصور. 
(9) في ب: صلاته. 0) سقط فى أ. 


(1) سقط في ج. (4) في د: إن علم أن وفي ج: إذا علم. 


حك جم كتاب الصلاة 


وقد قال الفوراني والمتولى: إن صلاته تبطل. 

وقال الإمام: الذي يظهر أنها لا تبطل. 

والثاني: أن يكون التردد في حق بعيد العهد بالإسلام» إذا جهل كون التنحنح 
مبطلا: هل يعذر أم لا؟ 

فعلى رأي: لا؛ كما إذا جهل كون الكلام مبطلا. 

وعلى رأي: نعم؛ [لأن تحريمه]”") مشهور لا يكاد يجهله مسلمء بخلاف هذا. 

قال: وإن نفخ. ولم يبن منه حرفان - لم تبطل صلاته؛ لأنه لا يسمى كلامّاء 
وهكذا الحكم فيما لو بكىء؛ أو ضحكء أو تنحنحء ولم”" يبن منه حرفان» 
ومصداقه قول الشافعي [فى «الإملاء»]”*' كما قال ابن الصباغ: التنفس والتنحنح 
[والنفخ]”*' ليس من الكلام إلا أن يكون معه كلام؛ كقوله: «أفٌ» ونحو ذلك؛ 
لأنه لا يسمى كلامّاء ولا يفهم منه معناه. أما لو بان منه حرفان فقد أفهم كلام 
الشيخ بطلان صلاته؛ لآن أقل الكلام إذا لم يكن مفهمًا حرفان. كما تقدم» ونصه 
8 «الإملاء» يرشد إليه أيضًاء وفي «التتمة» أن الشافعي قال في «الإملاء»: التنفس 
والتنحنح والنفخ ليس بكلام''' إلا أن يكون معه كلام. 

وقال في «البويطي»: إن من ضحك في صلاته أعادها. وأصحابنا جعلوا”") 
المسألة0" على قولين: 

أحدهما: أن جميع ذلك لا يبطل وإن بان منه حرفان» وفعله مختارًا. 

والثاني: أن جميع ذلك يبطل؛ لأن التفوه بما'*' يتهجى حرفين قد وجدا على 
وجه يسمع عن”'' قصد؛ فصار كما لو تكلم”''' بكلمة واحدة. 

قال: ولعل الأظهر فى الضحك البطلان؛ لما فى ذلك من هتك الحرمةء 
[واختار في التنحنح عدم الإبطال 57ب لأن الكلام ما تحرك به اللسان من الشفةء 


)١(‏ في أء ج: أو. (؟) في أ: لأن الكلام تحريمهء وفي ب: لأنه تحريم. 
(9) في ب: غلم. (5) سقط في ج. (0) سقط في ب. 

)١(‏ قي أءب:من الكلام. (7) في ج: نقلوا. (8) في بء ج: المسألتين. 
)00( في ب: مماء )٠١(‏ في ج: من غير. )١١(‏ في ب: تلفظ. 


إفدة في أ: البطلان. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج- ودحةا 


وأما صوت يخرج من الحلق فليس من جنس الكلام؛ والتنحنح يحصل"'' عند 
طبق الشفتين؛ فجرى”' مجرى صوت يخرج من الأمعاء والأحشاء.]”" وقد 
حكي عن القفال أنه فرق في المتنحنح بين أن يكون منطبق الفم؛ فلا تبطل 
صلاته؛ لأنه لا يكون على هيئة الحروفء وبين أن يكون فاتحًا فاه؛ فتبطل. 

قال الإمام: وليس بشيء؛ لأن الأصوات لا تختلف في السمع بذلكه ع 
- [كما ذكرنا - مصور بما]7 إذا فعله مختارًا. 

أما لو فعله لامتناع القراءة عليه إلا به» فلا خلاف في أنه لا يبطل”''» ولو 
كانت القراءة ممكنة بدونه» لكن امتنع عليه الجهر بها إلا به: فهل يكون عذرًا أم 
لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه تابع لها فكان [كامتناعها]”". 

والثاني: لا؛ لأن الجهر هيئة وأدب؛ وترك ما هو من قبيل الكلام حتم» وهذا 
ما رجحه الرافعي. 

ثم الخلاف المذكور في التنفس والضحك ونحوهما جار - كما قاله المتولي 
- في البكاء في الصلاة ة إذا بان معه حرفان» ولا فرق على القول بالبطلان - وهو 
المشهور - بين أن يكون بكاؤه للخوف من النار ونحوهاء أو لحزن على ميت 
ونحوه. 

وعن الروياني أن القاضي أبا الطيب الطبري قال: سمعت الماسرجسي يقول: 
إن كان [بكاؤه]”" من خشية الله فلا تبطل» وإن كان لحزن على ميت بطلت» 
وهذا محكي عن أبي حنيفة» وبه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه؛ والله أعلم”". 

ولا خلاف فى أن فيض العين بالدمع من غير شهيق ولا إظهار حرف: أنه لا 


)١(‏ في أ: حصل. (؟) في ج: ويجري. (") مابين المعقوفين سقط في د. 
):١‏ في : : وهو. )2( في جا ما إذا ذكرنا مصور. 


© قوله: أما لو تنحنح لامتناع القراءة إلا به فلا خلاف في أنها لا تبطل. انتهى. 
أطلق المسألة» وصورتها في القراءة الواجبة؛ كما قاله في اشرح المهذب» و«التحقيق»» وسكت عن 
حكم المستحبة؛ والقياس تخريجها على الخلاف في الجهرء والأصح فيه : أنه ليس بعذر. [أوا. 
(0) سقط في ج. (0) سقط في أ. (9) في ج: فرق. 


3 م كتاب الصلاة 
قالوإن خطا ثلاث خطوات متواليات؛ أو ضرب ثلاث ضربات متواليات - 
بطلت صلاته. 


الأصل في ذلك: [أن الإجماع]'" منعقد على أن العمل الكثير في الصلاة 
يبطلها؛ لأنه مغير لنظامها وهيئاتهاء ومخالف لمقصودها؛ فإنه يذهب الخشوعء 
وهو مقصودها. روي أنه - عليه السلام - قال فيمن يعبث بيده في الصلاة: الو 
خشع هذا لخشعت جوارحها"'. ولأن القليل لا يبطلها؛ فإنه في محل الحاجة» 
وليس منه بد؛ فإنه يقع بحكم حركة الجبلة؛ فعفي عنهء ويشهد لذلك قوله - عليه 
السلام - وفعله؛ قال - عليه السلام - في مسح الحصا: (إن كنت فاعلا فمرةً 
واحدةًا"' أخرجه مسلم؛ و أمر بدفع المار بين يدى المصلي*“ »2 وبقتل الأسودين 
في الصلاة: الحية» والعقرب”'» وأدار ابن عباس من يساره إلى يمينه'؟ » وغمز 


)2000 سقط في ج. 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير )7١9/5(‏ وعزاه للحكيم الترمذي في النوادره عن صالح بن 
محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: رأى 
رسول الله يَكةِ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة ... فذكره. قال الزين العراقي في شرح 
الترمذي : وسليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي متفق على ضعفه. وإنما يعرف هذا عن 
ابن المسيب» وقال في المغني: سنده ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيدء ورواه ابن أبي 
شيبة في مصتفة وفيه رجل لعيسم» وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه» 
وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 

(6) أخرجه البخاري (5/ 0*7 4) كتاب العمل في الصلاة» باب: مسح الحصا في الصلاة 
(170).: ومسلم )7817/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة مسح الحصا 
وتسوية الحصاء حديث (0145/517). 

ددع أخرجه البخاري /١(‏ 2081 5 كتاب الصلاة» باب: يرد المصلى من مر بين يديه» حديث 
(009) ومسلم )2512/١(‏ كتاب الصلاة» باب : منع المار ب بين يدي المصلى حديث (509/ 
0) من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ل يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإنما هو شيطان. 

(4) يشير إلى حديث أبى هريرة قال: أمر رسول الله يَكيِهِ بقتل الأسودين فى الصلاة: الحية 
والعقرب. ْ 
أخرجه أبو داود )7١5 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: العمل في الصلاة .)47١(‏ والترمذي )4١5 /١(‏ 
أبواب الصلاة» باب: ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة ٠(‏ والنسائي (/ )٠١‏ كتاب 
السهوء باب: قتل الحية والعقرب في الصلاة» وابن ماجه (؟1057/1) كتاب إقامة الصلاة» 
باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ))١145(‏ وأحمد (؟/ 2114/57 5- 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج نلك 


رجل عائشة في السجود''؛ وأشار لجاب#"“'. كل ذلك على ما ثبت في 


الصحيح. 


47 876)» وعبد الرزاق »)١7/55(‏ وابن الجارود (71)» وابن خزيمة (859)» وابن حبان 
(3751). والحاكم ,)555/1١(‏ والبيهقي (7557/1)؛ من طريق ضمضم بن جوس عن أبي 
هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم : حديث صحيح ولم يخرجاه؛ وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة» سمع من 
جماعة من الصحابة» وروى عنه يحبى بن أبي كثير» وقد وثقه أحمد بن حنبل. 

وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 23٠١‏ وأقر كلام الحاكم ولم يذكر الحافظ له علة في 
تلخيص الحبير /١(‏ 615). 


(010 


أخرجه مالك )١1770174١/١1(‏ كتاب صلاة الليل» باب: صلاة النبى يَِ فى الوتر» حديث »)١1١(‏ 
والبخاري /١(‏ 55 7, 740) كتاب الوضوءء باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» حديث 
(*91/7(:18)) كتاب الأذان» باب: الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه؛» 
حديث (598) (*" / 45) كتاب العمل في الصلاة باب: استعانة اليد في الصلاة» حديث 
(64/84()1144) كتاب التفسيرء باب: :لين و أنه يما و4 [آل عمران: 
]١1١‏ حديث ( )ل وباب: ورين إِنّكَ من تُدَخْلٍ أَلثَّارَ هكد هكد أَحْرَينَةُ4)» حديث (1/ا50)) 
وباب: #رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعنا مُنَاديا ينَادِى لِلْإِيمن4» حديث (401/7)) ومسلم )05١/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث »0777/١1947(‏ وأبو عوانة 
(5/ 3065 وأبو داود /١(‏ 57 475) كتاب الصلاة؛ باب: في صلاة الليل» حديث 
(0» والنسائي (0/) كتاب التطبيق» باب: الدعاء ذ فى السجود. والترمذي /١(‏ 
١‏ كتاب الصلاة. باب: في الرجل يصلي ومعه رجل» حديث (577)) وابن ماجه /١(‏ 
17) كتاب الطهارة» باب: ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه» حديث (2))577 وأبو 
داود الطيالسي ١١57/١(‏ - منحة) رقم (078): وأحمد /١(‏ 7584)» وعبد الرزاق 2)417١8(‏ 
والحميدي (577/1) رقم (417)» وأبن خزيمة (67٠ء‏ 165). وابن حبان (١/61؟‏ - 
الإحسان)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)7578/١(‏ والبيهقي (؟/ ) كتاب الصلاة» 
باب: عدد ركعات قيام النبي كَل والبغوي في شرح السنة (25445/5) كلهم من 
طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة» وأنه قام إلى جنب النبي 
كل بعد أن دخل النبي يك في الصلاة. 

يشير إلى حديث عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله كَل ورجلاي في قبلته؛ فإذا 
سجد غمزني فقبضت رجلي. فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 
أخرجه البخاري (؟7/ 245 ؟) كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفرائش رةه" زعي 111 
37" كتاب الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي المصلي (777/ »)0١7‏ وأبو داود )1517/١1(‏ 
كتاب الصلاة» باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة (07/1 0714» والنسائي ٠7 /١(‏ ٠)كتاب‏ 


5 جح كتاب الصلاة 


7 '' روى الدارقطني أنه - عليه السلام - «كان يشير في الصلاة»”''» وذلك 


الطهارة» باب: ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة» وأحمد (2158/5 2187 

الظيدي 00 اسن طريق أبن امه إن عبد ارين ع اتانيه 

0) يشير إلى حديث جابر أنه قال: إن رسول الله ككِ بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير - وفي 
رواية: يصلي - فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال: الإنك سلمت آنفا وأنا أصلي» 
وهو موجه حيئئذ قبل المشرق. 
أخرجه مسلم (1/ 3187) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة (17/ 
,»٠‏ والنسائي (/8) كتاب السهوء باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة» وابن ماجه (؟/ 
6 كتاب إقامة الصلاة »)٠١١(‏ وأبو داود ٠ /1١(‏ كتاب الصلاة» باب: رد السلام في 
الصلاة (5؟2)97 والترمذي 27178/١(‏ 4 كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على 
الدابة ,))76١(‏ وأحمد 797/0 ال الالال 7735 7378), وأبو يعلى .)75١770(‏ وابن 
خزيمة (248/9» »© وابن حبان (676517 275019 والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
7 ©» والدارقطني (1/ 7917 والبيهقي (؟7058/1) من طريق أبي الزبير عن جابر» به. 

200 سقط في أ. 

20 ورد ذلك من حديث أشن ين الك وعيد الله ياعم 

حديث أنس بن مالك: أخرجه أبو داود )"١7 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: الإشارة فى الصلاة 

(445)» وأحمد (/1118)) وابن خزيمة (880)» وعبد بن حميد »)١177(‏ والدارقطني 

(84/5)» والبيهقي (7/ 0577 من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن 

مالك: أن النبي يَِْةِ كان يشير في الصلاة» وإسناده 

حديث ابن عمر: أخرجه الدارقطني (7/ 84)» والبيهقي (17/ 577)؛ من طريق عبد الرزاق أنبأ 

ا لال ارق عن ابن عمر: أن النبي كلِ كان يشير في الصلاة» وإسناده 


ل ٠‏ كتاب الصلاة» باب : رد السلام في الصلاة 7 ©», والترمذي /١(‏ 
4 كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة (774): وأحمد (1/ »)١7‏ وابن 
الجارود (715)» من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال : قلت لبلال: كيف كان 
النبي يَلِْةٌ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأخرجه الترمذي /١(‏ 0997 كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة (/07717» وأبو 
داود )7١77/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة ) والنسائي (/ 0) كتاب 
السهوء باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة» وابن الجارود (717) من طريق نابل صاحب 
العباء عن ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله يَكةِ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي 
إشارة» وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه. 

قلت: إسناده حسن في الشواهد؛ نابل صاحب العباء قال الحافظ في التقريب (ت: )7١١9‏ 
مقبول» يعني عند المتابعة» وإلا فلين» وقد توبع كما تقدم» وصححه الترمذي عقب حديث 
(3"4))» وفي العلل الكبير ص (7/5). 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج ا 


مشعر بالحالة الدائمة» وقد روت عائشة أن النبي كله كان يصليء والباب عليه 
وات )طاح اس 000 ففتح ليء 1 2-5 إلى صل 0 
رواه أبو داودء وفيه أن الباب بالقبلة. 

فثبت بما ذكرناه أن الكثير مبطل» وأن القليل لا يبطل» وليس لذلك ضابط؛ 
فرجع فيه إلى العرف» والعرف يعد الثلاث المتواليات كثيرة» ولأن ما نقل عنه - 
عليه السلام - من قول أو فعل لم يبلغ الثلاث» والفعل بوضعه مناف للصلاة؛ 
فليقع العفو عما ورد بمثله الشرع. ولا يتعداه؛ أخدًا بالأصل. وما ذكره الشيخ هو 

بقة الشيخ أبي حامد. ولم يخالف منطوقها أحد من الأصحاب. نعم» مفهومها 
يقتضي أن الخطوة والخطوتين والضربة والضربتين لا تبطل» وبه صرح الشيخ في 
الباب بعده”*“» وهو المحكي عن أبي حامد أيضّاء و[قال21 القاضي أبو الطيب: 
إن الفعلة الواحدة لا تبطل» وفي الفعلتين وجهان: 


(1) سقط في أ. (؟) في ج: الصلاة. 

(*) أخرجه أبو داود /١(‏ 05”) كتاب الصلاة» باب: العمل في الصلاة 97 والنسائي 8/ 
)١‏ كتاب السهوء باب : المشي أمام القبلة خطًا يسيرة» والترمذي (097/1) أبواب السفرء 
باب: ما يجوز من المشي والعمل في 'صلاة التطوج 17 6 وأحمد (5/ ١1ل‏ 4# 71754 
والطيالسي )٠ 1/١(‏ رقم (0201)» وأبويعلى (/5””) رقم (” »؛ وابين حبان 
(1700- - الإحسان)؛ من طريق برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة قالت: جئت 
ورسول الله يَكدْةِ يبصلي في البيت والباب عليه مغلق» فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى 
مكانه. ووصفت الباب في القبلة. واللفظ للترمذيء؛ وفي لفظ النسائي عن عائشة قالت: 
«استفتحت الباب ورسول الله يكل يصلي تطوعا والباب في القبلة» فمشى عن يمينه أو عن 
يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه». 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(4) قوله: وإن خطا ثلاث خطواتء أو ضرب ثلاث ضربات متواليات - بطلت صلاته؛ للإجماع 
على أن العدل الخر ويطلها بذون القليل»: وليسى لذلك :قابط) قرجع فيه إلى العرق» والعرت 
يعد الثلاث المتواليات كثيرة. د ثم قال: وما ذكره الشيخ من البطلان بالثلاثة هو طريقة ة الشيخ 
افا الت ونيا جد اميد . نعم» مفهومها يقتضي أن الخطوة 
والخطوتين والضربة والضربتين لا تبطل» وبه صرح الشيخ في الباب بعده. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من الاتفاق على البطلان بالثلاثة ليس كذلك؛ فإن لنا وجها حكاه الرافعى والمصنف 
وغيرهما: أن الكثير ما يسع زمانه ركعة» والقليل: ما لا يسع» ولا شك أن الثلاثة تنقص عن 
الركعة» والذي أوقع المصنف فيما وقع فيه: أن الرافعي ادعى ذلك» وأخرج القائل بالركعة» 
فذهل عنه وادعى التعميم» فراجعه. [أ و]. 


4 جج كتاب الصلاة 


أحدهما: البطلان؛ لتكرر الفعل كالثلاث. قال الرويانى فى «تلخيصه» فى صلاة 
الخوف: وهو ظاهر النصء واختيار”"© كثير من أصحابناء .- 1 

وأصحهما - وهو الذي أورده البغوي وغيره ثم-: عدم البطلان؛ لأنه - عليه 
السلام - «خلع نعله0 في الصلاة» ووضعه(” إلى جنبه)”؟»؛ وذلك فعلان» ثم 
الخطوة الواحدة إنما لا تؤثر إذا لم تخرج عن المعتاد؛ فإن خرجت: كالطفْرة 
والوثبة» أبطلت - قاله في «التتمة» - لمنافاة ذلك [الصلاة]2 عرقا. 

ويؤيد ذلك قول الإمام: إن قول الأئمة: إن الخطوة والضربة لا تبطل» والثلاث 
تبطل - ليس الرجوع في هذا التقريب إلى القدر؛ فإن من حرك أصابعه مرارًا 
كثيرة لم يقابل ذلك خطوة» ولست أنكر أن للتعدد”2 والتقطع أثرًا معتبرًا في هذا 
الباب؛ فإن الخطوة الواحدة لا تبطل» ولو قطعها المصلىء. فجعلها ثلاث خطوات 
متواليات - أبطلتء ولست أنكر أنه لو خطا خطوتين التي ولاء؛ فإنهما في 
العرف قد يوازيان ثلاث خطوات. 

والخطوة» بفتح الخاء: المرة الواحدة» وبالضم: اسم لما بين القدمين» وقيل: 
لغتان مطلقًا. 

ثم في ضبط ما عدا ما ذكرناه من الأفعال قلة وكثرة» وراء القول باعتبار 
العرف فيهاء طرق: 

إحداها - قالها القفال-: أن ما يظن الناظر إلى فاعله - إذا رآه من البعد - 
أنه ليس في الصلاة من أجل فعله - فهو كثير» وما كان بخلاف ذلك فهو قليل» 
وهذا في الحقيقة راجع إلى [أن]”" الاعتبار بالعرف. وبه صرح الإمام. 

وقال الغزالي: إن هذا غاية ما قيل فيه» وهو لا يقبل التحديد”. واعترض 
الرافعي على القفال. فقال: الظن الحاصل لمن يراه إما أن ينشأ من أنه غير 
محتمل في الصلاة شرعاء أو من أن غالب عادات المصلين الاحتراز عنه من غير 
أن ينظر إلى أنه محتمل أم لا؟ فإن كان الأول فإنما"» يحصل هذا الظن أو 
)١(‏ في بء جه د: واختار. (:) تقدم. 60 سقط في د. 


6 في أ: نعليه. (0) سقط في ج. (4) في ج د: التجريد. 
(0) في أ: ووضعهما. () في ج: الباطن. (9) في د: قائما. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها كر الف 


الكيان”'" لمق عر فدهن الس" الفط ونع تي" عند كان فلناة:الكثير 
هو الذي يحكم ببطلان الصلاة به من عرف أنه مبطل» ومعلوم أن هذا لا يفيد 
شيئًاء وإن كان الثانى أشكل بما إذا رآه حاملا صبيّاء أو يقتل حية أو عقربًا؛ فإنه 
محتمل» مع أن الناظر إليه يتخيل أنه ليس في الصلاة؛ لأنه على خلاف عادة 
الممية هالا 

ثم إذا قلنا بهذه الطريقة» فلو وقع تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم 
لا؟ قال الإمام: فينقدح فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: استصحاب حكم الصحة. 

والثاني: الحكم بالبطلان؛ فإنا مطالبون”'' بالإتيان بهيئة مخصوصة؛ ونحن 
شاكون في حصولها. 

والثالث: أنا نتبع الظن؛ فإن استوى الظنان فالأصل دوام الصحة. والأظهر 
استصحاب الحكم بدوامها؛ فإن الهيئة التي ذكرناها وبينا الكلام عليها لبن ركنا 
مقصودًا في الصلاة» وكأنها””' النظام والرابطة للأركان؛ فإذا لم يتحقق انقطاعها 


000 
.  تماد‎ 


والطريقة الثانية - حكاها الفوراني» والمتولي. وغيرهما- : أن الفعل الكثير 
[ما يحتاج]” '' فيه إلى اليدين: كتكوير العمامة وربط السراويل» والقليل ما لا 
يحتاج إلى ذلك؛ ومنه: وضع العمامة عن ”” الرأس وحل السراويل. وهذه الطريقة 
قال القاضي الحسين: إن القفال سمع أبا نصر المؤدب ينحاز بقولها. 

قال الفوراتي والمتعودىاو]''' لبشه بشن 

والطريقة الثالثة - حكاها الرافعي عن صاحب (العدة»- : أن القليل ما لا 
يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة؛ فإن وسع فهو كثير. 

وقد أفهم إطلاق الشيخ القول بالبطلان عند وجود الثلاث: أنه لا فرق فيه بين 
العمد والسهوء والعالم بالتحريم والجاهل به» وبه صرح العراقيون والماوردي» 
وقالوا: الفرق بينه وبين الكلام الكثير إذا وقع على وجه السهو أو الجهل؛ حيث 


)١(‏ في ج: الخصال. 5( في بء د: مطلعون. 00 ناماع 
000 في ج: الكبير. )2 في أ د فكأنها. فك في ب: : على. 
() في ج: نبحث. (5) في ج: قامت. (5) اسقط ف 


الو ج كتاب الصلاة 


لعل على أحد الوجهين: أن تأثير”'' الفعل أقوى؛ بدليل اعتبار إحبال المجنون 

في أم''' الولدء وعتقها بموته» ولا يعتبر”" إعتاقه» وأن المكره على القتل يجب 
ل لقا طن يه القولين» والمكره على الطلاق لا يقع طلاقه. 

وأما المراوزة فإنهم حكوا في ذلك طريقين: 

إحداهما: أن الفعل الكثير كالكلام الكثير ناسيًّا؛ فيأتي فيه الوجهان. وهذ 

يقة لم يحك في «الكافي» غيرهاء وصحح القول بالبطلان» وكذا القاضي 
الحسين» وقال: إن الذي يقتضيه قول الشافعى فيما لو انحرفت به دابته عن جهة 
قصده. وطال ذلك: أن صلاته تبطل» سواء كان مخطبًا”*' أو ساهيًا؛ قاله فى باب 
ابتتقيال 11 ْ 

والمتولي صحح مقابله» مستدلًا بقصة ذي اليدين؛ فإنه - عليه السلام - لم 
يأمر سرعان الناس بالإعادة0©. 

والطريقة الثانية: القطع بأنه لا يبطل كالكلام اليسير ناسيًا؛ لأن الفعل الكثير 
عمدًا مساو للكلام القليل عمدًا في الإبطال؛ فوجب أن يستويا عند النسيان في 
عدمه؛ هكذا حكاه مجلى عن الغزالي. 

والمذكور في «النهاية» وغيرها موضع هذه الطريقة: أن أول مبلغ الكثير في 
الفعل هو الذي مطل الصلاة كالكلام اليسير عامدًا؛ فإن الكلام اليسير يحرم أبهة 
الصلاة؛ كما أن الفعل الكثير يحرمه؛ فإذا وقع هذا من الناسي لم يبطلء؛ وما 
تجاوز مبلغ أول الكثرة وينتهي إلى السرفء فهو من الناسي كالكلام الكثير في 
حال النسيان» وفيه الخلاف. 

وأجاب العراقيون عن ذلك: بأن مناط العفو في الكلام اليسير مشقة الاحتراز 
عنه» وهي المناط في الفعل القليل؛ فإنه لما شق الاحتراز عنه عفي عن سهوه 
وعمده. والمشقة منتفية فى الفعل الكثير. 

فرع: لو عد الآي في الصلاة عقدًا بدون التلفظ لم تبطل صلاته. 

قال الشافعي: وتركه أحب إلي؛ ولأجل هذا قال بعض أصحابنا: إنه يكره0©. 
)١(‏ في د: ما بين. (:) في ج: محيطًا 


قرو في ب: يغير. 000 في ج: مكروه. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها - حتف 


واختاره في «المرشد». والمذهب أنه لا يكرهء بل [هو(23 جائز؟؛ لأنه روي أنه 
- عليه السلام - عد الفاتحة في الصلاة وهذا يدل على أنه جائز. 

قال ابن الصباغ: ولكنه يحتمل أن يقال: إنما فعل ذلك؛ ليبين عددها؛ فجاز 
لغرضء ومن هنا قال مجلي: يحتمل أن يقال: إن كان لغير حاجة [كره]"'» وإن 
احتاج إليه لم يكره. 
أو إدارة مسبحة(”" أو حكة, ونحو ذلك - هل يبطل» أم لا؟ من حيث إن الفعل 
متكرر» لكن كثير البدن ساكن» وهيعة(؟) الخشوع غير مختلة؛ فهل يستدل بها 
[على ]2*7 النص على عدم البطلان؟ 

قلت: نعمء إن قلنا: إن حد التوالي قدر ركعة كما تقدم» ثم محل تردد القفال 
إذا وضع يذه فى موضع واحد وحك يإصبع واحد مراراء أو بالجميع مراراء من 
غير أن يحرك"' كفه ذاهبًا وجائيّاء وفي هذه الحالة جزم صاحب «الكافي» 
و«التتمة» بأنها لا تبطل. 

وقال في «الكافي»: إنه [إن]”"© كرر الحك عمدًا بذهاب جميع يده وردها - 
بطلت. إلا أن يدفعه إلى ذلك جرب لا يقدر معه على عدم الحك؛ فلا تبطل. 

وعلى هذه الحالة يحمل ما أطلق” البغوي أن الحك ثلاث مرات يبطل 
الصلاة» ورد اليد وجذبها حكة واحدة. وكذا رفء0*) اليد عن الصدر ووضعها في 
محل الحك جذبة!(١'2‏ واحدة» قاله فى «الكافى)». 

قال: وإن أكل عامدًا بطلت صلاته؟ لأنه إذا أبطل الصوم. وهو لا يبطل 
بالأفعال؛ فلآن يبطل الصلاة وهى تبطل بها أولى. 

والمعنى فيه: أنه يعد معرضًا عن الصلاة؛ فإن المقصود من الصلاة ونحوها من 


)١(‏ سقط في ج. (5) في بء ج: يجر. 

(648 سقط في ج» وفي د: يكره. (69 سقط في ج د. 

() في أ: سبحة. () في أء ج د: يطلقه. 
(5) في ب: وهو. (9) في ج: دفع. 


)0( سقط في أ» ب» ج. 202920 فى ج: حكة. 


"1 كن كتاب الصلاة 


العبادات البدنية: تجديد الإيمان» ومحادثة القلب بالمعرفة”' » والرجوع إلى الله - 
سبحانه - ولذلك وجب الانقطاع عن الأفعال المعتادة» وخطاب الآدميين؛ 
وملازمة صوب واحدء وهو القبلة» والأكل والشرب يناقض”'' هذا المقصود. 

قال: وإن كان ساهيًا لم تبطل صلاته؛ كالصوم» وهكذا لو كان جاهلًا بتحريم 
ذلك لقرب عهده بالإسلام ونحوه» كما تقدم: لا تبطل؛ لأن الجهل بالتحريم 
ملحق” "' بالنسيان فيما نحن فيه» ومن هاهنا يظهر لك من كلام الشيخ أمران: 

أحدهما : أنه لم يسلك بالأكل في الصلاة مسلك الأفعال [فيها]””' وإن كان 
فعلاء إذ :لق ميلك يد هذا النتلك لما فرق فد بين العاهد والتناشي» [ولةورق] 7 
فيه بين القليل والكثير عند السهوء وظاهر كلامه يقتضي التسوية. . 

والثاني: إجراء الصلاة في وجوب الإمساك فيها مجرى الصيام» ويلزم منه 
الحكم بالبطلان فيما إذا وضع في فيه سكرة» ووصلت إلى جوفه من غير فعل» 
أو تعاطى في الصلاة ما يبطل الصيام» وهو وجه محكي عن العراقيين في 
«النهاية»» ولم يورد البندنيجي والماوردي غيره» واختاره الشيخ أبو محمدء وقال: 
إنه الذي قطع به الأئمة في طرقهم, وعلى هذا: إذا كان بين [أسنانه]”"' ما يجري 
به الريق إلى المعدة» ولم يتمكن من قلعه”"؛ فجرى إليها - لا تبطل الصلاة؛ كما 
لا يبطل الصوم» وبه صرح البندنيجي أيضاء وحكاه مجلي عن نصه في «الجامع 
الكبير». 

وقال في «البسيط»”؟ تبعًا لإمامه: إن من العراقيين من لاحظ في الأكل في 
الصلاة كونه فعلا؛ ففرق بين القليل والكثير مع العمد. وقد حكاه في «التتمة» 
ع 

قال الرافعي: والمرجع فيه على هذا قل وكثرةً إلى العرف. 

وأفهم كلامه أن كلامهم عائد إلى قلة المأكول وكثرته. والذي يظهر على هذه 


)١(‏ فى ج: المعرفة. (5) في ج: ينقض. 

م في د الحو 4 ا 

() في أ: والفرق» وفي ب: ولفرق» وفي ج: وأفرق. 

(7) سقط فى د. (0) في أ: فعلهاء وفي ج: فعله. 


(4) في ج: الوسيط. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج وف 


الطريقة: أن يكون النظر إلى قلة الفعل والمضغ وكثرته”'"» وهذا الوجه قال 
مجلي: لعمري له وجه. 

والفرق بينه وبين الصيام: [أن حقيقة الصوم الإمساك: مع النية؛ فإذا وجد 
الأكل لم يوجد حقيقة الصوم”"؛ فانتفت العبادة» وهاهنا الصلاة موجودة» وإنما 
أحدث فيها ما ليس منها؛ فكان7" كسائر الأفعال» وما ذكره من مقصود الصلاة 
بغير الأكل من الأفعال - أيضًا - ينافيه”؟2» وقد فرقوا فيه بين القليل والكثير. 

والمنتصرون من المتأخرين”*؟ للأول قالوا: القليل من الفعل في محل الحاجة؛ 
ولا يكاد يستغنى عنه فى الصلاة؛ ففى الاحتراز عنه مشقة.» ولا كذلك جنس 
الأكل والشرت. ْ 

ثم ما ذكره الشيخ من عدم البطلان عند السهو من غير تفرقة بين بين القليل منه 
والكثير جرى فيه على قاعدته في أن الأكل لا يفسد الصوم كيف كان. ومن قال 
بأن الكثير [منه]”"" يبطل الصوم؛ فهو قائل به هنا من طريق الأولى» وقد صرح 
بحكاية الخلاف فيه الرافعي» وصحح القول بالبطلان» والماوردي والبغوي وأبو 
الفتح سليم جزموا به» وسلك القاضي الحسين في ذلك طريمًا آخر؛ فقال: إن أكل 
أقل من سمسمة لم تبطل صلاته» وإن أكل بقدر سمسمة فوجهان. الأظهر: 
البطلان» وحكى عنه مجلي وجهين فيما إذا وضع في فيه شيئًا يذوب: كسكرء أو 
فانيذ مما يجري به الريق» فوصل إلى جوفه - هل تبطل صلاته أم لا؟ وأنه قال: 
إن الأظهر البطلان ثم 


)0 قوله: وإن أكل عامدًا بطلت صلاته؛ لأنه يعد معرضًا عن الصلاة» ومنهم من لاحظ فيه كونه 
فعلا ففرق بين القليل والكثير» قال الرافعي: والمرجع فيه على هذا قلة وكثرةً إلى العرف. 
وأفهم كلامه أن كلامهم عائد إلى قلة المأكول وكثرتهء والذي يظهر على هذه الطريقة: أن 
يكون النظر إلى قلة الفعل والمضغ وكثرته. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي من أن كلامه يفهم أنه راجع إلى المأكول لا إلى الأكل غير صحيح؛ لأن 
الرافعي إنما فرضه في الأكل خاصة؛ وليس فيه ما يوهم اعتبار المأكول بالكلية» فراجع كلامه 
تجده كذلك .ثم إن الرافعي قد نص على أن مجرد المضغ إذا كثر يبطل وإن لم يصل بسببه شيء 
إلى الجوف؛ لأنه فعل من الأفعال» فإذا كان الرافعي يبطل بالفعل الكثير عند عدم وصول شيء 

(١‏ سقط في د. [(فوة في أ جي د: وكان. 

(5) في ج: منافيه. (0) في ج: الآخرين. (5) سقط في ب. 


فق جم كتاب الصلاة 


ثم قال مجلي: وهذا بناء على قولنا: إن الفعلة الواحدة منه تبطل الصلاة» ولا 
خلاف في أنه إذا وضع في فيه شيئًا لا يذوب, ولم يرد رده» ولم يمنعه من 
القراءة الواجبة - أن صلاته لا تبطل» وأن ذلك مكروه؛ لأنه يزيل الخشوع. 

قال: وإن فكر في الصلاة. أي: فى أمور الدنياء أو فى مسألة فقهية ونحوهاء 
كما قال القاضي الحسينء أو اليك فيها ام مور قير حاعية نميا آذ شمالاء 
ولم يحول قدميه عن القبلة - كره. 

أما في الأولى: فلما روى أبو داود عن عقبة بن عامر [قال1': سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «ما من أحد يتوضأء فيحسن الوضوءء ثم يقوم فيركع 
زكعتين يقبل علبهها تقلبه [ووحيه]"" إلا وقد أوغي :الله له :السنة1. 

وأما في الثانية: فلقوله - عليه السلام-: «لا يزال الله مقبلا على العبدء وهو 


في صلدن» ما لم يلتفت؛ فإذا التفت انصرف عنه”'» أخرجه أبو داود والنسائي. 
010( سقط فى ب» د. زفق سقط فى ب. 


(؟) أخخرجه أبو داود )"0١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: كراهية الوسوسة وحديث النفس فى الصلاة 
(407)». والنسائي /١(‏ 40) كتاب الطهارة» باب: ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين» 
من طريق جبير بن نفير عن عقبة بن عامرء به. 
وأخرجه مسلم )١5١١-704/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء /١17(‏ 
5 *؛» وأبو داود /1١(‏ 41 47) كتاب الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأ ,»)١59(‏ 
وأحمد (5/ »)١67 »١55‏ وابن خزيمة (777)» عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية 
الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله يَكةِ قائما يحدث الناس» فأدركت 
من قوله: اما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه. إلا وجبت له الجنة»؛ قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها 
أجودء فنظرت فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جئت آنفاًء قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 

- أو فيسبغ - الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

ع6 فى ج: : الصلاة. 

)2 ف منه. والحديث أخرجه أبو داود )"١7 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: الالتفات فى الصلاة 
(4:09): والنسائي (8/9) كتاب السهوء باب: التشديد في الالتفات في الصلاة» وحن (0/ 
» والدارمي :)73721١/١(‏ وابن خزيمة (581» 587)» والحاكم .)3577/١(‏ والبيهقي 
(/581- 387)» من طريق الزهري قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن 
المسيب - وابن المسيب جالس عند أبي الأحوص - أنه سمع أبا ذر... فذكره. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل - 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج” 2 


اا الا ال ا م اا ا اا ا ا ا ل لس ا لاس ا ص اي اياي يا طاتن ان 


-ت المدينة وثقه الزهري وروى عنهء وجرت بينه وبين سعد بن إبراهيم مناظرة في معناه. ووافقه 
الذهبي. 

وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 89): قال المنذري في حواشيه: وأبو الأحوص هذا لا يعرف 
اسمه وهو مولى بني ليث» وقيل: مولى بني غفار» لم يرو عنه غير الزهري؛ قال يحبى بن معين: 
ليس بشيء» وقال الكرابيسي: ببى بالحير لهم لال اوري في الخازسة 17 هو فيه 
جهالة لكن الحديث لم يضعفه أبو داود» فهو حسن عنله. 

قلت: وممن جهل أبا الأحوص أيضا ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ )١70‏ حيث قال: لا 
يعرف له حال ولا قضى له بالثقة قول الزهري: سمغت أنا الأحوضص يحدك: 

وأشار الذهبى إلى ذلك أيضا فى الميزان (1/ 77) وقال: ما حدث عنه سوى الزهري» وثقه 
يعض الكبات ١‏ 

وذكره الحافظ في التقريب (ت:7955) وقال: مقبول لم يرو عنه غير الزهري. 

قلت: قوله : مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فلين» ولم يتابع ؛ فإسناده ضعيف» وضعفه الألباني في 
تعليقه على صحيح ابن خزيمة» ولكنه يرتقي إلى درجة الحسن بما له من شواهد يأتي ذكرها. 
وفي الباب عن الحارث الأشعري وحذيفة: 

حديث الحارث الأشعري: أخرجه الترمذي (54/ 545: 045) أبواب الأمثال؛ باب: ما جاء في 
مثل الصلاة والصيام والصدقة قة( 7857 5855). وأحمد (5/ ل ؟” » والبخاري في 
تاريخه الكبير (؟/ ٠‏ 2, وأبو يعلى (١1/!ا165١)‏ وابن خزيمة مع 49586 .)١18946‏ وابن 
حبان (577)» والطبراني في الكبير (5/ 700-878) رقم (/37411 015478 014170 
د ا او ا ل ولي -719)» من طريق أبي 
سلام عن الحارث الأشعريء أن النبي يك قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات 
أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. .. وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقد ذكر في بعض 
الروايات مطولا ومختصرا. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

وذكره الألباني في صحيح الترمذي (7744)» وصححه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 

حديث حذيفة: أخرجه ابن ماجه (7/ )١54‏ كتاب إقامة الصلاة والسة فيها + »)٠‏ وابن 
خزيمة (414): من طريق أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه؛ فقال: 
يا شبثء لا تبزق بين يديك؛ فإن رسول الله يك كان ينهى عن ذلك وقال: «إن الرجل إذا قام 
يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء؟ . واللفظ لابن ماجه» وفي 
لفظ ابن خزيمة: «إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله بوجهه؛ فلا ينصرف عنه حتى 
ينصرف عنه أو يحدث حدنًا». 

وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 744): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد في 
الصحيحين والموطأ من حديث ابن عمر. 

قلت: وحسن إسناده الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 


كل مان كتاب الصلاة 


وقالت عائشة: سألت رسول الله يه عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: «هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»”'' أخرجه البخاري. 

ولأن مقصود الصلاة الخضوع ارم والتفكر والالتفات يمنعهما؛ فكرها 
لذلكء وقد قال الله تعالى-: ##قَدَ لح الْمؤمئويَ *آلِنَ هم في سَكَ شعو *»# 
[المؤمنون: ١‏ 7] فكان ترك الخشوع دالاً على عدم الفلاح. 

قال العلماء: وعماد الصلاة وعلامة قبولها الخشوع. وهذا هو المشهور. وفي 
«التتمة» في صفة الصلاة: أن الالتفات في الصلاة حرام؛ لما ذكرناه من الخبر. 

قال: ولم تبطل صلاته؛ أما في الأولى فلقوله - عليه السلام-: «إن الله تعالى 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها»” '' رواه أبو داود. وأما في الثانية فبالقياس على 
الأولى. ْ ْ 

[ولأنه لم يفقد من الصلاة]”" فى الصورتين إلا الخشوعء. وذلك لا يوجب 
البطلان؛ فإنه - عليه السلام - «صلىء وعليه خميصة ذات أعلام» فلما فرغ قال: 
الونين أعلام هذه. اذهبوا بها إلى أبي الجهمء وائتوني باع ” ) 


أخرجه 


000 أخرجه البخاري (0 كتاب الأذان» باب: الالتفات فى الصلاة (١ه/ا)ى‏ (484/5,. 
24 كتاب بدء الخلق؛ باب: صفة إبليس (277941). وأبو داود /١1(‏ 07)» كتاب الصلاة» 
باب: الالتفات في الصلاة )41١١(‏ والنسائي (/8) كتاب السهوء. باب: : التشديد في 
الالتفات في الصلاة» والترمذي 0/ 2000 5 كتاب الصلاة» باب: ما ذكر في الالتفات 
(090). وأحمد (5/ ٠‏ لو )٠5‏ 

(0) أخرجه البخاري )487/٠١١(‏ كتاب الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق (0179): ومسلم 
()كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس )١77/50١(‏ واللفظ له وأبو 
داود /١(‏ 51/7) كتاب الطلاق» باب: فى الوسوسة بالطلاق ,))57١9(‏ والنسائى )١657/57(‏ 
كتاب الطلاق» باب: من طلق في نفسه» والترمذي (؟/ 5175) كتاب الطلاق» باب: ما جاء 
فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته »)١1147(‏ وابن ماجه (/ 4١‏ 4) كتاب الطلاق» باب: من 
طلق في نفسه وما لم يتكلم به ( ) وأحمد(5/ ددلل “الل 6ق 11/1 ١14)ء‏ 
والحميدي .)١١97(‏ وأبو يعلى (5784), وأبو عوانة »)/8/١(‏ وابن حبان (4 2477 
موف 56 وأبو نعيم في الحلية 4/9 (5/ 5625 والبيهقي 2/١‏ والخطيب في 
تاريخه (9/ 470)» من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

هوه بدل ما بين المعقوفين في ج: ولا ينظر بفقد. 

ع أخرجه البخاري (؟/ ”) كتاب الصلاة» باب: : إذا صلى في ثوب له أعلام (2» ومسلم حت 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها جه يفف 


البخاري ومسلم. ولم ينقل أنه أعاد الصلاة. 

والخميصة: كساء أسود معلمء قال في «المجمل»: فإن لم يكن معلمًا فليس 

والإنبجانية: بهمزة مكسورة» ونون خفيفة ساكنة» وباء مكسورة معجمة بواحدة. 
وجيمء 0 وبعدها نون مكسورة» وياء آخر الحروف مشددة» منسوبة إلى 
أنبجان - بة بفتح الهمزة - وهو اسم موضع. 

وما ذكره الشيخ هو المشهور. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه عن القاضي ابن كج: أن حديث النفس إذا كثر 
أبطل الصلاة» وسيأتي مثله. وقال القاضي الحسين في باب سجود السهو: يخاف 
لمن فكر في أمور الدنيا [فيها]"'2 أن يحرم فضيلة الجماعة؛ لقوله - عليه 
السلام-: «لا صلاة لامرئ لا يحضر قلبه». 

أما لو فكر في الصلاة في مقروئه فيها فهو مستحبء ولو تفكر في أمور 
الآخرة فلا بأس. وإذا حول قدميه عن جهة القبلة: فإن فعله عامدًا بطلت صلاته 
وكذا إن كان ناسيّاء وطال الزمان» وإن قرب وقصر كانت جائزة؛ لأنه عمل يسير 
وعليه؟"؟ سجود السهو. 

وقد استقصيت الكلام في ذلك في باب استقبال القبلة؛ فليطلب منه. 

وإن كان الالتفات لحاجة لم يكره؛ لأنه - عليه السلام - التفت لأجل ذلك. 
وقراءة شيء مكتوب في الصلاة في نفسه من غير تلفظ لا يبطل الصلاة» ولكن 
يكره؛ لأنه نوع من التفكر. ْ 


(91/1") كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: : كراهة الصلاة في ثوب له أعلام /7١(‏ 
)ل وأبو داود )٠ ٠" /١(‏ كتاب الصلاةء باب: النظر في الصلاة 41 والنسائي ١؟/‏ 
"/) كتاب القبلة» باب: : الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام؛ وابن ماجه (5/ /141) 
كتاب اللباس» باب: لباس رسول الله يِكيدِ (:65ه9), وأحمد ا 68)») والحميدي 
(؟17)» وابن خزيمة (414)» من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة» بنحوه. 
وقد توبع الزهري عن عروة؛ تابعه هشام بن عروة: 
أخرجه مسلم (085/1)) وأبو داود (419): وأحمد (5/ 8:55 ٠ع‏ وابن خزيمة (959)), 


من طرق عن هشام بن عروة» به. 
)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: ويمكنه. 


18 ج-ج” كتاب الصلاة 


قال الشافعي: ولأنا لو أبطلنا صلاته بذلك لأبطلناها بما يخطر على”'' باله. 

قال: ولا يصلى. وهو يدافع الأخبئين. أي: أو أحدهما؛ لقوله - عليه 
السلام-: «لا صلاة بحضرة الطعامء ولا وهو يدافع الأخرعيه»”" رواه مسلم. 

وهكذا لا يصلىء وهو يدافع الريح. 

قال: ولا يدخل فيها وقد حضره العشاء. ونفسه تتوق إليه؛ للخبرء وقد قال : 
عليه السلام - 5 قرب العشاء وحضرت الصلاة» فابدءوا به قبل أن لوا 
صلاة المغرب» " رواه البخاري ومسله©». 

قال الأصحاب: والمراد بالبداءة: أن يتناول منه لقمة أو لقمتين””' يكسر بهما 


000 في ج: في 

إفية أخرجه مسلم )797/١(‏ كتاب المساجدء باب: : كراهة الصلاة ة بحضرة ة الطعام (/اك/ر ١‏ حم) 
وأبو داود )١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: أيصلي الرجل وهو حاقن (89). وأحمد (5/ 257 

14)» والبيهقي (5/١/ا‏ - 077» والحاكم )١184/١1(‏ ووافقه الذهبي» من حديث عائشة 
قالت: إني سمعت رسول الله وك يقول: «لا صلاة بحضرة ة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان» 
واللفظ لمسلم» وفي الحديث قصة 

() أخرجه البخاري )881١/7(‏ كنات الأذان»باب: :إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (51/7)) 
ومسلم )95945/١(‏ كتاب المساجدء باب: كراهة الصلاة بحضرة ة الطعام (54/ /661) واللفظ 
له. والنسائي )١١١/7(‏ كتاب الإمامة» باب: العذر في ترك الجماعة؛ والترمذي )9*/١/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: ما جاء إذا حضر العشاء (5ه8), وابن ماجه )١188/5(‏ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها (”477). وأحمد ("/ ٠‏ وعبد الرزاق .)75١87(‏ والحميدي 
(0) وابن خزيمة(5151(2)475١).‏ وابن الجارود (77؟) والطحاوي في شرح 
المعاني (؟/١٠5)»‏ وابن حبان (5077)» والبيهقي في السنن الكبرى (*/ الا 1/7)» من 
حديث أنس بن مالك. 

00 قوله: ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه؛ لقوله يَكةِ: «إذا قرّب العشاء وقد 
حضرت الصلاة ة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» رواه البخاري ومسلم. انتهى 
كلامه. 
والتقييد بقوله: «قبل أن تصلوا صلاة المغرب» من تفردات مسلمء ولم يروه البخاري [أوا]. 

)0( ثبت في حاشية (ب): حاشية بخط المصنف - رحمه الله تعالى- : يجوز أن يتمسك في ذلك 
بقوله - عليه السلام - للعبد الذي يلي الطعام: «فليعط أكلة أو أكلتين» أي: لقمة أو لقمتين» 
كما هو مبين في موضعه. 
والحديث أخرجه مسلم (7/ 1184) كتاب الأيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل (17/ 
27577» وأبو داود (؟/747) كتاب الأطعمة» باب: في الخادم بأكل م المرلي مل 


وأحمد (177//1) من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال - 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج 24 


سَوْرة الجوع, لا أن يتم أكله. اللهم إلا أن يكون مشروبًا كالسويق ونحوه. 
فيستوفيه؛ فإن زمنه يسير. 

والتوقان: الاشتياق إلى الشيء» وتعلق [القلب به]1'". 

قال: فإن فعل ذلك أجزأته صلاته؛ لأن الموجود لا يقدح في غير الخشوع؛ 
فلم يمنع من الصحة؛ كحديث النفس. 

قال الإمام في باب صلاة الجماعة: : وقد بلّغت عن القاضي حسين أنه قال: لو 
صلىء وضاق الأمر”" عليه في مدافعة البول أو الغائط» وخرج عن أن يتأنى”" 
منه الخشوع أصلًا لو أراده - فلا تصح صلاته؛ فإن ما هو عليه ليس يوافق هيئة 
المصلينء بل هو في التحقيق هازئ بنفسه. مستوعب الفكر بالكلية فيما هو 
مدفوع إليه» ومن أنكر أن المقصود من الصلاة الخشوع والاستكانة؛ فليس عالمًا 
بيه !؟؟ الضلاة: 

قال: وهذا إن صح فهو غير بعيد عن التحقيق» ولكنه هجوم على أمر لم يسبق 
إليهء ولست أعرف خلاقًا أن الساهي البارق”*2 الذي يلتفت في جانبيه» وإنما 
يقتصر على قراءة الفاتحة والتشهد, ولا يأتي بذكر غيرهما - بعيد عن هيئة 
المصلين» ثم لم نحكم في ظاهر الأمر ببطلان صلاته. 

قلت: وقوله: «إن ما قاله القاضي لم يسبق إليه»» فيه نظر؛ لأن أبا زيد المروزي 
قاله أيضَاء وقد تقدم مثله في حديث النفس. 

ثم النهي عن الصلاة عند مدافعة أحد الأخبثين كيف كان, وما في معناه وهو 


حت رسول الله عَلِهِ: ا او و را و 
فليأكل » فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أ و أكلتين» قال داود: يعني: لقمة أو 
لقمتين. 

200 سقط في دء وفي بء ج: القلب. 

فق في أء جه د: الوقت. 

قرف في أ» بء د: يأتي. 

2 في أ: بما يفسدء وفي ج: بسئن. 

(6) قوله: ولست أعرف خلافا أن الساهي البارق. .. إلى آخره. 
يقال: بَرِقَّ البصرء يَبْرّقَه على وزن «علم يعلم». يَرَكَا: : إذا تحير؛ فهو بارق: أي متحير. وأما برق 
يبرق - كوزن «خرج يخرج) - فمعناه: : تلألأء والمصدر: البُروق. [أوا. 


1 ج كتاب الصلاة 


مدافعة الريح» وعن الصلاة بحضرة العشاء مع توقان النفسء» واستحباب إزالة 
ذلك قبل الشروع فيها - مخصوص بما إذا كان في الوقت سعة؛ فإن ضاق 
الوقت عن إزالة ذلك صلى على حسب حاله؛ لأن إخراج الصلاة عن الوقت مع 
الإمكان لا يجوز بحال؛ كذا قاله القاضي الحسين في باب صلاة الجماعة. 

وحكى البغوي ثم في هذه الحالة [فى صورة21 المدافعة وجهًا آخر: أنه يزيل 
ما يدافعه» ويصلي خارج الوقت. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا مفرعا على أنه لا تصح صلاته؛ لانسلاب 
الخشوع. 

قال المتولي: هل الأولى هذا أو ذاك؟ فيه وجهان. وطردهما في الصورة 
الأخرى. 

قال: : وإن كلمه إنسان, أو استأذن عليه. وهو في الصلاة - سبح إن كان 
وعلة ع و إن كانت امرأة؛ لما روى أبو داود في الحديث المشتمل على 
قدوم النبي ملوأ بو بكر يصلي بالناس [» وتصفيق الناس 7" حين رأوا النبي كلل 
«ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟! من نابه حي واي صااتة بارج : [فإنه 
إذا]» سبح التفت إليه» وإنما التصفيح للنساء)!*؟ وأخرجه البخاري ومسلم. 

وقد قيل: إن التصفيح والتصفيق بمعنى [واحد]"؟2. وقيل خلافه» كما سنذكره. 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «التسبيح للرجالء والتصفيق 
للتساء)0”" , 

واختلف أصحابنا في كيفية تصفيقهن: 

فقيل: تضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر. 

وقيل: بل تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. 

وقيل: تضرب بإصبعي يمينها على بطن كفها الأيسر. وهذا ما قال أبو أيوب: 
إنه التصفيح في الحديث يث؛ كما رواه أبو داود. 


)2000 في ج: صورة» وفي د: صورة في. 
() في د: صفق. (60) سقط في أ. (4:) في ج: فإن زاد. 
)2( تقدم. 69 سقط في أ جي د. (7) تقدم. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج؟ ضرق 


يق 

وفي «الحاوي»: أن" كاه ملك الشافعي ار و سوأاء فيه 
بباطن الكف على ظاهر الأو واكك مهما ارا ل 7 

وقال الإصطخري: لا تصفق بباطن بي 5 ا 55006 
الرجل» وسبحت المرأة - لم تبطل الصلاة» لكنهما تركا السنة. 

قال في «الحاوي»: وقال بعض أصحابنا: : تسبيح المرأة جائزء وتصفيق الرجل 
ا 00 
لم يتطاول فلا سهو عليه. 

قال: وهذا غير صحيح؛ لأن رسول الله يكةٍ لم يبطل صلاة من صفق خلف 
أي بكر» ولا أمرهم بالإعادة. 

قلت: وفي هذا الرد نظر؛ لأنهم كانوا جاهلين بمشروعية التسبيح لهم وعدم 
مشروعية التصفيق؛ فلا جرم لم يأمرهم بالإعادة» مع أنه محتمل أن يكون كثرة 
التصفيق التي نقلت عنهم باعتبار صدورها من الأشخاص. لا باعتبار كثرتها من 
كل شخص شخصء والظاهر من كلام الشيخ في «المهذب» عدم البطلان. 

ولو تكرر التصفيق من المرأة لم يبطل» ولم أر فيه خلاقا. 

فرع: لو أبدل المصلي التصفيق أو التسبيح عند الاستئذان بالدخول. 
بقوله: «ادخلوها بسلام آمنين» وقصد الإذن في الدخول؛ وكذا لو رأى شخصًا 
يمشي على بساطه بنعله؛ فقال: «اخلع نعليك» وقصد أمره بخلع نعليه - فهل 
تبطل صلاته؟ 

قال الأصحاب: إن قصد مع ذلك القراءة لم تبطل؛ لأن عليًا -رضي الله عنه- 
«كان في الصلاة ب «الكوفة» فدخل شخص من الخوارج» وهو يقول: لا حكم إلا 

لله ولرسوله” © واراديدلك الإنكار على عليّ - عليه السلام - حيث حكم؛ فتلا 
علىٌ: ضير إِنَّ وَمْدَ أل حَوٌ* [الروم: لما بل ال #كلبة عق أرلذ 
0000 “» ولو كان ذلك يبطل الصلاة ة لما أقدم””' عليه عليّ. 


)١(‏ في ب: إنه. (1) زاد في ج: ظاهر. (7©) في ب: ورسوله. 

() ذكره السيوطي في الدر المنشور (5/ 68:6 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير (؟٠‏ 0 
عمل 5 7380). وابن المنذر وابن ع أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه؛ عن علي - 
رضي الله عنه - أن رجلا من الخوارج ناداه وهو في صلاة الفجر فقال: #وَلْمَدَ أي إِيكَ - 


شد جم كتاب الصلاة 


وعن صاحب «البيان» حكاية وجه آخر: أنها تبطلء وعزاه الطبري إلى 
العراقيين. 

وإن قصد المصلي بما ذكره المخاطبة فقط بطلت صلاته؛ ولا خلاف في أنه 
إذا قصد القراءة ة فقط أنها لا تبطل وإن نبه بها الداخل؛ كما لو رفع صوته بالتكبير 
والتأمين في الصلاة. 

نعم» لو جمع كلمات من القرآن» ونطق بها موصولًا - بطلت صلاته؛ وإن 
فرقها فلا. 

قال: وإن سلم عليه رد بالإشارة. يعني: برأسه أو بإصبعه؛ لما روى [أبو داود 
والترمذي عن]”'' ابن عمرء عن صهيب قال: «مررت برسول الله يوهو يصلي 
فسلمت عليه؛ فرد علي. قال: ولا أعلم إلا قال: إشارة بإصبعه»”". ْ 

وروى أبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: : اخرج رسول الله يَلْهِ إلى قباء 
يصلي”' فيه فجاءه الأنصارء فسلموا عليه وهو يصليء قال: فقلت لبلال:9©) 
كيف رأيت رسول الله يق يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: 
يقول””' هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل ظهره إلى فوق»” "اوقد اسه 
الترمذيء وقال: إنه صحيح. 

وما ذكره الشيخ هو ما نص عليه في القديم» وبه قال جميع الأصحاب؛ كذا 
قاله الروياني في «تلخيصه». 

وفي «التتمة» أن الأولى ألا يرد حتى يفرغ من الصلاة» وقد يستدل له بما 
روي عن ابن مسعود قال: «قدمت على رسول الله كةٌ وهو يصلي». فسلمت 
عليه» فلم يرد عليّ السلام؛ فأخذني ما قدم وما حدث؛ فلما قضى صلاته قال: إن 
لاد كن مه وو و لسن 


> مَك أي م ملك لَب أرقت لطن َك وَلَكِنَ بن ارين 4 [الزمر: 0+] فأجابه علي - 
رضي ل في الصلاة: : فصي إن ومْدَ لَه حو ولا مَك ان لا قورت 4 
[الروم: .]1١‏ 

)0( في ب: قدم. 

)١(‏ سقط فى بء. د. () تقدم. فرق في أ: فصلى. 


2 في ج د: له. )ع( زاد في ج: بإصيعه. (5) تقدم. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها كن إوفوة: 


السلام»”"". 

وفي «الذخائر» أنه حكي”'' عن الشافعي: أن الرد بالإشارة في الصلاة مكروه 
وإن جازء والذي نقله أصحابنا عنه ما ذكرناه”" مطلقًاء ولم يذكروا عنه كراهة» 
ولا يجب الرد في هذه الحالة ولا بعد السلام بحال؛ إذ وجوبه منوط باستحباب 
الابتداء؛ فحيث يستحب يجبء. وإلا فلاء والسلام على المصلي لا يستحبء. بل 
قد نص الشافعي على كراهة”*' السلام على الإمام في الخطبة. 

قال ابن الصباغ: والمصلّي أولى بذلك؛ ويشهد له قوله - عليه السلام-: «لا 
غرار في الصلاة ولا تسليم»”” أخرجه أبو داود. 

وقال أحمد بن حنبل: يعني - فيما أرى-: لا تسلم ولا يسلم عليك. 


2600 5 

وقيل ا 
)١(‏ تقدم. (0؟) فى ب: يحكى. 
(9) في ب: ذكرنا. (4) فى د: كراهية. 


(5) أخرجه أحمد »)55١/7(‏ وعنه أبو داود )*17//١(‏ كتاب الصلاة» باب: رد السلام في 
الصلاة (458)» والحاكم /١(‏ 5514)» والبيهقي (؟/ )١51١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة» وصححه الحاكم على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: ورواة معاوية بن غشام عن سفيان وشك في رفعه: 
أخرجه أبو داود (419). والحاكم /١(‏ 2555)» والبيهقي (؟/ ٠‏ من طريقين عن معاوية بن 
هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أراه رفعه» قال: «ولا غرار في 
تسليم ولا صلاة». 
قال أبو داود: ورواه ابن فضيل - يعني عن أبي مالك - على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. 
والحديث صححه النووي في خلاصة الأحكام )251١/١(‏ رقم .)١7١5(‏ 

(5) قوله: وإن سلم على المصلي فيستحب له الرد بالإشارة» وفي «التتمة»: أن الأولى: ألا يرد حتى 
يفرغ. . وفي «الذخائر): أنه حكي عن الشافعي أن الرد بالإشارة في الصلاة مكروه. ثم قال: ولا 
يجب الرد في هذه الحالة» ولا بعد السلام بحال؛ لأن السلام لم يكن مشروعا؛ بل قد نص 
الشافعي على كراهة السلام على الخطيبء قال ابن الصباغ: والمصلي أولى بذلك» ويشهد 
لكراهة ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - ١لا‏ غرار في الصلاة ولا تسليم» أخرجه أبو داود. 
قال أحمد بن حنبل: معنى ذلك فيما أرى: لا تسلم ولا يسلم عليك. وقيل غيره. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في وجوب الرد غريب؛ فقد حكى الرافعي في كتاب السير 
وجها: أنه يجب الرد في الصلاة بالإشارة» ووجهًا آخر: أنه يجب الرد بعد السلام باللفظ. 
واعلم أن الحديث الذي ذكره المصنف رواه البيهقي بهذا اللفظء ورواية أبي داود : «في صلاة)» # 


2*5 جم كتاب الصلاة 


وق أفيبك 1 الشيخ: «رد بالإشارة» أمرين: 

أحدهما: أنه لا يرد بالقول؛ فلو رد به فقد أفهم كلام ابن الصباغ أن الصلاة 
تبطل» وبه صرح الروياني في «تلخيصه»» رحكاه مجلي عن النصء ثم قال: ومن 
أصحابنا من قال: إن رد عليه خطايًا بالكاف؛ بأن قال: وعليك السلام - بطلت 
صلاته؛ لأنه كلام آدمي» و إن قال: وعليه السلام - لم تبطل. وهذا ما أورده 5 
«التتمة). 

قال مجلي: وليس بشيء؛ لأن الجميع خطاب لآدمي - في العادة - ولذلك 
يحصل به الجواب في رد السلام. 

ثم إذا امتنع رد السلام بالقول من المصلي فامتناع تشميت العاطس أولى؛ لأن 
الرد واجب في الجملة» بخلاف التشميتء. وقد يقال: ليس الأمر كذلك؛ لأن 
المسلم مقصّر في التسليم على المصليء بخلاف العاطسء ويشهد لذلك ما 
ستعرفه في باب هيئة الجمعة» وبالجملة: فلو”"' شمت العاطسء» وهو في الصلاة 
- قال ابن الصباغ: فالمذهب أن صلاته بطلت”' [» وهو ما حكاه الروياني عن 
عامة الأصحاب؛ لأنه موضوع لخطاب الآدميين]”*' وإن””' كان دعاء. 

وحكى يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي أنه قال: لا بأس أن يقول له: 
يرحمك الله. 

قلت له: ولم؟ قال: لأنه دعاء. 


أعنى بتنكير «الصلاة». 
والغرار - بكسر الغين المعجمة وتكرير الراء المهملة-: هو النقصان. وقد اختلف العلماء في 
ضبط قوله: ولا تسليم»: فروى منصوبّاء ومجرورًا: فمن نصبه عطفه على «غرار» أي: لا غرار 
ولا تسليم في الصلاة» وهذا هو معنى ما نقله المصنف عن أحمد. ومن جره عطفه على ١صلاة»»‏ 
أي: لا غرار في صلاة ولا في تسليم» وبهذا جزم الخطابي» ويؤيده ما جاء في رواية البيهقي: ١لا‏ 
غرار في تسليم ولا صلاة»» والغرار في التسليم: أن يسلم عليك إنسان فترد عليه أنقص مما قال 
بأن» قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فتقول: عليكم السلام» قال: وللغرار في الصلاة 
تفسيران: 
أحدهما: ألا يتم ركوعها وسجودها ونحو ذلك. 
والثاني: أن ينصرف وهو شاك: هل صلى ثلاثا أو أربعًا مثلا؟ [أ و]. 

)١(‏ في أء ج: كلام. (0 في بء ج: ولو. (3) في أ: تبطل. 

(4) سقط فى أ. (5) فى ج: فإن. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها كر زاوف 


وقد حكى البويطي هذا عنه أيضًا. 

قال الروياني في «تلخيصه): وهو أصح إذا قصد به الدعاء» لا الخطاب؛ 
وفارق السلام؛ لأنه موضوء”2 لخطاب الآدمي» وهذا موضوع للدعاء. 

وقال ابن الصباغ: الأول أشبه بالسنة؛ فإن معاوية بن الحكم قال: «صليت مع 
رسول الله يله فعطس رجل من القوم؛ فقلت: يرحمك الله؛ فرماني القوم 
بأبصارهم... وساق الحديثء إلى أن قال: فلما صلى رسول الله ككِةِ قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس...2"00 رواه أبو داود» وأخرجه مسلم. 

وعن القاضي الحسين: أنه إن واجهه بالخطابء فقال: يرحمك الله - بطلت 
صلاته؛ كما لو قال لوالديه: يرحمكم(" الله. 

وإن قال: يرحمهما الله - لم تبطل؛ كما لو قال في حق والديها*»: اللهم 
ارحمهما؛ لأنه يخاطب”'؟ بذلك الله. عز وجل. واختاره في «المرشد»» وهذا 
وزان ما حكيناه عن المتولي في رد السلام. 

وقد قال مجلي هنا حكاية عن الأصحاب: إنه ليس بشيء؛ لأن الجميع خطاب 
آدمي» وبه يحصل جواب ما وضع له كيف فرض بالكاف والهاء. 

وتشميت العاطس وتسميته - بالشين والسين - بمعئى واحد. واستحبابه منوط 
بما إذا قال العاطس: الحمد لله. ويستحب له إذا قال له المشمت: يرحمك الله 
أن يقول: يهديك الله ويصلح بالكء. أو نحوه. 

[و]2" الثانى من الأمرين: [أن”" الإشارة فى الصلاة لا تبطلها وإن أفهمت» 
وذلك مما لا خلاف فيه إذا صدرت من الناطق؛ لما روى جابر قال: (أرسلتى 
النبي كك إلى بني المصطلقء فأتيته وهو يصلي على بعيره؛ فقال بيده هكذاء ثم 
كلمته؛ فقال بيده هكذاء وأنا أسمعه يقرأ؛ فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي 


)١(‏ في ج: موضع. 

ه64 أخرجه مسلم إن لككرة كتاب المساجد.» باب: تحريم الكلام في الصلاة» الحديث (87”/ 
/5). وأبو داود /١(‏ “ا/ا5؛ 01/5) كتاب الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» 
الحديث (41)» والنسائي (/ )١18 - ١5‏ كتاب السهوء باب: الكلام في الصلاة. 

(0) في ج: رحمكما. (:) في ج: والده. 6 1 مخاطب. 

(7) سقط في ب. 0) سقط في ب. 


اطرة كن كتاب الصلاة 


أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلّمك إلا أنني كنت أصلي)”") أخرجه أبو داود. 

وأما الأخرس فإشارته تقوم مقام عبارته؛ فإذا أشار في الصلاة بما يقوم مقام 
الكلام من الناطق» فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في 
باب حد الزنى» والذي أجاب به منهما القاضي الحسين في «الفتاوي» - كما 
حكاه بعضهم-: البطلان» وهو ما قال''' الرافعي: إنه رآه بخط والده وجهًا في 
المسألةء والذي أجاب به الغزالي في «الفتاوي»: مقابله» وادعى في «الوسيط» في 
كتاب الطلاق: أنه الأصح. ْ 

واعلم أنه كما يكره السلام على المصلى والخطيبء ولا يستحق فاعله الرد - 
يكره على من كان مشغولًا بأمر يكره قطعه: من أكلء أو نوم» أو قضاء حاجة؛ 
لخبر ورد فيه؛ كذا قاله المتولي. 

وكذا" لا يستحب لمن دخل الحمام أن يسلم على من' فين السك 
الشيطان* لكين موضع تحية. 

وقد يكون الابتداء بالسلام حرامّاء وذلك مثل أن تسلم المرأة [الشابة على 
شاب غير محرم لهاء صرح به في «التتمة». ومثله: إذا ابتدأ الشاب بالسلام على 
الشابة]'' الأجنبية» ويكره له الرد» وعند وجود المحرمية أو الزوجية فلا تحريم» 
وكذا لو كان أحدهما شيحًا. 

ويستحق الردء وقد يكون الابتداء به أدبّاء وليس بسنة متأكدة» قال الماوردي 
في «السير»: وهو سلام المتلاقيين» وهو خاصء وليس بعام؛ فإنه لو سلم على 
كل من لقي لتشاغل [به عن" كل مهم وليقصد به أحد أمرين: إما جلب مودة» 
أو دفع شر. 


00 أخرجه مسلم /١(‏ 0747 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة 
1٠ /”0(‏ 0). وأبو داود )7١5/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة (955)) 
وأحمد (9/ 717 78788 وابن خزيمة (884)» والبيهقي (308/7)» من طريق زهير بن 
معاوية: : حدثني أبو الزبير عن جابر» به. 
وأخرجه البخاري (/ 1 4) كتاب العمل في الصلاة» باب : لا يرد السلام في الصلاة »)١711(‏ 
ومسلم )7”85/١(‏ رقم (8؟/ 0 وأحمد (44/1) وعبد بن حميد )20١١17(‏ من طريق 


كثير بن شنظير قال: حدثنا عطاء , بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله» بنحوه. 
)١(‏ فى أ: قاله. فرق في أء ب» ج: وأنه. (8) زاد في ج: كان. 


للد في د: البطلان. (0) سقط في ب 0) سقط في _- 


بياب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها كر وخر 


والأولى فيه: أن يبتدئ الصغير بالسلام على الكبير» والراكب على الماشي» 
والقائم على القاعد؛ فإن استويا فأيهما بدأ كان له فضل التحية» ولو لقي الشخص 
الواحد جماعة؛ فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام - يكره؛ لما فيه من إيغار 
ا 00 ل ويام علي فهو 06 00 

نعم» لو سلم على الجميع؛ وخص بعد ذلك بعضهم بالسلام - قال في 
«الحاوي»: فهو أدب. وفيه - أيضًا - نظر. 

والسلام عند دخول مسجد أو بيت ليس فيه أحد. مطلوب. ويشبه أن يكون 
ملحقًا بهذا النوع. 

ومن هذا النوع: السلام عند القيام عن القوم ومفارقتهم؛ فإنه'*' دعاء مستحب» 
ولا يجب به الرد؛ كذا قاله المتولى» وفيه نظر؛ لأن أبا داود روى عن سعيد [بن 
اق تعس | !"المت رك ده فى نري قال: «قال رسول الله كل «إذا انتتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلّم؛ فإذا أراد أن يقوم فليسلّم؛ فليست الأولى [بأحق من 
الآخرة]”" "6" وأخرجه النسائي» وكذا الترمذي وقال: إنه حسن. 
والسلام الذي ندب الشرع إليه وحث عليه؛ وسنه بغير سبب مجتلب - هو 


سلام القاصد على المقصود. 
قال الماوردي: وهو عام يبتدئ به كل قاصد على كل مقصود صغير وكبير» 
وراكب وماش. 
000 في ب: : صدورهم. زفق في ج: عند. إفرة في ب: مطلوب. 
ع في بج بأنه. 5 0 


“4 ل ٠‏ وأبو داود (؟/ 5/ا/ا) كتاب 
الأدبء باب: في السلام إذا قام من المجلس 2000 ). والترمذي (57”7”/54) كتاب 
الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود )2307٠١5(‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ 23٠١‏ في عمل اليوم والليلةة بانت: ما يقول إذا قام» وأحمد (؟/ لاك لال 
والحميدي (؟5١١)),‏ وأبو يعلى (25055 ا وابن حبان 26949 +1 550 5) 
والخطيب في تاريخه /١5(‏ 250» من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
يه4. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث - أيضا - عن ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي وَلِة. 


18 ج- كتاب الصلاة 


ذل ساس بو سم 


والأصل فيه قوله تعالى: م#حَوٌ تأسأ وَشَْمْعكَ أَمِْهَا» [النور: 717] 
وقوله تعالى: #هَاِدًا َحَْثُم يوبا سلما ع نفيك 2 َه مِنْ عند أنه [النور: 
]١‏ ومعناه: فليسلم بعضكم عل بعضء. ولما دخل ره الله يك المدينة أمر 
مناديًا حتى نادى: «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام؛ 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)2©"7. 

ل ولحماناره على المودا + إذا كان كلما + 
واتعناة لقولة تنالى: وا حم تر كرا كدق ينا أذ تذرىا 4 [السناء: 
71 وظاهره الوجوب» وهل الأفضل الردء أو الابتداء بالتسليم؟ [قال القاضي 
الحسين:2'1 فيه وجهان. 

ثم إن كان المسلم عليه واحدًا فالرد [عليه1" فرض عين؛ إذا كان من أهل 
الوجوبء ويكفيه إذا كان واحدًا والمسلّم عليه جماعة أن يقول: وعليكم السلام» 
ويقصد به الرد على الجميع؛ كما يسقط الفرض بصلاة الواحد على جمع من 
الجنائز: وإن كان المسلم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية يسقط بفعل البعض» 
ويأثم الكل بالترك» ولو كان فيهم صبي لم يسقط الفرض به؛ كذا قاله القاضي 
الحسين في «كتاب الجمعة»» والمتولي» وأشار القاضي في موضع آخر منه إلى 
أنه يسقط على وجه؛ والخلاف جار فيما لو سلم الصبي على مكلف: هل يجب 
عليه الرد أم لا؟ وقد اختلف في أصله: 

فالقاضي [الحسين1؟' بناه على أن عمده عمد أو خطأ؟ 

والمتولي بناه على أنه يصح إسلامه أم لا؟ 

والاختلاف في البناء يقتضي الاختلاف في التصحيح., ولا خلاف في أنه 


ثم حيث كان الابتداء به أدبًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ )١55‏ أبواب صفة القيامة (75586)» وابن ماجه (7/ 474 5359) كتاب 
إقامة الصلاة» باب: ما جاء في قيام الليل :)١1775(‏ وأحمد (501/5)» والدارمي (؟/ 
96 وعبد بن حميد (443)» والحأكم (18/5): (4/ )من حديث عبد الله بن سلام 
بنحوه. 
وقال الترمذي: حديث 5 
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(0) سقط في د. 649 سقط في أ. (4:) سقط في بء ج د. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها جم هرق 


وأكمل السلام أن يقول للواحد”'' والجمع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
ولو اقتصر على قوله: السلام عليكم» للجمع؛ أ مك للواحد - تأدت السنة» 
[وفيه نظر؛ لأنه روي عن أبي جريّ الفحيني” ' قال: «أتيت رسول الله َكل 
الك عا د اساي دعاك الله. قال: لا تقل: عليك السلام؛ فإن «عليك 


السلام» تحية الموتى»”" أخرجه أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح]”. 

ولو قال: سلام عليكم, أو عليك - كفى أيضًاء ولو قال: سلامي عليكم؛ أو 
عليك - لم يكن مسَلّمَاءِ فلا يستحق الردء بخلاف ما لو قال: سلام الله عليكم» 
أو عليك» وهذا حكم الابتداء. 


وأما الجواب فأكمله أن يقول [للواحد والجمع]””: وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته» وأقله - كما قال المتولي - أن يقول: وعليك السلام؛ فلو ترك واو 
الغظف الا يكو مجينا" »ولو قال كز متهم لعاعية معاء "أو على 'التركنيت: 
السلام على" 000 الرد» وقال القاضي الحسين: إن ذلك 


000 في أء ج د: الواحد. فم في أ بءد: : الجهيمي. 
فرق أخرجه أبو داود (؟/107) كتاب اللباس» باب: في الهدب 364 وفي باب: ما جاء في 


إسبال الإزار (5085)» وفي كتاب الأدب» باب: كراهية أن يقول: عليك السلام (5709)» 
والترمذي (5/ 45 4) كتاب الاستئذان (717757), وأحمد (17/0) والنسائي في الكبرى (7/ 
4) في عمل اليوم والليلة» باب : كيف السلام» والطبراني ف فى الكبير /١(‏ ا ) رقم 
(5ئثقت مولت حولت لاحثقت 37144 والحاكم (4085/4 من طريق أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي جري عن جابر بن سليمء به وفي الحديث قصة. 
وصجححة الجاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي »)777١(‏ والنسائي في الكبرى (88/5): وأحمد (0/ 15)»: والطبراني في 
الكبير (1/ 0170 رقم (778)؛ من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من 
قومه قال: اليك اذى ور لل اندر علد لجست لز بحر قر تيو لأعراة رعو ياج 
بينهم» فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله» فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا 
رسول الله؛ عليك السلام يا رسول الله» عليك السلام يا رسول الله قال: «إن عليك السلام» 
تحية الميت» إن «عليك السلام» تحية الميت» ثلاثاً... الحديث. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (755)» وابن حبان -07١1(‏ الإحسان»» والطبراني في 
الكبير (1/ 10)؛ رقم (7740) من طرق عن قرة بن خالد قال: حدثني قرة بن موسى الهجيمي 
عن سليم بن جابر الهجيمي به ولكن ليس فيه وجه الشاهد. 

(4) سقط فى أ. (6) سقط فى ب. 

(1) في ج: محييًا. (0) سقط في ب. 


يكفيء. ويسقط الردء وكذا فيما لو قال كل [واحد]”'' منهما لصاحبه ابتداء: 
وعليكم السلام - سقط الرد. نعم» لو قال الشخص ابتداء: عليكم السلام - لا 
يستحق الجوابء قاله القاضى الحسين. 

أكولة: إئة مقط [ارزن)' عل [قول #20 ووكد عذينا: وعلفم السلام 
مؤذن”'' بأن المبتدئ بذلك يستحق الجواب. 

وقد قال في «التتمة»: إنه لا يكون مسلّمًا؛ِ فلا يستحق الجوابء. وبه يحصل 
في المسألة وجهان. 

ولو قال الشخص ابتداء: وعليكم السلام [» فقال الآخر: عليكم السلام - 
[وجعلناه ابتداع](©) - لا يسقط الجواب.]'؛ لأنه للابتداء؛ فكأنه لم يقبل سلامه. 
بخلاف ما إذا قال: وعليكم السلام؛ فإن إتيانه”"' بالواو قبول؛ كذا قاله القاضي 
الي 

ثم [إنما يسقط]''' الرد إذا سمع المسلم الجواب؛ كما لا يستحق المسلم 
الجواب ما”''' لم يسمع سلامه. 

ولو سلم عليه من وراء حائطء أو كان غائبًا فكتب'''' إليه كتابّاء وكتب فيه: 
السلام على فلان» أو أرسل إليه رسولاء وقال له: سلم على فلان» فبلغه الصوت 
والكتاب والرسالة - قال فى «التتمة»: يجب عليه الجواب؛ لأن تحية الغائب 
تكون بالمناداة والكتاب والرسالة؛ فعليه أن يجيب بمثله أو بخير منه. 

والأخرس إذا سلم بالإشارة يرد عليه باللسان, إلا أن يكون أصم؛ فيشير إليه 
باللإصبع. 

وقال في «التتمة»: إنه يسلم عليه بلسانه» ويشير إليه» واشترط في استحقاق 
الناطق الجواب على الأصم: أن يتلفظ بالسلام بلسانه؛ لقدرته عليه» ويشير إليه 
باليد ليحصل له الإفهام؛ فإن فعل أحدهما لم يستحق الرد عليه. 

وهذا الفصل ذكرته؛ لأن له تعلقًا بكلام الشيخ هناء وبعض الأصحاب ذكره 


إبلك4 سقط في ب» جه د. )0( سقط في ب» د. 0( في ج: إنا نسقط. 
(0) سقط في أ. (1) سقط في أ. )٠١(‏ في ج: بما. 
(0) سقط فى ب. 600 في ب: إثباته. )١١(‏ في أء ج د: يكتب. 


(5) زاد في ج: فيها. (0) سقط في ب. 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها م لك 


في كتاب «الجمعة»» وبعضهم في «السير)» والشيخ أهمله بالكلية؛ فأحببت ذكره 
في هذا الباب؛ لأن له تعلقًا به» وقد بقي منه. وممأ'' يتعلق به فروع» نذكر منها 
ما تيسر؟ لأن الشروع ملزم: 

قال الماوردي: إذا دخل على قوم فيهم كثرة» بحيث لا تعمهم المرة الواحدة 
- فسنة السلام تحصل بابتدائه به أول دخوله» ويدخل في فرض الرد جميع من 
سمعه؛ فلو أراد الجلوس فيمن لم يسمع سلامه ففي سقوط سنة السلام وجهان 
يظهر أثرهما في أنه لو رد عليه من لم يسمع سلامه: فإن قلنا: إنها سقطت» 
[سقط]"' برد هذا وجوب الرد على من سمعء وإلا لم يسقط. 

إذا كان الداخل على قوم يحتاج إلى الاستئذان؛ فهو مأمور بالاستئذان 
والسلام» وبأيهما يبدأ؟ فيه وجهان. 

قال الماوردي: والأولى - عندي - حمل الوجهين على حالين: فإن وقع بصره 
ابتداء على المقصود بدأ بالسلام» وإلا بدأ بالاستئذان. 

ثم إذا أمرنام '' بتقديم السلام؛ فسلمء فهل يكون سلامه استثذانًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وعلى هذا يكون الرد عليه أدبًا. 

والثاني: لا؛ فعلى هذا يكون الرد عليه واجبّاء ويكون هذا السلام مسنوتاء 
وتسقط به سنة السلام. 

إذا كان الداخل على الشخص””*' الواحد جماعة» فالسلام في حقهم سنة على 
الكفاية إذا أتى به البعض سقطت [به]”' السنة عن الباقين؛ قاله القاضي الحسين 
في باب الجمعة. 

قال: ولا توجد سنة على الكفاية إلا هذه. وغيره أضاف إليها الأضحية» كما 
ستعرفه في موضعه. 

جرت عادة بعض أهل زماننا عند السلام أن يقبل يد المسلم عليه" » وينحني 
له وتقبيل اليد جائز لأجل فقه. أو زهدء أو أبوة» أو أمومة» وغير جائز إذا فقد 
ذلكء. وكان المقبل يده من أرباب الدنيا أو الأغنياء. 


(1) فى ب: ويما. (5) فى ج: الرجل. 
فرق سقط فى د. )200 سقط فى ب» جه د. 
فرق في ب أمره. فت في جه د: إليه. 


11 جم كتاب الصلاة 


5" القيام للشخص حكم تقبيل يده. قاله المتولي» وهذا عند الأمن من 
ضرر يلحق الشخص إن لم يفعل. 

والانحناء أطلق بعضهم جوازه مع كراهة فيه. 

وفي «التهذيب» عند الكلام في الركوع في الصلاة: أنه لا يجوز لأحد أن يثني 
ظهره لمخلوق. والله أعلم. 

قال: وإن بدره البصاقء أي: في الصلاة؛ كما يشعر به سياق الكلام» [وإن كان 
لفظ الكتاب عامًا]('2» [ويقتضيه الخبر الذي سنذكره.]”' وهو فى المسجد - 
بصق في شوبه» أي: دون المسجد؛ لقوله - عليه السلام-: «البزاق في 
المسجد”" - وفي رواية: النخاعة”؟؟ فى المسجد - خطيئة» وكفارتها دفنها)(©» 
رواه أنس بن مالك وأخرجه البخاري. ْ 

ورواية مسلم عنه: أن النبي يَكٍْ قال: «التفل في المسجد خطيئة» وكفارته أن 
يواريه»0©. 

وإذا كان البصاق في المسجد ممتنعًا"©؛ والخروج منه في الصلاة ممتنعًا - 
تعين أن يضعه في ثوبه. وسيأتي في الخبر ما يرشد إليه. 

قال: وحك بعضه ببعض”*'؛ إذهابًا لصورته. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في بء د. 

(0) أخرجه البخاري (؟/ 7) كتاب الصلاة» باب: كفارة البزاق في المسجد (5١5)»؛‏ ومسلم 
(/ كتاب المساجدء باب: النهي عن البصاق (00/ 0017). 

6 في أ» ج: النخامة. 

)2 أخراينه أبو داود )147/١(‏ كتاب الصلاة» باب: كراهية البزاق في المسجد برقم (415) من 
حديث أنس بن مالك» وأحمد (/ ٠4‏ م 1ل /الا؟). 
وأخرجه ابن حبان -1١77*5(‏ الإحسان) عن أنس بلفظ «النخامة» بدل «النخاعة». 

0310 أخرجه مسلم /١(‏ 4 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن البصاق في 
المسجد. »برقم (57/ 067)ءوأبو داود /١(‏ 147) كتاب الصلاة» باب: كراهية البزاق في 
المسجد برقم (75)» وأحمد (/ 181)) وابن خزيمة برقم ٠9(‏ ). 

(0) في ج: فمنع. 

(4) قوله: وقول الشيخ: وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه» وحك بعضه ببعض - 
عام في المصلي وغيره. انتهى. 

0 0 الضمير في قوله: بدره» عام على المصليء وكذلك الضمائر التي قبله 


باب ما يفسد الصلاة وما لاا يفسدها 7 وق 


وفى الخبر الذي سنذكره ما يدل عليه أيضًا. 

ولو بصق فى المسجد كان كفارته دفنه؛ للخبر. 

قال: وإن كان في غير المسجد بصق على”'' يسارهء أو تحت قدمه؛ لما روى 
أبو داود» عن أبى سعيد الخدري: «أن النبى كف دخل المسجد» فرأى نخامة في 
قبلة المسجد؛ فحكهاء ثم أقبل على الناس مغضبًاء فقال: «أيسر أحدكم أن يبصق 
في وجهه؛ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه - عز وجل - والملائكة 
عن يمينه؛ فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه؛ 
فإن عجل به أمر فليتفل هكذا». ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه؛ 
ثم يدلك بعضه على بعض»”". 

قال بعضهم: وهذا الخبر [فيه]” "' دليل على أن المصلي لا يكون عن يساره 
مالك او عصدرها ديا ا ل ل 


ليان 


2) 


200 فى ب؛» جي» د: عن. 

(0) أخرجه أبو داود )١87/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في كراهية البزاق في المسجد »)58١٠(‏ 
وأحمد (4/7» 5 7). والحميدي (779)) وابن خزيمة (880))» من طريق محمد بن عجلان 
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدريء به. 
وإسناده حسن؛ محمد بن عجلان صدوق كما في التقريب (ت:1775١5)‏ ولكنه يصحح بما له من 
طرق أخرى في الصحيحين: 
فأخرجه البخاري )7١/7(‏ كتاب الصلاة» باب : ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى »)5١5(‏ 
ومسلم )78947/١(‏ كتاب المساجدء باب : النهي عن البصاق في المسجد (07/ 58 0)» من طريق 
سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد: أن النبي يك أبصر نخامة في قبلة 
المسجد فحكها بحصاة» ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت 
قدمه اليسرى. 
ل ار ع ا ا ا ا 6 
يك كر ل ادر 
المسجد فتناول حصاة فحكهاء فقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه» 
ولييصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى». 

(9) سقط في د. (4) فى أء ج: حمل. (08) في أ: عن. 


3 جم كتاب الصلاة 


ثم قوله: «عن يساره أو تحت قدمه» ليس على التخيير؛ بل هو( على حالين» 
يدل عليه ما روى أبو داود» عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: «قال رسول 
الله وْ: «إذا قام الرجل إلى الصلاة - أو: إذا صلى أحدكم - فلا يبزق أمامه ولا 
عن يساره»ء ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغًاء أو تحت قدمه اليسرى. ثم ليقل 
بها”"؟ وأخرجه الترمذيء وقال: إنه حسن. 

وعلى هذا يجب حمل كلام الشيخ أيضًا("» ولو تعذر عليه جهة اليسار 
وتحت القدم بصق عن يمينه ودفنه» لكنه يتحامى ذلك ما أمكن. 

قال: وإن مر بين يديه مارّء وبينهماء أي: بين المصلي والمار سترة. أو عصا 
بقدر عظم [الذراع]”*' - لم يكره. أي: المرور؛ لأنه لا يؤثر في صلاة المصليء 
قال - عليه السلام-: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل - فليصل» 
ولا يبال ما مر وراء ذلك)2©(00 رواه مسلم. 


)١(‏ في د: هي. 

هع أخرجه أبو داود /١(‏ 2187 187) كتاب الصلاة؛ باب: في كراهية البزاق في المسجد 
56223 والنسائي (07/0) كتاب المساجد. باب: الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء 
شماله» والترمذي )01/١/١(‏ أبواب السفرء باب: في كراهية البزاق في المسجد ,)51/1١(‏ 
وأ بن ماجه (1417/5) كتاب إقامة الصلاة» باب: المقبلن يكف )٠‏ وأحمد (5/ 
17 ) وابن خزيمة ("لالي ل/الاى). 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

() قوله: وإن كان في غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه اليسرىء هذا الكلام ليس 
على التخيير؛ بل هو على حالين» ويدل عليه ما روى أبو داود عن طارق بن عبد الله 
المحاربي قال: قال رسول الله كله «إذا قام الرجل إلى الصلاة» أو: إذا صلى أحدكم - فلا 
تزف أناقة ولا عن يسار ولك عن يلقاء رسار» إن كلا خاراء أر ححا امه الى اش 
ليقل به» وأخرجه الترمذي وقال: إنه حسن. وعلى هذا يجب حمل كلام الشيخ, أيضًا 2 
كلامه. 
وهذا الكلام الذي ذكره عجيب جدًا؛ٍ فإن الحديث صريح في التخيير» إلا أنه شرط في البصق 
على اليسار فراغه. وهذا لا شك فيه. وقول المصنف في الحديث: «ولا عن يساره؛ سبق قلم» 
وصوابه: عن يمينه. والمحاربى: بالحاء والراء المهملتين وبالباء الموحدة .[أ و]. 

(8:) سقط في ب. 1 

)0( أخرجه مسلم (08/1) كتاب الصلاة» باب: سترة المصلي (549/751)» والترمذي /١(‏ 
7 أبواب الصلاة» باب: ما جاء في سترة المصلي (790)» وأبو داود (784/1, ٠1؟)‏ 
كتاب الصلاة» باب: ما يستر المصلي (580)» وابن ماجه (7/ )١97‏ كتاب إقامة الصلاة» 
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وروى مسلم - أيضًا - عن عبد الله.بن الصامت» عن أبي ذر قال: «قال 
رسول الله يكل «إذا قام أحدكم يصلَّى فإنه يستره؛ إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحلء وإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ قال: يابن أخيء سألت رسول الله ككِ كما سألتني؛ فقال: الكلب 
الأسوه شيطان7 9 

وقد أخذ بهذا الحديث الإمام أحمدء ولخلافه أثر ستعرفه. 

ومؤخرة الرحل. ذراع. قاله عطاء. 

وقيل: إنها تداني ثلثي ذراع. 

وروى مسلم أيضًا: «أن النبي كَلةِ ركزت له عنزة؛ فتقدم» فصلى الظهر ركعتين؛» 
يمر بين يديه الحمار والكلبء لا يمنع)”"). 


وفي طريق آخر: «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة)”". وفي 
أخرى: «فكان”*؟ يمر من ورائها المرأة والحمار»©'. 

والعنزة: عصا في أسفلها زْجّ من حديدء وفي رأسها سنان مثل الحربة. 

[قال الإمام: ولعل السر في ذلك أن يتبين للمار' المسجد الذي يتجنب 


باب: ما يستر المصلى ,.)45٠0(‏ وأحمد »)١7720171/1(‏ من طريق سماك بن حرب» عن 

موسى بن طلحة عن أبيه» به. 

وله عند مسلم لفظ آخر قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك لرسول الله علي 

فقال: «مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه". 

)01( أخرجه مسلم (1/ 0510 كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي» » الحديث (7556/ ٠‏ 0) 
وأبو داود /١(‏ 779) كتاب الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة ة الحديث (7” )» والترمذي 00/ 
)١115-١‏ كتاب الصلاة» باب: لا يقطع الصلاة ة إلا الكلب والحمار والمرأة» الحديث 
(0» والنسائي 0/0 كتاب القبلة» ياب: ماعن القادء وابن ٠‏ ماجه )٠٠ *"/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة» الحديث (467)» وأحمد .)١16١/45(‏ 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 0770 كتاب الصلاة» باب: سترة المصلي (607/759) من حديث عون 
ابن أبي جحيفة عن أبيه. 

(9) انظر: صحيح مسلم (560؟/ 00). 

)2 في أ: وكان. )0( انظر: صحيح مسلم (0077/5617). 

)03 في ج: المار. 


45 7 كتاب الصلاة 


1 : 200 
المرور فيه» فيتنكبه . وإذا لم يكن بين يديه شيء يعلم حده. والمار في مروره 
يعسر عليه الاشتغال برعاية ذلك - فيكون المصلى فى ترك ما يستتر به كالمقصر 

في الاهتمام بحماية حد مصلاه. 

قال: ولا يحاول في الستر [الستر] الحقيقي» كما ذكرناه في نصب شيء في 
ا فإن ذلك الشاخص قبلة للمصليء وهذا لإعلام 

١ 7‏ 640 
حد المصلى؛ حتى] » ولو كان مروره من وراء السترة ة كرهء بلا 
خلاف؛ كما أفهمه كلام 0 لعولة “علي السادم-. «لأن يقف أحدكم مائة 
0م 0 

عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي أخرجه مسلم. 

وفى ؤداية [له]” "3 الالوبيعلم الما بين يدي المصلّى ماذا عليه لكان أن يقتف 
أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه»”*2 

و [آفي]”" رواية البخاري: «لو يعلم المار بين يدي المصلّي ما عليه من الإثم 
لكاة أفيقت اريعن كيرا لمن أ ا ا 


هق 


000 فى أ: فينتهكه. هه سقط في أ. 

(؟) سقط في د. (؟) سقط في د» وفي ج: يميز. 

)0 قوله: : ولو كان مروره من وراء السترة كره بلا خلاف كما أفهمه كلام الشيخ؛ لقوله عَلللة: «لأن 
يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» أخرجه مسلم. انتهى 
كلامه. 
وهذا الحديث ليس في «صحيح) مسلم؛ بل الدئ .فيه إنيا عر الحديت المتهوز الذي ذكر فيد؛ 
«أربعين خريمًا» وكذلك في «البخاري» - أيضًا - نعم» روى ابن ماجه معناه من رواية أبي هريرة 
عنه يَكَلِْةِ ولفظه : الو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة» كان لأن يقيم 
مائة عام خير له من الخطوة ة التي خطا» قال ابن حبان: : حديث صحيح. لأنا. 

© ذكره الترمذي )”38/١1(‏ كتاب الصلاة؛ باب : ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي 
بعد رقم (717) بهذا اللفظ بدون إسناد وذكره المنذري في كتاب الترغيب والترهيب /١(‏ 
694) وعزاه للترمذي عن أنس. 

03200 سقط في أ. 

() أخرجه مالك )١54 /١(‏ كتاب قصر الصلاة» باب: لا يمر أحد بين يدي المصليء, الحديث 
(5")» والبخاري )085/١(‏ باب: إثم المار بين يدي المصلي الحديث ,))06١١(‏ ومسلم 
(/ 25 كتاب الصلاة» باب:منع المار بين يدي المصلي» الحديث (501//951). 

فنك سقط في أ. 

209١(‏ هذا اللفظ ذكره الحافظ في تلخيص الحبير )218/١(‏ وقال: متفق عليه من حديث أبي 
الجهيم دون قوله: «من الإ ثم»؛ فإنها من رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة:؛ وقول ابن - 
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قال أصحاينا: وقوله: (يقف أربعين» يحتمل أنه أراد أربعين سنة» أو شهراء أو 
يومّاء أو ساعة» ويوافقه قول أبى النضر: لا أدرى أربعين يومّاء أو شهراء أو سئة. 
لكن فى «مسند» البزار(2: «أربعين خريقًا)(20. 


وظاهر الخبر: أن الكراهة كراهة تحريم» وهو ما صرح به العجليء وعبارة 
صاحب «التهذيب» و«التتمة» توافقه؛ حيث قالا”»: ولا يجوز لأحد أن يمر بين 
يدي المصلي إذا صلى إلى سترة» وهو الأظهر في «الرافعي»؛ وفي «الوسيط» تبعًا 
ل «النهاية» أن المرور ليس بمحظورء وإنما هو كر والمبالغة؛ لتأكد الكراهة» 
وقد ادعى بعض المتأخرين أنه الأصح اقتفاء لأثر صاحب «المحيط»؛ فإن أم 
سلمة قالت: «كان النبى يه يصلى فى حجرة. فمر بين يديه عبد الله» أو 
عمر”؟؟ بن [أبي ]0 لجف تقال 59 رما فمرت زينب بنت أم سلمة؛ فقال 
بيده هكذا؛ فمضت؛ فلما صلى النبي كَْةٍ قال: هن أغلب"27 رواه ابن ماجه» ولو 


ت الصلاح: إن العجلي وهم في قوله: «إن من الإثم» في صحيح البخاري - متعقب برواية أبي 
ذر عن أبي الهيئم» وتبع ابن الصلاح الشيخ محبي في شرح المهذبء ثم اضطر فعزاها إلى 
عبد القادر الرهاوي في الأربعين له» وفوق كل ذي علم عليم. 

)1( ف الدارقطني. 

)02 أخرجه البزار كما في الوهم والإيهام لأبي الحسن بن القطان )٠ ٠“ /١(‏ من طريق أحمد بن 
عبدة الضبي: حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى 
زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصليء فقال: سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «لو يعلم 
المار بين يدي المصلي ماذا عليه» كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يقوم بين يديه». 
قال ابن القطان: هذا نصه» وهو عكس رواية مالك؛ فإنه جعل الحديث لزيد بن خالد» وقد خطئ 
فيه ابن عيبئة» وليس خطؤه بمتعين؛ لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسر بن سعيد إلى زيد بن 
خالد وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده يستثبته فيما عنده» وأخبر كل واحد 
منهما بمحفوظه. وشك أحدهما وجزم الآخر بأربعين خريفاء واجتمع ذلك كله عند أبي النضرء 
وحدث به الإمامين» فحفظ مالك حديث أبي جهيم وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد. 
فتعقبه الحافظ في فتح الباري )١59/7(‏ وقال :وقد جعل ابن القطان الجزع في طريق .ابن عنينة 
والشك في طريق غيره دالا على التعدد, لكن رواه أحمد وابن ن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيره 
من الحفاظ عن ابن عييئة عن أبى النضر على الشك أيضاء وزاد فيه : (أو ساعة»؛ فيبعد أن يكون 
الجزم والشك وقعا معا من راو واحد في حالة واحدة: إلا أن يقال: لعله تذكر في الحال فجزم» 
وفيه ما فيه. 

(0) في د: قالوا. (4) في أ ب: عمرو. (0) سقط في ب. 

6 أخرجه ابن ماجه (21917//7 )١98‏ كتاب إقامة مة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يقطع الصلاة حت 


8 كن كتاب الصلاة 


كان المرور حرامًا لصرح به. 

على كا الرجييي للمضاي دفعه وستعه بن المرو لقوله - عليه السلام-: 
«(إذا كان أحدكم ب يصلى إلى سكرة ة تستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
_ 00 أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان'' أخرجه مسلم. 

وفي لفظ البخاري: «(إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلّي فليمنعه؛ [فإن 
أبي فليمنعه]"'. فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان””". 

واختلف 26 لم قوله: «فإنما هو شيطان)»: 

فقيل: معه شيطان؛ لآن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي منفردًا. 

المحكى عن «المحيط): أنه مستحب؛ إذ لو كان واجبًا لما أهمله النبى كَل فى 
القصة التى أسلفناها عن رواية أم سلمة؛ ولأجل الخبر المذكور قال الإمام: إنه لا 
ينتهى دفع المصلي المار إلى منع محققء بل يومئ ويشير برفق في صدر من يمر 
به» وينبغي تنبيهه. 

وعن «الكافي» للروياني: أن للمصلي أن يدفعه» وله أن [يصر على ذلك1*) 
وإن أدى إلى قتله. وهذا يظهر أنه تفريع على القول بأن الكراهة كراهة تحريمء 
وما قاله الإمام بناء على ما اعتقده: أنها كراهة تنزيه. 


(454)» وأحمد (5/ )١194‏ من طريق محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة» به. 

وقال البوصيري في زوائده )77١7/1١(‏ :هذا إستاة ضعيفت »وفع فئ عضن الس :عن أمه. بدل: 

عن أبيهء واعتمد المزي ذلك وأخر- الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة ولم 

يسمهاء وأبوه أيضا لا يعرفء والله أعلم. 

200 أخرجه مسلم /١(‏ 2757 7517) كتاب الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصلي (508؟/ 
60 من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال: 
«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحذًا بعري يديس تدرا ما استطاعء فإن أبى فليقاتله؛ 
فإنما هو شيطان». 
وله لفظ آخر عنده (769/ 200) قال : (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه» فليدفع في نحره؛ فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)». 

20 سقط في أ. 

() أخرجه البخاري (7/ 5417) كتاب بدء الخلق؛ باب: صفة إبليس وجنوده (771/5). 

(:) سقط في أ. (5) في أ: يضربه. 
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قال: وكذلك إن لم تكن عصاء و''' خط بين يديه على ثلاثة أذرع خطظًا - لم 
يكره أي" ": المرور؛ لأن مروره لا يؤثر في صلاة المصلي؛ لقوله - عليه 
السلام-: لإذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئًا؛ م و 
فإن لم يكن معه عصضًا فليخط خطاء ثم لا يضره ما مر أمامه»"" " فرعف نوسداه 
ثم قال: والخط بالطول. 


وما ذكره الشيخ من الخط ذكره القاضي أبو حامد في «جامعه). 

وقال ابن المنذر: إن الشافعي كان يأمر به في العراق» وقد كتبه في كتبه 
الجديدة» ثم خط عليه. 

قال الإمام: [فاستقر أن]”'' الخط لا يكفي؛ إذ الغرض الإعلام» وهو لا 
يحصل بالخط. لكن الشافعي يكن 7" عله البويعل : أنه لا يخط المصلي بين يديه 


خط لآق يكوه فى ذلك جديك نادت ااقيي؛ على القول فيد" تصيطة 3 
الخبر» وقد صححه الإمام أحمد وابن ن المديني. 


وابن المنذر'' أطلق القول بأنه صح؛ فلا جرم جزم الشيخ القول به واختاره 
الغزالي في «الخلاصة»» وكذا البغوي وصاحب «المرشد» والأكثرون» كما 
قال الرافعي: إن حكم الخط حكم الشاخص من الأرض في كراهة المرور بينه 
وبين المصلي» وتسليط المصلي على الدفع”*» [لكن لمن]”"' قال باستقرار 
الأمر على أن الخط لا يكفي - ومنهم الإمام والغزالي في «الوسيط» - أن 


)١(‏ فى ج: أو. (0) فى ج: فى. 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 457) كتاب الصلاةء باب: الخط إذا لم يجد عصاء الحديث (185) 
والطيالسي ص (778): الحديث (755947)) وأحمد (559/7)»؛ وابن ٠‏ ماجه )3٠ ٠8/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب: ما يستر المصليء الحديث (457)» والبيهقي (؟/ )77٠١‏ كتاب الصلاة» 
باب: الخط إذا لم يجد عصاء وابن خزيمة (17/7) رقم (811)» وابن : حبان (/ا٠5‏ - 
موارد)» وعبد الرزاق (1/ )١7‏ رقم (7785)» والحميدي (491)» والبغوي (؟/114). 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال البغوي: في إسناده ضعف. قال ابن التركماني في الجوهر النقي (؟/ :)717١‏ ذكر صاحب 
الاستذكار أن ابن حنبل وابن المديني كانا يصححان هذا الحديث. 

(4) فى أ: واستقر. (0) فى ج: يحكى. ١‏ (51) سقط فى بء ج د. 

0 زاد في ج: و. (4) في ب: الرافع. ‏ (5) في أ: ولكن من. 


للف حك كتاب الصلاة 


ا ل ل كما قاله عبد الحق 
وضيرف وإندها وو ف عن أبي هريرة من طرق مختلفة لا يصح [فى كتب 
اليديف] 7 

ثم إذا قلنا بما قاله الشيخ ففي كيفية الخط وجهان: 

أحدهما: يكون كهيئة الهلال» وهو اختيار الإمام أحمد. 

والثاني: يكون خطًا مستويّاء وهو المختار في «التهذيب». 

رهما متوانقان على :أن اللخ يكن لق المنشرق إلى كانه انه اغبا 
[الشيخ]" بقوله: (بين يديه». 

وتقدكن] تاي زكر و أجل يفيه الترميدية الولف لما دعر دون فول أو قاو وقد 
يستأنس له بما روى أبو داود عن المقداد قال: «ما رأيت رسول الله يل يصلي إلى 
عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عل 47 جانبه الأيمن» أو الأيسرء [ولا يصمد إليه 
صمدًا]” "'' يعني: لم يجعله قصده بين عينيه» والصمد في اللغة: القصد. 


)00( سقط فى ب. 
إفة في أ: ولأن كتب الحديثء وفي ج: ولا يكتب الحديث. 
() سقط في ب. (4) في ج: إلى. 


للد في ب: : ولا يعمد إليه صمدّاء وفي ج: ولا يعمد إليه عمدًا. 

(0) أخرجه أبو داود 275١ /١(‏ 5 كتاب الصلاة» باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها (797)» 
وأحمد (1/ 5)» والبيهقي ة فى السنن الكبرى (5/ 2717١‏ 7 من طريق أبي عبيدة الوليد بن 
كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها. .. فذكره. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (/1/ ١‏ في ترجمة الوليد ب بن كامل وأعله به» ونقل عن البخاري 
قوله : عنده عجائب, وأورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 85) قال : أما ابن القطان. فإنه ذكر فيه 
علتين: علة في إسناده» وعلة في متنه» أما التي في إسناده. فقال: إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة 
مجهولة الحالء ولا أعلم أحدًا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحالء والوليد بن 
كامل من الشيوخ الذين لم يغبت عدالتهم؛ وليس له من الرواية كثير شيء يستدل به على 
حاله. وأما التي في متنه» فهي أن أبا علي بن السكن رواه في «سئنه) هكذا: حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز ا ا 0 
المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب عن أبيهاء قال: قال رسول 
الله كلِِّ: «إذا صلى أحدكم إلى عمود. أو سارية. أو شيء. فلا يجعله نصب عينيه» وليجعله 
على حاجيه الأيسر). أه. 
قال ابن السكن: أخرج هذا الحديث أبو داود عن رواية علي بن عياش عن الوليد بن كامل» فغير 
إسناده ومتنه؛ فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيهاء وهذا الذي روى بقية هو عن - 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها كن ١ه:‏ 


ووجه التمسك به - على المدعى - أنه لم يجعل السترة قصده. وجعل الخط 
بين يديه يكون قصله؟؛ فكان جعله بالطول يمنة المصلي أو يساره أقرب إلى ذلك. 
وقد نبه الشيخ بقوله: «على ثلاثة أذرع ل لم [يكره» على أن حريم]”') 
المصلي يكون إلى ثلاثة ة أذرع» وأن السترة أو العصا ينبغي أن يكون بينه وبينها 
قدر ذلك» وبه صرح في «المهذب» وغيره» فقال: يستحب أن يجعل بينه وبين ما يستتر 

قال الشافعي: وقد صلى رسول الله كك فى الكعبة» وكان بينه وبين الحائط 
قريب من ثلاثة أذرع”"» [و]”" هكذا رواه البخاري عن ابن عمر. 


ورواية مسلم عن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله كَل وبين 
الجتدار عمو الاق 


فلو خالف المصلى ذلكء فتباعد عن سترته أكثر من ذلك - [كان]7' كما 


حت ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب عن أبيهاء وذاك فعل. وهذا قولء قال ابن القطان: فمع 
اختلافهما في المتن» بقية يقول: ضبيعة بنت المقدام» وابن عياش يقول: ضباعة بنت المقداد» 
فالوهن من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل» ومورث للشك فيما كان عنده من ذلك 
على ضعف الوليد في نفسه. والجهل بحال من فوقه؛ ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن 
حجرء ذكره برواية الوليد بن كامل» وأنه يروي عن ضباعة بنت المقداد» وأما ضبيعة بنت 
المقدام» فجاء هو بأمر ثالث» وذلك كله دليل على الاضطراب» والجهل بحال الرواة. 

)١(‏ في ب: يكره أن حريم» وفي د: يكره أن حرم. 

هع أخرجه البخاري )١11/7(‏ كتاب الصلاة» رقم (22057» وابن خزيمة (7004)» من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله - يعني ابن عمر - كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه 
حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره؛ فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
قريبا من ثلاثة أذرع صلىء يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي كَكهَ صلى فيه. قال: 
وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. 
والحديث له طرق أخرى كثيرة عن ابن عمر بنحو هذا اللفظ. 

49 سقط في أ. 

)2 أخرجه البخاري (7/ )١105‏ كتاب الصلاة» باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي 
والسترة (5957)» ومسلم )7514/١(‏ كتاب الصلاة» باب: دنو المصلي من السترة (؟75؟/ 
). وأبو داود (١577/1؟7)‏ كتاب الصلاة» باب: الدنو من السترة (595). وابن خزيمة 
(805)» وابن حبان (17/55- الإحسان)» والطبراني في الكبير (5/ )١55‏ رقم (85/ا0)) 
والبيهقى (؟/ 777). 

65 في ب: فلما. (1) سقط في بء د. 


>ه: جم كتاب الصلاة 


لو صلى إلى غير سترة. 

قال ابن المنذر: كان مالك يصلي متباعدًا عن السترة» فمر به رجل لا يعرفه. 
فقال له: أيها المصلي. ادن من سترتك. [قال]2'1: فجعل يتقدم ويقول: «وَعَلَمَكَ 

مَا لَمْ تكن هَل وكات فصل لَه عََكَ عَظِيمَاكه [النساء: .]١١«‏ 

ثم [في1" معنى الخط بسط شيء للصلاة كالسجادة ونحوها؛ قاله في 
«النهاية» و«الوسيط» و«التهذيب». 

قال: وإن لم يكن شيء من ذلك كره؛ أي: المرور؛ لأنه؟ يقطع صلاة 

وأجزأته صلاته ؟ لقوله - عليه السلام-: إرللا يقطع الصلاة شيء» وادرءوا ما 
استطعتم؛ فإنما هو شيطان*© أخرجه أبو داود عن رواية أي سعيد الخدريء. 


وهذا ناسخ لما تمسك به أحمد. 
وكذا ما رواه البخاري ومسلم: «أنه - عليه السلام - كان يصلي وعائشة 
معترضة بين يديه كالجنازة)0©. 


)١(‏ سقط في ب. () سقط في د. 

زفوة في بء ج: ولأنه. 2( سقط في أء ب. 

)ه( إخرحة ابردارة 8475 كداب الصلاة؛ باب: 0 0 ا 
سعيد - عن أبي الوداك عن أبي سعيد يه. . 

سم سسا امن اي ١‏ :إن 

الصلاة ة لا يقطعها شيء» ولكن قال رسول الله جَل: «ادرءوا ما استطعتم؟ فإنه شيطان». 
والحديث أعله ابن الجوزي بمجالد بن سعيدء وقال: ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني» وقال 
أحمد : ليس بشيء» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بهء وبه أعله الزيلعي في نصب الراية (؟/ 
5,» وأشار النووي في الخلاصة /١(‏ 570) إلى ضعف الحديث. 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل )77/١(‏ وقال: سمعت أبي يقول: : حديث أبي ذر عن النبي يَكل: 
«يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم»» أصح من حديث أبي سعيد: : «لا يقطع الصلاة شيء). 

)3 أخرجه البخاري )597/١(‏ كتاب الصلاةء باب: الصلاة على الفراش» الحديث (2)785 
ومسلم دل هرم كتاب الصلاة» باب: الاعتراض بين يدى المصلىء الحديث (559). 
وأخرجه البخاري /١(‏ 0817) كتاب الصلاة» باب: الصلاة خلف النائم؛ الحديث (0117)) ومسلم - 


باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ج- ودف 


ورواية مسلم عن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله يللد يصلي بالناس» فتخطيت7؟2 بين يدي بعض الصفء. 
فنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. فلم يذكر ذلك علي أخيرة . 
قال البخاري: ورسول الله كله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. وفي بعض 
طرقه: «فصار الحمار بين يدي بعض الصف0©. 

وروى النسائي في هذا الحديث: فلم يقل لنا رسول الله يَلْدِ فيه شيئ0؟». 

وكل هذه الأحاديث دالة على النسخ. 

ثم إذا ثبت أن المرور في هذه الحالة مكروه فهل للمصلي منع المار «نه؟ 
حكى الإمام ومن تبعه فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لعموم الخبرء وهو ما أورده البندنيجي. 

والثاني: لاء لتقصيره» وهو ما صححه الرافعي» ولم يورد البغوي غيره. 

وهل القول بالكراهة مطرد في حالة إمكان المرور من موضع آخر وعدمه. أو 
مختص بالحالة الأولى؟ 

الذي حكاه الإمام عن الأئمة: الثاني» وتبعه في «الوسيط»» وقال الرافعي: إن 
الكتب ساكتة عن ذلك. 

وفي «صحيح» البخاري ما ينازع فيما حكاه الإمام» وتعميم الكراهة. 

وقد صرح الأصحاب بأنه لو كان بالصف©© الأول فرجة لم يسدها الصف 


/١‏ 5 كتاب الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي المصلى» الحديث (5528) بلفظ: «كان 
رسول الله يلك يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة» فإذا 
أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت». 

)١(‏ في د: فتخطت. 

(؟) أخرجه مالك )١1050100 /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: الرخصة في المرور بين 
يدي المصلي. حديث (8)» والبخارى )5١5/١(‏ كتاب العلم» باب: متى يصح سماع 
الصغير» حديث ا 60 كتاب الصلاة» باب: سترة ة الإمام سترة من خلفه» 
حديث (497)) (7/ 0740 كتاب الأذان» باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهورء حديث :))851١(‏ 0 21) كتاب المغازي» باب: حجة الوداع حديث (؟1١2))551‏ 
ومسلم )7”751١/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: سترة المصلي حديث (05؟/005). 

69 أخرجه مسلم (700/ 5 00) وقد تقدم تخريجه بتوسع. 

(:) تقدم تخريج هذه الرواية. (5) في ب: في الصف. 


:1:6 قن كتاب الصلاة 


الثاني» جاز المرور بين يدي الصف الثاني لسد الفرجة» وليس لهم دفعه؛ لأنه 
كان عليهم أن يفعلوا ذلك» فلما لم يفعلوه جاز المرور»ء ومن هذا يؤخذ أن محل 
النزاع في المسألة قبلها إذا لم ب يكن المصلي منسوبًا إلى التقصير بالصلاة في 
المكان» فإن كان مقصرًا - كما إذا وقف فى قارعة الطريق - فلا كراهة. 

فرع: قال في «التتمة»: لو تستر 00 حيوان» لم يستحب له ذلك؛ لأنه 
يشبه عبادة من يعبد الأصنام, [و]7'' لأنه لا يؤمن أن يشتغل به؛ فيتغافل عن 
صلاته. 

وفي مسلم ما يرد عليه؛ فإنه روى عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَلدِ كان 
يعرض راحلته فيصلي إليهاء قلت: أرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ 
الرحلء فيعدله» فيصلي إلى آخرته» أو قال: مؤخره؛ وكان ابن عمر - رضي الله 
عن 3 ينكل اموالله أعلم. 


(؟) أخرجه البخاري (1517/7) كتاب الصلاة» باب: الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 
(601)» ومسلم )7"04/١(‏ كتاب الصلاة» باب: سترة المصلي (2007/751» وأبو داود 
(0 كتاب الصلاة»ء باب: الصلاة إلى الراحلة (597)» والترمذي /١(‏ 2 كتاب 
الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة إلى الراحلة (707)» وابن خزيمة ١(‏ 280 807)) والطبراني 
في الكبير (17505)) والبيهقي (759/7). 


باب سجود السهو 


السهو: الغفلة. 

وفائدة السجود لأجلة'': جبر ما حصل من النقص بسبب زيادة شيء 
مخصوص في الصلاة» أو نقصان شيء مخصوص من المسنونات» وهى المسماة 
ب«الأبعاض»» وذلك يتضح بشرح مسائل الكتاب. 

وعبارة بعضهم: أنه يشرع بسبب ترك مأمور أو ارتكاب منهي. 

والأولى أولى؛ لأن فيها اتباعًا لما ورد [فى الخبر»1'' قال - عليه السلام: «إذا 
زاد أحدكم أو نقص فليسجد سجدتين1” . 

وبذلك يظهر لك أنه لا يختص بالفرض؛ بل يشركة”'' فيه السنة» وهو 
المذهب. 

وقد حكي عن القديم قول: أن سجود السهو لا يشرع في السنة؛ لأنها أخف 
خالا هو الفريضنة: 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يعرف هذا القول للشافعي» بل قال ابن الصباغ: 
إن الشافعي نص في القديم على أنه يسجد فيها. 

ثم قاعدة الباب: أنه متى شك في فعل مأمور مما يسجد لتركه بعد فوات 
محلهء سجد للسهو؛ لأن الأصل أنه لم يفعله» وإذا شك في ارتكاب [منهي معين 
يقتضي تحققه سجود السهو]"'؟ فالأصل أنه لم يفعله؛ فلا سجود عليه [إلا في 
سن واحدة» وهى ما صدر بها الشيخ الباب وما يليها. 

وقولنا: «معين»» احتراز مما إذا شك هل ترك مأمورًا في الجملة أم لا؟ فلا 


)١(‏ في أء ج د: لأجل. والمراد: لأجل السهو. 


(0) سقط في أ. 
() أخرجه مسلم )407/١(‏ كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة والسجود له (945/ 01/7). 
هع في أ: شركه. (4) سقط في د. (5) سقط في ب. 


هه؛ 


6ط جم كتاب الصلاة 


يسجد؛ كما لو شك هل سها أم لا؟ قاله البغوي وغيره. 

قال: إذا شك في عدد الركعات. وهو في الصلاة - بنى الأمر على اليقين 
وهو الأقل» ويأتي بما بقي. ويسجد للسهو؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يلد (إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم 
صلى: أثلاناء أم '' أربعًا ا ا ا 
سجدتين قبل أن يسلّم. فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلى 
إتمامًا لأربع - كانتا ترغيمًا للشيطان»”". 

قال القاضي الحسين: وليس المعني بقوله - عليه السلام-: «شفعن له صلاته» 
أنها بالسجدتين تصير سنّاءِ إذ السجدتان لا تقومان مقام ركعة» وإنما عنى به: أن 
السجدتين تردانها إلى الأربعة» وتحذفان الزيادة؛ لأن سجود السهو كما يجبر 
التقصان يدفع” " الزيادة. 

ومعنى ترغيم السجدتين الشيطان. أو أنفه» كما جاء في رواية: أنهما «تسخطانه»؛ 
فكأنه لفرط إذلاله قد ألصق أنفه بالرغام» وهو التراب الذي يخالطه الرمل. 

فإن قيل: قد روى البخاري ومسلم؛ عن [ابن مسعود: «أن]”*' النبي كَل قال: 
«إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب؛ وليبن”*' عليه؛ ثم ليسجد 
سجدتين»””' '» والتحري: طلب أحد الأمرين وأولاهما بالصواب في ظنه؛ فلم 


000 في أء جء د: أو. 

00 أخرجه مسلم )400/١(‏ كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة» الحديث (88/١/1)؛‏ 
وأبو داود )57١7/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: إذا شك فى اثنتين» الحديث »23١74(‏ والنسائى 
(/717) كتتاب السهوء باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شكء وابن ماجه )987/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة» باب: من شك فى صلاتهء الحديث »)١7١١(‏ وأحمد (5/ 87)»: وابن 
الجارود ص (97) كتاب الصلاة» باب: السهوء الحديث (541)»؛ والدارقطنى )*1/١/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: صفة السهو في الصلاة» الحديث »)5١(‏ والبيهقي (777/1) كتاب 
الصلاة» باب: من شك في صلاته» وابن أبي شيبة /١(‏ 4211/8 والدارمي )0١/١(‏ كتاب 
الصلاةء باب: الرجل لا يدري ي أثلاثا صلى أم أربعًاء من حديث زيد ب بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري. 

)داف أريزفم, (5) سقط في أ. (5) في بء ج: فليين. 

زفف أخرجه البخاري (؟5/ 57) كتاب الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان ١(‏ *4)» ومسلم 
/١(‏ ٠)كتاب‏ المساجدء. باب: : السهو فى الصلاة والسجود له (9// /اة). 


باب سجود السهو جه /اه 


عدلتم عن العمل به. مع أنه معتضد بالقياس على ما إذا شك في الأواني وفي 
القبلة و0١‏ نحوهما؟! 

قيل في جوابه: إنا نحمل التحري المذكور [فى هذا الخبر؟"© على طلب 
اليقين؟ جمعًا بينه وبين الخبر الأول0”. والتحرى قد يكون بمعنى اليقين؛ كما في 
قوله تعالى: مَمَنْ أَسْلمَ فَأوْليِكَ يَأ رَسَدَاه [الجن: ]١5‏ . 

والفرق بين ما نحن فيه وبين الأواني والقبلة: أنها؟» هنا يمكنه البناء على 
اليقين في المجتهد فيه من غير كبير مشقة» ولا علامة يستدل بها على المطلوب. 
ولا كذلك في الأواني والقبلة ونحوهما». 

فإن قيل: لو أخبره جمع كثير بأنه ترك ركعة من صلاته أو فرضًا منهاء واعتقد 
هو أنه أتى بهاء أو [أنه]2"0 أتى به [واعتقد هو(" أنه لم يأت به - وجب عليه 
البناء على قولهمء وإن أمكنه البناء على اليقين فهو يبطل ما ذكرتم. 

قلنا: لنا في رجوعه إلى قولهم وجهان حكاهما الرافعي وغيره هناء وقد 
حكيناهما عن رواية أبي علي في باب صلاة الجماعة قولين: 

فإن قلنا: إنه لا يرجع إلى قولهم؛ كما لو أخبره واحد أو اثنان - وهو 
الظاه (8) من كلام الأصحاب - فلا إشكال. 

وإن قلنا: إنه يرجع إلى قولهم - كما هو الأصح في «التتمة» - فمعتمده قصة 
ذي اليدين» وهو قائم مقام اليقين؛ إذ المسألة مصورة بما إذا ترددا*» في قولهمء 
والله أعلم. 

قال: وكذلك إذا شك في فرض من فروضهاء أي: غير النية والتكبير؛ لأن 
الشك فيهما شك في كل فروضها - وقد تقدم الكلام فيه - بنى الأمر على 
اليقين» وهو أنه لم يفعل؟ فيأتي به.ء ويسجد للسهو؛ لما تقدم. 

قال بعضهم: وإنما أورد الشيخ المسألة الأولى» وعطف هذه عليهاء [وإن كانا 


)١(‏ في ج:أو. (:) في ج: أن. 00 في أ: واعتقدوا. 
0) سقط في أ. (6) في ب: نخوها. 99 في ج: ظاهر. 


0 في ب: الآخر. 090 سقط في أ. (9) في ب: لم يتردد. 


ممء حج كتاب الصلاة 


في الحكم سواء؛]”'' لأن الأولى مورد ص الحديث. 

فلغ لآن ما ورد في «سئن» أب داود وإن” أمكن الاستدلال بعمومه على 
هذه المسألة أيضًا؛ فآخر الخبر يدل على أن المراد: [الصورة]”*' الأولى» وصيغة 
الخبر المشار إليه: «إذا شك أحدكم في صلاته قَلْيُلْقِ الشك. وليبن على اليقين؛ 
وإذا استيقن التمام سجد سجدتين: فإن كانت ملاته تامةً كانت الركعة نافلةٌ 
والسجدتان؛ وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته» وكانت السجدتان 
مُرْغْمَتّي الشيطان» * 

فإن قيل: ما وجه دعواكم: أن هذه المسألة والتي قبلها خرجت عن القاعدة 
التي ذكرتموها؟ ولأى معنى خرجت؟ 

قلنا: أما وجه خروج ذلك عن القاعدة؛ فلأنه [على تقدير أن يكون]”" لم يأت 
بما شك فيه؛ فإذا أتى به فلا خلل حتى يجبرء وعلى تقدير أن يكون قد أتى به 
فإعادته تؤثر خللا في الصلاة؛ فيحتاج إلى الجبر”"”» فإذا شك في الفعل؛ وأتى به 
فقد شك: هل ارتك.. ما يقتضي السجود أم لا؟ والأصل عدمه. وأما كونه يسجد 
فقد قال الشيخ أبو محمد وطائفة من الأصحاب - [كما قال الإمام-: إنه] 0" لا 
وجه له إلا [الخبر]”' الذي أسلفناه؛ ولهذا قال في «الوجيز): إنه يسجد خبرًا؛ 
أي: لأجل الخبر» وهذا صوابه» وقد تصحف الخاء فيه بالجيم. وليس بصحيح. 

وعلى هذا: لو زال الشك قبل السلام» وانكشف الحال على أن الذي 
أن" جه [عايت]""" زاكن: + ستجيد للسيوة لعحفق رادت إن نان اه 
اه زائد فلاء قال: لأن [الظاهر من]”"'' الخبر أن الشك دام إلى السلام» 
وهذا القول وتفريعه مال إليه الإمام والغزالي في «الوجيز». 


200 بدل ما بين المعقوفين في أ: وإن كان الحكم سواء. 

(0) في أء ج: صحيح. فرق زاد في أ: كان. (4) سقط في ب. 

لوك أخرجه أبو داود /١(‏ 0”) كتاب الصلاة» باب: إذاشك فى التسين والثلاث» حديث 
حقت 56 » عن أبي سعيد الخدري به. 

030 في أ: على التقديرين يكون. 

60 في ب: الخبر. (4) سقط في ج. (9) سقط في د. 

)1١5(‏ .ساظ فن:س: )١١(‏ سقط في بء جه د. 

)١0(‏ سقط في أ. (1) في أ ب: ظاهر. 


باب سحود السهو جم 164 


وقال الشيخ أبو عليّ: إنما سجدء وإن احتمل أن يكون ما أتى به غير زائد؛ 
لأنه يأتي به مع تجويز أن يكون زائدًا؛ فقد تطرق إليه نوع خلل؛ فلذلك سجد. 
وهذا ما صححه في «التتمة» ويحكى عن القفال أيضًاء ولم يورد صاحب 
«التهذيب» وكثيرون - كما قال الرافعي - سواهء وهو الذي أورده ابن الصباغ. 

وقد تعرض الإمام لنقض العلة المذكوزة بأن من قضى نفائئة وهو يتزود”'" 1 في 
تركها [لا يأنن بسجود السهو]”"'» مع أنه أتى بجميعها مع التردد في الوجوب من 
حين اقتران النية. 

وأجيب: بأن النية في مسألة النقص لم تكن مترددة في مبطل ولا في باطل» بل 
فى واجب أو مندوبء والنية هاهنا مترددة في واجب أو مبطل؟ فكان تأثير التردد 
اها أتم. ْ 

وعلى هذا قال الشيخ أبو عليٌّ: إذا تيقن قبل السلام أن ما أتى به غير زائد» 
سجد؛ لأجل التردد حالة الفعل. 

ون لباعضورمن بالاقاق مما إذا على فين القردة ركق يعم أن يكون زاتداء 
فأما إذا خطر الشكء فزال7) ول عيضن بغه ذلك - فلةاثر لارولا وجو 

وقد ضبط ذلك في كتاب «التهذيب» بقوله: ومن شك في ركنء ثم تذكر أنه 
أتى به: فما أتى في حالة الشك إن كان زائدًا على أحد المحتملين سجد. وإلا 
فلا. 

مثال ذلك: إذا كان في ركعة من الصبح» فشك أنها قاف فاة 
تذكر قبل القيام إلى الثانية أنها أولاه لم يلزمه سجود السهو؛ لأن ما هو فيه على 
كل احتمال [من]*2 أصل صلاته» وإن تذكر بعد القيام إلى الثانية سجد؛ لأن 
قيامه يحتمل أن يكون زائدًا. وكذا لو شك في ركعة من الظهر أنها أولاه أو ثانية: 
فإن تذكر قبل القيام إلى الثانية لم يلزمه السجودء وإن تذكر بعد القيام إلى الثانية 
فئليه 'التجفدود الأنها رق كانث كان قفر ترك العقتيد الأول تون كانك 7 آولاه: 


)١(‏ في ج: تردد. (؟) بدل ما بين المعقوفين في ج: لا يسجد للسهو. 
زهرف في أء ب: وزال. 2 في ب: أولى. 
(0) سقط في د. (5) فى أ د: بانت. 


15 -؟ كتاب الصلاة 


فقد أتى بها مع الشك في أنه ترك التشهد الأول أم لا؟ 

الا ضئ الحسية: ويحتمل أن يقال: لا سجود عليه. 

وإن” كان فك أن الع ' التي هو فيها ثالثة أو رابعة: 0 
برفع رأسه من السجود الحال فلا سجود عليه]. وإن بان بعد أن قام فعليه 
لل مره أن يكون زائدًاء وعبارته””' في ذلك [أنه]”': إن أتى مع الشك 5 
تام سجدء وإلا فلاء وقد قدمت تفصيل القول في الركن التام ومقارنة الشك إياه 
في فصول النية في أول باب: صفة الصلاة. وأنا فصلته في الباب قبله» وبين 
العبارتين فرق لمن تأمل. 

أما إذا وقع الشك في عدد الركعات. أو في فرض من فروض الصلاة بعد 
الخروج منها - فلا أثر لذلك. طال الزمان أو قصر؛ لأنه مما يكثر جنسه. ولا 
يمكن الاحتراز عنه. ولا يأمن مثله في القضاءء. هذه طريقة العراقيين» وللمراوزة 
في المسألة ثلاثة طرق: ْ 

إحداها: أن فيها قولين: 

[أحدهما] ": كما صار إليه العراقيون» وهو ما حكاه في التتمة عن القديم؛ 
وكذا القاضي الحو بهد لكام و مدر العور» 

والثاني: ردير 'كان في الصلاة؛ فإن الأصل أنه لم يفعل؛ فإن قرب 
الزمان تدارك» وبنى على صلاته؛ وسجد للسهو؛ لأنه سلم في غير محله؛ فإن 
طال الزمان استأنف. 

قلت: ويأتي وجه آخر مع طول الزمان: أنه يبني أيضًاء؛ بناء على أنه لو تذكر 
ذلك وقد طال الفصل. بنى؛ كما تقدم. وهذه الطريقة طريقة الفوراني. 

والثانية: إن طال الزمان لم يؤثر شكه قولًا واحدًا؛ لأنه لا يمكن ضبطه. 
ويؤدي إلى ما لا يتناهى وإن لم يطل فقولان؛ لأن وجه التأثير أن وقوعه يندر 
ولا يعم؛ فهو كالشك في الصلاة. وهذه طريقة الشيخ أبي محمد. واستحسنها الإمام. 


00( في جد 3 للد في د: عبارة. 
فرق سقط في د زفق سقط فى ب. 


باب سجود السهو جج لكك 


الثالثة - حكاها القاضي الحسين هنا لا غير: أن ذلك يؤثرء [لكن]”'' إن كان 
الفصل يسيرًا بنى على صلاته وإن طال الفصل فقولان: 

الجديد: أنه يستائف: 

والقديم: أنه يبني على صلاته. 

قال: ونظير المسألة: المعتدة بالأقراء إذا ارتابت بالحمل: إن كانت في خلال”") 
العدة لا يحكم بانقضائهاء وإن كانت قد انقضت عدتها فعلى قولين: 

أحدهما: لا ينعقد التكاح. 

والثاني: ينعقد موقوفًا. 

ووجه الشبه: أن الريبة هناك”" طرأت بعد”*' الحكم بانقضاء العدة؛ فأوجبت 

تقض الحكم (زيقاء العدةة مكنا هنا: الريبة إذاطرات [أرجيت تقض ]7 

107 بفيخةا الصلةة ورليقه الانتاف: 

تلح وهنا العفين” بالطريقة ة الأولى أقرب منه بهذه؛ وبالجملة فحاصل 
الطرق عند الاختصار أربعة أقوال: 

أحدهاء له أثر' لذلك أضلا. 

والثاني: أنه”” يؤثرء لكن إن قرب الزمان بنى» وإن بعد استأنف. 

والثالث: أنه يؤثر» ويبني على كل حال. 

والرابع: أنه إن قرب الزمان أثرء وبنى» وإن بعد [استأنف]''' ولا أثر له وهذا 
ا جارد الطوي: 

والغزالى اقتصر على حكاية ما عدا الثالث» وقال: وليس من الشك ألا يتذكر 
كيفية الصلاة السابقة؛ بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب 
حاضرة. 

فإن قلت: قد أفهم قول الشيخ: «فى فرض من فروضها» أنه إذا شك في سنة 
من سنئنها: كالتشهد الأول» والقنوت» ونحوهما - لا يكون الحكم كذلكء وقد 
قال البندنيجي؛ وغيره: إنه الجديد”” ''» وهو مقتضى القاعدة التي سلفت, وكذا 


() سقط فى د. 
(؟) في ج: حال. () في ج: هنا. (4) في أ: لعدم. 
)0( ا 030 سقط فى أ. فق في ب : التشبه» وفي ج: الشبه. 


"1" ح- كتاب الصلاة 


يقعضى أنه إذا'شك هل جد للسهو أو لا أو سجد سجد واحدة أو اثنتين - أنه لا 
يأتي بما شك فيه» وهو يأتي به بلا خلاف. 

قلت: أما الأول فلا يخالف ما أفهمه كلام الشيخ”"'؛ لأن الشيخ قال: إنه يأتي 
[بأمرين]'': بما شك فيه» وبسجود السهوء ومن شك في ترك القنوت ونحوه لا 
يان إلا تهنا لأن شكه فيه إن كان في محله أتى به ولا سجود. وإن كان 
بعد فوات محله سجد فقطء وعلى هذه الحالة يحمل كلام البندنيجي وغيره 
لكني رأيت - فيما وقفت عليه من «الحاوي» - أنه إذا فيلك هر الى ببالعشتويد 
الأول» أو قنت في الصبح.ء [أو قرأ الفاتحة]" أو سجد سجدة أو سجدتين - فإنه 
يطرح الشك. ويبني على اليقين» ويأتي بما شك في فعله. ويسجد للسهوء وهذا 
لا وجه له. 


وأما الثاني فلا نسلم أن كلام الشيخ يفهمه؛ لأن فرض الصلاة يحترز”' به عن 
سننهاا”'» والمفهوم من سنن الصلاة إنما هو الراتبة فيهاء دون ما يطرأ فيها بسبب 
يحدث؛ وذلك واضح"'' في باب فروض الصلاة وسننهاء وإذا كان كذلك فسجود 
البعهو لبس ف الس الف لاتقل الله عنها؛ فلذلك قلت: إن كلام الشيخ لا 
يفهم ذلك. ثم لو سلمنا" ' أنه يفهم إخراج السئن الراتبة وغيرهاء فهو لا يفهم إلا 
عدم ثبوت الحكمينء كما ذكرناء'” » وهو كذلك؛ لأنه يأتي بما شك فيه ولا 
يسجد لأجله ل ا 

نعم؛ هاهنا مباحثة» وهي”" أن الجابر للخلل الواقع بالشك””'' [فى الصلاة 
إنما يكون [بسجدتي السهو]' ''. وهو كذلك فيما إذا وقع الشك"" في أنه هل 
سجد للسهو أم لا؟ فإنه يأتي بسجدتي السهو التي شك فيهماء وهما جابرتان 


0 ثبت في حاشية (ب): بل يوافقه. 4 في ب: سلمت. 

هق سقط فى د. فك في ب ذكرنا. 

4 في أ د: يتحرز. )٠١(‏ في ج: للشك. 

(5) فى ب: سنتها. (0) في د: ليسجد للسهو. 


(1) في ج: أوضح. )١0(‏ سقط فى أ. 


باب سجود السهو جم وذ 


للخلل؛ كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرهاء وهذه المسألة [هي]''' التي 
سأل عنها أبو يوسف”7" الكسائي”) شن جنعهما مجلين» فادعى الكشائي أن 
من تهدى إلى م عن الي 3 0 يوست 
يسجد؟ فقال لا. فقال: لم اقلت] © ؟ ار لأن التصغير ا 
لصعّر تصغير التصغب 0م فيؤدي إلى ما لا يتناهى. فأصاب في الحكم 5-0 
التعليل. 

فأما إذا وقع الشك في أنه هل سجد واحدة أو اثنتين» فقد قال الأصحاب: إنه 
5 بسجدة أخرىء ولا يسجد. 

قال الإمام: وهو متفق عليه» ولم يحك الجمهور غيره» وإذا كان كذلك 
فالخلل الذي وقع بالشك لم يحصل بعده إلا سجدة'" واحدة؛ فهو مخالف 
للقاعدة. 

[وجوابه هذا]”"2 يتوقف على تقديم مسألة مقصودة في نفسهاء وهي [أنه]””'©: 
إذا سها في صلاته؛ فسجد سجدتي السهوء ثم قام قبل السلام ناسيّاء أو فعل ما 
يقتضي سجود السهو فهل يعيد سجدتي السهو أم لا؟ 920 وجهان: 

أصحهما 2 «الرافعي»» وهو المذهب المشهور؛ كما قال في «التتمة»)-: أنه 


)1( سقط في ب. ج. 

ف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء ولد سنة عشرة ومائة» أخذ الفقه عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وأخذا عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل» من تصانيفه: 
الأمالي» والخراج» وغير ذلك. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة من الهجرة. 
ينظر: طبقات الفقهاء ل ل ويا 

إفرة هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء؛ أ بو الحسن الكوفي» المعروف بالكسائي 
مقرئ مجود لغوي نحوي شاعر. من تصانيفه : معاني القرآن وغير ذلك. . توفي سنة تسع 


وثمانين ومائة ه. 

ينظر: تاريخ بغداد /١١1(‏ 407)) ومعجم جم المؤلفين (/ا/ 85). 
(؛) في أ: ويتبحر. (0) سقط في أ. () في ج: الصغير. 
(0) في د: وفي. (4) في ج: بسجدة. (9) سقط في د. 


6 سقط في بء» جه د. )2010 في ج: وفيه. 


1.54 جم كتاب الصلاة 


لا يعيده. وحكى الإمام اتفاق الأصحاب عليه. 

والثانى - وهو قول أبي إسحاق؛ كما قاله البندنيجي, وابن القاص؛ كما قاله 
ابن الصباغ» وغيره-: أنه يعيده» وهو الأصح في «الحاوي»؛ إذ لو كان السجود 
يجبر ما بعده لم يكن لتأخيره إلى آخر الصلاة معنى» وكان”' يكون عقيب سببه؛ 
كما في سجود التلاوة. 

[وللمنتصرين للأول أن يقولوا: سجود التلاوة]”© في الصلاة يلزم محلا 
واحذاء وهو حالة القيام للزوم سببه”" له؛ فإنه لو قرأ آية سجدة في غيره لم 
يسجد؛ إذ لا تشرع القراءة في الصلاة في غيره» وسجود السهو لو كان عقيب 
سببه لم يلزم محلا واحدَّا؛ لأن سببه لا يلزمه؛ فقد يقع في محل سجود؛ فيؤدى 
إلى الإتيان بأربع سجدات متواليات» فرضًا و”؟» نفلاء وذلك يخل بصورة الصلاة؛ 
فلا جرم أخر إلى آخر الصلاة وإن جبر ما بعده. والله أعلم. 

إذا عرفت ذلك عدنا إلى ما نحن فيه: 

فإن قلنا - فيما إذا وقع السهو بعد استكمال السجود - بعدم الإعادة» ففي 
صورتن*' أولى. 

وإن قلنا: يعيد ثم» فالفرق أن بعض الجابر وقع في مسألتنا متأخرًا عن الخلل؛ 
فاغتفر وقوع [البعض]"'2 الآخر قبله» وثم وقع("© مجموع الجابر قبل الخلل فلا 
يكون جابرًا؛ لأن السيل لا يسبق المطر. وهذا جواب الكسائي في نحو من ذلك 
أيضاء على أنى رأيت في «الحاوي» في مسألتنا حكاية وجه آخر: أنه يأتيى بعد 
الشك تسجداين؟ كما ضار إليه قتادة: ْ 

إحداهما: يتم بها جبران السهو الأول» وتحسب من السهو الثاني. 

والثانية: يتم بها جبران السهو الثاني؛ كما نقول في المعتدة إذا وطئها الزوج 
بشبهة» وقد بقي من عدتها قرء: فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الوطء الأول منها 
تتم العدة الأولى» وتحسب من الثانية» والباقيان تتم بهما العدة الثانية. 


)١(‏ في ج: فكان. (5) في أ د: صورتها. 
فق سقط في أ. (1) سقط في بء ج. 
زإفرة في أ: سننه. 69 في أ: وقوع. 


(4) في ج: أو. 


باب سجود السهو جه" 10 


وحينئذ فلا فرق بين المسألتين» والأولى الترتيب؛ لما ذكرناه من الفرق. والله 
أعلم. 

قال: وإن زاد فى صلاته ركوعًاء أو سجودّاء أو قيامّاء أو قعودًا - على وجه 
السهو - سجد للسهو؛ لما روى أبو داو عن عبد الله - وهو ابن مسعود - 
قال: «صلى رسول الله يك الظهر خمسًا؛ فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما 
ذاك؟ قال: صليت خمسًا؛ فسجد سجدتين بعدما سلم"2 وأخرجه البخاري 
ومسلم. 

ومعنى قول ابن مسعود: «بعدما سلم» أئ: :من الصلاة أولاء يدل عليه أنه جاء 
في رواية عنه قال: «صلى بنا رسول الله يك خمسّاء فلما انفتل توشوش”"" القوم 
[بينهم]”"؛ فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول اللهء هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. 
قالوا: فإنك قد صليت خمسًا؛ فانفتل فسجدل”؟؟ سجدتين» ثم سلمء ثم قال: إنما 
أنا بشر [مثلكم]!*» أنسى كما تنسون)2"7 وأخرجه مسلم. 

قال بعضهم: وفي رواية لمسلم: (إذا زاد أحدكم أو نقص فليسجد سجدتين)(" 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/1) كتاب الصلاة» باب: القبلة» برقم (5 »)5٠‏ ومسلم )50١/١(‏ كتاب 
المساجد, باب: السهو في الصلاة والسجود. برقم (947/ 0177)» وأبو داود /١(‏ 737) كتاب 
الصلاة» باب: إذا صلى خمسًا برقم ».23١١9(‏ والترمذي )418/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: ما 
جاء في سجدتي السهوء برقم (؟95)» والنسائي )3١/7(‏ كتاب السهوء » باب: ما يفعل من 
صلى خمساء وابن ماجه (/777) كتاب إقامة الصلاة. باب: من صلى الظهر خمسًا وهو 
ساه :.)١7١6(‏ وأحمد (١//ا‏ - 547 - 556) من طرق عن شعبة عن الحكم عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 

(0) في ب: تشوش. (0) سقط في أ. 

(:) في ج: يسجد. )2 سقط في أء د. 

قف أخرجه مسلم )5٠ ١/١(‏ رقم (97/ 917) في الموضع السابق» وأبو داود /١(‏ 077 كتاب 
الصلاة» باب: إذا صلى خمسًا (؟؟ ٠‏ 060 والنسائي [فرذفقرة باب: ما يفعل من صلى خمساء 
وأحمد »)558/١(‏ وابن خزيمة (51 ٠‏ من طريق إبراهيم بن سويد قال : صلى بنا علقمة 
الظهر خمساء فلما سلم قال القوم :يا أبا شبل قد صليت خمساء قال : كلا ما فعلتء قالوا: 
بلى. قال: وكنت في ناحية القو م وأنا غلام فقلت: بلى قد صليت خمسّاء قال لي: وأنت أيضا 
يا أعور تقول ذلك؟! قال: 07 بلى» قال: فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم: ثم قال: قال عبد 
الله: صلى بنا رسول الله خمسًا... فذكره. 

(10) تقدم تخريجه. 


ك5 ع كتاب الصلاة 


وعلى هذه الرواية فالدلالة على المدعى بنفس الخبرء وعلى الأخرى فوجه الدلالة 
القياس؛ لأن زيادة الركن الواحد عمدًا تبط ؛ كزيادة الركعة عمدًا؛ فوجب أن يكون 
حكمهما .ند السهو سواء”'» ثم في الخبر دلالة على أن زيادة الركعة في الرابعة”" لا 
تبطلهاء ويسجد ب...ها للسهو. وهو كذلك عندناء ونقيس عليه إذا أتى بركعة سهوًا في 
الثلائية والثنائية؛ لأن الزيادة لو أثرت في جعل الوتر شفعًا”" لأثرت في جعل 
الققه #لودماة ١‏ 

ثم في قول الشيخ: «على وجه السهو» احتراز عما إذا فعل ذلك على وجه 
العمد؛ فإنه في حالة يبطل؛ كما ذكره في الباب قبله» وفي حالة لا يبطل [و] © 
لا يقتتضي سجودا عندناء وهو إذا أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع؛ فإنه زاد في 
صلاته سجودًا وقيامًا وقعودًا في التشهد. ولا سجود عليه؛ لأنه يفعله وجوبًا. 

قال: وإن تكلمء أو سلم ناسيّاء أو قرأ في غير موضع القراءة أي: قرأ في 
غير القيام سجد للسهو. 

ووجهه في الكلام والسلام ناسيًا قصة ذي اليدين» وقد سلفت في الباب قبله. 

وقد روى مسلمء عن عمران بن حصين: «أن رسول الله يَكةِ صلى العصرء 
فسلم في ثلاث ركعات, ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» وكان 
في يديه ''' طولء فقال: يا رسول الله.... وذكر له صنيعه» وخرج غضبان يجر 
رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم؛ فصلى ركعة, ثم 
طلم قم معاي سا0 

وقال أبو داود: فسجد سجدتين» [ثم تشهد]”*» ثم سلم. 

ووجهه في القراءة [: أنها قول أتى به في غير محله؛ فشابه الكلام. 


410 ل سيا (0) فى ده الزباعية ٠‏ 69 اف اتسينا 

(:) في ب: السبع. (5) سقط في أ بء د (5) في جا يده. 

(و7وىوع( أخرجه مسلم ٠ ١4 /١(‏ ) كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة 2/٠ 1١)‏ 2>, وأبو داود 
للمفرفرفة كتاب الصلاة. باب : السهو في السجدتين 3 02 وابن ٠‏ ماجه (؟/ 4 كتاب 
إقامة الصلاة» باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا (6١5؟7١)),‏ والنسائي ( كتاب 
0 باب: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وابن خزيمة ٠04(‏ 346 

بن حبان (5795)» وأحمد (4/ 0471 ٠ .47١‏ 5)» والبيهقي (؟/ 0709. 
)2 ا 


باب سحود السهو جم اكع 


أما إذا قرأ في موضع القراءة]'' وهو القيام؛ فمفهوم كلام الشيخ أنه لا 
يسجدء وهو كذلك. 

أما إذا قرأ الفاتحة والسورة فظاهر”''» وكذا إذا قرأ الفاتحة وحدهاء وإن قرأها 
مرة بعد مرة: فإن كان عامدّاء وقلنا: إن تكرارها يبطل - فلا سجود. وإن قلنا: إنه 
لا يبطل - فقد استوى عمد ذلك وسهوه. 

ومفهوم كلام الشيخ أنه لا يسجد. وهو موافق لما حكاه القاضي الحسين في 
نظير المسألة» وهى: إذا شك المأموم بعد سلام إمامه هل ترك التشهد أم لا؟ 
قرأى ولا سجود عليه؛ لأن أقصى ما فيه أنه كرر قراءة التشهد. وتكرير قراءة 
التشهد لا يقتضي سجود السهو. [فقوله: «وتكرير قراءة التشهد لاا يقتضي سجود 
التيواة عرل "عا راق فو النطر هذ تكرار الفاتحة كتكرار التشهد» كما قررناه؛ 
لأن كلا منهما ركن قوليّ. والله أعلم. 

وقد وافق””' الشيخ في هذه العبارة البندنيجي؛ فإنه هكذا قال؛ فظاهرها يقتضي 
أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في الكلام ناسيًا بين القليل والكثير» وهو جار على 
ظاهره؛ إذا قلنا بأن الكلام الكثير ناسيًّا لا يبطل الصلاة» دون ما إذا قلنا: إنه 
يبطل”*' ؛ فإنه يختص بالكلام القليل؛ إذ لا سجود مع البطلان. 

وحكم الفعل والأكل ناسيًا كحكم''' الكلام» وقد ذكرناه. 

وضابط هذا النوع أن يقال: كل ما اختص عمده ببطلان الصلاة» ولا يخرج 
منها بسهوه؛ فسجود السهو مشروع لجبره. 

وقولنا: «اختص عمده ببطلان الصلاة» احترزنا به عن الردة؛ فإنها تبطل سائر 
العبادات كلها؛ فلو ارتد ناسيًا للصلاة لم يشرع له سجود السهو. 

وقولنا: «ولا يخرج منها بسهوه» احترزنا به عن الأكل والفعلء والكلام الكثير 
ناسيًا؛ إذا قلنا: إنه مبطل. وكذا عن الحدث على وجه السهو؛ فإنه يبطل الصلاة» 
ولا سجود مع البطلان. 


000 سقط في أ. إفوة سقط في أء جه د. )2 في ب: مبطل. 
(؟) في د: فظاهرة. (4) زاد في ج: قول. (1) في جة في حكم. 


4" ج كتاب الصلاة 


الثاني: أنه لا فرق في القراءة بين أن تكون الفاتحة أو بعضها أو غير ذلك» 
وهو في الفاتحة متفق عليه إذا كان على وجه السهو. وفي غير الفاتحة وجهان 
في «الحاوي» ا 

أحدهما: أن الحكم كذلكء. وبه صرح ابن الصباغ؛ حيث قال”": لو قرأ 
السورة في الركوع أو السجود سجد؛ لأن الركوع والسجود ليس بمحل للقراءة 
وكذا حكاه الإمام عن الشيخ أبي عليّ في «شرح التلخيص» وقال: إنه حسن 

قال ابن الصباغ: وهذا بخلاف ما لو قرأ السورة قبل الفاتحة؛ فإنه يعيدها بعد 
0 ولا سجود عليه؛ لأن القيام محل القراءة على الجملة» وإنما شرع 
[فيه]” "' ترتيبها وتقديم الفاتحة؛ فإذا أخرها وقدم غيرها لم يسجد. 

والوجه الثاني: أنه لا يسجد إذا قرأه في الركوع والسجود. 

قال الإمام: وهو ينقدح””' على مذهب طوائف من جهة أن هذا ليس نقل ركن 
من محله إلى غير محله. وفي هذا شيء سنذكره. 

الآمر الثالف؟ أنه لا“كرق فى القزاءة بيع أن كرون عن اوه التيق أو مداه 
وبعضهم قيد كلام الشيخ بك ]ذا قعل ذلك ناسيّاء وحكى معه وجهًا آخر عن 
المراوزة: أنه لا يسجد؛ لأن عمده لا يبطل الصلاة - على الصحيح - والظاهر 
إجراء كلام الشيخ على ظاهره؛ لأنا قد قررنا أنه لا فرق في القراءة بين الفاتحة 
وغيرهاء وتكرار غير الفاتحة لا يبطل. عمدًا كان أو سهرًا؛ فظهر أنه لا فرق بين 
أن يكون ذلك عمدًا أو سهوّاء وبه صرح البندنيجي في باب السجود من صفة 
الصلاة» وكذا القاضي أبو الطيب عند الكلام في الركوع؛ حيث قال: إذا دعا [بعد 


دلق قوله: : وإن تكلم ناسياء أو سلم ناسيّاء أو قرأ في غير موضع القراءة - سجد للسهو. ثم قال: 
الثاني: أنه لا فرق في القراءة بين ن أن تكون الفاتحة أو بعضها أو غير ذلك. وهو في الفاتحة 
متفق عليه إذا كان على وجه السهوء وفي غير الفاتحة وجهان في «الحاوي». انتهى كلامه. 
وما ذكره من الاتفاق غريب؛ فإن المسألة فيها وجهان مشهوران في «الرافعي» وغيره من الكتب 
المشهورة» حتى جعل النووي الخللاف قويا فإنه عبر في «الروضة» و«المنهاج» بلفظ «الأصح». 
وقد أشار المصنف بعد هذا إلى ذكر هذا الخلاف. [أ و]. 

0( في ب: : قالوا. زفق سقط في ج. 2 في ب: قد قدح. وفي ج: شرح. 


باب سجود السهو ج” فك 


الانتصاب]”'' في الركوع؛ أو وقف ساكنًا وقومًا طويلًا سهرًا - لم يضره. ولا 
يسجدء ولو قصد بقيامه القنوتء أو تعمد الدعاء - كان عليه سجود السهوء وكذا 
لواقرا بد قنامه ساهيا أن عامدًا ككرة امن القراة» أو رياه كان علنه جود 
السهود 

قال: والقراءةافي الركوع والسجوة والعشهة حكنيها"'" كما ذكرنا'في 
الانتصاب”". نعم, إذا قرأ الفاتحة مرة أخرى عمدًا في محل القراءة» وقلنا: إنها 
تبطل - كما إذا قرأها في غير موضع القراءة أولاء وبه صرح الماوردي في باب 
صفة الصلاة» وعلى هذا فلا يسجد عند تعمد ذلك» ويسجد على المذهب. 

قال بعضهم: ركع عن سجر نو باص ل ها ربكل مت 
عمدّاء كما يتعلق في نوع النقص بما لا يبطل تركه”* عفدا كرك القتوت ونجعوه. 

الرابع: أنه لا فرق فيها بين أن تكون في الركوع أو السجود أو" الرفع 
منهماء وهو كذلك عند العراقيين» وطردوه فيما إذا تشهد في غير موضع التشهدء 
أو قنت في غير موضع القنوت [على الصحيح]”' '» صرح به ابن الصباغ وغيره. 

وعند المراوزة فيه تفصيل وخلاف يتوقف معرفته على أصلين مقصودين في 
أنفسهما: 

الأول منهما: أن نقل القراءة عمدًا من محلها إلى الركن الطويل هل يبطل 
الصلاة أم لا؟ وفيه خلاف جار فيما لو نقل التشهد من محله إلى ركن طويل. 

قال الرافعي: أو نقلهما”” إلى ركن قصير ولم يطولء كما إذا أتى ببعض ذلك. 

والثاني: إذا طول الركن القصير هل تبطل الصلاة أم لا؟ وفيه خلاف. 

ووجه البطلان - كما قال الإمام -: أن تطويله يؤدي إلى ترك الموالاة في 
الصلاة؛ لأن سائر الأركان يجوز تطويلها؛ فإذا طول القصير أيضًا لم تبق الموالاة» 
وهى شرط في الصلاة» وادعى أن هذا الوجه ظاهر المذهب. ولم يورد في 


«التهذيب» غيره. 

0010 في ج: بقدر الإنصات. (5) في د: و. 

(1) في أء د: كلها. (1) سقط في أ ب. 
(9) فى ج: الإنصات. 90) فى د: فعلهما. 
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قال الرافعي: ولمن ذهب إلى الوجه الآخر أن يقول: إن كان معنى الموالاة ألا 
يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما''' ليس منها؛ فلا يلزم من تطويل 
الأركان فوت الموالاة» وإلا فلا نسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخرء ثم الركن 
الطويل القيام» والركوع والسجود والقعود [للتشهد]''» والرفع من الركوع حيث 
لا يشرع قنوت؛. وليست الصلاة صلاة التسبيح - ركن قصيرهء فأما ما شرع فيه 
القنوت والتسبيح فإنه مطول. وقد صح ذلك عن رسول الله كَكِ. 

واستدل الأصحاب لقصره عند فقد ذلك بأنه لم يسن فيه تكرار الذكر 
المشروع فيه» بخلاف التسبيح في الركوع والسجوه. قالوا: فكأنه ليس مقصودًا 
لنفسه وإن كان فرضًا؛ وإنما المقصود منه: الفصل , بين الركوع والسجود. ولو كان 
مقصودًا لنفسه لشرع فيه ذكر واجب؟ لأن القيام هيئة معتادة؛ فلا بد من ذكر 
يصرفه عن العادة إلى العبادة؛ كالقيام قبل الركوع» والجلوس في آخر الصلاة: لما 
كان كل واحد منهما هيئة تشترك فيها العبادة والعادة» وجب فيهما شيء من 
الذكر. 

فإن قيل: لو كان الغرض الفصل”"' لما وجبت الطمأنينة فيه. 

قيل: إنما وجبت؛ ليكون على سكينة وثبات؛ فإن تناهي الحركات في السرعة 
يخل بشرعية الخشوع والتعظيم» ويحرم الأبهة. 

والرفع [من السجود]”' هل هو ركن قصير أو طويل؟ فيه وجهان: 

الذي عليه الجمهور - كما قال الإمام-: الثاني» وهو اختيار ابن سريج» ويشهد 
له رواية أبي داود» عن البراء: «أن رسول الله يَكلِِ كان سجوده وركوعه وقعوده 

بين السجدتين قريبًا من الوا وأخرجه البخاري ومسلم. 
0 أبو عليّ: إنه قصير؛ لأن المقصود الظاهر منه الفصل بين السجدتين؛ 


فشابه الرفع من الركوع. 
200 في أء بء د: ما. زف سقط في د 
زفرة في ب: : القضاء. 2 في ابه من السجدة الأولى. وبياض في د. 


)2( أخرجه أبو داود /١(‏ 845) كتاب الصلاةق باب: طول القيام من الركوع (؟865) والبخاري 
١‏ مه) كتاب الأذان» باب: حد إتمام الركوع والاعتدال به فد ةة ومسلم 46226 
كتاب الصلاة» باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها /1١95(‏ ١/اغ).‏ 


قال بعضهم: بل هو أولى؛ لأن الذكر المشروع في الاعتدال [من الركوع]”") 
أطول من المشروع في الجلوس بين السجدتين؛ فكان إلى الطول أقرب. وهذا ما 
ذكره القاضي الحسين والبغوي, والشيخ أبو محمد في «الفروق». وقال الإمام: إنه 
منقاس. وادعى الرافعي أنه الأصح؛ إذ لا يظهر فرق بينه وبين الرفع من الركوع. 

قلت: وبعضهم - لعدم الفرق - قال: الذي يظهر في الرفع من الركوع أنه 
طويل» وهو الذي يقتضيه قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد روى 
مسلمء عن أنس قال: «ما صليت خلف أحد أوجز من رسول الله يله بإتمام» 
وكان رسول الله يل إذا قال: سمع الله لمن حمده - قام حتى نقول: قد أوهمء 
ثم يسجدء ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم"" 

وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: «كان [ركوع]”" رسول الله كَل 
وسجوده. وبين اللا وإذا رفع رأسه من الركوع. ما خلا القيام والقعود - 
قري فتن ليوا )2 [وأورده مسلم بمعناهء ولم يذكر فيه: «ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء»]””. 

ثم الخلاف في الأصلين المذكورين - وهما نقل القراءة أو التشهد إلى الركن 
الطويل» وتطويل الركن القصير - مأخوذء كما قال القاضي الحسين؛ من نص 
الشائفي: تعلن أنه لى أطال القيام بيعم رفم الراتيمن الركوعء اقذكر اللمه أى :قت 
ساهيًا - سجد للسهوء وهذا يدل على أنه لو فعل ذلك عامدًا بطلت صلاته؛ لأن 
ما اقتضى سهوه السجود أبطل عمده الصلاة» ولأي معنى كان ذلك؟ 


لل سقط في د. 

ههه أخرجه مسلم /1١(‏ 44) كتاب الصلاةء باب: اعتدال أركان الصلاة »)51/7/١95(‏ وأحمد 
فقوتن © من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد 
أوجز صلاة من صلاة رسول الله يك في تمام» كانت صلاة رسول الله متقاربة» وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجرء وكان رسول الله إذا 
قال: اسبح الله لمن حيدداء فاه بست كول قد أوهمء ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى 
نقول قد أوهم. 
وأخرجه أبو داود )١87/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين 
(867)» من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك بنحو لفظ المصنف. 

ريه (:) تقدم. (5) تقدم. 


فق ج” كتاب الصلاة 


اختلف الأصحاب فيه: 

فقيل: لأنه نقل ذكرًا مقصودًا مشروعًا في محل إلى محل غيره. 

فعلى هذا إذا قرأ في غير القيام عمدًا بطلت صلاته. وسهوًا يسجد للسهو؛ 
لأجل النقل» وكذا لو تشهد في غير محل القعود, أو قنت في غير محل القنوت 
عمذًا أو سهوًا. 

وقيل: إنه تطويل الركن القصير؛ فعلى هذا لو طول الركن القصير بقراءة» أو 
عمدًا - بطلت. ويسجد للسهوء وإن فعل ذلك فى( الركن الطويل فلا. 

وعن القفال: أنه إن قنت في الرفع من الركوع حيث لا يشرع.ء [أو أتى فيه 
بذكر مشروع بقصد القنوت.”© وطول الرفع عمدًا - بطلت صلاته؛ وإن فعله 
سهوًا سجد للسهوء وإن أتى فيه بذكر مشروع [بقصد القنوت سجد للسهوء وإن 
أتى فيه بذكر مشروع ]7 [طول به](؟ ولم يقصد به القنوت عمدًا - لا تبطل. 
وسهوًا لا يسجد للسهو؛ كذا حكاه الفورانى عنه. [وهذا ما حكاه البندنيجى - 
أيضًا - في باب السجود من صفة الصلاة]0©. 

وقد اقتضى الأصلان المذكوران: أنه متى طول الركن القصير بذكر منقول من 
محل في الصلاة إليه عمدًاء تبطل صلاته» وسهوّاء يسجد(2 قولا واحدًا؛ كما هو 
ظاهر النص» وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب» ولم يورد ف «الوجيز) غيره. 

وبعضهم رتب هذه الحالة على ما سبق؛ فقال: إن قلنا: إذا وجد أحد الأمرين 
عمذًا أو سهرًا ثبت ما ذكرناه» فهاهنا أولى» وإلا فوجهان: الأظهر منهما - كما 
قال فى «الوسيط»-: الإبطال. 

وإذا عرفت ما ذكرناه تلخص لك منه: أنا حيث قلنا بالبطلان في تطويل 
القصير» أو نقل ذكر مقصود إلى الطويل عمدًا؛ إذا وجد ذلك على حكم السهو - 
سجد. وحيث قلنا: إن عمد ذلك لا يبطل؛ فإذا وجد على وجه السهو هل يقتضي 
السجود؟ فيه وجهان: 


)1( زاد في أ: غير. زفرفق سقط في أ ب. )ه( سقط في ب. ج. 
(0) سقط في د. (8) في أ: طوله. )١(‏ في أ: سجد. 


باب سجود السهو ج” يفن 


الخوه 3/ه] ١"‏ وغودجا ككياء دن القراوية: 

والثاني: نعم» وهو ما حكيناه عن العراقيين» وهو الأصح في «الرافعي». 

وفي شرح «الوجيز» للعجلي: أن القراءة في غير القيام: إن كانت هي الفاتحة 
فحكمها ما سلف. وإن كانت غيرها: 

فإن قلنا: علة البطلان تطويل القصيرء فالحكم كذلك. 

وإن قلنا: العلة النقل» فلا. 

وهذا منه إشارة إلى أن المتواتر فعله”'' هو الركنء لا الذكر المقصود» وهو 
نازع إلى ما ذكرناه عن الإمام في الفصل قبله» والذي صرح به القاضي الحسينء 
والمتولى: أنه الذكر المقصود فى محله ركنا كان أو سنة؛ كما هو ظاهر النص» 
والله أعلم. ْ 

فرع: إذا أتى بالتشهد أو بعضه سهوًا بعد الأولى, أو الثالثة من الرباعية - فقد 
أتى به في موضع جلسة الاستراحة» وهى قصيرة» ومقتضى ما سلف: أنه إذا لم 
يرد ما أتى به من الذكر على قدر جلسة الاستراحة» ألا يسجدء ولو فعل ذلك 
عمدًا ألا”" يبطل؛ إذا لاحظنا تطويل الركن» فإن لاحظنا نقل الذكر المقصود [من 
مح ]1 إلى فخل انظ عيذم زافق الستجوة هود توفي نا أورده القاصي 
الحسين وابن الصباغ وغيرهماء وصرح الماوردي بالعلة» فقال: لأنه نقل سنة على 
الندب من محل إلى محل؛ فلزمه سجود السهو؛ لما أوقعه من الزيادة في صلاته؛ 
نقصة ذى البديود.ولو ووا"" جلومه عل قذن جلية الاستراحة اة وطلاف 
صلاته» وسهوًاء سجدء بلا خلاف» ولو قصر جلوسه عن جلسة الاستراحة» فلا 
سجود عليه؛ إذا لم يشغله بذكرء بلا خلاف» وإن شغله فحكمه ما تقدم» ولو 
جلس للتشهد بين السجدتين» وأتى به - فقضية قولنا: إنه ركن قصيرء أن يكون 
في بطلانه عند العمدء والسجود عند السهو الخلاف السابق؛ كذا قاله القاضي 
الحسين. 

قال: لكن الأصحاب متفقون على أنه إذا أتى به على وجه السهوء لا يسجد؛ 


0) فى أء ب: نقله. (4) فى أ: بمحل. 


5/5 ع كتاب الصلاة 


لأن ما بين الجلستين محل الجلوسء بخلاف ما لو جلس بعد الرفع قائمًا من 
الركوع وقبل السجود؛ فإنه يسجد؛ لأنه ليس بمحل الجلوس؛ إذ لا جلوس بعد 

قلت: وهذا مناقض لما حكيناه عنه وعن غيره في الفرع'2 قبله» إلا أن يقال: 
الجلوس ثم ليس بركن في الصلاة» وهاهنا هو ركن أو بعض ركن؛ فقوي. 

ثم '' قياس ما قاله القاضي هنا: أنه إذا فعل ذلك عمدًا أن تبطل صلاته؛ لأن 
قاعدتهم: أن ما اقتضى السجود سهوه أبطل عمده الصلاة؛ كما تقدم» وبالعكس. 
نعم» لو لم يطل فلا تبطل "“» وقد قال الإمام: إنه لو جلس من قيام لما انتهى 
إلى السجود جلسة خفيفة لم يشغلها بذكرء لا تبطل صلاته؛ لأن الجلوس في 
الصلاة يعهد غير ركن: كجلسة الاستراحة» والتشهد الأول؛ فلا تبطل الصلاة 
بزيادته على وجه لا يظهر في الصلاة» وبهذا خالف بزيادة قيام أو ركوع أو 
سجود؛ فإنه لا يعقل” في الصلاة إلا ركنًا؛ فزيادته زيادة ركن؛ فأبطل وإن كان 

وحكي عن الشيخ أبي علي أنه صرح عند إتيانه بالتشهد في هذه الجلسة بمثل 
ما حكيناه عن القاضي احتمالاء والله أعلم. 

قال:وإن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة» أي: سهوّاء كالالتفات» والخطوة 
والخطوتين - لم يسجد للسهو ؛ لأنه إذا عفي عن عمده لكثرة جنسه» وعسر 
الاحتراز منه - فسهوه أولى. وقد فعل النبي كَلِ الفعل اليسير في الصلاةء 
ورخص فيهء ولم يسجد للسهوء ولا أمر به. 

ومن هاهنا تؤخذ قاعدة قررها الأصحاب في الباب: أن ما لا يبطل الصلاة 
ارتكابه من المنهيات على وجه العمد لا يقتضي السجود سهوه. ولم يستثئن من 
ذلك إلا قراءة الفاتحة أو غيرها في غير المحل"' ؛ كما تقدم حكايتة" عن 


2200 في ب» ج: الركوع. 68 في ج: و. زفرة في ب: فتبطل. 
(4:) فى ج: عن. (5) في ج: يفعل. 


() قوله: ومن هنا تؤخذ قاعدة قررها الأصحاب فى الباب: أن ما لا يبطل الصلاة ارتكابه من 
المنهيات على وجه العمد لا يقتضي السجود سهوه. ولم يستثن من ذلك إلا قراءة الفاتحة أو 
غيرها في غير المحل. انتهى كلامه. 


باب سجود السهو ج" ع 
العراقيين» وكلام القاضي الحسين يقتضي أنه يسجد للسهو مما" ذكره الشيخ 
ونحوه؛ لأنه قال: كل عمل يلزمه سجود السهو إذا أتى به ساهيًا؛ فإذا أتى به 
عامدًا بطلت صلاته. وكل عمل قلنا: لا يلزمه به سجود السهوء إذا فعله متعمدًا 
لا تبطل صلاته. [إلا في مسألة واحدة» وهى إذا عمل عملا قليلًا لا من جنس 
الصلاة؛ فإنه يلزمه سجود السهوء وإن تعمده [لا]” تبطل صلاته]”". 


قال: وإن نهض للقيام؛ أي: ساهيّاء فى موضع القعود. أي: وهو محل التشهد 
الأول» ولم ينتصب قائمًا فعاد إلى القعود - ففيه قولان: 

أحدهما : يسحدكل؟ لأنه روي عن يحيى بن سعيد قال: «رأيت أنس بن مالك 
تحرك للقيام في الركعتين من العصر؛ فسبحوا به؛ فجلسء ثم سجد سجدتين وهو 


ولأنه زاد فى الصلاة زيادة من جنسها على وجه السهو؛ فاقتضى السجود؛ كما 
لو زاد ركوعا”*". وهذا ما أورده الماوردي لا غير» وصححه القاضي أبو الطيب: 
وصاحب «المرشد). 


والثاني : لا يسحل؟ لمفهوم قوله جه عليه السلام-: «إذا قام الإمام في 
الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلسء. وإن استوى قائمًا فلا يجلسء» 


وما ذكره من كونه لا يستثنى إلا هذه المسألة غريب؛ فإنه يستثنى من ذلك مسائل أخرى ذكرها 
الأصحاب مفرقة: 

إحداها: القنوت قبل الركوع؛ فإن عمده لا يبطل الصلاة» مع أن سهوه يقتضي السجود على 
الأصح المنصوص. كما ذكره النووي في باب صفة الصلاة من «زوائد الروضة». 

الثانية:إذا طول ركنا قصيرًا ساهياء وقلنا: لو تعمده لم يضر - فإنه يسجد على الصحيح» كما ذكره 
من «زياداته» - أيضًا - فى هذا الباب. 

الثالثة: إذا ترك التشهد الأول ناسياء وتذكره بعدما صار أقرب إلى القيام - فله أن يعود إليهء ثم إذا 
عاد سجد على ما صححه الرافعي في «الشرح الصغير»» وتبعه النووي في «المنهاج»؛ مع أنه لو 
تعمده لم تبطل صلاته؛ لآنه يجوز له أن يترك التشهد وينتصب. 

الرابعة - استثناها ابن أبى الصيف فى «النتكت» - وهو القاصر إذا زاد ركعتين سهوًا؛ فإنه يسجد» 
مع أنه يجوز له زياذتهما: وفي هذه بحث ذكرته في «المهمات». [أ و]. 

0) فى ج: حكاية. )١(‏ فى ج: ماء. 

(؟) سقط في أء ج: تبطل. (") سقط في أ. 

(:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1/ 47 *). (5) في ج: ركوعها. 


كس جج” كتاب الصلاة 


ويسجلا'؟ سجدتي السهو(" رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة. 

ولأنه عمل يسير؛ فأشبه الخطوة والخطوتين. وهذا ما صححه في «المهذب», 
وهو الأظهر عند العراقيين؟؛ كما قال الرافعي. 

ومن صحح الأول منهم قال: خبر المغيرة ضعيف. وإن صح فالأمر بالسجود 
فيه منصرف إلى من استتم قيامه وإلى من لم يستتم» ومن قال: إنه منصرف إلى 
من استتمء فقد أخطأء والفرق بين الزيادة من جنسها وغير جنسها تقدم. وهذه 
الطريقة التي ذكرها الشيخ هي طريقة الشيخ أبي حامد والعراقيين. 

وقد صار كثيرون إلى أنه إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود سجد. وإن 
كان إلى القعود أقرب منه إلى القيام فلا يسجد. [و]7© يحكى هذا عن القفال؛ 
وحمل القولين على هذين الحالين» وهذه الطريقة بها أجاب البغويء والروياني 
في «الحلية» كما قال الرافعي. وإذا قلنا بهاء فلو كان نسبته”؟» إلى القيام والقعود 
على السواء لا يسجد أيضّاء قاله*» الإمام. وحكى عن شيخه عبارة أخرىء فقال: 
إن انتهض في قيامه إلى حد الراكعين9؟ سجد؛ لأنه زاد ركوعًا سهوّاء وإلا فلا. 
وهذه العبارة مختصة بما إذا نهض9(؟ منحنيّاء أما لو نهض منتصبًا فلاء ويتعين 
النظر إلى القرب من حد الركوع أو القعود. وإليه صار الصيدلاني» فقال: لو 
انتهض”" منتصبّاء وبلغ إلى حد هو أقرب إلى القيام والقعود. ورجع - سجد؛ 
لأنه فعل كثير من جنس الصلاة بجملة البدن؛ فتغير النظمء وفارق الخطوة 
والخطوتين؛ فإن التعويل في المشي على الرجلين والبدن محمول عليهما. 

قال الغزالى: ويحتمل أن يقال: فعل الخطوتين يزيد عليه؛ فلا تبطل الصلاة 
بعمده. أي: ولا يحت الهو 

وقد أفهم كلام الإمام أن المراد بالانتهاء [إلى حد الراكعين على طريقة شيخه: 
الانتهاء إلى حد أكمل الركوع.ء لا الانتهاء*» [إلى أقل ما يجزئ فيه» وهو أن 
)١(‏ في ب: وسجد. (8) في ج: نسبه. 60 في ج: انتهضص. 


68 تقدم. )0( في بء ج: قال. (4©9 في د: نهض. 
[فه سقط في ب. )5( في بء د: الركعتين. )0( سقط في ج د. 


باب سجود السهو ج يفف 


ينحني حتى 2١7‏ تبلغ يداه ركبتيه من غير علة» بل قال: إنه لو قرب في ارتفاعه من 
حد أكمل الركوعء ولم يبلغه - فهو في حدّ الراكعين أيضًا. 

وسلك القاضي الحسين طريقًا آخرء فقال: إن كان انتهاضه قريبًا من القعود؛ 
فإن لم ينصب”" ساقيه عاد. وتشهد, ولا سجود عليه؛ لأن هذا القدر لو زاده9"© 
عمدًا لم تبطل صلاته» وإن انتصب ساقاه؛ وبلغ هيئة الراكعين - عاد» وسجد 
للسهو؛ لأنه لو زاد هذا القدر عمدًا بطلت صلاته» ولو ارتفع عن هيئة الراكعين» 
ودون هيئة القائمين» هل له العودا؛» ؟ يحتمل وجهين حكاهما الروياني في 
«تلخيصه) عن الأصحاب: 

أحدهما: نعه*2؛ كما لو كان في هيئة الراكعين» ويسجد للسهوء وهذا ما 
صححه القاضي من بعدل©. 

والثاني: لا؛ كما لو بلغ هيئة القيام» وحكمه إذا عاد حكم من عاد بعد انتصابه 
انما ود كر 

وظاهر النص أن المعتبر: الانتصاب التام؛ كما قاله الشيخ» وهو الذي أورده 
الجمهورء وبمقابله فسر المسعودي كلام الشافعي» وبه قال الشيخ أبو محمد؛ ولم 
بحك في «التتمة» سواه؛ حيث قال: وحد الانتصاب أن يبلغ حذا لو مد يده إلى 
ركبته لا تصل [راحتاه إلى ركبتيه]". 

قال الرافعي: وهذا الاختلاف يرجع إلى شيء», وهو أن من قام في صلاته 
منحنيًا فوق حد أقل الركوع» هل يجزئه ذلك, أم لا؟ وفيه وجهان؛ فمن قال ثم: 
لا يجزئه - وهو الأصح - قال هاهنا: [له أن يعود. ومن قال ثم: يجزئه - قال 
هاهنا:] إذا صار إليه لا يعود؛ لأنه وصل حد الفرض7©». 

قلت: وهذان الوجهان اللذان بنى عليهما الغزالى الخلاف أبداهما القاضى 
الى :الوه ليق هاه عل نا كرد هاهداة قير عدن الج ْ 

أما لو لم يعد إلى القعود» بل تمه('20© القيام بعد تذكره. أو١©2‏ كان تذكره 


)١(‏ سقط في د. 6 في ألايتم: )20 سقط في أ. 
(9) في د: ينتتصب. () في ج: بعذه. 40 أفيت الفرقة. 
(0) زاد في د: زاد. 0) في به ج: راحته إلى )٠١(‏ في جاتم. 


)2 في ج: القعود. ركبته. )20061 في ب: إن. 


ل جج كتاب الصلاة 


لذلك بعد أن انتصب قائمًا - فقد ترك التشهد الأول» وسيأتي حكمه؛ فلو عاد 
عالمًا بأنه لا يجوز له العود بطلت صلاته؛ لأنه ترك فرضًا لأجل سنة» وإن كان 
جاهلاء قال القاضي الحسين: فالمذهب: أنها لا تبطل» وهو ما جزم به البندنيجي. 
وابن الصباغ وكذا المتولي. وقال: إنه إذا علم بعد جلوسه لا يقيم» بل يقوم في الوقت. 

وعن أبي إسحاق أنه تبطل صلاته مع الجهل أيضًا؛ لأنه أتى بعمل طويل في 
صلاته''' على وجه العمد. ووجهه البغوي بأنه غير معذور بترك التعلم””. 
ومقتضى التعليلين أنه لو عاد ناسيًا لا تبطل جزمّاء وبه صرح الرافعي. 

قال الماوردي: والأصح الآول؛ لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة؛ فصار كمن 
قام إلى خامسة. 

وقد حكى الرافعي عن”" رواية أبي الحسين”*؛ عن بعض الأصحاب أنه إذا 
تذكرريغك الانعضات» ولم يشرع في القراءة ب يجوز له العؤو©» ولو ابرع افيها 
قلا» كمذهب الإمام أحخمك: 

قال الرافعي: والخلاف فيما إذا جلس للتشهد في محله. لكنه لم يأت به 
وانتهض للقيام ناسيًا أنه لم يأت به» في عوده وسجوده للسهو - كالخلاف فيما 
إذا انتهض للقيام ولم يجلس أصلاء وقد ذكرناه. 

وهذا كله في المنفرد والإمام؛ أما المأموم إذا طرأ ذلك لإمامه فسنذكره”"". 

فرع : لو كان يصلي قاعدّاء فافتتح بعد الثانية القراءة: فإن كان على ظن أنه 
فرغ من التشهد. وجاء وقت الثالثة - لم يعد بعد [ذلك]”' إلى قراءة التشهد في 
أصح الوجهينء وإن سبق لسانه إلى القراءة» وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود 
إلى قراءة التشهد. 

قال: وإن ترك التشهد الأولء أو الصلاة على النبى يَكِةِ فى التشهد الأول» 
وقلنا : إنه سنة فيه» أو ترك القنوت؛ أي: حيث يشرع؛ وهو في الأخيرة من الصبح» 
أو في الأخيرة من الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان - سجد للسهو. 


)20 في ب» ج: كلامه. ١ه‏ في ب» ج-: القعود. 
إه6 في ج: التعليم. )25 في ب» ج-ج: فنذكره. 
(9) زاد في ج: حكاية. 60 سقط في أ 


(5) في ب: أبي الحسن. () في ب:و. 


باب سجود السهو 2 د 


هذا الفصل ينظم ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا ترك التشهد الأول فإنه يسجد للسهو؛ لما روى أبو داودء عن 
عبد الله بن بحينة قال: «صلى لنا رسول الله يَلِْةِ ركعتين» ثم قام؛ ولم يجلس؛ 
فلما قضى صلاته؛ وانتظرنا التسليم - كبر» فسجد سجدتين وهو جالس قبل 
السلام» ثم سلم؟' وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وفي رواية: «وكان منا المتشهد في قيامه؟" . 

وخبر المغيرة بن شعبة السالف يدل عليه أيضًا. 

الثانية: إذا ترك الصلاة على النبى يك فى التشهد الأولء» وقلنا: إنه سنة فيا" 
- سجد للسهو» لأن ترك الصلاة عليه عمدًا في الأخير يبطل الصلاة؛ كترلك 
التشهد فيه عمدًا؛ فوجب أن يكون تركها في التشهد الأول كتركه فيه حتى يشرع 
له السجود. 

وفي «الحاوي» في «صفة الصلاة» حكاية وجه آخر: أنه لا يسجد عند تركها؛ 
[لأنه تبع للتشهد فلا تشهد لتركه» وإن سجد لترك التشهد]”' : وإن قلنا؛ إنه سينة. 
أما إذا قلنا: إنه ليس بسنة فيه فلا يسجد. 

الثالثة: إذا ترك القنوت حيث يشرع - كما ذكرنا - سجد للسهو؛ لأن تطويل 
محل القنوت [مشروع لأجل القنوت1' أصلًا لا تبعًا؛ فاقتضى السجود بتركه؛ 
كالتشهد الأول» والصلاة على النبى كك فيه؛ فإن المحل لما كان مشروعًا لهما 
لقي هيحد ركيم وبي ال ف ذكرناه من [باقي2"1 سنن الصلاة؛ فإنه لا 
يسجد لها على الجديد" ؛ فإنها إنما تقع تبعًا لغيرهاء أو على وجه الهيئة له؛ فإن 
دعاء الاستفتاح يراد للافتتاح والتعوذ للقراءة» وقراءة السورة تبع للفاتحة في 


010( أخرجه مالك 957/١(‏ -!9) كتاب الصلاة» باب: عن كام في الركعتين» الحديث (2)55 
وأحمد (6/ 5356)» والبخاري 6 )4١‏ كتاب السهوء باب: ما جاء فى السهوء. الحديث 
)15580-1١75(‏ ومسلم )95949/١(‏ كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة» الحديث 
0١ 160)‏ والدارمي ١05 /١(‏ - 7679) كتاب الصلاة. باب: إذا كان في الصلاة نقصان» 
وأبو داود /١(‏ 576) كتاب الصلاة» باب: من قام من ثنتين» الحديث .)١1١75(‏ 

(6) أخرجه أبو داود )٠١ ٠70(‏ في الموضع السابق. 

9) زاد فى ج: وما. دع سقط في أء ج د. )2 سقط في د. 

(7) سقط في ج. 0) في ج: الحديث. 


غ1 ج كتاب الصلاة 


محلهاء والتكبيرات هيئات للرفع والخفضء والتسبيحات هيئات للركوع والسجود 
سقط واف خياد 

والغزالى قال: إنما اختص السجود بما ذكرناه؛ لآنه تعلق به شعار [ظاهر] 
خاص بالصلاة. 

واخعرق بقولة» الناضن بالضنادة» عه" فكبيرات اليد فإنهاوإن كانت من 
الشعائر [الظاهرة]”*' لكنها لا تختص بالصلاة؛ فإنها تشرع في الخطبتين» وفي 
أيام العيد. 

والصلاة على الآل ". إذا قلنا باستحبابها في التشهد الأخير يلحقه بالصلاة 
على النبي كَلةِ إذا تركها في الأول. 

وقد اختار القاضى الحسين أنه يسجد لترك السورة؛ لأنها سنة مؤكدة. قال: 
ولعلها [آاكد من ل 0 والتشهد الأول؛ فإنه - عليه السلام - قال: «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها»”". 

وعن الذاركي [ذكر]""؟ وه قبس تلن ليييح في: الركوع والسجود: آنه 
يسجد للسهو. وهذا تفريع على الجديد. وإلا فقد حكى ابن الصباغ» عن رواية 
أبي إسحاق عن القديم: أنه يسجد لترك جميع السئنء وقال: إنه مرجوع عنه. 
والمستقر: أنه يسجد لما ذكرناه فقط؛ ولأجله سمى أبعاضًا؛ لأنه أقل من السنن 
التي لا يتعلق بتركها السجود؛ إذ «البعض» إذا أطلق وق على الجزء الأقل”" . 

وقيل غير ذلك؛ كما ذكرناه في باب فروض”''' الصلاة. 

فرع: إذا هوى إلى السجود. وترك القنوت؛ فهل يعود إلى الانتصاب ليقنت أم 
لا؟ حكمه حكم ما لو نهض للقيام في موضع القعود. والسجود هاهنا 
كالانتصاب ثم. والطريقة المفصّلة بين أن ينتهي إلى حد الراكعين أم لاء 
مكتفية"' '' هاهنا بأقل الركوع؛ لأنه أول ما يأتي عليه الأخذ في الانحناء للسجود. 
بخلاف ما ذكرناه ثم؛ فإن أكمل الركوع أول ما يأتي عليه الراكع. 


00 


اليك 


00( في د: بسقوطها. للد في ج: الأول. فى في أ: الأول» وفي جه 
فق سقط في 1 00 في ج: أكدت بالقنوت. للأقل. 
(9) فى ج: فى. (0) تقدم. )٠١(‏ فى بء ج: فرض. 


(5) سقط في د. () سقط فى ج. )١١(‏ في ج: تكفيه. 


باب سجود السهو جم يك 


ثم لا فرق في السجود عند ترك التشهد والقنوت والصلاة على النبي وَةْ بين 
أن يتركه عمدًا أو سهرًا؛ لأن ما تعلق الجبران بسهوه تعلق بعمده؛ كما في 
الإحرام» ولأن المتعمد إلى الجبر أحوج» وهذا ما أورده الفوراني. 

قال الشيخ: وقيل: إن ترك ذلك عمدًا لم يسجد؛ لأن السجود مضاف إلى 
السهو شرعًا؛ٍ فلا يغبت بدونه؛ كما أن سجود التلاوة لما كان مضافًا إلى التلاوة 
لا يثبت بدونهاء وهذا ماحكاه ابن الصباغ وغيره قرلا وهو في «المهذب» محكي 
وجهاء نسبه البندنيجي إلى أبي إسحاقء وقال في «الوجيز»: إنه الأظهر. 

والمذهب المنصوص: الأول» وهو الأصح عند عامة الأصحاب؛ لما ذكرناه 
وبعضهم قطع به» ونسب القائل بخلافه إلى الغلط. 

قالوا: وإضافة السجود إلى السهو لا تنافي شرعيته في العمد؛ كفدية الأذى؛ 
فإنها مضافة إلى «الأذى»؛ وتجب بحلق الشعر من غير أذى. 

ثم كلام الشيخ يفهم أنه لو ترك الجلوس للتشهد الأولء أو القيام للقنوت 
دونهما بأن يكون لا يحسنهما - أنه لا يسجد للسهوء والبندنيجي والبغوي 
وغيرهما قالوا: إن السجود يتعلق بترك الجلوس للتشهد الأول» [وبترك التشهد 
الأول»]”'" وكذا بترك القنوت» وبترك القيام له» وحينئذ فيكون ما يتعلق به 
السجود أربعة أشياء متفق عليهاء واثنان مختلف فيهما: وهو الصلاة على النبي 
كل في الأول وعلى آله في الأخير. 

وقد نوقش الغزالي لأجل ذلك في عدها خمسة. 

والجواب عن الشيخ: أنه جرى على الغالب. والله أعلم. 

قال: وإن سها سهوين أو أكثرء أي: من نوع واحد أو 1 أنواع - كفاه 
للجميع سجدتان؛ لقصة ذي اليدين» وقصة الخرباق؛ فإنها اشتملت على أكثر من 
سهو واحدء واقتصر النبي كهْ على سجدتين"”"» ولأن السهو شبيه*' بالأحداث» 
وهى تتداخل. 

وأيضًا فذاك فائدة التأخير إلى آخر الصلاة. 


)00( سقط في أ د. إفرة زاد في أ: مع الاختلاف. 
(؟) سقط في د. (5) في ج: شبه. 


م ج كتاب الصلاة 


فإن قيل: قد روى ثوبان عن النبي كل أنه قال: «لكلّ سهو سجدتان)”© 

قلنا: عنه جوايان: 

أحدهما: أن راويه ع بن أسلمء وهو مجهول. 

[والقافى:] '" آنا تحيله على بيآن عانعن أجل عدا كان السهن أو فلك 
كقوله - عليه السلام -: «لكل ذنب 0 أي: لا تختص التوبة ببعض الذنوب 
دون بعضن» بل تعم كل الذتوت: 

0 الشيخ لا خلاف فيه إذا لم يتخلل السهوين حالة اقتداء؛ فإن 
00006 "وال اقتداء فسنذكره. 

قال الأصحاب: وقد يتعدد السجود د للسهو صورة في الصلاة الواحدة مرتين 
فأكثرء ذ فمن القسم الأول الى جمد لهو وم و رفت العصر 
قبل السلام - يعيد السجود قبل السلام؛ تكاء علن أنها تقلت لي" '» وكذا إذا 
صلى الصلاة المقصورة» وسها فيها؛ فسجد في آخرهاء ثم وصل إلى وطنه؛ أو 
نوى الإتمام قبل السلام - يعيد السجود, والمسبوق إذا سجد مع إمامه يعيد 
السجود آخر صلاته على الجديدء وكذا إذا سها الشخص؛ فسجدء ثم سها قبل 
السلام - يعيده على وجه سلف. وكذا إذا ظن أنه ترك القنوت؛ فسجد للسهو. ثم 
بان أنه لم يتركه - فإنه يعيد السجود على أصح الوجهينء وبه جزم القاضي 
الحسين والمتولى؛ لأنه زاد سجدتين سهوَا؛ فاحتاج إلى جبرهما" بالسجود. 
ومقابله: لا يحتاج» قال الشيخ أبو محمد: لأن سجود السهو يجبر كل خلل في 
الصلاة؛ فيجبر نفسه؛ كما يجبر غيره. 

وصار كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرهاء ولو كانت المسألة بحالهاء 


() أخرجه أبو داود (1/ 779)» كتاب الصلاة» باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث 
لان ٠‏ ). وابن ماجه /١(‏ 786)), كتاب الصلاة» باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» 
ا ع ريني 101/17 ين لوا ثوياد” 


0 اخرجه الييقن في «الزاقة اكير سن 010 ره 920 مو ازيف فناة بن جذل: 
(5) في ج: تخللها. (0) سقط في د. 


48 في ج: جبرها. 


باب سحود السهو جج او 


فظن أنه ترك القنوت؛ فسجدء فبان أنه لم يتركه» لكنه سها عن شيء آخر: فهل 
يعيد السجود؟ فيه جوابان للقاضيء وأظهرهما: لا؛ لأنه قصد جبر الخلل» وهو 
يجبر كل خلل. 

قال: وإن سها خلف الإمام لم يسبحد؛ لقوله - عليه السلام-: اليس على من 
خلف الإمام سهو؛ فإذا سها الإمام فعليه وعلى من خلفه7١2‏ رواه الدارقطني» عن 
رواية ابن عمر. 

وقد تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة خلف النبي كَلِ ولم يأمره 
بالسكوة 1 

ثم في قول الشيخ: «خلف الإمام» أراد به الخلفية في تبعيته في الأفعال لا في 
الموقف؛ لأن الواقف إلى جنبه كذلك. 

وفيه احتراز عن مذهب أبي(" علي بن خيران» في أن من لم يكن خلف 
الإمام» لكن مقتديًا به في قدوة حكمية» كالطائفة الثانية في صلاة «ذات الرقاع» 
إذا خرجت إلى وجه العدو؛ فإنها إذا سهت ف في الركعة التي تأتي بها - لا يتحمل 
عنها عنده» وكذا المزحوم في الصلاة إذا 55 فيما يأتي به حيث تكون القدوة 
حكمية - كما ستعرفه - لا يتحمل عنه الإمام على رأي» والمنصوص شخلاف؟» 


() أخرجه الدارقطني )117/7//١(‏ من طريق خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المديني عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر عن النبي يَكٌِ قال... فذكره» وزاد: «وإن سها من 
ا ل ا لي 
وعلقه البيهقي في السنن (7/ 707) وقال: أبو الحسين هذا مجهول. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير :)١١/7(‏ وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف. 

(6) تقدم. (0) زاد في ج: حنيفة. 

(:) قوله: وفي كلام الشيخ احتراز عن مذهب أبي علي بن خيران في أن من لم يكن خلف 
الإمام» لكن مقتديا به في قدوة حكمية: : كالطائفة الثانية في صلاة ذات الرقاع إذا خرجت إلى 
وجه العدو - فإنها إذا سهت في الركعة التي تأتي بها لا يحمل عنها عنده» وكذا المزحوم في 
الصلاة إذا سها فيما يأتي به - حيث تكون القدوة حكمية» كما ستعرفه - لا يتحمل عنه 
الإمام على رأي؛ والمنصوص: خلافه. انتهى. 
واعلم أن الإمام إذا قام إلى الثانية فيجوز للمقتدين به ألا يتموا الصلاة» وأن يذهبوا إلى مكان 
إخوانهم وجاه العدو وهم في الصلاة» فيقفون سكوئاء وتجيء هذه الطائفة فتصلي مع الإمام 
ردن الاج قا سل قت الى رجه لجو ويقط ررم كرناء وجا الأولو إلى مكار 
الصلاة وأتموا لأنفسهم» وذهبوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة - 
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ما قاله ابن خيران» كما ستعرفه. 

ويندرج فيما ذكره”'' الشيخ صورتان: 

إحداهما : إذا سمع المأموم صونا؛ فظن أن الإمام سلم؛ فقام» وأتى بما عليه 
وجلسء والإمام بعد في صلاته - لا يعتد له بذلك» ولا سجود عليه؛ لان القدوة 
باقية؛ فإذا سلم الإمام تدارك ما عليه» ولو علم في القيام أن الإمام لم يتحلل 
فليرجع؛ فلو سلم الإمام حالة علمه بذلك فهل يجلس ثم يقومء أو يستمر قائمًا 
ويبتدئ قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان فى «تعليق» القاضى الحسين و «التهذيب» 
وغيرهء وبنوا عليهما - كما قال الرافعي - ما لو سلم الإمام ولم يتنبه لذلك 
حتى أتم الركعة؛ فقالوا: إن جوزنا المضي فركعته صحيحة. أي: إذا كانت القراءة 
بعد السلام» ولا يسجد للسهوء وإن قلنا: عليه القعود» لم تحسب له» ويسجد 
للسهو؛ لزيادته'"' في الصلاة بعد تسليم الإمام. 

[الثانية]”": إذا كان المأموم في التشهد. وتيقن أنه ترك الفاتحة في ركعة من 
الصلاة» وقلنا: لا تسقط القراءة عنه - فإذا سلم الإمام قام, وأتى بركعة, ولا 
سجود عليه. 

ولو كان قبل سلام الإمام شك هل ترك القراءة» أم لا؟ قال القاضي الحسين: 
فعليه بعد سلام الإمام» أن يأتي بركعة. وهل يسجد للسهو؟ كنت أقول: نعم؛ لأنه 
ما يتأتى بعد سلام الإمام زيادة في أحد محتمليه؛ فإن من الجائز أنه لم يتركها؛ 
فيلزمه سجود السهو؛ كالمسبوق إذا سها في قضاء ما فاته. ثم رجعتء وقلت: لا 


> وأتموا. هذا هو أصح القولين» ورواه ابن عمرء وفي قول: لا يجوز ذلك. 
ولم يذكر المصنف في صلاة الخوف خروج الفرقة الثانية إلى وجه العدو؛ فإنه لم يستوعب 
الكيفية كما استوعبها الرافعي واقتصر في حكاية الخلاف على خروج الفرقة الأولى إلى 
وجه العدو ساكتة» وحينئذ فلم يذكر المصنف أن الطائفة الثانية تخرج إلى وجه العدو قبل 
الإتيان بالركعة حتى يفرع عليه وبتقدير ذكره فإن إتيانها بالركعة على كنا التقدير إنما يكون 
بعد السلام» وحينئذ فلا يحمل مطلقّاء وكأنه أراد الطائفة الأولى فسبق القلم إلى الثانية» وأراد 
سهوها في مدة وقوفها ساكتة قبل إتيانها بالركعة» وعلى كل حال: لو لم يأت بقوله: إذا 
خرجت إلى وجه العدوء لاستقام. 
وقد علمت مما ذكرناه هاهنا ما يرد عليه في ذلك الباب» وعدم استيفاء الكيفية المختلف فيها. [أو]. 
)2000 في ب: قاله. ه64 في ج: للزيادة. 69 سقط في د. 


باب سجود السهو ج” يليد 


يلزمه؛ لأن هذه الركعة التي يفعلها بعد سلام الإمام صادرة عن تشكيك صدر في 
حالة الاقتداء؛ فلم يسجد؛ اعتبارًا بتلك الحال. 

قال: وإن سها إمامه - [أى: بعد اقتدائه به أو قبله]!"2 - تابعه في السجود؛ 
للخبر السابق» ولقوله - عليه السلام-: «فإذا سجد فاسجدوا)7". 

وحكى القاضى الحسين وجهًا: أن المسبوق لا يلزمه أن يتابعه [فى السجود. 
سواء سها قبل افحدائه [به]”" أو بعده. وقد حكاه الإمام وغيره عن رواية 
الصيدلاني عن بعض الأصحاب. 

ووجهه: أنه لا يعتد له به؟ فإنه يأتي آخر صلاته؛ فلا حاجة [به]1؟؟ إليه 

ورأيت في «تعليق» القاضي أبي الطيب وجهًا فيما إذا كان سهوه قبل اقتدائه 
به: أنه لا يتابعه فيه» بخلاف ما إذا كان بعد اقتدائه. 

وقال الإمام: إنه الظاهر(*20]2. وبه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه. أصحها - 
وهو الذي لم يورد الجمهور سواه-: ما ذكره الشيخ» وبعضهم ادعى الإجماع 
عليه وهو محمول على ما إذا لم يكن مسبوقًا. ‏ 

واحتج الأصحاب على المخالف في المسبوق بأنه يجب عليه متابعة الإمام 
فيما لا يعتد له به» وهو إذا أدركه بعد الرفع من الركوع؛ كذا هاهناء وعلى هذا: 
إذا لم يتابعه في السجود بطلت صلاتهء صرح به الإمام والقاضي الحسين 
وغيرهما من المراوزة. 

قال الرافعي: ولا فرق بين أن يعرف المأموم سهوه أو لم يعرفهء وهذا 
بخلاف”" ما لو قام إلى ركعة خامسة9 لا يتابعه؛ حملا على أنه ترك ركنًا [من 


)١(‏ سقط في ج. (؟) 'تقدم. 

فر سقط في بء ج» د. 20م سقط .في أ» ج. 

(0) قوله: وإن سها إمامه تابعه في السجود. وقيل: لا تجب المتابعة على المسبوق مطلقا .ثم قال: 
وقيل: إن كان سهوه قبل اقتدائه فلا يتابعه فيه» بخلاف ما إذا كان بعد اقتدائه» وقال الإمام: 
إنه الظاهر. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الإمام غلط؛ فإن الإمام صحح أن السهو يتعدى حكمه إلى المسبوقء ثم فرع ما 
نقله عنه المصنف على الضعيف» وهو لا يتعدى» فراجعه. [أو]. 

() بدل ما بين المعقوفين في د: فيه بخلاف ما إذا كان بعد اقتدائه» ووجهه: أنه لا يعتد له به» فإنه 
يأتي به آخر صلاته فلا حاجة به إليه. 

0) في ج: الخلاف. () زاد في أ: و. 


كمع - كتاب الصلاة 


ركعة]'“؛ لأنه لم يتحقق الحالء ثه” لم يكن له متابعته؛ لإتمامه صلاة نفسه 

ثم هذا فيما إذا كان سجوده قبل السلام» أما لو كان بعده على القول القديم» 
فلا يتابعه فيه؛ لأن القدوة قد انقطعت عندنا بسلامه؛ فلا يعود بسجوده بعد 
السلام؛ فلو تابعه في السجود مع العلم بطلت صلاته؛ قاله الماوردي. 

نعم» لو كان قد سلم ناسيّاء وقلنا: إن السجود قبل السلام» فتذكر الإمام سهوه 
عن سجود السهو قبل سلام القوم؛ فسجد - فهل يجب على المأموم متابعته فيه؟ 
قال القاضي الحسين: ذلك ينبني على أن الإمام هل عاد إلى حكم الصلاة أم لا؟ 
وفيه وجهان: فإن قلنا: عاد. لزمته"" متابعته» وإلا فلا. والخلاف جار فيما لو سلم 
الإمام والمأموم أيضًا جاهلين. 

ولو كان الإمام سلم ساهيّاء وسلم المأموم عالمًا بسهوه. فعاد الإمام وسجد - 
لا يتابعه [المأموم]؟؟ وجهًا واحدًا. وكذا لو كان الإمام قد سلم ساهيّاء ثم سجد 
المأموم سجدة. ثم تذكر الإمام؛ فسجد - لا يتابعه وجهًا واحدًا؛ لأنه يؤدي إلى 
زيادة سجدة في الصلاة, قال21) القاضي الحسين: ولو لم يسه الإمام» لكنه ظن أنه 
سهاء وتيقن المأموم أنه مخطئ في ذلكء كما إذا ظن أن الإمام ترك الأبعاض» 
والمأموم يعلم أنه أتى بها - فلا يوافقه في السجود. 

فرع: إذا سجد الإمام إحدى سجدتي السهوء وأدركه مسبوق فيها فقطء ثم 
أحدث الإمام» وانصرف - فهل يتم" المسبوق السجود. ثم يمشي على ترتيب 
صلاته. أو لا يتم ويبني على ترتيب صلاته من حين حدث الإمام؟ فيه وجهان: 

الذي ذكره عامة أصحابنا - كما قال أبو الطيب-: الثاني. 

وقال ابن أبي هريرة بالأول. 

قال" نوإن ترك الإمام» أي: بأن سلمء وانفصلء ولم يسجد عامدًا أو ساهيّاء 
أو كان يعتقد أنه بعد السلام» والمأموم يعتقد أنه قبله - كما قال أبو الطيب سجد 


)١(‏ سقط في ب. (5) زاد في ب: الجميع. 
(0) زاد في ب:لو. () في د: يتمم. 
ف في ب: لزمه. :72,و,3ع( زاد في أ: الشيخ رحمه الله. 


0 سقط في أ. 


باب سحود السهو ”7 المع 


المأموم؛ جبرًا للخلل الواقع في صلاته؛ بسبب ارتباطها بصلاة الإمام. 

وقال المزني» والبويطي. وأبو حفص بن الوكيل» وطائفة من الأصحاب - كما 
قال الغزالي-: إنه لا يسجدء قال الإمام: وهو منقاس. 

وقد احتج المزني له بأنه لم يسهء وإنما سها الإمام» وسجوده معه كان 
للمتابعة؛ فإذا لم يسجد التابع فالمتبوع أولى» قال الأصحاب: وهذه العلة تبطل 
بمن سمع قارنًا يقرأ السجدة» ولم يسجد القارئ؛ فإن السامع يسجد. وليس هو 
التالس» والسجود يسقط عن التالي بتركه إياه. وهذا فيه نظر؛ لأن من اللأصحاب 
من يقول: إن التالي لا يسجد أيضًا - كما تقدم - فيجوز أن يكون الخصم قائلًا به. 

واحتج أبو حفص وغيره بأن المأموم يلزمه متابعة الإمام في ترك النفل» وهذا 

قال الأصحاب: وهذا لا يصح؛ لأن بسلام الإمام انقطعت القدوة؛ فلا تلزمه 
المتابعة بعده؛ ولهذا له أن يطيل الدعاء ما شاء» ولو سها المأموم في هذه الحالة 
لم يتحمل الإمام سهوه. وعلى هذا: لو ترك الإمام سجدة من سجدتي السهو 
سجد المأموم الثانية؛ حملا على أنه نسي. 

وهذا كله إذا بان الإمام متطهرًاء وهو موافق للمأموم في أن سجود السهو 
متوجه؛ فلو بان أن الإمام'' محدث لم يسجد المأموم» وفيه نظر؛ فإن الصلاة 
خلف المحدث جماعة. 

ولو كان الإمام يعتقد أن لا سجود عليه» والمأموم يعتقد توجه السجود عليه؛ 
أو بالعكس: فهل يسجدء والتفريع على المذعب المشهور؟ فيه وجهان يسنيان”؟ 
على أن النظر إلى اعتقاد الإمام أو إلى اعتقاد المأموم؟ وعلى هذا الأصل تنبني 
صحة صلاة الشافعى خلف الحنفى» وبالعكسء كما ستعرفه فى باب صفة الأئمة» 
والله أعلم 00 : ' 

قال: وإن سبقه الإمام بركعة؛ فسجد'" معه - أي: لسهو حصل بعد اقتدائه به 
أو قبله - أعاد في آخر صلاته*' في قوله الجديد؛ لأن الخلل قد تطرق إلى 


للك في بء ج: المأموم. فرق فى التنبيه: وسجد. 
)١(‏ في أء د: مبنيان. (4) فى أ: الصلاة. 
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صلاة المأموم أيضًا؛ بسبب ارتباطها بصلاة الإمام» والجبر يسجود السهو محله 
آخر الصلاة؛ فتوجه عليه عند إرادته إعادته. وما أتى به مع الإمام فهو للمتابعة, 
وأشار الشيخ بالجديد إلى أنه منصوص في «المختصر)» وقد عزي إلى الم" 
أيضَاء وهو الأصح في «الحاوي» وغيره. 

قال: ولا يعيد في قوله القديم؛ لأن الخلل كما تطرق لصلاة المأموم؛ بسبب 
سهو الإمام - وجب أن ينجبر بجبره إذا كان الاقتداء باقيّا إلى حين الجبر؛ ولهذا 
التقييد!") فائدة تظهر لك من بعد. وهذا القول قد نص عليه في «الإملاء» أيضاء 
وهو معدود من الجديد؛ كما قال الرافعي في غير ما موضع» وحينئذ فيكون 
القولان في الجديد. وقد اختار ما حكاه [الشيخ]” عن القديم المزني وصاحب 
«(المرشد). 

وقيل: إن كان سهو الإمام قبل اقتداء المأموم به فلا يعيد قولًا واحدًا؛ لأنه لم 
يحضر السهوء والصحيح هي الطريقة الأولى باتفاق الأصحاب. 

ثم الطريقان مفرعان على المذهب في أن الإمام إذا لم يسجد سجد المأموم, 
أما إذا قلنا: [إنه]ا*' لا يسجد [» فلا يعيد قولَا واحدًا. 

وقد احترز الشيخ بقوله: «فسجد معه) عما إذا لم ان معه» أو لم يسجد 
الإمام؛ فإن المأموم - على الطريقة التي عليها نفرع - يسجد قولَا واحدًا. 

فإن قلت”' ': قد قلتم: إنه إذا لم يسجد معه بطلت صلاته؛ فكيف يحسن الاحتراز؟ 

قلنا: يتصور ذلك بصورتين: 

إحداهما: في صلاة الخوف؛ إذا فارقت الطائفة الثانية الإمام قبل التشهدء وقد 
سها بعد اقتدائها به أو قبله» وتشهد في غيبتهاء وسجد للسهوء ثم عادت [إلى 
القدوة]"' بعد ذلك؛ فإنه إذا سلم يأتي بالسجود. 

والثانية: أن ينوي المسبوق المفارقة قبل سجود الإمام للسهو؛ حيث لا تبطل 


صلاته. 

)١(‏ في د: الإمام. )05 سقط في د. 
(؟) في ج: التقليد. (5) في أء د: قيل. 
إفرة سقط في أ. “4 سقط في د. 


باب سجود السهو جم اليك 


فرع : لو سها هذا المسبوق بعد مفارقة الإمام؛ فقد ذكرنا: أن الإمام لا يتحمل 
عنه هذا السهوء ثم إن كان قد سجد مع الإمام» وقلنا بقوله القديم [ثم]''' - 
سجد سجدتين قبل سلامه» وإن قلنا بقوله الجديد فكذلك على الصحيح» وهو 
المحكي عن نص الشافعي في القديم أيضًا. 
لسهوه. وخطئ فيه؛ لأنه يلزمه - إذا سها بالزيادة والنقصان - أن يسجد أربع 
سجدات» ولا قائل به عندناء وعلى هذا: لو سها المنفرد فى صلاته» ثم دخل مع 
الإمام» وجوزناه؛ فسها الإمام. ثم سلمء وأتم المأموم صلاته منفردًا؛ لكونها أطول 
من صلاة الإمام؛ أو لكونه أحرم منفردّاء ثم تابع من سبقه بركعة؛ فلم يسجد - 
ينبني على أن من سها منفرداء ثم لحق بإمامء هل يتحمل عنه؛ أم لا؟ وفيه 
وجهان؛ حكاهما الفوراني» والغزالي في باب صلاة الخوف؛ إلحاقًا لذلك بما إذا 
سهت الطائفة الثانية في الركعة الثانية في صلاة ذات الرقاع. واستبعد الإمام 
الخلاف في هذه الصورة ثمء وقال: الوجه القطع بأن القدوة لا ينعطف حكمها 
على ما تقدم [من]0) الانفراد. وهذا ما [أورده الماوردي]”” والبندنيجي والرافعي 
هاهنا. 

فإن قلنا: يتحمل عنهء كان كالمسألة قبلها؛ فيسجد أربع سجدات [على هذا 
الوجه الذي عليه نفرع. 

وإن قلنا: لا يتحمل عنه سجد ست سجدات”*'؛ على رأي؛ نظرًا إلى تعدد 
السهوء وأربعًا - على رأي - نظرًا إلى [أن]”*؟ السهو الأول والأخير"' نوع 
واحد؛ [فانجبر]”"' بسجدتين» والأخير بسجدتين. 

والمذهب أنه يكفيه عن الجميع سجدتان. 

قال: وإن ترك إمامه فرضاء أي: ولم يرجع إليه بعد ما نبه عليه - نوى 
مفارقتهء ولم يتابعه؛ لأنه إذا كان قد تركه عمدًا فقد بطلت صلاته» وخرج عن 


201 9 اتبقط ف بد 
(؟) سقط في سج د. )5 في أ» ب: والآخر. 
[فوة في ب: ضرب عليهما. [69 في ج: فيجبر. 


(5:) سقط في ج. 


لحف جم كتاب الصلاة 


كونه إمامّاء وإن كان جاهلا - ففعله خطأ؛ فلا يتابعه فيه [فإنه إنما]('2 يتابعه فيما 
كان من صلاته. 

وهكذا لو ارتكب إمامه محظورًا؛ مثل: أن قام إلى خامسة:؛ لا يتابعه؛ لما 
ذكرناه. 

ولا فرق بين أن يكون المأموم قد دخل مم الإمام في أول صلاته؛ أو كان 
مسبوقًا بركعة؛ لأن أفعال إمامه غير معتد بها فيها؛ فكيف يقتدي به فيها؟! 

نعم لو جهل المسبوق أنها خامسة؛ فتابعه فيهاء حسبت”" له؛ فإذا سلم الإمام» 
[سلم]” '"' معه 

فإن قيل: يحتمل أن يكون الإمام قد ترك فرضًا من صلاته؛ لأجله قام إلى 
خامسة؛ فإنها رابعته» وإذا كان كذلك [فلم لا]”*' يتابعه المأموم فيها؛ كما لو 
سجد من قيام سجدة, أو في آخر صلاته سجدتين - فإنه يتابعه؛ لاحتمال أنه قرأ 
آية سجدة» أو سها في صلاته؟! 

قيل: لأنه لو تحذى أنه ترك ذلك يقيئاء لم يكن له متابعته؛ لأن صلاته قد تمت 
يقيئًا؛ فلا يزيد فيها. 

نعم لو تنحنح الإمام؛ فبان منه حرفان» وقلنا: إن ذلك عمدًا يبطل؛ فهل 
للمأموم متابعته بعد ذلكء أو لا؟ فيه وجهان. في «تعليق» القاضي الحسين: 

أحدهما: لا؛ لأن الأصل سلامته» وصدور أفعاله عن اختياره. 

وأظهرهما: نعم؛ لأن الأصل بقاء العبادة» والظاهر من حاله الاحتراز عن 
مبطلات الصلاة؛ فيحمل على كونه [مغلوبًا فيه]22©. 

والحكم فيما لو ترك الإمام والمأموم فرضًا على وجه النسيان» ثم تذكره 
المأموم دون الإمام؛ مثل: أن تركا سجدة من الركعة الأخيرة» ثم تذكر المأموم - 
كما إذا تركه9) الإمام وحده ابتداء؛ فينوي مفارقته؛ قاله القاضي الحسينء وقال: 
إنه لا يجوز أن ينتظره [حتى يتذكر أو يسلم. وكلامه فيما إذا قام الإمام إلى ما 


2000 في ب: فإنما. )2 سقط في جه د وفي أ: فلم. 
هم فى د: حسب. )2 فى أ ب: معلومًا به. 


(6) سقط في ب. (3) في ب: ترك. 


باب سجود السهو جم 44١‏ 


يعلمه المأموم زائدًا أنه لا يتعين عليه المفارقة» بل له أن ينتظره]”'". 

ثم ما ذكره الشيخ مصور بما إذا كان الإمام والمأموم يعتقدان أن ما تركه 
الإمام فرض؛ فلو" كان المأموم يعتقده فرضًا دون الإمام؛ كما إذا كان الإمام 
حنفيًا”" فترك الطمأنينة» أو قراءة الفاتحة [والمأموم شافعيًا]”''» وقلنا: يصح 
اقتداؤه به لو أتى بالطمأنينة» والفاتحة؛ فهل ينوى مفارقته. أو لا؟ وإذا لم ينو 
مفارقته؛ فلا يتابعه في تركهاء والكلام في هذا مسوق”' في باب صفة الأئمة» 
والذي حكاه القاضى الحسين هاهنا: أنه إذا ترك الطمأنينة لا يتابعه فيها؛ بخلاف 
القراءة؛ لأن هذا في ظاهر الأفعال. 

قال: وإن ترك فعلًا مسنونًا؛ أي: واشتغل بفرضء لم يخرج به من" الصلاة؛ 
مثل: أن ترك التشهد الأول.» أو ترك سجود التلاوة؛ حين [قرأ آبة]9") سجذلة - 
تابعه, ولم يشتغل بفعله؛ لأن متابعة الإمام واجبة؛ فلا تترك لأجل سنة؛ فلو 
اشتغل بفعله بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته» وإن نوى مفارقته» جاز؛ على 
الأصح؛ لأن هذه مفارقة بعذر» صرح به فى «التهذيب)0". 

ولو كان الإمام قد ترك التشهد الأول» ولم ينتتصب قائمّاء وتابعه المأموم في 
القيام» ثم عاد الإمام إلى التشهد؛ فهل يتابعه المأموم في العود؟ ينظر: إن لم يكن 
المأموم قد انتصب أيضًاء تابعه وجويًا بلا خلاف؛ كما قاله ابن الصباغ 
والماوردي» وإن كان قد انتصب هو دون إمامه؛ فهل يتابعه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه وصل إلى فرض؛ فلا يتركه؛ لاتباع إمامه. 


)١(‏ سقط فى د. (5) فين ب ولو (9) زاد في ج: والمأموم شافعيًا. 
2 سقط في ج. 4 في ب: : مشوفًا. )03 في أ جيه د: عن. 
(©©6 فى ج: قراءته. 


(6) قوله: وإن ترك - أي الإمام - فعلا مسنوناء واشتغل بفرض لم يخرج به من الصلاة» مثل: أن 
ترك التشهد الأولء أو: ترك سجود التلاوة حين قرأ آية سجدة - تابعه» ولم يشتغل بفعله؛ 
لأن متابعة الإمام واجبة فلا تترك لأجل سنة» فلو اشتغل بفعله بطلت صلاته إن لم ينو 
مفارقته» وإن نوى مفارقته جاز على الأصح؛ لأن هذه مفارقة بعذرء صرح به في «التهذيب». 
انتهى كلامه. 
وما جزم ب به من كون ذلك مفارقة بعذر قد ذكر ما يخالفه في باب سجود التلاوة» وفرق بينه وبين 
التشهد والقرت بأنهنا من الأرعافن بخلات هذا وقد تقدم ذكر لفظه هناك» فراجعه. [أ و]. 


ب جم كتاب الصلاة 


وأصحهما في «الحاوي» و«الشامل»» وهو المذهب في تعليق البندنيجي: أن 
عليه أن يتابعه؛ لأن المأموم يترك افر لاتباع إمامه؛ كما لو رفع عن الركوع 
قبل إمامه؛ فإنه يعود» ويركع معهء وإن"' "كان كن اسقط رفن الركوع. 

والوجهان في الجوازء لا في الوجوبء وهذه طريقة الإمام؛ فإنه حكى 
الوجهينء ثم قال: ولم يوجب أحد الركوع؛ فإنه لو قام قصدًاء وترك متابعة إمامه 
في التشهد - لم يقض ببطلان صلاته؛ وكان”'' في حكم من تقدم على إمامه 
بركن؟ فانتظره فيه حتى لحقه. 

وطريقة الشيخ أبي حامد ومن تبعه: أنهما في الوجوب حتى لو لم يعد - على 
القول به - بطلت صلاته. 

ويجيء من مجموع الطريقين ثلاثة أوجه. ذكرت مثلها في باب صلاة 
الجماعة» والمذكور منها في «التهذيب» في هذه المسألة هاهنا الوجوب. 

ولو كان الإمام قد انتصب قائمًا قبل المأموم» ثم عاد الإمام إلى الجلوس 
جاهلا سا فالذي يقتضيه المذهب أن المأموم [لا يرجع؛ لأن 
المأموم]”” لم يكن قد انتصب؛ فهو يجب عليه الانتصاب؛ لانتصاب 
ل ' يتتظره قائمًا؟ 

قال القاضي أبو الطيب: نعم 

وقال القاضي الحسين: لا ينتظره قائمًا؛ لأن انتظاره فعل لا يعتد به مع طوله؛ 
فلينو مفارقته» ويتم صلاته لنفسه. 

ولو كان الإمام والمأموم قد انتصبا جميعًا قيامّاء ثم عاد الإمام؛ فلا يتابعه في 
العود؛ لأجل ما ذكرناه» ويفارقه. ولا فرق بين أن يعلم المأموم أنه عاد إلى ذلك 
عامدّاء أو ساهيّاء وصرح به القاضي أبو الطيب"''» والبندنيجي» وغيرهما. 

وحكى البغوي في أن المأموم إذا جهل حاله» فهل يجوز أن ينتظره قائمًا؛ 
حملا على أنه عاد ناسيًا؟ فيه وجهانء تقدم مثلهما في التنحنح» وهذا [منه]”" 


() في ب: وإذا. () في 1: فهل. 
(0) فى أ: وكذا. (1) زاد في أ: أيضًا. 
إفرة سقط فى ب»ء د. “4 سقط في ج. 


0 واد فى كان 


باب سحود السهو كن 4 


يدل على أنه لو عرف أنه عاد ساهيّاء لا يفارقه؛ فحصل في المفارقة عند عوده 
تاو أ ونديان: 

أما إذا ترك الإمام فعا مسنوئاء وانتقل عنه إلى فرض خرج به من الصلاة؛ 
كما إذا ترك سجود السهوء وسلم؛ فقد ذكرنا أن المأموم يأتي به. وكذا إذا ترك 
الإمام التسليمة الثانية - يأتي بها المأموم؛ إذ لا مخالفة. وقد استثنى بعضهم هذه 
الصورة من كلام الشيخ» ولا حاجة إليه؛ لأنه لا شيء بعد السلام يتابعه فيه 
وليس السلام بفعل؛ حتى يندرج في كلام الشيخ. 

فرع: إذا ترك الإمام القنوت؛ لأنه لا يراه؛ فإن علم المقتدي أنه لو قنت سبقه 
الإمام بالسجود على التفصيل المشهور فيه؛ فلا يقنتء وإن علم أنه لا يسبقهء وإن 
قنت؛ فهل يؤثر [له]'"' القنوت؟ فيه قولان كالقولين فى تكبيرات العيدء حكاه 
الإمام في باب تكبير صلاة الجنازة. ْ 

قلت: ويشبه أن يكون مأخذ الخلاف أن النظر فى الأفعال فى الصلاة إلى 
اعتقاد الإمام» أو المقتدي» وفيه خلاف يأتي في باب: عرق الال" 

فإن قلنا: النظر إلى اعتقاد الإمامء فلا يقنت؛ كما لو كان المأموم لا يراه أيضَاء 
وإلا فيقنت» وحينئذ يظهر أن يقال: إن الإمام لو كان يعتقد مشروعية القنوت» 
لكنه تركه قصدًاء أو سهوّاء و تمكن منه المأموم من غير مخالفة له فعله قولًا 
واحدًا؛ لتوافق”” الاعتقادين. 

وأطلق الغزالي والرافعي القول: بأنه لا بأس بانفراده بالقنوت إذا لحقه على 
القرب. ْ 

والقاضى الحسين في باب صلاة المسافر أطلق القول بأن مصلي الصبحء لو 
اقتدى بمن يصلي الظهر قصرًا أو إتماماء وقنت هو أنه تبطل صلاته؛ لأن المتابعة 
فرضء والقنوت نفلء ولعل ذلك مصور بحالة المخالفة» وهو الظاهرء ثم قال: 
ولو أخرج نفسه من”'' متابعته» ثم قنت - جاز. 

قال الغزالي: ولا بأس بانفراده بجلسة الاستراحة؛ كما لا بأس بزيادتها في غير 
موضعها. 


2020 فى أء ب: ناسيًا. فرق فى ب.» جى د: ليوافق. 
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إفة سقط فى أ. 2 فى أء ج د: عن. 


444 جم كتاب الصلاة 


قال: وسجود السهو سنة؛ لأنه ينوب عن المسئون دون المفروضء والبدل في 
الأصول على حكم مبدله؛ أو أخف؛ فلما كان المبدل مسئونًا - وجب أن يكون 
البدل مسنونًا؛ ولأنه سجود يعبت”0© فعله؛ بسبب حادث في الصلاة؛ فوجب أن 
يكون [مسنونًا]”''؛ كسجود التلاوة وقد قال عليه السلام: #كانت الركعة 
والسسجدتان نافلة 2003© 

فإن قيل: قوله عليه السلام: «وليسجد سجدتين» أمر» وظاهره الوجوب» وهو 
جبران نقص في عبادة؛ فوجب أن يكون واجبّا؛ كما في الحج. 

قيل: صرفنا عن الظاهر من الخبر ما ذكرناه من الخبرء وأما الحج فإنما”*) 


30 نانيك (0) سقط في أ. (0) سقط في ج. 
( أخرجه أبو داود /١(‏ 70) كتاب الصلاة» باب: إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلغي 
الشك برقم (5؟7١23).‏ وابن ماجه (؟/ 1/94*, )"8٠١‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء فيمن شك 
في صلاته فرجع إلى اليقين برقم »)227١١(‏ والدارقطني )7177/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: صفة 
السهو في الصلاة برقم (1؟)» وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 781) كتاب الصلوات؛ باب: 
في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص برقم )45٠7(‏ واللفظ له عن أبي خالد الأحمر عن 
محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوًا. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : واختلف فيه على عطاء بن يسارء فروى مرسللاء وروي بذكر 
أبي سعيد فيه» وروي عنه عن ابن عباس» وهو وهم. وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح 
حديث في الباب. اه. 
أما المرسل: فأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 40) كتاب الصلاة» باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا 
شك في صلاته (57)) وأبو داود /١(‏ ه*") كتاب الصلاة» باب: إذا شك في الثتين والثلاث 
2٠ ٠/0‏ من طريق مالكء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار مرسلا. 
قال السيوطى في تنوير الحوالك :)84/١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا روى الحديث عن مالك 
جميع الرواة مرسلاء ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم, فإنه وصله عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي كل وقد تابع مالا على إرساله الثوري؛ وحفص بن ميسرة» 
ومحمد بن جعفرء وداود بن قيسء وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد بن أسلم. اه. 
ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح: المرسل؛ والموصول. 
وأما طريق ابن عباسء والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعًا لابن حبان: 
فأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 09 ؟) رقم (086)» واي ع حبان (5/ 2155 ١560‏ - الإحسان)» 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس به. 
قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي؛ حيث قال: عن ابن عباس» وإنما هو عن أبي 
سعيد الخدري. 
)0 في أ جي د: فإنه. 


باب سجود السهو ج” 1 بل 


وجب جبرانه؛ لكونه بدلا من واجبء وليس كذلك سجود السهو. 

قال: فإن ترك22(7 جاز؛ لأن السنة يجوز تركهاء ثم هو سجدتان بينهما جلسة. 
يسن في هيئتها الافتراش» وبعدهما إلى أن يسلم يتورك. 

قال الرافعى: وكتب الأصحاب ساكتة عن الذكر فيهماء وذلك يشعر بأن 
المحعوية توما تق التكرف ل عاك قلي الصاذة. 

قلت: بل صرح في «التتمة» بأنهما كسجدتي الصلاة في الذكرء ووضع الجبهة 
على الأرضء والطمأنينة» والتسبيح» وإطالة الذكر”"© حتى يرفع منهما. 

قال الرافعى: وسمعت بعض الأئمة يحكيى أنه يستحب أن يقول فيهما: 
امودانا من 15 ول" بسورة مدو لذن واليعال: 

قال: ومحله قبل السلام؛ أي: وبعد التشهد الآخير والصلاة فيه على النبي كَل 
[وعلى]”" آله؛ لحديث معاوية بن الحكم, وابن بحينة» وقد تقدما في الباب. 

وقد روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: «إذا صلى أحدكم؛ فلم يدر كم 
صلى؟ زاد أو نقص؛ فليسجد سجدتي السهوء [وهو جالس]2*7؛ ثم يسلم»""2. 

ولأنه سجود عن سبب وقع في صلاته؛ فوجب أن يكون محله في الصلاة؛ 
قياسًا على سجود التلاوة؛ ولأنه جبران الصلاة؛ فوجب أن يكون محله في 
الصلاة؛ كمن نسي سجلة منها. 

قال: وقال في موضع آخر: إن كان السهو زيادة» فمحله بعد السلام؛ لأنه 
عليه السلام في قصة ذي اليدين - سجد بعد السلام؛ لأن سببه زيادة» وهو 
الكلام» والمشيء [والسلام]” 2 وسجد حين ترك التشهد الأول قبل السلام؛ كما 
رواه ابن بحينة؛ لأن ذلك بسبب النقص؛ فدل على اختلاف محله؛ لاختلاف 
سببه؛ ولأن سجود السهو جبران؛ فإذا كان لنقصان اقتضى أن يكون قبل السلام؛ 


)١(‏ في بء ج: تركه. (؟) في ج: التكبير. 

(0) سقط في ج. (:) سقط في أ. 

(6) أخرجه مالك )٠٠١ /١(‏ كتاب السهوء باب: العمل فى السهوء الحديث »)١(‏ والبخاري (/ 
5 كتاب السهوء باب: السهو في الفرض» الحديث (17177): ومسلم (7”98/1) كتاب 
المساجدء باب: السهو في الصلاةق الحديث /45١‏ 9 

() سقط في ج. 


كع جم كتاب الصادة 


لتكمل به الصلاة» وإن كان لزيادة أوقعه بعد السلام؛ لكمال الصلاة» وهذا ما 
أشار إليه''' الشافعي في كتاب «اختلافه مع مالك», وهو المنقول عن مالك؛ 
والمزني - رحمهم الله - واختاره ابن المنذر. 

فإذا قلنا به» وكان قد سها سهوين: أحدهما: زيادة» والآخر: نقصان. 

قال في «التتمة»: فيسجد قبل السلام؛ لأنه صحيح بالاتفاق؛ فإن”" الذين ذهبوا 
إلى أنه بعد السلام في الزيادة قالوا بصحته قبله. وأما السجود بعد السلام؛ 
فمختلف فيه؛ فإن الذين قالوا بأنه قبل السلام إذا سجد بعله لا يصح سجوده. 
وهذا فيه كلا م يأتي. 

قال: والأول أصح””"؛ لما ذكرناه وسجوده - عليه السلام - في قصة ذي 
اليدين بعد السلام؛ لأنه نسي السهوء ثم ذكره بعد السلامء فأتى”'؟ به إذ ذاك» 
والزيادة نقص من حيث المعنى؛ كما في الأصبع الزائدء وإذا كان كذلك» وجب 
أن يكون قبل السلام؛ كالنقص المحقق. 

فإن قيل: قد روي [أنه]”*) عليه السلام [قال]”'': «لكل سهو سجدتان بعد 
السلام»”". وروي أن ابن مسعود سها في صلاته؛ فسجد سجدتي السهو بعد 
السلام» وقال: هكذا فعل رسول الله يل:. وهذان يقتضيان أن محله بعد 
السلام» زيادة كان أو نقصانًا؛ ولأن السلام من الصلاة؛ فوجب أن يكون سجوده 
للسهو بعده؛ كسائر أركان الصلاة. 


)١(‏ في بء ج د به. (5) :فق أت: وإن. () في التنبيه: هو الأصح. 
(5) في ب: يأتي. (5) سقط في ج. (1) سقط في جد 
0370 تقد 


(6©3 أخرجه مسلم )4٠ 0 /١(‏ كتاب المساجد» باب: السهو في الصلاة» الحديث 56 والنسائي 
م -59) كتاب السهوء باب: التحري» وابن ماجه /١1(‏ 87") كتاب إقامة الصلاة» 
باب: من شك في صلاته. الحديث (؟7١75١)2.‏ وابن الجارود كتاب الصلاة؛ باب: 
السهو. الحديث (44*), والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 5784) كتاب الصلاة» باب: 
الرجل يشك في صلاته. والدارقطني ل غ4 كتاب الصلاة» باب: البناء على غالب الظطن» 
الحديث (25 ”) والبيهقي 7م كتاب الصلاة». باب: سجود السهوء والطيالسي /١(‏ 
٠١‏ كتاب الصلاة» باب: سجود السهوء الحديث (6505). وأحمد .)74/١(‏ 
قلت : أما هذا اللفظ فهو عند النسائى فى الصغرى (”/ 77) كتاب السهوء ياب :ما يفعل من صلى 
خمسًا برقم (1707) من طريق الشعبي يقول سها علقمة بن قيس في صلاته... . 


باب سحود السهو جم ا 


قيل: ما ذكره من الأخبار منسوخ؛ لقول الزهري: كان آخر الأمرين من رسول الله 
كله السجود قبل السلام. ولا يقول الزهري ذلك إلا عن سماع من الصحابة. 

ويؤيده ما رواه ابن المنذر بإسناده: أن أبا هريرة كان يأمر بسجدتي السهو قبل 
السلام» وهو راوي قصة ذي اليدين» وسائر أفعال الصلاة لا يخرج بها منها؛ 
ولذلك قلنا: يأتي بالسجود بعدهاء ولا كذلك السلام؛ فإنه يخرج به من الصلاة. 

وقد حكي عن القديم قول آخر: أنه يتخير بين تقديمه على السلام وتأخيره 
عنه» زيادة كان السهو أو نقصانًا؛ لتقابل الأخبار. 

وما ذكره الزهري فلا حجة فيه؛ لأن الفعل لا يدل على نفي جواز الأول. 

قال الروياني في «تلخيصه»: وهذا أخذ من قول المزني: سمعت الشافعي 
يقول: إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهماء وإن كانتا قبل السلام كفاه 
التشهد الأول. 

وقال الطبري: إن أبا علي ذكر هذا في «الشرح» من تخريج الأصحابء وأن 
الشافعي أشار إليه في القديم» ونقله المزني إلى «الجامع الكبير»» وبه يحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال» ثم هي في الجواز... والاعتداد به. أو [في]”'' الاستحباب؟ 
فيه وجهان في «النهاية»: 

أصحهما - عند بعضهم - الأول» وادعى الإمام» والرافعي: أنه المشهور بين 
الأصحاب. قال الإمام: وعليه التفريع”'". 

والذي حكاه الماوردي: الثاني» وادعى أنه [لا]2”0 خلاف”*' بين الفقهاء أن 
سجود السهو جائز قبل السلام وبعده» وإنما اختلفوا في المسنون”'» وهذه 
الطريقة حكاها ابن كج أيضًاء وحينئذ يكون التقديم أفضل في قولء والتأخير 
أفضل عند السهو بالزيادة دون النقصان. 

والثالث: أن التقديم والتأخير في الفضل سواءء زيادة كان السهوء أو نقصاناء 
كذا صرح به الإمام. 


)١(‏ سقط في د. (4) زاد في أ» بء د: فيه. 
فم في ب: يفرع. )2 في د: المسبوق. 
زوف سقط في ج. 


444 جم كتاب الصلاة 


وقد أفهم كلام الشيخ أنه على القولين لا يتشهد بعد السجود؛ إذ لو كان يشرع 
عنده لذكره وما حكيناه عن رواية المزنو. سماعًا من الشافعي صريح في أنه إن 
كان نبل انسلام لا يتشهد بعده» وإن كان بعد السلام تشهدء وقد حكى هذا النص 
أيضًا القاضي الحسين. 

واتفق الأصحاب على العمل به [فيما]”'' إذا كان السجود قبل السلام» بل 
ادعى الماوردي أنه لا خلاف فيه بين العلماء؛ وأما إذا كان السجود”” بعد 
السلام؛ فقد اختلف الأصحاب فيه: 

فمنهم من عمل بظاهر النص فيه أيضًاء وقال: الشافعي قصد بذلك بيان حكمة 
المسألة. وهذا اختيار أبي زيد؛ كما قال الروياني» وقال الماوردي: إنه مذهب 
الشافعي» وجماعة الفقهاء: ْ 

فعلى هذا يتشهد بعد سجوده؛ ويسلم. سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد 
السلام» أو كان ممن لا يراه؛ فأخره قصدًا. 

وقيل: إنه يتشهد أولاء ثم يسجدء ثم يسلم؛ قاله ابن سريج. ويعزى إلى 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 

والحناطي أثبت هذا الخلاف قولين. 

ومنهم من قال: إنما أجاب الشافعي بما ذكره؛ تفريعًا على قوله: إن السجود 
للزيادة بعد السلام. 

قلت: وهذه الطريقة ادعى البندنيجي والروياني أنها المذهب؛ حيث قالا: كل 
موضع قلنا: إنه يسجد قبل اللسيااة. تاخيوة إلى ما بعده عامدًاء أو ساهيًا - 
المذهب: أنه يسلم عقيبه» ولا يتشهد. 

وقال ابن الصباغ: إن قائلها أبو علي صاحب «الإفصاح» وأبو إسحاق» 
وصححاها”". وتنسب”؟' الأولى إلى صاحب «التلخيص». 

ومنهم من قال: [إن]”*' هذا من الشافعي تفريع على مذهب غيره وإذا كان 
كذلك. فلا يتشهد لهما. 


6 سقط في د. (0) في أء ج د: صححها. (5) سقط في ب» جه د. 
(١‏ في أ: سجوده. 2م في أ» ج» د: ونسب. 


باب سحود السهو جا الحلحق 


والإمام اختصر هذا التطويل» وقال: إذا قلنا: إن سجود السهو بعد السلام؛ كان 
حكمه في ال والتشهد. كحكمه في سجدة التلاوة خارج الصلاة» وقد 
تقدم. 

وأنت إذا تأملت ما حكيناه عن البندنيجي وغيره» عرفت أنه تفريع على أن 
الخلاف في السجود قبل السلام أو بعده» في الاستحبابء لا في الاعتداد به. 

أما إذا قلنا بالطريقة الأخرىء وأنه قبل السلام؛ فإذا أخره إلى ما بعد السلام 
قصدًاء فقد فوته على نفسه؛ كما ستعرفه. 

قال: فإن لم يسجد حتى سلم. ولم يطل الفصل» سجده؛ لما قدمناه من خبر 
ابن مسعود عند الكلام في زيادة الركوع سهوًا. 

قال: وإن طالء» ففيه قولان؛ أصحهما: أنه لا يسجد؛ لأنه جبران للصلاة» 
وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد تطاول الزمان؛ فسجود السهو أولى؛ 
ولأنه لا يجوز أن يقع بين أفعال الصلاة فصل طويل؛ فلا يجوز أن يتأخر الجبران 
عنهاء وهذا كالتسليمة الثانية؛ فإنهاء وإن كانت خارجة عن الصلاة؛ فالشرط ألا 
تتراخى عن التسليم الأول» وهذا ما نص عليه في الجديد» وهو" أحد قوليه في 
القديم. 

ومقابله - وهو الثاني في القديم-: أنه يسجد؛ لأنه جبران لنقص حصل في 
العبادة؛ فلا يؤثر فيه [طول]”" الزمان؛ كجبران الخلل الواقع في الإحرام؛ فعلى 
هذا. أي [وقت] '' فعله وقع موقعه. 

وعلى الأول: فالمرجع في [طول]””' الفصل وقصره إلى العرف. 

وحكى البندنيجي والمحاملي وغيرهما قولا آخر عن القديم: أنه لا يسجد بعد 
قيامه من المجلسء ويسجد إذا لم يقم» والجديد أن الرجوع إلى العرف؛ كما 
لمزم 

وقد حاول الإمام ضبط العرف؛ فقال: إذا مضى زمان يغلب على الظن أنه أضرب 
عن السجود؛ قصدّاء أو نسيانًا؛ فهذا فصل طويلء وإلا فليس ذلك بفصل طويل. ثم 


(0) في بء ج: وهذا. (4) سقط في ج. (5) في ب: ذكرنا. 


يكن ج كتاب الصلاة 


قال: هذا إذا لم يفارق المجلس؛ فإن فارقه. ثم تذكر على قرب من الزمان؛ فهذا 
محتمل عندي؛ لآن الزمان قريبء لكنا إن نظرنا إلى العرف فمفارقة المجلس تغلب 
على الظن الإضراب عن السجود؛ لطول الزمان. والذي قاله المحاملي تفريعٌ على أن 
المرجع إلى العرف أنه لا يضره مفارقة المسجد واستدبار القبلة. 

قلت: ويشهد له قصة الخرباق. 

وقد أضرب بعضهم عن الكلام هاهنا في بيان طول الفصل وقصره. وأحاله 
على الكلام في آخر باب فروض الصلاة وسننها من هذا الكتاب. ومستنده في 
ذلك أن القاضي الحسين لما حكى القولين عند [طول]2'7 الفصل وقصره كما 
ذكرناه قال: وهذان القولان كالقولين فيما [إذا]أ'' تذكر بعد السلام أنه ترك فرضًا 
من الصلاة هل يبني» أو يستأنف؟ 

[ومنهم من قال: القولان هاهناء وثم يستأنف]7” قولا واحدًا. 

والفرق: أن سجود السهو تتم الصلاة دونه؛ لأنه ليس بفرضء وإنما هو سنةء 
بخلاف الأركان. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن ما ذكره من السجود عند قرب الزمان فالقولان عند طوله 
مفرعان على أن محله قبل السلام. وبذلك قيده الشارحون لكلامه. ولا يظهر 
ان إذا قلنا: إن محله بعد السلام إذا كان السهو زيادة» ولم يطل 
الزمان - سجد في وقت السجود. وإن طال. ففيه القولان» صرح بهما البندنيجي» 
وغيره””'» والإمام حكاهما وجهين عن رواية الصيدلانيء تفريعًا على الطريقة 


2000 سقط فى ج. د. فم سقط في د. 

() سقط في أ. (:) في أء ج د: فأما. 

00( في قول الشيخ: راحم يس ع نل انا وك بطر الود اميا وا رطالا قت 
قولان. أصحهما: أنه لا يسجد)- : إن ظاهر ما ذكره - يعنى ني الشيخ - مفرع على أن محل 
السجود قبل السلام. وبذلك قيده الشارحون لكلامه. ولا يظهر للتقييد معنى؛ فإنا إذا قلنا: إن 
محله بعد السلام» إذا كان السهو زيادة ولم د يطل الزمان سجد في وقت السجود. وإن طال 
ففيه القولان» صرح بهما البندنيجي وغيره. انتهى كلامه. 
واعلم أن ما قاله من عدم فائدة التقييد كلام غريب؛ فإن لنا قلا ثالثًا: : أنه يجوز قبل السلام وبعده» 
والشارحون قد ذكروا هذا القولء ثم قيدوا كلام الشيخ بما سبق؛ للاحتراز عنه» فاعلم ذلك.[أو]. 


باب سجود السهو ج” 5 
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المشهورة بزعمه أن الخلاف في الاعتداد بالسجود. وقال: [إنا إذا] 
السجود تنزل منزلة سجود التلاوة إذا فات» وقد ذكرنا قولين في أنها هل تقضىء 
أم لا؟ فيجرى القولان في سجود السهو لا محالة» وحينئذ يكون حاصل ما قيل 
في المسألة تفريعًا على هذه الطريقة ثلاثة أوجه؛ أو قولان [ووجه]" 

أحدها: يأتي به عند طول الفصل أداء. 

والثاني: يأتي به قضاء. 

والثالث: لا يأتى به أصلا. 

الأهن القات ١‏ أنه اله فرك سنويما دارم ديزن أن تقوو [عنه]' "سود قل 
السلام عمدًا أو سهرّاء وهو كذلك إذا قلنا بأن الخلاف في أنه قبل السلام أو 
بعذه عند الزيادة» في الاستحباب» لا في الاعتداد؛ كما هي طريقة الماوردي» وبه 
صرح.ء وكذا البندنيجي» وكلام البندنيجي والروياني وغيرهما السابق يعضده؛ كما 
أسلفنا التنبيه عليه. أما إذا قلنا: إن الخلاف في الاعتداد به؛ كما ادعى الإمام أنها 
الطريقة المشهورة» وأن عليها نفرع”"". 

فإن قلنا: إن محله بعد السلام» فقد تقدم حكمه. ويعود الخلاف في أنه هل 
يتشهد. أو لا؟ وإذا قلنا: يتشهد؛ فهل قبل السجود. أو بعده؟ فيه الوجهان. وبهما 
صرح في «البيان» و«الزوائد» في هذه الحالة. 

وإن قلنا: قبل السلام؛ فإن سلم عامدّاء فقد فوت على نفسه السجودء وإن كان 
سلامه [قد]””' صدرء وهو ساه عن السهو؛ فهل يحكم بفوات السجود أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن سجود السهو سنة» والسلام فرض قد جرى""' محللًا؛ فلا 
يعود إلى سنة قبله» وهذا ما مال إليه الإمام» والغزالي في «الفتاوي». 

والصحيح: أنه يسجدء وبه قطع الجمهور» وعليه نص الشافعي؛ لأن النبي كَل 
[صلى خمسًا وسلم]ا" ثم عاد وسجد” 


)١(‏ فى ج:إن. (؟) سقط فى د. (9) سقط فى أ. 
050 في ب: يفرع» وج: تفريعًا. ١‏ )2( سقط في ب. 
(1) في بء جءد: حوى. (97) سقط في ج. 

(6) أخرجه البخاري (7/ 97 - 15) كتاب السهوء باب: إذا صلى خمسّاء الحديث (1775)), - 


مه جم كتاب الصلاة 


وعلى هذا فهل يحكم بعوده للصلاة إذا سجد. مع طول الفصلء أو قصره؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ بدليل أنه لا يجب عليه إعادة السلام والعود إلى الصلاة لو لم 
يرد السجود وهذا أرجح"''' عند البغوي. 

ومقابله منسوب إلى أبي زيدء وهو الأصح عند القفال والإمام» وبه قطع 
الغزالي في «الفتاوي». وسلامه الأول - على هذا - موقوف: فإن عن له أن 
يسجد تبينا أنه لم يخرج [به]"'' من الصلاة» وإن عن له ألا يسجد تبينا أنه وقع 
موقعه؛ هكذا أبداه الإمام احتمالا لنفسه. بعد أن قال: إنه رأى في أدراج كلام 
الأئمة ترددًا في أنه هل يعيد السلام؟ 

قلت: ومقتضى وجوب الإعادة أنه لو لم يتذكر إلا بعد طول الفصل أن تبطل» 
وقد استشعره من بعد. وقال: [الوجه] " القطع في هذه الصورة بصحة التحلل. 

ثم فائدة الخلاف تظهر فيما إذا أحدث بعد سجوده.؛ وقبل سلامه ثانيّاء أو كان 
يصلي الجمعة؛ فخرج الوقت قبل السلام» أو مسافرًا؛ فوصل إلى وطنه أو”' نوى 
الإتمام قبل السلام. 

فإن قلنا: إنه عاد إلى الصلاة» بطلت صلاته عند الحدثء. وأتمها ظهرًا فيما إذا 
خرج الوقتء وكذا الإتمام إذا كان قد نوى القصرء ونحو ذلك. 

قال القاضي الحسين: وعلى الوجهين ينبني إعادة التشهد. 

فإن قلنا: إنه عاد إلى الصلاة [لم يعده» وإلا أعاده. 

وغيره قال: إن قلنا: إنه لا يعود إلى الصلاة]””'» فهل يتشهدء أم لا؟ فيه 
وجهان. أصحهما: أنه لا يتشهد؛ كذا حكاهما الرافعى» وصاحب «الزوائد) عن 
رواية الظبري» وأنهما كالوجهين في سجوة التلاوة خارج 'الصلاة» وهذا عين” ما 
حكيناه عن الإمام من قبل. 

قال الرافعي: وقد بنى الأصحاب على الوجهين في أنه هل يعود إلى الصلاة أم 


5 ومسلم )501/١(‏ كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة» الحديث (41). 
() سقط فى د. (5) فى ج: لو. 


(9): سقط فى د (00 في غيل 


باب سجود السهو ج” 6.0 


لا أنه هل يكبر للافتتاح» أم لا؟ إن قلنا: إنه يعود إلى الصلاة فلاء وإلا كبر. 

وقضية كلام الإمام أن يأتي فيه الوجه الذي سبق في سجود التلاوة. 

قال في «التهذيب»: والصحيح أنه يسلم» سواء قلنا: يتشهد. أم لا. 

ولا خلاف في أنه إذا سلم عامدًاء وقلنا: إنه يسجد بعده؛ فسجد؛ لا يعود إلى 
الصلاة» صرح به الرافعي» والإمام؛ وفقهه ظاهرء وكلام الفوراني قد يوهم إجراء 
الخلاف فيه؛ لأنه قال: لو ترك السجود للسهوء وسلم ناسيّا: إن لم يتطاول الزمان 
فإنه يتشهدء ويسجد استحبابّاء وإن تطاول فهل يعود؟ فعلى قولين» ولو سلم 
عامدّاء و20 ترك سجود السهو؛ فهل يعود إلى السجود؟ فعلى وجهين: فإن قلنا: 
يعود إلى السجود؛ فهل يعود إلى حكم الصلاة حتى لو أحدث في هذه الحالة 
تبطل صلاته؛ أو لا؟ فعلى وجهينء» وهل يتشهد مرة ثانية؟ إن قلنا: يعود إلى 
الأول» فلا يتشهدء وإن قلنا: لا يعود» يتشهد. 

فإن قلت: كلام الفوراني هذا مصرح بأنه إذا سلم عامدًا هل يسجدء أم لا؟ فيه 
وجهان» وهما محكيان في غيره - أيضًا - منسوبان إلى رواية الطبري» وقد 
جزمتهم”" القول بأنه إذا سلم عامدّاء فقد فوت السجود على القشة. 

قلنا: بل نحن قد حكينا الوجهين أيضًاء لكن بالترتيب والبناء» وذلك لا يخفى 
على متأمل. والله أعلم. 


تا فد كن 


)000 في ب: أو. 


باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 


وهى خمسة أوقاتء إنما ذكر الشيخ الأوقات» ولم يقتصر على قوله: وهي 
خمسة؛ ليعرفك أنه ليس القصد بالساعات الساعات الفلكية» بل مجرد الزمن» ولو 
اقتصر على قوله: وهى خمسة. لابتدر الذهن إلى الساعات الفلكية؛ كما هو 
مذهبهم في قوله عليه السلام: «من راح في الساعة الأولى...2102 الخبر المشهور. 

قال: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح» وعند الاستواء حتى تزول» 
وعند الاصفرار حتى تغرب. وبعد صلاة الصبح. ويعد صلاة العصر. 

الأصل في الثلاثة: الأول ما روي عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله يَكهُ ينهانا أن نصلي [فيهنء أو نقبر فيهن]”' موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين 
تضيف الشمس للغروب76” أخرجه مسلم. 

ومعنى «تضيف»». أي: تميل» ومنه سمى الضيف: ضيفًا؛ لأن المضيف يميله إليه. 

وقيد رمح. أي: قدر رمح. وهو بكسر القاف. 


)00 أخرجه البخاري )١19/7(‏ كتاب الجمعة؛ باب: فضل الجمعة: برقم ))88١(‏ مسلم (؟/ 
7 كتاب الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة, برقم .)60٠ /٠١(‏ 

000 سقط في أ. 

فيه أخرجه مسلم )214:578/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء الحديث (”9؟ / ١”م)‏ والطيالسي ص )١170(‏ الحديث »)٠٠١1(‏ وأحمد (:5/ 
0 وأبو داود الىه) كتاب الجنائزء باب: الدفن عند طلوع الشمس» الحديث 
(55"”»)» والترمذي (7/ 754 749) كتاب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية الصلاة على 
الجنازة» الحديث 2)١٠١7”0(‏ والنسائي /١(‏ 7”170) كتاب المواقيت» باب: الساعات التي نهي 
عن الصلاة لا بلي فيه على المت التحبك 018151 والطحاري 0161/10 ا 
الصلاة» باب: مواقيت الصلاة» والبيهقى (7/ 155) كتاب الصلاة» باب: النهى عن الصلاة 
في هاتين الساعتين. ١ ١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


5مه 


باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ‏ ج"” نكن 


والاستواء وقت"'' وقوف الظلء» قبل الانقلاب إلى جانب المشرق. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أن وقت الكراهية يزول بطلوع قرص الشمس 
بكماله. والخبر الذي سنذكره يرد عليه» واتفقوا على أن ابتداءه من حين [بدوا" 
نوادن الاتراق: 

وهذه الثلاث ساعات الكراهة فيها متعلقة بالوقت من أجل ما اشتمل عليةه؛ 
قال عليه السلام: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان”"'؛ فإذا ارتفعت» فارقها؛ 
فإذا استوت» 0 فإذا زالت فارقها؛ فإذا دَنَتْ للغروبء قارنها”'؛ فإذا غربت» 
0000 رواه الشافعى - رحمه الله - بإسناده. 


000 في ج: وقته. 20 سقط في ج. 

إفرة في ب: : الشياطين». وج: شيطان. فق في د: : فارقها. 

(5) أخرجه مالك )11١9/١(‏ كتاب القرآن» باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء 
الحديث (54)» والشافعي في المسند /١(‏ 250) كتاب الصلاة» الباب الأول في مواقيت 
الصلاق الحديث 215 والنسائي (١/ه/ا؟)‏ كتاب المواقيت» باب: الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيهاء والبيهقي (؟/ 144) كتاب الصلاة» باب: النهي عن الصلاة في هاتين 
الساعتين؛ وحين تقوم الظهيرة حتى تميل» كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابيحي: أن رسول الله تكله قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونهى رسول الله يلةِ عن الصلاة فى تلك الساعات». 
قال الحافظ فى التلخيص /١(‏ 180 -22185): قال ابن عبد البر: هكذا قال جمهور الرواة: عن 
مالك» وقالت طائفة» منهم: مطرفء وإسحاق بن عيسى الطباع: عن عطاء؛ عن أبي عبد الله 
الصنابحى» وهو الصواب» وهو عبد الرحمن بن عسيلة» تابعى ثقَة» ليس له صحبة» وروى 
لقي دن اعحمك هذا الحديث؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء» عن عبد الله الصنابحي قال: 
سمعت رسول الله عَلللة. والصنابحي لم يلق رسول الله يك وزهير لا يحتح بحديثه. 
وقال البيهقي : هكذا رواه مالك بن أنس» ورواه معمر بن راشد» عن زيد ب بن أسلمء » عن عطاء» عن 
أبي عبد الله الصنابحي» قال أبو عيسى الترمذي: الصحيح رواية معمرء وهو ابن عبد الله 
الصنابحي» واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة. 
وفي الباب عن عمرو بن عبسة» وصفوان بن المعطل» ومرة بن كعب: 
حديث عمرو بن عبسة: 
أخرجه أحمد »)١١١/54(‏ ومسلم )017١/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: إسلام عمرو بن 
عبسة» الحديث (945؟/ 877). وابن ن ماجه )"9457/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة» الحديث »)1555١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
7 كتاب الصلاة» باب: مواقيت الصلاة» والبيهقي (؟/ 155) كتاب الصلاة» باب: ذكر حت 


6.5 جم كتاب الصلاة 


وَفَرن ليطن 0 جنده من الجنء الذين يصرفهم في أعماله» وينهضهم في 
مرضاته فى هذه الأوقات. 

وقيل: هم حربه من الإنس الذين يعبدون الشمسء ويسجدون لها في هذه 
الأوقات» ويشهد لذلك قوله تعالى: ##وَك هلكا مَْلَهُم من مََنٍ) [مريم: 74] , 
وقال عليه السلام: «خيركم القرن الذي أنا فبه)/") 


وقيل: إنه قرن الرأسء وأراد به" [أن]1*' الشيطان يضم قرنه إلى الشمس» 


الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات. 
حديث صفوان بن المعطل: 
أخرجه عبد الله ب بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 717)» والحاكم في (018/7) كتاب معرفة 
الصحابة» باب: ذكر صفوان بن المعطل السلمي» رضي الله عنه» كلاهما من طريق حميد بن 
الأسود: ثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل السلميء أنه سأل 
النبي يَلْةِ فقال: ايا رسول الله» إني سائلك عن أمر أنت به عالم» وأنا به جاهل» قال: «ما 
هو؟» قال: هل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: «فإذا صليت 
الصبح» فدع الصلاة حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان». 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن ماجه (791/1) كتاب إقامة الصلاة: باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها 
الصلاة, الحديث (؟067؟١)2‏ والبيهقي (؟/ 500) كتاب الصلاة» باب د الخبر لحي 
النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات» من رواية ابن أبي فديك. عن الضحاك؛ عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: «سأل صفوان بن المعطل رسول الله يك فقال...) فذكره. 
حديث مرة بن كعب - أو كعب بن مرة-: أخرجه أحمد (5/ 375 73780). 

للك في ج» د: : الشمس. 

إفة أخرجه الطبراني في الأوسط (415) من طريق الفيض بن وثيق: نا إسحاق بن إبراهيم 
صاحب البان» نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«خير قرن القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع ؛ فلا يعبأ الله بهم شيئًا». 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( » وعزاه إلى البزار» والطبراني في الأوسطء وقال: في 
رجال الطبراني إسحاق ب بن إبراهيم صاحب البان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
قلت: وفيه اليف ب نك نا مسن : كذاب خخبيث» وقال الذهبي :روى عنه أبو زرعة 
وأبو حاتم؛ وهو مقارب الحالء إن شاء الله. انظر: الميزان (0/ 55 5). 
وفي الباب عن عائشة قالت : سأل رجل النبي كَكِِ: أي الناس : خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم 
الثاني» ثم الثالث». 
أخرجه مسلم (5/ 1970).» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة» (15١؟/‏ 575؟)) 
وأحمد »)١5577/5(‏ وللجديث شواهد كثيرة وقد اكتفينا بما ذكرنا. 

(9) .في :أن (4) سقط في أء ج. 


باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ‏ ج" مه 


ويلصق ناصيته"'' [بها'؟ فى هذه الأوقات حتى إن: من عبد الشمس» وسجد 
لهاء كان عابدًا للشيطان ساجدًا له. 

وقد جاء في رواية أخرى: «قرني الشيطان» فعلى الأول والثانى يكون المراد 
الأولين والآخرين من أمته. وعلى الثانى يكون معناه: ناحيتى رأسه» وقد تضمن 
الخبر المذكور علة المنع. ْ ١‏ 

وقيل: إن علة المنع في ردت الطلوع أن يكون قويّا" على صلاة الضحىء و 
وقت”*' الغروب أن يقوى على قيام الليل» وفي وقت الاستواء القائلة والاستراحة. 

قال: وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس6* أخرجه 
البخاري ومسلم. 

وقد روى مسلم حديئًا جامعًا للأوقات الخمسة عن عمرو بن عبسة قال: قلت: 
يا رسول الله أخبرني عن الصلاة؟ قال: (صل صلاة الصبحء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تطلع الشمسء حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان» 
وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل 
الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم؛ فإذا أقبل الفيء 
فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار)!'". 


)١(‏ في أ: بأصبعيه. (0) سقط في ب. (0) في أ: موقتًا. 

(:) في أ: صلاة. 

(5) أخرجه البخاري )5١/1(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمسء الحديث (088)» ومسلم )0575/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيهاء الحديث (586؟ / 850)), ومالك في الموطأ )١7١/١(‏ كتاب القرآن» 
باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء الحديث (58)» والشافعي /١(‏ 00) كتاب 
الصلاة : الباب الأول في مواقيت الصلاة. الحديث )1١56(‏ والطيالسي ص فرفة)” الحديث 
(59 ةك وأحمد (؟/؟45)», وابن ماجه /١(‏ 7340), كتاب إقامة الصلاة» باب: النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء الحديث (5/8؟7١)»‏ والطحاوي في شرح معاني 0 
كتاب الصلاة» باب: الركعتين يعد العصرء والطبراني ف في المعجم الصغير »)١7/5 /١(‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء وو حطى سوم والبيهقي (157/9) كتاب الصلاة. باب: 
5 أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع» والخطيب (5/0”). 

© أخرجه مسلم ١ - 014/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: إسلام عمرو بن عبسة حت 


ممه ج” كتاب الصلاة 


قال الفقهاء: والنهي في الوقتين الأخيرين متعلق بفعل الصبح والعصرء إن قدمه 
اتسع وقت الكراهة» وإن أخره تضيقء ولا يكره قبل فعلهما. 

وقيل: يكره التنفل بعد طلوع الفجرء وقبل صلاة الصبح بما عدا ركعتى الفجر. 
حكاه القاضي أبو الطيب» وغيره وجهًا عن الأصحاب. 

وقال الروياني في تلخيصه: إنه ليس بشىء. 

وادعى ابن الصباغ أنه ظاهر كلام الشافعي» ولم يذكر كلامه» لكنه قال عند 
الكلام في سجود التلاوة: إن الشافعي قال: يجوز له السجود إذا تلا السجدة بعد 
صلاة الفجرء وعند الزوال» وبعد العصر. وبعد طلوع الفجر. 

قال تبعًا للقاضى أبي الطيب: وهذا يدل على أن الصلاة من غير سبب في هذه 
الأوقات تكرهء وهذا الوجه لم يحك المتولي غيره» وهو المختار في «المرشد). 

وقال الترمذي: إنه مما أجمع أهل العلم عليه؛ لرواية ابن عمر: أن رسول الله 
كه قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين2(2 قال: وهو غريب. 


(67/5945)» وهو حديث طويل. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (08/7) كتاب الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» 
الحديث (2778)» والترمذي )١77 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: لا صلاة بعد طلوع الفجرء 
الحديث »)5١19(‏ والدارقطني )5١94/١(‏ كتاب الصلاة» باب: لا صلاة بعد الفجرء الجديث 
م3 7" والبيهقي (7/ 510) كتاب الصلاةء باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجرء 
وأحمد (1/ 7؟)» من طريق قدامة بن موسى عن مجمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار 
مولى ابن عمر عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)11١ /١(‏ وقد اختلف في اسم شيخه. فقيل: أيوب بن 
حصين وقيل: محمد بن حصين وهو مجهول. 0 
وقد تعقب الزيلعي في نصب الراية )1507/١(‏ قول الترمذي بطريقين اخرين للحديث عن ابن 
عمرء عزاهما للطبراني في الأوسط: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير» د ثنى أبي ثنا الليث بن 
سعدء ثنى محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعًا. 
أما الوجه الآخر فقال الطبراني: ثنا محمد بن محمويه الجوهريء ثنا أحمد بن المقدامء ثنا عبد 
الله بن خراشء عن العوام بن حوشب. عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله بَلْةِ: «لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر). 
قال الطبراني: تفرد به عبد الله بن خراش 
ثم أتى الزيلعي بطريق آخر رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن أبي 


ياب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ‏ ج" احيين 


وعلى هذا تكون الأوقات التى تتعلق الكراهة [فيها]('2 بالفعل أيضًا [ثلاثة](". 

وحكى الرافعي وجهًا آخر: أنها [تكره بعد ركعتي الفجرء ولا تكره بعد الفجرء 
وقبل ركعتي الفجر. 

وعلى هذا]”" تكون الكراهة المتعلقة بالفعل ثلاثة أيضّاء والذي حكاه الشيخ 
م الماوردي. 
ا ل قن فى القت كروي وشحملا ضحم ماده كديع ذا 6 
ذلك سبيًا متجها"'' له فيما بعد في ذلك الوقت؛ لأن الأول رمز 
المعصية لا يجلب الطاعة. 


وادعى الروياني في «تلخيصه» انعقاد الإجماع على عدم تحريم فعل الصلاة 


2 بكر بن محمد» عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلةّ: «لا صلاة بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر». 
وقال الزيلعي عقبه: وكل ذلك يعكر على الترمذي قوله: «لا نعرفه إلا من حديث قدامة». اه. 
وللحديث - أيضا - طريق آخر عن ابن عمر لم يذكره الزيلعي: 
أخرجه ابن عدى في الكامل (1/7/7) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلمانى» عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا طلع الفجرء فلا 
صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة». 
وابن البيلماني ضعيف» وكذلك محمد بن الحارث. 
وذكرهما الحافظ في التلخيص )١١/١(‏ وقال: والمحمدان ضعيفان. 
قلت: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني 57/١(‏ ؟) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن 
يزيد عنه بلفظ: ١لا‏ صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين». 
والإفريقي ضعيف. 
وله طريق آخر من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
ذكره الحافظ في التلخيص )١191/1١(‏ وقال: وفي سنده رواد بن الجراح. اه 
ورواد قال النسائي: ليس بالقوي» روى غير حديث منكر» وكان قد اختلط. الضعفاء والمتروكين 
.)١95(‏ 
وقال الدارقطني: متروك. سؤالات البرقاني »)١59(‏ والضعفاء والمتروكون (559).ر 
وقال أيضًا: ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاء وقال: روي موصولًا عن أبي 
هريرة ولا يصح» ورواه موصولا الطبراني وابن عدي» وسنده ضعيف والمرسل أصح. 

)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ج. (9) سقط في ج. 

62 في ج) د: يعتبر. )2 في ب: ينتهجها. 


٠ه‏ ج كتاب الصلاة 


فى ذلك الوقت؟؛ وبذلك يحصل ذ في التحريم وجهان أشار إليهما الإمام؛ حيث 


3 


قال هو وغيره: لو صلى فيها؟ فهل تنعقد» أو لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كصوم يوم العيدء وهو الأصح. 

والثاني: تنعقد؛ كالصلاة في الحمام؛ فإنه لا خلاف في انعقادها. 

قال الإمام: وهذا القائل النهي'' عنده كراهة في الباب. 

وكلام غيره يقتضي أن الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم؛ لأنهم فرقوا على 
قول”"؟ الصحة بين ذلك وبين صوم يوم العيد؛ بأن الأوقات المكروهة قابلة للفعل؛ 
فإنه يجوز فيها فعل ما له سبب» وقد استقصيت الكلام في ذلك في باب صلاة العيد. 

ولو نذر الصلاة فيهاء ففيه”؟ خلاف ذكرته في باب النذر. 

قال: ولا يكره فيها ما لها سبب؛ أي: من الصلوات؛ كصلاة الجنازة؛ لقوله 
عليه السلام: (يا علي ثلاثة لا تؤخرها...)!؟؟ وعد منها: «الجنازة إذا حضرت». 

قال ابن المنذر - رحمه الله-: والإجماع منعقد على جوازها بعد الصبح» 


)١(‏ في ج د: : بالنهي. (0) في ب: : فوات. (9) في ب: فيه. 
2 أخرحعة اعد 5710 ٠‏ » والترمذي )١١7 - ١١١/1(‏ كتاب الصلاة» باب: الوقت الأول 
من الفضل» الحديث (5؟/77١)»‏ وابن ماجه )51757/١(‏ كتاب الجنائزء باب: في الجنازة لا 

تؤخر إذا حضرتء الحديث »)١585(‏ والحاكم (؟/ ؟5). والبخاري في التاريخ الكبير 
»)101//١(‏ والبيهقي (// 2177 والبغوي في شرح السنة (16/5)» والخطيب في تاريخ 
بغداد (// ؛» من طريق محمد بن عمر بن على بن أبي طالبء عن أبيه» عن علىء أن 
النبي كَكِْةْ قال له: «يا على» ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا حضرت. والأيّم 
إذا وجدت لها كفءًا». 
قال الحاكم: غريب صحيحء وأقره الذهبي. 
وقال الترمذي :غريب, ما أرى إسناده متصلا ؟أي : لاختلاف في سماع عمر بن على من أبيه» وقد 
أثبته أبو حاتم كما في جامع التحصيل ص (”757). 
وأخرج أبو داود (”/ )01١ 59١‏ كتاب الجنائز» باب: التعجيل بالجنازة» الحديث »)57١609(‏ 
والبيهقي (؟/ 5 كتاب الجنائز» باب: التعجيل بتجهيز الميت» من حديث حصين بن وحوح» 
أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبى يك يعوده» فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت» 
فآذنونى به حتى أشهده فأصلى عليه وعجلوه؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى 
أهله). 
وأخر- إج الطبراني من طريق الحكم بن ظهير» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن عمر» عن البي علق 
قال: امي هات حدر فلا لقبلن إلا لي رى ومن امات عكية قلا يس إلا لي قبره»: 
وذكره الهيثمى في المجمع (/ 77)» وقال: وفيه الحكم بن ظهير» وهو متروك. اه. 


باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ‏ جم ١ه‏ 


وبعد العصر؛ فنقيس باقى الأوقات عليهما. 

فإذ قيل:“خير عفنة ين 'غامر يذل علن الكراهة فيها؟ لكنه في" عن الدقن 
فيهاء وهو عقيب الصلاة. 

اا لحي محمر ا خاو ترح لدت في ددا لارواعه عاق 0/401 وار بين 
الدفن ف في الوقت المكروه الصلاة فيه. 

قال: وسجود التلاوة؛ لأنه يفوت بالتأخير؛ فهو أولى من صلاة الجنازة. 

قال: وقضاء الفائتة؛ لما روي أنه عليه السلام رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين 
بعد الصبح؛ فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» فقال: ركعتا الفجر لم أكن 
صليتهما؛ فسكت. ولم ينكر عليها"””. 

وقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرهان!”' يدل عليه. 

وروي أنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر؛ فسئل عن ذلك؛ فقال: «أتاني 
ناس من عبد القيس بإسلام قومهم؛ فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر؛ 


ت قال البخاري: تركوه» وقال النسائي: متروك» وكذا الدارقطني. ينظر: الضعفاء الصغير للبخاري 
»027١(‏ والضعفاء للنسائى »)١717(‏ والضعفاء للدارقطنى .)١55(‏ 

)١(‏ أي: رسول الله ب 

(0) قوله: ولا يكره فيها ما له سبب: كصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وقضاء الفائتة؛ لما روي أنه 
- عليه الصلاة والسلام-: «رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الصبح» فقال: ما هاتان 
الركعتان يا قيس؟ فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهماء فسكت ولم ينكر عليه» انتهى كلامه. 
والاستدلال الذي ذكره غير صحيح؛ لأن ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح أداء لا قضاء على 
المعروف؛ وقد جاء في «صحيح» ابن حبان ما هو أصرح منه وهو أنه صلاهما عقب سلام 
النبي كلل [أ و]. 

09 أعترجه أنو ذاود (45/9) عَنَان الضلاةة بات ع كافكه مقن يقضييهاا حديك (/1 617 
والترمذي (7/ 7585. 7585) كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر 
يصليهما بعد صلاة الفجرء حديث (577)» وابن ماجه /١(‏ 7”50) كتاب الصلاة: باب ما جاء 
فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟ حديث :.)١١55(‏ وأحمد (5541//0)) 
والحميدي (858)» وابن خزيمة »)١١١5(‏ من طرق عن سعد بن سعيد بن قيس» عن 
محمد بن إبراهيم» عن قيس به. 
قال الترمذي: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصلء محمد بن إبراه هيم التيمي لم يسمع من قيس. 
وقال أبوداود: الوق موه وش سمحي هلا ليت ا ب ا ا 

ددع تقدم. 


اه جم كتاب الصلاة 


فهما هاتان"'' أخرجه البخاري ومسلم بمعناه. ولما قضاهما عليه السلام بعد 
العصر داوم عليهماء وهل يجوز مثل ذلك لواحد منا حتى إذا قضى فائتة في 
الوقت المكروه يصلي مثلها في ذلك الوقت من غير سبب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ اقتداء به. 

والثاني: لا. قال البغوي: وهو الأصح؛ لآن :ذلك ليس سنبب» و أما النبي وَكلٍ 
فكان ال أنه إذا فعل شيئًا داوم عليه» وغيره ما التزم" ذلك. 

وصلاة الكسوف ملحقة بصلاة الجنازة» بل هي أولى؛ فإنها معرضة”*' للفوات. 

والعناةة الدجة وز ماشفة سفئة التلاو ه157 تسنة المشلة ال 
السبب في الكل؛ فلا يكرهء اللهم إلا أن يكون دخوله؛ لأجل الصلاة» فإن'' في 
الكراهة في حقه وجهين حكاهما العراقيون والقاضي الحسين؛ وجزم الإمام بعدم 
الكراهة» وقاسه على ما إذا قصد تأخير قضاء الفائتة إلى ذلك الوقت؟؛ فإنه لا يكره. 
وهذااقيه نظره لأن5 الخرلى قال إن الصلرات التي لوا أسبات إنها” ١‏ بعر إقامتها 
في هذه الأوقات إذا اتفقت فيها؛ فلو قصد تأخيرها؛ ليفعلها في هذه الأوقات كره. 

ومنهم من حكى الوجهين على الإطلاق عند الدخولء وبه يحصل في المسألة 
ثلاثة أوجهء ثالئها: إن دخل ليصلى التحية لا غير» كره» وإلا فلا. 

والمنع المطلق منها منسوب في «تلخيص» الروياني إلى البصريين من 
أصحابناء والصيدلاني نسبه إلى أبي عبد الله الزبيري من أصحابناء موجهًا له بأن 
التحية ليست مقصودة في نفسها؛ فإن قضاء الفائتة يقوم مقامها. 

والوجهان جاريان فيما إذا توضأ في هذه الأوقات ليصلي ركعتى شكر. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن ركعتي الإحرام في هذه الأوقات مكروهة؛ لأنه لما 
حكم بكراهة الصلاة فيهاء ثم قال: «ولا يكره فيها [مالأ لها سبب؛ كصلاة 


)00( أخرجه البخاري (/ )٠١5‏ كتاب السهوء باب: إذا كلم وهو يصليء الحديث (171)) 
ومسلم (١/١/ا5.‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما 
النبى َكِِ بعد العصرء الحديث (/791 / 875)» وأبو داود /١(‏ 05) كتاب الصلاة» باب: 
الملا بعل التضيزة الحديق ايه 


إفة في جه ألزم. إفرة في جج ألزم. 2( في بء» جي د: متعرضة. 
(5) فى أ: منشئ. () فى د: فإنه. 60 في ب: بما. 


)0 فى 53 دا له. 


باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ‏ ج" اه 


الجنازة...» إلى آخره - فقوله: كصلاة الجنازة وكذاء [يقتضي]!" اختصاص 
السبب بما هو مثل ذلكء وكل ما ذكره سببه متقدم عليه» وركعتا الإحرام سببهما 
متأخر عنهماء [وهو الإحرام؛ فلم يكن داخلًا في قوله. وهذا ما ادعى الإمام 
اتفاق الطرق عليه؛ لأن سببهما متأخر عنهما”"'؛ وحصوله غيب؛ فلا يجوز 
الإقدام عليهما؛ ليوقع السببء فلا تلتحقان بما تقدم سببه. 

وقال الروياني: إن من أصحابنا من حكى عن الشافعي أنه قال في كتاب 
الحج: إنه يجوز ذلك؛ لأنها صلاة لها سبب. وهذا ما أورده البندنيجي في كتاب 
الحج. وقد ورد في الخبر ما يدل عليه لو صح. 

قال الروياني: وهو غلط ظاهر لا يصح عن الشافعي؛ وقد أشار البغوي إلى 
هذا الوجه بقوله: لا يجوز على الأصح. 

وصلاة الاستخارة ملحقة فيما"" نحن فيه بركعتي الإحرام؛ كما صرح به الإمام. 

فإن قلت: إن”* راعيت ما ذكره الشيخ من التمثيل؛ فينبغي أن تقول بكراهة 
صلاة الاستسقاء والعيدين في الأوقات المكروهة؛ لأن سببهما غير متقدم عليهماء 
بل مقارن لهماء 

قلت: أما صلاة العيد فعند الشيخ أن وقتها يدخل بعد زوال وقت الكراهة؛ 
كما [ستعرفه؛ فلا]آ”' يجوز فعلها قبله عنده بحال. ولو قلت: إن وقتها يدخل 
بطلوع الشمس؛ كما صار إليه جماعة؛ فهي كصلاة الاستسقاء» وحينئذ فلي أن 
أقول بسكراهة فيهماء وهو ما جزم به ابن الصباغ في باب صلاة الكسوف؛ 
[موجهًا ذلك بأنهما لا يختصان بالوقت المنهى عنه» وخالفتا صلاة الكسوف]0©؛ 
لأنه يخاف انجلاؤهاء لكنه قال هاهنا: إن صلاة العيد لا تكره في الوقت 
المكروه؛ كصلاة الكسوفء وبه جزم البندنيجي والروياني. 

وقضية ذلك: أن يطرد في صلاة الاستسقاءء وبه صرح الماوردي فيهماء وكذا 
القاضي أبو الطيب في «تعليقه» هاهناء وحينئذ يكون في كراهة صلاة الاستسقاء» 
والعيد إن قلنا بدخول وقته بطلوع الشمس في الأوقات المكروهة - وجهان. وقد 
حكاهما الإمام في صلاة الاستسقاء؛ موجهًا قول من قال بالكراهة - وهو ما 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أء ب. (”) فى أء بء د: بماء 
(4) في ج: قد. (5) سقط فى ب. () سقط في ج. 


1ه ج كتاب الصلاة 


ذكره القاضي الحسين - بأن وقتها لا يفوت. قال: والأكثرون على جوازهاء [ويَردُ 
على [من1'' منع» قضاء الفوائت؛ فإن وقتها متسعء ولم يمنع ذلك جوازها1" 
في هذه الأوقات. 

قال: ولا يكره شيء من”” الصلوات فى هذه الساعات بمكة؛ لما روى 
جبير بن مطعم أنه عليه السلام قال: (يا كر كيه تناقدة لا معدو ةا لبطرفك 
بهذا البيت» ويصلي أي ساعة [شاء]” ' من ليل أو نهار"”' أخرجه أبو داود 
والنسائي. وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة. قاله ثلانّا"'' رواه الدارقطني» عن أبي ذر. 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط فى د. (9) زاد فى أ: هذه. 

دع سقط في د. ١‏ 1 

)0( أخرجه الشافعي :51//١(‏ 08) كتاب الصلاة» الباب الأول في مواقيت الصلاة» حديث 
)١997 310(‏ وأحمد (4/ ٠‏ وأبو داود (؟559/5) كتاب المناسك (الحج)»؛ باب: 
الطواف بعد العصرء حديث (2)3845. والترمذي / 29١‏ كتاب الحج. باب: : ما جاء في 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوفء. حديث (858).» والنسائي (6/؟5) كتاب 
الحجء باب: إباحة الطواف في كل الأوقات» وابن ماجه )798/١(‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت »)١59(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟187/5١)‏ كتاب مناسك الحج: باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد 
العصرء والدارقطني (؟555/5) كتاب الحج. باب: المواقيت» حديث فضت" والحميدى 
(116/1) رقم (071) وابن خزيمة (175/5) رقم ( )») وابن حبان (577 - موارد)» 
وأبو يعلى /١7(‏ رقم (7747), والحاكم )458/١(‏ كتاب المناسكء. والبيهقي (؟/ 
60 والدارمى (؟/ ) كتاب المناسكء» باب: الطواف فى غير وقت الصلاة» من طريق 
سفيان بن عبيئة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به. 
وقال الجاكم: صسيح على:شرط مسلم» ولم يخرجاه ووافقه الذغيي: 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله ب بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضًا. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
والطريق الذي أشار إليه الترمذي» وهو طريق ابن أبي نجيح عن ابن باباه: 
أخرجه أحمد (5/ 87)» والبيهقي (5/ »)1١١‏ وابن ن حبان (5 ١05‏ - الإحسان)»؛ من طريق ابن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه به. 
وأخرجه عبد الرزاق (0/ )1١‏ رقم (4005).: وأحمد (5/ 85)» وابن خزيمة رقم :.)١17850(‏ من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير به. 
وروي هذا الحديث مرسلا: 


باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ج" هاه 


قال الماوردي: وهذا ما اختاره أبو إسحاق وجمهور أصحابناء وهو الأصح. 
ووافقه الروياني على ترجيحه. 

وقيل: إنها تكره؛ لعموم الأخبار السالفة» والصلاة المذكورة في هذا الخبر 
المراد بها ركعتا الطواف, وهذا ما نسبه الماوردي إلى أبي بكر الشاشي؛ وهو 
القفال الكبير. 


وقال الروياني: إنه اختيار ابن سريج. 


قال الإمام: وهذا بعيد؛ لأن الطواف سببهما'؟ فلا حاجة إلى أن تخصص”) 
بالاستثناءء ثم الطواف بالبيت صلاة» ولو كرهت الصلاة بهاء لكره. 


ثم كلام الشيخ يصرح بأن مسجد مكة وبيوتها فيما ذكره على السواء» وهو 
المذكور في «الشامل» وغيره نس , 


أخرجه الشافعي في مسنده )08/٠١(‏ كتاب الصلاة» باب: في مواقيت الصلاة (777): أخبرنا 
مسلم بن خالد» وعبد المجيد» عن ابن جريج عن عطاء عن النبي كَكلْهِ مرسلا. 

(7) أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار (؟/ 770): ومن طريقه الدارقطني في السنن 
/١(‏ 455 - 475) من طريق عبد الله , بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن 
سعد عن مجاهدء. قال: كليم أب ورتمكة ,ناخد بعضاداتي الاب وقال: من عرفني فقد 
عرفني» ومن لم يعرفني» فأنا جندب أبو ذر» سمعت رسول الله طَكِلهِ يقول. .. فذكر الحديث. 
والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 2555 7500)» وقال :هو حديث ضعيف؛ قال أحمد: 
أحاديث ابن المؤمل مناكير. 
وقال ابن معين: هو ضعيف الحديثء ورواه البيهقي في السنن »255١/7(‏ وقال: هذا يعد من 
أفراد ابن المؤمل» وهو ضعيفء إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميدء وأقام 
إسناده ثم أخرجه عن خلاد بن يحيىء ثنا إبراهيم بن طهمان؛ ثنا حميد مولى عفراء عن 
قيس بن سعد عن مجاهد. قال: جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب الحديثء قال 0 
السنن (؟/ 557): «وحميد الأعرج ليس بالقوي» ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذرا» 
وقوله: جاءنا أي جاء بلدناء قال: وقد روى من وجه آخر عن مجاهدء ‏ ا اي 
ابن عدي بسنده عن اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال: معت اما ترد بلغنا 
أن أبا ذر قال: رأيت رسول الله يَلِةِ أخذ بحلقتي الباب يقول ثلانًا: «لا صلاة بعد العصر إلا 
بمكة» قال البيهقي واليسع بن طلحة ضعفوه؛ والحديث منقطع؛ مجاهد لم يدرك أبا ذر. اه 
والحديث أخرجه ابن خزيمة (717/44)» وابن عدي في ترجمة عبد الله ب بن المؤمل »)١717//5(‏ 
وترجمة اليسع بن طلحة (1/ 589). 

)١(‏ في ج: سببها. 2( في ج: يختص والمراد: صلاة ركعتي الطواف. 

(0) في ج: أيضًا. 


كلك جم كتاب الصلاة 


وفي «التتمة» و«الحاوي» وجه: أنه يختص بمسجدها؛ لحديث جبير بن مطعمء 
وحديث أبي ذر. 

قال الدارقطني في رواية عبد الله الموصلي: وهو ضعيف. 

قال الماوردي: والخلاف في سائر الحرم كالخلاف في بيوت مكة. 

وعلى هذا يكون الشيخ قد عبر بمكة عن كل الحرم؛ كما فعله مرة أخرى؛ 
حيث قال: «أو يدخل مكة اسه كما ستعرفه في الحج؛ وهو في ذلك متبع 
لابن عباس؛ فإنه قال: «لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا»"''. 

قال: ولا عند الاستواء يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد الخدري اأنه عليه السلام 
نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»"'' رواه أبو داود9” 

وظاهر كلام الشيخ هذا يفهم أمرين: 


)١1(‏ أخرجه البيهقي في السئن (0/ )١1777‏ بنحوه» وقال الحافظ في التلخيص: إسناده جيد» ورواه 
ابن عدي (71//5) مرفوكًا من وجهين ضعيفين» ولابن أبي شيبة من طريق طلحة عن عطاء 
عن ابن عباس قال: «لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والحمالين وأصحاب 
منافعها»» وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف. 

هع أخرجه أبو داود /١(‏ 07) كتاب الصلاة؛ باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال فر" 0 
من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي كلِِ أنه كره الصلاة نصف 
النهار إلا يوم الجمعة وقال: : (إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». 
قال أبو داود: وهو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. 

(9) قوله: : ولا عند الاستواء يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد الخدري «أنه - عليه الصلاة 
والسلام - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» رواه أبو داود. 
انتهى كلامه. 
واعلم أن أبا داود لم يروه عن أبي سعيد كما اقتضاه كلام المصنف ؛ بل رواه مرسلاً عن أبى قتادة, 
(الزاق عن أبي مبعيد إنمااهو البيوتي في كناب (الجعر فذا) واتعاديت: ضعي ايان البرزدي؛ فن 
إسناده من لا يحتج به. 
وقد ذكر المصنف في الباب ألفاظًا: 
منها في الحديث : احين تضيف الشمس إلى الغروب» أي: تميل» هو بفتح التاء المثناة من فوق 
وفتح الضاد المعجمة أيضًا - ومنه: «الضيف»)؛ لما فيه من الإمالة إليك. 
ومنها: عمرو بن عبسة» هو بعين مهملة مفتوحة» وباء موحدة مفتوحة - أيضًا - ثم سين مهملة» 
بعدها هاء. 
ومنها: قال: «الصلاة محضورة» هو بالضاد المعجمة» أي: تحضرها الملائكة. 
ومنها: اتسجر بجهنم» هو بسين مهملة ساكنة وبالجيم» أي تحمى ومنه قوله تعالى: #وَإدَا ‏ 


باب الساعات التى نهي عن الصلاة فيها ‏ ج" /ااه 


أحدهما: أن ذلك لا يختص بمن حضر الجمعة؛ [كما هو ظاهر الخبر» وهو 
وجه للأصحاب. ادعى في «التهذيب» و«الكافي» أنه الأصح. 

وقيل: إنه يختص بمن حضر الجمعة27؛ لطرد النعاس. 

قال البندنيجي: وهو الأقيس. 

وقال أبو الطيب: إنه الأصح. 

وقال ابن الصباغ: إنه المذهب. 

وقيل: يختص بمن غلبه النعاس؛ فيصلى ركعتين يدفع بهما النعاس» حكاه في 
«الوسيط»» وتبعه ابن يونس» ولم أره في غيرهما”"'. 

وهل يكون حكم ركعتي الإحرام في وقت الاستواء يوم الجمعة» كغيرها؟ فيه 
وجهان في «الزوائد» عن المسعودي؛ لأن سببهما بعد يوم الجمعة. 

الثانى: أن باقي الأوقات فيه» كهي في غيره» وهو المذهب. 

وقال أ 0 »: يحتمل أن يستثنى جميع النهار؛ لأنه روي أن 
النار تسجر”" في هذه الأوقات [إلا1؟2 في يوم الجمعة*'. 

ومنهم من وجهه بأن فيه ساعة الإجابة؛ فرخص في الصلاة فيها؛ لطلبها. 

واعلم أن في «الحاوي' شينًا قد يستنكر؛ فلذلك أخرته إلى آخر الباب» وهو 
أن صلاة الجمعة لا يكره فعلها في الأوقات المكروهة. 

ووجه استنكاره: أنها لا تقضىء ووقتها يدخل بعد الزوال» ويخرج بدخول 
وقت العصرء وذلك ليس من أوقات الكراهة. 

وجوابه: أن وقت أدائها قد يكون فى وقت الكراهة”'. وذلك يفرض فيما إذا 
جوزنا الجمع بعذر المطر في وقت الثانية؛ فيصلي العصرء ثم الجمعة بعدها؛ 
فإنها لا تكرهء وإن كانت بعد فعل العصرء والله أعلم. 


> الِحَارٌ [التكوير: 15 . 
ومنها: قيس بن قهدء هو بقاف مفتوحة وهاء ساكنة» وهو في اللغة: الأبيض الأكدر 1 و]. 
قلت: الآية التي ساقها من سورة التكوير هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
ينظر: الإتحاف (4774)» والتيسير للداني »)751٠(‏ السبعة لابن مجاهد (71/1)» والنشر (79/8:7). 
)١(‏ سقط في ب. (؟) في جة: غيرها. (0) في ب: لا تسجر. 
(84) سقط في ج. (0) في د: القيامة. () في ب: كراهة. 


باب صلاة الجماعة 


الأصل في مشروعية الجماعة في 0 الخمس - قبل الإجماع - من 
اللكناك قولة تعالي: وزو زة) كنت يه تمرك 1ه الصكرة ننذة. تلاركة ينك 


نمكي الآية [النساء: ]1١١9‏ فام”'" بالجماعة'" فى حال الخوف: والشدة؛؟ ذة 
مر في و ضمي 


0 أولى. 

ومن السنة ما سنذكره من الأخبار» وقد كان النبي كلٍ مدة مقامهة”' بمكة 
ثلاث عشرة سنة» لا يصلي جماعة؛ لأن أصحابه كانوا مقهورين متفرقير'' يعني 
هاجر إلى المدينة» أقام الجماعة» وواظب عليها. 


قال:والجماعة سنة في الصلوات الخمس ؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله يَكلِ: «صلاة الرجل فى الجماعة تزيد علئا”*' صلاته 
في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة]') [أخرجه مسلم]" . 


200 في أء جء د: فأمرنا. شق في : بجماعة» وج: بالإجماع. 

فرق في ج: بقائه. فق في ج: منفردين. )2 في ج: عن» وفي د: في. 

(7) أخرجه مالك (١/4؟١)‏ كتاب صلاة الجماعة» باب: فضل صلاة الجماعة؛ الحديث (؟)» 
وأحمد (؟1/ 477)» والبخاري )١7//7(‏ كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الفجرء الحديث 
(23 6ه ومسلم )5594/١(‏ كتاب المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة» الحديث (565؟7/ 
4 ؛» من رواية سعيد بن المسيب عنه. 
وأخرجه أحمد (؟/١20)»‏ والبخاري (1717/5)» رقم (554)» ومسلم )55٠/١(‏ كتاب 
المساجدء باب: فضل صلاة الجماعة (57)» الحديث (5557)» من رواية أبى سلمة عنه. 
وأخرجه أحمد (7/ 486) من رواية عباد بن أنيس عنه. 1 
وأخرجه مسلم )15٠/١(‏ كتاب المساجدء الحديث (7554)» وأبو عوانة (؟/ 7)» من رواية 
وأخرجه أحمد (؟/ 585)» ومسلم )45٠/١(‏ كتاب المساجدء باب: فضل صلاة الجماعة» 
الحديث (557)» وأبو عوانة (؟/7)» والبيهقى (/ 58) من رواية سلمان الأغر. 
وأخرجه أحمد (7/ »)27١‏ والبخاري )١171/7(‏ كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» 
الحديث (2557» وأبو داود )”717/8/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: فضل المشى إلى الصلاة» 


مه 


باب صلاة الجماعة ج 8ه 


وعن ابن عمر أن رسول الله يَلٍِ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة7 '' أخرجه البخاري» ومسلم. 

ووجه الدلالة منهما على السنة أن لفظة «أفضل» موضوعة فيما لأحدهما مزية 
فيما شاركه'"' فيه» وسأذكر من الأخبار في الباب ما يدل عليه أيضًا. 


ولأن الجماعة فضيلة في الصلاء"”" لا تبطل بتركها؛ [فلم1؟؟ تكن واجبة فيها؛ 
كالتكبيرات والتسبيحات. 


وهذا ما حكاه أبو علي في «الإفصاح» عن بعض الأصحاب؛ كما حكاه أبو الطيب. 
وقال الماوردي: إن به قال ابن أبى هريرة» وسائر أصحابناء واختاره الغزالي» 
والبغوي. 


- ا ل 
وأخرجه أحمد (7/ 4 10) من رواية أبي الأحوص عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية »)1١97/4(‏ والبيهقي (؟/ ٠‏ من رواية الأعرج؛ كلهم عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: (صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ). 
وأخرجه الدارمى /١(‏ 7947) من طريق سعيد بن المسيب. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (4/1؟١)‏ كتاب الصلاة» باب: صلاة الجماعة» الحديث (505)؛ 
وأحمد (7157/7)؛ وابن ماجه )١04/1١(‏ كتاب المساجدء باب: فضل الصلاة في جماعة» 
الحديث (785)» وأبو عوانة (؟/ )١54‏ كتاب الصلاة»؛ باب: فضل صلاة التجماعة) من :طريق 
الأعمش» »عن أبي صالحء كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الصاو ا وا ا رار ا ص ل أي لوي 
عن أبي هريرة بلفظ: «تفضل صلاة الجماعة على الوحدة سبعًا وعشرين درجة"». 
وأخرحه احيذ 69/9 عن النضن عن شتريلة: 
وأخرجه أحمد (1/ 404)) عن حجاج عنهء فذكره بالشك: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الوحدة سبعًا وعشرين درجة. أو خمسا وعشرين درجة». 
وأخرجه أيضا (؟/ 070) مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه» فذكره على موافقة الجمهور فقال: 
«تفضل. الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة». 

20) سقط فى ج. 

»)١( كتاب صلاة الجماعة» باب: فضل صلاة الجماعة» الحديث‎ )١19/١( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة»‎ )١171/١( ومن طريقه أحمد (7/ 56)» والبخاري‎ 
كتاب المساجدء باب: فضل صلاة الجماعة» الحديث‎ )55٠/١( الحديث (2))556 ومسلم‎ 
.)06١0/59( 

)0( في أء جه د: العبادة. (0) في ب: فإن لم. (4) سقط في د. 


قال: وقيل: هي فرض على الكفاية؛ للآية؛ [فإنه أمره]”'' بالجماعة فى حال 
الخوف؛ ففي حال الآمن أولى» والأمر للوجوب. 

وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله كَل [يقول:]''" «ما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا [قد استحوذ]"" عليهم الشيطان؛ فعليك 
بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية»”؟» أخرجه أبو داود» [والنسائي]©. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «[لقد]"”2 هممت أن آمر [ناسا أن 
000000 حزما من حطبء ثم آتى قومًا يصلون فق بيوتهم لبسبيت بهم علة 
فأحرقها عليهم» قلت ليزيد”» بن الأصم”"2: يا أبا عوف» الجمعة عنىء أو 
غيرها؟ قال: 0 أذناى إن لم أكن سمعتكت أبا هريرة ةم عن النبى 
عَكِهّ ما دك جمعة.» ولا 377 أخريت مسلمء والترمذي مختصرًا. 

والأخبار والآثار [الدالة]'2 على ذلك2*7 كثير» ولا جرم صار إليه ابن 
سريجء وأبو إسحاق. 

قال الماوردي وجماعة من أصحابناء وهم الأكثرون؛ كما قال ابن الصباغ. 
كقول الشافعى - رضى الله عنه - فى «المختصر» هاهنا: «ولا أرخص لمن قدر 


2000 في أ ب: فإنها آمرة. فرق سقط في ج. فرق في ج: أن يستحوذ. 

دع أخسرييه أبو داود )١16١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب : في التشديد في ترك الجماعة» حديث 
(20510), وأحمد (147/5)» والنسائي (7/ 5 ١.٠‏ كتاب الإقامة: باب. التشديد في ترك 
الجماعة» والحاكم (١/2547؛‏ والبغوي في شرح السنة (779/7) من حديث أبي الدرداء» 
حديث (7514)» والحاكم في المستدرك )١57/١(‏ كتاب الصلاة» وصححه وأقره الذهبي. 

)2 سقط فى ج. 030 سقط في ب. 

(0) في أ ب: فتيتي فيجمعوا. (4) في ج: لأبي يزيد. 

(9) هو: : يزيد بن الأصم العامري, أبو عوف الكوفي» روى عن ابن عباس. توفي سنة ثلاث وماثة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١557/7(‏ 

200 سقط في ج. 2010 فى ب: ار 

فم أخرجه مسلم )40١/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة »)50١(‏ وأحمد (؟/ 
5 0394)» وأبو داود »"٠ 0 /١(‏ كتاب الصلاة : باب في التشديد في ترك الجماعة 
(259). والترمذي (١//27501؛‏ أبواب الصلاة ة: باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب 
(511). والبيهقى (”/ 2.50 5ه). 

(15) سقط في ج. ١‏ (15) في ج: هذا. 


باب صلاة الحماعة كن اكه 


على صلاة [الجماعة]”'' فى ترك إتيانها إلا من عذرء وإن جمع في بيته'"» أو 
مسجد وإن صغر أجزأ عنه). 


قال القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» والشيخ في «المهذب»؛ وغيرهم: قد 
نص عليه الشافعى - أيضًا - فى كتاب الإمامة. 


والقائلون به يحملون الأدلة السالفة على ما إذا كان ثم عذر من مرض أو 
نحوه» أو على صلاة النافلة7". 


)١(‏ سقط فى ج. (5) فى خننة بيبث. 

(5) قوله: الجماعة سنة في الصلوات الخمس؛ لما روى أبو هريرة؛ قال: قال رسول الله يكلكو: 
ل ا و اك ار وو ا 
أخرجه مسلم. وعن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» أخرجه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة منهما على السنة: أن لفظ 
«أفضل» موضوعه فيما لأحدهما مزية فيما يشاركه فيه. ثم قال: وقيل: إن الجماعة فرض 
على الكفاية. وقد نص الشافعي عليه في كتاب الإمامة» والقائلون به يحملون الأدلة السالفة 
على ما إذا كان ثم عذر من مرض ونحوه؛ أو على صلاة النافلة. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما توهمه من أن صيغة «أفضل» المقتضية للمشاركة هاهنا في الفضلية؛ لكونها 
«أفعل» تفضيل المستلزمة لعدم الوجوبء قد وقعت هنا في الحديثين - سهو؛ فإنها لم توجد 
في الحديث الأول؛ بل الموجود فيه لفظ «تزيد» وإن كان المعنى واحذاء ثم إن هذا التقرير 
تكلف لا حاجة إليه؛ فإن الحديث قد صرح بالاشتراك والزيادة. 
الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخر كلامه من حمل التفضيل عمن حصل له عذر من مرض أو نحوه» 
قد ذكر بعد ذلك في آخر الكلام على الأعذار ما يخالفه. وأن المعذور المنفرد لا ينقص أجره» 
فقال: واعلم أن هذه الأعذار كما تنفي الحرج عن التارك تحصل له فضيلة الجماعة وإن صلى 
منفرداء إذا كان قصده الجماعة لولا العذر؛ للأخبار الواردة في ذلك. قاله 0 
ويشهد له ما رواه أبوداود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك: «من توضأء فأ حسن وضوءه. ثم 
راح فوجد الناس قد صلوا - أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا ينتقص ذلك 
من أجرهم شيئًا؛ . أخرجه النسائي هذا كلامه. 
وما نقله ثاثيامن حصول الثواب نقله - أيضًا - فى «البحر» عن القفال» وارتضاه وجزم به -أيضًا- 
الغزالي في «الخلاصة»؛ وهو الصواب؛ ففي صحيح البخاري: أن رسول الله يك قال: «إذا مرض 
العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا»» وخالف في «شرح المهذب» 
فقال : وهذه الأعذار مرختصة للترك. وأما فضيلة الجماعة فلا تحصل له بلا شك وإن تركها لعذر. 
هذا كلامه. وهو مردود بما سبق نلا واستدلالاء وقد ذكر الرافعي في «باب صفة الصلاة» في 
فصل القيام: أن من صلى قاعدًا لمرض تحصل له فضيلة القيام. وقال في «شرح مسلم؛: إنه لا # 


”عه جم كتاب الصلاة 


[وعلى هذا]"'' قال [الشيخ]”"“:فإن اتفق أهل بلد على تركها من غير عذر 
قوتلوا؛ لأن هذا شأن فروض الكفايات [وعلى هذا]”' إذا عطله من توجه عليه 
قوتل؛ لأنه آثم» والمقاتل لهم هو الإمامء أو نائبه دون آحاد الرعية. 

10 لدان الازلاويه طني اللاتتصسي و العاوزدي واين ن الصباغ وغيرهم 
القول بأنهم لا يأثمون» ولا يقاتلون» [وقد]”'' تركوا خيرًا كثيراء وأجرًا عظيمًا. 

وفي «الرافعي» حكاية وجهين في المقاتلة؛ كما سيأتي مثلهما في العيد؛ إذا 
د سنة. ْ ْ : 

واعلم أن ما ذكرناه في حكاية لفظ الشيخ هو الموجود في أكثر النسخ» وقال 
النواوى””": إن الذي ضبطناه عن نسخة المصنف: «وقيل: هي فرص على الكفاية؛ 
إن اتة تفق أهل بلد على تركها من غير عذرء قوتلوا»؛ يددف” ") “الفا والحكم لا 

وفي «تعليق» القاضي الحسينء والتتمة: أن أبا سليمان الخطابي خرج قولًا 
للشافعي: أنها فرض عين من كلام له في الكبير» وذلك أنه تلا آيتين: إحداهما: قوله 
تعالى: م كت إل الشلرد اعدوها هرما ولب [المّائدة: 04]» والثانية: قوله تعالى: 
وَإِدًا , وَأ تَجَترَةٌ أو طَواي الآية [الجمعة: ]١‏ ثم قال: ويحتمل أن الله قصد به الرد 
على المنافقين» وزجرهم عما هم عليه. ود ل أن [الذي]”"' قصد [به]”" التحذير 
لمن ترك الجماعة. وهذا القول قد اختاره أبو ثورء وابن المنذر» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة من أصحابنا؛ كما قال الرافعي» والصحيح أنه ليس في المسألة إلا 
ما ذكره الشيخ» بل ادعى الماوردي أنه لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه: 
أنها ليست فرضا على الأعيان؛ إذ لو كان كذلك؛ لكانت شرطًا كالجمعة”". 


5 خلاف فيه» وهو يقوي الحصول في مسألتناء إلا أن بينهما فرقا ظاهرًاء وهو أنه قد أتى عن القيام 
ببدل» بخلاف الجماعة؛ لكن الرافعي علله بقوله: لأنه معذور. وتبعه عليه في «الروضة». [أ و]. 

0 سقط في أ» ج ,د. زفة سقط فى ب. إفرة سقط فى ج. 

(5) في ج د: ولأنهم قد. (» في ج: الفوراني. )5١(‏ في أ: بخلاف. 

6 سقط في أ ب» د. 00 سقط في ج. 

(0) قوله: واختار أبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة أن الجماعة فرض عين» والمعروف خلافه؛ إذ 
لو كانت كذلك لكانت شرطا فيها كالجمعة. انتهى. 


باب صلاة الحماعة 7 وفك 


ثم هذا الخلاف إذا فعلت الخمس في وقتها؛ فإن''' فعلت قضاء خارج 
الوقت». فلا يتأتي القول بأنها فرض عين,» ولا كفاية: بل الجماعة فيها سنة قولا 
واحدًا؛ لأن في الصحيح أن رسول الله يله صلى بأصحابه [الصبح]”' جماعة 
دن الصلاة فى الواق 7 

وما أطلقه الرافعي فيما إذا أقيمت الصلاة» وهو في قضاء فائتة» لا يقتصر على 
ركعتين من أن الفائتة لا تشرع فيها*» الجماعة محمول على أنه لا يصليها في 
جماعة خلف من يصلي أداء؛ لأن صلاة الفائتة عندنا لا تستحب خلف من يصلي 
أداء؛ كما قاله المتولي وغيره للخروج من خلاف العلماء في صحة ذلك. 

واحترز الشيخ بقوله: «فى الصلوات الخمس» عن المنذورة”'؛ فإن ما ذكره لا 
يجري فيهاء صرح به الرافعى فى أثناء باب7" الأذان» وغيره هناء وعلته ظاهرة؛ 
فإنه لا شعار يظهر 0 في إقامتها؛ بخلاف الخمس. 
تنبيه : كلام الشيخ يفهم أمورًا: 

أحدها: أن بعض أهل البلد لو أقاموا الجماعة [فيه]”*» لم يقاتلواء وحصل 
تأدية الفرض» وهو ما يفهمه كلام الصيدلاني أيضًا؛ فإن الإمام حكى عنه أنه قال: 
إذا فعله قوم» سقط الفرض عن الباقين» ولا شك في ذلك إذا ظهر به الشعار» 
وذلك يختلف باختلاف البلاد؛ فإن كان البلد صغيرًاء كفى أن يظهر في موضع 
واحد. وإن كان كبيرًاء قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي والفوراني: وجب 
إقامتها في كل محلة منه» فلو تعطلت محلة» كان كتعطل”"' البلد. 

وعبارة الماوردي7١١)‏ - فيما إذا كان البلد واسعًا-: لا تسقط'"'' بإقامتها في 
مسجد واحد؛ لعدم ظهورها وانتشارها حتى تقام في عدة مجاه لير ييا 


ع لي لسن 

2000 في ب: فلو. )٠(‏ سقط في ج. (9) في ب: فاتهم. 

(4) في ب: بالوادي» والحديث أخرجه البخاري /١(‏ 089) كتاب التيمم» باب: : الصعيد الطيب 
وضوء المسلمء برقم (744)» مسلم )414/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة» برقم (811/ 187). 

(0) فى ب: لها. (5) فى ج: النذور. (0) فى ج: كتاب. 

(4) فى ج: ظاهر. (9). .سقط فى اب. )1٠١(‏ فى أ جه د: كتعطيل. 

١ في جة: سقط.‎ )١١( ١ في ج: الفوراني.‎ )١1١( 


"هه جم كتاب الصلاة 


الجماعة وتنتشر؛ فيسقط الفرض عن الباقين» ويجوز أن يصلوا منفردين. 

والمحكى عن الشيخ أبي حامد [أنه قال:]”'' حد الظهور [فيها]”" إن كانت 
قرية [فيها]”" عشرونء أو ثلاثون رجلا - أن تقام في مسجد واحد. وإن كانت 
قرية عظيمة؛ فبأن ' تقام في كل طرف منهاء وإن كانت مثل بغداد فبأن تقام في 
كل محلة متها: 

وكلام الإمام قريب من كلام الماوردي؛ وعطف عليه [أنه]”*' لا يضر مع 
ظهور الشعائر تخلف معظم أهل البلد [عن]''' إقامتها؛ كما في الصلاة على 
الموتى» نعم لو كان [يحضر في كل مسجد]”" اثنان أو ثلاثة؛ بحيث [لا يبدون 
للمارٌين]”؛ فلا يحصل ظهور الشعائر”' بهذا. ثم قال: ولا يبعد أن [يقال: 
0" يمغين فى القترى السكيية من البلذد إظهارها [إذا اقلت اتلك 
بإظهارها]”' ''؛ ولهذا اختصت الجمعة بالبلاد والقرى [الكبيرة]©. 

قلت: وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن خبر أبي لك الذي هو دليل على هذا القول يرد عليه. 

الثاني: أن إظهارها في القرى التي لا تقام بها الجمعة أولى؛ كي لا تتعطل عن 
إظهار شعار فيهاء وهل يكفي إقامتها في البيوت؟ 

الأظهر - كما حكاه الروياني في «تلخيصه؛ عن بعض الأصحاب-: أنه يكفي؛ 
لأن الشافعي - رضي الله عيدات فاق: «وإن جمع في بيته أجزأه», وةئ 
حكاه القاضي الحسين. 

وقال أبو إسحاق - كما حكاه البندنيجي وغيره عنه-: لا يكفي؛ إذا اتفقو 
على ذلك, وألا يخرجوا إلى المساجد؛ فلا يسقط الفرض عنهم. وظاهر هذا أنه 
لا فرق [فيه]””'' بين أن يشتهر بذلك الشعار أو لاء لكن القاضي أبو الطيب 
و 0 عنه: أنه قال: [إن]”"'' هذا إذا كانت المحلة [التي]2 صليت 


200 سقط في ج. 00 سقط فى أ ب فرق سقط فى ج. 
(:) فى ج: بأن. (0) سقط فى ج. )١(‏ سقط فى ج. 
372ع0( في ج: في محلة. 00 في ي د: لا يزيدون. 0 في ب د: شعار. 
000 سقط فى جي د. 0010 سقط فى أ» ج د (فدلة سقط فى ج. 
00 تقدم. 000 في د: وهو. إلك 4 سقط في ج. 
(0) سقط فى ب. )١0(‏ سقط فى ج. )١6(‏ سقط في ج. 


باب صلاة الجماعة ج نفك 


فيها الجماعة فى البيوت» والأسواق؛ [غير ظاهرة» فإن”'' كانت ظاهرة كفى في 
تحصيل السنة وإسقاط الواجب]”". وهذا قريب مما حكاه ابن الصباغ» وإليه 
يرشد قول الماوردي: إذا كان البلد واسعًا لا يكتفى بإقامتها فى المنازل والبيوت؛ 
لعدم ظهورها”" وانتشارها. ْ 

وحكى الروياني في «تلخيصه» وجهًا آخر: أنه لا يكفي في إسقاط فرضها 
إقامتها في البيوت» وقال: إنه الأصح. 

وبالجملة فصلاة الفرض في المسجد جماعة أفضل منها في البيت؛ لقوله عليه 
السلام: اآخير صلاة [المرء] 22 في به إلا ال 00 

نعم لو كان إذا صلى في بيته صلى في جماعة؛ وإذا صلى في المسجد صلى 
وحدهء كانت صلاته في بيته في الجماعة أولى؛ قاله الأصحاب عند الكلام في 
القرب من البيت في الطواف في كتاب الحج. 

ولو كانت" الجماعة في بيته أكثر من الجماعة في المسجدء قال في 
«الحاوي»: الجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل. 

وقال القاضي أبو الطيب: الصلاة مع الباق لكي 8" في بيته أفضل؛ كما 
حكاه فى كتاب الاعتكاف. 

وأفضل الصلاة في المساجد [الثلاثة:] الصلاة في المسجد الحرام؛ ثم بعده 
مسجد المدينة» ثم المسجد الأقصى؛ قاله في «التتمة». 

[وآكد الصلوات في الجماعة الصبح والعشاءء قال في «التتمة»]'؟': وآكدهما 
صلاة الصبح؛ قاله في الروضة» وهو في يوم الجمعة أكد منه في غيره؛ لورود 
الأخبار الصحاح في ذلك. 

الأمر الثاني: أن أهل البوادي إذا اتفقوا على تركهاء لا يقاتلون» وأبدى الإمام 


)١(‏ في ب: فأما إن. (؟) سقط فى ج. 

(0) في أء ج د: إظهارها. (4) سقط في ج. 

)2( أخرجه البخاري )7١0١/7(‏ كتاب صلاة الجماعة : باب صلاة الليل (١7/ا)؛‏ ومسلم /١(‏ 
4 كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته /7١7(‏ ١4”؛»‏ وأبو داود 
( ») كتاب الصلاة. باب : في فضل التطوع في البيت »)١541(‏ والنسائي (194/1) 
في قيام الليل» » باب: الحث على الصلاة في البيوت» والبغوي في شرح السنة (؟/ .)0١15‏ 

() في أء ج د: كان. 0) فى بء د: الكثيرة. 

(4) سقط في ب. (9) سقط في ج. 


ادن جم كتاب الصلاة 


فيهم لنفسه احتمالين» الذي جزم به في «الكافي» منهما: أنهم كأهل القرى؛ لأنه 
قال: لو امتنع أهل البادية أو [قرية أو]”'' محلة» أو قبيلة على تركها؛ قوتلوا. وهذا 
[ما]”'' يدل عليه خبر أبي ذر. 

والمسافرون لا يتعرضون لهذا الفرض بلا شكء [كما]” " قاله الإماه” 

وهذا الحكم فيما إذا قل عدد الساكنين في البلد؛ فإنهم وإن أظهروا الجماعة 
فلا يحصل بهم ظهور الشعار؛ لأن الإنسان في نفسه بصلاته لا يتعرض لهذا 
الفرض»ء وإنما المرعي فيه أمر كلي عائد إلى شعائر الإسلام. 

الثالث: اختصاص ما ذكره من أن الجماعة سنة أو فرض كفاية بالرجال» أو فرض 
الكفاية الذي هو [من]””' الشعائر””'' إنما يخاطب به الرجال؛ وهذا ما ذكره القاضي 
الحسين في باب [إمامة النساء]”"'؛ حيث قال: إقامة الجماعة لا تشرع للنساء؛ حيث 
تشرع للرجال؛ فإنها فرض كفاية على الرجالء أو سنة مؤكدة؛ ليست بفريضة”, ولا 
سنة على النساء؛ كما أن النساء لا يسن لهن الأذان ولا يشرع لهن الإقامة. 

وقال غيره: لا خلاف عندنا أنها [لا]”'' تكون فرضًا بالنسبة إليهن» وهي 
مستحبة لهن في بيوتهن؛ لأنه عليه السلام أمر [أم]”''' ورقة بنت”""' نوفل أن 
تتخذ لها مؤذناء وأن تصلي في 0 كما خرجه أبو داود» والترمذي. 


فرق 


000 تنيت (") سقط في ج. 0 سقط في ج 

() قوله - في التفريع على أن الجماعة فرض-: "والمسافرون لا يتعرصون لهذا القرن بلا نك 
كما قاله الإمام. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الإمام من القطع بعدم الوجوب وارتضاه. قد ارتضاه - أيدً يضا - النووي في «التحقيق» 
فقال: : والجماعة في حق المسافرين سنة قطعاء وهذا الذي قاله الإمام وتابعه عليه من تابعه غريب 
ومردود؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - قد نص في «الأم» على وجوبها عليهم كما تجب على 
غيرهم؛ فإنه استدل على وجوب الجماعة من القرآن والحديث؛ ثم قال بعد ذلك ما نصه :فأشبه ما 
وصفت من الكتاب والسنة ألا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة؛ حتى لا يخلو جماعة 
مقيمون ولا مسافرون من أن تصلي فيهم جماعة .هذا لفظ الشافعي بحروفه؛ ومن «الأم) نقلته .لأوا. 


)0 سقط في ب» جج د. 00 في ج: شعار. 48 في ج ج: الإمامة. 
)00 في د: بفرضية. ف سقط فى ج. 2020 لقطالى م 
)١١(‏ في ب: ابن. 1 


0000 أخرجه أبو داود )7١1/١(‏ في كتاب الصلاة» باب: إمامة النساء .59١(‏ 095), 
والدارقطني /١(‏ 717/4). والحاكم (1/ »٠١ ٠‏ والبيهقي (/ »)١7٠١‏ من طريق الوليد بن عبد - 


باب صلاة الحماعة ج يفن 


وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - وأم سلمة أنهما أمتا نسوةء ووقفتا 
وسطلي 7 

قال الإمام في باب اختلاف نية الإمام والمأموم: فإن قيل: هلا قدمتم'" 
استحباب الجماعة فيما”" قدمتموه في باب الأذان في الاختلاف في أذانهن 


قلنا: في الأذان 0 0 للستر*©» وليس في إقامة الجماعة ذلك؛ فلو 
خفضت المرأة صوتها وا في الأذان - كان [تركا لمقضوذه ]0 


قلت: هذا اه والصلاة جماعة» وبه يحصل الفرق بين الجماعة 
والإقامة؛ لأن السنة أن يقيم المؤذن. 

ثم فضيلة جماعة النساء هل تساوي فضيلة جماعة الرجال» أو هي دونها؟ 

قال الماوردي: في باب إمامة20) النساءء ومن تبعه: فيه وجهانء أظهرهما: 
الثانى؟ لقوله تعالى: م#وَلرَجَالٍ عَلَهِنَ رعذ [البقرة: 74؟7] . 

والذي أورده أبو الطيب مقابله. 

قلت7: ويمكن أخذ الوجهين من أنها فرض كفاية أو سنة: 

فإن قلنا: إنها فرض كفاية» رجحت جماعة الرجال على جماعة النساء؛ لأنها 
تسقط فرضًا في الجملة” 0 

وإن قلنا: إنها سنة» فيجوز أن يقال بالاستواءء ويجوز أن يقال بالترجيح أيضًا. 

وأما حضورهن المساجدء فالشواب المستحب لهن ترك ذلكء والستر» ولزوم 


الله بن جميع قال: حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلادء الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل 
أن النبى كَلِ... فذكر الحديث. 

وفيه الوليد بن جميع» وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهماء قاله ابن القطان كما في التعليق 
المغنى. 

))5١ 5 /١( أما حديث إمامة عائشة: فأخرجه عبد الرزاق (5085- /00417).» والدارقطني‎ )١( 
١ والبيهقي (11/7) من طرق عنها.‎ »273١ 4-70 /١( والحاكم‎ 

وأما حديث إمامة أم سلمة: 

فأخرجه الشافعي -١١1//١(‏ ترتيب المسند)» وعبد الرزاق (200417)» والدارقطني /١(‏ 05 5)) 


من طرق عنها. 
(0) في ج: قررتم. إهرة في أ د: مما. 2 سقط في ج: وزاد في أ: إن. 
(0) في ج: السنن. )١(‏ في ب: فحري. (/7) في ج: فتركها فالمقصود. 


(4) في ج: إقامة. (9) في ج: فرع. )2٠١(‏ في ج: الجماعة. 


يكن ج” كتاب الصلاة 


البيت لهه ”2 لقوله عليه السلام: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها''' أفضل من صلاتها في بيتها»”" أخرجه أبو 


داود. 

ورت ا 

والمخدع: بضم الميم وكسرها: البيت [الذي]”” في جوف البيت تخبئ المرأة 
فيه ثيابها. 


ولو خخالفة وضيرن المنسي 27 كره لهن» وصح اقتداؤهن بالإمام» سواء 
نوى الإمام بهن أو لا. 

والعجائز لا يكره لهن الخروج لذلك؛ لقوله عليه الع «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله»”"' وبالحالين يحصل الجمع بين الخبريه” 

وقد روي اك الا كر للنساء الخروج إلى الجماعة إلا أن تكون 
عجورًا في منقلها”'» والمنقل: الخف. 

وقيل: المندل» وهو بكسر الميمء قاله الهروي”' '' وقال في «الصحاح»('": إنه 


00( في أ» د: بهن. فم في ج: : حجرتها. 

() أخرجه أبو داود )7”417/١(‏ كتاب الصلاة» باب: : التشديد في خروج النساء إلى المسجد» 
حديث ٠(‏ عم )ل والبيهقي / )1١‏ كتاب الصلاق باب: خير مساجد النساء قعر بيوتهن» 
من حديث ابن مسعود» عن النبي وه قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». 

00 في ب: دارها. (5؟) سقط في ج. )003 في ب: المساجد. 

372ع0 أخرجه البخاري (7/ 9*) كتاب ا يي ل ا ل 
خروج النساء إلى المساجد »)517/١77(‏ وأحمد (370157/5)» وأبو داود )7١١ /١(‏ 
كتاب الصلاة باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (055). 

00 في ج: الحديثين. 

)0 أخرجه البيهقي (/171) عن ابن مسعود قال: «والذي لا إله غيره» ما صلت امرأة صلاة 
خيرًا لها من صلاة تصليها في بيتهاء إلا أن يكون : مسجد الحرام أو مسجد الرسول عله إلا 
عجورًا في منقلها». 

(1): قوله - أيضاك: : وفي الحديث: «إلا عجورًا في منقليها»» قال: والمنقل: الخف. وقيل: 
المندل» وهو بكسر الميم كما قاله الهروي؛ وقال الجوهري: بالفتح. انتهى. 
وهو بنون ساكنة بعدها قاف. قال الأزهري :يقال للخف :المندل والمنقل » بكسر الميم فيهما .وقال 
ابن مالك في «المثلث» : المنقل - بالكسر والفتح - هو الخف مطلقَاء وبالضم: : الخف المصطلح س 
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بفتحها”''» والوجه الكسر”". لولا أنها وردت في الحديث. 

وأشار النبي كَكلِِ بذلك إلى [أنها في]”" خروجها تكون مبتذلة» وأنها””*' لو 
ريت القيات ”© كه لها ذلك زيل خف 200 

ثم حيث نفينا”"' الكراهة قال الإمام: والذي رأيته للأئمة أنه لا يترجح”*' خروجها 
على لزومها بيتها؛ فإنه يتعارض في حقها رعاية السترء وإقامة الجماعة مع الرجال؛ 
فيخرج على”' تعارض الأمرين نفي الكراهة في الحضورء واستواء الأمرين. 

قال: وأقل الجماعة, [أي]*''": التي تحصل بها السنة» وسقوط الفرض اثنان: 
إمام» ومأموم؛ لقوله عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة»"''' [رواه ابن 
ماجه]”"' وروى أبو موسى الأشعري قال: جاء رجل» وقد صلى رسول الله كل 
فقال: «أيكم يتجر على هذا؟»؛ فقام رجل فصلى معه”"'". 


> عليه. وذكر الجوهري ما حاصله: أن النقل -يلا ميع» ولكن ينون تلت وتكسرء ويقاف شاكة هو 
الخف الخلق والنعل الخلق, وكذلك «المنقل» بة 1 بفتح الميم والقاف. وإذاعلمت ما ذكرناه علمت أن 
كلام المعديف مشتمل على تخايط واتمكاس وأنكر التووي في «التوليب؟ ل تفسير «المنقل» 
بالخف الخلقء قال: : بل هو الخف مطلقًا عند اللغويين. قال: والتقييد ب «الخلق» قاله الإمام 
وغيره من الفقهاء. والذي أنكره عجيب؛ لما سبق عن الجوهري وغيره. [أ و]. 

0120 ينظر: الصحاح (9/0؟١).‏ 


)١(‏ في ج: بكسرها. )١(‏ في ج: الفتح. (') في ج: أن خروجها. 
(4) فى أء ب: فإنها. ‏ (08) فى ج: بالبنات» وفى د: بالشاب. 

)١(‏ في أءب:بلا شك. (7) في ج: تيقنا. 0 (8) في ب:أنا لا نرجح. 
(9) فى ب: من. )٠١(‏ سقط فى ج. 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجه (7/ )١١5‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الاثنان جماعة (941/7)» وعبد بن 
حميد (20717» وأبو يعلى (7771)» والدارقطني »)2738٠١ /١(‏ والبيهقي (19/7) من حديث 
2 موسى الأشعري. 
وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيفء وأبوه مجهولء قاله الحافظ في التلخيص (؟/ /17). 

)١١(‏ سقط فى جه 

إفنة لقره أحمد ("/ 5, 54 545)؛ وعبد بن حميد (475).» وأبو داود /١(‏ 2517 117؟) 
كتاب الصلاة : باب في الجمع في المسجد مرتين (075)» والترمذي /١(‏ 0 في أبواب 
الصلاة : باب ما جاء في الجماعة ( © وابن خزيمة »)١777(‏ وأبو يعلى »)٠١01(‏ وابن 
حبان (719). والحاكم (4/1 »٠‏ والبيهقي (/ 54)» عن أبي سعيد الخدريء, أن رسول 
الله بك أبصر رجلا يصلي وحده. فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه». 
وأخرجه أحمد (0/ 555), والطبراني في الكبير (597/4) (724174)؛ عن أبي أمامة بنحوه. 


ذوفن جج كتاب الصلاة 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
ولا فرق في ذلك بين أن يصلي الشخص مع زوجته. أو ولده. أو رقيقه» نص 
عليه في «الأم). 

وفي «الزوائد؛ [للعمراني]”' أن صاحب «الفروع» ذكر أن أقل الجماعة [فى 
الصلاة]”' ثلائة يؤمهم أحدهم؛ فأما اثنان يؤم أحدهما صاحبه. فقد توقف 
الشافعي فيه في موضع. وقطع في آخر بأنه”" جماعة. 

وقد حكاه الروياني في «تلخيصه» عن بعض الأصحابء و**) قال: إنه غلط. 

فإن قيل: المشهور من مذهب الشافعي أن أقل الجماعة ثلاثة؛ فما الفرق على هذا؟ 

قيل: الفرق أن الحكم [على الاثنين]””' بالجماعة حكم شرعيء مأخذه 
التوقيف الشرعيء وأقل الجمع بحث لغوي [مأخذه اللسان]". 

قال: ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الاتتمام؛ لأن التبعية عمل؛ فافتقر 
إلى النية؛؟ لعموم قوله عليه السلام: «لا عمل إلا بنية»”". 

ويكفيه أن يقتدي”* بالمتقدم من القوم» وإن لم يعرف عينه. 

قال الإمام: وهو الأولى؛ فلو" عين شخصاء وكان الإمام غيره» نظرت: 

فإن لم يوجد مع التعيين إشارة؛ مثل: أن نوى”''' الصلاة خلف زيد؛ فإذا هو 
عمرو - لم تصح بلا خلافء واستبعد الإمام تصوير”''' ذلك من غير ربط بمن 
في المحراب. وقال: إنه في غاية العسرء أو يعلم [أنه]”"''؛ يعني”"': من حضرء 
ومن [سيركع بركوعه ويسجد بسجوده؛]2"17. 

وإن”*'2 وجد مع [ذلك]' التعيين إشارة"؛ مثل: أن نوى الاقتداء بزيد 
هذا؛ فإذا هو عمرو - فالمنقول عدم الصحة أيضا. 

[و]”*"' قال الإمام: يتجه أن يتخرج فيه وجه آخر: أنه يصح؛ نظرًا إلى 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط فى ج. (0) فى ب: أنه. 

(5) زاد في ج: قد. ١‏ (0) سقط في ج. () فى ده مأخحوذ من الكتاب: 
(0) تقدم. (8) في أءب:ينوي الاثتمام. (9) في ب: ولو. 

)٠١(‏ في ب: ينوي. )١١(‏ في ب: تصور. )١١(‏ سقط فى ج. 

(16) زاد في ج: أنه. )١54(‏ في ج: يتركع بركعة» ويسجد بسجدة.. 

)1١(‏ في أء جبهد:فإن. )١(‏ سقط في ب. (10) في أء ج د: بالإشارة. 


(م4١1)‏ سقط في ب. 


باب صلاة الجماعة جم اله 


الإشارة؛ كما إذا قال: بعتك هذه الشاة؛ [فإذا هى]”''' رمكة؛ فإنه يصح على وجه؛ 
ولأجل ذلك أثبت الغزالي في المسألة وجهين. 

هذه المسألة فن"المسائل الى ولام ”' يعمزط فيها التحييق نبل أصل الشيء: 
وإذا غيق) و[أخظاء ف 9 كلذ ]3 ترى المكير دهن الظهار» ركان علب 
كفارة يمين» أو الصلاة على زيد؛ فإذا هو عمروء أو الزكاة عن ماله الغائب. 
وكان تالقًا - لا 0 ولو أطلق لأجزأه. 

ويقوم مقام نية الائتمام نية الصلاة في جماعة» أو مأمومًا؛ كما قاله مجلي. 

وقد أفهم””' من كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما: صحة صلاة المأموم وإن”'' لم ينو الائتمام» بل تابعه في الأفعال 
من غير نية؛ إذ لو كان عنده أنه لا يصح - لكان بالبيان أولى. 

والذي جزم [به]”" الغزالي» و[أبو نصر]”” المقدسي [فى «تهذيبه»]”*': البطلان» 
وحكى القاضي الحسينء والمتولي في باب النية للصلاة وجهين في البطلان. 

قال الطبري فى «عدته»: وهما مذكوران فى طريقة”''' العراق؛ و 
الفا لاه والتكر امنا مي مق نيتالبلا 

وقال في «الذخائر»: إن هذا يحتاج إلى تفصيل؛ فيقال: إن تابعه في الأفعال» 
وأخل بشيء [من ترتيب صلاته الواجب عليه؛ لأجل المتابعة - بطلت» وإن أخل 
بسنة أوالم يفل بشوء]”"" [هن ذلك" فإن انعبر *" في القنام. أو 
السجود؛ أو الركوع» مع 0 ا بالذكر؛ فيتبغي ايكون زف ]18 القولين 

ف فى السكوت الطويلء وأولى بالبطلان؛ لانتفاء الإخلاصء وإن انتظره مع 

الاشتغال بالأذكار؛ فقد"'"' أشرك في عبادته؛ فينبني”"'' على انتظار الإمام في 


.)2 
بعه 


الركوع إذا أحس بداخل. 

)١(‏ فى أ د: فكانت. ‏ (؟”) سقط فى ب. 9) فى ج: أخطأه. 
(4:) في أءجاد:لا يجوز. (0) في د: يفهم. (5) في أ: فإن. 
(615 كو بطري 01901 قيبوطرين: (10) سقط في د. 
(0) مقطافن ب. )١4(2‏ فى أ“ اننظره. (15) سقط في ج. 


050" نزردب: وفلي. ‏ 11/0(7): لى الي 


0 جم كتاب الصلاة 


قال: وينبغي أن يبطل هاهنا قولا واحدًا على قول الفوراني؛ لأنه لم يقصد به 
واحه الله تعالى. 

الثاني: أن الجماعة تصح وإن لم ينو الإمام [الإمامة]”'"» وهو ما ادعى9) 
القاضي الحسين في باب صفة الصلاة أنه المذهب؛ ان قال كَمَّ: ثم: الصحيح [من 
المذهب]”'' أنه لا [يلزمه نية]”” الجماعة؛ لأنه مستقل بالفعل؛ فلا يحتاج إلى 
النية؛ بخلاف المأموم؛ فإنه تابع؛ فافتقر إلى قصد الاتباع. 

قال: وقال الأستاذ [الإمام]”" أبو حاف إنه ينوى الجماعة؛ لأنه أحد ركتى 
الفجناعة وال ون" ننه" البججداعةة كالما ماع ".الف ما قل 

موم' م 

7 . . )00 5 
دعم يستحب له أن ينوي؛ للخروج من الخلاف؟؛ كولاه الإمام أحمد يوجب 
ذلك [ويقول:”''' ولو لم ينو لبطلت7' [صلاة المأمومين]2"7 خلفه. وقد حكاه 
العبادي في «الزيادات» وجهًا لبتعض أصحابناء وعزاه في «الحاوي» - قبيل2) 
ناتتضللاة الجماعة”"'؟ وصيفة الأنية > إلى أبن إمتعاق وفو قاين 60 

سنذكره من خبر ابن عباسء وجابر وجبار”'' بن صخر في باب صفة الأئمة. 
وعلى المشهور هل يحصل له فضيلة الجماعة؛ إذا لم ينوها؟ قال الغزالي: لا. 
قال مجلي: وهذا لم أره لغير 
ويحتمل أن يقال: تحصل؛ لأن أصل نية الإمام غير واجبة» ومعنى كونه إماما 

وجود القدوة ا" وقد وجدت؟؛ فينبغى أن يحصل له يد الجماعة» 

ويشسهد لذلك أن المأمومين يكثر أجرهم بكثرة العدد. وليس لهم نية فين ذلك. 
وقد حكى في «التتمة» في حصول فضل الجماعة وجهينء وبنى عليهما ما لو 

لم ينو الإمامة في الجمعة» هل تصح [له]'؟'", أم''" لا؟ إن”' © قلنا: يحصل له 


)١(‏ سقط في ج. (') في ج د:ما ادعاه. ‏ (") في أءد ج: ثم. 

(؛) سقط في ج. () في ج: يلزم منه. (1) سقط في جه 

(0) فى ج: فلزمه. () فى ج: كالقصر. (9) فى ب: فإن. 

(1) مقطاقي جد 0037 في آي 1ايظلت. ٠‏ ©4073 فى ب#علاتهالتانرمين, 
(1) في ج: قبل. (15) في ب: الإمام. (15) في أء ج د: كما. 
050 فى أء ج د: حبان. )١1(‏ سقط فى ج. )١(‏ فى بء د: فضل. 
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(19) سقط في أ. )٠١(‏ في ب: أو. )5١(‏ في ب: وإن. 


باب صلاة الجماعة جم ايفين 


تفييلة”'؟ السماغة منت لمه. الال 

ولا خلاف على المذهب في أنه إذا نوى الإمامة بزيد, وكان”'' عمرًا أنه لا 
يضر؛ لأن [أصل النية ليست]”" بشرط في حقهء بخلاف نية الائتمام””". 

قال: وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد [أفضل]””» لرواية أبي داود في 
1 00 . 5007 0 , 
أئناء حديث أنه عليه السلام قال: #اوإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كثر فهو 
أحب إلى اللنااغو ويج 07 

وهذا مخصوص عندنا”' بما إذا لم يكن إمام الجماعة [الكثيرة]”''' مبتدعًاء 
ولا حنفيا''', فإن'"'' كانء وصححنا الصلاة خلفه - كما ستعرفه - فالصلاة في 
المسجد القليل الجماعة أفضل بالاتفاق» وهل الأفضل صلاته منفردًاء أو مع 
الحنفى فى -جماعة؟ فيه خلاف ستذكره. 

ولا فرق فيما [ذكره الشيخ]”''' بين أن يكون المسجد الكثير الجمع قريبًا من 
الشخصء أو بعيدًا منه. 

وقيل: إنها في مسجد الجوار أولى» مع قلة الجماعة فيه؛ قاله”* '' المسعودي» وغيره. 

قال الإمام: وهو غير سديد؛ فإن290 صح النقل فيه فيشبه أنه قد ين 


000 يفيل 0( وكات 
إحق في د: : الإمام. 0 سقط في 8 030 في أ ب: أولى. 
(©6 في أء ب: أولى. 


4 أخرجه اليد ةر 5٠‏ » والدارمي »)591/١(‏ وأبو داود (١//ا١* )٠‏ كتاب الصلاة : باب في 
فضل صلاة الجماعة (505)), والنسائي ٠ ٠ 4 /١(‏ كتاب الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا 
اثنتين» وابن خزيمة (1417- /1417)» من حديث أبي بن كعبء قال: صلى بنا رسول الله 
كل يومًا الصبحء فقال: «أشاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: إن هاتين 
الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما؛ لأتيتموهما ولو حبوًا على 
الركب» وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه» وإن 
صلاة الرجل» مع الرجل أزكى من صلاته وحده...1 فذكره. 

إلى فى ج: فيما. )٠١(‏ سقط في ج. )١١(‏ في ج: خفيًا. 

فينم في أء ج د: وإن. فرق في ج: سنذكره» وفي د: : ذكره. 

200 في أ ب: حكاه. وفي ج: قال. 


)١5(‏ في ب: وإن. فده في ج: يحصل. 


نكون 2 كتاب الصلاة 


قصد"'' الجماعة الكثيرة لغيره؛ فيؤدي ذلك إلى تعطيل مسجد الجوار» ولعل 

ذلك في مسجد السكة - [أى: التي يسكنها]”'' - فأما إذا كان على طريقه. وكان 
يه المسجد المشهورء فلا ينقدح الوجه الضعيف في هذه الصورة. 

وفي «التهذيب» أنه يصلي في مسجد الجواره ثم يلحق بالمسجد”* الأكثر 
جماعة؛ فيصلي معهم”” أيضًا؛ ليحوز الفضيلتين. 

والذي أورده العراقيون: الأول. وأيده أبو الطيب بأن الشافعي -رضي الله 
عنه- كان ببغداد بالقرب منه مسجد لا يغلس''' فيه» وبالبعد مسجد يغلس”" 
فيه بالصلاة» وكان يمضي إلى المسجد الذي يغلس”” فيه ويترك المسجد الذي 
ان ل 

قال: فإن كان [في]”''' جواره مسجد ليس فيه جماعة, [أي]7": وبصلاته فيه 
فعضل التسواغة كان قهلها لل «شتحن دواو امشيلة ندا فى ذلك عن صهازة 
متكك القموا دوعا نه ,الما 12 ْ 

قال الروياني في «تلخيصه»: وفيه وجه آخر: أن فعلها في المسجد [الأكثر]””2 
جماعة أولى بكل ال وهو غلط. 

أما إذا كان لو صلى في مسجد الجوار صلى وحده. فقد قال في «التهذيب» تبعًا 
للقاضي الحسين: الأولى أن يصلي منفردًاء ثم يدرك أديي" الحؤاطة عة؛ فيصلي 
معهم. وعلى هذا يمكن إجراء فظ الشيخ على ظاهره؛ ولا يعارضه ما ذكرناه من قبل 
من أنه إذا'* '' صلى في بيته صلى في جماعة. وإذا*'' صلى في المسجد صلى 
منفردًا - أن صلاته في بيته أولى؛ لأن ذلك يمكن حمله على غير مسجد الجوار» 

"قن وسيف انمث السو عةانه [ قر انه إليهء والله أعلم. 

فرع: إذا كان بجواره مسجدان استوت الجماعة فيهماء فإن كان يسمع النداء 


)١(‏ في ج: أفضلء د: فضل. 


(6) سقط فى ج. (9) زاد فى جه د: إلى المسجد. 

(0:06قم ننه المممعلي “:(09 قن ل يش حك ممم 4337 فر ب بعلن 

فى جايعلة: 14 فى جه بعلن (9) في ج: يعلن. 

)٠١(‏ سقط في ج. )١١1( ١‏ سقط في ج. (15).. ف.ك الكليد. 


سدق بياض فى ب. 0 زاد في أء ج د: كان قد. 
لك ل فى أء جه د: فإذا. 20050 فى ب: و. 


باب صلاة الجماعة جم نوكن 


من أحدهما فصلاته فيه أولى» وإن كان يسمعه منهما]”''» فإن كان أحدهما 
[أقرب من الآخر]”"' إليه؛ فصلاته فيه أولى» وإلا تخير”"؛ قاله الروياني. 

والجوار: بكسر الجيم وضمها. 

قال: وإن كان للمسجد إمام راتب. كره لغيره [إقامة]'*' الجماعة فيه - أي: 
بغير إذنه - لما فيه من الإيحاش وإيذاء القلوب» وهذا ما نص عليه في «الأم». 

وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام الراتب قد صلى 
فيه أو لاء وإذا لم يصل بين أن يخاف [فوات]”'' فضيلة [أول]”"' الوقتء أو 
آخره [أو لا]0. 

.* هماس 5 ( ذإاء‎ 3 ٠. 5 5 3 41 ٠ 1 

وللأصحاب فيما إذا كان الإمام قد صلى [فيه في جواز إقامة جماعة”'' ثانية - 
ان - خلاف» والمنصوص: الكراهة. 

قال الشافعي - رضي الله عنه -: لأنه روي هذا" عن بعض السلف. ثم 
قال: 7ن الكراهة فى حق قوم ا الإمام الراتب؟؛ فكره ذلك؛ لأنه 
يؤدي إلى العداوة وإلى الاختلاف؛ [فيفقد]”*'' مقصود الجماعة. 

وحكى الروياني في «تلخيصه» وجهًا عن أبي إسحاق: أنه يجوز من غير 
كراهة؛ كما لو لم يكن للمسجد إمام راتب» واختاره ابن المنذر. 

وقيل: إنه يكره أيضًا في المسجد الذي لا إمام له'*'' راتب» ولا مؤذن؛ حكاه 
القاضى الحسين. 

والوجهان ضعيفان» والمذهب: الكراهة عند وجود الومام الراتب» وعدمها عند 
عذمه. 


ل كن قاين تسيا قد رودن الحاو لون ا ا الال 
: في في موصح 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) سقط فى أء ب. (0) فى ج: ولا يخير. 
(1) ف 1 إمافة إقافةة: ٠‏ (08 قو ني فيزن (3) اسقظ فى جد 
(10) سقط فى ج. (8) بنط في ف (9) فى أ: الجماعة. 
)٠١(‏ سقط في ب. )١١( ١‏ في ج ذلك. (17) في ج: وأحببت. 


20 فى جذة يعتدون» د: يعتادون: 
)١5(‏ في ج: فيؤدي ذلك إلى فقد. 
(16) فى ب: فيه. (0559 ف اح د#جماطة: 
0110 سقط في ج. ١‏ 


كلاه جم كتاب الصلاة 


يسمع [فيه]”'' جيرانه لضيق المكان؛ قاله البندنيجي, والروياني 

ثم محل الخلاف السابق إذا كان [المسجد]”' في غير ممر الناس» ولم تجر 
العادة فيه [بتكرار الجماعات]””"). أما إذا كان كذلكء فلا [تكره]©2. 

قال في «المهذب»: [لأنه لا يحمل التكرار فيه على الكياد]©". 

وقال في «الذخائر»: إن بعض أصحابنا استحب إقامة الجماعة ثانية فيه. 

ولو كان الإمام تأخر عن الحضور وإقامة الجماعة [فيه]”"» قال القاضي أبو 
الطيب وغيره: إن كان [بيته]”'' قريبًا؛ [أى]”": بحيث لو أراد الحضور لم يفتهم 
إذا صلى يهنم فضيلة اول الوكت - كما نص عليه في «الأم» - بعثوا إليه حتى 
يحضرء أو يستنيب؛ وإن0* ' كان موضعه بعيدا؛ بحيث لا يدرك أن يصلي بهم في 
أول الوقت» أو لم يحضر: فإن لم يخافوا فتنة في صلاتهم جماعة فيه قدموا 
واحدًا منهم. وإن خافوا الفتنة انتظروه””'' إلى أن يخافوا فوت الصلاة» ثم يقدموا 
واحدًا [منهم]'' " يصلي بهم. 

قيل: والأصل في ذلك أنه عليه السلام لما مضى إلى صلح بني عمرو بن 
عوف قدم الصحابة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - فصلى بهه”"". 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى ج. (9) فى ب: بتكرر الجماعة. 
(5) سقط في ج. (5) بدل ما بين المعقوفين فى أ: لأنه لا يحمل التكرار فيه الياء. 
04 زأدافن جد فلك () سقط في ب. ١‏ (8) سقط في ج. 

05 في أء ج د: ولو. 4 في ب: : انتظروا. 22510 سقط في أ ب» د. 


(؟١)‏ أخرجه البخاري (1717/7) كتاب الأذان» باب: من أم الناس ثم جاء الإمام» الحديث 
(181).» ومسلم )5١1/١(‏ كتاب الصلاة. باب: : تقديم الجماعة من يصلي بهم» الحديث 
451١/6٠١5‏ وأبو داود )01/8/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التصفيق في الصلاة» الحديث 
(ة), والنسائي الا كتاب الإمامة» باب: إذا تقدم الرجل ثم جاء الوالي» وابن 
ماجه ٠ /١(‏ ) كتاب إقامة الصلاة» باب: التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء 
)٠١*(‏ ومالك 235/١(‏ 14) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: الالتفات والتصفيق 
عند الحاجة في الصلاة (51)» والشافعي في الأم »2207/١(‏ والدارمي )711//١(‏ كتاب 
الصلاة» باب: التسبيح للرجال والتصفيق م الرزاق (//45) رقم (1/ا١‏ 2 
وأحمد (771/0): والحميدى (5/ 2417 414) رقم (470)» والبيهقي )١57/7(‏ كتاب 
الصلاة؛ باب: إذا نابه شيء في صلاته» وابن حبان (01؟7 - الإحسان)» وابن خزيمة (؟/ 
ازفرة رقم (855). وأبو يعلى ( 7/١7‏ 066 رقم ده )ل والطبراني في الكبير رقم ”لكف 
0١160159‏ 28754 ). والبغوي في شرح السنة (؟//1؟"7), 


ل ل يي له 


باب صلاة الحماعة جج؟ يفن 


وروي أنه عليه السلام في غزوة تبوك تأخر عن صلاة الصبح؛ لحاجة» فتقدم 
٠ ٠.‏ ف 2 1“ 11 2220 *١‏ - 

عبد الرحمن بن عوف. فصلى ركعة, ثم أتى النبي يَكةِ وصلى'' خلفه الركعة 
الثانية» فلما سلم قال: الأحسنتم)”"". 

وجه الدلالة منه: أنهم كانوا آمنين منه يلل 

قال: ومن صلى منفردّاء ثم أدرك جماعة يصلون. استحب له أن يصليها 
[حجة الوداع1؟"؛ فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف؛ فلما قضى 
صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر””* القوم لم يصليا معه؛ فقال: علي 
بهما»» فأتيى بهما ترعد فرائصهما؛ فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟!» قالا: يا 
رسول الله [إنا* [كناا'' قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إن صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة؛ فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة»7”, 


)١(‏ فى ب: فصلى. 

(1) أخرجه مسلم )"18711/١(‏ كتاب الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم /٠١5(‏ 
14؛ وأحمد ))7١0١7597/5(‏ وعبد بن حميد (791)): وأبو داود /١(‏ 85) كتاب 
الطهارة: باب المسح على الخفين »2)١59(‏ والنسائي »)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب صب 
الخادم الماء على الرجل للوضوء.؛ وابن خزيمة »27١7(‏ من حديث المغيرة بن شعبة... 
وأخرجه البخاري /١(‏ 3787)؛ كتاب الوضوء: باب الرجل يوصي صاحبه (187)» ومسلم /١(‏ 
0 ع تتاب الطهارة: باب المسح على الخفين من طريق آخر عن المغيرة بن شعبة مختصرًا. 

(9) فى ب: حجته. (8) في د: آخري. 

(0) سقط فى أ د. ٠1050‏ اسقط فن: عت 

49 رواه أحمد (5/ ©,© والترمذي .474/١(‏ 470) كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء 

في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة »)35١9(‏ والنسائي (؟77/1١7201١١)‏ كتاب 
الإمنامة : باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. وأبو داود »)7١117/١(‏ كتاب 
الصلاة ياب فين سك فيد لها أدرك النبماعة علي فيه 01/0 8103)) والدار قطي 
(1/ 2 ,»2 والحاكم /١(‏ 05554 5560). والطحاوي (١/707)؛‏ وعبد الرزاق (؟/ 
0١‏ .ابن خزيمة فى صحيحه (5/ 557) ))١71/4(‏ وابن حبان في صحيحه 
(571/4. 47) (1574- 1576). والطبراني في الكبير (؟7) من رقم (/ -/0109). 
وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني» 
وعبد الملك بن عمير» ومبارك بن فضالة» وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء» وقد 
احتج مسلم بيعلى بن عطاء. اه. ووافقه الذهبي. 
ونقل الحافظ في التخليص (79/7) تصحيحه عن ابن السكن. 


مه ج كتاب الصلاة 


قال: وهو حسن [صحيح]'' . 

ورواية أبي داود: «إذا صلى أحدكم [فى رحله1", ثم أدرك الإمام» ولم يصل» 
فليصل معه؛ فإنها له نافلة7". 

والفرائص: جمع «الفريصة». وهى لحمة في وسط الجنب قريبة من القلب 
ترتعد عند الفزع؛ قاله الخطابي. 

وهذا الخبر كالمصرح بأنه لا فرق في الصلاة المعادة بين أن تكون مما يكره 
الصلاة بعدهاء أو لا؛ لأنه نص في الصبح وهو مما تكره الصلاة بعده؛ فغيرها 
أولى» وهذا ما يقتضيه كلام الشيخ» وهو المذكور في «الشامل»» و«الحاوي)»؛ 
و«تعليق» القاضى الحسينء» وغيرها. 

وا في «المهذب» أن أبا إسحاق حكى عن بعض [الأصحاب5” أنه لا 
يعيد صلاة الصبح والعصرء ويعيد ما سواهما؛ لأن الصلاة بعد الصبح والعصر 
مكروهة بغير سبب. 

وحكى الإمام [عن شيخه أنه]1') حكى في درسه و«تعليقه» وجهًا عن بعض 
الأصحاب: أنه لا يعيد الصبح والعصر؛ لما ذكرناه» وكذا المغرب؛ لأنها وتر 
النهارء ويعيدك الظهر والعشاء. 

والوجهان ضعيفان باتفاق الأصحاب؛ للخبرء بل قال الإمام - فيما حكاة"" 
عن رواية شيخه: [إنى]1!" لا أعتد به. 

وعلى كل حال: إذا أعاد الصلاة فى جماعة؛ حيث استحببناة"؟» فأى 
الصلاتين”''' فرضه؟ فيه قولان: 

الجديد - وهو الصحيح-: أنه الأولىء والثانية نفل. 

والقديم - كما قال أبو إسحاق-: أن الله تعالى يتقبل أيتهما شاء. 

وقال القاضى الحسين: إنه قول مخرج» وقد قيل: إنه مذكور فى «الإملاءا» ولم 


)200 سقط في ج. 68 سقط في ج. د. زهوة تقدم. 
(:) سقط في ج. (5) سقط في ج. () في ب: أن شيخه. 
[©6 فى ج: رواأه. (6©9 سقط في ج. 


(9) في ج: استحسناء وفي د: استحببنا. 
62٠١‏ في ج: الصلاة. 


باب صلاة الحماعة قن أكون 


يورد في «الوجيز» سواه. ووراء القولين وجهان: 

أحدهما حكاه الإمام عن رواية شيخه عن بعض الأصحاب-: أن الفرض 
الغائية؟ لأئنا'؟ 'استحي .له [غاذة الفريضة؛ ليكملها بالجماغة» ولو كانت نفلا لما 
حصل فيها الكمال؛ فتبين بالتمية أن الأولى وقعت نفلاء وبعضهم نسب هذا 
إلى القديم أيضًا.ء 

قال الإمام: وهو مزيفء لا أعده من المذهب. 

وبعضهم يقول: إنه ليس بشيء؛ أجل اله يفالت التخير]. 

وقد قال في «الذخائر»: إنه موافق للخبر؛ لأن أبا داود روى عن يزيد بن عامر 
قال: جئت والنبي كَكَِِ في الصلاة» [فجلست,ء ولم أدخل معهم في الصلاة» 
فانصرف علينا رسول الله يل1'' ؛ فرأى يزيد جالسًاء فقال: «ألم تسلم يآ" 
يزيد؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «فمأ'؟ منعك أن تدخل مع الناس في 
صلاتهم؟» فقال: إني كنت قد صليت في منزلي» وأنا أحسب أن قد صليتم. قال: 
«إذا جئت إلى الصلاة فوجدت [قومًا من الناس يصلون1" ؛ فصل معهم وإن") 
كنت قد صليت» تكن لك نافلة]؟' » وهذه مكتوبة. 

و''' الثاني - حكاه في «التتمة»» ولم أره في غيرها-: أن كلتا الصلاتين 
فرض؛ لأن الخطات سغط بالأولن: وكانت فرضًاء وقد فاتت''؟ صفة الجماعة 
فيها"'' ء فأمرناة"'' بإعادتهاء وليس يمكن إعادة الصفة وحدها؛ فحكمنا بأن 
الجميع فرض. 

التفريع: إن قلنا بما عدا الجديدء نوى بالثانية الفرض؛ [فلو نوى الظهر مثلاء 
ولم يتعرض للفرضية*' - كان كمن [ترك نية الفرضية]*'؟ في1"' الصلاة 


)١(‏ في د: لأنها. (؟) في بء ج: بالأخيرة. 
(9) في أ:مخالف للخبر. (4) سقط في ج. (5) في ب: أيا. 
000 في ج: ما. 0372 سقط في ب. 00 في ب: : فإن. 


فنك أخرجه أبو داود (1/ 7517)؛ كتاب الصلاة : باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
(//01)» والبيهقى (؟/07*). 

2200 قن عد فى ب وفى 5ه 

)1١١(‏ في أءبءد:فات. )1١51(‏ فى أء ب: منها. )١(‏ في ج: وأمرناه. 

20050 في جه د: للفريضة. ك6 في ج» د: نوى نية الفرض 1 


ان جم كتاب الصلاة 


المقامة من غير إعادة» وفي وقوعها عن الفرض وجهان: 

فإن قلنا: لا تقع عن الفرضء فهل تبطل]2"7. أو تنقلب نفلا؟ فيه الخلاف المشهور. 

وإن قلنا م حكى الإمام عن الصيدلاني ترددا في كيفية نيته: 

أحدهما: أنه ينوي بها [النفل. 

والثاني: أنه ينوي]7"؟ الفرضء واختاره؛ وادعى في التتمة أنه الصحيح. 

والرافعي [قال:7 إن به قال الأكثرون. 

قال الإمام: وهو هفوة من الصيدلاني؛ فإن أمره بنية الفرض”*) مع القطع بأن 
الصلاة [التي يقيمها”*2 ليست فريضة محال. 

وقد حكى الروياني في «تلخيصه» الوجهينء. ووجها ثالنًا ذكره فى «الإبانة» 
أيضًا: أنه يتخير بين أن يطلق النية وبين أن ينوي الفرض»ء واختار”) الإمام أنه0) 
ينوي الظهرء أو" العصرهء أو نحو ذلك؛ كما ينوى الصبى؛ فإن”' نية 
ادرو مزيؤلة وروي ان ريد لز كما قل مقاة: ْ 

ولو نوى النفل» ولم ينو الظهر أو العصر؛ [بعد أن يصير بالجماعة]!"'' الثانية 
مستذركا لما فاث من اللجماعة فى ضلاة الظهر والعضرء وقال القاضى الحسية: 
نه على القول الجديد والقديم مع ينوي إعادة ما صلىء أو نفل 220 ما صلى؛ 
لآنا إن قلنا: الثانية نفل؛ فهو يريد [أن يكتسب بها فضل7*'؟2 الفريضة المؤداة» 
وهو فضيلة الجماعة؛ فكان فضيلة الجماعة منها؛ فتلحق بالأولى» وبقيت 
[هي]*"2 نفلا 0536 

قال الشيخ أبو علي: وعلى القولين يجوز أن يصلي الصلاتين بتيمم واحد. 

ال مجلى: وهذا إنكا عبد على القول القديم إذا قلنا: إن من نسي صلاة من 
الخمسء يصليها'' '2 بتيمم واحدء دون ما إذا قلنا: لابد من خمسة تيممات. 


)١5( -‏ سقط في ب 

)20غ2 سقط في ج. 0( سقط في ب» جه د. [فر4ة سقط في ب. 
2 في به الفرضية. )2( في د تقدمتها. [6©9 في د واختاره. 
(0) في أ: أن. (0) في ب:و. (9) في أء ب: قال. 


للق في ب: الفرضية. )20010 في ب: الفرضية. زهداق سقط في ج. 
(1) في أءب: فعل. )١4(‏ في ج: يكسبهاء فعل. 
)١5(‏ سقط في ج. )١5(‏ في ج: يعيدها. 


باب صلاة الجماعة جم" 4١‏ 


[قلت:1'' وعلى القول بأن الثانية هي الفرضء لا يحتاج إلى الإعادة» وعلى 
القول بأنهما فرض [يقرب الشبه من]'"' صلاة من الخمس. 

قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: ولو كانت الصلاة [المعادة مغربًا]"". وقلنا 
بالجديد: إن المعادة نفل زاد فيها حال الإعادة [ركعة]*؛ فإن الأحب في النوافل 
أن تكون شفعًا. 

وهذا ما حكاه القاضي الحسين لا غيرء وقال الإمام: إنه حسن بالغ. ثم قال: 
لكنه مع القول بأنه ينوي بالثانية الفرض - كما اختاره - خبط”*؟ وخروج عن 
الضبط؛ فإن المغرب لا يكون أربع [ركعات]'2. 

وقد أفهم قول الشيخ: «وإن صلى منفردًا... إلى آخره؛ أنه لو صلى في 
جماعة, ثم أدرك جماعة يصلون - [لا يستحب له أن يصليها معهم. كيف 
كانت]0© وهو وجه حكاه الشيخ أبو محمدء وغيره. وصححه الصيدلاني؛ 
والغزالي» وصاحب المرشد؛ لأن أبا داود روي عن سليمان - يعني: مولى 
ميمونة - قال: أتيت ابن عمر - رضي الله عنهما - [على]" البلاطء وهم 
يصلون؛ فقلت: [ألا1' تصلي معهم؟ قال: قد صليت؛ إني سمعت رسول الله 
يك يقول: ١لا‏ تصلوا صلاة [في يوم]”''' مرتين"7"©. 


)١(‏ سقط في أ. إف4 في ج: مقررًا المنشئة» وفي د: يقرب المنسية من. 
(©) في ج: المكتوبة. ‏ (4) سقط في ج. (5) في ج: خطأ. 

(0) سقط في جه “4 في ج: لا يصليها معهم كيف كان. 

(0) سقط في ج. (5): :فيج إلى آن: )٠١(‏ سقط في أ. 


(13) اعرد احم ١ ١‏ وأبو داود )784/١(‏ كتاب الصلاة» باب: إذا صلى في 
جماعة وأدرك جماعة» أيعيد؟ الحديث (4لاة), والنسائي (؟/ )١١5‏ كتاب الإمامةء ياب: 
سقوط الصلاة ة عمن صلى في المسجد جماعة: والدارقطني /١(‏ 410) كتاب الصلاة» باب: 
لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين» الحديث »)١(‏ وابن أبي شيبة (7/ 27178 774)» وابن 
خحزيمة (141/9) رقم (1141)» وابن خ حبان (2017//5)» رقم (237189» وابن عبد البر في 
التمهيد 114:/0): وأبر تعيم في الحلية (86:/0): من طريق سليمان بن يساره عن ابن 
عمرء أن رسول الله كَل قال: «لا تصلوا صلاة ذ في اليوم مرتين». 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح.ء كما في نصب الراية (؟/ .)١5/8‏ 
وصححه - أيضا - ابن السكن كما في تلخيص الحبير .)١95/1١(‏ 


"هه ج” كتاب الصلاة 


والبلاط: موضع مبلط بالحجارة بين المسجد والسوقء بالمدينة» [شرفها الله 
الي | 

ولآن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة» [وقد حصلت له. ولو قيل بالإعادة» لقيل: 
إنه يعيدها في جماعة] '' ثانية وثالثة ورابعة» وهو مخالف لما كان عليه الأولون. 

[وخبر يزيد بن الأسود مختص بحالة الانفراد؛ تدل عليه الرواية الأخرى”” ؛ 
فعلى هذا: إذا [أعاد؟2 الظهر أو العشاءء كانت نفلا وجها واحدًا©» وإذا أعاد 
الصبحء أو العصرء [كان فاعلا2"1 مكرومًا"» وإذا أعاد المغربء قال في 
«التتمة»: فالصحيح أنها"؟ كإعادة الظهرء وفيه وجه: أنه يكرم"' إعادتها. 

[وعلى الصحيح يأتي قول الصيدلاني إنه يضيف إليها ركعة أخرى. وبه صرح 
الرافعى وغير و]''' قال الرويانى: إن القفال قال به. وإنه قيل: إنه ظاهر 
المدهي» بزآة لا يشيع إليها يا 5 

وقيل: إنه لا يستحب له الإعادة في الصبح والعصر [والمغرب1'"“ . أما 
الصبح والعصر؛ فلنهيه عليه السلام عن الصلاة بعدهما"'©» وأما المغرب؛ فلأنها 
وتر النهار. 

ويستحب في الظهر والعشاء؛ إذ التنفل بعدهما جائز؛ [حكاه القاضي الحسين. 

وقيل: إنه لا يستحب له إعادة الصبح والعصرء واستحبوا إعادة ما 
سواهما]"'' ؛ حكاه ابن الصباغ» والماوردي. 

وهذا والذي قبله مفرعان على المذهب [في أنه]*'؟ إذا صلى منفردا الصبح 
والعصر والمغرب» يستحب إعادتها [في جماعة, أما إذا قلنا في هذه الصورة: لا 
يعيد ذلك. فهاهنا أولى. 

وقيل: يستحب إعادة ما صلاها]*'2 في جماعة كيف كان؛ لأنه عليه السلام 
صلى في خوف الظهر؛ فصف بعضهم خلفه؛ وبعضهم بإزاء''2 العدو؛ فصلى 


ت وأخرجه البيهقى (؟/707) كتاب الصلاة» باب: لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة. 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) سقط فى ج. م2 في أ ج د: الأولى. 
ل نا 147 مقط الى (1) فى ج: كانت فعلا. 
(60 نصب؛ لأنه مفعول لاسم الفاعل «فاعلاً»؛ لا على الوصف. - 

(4) في ج: أنه. (9) في ب: يمكن. 2 )٠١(‏ سقط في ج. 
)1١١(‏ سقط فى أ. )١0(‏ تقدم. )١*(‏ سقط فى ج. 


202 في بء ج د: فإنه. )١6(‏ سقط في ج. 6 في ج: أمام. 


باب صلاة الجماعة ج* 61 


ركعتين» ثم سلمء [فانطلق الذين صلوا معه. فوقفوا موقف أصحابهم.ء ثم جاء 
أولتكك فصلوا خلفه. فصلى بهم ركعتين ثم 00 ال أخرجه أبو داود» 
والنسائي» وقصة معاذ مشهورة. وقد أنكر النبي كَلْةٍ التطويل دون الإعادة؛ فثبت 
في الظهر والعشاء استحباب ذلك؛ وقيس باقي الصلوات عليهماء ولا نظر إلى أن 
الصلاة بعد الصبح والعصر مكروهة؛ لأن ذلك إذا لم يكن ثم سببء [وهاهنا 
سبب]"» وهو حيازة فضيلة الجماعة. 

قال ابن الصباغ: وهذا [أشبه بكلام]1؟ الشافعي؛ لأنه أطلق» ولم يفصل. 

وقال الرافعي: إنه الأصح عند عامة الأصحاب. 

وقال القاضي الحسين: يحتمل أن يقال: إن كانت الجماعة [الثانية]'' أكثر» 
وإمامهم أروع» وأهدى لأركان الصلاة» وشرائطهاء وهيئاتها - يستحب له أن يعيد 
الصلاة التي صلاها مع الجماعة؛ لأنه يكتسب زيادة فضيلة [الجماعة التي]1" لم 
تحصل له في الأولىء [وإن كانت الجماعة الثانية مثل الأولى] أو دونهاء لا 
يستحبء وهذا ما صححه في «الكافي»», والله أعلم. 

وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصًا يصلي منفردًا؛ لسبق الجماعة له 
استحب [له]'' أن يصلي معهء وإن كان قد صلى في جماعة؛ لورود الخبر بذلك. 

قال: ويعذر في ترك الجماعة - أي: على [كل]''' قول - المريض ؛ لقوله 
عليه السلام: «من سمع النداءء فلم يجبه؛ فلا صلاة له إلا من عذر). قالوا: وما 


العذر؟ قال: «خوف» أو فورض 


4 الاين 2 (5) في ج: تكون. ١‏ (6) سقط في جد 
(0) سقط في ج. (0) سقط في ج. ١١‏ (9) سقط في جد 


20000 مف 1 ماس 

200010 أخخرجه ابو داو 5/10 )٠‏ كتاب الصلاة : باب في التشديد في ترك الجماعة حديث 
»»6861١(‏ وابن ماجه ٠ /١(‏ كتاب المساجد باب التغليظ في التخلف عن الجماعة 
حديث (79). والدارقطني /١(‏ 2 كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد 
على الصلاة ة في المسجد, والحاكم 2»550/١(‏ 5 ©» والبيهقي (؟/ 7/5)» والبغوي في 
شرح السنة (؟/ من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


6:5 ج-ج كتاب الصلاة 


ولأنه عليه السلام ترك الجماعة؛ واستناب أبا بكر - رضي الله عنه - لمرض 
حصل 230 

قال في «الحاوي»: وهو وفاق 

قال الرافعي: ولا [يشترط]”" فيه أن يبلغ مبلعًا يجوز القعود في الفريضة» ولكن 
المعتبر أن تلحقه مشقة؛ مثل” " ما يلقاه الماشي في المطر؛ قاله في «النهاية». 

قال: ومن تأذى بالمطر؛ لما روى مسلمء عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله 
كِْدٌ فمطرنا؛ فقال: «ليصل من شاء في 00006 

وروى أبو داود عن أسامة بن عمير: «أنه شهد النبي كَل زمن الحديبية في يوم 
الجمعة؛ فأصابهم مطرء لم يبتل أسفل نعالهم؛ فأمرهم أن يصلوا في رحالهم)””؛ 
وفي تأويل النعال أربعة أوجه: 

أحدها: التى يمشى فيهاء والثانى: أنها وجه الأرض؛ حكاه القاضى الحسين 
وغيره. والثالث: أنها الأقدام. ْ ١‏ 

[والرابع: أنها الحجارة الصغار تكون في الطريق» فإنها تسمى: النعال؛ حكاه 
والذي قبله الماوردي]7 2. 

قال الصيدلانى: ويستحب أن يقول المؤذن فى أذانه وقت المطر بعد 
الحيعلتين: «الصلاة في الرحال». ب 


/١( أخرجه البخاري (5179/7) كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام 27179 ومسلم‎ )١( 
.)518/9450( كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر‎ ١ 

(؟) سقط فى د. (0) فى ج: مثال. 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ 484) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الصلاة في الرحال في المطر 
(5948/75))» وأحمد (9/ 7517/0717 ")., وأبو داود )7417//١(‏ كتاب الصلاة: باب التخلف 
عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة »)23١65(‏ والترمذي )574/١(‏ أبواب 
الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال (409)» وابن خزيمة (15809)» 
والبيهقي .)7١/7(‏ 

)0( أخرجه أحمد (05/ 54. 5لاء 76)» وأبو داود /١(‏ 755)» كتاب الصلاة :باب الجمعة في 
اليوم المطير (لاه ,)١1١69( )١٠١‏ والنسائي »)١١١/7(‏ كتاب الإمامة: ياب العذر في ترك 
الجماعة» وابن ماجه (7/ 189. )١90‏ كتاب إقامة الصلاة : باب الجماعة في الليلة المطيرة 
(5”» وابن خزيمة (/ا561١21‏ 59/8١).؛‏ وابن حبان (9/ا ٠‏ والبيهقي (9/ 71). 

003 سقط في ج. 


باب صلاة الجماعة جم حفن 


قال الإمام: وهو" مشكل؛ فإنه لم يصح فيه [شيء7 ثبت عن رسول الله 
كل وتغيير الأذان بشيء يثبت في أثنائه من غير نقل فيه صحيح بعيد عندي» 
وليس في ذكره بعد الأذان ما يفوت مقصود النداء. 

والقاضي الحسين قال: إن منادي رسول الله يَكهِ كان يقول ذلك بعد الحيعلتين 
موضع التثويب. 

وقيل: كان يقوله بعد الفراغ من الأذان؛ فإن؟ صح ذلكء كان حجة لما قاله 
الإمام» لكن في «مسلم» أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال لمؤذنه في يوم 
مطير”*؟: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله؛ فلا 
تقل: حي على الصلاة» [لكن]”» قل: صلوا في بيوتكم. قال: وكأن الناس 
استنكروا ذلك؛ فقال: أتعجبون من ذا؟! قد [فعل هذال]!'؟ من هو خير منه. إن 
الجماعة عزمه من ).و وإني كرهت أن أحرجك”"؛ فتمشواة في الطين 
[زالاعين ب عفكا0, 

والد 5 ف أد . )2 الثوب؛ إذا ته 02 [كنى ا عن المطر. 

قال: والوحلء أي: الذي لا يؤمن معه التلويث؛ لأنه أشد من المطر [فى 
الأذى]0", 

وحكى المراوزة وجهًا آخر: أنه بمجرده ليس بعذر ما لم ينضم إليه المطر» 


)١(‏ في ج: وهذا. (؟) سقط في ج. (0) في ب: وإن. 
(5:) في ج: مطر. (0) في ب: و. () في ب: فعل ذاء وفي ج: فعله. 
(0) في ج: عزيمة. (0) في ج: لم أخبركم. (9) سقط في ج. 


)0 أخرجه البخاري (0/4/9") كتاب الأذان: باعل بشني الإمام دون جقيرا 503 
ومسلم »)586/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها :باب الصلاة في الرحال ف فى المطر 
2., وأبو داود )751//١(‏ كتاب الصلاة : باب التخلف عن الجماعة (55” ٠‏ وابن 
ماجه (7/ )١19١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجماعة فى الليلة المطيرة (979)» 
وابن خزيمة (18515. 185040). ١‏ 
والرواية: الجمعة» مكان: الجماعة. 

)0010 <ذاءواتصيرات أنه من: دَحَضَتٌ رجله: أي رَلَقَتْء ويقال : مكان دَخضُء ودَّحَضء 
ودخوض: : زلق»وجمعه دحاض. 
ينظر: القاموس المحيط (دحض). ص (/الاه). 

)١١(‏ في أ: رحضت. (1) في ج: أي. )١5(‏ سقط في ج. 


5ه ج كتاب الصلاة 


وعليه ينطبق قوله في «الوسيط»): والمطر مع الوحل عذر فيها. ومئل ذلك قاله 
القاضى الحسين فى الجمعة. 

وعلى هذا فالفرق بينه [وبين]”'2 المطر: أن الوحل [له أمد]7" ينتظرء ولا 
كذلك المطر””". 


والأظهر عند الومام: الأول» وإن لم يتفاحش 0 الوحل. 

قال: والريح الباردة في الليلة المظلمة؛ لما روى البخاري ومسلمء عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: أذن بالصلاة في ليلة ذات برد”* وريح؛ فقال 
عليه السلام: «ألا صلوا في الرحال0)20". 


أما الريح الباردة في النهار”8» فليست بعذر في تركها عند الجمهور. 


)١(‏ بياض في ب. (0) في ج: لتأخرء وفي د: له آخر 

(0) قوله: ويعذر في ترك الجماعة بالمطر. ثم قال: والوحل؛ لأنه أشد من المطر في الأذى» 
وحكى المراوزة وجها آخر: أنه بمجرده ليس بعذر ما لم ينضم إليه المطرء وعليه ينطبق قول 
الغزالي في «الوسيط»: والمطر مع الوحل عذر فيها. ومثل ذلك قاله القاضي الحسين في 
الجمعة. وعلى هذا: فالفرق بينه وبين خ المطر: أن الوحل له أمد ينتظرء ولا كذلك المطر. 
انتهى كلامه. 
والذي حكاه عن الغزالي والقاضى وجه آخر خلاف الوجه الذي حكاه أولاء وليس هو منطيقًا 
عليه كما توهمه المصنف؛ فإن مدلوله: أن المطر وحده ليس عذرّاء بل لا بد من ضم الوحل إليه؛ 
وهو عكس ما حكاه عن المراوزة» وإذا لم يكف المطر وحده فالوحل بطريق الأولى» وحينئذ فلا 
بد منهما معٌاء وقد صرح بنقله عنه هكذا في باب الجمعة فقال وهر كلدم الشيخ : أنه لا يشترط 
مع ذلك الوحلء وقد اشترطه القاضي الحسين وقال لو وجد أحدهما لم ب يجز الترك. [أ و]. 

(54) بياض في ب. (5) في ج: برود. 

(5) قوله - في الأعذار- : والريح الباردة في الليلة المظلمة؛ لعاروى اليخاري ومسلم عن ابن 
عمر قال: «أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح.» فقال - عليه الصلاة والسلام-: ألا صلوا في 
الرحال». انتهى كلامه. 
وتركيب هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف تركيب عجيب غير مفهم, أو تركيب مفهم ما 
ليس بصحيح. وبالجملة فالمصنف قد أخطأ في لفظ الحديث؛ ولفظه في «الصحيحين» :عن ابن 
عمر: أنه أذن بالصلاة ة في ليلة ذات برد وريح. ثم قال : ألا صلواذ في الرنحالن» ثم قال : إن رسول الله 
يه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول: «ألا صلوا فى الرحال). [أ و]. 

(©© أخر جه البخاري (185/5) كتاب الجماعة. باب: الرخصة في المطرء حديك (515)) مسلم 
(185/1) كتاب صلاة المسافرين؛ باب: الصلاة في الرحال» حديث .)191//7١(‏ 

(4) في ب: النهاية. 


باب صلاة الجماعة جم يفك 


وحكى مجلي وجهًا آخر: أنها''' عذر فيها. 

قال: ومن له مريض يخاف ضياعه؛ أي: قريبًا كان» أو أجنبيّاء أو قريب يخاف 
موته؛ لأن ذلك يسقط حضور الجمعة؛ كما ستعرفه”''؛ فالجماعة أولى؛ ولأن 
المشقة في ذلك فوق مشقة المطرء وهى تجوز الترك. 

قال: ومن حضره الطعام ونفسه تتوق إليه؛ لما روى مسلمء عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: «إذا قرب العشاء.ء وحضرت 
الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم)”". 

وروى أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله كَل 
شرك :لا صيلاة حضو الطفاء: 107790" هو يناف اللي 

وهذه المسألة''' مصورة في الحاوي وغيره بما إذا حضر الطعام عشاءء أو 
غداء» ونفسه تتوق إليه» وكان [بحيث”" إذا تشاغل بأكل تمرة» أو تمرتين» أو 
قمة» أو لقمتين فاتته الجماعة - فإنه يعذر بذلك”". ويكمل [أكله]''' إذا لم 
يخس منه فوانت””'" الوقت. 

أما إذا كان لا يفوته مع تناول اللقمة واللقمتين الجماعة؛ فلا تسقط عنه؛ لأن 
سورة الجوع قد انكسرت بتناول ذلك؛ فلا يِه" طعامه حتى يصلي. 

قال الإمام: اللهم إلا أن يكون مما يستوفى في دفعة واحدة؛ كالسويق واللبن يشرب. 

والحكم فيما إذا لم [يكن بحضرة]"''' الطعام» وكانت نفسه تتوق إليه - كما 
لو حضره''''؛ لوجود المعنى» وهو [ترك]”*'' الخشوع المطلوب في الصلاة» 
وإنما أراد الشيخ التبرك بالخبر. 

قال: أو يدافع الأخبثين؛ لخبر عائشة - رضي الله عنها - السابق» وليس 


)١(‏ في ج: أنه. (0) في ب: تعرفه. (9) تقدم. 
2 سقط في ج. )2 تقدم. 030( في ج: الصورة. 
(0) سقط فى ج. () في ب: في ذلك. (9) سقط في ج. 


6 في أ» ب» د: خروج. 

)١١(‏ فى أء ج د: يتناول. 

»-202 في ب: يحضره الطعام. 

الى بسي 01د 


4ه كن كتاب الصلاة 


المراد أن يجتمعاء بل المراد [أنه]1' متى وجد أحدهماء كان عذراء والحكم فيما 
لو كان يدافع الريح كذلك. 

ومدافع الغائط يقال له: حاقب"''» ومدافع البول يقال له: حاقن؛ قال" في 
«الغريبين»» ومدافع الريح يقال له: حازق؛ حكاه القاضي الحسين. 

قال: أو يخاف ضررًا في نفسه؛ مثل: أن يخاف من ظالم, أو [فوت1' 
القافلة» والسير معهم. ونحو ذلكء. أو ماله؛ أي: مثل: أن يكون قد نسي باب داره 
مفتوحًاء وإذا رجع لغلقه [فاتته]”' الجماعة» أو كان يحرس متاعه؛ ولا يتمكد”© 
أن يمضي ويتركه؛ أو كان له مال؛ فخرج في طلبه [ولو لم يبتدر ذلك لفات]1" . 
وتعو. ذللف: 

والأصل فيه: قوله عليه السلام في الحديث السابق: «خوفء. أو مرض»» وقد 
دخل فيما ذكرناه من عليه دين» 00 عن ' وقائف ويخاف أن يحبس عليه» 
وهل يدخل في قول الشيخ: «أو يخاف ضررًا [فى 000 "مق [عليه] 5 
قصاص ويخشى أن يمسك؛ فيستوفى منهء أم لا؟ فيه كلام استوفيناه في باب 
صلاة الجمعة. 

وقد ألحق الأصحاب بهذه الأعذار غيرها: 

فمنها: ما إذا كان [قد أكل ما له]''' رائحة كريهة» وعجز عن دفع ذلك: 
كالثوم والبصل قبل الطبخ؛ لقوله عليه السلام: «من أكل من هاتين الشجرتين» فلا 
شين ك1 يعني ''': الثوم والبصلء أما إذا [كان قد]“'' أماتهما طبخاء 
وأكلهماء لم يكن ذلك عنرًا في الترك. 

ومنها: الحر الشديد, عده ابن الصباغ منهاء وصورته: أن تقام [الجماعة]*2 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) فى ج: حادث» وفى د: حاقد. 

(5) فى ب: قال. (8) + ستطاف ع "(68): ببافن:فى نه 
(1) فى ج: يمكنه. (/1):.:سقط فى بيد 010 .ف هه على: 
(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط فى أ. )١١( ١‏ في ج: يدافع. 


000 اأخرجه بو داود (؟/389) كتاب الأطعمة: بات فى أكل النوم مل والطحاوي في 


عن معاون رن افع ايد وله كراهد فى المسعسن: 
(1) فى ب: وعنى. )١:(‏ سقط فىأءب.د. )١5(‏ سقط فى د. 


باب صلاة الجماعة جم 4 


في وقت الحر من غير إبراد. 

قال في «الكافي»: ولم يكن في طريقه كن يمشي فيه إليها" . 

والقاضى أبو الطيب جعل شدة الحر عذرًا في تأخير [الجماعة1". لا في 
تركها؛ للخبر المشهور. ا 

ومنها: البرد الشديد؛ كما قاله في «التهذيب»» ولم يفرق فيه بين الليل والنهار. 

ومنها: أن يخاف إذا حضر وانتظر إقامة ة الصلاة أن يغلبه النوم؛ قاله الروياني وغيره. 

ومنها: أن يكون عاريًا في بيته؛ قاله الفوراني والغزالي. 

قال الرافعي: ولا فرق في ذلك بين أن يجد ما يستر عورته؛ أو لا. 

وهذا يندرج تحت قول الشيخ: «أو يخاف ضررًا في نفسه». 

ومنها: حصول الزلزلة؛ كما قاله الماوردي. 

واعلم أن هذه الأعذار؛ كما تنفي الحرج عن التارك تحصل له فضيلة الجماعة 
وإن صلى منفردًا؛ إذا كان قصده الجماعة [لولا العذر؛ للأخبار1” الواردة فى 
ذلك؛ قاله الروياني ة اي ا ل 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَلِ: «من توضأ فأحسن وضوءه. ثم راح 
فوجد الناس قد صلوا - أعطاه الله [مثلآ1؟» أجر من صلاها وحضرهاء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًا1 2 . أخر جه النسائي. 

ثم حصر الأصحاب الأعذار فيما ذكرناه مفهم 0 أن الرق ليس بعذر في ترك الجماعة. 

وفي «تعليق» القاضى الحسين فى باب كفارة ة [يمين1" العبد بعد أن يعتق ) 

للسيد [أن]0) يمنع [عبده1*) من 00 الجماعاتا''"“ . إلا ألا يكون له معه 

شغل» أو111) يقصد تفويت الفضيلة عليه [فحينئذ]١١2‏ لا يجوز له منعه منها. 


)١(‏ في جن بالنهار. 2 )١(‏ سقط في سج (0) في د: العذر بالأخبار. 

(:) سقط في ج. 

ره( أخرجه أحمد عي وعبد بن حميد )١566(‏ وأبو داود )75١١ /١(‏ كتاب الصلاة: 
باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها (6554)), والنسائي )١١١/5(‏ كتاب الإمامة: باب 


إدراك الجماعة. 
(5) في ب: يفهم. (0) سقط في أ. () سقط في ج. 
(9) بياض في ب. )٠١(‏ في ب: الجماعة. )١١(‏ في ب:و. 


)١0(‏ سقط في ج. 


دوه جم كتاب الصلاة 


قال: ومن أحرم منفردّاء ثم نوى متابعة الإمام''؛ أي: من غير أن - 
صلاته - جاز في أحد القولين؛ لأن النبي ككل أحرم بأصحابه؛ ثم ذكرا”” أنه 
جنب؛ فقال لهم: «كونوا كما أنتم»» ودخل واغتسل» وخرج ورأسه يقطر ماء. 
واستأنف الإحرام» وبقى القوم على'" إحرامهم”''. فلما”' سبقوه بالإحرام» ولم 
يأمرهم باستئنافه؛ فقد خرجوا بعلمهم بجنابته من الإمامة؛ ودل [ذلك]"' على 
صحة صلاة من سبق الإمام ببعض الصلاة. 

وقال الإمام: إن وجه الاستدلال منه أنا علمنا أنهم أنشأوا اقتداء جديدًا؛ فإن 
اقتداءهم الأول لم يكن [صحيكًا. وفيه نظر؛ لأن ظهور الإمام محدنًا لا يقدح في 
كون صلاة المأمومين] ‏ جماعة على الأصح؛ كما ستعرفه. 

و لأن أبا بكر [الصديق]*' صلى بالناس عند ضعف رسول الله كك 
ا ا ا 1 1" العا وغلية 
والقوم في الصلاة؛ فوقف عن يسار أبي بكرء وصلى بالناس» وأبو بكر يبلغ عنه'"'". 


ووجه الدلالة منه: أن أبا بكر [صار]''' مأمومًا بعدما كان إمامّاء والإمام في 


حكم المنفرد؛ [لأنه لا يتبع غيره. 
ولأنه لما جاز أن يكون منفردًا ثم يكون إمامًا بأن يأتي من يقتدى به - جاز 
أن 00 1 ثم يكون مأمومًا؛ لأن الجماعة ات تتوقف على المأموم كما 


00( في أ ب: إمام. فم في ب: : تذكر. إفرة في ح ج: عن. 

0 أخرعية أبنو ذاوة:10/ ٠‏ كتاب الطهارة: لدان لنت حلي امومعو 10 
؛ من حديث أبي بكرة. 
وله شاهد عن أبي هريرة . أخرجه البخاري ١ /١(‏ كتاب الغسل : باب إذا ذكر في المسجد أنه 
جنب (117/6)؛ ومسلم (1/ 577) كتاب المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة /١181/(‏ 308). 


)00( في ج: فهم. 000 سقط في ج. 0300 سقط في ج. 
() سقط في ج. (9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ب. 
() سقط فى ج. 


(؟١)‏ أخرجه البخاري (7/ 44): كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (51)» ومسلم 
)"1١/1(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام (418/4). 
) سقط فى أءب. )١5(‏ سقط فى ج. 


باب صلاة الجماعة ج اهمه 


وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب وصاحب «التهذيب» و«الكافي» عن الجديدء 
والشيخ في «المهذب» ل القديم والجديد. 

وقال البندنيجي: إنه نص عليه في القديم و«الأم» و«المختصراء ولفظه فيه: 
ويصلي الرجل» وقد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة؛ فالأولى فريضة. والثانية 
سنة» وهو الأصح عند الجمهور. 

واقتصر القاضي الحسين والصيدلاني والغزالي على نسبته إلى القديم وأن 
المزني اختاره» [و2'1 عن بعضهم القطع به. 

ومقابله: أنه لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر 
فكبروا"""' فأمر بالتكبير بعد تكبير الإمام» وهذا كبر قبل تكبير الإمام'"؛ ولأن في 
صحة ذلك تضادًا للأحكام؛ من حيث إنه كان يسجد لسهو [نفسه]9؟» دون من 
اقتدى به» وقد انعكس ذلكء وقد كان في ابتداء الإسلام إذا حضر المسبوق سأل 
من في الصلاة عما فاته» فيشيرون بالأصابع إلى أعداد الركعات التي فاتت؛ فيبتدر 
إلى فعل ما فاته» ثم يصل”*' صلاته بصلاة الإمام فيما يصادفه من بقية صلاته؛ 
فدخل [معاذ]"'' يومًا [وكان]”"' مسبوقًا؛ فاقتدى وصلى ما وجدء ثم قام لما سلم 
رسول الله يَكِِه فقضى ما فاته؛ [ثم لما]*» تحلل رسول الله يَكِ [اعن صلاته](*) 
قال: «إن معادًا سن لكم سنة حسنة؛ فاتبعوهاء وأكد ذلك بقوله: «فما(''' أدركتم؛ 
فصلواء وما فاتكم فأتمواء أو: فاقضوا)(١'©؛‏ ولأجل ذلك قال الشافعي - رضي الله 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه مالك )10/١(‏ كتاب صلاة الجماعة؛ باب: صلاة الإمام وهو جالس» حديث 
)5 والبخاري (؟5/5١5؟)‏ كتاب الأذان» باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» حديث 
(؟كالل الا امام كتاب الأذان» باب: : يهوي بالتكبير حين يسجدء حديث 2))8١6(‏ 
١؟/‏ 6 كتاب تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعد» حديث ))١١١5(‏ ومسلم '١8/١(‏ ره 
كتاب الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام» حديث (لا/ا/ .)5١١‏ 


[فرة في ج: الإحرام. (*:) سقط في 5 )2 في 3 جاد: يصلي. 
بض ااه (0) سقط في ج (4) في ج: فلما. 
4 في ج: فقضى. 3 4 في أء ج د: وما. 


الزدلق أخرجه البخاري (”*/ 00) كتاب الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة» برقم (/ ومسلم 
)٠ /1)‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» ست 


طن - كتاب الصلاة 


عنه - في «الكبير» - كما قال الإمام-: إن جعل [صلاة]''' الانفراد جماعة كان في 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ. أَىئ: ولا يجوز العمل بالمنسوخ. وهذا القول حكاه القفاضي 
أبو الطيب عن نصه في «الإملاء» والقديم؛ لأنه قال في «الإملاء»: ولا يجوز أن يبتدئ 
الصلاة لنفسه. ثم يأتم بغيره» وهذا منسوخ. وقال في القديم: إذا افتتح الصلاة فردّاء ثم 
جاء الإمام وأحرم بالصلاة؛ فمن الناس من قال: : يضم صلاته إلى صلاة 5 الإمام. 
وعندي: أنه لا يجوز. ومن أجاز هذاء أجاز الصلاة بإمامين؛ ومن لم يجر”") الصلاة 
بإمامين» لم يجزه. وعنى بالإمامين: : مسألة الاستخلاف. 

والقاضى الحسين والصيدلاني والغزالي قالوا: إنه نص عليه في الجديد. ولا 


ا في ذلك؛ لآن «الإملاء» معدود من الجديد. 


وعن بعضهم القطع به. حكاه القاضي الحسين؛ فإنه حمل قوله في 
«المختصر»: «وكرهت أن يفتتحها صلاة انفراد» ثم يجعلها صلاة جماعة» على 
كراهة التحريم» والصحيح أنها على القولين””'. 

واختلف الأصحاب في أنهما أصلان بأنفسهماء أو [مبنيان1”' على غيرهما: 

فمنهم من قال: إنهما أصلان» وهو الأصح في «تلخيص» الروياني وغيره. 

ومنهم من قال: إنهما مبنيان على القولين. [وهؤلاء اختلفوا: فمنهم من قال: 
هما مبنيان على القولين]''' في الاستخلاف هل يجوز أم لا؟ 

وهذا يعضده قول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم: «من أجاز هذاء 
أجاز الصلاة بإمامين» ومن لم 0 ' الصلذة بإمامين» لم يجزه). 

وقال القاضي الحسين [بناء1*) على ما نقله: إن هذا لا يصح؛ لأن جواز 
الاستخلاف قول جديدء وجواز جع ”ة ا الانفراد جماعة قول قديم.ء ولا 


- برقم (191/” » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بلفظ وما فاتكم فأتموا. 
وأخرجه أحمد (؟774/7) والنسائي (7/ )١١5‏ كتاب الإقامة. باب: السعي إلى الصلاة» وابن 
ل ا 0 مو ارم كاري لدو وات 
() فى أ: قولين. (0) سقط فى ج. () سقط فى ج. 


باب صلاة الجماعة ج ؟وه 


يجوز بناء القديم [على الجديد]”"". 

ومنهم من قال: هما مبنيان على أنه إذا أخرج نفسه من الجماعة هل يجوزء أم لا؟ 

ووجه البناء: أنه يصلي بعض صلاته مع الإمام دون بعض. 

[وقال القاضي [الحسين:]”'" هذا لا يصح”" أيضًا؛ لأن المسبوق تصح صلاته» 
وقد فعل”؟» بعض صلاته مع الإمام؛ دون بعضص]**)؛ لأن المسبوق يخرج من صلاة 
الإمام بغير فعله» وذلك [بسلام الإمام]'"؛ فجاز أن يخرج بنفسه؛ 5 ا لو 
صلى](" بصلاة"* الإمام؛ فإنه لا يحصل بالشروع من غير فعله وقصده'") 

وإذاثبت ضعف هذين القولين» تعين الأول» وهو أنهما أصلان”''2 بأنفسهماء 
واختلف الأصحاب في محلهما على ثلاث طرق, حكاها القاضي أبو الطيب وغيره: 

إحداها: إذا لم يختلف [ترتيب(١2‏ صلاة الإمام والمأموم ؛ بأن يكون ]0 
تابعه قبل أن يركع في الأولى 3 الثانية"' 2 وهي أولى الإماه'*' أما إذا اختلف 
بأن2"*0 تابعه في الثانية» وهى أولى [الإمام]"' ''. ه20 يجوز قولة :واجذا؛ 
لأن2140 الشافعي - رضي الله عنه - نص”*'2 على المنع بعد الركعة في القديم؛ 
فقال: إذا صلى ركعة» ثم جاء الإمام؛ شفعها”' "© بركعة وقطعء وقال قائل: يدخل 
مع الإمامء ويعتد بما مضىء ولسنا نقول به» وأطلق الجواز في الجديد» وأطلق 
المنع في «الإملاء». 

وهذه الطريقة تنسب"'" إلى أبي إسحا 

[والثانية: أن محلهما(”" إذا اختلف الترتيب» أما إذا لم متناف هر 15 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ب. (9) في ج: يجوز. 
)2 في د: نقل. )ره سقط في أء وزاد في ج: :و. 

69 في ج: السلام» وفي د: بسلام. 

(0) في ب: الوصل. (4) فى ج: بعد صلاة. 

49 زاد فى ب: فكذا بقصده. ا 

)٠١0(‏ في ج:صلاتان. )١١( ١‏ سقط في ب.  )١!(‏ سقط في جم 
)2 في ج: الثالثة. (21 فى ج: للومام. (ه١1)‏ فى ج: فإن. 
(1) في ج: للومام. (11) في د: فإنه. (14) في ج: فإن. 
)١9(‏ في ج: دل. )٠١(‏ في ج: ليتبعهاء ود: ليشفعها. 


)1١(‏ في ب: نسبت. (؟؟) في ب: محلها. 


6ه جم كتاب الصلاة 


واحدّاء وقد نسبت إلى أبي إسحاق]”"' أيضًا. 

وقال ابن الصباغ: إن القاضي أبا الطيب اختارها. 

والثالثة: طرد القولين ق الجميع» وهي التي اقتضاها إطلاق الشيخ هناء وقال 
البندنيجي: إنها ظاهر المذهب. 

وقال في «المهذب». و«التهذيب»» و«التتمة4» و«الكافي»: إنها الصحيحة. 

قال ابن الصباغ: وهي التي أوردها '' القاضي أبو الطيب مع التي قبلها لا غير. 

كاتس الأولى حكاها الشيخ أبو حامد مع الثالثة لا غير. 

ثم إذا قلنا بالجواز. وجب على المأموم أن يتابع الإمام في ترتيب صلاته؛ 
كالسبوق:[ن)7 إن كان قد سبق الإمام بركعة؛ فإذا قام الإمام إلى الإتيان بهاء 
فلا" ' يتابعه فيه؛ فإن تابعه» بطلت صلاته» ثم هو بالخيار بين أن يخرج نفسه من 
صلاة الإمام ويتشهد ويسلم. وبين أن يطول الدعاء في التشهد حتى يفرغ الإمام 
ويسلم؛ لأن مفارقة الإمام بالعذر جائزة؛ كما ستعرفه. والانتظار بعذر”" جائز؛ 
فإن رسول الله كك 'انتظر الطائفة الثانية في صلاة ذات الرقاع؛ لتأتي» وقعد 
[في ]0 أثنائها؛ لتتم صلاتهاء مع أنه ليس بتابع لغيره» والتابع أولى. 

وبالجملة فمتابعة الإمام من غير قطع الصلاة التي يحرم بها منفردًا مكروهة؛ 
كما هو ظاهر نصه في «المختصر). 

وقد أطلق الشيخ في «المهذب» القول بأنه إذا أحرم منفردّاء ثم أدرك جماعة 
بفبلرة: أن المسسحب 001 أن يقطع الصلاة» ويبتدئها”” '' في الجماعة. 

وقال في «المختصر): أحب له أن يكمل ركعتين ويسلمء تكونان له نافلة» 
ويبتدئ الصلاة معه 

ون" '" في القديم القاق احكياة من فل يراققهابوتدمهون الازيداي جانه: 
وقالوا: يستحب له أن يتجوز فيهماء وهذا إذا كانت [الصلاة]”"'' ثلاثية أو رباعية» 


(؟) سقط فى ج. (9) سقط فى ج. (0) فى ب: لا. 
0372( في ب: بالعذرء وفي ج: لعذر. 
00 سقط فى ج. فثك سقط فى ج. 200 فى ج: يبتدرها. 


(15) “فيد فريضقة” 00190 .سقط فى بن 


باب صلاة الحماعة جم 26 


ووجدت الجماعة قبل تمام الركعتين» ولو وجدت بعد قيامه إلى الثالثة» أتمها. 

ومحل ذلك إذا لم يخف خروج الوقت عليه لو”'2 قطع الصلاة وصلى معهم؛ 
فإن خاف ذلكء لم يجزء [القطع]”""؛ قاله في «التتمة»؛ لأن مراعاة الوقت فرض 
عين» والجماعة سنة» أو فرض كفاية» ولو قطع الصلاة حيث قلنا: يستحب أن 
يتمها ركعتين ويسله”” قال في «الحاوي»: جاز. 

وقال في «الكافي»: إنه غير مستحب. 

وقال في «التهذيب)47): إنه مكروه. 

وفي «التئمة)0©: لا خلاف [في]20 أنه لا يجوز؛ لقوله تعالى: «إثلًا يُطِرا 
عل » و1 

والقاضى الحسين قال: يستحب له أن يتمها ركعتين؛ ثم يسلمء ثم قال: وفيه 
ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يسلم من [كل]”'' ركعتين من غير أن يغير”” نيته الأولى؛ فتبطل صلاته. 

والثانية: أن يترك نية الفريضة» ولا يغير”' نية الأصل فتصح صلاته نافلة 
وترتفض الفريضة. 

والغالثة: أن يغير نية الفرض إلى النافلة» وظاهر”''2 النص: أنها تنقلب نافلة؛ 
ولا تبطل» وقد ذكرنا في نظائرها قولين [فيخرج](١١2‏ في هذه المسألة قول آخر: 
أنها تبطل» وقد حكاه في «التئمة» أيضًاء والأصح هو الأول» وبه جزم البندنيجي» 
ونسبه إلى نصه في «الأم» أيضًا. 

وقال: إنه في غير هذه الصورة إذا نوى الفرضء [ثم قلبه]”"' إلى نفل مطلق» 
هل يصحء 5 يلا ؟ و65 طريقان: 

إحداهما: القطع بالبطلان. 

والثانية: أن في المسألة قولين: 


)١(‏ في ج: أو. )٠(‏ سقط في ج. (0) في ب: وسلم. 
(4:) في ب: في التتمة. (5) في ج: النهاية. (7) سقط في ج. 
)١(‏ سقط في ب» جج. )م2 في ُ: يعين. )94 في أ: يعين. 


ل 6 في ب: فظاهر. [لردكق سقط في أء وفي ج: يخرج» وفي د: فخرج. 
فينم في ب: في قلبه» وفي ج: في ظنه. 
فرطك في ج: وفيه. 


كهه ان كتاب الصلاة 


أحدهما: هذا؛ قاله في بعض كتبه. 

والثاني: يصح؛ قاله في «الأم». ونقله المزني. 

وعكس ابن الصباغ؛ فقال: إن الذي نص عليه في «الأم» البطلان» وهاهنا 
الجواز. والأصح - كما قال وكذا الماورديء وأبو الطيب-: البطلان؛ لأن النفل 
لم ينوه في جميع صلاته؛ وما نص عليه في «الإبانة»"' المع يفول ار ان 
المسألة. وإنما اجازة 0 إلى إدراك الجماعة. 

ولا خلاف [في]”" ' أنه الى نقزن الفرضن إلى فرض آخرء لا يجوزء وكذا لو نقله 
إلى نافلة راتبة؛ كما قال البندنيجي وغيره» ولم يحرم بالظهر قبل الزوال» جزم 
الماوردي هاهنا بصحة النفل. 

وقال اي أ الطيب: إنه لا يختلف المذهب في ذلك. لكعه” 0 
الا ا 'إذا ظن دخول الوقت» ثم تبين أنه لم يدخل. 
فرعان: 

اعدهما إذا كان تحصن فى ياعةء ويرك" مناه خرن نتروا 
بتلك الصلاة؛ فهل يجوز أن يدخل فيهاء ويترك الأولى؟ 

قال في (النجة): [إنه] "على المسالعيو) وفد«ذكرتافنيا: وآراة أن “ؤفك 

مفرع” على ما إذا أحرم منفرقاء ثم نوى متابعة إمام - هل يجوز أم لا؟ وعلى 
ما إذا أحرم مع الإمام» ثم أخرج نفسه من الجماعة» هل يجوز أم لا؟ 

فإن قلنا: لا يجوز لم يجز هاهنا. 

وإن قلنا: يجوز كان كما لو أحرم منفردّاء ثم نوى متابعة إمام» وقد سلف. 

الثاني : : لو أحرم منفردًا بفائتة ماء ثم حضر من يصلي صلاة الوقت في 
جماعة؛ لا يجوز أن يسلم من ركعتين؛ ليصلي معهم؛ لأنه إن”” ' أراد أن يصلي 


تلك الفائتة التي يقطعها معهم فقد أراد خلاف الأفضل؛ لأن الأفضل ألا يصلي 
ئتة خلف من يصلي صلاة الوقت؟؛ للخروج من خلاف العلماء. وهذا ما حكاه 


00 في جالإمامة | 9) عطاقي م (0) في ج: لأنه. 


020 في أ: ارم ا م رت تفرع. 
2 في ج: لو. 


باب صلاة الحماعة ج لاهعه 


فى «التتمة»» ونسبه البغوي إلى القاضي الحسين. وإن أراد أن يصلي معهم صلاة 
ادكه فكذلك؛ فإنه”'2 لا يجوز أن عم فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى. 
نعمء لو كان قد شرع في الفائتة ئتة ظانًا أن الوقت متسعء ثم زال الغيمء اين 
ضيق الوقت عن الصلاتين - فيستحب أن يقطع الفائتة» ويصلي صلاة الوقت؛ 
قاله القاضي الحسين في «الفتاوي» ونقله عنه في «التهذيب». 

قال: ومن أحرم مع الإمام؛ أي: في”" غير الجمعة؛ ثم أخرج نفسه من 
الجماعة؛ لعذرء وأتم منفردًا - جاز؛ لأن الطائفة الأولى في صلاة ذات الرقاع 
فارقت النبي كَل وأتمت كلها" برهي قار 0 

قال: وإن كان لغير"2 عذرء ففيه قولان: 

أصحهما : أنه يجوز؛ لما روي أن(" معاذ بن جبل - رضي الله عنه** - كان 
يصلي مع النبي و العشاءء ثم يصليها بقومه؛ وكان عادته إذا افتتح 2 سورة”' ١‏ لا 
يقطعها حتى يتمها؛ فأخر النبي كَلِِ العشاء ليلة؛ فصلى معه؛ ثم عاد إلى قومه؛ فصلى 
بهم؛ فشرع في سورة البقرة فأخرج رجل نفسه من صلاته؛ فلما سلم معاذ أخبر 
بذلك؛ فقال: نافق الرجل؛ فبلغ [ذلك]”١''‏ الرجل قول معاذ؛ فغاظه ذلك, وقال: والله 
لأغدون إلى رسول الله يل وأخبره بصنيع معاذ؛ فجاء في الغد'"'' إلى النبي وله 
وقص عليه القصة؛ فلم يقل شيئًا حتى دخل معاذ؛ فلما دخل [معاذ]”"'" قال له: «أفتان 
أنت يا معاذ؟ أين أنت من سورة المي وَُحنهَا ...24 ارَأّلٍ إِدا يَنتّى ...02# فما ري 
ورسول الله يك في موعظة”* 2١‏ أشد منه فيها”*'". 


)١(‏ في ج: لأنه. )١(‏ في ج: فظهر. (0) في ج: من. 
(:) يأتي تخريجه. (5) في ج: لعذر. (7) في أء ب: بغير. 
00 في ج: عن. (0) زاد في ج: أنه. (9) في ج: فتح. 


)٠١(‏ في ب: : الصلاة» وفي ج: صلاة. 

)١١(‏ سقط في ج. )١(‏ في ب: : لأغدون. (1) سقط في ج. 

20050 في ج: : وعظه. 

)١5(‏ أخرجه البخاري (7/ )١97‏ كتاب الأذان» باب: إذا طوّل الإمام» الحديث »07١١(‏ ومسلم 
)"44/١(‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة في العشاء. الحديث (119/8/ 550)» وأبو داود /١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: في تحقيق الصلاة» حديث ٠(‏ ع0 والنسائي (7/ ١" 03١5‏ 00 
كتاب الإمامة» باب: اختلاف نية الإمام والمأموم؛ والدارمي (789/1)» وأبو عوانة (”/ ل 


مهمه جم كتاب الصلاة 


وجه الدلالة [منه]''': أنه عليه السلام أنكر على معاذ» ولم ينكر على الرجل» 
ولا أمره”) بإعادة الصلاة» ولو بطلت [الصلاة» لأمره بها؛]”” ولأنه تبرع 
بالاقتداء» والتبرع بالصلاة لا يلزم بالشروع؛ فكذا في وصفها”“» وهذا ما نص 
عليه في الجديد. والشيخ في تصحيحه متبع لسائر الأصحاب. وحكى الروياني 
والرافعي: أن الإصطخري قطع به. 

ومقابله - وهو القديم-: أنه لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه)©. 

ولأن صلاة الجماعة تخالف صلاة الانفراد في الأحكام؛ فلا يجوز الانتقال 
من إحداهما إلى الأخرى؛ كما لا يجوز أن ينتقل من الظهر إلى العصرء وقد 
وأفك في «تعليق» البندنيجي: أن الإصطخري قطع به. 

وهذه الطريقة هي الطريقة المشهورة الصحيحة؛ ووراءها طريقان: 

إحداهما: أن المفارقة إن كانت بغير عذر فلا يجوز قولا واحدًاء وإن كانت 
بعذر فقولان؛ حكاهما القاضي الحسين والبغوي. 

والثانية: إجراء القولين في الحالين» وهذه الطريقة تحكى عن اختيار الحليمي. 

ثم إن العذر المجوز]''' لذلك على الطريق الأول ما يجوز بسببه ترك 
الجماعة» هكذا”"© قاله الإمام» وألحق بذلك ما إذا ترك الإمام سنة مقصودة 
كالتشهد [الأول]2)20 والقنوت. وأما إذا لم يصبر؛ لطول القراءة؛ لضعفء أو شغلء» 
قال الرافعي: وعن الشيخ أبي محمد ما ينازع في الأخير؛ لأن صاحب «البيان» 
حكى عنه أنه جعل انفراد الرجل عن معاذ [انفرادًا]' من غير عذر. 


- 1 /197)» والحميدي »)١557(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (7171), وأحمد (8/ 
204» وأبو داود الطيالسي رقم :.)١114(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/17؟),‏ من 
طريق عمرو بن دينار عن جابر. 

)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: ولم يأمره. (9) في أء ب: لأمر بها. 

(4) فى ج: وضعها. 

)2 أخرينة البخاري )5١/7(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم 
(71). ومسلم )708/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام» برقم (//ا/ )41١‏ 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(5) افق سن الطريقة العجوزة 2 ' 

0) في ب: كذا. (8) سقط في ج. (9) سقط في أ. 


باب صلاة الجماعة ج 4 


ل ا ا ا ا 

[قلت]('': وهذا ما اقتضاه كلام غيره؛ حيث جعلوا حديث معاذ حجة لأحد 
القولين في المفارقة بغير عذر. 

وفي «الذخائر»: أن من الأصحاب من حكى قولين في أن'" ترك القنورت هل 
يكون عذرًا في المفارقة» أم لا؟ وأن'" المأموم لو شك بعد ركوع الإمام: هل 
أتى هو بالقراءة» أم لا - هل يكون [عذرًا]'' في المفارقة» أم لا؟ فيه قولان. 

فرع لو كان في جماعة» فانتقل إلى جماعة أخرى - قال بعضهم: جاز على 
القول الذي يجوز المفارقة بغير عذر؛ لأنه إذا جاز أن ينتقل إلى نقصان؛ فإلى 
5-550 أولى. 

قلت: هذا ظاهر إن" قلنا: إن القولين في جوز الانتقال من الانفراد إلى 
الجماعة مبنيان على القولين في الانتقال من سباع إلى الانفراد» أما إذا قلنا: 
إنهما أصلان» فيشبه أن [يكون]”" القول بالجواز من جماعة إلى جماعة مفرعًا 
على القول الصحيح في جواز الانتقال من الانفراد إلى الجماعة» وحيث جاز فهو 
ذو عياف | ل باع اعد اتوي وسو عاض إلى انراد مكرو 17191 
الانتقال من الجماعة إلى الانفراد لا يجوز؛ ولو كان في الركعة الثانية”"". 

قال: وإن أحدث الإمام, [أي:1''' في اذى و10" بوانت قلقي نانوما- 


)١(‏ سقط في ج. (0) زاد فى ج: من. (0) في أ: ولآن. 
2 سقط في ج. )0( فى أ جيه د: الزيادة. فك فى ب: إذا. 
(0) سقط فى ج. (60) سقط فى ج. 


)4( قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن أحرم مع الإمام» أي: في غير الجمعة» ثم أخرج نفسه من 
الجماعة لعذرء وأتم منفردًا - جاز» وإن كان بغير عذر ففيه قولان أصحهما: أنه يجوز. ثم 
قال في آخر المسألة ما نصه: والانتقال من الجماعة إلى الانفراد لا يجوز ولو كان في الركعة 
الثانية. انتهى كلامه. 
واعلم أن ما قاله من عدم تخريج الجمعة على القولين وجزم به ليس الأمر فيه كما قاله؛ بل 
الحكم أنها مخرجة عليهما حتى يكون الصحيح فيها الجواز - أيضًا - كذا جزم به الرافعي 
في كتاب الجمعة؛ وتبعه عليه - أيضًا - النووي وقال في «شرح المهذب:: إنه لا خلاف فيه. 
ولا شك أن المصنف لم يقف على كلامهما؛ لكونه في باب آخر؛ فإنه لو وقف عليه لكان 
أقل المراتب أن يحكي ما جزم به وجهًا في المسألة إن لم يجزم به كما جزماء أو لم 
يصححه ولم يقف - أيضًا - في المسألة على نقل» وإلا لكان يعزوه إلى قائله؛ فإن عادته 
أن يعزو ما هو أوضح منه. [أ و]. 

)٠١(‏ سقط في ج. )١١(‏ فى ج: صلاته. 


و«كم ج-_ كتاب الصلاة 


جاز في أصح القولين؛ لأن أكثر ما فيه أن القوم يصلون بعض صلاتهم خلف من 
لم يكن إمامًا لهم في ابتداء ا ات سس ا 0 

- رضي الله عنه - لأنه أم الناس في ابتداء صلاتهمء و [آَهُ و]' ' أمهم ,رسؤل 
الله يلِكِ في باقيها"" . وهذا ما نص عليه في «الأم»» وقد وافق الشيخ على 
تصحيحه كل الأصحاب. 

قال: : إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة؛ حفظًا لنظام 
صلاة المأمومين» ومراده بذلك - والله أعلم-: ألا يستخلف إلا من علم كيفية 
صلاة الإمام» وما صلى منها؛ فإنه إذا استخلف من لا يعرف ذلك؛ بأن كان 
مسبوقاء لم يمكنه المشي على ترتيبهاء وهذا أحد القولين؛ كما حكاه صاحب 
«الكافي» وغيره. 

ومقابله: أنه يجوز غير أنه إذا صلى ركعة رقب لقومء فإن هموا بالقيام» قامء 
وإلا قعد؟؛ كالإمام إذا سبح به القوم. 

وقد حكى القولين 0 في «العدة» عن رواية صاحب «التلخيص؛»؛ فإن 
0 أبا علي قال: إنهما ين سريج. وإنما القولان إذا سبح القوم ينبهونه 
على" السهوء وهو لا يذكر هل يقلدهم؟ قولان: 

أحدهما: لأهابل يبت على ع7 

والثاني: [أن المنبهين إن كانوا]”'' جممًا كثيرا؛ بحيث لا يقع [لهم الغلط]", 
قلدهم؛ [لأجل قصة]”” ذي البدين. 

قال: والصحيح من وجهي”" "أبن ستريية التجواز: 

قلت: والذي أجاب به القاضي الحسين في «الفتاوي» مقابله؛ ويتعين”” "2 حمل 
كلام الشيخ عليه؛ وإلا فمتى استخلف مأمومًا [مسبوقًا أو غير مسبوق]7", 
وجب [عليه]”"'' أن يمشي على ترتيب ع ان عل الا اا 


2000 سقط في أء جب د. 00 تقدم. إفيةق في ب: هذا. 
() فى ج: عن. (5) فى ج: نفسه. (5) في أء ب: إن كان المنبهون. 
(1) منقط فى ج. (87) في ج: لقصة. (9) في ج: وجهين. 
)٠١(‏ في ج:فتعين. | )١١(‏ سقط في ج 000 شط 


)2 سقط في أء وفي ج: صلاته. 


باب صلاة الجماعة جم ١ه‏ 


سنذكره ولا حاجة مع ذلك إلى قوله «إلا [أنه]*'2 لا يستخلف إلا من لا يخالفه 
في ترتيب الصلاة»» ولما عرف بعض الشارحين ذلك» وضاق عليه الأمر» قال: 
الصواب أن يقول: فاستخلف إنسانًا. ويشبه أن يكون هذا عين الخطأ؛ إذ لو كان 
كذلكء. لاختص محل [ذلك بغير صلاة الجمعة]”'“؛ لما ستعرقه [أنه لا يجوز أن 
يستخلف]”" في صلاة الجمعة إلا مأمومّاء وكلام الشيخ الآتي صريح في أن ما 
ذكره جار في الجمعة وغيرها؛ فافهم ذلك. 

والقول الثاني الذي سكت عنه الشيخ: أنه لا يجوز أن يستخلف؛ لأنه عليه السلام 
لما ذكر أنه جنب؛ لم يستخلف» وقال: «مكانكم», ودخل واغتسل» وخرج» وصلى 
بهم» ولو كان يجوز لفعله؛ ولأنه لا يجوز الائتمام بشخصين معًا في صلاة واحدة» 
[فكذا على]”*' التعاقب فيهاء وهذا ما نص عليه في القديم, و«الإملاء». 

وأجاب المنتصرون للأول عن الخبر بأن رواية البخاري له صريحة في أنه لم 
يكن قد أحرم بعدء وإنما ذكر ذلك قبل” التحره”'؛ فلا حجة فيه» وإن كان 
ذلك بعد إحرامه فليس فيه أكثر من أنه لم يستخلفء وذلك جائز عندناء وأما أن 
الاستخلاف لا يجوزء فليس فى الخبر ما يدل عليه» على أنه لو كان فيه ما يدل 
لقاناء كان آخر الأمرين من رسول الله كله الاستخلاف؛ كإن انتخلاف أب 4 
رضي الله عنه - كان في [اليوم]”" الذي مات فيه رسول الله 6 

والفرق بين ذلك وبين ما إذا اقتدى باثنين" معًا: أنه لا يمكنه متابعتهماء 
وهاهنا يمكنه [ذلك]2"7. 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في جريان القولين [بين]”''' أن يكون ذلك 
في الجمعة» وغيرهاء وبه صرح الجمهورء وحكى الإمام وغيره أن منهم من 
خصص القولين بصلاة الجمعة؛ فإن الجماعة ركن [فيها]””'''» ويشترط فيها 
شرائط لا يشترط منها شىء في سائر الصلوات؛ فيليق بها اشتراط اتحاد الإمام؛ 
ويجوز في غير الجمعة قولًا واحدًا. 


)١(‏ سقط في ج. () فى ج: بغيره. (0) في أء ب: ألا يجوز ألا يستخلف. 


(14)« مقط في عن 0117 مقطاق د 


اكه ج” كتاب الصلاة 


التفريع : 

على المشهور: إن قلنا: يمنع الاستخلاف؛ فإن كان حدث الإمام في غير 
الجمعة؛ أتم المأمومون لأنفسهم فرادىء وإن كان في الجمعة؛ فهل يجوز 
للمأمومين أن يتموا لأنفسهم صلاتهم, ظهرًاء أو جمعة؟ قال القاضي أبو الطيب 
والمتولي: فيه قولان: 

أحدهما - نقله المزني في «المختصر» عن الشافعي - رضي الله عنه-: أنه 
يجوز إن كان حدث الإمام في الثانية» ولا يجوز إن كان”'' في الأولى؛ لقوله 
عليه السلام: «من أدرك من الجمعة ركعة» فليصل إليها أخرى»”"'. 

وقد قيل: إن من هذا القول خرج المزني: أن القوم لو انفضوا ذ في الركعة 
الثانية» أتمها الإمام جمعة؛ كما ستعرفه في موضعه. 

والقول الكائن :قله الجد و قر احداميفة الكن :أن ته يواد أكاق"" ده 
في [الركعة]”'' الأولى أو الثانية؛ لأن المعنى الذي لأجله منعنا الإمام من 
الاستخلاف هو أن حكم صلاته باق لم يبطلء وإن كان حكمها باقياء جاز لهم 
أن يتموها جمعة؛ كما لو كان حدثه بعد أن صلى ركعة. 

وقد قيل: إن المزني خرج منه قولا فيما إذا انفض القوم عن الإمام فى الآرلىة 
أله يتمها جمعة؛ والقولان هكذا حكاهما ابن الصباغ عن رواية أبي إسحاق» 
وي أنه إذا [كان]”"2 حدثه في الثانية» أتموها جمعة ة [قولًا واحدّاء وإن 
كان في الأولى» فهل يتمونها ب أو ظهرًا؟ [قولان. 

وعكس الماوردي ذلك؛ فقال: إن كان حدثه في الأولىء أتموها ظهرًاء]” لا 


000 فى ج: يكون. 

(7) أخرجه النسائى /١(‏ 0774 716) كتاب المواقيت: باب من أدرك ركعة من الصلاة» حديث 
(6810)؛ وابن ماجه »)707/١(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن أدرك ركعة من الجمعة» حديث 
.)»23١7(‏ والدارقطني (7/ ؟١١)‏ كتاب الصلاة 5: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركهاء 
حديث (17) من طريق بقية» ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه به. 
قال ابن أبي حاتم في العلل )١77 /١(‏ رقم (541): هذا خطأ في المتن والإسناد. إنما هو 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها»» 
وأما قوله: «من صلاة الجمعة»» فليس هذا في الحديث. اه. 
وقال أيضًا )18١/١(‏ رقم (219): قال أبي: هذا حديث منكر. 

9) فى ج: كان. 2 سقط في د. (5) فى د: وتلخيصهما. 

1) سقط في ج. (0) سقط في أ. (4) سقط في د. 


باب صلاة الجماعة جج ده 


يختلف فيه مذهب"'' الشافعي» وسائر أصحابه؛ وإن كان في الثانية» فمذهب 
الشافعي: أنهم يتمونها ظهرّاء وعلى قياس مذهب المزني في مسألة الانفضاض» 
يتمونها جمعة. 

أحدها: أنهم يتمونها جمعة» كيف كان الأمر. 

والثاني: يتمونها ظهرًاء كيف كان الأمرء وهذا إذا ضاق الوقت عن إمكان إعادة 
الخطبة والصلاة؛ فإن أمكن أعيدت. 

والثالث: إن كان حدثه فى الأولى» أتموها ظهرًا إن ضاق الوقتء وإن كان في 
الثانية» أتموها جمعة وهذا ما أورده البندنيجى والبغوي. 

قال الإمام: إن الأصحاب قطعوا بما إذاكان حدثه في الثانية أنهم يتمونها 
جمعة, وإن كان في الأولى؛ فهل يتمونها ظهرّاء أو نفلاء أو تبطل؟ فيه خلاف 
يأتي مثله في مسألة الزحام ونظائرها. ثم قال: وكان شيخي يقول: قد ذكرنا في 
مسألة الانفضاض قولا: أن القوم إذا انفضوا في الركعة الأولى» وبقي الإمام وحده 
- أن الجمعة تصح. وعلى هذا لا يمتنع أن نقول: إذا بطلت صلاة الإمام في 
الركعة الأولى» وزال [الإمام]”"' عنهم - كان كانفضاضهم عن الإمام, فإذا كان 
الإمام يتم الجمعة» [فأولى أن يتم الما موسا وإن جرى الانفضاض في 
الركعة [الأولى]”*'؛ فكذلك القوم يتمون الجمعة وإن زال إمامهم في الركعة 
الأولى» وهذا قياس حسن. غير أن قياسه: أن صلاة الإمام إذا بطلت في الركعة 
الثانية ألا يتم المأمومون الجمعة على قول؛ [بناء]”*' على أن الانفضاض لو 
حصل في الركعة الثانية» لا يتمها الإمام جمعة. وقد قال الأصحاب: إنهم يتمونها 
جمعة ووافقهم شيخى» وعندي 220 يقتضى طرد القياس؟؛ إذ لا يكاد يظهر 
فرق؛ فإن الإمام ركن الجماعة في حق المقتدين؛ كما أن القوم ركن الجماعة في حق 
الإمام» وليس كانفراد المسبوق بركعة؛ فإنه قد صحت الجمعة للإمام والجمع؛ فأثبت 
للمسبوق إدراك الجمعة على طريق التبعية لأقوام صحت جمعتهم. 


)١(‏ في ج: قول. (؟) سقط في ج. (7) سقط في أء بء د. 
05 سقط في د. )0( سقط في ج. 69 سقط في جي د. 


كه جم كتاب الصلاة 


قلت: وأنت إذا تأملت ما ذكره من التخريجين. عرفت أن ما قاله شيخه هو 
الذي نقله المزني في الجامع الكبير عن الشافعيء وما قاله الإمام هو عين”'' ما 
حكاه الماوردي عن النص؛ فلا يحتاج إلى التخريج, ثم فيما”" قاله شيخه نظر 
من وجه آخرء وهو: أنا قد حكينا أن القول بصحة جمعة الإمام [إذا انفض القوم 
بجملتهم في الأولى مخرج من هنا؛ فكيف يخرج من الفرع أصله؟! نعم ستقف 
في باب صلاة الجمعة على أن القول بصحة جمعة الإمام]”" مع انفضاضهم في 
الأولى”*' منصوص للشافعيء وحينئذ يستقيم التخريج منه إلى هنا لو عدم النص 
فيه» وأما””' تخريج الإمام؛ وقوله: «إنه لا يكاد يظهر بين المسألتين فرق». 
فالأصحاب صرحوا به في كتاب الجمعة» وسنذكره ثم - إن شاء الله تعالى - 
فإن”"'' قلنا: يجوز الاستخلاف. جاز أن يستخلف في غير الجمعة من كان معه 
قبل حدثه من أول الصلاة» أو في آخرهاء ويجب عليه أن يمشي على تر 
صلاة إمامه؛ فيجلس؛ للتشهد [فى موضع تشهد إمامه» ويقنت حيث يقنت» وإن 
لم يكن ذلك محلا لتشهده]”" وقنوته”*؛ قاله ابن الصباغ. فإذا تمت صلاة 
المأمومين؛ قام إلى تتمة صلاته» وقنت في موضع”'' قنوته» وتشهد في موضع 
تشهله. ويخير ير القوم بين أن ينتظروه حتى يسلم بهم وبين أن ينووا المفارقة 
[ويسلمواء وبين أن يقدموا واحدًا منهم ليسلم بهم؛ أي: بعد نية المفارقة]”"". 

وحكى مجلي في جواز انتظارهم له خلافاء والمشهور: الأول. 

وفي «زوائد» العمراني أن القاضي سليم قال في «فروعه»: يحي علي 
التفعملف لوقي على تركب ماذة مسخلته إن علو فر تيب صلاة نفسه» 
وهو في حكم إمام منفردء وهل يشترط أن ينوي المأموه"' ا بالخليفة» 
أم”"'' لا؟ الجمهور على عدم الاشتراط 

قال في «الكافي»: وهو الأصح. وأشار بذلك إلى وجه حكاه في «التهذيب): 


)١(‏ في د: غير. (؟) في ج: ما. () سقط في د. 
(4) في ب: الأول. (5) في ج: أنما. )١(‏ في ب: وإن. 
02370 سقط فى ج. 00 فى ج: والقنوت. 0 فى د: موضعه. 


)٠١(‏ سقط في ج. )١١1( 0١‏ في د الإمام. )1١‏ في أء بء ج: أو. 


باب صلاة الجماعة جج ات 


قلت: ولا يبعد أن يكو قاتلها عق الضائر إلى ”' أن التخليفة بمشئ على ثري 
صلاة نفسه. ١‏ 

وهذا كله فيما إذا كان الاستخلاف في غير الجمعة. أما إذا كان في الجمعة 
فيجوز أن يستخلف من كان معه فى الركعة الأولى» سواء كان حدثه في الثانية» 
أو [في]”" الأولى» لكن [هل]”" يشترط أن يكون قد سمع الخطبة؟ فيه قولان 
حكاهما الصيد لاني وغيره: 

أحدهما: لاء وهو ما نص عليه في «الأم». 

والثاني: نعم» وهو ما حكاه القفال وغيره عن نصه في «البويطي». 

والأصح الذي لم يورد العراقيون سواه: الأول. 

وهل يجوز أن يستخلف من لم يكن معه في الأولى؟ 

فيه خلاف صرح به الشيخ؛ حيث قال: وقيل: لا يجوز أن يستخلف في صلاة 
الجمعة إلا من كان معه في الركعة الأولى. 

ووجهه: أنه إذا لم يكن معه في الأولى دار بين أن يكون قد اقتدى بالإمام بعد 
ركوعه في الثانية» أو قبله وأيّا ما كان؛ ففرضه الظهرء أما في الأولى» فظاهرء 
وأما في الثانية؛ فلأنه لم يدرك معه ركعة تامة» والجمعة لا تدرك بركعة ناقصة؛ 
كما ستعرفه في مسائل الزحامء وإذا كان كذلكء فالجمعة لا تصح خلف من 
يصلي الظهر؛ كما سيأتي 

وهذا القول حكاه المراوزة» وعبارتهم في حكايته: أنه هل يجوز أن يستخلف 
من لم يكن معه في الأولى؟ ذلك [ينبني]”*' على أنه هل يجوز أن يستخلف في 
الأولى من كان معه فيها قبل الركوع؛ لكنه لم يسمع الخطبة؟ وفيه ما تقدم: 
فإن قلنا: لا يصح [ثمّ]””» لم يصح هاهنا”". 

وإن قلنا: يصح ثمء [فهاهنا]”"' قولان» وهذا يجوز أن يكون مرادهم به ما إذا 
كان من لم يدرك الأولى» لم يسمع الخطبة؛ إذ هو الغالبء. أما إذا كان قد 
سمعهاء ولك لحنه وسرية كم ياوه الؤمام إلا في الثانية؛ فلا يجيء فيه إلا 
قولان.فن غبزترتني» ويجؤن أن يقولوا: ماخد التركسي محددنا [1نا]7 إذا شرطنا 


() في ج: على. () سقط في ج. (؟) سقط في ب. 
2 سقط في ج. 0( سقط في ج. )03 زاد في ج: أولى. 
(0) فى ج: هنا فيه. () سقط فى ج. 


ككه ج كتاب الصلاة 


في المستخلف [فى الأولى]”'' أن يكون قد سمع الخطبة؛ فكأنا نشترط فيه أن 
يدرك كل واجبات الجمعة مع الإمام» وإذا كان كذلك؛ فهو إذا لم يدرك الأولى 
مع الإمام؛ وأدرك الثانية» و[قد]'"' سمع الخطبة - لم يدرك كل واجباتها معه 
وحينئذ يأتي الترتيب والله أعلم. 

قال: والمنصوص: أنه يجوز أن يستخلف في الجمعة [في]”" الثانية من لم 
يكن معه في الأولى؛ لأنه باستخلافه ناب منابه» ولو استمر لصحت القدوة؛ فكذا 
من ناب منابه» وإن لم توجد فيه الشرائط؛ ألا ترى أن الإمام في الجمعة لو أحرم 
بأربعين سمعوا الخطبة» ولحقهم أربعون لم يسمعوها؛ فأحرموا معه. ثم انفض 
الذين سمعوا الخطبة» وبقي من لم يسمعها - لم يقدح ذلك في صحة الجمعة؛ 
لأن بإحرامهم معهم» انسحب عليهم حكمهم؛ فكذا هنا. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن المنصوص الجوازء سواء أدرك المستخلف الإمام قبل 
الركوع في الثانية» أو أدركه في الركوع. أو أدركه بعد الرفع منه؛ لأن من لم يدرك 
الأولى» يتنوع حاله إلى ذلك» وهو فيما إذا أدرك الركعة الثانية منصوصه في «الأم»؛ 
لأنه قال فيه: «ولو أحدث في الركعة الأولى؛ فاستخلف من أحرم معه. صح. ثم إذا 
صلى المستخلف منها ركعة؛ فلما قام إلى الثانية أحدث» واستخلف من أدرك الركعة 
الثانية» وأشار إليهم أن يسلم بهم أحدهم. وقام هو؛ فأتمها ظهرًا»؛ ولأجل هذا جزم 
القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» وغيرهما بصحة استخلافه فيها. 

وأما إذا كان المستخلف لم يحرم مع الإمام إلا بعد الرفع من الركوع؛ فالجواز 
في هذه الصورة محكى في «المهذب» و«تعليق» أبي الطيب وغيرهما وجهًا عن 
بعض الأصحاب» ونسبه الكناتيفيق إلى الشيخ 8 حامد. وأبداه ابن الصباغ 
احتمالًا لنفسه؛ أخذا من نصه في «الأم» في المسألة قبلها؛ لأنه لما صح 
استخلافه؛ مع أنه”* التزم إتمام صلاته ظهرًاء دل هذا منه على أنه يجوز أن 
يستخلف في الثانية من يصلي الظهرء ومن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع 
يصلي ظهرًا؛ فوجب صحة استخلافه. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 
(') سقط في ج. (4) في ج: لأنه. 


باب صلاة الحماعة جم /اكهة 


وقال في «الحاوي»: إن الجواز في هذه الصورة. قال الأكثرون: إنهم حكوه 
عن النص. 

وإذا صح ذلك» صح ما قاله الشيخ: إن الجواز مطلقًا هو المنصوصء وعلى هذا 
فلا خلاف في أن المأمومين الذين أدركوا مع المستخلف ركعة قبل حدثه يتمون 
صلاتهم جمعة» وهل يكون المستخلف مدركًا للجمعة؟ إن كان إحرامه بعد رفع 
الإمام رأسه من الركوع فلاء وإن كان قبل الركوع أو فيه فالذي حكاه القاضي أبو 
الطيب» والماوردي أنه يكون مدركا للجمعة؛ لأنه أدرك مع الإمام الركوع؛ فأدرك به 
الجمعة؛ كالمسبوق» وكما لو استخلف في الأولى من أدرك معه الركوع فيها؛ فإنه لا 
خلاف في أن صلاته جمعة؛ كما قاله القاضي الحسين, مع أنه لم يدرك مع الإمام 
ركعة كاملة؛ فإذا أتم الركعة وتشهد - قام وأتى بركعة أخرى وتخير القوم في انتظاره» 
ومفارقته» وتقديم من يسلم بهم؛ كما سبق مثله في غير الجمعة. 

وقال في «الذخائر»: [إن في 6ن انتظارهم له الخلاف السابق أيضًا. 
واتعشهيورة الاول: وهذا ما حكاه البندنيجي عن الأصحابء وابن الصباغ 
والمتولي عن أكثرهم. 

ثم قالوا: وظاهر النص أنه لا يكون مدركًا للجمعة» بل يتمها ظهرًاء وأشاروا 
بذلك إلى ما حكيناه عن الإمام» وبعضهم صرح به» وقد أخذ به المراوزة» وقالوا: 
لا يكون مدركًا للجمعة بلا خلاف؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة تامة من 
الجمعة» وهو ما اختاره ابن سريج» وصححه الرافعي وغيره؛ وفرقوا بين ما نحن 
فيه وبين المسبوق بفرقين: 

أحدهما - قاله أبو حامد-: أن المسبوق تبع لإمامه. وإمامه قد حصلت له 
الجمعة كاملة مع الجماعة؛ فتبعه فيهاء ولا كذلك هاهنا؛ فإن المستخلف 
والمستخلف لم يكمل لواحد منهما الجمعة مع الجماعة. 

والثانى - أشار إليه الإمام-: أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع» وكمل معه 
الركعة» حصلت له ركعة كاملة [تحسب له؛ وهاهنا لم يدرك معه ركعة كاملة]*""؛ [فلم 
تحسب]” '" له من الجمعة» ويشهد لذلك أن من أدرك الإمام في الركوع» وزوحم عن 


)١(‏ في ب: أو يجوزء وفي ج: إن في جريان. 
(؟) سقط فى ج. 9 فى أ: فحسبت. 


يمن جج كتاب الصلاة 


السجود حتى سلم الإمام» [لا يكون]''' مدركًا للجمعة؛ وفرقوا بين ما نحن فيه» وبين 
ما إذا استخلف في الأولى من كان معه فيها بفرقين: 

أحدهما - قاله القاضى الحسين-: أنه إذا استخلفه فى الأولىء» تأكد إدراكه؛ 
أذ افؤقك حيكة تلحدامة «الحرح على عازه الزماء فصان [1<قان]! 1" ركاف اطيدة 
جمعتهم”"؛ فلهذا يحصل له الجمعة.» بخلاف الركعة الثانية؛ فإنه لم يتأكد إدراكه؛ 
فإنه لم تتوقف صحة جمعة القوم على صلاة الإمام؛ [فإنهم]”*2 لو صلوا وحداناء 
جاز؛ فالإمام””' في حقهمء وعدمه سواء؛ فلهذا قلنا: لا يصير مدركًا للجمعة. 

والثانى - قاله المتولي-: أنه إذا استخلفه في الأولى» حصل له مع الجماعة 
ركعتان؛ فكان الحكم بإدراك الصلاة جمعة من طريق الحقيقة» لا من طريق 
الحكم. والبناء على صلاة الغير» وهاهنا هو منفرد في إحدى الركعتين؛ فلابد أن 
يوجد ما يمكن البناء عليه وخالف المسبوق بركعة بما ذكرناه. 

وقد حكى الرافعي عن رواية صاحب «التلخيص» وجهًا فيما إذا استخلف من 
أدركه في الركعة الأولى أنه يصلي الظهر [أيضًاء]”"' والقوم يصلون الجمعة. 

وأوهم كلام الرافعي: أنه لا فرق [فيه]”"' بين أن يكون حدثه في الأولى أو الثانية» 
وإن صح فيما إذا كان حدثه في الثانية كان في غاية الإشكال» والمشهور الأول. 

ثم إذا قلنا بظاهر النص الذي جزم به المراوزة» فأدركه مسبوق في الركعة 
الآخيرة التي استخلف فيها في الركوع؛ فهل يكون ذلك المسبوق مدركا للجمعة؛ 
أم لا؟ فيه خلاف مبني على أن المستخلف هل يتم صلاته نفلاء أو ظهرا؟ 

وفيه خلاف خرجه ابن سريج على أصلين: 

أحدهما: أن من نوى [الأول لو بقى في الصلاة» ولكنه في نفسه مدرك 
للجمعة؛ لما ذكرناه» وعلى هذا من يؤدي]* الجمعة» ولم تحصل له هل تقع 
صلاته نفلاء أو ظهرا؟ وفيه قولان. 

والثاني: أن المتحرم بالظهر قبل فوات الجمعة ممن لا عذر له؛ هل ينعقد 
ظهره. أو ينقلب”' نفلا؟ فيه قولانء والوجه: الترتيب؛ فيقال: إن قلنا: إذا نوى 


(4) سقط في ج. () في ب: فالإتمام. () سقط في بء وفي ج: أربعًا. 


0) سقط في -. (4) سقط في بء جج ونم في ب تنقلب. 


باب صلاة الجماعة ج" 6.54 


الجمعة» ولم تحصل [له]7" عوورة" ره طلية إن" علق أن امن 'لا عدر 
له إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة؛ هل تصح ظهره. أم لا؟ فإن قلنا: تصحء 
أتمها ظهرًاء وإلا أتمها نفلاء وإنما كان كذلك؛ لأنه كان يمكنه ألا يقبل 
الاستخلاف؛ فهو المفوت على نفسه الجمعة بغير عذر. 

وعن بعض الأصحاب القطع بالصحة هاهناء [وإن لم تصح صلاة الظهر قبل 
فوات الجمعة؟؛ ؟ لأنه هاهنا]!*) معذور؛ حيث استخلفه الإمام. وإن تقدم هو؟؛ لأنه 
لا يمنع من الإمامة؛ فإذا تقدم, صارت الجمعة في حقه؛ كالفائتة؛ فصح”” 0 ظهره» 
وهذا ما صححه الروياني» وقال الرافعي: إنه [الأظهر ]"2 عند الأكثرين. 

قال الإمام: [فإن قلنال؟": إن صلاته تكون ظهرًاء أدرك المسبوق الجمعة؛ إذا 
أدرك [معه]/" الركوعء وأتم الصلاة. 

قال في «التهذيب»: ولا يتخرج فيه الوجه المذكور في أن" “الحيية لا تصح 
حم حك الووتاس وس ماري ''' صلاة الإمام؛ 

وإن قلنا: ميا تنك انبنى على [أن2'61 المتنفل هل يجوز أن يكون إمامًا 
في الجمعة؟ وفيه قولان: فإن قلنا: : يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة» » كان مركا 
أيضًاء وإلا فلا؛ لأن الجماعة شرط في إدراك الجمعة""''؛ فإذا لم يجز أن يكون 
الإمام متنفلا؛ فقد انتفت الجماعة؛ فلا يكون مدركا. 

فإن قيل: هذا يقدح في اقتداء المأمومين غير هذا المسبوق به وقد قلتم 
بالجواز؛ إذ هذا تفريع على جواز استخلافه. 

قيل في جَؤابةة إنما جا3 اقتذاء المامومين يه 'الذين: ليسوا تمسبوقيق مع أنهم 
يتمون صلاتهم جمعة؛ لأنهم أدركوا مع الإمام المستخلف الركعة الأولى» ولو 
انفردوا بالثانية لكانوا مدركين للجمعة؛ فليست الجماعة شرطًا في حقهم؛ فلا 
يمتنع أن يقتدوا فيها بمتنفل؟ كما يشرع الاقتداء فى سائر الفرائض بالمتنفل. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: لتنعقد. (0) في أء ج: ينبني. 
(4) سقط في أ. (5) في ج: فيصح. )١(‏ سقط في ج. 
(0) سقط فى ج. (6) في ج: تبعه في. (9) فى د: باب. 


00 في ج: راعى. )1١(‏ سقط في ج. (؟1) في د: الجماعة. 


لاه جج كتاب الصلاة 


فإن قيل: [قد عن إن من نوى الجمعة» ولم [تصح تبطل ]20 صلاته على 
وجه وكذا من تحرم بالظهر قبل فوات [الجمعة ]0 ولا عذر لى لا نصح صلاته 
[ظهرًاء ولا نفلا على وجه؛ فهلا فرعتم عليه؟ 

قلياء لو فرع على ذلك. لامتنع استخلافه؛ إذ به تبطل صلاته]”؟» والتفريع 
على صحة استخلافه؛ فلذلك امتنع التخريج عليه. 

وبالجملة: فظاهر نص الشافعي في «الأم» أن المستخلف يتم صلاته ظهرًاء 
وقد حكي عنه أنه نص على [أن” المسبوق؛ إذا أدركه في الركوع في الثانية» 
وأتمها معه. يكمل صلاته جمعةق وأن القفال تعجب منه. 

ووجهه الإمام وغيره: نأت المستخلف يجري على ترتيب صلاة الإمام؛ فكأنه 
هو في حق المقتدين2©؛ فهو حال محل الأول لو بقي في الصلاة؛ ولكنه في 
نفسه غير مدرك للجمعة؛ [لما ذكرناه]!"» والله أعلم. 


تنبيه : كلام الشبخ يقتضي أمورًا بالتصريح» والتلويح : 

الول أنه لا يشترط في استخلاف الإمام أن يكون [قبل]9؟2 حدثه. بل 
يجوز بعد تعمده الحدثء ومع سبقه من طريق الأولى؛ لأنه معذورء وقصد الشيخ 
بهذا اللفظ التنبيه على مذهب أبي حنيفة؛ فإنه قائل بعدم الجواز عند”''2 تعمد 
الحدث؛ وبه عند سبق الحدث؛ بناء على أصله في أن سبق الحدث لا يبطل 
الصلاة» وتعمده يبطل صلاته وصلاة المأمومين 16 و[قد]١'2‏ قال القاضى 
الحسين :في الكره القاية ف سروي11 )ميدي آنه ذا اديت تحمل ل يجوز له 
الاستخلاف؛ كما صار إليه أبو حنيفة؛ لأن صلاته قد بطلتء ولا يجوز البناء على 
صلاة باطلة» ولو سبقه الحدثء لم تبطل صلاته على القديم؛ فيجوز له 
الاستخلاف. [وقيل: [إن الشافعي "2 جوز الاستخلاف]!؟'2 على قوله الجديد. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في د: يصح بطلت. 2 (") سقط في ج. 
(8) سقط في د. (0) سقط في ج. () في ج: المتقدمين. 
00 بياض في ب. (8) في د: أحدها. (9) سقط في ج. 
)٠١(‏ في ج: مع. )١١(‏ سقط في ج. )١(‏ في ب: درسه. 


[فودعة في ب: له الشافعي» ود له. 
)١4(‏ سقط في أ. 


باب صلاة الجماعة جم الاه 


وسبق الحدث على هذا القول يبطل الصلاة؛ فكيف يستقيم هذا البناء؟ 

وهذا السؤال قد تعرض له الإمام في «النهاية»» وإن لم يذكر مذهب القاضى» 
وقد أجاب عنه القاضي بأ قال زم ]" هنا "يقبط زآن]'" 'للشاقعى فقولا في 
الجديد: أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة؛ كذا رأيته في «تعليقه). 

قلت: ويجوز أن يكون لهذه الطريقة ة التي اختارها [القاضى مأخدٌ آخر» وإن قلنا بأن 
سبق الحدث يبطل صلاة الإمام على]' 5 الجديد: وهو أن صاحب «التلخيص» حكى 
قولًا للشافعي”' أن الإمام إذا تعمد الحدث» بطلت صلاة من خلفه دون ما إذا سبقه 

فرع: هل يجوز الاستخلاف قبل الحدث؟ 

وقد سئل الشيخ أبو محمد عنه. فجعل الإحساس عذراء وقال: متى حضر إمام 
هو أفضل منهء أو حاله أكمل من حاله يجوز استخلافه؛ كذا قاله الرافعي في باب 
صلاة المسافر عند رعاف الإمام. وسنذكره فيه - إن شاء الله تعالى - مع شىء 
يتعلق بما نحن فيه. 

الثاني: اختصاص جواز الاستخلاف بالإمام؛ كما هو مذهب أبى حنيفة» وقد 
قال الأصحاب كافة: إنه يجوز للمأمومين أن يستخلفوا واحدًا منهم يتم بهم 
000 إذا لم يستخلف الإمام قبل استخلافهم أحدهم» ولو تقدم واحد منهم من 
غير ' استخلافء. قال الإمام: ففيه احتمال عندي من جهة أنه من القوم؛ فتقديمه 
نفسه كتقديمه [آخر. ا ما صححه بعضهم» وهو يؤخذ من ظاهر نصه في 
«المختصر»؛ فإنه قال: وإن أحدث الإمام في صلاة الجمعة؛ فتقدم رجل بأمره» أو 

كبر أمره :زقد كان" عل مع الإمام قبل حدثه؛ فإنه يصلي بهم ركعتين. 
ولاس 7 مخضا اير ب" غيره قال 0 0 


00( سقط في ج. فم سقط في ج. () سقط فى جه 
0( زاد في أ» ج؛ د: وهو. 


؟لاه جم كتاب الصلاة 


في الصلاة؛ فهم أولى بالاستخلاف. 

ولو تقدم شخصان معًاء قال القاضي الحسين: ليس لهم أن يقتدوا بواحد 
منهماء ولا يجوز لبعضهم أن يقتدي بواحدء. وللبعض”2©2 بالآخر؛ لأن الإمام 
الأصل واحد؛ فيجب أن يكون الخليفة واحدّاء و[قد1"© ذكر في الكرة الثانية أنه 
في صلاة الجمعة لا يجوزء وفى سائر الصلوات يجوز؛ لأن الجمعتين لا تقامان 
في بلد واحد. بخلاف سائ م وهذا ما أورده في «الكافي». 

الثالث: اختصاص 0 جواز استخلاف [الإمام]؟' بالمأموم» دون من لم يكن 
فأموما محة: 

قال الرافعي: وهذا ما أطلق جماعة من الأئمة اشتراطه. ولا شك في أن ما 
ذكره من التفاريع في الجمعة وغيرها يختص بما إذا كان المستخلف مأمومّاء أما 
إذا كان غير مأمومء فقد قال الإمام: [إنه1*» إن كان في غير الجمعة فتقديم الإمام 
له ليس باستخلافء والمتقدم ليس خليفة» وإنما هو عاقد صلاة نفس" 2, جار 
على ترتيبهاء وقد انقطعت قدوة المقتدين بإمامهم؛ فإن اقتدوا بهذا الرجلء 
فسبيلهم كسبيل منفردين يقتدون في أثناء الصلاة برجل» وقد ذكرنا ما فيه من 
الخلاف. وإن كان في الجمعة: 

فإن كان حدثئه في الركعة الأولى» ففي صحة الظهر لهذا المتقدم قولان؛ فإن قلنا: 
لا تصح» ففي صحة صلاته نفلا وبطلانها قولان؛ فإن لم نصححها أصلاء فلا شك أنه 
لا يصح الاقتداء به» وإن صححناهاء فقد انقطعت قدوة القوم؛ ؛ فلا جمعة لهم؛ فإنهم 
لم يدركوا ركعة مع إمام الجمعةء »فلم تصح الخلافة على هذه الصورة في حق 
[هذاآ”» الرجلء وهل تنقلب صلاتهم نفلاء أو تبطل؟ فيه الخلاف؛ فإن صحت» 
ونووا الاقتداء بهذا المتقدم. كانوا كما لو نوى القدوة في أثناء الصلاة. 

وفي «تلخيص» الروياني: أنا إذا حكمنا بصحة صلاة هذا المستخلف ظَهرّاء 
جاز استخلافه؛ لأن الشافعي جوز الجمعة خلف الصبي في أحد القولين» وصلاته 
نافلة؛ فإذا جازت خلف من يصلي نافلة» جازت خلف من يصلي الظهر. قال: 


)١(‏ في ج: والبعض. (؟) سقط في جه () في د: الاختصاص. 
(:) سقط في د. (0) سقط في ج. (5) في أ: هعيئته. 
00 في ج: فلم. (/) سقط في ج. 


باب صلاة الجماعة ع “لاه 


وهذا خلاف النص. 

وإن كان حدثه في الركعة الثانية» وفرعنا على المشهور في أنا إذا منعنا 
الاستخلاف يتم المأمومون صلاتهم - والحالة هذه - جمعة؛ فلو تقدم الداخل» 
ونوى الجمعة؛ فقد نقول: لا تصح صلاة المتقدم؛ [فلا يصح اقتداؤهم به؛ فإن 
اقتدى القوم به مع العلم بذلك - بطلت صلاتهمء وأن تصح صلاة المتقدم]''؛ 
[فلا تصح صلاته ظهرًا]"'. أو نفلا؛ فالقوم قد انقطعت قدوتهم؛ ولم يصح 
الاستخلاف؛ فإن اقتدوا به» كان هذا اقتداء طارئًا على الصلاة» بعد ثبوت جمعة 
الانفراد. وفي جواز ذلك الخلاف السابق. 

هذا ما ذكره الإمام» وكلام العراقيين» والماوردي يوافقه ويخالفه: 

أما موافقته له ففي منع استخلافه في صلاة الجمعة غير مأموم"» قال 
الماوردي: ولا يختلف في ذلك. 

وأما مخالفته له ففي غير الجمعة؛ فإنهم قالوا: يجوز أن يستخلف فيها من 
أحرم بعد حدثه» والفرق بينها وبين الجمعة: أنه لما صح أداء الفرض منفرداء 
[صح استخلاف من لم يعلق صلاته بصلاته» ولما لم يصح أداء الجمعة 
منفردًا]1*؟» لم يصح استخلاف من لم يعلق صلاته بصلاته» لكنه لا يستخلف إلا 
من لا يخالفه في ترتيب صلاته؛ مثل: أن يكون حدث الإمام في الركعة الأولى 
قبل الركوع أو في الركعة الثالثة» فاستخلف من شرع في الصلاة» والمعني في 
ذلك: صيانة صلاة المأمومين عن اختلال الترتيب؛ فلو كان حدث الإمام في 
الثانية أو في الرابعة؛ فاستخلف من شرع في الصلاة - لا يجوز؛ لأنه لا يلزمه أن 
يمشى على ترتيب صلاة المستخلف؛ لأنه لم يلزمهاء بل يمشي على ترتيب صلاة 
نفسهء وذلك يقتضي المخالفة؛ وهي: تمنع” القدوة. 

قلت: ويشهد لذلك أن النبي كَلةِ لما قدم فوجد عبد الرحمن بن عوف صلى 
ركعة من الصبح صلاها خلفه؛ فلما سلم؛ صلى أخرى» ولم يتقدم'' ؛ لأنه لو 
تقدم إمامّاء لاقتضى المخالفة» وفي واقعة أبي بكر تقدم؛ لأن ترتيب صلاته لم 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أء بءد. (") في ج: المأموم. 
(4) سقط في ج. 6 في أ ج: منع 
© أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (/ 8) برقم .)١915(‏ 


44 ع كتاب الصلاة 


يخالف [ترتيب]''' صلاتهم 

[الأمر] الرابع: أن استخلاف الإمام جائزء غير واجبء ولا شك أنه كذلك» 
نعم هل يجب على القوم أن يستخلفوا من يتم بهم الصلاة؟ قال الأصحاب: إن 
ا ا اه » فلا يجبء. وإن كان في الجمعة؛ فإن كان في الركعة 
الأولىئي وس [ذهاية تركيت دوف التعوية اران أرادوا أن ينفردواء لم تصح 
جمعتهم. وإقامة الجمعة 0 عليهم؛ فتعين الاستخلاف. 

قال الإمام: ثم ينبغي أن يجري الاستخلاف على القرب؛ بحيث لا يطول 
الفصل؛ فإن فعلوا ركنًا على الانفراد» ثم استخلفواء لم يجزء وإن طولوا الركن 
الذي هم فيه» ثم استخلفوا بعد طول الزمان» ففي المسألة احتمال. 

قال: وهذا تفريع على ما ذكره الأصحاب من أنهم لو لم يستخلفوا [فى الركعة 
الأولى؛ لا يتمون الصلاة جمعة؛ يعني: على القول بمنع الاستخلاف]”" كما سبق. 

قال: والذي حكيته عن شيخي في تخريج ذلك على الانفضاض لا تفريع عليه. 

قلت: ولو فرع عليه» لاقتضى القياس وجوب الاستخلاف أيضًا هاهنا؛ لأن 
الإمام في مسألة الانفضاض لا سبيل له إلى استدراك ما فات من الخلل؛ فلا 
جرم حسن التخريج منه إلى القوم عند حدث الإمام» وقد منعنا الاستخلاف؛ لأن 
القوم - أيضًا - لا سبيل لهم إلى استدراك الخلل. أما إذا جوزنا الاستخلاف» 
فهم بسبيل من استدراكه [بالاستخلاف]””'؛ فيجب 

ولو كان حدث الإمام في الثانية» فلا يجب عليهم؛ إذ سبب وجوبه في الأولى 
أنهم لم يدركوا مع الإمام ركعة» فأما إذا صلوا ركعة؛ فلو انفردوا وقد فسدت 
صلاة الإمام» لصحت جمعتهم؛ فلا يلزمهم الاستخلاف. 

قال الإمام: بل لو استخلف الإمام» فهم بالخيار: إن شاءوا تابعوه» وإن شاءوا 
انفردواء ولو اقتدى بعضهم, وانفرد آخرون؛ جاز. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لآن الإمام حكى عن الأصحاب أن الإمام إذا استخلف». 
استمرت صلاة المأمومين» ولا حاجة بهم إلى تجديد نية الاقتداء بالخليفة؛ فإن 


زهرة سقط في ج. 2 سقط في ج. 


باب صلاة الحماعة ج وثاهة 


فائدة الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الإمام الأول حتى كأنه هوء ولو استمرت 
الإمامة من الأول لم يكن [لتجديد نية الاقتداء معنى» ولو انقطعت القدوة من 
الأول» لكان الظاهر "2 من”” القياس: انقطاع الجمعة» وهذا مع القول بأنه لا 
يجب على المأمومين متابعة الخليفة» مما لا يجتمعان. 

وجوابه: أنا نحمل كلامه في7" عدم اشتراط النية على ما إذا كان الاستخلاف 
في الأولى؛ ألا ترى إلى قوله: إن القدوة لو انقطعت من الأولء لكان الظاهر 
من”*؟ القياس انقطاع الجمعة؟! وانقطاع الجمعة إنما يكون عند انقطاع القدوة في 
الركعة الأولى دون الثانية. نعم ما قاله من عدم وجوب الاستخلاف في الثانية 
يظهر أنه قاله تفريعًا على ما حكاه عن الأئمة في أن حدث الإمام إذا كان في 
الثانية» وقد منعنا الاستخلاف» يتم القوم صلاتهم جمعة. أما إذا قلنا: إنهم يتمونها 
ظهرًا؛ كما حكيناه عن رواية الماوردي عن المذهب - فيظهر أن يلزمهم 
الاستخلاف أيضًا؛ كما لو كان حدثه في الأولى””*2؛ فاعلم ذلك. 

قال: ويستحب للإمام أن يخفف في الأذكار؛ أي: كالتسبيح في الركوع 
والسجود والتشهد؛ بحيث لا يزيد على أدنى الكمال» ولا ينقص. 

والأصل في ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال: (إذا أم 
أحدكم بالناسء فليخفف؛ فإن فيهم الكبير والضعيف والمريضء وإذا صلى وحده 
فليطل كيف شاء]0). 

وروى مسلم أيضاء عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل 
فقال: «إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطول بنا؛ فما رأيت رسول الله 
كه غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ؛ فقال: «أيها الناس» إن منكم منفرين؛ 
فأيكم أم الناس فليوجز؛ فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة)”". 


)١(‏ سقط في ج. )فى كثاني» 2 في أ جء د: على. 

2 في أء ج د: : في. )هه( في بء د: : الأول. 

69 أخرجه مسلم :)74١/١(‏ كتاب الصلاة ة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ة في تمام /١47(‏ 
/51).» وأحمد (؟711//5). 

[( 69 أخرجه البخاري )10١/١(‏ كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة ( )» ومسلم /١(‏ 
كتاب الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (417/145)؛ وأحمد (4/ 
24 © وابن ماجه (؟/ ١2١5©‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب من أم قومًا 
فليخفف (485).» وابن خزيمة »)١٠١05(‏ وابن الجارود (775)) وابن حبان (51197). 


كلاه ج" كتاب الصلاة 


قال: إلا أن يعلم من حال المأمومين ن أنهم يؤثرون التطويل؛ أي: بأن يكونوا 
في موضع غير مطروقء أو في سفرء وفهم منهم ذلك؛ فحينئذ يطول حتى يأتي 
بأعلى الكمال؛ لأن العلة فى التخفيف انتفت» ولو كان بعضهم يؤثر التطويل دون 
بعضء قال الجيلى: راعى الأكثرء ويحتمل أن يقصر مطلفًا. 

قلت: وهو الذي يدل عليه الخبر؛ قال عليه السلام: «[إنم »© لأدخل في 
الصلاة أريد أن أطول فيها؛ فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز في صلاتي كراهية أن 
اشق على ال أخر جه البخاري. 

قال القاضي الحسين في (تعليقه): وحيث يستحب له التطويل. فالمستحب له 
أن يطول القراءة في القيام» والقيام فيها أشد استحبابًا من القيام في سائر الأركان. 
وهل يكون جميع قيامه فرضًاء أو قدر الفاتحة فقط؟ فيه وجهان. 

واحترز الشيخ بقوله: «فى الأذكار» عن التخفيف فى القراءة؛ فإنه غير 
مستحب» عن المستحب فيها ما تقدم. وهو في الصبح والظهر من طوال 


للك سقط في ج. 

(0) قوله: ولو كان بعض المأمومين يؤثر التطويل دون بعضء قال الجيلي: راعى الأكثرء ويحتمل 
أن يقصر مطلمًا. قلت: وهو الذي يدل عليه الخبر» قال - عليه الصلاة والسلام-: «إني 
لأدخل في الصلاة ة أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز في صلاتي كراهية أن 
أشق على أمه») أخرجه البخاري. انتهى. 
وما ذكره من نقل الترك احتمالا عن الجيلي فقط. وتقويته بالحديث - مؤذن بعدم اطلاعه في 
المسألة على نقل» ؛ وهو غريب؛ فقد صرح بالمسألة جماعات. منهم البغوي فقال: : وإن رضي 
بعضهم دون بعض قليتخقف؟ ؛ مراعاة لحق الضعيف. قال النووي في شرح المهذب»: فإن 
جهل حالهمء أو كان فيهم من يؤثر التطويل؛ وفيهم من لا يؤثره - لم يطؤّلء اتفق عليه 
أصجابنا. هذا لفظه : ثم استدل بالحديث الذي استدل به المصنف» وكلام الرافعي وغيره 
كالصريح فيه» وفي «فتاوي» ابن الصلاح: أنهم لو آثروا التطويل إلا واحدًا أو اثنين؛ لمرض 
ونحوه - فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف. وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين» 
قال النووي في «شرح المهذب:: وهذا التفصيل الذي قاله حسن متعين. [أ و]. 

(9) أخرجه البخاري (5/ 2475 177) كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 
(00لاء 709 .)97٠١‏ ومسلم )*57/1١(‏ كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 
.)70١/1١195(‏ وأحمد ,)١1١9/9(‏ وابن ماجه (7/ 7375)» كتاب إقامة الصلاة» باب: الإمام 
يخفف الصلاة إذا حدث أمر (4894). 

2 في ب: فإن. 


باب صلاة الجماعة جح كك 


المفصلء وفى العصر والعشاء من أوساط المفصلء وفي المغرب من قصار 
المفصل؛ كما قال القاضي الحسين'". 
أما المنفرد فإنه يزيد ما شاء. 


وقوله: ١ايخفف‏ في الأذكار» يعرفك أنه لا يترك شيئًا منهاء ويندرج في ذلك 
طلب الرحمة عند قراءة آية المغفرة» والتعوذ عند قراءة آية العذاب» ونحو ذلك؛ 
لأن النبي كَعِ كان يفعله'"'. وقد صرح بذلك القاضي الحسينء عند الكلام في 
صلاة القاعد. 

فإن قلت: قد قال الشافعي عقيب ذكره الخبر الذي ذكرناه في أول الباب: 
«ومعنى التخفيف: أن يقصر الأذكار؛ فيذكر ما لابد منه» ويطيل الأفعال؛ فيأتي بها 
على الكمال»» فقوله: «فيذكر ما لا بد منه»» يوهم أنه يترك الأذكار. 

قلت: مراده: بما لابد منه فى إدراك الفضيلة9”". ألا ترى إلى قوله: #يقصر 
الأذكار»؟! والله أعلم. ْ 


ا نوإذا أحس الإمام بداخل» وهو راكع استحب له أن ينتظره ه في أصح 
القولين؛ لما روى أبو داود» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يدِِ أبصر 


)١(‏ قوله: واحترز الشيخ بقوله: في الأذكار» عن التخفيف في القراءة؛ فإنه غير مستحب؛ بل 

المستحب فيها ما تقدم» وهو: في الصبح والظهر من طوال المفصلء وفي العصر والعشاء 
من أوساطه؛ كما قال القاضي الحسين. انتهى كلامه. 

واعلم أن اختيار الشيخ - رحمه الله- : أنه لا فرق في التخفيف بين القراءة والأذكار؛ فقد صرح 
بذلك في «المهذب» فقال: في القراءة والأذكار. هذه عبارته» وحينئذ فيكون اقتصاره هنا على 
الذكر لأجل أنه صادق على القراءة؛ ولهذا قال الجيلي ف فى (اشرحه» لقول الشيخ «في 
الأذكار»: كالقراءة. وقال الشيخ تاج الدين الفركاح: إن قوله: : في الأذكار» ناقص عن كلام 
«المهذب». قال: والصواب: التخفيف في الجميع. وما ذكره هؤلاء هو المعروف من نص 
0 المذهب ونص أصحابه؛ ولهذا قال النووي في اشرح المهذب»: قال الشافعي 
والأصحاب: يستحب للإمام أن يخفف القراءة والأذكار بحيت لا يقتصر على الأقل» ول 
يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع. هذا كلامه؛ 
وهو الحق الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ فإن السبب في قوله يَكلةِ: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخفف» هو التطويل في القراءة؛ فيكون مرادًا بالإجماع» وأنكر على معاذ - أيضًا - 
بسبب ذلك» وحكى الدارمي وجهين في المنفرد: هل الأفضل له التطويل أم لا؟ [أ و]. 

(؟) بياض في ب. (9) تقدم. (4) في ج: الفعلية. 


ملاه ج ب الصلاة 


رجلة يصلي وحده؛ فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا؛ فيصلي تي ' وأخرجه 
الترمذيء ولفظه: «أيكم يتجر على هذا" وقال: حديث حسن. وفيه: فقام رجل 

وهذا يدل على أن الصلاة لأجل إتمام صلاة أخيه فضيلة. 

وروي: أنه عليه السلام صلى إلى جنب الحسن عند قدميه؛ فلما سجد»ء ركب 
الحسن ظهره؛ فأطال السجود؛ فلما فرغ» قيل له: أطلت السجود؛ فقال كل: «إن 
ابني ركبني؛ فأطلت؛ ليقضي وطره”"؛ فإذا جاز الانتظار لحاجة غير الصلاة 
فلحاجة الصلاة أولى. 1 

ويشهد له أيضًا انتظاره عليه السلام في صلاة ذات الرقاع» وهذا ما نقله 
القاضي [أبو الطيب1* في تعليقه عن حكاية أبي إسحاق في شرحه عن الجديد. 

قال: ويكره في [القول الآخر]”' ؛ لقوله عليه السلام: «إذا أم أحدكم بالناس» 
لشفت 1 

ولأنه يأتى بجزء من صلاته؛ لأجل الآدمى. وهو مأمور بالإخلاصء وألا 
يشرك بعبادة 59 أحدًا. ْ 

قال الإمام: ولأنة لو أقيفت الصلاة» لم يحل له انتظار من لم يحضرء لا 
يختلف فيه المذهب؛ فلألا يجوز ذلك [في1" وسط الصلاة أولى» وهذا ما 


)١(‏ قوله: : وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع استحب له أن ينتظره ه في أصح القولين» ويكره في 
الآخر. ثم قال: جاء أبو بكر - رضي الله عنه لال اج ال قار 
نارف المستجد ثم التقل إلق قرب النتي ل اقأنها اتسيف فال له الي كلق ازاوك له 
حرصًا! ولا تعد). انتهى. 
وهذا الذي جاء هو أبو بكرة - بتاء التأنيث في آخره - واسمه: نفيع - بنون مضمومة بعدها فاء - 
وهو ابن الحارث» وسيأتي أيضًا الكلام عليه في الشهادات» والذي رأيته في كلام المصنف 
بإسقاط التاءء وكأنه توهم أنه أبو بكر الصديق» رضي الله عنه. [أ و]. 

زم تقدم. 

(9) طرف من حديث شداد بن الهاد: 
أخرجه أحمد (”/ 5777/5497 )» والنسائى (7/ 7579)» كتاب التطبيق: باب هل يجوز أن تكون 
سجدة أطول من سجدة؛ والطبراني في «الكبير» (1/ 777)» برقم »)71١01/(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (777”/1)؛ والحاكم »)١777/7(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4) سقط في ج. (5) سقط في ج. 

(5) تقدم. 60 سقط في ب. 


باب صلاة الحماعة جم حك 


اختاره المزني والإمام, وقال صاحب «الفروع)»: إنه الصحيح. 

والقائلون بالأول قالوا: محل ما ذكرناه [إذا قصد بانتظاره وجه الله تعالى بنفع 
الآدمي. وذلك لا يقدح في العبادة؛ دليله رفع الصوت في الأذان وتكبيرة الإحرام. 
أن" إذا قفي زيذلك]!"؟ عيدوعة اللضائن يان كاف يمير [فن انتطاره] "من 
داخل وداخل - لم يصح قولًا واحدًا؛ للإشراك. 

وهذه الطريقة التي ذكرها الشيخ حكاها أبو إسحاق المروزي في «الشرح»» 
ووراءها طرق: 

إحداها: أنه لا يستحب قولًا واحدّاء والقولان في أنه هل يكره؛ أم لا؟ وهذه 

يقة الشيخ أبي حامدء والبندنيجيء واختارها الماوردي وصاحب «الفروع»؛ 
وقالا”؟2: إن القول بالكراهة هو الجديدء ومقابله هو القديم. 

وفي «تعليق» البندنيجي نسبته إلى أبي إسحاق. 

والثانية: أنه لا يكره قولًا واحدّاء وهل يستحبء أم لا؟ فيه قولان» حكاهما 
مجلي وغيره. 

والثالثة: أن القولين في البطلان. 

قال الإمام: وهذا فيه بعدء ولكن في كلام الشافعي ما يدل عليه. 

والقاضي الحسين حكى في باب: صلاة الخوف القولين في الاستحباب» 
وعدمه ثم قال: فإذا قلنا: لا يستحبء فهل تبطل الصلاة» أم لا؟ فيه قولان 
مخرجان من القولين في بطلان صلاة الإمام؛ إذا فرق الناس في صلاة الخوف 
الرباعية أربع فرق» وصلى بكل فرقة ركعة. 

والرابعة: نفى الخلاف عن المسألة» وتنزيل النصين على حالينء والقائلون بهذا 
اختلفوا: ْ 

فمنهم من قال: إن كان يعرف الداخل بعينه [فلا ينتظره؛ لأنه لا يخلو عن 
تقرب إليه» وإن كان لا يعرفه بعينه]”*' انتظره» وعليهما تنزيل'' القولين؛ 
[حكاهما في «التتمة». 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 
(5) سقط في ج. (7) في أء ب: ينزل» وفي د: يتنزل. 


مه ج-ج كتاب الصلاة 


ومنهم من قال: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة وعرفه انتظره وإن كان 
غريبا فلاء وعليهما ينزل القولان1'', حكاهما صاحب «البيان»» عن [رواية1"© 
صاحب «الفروع». 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في الانتظار الذي جرى فيه الخلاف بين أن يطول 
أو يقصر. وقد قيل: إن محله إذا لم يزد على حد الركوع المشروع للأئمة» أشار إليه ابن 
الصباغ وغيره. ولعل المراد [به]1” إذا زاد على الركوع المشروع للأثمة؛ إذا آثر القوم 
التطويل» وإلا فقد حكى الإمام عن الصيدلاني أنه قال: إن محل الخلاف إذا كان لا 
يطول على السابقين» ثم قال: وهذا موضع التأمل؛ فإنه لو لم يطل الركوع* الذي هو 
فيه - لم يجعل الانتظار قصورًأ”' حتى يفرض التردد فيه وإن طول الركوع؛ وزاد 
على المعتاد فيه» فقد حصل التطويل؛ فالذي أراه في ذلك أنه لو طول ركوعًا واحدًا 
تطويلا لو وزع على [جميع]'' الصلاة» لم يظهر له في كل ركعة أثر محسوس في 
التطويل» لكن يظهر في الركن الذي انتظره فيه» ولو كان يظهر على كل الصلاة ظهورًا 
محسوسًا؛ فهو ممنوع عند الصيدلاني قولًا واحدّاء وهذا حسن بالغ» ولا وجه غيره» 
وعلى هذا لو حصل الانتظار في ركوعين؛ فإن لم يظهر التطويل؛ كما ذكرنا - قال 
الإمام-: هذا فقد يخرج على الخلاف. وإن كان يظهر فقد يقطع بالمنع؛ كما لو كان 
الإفراط في ركوع واحد. 

وإذا تأملت ما قاله الصيدلاني» كان طريقة سادسة فى أصل المسألة» وهو 
اللشرقة بين« الانعظان” القليل .و الكقير» وقين جاعزا ميان «الفروع». وقد يقال: إن 
كلام الشيخ دال عليها؛ لأنه قال: «إذا أحس [الإمام1" بداخل»؛ أي: في 
المسجد. ومسافة انتظار من دخل [المسجد]” قريبة؛ فاختص كلامه بهاء ويؤيد 
ذلك أن البندنيجي والقاضي أبا الطيب وغيرهما قالوا: إن محل الخلاف إذا كان 
الشخص قد دخل المسجدء أما إذا لم يكن قد دخل بعدء فلا ينتظره قولًا واحدًا. 

قلت: ولو قيل: إن محله إذا لم يدخلء أما إذا دخل فلا ينتظره قولًا واحدًا - 


0 شفط فى ع | +40 فطل ند 9 سقط قن نت 
() في أ: أو زاد على المعتاد فيه» فقدم. ١‏ 
180 لاض مور “007 تيقل نح 

(0) سقط في ج. (4) سقط في ج. 


باب صلاة الجماعة ج ١4م‏ 


لكان له وجه؛ لأنه إذا دخل أمكنه الإحرام والاقتداء بالإمام؛ فتحصل له فضيلة 
الجماعة» وإدراك الركعة التي شرع لأجلها الانتظار عند من يراه ولا كذلك إذا 
كان خارج المسجد؛ فإنه قد لا يمكنه ذلك» والمنقول الأول. 

ولعل القصد بالانتظار مع ما ذكرناه القرب من الإمام, وهو لا يحصل بدونه؛ 
لأن الإحرام في آخر المسجد. والانتقال في أثناء الصلاة إلى قرب الإمام منهي 
عنه [لأنه2"1 جاء أبو بكرة مسرعًاء والنبي كلِةِ في الصلاة؛ فأحرم في طرف 
المسجد. ثم انتقل؟"© إلى قربة” النبي يك فلما انصرف قال [له1]*؟ النبي كك: 
«زادك الله حرصًاء ولا تعد(" . 

واحترز الشيخ بقوله: «وهو راكع» عما إذا أحس به وهو قائم في القراءة» أو 
بعد [الرفع من1"© الركوع؛ فإنه لا ينتظره قولًا واحدًا؛ لأنه لا فائدة فيه؛ قاله ابن 
الصباغ وغيره. 

قال الإمام: وقد رأيت لبعض الأئمة طرد القولين في الانتظار في القيام 
والسجود؛ لإفادة الداخل بركة©2 الجماعة» وهذا لا أعتمده. 

وأغرب منه ما حكاه ابن كج: أن محل القولين في الانتظار في القيام, أما الركوع 
فلا ار فيه قولًا واحدّا؛ لأن القيام 3 تطويلء والركوع ليس موضع تطويل. 

قلت: وكلام صاحب «التتمة» يشير إلى القطع بأنه يجوز في حال القيام؛ لأنه 

لما ذكر قول المنع من الاستخلاف - قال: إن قائله أجاب عن انتظار النبي مَل 
الطائفة الثانية في صلاة الخوف بذات الرقاع؛ بأنه كان في القيام؛ [فلا يلحق به 
الركوع وهذا يدل على أنه لو انتظره في القيام1© لجاز والمشهور الأول. 

وألحق العراقيون [والمتولي1" الانتظا١©2‏ في التشهد الأخير بالانتظار في 


)١(‏ سقط في ج. (0) في ب: تنقل. 

2 زاذ فيه الؤمام. (4:) سقط في ب. 

(0) أخرجه أحمد(7*84/5) والبيخاري إفذ 0 كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصفء» 
الحديث (7/87)» وأبو داود /١(‏ +55) كتاب الصلاة» باب: الرجل يركع دون الصف. 
الحديث (5407)ء والنسائي )١1١8/(‏ كتاب الإمامة. باب: الركوع دون الصف. من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه. 

() سقط في أءج د. (0) في أء ج د: بركعة. (/) سقط في ج. 

(9) سقط في ب. )١(‏ زاد في ج: أيضًا. 


"مه اج كتاب الصلاة 


الركوع؛ لأجل إدراك فضيلة الجماعة» وحكوا فيه القولين» وبعضهم يرونهما"' 
وجهين» واختار فى «المرشد» منهما الانتظار أيضًا. 

وعلى قياس ا الفوراني والغزالي التي سنذكرها من أنه لا يدرك فضيلة 
الجماعة بدون ركعة: أنه لا ينتظره فيه» وأعرض الرافعي عن ملاحظة هذا الأصلء» 
وقال: القياس أن يكون الانتظار فيه كالانتظار في القيام. والأوجه ما ذكرناه '". 

وإذااقلنا هما “كاله العواقيون» قال شعي »يني :أن فعري القللات فى الاخظار 
في القيام في الركعة الأولى» وإن لم تُجْرِهِ في مطلق القيام '' ولا في السجود؛ 
بناء على أن فضيلة تكبيرة الإحرام تدرك بإدراك القيام فقط؛ كما سنذكره في آخر 
الباب» وهو حسن. قال: ويعضد ذلك ما روى أبو قتادة أن النبي كه كان يطول 
في الأولى من الصبحء ويقصر [في]'' الثانية؟”. أخرجه البخاري ومسلم؛ وفيه 
قال: «فظننت أنه كان يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى». 

فائدة: هل محل الخلاف في الاستحباب وغيره مخصوص بما إذا لم يؤثر 
[المأمومون التطويل» أو يشمل الحالين؟ هذا لم أقف فيه على نقل؛ ولكن كلام 
بعضهم يفهم أنه مخصوص بما إذا لم يؤثروه]" » أما إذا آثروه» فلا؛ لأنه 
يستحب له التطويل. 

وينطبق على هذا ما حكاه الرافعي» عن صاحب «الإفصاح): أن الانتظار إن 
كان لا يضر بالمأمومين» ولا يدخل عليهم مشقة - جاز؛ كانتظار النبي يله في 


(0) في ج: يرويهما. 

7 قوله - في المسألة-: : وألحق العراقيون الانتظار في التشهد الأخير بالانتظار في الركوع؛ لأجل 
إدراك فضيلة الجماعة؛ وعلى قياس طريقة الفوراني والغزالي التي سنذكرهاء من أنه لا يدرك 
فضيلة الجماعة دون ركعة: أنه لا ينتظره فيه» وأعرض الرافعي عن ملاحظة هذا الأصل وقال: 
القياس: أن يكون الانتظار فيه كالانتظار في القيام. والأوجه ما ذكرناه. انتهى كلامه. 
وهذا الذي نقله عن الرافعي من عدم ملاحظة هذا الأصل غلط عجيب؛ فإن الرافعي إنما ألحقه 
بالقيام بعد التفريع على الأصل المذكورء فقال: وقياس قول من يقول: إنه لا يدرك فضيلة 
الجماعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام: أن يكون حك الاننظار ماهتا احكمه في القيام وتخوةد 
هذه عبارته. نعم قد يقال للرافعي: متى راعينا هذا الأصل فلا يجوز في التشهد وإن جوزنا 
في القيام» لأنه في القيام يحصل له فضيلة الجماعة؛ بخلاف التشهدء ولعل هذا المعنى هو 
الذي كان في نفس المصنفء ولكن التبس عليه حالة التصنيف. لأوا. 

00 زلد في جه د: فقط. 2 سقط في ج. 

)2 تقدم. 000 سقط في د. 


باب صلاة الجماعة م ره 


حمل أمامة ووضعها في الصلاة'"» وإن كان ذلك مما يطولء ففيه الخلاف. 

وما ذكرته مما أفهمه كلام بعضهم يعضده ما [أسلفناه]2"1 من أن المراد من 
التطويل أن يبلغه حد الركوع المشروع للأئمة» عند إيثار المأمومين التطويل» وقد 
يقال: إنه يجري فيما إذا آثروه» ويكون محل الخلاف إذا كان انتظاره يزيد على ما 
يؤثر من التطويل. والله أعلم. 

قال:[و(" من أدرك الإمام قبل أن يسلم؛ أي: وإن*» لم يدرك الركوع 
[من2*1 الركعة الأخيرة معه - فقد أدرك الجماعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا جاء 
أحدكم الصلاة ونحن سجود.ء فاسجدواء ولا تعدوها شيئًاء ومن أدرك الركوع؛ 
فقد أدرك الركعة)20. 

وروى الترمذي [عن معاذ نحو" » وقال عليه السلام: «فما أدركتم فصلوا)( ,2 
ولو لم يكن مدركا]*». لفضيلة الجماعة بذلك لم يكن لأمره بفعل ما لا يعتد له 
من الصلاة فائدة» ولما جاز له المتابعة؛ لكونها زيادة في الصلاة غير معتد بها 
عن قصد وذكر. 

[و1""؟ لأنه قد أدرك في الجماعة ما يعتد له به» وهو النية» وتكبيرة الإحرام؛ 
فوجب أن يكون به مدركًا لفضيلة الجماعة؛ كما لو أدرك ركعة» وهذا ما حكاه 
العراقيون والمتولي عند الكلام في المسألة قبلهاء وهو قياس قول القفال المروزي 
شيخ المراوزة وأستاذهم بجواز اقتداء مصلي الظهر خلف من يصلي على 


)١(‏ تقدم. (0؟) سقط في ج. 

(0) سقط في ج. 2:١‏ في أء ج د: فإن. (0) سقط في ج. 

)5 أخرجه أبو داود )١94/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع 
(891)» وابن خزيمة (1777) عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عَلِهِ: «إذا جئتم إلى الصلاة 
ونحن سجود. فاسجدواء ولا تعدوها شيئّاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة 0 

69 أخرجه الترمذي )2877/١(‏ كتاب الصلاة» باب : ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد 
كيف يصنع. من طريق ابن أبي ليلى عنه» وعن هبيرة عن علي قالا: إذا أتى أحدكم الصلاة 
والإمام على حال. فليصنع كما يصنع الإمام». 
بيسن فيه ضعف وانقطاع. 
اح اح روا ل لوز لوفو فقا لانن :كيف الأذان (5 ٠م‏ لا )ل 
من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. 

(8) تقدم. (9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ب. 


5م اج" كتاب الصلاة 


الجنازة» ولا يتبعهم في التكبيرات» وأن فائدة الاقتداء: اكتساب فضيلة الجماعة» 
بل قد صرح بحكايته عنه القاضي ي الحسين في باب سجود السهو؛ حيث قال: 

فرع: الومام إذا قام إلى ا ساهيًا؛ فجاء مسبوق واقتدى به» وهو عالم 
بحاله» قال القفال: تنعقد صلاته جماعة'' '؛ لأن قيامه إلى الخامسة لم يخرجه من 
الصلاة؛ فانعقد تحريمه خلفه. إلا أنه لا يتابعه في شيء. 

وهذا المذهب قد أشار إليه القاضي الحسين في موضع آخر ولم يحك سواه؛ 
حيث قال: هل يسن للمسبوق دعاء الاستفتاح؟ نظر: إن أدرك جزءًا من الصلاة مع 
الإمام فلاء وإن لم يدرك جزءا من الصلاة مع الإمام؛ مشل: أ:سلم لما كبر 
للافتتاح كن ' يأتي به؛ لأنه افتتاح» وفي الصورة الأولى إذا قام هو غير مفتتح 
للصلاة» فإن الجزء الذي أدركه من صلاة الإمام» وهو محسوب له في استحقاق 
الفضيلة والثواب» وفي هذه الصورة هو يفتتح الصلاة» وصرح به قبيل باب سجود 
الشكر؛ حيث قال: لو دخل جماعة المسجدء فوجدوا الإمام في القعدة الأخيرة - 
فالمستحب لهم أن يقتدوا به ولا يتركوا الاقتداء به حتى يسلم فيصلوا الجماعة ثانيًا؛ 
لأن تلك الفضيلة محققة" ''» وهاهنا موهومة. لكنه قال في باب سجود الشكرء في 
الفرع الذي أسلفنا حكايته عنه: إن الذي قال به عامة أصحابنا: أن صلاته لا تنعقد 
جماعة» بل تنعقد منفردًا؛ ولذلك قال الفورانى» وتبعه الغزالى: فضيلة الجماعة لا 
تحصل» إلا إذا أذزك ركعة مم الإناة» ولو أدركه يسك الرتتوع الككين لا يكون متدرا 
للجماعة؛ لأنه ليس محسوبًا له من صلاته» والمختار الأول. 

قال القاضي: والخلاف المذكور جار بين القفال””'» وعامة الأصحاب فيما إذا 
اقتدى من يصلي الفرض بمن يصلي على الجنازة؛ فعند عامة أصحابنا لا تنعقد 
صلاته بالجماعة» وعند القفال تنعقد» وكذا لو اقتدى به وهو فى سجود التلاوة» 
فعلى هذا الاختلاف. ْ 

وهةاعاديترة به أل قضيلة [الشماعة] ".اماما تدر لبه الها نهد 
إدراك تكبيرة الإحرام؛ لأنه [قد]'' ورد في فضلها أخبار» وقد" اختلف 


00 فى أ ب د: بالجماعة. 


(') سقط فى ج. 9) فى أء جي د: متحققة. (5) بياض فى ب. 
)2 سقط فى ع 0) سقط فى 5 نجي د. 4# فى ب فقد. 


باب صلاة الجماعة ع مه 


الأصحاب فيه على خمسة أوجه: 

أحدها - وهو ما صححه الرافعي؛ ومجلي-: أن يشاهد تكبيرة الإحرام'''. 
ويشتغل عقيبها بعقد الصلاة؛ فإن أخر» لم يدركها. 

والثاني: أن يشرع في الاقتداء به قبل شروعه في القراءة للفاتحة» حكاه القاضي 
المحسير. 

والثالث: أن يدركها من أدرك قيام الركعة الأولى. 

والرابع - وهو ما اختاره في «الكافي»-: أنه يدركها من أدرك الإمام في 

والخامس: يدركها من أدرك الركوع إن لم يشتغل بأمور الدنياء واشتغل 
بأسباب الصلاة؛ مثل: الطهارة» ونحوهاء وإن اشتغل بأمور الدنيا؛ فلا يكون 
مدركًا لها ما لم يدرك القيام. 

قال في «البسيط»: والوجه الثالث والرابع يختص بمن [لم]''© يحضر إحرام 
الإمام» أما إذا حضر وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة. 

قال: وإن أدركه راكمًا - أي: ركوعًا محسوبًا له - فقد أدرك الركعة؛ لخبر أبي 
داود السالف؛ ولأنه بإدراك الركوع يدرك [أكثر]”" الركعة؛ فجاز أن يقوم مقام 
إدراك جميعها. 

قال في «الحاوي»: وهو”؟» قول مجمع عليه. وفيه نظر؛ لأن القاضي [حكى قبل”*) 
الكلام في السلام في الصلاة أن الداركي]''؟ حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة - 
وهو من أصحابنا-: أنه إذا أدركه في الركوع يعيد الركعة» وهو مذهب أبي هريرة؛ 
لقوله عليه السلام: «من أدرك الإمام راكعًا فليركع معهة وليعند الوكنة)1" و1 
الإمام حكاه عن رواية أبي عاصم العبادي؛ عن ابن خزيمة. 


)١(‏ في ب:الإمام. ‏ (؟) سقط في أء جءد. ‏ () سقط في ج. 

(5) في ب: وهذا. (0) في ب: قبيل. )١(‏ سقط في ج. 

(0) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام» كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (؟/ 
41)» وقال: وهذا هو المعروف موقوفء وأما المرفوع فلا أصل له. 
وأخرجه ابن خزيمة (510١).؛‏ عن أبى هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدركها 
قبل أن يقيم الإمام صلبه». 1 

(4) في ج: وإن. 


كمه جم كتاب الصلاة 


قال القاضي: والأول أصح. 

الكن هل نقول: إن الإمام 006 ل 1 المسبوق الفاتحة. أم هي لم 
تجب عليه أصلاء مع قولنا: إن الفاتحة تجب تجب على المأموم غير المسبوق؟ فيه 
خلاف حكاه القاضي الحسين في باب صفة الصلاة عن الأصحابء وأثره يظهر 
لف د ولا فرق عليه بين أن يكون قد قصر ولم يكبر حتى ركع 
الإمام؛ فكبرء أو لم يقصر؛ قاله الإمام في موضعين: 

أحدهما: في آخر [باب]''' اختلاف نية الإمام والمأموم» ورأيت في بعض شروح 
«المهذب:: أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام؛ لم يكن””' مدركًا للركعة. 

وكذا لا فرق نه نيت أن يتم الإمام الركعة فيتمها معد أو”" لا يتمها 
[الإمام]”* بل يدركه في الركوع. ثم يحدث الإمام في السجود؛ لأنه أدركه في 
ركوع محسوب من الصلاة» وهذا بخلاف ما سنذكره في إدراك الجمعة» كذا رأيته 
في «تعليق» القاضي الحسين في باب الصلاة بالنجاسة» وفي «التهذيب» أيضًا. 

ا ا 0 
إليه؛ فاجتمعا في أول الركوع - كما إذا أدركه مستقرًا في الركوع. أما [لو لم ينته]”* 
المسبوق إلى حد الراعن حلى جاوز ااام ١‏ يك مد رج وطق قاض 
الحسين القول في صفة الصلاة بأن [الإمام]”' '' لو كان في الهُويٍّ» [والمأموم]”''' في 
الارتفاع - لا يكون مدركًا لهاء ولعله منزل على الحالة الثانية. 

ولو شك هل أدركه قبل أن يجاوز أقل الركوع, أم لا؟ حكى الإمام فيه 
وجهين؛ أخدًا من تقابل'''' الأصلين؛ فإن الأصل عدم الإدراك» والأصل ا 
الإمام في الركوع, والأظهر في «الرافعي»: عدم الإدراك؛ لأن الحكم بإدراك ما 
قبل الركوع بالركوع على خلاف الحقيقة؛ فلا يصار إليه إلا عند تيقن الركوع. 

ثم ظاهر كلام الأئمة: أنه لا يشترط مع إدراك الإمام في حد الراكعين أن 
يطمئن المأموم قبل خروج الإمام عن حد الراكعين» قال في «الرافعي»: ورأيت في 


2000 في د: يحمل. 00 متكي به فرق سقط في د. 
دع صقط اف بد 0 في أءات د لا يكون. 000 سقط في ب)» ج. 
(©6 في أ جا د : أم. 00 سقط ف سج 0( سقط في جحي د. 


(635- متقطا فى بده 17 سقط فته (10) فى ب: مقابل. 


باب صلاة الجماعة جم امه 


«البيان» اشتراط ذلك صريحًاء وبه يشعر كلام كثير من النقلة» وهو الوجه. 

قلت: وعليه ينطبق قول القاضى الحسين فى صفة الصلاة: إنما يدرك 
المسبوق الركعة إذا هوى إلى الركوع» واجتمع مع الإمام في الحالة التي لو أراد 
كل واحد منهما أن يضع يديه [على ركبتيه» لنالت](١2‏ يداه27 ركبتيه. 

أما إذا كان ركوع الإمام غير معتد به [للإمام؛ مثل:]0" أن يدركه في ركوع 
خامسة فعلها الإمام ساهيّاء أو في ركوع عاد إليه الإمام عوضًا عن ركوع أتى به 
وقل نسى سجدة ملا من الركعة7*) التي قبله. أو القراءة على الجديد» أو كان الإمام 
محدئًا - فإذا أدركه المسبوق فيهء لا يكون مدركًا للركعة؛ لأنه فيما يدركه تبع الإمام؛ 
وهو لا يحسب للإمام؛ فالمأموم الذي هو تابع أولى» وقد نص الشافعي على ذلك في 
الصورة الأولى» [كما]*2 حكاه القاضى الحسين في كتاب الجمعة. وفي الثانية 
[حكاه]”'" البندنيجي عن نصه في «الأم», وباقي الصور في معناهما. 

وفيه ويف أنه يكون هدارا لها؛ حكاه الجماعة فى كتاب الجمعة. 

قلت: ويشبه [أن يكون 7" هذا قول من قال: إن الإمام لا يتحمل عن 
المسبوق» [بل]© القراءة لا تجب عليه؛ كما أسلفناه. وهو مفرع على القول بأنه 
إذا أدرك مع الإمام جميع الخامسة النتى قام إليها ساهيًاء والمأموم يظنها رابعة 5 
أنها تحسب له؛ كما هو المنصوص. أما إذا قلنا: لا تحسب له فهاهنا أولى» وهو 
الصحيح؛ كما ذكرنا. 

قال الشيخ أبو علي: والخلاف في هذه المسألة - عندي - ينبني على القولين 
فى جواز الجمعة خلف المحدث والمتنفل» ووجه الشبه: أن المقتدي في الجمعة 
يسقط فرضًا عن نفسه لو كان منفردًا [للزمه» وهو رد الأربع إلى ركعتين؛ كما أن 
المقتدي في الركوع يسقط فرضًا عن نفسه لو كان منفردًا]!*): وهو القيام؛ 
والقراءة فى تلك الركعة. 


)01 سقط في ج. (١‏ زاد في ج: على. زه6 في ب» د: كمثل. 
(5) في ج: الرابعة. (5) سقط في ج. () سقط في ج. 
60 بياض في ب. (0) سقط في ب. (9) سقط في د. 


8ه جم كتاب الصلاة 


وما ذكرناه في إدراك الخامسة بإدراكها مع الإماغ - كينا ذكرنا - مون" يما 


إذا جهل المأموم أنها خامسة الإمام”'"» فلو علم ذلكء قال القاضي الحسين: فهل 
يصح إحرامه خلفه؟ فيه وجهان: 


المذهب: أنه لا يصح. 
فإذا قلنا: ار فل" يتابعه فيهاء ولو تابعه» بطلت 6 والله أعلم. 
قال: [فإن أدركه]”") فى الركعة الأخيرة؛ فهي”” اول صلاته. وما [يأتي 


ا أي: منفردًا - فهو آخر صلاته لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: 


«إذا سمعتم الإقامة» فامشوا وعليكم السكينة والوقار؛ فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتمواة” أخرجه البخاري ومسلم. وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله؛ 
ولأنه فعل صلاة [تلي]' "تكبيرة الإخرام: فوجيه أن يكوة: أزلهاة العام ولكنا 
أجمعنا [مع الخصم]”” "على اقالو أذرك برقع مو المعردية ان بارع »وتلق 
للتشهد. وذلك يدل على أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته. 

فإن قيل: قد جاء: «وما فاتكم فاقضوا»» ولو كان ما يأتي به آخر صلاته؛ لم 
يكن قاضياء ولأنه يتبعه في التشهد والقنورت» وليس لخي عم ارد صلاته. 

تلكا الفا [نن لشي" إن يو مجه عن . مدقرفتة. لكر عرة ا لابه قناز 
عن فعل العبادة خارج وتو زإذا مان حول على م قد بلدا علن أفل 
الفعل؛ كما في قوله: #فَادًا فَصِيْسُم سي نابو 4 [البقرة: .]5١١‏ 

وأما كونه يتبعه في التشهد. والقنوت؛ فذاك”' '' لأن عليه اتباع إمامه؛ كما يتبعه 
قيجا لا يقتد له د من السجرة وتحووز 

قال: يعيد فيه'''' القنوت؛ [لأنه]”"'' إذا [ثبت أنه]”"'' آخر صلاته أعاد فيه 


القنوت؛ [لأن محل القنوت آخر الصلاة. 


(7) في ج: يتصور. إفة في ج: للإمام. (90) في التنبيه: وإن أدرك. 

() في التنبيه: فهو. 000 في التنبيه: يقضيه. 

00 أخرجه البخاري مفاييضة كتاب الأذان» باب: لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة 
والوقار» برقم (575)» ومسلم )٠ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
إتيان الصلاة ة بوقار وسكينة» برقم .)5١07/١81١(‏ 

(0) سقط في ج. (0) سقط في ب. (9) سقط في ب. 

)١(‏ فى أ: فذلك. )١١(‏ فى التنبيه: فيها. 

)١0(‏ سقط فى د. (0) سقط فى ج. 


باب صلاة الجماعة جم 4ه 


وفي قول الشيخ: «يعيد فيه القنوت»]2'(7 إشارة إلى أنه يستحب له أن يقنت 
معهء وهو ما ذكر الماوردي في أثناء كلامه أنه وفاق مناء ومن الخصم. وكذا 
التشهد. نعم حكى ابن الصباغ وغيره فيما إذا أدرك الإمام في التشهد الآخر”" أنه 
يجب عليه أن يجلس معه. وهل يتشهد معه. أو لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه ليس موضع تشهده. 

والثاني: نعم؛ لأنه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده؛ لمتابعة الإمام - 
جاز أن يتابعه فى التشهدء إلا أن هذا التشهد لا يكون واجبًا عليه؛ لأنه إنما يلزم 
المأموم متابعة الإمام في الأفعال الظاهرة دون الأذكار. 

وجزم الماوردي بأنه يأتي به واجبّء قال: لأنه بالدخول في صلاة الإمام لزمه 
اتباعه» والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه؛ كما يلزمه”" في الأفعال. 

وبذلك يحصل فى المسألة ثلاثة أوجه. ويظهر أن يقال: إن الوجهين الأولين 
بأنبان فى القنونت فى مسال وظى أى وآيت اذلك: فى #تعليق»القاضي' الحسين: 
ويين أن يقال: لاء بلا ندا دا واحدًا دي أفهمه كلام الشيخ - 
والفرق: أن التشهد ركن في الصلاة» وفي الإتيان به تكرير ركن من غير ضرورة؛ 
ولا كذلك القنوت. 202 ْ 

فإن قلت: [أنتم تختفرون]”* الأركان الفعلية؛ لأجل متابعة الإمام, فالقولية أولى. 

قلت”: الضرورة ألجأت إلى المتابعة في الفعلية؛ لأجل نظم الصلاة» ولا 
ضرورة في القولية» [وبالجملة: فلا يبعد أن يكون في القنوت طريقان: 

إحداهما: إجراء الوجهين فى التشهد فيه» ومأخذهما ما سلف من أنه إذا قنت في 
الذكن الأرلى :وهو قرف عابذا أو ساهماة فيل مطل متلق عبد العيقه وسح غند 
السهو؛ لأنه طول ركنا قصيرًا؛ ولأنه نقل ذكرًا مقصودًا من محله إلى غير محله؟ 

فإن قلنا بالأول؛ فهاهنا لم يكن الرفع من الركوع في حق المأموم قصيرًا لأجل 
وجوب المتابعة» ولو كان منفردًا لكان قصيرًا في حقه؛ فيأتي بالقنوت» ولا يضره. 

وإن قلنا بالثاني» فمحل قنوت المأموم ركعته الثانية» وفي قنوته مع الإمام نقل 
ركن مقصود في محله إلى غير محله؛ ولا" ينبغي أن يأتي به مع استغنائه عنه» 


2000 سقط في ج. زهم في أ جي د: الأخير. زفرة في ب: يلزم. 
2 سقط في ج. (5) في ج: قال. (5) في ب: فلاء 


٠وه‏ حج” كتاب الصلاة 


وهذا يظهر أن يكون مأخذ الوجهين في”''' التشهد أيضًا؛ٍ فإن محل تشهد 
المسبوق ثانيته» لا أولاه» ومنه يظهر لك 5 قيل به - أن الوجهين في الجوازء 
لا في الاستحباب. 

والطريقة الثانية: أن يقنت مع الإمام وجهًا واحدًا؛ بناء على أن المتفق على 
البظلان زفية] ".حل العمد وسحرف السهى عبد السهوة ها ذا طول ال كن القضني: 
بركن قولي: كالفاتحة والتشهدء وهل مأخذ ذلك أنه طول الركن القصيرء أو أنه 
نقل ركنا من محله إلى غير محله. والقنوت مع الإمام لا يوجد فيه تطويل ركن 
قصيرء ولا نقل ركن؛ فلذلك جاز وجهًا واحدّاء وجاء في تشهده مع الإمام 
الوجهان. والله أعلم. 

فإن قيل: قد نص الشافعي على أنه إذا فات الرجل مع الإمام ركعتان من 
الظهرء قضاهما بأم القرآن وسورة» والسورة إنما تشرع في أول الصلاة. 

قيل: في جوابه وجهان: 

أحدهما - قاله أبو حامد في «جامعه»-: أن للشافعي قولين في أنه هل يقرأ 
السورة في الركعتين الأخيرتيق عن الظهره» آم لا؟ ْ 

وهذا جواب على أنه يقرأء وهو ما نص عليه [الشافعي]”" في [«الإملاء» 
ان «الأم». 

والثاني: أنا وإن سلمنا أنه لا يقرأ السورة فى الأخيرتين؛ كما نص عليه [فى 
القديم» ونقله المزني في «المختصرا؛ 00 إذا أدرك فضيلة السورة 58 
الأوليين» إما منفردًاء أو مأمومًا أدرك أول الصلاة» وهذا لم يدرك تلك الفضيلة؛ 
فيأتي بالسورة؛ ليحوز فضلهاء ومثله ما نص عليه]'': أنه إذا لم يتعوذ في الأولى» 
يتعوذ في الثانية» وهذا جواب أبي إسحاقء وأكثر الأصحاب. 

قال ابن الصباغ: وهذا أصح عندي. وكذا الإمام رجحه”". 

فإن قيل: يلزم على هذا أن يجهر فيما يأتي به إذا كانت صلاته عشاء؛ لأن 
الجهر سنة في الأوليين منهاء ولم يدركه”” مع الإمام. 
)١(‏ في أءجاد:مع. )١(‏ سقط في أء جا د. ‏ (*) سقط فى أء ج د. 


(5) سقط في ج )0( سقط في ج. 6 سقط في د. 
03700 في ج: يرجحه. 00 في ج: يدركها. 


باب صلاة الجماعة جم 4ه 


قلنا: لنا في استحباب الجهر له قولان: 

أحدهما: [يجهر ]”'' حكاه الشيخ أبو علي في «الإفصاح»؛ فعلى هذا يندفع السؤال. 

والثاني: لا يجهرء وهو ما نص عليه في «الإملاء»» والأصح. 

والفرق على هذا: أن الإسرار سنة في الأخيرتين؛ فلا يترك”'' سنة في محلها 
ليتدارك سنة أخرى؛ ألا ترى أن الطائف إذا ترك الرمل في الطوفات” الأول؛ لا 
يأتى [به]”*2 فى الأخيرة؛ لهذا المعنى» وكذا لو كانت يده اليمنى مقطوعة؛ لا 
يشير بيده اليسرى في التشهد كما كان يفعل بيمناه؛ لأن بسطها سنة» ولا كذلك 
القراءة فإن تركها عن الأخيرتين 4 [كسنة :متسبية]”* فسن التذارك: فيها. 
فرعان: 

[أحدهما]”': إذا حضر مسبوق فاته بعض الصلاة» قال في «التتمة»: فإن كان 
يرجو حضور جماعة أخرى في ذلك المسجدء أو في سعد فالأولى ألا 
يقتدي بذلك الإمام» بل ينتظره حتى تكون جملة صلاته جماعة» وإن كان لا 
يرجو جماعة أخرى. فالأولى أن يقتدى به؛ حتى يدرك الفضيلة» وما قاله لا يخلو 
من احتمال» وقد أسلفنا فى الباب عن القاضي الحسين خلافه. 

[الناتي]؟"" ١:‏ إذا طلم الإماء» ركان يشمو متى يقوم؟ 

قال القاضي الحسين في موضعين من كتابه» وتبعه المتولي: يستحب له ألا 
يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية؛ ليحوز المأموم فضلها. 

وعن بعض علماء زماننا: [أنه]”" لا يفعل ذلك؛ فإن فعله بطلت صلاته. 

ووقع لي فيه تفصيل حسنء وهو إن كان جلوس المسبوق مع الإمام في 
التشهد الأخير في محل جلوس المسبوق للتشهد الأولء فالأمر كما قاله القاضي 
[الحسين]”"'» وإن لم يكن محلا لجلوسه الأول؛ فالأمر كما قاله الآخر. 

ثم رأيت في «تعليق» القاضي الحسين في باب: سجود السهو ما يفهم ذلك؛ 
فإنه قال: إذا َك إمامه فعليه أن يقوم في الحال؛ فلو”"'' لم يقم في الحال؛ 


)١(‏ سقط فى ج. (1) في د: : يدرك. ‏ (9) في أ» د: الطوافات» وفي ج: الطواف. 
(:) سقط في ج. (0) فى ج: لسنة لسنة. ‏ (5) سقط في ج. 

(0) في ب: آخرء وسقط في ج. . ْ 

(0) سقط في ب. (9) سقط في ب. )١(‏ في ب: ولو. 


7ه 2 كتاب الصلاة 


وطول الدعاى نظر: إن [لم 0 محل تشهلده؟ بأن أدركه فى الثانية» أو في 
الرابعة» بطلت صلاته؛ لأنه قعد ف محل القيام» وإن كان محل تشهده. للا تبطل. 

لكن قوله: «أن يقوم بعد سلامه» يحتمل أنه أراد السلام التام» وبه صرح في 
باب موقف الإمام والمأموم. والله أعلم. 

قال: ومن أدرك [الإمام]”") قائمّاء فقرأ بعض الفاتحة» ثم ركع الإمام؛ فقد 
قيل : يقرأ ثم يركع؛ لآنه لما لزمه بعض القراءة. لزمه إتمامهاء ولا فرق على 
هذا بين أن يكون ايل بدعاء الاستفتاح [حين أحرم أو شرع في القراءة, إلا 
في دعاء الاستفتاح]” '"» كما سنذكرو©». 

وقبيل: يركع. ولا يقرأ؛ لقوله عليه السلام: «وإذا'”' ركع فاركعوا»”", ولأن 
المسبوق تسقط عنه [كل]”" القراءة؛ لفوات محلها؛ فبعضها أولى» وهذا ظاهر 
النصء وادعى فى «التتمة» أنه المذهب. 

قال القاضي الحسين: ولا فرق فيه بين أن يشتغل بدعاء الاستفتاح والتعوذء أم 
لا؛ لأنه من جملة معقود صلاته؛ كالفاتحة. 

وعن الشيخ أبي زيد أنه إن اشتغل بدعاء الاستفتاح والتعوذء قرأ بعد ركوع 
الإمام بقدره. وإن لم يشتغل بشيء من ذلك» ركء'ة) مع الإمام, وهذا أصح عند 

وقال القاضي أبو الطيب في باب صفة الصلاة: إن الشافعي نص في «الأم» 
يتمكن من قراءة كل الفاتحة؛ حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع - نوى مفارقته» 
وأتم صلاته لنفسه. 

التفريع: إن قلنا بالأول؛ فركع مع الإمام. بطلت صلاته. وإن أتم القراءة 
وأدرك الإمام في الركوع [فذاك» وإن لم يدركه في الركوع]”” » فهذا متخلف070© 
عن الإمام بعذر؛ كذا قاله الأصحابء والمتخلف عن الإمام بالعذر قد ذكرنا 
حكمه في مسألة الزحام. 


)2000 سقط في ج. فرع سقط في التنبيه. زهرة سقط في ج. 
0 في ب سيذكر. لمك ع 59 جى د: فإذا. 000 تقدم. 
(0) سقط فى جد )20 في _- يركع. () سقط في جه 


08 ف د فل 


باب صلاة الجماعة عام وه 


وقال القاضي الحسين: إن الحكم كذلك؛ إذا لم يكن المسبوق قد اشتغل بدعاء 
الاستفتاح والتعوذء أما إذا كان قد اشتغل به فهو كالمتخلف بغير عذرء وسنذكره. 

وإن قلنا بالثانى؛ فتشاغل بالقراءة» وترك متابعة الإمام؛ فهو كالمتخلف عن 
الإمام بغير عذر» والمتخلف عن الإمام بغير عذر قال الأصحاب فيه: إن أدركه 
فى الركن الذي تخلف [عنه]”''' فيه؛ لتباطؤ صدر منه - فلا تبطل صلاته وجهًا 
واتحذاه وإن تخلف عنه بركنين» بطلت صلاته وجهًا واحداء يشترط أن يكونا 
مقصودين؛ حتى لو تخلف عنه بركن مقصودء وآخر غير مقصود. لا تبطل» أو لا 
يشترط ذلك؟ فيه وجهان. ثم ما المراد بالسبق بالركن؟ هل الشروع فيه أو 
الانتقال عنه إلى غيره؟ فيه احتمالان للقاضى الحسين. 

والركن المقصود هو الركن الطويل. 

والركن القصير كالرفع من الركوع وكذا من السجود على رأي أبي علي: هل 
هو ركن مقصود. أم لا؟ تردد فيه الأئمة» وقد ذكرنا حجته في باب سجود السهو: 

فمن قائل: لا؛ لأن الغرض منه الفصل؛ فهو إذن تابع لغيره» وهذا ما ذكره في 
«التهذيب». 

ومن قائل: نعم» وادعى بعضهم أنه المذهب؛ بدليل اشتراط الطمأنينة فيه» ولو 
كان المقصود منه الفصلء لاكتفى به من غير طمأنينة» ولمجاوزته حد أقل الركوع 
من غير اعتدال؛ فإن الفصل يحصل به. 

فإذا عرفت ذلكء عدنا إلى مسألتنا: 

فإذا أتم المسبوق الفاتحة» وأدرك الإمام راكعًا كما هو - فقد حصلت له الركعة؛ 
ورأيت فيما وقفت عليه من «تعليق» القاضى الحسين: أن المسبوقء إذا أحرم والإمام 
راكع؛ فاشتغل بالقراءة؛ فحكمه حكم المتخلف عن الإمام بغير عذر. 

وقيل: إنه إن قرأء وأدرك الإمام بعد فراغه من الركوع؛ لا تصح صلاته» وإن 
أدركه””' في الركوع؛ فعلى وجهين. 

قلت: ووجه البطلان يظهر أن يجيء في مسألتناء لكن المنقول فيها عدم 
البطلان» وحصول الركعة له. وإن رفع الإمام من الركوع قبل فراغه من القراءة؛ 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى أء ج د: أدرك. 


لحن جم كتاب الصلاة 


فمن قال: إن الرفع من الركوع ركن مقصود. وإن الشروع في الركن يكفي في 
السبق - حكم ببطلان صلاته؛ لأنه سبقه بركنين عنده» وكذا الحكم عند من قال: 
إنه غير مقسودء واكتفى بالشروع في الركنء كالفراغ منه. ومن قال: لا بد من 
الانتقال عنه؛ فلا تبطل صلاته عند من يرى"'' أن النظر إلى التخلف بركنين كيف 
كاناء أو بركنين مقصودينء وأن الرفع من الركوع”'' مقصود ما لم يسجد والإمام 
قائم لم يركع» وعند من يرى أنه غير مقصود. لا تبطل صلاته ما لم يرفع من 
السجود؛ [و]”'' هذا ملخص ما قاله القاضي الحسين في «تعليقه). 

وفي «الذخائر» أن بعض أصحابنا قال: إن السجدة الأولى مع الثانية ركن 
واحد. فعلى هذا لا تبطل عند هذا القائل ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية 
والمأموم قائم لم يركع. 

وعلى قول من يكتفي بالشروع في الركن» تبطل عند سجود”*' السجدة الثانية: 
وهي طريقة حكاها في «التهذيب». 

ثم حيث لم نحكم بالبطلان فيما عدا الحالة الأولى» حكمنا بفوات الركعة؛ 
لأنه لم يدركها مع الإمامء وهذا مما لا خلاف فيه. 

وقد سلك بعضهم في ذلك طريقًا [آخر]”” ؛ فقال: إذا تخلف عنه بركن واحد 
كامل» هل تبطل صلاته» أم لا؟ فيه وجهان حكاهما الإمام: 

أحدهما: أنها تبطل؛ لما فيه من المخالفة. 

وأظهرهما - وهو الذي أورده الغزالي-: أنها لا تبطل؛ لقوله عليه السلام: «لا 
تبادروني بالركوع والسجودء فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت» 
ومهما أسبقكم [به]”'' حين سجدت تدركوني حين رفعت»". 

وإن تخلف عنه بركنين» بطلت صلاته قولا واحدّاء وهل يعتبر أن يكون 
الركنان والركن مقصودًا إذا'” قلنا: إن من الأركان ما ليس بمقصود في نفسه؛ أو 


)١(‏ في ج: نوى. الركق: () سقط في ج. 

(؛) في ب: سجوده. ‏ (0) سقط في ج. () سقط في ج. 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ 4 57)., كتتاب الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (519)» 
وابن ماجه )7١17/7(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام (475)). والحميدي 
(220505). وأحمد (47/5)» وابن خزيمة (15954). وابن حبان (7770)» والبيهقي 
(/47) من حديث معاوية بن أبى سفيان. 

(8) في ب: إن. ١‏ 
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لا يعتبر؟ فيه خلاف. 

فإذا تقرر ذلك؛ فإن ركع الإمام. وتباطأ المأموم» ثم أدركه في ركوعه؛ فهذا 
ليس تخلقًا بركن؛ فلا تبطل به الصلاة وفاقًاء ولو اعتدل الإمام» والمأموم بعد 
قائم؛ فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان» واختلف في مأخذهما: 

فقيل: مأخذهما التردد في أن الاعتدال ركن مقصود, أم لا؟ 

إن قلنا: نعم» فقد فارق الإمام ركئاء واشتغل بركن آخر مقصود؛ فتبطل صلاة 
المتخلف. 

وإن قلنا: ليس بمقصودء فهو كما لو لم يفرغ من الركوع؛ لأن الذي فيه تبع 
له؛ فلا تبطل [به]('2 صلاته. 

وقيل: إن مأخذهما: أن التخلف بركن واحد هل يبطل» أم لا؟ 

إن قلنا: نعم» فقد تخلف بركن الركوع تامّا فتبطل صلاته. 

وإن قلنا: لا؛ فما دام في الاعتدال لم يكن الركن الثانى تامّاء فلا تبطل. 

قلت: ومن الطريقين في هذه نأخذ طريقين في أن التخلف بركن واحد هل 
يبطلء أم لا؟ 

إحداهما: أنه يبطل قولا واحدا إذا أتم» وكنانة يكوة اتفال" عن إلى:ركن 
مقصود؛ إن قلنا فى الأركان ما ليس بمقصود فى نفسه وهذا ملخص المأخذ الأول. 

والثانية: أن التخلف بركن تام هل يبطل. أم لا؟ فيه وجهان» سواء أكان9) 
تمامه بانتقاله إلى ركن مقصود.ء أو غير مقصودهء وأثرهما يظهر فيما إذا سجد 
الإمام السجدة الثانية» ورفع منها قائمّاء والمأموم في الجلسة بين السجدتين؛ فعلى 
الأول تبطل صلاته قولًا واحدّاء وعلى الثاني في البطلان الوجهان» ويظهر أثرهما 
أيضًا فيما إذا ركع الإمام» ورفع من الركوع؛ وهوى إلى السجود. والمأموم بعد 
قائم لم يركع”): فعلى الأول يكون الحكم كما لو لم يهو الإمام بعد إلى 
السجود. وقد تقدم. وعلى الثانية تبطل قولا وَاخَذًا؛ لأن ركن الاعتدال قد تم؛ 
فوجد السبق بركنين. 


)200 سقط في أ ب» ج. زهة فى ب: انتقاله. 
إفرة في ج: كان. 2 في ج: يرفع. 
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قال الرافعي: وقياسه: أن يقال: إذا ارتفع عن [حد الركوع والمأموم بعد في 
القيام - أن تبطل صلاته عند من يرى أن]"'' التقدم بركن واحد مبطل. 

وعلى الطريقين لو انتهى الإمام إلى السجود. والمأموم بعد في قيامه - بطلت 
صلاته وفاقًاء وهي''' طريقة حكاها القاضي الحسين. 

قال الإمام: وإذا قلنا بأنه لا تبطل صلاته بالتخلف بركن تام» وكان تخلفه عن 
الركوع» ورفع الإمام وهو بعد قائم فلا ينبغي [له]'" أن يركع؛ فإنه لو ركع؛ لم 
يكن الركوع محسوبًا له ولكن ينبغي أن يتابع الإمام الآن فيما يأتى به من هويه 
إلى السجود. ويقدر كأنه أدركه الآنء ولا تحسب له هذه الركعة. 

ثم هذا كله فيما إذا تخلف عن الإمام في أركان الصلاة؛ فإن تخلف عنه بما 
هو في صورة ركن تام» وليس بركن؛ كما إذا سجد الإمام للتلاوة» ورفع من 
السجودء والمأموم قائم في قراءة [الفاتحة]”'' أو غيرها - قال العبادي: بطلت 
صلاته وجهًا واحدّاء وإن كانت لا تبطل فيما إذا ركع الإمامء ورفع [و]0© 
المأموم قائم؛ ليتم الفاتحة» والفرق: أن القيام الذي هو محل القراءة يفوت بركوع 
الإمام؛ فعذر فيه» وفي مسألة سجود التلاوة: القيام لا يفوت؛ لأن الإمام يعود 
إليه؟ فيمكنه إتمام الفاتحة. 

قلت: وفي هذا الفرق نظر؛ إذ التفريع على أن التخلف لإتمام الفاتحة ليس بعذر. 
نعم» هذا يستقيم على ما قاله في «الوسيط»: إنا إذا قلنا: يجب على المأموم إتمام قراءة 
الفاتحة» فأتمها وقد رفع الإمام رأسه من الركوع - فقد فاتته الركعة» وفي بطلان 
صلاته وجهان. وهذا مما انفرد به؛ فلا تفريع عليه. 

ولا خلاف في أن المسبوق إذا أدرك الإمام في القيام» ولم يتمكن من قراءة شيء 
من الفاتحة حتى ركع الإمام - أنه يركع معه. ولا يشتغل بالقراءة» ومن طريق الأولى 
إذا أحرم والإمام راكعء وقد تقدم الكلام فيما إذا خالف وقرأ في هذه الحالة: هل 
تبطل صلاته [أم ل1]؟”2. 


للك سقط في ج. فم في ج: وهذه. إفوة سقط في ج. 
2 سقط فى ج. )2 سقط فى ج. 030 سقط في أ جي د. 
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فروع: 

أحدها: من تحرم بالصلاة مع الإمامء لكن المأموم بطيء القراءة؛ فلم يتم 
الفاتحة حتى ركع الإمام - فهل يكون حكمه حكم المسبوق» أو يجب عليه إتمام 
الفاتحة وجهًا واحدًا؟ فيه وجهان حكاهما البندنيجي عن ابن سريجء كالوجهين 
في المزحوم عن السجود إذا أتى بما عليهء وأدرك الإمام قائمًا؛ فقرأ بعض 
الفاتحة» ثم ركع الإمام» والمذكور منهما في «التتمة» في مسألتناء وهو الذي 
صححه البغوي» وإبراهيم يم المروزي: الثانى؟ ورا مويه التي 
النظر''' الذي كراد وهان د اليكرراز سكي ] ٠"‏ بلقم المزستوة عدوي 

ون ' إذا تحرم مع الإمام» لكن الإمام سريع القراءة؛ «ولعرعةةاركع ثبل أ 
يتم المأموم الفاتحة - قال القاضي الحكية والمعرتن: أت الفاتحةه ركان" 
كالمتخلف عن الإمام 50 

وقال الإمام: إن الأصحاب اختلفوا في هذه الصورة أن التخلف فيها كالتخلف 
بعذرء أو بغير عذر. 

[آخر]””': الموسوس إذا كان يردد القراءة؛ فركع الإمام قبل أن يفرغ - 
عليه أن يتمهاء قاله القاضيء ويظهر أن يكون كالمتخلف بغير عذر””. 

[آخر]”"”': إذا تحرم مع الإمام» وترك قراءة الفاتحة عمدًا؛ حتى ركع الإمام» 
قال القاضي الحسين: فالمذهب أنه ا 

آخر: إذا تحرم مع الإمام» ونسي القراءة"'' » ثم تذكرها بعد ركوع الإمام - 
حكى القاضي الحسين والمتولي ثلاثة أوجه في المسألة: 

أحدها: أيه"( ايع قن الركوعة وال عمدب كلك الركعة. 

والثاني: يقرأء ويكون حكمه حكم المتخلف بغير عذر. 


)١(‏ في ب:النظم. 2 (1) سقط في ج انان ماك المسيون: 
0( سقط في أء ج د. )0( فى ج: فكان. 000 فى ب: يعذر. 
“4 سقط فى أء د. 


(0) قوله: الموسوس إذا كان يردد القراءة» فركع الإمام قبل أن يفرغ - يجب عليه أن يتمها؛ قاله 
القاضيء ويظهر أن يكون كالمتخلف بغير عذر. انتهى كلامه. 
لاحر حا رادي كلامعا اوررق عليه ل ورج ل توا ل «شرح المهذب». .لأوا]. 
(9) سقط فى أء جي د. )٠١(‏ فى أ: الفاتحة. )١١(‏ فى أ: أن 
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والثالث: يقرأ ويكون حكمه حكم المتخلف بالعذر. 

ولو كان التذكر بعد أن ركع مع الإمام» قال الرافعي: فلا يعود إلى القيام ليقرأء 
وقد فاته الركعة؛ بناء على الجديد. 

وقال القاضي الحسين: هل [يعيد القراءة]”'"» أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما لو لم يكن قد ركع. وعلى هذا يجعل كالمتخلف عن 
الإمام بالعذر؛ إذ النسيان عذر ظاهر؛ لقلة إمكان الاحتراز عنه. 

والثاني: يتابع الإمام» ولا يعود إلى القيام؛ لأجل القراءة؛ فإن عاد كان 
التفصيل الذي ذكرناه. 

قال: ويكره أن يسبق الإمام بركن؛ لقوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به؛ فلا تختلفوا عليه؛ فإذا ركع فاركعوا...» إلى آخره”") 

وروى أنس بن مالك أن النبي يَلْةِ قال: «أيها الناس» لا تسبقوني بالركوع. ولا 
بالسجود. ولا بالقيام» ولا بالانصراف؛ فإني أراكم من أمامي» ومن خلفي)0 

قال في «التتمة») و«التهذيب»: والكراهة كراهة تحريم؛ لقوله عليه السلام: «أما 
يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)9؟) 

وهذا الاستدلال يعرفك أن مرادهم بالسبق بالركن: أن يشرع فيه والإمام في 
الركن قبله؛ لا أن يشرع في ركن ويفرغ منه. أو ينتقل إلى غيره؛ كما تقدم في 
التخلف بركن» وبه صرحواء ويؤيده ما ستعرفه من قولهم: «عاد إلى متابعته» أو 
لم يعد). وإذا كان كذلك. كان الأحسن فى التعبير عن ذلك أن يقال: ويكره أن 


)001 في أء جء د: يعود للقراءة. (؟) تقدم. 

() أخرجه مسلم .)0770/١(‏ كتاب الصلاة ة: باب تحريم سبق الإمام (557/1157)) والنسائي 
8/ م كتاب السهو: باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة» وأحمد إفة 
دل 2٠‏ »© وابن خزيمة (” و لل ل ). 

(:) أخرجه البخاري (7/ 187) كتاب الأذان» باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام الحديث 
591 ومسلم(١/‏ لرشضرة كتاب الصلاة. باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود. 
الحديث (5١١1//,ا1:7).‏ 
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يسبق الإمام إلى ركن؛ إذ هو الحقيقة» وهذا السؤال قد لا يرد على الشيخ؛ إذ 
كلامه الآتي يقتضي أن صورة السبق بركن أن يركع قبله مثلًا؛ فإذا أراد الإمام أن 
يركع رفع هوء وهو قضية ما سنذكره عن نصه في «الأم» - إن شاء الله تعالى - 
لكن الظاهر أنه أراد ما ذكره الأصحاب. 

قال: فإن”'' سبقه بركن - أي: مثل أن ركع قبله» أو سجد - عاد إلى متابعته؛ 
أي: وجوبًا؛ فيعود إلى الانتصاب؛ إن كان السبق بالركوع؛ أو السجود؛ لأن متابعة 
الإمام فرض؛ فإن وافق فانتصبء. وركع الإمام» ركع معه. أو سجد؛ لأن الأول لم 
يحسب له؛ لأجل المخالفة» ولو لم يعد للانتصاب حتى أدركه الإمام في الركوع 
- لم تبطل صلاته؛ لأنها مفارقة قليلة”"» وكذا لا تبطل فيما إذا رفع”" المأموم 
من الركوعء والإمام شارع فيه» ولم يجتمعا على الركوع معًا في حالة واحدة» ولو 
عاد للانتصاب قبل ركوع الإمام» حسبما أمرناه [به]””؛ فركع الإمام» ولم يركع 
معه. بل بقى منتصبًا إلى أن رفع الإمام من الركوع - لم تبطل؛ كذا نص على 
الجميع في «الأم». ولفظه فيه: «وإن سبقه فركع قبل إمامه ين له ذلك» 
وأمرناه بالانتتصاب؟؛ فإن فعل؛ فأدرك إمامه منتصبّاء ركع بعد ركوعه؛ فإن أقام على 
ما هو عليه راكمًا؛ فلحق به الإمام؛ فاجتمعا على الركوع - لم تبطل صلاته» ولو 
أراد الاعتدال؛ فجعل الإمام يركع» وهو يرفع؛ فما اجتمعا على الركوع معًا في 
حالة واحدة. فقد سبق إمامه بركن واحد؛ فلا تفسد صلاته). 

فقول الشافعي: «كرهت له ذلك»». دليل على أنه فرض المسألة في حالة تعمد 
المأموم السبق دون حالة جهله به؛ فإن من ركع؛ لظنه أن الإمام في الركوع؛ 
لصوت سمعه. ولم يكن في الركوع - لا يكره له ذلك. 

وقوله: «وأمرناه بالانتصاب». دليل على عدم نطلان الصلاة» وام .7 
الوجوب. 

وقد قيل: إن العود إلى المتابعة - والصورة كما ذكرنا - مستحبء لا واجب» 


)١(‏ في التنبيه: وإن. (') زاد في ج: حقيقة. () في أ: ارتفع. 
0 سقط في ج. للك في أ: كره. 00 في ب: وظاهر. 
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وهو ما حكاه ابن الصباغ؛ إذ في العود تكثير''' المخالفة؛ ولأجل هذه العلة قال 
المراوزة: إذا سبق إمامه بركن عامدًا؛ بأن ركع قبله» [أو رفع من الركوع]”",» أو 
سجدء. لا يعود إلى متابعته» وهل تبطل صلاته بذلك؟ 

قال الشيخ أبو محمد: نعم تبطل» وإن لحقه الإمام فيما سبقه إليه؛ لأنه مناقض 
لصورة الاقتداء؛ ولهذا قلنا: إن التقدم على الإمام في الموقف”" بجزء قليل يبطل 
صلاتهء وخالف هذا التخلف عن الإمام بمثل ذلك؛ فإنه لا يبطل صلاته؛ لأن 
رتبة المأموم التخلف» وهذا قد حكاه القاضى أبو الطيب فى صفة الصلاة» ونسبه 
إلى أبي علي صاحب «الإفصاح». 

والمذهب: عدم البطلان في التقدم؛ لأن هذه المخالفة يسيرة» وعلى هذا لو 
عاد إلى متابعته بطلت صلاته؛ إذا لم يكن حين ركع قبل الإمام؛ أو رفع» أو 
أو سجد؛ ففعل هو ذلكء ثم بان له أن الإمام لم يفعله بعد؛ فهل لا يجوز له 
العود؛ كما في الصورة قبلهاء أو يجوز ولا يجب. أو يجب؟ فيه ثلاثة أوجه من 
مجموع كلامم 

أصحها في «التهذيب» هاهنا: أوسطهاء وهو ما ادعى في «الكافي» أنه 
المذهب» ولم يورد الفورانى غيره فى باب سجود السهو. 

والمذكور في «التتمة» و«تعليق» القاضى الحسين: الآخرهء وإذا قلنا به قال 
القاضي: فلو لم يعد لم تبطل صلاته في ظاهر المذهب. 

وفيه وجه آخر: أنها تبطل أخدًا من قول الشافعي: لو رفع رأسه من السجود؛ 
لينتقل؛ فعليه أن يعود؛ فلو لم يعد؛ بطلت صلاته. 

والقائلون بالأول أجابوا عن ذلك بأن المأموم في هذه الصورة لم يرفع رأسه 
لأجل قطع السجدة» وإنما رفع لحاجة؛ وهاهنا رفع بنية قطع الركوع والسجود. 

قلت: وهذا الخلاف يمكن تخريجه على أن الركوع. أو [الرفع؛ أو السجود]!؟؟ 
الذي سبق به الإمام هل يعتد [له]/*) به أو لا؛ لأنه أتى به على وجه السهو؟ 


)١(‏ في د: تكثر. (؟) سقط في ب. (9) في ج: الوقف. 
2 في أء جء د: السجودأو الرفع. 
2( سقط في ج. 
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وفيه وجهان فى «التتمة»): 

إن قلنا يضق أن لا تبظال: ]ذا نميو 

وإن قلنا: لا يعتد به» فيعود؛ ليأتي بما عليه؛ فإذا لم يفعله بطلت صلاته؛ لأجل 
ذلك. 

ولو عاد إلى الانتصاب حسبما أمرناه به والإمام منتصب. [فركع الإمام» وبقي 
المأموم منتصبّاآ'' حتى رفع الإمام» وسجدء فسجد معه - فقياس ما تقدم أن 
يكون في بطلان صلاته وجهان من أصلين: 

أحدهما: أن ركوعه الأول هل اعتد له به أم لا 

فإن قلنا: قد اعتد له به» لم تبطل. 

وإن قلنا: لا؛ انبنى على أن التخلف عن الإمام بالركوع والرفع منه هل يبطل» 
أم لا؟ وقد سبق. 

ولو شرع المأموم في الانتصاب» وشرع الإمام في الركوع» ولم يجتمعا معًا في 
حالة تجرى في الركوع - [قال في «التتمة»: فهل يجب عليه أن ينتتصب ثم يركع 
أو يتابع الإمام في الركوع؟1" فيه وجهان: 

أحدهما: يجب عليه الانتصاب؛ كما لو لم يركع الإمام بعد. 

والثاني: يتابع الإمام؛ فإن الانتصاب كان لمتابعة الإمامء وهو في عوده إلى 
الركوع متابعٌ له. 

قلت: وهذا الخلاف يظهر أنه مبني على ما سلف أن الركوع الأول اعتد له به 
أو لا؟ 

إن قلنا: لا فيجب عليه أن ينتتصب. ليركع. 

وإن قلنا: نعم» فالانتتصاب كان لأجل المتابعة؛ فليتابع الإمام في الركوع. 

وهذا مجموع ما وقفت عليه لأهل الطريقين» وأنت إذا جمعت بينهما 
واختصرت قلت: في عوده عند سبق الإمام بركن - كما ذكرنا - إلى متابعة 
الإمام» أوجه: 

أحدها: أنه لا يجوز مطلقًاء وهذا الوجه لم يورد الإمام في باب سجود السهو 


)1( سقط في د. زفق سقط في د. 


"١‏ م كتاب الصلاة 


غيره» وفيها'' صرح بأن ما فعله المأموم على حكم السهو سبق يعتد به» وأنه لو 
عاد في هذه الصورة إلى الانتصاب؛ بطلت صلاته. 
والثاني: يجوز مطلقًا. 
والثالث: إن''' تعمد سبقه بالركن مع علمه بالحال؛ فلا يجوز العود, وإلا فيجوز. 
وحيث قلنا: يجوز؛ فهل هو على وجه الاستحباب. أو الإباحة» أو الوجوب؟ 


31 ع 
فيه أوجه. 


تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أمورًا : 

أحدها: أن كراهة التقدم على الإمام بركن يعم الركن القولي والفعليء ولا 
شك في أنها ثابتة”" في الركن الفعلى» مقصودًا كان في نفسه أو غير مقصود؛ 
كالرفع من الركوع والسجود. وأما الركن القولي - كالفاتحة والتشهد - فقد قال 
في «التتمة»: إنه يكره أن يشرع في قراءة الفاتحة قبل الإمام» ولو فرغ منها قبل أن 
يشرع فيها الإمام؛ فالمذهب أن صلاته لا تبطل» وفيه وجه آخر: أنها تبطل؛ كما 
لو ركع قبل إمامه؛ أي: ورفع» [قال:1؟2 وليس بصحيح؛ لأن هناك يظهر المخالفة 
بين الإمام والمأموم» وهنا لا تظهر. 

وعبارة القاضي الحسين في ذلك: أنه لو قرأ قبل إمامه» من أصحابنا من قال: 
لا تحسب عن قراءته؛ قياسًا على سائر الأركان يسبق فيها إمامه؛ فعلى هذا لا 
تبطل به الصلاة في ظاهر المذهب. 

وعلى طريقة أبي يحيى البلخيء تبطل؛ لأن عنده لو كرر الفاتحة» بطلت 
صلاته. 

وظاهر المذهب أنه يحسب عن القراءة» لكنه يكره؛ بخلاف سائر الأركان» 
والفرق ما سلف. 

قلت: وإذا*' كان هذا حكم القراءة» وجب أن يكون حكم التشهد كذلك؛ إذ 
لا فرق بينهما. 

الثاني - وهو مرتب'2 على الأول في أن كلامه يشمل الأركان القولية 


)١(‏ في أ: وقد. (؟) في ج: أنه. (00) في أ: كائنة. 
):١‏ سقط في أ. (5) في ب: وإن. © في أ: مترتب. 
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والفغليةك: أنه إذا سيق إمافقة بالسلام: اننا" وى إلى ختارفقة ريسل امعد "+ 


وليس كذلكء بل إن تعمد السلام» كان حكمه حكم من فارق الإمام» ويجيء فيه 
التفرقة بين أن يكون بعذرء أو بغير عذرء وإن ظن أن الإمام سلم؛ فسلم» يظهر 
أن يبنى على ما إذا ظن أن الإمام ركع؛ فركع» ثم تبين [له]1" أنه لم يركع» هل 
يعتد بركوعه. أم لا؟ فإن :لنا: يعتد به» فكذا هناء ولا يعود إلى متابعته» وإلا 
فيعود» ويسلم معه. 

الثالث: أنه لا يكره المساوقة في الأركان» وقد يؤخذ ذلك من قول الإمام: 
(إنه لو ساوقه فيهاء جازء لكن الأولى التأخير عنه»؛ لكن في «التهذيب» وغيره - 
كما قال الرافعي-: أنها تكره؛ لقوله عليه السلام: «فإذا كبر» فكبروا» فإنه يقتضي 
أن يجري على أثر الإمام؛ بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد من الأركان متأخرًا عن 
ابتداء الإمام» ومتقدمًا على فراغه؛ فإذا فعل ذلك معه» فقد وجدت المخالفة؛ فلا 
تحصل له فضيلة الجماعة. قال: ومن أطلق الجوازه فمراده: أنها لا تفسد الصلاة. 

وعلى هذا يكون مفهوم كلام الشيخ غير معمول به؛ ولا يقال: إنا نحمل 
الكراهة في كلامه على التحريم؛ كما ذكرتم أن صاحب «التهذيب» وغيره صرح 
به وكراهة المساوقة كراهة تنزيه؛ لأن قوله بعد ذلك: «ولا يجوز أن يسبق الإمام 
بركنين»» يأباه» ولو كان المراد بالكراهة: التحريم» لسوى بينهما. 

وهذا كله في الأركان الفعلية”' والقولية» ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام: 

أما تكبيرة الإحرام» فلا تجوز المساوقة فيها؛ بلا خلاف» ولو وجدت لم تنعقد 
صلاته؛ لأنه علقها بصلاة من لم تنعقد له صلاة بعد؛ فلم تصح» ومن طريق 
الأولى إذا تقدم تكبير المأموم على تكبير الإمام. 

وقد حكى في «الذخائر» عن القاضي أبي الطيب أنه قال في هذه الصورة: 
يحتمل عندي وجهًا آخر: أنه يصبر إلى أن يكبر الإمام» ويدخل معه من غير 
قطع؛ بناء على نقل الصلاة من الانفراد إلى الجماعة. 

قلت: والقاضي في «تعليقه» لم يقل هذا احتمالاء بل حكاه عن بعض 


(0) سقط فى ب. () زاد فى أ: أيضا. 


585" ج 0 الجادة 


الأصحاب في أوائل صفة الصلاق والشيخ مجلي اتبع فيه ما قاله ابن العا فإنه 
هكذا قال» وأبدى لنفسه تفصيكا بين أن يكون قد ظن أن الإمام أحرم. أو لا؛ 
ولهذا قال مجلي: إن بعض أصحابنا قال: هذا إنما يكون إذا اعتقد أن الإمام 
[قد1'"' كبّرء أما إذا كبر قبله مع العلم بأنه ل'"2 يكبر لم تنعقد صلاته. 

وأما السلام» ففي جواز المساوقة فيه وجهان. بناهما بعضهم على أنه هل 
يشترط فيه نية الخروج.ء أم لا؟ فإن قلنا: تشترطء كان كتكبيرة الإحرام» وإلا كان 
كباقي الأركان. وضعف هذا البناء من حيث إن الصحيح اشتراط نية الخروجء 

قال: ولا يجوز أن يسبقه بركنين» [أي1"': من غير عذر؛ فإن [سبقه بركنين 
بأن]'*) ركع قبله؛ فلما أراد أن يركع رفع؛ فلما أراد أن يرفع سجد؛ لفحش 
المخالفة. 

قال: فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه؛ بطلت صلاته ؛ [لكثرة المخالفة]*' . 

قال: :وإن فعل مع ع الجهل». لم تبطل [صلاته]”"' ؛ لأنه معذور» وقال عليه 
00 : رفع عن ني | الخطأء ا 2 0 عليه1"؟ . 

قال الماوردي: قال 0 ولو جاز هذاء لجاز أن يقال: إذا أحرم مع الإمام. 
ثم سبقه بالقراءة» والركوعء والسجود - أن يجزئه. وهذا غير جائز بالإجماعط" . 

واعلم: أن ما ذكره الشيخ من الحكمء والتصوير موافق لما حكاه البندنيجي 
عن نصه في «الأم)؛ حيث قال: «ولو أنه ركع قبل إمامه. [واعتدل قبل أن يركع 
إمامه. فإنه يركع معه إذا ركعء فإن ركع قبل إمامه]"؟. ثم أراد الاعتدال؛ فجعل 
الإمام يركع» وهذا يرفع؛ فما اجتمعا على الركوع [معا]''2 في حالة واحدة؛ فقد 
سبق إمامه بركن واحد؛ فلا تفسد صلاته؛ فإن أقام على الانتصاب حتى لحق به 


6 سقط في أء ج د. (0) في ب: لا. (0) سقط في ج. 
0:١‏ سقط في ج. (6) سقط في جح )53 سقط في أء به د. 
42 تقدم. 239 في 3 بء د: بإجماع. (9) سقط في - 


الاك سقط في ج. 
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الإمام» فانتصبا معاء أجزأه. وإن رفع من الركوع؛ فركع إمامه» ثم سجد قبل 
اعتدال إمامه من الركوع - فقد سبقه بركنين». 

وقد تبع الروياني في «تلخيصه» هذا النص؛ فلم يخرج عنه بلفظ» وغيره وافق 
على الحكم. ونازع في التصوير؛ فقال: السبق بركنين لا يجوزء ومع العلم 
بالتحريم تبطل الصلاة» ومع الجهل تبطل الركعة» لكن هل يشترط أن يكون 
الركنان مقصودينء أم يكفي أن يكون أحدهما مقصودًاء والآخر غير مقصود؟ فيه 
وجهانء وعلى كلا الوجهين هل يترتب بطلان الصلاة أو الركعة على شروعه في 
الركن الثاني» أو [على1'' الفراغ منه؟ فيه وجهان. وذلك يتضح بالمثال في 
معرض التفريع: 

فإن قلنا: يترتب على الشروع في الثاني» ولم نشترط في الركنين أن يكونا 
مقصودينء أو شرطنا ذلكء وقلنا: إن الرفع من الركوع أو السجود مقصود في نفسه؛ 
فإذا"' ركع [قبل1" إمامه. ورفع» والإمام بعد لم يركع - بطلت صلاته» وهذا ما جزم 
به البغوي, وادعى القاضى الحسين أنه لا خلاف فيه» لكنه سمى هذا: سبقًا بركن 
وأخده لك !"© :قال فإن فيا" «الانام لؤسيق بر كن راج لا شط صالاتهة نهنا 
الفرق؟ قلنا: لأن الإمام متبوع, وأبدًأ'' المتبوع يتقدم على التابع؛ ولهذا يتقدمه في 
الموقف. وإن اعتبرنا في البطلان الانفصال عن الركن الثاني؛ بطلت صلاته إذا شرع 
في الهُوِيٌ للسجود والإمام قائم لم يركع» ولا تبطلء إذا أدركه الإمام في الرفع من 
الركوع» وهو ما أورده في «المهذب» و«الشامل». 

وإن قلنا: لا يبطل [إلا ركنان مقصودان.1]" » وإن الرفع من الركوع ليس 
بمقصود في نفسه؛ فإن اكتفينا في البطلان بالشروع في الركن الثاني» بطلت 
صلاته بالهُويٌ إلى السجود أيضًا. وإن قلنا: لابد من الانفصال عن الركن الثانى» 
فقياسه ألا تبطل ما لم يرفع المأموم رأسه من السجود والإمام قائم لم يركع» وقد 
ادعى بعضهم أنه لا خلاف في أنه يكفي في البطلان ملابسة السجود. 

قال بعضهم: وإذا عرفت ذلكء عرفت أن كلام الشيخ مخالف لما قاله 


(4) سقط فى ب. (6) فى أ: قلنا. (3) فى أء جه د: وابتداء. 


(00) فى أ: إلا ركنا مقصودًا. 


كع" جم كتاب الصلاة 


الأصحاب: أما على رأي الشيخ أبي محمد فظاهرء وأما على رأي الجمهور إذا 
[اشترطنا ملابسة الثانى]1''؛ فلأنه كاف في البطلان؛ ولا يفتقر إلى ضرورة أخرى 
للإمام» ولا للمأموم. 

وإذا شرطنا"'' الانتقال من الثاني؛ فيشترط أن يتوسط بين الإمام والمأموم 
ركنان ينفصل عنهما. 

وفيما أبداه من التصوب 7 لم يتوسط سوى ركن واحدء وهما في الحقيقة 
مثالان أدرجهما في مثال واحد. 

[قال] وكذا رايت لتعفن الصف + والدق ها دكرناة: 

قلت: وهذا الذي ذكره هذا القائل مخالف لما قاله الأصحاب والشافعي» 
ومخالفته لما قاله [الشافعي ظاهر؛ فإن نصه في «الأم» كما ذكره الشيخ. وأما 
مخالفته لما قاله]أ”' الأصحاب؛ فلأنهم جازمون بأنا إذا قلنا: لا بد من الشروع 
في الركن”'' الثاني» وأن الرفع من الركوع ليس بمقصود - لا تبطل ما لم يسجد؛ 
لأن السجود هو الركن دون الهُوِيٌ له. نعم» إذا قلنا: إنه يكفي في البطلان الإتيان 
بركن تام» وأن الرفع من الركوع غير مقصودء وهو من توابع الركوع - فتبطل 
صلاته إذا شرع في الهوي إلى السجود؛ لأن به فارق الرفع وإن لم يشرع في 
السجود. وهذا ظاهر من كلام الأصحاب في ' ا التخلفء وقد سلفتء وإذا 
كان كذلك عرفت أن بماروامة مين الح 7 ' عاد عليه وأن كلام الشيخ هو 
الموافق للنص؟ فاتباعه أولى. 

فرع: لو كان سبق المأموم الإمام بركن غير مقصود؛ كما إذا ركع معه. ورفع 
قبله» وسجد والإمام بعد راكع - قال في «الكافي»: فالآصح أنه لا تبطل صلاته؛ 
لأن الرفع يتبع الركوع؛ فشابه ما لو سبقه بالركوع» ولحقه الإمام فيه وهذا ما 
ادعى في «التهذيب» أنه المذهب, وأن” الحكم فيما إذا سجد مع الإمام» ورفع 
قبله» وسجد الثانية» ولم يرفع الإمام من الأولى - كذلكء ولا خلاف على 


040 في ب: : اشتراطًا يلابسه. 

فيه في أ : اشترطنا والكلام هنا مكمل لما سبق قبل قليل: «فإن قلنا: يترتب على الشروع في 
الثاني.. 5 

9) فى ج: التفصيل. ‏ (4) سقط فى أ. (5) سقط في د. 

(5) في أ: الركوع. (0) في ج: الإعراض. (8) في ب: فإن. 
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المذهب في أنه إذا سبقه بالركوع» وأدركه الإمام فيه ثم رفع قبلهء وأدركه الإمام 
رافعًاء ثم سجد قبلهء وأدركه الإمام فيه. وهكذا إلى آخر الصلاة - لم تبطل 
صلاته؟؛ صرح به القاضى الحسين وغيره» وأما على رأي الشيخ أبى ميحمكد» فتبطل 

قال: ومن حضرء وقد أقيمت الصلاة؛ لم يشتغل [عنها]0) بنافلة أي: ل 
كانت أو غير تحية؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة. فلا صلاة إلا 
المكتوبة)!"؟ أخرجه مسلم. 

ولا فرق في ذلك بين أن يمكنه مع صلاة النافلة إدراك أول الصلاة. أو لا؛ 

قال: وإن أقيمت وهو في النافلة» راتبة كانت كركعتي الفجرء أو غير راتبة 
كتحية المسجد. ولم يخش فوات الجماعة - [أتمها]”" ؛ لقوله تعالى: مولا بُطِلراً 
ملكي 4 [محمد: "] » ولأنه يمكنه إحراز الفضيلتين؛ فلا يفوت إحداهما. 

أما لو خشى فوتهاء اقتصر على ما أمكن منها؛ ليدرك فضيلة الجماعة؛ فإنها 
صفة فرضء وفرض على رأيء فكانت أولى من النفل. 

ولو أقيمت وهو في الفرضء فقد ذكرناه في أثناء الباب. 

وما ذكره الشيخ في الصورتين هو ما حكاه البندنيجي عن نصه في «الأم 
وظاهره: أني(4) متى أقيمت» وأمكنه أن يدرك تكبيرة قبل سلام الإمام أنه يتم 
النافلة وبه صرح الجيلي؛ بناء على مذهب العراقيين في إدراك الفضيلة بذلك. 

وقال مجلي:[الذي1” ينبغي أن يقال: يراعى فوات أول الصلاة بمساوقة 
[تكبيرته1") تكبيرة الإمام؛ فليقطع الآن. وإن رأينا إدراك أول”"2 الصلاة بما وراء ذلك 
- على اختلاف الأقوال - فيجوز له التأخير؛ للاشتغال بالنفل إلى ذلك الحلا" . 
ويحتمل أن يقال: يجوز له ذلك ما لم يَخَف فوات الركوع؛ إذ به تفوت الركعة الأولى. 

قلت: وهذا هو الوجه»ء ويعضده ما ذكرناه من نص الشافعى أنها إذا أقيمت 
وهو في الفرض منفردّاء يقطعه. ويقلبه [نفلا1"'» والله أعلم. 


)00( سقط في أ. (؟) تقدم. (9) سقط في ج. 
:2 في ج: أنهما. (0) سقط في ج. (1) سقط في ج. 


0 في ب: الأول. (8) في أ: الجزء. (9) سقط في ج. 


باب استقبال القبلة ا ا ااا ا 0 
باب صفة الصلاة تنداف امور اناب فيدر اد ا لزب وج و ا امع ا 1 5/17 
باب فروض الصلاة وسئئنها لو ا لتخي الام سد عسي سرك ا 1 
باب صلاة التطوع نمطا ا بحادس مودوكن أل م وم اق اوم بح 11017 
باب سجود التلاوة مطاسو وب اال وت او لح ال اا 0 
باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ا ل اه 
باب سجود السهو الور لبو فس وم تمع مدا وك مادا اانا ماق امب ع ١‏ 90817 
باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها 0 ا 
باب صلاة الجماعة ١‏ لمكت طن متسس انل لوكو وك اناي سطس لاذه 


) مر ع 0-1 5 .و و 0-4 6 دمل 
ام ممه اج العبا كو الريك ار مومع 
ا ذيم 9 . رص »م 


للففسكين 
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عط لإقم 100غقءأأطنام كتلط أ0 31م هلا ممموطع أ نراع8 
لا0ة لإ 01 0170 لإمق مأ لعغباط 1 ذأل,لععن 00رمع" ,لع3اكمة 
0101 ] ألما رطع كلك اوبعاناع؟ ,ه عكط 0218 3 مأ لماك أ0,كرقعم 

:]ع طلكتاطلام ع5 ]0 ص0أككاماعم مع تابنا رمرم عط 


مزالم طه1ه)1-لم 5د © ذخ كذوئئم أمعمعءكرل»ت 005 كله10 
نع لا100م6] ناه 00أكنالهتا ,دمن 60 ,تاقوعم مع] عانه1 ممطنا-طانم8 
0510نت 5305 عأأها كردم كناما دع 6065 10م كلام قمع أأءناهم عمغم 
6 1م عع امم عا أأمرعكوصميع اع عان زاكع رعثل6 ١‏ نهم ع6مواد عاطداة6م 

031165 ناز كعاأناكالامم كع0 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


باب صفة الأئمة 


هذا الباب مسوق؛ لبيان الصفات المطلوبة في الإمام ندا وشرطاء ونبّه بما 
0000 على ما لم يذكره من الأضداد؛ إذ يدها شين الأخاء: 


قال: السنة أن يؤم القوم [أقرؤهم]'" ؛ أي: أصحهم قراءة لكتاب الل 
وأفقههم, أي: في دين الله. 

أشار الشيخ بذلك إلى ما ثبت في الصحيح: روى مسلمء عن أبي سعيد 
الخدري قال: 0 رسول الله كَلِ: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهمء وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم)”' 


3 اك 
وروى البخاري في حديث عمرو بن سلمة الطويل: «وليؤمكم أكثركم را»” 


فر 00 المساعل: 5 بالإمامة؟ (789/ 777). والنسائي (؟/ 
١‏ كتاب الإمامة: باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواءء الحديث (7/81)» وأحمد (7/ 
75 7"5). وعبد بن حميد (87/48)» وابن خزيمة .)١71/١01016508(‏ 

() أخرجه البخاري (8/ 377"7) كتاب المغازى» الحديث (57*07)» وأبو داود )7١16 /١(‏ كتاب الصلاة» 
باب :من أحق بالإمامة» الحديث (280).» والنسائي (؟/ )5١5‏ كتاب الإمامة. باب:إمامة الغلام قبل 
أن يحتلم» الحديث (7288)» والبيهقي (7/ ١4)كتاب‏ الصلاة. باب :إمامة الصبي الذي لم يبلغ» وابن 
خزيمة (/11-7) رقم (16017١)»عنه‏ قال :"كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا الركبان فتسألهم :ما 
للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله؛ أوحى إليه بكذاء فقكنت أحفظ ذاك الكلام 
فكأنما يقر في صدريء وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر 
عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبى قومي بإسلامهم» 
فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبي َك حقاء فقال ا م 
كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرآناء فنظروا فلم يكن 
أحد أكثر قرآنا بح لاحت اللذى بن الخ تدرب يي 11 - أو سبع - 
سنين» كانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنيء فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا الست 
قارئكم؟! فاشتروا فقطعوا لي قمصياء فما فرحت في شيء فرحي بذلك القميص». 

١و‎ 


0 1 كتاب الصلاة 


وروى مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري, عن النبي كَلٍ قال: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ فإن''' كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة؛ 
فإن كانوا في السنة 01 فأقدمهم هجرة؛ فإن 56 فى الهجرة سواءء [فأقدمهم 
سلما». وفي رواية]'؟: فأقدمهم سنا ولا يؤم [الرجل 1 الرجل في سلطانه» 
ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه)؟»2. 


فثبت بهذه الأخبار تقديم الأقرأ. 


قال الشافعي: والمخاطب بذلك الذين كانوا في عهده. وكان أقرؤهم أفقههم؛ 
فإنهم كانوا يسلمون كبارّاء ويتفقهون قبل أن يقرءوا؛ فلا يوجد قارئ منهم إلا 
وهو فقيه» وكان يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ؛ فإنه قيل: لم يحفظ القرآن من 
الصحابة - رضي الله عنهم - إلا خمسة: أبو بكرء وعثمان'”*2» وعليء وأبي بن 
كعب. وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وقيل: عبد الله بن عباس؛ فلذلك ذكر الأقرأء 
وأمر بتقديمه؛ ولم يذكر الأفقه؛ ألا تراه لم يذكر النسيةة», وهو مما يقدم به؛ 
لآنهم كلهم كانوا ذوي أنساب. 

ويشهد لقول الشافعي: (إن أقرأهم حينئذ أفقههم»» قول ابن مسعود: «كنا لا 


)١(‏ فى ج: وإن. (؟) سقط فى بء ج. 

فيه صنط ون 1 

6 أخرجه مسلم )410/١(‏ كتاب المساجدء باب: من أحق بالإمامة (7940/ 57): وأحمد (4/ 
»؛» وأبو داود )١١5/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من أحق بالإمامة؟» الحديث (087), 
والترمذي )١159/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» الحديث (770). والنسائى (؟/ 
كتاب الإمامة» باب: من أحق بالإمامة» الحديث (9//4)» وابن ماجه (1/ 91 كتتاب 
إقامة الصلاة» باب: من أحق بالإمامة؟» الحديث (480).» وأبو عوانة (؟/ 0" 75), وابن 
الجارود (04)» والدارقطني .)7508/١1(‏ والطيالسي (2)514» والبيهقي (5/ 0119 »)١170‏ وابن 
خزيمة (/5) رقم 203١01‏ والحميدي رقم (/ا50)» وعبد الرزاق (7808, 07809 وابن 
حبان (7/5 445 - الإحسان)» وأبو نعيم في الحلية (9/7/ +211 .)١١5‏ والحاكم ))757/١(‏ 
والبعوي في شرح السئة 150/51 » كلهم من طريق إسماعيل ابن رجاء الزبيدي قال: سمعت 
أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود. .. فذكره. 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذاء ولم يذكر فيه: (أفقههم 
فقها»ء» وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح. 

(5) في د: وعمر. (7) في ب: النسيب: 


باب صفة الأئمة ج 0 


نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامهاا'2. وقول ابن عمر: ما 
رأيت السورة تنزل على النبي كَل إلا ونعلما") أمرها ونهيها». 

فإن قلت: هل قول الشافعي: (إن أقرأهم كان أعلمهم»؛ عام في كل أحد من 
القراء» أو هو الأغلب؟ 

قلنا: أشار الإمام إلى الثاني؛ من أجل أن عمر - رضي الله عنه - لم يعد 
ممن يحفظ القرآن؛ لأنه كان يعسر عليه الحفظ. وهو يفضل على عثمان وعلي - 
رضي الله عنهم - مع حفظهما القرآن» وتفضيله على غيرهما ممن يحفظا" 
أولى؛ لأنه أفضل منهم ؟). 

قلت: ويحتمل أن يبقى كلام الشافعي على عمومه؛ لأنا قد ذكرنا أن المراد 
بالأقرأً: الأصح قراءة» لا أنه الأكثر حفظاء [وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون 
عمر - رضي الله عنه - أصح قراءة من غيره. 

وقد استفدنا مما قاله الإمام: أن المراد بالأقرأ عنده: الأكثر حفظًال]»» والذي 
رأيته معان بعضهم الأول" . 

قال: فإن زاد واحد في الفقى 5و2 القراءةء فهو أولى. 

هذا الفصل مسوق؛ لبيان مسألتين: 

إحداهما: أن يستوي الحضور في القراءة ويزيد واحد عليهم بالفقه أو فيه؛ 
فهو أولى. 

والثانية: أن يستوي القوم في الفقهء ويزيد واحد منهم عليهم بالقراءة؛ فهو 
ولي 

ووجهه في الصورتين امتيازه بالفضل. 

وما ذكرناه من لفظ الشيخ هو الذي حفظناه. وقال الشيخ محيي الدين 
النواوي: إنه الذي ضبطه عن نسخة المصنفء وقد رأيته في نسخة عليها خطه. 
كذلك قالء ويقع في كثير من النسخ أو أكثرها: «فإن زاد 7 في الفقه والقراءة؛ 


.)872801( برقم‎ )5١ /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
في ب: يعلم. (0) في أء ب: يحفظ.‎ )0( 
في د: مله. (0) سقط في ج.‎ ):( 
سقط في أ. (0) في ب: الأولى.‎ )( 


() في التنبيه: و. وسيشير الشارح إلى ذلك. 


1 ج11 كتاب الصلاة 


فهو أولى». والصواب الأول. 

قلت: إذ لو لم يكن كذلك, لاحتجنا إلى جعل الواو في قوله: «السنة أن يؤم 
القوم أقرؤهم وأفقههم» بمعنى «أو)»؛ دفعًا للتكرار. 

قال: 5 زاد اللي 0 أي: مع معرفته و" الغوانة هنا كفت 
لصلاته” '', وزاد آخراة فى القراءة”” أي: مع معرفته من الفقه ما يكفيه لصلاته - 
فالأفقه أولى؛ لان عمر قلم عل حنمان وعلى؛ لزيادة ة علمه. مع زيادة قراءتهما 
عليهء ولأن حاجة الصلاة إلى الفقه أدعىء ولأن ما يحتاج إليه من القراءة فيها 
محصورء بخلاف الفقه فقد ينوبه في الصلاة ما لا يعلم كيف يفعل فيه إلا بالعلم» 
ولا يعلمه من لا فقه له. 

قال الرافعي: وقد حكى [القاضي]”'' الروياني وغيره وجها: أنهما سواء؛ لتقابل 
الفضيلتين. 

قلت: وهذا ما حكاه البندنيجي عن الشافعي [حيث قال: قال الشافعي:]””) 

5 

سواعء وأيهما [تقدم. فحسن] 

قال: والذي قاله الأصحاب: أن الأفقه أولى» وهو ما ادعى ابن الصباغ أن 
الشافعي أشار إليه؛ فإنه قال: قال الشافعي في كتاب الإمامة: «فإن قدم الفقيه إذا 
كان يقرأ ما يكفي في الصلاة؛ فحسنء وإن قدم القارئ إذا علم ما يلزمه في 
الصلاة؛ فحسن». ثم قال بعده: ويشبه أن يكون من كان فقيهاء وقرأ من القرآن 
شيئًا أولى؛ لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه. ولا يعلمه من 
لا فقه له. 

ولا جرم قال الإمام: إن هذا مذهب الشافعي» رحمه الله. 

وقد حكى القاضي بق الطيب» وابن الصباغ. عن ابن المنذر أنه اختار تقديم 
الأقرأً. 

قال: فإن استويا في ذلك أ استويا فى القراءة والفقه؛ قدم أشرفهماء وأسنهماء؛ 
لاجتماع فضيلتين دلت عليهما الأخبار فيه» روى الشافعي بسنده أن النبي يَكِِ قال: 


26020 سقط في أء وفي د: في ني 

فم زاد في ب: إذاء فرق في التنبيه: بالقراءة. 
)2 سقط في ج. للد ا 
030 في أ: قدم فهو حسنء وفي ج: قدم فحسن 


باب صفة الأئمة جه 7و 


«الأئمة من قريش2302» وقال عليه السلام: «قَدُموا قريسّاء ولا تَقَدّموها»(". 
وقال يَكلِِ فى حديث مالك بن الحارث الطويل: «إذا حضرت الصلاة» فليؤذن 
لكم أحدكم» ثم ليؤمكم كبك أخرجه مسلمء وزاد البخارى: «وصلوا كما 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (4571//7: 558) كتاب القضاء: باب الأئمة من قريشء, الحديث 
(05445)» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 4147 :)١44‏ والطبراني في الدعاء» والبزار من طرق 
عن أنس بن مالك كما في تلخيص الحبير» وقال الحافظ: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن 
نحو من أربعين صحابيًا. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 554) من طريق محمد بن يونس الكديمي: ثنا أبي» ثنا محمد ابن 
سليمان المخزومي عن عبد العزيز بن أبي داود. عن عمرو بن أبي عمر عن أنس قال: خطبنا 
رسول الله كك يوم الجمعة؛ فقال: «يأيها الناس قدموا قريشًا ولا تقدموها». 
ومحمد بن يونس الكديمي كذاب. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (7/ /577) رقم (151461514) من طريق أبي معشر عن المقبري عن عبد 
الله بن السائب مرفوعاء وعزاه الحافظ في التلخيص (057/7» للطبراني» وقال : وأبو معشر ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ))738/٠١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
وقال الهيثمي: وفيه ال 0 الصحيح. 
وأخرجه الشافعي في مسنده )١184421814١(‏ عن ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري أنه 
بلغه ... فذكر الحديث. 
وأخرجه البيهقي (7/ )١7١‏ وابن أبي عاصم في السنة (7/ /519) رقم )١12171(‏ كلاهما من طريق 
معمرء عن الزهري عن سهل بن أبي حثمة مرفوعًا. وزاد البيهقي: «فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من 
غيرهم»»؛ يعني في الرأي. وقال: هذا مرسل» وروي موضولا وليين بالقرئء 
ونقل ابن الملقن في الخلاصة /١(‏ 147)» عن البيهقي أنه قال: وهو مرسل جيد. اه. 
والحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن. 
وأخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (1/ /417: 88) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب» 
عن الزهري مرسلا. 
ومن طريق معمر - أيضًا - أخرجه ابن أبي شيبة »)١159-21748/157(‏ رقم (1475؟1). 
والموصول الذي أشار إليه البيهقي - رحمه الله - قد ورد عن عبد الله بن السائب» وعلي بن أبي 
طالب» وأنسء وجبير بن مطعم: 
أما حديث عبد الله بن السائب؛ فأخرجه الطبراني في الكبير كما في التلخيص (7”/7) من طريق أبي 
معشر عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن السائب به وقال الحافظ: وأبو معشر ضعيف. 
وأما حديث على بن أبى طالب» فأخرجه البيهقى (4/ .)١157 2١5١‏ 
وأما حديث أنسء فأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 54)» وفي سنده الكديمي محمد بن يونس» وهو 
وضاع مشهور. 
وأما حديث جبير» فأخرجه البيهقي (8/ 24١‏ 17)) وأبو نعيم في الحلية (54/9). 

(0) تقدم. (5) تقدم. 


/ جد كتاب الصلاة 


وروى مسلم؛ عن مالك أيضًا قال: أتيت النبي كَلةِ أنا وصاحب لي؛ فلما 
أردنا الإقفال من عنده قال: «إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيماء وليؤمكما 
أكبركما»”' . 

والشرف الذي أشار إليه الشيخ: الشرف بالنسب. 

قال ابن الصباغ: فيقدم بنو هاشم وبنو المطلب على غيرهم من قريشء» وتقدم 
قريش على غيزها. 

قال البندنيجي: وتقدم العرب أيضًا على العجم. 

وهل يقدم بالانتساب إلى العلماء والصالحين؟ 

قال الإمام: رأيت في كتب أثمتنا ترددا فيه» والظاهر أن كل نسب معتبر في 
الكفاءة مرعى هاهنا. 

والسن المشار إليه هو الحاصل في الإسلام؛ فمن أسلم من شهر وهو ابن 
عشرين مقدم على من أسلم بعده وإن كان ابن ثلاثين فأكثر؛ كذا قاله العراقيون» 
وحكاه الإمام عنهم. واستحسنه»؛ وحكى عن شيخه شيئًا سنذكره. 

قال البغوي: ومن أسلم أحد آبائه قبل آباء الآخر؛ فهو المقدم» نعم من أسلم 
بنفسه أولى ممن أسلم بأحد أبويه» وإن تأخر إسلامه عن إسلام من أسلم أبواه؛ 
لآنه إذا أسلم بنفسه فقد اكتسب هو تلك الفضيلة» بخلاف الآخر؛ كذا قاله في 
«التهذيب» أيضًاء | 

قلت: ويظهر أن يقال: هذا ظاهر إذا كان إسلام”'' من أسلم بنفسه. قبل بلوغ 
من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه» [أما إذا كان بعد بلوغ من حكمنا بإسلامه تبعًا 
لأبيه؛ فالذي يظهر تقديم من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه]” '» والله أعلم. 

قال: فإن استويا في ذلك. أي: استويا في القراءة» والفقه» والشرفء. والسن - 
قدم أقدمهما هجرة؛ لقوله تعالى: لا يَسْيَوِى مِنكرُ مَنْ أَنمَقّ من قَبَلٍ ألْمَنم 
وَكَكَلََ ...# الآية [الحديد: .]٠١‏ 

فإن قيل: الخبر دال على التقديم بالهجرة بعد القراءة» وقد قلتم: إن القراءة في 
ذلك الوقت تستلزم الفقه» ويقتضي ذلك أن يقدم بها بعدهما؛ فلم قدمتم بالشرف 


200 تقدم. فم في أء ىجي د أسلم. 
(2) سقط في ب 


والسن بعدهماء وأخرتم الهجرة؟! 

قلنا: لأن الهجرة فضيلة واحدة؛ فإذا وجد في مقابلها فضيلتان» قدمتا عليهاء 
نعم لو وجد في مقابلها إحدى الفضيلتين؟ فهل تقدم؛ أم لا؟ فيه خلاف سنذكره. 

قال الأصحاب: ثم الهجرة المقدم بها في الإمامة لا تنقطع إلى يوم القيامة؛ 
فإذا أسلم اثنان» وتقدم أحدهما الآخرة في الهجرة؛ فإنا نقدمه عليه في الإمامة. 
ويقدم أولاد المهاجرين على أولاد غيرهم» [ويقدم أولاد المهاجرين بعضهم على 
بعض ١1‏ ؟ بتقدم هجرة آبائهم. 

قال القاضي أبو الطيبء والبندنيجي» وغيرهما من العراقيين: فإن قبل: قد روي 
أنه عليه السلام قال: «لا هجرة بعد الفتح)(”. 

قلنا: أراد بذلك؛ كما قال بعضهم: لا هجرة واجبة» أو لا هجرة [من مكة]" 
إلى المدينة. 

[و1؟؟ كذلك نقول: لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام. 

أو نقول: أراد: لا هجرة كاملة؛ ويدل!*2 عليه رواية معاوية» عن النبي كَل أنه 
قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاا''. 

قال: فإن استويا فى ذلك» أي: استويا في القراءة» والفقه» والشرفء والنسب» 
والهجرة - قدم أورعهما ؛ لأن للورع تأثيرًا في تكميل الصلاة. 

والمراد به: حسن الطريقة» والعفة» لا مجرد العدالة المسوغة لقبول الشهادة. 
وأصل الورع: الكف. 

وما ذكره الشيخ هو ما أورده ابن الصباغ» وقال الإمام: إنه الذي يقتضيه قياس 
المذهب. 


)١(‏ سقط في ج. 
لا هجرة بعد الفتح (/7017/1)؛ ومسلم »)١5417/7”(‏ كتاب الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى: «لا هجرة بعد الفتح» برقم (86/ ,)١101‏ من 

9ر6 سقط في أ. ١‏ سقط في ج. )0( في ب: : ونزل. 

() أخرجه أحمد (44/4)» وأبو داود (؟/ 20 5) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت؟ 
(23 » والنسائي في «الكبرى» )35١1177/5(‏ كتاب السير: باب متى تنقطع الهجرة تك ١(‏ الام). 


ل 1 كتاب الصلاة 

وحكى البندنيجي [معه]''' وجهًا عن بعض الأصحاب: أنه يقدم عند الاستواء 
في القراءة والفقه والشرف والنسب والهجرة» بحسن الوجه. 

وسبب هذا الاختلاف قد شرحه القاضي أبو الطيب وغيره؛ فقال: حكي عن 
بعض السلف أنه إذا اجتمع إمامان يوجد في كل واحد منهما الشرائط الخمسة - 
يقدم أصبحهم وجهًا. 

واختلف أصحابنا فى ذلك: 

فمنهم من قال: أراد بذلك أحسنهم ذكرًا عند الناس في الدين والصلاح؛ لأن 
الناس شهداء الله في أرضه؛ فإذا شهدوا للرجل بالصلاحء؛ كان دليلًا على أنه 
صالح عند الله. 

ومنهم من قال: أراد أحسنهم وجهًا في الصورة؛ لأن النبي ككِةٍ قال: «اطلبوا 
الحوائج من حسان ووو 5 

وفي «الحاوي» أن عائشة قالت: قال رسول الله كَكِ: ا(يؤمكم أحسنكم وجها؛ 
فإنه أحرى أن يكون أحسنكم ا 


200 ار لطا في «الكبير» )١١1١1١( 81 /1١(‏ من طريق عبد الله - يعني: ابن خراش عن 
العوام بن حوشبء» عن مجاهدء عن ابن عباس - أراه رفعه - قال: «أطلبوا الخير والحوائج... 
فذكرة. 
أخطأء وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. 
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة ويزيد القسملي وعائشة» ذكرها جميعًا ابن الجوزي 
فى الموضوعات (؟/ 0017-597), 

() أخرجه ابن عدي (7/ 774) من طريق حسين بن المبارك الطبراني» ثنا إسماعيل بن عياش عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة به. 
وقال ابن عدي : وهذا الحديث منكر المتن» وإن كان إسماعيل , بن عياش يخلط في حديث الحجاز 
والعراق» وهو ثبت في حديث الشام, والبلاء في هذا الحديث من الحسين بن المبارك هذاء لا من 
إسماعيل بن عيا 
وللحديث طريق آخر عن هشام بن عروة: 
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 747) من طريق الحضرمي قال: حدثنا حسان ابن يوسف» 
قال: حدثنا محمد بن مروان عن هشام بن عروة به. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوعء؛ ومحمد بن مروان هو السدّي الصغير» قال يحيى: ليس بثقة» 
والحضرمي مجهولء وقد روى نحوه حسين بن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة 
عن عائشة» والبلاء فيه من حسين؛ فإنه يحدّث بمنكرات. 


باب صفة الأئمة 5 ١‏ 


قال القاضي أبو الطيب: وهذا الوجه ليس بشيء. 

واختار الشيخ أبو محمد تقديم الأورع على الأفقه» ولم يذكر القاضي الحسين» 
والمتولي» والبغوي غيره» وقضية ذلك تقديمه على الشرف والسن وغيرهما من 
طريق الأولى. 

قال القاضي: وهذا بخلاف الفتوى؛ فإنه يقدم فيها الأفقه على الأورع. 

وزاد فقال: لو اجتمع فقيه [و]2"7 قارئ وورعء فالأورع'" أولى؛ لأن هذه سفارة 
بين العبد وبين الله - تعالى - وفي السفارات يرجح لها من هو الأوجه عند وقوع 
الحاجة [إليه](» والأوجه عند الله والأكرم هو الأتقى. 

قال: ويحتمل أن يقال: الفقه والقراءة أولى؛ لأن الخبر ورد فيهماء والنبي ملل 
تعرض لهما دون الورع؛ فدل على أنهما أهم» وهذا ما اختاره الإمام. 

قال: فإن استويا فى ذلك» أي: استويا في القراءة» والفقه» والشرفء والسنء 
والهجرة» والورعء أقرع بينهما؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. 

وقال غيره: يقدم بنظافة الثوب» وحسن السمتء وطِيب النَّعُمة» وحسن الصنعة» 
من غير ترتيب بين هذه الأشياء. 

وفي «التتمة»: أنه تقدم النظافة» ثم حسن الصوتء ثم حسن الصورة. 

وإذ قد عرفت ما ذكره الشيخ» علمت أن الصفات المرجحة عنده في هذه 
الإمامة ستء وترتيبها كما ذكرء والورع آخرهاء وليس في كلامه تصريح بما إذا 
استويا في القراءة» والفقه» وأحدهما شريف”*؟2» والآخر مسن غير شريف؛ من 
المقدم منهما؟ وسنذكر ما فيه» والبغوي عد الصفات أيضًا سنّاء لكنه جعل الورع 
أولها؛ كما ذكرناه عنه وعن غيره» وجعل الفقه يليه» ثم القراءة» ثم الإسلام مع 
الهجرة؛ وقال: إن ذلك مقدم على السن والشرف؛ للخبر؛ فإنه يقتضي تقديم 
الهجرة» [بعد]'* القراءة والفقه؛ فإن استويا في الإسلام والهجرة فالأسن 
والأنسب لغيره مقدمء وإن كان ثم نسب"'؛ بأن كان أحدهما شيخا عجميّاء 
والآخر شابًا قرشيًا؛ ففي المقدم منهما قولان. 


إفرفق سقط في ج. (4) زاد في ج: ليس بحسن. 
)0( سقط في ج. () في ب: نسيب. 


١‏ جك كتاب الصلاة 


والغزالي وغيره عدوا الصفات خمسّاء وأسقطوا الهجرة من العدة. 

والشافعي لم يذكر الورع» وذكر الهجرة مع باقى الصفات؛ فهى خمس عنده أيضًا. 

قال الشيخ أبو حامدء وتبعه البندنيجي وغيره: ولا يختلف قوله أن القراءة والفقه 
يقدمان على باقي الخمس: وهو موافق لما في الكتاب وغيره من كتب العراقيين 
هاهناء لكن الإمام قال في كتاب الجنائز: إن العراقيين حكوا عن نص الشافعي: أنه 
يقدم في صلاة الجنازة الأسن» ويقدم في سائر الصلوات الأفقه» وأن منهم من نقل 
وخرج» فجعل في كل مسألة قولين» وأن المراوزة لم يذكروا هذا هكذاء بل قطعوا في 
سائر الصلوات بتقديم الأفقه» وأجروا الخلاف في الجنازة فقط. 

[و]''' على ظاهر النص؛ فالأفقه مقدم على الأقرأ - على المشهور - وفيه ما 
تقدم» والصفات الثلاث الباقية من الخمس التي ذكرها الشافعي» وهى: النسب» 
والسن» والهجرة؛ ما المقدم منها عند وجودها في ثلاثة أشخاص في كل شخص 
صفة منها؟ فيه قولان: 

الجديد: أن المقدم الأسن على النحو الذي ذكرناه. 

قال الإمام: وكان شيخي يشير إلى اعتبار الشيخوخة» ويروي الحا مثل: 
قوله عليه السلام: «من إجلال الله إجلال ذي الشيبة ادليه" '. قال: وهذا 
يقتضي أنه إذا اجتمع ابن عشرين وابن ثلاثين» وابن العشرين قرشي - فالقرشي 
مقدم؛ من حيث إن صاحبه ليس شيحًاء ولكن أجمع ”/ أتمتنا على أنه لا تعتبر 
الشيخوخة» بل يكفي كبر السن. 

ثم المقدم على الجديد بعد السن - كما ذكرنا - ذو النسبء ثم ذو الهجرة» 
على النعت الذي ذكرناه» وإلى هذا القول يرشد كلام الشيخ؛ حيث جعل الهجرة 


لك 


فالتا يتقدمان. فم سقط في ج. 

اخرية أبو داود (؟///517) كتاب الأدب: : باب في تنزيل الناس منازلهم (5847)» وابن المبارك 
في فى الزهد ,))١71١170(‏ باب حفظ اللسان (84". 3868)., مرفوعا وموقوفًاء وأخرجه البخاري 
موقوفًا في الأدب المفرد (10).» باب إجلال الكبير (709)» واللفظ له» وذكره الخطيب 
التبريزي في المشكاة (/2323288)). وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان مرفوعاء وذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (4/ 0768) ضمن ترجمة أبي كنانة (047 ٠‏ الراوي عن أبي موسىء وقال: فهذا 
الحديث حسن. 


في د اجتمع. 
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باب صفة الأئمة جه ١‏ 


آخر الخمسء وبعدها الورع. 

والقديم: أن المقدم ذو النسبء [ثم ذو الهجرة» ثم ذو السن» وهو الذي 
صححه أبو إسحاق المروزيء والشيخ في «المهذب» وجماعة من الأصحاب؛ 
كما قال الرافعي؛ مستدلًا بما ذكرناه من الخبرين» وبأن قولي الشافعي متفقان” ' 
على تقديم النسب]”'' على الهجرة» والهجرة مقدمة على السن في الحديث الذي 
رواه أبو مسعود [قبله]''؟؛ فيلزم تقديم النسب؛ لأن المقدم على المقدم مقدم؛ 
والقائلون بالجديد قالوا: الأخبار واردة بتقديم الأسن؛ فكان العمل بها أولى من 
العمل بما سواها؛ لأوجه: 

أحدها: [أن]”'' ما ورد في تقديم الأسن يدل على الحكم بخصوصه. وما ورد 
في النسب يدل عليه بعمومه؛ لتناوله الإمامة الكبرى والصغرى؛ [فيحتمل قصره 
على الكبرى. وهو الظاهر. 

والثاني: أن اعتبار السن أظهر فى]””' مقصود الصلاة؛ لأن سرها الخشوعء 
والأكبر أخشع غالبًا. 

والثالث: أن السن فضيلة في الذات» والنسب خارج. 

قلت: ويجوز أن يستأنس في ذلك أيضًا بما روي أنه اجتمع على باب عمر بن 
الخطاب أبو سفيان بن حربء. وسهيل بن عمروء وسلمان الفارسيء وبلال» 
وصهيب» وجماعة من وجوه العرب؛ فأذن لسلمان» وبلال» وصهيب؛ فتغير وجه 
أبي سفيان؛ فقال له سهيل بن عمرو: يا أبا سفيان» إن هؤلاء قوم دعوا ودعيت» 
فأجابواء وتأخرت؛ ولئن حسدتهم اليوم على باب عمر؛ لأنت غدا أشد حسدًا 
لهم على باب الجنة. 

وأما كونه - عليه السلام - قدم الهجرة على الأسنء فلا ينافي ما ذكرناه؛ لأن 
المهاجرين في زمنه كانوا من قريش؛ فوجد في حقهم فضيلتان؛ فقدموا على من 
لم توجد فيهم إلا فضيلة واحدة؛ وهى: السن” ؛ وبهذا يحصل الجواب أيضًا 
عما ذكره البغوي من تقديم الذي أسلم وهاجر على السن والشرف؛ لأجل 
الخبر؛ فإنه إذا كان الغالب في المهاجرين أنهم من قريش؛ فقد اجتمع فيهم 


() فى ج: يتفقان. () سقط فى ج. (5) سقط في أ. 
(") سقط في د. (؟) سقط في أ. (5) في د: المسن. 


1١1‏ 1 كتاب الصلاة 


الشرف والإسلام والهجرة؛ فقدموا على من لم يوجد فيهم إلا مجرد المنوة أو 
السن والنسب. 

والقاضى الحسين حيث قال: يقدم الأورع» ثم الأفقه. ثم الأقرأء ثم السبق 
بالهجرة - قال: ومعنى الستق بالية © : أن يكون أحدهما أسلم منذ عشر 
سئين » والآخر أسلم منذ عشرين سنة؛ فالذي أسلم منذ عشرين سنة أولى؛ لآنه 
اكتسب من الطاعات والخيرات ما لم يكتسبه حديث العهد بالإسلام. 

وهذا عين تقديم الأسن بالتفسير الذي ذكره العراقيون» وزعموا أنه القول 
الجديد. وإذا أردت ضبط الخلاف المحكيى عن الشافعى فقل: السن هل هو 

قال الإمام: فإن قلت: الأخبار دلت على ترجيح السن والنسب؛ [فهلا دلت1) 
على استوائهما؟ 

قلنا: لا سبيل إلى ذلك؛ فإن ما يتعلق به ناصر كل قول يشير إلى التقديم؛ 
لقوله عليه السلام: «قدموا قريشًاا”" وقوله: «فأقدمكم سنّا!*», فكذ(© نفهم على 
القطع إذا نظرنا في مأخذ ذلك أن المسألة على التفضيل والتقديمء [ودلالة 
الشريعة أين وجدت دالة على ذلك؛ فتعين وجوب التقديم»]") ثم ينظر في 
الأولى» قال: وهذا من دقيق النظر؛ فليفهم» ووجوه الترجيح قد تقدمت. 

قال وضاحب البيت: أحق من :غيزةة [1ى]7": إذا اجتمع فيه شرائط الإمامة» 
سواء كان غيره أكمل منه. أو لا؛ لقوله عليه السلام: «ولا يَُؤّمن الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه)290, ورواية أب داود: «ولا يؤم 
الرجل في بيته» ولا في سلطانه)290) والمراد بصاحب البيت: مستحق منافعه» 
مالكا كان أو مستأجرًا أو مستعيرًاء نعم لو كان الساكن عبدًا؛ فسيده أحق من 
والمكاتب أحق عق شليدةة وفى المستعير مع المعير تردد جواب القفال: فقال مرة: 
المعير أولى» وهو الذي حكاه الروياني في تلخيصه عن الشيخ مي حامكء ولم 


)١(‏ في بء جه د: إلى الهجرة. 

(0) في ج:فهل لا زالت. ‏ (م) تقدم. 

(:) تقدم. (0) في ب: فكنا. 
(1) سقط في د. 60 سقط في بء ج. 
(0) تقدم. (9) تقدم تخريجه. 


باب صفة الأئمة جه ١6‏ 


يحك البندنيجي وفي «الوجيز» غيره» وهو الأظهر عند الأئمة. 

زقالضر ا السعني رت كانانه متاجيه السكتوة إلى انا يرت "١‏ ريسع 
وهذا ما أورده القاضي الحسينء وتبعه البغويء وعلى هذا قال الإمام: فالفرق بين 
المعير والسيد مع عبده: أن العبد في سكونه ممتثل أمر مولاه» وسكون العبد من 
عرض السيد»؛ فإن, 0 فإذا حضر السيد فم المالك» وإليه ترجع فائدة السكون» 
[وفائدة الكو ” اوضق السسسعير [إليه]” ''؛ فإذا لم يرجع المعير في العارية؛ 
فيجوز أن يقدر دوام الحق للمستعير. 

وقد حكى الروياني في «تلخيصه» الوجه المذكور في تقديم المستعير» في 
تقديم العبد على سيده؛ والذي جزم به المعظم: الأول. 

ولا خلاف في أن المعير إذا رجع في العارية فهو أولى. 

وسلك الماوردي طريقًا آخر؛ فقال: إذا كان صاحب الدار مثل الحاضرين 
عندهء فهو أولىء وإن كانوا أقرأ منه فلا حق له في الإمامة» وليس لهم أن يجمعوا 
إلا بإذنه؛ فإن أذن لأحدهمء فهو أحق بإمامتهم؛ وإن لم يأذنء صِلَّوا فرادى *) 

ولو كان صاحب الدار امرأة» فلا حق لها في الإمامة إلا بالنساء. 

ولو كان مجنونًا أو صبيّاء استؤذن وليه؛ فإن أذن لهم جمعواء وإلا صلوا 
فرادى. 

وقد اختلف في التكرمة المذكورة في الحديث: 

فقيل: إنها بساطه. وفراشه» ووسادته؛ قاله ابن رجاء. 

وقيل: مائدته. 


(0) فى ب: يصرف. (0) سقط فى ج. 0) سقط فى ج. 

(4) قوله: وصاحب البيت أحق من غيره. ثم قال: وسلك الماوردي طريقًا آخر فقال: إذا كان صاحب 
الدار مثل الحاضرين عنده فهو أولى» وإن كانوا أقرأ منه فلا حق له في الإمامة» وليس لهم أن 
يجمعوا إلا بإذنه» فإن أذن لأحدهم فهو أحق بإمامتهم» وإن لم يأذن صلوا فرادى. انتهى كلامه. 
وما نقله عن «الحاوي» من أنه لا حق له إذا كانوا أقرأ منه غلط عجيب؛ فإن الماوردي فرض المسألة 
فيما إذا كان المالك أميّا فقال: إن صاحب الدار إن كان أميّا اعتبرت حالتهم: فإن كانوا مثله فهو أحق 
بإمامتهم» وإن كانوا أقرأ فلا حق له... إلى آخره. هذا كلامه. 
وهو كلام صحيح.ء وأما إذا كان قارثاء وكانوا أقرأ منه - فإن الحق له بلا خلاف» على خلاف ما اقتضاه 
كلامه. [أو]. 


١‏ ج- كتاب الصلاة 


فرع: لو كان للبيت مالكان» فحضراء لم يقدم أحدهما إلا بإذن الآخرء ولو 
حضر أحدهماء فالأمر كما لو كانا حاضرين؛ قاله في «التهذيب». 

قال: وإمام المسجد أحق من غيره» أي: وإن كان أفضل منه؛ للخبر» وقد روي 
أن ابن عمر كان له مولى يصلى فى مسجلده؛ فأتى يومًا إلى المسجد؛ فتأخر 
مولاه؛ فقال له ابن عمر: تقدم؛ فإنك أحق 0000 

قال: والسلطان أحق من صاحب المنزل”'"'»؛ أي: عند إرادة إقامة الصلاة 
جماعة في منزله؛ كما أشار إليه الإمام - رحمه الله تعالى - لأن ولايته عامة 
وفي تقدمه على السلطان خروج عن موجب المتابعة وبذل الطاعة» ولا فرق 
بين أن يكون أكمل من صاحب المنزلء أو دونه؛ قال عليه السلام: «الجهاد 
واجب عليكم مع كل أميرء برا كان أو فاجرّاء والصلاة واجبة عليكم خلف كل 
مسلمء برا كان أو فاجرًا'*؟ رواه أبو داود. 

وقد صلى ابن عمرء وأنس جنب الجداع. 

وحكى الماوردي وغيره قولا: أن رب المنزل أحق من السلطان؛ لقوله عليه 
السلام: «رب الدار أحق بالدار'*'» ولأنه مالكهاء وأحق الناس بمنافعها؛ فوجب 
أن يكون أحق الناس بالإمامة فيها؛ لكون الإمامة تصرفًا فيهاء وهذا مذكور فى 
القديم. 

والجديدء وهو الأصح. وإليه أشار في القديم: الأول. وعلى هذا لو أذن 
السلطان لغيره» كان أولىء قاله ابن الصباغ. 

قال: وإمام المسجد؛ أي: السلطان أحق من إمام المسجدء وإن كان دونه؛ لما 


)001 أخرجه الشافعي -١١8/١1(‏ ترتيب المسند)»؛ وإسناده صحيح. 

(؟) زاد في أ: وإمام. (9) في ب: وترك. 

(5:) أخرجه أبو داود (7/ 77) كتاب الجهاد: باب في الغزو مع أئمة الجور (*2507)» والدارقطني 
(؟/07). والبيهقي في السئن (5/ »)١7١‏ من طريق معاوية بن صالح بن العلاء بن الحارث عن 
مكحولء عن أبي هريرة به. 
وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 477)» من طريق الدارقطني» وأعله بمعاوية بن صالح 
مع ما فيه من انقطاع. 
وتعقبه ابن عبد الهادي بأنه من رجال الصحيحء كما في نصب الراية (؟/ 177؟). 

(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (؟/ 4 070. 


باب صفة الآئمة 2 7 


ذكرناه من عموم ولايته» وقوله عليه 2 «لا يؤم الرجل في سلطانه»'' يدل 
عليه أيضًّاء ووالي البلد في البلدء وقاضيها مع الرعية» كالسلطان معهم؛ قاله 
الماوردي وغيره. 

وإمامة"' المسجد تارة تحصل بولاية الإمام» وتارة تحصل بنصب الشخص 
نفسه إمامًا في مسجده. وترتضيه''' الجماعة. 

وهذا في مساجد المحال والعشائر والأسواق» وأما في المسجد الجامع للبلد 
فلا يجوز أن يكون إمامًا إلا بإذن الإمام؛ فإن عدم؛ فارتضى أهل البلد بتقديم 
أحدهم؛ جاز حينئدذ. 

وقد أفهم كلام الشيخ هذا وما قبله» أن ما أسلفها؟؟ فى أول الباب» فيما إذا 
اجتمع جماعة في صحراء. أو مسجد ليس له إمام زقيه وليس فيهم صاحب 
ولاية» وكلهم بالغون» مقيمون» أو مسافرون أحرارٌء عدول؛ ليس فيهم ولد زنى؛ 
ووقع بينهم تنازع في التقديم. 

وقوله: «أحق» و«أولى»» هذه الصيغة في كلام العرب لها معنيان: 

أحدهماء استيعات الدق؛ كفولك©؟: فلان أحئ بماله [من غيره]!" + أي: لا حق 
1 فيه» ومثله قولهم: أحق الناس بالصلاة على الميت أبوه» وبإتكاحها أب 

د المقطع أحق به» وشبهه 

0 : ترجيح الحق. ونا ا فلان أحيية الهم 
فلان. 

[كذا؟ قاله الأزهري”"'. قال: وعلى الثاني معنى [قول النبي1' "2 يكلِ: «الأ يم 
أحق بنفسها من وليها'''' أي: لا يفتات عليها فيزوجها بغير إذنهاء ولم ينف [هذا 
اللفظ2'"1 حق الولي؛ فإنه [هو2'"1 العاقد عليهاء والناظر لها. 


بوهاء 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ في أ: وإمام. (0) في أء د: مرضاة» وفي ج: وترضيه. 
ع في د: أسلفناه. (5) في ج: لقوله. 

() سقط في ج. (0) في ب: فصار. 

(8) سقط في ج. (9) ينظر: الزاهر .)7١57(‏ 

)21١(‏ في ب: قوله. )١١(‏ يأتي تخريجه. 


)١0(‏ سقط في ج. (1) سقط في ج. 


14 4 كتاب الصلاة 


قال: والبالغ أولى من الصبي. هذا الفصل ينظم حكمين: 

أحدهما : أن إمامة الصبى جائزة فى الصلوات» وذلك مما لا خلاف فيه عندناء إلا 
في الجمعة؛ كما سيأتي. ١‏ ْ 

ووجهه: ما روى البخاري» عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماءِ ممرّ الناس» وكان يمر 
ان اكد عه يا ع لل 

ليه؛ فكنت أحفظ ذلك الكلام؛ فكأنما كرفي سدوريه وكات العرب تلوع بإطلامهاة 
0 : اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم؛ ؛ فهو نبي صادق” '. فلما كانت وقعة أهل 
الفتح» بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم؛ فلما قدمء قال: جئتكم 
والله من عند نبي الله حقّاء قال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء [وصلوا صلاة كذا في 
حين كذا]” '؛ فإذا حضرت الصلاة» فليؤذن أحدكمء وليؤمكم أقرؤكم؛ فلم يكن أحد 
ا م ل لل سن 
اسع شيو" 

راكع سات لقو ا الجمعة على أحد 
القولين لنا؛ لأنها مختصة بشرائط» دون سائر الصلوات. 

الثاني: أن البالغ أولى منه بالإمامة. 

ووجهه: أنه أكمل منهء وأكثر احترارًًا فى صلاته؛ لأنه يخاف العقاب بإخلاله 
بهاء ولا كذلك الصبي. ْ 

وفي «الرافعي» 00 وجه: أن الصبي القارئ أولى من البالغ الذي ليس 
بقارئ» والخبر يشهد له 

قال: والحاضر أولى من المسافر؛ لأن صلاته أتم» ولأنه إذا أم؛ صلى المقيم 


(21 قوله - فيما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة-: وكانت العرب تلوّم بإسلامهاء فيقولون: اتركوه 
وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. انتهى. 
تقول : تلوم زيد عمرًا - بتشديد الواو- : إذا انتظرة وهو في 'الحديث مقبارع حذف منه إحدى الاءين 
وأصله: تتلوم» أي: تنتظر كما في قوله تعالى: انيل المَليكدُ4 [القدر: 5] أي: تتنزل. [أ و]. 


00 سقط في أ. إفرة سقط في ج. والحديث تقدم. 
050 رم : وفي اراي لكي وجه: أن الصبي القارئ أولى من البالغ الذي ليس بقارئ» والخبر 


ونا تقل هنا عن اراقع لين له كر لاخ حه الكبير» ولا فى «الصغير» ولا فى «المحرر). [أ و]. 


باب صفة الأئمة جه لحل 


معه جميع صلاته» والمسافر يتم. 

قال الشافعي: فيحصل له فضيلتان؛ فضيلة الجماعة» وفضيلة الإتمام» [ولا 
كذلك لو أم المسافر؛ فإنه لا يمكن المقيم الإتيان بجميع صلاته خلفه» والمسافر 
تفوته فضيلة الإتمام1"©. 

قال الأصحاب: ومن هنا أخذ القول بأن الإتمام عند الشافعي - على قول - 
أفضل من القصر. 

ثم المسألة مصورة بما إذا اجتمع جمع ليس فيهم إمام» وبعضهم مقيم 
وبعضهم مسافر؛ فلو كان معهم إمام فهو أولى وإن كان مسافرًا؛ قاله ابن الصباغ 
وغيره. 

ثم حيث قلنا بتقديم الحاضر؛ فلو تقدم [المسافر]!"» وأم» فهل يكره؟ فيه قولان: 

قال في «الأم): كرهته. 

وقال في «الإملاء»: [لا بأس به. 

قال الروياني: وقد قيل: إنه قال في «الإملاء»:1" المسافر والمقيم سواء. وهو 
غير صحيح. 

قال: والحر أولى من العبد؛ لأن الإمامة منصب جليل؛ فكان الحر بها أليق؛ 
وكذلك الحرة أولى من الأمة في إمامة النساء؛ لكمالهاء وعموم سترهاء وهذا من 
الشيخ مؤذن بصحة إمامة العبد في الفرض والنفل كيف كان. وعليه يدل قوله كَيه: 
[«اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشيء» كأن رأسه زبيبة!؟» أخرجه 
البخاري. 

ولفظ ابن الصباغ والماوردي وغيرهما من الفقهاء في رواية هذا الخبر]!*2: 
«اسمعوا وأطيعواء ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة"''. 


)١(‏ سقط في د. ؟) سقط في ج. (0) سقط في أ. 

(:) أخرجه البخاري (511*/7» )5١5‏ كتاب الأذان: باب إمامة العبد والمولى (219)» وابن ماجه 
(077/5) كتاب الجهاد: باب طاعة الإمام (7879)» وأحمد (7/ 02١111154‏ وأبو يعلى 
(517/5)» من حديث أنس بن مالك. 

(4) سقط في أ. 

() أخرجه مسلم )١1578/(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (/717/ حت 


ا ج11 كتاب الصلاة 


قال الماوردي: وقد روي أن عمر بن الخطاب أمر صهيب بن سنان الرومي فصلى 
بالمهاجرين والأنصار» وكان عبدًا لأنس بن مالك؛ فلم يكره إمامته أحد من الصحابة. 

قال الماوردي: ولا يشترط إذن السيد في إمامته» إن كان ما يؤم فيه بقدر صلاتهء 
وإن كان أزيد من ذلك كالجمعة. فلا بد من إذنه. 

قال: والعدل أولى من الفاسق؛ لطيب النفس بأنه يأتى بالصلاة على أكمل 
حال. 

ولفظ الشافعي: «وأكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع» ولا يعيد من ائتم بهما». 

والمراد بالبدعة: بدعة لا يكفر بهاء وهذا منه دليل على صحة الصلاة خلفه 
وقد وجه ذلك بقول أبى ذر: قال لى رسول الله كَلله: كيف أنت إذا كان 27 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة ة عن وقتها؟» قال: فقلت: ما تأمرنى؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتها؛ فإذا أدركتها معهم فصل؛ فإنها لك نافلة»”'' أخرجه مسلم. 

ورواية أبي داود السالفة تدل عليه أيضًا. 


وروى الدارقطني أنه عليه السلام قال: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله»”". 


21858 والنسائي (7/ ))2١95‏ كتاب البيعة: باب الحض على طاعة الإمام؛ وابن ماجه (؟/ 
65) كتاب الجهاد: باب طاعة الإمام (75871)) وأحمد (59/5.: ))78١/0‏ وعبد ابن حميد 
(رمكمكل ١‏ ؛ عن أم الحصين» » قالت: ا ا 1 : فقال 
رسول الله كله قولا كثيرّاء ثم سمعته يقول: «إن ن أمّر عليكم عبد مجدّع حسبتها قالت: أسود - 
يقودكم بكتاب الله؛ فاسمعوا له وأطيعوا». 
قلت: وطرفه الأخير له شاهد من حديث أم سلمة. 
أخرجه مسلم (7/ »)١44٠‏ كتاب الإمارة: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع (57/ 
14»؛» من طريق ضبة بن محصن عنها أن رسول الله كل قال: استكون أمراء» فتعرفون وتنكرون» 
فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». 

(0) فى ب: كانت. 

(1) أخرجه مسلم )448/١(‏ كتاب المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة (58/ 14). 

() أخرجه الدارقطني (”/ 57) كتاب العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة معه ("/ ,)١1/47‏ 1 
نعيم في أخبار أصبهان (؟/70171)» من طريق عثمان بن عبد الرحمن ن الوقاصي عن عطاء بن أ 
رباح عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلةِ:ِ ١(صلوا‏ على من قال: إن إلا الله وضلها حل 
من قال: لا إله إلا الله؛. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 5 47) من طريق الدارقطنيء وقال: لا يصح عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصى. - 


باب صفة الأئمة ج 0 


قال الشافعي: وقد صلى ابن عمر وأنس خلف الحجاج" ‏ » وكفى به فاسقًا. 

قال: وغير ولد الزنى أولى من ولد الزنى؛ لكماله. 

ولفظ الشافعي: «وأكره أن ينتصب”'' من لا يعرف أبوه إمامًاا» وإذا كره إمامة 
من لا يعرف أبوه؛ فولد الزنى أولى» والشافعي وافق في قوله عمر بن عبد العزيز؛ 
فإنه روي عنه: أنه رأى رجلا يؤم ناسا بالعقيق» لا يعرف أبوه فيها؛ فنهاه. ولم 
ينكر عليه أحد. 

وقد اختار ابن المنذر أنه لا تكره إمامته؛ لأنه روي عن عائشة ئشة أنها قالت: ما 
عليه من وزر أبويه شىء؛ قال الله [تعالى]”': للا رد مازرة وند تمي 17 
[الأنعام: .]١154‏ 

وأجاب أصحابنا عن ذلك بأي ذنب للعبد [حتى]”'' لا تقبل شهادته؛ ويُؤّخْر 
إذا اجتمع مع الحر في الصلاة» وكذلك المرأة أي ذنب لها؟ 

قال: 0 أولى عندي من الأعمى؛ لأنه أشد توقيًا للنجاسة التي اجتنابها 
شرط في الصحة. وعِلمًا بالاستقبال» وهذا قد 1 ل الصباغ وغيره وجهًا 
للأصحاب» واختاره في «المرشد). 

واختار أبو إسحاق المروزي أن الأعمى أولى منه؛ لأنه أخشعء واختاره 
الغزالي. 

قال: وقيل: هما" سواء؛ لتقابل الفضيلتين» وهذا ما نص عليه في «الأم» في 
كتابه الإضانةه حكاء هذا ابو الطبيه رابن الفباع واعزر هما [رلم يسك ] ” 
البندنيجي غيره» وكذا الصيدلاني والإمام والبغوي. 

وإذا عرفت [ذلك؛ عرفت]”” أن الوجهين السالفين مخالفان لنص الشافعي؛ 


ره 


قال يحيى: ليس بشيء كان يكذب. وقال البخاري والنسائى والرازى وأبو داود: ليس بشيء. وقال 
الدارقطني: متروك. . 1 ْ 

(') أما صلاة ابن عمر خلف الحجاجء فهي عند البخاري كما في تلخيص الحبير (؟/ »)4٠‏ وأما 
صلاة أنس خلفه» فلم أجدها. 

220 في ب: ينصب. لوه سقط في ج. 

2 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 0*) 50950 ). 

)2 سقط في ج. 000 في التنبيه: هو والبصير. 

(0) في أ: وحكى. (6) سقط في أ. 


ف جك كتاب الصلاة 


كذا قاله ابن الصباغ. 

وقال فى الحاوي: إن الشافعى قال: ولا أوثر إمامة الأعمىء, ولا أكرههاء ولا 
أوثر إمامته على غيره. ولا أكره(١3)‏ إمامته. وأوثر غيره عليه. 

قال: يريد أن إمامة الأعمى والبصير في عدم الكراهة سواءء غير أن إمامة 
البصير أفضلء وإن كانت إمامة الأعمى لا تكرهء وعلى هذا لا يكون ما اختاره 
الشيخ مخالفًا للنصء بل هو النصء» ويكون قوله: «عندى» إشارة إلى حمل النص 
على الحالة التى حمله عليها الماوردي» وعلى هذا لو اجتمع حر ضرير» وعبد 
بصير» قال الماوردي: فالحر الضرير أولى. 

قال: ويكره أن يؤم الرجل قومًا وأكثرهم له كارهون؛ لقوله عليه السلام: «ثلاثة لا 
تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع, والمرأة) باتت وزوجها عليها 
ساخطء وإمام يؤم وهم له كارهون)227 أخر جه التزملق 7 وقال: إنه حسن غريب. 

وروى أبو داود. عن ابن عمر أنه عليه السلام قال: «ثلاثة لا يقبل الله لهم 
صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون, ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارّاء ورجل 
اعتبد محررًا)!*2. وفي رواية «محرره)("2. 

أما إذا كرهه أقلهم» فلا تكره إمامته لهم؛ لأنه لا يخلو أحد ممن يكرههء وكذا 
لو كرهه النصف؛ قاله فى «الروضة». 

لكن في «تعليق» القاضي أبي الطيب أن الشافعي قال: (إذا أم قومًا وفيهم من 
يكرهه. كرهنا له ذلك,. والأفضل ألا يصلي بهم). ثم قال: فإن قيل: قد قال 
الشافعي: إذا كره بعض الناس القاضي؛ فإن كان من يريده النصف أو أكثر؛ فلا 
يتخلف عنهمء بل يستخلف عليهمء وإن كان الأكثر يكرهونه. تركهم - هلا قلتم 


(1)“فيانا بكرم 6 في ب: وامرأة. 

(0) أخرجه أبو داود )51871717//١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون (097), 
وابن ماجه (17/ 0717 )7١7‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أمّ قومًا وهم له كارهون (910): 
والبيهقي ».22١8/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ عن عمران بن عبد المعافري» 
عن عبد الله بن عمرو. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف الإفريقى وشيخه عمران بن عبد المعافري. 

(:) أخرجه الترمذي /١(‏ 817") كتاب الصلاة» باب: ما جاء في من أمَّ قومًا وهم له كارهون (75*) 
من حديث أبى أمَامة رضى الله عنه مرفوعًا. 

(0) تقدم بنحوه. ١‏ - هي رواية أبي داود السابقة. 


باب صفة الآكمة 4 افا 


في الإمامة مثله؟ 

قلنا: الفرق أن القاضي إذا حكم؛ فنصف الناس يكرهونه؛ لأن من حكم عليه 
يكرهه» ومن حكم له لا يكرهه؛ فلو قلنا له: اترك”'' القضاء؛ لما ولي أحد القضاء 
بحال» وليس كذلك إذا قلنا له” '' بترك إمامة من كرهه؛ فإنه لا يؤدي إلى إبطال 
الإمامة. 

وهذا من القاضي يدل على إجراء النص على ظاهره؛ والقول بالكراهة [نَمّ 
قرو "بعصي 

ثم الاعتبار فى الكراهة بأهل الدين دون غيرهمء حتى قال ذ في «الإحياء»: لو 
كان الأقلون هم أهل الدين والخيرء فالنظر إل 

وبعضهم يقول: هذه الكراهة منوطة بمن ليس أهلا للإمامة فيتغلب عليهاء 
ويكره الناس إمامته» أما من هو مستحق لها؛ فاللوم على من كرهه. 

وكلام الشيخ الذي اتبع فيه نص الشافعي ف في «الأم) ينبو عنه؛ إذ لو زكان]”*2 
هذا مناط الكراهة» لما اختص بالأكثرء بل صور فى التتمة المسألة بما إذا كان 
أهلا للإمامة» واجتمعت فيه شرائطها. 1 

وقال القاضي الحسين: إن ذلك منوط بما إذا كانوا يكرهون إمامته؛ لمعنى فيه من 
زنى» أو شربء ونحوه؛ فأما إذا كانوا يكرهونه من غير موجبء لم يكره له أن يؤم 
بهم؛ لأن الذنب لهمء ووبال الكراهة عليهم. 

وقد ادعى القفال أن محل القول بالكراهة إذا لم يكن منصوبًا من جهة الإمام؛ فإن 
كان منصوبًا من جهته؛ فلا يبالي بكراهة القوم [له]”” ؛ كذا حكاه عنه الروياني في 
(تلخيصه)». ولم يورد الإمام غيره. 

قال في «الروضة»: [والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا فرق بين من نصبه 
الإمام أو غيره. 

ثم هذه الكراهة]”' ' الظاهر من كلام الجمهور أنها كراهة تنزيه» وكلام أبي الطيب 
السالف صريح في ذلك. 


١5‏ سقط روس 0 د 


5 2 كتاب الصلاة 


وفي «الحاوي»: أن الشافعي قال: ولا يحل لرجل أن يصلى بجماعة وهم له 
كارهون؛ لأنه قد جاء فى الخبر: «لا يصلي أحدك''"' بقوم بماك اارقرة 9 
[وروي: «ملعون 58 ملعو و اك ره وهم له كارهون]* فإن أمهم أجزأهم 
وإياه)1” . 

فرع: لا يكره - عندنا - أن [يحضر المسجد من يكرهه أهل المسجد؛ حكاه 
في «الروضة» عن نص الشافعي» والأصحاب» وكذا لا يكره]2'1 [أن1"© يؤم قومًا 
فيهم أخوه الأكبرء أو أبوه؛ لأن الزبير كان يصلي خلف ابنه عبد الله» وأنس بن 
مالك كان يصلي خلف ابنه أبي بكرء وأمر النبي كَلهِ عمرو بن سلمة أن يصلي 
يقومه وفيهم أبوو0». 1 ْ ْ 

قال: ولا تجوز الصلاة خلف كافر؛ لأنه لا صلاة له؛ فكيف يقتدى بهء وهذا 
ينظم من كفره مجممٌ عليه» ومن كفرناه من أهل القبلة: كالقائلين بخلق القرآن» 
وبأنه لا يعلم المعدومات قبل وجودهاء ومن لا يؤمن بالقدرء وكذا من يعتقد أن 
الله جالس على العرش؛ كما حكاه القاضي الحسين هنا عن نص الشافعي» وقد 
وقع الكلام في هذا الباب. في كتاب الشهادات؛ فليطلب منه. 

فإن قيل: هل تحكمون بإسلام الكافر بصلاته؟ 

قلنا: إن كانت صلاته في دار الإسلام؛ فلا نحكم به؛ كما لو صام رمضانء 
وحج البيت» أو صلى منفردًاء ونعزره على ذلك,. وإن كانت صلاته في دار 
الحربء قال القاضي أبو الطيب - وهو المذكور في تعليق القاضي الحسين-: 
عندي أنه يكون مسلمًا؛ كما لو صلى المرتد في دار الحرب؛ فإن الشافعي نص 
على أنه يكون مسلمًا بذلك. 

قال الرافعي: وقد حكي ذلك عن النص. وأشار بذلك [إلى ما" ذكره المتولي؛ 


6 في ب: أحدهم. (؟) تقدم بنحوه. 
(0) زاد في ج: ابن. (:) سقط في أ. 
)ه) ينظر: الحاوي (؟/ 70717). 

50( سقط في د. (©69 سقط في ج. 


)م2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ برقم ,))581١(‏ والطبراني بنحوه في ي المعجم الكبير 
)0١ /0(‏ برقم (5755)» والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 770). 
(9) في ج: لما. 


باب صفة الأكمة ج ه” 


فإنه قال: إن الشافعي نص عليه. لكن ابن الصباغ قال: إنه لم ير"'' ذلك لغير 
القاضيء نعم لو تلفظ بالشهادتين في الصلاة» فهل نجعله مسلمًا بذلك؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق: نعم» وهو الذي جزم به القاضي الحسينء وكذا في الأذان» 
وصححه الماوردي وغيره. 

وقال غيره - [وهو ابن ا هريرة؛ كما قال القاضى أبو الطيب وغيره-: 
كانه يجن أنه ركون [اى اونا على سين الشكايةه وهو جار انيه |13" أن 
بهما في الأذان» وفيما إذا أتى بهما من غير استدعاء وإشهاد على نفسه. 

قال الماوردي: وهذا القائل يشترط في الحكم بإسلامه بهما أن ينوي بهما 
الإسلام» ويأتي بهما قاصدًا بإتيانه إظهار الإسلام. 

قال: ولا مجنون؛ لأنها إذا لم تصح خلف الكافر مع كونه مكلفا؛ لعدم صحة 
صلاته؛ فالمجنون بذلك أولى. 

قال: ولا محدث ولا نجس؛ لما ذكرناه. 

والمراد بالمحدث: المحدث الذي لم تصح صلاته؛ فكذا بالنجسء وإلا فمن 
تيمم وصلى صلاة يسقط بها فرضه. يصح الاقتداء به مطلقًا بلا خلاف. وإن كان 
التيمم لا يرفع حدثه على المذهبء وكذا””' يصح الاقتداء بالمستجمرء وإن كان 
لو نزل في ماء قليل نجسه على الأصح. نعم تردد الشيخ أبو محمد في أن من لم 
يجد ماء. ولا ترابّاء وأمرناه بالصلاة» وقلنا: عليه الإعادة؛ هل يجوز أن يقتدي به 
[مغله]”* أو لا؟ 

والذي جزم به الماوردي - عند الكلام في ظهور الإمام كافرًا - الصحة» 
والصحيح خلافه. وبه جزم القاضي الحسين؛ كما اقتضاه كلام الشيخ. 

أما إذا قلنا: لا إعادة عليه؛ فيصح أن يقتدي به من هو مثله» ومن وجد الماء 
والتراب؛ كما يصح اقتداء المتوضئ بالمتيمم. 

قال الرافعي: وفي معنى من لم يجد ماءء ولا ترابًا صلاة المقيم بالتيمم لعدم 
الماءء وصلاة من أمكنه أن يتعلم الفاتحة» ولم يتعلم» ثم صلى لحق الوقت. 


ان 


للك فى أ ب: يرد. 
)١(‏ سقط فى أ د. (9 سقط فى أ. 
(4) زاد فى ج: لا. (5) سقط فى ج. 


5" 2 كتاب الصلاة 


وصلاة العاري('2 والمربوط على الخشبة؛ إذا ألزمناهم الإعادة. 

قلت: وكذا المحبوس في حش. 

وقد نبه الشيخ بقوله: «ولا محدثء ولا نجس» على أمور: 

أحدها: أنه [لا]2"1 تجوز الصلاة خلف من أخل بشرط من شرائط الصلاة؛ مع 
قدرته عليه؛ كالستارة» واستقبال القبلة» أما إذا لم يكن قادرًا عليهما؛ كمن لم يجد 
سترة» ولو بطريق العارية”©. والمصلى في شدة الخوف إلى غير القبلة؛ فيصح 
الاقتداء به؛ لأن صلاته صحيحة؛ مسقطة للقضاء - كما تقدم؛ ويأتي - ولما اختلف 
حال المصلي مكشوف العورة وغير مستقبل القبلة إلى حال يصح الاقتداء به» وإلى 
حال لا يصح الاقتداء به - لم يعطفه الشيخ على المحدث والنجس. 

ومراده بالنجس: المتنجسء وفى معناه حامل النجاسة» والواقف عليها حالة 
صلاته من غير حائل. ْ 

الثاتي: أنه لا يجوز لمن اختلف اجتهادهما في الأواني أن يقتدي أحدهما 
بالآخر؛ إذا غلب على ظنه أن ما توضأ به نجس؟؛ لأنه بزعمه محدث ونجسء» 
وذلك يصور فيما إذا وقع في أحد الإناءين نجاسة» واجتهد شخصان فيهما؛ فأدى 
اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهماء والآخر إلى طهارة الآخرء وهذا مما لا 
خلاف فيه بين الأصحاب. 

نعم» لو كانت الأواني ثلانًا والأشخاص”؟؟ ثلاثة؛ فإن كان الطاهر منها واحدّاء 
فالحكم كذلكء. وإن كان النجس واحدًا فقطء وأدى اجتهاد كل واحد إلى طهارة 
إناء: فإن غلب على ظن بعضهم طهارة إناء آخر غير الإناء الذي توضأ منه صح 
اقتداؤه بمن توضاً به» وامتنع اقتداؤه بالذي توضاً بالإناء الثالث؛ لأنه يعتقد أنه 
محدث نجس. 

وإن لم يغلب على ظنه إلا طهارة ما توضأ منه فقطء قال صاحب «التلخيص»): 
لا يجوز لواحد منهم الاقتداء بواحد من صاحبيه؛ لأنه متردد في أنه محدث 
ونجسء أو متطهر؛ فلم”*2 يصح اقتداؤه به؛ كالخنثى المشكل. 

وقال أبو إسحاق وابن الحداد - وهو الأصح - يجوز لكل واحد منهه29 أن 


)001 في أ: الغازي. ف في ج: العادة. )0( في أ: ولا. 
(0) سقط في أ. (5) في ج: والأصحاب. () في أء ب: منهما. 


باب صفة الأئمة جة ف 


يقتدي بواحد من صاحبيه؛ فإذا اقتدى به في صلاة لا يجوز أن يقتدي بالآخر في 
صلاة أخرى. 

وعلى هذا لو اقتدى بكل واحد في صلاة» قال أبو إسحاق: وجب عليه إعادة 
الصلاتين؛ لأن إحداهما باطلة لا بعينها؛ فيلزمه قضاؤهما. 

وقال ابن الحداد والأكثرون: لا يجب إلا قضاء الثانية فقط؛ فإنه لو اقتصر على 
الاقتداء بالأول لما كان عليه قضاء. 

ونظير الخلاف في هذه المسألة ما إذا باع الوكيل بأكثر مما يتغابن [الناس]”") 
جيه زديل يعنمن القينة؛ أن الرائد خلن القدز الذى :يتنابق تكله و11 من 
حيث الصورة ما إذا كان له زوجتان؛ فأرضعت امرأة إحداهما بعد الأخرى؛ هل 
ينفسخ نكاحهماء أو نكاح الثانية فقط؟ 

وعن بعضهم: أن محل خلاف أبي إسحاق وغيره في قضاء الصلاتين” ” أو 
الثانية فقط؛ إذا سمع بينهم”*'' صوتء وأنكر كل منهم أن يكون الخارج منه. 

أما في مسألة الأواني [فلا يجب إلا قضاء الأخيرة فقط [بلا خلاف]””. 

والفرق: أن الاجتهاد في الأواني]” ' جائز؛ فكأن كل واحد اجتهد في إنائه 
وإناء إمامه إلى أن تتعين التجافية فى الأخيرء ولا مجال للاجتهاد فى مسألة 
الصوت. : ش ْ 

ولا يخفى بعد ما ذكرناه عليك”" الحكم فيما إذا كثرت الأواني» 
والمجتهدون. 

الثالث - وهو فرع الأول-: لا يجوز لمن اختلف اجتهادهما في القبلة أن 
يقتدي أحدهما بالآخر؛ لأنه بزعمه غير مستقبل. والحكم في الجمع هكذا؛ لأن 
جهة القبلة واحدة. 

الرابع: أن صلاة الشافعي خلف حنفى [إذا]”” توضأء ومس فرجه - لا 
تصح؛ لأنه بزعمه محدثء وهو ما حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد» وقاسه 


00 سقط في أء ب» ج. فيه سقط فى جه 
() فى أ: الصلاة. () في أ: بينهما. 
(5) سقط فى أ د. (1) سقط فى ج. 


07 فى : 9 (0) سقط فى أ بء جم 


3 2 كتاب الصلاة 


على [اختلاف2''1 اجتهادهما فى القبلة. 

قال الرافعي: وهو أظهر عند الأكثرين» ولم يذكر الروياني في الحلية سواه. 

وقال القفال: تصح صلاته خلفه؛ لأن صلاة الإمام صحيحة عنل نفسه وخطؤه 
عندنا غير مقطوع به؛ فلعل الحق ما ذهب إليه. 

والخلاف جار فيما لو صلى الحنفى خلف شافعي على وجه لا يراه الحنفي 
صحيحًا؛ مثل أن فصلا" وصلى من غير وضوء. 

وحاصله يرجع إلى [أن”” الاعتبار فى الصحة والفساد باعتقاد المقتدي» أو 
المقتدى به. وعلى هذا [المأخذ]؟؟ يخرج ما لو صلى الحنفي على وجه لا 

يعتقده صحيحاء فاقتدى به شافعي» وهو يعتقده صحيحًا - فعلى ما ذكره الشيخ 

أبو حامد يصح اقتداؤه» وعلى ما ذكره القفال: لا يصح. . وعليه أيضًا يخرجا22 ما 
إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة» أو الاعتدال فى الركوع والسجود؛ لاعتقاده عدم 
وجوب ذلك» هل يصح اقتداء من يرى وجوب ذلك به 0 لا؟ وسنذكره في 
الناجيه إن ساد اللد تعال» 
0 تعالى: 1 2 م [النّساء: 50 

قال الشافعي - رحمه ا" وقيام» ولقوله 
عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه)!8 . 

فإذا أوجب تأخيرهن حرم تقديمهن» وإن صح قوله - عليه السلام-: «لا تؤمن 
امرأة رجلا©2 أغنى فى ذلك. 


)١(‏ في ب:ما لو اختلف. (؟) في د: اتصد. 
[فر4 سقط في ج. :2 سقط في ج. 
(د) في ب: يتخرج. () في أءج. د: أو. 
(9) سقط في ج. 


)8 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١4/5(‏ برقم (011)» ومن طريقه الطبراني ذ في المعجم الكبير 
(747/9) برقم (95/815» 6) عن ابن مسعود موقوفًا. 

(1) طرف من حديث طويل عن جابر بن عبد الله أخرجه ابن ماجه (258577/5 7817))» كتاب إقامة 
الصلاة: باب في فرض الجمعة ».)3١8١(‏ وعبد بن حميد »)١١77(‏ وأبو يعلى (1805). 
والبيهقي (7/ 40)» وقال: هذا حديث في إسناده ضعفء ويروى من وجه آخر عن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- من قوله. 


باب صفة الأئمة 25 3 


وقد حكي عن المزني وأبي ثور أنه يجوز أن تؤم الرجال في صلاة التراويح. 

وبعضهم يضيف إلى ذلك شرطًا آخر: ولا يكون ثم قارئ غيرهاء وأنه(") 

واحتجا على ذلك بما روي عن أم ورقة بنت نوفل أن رسول الله يَكةٍ كان 
يزورها في بيتها؛ فجعل مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن توم أهل داره”"“ . رواه أبو 
داود. 

وجه الدلالة منه أنه عام في التراويح وغيرهاء وفي الرجال والنساء. 

وجوابه: أن الدارقطني قال: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارهاء ويجب 
الحمل على ذلك؛ فإنها كانت تؤم في الفرائض؛ [ولذلك7" جعل لها مؤذناء 
والأذان إنما يشرع في الفرائتض. 

وامتناع صلاة الخنثى [خلفها؟؟. لاحتمال©2 أن يكون رجلا. 

قال: ولا خنثى» أي: ولا تجوز صلاة رجل ولا خنثى خلف الخنثى. 

ووجه امتناع صلاة الرجل خلف الخنثى احتمال كون الخنثى امرأة. 

ووجه امتناع صلاة الخنثى [خلف الخنثى 21 احتمال كون الخنثى الذي هو 
إمام امرأة» والخنثى الذي هو مأموم رجلا. 

ثم هذا مخصوص بالخنثى المشكلء الذي لم تبن رجولته ولا أنوثته؛ فإن 
بانت ذكورته جاز للرجال الاقتداء به مع الكراهة [وإن”2 بانت أنوثته جاز له 
الاقتداء بالمرأة مع الكراهة1', ومع الإشكال قال القاضي الحسين والإمام: إنه 
من المسائل التي يلغز بها: إذا اجتمع جماعة من الخنائى, وأمّهم أحدهم أين 
يقف؟ 

واعلم: أن الشيخ لو قال: ولا تجوز صلاة ذكر خلف امرأة ولا خنثى» كان 
أولى من قوله: «رجل»؛ لأن لفظ «الرجل» مختص بالبالغ» والصبي في هذا 
كالبالغ؛ نص عليه في «الأمك ولفظ «الذكر» يشملهما. 


تا 323011010110000 


ينها (؟) تقدم. 
20 في أ: ولأجل ذلك. ف ير 
(0) في ب: لأجل احتمال. امتقظ في ود 


(0) في ب: ولو. (4) سقط في ج. 


مو 1 كتاب الصلاة 


وقد أفهم كلام الشيخ جواز اقتداء المرأة بالخنثىء وذلك جائز اتفاقا؛ لأنه 
كيف كان صحت قدوتها به. 

قال في «الزوائد»: وإذا صلى بنسوة لا يقف وسطهنء [بل]''' أمامهن. ولا 
يجوز أن يصلى بهن إلا أن يكون معهن محرم لإحداهنء ولو كثرن فهل تحرم 
الخلوة بهن؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في كتاب الجنايات؛ بناء على أن المرأة 
إذا أرادت الحجء ووجدت نساء ثقات - هل يقمن مقام المحرم والمذكور منهما 
في «البندنيجي»: الجواز؛ لأنه قال: يكره للرجل أن يؤم نساء غير محرم لهن, ولا 
يكره إذا كان محرمًا لهن؛ فإن كان معهن رجلء» 10 . والذي حكاه 


الإمام في كتاب الحج. » عن [نص الشافعي: المنع؟ فإنه قال:]” نص الشافعي 
على أنه لا يجوز للرجل أن يؤم بنساء ء مفردات؛ فيصلي بهن. إلا أن تكون 
إحداهن هرما له. 


قال: [ولا طاهر]”"' خلف المستحاضة؛ لأن طهارتها طهارة ضرورة» وهى 
حاملة للنجاسة» وهذا ما ادعى أبو الطيب - عند الكلام في إمامة المرأة - أنه 
المشهور. 

قال وقيل: يجوز ذلك؛ كما تجوز صلاة المستنجي خلف المستجمرء 
0 للرجلين خلف الماسح للخفء والمتوضئ خلف المتيمم» وهذا أصح 
في فى «التهذيب»ء و«الكافي» و«الرافعي». 

وقال الإمام: إنه الذي كان يقطع به شيخيء وهو مذهب نقلة المذهبء وإن 
الأول ذكره بعض أئمة العراق» وهو زلل لا أصل لهء والخلاف جار في اقتداء 
من لا سلس بول به بمن به سلس البول؛ قاله القاضي الحسين. 

أما من به ذلك» فقد أفهم كلام الشيخ صحة اقتدائه بمثله» وهو نظير ما جزم 
به الأصحاب في صحة إمامة الأمي '*' بمثله. 

وهذا إذا كانت المستحاضة غير مأمورة بالقضاءء أما إذا ا بقضاء 
الصلوات؛ بأن كانت ناسية للعادة والوقتء وقلنا: [نأخذ بالأحوط 0 ' نيظهر أن 


000 سقط فى جه 
(1) سقط في د. (5) قن جه بوالظاهره 
(:) فى ج: الآتى. (5) فى أ: بأخذ الأحوط. 


باب صفة الأئمة اج ذا 


يكون حكم الصلاة خلفها كالصلاة خلف من لم يجد ماء ولا ترابّاء وقد سبق» 
ويرشد إلى ذ - تصوير الرافعي محل الخلاف في المستحاضة بالمعتادة0١2,‏ وقد 
رأيت النواوي فى «الروضة» صرح به في كتاب الحيض؛ فقال: لا تجوز صلاة 
المتحيرة خلف مثلها على الصحيح. 

قال: ولا تحور صلاة قارئ خلف أمى. ولا أخرس » ولا أرت» ولا ألنغ في أحد 
القولين. 
هذا الفصل ينظ.() أربع مسائل مشتركة في الحكم والتعليل: 

فالأولى - وهى الأصل وما بعدها كالفرع لها-: صلاة القارئ» والمراد به 
هاهنا: من يحفظ الفاتحة» خلف الأمىء والمراد [به](2 هنا: من لا يحفظ 
الفاتحة؛ وإن كان حقيقة فيمن لا يكتبء قارنًا كان أو غير قارئ» سمى بذلك؛ 
لأنه على الهيئة التي ولدته أمه. وقد قال الشيخ: في صحتها قولان: 
أحدهما: أنه لا يجوز؟ لقوله عليه السلام: «(يؤم القوم أقرؤهم)؟» فلا يجوز 
مخالفته؛ بجعل الأقرأ مأموماء ولأن الومام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة 
لو أدركه راكعًاء والأمي لا يصلح للتحمل. 

والقول الثاني: سكت عنه الشيخ هناء والمتبادر إلى الفهم منه الجواز مطلقّاء 
وبه صرح هكذا في «المهذب». 

ووجهه: القياس على جواز اقتداء القادر على القيام بالقاعد والمومىئ بالركوع 
والسجود. وإن تورعنا في ذلك. قلنا: اقتداء القائم بالقاعد هو آخر الأمرين من 
فعل رسول الله يَكِِاك» فوجب اتباعهء ونأخز() جواز اقتداء القائم والقاعد 
بالمومئ بالقياس. 

وهذا القول قد اختاره المزني» وابن المنذر» والقاضى أبو الطيبء كما رأيته 
في (تعليقه), وادعى الغزالي أنه قول قديم» وهو في ذلك متبع لإمامه. [والقاضي 
الحسين]”"؛ فإنه قال هكذا في باب صلاة الإمام قاعدًا. 

وغيرهم ذكر عوض هذا القول: أنه لا تصح صلاته خلفه في الجهرية» وتصح 


)١(‏ في ج: المعتادة. 0) في ج: نظر. 
(60) سقط في ج. (:) تقدم. 
6 تقدم. 6 في أء ج: وماخذ. 


0070 سقط في د. 


7 جد كتاب الصلاة 


فى السرية» وعزوا 0 إلى ننه في القديمم؟ وهو اختيار المزني» كما قال 
الك وقال: [إن]”' ' ابن سريج وأبا إسحاق قالا: هذا من الشافعي تفريع 
على أن المأموم لا يقرأ ذ فى الجهرية» ويقرأ ذ فى السرية. وأن القول بالصحة خلفه 
مطلقًا من تخريجهماء خرجاه في الجديد من معنى قوله في القديم؛ لأنه 
[راعى]”" القديم حيث جوز وجوب القراءة على المأموم» ومذهبه في الجديد أن 
القراءة تجب على المأموم في الجهرية والسرية؛ فوجب أن يكون له قول بالجواز 
مطلقّاء وقد حكاه هكذا الجمهورء وكذا القاضي الحسين في باب اختلاف نية 
الإمام والمأموم» وقال هو والصيدلاني: إن من الأصحاب”' من لم يثبت هذا 
القول المخرج» وسبب الاختلاف أن أصحابنا 0 فيما إذا كان للشافعي نصان 
خالف الأخير منهما الأول هل يكون الآخر''' رجوعًا عن الأول؛ كما لو صرح 
بالرجوع عنف أو لا؟ 

فمنهم من قال: يكون رجوعًا؛ فعلى هذا: لا يأتي في الجديد إلا قول واحد: 
أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمي. 

ومنهم من قال: []” ' يكون رجوعًا؛ لأنه قد ينص في موضوع واحد على 
قولين» فيجوز أن يذكرهما متعاقبين؛ فعلى هذا: يكون له قول آخر في الجديد: أنه 
بصح: 

والأصح في الطرق الأول» والفرق بين ذلك وبين اقتداء القاعد والقائم 
بالمومى: أن سائر الأركان من القيام والركوع ونحوهماء لا مدخل للتحمل فيهاء 
وكذا الطهارة» بخلاف القراءة. 

قال الإمام: ولا يعارفن .ذلك فوط القراءه"* عن اليسوق :فق القياة؛ فإن 
القيام تبع للقراءة؛ فإذا سقطت» سقط المحل. را 0 لآنه قال في 
صلاة المريض: إن القيام في الصلاة عندنا [يجب 0000 "* للفيه .وغينة: 


وقد حكى ابن يونس طريقة أخرى في المسألة؛ وهى: تنزيل النصين على 


2000 سقط فى أء جه د. 
(0؟) فى ب: راعى في» وفي ج: يراعي. (*) فى د: أصحابنا. 
(4) فى أ: الأخير. (5) سقط فى د. 


43 فى ج: الكتب. (41 سقط في ج. 


باب صفة الأئمة جة رذن 


حالين؛ فحيث قال: لا تصح؛ أراد: إذا كان يقدر على إصلاح لسانه» وحيث قال: 
تجوزء [أراد]"'': إذا كان لا يقدر على ذلك. [وهذه الطريقة لم أرها كذلك» بل 
الإمام جعل محل الخلاف إذا كان لا يقدر على ذلك»1" وبه صرح في التهذيب 
أيضّاء قال: ويلتحق بذلك ما إذا كان يقدرء لكنه لم يمض عليه بعد إسلامه زمان 
إمكان التعلم”"؛ فإن مضىء ولم يتعلم» لم يصح الاقتداء به؛ فإن صلاته مفتقرة 
إلى الإعادة. 

وظاهر كلام الشيخ والأصحاب: أن محل الأقوال مع علم المأموم بحال 
الإمامء أما إذا لم يعلم فسيآتي حكمه. 

وقال في «الحاوي»: إن علم ذلك» لم تصح صلاته قولًا واحداء ولا ييختلف 
مذهب الشافعي في ذلك» وإن لم يعلم» فعلى الأقوال. 

والذي دل عليه كلام الأصحاب الأول؛ فإنهم قالوا: إذا اقتدى القارئ بمن لا 
يعرف أنه قارئ أو أمى؛ هل يجب عليه البحث عن حاله؛ أو لا؟ وهل يعيد 
الصلاق أو" لا؟ ينظر: 

فإن كانت الصلاة سرية» فلا [يجب عليه البحث]1*؟ عن حاله؛ كما لا يجب 
عليه البحث عن طهارة الإمام» ولا يجب عليه إعادة الصلاة [إذا استمر 
اللبث]2©0؛ لأن الظاهر من حاله أنه يحسن القراءة» وأنه تطهر. 

وان كانت جهرية» قال الإمام: فالذي ذهب إليه أئمتنا: أنه يجب البحث عن حاله؛ 
فإن أسر - والصلاة جهرية - يخيل أنه”'؟ لو كان يحسنهاء لجهر بها؛ فإن صلى خلفه 
من غير بحث؛ لم تصح صلاته. 

قال الإمام: ومن أصحابنا من قال: لا يجب البحث في هذه الصورة أيضًاء فإن 
الجهر الذي تركه هيئة من هيئات الصلاة؛ فلا أثر له وللإسرار محتمل آخر سوى 
جهل القراءة» وهو أنه نسي أن الصلاة جهرية؛ فأسر بهاء وعلى هذا يكون الحكم كما 
لو كانت سرية. 


)١(‏ سقط في ج. 
(0) سقط في أ. (6) في أ: العلم» وفي ج د: التعليم. 
(5) في ج أم. () في أ: يبحث. 1 


000( في ج: إذا كتم اللسن. (0) في ب: بأنه. 


4 ج14 كتاب الصلاة 


والذي أورده العراقيون: الأول؛ لأن الأصل أنه لا يحسنهاء وقد اعتضد بالظاهرء 
[نعم» إن] ”'' قال: [أنا] 27 أحسنهاء ولكني لم أجهر؛ لعلمي بأن الجهر ليس بواجب». 
وقد قرأت - فلا تجب [عليه الإعادة] 29 

قال القاضي الحسين: ويستحب. 

الثانية: صلاة القارئ خلف الأخرسء وفيها الخلاف السابق؛ لأنه أمي حقيقة. 

الثالثة. والرابعة: صلاة القارئ خلف الأرتء والألثغ”*» وفيهما الخلاف 
السابق؛ لأنه أمي في البعض ”2 الذي, [لا](2 يقدر على النطق به. 

لالد كار ثالثة الحروف-: الذي يسقط بعض الحروف فى كلامه؛ كذا 
قاله بعضهم. ْ 

ويقرب منه ما حكاه في «الحاوي» عن الشافعى: أنه الذي لا يقدر على الكلمة 
إلا بإشقاط عضي “ ْ 

وقال غيره: هو الذي يبدل حرفا بحرف [ولا يبين الحروف. 

وقال في «الشامل»: هو الذي في لسانه رتة؛ فيدغم حرفا في حرف. ولا يبين 
الحروف. 

وفي «التهذيب»: أنه الذي يبدل الراء بالياء. 

والألثغ: هو الذي [يبدل حرفًا بحرف] '؟ كإبدال الراء غيئّاء والسين ثاء؛ قاله 
الجوهري. 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) سقط فى د. (0) فى ج: على العادة. 

(4) قوله: وفي صلاة القارئ خلف الأمي. وهو الذي لا يحفظ الفاتحة - قولان: الجديد: عدم 
الصحة. د ثم قال: وحكى ابن يونس طريقة أخرى منزلة للنصين على حالين: فحيث قال لا تصح». 
أراد: 0 يقدر على إصلاح لسانه» وحيث قال: تجوزء أراد: إذا كان لا يقدر على ذلك. وهذه 
الطريقة لم أرها كذلك؛ بل الإمام والبغوي جعلا محل الخلاف إذا كان لا يقدر. ثم قال: وفي 
اقتداء القارئ خلف الأخرس والأرت والألثغ قولان - أيضًا -... إلى آخره. انتهى. 
والطريقة المنقولة عن ابن يونس طريقة ثابتة فيه» إلا أن نقلها فى الأمى غلط فاسد - أيضًا - من جهة 
المعنى» وإنما هي في الأرت والألئغ ونحوهماء وقد ذكرها ابن يونس عقب ذكرها ولاء» إلا أنه لم 
يصرح بالمقصود. والتصوير يقتضيه. 
ثم إن كلام ابن الرفعة يشعر بأن المشهور تعميم الخلاف: مع أن التعميم هو الغريب؛ ولهذا لم يحكه 
الرافعي بالكلية؛ بل جزم بالتفصيل» وكذلك النووي في «شرح المهذب» لأثا. 

(5) في ج: القدر. (5) سقط في ج. 

9 من أول: «ولا يبين الحروف» إلى هناء سقط في ب. 


باب صفة الأئمة جه وان 


وقيل: هو الذي]'' يبدل الراء باللام. 

وقيل: هو الذي فى لسانه رخاوة» ولا يمكنه الإتيان بالتشديدات كلهاء كلسان 
م ب 
“فال 'انناخص 7التسيةء العالاى كد ا يفظن فيه فرق اكه أن بات يباصمل 
التشديدات» ولكن لا يبالغ [فيها؛ فتكره الصلاة خلفه» وتجوزء وإن لم يمكنه 
الإتيان بأصل التشديدات1"'؛ ففي صحة الصلاة خلفه الخلاف. 

وإذا قلنا بالجديد الصحيح في هذه المسائل؛ فلا تجوز صلاة الألثغ خلف 
الأرت» وبالعكسء قاله القاضي الحسين» وهل تصح صلاة من يبدل حرفا بحرف 
خلف من يبدل حرفًا غيره بحرف آخر؟ فيه وجهان في «الحاوي»» أصحهما: 
المنع. 

فرع: هل تجوز صلاة القارئ خلف من يلحن في الفاتحة؟ ذلك ينبني على 
أن صلاته مع اللحن هل تصح. وقد قال الأصحاب: إنه ينظر فيه: 

فإن كان لحنه لا يخل بالمعنى؛ بأن ينصب الدال من الْحَمَدَه [الفاتحة: ؟] » 
أو يرفع الهاء في اسم «الله» - تعالى - أو قال: الهمد لله؛ كما قال القاضي 
الحسين في باب صفة الصلاة - صحت صلاته. 

وقال القاضي الحسين هنا: يحتمل عندي فيما إذا قال: «الحمد لله» بالنصب 
أو الخفض» وجهين: 

أحدهما: الصحة؛ لأنه خطأ في الإعراب. 

والثاني: لا تصح؛ لأنه لا يكون قرآنًا؛ لأنه كما يكون إعجارًا في نظمه؛ فكذا 
في الإعراب؛ فينبغي أن يأتي به نظمًا وإعرابًا. 

وقد أقام المتولي هذين الاحتمالين وجهين في المسألة في الاعتداد بالقراءة؛ 
هكذا نقله فى صفة الصلاة. 

وإن كان لحنه 0 الو 150 أو يعطله» كضم تاء #أنصت» [الفاتحة: /1]» 
وكسر الكاف في 8إِيَّاكَ) [التَاتحَة: ه] - لم تصح صلاته إن تعمد ذلك؛ لأنه كلام 
عمد» وإن كان ساهيًا سجد للسهو. 


00 سقط في د. زفق سقط في د. 
(9) في ج: يخل. (4) في د: بالمعنى. 


عن 1 كتاب الصلاة 


قال القاضي الحسين في باب صفة الصلاة: وينقطع [به]('2 نظم الفاتحة. 

وهذا إذا أمكنه التعلم فلم يتعلم» وصلىء وإن لم يمض عليه زمان يمكنه فيه 
التعلم» [أو كان" لا يطاوعه لسانه على الصواب صحت صلاته. وعلى هذين 
الحالين - أعني: حالة إمكان التعلم» وعدمه - حمل الأصحاب قول الشافعي هاهنا: 
الأجزأهم دونه»» وقوله في استقبال القبلة: «لا تجزئ صلاته ولا صلاة من خلفه). 
كذا قاله ابن الصباغ. 

فإذا عرفت ذلك. قلنا: يي ل اا و تم 
وحيث تصح صلاته في نفسه]! ''صحت مسقطة للقضاءء [و]! “'في صحة اقتداء القارئ 
به الخلاف في الأمي» وصلاة من هو مثله خلفه جائز ة وجهًا واحدّاء نعم لو كان لحنه في 
آية من الفاتحة» ولحن من [خلفه في]1”' أخرى من الفاتحة» وقلنا: لا يجوز أن يقتدي 
القارئ بالأمي - ففي صحة القدوة هنا وجهان في «الحاوي»: 

وجه الجواز: اشتراكهما في اللحنين» وإن اختلف. 

وأصحهما: المنع؛ لآنه يفضل على إمامه فيما قصر عنه. وهذا ما أورده الإمام؛ 
حيث قال: من يلحن في النصف الأخيرء لا يقتدي بمن يلحن في النصف الأول. 

ولو كان لحنه في غير الفاتحة» قال الأصحاب: فصلاته صحيحة؛ وكذا صلاة 
من خلفه. 

قال الإمام: وهذا إذا كان لا يقدر على تصحيح لسانه. أو كان قادرًا على الإتيان 
باللفظ معرباء لكنه سبق لسانه إلى اللحن. أو جهلء أما إذا تعمد ذلك. وكان اللحن 
يغير المعنى؛ فصلاته باطلة وصلاة من خلفه؛ كالصلاة خلف المحدث. 

ثم في منع من لا يقدر على إصلاح لسانه من القراءة نظر؛ لأن الكلمة التي 
يلحن فيها بمنزلة كلمة من غير القرآن» وهذا مادته'' ما حكيناه عن القاضي 
الحسين 0 قبل» وبالجملة فإمامة من يلحن في قراءته مكروهة» قاله القاضي 
الحسين]””» وغيره؛ اتباعًا لنص الشافعي. 


)١(‏ سقط فى ب. 0) في أ: إذ كان» وفى بء. ج: وكان. 
إفرة سقط في ج. 0 سقط في ج. 
(5) سقط في ج. (5) فى ب: تأدية. 


7و0 سقط في ج. 


باب صفة الأئمة جه فخذا 


والاقتداء بالعجمي الذي يأتي بالقراءة بالعجمية» كالاقتداء بمن يلحن في 
الفاتحة سواء؟؛ قاله الماوردي ورك اتباعًا للنص أيضًا. 

واعلم أن ما ذكره الشيخ في هذا الفصل يفهم أمورًا: 

أحدها: جواز صلاة الأمي''2 والأخرس والألثغ والأرت. خلف مثله. نبه 
على ذلك قوله: «قارئ». وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

الثاني : أن صلاة القارئ خلف الفأفائ وهو الذي يردد الفاء ثم ينطق بهاء 
وخلف التمتام» وهو الذي يردد التاء ثم ينطق بها صحيحة. نبه عليه قوله: «اولا 
أرت» ولا ألثغ»؛ إذ لو كان غيرهما في الحكم كهما" لذكره. وقد صرح 
الأصحاب بذلك. وقالوا: يكره أن يؤما؛ لأجل التطويل. 

قال الشافعي: الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسانء حسن البيان» مرتلا 
للقرآن؛ فكذا يكره إمامة من ينطق بالحرف بين حرفين؛ كالعربي الذي ينطق 
بالقافيا ديرن الكافت , والغافت قال الر ونا نتن تيد ْ 

الثالث: منع اقتداء القارئ من الشافعية خلف الحنفي إذا لم يأت بالفاتحة 
بناء على أن صلاته خلف الأمي لا تصح؛ اغالا فى استدموكنا حلك 
المالكي؛ لأنه كالأمي فى1" البعض؛ بسبب أنه يسقط بعض الفاتحة» وهو 
الملة: 

وقد حكى الفوراني» وشيخه المسعوديء والمتولى فى صلاة الشافعى خلف 
الحنفي ثلاثة أوجه: ْ 0 ١‏ 

أحدها: الصحة مطلقًا؛ ؟ سواء قرأ الفاتحة أو لا؛ نظرًا لاعتقاد الإمام؛ كما تقدمء 
وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن الداركيء واختاره القفال» واستشهد له - 
كما قال القاضي الحسين - بأن الشافعي نص على أن الإمام لو ترك [قراءة 
أم7* القرآن مع القدرة عليها؛ بأن كان حنفي المذهب - صحت صلة القارئ 

قال القاضي: وهذا صريح فيه. 

قال في «التتمة»: وعلى هذا لو ترك إمامه الاعتدال في الركوع والسجود. 


)١(‏ زاد في ب: خلف الأمي. 0) في أ: كهذا. 
(9) سقط في ج. (4:) سقط في ب. 


كن جه كتاب الصلاة 


وفعله هو؛ فهن تصح صلاته. أم لا؟ فيه وجهان. 

ووجه المنع: أن المخالفة قد ظهرت في الأفعال؛ بخلاف ترك القراءة» 
والرافعى جعل المسألتين على السواء. 

والثاني: عدم الصحة مطلقًا؛ٍ نظرًا لاعتقاد المأموم؛ فإنه إذا لم يأت بهاء أخل 
بركن الصلاة بزعمه» وإن أتى بهاء فكذلك؛ لأنه لا يعتقد وجوبها؛ فصار كأنه لم يأت 
بها. 

قال المتولي: وهذه طريقة من يقول: إن الفرض لا يتأتى بنية النفل. 

وعلى هذا قال القاضي الحسين: [النص محمول على ما إذا ترك الإمام القراءة 
ناسيًا. وهذا ما حكاه القاضى الحسين]''» والرويانى» عن أبى إسحاق» وهو 
الإسفراييني؛ كما قال الرافعي» والقاضي الكسي قبل اميحر الك نادت 
عشرة ورقة» لا المروزي؛ كما ستعرفه» وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي 


والثالث: إن لم يأت بهاء لم يصح اقتداؤه [به]1''؛ لفقد الركن بزعم المأموم» 
إن أ 507 440 


قال 000000 ركتاء 
واجبة؛ لأن نية الصلاة شاملة لجميع أركانهاء ولا يشترط إفراد كل فعل بنية. 

قال المتولي: وهذه طريقة من يقول: إن الفرض يتأدى بنية النفل. 

وقد نسب الماوردي وأبو الطيب هذا الوجه إلى أبى إسحاق المروزي؛ حيث 
حكينا”' عنه أنه قال: إن تيقنا أنهم تركوا شرطاء مثل: النية في الوضوءء 


200 سقط في ج. هه في أ: التلاوة. فو سقط في ب. 

(:) قوله: ولو صلى الشافعي خلف الحنفي فثلاثة أوجه: 
أحدها : يصح مطلقّاء سواء قرأ الفاتحة أم لاء وهو الذي نص عليه الشافعي» وعلى هذا: فلو ترك فعلًا 
فوجهانء والفرق: فحش المخالفة فى الأفعال. 
والوجه الثاني: لا يصح مطلفا؛ لأنه وإن أتى بها لا يعتقد وجوبهاء وهو اختيار الشيخ أبي حامد 
والقاضي الحسين. 
والثالث: إن أتى بها صح. وإلا فلا. انتهى ملخصًا. 
وما حكاه عن القاضي الحسين والشيخ أبي حامد من البطلان مطلقًاء غلطّ؛ بل مذهبهما الثالث» 
فاعلمه. [أو]. 

)2 في ج: حكيناه. 


باب صفة الأئمة جه ان 


وون م أثَرَ اقل أليِجِ 42 في الفاتحة - فلا تصح الصلاة خلفهم؛ لأنا 
نتيقن بطلان صلاة من ترك ذلكء» وإن تيقنا أنهم أتوا به صحت الصلاة خلفهم» 
وقد اختار هذا الجمهور؛ كما قال الرافعى. 

وغل هذاه لو قتككا هل :درك دلق أو الل ناج دوي 07 أرفناه كذ بكار 
عن «فتاوي» الغزالى» وهو المعزيٌّ إلى أبى إسحاق؛ موجهًا له بأن الظاهر منه أنه 
أتى به؛ لأنه 5586 عندهم» وقد اقتصر لماجي على حكاية هذا. 

وفيه دليل على اختيار الوجه الثالث؟ لأن هذا فرعه. 

وعن أبى الحسن العبادي: أن الأودني والحليمي قالا: إذا أم الوالي أو نائبه 
بالناس» ولم يقرأ التسمية» والمأموم يراها واجبة - فصلاته خلفه صحيحة. عالمًا 
كان أو عاميّاء وليس له المفارقة؛ لما فيها من الفتنة. 

قال الرافعي: وهو حسن. وقضيته: الفرق بين الإمام وخلفائه وبين غيرهم. 
يعني: فيما إذا ترك الوضوء بعد مس الذكرء أو الاعتدال في الركوع والسجود. 
وقد قدمنا فيه وجهين في الباب» ووعدنا ثم بذكر زيادة فيه» وهي ما ذكرناه 
هاهنا. 

وعلى كل حال؛ فهل تكره صلاة الشافعى خلف الحنفىء أو لا؟ 

قال في «الكافي): لا تكره. ْ ْ 

وقال البندنيجي: تكره؛ لاحتمال أنه لم يأت فيها بما يعتقده ركنا. 

وفي «الزوائد»: أن صاحب «الفروع» حكى عن أبي إسحاق: أن صلاة الرجل 
منفردًا أفضل من الائتمام بالحنفي. 

وقيل: بل الائتمام بالحنفي أفضل من الانفراد. 

قال:ولا تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلى الظهر؛ أي: إتمامًاء أو قصرا؛ 
لأن الإمام شرط في الجمعة» ومصلي الظهر 506 حاف 4 افك عنا رونت اده 
بغير إمام؛؟ فلم تصح. 

وفي «المهذب» حكاية وجه آخر: أنه يجوز؛ لأن أكثر ما فيه أن نيته مخالفة 
لنية المأمومين» وذلك لا يمنع صحة الصلاة؛ كما قلنا في مصلي الفرض خلف 
المتنفل» والمقيم خلف المسافر. 


)١(‏ في ج: صحت. (؟) في ج: حكى. 


4 ج كتاب الصلاة 

وقد ادعى بعضهم أن هذا هو النص؛ أخذا من قوله في «الأم»: «وإذا أحدث 
الإمام في الجمعة» بعدما أحرم وأحرموا؛ فقدم رجك منهم لم يدرك الخطبة» إلا 
أنه كبر خلفه قبل الركوع في الركعة الأولى؛ فصلى [بالناس تمام الركعة» ثم 
أحدث؛ فقدم رجلا لم يدرك معه الركعة الأولى» فصلى'' هذا الإمام الثالث 
الركعة الأخرى - [تمت]”"' صلاة القوم» وأضاف هو إلى الركعة التي صلاها 
ثلاث ركعات» تكون له ظهرا»؛ فقد جوز الجمعة خلف من يصلي الظهر. 

ومن قال: إنه لا تجوز الجمعة خلف من يصلي [الظهر]”". قال: يحتمل أن 
يكون الشافعي إنما أجاز هذا لآنه انعقدت صلاته جمعة؛ فجاز تقديمه» ولم تجز 
جمعته؛ لأنها' يكمل بنفسه إذا لم يدرك الركعة الأولى» ولم يكمل بإمامه””'؛ لأن 
إمامه لم يحضر الخطبة» وإنما هو تابع للإمام الأول؛ كذا قاله الروياني في 
«تلخيصه). 

والجواب الصحيح ما قدمناه في مسألة الاستخلاف؛ فليطلب منه. 

وقيل: إن كان يصلى الظهر مقصورة» جازت الجمعة خلفه؛ بناء على أن 
الجمعة ظهر مقصور ٠.‏ وهو ما ادعى في «التتمة» أنه ظاهر المذهب. قال: لآأن 
الجمعة ظهر مقصور على ظاهر المذهب. 

قلت: ويظهر أن يقال: إن تم العدد بالإمام» فلا تصح الجمعة خلفه؛ سواء أتى 
بالظهر قصرًا أو إتمامًاء وإن تم بدونه فهو محل الخلاف”"'. ويشهد لذلك ما 
سنذكره في صلاة الجمعة خلف المحدث. والذي ذكره الشيخ لم يورد ابن 
الصباغ والماوردي - في باب اختلاف نية الإمام والمأموم - غيره» وهو ما حكاه 
البندنيجي عن الأصحابء إلا الشيخ أبا حامدء وإلى ترجيحه يرشد كلام القاضي 


000 سقط في ج. (؟) سقط في ب. 
فرق سقط في ج. زفق زاد في بء جه د: لم. 
)02 في ب: إمامه. زفي في أ: مقصورة. 


27 قوله: وهل تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر؟ فيه ثلائه أوجهء ثالثها: إن كانت الظهر 
مقصورة جازء وإن كانت تامة فلا. قلت: ويظهر أن يقال: إن تم العدد به فلا يصح مطلقّاء وإن تم 
دونه فهو محل الخلاف,. ويؤيله تصريحهم به به في المحدث. انتهى ملخصًا. 
وهذا الذي ذكره بحئًا هو حاصل ما ذكره النووي في باب صلاة الجماعة من «شرح المهذب»»؛ 
والرافعي في كتبه في باب الجمعة؛ ولهذا عبّر في «المنهاج» بقوله: والمسافر في الأظهر إذا تم 
العدد بغيره» أي: تصح الجمعة خلفه. [أ و]. 
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أبي الطيب في مسألة الاستخلاف. 

وكون الجمعة ظهرًا مقصوراء ستعرف ما فيه في باب: صلاة الجمعة. 

وقد أفهم قول الشيخ منعها خلف من يصلي غير الظهر من طريق الأولى؛ فإن 
الظهر أقرب إليها من غيرهاء وإذا امتنعت كان غيرها بالامتناع أولى» والوجه 
المذكور في صحتها خلف من يصلي الظهر مذكور فيه أيضًا. 

قال: وفي جوازها خلف صبيء أو متنفل - أي: بها - كالعبد» والمسافر يصلي 
الظهر ثم يصلي الجمعة؛ كما قاله البندنيجي - قولان؛ أي: إذا تم العدد بدونه. 

ووجه المنع: أنه ليس من أهل فرض الجمعة؛ فلم تنعقد وراءه؛ كالمرأة. 

وهذا ما رجحه الشيخ أبو محمدء وأبو القاسم الكرخيء وطائفة. 

ووجه الجواز: أنه ذكر: [أنه]”'' تصح جمعته مأمومًا؛ فوجب أن تصح جمعته 
إمامّا؛ كمن هو من أهلهاء وبالقياس على سائر الصلوات. 

وهذا ما اختاره في «المرشد»» قال الرافعي: وهو قضية كلام الأكثرين؛ 
[وأطبقوا على]”" أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب وابن الصباغ حكيا القولين في الصبيء 
ونسبا المنع إلى نصه في «الأم»» والجواز إلى نصه في «الإملاء»» وقاسا المنع 
على المتنفل» وهذا يدل على أنه لا خلاف عندهما في المتنفل في عدم الصحة» 
لكن المشهور طرد الخلاف فيه كما ذكره الشيخ؛ صرح به البندنيجيء. والفوراني» 
والإمام» وغيرهم؛ وكذ'" القاضي أبو الطيب في باب اختلاف نية الإمام 
والمأموم» واستشهد للجواز فيه بنص الشافعي في صلاة الخوف؛ حيث قال: «ولو 
اكتَعك الخوات وجا بهم العدو؛ فصلى الإمام [يوم الجمعة بهم طنلةة 
الظهرء ثم انتكشف العدوء والوقت بعد باق؛ فخطبء وأم طائفة''' منهم لم يصلوا 
الظهر - جازء والإمام متنفل؛ لأنه قد أدى فريضة الوقت». 

وما ذكرناه من تصوير المتنفل”" مفرع على الجديد في أن أرباب الأعذار إذا 


)١(‏ سقط في ج. (5) افو مه وأطلقوا. 
(9) زاد في ج: قال. (5) في ب: وأماط. 
)0 في ج: بهم يوم الجمعة. 2 في أء بء د: بطائفة. 


3ع في ب التنفل. 


: جه كتاب الصلاة 


صلوا الظهرء ثم الجمعة» كانت نفلا دون ما إذا قلنا: إن الله يتقبل أيهما شاء؛ كما 
وقد أفهم كلام الرافعي أن الخلاف في المتنفل غير الخلاف في العبدء 
والمسافر؛ إذا صليا الظهرء د ثم أما في الجمعة. 

م إذا لم يصل العبد والمسافر [الظهر]"" جاز أن يكون إمامًا فيها؛ لأن بها 
يسقط فرض 0 عنه» » وعلى ذلك نص في ات 1 وكذا في ني 
ل ونوى الظهر مقصورة - يلزمه الإتمام» وقد وجه بقوله - عليه 
السلام-: «صلوا الجمعة وراء كل بر وفاجرء وإن مر عليكم عبد حبشي؛ 
فاسمعوا وأطيعوا ما أقام لكم الصلاة ''. 

وحكى القاضي الحسين أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني خرج قولا: أنها لا 
تصح خلفهما أيضّاء [قال1": وهو القياس. 

ويقرب منه ما قاله الشيخ أبو محمد: إن ذلك ينبنى”*؟ على أن الإمام هو من 
الأربعين» أو لا: 

فإن كنا لا نعده من الأربعين فلا يضر أن يكون الإمام عبدًا أو مسافرًا؛ إذا 
كمل العدد دونه. 

وإن قلنا: إنه معدود من الأربعين. وكمل العدد دونه؛ ففى صحة إمامة العبد 
والمسافر وجهان: 

أحدهما - وهو ظاهر المذهب-: الصحة؛ فإن العدد قد تم في كاملينء» 


0ط تسوس 

00 اريف ابد داود (؟/ 77) كتاب الجهاد: باب في الغزو مع أئمة الجور (707)؛ والدارقطني 
(/ 4 4)» والبيهقي »)١91/5(‏ من طريق مكحول عن أبي هريرة: «صلوا خلف كل بر وفاجرء 
وصلوا على كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر»» واللفظ للدارقطني وقال: مكحول لم 
يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. 
وأخرجه الدارقطني أيضًا (1/ 44)» من حديث أبي الدرداء» وعلي» وواثلة بن الأسقع؛ وابن مسعود. 
وقال البيهقي: قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال: لا إله إلا اللهء أحاديث 
كلها ضعيفة غاية الضعف؛ وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة. 
ونقل الحافظ في التلخيص /١(‏ 76)) عن أبي أحمد الحاكم قوله: هذا حديث منكر. 

(6) سقط في ج. )في عد ين 
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والثاني: أنه لا تصح؛ فإن الإمام إذا عد في الأربعين» فهو ركن؛ فينبغي أن 
يشترط فيه الكمال» وإن كثر القوم وكملوا. 

قال الإمام: وهذاء وإن أمكن توجيهه. فلا أعده من قاعدة المذهب. 

وقد أفهم كلام الرافعي استشكال البناء المذكور؛ حيث قال: هذا البناء واضح 
لو كان الخلاف في أن الإمام هل هو واحد من العدد المشروطهء أم لا؟ ولكن 
الخلاف في أنه هل يشترط أن يكون زائدًا على الأربعين» أم يكتفى بأربعين 
أحدهم الإمام» ولا يلزم من الاكتفاء بأربعين أحدهم الإمام أن يكون الإمام واحدا 
من العدد المشروط إذا زاد على الأربعين. 

قال: ولا تجوز الصلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة: 
كالصبح خلف من يصلي الكسوف» والكسوف خلف من يصلي الصبح؛ لما بينهما 
من الاختلاف المفوت لانتظام الاقتداء؛ ولأنه لا يمكن الاقتداء به مع المخالفة. 

وهذا ما حكاه العراقيون والماوردي» وهو الأصح عند المراوزة» وحكوا وجهًا 
آخر: أنه يجوزء وطردوه في المصلي على الجنائزء وخلف الساجد للتلاوة 
والشكر؛ كما قاله القاضي الحسين أيضًاء وعلى هذا إذا اقتدى مصلي الصبح 
خلف مصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول؛ فإذا شرع الإمام في القيام الثاني 
للكسوف - انتظره راكعًا؛ فإذا رفع الإمام من الركوع الثاني» رفع معه وسجدء 
وهذا ما حكاه المسعودي عن القفال. 

قال الإمام: وإنما انتظره في الركوع دون الرفع منه؛ لأن الركوع ركن طويل» 
والرفع منه قصير؛ [فلو انتظر فيه لكان مطولًا لركن قصير]”". 

وفي «الكافي» أن القفال قال: تصح القدوة» وإذا قام الإمام إلى [القيام]”") 
الثاني» فارقه. 

قلت: وليس الأول على وجه الجزم, وكذا الثاني بل الأمران إلى خيرة 
المقتدي: فإن رام ألا يفارق الإمام حتى يسلم معهء انتظره راكعًاء وإن رام أن 
يفارقه. فارقه عند القيام الثاني» وبه صرح الأصحاب. 


قال الإمام: ولم يَصِذْ”" أحد من أصحابنا إلى أنه يوافق إمامه؛ فيركع”*) 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ج. 
(*) في أ د: يصرح. (1) في بء ج: فركع» وزاد في د: إمامه. 


؟؛: جه كتاب الصلاة 


ركوعينء وإن كان المأموم قد يأتي بأفعال لا تحسب له؛ بسبب الاقتداء؛ كما في 
المسبوق يدرك الإمام بعد الرفع من الركوع؛ والسبب فيه: أن نظم صلاة الكسوف 
يخالفه نظم الصلاة التي تلبس المقتدي بهاء وتلك الأفعال التي يوافق الإمام فيها 
المقتدي المسبوق» وإن كانت لا تحسب له من صلاة المقتدي في الجملة. 
والمقتدي بالمصلي على الجنازة لا يتابعه في التكبيرات وغيرها؛ كما قاله القاضي 
الحسين وغيره» وفائدة اقتدائه به حصول فضيلة الجماعة. 

وكل هذا تفريع على هذا الوجه البعيد. وإذا فرعنا على مقابله.» وهو عدم 
صحة صلاة الظهر خلف من يصلى الكسوف؛ فهل صلاة الاستسقاء والعيدين» 
كصلاة الكسوفء أم لا؟ ْ 

قال الرافعي: فيه خلاف: الذي ذكره ابن الصباغ في صلاة الاستسقاء: أنها 
كغيرهاء وكذا الإمام. [و]”'' قال القاضيان أبو الطيب والحسين: إنها كالكسوف. 

قال في «الروضة»: والصحيح [أنها كالصبح.]”") وبه قطع صاحب "«التتمة». 

وقد أفهم كلام الشيخ جواز اقتدائه بمن يوافقه في الأفعال الظاهرة» وإن 
اختلفت الأفعال الباطنة» وهي النيات» كما قاله القاضي الحسين وغيره؛ مثل: أن 
تعيلن' القثير [فعاء] "حلت مرو نرصلن الفصدر ار الجعاو ةبكن كذ 
صلاة الصبح والمغرب خلف من يصلي الظهر ونحوه. والمفترض خلف المتنفل» 
وجالسخصض وهو المذكور في طريقة العراق والمراوزة في أكثر الصورء 
والأصل فيه أن هعاذا كان يصلى مع النبي يي العشاءع. ويمضي إلى قومه؛ فيصلي 
0 والقصة مشهورة» وصلاته في قومه ثافلة زلا ولا يقال: إنها الفررض 
والأولى نافلة؛ لأنه كان يحضر إقامتهاء وقد قال عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»”"» ومعاذ لا يترك ذلك؛ وقد قال جابر - وهو راوي 
الحديث -: (إن معادًا كان يصلي خلف النبي كَِةْ العشاء» ثم ينصرفء. ويصلي 
الاوضاهن ل نري راوزل اك وهذا لا يقوله إلا عن علم منه بالحال» 


(1) سقط في ب. (؟) سقط في أ. 
(0) تقدم. 52 
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ويوافقه إجماع الصحابة في زمن عمر - رضي الله عنهم - روي أن عمر سمع 
صونًا خلفه في الصلاة؛ فلما فرغ أعاد والحاضرون الصلاة والوضوءء وكانت 
صلاته وصلاة من لم يخرج منه الصوت [الثانية نافلة» وصلاة من خرج منه 
الصوت]”'' فرضًاء ولم ينكره نكير”""» بل وقع ذلك باتفاق الحضور عليه 

وقد حكى المراوزة وجهًا آخر: أنه لا يجوز أن يصلي المغرب أو الصبح 
خلف من يصلي صلاة رباعية؛ لأجل التخلف عن الإمام لو صحت القدوة؛ نعم 
لو كان الإمام قد سبقه بركعتين جاز أن يقتدي به في الصبح, أو سبقه بركعة» جاز 
أن يقندي به في المغرب؛ إذ لا تخلف حينئذ. وقد حكى الإمام والمسعودي هذا 
قولًا للشافعي, وادعى القاضي الحسين أن ظاهر ادي «المطدر يدل عليه 
وعلى هذا فهل يجوز أن يصلي صلاة الفرض خلف من يصلي صلاة التسبيح”"؟ 
فيه وجهانء فإن قلنا: يجوز؛ فإذا'”' رفع الإمام [رأسه]”*“ في الركوع هل يلزمه 
الخروج عن متابعته؟ يحتمل وجهين: الأصح: لا. 

والفتتعيخ "© عزلاة الصيع:[والمقري]؟ جلت من بصيل الرباعيةة 
وعلى هذا إذا صلى الصبح خلفهء تخير المأموم عند رفع الإمام رأسه من ركوع 
الثانية بين أن يفارقه ويقنت. وبين أن يتابعه» ولا سجود عليه للسهوء وكذا في 
عكسه إذا صلى الظهر خلف من يصلي الصبح؟؛ فإذا قنت الإمام إن شاء أخرج 
نفسه من الجماعة» وإن شاء صبر ذلك القدر إن لم يطل. 

ولو صلى المغرب خلف من يصلي الظهرء جلس عند قيام الإمام [في 
الثالئة]”*"'» وتشهد وسلم؛ فلو أراد أن ينتظره حتى يقعد؛ فيسلم معهء قال الإمام: 
لم يكن له ذلك؛ [و]”'على ظاهر المذهب: فإنه فارقه لما جلس للتشهد؛ فلا 
ينتظره بعدما فارقه. 

قال الرافعي: ومنهم من أطلق جواز الانتظار أيضًا. 

قلت: ومادته صحة صلاة الخوف على النحو الذي رواه ابن عمر؛ كما 
ستعرفه» وحينئذ يجيء الكلام في تحمل الإمام سهوه بعد قيامه» أو لا؛ كما هو 


)00 سقط في أ. (5) في ب: فإن. (49 سقط في أ» جه د. 
(؟) في ج: نكر. (5) سقط في أء ج د. (8) في أ: للثالثة. 
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مذكور ثمء ولو انعكس الحال؛ فكان الإمام في المغربء والمأموم في ظهر أو 
عصر؛ فإذا جلس الإمام [للثالثة]”'» جلس المقتدي معه؛ للمتابعة» ولا يبعد أن 
يوافقه في التشهد» وإن كان لا يحسب له وإذا سلم الإمامء قام إلى الرابعة. 

قال: فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء. ولم يعلم ثم علم. أعاد؛ لبيان 
فقد شرط القدوة بتقصير المقتدي؛ فإن على كل [ما منع]*”"' منها أمارة ظاهرة 
تدل عليها. 

قال: إلا من صلى خلف المحدثه [أي: حدثًا أصغر أو أكبر]”"؛ فإنه لا 
إعادة عليه في غير الجمعة؛ لما روي انيد عليه السلام: الخوج ذات يوم» وكبر 
لصلاة الصبحء وكبر الناس خلفهء ثم تذكر أن قد أصابته جنابة؛ فأومأ إلى القوم: 

2) 3500 5 1 5 2. 5 3 3 3 

كما انتم» دم دخل الحجرة» واغتسل» وخرج ورأسه يقطر ماء» فأتم [بهم] 
الصلدة) 200 

وجه الدلالة منه: أن القوم عقدوا الصلاة خلف رسول الله كله وهو حينئذ 
ا احرانهيه او ل 

والفرق بين الحدث وغيره: أنه لا تقصير من جهة المقتدي بالمحدث”") إذ لا 
أمارة على الحدث. 

ولا فرق بين أن يكون الإمام عالمًا بحدثه؛ [أو جاهلا. 

وعن صاحب «التلخيص» حكاية قول: أنه إن كان عالمًا حون ] كل أعاد من 


)١(‏ في أء د: في الثالثة. (؟) في أ: مانع. (0) سقط في بء ج د. 

(6©9 فى أ 2-0 د: أجزأهم. 

2 أخرجه الدارقطني /١(‏ 704) من طريق جويبر بن سعيد» والضحاك بن مزاحم عن البراء بن 
لم يلق ارام 
وذكره الحافظ في التلخيص (77/75) وأعله بما سبق. 

(9) في ب: الحدث. )٠١(‏ سقط في أ. 
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ا الجمعة؛ لأن 0 و ليها ضزورة؛ ا 0 
الظهر يل ا ضف خلف من ليس في صلاة أصلا أراره 

وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق في ذلك بين أن قد تم به العدد» أو تم بغيره 
وهو وجه حكاه القاضي أبو الطيب في باب الصلاة بالنجاسة» وادعى القاضي 
الحسين [ثم1" أنه المذهب» وحكاه الماوردي في كتاب الجمعة» وقال القاضي 
الحسين 200 أبو عليء وأبو محمد: إنه الأصح. ولا يخفى عليك وجهه 
مما سبق عن الشيخ أبي محمدء وقد ادعى ابن الصباغ أن صاحب «التلخيص» 
قال: إنه قول مخرج. وأشعر كلام الإمام في باب الغسل للجمعة أن" | الشافعي 
نص عليه؛ فإنه قال: اختلف قول الشافعي في أن [إمام الجمعة]”“ لو بان محدناء 

وحكى في الباب قبله القولين أيضًاء ثم قال: وكان شيخي يرتب القولين [على 
القولين]'' في صحة الجمعة خلف صبي أو متنفل» وهنا أولى بالبطلان» والذي 
رجحه العراقيون وذكروه" عن نصه في «الأم»» وبه جزم أبو الطيب [في كتاب 
الجمعة]” - أنه ينظر: فإن تم العدد به. فالحكم كما ذكر”' الشيخ» وإن تم 
بذدونه صعحت. 

وبنى المتولي الخلاف في هذه الصورة بعد حكاية القول المنصوص 
والمخرج؛ على أن الصلاة خلف المحدث تكون جماعة» أو فرادى؟ 

قال:.وفيه. وجهان: 

فإن قلنا: جماعة وهو ظاهر ما نقله المزني - قلت: ولم يورد البندنيجي وابن 


لصباغ عراف ير د 7 لم تجب الإعادة, وإلا وجبتث. 


وعليهما ينبني أيضًا ما إذا أدرك المسبوق في غير الجمعة الإمام المحدث 
راكعًاء وعلم ذلك بعد فراغه"''': فإن قلنا: إن صلاتهم جماعة» كان مدركًا 


)١(‏ في ب: توقف. (5) في أ: الإمام. (9) في د: ذكره. 
زم في ج: صلاته. زقف4 سقط فى ج. 2000 زاد فى ج: و. 
() سقط في أء ج د. 0) فى ب: ذكره. )1١(‏ في أ: قرائته. 


62 في أ: بأن. (0) سقط في ب» ج د. 
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للركعة وإلا فلاء وهو الأصح؛ كما ذكرناه”'' في باب صلاة الجماعة”'". 

[وما]" " إذا سها الإمام المحدث, والمأموم خلفه. أو سها المأموم خلفه؛ هل 
يسجد المأموم في الأولى» ويتحمل عنه في الثانية» أم لا؟ 

[والحكم فيما إذا كان القوم أربعين لا غير» وبان حدث أحدهم - كما لو بان 
حدث الإمام» صرح به القاضي أبو الطيب وغيره في باب الصلاة بالنجاسة؛ 
فتجب الإعادة قولا واحرا]. 

وقد أفهم كلام المتولي أن القول بعدم الإعادة جار فيما لو كان العدد قد تم 
بالإمام المحدث؛ فإنه قال بعد حكاية القولين: ومأخذهما - كما" ذكرناه-: أنه 
لو بان بعض المأمومين محدثا في صلاة الجمعة؛ فإن قلنا: إذا كان الإمام محدثاء 
[فالصلاة جماعة؛ فإذا كان المأموم محدنًا]”"'» كان كذلك؛ فلا تجب الإعادة على 
الإمام» وعلى من كان متطهرًا. 

وإن قلنا: الصلاة صلاة انفراد؛ فعليه إعادة الجمعة. 

قال: وصورة المسألة إذا لم يتم عدد الأربعين دون المحدث. 

وعلى هذا جرى صاحب البيان؛ فقال: إذا قلنا بأنه لا يضر حدث الإمام 
[المامومين؛ فلو صلى بأربعين؛ وكات القوم كلهم محدثين» صحت صلاة 
الإمام]”"' دونهمء بخلاف ما لو كانوا عبيدًا أو نساء؛ فإن ذلك مما يسهل الاطلاع 
عليه. كذا حكاه الرافعي عنهء ثم قال: وقياس من ذهب إلى المنع أنه لا تصح 
جمعة الإمام؛ لبطلان الجماعة. وهذا منه تقرير لما قاله في «البيان»)» وهو عجيب 
من نجيب؛ فإنه جعل محل الكلام في حدث الإمام [إذا كان زائدًا عن الأربعين» 
وجزم القول بأنه لو كان من الأربعين أنه يجب عليهم الإعادة؛ فكيف يسعه مع 
هذا أن يسكت عما ذكره صاحب «البيان»؟! 

نعم» لو كان الخلاف فيما إذا بان حدث الإمام]”' فيما إذا تم العدد به؛ لم 
يظهر على ما قاله في «البيان» اعتراض. 


)١(‏ في أ: ذكرنا. (0) في أ: ما. 
(؟) فى أ: الجمعة. (5) سقط فى ج. 


دق سقط في د. فق2 سقط في د. 


باب صفة الأئمة 4 44 


واعلم أن قول الشيخ: «فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاءء؛ ولم يعلم» ثم 
علمء أعاد». يقتضي أن كلامه في الإعادة عائد إلى ما ذكره من قوله: «ولا تجوز 
صلاة رجلء ولا خنثى ...» إلى قوله: ١في‏ الأفعال الظاهرة»؛ لأنه ثم تعرض 
للمقتدي» والمقتدى به» ولا يدخل [فى ذلك من صلى خلف الكافر» والمجنون» 
والمحدف هلتسن قم عله يدلكة لال] 7" بحرن مه من 'الانتداء بالمذكورين 
لم يخص المنع بأحد. وحينئذ فيكون كلامه يقتضي”'' أمرين: 

أحدهما : أن الإعادة عند ظهور الحال في سبع صور: 

الأولى: ظهور الإمام امرأة أو خنثى» والمقتدي ذكر. 

والثانية: ظهور إمام المرأة الطاهر مستحاضة؛ كما اقتضى كلامه ترجيحه. 

والثالثة: ظهور إمام القارئ أمّاء أو أخرسء أو أرتء أو ألثغ. 

والرابعة» والخامسة» والسادسة: ظهور إمام الضيفة مكل أو يعفاة أ عفنا 
ظهرًا. 

والسابعة: ظهور الإمام مصليا صلاة تخالف صلاة المأموم في الأفعال الظاهرة. 

والمسائل الست تارة”" يُفرض ظهور حال الإمام فيها بعد فراغ الصلاة» وتارة 

وإذا كان” 2 بعد فراغهاء أعادء وإذا كان فيها استأنف. 

والسابعة يكون الظهور في أثنائها فقط؛ إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على 
المصلي في كل الصلاة» ولو فرض خفاؤه عليه؛ بأن يكون المقتدي ائتم به» وهو 
في القيام الثاني من الركعة الثانية» وقلنا: إنه يسجد في صلاة الكسوف؛ كما 
يسجد في غيرهاء وأتم المأموم صلاته بعد سلام الإمام» ثم اطلع على الحال - 
فيظهر أن يقال في هذه الحالة بصحة القدوة» بل مع العلم بالحال؛ إذ علة المنع 
المخالفة» ولا مخالفة. 

111" يكنيك لذلك أن من منع من أصحابنا اقتداء من يريد صلاة المغرب 
خلف من يصلي الظهر أربعًا قال: لو كان الإمام قد صلى ركعة من الظهر؛ 
فاقتدى به من يريد صلاة المغرب - جاز. وهذا ما ظهر ليء وقد ينقدح لذي 


)١(‏ سقط في ج. إفرة في أ: ساعة. (0) سقط في ج. 
(؟) في أء د: اقتضى. (5) زاد فى ج: كذلك. 
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خاطر شيء آخر؛ أخدًا مما سنقف عليه في أن مدرك الإمام في صلاة الكسوف 
في الركوع الثاني هل يكون مدركا للركوع الأول؟ والله أعلم. 

الأمر الثاني - وهو ما يقتضيه مفهوم كلامه-: أنه لا إعادة على من بان إمامه 
كافرّاء أو مجنوناء أو محدئًاء أو نجسّاء لكن قوله: «إلا من صلى خلف المحدث؛ 
فإنه لا إعادة عليه» [يقتضي إذا جعلنا الاستثناء متصلا - وهو الظاهر - دخول 
المتطيف ]1 في كلامه الأول ومتى دخل» [دخل1" الكافر ومن بعده من طريق 
الأولى» وهذا هو الظاهر» وحينئذ فيضم إلى الصور السبع أربع بها تكمل الصور 
إحدى عشرة. استثنى الشيخ منها صورة واحدة» وهي ما إذا ظهر كونه محدثا في 
غير الجمعة» وقد استثنى غيره معها صورًا: 

الأولى: الكافر إذا لم يكن متظاهرًا بكفره» وهو المرتد» والزنديق - قال 
القاضي الحسين: فلا تجب عليه الإعادة؛ كما لو بان محدنًا؛ لأنه يعسر عليه 
الاطلاع على كفره. وهو وجه حكاه في «التتمة»؛ وقد صححه في «التهذيب». 
وكذا أبى:الطبية [وغير] "© فى .زان الصلاة بالتحاسة وه فال المترنى [فدين؟ 
ل لور 6ف مناه كدري رضنا ْ 

وما ذكره الشيخ هو ما ادعى الماوردي أنه مذهب الشافعي, والذي عليه 
أصحابه» والعلة في الإعادة عند ظهوره متظاهرًا بكفره - ما أشار إليه الشافعى» 
وهو أنه ربط صلاته بصلاة من لا يصلح أن يكون إمامًا له بحال؛ أي: مع العلم 
ابخان كما قال الماوردي. وهذه العلة تقتضي أنه لا فرق بين أن يتظاهر 
بكفرف أو يخفيه؛ ولذلك استحسنها ابن الصباغ. وخالف الاقتداء بمن ظهر 
5-0-0 [فإنه]'' ربط صلاته بمن يصبلح أن يكون إمامًا له في حال مع علمه 
لحدثه. وهو كما قال [الماوردي والمتولى: إذا اقتدى المتوضئ بالمتيمم الذي 
تسقط صلاته بالتيمم القضاء؛ فإنه محدث عندنا. 

الثانية: من على بدنه نجاسة» قال]'' في «التهذيب»»: و«التتمة»» والنهاية في 
باب الصلاة بالنجاسة: إنه كالمحدث؛ نظرًا إلى أنه لا أمارة على ذلك» [وطرد 
في «التتمة» ذلك]" بما إذا كانت على ثوبه أيضّاء وادعى القاضي الحسين أنه 


)١(‏ سقط في د. (5) في ج: كما. 69 سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. )2 سقط في أء جه د. )00 سقط في أ. 
زهرة سقط في ج. 00 سقط في ج. 
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ظاهر المذهب. 

وما ذكره الشيخ هو مقتضى علة الشافعي في الكافر؛ إذا جرينا على الأصح 
في أنه لا يجوز أن يقتدي به مثله. 

وهذا في النجاسة التي يخفى مثلهاء أما الظاهرة فمقتضى العلتين - [وهو ما 
حكاه القاضي الحسين في باب الصلاة بالنجاسة ]7- وجوب الإعادة» وقد قال 
الإمام: فيه احتمال عندي؛ لأنها من جنس ما يعفى عنه. وهذا منه يدل على أن 
المنقول وجوب الإعادة. 

الثالثة: [المستحاضة]”"». ادعى الماوردي أن ظهور حالها كظهور حدث 
الإمام؛ فلا إعادة على المرأة الطاهرة إذا اقتدت بها؛ لأن الاستحاضة مما يخفى؛ 
إذ لا أمارة عليهاء ويصح أن تقتدي بها مثلها؛ فانتفت العلتان في حقها. 

الرابعة: ظهوره أميّاء قال الإمام: هو كظهوره جنًا”". وعليه جرى ابن يونس» 
وهذا في السرية» وكذا في الجهرية إذ لم نوجب عليه البحث عن حال الإمام عند 
إسراره فيها. 

والذي ذكره القاضي الحسين والبغوي: ما ذكره الشيخ» وفرق القاضي بينه 
وبين الجنب؛ فإن الحدث, والطهارة يتعاقبان على الإنسان؛ فإنه يكون متطهرًا في 
حالة؛ فيصير محدنًا فيهاء ثم يصير متطهراء وهو مما يخفىء ولا يظهر؛ فلا يمكنه 
أن يطلع عليه غالبًا؛ فلم ينسب إلى تفريط» وإن غفل عنه؛ بخلاف ما نحن فيه؛ 
فإن كونه أميّاء وقارئا لا يتعاقبان؛ فإن الإنسان لا يكون قارئاء ثم يصير أميّاء ثم 
يعود قارئاء وهو مما يظهرء ويطلع عليه في الغالب» وقد حكينا عن الماوردي أن 
محل الخلاف ما [إذا]”*' ظهر بعد الصلاة أميّا. 

الخامسة: إذا بان إمام الجمعة متنفلاء أو مصليًا ظهرًا مقصورة» يشبه إلحاقه 
بالجنب؛ لفقد العلتين فيه أيضًا. 

السادسة: إذا ظهر اختلاف الصلاتين في النظمء قال بعض الشارحين: يجب 
على المأموم أن ينوي المفارقة عند العلم فإن دام؛ بطلت صلاته. 

ثم حيث لم نوجب عليه الإعادة فيما ذكرناه عند جهله بالحال» ثم علمه؛ فلو 


)١(‏ سقط في ج. (9) في أ: خنثى. 
(؟) سقط في ج. )2:0 سقط في أء ج د. 
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كان قد علم حال الإمام» ثم نسي؛ فاقتدى به وعرفه بعد ذلك - وجبت”' عليه 
الإعادة؛ لتقصيره؟ قاله الرافعى وغيره. 

فرع - عكس ما نحن فيه-: إذا صلى الرجل خلف خنثىء أو خنثى خلف 
امرأة طولب بالقضاء؛ فلو بان ذكورة الإمام في الأولى» وأنوثة المأموم في الثانية 
قبل الإعادة؛ فهل يبقى مخاطبًا به أيضًاء أو لا؟ 

حكى الإمام فيه قولين» واقتصر في «الوسيط» على حكايتهما في الأول وهما 
يجريان - كما قال الرافعي - فيما لو اقتدى خنثى بخنثىء ثم بانا رجلين؛ »أو 
امرأتين» أو بان المأموم امرأة أو الإمام رجلاء وذلك فيما لد أقد م المأموم 
على الاقتداءع» مع علمه بالحال؟؛ ألا ثترى إلى قول الإمام: لو اقتدذى برجل» وهو 
شاكء لا يدري أنه مقتد بغيره» أو لا - فلا تصح قدوته مع هذا التردد؛ كما لو 
اقتدى بخنثئى مشكلء ولو استمر على القدوة [ثم]”" بان أن إمامه لم يكن 
مقتديًا؛ فهل يجب على المقتدي قضاء الصلاة» والحالة هذه؟ 

: 5 5 . 50 50000 7 ى. 

فعلى قولين؛ كالقولين”'' فيه؛ إذا اقتدى بخنثى؛ ثم لم يقض حتى يبين أن 
الخنثى ذكرء وأصحهما - كما قال [ثم-: وجوب الإعادة. 

قال]””' الرافعي: ولهذه الصورة نظائر: 

[منها: إذا باع مال أبيه على ظن أنه حيء فبان ميئًا. 

1 "فيا إذا وكل وكيلا بشراء شيء معين» وباع ذلك الشىء عط إنسان 
على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد ما كان اشتراه وكيله في الصحة 0 

والذي جزم به الماوردي فيما [إذا]7 كان المقتدي عالمًا بخنوثة الإمام - 
البطلان» سواء ظهر امرأة أو رجلاء وحكى القولين فيما إذا اقتدى به جاهلاء ثم 
ظهر أنه خنثى؛ ثم أنه ذكرء وكذا فيما إذا اقتدى الخنئى بمن ظنه رجلاء ثم بان 
220 أنه امرأق وبيانت أنوثة الخنثى» وأن القول 0 الإعادة مخرج من 
[اختلاف]”' '' قول الشافعى فيما إذا رأوا سوادًا فظنوه عدرًا. 


01 فى ات وجب د 
(؟) في ب:إذا. (0) في جء د: إلى 
(*) سقط في ج. )20 سقط في أء ج د. 
(؛) في ب: كالقول. (9) سقط في ب. 


)0 سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ج. 
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وإذا جمعت بين النقلين جاءك في المسألة ثلاثة أقوال؛ أصحها: وجوب 


وقد أفهمك"'' كلام الإمام أنه لا يجوز أن يقتدي بالمقتدي مع العلم بالحال» 
وبه صرح الأصحابء وفرعوا على ذلك فروًا: 

منها: أنه إذا دخل المسجدء فوجد صما طويلًا؛ فنوى الداخل الاقتداء بالإمام 
منهم. ولم يعرفه - لا تصح صلاته؛ لعدم التمييز. 

قال القاضي الحسين: وهذا بخلاف ما إذا كان شخص في المحراب؛ فنوى 
الاقتداء به وله يحرقةاتصري القدوة 4 كتير :يه وبين غيره. 

ومنها: لو التبس على الواقفين الحال؛ فاعتقد كل واحد منهم أنه المأموم. 
بطلت صلاتهم» ومن طريق الأولى: إذا أحرموا في الابتداء كل منهم بنية أنه 
مأموم» وهذا بخلاف ما لو اعتقد كل واحد منهم أنه إمام» صحت صلاة الجميع؛ 
لأن كل واحد [منهم]”'' لم يربط”" صلاته بصلاة غيره» ولو اعتقد أحدهما أنه 
مأموم.؛ وشك الآخر أنه إمام [أو مأموم - بطلت صلاتهما ولو انعكس الحال؛ 
فاعتقد أحدهما أنه إمام» وشك الآخر في أنه مأموم]””'» أو إمام - صحت صلاة 
من لم يشك» وبطلت صلاة الشاك. 

[وهذا]””' كله تفريع على ما حكاه العراقيون من أن مجرد الشك في النية 
يبطل الصلاة» وأما على طريقة المراوزة المفصلة بين أن يمضي مع الشك ركن لا 
يزاد مثله في الصلاة» أو لا؛ فقياسها'"' أن يأتي ذلك هناء وبه صرح القاضي 
الحسين؛ فقال فيما إذا شكا معًا: إن تذكرا قبل أن يحدثا شيئًا من أفعال الصلاة 
وقرب الزمان - [صحت صلاتهما جميعًاء وإن طال الزمان]”"'» ولم يفعلا شيئًا؛ 
فعلى وجهين. 

وإن لم يذكرا إلا بعد ما فعل أحدهما فعا مع الشك. وتابعه الآخرء ثم تبين أنه 
تابع الإمام - فعلى وجهين؛ [بناء]”*' على من اتبع الإمام في الأفعال من غير نية. 


)١(‏ في ب: أفهم. (5) سقط في أ. 
2( سقط في أ. (7) في ج: قياسها. 
(9) في ب: ترتبط. (0) سقط في أ. 


دع سقط في أ. (0) سقط في ج. 


6 ج كتاب الصلاة 


قال مجلي: وهذا لا يصح؛ لأن المتابعة في الأفعال فقطء وهذا نوى الاقتداء 
مع المتابعة؛ فبطلت صلاته؛ لأنه ائتم بمن لا يعتقده إمامّاء وإن بقيا على الشك» 
بطلت صلاتهما. 

ومنها: لو اقتدى مقيمون بمسافره أو مسبوقون بإمام» وسلم الإمام؛ فهل يجوز 
لهم أن يقدموا من يؤمهم في بقية صلاتهم؟ إن كان ذلك في صلاة الجمعة» لم 
يجزء وإن كان في غيرهاء فوجهان. حكاهما القاضي أبو الطيب. والبندنيجي» 
وابن الصباغ في كتاب الجمعة. وفي «المهذب» في باب صلاة الجماعة» 
والأصح"": المنع. 

وإذا عرفت ما ذكرناه» عرفت أن ضابط من يصح الاقتداء به في الجملة على 
المذهب: كل من صحت صلاته في نفسه صحة مُعْنِيَةَ عن القضاء صح الاقتداء 
به إلا المقتدي. وما لا فلاء وإن أردت التفصيلء فطالع ما ذكره الشيخ مع ما 
ذكرناه» يحصل لك المقصود. والله أعلم. 


باب موقف الإمام والمأموم 


قال: السنة: أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام. أشار الشيخ بذلك إلى 
ماروي عن جابر قال: سرت مع رسول الله يك [فى غزوة» فقام فصلىء» 
فتوضأت» ثم جئت فقمت عن يسار رسول الله ه21 فأخذ بيدي؟ فأدارني حتى 
أقامني عن يمينه؛ فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره؛ فأخذنا بيديه جميعًا 
حتى أقامنا كلق + مده مسلم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة؛ فقام النبي كَل 
يصلي من الليل؛ فقمت معه عن يساره؛ فتناولني من خلف ظهره؛ فجعلني عن 
بيني ”7 أخرجه البخاري ومسلم. 

وروي: فأخذنى بيمينه. 

وهذا وإن ورد في حق الصبي؛ لأن ابن عباس كان - إذ ذاك - صغيرًا؛ فهو 
يثبت”*' ذلك في حق الكبير من طريق الأولى» [ومنه يؤخذ أن الصبي في هذه 
السنة كالرجل؛ كما يفهم© قول الشيخ: «وإن حضر رجلان» أو رجل وصبي» 
اصطفا]'؟ خلفه)». 

قال في «التتمة»: ويستحب أن يتأخر الواقف عن يمين الإمام عنه قليلا. 

ثم قول الشيخ”": «السنة أن يقف الرجل عن يمين الإمام)» يفهم أنه ليس 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه مسلم (7705/4) كتاب الزهد: باب حديث جابر الطويل .001١(‏ 

(*) أخرجه أحمد »)75١1/١(‏ والبخاري )١١7/١(‏ كتاب العلم؛ باب: السمر في العلم» الحديث 
:)١١0‏ ومسلم (0717/1) كتاب صلاة المسافرينء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
الحديث /1١85(‏ 9777)» وأبو داود /١(‏ 177) كتاب الصلاة» باب: فى صلاة الليل» الحديث 
(1709): والنسائى (8/7١5؟)‏ كتاب التطبيق» باب: الدعاء فى السجود» وابن ماجه (1/ )1١70‏ 
كتاب الطهارة» باب: الوضوء من النوم» الحديث (0/ا8). 

)2 في ج: ثبت» وفي د مثبت. )2( في ج: يفهم. 

(5) سقط في أ. (0) زاد في ج: إن. 


لعالت 


5ه ج كتاب الصلاة 
السنة في حق المرأة أن تقف عن يمينه. وأفهم قوله من بعد: «والمرأة خلف 
الخنثى». أنها تقف خلفه. وبذلك صرح الأصحاب؛ مستدلين برواية أ داود عن 
[أبي]”'' إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك أن جدته مليكة 
دعت رسول الله كَكِْةِ لطعام صنعته ؛ فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصلي لكم؛ فقام 
عليه السلام فصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا؛ فصلى لنا ركعتين» ثم 
انصرف”'". وأخرجه البخاري؛ ومسلم. 

واليتيم: ضميرة بن أبي ضميرة”" مولى رسول الله يله له ولأبيه صحبة؛ قاله 
في مختصر السئن. 

وقيل: كان أخَا له اسمه عبد الله. 

والعجوز هى: مليكة جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة» وهى [أم 
سليم]”'' زوج أبي طلحة؛ وهى أم أنس بن مالك؛ قاله أبو عمرو النميري. 

وقال غيره: هي جدة أنس بن مالك أم أمه. 

ووجه الدلالة منه على المدعى: أنه جعلها خلف صف الرجال» ولم يسوها 
به؛ فلئلا تقف إلى جانب الإمام أولى. 

وقد أفهم قول الشيخ: «والسنة كذا»: أنه لو تركه» وفعل خلافه جاز؛ ولذلك 
احتاج أن يذكر الحكم في حال””*' التقدم؛ لأنه كالمستثنى من ذلكء» ولا خلاف 


)١(‏ سقط فى أ ج د. 

(؟) أخرجه مالك )167/١(‏ كتاب قصر الصلاة» باب: جامع سبحة الضحىء الحديث (91)) 
والبخاري )5١17/7(‏ كتاب الأذان» باب: وضوء الصبيان» حديث (870)» ومسلم )801//١(‏ 
كتاب المساجدء باب: جواز الجماعة في النافلة» حديث (7577/ 508)» وأحمد »)١1١/17(‏ وأبو 
داود /١(‏ 717) كتاب الصلاة» باب: إذا كانوا ثلاثة» الحديث .)5١7(‏ والترمذي )١58/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء» الحديث (575). والنسائي (؟/ 86) 
كتاب الإمامة. بياب: إذا كانوا ثلاثة- من حديث إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة» عن أنس بن 
مالكء أن جدته مليكة؛ دعت رسول الله يك لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال: «قوموا فلأصلى 
لكم). قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما ليس فنضحته بماء» فقام عليه رسول 
الله يلد وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله يَكَةِ ركعتين» ثم 
انصرف. 

(*) وهو جد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة يعد في أهل المدينة. 
ينظر: أسد الغابة (”/ 504). والإصابة ت (5770). 

هع في ج: أم سلة: (4) في ج: حالة. 


باب موقف الإمام والمأموم 5 لاه 


في أنه إذا خالف ذلك صحت صلاته.ء إلا أنه فعل مكرومًا؛ [لأن ترك السنة 
فكروة]" واسغذل الأضهات الضبعة فم إذا كانت اليخالفة تالوقوق عل 
اليسار بخبر جابر وابن عباس؛ فإنه عليه السلام لما يأمرهما بالاستئناف. 


قال: والخنثى خلفهما”"؛ لجواز كونه امرأة» ومن هنا يؤخذ [أنه]'" لو لم 
يكن مع الإمام إلا خنثى - وقف خلفه. وعليه نص ذ في «المختصر). ولم يحك 
الأصحاب سوأه. 


وقد أفهم العطف أن السنة وردت بوقوف الخنثى خلف الرجل وإمامه. وفيه 
نظر؛ لآن المفهوم من لفظ «السنة»: ما واظب عليه النبي كَل أو أمر به صريحًاء 
ولو كان ذلك موجودًا لما استدل الأصحاب بوقوفهم”؟؟ خلفه إلا أنه قال: وإن 
حضر رجلانء أو رجل» وصبىء اصطفا خلفه؛ لحديث جابر» وحديث أنس؛ 
ولأن به يحصل التمييز بين الإمام والمأمومين للداخل؛ فلو قام الجميع صقا 
واحدًا - كره؛ قاله القاضي الحسين. 

فإن قيل: قد روى أبو داود أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود؛ فلما فرغ قال: 
هكذا رأيت رسول الله يَكيهِ فعل””'2. وهذا يدل على أنه سنة؛ فضلا عن كونه مكروها. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) زاد في التنيه: والمرأة خلف الخنثى. 

(9) سقط فى ج. (4) فى ج: لوقوفهما. 

)02( أخرجه جمد (408/6):وأبو داوه:(1/ +49) كات الصلاة» باب: إذا كانوا ثلاثة كيف 
يقومون؟» الحديث ,)51١(‏ والنسائي 70 كتاب الإمامة» باب: موقيف الإمام إذا كانوا 
ثلاثة» والحديث (748)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )707/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
الرجل يصلي بالرجلين» والبيهقي (48/7) كتاب الصلاة» باب: المأموم يخالف السنة - عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود 
بالهاجرة» قال: قام الظهر ليصلي فقمنا خلفه؛ فأخذ بيدى ويد عميء ثم جعل أحدنا عن يمينه» 
والآخر عن يساره» فصفنا صمًا واحداء ثم قال: هكذا كان رسول الله يك يصنع إذا كانوا ثلاثة. 
وأخرجه مسلم 70/94/١(‏ - 6 كتاب المساجدء باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب» 
الحديث (58/ 515)؛ من طريق إسرائيل عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة والأسود, أنهما 
دخلا على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهماء وجعل أحدهما عن يمينه» 
والآخر عن شماله؛ ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه» ثم 
جعلهما بين فخذه. فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله كلد 
وأخرجه مسلم 2778/١(‏ 7"/94) كتاب المساجدء باب: الندب إلى وضع الأيدى على الركب» 
الحديث (757/ 2074)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١79/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التطبيق ب 


مه جه كتاب الصلاة 


قلنا: أما كوته نه :قلا خخلاك فى أنه ليس بنسنة عندناء وخر [آنن مسعود] 77 
قال: القاضي أبو الطيبء وابن الصباغ» وغيرهما: إنه منسوخ بخبر جابر؛ لأن ابن 
مسعود من متقدمى الصحابة» وجابر وجبار بن صخر من متأخري الصحابة» وهذا 
الدليل إن صح كان مساعدًا على القول بالكراهة؛ لأن المنسوخ كالمعدومء 
ومخالفة ما ثبت في السنة مكروه. 

لكن بعضهم قال: إن كون جابر» وجبار بن صخر من متأخري الصحابة لا 
يوجب النسخ؛ لأن المتقدم قد يروي [عن]”" المتأخرء بل لو ثبت أن حديث 
جابر متأخر لم يقتض النسخ أيضًا؛ لآن النسخ إنما يصار إليه عند التناقض وتعذر 
الجمعء ولا تعذر هنا؛ لأنه يمكن يدع الحيع يبحمل حرا وغوه عل الخران. 
وخبر جابر على الأولى» وعلى هذه الطريقة د يمتنع القول بالكراهة. 

وقد حكى الإمام عن الشافعي القول بأن خبر ابن مسعود منسوخ بخبر أنس» 
قال: لأنه ثبت عنئده تأخره» ثم قال: وفي بعض كلامه تقديم رواية أنس؛ لأنه كان 
يدخل حجر رسول الله كَل إذ ذاك؛ فرأى روايته أثبت» وما رئي رسول الله كَل 
في المسجد يصلي باثنين» قال: وهذا أسلم من دعوى النسخ. 

فرع: إذا اجتمع رجل واف أل وقف الرجل عن جهة يمين الإمام؛ لأنه 
أكمل» وكانت جهة اليمين أولى به. 

قالت عائشة: قال رسول الله كله (إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف»7*» أخرجه أبو داود. 


وروي عن البراء بن عازب أنه قال: كان يعجبنا الوقوف عن يمين رسول الله 


عد 220 

> في الركوع» من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة بالقصة» ولم يقل: هكذا صنع رسول 
الله يل 

)١(‏ في أ: ابن عباس. (؟) سقط في ج. (0) في أ: وخنثى. 


)2( أخر جه أبو داود )771//١(‏ كتاب الصلاة» باب : الصفوف بين السواري» برقم لاك وابن ماجه 
)"»١/1(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: : فضل ميمنة الصف. برقم )23٠١5(‏ من حديث 
عائشة -رضى الله عنها-. 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ 147) كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب يمين الإمام »07١9/55(‏ وأبو 
داود /١(‏ 777)» كتاب الصلاة: باب الإمام ينحرف بعد التسليم (516)» والنسائي (7/ 44)) حت 


باب موقف الإمام والمأموم 1 ان 


قال: وإن كانوا عراةء وقف الإمام وسطهم؛ أي: إذا أمكن؛ كي لا يقع 
0 واحد منهم على عورته. 

أما إذا لم يمكن لكثرة القوم» وضيق المكان عن أن يجعلوا صما واحدّاء قال 
الإمام والمتولي: يقفون صفوفًاء مع غض البصر. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه تستحب الجماعة في حق العراة» وهو القول الجديد؛ 
لأن صلاتهم مع عدم السترة صحيحة تسقط القضاء للعجز؛ فكانوا كالقادرين على 
السك 

وفي القديم أن صلاتهم فرادى أفضل؛ لأن السنة في الجماعة للرجال: أن 
يتقدم إمامهمء وإذا تعذرت الجماعة على الوجه المسنون"”"'؛ فالوجه تركهاء كذا 
حكاه العراقيون» وهو لا يجري فيما إذا كان العراة نسوة؛ لأن السنة أن تقف 
إمامة النساء وسطهن؛ قاله فى «التتمة» فى باب ستر العورة. 

وسين «وسطهن» ساكنة. ” ١‏ 

قال الجوهري” ": يقال: جلست وسط القوم؛ بالتسكين؛ لأنه ظرف؛ وجلست 
وسط الدار بالفتح؛ لأنه اسم. 

قال: وكل موضع صلح فيه «بين» فهو وسط بالإسكان. وإن لم يصلح [فيه 
اابين»11* فهو وسط بالفتح» وربما سكنء. وليس بالوجه. 

وقال الأزهري""': كلما كان يبون" بعضة مق عفن قونيط المت 
والقللادة» والشيحة) وخلفة: الفاسى» فهو بالاسشكانة :وما كان م 0 
بعضه من بعض: كالدار» والساحة؛ فهو وسط. 

قال: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان. ولم يجيزوا في الساكن الفتح؛ فافهمه. 

قال: وإن حضر رجالء. وصبيان, وحَنَائّىء [ونساء]”* . تقدم الرجال. ثم 
الصبيان» ثم الخنائى» ثم النساء. 


> كتاب الإمامة: باب المكان الذي يستحب من الصف. وابن ماجه (؟/ 7727)» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها: باب فضل ميمنة الصف ٠١ ٠5(‏ وأحمد (5/ 0590 07054. 


)١(‏ في بءد: نظر. (؟) في أ: المسبوق. 
إفرة ينظر: الصحاح (418/5). 2 سقط في ج. 
(©) ينظر: الزاهر ص .)١١1١(‏ (0) في ب: يتبين. 


00 في ج: تبين. (4) سقط في أ. 


516 ج كتاب الغيادة 


أما تقديم الرجال على الصبيان؛ فلقوله عليه ا البليتي 9 الخد 
الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم""' أخرجه مسلم. 

والأحلام» قيل: يحتمل أن يكون جمع حلم بضم الحاء. وهو الاحتلام؛ 
ومعناه: البالغون. [ويحتمل أن يكون جمع حلم بكسر الحاء» ومعناه: دو الحلم. 

والنهى: العقول]!". 

والمعنى في ذلك: أن الصف الأول أفضل؛ قال عليه السلام: «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأول» فلم يدوا إلا أن سفهموا علية لاسعيه 1 
أخرجه البخاري» والرجال أكمل؛ فاختصوا به. 

وقيل: إنه يقف بين كل رجلين صبى؛ ليتعلم منهم. حكاه الماوردي» 
والبندنيجي. وأبو الطيب» وغيرهم. 

وأما تقديم الصبيان على الخنائى» ثم الخنائى على النساء» فوجهه ما تقدم» مع 
أنه عليه السلام قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء [وخير صفوف 
النساء آخرهاء وشرها أولها»]!20 أخر جه مسلم. 

وقد دل كلام الشيخ على أن ما ذكره من التقديم مخصوص بما إذا حضروا 
جميعًاء ومن طريق الأولى إذا حضر الرجالء. ثم الصبيان» [ثم الخنائى]'' »2 ثم 
النساء» نعم لو حضر الصبيان أولاء ثم الرجال» وقد استوعب الصبيان الصف 
الأول» فليس لهم إزالتهم عن موضعهم. قاله القاضي الحسين وغيره في كتاب 
الجنائز. 

جاتر 


)١(‏ فى جا ذوو. 

(؟) أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف (477/177): وأبو داود /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (575). والترمذي )1517/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» (7574)» وأحمد »)451//١(‏ وابن 
خزيمة (151/7)» وأبو يعلى »22١١١(‏ والبيهقي (7/ 2:47 /41)» من حديث عبد الله بن مسعود. 

() سقط في ج. (5) تقدم. 

)0( سقط في جه والحديث أخرجه مسلم )7”77/١(‏ كتاب الصلاة ة: باب تسوية الصفوف» حديث 
»)55٠/17(‏ وأبو داود »)7778/١(‏ كتاب الصلاة: باب صف النساء وكراهية التأخر» حديث 
((ملاكم والترمذي جففيي 6 ة كتاب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصف الأول» حديث 
(57) والنسائى (؟/ ”ةع 44)» كتاب الإمامة: باب ذكر خخير ضفوف النساء: 

(1) سقط في أ ج د. 


باب موقف الإمام والمأموم جه 51 


وقال الإمام: ثم إنه يخرج"'' فيه الوجه الذي في نظيره من الجنائزء وهو إذا 
حضر جنازة صبيء ثم رجل؛ فإنه يجعل الرجل مما يلي الإمام على وجه. 
والمذهب أنه يجعل الصبي مما يلي الإمام. 

07 والخنائى؛ فمحلهم في الوقوف كما لو حضروا مع 
الرجال والصبيان معَّاء ولو كان الصف الأول لم يكمل بالرجال» كمل بالصبيان 
دون الختاتى والساء: 

قال: ومن حضر. ولم يجد في الصف فرجة.ء جذب واحدًا ؟ أي: , 
يحرم بالصلاة» واصطف معه؛ فإن لم يفعل, ار 0 3 
عليه السلام قال لرجل صلى خلف الصف: «أيها له 
اتصلت بالصف. أو جذبت إلى نفسك واحدًا؛ فصليت معه)””". 


)١(‏ في د: يتخرج. (5) زاد في التنبيه: ذلك. 

(0) أخرجه أحمد (75058/4). والطيالسى ,)١17١ /١(‏ وأبو داود )774/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
الرجل يصلي وحده خلف الصف (585). والترمذي )448/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة 
خلف الصف وحده. الحديث (2551» وابن ن حبان ("4*1 - موارد)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ 097 والبيهقي (8/ ؛ ٠‏ من طريق عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف. عن 
عمرو بن راشد. عن وابصة به. 
وأخرجه الترمذي /١(‏ 751 -519) كتاب الصلاة؛ باب: الصلاة خلف الصف وحده (770)» وابن 
ماجه )7701/١(‏ كتاب الصلاة» باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده »23٠١5(‏ والدارمي /١(‏ 
44 كتاب الصلاة» باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده. وابن حبان (505 - موارد)» 
والحميدي (5/ 0797 رقم (884). والبيهقي (؟/ ؛ 5٠‏ 20» والطبراني »)١57/77(‏ وأبو 
يعلى (*/177)؛ رقم »)١084(‏ من طريق حصين عن هلال بن يساف» قال: أخذ زياد بن أبي 
الجعد بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد» من بنى أسد. قال زياد: 
حدثني هذا الشيخ أى : وابصة... فذكر الحديث. 
وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن. 
وقال: اختلف أهل الحديث في هذاء فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة» عن هلال ابن يساف؛ عن 
عمرو بن راشد. عن وابصة بن معبد أصح. 
قال الترمذي: وهذا - عندي - أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن 
يساف. عن زياد ب بن أبي الجعد. عن وابصة. اه. 
والذي عناه الترمذي: 
أخرجه أحمد (778/4)» والدارمي /١(‏ 798)» والبيهقي (/ »)٠١5‏ والدارقطني (173/1), 
والطبراني في في الكبير (77/ )١5‏ رقم (774)» من طريق يزيد بن زياد. عن عمه عبيد ابن أبي 
الجعد» » عن زياد , بن أبي الجعد » عن وايصة. - 
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كه عد فاج الوايه هل هن فد هد كه ف هر وار أ عا ها باه هل وهل له ريه و رو به واي قا قاد فا وهار وهاي قار ره يها هر اه و اي 1 ا لوو و 8و 9 


قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي :)4549/١(‏ : وهذا إسناد صحيح. 


قال الزيلعى في نصب الراية (7/8//5) : ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة» ثم قال : أما 
حديث عمرو بن راشدء فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفًا 
بالعدالة؛ فلا يحتج بحديثه؛ وأما حديث حصينء فإن حصينا لم يكن بالحافظ؛ فاه يحتج بحديئه في 
حكم. وأما حديث يزيد بن زياد» فلا نعلم أحدًا من أهل العلم إلا وهو يضعًف أخباره؛ فلا يحتج 
يكد كه رانذاووى عل تتدريان ملظ هق هلال و يساك عزوو بس وغلال لم يسيع قن رار .اه 
والحديث أخرجه أيضًا: 

عبد الرزاق (24/7) رقم (7587)» وابن الجارود (3719): عن عبد الرحمن بن بشر عنه قال: ثنا 
الثوري عن منصورء عن هلال بن يسافء عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة به. 

قال الزيلعى في نصب الراية (؟/ 78): قال البيهقي في المعرفة: وإنما لم يخرجه صاحبا الصحيح؛ لما 
وقع في إسناده من الاختلاف. 

وقد اختلف الأئمة بعض هذه الأسانيد: 

فرجح الترمذي /١(‏ 6440 445) طريق حصينء عن هلال بن يساف. عن زياد بن أبي الجعدء عن 
وابصة. 

وانظر: كتاب العلل ص (517)» رقم (460). 

وخالفه أبو حاتم» فرجح طريق عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة. 
وقال: عمرو بن مرة أحفظء كما في العلل لابنه (1/ .)1١١‏ 

ومنهم من ضعف هذه الطرق كلهاء كالبزار في مسنده. كما تقدمء وذكره الزيلعي (7/:/5). 
وللشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي /١(‏ 5غ - 401) رأي آخرء فقال رحمه الله: والراجح 
الصحيحء » أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضاء ولا يضرب بعضها ببعضء وكلها أسانيد صحاحء 
رواتها ثقات. والظاهر - عندي - أن هلال بن يساف سمعه من عمرو ابن راشد عن وابصة؛» ثم 
لقي وابصة بحضور زياد ب بن أبي الجعد, وأن زيادًا حدثه به والشيخ ب يسمع» فصار يرويه في بعض 
أحيائه عن عمرو بن بزاشدء وفي بعضنها. عن :زياد عن وابصة؛ إذ هو الذي حدثهديه» وقي بعشها 
عن وابصة إِذْ سمع الشيخ حين التحديث؛ وفي بعضها يحكي ما حصل من تحديث زياد 
بحضرة وابصة» وكل صحيح.ء وكل ثابت. اه. 

وللحديث طريق آخر عن وابصة: 

قال ابن أبي حاتم في العلل )1٠١ 5 /١(‏ رقم (7581): سألت أبي عن حديث رواه عمر بن على عن 
أشعث بن سوار» عن بكير بن الأخنس» عن حنش بن المعتمر» عن وابصة بن معبد... فذكر الحديث» 
ثم قال: قال أبي: أما عمرو فمحله الصدق» وأشعث هو أشعث. قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف 
الحديث. وهو أشعث بن سوارء قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش أدرك وابصة؟ قال: لا أبعده. اه. 
وقد وقع في نسخة العلل: بك نود الأ عقي وهل خط د اضيوانة* الأخنسء ووقع أيضًا: : حفش بن 
المعتمرء وصوابه: حنش. 

ولحديث وابصة شاهد من حديث ابن عباس: 

أخرجه البزار )15١ /١(‏ رقم (015) من طريق النضرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «رأى ‏ 
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وروى البخاريء عن أبي بكرة”" أنه: «انتهى إلى النبي كله وهو راكع؛ فركع 
قبل أن يصل إلى الصف؛ فذكر ذلك للنبي كَلكِ فقال: زادك الله حرصًاء ولا 
تعد) 2709 

ومن طريق الأولى: إذا وجد في الصف فرجة وصلى منفرداء أنه يكره. وهذا 
مما لا خلاف فيه» بل قال ابن الصباغ: إنه لو أحرم منفردًاء * ثم دخل الصف. كره 
له. 

قال الأصحاب: ويستحب للمجذوب موافقة الجاذب؛ لتحصل له فضيلة 
الصف؛ فإن في ذلك معاونة على البر والتقوى» وصار هذا كما قلنا: يستحب لمن 
رأى شخصًا يصلي وحده أن يصلي معه. 

قال: وأجزأته صلاته؛ لأنه عليه السلام لم يأمر أبا بكرة”" بالإعادة. 

فإن قيل: قد روى أبو داود أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي خلف الصف؛ 


فأمره أن 0 


7 النبي يِه رجلا يصلي خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد الصلاة». قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن 
عباس إلا بهذا الإسناد. 
وذكره الهيئمي في المجمع (49/7)؛ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه النضر 
أبو عمرء أجمعوا على ضعفه. 
وله شاهد آخر مرسل: 
أخرجه أبو داود في المراسيل ص )١١7(‏ عن مقاتل بن حيان قال: : قال النبي يك: إذا جاء رجل فلم 
يجد أحداء فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج!»: وأخرجه البيهقي 
)٠١ ١6 /9(‏ من طريق أبي داود. 

)١(‏ في ب: أبي بكر. (؟) تقدم. (9) في ب: بكر. 

(:) أخرجه أبو داود /١(‏ 774) كتاب الصلاة ة: باب الرجل يصلي وحده (587) من طريق شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف. عن عمرو بن راشد عن وابصة. 
وأخرجه الترمذي )١194/١(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده (780): 
وابن ماجه /١(‏ 10) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
(8١٠كي‏ وأحمد (7578/5).؛ والحميدي (884): والدارمي /١(‏ 595). وابن حبان (١١؟5),‏ 
والطبراني في الكبير (0/7/15 /الالاء لالاء 9/الا, 78٠١‏ 0381. والبيهقي في السنن (8/ 
.6 )ين طرق عن سضين صن هالول زد يسافيه قال: أخذ زياد , بن أبي الجعد بيدي 
ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ يقال له: : وابصة بن معبد من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا 
الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحله - والشيخ يسمع - فآمره وول الله وله أن يعية 
الصلاة. وقال الترمذي: حديث حسن. ف 
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وروي أنه عليه السلام صلىء فلما انصرفء أبصر رجلا يصلي خلف الصف 
وحده؛ فوقف عليه؛ فلما فرغ قال: «أعد صلاتك؛ فإنه لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف"”'". وهذا صريح في الإعادة. 

قلنا: قد قال به أبو بكر الحميدي من أصحابنا؛ كما قال أبو الطيبء وأبو 
بكر بن المنذر» لكن الصحيح الأول؛ لما ذكرناه» والخبر الأول حجة فيه؛ لأن 
الخصم سلم ترك العمل بهء وأن المنفرد إذا كان جاهلا لا تبطل صلاته. والذي 
أمره النبى ككدِ بالإعادة كان جاهلا بالحال» على أن الشافعي قال: إن هلالا راويه 
تارة ع ب و اه ار اد 11 الجعدء. وذلك يدل 
على أنه سيئ الحفظ؛ فلا يحتج بحديثه. 

وأما الثاني» فهو دليل لنا؛ لأنه لم يقطع عليه الصلاة» بل انتظره» ولو كانت 
باطلة لما فعل ذلك؟ فتعين حمله على الأولى» ونحن نقول به. 

ثم ما ذكره الشيخ من الجذب ما حكاه ابن المنذر عن بعض الناس. 

قال أبو الطيب: وقد حكاه الشيخ أبو حامد عن مذهبناء وليس بشيء؛ فإن 
الشافعي قال في «مختصرا البويطي: إذا لم يكن في الصف فرجة» ولا له موضع 
يقف فيه؛ فإنه يقف حيث شاء؛ ولأن جذبه لا يجوز؛ لمعنيين: 

أحدهما: أنه يؤدي إلى الإخلال بالصف؛ فلا يجوز أن يجعل في الصف 
خللًا؛ فإنه عليه السلام كان يأمر بسد الخلل. ْ 

والثاني: أنه ينقله من الموضع الذي سُنَ0" له إلى موضع لم يُسنٌا*“ لهء وهذا 
لا يجوز. 

وقد حكى النص المذكور البندنيجي أيضاء ونسب ما قاله الشيخ إلى 


قلت: وقد وقع خلاف في إسناد هذا الحديث, ولكنه لا يضر وقد ذكر هذا الخلاف الترمذي بعد 
تحريه للرواية السابقة. 

))001/0( في الموضع السابق» وأحمد (71/54)) وابن سعد‎ »23٠١7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من‎ )1707 277١57( وابن حبان‎ 2٠١0 /7( والبيهقي‎ »)794 /١( والطحاوي في شرح المعاني‎ 
حديث علي بن شيبان به.‎ 
ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (7941/8/7) عن الأثرم عن الإمام أحمد قال: هو حديث حسن.‎ 

(؟) سقط في ج. (9) في أ: بين» وفي بء د: يتبين. 

2 في أ: يبين» وفي بء د: يتبين. 
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الأصحاب ولم يورد الماوردي والقاضى الحسين غيره؛ وكذا أكثر الأصحاب؛ 

أما إذا وجد في الصف فرجة فإنه يدخلهاء سواء كانت في الصف الأول» أو 
ما بعده وقد صف الناس دونها. 

قال القاضى الحسين: قال الشافعى: وكان له أن يخرق الصفوف» ويسد تلك 
الفرجة؛ لأنهم ضيعوا حقوقهم بترك الفرجة في الصف الأول. 
آخر [وكان بين صفين ما يسع صما آخر!". جاز للداخلين أن يصفوا في ذلك 
المكان. 

تنبيه : الفرجة: الخلل بين شيئين» وهو بضم الفا وفتحهاء ويقال لها أيضًا: 
فرج» ومنه قوله تعالى: هوم 51 من روج # لق:"]: جمع ج21 . 

وأما الفرجة بمعنى الراحة من الغم؛ فقد ذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها 
وكسرها. 

و«الجذب» و«الجبذ»: لغتان بمعنى؛ وهو: مد الشيء إليك» يقال: جذب» 
وجبذ» واجتذب. 

قال:وإن حضرء ومع الإمام واد غن يعينه» أخرم عن يساره؛ لحديث 
جابر» وجبار بن صخرء ثم يتقدم الإمام ؛ أي: إن كان خلفهما ضيمًاء لتعينه طريقاء 
لتحصيل السنة فى الموقفء أو يتأخر المأمومان؛ أي: إذا كان خلفهما واسعًا؛ 
لخبر جابر. 
ظ وقيل: إذا أمكن الإمام التقدم”» أيضاء فالأفضل تقدمه دون تأخر المأمومين؛ 
لآنه ينظر ما يتقدم إليه؛ فلا يخشى ضررًا يلحقه؛ بخلاف المأمومين في تأخرهما؛ 
ولأنه إذا تقدم» كان الموجود فعلا من والخد؛ فكان أولى من فعلين» وهذا ما 
اختاره القاضي أبو الطيب والقفال" . 


)١‏ في أ: قاله. (0) في ب: القاضي. ‏ (#) سقط في د. 
(85) فى ج: فرجة. (6) في د: التقديم. 


00( قوله - نقلّا عن الشيخ-: وإن حضر ومع الإمام واحد عن يمينه أحرم عن يساره؛ ثم يتقدم ‏ 


اف ج كتاب الصلاة 


والذي حكاه الماورديء وكذا الأكثرون؛ كما قال الرافعي: ما ذكره الشيخ. 

ثم هذا إذا أدرك الإمام قائمّاء فإن أدركه جالسا في التشهد. أو ساجداء وأحرم 
معه. فلا يتقدم الإمام» ولا يتأخر المأمومان؛ لكثرة الفعل» لكنا ننظر: فإن كان 
ذلك في آخر الصلاة. انتظر سلام الإمام وقام» وإن كان قبل ذلك؛ فإذا قام 
الإمام» كان الحكم كما لو أدركه قائمًا. 


قال: وا - لمستحب ألا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين؛ لما 
روى أبو داود. عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع 
عمار بن ياسر بالمدائن؛ فأقيمت الصلاة؛ فتقدم عمارء وقام على دُكَّانِ يصلى 
والناس أسفل منه؛ فتقدم حذيفة؛ فأخذ على يده؛ فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة؛ 
فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله كَل يقول: «إذا أم 
الرجل القوم؛ فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؛؟. أو نحو ذلك. قال عمار: 
لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي 237 

قوق أبكنا عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان؛ فأخذ أبو 
مسعود بقميصه؟؛ فجذبه؛ فلما فرغ من صلاته. قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك؟ قال: بلى» فذكرت حين مددتني 270 


> الإمامء أو يتأخر المأمومان» وقيل: إذا أمكن الإمام التقدم - أيضًا - فالأفضل تقدمه دون تأخر 
المأمومين؛ لأنه ينظر ما يتقدم إليه» ولأنه فعل واحد, والذي نقله الرافعي عن الأكثرين هو ما 
قاله الشيخ. انتهى. 
والذي قاله عجيب؛ فإن الذي نقله الرافعي عن الأكثرين: أن تأخرهما أولى من تقدمه. على عكس هذا 
الوجه. وهذه المقالة لم يذكرها الشيخ بالكلية» بل حاصل كلامه التخيير» ولا خلاف فيه. [أ و]. 

,)094( كتاب الصلاة: باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم‎ )١١9/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)٠١9/*( والبيهقى‎ 

أشرجة ابو داود )794/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: الإمام يقوم مكانا أرفع من القوم» الحديث 
090), والحاكم )5١١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: نهي أن يقوم الإمام فوق والناس تحتء 
والبيهقي )٠١8/(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في مقام الإمام - من رواية يعلى بن عبيد» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان, فأخذ أبو مسعود 
البدري بقميصه فجبذه... الحديث. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة (/ 
1١‏ )؛ وابن حبان (*لا - موارد). 
وأخرجه الشافعي في الأم )194/١1(‏ عن ابن عبينة» عن الأعمش نحوه؛ وابن الجارود في المنتقى ‏ 


باب موقف الإمام والمأموم جه ا" 


والمدائن: مديئة قديمة على دجلة» تحت بغداد بينهما سبعة فراسخ. 

فال: إلا أن يريد تعليمهم [أفعال]''' الصلاة؛ فالمستحب أن يقف"" على 
موضع عال؛ كما فعل رسول | الله كل أشار بذلك إلى ما رواه سهل بن سعد 
كاله رايت وجول الله كل قام”' ا - يعني: على المنبر - فكبر» وكبر الناس 
وراءه» ثم ركع» وهو على المنبر» ثم رفع» ونزل القهقرى؛ حتى سجد في أصل 
المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس؛ فقال: «أيها الناس» 
إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي» وتعلموا صلاتي» أخرجه البخاري» ومسلم. 

ولأن الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في الإعلام؛ فكان أولى؛ فلو خالف الإمام» 
وصلى في موضع عال» [/9]”” "أجل التعليم» كان تاركًا للأولى. 

وَقَال أنى ختيقة ومالك: إنه مكزوه. 


)[١( >‏ كتاب الصلاة» باب: صلاة الإمام على دكان: : ثنا علي بن خشرم قال : ثنا عيسى عن الأعمش 
به» وقال: صلى حذيفة على دكان بالمدينة» وفيه: فقال له أبو مسعود: أما علمت أن هذا يكره؟... 
الحديث. 
وأخرجه الحاكم )١5١١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب : نهي أن يقام الإمام فوق والناس تحتء والبيهقي 
/م )»من حديث زياد بن عبد الله» عن الأعمش به وفيه : فقال له أبو مسعود ال بر 
الله يك نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: : فلم ترني أجبتك حين مددتني؟! 
وأخرجه الدارقطني (؟88/5) كتاب الجنائز» باب: نهي النبي أن يقوم الإمام فوق شيء؛ من هذا 
الوجهء إلا أنه لم يذكر منه إلا المرفوع» ولفظه: عن همام؛ عن أبي مسعود الأنصاريء قال: نهى 
رسول الله كل أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. يعني: أسفل من ثم قال: لم يروه غير 
زياد البكاء» ولم يروه غير همام فيما نعلم. 
وأخرجه البيهقي (7/ 94 ١‏ ) كتاب الصلاة. باب: ما جاء في مقام الإمام؛ من طريق الليث عن زيد بن 

جبيرة» عن أبي طوالة. عن أبي سعيد الخدري» أن حذيفة بن اليمان أمهم بالمدائن على دكان» فجبذه 

سلمان ثم قال له : ما أدري أطال بك العهد أم نسيتء أما سمعت رسول الله يك يقول: : لا يصلي الإمام 
على نشز مما عليه أصحابه؟ لكن زيد ابن جبيرة ضعيف جداء متكر الحديث. 

)١(‏ سقط في أ. ("2 زاد في التنبيه: الإمام. 

ليف فى ج: قائمّاء 

(4) أخرجه البخاري (08/8)» كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبر (411): ومسلم (787/1)) 
كتاب المساجد: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (044/55)) وأبو داود /1١(‏ 501) 
كتاب الصلاة: باب في اتخاذ المنبر »٠ ١٠85(‏ والنسائي (؟/ /ا01» 208» كتاب المساجدء باب: 
الصلاة على المنبر» وابن ماجه /١(‏ 550) كتاب الصلاة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر 
»)١515(‏ وأحمد (399/0). والبيهقى .)١٠١8/(‏ 

)5( سقط فى أء د. 1 


58 1 كتاب الصلاة 


وأطلق ابن الصباغ والمتولي في ذلك لفظ الكراهة عندنا أيضًاء والمشهور 
الأول. 

وفي "ابن يونس». و«اشرح» 207 اللمعاتن: أن في «الحاوي» أنه يكره أن 
يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين إن كان ارتفاعه يجاوز القامة» ولم 
أره فيه في هذا الموضع» وهو في «الشامل» محكي عن رواية الطحاوي. [ع]0”) 
أبي حنيفة. 

وكما يستحب ألا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين» يستحب ألا 
يكون موضع المأمومين أعلى من موضع الإمام؛ ولفظه في التتمة: «يكره أن يكون 
موضع المأموم أعلى من موضع الإمام» وهذا إذا أمكن وقوفهم على مستو من 
الأرض» لأو و ؟؛ فإن كان لابد من وقوف أحدهما أعلى من الآخر» قال 
القاضي الحسين: فالأولى أن يقف الإمام على العالي. 

قال: : وإن تقدم المأموم على الإمام. ا في المسجدء ؛ أو في غيره - لم تصح 
صلاته في أصح القولين؛ لقوله عليه السلام: لإنما جعل الإمام ليؤتم به2© 
والائتمام: الاتباع» والمتقدم على الإمام 0 تابعٌاء بل يكون متبوعًا؛ ولأن 
على المأموم اتباع إمامه في موقفه وأفعاله؛ فلما لم يجز له التقدم عليه في 
إحرامه. وأفعال صونة- ثم يجوزاله التقلم عليه في مرضصع صلاته أولى؛ لأن 
المخالفة فيه أفحش وأظهرء وهذا هو الجديد. 

وقد وافق الشيخ على تصحيحه الجمهور. وجزم به في «الوجيزاء وعلى هذا 
لو كان متأخرًا عند الإحرام؛ ثم تقدم عليه بعد ذلك» بطلت صلاته. ولو شك هل 
تقدم على الإمام» أو تأخر عنه؛ بأن يكون قد اقتدى به في ظلمة - قال القاضي 
الحسين: نظر: فإن كان مجيئه من وراء الإمام صحت صلاته؛ لأن الأصل عدم 
التقدم» وإن كان مجيئه من قدام الإمام» لم تصح؛ لأن الأصل تقدمه عليه. 

وفي «فتاوي» [النواوي”" أن الذي نص عليه الشافعى: أن صلاته صحيحه؛ 
0 من قدام الإمام أو من ورائه. ْ 


)١(‏ سقط في أ. (8) تقدم. 
زفق في أ د: وعن رواية. )2 سقط في ج. 
زفر4 في د: غير هذا. 


باب موقف الإمام والمأموم 2 3 


والأول أوجه. 
والاعتبار في التقدم('2 بالعقب. أو بالكعب؟ فيه وجهان في «ابن يونس»): 
أحدهما: بالكعب. وهو ما ذكره فى «الوسيط» لا غير. 
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والثاني: بالعقب. وهو الأصح. ولم يحك القاضي الحسين والمتولي والبغوي 
غيره؛ وادعى الإمام أنه لا خلاف فيه؛ لأن الأصابع قد تطول وقد تقصر؛ فعلى 
هذا لو ساواه في العقبء. وكانت رءوس أصابعه أطولء لم يضرء ولو انعكس 
الحال» فكان المأموم قصير الأصابع؛ فساواه فيهاء وتقدم عليه بالعقب - جعل 
متقدمًا عليه؛ فتبطل صلاته. 

وفي «التتمة» حكاية وجه آخر: أنه لا يضره ذلك؛ بناء على [أن1/" محاذاة 
الكعبة”" ببعض البدن كافية في الصلاة. 

والقاضى الحسين حكى الخلاف فيما إذا تقدم بجزء قليل من العقب موجهًا 
لعدم البطلان؛ بأن هذه المخالفة لا تظهر؛ فلا تضر؛ كما أن ما لا يظهر من 
المخالفة في الأفعال لا يضر. 

ومقتضى ما ذكرناه أنه لو كان الإمام مساويًا للمأموم في طول الرجل 
وقصرهاء وساواه”؟» في العقب. لكن كان المأموم أطول من الإمام - أن تصح 
القدوة» وهو الصحيح. وبه جزم في التتمة؛ لأن ابن عباس صلى بعلقمة والأسود. 
أحدهما عن يمينهء والآخر عن يسارهء [وعبد الله كان]!22 قصي 0000 , 

وحكى العبادي في «زوائده» وجهًا آخر: أنه لا يجوز؛ لأنه يتقدم إمامه في 
حال ركوعه وسجوده. 

والقول الثاني في الأصل: أن التقدم على الإمام لا يضرء وهو القديم؛ لأنه 


)١(‏ في د: التقديم. (؟) سقط في ج. (0) في د: الكعب. 

(5) في ج: وسواه. (0) في أ: وكان عبد الله. 

(+) قوله: ولو كان المأموم أطول من الإمام؛ وساواه في العقب» ورجلهما سواء - صحت صلاته 
على الصحيح, وبه جزم في «التتمة»؛ لأن ابن عباس صلى بعلقمة والأسود أحدهما عن يمينه؛ 
والآخر عن يساره» وعبد الله كان قصيرًا. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن عبد الله هذا هو ابن عباس غلط؛ بل هو ابن مسعودء وقد ذكره على الصواب صاحب 
«البيان» وغيره؛ ثم إن ابن مسعود مشهور بالقصرء وبأن علقمة والأسود مختصان بصحبته. [أ و]. 

0) تقدم. 
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ليس في ذلك أكثر من المخالفة في الموقف؛ فلا يقدح في القدوة؛ كما لو وقف 
عن يسار الإمام» أو الجماعة عن يمينه ويساره؛ أو لأنه ليس فيه أكثر من أن 
الكاموم برب إلى الكعبة من الإمام» وذلك لا يمنع جواز الصلاة؛ كما لو وقفوا 

في الحرم مستديرين بالكعبة يجوزء وإن كان بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة 
عن الأناء بدوالقاتلرن بالاول فرقوا ند بين ما نحن فيه» وبين ما إذا وقف المنفرد عن 
تسان"الأمام والسماعة هن يمينه ويضارهة باذ البسان فوفك للقاموفية ”' بتعال: 
وهو إذا كانوا ثلاثة 0000 ' أحرم الإمام وواحد عن يمينه» ثم جاء آخر؛ فإنه 
يحرم عن يسارهء ولا كذلك أمام الإمام؛ فإنه ليس موققًا للمأموم بحال. 

وفرقوا بين ما نحن فيه» وما إذا صلوا حول الكعبة: بأن التقدم [ثم]" '' لم يكن 
من الجهة التي فيها الإمام؛ فلذلك [لم يمتنع» ولا كذلك هاهنا؛ فإن التقدم مد”* 
جهة الإمام؛ ولذلك]””' اتفق الأصحاب على أنه لو تقدم على الإمام في الجهة 
التي هو فيها في الكعبة - [كان على القولين» وإن اختلفوا فيما إذا كان أقرب إلى 
الكحف ٠"‏ هن عب للك الطنية كلما ملا كر 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها : أنه لا تضره المساواة» وهو كذلك بالاتفاق. نعم الأدب أن يتخلف 
عن الإمام قليلًا؛ إذا كان واحدًا؛ كذا قاله المراوزة» وقد حكيناه عن المتولي من 
قبل» وكلام البندنيجي وابن الصباغ [يقتضي]”"' أن المساواة مكروهة؛ فإنهما قالا: 
لو صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام» فينبغي أن يكون وراءه؛ فإن كان 
بإزائه» كرهء وأجزأه. 

الثاني: أنه لا فرق في التقدم بين أن يكون في الكعبة أو غيرهاء [وقد ذكرنا 
أنه لا فرق في ذلك؛ إذا كان التقدم”” من الجهة التي فيها الإمامء أما إذا كان من 
3 00000 بأن” ''' كانوا أقرب إلى الكعبة من الجهات التي ليس الإمام 

فيها]'' ''؛ مثل: أن كانوا منها على ثلاثة أذرع» والإمام على أربعة؛ فالذي نص 


2000 فى أء د: المأمومين. )0( سقط فى أ. )0 سقط فى د. 
00 فى ج: أو. وت سقط فى أ. 000 فى أ: فإن. 
(9) سقط في ج. 0) سقط فى أ. () سقط فى أ. 


49 في د: في. 49 في أ: المتقدم. 


باب موقف الإمام والمأموم ج الا 


عليه الشافعي في «الأم»: أن صلاتهم جائزة. 

وقال في «الجامع»: إذا توجه الإمام إلى الكعبة؛ فائتم به قوم على ظهر الكعبة 
- أجزأتهم صلاتهم؛ ومعلوم أن من على ظهر الكعبة أقرب إليها من الإمام. 

واختلف الأصحاب في ذلك: 

فقال أبو إسحاق: هذا من الشافعي جواب على أحد القولين في أن التقدم لا 
يضرء وإلا فالقولان فيهم أيضًا. 

وقال الجمهور: [إنه](2 لا يضر هذا قولًا واحدًا؛ فإن اختلاف الجهة أعظم 
من الاختلاف في القرب والبعد؛ فإذا لم تمتنع القدوة مع الاختلاف في الجهة. 
والموقف على هيئة التقابل؛ فلا معنى وراء ذلك فى النظر إلى القرب والبعد؛ كذا 
قاله الإمام. ْ 

وغيره [فرق بين ما نحن فيه» والتقدم في الجهة من وجهين: 

أحدهما: أنه غير موصوف بالتقدم؛ بخلاف غيرهم] 7(" 

والثاني: [أنهم يمكنهم مشاهدة أفعاله والاقتداء به» وغيرهم]”" إذا تقدم إمامه 
لم يقدر على اتباعه. ولا على فعل الصلاة بفعله. 

وقال ابن الصباغ: إن الشافعي أشار إلى فرق في كتاب الإمامة: أن القرب [من 
الكعبة]”؟2 لا يكاد ينضبط ويشق مراعاته؛ بخلاف غيرهم؛ فإنه لا يشق مراعاتهم 
أن يكونوا خلفه. 

الثالث : أنه لا تبطل صلاة الإمام بتقدم المأموم» رجلا كان المأمومء أو امرأة, 
وبه صرح الأصحابء وما ورد من أنه عليه السلام قال: «لا يقطع صلاة المرء إلا 
ثلاث: الكلب الأسود. والأتان» والحائض»”*» قال القاضي الحسين: إنه منسوخ؛ 
لحديث عائشة؛ فإنه روي عنها: «أنه لما بلغها هذا الخبر قالت: بئس ما عدلتمونا 
بالكلاب! كان النبي يَلةِ يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة؛ فكان إذا 
سجد غمز رجلي؛ فقبضتهما؛ فإذا قام» مددتهما» 29 

قال: وإن صلت المرأة بنسوةء قامت وسط الصف؛ لما روى الشافعي بسئده 


)١(‏ سقط في أء ج د. (0) سقط في ج. (0) تقدم. 
(؟) سقط في د. (4) سقط في أ. (5) تقدم. 


فى 1 كتاب الصلاة 


أن عائشة» وأم سلمة أمتا نساء؛ فقامتا وسطهن”" . 

وروي أيضًا أن صفوان بن سليم قال: من السنة إذا أمت المرأة النساء [أن1© 
تقف وسطهن”"“. وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله يكله. 

ولأن ذلك أستر لهاء ولو خالفت». وتقدمتءلم تبطل صلاتهاء و[/11؛» 
صلاتهن. 

قال: ومن صلى مع الإمام في المسجد جازت صلاته إذا علم بصلاته؛ لأن 
المسجد الواحد إنما بنى لجماعة واحدة؛ [بدليل أنه يكره إقامة جماعتين فيه» 
فكل من اغا عد لد و فهو في جماعة واحدة]”'» وإذا كان المأموم مع 
إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته؛ كما لو كان وراءه» وقد روي أن أبا 
هريرة كان يصلي على طرف المسجد بصلاة الإمام في المسجد ولم ينكر عليه 
أحد؛ ولأجل ذلك قال بعضهم: إنه إجماع. 

والعلم بصلاة الإمام يحصل بمشاهدته. أو مشاهدة من خلفه. أو سماع 
تكبيرهم» أو تبليغ. 

قال الأصحاب: ولا فرق في ذلك بين أن تنقطع بينهم الصفوف أو تتصلء» كان 
بينه وبين الإمام حائل أو لم يكن» جمعهما مكان"'' واحدء أو لاء حتى لو كان 
الإمام والمأموم في المنارة» والآخر في [بئر في]1"' المسجد - جازء ولو كان 
أحدهما في السطح. والآخر في المسجدء كان من طريق الأولى. 

وعن ابن القطان حكاية وجه فيما إذا كان باب المرقى مغلقًا: أنه لا يصحء 
نعم لو كان في المسجد نهر لا يخوضه غير السابح؛ فهل يؤثر في منع القدوة؛ 
حيث يمتنع في الموات”* لأجله أو لا؟ 

قال الإمام» والرويانى في «تلخيصه): لا خلاف أنه لا يؤثر في المنع. 

وقال القاضي الحسين: إن اتخذ النهر بعد جعله مسجدًا؛ فهو لا يجوزء لكنه 


لق تقدم. زفق سقط في ج. 
(9) أخرجه عبد الرزاق (2)004817» والبيهقى (171/7)» عن ابن عباسن بنحوه. 
047 مقطا د 7 081 مط د 
)١(‏ فى أ بءد: بمكان. 0 في جد شرقي: 


باب موقف الإمام والمأموم “ك4 نف 


لا يمنع الاقتداء» وإن كان قبل أن يتخذ مسجدا؛ فهل يمنع الاقتداء؟ فيه وجهان. 
واقتصر في «التهذيب» و«الكافي» منهما على حكاية [وجه] 277 المنع. 

قال البغوي: لأنهما مسجدان متلاصقان؛ فيشترط في جواز الاقتداء اتصال 
الصف من أحدهما بالآخر. وهذا منه تصريح بأن المسجدين المتجاورين لا يجوز 
اقتداء من في أحدهما بمن في الآخر إلا عند اتصال الصفوف. 

وقد جزم ابن الصباغ والبندنيجي والقاضى الحسين والمتولي في أن المساجد 
اللطا المتصلة بالجامع وأبوابها شارعة إليه؛ إذا اقتدى من فيها بمن في الجامع - 
كان كما لو كانوا في الجامع واقتدوا به. 

قال القاضي أبو الطيب: وكذا لو وقف المأموم في الزيادات في الجامع. 

وإنه لا فرق في المساجد بين أن تكون أبوابها مقفلة'"'» أو مفتحة. 

وقال الإمام: إن من [في]”" أحد المسجدين المتجاورين» وبينهما باب مفتوح» 
أو مردود - يصح اقتداؤه بمن في الآخر؛ كما في المسجد وعدم 

قال: وكذا لو كان مغلقًا على المذهب الظاهر. 

وأبعد بعض أصحابنا؛ فمنع إذا لم يكن حالة الاقتداء منفذ؛ لأن أحدهما يعد 
عند غلق الباب منفصكا عن 0 ولا يعدان مجتمعين عرقاء ولست أعده من 
فتن الندهي» والقائلون يه يق لرنة لو كان التجداز الحائل سنهنا مقيى 13 زا 
يمنع من رؤية من هو واقف في المسجد الذي فيه الإمام. والباب [مغلق]0* - 
فوجهان. 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه لو كان كل مسجد ينفرد بإمام ومؤذن» وجماعة» 
كان كل واحد منهما - بالإضافة إلى الآخر - كالملك المتصل بالمسجدء 
ولك 

وهذا كله إذا لم يكن بين المسجدين حائل غير الجدار؛ قار كانيكههاء ار 
فقد ادعى المتولي أن ظاهر المذهب أنه لا يجوز إلا أن يكون الصف متصلا؛ 
لأن أحد المسجدين منفرد عن الآخر؛ ولهذا لو صُلَي ف أحد المسجدين [منفردًا 


)١(‏ سقط في ب. 2 ففي ج: مشتركا. 
زففق في مغلقة. 6 سقط في أ. 
(9) سقط في ج. 


:ى,ق 1 كتاب الصلاة 


عن :الكخشر]"" بالسحدافة: لا يكز إقانة الزماعة قن لاخر وس التوجيةه يففيد 
ما قاله الشيع أبر مسيد: ْ 

أما إذا لم يعلم من في المسجد بصلاة الإمام» لم تجز صلاته؛ لأن عليه اتباعه 
في أفعاله» وعدم العلم بها يمنع من اتباعه فيها. 

فإن قلت: قد أفهم قول الشيخ: «مع الإمام في, المسجد:: أنه إذا صلى الإمام 
في المسجدء والمأموم في رحبة المسجدء أو غيرها - [لا يكون حكمه كذلك. 

قلت: أما إذا كان الإمام في المسجدء والمأموم في غيره فسنذكره]"". وأما إذا 
اذاي المسجم الجاموم و ريح المسجدء ؛ فإن عنيت به الرحبة في وسط 
المسجدء [فهي من المسجد" ؛ وإن عنيت به التي خارج حيطان المسجدء فقد 
قال الرافعي: إن الأكثرين عدوها من المسجدء ولم يذكروا فرقًا بين أن يكون بينها 
ونين المسغد طريق” أو .لا وقد رايت ذلك في «تلخيص» الروياني» ونزلها ابن 
كج إذا كانت منفصلة””' [منزلة مسجد آخر. 

0 اغوي إن الوقوف في حريم المسجد كالوقوف في الموات؛ لأنه نه ليس 

+ :وغلي: هدا ينطبق كلام الشيخ» والله أعلم. 
> المسجد. واتصلت به الصفوف جازت صلاته؛ لأن 
ذلك في عد صلاة الإمام والمأموم جماعة واحدة [آكد من عد صلاة الإمام 
والمأموم في المسجد مع عدم الاتصال جماعة واحدة]”''؛ فكانت الصحة بذلك 
أؤلى: 

113 الاتميان الس "ل كافعه كيك اا عكار ام ل 
الجنب بالجنبء وإن كان من ورائه فبأن يكون بينه]”' وبين الصف ثلاثة أذرع» 
فما دونها. 

قال الرافعي: والتحديد بها على سبيل التقريب حتى لو زاد شيئًا يسيرًاء لا 
كفي 'الحسء ولا ينوع لآ يناه ذف ]د 

واعلم أن الذي يوجد في أكثر النسخ: «وإن صلى به خارج المسجدء واتصلت 
000 سقط في بء جه د. (4) فى أ: متصلة. 69 في ج: اتصال الصف. 


فم سقط في أء د. 4 سقط في ب. )2 في ب: بلصق. 
إفرة سقط في أ. 000 سقط في أ. و6 سقط في ج. 
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به الصفوف» جازت صلاته» وحينئذ فيكون التقدير: وإن صلى الإمام والمأموم 
جميعًا خارج المسجد”"". واتصلت به - أي: بالمأموم - الصفوف جازت صلاته. 
ويوجد في بعض النسخ: «وإن صلى خارج المسجدء واتصلت به الصفوف جازت 
صلاته» [وحينئذ فيكون]”" التقدير: وإن صلى [المأموم أي]7" خارج المسجد. 
واتصلت به الصفوفء [أى: اتصلت. على المأموم الذي هو خارج المسجد 
الصفوف. ويجوز أن يكون التقدير: وإن صلى مع الإمام خارج المسجد واتصلت 
به الصفوف]7؟» جازت صلاتهء وحينئذ فيكون موافقًا للصورة التي بيناها على 
تقدير إثبات لفظة «به». لكنه خلاف الظاهر من اللفظء وإثبات لفظة «به» 
[هو]”*؟ الذي حفظناه» ووقفنا عليه فى نسخة عليها خط المصنف. 

وأثر ما ذكرته يظهر عند الانقطاع؛ كما ستعرفه» ونحن في الشرح عند عدم 
الاتصال نجري على إثبات لفظة «به» كما [هو]”" الموجود في [أكثر]”" النسخ» 
والمفهوم من لفظه في «المهذب». ثم نذكر الحكم على التقدير الثانى؛ فاعلم 
ذلك. 

قال: وإن انقطعت. ولم يكن دونه حائل. جازت صلاته إذا لم يزد ما بينه 
وبين آخر الصف" على ثلاثمائة ذراع؛ لقربه في العادة» وبعد ما زاد عليها عادة. 

وهذا التوجيه ادعى البندنيجي أنه ظاهر المذهب؛ لآن الشافعي قال: ما يعرفه 
الناس قربا”؟» وهو ثلاثمائة ذراع فما دونها. وقد اختاره ابن خيران؛ كما قال 
البندنيجي» وأبو الطيب بن سلمة» كما قاله القاضي أبو الطيب» وابن الوكيل؛ كما 
قال الرافعي. 

وقال ابن سريج وأبو إسحاق وغيرهما - كما قال البندنيجي- : إن الشافعي 
أخذ هذا الحكم من صلاة النبي كَكةِ صلاة الخوف بعسفان على رواية ابن عمرء 
والصحيح أن رواية ابن عمر إنما كانت لصلاة النبي يَلِْهْ في غزوة ذات 
الرقاع”''2» وكذا صرح بها الإمام؛ وسنذكر روايته ثم» إن شاء الله تعالى. 


)2 زاد في ج: أي: والإمام في المسجد. و4 سقط في ج. 
)١(‏ في جه د: ويجوز أن يكون. 00 سقط في أ. 
[هرة في ج» د: مع الإمام. )م2 في ب» د: صفا. 
(:) سقط في أء د. (9) في ج: فيها. 


(5) سقط في ج. )٠١(‏ يأتي تخريجه. 
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ووجه الدلالة منها على المدعى”'' هنا - وإن كان الشافعي لا يقول بالعمل 
بها-: أنه عليه السلام وقف. ومن صلى معه في موضع لم يصل إلد أذى 
أعدائهم» وأبعد أذاهم رمي السهام. وغاية سهام العرب في الغالب ما ذكرناه. 

قال ابن الصباغ: والتوجيه الأول أشبه”". 

وقال الإمام: وكنت أود لو قال قائل من أئمة المذهب: يرعى في التواصل 


مسافة و ال ل 
37 


[ننبيه : ]”*' كلام الشيخ على ما قررناه يقتضي أمورًا : 

أحدها: أنه إذا زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع شيئاء لا يجوز الاقتداءء 
وللأصحاب خلاف في أن الذراع المذكور هل هو تحديد حتى [تقدح الزيادة 
عليه» ولو بذراع واحد عليه في الاقتداء» أو تقريب حتى لا]”' يقدح في ذلك 
زيادة ثلاثة أذرع فما دونها؟ والذي نص عليه في «الأم) - كما قال البندنيجي. 
والروياني - [الثانى]”' » ونسبه القاضي أبو الطيب إلى صاحب «الإيضاح»7؟, 
وهو الأصح باتفاق الأصحاب. 

وقال الماوردي: إن من قال بأنه تحديد» فقد غلط. 

وقال الإمام: كيف يطمع الفقيه في التحديد؛ ونحن في إثبات التقريب على 


40م 


وقد نسب هذا الوجه إلى أبي إسحاق المروزيء وادعى الروياني في 
«تلخيصه» أنه ظاهر المذهب» وكلام ابن الصباغ يقتضي ترجيحه؛ فإنه قال ذا 
ل ا ل اي ل م عن 
البلوغ» والسفر بما دون مرسلتين. 

وقول المزني: إنه 5 " الغرف في «الإملاء»؛ فلا توقيف. 


)١(‏ في أ: الدعوى. (1) سقط في أ. 
0) سقط في 2 لكف في 5 ب ج: علالة. 
دق سقط فى ج. 2( في ب: اختيار. 


)0( سقط في أ. 


باب موقف الإمام والمأموم جد /ا/ا 


قال أصحابنا: إطلاقه في موضع محمول على تحديده في آخر. 

الثاني : أن الاعتبار في القرب والبعد بآخر صف إن كان. وبه صرح الماوردي 
والمتولي والإمام» وحكي وجها عن بعض المصنفين: أن الاعتبار 
بموقف”'“الإمام» وقد حكاه المسعودي أيضًا. 

قال الإمام: وهو مزيف لا تعويل عليه» وقد وجدت رمرًا إليه لبعض أئمة 
العراق؛ فلابد من توجيهه» فأقول: إن تواصلت الصفوف على الحد المألوف فقد 
يكون بين الواقف الأخير وبين الإمام ميل أو أكثرء والقدوة صحيحة» فأما إذا لم 
يحصل الاتصال المألوف. ولكن وقف الإمام» ووقف صف بعد الصف الذي 
يتكلم فيه» أي: بحيث يكون بينه وبين الإمام ثلاثمائة ذراع فيا ذونياء فبذاة؟؟ 
محل الخلاف» ولو لم يكن مع الإمام غيره؛ فالاعتبار في المسافة من موقف 
الإمام بلا خلاف؛ ولو كان البعيد واقفا عن يمين الإمام أو يساره» فاعتبار المسافة 
تكون من آخر واقف [من”" الجهة التي فيها البعيد على المشهور» وعلى الوجه 
الذي حكاه المسعودي وغيره يكون من موقف الإمام. 

الثالث: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون في صحراء أو غيرها [» صرح به 
الإمام والمتولي]”*'» وهي طريقة أبي إسحاق المروزي؛ كما حكاه الشيخ أبو 
محمل عنه. 

قال الرافعي: وهي التي يوافقها كلام معظم أصحابنا العراقيين. 

وقال في «التتمة»: إن القائل بهذه الطريقة أبو علي الطبري. 

وقالت المراوزة: إن كانت الصلاة في صحراء مباحة» فالحكم كما تقدم. 
وللقاضي الحسين احتمال وجه آخر: أنه يجب الاتصال. 

وإن كانت في ساحة”؟ مملوكة لشخص واحد - فالحكم كذلك على 
المذهب, ولم يحك القاضي الحسين وصاحب «الكافي» غيره. 

وقيل: نعتبر فيها اتصال الصف. حكاه الشيخ أبو محمد وغيره. 

قال الغزالي: وهو بعيد. 

وإذا قلنا بالمذهبء فلو كان الإمام في ساحة مملوكة لشخص"'". والمأموم في 


))عغ)( في ج: موقف. 4 سقط في بء ج) د. 
(؟) في أ: فهل. (0) في أ: مباحة. 
(5) سقط في ج. )٠(‏ زاد في أ: واحد. 
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ساحة أخرى متصلة بها؛ بحيث يشاهدان شيئًا واحدًا - ففي الصحة وجهان 
حكاهما الصيدلاني» والقاضى الحسين أيضاء وبنى عليهما ما إذا صلى في موات 
منخفض من الأرض والإمام [في](“مستو منهاء قال: فإن قلنا هناك: لابد من 
الاتصال؛ لاختلاف المالك» فهاهنا لا يشترط الاتصال. وإن قلنا ثم: لا يشترط 
الاتصال؛ للاستواء» فهاهنا يشترط؛ إذ لا استواء. 

وقضية هذا البناء: أن يكون الاشتراط هو الصحيح؛ لأن الأصح في «الكافي» 
في المسألة المبني عليها عدم اشتراط الاتصال. 

وقال المسعوديء والرويانى في «تلخيصه:: إن القفال كان يقول بالاشتراط» ثم 
رجع [عنه](7, 

وإن كانت في بنيان: كالدار؛ والرباط» والمدرسة» والخانقاه. ونحو ذلك؛ فإن 
كان الإمام والمأموم في بقعة واحدة(©؛ مثل: صفة»ء أو إيوان» أو مجلسء أو 
صحن دار(؟»» ونحو ذلك؛ فإن اتصلت الصفوف صحت القدوة» وإن لم تتصل» 
بل كان بينهما أكثر [من ثلاثة]0©© أذرع» [ودون الثلاثمائة ذراع]2©0 - ففيها 
الخلاف السابق في الساحة المملوكة. ش 

[قال الإمام: وهذا عندي أقرب إلى الاقتضاء الصحيح”(" من الساحة 
المملوكة]2 [الممتدة](*)؛ فإن البناء الواحد وإن اتسعت خطته("2 يعد مجلسًا 
واحدًا جامعًا في العرف. 

والخلاف جار فيما إذا كان الواقف عن يمين الإمام» أو يساره» وبينهما فرجة 
تسع واقفا(١2‏ فأكثر منه. أما إذا كانت لا تسع واقفاء والتفريع(2 على اشتراط 
الاتصال؛ فهل يؤثر في منع القدوة؟ فيه وجهان يأتي مثلهما. 

وإن اختلف موقف الإمام والمأمومء بأن وقف أحدهما في صفة. والآخر في 
الصحن.ء ونحو ذلك؛ فإن اتصل صف واحد طولاء صحء وإن تخلل بينهما فرجة؛ 


)١(‏ سقط في جه (0) في ب: التصحيح. 
(9) سقط في جد () سقط في ج. 
49 زاد في أ: في. 04١‏ سقط في د. 

2 في ب. ج: ذلك. 6 في ج: خيطه. 
)2( سقط فى ج. 6 في أ: واحدًا. 


6 سقط في أ. 017١‏ في د: والبديع. 
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فإن كانت تسع واحدّاء [لم يصح. وإن كانت لا تسع ا فوجهانء 
أصحهما: الجواز. 

[فإن كان ضنة من وراء الإمام؛ ففيى صحة القدوة وجهان؛ 

10 

ل 
ثلاثة أذرع» لم تصح القدوة. 

قال الإمام: وهذا ما أجمع عليه أئمتنا. 

ثم هذا في حق أول واقف في البناء اليل ” أ أما من بعده؛ وهو مع أول 
واقف في موضع واحد؛ فحكمه مع أول واقف إذا صحت صلاته [في] 
اشتراط الاتصال وعدمه - حكم المأموم مع الإمام إذا جمعهما مكان واحد. 

ولنوضح ذلك بالمثال فنقول: إذا وقف الإمام في الإيوان مثلّا ووقف شخص 
[في]1 آخر الإيوان من جهة يمين الإمام أو يساره» ووقف إلى جانب هذا 
ا ل ل ل ال ان 2 
الإيوان» ومن في الصحن؛ فإذا وقف واقف عن يمين الواقف في الصحن. »أو 
مار قي سود اللا دنا دو كو هنا انرجا سم رركا كان ينها رسام 
فعلى الخلاف السابق. ولو وقف في آخر الإيوان من وراء الإمام شخصء ووقف 


- 1 لقف 
آخر وراءه د فى الصحن» وبيئه وبيئله ثلاثة أذرع فما دونها 5 - صحت [صلاة من 
فى الإيوان» 000 الوا ل امور [على يت وإذا وقف واقف عن يسار 
هذا لوانتن الف ' 8 يميئه) أو : خلبده اكاة جم في العراط 
اسن لو وقف عن يمين الإمام أو يساره أو ل" في ساحة 
ارك 

00 سقط فى أ. 00 سقط في أء د. 

فيه فق انع ه31 المفغلف: فك سقط في ب. 

)0( معط فى [ خة 000 فى ج: صلاته. 

)2 سقط في أ. 0) سقط في جه 

0 


قوله: #ولتو فكع وللنة بالقثاله تقول إذا وقف الإمام في الإيوان مثلاء ووقف شخص في آخر 
الإيوان من جهة يمين الإمام أو يساره» ووقف إلى جانب هذا الشخص شخص في الصحن 
بحيث اتصل جانبه يحانبه - صحت صلاة من فى الايوان ومن فى الصحن. فإذا وقف واقف ‏ 


١م‏ ىة كتاب الصلاة 


وفرع القاضي الحسين على هذا ما لو تحرم من في الصحن بعد تحريم 
الإمام» وقبل تحريم من جعلناه تابعًا له - لم يصح؛ كما لو تحرم المأموم 
بالصلاة قبل إحرام إمامه» حكاه عنه صاحب «التهذيب»» و«الكافي». 

ثم هذا كله إذا لم يقع اختلاف في الارتفاع والانخفاض؛ فلو وقع في المكان 
الواحد ارتفاع وانخفاض» ووقف الإمام في أحدهماء والمأموم في آخر - قال 
الغزالى: فهو كاختلاف الأبنية؛ فلا بد من اتصال محسوسء. وهو أن يلقى رأس 
السيعل ”"" رعبة العالي لو قدر لكل :وابكد سيم قامة مفجدالة» وهذا انا حكن عن لعن 
الشافعي» وهو اختيار الشيخ أبي محمد. 

وفيه وجه آخر حكاه ه الإمام عن صاحب «التقريب»: أنه إن كان راس 
المستفل”' يلاقي قدم العالي؛ فهو اتصال. 

قال الإمام: وهذا هو المقطوع به؛ إذ المرعي أن يلاقي شيء من بدن 
المنخفض شيئًا من بدن العالي. وهذا ما أورده في «الكافي». 

قال الرافعي: وعلى هذا لا يحتاج إلى اعتدال القامة في حق العالي. 

قلت: ويجيء وجه آخر: أنه لا يعتبر الاتصال بشيء من العالي إذا جعلنا 
الساحة المملوكة كالصحراءء. ومادته ما حكيناه من تخريج القاضي من قبل. 

قال: وإن حال بينهما حائل د يمنع الاستطراق» والمشاهدة؛ أي كالحائط الذي 


تت عن يمين الواقف في الصحنء أو يساره في الصحن - أيضًا - فإن لم يكن بينهما فرجة صحء 
وإن كان بينهما فرجة فعلى الخلاف السابق. ولو وقف في آخر الإيوان من وراء الإمام شخصء» 
ووقف آخر وراءه في الصحنء وبينه وبينه ثلاثة أذرع فما ذونها - صحت صلاة من في الإيوان 
وهذا الواقف في الصحن على الأصح. وإذا وقف واقف عن يسار هذا الواقف في الصحن أو 
يمينه أو خلفه, كان حكمه في اشتراط الاتصال وعدمه كما لو وقف عن يمين الإمام أو يساره أو 
خلفه فى ساحة مملوكة. انتهى كلامه. 
وما ذكره في الواقف على يمين الواقف في الصحن أو يساره؛ من أنه يجيء فيه اعتبار الفرجة وعدمها 
كالواقف في بناء آخر - سهو؛ بل حكمه معه حكم الواقف على يمين الإمام أو يساره في مكان واحد» . 
حتى يشترط ألا يزيد على ثلاثمائة ذراع؛ ؛ لأنهما - أيضًا - في مكان واحدء وهذا واضح جليء وقد 
أشار إليه الرافعي وغيره» فقال - أعني الرافعي- : وإذا وجد هذا الشرط» وكان في بناء المأموم بيت 
عن اليمين أو الشمال - اعتبر الاتصال بتواصل المناكب» كما سبق .هذا كلامه؛ وذكر مثله النووي في 
«شرح المهذب»» وهو يدل على أنه إذا لم يكن فيه بيت؛ بأن كان ساحة واحدة أو صحنًا - كما فرضه 
المصنف - لا يشترط فيه الاتصال؛ ولعل هذا هو الذي أوقع المصنف في الوهم. [أ و]. 

(1) في ج: المستقبل» وفي د: المسفل. (؟) في ج: المستقبل. 
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لا فرجة فيه» ولا شباك في الموضع الذي وقف المأموم بإزائه» وإن كان ذلك فيه 
في غيره - لم تصح صلاته؛ أي: وإن علم بصلاة الإمام؛ لأن الحيطان معدة 
للفصل بين الأماكن. 

قال الشافعي: ولو كفى مجرد العلم في صحة القدوة» لما وجب السعي إلى 
الجمعة على العالم بصلاة الإمام في الجامع» وقد روي عن عائشة أنها قالت 
لنسوة صلين في حجرتها: ”آلا تصلين]”'' بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في 
كات لين 

قال: وإن منع الاستطراق دون المشاهدة؛ بأن يكون بينهما شباكء فقد قيل: 
يجوز؛ لوجود القرب والمشاهدة» ولا عبرة بالاستطراق؛ ألا ترى إلى قول عائشة» 
وإلى أنه في الصحراء إذا كان البعد بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع» لا يجوز 
الاقتداء» وإن كان الاستطراق ممكنًا. 

وهذا ما قال أبو الطيب: إنه الصحيح. وكذا الإمام؛ كما قال الرافعي. 

ولا شك أنه يَؤَخذ من كلامه من طريق الأولىء وإن لم يكن نصا في هذه 
الصورة» وقد اختاره فى «المرشد»» ونص الشافعي يؤيده؛ فإنه قال - كما حكاه 
. الماوردي-: لو صلى 1 على جبل الصفاء أو جبل المروة» أو على أبي فنسق 
بصلاة الإمام في المسجد [الحرام]”" - جاز؛ لأن ذلك متصلء لكن في 
«الكافي» - حكاية عن النص - خلافه؛ كما ستعرفه. 
وقيل: لا يجوز؛ لأن 00 موجودهء ولا اعتبار بالمشاهدة؛ فإنه لو وقف 
على أكثر من ثلاثمائة ذراع» لا يصح الاقتداء مع وجود المشاهدة» [وهذا ما قال 
في «الكافي»: إنة الأصحء وعبر عن الشباك بالدرابزين» وكذلك قال الرافعي: إن 
المسعودي» والأكثرين رجحوه» وادعى البندنيجي أنه ظاهر المذهب» وأن الأول 
لش شب ]1 

وعكس هذه [الصورة]": ما إذا حال بينهما حائل يمنع المشاهدة دون 


للق سقط في ب. | 
زفق أخرجه دمن يالك لعرف اسيم أبواب موقف الإمام والمأموم» باب المأموم 
[فيف بطر (5) سقط في أ. (8) سقط في ج. 
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الاستطراق؛ كالباب المردود من غير قفل» وقد حكى في «الوسيط» [فيه]!" 
الوجهين في المسألة قبلهاء وألحق ابن التلمسانى بالباب المرقوة الستر المرخى» 
والمختار فر, مسألة الباب المردود في «المر شد»: الجو از أيضًا. 

قلت: وكلام العراقيين وغيرهم يدل على المنع؛ لما ستعرفه من قولهم: إنه إذا 
كان الإمام في سفينة» والمأموم في أخرىء وهما مستوران» أو المستور سفينة 
الإمام فقط - أن الصلاة لا تصح؛ لعدم المشاهدة. مع قطعهم بالصحة عند 
المشاهدة. وتخطئة الإصطخري في القول بعدم الصحة. 

وقد أفهم قول الشيخ: «وإن منع الاستطراق دون المشاهدة بأن يكون بينهما 
شباك»: أن ما يمنع الاستطراق دون المشاهدة غير ذلكء مثل: أن يكون بينهما نهر 
لايخرفيه "عير الساني :ولا جر غلهه: أله لا بعري فيه الوجهان إد لو كان 
يجريان عنده في هذه الصورة, لقال: مثل أن يكون بينهما شباك. ولا شك في أن 
الذي نص عليه الشافعي في مسألة النهر الجوازء ونسب إلى الاصطخري ي المنع؟ 
إلحاقًا له بالحائط؛ فإنه [لا يمكن معه التطرق]”” م نص عليه الشافعي أنه 
لا تجوز صلاة من بجوار المسجد في السطح بمن في قرار اا 

وقد جزم بهذا القاضي الحسينء والجمهور على [تصحيح النص] ‏ » وبعضهم 
نسب الإصطخري إلى الخطأ. 

ووجه الماوردي ذلك: بأن 0 فيا تيفل حفافاة ومدها” 0 المشاهدة» 
والماء ليس بحائل» وإنما لا يقدم' ١‏ عليه؛ خوفًا من الهلاك؛ فصار كالنار التي 
تمنع من الإقدام عليها؛ خوفًا امن]” ' الهلاك ولا يمنع من صحة الائتمام 
0 ولو جاز أن يكون الماء حائلا؛ لأنه يمنع من 0 عم لوجب أن 

بج العرى ين البابع وكبرم 30 دون حائلا في السابح؛ راي ' يمكنه الإقدام 
5 لويكرة جائلة لخر السابيع]” لاله لا يمكنه الإقدام عليه» وفي إجماعهم 
على أن ذلك غير معتبر دليل على أن الماء غير حائل. 


200 سقط في أ. إفة في ب ج: يخيضه. 
إفرة في ل ا ا 


000 ا 00 
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قلت: وقد ادعى بعضهم أن النار كالماء سواء؛ فتمنع عند الإصطخريء ولا 
الو لبا 0 وكذا إذا كان لا 

وينبعي [أن يكون محل ذلك إذا وقف المأموم بإزاء الجسر دون ما إذا وقف 
بعيدًا عنهة» فإنه حينئذ]('”2 يشبه ما إذا كان بينهما حائط فيها باب أو شباك أو 
فرجة» فله29 يقف المأموم بإزائها» ولكن وقف بإزاء ما هو مسدود منه؛ فإنه لا 
يصح اقتداؤه وجهًا واحدا؛ كما لو كان الباب من جهة أخرى. 

وقد خص البغوي الجواز بما إذا كان النهر ذف فى الصحراءء أما إذا كان 
[الفير ]3 د ميعن ركعي قل يفانس وقد نقد عن الجر ماله لا ند من 
الاتصال» دون ما إذا حفر بعد جعل البقعة مسجدًا. 

والطريق المسلوك كثيرًا كالشارع إذا كان بين الإمام والمأموم» وهما على 
سطحين - قال المتولي: فهو كالنهرء إن كان غير عريض بحيث لا يمنع*) 
الاستطراق» لم تمتنع القدوة. وإن كان عريضًا يمنعه27؛ فعلى الوجهين. 

وإن كان الإمام والمأموم على الأرض» وبينهما الطريق فقطء فقد أفهم كلام 
الماوردي أنه لا يعد حائلا؛ [لأنه ما اتخذ حائلا]©2» وقضية ذلك صحة الاقتداء» 
وهو ما أورده المتولي والعراقيون. 

قال فى «الحاوي»: وقد غلط بعض أصحابنا؛ فقال: إنه حائل يمنع من صحة 
الصلاة» وكذا حكاه الإمام؛ وقال: إنه مزيفء. لا أصل له. 

ووجهه: أن أنس بن مالك صلى في بيت حميد بن عبد الرحمن [بن عوف]20) 
الجمعة بصلاة الإمام فى المسجدء وبينهما طريق. 

والقاضى الحسين والفوراني جزما القول بأنه حائل. 

ثم محل الخلاف في غير الصحراءء أما إذا كان فى الصحراء؛ فكلها طريق» 
[فلا ]0ت تمنع00)؛ قاله ف «الكافي». 


)01( سقط في أء ج د. (١‏ سقط في ج. [فرة في جا ولم. 
(8) سقط في أء ج» د. (0) في ج: يمتنع. (+) في أ: منعه. 
030 سقط في أ. )م) سقط في ج. 04١‏ سقط في ج. 


)٠١(‏ في د: يمتنع. 
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وهذا كله فيما إذا كانت صلاة الإمام والمأموم جميعًا خارج المسجد؛ كما 
قررناه. أما لو كان الإمام في المسجدء والمأموم خارج المسجد؛ كما يقتضيه 
تصوير ما جاء في اه الكتاب. وهو الذي شرحه ابن يونس وغيره. 
ويجوز أن يحمل عليه ما جاء في أكثر النسخ؛ بجعل الحال من المفعولء لا من 
الفاعل» ولا منهما؛ فإن اتصلت بالمأموم الصفوفء. فلا خلاف”"' بين أهل 
الطريقين في الصحة. وإن انقطعت» ولم يحل بينهما حائل د يمنع الاستطراق 
والمشاهدة - جازت صلاته؛ إذا لم يزد ا على لا ذراع» وإن كان 
المأموم في موات» أو شارع يستوي فيه الكافة. 

وقيل: إذا كان في شارعء فلا بد من اتصال الصفوف؛. وحكاه الرافعي. 

وعلى الأول فمن أي موضع تعتبر المسافة؟ فيه أوجه: 

أحدها: من آخر صف" في المسجد إن كان وهو ما صححه الإمام 
والمسعودي؛ فإن لم يكن مع الإمام في المسجد غيره؛ فيعتبر من موقف الإمام؛ 
كذا حكاه المتولي» والرويانى في «تلخيصه». ومجلي. 

والثاني: من آخر المسجدء وهو ما حكاء القاضي الحسين عن النص» وبه جزم 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. وقالا فيما إذا خرجت الصفوف من”” المسجد: 
فالاعتبار باحر قري 

وعلى هذا قال الإمام: لو كان الإمام خارج المسجد في صحراءء. والمأموم في 
آخر المسجد - فلا يحسب عليه ما بينه وبين آخر المسجد من ناحية الإمام من 
الذرع المذكور: 

والثالث: إن كان المسجد لا فناء لهء فمن المسجد. وإن كان له فناء.» وهو 
موضع مطرح الثلج» ومصب ماء الميازيب» وملقى ترابه - فمن الفناء» حكاه 
المتولي» والقاضي الحسين» وهو ظاهر ما نقله المزني. 

وقال الماوردي: 0 بسور المسجد؛ لا من موقف الإمام؛ ولا 

من انتهاء الصفوف الداخلة فيه فاذا؟ "كان ينه وضة سور المسجد ثلاثمائة ذراع 
فما دونها. صحت صلاته» وإن كان المأموم في دار بقرب المسجد. فظاهر نصه 


)١‏ في أ: خلل. (') في ج: الصف. 
(9) في أ: عن. (4) في ب: وإذا. 
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في «المختصر» أنه لا يجوز اقتداؤه ما لم تتصل الصفوفء ولفظه: وإن صلى في 
دار قرب المسجد.لم يجز إلا بأن تتصل الصفوف بهء ولا حائل بينه وبينها؛ فأما 
في علوهاء فلا يجوز بحال؛ لأنها بائنة عن المسجد. 

واختلف الأصحاب فى ذلك: 

فلذهب أبو إسحاق َك الأخذ بظاهره. وقال: لابد من اتصال الصفوف من 
المسجد إلى الطريق» ومن الطريق إلى الدهليز» ومن الدهليز إلى صحن الدار» وحينئذ 
تكون [صلاة من]”'' في صحن الدار» وصلاة من وراءهم جائزة؛ لرواية أنس بن 
مالك أن الناس كانوا يصلون في [حجرة النبي كل بصلاة الإمام في المسجد''» 
وروى أن الناس كانوا يصلون في]7" المسجد بصلاة النبي يله في حجرته. 

وهذا بخلاف ما إذا كان الإمام في المسجدء والمأموم في صحراءء والفرق أن 
داره لم تجعل لمرافق الناس» والصحراء جعلت لمرافق الناس؟؛ ولهذا راعينا 
اتصال الصفوف في الدارء ولم نراع ذلك في الصحراء. 

وهذه الطريقة لم يحك الماوردي غيرهاء وقال: إن صلاته في علو الدار 
وسردابها باطلة بكل حال؛ لتعذر اتصال الصفوف. 

وكلام المراوزة في صلاته في سفل الدار يوافقه» وأما في علوها؛ فيتصور 
عندهم الاتصال بأن تتصل الصفوف من المسجد إلى سفل الدار» ويكون الواقف 
[فى علو]”*' الدار على طرف سطحها المرتفع؛ بحيث يحاذي رأس الواقف سفل 
الدار ممن اتصلت به الصفوف جزءا من بدن””' الواقف على السطحء ولا فرجة 
بينهما؛ فإذا تصور عندهم الأتضال كينا بصحة القدوة عنه وجوده ولدلكف؟ 
قال المتولي: إذا صلى الإمام في المسجدء والمأموم على سطح دار له بجوار 
المسجد على يمين الإمام؛ أو شماله؛ فإن كان علو السطح بحيث يحاذي رأس 
الواقف في المسجد رِجل الواقف على السطح. ولم يكن بين الواقف على 
السطح والواقف في المسجد فرجة تسع موقف رجل؛ فالاقتداء صحيحء وإن كان 
بينه وبينه فرجة» نظر: ش 


فإن كان الواقف على السطح على طرف السطح. ولم يكن بينه وبين المسجد 


زفق في ب» جه د: صلاته. زفق تقدم. إقف سقط في ج. 
(5) في أ: على. () في أ: بين. () في ج: وكذلك. 


3 25 كتاب الصلاة 


فرجة؛ فعلى الوجهين في أن الاعتبار في ابتداء الذرع من المسجدء أو بالواقف 
فيه. فإن قلنا: الاعتبار بالمسجد.» صحت القدوة؛ لوجود الاتصال؛ وإلا فلا. 

وإن كان الذي على السطح متباعدًا عن طرف السطح؛ فلا يصح الاقتداء على 
ظاهر المذهب. 

وذهب أبو علي الطبري في «إفصاحه» إلى أنه إن كان بين2©0 من في الدارء 
وبين الصف الذي في المسجد مقدار ثلاثمائة ذراع فما دونهاء ولا حائل يمنعه 
من مشاهدة الصف - يجوز؛ كما لو كان الإمام والمأموم واقفين في الصحراء. 
وكذا حكاه عنه المتولي فيما إذا صلى في علو الدار» وبينه وبين المسجد فرجة» 
سواء كان السطح بحيث يحاذي شيء من بدن الواقف فيه شيئًا من بدن الواقف 
في المسجد. أو لا. 

وأوّل أبو علي قول الشافعي: «إلا أن تتصل الصفوف» على ألا يكون بين كل 
صفين أكثر من ثلاثمائة ذراع؛ لأن هذا عنده حد الاتصال؛ وهذا ما اختاره 
العراقيون» وقال القاضي [أبو الطيب]( وغيره منهم: إن أبا إسحاق أخطأ؛ لأن 
الدار» وإن لم تكن لمرافق الناسء فقد ثبتت”” لمرافق نفسه. والصلاة فيها من 
جملة مرافقه. 

وقد رأيت في «تعليق» أن الطيب أن أبا علي في «الإفصاح» حكى وجهين 
فيما إذا صلى في داره بصلاة الإمام في المسجدء وهو يشاهده؛ وبينهما طريق» 
أصحهما: الصحةء وأن أبا علي قال: والآخر لا أعرف له وجهًا. 

فرع: إذا قلنا بظاهر النصء» واتصلت الصفوف إلى الصحن, [كان حكم من 
في الصحن [مع]!؟» من وراءه”*2 عن يمينه ويساره وأمامه حكم الإمام2 لو كان 
واقفا فى الصبحن]1"©) واقتدى امن هواقن الضحق ابض ووقت0© عن يميتةة 
أن سامه ادس علق أو اناده حدن يك كين ليه الا نوكن جلو لمان 
ذراع» وكذا من عن يمينه وعن يساره. وفيمن”" أمامه القولان في صحة صلاته؛ 
كما أشار إليه الماوردي والمتولي رحمهما الله تعالى. 


)١‏ زاد في أ: بينه وبين. (؟) سقط في ج. (0) في ج: تثبت. 
):١‏ سقط في ب)» ج. (5) زاد في ج: و. (5) زاد في ج: و. 


00 سقط في أ. (8) في أءب.د:أووقف. (9) في أ: وفي. 
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ولو وقف المأموم على جبل. أني قبيس » والإمام في الحرمء فقد حكينا عن 
رواية الماوردي 5 عن النص الصحة. 


وقال في «الكافي»: إن الحكم كذلك فيما لو وقف على جبل مشرف على 
العف ب ري صلاة الإمام والقوم في المسجد؛ إذا لم يكن بينهما ملك» 
ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع» وإن كان بينهما موضع مملوكء لم يجز [إلا 
ناتضال] "العف دال: بلبلك لم يجوز الشافعي الصلاة على أبي قبيس بصلاة 
الإمام في المسجد؛ لأن بينهما دورًا بكار 

قلت: فحصل بمجموع النقلين'' ' - إن لم يحملا على حالين - في صحة 
صلاة من على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد [الحرام عند عدم اتصال 
الصفوف]”"» قولانء والله أعلم. 

أما إذا كان بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة» لم تجز صلاته» سواء كان 
ذلك الحائل حائط المسجد أو غيره؛ لقول عائشة لكه لأعير في دارها: ١لا‏ تصلين 
بصلاة الإمام في المسجد؛ فإنكن دونه في حجاب»' '» رواه الشافعي» واحتج به. 


اليم وهذا كالتفسير لقوله كَل: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجدة” » ولقوله كله: «لو صليتم في بيوتكم لضللتم»”'". 


)١(‏ في أ: الاتصال. فيه في ج: النقل. 

إفوة سقط في ج. دع تقدم. 

)2 أخرجه الدارقطني (949/1): والحاكم »)147/١(‏ والبيهقي ذ فى السئن الكبرى (؟/ /ا0)» من 
طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-مرفوعًا. سكت عنه الحاكمء وقال البيهقي: هو ضعيف. وضعفه ابن حزم الظاهري» 
ا ل -رضي الله عنه-» وقال ابن الجوزي: «هذا 
حديث لا يصح). قال يحيى -يعني ابن معين- : سليمان بن داود اليمامي» ليس بشيء؛؛ وأورده 
الحافظ اين حجر فى التلخيض الحبير 6057/9 :وقال: (حديث لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد» مشهور بين العاين» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» وأخرجه الدارقطني عن جابر» 
وأبى هريرة» وفى الباب عن على وهو ضعيف أيضًا أ.ه 
قلت: وفي الباب من حديث جابر وعائشة وعلي -رضي الله عنهم-. راجع العلل المتناهية لابن 
الجوزي »))51١١051٠١ /١(‏ وتنزيه الشريعة لابن عراق (7/ 49)» والمقاصد الحسنة للسخاوي 
(ص7 5). 

0 أخرجه أحمد »)515/١(‏ ومسلم )457/١(‏ كتاب المساجد, باب: صلاة الجماعة من سنن 
الهدى, الحديث (/751/ 22505» وأبو داود )7١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في التشديد في ترك ب 
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وعن أبي إسحاق المروزي: أن خائظ المسجد لآ يعد حائلة؛ لآأثه من 
مصالحه. وبعض من أبعاضه؛ [فصار]”'' كالسوارى التي تحول بين من في 
المسجد وبين الإمام» وذلك لا يمنع [من]” صحة الصلاة. 

يد والله أعلم - عنى بذلك: إذا كان المأموم واققًا في صحراء. وإلا 
فقد حكينا عنه أنه إذا صلى في داره وهو يشاهد الإمام في المسجد, لا تصح 
صلاته ما لم تتصل الصفوف؛ فكيف يقول مع عدم المشاهدة والاتصال 
بالصحة؟! ويجوز أن يكون مراده هاهنا ما إذا وقف بحذاء حائط المسجد؛ بحيث 
لا يكون بينه وبينه فرجة» ويكون موافقًا لما حكيناه من قبل عن الماوردي أن 
الاعتبار فى الذرع من حائط المسجدء وبه صرح فى «الحاوي». لكن الظاهر: 
الأولء وقد ادعى القاضي أبو الطيب أن نصه في «الأم» يدل على ما قاله أبو 
إسحاق؛ لأنه قال: «ولو صلى خارج المسجد في رحبة المسجد بصلاة الإمام 
صح ذلكء اتصلت الصفوفء أو لم تتصل»» ورحبة المسجد: [ما]”؟ حواليه 

وقد استبعد ابن الصباغ ما قيل عن أبي إسحاق من حيث النقل عنه» والمعنى: 

أما النقل؛ فلأنه قال في «الشرح» خلافه. 

وأما المعنى فلأن الحاجز متى فصل ” أن ورا قل الاضهاء بعد اللاعل. 

قال الماوردي: 0 *" عليه عامة أصحابنا - وهو الصحيح - أن ذلك حائل 

وفي «النهاية»: أنه إذا كان الشخص 37 المسجد على يمين الصف في 
المسجد. وكان بينه وبين الصف الجدار؛ فمن الأصحاب”"' من جعل الجدار 


حت | الجماعة. الحديث (2050).: والنسائي (7/./ ٠)كتاب‏ الإمامة» باب: المحافظة على الصلوات 
حيث ينادى نهن» وابن ماجه (١/60؟)‏ كتاب المساجدء باب: المشي إلى الصلاة» الحديث 
(0/ا/ا»» والبيهقى (7/ 58) كتاب الصلاة» باب التشديد فى ترك الجماعة من غير عذر. من 
رواية علي بن الأقمر» عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. قال: ع لق للد د را 
فليحافظ على هؤلاء حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدىء وإنهن من سنن الهدى. 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم ...» الحديث. ولفظ أبى ذاودة لكفرتم. 

)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. (6) في ج: فكأنه. 

(4) سقط فى أ. (8) في ج: اتصل. (5) زاد فى ج: نص. 

60 في د: أصحابنا. ١‏ 
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قاطعًاء مانعًا من الاقتداء؛ إذا كان ذلك الجدار مانعًا من الاستطراق» وهو الذي 
صححه العراقيون. 

والثاني: يصح. قال: وهذا يخرج") على قولنا: إن اعتبار المسافة في المقتدي 
خارج المسجد من حريم المسجد. 

ولا فرق تعلق هذا مين أنايكؤة: بات المستجد توك أو مخلما» وذكر 
صاحب «التقريب» وتجهاء “مال إلنهة واخمارة: أن 'الناث إذا كان متغلقاء لم يصح 
اقتداء الواقف خارج لشن في كل واقف خارج المسجد 
انو قفي وين قر نا متي لسرا قفون دو كوت اذا شان فالعا 
والصحيح - عندنا-: أن الجدار [المانع1" من الاستطراق» وباب المسجد 
المغلق لا أثر له. 

وهذا من الإمام يوهم أن الخلاف في الجدارء سواء كان للمسجدء أو لغيره» 
لكن الروياني في «تلخيصه»». والرافعي قالا: إن محله في جدار المسجدء أما في 
غير فلا خلاف أنه ب 

ولو كان الحائل”*' يمنع الاستطراق دون المشاهدة» كالشباك» ففيه الخلاف السابق. 

وقال الروياني في «تلخيصه»: [إن محله1” إذا كان الجدار للمسجدء ولم نقل 
بقول أبي إسحاقء أما إذا كان المشبك جدار غير المسجد منع. 

ولم يحك غيره» وفيه نظر. 

فرع: صلاة الجماعة في السفينة جائزة؛ فإن كانت ذات طبقة واحدة» فصلاة 
الإمام والمأمومين صحيحة. وكذا لو كانت ذات طبقتين» وصلى الإمام بهم في 
طبقة واحدة منهماء ولو صلى هو في طبقة» وبعض المأمومين في أخرى؛ فإن 
كان بينهما منفذ يرى بعضهم بعضًاء ويعلم بعضهم بصلاة بعض» صحت صلاة 
جميعهم., وإلا صحت صلاة من مع الإمام في الطبقة دون من في الطبقة 
الأخرى» وهذه طريقة أهل العراق» وقضية طريقة المراوزة أن يراعى اتصال 
الصفوف؛ لأجل الانخفاض. 

ولو صلى الإمام في سفينة» والمأموم في سفينة أخرى؛ فإن كانت إحدى 


0ح لاي 007 ف عرد 6 سقط في أن . 
(8) في بء ج: الجدار. (8) في أ: ومحله. 
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السفينتين مغطاة, أو كلاهما - لم يصح الاقتداء. وإن كانتا مكشوفتين؛ فإن كانتا 
مشدودتين» صارتا كالسفينة الواحدة؛ فيصح الاقتداء» وإن كانتا مرسلتينء قال 
الماوردي: فذهب(27 الشافعي [إلى]( أن صلاة المأموم في السفينة الأخرى جائزة 
إذا علم بصلاة الإمام» وكان ما بينهما قريبّاء واعتبار القرب من موقف الإمام إن كان 
وحده؛ أو من آخر صف ممن ائتم به إن كان في جماعة؛ وكذلك لو صلى في سفينة» 
والمأموم على الشطء أو الإمام على الشط» والمأموم في السفينة. 

وقال الإصطخري: لا يصح اقتداء من في إحدى السفينتين بمن في الأخرى 
عند إرسالهما؛ لأن الماء يمنع الاستطراق. 

قال: فأشبه ما نص عليه الشافعي: أنه لا تجوز صلاة من بجوار المسجد في 
السطح بمن في قرار المسجد؛ كما حكاه عنه أبو الطيب والمتولي. 

وحكى الإمام عنه أنه وجهه بأنه يحتمل أن تتقدم السفينة التي فيها المأموم 
على السفينة التي فيها الإمام؛ فتبطل. وأبطل الأصحاب قوله الأول؛ بأن 
الاستطراق في كل موضع بحسب ما يليق به» وهو في البحر يكون بالسفن» 
وذلك ممكن, نعم لو كان بينهما [جزيرة فالحكم كما لو كان بينهما فى]”" البر 
نهر واسع. 

والفرق بين السطح.ء و[بين]”؟) السفينتين: أن السفينتين في قرار واحد» وهو 
الماءء ولا كذلك الواقف في السطح. والمسجد؛ فإن القرار مختلف. 

وأبطل قوله الثاني: بأن الأصل عدم التقدم؛ فلا يحكم بالبطلان قبل وجوده. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب الخلاف فيما إذا كانت السفينتان مربوطتين 
[بحبل]”*» وجعل محل الجزم بالصحة؛ إذا كانتا مُسَمّرتين. والله أعلم. 


6 في د: فمذهب. 68 سقط في ج. 649 سقط في جج 
(4) سقط في د. 0١‏ سقط في د. 


باب صلاة المريضس 


قال: إذا عجز ‏ عه المريضر - عن القيام, صلى قاعدًا؛ لقوله تعالى: ادن 


و أَشَّهَ قيِمَا وفعودا وَعَل جُِنُوبِهمَ # [آل عمران: ]19١‏ قال أهل العلم: 0 
الذين يصلون قيامًا مع القدرة عليه» وقعودًا مع العجز عن القيام» وعلى جنوبهم 
مع العجز عن القعود. 

ولرواية البخاري عن عمران بن حصين قال: «كانت بي بواسير؛ فسألت النبي 
دل ع ايده قال: «صلّ قائماء فإن لم تستطع [فقاعدًاء فإن 1 تستطع فعلى 
جنب»"" + زاذ النبائي «فإن لم تسغطع]"'" فقمستلق» لا يكلف الله نفشا إلا 


ع 
وَعن أنس قال: سقط وسول الله كله نخيض - أو حش - شقه الأيمن؛ 
ه (ه) 
فد خلنا عليه نعوده؟ فحضرت الصلاة؛ فصلى قاعدا . رواه البخاري» ومسلم. 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه البخاري (01/8") كتاب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب 
»)١١10/(‏ وأبو داود )١5 /١(‏ كتاب الصلاة: باب فى صلاة القاعدة (؟40)» والترمذي /١(‏ 
417" كتاب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (71/7)؛ وابن 
ماجه (894/7”) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فى صلاة المريض :)١777(‏ وأحمد (5/ 
5,» وابن خزيمة (41/4): ))١1700(‏ والدارقطني »)88٠١ /١(‏ والبيهقي (؟/ 004. 

إفرف سقط في ج. 

25 عزاه الحافظ في التلخيص للنسائي ٠ ٠7 /١(‏ ). مثل المصنف. ولم أجده في السئن الكبرى ولا 
الصخرى لم ولم ييز المزي لاني بهذا اللفظ كما في تحفة الأشراف (8/ 189). 

(©) أخرجه مالك )١75 /١(‏ كتاب صلاة الجماعة, باب: صلاة الإمام وهو جالس» حديث ))١5(‏ 
والبخاري (7/ 555 55) كتاب الأذان» باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» حديث (7 "الا 
7), (4/7) كتاب الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد» حديث :.)8١090(‏ (7917/9) 
كتاب تقصير الصلاةء باب: صلاة القاعد» حديث ))١١١5(‏ ومسلم )7"08/١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: ائتمام المأموم بالإمام» حديث »)51١/1//(‏ وأبو عوانة »)23١5109/7(‏ وأبو داود /١(‏ 
)770١- 649‏ كتاب الصلاة؛ باب: الإمام يصلي من قعودء حديث )5١١1(‏ والنسائي (؟/ ١905‏ -س 
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[و]''' معنى «جحش شقه): انخدش. 

وقد نقل الثقات أن الإجماع منعقد على أن من عجز عن القيام كان له أن 
يصلي قاعدًا. 

قال في «التهذيب»: ولا ينقص ثوابه. 

وقوله عليه السلام على هذا: «من صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدّاء فله 
نصف أجر القائم. ومن صلى نائمّاء فله أجر نصف القاعد(” كما أخرجه 
البخارى ي رواية عن عمران بن حصين - محمول على صلاة النفل في حال القدرة. 

ثم المفهوم من [لفظ العجز عن]!" القيام: ألا يتمكن منه بحال» وليس ذلك 

فرك اناده ونه لعن إل نعو علق 1ل تر يسن لم ملو الشام ا قا يد 
محتملة أنه يصلي الفرض قاعدًا. 


7 كتاب الافتتاح» باب: ما يقول المأموم» والترمذي (7/ )١915‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء 
إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودّاء حديث ))75١(‏ وابن ماجه )*97/١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
ما جاء فى: إنما جعل الإمام ليؤتم بهه حديث (1778)» والدارمي )187/١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: : فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس» وأحمد (”/ 5) وعبد الرزاق (8/ا١5)»‏ 
والحميدي »)22١85(‏ والطيالسي /١(‏ 17 - منحة) رقم (575)» والشافعي في الأم »)١9١/١(‏ 
وأبو يعلى (757/5, 101) رقم (560)» وابن خزيمة (؟/ 89)» وابن حبان ))35١97(‏ وأبن 
الجارود في المنتقى رقم :)75١74(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »١ 7 /١(‏ والحاكم في 
علوم الحديث ص »2)2351.61١755(‏ والبيهقي (7/ 29/8 19), وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 
507 والبخوي في شرج المنة (5/ -)٠‏ كلهم من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: 
سقط رسول الله يَلِةِ من فرس فجحش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده» فحضرته الصلاة فصلى 

قاعدّاء فصلينا قعودّاء فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد, وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودًا أجمعين). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ سقط في ب. 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 700) كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإيماء »)١11(‏ وأبو داود 
(/15")» كتاب الصلاة 5: باب في صلاة القاعدة »)40١(‏ والترمذي )7”91//١(‏ كتاب الصلاة: 
باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (277/1» والنسائي (7/ 777) كتاب 
قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم» وابن ماجه (؟/ «9, 794)) كتاب إقامة 
الصلاة: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (21771)» وابن خزيمة ,)١1775(‏ 
»)١١59(‏ وابن حبان (35011)» والدارقطني »)78٠ /١(‏ والبيهقي (؟08/5 .)49١‏ 

69 سقط في أ. 


باب صلاة المريض جه 0 


قال بعضهم: وعنى: بمشقة غليظة. 

وفي معناه: ما إذا كان يزيد مرضه بسبب القيام؛ صرح به ابن الصباغ وغيره. 

وبعضهم ضبط ذلك: بأن يحصل له من المشقة [ما('2 يضجره ويقلقه. 
ويسلب خشوع الصلاة؛ فمتى وجد ذلكء جاز له القعود. وعليه يدل خبر أنس 
السابق» وإن قدر على دفع ذلك باعتماد أو اتكاء على شيء؛ فليس بعاجز عنه؛ 
فلا" يجوز له القعود؛ قاله الإمام والمتولي. 

وفي «تعليق») القاضي الحسين في آخر بياب صلاة التطوع: أن العاجز عن القيام 
إذا أمكنه القيام بالعكازة» وأن يعتمد على شيء - لا يلزمه ذلك» وعلى ذلك 
يخرج ما لو قدر [على القيام]”'"» لكن بمعين طلب منه أجرة» أو لم يطلب» وقد 
قال المتولي: إنه لا يجوز له القعود [أيضًاء ويجب عليه بذل الأجرة كثمن الماء. 

وفي «التهذيب:: قيل: إنه لا يلزمه ذلك. بل يصلى قاعدًا]!؟». وهو© ما حكاه 
العبادي في «فتاويه» موجهًا له بأنه عليه السلام 7 ولو استعان لأعين [» وهو 
قياس ما ذكره القاضي من قبل]0©. 

فرعان: 

أحدهما: إذا قدر على أن يصلي قائمًا منفردًاء وإن صلى في جماعة قعد - 
قال الشافعي: أمرته أن يصلي منفردًا. أو كان له عذر في ترك الصلاة مع الإمام, 
فإن صلى مع الإمام» جاز له أن يجلس إذا لم يستطع القيام؛ كذا قاله الماوردي. 
وظاهره أن القيام 5 أفضل له ويه صرح في «المهذب» وابن الصباغ عن نصه في 
0 موجهين ١‏ بأن القيام ركن من أركان الصلاة؛ فالإتيان به في جميع الصلاة 
أفضل» وعلى ذلك جرى القاضي الحسين والمتولي والبغويء وقالوا فيما لو قدر 
أن يصلي منفردًا بأم القرآن قائمّاء ولا يقدر أن يصلي قائمًا إذا أضاف إلى ذلك 
سورة [ م - كان الأفضل أن يصلي بأم القرآن فقط. 

وعن الشيخ أبي حامد أن الأفضل فعلها جماعة. وحكي عنه أنه قال: يتخير. 

قال مجلي: ويحتمل أن يقال: لا يجوز فعلها مع الجماعة؛ فإنه يحوز فضيلة 


بفوات ركن. 
)230( سقط في ج. زفق في ج: ولا. زفر4 في د: على دفع ذلك. 
(5) سقط في ج. (5) في ب: وهذا. () سقط في أ بء د. 


6010 في أ: القعود. (4) سقط في أء بء د. 


44 ج كتاب الصلاة 


الثاني: لو كان يقدر على الصلاة قائمًا على الأرضء ولا يقدر على ذلك في 
المركب؛ لأجل دوار يعتريه؛ بسبب ذلك - لا يمنع من ركوبهاء ويصلي قاعدًا؛ 
قاله في التتمة» وكذا ابن الصباغ في باب موقف الإمام والمأموم. 

والمفهوم من لفظ القيام: الانتتصابء وكلام الشيخ الذي اتبع فيه الخبر يوهم 
أنه متى عجز عنه. جاز أن يصلي قاعداء سواء قدر على دونه أو لاء وهو وجه 
حكاه فى «التهذيب»» [لكنه]”' "اذاف ما نقله الأصحاب؟؛ فإن الإمام قال: إنه إذا 
قدر على القيام على انحناء ود 

ولو لم يقدر على الارتفاع من حد الراكعين؛ ٠‏ فالذي دل عليه كلام الأئمة أنه 
يقعل. ولا يجزئه غير ذلك؛ فإن حد الركوع مفارق لحد القيام وحكمه وهو أيضًا 

هيئة ركن في نفسه. بخلاف هيئة القائمين 000 الوم مره ساف قل 
قدميه» وقدر على الانتهاض على ركبتيه» فقد كان شيخي يتردد في وجوبه» وهو 
محتمل :من .جهة أن هذا لااسمى:«قياما: ْ 

والذي حكاه الماوردي: أنه متى قدر على قيام ماء وجب عليه الإتيان ل 
حتى لو لم يقدر إلا على حد الراكعين» الي به؛ فإذا أراد الركوع» خفض قليلاء 
وهكذا حكاه الرافعي عن العراقيين» والمتولي» والتفوي :1 ”قال إلة 
المذهب. وهو الذي حكاه ابن كج عن نص الشافعي. 

ووجه الأصحاب أنه - عليه السلام - لما قال: «صل قائما؛ فإن لم تستطعء 
فقاعدًا؛ فإن لم تستطع» فعلى جنب» علم أن الحالات المتوسطة أولى مما هي 
دونها؛ لأنها أقرب إلى الأصل؛ فلا يعدل عنها إلى الأبعد. وعلى هذا يتعين حمل 
كلام الشيخ على مطلق قيام» لا على القيام الذي يجب عند القدرة. 

وقد اغتوض بعضيهم على علة الأصحاك؛ فقال: الشرع 0 ' بإيقاع العبادة في 
الأحوال العادية؛ لتكون على سكون و 'ظمآنينة» وحتال الهوي لين حال استقرار؛ 
فلا يلحق , بما ورد فيه النص» ولا يلزم من كونه أقرب إلى القيام أن يعطى حكمه؛ 
كا" له م أن يعطى المسح على الأعضاء حكم الوضوء. وإن كان أقرب إلى 


2200 سقط فى ب. 20 سقط فى ج. هرق سقط فى ب. 
1 سقط ف قد 07 قن بده أمزنك زاد فى أ: على. 
١ 1 : 48‏ 


باب صلاة المريض جه 4 


الوضوء من التيمم» والمائع أقرب إلى الماء في الوضوء من التراب. 

قال: ويقعد متربعًا في أحد القولين؛ لأنه عليه السلام كان يصلي النفل متربعًا؛ 
كذا ذكره ابن الصباغ عن رواية عائشة» ورواية النسائي عنها أنها قالت: رأيت 
رسول الله َك يصلي متريعًا297 

وقد روي [عن](" أنسء وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك 2 

والعجز عن القيام يلحق فرض الصلاة بنفلها فى القعود”*؟» والمعنى فيه: أنه 
يدل على القيام؛ فاستحب أن تكون صورته كال لصورة القعود؛ [كما]2*0 فى قف 
صلاة الصبح» [و]221 لأنه أبعدل عن السهو. 

[وهذا ما نص عليه في «البويطي».](") وحكاه عنه ابن المنذر أيضًاء وقال 
الروياني في «تلخيصه): إل صخ ركذا الجيلى. 

قال: و مفتر شا في الآخر؛ لأنها هيئة مشروعة في الصلاة؛ فكان الإتيان بها 
200 لأنه ابلق بهي الخضوع لله تعالينء وكذلك قال ابن مسعود: 
«لأن أجلس على رضف أحب إلي من [أن]20 أصلي متريعًا». 

وهذا ما حكاه القاضي أبو حامد عن الشافعي. 

وقال الطحاوي: إن المزني رواه [عنه]) أيضًاء واختاره الشيخ أبو محمدء 
وهو أصح في «الرافعي»؛ تبعًا ل «التهذيب»؛ وهو مخصوص في «الحاوي» 
بالرجال» وقال: [إن]2'2 الأولى للمرأة التربع في قعودها؛ لأن ذلك أستر لها. 


200098 

,)7410//1( أخرجه النسائي 18/7 ؟) كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد؟. والدارقطني‎ )١( 
والحاكم 411/02/13 والببهقي (40/9©) من طريق بي ذاود اللحفريء عن حقض» عن ميد‎ 
عن عبد الله بن شقيق عنها... الحديث.‎ 
قال النسائي: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود» وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا‎ 
خطأء والله - تعالى - أعلم.‎ 
قائلا: قد رواه ابن خزيمة والبيهقي؛ » من طريق محمد بن‎ )٠ 4/١١ وتعقبه الحافظ في التلخيص‎ 
سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داوده فظهر أنه لا خطأ فيه. ثم ساق له شاهدًا من حديث ابن‎ 
.)04 الزبير» أخرجه البيهقي (؟/‎ 

(؟) سقط في ج. 

69 في أء ب» د : كذلك. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (؟/ 700). 

(:) في أء بء ج: بالعقود. (0) سقط في أ. 

(1) سقط في أ. 00 سقط في أ. (0) سقط في ج. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في أ. 


لمأن 1 كتاب الصلاة 


وحكى الفوراني عوض هذا القول: أنه يقعد متوركا؛ كما في آخر الصلاة. 

قال الإمام: وهو عندي غلط صريح لا يتوجه؛ وقد بلغني ممن أثق به أن 
القاضي الحسين كان يرى أن الأولى أن ينصب ركبته اليمنى» وينحني عليهاء 
كالذي يجلس في اعتيادنا قارئا على من يقرئه ويثنى يي اليسرى. ١‏ 

قال: وبهذا يخرج عن هيئة الإقعاء المنهى عنه؛ وأشار بذلك إلى قوله عليه 
السلام: ”لا تقعوا إقعاء الكلاب!" . 

والإقعاء - كما قال-: هو الجلوس على الوركين» ونصب الفخذ والركبتين» 
وبه فسر أبو عبيدة مع زيادة أخرىء [وهي وضع[ اليدين على الأرض. 


000( ورد من حديث جماعة من الصحابة» وهم: أنس» وأبو هريرة» وعائشة» وعلي» وسمرة: 
حديث على : أخرجه أحمد »)١57/١(‏ والترمذي )3١0 /١(‏ كتاب الصلاة؛ باب : كراهية الإقعاء بين 
السجدتين؛ الحديث (؟787)» وابن ماجه )١84 /١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: الجلوس بين 
السجدتين» الحديث (840)» والبيهقي (؟/ )١١١‏ كتاب الصلاة» باب: الإقعاء المكرؤ» ني : 
الصلاة» من رواية أبي إسخاق عن الحارث؛ عن علي: أن النبي يكل قال له: «يا عليء لا تُفْع إقعاء 
الكلب» . هكذا رواه ابن ماجه مختصرًاء وهو عند أحمد مطولاء والحارث فيه ضعف. 
كوا كر ابن ماجه (؟/ )١71‏ رقم (897) من حديث العلاء أبي محمد» عن أنس قال: 
قال لى النبي 6 يكِ: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» ضع أليتيك بين قدميك» 
وألزق ظهر قدميك بالأرض». 
قال البوصيري في الزوائد :)7٠8/١(‏ هذا إسناد ضعيفء وقال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد 
روى عن أنسن أحاديث موضوعة:؛ وقال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال ابن المديني: كان يضع 
الحديث. اه. 
لكن له طريق آخر: أخرجه البيهقي (؟/ )١١١‏ كتاب الصلاة» باب: الإقعاء المكروه في الصلاة» من 
طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: «أن النبي يل نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة 5 
حديث أبي هريرة:أخر جه أحمد(7/ ١١")»والبيهقي(؟/‏ )معن مجاهدءعن أبي هريرة قال:أمرني 
رسول الله يك بنلاث» ونهاني عن ثلاث :«أمرنى بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم؛ وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء ونهاني نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات التعلب». ١‏ 
حديث عائشة: أخرجه مسلم /١(‏ لاه 9) كتاب الصلاة» باب: ما بجع صفة الصلاة» الحديث 
)0 أن رسول الله يق كان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه 

افتراش السبع». 

حديث سمرة: أخرجه الحاكم /١(‏ 70/7) كتاب الصلاة باب: : النهي عن الإقعاء في الصلاة؛ والبيهقي 
(؟/ »)17١‏ من حديث الحسن عن سمرة قال: «نهى رسول الله كيِ عن الإقعاء في الصلاة»» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

زقفق في ج: وهو موضع. 


بالئد كيجاةة المرشى 4 9 
اح سي 2 

ومنهم من قال: الإقعاء: أن يفرش رجليه. ويضع أليتيه. على عقبية. 

ومنهم من قال: أن يجعل يديه على الأرض» ويقعد على أطراف أصابعه؛ 
“ابص 1 

فال لمق نوافله:وفين !رواسا ذو على أطراقه الس 

ثم ما ذكرناه من الخلاف في الاستحباب» صرح به الإمام والمتولي وغيرهما؛ 
فلو قعد على أي هيئة» ولو مقعيًا أجزأه. 

قال الروياني: والقولان في الكتاب جاريان في كيفية قعوده فى النفل. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن 0" ضبلاته لتاعدًا؛ 5 كوعه ةن 
بخان ع" قائمًا؛ فإنه تعرض لكيفية القعود.» وسكت عن كيفية الركوع» وهو 
كذلك؛ لأنه فرض الكلام فيما إذا عجز عن القيام» وظاهر هذا أنه لم يعجز عن 
غيره؛ إذ لو عجز عن غيره معه. لقال: إذا عجز عن القيام» وكذاء وإذا كان لم 
يعجز إلا عن القيام» وجب عليه أن يأتي بما قدر عليه من الركوع وغيره؛ كما لو 
كان قادرًا على القيام» وبه صرح الأصحابء فقالوا: لو كان قادرًا على الركوع 
الكاملء وجب عليه أن يرتفع الوا ال » نعم لو كان يعجز عن ذلك 
أيضًاء ركع. وهو جالسء وأقله أن ينحني حتى يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من 
الأرض أدنى مقابلة» كذا حكاه الإمام عن بعضهم.ء بعد أن حكى عن صاحب 
«التقريب» فى ضبط أقله: [أنا نجعله]”*' كأن قامته مقدار انتصابه في قعدته. 
رعق 27" اانه سن كنات "لو كان فائقاء ف بصي يذل تللق العدية في 
قعوده» ونأمره بمثل ذلك في حالة القعود. 

[ثم]”” قال: وليس بين الكلامين مخالفة. 

وأكمله: أن يطأطأ رأسه حتى تحاذي جبهته موضع سجوده؛ فإنه يناظر الكمال 
في هيئة الركوع من القيام الذي لا مانع اي 

عن السجودء أتى بغاية إمكانه حتى لو كان ما قدرعليه هو الانتهاء إلى أقل 
الركوع - كما سبق - وجب عليه أن يأتي به عن الركوع؛ ثم يركع» ثم يرفع 


)١(‏ في أءج د: كالمصلي. 

هه في د: وهم. () سقط في ج. (4) سقط في أ. 
(5) في أ: أنما نجعله وفي د: أنا نجعل. 

(1) في ج: تشبيه. (0») سقط فى ب. (6) سقط في أ. 


م4 جد كتاب الصلاة 


[ثم]”'' يأتي به عن السجود. 

قال الإمام: ولا نقول في هذه الحالة: يقسم ما يقدر عليه من الانحناء بين الركوع 
والسجود. ويصرف شيئًا إلى الركوع والزيادة عليه إلى السجود؛ ليتميز”" الركوع 

عن السجود؛ لأنا لو فعلنا هذاء كنا مسقطين عنه أقل الركوع» ؛ مع قدرته عليه. 

٠‏ ولو كان اتار على الأنطاء 00 الكفال في 0 قال الإمام: فليس 
وإن كان يفيل :ذلك ل 0 يأتي بذلك عن 
الركوع الكامل» ثم عن السجود. ولو كان [لا]”؟ يقدر إلا على أقل من حد 
الركوع؛ أتى به عن الركوع؛ ثم عن السجود. 

قال الإمام: وهل يجب عليه أن يتخيل تمامه بقلبه.» ويجريه على ذكره؛ هذا 
محتمل ”*' عندي؛ [لجواز”' أن يقال: الفكر للعاجز عن أصل الفعل بالكلية؛ فأما 
إذا كان يقدر على شيء من الفعل أغناه عن الفكرء وهو الظاهر عندي] 29 

[و] لا خلاف أن القاعد العاجز عن القيام لا يلزمه أن يجري القيام في 
فكره. 

ولو لم يقدر على انحناء أصلاء أومأ وجعل السجود أخفض منٍ الركوع. 
وهكذا لو لم يعجز عن القيام» ولا يقدر على الركوع والسجود أصلا. صلى 
قائماء وأومأ بالركوع والسجود؛ قاله في «المهذب». والإمام. وغيرهما. 

ولو كان العاجز عن السجود د على جبهته يقدر على السجود د على صدغيه. 
فعله؛ لأنه إذا فعل ذلك؛. قرب جبهته من الأرض؛ قاله ابن الصباغ. 

قال: وإن عجز عن القعود- أي: والقيام - صلى مضطجمًا على جنب للخبر 
السابق. 

قال: الأيمن'"» لفضله. ولذلك يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن. 

ويجب أن يكون في هذه الحالة مستقبل القبلة؛ لأنه مقدور عليه. 

وقد ادعى الإمام أن نمو يشعوول 17 عليه روى فى «رءوس مسائله» [عن 


)١(‏ سقط في ج. (0) في اج اليدم: (*) سقط في أء جي د. 
(:) سقط في ج. (5) في ج: يحتمل. (5) في ج: يجوز. 
(0) سقط في أ. () سقط في ب. (9) زاد في التنبيه: يستقبل القبلة بوجهه 


)2 في ج: تعمد. 


باب صلاة المريض جه 14 


على]' '» عن النبى كَلةٍ أنه قال: «يصلي المريض قائما؛ فإن لم يستطع صلى 

جالسًا؛ فإن لم يستطع السجود. أومأ. وجعل السجود أخفض من الركوع؛ فإن لم 

يستطع» صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وأومأ بطرفه؛ فإن لم يستطع صلى 

5 ضيف 

على قفاه مستلقيّاء وجعل رجليه مستقيلة " القبلةة . 

للك في أ : من علي» وسقط في ج. 1 في أء بء د: مستقبل. 

فة أخرجه الدارقطني (7/ 57)» ومن طريقه البيهقي (7/ ٠ 4 1 ٠‏ وفي إسناده حسين بن زيد» 
ضعفه ابن المديني والحسن ب بن الحسين القرني وهو متروكء وقال النووي: هذا حديث ضعيف» 
قاله الحافظ في التلخيص .)1٠١ /١(‏ 
زفي البات عن جائزء وعيك الله ين تعدره وابن عباس" 
حديث جابر: أخرجه البزار والبيهقي ذ فى المعرفة (؟/ * ١‏ ؛, وفي السنن الكبرى (5/ 5 من 
طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله ِ عاد مريضًاء فرآه يصلي على 
وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: «صلّ على الأرض إن 
استطعتء وإلا فأوم إ يماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك». 
ونقل الحافظ في التلخيص )4٠١ /١1(‏ عن البزار قوله: لا أعلم أحدًا رواه عن الثوري غير أبي بكر 
الحنفي. فتعقبه قائلًا : ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن سفيان نحوه؛ وقد سئل 
أبو حاتم فقال : الصواب عن جابر موقوفًاء ورفعه خطأء قيل له : فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في 
هذا الحديث مرفوعًاء فقال: ليبس بشيء. اه 
وأورد له الزيلعي في نصب الراية (؟/ 178) طريقًا أخرى» أخرجه أبو يعلى في مسنده قال : حدثنا أبو 
اريم لا حفص بين أبى داود ع محمد يغبلا جين لعن مظان عن طابر بن ج01 07: 
جدرت عداالك بن عير أعرعية الألليون ان لقي لخر كد بايا 110 مق طريق 
حفص بن سليمان» عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن عمر قال: عاد رسول الله 
يله رجلا من أصحابه مريضًا وأنا معه. فدخل عليه وهو يصلي على عود... فذكر الحديث. 
قال الهيثمي في المجمع :)١58/7(‏ وفيه حفص بن سليمان المنقري» وهو متروك؛ واختلفت الرواية 
عن أحمد في توثيقه» والصحيح أنه ضعفه» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. اه. 
وضعف الحافظ إسناده فى التلخيص .)5١١/١(‏ 
وأخرجه البيهقي في المعرفة (؟/1174: )١4٠‏ وفي السئن ٠1/7(‏ ا 7 )"٠‏ من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر موقوقا؛ وقال : كذلك رواه ججماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفاء ورواه عيد الله بن عامر 
قلت: وقد تابع عبد الله , رن حا فى الزواية انطو اف - عبد الله بن عمر» فقد أخرجه 
الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية (5/ 2105)» فقال: حدثنا عبد الله بن بكر السراجء ثنا 
شريح بن يونس عن قران بن تمام» عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» فذكره ه مرفوعًا. 
وقال الهيثمي في المجمع :)١58/5(‏ رجاله موثقون وليس فيهم كلام يضر. حت 


١٠‏ ج كتاب الفيادة 


وقد أخرجه بمعناه الدارقطني» لكن عبد الحق قال: [إن2'71 في إسناده الحسن بن 
الحسين العرني» ولم [يكن 27 عندهم بصدوق. وكان من رؤساء الشيعة. 

وما ذكره الشيخ هو ما نص عليه في [«مختصر»]7”© البويطي. 

وقال الإمام: إنه المذهب المشهور الذي عليه التعويل. 

وقال أبو علي في «الإفصاح»: يستلقي على قفاه» ورجلاه إلى القبلة؛ كما 
يوضع الميت على المغتسل؛ لرواية جعفر بن محمد عن آبائه أن رسول الله ككل 
قال: : "يصلي المريض قائمًا؛ٍ فإن لم يستطعء فقاعدًا؛ فإن لم يستطع» فمستلقءٌ 
على قفاه» ورجلاه مما يلي القبلة» ويومئ بطرفه؛ [ليكون]؟' إيماؤه بالركوع 
والمعموة إلى القيلة 20 رميق الأصحاب» وقالوا: ما ذكرناه من الخبر أصحء 
وما ذكره من الاستقبال لا يصح؛ لأن المتمكن من الركوع والسجود لا يكون 
متوجهًا إلى القبلة فيهما؛ بل إلى الأرض؛ فكذلك عند العجز؛ ولأنه إذا كان 
كالموضوع في اللحد استقبل بجميع مقادمه القبلة. 

[قال الإمام: وفي بعض التصانيف وجه ثالث: أنه يكون على جنبه الأيمنء 
ولكن يكون أخمصاه إلى القبلة» وهو محكي في «الزوائد» عن المسعودي]©. 

قال الإمام: وهو غلط غير معتد به» ولست أرى له وجهًا. 

وادعى الروياني في «تلخيصه» أنه اختار”"؟ صاحب «الإفصاح»» وزاد فيه: أن 
رجليه تكونان إلى القبلة» ووجهه إلى القبلة أيضًا؛ِ حتى إذا أومأ بالركوع والسجود 
برأسه أومأ إلى القبلة. 

وهذا الخلاف في الوجوب؛ لأجل الاختلاف فى كيفية الاستقبال» بخلاف 
الاختلاف في القعود؛ فإنه مستقبل فيه على كل حالء نعم كونه على جنبه الأيمن 
مستحبء حتى لو خالف فصلى على جنبه الأيسر مستقبل القبلة» جاز؛ لقوله عليه 
السلام: «فإن لم يستطع فعلى جنب»0"» ولم يفرق» نعم يكون تاركًا للسنة؛ قاله 


حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 62٠‏ قال: حدثنا علي بن سعيد 
الرازي» قال: نا محمد بن يحيى بن الفياض الرّماني قال: نا حليس بن محمد الضبعيء قال: نا 
ابن جريج عن عطاء ونافع» عن ابن عباس عن النبي كك قال: اليصلي المريض قائمًا...» الحديث. 
وضعف إسناده الحافظ في التلخيص .)5١١/١(‏ 

)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في ج. (6) سقط في ج. 

2 سقط في ج. 9ه تقدم شاهدًا لحديث سبق قريبا. 

(5) سقط في ج. 0) في د: : أجازه. (6) تقدم. 


باب صلاة المريض جد ٠6‏ 


القاضي الحسين والبغوي. 

ثم محل الخلاف إذا كان قادرًا على الأمرين معًا؛ فلو لم يقدر إلا على 
أحدهما - تعين؛ لأنه الممكن؛ قاله المتولي وغيره. 

قال: ويومئ - أي: برأسه - بالركوع والسحود د -أي: إذا عجز عن السجود 
بجبهته على الأرض - ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ لما روى البيهقي 
بسندهء عن جابر أن رسول الله كله عاد مريضًاء فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذهاء 
فرمى بهاء فأخذ عودًا يصلي عليه؛ فأخذه فرمى بهء وقال: «صل على الأرض إن 
استطعتء وإلا فأومئ إيماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك1"؟. 

وفي رواية: «إن أطقت أن تصلي على الأرض فافعل» وإلا...2"1 وساق الحديث. 

والإيماء: الإشارة» وهو مهموز. 

وقد اعترض بعضهم على الشيخ؛ فقال: قوله: ويكون سجوده أخفض من 
الركوع» ليس على إطلاقه؛ بل يجب عليه أن يخفض رأسه في سجوهه نهاية ما 
يمكنه؛ لأنه أقرب إلى الواجب الأصلى. 

وجوابه: أنه اتبع فيه النبي كل فإن هكذ(" لفظ الخبر؛ كما تقدم. 

ومن حيث المعنى: أن المراد: أن يجعل إيماءه للركوع فوق”؟؟ إيمائه للسجود. 
وذلك لا ينافي كونه يخفض رأسه في السجود إلى نهاية ما يقدر عليه. 

ثم هذا في «الرافعي» و«النهاية» مخصوص بما إذا كان يقدر على زيادة على 
أفضل الركوع.ء وللإمام فيه احتمال. أما إذا كان لا يقدر إلا على حد الركوع - 
إما على وجه الكمال؛ أو على وجه الأقل والإجزاء - فقد سبق ما يمكن منه 
أخد الحكم فيه. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن العجز عن القعود المجوز للاضطجاعء مثل العجز 
عن القيام المجوز للقعود. وقد سبق بيانه. 

قال الرافعي: وكذلك إطلاق الجمهور يقتضي التسوية بين العجزين. 

واعتبر الإمام هنا أن يلحقه بسبب القعود كلفة فوق الكلفة التي تجوز له ترك 
القيام إلى القعود. 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. 
(0) في د: هذا. (8:) في ج: دون. 


قال: وأقرب شبيه() به ضرورة المتيمم» وقد تقدمت. 

قال: ويشهد للفرق بين الحالين: أن الآئمة لما قسموا الأعذار إلى العامة» 
والنادرة» عدوا ما يقعد المصلي لأجله من الأعذار العامة» والمرض الذي لا 
يتصور معه القيام ليس بعام» ولكنهم [لما اعتقدوا]'”' أنه يكتفى في ترك القيام 
بما دون الضرورة - ألحقوا ذلك بما عمء وأما ما يضطجع المصلي لأجله؛ فإنهم 
الحقوه بما يندر ويدوم. 

قال: فإن عحر عن ذلك. أوما بضرفه؛ لظاهر الخبر؛ ولأن ذلك حد طاقته. 

قال: رنوى بقنبه؛ أي: إن عجز عن الإيماء بالطرف؛ مثل أفعال الصلاة بقلبه؛ 
كذا رأيته في كلام بعض الشارحين؛ وعليه ينطبق كلام الإمام. 

وفي كلام بعضهم أن مراد الشيخ: أنه عند العجز عن الإيماء بالرأس» يومئ 
بالطرف وينوي بالقلب ما يومئ إليه؛ لأن الإيماء إلى أركان الصلاة مشبه”” 
صورة؛ فلا يتميز لبعضها دون بعض إلا بالنية. 

ثم في هذه [الحالة]'؟ إذا قدر على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام 
نطق بهء وإلا أجراه على قلبه. 

قال في «التهذيب»: ولا ينقص ثوابه. 

قال: ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابنًا؛ لأن الصلاة تجري مجرى الإيمان؛ 
فلا تسقط مع العقل والفهم بحال. 

وقد استدل الغزالي على [إيجاب إمرار]*” الصلاة بالقلب بقوله عليه السلام: 
«فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”"' [كما أخرجه مسلم وهذا حد استطاعته. 

واعترض الرافعي على الاستدلال به؛ فقال: هذا الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل 
عليه [العامور عمق اسهد عيذدلك] © امامو يد فاق قال افادوا متازيا 
استطعتم»]”*' وإجراء الأفعال على القلب لا تشتمل عليه الأفعال المأمور بها؛ 
يعنى: في خبر عمران بن الحصين. 

قال: ألا ترى أنه إذا أتى بالأفعال» ولم يحضرها في ذهنه حينما أتى بهاء 


)000 في أء ج د: شبه. (؟) في د: اعتقدوه. (9) في ج: سنة. 
(:) سقط في ج. )2 سقط في ج. (5) تقدم. 


(0) سقط في ج. () سقط في د. 


باب صلاة المريض جه 1 


أجزأته صلاته؟! فلا تكون هذه المسألة متناولة"'' للخبر. 

قلت: وهذا قاله بناء على رواية [البخاري, وأما على رواية]”'' النسائي» والخبر 
الذي حكاه الإمام عمن يثق به عن علي - كرم الله وجهه - عنه عليه السلام؛ 
فالدلالة منه ظاهرة؛ لأنه لما أمر المستلقي بالصلاة» [والصلاة]”' في الشريعة 
عبادة مخصوصة. ذات أركان قولية وفعلية؛ فلا يتصور اعتقادها عند سقوط 
الأفعال الظاهرة إلا بإجرائها في الفكر؛ كذا قاله الإمام» وقال: إنه حسن لطيف. 

وعن «العدة» أنه إذا لم يقدر على الإيماءء سقطت الصلاة» كمذهب أبي 
حنيفة» وقد حكاه الرافعي وجهًا عن رواية صاحب «البيان»» والذي رأيته في 
«زوائد» العمراني: أن الطبري ذكر في «عدته» أنه إذا عجز عن الإشارة» وعجز 
لسانه عن القراءة» وعقله معه. صلى بقلبه» ويجري القرآن على قلبه. وكذلك 
أفعال الصلاة. 

وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة. 

وحكى شيخنا الإمام تأخير أنه لا يصلي في هذه الحالة» ولكن يقضي إذا قدر 
على الأصح.ء وبذلك يحصل في المسألة ثلاثة أوجه: 

أصحها: ما ذكره الشيخ: أنه يصليء ولا إعادة عليه. 

والثاني: لا يصليء ولا يعيد. 

والثالث: يعيدء ولا يصلي. 

ثم ما ذكرناه من كون المريض لا يتركها ما دام عقله ثابتاء ثابت في غيره من 
طريق الأولى» وبه صرح الأصحاب؛ فقالوا: المصلوب إذا دخل عليه وقت 
الصلاة» يلزمه أن يصليء نص عليه الشافعي» ثم إن صلى مستقبل القبلة» لا إعادة 
عليه» وإن صلى غير مستقبل» عليه الإعادة» وكذلك الغريق في البحر إذا كان 
على خدة هذا خال» قالةالقاضن 'العسيين. ْ 

وقال. الماوردي في باب موقف الإمام والمأموم: إن الحكم كذلك في الغريق 
على لوح. 

وقال: إن الشافعي فرق بين الحالين؛ بأن الخائف يسقط عنه [ [فرضه 


)١(‏ في ج: مشاركة. (') سقط في أ. (؟) سقط في ج. 


0 وهو المرزيض؛ فكذا هذا جاز أن يسقط عنه]!'" قرض هه وقير 
الخائف لا تصح صلاته. مع ترك القبلة؛ فلم تصح هنا””. 

قال القاضي الحسين: ثم إذا أعاد الضلاة ففي الفرض من الصلاتين أوجه 
ذكرناها في الطهارة. 

وقد ألحق بالمريض في جواز القعود فى الصلاة من إذا صلى قائمًا أبصره 
العدو؛ حكاه 2 «التنمة4 وقآل: إنه إذا 07 قاعداء لا تجب عليه الإعادة على 
الصحيح من المذهب؛ لأنا نجوز لمن يخاف من سيل أو سبع أن يصلي صلاة 
شدة الخوف؛ فلآن نبيح له ترك القيام وحدهء وتصح صلاته أولى. نعم الكمين إذا 
صلوا في وهدة قعودًا هل تصح صلاتهم؟ 

حكى الشيخ أبو عاصم العبادي فيها قولين: 

أحدهما: نعم؛ لأنهم يتركون القيام لغرض» وهو التوصل إلى حرب العدو؛ 
فصار كمن صلى راكيًا في حال القتال. 

والثاني: لا؛ لأنهم آمنون لا خوف عليهم. وهذا ما تحكاه الرافعي. 

ومن به سلس البولء وإذا قام لحقه. يصلي قاعدًا على أصح الوجهين: 
وعليهما لا إعادة عليه. 

قال: فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة؛ أي: .وقد صلى جالساء أو 
مضطجعًاء أو القعود؛ أي: وقد صلى مضطجعًا - انتقل إليه؛ لقدرته عليه وأتم 
صلاته. [أى]”*©: ولا إعادة عليه؛ لأنه إذا جاز فعل جميعها كذلك من غير إعادة» 
ففعل بعضها أولىء وخالف هذا المتيممم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة, لا 
يستعمله؛ لأن استعماله يبطل ما مضى على الصحة, ولا كذلك هاهنا. 

ثم في حال انتقاله إلى القعود, أو القيام إذا كان لم يقرأ الفاتحة بجملتهاء أو قرأ 
بعضها لا يأني بما عليه منها في حال انتقاله؛ لأنه ينتقل إلى حالة هي أعلى مما هو 


10و ا افريية الأبام (؟) سقط فى د. 

(؟) وعبارة الماوردي في الحاوي (437/7): قال الشافعي: والفرق بين أن يصلي مومنًا إلى القبلة 
ولا يعيدء وبين أن يصلي مومنًا إلى غير القبلة ويعيدء وهو مضطر إلى ترك القبلة» كما هو مضطر 
إلى الازماء- أن غير الكائات قد مقط قرفي :بالايماء وم الحريضل :فحاز أن قط ماهداة غير 
الخائف. لا تصح صلاته مع ترك القبلة؛ فلم تصح هاهنا. 

(4) مقط في ,لين 


باب صلاة المريض 1 م6 


عليه» ويمكنه القراءة فيها؛ فلو قرأ في حال انتقباله.[لم يجزئه]”'". قال البغوي: فلا 
تبطل صلاته» ولا يسجد للسهوء وهذا بخلاف ما إذا عجز عن القيام أو القعود وقد 
شرع فيه؛ فإنه ينتقل إلى ما دونه» ويجوز [له]7'" أن يقرأ في حالة الانتقال إليه؛ لأنه 
لزمه القراءة قاعدًا أو مضطجعاء والانتقال أغعلئ منه؟ فأجزأه. وهى عبارة المتولي 
والبغوي» وهي تؤذن بأنه في حالة عجزه عن القيام”" يتخير بين القراءة في حال 
هويه إلى القعود والاضطجاعء وبين أن يصبر إلى جالة قعوده أو اضطجاعه. وكلام 
الغزالي يقتضي أنه يجب عليه القراءة في حال هويه؛ وبه صرح الرافعي» وقال في 
«المرشد»: لا تجزئه قراءته فيه - كما فى الجالة الأخرى - حتى يستقر. 

ثم محل وجوب الانتقال إلى القيام؛ إذا بقى محله؛ بأن كانت القدرة حصلت 
له في الركعة الأولىء أو في الثانية قبل الركوع» أو بعدهء وقبل السجود, دون ما 
إذا حصلت بعد السجود. ثم إذا حصلت بعد فراغ القراءة» قام؛ ليركع. وهل 
يجب عليه أن يطمئن قائمًا فى هذه الحالة؟ 

قال الإمام: فيه تردد عندي؛ فإنه إن ظن ظان أن الاعتدال عن الركوع ركن 
مقصود فما أرى ذلك ظاهرًا في هذه القومة التى وجبت لأجل الهوي منها إلى 
الركوع؛ فإنها غير مقصودة قطعًا ولا يمتنع أيضًا أن يقال: ينبغي أن يكون الركوع 
عن سكون وقيام» ولا يجزئه فى هذه الحالة أن يقوم إلى حد الراكعين» ثم 
يطمئن» ثم يرفع» ثم يسجدء. 

ا ال الإمام هناء وخرج في باب سجود السهو وجهًا آخر: أنه يكفيه أن 
يرتفع”*' إلى حد الراكعين» ثم يطمئن””©» ويسجد؛ أخذا مما قاله ابن سريج فيما 
إذا هوى القائم إلى السجود وقد ترك الركوع ناسيا؛ فإنه على رأي ينتصب قائمّاء 
[ثم يركع؛ ليلي الركوع القيام» وعلى رأي: يكفيه أن يرتفع إلى حد الراكعين» ولا 

قلت: وإذا لاحظنا هذا في الأصل في مأخذ الخلاف امتنع على القول بإيجاب 
الانتقال”" إلى القيام هاهناء ثم السجود بعده إجراء تردد في اشتراط الطمأنينة في 


)١(‏ في أ:لم يجز. (0) سقط في ج. (0) في ج: القراءة. 
(4:) في أءبءد:يرفع. (0) زاد في ج: ويرفع. 2 (5) سقط في ج. 
[(© 6 في ب: الاسبتقبال. 


كء١1‏ جة كتاب الصلاة 


كما تقدم في باب فروض الصلاة» فلوا"' قدر عليه وهو راكع؛ فلا نأمره بالرقع» 
ثم بالركوع» بل نقول: لو فعل ذلك بطلت صلاته» ولو رفع في هذه الحالة إلى 
حد الراكعين القادرين على القيام» قال الأصحاب: جازء ولم ينصوا على أن ذلك 
قال الإمام: وأنا أقول فيه: إن قدر قبل" الطمأنينة في الركوعء فالظاهر أنه 
يجب. وإن ركع» واطمأن عن قعودء ثم وجد القدرة - فالظاهر”*' أنه لا يجب» 
ولا يمتنع أن يقال: يجب ذلك ما دام ملابسًا للركوع تخريجًا على أن الركن إذا 
مدء فجميعه فرضء أم الفرض منه مقدار الاكتفاء5”' . 

ولو حصلت قدرته على القيام بعد الرفع من الركوعء. وقبل السجود. قام 
ليسجد» واطمأن قبل سجوده. 

فرع: حيث قلنا: يجب [عليه]'2 القيام؛ فلو لم يقم"'. بطلت صلاته. 

قال في الحاوي: ومن أصحابنا من قال: لا تبطل» ولكن تصير نفلا. ولا وجه له. 

وهذا قد ادعى المتولي أنه مخرج من نصه فيما إذا كبر وهو يهوي إلى الركوع 
أنه تنعقد صلاته نافلة؛ كما خرج من نصه هنا إلى ثم [قولًا1”: أنها لا تصح. 

وقال القاضي الحسين: إن الخلاف المذكور جار فيما لو تحرم بالفرض قاعدًا 
مع القدرة على القيام» وقال: إن المذهب البطلان. 

وعليه في مسألتنا: لو عاوده العجزء ومنعه من القيام» قال في «الحاوي» في 
كتاب الصلاة: نظر في حاله حين أطاق القيام: فإن كان قاعدًا في موضع جلوس 
من صلاة المطيقء كالتشهد والجلوس بين السجدتين - فصلاته جائزة» ولا إعادة 
عليه» وإن كان قاعدًا في موضع قيام من صلاة المطيق؛ فصلاته باطلة» وعليه 
الإعادة؛ لأنه لما استدام القعود في موضع القيام» صار كالمطيق إذا قعد في 
مرضي القيام: 

قال: وإن كان به وجع العين؛ فقيل [له]*2: إن صليت مستلقيًا أمكن 


0 فق ا الاعتراط- "١‏ )ادك ياج دكن 8 “في أملن: 
(؛) في ج: فظاهر. (5) زاد في بء ج «: أولا. (7) سقط في أ. 
00 في أ: ينل. () سقط في د. (9) سقط في أ. 


باب صلاة المريض ج فل 


مداواتك». وهو قادر على القيام - احتمل أن يجوز له ترك القيام؛ كما يجوز له 
ترك الصيام؛ لأجل رمد العين» وهذا ما اختاره في «المرشد»» وكثير من أصحابنا؛ 
كما قاله الروياني في ١تلخيصه).‏ 

واحتمل ألا يجوز؛ لأن ابن عباس لما قرب من العمىء» قال له بعض الأطباء: 
لو صليت سبعة أيام مضطجدًا وعالجتك برأت عينك؛ فاستفتى عائشة وأم سلمة 
وأبا هريرة؛ فنهوه عن ذلك» ويخالف الصوم؛ لأنه يرجع إلى بدل تام مثله. ولا 
كذلك هاهناء وخالف الاضطجاع لأجل المرض؛ لأن هناك" ' المشقة تحصل من 
نفس القيام؛ فتركه دافع''' للضرر قطعمًا؛ فلذلك لم نوجبه وهاهنا القيام لا 
تحصل به مشقة؛ [بل الموجود ظن حصول البرء لو اضطجعء وبينهما فرق. 

ثم هذا التردد من الشيخ]' '' مؤذن بأنه ليس في المسألة نص للشافعي» ولا 
لأصحابه» وإنما الاحتمالان له. ولا شك بأنه لا نص فيها للشافعى» والاحتمالان 
لغيره» وقد حكاهما في «المهذب» وجهين. ْ 

وقال العبادي في «زوائده»: إن الطبري شبه ذلك بما لو كان يخاف من 
استعمال الماء طول”*' الضنى فهل له أن يتيمم؟ وفيه قولان. 

وعلى هذا يمكن أن يحمل كلام الشيخ على أنه أراد أن التردد لشخص واحدء 
آلا أنه]'”' قال بكل احتمال شخصء ومنع غيره. 

ويؤيد ذلك أنه قال فيما إذا وكل عبده في شيء. ثم أعتقه: احتمل أن ينعزل» 
واحتمل ألا ينعزل. والاحتمالان لابن سريج., ولا جرم صرح في «المهذب» 
ع وجهين في الانعزال؛ كما فعل في هذه المسألة. 

ثم [هذا]”"' التردد ظاهر الشبه بما ذكره الطبريء إذا كانت المسألة مصورة بما 
ذكرناه [من أنه]”” لا يخشى من القيام زيادة في الوجع [إلى أن يفضي إلى العمى. 

أما إذا كان يحصل منه زيادة في الوجع؛]”'' فقضية تشبيه الطبري أن يجىء فيه 
الخلاف بالترتيب» وأولى بالجواز كما في التيمم؛ ومن هاهنا يقوى ما ذكره الإمام 


)١(‏ في د: هناء (1) في أ: رافع. (9) سقط فى ج. 
0 في أ: لطول. )0( فى أ ج. د: من الأصحاب لأنه. 


(9) سقط فى ]. 


0 جد كتاب الصلاة 


من أن المرض الذي يجوز الاضطجاع في الصلاة فوق المرض الذي يجوز 
القعود فيهاء وأن أقرب شبه به المرض المجوز للتيمم» لكنه قال في هذه المسألة 
بعد أن قال: «إنه لا نص للشافعي في هذه المسألة»-: إذا لم يكن للشافعي فيها 
نصء وقد نقل أصحابنا فيها خلاف العلماء؛ فالمسألة محتملة» وفساد البصر 
شديد» وتكليف المصلي ما يغلب على الظن منه العمى بعيد» وحديث ابن عباس 
واستفتاؤه تعلق بمذهب آحاد من الصحابة» وحكاية حال؛ فلعلهم لم يثقوا بقول 
الطبيب» ورأوا أن الأمر شديد, وأن العلاج غير مجد""". 

وقد أفهم كلام ابن الصباغ الميل إلى جواز الاضطجاء؛ فإنه قال بعد حكاية 
التردد: إن ما ذكر من الجواب عن الصوم والمرض فاسد؛ لأن فعل الصوم في 
غير زمانه بدل ناقصء والآخر يبطل بما إذا خاف الزيادة فى المرض من استعمال 
العادة افإنة غير جعمتي وجول تركلاية: ١‏ 

قال الإمام: ثم إن صح ما قاله العراقيون» فالذي أراء وكا ال معيئا 
على البرء '. جاز بلا خلاف؛ ولذلك ذكر شيوخ الأصحاب الخلاف في المسألة 
في صورة الاضطجاعء. وسكتوا عن صورة القعود. 

قال الرافعي: وهذا قاله بناء على ما حكاه من أنه يجوز ترك القيام بما لا 
يجوز به ترك القعود. والمفهوم من كلام غيره أنه لا فرق. 

واعلم: أن الشيخ محبي [الدين]”*' النواوي قال: إن المذكور في الأصل: «وإن 
كان به وجع” ؛ فقيل له: إن صليت...» إلى آخره؛ ويقع في أكثر النسخ: «وجع 
العين»» والصواب: حذفها؛ [لأنه أعم]” '. وفيه نظرء والله أعلم. 


(5): .فى ؛دةنيجيد. (0) سقط فى أ. (9) في ب: البروء. 
(4) سقط في أ. (6) زاد في د: العين. (1) سقط في أ. 


باب صلاة المسافر 


هذا الباب مسوق لبيان ما اختص به المسافر من التخفيف في إقامة أكثر 
القدلواك +١‏ لأجل ها ولحفه عن تنب السشر» وهو توعان 

[تخفيف]”"' في نفس الصلاة وهو القصر. 

وتخفيف في رعاية وقتهاء وهو الجمع. 

والمطر في الحضرء في هذا النوع ملحق بالسفر. 

ثم المهم من النوعين: القصر؛ ولذل#ك قدمه. 

والأصل فيه - قبل الإجماع - من الكتاب: قوله تعالى: مِوَانا صَرَيُ في الْأرضٍ 
ليس عَلَيَيْ جاح أن َقصْرُوأ من الصّكَة إِنْ حِفَهُ أن يَفْيِسَكم اَن كفْرواً# [النساء: ]٠١١‏ 
فأباحه الله - تعالى - في السفر بشرط الخوف من الكفار» وبينت السنة جوازه 
عند الأمن؛ روى أبو داود» والترمذي» عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه-: أرأيت إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله 
تعالى في السفر: 8إنّ خِفَتُ أن يَقيَكم4 [النساء: 6٠0١‏ 7" وقد ذهب ذلك اليوم؟! 
فقال: عجبت مما عجبت منه؛ فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: «صدقة تصدق 


الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته)7*) أخرجه مسلم. 


)١(‏ فى ج: الصلاة.  )١(‏ سقط فى ج. 

() زاد في ج: بشرط الخوف من الكفار. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )7١7‏ كتاب الصلوات. باب: من كان يقصر الصلاة» الحديث (4169)» 
وأحمد :)77/١(‏ والدارمي /١(‏ 0704 كتاب الصلاة» باب: قصر الصلاة في السفرء ومسلم /١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها. الحديث (5857/15))» 
وأبو داود (7/7) كتاب الصلاة» باب: صلاة المسافرء الحديث »)١١59(‏ والترمذي (9*:9/5) 
كتاب التفسير» الحديث (2075).» والنسائي )١١7/7(‏ أوائل كتاب تقصير الصلاة في السفرء 
الحديث »)١177(‏ وابن ماجه (775/7) كتاب إقامة الصلاة» باب: تقصير الصلاة فى السفرء 
الحديث »)23١70(‏ وابن جرير (0/ 1854).» والبيهقى (*/ )١4‏ كتاب الصلاة؛ باب: رخصة القصر 
في كل سفرء وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 237177 وابن الجارود ص (47)» رقم س 

ل 


١١‏ 2 كتاب الصلاة 


وقد ادعى بعضهم أن قول الله تعالى: إن خف جرى على الغالب من أسفارهم؛ 
فلا مفهوم له. وفيه نظر؛ لأن قول عمر ويعلى يأباه. 

نعم» هو متأول''' الظاهر؛ [لظاهرخبر] يعلى» وقد جاء مثله في قوله تعالى: 
لدَإِن حِفمٌ ألا يتا حدود أل ملا جَْاحَ عَلِمَا فيا قدت يود [البقرة: 119]. 

ومن السنة: ما روي أنه عليه السلام كان يقصر [الصلاة] ” غازياء وحاجّاء 
ومعتمرّاء وفي مرجعه إلى المدينة [من ذلك] . 

وقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: صليت مع النبي كَلْةِ ركعتين» 
ومع أبي بكر ركعتين» [ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» ووددت لو أن 
لي من الأربع ركس متقبلتيت]0*. 

وزوع الترملى ”عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي يَكِْدِ وأبي بكر وعمرء 
وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين [ركعتين]”' » لا يصلون قبلهما 


.)١41( رقم (440)» وأبو يعلى (177/1) رقم‎ )9/١/57( وابن خزيمة‎ »)١55( 

والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 0737/١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والطحاوي» 

وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ فى أءب: متروك. ‏ (”29 فى ب: لخبر. 

00 3 “سقط فيح 
أما قصره بل للصلاة غازيّاء ففى الباب عن جابر: أخرجه أبو داود /١1(‏ 97) كتاب الصلاة: باب إذا 
أقام بأرض العدو يقصر .)١77*5(‏ وأحمد في المسند (/ 146)» والبيهقي (/ 197). 
وأما قصره يَكِْةِ في الحج والعمرة ففي الباب عن ابن مسعود: أخرجه البخاري (1/ 504) كتاب 
تقصير الصلاة» باب: الصلاة بمنى ,.)١5006( ))١١817(‏ وأخرجه مسلم /١(‏ 587).؛ كتاب صلاة 
المسافرين: باب قصر الصلاة بمنى .)595/١١/(‏ 
وأما قصره يك فى مرجعه إلى المدينة» ففى الباب عن أنس: أخرجه البخاري (7/ 7578)» كتاب 
تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير» وكم يقيم حتى يقصر؟ (4797001080): ومسلم /١(‏ 
0١‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين .)5917*/١6(‏ 

رك سقط فى د ج. 
والحديث أخرجه البخاري (/ )77١‏ كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير »)1٠١85(‏ 
ومسلم /١(‏ 487) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى (14/ 190)» وأبو 
داود )5١7/١(‏ كتاب المناسك: باب الصلاة بمنى »)١975(‏ والنسائي (*/ :)١٠١‏ كتاب 
التقضيزة بات الصلاة بمىء و الحمد 14/١‏ 899)» وابن خريمة (لاجة ؟): 

() في ج: الزهري. (10) سقط في جج 


باب صلاة المسافر 5 ١1١١‏ 


ولا بن 1 

قال:إذا سافر في غير معصية سفرًا يبلغ مسيرة'' ثمانية وأربعين ميلا 
بالهاشمى, فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين [ركعتين]" ؛ للآية» مع ما 
ذكرناه من الأخبار؛ فإن الآية» وخبر يعلى [بن أمية]'' يقتضي جواز قصر الصلاة 
عند الضرب في الأرضء وهذا السفرء خائفًا كان المسافر أو آمناء واجبا كات أو 
مندوبًا أو مباحاء وأيد ذلك فعله - عليه السلام - [فإن غدوه في أسفاره]”' كان 
طاعة» وعوده إلى المدينة مباحاء وقد قصر في الجميع» ومن معه أيضًا قصروا في 
ذلك» وهو حجة على من ادعى أن القصر لا يسوغ"' في السفر [المباح]”" . 

والمسافة التي ذكرناها يصدق عليها اسم السفر فشملها” الحكمء وخبر ابن 
مسعود, وابن عمر يدل على أن القصر ركعتان”' في الرباعية؛ فثبت"' '' ما ذكرناه. 

والشفر قظع النسافة» وجمعه: آسقان» سنمى بذلك؟ لأنه قر عن أخلاق 
الرجال» أي: يكشفها. 

وقبل: إنه مشتق من «الإسفار»» وهو الخروج. 

وفي «الوسيط»: أن حد السفر الانتقال ا ربط [القصد ع 
معلوم؛ فالهائم وراكب التعاسيف [لا يترخص وإن مشى ألف فرسخ. 

وما ذكره إذا أراد أنه حد لمطلق السفر فليس الأمر كذلك؛ لأن الهائم» وراكب 
التعاسيف يسمى: مسافرّاء وإن لم يربط قصده بمقصد. وإن أراد حد السفر الذي يجوز 
[فيه] ''' القصر. وهو الأقرب - فصحيحء وحيتئذ فعلى كلامه مناقشة من وجهين: 


() أخرجه الترمذي )247/١1(‏ أبواب السفر: باب التقصير فى السفر (045)» وابن خزيمة (/4141)» 
والبغوي في شرح السنة (؟/ )24٠‏ من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله» عن نافع عن ابن 
عمر... الحديث. 
وقال الترمذي في العلل :)١99(‏ سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث... فذكره» فقال: 
هذا حديث خطأء إنما هو عبيد الله بن عمر»ء عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر. 
وأخرجه البخاري »23١87(‏ ومسلم /١7(‏ 544)» عنه قال: صليت مع النبي كَل بمنى ركعتين وأبي 
بكر وعمرء ومع عثمان صدرًا من إمارته» ثم أتمها. 


فم في د: مسيرته. هر سقط في ج. 0 سقط في ج. 
(9) سقط في 5-3 00 في جه يشرع. (0) سقط في بء اج 
(6) فى ج: فيشملها. ‏ (4) فى أ: بركعتين. )٠١(‏ في ب: فيثبت. 


00120 في أ» بء د: من. 0000 فى أ: المقصد بمقصدء وفى ج: القصد بقصد. 
)٠(‏ سقط في ج. 


1١17‏ جج كتاب الصلاة 


أحدهما: أنه جعل]”' راكب التعاسيف قسيم الهائم» وقد قال [العجلي]”": إنه 
هو. ولعل الأقرب”" ما ذكره هنا؛ فإن”*' الهائم: الضائع» [وراكب التعاسيف 
لا]'*' قصد له معلوم» مع أنه لم يضع”"'» بل يمضي على وجهه. 

والثاني: أن [قيد كون]”' السفر طويلًا يغني عنه؛ لما" ستعرفه» وقد ذكره. 

واحترز الشيخ بقوله: «فى غير معصية» عن سفر المعصية؛ فإنه لا يقصر فيه؛ 
خلانًا للمزني؛ فإن القصر رخصة شرعت إعانة للمسافر على مقاصده. والعاصي 
لا يعان؛ لقوله تعالى: #إوَلا نموا عَلَ الْائْمِ عدون [المائدة: ؟] فعلم بذلك أن 
سفر المعصية غير مراد في الآية» [وإن شمله عمومها]”"". 

والسفر [فى المعصية]'''': هو السفر لقطع الطريق» والعبد يأبق من سيده. 
والمرأة تسافر بغير إذن زوجهاء والغريم يهرب ممن له عليه حق وهو قادر على 
أدائه» ونحو ذلك. 

وعن الصيدلاني أنه ألحق بذلك السفر لغير غرض؛ لأن ركض الدابة لغير 
غرض حرام؛ لإتعابهاء فإتعاب نفسه أولى» وقوله تعالى: #إوّلا مَكُونوًا لدي 
حرجو من ديكرهم بَطرا [الأنفال: 1417 يدل عليه. 

فإن قيل: لا نسلم أن القصر رخصة. بل هو عزيمة» ويدل عليه ما رواه مسلمء 
عن ابن عباس قال: فرض الله - عز وجل - [الصلاة!١''‏ على لسان نبيكم في 
الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين ركعتين”" '2. 


3 


)١(‏ سقط في د. 6 سقط في أء ب ف زاد في د: أن. 
:)2 في أء ج: بأن. )2( في ج: أكثر له. 00 في ج: لم يرجع. 
(0) في أ: قد يكون. (8) في ج: كما. (9) في ج: وإنه شملها عمومًا. 


)٠١(‏ في ج: للمعصية. )١١(‏ سقط في ب. 

(17) أخرجه أحمد (511/7)» ومسلم (474/1) كتاب المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
وقصرها الحديث (541//6)» وأبو داود )1٠٠ /١(‏ كتاب الصلاة. باب: يصلى بكل طائفة ركعة. 
الحديث »)١1747/(‏ والنسائى (*/ 184) كتاب صلاة الخوفء باب: صلاة الخوف الحديث 
:)2١911(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 704 كتاب الصلاة» باب: صلاة الخوفء وابن 
جرير »)١108/0(‏ وأبو عوانة (؟775/1)) وأبو يعلى (7754/5) رقم (57147)» وابن خزيمة 
(447). وابن ماجه /١(‏ 1*4*) كتاب الصلاة» باب: تقصير الصلاة فى السفرء» حديث )٠1١74(‏ 
دون ذكر ركعة الخوفء وابن حزم في المحلى »)77/١/5(‏ والبيهقي (/ 176) كتاب الصلاة» 
باب: رخصة القصر في كل سفر ولا يكون معصية وإن كان المسافر آمئًا - كلهم من طريق ‏ 


باب صلاة المسافر 4 لل 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
في الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر""' والأربع في 
الحضر عزيمة؛ فوجب أن تكون الركعتان فى السفر كذلكء [وإن كان كذلك 
فلا]"» يختلف الحكم بين أن يكون السفر طاعة أو معصية. 

قلنا: سنبين أنه ليس بعزيمة. 

وقد شمل قول الشيخ: «فى غير معصية»: 

الأسفار الواجبة: كالسفر للحجء والعمرة» والجهاد. ودفع البغاة» والهجرة؛ 
ونحو ذلك. 

والأسفار المندوبة: كالسفر لحج التطوعء ولطلب العلمء [ولزيارة قبر النبي كدق 
أو للصلاة في مسجده؛ أو في المسجد الأقصى]”" ولزيارة الوالدين» أو أحدهما. 

والأسفار المباحة: كالسفر”©© للتجارة» والنزهة» [ونخو ذلك]!*'» كما حكاة 
العراقيون» والبغوي» وهذا هو المشهور. 

وعن صاحب «التلخيص» أنه قال: [إنما]”'' يقصر المسافر في سفر الطاعة. 

وقال الإمام: وهذا يدل على أنه لا تغبت رخص السفر [في]”"' السفر المباح. 

وقد اتفق الأصحاب على أن كون السفر طاعة ليس بشرطء بل الشرط ألا يكون 
معصية؛ فإذا كان ما ذكره زللًا فى اللفظ من جهة أن اللسان يبتدر إلى مقابلة المعصية 
بالطاعة ازدواجًا فهو سهل» وإذ اث للك عه كيرا" فهر خيلا بالافاف: 

وعن الشيخ أبي محمد: من الأغراض الفاسدة طوف الصوفية لرؤية البلاد فقط. 


حت بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعٌاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». 

)١(‏ أخرجه مالك )١157/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: قصر الصلاة» الحديث (8)»؛ 
والبخاري (187/1) كتاب المناقب, باب: التاريخ من أين أرخوا التاريخ؟ الحديث (970*)) 
ومسلم )47/8/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء الحديث 
املك وأبو داود (؟/ ه) كتاب الصلاةء باب: صلاة المسافر» الحديث 2))١١98(‏ والنسائى 
(776/1 -175) كتاب الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلاة» والبيهقي /١(‏ 57" - 37؟) 
كتاب الصلاة؛ باب: عدد ركعات الصلوات. 1 

(؟) سقط في ج. (0) سقط في ج د. (:) في ج: كالأسفار. 

(5) سقط فى ج. (5) سقط فى ج. 60 سقط فى ج. 

(8) في أء عق 1 1 


١1‏ جة كتاب الصلاة 


دكلام الشيخ يغه أ لا فرق في جوازالقصر في السفر الذي ليس بمعصية 
بين أن يوجد [فيه1© معصية؛ أو لا؛ إذ المستثئنى سفر المعصية؛ لا السفر الذي تقع 
فيه المعصية» وهو كذلك؛ لأن المعصية لم تكن في السبب'" المرخص. 

نعم: لو نوى في أثناء السفر الذي يقصر في مثله قلبه إلى سفر هو معصية» 
مثل: أن خرج قاصدًا التجارة» فعن له إتمامه لقطع الطريق ونحوه؛» فهل يمتنع 
عليه إذ ذاك القصرء أو يستدام نظرًا إلى ابتداءء*' قصده؟ قال الماوردي: لا نص 
للشافعي - رضي الله عنه - [فيهاء ولأصحابنالآ”' فيها وجهان. حكاهما 
البندنيجي والفوراني والبغوي وغيرهم: 

أحدهما - وهو قول الداركي وغيره-: لا يجوز له القصر؛ [كالمنشئ السفر 
لذلك]''؛ وهذا ما ادعى الإنديجي أنه الأصح”"' وتبعه الروياني في «تلخيصه» 
في ذلك. 

والثاني: أنه يجوز [له]1"' القصر؛ لأن الذي جلب له هذه الرخصة إحداث 
السفرء وإحدائه لم يكن معصية؛ وهذا قول عامة الأصحاب. والأصح في 
«الإبانة»). 

وادعى امام - رضي الله عنه - أن الأول من تخريج ابن سريج؛ لأنه لو 
ترخص"'''. لكان 0 إلى معاصيه بالرخصة. قال: وهذا من اختياراته. 
وهوا''' ظاهر القياس””"'. وإن كان الأول ظاهر النص. 

ولو انعكس الحال؛ فكان [ابتداء سفره1* ' بقصد اتوي ثم تاب [فى أثنائه؛ 
مثل: : أن خرج في قطع” "١‏ الطريق» ونحوه. ثم تاب]" ' ا 
المسافة التي قصدها أو - فعن الشيخ أبي محمد أن ذلك بمنزلة [طرآن]' 
المعصية على سفر الطاعة, أي: في النظر إلى ابتداء القصدء أو إلى ما طرأ 3 
وحيتئذ قال الإمام: فالذي يقتضيه قياس النص أن الحكم للقصد الأول. 


2000 سقط في ج. 00 سقط في ج. إفرة في ج: السفر. 
2 في ج: انتفاء. (0) سقط في د. 06 في ع كالمبني للسفر كذلك. 
(0) في ب: أصح. (6) زاد فى د: لا. (9) سقط فى ج. 


اك زاد في ب: له. 0610 فل اح د ميلقا )2 في ج: وهذا. 
)١5(‏ في ب: القطع.  )١5(‏ سقط في أ. )٠١0‏ سقط فى د. 


١١ 


وأما ابن سريج فإنه يتبع [موجب] قصده الطارئ. 

قال في «الوسيط»: وهذا أوضح. وبه قطع بعض المصنفين والبغوي» 
والرويانى في «تلخيصه». 

وعلى'” هذا: إن كان في مقصده بعد توبته مسافة القصر جاز له القصرء وإلا فلا. 

وهذا هو الموافق لما حكيناه [عن]”” القاضي الحسين والبغويء فيما إذا 
عنافز مق لدمة" ” «فرضى: التحضفة بحد 'الزواله لأله لا بتر طن ما لم تنه البجمعة» 
ثم من حينئذ يكون ابتداء سفره. 

وقال الإمام: لا سبيل إلى القطع [به]"*؛ لأن طرآن الطاعة على المعصية 
كطرآن المعصية على الطاعة. 

ويقرب من الخلاف [فى المسألة الخلاف]”"' في مسألتين: 

احذاشه أن من خرج رابطًا قصده بمسافة القصرء ثم نوى بعد خروجه أنه 
مهما لقي فلانًا في طريقه. انصرفء وإن لم يلقه تمادى إلى مقصده'" الأول - 
فهذه النية لو كانت موجودة في ابتداء السفر'* »لم يقصر؛ كما ستعرفه» لكنها في 
هذه الحالة هل تؤثر في قطع السفر؟ 

قال الإمام: ظاهر المذهب: لا. وهو ما أورده القاضي الحسين لا غير. 

ل ل ا إذ ذاك حكم المقيم. 

ومن امتدابنا: من أقان: إن" عااظر ا مو انين ونع عل امون ]0 
[لو وجد] ذلك في الابتداء» وهو ما حكاه مجلي عن العراقيين. 

والثاب: إذا خرج من بلده رابطًا قصده بمسافة القصرء ثم بعد خروجه بدا له 
أن يقيم ببلدة في وسط الطريق أربعة أيام فأكثرى البعو دنه رادارلا 
مسافة القصر - فهذه النية الطارئة قبل ٠‏ وصوله إلى البلدة التي نوى المقام 
بها'” هل تمنعه من الترخص كما لو قصد ذلك ابتداء» أو لا؟ 


1 سقط في د. (2 في ب: فعلى. () سقط في ج. 
(2) في أء ب: يلزمه. زه سقط في ج. (7) سقط في أ. 
/) فى أ جي د: قصذه. م فى أ بء 34 سفره. 

4 سقط في ج. 2 سقط في ج. )20210 في د: لوجود. 


(؟1) في أ: بعد. (1) فى أ: فيها. 


ل 4 كتاب الصلاة 


الذي نص عليه الشافعي: الثاني وهو ما حكاه القاضي الحسين لا غير» نعم إذا 
وصل إلى تلك البلدة]”''» وقصد الإقامة» بطل الآن السفر. 

وعن بعض أصحابنا وجه آخر: أنه يمتنع عليه الترخص بمجرد نية”" الإقامة 
في تلك البلدة» وقبل وصوله إليهاء وهذا ما ادعى في «التتمة» أنه المذهب. 

و[احترز الشيخ]”" بقوله: «سفرًا يبلغ ليت ثمانية وأربعين ميل 
بالهاشمي» عن أمرين: 

أحدهما : السفر الذي [لا]””' يبلغ مسيرة ذلك؛ فإنه لا يقصر عندنا فيه» آمًا كان 
أو خائمًاء وإن كان عموم ما ذكرناه من الآية والخبر يقتضي أنه يقصر [فيه]” © 
ووجهه: ما روي عن ابن عباس أنه قال: «يأهل مكة. لا تقصروا في أدنى من أربعة 
برد من مكة إلى عسفان)”* وفي رواية: امن عسفان إلى مكة». قال الخطابي: وهذا 
هو أصح الروايتين عن ابن عباس» ومثل ذلك لا يكون إلا عن توقيف. 

وقد قيل: إن ابن عباس رفعه إلى النبي كَكِْ وهو ما ذكره القاضي الحسين؛ 
وكذا أبو الطيب» ولفظه: روى أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتابه 
الذي سماه ب («مختصر المختصر»» والدارقطني في «سنئه» بإسنادهماء عن عطاء بن 
أ رباح» عن ابن عباس عن النبي كَلةٍ أنه قال: «يأهل مكة., لا تقصروا الصلاة 
في أدنى من أربعة برد من مكة إلى 0 

وقد ذكر الماوردي الموقوف والمرفوعء ثم قال: إن مذهبنا أن الخبر إذا ورد موقوقًا 


(0) سقط فى ج. (0) فى ب: نيته. - (9) سقط فى ج. 

140 ننقط ف عن (5) “مقط فن تف 30 مقط فى ا 

() أخرجه الشافعي؛ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى (8/ /157)» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء؛ عن ابن عباس أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى عسفان 
وإلى جدة وإلى الطائف. وصحح إسناده الحافظ في التلخيص (7/7)) وأخرجه مالك في 
الموطأ /١(‏ 2158 بلاعًا أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف» 
وفي مثل ما بين مكة وعسفان. وفي مثل ما بين مكة وجدة. 

() أخرجه الدارقطني .)03817/١(‏ والبيهقي (7/ 1737 178)» والطبرانى فى الكبير )913/١١(‏ 
(01177)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهد, عن أبيه. وعطاء ابن أبي 
رباح عن ابن عباس ... الحديث. 
وقال الحافظ في التلخيص (17//7): إسناده ضعيف؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك؛ رواه 
عنه إسماعيل بن عياشء وروايته عن الحجازيين ضعيفة» والصحيح عن ابن عباس من قوله. 


باب صلاة المسافر ج /1 


ومسندًا - حمل الموقوف على أنه مذهب الراوي» والمسند على أنه قول الرسول جَكِةِ. 

فإذا''' [ثبت ذلك]”'' كان [ذلك]”” مخصصًا لما دل عليه عموم الآية» وأنه 
لا يجوز القصر في أقل من أربعة برد. 

والبريد على المشهور: أربعة فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال بالهاشمي؛ 
ومجموع ذلك ثمانية وأربعون ميلا بالهاث شمي؛ كما ذكره الشيخ. 

والميل - بكسر الميم-: اسم لمسافة ل قال الأزهري: الميل - عند 
العرب -: ما اتسع من الأرض؛ حتى لا يكاد بصر””*' الرجل يلحق آخره. 

الل الفاشسي: منسوب إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي قصيء جد النبي كله 
فإنه الذي قدر أميال البادية» وبردها””'» وهو بالخطا أربعة آلاف خطوة» كل خطوة 
ثلاثة أقدام؛ فذلك [اثنا عشر ألف]”' ' قدم» وهو بالأذرع ستة آلاف ذراع» [كل 
ذراع] " أربعة وعشرون أصبعًا معترضات» والأصبع: ست شعيرات معتدلاات 
[معترضات]”*» وإذا قدرت جميع المسافة بالسير» كانت مسيرة ليلتين فقط 
[لا]” “يوم بينهماء [بسير الثقل ودبيب الأقدام في العادة» أو مسيرة يومين لا ليلة 
بينهما]”' '" أو مسيرة يوم وليلة على الولاء؛ لأن الغالب أن يقطع في كل ليلة 
ويوم ثمانية فراسخ. 

والمعنى في جواز القصر في هذه المسألة: أنه يلحق المسافر فيها"''' مشقة 


)١(‏ فى ب: وإذاء () سقط فى ج. 

فر سقط فى ب. 20 فى أ ج: قصد. 

)2( قوله: والميل الهاشمي منسوب إلى «هاشم» بن عبد مناف جد النبي ككلِ؛ فإنه الذي قدر أميال 
البادية وبردها. انتهى كلامه. 
وما ذكره من نسبة ذلك إلى «هاشم» جد النبي وَل غلط سبقه الرافعي إليه؛ بل هو منسوب إلى «بني 
هاشم»؛ فإنهم فعلوا ذلك حين أفضت إليهم الخلافة» وكان لبني أمية أميال هي أكبر من هذه؛ كل 
خمسة منها ستة من الهاشمية؛ ولهذا قدرها الشافعي في القديم بأربعين ميلا؛ فخالفوهم قطعا 
لآثارهم بالكلية. وقد نبه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على ذلك فقال - مشيرًا إلى 
الرافعي-: وأخطأ بعض الشارحين ل «الوجيز»ء فأفحشء فزعم أن ذلك نسبة إلى «هاشم» جد 
النبي يل وكأنه لم يدر أن النسبة إلى «بني هاشم»: هاشمي. هذا كلامه» وقد ذكره النووي في 
«لغات التنبية» واشرج المهذب» على الصواب؛ فليت أن المصنئف قلده في ذلك على عادته في 
نقل اللغات! [أو]. 

(1) في د: عشرة آلاف. (6)17 سقط في ج. (0) سقط فى د. 

(9) سقط فى ج. )٠١(‏ سقط فى أ. )١(‏ فى ج: بها. 


الشد والترحال والحط؛ كما [يلحقه فيما]” 2 جاوزهاء ولا يلحقه ذلك فيما دونهاء 
[فلم يلق به شرعية الترخيص”' » هذا مذهبنا المشهور. 

ولفظ الشافعي الذي حكاه البويطي في ضبط المسافة كلفظ الشيخ» وقد حكي 
عن نصه في «الأم» و«الإملاء»: أن مسافة القصر ستة وأربعون ميلا بالهاشميء 
وهو الذي ذكره في المختصر. 

وقال [فى القديم] " : يقصر إذا جاوز أربعين ميلًا. 


وقال في موضع آخر: أربعة برد. 

وقال في موضع آخر: مسيرة ليلتين قاصدتين حمل الأثقال» ودبيب الأقدام. 

وقال في موضع آخر: مسيرة يوم وليلة]”“'. 

واتفق الأصحاب كافة على أن المسألة على قول واحدء وأقواله وإن اختلفت 
[ألفاظها]””' فمعانيها متفقة» لكن ما هو ذلك [القول]” الذي حكاه الجمهور؟ 
[إنه ما]'"' ذكره الشيخ. وهو في «الأم» و«الإملاء» أسقط الميل الأول والأخير 
وفي القديم أبهم المسافة التي فوق الأربعين» ولكن فسرها في غيره؛ فرجع 
إليه؛ كذا قاله البندنيجي وغيره. 

وقال الماوردي في تأويله: إنه أراد أميال بني أمية» وهي تبلغ ثمانية وأربعين 
ميلا بالهاشمي؛ كما قال الرافعي. 

وقوله: «إنها مسيرة [ليلتين»]”*' أراد بذلك: إذا سار فى الليل» دون النهار؛ لأن 
الغالب أنه يقطع في كل ليلة ثمانية فراسخ. ْ 

وقوله: ايوم وليلة» أراد: إذا [اتصل سير الليل]”''' باليوم. 

وقال القاضي الحسين فى «تعليقه»: إن ذلك القول المتفق عليه: أنها ستة وأربعون 
ميلا بالهاشمي؛ [لقول ابن عباس: أقصر إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف؛ وأقرب 
ذلك إلى مكة - كما قال الشافعي - ستة وأربعون ميلاء بالهاشمي]” ‏ . 


11 فط تن م (6) فى أ: الرخص. (17 سقط في ب. 

0:0 من قوله: «فلم يلق» إلى هنا سقط في ج د. 

)22 سقط في ج. 000 سقط في ج. 0372 في ج: إن الذي. 

() في أ: فيرجع. (4) سقط في ج. 2٠(‏ في ج: فصل سير اليوم. 


202١10‏ سقط فى ج د. 


باب صلاة المسافر 1 احلدل 


قال: وكل ثلاثة [أميال1'" منها فرسخ» ومجموعها: خمسة عشر فرسخًاء وثلث 
فرسخ, إلا أن الأصحاب قدروه بستة عشر فرسحًا؛ للاحتياط. 

وحيث قال: «ثمانية وأربعون ميلًا»» عد الميل الذي يرتحل منه» والميل الذي 
يرتحل إليه 

وحيث قال: «إذا جاوز الأربعين قصر» هو مطلقء وما ذكرناه مقيد؛ فحمل 
المطلق على المقيد. 

وعيت فال 1أربقةتكرةا "3 أرادية؛ برى الحجاز» [وذلك1”" يكون بالبغال 
لكل بريد منها أربعة فراسخ. 

وحيث قال: «مسيرة ليلتين قاصدتين””“» أو يوم وليلة»» أراد ما ذكرناه. 

وبذلك يحصل في قدر المدة قولان يمكن أخذهما أيضًا مما قاله بعضهم: إن 
ما ذكره الشيخ من المسافة تحديدء أو تقريب؟ 

والأصح أنه تحديد» وبه جزم المتولي» وكذا ابن الصباغ في باب موقف الإمام 
والمأموم. 

ومقابله ينسب إلى أبى إسحاق المروزي؛ فإنه قال - كما حكاه البندنيجي-: 
إنما اختلف قول الشافعي؛ لأنه على التقريب. 

قال غيره: وعلى هذا لا يضر نقص الميل والميلين» وقد حكى الطبري في 
«عدته) [قولا]*» عن رواية الشيخ أبي يعلى: أنه يجوز القصر في السفر القصير 
في الخوف. وحكاه المحاملي أيضًا. 

والمذهب: الأول؛ لخبر ابن عباس. 

قال الأصحاب: [وهو مخصص لما" اقتضاه عموم الآية» وناسخ لما ورد 
في «صحيح» مسلمء عن يحيى بن يزيد الهنائيّ قال: سألت أنس بن مالك عن 
قصر الصلاة؛ فقال: «كان رسول الله كلك إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة 
فراسخ - الشك من شعبة - صلى ركعتين”"'» ولما روى من هذا النوع؛ لأن 


)١(‏ سقط في جه (؟) في بء جه د: أبراد. ‏ (") في أ: وقال. 

)2 في أ» ج د: : قاصدين. )0( سقط في ب» جي د. 2050 في ب» جه د تخصيص. 

0203720 أخرجه مسلم »)58١/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: :باب صلاة المسافرين وقصرها /١7(‏ 
١‏ »© وأبو داود )١85 /١(‏ كتاب الصلاة : باب متى يقصر المسافر؟ )٠ ١(‏ وأحمد(9/9١1١).‏ 


قول ابن عباس وقوله عليه السلام» إن كان قد صح إسناده: [١لا‏ تقصروا»]!١',‏ 
دليل على أنهم كانوا يقصرون في أقل من ذلك. 

ثم ترك الأئمة العمل بذلك دليل نسخها 

ثم هي وقائع عين يتطرق إليها احتمال أنه كان قد قصد فوق ما ظنه الراوي» 
ولم يكمل [ما وقع]””* عليه القصد. وذلك ليس بشرط [فى إباحة رخص0” 
السفر؛ وبه صرح المتولي وغيره. 

وأيضا فيحتمل أن يكون مراد [الراوي: [أنه عليه السلام]”؟' ابتدأ بالقصر عند 
هذا القدر من سفره بحضور الصلاة فى]”*؟ ذلك الوقت». وقد قال أنس: «صليت 
مع النبي كَلِْهُ الظهر بالمدينة أربعاء و[العصر]''' بذي الحليفة ركعتين»7"') أخرجه 
أبو داود» والترمذي. 

ثم المفهوم من لفظ «السفر»: الذي يبلغ مسيرة ما ذكرناه للمضي ذهابًا وإيايًا؛ 
فلو كان كل من الذهاب والإياب لا يبلغ ذلك» ومجموعهما يبلغه لم يبح القصر. 

وفيه وجه: أنه يبيحه» وليس بشيء. 

الثاني””: إذا لم يعلم مدى سفره. هل يبلغ ذلكء أم لا؟ فإنه لا قصر؛ لعدم 
تحقق الشرطء وذلك يفرض في صور: 

إحداها : [الهائم» لا يقصر؛ حكاه ابن الصباغ وغيره. 


)١(‏ في بء ج:لا يقصر. (؟) في بء جه د: فأوقع. 2 () في بء ج: إن أباحته ترخص. 

(:) سقط في د. (5) سقط في ج. (5) سقط في ج د. 

)7ع أخرجه مسلم ٠ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: : باب صلاة المسافرين وقصرها /١١(‏ 
» وأبو داود /١(‏ 86"), كتاب الصلاة: باب متى يقصر المسافر (؟١2207)»‏ والترمذي /١(‏ 
4) أبواب السفر: باب التقصير في السفر (2547»» والنسائي /١(‏ 07؟)» كتاب الصلاة: باب 
عدد صلاة الظهر في الحضر (518).؛ من طريق محمد بن المنكدر, وإبراهيم بن ميسرة ة عن 
أنس... الحديث. 
وأخرجه البخاري (77/7/4)» كتاب الحج: باب نحر البدن قائمة (10/14)» ومسلم )4/١ /١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها /٠١(‏ 540). والنسائى /١(‏ لاه ؟), 
كتاب الصلاة: باب صلاة العصر في السفر (497): وأحمد (/181111). والحميدي 
(155) مو طريق ابي قلاية عن أنس أن زمنول الله كله لك الهس بالمدينة آريماء وضلىئ 
بذي الحليفة ركعتين. 

(8) أي: من الأمرين اللذين احتزر عنهما الشيخ. 


15١ جة‎ 


وعن صاحب «البيان» رواية وجهين فيه؛ بناء على ما]”'' لو سلك الطريق 
الأبعد لغير غرض. 

قال الرافعي: ولعل هذا بعد أن يسير مسافة القصرء وقال: إنه لو استقبل برية» 
واضطر إلى قطعهاء أو ربط قصده بقصد معلوم, بعد ما هام على وجهه أيامًا - 
فهو منشئ للسفر من حينئذ. 

قلت: ولا يبعد أن يأتي فيه وجه؛ أخدًا مما ذكرناه في سفر المعصية إذا تاب 
فيه؛ نظرًا إلى ابتداء السفر» ويمكن الفرق. 

الثانية: الخارج في طلب عبد له قد أبق» أو غريم له [قد]”") هرب. ولم 
يعرف موضعه. وعزمه' ' أنه متى وجده؛» رجع - فإنه لا يقصر وإن طالء إلا أن 
يكون في ابتداء سفره قد علم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين؛ فله القصر. 

وقد اقتضى كلام الرافعي فيما إذا لم يعلم ذلك قبل”*' ابتداء السفرء وطال”* 
أنه يترخص حينئذ على وجه؛ لأنه جعله كالهائم. وقد تقدم في الهائم وجهان عند 
طول السفرء وله أيضًاء نظير يأتى. 

وعلى كل حال إذا وجد مطلوبه» وعزم على الرجوع إلى بلده» وبينه وبينها 
مسافة القصر يترخص”'' إذا ارتحل عن ذلك الموضع. 

الثالثة : العبد إذا سافر مع سيده. والزوجة مع زوجهاء والجندي مع الأمير» ولا 
يدري أين مقصده - ليس له القصرء [وإن تعدى مسافة]”"' القصر؛ لما ذكرناه. 

قال الأضحات: ولا أثن لقصضك العند والمرأة أمسافة القضرة لأتهما وان 
وقصد الجندي معتبر؛ 0 ليس تحت يد الأمير وقهره. 

الرافة: الأسير'''' في يد العدو إذا ساقوه معهم لا يقصر؛ لما ذكرناه» ولكن قال 
الأصحاب: إنه إذا سافر ستة عشر فرسخّاء قصر؛ لأنه علم طول المسافة» وهو”''' ما 
حكاه في «التتمة» [عن النص]"' ''» ثم قال: [و]'''' قياس ما ذكرناه في الآبق أنه لا 


000 سقط في ج. 0020 سقط فى ج. [(فر4ق في ب» ج: وغرضه. 
)في أ في: (5) فى بء جه د: وقال. ‏ (51) فى أ: ترخص. 


03720( فى بء جه د: وإن كان بعد. 
(4) زاد في جبى<د: قال. (95) في أء ب: فإنه. )١(‏ في أء ب: المأسور. 


)1١(‏ في أءب: وهذا. (؟1١)‏ سقط في ج. (1) سقط في ج. 


هن اج كتاب الصلاة 


يترخص؛ لأن القصد في الابتداء ما وجد. فتكون المسألة على قولين. 

ونظيره ما لو باع مال أبيه على تقدير''' أنه حيء وكذلك في الحجء [لو كان 
عنده أن مرضه مما يرجى زواله» فاستنابه في الحج]” ”2 ثم بان أنه كان ميئوسًا 
من الزوال: هل يصح حجه أو لا؟ 

نعم: لو علم”" أولا: أنهم يحملونه إلى بلد بعيد؛ فإن نوى الهرب إذا قدرء أو 
الرجوع متى أطلقوه - لم يقصرء وإن قصد البلد أو بلدا غيره على مسافة القصرء 
لف 5 

قال في «التتمة:» والعبد والزوجة إذا خرجا مع السيد أو الزوج؛ وعلما 
مقصده””» وكان على مسافة القصر - كالأسير في القصر وعدمه. 

الخامسة: إذا كان من السيارة يتبع مواقع القطر فيحله؛ وإذا شام [برقا]”'/ 
انتجعه - لم يقصرء وإن طال مسيره؛ لما ذكرناه. 

ومعنى «شام): أي [أبصر] ”'ي والانتجاع: طلب الكلا. 

[ثم]”"' في هذا القيد تنبيه على أن سفر البحر إذا بلغ مسيره في البر ذلك - 
جاز القصر فيه» وإن قطع تلك المسافة في ساعةء وعليه نص في «الأم»؛ كما قاله 
أبو الطيب. 

ولا فرق في المسافر فيه في جواز القصر له إذا بلغ سيره”'' ذلك بين أن 
يكون ملاحًا أهله وماله معه في السفينة دائمّاء أو لا. 

وفي «زوائد» العمراني أن صاحب «الفروع» حكى في جواز”' '' القصر للملاح 
إذا كان أهله وماله معه وجهين. 

و[احترز الشيخ]'''' بقوله: «الظهر والعصر والعشاء»عن المغرب والصبح؛ فإنه 
[لا قصر]”"'' فيهما بإجماع أهل العلم؛ كما قاله ابن المنذر”'". 


)23 في أ: ظن. هه سقط في جي د. زفرة في ج: أعلمه» وفي د: علمه. 
2 سقط في أ. ره في ج. د: قصذه. )035 في شرقًاء وسقط في ج د. 
(0) سقط في ج. (8) سقط في ج. (9) في ب» د: مسير ٠0‏ 
)٠ )‏ في أ: جوازه. )١١(‏ سقط في ج. )1١١(‏ في ج: لا يقصر. 


[فداكق قوله: : واحترز بقوله: «الظهر والعصر والعشاء»؛ عن المغرب والصبح؛ فإنه لا قصر فيهما 
بإجماع أهل العلم» » كما قاله ابن المنذر. إلى آخره. 
واعلم أن دعوى الإجماع ممنوعة؛ فقد ذهب ابن عباس إلى جواز قصر الصبح إلى ركعة» لكن بشرطيي 


باب صلاة المسافر 4 يفن 


[وروي]”'' عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «فرض”" الله 
[الصلاة]' " على [لسان]”*' نبيكم كَلِ بمكة ركعتين ركعتين إلا [صلاة]©©» 
المغربء [فلما هاجر إلى المدينة واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين 
إلا صلاة]”'' الغداة؛ لطول القراءة فيهاء وإلا صلاة الجمعة؛ للخطبة» وإلا صلاة 
المغرب؛ فإنها وتر النهار» افترضها الله على عباده؛ فلما سافر صلى الصلاة التى 
كان افترضها عليه)””. 


ولأن الصبح لو قصرت لم تكن شفعًاء والمغرب لا يمكن قصرها إلى 
شطرهاء ولا أن تكمل الثانية؛ فلا تكون وترّاء ولا الاقتصار على ركعة منها 
[فيسقط] * أكثر من شطرها؛ فتخرج عن باقي الصلوات. 


[وقد أفهم قوله: «فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين 0 
يجب القصر]”*'» وهو عندنا كذلك بلا خلاف؛ لقوله تعالى: #لِيسَ عَم جام ) 
ُقصرُوأ من ألصَّلؤِةِ4 [النساء: ١١٠]؛‏ [فدل]''' على جواز تركه؛ لأنه لا 0 
رفع الجناح إلا في المباح دون الواجب؛ كذا قاله الرافعي''''؛ واستشهد بقوله 
تعالي: [ ليس َنْب جمتاح أ تدتعا فيللا كن ربكم # [البقرة: 1194 » 
وقوله: يلا جاح عَليِيْ دلو لاه [البقرة: 115 » وقوله: #وّلا جُنَاحَ عَلِتَكُم 
فيمًا عطست يود ين من خِطبةَ س4 [البقرة: 8 75]» وقوله:]77 "© مولت موحكم جاح 
أن تأمكارا ةا 1 أَضْنَانً# [النور: ١‏ وقوله: لإمّلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَمَت 
بهما» [البقرة: 6ن ذلك أيضًا؛ لأن الآية نزلت على سببء. وهو أن الجاهلية 


كان لها على 2377 الصفا صنم يقال له: إساف» وعلى المروة صنم يقال له: نائلة» 


خد الخئف - أيضًا - وهو وجه عندنا قال به محمد بن نصر المروزي من متقدمي الأصحاب. كذا رأيته في 
«الطبقات» للعبادي. [أ و]. 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ب: افترض. (9) سقط في ج. 

(:) سقط في ب. (5) سقط في أء ج د. (1) سقط في ج. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (؟/ )١‏ الحديث (444). والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 757- ”1”77) من 
طرق عنها. 

69 في ج: يسقطء وسقط في د. 

(9) سقط في ج د. )٠١(‏ سقط في ج. )1١(‏ في أ: الشافعي. 


)2 سقط في ج. د. ا في ج» د: في. 


4 25 كتاب الصلاة 


قيل: إنهما كانا آدميين؛ فسخط عليهماء ويعزى ذلك”'' إلى قول ابن عباس: كانت 
الجاهلية يطوفون حول الصفا والمروة؛ تقر ا إلى الصنم؛ فظن المسلمون أن السعي 
تا الصفا والمروة غير جائز؟؛ فنزلت الآية 0 . 


والفرق: أن الجاهلية كانوا يفعلون ذلك؟؛ تقريًا للصنمء ونحن نفعله : تقربًا إلى 
الل هال 


وكان السعي الذي ورد في الآية مباحًا وغير واجب؛ لأن السعي الواجب 
بينهماء والآية واردة [في السعى]!؟) بهما 

ولأن الآية» وإن تضمنت السعى بينهما؛ فهو [حين نزلت*2 لم يكن واجبًا؛ لآنها 
نزلت [فى أول الإسلام قبل وجوب227 الحج والعمرة» ألا ترى إلى قول عروة: «إني 
أرى'" أن لا جناح عليّ إذا لم [أطف بهما2"7]2» وقول عائشة - رضي الله عنها - 
له: «بئس”"؟ ما قلت؛ إنما كان ذلك في أول الإسلام» ثم سنه النبي 1)4' '2. 


وقيل: إنها نزلت حين كان العرب يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج [من 
أفجر الفجورة1 0ع وثبت جواز العمرة فى أشهر الحج]2"1. 


)١(‏ في أءب: وهذا. 2 (؟) في أء ب: حول. 

() أخرجه ابن جريره وابن أبي داود في المصاحف. وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن 
ابن عباس كما في الدر المنثور .)794١/١(‏ 

):١‏ في أء ب: بالسعي. (0) في جي د: : حيلئك. 

)05 في أء ج د: لنزول الإبلام بوجوبيه 

(0) في ب: لأرى. (4) في أء جه د: يطف بينهما. 

(9) في ج: ليس» وفي د: ليس نفس. 

216 أخرجه البخاري )١9/4(‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: هإِنَ ألصّهَا وَالْمَروَة# [البقرة:58١]‏ 
الآية (5595)؛ ومسلم (418/7) كتاب الحج: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
».)١177/7/759(‏ وأبو داود /١(‏ 285) كتاب المناسك: باب أمر الصفا والمروة(9:1١))‏ 
والترمذي (5/ /ا/)» في التفسير: باب «ومن سورة البقرة» (3595765))» والنسائي (0/ 0575017 178) 
كتاب المناسك: باب ذكر الصفا والمروة» وابن ماجه (5/ 0:45 5) كتاب المناسك: باب السعي 
بي الطنفا والمروة (795): وأحمد (5/ 21545 157)» وأبن خزيمة (55/ال /91/51- 71759). - 

)١١(‏ ماذكر المصنف أنها نزلت حين كان العرب... إلخ» فليس هذا بصحيح, إنما سبب نزولها ما 
ذكر قبل وأما الشطر الآخر من كلامه. فإنه ثابت في صحيح البخاري :»)35١8/5(‏ كتاب الحج: 
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ».)١555(‏ ومسلم (404/0). كتاب الحج: :باب جواز 
العمرة و ل ا )0 عن ابن عباسء قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفر ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» ت 


باب صلاة المسافر ك6 ني 


وأيضًا: فالسنة دلت على جواز الإتمام؛ روى أبو داود عن عائشة أنها قالت: خرجت 
مع رسول الله وَكةٍ في عمرة رمضان؛ فأفطر وصمت. وقصر وأتممت؛ فقلت: يا رسول 
الله بأبي أنت وأمي! أفطرت وصمت» وقصرت وأ تممت؟ فقال: (أحسنت)230, 

وروى الدارقطني عنها - رضي الله عنها - أن النبي كَل كان يقصر الصلاة 
وتتم ويفطر وتصوه'". قال: وهذا إسناد صحيح. 

ورأيت في كلام بعضهم: أن البخاري ومسلمًا رويا عنها أنها كانت تتم الصلاة””©. 

فإن قيل: خبر ابن عباس السابق» وعائشة يدل”؟» على أن القصر عزيمة» لا يجوز 
تركه. وكذلك [قال به]2”1 أبو حنيفة وغيره» وهو قول جمع'2 من الصحابة. 


وانسلخ صفر؛ حلت العمرة لمن اعتمر... الحديث. 


)١١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 22188)» والبيهقي .))١57/(‏ من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
عن عائشة. 


وأخرجه النسائي (/178) كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب: المقام الذي يقصر بمثله الصلاة 
١05‏ »). والدارقطني (188/7) ومن طريقه البيهقي (7/ )١57‏ من طريق عبد الرحمن بن الأسود 
عنها. 
وتعقب الحافظ في التلخيص (7/ 41) رواية الدارقطني والبيهقي الأولى فى قولها: #اعمرة رمضان). 
قال: واستدكر ذلك؛ فإنه وَل لم يعتمر في رمضانء وفيه اختلاف في اتصاله: 
قال الدارقطني: عبد الرحمن أدرك عائشة» ودخل عليها وهو مراهق. 
قلت - أي الحافظ-: وهو كما قال؛ ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك. 
وقال أبو حاتم: أدخل عليها وهو صغيرء ولم يسمع منها. 
قلت: وفي ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها. 
ثم نقل الحافظ كلام أبي بكر النيسابوري قال: من قال فيه: عن أبيه؛ فقد أخطأء واختلف قول 
الدارقطني فيه» فقال في السنئن: إسناده حسنء وقال في العلل: المرسل أشبه. 
قلك:وعرز المصف اديه لأبي داود وهمء إنما هو في سئن النسائي كما سبق. 

(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 184)» وقال الحافظ في التلخيص (7/ 57): ولفظه تتم وتصوم» بالمثناة 
من فوق» وقد استنكره أحمدء وصحته بعيدة» فإن عائشة كانت تتم. وذكر عروة أنها تأولت كما 
تأول عثمان» كما في الصحيح فلو كان عندها عن النبي يَلكِ رواية لم يقل عروة عنها: إنها 
تأولت» وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. اه. 

(7) أخرجه البخاري (/778: 7174) كتاب تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه 
( » ومسلم (١/478)؛‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها 
("/ مم0 ). 

)1١‏ في أ: دل. © في أ: قاله. 6 في أ: جمهور. 


قلنا: ما ذكرناه من فعله - عليه السلام - وقوله لعائشة يرد على ذلك. 


ع 


[و]”' لأن القصر لو كان عزيمة:؛ لما وجب الإتمام إذا اقتدى المسافر 
بالمقيم؛ كما لا يلزمه إذا صلى الصبح خلف من يصلي الظهرء أن يكمل 
الصلاة أربعًا؛ كذا قاله الشافعي '* في «الأم»» وعليه يحمل ما ذكره في 
«المختصر). 

وقول عائشة السابق يحتمل أن يكون مرادها به أن الذي يخاطب به المسافر 
إذا أراد القصر الركعتان؛ فإنه لو اقتصر عليهماء كانتا فرضه. 

قال: إذا فارق بنيان البلد؛ لأن بوصوله إلى بنيان البلد ” يقع انتهاء سفره 
إجماعًا منا ومن الخصم؛ فوجب أن يقع”“' ابتداؤه من طريق الأولى؛ لأنه يغتفر 
في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

ثم المراد ببنيان البلد الذي يشترط مفارقته: السور إن كان البلد مسورًاء وإن لم 

0 
يمكن سكنه - لسقوط جدرانه - فلا يشترط مجاوزته؛ صرح به البندنيجي وابن 
الصباغ وغيرهما من العراقيين. 

وقد أبدى"' الغزالي ترددًا في اشتراط مفارقة الخراب الذي بقيت [آثار 
العجادة فيه 

والمذكور منه في «تعليق» القاضي الحسين أنه لا بد من مجاوزته» وهو ما جاه 
الإمام عن شيخه. وقال: الذي أشعر به فحوى كلام الصيدلاني وكلام [بعضر ]ةا 
المصنفين مقابله» وهو: أن مجاوزة العمران كاف. والخراب لا حكم له. 

قال: وظاهر النص دال على ذلك؛ لأنه قال: فلا يقصر حتى يفارق المنازل. 
[و]”' اسم [المنازل]”''' يختص بالعامر الذي يمكن أن يسكن. 

وهذا يظهر تعليله بأن(''' المسافر هو النازل من مكان الإقامة» والخراب ليس 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) فى ج د: أو. (*) فى أء جه د: الرافعي. 
ع فى أو يلدة: للك و د: يكون. )00 ف ب حكى. ١‏ 
00700 ف امد بإزائها عمارة. 1 1 

(4) سقط في د. (9) سقط في ج. )٠(‏ سقط في ج. 


)1١(‏ في أ: فإن 


باب صلاة المسافر جه 1١‏ 


مكان إقامة”'» ولكن شرط ذلك ألا يكون وراء الخراب عمارة معدودة من البلد 
وإن كانتء فلا شك أن الخراب من البلدء ولابد من مجاوزته منتهى العمارة. 

وقد وافق الشيخ أبو محمد على أن الخراب إذا اتخذه الناس مزارع لا يشترط 
مجاوزته. وكذا لو سوروا على العامر سوراء وجعلوا الخراب وراءه. وكان يقول: 
لو حوطوا على العامر. وحوطوا سورًا آخر على الخراب؛ فلابد من مجاوزة 
السورين. 

ولو اندرس الخراب بالكلية» ولم يبق له أثر؛ فلا يشترط مجاوزته اتفافًا. 

ولو اتخذ من الخراب بساتينء وكانت منازل ودوراء فإن كان ملاكها لا 
يسكنونهاء ولا يخرجون إليها إلا متنزهين» أو لنقل الثمار - فلا تعتبر مفارقتها أيضًا. 

وإن كان ملاكها يسكنونها فهي من البلدة» وكذا إن كان ملاكها يأوون إليها في 
بعض الفصولء وهي '' محل نزهة من البلد؛ فلابد من مجاوزتها. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أن النهر العظيم في وسط البلدة لا يكفي قطعه إلى الجانب الآخر: 
كنهر بغداد. وهو ما ذكره أبو الطيب» وغيره؛ فإنه لا يعد فصلا؛ فإنه لمنافع 
الجانبين. 

وفيه وجه [آخر]”” أنه يعد فصلاء [و]” سنذكره فى باب: صلاة الجمعة. 

الثاني : أنه لا يشترط مفارقة الخندق المحيط بالبلد. 

وفي «الجيلي» أنه لابد من مجاوزته. وعليه يدل كلام غيره أنه إذا كان بباب 
البلد قنطرة» فلابد من مجاوزتها. 

الثالث: أنه لا يشترط مجاوزة البساتين خارج البلد. وقد صرح به ابن الصباغ. 
وإن كانت متصلة ببنيان”* البلد في طرفها؛ لأنها ليست مبنية للسكن. 

نعم: لو كان في البساتين قصورء أو دور يسكنها ' ملاكها في جميع السنة» أو 
في بعض فصولها - فلابد من مجاوزتها؛ صرح به الرافعي وغيرهء وهذا إذا لم 
يكن البلد مسورًا. 


00( في ب» جيه د: الإقامة. هع في ج: وهو. 
(9) سقط في ب. (:) سقط في ب. 
(0) في جه د: ببساتين. (5) في ب: فسكنها. 


م١‏ 6 كتاب الصلاة 


تن البساتين خارج السورء فلا يشرط مجاوزتهاء وصرح به أ 


الطيب وغيره؛ موجهين ذلك بأن حيطان لي ا فك اليك 

وقضية هذه العلة: أنه لو كان بها منازل تصلح للسكنى للسكنى”": أنه يشترط مفارقتها؛ 
كما ذكرناه في البلد الذي ليس بمسورء اولم أر أحدًا من 0 قال به 
وهكذا”'' نصه؛ فإنه إذا كان بجوار السور”” من خارج دور يمكن الإقامة فيها 
يشترط أن يجاوزهاء وهذا صرح به المتولي؛ حيث قال: من سافر من" بلد 
عليها سور؛ فلابد أن يخرج من السورء وإن كان على بابها نهر فيعبر النهر. 

وإن كان حولها رباض ومنازل متفرقة» فحتى يفارقهاء ونسب الرافعي ذلك 
لبعض تعاليق المروروذيين”. 

قلف و يام هذا في الصورة قبلها من طريق الأولى» والذي لل 
كلاه'' '' الغزالي» وكثير من الأئمة - كما قال الرافعي -: أنه لا يشترط مفارقة ذلك. 

ثم اعلم أنا حيث لم نشترط مجاوزة البساتين الخارجة عن البلدء فالمزارع 
بذلك أولى. 

وفي «التتمة» حكاية وجه عن القاضي: لان يشترط مجاوزة البساتين 
والمزارع التي حول البلد المضافة إليها؛ لأن العادة أن يتردد [أهل البلد إلى 
هذه]”"'' البقاع على زيهم وهيئتهم؛ فيعتبر الحصول في موضع يقصد بغير الزي 
والهيئة عند قصد الخروج إليه؛ حتى يجعل مخالفا للمقيمين. 

الرايع : أنه لا يشترط مفارقة المقابر المتصلة بالبلد» وهو الذي يقتضية إطلاق 


الجمهور. 
0( في ب: : وكذا. (9) فى ج: المسجد. © في ب: عن. 


0 قوله: وقال المتولي: من سافر من بلد عليها سور فلا بد أن يخرج من السورء وإن كان على بابها 
نهر فيعبر النهرء وإن كان حولها رباض ومنازل متفرقة فحتّى يفارقهاء ونسب الرافعي ذلك لبعض 
تعاليق المروروذيين. انتهى. 
وما ذكره المصنف في اشتراط قطع المنازل المتفرقة من حكاية الرافعي ذلك عن بعض التعاليق» 
غلط؛ إنما حكاه عنه في المنازل المتلاصقة» فاعلمه. 
والرباض: جمع (ربض» - بالضاد المعجمة - كجمل وجمالء وهو ما حوالي البلد من الأبنية .لأوا. 

0) فى ب: وإجراء. (9) سقط في ج. 209١‏ في أء ب: إطلاق. 

)1١(‏ زادفيأ:لا. ‏ (؟1١)‏ في جءد: من داخل إلى تلك. 


باب صلاة المسافر جد اخحدل 


وقال الرافعي: إنه رأى في بعض التعاليق المروروذية: اشتراط مجاوزتها. 

فرع: : القرية - فيما ذكرناه عند العراقيين - كالبلد الذي لا سور ولا ؛ صرح 
به المحاملي وغيره. 

وفي «الوسيط»: أنه لا بد من مفارقة بساتين القرية ومزارعها المحوطة؛ وما 
ذكره في البساتين هو الذي ذكره القاضي الحسين والإمام؛ إذا كانت بقرب 
العمران؛ لأنها معدودة من القرى» بخلاف بساتين البلد. 

[قال القاضي]7": وكذا يشترط فيها مفارقة المقابر» وبه جزم في «التهذيب». 

وما ذكره الغزالي في المزارع لم ينقله الإمام» بل ادعى أنه لا يشترط مفارقة 
المزارع اتفاقاء ولم أقف في كلام غيره على ما يخالفه. 

نعم: قال: لو كانت بساتينها غير محوطة [على هيئة]7" المزارع أو مزارعها 
محوطة؛ فلا يشترط - عندي - مجاوزتهاء وقد يتردد الناظر فى ذلك» والوجه - 
عندى-: القطع بما ذكرته. ١‏ 

ولو كانت قريتان متجاورتين» فلا”؟' يشترط مجاوزتهما؛ إن كان بينهما فرجة» 
[ولو اتصل]”"؟ بناؤهما؛ فلابد من عدار نينا كذا جزم به أبو الطيب» وغيره» 
وهو في الثانية المنصوص؛ لأنهما في الصورة كالبلد الواحد. 

وقال أبو العباس: إذا قرب ما بينهما كانتا"؟ في حكم المتصلتي”" البناء؛ لأن 
أهل كل قرية يترددون إلى الأخرى من غير تغيير زيء فكانتا'*» كالقرية الواحدة. 

قال الإمام: فعلى”"' هذا: فلعل الوجه في القرب أن يكون مثل ما يقع بين 
محلتين متواليتين في بلدة. 

وأبعد من قول ابن سريج قول من قال من أصحابنا: إنه يجوز القصر عند 
مجاوزته بناء قريته» وإن اتصلت أبنيتهما؛ كما ستعرفه في باب صلاة الجمعة. 

وادعى في «الوسيط» هنا أنه القياس [من أجل]”' 55 قول الإمام: إن للاحتمال 
فيه مجالا نك 


200 في جه د: عليه» وفي ج: لها. 


)١(‏ سقط في د. (0) في جه د: عليها وعلى. 
(:) في أء ب: لم. (0) في ج: أو اتصال. 
6 في أ جي د: فكانا. 429 في أء جيه د: المتصل. 
9م في ج: وكانتا. ونع في ب: وعلى. 


)2٠١(‏ في ب: لأجل. )١١(‏ سقط في ج. 


فيل 5 كتاب الصلاة 


والفرق بين ما نحن فيه والمحال في البلدة أن المحال تعزى إلى بلدة» 
وخطتها شاملة لهاء وهاهنا القرية منفصلة عن القرية باسمها وحدودها؛ والدليل 
عليه: أنا لو فرضنا قرى كثيرة متصلة تمتد خطتها 7 مراحل؛ فيلزم على قياسهم 
ألا يستبيح الخارج من أقصاها الترخص ”ما لم يخرج عن جميعهاء وهذا بعيد 
جذاء والمذهب الأول. 

ولو جمع القرى المتفاصلة”" سورء فلا يشترط في القصر [فى الواحدة 
منها] (؟' مجاوزة السورء وكذا لو قدر في بلدتين متقابلتين؛ صرح به الرافعي. 

فرع: إذا لبث في ظاهر البلد في موضع لو كان فيه سائرًا ”2 لقصرء ينتظر 
الرفقة؟ فهل له أن يقصر؟ نظر: 

إن“ نوى أنهم [إن] "لم يجتمعوا قبل أربعة أيام سافرء فله القصر مدة 
مقامه» وإن قصد الإقامة حتى يجتمعواء ولم ينو ذلك.لم يقصر حتى يجتمعوا؛ 
قاله في «المهذب». وغيره» ويحكى عن نصه في «البويطي». 

قال: أو خيام قومه أي: الذين يرحلون برحلته؛ أو يرحل برحلتهم؛ إن كان 
من أهل الخياه لأن الخيام في حق أهلها كالدور في البلد. 

وعن ابن سريج حكاية وجه: أنه يكفيه مفارقة خيمته خاصة. 

والمذهب الأول. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أنه لا فرق في اشتراط مفارقة خيام قومه بين أن تكون 
مجتمعة أو متفرقة» وبه صرح في «الحاوي» إذا كان كل قوم [يتميزون بمحلة»] 0 
وحكاه الروياني في «تلخيصه» عن النص» وقال فيما إذا كانت الخيام غير متميزة» 
ولم تتميز البطون: فإن اتصلت؛ فلابد من مفارقة جميعها؛ نص عليه في «الأم), 
وإن تفرقت قصرء إذا فارق ما يقارب 237 خيمته؛ 0 ما أورده في «المهذب». 

والمراد بالتفرق: أن يكون بحيث لا يستعير ١7‏ بعضهم من بعض في العادة؛ 


)١(‏ في جب د: حيطانها. (0) في أء ب: الرخص. 

29 في أء جه د: المتصلة. 2( في أ: من واحد منهما. 

(5) في جه د: سكن. (5) في ب: فإن. 

(0) سقط في ج. (4) في ج: متميزين بمحلة» وفي د: متميزين بحلة. 


(9) في بء ج: يقرب. )٠١(‏ في أء ج د: يشعر. 


باب صلاة المسافر جة ١‏ 


صرح به في «الوسيط). 

وقد اعتب ”1 المراوزة مع مجاوزة الخيام مفارقة موضع مرتفقهم» مثل: مطرح 
الرماد» وملقى السماد» ومتحدثهم - وهو المسمى بالنادي - ومعاطن الإبل» 
ومجتمع البهائم» وملعب الصبيان» وإن نزلوا على ماء» أو محتطبء فلابد من 
مجاوزته. إلا أن يتسع بحيث لا يختص بالنازلين» وهذا إذا كانت الخيام في مستو 
من الأرضء فلو كانت في وادء فقد قال في «الآم»: «إن كان السفر في طوله؛ فلا 
يشترط الخروج من الوادي» وإن كان السفر في عرضه؛ فلابد من جدعها, أي: 
قطعه. 

قال الماوردي والقاضى أبو الطيب فى تعليقه: وقد اختلف الأصحاب في 
تأويل قوله: «فى العرض»"" 1 

فمنهم من قال: أراد إذا كانت الخيام قد استوعبت جميع عرض الوادي» وأنه 
او شار جاه المحلة” ”© حتى يقطعه» ويصير في الجانب الآخرء أما إذا لم 
تستوعبه» فيكفيه مجاوزة الخيام؛ وهذا ما حكاه البندنيجيء والإمام والروياني في 
«تلخيصه). 

ومنهم من قال: [إنما قال]”* هذا لأن عرض الوادي كالحائط للمحلة”” ؛ لأنه 
يمنع الاستطراق إليهم؛ وقد ثبت أنه لا يجوز للقروي أن يقصر حتى يجاوز حائط 
البلدء كذلك لا يجوز للبدوي حتى يجاوز عرض الوادي؛ لأنه بمنزلة الحائط» 
وهذا [ما عزاه الماوردي إلى البصريين من أصحابناء وكلام ابن الصباغ في حكاية 
ذلك]”' عن القاضي أبي الطيب يشعر بأن القاضي صار إلى ذلك من عند نفسهء 
وعليه جرى الرافعي. 

وإن كان القوم على ربوة؛ فلابد من الهبوط منهاء ولو كان الشححصن لا خيمة 
له» بل يأوي إلى بقعة من البرء فلا بد من مجاوزة ذلك [الموضع]'. ا 

ولو كان سفره في البحر [و]” “الساحل متصل بالبلدء قال في «التهذيب»: فلا 


000 في أء جه د: ألحق. فم في ج: المعترض» وفي د المعرض. 
إفرة في ب: الحلة. () سقط فى أ جيب د. 
(4) فى أ: للحلة. () سقط فى ج. 


0ط رد 20 


هن جك كتاب الصلاة 


يقصر حتى يركب السفينة» وتجري. ولو''' كانت السفينة كبيرة لا تتصل 
بالساحل» وينقل المتاع بالزوارق؛؟ فله أن يقصر ذ فى الزورق. 

وقد ظهر [لك71) مما ذكرناه أن الشيخ 58 بقوله: «إذا فارق بنيان البلد» أو 
خيام قومه» عن أمرين: 

أحدهما: ما إذا نوى السفرء ولم يفارق ذلك. 

والثاني: ما إذا فارق منزله» ولم يفارق ذلك. 

وقد قال بجوار'" الفضر في كل مق «الحالين بعفن'العلماء» مان :تتت إليه 
الجواز في الحالة الأولى الإمام مالك؛ كما حكاه الروياني : في «تلخيصهاء 
والماوردي نسبه إلى عطاءء والأسود. والحارث بن [أبي]؛' ربيعة» وقال: إنهم 
قالوا: لما صار مقيمًا بمجرد النية» [من غير فعل» [وجب أن] ” يصير مسافرًا 
بمجرد النية]” . 

وفي «الحاوي»: أنه لا فرق بينهما؛ فإن الإقامة [إنما تحصل إذا اقترنت ” 
وق المكث في المكان» حتى لو نوى الإقامة]'” وهو ماشء أو سائر أو 
راكب فى سفينة - كانت نيته لغوّاء وجاز له القصر حتى ينوي الإقامة مع اللبث» 


25) 


وهو ما حكاه البندنيجي أيضاء والبغوي وشيخه. 

وغيرهم فرقوا بأن الأصل في الإنسان الإقامة؛ ولذلك عاد إليها بمجرد النية» 
والسق ها رفي لاقف يثبت حكمه إلا بوجود فعل السفرء ونظيره مال« القن لا يمير 
للتجارة بالنية حتى ي: ينضم إليها التصرف». وينقطع حكم التجارة بمجرد نية القنية؛ 
لأنها الأصل. 

تنبيه : الخيام - بكسر الخاء - جمع «خيم» بفتح الخاءء وإسكان الياء؛ ككلب 
وكلاب» وواحد «الخيم»: خيمة؛ كتمر وتمرة؛ حكاه الواحدي. 

وقال أهل اللغة: لا تكون الخيمة من ثياب» وصوفء ووبر» وشعرء ولا تكون 
إلا من أربعة أعواد. ثم تسقف بالثُّمامء وإنما يسمى المتخذ من صوفء ووبرء 
وشعر: حاف وهذا هراد البعيقة لكت مجاز. 


(4) سقط في ج. (5) في ب: واختيار. (1) سقط في ج. 
0 في أء د: قرنت. (0) سقط فى ج. (9) في ب: وهذا. 


باب صلاة المسافر جه رضن 


قال: والأفضل ألا يقصر إلا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة أيام؛ لأن أبا حنيفة» 
والحسن بن صالح [و1" الثوري» وعبد الله بن مسعود [وسويد]”“ بن غفلة 
قالوا: لا يجوز القصر في أقل من ذلك؛ لقوله عليه السلام: (يمسح المسافر على 
خفه ثلاثة أيام1" ولا يمكن [للمسافر أن يمسح]؟ ذلك إلا إن كان سفره ثلاثة 
أيام. 

وقوله عليه السلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم لهاا*“. 

ولآن الثلاثة أقل الكثير» وأكثر القليل» ولا يجوز له القصر في قليل السفر؛ فوجب 
أن يكون أقل الكثير» وهو ثلاثة حدًا له؛ فاستحب الشافعي ألا يقصر المرء في أقل 
من هذه المدة؛ للخروج من خلافهم» ولفظه المحكي في «المختصر»: «فأما أنا 
فأحب ألا [أقصر فى]1"' أقل من ثلاثة أيام؛ احتياطًا على نفسي». 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا كقوله: «إذا مرض الإمام» فإنه يصلي قاعدّاء 
والناس قيامًا خلفه. والأفضل له أن يستخلف من" يصلي بهم حتى يخرج من 
الخلاف»». [وكقوله: «إذا حلف. فالأفضل ألا يكفر بالمال إلا بعد الحنث [حتى 
يخرج]" من الخلاف».1© ومثله قوله في الزكاة» بعد أن بين مذهبه في أن 


)00( سقط في ج. زفة سقط في ج. 
إفهة أخرجه مسلم )371/١1(‏ كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين» برقم (5// 
000ظ 


(:) في ب: المسافر بمسح. 

(0) أخرجه البخاري (/ 775) كتاب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة؟ »)1١481/231085(‏ 
ومسلم (7/ 915) كتاب الحجء باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)17178/4١15(‏ 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أبو داود )019/١1(‏ كتاب المناسك. باب: في المرأة تحج بغير محرم» حديث ))١9/77(‏ 
والترمذي (”/ 877) كتاب الرضاعء باب: كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء حديث (79١١)؛‏ من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يّ: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعداء إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها 
أو ابنها أو ذو محرم منها». 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

() في ب: يقصر في» وفي د: تقصر. 

0) في أء ب: إمامًا. ‏ (8) في أء ب: ليخرج. (9) سقط في د. 


١*5‏ 1 كتاب الصلاة 


الواجب في المعدن يختص بالذهب [و الفضة. ولا يزيد على ربع العشرء 
وفي الركاز [يخمس الذهب والفضة”('-: «ولو كنت أنا الواجدء لخمست القليل 
والكلين والذهب والفضة وغيرهماء ولو فخارة». 

وإنما لم يشترط الشافعي مجاوزة الثلاث؛ لما تقدم من الآدلة. 

قال القاضى الحسين: ولأن ما اعتبرناه لا يتفاوت فى البر والبحرء كان الطريق 
مول وبع 0" وكات اذل شيا امعترونا لان لاك جورت بالقيعوة والقيرط 
والخشونة؛ فلا يمكنه أن يسير معها [الشخص]**'' أكثر من عشرة فراسخ» ومع 
السهولة يسير أكثر من ذلك» وكذا في سفر البحر. 

والخبر الأول يمكن العمل به وإن كانت المسافة ما ذكرناه؛ بأن يقطعها 
الشخص في ثلاثة أيام» على أن المراد به: بيان مدة المسح لا بيان مدة السفرء ألا 
ترى إلى قوله فيه: «ويمسح المقيم يومًا وليلة»» وأقل الإقامة عندنا أربعة أيام, 
وعندهم خمسة عشر يومًا [وليلة؟!]2. 

والخبر الثاني [قد]”"' روي بألفاظ مختلفة: روي: «ثلاثة أيام»» وروي «يومًا 
وليلة»» [وروى: «ليلتين».]”"' وروي: «بريدًا»» وإذا اختلفت ألفاظهم وجب 
التوقف [فى العمل به]” إلى أن نتبين”؟ الصحيح منها. 

و[لأنه]”''' إنما نص على الثلاث؛ لأن الغالب الخوف فيها. 

وأما قولهم: إن الثلاثة أقل الكثير... إلى آخره؛ فلا يصح؛ لأن الثلاثة تعتبر في 
الشرع بحكم ما دونهاء [لا بحكم ما فوقها كشرط الخيارء وحد المقام» واستتابة 
المرتد؛ فاقتضي أن يعتبرها في السفر [بحكم ما]”''' دونها]”"». ونحن كذلك 
نقول. 

وقد اقتضى كلام جمع من الأئمة: أن أبا حنيفة يعتبر المسافة بالأيام» كما تقدم. 

والماوردي وغيره حكوا عنه أنه اعتبرها) بأربعة وعشرين ولي "5ن 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في جب د. (9) في بء ج: خشنًا. 
2 سقط في أء د. )2( سقط في أء ج د. 68 سقط في أء جب د. 
(0) سقط في أ. (8) سقط في أ جي د. (9) في ج: يبين. 
ث6 سقط في أ ج د. 2010 في ج: بما. (فيلة سقط في أ. 


(1) في ج: اعتبرناها. - 


باب صلاة المسافر جه نون 


وحينئذ فيكون مراده بالأيام الثلاثئة - على رأي الأولين - معظم النهار دون 
الليل؛ كما قلنا: إن الشافعى أطلق الليلتين» وأراد أن”'' يكون بينهما نهار لكن ما 
ذكر من الأدلة ”" يقتضي اعتبار الثلاث ليلا ونهارًا والله أعلم. 

فرع: لو قصر المسافر فيما دون ذلك؛ كان مكرومّاء صرح به الماوردي في 
كتاب «الرضاع» في أثناء مسألة: هي وطء المخلوقة من ماء الزاني. 

قال: فإذا بلغ سفره ذلك. كان القصر أفضل من الإتمام لقوله - عليه 
السلام-: «خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا»7” 

ولأنه - عليه السلام - كان يداوم على القصرء ولا يداوم إلا على الأفضل. 

ولأن القصر متفق عليه؛ والإتمام مختلف فيه؛ فإن القائلين بأن القصر عزيمة 
لا يجوّزون الإتمام» ويقولون: إذا أتم ما يقصر فسد. وفعل ما.يسقط الفرض 
بالاتفاق أولى. 


)١4( >‏ ثبت في حاشية ب: وحكى الروياني في «تلخيصه» عنه أنه قال: لا يقصر في أقل من ثلاث 
مراحل على ما جرت به العادة» ولا تعتبر الفراسخ. وأن الشافعي قال: لا يستحب أن يقصر في 
أقل من ذلك» حاشية بخط المصنف. 

2000 زاد في أ: لا. زفق في أء ب: أدلتهم 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في العلل /١(‏ 150) من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم قال: أخبرنا 
إسرائيل عن خالد العبد» عن محمد بن المنكدرء عن جابر عن النبي كَل قال: «خياركم من قصر 
الصلاة في السفر وأفطر». 
وعلقه البخاري في التاريخ الكبير ("7/ )١15‏ في ترجمة خالد العبدء وأورده الذهبي في الميزان (؟/ 
606 في ترجمته أيضّاء وقال: رماه عمرو بن علي بالوضعء وكذبه الدارقطني» وقال ابن حبان: 
كان يسرق الحديث» ويحدث من كتب الناس. 
وأخرجه أبو حاتم - أيضًا - في العلل من طريق سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا غالب بن فائد 
عن إسرائيل» عن جابرء عن محمد بن المتكدرء عن جابر عن النبي مَك 
وقال أبو حاتم: غالب بن فائد مغربي ليس به بأس. 
قلت: ذكره العقيلي في الضعفاء (7/ 575)» وقال: يخالف في حديثه. صاحب وهم. 
وقال الأزدي: يتكلمون فيه. انظر: الميزان .)501١/5(‏ 
والحديث له طريق أخرى عن جابر: 
أخرجها الطبراني في الأوسط (2200/8. وفي الدعاء كما في تلخيص الحبير (؟/ )٠١6‏ من طريق ابن 
لهيعة» عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كلْهّ: اخير أمتى الذين إذا أساءوا استغفرواء وإذا 
خسوا تتنووا: وإذ ا ساكروا فضي وا راقط رو ]ة: ١‏ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة» ولعنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس ولم يصرح بالسماع. 


١‏ جج كتاب الصلاة 


وهذا ما نص عليه فى كتاب «الإمامة»» كما قال أبو الطيبء ولفظه فى 
«المختصر)»: وأكره ترك لعي رغبة عن البهية. واعترض ابن داود عليه؛؟ فقال: 
الرغبة عن السنة كفر. وأجيب بجوابين: 

أحدهما: أن لفظ الشافعي في «الأم): والقصر سنة» [و]1'' أكره تركه. وإنما 
المزني [غير العبارة]"". 

والثاني: على [تقدير صحة]”'' ما قاله المزني: أنه أراد به من تركه في حال 
الأمن؟ رك عن العمل بخبر الواحدء والأخذ بطاه القرآن فى اشتراط الخوف» 
وأراد به من تركه رغبة عن الرخصة الثابتة بالسنة» وأخدًا بما ثبت عنده بالتواتر 
والإجماع؛ فإن من اعتقد ذلك [لا]””' يكفر. 

وقد حكي عن الشافعي قول آخرء نقله المزني في «جامعه الكبير» واختارف 
لوكذا كتير رمن الأميعات الخداروة 1" :أيقناة [كها قاله]11" العاوردى :أن لتقا 
[أفضل؛ لأن القصر رخصة من رخص السفرء فإذا تركها وعدل إلى الأصل كان 
أفضلء أصله المسح على الخفين» وفطر رمضان إذا كان لا يجهده الصوم؛ ولأن 
الإتمام]'* أكثر عملاء وما كان أكثر عملا كان أكثر أجرًا. 

قال ابن الصباغ: وهذا القول أخذ من قوله في باب الإمامة: ويؤجر المسافرون 
على الجماعة» وإتمامهم”؟' الصلاة» وأراد: إذا قدموا مقيمًا صلى بهم. وهذا منه 
يدل على أن الإتمام أفضل. وقد حكيت ذلك عن غيره في باب صفة الأئمة. 

وقد حصل في المسألة قولان» والصحيح - عند الجمهور - الأول» وعن 
الصيدلاني القطع به. 

والمسح على الخف موافق لما صرنا إليه في القصر؛ فإن غسل الرجل متفق 
على إجزائه» والمسح [فى المعنى]”''' مختلف فيه؛ فكان غسل الرجل أولى. 

والفرق بين القصر والفطر في رمضان: أن في الفطر تغريرًا بالعبادة؛ فإنه لا يدري 


)١(‏ ثبت هنا فى أ» د ما سبق فى حاشية ب. 


0( سقط في أ ج؛ د. (9) في جيه د: عبر أني أختاره. 
(4) فى ج» د: صحة تقدير. (5) سقط فى ج د. 

450 مقطاشي: 00 ف عن د قال: 

0 عط فى د (9) في جه د: وإتمام. 


2 سقط في أ ج د. 


باب صلاة المسافر 4 ا 


أيعيش حتى يقضيه [بنفسه]”'2» أو لاء وليس كذلك القصر؛ فإنه به تبرأ الذمة؛ ولأن 
[في]”'' القصر حيازة فضيلة الرخصة: [وفضيلة فعلها” العبادة في وقتهاء والمفطر'*' 
في رمضانء وإن حصل فضيلة الرخصة]”” » لكنه فوت فضيلة الوقت. 

وقد أتى بعضهم بفرق شامل ب بين ما نحن فيه» وبين المسح والفطرء » وهو أن 
الماسح والمفطر لم يأت [أحد 00 في محل الرخصة بشيء من الأصل» 
بخلاف المقصر؛ فإنه أتى بشيء منه. 

فإن قيل: قد ذهب أهل الظاهر إلى عدم صحة الصوم في السفرء [وقياس ما 
ذكرتم: أن يكون الفطر أفضل. 

قلنا: قد قال الصيدلاني بأنه قول للشافعي؛ ولأجله جعل في الفطر قولين» وإن 
جزم في الصلاة بأن القصر أفضل]1". 

وقياس المأخذ الذي ذكرناه: استواء الفطر والقصرء وقد حكاه صاحب 
«الفروع» وجهًا للأصحاب؛ كما قاله في ا 

بالصحع الطريقة يقة الأولى؛ فإن المحققين من علواء الشريعة لا يقيمون 
لمذهب أهل ٠”‏ الظاهر وزناء كل .قاله الإمامء وفيه نظر؛ فإن القاضي الحسين 
لعل عن الخامعي يفال فر الكفانة "وان وام مو 0 
والأمانة» وإنما أستحبه للخروج من”''؟ الخلاف؛ فإن داود يوجب كتابة مه" 

جمع القوة على الكسب""'' والأمانة من العبيد. وداود من أهل الظاهرء وقد أقام 

الشائي لخلافه وزنّاء واستحب كتابة من ذكره؛ لأجل خخلافه"2. 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط فى أء جي د. (*) في ب: فعل. 

(2) فى أ: الفطر. (5) سقط فى ج د. (1) سقط فى أء جي د. 
لوق سقط في د. )غ2 في ب: أصحاب. ع زاد في أ جي د: و. 
)٠١(‏ في ب: عن. )1١(‏ في أء ج: عن. (؟1) في ج: الاكتساب. 


0 قوله: فإن المحققين من علماء الشريعة لا يقيمون لمذهب أهل الظاهر وزناء كذا قاله الإمام؛ 
وفيه نظر؛ فإن القاضي الحسين نقل عن الشافعي أنه قال في الكتابة: وإني ي لا أمتنع عن كتابة عبد 
جمع القوة والأمانة» وإنما أستحبه؛ للخروج من الخلاف؛ فإن داود يوجب كتابة من جمع القوة 
على الاكتساب والأمانة من العبيد. وداود من أهل الظاهر؛ فقد أقام الشافعي لخلافه وزناء 
واستحب كتابة من ذكره لأجل خلافه. انتهى كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - عن الشافعي من استحباب الخروج عن خلاف داود قد ذكره القاضي الحسين 
في هذا الباب. إلا أنه غلط فاحش؛ فإن الشافعي - رحمه الله - مات في مصر آخر ليلة من رجب سنة_ 


ييل ج كتاب الصلاة 


نعم: الجواب الذي لا شك فيه ما أشار إليه القاضى: أن الشافعى إنما يستحب 
الخروج من الخلافء إذا لم يكن [بسببه فاعلا]1'' محظورّاء أو مكرومًا عنده؛ 
لنص ورد في ذلك بعينه؛ ألا ترى أن مذهبه استحباب القصر في سفر الأمن 
و خالف فيه داود؛ لأنه - عليه السلام 3 قصر وهو أمن. ولم يستحب قضاء 
صلاة الفرض خلف من يصليه أداء فى جماعة؛ للخروج من الخلاف؛ لأنه ما 
عارضه شىء مما ذكرناه. 

ثم قضية ما تقرر استحباب الإتمام للملاح الذي أهله وماله معه؛ فإن أحمد 
خالف في جواز القصر لهىء وإن وافق على جوازه للجمال» وهو حجتنا عليه» وقد 
نص على استحباب الإتمام له الشافعي في «الأم» كما حكاه ابن الصباغ وغيره» 
وكذا قضية استحباب الإتمام لمن عادته السفر دائما"» وبه صرح صاحب 
«الفروع»» كما حكاه العمراني في «زوائده» وحينئذ تستثنى هاتان الصورتان من 
كلام الشيخ. 

وقد يعرض هاهنا سؤالء فيقال: لم راعى الشافعي الخروج من خلاف أحمد 
وغيره في هاتين المسالفية ولم يراع خلاف أبي حنيفة ومن معه فيهما؟ ولم 
يحضرني عن ذلك جواب. والله أعلم. 


أربع ومائتين» وأما داود فإنه ولد بالكوفة سنة اثنتين ومائتين» ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة تسعين - بتاء 
ثم سين - وأخذ العلم عن أصحاب الشافعي» وصنف كتابين في فضائل الشافعيء كذا قاله جماعة 
منهم النووي في «تهذيب الأسماء واللغات». [أ و]. 

)١(‏ في ج: سنة بل فعلآء وفي د: سببه فعلاً. 

(؟) في ج د: وإنه. ١‏ 

() قوله - نقلا عن الشيخ-: فإذا بلغ سفره ثلاثة أيام كان القصر أفضل من الإتمام» ويستثنى من 
كلام الشيخ مسألتان: إحداهما: الملاح الذي أهله وماله معه؛ لأن أحمد يمنع من القصر الثاني 
من عادته السفر دائمًا. انتهى ملخصًا. 

ويستئنى - مع ما ذكره - صور أخرى: 

إحداها: إذا وجد من نفسه كراهة القصر؛ فالقصر له أفضلء بل يكره له الإتمام إلى أن تزول تلك 
الكراهة. وكذلك القول في جميع الرخص. كذا ذكره الرافعي» وقد ذكر المصنف هذه المسألة 
قبل ذلك» ويوهم كلامه أنها من محل الخلاف» وهو باطل» فاجتنب ذلك. 

ومنها: كل موضع جرى فيه خلاف في جواز القصرء وهو كثير» وتعليلهم يرشد إليه؛ فاقتصاره على 
هذا الفرد عجيبء وذكر المحب الطبري شارح «التنبيه» نوعًا ثالنّاء وهو خطأ أوضحته في اشرح 
المنهاج». [أ و]. 


باب صلاة المسافر جه حون 


قال: وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان» يقصر فى أحدهماء ولا يقصر في 
الآخرء فسلك الأبعد لغير غرض - [أى: غير القصر]”" - لم يقصر في أحد 
القولين؛ لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض؛ فصار كما لو سلك الطريق 
القصير وكان”' يذهب يميئًا وشمالاء ويطول على نفسه حتى بلغت المسافة 
مرحلتين؛ فإنه لا يترخص وفاقًاء وهذا ما نص عليه في «الأم»» واختاره أبو إسحاق. 

قال: ويقصر في [القول]”" الآخر؛ لأنه سفر مباح تقصر الصلاة في مثله؛ 
فجاز له القصرء [كما لو]”*' لم يكن له طريق سواه» وقصده الترخص غرض 

؛ فإن الله - تعالي - يحب أن تؤتي رخصه كما [يحب أن]””' تؤتي 

8 الكوياه ال الس نون سياف طول بر عروضاة انه الا سن م إلى ال 
قصده؛ وهذا ما نص عليه في «الإملاء»» واختاره المزني» وقد صححه الماوردي 
وتبعه في «المرشد). 

لكن الجمهور على ترجيح الأول. وقول المنتصرين للثاني: إنه سفر مباح - 
ممنوعء بل هو بو لقوله - عليه السلام-: «إن الله يبغض المشائين في 
الأرض من غير ان ؛ كذا قاله القاضي أبو الطيب وابن ن الصباع وغيرهما. 

واستدل الصيدلاني على حظره بأن من كان يركض فرسه من غير غرض» 
وزياضة ووعاية أذ معلوم عاض إيذاء دائنة» وإذا كان كتلك»"فلان يكون 
عاصيًا بإيذاء نفسه من غير غرض أولى. 

وحكى الإمام والقاضي الحسين طريقة ثانية» حاملة للنصين على حالين؛ 
فحيث قال: يقصرء أراد [إذا كان له غرض ظاهر فى سلوك 0 الطريقين» 
وحيث قال: لا يقصرء أراد:]”"© إذا لم يكن له:غرض ظاهر. ج' 

ولا خلاف في أنه إذا سلك الأقرب: أنه لا يقصرء وفيما إذا سلك الأبعد؛ 


() سقط فى ج د. فم فى ب: فكان. () سقط فى بء دء والتنبيه. 

(؛) في ج: ما. (6 سقط قن عن 1 

(7) أخخرجه البزار كما في الزوائد /١(‏ 87): وأخرجه ابن حبان (14/7) برقم (04)» والطبراني في 
المعجم الكبير /١١(‏ 7") برقم »)١١188٠0(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
الهيئمي في المجمع (*/ 117) ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبراني. ١‏ ه. 

(0) ذكره عميرة فى حاشيته على الجلال المحلى .0"٠٠ /١(‏ 

(0) في أ د: أحد. (8) اسقط قن نت 


لال جه كتاب الصلاة 


و 'مثل كونه أسهلء أو آمنء أو ليزور في ممره صَديقاء أو يحصل 

ينَاه أو" ' نحو ذلك - أنه له القصر. 

نعم: ١‏ الؤكاقن:الأطرلء اتركاة قتاع الأ جل خللته فيل بعد قن لاخر ان بعري 
يقطع القول بجواز القصر له أم لا؟ فيه تردد للشيخ أبي محمد» ا 0 
«الوسيط» وجهين. قال الإمام: ولعل الظاهر عدّه من الأغراض. 

[قلت: وهو الموافق لما حكيناه من قبل عن العراقيين أن السفر لأجل النزهة 
فقط من الأسفار التي تبيح القصرء والله أعلم]”. 

قال: وإن أحرم في البلد أي: يدا - ثم سافرء أو أحرم في 
السفرء ثم , أقام, أو شك في ذلك؛ أي: شك [في]”” ' أنه أحرم في البلد» أو في 
السفر» أو شك: هل أقام في أثنائها أم لا؟ أو لم ينو القصرء أو ائتم بمقيم في 
جزء من صلاته؛ أو بمن لا يعرف أنه مسافرء أو مقيم - لزمه أن يتم. 

هذا الفصل ينظم ''' مسائل متفقة في الحكم » مختلف أكثرها في التعليل؛ 
فلنفرد كلا منها؛ لتظهر بالتصويرء ثم نقيم عليها الدليل: 

فالأولى : إذا أحرم في البلدء ثم سافر: 

ضورتها: أن يكون [في وسط]”" البلد الذي يقصد إنشاء السفر منه بحر 
فيحرم بالصلاة في المركب قبل مفارقتها البلد» ثم يفارقها وهو بعد في الصلاة؛ 
كذا صوره ابن الصباغ وغيره. 

وفي معناها””: ما إذا كان بظاهر البلد الذي يقصد إنشاء السفر منه [بحر]!*) 
فأحرم بالصلاة في المركب قبل تسيير ها”''» ثم سارت وهو بعد في الصلاة. 

فإن قلت: هل نوى في الحالين القصر أو نوى الإتمام؟ فإن كان قد نوى 
الإتمام؛ أو أطلق [النية]” أ فالإتمام يلزمه؛ لأجل النية» لا لأجل أنه جمع فيها 

بين الحضر والسفر. وإن كان قد نوى القصرء فهو متلاعب؛ فلا يصحء وأيما كان 


امتنع التصوير. 

)١(‏ زاد فى أء ج د: أنه. 0) فى أن و. 
:قبا ولزفافة: (14) مقط أن بت 

(5) سقط في ب. (5) في ب: نظم. 

2023700 فى ب: بوسط. لك فى أ جي د: معئاه. 
(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في ج: أن يسيرها. 


2010 مقط فى أ جح د. 


باب صلاة المسافر 5-5 ل 


قلت: يجوز أن تكون مصورة بما إذا نوى الإتمام» أو أطلقء ولا يمتنع أن 
يكون وقوعها في السفر والحضر مانعًا من إتمامهاء وإن كانت نيته”'' الإتمام 
والنية المطلقة تلزمه”' الإتمام» وإن تمحضت الصلاة في السفر؛ لأن الشيء قد 
يمتنع لمعني واحد. ويمتنع لمعنيين لو انفرد كل [واضيد]''" منيها رقت الحكم 
عليه. 

وأيضًا: فإن المخالف في لزوم الإتمام [في هذه الحالة» غير المخالف فيما إذا 
تمحضت الصلاة في السفرء وقد نوى الإتمام وأطلق؛ فإن المزني يوافق على 
لزوم الإتمام فيما]”*' إذا أحرم بها في البلد ثم سافرء ويخالف فيما إذا وقعت 
النية منه مطلقة في السفر - كما ستعرفه - [وكذا]”' فيما إذا نوى الإتمام في 
السفرء كما حكاه عنه الرافعي فقط. 

وابن الصباغ وغيره اقتصروا على حكاية مخالفته في الأولى دون الثانية؛ 
وقالوا”": إن المخالف في الثانية المزني””. 

وصرح القاضي أبو الطيب بأن مذهب المزني في الثانية لزوم الإتمام. 

وإذا كان الأمر كذلك احتجنا إلى ذكر المسألتين - أعني: مسألة ما إذا أحرم 
في البلدء ثم سافرء وما إذا لم ينو القصر - لنقيم الدليل على كل واحدة” 
منهما. 

ويجوز أن تكون مصورة بما إذا نوى القصر ظانا جوازه بمجرد نية القصرء أو 
مفارقة منزله دون مفارقة البلد. ومسير”' السفينة؛ فإن نية القصر في هذه الحالة 
غير مفسدة؛ للجهل. 

ونظيره ما حكاه الإمام فيما إذا نوى القصر على اعتقاد أنه مسافرء ثم تبين أنه 
كان قد انتهى إلى الإقامة؛ فإن صلاته [صحيحة]”' '". ويلزمه الإتمام» قال: ولست 
أعرف خلافا في ذلك. 

فإن قلت: هل يمكن أن تصور بما إذا نوى"'' القصرء مع علمه بأنه لا يجوز 


)١(‏ في ب: نية. (؟) في ب: ملزمة. () سقط في أ. 
ددع سقط في بء د. )0( سقط في أ جب دد. 05 في أ ج د: قال. 
(0) في ب: المغربي. (8) في ب: واحد. (9) في ب: سير. 


م في ج: صحت. )211 في ج: جهل. 


١:‏ ج11 كتاب الصلاة 


القصر في هذه الحالة؟ 

قلت: لا؛ لأن صاحب «العدة» قال: إن المسافر إذا جهل القصرء وقصر - لم 
تصح صلاته؛ لأنه متلاعب بالصلاة؛ فلم تصحء وهذا في الحاضر بطريق الأولى. 

والرافعي حكى أن المقيم إذا نوى القصر لا2 تنعقد صلاته» وهذا قبل 
مجاوزة البلد مقيم عندناء نعم: للإمام فيه احتمال؛ فإنه(؟ قال: إذا نوي» وهو 
عالم بأن السفينة في حد الإقامة فهو كمقيم ينوي القصرء ولو نوى -وهو مقيم- 
القصر احتمل أن يقال: يبطل أصل قصد الترخصء ويثبت أصل الإتمام؛ لما 
قررناه أن نية القصر تقتضي من طريق التضمن الإتمام. واحتمل أن يقال: نية 
القصر من المقيم تبطل صلاته؛ فإنه غير معذور في نيته بوجهء والذي”" جاء به 
نية فاسدة» وفساد النية يتضمن فساد الصلاة. 

وهذه المسألة شبيهة”؟» عندي بما2 لو نوى المتوضئ بوضوئه استباحة صلاة 
الظهر دون غيرها؛ ففي فساد نيته خلاف» ووجه الشبه: أن رفع الحدث إذا وقع 
التعرض له. فإنه لا يتبعضء فإذا قصد تبعيضه.» فمن أئمتنا من أفسد النية» وقال: 
كأنه لم ينو”2 أصلاء ومنهم من حذف التخصيص من النية» والذي يجمع بين 
المسألتين: أنه لو نوى صلاة الظهر لم يحتج إلى ربط القصد بأربع ركعات؛ بل 
هي مرتبطة”© بها شرعًا؛ وكذلك” من نوى الاستباحة بوضوئه؛ لو لم يعلق 
قصده بتعميم الإباحة صح وضوءه وجهًا واحدّاء ولو نوى استباحة الظهر» ولم 
ينو/؟؟ غيره - صح وضوءه وعم بلا خلاف. 

وما ذكره الإمام حسن, ولم يذكره الرافعي» بل اقتصر على حكاية الإبطال» وفرق 
بينه وبين إذا اقتدى المسافر بمن(''©2 علمه مقيمّاء أو ظنه» حيث قالوا: لا تبطل» 
وتلغى نية القصر-: بأن المقيم ليس من أهل القصرء والمسافر من أهله؛ فلا يضر فيه 
القصر؛ كما لو شرع في الصلاة بنية القصرء ثم نوى الإتمام» أو صار مقيمًا. 


2 في اج ادولم. (؟) في ب: فلأنه» وج: لأنه. 
(؟) في ب: فالذي. (8) في ب: شبيه» وفي جا تشبه. 
(0) في ج: ما. 6 في أ ج د: ينوه. 

(00) في أء ب: ترتبط. (م) في ج: ولذلك. 


فك في ب: ينف. )00 في أء جه د: عن. 


باب صلاة المسافر 2 ١‏ 


وإذا تحرر تصوير المسألة» قلنا: إنما لزمه الإتمام؛ لأنها عبادة يختلف حكمها 
بالسفر والحضرء وقد اجتمعا فيها؛ فوجب أن يقدم حكم الحضر. 

أصله: إذا أنشأ صوم رمضان في الحضرء ثم سافر بعد الفجر. 

ولأنه إذا اجتمع في الصلاة راوها عب الأخذ بالأكثرء وما يوجب 


00 وجب الأخذ بالأق"! '؛ كما لو شك هل صلى ثلان أو أربعًا. 
5 


واعلم: أنه سه يي م سا ا " أخرم :في البلله ثم 
2 اق الإتمام فيما إذا أحرم بالصلاة بنية م ثم فسدت صلاته» 

والمسألة الثانية : 7 أحرم في السفر» ثم 5" 

ول فور ب ” ' إذا أحرم بها في سفينة» ثم وصلت إلى وطنه الذي عزم 
على الإقامة فيه وهو فيهاء 9 نوى الإقامة وقد وصلت السفينة إلى موضع 
يصلح للوقامة» وهو بعد في الصلاة. 

ووجه لزوم الإتمام فيها: القياس على ما إذا قدم وهو صائم» لا يسوغ له 
ال 

فإن قيل: ألا قلتم: إن وجود الإقامة في أثناء" الصلاة لا يوجب إتمامها؛ 
حيث صح القول فيها مقصورة؛ كما قلتم في المتيمم إذا رأى الماء في أثنائها؟ 

قال ابن الصباغ: قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن 00 وجب عليه الدخول فى الصلاة عند عدم الماع والقصر 

والثاني: أن امتيمم لو وجب عليه استعمال الماء في أثناتها لبطل ما فعله في 
الماضي» وهاهنا يبني » وهذا ما ذكره الماوردي. 

وقد ألحق الأصحاب بهذه المسألة ما إذا أحرم بالصلاة بنية القصر بعد مفارقة 
البلد» ول رض ترج إن الجياذا لفل إلذم :جراد كو مدي قيهاة اتعريةا على 
قولن”” : إن سبق الحدث لا يبطل الصلاة» وعلى ذلك حملوا ما أطلقه الشافعي 


(0) في أء ب: بالأكثر. (5) زاد في ج د: لا. 00 في أء د: إن» وفي ج: فإن. 
)2 في أ ج د: لزمه. )0( فى أ ححجي ده فيما. 0032 فى أ جا د: إذا. 
0) فى ب: ابتداء. (0) في ب: قول. 
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في «الإملاء» من لزوم الإتمامء وقالوا: إذا قلنا بقوله الجديد: إن سبق الحدث 
يبطل الصلاة؛ فإن استأنفها في البلد أتم» وإن أوقعها في السفر بعد خروجه. فله 
القصر؛ كذا حكاه العراقيون. 

ويجيء فيه على طريق المراوزة شيء آخر يحتاج إلى ذكر مسألة مقصودة في 
نفسهاء وهي: إذا خرج المسافر ووصل إلى موضع يجوز له فيه القصر؛ فعاد إلى 
الموضع الذي خرج منه؛ لأخذ''' شيء نسيهء فهل له أن يقصر في رجوعه. 
وفي”'' البلد الذي خرج منه أو لا يقصر حتى يفارق بنيان البلد» كما تقدم؟ 

قالوا: ينظر: فإن كان ذلك البلد وطنهء فلا يقصر ذاهبًا إليهء ولا فيه. 

وإن كان غريبًا لم ينو الإقامة فيه أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروجء 
فله القصر [ذاهبًا إليه وفيه. 

وإن كان قد أقام به أكثر من ذلكء فهل له القصر]''' في ذهابه إليه وفيه أه”* 
لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وهو ما ذكره في «التهذيب». 

والثاني: نعمء وهو الأصح في «النهاية»» ولم يحك الروياني في «تلخيصه). 
والمتولي وأبو الطيب غيره؛ لأن البلد لم تكن وطنهء ولكن أقام بهاء ثم أقلع 
عنها؛ فصارت البلد في حقه كسائر المنازل. 

وحكى الرافعى عن صاحب «العدة» رواية وجه: أن له أن يقصر فى طريقه 
قاع عرفا 7 ها لم يدخل البلدء [فإذا دخل لا يقصر. ْ 

والغواقتزة أطلقوا القول يانه لا قم إذا عاق :إن البلد"''+[ويهذا يحم أن 
يريدوا: في الطريق والبلدء ويحتمل أن1 '' يكون مرادهم: في البلد فقطء وهو 
الأظهر. ويدل على ذلك: أن الرويانى فى «تلخيصه» قال: إن الشافعى نص فى 
«الإملاء» على أنه إذا خرج مسافراء 5 2 شيئًا نسيه في منزله. قعاد إل بلده؛ 
لأجل ذلك الشيء - لم يكن له أن يقصر؛ لأنه صار مقيمًا بعوده. وإنه نص في 
«البويطي» على أنه إذا رجع واحد ممن له القصر إلى منزله في حاجة» فحضرته 
)١(‏ في بءد: لأجل. (5) في أ: إلى. (9) سقط في أ. 


0 فى ب: أو. )0 فى د: ذهابًا وإيايًا. 000 سقط فى ب» جي د. 
//38ع( سقط فى ب» د. 
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الصلاة ذاهيًا وجائيًا - قصرء وهذا ما أورده البندنيجي في «تعليقه». 

قال الروياني: وليست المسألة على قولين: فالذي''' قال: لا يقصرء أراد: إذا 
حصل فى جوف البلدء والذي قال: يقصرء أراد: إذا كان في الطريق» وليس في 
ريني للد ْ 

فإذا عرفت ذلكء قلنا في مسألة الرعاف: إن كان البلد وطنه. فالحكم كما 
ذكره العراقيون» وإن كان غريبًا فيه لم ينو الإقامة» فلا يلزمه الإتمام» سواء أوقع 
الصلاة في البلد أو في الطريق. 

وإن كان قد نوى الإقامة فيه أربعة أيام» فإن قلنا: إنه لا يقصر فيه» كان كما لو 
كان وطنه وإن قلنا: يقصر فيهء كان كما لو كان غريبًا فيه. هذا قياس 
[مذهبهم]”''؛ فتأمله. والله أعلم. 

أما إذا وصل في أثناء الصلاة [إلى مقصده ووطنه الذي عزم على الخروج منه 
قبل استكمال أربعة أيام - فعن القفال في انقطاع سفره حكاية قولين» ستعرف 
مثلهما فيما بعد. 

قال الرافعي: والمشهور أنه يصير مقيمًا بنفس الدخول بلا خلاف» ولذلك 
قطعوا فيما إذا رجع إلى وطنه [لأخذ شيء نسيه: أنه لا يقصر. 

قلت: والوجه: التفصيل: 

فإن كان يبن وطته]؟ وبين :مقضيده :دون مستافة القصتر:فها!؟؟ قالة-الرافعي من 
الانحدهاة معي ١‏ 

وإن كان بينهما مسافة القصرء فالفرق بين ما ذكره القفال وبين ما التزمه ظاهر؛ 
لأنه بعوده إلى وطنه رافض لقصده الأول» وليس ما قصده مما تقصر إليه الصلاة» 
ولا كذلك في مسألة القفال. 

ثم إذا قلنا بالمشهور؛ فلو كان وصوله]””' إلى مقصده ووطنه غيره؛ فقضية 
كلام الماوردي: أن الحكم كما لو وصل إلى وطنه؛ لأنه جزم القول بأنه إذا وصل 
إلى مقصده انقطع ترخصه. نوى الإقامة [فيه أو لا. 


)١(‏ في ب: والذي. (؟) سقط فى د. 
إهرة سقط في ج. 2 فى أ جي د: فيما. 
0 من أول «إلى مقصده ووطنه» إلى هناء سقط في د. 


ل ج؛ كتاب الصلاة 


وغيره قال: إن كان قد نوى الإقامة]'' في المقصد أربعة أيام غير يوم 
الدخول ويوم الخروج - أتم فيه. 

وقياسه: أنه إذا أراد وصل إليه في أثناء الصلاة يتم. 

وإن كان قد نوى [إقامة]'' دون ذلك فله القصر فيه. 

وقياس هذا: أنه إذا وصل إليه في أثناء الصلاة لا يلزمه الإتمام» والله أعلم. 

ولو نوى المقاه”" في موضع لا يصلح للإقامة» فسيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله. 

والمسألة الثالثة: إذا شك فى ذلك. 

وهل قعل جقالن توصت ني ؟ تقدمت. وإنما لزمه”' الإتمام فيهما؛ لأنه 
شك هل يجوز له الاقتصار على ركعتين» أو يلزمه الأربع؟ والأصل لزوم الأربع. 

والمسألة الرابعة: إذا لم ينو القصر - أي: بل أطلق النية - [يلزمه الإتمام؛ 
لأنه الأصلء فإذا أطلق النية]"" انصرفت إليه. 

وقال المزني: لا يلزمه؛ لآن المعهود المعروف فى حق المسافر الصلاة 
النقصورة»فإذ) أظلق الية :ضرفت إلى ا المدهودا "هذا سكاو عت أبو الطيين: 

وفي «الحاوي؟ أنه [قال:]1” لا يفتقر إلى نية القصر مع الإحرام؛ بل يكفيه أن 
يسلم ناويًا القصرء وإن سلم غير ناو له كان كمن سلم ساهيًا. ووجهه بأن القصر 
رخصة؛ والرخص في الأصول'") لا تفتقر إلى النية مع أول العبادة» ألا ترى أنه لو 
نوى الطهارة عند غسل الوجه كان له المسح على الخفين» وإن لم تتقدم النية؟! 

قال الماوردي: وهذا غلط؛ لأنا متفقون على وجوب النية» وإنما الخلاف في 
محلهاء وكل صلاة افتقرت إلى نية كان محل تلك النية فيها الإحرام كنية الصلاة. 

ولأنها مقصورة من أربع إلى ركعتين؛ فوجب أن يكون الشرط في أثنائها 
موجودًا في ابتدائها؛ كالجمعة. 

وقد أفهم ما ذكرناه من لزوم الإتمام عند الإطلاق لزومه عند نية الإتمام من 
طريق الأولى» وقد نقل عن المزني المخالفة فيه أيضًاء والمشهور موافقته عليه 


)١(‏ سقط فى أ. 0 في د: أقل من. 9 زاد في بء ج: فيه. 
فق فى ب: صورتها. لمك فى د: يلزمه. (0) سقط في ً. 
0) زاد فى ب: و. (4) سقط فى د. (9) في أ: الأصل. 


باب صلاة المسافر جك ١‏ 


ونسبة ذلك إلى المغربي» وهو مقيس على ما إذا نوى القصرء ثم الإتمام» وعلى 
ما لو نوى المسافر الصوم, ثم عن له أن يفطر. 

وأصحابنا فرقوا بين نية القصرء و”(''نية الإتمام بأنه إذا نوى القصرء ثم الإتمام - 
[انتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ ولا كذلك إذا نوى الإتمام ثم القصر؛ فإنه]”"" انتقل 
من الأعلى إلى الأدنى» وصار هذا كمن عليه كفارة» وهو من أهل الصوم.ء فأراد 
الانتقال إلى العتق - يجوزء ولو كان من أهل العتق» فأراد التكفير بالصوم: لا يجوز. 

وكذا من وجب له القصاصء فعفا عن الدية إلى القصاص يجوز له أن يعفو 
عن القصاص إلى الدية» ولو عفا عن القصاص إلى الدية لم يجز له أن يرجع إلى 
القصاص. 

وفرقوا بين القصر والفطر بأن: الفطر مضمون بالقضاء؛ فلم ينحتم عليه الصوم 
بدخوله فيه والقصر لا يضمن بالقضاء؛ فانحتم عليه الإتمام بدخوله فيه. 

ثم اعلم أن كلام الشيخ لو أجري على ظاهره لانتظم حالة نية الإطلاق» وحالة نية 

الإتمام» وحالة ثالثة» وهى: إذا نوى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين كعتين» ولم يخطر له 
الترخص بالقصرء وقد قال الإمام: إنه لا نقل فيهاء ويظهر أن يقال: إن صدر ذلك 
ممن يعلم القصرء ولم يتعرض للترخص ولا كيفيته» فهو محمول على الصحة» وهو 
الترخص بعينه» ولو صدر ذلك من حديث عهد بالإسلام الذي لم تبلغه رخصة 
القصرء وظن أنها كصلاة الصبح - ففي نيته شيء؛ فإن صلاة الظهر أصلها أربع؛ 
وإنما يقع الاقتصار على ركعتين ترخصاء وهذا ما قصد الترخص. 

وفي «الرافعي»: أنه إذا كان يجهل القصر وقصرء لم يجزئه؛ لأنه عابث”" في 
اعتقاده غير مصلّ» وأن ذلك يحكى عن نصه في «الأم). 

ولو صدر الاقتصار على نية الركعتين ممن”*؟ علم بالرخصة؛ لكنه لم يجدد 
ذكره» وإنما اعتمد نفي الترخص”*, وجزم النية في ركعتين - قال: الإمام: فهذا 
فيه احتمال. 


والذي أراه: أن المقيم لو نوى الظهر ركعتين» ولم ينو الترخص - ينبغي أن 
6 زاد في أ» جه د: بين. (0) سقط في د. 


69 في أء ج: غائب. (:) في ب: من. 
)2 في جء د: الرخص. 


تبطل صلاته. وإنما الاحتمال”'' السابق فيما إذا نوى الترخص بالقصر. 

فرع: إذا شك هل نوى القصرء أو لا؟ [ثم بان [أنه لم]””' ينو القصر](” - 
لزمه الإتمام» وإن لم يمض ركن في حال شكه. وهذا بخلاف ما إذا شك هل 
نوى أو لا؟ ثم ظهر أنه كان قد نوى قبل أن يمضي ركن من صلاته - فإن 
صلاته صحيحة. 

والفرق: أنه حالة شكه في القصرء لزمه الإتمام في تلك الحالة» وإن خفت. وإذا 
لزمه الإتمام في بعض الصلاة» لزمه في جميعها؛ فإنه'؟' قد اعتد بتلك اللحظة من 
حساب الإتمام؛ فلا يتبعض الأمرء وإذا كان الشك في أصل النية» فلا يعتد بتلك 
اللحظة. وهى غير مفسدة للصلاة؛ لأنه إذا تذكر» فالباقي من الركن كاف» وذلك 
الشك محطوط غير معتدٌ به؛ كذا قاله الإمام» وأرشق منه قول القاضي الحسين: إن 
الشك في الصورتين غير محسوب عما شك فيه [إلا أن”*2 في مسألة القصرء إذا 
لم يكن محسوبًا عما شك فيه فيكون ملتزمًا للإتمام؛ فيلزمه» وفي النية زمان الشك 
غير محسوب عما شك فيف]” إلا أن ذلك المقدار لو تعمده في صلاته. لم 
يبطلها؛ فجعلناه كأنه عمل عمدًا ليس من الصلاة. 

قال الرافعي: ولو تردد: هل ينوي الوتمام أو يتم على نية القصرء » لزمه الإتمام 
- أيضًاء نعم: لو قام إلى ثالثة ناسيّاء وأتم الصلاة» ثم تذكر في التشهد أنه نوى 
القصرء قال الشافعي ف م : يسجد سجدتي السهوء ولو أراد أن يتمهاء قال 
الغزالي: لزمه أن يقوم؛ ويأتي بركعتين» ولو كان التذكر في حال قيامه؛ وأراد 
الإتمام» قال في «التهذيب»: لزمه أن يقعدء ثم يقوم» ويأتي بركعتين. 

وقيل: له أن يمضي قائمًا. 

ولو أراد الاقتصار على ما مضى» جلسء. وتشهد». وسجد سجدتي السهو. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: ولا نظير لهذه المسألة؛ لأن سجود السهو إنما 
يكون في اوضع الذي إذا عمد للزيادة'”'» بطلت صلاته؛ فإذا أتى بها ناسيًا 2 


)١(‏ في د: الخلاف. 20( في أ: له أنه. (*) سقط في د. 
0( في د: لأنه. (5) زاد في ج: كان. 
6©8 0 69 في ج: إلى الزيادة. 


(0) زاد في الالإايما يكوة فى الموفيم الذي ألى. 


باب صلاة المسافر جك كل 


سجد للسهوء وهذا الإتمام إذا أتى به عامدًا لا تبطل [صلاته]''» ثم قال: إذا أتى 
به ناسيّاء يسجد للسهو. 

قلت: بل هذه المسألة ماشية على القاعدة المذكورة؛ فإنه لو تعمد الإتمام من 
غير نية» بطلت صلاته؛ كما صرح به القاضي الحسينء والفوراني» والإمام» 
والرافعي» وإنما الذي لا يبطل الإتمام بعد نيته» والله أعلم. 

والمسألة الخامسة: إذا ائتم بمقيم في جزء من صلاتهء يلزمه الإتمام؛ لقول 
ابن عباس: إن صلينا معكم صلينا أربعًاء وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين؛ ذ 
سنة أبي ايم كو" ''. أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ وفي الصحيحين عن ابن 
عمر نحوه”"» وروي أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد. 
وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. لقنيو ما رسو الله كلك 

ثم هذا اللفظ من الشيخ يشمل صورًا ثلانًا: أن يحرم خلف مقيم» أو خلف 
مسافر ثم ينوي إمامه”*' الإقامة» أو””' يحدث؛ فيستخلف مقيمّاء ويتبعه المأموم» 
وفي الكل يلزمه الإتمام؛ للخبر» ويقتضي أمورًا: 

ع اد ا الل ا ل د نا 
الظهرء أو خلف من يصلي الصبح. وهو المشهور في الطرق. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجهين فيما إذا صلى الظهرء أو العصرء 
أو العشاء ركعتين خلف من يصلي الصبح قضاء: هل يقصرء أو يلزمه الإتمام؟ 
وقد حكاهما الرافعي أيضًا. 

الثاني: أنه لا فرق بين أن يأتم به فيما هو مقصور في حقه أو لاء كما إذا 


)١(‏ سقط في ج. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)75١7/١(‏ وأصله في صحيح مسلم )4794/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 
باب صلاة المسافرين وقصرها (1/ 588)؛ عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: 
كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم كللذ 

فرق أخرجه البخاري (7/ كتاب تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى ١8457(‏ 066 ومسلم )5857/١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ال عسوو اا ا 
عمر قال: صلى رسول الله كيه , بمنى ركعتين» وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر» وعثمان صدرًا 
من خلافته» ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا؛ فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاء وإذا 
صلاها وحده صلى ركعتين. 

)2 في ب: الإمام. )0 فى أ حي دذاو. 


هه١‏ جه كتاب الصلاة 


ائتم بمقيم يصلي الجمعة. ونوى هو الظهر قصرّاء وقلنا: إن الجمعة ظهر مقصورء 
[وهو الذي حكاه العراقيون. 

وقال الفوراني والمتولي: إذا قلنا: إن الجمعة ظهر مقصور]”'. لا يلزم 
المقتدي به الإتمام» وإن قلنا: إنها صلاة مستقلة بنفسهاء [فيلزمه أن يتم. 

وقال القاضي الحسين وغيره: إن قلنا: إنها ظهر مقصورء لا يلزمه الإتمام» وإن 
قلنا: إنها صلاة مستقلة بنفسهاء]”' فهل يلزمه الإتمام؟ فيه الوجهان فيما إذا أحرم 
بالظهر خلف من يصلي الصبحء والحكم فيما لو كان [الإمام في الجمعة مسافرّاء 
وصححنا إمامته» كالحكم فيما لو كان]”" مقيما؛ لأن الجمعة فرض الحضر. 

نعم: قال الشيخ أبو حامد في هذه الصورة: إذا قلنا: إن الجمعة ظهر مقصورء 
لم يلزمه الإتمام. قال ابن الصباغ: وليس بشيء». والمنصوص عليه في «الإملاء»: 
أنه يلزمه.ء حكاه الماوردي. 

الثالث: أنه لا فرق في ذلك بين أن تتم صلاة الإمام والمأموم على الصحةء 
أو تفسدء والأمر كذلك؛ للخبرء ولأنها صلاة تعينت عليه تامة» فإذا أفسدهاء لزمه 
قضاؤها تامة» كما إذا أحرم بها في الحضرء ثم أفسدها؛ فإنه يقضيها تامة. ولأن 
العبادة إذا وجبت بالدخول فيهاء لا يسقط قضاؤها بإفسادها إذا أمكن قضاؤهاء 
كالحج إذا تبرع به ثم أفسده. 

الرابع : أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام متطهرًا أو محدثا؛ لأن القدوة 
بالمحدث في غير الجمعة صحيحة. وبه صرح الإمام والقاضي الحسين؛ لأن 
خوضه في الصلاة صحيح. وقد خاض خوضًا موجبه الإتمام؛ فلا نظر إلى فساد 
صلاة الإمام» وهكذا الحكم فيما لو اقتدى بمن ظنه مقيماء فبان مسافرا محدثاء 
نعم: لو ظنه مسافرّاء فبان مقيمًا محدثاء فإن ظهر للمأموم كونه مقيمًا قبل ظهور 
حدثه؛ لزمه الإتمام وجهًا واحذاء وإن بان له الأمران معّاء أو بان له كونه محدنًا 
أولّا - ففي لزوم الإتمام وجهان: 

يحكى أحدهما عن صاحب «التلخيص»» ولم يورد جماعة سواه: أنه لا يلزمه. 
قال الإمام: وتابعه عليه المحققون. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في د. (9) سقط في أ. 


باب صلاة المسافر جه اها 


ومقابله: رواه الشيخ أبو علي في «الشرح» عن محمد. 

قال الإمام: وكثير ما يحكي عن محمدء ولست أدرى من يعني؟ ولست أعد 
ذلك من المذهب. 

وفي «التتمة» بناء الوجهين على أن صلاة المؤتم بالمحدث تقع جماعة أو لا؟ 
فإن قلنا: تقع جماعة, لزمه الإتمام» وإلا فلا. 

وقال في «الوسيط»: إنهما ينبئيان”2 على أن المسبوق: هل يصير مدركًا 
بالركوع إذا بان كون إمامه محنة؟ وفيه خلاف» ذكرته في باب هيئة الجمعة. 

وقد شاحح بعضهم الشيخ في العبارة» فقال: لو [قال: لاك ىَِ ائتم بمتم في 
جزء من صلاته - لكان أولى؛ لأنها تشمل المقيم والمسافر إذا أتم. 

قلت: وليست بأولى؛ لوجهين: 

أحدهما: أن هذه العبارة [لا1' تقتضي لزوم الإتمام لكل من اقتدى بمقيم؛ 
فإن من تم في صلاة الظهر قصرًا بمقيم يصلي الجمعة؛ يلزمه الإتمام. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يقال: إنه اقتدى بمتم؛ لأن صلاة الجمعة أقل 
عددًا من الظهر. 

وعبارة الشيخ تقتضي إدخاله؛ فقد صارت كل من العبارتين تدخل شيئًا لم 
تدخله الأخرى. 

والثاني: أن عبارة الشيخ تقتضي أنه إذا اقتدى بمقيم محدثء يلزمه الإتمامء 
وهذه العبارة لا تقتضي ذلك؛ لأن من صلاته فاسدة لحدثه لا يقال: إنه متم؛ 
ولذلك كان له أن يصلي ما عليه - إذا كان مسافرا - قصرّاء وإن كان قد نوى في 
الفاسدة الإتمام» ولو قيل: إنه يصدق عليه أنه اقتدى بمتم لزم منه أن يقال إل 
اقتدى بمن ظنه'”' مسافرّاء فبان مقيمًا محدنًا: إنه يلزمه الإتمام» ا 
والصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام» ولا يقال: إن الشيخ لو قال: أو ائتتم بمصل 
صلاة حاضرء لكان أولى؛ لأن هذه العبارة تدخل من صلى الظهر خلف من 
يصلي الجمعة؛ لأنا نقول: إن هذه العبارة إن سلمت من الوجه الأول الذي رددنا 
به ما تقدم لم تسلم من الوجه الثاني» والله أعلم. 


دلق في ب: يلتفتان. () سقط في أي ي د. 9) سقط في د. 
(4) فى أ - د: أنه. (0) فى س: ظن أنه. (5) فى أ جي د: لو. 
في في في 


والمسألة السادسة: إذا ائتم بمن لا يعرف أنه مسافرء أو مقيم - يلزمه أن يتم؛ 
لما ذكرناه في المسألة الثالثة» ولا فرق في ذلك بين أن يظهر له بعد ذلك أنه 
مقيم أو مسافر. 

وحكى الإمام عن شيخه رواية قول عن الشافعي: أنه إذا بان له أنه مسافر 
قاصرء كان له أن يقصرء كما لو تردد في أن إمامه المسافر نوى القصر أو لا؟ ثم 
بان أنه قاصر؛ فإنه يقصر وفاقًاء وقد حكى ذلك بعد ذلك وجهًا عن رواية 
صاحب «التقريب»» ثم قال: ولست أعده من المذهبء والفرق بين التردد في نية 
الإمام وبين التردد في حاله: هل هو مسافر أو مقيم؟ أن النية لا يطلع عليهاء مع 
أن الظاهر من حال المسافر نية القصر؛ لأن العاقل لا يظن به أنه يختار العمل 
الطويل مع قلة الأجرء على العمل القصير مع كثرة الأجرء ولا كذلك السفر 
والإقامة؛ فإن الاطلاع عليهما ممكن, والأصل: الإقامة ولزوم الإتمام» نعم: لو 
غلب على ظنه أن الشخص مسافرء جاز له نية القصر عند الاقتداء به صرح به 
في «الحاوي». 

وقد أفهم قول الفي. أنه لا يلزمه الإتمام ع الامتواء يون عرفة بشسائر ان ور 
ل اختلف الأصحاب””” في كيفية نيته: [فمنهم من قال: 
ينوي القصر.] ومنهم من قال: : ينوي القصر إن قصر إمامه. والوتمام إن أتم؛ 
لأن هذا مقتضى نيته فلا يضره عقدها كذلكء. وهذا ما حكاه القاضي الحسينء 
وهو الأصح في الرافعيء والقائل به يجوّز الجزم بالقصر؛ ولذلك” قال في 
«الحاوي؛: إن كلا الأمرين جائزء والقائل بالأول لا يجوز الثاني» ثم له بعد 
الاقتداء بالمسافر ثلاث أحوال: 

إحداها: أن يراه يتم الصلاة. 

والثانية: أن يراه قصرها. 

وفي هاتين الحالتين حكمه حكمه. 

والثالثة: أن يحدثء. وينصرفء فإن أخبره أنه أتم أو قصرء وصدقه - عمل 
بمقتضى قوله» وإن لم يصدقه. فسيأتي حكمه. 


)١(‏ زاد في د: لو. (؟) فى د: أصحابنا. 
زضة سقط فى د. 2 فى أ جء د: وكذلك. 


نابا ناذه الجسائر جك 0 


ولو رآه توضأء وعادء فصلى ركعتين أو أربعا - كان حكمه حكم ما لو علمه 
قصر أو أتمء قاله"'' البندنيجي. 

[وإن لم يخبره بشيء؛ ولم يعد. وأشكل عليه أمره. فعند ابن سريج: يقصرء 
وعند أبي إسحاق: يقي 

وادعى الماوردي أن الثاني هو مذهب الشافعي ومنصوصه. وأن به قال عامة 
امبعاضا «التمير العامي اتسين على 'إبرادة وقد واقق آنق شري علق 
المحدث لو كان هو المأموم» فانصرف ولم يعلم حال إمامه - أنه يلزمه الإتمام؛ 
لأنه كان يمكنه الاطلاع على حال الإمام في القصر والإتمام» فإذا لم يفعل عد 
مقصرًا؛ فلزمه أن يتم» بخلاف ما إذا أحدث الإمام وانصرف؛ لأنه لم يبق من 
فعله ما يدرك به نيته» قاله البندنيجي والماوردي. 

ولو كان المسافر الذي اقتدى بالمسافر مسبوقً”" أدرك من صلاة الإمام ركعة» 
فإن ذكر الإمام [له]7*' أنه كان مقيما: فإن تحقق صدقهء فعليه أن يتمء وإن 
استراب في قوله. وكان يجوز كذبه. فهل يلزمه الإتمام؟ فعلى وجهين حكاهما 
الإمام عن العراقيين» ثم قال: والظاهر - عندي - أنه يلزمه الإتمام» ولو كان 
الإمام عدلًا موثوقًا به عند المقتدي, لكنه لا يقطع بصدقه. فالذي أراه في هذه 
الصورة القطع بوجوب اعتماد قوله؛ ولا يشترط في ذلك اليقين؛ فإن العدل 
الواحد إذا أخبر عن مشاهدة بطلوع الشمس أو غروبهاء أو طلوع كوكب - فعلى 
السامع أن يعتمد قوله» وصورة الوجهين فيه: إذا لم يكن الإمام موثوقًا به» أو 
[إن]”*؟ كان لا يدري حقيقة حاله» بأن كان مستورًا. 

فرعان: 

أحدهما: إذا اقتدى مسافرون [بمسافر]"'». ثم قام إلى ثالثة ساهياء فإن تبعوه 
في السهوء فلا كلام» وإن ظنوا أنه أتم» لزمهم الإتمام» وكذا لو ترددوا في ذلك 
ثم بان لهم سهوه.ء وهذا بخلاف ما إذا ترددوا: هل نوى القصر أو الإتمام؛ فإنه 
إذا بان أنه نوى القصرء لا يلزمهم الإتمام. والفرق: أن النية لا يطلع عليهاء وحال 


(1) :في اب: قول» (؟) سقط في أ. (9) زاد في ج: قال. 
(:) سقط في أء د. (0) سقط فى أ جي د. (5) سقط في ب. 


١65‏ جه كتاب الصلاة 


المسافر ظاهره القصرء بخلاف ما إذا قام إلى ثالثة؛ فإنه [تأكد ظن]”'' الإتمام 
بالقيام» ولو عرفوا أنه قد سها حال سهوه. لم يلزمهم الوتمام؛ وسجدوا للسهو. 
وسلمواء أو صبروا حتى يسلمء فيسلموا معه. وقد استشكل المزني معرفتهم 
سهوه» وصوره القاضي الحسين ومن بعذه» ا يكون الإمام حنفيًا متعصبًا في 
مذهبه. يعلمون من حاله أنه لا يتم في السفرء مع ما تقرر من أصله أنه إذا أتم لم 
تصح صلاته. 

الثاني: إذا اقتدى مقيمون ومسافرون بمسافر» فرعف الإمام. وقدم مقيما - 
قال الشافعي: «كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعًا؛ لأنه لم يكمل 
واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم» هذا آخر كلامه. 

وما ذكره في المأمومين ميئل 9 إذا لم ينو المفارقة عند حدثه» كما تقدم. 
[و]”" في «الرافعي': أنه يأتي فيهم وجه أنهم ”* لا يلزمهم الإتمام [إلا إذا نوا 
الاقتداء بالمستخلف؛ لأنه سيأتي وجه: أنه يجب على القوم أن ينووا الاقتداء 
بالخليفة» فإذا لم ينووا لا يلزمهم الإتمام؛ لأنهم ما نووا الإتمام]”*' ولا اقتدوا 

قلت: وهذا التخريج ظاهر على القول الصحيح في أن الإمام الراعف لا يلزمه 
الإتمام إذا لم يعد أما إذا قلنا: يلزمه وإن لم يعد؛ بناء على أنه باستخلافه صارت 
صلاته صلاة مقيم - فلا؛ لأنا حينئذ نتبين أن اقتداءهم وقع بمن لزمه الإتمام 
فلعل القائل بوجوب نية الإتمام هو هذا القائل» فيرتفع الخلاف في المأمومين» 
كما أطلقه الأصحاب. 

وأما الراعف - فقد قال المزنى: إن ما ذكره الشافعى فيه غلط؛ لأن الراعف 
يبتدئ ولم يأتم بمقيم» وليس عليه إلا ركعتان. واختلف الأصحاب في ذلك: 

فقال أبو إسحاق وغيره - وهو أصح الأجوبة-: مراد الشافعي إذا عاد الإمام» 
وائتم به: إما بناء على القول القديم وإما استئنافًا على الجديد؛ ألا ترى إلى قوله: 
«لآنه لم يكمل واحد منهم الصلاة» حتى كان فيها في صلاة مقيم»؟! 
)١(‏ في أء جه د: قال: يظن. (؟) زاد في ج: أنه. 


(؟9) سقط في ب. (5) في أء د: أنه. 
(4) سقط في أ. 


باب صلاة المسافر جه 6 


وقال ابن سريجع بإجراء لفظ الشافعي على ظاهره. موجها له بأن الشافعي بناه 
على قوله في القديم: إن الراعف لا تبطل صلاته» فإذا استخلف مقيمًا في صلاة 
هو فيهاء لزمه أن يتم؛ لأنه مؤتم بمتمٌ. وأما على قوله الجديد» فلا يلزمه الإتمام. 

قال البندنيجي: وهذا فاسد؛ لأنه على القديم في حكم صلاة نفسهء فأما أن 
يكون فيها في جماعة. فلا. قال الإمام: وهذا الوجه مع ضعفه غير مستقيم في 
نظم الأقوال قديمًا وجديدً ف.. الاستخلاف في القديم باطل» وصلاة الراعف في 
الجديد باطلة؛ فلا يتسق هذا التفريم إذن. وهذا قد سبقه به القاضى الحسين. 

وعن ابن سريج أنه قال: ومن أصحابنا من قال: يلزم الراعف الإتمام» وإن لم 
يرجع إلى الصلاة؛ لآن خليفته القائم مقامه يلزمه الإتمام فهو أولى. 

وأبق الظيب "تينب هذا القول: الى .اده نفسهء وقال: إنه شىء؟؛ لأن 

بو الطيب 1 إلى ابن سريج إنه ليس بسي 
خليفته مقيم فاتم» وهو مسافر فلم يتم. 

قلت: والصحيح أن قائله غيره؛ لأن ابن سريج لما ذكره قال: هذه شبهة, 
وليست بدلالة. وحكى البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما أن أبا غانم مُلْقِي أبى 
العباس بن سريج حمل النص على ما إذا أحس الإمام بالرعاف» فاستخلف» 
ووقف خلف خليفته» ثم رعف فانصرف"" - فإنه هاهنا يلزمه أن يتم؛ لأنه صار 

قال البندنيجيء وكذا المحاملي: وهذا فاسد؛ لأن الرجل لا يصح 
يستخلف في الصلاة» ويكون فيها مأمومًا قبل الانصراف. 

قال الرافعي: وقد سئل الشيخ أبو محمد عنه. فجعل الاحتباس”' عذرّاء وقال: 
متى حضر إمام هو أفضل منه. أو حاله أكمل - جاز استخلافه. 

ولا خلاف فى أنه لو استخلف مسافرًا نوى القصرء لا يلزمه ولا من خلفه من 
المسافرين الإتمام» وكذا لو لم يستخلف وأتم المسافرون لأنفسهم., ولو استخلف 
المسافرون مقيماء فهل يكون الحكم كما لو استخلفه الإمام؟ فيه وجهان في «الحاوي): 

أحدهما: : 

و8 الات لا. فعلى هذا: للإمام أن يقصر؛ لأنه لم يستخلف المقيم» وعلى 


)اي 
أن 


)١(‏ في أء ج د: وانصرف. (0) في ب: يصلح. 
(9) فى ج: الإحساس. (8) زاد فى أء ج د: على. 
يي س في على 


هذا: لو استخلف المقيمون مقيمّاء والمسافرون مسافرًا نوى القصر - جاز 
للمسافرين القصرء وكذلك لو افترقوا ثلاث فرق [أو أكثر]''» وقدمت كل فرقة 
منهم إماما جاز وإن كان إمامهم قبل الحدث واحدّاء نص عليه. 

قال: وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج - أتم؛ 
أي: من حين نيته. هذا الفصل مسوق لبيان أمرين: 

أحدهما: دل عليه منطوقه» وهو لزوم الإتمام عنلا'' نية المقام أربعة أيام غير 
يوم الدخول ويوم الخروج. 

والثاني: دل عليه المفهوم. وهو جواز القصر عند نية المقام أقل من ذلك. 

والدليل على الأمرين قوله تعالى: فإوَلد في لْدرّضِ هَيِسَ عَلِتَيْمْ جاح 
قروا عن الصّلرة إن حِن كد يفيت ان كرا 9 لْكَرِيَ كنأ لكر 0 
[النساء: ١١٠]ء‏ فأباح القصر بشرط الضرب في الأرض» فالعازم على المقام مدة. 
غير ضارب في الأرض؛ فاقتضى مفهوم الشرط أنه لا يستبيح القصر. 

أو نقول: الأصل قبل ورود هذه الآية لزوم الإتمام» والآية جوزت القصر عند 
الغرب في الأرضء وناوي الإقامة غير ضارب في الأرض؛ فلا يجوز له القصر 
محا كل بيه تا" أن إقامة ما دون الأربع غير يوم الدخول ويوم 
الخروج لا تمنع القصرء فاستثنيت مما ذكرناه» وبقى فيما عدا ذلك على ما 
اقتضاه 0 وإتمنا فلتاء ان السنة بينتا*2 أن نية مقام ما دون الأربع غير يوم 
الدخول ويوم الخروج لا تؤثر في منع القصر؛ لما روى جابر بن عبد الله قال: 
«أهللنا مع رسول الله كَلةِ بالحج خالصًا حتى أتى مكة صبيحة رابعة مضت من 
ذي الحجةء فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع يقصر الصلاة» فلما 
كان اليوم الثامن صلى بالأبطح صلاة الصبح, ثم رفع*؟ إلى منى'2: وهذا 
عين'' ما ذكرناه» ومنه يظهر لك أن دخوله - عليه السلام - كان يوم الأحدء 
وخروجه إلى منى كان يوم الخميس؛ لأن ذلك كان في حجة الوداع» وكانت 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أء جي د: عنه. في جا تثبت. 

:) في ج: تثبت. )2 في أء د: رجع. 

و6 أخرجه مسلم (؟/ 885)» كتاب الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة (155١15-1١5؟١).‏ 
(10) في بء ج: غير. 


باب صلاة المسافر جه /اه ١‏ 


الوقفة فيها يوم الجمعة» وبذلك صرح الرافعي. 

وقد أطلق بعضهم أنه إذا نوى إقامة ثلاثة أيام» غير يوم الدخول ويوم الخروج 
- له أن يقصر» وصور ذلك بما إذا قدم يوم الأحد وخرج يوم الخميس» وعلى 
ذلك جرى البندنيجي. ولا شك أن العبارة الأولى أولى؛ لأن هذا التمثيل يقتضي 
أن المنوي إقامة ثلاثة أيام وأربع ليال» غير يوم الدخول ويوم الخروجء وذلك 
أكثر من ثلاثة أيام» وأقل من أربعة أيام غير يوم الدخول والخروجء فكانت العبارة 
الأولى - لأجل ذلك - أولى» لكن لهم أن يقولوا: الليلة الزائدة هي ليلة يوم 
الخروج. وهو غير محسوب؛ فكذا ليلته» كما أن الثلاثة الأيام محسوبة بلياليهاء 
ولولا أن ليلة القدوم فاتت» لأمكن أن نقول بعدم حسابها'" - أيضًا - تبعا له. 

وقد تمسك القائلون بالعبارة الثانية في الاستدلال على لزوم الإتمام عند نية 
المقام أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج. وعلى جواز القصر عند نية المقام 
ثلاثة أيام - بأن الأربعة مدة الإقامة» والثلاثة مدة المسافرء يدل عليه قوله - عليه 
السلام-: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًاا!'' متفق عليه. 

وكان هذا فى عمرة القضاء.ء وإذا ذاك كان لا يحل للمهاجر المقام بمكة.» ومن 
أقام بها بطل ثواب هجرته. فلما بين لهم جواز الإقامة ثلانّا دل على أنها ليست 
إقامة محققة» وإنما هي من حكم السفرء وأن ما زاد عليها مدة الإقامة» وكذ1" 
لما أجلى عمر أهل الذمة عن الحجازء جعل لمن قدم*' منهم تاجرًا مقام ثلاثة 
أيام»؛ فدلت السنة والأثر على أن ما 0 والزيادة 
على الأيام من نوعها إنما تتحقق بالرابع بكماله لأن يوم الدخول ويوم الخروج 


)١(‏ في ج: حسبانها. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 185) كتاب مناقب الأنصارء باب: إقامة المهاجر بمكة؛ الحديث (*98*), 
ومسلم (486/1) كتاب الحجء باب: جواز الإقامة بمكة» الحديث (457/ 107)» والترمذي 
(/117) كتاب الحجء باب: مكث المهاجر بمكة» الحديث (407).؛ والنسائي (7/ )١177‏ كتاب 
تقصير الصلاة في السفرء باب: المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه 5١ /١(‏ 7) كتاب إقامة 
الصلاة. ياب : قصر الصلاة للمسافر» الحديث (”ل/ا٠ ٠١‏ والبيهقي )١577/7(‏ كتاب الصلاة. باب: 

من أجمع إقامة أربع أتم» والبغوي في شرح السنة (/ »)7١7‏ من طريق العلاء ب بن الحضرمي - 

رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َك اليقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا). 

زفرفق في ب: : كذلك. 0( في ب: : أقام. 


١‏ جك كتاب الصلاة 


غير محسوبين؛ لأن فى احتسابهما تكليف ما لا يطاق؛ فإن أكثر الناس لا يعرفون 
الحافات» رات درون عار تلقيفياء فر كلقو يلك لحرت الرضمية عن 
وضعها؛ فحسبت الأيام الكوامل» وهذا كما جوزنا في رمضان النية قبل الفجر؛ 
[لأن في تكليف الناس أن ينووا مع طلوع الفجر]”''' أعظم المشقة» ولأن العادة 
أن المسافر لا يدوم على السير في جميع نهاره؛ فلذلك لم يعد يوم دخوله يوم 
إقامة» وعد يوم خروجه يوم سفر. 

قالوا: ولأنا أجمعنا على أن المدة القليلة لا تقطع حكم السفرء والمدة 
الكزر '"؟ مقملفة فنا تساقة إلى تاضبل” بيرك المينة القليلةوالمدة الكثير لين 
ذلك إلا الثلاثة الليام؛ لأنها آخر حد القلة» وأول حد الكثرة» ومنه قوله تعالى: 
#وَلا تَمَسُوهَا سو قَأْمْدَدُ عَنَابُ ِب #* مَمَفَرُوَهَا فَقَالَ تَمَتَعُواْ في دَاركُمْ دنه 
أَيَاوِ » [هود: 55. 15] ولأن من أقام أربعة أيام لا يجوز له الجمع بين الصلاتين 
بوفاق الخصم - وهو أبو حنيفة - فنقول: من لا يجوز له الجمع؛ لا يجوز له 
القصر؛ كما لو نوى إقامة عشرين” " يومًا. 

فإن قيل: قد روي عن أنس بن مالك قال: «خرجنا مع رسول الله وَكةٍ من 
المدينة إلى مكة؛ فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» فقلنا: هل 
قشم وا ا 1 عشرا»””” أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على 
أنه بنية إقامة أربعة أيام لا يصير مقيمًا. 

قلنا: لا شك في أن هذه القصة كانت في حجة الوداع» وهي محمولة على أنه 
أقام العشرة متفرقة: في مكة ثلاثة» ومنى يوما وليلة» وبعرفة يومّاء وبمزدلفة يومّاء 
وبمنى باقيهاء وقد ادعى الإمام أن جابرًا ذكر ذلك» ويؤيده «أنه - عليه السلام - 
دخل مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة - كما تقدم - وبات في المحصب ليلة 


0ط فى أ ل ال 

(كأكش ند عكر (4) سقط في أ. 

)2 أخرجه البخاري (/ كتاب تقصير الصلاة» باب: ما جاء ذ فى التقصير» الحديث ١٠81١(‏ 0 
ولع 110 تاو ميا المسافرين وقصرهاء باب: لاه المسافرره واقضرهاء العديف 
(597/15)» وأبو عوانة (؟/275577 07537 وأبو داود »)2١77(‏ والنسائي (7/١؟7١)»‏ والترمذي 
(05)» وابن ماجه (/ا/ا1١٠)»‏ وأحمد (1817//9» »)١90‏ وابن خزيمة (7/ 7/0): وابن الجارود 


(7574»» والبيهقي »)١5/(‏ كلهم من طريق يحبى ابن أبي إسحاق عن أنس. 


باب صلاة المسافر 5 اليل 


الأربعاء» وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة - رضي الله عنها - ثم طاف - عليه 
السلام - طواف الوداع سحرًا قبل صلاة الصبح يوم الأربعا وخرج صبيحته؛ 
وهو الرابع عشر). 

وما ذكره الشيخ من عدم اعتبار يوم الدخول والخروج في المدة هو ما ذكره 
العراقيون» والأصح عند المراوزة - كما حكاه في «الكافي» وغيره - وحكى 
القفاضي الحسين وجها آخرد الهم سيان :من الخدة» كنا حيبي في مدة المي 
يوم الحدث» ويوم نزع الخف. 

قال: ومن قال به» أجاب عن الحديث بأنه يحتمل أن يكون - عليه السلام - 
دخل مكة بعد الزوال» وخرج قبله على عادة الحجيجء فعلى هذا إذا كان دخوله 
يوم الجمعة عند الزوال» ونوى أن يقيم السبت والأحد والاثنين» ويخرج قبل 
الزوال من يوم الثلاثاء - جاز له القصرء قال في «التتمة»: ولا يختلف المذهب 
فيه. وإن نوى أن يخرج يوم الثلاثاء بعد الزوال» لزمه الإتمام من حين قدومه؛ 
لأنه [قد] 20 نوى مقام أربعة أيام. 

[و]”'' كذا ما ذكره من أنه إذا نوى مقام أربعة أيام» غير يوم الدخول ويوم 
الخروج يلزمه الإتمام - هو الذي عليه الجمهور. 

وذهب المزني إلى أن له [أن يقصر ما لم]”" ينو مقام خمسة عشر يومّاء غير 
يوم الدخول والخروجء كما صار إليه أبو حنيفة. 

واعار ”ااي المعدو هق أمحانها عاضا إليد أحشن وهو أنه إذا نوى مقام 
مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة أتم» وقال ابن الصباغ: إنه قريب من مذهب 
الشافعي. 

واعلم: أن بعض الشارحين قد اعترض على على الشيخ. فقال: كلامه يفهم أنه 
يشترط إقامة أربعة 00 الإتمام» وليس كذلكء. بل [لو]” نوى الإقامة 9 
ثلاثة أيام ولحظة» صار مقيمًا. وهذه عبارة الإمام؛ فإنه قال: «إذا انتهى المسافر 
إلى بلدة أو قرية» دون مقصده. ولم يكن له بها حاجة يرتقب نجازها: فإن أقام 
ثلاثة ئة أيام بلياليها فهو مسافرء وإن انبرم عزمه على مقام أربعة أيام أو على مقام 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. (0) سقط في ب. 
(؛) في ب: واختاره. ١‏ (0) سقط في ب. (5) في ب: إقامة. 


بالكل جه كتاب الصلاة 


ثلاثة أيام ولحظة؛ ولم يكن له حاجة يرتقبهاء فهو مقيم» وانقطعت عنه الرخص 
المشروطة بالسفر وفاقًا». وهذا فيه نظر؛ لأنه حكى عن شيخه. وعن 
الصيدلاني"" أنه لا يحسب من الثلاث التي لا نجعله بنية مقامها مقيمًا يوم 
الدحول والخروج» ولم يحك سواه وحينئذ فإن كان مراده أن ليلة يوم الخروج 
[غير محسوبة عليه؛ تبعًا ليوم الخروج» استحال أن يوجد مقام ثلاثة أيام وشيء؛ 
وهو دون أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج.ء وإن لم يرد جعل ليلة يوم 
الخروج]”” تابعة له. كان مقتضى قوله أن من دخل يوم الأحد. وعزم على 
الخروج يوم الخميس”" - يلزمه الإتمام؛ لأن مدة مقامه قد زادت على ثلاثة أيام 
بليلة بعد إخراج يوم الدخول ويوم الخروج» وذلك عين المدة التي أقامها النبي 
يد بمكة وهو يقصر فيها. 

فإن قلت: لعله أراد باللحظة من بياض النهارء لا من الليل؛ ولذلك أبهمها في 
موضع آخرء فقال: (إذا نوى مقام ثلاثة أيام وزيادة لزمه الإتمام». 

قلت: هذا مع جزمه بأنه لا يحسب عليه يوم الدخول ويوم الخروج - غير 
متصور. 

نعم: ذاك يتصور إذا قلنا بحسابهما”*' عليه؛ كما تقدم حكايته وجهّاء وهو لم 
يذكره» والذي وقفت عليه من كلام القاضي الحسين وغيره» تفريعًا على أن يوم 
الدخول ويوم الخروج لا يحسبان من المدة: ما ذكرناه عن العراقيين من قبل» 
وهو ما جرى عليه الأكثرون؛ كما قاله الرافعى. 

ثم قال الإمام: إنه لو كان الدخول ليلاء فهو المستثنى فقطء ولا نقول: يسقط 
عنه فى الحساب يومه من الغد. بل هو من الأيام الثلاثة» ومقامه في هذه الحالة 
- على ما حكيناه عن الجمهور - أقل من مقامه فيما إذا دخل نهارًا؛ إذ مدة مقامه 
فيها ثلاثة أيام وثللاث ليال» ومبتدأ يوم الخروج وأواخر ليلة القدوم. ولا يجيء 
فى هذه الحالة اختلاف نقل الإمام وغيره» ولو وقع دخوله قبل الغروب» بحيث 
لم وتكامل فراغه من الحطّ والشيل إلا [فى الليل]1*'. فالذي يقتضيه كلام 


2020 زاد في ب: في. هع سقط في د. هوج في د: الخروج. 


باب صلاة المسافر جه كل 


أراه أن بقية النهار مع بقية الليل كله غير محسوب عليه؛ نظرًا للشغل» ووقوعه 
في الليل. 

قلت: وهذا قاله بناء على ما اقتضاه كلامه السابق: أنه إذا دخل يوم الأحدء 
ونوى الخروج يوم الخميس: أنه يلزمه الإتمام؛ لأجل زيادة ليلة يوم الخروج؛ فإنه 
إذا لم يحسب الليلة التي تم قضاء شغله من الحط فيها [لم تحصل الزيادة على 
ثلاثة أيام وثلاث ليال؟ فيجوز له القصر فيه ]0 . 

ثم إذا جرينا على ذلكء لاح في المسألة بحث له التفات على أن العاكف 
بمنى إذا تشاغل بالترحال” والشد حتى غربت الشمس في اليوم الثاني من أيام 
التشريق» هل يلزمه أن يقيم أو لا؟ فليطلب منه. 

تنبيه : سكوت الشيخ عن بيان المكان الذي تؤثر نية المقام فيه في القصر 
وعدمه. يؤذن بأمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق عنده فيه بين أن يكون ذلك الموضع محل قصده أو 
غيره؛ كما إذا نوى ذلك فى طريقه إلى محل قصده. ولا شك فى ذلك إذا كان 
المكان فى طريقه إلى محل قصده. وأما إذا كان المكان هو محل قصلده ابتداءء 
فالذي جزم به الماوردي: أنه لا يتوقف لزوم الإتمام على نية المقام أربعة أيام؛ 
بل بمجرد وصوله إليه يلزمه الإتمام» وإن نوى مقام ثلاثة ايام نكا دونياء وادعى 
بع ا م مد 

هذه" طريقة أبى حامد. كما حكاها الطبري في «علته)» عنه» وعليه يدل 

0 البندنيجي: إن من خرج من بلده مسافرًاء وبين يديه بلد قبل البلد الذي 
يقصده» 0 اه 0 مير ان اللي و0 
القصرء قصرهء وإذا انتهى إليه» انقطع. قصره. وهذا يدل على أن الوصول إلى 
المقصد وإن لم يكن وطنا قاطع للترخص”**)» والذي حكاه الإمام عن الصيدلاني؛ 
وصاحب «العدة» عن القفال: أنه إذا كان عزمه على المقام به مقام المسافرين» ثم 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أء جه د: بالرحال. 


كد ج44 كتاب الصلاة 


الأول: ما حكاه الإمام إذا خرج المكي إلى «جدة» ليعود منهاء ويخرج من 
«مكة» إلى سفر بعيد - فلا شك أنه يقصر ذاهبًا إلى «جدة» وراجعًا منها؛ لأنها 
على مسافة مرحلتين من ١مكة»,‏ ثم يقصر ب «جدة) أيضًا إذا كان مقامه بها مقام 

قال الإمام: وأما (مكة) في عوده من (جدة» هل يقصر فيهاء أم لا؟ على 
قولين» وهذان القولان هما القولان اللذان أشرت إليهما من قبل. 

الثاني : ما نص عليه في كتاب استقبال القبلة» كما حكاه أبو الطيب فيما إذا 
خرج مسافرًا إلى بلد بينه وبينه ستة عشر فرسحًاء ونوى أنه إذا وصل إليه أقام فيه 
يومًا واحداء فإن لقى فلانًا - يعنى وله بعيئه - أقام أربعة أيام, وإن لم يلقه 
رجعء فله القصر من حين يخرج [من بلده]” إلى أن يصل إلى البلد الذي نواه 
فإذا وصل إليه: فإن لم يلق فلانًا فإنه يقصر إلى أن يرجع. وإن لقيه فإنه يتم من 
حين يلقاه؛ لأنه 250 نوى الإقامة إن راف وقد رآه؛ فقد صار مقيمّاء والبندنيجى 
والماوردي صورا هذه المسألة بما إذا خرج إلى بلد. فدخل إلى بلد في طريقه. 
وقال: إن لقيت فلانًا أقمت أربعًا. 

الثالث: ما حكاه البندنيجي فيما إذا كان من مكة على مسافة القصرء فخرج 
حاجًا - كان له القصر حتى يدخلهاء فإذا دخل «مكة» نظرت597: فإن نوى مقام 
أرففة أيام» أتمء فإذا خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه [نظرت: فإن نوى مقام 
أربعة إذا رجع أتم بعرفة ومنى» وإن نوى قضاء نسكه]”*؟؟ والانصراف. ولم ينو 

قلت: فهذه المسائل الثلاث تدل على أن الوصول إلى المقصد إذا لم ينو 
المقام [به]”*' أربعة أيامء غير يوم الدخول والخروج - لا يقطع الترخص. 

وإذا جمعت بين النقلين» جاء في المسألة خلاف» وقد حكاه في «التهذيب» 
قولين» وادعى أن”'' المذهب منهما: أن له القصر في مقصده. كما في الانصراف» 
وادعى الرافعي: أنه أصحء وأن غير البغوي ذكره. 


)١(‏ في ج: إلى بلده. )١( ١‏ في ج: فإنه. (0) في أ: يطوف. 
(8) سقط في أء جه د. (0) سقط في ب. (5) في ب: في. 


باب ضلاة المسافر 4 ا 


وفي «التتمة» الجزم بمقابله. 

نعم: حكى الخلاف فيما إذا لم ينو المقام بها ولا الرجوع. فهل يكون نفس 
الحصول فيها قاطعًا للترخص أم لا؟ واستشكل الإمام جواز قصره في البلد.» من 
حيث إن سفره ينقطع على منتهى المقصدء وهو في إيابه في حكم من يبتدئ 
[سفرًا]””» وليس الإياب متصلا بالذهاب في الحساب؛ فإنه لو كان مجموع 
مسافة ذهابه وإيابه مرحلتين» لا يقصر عندناء وقضيته: ألا يقصر في مقصده أصلا 
وإن طال السفر. 

قال: والذي ذكرته أبدى إشكالاء وليس عندي فيه نقل أعتمده. إلا ما ذكره 
الشيخ أبو بكر. 

الثاني: أنه لا فرق فيه بين أن يكون صالحًا للإقامة أو لاء كما إذا نوى المقام 
بمفازة لا ماء فيها ولا كلأء وهو مجزوم به في الحالة الأولى» والصحيح في 
الثانية» ووراءه وجه آخر: أنها لا تقطع حكم السفرء ومنهم من يثبت الخلاف في 
المسألة قولين. 

قال الفوراني: وهو مبني على ما إذا نوى الإقامة في الحربء عند مواجهة 
الاو كا دن قن الإتمام أم”"' لا؟ وفيه قولان يأتيان. 

وقال القاضي الحسين والبغوي: إنه مبني على قولين» حكاهما الإمام -أيضًا- 
فيما إذا دخل بلدا مجتاراء وله به أهل وولد: هل يجعل مقيمًا فيه أم لا؟ 

أحدهما: لا يصير مقيمًا؛ِ لعدم نية الإقامة» وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب» 
والبندنيجي وابن الصباغ فيما إذا كان له فيه زوجة ومال وقماشء وقال الإمام: 
لعله أقيس. فعلى هذا: يصير مقيمًا بنية الإقامة في المفازة. 

والثانى من القولين:أنه يصير مقيمًا [لصلاح المكان لإقامة مثله فيه؛ فإن 
الغالب أنه يقيم ببلد أهله وولده؛ فعلى هذا لا يصير مقيما]” " بالمفازة إذا نوى 
المقام بها؛ لأن المكان غير صالح لإقامة مثله» وهذا ما صححه الغزالي. 

والوجهان جاريان فيما لو نوى المقام في سفر البحرء كما حكاه في «الزوائد) 
والقاضي الحسين في باب استقبال القبلة. 


)١(‏ سقط في ج. (') في ب: أو. (9) سقط في ج. 


155 1 كتاب الصلاة 


قال: وإن أقام في بلد لقضاء حاجة, أي: ولا يعلم أنها تمتد إلى أربعة أيام, 
وقد تمتد ولم ينو الإقامة - قصر إلى ثمانية عشر يومًا في أحد القولين. ويقصر 
أبدَا في القول الآخر. 

اعلم: أن الحاجة تارة تكون لأجل القتال» مثل: أن يكون مقيما على حربء أو 
مستعدًا للحرب. أو خائقًا من الحرب. وتارة تكون لأجل غيره» مثل: بيع شيء. 
أو شرائه» أو استخراج مالء أو اجتماع بشخصء ونحو ذلكء ولا خلاف بين 
الأصحاب في إجراء القولين في القسم الأول. 

قال الماوردي: وعليهما نص في «الإملاء»» وعزاهما البندنيجي إلى نصه في 
«الأم): 

أحدهما: يقصر إلى ثمانية عشر يومًا؛ لآن النبي كَلِةِ أقام في حرب هوازن 
ثمانية عشر يومًا يقصر الصلاة ينتظر انجلاء الحرب ولنا فيه أسوة حسنة. وقد 
ادعى الإمام أن هذا كان بعد الفتح ب «مكة»؛ لتدبير المسير إلى «هوازن»» ووافقه 
الروياني عليه» وعلى هذا: إذا جاوز الثمانية عشرء أتم؛ لما ذكرناه من التقرير عند 
نية إقامة أربعة أيام» وقد روي عن ابن عباس أنه - عليه السلام - أقام بهوازن 
ثمانية عشر يومًا يقصر الصلاة؛ فمن أقام ذلك قصرء ومن زاد عليه أت" . 

وروي أنه قال: «نقصر الصلاة ما بيئناء وبين تسعة عشر يومّاء فإذا جاوزنا ذلك 
تميق" 

فإن قيل: قد روى جابر بن عبد الله: لأنه - عليه السلام - أقام ب «تبوك» 
عشريق: يَومًا تقصر العيلذة 0 رواه أحمد في «مسنده». وروى عمران بن حصين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)797/١(‏ كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر؟ ))١١70(‏ وابن حبان 
(0» والدارقطني 81//١(‏ 27 27384)» والبيهقى (7/ »)١16١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» 
أن رسول الله يك أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة» قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة 
قصرء ومن أقام أكثر أتم. 

() أخرجه البخاري (75/8”) كتاب المغازيء. باب: مقام النبِيككلةِ بمكة زمن الفتح (4799)) 
والترمذي )0077/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة برقم (059)» وابن ماجه 
)0/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة »)٠١15(‏ من 
حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-. 

أخرجه أبو داود (47/1) كتاب الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر (1775), وأحمد 
ف 560 وعبد الرزاق (2)17:90 وابن حبان ,)١1/59(‏ والبيهقي (7/ ».)١57‏ من طريق معمر ست 


باب صلاة المسافر جك يل 


(أنه - عليه السلام - أقام سبعة عشر يومًا يقصر الصلاة1'' . وروى البخاري: «أنه 
- عليه السلام - أقام في بعض أسفاره تسعة عشر يصلي ركعتين1"' » و[قضية ما 
ذكرتم] "من الفرير أن جردا ا اح 

قلنا: قد قال [به]؟» بعض المراوزة» وأثبت في هذه المسألة على هذا القول 
أقوالًا: 

أحدها: أنه يقصر عشرين يومًا. 

والثاني: تسعة عشر. 

والثالث: ثمانية عشر. 

والرابع: سبعة عشر. 

كر لمجو لذ ولم يحك العراقيون غيره: أنها ثمانية عشرء وقد 

ادعى فى «التهذيب» أنها رواية عمران بن حصينء وأن الشافعي اختارها؛ لأنها 
[لم تختلف! **» والرواية عن ابن عباس [قد2'؟ اختلفت» وحديث جابر محمول 
على أنه [أدخل1" في العدد يوم الدخول ويوم الخروجء ونحن لا ندخلهما فيه. 

يا الثاني: يقصر أبدَا؛ لأنا عرفنا أنه - عليه السلام - كان يقصر منتظرًا 
للفتح فا تفق المقام في هذه المدة. والظاهر: أنه لو تمادى الفتح. لكان يتمادى 

قال الإمام: وهذا يقرب من القطعيات في مأخذ الكلام على الوقائع. 


عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر به. 

وقال أبو داود: غير معمر يرسله ولا يسئله. 

وقال الحافظ في التلخيص (5/ 45): صححه ابن حزم والنوويء وأعله الدارقطني في العلل 
بالإرسال والانقطاع. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )79١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: متى يتم المسافر» برقم »)١774(‏ من حديث 
عمران -رضي الله ريه - قال: 

اغزوت مع رسول الله كه وشهدت معه الفتح فأقام ب بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين 


ويقول: ... الحديث». 

(6) أخرجه البخاري (7558/7)» كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير ٠(‏ ) وأحمد 
صقف 

)6 في أ: وقضيته. (8) سقط في أء جي د. (4) في أ: لا تختلف. 


(1) سقط في أء ج د. (9) في أء ج د: إذا دخل. 


١55‏ 22-4 كتاب الصلاة 


[وبمثله]"'' أثبتنا استرسال الأقيسة» ووجوه النظر في الوقائع من غير نهاية؛ فإن 
أصحاب رسول الله يلل قاسوا في 1[ ]”' روي أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة 
أشهر يقصر الصلاة» ويقول: أخرج اليوم وأخرج غدًا””. وأقام أنس بن مالك 
تيسايون مننة أف سنتين يقصر ال0 2 وأقام علقمة ب «خوارزم» سنتين يقصر 
الصلاة”*'» وكذلك عبد الرحمن بن سمرة أقام ب «كابل» سنتين يقصر الصلاة"'"؛ 
فدل ذلك من فعلهم مع عدم الإنكار على أنه إجماع» ولآنه عازم على الرحيل» 
غير ناو المقام؛ فجاز له القصر كما في الثمانية عشر. 

والصحيح الأولء قال القاضي أبو الطيب: وهو مختار الشافعي» وعليه أكثر 
الأصحاب. كما قاله ابن الصباغ. 

والجواب عن فعل الصحابة: أنا نحمله على أنهم كانوا ينتقلون من بلد إلى 
بلد. كما روى أنس «أنه - عليه السلام - أقام ب «مكة» عشرة أيام [يقصر]”") 
الصلاة»”” و[معلوم]”'' أنه فرقهاء كما ذكرناء على أنه معارض بقول ابن عباس. 

وعن القياس: أن الثمانية عشر مخصوص بها التخفيف؛ فلا يجوز أن يقاس عليها 
غيرهاء كما لا يجوز أن يقاس على الأيام الثلاثة في المسح غيرها من المدة. 

وأما القسم الثاني» وهى: الحاجة التي لا تعلق لها بالقتال» فلللأصحاب فيها 
طريقان» حكاهما العراقيون: 

أحدهما: إجراء القولين فيهاء وعلى هذه الطرزيقة ينطبق ما حكاه الشيخ هناء 


)١(‏ في أء جب د:وبه. 2 )١(‏ بياض بالأصول. 

(6) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار /١(‏ 2504 والبيهقي (8/* © بسند صحيح كما في تلخيص 
الحبير (7؟//91). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5705)» والبيهقي (/ :»)١97‏ عن أنس أنه أقام بالشام مع عبد الملك ابن 
مروان شهرين يصلي صلاة المسافر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5700). 

() أخرجه عبد الرزاق (4707, 4707)» والبيهقي (؟/ 07)» بنحوه. 

(0) سقط في ج. 

() أخرجه البخاري (/178) كتاب تقصير الصلاة» باب: ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 
(» ومسلم :»)58١7/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها 
(16/ 08 ). 

(9) سقط في أ. 


باب صلاة المسافر 1 /ا ١‏ 


وقد حكى القول الأول منهما في هذا القسم البندنيجي عن نصه في «الإملاء) 
وأشار إليه في «الأم» أيضًا في كتاب استقبال القبلة» بقوله: «فإن زاد على أربع» 
أحببت"'' أن يتم؛ فإن قصر أعاد» يعنى: استحبابًا؛ لأنه جعل الإتمام مستحبًا. 
والقول الثاني فيه أخذ من قوله في «الأم» بعد ذلك: ولو قيل: الحرب وغير 
الحرب سواء في هذاء كان مذهبًا. 

والطريقة الثانية - قالها أبو إسحاق المروزي وغيره-: أن في المسألة قولًا 
ثالنًا: أنه يقصر أربعة أيام» فإذا زاد عليهاء أتم. 

قال في «المهذب:: لأن الإقامة لا يلحقها الفسخ, والنية يلحقها الفسخ» ولو 
نوى مقام أربعة أيام - لم يقصرء فلألا يقصر إذا أقام أولى» والفرق بينه وبين من 
حاجته قتال من وجهين: 

أحدهما: أن الحرب تؤثر في الصلاة تخفيفات ورخصًاء ستأتي مشروحة في 
باب: صلاة الخوف» كصلاة ذات الرقاع» وصلاة عسفان؛ وصلاة شدة الخوف» 
ولا كذلك غيرها من الحاجات. 

والثاني: أن القتال ينتهي إلى مبلغ لا يجوز الانكفاف عنه فيسقط فيه [أثر]0©) 
قصد الإقامة؛ فإن الشرع جازم أمره بالإقامة» وسائر الحاجات قد لا تكون كذلك. 

وهذا القول ادعى القاضي الحسين أنه نص عليه في «الإملاء»؛ لأنه نص عليه 
في حاجة القتال» ثم قال: «والحرب وغيره سواءء ولو قال به قائل كان مذهباك. 
وادعى الماوردي: أنه من تخريج المزني» وقال غيره: إن أبا إسحاق أخذه من 
قول المزني في «المختصر» حكاية عن الشافعي: فإن زاد على أربع أتم» وإن قصر 
أعاد. 

قال البندنيجي - تبعا لشيخه الشيخ أبي حامد-: وليس بشيء» والمزني ترك 
قول الشافعى: «أحببت»» وهو الدال على أن الإعادة على وجه الاستحباب كما 
تقدم. 1 

وادعى ابن الصباغ أن ما نقله المزني صحيح؛ لأنه وجد في كتاب استقبال 
القبلة من «الأم» بعد هذا الموضع بأسطر: «وإن كان محاربًا أو خائماء مقيمًا في 


1١64‏ 12 كتاب الصلاة 


موضع سفره - قصر ثمانية عشر يوماء فإذا جاوزها أتم [وإذا كان غير خائف 
قصر أربعًاء فإذا جاوزها أتم»]”'» وهذا مثل ما نقله المزني» قال: ويحتمل أن 
يكون قوله: أحببت» خطأ القلم”""؛ لأنه في الموضع الذي يستحب فيه القصر لا 
يؤمر بالإعادة إذا أتم» ولأنه إذا لم يجب الإتمام» ينبغي أن يكون حكمه حكم 
المسافر» والمسافر لا يستحب له عنده الإتمام في هذا الباب. 

وهذا من ابن الصباغ يقتضي ترجيح طريقة أبي إسحاق الحاكية لثلاثة أقوال 
في الحاجة إذا لم تكن قتالا. 

وقد حكي عن القاضي أبي حامد المروروذي أنه قال في «جامعه): إنها أظهر. 
وحكى الإمام - عوضًا عن القول الثالث منها - أنه يقصر ثلاثة أيام» وبعد الثلاثة 
يتم» وكذا حكاه الفوراني أيضًاء وصحح القول بأن فيها ثلاثة أقوال: 

هذا أحدها. 

والثاني: يقصر ثمانية عشر يومًا. 

والثالث: يقصر أبدًا. 

وعبارته في «المهذب» في حكاية القول الثاني» الذي هو أول في الكتاب: أنه 
سبعة عشر يومّاء وعبارة الماوردي في حكايته: أنه يقصر سبعة عشر يومّاء أو 
فاته عقر يوك [وهذ "اعرف مله لبس للتيينة قل التان أن للشافعى فى :هذا 
القول تلن في أن طن كمي سن عشي ان] ".أو تمانة اشر يريا لحلاف 
الرواية» وأخذ الشافعي بهما؛ لتقاربهماء وقد تقدم نسبة ذلك لبعض الأصحاب من 
المراوزة في حاجة القتال. 

قال الماوردي: والأقوال تجري فيما إذا كان سائرا في البحرء فمنعه الريح من 
السير» وأقام ينتظر سكونه أيامّاء وأنه لا يختلف الحكم على الأول بين ألا يستقيم 
الريح إلى أربعة أيام» أو يستقيم له الريح» فتسير السفينة عن مكانهاء ثم رجعت الريح» 
فردته إلى موضعه الأول؛ [فإنه يقصر]”*' تمام الأربع» ويأتي فيما بعدها الأقوال. 

وقد حكى القاضى الحسين أن من الأصحاب من أجرى القول بوجوب 
الإتمام بعد الأربع [فى حاجة القتال أيضّاء لأجل-قول الشافعي: «الحرب وغيره 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ب: العلم. 
(6) سقط في أ. (5) في ب: فيقصر. 
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سواء»» فجعل في الجميع الأقول» وأن من الأصحاب من خص الأقوال 
بالمحارب» وقطع في غيره بوجوب الإتمام بعد الأربع»]"' وأن منهم من قال: 
الأقوال في المحارب» وفي غيره قولان: 

أحدهما: يتم بعد الأربع. 

والثاني: يتم بعد الثمانية عشر. 

وإذا جمعت بين المسألتين» وما قيل فيهما في الطريقين» وركبت بعض الوجوه 
مع بعض» واختصرت - قلت: في ذلك ثمانية عشر قولا ووجهًا: 

أحدها: يقصر ثلاثة أيام؛ وبعدها يتم. 

والثاني: يقصر أربعة أيام» وبعدها يتم. 

والثالث: يقصر سبعة عشر يومّاء وبعدها يتم. 

والرابع: يقصر ثمانية عشر يومّاء وبعدها يتم. 

والخامس: يقصر تسعة عشر يومّاء وبعدها يتم. 

والسادس: يقصر عشرين يومّاء وبعدها يتم. 

والسابع: يقصر أبدًا. 

والثامن: من حاجته غير قتال يقصر ثلاثة أيام» ومن حاجته قتال يقصر [سبعة 
عشر يومالا" . 

والتاسع: من حاجته غير قتال يقصر ثلاثة أيام» ومن حاجته قتال يقصر ثمانية 


عشر يومًاء. 
والعاشر: من حاجته غير قتال يقصر ثلاثة أيام» ومن حاجته قتال يقصر تسعة 
عشر يوما. 


والحادى عشر: من حاجته غير قتال يقصر ثلاثة أيام» ومن حاجته قتال يقصر 
عشرين يوما. 

[والثانى عشر: من حاجته غير قتال يقصر ثلاثة أيام» ومن حاجته قتال يقصر 
: 


والثالث عشر» والرابع عشر: والخامس عشر» والسادس عشر» [والسابع 


)1١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: ثمانية عشر يوما. (7) سقط في أ. 


يل جه كتاب الصلاة 


عشر]'': من حاجته غير قتال يقصر أربعة أيام, ومن حاجته قتال يقصر سبعة 
عشر يومّاء أو ثمانية عشر يومّاء أو تسعة عشر يومّاء أو عشرين يومّاء أو أبدًا. 

الغا يا 

والثامن عشر: بي 
يقصر أبدَاء والله اع 

أما إذا كان الحاجة يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام: كالمتفقّه!"» ومن 
له تجارة كبيرة - فإنه لا يقصر إذا جاوزهاء ومن طريق الأولى إذا توى مقام 
أربعة أيام, وهذا في الحاجة التي لا تتعلق بالقتال» وكلام الشيخ يفهم أن حاجة 
القتال كغيرهاء وقد صرح الأصحاب بأنه إذا نوى - والحاجة بسيب القتال - 
مقام أربعة أيام أو أكثرء فهل تصح نيته» ويجب عليه الإتمام» أو لا تصح نيته. 
ويكرد حي كما ارام ينو؟ فيه قولان في القديم» وهما محكيان في «الحاوي» 
واتعليق») أي الطيب وغيرهماء والمنصوص منهما في الجديد «والأم» والأصح - 
عند القاضي - الأول؛ لقوله - عليه السلام-: «وإنما لكلّ امرئ ما نوى), 
ووجه مقابله: أنه ربما هرب بغير اختياره؛ فلا يصح عزمه على الإقامة. ولأن 
أعذار الحرب تخالف ما سواهاء وهذا ما اختاره المزنى. 

وقد حكى الإمام القولين هكذا فيما لو نوى المحارب إقامة ثمانية عشر يومًا؛ 
تفريعًا على قولنا: إنه لو أقام ثمانية عشر يومًا فيه» كان له أن يقصرء وحكاهما 
أيضاافي العاجخرة:إذا: قلناة إنه كالمتحازب فى جوان القضر ثماتة شر يوماء ووه 
١ 5 5‏ 1 3 5 00000 5 5 . (ه2 0 5 
القصر بأن هذه المدة في حق هؤلاء كثلاثة أيام في حق مسافر لا شغل له ثم 


من حاجته غير قتال ثمانية عشر يوماء ومن حاجته قتال 


2200 سقط فى أ جي د. 

(9) قوله - فيما إذا قام في بلد لقضاء حاجة» ولم ينو الإقامة-: إنك إذا جمعت ما قيل من الخلاف 
واختصرت قلت: في ذلك ثمانية عشرة قولا ووجهاء أحدها... كذا إلى أن قال: والثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: من حاجته غير قتال يقصر أربعة 
أيام» ومن حاجته قتال يقصر سبعة عشر يوماء أو ثمانية عشر يومّاء أو تسعة عشر يوماء أو عشرين 
يومّاء أو أبدّاء والثامن عشر: يقصر... إلى آخره. 
وهذا الكلام فيه نقصء وصوابه أن يقول : والسابع عشرء بعد قوله : والسادس؟ فإنه حكى في الكلام 
الذي بعده خمسة أوجه لا أربعة» ويدل عليه أنه افتتح بعد هذا بالثامن عشر لا بالسابع عشر. [أ و]. 
قلت: : كذاء مع أنه ساق كلام الشارح غير ناقصء واستدراكه صواب وفقًا للنسخ المشار إليها عند 
السقط في محل الاستدراك. 

() في أ: كالمنفعة. (1) تقدم. (5) في ج: المسافر. 
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لو نوى المسافر ثلاثة أيام كان له القصر فيها؛ فكذا هؤلاء. 

وحكى القولين - أيضًا - فيما لو علم المحتاج أن شغله لا يتنجز إلا في 
ثمانية عشر يومّاء وقد فرعنا على أنه يقصر فيها إذا كان على تردد من نجاز 
حاجته فيها. قال: وقياس ذلك على ما ذكرناه بيّنء وإذا قلنا: يقصر ثمانية عشر 
يومّاء ففيما زاد عليها الخلاف السابق؛ قاله الرافعي» والذي أورده العراقيون 
والجمهور: الأول. 

ولو أقام غير محاربء ولا مشغول بغيره؛ ولا نية له في إقامة ولا رحيل - 
فهذا يقصر تماما أربع» ثم عليه أن يتم فيما زاد قولا واحدّاء وقياس قول الإمام 
السالف: أنه يقصر ثلاثة أيام» وبعدها يتم. 

ثم لا يخفى أن ما ذكره الماوردي مصور بما إذا لم يكن البلد الذي أقام فيه 
مقصده”"2» أما إذا كان مقصده. فقد حكينا عنه أنه بوصوله إليه تنقطع عنه رخص 
السفرء ويشبه أن يكون العبد إذا أقام مع سيده في بلد في طريقه هذه المدة» وكذا 
الزوجة إذا أقامت مع زوجها فيه هذه المدة» وقد جوزنا لهما القصر - ألا يقصرا 
بعد الأربع؛ لأن مقامهما''' خال عن قصدء ولا يضرهما قصد السيد والزوج 
الإقامة أكثر من ذلك؛ كما لا يفيدهما معرفتهما مسافة السفر في جواز القصر إذا 
لم يعرفاهاء قاله القاضي الحسين. ولو نوى العبد أو الزوجة الإقامة أربعة أيامء 
ففي لزوم الإتمام له وجهان في «التهذيب» و «الزوائد» و «تلخي الروياني .2 
وجه المنع: أنه لا يستقل بنفسه؛ فنيته كالعدم» وألحق البغوي والروياني بهما 
الجيش إذا نوى المقام دون الأمير» وفيه نظر؛ لما تقدم من الفرق بينهما عند 
الكلام في ربط السفر بمقصد"" معلوم. 

قال: وإن فاتته صلاة"*' في الحضرء فقضاها في السفرء أتم؛ لأنه تعين عليه 
فعلها أربعًا فلم يجز له النقصان عنهاء كما لو [لم يسافر]””'» وقد ادعى ابن 
المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك» وقال المزني: له القصر؛ لآن الاعتبار 
في العبادات بوقت الأداء دون وقت الوجوب. 

أصله: إذا وجبت عليه الصلاة» وقدر على أدائها قاتمّاء فأخرها حتى عجز عن 


2000 في ب: يقصده. فهة في ب: مقاميهما. زهرة في ب: بقصد. 
050( في د: صلاته. (5) فى ب: سافر. 


ين 1 كتاب الصلاة 


القيام - قضاها قاعداء وكذا عكسه. وقد حكاه الماوردي عن بعض الأصحاب» 
وغلطه فيه» ولم أره لغيره» بل جزموا بالمنع» وفرقوا بين ذلك وبين المرض بأن 
المرض ليس إليه. وكذا إزالته» وهو معرض أن تخترمه المنية في كل ساعة» فلو 
كلفناه التأخير حتى يزول المرضء ويقدر على القيام ربما مات؛ فتبقى ذمته مرتهنة 
بالصلاة» بخلاف ما نحن فيه؛ فإن إتمام الصلاة في مقدوره. والسفر إليه» وبعضهم 
فرق بأن القصر رخصة؛ وليس كذلك الصلاة قاعدًاء ومن ثم قلنا: لو افتتح الصلاة 
قائمًاء ثم عجز عن القيام - جلسء ولو افتتح الصلاة في الحضرء ثم سافر - أتم. 

فإن قيل: لو أفطر في رمضان في الحضرء ثم سافره وشرع في القضاء - كان له 
الفطر فيه؛ كما كان له في الأداء الفطر إذا وقع في السفرء فهلا كان هاهنا مثله؟! 

قلنا 7 إن كان فطره في الحضر بغير عذرء فلأصحابنا فيه وجهان: 

أصحهما - كما قاله البندنيجي وغيره-: أنه ليس له الفطرء وعلى هذا فلا فرق 

والثاني: له الفطر؛ كما لو كان الفطر في الحضر بعذر. 

وعلى هذا 1 الفزق.ما""' سيق أن القضى غير معكيزة والقفاء ادف 
الصوم؛ ثم الفوات الموجب لفعل”" الصلاة تمامًا في السفرء يحصل بخروج كل 
الوقت وهو مقيمء ثم يسافر» وهل يحصل بخروج أكثره بحيث لم يبق منه ما 
يسع كل الصلاة”؟؟ فيه خلاف ينبني على أن من فعل بعض الصلاة في الوقت» 
وباقيها خارج الوقت هل توصف كلها بالأداء أو بالقضاءء أو ما وقع منها في 
الوقت أداى وما وقع خارجه قضاء؟ فيه خلاف مرء والصحيح - كما قاله 
البندنيجي هناء وغيره-: الأول» فإن قلنا به لم يتحقق الفوات» وجاز له القصر إذا 
سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة» وعليه نص الشافعي, كما قال القاضي 
الحسين» وإن قلنا بما عدا الأول» فقد تحقق الفواتء ولزمه الإتمام» ومحل ذلك 
- بالاتفاق - إذا كان المدرك في الوقت ركعة تامة. أما إذا كان دونها فقد ادعى 
المتولي أنه لا خلاف في أن الكل قضاءء وقضيته: أن يلزمه الإتمام قولا واحدّاء 


درق في ج: قلت. زهة في أ نجي د: مما. 
فرق في ج: بفعل. 0 في أ ب ج: صلاة. 
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رعو ماستزمايه الرويانى ” في «تلخيصه» تبعا للفورانى ”2 والمتولي» لكن القاضي 
انوا اليب كن 1 01 الداركي أنه قال: الخلاف المذكور فيما إذا [بقي]”" 
من الوقت ركعةء جار فيما لو أدرك في الوقت تكبيرة الإحرام فقط. وهذا يقتضي 
المنازعة فيما ذكره المتولي من اختصاص الخلاف بما إذا كان المدرك في الوقت 
ركعة» وعليه تنطبق عبارة البندنيجى؛ حيث قال: المذهب أنه إذا أدرك من الصلاة 
في الوقت شيئّاء وفعل باقيها خارج الوقت يكون الكل أداء. 

وقال الإمام: إنه إذا أدرك في الوقت تكبيرة» ترتب على ما إذا أدرك في الوقت 
ركعة» وهاهنا أولى بالإتمام؛ لأن الركعة يدرك بها المسبوق الجمعة. دون 
التكبيرة؛ فكذا يكون بها مدركا للقصر دون التكبيرة. 

ثم هذا كله تفريع على أنه إذا سافرء وقد بقي من الوقت ما يسع أربع ركعات: 
أنه لا يلزمه الإتمام» كما حكاه في «الإبانة؛ عن النصء وهو اختيار أبي إسحاق» 
أما إذا قلنا: يلزمه في هذه العدورة الإتمام» كما حكاه أبو الطيب» عن رواية 
الداركي. عن أبي الطيب بن سلمة؛ لأنه سافر وقد تعينت”* عليه الصلاة» فكان 
مله فقي 180 إذا سافر الى عن القت نا سم رح أو دونها أولى. 

ثم الخلاف في هذه الصورة مفرع على النص في أنه إذا مضى عليه - 
مقيم - من وقت الصلاة ما يسعهاء ثم سافر: أن له القصر. 

قال الماوردي: وهو الذي ذكره الشافعى في عامة كتبه» وعليه عامة أصحابنا. 
وقال المزني: قياس الشافعي فيما إذا أدركت المرأة من الوقت [قدر]” ما تؤدي 
فيه الفرض» ثم حاضت أو جنت: أنه يجب عليها القضاء - أنه يلزم من سافر وقد 
مضى عليه من الوقت قدر ما يؤدى فيه الفرض أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحيض 
والجنون يسقط فرض الصلاة رأسًا؛ِ كما أن السفر يسقط ركعتينء فإذا كنا لا 
نسقط عنها الأربع كذلك لا تسقط الركعتان. 

فمن الأصحاب - وهم القياسونء كما قال الإمام - من صوب المزني في 
التخريج؛ لضيق الفرق» وجعل في المسألتين قولين بالنقل والتخريج. قال الإمام: 
ومأخذهما أن من أخر صلاة الظهر عن أول الوقت إلى ان ا 
يلقى الله عاصيًا أم لا؟ وفيه خلاف» والأصح: لاء بخلاف من أ خر الحج؛ فإن 


)١(‏ في ب:الروياني. ‏ (7) سقط في ب. (0) في أ: أدرك. 
(4) في ب: بقيت. (0) في ب: فيما. (1) سقط في ب. 


١/5‏ جه كتاب الصلاة 


الصحيح أنه يعصى؛ فإنه لو لم يعص لما انتهى الحج إلى حقيقة الوجود. فإن 
خاصة الوجوب ما يعصى بتركه» والصلاة المؤقتة إفضاء الأمر فيها إلى المعصية» 
بأن يبقى المكلف حتى ينقضي الوقت عليه وهو غير معذور. 

وقد حكى في «التتمة» القولين منصوصينء وعزى الثاني إلى نصه في القديم» 
والجمهور على ما نص عليه في الجديد. وفرقوا بين ما نحن فيه وبين ما إذا 
حافيت الكراة أوعتت انال لم تركب على السائش" والتجدودة القضة 
لخرج" أول الوقت عن أن يكون وقتا لوجوب الصلاة» والصلاة - عندنا - 
تجب بأول الوقت» وليس كذلك إذا قلنا: لا يجب على المسافر الإتمام؛ فإنه لا 
يؤدي إلى أن نكون قد أخرجنا أول الوقت عن أن يكون الوجوب متعلقًا به؛ لأنا 
قد أوجبنا به الصلاة المقصورة. 

وفرق بعضهم بأن ما تدركه الحائض والمجنونة بالإضافة إلى الإمكان كأنه كل 
الوقت؛ إذ لا تقدر على الفعل بعد الحيض والجنونء بخلاف المسافر. 

ويرجع حاصل ما ذكرناه إلى ثلاثة أوجه. وقد حكاهما القاضي أبو الطيب: 

أحدها: لا يلزم الحائض والمجنونة الصلاة» ولا [يلزم]”"2 المسافر الإتمام. 

[والثاني: يلزمهم ذلك. وهى طريقة ابن سريج. 

والثالث: يلزم الحائض والمجنونة الصلاة» ولا يلزم المسافر الإتمام.]”” وهي 
الطريقة الصحيحة. 

قال الأصحاب: وإذا قلنا بأنه إذا سافر وقد بقي من الوقت ما يسع [أربع 
ركعات: أنه لا يلزمه الإتمام» وإذا سافر وقد بقي من الوقت ]2 ما يسع ركعة أنه 
يلزمه الإتمام - فلو سافرء وقد بقى من الوقت ما يسع ركعتين» والسفر مما 
تقصر فيه الصلاة: فهل له القصر؛ لأنه قد بقى من الوقت قدر صلاة مقصورة» أو 
يلزمه الإتمام؛ لأنه كان يجب عليه أن يحرم بها في السفر؟ فيه خلافء المنسوب 
منه إلى أبي علي بن أبي هريرة الأول» والصحيح في «تلخيص الروياني » الثاني. 

ولا خلاف في أنه إذا سافر قبل أن يمضي من الوقت ما يمكن إيقاع جملة 
[الصلاة]”*' فيه؛ [ثم سافر]'": أنه لا يلزمه الإتمام. قال الماوردي: إلا على قياس 


)0 في أء ج د: لخروج. (؟) سقط في أء جيه د. (0) سقط في أ. 
(:) سقط في أ. (5) في جه د: يمكن للصلاة. 


3 سقط في ج» د. 


باب صلاة المسافر 4 ١‏ 


مذهب أبي يحيى البلخي. أي: في أن الحيض إذا طرأ على المرأة وقد مضى من 
الوقت ما لا يسع كل الصلاة [أن الصلاةلا'' تلزمها؛ فإن قياسه - إذا ألحقنا 
المسافر بالحائضء كما قاله المزني - أنه يلزمه الإتمام» وقد أبدى الإمام ذلك 
احتمالاء و[قوّاه بأن]'' المسافر يمكنه أن يتم» والحائض لا يمكنها أن تتم على 
الركعة. 

قال: وإن فاتته في السفرء فقضاها في السفر أو في الحضر - ففيه قولان: 

أصحهما: أنه يتم؛ لأنها صلاة ذات ركوع وسجود؛ فكان من شرطها الوقت 
كالجمعة؛ وقد وافق الشيخ في تصحيحه القاضي الحسينء» والمتولي» والبغوي. 

ومقابله: أن له القصر؛ لأنها صلاة تقضى وتؤدى؛ فوجب أن يكون قضاؤها 
مثل أدائها؛ كالصبح والمغربء ولا" يرد عليه الجمعة؛ لأنها لا تقضىء ولأن 
الفرض يسقط في الوقت بركعتين” '؛ فكذلك””' بعد فوات الوقت كالصبح؛ وهذا 
ما حكاه البندنيجي عن نصه في القديم «والأم»» وغيره قال: إنه نص عليه في 
القديم» وأما في «الإملاء» فإنه منصوص عليه فيما إذا كان القضاء في السفرء 
وقد" حكاه القاضي أبو الطيب في هذه الحالة عن الجديد؛ وهو الأصح في 
«المهذب»”" فيهاء تبعا ل «الحاوي»» وتبعهما الروياني في «تلخيصه)» ووجهه 

قال القاضي الحسين: والقولان فيما إذا كان الفوات في السفر وأراد القضاء 
في الحضرء شبيهان” بقولنا: إن الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب أو حالة 
الأداء؟ 

وقد رتب المراوزة الخلاف فيما إذا وقع القضاء في السفر على ما إذا وقع في 
الحضرء فقالوا: إن قلنا: يقصر إذا قضاها فى الحضرء فإذا قضاها فى السفر أولى» 
إلا توحهاق» .وهذا :]ذا كان السفر الذى فاه افيه هو الشقر الذى فاته افده قاو 
كان غيره» فوجهان مرتبان على ما إذا كان هو هوء وأولى بالإتمام. 

وإن رتب على ما إذا وقع القضاء في الحضرء كان أولى بالقصرء وفي كلام القاضي 
(') سقط فى أ. (') في ج: وقوله إن. (9) فى ج د: ولأله. 


2 في جه د: ركعتين. )0( في ب فلذلك. 03 في ب وهذا. 
4 في جي د: المذهب. 000 في جي د: شبها. 


فل 4 كتاب الصلاة 


الحسين إشارة إلى الفرق بين أن يتذكر في الحضر المتخللء أو لاء والله أعلم. 

ولا خلاف في أنه إذا فاتته في الحضرء فقضاها في حضر آخر - أنه يتم» سواء 
لم يتخلل بينهما سفرء أو تخلل؛ نظرًا لحالة الوجوب والأداء» وهي أغلظ 
الحالين» وكذا لو ادركه الوقت وهو في السفرء ٠‏ فأقام وقد في من وقت الصلاة 
شيءء ولم يفعلها'' ' حتى فات جميع الوقت عانفإنه يتشيوا تعانا فول واحذ 
كما قال '' البندنيجيء وهو في «التتمة» مخصوص بما إذا كان قد بقي من الوقت 
قدر أربع ركعات أو ركعة, أما إذا أدرك دون ركعة. فإن قلنا: إنه يصير مدركًا 
للصلاة وجوبًا يدون 5-2 فهاهنا يصير مدركا [حكم المقيمين؛ فيلزمه الإتمام. 
وإن قلنا: ان ' للصلاة بذلكء فيصير كما لو فاتته الصلاة فى السفرء 
وأراد قضاءها في الحضر. ١‏ 

قال: ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء وبين المغرب 
والعشاء في وقت إحداهما في السفر الطويل أي: إذا كان يسوغ القصر فيه؛ لما 
روى أبو داود. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: «أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم 
خرجوا مع رسول الله كَلهْ في غزوة تبوك» فكان رسول الله يَعِ يجمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعًاء [ثم دخل؛ ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا]”' أخرجه مسلم. 


010( فى أ: يقطعها. (؟) في أ: قاله. (9) سقط في جي د. 

(5) سقط في أ. والحديث أخرجه مسلم (4/ 1784) كتاب الفضائل؛ باب: معجزات الني كلل 
الحديث 5/1١١(‏ )»ء ومالك )١577/١(‏ كتاب قصر الصلاة ة في السفر. »ءباب: الجمع بين 
الصلاتين» الحديث (5).» عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ به. 
وأخرجه أحمد (5/ /ا31)» وأبو داود /١(‏ 87”) كتاب الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين» الحديث 
(0»© والنسائي /١(‏ 585) كتاب المواقيتء. باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر 
والعصر والدارمي (١/7057)؛‏ من طريق مالك عن أبي الزبير به. 
وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة» ولفظه: عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل: أ 
زول الله 16 كان في خروة تنوك ذا اعت الشيمس فيل أن تمل جع بين الهر المعو ورن 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك؛ إن غابت الشمس 
قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل 
للعضاء ثم جمع بينهما). 
ارج ار زر ان ان : الجمع بين الصلاتين» الحديث ».2)١1١١8(‏ والدارقطني 
(1/؟29) كتاب الصلاة» باب : الجمع بين الصلاتين في السفر الحديث (217)» والبيهقي (7/ 2177 _ 


باب صلاة المسافر جه يعن 


قال: وفي السفر القصير - أي: وهو ما لا تقصر فيه الصلاة -قولان: 

وجه الجواز: أن أهل «مكة» يجمعون بين الظهر والعصر ب «عرفة» وبين 
المغرب والعشاء ب «مزدلفة»» ولم ينكره'' عليهم منكرء وسفرهم قصيرء ولأنه 
لما كان الجمع بالحضر بالعذرء فجوازه في القند التقى 1 يفرق فيه بين طويل 
لمق وقضيره كما فى القنمه رواكل بالميقة لان '؟ يخرز فيه ترك استقبال القبلة 
في الصلاة على الراحلة؛ فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل» وهذا ما ادعى 
الماوردي أنه مخرج من القديم» وكلام القاضي الحسين الذي سنذكره يدل عليه. 

قال الماوردي: وقد امتنع كثير من أصحابنا من تخريجه. 

ووجه المنع: أنه إخراج عبادة عن وقتها؛ فلا يجوز إلا في السفر الطويل كالفطر 
في رمضان. ولأنه - عليه السلام ا ا ل ل لد 
نص عليه في «الأم»» وهو الصحيح.» وأهل مكة يجمعون بعذر النسك 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن القولين ينبنيان على أن الجمع ب «عرفة»: 
هل يجوز لأهل منى؟ وفيه قولان: الجديد: لاء والقديم: نعم. وعلى هذا: لأي 
معنى جاز؟ فيه مأخذان: 

أحدهما: لأجل النسك؛ فعلى هذا: لا يجوز الجمع في السفر القصير. 

والثاني: لأجل السفر؛ فعلى هذا: يجوز في السفر القصير. 

قال الرافعي: وظاهر المااهنت اعد لانم أن الجمع بعلة السفر في 
الافاقي. 

وقد أفهم قول الشيخ: «ويجوز الجمع...» إلى آخره؛ أمرين: 

أحدهما: أنه لا يجوز الجمع بين الصبح وغيرهاء وبين المغرب والعصر؛ 
وذلك لأنه لم ينقل أنه - عليه السلام - جمع بين ذلك» وخالف جمع الظهر مع 
العصرء والمغرب مع العشاء؛ لأن الظهر والعصر صلاتا نهار؛ ووقت إحداهما 


)١1‏ كتاب الصلاة»باب: الجمع بين الصلاتين» وأبو نعيم في الحلية (/ 1؟7). 
وقد توبع على هذا الحديث. تابعه يزيد ب بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ : «أن النبي كَكِ كان 
في غزوة تبوك إذ ارتحل قبل زيغ الشمس آخر اللهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاء وأا 
اودلو يعد و البين صلا الدهر والعمير جعييا ف بتار م ذكر في المغرب مثل ذلك 

00 في أ ج د: #ينكر. (5) فى أ: وأنه. قرف في ب: : السيل. 


1.8 1 كتاب الصلاة 


ميرت الأخزى: [والمخرت والعفاء صلانا ليل ووقت إجداعين"! متضل 
بالأخرى] ''. على قولء وعلى آخر: ما بينهما من الفصل قصير. 

وقال القاضي الحسين: لأن الظهر والعصر يتفقان فى وقت الضرورة؛ فكذلك 
توك العلان بوكذلك المخرت والعشاك ْ 

الثاني: أن فعل كل صلاة [فى وقتها] ” أفضل من الجمعء وهو كذلك عند 
الأصحاب» إلا في حق الحاج؛ فإن إيثار الفراغ عشية «عرفة» أهم وأولى من كل 
شيء؛ كذا قاله الإمام [1]6*. 

قال: ار المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى 
الأولى» ولمن هو سائر أن يؤخر الأولى إلى الثانية؛ اقتداء برسول الله يَل. 

أشار الشيخ - والله أعلم - بذلك إلى ما رواه الشافعي بسنده. عن كريب 
لكر عون عباس أنه قال: («ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - عَمِ؟ 
ا ” ' أنهم قالوا: بلى. وروي أنه قال: إذا زالت الشمس وهو [في]" منزلف 
جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا سافر قبل الزوال» أخر الظهر حتى 
يجمع بينها وبين العصر في وقت العصرء وكذلك المغرب مع العشاء»”"'» وقد 
روى أبو داود عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يَكةٍ إذا ارتحل قبل أن 
ترتفع الشمس. أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع” بينهماء فإذا'") 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب"'' » وفي رواية أخرى قال: 


000 في جى د: إحداها. زفق سقط في أ. قرف سقط في أ. 
2 سقط في ج د. )2 0 : فروى» وجهة وروى:٠‏ 
(5) سقط فى أ. 


(00) أخرجه الشافعي /١(‏ 187- ترتيب المسند)» والبيهقى (*/ 138). 

00 في جه د: يتجمع: فنك ف فإن. ١‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (*/ 144) كتاب تقصير الصلاة» باب : إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس» 
الحديث »)1١17(‏ ومسلم (444/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز الجمع بين 
الصلاتين» الحديث (55/ 2017١5‏ وأبو داود (1/ 29894 كتاب الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين 
(14 اال والنسائي /١(‏ 585) كتاب المواقيت» باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر 
والعصر (085), وأبو عوانة (01/5*). والدارقطني )754٠0 ,*89/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: 
الجمع بين الصلاتين في السفر (5:5)» والبيهقي (79/ ))١57 2171١‏ وأحمد (9/ 3741 207550 
من طريق الزهري عن أنس. 


باب صلاة المسافر 1 1/4 


(ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق'' وأخرجه 
البخاري ومسلمء وليس في حديث البخاري: «ويؤخر المغرب ...» إلى آخره. 

وروى أبو داود عن أيوب» عن نافع أن «ابن عمر استُضرح على صفية وهي ب 
«مكة»» فسار حتى غربت الشمسء وبدت النجوم, فقال: إن النبي كَكةِ كان إذا 
عجل به أمر في سفرء جمع بين هاتين الصلاتين» فسار حتى غاب الشفق» فنزل 
فجمع””) تنو" و أعرحيه الترمذي من حديث عبد الله ابن عمرء [عن نافع» 
وقال: احسن صحيح2*7: وأخرجه النسائي من حديث سالم عن عبد الله بن 
عمر]* عن أبيه بمعناه أتم منه"2, وأخرج المسند بمعناه مسلم من حديث 
مالك» عن نافع" . 

قال: وإن أراد الجمع في وقت الأولى لم يجز إلا بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يقدم الأولى منهما؛ لأن وقت الثانية لم يدخل» وإنما جوز فعلها 
تبعا للأولى» والتابع لا يتقدم على المتبوع» وبهذا الشرط يبين لك أربع مسائل» 
يرجع حاصلها إلى واحدة: 

الأولى: إذا صلى [العصر قبل الظهر]!. لا تصح. 


)00( انظر: تخريج الحديث السابق. 

(؟) في جي د: جمع. 

(6) أخرجه البخاري (”*/ 587) كتاب تقصير الصلاة» باب: يصلي المغرب ثلاثاء الحديث ))٠١91(‏ 
ومسلم )484/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز الجمع في السفرء الحديث 
,)7١/460(‏ وأحمد (9؟/ 20١‏ 57)) وأبو داود )7857/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الجمع بين 
الصلاتين» الحديث »)37١7(‏ والترمذي /١(‏ 565) كتاب السفرء باب: الجمع بين الصلاتين» 
الحديث (؟:2)061 والنسائي 24/1 كتاب المواقيت» باب: الجمع بين الصلاتين» والبيهقي 
)١7١ 159/(‏ كتاب الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين في السفر» والحميدي (2515» وابن 
الجارود في المنتقى رقم (317)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (171/1)» كلهم من طريق 
الزهري عن سالم عن أبيهء إلا أبا داود؛ فمن طريق أيوب عن نافع: «أن ابن عمر استصرخ على 
صفية وهو بمكة» فسار حتى غربت الشمس وبدت...». 

(4:) انظر: تخريج الحديث السابق. 

(0) سقط فى جي د. 

(3) انظر: تخريج الحديث السابق. 

372( انظر: تخريج الحديث السابق. 

(4) في جه د: الظهر قبل العصر. 
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الثانية: إذا صلى الظهر ثم سبقه الحدثء فتوضأ وصلى العصرء وتبين أنه 
محدث في الظهر - لا تصح العصر. 

الثالثة: إذا صلى الظهرء ثم العصرء ثم تبين أنه صلى الظهر قبل الزوال؛ لا 
تصح العصر. 

الرابعة: إذا صلى الظهرء ثم العصرء وتذكر أنه ترك سجدة من الظهر - لا 
تصح العصر. ولهذه الصورة تتمة ستأتي» إن شاء الله تعالى. 

قال: وأن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى في أحد القولين. ويجوز في 
القول الثاني قبل الفراغ من الأولى. 

هذا الفصل مسوق"' لبيان أمرين هما”” الشرط الثاني: 

أحدهما: أن نية الجمع لا بد منها؛ لأن فعل الصلاة في غير وقتها يجوز أن 
يكون على وجه الجمع؛ ويجوز أن يكون على وجه السهو والجهل بالوقت؛ فلا بد 
من النية [للتمييز» ولأنه: لما لما ينجز تأخير الأولى إلى الثانية إلا بالنية]”" مع إمكان 
فعلها في الحال» وفي وقت الثانية - كان إيجاب النية في تقديم الصلاة عن وقتها مع 
تعذرها في الحال أولى» وتحريره قياسًا: أنها صلاتان مجموعتان في وقت إحداهما؛ 
فوجب ألا يصح إلا بنية الجمع» أصله: إذا جمع بينهما في وقت الثانية. 

وقد حكى ابن الصباغ وغيره عن المزني”*: أنه جوز أن يأتي بالثانية عقيب 
الأولى من غير نية الجمع؛ لأن الجمع قد حصل بفعله؛ وقد حكاه الإمام» عن 
رواية الصيدلاني» عن بعض الأصحاب» ونسبه مجلي إلى رواية صاحب 
«التقريب» عن بعض الأصحابء وبنى عليه أن نية التمتع هل تشترط [فى 
التمتع]””' بالعمرة إلى الحج؟ قال الإمام: ووجه الشبه بيّن [و]20 هذاء وإن كان 
متجها في القياس فهو'"' بعيد عن مذهب الشافعي. 

الثاني: وقت النية» [وفيه]” - كما قال الشيخ - قولان» ادعى الماوردي أنهما 
منصوصان: 

أحدهما: أنه وقت الإحرام بالأولى؛ لأن الرخص المتعلقة بالصلاة في السفر 


6 في أ: مسبوق. هع في ي د: أحدهما. (*) سقط في أ 
دق زاد في ج د: وغيره. )2( في ب. جا اد بالتمتع. 
() سقط في أ. (0) في أ: وهو. 0 سقط تي 
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رخصتان: جمع» وقصرء فلما لم تجز نية القصر إلا مع الإحرام لم تجز نية 
الجمع إلا مع الإحرام» وتحريره قياسًا: أنه رخصة متعلقة بالسفر مفتقرة إلى النية؛ 
فكان محلها [مع]”' الإحرام كالقصرء وهذا القول ادعى الجمهور أنه مخرج من 
نصه على مثله في الجمع في المطر. 

والثاني: أنه يجوز قبل الفراغ من الأولى؛ لأن الجمع هو الضم والمتابعة 
ووقت الضم حال السلام» فلما جاز أن ينوي الجمع في غير وقت الضمء وهو 
حال الإحرام؛ جاز أن يجزئه إذا نوى في وقت الضمء وحين الفراغ وما قاربه 
أولقء وخائفك؟'؟ هذه النية كنة القضن لأنها تراد لتتعقد. ركسين ؛فلذلك 9 
اشترطت فى أولهاء وهذا القول هو المنصوص فى المسألة كما ادعاه الجمهورء 
وهو التعلكد كما قال أبو الطيب» واختيار أبي كان وقال المزني: إنه أشبه 
بأصل الشافعي. ولا جرم [كان]”' هو الأضبح في «المهذب» و«الرافعي»؛ وقد 
خرج [منه]”*' إلى مسألة الجمع بعذر المطر قول آخرء وبه يحصل في كل من 
المسألتين قولان بالنقل والتخريج. 

وقد امتنع بعض الأصحاب من التخريج في الصورتين» فأقر النصين» وفرق 
بأن المطر لا يشترط دوامه في جميع”'' الصلاة الأولى» ويشترط دوام السفر في 
جميع”" الأولى؛ فلا يمتنع أن تكون صلاة الظهر وقنًا للنية من حيث اشترط”) 
سبب الجمع فيهاء ولا يكون الآمر كذلك في عذر المطر؛ بل يتعين لنية الجمع 
وقت التحريم بالأولى؛ فإنه يشترط المطر عنده. 

قال الإمام: والصحيح طريقة القولين. 

وقد خرج المزني قولًا ثالمًا: أنه يجوز [إيقاع نية] الجمع بعد الفراغ من 
الظهر وقبل التحرم”''' بالعصر؛ لأن اتصال”''' صلاة الظهر بالعصر لا يزيد على 
اتصال”"'' سجود السهوء أي: وهو يجوز بعد السلام إذا لم يطل الفصل. 

قال الإمام: وقد قبل الأئمة منه هذا التخريج على هذه الطريقة؛ فإن الجمع 


(0١)‏ سقط فى أء جي د. فق فى باء جى د: وخالف. إفرف فى ج 2:3 فكذلك. 
(4) سقط في جاد. ١‏ (0) سقط في أ. (3) في جه د: جمع. 

(0) في ج د: جمع. (4) في أ: اشتراط. (9) في ب: نية إيقاع. 

فل آم في ج د: التحريم. دلق في بء جه د: إيصال. (فحدق في بء جي د: إيصال. 
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يتعلق بالصلاتين فلا يبعد وقوعه بينهما. 

قال الروياني في «تلخيصه»: وقد قيل: إن الشافعي نص على هذا في كتاب 
استقبال القبلة. 

قال الإمام: وإذا قلنا به فلو أوقع النية مع التحريم بالثانية» فالظاهر من كلام 
المفرّعين عليه منع ذلك» وليس يبعد عن القياس تجويز''' ذلك؛ إذ لا فرق بين ربط 
الأولى بالثانية؛ وبين ربط الثانية بالأولى» نعم: لو نوى بعد التحرم بالثانية الجمع» فلا 
أو لذلك؛» وصلاة العصر غير منعقدة» وفي كلام الصيدلاني إشارة إلى ذلك» 
[ومن]”'' منع تخريج المزني - وهم العراقيون - قالوا: ما بعد السلام من الأولى 
ليس بوقت للضم' ". لِتَقَضّي الأولى بالفراغ منها؛ فلا يكون”*' جامعًا بينهما. 

والفرق بين ما نحن فيه وسجود السهو: أنه أتى فيه بالنية مع الإحرام؛ لأنه نوى 
الصلاة مع الإحرام. وموجب الصلاة الإتيان بفروضها وسننهاء وسجود السهو بدل 
عن المسنون””'؛ فلم يفتقر إلى نية مجردة» وليس كذلك الجمع بين الصلاتين. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنا على القول الثاني نعتبر أن تكون النية قبل السلام؛ 
فإنها لو كانت معه» لكانت مع الفراغ'"'» [وهو ما حكاه الإمام عن شيخه. وإن 
الذي اختاره الشيخ أبو بكر: أنه يجوز إيقاعها]”" مع التحلل عن الأولى. وهو ما 
يقتضيه كلام الماوردي وغيره. 

قال: وألا يفرق بينهما؛ لأنها لعا را رك سي ل ترما 
ولأن الجمع يكون بالمقارنة أو”” بالمتابعة» والمقارنة”"' متعذرة؛ فتعينت المتابعة. 

ثم المرجع في التفرقة وعدمها إلى العرف عند العراقيين: فما يعد تفرقة يبطل 
الجمعء وما لا فلاء وإن كانت حقيقة الاتصال وقوع الإحرام بالثانية عقيب 
[سلام]”' '' الأولى؛ وبعضهم لم يضبط ذلك بحدّ. بل قال: لو أتى بكلمة أو 
كلمتين:ء أو الإقامة دون الأذان - لم يضر؛ لأنه يسير في العادة» وقد شهد 
للتفريق'١''‏ بالإقامة فعله - عليه السلام - فإنه صح أنه كان «يأمر بلالا بالإقامة 


)01( في ج» د: يجوز. فك سقط في ب. إفرة في أ جي د: : الضم. 
0:) في أء جه د: يجوز. [(زمم في أ جىي د: المسبوق. 5ن في أ: بالفرع. 
(0) سقط في ج د. (6) في ج د: و. (9) في ج د: المتقاربة. 


)٠١(‏ سقط في جءد. 2 )١١(‏ في أ:الفرق» و في جه د: المتفرق. 
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بين صلاتي الجمع». ولأنها من مصالح الصلاة» والتيمم بينهما مع طلب الماء 
مغتفر على المذهب في «التهذيب»» وعليه عامة الأصحابء. ولم يحك البندنيجي 
غيره» والوضوء بالاغتفار أولى؛ لأن زمنه يقصر عن زمن طلب الماء والتيمم. 
وهو مما لا خلاف فيه. 

وعن أبي إسحاق: أن الفصل بالتيمم يبطل الجمع. 

وقال الماوردي: إن طال زمن الطلب للماء بطل الجمع» وإن قرب لم يبطل. 

وفي «الروضة» في كتاب الحيض: أن المتحيرة لا يجوز لها الجمع بعذر 
السفرء ولا المطر على الصحيح.ء ومقابله: أنه يجوز كغيرها. 

وقد ألحق الإصطخري بذلك التنفل بينهماء فجوزه. 

قال الأصحاب: وهو خلاف النص؛ لأنه قال: «ولا يسبح”'' بينهماء ولا عقيب 
الثانية»» وأراد: لا يصلي؛ لأنه إن صلى بينهما طال الفصلء وإن تطوع بعد الثانية 
فقد تطوع بعد العصر وهذا لا يجوز. حكاه البندنيجي. 

وفي «التتمة»: أن الإصطخري قال: لا تشترط الموالاة في الجمع بينهما في 
وقت الأولى؛ فيجوز وإن طال الفصل ما لم يخرج وقت الأولى منهما. 

قال الرافعي: ويروى مثله عن أ علي الثقفي. 

وقال الموفق بن طاهر: سمعت أبا عاصم العبادي يحكي عن «الأم»”": أنه إن 
صلى في بيته» ونوى الجمعء وجاء إلى المسجد. وصلى العشاء فيه - جازء 
والمشهور خلافه. ويدل عليه قول الشافعي: لو سها بعد الفراغ من الأولى سهوًا 
طويلاء أو أغميس عليه؛ ثم أفاق - لم يجز له الجمع. 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أنه يشترط ألا يزيد زمان التفريق بين صلاتي 
الجمع على الزمان الذي يتخلل بين الإيجاب والقبولء والإقامة وعقد الصلاة 
والزمان الذي [يتخلل بين الخطبتين» والزمان الذي]”"“يبني فيه على الصلاة إذا 
ذكر ركنا نسيه. 

وقد ذكر بعضهم مع ما صرح به الشيخ من الشروط الثلائة شرطًا آخرء وهو دوام 
السفر إلى الفراغ من”*' الثانية» فلو قدم وطنه أو نوى الإقامة قبل الشروع في العصر 
لم يجز له أن يتلبس””' بهاء ولو نواها بعد الشروع فيهاء لم تقع عن الفرض. 


)١(‏ في ج د: لا تسبيح. (؟) في أ: الإمام. (*) سقط في ج د. 
2 في جه د: إلى. )0( فى ج. 3 يكين 
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قلت: وهذا يؤخذ من قول الشيخ: «ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت 
إحداهماء وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما في السفر ...)» وهو يعني 
أيضًا ما نبه عليه القاضي الحسين [من أنه لا بد أن تقع الأولى منهما في وقتها. 

وقد حكى الإمام والقاضي الحسين]'' وغيرهما من المراوزة وجهًا فيما إذا 
طرأت الإقامة في أثناء الثانية: أنها لا تؤثر في بطلانهاء وهو ما حكاه البندنيجي 
عند الكلام في الجمع بعذر المطرء وصاحب هذا الوجه لا يشترط دوام السفر 
إلى دخول وقت الثانية من طريق الأولى. 

وأما القائلون بالأولء فقالوا: هل يشترط دوام السفر إلى دخول وقت الثانية» 
أم لا؟ فيه وجهان: 

أظهرهما في «الرافعي»: لاء قياسًًا على ما لو نوى القصرء وفرغ من الصلاة» 
ثم أقام والوقت باق. 

والثاني: نعم؛ قياسًا على ما لو عجل الزكاة» ثم خرج عن أهلية الوجوبء أو 
استغنى الفقير قبل الحول؛ فإن ما أداه لا يقع موقع الزكاة. 

وعلى هذا: فهل يشترط أن يمضى من وقت الثانية مقدار الصلاتين وهو 
مسافرء أو لا؟ قال القاضي الحسين: فيه خلاف. 

وفي «التهذيب» و«الكافي»: أنه إن مضى بعد دخول [وقت7") الثانية ما 
يسعهاء ثم طرأت الإقامة - لا يضر وجهًا واحدّاء وإن كان قبل ذلك ففيه 
الخلاف. 

وأغرب”" الإمام» فقال: إذا قلنا لو طرأت الإقامة في أثناء الصلاة: إنها تؤثرء فهل 
تؤثر إذا طرأت بعد الفراغ من الثانية: إما في وقت الأولى, أو في وقت الثانية؟ فيه 
وجهان. ولم يقيد ذلك بما إذا كان لم يمض من وقت الثانية ما يسعها أو لا. 

ثم حيث قلنا بأن صلاة العصر لا تحسب له عما عليه» فهل تبطل أو تنقلب 
نفلا؟ فيه خلاف سبق نظيره» وبا صرح الروياني هاهناء والله أعلم. 

فرع: إذا صلى الظهر ثم العصرء ثم””' تذكر أنه ترك سجدة من الظهر - بطل 
الظهر والعصرء كما تقدمء ولو تذكر أنها من العصر. بطل الجمع”''. وأعاد العصر 


)١(‏ سقط في أء ج د. () سقط في ب. (9) في بء جه د: واعترف. 
62 في أء ج د: قد. 00( فى أ بو 000 في أء ب الجميع. 
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في وقتهاء ولو”'2 جهل أنها من الظهر أو العصرء أعاد كل صلاة في وقتها؛ أخدًا 
بالاحتياط؛ قاله القاضي الحسين. 

وفي «زوائد العمراني»: أنه يجيء فيه" قول آخر: أن له أن يجمع إليها 
العصر؛ قياسًا على ما حكاه الربيع في الجمعتين إذا أقيمتا في بلد واحد. ولم 
تعرف السابقة منهما: أن لهم أن يصلوا الجمعة. 

وقال الرافعي: إنه حكاه في «البيان» عن الأصحاب. 

ثم هذا فيما إذا طال الفصلء فلو قرب أعاد الصلاتين جَمْعَاء قاله الرافعي”" 

قال: وإن أراد الجمع في وقت الثانية كفاه - أي: في نفي الإثم» وجواز قصر 
الأولى» إن كان السفر طويلا - نية الجمع [قبل خروج وقت الأولى بقدر ما 
يصلى فرض الوقت؛]”؟؟ لأن تأخير الصلاة عن وقتها تارة يكون معصية: وهو أن 
يؤخرها عامدًا لغير الجمعء وتارة يكون مباحًا: وهو أن يؤخرها للجمع» وصورة 
التأخيرين سواء؛ فلا بد من نية تميز بينهما. 

وقد أفهم قول الشيخ: «كفاه نية الجمع قبل خروج وقت الأولى» بقدر ما 
يصلي فرض الوقت ...» أمورًا: " 

أحدها: أن ذلك شرطء وهو كذلك؛ بل قال فى «الحاوي»: إنه لا يختلف 
بهي لحان فى اجر ل العام رمعا امسا 

وفي «شرح> ابن التلمساني*؟ أن الإمام قال: إنا إذا قلنا: لا يجب الترتيب 
والموالاة» لا تجب نية الجمع» وكأن نفس السفر مسوغ للتأخير. 

وحكاه الفوراني وجهاء والذي رأيته في «النهاية»: أنا إذا لم نشترط الترتيب 


)22( في أ: فلو. زفق في أ: منه. 

(9) قوله: : فرع: : إذا صلى الظهر» »ثم العصرء وتذكر أنه ترك سجدة من الظهر < يطل مور العصي كم 
تقدم» ولو تذكر أنها من العصر بطل الجمع؛ وأعاد العصر في وقتهاء ولو جهل أنها من الظهر أو 
العصر أعاد كل صلاة في وقتها؛ أخدًا بالاحتياظ» وهذا فيما إذا طال الفصلء فلو قرب أعاد : 
الصلاتين جمعاء قاله الرافعي. انتهى. 
وما نقله هنا عن الرافعي وهم؛ ليس في «الرافعي» ولا يصح - أيضًا - بل يعيد الجاهل المذكور كل 
صلاة في الوقت» سواء طال الفصل أم لاء وهو واضح. نعم ذكر الرافعي ذلك فيما إذا تيقن أن 
المتروك من الثانية» فنقله المصنف إلى هذه المسألة سهوًا. [أ و]. 

(4) سقط في أ. )2( زاد في أ: في. 


كما كتاب الصلاة 


والموالاة» فلا تشترط وجهًا واحدًا. 

وقال الرافعي: إنه محمول على نية الجمع عند الإحرام بالأولى في وقت 
الثانية» ويؤيد هذا التأويل أنه حكى عن شيخه والصيدلاني في آخر الباب: أنه لو 
لم ينوه عصى بالتأخير. 

[ثم]”"' قال: وفيه شيء؟؛ فإنا”"' إذا لم نشترط نية الجمع عند إقامة الصلاة» فلا 
يبعد أن يقال: نفس الشرع يسوغ التأخير» ويصير الوقت مشتركًا””". 

الثاني : أنه لا يكفيه نية الجمع إذا بقي من الوقت ما لا يسع كل فرض 
الوقت. وهو [وجه حكاه الأصحاب؛ بناء على أنه إذا أوقع ركعة في الوقت]©) 
وباقيها خارج الوقت - تكون قضاءء أو قضاء وأداءء والمذهب - كما تقدم - أنها 
تكون بجملتها أداء» وعلى هذا يكفيه إذا بقيى من الوقت قدر ما يؤدي فيه 
ركعة”*» [وبه صرح الروياني في «تلخيصه». وعلى رأي الداركي: يكفيه إذا بقي 

من الوقت قدر ما و أيضًاء]'' وجواب هذا أنا نقول: تقدير 
كلام الشيخ بقدر ما يؤدى فيه فرض الوقت» أي: أدا وحينئذ لا يخرج وجه من 
ذلك عن”"' كلام الشيخ. 

الثالث: أنه لا يشترط معه شيء آخرء وقد قال بعضهم: إنه لا بد من شرط 
آخرء وهو بقاء السفر إلى وقت الجمعء وبه صرح ابن الصباغء وجوابه: أن قول 
الشيخ من قبل: ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت 
إحداهما في السفر الطويل - ينبه عليه» ويغني عنه» وسنذكر عن المراوزة وجهًا 
آخر في اشتراط الترتيب والموالاة. ْ 


)١(‏ سقط فى أء جي د. ‏ (5) فى أ: فإما. 

(6) قوله: وإن أراد الجمع في وقت الثانية فيشترط أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل 
الحيع: ثم قال: وحكى الإمام عن شيخه وعن الصيدلاني في آخر الباب : أنه لو لم ينو عصى 
بالعاخير» وال الإمام: : وفيه شيء. فإنا إذا لم نشترط نية الجمع عند إقامة الصلاة فلا يبعد أن يقال: 

نفس الشرع يسوغ التأخير» ويصير الوقت مشتركا. انتهى كلامه. 
وتعبيره في فى آخر كلامه بقوله: : نفس الشرعء لا معنى له» والصواب - وهو المذكور في «النهاية» - 
التعبير بالسفر عوضًا عن الشرع» وحيتئذ فيكون «نفس» ساكن الفاء لا مفتوحها؛ فاعلمه. [أ و]. 
(4) سقط في أ. (5) في أ: تكبيرة. () في ب: نوى. 
03781 سقط في أ. 6 في جء د: من. 


باب صلاة المسافر جه امم ١‏ 


وقد أشار الشيخ إلى نفيه؛ حيث قال: والأفضل أن يقدم الأولى [منهما]”'"'. 
وألا يفرق بينهما؛ اقتداء برسول الله يكلةٍ لآنه كذا كان يفعل» وإنما لم يجب؛ لأنه 
لو أخر الأولى إلى الثانية بغير عذر - لما وجبء بل جاز له تقديم [العصر على 
الظهر]”' كما تقدم في باب المواقيت» وجاز له التفريق؛ فمع العذر أولى. 

قال الإمام: وقد غلط”' بعض أصحابناء فقال تفريعًا على هذا: إن صلاة الظهر 
تكون مقضية؛ وفائدة الرخصة رفع الإثمء وتجويز”*' قصر الظهر. وهذا زلل» وقلة 
بصيرة بالمذهب؛ فإن أصحاب الضرورات إذا زالت ضروراتهم؛ وقد بقي إلى 
الغروب قدر خمس ركعاتء فنجعلهم مدركين لصلاة الظهر؛ حملا على الوقت 
المشترك» ولو كان الظهر مقضيا في وقت العصر في حق المعذورين» لما تحقق 
الاشتراك في الوقت قطعًا؛ فيلزم ألا يكونوا مدركين لصلاة الظهرء ولأنها [لو]”*) 
كانت مقضية بالتأخير» لوجب أن يتوسع في وقت قضائها في العمر حتى يقال: 
يقضيها المرء متى شاء. ولا خلاف في أنه لا يجوز للمسافر أن يخرج صلاة 
الظهر عن وقت العصر. 

وهذا كله تفريع على عدم وجوب الترتيب والموالاة» المذكور في طريقة أهل 
العراق» والأصح عند المراوزة - وحكوا معه وجهًا آخر-: أن الترتيب يجب؛ لأن 
فعلها يكون أداء كما في التقديم» وقد اختاره في «البسيط). 

وقال في «التتمة» هاهناء والقاضي الحسين قبيل كتاب الجنائز: إن وجوب 
الموالاة مفرع على وجوب الترتيب. 

[وقال الإمام: إن الصيدلاني لم يتعرض لذكر الخلاف في الترتيب» والذي 
فهمته من مساق كلامه قصر الخلاف على الترتيب]” ؛ فإنه ظاهرء وأما اشتراط 
الموالاة» فلا معنى له عندي؛ فإنا إذا قلنا: تقدم العصر والفراغ منها يلحق الظهر 
بالفائتة» فهذا له وجه. وأما أن نقول: إذا أقام الظهر تعين”" فعل صلاة العصر”8) 
[بعدهاء وصلاة العصر]” مؤداة في وقتها - فليس لذلك وجه. بل إذا قدم العصرء 


)١(‏ سقط في بء ج د. () في ج د: الظهر على العصر. 

إفرة في أ: خبط. ع في ج» د: يجوز. (5) سقط في ج» 5 
(7) سقط في ج د. (0) في أ: بغير. (6) في أ جء د: الظهر. 
)01 سقط في أ. 


مم١‏ 2-5 كتاب الصلاة 


فيجوز أن نقول: شرط إجزاء صلاة العصر مقدمة أن توصل بالظهرء فإن لم 
توصل لم تصح؛ لأنها مقدمة» فشرط”'' إجزائها وهى مقدمة: الموالاة» هذا بين 
فأما إيجاب تعجيل العصر على أثر الفراغ من الظهر في وقت العصرء فيبعد جداء 
فتأمل "2 ذلك؛ فإنه حسن بالغ. 

أحدها: إذا قلنا بوجوب الموالاة» فيجب عليه أن ينوي عند الشروع في 
الصلاة الأولى الجمع» كما في الأولى؛ قاله في «الفتاوي». وكذا الإمام» وإن قلنا: 
لا تجب. فلا يشترط [وإن1"' أوجبنا الترتيب؛ قاله الإمام. 

الثاني: إذا قلنا بوجوب الترتيب» فإذا قدم العصر على الظهر؛ فلا يجوز له أن 
يصلي الظهر قصرّاء إذا قلنا: إن الفائتة في السفر لا تقضى قصرّاء وعصى الله 
تعالى» وهل يجوز له أن يصلي العصر قصرًا؟ 

قال القاضي الحسين قبيل*' صلاة الجنائز: المذهب نعم؛ لأنه يصليها في 
وقتها وهو مسافرء وقيل: لا؛ لأنه إنما جوز له قصر كلتيهما للجمع؛ [وهو قد]"» 
ترك الجمع - علة قصر إحدى الصلاتين - فلذلك بطل عليه قصر الصلاة الثانية. 

الثالث: إذا راعينا الترتيب والموالاة» فصلى الظهر قبل العصرء وتحقق أنه 
ترك سجدة من الظهر - فسد عصره. وعليه إعادة الظهر تامة» ويجىء فيه القول 
الآخرء وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب الترتيب والموالاة؛ فإنه يعيدها 
قصرّاء بلا خلاف» ولو تحقق أنه تركها من العصر بنى إن كان الفصل يسيرًاء 
وعليه أن يعيد العصر إن كان الفصل طويلاء والظهر إن كان قد أتمها فلا شىء 
علي :إن كان قن :قعيرها”فعليه إعادقينا_تمنانا عل وتدؤين» الغو الأةة الأنه يطل 
حكم الجمعء وفات الظهرء وإن شك هل هي [من]") الأولى» أو ري 
الثانية- أعاد كلتيهماء ولا يجوز الجمع بينهما؛ بناء على أن التفريق لا يجوزء 
ويجب أن يتم الظهر. 

وقد سلك الماوردي طريقًا آخرء فقال: إن صلى الظهرء ثم العصر عقيبه - فقد 
)١(‏ فى أ: بشرط. (؟) في أء ب: فليتأمل. 6 سقط في بء جه د. 


(5) زادفىأ:باب. 2 (6) فى ب: فهو لما. (1) سقط في ب. 
ه34 سقط فى أ ب. 


باب صلاة المسافر 4 ل 


حصل له الجمعء وكان مؤديًا لكلتا الصلاتين» وإن صلى الظهرء ثم تنفل» أو صبر 
زمانا طويلاء ثم صلى العصر - لم يكن جامعًا بينهماء وكان قاضيًا للظهرء مؤديًا 
للعصرء ولا يكون بذلك عاصيًا؛ لأنه قد صلى العصر في وقتهاء والظهر كان له 
تأخيرها. وإن قدم العصرء ثم صلى الظهر بعدهاء فلا يكون جامعًا بينهما في الحكمء 
وتجزئه الصلاتان معًاء ثم إن كان قد صلى الظهر عقيب العصر من غير تطاولء لم 
يكن عاصيّاء وكان بمنزلة من نسي صلاة الظهرء ثم ذكرها وقد دخل: وقت العصر: 

وإن"'' تطاول الزمان» بأن صلى العصرء ثم صبر زمانًا طويلاء ثم صلى الظهر - فهذا 
0 بتأخير الظهر بعد العصر؛ لأن له تأخيرها إلى وقت العصر بنية الجمع» ويجوز 
له تقديم العصر عليها إذا ترك الجمعء ولا يجوز له تأخيرها [بعد صلاة العصرء فإن 
أخرها كان عاصيا. وكذلك الحكم في المغرب مع العشاء]آ" . 

قال: ويجوز للمقيم الجمع في المطر في وقت الأولى منهماء إن كان يصلي 
في موضع يصيبه المطرء وتبتل ثيابه؛ لما روى أبو داودء عن ابن عباس قال: 
«صلى رسول الله يَكةِ الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعًا من غير 
عقوف وله ا . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. وأخرجه مسلم وليس 
فيه *' كلام مالك؛ وقد ذكر بعض الشارحين أن الشافعي ومالكا قالا: «نرى ذلك 

هل“ المطوية. 

والمشهور في «التتمة» وغيرها: أن الشافعى قال: «قال مالك: "2 أرى ذلك 
إلا بعذر المطر»ء وأن الشافعي استأنس بقل مالاك» كما استأنس بقول ابن جريج 
في تجديد القلتين. 

فإن قيل: قد روى مسلمء عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله كَكلٍ الظهر 
والعصر بالمدينة من غير خوف. ولا مطرء فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ 
قال: أراد ألا يحرج أمته؟"'. وهذا ينفي تأويل مالك. 


للق في أ : فإن. زفق سقط في ج د. 
زفرفق أخر جه أبو داود )741//١(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين (» .))١753‏ 
فق في ب» جه د: في. (6) فى ب»ء جه د: بعد. 


قف في ب. ج د: ألا. 


372( ات : باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
(5ه/6١/).‏ 


لحل 1 كتاب الصلاة 


قلنا: ذلك لا يضرنا؛ لأنه يقتضي الجمع من غير مطرء فمع المطر أولى. على 
أنا نؤوّلهء فنقول: مراده: ولا مطر يصيبه» بأن كان تحت سقفء وقد روى نافع» 
عن ابن عمر أن النبي كَل (جمع بين الظهر والعصر في المطر»”'» وروى 
الأثرم' عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «إن من السنة إذا كان يوم مطر أن 
يجمع بين المغرب والعشاء»» وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله عَلِدِ. 

وقد أفهم كلام الشيخ مور 

أحدها: أنه لا فرق في الجمع بسبب المطر بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء.» وهو المشهورء وعن صاحب «التقريب» رواية قول غريب في اختصاص 
ذلك بالمشرتك والعشاء» [وهو اليشهون]" "لماه تالك: 

قال الإمام: وقد حكاه العراقيون وأسقطوه. ولم يعدوه من المذهبء وأولوه. 
وقد ادعى بعضهم أن له اتجاها من جهة الظلمة» وهو شبهة مالك. 

وأصحابنا نقضوا عليه بالليلة المقمرة؛ فإنه يجوز الجمع فيها مع انتفاء الظلمة. 

الثاني: أنه لو كان يصلي في موضع لا يصيبه المطرء أن ”كان ص بيته» أو 
كدعا مدت ا[فح الجهيد]' هرد يقتي الاق كه ار كان معصبلة ميك انه 
لا يجوز له الجمع» وهذا ما حكاه الماوردي: البلدليتي! والقاضي أبو الطيب 
عن نصه في «الأم»» وقال الروياني: إنه الآقرب» وهو الظاهر في «النهاية» 
والأصح في «التهذيب» و«الرافعي)؛ وقد عزاه في «المهذب» إلى القديم» وقال: 
إنه نص في «الإملاء» على الجواز؛ لأنه - عليه السلام - كان يجمع في المسجدء 
[وبيوت بعض أزواجه إلى المسجد]”' ' وباقيها بقربه. وقد اختاره في «المرشد). 
وصححه أبن يونس. 

والخلاف يجري فيما لو حضروا المسجد وكان مكشوفقًاء بحيث يصيبهم فيه 
المطرء وأرادوا أن يصلوا فرادى؛ حكاه الإمام عن الشيخ أبي بكر. 


)١158/7( وقال: #ليس له أصل وإنما ذكره البيهقي‎ »)3١/7( ذكره الحافظ فى تلخيص الحبير‎ )١( 
عن ابن عمر موقوفا وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه‎ 


مرفوعًا». 
00 في ب جا ده الإمام. فرق سقط في أ عي د. 
0 في أ: فإن. )0( سقط في ب» ج د. 


030 سقط في أ. 


باب صلاة المسافر ج14 لحل 


الثالك: أن المطر لو كان لا يبل الثياب» لا يجوز الجمع بسببه» وبه صرح في 
«المهذب»؛ لأنه لا يتأذى به. 
المطرء أفهم أنه لا يجوز بما سواه من ذلكء وقد قال الماوردي: إن البرد أقل ما 
يكون بدون مطرء فإن كان وحده قال البندنيجي وأبو الطيب: فلا يفيد الجمع. 

وأما النلج: ففي «المهذب» و «التهذيب» و «الحاوي»: أنه إن بل الثياب؛ 
لذوبانه بسبب حر الهؤاب جوّز الجمعء وإلا فلاء وألحق في «الشامل» حالة نزوله 
قطعًا كبارًا بحالة ذوبانه» فجوز الجمع به. وقد أطلق في «الوسيط» حكاية وجهين 
في جواز الجمع بعذر الثلج» وهما في «النهاية» محكيان عن رواية الشيخ أبي 
محمدء من حيث إنه لا يبل الثوب“'» وهذا يؤذن بأن محلهما إذا كان لا يبل 
الثوب» وبه صرح في «التتمة»؛ وأبداهما القاضي الحسين في «تعليقه» احتمالين 
لنفسه فيما إذا كان يبل الثوب» ووجه المنع: بأن الفيتة ,ورذدت :فى 'المطر*ك. وهز 
خصوص من القياس؟؛ فلا يقاس عليه غيره. 

قال: ويكون المطر - أي”": وما في معناه - موجوةًا”؟' عند افتتاح الأولى» 
وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية؛ لأن المطر هو المبيح له. والعذر المبيح 
يعتبروجوده في الصلاتين كالسفر. 

قال الروياني في «تلخيصه): وقيل: إذا انقطع المطر عند سلامه من الأولى» ثم 
فاوهلن ا مدع كرات بالثانية - لا يؤثر فى بطلان الجمع. وهو الأشبه. وفى 
«النهاية»: [أنه] (6) الذي مال إليه المعظمء إلا الشيخ أبا زيد. وأعجب من قول 


)١(‏ في جه د: الثياب. 

(؟) قوله: وهل يجوز الجمع بعذر الثلج إذا لم يبل الثوب؟ فيه وجهان. ثم قال: وأبداهما القاضي 
الحسين في «تعليقه» احتمالين لنفسه فيما إذا كان يبل الثواب» ووجه المنع بأن السنة وردت في 
المطر. انتهى كلامه. 
وحكاية الوجهين في حالة ابتلال الثوب غلط لم يذكره القاضي الحسين» »بل ولا غيره - أيضًا - على 
خلاف ما وقع في «الرافعي» كما أوضحته في «المهمات» .نعم» أطلق القاضي الوجهين وتعليله بهذا؟ 
دفعا لمن اعتبر مطلق المشقة» وقد علل بذلك من صرح بأن محل الوجهين فيما إذا لم يذب كما 
أوضحته هناك. [أ و]. 

(*) في أ: أو. :2 زاد في أ: و. ' (5) سقط في بء جيه د. 


0 جك كتاب الصلاة 


الإمام ذلك مع أن القاضي الحسين والعراقيين قالوا به أيضًاء وتبعهم البغوي, 
وغيره؛ كما قال الرافعي. 

ولا بد مع وجود المطر في الأحوال الثلاثة من الشرائط الثلاث التي تقدمت 
في الجمع في وقت الأولى في السفر؛ لآن المطر هاهنا سبب كالسبب ثم» وبه 
صرح الأصحاب. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما : أن المطر لو لم يكن موجودًا عند افتتاح الأولى» لا يجوز الجمعء وبه 
صرح في «المهذب» والبندنيجي والقاضي الحسين وغيرهم؛ لأن سبب الرخصة 
حدث بعد الدخول. فلم تتعلق به؛ كما لو دخل في الصلاة» ثم سافر: لا يجوز له 
الجمع» وقد حكاه ابن الصباغ عن نصه في استقبال القبلة» ثم قال: وهذا إنما قاله؛ 
لأنه يحتاج أن يوجد العذر المبيح في جميع الصلاتين كالسفرء ثم قال: «قال 
أصحابنا: وسواء قلنا: يحتاج إلى نية الجمع, أو لا يحتاج»» وهذا عين ما أورده 
القاضي أبو الطيب في «تعليقه»» ثم قال ابن الصباغ: وهذا - عندي - ينبغي أن يكون 
مفرعا على قوله: إنه يحتاج إلى نية الجمع في ابتداء الصلاة» أما إذا قلنا: يكفيه نية 
الجمع قبل السلام» فيجوز له الجمع”" إذا كان [المطر]”''موجودًا قبل الفراغ من 
الأولى» [وقد حكاه ابن الصباغ عن نصه في استقبال القبلة]"» وهذا ما حكاه 
الماوردي والمتولي قال بعضهم: والفرق بين هذا وبين ما إذا افتتح الصلاة في 
الحضرء وسافرء فإنه لا يجمع قولًا واحدًا؛ لأن المبيح هو السفرء والسفر هو 
الضرب في الأرضء ولا يوجد إلا بعد انقضاء الصلاة» ومجرد العزم على السفر لا 
يكون سفرّاء فإذا نوى الحم لجان عت اوه ره ارود الشع ةاعارم فى المطر 
هو ما يلحقه من المشقة بالعود إلى الثانية» وهو موجود حالة نية الجمع. 

قلت: وهذا فرق في غير محل الجمع؛ لأن محله إذا افتتح الصلاة ولا مبيح» 
ثم وجد المبيح في أثنائهاء [وذلك يتصور في سفر البحرء بأن يحرم في سفينة في 
وسط البلدء ثم تسير وهو في أثنائهاء]”*» وتخرج من البلد؛ فإنه لا يباح له 
الجمع» وإن وجد سبب الرخصة وقت اعتبار النية: 


)0 زاد في أ: قبل السلام. : 5) سقط في أ. 
إفة سقط في أء ج د. 2 سقط في أ. 
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الغانى : أنه لا يشترط وجود المطر في غير" الأحوال الثلاثة التي ذكرهاء 
وهو الذي أورده العراقيون» وصاحب «الكافى» و«التتمة»» وحكى الفوراني وجهًا 
آخر: أن انقطاع المطر في أثناء الصلاة الثانية يبطل الجمعء كما حكيناه فيما إذا 
طرأت الإقامة في أثنائهاء وعلى هذا: لو انقطع بعد الفراغ من الثانية» كان كما لو 
طرأت الإقامة بعد فراغهاء وقد سبق. 

قال الإمام: وهذا لا وجه له؛ لأنا إذا لم نعتبر دوام المطر في أثناء الظهر» 
فكيف نعتبره في أثناء العقردر وما بكده4! 'والفرق بين السمع بعر" المطز 
والسفر: أن دوا م السفر إليه» وانقطاع المطر ليس إليه. 

نان ل( سيدا ع لاحي إل كوا لمي عا سا3 
الأولى: انظر هل انقطع [المطر]”" أو لا؟ بطل الجمع؛ لأنه شك في سبب 
لتخي 
0 يعترض على ما ذكره الشيخ والأصحاب هاهنا سؤال؛ من حيث إن 
شرط الجمع أن تقع الصلاتان في وقت إحداهماء وهذا مما لا خلاف فيه» وقد 
اختلف قول الشافعي في أن وقت المغرب يدوم إلى غيبوبة الشفق الأحمر» وهو 
بمقدار ما يتوضأء ويستر العورة» ويؤذن» ويصلي خمس ركعاتء وقضية هذا أن 
يكون للشافعي قول: أنه لا يجوز الجمع بر بين المغرب والعشاء في وقت المغرب 

فى الحضر بعذر المطر؛ لأن العشاء لا تقع بجملتها في وقت المغربء بل 
تان حتياء كن لافينات م جوازه على [كل]”*' قول؛ عملا 
بظاهر الخبر المتقدم» وتكلف بعضهم لذلك جوابّاء فقال: هذا يقوي القول بأن 
وقتها ممتد إلى غيبوبة الشفق» أو يكون تفريعًا على أنه إذا أوقع بعض الصلاة في 
الوقت» كان جميعها أداء. 

قلت: ويظهر أن يقال في جوابه: إن الصلاة الثانية إذا جمعت مع الأولى في 
وفك« الأو كانت "© كالدرء منهاء-ويذل غلية أنه لى فصل :بيتهما يأكثر مما 
يفصل به بين أركان الصلاة عند الجهل أو النسيان - لم يصح الجمعء ولو بان 
بطلان الأولى بان بطلان الثانية إذا كانت كالجزء منهاء وقد تقدم أنا على القول 


)١(‏ في أ: حد. (0) فى بء جي د: بعد. (”) سقط فى جي د. 
(4) في ج: متفقون. (5) سقط فى ب. (7) فى أ: قدرناهاء وب: تركناها. 
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بأنه لا وقت لها إلا ؤفت واحدة بجوة له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق؛ فلا 
جرم جاز الجمع بينهماء وإن كان وقت الأولى يخرج في أثناء الصلاة الثانية”", 
والله أعلم. 

قال: وفي جواز الجمع - أي: بعذر المطر - فى وقت الثانية قولان: 

وجه الجواز: أنه عذر يجوز التقديم؛ فجوز التأخير كالسفرء وهذا ما اقتصر 
الشيخ على إيراده في كتاب الصلاة» وادعى البندنيجي أنه القديم» وقال في 
«المهذب»”” : إنه نص عليه في «الإملاء». 

[وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: إنه نص عليه في القديم و 
«الإملا 0 

وإذا قلنا به» قال الطبري في «عدته»: اعتبرنا وجود المطر فى وقت الأولى؛ 
وهو ما حكاه مجلي عن «تهذيب» نصر المقدسيء فلو انقطع قبل وقت العصرء 
لا يجوز الجمع. 

قال في «التهذيب»: ويصلي الظهر في آخر وقته» كالمسافر إذا أخر نية الجمعء 
ثم أقام قبل دخول وقت العصرء ولو انقطع المطر بعد دخول وقت الثانية» جاز 
له الجمع؛ ذكره الطبري وصاحب «الفروع». 

وقال الرافعي: إن قضية ما ذكره البغوي: أنه لو انقطع المطر في وقت الثانية 


00( قوله: سؤال شرط الجمع: أن تقع الصلاتان في وقت إحداهما بلا خلاف» والجديد: أن وقت 
المغرب بمقدار ل ا : أن يكون 
للشافعي قول أنه لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء ء في وقت المغرب في الحضر بعذر 
المطر؛ لأنه لا يقع منها في وقت المغرب إلا ركعتان» مع أن الأصحاب مطبقون على جوازه» 
وتكلف بعضهم جواباء ويظهر أن يقال في جوابه: إن الثانية كالجزء من الأولى؛ بدليل وجوب 
المولاة» وله أن يستديم المغرب إلى مغيب الشفق؛ ؛ فلذلك جاز الجمع» وإن كان وقت الأولى 
يخرج في أثناء الصلاة الثانية. انتهى كلامه. 
والسؤال المذكور قد أورده في باب مواقيت الصلاة على جمعها - أيضًا - بالسفر» وتقدم أن جوابه 
واضح جدَّاء وأن الجواب الذي ارتضاه باطل» فراجعه. 
ثم إن دعوى عدم الخلاف في اشتراط وقوع الصلاتين في وقت إحداهما ليس كذلك؛ فقد سبق هناك 
عن القاضي الحسين: : أنه خالف» وارتضى المصنف مقالته» وأيضًا : فدعوى الاتفاق على جواز هذا 
الجمع باطل؛ فقد حكى الماوردي والفوراني أنه لا يجوز الجمع تقديمًا به» أي : بالمطر كما ذكرته في 
«المهمات). ثم إنه أهمل الإقامة» وهي مغتفرة بالاتفاق. [أ و]. 

فم في ج د: المذمب. إفرة سقط في ج د. 
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قبل فعلها - أنه يمتنع الجمع أيضًاء وصارت الأولى قضاء كما [لو]1' صار مقيما. 

وقال العراقيون: يصليها مع الثانية» سواء كان0© المطر باقيا أو لا. 

ووجه المنع: أن المطر قد ينقطع؛ فيؤدي إلى الجمع من غير وجود عذر. 

قال بعضهم: وعلى هذا لو كان راكبًا في البحرء وجوز أن تشتد الريح» فتوصله 
إلى مقصده قبل وقت الثانية - لم يجز له التأخيرء وهذا القول نص.عليه في «الأم». 

وهذه الطريقة طريقة المراوزة أيضًا إلا الفوراني؛ فإنه قال في «الإبانة»: يجوز أن 
يؤخر الأولى إلى الثانية في المطرء وهل يجوز أن يقدم الثانية إلى الأولى؟ فيه وجهان. 
عذر من خوف أو مرض أو وحل» ونحو ذلك أم لاء وبه صرح في كتاب الصلاة 
في جمع التأخير» حيث قال: ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها 
عن الوقت إلى آخره» وهو المذهب فيه» وفي التقديه'” أيضَاء وبه جزم القاضي 
الحسين في باب صلاة الخوف» وكذا الإمامء وادعى الإجماع على أنه لا يجوز 
بعذر المرضء والمتولى حكى عن القاضي: أنه اختار جوازه بعذر الخوف 
والمرض» وأيده في المرض بأنه يجوّز الفطر كما يجوزه السفر؟؛ فالجمع أولى. 

وحكى الرافعي أن الخطابي جوز الجمع بعذر المرض والوحلء وأن الروياني 
فى «(الحلية» استحسنه. 

وحكى في «الروضة» أن الخطابي حكى عن القفال الكتير الشاشي: :عن أبي 
والمطر والمرضء وبه قال ابن المنذر من أصحابناء وابن الصباغ حكى عن ابن 
وروي عنه - أيضا - [أنه]*“ قال: «صلى بنا رسول الله كككْةٍ بالمدينة ثمانية وسبعًا 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء!*؟ أخرجه البخاري ومسلم. والحمل على 


)١(‏ سقط في أءجواد. (؟) في أ: أكان. 

إفرة في أ: القديم. (4:) سقط في ج د. 

(0) أخرجه البخاري ١8/7‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب: تأخير الظهر إلى العصرء الحديث 
(047)» ومسلم )584/١(‏ كتتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في 
الحضرء الحديث (59/ .)17١6‏ 
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المطر قد جاء فى في رواية أخرى ما يدفعه. كما تقدم. 


وأجاب أصحابنا عن ذلك: بأنه يحتمل أن يكون قوله: «ولا مطر». راجعًا إلى 
أن المطر انقطع في الصلاة”'" الثانية» »أو لم يكن واقعًا عليه» بأن كان قد صلى 
في المسجد. والسقف يحول بيئه وبيئه» ويحتمل: أن يكون أراد بالجمع: التأخير» 
بأن صمل الأول -ة فى آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء وهذا التأويل إنما يستقيم 
على أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوية الشفق» » وحديث جبريل - عليه السلام - 
وإن كان دالا” "على ذلك أيضًاء لكن بعد العهد به» وتجدد قوم لم يبلغهمء فأراد 
النبي كَلكِةٍ أن ب نين لمن”” عرفت ذلك أن حكمه باق” ''» ولمن لم يعرفه أن هذا 

هو الحكم. 

قال الأصحاب: فإن قيل: جوزتم ترك الجمعة والجماعة بالوحلء ولم تجوزوا 

قلنا: الفرق: أن تارك الجمعة يفعل الظهر بدلا منهاء وتارك الجماعة يصلى 
منفردًا فى بيته» وأما الذي يجمع لأجل الوحلء فإنه يترك وقت الصلاة إلى غير 
بدل. 


فروع نختم بها الباب: 

الفرع الأول: قال في «البيان»: إذا أراد جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة 
في المطرء لا أعلم فيها نضّاء والذي يقتضيه القياس: أنه يجوز بشرط”*“وجود 
المطر عند الإحرام بالجمعة؛ وعند السلام منهاء وعند الإحرام بالعصرء ولا 
يشترط وجوده في الخطبتين» وإن أراد أن يؤخر الجمعة إلى العصر على القول 
القديم جازء ولا يشترط وجود المطر في وقت العصر على ما مضىء ويخطب 
وقت [العصر]" 'ويصلي الجمعة؛ لأن كل وقت جاز فعل الظهر فيه. جاز فعل 
مالا الحيعة فد جام زنك الظهر. وهذا القول ضعيف, وكذا ما يتفرع عليه. 

وقد حكى الرافعي جواز - جمع العصر إلى الجمعة؛ وقال: إن قول صاحب 


20 فى بء جه د: السنة. 
(5:) فى أ: ذلك. (5) في أ: لهم. (4) فى بء جه د: يأتى. 
(5؛ فى ج د: بشروط. (5) سقط فى ْ 
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«البيان»: إنه لا يشترط وجود المطر في الخطبة» قد ينازع فيه إذا قلنا: إن 
الخطبتين بدل من الركعتين. 

قلت: وقد يظهر أن يقال: إنا وإن قلنا بجواز الجمع في وقت العصرء لا نجوز 
تأغيز الجمعة له لآن لنا ولك أو ونيه1":" أن الصيلؤة الآولى إذا فعلت في 
وقت الثانية بسبب السفرء تكون قضاء' ''» وفائدة الجمع رفع المأثمء فإذا قلنا 
بهذاء لا يجوز تأخيرها؛ لأن الجمعة لا تفعل قضاء وقد يكون هذا قول من قال 
بجواز الجمع بعذر المطر في وقت الثانية؛ فيرتفع الخلاف. والله أعلم. 

الفرع الثاني: إذا نوء ع الجمع”” أ ثم نوى تركه في أئناء الأولى» ثم نوى 
الجمع ثانيًا - قال فى «الروضة» - حكاية عن الداركى: إن فيه قولين ". 

الفرع الثالكت: إذا مع لقني بين الظهر والعصر في وقت الظهرء ثم بلغ, 
ووقت العصر باق - لا إعادة عليه؟ قاله العمراني في «زوائده». 

الفرع الرابع : إذا نوى الكافر أو احي السفر إلى مسافة القصرء» ثم أسلم 
الكافر» وبلغ الصبي في أثناء الطريق - فلهما القصر في بقيته؛ قاله في «الروضة»»؛ 
ووجهه ظاهرء والله أعلم. 


للك فى ب: أوجه. 

(؟4 ثبت في حاشية ب: لكن يرد هذا أن من قال بأن فعل الظهر في وقت العصر جمعًا يكون قضاء؛ 
يجوز قصرهاء وإن لم يقصر الفائئة في النغرء ؛ وبقاء الوقت على هذا شرط في القصر كما في 
الجمعة» وقد جوز القصرء فمقتضاه تجويز ما هو مثله. 

شرم في أ: قضاؤها. (5) فى جيه د: الجمعة. 

(0) قوله: وإذا نوى الجمعء ثم نوى تركه في أثناء الأولى؛ ثم نوى الجمع ثانيًا - قال في «الروضة» 
حكاية عن الداركى: إن فيه قولين. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أجدهما: أن التعبير بالداركي - أعني بالكاف - وقع هكذا بخط المصنف وفي باقي النسخ» وصوابه: 
الدارمي - بالميم - فإنه المذكور في «الروضة»ء وكذلك رأيته في «الاستذكار» لهء أعني للدارمي. 
الثاني: أن الدارمي قد عبر بقوله: ففيه القولان - أعني ب «أل» - وأشار إلى القولين في الاكتفاء بالنية 
في أثناء الصلاة» والصحيح منهما : الاكتفاء» وكذا عبّر النووي في «الروضة»» ولا يؤخذ ذلك من تعبير 
المصنف. [أ و]. 


باب صلاة الخحوف 


صلاة الخوف مشروعة في حقناء باقية إلى يوم القيامة. 0 من 
الكتاب قوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فيح كَأَكَمَتَ لَهُمْ الصصلاء كَللَكُمَ طآيكة يتلم 
مَعَكَ ...# الآية [النساء: ]٠١7‏ والمراد بها: صلاة الخوف إجماتًا. ومن الا ما 
0 وإذا ثبت حكمها في حق النبي يكل ثبت في حقنا أيضًاء 
لسراو ع ريسل ربعو 0 »]٠6*‏ وقوله يكلِ: «صلوا كما رأيتمونى 
أصلّي"''. ولأنها صلاة قلا اش: شترك في سببها الرسول كل وغيره من أمته؛ 
فوجب أن يجوز لهم فعلها إذا وجد سببها كصلاة السفر والمرضء وعلى ذلك 
جرى الصحابة - رضي الله عنهم-: روي أن سعيد بن العاص قال لأصحابه 
بطبرستانء» وهو بإزاء العدو: «أيكم حضر رسول الله ل وقد صلى صلاة 
الخوف. فقال حذيفة: أنا... وذكر الخبرء فأمره سعيدء فصلى بهم)!” » وصلاها أبو 
موسى ببعض بلاد فارس”*؟ )2 وصلاها علي ب١صمّين»‏ ليلة الهرير'”*. ولم ينكر 
ذلك أحد. 


وقد ادعى أنو* نوست ومسعيل: : أنها مختصة به - عليه السلام - للآية: وما 
0 حجة عليه؛ والرسول قد يخاطب بالشيء وتشركه فيه أمته؛ كما في قوله 


)١(‏ تقدم. (5) ف بذ وقد 

(9) أخرجه أبو داود )"94/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون 
(47؟1)» والنسائي (7/ 21417 184) أوائل كتاب صلاة الخوفء والبيهقي (6/ 197)؛ من 
طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» ومعنا 
حذيفة بن اليمان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله كك صلاة الخوف؟... فذكره. 
وإسناده صحيح» وذكره الحافظ في تلخيص الحبير »)١98/7(‏ ولم يذكر له علة. 

05 ل 

)2 أخرجه البيهقى ("/ 07؟) 

() في ج د: وذكره. 


يحل 
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تعالى: فحُذَ مِنَ أَمَوهِمَ صَدَفَةٌ طهر 
غيره مقامه في ذلك. 

وقال المزني: إن صلاة الخوف منسوخة في حق النبي كَلةٍ لأنه -عليه السلام- 
«"أخر يوم الخندق أربع صلوات؛ لاشتغاله بالقتال» ولم يصل صلاة الخوف»"'". 

قال الأصحاب: وما قاله المزني على العكس؛ فإنه - عليه السلام - صلاهاء 
كما سنذكره في غزوة ذات الرقاع, وكانت لعشرين من المحرم سنة خمس» 
وصلاة الخندق كانت في شوال سنة أربع. كما ذكره البخاري. 

[ولما كان]” هذا هو المذهب. قال الشيخ: إذا كان العدو في غير جهة 
القبلة - أي: بحيث لا يمكن الصلاة إلا باستدبارهم, أو بالانحراف يميئًا أو 
شمالًا - ولم يأمنوا - أي: إذا أقام المقاتل لهم الصلاة - من الكبسة عليهم. 
وقتالهم غير محظور - أي: غير محرم - فرق الإمام الناس فرقتين» [أي]7": إذا 
كان فيهم كثرة بحيث تكون كل فرقة منهم تقاوم العذى عمق" علته قولة: 
«وإن كان العدو في جهة القبلة» وفي المسلمين كثرة»؛ فإنه إذا اعتبر الكثرة في 
هذه البحالة كان اعبارها فيما نحن فيه أؤلق» وقد :صرح بذلك الأصحاب» وظن 
بعض الشارحين أن الشيخ أهمل ذلك؛ فاعترض عليه. 

قال: فرقة في وجه العدوء وفرقة خلفه. فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة». فإذا 


تطه رهم 4 [التوبة: 7 »]1٠١‏ وقد قام الإجماع على قيام 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 55).: والنسائى (؟/ 140") كتاب الأذان» باب: الأذان للفائت من الصلوات» 
والطيالسي /8/١(‏ - منحة) رقم (777)» والدارمي )708/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الحبس عن 
الصلاة» والشافعي في الأم »)85/١(‏ وأبو يعلى )41/١/1(‏ رقم »)١197(‏ وابن خزيمة (19/5) 
رقم (445)) وابن حبان (580 - موارد)» والطحاوي في شرح معاني الاثار )"71١7/1١(‏ كتاب 
الصلاة» والبيهقي (١/؟ ٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٌّ من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله - تعالي- : ##وكَق أله 
تومن الفتال وكا لَلَّهُ فوا عَِيرَا# [الأحزاب: 76] فأمر رسول الله يك بلالا فأقام الصلاة 
فصلى الظهرء فأحسن صلاتها كما كان يصليهاء ثم أمره فأقام فصلى العصر كذلكء ثم أمره فأقام 
فصلى المغرب كذلكء ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلك؛» وذلك قبل أن ينزل الله -عز وجل- 
في صلاة الخوف: ين حِفْتّمْ وْجَالّا أ كبن [البقرة :189 ]. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وصححه ابن السكن كما في نيل الأوطار (؟/ 5 07 وقال 
الشوكانى: رجال إسناده رجال الصحيح. 

(0) سقط في ج د. إفرف سقط في بء جي د. 0( في أء ب: ينبه. 


قام إلى الثانية» فارقته [- أي نوت مفارقته -]7''وأتمت الركعة الثانية [لنفسهاء 
ثم تخرج إلى وجه العدو. وتجيئه الطائفة الأخرى. فيصلي بها الركعة 
العائية] 27 ويجلس». وتصلى الطائفة الركعة الثانية» ثم يسلم بهم؛ لأن النبي كلل 
فعل ذلك في غزوة ذات الرقاع؛ كما أخرجه البخاري ومسلمء عن رواية مالك 
عن يزيد بن رومان» عن صالح [بن]” “ خوات . عمن صلى مع النبي 5و”*) 
ورواه شعبة عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة؛ عن النبي 
كي *' فبين المبهم في رواية مالك. 

وسميت هذه الغزوة بغزوة «ذات الرقاع»؛ لآن الواقعة كانت عند جبل ألوان 
حجارته مختلفة: شيء منه أحمرء وشيء أبيضء» وشيء أسود. كالرقاع. 

وقيل :ميت يذلك»4 لأنها كانيت] عنل شجرة :صمي بذللك: 

وقيل: سميت بذلك؟ لرقاع كانت في ألويتهم. 

وقيل: لآنها كانت في وقت حرهء وكان أكثر المسلمين حفاة» فلفوا الخرق 
والرقاع على أرجلهم. وهذا ما نقله أبو موسى الأشعري''؛ فهو أصح ما قيل. 

«وخوات» بفتح الخاء المعجمة؛ وتشديد الواو [وفتحها]””» وبعد الألف تاء 
ثالثة الحروف. «وحثمة» بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء المثلثة» وبعدها ميم 
[مفتوحة] 2 وتاء [تأنيث] 220 

فإن قيل: قد روى البخاري من حديث شعيب عن الزهري قال: «سألته هل 


)1١(‏ سقط في أ. 4*١‏ سقط في أء ج د. () سقط فى ج د. 
(44 أخرجه البخاري (8/ 180) كتاب المغازى؛ باب: غزوة ذات الرقاع» الحديث (4178): ومسلم 
(/ 070) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوفء الحديث .)857/937١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (8/ 180) كتاب المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع (5171)» ومسلم /١(‏ 
65) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف ».)85١ /”٠09(‏ وأبو داود /١(‏ 
)0 كتاب الصلاة» باب: من قال:يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو (لاا7١١).,‏ 
والنسائي (5/ )17١‏ كتاب صلاة الخوفء والترمذي )077/١(‏ أبواب السفرء باب: ما جاء فى 
صلاة الخوف (655)» وابن ماجه (417//7) كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها (09؟١))‏ وأحمد 
© وابن خزيمة (1705)؛ من طرق عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة به. 

(") أخرجه البخاري (174/4) كتاب المغازيء باب: غزوة ذات الرقاع (/417). 

- سقط في ج د. (8) سقط في ج د.‎ )٠ 


باب صلاة الخوف جه لبق 


صلى النبي يَلِهُ يعني صلاة الخوف؟ فقال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر 
قال: غزوت مع النبي كَللْةِ [قبل نجد. فوافينا العدوء فصاففناهم] » فقام النبي 
يكهُ يصلي لناء فقامت طائفة معه. وأقبلت طائفة على العدوء فركع رسول الله كَل 
بمن معه» وسجد سجدتين» [ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلء فجاءواء 
فركع رسول الله َه بهم ركعة» وسجد سجدتين» ثم سلمء فقام كل واحد منهمء 
فركع لنفسه ركعة ولد م ذا . ورواه مسلم من حديث نافع» عن | 
عمر [بلفظ آخرء وفي آخره قال: «وقال ابن عمر] : فإذا كان خوف أكثر من 
ذلك. فصل راكبًا أو قائمّء تومئ إيماء» ٠‏ فلم رأيتم العمل برواية ابن خوات» 
دون رواية ابن عمر؟ وهل إذا عمل برواية ابن عمر هل تصح الصلاة أو تبطل؟ 

قلنا: قال الأصحاب: ترجحت رواية ابن خوات على رواية ابن عمر من وجوه: 

أحدها: أن رواتها أكثر. 

والثاني: أنها أقل أفعالا في الصلاة. 


0 94) اعلم أنه قد وقع في الباب ألفاظ: منها: ليلة الهرير إحدى ليالي صفين: 
أما «الهرير»: فبهاء مفتوحة» وراءين مهملتين» الأولى مكسورة» وبينها ياء بنقطتين من تحتء تقول 
العرب: هر فلان الحرب هريرًاء أي: كرهها. كذا قاله الجوهري» فكانت سميت بذلك؛ لكراهتهم 
الحرب في تلك الليلة لكثرة ما وقع فيها من القتل» وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: 
كان بعضهم يهر على بعض؟؛ فلذلك سميت به. قال: وهي حرب وقعت بينه وبين الخوارج» 
وقيل: بينه وبين معاوية في صفين. انتهى. 
وأما «صفين» عاد يدل مكسوزة ودار سا7 وهر موقي قرت القرات مبروقه 3 الرقة 
وبالس. ذكره الجوهري في باب «صفين»؛ وهو يدل على أن نونه عنده أصلية؛ لكن إعرابه 
بإعراب جمع المذكر السالم - على لغة - يدل على أن عينه ولامه فاءان» ونونه زائدة. 
ومنها: صالح بن خوات» وسهل بن أبي حثمة: 
أما «خوات» فبحاء معجمة» وواو مشددة. وتاء مثناة» وهو في اللغة: الرجل الجريء. 
وأما «حثمة»: فبحاء مهملة» وثاء مثلثة ساكنة» والحثمة: هي الأكمة الحمراء» وبها سميت المرأة: 
حثمة. قاله الجوهريء قال: وتقول: حثمت,ء بمعنى «أعطى» وبمعنى «دَلَكَ). 
ومنها: ضربه بالسيف حتى برد» هو بالباء الموحدة» والراء والدال المهملتين» ومعناه: مات. [أ و]. 
000 سقط في جه د. إفرة سقط في ج د. 
أخخرجه البخاري (”7/ 49) كتاب الخوف: باب صلاة الخوف (457). 
2 سقط في أ. 
)0( اعرد مدا وكاب يا لاتير عيرم : باب صلاة الخوف .)8797/7٠5(‏ 
زفي في أ : فلو. 


1 2 كتاب الصلاة 


0 4 
لمر 


والثالث: أن نص التنزيل يوافقهاء قال الله تعالى: ##وَإدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ 
2 244 سرع يسك لعو مسي رخ مم ك. سيو يي لرو) سسا 
ألصّسلوة فَللَقمَ طايمة يَنْيُم كَعَكَ وَليَأَخْدوَا أَسْلِحَتهُمَ فَإِذَا سَجَدُوأ كَلَيَكوْنوا من 
سم سماخ قا م و سم 6 سمو 0 02000 
وربِحكُمْ وَلَنَأتِ طَلِمَهٌ أْفْرَ لَرْ يُصَنْوا كلِصَلُوا مَعَكَ [النساء: ٠0١‏ . وظاهر 
ذلك أنه أراد جميع الصلاة» وإذا كان كذلك حملنا السجود في الآية الأولى على 
الركعة الباقية للطائفة الأولى؛ لتكون الآية على وفق الخبرء والركعة يعبر عنها 
بالسجدة. كما جاء في قوله - عليه السلام -: «إذا أدرك أحدكم سجدةً من الصلاة 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته؛ وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فليتم صلاته"'' أخرجه البخاري ومسلم. 

وأما صحة الصلاة إذا فعلت على نحو ما رواه ابن عمر ففيها قولان حكاهما 
الفريقان» وادعى في «الحاوي» أنهما منصوصان في «الأم): 

أحدهما: أنها باطلة؛ لما وقع فيها من العمل المنافي لهاء وأما خبر ابن عمرء 
فقد قال: إنه منسوخ بخبر ابن خوات؛ لآنها آخر غزوة غزاها رسول الله كَللْةٍ قال 
الإمام: وهذا فيه إشكال؛ فإن الشافعي لا يرى النسخ [بالاحتمال» وما لم يتحقق 
9 000 2 دقة 8 6 

وقال القاضى الحسين: قال الشافعى فى «الكبير»: والاختلاف فى ذلك من 
الاختلاف المباح» فإن فعل ذلك فقد أساء وتجزئه. والأحوط والأليق بأمر الصلاة 
أن يصلى كما ورد فى رواية ابن خوات. وقد نص عليه فى كتاب «الرسالة»» وهو 
الصحيح في «الرافعي»» ولو عدل عن الصلاتين» وصلى بهم كصلاة النبي مد 
ببطن النخل - جاز ذلك: بأن يصلي بكل طائفة كل الصلاة؛ لأن”" غاية الأمر أنه 
صلى بالطائفة الثانية وهى له نفل» ولهم فرض» وصلاة المفترض خلف المتنفل 
في حال الأمن جائزة؛ ففي حال الخوف أولى. لكن الأولى أن يصلي بهم كما 
ذكر الشيخ. 

0 5 .ا ع(6)50 5 1 5-5 5 1 3 5 

[ثم كلام الشيخ] مصرح بأن الطائفة الأولى تفارق الإمام بعل قيامه إلى 
الثانية» وهو ما أورده الماوردي». وحكاه الإمام - وحه اخر عن رواية شيخه انها 


0-4 


)١(‏ تقدم. (0) سقط في أ. 
0 (5) سقط فى أ. 


باب صلاة الخوف جك "١‏ 


تفارقه عقيب رفعه من السجود؛ لأن الركعة تنتهي بمفارقة السجدة الأخيرة: 
وحكى الرافعي عن البغوي وغيره: أنه مخير بين الأمرين» والأولى المفارقة بعد 
القيام» وفيه نظر؛ لأن المجوّز للمفارقة العذر ولا عذر لهم قبل القيام» بل لو قيل: 
لا يجوز لهم المفارقة قبل فراغ الإمام من القراءة» إذا قلنا: إنه يقرأ في حال 
الانتظار - لم يبعد؛ ولذلك قال الإمام: إنا إذا قلنا بالأول الذي ذكره الشيخ؛ لا 
يبعد [أن]”'' نقول: إنما ينفرد القوم”"' إذا ركعوا وتركوا الإمام قائمّاء فإنهم إنما 
يفارقونه حسا إذ ذاك» ثم قال: وهذا احتمال. والذي نقلته ما تقدمء وكأن وجهه 
أن القصد التسوية بين الطائفتين؛ ولهذا استحب الشافعي انتظار الإمام الطائفة 
الثانية؛ ليسلم معهم ليحصل لهم فضيلة السلام معه. كما حصل للأولى فضيلة 
الإحرام معهء ولو”" قلنا: إن مفارقة الأولى إنما تكون بعد فراغ قراءته في الثانية 
- ترجحت الأولى على الطائفة الثانية» وفات مقصود التسوية» والله أعلم. 

وقد بنى الإمام على الوجهين أمر سجود السهوء وسنذكره وما فيه. 

وأما الطائفة الثانية: فظاهر كلام الشيخ والخبر””: أنها تقوم إلى الثانية عقيب 
رفعه من السجود؛ فلا تجلس معه. وهو ما نص عليه في «الأم» والقديم 
و«الإملاء»؛ لأن الطائفة الأولى لم تحصل لها فضيلة التشهد مع الإمام؛ فكذا 
[تكون]””' الثانية؛ إذ التسوية بينهما مطلوبة» ولأنها لو جلست حتى يتشهد لطالت 
الصلاة؛ فإنهم يحتاجون إلى إتمام صلاتهم بركعة» وهو ينتظرهم حتى يسلم 
[بهم]””"» وصلاة الخوف وضعت على التخفيف, وقد حكي [عن]”' الشافعي أنه 
نص في سجود السهو على أنهم يفارقونه بعد فراغه من التشهد وقبل السلام؛ لأن 
المسبوق يفارق الإمام بعد التشهد. وهؤلاء مسبوقون بركعة. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: وهذا غير صحيح؛ إذ لو كانوا كالمسبوق لما 
قاموا حتى يسلم الإمام» وليس كذلك. 

وقد حكى القاضي الحسين وغيره من المراوزة قولًا عن القديم عوضه: أنهم 
يفارقونه بعد السلام» كالمسبوق سواء؟؛ لأنه قال فيه: «لو سها الإمام في الثانية» 


26020 سقط في بء ج د. 020 في ب» جب د الفول. فوم فى أ: فإن. 
):) في أ: الجديد. (5) سقط في ج د. (5) سقط في بء» جه د. 
49 سقط فى ب ج د. 


عه “2 كتاتب الصلاة 


معه متابعة له» فإذا سلم الإمام تقوم وتقضي الركعة» وسجدت في آخر الصلاة 
اختيارًا لصح. وإنما الكلام في تصحيح ما رواه أبن خوات» وصححه الشافعي في 
الجديد. 

وقد تحصل في المسألة عند كل فريق قولان» وإذا جمعت بين ما حكاه 
الفريقان» جاء في المسألة ثلاثة أقوالء وحكى البندنيجي وغيره عن بعض 
الأصحاب أنه نزل النصين على النحو الذي أورده العراقيون على حالين: فحمل 
نصه في «الأم» على ما إذا كانت الصلاة ركعتين» وأنه أعاد المفارقة إلى الطائفة 
الثانيةه وحمل نصه في سجود السهو على ما إذا كانت [الصلاة رباعية]("» وأعاد 
المفارقة إلى الطائفة الأولى» قال: والأول7” أصح؛ لأن هذا يخالف نص قوله في 
سجود السهو؛ فإنه قال: «تفارقه إذا سجدت للسهو معه).ء والتشهد الأول لا 

ثم اعلم أن مفارقة الطائفة الأولى للإمام تكون فعا وحكمًا؛ لأنها تنوي مفارقته» 
كما ذكرناء حتى لو فارقته "من غير نية بطلت صلاتها؛ صرح به الماوردي وغيره. 
وفيه ما سنذكره مما يفهمه كلام الإمام» وحينئذ فإن سها الإمام في الثانية» لم يلحقها 
سهوه. ولو سهت هي فيها سجدت للسهوء ولا يتحمل الإمام عنهاء نعم: لو سها 
الإمام في الأولى»؛ سجدت في آخر صلاتهاء [وإن لم يسجد الإمام بعد.]”' “ولو 
سهت هي فيها لم تسجد؛ لأن الإمام يتحمل عنهاء ولو سها الإمام قبل انتهائها إلى 
حد الاعتدال» فهل يلحقها سهوه؟ قال الإمام: إن قلنا: إن القدوة تنقطع عند رفع 
الإمام رأسه من السجدة الثانية» لم يلحقهم سهوه. وإلا لحقهم. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عن الإمام 
وأنه يجوز [ذلك]2©0 عند رفع الرأس وعند الاعتدال» وإذا كان كذلك فلا معنى 
لفرض الخلاف في أن الانقطاع يحصل بهذا أو بذاك؛ فإنه ليس شيئًا يحصل 
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بنفسه» بل هو منوط بنية المفارقة؛ [فوجب قصر النظر على وقتها. 

قلت: ويمكن أن يؤخذ مما حكاه الإمام أن نية المفارقة]'"' لا تشترط» [و]'") 
حينئذ فلا اعتراض. 

وأما الطائفة الثانية: فإنها على المذهب المنصوص تفارق الإمام فعلًا لا 
حكمًا؛ لأنها تعود فتسلم معه. ولو كانت قد فارقته فعا وحكمّاء لاحتاجت عند 
العود إلى نية القدوة» ولم يقل به أحدء كما قال الإمام» وعلى هذا: فإذا سهت في 
الركعة اناه تخيل الإمام عنهاء ولو سها الإمام لحقهم سهوه. حتى لو لم يسجد 
سجدت هي في فى آخر صلاتها. 

وحكى العدفين وغيره عن أبي العباس بن سريج وابن خيران: أن القدوة قد 
انقطعت حكمًا' ”' أيضًاء وقد حكاه القاضي الحسين عن القفال أيضًا. 

فعلى هذا: يكون حكمها ذ في السهو في الثانية وفي سهو الإمام بعد مفارقتها 
كحكم الطائفة الأولى. وليس بشيء باتفاق الأصحاب» وبعضهم لم يذكرهء وهو 
جار * - كما حكاه الفوراني وشيخه المسعودي - في المزحوم إذا سها في حال 
انفراده» وفيما إذا سها منفرد ثم لحق بالجماعة» وقلنا بصحة اقتدائه» وقال الإمام: 
الوجه القطع بأن الإمام لا يتحمل عنه في هذه الصورة؛ لأن القدوة لم تكن حال 
السهو 

وهذا كله إذا قلنا بطريقة أهل العراق: إن المفارقة تكون قبل التشهد أو”*) 
بعده وقبل السلام, أما إذا [قلنا]'' بأنها تفارقه بعد السلام - كما حكاه 
ال فولا عن القديم» فلا يتحمل سهوها يعد مفارقته قولًا واحدّاء قاله 
الرافعي» وقد فرع الشافعي على الجديد» فقال ذ في «الأم ): الويشير بير إليهم بما 
يعلمون أنه قد سها». واختلف الأصحاب فيه: 

فمنهم من قال: أراد بذلك إذا خفى عليهم السهوء مثل: أن كان قد قرأ في غير 
موضع القراءة» أما إذا كان سهوه ظاهرًا فلا يشير» وهذه طريقة أبي إسحاقء ولم 
يورد في «الحاوي» غيرهاء وحكاها البندنيجي عن نصه في «الإملاء». 
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ومنهم من قال: يشير بكل حال؛ كي لا يغفلوا عن سجود السهوء قال القاضي 
أبو الطيب: وإنما يمكن الإشارة إذا كان قد واطأهم عليها قبل الصلاة: كأن يقول: 
إذا رأيتموني أشير بكذا وكذاء فاعلموا أني قد سهوت. 

قال ابن الصباغ: وقد يمكن أن ي* يشير إليهم بأن اسجدواء فيعلموا أن ذلك للسهو؛ 
لأن السجود الذي يأمرهم به لا يكون إلا للسهوء وقد أشار القاضي الحسين إلى 
الكلامين» فقال: قلما يعرفون أنه سها ما لم يواطئهم على ذلك قبل الصلاة. 

فرع: يستحب للإمام أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة «سبح اسم ربك 
الأعلى» وما أشبهها. كما نص عليه في «الأم» قال: «فإن قرأ «قل هو الله أحد) 
أو''' قدرها من القرآن, لم أكرهه. وقال في موضع آخر: فإك" وق استرية 
قصيرة). 

قال: وهل يقرأ في حال الانتظار - أي: للفرقة الثانية - ويتشهد - أي: في 
حال انتظاره للفرقة الثانية أيضًا - أم لا؟ فيه قولان. 

هذا الفصل ينظم " مسألتين: 

إحداهما: إذا فارقت الطائفة الأولى الإمام؛ ففي حال إتعامهر الصلاة لنفسها 
وإلى أن تحرم معه الطائفة الثانية: هل يقرأ الفاتحة والسورة» [أو]”*' لا يقرأ حتى 
تحرم الثانية معه؟ الذي قاله في «الأم» و «الإملاء» ونقله البويطي - كما قال أبو 
الطيب وغيره -: أنه ينتظرهم وهو يقرأء ونقل المزني أنه لا يقرأء وإذا جاءت 
الطائفة الثانية قرأ بهم وعبارة الإمام وطائفة - في حكاية ما نقله المزني - أنه 
يقرأ بالطائفة [الثانية]”*' إذا لحقت به أم القرآن وسورة» وقد حكى الماوردي ذلك 
عن نصه في «الأم»» وهو يتضمن أنه في قيامه وانتظاره''' لا يقرأ الفاتحة. 
واختلف الأصحاب في المسألة على طرق: 

إحداها: أن المسالة على قولين؛ عملا بالنصين. وهي طريقة الشيخ وشيخه 
[القاضي]”" أبي الطيب:أحدهما: لا يقرأ حتى تحرم الثانية؛ طلبا للتسوية بين 
الطائفتين» وعلى هذا: إن شاء سكت إلى أن تحضر الطائفة الثانية» وإن شاء 


010( في ج: و. فم فى ب ج د: إنها. فرق في أ: نظم. 
)0 سقط في ج» د. )0 سقط في أ. 000 زاد في ب» ججي د: و. 
0) سقط فى أ. 


باب صلاة الخوف 1 3 


اشتغل بذكر آخر. 

والثاني - وهو الصحيح في «الكافي» وغيره -: أنه يقرأ؛ لأن القيام ركن يجب 
فيه القراءة؛ فلا يجوز السكوت عنها فيه ولا الاشتغال بغيرها من الأذكار؛ لأنه 
ليسن محلا له فعلى نهذا: يقرأ الفاتحة وهى فرضههء ثم يقرأ بعدها ما شاء من 
القرآن بقدر ما تحرم الطائفة الثانية بالصلاة وتقرأ الفاتحة» وكذا سورة قصيرة. كما 
قاله البندنيجي. وقد حكى"'' القاضي الحسين ذلك عن رواية الربيع» فإن لم يفعل 
ذلكء بل قرأ الفاتحة وسورة ة قصيرة» ولما أحرمت الثانية خلفه ركع - قال في 
«الأم»: ركعوا معه وأجزأهم, قال الشيخ أبو حامد: ولكنه ترك سنة صلاة الخوف. 
وكذا الحكم فيما لو ركع قبل أن تلحقه. ثم لحقته في الركوع. قاله في «الحاوي». 

والطريقة الثانية: تنزيل النصين على حالين: 

فالموضع الذي قال: «يقرأ»» أراد: إذا أراد تطويل القراءة. 

والموضع الذي قال: لا يقرأء إذا أراد تقصير القراءة» وهذ'”'' الطريقة تعزى 
إلى أبي إسحاق. 

والطريقة الثالثة: أن المسألة على قول واحدء وهو ما رواه الربيع» والمزني 
غلط فيما نقله. ولفظ الشافعي: اليقرأ بعد إتيانهم بقدر أم القرآن وسورة قصيرة»؛ 
ولم يقل: إنه يقرأ بأم القرآن. وهذه طريقة الصيدلاني. 

المسألة الثانية: إذا فارقته الطائفة الثانية قبل أن تتشهد - كما هو الصحيح - 
لتأتي بما عليهاء ثم تلحقه فتسلم معه. [فهل يتشهد قبل أن تلحقه. أو لا يتشهد 
حتى تجلس معه؟]" فيه طريقان؛ كما ذكر الشيخ وغيره: 

إحداهما'': فيه القولان. كما في القراءة» ولم يورد في «الحاوي» غيرهاء 
وصحح القول بأنه يتشهدء وقال - تفريعًا عليه-: إنهم إذا أتوا تشهدء وسلم 
ا 

وقيل: يتشهد قولا واحدّاء وهذه الطريقة صححها الرويانى فى «تلخيصه». 
والفرق بينه وبين القراءة: أنا إنما أمرناه بالانتظار في القراءة؛ طلبًا للتسوية بين 
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الفرقتين' '؟؛ لأنه قرأ مع [الأولى فكذا ينبغى أن يفعل] 'مع الثانية» ولا كذلك 
التشهد؛ فإن الطائفة الأولى لم تدركه معه؛ فكذا الثانية طلبًا للتسوية. 

ثم هذا الخلاف في الصورتين خلاف في الاستحباب بلا خلاف. 

فرع: أقل طائفة يستحب للإمام أن يصلي بها صلاة الخوف عند اشتغال 
الجيش بالقتال ثلاثة أنفس. نص عليه؛ لقوله تعالى عند ذكر الطائفة الأولى: 


محمد 


ر 2 
2 


وَليأْمدُوا أَسْلِحتهُمَ وَإِدَا سَجَدُوأْ ونوا ين وَرَآركُمْ) [النساء: 01١١‏ فعبر عنهم 
بواو الجمعء وكذا يفعل في الطائفة الثانية؛ حيث قال: يكليصَنُوا مَمَكَ وَلَيَأْحْدُوا 
حِذْرَهُمْ وَأَتَلِحَتَهم) [الساء: 607 وأقل ما يعبر بواو الجمع عن ثلاثئة» وقد استعمل 
الله - تعالى - في كتابه العزيز الطائفة في الجمع الكبير والجم الغفير في قوله: 
#ووإن طَايعََانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ أَمسََلُوأ# [الحجرات: 9] واستعملها في [أربعة في قوله: 
وَلْسَبَدْ عَدَبهُمَا طَايعَةٌ من ألْمُؤْمِينَ# [النور: ؟]» واستعملها في7" الواحد في قوله: 
دلولا تَقَرَ من كل ا طَلِفَةُ# [التوبة: ؟17] [نم]* قال الشافعي: وأكره 
أن يصلي بأقل من ذلك. وأن يحرسه””' أقل من ذلك. 

قال القاضي الحسين: [و21 لم يرد بذلك أن العسكر كلهم ستة نفر» ولكن 
[كأنه]"' يقول: إن شغل أكثر الناس بالقتال» فأقل من يصلي بهم ثلاثة» وإن شغل 
أكثر الناس بالصلاة» فأقل من يحرس ثلاثة» حتى لو كان ثَمَّ شِعب أو مضيق» 
فقال [قائل1*' واحد من الشجعان: أنا أسد هذا الشعب لكمء فاشتغلوا بالصلاة 
- جازء ولكنه يكره. 

[وقال القاضي أبو الطيب: معناه: أنه إذا كان مع الإمام ستة أنفس - لم 
يكره]*' أن يصلي بهم صلاة الخوفء فيجعل ثلاثة منهم بإزاء العدو» ويصلى 
بثلاثة» فإن كانوا خمسة - كره [له]2''1 أن يصلي بهم صلاة الخوف. لكن يصلي 
ببعضهم جميع صلاته» ويقفون في مواقف أصحابهم حتى ينصرفواء فيصلوا 
لأنفسهم جماعة. 
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تنبيه: احترز الشيخ بقوله: «إذا كان العدو في غير جهة القبلة» عما إذا كان في 
جهتهاء وسنذكره. واحترز بقوله: «ولم يأمنوا» عما إذا أمنواء فإنه لا يصليها؛ لأن 
الخوف لم يتحقق» فلو صلاها فهل 3 تصح؟ فيه كلام سنذكره في في آخر الباب» إن 
شاء الله تعالى. 

ثم الأمن يفرض في صور: 

إحداها: أن يبعدوا عن القوم» بحيث يعلم أنهم لو راموا الوصول إليهم 
بإيذائهم في الصلاة» لم يقدروا على ذلك؛» وكذا لو كان بينهم خندق أو ما يمنع 
من ذلك. 

والثانية: أن يكون العدو شرذمة يسيرة لا يخشون. 

والثالثة: أن ينهزم العدو منهم» ولا يخافون رجوعه عليهم؛ وهو غاية الأمن» 
وقد نص على المنع في هذه الحالة الشافعي. 

وإذا امتنعت صلاة الخوف في هذه الأحوال» فصلا صا قله الخرك أرلى" لاني 
منافاة الصلاة أشد» وقد أشار الشيخ إلى ذلك في بعض الصور”" فى آخر الباب. 

قال الات ولا فرف يق ذلك بي أن بعلم آنه ]نالضلق منتعنا عاقةعال 
العدو الكافر أو لا؛ إذ لا خوفء وإنما هو فوات”' مطلوب لم يحصل. 

فإن قيل: قد حكي عن القفال احتمال ثلاثة أوجه فيما إذا قرب فوات الوقوف» 
وعلى المحرم بالحج صلاة لو أتى بها متمكنا لفاته الحج» ولو سعى للوقوف 
لخرج وقت الصلاة - أقامها في «الوسيط» أوجهًا: 

أحدها: أنه يترك”" الصلاة» لأجل تحصيل الوقوف؛ فإن قضاء الصلاة ممكن» 
وأمر الحجح خطيرء وقضاؤه ليس بالهين. 

والثاني: أنه يصلي؛ فإن الصلاة [تلو]ا؟؟ الإيمان» ولا سبيل لتخلية الوقت 
عنها؛ فإنه لا يسقط الخطاب بها مع بقاء التكليف. 

والثالث: أنه يصلي علد فيه التخرف اف)” 4 لبكوة خامعا "بره الس" 
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للحج وبين إقامة الصلاة. 

فعلى هذا: ما الفرق مع أن الصلاة في هذه الحالة لأجل تحصيل مطلوب؟ 

قلنا: قد فرق الإمام بينهما بأن الحج في حكم شيء حاصل في حق المحرم؛ 
والفوات طارئ عليه؛ فأشبه ما إذا خشي على ماله فقطء فهرب به؛ فإن له أن 
يصلي صلاة ذة الخوفء. كما سنذكره. . وقد ضعف بعضهم هذا الفرق؛ لأنه 
يمكن أن يقال: العدو الكافر إذا انهزم» وأمكن إدراكه صارت أمواله كالحاصلة في 
يد المسلمين» وفيه بعد. 

واحترز الشيخ بقوله: «وقتالهم غير محظور» عن قتال أهل البغي أهل العدل. 
وقطاع الطريق أهل القافلة؛ فإنه لا يشرع لأهل البغي وقطاع الطريق صلاة 
الخوف؛ لأنها رخصة فلا تناط بالمعاصى. ومن طريق الأولى ألا يصلوا صلاة 
شدة الخوف؛ لشدة منافاتها الصلاة» وهكذا الحكم في المنهزم من المسلمين من 
الكفار إذا كان انهزامه محرمّاء كما ستعرفه في قتال المشركين» فلو صلّيت في 
هذه الأحوالء» كان الحكم فى صحتها وبطلانهاء كما إذا فعلت في الأمن. 
وسنذكره. 

[وقد أفهم قوله هذا أنه لا فرق في جواز فعلها عند القتال الذي ليس بمحظور 
بين أن يكون القتال واجبا: كقتال الكفار. وكذا من يقصد إذهاب النفس أو 
الحريم على الأصح. أو يكون مباحًا كقتال من يطلب ماله فقطء وهو في 
6 غني عن التعليل» ووجهه في الثانية: أن السفر المباح كالسفر الواجب 
في إباحة الرخص؛ فوجب أن يكون القتال كذلك]0". 

وقد اقتضى كلام الشيخ: أنه لا فرق فيما ذكره بين الجمعة وغيرها؛ إذ كلامه 
مفروض فيما إذا كانت الصلاة ركعتين» وذلك يفرض”" في الصبح سفرًا 
وحضراء وفي الجمعة في الحضرء وفي الظهر والعصر والعشاء سفرًا مع نية 
القصرء وفيها تكلم الشافعيء [ولأجل ذلك]7*' عد””' ابن الصباغ من شروط0© 


)١(‏ في ج د: الأول. (؟) سقط في ب. 
(9) في أ: مفروض. (5) في ب: ولذلك. 
)2 في أ: عن. 000 في ب» جه د: شروطه. 


باب صلاة الخوف جه ”1١‏ 


صلاة الخوف وراء ما ذكره الشيخ: أن تقع في قلستو لين الام "كما قال 
فإن صلاة الصبح تصلي صلاة الشوق في الحضية وأما صلاة الجمعة: فإن وقع 
مواجهة العدو خارج البلد لم تقم ؛ لأنها لا تقام خخارج البلدء وإن وقعت والقوم 
في البلد» والعدو على بابهاء فقد حكى ابن الصباغ وغيره عن الشافعي: أن الإمام 
إذا أراد أن يصلي بهم صلاة الجمعة في هذه الحالة - فرقهم "''فرقتين» فيصلي 
بكل فرقة ركعة, ثم تفارقه. وتتم لنفسهاء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بها 
الركعة الأخرى, ثم تتم في حكم إمامته ولا تجهر بالقراءة» والأولى تجهر؛ لأنها 
منفردة» وقد عزا الروياني في «تلخيصه» هذا النص إلى «الأم». 

واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين: 

منهم من قال: هذا منه جواب على أحد القولين في أن انفضاض القوم 
بجملتهم في الركعة الثانية» لا يبطل الجمعة. أما إذا قلنا: يبطلهاء فلا تصلى 
كذلك؛ بل لا بد أن يبقى مع الإمام أربعون ممن سمع الخطبة وصلى معه الركعة 
الأولق: 

ومنهم من قال: بل ذلك جائز القولين معًا؛ لأنهم هاهنا معذورون في 
فراق الإمام» بخلاف الانفضاض. وهذه الطريقة لم يورد المتولي غيرها. 

ثم هذا إذا كانت الطائفة ال ا وهم أربعون» فلو سمعها 
أربعون» وخرجوا إلى وجه العدوء وصلى” " بأربعين غيرهم الركعة الأولى - لم 

تصح وجهًا واحذاء وكذا لو كانت الطائفة الأولى دون الأربعين [وقد سمعوا 

ا ولو كانت الطائفة الثانية دون الأربعين]””*' ففي الصحة الطريقان: طريقة 
الشيخ أبي حامد: أن ذلك لا يضرء وطريقة غيره: فيهم قولا الانفضاض. 

واغتفر الأصحاب على قول الصحة - كيف فرض الأمر - إحرام الطائفة 
الثانية [بها]””' بعد سلام الأولى» وإن كان مذهبهم ألا تقام جمعة بعد أخرى؛ 
[لكون الإمام]”'" لم يتحلل بعدء وهذا ما أورده العراقيون. 

وفي «النهاية» ما يقنضي خلاف ذلك؛ فإنه قال: إذا أراد الإمام إقامة الجمعة 


)01 ثبت في حاشية أ» ب: اتفاقاء وعليها نص الشافعي. 
(؟) في أ: ففرقهم. (9) فى أ: فصلى. (4:) سقط في ج د. 


01111 الرقاع - كما رواه ابن خوات - فقد اختلف الأصحاب 
فيه: فذهب بعضهم إلى إلحاقها بالصبح والظهر والعصر فيما ذكرناه؛ لمكان”) 
العذرء وقال: إن الانفضاض إنما يقدح فيها إذا كان بغير عذر. ومنهم من قال: لا 
تصح إلا بالشرائط المرعية فيها 

[قال]'": وعلى هذا: إذا فعلت كما وصفناء فالإمام في الركعة الثانية منفرد 
إلى حيث تقدم الطائفة الثانية» فإن قلنا: إن الانفضاض في هذه الحالة لا يقدح 
في صلاته» فينبغي ألا تصح صلاة الطائفة الأولى؛ فإنهم وإن صلوا ركعة في 
جماعة فقد انفردوا في الخ الثانية» ولو فرض انفراد قوم بركعة حالة الاختيار 
قصداء فلا مساغ يلك و ' في كلام أئمة العراق ما يشير إلى تردد في ذلك في 
حق المختارين» إذا صلوا ركعة مع الإمام؛ تخريجا على الانفضاض. وهذا بعيد 
جدًا. ولو أراد الإمام أن يصلي بهم على النحو الذي رواه ابن عمرء وقلنا بأنها 
تصح كما هو الصحيح - فهو أولى بالجوازء وصلاة عسفان كذلكء. وأما صلاة 
بطن النخل فلا تجوز بالنسبة إلى الطائفة الثانية قولّا واحدًا؛ لأن في صحتها 
القول بصحة جمعة بعد جمعة. والله أعلم. 

ال كانت الصلاة مغربّاء صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية 
ركعة. في أحد القولين؛ لأن ذلك أقرب إلى المساواة بين الطائفتين؛ إذ كل 
واحدة منهما تتشهد تشهدينء ولو قلنا بالعكس لأدى إلى تطويل الصلاة على 
الطائفة الثانية؛ لأنها”'' تحتا- اج أن تجلس معه للتشهد جلستين في ركعتين: أما 
الأول فلمتابعته. وأما الثاني فلأنه بعد ثانيتها وتجلس للتشهد الأخير؛ فكان الأول 
أولئ: 

قال الماوردي: [ولأنه]7© لا بد له أن يصلي بطائفة ركعتين» [وبالأخرى ركعة؛ 
فكان صلاته بالأولى ركعتين]”” أولى؛ لوجهين: 


أحدهما: أن لها حق السبق. 
)١(‏ أي: صلاة النبي وَل )١(‏ في أ: لكان. 
فرق سقط في ب. 2 سقط في ب» ج د. 
(5) في ب: وإن. (7) زاد في أ: لا. 


037 سقط في أ. )0 سقط في أ. 


باب صلاة الخوف جء اود 


والثانى: أن أول الصلاة أكمل”'' من آخرها؛ لما تضمنته من قراءة السورة بعد 
فافض دلا اختصت الأولى بأكمل الطرفين» وجب أن تختص بأكمل البعضين» 
وهذا ما نص عليه في «الأم»» ولفظه فيه - كما قال الروياني في «تلخيصه)-: 
«فإن صلى بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين» أجزأه - إن شاء الله تعالى - 
وأكره له ذلك). 

وقد نقله في «المختصراء وهو الأصح في «المهذب» وغيره» وحكى الروياني 
طريقة قاطعة به» ولم يحك الماوردي» والقاضي الحسينء» والغزالي في «الوجيز). 
وكذا صاحب «الكافى» غيرهاء وعلى هذا: متى تفارقه الطائفة الأولى؟ قال 
الجمهور: إنها اه جد التشهد. وهل الأولى أن ينتظر الإمام الثانية جالسًا أو 
قائمًا؟ فيه قولان» أصحهما: الأول. 

وقال البندنيجي: في وقت المفارقة”'' قولان ينبنيان على أن الإمام ينتظر 
الطائفة الثانية في هذه الصورة قائمًا أو جالسّاء وفيه قولان نص عليهما في 
«الإملاء»): 

أحدهما: قائمّاء وهو ما نقله المزني» وعليه نص في «الأم»» ولفظه: «فإن 
انتظرهم قائمًا فحسن. وإن ثبت جالسّاء وأتموا لأنفسهم - فجائزء ووجهه: أن 
القيام في الصلاة أفضل من القعود فيهاء ولآن القيام مبني على التطويل» 
والجلوس [للتشهد]"" الأول مبني على التخفيف؛ كان جلوس رسول الله يَلهِ فيه 
كالجالس عل الزفني حدرفن التممان امراف على هذا" تقارعه يعن 
القيام. ْ 

والثاني: ينتظرها جالسًا؛ لأنه إذا فعل ذلك أدركت معه تمام القيام» وإذا 
انتظرهم قائمًا فاتهم معه بعض القيام» فعلى هذا: يحرمون وهو جالسء فإذا كبر 
لقيامه كبروا معه بعد إحرامهم تبعًا له. قاله الماوردي والبندنيجي. وعلى هذا: 
تفارقه الأولى بعد التشهد. 

وقد نسب ابن الصباغ إثبات الخلاف في أنه يتتظرها قائمًا أو جالسًا إلى أبي حامد 
وقال: إنه ليس بصحيح؛ بل هما على السواء. وقد دل على ذلك نصه في «الأم». 


)١(‏ في أ:ما كمل. (؟) زاد في ب: به. 
زفرفق سقط في بء جه د. 2 سقط في أ. 


0 جك كتاب الصلاة 


وإذا صلت معه الطائفة الثانية الركعة الثالثة» وجلس للتشهد - فارقته قبل أن 
يتشهد على المذهب الصحيح. وهل يتشهد الإمام قبل أن تعود إليه أو ينتظرها؟ 
فيه القولان» قال الروياني في «تلخيصه»: ولا تجيء الطريقة الجازمة”" بأنه يتشهد 
قبل مجيئهم؛ لأنه يؤدي إلى تفويت فضيلة ع وقد أدركت الأولى مع الإمام 
فضيلة التشهد الأول. 

قال: وفي القول الآخر يصلي بالأولى ركعة» وبالثانية ركعتين؛ لأن علي بن 
بي تظالي- زفي الله عه -«فمكذا اذم يضقين ليله الهري "اولان لابد أن 
تكون صلاته مع إحدى الطائفتين أزيد منها مع الأخرى؛ فيجب أن يكون ذلك 
مع الطائفة الثانية؛ لتحصل التسوية بين الفريقين؟؛ فإن الأولى حازت فضيلة أول 
الصلاة» وهذا ما قاله في «الإملاء»» وقد حكاه الإمام عن رواية بعض المصنفين» 
وقال: إنه مزيف. لا أعده من المذهب. 

فعلى هذا: تفارقه” '" الطائفة [الأولى]”*' في الوقت الذي تفارقه لو كانت 
الصلاة ركعتين» وقد تقدمء والإمام ينتظر الثانية قائمًا وجهًا واحدّاء ولو انتظرها 
جالسًا كان كما لو انتظر الثانية جالسًا والصلاة ركعتين» وقد قال الأصحاب: إنه 
إن كان جاهلا بأن ذلك لا يجوز”' لا تبطل» وإن كان عالمًا بأن ذلك لا يجوز 
بطلت صلاته. وصلاة الطائفة الأولى صحيحة إذا نوت مفارقته» وكذا الطائفة 
الثانية إن جهلت بطلان صلاته؛ كالصلاة خلف المحدث. وباطلة إن علموا بطلان 
صلاته. 

قال البندنيجي: قال الربيع: وفيها قول آخر: إذا كان الإمام أفسد صلاته عامدّاء 
بطلت صلاة من خلفه؛ علم بذلك أو لم يعلم, وهذا [لا]”' يجيء على قوله. 
قال البندنيجي: وما رأيت أحدًا من أصحابنا حكاه. والطائفة الثانية تفارقه هاهنا 
بعد الشيد 1 واحدّاء حكاه البندنيجي, وهذا الخلاف في الأفضلية. 

قال: وإن كانت الصلاة رباعية, وهي: الظهرء والعصرء والعشاء. إذا فعلت في 


للك في جب د: الجائزة. فم تقدم. 
فرع في أ» ب: مفارقة. 0 سقط في ب. جي د. 
)2 فى جي د: أو. 0) زاد في بء جة ا و. 


(00 سقط فى 1 


باب صلاة الخوف ج ا 


الحضرء أو [في]7' السفر وأرادوا الإتمام» كما قاله الروياني - صلى بكل طائفة 
ركعتين؛ لأن صلاة الخوف كما تجوز في السفر تجوز في الحضرء لعموم الاية. 

فإن قيل: الآية تقتضي ذلك إذا كانت الصلاة ركعتين» وهي صلاة السفر. 

قلنا: لا يتعين'" [مع]”" كونها ركعتين أن تكون صلاة السفر؛ لأن الصبح 
والجمعة ركعتان في الحضر؛ فيجوز أن يكون [ذلك هو المراد]”“'بالآية. 

فإن قيل: الصلاة الرباعية يطول الانتظار فيها؛ لأنها إذا كانت ركعتين انتظر 
بقدر ركعة» وفي الرباعية ينتظر بقدر ركعتين. 

قيل: انتظار الركعة يجوز أن يكون بقدر” انتظار الركعتين'؛ إذ لا ضبط فيه؛ 
فإن المأموم يجوز أن يطول القراءة. فإذا ثبت ذلك فرقهم الإمام فرقتين» وصلى 
بكل طائفة ركعتين - كما قال الشيخ - طلبًا للتسوية مع إمكانهاء ويتشهد بكل 
طائفة تشهدًاء وهذا مما لا خلاف فيه؛ لما ذكرناه. لكن هل يستحب له انتظار 
الثانية جالسًا أو قائما في الثالثة؟ فيه القولانء قاله الماوردي. 

قال فإن فرقهم أربع فرقء [أى:]1" لكون العدو ستمائة والقوم أربعمائة» كما 
قاله البندنيجي وأبو الطيب والإمام - لم يكن له ذلكء كما أفهمه كلام الماوردي؛ 
حيث قال: إذا أراد الإمام ذلك [منع]”*"؛ فإن فعل فقد أساء. 

وقال الرافعي: إنه نص عليه» وإن القول”*' بالإساءة يشعر بالتحريم. 

قال: وصلى بكل فرقة ركعة» أي: وأتمت لنفسها باقي صلاتها؛ وذلك مثل: أن 
يصلي بمائة ركعة» فإذا قام إلى الثانية فارقته وأتمت الصلاة» وانتظر الثانية» وقرأ 
أو ترك القراءة على الخلاف السابق» ثم صلت معه مائة أخرى [الركعة الثانية» 
فإذا جلس للتشهد فارقته على الجديد» وأتمت الصلاة» ثم صلت معه مائة 
أخرى]”''' الركعة الثالثة» وفارقته عند قيامه إلى( الرابعة» وأتمت لنفسهاء وقرأ 


)000 سقط في جه د. 0( في أ: يتفرع» وفي جء د: يبقى. 
(0) سقط فى أ. (:) فى ب: المراد هو ذلك. 

للع فج ور 9ع م ركعتين. 

(00) سقط في ب»ء ج د. () لظ فى نجه لاه 

(9) في ج د: القولان. )٠١(‏ سقط في أ. 


[للدلكق في ب: في. 


هو أو ترك القراءة على الخلاف. ثم اقتدت به المائة الباقية في الركعة الرابعة» 
فإذا جلس للتشهد الأخيرء قامت لتتم. أو تجلس معه على القول القديم, فإذا 
فعلوا ذلك ما حكم صلاتهم؟ 

قال الشيخ:ففي صلاة الإمام قولان - أي: منصوصان في «الأم) 
و«المختصر)-: 

أحدهما: أنها صحيحة؛ وهو الأصح؛ لأن الموجود منه مخالف لما أمر به؛ 
لأنه طول قيامه وتشهده. وذلك لا يبطل الصلاة فى حال الاختيار» فهاهنا أولى؛ 
إذ المسألة مصورة بما إذا دعت الحاجة إليه» كما ذكرناه عن البندنيجي وغيره. 
وإن لم يكن كذلك - كما أفهمه كلام الماوردي - فهو عند عدم الحاجة كالصلاة 
في حالة الأمن» وبه صرح الإمام» وقد قلنا: إن ذلك لا يبطل» ولأنه لو انتظر في 
ركوعه داخلا في صلاته في صلاة الأمن» لم تبطل» وإن كان الشرع لم يرد بمثله 
فلالا تبطل بانتظار ورد الشرع بمثله أولى» قال الإمام: ولأن انتظار الطائفة الثانية 
في معنى انتظار الطائفة الثالثة» وقد تمهد - أي: عند الكلام في الغسل''' من 
ولوغ الكلب - أن ما لا يجوز القياس فيه [يجوز أن1'' يلحق بالمنصوص ما في 
معناه. وهذا القول قد جزم به في «الإملاءا. 

وعلى هذا قال الشيخ: و[في]”"' صلاة المأمومين قولان» أي: منصوصان في 
«الأم» و «الإملاء): 

أحدهما : أنها تصح. 

والثاني: تصح صلاة الطائفة الأخيرة. وتبطل صلاة الباقين. 

وحقيقة ما ذكره الشيخ يرجع إلى أن صلاة الطائفة الأخيرة صحيحة قولا 
واحدًا؛ لأنها اقتدت بمن صلاته صحيحة. ولم يصدر منها فعل يخالف وضع 
الصلاة في حال الخوف؛ فصحت. وما عداها: هل تصح صلاتهم» أو تبطل؟ فيهم 
[قولا المفارقة]!*) بغير عذرء والمنصوص منهما في «الأم»: عدم البطلان» كما 
قاله البندنيجي. وكذلك هو فيها في المسألة التي نحن فيهاء والمنصوص في 
«الإملاء»: البطلان» وكذا هو 000 فيه في ناه أيضًاء وإنما قلنا: إن 8 


000 في جه د: العد. إفة سقط فى ج. 5 إفرة سقط في د. 
() في أ: قولا واحدًا لمفارق. 


باب صلاة الخوف جة 17 ؟” 


مفارقة بغير عذر؛ لأن الطائفة الأولى في الصلاة المنقولة عن رسول الله كَل 
فارقت النبي يَكْةِ في نصف صلاتهم. وكل من هؤلاء الطوائف فارق الإمام قبل 
ذلك؛ ومنهم من قال: لا تبطل صلاتهم قولا واحدًا؛ لأنهم معذورون؛ فإن إخراج 
أنفسهم لم يكن إلى اختيارهم؛ ولو أرادوا المقام على الإتمام لم يمكنهمء قال 
الماوردي: وهذا أظهرء وكلام الشيخ أبي محمد يميل إلى أن ذلك ليس بعذر؛ 
لأنه قال: إذا منعنا الإمام من انتظار الطائفة الثالثة فلا نقيم لما يجري من العذر 
03 في جواز انفراد القوم؛ فإن هذا على خلاف وضع الشرع. 

قال: والقول الثاني: أن صلاة الإمام باطلة؛ لأن الرخصة وردت في انتظارين؛ 
فلا تجوز الزيادة عليهما؛ ألا ترى أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلهاء وإذا زاد 
أبطلها؟! كذا هناء وأيضًا: فإن مدى انتظاره يطول؟ فإنه كان ينتظر بقدر ركعتين» 
وصار ينتظر بقدر ثلاث ركعاتء لكن في أي وقت يحكم ببطلانها؟ فيه قولان» 
متصوص» ومخرج: 

أحدهما - وهو من تخريج ابن سريج -: أنها تبطل بالانتظار الثالث؛ فإنه نقل 
عن رسول الله يَكِلَةِ انتظاران» إلا أنهما كانا للطائفة الثانية» وهما هنا للطائفة الثانية 
والثالثة؛ فلا تبطل [بهماء فإذا]”!' زاد عليهما بطلت صلاته حينئذ؛ لأنه الزائد؛ 
فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة فقط. 

[والثاني - وهو المنصوص-: أنها تبطل بالانتظار الثاني؛ لمخالفته الانتظار]”) 
الثاني في صلاة رسول الله كله من وجهين: 

أحدهما: في المنتظر. 

والثاني: في القدر. 

أما في المنتظر فهو ظاهر؛ لأنه - عليه السلام - انتظر فيه الثانية» وهنا ينتظر به 
الثالثة. 

وأما في القدر: فلأن النبي كَل انتتظر في الركعة الثانية قدر فراغ الطائفة الثانية 
من ركعة فحسبء. والإمام هاهنا ينتظر فراغ الثانية» وذهابها إلى وجه العدو 
ومجيء الثالثة. 


)١(‏ في أ: عليهما وإذا. (؟) سقط في أ. 


يلف جك كتاب الصلاة 


لكن على هذا: هل تبطل بعد مضي [قدر]”'' ركعة من انتظاره الثاني» أو تبطل 
بمضي الطائفة الثانية؟ فيه وجهان: اختيار الشيخ أبي حامد منهما: الأول. 

وعلى هذا القول الذي هو المنصوص فرع الشيخ حيث قال: فتصح صلاة 
الطائفة الأولى والثانية؛ لأنها تابعت الإمام» وفارقته قبل بطلان صلاته» وتبطل 
صلاة الطائفة الثالثة والرابعة؛ لأنها اقتدت به بعد [بطلان]”"2 صلاته. 

وقال في «الروضة»: إن في صحة صلاة الطائفة [(الأولى والثانية]' “على هذا 
القول أيضًا قولى المفارقة بغير عذرء كما قلنا فى الطوائف الثلاث على قول 
مختساذة الإما مكبو انه جوع يدجماعة من اميه با 

وقد تلخص من تفريع القول بأن صلاة الإمام باطلة: أن صلاة الطائفة الرابعة 
باطلة قولا واحدّاء وفي الأولى والثانية والثالثة وجهان. 

وإذا جمعت بين ما اقتضاه تفريع هذا القول والقول الأول» واختصرت - قلت: 
في المسألة - إذا فرقهم أربع فرق» وصلى بكل فرقة ركعة - خمسة أوجه: 

أحدها: أن صلاة الإمام والمأمومين كلهم صحيحة. 

والثانى: أن صلاة الكل باطلة» وقد حكاه فى «الروضة» هكذا. 

والغالث: أن صلاة الإمام صحيحة؛ وكذا الطائفة الرابعة دون الأولى والثانية 
والثالثة. 

والرابع: أن صلاة الإمام باطلة» وكذا الطائفة الرابعة» وصحت صلاة الطائفة 
الأولى والثانية والثالثة. 

والخامس: أن صلاة الإمام والطائفة الثالثة والرابعة باطلة» وصلاة الطائفة 
الأولى والثانية صحيحة. 

وعن القاضي أبي الطيب أنه قال. في صحة صلاة الطائفة الأولى والثانية مع 
القول ببطلان صلاة الإمام: ما يعرفك أن الإنسان إذا نوى بعدما أحرم بالصلاة أن 
يفعل ما يبطل الركعة الثالثة والرابعة» لا تبطل صلاته في الحالء وأن من قال 
ببطلانها فى الحال من الأصحاب فقد أخطأ. ْ 

ثم ما ذكرناه من بطلان صلاة المأمومين مخصوص بما إذا علموا ذلكء [أما 


)000 سقط في بء ج د. زفق سقط في جه د. 
(9) فى أ: الثانية والثالثة. 
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إذا لم يعلموا1'' فلا تبطل» وبأي شيء يعتبر علمهم؟ قال ابن الصباغ - تبعا لأبي 
الطيب-: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يعلموا بتفريقه الطوائف. ولا يعتبر علمهم بأن ذلك مبطل» كما 
إذا علموا أنه جنبء وعبارة القاضي: أن يعلم أن الإمام ينتظر من لا يجوز 
انتظاره. 

والثاني: أن يعلموا أن ذلك مبطلء ويفارق الجنب؛ لأن كل أحلا"' يعلم أن 
الإمام ينتظر من لا يجوز انتظاره» وأن ذلك مبطل» بخلاف ما نحن فيه. 

وما ذكرناه من بطلان صلاة المأمومين -تفريعًا على القول بصحة صلاة الإمام- 
مخصوص بما إذا علموا أن مفارقة الإمام بغير عذر مبطلة» أما إذا لم يعلموا 
ذلك فلا تبطل» وقال الإمام: في حالة العلم بالبطلان نظر؛ من حيث إنهم انفردوا 
عمن صلاته باطلة في علم الله - تعالى - وكذ1" من اقتدى بجنب على جهل» 
ثم فعل الانفراد عنه» ثم تبين آخرا حقيقة الحال» وينقدح في البطلان تردد ينبني 
على أن حكم القدوة هل يثبت إذا كان الأمر هكذا؟ وفيه خلاف مذكور فيما إذا 
كان إمام الجمعة جنبّاء وأدرك المسبوق*' الإمام في ركوع ركعته؛ والإمام 
محدث. قال: ويجوز أن يقال: إذا منعنا المقتدي من المفارقة» فانفراده ببقية صلاته 
- والإمام جنب - غير سائغ من جهة قصد المقتدى وإضماره مخالفة من يعتقده 
إماماء 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون العدو فى جهة واحدة؛ أو [فى]1*' جهتين» 
أو ثلاث. أو أربع؛ فإنا حيث قلنا: إن الصلاة م يفرقهم فيما إذا كان العدو 
في أربع جهات أربع فرق» [وحيث]1'' قلنا: إنها لا تصحء يصلي في هذه الصورة 
بكل فرقة كل الصلاة» ويكون ما عدا الأولى في حق الإمام نافلة» قاله البندنيجي. 

ولو كانت المسألة بحالهاء لكن فرق الإمام الناس فرقتين» فصلى”" بالأولى 
ركعة, وبالأخرى ثلاث ركعاتء أو عكس ذلك - قال في «الحاوي): فهو 


)١(‏ سقط في ج د. (؟) فى أ: واحد. 
(9) في أء ب: وكذلك. (4) زاد في ب: و. 
0( سقط في أ. زف4 سقط فى أ جي د. 


(©64 في بء جا د: فيصلي. 


5 - كتاب الصلاة 


[مسيء؛ وصلاة]''' جميعهم جائزة. وهذا ما نص عليه في «الأم؛؟ فإنه قال: «فإن 
صلى بطائفة ثلاث ركعات» وطائفة ركعة - كرهت ذلك له.ء ولا تبطل صلاته؛ 
لآن الإمام لم يزد في الانتظار). 

وفي «التتمة»: أنا إذا قلنا: لا تبطل صلاته فيما إذا فرقهم أربع فرق» فالشرع 
[قد]”'“ جعل له أن ينتظر بعد الركعة الثانية» وقد نقل الانتظار إلى غير محلهء 
وهو ما بعد الثالثة» أو بعد الأولى؛ فينبني على من قنت في الركعة الأولى من 
الصبح أو في آخر صلاة أخرىء وأما صلاة الطائفتين فعلى ما سبق ذكره في 
أصل المسألة. 

وعلى النص قال في «الإملاء»: إن الإمام يمسجد سجدتين للسهوء. وكذلك 
الأخرى؛ لأنه وضع الانتظار في غير موضعه. وقد حكاه الروياني في «تلخيصه» 
عن نصه في «الأمك [ثم قال]0": وهذا يدل على أن العامد كالساهي في سجدتي 
السهو. ثم قال: قال أصحابنا: ويجب - على قياس هذا - إذا فرقهم أربع فرق 
[أن يسجد]”*' سجدتى السهو أيضًاء لأنه وضع الانتظار في غير موضعه. 

قال الماوردي: ولو فعل مثل ذلك في المغربء لم يلزمه سجود السهوء 
والفرق: أن المغرب فى العدد لا يمكن تنصيفها؛ فأدى ذلك إلى تفضيل إحدى 
الطائنتي اجتهاذا فسقط تجو السسهو لمخالفتة» ولما اهويا: في «الظهى. شرع ل 
اجتهادّاء لزم”*' سجود السهو؛ لمخالفته. 

رع : لو فرقهم في المغرب ثلاث فرق» وصلى بكل فرقة ركعة» قال القاضي 
الحسين: فصلاة الطائفة الأولى والثانية صحيحة, وفي صلاة الثالثة قولان؛ 
[أي]”': المنصوصء والمخرج: فعلى المنصوص تبطل» وعلى المخرج: لا 

قال: إن كان العدهى فى جهة القبلة يشاهدون في, الصلاة أي: بأن يكونوا في 
أرض مستوية» وفي المسلمين كثرة - أحرم بالطاتفتين» وسجد معه الصف أنذام 
يليه» فإذا رفعوا رءوسهم - أي: وقاموا - سحد الصف الآخرء أي: وكامو دقرا 
بهم جميعاء وركع ورفع منه بهم جميعًاء فإذا سيد ٠‏ في الشافية رمن القع 


(:) فى أ: مبنى فصلاة. (؟5) سقط فى بء جي د. 


(9) في ب: لزمه. (5) سقط في جب د. 


باب صلاة الخوف جد ف 


الذي سجد في الأولى. وسجد الصف الآخر”", فإذا رفعوا رءوسهم سجد 
الصف الآخر؛ لأن هذه صلاة رسول الله يكةِ بعسفان, رواه أبو داود عن أبي 
عياش الزرقيء وكذا النسائي والبيهقي» وأخرجه من طريق آخر بإسناد أجود منه 
عن مجافن : ورواه مسلمء عن عطاء عن جابر بن عبد الله. ولفظه قال: 
شهدت مع رسول الله يَكِةْ صلاة الخوف. فصفنا صفين [: صف] خلف رسول 
الله كد والعدو بينه وبين القبلة» فكبر النبي كله وكبرنا جميعًاء ثم ركع وركعنا 
جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع. فرفعنا جميعًاء ثم انحدر - عليه السلام - 
بالسجود والصف الذي يليه» وأقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى 
النبي كله السجود. قام الصف الذي يليه وانحدر الصف الموؤخر بالسجود. 


)١(‏ زاد في ب: أي. 

)4 أشرحة أبو داود الطيالسي )١5١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: صلاة الخوفء الحديث (777): وعبد 
الرزاق (7/ 000) كتاب الصلاة» باب: صلاة الخوف» الحديث (4781): وأحمد (2094/4 
»٠١‏ وأبو داود /١(‏ 744) كتاب الصلاة» باب: صلاة الخوفء الحديث (175)» والنسائى 
(/17) كتاب صلاة الخوفء باب: صلاة الخوف. وابن أبى شيبة (؟/515) باب: صلاة 
الخوفء وابن الجارود ص (88) كتاب الصلاة» باب: صلاة الخوف. الحديث (587), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /1١(‏ 0818 كتاب الصلاة» باب: صلاة الخوفء والدارقطني 
0 كتاب الصلاة» باب صفة صلاة الخوف وأقسامهاء والحاكم )7717/١(‏ كتاب صلاة 
الخوف. باب: العدو يكون وجاه القبلة» والطبري في تفسيره (308/4)» وابن حبان 541 - 
موارد)» من طريق مجاهدء عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله كلِ بعسفان» وعلى 
المشركين خالد بن الوليدء فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة» لقد أصبنا غفلة» لو 
كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصرء 
قام رسول الله كَلِْْ مستقبل القبلة والمشركون أمامه. فصف خلف رسول الله ككل صفٌ. وصف 
بعد ذلك الصف صف آخرء فركع رسول الله ككِ وركعوا جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي 
يلونه» وقام الاخرون يحرسونهمء فلما صلى هؤلاء السجدتين وقامواء سجد الآخرون الذين 
كانوا خلفهم, ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام 
الصف الأول» ثم ركع رسول الله يَكيِ وركعوا جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام 
الآخرون يحرسونهم, فلما جلس رسول الله كلِِ والصف الذي يليه سجد الآخرون: ثم جلسوا 
جميعا فسلم بهم جميعًا»» فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان 
والدارقطني والبيهقي» وقال البغوي في شرح السنة (؟/091): صحيح. 
والحديث ذكره السيوطى في الدر المنثور (7/ 717/4 - 71/0). وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني. 


فق 5 كتاب الصلاة 


وقامواء ثم تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم, ثم ركع النبي كَل وركعنا 
جميعًاء ثم رفع رمدي الرجرع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي 
يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء 
فلها قشي رسول الله كاق السحره د والصف الذي يليه - انحدر الصف المؤخر 
بالسجودء فسجدواء ثم سلم النبي يَلةِ وسلمنا جميعًا»» قال جابر: كما يصنع 
حرسكم هؤلاء بأمرائهه'”"'. 

ومراده بتقدم'" [الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم: أن الصف الذي يليه 
تأخر إلى مقام الآخرين7"» وتقدم [الصف]1؟ الأخير إلى مقام الصف الأول» 
كما دل عليه بقية الخبرء وقد جاء هكذا مفسرًا في رواية أبي داود. عن أبي 
عياش» وقد روى أبو داود» وغيره أنه - عليه السلام - صلاها كذلك يوم بني 
سليم. 

وعسفان: قرية جامعة بها منبر» على ستة وثلاثين ميلا من «مكة»؛ سميت 
«عسفان»؛ لعسف السيول فيهاء كذا ذكره الشيخ زكي الدين في «حواشيه»» وهو 
مغاير لما ذكرناه عن الشافعي في الباب قبله. 

فإن قلت: قد دل الحديث على انتقال الصف الثاني إلى موضع الصف الأول» 
والصف الأول إلى موضع الصف الثاني فهل تقولون به؟ 

قلنا: نعم» وقد نص عليه الشافعي» كما ستعرفه؛ لأن هذا الفعل قليل» وقد 
ثيك تالسة: 

ثم ما ذكره الشيخ من الكيفية هاهنا قد ذكره فى «المهذب» أيضَاء وهو اختيار 
الشيخ عن حامدء وقال: إنه يجب أن يكون القع لأن الشافعي قال: «إذا رأيتم 
قولي مخالمًا للسنة» فاطرحوا قولي في الحش» وقد صح الخبرء والذي نقله 
المزني عن الشافعي خلافه؛ فإنه قال: إذا كانت الصورة كما ذكرناء صلى بهم 
جميعًاء وركع [بهم جميعًا]”'» وسجد بهم جميعًاء إلا ضفا يليه أل بغفن صضك 
ينظرون الع <آئ: إذا كان في بعض الصف كفاية في الحراسة - فإذا قاموا 
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)0( أخرجه مسلم /١(‏ 2017/5)» كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الخوف ا/ .)41١‏ 
فم في ب» بج د: بتقديم. (90) سقط في به بجي د. 
ع سقط في ب. مه سقط في ب» جي د. 


باب صلاة الخوف 5 عقف 


بعد السجدتين سجد الذين حرسواء فإذا ركع ركع بهم جميعاء فإذا سجد سجد 
معه الذين حرسوه أولاء إلا صفا أو بعض صف يحرسونه منهه”'» فإذا سجدوا 
سجدتين وجلسواء سجد الذين حرسوه. 

وهذا يقتضي أن الحارس أولَا الصف الذي يليه» والحارس ثانيًا الصف الآخر 
وهو على العكس مما قاله الشيخ» وقد اتبع القاضي أبو الطيب» والحسين» 
والماورديء والإمام» وغيرهم المزني فيما نقله» ولم يحكوا سواه. وقال الماوردي: 
إن رسول الله يَقةٍ هكذا صلاها بعسفان, كما رواه أبو الزبير عن جابر”''» وعكرمة 
عن عيك الله ابن عابت 09 وكذا قال القاضي الحسين ومن بعده: إنه - عليه السلام - 
فعلها كذلك بعسفان عام الحديبية سنة ست من الهجرة, وقالوا: إن الشافعي قال: «لو 
أن الصف الأول تأخر في الركعة الثانية إلى مكان الصف الثاني وتقدم الثاني إلى 
مكان الأول؛ ليكون من يحرس أبدًا هو الصف الأول - فلا بأس»» ولأجل ذلك قال 
البندنيجي: إن المختار هو الترتيب الأول. [أي]”*؟: الذي نقله المزني» والجائز هو 
الترتيب الثاني» وادعى الماوردي أن الثاني أولى؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الحرس يكون أقرب إلى العدو. 

والثاني: أنهم أقدر على حراسة الجميع. 

وغيره وجهه بأنه إذا فعل ذلك ستر المسلمين عن أبصار العدو؛ فلا يعرفون 
قدرهم ولا صفتهمء وقد حكى ابن الصباغ ما قاله المزني وغيره من نص 
الشافعي» ثم قال في آخر الفصل: والأولى اتباع الخبر» أي: كما قاله أبو حامد. 

واختار الرافعي طريقًا آخرء فقال: ما نقل [من]؟ أن رسول الله كَل صلاها 
على النحو الذي ذكره في «المختصر» لم ينقله أحد من أصحاب الأسانيد؛ بل 


)0غ( في أ: بهم 

(؟) أخرجه مسلم )0178/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف »)85٠ /"٠8(‏ 
وابن ماجه (؟518/5) كتاب إقامة الصلاة ة: باب ما جاء في صلاة الخوف ( ,© والنسائي 
وا كتاب صلاة الخوف» وأحمد رع بم واسن حبان (5481/5؟2 /1) من طريق 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله. 

() أخرجه البيهقي (/ 2708 2204). بإسناد حسنء كما في تلخيص الحبير (؟/ 157). 

2 سقط في أء ج د. )2( سقط في أ جي د. 
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الذي رواه مسلم وابن ماجه”'' وغيرهما ما ذكره الشيخ أبو حامدء غير أنه جاء 
في بعض الروايات أن طائفة سجدت معه. ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين 
كانوا قيامّاء وهذا يحتمل الترتيبين جميعًاء والشافعي لم يقل: إن الكيفية التي 
ذكرها صلاة النبي كله بعسفان» ولكن قال: وهذا نحو صلاته - عليه السلام - 
يوم عسفان”". فالأشبه [تجويز]”” كل واحد منهما؛ إذ لا فرق في المعنى» وقد 
صرح به الروياني وصاحب «التهذيب» وغيرهما. 

قلت: لكن الروياني أبداه في «تلخيصه» اندي لذ اتناو قن اوه 47 السميوق 
على أن الحراسة إنما تكون في السجود دون الركوع؛ للخبرء والمعنى فيه: أن 
الراكع يمكنه المشاهدة» بخلاف الساجد. وحكى أبو الفضل بن عبدان: أن من 
أصحابنا من قال: يحرسون في الركوع أيضًا. 

قال الرافعي: وفي بعض الروايات ما يدل عليه. 

فرع: : إذا كان الحارس فى الركعتين طائفة واحدة» فقد قال في «الأم): 
«رجوت أن يجزئهم. ولا إعادة عليهم» ولو أعادوا كان أحب إلي». كذا حكاه 
البندنيجي» وقال لأجله: إنه جائزء والأولى خلافه. وحكى غيره وجهًا آخر: أن 
صلاتهم باطلة» وأن أصل الخلاف ما إذا زاد الإمام انتظارًا في [الصلاة]”” 
الرباعية؛ حيث فرقهم أربع فرق» وهو' ' من تخريج القاضي الحسين» » كما ذكره 
في «تعليقه»» وكذلك أثبت الإمام الخلاف في المسألة وجهينء والغزالي حكاه 
قولين» والأصح في «الكافي» وغيره الجواز. 

قال الرافعي: ولم يورد جماعة سواه. ووجه الإمام مقابله: بأن المتبع في تغايير 
وضع الصلاة: النخصوص. وما د يصح النقل فيه» وقد صحت الحراسة على التناوب» 
وفيه معنى معقول؛ السرم سلف مو اوتام بان رن تناوب فيها 
القوم قل التخلف من كل فريق» وإذا تولاها قوم في الركعتين جميعًا كثر تخلفهم» 
وكانوا خارجين عن اتباع الشارع. 

وقد حكى القفال نص الشافعي في المسألة على نحو آخرء فقال عنه: إنه قال: «لو 


23 تقدم. ليك تقدم. 
ز سقط فى ب. جي) د. 253 فى ب: وهى. 


باب صلاة الخوف جه ”33> 


كان الحارس فى الركعتين واحدة - أحببت لها أن تعيد الركعة». قال القفال: وفيه 
إشكال؛ لأن حراستها في الركعة الأولى جائزة» وحراستها في الركعة الثانية لا تخلو 
إما أن تبطل صلاتها أو لاء فإن أبطلت فعليها أن تقضي جميع الصلاة» وإن لم تبطل 
فليس عليها قضاء شيء. اي ع جا كد 
جاهلا بأن حراستها في الثانية لا تجوز؛ الى مكل سام للجهل. ولم تصح تلك 
الركعة لها؛ لمخالفتها للإمام؛ فعليها أن تقضي تلك الركعة. 

قال القاضي الحسين: ومن أصحابنا بو قال معناه: أن سبب بطلانها هو 
حراستها في الركعة الثانية» وليس لها أن تحرس في الركعتين معًاء وقد قيل: أراد 
بالركعة جميع الصلاة» والعرب تسمي الشيء سراما جياه وميه لمر 
الصلاة ركعة؛ لأنها تتضمن الركوعء ومنه قوله تعالى: #إوَإدًا فى الْفنءَانُ 
َأُسْيَمِعُوأ لم وَأَنصِيُوأ# [الأعراف: 704] وأراد: الخطبة؛ لاشتمالها على القرآن. 

وقوله: «أحببت أن يعيد» معناه: أوجبت” '» فعليه إعادة جميع الصلاة» وقيل: 
معناه: على طريق الاستحباب. 

قال: والمستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين؛ لأنه 
غير مقاتل في الصلاة؛ فلم يجب لذلك حمله كما في سائر الصلوات» ويخشى 
أن يحصل له القتال؛ فلذلك استحب له؛ وقد وجهه القاضي بقوله تعالى: #ولا 
تح عَِكْمْ إن 96 يك أدى ين مَطرٍ أذ كُثُم مَرَضع كد عََهوا أنبعك] 
عدوأ حِدْرَة إِنَّ أله أَعدّ لِلْكَفْرينَ عَذَبًا مُهِيئا4 [النساء: ]٠١7‏ فأباح وضع 
السلاح بالمطر؛ فدل على أنه غير واجبء وهذا ما حكاه المزني» وقال 
الماوردي: إنه الجديد. 


م 034 سخ 


قال: ويجب في الآخر؛ لقوله تعالى: وإوَليَأَخْدَ وأ أَسْلِحَترهَ# [النساء ل 
وظاهره الوجوبء. وقد اكه بقوله في آخر الآية: #ولا جمَاءَ ح عَلبَِكُم إن كن 
0 فح تلق أو كم مرو أ هقز الع وشذرا ونوك إن م د 

فين 4 قل عار أن عابي دخان عه هبنن اياف 
5 ما نص عليه في القديم» كما قال في «الحاوي»؛ وغيره عزاه إلى «الأم)؛ 


00 ءٍِ 
61 فى أء جيه د: أوجب. 
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ولفظه: «وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة ة ما لم يكن نجسّاء ولا يأخذ 
الرمح إلا أن يكون في حاة فيه" /الناب ا قال بعد ذلك «ولا أجيز له وضع 
السلاح كله في صلاة الخوف»». ثم قال: «فإن وضعه لم تفسد صلاته؛ لأن 
معصيته في ترك السلاح ليس من الصلاة»» وقد أبدى الإمام القول بعدم البطلان 
ل ع م 
وا" هذه الطريقة'" التي ذكرها الشيخ هي طريقة بقة أبي إسحاق المروزي 
وغيره» وبعضهم قطع بالقول الأول. وآخرون قطعوا بالثاني؛ فحصل في المسألة 
ثلاث طرق مذكورة في «النهاية». 
ومنهم من قال: ليست المسألة على قولين؛ وإنما هي على اختلاف حالين: 
فالموضع الذي استحبه.» قصد بذلك السلاح الكامل الذي يدفع به عن نفسه وعن 
غيره: كالرمح والنشاب ونحو ذلكء والموضع الذي أوجبه» قصد به السلاح الذي 
يدفع به عن نفسه خاصة: كالسيف والسكين. 
والصحيح عند الشيخ وشيخه القاضي أبي الطيب طريقة أبي إسحاق التي 
أوردها في الكتاب. وهى التي قال بها أكثر الأصحاب. كما قال الماوردي» 


وأصح القولين الأول. 
والجواب عن الآية الأولى: أن صلاة الخوف كان فعلها محظورّاء ثم أمر الله 
فيا و الام د السك 1 يقتضي الإباحة لا الوجوبء كما في قوله: #قَإدًا فضت 


َلصَلْوةٌ فَأَنشَشِرُوأ [الجمعة: ,]٠١‏ ددا إِذَا حلم تأصطائرأ)» [المائدة: ؟]. 
دعن الثانية: أنه وضع عنهم [بها]””' جناح الكراهة في حال العذرء وذلك 
يقتضى أنها لا : ترتفع” "عبن فده ونتحن قائلون به؛ فإن حمله مستحبء وتركه 
0 إلا في حالة العذر. 
وادعى الإمام أن الذي لا بد من التنبه'" له: أنهم لو بعدوا الأسلحة عن 
أنفسهم. وظهر بهذا السبب مخالفة الحزم 0 للهلاك - فيجب منع هذا 


000 في أ : جلسة. ف زاد في أ: على. (9) زاد في بء ج. د: هي. 
دق في بء ج, د: الحصر. (9) سقط في ج. د. 


)03 في أء ج د: : ترفع. 
إفق3 في أ : التنبيه. 
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قطعًا؛ فإنه في صورة الاستسلام للكفار» وإن وضع الواضع سيفه بين يديه إذا لم 
يكن في حال مطاردة» ولم يكن مخالقًا للحزم - فلست أرى في ذلك احتمال 
التردد'؟ في الجواب؛ بل الوجه القطع به؛ فإن مد اليد إلى السيف الموضوع على 
الأرض في اليسر كمد اليد إليه وهو يتقلد. فإذا كان يقطع به في غير الصلاة» 
فلآن يقطع بجوازه في الصلاة أولى وأحرى. وإن لم يظهر في تنحية السلاح 
إمكان خللء ولكن كان لا [يؤمن1" أيضًا إفضاء مثل تلك التنحية إلى خلل؛ 
فلعل التردد واختلاف النص في هذاء ولكن الأصحاب ذكروا حمل السلاح في 
عيبته في الصلاة» وأنا أرى الوضع بين اليدين في حكم رفع السلاح وحمله. 

وهذا كله في السلاح الطاهرء أما النجس فلا يجوز حمله. 

قال القاضى أبو الطيب: وكذا لا يجوز حمل ما يمنعه من إكمال الصلاة» مثل: 
السيور التي لا يمكنه فيها الركوع والسجود. ومثل البيضة السابغة التي تمنعه من 
السجود. ومثل الخوذة التي لها أنف يحول بين جبهته وبين الأرض. وهذا يؤخذ 
مما تقدم في الأبواب النالفة على أن في كلام البندنيجي الذي سنذكره ما ينازع 
فيه. 

وكذا لا يجوز أن يحمل ما يؤذي به غيره من المسلمين» مثل: الرمح يحمل 
في وسط الناس؛ لأنه إن حمله قائما لم يتمكن من الركوع والسجود في تلك 
الحالة» وإن مده آذى المسلمين به» نعم لو كان في حاشية الناس جاز له حمله؛ 
لأنه لا يؤذي به أحدًا إذا وضعه ممدودًا حال صلاته» وكلام البندنيجي يدل على 
أنه في الحال الأول مكروه؛ لأنه قال في كتاب الرمي: إن الصلاة في حال حمل 
السلاح جائزة» وهو على ثلاثة أضرب: حرام وهو النجسء ومكروه وهو ما 
يشغله عن الخشوع كالجعبة التي فيها النشاب والرمح» ومباح وهو السيف 
والخنجر والسكينء وقال هنا - وكذا الماوردي-: إنا إن حملنا النصين على 
اختلاف حالين» فحمل السلاح على خمسة أضرب: حرام» ومكروه؛ وواجب» 
ومستحبء. وما اختلف حكمه باختلاف مكان حامله: 


فالحرام: ما كان نجسّاء قال الماوردي: أو مانعًا من الركوع والسجود. ونحوه. 


)١(‏ في أء ج د: للتردد. (0) سقط في أ. 
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والمكروه: ما كان ثقيلًا يشغله عن الصلاة كالجوشن” والمغفر السابغ على 
الوجهء وما له أنف. 

والواجب: مما يدفع به عن نفسه: كالسيف» والسكين. 

والمستحب: ما يدفع به عن نفسه وعن غيره: كالقوس» ونحوه. 

وما اختلف حكمه باختلاف المكان: وهو الرمح: إن كان في حاشية الناس لم 
يكره» وإن كان في أثناء الصف'' كره له ذلك. 

وإن قلنا: المسألة على قولين» فالسلاح على أربعة أضرب: محرم؛ ومكروه. وما 
اختلف باختلاف المكان - وقد تقدم بيان ذلك - وما اختلف القول فيه: وهو ما 
يدفع به عن نفسه» أو عن نفسه وغيره» فهل يجب حمله أو لا؟ على قولين. 

وقد أفهم ما ذكرناه: أن السلاح الذي وقع الكلام فيه يشمل ما يلبس وقاية» 
وما يحمل للدفع. 

وعن ابن كج: أن السلاح يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوهاء 
أما الترس. فليس بسلاح» وكذا لو لبس الدرع لا يسمى حاملًا لسلاح» وتفصيل 
الإمام السابق في تنقيح محل الخلاف يرشد إليه. 

[تنبيه : كلام الشيخ يفهم أن ما ذكره من استحباب حمل السلاح أو وجوبه. 
مختص بما ذكره من صلاتي الخوف: صلاة ذات الرقاع. وصلاة عسفان.ء وبه 
صرح]”"الإمام» أما صلاة شدة الخوف فذاك واجب فيها قولا واحدًا. وصلاة 
بطن النخلء قد قال الرافعي: يظهر أن تكون كصلاة عسفان وذات الرقاع؛ لأن 
معنى الخوف يشملهاء وقد أطلق الأصحاب ذلك في صلاة الخوف إطلاقًا. 

قال*: و]ذا اكت الخرت» أن بحنت لاا** يمكن الإمام أن يقسم القوم 
قسمين ؛ 00 العدو ونحو ذلك والتحم القتال أي: فلم يقدروا على النزول عن 
دوابهم, أو' '؟ على الانحراف. وهم رجالة - صلوا 00 وركبانًا؛ [لقوله تعالى: 
لين حِفْحُمْ وجَالَا أو رَكَبَا4 [البقرة :4 ومعناه: إن خفتم رجالا وركبانًا]0© 


للك فى أء ج. د: كالجلوس. (١‏ فى أ جيه د: الصلاة. 
(0) سقط في أ. (:) في ج د: قلت. 
80 في عن ل )في با 
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فصلوا رجالة وركبانا؛ و«رجالا): - جمع «راجل»؛ كصاحب وصحاب» وقوله - 
عليه السلام - في حديث البخاري 0 في غزوة ذات الرقاع: «وإن كانوا كر 
: من ذلك» فليصلوا قيامًا ور كبانًا"' . 


قال: إلى القبلة» و 1 روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - في 
تفسير قوله تعالى: مِإهَإِنَ جِنْسمْ وِجَالَا أو 4 أنه قال: مستقبلي القبلة» وغير 
مستقبليها. كذا رواه مالك عن نافع عنه [ثم]"' قال مالك: ما أراه ذكر ذلك إلا 

عن النبي كَلِيا"". وقال القاضي أبو الطيب: إن أبا بكر بن المنذر قال: إن 

موسى بن عقبة رواه عن نافع» عن ابن عمر مرفوتعًا*'. 

وفي «الحاوي» و «التهذيب» وغيرهما: أن القائل: ما أراه ذكر ذلك إلا عن 
النبي كَل هو نافع. وهو المذكور في كتب الحديث. ثم قال الماوردي: 
والشافعي”” رواه عن محمد بن إسماعيل عن [ابن أبي ذئب]'' عن الزهري. 
عن سالمء عن أبيه عبد الله بن عمرء عن رسول الله يللله. فكان ذلك نضًا مروياء 
ولأن الضرورة تدعو إلى الصلاة على هذه الصفة؛ إذ لا يجوز إخلاء الوقت عن 
الصلاة؛ فجاز ذلك للضرورة» ولا يجب عليهم في هذه الحالة أن يستقبلوا القبلة» 
لا في الإحرام ولا في الركوع ولا في السجود. وإن كانوا رجالة» صرح به 
البغوي وغيره. 

ولا تجب عليهم الإعادة إذا كان الانحراف عن القبلة لأجل القتال» فلو كان 
لأجل جموح الدابة» وطال الزمان - بطلت صلاته» كما في غير حال الخوف». 
قاله الرافعى» وحكى ابن التلمسانى فى باب استقبال القبلة: أن العراقيين حكوا 
وجهًا في صلاة المسايفة إذا 1 القبلة: أنه يجب القضاء. 


.)4477( كتاب الخوف. باب: صلاة الخوف رجالاً وركبانّاء برقم‎ )1١7/( أخرجه البخاري‎ )١( 

هم سقط فى أء جي د. 

(م) أخرجه البخاري (28/9) كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: #وَفُومُوا ِل قَدبِتِينَ4 (1070): 
وأخرجه ابن خزيمة (1755) بدون شك. 

(1:) أخرجه البيهقي (9/ .)735٠0‏ 

() أخرجه في المسند (17/4/1)» رقم (011) دون أن يصرح عن اسم شيخه. فلعله ما ذكره 
المصنف. 

(5) في أء ب: أبي ذؤيب. 
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قال:فإن لم يقدروا على الركوع والسجود ؛ أي: للخوف من العدو - أومئوا؛ 
لقول ابن عمر في الخبر الذي ذكرناه من قبل عن رواية مسلم» عن نافع» عن | 
عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلكء. فصلى راكبًا أو قائمًا يومئ إيماء. ولا فرق 
في ذلك بين الراكب والراجل» بخلاف ما تقدم في صلاة النافلة في السفر في 
حو السافي والآمماء الأشازة وني عد“ الإقيان' مها أن بكرن ]فاق 
بالسجود أخفض من الركوع؛ ليحصل التمييز. 

ويجوز فعل'' هذه الصلاة [عندنا]'' فرادى وجماعة؛ لعموم الآية. قال ابن 
الصباغ: والجماعة أفضل. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن أبا حنيفة يقول: لا تصح الصلاة جماعة في هذه الحالة» 
كما حكاه القاضى بو الطيب عنه» ومن شأن الشافعى استحباب الخروج من 
خلاف الخصم إذا أمكن» ما لم يكن قد ورد نص يقتضي المخالفة» كما تقدم 
ذكره في القصر. 

ثم إذا أقيمت جماعة» فلا يضر تقدم المأمومين وتأخرهم بالكر والفر؛ كما لا 
يضر ذلك في المستديرين حول الكعبة» بخلاف من اختلف اجتهادهم إلى أربع 
جيات 0 بسر عم ممصن ترحي علو اللحالك الجا يجي علييم - إذا 
صلوا كذلك - الإعادة؛ لأنهم” فعلوا ما أمروا به» وقد أسقط أبو حنيفة وجوب 
الفعل على الحاضر في هذه الحالة» ودليلنا عليه - مع الآية - أنه مكلف تصة"© 
ةا المليارة ف اد من القتل لأجل الصلاة؛ فوجب ألا يخلي الوقت من 
الصلاة؛ أصله: الأمن. 

فرعان: 

الفرع الأول: الكمين يجوز أن يصلى قاعدًا؛ مخافة أن يراه العدو. وفى 
الإغادة قولان جتكاهما القورانى #: تا على المحوعن فاشك" + المنذكون 
منهما في «التهذيب» و «الكافي): الوجوب. وكلام الإمام يقتضي الجزم بمقابله. 

5 ل 590 (9) ىن 50 5 

الفرع الثاني : لو لم يمر بالمصلي قرنء ولكن كان ترتيب2 القتال يقتضي أن 


)١(‏ في أء جه د:عن. (5) في أ: الإرشاد. (9) فى أ: بعد. 
() سقط فى أ. () في أ: إليهم. (5) في أ: وصح 
0370 من : متحرف. )00 فى بء» جه د: السجن. 000 فى أ ج: رتب. 


باب صلاة الخوف ع لفق 


يقصد وإن لم يقصد - قال الإمام: فهذا أراه من الأفعال الضرورية؛ فإن من لا 
يقصد في القتال -هتضم ويتغشى في التقاء الصفوف. 

قال: فإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ضربوا؛ ولا إعادة عليهم» كما لو 
اضطروا إلى المشى فمشواء وهذا قول ابن سريجء كما قاله البندنيجى» وحكاه 
الماوردي عنه وعن أبي إسحاق؛ جريا على مذهبهما في حمل نصيه في 
«المختصر) و «الأم» - فيما إذا خاف فركب في أثناء الصلاة - على حالين» كما 
ستعرفه» وبهذا جزم البغوي والقاضى الحسين» ويقال: إن القفال قطع بهء كما 
حكاه الروياني» وقال الرافعي: إن الأكثرين رجحوه. سواء وقع في شخص واحد 
أو في أشخاص. 

وقيل: عليهم الإعادة؛ لأنه عذر نادر فيهاء فأشبه من لم يجد ماء ولا ترابًا؛ 
فإنا نأمره بالصلاة مع أنها باطلة لفقد شرطهاء وبالإعادة» وهذا ما حكاه البندنيجي 
عن النصء وعبارته فى حكايته: «أنها تبطل» ويمضى فى صلاته. ويعيد». وهكذا 
حكاه الروياني في «تلخيصه» عن «الأم» فقال: إن تابع الضربء أو ردد الطعنة0", 
أو عمل ما يطول - بطلت صلاته» ويمضي فيهاء ثم إذا قدر أعادهاء لا يجزئه 

قال( الماوردي: وهو ما عليه سائر أصحابناء ووجهه بعضهم بأن إقامة هذه 
الصلاة راكبًا مومئّاء مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء كما فسره ابن عمر - من 
الرخص الظاهرة» فالزيادة على ذلك مجاوزة للنص في محل لا مجال للقياس 
فيه» كذا(؟» نقله صاحب «التقريب»» وفيه نظر؛ لما تقدم في الباب: أن الرخصة إذا 
عقل معناها ألحق بها(©2 ما هو فى معناهاء والقاتلون بالأول حملوا النص على ما 
إذا فعلوا ذلك من غير ضرورة. 

وقد أفهم كلام الشيخ في «المهذب» أن القول بالبطلان قول ثالث في المسألة 
غير القولين؛ لأنه لما حكى النص حكى بعده أن أبا حامد حكى عن ابن سريج 
أنه إن كان مضطرًا لم تبطل صلاته؛ كالمشيء ثم قال: وحكى بعض أصحابنا أنه 


)١(‏ في أ: الطبعة. (0) في أ: عن. 
(0) في أ: كما قال. (4:) في أ: كما. 
)20 في أ: فيها. 


إن اضطر فعل. ولكن يلزمه الإعادة؛ كما نقول فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا: إنه 
يصليء ثم يعيد. وعلى ذلك جرى ابن يونسء وكلام البندنيجي والروياني مصرح 
بأن هذا هو النص» وحينئذ فليس في المسألة معه إلا قول ابن سريج وأبي 
إسحاقء والله أعلم. 

ولا خلاف أن الضربة الواحدة والطعنة الواحدة لا تبطل» وكذا الضرب 
والطعن المتفرق فيها. والضربتان المتواليتان ونحوهما هل تبطلان؟ إن قلنا في 
الثلاثة: إنها تبطل» قال البندنيجي: لا نص فيها للشافعي. والذي يجيء على مذهبه 
أن ذلك لا يبطل؛ لأنه في حد القلة؛ لأنه لا ينطلق عليه”” اسم الجمع المطلق» 
وهذه طريقة في المسألة وطريقة القاضي أبي الطيب التي ذكرها في «تعليقه»: أن 
الضربة الواحدة والطعنة الواحدة لا تبطل اتفاقًاء وقال: إنه لا يختلف المذهب أن 
الثلاث المتواليات تبطل؛ لكون ذلك عملا كثيرًاء وأما إذا ضرب ضربتين [أو 
طعن طعنتين1 ففي البطلان وجهان: 

أحدهما: تبطل؛ لأن الشافعيى نص على أن الضربة الواحدة والطعنة الواحدة لا 
تبطل الصلاة» ثم قال: «إن ردد الطعنة» بطلت»» وهو في الطعنة الثانية قد ردد 
الطعنة؛ فوجب أن تبطل صلاته. 

وطريقة الإمام: أن الضرب الكثير عند عدم الحاجة مبطل"'» وفي معناه الزعقة 
والصيحة؛ فإنه لا حاجة إليها؛ لأن [الكمي1 © المقنع السّكوت أهيب في نفوس 
الأقران”*, وزاد الماوردي» فقال: إنه لو تكلم عند الضرورة للكلام» بطلت وجهًا 
واحدًا؛ لأن يسير العمل مباح» ويسير الكلام غير مباح» وعند الحاجة لو كثرت 
ضرباته وأفعاله في أشخاصء قال: فالذي قطع به شيخي أن ذلك لا يقدح. 
وقياسه بين. وذكر صاحب «التقريب» نصوصًا دالة على أن كثرة الأفعال تبطل» 
وأن العراقيين والشيخ أبا عل حكوا ذلك. وقال الأصحاب: ظاهر المذهب ما 
ذكره شيخيء, وفرعوا عليه ما إذا كرر الفعل الواحد فى الشخص الواحد ثلاث 
راكع وقازواة هذا مطل »أنه فى الول ,لز الحدزادنة. فلك يعن نما رظوق مطيين 


1 في جه د: عليها. 03 سقط في أ. 
كا في أديكال: (4) بياض في أ. 


(©2) فى ج د: الأفراد. (”1 في ج د: ضريتان. 


باب صلاة الخوف جه شرف 


الحاجة إليه» وفيه نظر؛ [فإنه]1' قد يعم من جهة أن القرن قد يتقي ببيضته الضرب 
وتمس الحاجة إلى أخرىء وقد لا تؤثر الضربات لمكان الدروع وغيرها من 
الملابس الواقية؛ فالحكم بأن الغالب أن تزيح الضربة دون الضربات '' غير 
ظاهر» وكلام الصيدلاني مصرح في فحواه بأن الحاجة إذا مست إلى ذلك في 
مضروب واحد لم تبطل الصلاة» ولا وجه له عندي إلا هذاء وما نقله عن 
الصيدلاني قد قال الفوراني: إنه نص عليه» وإن مقابله خرجه أبو حامد مما إذا 
حمل سلاحه الملطخ بالدم» كما ستعرفه. 

ثم قال الإمام: والقول القريب فيه: أنا حكينا قولًا في كتاب الطهارة: أن من 
أمرناه بالصلاة مع اختلال صلاته بعذر نادر لا يدوم لا قضاء عليه. وهو مذهب 
المزني؛ فينبغي أن يتخذ هذا أصلاء ويترتب عليه جريان الضربات في مضروب 
واحدء وهذا أولى بإسقاط القضاء؛ لما أشرت إليه. 

وإذا جمعت ما ذكره عند الحاجة إلى الضرب واختصرته» قلت: في المسألة 
ثلاثة أوجه. ثالثها: إن كثر فى شخص واحد أوجب الإعادة» وإلا فلاء وقد 
حكاها في «الوسيط» أقوالًا ثلاثة. ثم محل القول بعدم البطلان عند الأصحاب 
فيما إذا كانت الضربة واحدة أو أكثرء إذا لم يكن في حمل السلاح بعد الأولى 
ملابسة النجاسة» فإن كانت بأن تلطخ سيفه بالدم: فإن ألقاه على القربء أو رده 
في قرابه تحت ركابه في قريب من زمان الإلقاء - فلا يضره ذلكء كذا قاله 
الإمام» وقاله الروياني في «تلخيصه): الظاهر فيما إذا رده في قرابه تحت [وركه 
أنها]"" تبطل؛ لأنه كان يمكنه أن يطرحه من يده في الحال. 

ولو أمسكه. ولم يفارقه؛ للاحتياج إليه - قال الفوراني: فهل عليه الإعادة؟ فيه 
قولان؛ كمن صلى في الحشء والذي حكاه القاضي الحسين عن النص: أن 
صلاته باطلة» وهو ما حكاه الإمام عن الأصحابء ثم قال: وفيه نظر عندي؛ [فإن 
تلطخ]”؟' السلاح» والطعن [والضرب© على الولاء» وشدة الخوف من الأمور 
العامة في القتال» فإذا ثبت أن ما يقتضيه القتال محتملء فليلتحق"' هذا به 


)١‏ سقط في أ. (؟) في جه د: الضربتان. ‏ (") في بء جه د: فتركه إليها. 
62 في ب: تلطيخ» وفي أ: بأن يلطخ. 


(0) سقط في رن جىد. (5) فى ب: فليلحق. 


نارف جك كتاب الصلاة 


خصوصًاء ونجاسة المستحاضة لا تبطل الصلاة» للتولي”". 


قال: وإن أمن وهو راكب. فنزل, أي: لم يستدبر القبلة في نزوله - بنى, 
أ أن" على صلاته؛ لأن النزول عمل قليلء وهو لا ييطل في حال الأمن. 

وظاهر كلام الشيخ أنه [لا]1” ' فرق في البناء؟ ' بين أن يكثر منه الفعل - لثقل 

- أو لاء وهو وجه حكاه الفوراني وصاحب «التقريب»؛ مع وجه اخر لم 

يحك القاضي الحسين غيره: أنه يستأنف» ويجب على الآمن في حال الركوب أن 
ينزل ليتم صلاته على الأرض؛ كما يجب على المريض القيام إذا قدر عليه في 
أثناء صلاته. 

أما إذا استدبر القبلة في نزوله» فقد قال فى «المهذب» وغيره من العراقيين: إن 
يدانه بطلبك» لآنه ترك الاستقبال: في الفرض فين غين خوف» وهنذا بجا كاه 
الروياني في «تلخيصه» عن النصء نعم: لو انحرف عن القبلة يميئًا أو'”' شمالًا لا 
تبطل» كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره» وقالوا: إن 0 
في حال استدباره القبلة في نزوله أن يتخرج على الوجهين [فيما]"'' إذا وجد 
السترة في أثناء الصلاة [وهي بقربه»]”' وكان في أخذها مستدبرًا للقبلة'*» اللهم 
إلا أن يكون ما ذكروه هاهنا مفروضًا فيما إذا أمكنه الاستقبال في حال نزوله» 
وما ذكروه ثم إذا لم يمكنه في حال أخذه السترة الاستقبال. 

قال: وإن كان راجلاء أي: فخاف فركب, استأنف على المنصوص» وقيل : 
إن اضطر إلى الركوب» فركب. لم يستأنف. وقبل: فيه قولان. 

اعلم: أن الذي نص عليه في «المختصر» أنه إذا افتتح الصلاة آمناء فأظله 
العدو؛ فخاف. فركب فرسه - أنه يستأنف الصلاة؛ لأن الركوب عمل كثير» وقال 
في «الأم»: «بنى على صلاته». واختلف الأصحاب في ذلك: 

فمنهم من أخذ بنصه في «المختصرا؛ نظرًا لما عمل“ ولم قرف م أ 
يكون مضطرا إلى الركوب أو لاء وهذه [هي]' '' الطريقة التي قدمها الشيخ 


في" للمتولي. (0) سقط في ب. (9) سقط في ب. 
2 فى 2 آل البقاء» وفى : الحال. 
)2 فى ب)» جي د: و. 000 سقط فى ب. 49 في أ: وهو في قربه. 


(0) فى ج: القبلة. 090 فى جه علل. (0 سقط ف 


باب صلاة الخوف 2-0 حاوف 


[ولم يحك في «الكافي» ]7 

ومنهم من قال - وهو أبو إسحاقء وابن سريج» وأكثر أصحابناء كما قال في 
«الحاوي»-: إن النصين محمولان على اختلاف حالين: فحيث قال: «يستأنف»» 
أراد: إذا ركب مختارا من غير ضرورة داعية» بل ركب طالبا لهم» وحيث قال: 
«يبني»» أراد: إذا كان قد دعته الضرورة إلى الركوب؛ إما للدفع عن نفسه. أو 
للهرب الجائز له من شدة الخوف وهجوم العدو؛ لأنه في هذه الحالة مضطر إليه؛ 
فلم تبطل كالمشي. وهذه الطريقة هي الطريقة الثانية في الكتاب» ولم يورد 
القاضي الحسين غيرها عن الأصحابء وأنهم أيدوا ذلك بقول الشافعي في 
«الإملاء»: «إذا صلى نازلا فركبء استأنف؛ لأنه مستغن عنه)؛ [فإن مفهومه: أنه 
إذا علق تازلا» فلحعه شدة الخوف؛ فركب - ينى4 لأثه غير مسفعن .عنه] 017 وقد 
حكى الإمام هذه الطريقة عن الصيدلاني» وقال: لا شك أنها المذهب. 

ومنهم من حكى '" في المسألة قولين: 

أحدهما: يبنى مطلقًا؛ لأن الركوب كالنزول» ولأن العمل الكثير في الصلاة 
اأنطا جه جاتو الاح را ْ 

والثاني: يستأنف مطلقاء قال الروياني: وهو الأقرب؛ لما ذكرناه من علة 
الشافعي» ووجهه الفوراني بأنه التزم صلاة ليس فيها فعل مخالف لموضوعهاء فإذا 
فعل ما يخالفها لزمه استكثنافهاء قال الإمام: وهذا ليس بشيء؛ فإن من التزم الصلاة 
قائمّاء ثم اضطر”*' إلى القعود أو إلى الإيماء بمرضء فعله ولا تبطل صلاته؛ 
وإنما يؤثر الالتزام في الرخصء كما إذا نوى الإتمام لا يقصرء بخلاف 
الضرورات. 

[وهذه الطريقة هى الطريقة الثالثة فى الكتاب» وفى «تلخيص الرويانى »: أن 
القاضي أبا الطيب قال: الذي تكنضيه كلام الشافعي في «الأم»: أنه إذا فعله 
للحاجة يمضي في صلاته» ويعيد الصلاة قولًا واحدًا؛ لأن هذا العمل يضاد 
الصلاة؛ فاستوى فيه حال شدة الخوف وحال الأمن؛ كالحدث]2*0). 2 

قلت: وهو شبيه بنصه على أن الضرب المتتابع فيها يبطلهاء ويمضي فيهاء 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ج د. 0 في أ: جعله. 
)2( في بء جه د: انتظر. )0( سقط في ب. 


كك جء كنات الصلاة 


والذي رأيته فى «تعليقه» أنه يستأنف الصلاة ولا يبني عليهاء ولم يحك غيره؛ 
وحكى الإمام طريقة أخرى: أن العمل إن كثر في الركوب أبطل الصلاة» وإلا فلاء 
وحمل قائلها النصين على هذين الحالين. قال الإمام: وهذا ليس بشيء؛ لأن كثرة 
العمل بسبب الخوف محتمل على قاعدته؛ نعم: إن أكثر العمل من غير حاجة» 
بطلت صلاته. 

قال: وإن راوا سواداء أو إبلاء» أو نحو ذلك» فظنوم”'١‏ عددرًا؛ فصلوا صلاة 
شدة الخوف. أي: بالإيماءء ثم بان لهم أنه لم يكن عدوًا - آجزآأتهم صلاتهم في 
آصح القولين؛ لأن علة الجواز شدة الخوف. قال الله - تعالى-: قن حِفْم»# 
[البقرة: 9؟؟]؛ وقد تحقق الخوف حال الصلاة؛ فصحت وأجزأت. 

قال في «المهذب»:كما لو رأى عدواء فظن أنهم على قصده؛ فصلى”" 
بالإيماءء ثم تبين أنهم لم يكونوا على قصده. 

وهذا ما نص عليه فى «الإملاء»» كما قال المزنى فى «المختصر).ء وتبعه 
القاضي أبو الطيب والحسين في ذلكء. وتبع الشيخ في تصحيحه'" القاضي أبا 
الطيب» وتبع الشيخ في ذلك الروياني في ١تلخيصه».‏ وقال الإمام: إنه غير سديد؛ 
فإن الله - تعالى - أراد الخوف في القتال القائم على تحقق””'» والعلم عند الله. 

وامقائله :7 لا تجزئ. فتجب الإعادة؛ لأن الله - تعالى - أجاز لهم صلاة 
الخوف بشرط وجود العدو. ولم يوجدل؛؟ فلا تجزتهم وإن ظنوا الصحة؛ كمن 
صلى في ثوب على ظن أنه طاهرء فبان [آنه]"'" تعس أو هود غير كرة ظانا 
عجزه عنهاء ثم ظهرت قدرته عليهاء وهذا ما نص عليه في «الأم»» ونقله المزني 
يض وقال الإمام: لعله الأصح. [وصرح في «التهذيب» و «الكافي» بأنه الجديد 
والأصح]” :3 وقال الماوردي والرافعي: إنه الاصح. وعليه الجمهور. 

وحكى القاضي الحسين والبغوي أنه قال في القديم: إن كان هذا في دار 
الإسلام» فعليهم الإعادة. وإن كان فى دار الحرب» لا يعيدون. 


)١(‏ في التنبيه: فظنوهم. في فيصلي. 
إفرة في بء جي د: مصالحة. 0( في أ ج. د: تحقيق. 
(0) في ب: أنه. (1) سقط في أ. 


و0372 سقط في أ. 


باب صلاة الخوف جك يفف 


وإذا ضممت ذلك إلى ما فى الكتاب. حصل فى المسألة ثلاثة أقوال» وكذا 
حكاها فى «التهذيب». لاقي قال بعد ا ما ذكرناه: واختلف 
الأصحات ف ذلك: ْ 

فمنهم من قال: إن كان في دار الإسلام وجبت الإعادة قولًا واحدّاء وإن كان 
في دار الحرب فقولان. والفرق: أن الغالب في دار الحرب أن ذلك عذرء بخلاف 
دار الإسلام» وهذه الطريقة لم يورد الماوردي غيرهاء وقال: لم أر من أصحابنا 
من خالف في ذلك؛ ولا وجدت للشافعي نضًا يعضده أو يعارضه إلا الحجاج” '؛ 
فإنه يقتضي تسوية الحكم في الحالين. 

[ثم]'"' قال القاضي الحسين: ومنهم من قال: القولان في دار الإسلام ودار 
الحرب. وربما شبّه القولان بالقولين بالمعضوب إذا حج عنه» ثم برئ: هل يجزئه 
أم لا؟ وكذا غير. المعضوب إذا استأجر من يحج عنه؛ ثم بان آخر الأمر عضبه: 
هل يجزته أم لا؟ وبالقولين فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حيء فبان مينًا. 

وفي (تعليق البندنيجي»: أن ما نقله المزني ع نصه في «الإملاء» في صورة 
مسألة الكتاب - وهم منه» والذي نص عليه في «الإملاء» أن عليهم الإعادة أيضاء 
نعم: نص فيه على أنه إذا أخبرهم ثقة أن السواد عدو؛ فصلوا صلاة شدة الخوف» 
فبان أن لا عدو أنه لا إعادة عليهم» فمن الأصحاب من أجرى النصوص على 
ظاهرهاء ومنهم من خرج» وقال: الكل على قولين» قال ابن الصباغ: ومنهم من 
قال في مسألة الكتاب: تلزمهم الإعادة قولًا واحدّاء وفيما إذا أخبرهم ثقة» ثم بان 
خلاف قوله: في الإعادة قولان» وبهذا يحصل في المسألة أربع طرق: 

إحداها: في المسألة ثلاثة أقوال» كما هي في «التهذيب». 

الثانية: إن كان ذلك في بلاد العدوء لا يعيدون قولًا واحدّاء وإن كان في دار 
الإسلام» فقولان. 

الثالثة: إن لم يخبرهم بذلك ثقة» ثم بان خلافه أعادوا قولًا واحدّاء وإن 
أخبرهم ثقة بذلك ففي الإعادة قولان. 

الرابعة: إجراء القولين في دار الإسلام ودار الحرب فيما إذا ظنوا بذلك» أو 


للق في ج د: للحجاج. زهم سقط في ب. 
إفوفق فى أ: من. 


ويف ج11 كتاب الصلاة 


أخبرهم ثقة به. ثم بان خلافه. والله أعلم. 

والخلاف يجري فيما إذا هربوا؛ ظئًّا منهم أن في العدو كثرة؛ فصلوا صلاة 
شدة الخوفء ثم تبين لهم خلافه. 

قال: وإن رأوا عدواء فخافوهم؛ فصلوا صلاة شدة الخوف. ثم بان أنه كان 
بينهم خندقه أي: يمنع الوصول إليهمء وكذا ما في معناه من حائط لا ينقبء أو 
بحر لا يخاض - أعادوا؛ لتفريطهم في الكشف والتأمل مع إمكانه وقيل: فيه 
قولان كالمسألة قبلهاء وقد حكى الطريقين هكذا البندنيجي وابن الصباغ 
وغيرهماء واختار الأخيرة منهما الشيخ أبو حامدء وصححها الروياني في 
«تلخيصه؛؛ ولم يورد القاضي أبو الطيب والماوردي وكذا المراوزة غيرها؛ لأنهم 
جعلوا قول الشافعي بوجوب الإعادة فيها مفرعًا على أنه يجب عليه الإعادة في 
المسألة قبلهاء وقالوا: حاصل الكلام: أن المجوّز للصلاة بالإيماء هو حقيقة وجود 
العدو مع الخوف منه. أو وجود الخوف؟ فإن اعتبرنا الخوف فلا إعادة في 
الصورتين» وإن اعتبرنا وجود العدو حقيقة أعادواء ولأجل ذلك طردوا الخلاف 
فيما لو صلوا بالإيماء؛ لظنهم: أن فيهم قلة عن العدوء فبان [أن هناك]”'' مددًا 
من المسلمين قريبًا منهم» أو بان لهم أن هناك حصنًا يمكنهم أن يلتجئوا' إليه - 
قال القاضي الحسين: ويقرب القولان من القولين فيمن نسي الماء في رحله؛ 
وصلى بالتيمم. 

قال بعضهم: والصحيح الطريقة الأولى؛ لما ذكرناه. 

ولو بان أن ما بينهم وبين العدو الذي رأوه كان على المصالحة والمشارطة””, 
قال البندنيجي: فلا إعادة قولًا واحدًا. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما: أن صلاة شدة الخوف لا تجوز عند وجود الخندق بينهم وبين 
العدوء وهو كذلك إذا كان لا يمكن طمه قبل انقضاء الصلاة. أما إذا أمكن ذلك» 
وكان العدو علم ذلك - فهو كالمعدوم؛ وكذا لو كان بينهم حائط وهم [على]©) 
)١(‏ سقط فى أ. (0) في ب: يلحقوا. 


() فى أ: المسابظة» وفى ب: المشابظة. 
(4) سقط فى أ. 


باب صلاة الخوف جه خرف 


نقبه”'2» فإن كان لا يمكن ذلك قبل فراغ الصلاة» لم يصلوا صلاة شدة الخوف. 

الثاني : لو بان لهم أن ما رأوه من السواد ونحوه لم يكن عدواء أو بان أنه 
عدوء وأن بينهم خندقًا ونحوه. وكان القوم قد صلوا صلاة الخوف لا صلاة شدة 
الخوف - أن الحكم لا يكون كما ذكره في صلاة شدة الخوفء [وإلا لم يكن 
لتقييده بشدة الخوف فائدة» وبه صرح الماوردي فقال: إذا صلوا صلاة ذات 
الرقاع» أو صلاة عسفانء أو صلاة بطن النخل في هاتين الحالتين» ثم بان الأمر - 
لا تجب عليهم الإعادة قولًا واحدًا؛ لأنهم لم يسقطوا فرضًاء ولا غيروا ركتّاء 
وخلذف غيل نه الخوف]”. 

قلت: ويؤيد ذلك أنا نتساهل في المرض المجوز للقعود من قيام» ويشترط في 
الصلاة على جنب أزيد من ذلكء وفى الصلاة بالإيماء أشد من ذلك؛ لأجل 
إسقاط فرض منها. ْ 

وقال غيره :[لكلام في ذلك ينبني على أن هذه الصلوات لو صليت في حال الأمن 
هل تصح. أم لا؟ ولا خلاف7” أن صلاة بطن النخل صحيحة؛ لأن أكثر ما فيه أن 
الطائفة الثانية صلت الفرض خلف متنقّل» وذلك جائز عندنا*؟ وأما صلاة ذات الرقاع 
[إذا فعلت كما رواه ابن خوات]”' فالكلام فيها يقع في الإمام والمأمومين: 

أما الإمام: فصلاته صحيحة» كما حكاه البندنيجي؛ لأنه طول الصلاة بالانتظار 
مشتغلا بالقراءة أو الذكرء وذلك لا يمنع صحة الصلاة» وقال القاضي أبو الطيب 
والماوردي: في ذلك قولان ينبنيان على ما إذا فرقهم أربع فرق؛ لأنه انتظر في 
غير موضع الانتظار. 

وأما صلاة المأمومين: فالطائفة الأولى فارقت الإمام [بغير عذر]''؛ ففي 
صلاتها قولان إن علمت أن ذلك لا يجوزهء والطائفة الثالئة خالفته في ركعة مع 
بقاء القدوة؛ فتبطل صلاتها إذا علمت بأن ذلك لا يجوز قولًا واحدّاء وقال ابن 
سريج وابن خيران: فيها قولان أيضًاء لأن عندهم”" أنها فارقت الإمام فعلا 


)١(‏ في أ: ببقين. (0) سقط في أ. 
إفرة سقط في أ ب. 642 في ب.ء2 ج. د: عند. 
(5) سقط في أ. (1) سقط في أ. 


(0) في أ: عندها. 


وحكماء وكذلك قالا: لا يتحمل عنها السهو الذي وجد منها في حال انفرادها. 
قال البندنيجي: وهذا ليس بشيء. 

ولا فرق فيما ذكرناه في الطائفة الأولى بين أن نقول: [إن]'' “صلاة الإمام 
باطلة؛ أو صحيحة,. وأما في الطائفة الثانية: فإن قلنا: إن صلاة الإمام صحيحةء 
فالحكم كما تقدم. وإن قلنا: إنها باطلة» قال الماوردي: فصلاة الطائفة الثانية باطلة 
إذا علموا ببطلان صلاة الإمام؛ لأنهم تتموا به بعد بطلان صلاته. وإن لم يعلموا 

وإذا فعلت كما رواه ابن عمرء فإن قلنا: لا تصح في حال الخوف كذلكء؛ ففي 
حال الأمن أولى» وإن قلنا: : تصح في حال الخوفء فقد قال القاضي أبو الطيب: إنها 
لا تصح قولًا واحدًا؛ لأن فيها عملا كثيرًا واستدبارًا للقبلة» وهذا بالنسبة إلى 
المأمومين. 

أما الإمام: ففي صلاته الخلاف السابق لأجل الانتظار. 

ولو صلى بهم صلاة «عسفان» فصلاة الإمام صحيحة بلا خلاف» وكذا صلاة 
من تبعه في السجود. وأما من خالفه فحرسء فقد سبقه الإمام بالسجدتين 
والجلسة بينهما. 

قال ابن الصباغ: فمن أصحابنا من قال: تبطل صلاتهم؛ لأنهم خالفوا الإمام 
بركنين. 

وقال البندنيجي: لأنهم خالفوه بثلاثة أركان. 

ومن اختلاف كلامهما يؤخذ أن' الرفع من السجود هل هو ركن أ" لا؟ 
وقد صرح بالخلاف فيه القاضي الحسين» كما تقدم. 

وقال أبو إسحاق, وأكثر أصحابنا - كما قال الماوردي-: السجدتان تجريان 
مجرى الركن الواحد. والجلسة بينهما للفصل؛ فلا تبطل صلاة من لم يتبعه فيه» 
وهذا ما صححه الماوردي. وادعى أبو الطيب والبندنيجى أنه ظاهر المذهب؛ لأن 
الشافعي قال - كما حكاه القاضي الحسين-: «أحببت أن يعيد). 

إذا تقرر ذلك عُدنا إلى ما نحن فيه» فحيث قلنا بالصحة في حال الأمن. ففي 


)١(‏ سقط في ب. (0) في أ: أي. (9) في بء ج د: أو. 


باب صلاة الخوف جه "١‏ 


هاتين الصورتين أولى» وحيث قلنا: لا تصحء فهل تصح هاهنا أم لا؟ فيه وجهان 
حكاهما في «الإبانة»» وقال في «التهذيب»: إن صلاتهم إن كانت صلاة عسفان» 
فهل عليهم الإعادة؟ فيه قولان؛ كما لو صلى صلاة شدة الخوف, وكذا لو صلى 
بهم صلاة ذات الرقاع» وقلنا: لا تجوز مع عدم'!؛ الخوف. 

واعلم: أنه كما يجوز للجماعة صلاة شدة الخوفء يجوز للواحد» مثل: أن 
يظهر عليه ثلاثة من الكفارء وقد خاف خروج وقت الصلاة» أو قاطع طريق يريد 
دمه أو حريمه» وكذا لو قصد ماله على الأصح. وبه جزم العراقيون» والماوردي. 

وفي «النهاية»: أن الأئمة والصيدلاني نقلوا قولًا عن الشافعي: أنه لا يجوز 
إقانةاصلاة شدة الكرف قن الات عن لبان دل انتركه ينه توعلم آله لو 
مر مسرعًا بماله» وصلى فار" مومئًا سلم وماله ولو صلى متمكنًا أمكنه أن 
يهرب ويتلف [ماله]”''وهذا غريبء» وظاهر النصوص الجديدة يخالف هذا فهو 
إذن بعيد مزيف. وقد حكاه القاضي الحسين في المال» حيوانًا كان أو غيره. 

وقال الفوراني”؟؟: إن الحيوان [يجوز أن]”*2 يصلي لأجله صلاة شدة الخوف» 
والخلاف في غيره. 

ويجوز للواحد والقوم إذا غشيهم سيلء أو أظلهم'' سبع» أو صال عليهم 
فحلء أو طلبهم حريق» ولم يجدوا نجوةً عالية» أو وجدوها لكن لو صعدوها لم 
يجدوا طريقًا للخلاصء وخافوا على أنفسهم - أن يصلوا صلاة شدة الخوف 
بالإيماء» ولا إعادة عليهم. 

وكذا يجوز للمعسر المديون إذا كان غريمه لا يصدقه في إعدامه. ولو أدركه 
لحبسه - أن يهرب» ويصلي بالإيماء إذا كان يعلم أنه 0 لأدركه. 

وفي «الرافعي»: أن الحناطي حكى عن «الإملاء» أنه إن طلب لا ليقتل» ولكن 
لتعيس: إن بوحة موجن - لا ريصيل تاذ قله الحو أوعاية المتحجدور 
هاهنا هو الحبس» والمشهور الأول. 7 

وقال الفوراني: وكذا من عليه قصاص يجوز له أن يهرب؛ لرجاء العفوء 


)١(‏ زاد في أ: صلاة. (0) في أ: ما رأى. 
(0) سقط في أ. (8) زاد في ج: الجوزاني. 
6 سقط في أ. () في بء ج د: ظلها. 


14 جك كتاب الصلاة 


ويصلي صلاة الخوف في حال هروبه. 

قال [الإمام]'': وهذا قد ذكرته في أعذار الجماعات؛ وهو بعيد عندي على 
الجملة؛ فلعله '' جوزه في ابتداء الأمر حيث يفرض سكون غليل الطالب قليلا 
في تلك المدةء وفي 1 وام لمك 1 

قلت: وأنت إذا وقفت على ما ذكرته فيه عند الكلام في الأعذار المسوّغة 
لترك الجمعة» علمت أن ذلك هو المنقول. ثم ا ان 7 به في الباب ما 
رواه أبو داود» عن ابن عبد الله بن أنيسء عن أبيه قال: بعثنى رسول الله كَل إلى 
خالد بن سفيان الهذلي» ركان" فهو عوئة وصرقاكة فثال: لاذه فال 'قال: 
فرأيتهء وحضرت صلاة العصرء فقلت: إني'" أخاف أن يكون [بيني وبينه] ما 
أن يضطرني أؤخر الصلاة؛ فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوهء فلما 
دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل بلغني أنك تجمع لهذا الرجل» فجئتك 
في ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيت معه ساعة» حتى إذا أمكنني علوته 
بسيفي حتى بردا؟". والله أعلم. 


ين ين 
)2000 سقط في أ. (؟) في ج: ولعله. () في بء جه د: للعفو. 
0 في ج د: ما. )0( زاد في أ: فيه. () في ب»ء جه د: فكان. 


4# زاد فى ب» ج د: لكى. 

فك سقط فى بن جا د. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (101/1) كتاب الصلاة: باب صلاة الطالب :)١749(‏ وأحمد (*/443)» وابن 
خزيمة (2445 441)) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير» عن ابن 
عبد الله بن أنيس عن أبيه به. 
وضعفه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة لجهالة ابن عبد الله بن أنيس. 


باب ما يكره لبسهد؛ وما لا يكره 


المراد بالكراهة هاهنا: التحريم» وإطلاق ذلك جائز لغة وشرعًا؛ ألا ترى إلى 
قول الشافعي: «وأكره ين الديباج والدروع المنسوجة بالذهب» والقناء بأزراز: 
الذهب». وهو من أهل اللغة. وإلى قوله تعالى: كل دَلِكَ كن مََيَكُمُ عِندَ رَيْكَ 
مَكرُوهًا [الإسراء: 4]؟! والمجوّز لذلك أن المحرم والمكروه اشتركا في كون 
الترك أرجح من الفعل؛ فجاز”'' إطلاق أحدهما على الآخر كذلك. 

قال: يحرم على الرجل استعمال ثياب الإبريسم 

استعمال الثوب يصدق على لبسه ظهارةً أو بطانة» وعلى الجلوس عليه والتدثر 
به والاستناد إليه» والكل حرام على الرجل» صرح به البندنيجي وأبو الطيب 
وغيرهماء والأصل فيه ما روى أبو داود» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: «رأى خلة سيراء عند باب المسجدء فقال: 
يا رسول الله» لو اشتريت هذه لتلبسها يوم الجمعة» وللوفود إذا ةا عليك؟ 
فقال رسول الله تَكِهِ: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»”"©» وأخرجه 
البخاري ومسلم. [وعن]” "بالج [بن عبد الله]”* عن أبيه بهذه القصة””" قال: 
احلة إستبرق»2 وأخرجه البخاري. 


200 في أ في أن 

6 أخرجه البخاري (7/ 278 74) كتاب الجمعة : باب يلبس أحسن ما يجد (887))» ومسلم (؟/ 
8 كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (5/ 
4 © أبو داود (7/ 445) كتاب اللباس: باب ما جاء فى لبس الحرير »)5٠15(‏ وابن ما 
)3١9/5(‏ كتاب اللباس: باب كراهية لبس الحرير (041)» والنسائي (7/ 43)» كتاب الجمعة: 
باب الهيئة للجمعة» وأحمد (؟/ لل )»٠‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر فذكره. 

ضرق سقط في ج د. (4) سقط في أء ب. (5) في جه د: الصفة. 

(5) أخرجه البخاري (7/ )١١7‏ كتاب العيدين: : باب في العيدين والتجمّل فيه (44)؛ ومسلم (8/ 
كتاب اللباس والزينة؛ باب: : تحريم إستعمال إناء الذهب والفضة. وأبو داود 5١(‏ 4) في 
الموضع السابقء والنسائي (7/ )١8١‏ كتاب العيدين: باب الزينة للعيدين» وأحمد (49:79/1» 
8»؛» من طرق عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر» فذكره. 


وح 


4 جك كتاب الصلاة 


والحلة: ثوبان غير لفيقين رداء وإزار'' '» سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما 
يحل على الآخر. 

والسيراء - بكسر السين المهملة» وفتح الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة» 
وهى ممدودة-: الحرير الصلب؛ فمعناه: حلة حرير» وقيل: السيراء: نبت ذو ألوان 
وتخطيط سميت به بعض الثياب. 

وقيل: السيراء: المضلع بالقرٌء [ويدل عليه رواية أبي داود التي أخرجها 
ل دير : أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله كَل بردًا 

اء'''. قال: والسيراء: المضلع بالقز]”". 

ا بالتنوين على الصفة» قال الخطابى: كما قالوا: ناقة عشراءء 
وقيده المتقتون: على الإضافة. ْ 

والوفود: جمع وافدء وهم القوم يأتون الملك ركباناء والقوم يجتمعون ويزورن 
البلاد. 

وما روي أنه.-أعلية السلام + قال «لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة»”* رن البخاري ومسلم. 

لتك بياس الخبرين حرم السو :ونيد ذذية على تتحزييم :ذا سيراه مين 
الافتراش وغيره؛ لأن المعني في التحريم ما في لبسه من الخنوثة التي لا تليق 
بشهامة الرجال. وخبر أبي موسى الأشعري الذي سنذكره يدل عليه» وأصرح منه 
رواية البخاري عن حذيفة بن اليمان: «أن رسول الله كَل نهى أن نلبس الحرير 


0 قوله: وفي الصحيح: أن عمر رأى حلةً سيراء... إلى آخره. ثم قال: والسيراء - بكسر السين 
المهملة» وفتح الياء المثناة من تحتء وبعدها راء مهملة» ثم ألف ممدودة-: هو الحرير الصلب؟ 
فمعناه: حلة حرير» والحلة: ثوبان: إزار» ورداء. انتهى. 
وتعبيره ب «الصلب» تحريف؛ إنما هو: الصافي» أي: الخالص. كذا نقله ابن الأثير» وتعبير المصنف 
عقبه بقوله: فمعناه: حلة حرير» يدل عليه: فإن معناه: جميعها لا بعضها. وفسر بعضهم «السيراء» 
بالمصمتء وهو الخالص - أيضًا - فيجوز أن يكون أيضًا قد تحرف على المصنف منه. [أ و]. 

(؟) أخرجه البخاري (١١//ا41)‏ كتاب اللباس: باب الحرير للنساء (0847)» وأبو داود (5؟/114/8) 
كتاب اللباس: باب فى الحرير للنساء (مه١٠:).‏ 

(9) سقط فى ج د. 1 

4 أعرطه البغارق 59/153 كعاب اللباتن؟ باه تين السرين للرجال وقدوها تخيزة عن 
(05874), ومسلم (7/ 01741 )١547‏ كتاب اللباس: باب تحريم إناء الذهب .)5079/١1١(‏ 


باب ما يكره لبسهء وما لا يكره 2 5 


والديباج» وأن نجلس عليه)"' وقد قال الإمام: اا كر اهن لممحا مر 

علة' ' التحريم» وإن كان معنى الفخر والخيلاء مرعيًًا في الحرير”' 'ولذلك: خرمتا 
البطانة منه. 

قال الرافعي: وهذا حسن *“ إلا أن هذا القدر لا يقتضي التحريم عند 
الشافعي؛ فإنه قال في «الأم»: «ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب؛ فإنه من زي 
النساء»). 

ثم ما ذكره الشيخ هو المشهورء وألحق به الشيخ أبو حامد تعليق الستور 
ونحوهاء موجهًا ذلك بأن كل هذا ابتذال [وسرف]"' '» وهو ما أورده الرافعي؛ 
وعن الشيخ أبي نصر المقدسي تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغير المصورة من 
الحرير وغيره حرام. 

قال في «الروضة» في غير الحرير والمصور: والكراهة دون التحريم. 

ومثل هذا في الغرابة ما حكاه الرافعي عن أبي الفضل العراقي من أصحابناء 
كما حكاه أبو عاصم العبادي عنه: أنه لا يحرم الجلوس على الحريرء كما قاله أبو 
حنيفة» وحديث حذيفة بن اليمان حجة عليهما. 

قال: أو ما أكثره إبريسم؛ لأن الحكم يدار على الغالب» خصوصًا إذا اجتمع 
الحلال والحرام والحرام غالبء وإذا قلنا: إن السيراء المضلع بالقز؛ كان الخبر 
دالا على التحريم أيضًاء ولا فرق في ذلك عند العراقيين بين ع أن يكون الحرير 
ظاهرًا على ما خالطه. أو الظاهر المخالطء وقال القفال وطائفة: إذا كان [الظهور 
للمخالط لا يحرمء وهذا في الحقيقة نظر إلى معنى الخيلاء» وقد قال الإمام: إنها 
ساح ل اه المطانة “مره التخرين.: 

: احترز الشيخ بقوله: «الرجل» عن أمرين: 

أحدهما: المرأة؛ فإنه لا يحرم عليها الحرير»ء وإن شملها ما ذكرناه من 

الأخبار؛ لما روى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: «إن نبي الله و أخذ 


)17371//7( كتاب اللباس: باب افتراش الحرير (/84179)» ومسلم‎ )477 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
فيه فى ب: غاية. إفرة سقط فى . 0 فى أل يج د: أحسن.‎ 
في أء جه د: وأن. )0 سقط فى أ جي د. 070 سقط فى ب.‎ (0) 


5" جه كتاب الصلاة 


حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله. ثم قال: «إن هذين حرام 
على ذكور أمتي» حل لإنائهم» ”2 وأخرج الترمذي من حديث 5 موسى 
الأشعري: أن رسول الله كَِ قال: «حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي؛ 
وأحل لإنائهم» 7" وقال: حسن صحيح. 

ومقتضى قول الشيخ إباحة افتراش الحرير للمرأة؛ لأنه من جملة الاستعمال» 
وهو ما صرح به العراقيون» والمتولي موجها ذلك بأن الحرير في حق النساء 
كالقطن [في حق الرجال] 27 

وفى «الروضة»: أنه الصحيح. 

وقال”*) المراوزة: إنه يحرم عليها ذلك. ولم يحك البغوي غيره؛ وقال 
الرافعي: إنه الأصح. 


لك ال ابن ماجه 0 يي ل وابوذاية 41/5 
طانم او را انيري ا والسحاري 71 003 
وابن حبان (22175. والبيهقي (7/ 570)) من طريق يزيد ب بن أبي حبيب» عن عبد العزيز بن أبي 
الصعبة» اع أي لاقع اد اي غن خند الله ين رخافت عن على ب ني طالب ل 
الحافظ في تلخيص الحبير :)817//١(‏ نقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: : حديث حسن 
ورجاله معروفون. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد ب بن أبي حبيب» ورجح النسائي رواية 
ابن المبارك عن الليث» » عن يزيل د بن أبي حبيب» عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال 
له أقلع عن عبد الله بن زدير هه قال لكن قوله: أفلح» الصواب فيه: أبو أفلح. 

(؟) أخرجه الترمذي (8/ 770) أبواب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب (273770)» والنسائي 
0 » كتاب الزينة: :باب تحريم الذهب على الرجالء وأحمد (5/ 45 ٠7‏ م0 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ »)5051١‏ والبيهقي (7/ 470, ”/ 07170 من طريق سعيد بن أبي 
عند عن أبن موتدى الاشغري. 
الدارقطني في العلل: اميم لهاسم ني ند مو دمن لي ومع د 
سعيد بن أبي هند واختلف على نافع» فرواه أيوب وعبيد الله بن عمرء عن نافع عن سعيد مثله» 
ورواه عبد الله العمري؛ عن نافع» عن سعيد» عن رجل» عن أبي موسىء ويؤيد هذا أن أسامة بن زيد. 
روى عن سعيد؛ عن أبي مرة مولى عقيل؛ عن أبي موسى حديئًا في النهي عن اللعب بالنرد» قال: 
وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى. قلت: رواية أيوب عند عبد الرزاق» عن معمر عنه. 
وقال ابن حبان في صحيحه: حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسىء معلول لا يصح. 

0020 سقط في أ. 2 فى أ جي د: وقالت. 


باب ما يكره ليسه» وما لا يكره + لاع ؟ 


قلت: ويشبه أن يكون أصل هذا الاختلاف أن المرأة أبيح لها الحرير؛ لأن 
خنوثتها لا تأباه» أو''' لأجل الزينة؟ فإن قلنا بالأول لم يحرم عليها استعماله 
كيف كان. وإن قلنا بالثاني لم يبح لها منه إلا ما كان زينة. وقد أشار الأصحاب 
إلى المأخذ المذكور في «كتاب العدد»؛ حيث قال العراقيون: لا يحرم على من 
لزمها الإحداد لبس الحرير. 

وقال القفال والإمام والبغوي: إنه يحرم؛ لأنه إنما أحل لها للزينة؛؟ فالتحقت 
في حال الإحداد بالرجال. 

والخنثى المشكل في استعمال الحرير كالرجال”2 » حكاه في «البيان». 

قال الرافعي: ويجوز أن ينازع فيه. 

والثاني: الصبي؛ فإنه لا يحرم عليه ذلك عند العراقيين» كما صرح به القاضي 
أبو الطيبء والبندنيجي في كتاب صلاة العيد» وكذا الفوراني؛ لأن شهامته لا تأبى 
ذلك. وعليه نص الشافعي؛ حيث قال في كتاب الزكاة: «ويزين الصبيان بالمصبغ 
والحلي»؛ فإنه لم يفصل في الحلي بين الذهب والفضة» ومن أبيح له ذلك أبيح 
له استعمال الحرير» وهذا ما صححه في «الروضة»» وكذا الرافعي في الحرير. 

وحكى الماوردي وجهًا آخر: أنه يحرم عليه ذلك» بمعنى: أن وليه يمنعه من 
لبسه. أو لا يحل له أن يلبسه إياهء كما صرح به المراوزة وجهًا هكذاء ويقال: إنه 
اختيار القاضي الحسين؛ لأنه قال: ما لا يجوز استعماله بعد البلوغ يجب أن 
يكون محظورًا قبله؛ لأن الصبي وإن كان لا يعصي لصغره. فالولي مأمور بمنعه 
منه حتى لا يعتاده. 

وفي المسألة وجه ثالث: أنه يحرم عليه ذلك بعد سنّ التمييزء ولا يحرم قبله» 
وهو ما صححه الرافعي في «الشرح» '". وبه جزم في «التهذيب» كما قال» والذي 


)١(‏ في ب:و. (؟) في أ: كالرجل. 

() قوله: وإلباس الصبي؛ فإنه لا يحرم عليه ذلك - يعني لبس الحرير - عند العراقيين» وقيل: يحرم. 
ثم قال: لا ب ا أنه يحرم عليه ذلك بعد سن التمييز» ولا يحرم قبله؛ وهو ما 
صححه الرافعي ذ في «الشرح») 
اعم أذ الراكي لها عكى عدا الجن الم يشيكة بالنقية - كما نقله المصنف عنه - بل ضبطه بالسبع 
وغيرهاء وتبعه عليه النووي في كتبه حتى قال في ااشرح المهذب» مانصه: :وهكذا ضبطوه في حكاية هذا 
الوجه؛ ولو ضبط بالتمييز لكان حسناء لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصلاة وغيره .هذا لفظه [أو]. 


1 4 كتاب الصلاة 


رأيته [فيه] ' جواز تلبيس الصبيان الديباج» غير أن الصبي إذا بلغ سنا يؤمر فيه 
بالصلاة نهي عن لبسه حتى لا يعتاده. 

واحتزر الشيخ بقوله: «ثياب الإبريسم» عن استعمال ما ليس بثياب من 
الوبريسم. كما إذا اتخذ جبة من مباح وحشاها إبريسمًا؛ فإنه لا يحرم عليه لبسهاء 
كما حكاه البندنيجي |والمتولي عن نصه في «الأمك وادعى الإمام أنه لا خلاف 
فيه» لكنه أبدى احتمالًا فيه» وأشار ذ فى «التهذيب» إلى وجه فيه بقوله: «يجوز له 
لبسها على الأصح»» وجزم الول بان هوق له آن يتجلس فرتهاء:وكذا نوق 
الديياج» إذا وضع عليه ثوبًا من قطن. 

والفرق بين حشو الجبة من الحرير حيث لا يحرمء وبين بطانة الجبة إذا كان 
حريرًا حيث يحرم: أن لابس الجبة المحشوة به لا يعد لابس حريرء بخلاف 
لم ا مطاف وي 

قال الإمام: ولا ينبغي أن يخرج هذا على ما سبق في الأواني من فرض إناء 

قد عُشي بالنحاس؛ فإن في هذا سرًا ينبغي أن ننبّه عليه وهو أن المعنى المعتبر 
في الأواني: الخيلاء والفخرء وهذا المعنى ليس يجري اعتباره في لبس الحرير» 
والدليل عليه: أنا لما اعتبرنا فى الأوانى الفخر أجريناه فى الجواهر النفيسة على 
تفصيل قدمناه» وقد تتحقق النفاسة في غير الإبريسم من الأجناسء وقد ينقدح 
للناظر أن يقول: ما عدا الإبريسم ترتفع قيمته بالصنعة؛ فهو كالأواني التي قيمتها 
في صنعتهاء وفيه نظر وتفصيل. 

واحترز الشيخ بقوله: «أو [ما]"'' أكثره إبريسم» عن أمرين: 

أحدهما : ما أقله إبريسم “كالخر إن حبك ين 'ميونهة» وداه ا رسم» 
والسدى في الغالب أقل من اللحمة. وذلك لا يحرم اتفاقاء وقد روى أبو داود. 
عن عبد الله بن سعدء عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاءء 
عليه عمامة من خز سوداءء فقال: كسانيها رسول الله كلهم" . 


)١(‏ سقط في ج د. (؟) سقط في أ. 

(9) أخرجه أبو داود (؟/ 47 4) كتاب اللباس: باب ما جاء في الخز »)5٠7/(‏ والترمذي (7319/5). 
أبواب التفسير: باب «ومن سورة الحاقة» (7771): من طريق عبد الرحمن الرازي قال: أخبرني 
أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد فذكره. 
قلت: وإسناده ضعيف؛ لجهالة سعد. وهو ابن عثمان والد عبد الله بن سعد. 


باب ما يكره لبسه. وما لا يكره جد ححص 


ولا فرق عند العراقيين فيما إذا كان الحرير أقل بين أن يكون ظاهرًا كالقباءء 
أو لا. 

وعند القفال وطائفة: أنه إن كان ظاهرًا حرم أيضًا؛ لأن المعنى الذي 1 
حرم الاصنيف من التعر د تضيوهو اللتك :و التفلي أن العقة بالمناء ب و0 
في هذه الحالة» وهذا أصح عند الإمام» لكن الأصح ة في «الكافي» وعورفة الأول 

واتفق الفريقان على أنه لا يحرم عليه الثوب المطرز بالحرير» والمطرف به 
لحاجة وغير حاجة؛ (إذ كانت جبة رسول الله كَل مكفوفة الجيب والكمين 
والفرجين بالديباج)'"أ كما أخرجه مسلم.ء وروى أبو داود عن أبي عثمان 
[النهدي' '']'*' قال: «كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي كَكِْ نهانا عن الحرير» 
إلا ما كان هكذا وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة»©) وريه البخاري ومسلم 
بنحوه. وضبط الجيلي المباح من ذلك بأن يكون لو جمع جميعه لكان أقل من 
نصف الثوبء فلو زاد لم يجزء وإن تساوى فوجهان. 

والمذكور في «الكافي» الضبط بأربع أصابع مضمومة؛ اتباعًا للخبر. 

وضبطه بعضهم بالعادة» فما زاد على المعتاد كان حرامًا. قال الإمام: فلو وقع 
التردد في مجاوزة العادة» فهل نحكم بالتحريم؟ يحتمل”''' أن يقال: الغالب 


220 فى أء ج د: مأخوذ. 

(؟4 أخرجه مسلم (/1141) كتاب اللباس والزيئة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء »235579/5٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (754)» وأبو داود (541//7) كتاب 
اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير (2)5005» وابن ماجه (4/ 70٠‏ كتاب الجهاد: 
باب لبس الحرير (75819).» وأحمد (5//ا5 27 27*58 “707 700). وعبد بن حميد »)١61/5(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ 500). 

(25 قوله: عن أبي عثمان النهدي. 
هو بنون مفتوحة» ثم هاء ساكنة [أ و]. 

() سقط فى ج د. 

(4) أخرجه البخاري (477/11) كتاب اللباس: باب لبس الحرير (20874 20879 0870): ومسلم 
)١14777(‏ كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
.)350١74/10(‏ وأبو داود (455/1) كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير (5057)) 
والنسائي (8/ )٠ ١‏ كتاب الزينة : باب الرخصة في لبس الحريرء وابن ع ماجه (5/ ١701)؛‏ كتاب 
الجهاد: باب لبس الحرير (*75857)» وأحمد (1١/52016ث,‏ 87). 

003 في أ: محتمل. 


لحك جه كتاب الهبادة 


[في]”'' الباب التحريم» حتى يقال في مظان الإشكال: نستديم ري إلى ثرت 
التحليل؛ أو يقال: الغالب في الباب الإباحة حتى يثبت محرّم» وظاهر قوله - عليه 
السلام-: «هما حرام» يوضح أن الغالب التحريم 

وطوق الجبة ملحق بما ذكرناه في الإباحة» وكذا ترقيعهاء كما حكاه في 
«الكافي». وهل يجوز [أن يكون]”' في [كل]”" طرف من طرفي العمامة قدر 
أربع أصابع من حرير؟ 

قال في «الكافي»: يحتمل وجهين. وقال: إن حكم الكمين حكم طرفي 
العمامة. وفيه نظر؛ لأن الخبر ورد بإباحته في الكمين. 

الأمر الثاني: ما استوى فيه الإبريسم وغيره؛ فإن في تحريمه وجهين في 
«المهذب» وغيره من كتب”* العراقيين 

أصحهما عند الشيخ والقاضي أبي الطيب والبغوي والرافعي: الإباحة. 

وقال في «الحاوي»: إن الأصح التحريم؛ لأن الإباحة والحظر إذا اجتمعا غلب 
حكم الحظر. 

قلت: وقضية هذا التوجيه أن يقضي بالتحريم”” عند قلة الحرير» وقد جزم فيه 
بالإباحة» كما تقدم. والقائلون بالإباحة - عند التساوي - تمسك بعضهم بقول ابن 
عباس: (إنما نهانا رسول الله كله عن الثوب المصمت من الحريرء فأما العلم من 
الحرير» وسدى"2 الثوبء فلا بأس)9"© أخرجه أبو داود. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن في إسناده خصيف بن عبد الرحمن» وقد ضعفه غير 
واحدء ولو سلم من ذلك لكان حجة على جوازه فيما إذا كان أقل؛ لما تقدم أن 
السدى أقل من اللحمة» كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهماء وطريقة 
الشيخ أبي محمد ومن معه لا تخفى عليك بعد معرفتك ما تقدم, والله أعلم. 

وقد أفهم قول الشيخ: «ثياب الإبريسم, وما أكثره إبريسم» أن القز لا يحرم 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في بء ج»د. | (#) سقط في بء ج د. 

(4) في جه د: كتبه عند. (0) في ب: بالتحرية. (5) في ب: وشد. 

49 أخرجه أبو داود (448/7) كتاب اللباس» باب: الرخصة في العلم وخيط الحرير ))5٠055(‏ 
والبيهقي في الكبرى (؟/ 5 57)؛ وفي المعرفة (7/ ,)7١7‏ وأحمد .07317/١(‏ 


باب ما يكره لبسه. وما لا يكره ج آه؟ 


وإ" "كان خرية ايفتاه برك وار رن قلنا ذلك؛ لأن الإبريسم 
هو الحرير الذع .هق عل الدودة" بعد موتها داخله. والقز: ما قطعته 
الدودة.» وخرجت منه حية؛ فإنه لا يمكن حله. ويغزل كالكتان» كذا رأيته في 
كلام بعضهم. وما أفهمه كلام الشيخ هو وجه حكاه في «البحر) و «التتمة»؛ لأنه 
ليس من ثياب الزينة» لكر الصحيح - وبه جزم الجمهورء وادعى الإمام اتفاق 
الأصحاب عليه - التحريم» والزرريب :قد علق عن اللكن: وعلى ذلك جرى غير 
واحد من المصنفين» والشيخ اتبعهم. 

والإبريسم بفتح الهمزة وكسرها والراء مفتوحة فيهماء وذكره ابن السكيت 
0 والراء» والله أعلم. 

قال*' : وكذلك يحرم عليه - أي: على الرجل - [لبس]*2 المنسوج بالذهب ؛ 
لخبر أبي موسى الأشعري السالف؛ فإن المظهر"'' فيه الاستعمال أو اللبسء وأيما 
كان فهو دال على المدعى» ومراد الشيخ بالمنسوج بالذهب: [المعمول منه 
كالدرع المرصدة للحربء أي: التي جرت العادة بعملها من الحديد والجوشن» 
ونحو ذلك من آلة الحربء» ولفظ الشافعي الذي نقله المزني: «وأكره لبس 
الديباج» والحرير» والدروع المنسوجة للست "و القبام بأزران الدكت: 


وفي ذكر الشيخ ذلك تنبيه على منع الرجل من استعمال الذهب كيف كان؛ 
لأنه إذا حرم لبس آلة الحرب» وقد سامح ا ا بالل فلآن يحرم 
لبس ما عداها من طريق الأولى. افك فيمة ما" تقد م أن [في]") معنى اللبس 
غيره ب ا ل 0 
المعمول من الذهب بين أن يكون صغيرًا أو كبيرّاء ويؤيده ما جاء في (صحيح 


)١(‏ فى أ: ولو. 

09 اتولتوزة كاعري مصمةا ولكن هر كمد اللوة التهزن: 
المصمت - بميم مضمومة وصاد مهملة ساكنة-: هو الخالصء وأما «كمد»: فبكاف مفتوحة» وميم 
مكسورة» وبالدال» مأخوذ من «الكمدة» - بضم الكاف وسكون الميم - وهو تغير اللون» تقول: أكمد 
القصار الثوبء إذا لم ينقّهء قاله الجوهري. [أ و]. 

(*) فى جءد: الدود. ‏ (5) فى جه د: قلت. (0) سقط فى التنبيه. 

0 فى اللاب#المطين. 0/7 يتطق 1 0 ارج ذدنا: 

(1)5 اسقط في حاف ْ ْ 


؟ه؟" “2 كتاب الصلاة 


مسلم): «أن رسول الله كه نهى عن لبس القَسَّيّء والمعصفرء وعن التختم 
بالذهب""'''» والخاتم في حد القلة. 

وقد يفهم كلام الشيخ أن لبس المعمول من الذهب وغيره كالحرير؛ إذ 
الذي”") صرح بتحريمه: المنسوج منهء وقد بينا أن مراده به: المعمول منه. 
والأصحاب مصرحون بأن [المعمول منه ومن غيره حرام» قل الذهب فيه أو كثرء 
حتى قال في «التتمة»: إنه لو اتخذ خاتمًا من فضة. وعمل أسنانه من ذهبء أو 
اتخذ حلقة من فضة» وجعل موضع الفص فصا من ذهب - حرم, وكذا جزموا 
بتحريم الطراز من الذهبء والتطريف]7" [به]؟)» ونسب مشايخنا صاحب "لباب 
التهذيب» إلى السهو؛ حيث سوى بين الحرير والذهبء فقال: لا بأس [بالمطرف 
بالديباج» ولا]**) بالطراز من الذهب إن لم يزد على أربعة أصابع خصوصًا. 
والمجزوم به في «التهذيب» المنع منه بكل حالء والفرق بينه وبين الحرير: أن 
اليسير منه يظهر فيه قصد الخيلاء والفخر. بخلاف الحرير. نعم» قال في «الكافي»: 
إن علم الذهب إذا كان بحيث لو أحرق لا يحصل منه شيء - كان كالإبريسم. 
وإن كان يحصل منه ذهبء. لا يجوزء فلعل صاحب «اللباب» أراد الحالة الأولى» 
والله أعلم. 

قال: والمموه به - أي: حرام أيضًا - لما فيه من إظهار الخيلاء. وظاهر كلام 
الشيخ أنه لا فرق في تحريم لبسه بين2 أن يجتمع من الذهب شيء بالنار أو لاء 
وهو مخالف لما ذكرناه في باب زكاة الناض من أن تمويه السقف بالذهب حرامء 
ثم إن موّهء وكان يجتمع منه شيء بالنار حرم”'' إبقاؤه» وإلا فلاء وجاز الجلوس 
تحتهء ولا شك في أن الصورتين من حيث المعنى واحدء فلتستويا في الإباحة - 
عند عدم حصول شيء من الذهب بالنار - أو في التحريم؛ ولذلك حكى المتولي 
في إباحة ما نحن فيه خلافاء كما قيل بمثله في الأواني. 


)1١(‏ أخرجه مسلم ,)١1148/7(‏ كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 


(59/ 78 ). 
(0؟) زاد فى ب. ج د: إذاء () سقط فى أ. 
)25 سقط فى أء ج د. )20 سقط فى أ. 


23 فى أ جا د: من. (69 فى 3 احج د حرام. 


باب ما يكره لبسهء وما لا يكره 1 ردن 


وقد أفهمك ما قدمناه من بيان ما احترز عنه الشيخ بكلامه في الفصل قبله. 
ومثله جار هاهناء وبه صرح الأصحابء غير أن في «الحاوي» في كتاب الزكاة أن 
المرأة لو اتخذت ملبوسًا - لم تجر عادة النساء به مما يلبسه عظماء الفرس - كان 
محظوراء وكذا لبس نعال [الفضة والذهب''» وأن في جواز لبس الثياب المثقلة 
بالذهب المنسوجة به لها - وجهينء ووجه المنع بأن فيه كثرة إسراف وخيلاء. 
وقد ذكرنا طرفًا من ذلك ثمء فليطلب منه. 

قال: إلا أن يكون قد صدى. [أي”"': فلا يحرم؛ لزوال علة التحريم. وهذا 
الاستثناء يجوز أن يعود إلى المموه بالذهب والمنسوج به؛ لأن الشيخ أبا حامد 
قال: لو كان في الثوب ذهب فصدى» وتغير» بحيث لا يبين - لم يحرمء والمموه 
من طريق الأولى» وعن القاضى أبى الطيب أنه قال: إن الذهب لا يصدأء وأجيب 
بأنه يصدأ إذا كان مشوبا ير قال البندنيجى: وقد ألحق أصحابنا بهذا الطراز 
من الذهب إذا حال لونه واتسخ. وذهب حي قال الماوردي: وكذا إذا طلي 
الذهب بغيره حتى لم يظهر جاز لبسه. 

وصدى: بفتح الصادء وكسر الدال» وبعدها همزة» قال أهل اللغة: صدأً 
الحديد: وسخه. مهموزء وقد صدئ يصدأء [صدأ]”" مهموز ومقصور. قال 
النواوي: وقد رأيت من غلط فيه» فتوهمه غير مهموز. 

قال7؟): ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في 
دفع السلاح» ولبس المنسوج بالذهب. إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره. 

اعلم أن الشرط الذي ذكره الشيخ» وهو قوله: «إذا فاجأته الحرب ولم يجد 
غيره»» يجوز أن يكون الشيخ أراد عوده إلى المسألتين؛ عملا بالقاعدة المستقرة 
عَيْدنا أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعهاء وهو ما نقله المزني؛ حيث 
اعتبر في لبس الحرير أن تفاجئه الحرب, ولا يجد غيره» وكذلك في لبس 
المنسوج بالذهب؛ إذ بذلك تتحقق الضرورة» وعلى ذلك جرى صاحب 
«الحاوي»., والبغويء. ولفظ «الوسيط» هاهنا قد يفهمه؛ لأنه قال: لبس الحرير 
وجلد الكلب جائز عند مفاجأة القتال» وليس جائرًا في حال الاختيار. 


239 في ب: الذهب والفضة. 250 سقط في أ جا د. 
49 سقط في ب. (5) فى جى د: قلت. 


5 جد كتاب الصلاة 


ويجوز أن يكون الشيخ أراد عوده إلى المسألة الأخيرة فقطء وأما المسألة 
الأول قلا يشترط فيها مفاجاة الحرب» وعدم وجدان غيره؟ بل يجوز لبسه ابتداء» 
وإن وجد غيره من آلة الحرب؛ لأن [حاجة]'' القتال لا تتقاعد عن حاجة القمل 
والحكة. وهو إذا كان به حكة أو قمل - جاز له لبس الحرير» كما ستعرف دليله: 
وهذا ما حكاه الرافعي عن [ابن]"' كج؛ حيث قال: إنه جوز اتخاذ القباء ونحوه 
مما يصلح في الحرب من الحريرء ولبسه فيها على الإطلاق؛ لما فيه من حسن 
الهيئة وزينة الإسلام؛ لتنكسر قلوب الكفار منه كتحلية السيف ونحوه. وعبارة 
البندنيجي توافق ذلك؛ فإنه قال: المذهب أن الحرير مباح [حال الحرب لحاجة 
وغير 0 والذهمب يباح لحاجة» وغير مباح]*) لغير حاجة: وهو ما ذكره 
ابن الصباغ أيضًاء ولم يحك غيره؛ وقال: المستحب ألا يلبس الحرير أيضًا؛ لقول 


)000 في أ: حالة» وسقط في جه د. 0) سقط فى أ. 

(6) قوله: قال - يعني الشيخ-: ويجوز للمحارب لبس الديباج الئخين الذي لا يقوم غيره مقامه في 
دفع السلاح» ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره. اعلم أن الشرط الذي 
ذكره والحو وعر كولم إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره - يجوز أن يكون الشيخ أراد عوده إلى 
المسألتين؛ عملا بالقاعدة المستقرة عندنا: : أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى - جميعهاء وهو ما 
نقله المزني؛ حيث اعتبر في لبس الحرير أن تفجأه لحرت زد موسر ةن 
المنسوج بالذهب؛ إذ بذلك تتحقق الضرورة» وعلى ذلك جرى صاحب «الحاوي» والبغوي. 
ولفظ «الوسيط» هنا قد يفهمه؛ لأنه قال: لبس الحرير وجلد الكلب جائز عند مفاجأة القتال 
وليس جائرًا فى حال الاختيار. 
ويجوز أن يكون الشيخ أراد عوده إلى المسألة الأخيرة فقطء وأما المسألة الأولى فلا يشترط فيها 
مفاجأة الحرب وعدم وجدان غيره؛ بل يجوز لبسه ابتداء وإن وجد غيره من آلة الحرب؛ لأن 
حاجة القتال لا تتقاعد عن حاجة القمل والحكة, وهذا ما حكاه الرافعي عن ابن كج حيث قال: 
إنه يجوز اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير ولبسه فيها على الإطلاق؛ لما فيه 
من حسن الهيئة وزينة الإسلام» لتدكسر قلوب الكفار منه كتحلية السيف ونحوه. وعبارة البندنيجي 
توافق ذلك؛ فإنه قال: المذهب: أن الحرير مباح حال الحرب لحاجة وغير حاجة. انتهى كلامه. 
واعلم أن المسألة الأولى في كلام الشيخ: أنه يجوز للمحارب لبس الديباج الشخين الذي لا يقوم غيره 
مقامه في دفع السلاح» وجواز ذلك لا خلاف فيه في كلام الرافعي ولا في غيره؛ ولا يمكن - أيضًا - 
ع ووو ا ل و و 
المسألة من التقدير والاختلاف فاسد لا يوافق صورة المسألة» وإنما محل ما ذكره في لبس الحرير لا 
لحاجة أصلًا كما ذكره هوء وكأنه ظن أنها مسألة الشيخ؛ فاسترسل» وأطال في هذا الكلام الذي ليس 
بمطايق. [أ و]. 

(4) سقط في أ. 


باب ما يكره لبسهء» وما لا يكره جد هه" 


الشافعي ذ في «الأم): «ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجاء أو قدا ظاهرًا - كان 
أحب إلي» وإن لبسه؛ ليحصنه فلا بأس إن شاء الله». 

والفرق على هذا بينه وبين ن المنسوج بالذهب: أن تحريم الحرير أخف؛ ولذلك 
جاز استعمال القليل منه فى" غير الحربء ولا كذلك الذهبء ولأن''' المنسوج 
بالذهب ثقيل على المحاربء كثقل غيره من الحديد؛ فلا حاجة إليه مع وجود 
غيره» و[لا]”" كذلك الديباج الشخين؛ فإنه أخف من غيره من آلات الحرب: 
كالدرع. والجوشنء فكانت الحاجة إليه ماسة» وإن وجد غيره من آلات الحرب؛ 
لأن الخفة”*' في المحارب مطلوبة» وحينئذ فيكون قول الشيخ: «الذي لا يقوم 
غيره مقامه””' في دفع السلاح» بيانًا لما يجوز لبسه منه في حالة الحربء لا أنه 
يجوز أن يلبس فيه أي ثوب حرير كان» ومن ذلك يظهر لك أنه لا يجوز له لبس 
ما أكثره إبريسم في الحرب؛ لأنه لا يقوم مقام الديباج الشخين في دفع السلاح» 
وعليه نص في «الأم» حيث [قال]''': «إن القز إذا كان غالباء كرهته في الحرب 
وغير الحربء وإن كان القز خالصًا كان مباحًا في الحرب»» وفرق بينهما بأن 
قال: «الخالص يحصنه. وإذا لم يكن خالصا لم يحصنه إحصان ثياب القز). 

قال البندنيجي: هذا نصه. وما رأيت أحدًا من أصحابنا نقله» وأعجب من 
الإمام الرافعي كيف حمل قول الغزالي في باب صلاة العيد: [«و]7"'حيث حرمنا 
الحرير أبحناه؛ لحاجة القتال» على حالة مفاجأة الحرب» وعدم وجدان غيره. 
وقال: «إن ذلك إذن تكرار”*»؛ لأن الغزالي قال في صلاة الخوف ذلك, مع كونه 
حكى عن ابن كج أن ذلك جائز مع وجود غيره» وهو المذهبء كما ذكرناه» ومع 
ذلك لا يحسن أن يقال: إنه تكرار؛ لأنه يجوز أن يكون اختار في موضع ما قاله 
المزني» وفي آخر ما نص عليه في «الأم». والله أعلم. 

قال: ويجحوز شد السنٌ بالذهب؛ للضرورة» ووجهه: أن ما عدا الذهب من 
الفضة وغيرها ينتن» بخلاف الذهب؛ فإنه لا ينتن» ويشهد لذلك ما روي «أن 


)00( في أ: من (0) في ج د: لمقامه. 
زفة اي 5-5 69 سقط في ج د. 
زهرة سقط في أ. 69 سقط في ب. 


2( في ج» د: : الحاجة. 69 في بء ج د: تكرر. 


كه؟ جه كتاب الصلاة 
عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب”''» فاتخذ أنفا من فضة» فأنتن عليه؛ فأمره النبي 
كله أن يتخذ أنفا [من]”'' ذهب)»”2 وقد روي أن «عثمان بن عفان شد أسنانه 
بالذهب»”'' ولم ينكر عليه أحد. 

وشف الشن «الذهت: زطدوو'قاله""" الندتيض قن باب زكاة الحلن: 

فإن قلت: قد حكى القاضي الحسين قبل باب الساعات التي تكره فيها الصلاة 


١‏ قوله: إن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب. 
أما «عرفجة»: فبعين مهملة مفتوحة, والراء والفاء والجيم» والعرفج: شجر معروف. 
وأسعد: بالهمز. 
والكلاب: بكاف مضمومة؛ ثم لام مخففة» وهو اسم ماء كانت عنده وقعة في الجاهلية. لأوا. 
قلت: قوله: : بن أسعد»» لم ترد في نُسخنا. 

(5) سقط فى أ. 

(”) أخرجه أبو داود (؟/ 447» *47)» كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (24577 
677 والترمذي (3771/7)» أبواب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (٠/ا/ا١))‏ 
وفي العلل فض وأحمد (5/ 77)» والنسائي (/51)) كتاب الزينة : باب من أصيب 
أنفهء هل يتخذ أنمًا من ذهب؟ والطحاوي في شرح المعاني (54/ 27801 508)» وابن ع حبان 
(055), والطبراني في الكبير )١557/11/(‏ رقم (79*, 03717٠١‏ والبيهقي (5/ 570)): من طريق 
عبد الرحمن بن طرفة» عن عرفجة بن أسعد به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/ 7)» والبيهقي (؟/ 515)» من طريق عبد 
الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده. 
وأخرجه اتحهذ (011/8147/4)+ وأبو داوق (451) في الموضمع السابق وعد الله اب أجمدد في 
زياداته (0/ 77)» وأبو يعلى ١(‏ ل 2,27 والطبراني ف في الكبير )١57/١1(‏ رقم (711), 
والمرّي في تهذيب الكمال (174/17) من طريق عبد الرحمن بن طرفة ابن عرفجة بن أسعد» 
أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه. .. مرسللً. 
وأخرجه أبو داود (25775» والبيهقي (577/7)» من طريق عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن 
أسعد» عن أبيه أن عرفجة... فلكر معناه مرسلا. 
وقال المزي: والمحفوظ الرواية. 

4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 47) من طريق محمد بن عمر قال: أخبرنا واقد بن أبي ياسر 
أن غثمان ه فذكزه. 
وإسناده ضعيف جدّاء محمد بن عمر هو الواقدي متروك. 
وأخرجه أحمد كما في نصب الراية (5/ 7717)» من طريق واقد بن عبد الله التميمي» عمن رأى 
عثمان بن عفان... 5 
وإسناده ضعيف؛ ففيه راو مجهول. 

4 في جه د: قال. 


باب ما يكره لبسه» وما لا يكره 12 /اه ؟ 


عن نص الشافعي أنه لو اضطرب سن من أسنانه» فأثبتها بذهبء أو فضة - لم 
تصح صلاته؛ لأنها صارت ميتة» وهذا يدل على منع الشد. 

قلت: النص محمول على ما إذا لم يبق لها ثبات في موضعها لولا الشد؛ ألا 
ترى إلى قوله: «صارت ميتة»؟! [وكلام]"'' الشيخ محمول على ما إذا ضعفت مع 
بقائها ثابتة» والله أعلم. 
إصبعًاء فيه كلام سبق في باب زكاة الناض» [وهو كلام متقدم عن موضعه» 
وسيأتي فيما بعد]'"'. 


قال ويحوز لبن التحرير للتحكة» آي::إذا'كان لس غيرة يؤذيهة لأنه -علية 
السلام - (رخص للزبير بن العوام» ولعبد الرحمن بن عوف في لبن الحرير؟؛ 
لحكة كانت م0 أخرجه البخاري ومسلم» وزاد أبو داود: (فى البيف ".وف 
«النهاية»: أن الصيدلاني روى «أنه - عليه السلام - أرخص لحمزة في لبسه؛ 
لحكةٍ كانت به200©. 


وقيل : لا يجوز - أي: لبسه - عملا بعموم خبر أبي موسى الأشعري. 
والرخصة يجوز أن تكون خاصة بالمذكورين لأمر آخرء وظن الراوي أن السبب 
الحكة» وهذا الوجه قد حكاه الرافعى فى كتابه عن «التنبيهة» وهو دليل على أنه 
لم يجده في غيره؛ ولذلك قال بعضهم: إنه لم2 يره هكذا في مشاهير الكتب» 
بل المنقول فيها ما ذكره الشيخ أولاء وفي بعضها حكاية وجه آخر: أنه لا يجوز 
لبسه لأجل ذلك في الحضر؛ لأن الرخصة [فيه]”"" وردت في السفرء كما ذكره 


)001 في أ: وما ذكره» وفي ب: وما كلام. 

(؟) سقط في أ ب. 

(0) أخرجه البخاري )477/١١(‏ كتاب اللباسء باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة» حديث 
(08)» ومسلم )١747/7(‏ كتاب اللباس» باب: إباحة لبس الحرير» حديث (710171/78). 

(4) أخرجه أبو داود (58/7) كتاب اللباس» باب: في لبس الحرير لعذر» حديث (5005). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /1١(‏ 4717): «وقع في «الوسيط) للغزالي أن الذي 
رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب» غلطوه» وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة 
بالزيير وعبد الرحمن» وقد تقدم عن عمر رضي الله عنه ما يوافقه». | ه بتصرف. 

)١(‏ في أ:لو. (0) سقط في ب. 


لت 06 كتاب الصلاة 


أبو داود» والمقيم يقدر على تعاهد ذلك بالمداواة. 

وكما يجوز لبسه للحكة يجوز لبسه. لدفع القمل؛ لأنه روي أنه -عليه السلام- 
لأرخص للزبير بن العوام» ولعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك»”2 رواه أنس. 

قال: : وبجوز أن يلبس دابته الجلد النجسء أي: إما لكون الحيوان لا يحل 
بالذكاة فذّمّي أو مات,ء أو يحل بها لكنه مات من غير ذكاة» ووجهه: أنه يجوز له 
أن ينتفع بالنجس فيما لا يلاقي بدنه: كتسميد الأرض بالسرقين ونحوه إجماعًا؛ 
فإن الأثبات نقلوا ذلك عن الصحابة؛ كما حكاه الإمام» ولم ينكره منكرء وإذا 
جاز ذلك. جاز أن ينتفع به بتلبيس دابته إياه بالقياس» وقد روي أنه - عليه 
السلام - قال في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به)("©. ولم يفصل بين 
انتفاع وانتفاع ؛ فكان على”' عمومه. 

قال": سوق لد الكلب والشددين أي وما تولك نيما لأن تجاسديننا 
أغلظ؛ فإنها لا تندفع بالدباغ» بخلاف ما عدا [ذلك, ولأنه لا يجوز له الانتفاع 
بالخنزير في حال الحياة مطلقاء ولا بالكلب فيما عدا]”*© الاصطياد ونحوه. فلألا 
يجوز له أن ينتفع بهما بعد الموت - مع أن الموت يقتضي الاجتناب - أولى. 
نعم: لو كان له كلب: هل يجوز أن يجلله بجلد كلب؟ 

قال الإمام: الظاهر جوازه. [وفيه نظر من حيث إن التصرف فيه [واقتناءه 
[يخالف]”'' ما نأمره به من اجتناب ملابستهء ولأجل ذلك حكى فى «الوسيط» 
فيه ترددّاء وقال: إن الظاهر جوازه]0". ْ 

ما ذكره الشيخ هو المنصوص في «المختصر»؟ فإنه قال [فيه]”: ويلبس فرسه 
وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير من جلد قرد ونمر وفيل وأسدء ويجوز 
ذلك؛ لأنه جنة للفرسء ولا تعبد على فرس. 

وكلام الشيخ والنص يفهم أنه لا يجوز له أن يلبس الجلد النجسء وهو ما 
حكاه القاضي الحسين وغيره» ونص الشافعي في باب الأواني على أنه لا يدهن 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. (0) في أ: من 

2 في جه د: قلت. )2( سقط في جه د. 03( سقط في ج د. 
0) من أول قوله: «وفيه نظر؛ إلى هنا سقط في أ. 

)2 سقط في ب. 


باب ما يكره لبسه» وما لا يكره جه ا لحكل 


في عظم فيلء دليل عليه؛ وكذا قوله: "ولو جبر عظمه بعظم نجس أجبره 
السلطان على قلعه»» وخرج الأصحاب منه وجهًا: أنه لا يجوز أن يلبسه دابته 
أيضَاء والفرق بينه وبين تسميد الأرض بالسرقين: أن في ذلك حاجة ماسة قريبة 
من الضرورة» على أن الرافعي قال: إن في كلام الصيدلاني ما يقتضي إثبات 
خلاف فيه» وهو فى «التتمة» كما سنذكره» والمذهب التفرقة» كما ذكرنا. والفرق 
بين نفسه والدابة: 0 أشار إليه الشافعى أن منعه من لبس النجاسة تعبدء والدابة لا 
عد عليه وهل طريقة الأصعاته . 

وفي #تعليق البندنيجى): أنه يكره له أن يلبس الجلد النجسء كما يكره له لبس 
الثوتت التمعينة وتجون لها أن يله ازع أبن غير كر اهةه ومن أصحابنا من خرج 
إليه وجهًا: أنه يكره أيضًا. 

وهكذا حكى هذه الطريقة ابن الصباغء عن الشيخ أبي حامدء واقتصر القاضي 
أبو الطيب على”'' حكاية الكراهة فى لبسه الجلد النجسء وقال: إنه إذا لبسه لا 
يصلي فيه» فإن صلى فيه - ولو مع العتروة وجبت”" [عليه الإعادة]'". 

ولفظ الماوردي: «أنه يجوز أن يلبسه. لكن لا يصلي فيه؛ لأن توقي النجاسة 
إنما يجب في الصلاة»» وهذا التعليل منه موافق لقول الإمام عند الكلام في وطء 
المرأة في دبرها: إنه لا يحرم على المرء”“' التضمخ بالنجاسة. وإن حكى في 
صلاة الخوف أن في كلام الصيدلاني ما يدل على أن استعمال النجاسة في البدن 
لا يجوز عن اختيار» وكأنه يحرم ملابسة””' النجاسة من غير حاجة. 

وقال في «البسيط» لأجله: إن التضمخ بالنجاسة من غير حاجة منع منه 
الصيدلاني. 

وقد تلخص لك مما ذكرناه أن جلد الكلب والخنزير وما تولد منهماء لا يجوز 
للشخص لبسه. ولا أن يلبسه دابته» وجلد ما عدا ذلك إذا كان نجسًا هل يجوز 
لبسه. وأن يلبسه دابته» أم لا؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لا يجوز ذلك. 

والثاني: هر له لست وهرزه تحني" داق 


200 في ج د: عن. زفق في ج. د وجب. فرق سقط فى أ. 
(4:) في ب: المرأة. () في ج د: ملامسة. )١(‏ في أء ب: يلبس. 


5" ج-ج كتاب الصلاة 


والثالث: يجوز له مع الكراهة» ويلبسه دابته من غير كراهة. 

والرابع: يجوز له لبسه. وأن يلبسه دابته» [لكن1'' مع الكراهة في الصورتين. 

عي 50 القاضي الحسين ما حكيناه عن نصوص الشافعيء ثم قال: 
[إن1" من الأصحاب من ضرب النصوص بعضها ببعض» وجعل في الكل 
قولين. وذلك منه يقتضي إثبات الخلاف الذي ذكرناه» وبه صرح المتولي» وطرده 
في جواز استعمال النجاسة في تسميد الأرض» والجبر بعظم نجسء والاستصباح 
بالنجاسة» وفي جواز عجن الشيء بماء نجس؟ ليطعمه ناضحهء وفي جواز اذّهانه 
بشحوم الخنازير» ووجه المنع في الكل بقوله تعالى: #وَالرجرٌ مََمَجْرَي [المدثر: 0]؛ 
فإنه يقتضي الاجتناب من كل وجه. ووجه الجواز بأن الطهارة إنما تعتبر في 
العبادات لا في العادات» بدليل عدم اشتراط الطهارة من الحدث. 

واستحسن القاضي الحسين طريقة أبي بكر الفارسي» وهي: أنه لا يجوز أن 
يلبس الجلد النجسء ويجوز أن يلبسه لدابته» سوى جلد الكلب والخنزير» وهي 
طريقة الكتاب كما قررناهاء وقال في «التتمة»: إنها الطريقة الصحيحة. 

وفي «الجيلي» أنه قال في «المقنع»: يجوز أن يضع في جلد الكلب إذا كان 
يابسًا قمحًا ونحوه. 

وحكم استعمال الجلد النجس إذا كان عليه شعرء ودبغ» وقلنا: لا يؤثر الدباغ 
ان طهارة الشعر - كما هو أحد القولين فيما ذكرناه فيه - كحكمه قبل الدباغ, 
صرح به البندنيجي. 

واعلم أن الشيخ أفهمك بالتبويب» وبذكر ما أودعه فيه أنه لا يحرم على 
الرجال والنساء ما عدا ما ذكره فيه مما ليس فى معناه؛ لأنا قد بينا أن0” 2 مراده 
بالكراهة في التبويب كراهة التحريم» كما دل عليه كلامه من بعد» وحينئذ يجب 
علينا أن نوضح ذلك بذكر المسائل» وما قيل فيهاء وهى تتنوع إلى ما الإباحة© 
ظاهرة فيه» وإلى ما قد تخفى الإباحة [فيه]1" : 


)١(‏ سقط في ج د. (') زاد في أء جى د: الإمام. 
(9) سقط فى ب 62 فى جيه د: على. 
)0 فى ب.ء» جي د: بأن. 000 فى 3 ب للإباحة. 


(0) سقط في ب. 


باب ما يكره لبسهء وما لا يكره جج ١1؟‏ 


فمن النوع الأول: الكتان» والقطن» والصوفء والوبر” “١‏ والمركيه من ذللقء 
ري ل اله ب ذلك في صنعته؛ وما 
نفاسته في صنعته لا يلتحق بما نفاسته في ذاته» دليله: الأواني المحكمة من الزجاج. 


0 ا ب وجه في 


وكما لا يحرم لبس الناعم من ذلك [لا يكره. نعم» قال فى «التتمة» و«البحر): 
للنن! لحشير: مكروف لا لغرض شرعي]”*' مع الا ستغناء عنه؟؛ لأن في ذلك تعذيًا 
للنفسر”"؟ . قاله فى باب صلاة العيد. 


فرق بادك اميل 690 الأنواع في الإباحة بين الباقي على أصله خلقته» 
والمصبوغ منه أحمر أو أخضر أو أسود؛ لورود الأخبار بذلك» روى البخاري 
ومسلمء » عن البراء قال: «كان رسول الله يلِ له شعر يبلغ شحمة أذنيه» ورأيته في 
حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن ويه #وقال انس فكان لحب اللبات!؟ 


وأعجبه إلى رسول الله يلِيهِ الحبرة)!” 90 أخرجه البخاري ومسلمء والحبرة قل قيل: 


)١(‏ ثبت في حاشية ب: والشعر وغير ذلك. 

(0) في جه د: نفاس. ‏ (”) في جع د: من. 

(5) في ج اد يخرج. )0( مايه د. 

() في أ: النفس. (0) في أ: بين 

(8) أخرجه امار معان افا باب صفة النبي كل :)705١(‏ ومسلم (1818/5) 
كتاب الفضائل: باب في صفة النبي كل (91/ 717737)» وأبو داود (01/7؟) كتاب اللباس: باب 

في الرخصة في ذلك 56 والنسائي (*/ 187 كتاب الزينة: باب اتخاذ الجمعة» والترمذي 
(/ 7"9") أبواب اللباس: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر (21175)» وابن ماجه (0/ 
)١١١18‏ كتاب اللباس: بعلن الأتخبر للريال (0919"), وأحمد (5/ 27/81 5910)» وأبو 
يعلى (1799 11/٠٠0‏ 11706 1715)» وابن حبان (5784: 25186 والبيهقي .)577/١(‏ 

(9) في جه د: الناس. 

/1( ومسلم‎ ))080١1( كتاب اللباس: باب البرود والحبر والشملة‎ )107 /١1( أخرجه البخاري‎ )1١( 
//( كتاب اللباس والزينة: باب فضل لباس ثياب الحبرة (7/ 2707/4)» والنسائي‎ 4 
كعاب الزينة: باب لبس الحبرة: والترمذي (8/ 087 أبواب اللباس: باب ما جاء في‎ »)7 
أحب الثياب إلى رسول الله يكل (17/89)» وأبو عازه 00 441) كناب الللبامي نانب فن لبن‎ 
الحبرة (507): وأحمد (8/ 215 6185 7501)» وأبو يعلى (481/7 2.37 07017 03090)» وابن‎ 
.)١14 حبان (547)» والبيهقي (؟/‎ 


بل جك كتاب الصلاة 


إنها شملة اجتمع فيها بياض وحمرة. وروى أبو داود عن أبى رمثة قال: «انطلقت 
مع أبى نحو النبي كَلكهِ فرأيت عليه بردين أخضرين”'' وأخرجه الترمذي؛ 
والهبان: 

ورمثة: بكسر الراء المهملة» وسكون الميم وبعدها ثاء مثلثة مفتوحة» وتاء 
000 


وروى مسلمء عن جابر: «أن النبي يك دخل مكة عام الفتح» وعليه عمامة 
00 

وروى جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: «رأيت رسول الله يله على 
المنبر» وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه»”* أخرجه مسلم أيضًاء 
ومن ثم كان شعار بني العباس في الخطبة: لباس الأسود. والله أعلم. 

وأما المصفرٌ من الثياب» فهل يحرم؟ الذي يدل عليه الخبر الإباحة؛ فإن زيد بن 
أسلم روى أن «ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة”” حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة» 
فقيل: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: «إني رأيت رسول الله كلْةِ يصبغ بهاء ولم يكن أحب 


00( أخرجه أبو داود (؟/ »)55٠‏ كتاب اللباس: باب في الخضرة (4050)» والترمذي (504/4)» 
أبواب الأدب: باب ما جاء في الثوب الأخضر »)281١7(‏ والنسائي (7/ :.)١180‏ كتاب العيدين: 
باب الزينة للخطبة للعيدين» وأحمد (177/5:777/1).: والحميدي (5©, وعبد الله بن 
أحمد في زياداته على المسند (2777/7 7717 778): وابن حبان (2440)» وابن الجارود 
»)071٠(‏ والطبراني في الكبير (77/ 1/15- 4 536 والحاكم (؟/ 0501/2475 وأبو نعيم 
في الحلية (235731/17» والبيهقي (8/ 77 7540)) وقال الترمذي: حسن غريب. 

و الحاكمء ووافقه الذهبي» وهو قول الألباني في الإرواء (0/ 0). 

(؟) فى أء ج د: ثانية. 

(6) أخرجه مسلم (؟/440) كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام »)20358/451١(‏ وأبو 
داود (7/ 4057) كتاب اللباس: باب في العمائم (25077» والترمذي (*/148) أبواب اللباس: 
باب ما جاء فى العمامة السوداء كرة 56 وابن ماجه (5/ ه08 كتاب الجهاد: باب لبس 
العمائم في الحرب (5877)» والنسائي (8/١١؟)‏ كتاب الزينة: باب لبس العمائم؛ وأحمد (؟/ 
7 837 7). وابن حبان (2717/57). والبيهقى (5/ ل/ا/ا١).‏ 

0( أخرجه مسلم (0394/401): وأبو داود (5071)» والترمذي في الشمائل 6ه 
والنسائي (8/١١5؟)‏ كتاب الزينة: باب لبس العمائم الحرقانية» وابن ماجه (7/ 707): كتاب 
إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة »)236١١5(‏ وأحمد (7017/5)» وأبو يعلى 
.)١15501469(‏ 

(5) في ج د: بالأصفر. 


باب ما يكره لبسه. وما لا يكره ج انس 


إليه منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلهاء حتى عمامته7١2‏ أخرجه أبو داود والنسائي» 

لكنه وقع في إسناده اختللاف» وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيدك ابن جريج» 
عن ابن عمر قال: «وأما الصفرة”"» فإني رأيت رسول الله يَكِِ يصبغ جعي افانا 
أحب أن أصبغ)!*» واختلف الناس في ذلك: فقال بعضهم: أراد 0 


بالصفرة» وقال آخرون: أراد كان يصفر ثيابه» ويلبس ثيابًا صفرًا. 


وبالجملة: فالمزعفر منها حرام لبسه على الرجال؛ لأنه صح عن رسول الله 
عد «أنه نهى عن المزعفر )20 كما أخر جه البخاري ومسلمء صرح بذلك صاحب 
«البيان»» ونقل البيهقى وغيره عن الشافعى أنه «نهى الرجل”'" عن المزعفرء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 554 5050) كتاب اللباس: باب في المصبوغ بالصفرة (25075)» والنسائي 
)١11١/4(‏ كتاب الزينة: باب الخضاب بالصفرة» من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن 
أسلم » عن ابن عمر به وأخرجه عبد بن حميد ٠(‏ من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم» 
عن ابن عمر أنه كان يستحب الصفرة حتى في العمامة» وزعم أن النبي كَلِةِ كان يستحب الصفرة. 
وأخرجه النسائي (8/ )١1١5١‏ كتاب الزينة: باب الزعفران» وأحمد (5؟//17741١)‏ من طريق عبد 
الله بن زيد بن أسلم» » عن أبيه؛ عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران» فقيل له: الم 
تصبغ هذا بالزعفران» قال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله كك يدهن ويصبغ به ثيابه. 
ل 

(5) في أ: المصفرة. (0) سقط في جاد. 0 

عم 0 : باب غسل الرجلين في النعلين (177١)؛‏ ومسلم (؟/ 
4 كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة »)١١41/15(‏ وأبو داود )06٠0/١(‏ 
كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام (17177)» والنسائي (0/ 77) كتاب المناسك: باب ترك 
استلام الركنين الآخرينء وابن ماجه (5/ 770)» كتاب اللباس: باب الخضاب بالصفرة 
(3775» والترمذي في الشمائل (78): وأحمد (011//7 572 .)١١١‏ ومالك ))755/١(‏ 
والحميدي (101)» وابن خزيمة (71947:199)» والطحاوي (7/ 145). وابن حبان (51/77)) 
والبيهقي (1/0"ا2 0/7. 

(6) يشير إلى حديث أنس بن مالك. قال: نهى النبى يَكِةِ أن يتزعفر الرجل. 
أخرجه البخاري /١١(‏ 4417) كتاب اللباس: باب النهي عن التزعفر للرجال (0847)» ومسلم (7/ 
5 ») كتاب اللباس والزينة : باب نهي الرجل عن التزعفر (//9/ )2٠ ١1‏ وأبو داود (؟/ 51/4) 
كتاب الترجل: باب في الخلوق للرجال (5174)» والترمذي (007/4)» أبواب الأدب: باب في 
كراهية التزعفر (25815)» والنسائي »)١5١/0(‏ كتاب المناسك: : باب الزعفران للمحرمء وابن 
خزيمة(771 7571/4), وأحمد 1٠١١/90‏ 147)» وأبو يعلى (/88 58/89 5970 
+ ”")»). والطحاوي في شرح المعاني (؟158/5١)؛‏ وابن حبان (2)6555 والبيهقي (2/0). 

() في ج د: الرجال. 


وقوؤظث>ت3ظ3ظ> جه كتاب الصلاة 


وأباح له المعصفر». 

قال السيقي:والصئوات؟ إننات نهئ الرجل عن المتعضفر أيه" وبة فا 
الحليمي؛ للأحاديث الصحيحة, وقد قدمت منها شيئًا عن رواية مسلم في الباب7) 

قال البيهقي: ولو بلغت الأحاديث الشافعى - رحمه الله - لقال بها؛ فقد أوصى 
باتباع الحديث حتى نقل عنه أنه قال: «إذا صح الحديث. فاضربوا بمذهبي عرض 
الحائط). 

ثم ما أبحنا لبسه من المصبوغ. ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق فيه بين ما 
صبغ غزله. ثم نسج. أو ما صبغ بعل النسج. وفى (تعليق القاضى الحسين» فى 
نات هيكة اللجمطة: أن المصبوغ بعد النسج إذا كان صبغه ليمنع الوسخ» جاز 
لبسهء وإن صبغ للزينة» فلا يجوز للرجال لبسه؛ لأنه لباس النساء””". 

ومن النوع الأول - أيضًا - لبس خاتم الفضة» وقد كان النبي كَلهِ يتختم به 
روى أبو داود عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: لأراد رسول الله يك أن 
يكتب إلى بعض الأعاجم. فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا بخاتم؛ فاتخذ خاتمًا 
من فضة» ونقش عليه: محمد رسول اليو وفى رواية: «فكان فى يده حتى 
0 : (20)ء : 9 : : 
قبض» وفى [يد] أبي بكر - رضي الله عنه - حتى قبضء وفي يد عمر - رضي الله 


000 ذكره ابن التركماني ف في الجوهر النقي »)25١/0(‏ نقلاً عن البيهقي في معرفة السنن. 

010 يشين إلى حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله يل نهى عن لبس القسّي والمعصفرء وعن 
م الذهب. وعن قراءة القرآن ذ في الركوع. 
أخرجه مسلم (1544/7) كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (9؟/ 
04). 

(9) قوله: : ثم ما أبحنا لبسه من المصبوغء ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق فيه بين ما صبغ غزله ثم 
نسج» أو ما صبغ بعد النسجء وفي «تعليق» القاضي الحسين في «باب هيئة الجمعة»: أن المصبوي 
بيد لسع إن كان ايف سح لويس جار ابح راق الي لذ بجو الال 0 
لباس النساء. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق يدل على أنه لم يستحضر نقلّا صريحًا بالتسوية» وقد صرح 
الماوردي في «الحاوي» والروياني ذ في «البحر» بالجواز للرجل أيضًاء وقد نقله عنهما المصنف في 
أول باب الإحرام. [أ و]. 

5( 5 الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم .)57١5(‏ 

)0 سقط في جه د. 


باب ما يكره لبسه. وما لا يكره جد لض 


البئر؛ فأمر بها فنزحت”''» فلم يقدر عليه""': وأخرجه البخارى”' بنحوه مختصراء 
والبئر التي سقط فيها الخاتم بئر أريس» كما جاء في خبر”؟' آخر قيل: وكان”*' مدة 
مقام''' الخاتم في يد عثمان لم يختلف الناس عليه» وكان سقوطه بعد أن أقام في 


يذه ست سئين. 
وظم أنه رمو الله عمد قال اكاة غات الجن علا م 0 
عن الشع رصي ثم النبي 395 من 


وينبغي أن" ينقص وزنه عن مثقال؛ لأن رسول الله كَل «رأى رجلاء وعليه 
خاتم من حديد, فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟!» فطرحه. فقال: 
يا رسول الله. من أي شيء أتخذه؟ قال: [اتخذه]”*' من ورقء ولا [تتمه]” ' 
منقاله)0 2 , أخر جه أبو داود» وكذا الترمذي. وقال: إنه غريب. 

ثم قضية الخبر: أن يكره لبس الخاتم من الحديد» وقد قال في «الروضة»: إن 
الصحيح: أنه للا يكره لبسه» ولا لبس الخاتم من الرصاصن والنحاس» وبه قطع في 
«التتمة»؛ لقوله - عليه السلام - للذى أراد أن يتزوج: «التمس ولو خاتمًا من 


2070) 


ويجوز التختم في اليمين» وفي اليسار» [و2''1 لكنه في اليمين أفضل على 


)١(‏ في أءب: فطرحت. (؟) أخرجه أبو داود )57١0(‏ في الموضع السابق. 

(*) أخرجه البخاري )217/١1١(‏ كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ (0419). 

(5) هي رواية البخاري السابقة. 

(0) في جءد: فكان. ‏ (5) في أ: إقامة. 

“4 ريه أبو داود (5711) في الموضع السابق. 
وأخرجه البخاري )208/١١(‏ كتاب اللباس: باب فص الخاتم» ولفظه: أن النبي يَكِلِ كان خاتمه من 
فضة»ء وكان فصه منه. 

(4) زاد في ب: لا. )0( سقط في أ. 2٠١١‏ فى أ: تتخذ. 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 440) كتاب الخاتم: باب ما جاء في خاتم الحديد (5775)» والترمذي 
(/81”) أبواب اللباس: باب ما جاء في الخاتم الحديد (217865)» والنسائي (177/8): كتاب 
الزينة: باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. وأحمد (5/ 2709 وابن حبان (/258)» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. يعني: ضعيفء وانظر: ضعيف الترمذي للألباني .0١0١(‏ 

ز(فدلفق أخرجه البخاري (4/ )١16١‏ كتاب: النكاح؛ باب: السلطان ولي» حديث (01110): ومسلم (؟/ 
١١)كتاب:‏ النكاح» باب: الصداق» حديث (8/5/ .)١578‏ 

)١*(‏ سقط في ج. 


33 جك كتاب الصلاة 


الصحيح. قال''' في «الروضة:: لأنه - عليه السلام - «كان يتختم في يمينه»”) 
أخر جه أبو داود والترمذي. 

ورواية مسلم عن أنس بن مالك: «أن رسول الله يككهِ لبس خاتم فضة في 
يمينه» فيه فص حبشيء كان يجعل فصه مما يلي كفه»” ". 

ومن قال بأن التختم في اليسار أفضل - وهو ما أورده الفوراني والمتوليى - 
تمسك بما روي عن ابن عمر أن «النبي يَلةٍ كان يتختم في يساره. وكان فصه في 
باطن كفه)”*) وبما رواه مسلم. عن أنس قال: «كان خاتم النبي كل في هذه 
وأشان إلى التختصن مه ينه ال 7 ولأن التختم في اليمين صار شعارا 
للراوفض؛؟ فاستحب مخالفتهم» وهذا ما اختاره في «الوسيط» في كتاب الجنائزء 
وقد قدمت الكلام فيه. 

ومن النوع الثاني: لبس الرجل اللآلى؛ فإنه جائز لهمء كما قاله الإمام في 
كتاب العددء والقاضي أبو الطيب هناء وقال: إن الشافعي قال: «إلا أني أكرهه لهم 
من طريق الأدب. وأنه زي النساءء وقد نهي الرجال أن يتشبهوا بهن في التزين»» 
وهذا النص عزاه اللسدنيجي إلى «الأم» وقال: إنه قال فيه: «ولا أكره لباس الياقوت 
ولا زبرجد إلا من جهة الترف والخيلاء». 

وقال في «التتمة»: إن هذا ظاهرء إذا قلنا: يجوز استعمال الأواني المتخذة 
منهاء ولا يكر أما إذا قلنا: لا يباح استعمال الأواني المتخذة منهاء فحيث قلنا: 
يجوز استعمال حلى الفضة» يجوز استعمالهاء وحيث قلنا: لا يجوزء فلا. 

وعتد لب اللمدطقة اهن لقف )كا جيه آله التعرتة كلست والسكيد 


)١(‏ فى أ: قاله. 

(5) أخرجه أبو داود (7/ 497) كتاب الخاتم: باب ما جاء في التختم في اليمين واليسار (9؟55): 
والترمذي (/ 27807)» أبواب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (21747)» وأبو 
الشيخ في أخلاق النبي يك .)17١(‏ والمزي في تهذيب الكمال .)777//١(‏ 
وحسنه البخاريء نقله عنه الترمذي. 

() أخرجه مسلم )١108/7(‏ كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي (77/ 
)0 

(4) أخرجه أبو داود (141/7) كتاب الخاتم: باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار (5771» 
44)). 

(5) أخرجه مسلم (7/ )١794‏ كتاب اللباس والزينة: باب في لبس الخاتم (5/ .)5١08‏ 


باب ما يكره لبسه.» وما لا يكره جد ينض 


والدرع» والخوذة» والخف - كما قال البندنيجي - والزان”''» وقد سبق ذكره في 
باب «زكاة الناض». 

ومنه لبس دمالج الفضة:. كما أطلقه الغزالي في «فتاويه»» وكذا المتولي؛ 
وألحق به الطوق فى عنقه. والسوار فى يده» بشرط ألا يكون فى ذلك إسراف» 
فإن أسرف فيه ورج عن عن العادة: فلا يجوز؛ لأن الإسراف في كل الأمور 

وفي «الحاوي» في الزكاة: أن المباح لبسه للرجال خواتم الفضة؛» وأما الدمالج» 
والأطواق» الأسودة والخلاخل من الذهب والفضة - فمباح للنساء دون الرجال. 

وخر فضي كلدم غيره» وقد ذكرت كل ذلك في باب «زكاة الناض»» فليطلب 
منه؛ فإنه ستول قي ٠.‏ والله أعلم”'". 


ار ا 
فم ثبت في ج: تم الجزء ء الثاني بحمد الله وتوفيقه وعونه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
مل جلا مالي ا الغالث - إن شاء الله تعالى - باب: صلاة الجمعة. 


باب صلاة الجمعة 


الجمعة: بضم الميم» وإسكانهاء وفتحهاء ثلاث لغات حكاها الفراء والواحدي» 


في ذلك اليوم. 
وقيل: [إنما]”'' سميت بذلك؛ لكثرة ما جمع الله - تعالى - في ذلك اليوم 
والجمعة أسم شرعي» جمعها: جمعات وجمع. وكان يقال ليوم الجمعة في 
الجاهلية: العروبة. 


قال في «الأم»: و«اعلم أن يوم الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت» من 
العلم الذي نقلته الجماعة عن الجماعة عن النبي كَكةِ كما نقلت أن الظهر أربع؛ 
والمغرب ثلاث)». 

وأراد بذلك بيان أن ذلك ثابتٌ بالتواتر؛ رادًّا على من قال بخلافه. 

وقد دل على وجوبها - قبل ا وما سنذكره من الأخبار - من الكتاب 
قوله تعالى: ##إدًا نوك لِلصَّلَوةَ مِن بَوْوِ الْجُمْعَةِ» [الجمعة: 9] أي: في يوم 
الجمعة مإ تَاسْعَوَا# [الجمعة: 9] أي: فامضواء من قولهم: فلان يسعى في الأرض 
مرحًاء وقوله تعالى: #إوَآن 06 لسن ل ما سَعن# [النجم: 9”] وقد روي عن 
عمر أنه كان يقرأ: «فامضوا"'' إلى ذكر الله»”"”» [كذا]”'' قال ابن الصباغ - إل 


000 سقط في د. زفق في ب: وامضوا. 

إفرة أخرجه ابن جرير في تفسيره(45/17): برقم (054 ل ل 2 الا 
)٠ "‏ من طرق عنه. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7782/5) وزاد نسبته للشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف 
والبيهقى فى سننه (7717/7) وذكر له طرقًا أخرى عنه. 

(4) سقط فى أ. 
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باب صلاة الجمعة جه 258 


د اله ودرأ ابي [الجمعة: 4] فأمر بالسعي إلى الذكرء وهو الصلاة أو الخطبة 
على اختلاف فيه؛ وظاهر”'' الأمر الوجوب”", وإذا كان السعي واجبّاء فكذلك ما 
يسعى إليه» ونهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل ما هو 
واجبء ووبّخ تاركها بقوله تعالى: فوَإِدًا رَأوَأْ يَحَرَةَ أو َوَا أنقَضُوأ ليبا الآية 
[الجمعة: ]١١‏ ولا يوبخ إلا على ترك واجب. 


قيل: وكان السبب في نزول السورة أنه قيل: يا رسول الله» لليهود يومء 
وللنصارى يوم؛ فاجعل لنا يومًا؛ فنزلت. وسبب نزول قوله تعالى: وَإدًا رَأوَأ 
تحر أَوَ ا أنقَضُوأ ليبا الآية» ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي كليةِ كان 
0 يوم الجمعة؛ فجاءت عيرٌ من الشام, فانفتل الناس إليها حتى لم يبق 
إلا اثنا عشر ر جلاء 3 لت”" هذه الآية التي في «الجمعة»: ِوَإدًا وَأ تَحَرَةَ أو 
لوا أنقضوا إلَيهَا وتررك فايما م [11]: أخرجه مسلم. 

ورواية البخاري عنه أنه قال: «بيئما نحن نصلي مع رسول الله كَلِةِ إذ أقبلت 
عير تحمل طعامّاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي يَكِةٌ إلا اثنا عشر رجلا؛ 
فنزلت0© . 


وقال- عليه السلام - وهو عل أعواد منبره: الينتهيِّنّ أقوامٌ عن ودعهم 
الجمعات''' أو”" ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم ليكوننَ من الغافلين»7"» أخرجه مسلم. 


)١(‏ في أ: فظاهر. (؟) في ب: للوجوب. (0) في أ: ترات 

)0 أخرجه مسلم (1/ ٠‏ كتاب الجمعة» باب: في قوله تعالى: وَإدًا روأ يحرَةً أو لوا أنقَضُوا إليها 
7 ليم ام ). 

(5) أخرجه البخاري (/ )4١ 24٠‏ كتاب الجمعة؛ باب: إذا نفر الناس عن الإمامة في صلاة الجمعة 
(985). 


(7) في أ: الحاجات. ‏ (0) في ب:و. 

)0( أخرجه مسلم (5/ 091) كتاب الجمعة؛ باب: التغليظ في ترك الجمعة» الحديث /1٠(‏ 878). 
وقال البيهقي أيضًا: : وخالفه هشام الدستواتي: فرواه عن يحنى بن أبي كثينء أن أبا سلام حدث» أن 
الحكم بن ميناء حدثء أن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس حدثاء أنهما سمعا رسول الله يك 
أخرجه ابن ماجه )١1١ /١(‏ كتاب المساجدء, باب: التغليظ فى التخلف عن الجماعة (945)) 
والطيالسي (119 - منحة)» وأحمد »)574/١(‏ والبيهقي (/ 10/7). 
وقال البيهقى: : ورواية معاوية بن سلام عن أعدازيب أولى :أن تكون محتوظلة: 


008( جه كتاب الصلاة 


وقال: «من ترك الجمعة ثلاث مرّات تهاونًا بهاء طبع الله على قلبه)'2 أخرجه 
أبو داود والترمذي والنسائي عن رواية أبي الجعد الضمري 

وأول جمعة أقيمت في الإسلام بالمدينة قبل الهجرة:» أنفذ إليها رسول الله كن 
مصعب بن عمير أميرًا عليهاء وارط حتت اوعد ال على انها م 10 
وكان من التّقباء» فأخبره بأمر الجمعة» وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه. فصلى أسعد 
بالناس الجمعة في حي بني بياضة' ال لو ارك عبط مليوني الإسطاحموزل 
يقمها النبي كَلِلهٍ بمكة؛ ل ب 5 عددها عنده. أو لأن الجمعة من شعارها 


)١(‏ أخرجه الترمذي )22١»504/١(‏ أبواب الجمعة» باب: ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر 
( 000 »» وأبو داود /١(‏ 55 7) كتاب الصلاة» باب : التشديد في ترك الجمعة .23١97(‏ والنسائي 
(88/7) كتاب الجمعة. باب: التشديد فى التخلف عن الجمعة» وابن ماجه (7/ )77٠١‏ كتاب إقامة 
الصلاة باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر »)١١70(‏ وأحمد (*/ 4 47)؛ وابن خزيمة (/21861 
© وأبو يعلى .)1٠٠١(‏ والحاكم »)7280/١(‏ والبيهقي (/ 1097 747)» من طريق 
محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري بهء وصححه الحاكم في المستدرك 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسنء وسألت محمد - يعني البخاري - 
عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه. وقال: لا أعرف له عن النبي يكل إلا هذا الحديث. 
ووافقه أبو حاتم كما في تلخيص الحبير )٠١8/57(‏ ونقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن السكن» 
وحسنه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 

0( ا ل ا د -88) بنحوه. وله طريق آخر من حديث كعب بن 
مالك رواه عنه ابنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت 
إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة» ودعا له فمكثت 
حيئًا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة 
يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه» ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى 
الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن 
زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل 
مقدم رسول الله يق من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة قلت: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: أربعين رجلاً. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 754) كتاب الصلاة» باب: الجمعة فى القرى »)٠١59(‏ وابن ماجه (7/ /237/1 
4 كتاب إقامة الصلاة» باب: فى فرض الجمعة »)23١87(‏ واللفظ له وابن خزيمة (179/754)» 
وابن حبان »)7١17(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 05) رقم (400)» والدارقطني (7/ 528)» 
والحاكم 2378١ /١(‏ 7/ /1417).» والبيهقي (7/ 17/7-175). وصححه الحاكم على شرط مسلم 
ووافقه الذهبيء وقال البيهقي: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. وتابعه الألباني في تعليقه على 
صحيح ابن خزيمة فحسن إسناده. 


[فوة ل تكمل. 


باب صلاة الجمعة ج14 اا 


الإظهار والانتشارء وقد كان - عليه السلام - خائقًا من قريشء لا يقدر على 
مجاهرتهم'''؛ فلذلك لم يصلها 

قال الماوردي: على أنه يجوز أن تكون الجمعة قبل الهجرة [لم تفرض على 
الأعيان» ثم فرضت على الأعيان بعد الهجرة]”"؛ لأن جابرًا سمع رسول الله كَل 
يقول على منبره بالمدينة: «إنَّ الله - عزَّ وجل - فرض عليكم الجمعة في عامي 
هذاء في شهري هذاء في ساعتي هذهء فريضةً مكتوبةً»""؛ فدل على أن الجمعة 
لم تكن فرضًا قبل ذلك اليوم. 

وهي أفضل الصلواتء كما قاله الماوردي في باب صلاة التطوع. 

ويومها أفضل أيام الأسبوع على وجه حكيناه عن رواية القاضي الحسين في باب 
صوم التطوعء ويشهد له قوله تعالى: #وَألَهَه دَاتِ البروج * وَالْوْرٍ الوعود * وَسَاجِرٍ 
وَمَُجُور * [البروج]ء قال أهل التفسير: الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. 

وقد روى ذلك عطاء'' وابن المسيب”*' عن النبي يك وهو ما ذكره البندنيجي. 


000 في أ: مجاهدتهم. زفق سقط في أ. 

فرق طرف من حديث طويلء أ خرجه ابن ماجه (7/ 785 -/181) كتاب إقامة الصلاة» باب: : في فرض 
الجمعة 3٠ 41١(‏ والبيهقي /١(‏ ع3 ١؛»‏ من طريق عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله في سياق طويل بنحوه. 
وقال البيهقي: في إسناده ضعيفء وقال في موضع آخر: عبد الله بن محمد العدوي منكر الحديث لا 
يتابع في حديثه قاله محمد بن إسماعيل. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ )١١١‏ فيه عبد البلوي 
وهو واهي الحديث. قلت: لعله يعني: عبد الله بن محمد العدوي فهذا إما أن يكون تصحيمًا أو وهمّاء 
ثم قال : وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن جدعان» قال الدارقطني: إن الطريقين 
كلاهما غير ثابت» وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهى الإسناد. 
قلت: وقد توبع عبد الله بن محمد العدوي تابعه حمزة بن حسان عن علي بن زيد به. 
أخرجه عبد بن حميد في المنتخب »)١177(‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد» وحمزة بن 
ا ا ا ل ا ا ا تو 
وقد توبع علي بن زيد أيضًا تابعه محمد بن علي أبو جعفر الباقر عن سعيد بن المسيب به. 
أخرجه أبو يعلى (1407) من طريق الفضيل بن مرزوق» حدثني الوليد رجل من أهل الخير والصلاح 
عن محمد بن علي به. 
قلت: إسناده ضعيف كسابقه ففيه راو مجهول وهو الوليد. 

(5) آأخرجه الشافعي في المسند ص (60)» والبيهقى في معرفة السئن والآثار (؟/ /451). 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره )7486٠0(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 007)» وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه. 


فق 2 كتاب الصلاة 


وقوله - عليه السلام-: انحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة» ونحن أوّل من 
يدخل الجنّة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم, فاختلفواء فهدانا 
الله لما اختلفوا فيه من الحقٌ؛ فهذا يومهم الُذي”'' اختلفوا فيه هدانا الله له - قال 
يوم الجمعة - فاليوم لناء وغدٌ لليهود» وبعد غدٍ للنّصارى»”'' أخرجه مسلم. 

فقوله: «فهذ”" يومهم الذي ©) اختلفوا فيه» بيان أنه ما من أُمَةٍ من الأمم إلا 
أمروا بتعظيمه. إلا أن اليهود ضلوا عنه إلى يوم السبت» والنصارى إلى يوم 
الأحد. 

وقوله - عليه السلام-: «خير يوم طلعت فيه الشّمس يوم الجمعة؛ فيه خلق 
آدمء 5-6 أهبط؛ وفيه تيبا عليه 2 مات» وفيه 58 السَّاعَة» 1 إلا 

2 2) 

الماعة إل الج والإنس» وفيه اع 5 شاقن عبدٌ مسلمٌ 0 يسأل 
الله - عرَّ وجل - شيئًا إلا أعطاه»”'' أخرجه أبو داود. 

وزاد مسلم: (فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجن وفيه أخرج منها» 

وقال في شأن الساعة: «وهي ساعة خفيفة»””» وقال: «لا يوافقها مسلمٌ قائمٌ 


2232 


000 فى د: الذين. 

إفة أخرجه مسلم /١(‏ 086) كتاب الجمعة» باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة /٠١(‏ 860)): وأحمد 
(/374)» من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

فوة في أء د: هذا. 2( في د: : الذين. (60) سقط في أ. 

000 أخرجه أبو داود )"41١/١(‏ كتاب الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ))٠١55(‏ 
والترمذي )20١/١(‏ أبواب الجمعة» باب: في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ))591١(‏ 
والنسائي 7/9 » كتاب الجمعة؛ باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» 
وأحمد (؟/485» 16١6‏ ). وابن خزيمة »)١778(‏ وأبو يعلى (0975), والحاكم 2718/١(‏ 
7/ 245). والبيهقي (1/ )١6١‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به في سياق 
طويل» وفي بعضها اختصار. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي على شرطهما وحسنه الألباني في تعليقه على 

(0) أخرجه مسلم /١(‏ 080)» كتاب الجمعة؛ باب: فضل يوم الجمعة (117/ 804) من طريق عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به. 

(4) أخرجه مسلم (7/ 284) كتاب الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة /١5(‏ 8017)» من 
طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به. 


باب صلاة الجمعة جه ذف 


) / ِ 
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ومعنى (مصيخةكل » أي: مستمعة 


ويروى: «مسيخة»2» أي: جادَّة حذرة» وهي من الأضدادء يقال: أساخ: : إذا أقبل» 
وأساخ» أي: أعرض؛ قاله القاضي الحسين. 

وقال الخطابي: أصاخ وأساخ» بمعئّى واحدٍ. 

قال: من لزمه الظهراء أي: في غير يوم الجمعة» وهو البالغ» العاقل» المسلم؛ 
كما قاله البندنيجي والماوردي» وهو رأي الشيخ - لزمه الجمعة؛ لقوله - عليه 
السلام-: «اعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة» فمن تركها في حياتي أو بعد 
موتي وله إمامٌّ عادلٌ أو جائرٌ؛ استخفافًا أو جحودًا - فلا جمع الله شمله؛ ولا 

بارك في أمره»”" . 

ولما تقدم من خبر أبي الجعد وغيره؛ وساي" ا د 

وقد بين الشيخ بقوله: «من لزمه الظهر... لزمه”*' الجمعة» أنها فرض على 
الأعيان؛ لأن الظهر كذلكء وقد قال بعض أصحابنا: هي فرض على الكفاية؛ 
أخدًا من قول الشافعي: «ومن وجب عليه حضور الجمعة» وجب عليه حضور 
العيدين»»: والعيدان 7 فروض الكفاية؛ فكذلك”' الجمعة؛ حكاه القاضي أبو 
الطيب» وابن كج؛ ولأجله زعم بعض الأصحاب أنه قول للشافعي'") 

[قال فى «البحر»: وهو غلط منهء ولا يجوز حكاية هذا عن الشافعي]”". و 
في ذلك متبع لأبي إسحاق؛ فإن القاضي أبا الطيب حكى عنه أنه قال: لا يحل أن 
يحكى هذا المذهب عن الشافعي» والذي قاله أخطأ خطأ عظيمّاء ولا يختلف 
المذهب أن الجمعة فرض على الأغيان: والعيدان سياتق الكلام فتهساء وتأويل 
النص مذكور ثم 

نعم» اختلف الأصحاب في أن الجمعة صلاة على حيالها أو هي ظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري /١7(‏ 545.446) كتاب الدعوات» باب: الدعاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة (54:5)» ومسلم (؟/ 084) كتاب الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة /١5(‏ 
607) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

(؟) تقدم من حديث جابر. (9) سقط فى د. (5:) فى ب: لزمته. 

(4) في أ: فهكذا. (5) في أ: الشافعي. () سقط في د. 


ىو 1 كتاب الصلاة 


وت بشرائط؟ وكذا”'' حكاه الإمام عن رواية صاحب «التقريب». 


وقال' '' القاضي الحسين عند الكلام في مسائل الزحام: إن القفال قال: إنَّ 
ذلك مستنبط من مسألة قالها الشافعي: لو أن جماعة شرعوا في صلاة الجمعة» 
فأخبروا”*' في [نخلال الصلاة]”*2 بأن”"2 طائفة ثفة أخرى قد سبقتهم بصلاة الجمعة» 
قال الشافعي: «أحببت لهم أن يستأنفوا الظهر؛ فإن أتموها ظهرّاء لم يبن لي أن 
عليهم الإعادة». 

فقوله: جاز لهم أن يتموها ظهرًا - دليل على أن الجمعة ظهر مقصور”". 

وقوله: «أحببت لهم أن يستأنفوا الظهر» - دليل على أن الجمعة فرض آخر 

والماوردي حكى ذلك قولين» ونسب الأول إلى الجديد. والثاني إلى القديم. 

وغيره عبّر عن ذلك بأن فرض يوم الجمعة: الجمعة» أو الظهر والجمعة بدل؟ 
فيه قولان: الجديد الأول» والقديم الثاني» كذا حكاه البندنيجي وغيره. 

وبنى صاحب «التقريب» على ما حكاه أمر النية» فقال: إن قلنا: إنها صلاة على 
حيالهاء نوى الجمعة. ويكفيه. وإن قلنا: إنها ظهر مقصورء فإذا نوى الجمعة» 
فهل”” يتعرض لقصد القصر أم يكفيه؟ فيه وجهانء أصحهما: الاكتفاء أيضًا. 

ولو نوى ظهرًا مقصورًا من غير تعرض لكونها جمعة؛ فعلى الأول لا تصحء 
وعلى الثاني وجهان: 

وجه الصحة: أنه نوى الصلاة على حقيقتها. 

ووجه المنع: أن القصد [بالنيات]”'' التمييز ولم يحصل. 

قال: إلا العبد؛ لما روى طارق بن شهاب عن النبي كَل أنه قال: (الجييفة عن 
واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍ ا ا أو امرأةٌ أو صبيء أو 


0 


مريض» ارده أبو داود. 


)١(‏ في ب: مقصود. (؟) في أ: هكذا. (7) في د: فقال. 
(:) في أ: فأخبروهم. (5) في أ: خلالها. 50 في انيه أن 
7ع في أ: مقصود. (4) في د: هل. (9) سقط في أ. 


2000 أخرجه ارسي الصلاة» باب: ا ا 0 )0 
7 كتاب الجمعة» باب: امم اموا سد ا ل 


محمد بن المنتشر» عن قيس بن مسلم» عن طارق ابن شهاب» عن النبي َل به. ب 
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- وقال أبو داود: طارق بن شهاب رأى النبي َل ولم يسمع منه شيئًا. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ :)١49‏ قال النووي في «الخلاصة»: وهذا غير قادح في صحته» 
فإنه يكون مرسل صحابي» وهو حجة:» والحديث على شرط الصحيحين. | ه. 
قال العلائى في جامع التحصيل (ص - :)3٠١‏ وروى شعبة عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب 
قال: رأيت النبي كك وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه. 
قال أبو زرعة وأبو داود وغيرهما: طارق بن شهاب له رؤية» وليست له صحبة. 
وقد خولف أبو داود: 
خالفه عبيد بن محمد العجلي؛ فرواه عن طارق بن شهاب. عن أبي موسى موصولاء أخرجه الحاكم 
»88/١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» »)47/١/7(‏ من طريق عبيد ابن محمد العجليء ثني 
العباس بن عبد العظيم العنبري» قال: حدثني إسحاق بن منصورء ثنا هريم بن سفيان» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشرء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء عن أبي موسى مرفوعًا. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعا على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم 
يخرجاه. 
وقال البيهقي: ليس بمحفوظ. 
وقال البيهقي في المعرفة (7/ 417) عن طريق طارق بن شهاب المرسل: وهو المحفوظ؛ وهو مرسل 
جيد وله شواهد ذكرناها فى كتاب «السئن»» وفى بعضها «المريض»» وفي بعضها «المسافر. | ه. 
أما رواية إلا (اخمسة» بزيادة: (أو مسافرا» فوردت من حديث تميم الداري» عن النبي كَل قال: 
«الجمعة واجبة إلا على امرأة» أو صبىء أو مريضء أو مسافرء أو عبد». 
أخرجه البخاري في «التاريخ» (؟7/ 770)» والطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (؟/ 1177)؛ 
والبيهقي (/ 187: 184) كتاب الصلاة» باب: من لا تلزمه الجمعة؛ كلهم من رواية الحاكم بن 
عمروء عن ضرار بن عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم. 
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ )7١7‏ رقم (7170): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد بن عبد 
الله بن يونس» عن محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمروء عن ضرار بن عمروء عن أبي عبد الله 
الشامي عن تميم الداري» عن النبي عند قال: «الجمعة واجبة إلا على صبي» أو امرأق أو عبد» 
أو مسافر»» فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. 
وورد - أيضا - من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه عن النبي كك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الجمعة» إلا مريضء أو مسافرء أو امرأة» أو صبيء أو مملوك» فمن استغنى بلهو أو تجارة 
استغنى الله عنه. والله غنى حميد». ١‏ 
أخرجه الدارقطنى (7/ ””) كتاب الجمعة» باب: من تجب عليه الجمعة» الحديث .)١(‏ والبيهقي (7/ 
4 كتاب الجمعة» باب: من لا تلزمه الجمعة» وابن عدي في الكامل (1/ 477) من طريق ابن 
لهيعة؛ عن معاذ بن محمد الأنصاريء عن أبي الزبير» عن جابر. 
وقال ابن عدي: ومعاذ هذا غير معروفء وابن لهيعة يحدث عن الزبير» عن جابر نسخة» وهذا رواه 
عن معاذ بن محمدء عن أبي الزبير» ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث ا ه 
ومعاذ بن محمد الأنصاري ذكره الذهبي في «المغني» (7/ 114) رقم (17507) وقال: ما روى عنه 
سوى ابن لهيعة. ا ه. 
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فإن قيل: قد قال أبو داود: إن طارقًا لم يسمع من رسول الله ككلِِ [فهو مرسل. 

قلنا: قد قال: إن طارقًا] 207 صحابي. وإرسال الصحابي كالمسند عند الشافعي 
- رحمه الله - لأن الصحابة كلهم عدول بتزكية”" الله - تعالى - ورسوله كَلة. 

ولأنه ممنوع من التصرف لحق السيد؛ فأشبه المحبوس لحق الغريم. 

ولا فرق في ذلك بين أن يأذن له السيد في الحضور أو لا. 

وادّعى القاضي أبو الطيب الإجماع عليه. 

وفي «الجيلي» حكاية وجه في الوجوب في حالة الإذن» ولم أره في غيره. 

نعم» قالوا في هذه الحالة: يستحب له الحضور. 7 

وكذا لذ فرق [فيه]؟" مق القن» والمكاتيه والعدين والجعلق تمه تمدق 
لانطلاق الاسم عليه. ومن بعضه حر وبعضه عبد”؟؟ كذلك عند الجمهور. 

وقال البندنيجي: إنه قال في «الأم): إذا كان بينه وبين سيده مهايأة» ووافق يوم 
نفسه لم أرخص له في تركهاء ولا يبين لي أن يخرج كما يخرج الحر. 

قال: فكأنه جعلها في حقه آكد من العبد» وأما الوجوب فلا. 

وقد حكى الفوراني - وتبعه المسعودي - قولا في هذه الحالة في الوجوب. 
وكأنه - والله أعلم - أخذ ذلك من هذا النص. 

ووجه المنع: أن فيه شعبة من الرق. 

وقال الإمام: إنه مدفوع في نوبة””' نفسه إلى الجدّ في الكسب لنصيبه" الحر؛ 
فهو في شغل شاغل لمكان الرق" . 

قال: والمرأة؛ للخبر» ولأنها مأمورة بالستر”" والانعزال» وحضور الجمعة 
يستلزم المخالطة؛ فلا يؤمن الافتتان9؟ . 

قال القاضي أبو الطيب: ولآن الأنوثة نقص لازم لا يزول» والرق نقص يزول» 
فلما كان إجماعنا على أن الرق يسقط الجمعة؛ فالأنوثة بذلك أولى. 

وقد ادعى ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

نعم» هل يستحب لها حضورها؟ ينظر: إن كانت شابة فلاء وإن كانت عجورًا فنعم. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: ببركة. () سقط في أ. 
(8) "في أ نت: رقيق: (5) في د: مؤنة. )١(‏ في أ: ليصيبه. 


(0) في ب: الرزق. () في أ: التستر. (9) في ب: الإنسان. 
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قال الشافعي في «الأم): واحك للجيات 37 إذا أذن اله أزواجهين تفي 
حضورها. 

والخنثى المشكل هل تجب عليه؟ فيه وجهان في «الذخائر»: 

أحدهما: : نعم لاحتمال كونه رجلاء وأمر العبادات يؤخذ فيه بالاحتياط 

والثاني: لاء وهو ما حكاه الرافعي عن البغويء. ولم يذكر غيره؛ لأن الأصل 
عدم الوجوب إلا بالشرط. ولم يتحقق. 

قال: والمسافر؛ لما روي عن تميم الداري أنه قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «الجمعة واجبةٌ إلا على خمسة: امرأة» أو صبىء أو مريضء أو مسافر» أو 
عبد»”" خبّجه رجاء بن المرجى ”© الحافظ في «سئنه»؛ وقد كان -عليه السلام- 
يكثر الأسفار» ولم ينقل أنه صلاها في سفره قط» ولو كانت واجبة على المسافر 
لفعلهاء ولو فعلها لاشتهرت ونقلت. 

ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه» وفي توجه الجمعة عليه قطع له عن ذلك» وفيه 
إضرار به؛ فلم تجب. 

ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير؛ صرح به القاضي الحسين. 

قال: والمقيم في موضع. أي: خارج عن البلد؛ لا يسمع فيه النداء [من 
الموضع الذي يصع فيه اللجمعة» لمتهوم قوله - عليه السلام - «الجمعة على 


اي 


من سمع التّداء2*”6 ]20 أخرجه أبو داود. 
لق في أ: العجائز. هم في أ ب: الأحوط. 
(9) تقدم. (5) فى أ: جابر. 


)2 أخرجه أبو داود /١(‏ 40 ") كتاب الصلاة» باب: من تجب عليه الجمعة» الحديث ٠55(‏ 0" 
والدارقطني (؟/ ( كتاب الجمعة» باب: : الجمعة على من سمع النداء» الحديث فق والبيهقي 
("/ 177) كتاب الجمعة. باب: وجوب الجمعة لمن يبلغه التداء» والخطيب في #الموضح؟ /١(‏ 
5» وأبو نعيم في الحلية (97/ 6 6 »كلهم من رواية قبيصة؛ ثنا سفيان عن محمد بن سعيد» عن 
أبي سلمة بن بُبّيهه عن عبد الله بن هارون» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كَ. 
قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه. 
وإنما أسنده قبييصة. 
وقال البيهقي: وقبيصة بن عقبة من الثقات» ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة» وله شاهد من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 
ثم أخرجه (/ 177) من طريق الدارقطني؛ وهو في سننه (5/7) كتاب الجمعة» باب: الجمعة على 3-5 


0 جء كتاب الصلاة 


قال الإمام: وقوله تعالى: #إإدًا نو لِلصَّلَةَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ تأسعوا» 
[الجمعة: 9] مشعر”'' باعتبار النداء. 

والمراد بالنداء الذي يتعلق به وجوب حضور الجمعة» وبعدم سماعه عدم 
الوجوب - ليس الأذان كما قال المتولي؛ بل أن ينادي من له صوت عالٍ عرقًا 
غير متجاوز في العادة في وقت تكون الرياح فيه ساكنة؛ لأن الريح قد تمنعه أو 
توصله واللأصوات هادئة وهو في جنح الليل كما قال الإمام» ويكون من ليس 
بأصم مصغيًا قاصدًا إلى الاستماع”" . 

وكلام القاضي الحسين مصرح"'" بأنه الأذان. 

وعلى كل حال فأي موضع يعتبر أن يكون فيه المنادي؟ فيه أربعة أوجه. 
حكاها القاضي الحسين: 

أضعفها: أنه يكون بين يدي الخطيب يوم الجمعة. 

والثاني - وهو دونه في الضعف-: يكون في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. 

وإلنادت - قال: وهو الأعدل- كرد ريق كانه وسكا مان رن براي 

بعض المصنفين» وقال: إنه ساقط غير معتدٌ به؛ فإن البلد قد تتسع”؟» خطته بحيث 1 

00 صوت المنادي إذا كان وسطه*؟ [/20]0 يبلغ الأطراف» فضلًا عن أن 
يتعداها إلى قراها" . 

والرابع - وهو ما أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما من العراقيين 


من سمغ النداء؛ الحديث (5) من رواية الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد. عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده, عن النبي كَل قال: : إنما الجمعة على من سمع النداء. 
وقال البيهقي: : هكذا ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاء وروى عن حجاج بن أرطأة» عن عمرو 
كذلك مرفوعا. 

ثم أخرجه أيضًا (”/ “17) كتاب الجمعة, باب: : وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وبلغه 
اذاه من طرق الوليين مسا أيقناء عن زهير بن محمد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن عمرو قال: : إنما تجب الجمعة على من سمع النداء» فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربهء 


قال: وهذا موقوف. 
)١(‏ سقط فى أ. 
)١(‏ في ب: شعرء وف د يعر 
(؟) في أ: الاستعمال. (*) في د: يصرح. (:) في أ: تسع. 


(5) في أ: وسط. () سقط في أ. (10) في أ: وراءها. 
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والغزالي» وقال في «الإبانة»: إنه الأصح-: أنه يكون في موضع يجوز أن تقام فيه 
الجمعة من الجانب الذي يلي المستمع بحيث لا يكون إلى ذلك الجانب موضع 
يصح أن تقام فيه الجمعة أقرب منه. 

ولا يعتبر أن يصعد على منارة أو موضع عال؛ لأن حد الارتفاع لا ينضبط. 

قال القاضي أبو الطيب: اللهم إلا أن يكون البلد بين شجر وغياض» مثل 
طبرستان؛ فإن أصحابنا قالوا: لا بد من أن يعلو المؤذن على السور والمنذئة؛ 
لأنه إذا نادى على وجه الأرض لا يسمع لاشتباك الشجر؛ و 
نداؤه على مكان عال؛ لأجل ذلك. 

هكذا رأيته في «تعليقه»» وعبارة ابن الصباغ في حكاية ذلك عنه قريبة”'' منه 

وقال الرافعي: إنه قال في طبرستان: ينبغي أن يقف على موضع يعلو عليها. 

وأطلق القاضي الحسيية القول [نانه] "يقت على نشز أو مكان مرتفع» ولم 
يخص ذلك بطبرستان ولا غيرها. 

وقد سكت”* الأصحاب عن الموضع الذي يقف فيه المستمع؛ والظاهر أنه 
موضع إقامته كيف كان. 

وإذا لم يعتبر في [حقٌّ]”"' المنادي الصعود على موضع عالٍء فهل يعتبر 
استواء الأرض؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» وإليه ميل ابن الصباغ» حتى لو كانت”"' قرية على جبل تسمع 
النداء؛ لعلوهاء ولو كانت مستوية لم يسمع - لم تجبء ولو كانت في وادٍ لا 
يسمع النداء”"؛ لاستفالهاء ولو كانت مستوية لسمع - وجبتء وهذا ما حكاه 
القاضي أبو الطيب. 

ومقابله: أنه لا يعتبر؛ فتجب على من سمع [كيف كان. ولا تجب على من لم 
يسمع]” ؛ ذكره الشيخ أبو حامد في «التعليق»» ولم يحك البندنيجيء والطبري 
في «عدته)» وكذا القاضي الحسين - غيره؛ وفرّع عليه ما إذا كانت قرية على 


)١(‏ في أ: المنور. (0) في د: يوجب. () في د: قريب. 
(4:) سقط في دء وفي أ: وبأن. 
(5) فى د: سكلت. مط ف لد (0) في د: كان. 


(4) في أ: البلد. (9) سقط فى أ. 


اا" 22 كتابس الصلاة 


حل ك انها الجملة وبإزائها قري علو سكل لم كمل انها الع وهم يمرن 
النداء؛ [وبين الجبلين قرية لا تسمع النداء]” ولم يكمل فيها العدد - فإنه يجب 
على أهل القرية التي على''' الجبل الحضور إلى القرية التي تنعقد فيها الجمعة» 
وفي أهل القرية المستفلة وجهان: : 

وجه الوجوب: أنها إذا وجبت على الأبعد. فلآن تجب على الأقرب أولى. 

وحكي الإمام عن شيخه أنه كان يقول: لو فرضت قريتان في جهة واحدة» 
1ن إحداهما في وَهْدَةٍِ وكان النداء لا يبلغها لذلك. وكان يبلغ الأخرى 
الموضوعة على الاستواء» وهي في مثل مسافة القرية الأخرى - فيجب على أهل 
القرية الموضوعة في الوهدة [الجمعة]©)؛ نظرًا للمسافة» ومصيرًا إلى أنهم في 
محل السماع للنداء» ولكن انخفاض قريتهم مانع من السماع. 

قلت: وقياس ذلك أن يقال: إذا ضبطت المسافة التي يسمع فيها النداء على 
الوجه السالف. يجب أن تكون تلك المسافة هى المعتبرة فى سائر البلادء ولا 
خاجة بع ذلك إلى اعشازه فى كل فاحية وقطر ولا يقالة إن الثانى يختلفون 
[في]1* الاستماع وحدّته؛ لأنا إنما نعتبر المعتاد في ذلك» ولا ننظر إلى من جاوز 
العادة في حد السماع كما يحكى من حدّة [نظر]”"' زرقاء اليمامة» والله أعلم. 

أما من هو داخل البلدء فيجب عليه الحضور. سواء سمع النداء أو لم يسمعه 
اتفاقا؛ لأنه ما من موضع إلا وهو محل للنداءء [ومحل]7" لأن تقام فيه الجمعة» 
كذا قاله البندنيجي. 

وغيره قال: إن البلد"*" بني للجمعة”' الواحدة كما أن المسجدين للجمعة 
الواحدة. 

قال: والمريضء أي: الذي يخاف الزيادة فى المرض إذا حضر أو تلحقه مشقة 
غير محتملة؛ لخبر تميم الداري. ريا ود لل 1 

ولا يشترط في المشقة أن تبلغ الحد الذي يجوز لأجله القعود في الصلاة 
المفروضة:؛ بل يكفي أن تكون مقيسة بما يلقاه الماشي في الوحل والمطرء وبما 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: هي. (0) في أ: فكانت. 
(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في ب. (8) في أ: للبلد. (9) فى أ: للجماعة. 


باب صلاة الجمعة جه 54١‏ 


ينال من يفوته موت قريبه من المضض؛ قاله الإمام. 

وأما من لا تلحقه مشقة في حضوره أو مشقة محتملة» وهي ما دون ذلك - 
فيلزمه الحضور. 

وعبارة القاضى الحسين في التعبير عن ذلك: أن المريض إذا كانت داره قريبة 
من المسجد بحيث يمكنه حضور الجامع؛ فعليه أن يحضر ويصلي الجمعة» ولا 
يجوز أن يصلي الظهر. وإن كانت داره بعيدة» وكان يجد مركبًا يركبه - إما ملكا 
أو استئجارًا أو عاريّة - فعليه أن يركب. ويحضر. وإن كان لا يجد وتلحقه 
المشقة» فلا يجب. 

ومن لا يقدر على المشي لزمانةٍ أو كبر سن يلحق عنده بالمريض: إن قدر 
على من يحمله إلى الجامع» لزمه الحضورء وإلا فلا. 

قال في «الحلية»: وليس بصحيح. 

وكذا حكي عنه في الأعمى أنه قال: إن كان يحسن المشي بغير قائد» لزمه 
الحضورء ثم قال: وليس بصحيح. 

والمذكور في «المهذب:: أنه إن قدر على قائد لزمهء وإلا فلا؛ لأنه يخاف 
الضرر مع عدم القائد. قال في «التتمة» عند الكلام في صلاة المريض: ويجب 
عليه أن يستأجر القائد. أي: إن لم يتبرع. 

قال: والقيّم بمريضء أي: قريب له أو أجنبي يخاف ضياعه. أي: إن غاب» 
سواء كان لا خادم له غيره أو له خادم مشغول بشراء الأدوية ونحوها؛ لأن دفع 
الضرر عن المسلم من المهمّات الدينية» ولا جابر لها في هذه الحالة» والجمعة 
لها بدل. 

ولا فرق في ذلك بين أن يخشى معه الهلاك أو لا. 

وقيل: إن كان لا يخاف على نفسه الهلاك» بل يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه 
مبلغ دفع فروض الكفايات - فهذا ليس بعذر؛ لأن ذلك مما يكثرء وتجويز 
التخلّف بذلك قد يتداعى”' إلى تعطيل الجمعة. 

وقيل في هذه الحالة: يفرق بين الأجنبي والقريب؛ لزيادة المشقة والرقة على 


نك 5 كتاب الصلاة 


والأفقه الأول» وهو اختيار الصيدلاني؛ لأنه ربما اعترضه أمر أفضى به إلى 
الهلاك. 

ال 001 قريب يخاف موته؛ لأنه روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
تطيّب للجمعة؛ فأخبر أن سعيد بن زيد منزولٌ بهء وكان قريبًا له؛ فأتاه» وترك 
الو 

والمعنى فيه: شغل القلب السالب للخشوع لو حضر. 

وألحق القاضى الحسين والبغوي بذلك ما إذا كان لا يخاف موته. لكنه كان 
25 )| 

وكلام الشيخ يأبى التخلف لذلكء, وكذا التخلف عند عدم الأنس به من طريق 
الأولى» وإن كان يلحقه شغل قلب عليه؛ لشدة مرضه. وبه قال أبو إسحاق في 
الأخيرة» وهو المذهب كما قال في «الفروع». 

وعن [ابن]9© ابي هريرة: أنه يجوز له ترك الجمعة فيها. 

وقد أفهم كلام الشيخ [أن ما ذكره]”*2 لا يجري في غير القريب مملوكًا كان 
أو زوجًا أو صهرًا أو صديقًا أو غير ذلك» ولا شك فيه عند انتفاء ما ذكرناه» وأما 
مع وجود الملك أو الزوجيّة أو المصاهرة*“. فقد قال ابن الصباغ: إن ذلك 
كالقرابة» وطرده القاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي والماوردي في 
الصديق. 

وقال الإمام: لا يجوز الترك لمكان الصداقة أصلاء وأبدى ما ذكرناه في 
المملوك والزوجة احتمالا لنفسه» حيث قال: هما عندي في معنى القريب؛ لأن 
الأصحاب لم" يفصلوا في القريب بين من يقرب إدلاؤه» وبين من يبعد. 

قال: ومن تبتلٌ ثيابه بالمطر في طريقه؛ لأنه روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذّنه 
في يوم الجمعة في يوم مطر: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله...» فلا تقل: حيّ 
على الصلاة» وقل: صلوا في بيوتكم»» فلما استنكر الناس ذلك قال: «فعله من هو 


)١(‏ في التنبيه: ومن له. 

(0) أخرجه البخاري (4/ 47) كتاب المغازي» برقم .0"99٠0(‏ 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 

)0( في د: الصهارة. 49 في ب: لا. 


باب صلاة الجمعة ج 0 


خير مني70'". رواه مسلم. 

وروى أبو داود عن أسامة بن عمير أنه شهد النبي كَلةِ زمن الحديبية يوم 
الجمعة» فأصابهم مطرء لم يبتلّ أسفل نعالهم؛ فأمرهم أن يصلوا في رحالهم”". 

وظاهر كلام الشيخ أنه لا يشترط مع ذلك الوحلء وقد اشترطه القاضي 
الحسين» وقال: لو وجد أحادهما لم يجز الترك. 

نعم: لو ركب المطر سطوح الدكاكين في الأسواق”"» وتقطّر الماء من 
مقواق” ""الأسوافق: ناته عيحزد :ترك التجيية” كله كن الحالت اتجايته: 

وحكي الروياني في «تلخيصه» في باب صلاة الجماعة: أن المطر والوحل لا 
يجوز عند اجتماعهما ترك الجمعة عند بعض أصحابناء وليس بشيء. 

قال: ومن يخاف من ظالمء أي: على نفسه؛ أو ماله؛ لسرقة» أو غصب» أو 
غير ذلك؛ لقوله - عليه السلام-: «من سمع النّداء فلم يجبه. فلا صلاة له إلا من 
عذر), كالواة وها العدن؟ قال خرف ا رواه أبو داود عن رواية 
ابن عباس. 

ومنهم من أوقفه على ابن عباس. 

وروى أبو بكر بن المنذر عن عمر وأبي هريرة'' وأنس مثل ذلك. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن الخوف ممن ليس بظالم لا ب يمنع الوجوب؛ كالخوف 


من الإمام أن يستوفى منه [حذ الزنى والسرقة ونحوهماء ومن المقذوف أن 


))186/١( أخرجه البخاري (؟/ *0) كتاب الأذان» باب: : الكلام في الأذان (51)» ومسلم‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الصلاة في الرحال في المطر (599/51) واللفظ له‎ 
وابن‎ »)2٠١757( كتاب الصلاة» باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة‎ )7417//1١( وأبو داود‎ 
كتاب إقامة الصلاة: باب الجماعة فى الليلة المطيرة (479): وابن خزيمة‎ )١191/7( ماجه‎ 
من طرق عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به.‎ )1850-1874( 

(0) تقدم. (9) في أء ب: السوق. 

(4) في أ: شقوق. (0) تقدم. 

)05( أخرجه الدارقطني )١ /١(‏ من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل2: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (/.11) في ترجمة سليمان بن داود اليمامي وأعله به وقال :وعامة ما 
يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه. 
والحديث ضعفه النووي في الخلاصة (؟1907/5). 


2 جه كتاب الصلاة 


يستوفي حد القذف منه]' ومن مستحق'" القصاص عليه أن يستوفيه. 

ولا شك في أن و الإمام حد الزنى والسرقة"" لا 
الوجوب؛ لأنه يسوغ 0 العفو عن ذلك بعد ثبو تاكس لوسغ المقفاء 
القصاص يسقطها إذا كان يرجو منه العفو 0 ال اق الم يال" + كذا 
حكاه الإمام في باب صلاة الجماعة عن رواية شيخه عن النص. 

وحكى الفوراني وغيره مثله في ترك الجماعة عن النص أيضًاء واستشكله 
الإمام [ثم]1" . 

والخوف بسبب استيفاء حد القذف ألحقه ابن الصباغ وأبو الطيب ومجلي 
بالخوف من حد الشرب؛ لأنه لا بدل له. 

وألحقه البندنيجي والعجلي بالخوف7؟؟ من استيفاء القصاص؛ لأنه يسوغ” © 
العفو عنه. 

وإن لم يرج العفو عنه وعن القصاص لم يكن عذرًا؛ قاله البندنيجي 

2 ''"'ء قالوا: وذلك يحصل بظهور الأماراتء والاختفا'"'2 في هذه الحالة 
معصية أيضًا. 

وقد أحال الأصحاب الكلام في باقي الأعذار على ما قدموه في باب صلاة 
الجماعة» وقالوا: كل عذر رخص ترك الجماعة المسنونة» فإنه يرخص في ترك 
الجمعة أيضًا؛ قاله البندنيجي والإمام وغيرهما من أهل الطريقين. 

والقاضي أبو الطيب [نسب1""' هذا القول لأبي إسحاق وقال: إن العلة 
الجامعة بينهما أنه عذر يبيح ترك السعي إلى المسجد. 

قال: فلا جمعة عليهم وإن حضروا؛ لأن العذر الذي منع الوجوب قبل 
الحضور باق بعد الحضور فمنعه أيضًا. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الأعذار المذكورة تمنع*'2 الوجوبء وهو 


)١(‏ سقط في أ. : (؟) في د: يستحق. 

فيه في أ ب: والشرب. (4) في د: يشرع. 

(5) في ب: توبته. (5) سقط في د. 

20 في أ: ذلك. (4) سقط في أء ب. 

(5) في أ: والخوف. )2٠١(‏ في أ: لا يسوغ. وفي د: يشرع. 
)١١(‏ سقط في ب. (؟1) في أ: والانتهاء. 


200 سقط في أ. 41١:١‏ في أ: منع. 


باب صلاة الجمعة جه نك 


الذي نض عليه الشافعي. 

وقال بعض الأصحاب: إن الأعذار [المذكورة مرخصة للترك. 

قال مجلي: وفائدة الخلاف أن هذه الأعذار]'' إن" كانت موجودة قبل 
بلاثان سيت الرجرت - وهو دخول الوقت - لم يتوجه الخطاب على أربابها 
بفعل الجمعة» وكانت مسقطة للوجوب على قول الشافعي. 

وعلى قول الآخر: وجبتء ويجوز تركها إلى غيرها. 

ولو دخل وقت الوجوب [ولا عذرء وجبت الصلاة» فإذا طرأت الأعذار قبل 
فعل الصلاة سقط عنه الوجوب]” على قول الشافعي. وجاز الترك مع بقا 
الوجوب على القول الآخر. 

قال: إلا المريض» ومن في طريقه مطرء أي: ومن في معناه؛ فإنهما إذا حضرا 
لزمهما الجمعة؛ لأن منع الوجوب كان لأجل مشقة الطريق» وقد زالت. 

وقد أطلق الأصحاب ذلك في حق المريضء ووافق الإمام عليه في حالة 
حضوره حالة إقامة الجمعة؛ وقال فيما إذا حضر قبل الوقت: إن الوجه القطع بأن 
له الانصراف. 

قلت: وكان لا يبعد تخريجه على جواز المسافرة قبل الزوال سفرًا لا تصلى 
فيه الجمعة: 

قال: ولو حضر بعد دخول الوقتء. وقبل إقامة الجمعة» وكان بين ذلك مدة - 
نظر: 

فإن كان لا يناله مزيد مشقة في مصابرته في الجامع حتى تقام الجمعة» فيلزمه ذلك. 

وإن كان تناله مشقة في ذلك. فالذي أراه أن له الانصراف. 

قال الرافعي: وهذا فقيه''» فالوجه حمل ما أطلقه الأصحاب عليه. 

وألحق القاضي الحسين بمن”' استثناه الشيخ المريض”"©. وكل”" من له 
شغل مهم مثل: أن يخاف ضياعًا على ماله و[ماا" أشبه ذلك» وفيه نظر. 


)١(‏ سقط في د. (؟) في أ: وإن. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: فقه. 
() في أ: من. (5) في أ المعرض: 


372ع( 2 د:كان. (8) سقط في د. 


2 جك كتاب الصلاة 


وعن صاحب «التلخيص» أنه ألحق العبد إذا حضر بمن في طريقه مطر في 
ارو لحمل ْ 

قال الإمام: وهو غلط باتفاق الأصحاب. 

ونقل صاحب «الفروع» وجهًا أن المسافر إذا حضرهء تعين عليه فعل الجمعة» 
وقال: إن المذهب الأول. 

وعلى هذا لو تحرم بالصلاة لا يجوز له الانصراف كالمريضء وهل يجوز 
للمرأة والعبد ذلك بعد التحرم بالصلاة؟ فيه وجهان عن حكاية الصيمري 
أصحهما في «الروضة»: المنع؛ لأن صلاتهما انعقدت بعد''' فرضهما؛ فتعين 
إنمامها0) ١‏ 

واعلم أن قول الشيخ: «من لزمه الظهر... لزمه”" الجمعة...» إلى آخره - 
يقتضي أمورًا: 

منها: أن المقيم في موضع لا يسمع فيه النداء من الموضع الذي تصح فيه 
الجمعة إذا حضره؛ لا تلزمه الجمعة» وبه صرح البندنيجيء وقال: إنه يكره له 
الانصراف قبل صلاة الجمعة. 

ومنها: أن المقيم في موضع لا ينعقد فيه الجمعة [لكنه يسمع فيه من الموضع 
الذي تصح فيه الجمعة]””'' أنه يلزمه الجمعة» سواء أكان””' يوم الجمعة يوم عيد 
وقد حضر العيد أو لا. 

وهو" وجه حكاه العراقيون مع وجه آخر: أنها لا تجب عليه'" وإن حضر 
في ذلك الموضع لصلاة العيد. 

وادعى البندنيجي والماوردي أنه المنتصوص» أي في «الأم»؛ لأنه قال فيه: 
«فيخطب الإمام» فيأذن لأهل السواد في الانصراف إلى أهاليهم إن شاءواء وليس 
ذلك لأحد من أهل المصر». وهذا ما صححوه؛ لأنه روي عن أبي هريرة أنه قال: 
اجتمع عيدان في يوم على عهد رسول الله كله فصلى العيدء وخطبء فقال: «أيّها 


)١(‏ في أء ب: عن. (؟) في د: إتمامهما. 
(9) في ب: لزمته. (4:) سقط في أء د. 
(5) في د: كان. (7) في أ: وفيه. 


(0) زاد في أ: قال. 
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النّاس» قد اجتمع عيدان في يوم» فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد» ومن أراد 
أن ينصرف فلينصرف0" . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الجمعة تقام» ولا تسقط عن أهل المصر؛ لأنه 
قال: «فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد». 

والمعنى فيه: أنا لو أمرناه بالقعود» لحقه المشقة بفوات المقصود في يوم العيد 
من الانقلاب إلى الأهل والأكل معهم؛ ونحو ذلك مما يختص به العيد. 

وإن أمرناه بالمضيّ والعود لأجل الجمعة'''- قطع يومه بالغدو ذهابًا 
ورجوعاء وفي ذلك مشقة شديدة» والجمعة تسقط بالمشقة بسبب الطين والمطرء 
وهي دون ذلكء ولا يكره لهم - لأجل ما ذكرناه من التعليل - الانصراف. 

والقائلون بالأول حملوا نص الشافعي على أهل السواد الذين لا يبلغهم النداء. 

ومنها : المستأجر في يوم الجمعة يجب عليه الجمعة؛ لأنه يلزمه الظهر» ولم 
يستثنه» وهو المذهب. ويجعل وقته”" مستثنى من الإجارة كأوقات الصلاة. 

وعن ابن سريج فيما رواه أبو الفضل أنه يجوز [له]”*» ترك الجمعة بهذا 
السبب؛ حكاه الرافعي في أواخر كتاب الإجارة. 

ومنها : المحبوس تجب عليه الجمعة؛ لأنه يلزمه الظهر””2. ولم يستثنه. 

ولا خلاف في عدم الوجوب إذا كان لا يقدر على الخلاصء فإن قدر وجبت 
عليه. 

قال: ومن لا جمعة عليه [مخيّر بين الظهر والجمعة» أي]0): فهو مخير بين 
الإتيان بالظهر؛ لأنه فرض وقته؛ وبين الإتيان بالجمعة؛ لأنها أكمل من الظهر 


)١(‏ أخرجه أبو داود )”19/١(‏ كتاب الصلاة» باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ »)١١77(‏ وابن 
ماجه (؟7/ 157) كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب: ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 
»)151١(‏ والحاكم :)225848/١(‏ والخطيب في التاريخ (2379/7» وابن الجوزي في التحقيق 
(259/5)») وابن الجارود في المنتقى فار ة والبيهقي في السنن الكبرى 5 "3). من طريق 
بقية بن الوليد ثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة 
عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا 


زد ان :89 


مجمعون). 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
(؟) زاد في أ: و. (0) في أ: وقته. (4) سقط في ب. 


(0) في د: بالظهر. (5) سقط في ب. 


84 جد كتاب الصلاة 


والشرع أسقطها عنه؛ رفقًا به. 

ولفظ الشافعى: «أن الظهر صلاة المعذورين» والجمعة صلاة من لا عذر له 
فإذا اختار من له عذر أن يصلي صلاة من لا عذر له لم يمنع من ذلك» وسقط 
بها فرضه؛ ألا ترى أن المريض له أن يصلي صلاة الصحيح بتمام الأركان 
والأفعال؟! فكذا هاهنا». 

ثم ظاهر لفظ التخيير يقتضي استواء الأمرين في الفعل والترك» وليس الأمر 
كلك قيها مدو فيه يل الست فى اين العيدة إذا آذن' له «السيد [في ]7 
الدضور وبتكت الأفيحات عا إذا الرياذة ذه والظاف > آنه له يجول :لك اذللق 
إذا كان حضوره يفوت على سيده منفعة مقصودة لا تفوت عليه إذا صلى الظهر. 

وإن [كان لا يفوت]”2 حضوره ذلك فالظاهر أن فعل الجمعة أفضل -أيضًا- 
لأن له الصلاة في أوّل الوقت. 

وقد حكى القاضي الحسين في باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق: أن السيد 
لا يجوز له منع'” عنمو الجماعة إذا له كن له]!؟؟ معه شغل» ويقصد بمنعه 
تفويت الفضيلة عليه» وهذا دليل على ما ذكرناه. 

و[ما]*' ذكره الماوردي في باب اختلاف نية الإمام والمأموم أنه لا يجوز 
للعبد أن [يؤم الناس]2"7 في الجمعة إلا بإذن سيده؛ لما فيها من تفويت خلمته - 
فيه أيضًا ما يشير إلى ما ذكرته» والله أعلم. 

والمرأة لا يستوي في حقها الأمران» بل حضور الشابة مكروه”""؛ والعجوز 
مستحبء كما تقدم. 

والمسافر الأفضل فى حقه الجمعة» وكذا المريض - كما قاله البندنيجي - 
ون تحمل المشقة 2 

وأما الذي لا يسمع النداء» فلم أقف فيه على نقل» والظاهر أن المستحب له 
حضورهاء خصوصًا إذا كان في موضع داخل فيما حدّ به بعض الأئمة المكان 
الذي يلزم'*؟ الحضور منه. 


)١(‏ سقط في أءب. (؟) سقط في ب. (8) في أ: أن يمنع. 
(؛:) سقط في أ. (0) سقط في أ. () في أ: يقوم بالناس. 
023700 في أ ب: يكره. )0 في د: يلتزم. 
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وعلى هذا يكون تقدير كلام الشيخ: فهو مخير فيما يسقط به الفرض بين 
الإتيان بالظهر”'' أو الجمعة. 

قال: والأفضل ألَّا يصلى - أي من لا يجب عليه الجمعة - الظهر قبل فراغ 
الإمام من الجمعة؛ لأن الأفصل فى حق المعذورين أن يصلوا الظهر جماعة. 
وفي إقامة الجماعة قبل فراغ الإمام من الجمعة تغيير لشعار اليوم وافتياث عليه؛ 
فلذلك”' كان الأفضل ما ذكره الشيخء وإلى هذا أشار الشافعي بقوله في 
«المختصر»: «ولا أحب لمن ترك الجمعة لعذر أن يصلي حتى يتأخى انصراف 
الإمام» ثم يصلوا جماعة». 

ولأن”" من تلزمه الجمعة لا يجوز له فعل الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة؛ 
فاستحب لمن لا تلزمه ألا يفعله حتى يفرغ الإمام من الجمعة. 

ولآن الجمعة فرض عامء والظهر فرض خاص للمعذورين؛ فاستحب تقديم 
العام على الخاص. 

وبما”*' ذكرنا يندفع قول من قال: كان الصواب أن يقال: [قبل]” فوات 
الجمعة» أو تحقق الفوات لو قصدها المعذور؛ لآن العلة في ذلك حثه على 
الجمعة؛ لأنها فريضة الوقت العامة» فإذا فاتت بالرفع من الركوعء أو تحقق 
فواتها؛ بأن يكون بينه وبين الموضع الذي تقام فيه مسافة يعلم أن الجمعة تفوته 
قبل قطعها - زالت علة استحباب التأخير؛ فلا يبقى الحكم. وقد جعل بعضهم 
علة استحباب التأخير توقه'" زوال العذر قبل فوات الجمعة فيدركها؛ ولأجل 
ذلك خصه بمن يرجو زوال عذره قبل الفوات: كالعبد يعتق» والمتريض يبر 
ونح ذلك 

وقال فيمن لا يرجى زوال عذره: كالمرأة» والزمن» والمريض الذي لا يرجى 
برؤه: المستحب في حقه التقديم» وعلى هذا جرى الماورديء والإمام, ومجليء 
والرافعي. 

والأول عليه ظاهر النص» ولم يحك القاضي الحسين عن الأصحاب غيره؛ 


)١(‏ زاد في د: الظهر. (0) فى أ: فذلك. 
(9) في ب: ولا. (4) في أ ب: وما. 
)2 سقط في د. 69 في د: برفع. 


فإنه قال: قال أصحابنا: كل شخص لا يجب عليه حضور الجمعة الأفضل أن 
ع ا 

قلت: وللكلام مجال فيما أورده الإمام من وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق القول بأن التعجيل في حق النساء أولى» وقد تقدم أن 
العجوز يستحب لها حضور الجمعة؛ وفي استحباب التعجيل حث لها على منع 
الحضور. 

وجوابه: أن الكلام فيها إذا عزمت على عدم الخروج. 

الثاني: أنه قد تقدم أن المعذورين الأفضل في حقهم فعل الجمعة» وحيئئذ فلا 
يظهر أن يكون رجاء زوال عذره علة في استحباب التأخير؛ إذ هو متمكن في 
الحال من حيازة ذلك الفضل؛ فإنه إذا فعلها وقعت فرضّاء اللهم إلا أن يقال: إن 
فوات [الإحرام]”'' بصلاة”"2 الجمعة بعد زوال العذر أكثر منه مع بقاء العذر, 
وهذا يحتاج إلى توقيف”" . 

نعمء هذا يصلح أن يكون علة في العبد إذا لم يأذن له سيده في الجمعة؛ 
وكان يرجو الإذن أو العتقء وفي المريض إذا كان لا يقدر على الحضور أصلا 
ويرجو زوال مرضه. والله أعلم. 

وقد تقدم هنا أن الشافعي استحب فعل الظهر للمعذورين في جماعة؛ وقال 
في «الأم): «وأحب لهم إخفاء جماعتهم؛ كي لا يتهموا بالرغبة عن صلاة 
الجماعة خلف الأئمة». 

قال الأصحاب: وهذا يدل على أنه يستحب الإخفاء لمن كان عذره في تركها 
حفباء فأما من كان عذره واضحًا جليًّا فلا يستحب له إخفاء الجماعة» مثل: أن 
يجتمع عبيد معروفون بالرق أو قافلة نزلت فيجمع”*' فيها» مسافرون؛ كذا قاله 
أبو الطيب وابن الصباغ. 

وقال الماوردي: إنه يكره التظاهر بفعل الجماعة خوف التهمة؛ سواء كان عذره 
ظاهرًا كالسفر والرق» أو باطنًا: كالمرضء والخوف. 

وحكى الرافعي وجها: أنه لا يستحب فعلها في جماعة» وعليه يدل قول 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: صلاة. (9) في أ: توفيق. 
(:) في أءب: فتجمع. (0) في ب: منها. 
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البندنيجي: «لا يكره لهم فعل الظهر في جماعة). وقول القاضي الحسين: 
«الأفضل الإفراد» فإن فعلوا ذلك في جماعة جاز). 

فرع: إذا زال الرق قبل فوات الجمعة - وكذا المرض - وقبل فعل الظهرء 
وجب عليهما الجمعة» وإن كان فرضهما وقت الزوال الظهر؛ قاله الماوردي في 
باب صلاة المسافر. 

ولو خالف المعذور ما ندب إليه» فصلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة. 
ثم زال عذره قبل الفوات - أيضًا - لم تجب عليه الجمعة» نص عليه؛ وأشار 
الجيلي إلى خلاف فيه بقوله: «لا يلزمه على الأصح»» ولم أره في غيره. 

نعم» الخلاف مشهور في الصبي إذا صلى الظهرء ثم بلغ» ولم تفت الجمعة» 
قال ابن الحداد: تجب عليه الجمعة؛ لأنه فعله وهو غير مكلف به. وغلطه 
الأصحاب فيه» وإطلاق القول بتغليطه فيه نظر؛ بل الوجه أن يقال: إن أراد بما 
ذكره من [التكليف]"'': التكليف من جهة الولي؛ لأنه مأمور من جهته يوم الجمعة 
بالجمعة لا بالظهر - فلكلامه”'' وجه؛ فإن الأصحاب لما قالوا: إذا صلى الصبي 
الظهر في أول الوقت» وبلغ في آخره؛ أجزأه ذلك عن الفرضء وجهده بأنه أَدَى 
ما أمر به كما أمر به وهو هاهنا لم يؤد ما أمر به كما أمر به؛ فلا جرم قال ابن 
الحداد: إنه يجب عليه الجمعة. 

وإن”” كان ابن الحداد أراد بما ذكره من التكليف: التكليف من جهة الشرع» 
فالتغليط على وجهه؛ لأن الشافعي نص على أن الصبي إذا صلى الظهر في غير 
يوم الجمعة؛ ثم بلغ ووقته باق» لا تجب عليه إعادة الظهر مع أنه صلاه وهو غير 
مكلف به من جهة الشرع. 

والظاهر من كلام الأصحاب: أنه أراد ذلك؛ ولذلك ردوا عليه بما ذكرناه» وبه 
صرح الإمام» وقال: إنه فرعه على قياس يذهب أبي حتيفة في أن الصبي إذا 
صلى الظهر في غير يوم الجمعة في أول وقتهء ثم بلغ في أثناء الوقت - تلزمه 
الإعادة؛ لأنه لم يكن مكلا لما صلى الظهر. 

وقد رأيت في «تعليق» القاضي الحسين قبل'*' صفة الصلاة: أن القفال قال: 


)١(‏ سقط في د. (؟) في د: فلخلافه. (9) في أ: فإن. 
20( في د: يلزمه. (5) فى د: قبيل. 
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الفتوى على ما ذكره [ابن الحداد]”'» ولكن المعنى فيه غير ما ذكره”"» وهو أن 
الصبي مندوب''' بالحضور [إلى الجمعة]”*' ومأمور بذلك» ومضروب عليه 
بخلاف العبد والمسافر فإنهما غير مأمورين بالحضورء ولا مندوبين إلى الجمعة؛ 
فلهذا0*) لا يلزمهما الإعادة؛ لأنهما لم يتركا”'' ما ندبا إليه. 

ولو صلى الخنثى الظهرء ثم تبين [أنه رجل قبل فوات الجمعة, قال في 
«البيان»: يلزمه الجمعة؛ لأنه تبين]1 كونه رجلا حين صلى الظهرء ومثل هذا لا 
يوجد في سائر المعذورين. 

وما ذكره يظهر أنه فرعه على”*' أن [من]”'' يلزمه فرض الجمعة إذا صلى 
الظهر قبل فوات الجمعة لم يصح. أو””''' يصح'''' ولا يسقط عنه الخطاب 
بالجمعة كما سيأتي. 

أما إذا قلنا: يسقط”"'' الخطاب عنه بالجمعة» فهذا أولى. 

ولو صلى المعذور الظهر في أول الوقت» ثم زال عذره.» وصلى الجمعة - 
قال ابن الصباغ وغيره: فالذي نص عليه الشافعي: أن الفرض سقط عنه بالظهر, 
والجمعة تطوع. 

ونقل أبو إسحاق أنه قال في القديم: يحتسب الله بأيهما شاء. 

والإمام قال: إن حكم ذلك حكم من صلى منفردّاء ثم صلى جماعة. 

وقضية ذلك: أن يكون في المسألة ثلاثة أوجه أو أربعة» لكنه فسر ذلك 
بالقولين الماضيين لا غير» وعلى ذلك جرى الفوراني والرافعي. 

ولو زال العذر [وهو]””"' في أثناء الظهرء ولم تفت الجمعة» فقد أجرى القفال 
هذا مجرى مالو رأى المتيمم الماء في الصلاة» وهذا”*'' ما أورده في 


)١(‏ فى أ: القفال. 0) فى ب: ذكر. 
50 في ب: بللستوس وفي 15 امتسوق. (4) سقط في د. 

الى اول 0 (5> فى أ4.د: يدركا. 
لاحم 1 (8) فى أ: إلى. 

149 فك فى 11 5ن اانلاء 
0010 في أ: تصح. 030 في الن: بسقوط. 


(1) سقط في د. )١5(‏ في انا وهو 
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«الوسيط»» وهو"'' يقتضي إثبات خلاف في البطلان؛ لأنه مذكور في رؤية الماء 
فى 'الصلاة» وقد حكن .عن وواية التتيخ أبي محمد فينا علق غنه التصريم يه فين 
مسألتناء وظاهر المذهب استمرار الصلاة على الصحة. 

قال الإمام: وما قاله القفال مفرع على أن غير المعذور لا يصح ظهره قبل 
فوات الجمعة. فإن صححتاه فلا نحكم بالبطلان. هنا بحال» وعلى ذلك جرى في 
«البسيط). 

وقال مجلي: إن في هذا البناء نظرًا؛ لأن هذه الصلاة انعقدت على الصحة إذ 
لا مفسدء وإنما [طرأ]''' زوال العذر يعد ذلك» فكيف تعتبر بصلاة لم تنعقد 
أصلاء والوجه: أن تبتى على الخلاف فى أن الأعذار مسقطات [للوجوبء أو 
مرخصات للترك مع تقدم الوجوب؟ فإن فلنا: مسقطات]””» فالصلاة صحيحة 
وإن قلنا: مرخصات. فالقول هاهنا كالمتيمم يرى الماء في الصلاة. 

قال: ومن لزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة؛ 
لأنه مخاطب بالسعي إليهاء وفي إقامة الظهر قبق فراغ. الإمام افتيات عليه؛ قاله في 
«الشامل»؛ ومن أصحاينا من قال: يجوز أن يصليها قبل فراغ الإمام إذا فاته 
إدراكهاء لكن ظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز إلا بعد فراغ الإمام. 

والفوات بماذا يكون؟ فيه وجهان عن رواية الشيخ أبي محمد: 

أحدهما: بالرفع من ركوع الإمام في الركعة الثانية. 

والثاني: أن يكون في موضع يعلم أنه لا يصل إلى موضع الجمعة إلا وقد رفع 
الإمام رأسه من ركوع الثانية. 

قال: فإن صلاها قبل فذوات الجمعة: لم تصح صلاته في أصح القولين؛ لقوله 
- عليه السلام -: لمن سمع التّداء فلم يجبه فلا صلاة له26 '. وقد قال 
الأصحاب: إن مأخذ الخلاف أن فرض الوقت الجمعة أو الظهر؟ وقد تقدم 
الخلاف فيه. 

فإن قلنا: فرضه الجمعة» لم تصح صلاته ظهرَاء لآن المأتي به غيره. وهل 
تبطل أو تبقى نفلا؟ فيه خلاف مشهور في نظائره. 


)١(‏ في أ: وقد. (5) سقط في أ. 
(9) سقط فى أ (؟) تقدم. 


4 2-5 كتاب الصلاة 


وإن قلنا: فرضه الظهرء والجمعة بدل» صحت صلاته ظهرًا. 

والصحيح: أن الفرض الجمعة؛ لأن الأبدال على ضربين: بدل مرتب» وبدل 
مخير» فلو كانت الجمعة بدلًا من الظهرء لم يكن عاصيًا بتركها إلى العصر”"', 
وهو عاص بلا خلاف. 

وهذا الخلات جارٍ في المنفرد بلا خلاف» وهل يجري في أهل البلد إذا صلّوا 
كلهم الظهرء وتركوا الجمعة؟ قال أبو إسحاق: لاء فيجزئهم ظهرهم وإن أثموا 
بترك الجمعة؛ لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة؛ كذا حكاه عنه في 
«المهذب»»؛ والقاضي أبو الطيب وغيره عند الكلام في انفضاض القوم [بعد 
الفراغ من الخطبة وقبل الصلاة]!" . 

والصحيح: أنه لا يجزتهم ظهرهم على الجديد؛ لأنهم صلوا وفرض الجمعة 
التفريع : 

إن قلنا بالصحيح. فالأمر بحضور الجمعة قائم كما كان فإن حضرها فذاك» 
وإن فاتت قضاها الآن بأربع. 

والفوات في حق المنفرد بما تقدم» وفي حق أهل البلد يكون بخروج الوقت 
أو ضيقه بحيث لا يسع الخطبتين والصلاة. 

وإن قلنا بالقديم - وهو الصحة - فهل يسقط الخطاب بالجمعة؟ الذي حكاه 
الإمام في صدر الفصل: السقوط؛ لأن مع الصحة يستحيل بقاء الخطاب بغيره في 
وفته. 

قال: وهذا [منه] '' أمر غريب؛ فإنه بالإقدام على الظهر في حكم الساعي في 
ترك الجمعة» وذلك معصية؛ فكان ما جاء به طاعة من وجه [و] معصية من وجه. 
والاختلاف في صحته قريب من الاختلاف في صحة الصلاة المقامة في الوقت 
المكروه. والذي أورده الجمهور: عدم السقوط. 

وعلى هذا: إذا لم يصل الجمعة حتى فاتتء اعتدَّ له بما صلاه أولا عن فرضه. 

وإن صلى الجمعة». قال ابن الصباغ: احتسب الله له بأيهما شاء. وهذا ما حكاه 


2000 في أء ب: الظهر. زفة سقط في ب. زفرة سقط في د. 


باب صلاة الجمعة جه 504 


البندنيجي عن نصّه في القديم؛ فإنه قال فيه: «وعئد الله سعة أن يكتب له أجرهما 
وأجر أكملهما», وهو كذلك واسع. 

وقال الإمام: إذا صلى الظهر ثم" حضر إقامة الجمعة» فلا شك أنه خرج عن 
المأئم الآنء ولكن المفروض من الصلاتين أيتهما؟ ذكر شيخي هاهنا أربعة أقوال: 

أحدها: الأول؛ فإنه لو اقتصر عليها برئت ذمته» والتفريع على أن الظهر 

والثاني: الفرض: الجمعة؛ فإنه بها خرج عن الحرج. 

والثالث: أنهما جميعًا فرضان. 

والرابع: أن الفرض أحدهما [لا]" بعينه. 

ثم قال: ولا شك أن من ضرورة القول بأنهما فرضان أن يقول: خطاب 
الجمعة باق إلى الفوات» وإن فرعنا على إجزاء الظهر؛ ولأجل”" ذلك حكى 
الأربعة الأقوال في «أن الفرض ماذا؟» مفرعة على القول بأن الخطاب بالجمعة لا 
يسقطء وإن أطلق الإمام حكايتها. 

وقال الرافعي: ينبغي [أن]”؟» يجري فيما إذا قلنا بسقوط الخطاب بالجمعة 
بفعل الظهرء كما إذا صلى منفردّاء وأعاد فى جماعة - فإنه غير مخاطب بالثاني. 

وهذا منه يفهم أن الآقوال الأربعة جارية فيما إذا صلى منفردًا ثم في جماعة. 
والمشهور منها فى هذه المسألة ما عدا الثالث. 

وإن كان الثالث يجري فيها - كما حكيناه عن المتولي - قدح ذلك في قول 
الإمام: «إن من ضرورة القول بأنهما فرضان أن الخطاب بالجمعة [باقي]”*© إلى 
الفوات» وحينئذ لا يكون في المسألة إلا قول واحدء وهو ما [صِدَّر به]2"0 الإمام 
الكلام في أول الفصل من أنه بفعل الظهر سقط عنه الخطاب بالجمعة؛ فتأمل 
ذلكء» والله أعلم. 
)١(‏ في د:و. (0) سقط في أ. 


)0( سقط في أ. (5) في ب: صدره. 
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القولين إذا فعلها قبل الفوات؛ فتعين ما ذكرناه. 

قال: ومن لزمه فرض الجمعة, لم يجز له أن يسافر سفرًا لا يصلى فيه 
الجمعة؛ أي: في يومه بعد الزوال» وبعد الزوال متعلق بالسفر لا بالصلاة 
واللقديرة لم يقير له أن يسسائر ند الزوال .مقا لا رصتلى: قيد اللخيعة: 

ووجهه: أن الفرض توجه عليه بدخول الوقت - وهو الزوال - فلا يجوز 
تفويته بالسفر.ء وقد روى ابن عباس عن النبي كَل «من سافر من دار إقامته يوم 
الجمعة دعت عليه الملائكة: لا يصحب في سفره. ولا يعان على حاجته)” 
أخر جه الدارقطني في فى «الأفراد». ومثل هذا لا يكون على مباح. 

فإن قيل: إذا زالت الشمس. لم تتعين إقامة الصلاة؛ فإن الصلاة إن وجبت 
فإنما تجب وجوبًا موسعًاء وظاهر المذهب أن من أخر الصلاة عن أوّل وقتهاء 
ومات في أثناء الوقت. لم يمت عاصيًا؛ فهلا خرج وجه في جواز السفر بعد 
الزوال؟! 

قال الإمام: قلنا: الناس تبع للإمام” 2 في هذه الفريضة؛» فلو عجلها تعينت 
متابعته» وسقطت خيرة الناس في التأخيرء وإذا كان كذلك فلا يدرى متى يقيم 
الإمام الصلاة؛ فتعين انتظار ما يكون منه. 

وعلى هذا لو سافرء كان سفره معصية؛ فلا يترخّص ترخخص المسافرين ما لم 
يمض وقت الجمعة. ثم حينئذ من حيث بلغ يكون ابتداء السفر؛ قاله القاضي 
الحسين والبغوي. 

ثم محل ما ذكرناه إذا لم يخش فوت الرفقة لو تأخر لأجل الصلاة. [أما إذا 
كان فى تأخيره: أجل الغلاة] * فوت الرفقة "جاز له الستفر فقولا واحنذا من غير 
كرافة؟ قاله القاضي أبو الطيب وغيره. 

وفي الرافعي حكاية وجهين فيه. 


)١(‏ ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7/ »)2١7‏ وابن القيم في الزاد »)١55 /١(‏ وأعلاه بابن لهيعة» 
وأورده الألبانى فى الضعيفة ))7١4(‏ وضعفه. 

(9) في أ: الإمام. 0 

سم سقط في أ. 


باب صلاة الحمعة د باه ؟ 


قال: وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان, أي: في «الأم»؛ كما قال البندنيجي. 

وجه الجواز أنه - عليه السلام - خرج لسفر يوم الجمعة أُوّل النهار. 

وروىئي عن عمر - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا عليه أهبة السفرء فقال 
الرجل: إن اليوم يوم الجمعة» ولولا ذلك لخرجت”'» فقال عمر: «إن الجمعة لا 
تحرين ا 1 

ولأن وجوبها بالزوال؛ فلا يحرم قبله؛ كبيع النصاب قبل تمام الحول من غير 
قصد الفرارء وهذا ما نص عليه في القديم وحرملة. 

وقال في «العدة»: إن الفتوى عليه. 

وقال الغزالي: إنه القياس. 

وإنائ اي أ الخروج؛ قاله القاضي الحسين. 

ووجه المنع [مع]”” ' ما تقدم وو الخير 2 وقت التشبب إليهاء بدليل وجوب 
السعي ذ فيه لمن بعدء وجواز الغسل لها”'' فيه» ووجوب التسبب” * كوجوب 
الفعل» ولأن اليوم ينسب إليها. 

وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن الجديد» وهو الصحيح عند العراقيين. 

وقد قطع بعض المراوزة بمقابله» قال الفوراني: لأنه نص في موضع على أنه 
لا يسافرء [وقال في آخر: «العييت الأ يسائر فيه على انالا بساف )00 
محمول على نصّه الآخر. 

والمشهور طريقة القولين» ومحلهما - كما قال أبو إسحاق المروزي-: إذا لم 
يخف فوت الرفقة رام يكن الس بواجا فإن خاف فوت الرفقة أو كان السفر 
واجبًا - كسفر الجهاد» جاز قولًا واحدًا؛ كذا حكاه البندنيجي عنه» ووجه بما 
روي أن عبد الله بن رواحة تخلف عن جيش جهزهم رسول الله كه وتعلل 


00 زاد فى أ : معك. 

ف أخرجه الشافعي -16١ /١(‏ ترتيب المسند) ومن طريقه البيهقي (5/ 141) عن الأسود بن قيس 
عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رجلاً على هيئة السَّفْرء فسمعه يقول: لولا 
أن يوم الجمعة لخرجت؛ فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. 
وقال الألباني في الضعيفة :)75١9(‏ هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. 

(0) سقط فى أ. (4) فى أء د: لما. 

(6)" في ذه السسبية (1) سقط في د. 


ليلح جه كتاب الصلاة 


بصلاة الجمعة لما سأله - عليه السلام - فقال ككلِ: «لو أنفقت ما في الأرض 
جميعًا ما أدركت غدوتهم»"" . 

وألحق الصيدلاني والقاضي الحسين وكثير من أئمتنا - كما قال الرافعي 
والبغوي - سفر الطاعة بالسفر الواجب. 

وقال الإمام: إن ما قالوه''' في السفر الواجب لا شك فيهء وهكذا كانت 
سفرة من جهزه رسول الله كَلِيِهِ فإن امتثال أمر رسول الله يك متعين» وكان 
رأى رأياء واتبع واجبًا. فأما القطع بذلك في سفر طاعة لا يجبء ففيه نظر» مع 
العلم بأن إقامة الجمعة مقدمة على الطاعات التي لا تجبء ولكن ما ذكره متجه 
من جهة أن الجمعة قبل الزوال لا تجب؛ فانتظارها قبل الزوال في حكم طاعة» 
عو أن مساق هذا تخيره في السفر؛ فإنّ الطاعة إذا لم تجبء جاز تركها 


بالمباح. 
وقد أطلق ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب وغيرهما القولين من غير تفصيل 
بين سفر وسفر. 


وقال بعضهم: الحكه'*) مما أخرجه الترمذي. وضعفهء وقال شعبة: ل*) 
[قد]0) جهزهم قبل الجمعة» [وتأخر عبد الله إلى يوم الجمعة]”" . 

ولا خلاف في جواز السفر قبل طلوع فجر يوم الجمعة» وقبل الزوال وبعذه؟ 
إذا كان يصلي في طريقه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )071/١1(‏ أبواب الجمعة, باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة (0717), وأحمد 
(291574/1)» وعبد بن حميد (3070705)» والبيهقي (5/ 1417)» من طرق عن الحجاج بن 
أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال علي بن المديني: قال يحبى بن سعيد؛ قال شعبة: لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث. 
وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة» وكأنْ هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. 
قلت: ومعنى كلامه أنه أعل الحديث بالانقطاع وهو ما نقله الحافظ في التلخيص (7/ 137)» وذكر له 
علة أخرى وهي الحجاج عن أرطاة» ونقل عن البيهقي قوله: انفرد به الحجاج ابن أرطاة وهو ضعيف. 

(0) فى ب: قالوا. 0) فى أ: كان. 

1ك ذو اتسين (5) فى د: لا. 

() سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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فرع: يجوز البيع قبل الزوال من غير كراهة إذا لم تتعطل بسببه”'' الجمعة؛ 
لأن الله - تعالى - أمر بالسعي بعد النداءء فأفهم أنه قبل النداء لا يجبء والنداء 

نعم لو”' تعطلت بسببه؛ لبعد المسافة» وهو ممن يلزمه الجمعة» فهو كما لو 
وقع بعد جلوس الإمام على الموضع الذي يخطب فيه الخطبة» يحرم» ويصح؛ 
كما لو فوت صلاة غيرها بسبب البيع» والذبح بسكين الغير. 

وبعد الزوال وقبل جلوس الخطيب يكره؛ وهذا إذا كان المتبايعان من أهل 
الجمعة. 

ولو كانا من غيرها [كالمسافرين ونحوهم.ء فلا تحريم في حقهما ولا كراهية. 

ولو كان أحدهما من أهلهاء والآخر من غير أهلها]”" فحكم من هو من أهلها 
كما لو كانا من أهلهاء [وحكم من ليس من أهلها]”؟» كحكمهما''' إذا كانا 
كذلك. إلا في الصورة التي يحرم على من هو من أهلها البيع» فإنه يكره لمن 
ليس من أهلها مبايعته في تلك [الحالة؛ لإعانته]' على المعصية؛ قاله البندنيجي. 

وفى «المهذب»: أنهما اثمان. 

وحكم غير البيع من التصرفات فيما ذكرناه حكم البيع. 

قال: ولا تصح الجمعة إلا بشروطء أي: خارجة عن شروط سائر الصلوات؛ 
وهي كما ذكر ستة» وبعضهم أضاف إليها سابعاء وهو نية الإمامة ونية الخطبة» 
ويمكن أن يضاف إليها ثامن» وهو إذن الإمام في إقامتها؛ فإن صاحب «العدة» 
حكاه قولا عن القديم. 

قال: أحدها: أن تكون في أبنية محتمعة 9 لأنه” لم ينقل أنها أقيمت على 
عهد رسول الله كَل والخلفاء من بعده إلا في أبنية مجتمعة» ولو كان يجوز 
إقامتها في غيرها لفعلت. ولو مرة؛ لبيان الجوازء ولو فعلت لنقل. 

والمراد بكونها في الأبنية: أنها تفعل بين الأبنية» سواء في ذلك المساجد 


)١(‏ في د: به. (0) في أء ب: إن. 
(0) سقط في د. (4) سقط في أ. 
)2( في أء د: فحكمهما. 030 سقط فى ب. 


(0) زاد في د: و. (4) زاد في د: لو كان يجوز. 


والساحات والرحاب المسقفة وغيرهاء لا أنها تفعل في موضع بني لأجل الصلاة؛ 
فلو أقيمت خارج المصر في الصحراء لا يجوزء نص عليه الشافعي في كتاب 
صلاة الخوف. 

قال البندنيجي ثمّ: وقد كنا نحكي ذلك عن أبي إسحاقء وقد نص أصحابنا!') 
على المسألة» ولا فرق عندنا بين أن تكون الأبنية من خشبء أو حجرء أو لبن» 
أو سعف. أو جريد؛ كما قال البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما؛ لأن [كل]”"' ذلك 
مما يوضع للاستيطان وعدم النقل» وقد حكى الإمام ذلك عن مذهب العراقيين» 
وقال: إن هكذا معظم القرى"" في الحجازء يعني: أنها تكون بزعف وجريد 
وقصب. 

وفي «الحاوي»: أن المبني””' بالقصب والسعف لا تنعقد فيه [الجمعة]© . 

وكذا لا فرق عندنا بين أن يكون ذلك في مصر جامع أو قرية» وهو في 
المصر إجماع. وفي ي القرية مستدلٌ عليه بما روي عن ابن عباس أنه قال: أول 
حف كلدت لد تمفلة المي واجعوان )131 عن ترف عن الفا ''. أخرجه 
أبو داود. 

وجه الدلالة منه: أن هذا [كان]”” في صدر الإسلام» ولا يجوز أن يفعل ذلك 
إل بأمر رسول الله يي إذ فيه ثقل فرضن إلى فرض غيره خصوضاء والخصم - 
وهو أبو حنيفة - لا يصحّح إقامة الجمعة إلا بإذن الإمام. 

ولأنه لو فعل بغير أمره لا يكره؛ إذ مثل هذا لا يخفى مع قلة الإسلام. 

ولأن القرية موضع بني للاستيطان والاستقرار؛ فوجب أن تنعقد فيه الجمعة 
كالوض: 

فإِن قيل: قد قال - عليه السلام-: «لا جمعة ولا تشريق إلا في 


)١(‏ في أء ب: صاحبنا. (؟) سقط في د. 
ر؟) في ب: الذي. (8) في أ: البناء. 
(5) سقط فى د. 


5 أخرجة البخاري (/5) كتاب الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن (897)» وأبو داود 
48/1" كتاب الصلاة» باب: الجمعة في القرى »)3١58(‏ وابن خزيمة (17780). 
,2وع0 سقط فى أ ب. 


باب صلاة الجمعة جه الل 


20) 


مصر جامع) 

قلنا: 71 أن يكون لأجله قال به الشافعي في القديم» كما حكاه في «الزوائد» 
عن رواية صاحب «التلخيص»» لكن المشهور الأول؛ لأن ذلك لا يصح عن النبي 
كل بل هو منقول عن علي - كرم الله وجهه - مرسلاء ولو صح عن النبي كله 
لحملناه على أنها لا تقام خارج المصر. 

وإن صح إسناده عن عليء قلنا: قد خالفه عثمان - رضي الله عنه - فإن أبا 
هريرة كتب إليه وهو أمير على البحرين يستأذنه في إقامة الجمعة» فكتب إليه 
عثمان: أن جمّعوا حيثما كنتم'" . ْ 

أو نحمله على ما ذكرناه. 

فإذا تقرر ذلك» فلو أقيمت خارج البنيان حيث يصلَّى العيد لم تصح؛ لما 
ذكرناه. 

واحترز الشيخ بقوله: «مجتمعة» عما إذا تفرقت بحيث يجوز القصر لمن أراد 
السفر من بعضها قبل مفارقة باقيها؛ فإنه لا يجوز إقامة الجمعة فيها. 

وعن «البحر) أنه حد التفرق بما زاد على ثلاثمائة ذراع» وما دون ذلك في حد 
الاجتماع. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما: أنه" لا تقام في الخيام وإن استوطنت شتاءً وصيمًاء وهو قضية 
كلامه في «الأم»؛ ولأجله حكاه بعض الأصحاب قولَا عن الشافعيء وأثبته 
البغوي وغيره وجهّاء وكيف قدّر فهو الصحيح في «الرافعي»؛ لأن قبائل العرب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (01099-6115)» وابن أبي شيبة (5065: 0075)) والبيهقي (179//7)) من 
طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به. 
وقال النووي في الخلاصة (7/ 7765): ضعفه أحمد بن حنبل» وهو منقطع 
ونقله عن أحمد - أيضًا - الحافظ فى تلخيص الحبير .)١١١/57(‏ 
وله طريق آخر عن علي: أخرجه عبد الرزاق (0175)» من طريق الحارث الأعور عن علي به. 
قلت: والحارث كذبه الشعبي» وفي حديثه ضعف كما في التقريب (ت: 8 ؛ فإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (471/1)» وابن حجر في المطالب العالية (5/ 545). 


وقال العيني: : سنئذه صحيح. . ينظر: عون المعبود (*/ 7187). 
(9) في ب: : أنه. 


ا 25 كتاب الصلاة 


كانوا يقيمون حول المدينة» وما كانوا يصلون الجمعة. ولا أمرهم النبي كلد بها؛ 
ولأجل ذلك جزم به الماوردي والفوراني والإمام» وكلام القاضي أبي الطيب 
الذي سنذكره يقتضيه أيضّاء والذي حكاه البندنيجي عن رواية البويطي ولم يحك 
شواء* آني"'” يسفن :فينا: 

الثاني : أنه لو احترق البناء الذي تقام في مثله الجمعة» وانهدمت جدرانه. 
وكان أهله مقيمين [فى]”"' موضعه عازمين على إعادته وتجديده - لا تصح إقامة 
الجمعة فيه» وقد نص الشافعي ذ في «الأم) على انعقادها في ذلك الموضعء ولزوم 
الجمعة لهم. وهو مما لا خلاف فيهء بخلاف ما لو نزلوا موضعًاء وأقاموا فيه؛ 
ليعمروا بلدة أو قرية [لا]”" تنعقد لهم فيه الجمعة قبل البناء؛ استصحايًا لما كان 
الأمر عليه قبل ذلك في الحالين. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا تنعقد على مذهب الشافعي جمعة في غير بناء إلا 
في مسألة امد اوعدي وهى شاذة عن الأصول. 

قال: والثاني : أن تكون في جماعة؛ لقوله - عليه السلام - في حديث طارق 
السابق: «الجمعة حقٌّ واجبٌ على كلّ مسلم في جماعة»””» وهو إجماع؛ لأنها 
إنما سميت: جمعة؛ للاجتماع. 

قال: والثالث: أن تقام بأربعين نفسًا"'», أي: من الرجال؛ لما روى عطاء عن 
جابر قال: «مضت السنة أن فى كل ثلاثة إمامّاء وفى كل أربعين وما فوق ذلك 
جمعة»”"2, أخرجه الدارقطني. ١‏ ْ 

وجه الدلالة منه: أن قول الصحابي: «مضت السنة» بمنزلة قوله: «قال النبي 
علدا 

وقدا*' روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: «كنت قائد أبي من بيته 
حين عميء فكان إذا سمع [النداء]”"' بالجمعة أكثر الترحم على أبي أمامة - سعد بن 


)١(‏ فى أ: وإنماء وفى د: أنه. (؟) سقط فى أء ب. 
(؟) سقط في ب. ١‏ (:) في أء ب: الإحراق. 
(5) تقدم. (5) في التنبيه: رجلاً. 
(6010 تقدم. (8) في أ: وما. 


0( سقط في ب. 


بات “صلاة البجمنعة ج4 ١‏ 


زرارة - واستغفر له فسألته عن ذلك؟ فقال: إنه كان أوّل من جمع بنا في هزم من 
[حرّة]”'' بني بياضة» في نقيع الخضمان. قلت: يا أبه» كم كنتم؟ قال: أربعون» ''» 


أخرجه أبو فاوو وأثبته الإمام أحمد. 


وقد ذكر في «الحاوي» و«التتمة» أن سليمان بن طريف روى عن مكحول عن 
أبي الدرداء عن النبي ككل أنه قال: «إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة, 
ل بعدي أمراء 00000 الحديث. 


وذكر ابن كج أن الحناطي روى عن [أبي إمامة أن] النبي كَل أنه قال: «لا 
جمعة إلا في أربعين»'' '» فإن صح هذان الخبران» أغنيا عما سواهماء وإن انتفت 
الأدلة المنصوصة على ما ادعيناه» قلنا: الأصل الظهر تمامّاء وإنما يرد إلى ركعتين 


)١(‏ سقط فى أ. 

إفة الدريجه أيو داود /١(‏ 556) كتاب الصلاة» باب: الجمعة فى القرى» الحديث ».)3١59(‏ وابن 
ماجه /١(‏ 77) كتاب إقامة الصلاة» باب: فرض الجمعة؛ الحديث »223١87(‏ والبيهقي (8/ 
/ا١١)‏ كتاب الجمعة» باب: العدد لصلاة الجمعة» والحاكم /١(‏ 50 والدارقطني (/7ه6- 
5 من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم لأسعد بن زرارة» قال: قلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول 
من جمع بنا في هزم النّبيت من حرة بني بياضة» في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في «التلخيص:: إسناده حسن. 

() قوله: وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي من بيته حين عَمِيَء فكان 
إذا سمع النداء بالجمعة أكثر الترخُم على أبي أمامة سعد بن زرارة» واستغفر له؛ فسألته عن 
ذلك. فقال: إنه كان أول من جمّع بنا في هرير من حرة بني بياضة في نقيع الخضمان. قلت: يا 
أبت» كم كنتم؟ قال: أربعون. أخر جه أبو داود. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: اسعد»» غلط» بل صوابه: "أسعد» بزيادة ألف في أوله. وكذلك تعبيره بقوله: اهرير»» 
غلط - أيضًا - وصوابه: (هزم» بهاء مفتوحة وزاي معجمة ساكنة بعدها ميم» و«الهزم» في اللغة: هو 
الموضع المتشقق؛ ولهذا ورد النهي عن النزول فيه ليلا لكونها مأوى الحشرات. 
و«الحرة» - بحاء مهملة مفتوحة» وراء مشددة-: أرض فيها حجارة سود. 
والنقيع هنا: بالنون. 
والخضمات: بفتح الخاءء وكسر الضاد المعجمتين» وفي آخره تاء التأنيث» وتحرّف على المصنف 
فكتبه بالنون. [أ و]. 

2 زاد في أ: من. 

(5) ذكره الحافظ فى تلخيص الحبير (؟/ »)١١5‏ وقال: أورده صاحب «التتمة» ولا أصل له. 

(5) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ »)1١5‏ وقال: لا أصل له. 


بشرائط منها: العدد. وأصله مشروط بالإجماع» ا 
في التقديرء وفهم منه طلب تكثير الجماعة؛ لأنه لم يشرع جمعتين في بلد فأكثر 
كما في غيرها من الصلوات, وأكثر ما قيل فيه: أربعون. فهو عدد توافقنا على 
عقدها بهء فمن ادعى أنها تنعقد بأقل منه» فعليه إقامة الدليل. 

وقد اعترض بعضهم على هذاء فقال: الإمام أحمد اشترط في عقدها خمسين؛ 
لأنه - عليه السلام - قال: «لا تجب الجمعة إلا ل 206 0 ]0 
لا تجب على ما دون ذلك»” , رواه أبو بكر النجاد. عن عبد الملك الرقاشي» 
عن رجاء بن سلمة» عن عباد المهلبي» عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي 
أمامة. 

وبإسناده عن الزهرى. [عن أبي هريرة]ة؟! أنه قال: «لما بلغ أصحاب رسول 
الله كَل خمسين؛ جمع بهم ' 

وجوابه: أن القاضي أبا الطيب والماوردي وابن الصباغ قالوا: إن مذهب الإمام 
أحمد مثل مذهبنا. وجعفر بن الزببير» قال عبد الحق: متروك”2 الحديث. 

وما ذكره الشيخ هو ما أورده العراقيون» وقد حكي قول أو وجه: أنه يشترط 
أن يكون الإمام وراء الأربعين» ولم يورد في «الحاوي» غيره عند الكلام في 
العدد. 

وقال عند الكلام في إمامة الصبي: إن مذهب الشافعي ومنصوصه في جميع 
كته خلات مدا نون القافل: بأ يشترط أن يكون وراء الأربعين هو ابن أبي 


هريرة. 


)١(‏ في د: في. (0) سقط في ب. 

(9) أخرجه الطبراني (193/8) رقم (7907) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به. 
وعلقه البيهقي في سننه (/ »)١7/4‏ وقال: لا يصح إسناده. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 
5: في إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك» وهياج بن بسطام وهو أيضًا » وفي طريق البيهقي 
النقاش المفسر وهو واو أيضًا. قلت: لا يوجد في إسناد الطبراني هياج ابن بسطام هذاء والبيهقي 
لم يذكر له إسناده. 
والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 1377)» وأعله بجعفر بن الزبير» وقال:هو ضعيف جدًا. 

(5) سقط فى أ. 

(5) ذكره ابن قدامة فى المغنى (؟/89). 

(5) في أ: إنه مدرك.  ١‏ (0) في أ: أنه. 


بأس صلاة الجمعة 1 اي 


وغيره قال: إن اكلين أي هريرة أخذه من قوله في «المختصر): «وإن خطب 
بهم وهم أربعون» ثم انفضوا عنه»» فأعاد قوله: (وهم أربعون» إلى من خطب 
6 5 

وقال في «التتمة»: إنه مأخوذ من أحد القولين فى''' صحة الجمعة خلف 
الصبي. ومقابله مأخوذ من عدم الصحة خلفه. 

وعن صاحب «التلخيص» حكاية قول عن القديم: أنها تنعقد بثلاثة الإمام 
أحدهمء وأنكره الأصحاب عليه. 

قال الإمام: وسببة أنهم بحثوا عن كتب الشافعي في القديم» فلم يجدوا هذا 
القول أصلا. 

وفي «الزوائد» للعمراني: أن من أصحابنا من سلّم هذا النقل» ووجهه بأن 
الثلائة جمع مطلقء ولعله أخذه من أحد الأقوال المنصوص في الانفضاض إذا 
بقى معه رجلان يصلون الجمعة؛ ذكره الطبري. 

وقد حكى الماوردي أن المزني اختار أنها تنعقد بثلاثة سوى الإمام. 

والصحيح فى «التهذيب»» و«الرافعى»» وهو الأظهر في «النهاية»: أن الإمام من 
جملة الأربعين» وهو اختيار القفال» وأعاد 0 ااوهم أربعون» إلى الخطيب 

وقد يقال: إن الخلاف يؤخذ من قوله: «وفي جوازها [خلف]”*' صبي أو 
متنفل قولان»» وليس كذلك؛ لما ستعرفه. 

قال: أحرارًاء بالغين» عقلاء؛ أي لا تنعقد بالعبيد والمجانين لأنها لا تجب 

(0) اص 3 

عليهم؛ لما بهم ' من نقص؛ فلم تنعقد بهم؛ كالنساء. 

ولأن النساء والمجانين لا تنعقد بهم إجماعًا؛ ا العو بجامع ما ذكرناه 
من عدم الوجوب؟ لأجل النقص. 

ولا يرد علينا المرضى؛ فإنها لا تجب عليهمء وتنعقد بهم على الأصح؛ لأنه 
لا نقص فيهم» وعدم الوجوب شرع؛ رفقا بهم. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: من. 
() في أ: قولهم. (5) سقط في أ. 
(5) في أنهم. (5) في د: العبد. 


امكل 22 كتاب الصلاة 


وعلى القول بعدم الانعقاد بهم - كما حكاه ابن كج عن رواية أن الحسين 
عن الشافعي - [يحتاج إلى أحرار]”"' . 

قال: : مقيمين في الموضع, أي: الذي تقام فيه الجمعة. لا يظعنون عنه شتاء 
ولا صيمًا إلا ظعن حاجة؛ لأن النبي يل والخلفاء من بعده - رضي الله عنهم - 
لم يأمروا بالجمعة من ظعن مع"" ' أمرهم أهل القرى بهاء ولو كانت تجب عليهم 


لأمروا بها. 
وقد وافق يوم الوقوف في حجة الوداع يوم الجمعة؛ ولم ب يصلها النبي كَلِيْةِ ولو 
وك عان غير المستولن لصلاها. 


قيل: إن الشافعي ومحمد بن الحسن اجتمعا عند الرشيد» فسأل الرشيد 
محمد بن الحسن عن صلاته - عليه السلام - بعرفة: هل كانت جمعة أو ظهرًا؟ 
فقال محمد: كانت جمعة؛ لأنه خطب قبل الصلاة. ثم سأل الشافعي عن ذلك؟ 
فقال: كانت ظهرًا؛ لأنه أسر فيهاء فقال له: صدقت. 

وقيل: إن ذلك [جرى]”© رن مالك وأبي يوسف. رضي الله عنهم أجمعين. 

وقول الشيخ: «يظعنون»: بفتح العين» يقال: ظعن يظعن, إذا سار. 

واعلم أن هذا الشرط ينبه على مسألتين قد يخفى حكمهما على المبتدى: 

الأولى: ما إذا كان في بِلدٍ أو قرية من هو بصفة من تنعقد بهم الجمعة: 
لكنهم أقل من أربعين» [وبقربهم بلد أو قرية أخرى فيها بهذه الصفة أقلٌّ من 
أرقغية]: ولو اجتمع أهل الموضعين [لبلغوا””' أربعين - فإنه لا تنعقد بهم 
الجمعة؛ لأن الأربعين غير مقيمين]''' في الموضع الذي يصح فيه الجمعة» وإن 
كان أهل كل ناحية يسمعون النداء من الأخرى. ويجب عليهم السعي إليها؛ لأجل 
الجمعة لو كان أهلها أربعين» وبه صرح في «الحاوي» و«التهذيب» - أيضًا - فإنه 
قال: «إذا كان في قرية أربعون بالصفات التي تنعقد بهم الجمعة» وهم يسمعون 
النداء من مصر جامعء فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد [إذا كانت الجمعة فيه 
)١(‏ سقط فى د. (0) في د: من. 


(؟) سقط في د. 4 نض 
(5) في ب: بلغوا. (1) سقط في أ. 


باب صلاة الجمعة جه بحن 


وبين أن يقيموها في قريتهم» وإذا حضروا البلد]''' لا يكمل بهم العدد؛ لأنهم 
في حكم المسافرين»). 

والمراد بما ذكره من التخيير: التخيير فيما'"' يسقط به الفرضء لا أنهما في 
الفضيلة سواءء فإن الأولى فعلها في قريتهم اتفاقًا. 

وبعضهم قال: إن فعلها في غير قريتهم والحالة هذه مكروه؛» وعليه جرى 
القاضي الحسين. 

وقال الماوردي: إنهم إذا فعلوا ذلك كانوا مسيئين» وأجزأتهم الصلاة. 

الثانية: أن المقيم في بلد أو”" قرية لشغل”*» إذا نوى الإقامة بها أكثر من 
أربعة أيام؛ لأجل شغله. وعزمه العود إلى أهله عند نجاز شغله: كالمتفقهة» 
وغيرهم - تنعقد به الجمعة؛ لأنه حر بالغ عاقل مقيم» وهو قول أبي علي بن أبي 
هريرة. 

قال البندنيجي: وهو ظاهر قوله في «الأم»: «وإن كان مسافرًا قد أجمع مقام 
أربع فمثل المقيم». 

ولأنه يجب عليه الجمعة؛ فانعقدت به كالمقيم من أهل البلد. 

وعلى هذا فالناس على ثلاثة أضرب: 

من تجب عليهم الجمعة» وتنعقد بهم. 

ومن لا تجب عليهم» ولا تنعقد بهم. 

ومن لا تجب عليهمء وتنعقد بهم» وهم المرضى على المذهب. 

وقد حكي عن أبي إسحاق في المقيم في بلد؛ لأجل قضاء شغله: أن الجمعة 
تجب عليه؛ ولا تنعقد به. 

وعلى هذا تكون الأقسام أربعة» هؤلاء رابعها. 

وقد عكس القاضي الحسين المشهورهء فنسب القول بالانعقاد إلى أبي إسحاق. 

[قال]”*2: من أول الصلاة إلى أن تقام [الجمعة]"'' . 

مراد الشيخ: أن هذا الشرط - وهو قيامها بأربعين - يعتبر من أول الصلاة إلى 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: بما. 


(0) في أنو. (5:) في ب: يشتغل. 
)2 سقط في أ. 69 سقط في أ ب. 


أن تقام الجمعة. أي: تفرغ وتتم؛ لأن الصلاة إنما يتم مقصودها بالفراغ؛ فأنيط 
حكم الاجتماع به. 

وقد يقع في بعض النسخ والشروح: «من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة؛. 
قال الشيخ محيبي الدين النواوي: والذي ضبطناه عن نسخة المصنف الأول. وكذا 
قال غيره. 

وقال: إن ما يوجد في بعض النسخ جاء لإشكال قوله: «إلى أن تقام الجمعة» 
وأن الخطبة يشترط فيها العدد أيضًا. وهذا يفسده قوله من بعد: «فإن انفضوا عن 
وبقي الإمام وحده. أتمها ظهرًا»؛ والتي تتم ظهرًا الصلاة [لا]2'1 الخطبة. ولأنه 
يقول: «والسادس: أن يتقدمها خطبتان»» وذلك عائد إلى الصلاة؛ فوجب هاهنا 
مثله؛ لأن الشروط واحدة» وكون العدد شرطًا في الخطبة قد صرح به عند ذكرها؛ 
فلو حمل الأول على إرادة الخطبة» لزم التكرار. 

فرع: لو حضر من لا تنعقد بهم الجمعة مع من تنعقد بهمء فإن أحرم الذين 
لا تنعقد بهم الجمعة قبل الذين تنعقد بهمء لا تصح؛ لأن الجمعة إنما تصح 
لهؤلاء تبعّاء وقبل انعقاد الصلاة للمتبوعين كيف يحكم بصحتها للتابع؟! فهو 
كالحمل في البيع يتبع الأم في البيع؛ فإذا لم يصح في الأم لا يبقى في الحمل؛ 
كذا قاله القاضي الحسين في «الفتاوي». 

ولو أحرموا بعد إحرام أهل الجمعة» انعقدت لهم. 

وينبغي لأهل الكمال ألا يؤخرو!" اطرابق الشيارة تعد مو 
الإحرام» وتيسير عقد الجمعة لغيرهم, فلو تأخروا عن تكبيرة إحرام الإمام» وأتوا 
به [بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع - فلا جمعة, وإن أتوا به]'؟' قبل ذلك» 
فقد قال الشيخ أبو محمد: الوجه أن يشترط ألا ينفصل تحريمهم بالصلاة عن 
تحريم الإمام بما'*' يعد فصلا طويلا. 

وقال القفال: الضبط المرعي فيه: أنه إذا أدركه في الركوع.؛ صحت الجمعة. 

قال الإمام: وما ذكره شيخي حسن. ويجوز أن يقال: ينبغي أن يتحرموا بحيث 
)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: يتأخروا. 


(7) في أ: بحيازة. (؛) سقط في أ. 
)2 في ب: مماء. 


باب صلاة الحمعة ج احلن 


لا يسقط عنهم من القراءة شيء» ولا يثبت لهم حكم المسبوق؛ فإنهم لو أدركوه 
[في الركوع» فحكم ذلك حيث يصح سقوط القراءة» وهو من أحكام المسبوقين» 
وإذا أدركوه]'' في بعض القيام بحيث لا يتأتى منهم إتمام القراءة» فهذه صورة 
الاختلاف فيما يفعله المسبوق؛ فلا يجوز الانتهاء إلى هذا الحد في التأخير» وهذا 
ما صححه الغزالي» لكنه جعل ذلك تفريعًا على قولنا: إنهم إذا انفضوا عنه في 
أثناء الصلاة» يتمها ظهرًا. 

وعلى ذلك جرى الرافعي» وفيه نظر. 

قال: فإن انفضوا عنها'"', أي: عن الصلاة» وبقي الإمام وحده - أتمها ظهرًا ؛ 
[لأن الجماعة شرط في وقوعها جمعة في الابتداء» فإذا فقدت في أثنائها أتمها 
ظهرًا””'؛ كالوقت إذا فات في أثنائها؛ ذا ما نص عليه وراد كران 
للمزنى: 

أحدهما: أنه يتمها جمعة؛ لأنه ليس في قدرة الإمام ضبط القوم؛ فلم يعتبر 
اجتماعهم إلا عند العقد. 

ولآن مراعاة ذلك عند العقد [ممكن, بخلاف الدوام» فشابه النية» لما أمكن 
اعتبارها عند العقد”*' دون الدوام» اعتبرت عند العقد فقطء وبهذا”' فارق 
الوقت؛ لأنه يمكن أن يشرع فيها في وقت يعلم انقضاءها'' قبل زواله» وهذا 
خرجه من نصه الآتي من بعد فيما إذا بقي معه واحد؛ كذا أشار إليه ابن الصباغ» 
ومن نص الشافعي في القديم على أنه إذا أحدث الإمام» وانصرفء أتمها 
المأمومون جمعة؛ فإنه لا جمعة له إلا بهم. ولا جمعة لهم إلا به. 

والثاني : أنهم إن انفضوا عنه» وقد صلى رععة تامة بركوعها وسجدتيها - كما 
قال أبو الطيب وغيره - أتمها جمعة؛ كالمسبوق. 

وقيل: إنه أخذه من قوله في القديم: «لو صلى بهم ركعة» ثم سبقه الحدث» 
تصق - لم يستخلف بهم, وأتموا لأنفسهم جمعة». 


)00( سقط في د. زهعة في د: عنه. 
(0) سقط في أ. (4:) سقط في د. 
(5) في أ: فلهذا. (7) في أ: بانقضائها. 


[(©6 في ب: فانصرف. 


لكين 1 كتاب الصلاة 


قال: فإذا جاز أن ينفردوا عن إمامهم بإتمامها إذا انصرف عنهمء جاز أن ينفرد 
بإتمامها إذا انصرفوا عنه؛؟ لأن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم. 

قال الإمام: وقد وافقه على هذا معظم أثمتنا. 

وقال القاضي أبو الطيب: هو عندي أشبه. 

وقال القاضي الحسين عند الكلام في خروج الوقت في أثناء الصلاة: إنه 
الأظهرء وقد وجه بقوله - عليه السلام-: «من أدرك من الجمعة ركعةً فليصل 
إليها أخرى»”'". 

ومن الأصحاب من منع ذلكء وقال: ووضع الشرع”" على أن يتبع المقتدي 
الإمام [وهنا يلزم”" أن يتبع الإمام المقتدي]””' وفيه بعد. 

ولأن المسبوق تبع لإمام صحت له جمعة تامة» والإمام تبع لقوم لم تصح لهم 
جمعة. 

والفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة الحدث: أن الإمام في القديم إذا سبقه 
الحدث في حكم الصلاة؛ فكأنه لم يفارقهم؛ فلهذا أتموها جمعة» وليس كذلك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (711/7) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة )١١7١(‏ من طريق عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن 


المسيب عن أبي هريرة به. 
قلت: لكن إسناده صحيح عن أبي هريرة. 


أخرجه النسائى (7/ )١١7‏ كتاب الجمعة, باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» وابن خزيمة 
(1801-1860) من طريق الزهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة أن النبي بك قال: «من 
أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أحركد ةي " ١ ١‏ 
وفي لفظ لابن خزيمة: #من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى». 
وأخرجه أبو يعلى (75774)., والدارقطني (7/ 2٠١‏ من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله يلك قال: «من أدرك ركعة من الجمعة صلى 
إليها أخرى». 
قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »)١97‏ وقال: وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام. 

(؟) في أء ب: الشرعي. 

زهرة فى أ: يلزمه. 

(4) سقط في ب. 


باب صلاة الجمعة جه "1١‏ 


إذا انصرفوا عنه وبقي وحده؛ لأنهم خرجوا من الصلاة؛ فلهذا يتمها ظهرًا؛ قاله 
البندنيجي. : 

وقد رأيت في «تعليق» القاضي أبي الطيب و«الشامل» في صلاة الخوف عند 
الكلام في صلاة السيعة' :أن ذلك قزل للشافعي» وقد ذكرته ثم» وهذا مغن 
عن التخريج. 

قال: وإن نقصوا عن الأربعين» أتمها ظهرًا في أصح الأقوال؛ لما ذكرناه» 
ولأن العدد شرط في استدامة الخطبة بلا خلاف» ففي الصلاة أولى؛ لأن الخطبة 
أخف حكمًا من الصلاة؛ ألا ترى أن الشخص يصلي وإن لم يحضر الخطبة؟! 

ولا فرق في ذلك بين أن يبقى معه واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك. 

قال: وإن بقي معه اثنانء أتمها جمعة في الثاني؛ لآن الثلاثة جمع مطلق 
كالأربعين» وقد روي أنه > عليه السلام - انفض عنه أصحابه حتى لم يبق معه 
إلا اثنا عشر رجلا - كما تقدم في الخبر - وأتم الجمعة» ولو كان بقاء الأربعين 
شرطًا لم يتمها جمعة. 

والفرق على هذا بين الابتداء والدوام: أن الأصل في [سائر]”" الأيام الظهرء 
وإنما يعود إلى الجمعة بشرائط؛ [و]''" إذا وقع الشك: هل حصل مقصود الشرع 
أم لا؟ لم يعدل”'' عن الأصل؛ فلذلك لم يحكم بانعقادها ابتداء» [و]”” في 
الدوام: الجمعة محكوم بانعقادهاء ووقع الشك في أن ما نقص من العدد يبطلها 
أو لا؟ والأصل الصّحة. 

وهذا القول والذي قبله نض عليهما في «الأم» ونقلهما المزني. 

قال: وإن بقي معه واحدء أتمها جمعة في الثالث؛ لوجود اسم الجماعة 
كالأربعين» ولأنه لما بطل أن يكون العدد المعتبر فى ابتدائها شرطًا فى استدامتها؛ 
لما ذكرناه في علة القول قبله» وافتقرت إلى الجماعة - كان أقلها في الشرع 
اثنين؛ لقوله - عليه السلام-: «الاثنان فما فوقهما جماعةٌ»”'', وهذا ما نص عليه 


في القديم. 
000 زاد في أ» ب: وصلاة الخوف. فم سقط في ب. 
(9) سقط في أ. (4:) فى ب: نعدل. 


)0( سقط في أ. 9و6 تقدم. 


م ج كتاب الصلاة 


وعلى هذا والذي قبله قال الإمام: فالظاهر''': أنا نشترط فيمن بقي شروط 
الكمال المرعية فى الانعقاد ابتداء. 

وقال ضاعب: «التقريب): بتحعمل أن نكتفى: بالعيد والمسافرة فإنا”" اكتفينا 
آخرًا باسم الجمع أو الجماعة لا العدد؛ فلا 5 ألا يشترط الكمال. 

قال الإمام: وهذا مزيّف غير معتد به. 

وقد حكى الماوردي ما ذكرناه عنهما وجهين في المسألة» وأقام الصبي 
والمرأة في ذلك مقام العبد والمسافر. 

ولا شك أن ما حكيناه من تخريج المزني - إذا صححناه - جار فيما إذا 
نقصوا ' عن الأربعين من طريق الأولى. 

وبعضهم لم يحكه إلا فيها. 

وإذا جمعت بين هذه المسألة والتي قبلها مع تصحيحك التخريج» قلت: بقاء 
الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أو لا؟ قولان: 

فإن قلنا: لاء فهل [يشترط بقاء عدد أم'*' لا؟ قولان: 

فإن قلنا: لاء فهل]””' يفصل بين الركعة الأولى والثانية أم لا؟ قولان. 

وإن قلنا: نعم» فكم عدد يشترط؟ قولان: 

أحدهما: ثلاثة. 

والثانى: اثنان. 

0007 دت اختصار ذلك [كله]”'' قلت: في المسألة خمسة أقوال: 

أحدها: يتمها ظهرًا كيف كان» وهو الصحيح. 

والثاني: جمعة كيف كان. 

والثالث: إن بقي معه اثنان فما فوقهما أتمها جمعة, وإلا ظهرًا. 

والرابع: إن بقي معه واحد فما فوقه. أتمها جمعة» وإلا ظهرًا. 

والخامس: إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام ركعة له بسجدتيهاء أتمها جمعة» 
وإلا أتمها ظهرًا. 


)١(‏ فى أ: والظاهر. (0) زاد في د: إذ. 
(9) فى ب: انفضوا. (4) فى ب: أو. 


)2( سقط في أ. (5) سقط في د. 


باب صلاة الجمعة ج عام 


ولا فرق فيما ذكرناه بين ن أن يحرم معه بعد الانفضاض أربعون لم يحضروا 
الخطبة أو لم يحرموا. 

نعم» لو لحقهم أربعون على الاتصال ممن''' سمع الخطبة» استمرت الجمعة؛ 
قاله في «الوسيط»» وكذا لو حصل انفضاضهم بعد أن أحرم معه أربعون. أتمها 
جمعة بلا خلاف. وإن كان من بقي معه لم يسمع الخطبة؛ صرح به القاضي 
الحسينء. وكذا الإمام وأبدى احتمالا لنفسه في الصحة في هذه الصورة» وقال: 
ينبغي أن نشترط بقاء أربعين سمعوا الخطبة إذا اشترطنا بقاء العدد. 

قلت: وهذا الاحتمال يعضده وجه حكاه هو وغيره فى أنه يشترط فيمن 
يستخلفه الإمام في صلاة الجمعة عند حدثه وقد أدرك ال الأولى - 
يكون قد سمع الخطبة» لكن الجمهور [ثم]1” على عدم الاشترا 

وهذا حكم الانفضاض في الصلاة» وحكم الانفضاض في الخطبة أو بعدها 
وقبل الصلاة سنذكره - إن شاء الله تعالى - عند ذكرها. 

قال: والرابع : أن يكون وقت الظهر بافيا؛ لآن الوقت شرط لافتتاحها؛ فكان 
550 

ولا يرد غيرها من الصلوات؛ لأن الوقت ليس بشرط فيها؛ لجواز قضائها في 

غير الوق 

وقد أفهم قول الشيخ أن وقت الظهر هو وقتها ابتداء وانتهاء» وبه 0 
لأنهما”” [صلاتا وقتي]”؟' على البدل؛ فكان وقت”* إحداهما وقنًا للأخرى”” 
كصلاة الحضر والسفر. 

ولأن آخر وقتهما واحد [إجماعا؛ كما قال ابن الصباغ؛ فوجب أن يكون أول 
وقتهما واحدًا]''» كصلاة السفر والحضر؛ فلا يجوز فعلها قبله. خلاقًا لأحمد 
حيث جوز إقامتها في الخامسة أو” السادسة أو في وقت صلاة العيد؛ كما حكاه 


)001 في أ: فممن. (؟) سقط في د. 
م في أء ب: لأنها. )2 في أ: صلاة الوقت. 
(5) في أ: لوقت. () في أء ب: الآخر. 


(0) سقط في د. )() في أ: و. 


915 جه كاي الصلاة 


وحجتنا عليه ما تقدم» وقد روى البخاري مي لاي قال: 
اك مجح اع وسو الله عي إذا زالت» ثم نرجع نتبع الفيء"١'»‏ وصح عنه أنه 
قال: «صلوا كما رأيتموني أصلّى»© . 

فإن قلت: كلام الشيخ كالمصرح"" بأن هذه الشرائط شرائط الصلاة» [و]2'7 
إذا كان كذلك. فكيف يقال: إن وقتها يدخل بزوال الشمسء ولا بد أن يتقدمها 
خطبتان؟! نعم: يحسن أن يقال: الذي يدخل بالزوال وقت الخطبة لا الصلاة؛ فإن 
وقتها إنما يدخل بعد فعل الخطبتين. 

قلنا: قال الأصحاب: لا يمتنع ذلك؛ ألا ترى أن وقت الظهر يدخل بالزوال 
وإن لم يتمكن الشخص من الفعل إلا بعد تقدم الطهارة'”*)» خصوصًا عند فقد 
الماء؛ فإنه لا يمكنه فعلها إلا بعد دخول الوقت. 

لكن لقائل أن يقول: تقدم الطهارة على دخول الوقت في الجملة'' ممكن؛ 
ولذلك تعقب الصلاة الزوال» ولا كذلك هاهنا؛ فإنه لا يعقل جواز [إقامة](© 
الصلاة عقيب رق الوقتء» والله أعلم. 

قال: فإن فاتهم الوقت » أي: فات الذين انعقدت بهم الجمعة الوقت وهم في 
الصلاة - أتموها ظهرًا. 

هذا الفصل ينظم حكمين: 

أحدهما: أن الجمعة فائتة فى هذه الحالة» سواء كان قد مضى من الصلاة 
ركعة» أو أقل منهاء أو أكثر حتى لم يبق إلا تسليمة الإمام. 

ووجهه20) عند بقاء الأكثر الإجماع. وعند بقاء ما دونه: أنولة) خرج وقتها قبل 
الفراغ من فعلها؛ ففاتت كما إذا كان الماضي أقل من الباقي'""2 . 

ولآن ما كان شرطا في الركعة الأولى من صلاة الإمام» وجب أن يكون شرطا 


)001 أخرجه البخاري (17/ 19 5) كتاب المغازيء باب: غزوة الحديبية» الحديث (5158)» ومسلم 
(؟/084) كتاب الجمعة. باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس» الحديث /7”١(‏ 855). 


(؟) تقدم. (0) في ب: المصرح. 
(:) سقط في أ. (5) زاد في ب: و. 
() في أ: الجماعة. 0) سقط في ب. 
(8) في د: ووجه. (9) في أ: أن. 


6 في أء ب: الثاني. 


باب صلاة الجمعة جه ن فنا 


في جميع صلاته. أصله: الطهارة. وسثر العورة. 

فإن قيل: قد قال - عليه السلام-: [١من‏ أدرك من الصّلاة ركعةً فقد 
ع 220 
ادركها») . 

وقال - عليه السلام]!' -: «من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة فليضف إليها 
6 5 3 قرف 
اخرى وقد تمت صلاته) (. 

قلنا: هما محمولان على المسبوق». على أن بعض أصحابنا قال - إذا فرغ 
الإمام من الجمعة؛ وأدرك معه مسبوقٌ ركعة تامة» وخرج الوقت قبل أن يتم 
المسبوق صلاته-: إن الحكم كما لو وقع ذلك للإمام ومن معه من ابتداء الصلاة» 
وهو الصحيح في «الرافعى). 

الثاني: أن الصلاة لا تبطل» بل يتمها ظهرًا أربعًا. 

ووجهه: أنهما صلاتان يسقط فرض إحداهم””' بفعل الأخرى؛ فجاز أن يبنى 
التام منهما على المقصورء أصله: إذا أحرم المسافر بالصلاة» ثم صار مقيمًا قبل 
إثمامها: 

ولآن الوقت شرط كالعددء وهى لا تبطل بنقص العدد؛ فكذلك لا تبطل 
بخروج الوقت» وهذا ما نص عليه ولم يورد العراقيون غيره. 

وقال في «الإبانة»: إنه الظاهرء لكن هل يحتاج إلى تجديد نية الظهرء أو لا بد 
من نقلها ظهرًا من حينئذ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب «الفروع» و«العدة»): 

أصحهما: الأول. 

ومقابله: مفرع على المشهور في [أن]”' الظهر لا تنعقد بنية الجمعة. 

قال الراقعي: آما إذا قلناء إتها"'" تتعقد بها - كما هو ونعه: ضعيقك - فهاها 
أولى. وفيه نظر. 

وعلى كلا الوجهين يسرٌ بالقراءة من حينئذ» وقد حكي أبو علي في اشرح 


»)08٠( أخرجه البخاري (؟7/ /01) كتاب المواقيت» باب: من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث‎ )١( 
.)50//151( كتاب المساجدء باب: من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث‎ )577/١( ومسلم‎ 

(') سقط في أ. (9) تقدم. 

(4) في د: أحدهما. (5) سقط في أ. 

000 في د: إنه. 


5م جه كتاب الصلاة 


التلخيص» عن بعض الأصحاب وجهًا: أن الصلاة تبطل بخروج الوقت كمذهب 
أبى حنيفة. 

والفرق بين ما نحن فيه والمسافر إذا نوى القصر ثم أقام - حيث له أن يكمل 
الصلاة قولا واحداء وليس عليه الاستئناف-: أن للمسافر في الابتداء أن يصليها 
أربعًا؛ فلهذا قلنا في الانتهاء: له ذلك» بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه ليس له أن يوقع 
الصلاة أربعًا ابتداء عند جهله بخروج الوقت قبل التمام. 

والفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة الانفضاض: أن الاحتراز عن خروج 
الوقت في أثناء الصلاة ممكن» بخلاف الانفضاض؛ فلذلك”'' لم نحكم بالبطلان 
عند وجوده. 
صحيح إذا قلنا: إن الجمعة ظهر مقصورء أما إذا قلنا: صلاة مستقلة بنفسهاء فهل 
تنقلب”" نفلا أو تبطل؟ يخرج على وجهينء أو يقال: له قول في الجديد: أن 
الجمعة ظهرٌ مقصور؛ لتنصيصه فى هذا الموضعء وهذا منه جواب لسؤال مقدرء 
وهو أن كون الجمعة ظهرًا مقصورًا هو قوله في القديم» ونصه على أنه يتمها 
ظهرًا قاله في الجديد”"» فكيف يكون مبنيًا عليه؟! فلذلك قال: «أو نقول: له”*) 
قول فى الجديد: أنها””' ظهر مقصور»؛ لنصه هنا. قال: أو نقول: يتمها ظهرًا وإن 
قلنا: إنها صلاة مستقلة؛ لأنها والظهر فرضًا وقت واحد وإن اختلفت التسمية» ولا 
كذلك أداء الظهر بنية الصبح. 

وقال بعد ذلك: إن أحدًا من أصحابنا لم يقل بأنه إذا دخل وقت العصر في 
خلال” ' الجمعة: إن الصلاة تبطل. وإن قلنا: إنها فرض آخرء وجب أن تبطل. وما 
قال به أحد من أصحابنا. 


فروع: 


الأول: إذا وقع سلام الإمام في الوقت. وسلام المأمومين بجملتهم خارج 


200 في د: فكذلك. (25 فى أ: تقلب. 
2 زاد فى أ: أنها ظهر مقصور. (4) فى أ: إنه. 


(45 فى د: أنه. (5 فى ب: صلاة. 


باب صلاة الجمعة جك 1 


الوقتء [أو سلم معه في الوقت]"' من لا يتم العدد به - قال الرافعي: فالصورة 
شبيهة بمسألة الانفضاض. 

ولو سلم معه في الوقت تمام العدد» حصل لهم الجمعة» وفيمن وقع صلاته 
خارج الوقت الخلاف السابق. 

الثاني: إذا تحقق في الوقت أنه لو شرع في الخطبتين والصلاة مع الاقتصار 
على ما يجزئ» خرج الوقت وهو في أثناء الصلاة؛ ففرضهم الظهرء ويفعله في 
الوقت» نص عليه في «الأم». 

الثالث: إذا شك بعد السلام هل وقع السلام في الوقت أو بعده. صحت 
الجمعة للكل. 

ولو حصل الشك قبل السلام» فهل يتمها جمعة أو ظهرًا؟ فيه [قولان» 
]5 وجهان. أصحهما: الأول» وهو ما حكاه الماوردي هناء والقاضي 
الحسين في كتاب الصيام لا غير» وهو قول الأكثرين؛ كما قال الرافعي. 

وقال الإمام في كتاب الصيام: إن الصيدلاني حكاه عن النص وهو غريب» 
وقد ذكر صاحب «التلخيص» في مسائله التى استثناها فى ترك اليقين بالشك هذه 
المسألة. ثم قال الإمام: وال جه عد آنا إن قلنا: [إن] © الجمعة صلاة على 
حيالها””'» فيتجه ما ذكره الصيدلاني. وإن جعلناها ظهرًا مقصوراء فالأصل الظهرء 
فمهما طرأ الشك لم تصح مما دما إلى الأصل. 

الرابع : إذا وقع الشك في بقاء الوقت قبل”*' عقدهاء قال في «الإشراف»: ففي 
جواز التجميع خلافء أصله: أن الجمعة فريضة على حيالها [أو ظهر مقصور؟ إن 
قلنا: فريضة على حيالها]” '. جازت» وإن قلنا: ظهر مقصورء فلا. 

والذي حكاه الإمام في كتاب الصيام في هذه الصورة: أن الجمعة لا تنعقد. 
وأن الصيدلاني قال: إنما كان كذلك؛ لأن الوقت يخرج وهم في أثناء الصلاة 


غاليًا. 
)١(‏ سقط فى أ. (؟)4 سقط فى أ. 
(”) سقط فى بء د. (44 زاد فى د: أو ظهرًا مقصورًا. 


(0) في أ: عند. (20 ما بين المعقوفين سقط فى أ. 


عل جك كتاب الصلاة 


قال: والخامس : ألا يكون قبلها ولا معها جمعة أخرى”''. أي: في البلد. 

قال الشافعى: لأنه لو جاز فعلها فى مسجدين, لجاز فى مسجد العشائرء وذلك 
له يجوز الجماعاة فكذاهناء والعميرة: المحلةه والعثنائة حفاعة. 

ولأن القدوة في هذا بالرسول كَلِهِ والخلفاء من بعده. ولم ينقل أنهم جمّعوا 
في أكثر من موضع واحد في المدينة. 

ولأن الجمعة إنما سميت؛ لاجتماع الجماعات من الجوانب. 

قال الأصحاب: وقوله تعالى: #إإدًا ْو لِصَّلَوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ تأسعوا» 
[الجمعة: 4] يدل عليه؛ فإن الظاهر أن هذا أمر بالسعى إلى صلاة واحدة عند 
نداء واحد. ْ 

ولا فرق في ذلك بين أن يقل الجمع في البلد أو''' يكثر. 

فإن قيل: قد دخل الشافعي - رحمه الله - بغداد» وصلى الجمعة في جامع 
المنصورء وكانت الجمعة تقام في الجانب الغربي في الرصافة» ولم ينكر ذلك 
ولا غيره؛ فدل على جواز إقامة جمعتين في البلد الكبير”” . 

قلنا: اختلف أصحابنا في جواب ذلك على أربعة أوجه: 

أحدها - قاله أبو الطيب بن سلمة- : أن ذلك إنما جاز فيها؛ لأنها ذات 
جانبين يفصل بين كل منهما النهر الذي لا يخوضه غير السابح؛ فكلٌ *؟ جانب 
بلد بنفسه. والشافعي إنما منع إقامة جمعتين في البلد إذا كان ذا جانب واحدء 
وهذا منه يقتضي أن البلد إذا كان ذا جانبين - كبغداد - يجوز إقامة”*' جمعة في 
كل جانب» وقد صرح به عنه القاضي أبو الطيب, وأنه''' لا يجوز أن يقام ببغداد 
أكثر من جمعتين» قال القاضي أبو الطيب وغيره: وما ذكره ليس بشيء». بل هما 
كالبلد الواحد؛ بدليل أنا أجمعنا على أن من سافر من أحد الجانبين لا يقصر 
حتى يفارق الجانب الآخرء لكن في الرافعي أن ابن كج نقل أنه ألزم''' هذه 
المسألة» فقال بهاء وقال: يجوز القصر. 


)١(‏ في التنبيه: تكون. (0) في أ: و. 
() في د: الكثير. (5) في أ: وكل. 
(5) زاد في أ: كل. (7) في ب: ولأنه. 


باب صلاة الجمعة جك 84 


والثانى - حكاه أبو إسحاق عن بعض الأصحاب- : أن ذلك إنما جاز؛ لأنها 
كانت قرى متفاصلة؛ [فحدث العمارات الواصلة]”'2؛ فاستمر الحكمء ومقتضاه: 
منع إقامة أكثر من جمعة واحدة في بلد أنشئ دفعة واحدة كبيرًاء وجواز إقامة 
جمعة في كل ما كان قرية منفردة قبل اتصال العمارة كبغداد ونحوها. 

وقد حكي عن أبي حامد أنه [قال]”©: لو كان كذلكء. لجاز القصر قبل مفارقة 
كلها لمن أراد السفر من بعضهاء وهو لا يجوز. 

لكن لمن قال بذلك أن يلز”" جواز القصر كما ألزمه ابن سلمة حيث 
أورد7؟) عليه مثل ذلكء ويؤيده أن الإمام حكى عن صاحب «التقريب»: أنه قال: 
إذا جرينا على ما ذكره الأصحاب في هذاء فيحتمل أن يقال: لو جاوز هاة(0) 
بالسفر قرية من تلك القرى إلى أخرى. والعمارة متصلة» ينبغي أن يترخص 
[ترخص ]27 السفر؛ فإنه لم يثبت لها حكم الاتحاد» لكن يحتمل أن يقال: إذا 
اجتمعت البلاد» زال حكم التفرق منهاء وصارت البقعة كأنها بنيت على الاتحاد. 

والثالث - حكاه أبو إسحاق عن بعض الأصحاب أيضًا؛ٍ كما قال 
البندنيجي- : أنه إنما جاز ذلك ببغداد؛ لعسر الاجتماع في موضع واحدء فإذا 
وجد ذلك في غيره من البلاد. ولم يمكن اجتماعهم في موضع واحد لكبر البلد» 
جاز إقامتها في موضعين؛ ؟ لدفع المشقة وخفاء أفعال الإمام عن المأمومين 

ولأنه لو منع ذلكء لأدّى إلى أن يجب التبكير إليها قبل الفجر؛ لبعد الجامع 
وأحد لا يقول هذاء والشافعي حيث منع من إقامة جمعتين في بلد إنما منعه عند 
إمكان الاجتماع في موضع واحد من غير مشقة. 

وقد نسب القاضي أبو الطيب وغيره هذا القول إلى أبي إسحاق نفسه وابن 
سريج. 

وقال الماوردي: [إنه به أفتى]”") أبو إبراهيم المزني» وهو اختيار ابن كج. 
والحناطيء والروياني. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 
فيه في أ: يلزمه. (:) في ب: ما ورد. 
6 في د: ام. 69 سقط في أ. 


69 سقط في د. 


فم 528 كتاب الصلاة 


قال الرافعي: وعليه يدل قوله فى «الوسيط». 
والرابع - قاله الشيخ أبو نه أن مذهب الشافعي أنه لا يجوز إقامة 
جمعتين ببغداد أيضًاء وإنما ترك الكلام في هذا حين دخلها؛ لأنها مسألة 
خلاف؛ فإن أبا يوسف قال: إذا كان البلد ذا جانبين» ليس بينهما جسرء فلكل 

وكل ما ذكر من التأويل يخرّج''' على مذهب الشافعيء وهذا الجواب قد 
ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أيضًا. 

وعلى هذا قال الشيخ: فإن كان قبلها جمعة» فالجمعة هي الآولى'''؛ لأنها 
أقيمت بشرائطهاء والثانية'”' باطلة؛ لفقد شرطها؛ فيجب على من صلاها الظهر 
إن لم يتمكن من إدراك الأولى. 

ولفظ الشافعي: «فعليهم أن يستأنفوا الظهرء وليس كالمسافر ينوي القصر أربعًا؛ 
لأن أصل فرضه أربعٌ» ولو أتموا أربعًا لم يبن لي أن عليهم الإعادة؛ لأنه قد 
يحرم بالجمعة ثم يخرج الوقت؟؛ فيصليها ظهرًا». 

قال الطبري: فقد حصل فيها قولان حكاهما الإمام - أيضًا - والذي حكاه 
البندنيجي عن نصّه الثاني قط وقال: إنة سمحت أن ينتالف الظهن أريعا: 

[والرافعي]””*' قال: إن الحكم في ذلك كما لو خرج الوقت وهم في صلاة 
الجمعة» وقد سبق. 

ثم هذا فيما إذا لم يكن الإمام مع الثانية» أما إذا كان معهاء فسيأتي حكمه. 

ثم بماذا تعتبر القبليّة؟ فيه قولان حكاهما العراقيون: 

أحدهما: بالفراغ من الصلاة”*'» وهو ما ذكره المزني في «جامعه». 

والصحيح - بالاتفاق-: بالإحرام. 

وعلى هذا: هل الاعتبار باستكمال تكبيرة الإحرام؛ أو بالشروع فيها؟ فيه 
وجهان: 
أصحهما في «الرافعي»: الأول. 


4١(‏ في ب: تخريج. (؟4 فى التنبيه: الأولة. 
(4 فى التنبيه: فالثانية. (5) سقط فى د. 


(5؛ زاد فى أ» ب: والثانى. 


باب صلاة الجمعة ج لون 


وحكى”'' المراوزة مع الثاني في الأصل وجهًا بدلا عن”" الأول: أن المعتبر 
الشروع في الخطبة» وبه يحصل في المسألة أربع مقالات. 

وقد أشار الإمام والقاضي الحسين إلى أن الخلاف الذي حكيناه عن المراوزة 
له التفات إلى أن الخطبتين بدل عن الركعتين أولا؟ 

قال: إن كان كنهايجيهة أخري ارلم تمل ابي بقة]"”" منهماء ولم تنفرد 
إحداهما'”' عن الأخرى بإمام - فهما باطلتان. 

هذا الفصل ينظم صورتين كل منهما مصوزة بما إذا لم تنفرد إحداهما”؟ 
[بإمام: 

كالأوتى: إذااو فهك التنعتان ننا"فيتها ناطلهان انفانا إذ لأامرية 
لإحداهما]””' على الأخرى؛ فيستأنف جمعة أخرى إن اتسع الوقت» وإلا صلوا 
الظهرء ويقع النظر في هذه الحالة في أن كل طائفة تستأنف الظهرء أو تبني على 
ما مضى؟ ولا يبعد تخريجه على ما سبق. 

الثانية : إذا وقعت إحداهما بعد الأخرىء, ولم تعلم السابقة بقَةَ منهما - فقد قال: 
إنهما كران أيضًا؛ لما ذكرناه. 

فعلى'”” هذا يجب على كل من الطائفتين إعادة الصلاة كما نص عليه. 

قال تير الا رمات عل مما للحطيون التصيعة الما في اطاط فلع يجا 
إيطالها بالشك الطارئ. 

قال الماوردي: وهذا خطأ؛ لآن اليقين ثبوت الصلاة في الذمة» والشك 
طارئ”* في سقوطها عن الذمة؛ فوجب”*” أن يكون الفرض باقيًا لا يسقط إلا 

وعلى هذا: فما الصلاة التي يجب إعادتها؟ حاصل ما قيل فيه ' ٠‏ طريقان: 


000 في أ: حكاه. 200 في أ: على. 


فرق ) في أ ب: أو لم يعلم السابق» وفي التنبيه: #ولم يعلم السابق. 

(4) فى د: : أحدهما. (5) فى د: : أحدهما. 
0 مقط فنا 0) فى أ: وعلى. 
(4) زاد في د: قال الماوردي. 05( في د: فواجب. 


)2٠١(‏ في أ: فيهماء وفي د: فيها. 


غضنا جه كتاب الصلاة 


إحداهما'''- قاله”" البندنيجى-: أنها الظهر: ولا يجب إغادة الجمعة بلا 
خلاف» لكن هل يجوز للطائفتين إقامتها؟ فيه قولان: 

قال في «الأم»: يجوز. 

وقال الربيع: فيه قول آخر: أنها لا تقام؛ لأنا وإن جهلنا عين السابقة فما جهلنا 
أن فيهما سابقة؛ فلا تقام بعدها جمعة. 

والثانية - حكاها الماوردي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم-: أن الواجب 
إعادة الظهر أو الجمعة؟ فيه قولان» نص عليهما في «الأم»؛ كما قال الماوردي. 

وادّعى الإمام والغزالي: أن الأظهر إقامة الجمعة؛ وهو ما يقتضيه كلام الشيخ. 

وإذا قلنا بمقابله» كان معنى قول الشيخ: «فهما باطلتان» بالنسبة إلى الإجزاءء 
وإلا فالأولى صحيحة؛ ولذلك”" منعت انعقاد(؟' جمعة أخرى. 

ولو وقعت إحداهما بعد الأخرى. وعلمنا السابقة ثم أشكلتء [فالذى]* قاله 
البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ: أن الحكم كما لو [لم]" نعلم ذلك ابتداءء 
ووقعت إحداهما(”") بعد الأخرىء ومقتضاه: مجيء الطريقين. 

وقال الإمام: الذي صار إليه الأصحاب: أنهم لا يقيمون الجمعة» ويجب على 
جميعهم صلاة الظهر. وذكر شيخي في بعض دروسه أن من أصحابنا من ألحق 
هذه الصورة بما إذا تقدمت جمعة قطعًاء ولم تتعين المتقدمة. وهذا وإن كان 
متجهًا في المعنى» فهو بعيد في الحكاية» والقاضي الحسين حكى الطريقين عن 
القفال» فقال: إنه8) أجاب في كرّة بمنع!" إقامة الجمعة ثانيّاء وقال في موضع 
أو إن محل القولين في إقامة الجمعة ثانيًا إذا عرف عين السابقة ثم اشتبه "© 
الحال. وأما إذا لم تعرف» وتحقق السبق» فهو يترتب على هذه الصورة» وأولى 
بالبطلان» وبإعادة الجمعة. 

ولو وقعت الصلاتان» واحتمل أن تكون إحداهما وقعت بعد الأخرى أو وقعتا 


)١(‏ فى ب: أحدهما. 0) فى د: قال. 
(0) فى أ: فلذلك. (4) فى أ: انعقادها. 
60 .سقط قت (9) سعطاش ١‏ 
(0) في د: أحدهما. (0) في أ: إن. 


(9) في أ: منع. )٠١(‏ في د: أشبه. 


باب صلاة الحمعة جه عقي 


معًا - فالذي أورده ابن الصباغ وأبو الطيب: أن الحكم كما لو وقعتا معّاء وهذا 
يوافقه قول الماوردي: إن عليهم إعادة الجمعة قولًا واحدًا. وهو ما حكاه الإمام 
عن الأصحاب حيث قال: الذي قطع به الأئمة تنزيل هذا منزلة ما لو وقعتا معًا؛ 
فلا جمعة لواحدء ثم قال: والجمعتان إذا وقعتا معًا أمرناهم بإعادة الجمعة عند 
اتساع الوقت» ويسقط بها الفرض. والقول بمثل هذا هنا فيه إشكال؛ فإنا نجوز أن 
إحدى الجمعتين تقدمت على الأخرىء وإذا كان كذلك فلا يصح عقد جمعة 
أخرىء» وإذا فرض ذلك فلا تحصل البراءة يقيئاء والذي يقتضيه الاحتياط في ذلك 
أن يقيموا جمعة ثم يصلوا [من]”' عند آخرهم الظهر؛ فيخرجون عما لزمهم 
قطعًاء هذا حكم القياس في طلب اليقين في الخروج عما يلزم؛ لكن الذي ذكره 
الأئمة: أنهم إذا أقاموا الجمعة مرة أخرى - والصورة كما ذكرنا - كفتهم؛ كما لو 
وقعت الجمعتان معا. 

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام من الاحتمال إنما يتم على قولنا بأن الجمعة 
تقام عند تحقق سبق إحداهما'"» ولم تتميز عن الأخرى كما ادعى أنه الأظهر. 
أما إذا قلنا بأن الواجب إعادة الظهر - كما حكاه الربيع - فلا. 

وقد ادّعى البندنيجي أن الحكم في هذه الصورة كما إذا وقعت إحداهما بعد 
الأخرى» ولم يعرف عين السابقة في جميع ما ذكرناه. 

[وإن كان الإمام مع الثانية» ففيه قولان: 

أحدهما: أن الجمعة جمعة الإمام؛ لأن في تصحيح خلاف ه27 إفضاء 
إلى فتح باب الافتيات عليه؛ إذ لا يؤمن أن تقوم كل شرذمة وتعقد جمعة في 
طرف البلد تبطل”*' عليه جمعته. 

وعلى هذا: إذا كان الإمام*' مع إحداهما"'' ووقعتا معّاء فالجمعة جمعة 
الإمام» والأخرى باطلة. 

والثاني: أن الجمعة هي السابقة؛ لأن حضور الإمام وإذنه في عقدها ليس 
بشرط في صحتها على المذهبء. كما في الحج. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: أحدهما. 


(9) في ب: جميعه. (:) في أ: فبطل. 
)0 في أ: للإمام. () في ب: أحدهما. 


”> جه كتاب الصلاة 


وعلى هذا: إذا وقعتا معّاء والإمام مع إحداهما بطلتا أيضًا. 

ويجرى الخلاف فيما لو وقعت إحداهما بعد الأخرى, ولم تعلم السابقة منهاء 
والإمام مع إحداهما. والمراد بالإمام الذي يرجح به: الإمام''' الراتب المنصوب من 
جهة الإمام الأعظمء والإمام الأعظم لو كان مع إحداهما كان أولى بالترجيح”" . 

ولو أقيمت الجمعتان بإمامين من جهة الإمام فهو كما لو لم يكن الإمام مع 


واحدة منها ]1 .. 
قال: والسادس : أن يتقدمها خطبتان. 
هذا الفصل ينظلم حكمين: 


أحدهما: أن من شرطها: الخطبتان. ودليله: قوله تعالى: ##إدا نوه لِلصَّلَرةِ 
ين برو الْجْمَْةَ نَسْعَوأ إل در للدي [الجمعة: 9]» فأمر بالسعي إلى ذكر الله 
وذلك يتضمن الخطبة والصلاة؛ فاقتضى أن يكون الأمر بهما واجبًا. 

أو نقول: الذكر في الآية مجمل يفتقر إلى بيان» وقد ر بين النبي كك ذلك بفعلةه 
فخطب خطبتين» وصلى ركعتين. وأيّده بقوله: لوا كما زأيتموثي أصلَّى)؟» 
ولم ينقل”*' أن النبي كَلِ والصحابة من بعده أقاموها إلا بخطبتين» ا 
بغيرهما لفعل مرة؛ لبيان الجواز. 

وقد روي عن عمر وغيره - رضي الله عنهم - أن الصلاة إنما قصرت 
لشفل . 

والخطبة - بضم الخاء-: الكلام المؤلف المتضمن وعظًا وإبلاعً": وخطبة 
المرأة - وهى طلب نكاحها-: بالكسر. 

والثاني: أن من شرط الاعتداد بهما وقوعهما قبل الصلاة» خلاقًا للحسن 


البصري فقط. 

)١(‏ في ب: الإمامة. 0 في أ: بالترجح. 
(9) من قول الشيخ: «وإن كان الإمام» إلى هنا: سقط في د. 

)0( تقدم. (5) في ت: نقل. 


230 في أء د: الخطبة» والأثر ذكره الحافظ في تلخيص الحبير )١477/1(‏ وعزاه لابن حزم من طريق 
عبد الرزاق بسند مرسل عن عمرء ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول سعيد بن جبير ومن 
قول مكحول نحوه. 

60 في ب: وبلاغًا. 


باب صلاة الحمعة جه حرضنا 


ووجهه - قبل إجماع من قبله ومن بعده - من الكتاب: قوله تعالى: مدا 
فيك الصَلْرة مَانتشريا فى لْرضٍ # [الجمعة: .]1٠١‏ فأباح الانتشار بعد انقضاء 
الصلاة» وقد ثبت أن الخطبتين شرطان فيهاء ولو كانتا بعد الصلاة» لما جاز 
الانتشار بعد الصلاة؛ فتعين أن تكونا قبلهاء وعلى ذلك جرئى(؟ فعل النبى مَل 

وفرق الأصحاب بين الخطبتين فى الجمعة. وبين الخطبتين فى العيد حيث 
كاننا فيه يعد الصلاة» وكذا ساك الخطب ت يقرقية ْ 

أحدهما: أن خطبة الجمعة واجبة؛ فقدمت؛ ليجسر97” الناس لسماعها" قبل 
الصلاة؛ فلا ينتشروا قبل ذلك» وخطبة العيد ونحوها غير واجبة» فإذا انتشر الناس 
عنهاء لم يقدح فيها. 

والثانى: أن الجمعة لا تؤدى إلا فى جماعة مرة واحدة» ولا تقضى؛ فقدمت 
الخطية عليهاة لبعد الراقك» ورلصق الحا الضاذه وضلةة العند تودى من قير 
جماعة. 

وكما يشترط وقوعهما قبل الصلاة يشترط وقوعهما بعد الزوال أيضًا؛ لأنه - 
عليه السلام - كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال» ولو جاز التقديم*' لقدمهما 
تخفيمًا على المبكرينء وإيقاعًا للصلاة في أوّل الوقت. 

قال: ومن شرطهما* الطهارة» أي: عن الحدث والخبث''؟ المشترطين في 
الصلاة» والستارة» [أي:21 المشترطة في الصلاة فى أحد القولين. 

هذا الفصل ينظم حكمين: ْ 

أحدهما: الطهارة من الحدث والخبث7” هل شرط فيهما أو لا؟ وقد خحكي 
فيها قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن النبي كَل كان يخطبء. ويصلي من غير فاصل؛ فعلم أنه 
كان يخطب على طهارة» وإذا كان كذلك» وجب اتباعه؛ لما تقدم من التقرير؛ 
وهذا ما نص عليه في «الأم». 


)١(‏ في أ: يجري. (0) في أء ب: ليحبس. 
© في ب: لاستماعها. () في ب: التقدم. 
(0) في التنبيه: شرط صحتهما. 4+9 فى أ: والجنب. 


00 سقط في أ. () فى أء ب: والجنب. 


احضن 1 كتاب الصلاة 


ومقابله: أن ذلك ليس بشرط كما لا يشترط فيهما استقبال القبلة. 

ولأنهما ذكر يتقدم الصلاة؛ فلم يشترط فيهما الطهارة؛ كالأذان. وهذا ما نص 

قال في «الوسيط): وهو الأقيس. 

وقد روى الإمام هذا الخلاف وجهينء وكذا القاضى الحسينء وبناهما على أن 
الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ وهما قولان صرح بحكايتهما الإمام: 

فإن قلنا: إنهما بدل عن الركعتين» اشترطت» وإلا فلا وهذه الطريقة هي 
المذكورة في الوسيطء وكلام العراقيين يرشد إليها. 

لكاي قال الإمام: هذا البناء لا أرضاه مع القطع بأن الاستقبال ليس مشروطًا 
فيهما. والوجه أن يقال”": هذا مبنى على أن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل 
هي شرط أم لا؟ إن قلنا: نعم» فلا بد أن يكون متطهرًا؛ لأنه يحتاج بعد الخطبة 
إلى الطهارة؛ فتختل الموالاة. وإن قلنا: لا تشترط الموالاة» فلا تشترط الطهارة. 

وقد وافق بعض المتأخرين الإمام على تضعيف البناء الأوّلء وأيّد تضعيفه بأن 
الكلام جائز فيهماء ولو كانتا بدلا عن الركعتين لم يجز. 

وهذا لا يصح؛ لأن القاضي الحسين قال: في جواز الكلام فيهما جوابان 
مبنيان على أنهما بدل أم لا؟ 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنّهِ لا فرق في جريان القولين”" في الطهارة من 
الحدث بين الصغرى والكبرى» وبه صرّح في «التتمة»؛ لكن المذكور في 
«التهذيب»: أنه لو خطب جنبّاء لم تحتسب له قولا واحدًا؛ لأن القراءة شرط» ولا 
تحسب قراءة الجنب» قال الرافعي: وهذا أوضح. 

قلت: ستعرف أن المنقول عن «الإملاء» أن أركان الخطبة: الحمد [لله]!*', 
والصلاة على رسول الله يِه والوعظ. ولم يذكر القراءة» وكذلك لم يعدها 
صاحب «التلخيص» من أركان الخطبة» وبه قال ا إسحاق. 


(؟) في أء د: يقول. 
(0) فى أ د: القول. 
لدع سقط في أ» ب. 


باب صلاة الجمعة جه فض 


وإذا كان كذلك فلعل الشافعى حيث قال بأن الطهارة ليست بشرط قال بأن 
القراءة ليست من الأركان» و حينئذ فلا شكال 

ثم على تقدير اشتراط القراءة وإجراء القولين في الطهارة مع ذلكء فما قاله 
البغوي ينبغي أن ينبني على أن قراءة الجنب [القرآن1'' هل يخرج بها عن نذر 
القراءة أم لا؟ وفيه خلاف حكاه القاضي الحسين في كتاب الاعتكاف: 

فإن قلنا: إنه يخرج بذلك عن نذرهء فقد جعلنا قراءة الجنب معتذا بها؛ فكذا 
هناء ولعل القائل بالاعتداد بها ثمٌّ أخذه من القول بعدم اشتراط الطهارة في 
الخطبة. 

وإن'"' قلنا: لا يعتد بقراءة الجنب - وهو الأصح - فينبغي أن ينبني" ذلك 
على أن الموالاة شرط أم لا؟ 

فإن قلنا: إنها شرطء فلا وجه إلا ما قاله البغوي. 

وإن قلنا: [إن]*' الموالاة لا تشرط فيها؛ فيجيء القولان في اشتراط الطهارة 
[فيما عدا القراءة» وتشترط فى القراءة قولا واحدًا. 

وهذا إذا قلنا: إن القولية فى الطهارة]”' ليسا مبنيين على أن الموالاة 
تشتيرط" :ام :لا؟ أما :إذا:قلناد إتهما ميان [على ذلك]" فلا يجىء عل التول 
باشتراط الموالاة إلا ما قاله البغوي» وعلى عدم اشتراطها إلا الجواز فيما عدا 
القراءة» والوجوب في القراءة. 

وقد أفهم كلام الماوردي أن القول القديم في عدم الاشتراط” إنما هو في 
الحدث الأصغر؛ كما قاله البغوي؛ لأنه قال: فأما'" الطهارة للخطبة فمأمور بهاء 
فإن خطب من غير طهارة» فقد أساءء وفى إجزائها قولان: أحدهما - وهو قوله 
في القديم-: تجزئه لأنه قال في القديم: «وإذا أحدث الإمام على المنبر» أحببت 
أن ينزل» ويتطهرء ويعود؛ ليبني على خطبته؛ وإن'''' لم ينزل» ومضى على 
خطبته» فقد أساءء وأجزأه). 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى أ.ء د: فإن. 
(0) فى أء د: يبنى. (4) سقط فى أ. 

48 سقط ف 1" 30 قن ب خوط 
0 مقط فى د (4) فى د: الشرط. 


(9) في أ: وأما. )01١(‏ في أ: فإن. 


فيضن جك كتاب الصلاة 


وفي «الروضة»: أن الصحيح - أو الصواب - قول صاحب «التتمة)» وبه جزم 
في «المحرّر). وأيد ذلك بأن أبا حامد والماوردي وآخرين قالوا: لو بان لهم بعد 
فراغ الجمعة: أن إمامها كان جنبًا أجزأتهم» ونقله أبو حامد والأصحاب عن نصه 
في «الأم», ولا شاهد له في ذلك؛ لآن الكلام في اشتراط الطهارة فيهما مع العلم 
لا مع الجهلء [وإلا فكون]” الإمام متطهرًا شرط في صحة الصلاة بلا خلاف» 
ومع ذلك لو بان محدنًا لا إعادة عليهم؛ والله تعالى أعلم. 

والثاني: أن الستارة: هل هي شرط [فيهما أم] '' لا؟ وقد حكى الشيخ فيها 
قولين» ولم أر أحدًا من الأصحاب حكاهما قولين» بل وجهين. 

والقاضي الحسين بناهما على أنهما بدل عن الركعتين أم لا؟ 

والإمام لما رأى ضعف هذا البناء وجه الاشتراط بذم الخطيب, وما فيه من 
هتك الانكشاف لو لم يستترء مع العلم بأن النبي 6 لم "يخطب :الا بده 
وقال «صلَوا كما رأيتموني أصلي»” - 

والوجه الآخر يوجه بما وجهنا به مثله في الطهارة. 

وسار كس السين؛ وهى السترة» وتقديره: لبس الستارة» فحذف المضاف» 
راوثل الستر '» كان أوضح 00 

*.:- على قولنا باشتراط الطهارة» فسبقه الحدث في الخطبة» فهل يبني غيره 
عليها [ذ1 خبررنا الامعكلاق :فى الصلاة؟ فيهوجهان فى #الشامل) وغيره» وهما 
في اتعليق» القايني البسببين في أثناء مضل بن" الباية ومجبان على أن 
التطفين بول عن ال كك ار 80 وهم مجاريان فيا حسكاء الإجاه والقاضي 
الحسين - أيضًا - فيما لو أحدث بعد الفراغ من الخطبة» وقبل الشروع في 
الع ابعل يحول ان سحلي كن يضري 1م 00 :وان حيافة غالء إل المدم 
وإن” ' كان يجوز الاستخلاف في نفس صلاة الجمعة؛ لأن” ' الجمعة لما 


7 في أ: وألا يكون. 71) في د: فيها أو. 
إضة في د: لا. 0 تقدم. 

)20 في ب: السثرة: 40 في ب: #اصح. 
0200 فى : فى. للك في أ ب: : أم. 


(244 فى أ: فإن. د في أء د: أن. 


باب صلاة الجمعة جك 0 


انعقدت فقد اشتمل عقدها على الإمام الأول» والمستخلف بدله» والنظر إلى 
اتحاد العقدء وإذا فرض التعدد في الخطبة والمصليء فقد انقطع شرط الصلاة - 
وهو الخطبة - عن الصلاة؛ فلم يقم بهم واحد مع تميز أحدهما عن الثاني. 

والذي أورده ابن الصباغ وأبو الطيب والبندنيجي: الجوازء [حتى]'' قال 
البندنيجي: إنه لو خطب بهم واحدء وقبل أن يحرم أحرم بهم من حضر الخطبة 
صحت صلاتهم خلفه مع بقائه على الطهارة. 

وقيل: [إنه]”” يجوز أن يستخلف من يصلي بهم وإن لم يكن قد سمع 
الخطبة؛ حكاه القاضى الحسين [وكذا]”** الماوردي. 

وقال الروياني فى #اتلخيصهة: إنه قول. 

والأصح اشتر عد لو 18 ال 

ولو تطهر الأول وعاد فيما إذا كان حدثه فى أثناء الخطبة» فهل يبني؟ نظر: إن 
طال الفصين قله بل بيقالقت الخطة زف قوط الموالاةه وززاك: شرط الموالاة» 
ولم يطل الفصل - فوجهان: 

أظهرهما: الاستئناف - أيضًا - لأنها عبادة واحدة؛ فلا تؤدى بطهارتين 
كالصلاة؛ كذا قاله الرافعي تبعًا للغزالى» وهو منهما بناء على [أن] ١‏ اشتراط 
الطيارة فى الخطيين بس ميا على اتفراظ:[الموالاةه ومن بقاء على ذلك لا 
يحتاج إلى أن يقول: [إن شرطنا ا" الموالاة بطلت. 

ولا يقال: إن القولين في اشتراط]” الطهارة إنما بنيا على القولين في أن 
الموالاة بين الخطبة والصلاة: هل هي شرط أم لا؟ لا على أن الموالاة بين آخر 
الخطبة هل هي شرط أم [لا]2*7 ؟ لأن من اشترطها”''' بين الخطبة والصلاة» 
اشترطها”'' في آخر الخطبة من طريق الأولى» والله أعلم. 

قال: والقيام» أي: شرطء بلا خلاف؛ لأن النبي ككللِ ومن بعده لم يخطبهما إلا 


)١(‏ في أ د: بها. (؟) سقط في ب. 
(0) سقط في ب. (4:) سقط في د. 
(5) في د: سماع. () سقط في أء د. 
030 في أ: إنه يشترط. (4) سقط في د. 
(9) سقط فى ب. )٠١(‏ في د: اشتراطها. 


60 في د: اشتراطها. 


وض 1 كتاب الصلاة 


قائمّاء قال الله تعالى: ##وَإِدًا رَأَوَأْ تحترةٌ أو لوا أَنفَصوا ليها وتركوا يما 6 
[الجمعة: .]١١‏ 

وقد روى مسلم أن الترك كان والنبي كلكِ [قائم]'' يخطب”" . 

قال الشافعي: ولم أعلم مخالقًا من أهل العلم: أنهم انفضوا عنه يك في حال 
قيامه في الخطبة؛ وإذا كان كذلك» وجب اتباعه؛ لما تقدم من التقرير. 

ولأنه ذكر يختص بالصلاة» ليس من شرطه القعود. فكان من شرطه القيام؛ 
كالقراءة» والتكبير. 

وقولنا: «ليس من شرطه القعود» احترزنا به عن التشهد. 

وهذا هو المشهورء ولم يورد العراقيون غيره.» وحكى القاضي الحسين فيه 
وجهًا آخر: أنه غير واجب فيهما؛ بناء على أن الخطبتين غير بدل عن الركعتين» 
٠ 0‏ القاضي ابن كج أيضًاء وحكاه بعضهم قولا معزيًا إلى «حلية» 
الروياني”"" 

وعلى الآول: لو عجز عن القيام» جاز أن يخطب قاعدًا؛ كما في الصلاة» 
والأولى له أن يستنيب» وإن عجز عن القعود.» خطب مضطججعًاء ويجوز للناس 
الاقتداء به في حالة قعوده واضطجاعه. سواء صرح لهم بأنه عاجز عن ذلك أو 
سكت عنه؛ فإن الظاهر [أنه]”*' إنما يفعل ذلك لعجزء فإن بان أنه كان قادرّاء فهو 
كما لو بان جنبًا. 

قال: والقعود بينهماء أي: شرط - أيضًا - بلا خلاف؛ لأنه [يحصل به 
التمييز]””' بين الخطبتين. 

ولأن الباب باب اتباع» وقد كان النبي يَكِةِ يفعله. روى”'' جابر بن سمرة أن 
النبي يَكْةْ كان يخطب قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم؛ فيخطب. قال: فمن نباك أنه كان 


200 سقط في ب. فثك تقدم. 
() قوله: ومن شرط الخطبتين: القيام. ثم قال: وحكى القاضي الحسين فيه وجهًا آخر: أنه غير واجب 
فيهما؛ بناء على أن الخطبتين غير بدل عن الركعتين» وقد حكاه القاضي ابن كج - أيضًا - 
وحكاه بعضهع نولا معزيا إلى احلية» الروياني. انتهى كلامه. 
وهذا النقل المعزي إلى «حلية» الروياني غلط؛ فإن المذكور فيها الجزم بالاشتراط» وهذه عبارته: 
ويجب فيها الطهارة والقيام مع القدرة. . وكذا هو مجزوم به - أيضًا - في «حلية» الشاشي. [أوا. 
2 سقط في ب. )2 سقط في د. 000 ف وروى٠‏ 


باب صلاة الجمعة جه رين 


يخطب جالسّاء فقد كذب؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة"' . أخرجه 
00 ابي داود عنه: [أنه]”"' كان يخطب قائمّاء ثم يقعد قعدةً فلا يتكلم. 
ومناف الحويك 7 

قال الأمتسات: ويكورق لوه بقدر قزاءةتسورةالاخخلاصن 7 

حكاه البندنيجيء وعزاه””' الإمام والقاضي الحسين إلى نصه في «الكبيرا؛ 
وهذا أكمله. 

وأقله - كما قال الإمام-: أن يقعد مطمئئًا؛ كما في الجلوس بين السجدتين. 

وفى «الرافعى»: أن الرويانى حكى فى «البحر» أنه يجب أن يكون جلوسه بقدر 
قراءة سور الإخلاص» ولا و أقل 35 ذلكء» ونسبه إلى النص . 

وقد حكى ابن كج عن رواية ابن القطان عن بعض الأصحاب: أنها لا تجب؛ 
وأنه يكفي الفصل بينهما بسكتة خفيفة وهو قائم. 

[وفي «زوائد» العمراني» في باب صلاة العيد: أن صاحب «الفروع» ذكر: إذا 
خطب للعيد قائمًا جلس بين الخطبتين؛ على معنى السنة» وقيل: الجلسة بعينها 
ليست بمعتبرة في شيء من الخطبء وإنما المعتبر حصول الفصلء سواء كان 
بجلسة أن بسكن أو كلام من غير ما هو فيه» والمشهور ثهّ]''' ما ذكره الشيخ. 

نعم» يكفي السكوت فاصلًا في حال خطبته قاعدًا؛ للعجز عن القيام» وهل 
يجب ذلك أو هو مستحب؟ فيه وجهان: 

أصحهما: الأول. 

والذي أورده القاضي أبو الطيب: الثاني لا غير. 

فإن قيل: لم عددتم [القيام والقعود]!© هنا من الشروطء» وهما في الصلاة 


.)855 أخرجه مسلم (5/ 289) كتاب الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة (05؟/‎ )١( 
.)1١96( كتاب الصلاة» باب: الخطبة قائمًا‎ )”04 /١( أخرجه أبو داود‎ )8( 

(4) زاد - هنا - في (د) ما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل. 

(5) فى د: غيره. 

(9)" ما بين المعقوقنن سقط اهنا اف :ف وهوها شبقت: إليه الأشارة قَرييًا. 

(0) في أ: القعود والقيام. ١‏ 


ضف 1 كتاب الصلاة 


يعدّانَ من الأركان. 

قلنا: قال الإمام: الأمر فيهما قريب. ولا حجر على من يعدّهما من الأركان 
كما في الصلاة» ولا على من يعدهما من الشروط في الصلاة أيضًا. 

أو "اقول المقصود ما يقع فيهماء وهما محلان. 

ويجوز الفرق بأن الغرض من الخطبة: الوعظ. وهو أمر معقول.» ولا رمضم في 
الصلاة أمر معقول» فجعل القيام [ثم]”'' بمثابة ما فيه؛ وهاهنا عدّ شرطًا ومحلا 
لما هو المقصود. 

وقال بعض المتأخرين: الفرق: أن المطلوب بالصلاة الخدمة بحالتيه اللتين 
يلابس فيهما شئونه ويقضي مآربه وهما القيام والقعود. فلا جرم عدا ركنين؛ 
لكون المقصوه بههن”” التعظيم» » بخلافهما في الخطبة؛ فإن مقصودها الموعظة» 
والقيام فيها لا يعد وعظاء ولا له مدخل فيه. والقعود مقصود بالفصل؛ فكانا 
بالشروط أشبه. 

قال: والعدد الذي تنعقد” ' به الجمعة؛ لأنه قد جعل شرطًا في صحة الجمعة؛ 
فكان من شرطهما حضور العدد فيهما: كتكبيرة الإحرام» وإذا ثبت””' أن العدد 
[شرط فيهما] ٠‏ فلو انفض القوم بجملتهم في أثنائهماء أو بعضهم بحيث نقص 
العدد عن الأربعين - فالذكر المأتي به في حال غيبتهم غير معتد به» بلا خلاف. 

قال القاضي الحسين: اللهم إلا أن تبدر''' منه لفظة أو لفظتان. 

والقرق ون البقطة إذا انفضوا فيهاة ويخ الفنادة إذا الفطوا قينا عوه ا 
يضر ذلك على رأي: انكل ' مصل يصلي لنفسه؛ فجاز أن يسامح في نقصان 
العدد في الصلاة» وفي الخطبة. ""الخطي لا مكطب لبه ونين الجرن 
إسماع الناس وتذكيرهم» فما""' 0 ولا مستمع أو مع نقصان عدد المستمع - 
فات فيه مقصود الخطبة؛ فلم يحتمل ذلك. 


40 فىأنزو. (؟) سقط فى د. 
)“ف د بها (4) فى التنبيه: ينعقد. 
0( زاد فى د: ذلك. 000 فى د: شرطه فيها. 
000 قن :أ مهة "ينظ 000 فى أ: منها. 
)04 3 كان )2060 زاد في أ» ب: و. 


030 ين أنبية وف مده نينا 


باعنعياة الحننة 1 0 


وإذا ثبت ذلك نظرت: فإن لم يعد المنفضون ولا غيرهم. امتنعت إقامة 
الجمعة. 

وإن عاد غيرهمء فقد قال في «التهذيب» و«التتمة»: إنه لا بد من استئناف 
الخطبة» طال الفصل أو لم يطل. 

وقال في «الوسيط؛: إنه إن عاد مكانهم آخرونء فالحكم كما لو عادوا 
بأنفسهم. 

[ولو عادوا بأنفسهم]”' '» نظرت: فإن كان الفصل يسيراء بنى على الخطبة؛ لأن 
رسول الله كل كلّم سليكًا الغطفاني في الخطبة» وكذلك كلم قبله أبا الحقيق في 
أثنائها - كما سنذكره - ثم بنى» ولم يجعل للفصل اليسير حكمًا. 

وأيضا: فالفصل اليسير كعدم الفصل؛ ألا ترى أنه لو سلم ناسيّاء ثم تذكرء ولم 
يطل الفصلء جاز البناء؟! فكذلك يحتمل الفصل '' اليسير بين صلاتي الجمع. 

[وحد القرب”" بقدر ما بين صلاتي الجمع]”*' كما””' قاله القاضي الحسين. 

وابن الصباغ جعل المرجع فيه إلى العرف. 

وإن عادوا بعد طول الفصلء فهل يبني أو يستأنف؟ فيه قولان جاريان فيما لو 
سكت قدر ذلكء والقولان مخرجان - كما قال الإمام؛ حكاية عن الأصحاب - 
على قولين في أن الموالاة في الخطبة هل تشترط أم لا؟ 

أحدهما - وهو ما قال البندنيجي: إنه القديم-: [لا]''؛ لأن الغرض الوعظ 
والذكرء وذلك حاصل مع تفريق الكلمات. 

والثاني - وهو ما قال البندنيجي: إنه نص عليه في «الأم»» وهو الجديد؛ كما 
قال غيره-: نعم؛ لأن للولاء”"' وقعًا في استمالة القلوبء ولأن الأوّلين خطبوا 
على الولاء؛ فيجب اتباعهم. وهذا هو الأصح بالاتفاق» وبه جزم الماوردي» 
وقال: إن غرض الخطبة”*' باقي» وأنه لا يختلف المذهب في ذلك. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: للفصل. 
(9) في د: العرف. (4) سقط في أ. 
(4) فى أ: كذا. (1) سقط فى ب. 


(0) في أ: الموالاة. (4) في د: الجمعة. 


ليق ج4 كتاب الصلاة 


وقد بنى المتولي وآخرون الخلاف في المسألة على أن الخطبتين [بدل ع ]© 
الركعتين أو لا؟ إن قلنا: نعمء وجب الاستئناف» وإلا فلا. 

وقال الفوراني: إنهما مبنيان على الموالاة في الوضوء. 

وقال في «الوسيط:: إنهما يقربان من [قولي]" الموالاة في الوضوء. ولم 
يبنهما عليهماء لكن ظاهر المذهب ثمّ: أنها لا تجب. وهنا: أنها تجبء ويدل على 
الفرق بين البابين: أن الفصل بالعذر ثم لا يقدح على أظهر الطريقين» وهنا لا 
فرق بين أن تفوت الموالاة بعذر أو بغير عذر؛ كما أبداه الإمام احتمالا لنفسه. 
فقال: الذي أراه ذلك؛. ولولا ذلك لما ضر الفصل الطويل هاهنا؛ لأن سببه عذر 
الانفضاض. 

وجعل الإمام الفرق بين ما ادعاه هنا وبين الوضوء: أن الطهارة غير معقولة 
المعنى» ولا يختل بترك الموالاة فيها غرضء ولكن من حيث إن الطهارة عهدت 
متوالية كما عهدت مرتبة» اشترطناه في قول [فيهال"'» فإذا فرض عذر لم يمتنع 
أن يعذر صاحب الواقعة. 

على أنه قد ورد على حسب ذلك أثر عن [ابن1”' عمرء رضي الله عنه. 

وأما اشتراط الموالاة في الأذان والخطبة» فإنه متعلق بمعنى معقولء فإذا اختل 
ذلك المعنى المعتبرء لم يظهر فرق بين المعذور وغيره. 

ولو انفضوا بعد الفراغ من الخطبة» نظر: فإن'”' لم يعودواء وحضر غيرهمء 
فليس له إقامة الجمعة بهم من غير إعادة الخطبة» بلا خلاف. 

قال القاضي الحسين: لأن من شرط الجمعة أن تنعقد جمعة بأولئك الذين 
سمعوا الخطبة؛ لأن الصلاة والخطبة في معنى واحد [و]'' كالشيء الواحد. 

وإن عادوا بأنفسهم. نظرت: فإن عادوا قبل طول الفصل. صلى الجمعة بتلك 
الخطبة؛ لأن الخطبة والصلاة بمنزلة صلاتي الجمع؛ والفصل بينهما في يسير لا 
يقطع الجمع. 


وإن عادوا بعد طول الفصلء ففى وجوب الجمعة - والحالة هذه - خلافٌ 


)١(‏ فى أء د: تدل على. () سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. (4:) سقط فى د. 
(0) فى أ د: إن. (0) سقط في د. 


باب صلاة الجمعة اج داوننا 


مأخذه: أن الموالاة: هل هي شرط بين الخطبتين والصلاة أم لا؟ وفيها وجهان أو 
قولان» أصلهما: أن المزني نقل أن الشافعي قال: «فإن خطب بهم وهم أربعون» 
ثم انفضوا عنه. ثم رجعوا مكانهم صلى الجمعة؛ وإن لم يعودوا حتى تباعد 
أحببت أن يبتدئ خطبة» فإن لم يفعل صلاها بهم ظهرًا» واختلف الأصحاب في 
ذلك: 

فذهب بعضهم إلى الأخذ بظاهر النصء وقال: إعادة الخطبة مستحبة» وهو 
بالخيار بين أن يخطب ويصلي الجمعة» أو لا يخطب ويصلي الظهر أربعًا؛ لأنه لا 
يأمن في القضاء ما لحقه في الأداء. 

وهذه الطريقة تنسب إلى أبي علي صاحب «الإفصاح»”'' . 

وقال البندنيجي: إنها أضعف الطرق. 

وقال في «الحاوي»: إن بها قال أكثر أصحابناء وهي أصح الطرقء وأولاها؛ 
لأن ظاهر كلام الشافعي عليهاء وكذا قال ابن الصباغ: إنها ظاهر كلام الشافعي. 

قال الماوردي: ولا يجوز له عندها”"» ولا إذا خطب بهم وفي الوقت اتساع: 
أن يصلي الظهر؛ بل يصلي الجمعة. 

وذهب ابن سريج إلى أن الخطبة التي فعلها قد بطلت» ويجب عليه استئنافها 
والإتيان بالجمعة إذا بقي الوقت؛ لأن الخطبتين بمنزلة صلاتي الجمع أو ركعة من 
ركعتي الصلاة» ولو فصل بين ذلك فصلاء بطل ما أتى به» ووجب الاستئناف» 
فكذا هنا. 

وقول المزني: إن الشافعي قال: «أحببت أن يبتدئ خطبة”") لا نعرفه للشافعي» 
وقد أخطأ قين. ْ 

وبعضهم يروي عنه: أنه قال: ويجوز أن يكون خطأ من الناقل» وإلا فهو: 
«أوجبت عليه أن يبتدئ خطبة»» أو [يكون]”*' قال: «أحببت»» وأراد: أوجبت؛ لأنه 


يقول: «أحب» ويريد الإيجاب”” » كما يقول: «أكره»» ويريد: المحرم» كما جاء في 


)١(‏ في د: الإيضاح. 0( في أ: غيرها. 
ف في أ: خطبته. 4 سقط في أ. 
(5) في ب» د: بالإيجاب. 


شرف 25 كتاب الصلاة 


قوله تعالى: # مل لِك كن سَِنَقُمُ عنْدَ رَيْكَ مَكرُوهًا» [الإسراء: 8"] أي: محرمًا. 


2. 


وقوله: «فإن لم يفعلء صلى بهم ظهرًاا. أراد به: إذا لم يرجعوا”'' حتى ضاق 
الوقت» ولم يمكن فعل الجمعة فيما بقي منه. وهذه طريقة القفال - أيضًا - 
والأكثرين؛ كما قال الرافعي. 

وقال في «الحاوي»: إنها وإن كان لها وجه. فالأولى أظهرء وقد أخطأ في 
تخطئة المزني؛ لأن الربيع والبويطي والزعفراني هكذا نقلوا عن الشافعي: أنه قال: 
(أحببت»» ولم ينقل عنه أحد: «أوجبت»؛ فعلم أن المزني لم يخطئ في قوله. 
وإنما أخطأ أبو العباس في تأويله. 

وذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنّ الخطبة التي فعلها لا تبطل بطول الفصل» 
وأنْ إعادتها مستحبة له» ولكن عليه أن يصلى الجمعة» فإن صلاها ظهرّاء أجزأه 
- كما قال الشافعي - قولّا واحدًا؛ لأن للإمام إقامة الظهر مكان الجمعة» ولو 
ابتدأ الإمام هذاء فقد سقط الفرض قولًا واحدّاء وليس هذا كمن صلى الظهر 
[في يوم الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة على أحد القولين؛ لأنه ترك الجمعة 
ليقيمها غيره؛ وصلى هو الظهر] ٠‏ وهاهنا ما يترك الجمعة ليقيمها غيره؛ فلهذا 
أجزأه. 

وهذا الطريق لم يذكره [الماوردي]” "2 وذك طوفية رين اقزر جين “ترد 
مسألة الخلاف فيما إذا كان انفضاضهم لعارض من فتنة أو غيرها: إن عادوا 
والعذر باق خطب استحبابًاء وإن زال العذر خطب واجبًا. قال: وهذا لا وجه 
له؛ لأن ما لم يكن عذرًا في سقوط الخطبة ابتداء» لم يكن عذرًا في سقوطها 
انتهاء. 

فإذا عرفت ذلك عرفت أن ابن سريج وأبا علي توافقا على أن الموالاة شرطء 
وهو الأصحء لكن ابن سريج يوجب استئناف الخطبة وعقد الجمعة» وأبو علي 
يسححهماء وأن آنا إسحاق لا يشترط الموالاة» ويوجب عقد الجمعة؛ فصح ما 
قلناه: إن في وجوب عقد الجمعة والحالة هذه خلاقًاء وهو وجهان: 

أحدهما - وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق-: أنها تجب. 


)١(‏ في د: يراجعوا. (؟) سقط في أ. 
إفوة سقط في د. (4) في د: يعقد. 


باب صلاة الجمعة جد ينانا 


والثاني - وهو قول عن علي صاحب «الإفصاح)»-: أنها لا تجبء» بل 


وأن في اشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة وجهين. 

وعبارة الغزالي في [حكاية ذلك]'': أنهم إن انفضوا بعد الخطبة وقبل 
الصلاة» وطال الفصل ففى”” جواز بناء الصلاة قولان يعبر عنهما بأن الموالاة 
بين الخطبة والصلاة س تشترط؟ [فإن قلنا: تشترط]”” فلا بدا من إعادة 
الخطبة» فإن لم يعد أثم المنفضون. وفي إثم الخطيب قولان. 

[و]”*' قال القاضي الحسين: لا خلاف في أنه لا يصلي بهم الجمعة بتلك 
الخطبة» [ولا خلاف في أنه لو صلى بهم الظهر صح]'', ولا خلاف في أنه لو 
أعاد الخطبة» وصلى بهم الجمعة جازء والخلاف في أنه: هل يجب عليه أن 
يعيد الخطبة حتى لو لم يعد يأثم بذلك؟ وقال: إِنْ الحكم فيما لو انفضوا بعد 
فراغ أركان الخطبة» وقبل استكمال سننها كالحكم فيما لو انفضوا بعد فراغ 
الجميع. 

قال: وفرضها”"': أن يحمد الله - تعالى - لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله 
قال: خطب النبي كك يوم الجمعة: يحمد الله. ويثني عليه بما هو أهله. ثم يقول: «من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وخير الحديث كتاب الله). 

وروي عنه ككِةٍ أنه كان يقول في خطبته: «الحمد لله. نحمذه ونستعينه 


)١(‏ في ب: ذلك حكاية. 

(؟) في ج: مع. 

() سقط في ب. 

(:) فى أء ج: فلأنه. 

)2 قط فى به 

)5( سقط في د. 

03200 في أ: وفرضهما. 

(4) أخرجه مسلم (09/9) كتاب الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخطبة (871//560)» وأبو داود 
(؟/17١1١)‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب: في أرزاق الذرية (75955)» وابن ماجه (5/ 0175 
كتاب الصدقات. باب: من ترك ديئًا أو ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله (75515)) والنسائي (7/ 
كتاب العيدين» باب: كيف الخطبة» وأحمد (9/ لالالا 31/1), 


ان ج كتاب الصلاة 


ونستغفره. ونؤمن به ونتوكّل عليه»”'» وقد قال: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي”". 

وقوله: «يحمد الله») هو بفتح الياء والميم. 

ولا يقوم مقام لفظ «الحمد» سائر ألفاظ الثناء» قال الإمام: وهذا هو اللائق 
بقاعدة الشافعي في بناء الأمر على الاتباع. 

وفي بعض التصانيف - في ذكر أركان الخطبة - إطلاق القول باستحباب 
الثناء على الله وهو مشعرٌ بأن الحمد لا يتعين» بل يقوم غيره مقامه. وهذا لا 
أعده من المذهبء ولا أعتد به. 


)١(‏ ذكره الحافظ في المطالب العالية )١07 /١(‏ رقم (110) وعزاه للحارث بن أبي أسامة في مسنده 
من حديث أبي هريرة وابن عباس مرفوعًا. 
وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود ونبيط بن شريط: 
- حديث ابن عباس: 
أخرجه مسلم (؟/ 087) كتاب الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة (57/ 814)» والنسائي (7/ 
00 كتاب التكاح» باب: ما يستحب من الكلام عند التكاح» وابن ماجه (9/ “079 كتاب التكاح» 
بابك خطبة النكاح (1891), وأحمد »)30٠ 707 /١1(‏ وابن حبان (22074» والبيهقي (9/ 5 )7١‏ 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
- حديث أبن مسعود: 
أخرجه الترمذي (7/ 0794 كتاب النكاح» باب: ما جاء في خطبة النكاح »)١١١0(‏ وابن ماجه (/ 
7 كتاب النكاح» باب: خطبة النكاح (218457)» والنسائي (؟/78؟779-1) كتاب التطبيق» باب: 
كيف التشهد الأول وأحمد /١(‏ 508 518» /ا57)؛ وابن خزيمة »)77١(‏ وابن حبان .)١9461(‏ 
والطبراني في الكبير )07/١١(‏ رقم )4411-4411١-491١(‏ من طريق أبي الأحوص عن عبد 
الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله كَكِهِ التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة» قال: التشهد 
في الصلاة ... والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
- حديث تُبيط بن شريط: 
أخرجه أحمد (5/ 03705 والنسائي في الكبرى (7/ 444) كتاب الحج؛ باب: فضل يوم النحرء 
والبيهقي في السنن الكبرى (*/ »)7١16‏ من طرق عن أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط 
قال: كنت ردف أبي على عجز الراحلة والنبى يَكهِ يخطب عند الجمرة فقال: «الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أوصيكم بتقوى الله...) 
الحديث. 
وإسناده صحيح؛ أبو مالك الأشجعي -هو: سعد بن طارق- ثقة كما في التقريب (ت: 7707). 

هم تقدم. 


باب صلاة الجمعة جه كرون 


وهل يقوم قوله: : «الحمد") للرحمن 0 الرحيم» مقام قوله: «الحمد لله»؟ 

قال الرافعي: الذي يقتضيه كلام الغزالي: لا؛ وذلك مما لا بعد '' فيه؛ كما في 
كلمة التكبير» لكني لم أره مسطورًا. 

قال: ويصلي على النبي كَلهِ لقوله تعالى: م#وَرَكعًا لك ورك [الشرح: 14؛ قيل 
في تفسيره: لا أذكر إلا وتذكر معي» وقوله تعالى: #يكأما الب مثا ملا 
عَلَيْو» [الأحزاب: 157 وهذا أمرء وظاهره الوجوب. 

والمخالف لا يوجب الصلاة عليه فى غير الجمعة؛ [فيجب أن يكون واجبًا 
في الجمعة» ولأنها عبادة مفتقرة إلى ذكر الله تعالى]!؟' فافتقرت إلى ذكر الرسول 
يه كالأذان والصلاة. 

وقد تعجب بعض المتأخرين من أصحابنا من كون الشافعي أوجب الصلاة 
على النبي كَكِ في الخطبة» والخطبة التي نقلت عنه بَكِ ليس فيها صلاة عليه 
(الآنة رن" ولت على (القتلاة عله خرن حدتها على الاسفات؟ لترك النبي 

والمنقول الأول. 

ولا يقوم مقام الصلاة ذكره بالرسالة والنبوة» وسائر وجوه المناقب التي خصه 
الله تعالى بهاء وهذا مما اتفقت عليه الطرق. 

قال الإمام: ويشهد لتعيّنها تعيّنها في الصلاة بعد التشهد. وحكى عن العراقيين 
أنهم ذكروا'' ذكر الله تعالى وذكر الرسول يله ولم يتعرضوا للحمد ولا 
للصلاة. قال: وظني أنهم أرادوا الحمد» ولكن لفظه ما نقلته. 

قلت: والأمر كما ظنه؛ لأن البندنيجي وأبا الطيب وغيرهما صرحوا بهء ولا 
يتعين ذكر «الرسول». ويكفيه أن يقول: اللهم صل على محمدء أو على النبي؛ 
كما نص عليه في «المختصر). 

قال: ويوصي بتقوى الله تعالى؛ لما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان 
رسول الله كَل يخطب خطبتين يجلس بينهما: يحمد الله. ويقرأ آية» 


00 زاد في أ: الله. فم فى أ د: الرحمن 
(*) في أ: يعتد. (4:) سقط فى د. 
(5) في أء ب: فإن. (5) فى أ: اذّكروا. 


8 25 كتاب الصلاة 


كي 

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي كَلِةِ إذا خطب احمرّت 
عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه [حتى]”"' كأنه منذر نجيش يقول: صَبحكم 
ومشّاكمء ويقول: «بعثت أنا والسّاعة كهاتين» ويقرن بين أصابعه: السّبابة 
والوسطىء ويقول: «أمّا بعد فإِنّ خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي 
محمَّدِء وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ»”". 

وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: في خطبةٍ: «الدُنيا عرض حاضرٌ يأكل 
فيها البرٌ والفاجرء والآخرة وعد صادقٌ يحكم فيها ملك قادنٌ ولكلَّ واحدةٍ منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدّنيا»). 

ووجه الدلالة من ذلك قد سبق تقريره. 


.)857 /94( أخرجه مسلم (289/7) كتاب الجمعة: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة حديث‎ )١( 

() سقط فى د. 

(") أخرجه مسلم (7/ 097) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة (451//845). 

فك أخرج طرفه الأول الشافعي في مسنده ٠ ٠ /١(‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عمرو 
أن النبي يَدْ خطب يومًا فقال في خطبته: اح لماع ا رو م ا 
وإن الآخرة أجل صادقء يقضي فيها ملك قادر, أ لا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة, ألا وإن 
الشر كله بحذافيره في النارء ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على 
أعمالكم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. 
قلت: : إسناده ضعيف جدًا؛ إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي متروك كما في التقريب (ت :05 ثم 
هو معضل أيضًا. 
وأخرجه البيهقي ذ محا د اس ور لسن 
يلايخ الحاوت عندرية. وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن 
ا 000 
حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق فيها الحق ويبطل 
الباطل». 
أما طرفه الآخر وهو قوله: «ولكل واحدة منهما بنون. قلف الظاري 10/151 ي كنات انرا 
باب في الأمل وطوله عن علي بن أبي طالب قال: ارتحلت الدنيا مديرة وارتحلت الآخرة مقبلة مقبلة ولكل 
واحدة منهما بنون؛ فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب» 
وغدًا حساب ولا عمل. 
وقال الحافظ في فتح الباري : جاء عن علي موقوقًا ومرفوعًاء ثم ذكر طرقه؛ فعزا الموقوف لابن أبي 
شيبة وابن المبارك في الزهد وأبي نعيم في الحلية» وعزا المرفوع لابن أبي الدنيا في كتاب "قصر 
الأمل»: وذكر له شاهدًا من حديث جابر وضعفه. 


باب صلاة الجمعة ج 4م 


قال الفوراني: وهذا الغرض هو مقصود الخطبة» والحمد والصلاة وإن وجبا 
ونان زفي ]0 في حكم الذريعة إليه. 

قال الإمام: ولا أصل لهذا الكلام مد فائدة فيه» مع إيجاب الجميع؛ ولا 
يتعين للوصية ذكرٌ؛ لأن النبي كَلِ نوعها لينبه على عدم تعين نوع منهاء وهل 
يتعين لفظ الوصية؟ فيه وجهان. أصحهما في «تعليق» القاضي الحسين: لاء وهو 
المذكور فى «الإبانة». 

والفرق بين ذلك وبين كلمات التشهد: أن مقصود الخطبة الاتّعاظء فلو ' التزم 
فيها شيئًا واحدّاء أنس الناس له؟ لتكرره على مسامعهم» وذلك يوشك ألا يحصل 
فائدة الوعظ؛ فإن النفوس مجبولة على قلة الاكتراث بالمعادات» لكن اتفق 
الأصحاب على أن الخطيب لو لزم : قكا:واخذاء أجزأه؛ لأنه قد يحضره من لم 
بع ذلك رين مده تعس المتهيره. 

ثم الوصية بتقوى الله تعالى؛ لجمعها الأمر بإتيان المأمورات» واجتناب 
المحرمات» وفى أحدهما إشعار بالثانى» فيكتفى بأحدهما؛ كذا قاله الإمام. 

في 8 9 ي 30 * ع 8 

وفي «الوسيط»: أن الشافعي قال ذلك؛ واستشهد به على أن فرض ذلك يسقط 
بقوله: أطيعوا الله. 

0 الإمام: إن 0 الأئمة موود بأنه لو اقتصر على قوله: 0 الله 
المواعظ 0 5 الخافلي»؛ 20 القلوي” الأبية العصية إلى الك البر 
والتقوى» وإن كان المتبع مسالك الأوَلين في العصر الخالية فالغرض فضل 
0 0 ا ا موقعا. 
بمذهبه 0 ال 0 لله ولعطة يهان ويد اللى 
أطيعوا الله - خطبة تامة. 

وقد قال في «الوسيط»: إن ذلك يكفي فيها. 

ثم قال الإمام: وقد ذكر الشافعي لفظ الوعظ في «الإملاءا, وفيه إشعار بما 


للك سقط في د. فم في أ: فلا. 
02 فى د: ولو. 2 زاد في د: لم. 


4 جك كتاب الصلاة 


ذكرته. ثم الذي يظهر لي أنه لا يكفي في هذا الفرض الاقتصار على ذكر التحذير 
والاغترار بالدنيا؛ فإن المنكرة للبعث يتواصون به؛ وكذلك ذكر الموت وما فيه 
من الفظاعة والألم. 

نعم» لو اشتملت الوصية على الأمر بالتأهب والاستعداد له» فهو كاف. 

وذكر الأمر بالإحسان المطلق من غير تعرض لذكر الله تعالى ما أراه مجزنًا؛ 
وذلك مثل أن يقول: «أحسنوا». 

قال: فيهماء أي: يفعل جميع ذلك فيهما؛ لظاهر الأدلة. 

قال: ويقرأ في الأولى شيئًا من القرآن؛ تأسيًا به كلِ فإن الأثرم روى عن 
الشعبي قال: كان رسول الله ككةِ إذا صعد المنبر يوم الجمعة؛ استقبل الناس» 
وقال: «السّلام عليكم», ويحمد الله» ويثني عليه» ويقرأ سورة» ثم يجلس.ء ثم 
يقوم» فيخطبء ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يفعلانه'"". 

والسورة لا تجب؛ لأنه اقتصر على قراءة آية كما دل عليه خبر جابر بن سمرة 
السابق؛ فتعين أن الواجب شيء من القرآن. 

وهذا الذي ذكره الشيخ في القراءة هو نصه في «المختصر»؛ فإنه قال فيه: وأقل 
ما يقع عليه اسم خطبة منهما: أن يحمد الله» ويصلي على محمد النبي كَل 
ويوصي بتقوى اللهء [ويقرأ آية في الأولى””'» ويدعو في الآخرة؛ لأن معقولا 
أن '' الخطبة تجمع بعض الكلام من وجه إلى بعض. وهذا أوجه. 

وقال الروياني في «شرح التلخيص:: إن تعين القراءة في الأولى هو الذي نص 
عليه في «الأم». وهذا الوجه لم يورد القاضي أبو الطيب غيره» وقد قال بعضهم: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (0187) عن أبي أسامة أنه سمع مجالدًا يحدث عن الشعبي... فذكره بنحوه. 
قلت: إسناده ضعيف وهو مرسل؛ مجالد هو ابن سعيد: ذكره الحافظ في التقريب (ت:٠107)»‏ وقال: 
ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. 
أخرجه عبد الرزاق (2781) عن ابن جريج عن عطاء أن النبي يكَكِ كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه 
على الناس فقال: «السلام عليكم». 
وروى البيهقي (7/ 5 )7١0 07١‏ في سننه شواهد له عن ابن عمر وجابر وابن عباس والزبير وعمر بن 
عبد العزيز. 

(؟) سقط فى أ د. (9) فى د: لأن. 


باب صلاة الجمعة جه وض 


إنه حكاه في «الإفصاح»» وهو غريب. 

وقيل: تجب القراءة فيهما كالتحميد, ولأن الخطبتين قامتا مقام الركعتين» وقد 
ثبت أن القراءة تجب في الركعتين؛ فكذلك”'' في الخطبتين» وهذا الوجه مشهور 
في طريق العراقيين» وهو خلاف النص؛ كما قال الروياني : في «شرح التلخيص». 

والذي ادّعى البندنيجي وابن الصباغ أنه السرم أن القراءة تجب في 
واحدة منهماء إما الأولى أو الثانية» وهو ما ادعى الإمام: أنه الظاهر. 

وحكى الروياني عن بعض الأصحاب القطع به» وقد قال في «الحاوي): إنه 
نص عليه في «المبسوط»» فقال: ولو" قرأ في الأولى» أو قرأ في الثانية دون 
الأولى» أو قرأ بين ظهراني ذلك مرة واحدة» أجزأه. 

ولا خلاف [فى]”" أن الأولى الإتيان بها في الأولى؛ لأن الذي نقل عن النبي 
كل أنه قرأ في الخطبة الأولى حسب. فإن فاتته في الأولى» قرأها في الثانية» وقد 
حكاه البندنيجي عن نصه في «الأم»» واستحب عونا له أن يقرأ سورة «ق» 
في الأولى؛ لأن بنت حارثة قالت: ما أخذت ف لمان الْسَجِيدٍ» إلا على 
لسان رسول الله تلخ كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس”. 

فإن لم يقرأ ذلك» فيستحب أن يقرأ آية هى: «#يّايا ادن امنأ انوا لله وقولوا 
لا سَدِيئا [الأحزاب: ]٠١‏ قاله البندنيجي. 

وقد أطلق الأصحاب القول بالاكتفاء بآية. 

وقال الغزالي: يحتمل ألا تجزئ إذا لم تكن مستقلة بالإفهام: كقوله: ونم ظظرٌ)» 
[المدثر: ١؟].‏ 

ولفظ الإمام في ذلك: «أنه لا شك في أنها لا تكفي إذا لم تستقل بالإفهام». 


000 في ب: وكذلك. 

(0) فى د: فلو. 

(8) متطافن نت 

(:) أخرجه مسلم (؟/ 046) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة (81/ 817): وأحمد (5/ 
60 وابن خزيمة (11/817) من طريق يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن 
أم هشام بنت حارئة بن النعمان قالت: لقد كان تَنورُنا وتَثُور رسول الله يَكهِ واحدًا ستنين أو سنة 
وبعض سنة. وما أخذت. .. الحديث. 
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ولو قرأ شطر آية طويلة» فليست أبعد كفاية ذلك» ولعل الأقرب أن يقرأ ما لا 
يجري على نظمه ذكر من الأذكارء وهو المقدار الذي يحرم قراءته على الجنب. 

نعم» لو قرأ ذلك في أثناء قصة, وهو لا يستقل بإفادة''' معنى على حياله. 
فهذا مما أتردد فيه. 

وقد عرفت مما" ذكره الشيخ: أن الحمد والصلاة على النبي كلم والوصية 
بتقوى الله - تعالى- فرض في كل خطبة منهما والقراءة فرضء لكن في الأولى 
فقط أو”” فيهما؟ فيه خلاف. 

وأفهم كلامه: أنه لا فرض غير ذلك, ووراء ما ذكره وجوه: 

أحدها: أن القراءة لا تجب فى الخطبتينء ولا فى واحدة منهما؛ قاله أبو 
إسحاق. وعليه يدل ما حكاه الشيخ أبو علي في رت التلخيص» عن «الإملاء»: 
أن أركان الخطبة: الحمد لله» والصلاة على رسول الله يده والوعظ. ولم يذكر 
القراءة؛ وكذلك لم يفنها في «التلخيص» من الفروض»ء ويؤيده - أيضًا - قوله 
في القديم: «أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن». 

الثاني: أن فرض القراءة واجب في واحدةٍ لا بعينهاء كما تقدم. 

الثالث: أن الصلاة على النبي كَلْةِ واجبة في واحدة منهماء فإن أتى بها في 
الأولى أو الثانية أجزأه؛ حكاه الحناطى. 

الرائم: اقتراط:الية فيا كاه العاصنى النفسين) بناء علق أن الخطعين بدك 
عن الركعتين. 

وقال في باب صلاة الكسوف: إن قول الشافعي فيما إذا اجتمع الكسوف 
وصلاة الجمعة: (إنه!؟» يخطب للجمعة» - دليل على أن النية لخطبة الجمعة 
لبط 

الخامس: أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فرض فى الثانية» لا يعتد بها دونه» 
وهو ظاهر نصه في «المختصر)؛ كما تقدم ذكره. ْ 

وحكي الروياني في «شرح التلخيص» طريقة قاطعة به. ولم يورد الفوراني 
والقاضي الحسين غيرها. 


)1١(‏ في ب: إفادة. (؟) في ب؛ بما. 
(9) في ب: و. (:) في ب: أن. 


باب صلاة الحمعة جه ثانا 


قال الإمام: ولم أر من [ترك]'' عدَّه من الواجبات إلا صاحب «التلخيص»» 
ولا يحمل سكوته عنه على غفلة؛ فإن المقصود الأظهر من كتابه الحصر والعدد 
والاستثناءء وقد ظهر وفق قوله في «الإملاء»؛ فإنه عد الأركان ولم يذكر الدعاءء 
ولو تأمل الناظر مقصود الخطبة ألفاه راجعًا بعد ذكر الله وذكر رسوله إلى حمل 
الناس على مراشدهم بالموعظة في كل جمعة. وهذا ليس ما قاله بعض 
المصنفين. 

وأما الدعاء: فلا يبعد خروجه عن الأركان» ولكن هذا غريب. 

وهذا مجموع ما وقفت عليه مما قيل في ذلك. 

وقد أفهم ما 0 من نص الشافعي في ل أنه ل 
على الإتيان بالقراءة ' في الخطبة» وقرأ محل كل ركن ' من الأركان " [اية] ” 
مشتملة على المعنى المطلوب - لا يجزئه ذلك» وبه صرح الشيخ أبو محمد. 

وقال الإمام: إنه مقطوع به في المذهب؛ فإن ما جاء به لا يسمى خطبة. 

نعم» لو أوقع القراءة مقام ركن واحد: كما إذا أوقع التحميد آيةَ» فليس يمتنع 
ذلكء وكذا لو أوقع الوعظ آية أو آيات مشتملة على مواعظء وقد نص عليه 
الشيخ أبو محمد. 

قال الإمام: ولكن لا ينبغي أن تحسب القراءة وعظاء ويعتد بها عن جهة"' 
القراءة أيضًا؛ فإن ذلك لا يليق بمذهبنا. وأبدى احتمالا في اشتراط إيقاع الوعظ 
ذكرّاء لمأخذ لم أره قويّاِ فلذلك لم أذكره. 

واعلم أن بعض الأصحاب عدّ من أركان الخطبة رفع الصوت فيها””. 

وقال آخرون: إن ذلك مستحبء [وعليه ظاهر نصه في «المختصر)» وليس 
ذلك باغعلاف فى الحسالةة بل م اذجى اقال إن سيكجي] ".أن ببالم الى 
يسمع كل من في المسجد إن أمكن. وإلا فقدر طاقته؛ لما تقدم أنه - عليه 
السلام - كان إذا خطب علا صوته» وقد صرح بذلك البندنيجي. 


)١(‏ سقط فى أءد. (0) فى ب: بالقرآن. 
(9) زاد فى ب: آية. (8) فى ب: القرآن. 
(5) سقط في ب. (5) فى د: وجه. 

و07 


في ب: بها. (0) سقط في د. 
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ومراد من قال: إنه ركن» الرفع بحيث يسمع أربعين» حتى لو خطب في نفسه. 
ولم يسمع أحدًا لا يجزئ؛ وبذلك صرح القاضي الحسين [وغيره]''» وهو 
الأصح. 

وحكي الروياني وغيره وجهًا آخر: أنها تجزئ. وهو ما يفهم من كلام 
الماوردي الذي سنذكره عند الكلام في الإنصات. 

والمشهور: الأول. نعم. اشتهر خلاف الأصحاب في أنه لو 
خطب بأربعين كلهم صم أو أحدهم. هل يجزئ أم لا؟ وقاسوة") وجه عدم 
الإجزاء - وهو الصحيح - على ما لو تباعدوا عنه بحيث لا يبلغ صوته إليهم؛ 
فإنه لا يجزى. 

ووجه الإجزاء على ما لو كانوا عربًا لا يفقهون معنى ما يقوله وهم يسمعون. 
والخطبة بالعربية؛ [فإن الظاهر أنه يجزئ» بخلاف ما لو كان الخطيب لا يعرفهاء 
فإن الظاهر - كما قال القاضي الحسين - أنه لا يجزئ]/”" وقال القاضى: إن 
الوجهين كالوجهين فيما لو كانوا بعيدين من الإمام: هل يجب عليهم الإنصات أم 
لو؟ 

فرع: هل تجوز الخطبة بالفارسية؟ فيه وجهان في «التتمة»: 

أصحهما: لاء وبه جزم الفوراني والروياني في «شرح التلخيص"*'؛ وهذا إذا 
كان القوم عربّاء فإن كانوا لا يفقهون إلا الفارسية» فخطب بها أجزأه؛ قاله 
القاضي الحسين وغيره. 

ثم على الصحيح: يجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية كالعاجز عن 
التكبير بالعربية» فلو مضت مدة إمكان التعليم» ولم يتعلموا عصواء وليس لهم 
إقامة الجمعة؛ قاله الرافعي. 


)١(‏ سقط في د. 

(6) زاد فى د: عليه. 

(7) سقط في د. 

(:) قوله: فرع: لا تجوز الخطبة بالفارسية في أصح الوجهين» وبه جزم الروياني في شرح «التلخيص». 
انتهى. 


وذِكْرُهُ الشرح هنا قد كرره في مواضع من هذا الباب» وهو غلط سبق إليه القلم؛ فإنه ليس له شرح 
عليه» وإنما له كتاب يسمى «التلخيص» ظفر به المصنف. ونقل عنه في مواضع. [أ و]. 


باب صلاة الجمعة ج ذك 


تنبيه: إتيان الشيخ بالواو في قوله: «وفرضهما"'': أن يحمد الله تعالى» ويصلي 
على النبي كله ويبوصي بتقوى الله تعالى فيهماء ويقرأ في الأولى شيئًا من 
القرآن» - يؤذن بأن الترتيب ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطا لأتى بالفاء» أو ب «ثم»؛ 
لأن ذلك هو الذي يقتضيه؛ء وقد صرح به الماوردي» والروياني في (اشرح 
التلخيص”». وصاحب (العدقا والقاضي أبو الطيب عند الكلام ذ في التكبير» 
وكثيرون من العراقيين؛ كما قاله ف «الروضة». 

وقال الماوردي: إن الشافعي نص عليهء وهو ظاهر نصه في «المختصر)؛ لأن 
لفظه كلفظ الشيخ. 

وقال في «التتمة»: إن الترتيب بين أركان الخطبة واجب؛ فيقدم حمد الله 
تعالى» ثم الصلاة على النبي علد ثم الوصية» ثم تلاوة القران» ثم الدعاء. 

وحكي الرافعي عن صاحب «التهذيب» وغيره أن البداءة بالحمد» ثم بالصلاة» 
ثم بالوصية» ولا ترتيب بين القراءة والدعاء» ولا بينهما و''' بين غيرهماء وهو ما 
ذكره القاضي الحسين أيضًا. 

والذي صححه في «الروضة»: الأول. 

قال: وسننها: أن تكون على منبر؛ لما روى مسلم عن سهل بن سعد - وذكر 
له المنبر - قال: أرسل رسول الله مَلِهِ إلى امرأة: «أن مُْرِي غلامك التّجار يعمل 
لي أعوادًا أكلم النّاس عليها»0") » فعمل هذه الثلاث درجات,. وقد كان النبي كلل 
يخطب عليها؛ فتواترت بذلك الأخبارء قال القاضى الحسين: وقد كان قبل أن 
يعمل المنبر يخطب في المسجد عند جذع نخلة يابسة» ويجعلها على يساره. 
ويعتمد عليهاء فلما عمل المنبر؛ ودخل المسجد. جاوز الجذع؛ فحن الجذع 

حنين الوالهة؛ فعلا البكاء من أصحاب النبي كَل فرجع النبي كله واحتضنهاء 


للق في ب: وفرضها. 

هع في د: ولا. 

(9) أخرجه البخاري (08/5) كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبر (417)» ومسلم )7”85/١(‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز الخطوة (45/ 44 0)» وأبو داود )"0١ /١(‏ كتاب 
الصلاة : باب في اتخاذ المنبر ٠(‏ ديك »٠‏ والنسائي (01//7) كتاب المساجد: باب الصلاة على 
المنبر» وابن ماجه (؟/ 219) كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها: باب ما جاء في بدء شأن المنبر 
.)١41(‏ 
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وسارّهاء ثم أصغى إليها كالمستمع» ثم قال لأصحابه: «هل سمعتم صوتها؟» 
قالوا: نعم» قال: (إِنّها تأسف على مفارقتي» فخيّرتها بين شيئين: بين أن أدعو الله 
تعالى حبَّى يجعلها شجرةً خضراء في الدّنيا إلى يوم القيامة» أو تكون شجرةً من 
أشجار الجنّ فاختارت أن تكون من أشجار الجنّة). فأمر النبي كَكِْةِ به حتى قطعء 
ودفن تحت المئير"' . 

وخطبته ككِ على الأرض قبل عمل المنبر تدل على أنها على المنبر سنة. 

والمنبر - بكسر الميم-: مشتق من «النبر)» وهو الارتفاع. 

وقد كان منبر النبي كَليْةٌ ثلاث درج. غير الدرجة التي تسمى المستراح» وهى 
التي يجلس عليهاء [و21 كان يقف على الدرجة الثالثة التي تلي المستراح. 

ثم إن أبا بكر كان يقف على الثانية دون موقف رسول الله يَلِْةْ بدرجة» ثم 
جاء عمرء فوقف على الدرجة الأولى دون موقف أبي بكر بدرجة» ثم جاء 
عثمان. فصعد على الثانية موقف أبي بكرء ثم جاء علي. فوقف على الثالثة 
موقف رسول الله يله ثم إن مروان بن الحكم قلع“ المنبر في زمن'*' معاوية 
وزاد فيه ست درجء [فصار]*؟ عدد درجه تسعًاء وكان الخلفاء يقفون على 
الدرجة السابعة» وهي أوّل مراتب الخلفاء الراشدين” ). 

واستحب الشافعي للخطيب أن يقف على الدرجة التي تلي المستراح إن كان 


)00 أخرجه الدارمي )١7/١(‏ في المقدمة: باب ما أكرم النبي يَِِ بحنين المنبر» من طريق تميم ابن 
عبد المؤمن قال: حدثنا صالح بن حيان قال: حدثني ابن بريدة عن أبيه كان النبي كَل إذا خطب 
قام فأطال القيام ... فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي كه حين سمع حنين الجذع رجع إليه؛ 
فوضع يده عليه وقال: «اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت» وإن شئت 
أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من 
ثمرتك ونخلك فعلت»» فزعم أنه سمع من النبي كَلةِ وهو يقول له: «نعم» قد فعلت» - مرتين - 
فسأل النبى كَلِةٍ فقال: «اختار أن أغرسه فى الجنة». 
قلت: إسناده ضعيف؛ صالح بن حيان ضعفه ابن معين» وقال مرة: ليس بذاك» وقال البخاري: فيه نظرء 
27» والراوي عنه -تميم بن عبد المؤمن- لم يوثقه إلا ابن حبان (8/ )١57‏ وذكره ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (7/ 44 54)» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 


(؟4 سقط في ب. ادي ال 
(4؛ في د: زمان. )0 سقط في د. 


(5) ينظر: سبل السلام (؟/ 40) باب صلاة الجمعة. 


باب صلاة الجمعة 2 اق 


المنبر قصيرّاء فإن كان طويلاء قال في «الحاوي»: ولت على الدرجة السابعة. 

والسنة: أن يكون وقوفه علئ يمين المتير [وبقية بقية المنبر على يساره؛ كذا قال 
القاضي. الحسين: وليكن المنير على يمين القبلة]201 وهى الجهة التي تلي يمين 
المصلي؛ لأن منبر النبي يله كان في تلك الجهة. 

ومن خطب على الأرضء فيستحب له أن يكون هناك مقامه؛ [قاله أبو الطيب 
وغيره. 

وقال الماوردي: إنه يكون مقامه]0© على يسار القبلة» [وهي]1” [الجهة1*) 
التي تلي يسار المستقبل» وأين وقف جاز. 

قال: أو على موضع عالٍ؛ لقيامه مقام المنبر في تحصيل المقصود. وهو 
الإبلاغ التّام. 

قال: وأن يسلم على الناس إذا آقبل عليهم؛ لحديث الشعبي السابق. 

وقد روى جابر أن النبي يله كان إذا صعد المنبر سلم”*؟. رواه ابن ماجه. لكن 
في رجاله ابن لهيعة. 

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: «إذا وقف على الثالثة» أقبل بوجهه على 
الناس» سل : لأن هذا يرف عاليًا». 

واختلف أصحاينا في مراده بالعالي: 


فقيل: إسناد ذلك. 

وقيل: أراد السلام''2؛ فإنه يفعل عاليًا". 

وقيل غير ذلك. 
)١(‏ سقط في بء د. 6 سقط في أ. 
فرق سقط في ب. ):١‏ سقط في أ. 


١ه‏ أخرجه ابن ماجه (8/7/ ٠‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: : ما جاء في الخطبة يوم الجمعة رقم 
(0 2 حدثنا محمد بن يحبىء ثنا عمرو بن خالد, ثنا ابن لهيعة» عن محمد بن زيد بن 
ا ع رد قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)717٠١/١(‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة ... 
و ب د 0100000 
ا االعرس توه ليخي في الجعويه (5110). حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا مجالد» عن 
الشعبى» به مرسلا 

230 في د: إسلام. 40 في بء د: غاليًا. 


الوا جه كتاب الصلاة 


وقد استحب الشافعي أن يسلم عند قربه من المنبر على من حضره؛ فإنه روي 
عن ابن عمر قال: «كان النبي يَكِِ إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من 
عنده من الجلوسء فإذا صعد المنبر» استقبل الناس بوجهه؛ ثم سلم)”"') أخرجه 
أبو أحمد. وحسن السلام الثاني ليبلغ من لم يبلغه الأول. 

ولأنه في حال صعوده المنبر كالمفارق لهم» وقد كان أصحاب رسول الله كَل 
يسلم بعضهم على بعض إذا حالت بينهم الشجر. 

قال: وأن يجلس إلى [أن]”" يؤذن المؤذن؛ لما روى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن النبي كَل كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ الموذنة نم يتوم 
فيخطب. رواه أبو داود. 

هذا الخلومن للاشتراحة ولسن بفرضن اتفانًا: 

وقد أشعر كلام الشيخ هذا أن الأذان يكون بعد جلوسه على المنبر بين يديه» 
وهو كذلك؛ لما روي عن نافع عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كَهِ إذا خرج 
قعد على المنبر فأذن”" بلال؛ فإذا فرغ من خطبته» أقام الصلاة»”©. ذكره أبو 


0-8 


أحمد. 
وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله 


حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله كَكهِ وأبي بكر 
وعمرء فلما كان في خلافة عثمان» وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث» 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (5/ 1091) في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاريء ثم ساق له جملة من 
أحاديثه وقال بعدها: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين )١171١/7(‏ في ترجمته أيضَاء وقال: يروي عن نافع ما لا يتابع 
عليه» لا ينبغي أن يحتج بما انفرد» لمخالفته الأثبات في الروايات. 
قلت: وأقرهما الحافظ فى تلخيص الحبير (؟/77١).‏ 

(؟) سقط في ب. : (") فى د: يأذن. 

(:) أخرجه الحاكم /١(‏ 1817) وعنه البيهقي (9/ »)7١0‏ وابن عدي (41/8) من طريق مصعب ابن 
سلام عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي كَلِ إذا خرج يوم الجمعة فقعد 
على المنبر أذْنْ بلال. 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد؛ فإن هشام بن الغاز يجمع حديثه» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله: مصعب ليس بحجة. 
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير )١71//7(‏ وقال: في إسناده مصعب ابن سلام» ضعفه أبو داود. 


باب صلاة الجمعة 1 ١ه‏ 


فأذن به على الزوراء وثبت الأمر على ذلك7" . 

وفى طريق أخرى: «الثانى)”"؟ بدل «الثالث». 

9 «الحاوي"”": أن العنافاض. حكى عن عطاء أنه أنكر أن يكون عثمان 
اعدته والذي قعل عدان إذنا هو تلكيره والدئ (أمن يد: تسا بهو لقاو يا ونه 
قال بعضهم. 

قال الشافعي: وكيف كان ففعل”” رسول الله يك أحب إلى. واستحب الأصحاب 
لاج ذلك - أن يكون المؤذن بين يدي اللخطيى: راخدا دوق الجمع. 

قال الرافعي: وفي كلام بعض أصحابنا ما ينازع فيه. ويؤذن باستحباب التعدد" . 

قال: ويعتمد على قوس أو سيف أو عصا ؟ لأن النبي يَكةِ كان إذا خطب في 
السفر [اعتمد على قوسء وإذا خطب في الحضر ا" اعتمد على عنزةء وهي 
عصا في طرفها حديد©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 791) كتاب الجمعة» باب: الأذان يوم الجمعة» الحديث (417)» وأبو داود 
(126/1) كتاب الصلاة» باب: النداء يوم الجمعة. الحديث »)22١817(‏ والترمذي (7/ 897) 
كتاب الجمعة» باب: : في أذان الجمعة. الحديث (6015) والنسائي (9/ )٠٠١‏ كتاب الجمعة. باب: 
الأذان للجمعة؛ وابن ماجه )”09/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: الأذان يوم الجمعة» الحديث 
.)١١1"5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 017) كتاب الجمعة؛ باب: الجلوس على المنبر عند التأذين برقم (4189). 

(9) ينظر: الحاوي الكبير (؟5/ 578). 

4 أخرجه عبد الرزاق )514٠(‏ عن ابن جريجء قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان 
بالمدينة عثمان» قال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد. 

(( د ول 003 في د: العديد. 0) سقط في أء ب. 

00( يشير إلى حديث سعد القرظ أن رسول الله يك كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا 
ل 
قال: حدثنى أبى عن آبائه. 
ومن طريقه أخرجه البيهقي (/50). 
قلت: إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن سعد : ضعفه ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة كما في تهذيب 
الكمال (5// )5٠‏ وقال البخاري: فيه نظر (التاريخ الكبير: © 7417) وقال أبو أحمد الحاكم : حديثه 
ليس بالقائم (تهذيب التهذيب: 5/ 187). وقال الحافظ في التقريب (ت: 7”1948): ضعيف. 
وفي الباب عن الحكم بن حزن الكلفي والبراء بن عازب: 
حديث الحكم بن حزن: 


أأخرجه أبو داود /١(‏ 5 0") كتاب الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس )٠١95(‏ وأحمد (54/ - 


وروي أنه اعتمد على السيفء وإن لم يثبت» فهو في معنى القوس. 

قال القاضي الحسين» وتبعه البغوي: ويجعل ما يعتمد عليه في يده اليسرى؛ 
لأنه - عليه السلام - جعل يساره على الجذعء واعتمد عليه؛ ويجعل يده اليمنى 
على حرف المنبر. 

ولو لم يعتمد على شيء استحب [ل]''' أن يسكن جسده» ويجعل يده اليمنى 
على اليسرىء أو يرسلهما؛ قاله القاضي أبو الطيب وغيره. 

والعصا: مقصورء ولا يقال: عصاة. قال الفراء: أول لحن سمع: هذه عصاتي. 

وقال غيره: إنه يلي ذلك قولهم: «لعل لها عذر وأنت تلوم»؛ والصواب: 
«عذًرًا). 

قال: وأن يقصد قصد وجهه. أي: فلا يلتفت يميئًا ولا شمالاء لا في الصلاة 
على النبي كَْهِ ولا [فى] ' غيرها؛ كما صرح به الماوردي وغيره؛ روى البراء بن 
عازب قال: «كان رسول الله كَلِ إذا خطب يستقبلنا بوجهه. ونستقبله 


حت 3١١‏ ). وابن خزيمة »)١557(‏ وأبو يعلى (358757)» والطبراني في الكبير (7/ 579) رقم (5154)) 
والبيهقي (7/ 779)» من طريق شهاب بن خراش: حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى 
رجل له صحبة من رسول الله يكل يقال له الحكم بن حزن الحُلَفِيَ فأنشأ يحدثنا قال: : وفدت إلى 
رسول الله يكُْ سابع سبعةٍ أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه فقلنا: :يا رسول اللهء زرناك فادع الله لنا 
بخير؛ فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمرء والشأن إذ ذاك دونء فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة 
مع رسول الله يك فقام متوكنًا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه ... الحديث. 
قلت: هذا الإسناد فيه شهاب بن خراش وثقه ابن المبارك وابن معين في رواية عنه. وفي رواية أخرى 
عنه والنسائي قالا: ليس به بأس. 
وقال أحمد: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به؛ وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا حتى خرج 
عن حد الاحتجاج به» وقال الذهبي: صدوق مشهور له ما يستنكر (انظر الميزان: / /078/8-151. 
والحديث حسن إسناده الحافظ فى تلخيص الحبير »)١179/17(‏ وقال: فيه شهاب بن خراش وقد 
اختلف فيه والأكثر وتقوه .وقد ضححه ابن السكن وابن خزيمة: 
حديث البراء بن عازب: 
أخرجه أبو داود )7717/١(‏ كتاب الصلاة: باب يخطب على قوس )١١55(‏ وأحمد (5/ 2587 
عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي يل ُو يوم العيد قوسا فخطب عليه. 
قلت: فى إسناده أبو جناب الكلبى يحيى بن أبى حية» قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب: 
17»» ولكنه ذكر الحديث في تلخيص الحبير (7/ 176): ونقل تصحيحه عن ابن السكن ولم 
بتعفية. 


0 سقط في أء د. هق سقط في ب. 


باب صلاة الحمعة جه وذدانا 


بوجوهنا 2 


ولأنه إذا التفت يميئًا قصر سماع يسرته» وإذا التفت شمالا قصر سماع 
يمنته”"'» فإذا قصد قصد وجهه؛ كان 00 ل 7 0 
إعراضًا عن بعض الحاضرين» وذلك لا يجوز؛ لما فيه من سوء الأدب. 

ومن طريق الأولى: لا يستدبر القوم ويستقبل القبلة» فلو فعلهء فهل”'' يعتد به؟ 
فيه وجهان: 

المذكور منهما في «الوسيط» تبعًا للإمام: الاعتداد بهاء لكن مع الكراهة. 

والذي ذكره القاضي الحسين: أنه لا يعتد بها؛ كما لو خطب جالسًا مع القدرة 
على القيام» وهو فى «البيان» وغيره؛ كما قال الرافعى. 

وكلام القاضي أبي الطيب يرشد إليه. 

والفرق على هذا بين الخطبة والأذان حيث نقول: لو ترك المؤذن استقبال من 
جه وا رهزا آن الآذان دغاة لغب ونيد "> ممتهضن بالتحاصريق 


(:) أخرجه البيهقى )١194-١1948/*(‏ من طريق ابن خزيمة عن إسماعيل بن إسحاق: ثنا محمد بن 
على بن غراب ثنا أبى عن أبان بن عبد الله البجلى عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: 
كان النبى يك إذا صعد المنبر أو قال: قعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا. 
وقال ابن خزيمة: هذا الخبر عندي معلول حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا النضر بن إسماعيل عن 
أبان بن عبد الله البجلي قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب» » فقال له: 
رأيتك تستقبل الإمام بوجهك؟ قال: رأيت أصحاب رسول الله َك يفعلونه. 
وقال البيهقي: وكلالك ووان رن الميا رك عن آبان بن عبد اللا ع نهدي بن نابت إلا آنه قال هكد ان 
أصحاب رسول الله يل يفعلون برسول الله ككِ. وذكره أبو داود في المراسيل )١٠١١-1٠١(‏ عن أبي 
توبة عن ابن المبارك. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: هذا مسند وليس بمرسل لأن 
الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة. 
قلت: وللحديث طريق آخر عن ابن المبارك: 
أخرجه ابن ماجه (7/ 717 7) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في استقبال الإمام )١١75(‏ من طريق 
الهيثم بن جميل قال: حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي 
يك إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. 
وقال البوصيري في الزوائد :)71/4/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل. 

09 في اناده يعدم 00 ,سقط قن بد 

(4:) في ب: هل. ).2 في ب: فليس. 


نان ج11 كتاب الصلاة 


والخطبة يقصد بها الحاضرون؛ فكانت مختصة بهم. 


عازبء, ولرواية علقمة عن ابن مسعود أنه قال: «كان إذا استوى رسول الله عله 
على المنبر» استقبلناه بوجوهنا)”“'» قال ابن المنذر: واستقبال الناس الخطيب 
بوجوههم إجماع؛ ولهذا استحب أن يوضع المنبر في جهة القبلة» لأنه لو وضع 
أمامهاء لكان الإمام مستقبلًا القبلة» والقوم إن استقبلوا القبلة استدبروه وهو قبيح» 
ولأنه في حكم الإعراض عنه. وإن استقبلوه واستدبروا القبلة» كان قبيحًا -أيضًا- 
فجعل في تلك الجهة. و[أن]7© يكون الإمام مستدبرًا القبلة أهون من استدبار 
جميع المستمعين لهاء فلو جعل المأمومون ظهورهم إلى الإمام لم يقدح ذلك في 
وقال في «الروضة»: إن الدارمي طرد الوجه السالف فيه. 


قال: وأن يدعو للمسلمين» أي: فى الثانية؛؟ لأنه روي أنه - عليه السلام - كان 
يقول في خطبته عند الفراغ منها: «وأستغفر الله لي ولكم»”", وإنما لم يجب؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )0177/١1(‏ كتاب الجمعة: باب في استقبال الإمام إذا خطب (0094).» وأبو يعلى 
24١ 0)‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ 48) من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة بن عبد الله بن مسعود به. وقال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلا من 
حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند 
أصحايبنا. 
قلت: محمد بن الفضل بن عطية ذكره الذهبى فى الميزان (7/ 795-/791)» وقال: قال أحمد: حديثه 
حديث أهل الكذب» وقال يحيى: لا يكتب حديثه» وقال غير واحد: متروك. 
وقال البخاري: سكتوا عنه» سكن بخارىء رماه ابن أبي شيبة بالكذبء وقال الفلاس: كذَّاب. 
وقال الحافظ في التقريب (ت: 17570): كذبوه. ثم ذكره الحديث في تلخيص الحبير (؟179/5)» 
وقال: فيه محمد بن الفضل بن عطية» وهو ضعيف. وقد تفرد به وضعفه به الدارقطني وابن عدي 
وغيرهما. 

ه64 سقط في د. 

(؟) طرف من حديث طويل عن عقبة بن عامر: 
أخرجه البيهقي في الدلائل )147-141١/5(‏ من طريق يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: 
جدشاعيد العزير بن عهرات قال حذثنا عد الله. ين مصعب بن منظؤرية تجميل بن ستبان قال: 
أخبرنا أبي» قال: سمعت عقبة بن عامر به. 
قلت: هذا الحديث في إسناده يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري. :وشيخه عبد العزيز بن عمران. 


باب صلاة الجمعة ج؛ ين 


لأن مقصود الخطبة التذكرة''' والموعظة» وليس هذا المعنى موجودًا في الدعاء؛ 
فلذلك لم يجب؛ وهذا ما حكي عن أبي حامدء ولم يورد البندنيجي غيره. 

قال الروياني في «شرح التلخيص»: : وهو خلااف النص» وقد قطع بعضهم 
بالوجوب؛ لقوله - عليه السلام-: «صلُوا كما رأيتموني ا 

قال: وحكى آخرون فيه قولين» وقد تقدم الكلام فيه. 

وليكن مما يتعلق بالآخرة» غير مقتصر فيه على أوطار الدنيا. 

وأطلق الشيخ في «المهذب» وغيره لفظ الكراهة؛ لما روي عن عطاء بن أبي 
رباح أنه قال: «هو محدتٌء وإنما كانت الخطبة تذكيرًا»» والكراهة أخذت من قول 
الشافعى: «فإن دعا لرجل بعينه» أو على رجل بعينه فيها كرهته”"» ولا إعادة 
عليه). 

قيِّد القاضى الحسين ذلك بما إذا لم يقطع نظم الخطبة. وخص فى «الروضة» 
الكراهة بما إذا جازف فى الوصف والدعاء له» وقال: «الاختيار: أنه لا بأس به إذا 
ل كن يد مازن في ويل + ولا يجوز ذلك؟ فإنه يستحب الدعاء بصلا ”*) 
ولاة الأمور 5 وكذلك قال غيره من المتأخرين ؛ لأن ضبة بن محصن روى أن 
أبا موسى كان ]0 خطب فحييل” “ اللى انين عليه» وصلى على النبى 2 


فأمّا يعقوب بن محمدء فقال أبو زرعة: ليس بشيء» يقارب الواقديء وقال حجاج بن الشاعر: غير ثقة» 
وقال أبو حاتم: هو على يدي عدلء وقال أحمد: ليس بشيء» وقال مرة: لا يساوي حديثه شيئّاء وقال 
الساجي: منكر الحديثء وقال العقيلي: في حديثه وهم كثير (انظر ميزان الاعتدال: /1/ .)187-1/٠‏ 
وقال الحافظ في التقريب (ت: 7/888): صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. 

قلت: ومن هؤلاء الضعفاء شيخه عبد العزيز بن عمران.ء قال البخاري: لا يكتب حديثه» وقال النسائي 
وغيره: متروك (انظر الميزان: 5/ 59”). 

وقال الحافظ فى التقريب (ت: :)5١47‏ متروك احترقت كتبه؛ فحدث من حفظه فاشتد غلطه. 
والحديث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (0/ )١5-١17*‏ من طريق البيهقيء وقال: هذا حديث 
غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف. 


2000 في ب: التذكير. زفق تقدم وهو فى البخاري. 
فرق في د: كراهية. 2 في ب: وصفف. 
)20 في ُ: لصلاح. زفق في ب الأمر. 


(0) سقط في أء ب. () في د: بحمد. 


كم جه كتاب الصلاة 


أخذ يدعو لعمر» » فأنكر عليه ضبة البداءة بعمر قبل الدعاء لاني بكر» ورفع 
ذلك”' إلى عمر فقال لضبة: «(أنت أوفى ةو أرقن” 3 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: «لو علمت أن لي دعوة مستجابة» 
لخصصت بها السلطان؛ فإن خير غيره خاصء وخيره عامٌ). 

قال: وان يقصر الخطبة؛ لما روى مسلم عن عمار قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «إنَ طول صلاة الرّجل وقصر خطبته مئنّةٌ من فقهه”»» فأطيلوا الصَّلاق 
واقصروا””' الخطبة؛ فإِنَّ من البيان سحً|)»20. 

والمئنة: العلامة. وقيل: ذكاؤه وفطنته بالفقه. 

ولا ينبغي أن يخرجهما عن القصد؛ لما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: 
«كنت أصلي مع النبي كله الصلوات» فكانت صلاته قصدًاء وخطبته قصدًا)”". 
زاد في طريق آخر: «يقرأ آيات من القرآنء ويذكّر الناس)” 

قال البندنيجي: ويستحب أن يخطب بما رواه ابن عباس قال: خطب رسول 
الله علد ان فقال: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونستهليه» ونستنصره» 


)١(‏ في ب: الدعاء. (0) فى أ: أولى. 
(*) ذكره ابن قدامة فى المغنى (؟/7/9). 
)0 في أ: فهمه. )0( في أ: قصروا. 


0ت أخرجه مسلم (؟/ 044) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطية (40/ 2659 والدارمي 
(759/1)» وابن خزيمة (1787), وأحمد (5/ 7577): والحاكم (8/ 97)» والبيهقي (/ 
)٠ 4‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حَيّان قال: : قال أبو 
وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلعت وأوجزت فلو كنت 
تنفست! فقال: إني سمعت رسول الله يله ... فذكره. 
'وصححه الحاكم على شرط الشيخينء وقال: : لم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي. 

008020 أخرجه مسلم (041/7)» كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة (855/55). 

00 أخرجه أبو داود )*07/١(‏ كتاب الصلاة 5: باب الرجل يخطب على قوس »٠ ١(‏ والنسائي 
0/ ٠٠)كتاب‏ الجمعة: باب القراءة في الخطبة الثانية» وابن ماجه (؟7//ا )٠‏ كتاب إقامة 
الصلاة : باب ماسجاء في الخطبة يوم الجمعة (5 )٠‏ وأحمد (85/60: 947:88 48). وعبد 
الله بن أحمد في زوائده (5/ »23٠١‏ وابن خزيمة »)١1444(‏ من طرقٍ عن سفيان الثوري عن 
محل بن حب عن مجابز يرن سجوة يه 
قلت: وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فهو صدوقء ولكنه توبع بثقة وهو تميم ابن طرفة عند 
أحمد »)٠١7/5(‏ فارتقى إسناده إلى الصحيح» والله أعلم. 

4١‏ سقط في ب. 


باب صلاة الحمعة جه لاه 7 


ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله» فمن يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله 
فقد غوى؛ حتى يفيء إلى أمر الله”") 
فإن قال «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوئ'. كره له 

ذلك حتى يقول: «ومن يعص الله ورسوله»؛ لأن النبي كلةٍ أنكر ذلك . 

ولفظ الشافعي: «كرهت ذلك له؛ حتى يفرد اسم الله» ثم يفرد بعده اسم 
رسوله. لا يذكره إلا منفردًا». 

قال الشافعي: «وقد قال رجل عند رسول الله يَله: وما شئت؟ فنهاه النبي ع 
عن العطف في المشيئة بالواو» ونقله إلى حرف «ثم"”'؛ ليدل بذلك أن مشيئته 
بمشيئة الله تعالىء [وأنه إنما يشاء؛ لأن الله شاء أن يشاء» ولا يشاء شيئًا إلا 
بمشيئة الله تعالى»]1*'. 

قال البندنيجي: وقد دلل الشافعي - رحمه الله - بذلك على أن مذهبه مذهب 


)00( ا ا ا ا ا ا ون 
محمد قال مركي إبحاق بن فيل اللدرعم أبان عن كريب مولى ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف جدًا؛ إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي متروك كما في التقريب (ت:14). 

هع يشير إلى حديث عدي بن حاتم: أن رجلاً خطب عند النبي كك فقال: من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصهما فقد غوى؛ فقال رسول الله يَكلِْ: «بئتس الخطيب أنت! قل: ومن يعص الله 
ورسوله». 
أخرجه مسلم (؟/ 045) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة (/5/ »)417١‏ وأبو داود /١(‏ 
05 كتاب الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس .223١9494(‏ والنسائي (5/ )4١0‏ كتاب النكاح: 
باب ما يكره من الخطبة» وأحمد (9/40765/5ا"). 

(؟) يشير إلى حديث ابن عباس قال: قال رجل للنبي يكل ما شاء الله وشئت» قال: «جعلت لله ندًّا! ما 
شاء الله وحده». 
وفي رواية أخرى: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئتء ولكن يقل: ما شاء ثم شئت». 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (787)), وابن ماجه (/ 597) كتاب الكفارات: باب النهى أن 
يقالةها شاء الله وحفف (/0151 4 الحم( 4 :الى ) لاق ما والطيراى فى الكبير 235 
4 رقم (1700)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 44)» والبيهقي في السئن الكبرى (10//8؟)» 
وصححه الألبانى فى الصحيحة .)١89(‏ 

(4) سقط فيأ: 000 


ونان 1 كتاب الصلاة 


أهل الحق. وأن قول من قال: الإنسان يشاء ما لا يشاء الله تعالى - محالٌ من القول. 

ويستحب أن تكون الخطبة المأتي بها بكلام معرب» مبين» من غير تمطيط 
وتقطيع لهاء ومن غير عجلة» ولا يكون لفظها مرذولاء ولا غريبًا مستثقلاء 
[بل]”'' بين الأمرين؛ لأن ذلك أسرع إلى فهم من حضره. 

ويذكر في كل أوان ما يليق به. 

وإذا حصر الإمام وأرتج عليه في الخطبة أو القراءة» فقد نقل المزني أنه يلقّن. 

وقال في موضع [آخر]"”: لا يلقن. 

وليست على قولين» بل على اختلاف حالين: 

فحيث قال: «لا يلقن»؛ إذا كان بصفة من لكين فتح عليه لازداد حصره. وإذا 
ترك استدرك”*' غلطه؛ فهذا يترك» ولا يلقن» وهو معنى قوله - عليه السلام - 
لعلي: «إذا حصر الإمام فلا تلقنه». 

والموضع الذي قال: «يلقن»؛ إذا انغلق الكلام عليه» فسكتء وكان بحيث لو 
لقن زال حصره. ومضى فى خطبته وقراءته» وكان الراد يحفظ ما يرد به عليه؛ 
نهذا يلقن» ريل نعليد] 9 لمااووق آنه دفليه الام -. كان يقرا في الصلفةة 
فأرتج عليه. فلما فرغ قال: لأفيكم أبثٌ ؟) قالوا: نعم. قال: 35 ذكرتني؟) فقال: ما 
كان الله - سبحانه - يرى أننا نلقن 00 الله 0 


)١(‏ سقط في بء د. (4) تغط قن د 
(0) سقط في أ. 6 قن ابي أطت 
(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (؟/ 555). 

ةا 


(0) أخرجه أبو داود )701/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الفتح على الإمام في الصلاة (4037)) 
والطبراني في الكبير )7"١/17(‏ رقم (15717)» وابن حبان (417؟57- الإحسان»» والبيهقي 
.»2١7/(‏ من طريق هشام بن عمار: ثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن العلاء ابن زبر عن 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي كةِ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما 
انصرف قال ا «أصليت معنا؟» قال: نعمء قال: «فما منعك؟» - وفي رواية أخرى: «فما 
منعك أن تفتح علي ؟». 
قلت: وقع عند أبي داود: 0 
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ولكنه معلول ذكره ابن أ بي حاتم في العلل /١(‏ لالا)» ونقل عن أبيه 
قال: هذا و هو دغل لوشاء بن إنسماعل ديت فر يديت ظرت فى بعضن أما ف قاسيد إن شعيت 
فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه ست 


باب صلاة الجمعة جه اليا 


مدي ا لاو ا ل و سوا بن العلاء عن سالم عن أبيه 
عن النبي وَل أنه سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشيت خشيت الصبح»» فعلمت أنه سقط على 
هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي إسناده وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد 
البصري. فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن رَبْر وهذا 
حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة فلما قدمت السفرة الثانية رأيت هشام ابن عمار 
يحدث به عن محمد بن شعيب فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه فقلت له: يا أبا الوليد 
ليس هذا من حديثئكء؛ فقال: أنت كتبت حديثي كله؟ فقلت: أما حديث محمد ابن شعيب فإني 
قدمت عليك سنة بضع عشرة فسألتني أن أخرج لك سند محمد بن شعيب فأخرجت إلى حديث 
محمد بن شعيب: فكتبت لك سنده فقال: نعم هي عندي بخطك قد أعلمت الناس أن هذا بخط 
أبي حاتم فسكت. 

وقلت: ولو سلم لأبي حاتم هذا الكلام فيكون الحديث مرسلاً صحيحًا ويتقوى بما له شواهد سيأتي 
ذكرها. 

وقال الحافظ في النكت الظراف (0/ 0701 تعقيبًا على كلام أ بي حاتم : وقد خفيت هذه العلة على 
ابن بحبان فأخرج هذا العذيك فى ااصتميجه) من زواية تتام بن خمار عن محمد بن لعيببية 
والحديث صحح إسناده النووي في الخلاصة (1/ *0207) وكأن هذه العلة قد خفيت على النووي أو 
لم تثبت عنده والله أعلم 

وفي الباب عن المسور بن يزيد المالكي الأسدي وأبي بن كعب وأنس بن مالك: 

حديث المسور بن يزيد المالكى: 

أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (144)) وأبو داود (01/1**) كتاب الصلاة: باب في 
الفتح على الإمام في الصلاة (4017)» وعبد الله بن أحمد في زوائده (5/ 74)» وابن خزيمة 
»))2١315(‏ والطبراني في الكبير )77/7١(‏ رقم (075): وابن حبان (1741-71750- الإحسان) 
والبيهقي في السنن الكبرى ))73١1١/7(‏ من طرق عن مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير 
الكاهلي عن مسور بن يزيد الأسدي. قال: صلى رسول الله ككِِ وترك آية فقال له رجل: يا رسول 
الله تركت آية كذا وكذاء قال: «فهلا ذكرتنيها». 

قلت: إسناده لين» يحيى بن كثير الكاهلي لينه الحافظ في التقريب (ت:785)) ولكن يحسن حديثه 
بما له من شواهد وحسن إسناده النووي في الخلاصة /١(‏ 5 200» والألباني في تعليقه على صحيح 
ابن خزيمة. 

حديث أبي بن كعب: 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (17/0)؛ وابن خزيمة 11410)) من طريقين عن سفيان» قال: 
حدثني سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي ابن كعبء قال: صلى بنا 
النبي يكِِ الفجر وترك آية فجاء أبي وقد فاته بعض الصلاة فلما انصرف قال:يا رسول الله نسخت هذه 
الآية أو أنسيتها؟ قال: «لاء بل أنسيتها». 

وصحح إسناده الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 

وله طريق آخر عن أبي بن كعب: ّّ 


ل ج كتاب الصلاة 


وإذا فرغ من الخطبة الثانية شرع المؤذن في الإقامة بحيث يكون فراغه منها 
عند دخول الإمام المحراب؛ قاله الإمام وغيره. 

وقد حكى في «الروضة): أن الجهلة من الخطباء يفعلون أمورًا مكروهة: كالدق 
على المنبر فى حالة الصعود. والدعاء إذا انتتهى صعوده قبل أن يجلسء والإشارة باليد. 

قال: والجمعة ركعتان؛ لما روي عن عمر قال: «صلاة الجمعة ركعتان 
[تمام]''' غير قصرء على لسان محمد 6ل) ''. 


أخرجه البخاري في «جزء القراءة» »)١97(‏ وأحمد (0/ »)١547‏ وعبد بن حميد (17/4)» وعبد الله بن 
أحمد في زوائده (0/ »)١57‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الجارود بن أبي سبرة عن 
أبي بن كعب: أن رسول الله كل صلى بالناس فترك آية فقال: «أيكم أخذ علي شيمًا في قراءتي؟)) فقال 
أبي: أنا يا رسول الله تركت آية كذا وكذاء فقال رسول الله يَلِّ: إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت 
هوا. 
وإسناده حسنء الجارود بن أبى سبرة صدوقء كما فى التقريب (ت:889). 
حديث أنس بن مالك: ١ ١‏ 
أخرجه الحاكم »)27377/١(‏ وعنه البيهقي (7/ )١١7‏ من طريق يحبى بن غيلان: ثنا عبد الله بن بزيع 
ثنا حميد عن أنس قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله يَِ. 
وقال الحاكم: يحيى بن غيلان وعبد الله بن بزيع التستريان ثقتان هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي. 
قلت: يحيى بن غيلان لم يوثقه إلا ابن حبان (777/4)) وقال: مستقيم الحديث,» وقال الحافظ في 
التقريب (ت:١7717):‏ مقبول: يعنى عند المتابعة وإلا فلين. 
وعبد الله بن بزيع ذكره الذهبي في الميزان (57/5) ونقل عن الدارقطني قال: لين ليس بمتروك» 
وقال ابن عدي (5/ 3555-7607): ليس بحجة عامة أحاديثه ليست بمحفوظة. 
وقد روي الحديث من طريق آخر عن حميد بإسناد ضعيف جدًا: 
أخرجه الحاكم )777/١(‏ وعنه البيهقي (7/ )71١7‏ من طريق جارية بن هرم: ثنا حميد الطويل عن 
أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله ككل يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة. 
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: جارية متروك. ثم أورده في الميزان )٠١9/7(‏ وقال: بصري 
هالكء وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: متروك؛ وقال ابن عدي: أحاديثه كلها لا يتابعه 
عليها الثقات. 2 ١‏ 
قلت: وذكر البيهقي في السئن الكبرى آثارًا عن ابن عمر وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب شواهد 
لحديث الباب. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه النسائي (/ 2118111 187) وفي الكبرى /١(‏ 187 086 085 086): وابن ماجه 
رقم حديث »23١77(‏ وابن حبان (017 موارد)» وأحمد في المسند »)737/١(‏ وعبد بن حميد 
في المنتخب (229» والبيهقي (/ .2٠6١ ١99‏ والطحاوي 47١/١(‏ 577)» وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 707 من طرق عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر. 


باب صلاة الحمعة جة لذن 


ولأن الخلف نقلوا عن السلف أن صلاة الجمعة كانت ركعتين» وهو إجماع؛ 
كما قاله ابن المنذر. 

وأفادنا قول عمر: أنه لا يجوز أن يتمها أربعًا كالصبح. 

قال: إلا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة؛ لنقل الخلف عن السلف. 

وقد روي أنه - عليه السلام - قال: «صلاة النّهار عجماء إلا الجمعة 
وال 

قال: [و''' يقرأ بعد الفاتحة في الأولى]” [سورة]!*' «الجمعة». وفي الثانية 


5 ادلم ]” عن ابن عباس: أن النبي كه كان يقرأ في 
صلاة الجمعة سورة «الجمعة» و«المنافقين» 


وروى عن أبى هريرة أنه كان كَكِهِ يقرأ فى الأولى «الجمعة» وفي الثانية 
ا 0 ١‏ 0 
«المنافقين» '. أخرجه مسلم. 


)00 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (497/7) عن الحسن البصريء قال: صلاة النهار عجماء لا 
يرفع بها الصوت إلا الجمعة والصبح وما يرفع. 
قال الزركشي في «التذكرة» (ص -53 -237: قال النووي في «شرح المهذب» في الكلام على 
الجهر بالقراءة: هو حديث باطلء لا أصل له. 
قلت: قال الدارقطني: هذا لم يرو عن النبي يك وإنما هو من قول بعض الفقهاء حكاه الروياني في 
«البحر»» فقال: المراد به معظم الصلاة» ولهذا يجهر في الجمعة. 
وذكره أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن»» من قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وذكره ابن أبي 
شيبة في مصئّفهه عن يحيى بن أبي بكير: اقالوا:يا رسول الله إن قومًا يجهرون بالقراءة بالنهار» فقال: 
ارموهم بالبعر»» وهو مرسلء ورواه ابن شاهين مسندا من حديث أبي هريرة. | ه. 
وذكر نحوه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص - 556 -555). 

(؟) في التنبيه: وأن. ١‏ (*) فى د: ويقرأ فى الأولى بعد الفاتحة. 

(8) سقط في أ»ب. (5) سقط في أ. ‏ 

000 أخرجه مسلم (7/ 044) كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة (8174/75). 

(0) أخرجه مسلم (0917/7) كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» الحديث (51/ /81/1)) 
وأحمد (7/ 570)» وأبو داود )77٠0 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقرأ به فى الجمعة» الحديث 
.)03١75(‏ والترمذي (43/1) كتاب الجمعة» باب: ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة: 
الحديث (2)214» والبيهقي (0/ )3٠١‏ كتاب الجمعة: باب: القراءة في صلاة الجمعة؛ وغيرهم 
من حديث عبيد الله ب بن أبي رافع قال: استتخلف مروان أبا هريرة على المدينة؛ وخرج إلى مكة 
قضلى بنا أبو هنزيزة الجععة فقرا يسورة البجمعة في الركمة الآولى: وفي الأخرة «إذا جاءك 
المنافقون»» قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي 


0 ج4 كتاب الصلاة 


وهذا ما حكاه الإمام عن الجديد. وأن الصيدلاني حكى عن القديم أنه يقرأ 
في اراق اسبح اسم ربك الأعلى ...؟ وفي الثانية «هل أتاك حديث الغاشية 
00 لأنه روي أنه 2 عليه السلام - قرأ في الجمعة بااسبح)” 0 و«الغاشية 4 3 
أخر جه مسلم عن رواية النعمان بن بشير. 

قال: وكان إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين؛ 
وهذا قدا" حكاه القاضي الحسين عن نص الشافعى فى «الإملاء». 

وقال في «الروضة»: عجب كيف جعلت المسألة ذات قولين: قديم وجديد؟! 
والصواب أنهما سنتان©) تفعلان» ثبت كل ذلك في صحيح مسلم من فعل 
رسول الله يلي فكان يقرأ هاتين فى وقتء. وهاتين في وقت؛ ومما يؤيده أن 
الربيع - وهو راوي الكتب الجديدة - قال: «سألت الشافعى عن ذلك؟ فذكر أنه 
يختار «الجمعة» و«المنافقين»» ولو قرأ ب «سبح ...» و«هل أتاك حديث الغاشية 
[كان حسًا]0©. 

قلت: وكلام الأصحاب"'' ينازع في أنهما ليسا على السواءء» وأن الأولى ما 
ذكره الشيخ» ووجهوه بأن فى سورة «الجمعة» الأمر بالسعى عند سماع النداع» 
وذم الانفضاض عن الإمام. وفى سورة «المنافقين» تقريعهم والذم لهم. والله 


أعلم. 


5 رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة؟ فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله يكل يقرأ بهما 
وقال الترمذي: جلايت جسن صحبح: 

)١(‏ زاد في ب : هل للك حَدِيتُ4. 

29 أخرجه امد (4/ 71)» ومسلم (048/1) كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة 
الحديث (878/77)» وأبو داود )517١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما يقرأ به الجمعة» الحديث 
الي والنسائي )١1١١/5(‏ كتاب الجمعة» باب: القراءة في صلاة الجمعة. وابن ماجه /١(‏ 
م كتاب إقامة الصلاة» باب: القراءة في الجمعة» الحديث »)١١19(‏ والبيهقي (9/ )٠٠١‏ 
كتاب الجمعة,. باب: القراءة في صلاة الجمعة؛ من رواية عبيد الله بن عبد الله قال : كتب 
الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ به رسول الله كك يوم الجمعة سوى 
سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ «هل أتاك». لفظ 

(6) في د: ماء (5) في أ: سيان. 

,هم سقط في د. )5( في د: الإمام. 


باب صلاة الحمعة + يلون 


فرع : اق الوا سنو «المنافقين»» قرأ فى الثانية «الجمعة»» ولو قرأ 


في الأولى غيرهما قرأهما في الثانية؛ نص عليه في «الكبير»» ويخالف ما إذا ترك 
الجهر في الأوليين”" لا يفعل في الأخريين”"؛ لأنه مكروه فيهماء وإذا ترك 
الرمل في الأشواط الأولء لا يفعله في الباقية؛ لأن تركه فيها سنة» وفعله مكروه. 
ولا كذلك صلاة الجمعة؛ فإنه لا يكره قراءتهما في الركعة الثانية. 

ويستحب أن يقرأ في صلاة صبح يوم الجمعة في الأولى #الَر ...© السجدة» 
وفي الثانية #مّل أَقّ عَلَ الانكن ...”1 فإنه - عليه السلام- كذا صح عنه أنه فعل. 


للك فى د: و. 

زفة في أ: الأولين» وب: الأولتين. 

فرق فى ب: الأخيرتين. 

(4) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم (50/ )88١‏ من حديث أبي هريرة. 


باب هيئة الجمعة 


هيئة الجمعة: عبارة عن الحال التي توقع عليها. 

قال: السنة لمن أراد الجمعة: أن يغتسل لها؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة قال: 
بينا عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة» إذ دخل عثمان بن عفان فعرّض به 
عمرء فقال: ما بال رجالٍ يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين» ما زدت 
حين سمعت النداء أن توضأتء ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء أيضًا؟ ألم تسمعوا 
رسول الله كَكِةِ يقول: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟!» . 

والمراد: إذا أراد صلاة الجمعة» وهذه القصة تدل على أن الأمر بها أمر ندب؛ 
إذ لو كان الغسل واجبّاء لرجع عثمان. وفعله» ولما تركه عمر لم يفعله. وعليه 
حمل [الشافعي] '- أيضًا - قوله تكلِِ: «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم» ل كما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدريء فقال: أراد بهذا الوجوب 


:)81074( أخرجه البخاري (01/1) كتاب الجمعة؛ باب: فضل الغسل يوم الجمعة؛ حديث‎ )١( 
كتاب الجمعة؛ باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» حديث‎ )58٠ /1( ومسلم‎ 
.)846 /5( 

(؟) سقط في أءد. 

(؟) أخرجه مالك )1١7/١(‏ كتاب الجمعة؛ باب: العمل في غسل يوم الجمعة: الحديث (4): 
والشافعي ١77 /١(‏ - 175) كتاب الصلاة؛ باب: فى صلاة الجمعة» الحديث (78415): وأحمد 
(/3). والدارمي (51/1") كتاب الصلاة» باب: الغسل يوم الجمعة» والبخاري /١(‏ 44*) 
كتاب الأذان» باب: وضوء الصبيان» الحديث (808)» ومسلم (7/ )28٠‏ كتاب الجمعة» باب: 
وجوب غسل الجمعة؛ الحديث (857/5)» وأبو داود /١(‏ 57 7) كتاب الطهارة» باب: الغسل 
يوم الجمعة» الحديث (41)» والنسائي (/ 91) كتاب الجمعة. باب: الأمر بالغسل يوم 
الجمعة؛ وابن ماجه )757/١1(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: الغسل يوم الجمعة؛ الحديث 
(9م١٠٠)‏ وابن الجارود (/ا١ )١‏ كتاب الصلاة» باب: الجمعة. الحديث (2))785 والطحاوى فى 
شرح معاني الآثار )١١7/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب: غسل يوم الجمعة, والبيهقي (/ 188) كتاب 
الجمعة؛ باب: السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسلء وابن خزيمة »)١1/57(‏ وابن حبان »)١177١(‏ 
وأبو يعلى (914): كلهم بلفظ: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 5 


باب هيئة الجمعة 28 م 


وجوب الاختيار» وأيده بقوله - عليه السلام-: (من توضا فأحسن الوضوءعء ثّ 
أن الجمعة» فاستمع وأنصت,ء غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة 
يام ومن و الحصى فقد لها ". رواه أبو داود عن ا هريرة» وأخرجه 


مسلم. 


وروى النسائي عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله ةد «من وا يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسلء فالغسل أفضل)*'*. ورواه البزار من حديث 
أبن "شعي فمقلة "1 


حت وأخرجه ابن حبان (78/5) برقم »)١777(‏ بلفظ: غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة» وبهذا 
اللفظ أخرجه مالك في الموطأ )1٠١١/١(‏ كتاب الجمعة» باب: العمل في غسل يوم الجمعة» 
الحديث (7)»؛ عن أبي هريرة موقوفاء قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل 
الجنابة». 

)١(‏ أخرجه مسلم (2888/7) كتاب الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم (1؟/ 
/561» وأبو داود /١(‏ 47 ") كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة »)03١50(‏ والترمذي )001//1١(‏ 
كتاب الجمعة: باب في الوضوء يوم الجمعة (544)» وابن ماجه (؟/ 79460)» كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( )») وأحمد (575/5)» وابن خزيمة (5ه/ا1 2))١18184‏ 
وابن حبان (1771)» والبيهقي (8/ 777). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) تقدم. 

(9) أخرجه البزار ١7 /١(‏ - كشف) رقم (170) والبيهقي )١195/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الغسل 
يوم الجمعة سنة اختيار» من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي نضرة عن أبي 


سشعيكلء» به. 
قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل 
العلم. 


قال الزيلعى فى نصب الراية /١(‏ 47): قال ابن القطان فى كتابه: أسيد بن زيد الجمال قال الدوري عن 
ابن معين إنه كذاب» وقال الساجي له مناكير» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المنكرات ومع هذا 
فقد أخرج البخاري له وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (17/8/5): رواه البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب. 
والحديث ضعّف سنده الحافظ في الدراية (01/1). 

وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: 

أخرجه ابن عبد البر )18/٠١(‏ من طريق الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. 
والربيع بن بدرء قال الحافظ في التقريب /١(‏ 47 7): متروك. والجريري هو سعيد بن إلياس ثقة 
اختلط قبل موته بثلاث سنين. 


كن ج11 كتاب الصلاة 


ولأنه غسل لأمر مستقبل؛ فلم يكن واجبّاء كالغسل للعيدين والإحرام. 

وقد اختلف في معنى قوله - عليه السلام-: «فبها ونعمت»: 

فقيل: معناه: فبالفريضة [أخذء ونعم الخَّلّا'2 الفريضة. 

وقيل: فبالسنة أخذ. 

وقيل: فبالرخصة أخذ]1!". 

ونعمت: بالتاء وصلا ووقفًا لأنها التاء الداخلة على الفعل. 

قال: عند الرواح أي: عند الذهاب إليها؛ لأن مقصود الغسل قطع الروائح 
الكريهة التي تحدث عند الزحمة بسبب ما عليه من صوفء. أو على جسده من وسخ» 
قالت عائشة: «كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي» فيأتون في 
الغبار» وقد يصيبهم الغبار» فيخرج منهم الريح» فأتى رسول الله يَكلِ إنسان منهم» 
وهو عنديء فقال رسول الله كل: «لو أنَكم تطهرتم ليومكم هذا" أخرجه مسلم. 

قال: فإن اغتسل لها بعد الفجر. أجزأه؛ لأن رسول الله كَِ أناط الغسل بيوم 
الجمعة» وهو يدخل بطلوع الفجر. 

ولا فرق في ذلك بين من يلزمه الحضور ومن لا يلزمه إذا أراد الحضور. 

[وقيل: إنما يسن لمن لزمه الحضور]”' دون من لم يلزمه. 

تنبيه : ما المراد بقوله: «أجزأه»؟ 

يحتمل أن: يكون أراد: أجزأه في تحصيل السنة. 

ويحتمل: أنه أراد: أجزأه في دفع المكروه. 

والاحتمالان ينبنيان على أن ترك [الغسل للجمعة]*' هل يكره أم لا؟ وفيه 
وجهان حكاهما ابن التلمسانى», وقال"2: أصحهما: أنه مكروه. وهو ما أورده 
القاضي الحسين» وحكاه الإمام عن الصيدلاني» قال: وهو عندى جار" في كل 


)١(‏ فى أء د: الحالة. (0) سقط فى أ. 

8 أعزجه البشاوي 83:99 ) كاب الجمبة) ناكأ رقت الشبية إذانؤانك اتير احتف 
(40).» ومسلم (0817/75) كتاب الجمعة؛ باب: وجوب غسل الجمعة؛ الحديث (5/ /ا814)» 
وأبو داود )9١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ترك الغسل يوم الجمعة» الحديث (207)» والبيهقي 
)196/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الغسل يوم الجمعة سنة اختيار. 

(4:) سقط في أ. (5) فى أ: غسل الجمعة. 

() في أ: فقال. 00 في أ: جائز. 


باب هيئة الجمعة 25 ينض 


مسنون صح الأمر به مقصودًا. 

وقد أفهم قول الشيخ أمرين: 

أحدهما: أن الاغتسال في يوم الجمعة لا يسن لمن لم يحضرهاء وهو كذلك 
على المذهب؛ لفقد العلة التي لأجلها استحب. 

ومنهم من قال: إنه يستحب لمن لم يحضرها أيضاء كما في العيد أيضًا. 

والخلاف مبني - كما قال في «البيان» - على أن الغسل للصلاة أو لليوم؟ 
وفيه خلاف: 

فإن قلنا بالأول لا يستحب إلا لمن حضر. 

وإن قلنا بالثانى - وهو الذي يشهد له خبر عائشة السابق - استحبٌ لكل أحد 
اا الع 

ومن الأصحاب"'' من قال: من لم يحضر وهو من أهلهاء لكنه حبسه العذر 
عن الحضور - يستحب له الغسل» حكاه في «الحلية» و«الذخائر). 

والصحيح الأول؛ لما ذكرناه» وقد روى عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن 
عائشة أنه - عليه السلام - قال «الغسل يوم الستيحة قلق فين يق المي 
أخر جه العقيلي. 

الثاني: أنه لا يجزئ قبل الفجرء وهو المذهب؛ لأن الشرع علقه باليوم؛ فلا 
يجزئ في الليل. ومنهم من قال: يجزئ كما في العيد. على قولٍ. 

قال الإمام: وهو خطأ لا شك فيهء والفرق بينهما مذكور ثمّ. 

فرع: إذا تعذر استعمال الماء» هل يتيمم؟ وذلك متصوّر '' في صورتين: 


)١(‏ فى أ: أصحابنا. 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء )0١/(‏ في ترجمة عبد الواحد بن ميمون رواه عن عروة عن عائشة 
له. 
وأسند عن البخاري قال: منكر الحديث. 
وذكره الذهبي في الميزان (5/ 574)» ونقل عن الدارقطني وغيره؛ قال: ضعيفء وأشار إلى حديث 
الباب» وذكره التسائى فى الضعفاء والمتروكين (40*)» وقال: ليس بثقة. 
وقال العقيلى: لا يحفظ هذا اللفظ إلا فى هذا الحديث؛ وفى غسل الجمعة أحاديث ثابتة صحاح 
بالقاظ مختانة ١‏ 1 

قرف في ب: يتصور. 


يلض ج كتاب الصلاة 


إحداهما: أن يتوضأ القوم ثم يعدمون الماء. 

والثانية: أن يكون جريحًا في جميع جسده غير أعضاء وضوئه. 

قلنا: أما الأولىء فقد حكى ابن التلمساني فيها وجهينء قال: 

وأصحهما: لا؛ لانتفاء الحكمة فيه. 

ومقابله هو الذي أورده القاضي الحسين. 

وأما الثانية فقد حكى الإمام عن الصيدلاني أنه قال: يتيمم؛ لأنه جعل بدلا في 
غيرها؛ فكذا فيها. 

وقال في «الوسيط): إنه بعيد؛ لأن الغرض نفي الروائح الكروية و على 
ولذلك كان تأخيره إلى الرواح أحب إلينا. ولأجل هذا المعنى أبدى الإمام 
احتمالا فيه وحكاه في «الوجيز) وجهاء ثم قال الإمام: والظاهر ما ذكره 
الصيدلاني. 

[و] ' قال غيره: لأن المقصود بالوضوء أيضًا النظافة» وهو يقوم مقامه. 

قال: وأن يتنظف بسواك؛ لقوله - عليه السلام-: «السّواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ 
الاين رواه الإمام أحمد في مسنده. 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل قال: «غسل [يو م" 
الجمعة على كلّ محتلم» واسواك 4 ومس من الطين ها در 0 

وفي رواية: «ولو من طيب المرأة»””. 

قال: وأخذ ظفرٍ وشعر؛ لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله كَكهِ كان يقلم 


2020 سقط في د. 

4 أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث رقم (1975)» وأحمد (47//5) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

(0) سقط في أ. 

)5( أخرجه البخاري )١16/7(‏ كتاب الجمعة: باب الطيب للجمعة (880)» ومسلم (؟/ 081)» كتاب 
الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة (9/ 857)» وأبو داود »)١58 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
في الغسل يوم الجمعة (54)» والنسائي (”/ 17) كتاب الجمعة: باب الأمر بالسواك يوم 
الجمعة. وابن خزيمة .)١9/50-١١/55(‏ 

20 هي رواية مسلم والنسائي السابقة. 


باب هيئة الجمعة 28 م 


أظفاره» ويقص شاربه يوم الجمعة [قبل]''' أن يخرج إلى الصلاة. ذكره البزار”"» 
ولنا فيه أسوة حسنة. 

وأخذ الظفر يكون إذا طال» وقد قيل فيه شيء محله باب السواك» وكذا حلق 
الشعره 

قال: وقطع رائحة, [أي]'": كريهة: كالصنان؛ لثلا يؤذي الناس به؛ فيتعاطى ما 
يزيله من مرتكِ ونحوه. 

قال: و'*' يتطيب؛ لخبر أبي سعيد السابق» وفيما سنذكره من خبر سلمان 
النارسى دليل عليه ازقناء .وهنا مخندن بالوبجال: 

أما العجوز إذا حضرتء فلا يستحب لها ذلك» بل يكره» وكذا لبس الشهرة 


من الثياب. ش 
قال: ويلبس أحسن ثيابه؛ لما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلِ: «ما 
على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعةٍ أو غيرها"”” ؛ ذكره أبو 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البزار (77-كشف الأستار) والطبرانى فى الأوسط (847)» من طريق عتيق بن يعقوب 
الزبيري» قال: نا إبراهيم بن قدامة عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة به. 
وقال البزار: لا يروى هذا عن أبي هريرة من وجه غير هذاء وإبراهيم بن قدامة مدني تفرد بهذا ولم 
يتابع عليه» وإذا تفرد بحديث فليس بحجة لأنه ليس بمشهور. 
قلت: إبراهيم بن قدامة هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ /17-1371)» وقال: لا يعرف وذكر 
هذا الحديث في ترجمته» وقال: خبر منكر. 
. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (7/ »)1١‏ ونقل بعض كلام البزار السابق. 

زفوة سقط فى بء د. 

(4) فى التنبيه: أن. 

(5) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير )١51/1(‏ وعزاه لابن السكن وابن عبد البر في التمهيد (5 ؟/ 
» من طريق مهدي بن ميمون عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا به. 
وللحديث طريق آخر عن هشام: أخرجه ابن ماجه (7/ ١1١‏ 7)» كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
الزينة يوم الجمعة .223١957(‏ وابن خزيمة (17/74)» وابن حبان (/717/1/1- الإحسان) من طريق 
عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي وَل 
خطب الناس يوم الجمعة فرأي عليهم ثياب النمار فقال رسول الله كِ: «ما على أحدكم إن 
وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته). 
قلت: إسناده ضعيف» عمرو بن أبي سلمة هو التنيسي الدمشقيء وهو وإن كان صدوقًا لكن روايته عن 


زهير بن محمد ضعيفة» قال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله حت 


انا 1 كتاب الصلاة 


عمر في «التمهيد» في باب «مالك عن يحيى». وخرجه أبو داود والنسائي من 
حديث ابن سلام. 

قال أبو داود في طريق: إنه سمع رسول الله كَكهِ يقول ذلك على المنبر. 

وبهذه السنة يكمل في هيئة الجمعة سبع خلال؛ ذكرها الشافعي أيضًا. 

قال: وأفضلها : البياض؛ لقوله - عليه السلام-: «البسوا من ثيابكم البياض؟؛ 
فإنّها من خير ثيابكم» وكفنوا فيه موتاكم»” ب أخر جه الترمذي عن ابن عباس » 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


> فغلط فقلبها عن زهير. (تهذيب التهذيب:8/ 5 5)» وأيضًا شيخه زهير بن محمد التميمي رواية أهل 
الشام عنه غير مستقيمة فضعف يسببها. 1 
قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر وقال أبو حاتم: حدث بالشام من 
حفظه فكثر غلطه (التقريب) (ت: .)35١559‏ 
وللحديث شواهد يتقوى بها منها ما أخرجه أبو داود »)70٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب اللبس للجمعة 
)»١7(‏ ومن طريقه البيهقي (7/ 547)» عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه 
أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله يلي قال :اما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم 
إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». 
قلت: : إسناده صحيح ولكنه مرسل» وقد روي موصولاً. 
فأخرجه ابن ماجه (40 ». وعبد بن حميد (559) كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا 
محمد بن عمر -وفي رواية ابن ماجه: قال أبو بكر: حدثنا شيخ لنا- عن عبد الحميد بن جعفر عن 
محمد بن يحبى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه فذكره بنحوه. 
قلت: إسناده ضعيف. محمد بن عمر الواقدي: متروك كما في التقريب (ت: 511/8). 
وله طريق آخر عن محمد بن يحيى بن حبان 
فأخرجه ابن ماجه »٠ ٠40(‏ وأبو داود »)1١7/4(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب 
عن موسى بن سعد -وفي رواية ابن ماجه: سعيد- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام 
أنه سمع رسول الله كك فذكره. 
قلت: وإسادة مقط إن محمد بن يعي بن عبان لم يسمع هن عبد الله بن لام عان الراججم 
وأخرجه أبو داود )٠١17/8(‏ من طريق يزيد ب 0 
الله بن سلام عن النبي يَكلِ. 
قلت: وإسناده لا بأس به موسى بن سعد أو ابن سعيد وثقه ثقه ابن حبان (7/ ”57 5)؛ وروى له مسلم وأبو 
داود واب بن ماجهء وقال الحافظ في التقريب (ت:5١‏ ): مقبول. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (401/7) كتاب الطبء باب: في الأمر بالكحل» حديث (78178)) والترمذي 
01١-36 /(‏ كتاب الجنائز» باب: ما يستحب من الأكفان» حديث (444). وابن ماجه 
(١7/1ا5)»‏ وأحمد (١//541؛‏ 54ل/الاء 700 757). وقال الترمذي: حديث حسنء وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


باب هيئة الجمعة ج م 


وقد قال بعضهم: تقدير كلام الشيخ: وأفضل ألوانها البياض» ولو قال: البيض» 
لكان [أخصر]!'2 وأحسن. وهذا القائل غفل عن أن مراد الشيخ اقتفاء'"؟ لفظ الخبر. 

وعلى [كل7" حال فإن جاوزه؛ قال الشافعي: فعصب اليمن والقطري”*؟: 
وعصب اليمن: البرود المخططة. يصبغ غزلهاء ثم ينسج. 

والقطري”©: ثيابٌ حمرٌ: لها أعلام؛ فيها بعض خشونة» منسوبة إلى قطرء وهو 

ولبس المصبوغ بعد النسيجء أطلق البندنيجي وغيره القول بكراهته. 

وقال القاضى الحسين: إن كان صبغه ليمنع الوسخ». فجائز لبسهء وإن صبغ 
للزينة فلا يجوز للرجال لبسه؛ لأنه لباس النساء. 

قال: ويزيد الإمام على سائر الناس في الزينة» أي: فيما يتزين به؛ لأنه يقتدى 
به» وينبغي أن يعتمٌ» وأن يرتدي؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك" . 

قال القاضي الحسين: وقد روي: «صلاةٌ بعمامةٍ أفضل من سبعين صلاة بغير 

5 
عمامة) . 

قال: ويبكّر لهاء أي: الرائد للجمعة؛ لقوله تعالى: مأوْلَتِكَ سَرِعُونَ في ليرت 


وهم 71 سَبفون 4 [المؤمنون: ١ك]ء‏ وقال - عليه السلام-: «باكروا؛ فإِنَّ فى البكور 
ره ولقك ١‏ 


)١(‏ سقط فى أء وفى د: أخير. (؟) فى د: اقتضاء. 

0 سقط في]. 0 (4؛) في أ: والقطوي. 

)0( في أ: والقطوي. 1 

(3) روي عن أنس قال: «رأيت رسول الله يَكلِ يتوضأ وعليه عمامة قطرية ...). 
أخرجه أبو داود /١(‏ 84) كتاب الطهارة» باب: المسح على العمامة » برقم .)١417(‏ 

(10) تقدم. 

20 فى ب: البركة. 

(9) أخرجه البزار ١7410‏ -كشف الأستار)» والطبراني في الأوسط (07700» من طريق إبراهيم ابن 
سعيد الجوهريء نا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يِه "باكر واطلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح». 
وقال البزار: هذا غريب لم نسمعه إلا من إبراهيم بن سعيد وإسماعيل بن قيس صالح الحديث. 
قلت: بل ضعيف ضعفه النسائي وغيره» وقال البخاري والدارقطني: منكر الحديثء وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه منكر (ميزان الاعتدال: ١ .)5 05-4٠08 /١‏ 
والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 14) وأعله بإسماعيل بن قيس وقال: ضعيف. 


وض 2 كتاب الصلاة 


وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يلهِ قال: فغلن كل بان مق أبواتب 
المسجد ملك يكتب الأوّل فالأوّل)”". 

وروى ابواداود:عن أون .بن اوسن قال: سمعت رسول الله يَكِْةّ يقول: «من 
غسل يوم الجمعة واغتسل» ثمّ بكر وابتكر» ومشى ولم يركبء ودنا من الإمامء 
فاستمع ولم يلغ - كان له بكلّ خطوة ةِ عمل سنةٍ أجر صيامها وقيامها»' ''. وقوله: 
«اغسل واغتسل» يروى بغين معجمة. وسين مخففة» ويروى الأول - أيضًا - 
بغين معجمة وتشديد السين» ويروى - أيضًا - بعين غير معجمة وتشديد السين. 

فعلى الأوّل: معناه: من غسل أعضاء الوضوءء واغتسل في جميع بدنه. 

وقيل: غسل: كرر الغسلء كما يقال: فتحت الأبواب بمعنى التكثير والتكرار؛ 
قاله القاضي الحسين. 

وعلى الثاني والثالث يكون معناه: من جامع؛ فأوجب الغسل على غيره قبل 
خروجه. 

والمعنى فيه: أنه لا يأمن أن يقع طرفه على ما يحرك”"' شهوته فينشغل©) 
قلبه؛ رهداافي الزواية الثالثة أظهر. 

وقوله: «بكر وابتكر): قال الأزهري: : ويروى بالتشديد والتخفيف؛ لأنه يقال: 
00 مشدد. ومخفف. 

قال الماوردي: ومعنى الخبر: من بكر في الزمان» وابتكر في المكان. 

رقب و 5 الصلاة لأول وقتهاء وابتكرء أي: أدرك أول الخطبة» و 
باكورتهاء ومنه: باكورة الثمرة. 


00 أخرجه مسلم (؟/ 01) كتاب الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة (5؟/ .)86٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود :.)7517/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة حديث (0140)), 
والترمذي (؟//51- -718) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة حديث (5945)) 
والنسائي (/ /91)» كتاب الجمعة: : باب فضل المشي إلى الجمعة؛ وابن ن ماجه )7”577/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة حديث »)75١081(‏ وأحمد (5/ »)٠ ١5‏ والحاكم /١(‏ 
؛ كتاب الجمعة: : باب في غسل يوم الجمعة» والبغوي في شرح السنة (؟/ اه وقال 
الترمذي: حديث حسن. وحسنه النووي في الخلاصة (؟/ 71/0). 

(7) فى د: يحركه. (5) في د: فيشغل. 

(0) في أ: في. 


باب هيئة الجمعة ج وفك 


وقيل: بكر إلى صلاة الصبح» وابتكر إلى صلاة الجمعة؛ قاله الإمام. 
وقيل: بكر في الحضورء وابتكر إلى الصلاة والذكر عند حضوره؛ قاله أبو 
الطيب. 


وقيل: بكر وابتكر» بمعنى واحد؛ قاله القاضي الحسين. 

قال: بعد طلوع النحي لما ززئ كسم عن ابي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» 3 م داح في السّاعة الأولى» فكأئّما 
قَرّب يدن ومن د في السّاعة المَّانِية فكأنّما قرب بقرةٌ ومن راح في السّاعة 
الكّالئة» فكأنّما قرّب كبشّاء ومن راح في السّاعة الرَابعة فكأنّما قرب وجاحة ومن 
راح في السّاعة الخامسة» فكأنّما قدت ننضة فإذا خرج الإمام» حضرت الملائكة 
م الكر. 

والساعات: أولها من طلوع الشمس عند أهل الحساب؛ فلذلك استحبينا 
التبكير" '' منه. وهذا أحد الوجهين في المسألة؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي وابن الصباغ. 

قال في «الحاوي»: وهو الأصح؛ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان 


)١(‏ في ب: قربه. 

(؟) أخرجه مالك )1١١/1(‏ كتاب الجمعة؛ باب: العمل في غسل يوم الجمعة» باب: فضل الجمعة» 
الحديث »)١(‏ والبخاري (777/7") كتاب الجمعة» باب: فضل الجمعة» الحديث ))8841١(‏ 
ومسلم (؟/087) كتاب الجمعة؛ باب: الطيب والسواك يوم الجمعة. الحديث :))86٠/١١(‏ 
وأبو داود )١54 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: الغسل يوم الجمعة» الحديث »)2351١(‏ والترمذي (؟/ 
5) كتاب الجمعة, باب: التبكير إلى الجمعة,» الحديث (/591)»: والنسائى (7/ 49) كتاب 
الجمنة.بات: ؤت الجمعة وابن فاه (40/1)كتات إقامة الصلاة» بات: التيجين إلى 
الجمعة؛ الحديث ,.23١97(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة ثم راح» فكأنه قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر). 
والحديث أخرجه أيضًا: ابن الجارود (785) وأحمد (؟774/7, 275054 )١8٠١‏ وابن خزيمة (7/ 
م١-‏ 15) والطيالسى (7784). 

(؟) في د: البكر. : 


ا 4 كتاب الصلاة 


قلت: وقول الشافعي: «ويجزئه غسله لها إذا كان بعد الفجر)ء يؤذن به. 

ثم قوله - عليه السلام - في الخبر: «غسل الجنابة»» أي: غسلًا مثل غسل 
الجنابة؛ كقوله تعالى: #ودى تَمَرٌ مَرَّ ألسَحَانَ» [النمل: 88] [أي: مرا كمرٌ 
السحاب]237. 

وقيل: معناه: جامع. واغتسلء ويؤيده' '' ما تأكد. 

والوجه الثاني في المسألة: أن'" التبكير يكون من طلوع الفجرء وهو الذي 
صححه الشيخ في «المهذب». وكذا الرافعي والروياني في «شرح التلخيص"”*'. 
وقال: إنه ظاهر كلام الشافعي؛ لأنه أول النهار في عرف الشرعء وبه يتعلق جواز 
الغسل. 

وحكى القاضي الحسين وغيره من المراوزة معه وجهًا آخرء عزاه في «العدة» 
إلى القفال: أنه ليس المراد بالساعات ساعات الليل والنهار؛ لأن ساعات النهار 
في الشتاء تنقص وتزيد في ساعات الليل حتى تتراجع إلى تسع ساعات وشيء. 
وفي الصيف ساعات النهار تزيد» فلو قلنا بذلك, لأدى إلى أن يكون وقت 
الجمعة في الشتاء عند العصر؛ لأنه - عليه السلام - عد خمس ساعات» ثم 
جعل السادسة وقنًا للجمعة”*'» ولكن المراد: أن يبين فضل السابق على المتأخرء 
وفضل الثاني على الثالث». على ضرب المثل» ويكون معنى الحديث: أن من كان 
أسبق إتيانًا فهو أعظم أجرًاء وإن''' كان بينهما لحظة» وليس”" أن الدرجات 
خمس لا غير» غير أنه إذا جاء خمسة نفر مرتبين فللخامس أجر من قرّب بيضة» 
والسادس ومن بعده أقل من ذلك أو مثله. 

وعلى هذه الطريقة جرى المتولي فلم يحك غيرهاء لكن يختص التبكير 
إليها بما بعد الزوال» أو بما قبله؟ فيه وجهان حكاهما القاضي وغيره: 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ: ومؤيدة. 1 في أداأي: 

() قوله: ويبكر الناس بعد طلوع الشمس. ثم قال: وقيل: إن التبكير يكون من طلوع الفجرء وهو 
الذي صححه الشيخ في «المهذب». وكذا الرافعي والروياني في «شرح التلخيص». انتهى. 
وتعبيره بقوله: في «شرح التلخيص»» غلط؛ بل صوابه التعبير ب «التلخيص»» وقد تقدم قبله مثله.[أ و]. 

)2 فى ب: الجمعة. 000 فى بء د: فإن. 

(0) في أ#هليس: فى دول 


باب هيئة الجمعة جه 5/6 


وجه الأول: أن الشرع أناط الحكم بالرواحء [والرواح إنما يكون]''' بعد 
الزوال» يقال: غدوت إلى فلان: إذا كان قبل الزوال» ورحت إليه: إذا كان بعد 
الزوال» ويشهد له - كما قال المتولي - قوله - عليه السلام-: «المهجّر إلى 
الجمعة كالمهدي بدن ثم م كالمهدي قر ثم كالمهدي شام ثم م كالمهدي 31 
3 ثم كالمهدي جا : ثم م كالمهدي 0200 أخرجه النسائي عن رواية أبي 
هريرة» وأخرجه مسلم معناه. 

ووجه الثاني: ما تقدم من الأخبار. 

والرواح إن ثبت [أنه]”" إنما يستعمل حقيقة فيما بعد الزوال» فنقول: أطلقه 
على ما قبل الزوال مجارًا؛ لأن القصد منه أمر بفعل بعد الزوال» على أن 
الأزهري قال: [يقال]”*: راح إلى المسجدء أي: مضىء وقد توهم كثير من الناس 
أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار» وليس ذلك بشيء؛ لأن الرواح والغدو 
عند العرب مستعملان في السير أي وقتٍ كان من ليل أو نهار يقال: راح في 
أول النهار وآخرهء 0 تروح» وغدا: بمعنى. وهذا كلام الأزهري. وهو إمام 
لفن]" ا عصيرة 

وقد سلك الرافعي في حكاية ذلك طريقًا آخرء فحكى الوجهين اللذين 
حكيناهما عن العراقيين» ثم قال: ونقل صاحب «التهذيب» والروياني وجهًا ثالنًا: 
أن الاعتبار من وقت 0 ثم قال: وليس المراد من الساعات على اختلاف 
الوجوه الأربع والعشرين ا قسم اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب 
الدرجات؛ وفضل السابق على الذي يليه» وإن القفال احتج عليه بوجهين: 

أحدهما: لو كان المراد الساعات المذكورة» لاستوى الجائيان في الفضل في 
ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء. 

والثاني: أنه لو كان كذلك لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائفء ولفاتت 


)١(‏ سقط فى أ. 

903 أخرسه الشائن (6//نة) كناب التسعة بان المكير إلن الجمعة :واقيلة فى الصحيسي 
أخرجه البخاري )١19/8(‏ كتاب الجمعة» باب: فضل الجمعة» برقم »)48١(‏ ومسلم (1/ 087) 
كتاب الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة برقم .)40٠ /١١(‏ 

() سقط في بء د. (:) سقط في أ. 

(5) سقط في ب. )١(‏ سقط في أ. 


الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة. 

قلت: وجزمه بأن المراد ما ذكره على الأوجه. فيه نظر؛ لأن الإمام قال" : 
اختلف أئمتنا في معنى الساعات المذكورة في الحديث: فذهب بعضهم إلى حمل 
الساعات [على الساعات]” '' التي قسم عليها الليل والنهار. وحمل الساعة الأولى 
على الساعة الأولى من النهار. وهكذا إلى استيعاب جميع ساعات النهاره قال: 
وهو غلط؛ فإن الماضين ما كانوا يبكرون إلى الجامع في الساعة الأولى. ثم 
الساعة الخامسة في النهار الصائف تقع قبل الزوال» وفي يي ألهوم الشاتي تفع قربية 

من العصر؛ فلم يرد بالساعات ما يذكره أصحاب التقاويم””» وإنما أراد ترتيب 
منازل السابقين واللاحقين. 

نعمء [كلام]””' القاضي الحسين””' يقتضي أن الخلاف ليس في" المراد 
بالساعات التي قسم الليل والنهار عليها شتاء وصيمًا على ما يعتقده أهل 
الحساب؛ فيكون نهار الشتاء منها تسع ساعات وشيئًاء ونهار الصيف منها أربع 
عشرة ساعة [وشيئًا]'"'؛ فإنا لو اعتبرنا ذلك لزم ما تقدم. 

وحكى الخلاف في [أن]”*' الاعتبار في حيازة الفضيلة التي قدرها الشرع 
بجعل النهار اثنتي عشرة ساعة صيمًا كان أو شتاء» والمقدر”") يحعيل في إدراك 
خمس ساعات منها طالت في الصيف أو قصرت في الشتاء؟ أو”' ' الاعتبار في 
ذلك بالساعات الزمانية2'7. وإن”"'؟ تعاقبت2'"0 لحظات 

[ثم]”*'' ما ذكره القفال في إبطال القول باعتبار الساعات الفلكية إذا جعل 
النهار اثنتي عشرة ساعة من أنه يلزم تساوي المجيئين'”'' في الفضل في ساعة 
واحدة - فيه نظر من حيث إن من قرب بقرة [سمينة» وآخر بقرة دونها - تساويا 


21 وداش نورق (9) سقط ف :5 
(*) في د: الفتاوي. 44 قط فى ب 
)0( زاد فى ب: كلامه. 1د فى أء يه أن 
(0) سقط فى أ. (4)- .ملقط فى ]: 
0 كن بن والقدو: 1 دي 
(101 فى ند الومفة. )1١(‏ فى د: فإن. 
(1) في أ: تفاوت. )1١4(‏ سقط في د. 


)١5(‏ فى أ: المختارء وب: المجيئان. 


باب هيئة الجمعة جه لغضنا 


في أصل الفضل في التقرب ببقرة]'''» وإن كان الفضل بينهما من جهة أخرى, 
وكذا الصلاة المفروضة إذا أتى بها شخص بسننهاء وآخر اقتصر على فعل الفرض 
فقطء فإنهما”'' تساويا فى إسقاط الفرضء وإن تفاوت أجرهماء كذلك هاهنا لا 
يبعد أن يسوي الشرع بينهما في أصل الفضل إذا حضرا في ساعة واحدة» ويزاد 
فضل الحاضر فيها أولًا؛ لتقدمه. والله أعلم. 

وقد أفهم قول الشيخ: «ويبكر" ” لها»ء أن ذلك يشمل الإمام والمأموم» ولا 
شك فيه في المأموم. 

فأما'؟“ الإمام فقد قال في «الحاوي»: إنه يختار للإمام أن يأتي الجمعة في 
الوقت الذي تقام فيه الصلاة» ولا يبكر؛ اتباعًا لرسول الله يِه واقتداء بالخلفاء 
الراشدية: 

قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبرء فإذا دخل توجه نحو منبره 
من غير ركوع ولا تنفل» وهو ما اختاره في «الروضة). 

لكن في «تعليق» البندنيجي: أنه يستحب للإمام إذا دخل المسجدء أن يصلي 
ركعتين تحية المسجدء ثم يصعد المنبر. 

وقد حكاه فى «الروضة» عن «العدة» و«البيان»» وقال: إنه شاذ غريب مردود؛ 
فإنه خالةفت ذاه المنقول عن قعل رسوك: الله عل .ولخ لقاء؟ الزافيدين من ببحلدة. 

قال: ويمشي إليهاء أي: على سجية مشيه. وعليه السكينة والوقار؛ لقوله - 
عليه السلام -: «إذا نودي بالصّلاة [فلا تأنوها]””*» وأنتم تسعون [و]”' لكن 
ثتوها وأنتم تمشون وعليكم السّكينة والوقار» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا؛ فإِنَّ أحدكم في صلاةٍ ما دام يعمد إلى الصّلاة»”"» وفي رواية مالك: 
«وما فاتكم فأتموا». 

والسكينة: السكون والطمأنينة. والوقار - بفتح الواو-: الحلم والرزانة» ويقال: 
إنه رتبة وسطى بين التكبر والتذلل. 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: فإنما. 
(9) في د: وتبكير. (4) في ب: وأما. 
(5) في أء ب: فائتوها. (5) سقط فى أء د. 


4/0و تعدم. 


0١‏ 25 كتاب الصلاة 


0 ل ل 
ما سن [النجم: 8"]. 


وقال أبو إسحاق المروزي: إن خاف فوت التكبيرة الأولى» أسرع» بحيث لا 
يخاف عثرة ولا سقطة. 


قال الشافعي: وإذا مشى على سجية مشيه؛ كرهت أن يشبك بين أصابعه؛ لأنه 
وضع المعاي دي ارات 

قال: ولا يركب؛ لحديث أوس السابقء. ولأن فيه تضييقًا على الناس» وفيه 
ترفع وكبر» وقد روي أنه - عليه السلام - لم يركب في عيد ولا جنازة”"» ولم 
ينقل مثل ذلك في الجمعة؛ لأنه كان يقيمها في المسجد بجوار بيته. 

نعم» لو كان له عذر من مرض ونحوه لم يكره له الركوب, قال الأصحاب: 
ويسيّر دابته على هينته. 

ويستحب له إذا دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى في الدخولء ويقول : 
«باسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك»”". 


)000 أخرجه البيهقي في المعرفة /٠(‏ 77) رقم (//1417) من طريق الشافعي.. 

(1) يشير إلى حديث فاطمة بنت رسول الله يَكخِ قالت: كان رسول الله كَلِةٍ إذا دخل المسجد يقول: 
«بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»». وإذا خرج 
قال: : #بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». 
أخر جه ابن ماجه (؟/ ١‏ كتاب المساجد والجماعات : باب الدعاء عند دخول المسجد (١/الا),‏ 
والترمذي )7417//١(‏ أبواب الصلاة: باب ما يقول عند دخوله المسجد ,)7١5(‏ وأحمد (7/7/5- 
27») وأبو يعلى (1877) من طرقٍ عن ليث بن أبي سليم عن عبد الله ابن الحسن عن أمه عن فاطمة 
بنت رسول الله عَكَِهِ به. 
قلت: وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» ولكنه توبع بسعيد بن الخمس وقيس ابن الربيع 
زكلاهما ضدوقء ولكته منقطع أبضًا كما ذكرذلك الترمذي حيث قال : حديث فاطمة حديث حسن» 
وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» وإنما عاشت فاطمة بعد النبي 
كه أشهرًا 
قلت: فأمًا متابعة سعيد بن الخمس فأخرجها ابن السني في عمل اليوم والليلة (1*) رقم (40) من 
طريق إبراهيم بن يوسف الكندي حدثنا سعيد بن الخمس به بلفظ: كان رسول الله يَكِ إذا دخل حمد 
الله وسمى وقال: «اللهم افتح لي أبواب فضلك». 
وأما متابعة قيس بن الربيع فأخرجها عبد الرزاق (1/ 415) رقم )١5754(‏ عنه بلفظ: كان رسول الله 
وك إذا دخل المسجد قال: «اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»؛ س 
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حت وإذا خرج قال مثلها إلا أنه يقول: «أبواب فضلك». 
قلت: وتحسين الترمذي له فلعله بما له من شواهد ففي الباب عن أبي حميد الساعدي 
هريرة: 
حديث أبي حميد الساعدي أو أبي أسيد: أخرجه مسلم (؟/ 515) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 
باب ما يقول إذا دخل المسجد (78/ »)71١‏ وأبو داود (1/ )١18٠‏ كتاب الصلاة: باب فيما يقوله 
الرجل عند دخوله المسجد (415»» والدارمي (؟/7591)» وابن حبان (58 ٠‏ الإحسان) من 
طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد 
قال: قال رسول الله وَللِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا 
خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 
وأخرجه أحمد (9//ا59» ه/ 575). والدارمى /١(‏ 7"75).: وابن حبان (59 -7١‏ الإحسان) 
والنسائي (1/ 57) كتاب المساجد: باب القول عند دخول المسجد وعند الخرؤج منهء من 
الطريق السابق ولكن فيه: أبا حميد وأبا أسيد يقولان... فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن ماجه (1/ 87) رقم (71/) من طريق إسماعيل بن عياش عن عُمارة بن غزية عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي 
قال: قال رسول الله يك ... فذكره بنحوه. 
قلت: إسناده ضعيف» إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الحمصيين» وعمارة بن 
غزية مدنى. 
ولكنه توبع تابعه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عمارة بن غزية» وهي متابعة ضعيفة فإن 
إبراهيم بن محمد متروك كما في التقريب (ت:57 7). 
أخرجها عبد الرزاق )417/١1(‏ رقم (1170). 
حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه (71/1) والنسائي ذ في الكبرى (777/7) في عمل اليوم والليلة» 
وابن حبان (/51 ٠65٠0 037٠١‏ ؟- الإحسان): والحاكم ٠١ 7 /١(‏ والبيهقي (147/7) وابن السني 
(0) رقم (87)» من طريق الضحاك بن عثمان قال: حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أن رسول الله يلي قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي َك وليقل: 
اللهم افتح لي أبواب رحمتكء. وإذا خرج فليسلم على النبي يَلْةِ وليقل: اللهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم». 
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 
وصحح إسناده البوصيري أيضًا /١(‏ 0/7؟) وقال: رجاله ثقات. 
قلت: بل الحديث إسناده ضعيف فإن الضحاك بن عثمان وإن كان صدوقا له أوهام. 
وهذا - والله أعلم- منها فقد خحولف فيه وأشار إلى ذلك النسائي والحافظ في تخريج الأذكار فيما 
نقله عنه ابن علان (؟/ /ا4) فقال: رتد حلت ر رزنس كدير لان راثي أ دار عدج 
فرووه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يرفعوه وزاد ابن أبو ذثب في السند راويًا وقد خفيت هذه 
العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك وفي الجملة هو حسن لشواهده. 
قلت: الروايات الموقوفة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر إليك تخريج طرقها: 


أ 


أو أبي أسيد أبي 
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وقال المزني: [يقول]”'': اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك» وأقرب من 
تقرب إليك. وأنجح من سألك وطلب إليك. 


قال: ويدنو من الومام؛ لحديث أوس. وقد روى سمرة بن جندب: أن نبي الله 
كل قال: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام؛ فإِنَّ الرجل لا يزال يتباعد حنَّى يؤخّر 
فى الجنَّة وإن دخلها)”” أخرجه أبو داود. 


طريق محمد عجلان: أخرجه النسائي (5/ /77)» وعبد الرزاق )١711(‏ من طريقين عنه عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة أن كعب الأحبار قال: قال يا أبا هريرة احفظ مني اثنتين أوصيك بهما إذا 
دخلت المسجد فصل على النبي يل وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرجت من 
المسجد فصل على النبي كَلِ وقل: اللهم احفظني من الشيطان. 

وقال النسائي: خالفه ابن أبي ذئب . رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن كعب. 
طريق ابن أبي ذئب : أخرجه النسائي في الكبرى (75/ 717) من طريق ابن وهب عنه عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةٍ قال : اما طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
خير من يوم الجمعة». ثم قدم علينا كعب فقال أبو هريرة : وذكر رسول الله يي ساعة في يوم الجمعة 
لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه قال كعب : صدق والذي أكرمه. وإني قائل لك اثنتين 
فلا تنسهما إذا دخلت المسجد فسلم على النبي بك وقل: :الم اقتع لق ابوب وتحمتك :وإذا خربيت 
فسلم على النبي يك وقال: اللهم احفظني من الشيطان. 

وقال النسائي: ا ل سمه ب واد وي امد اموي ييه 
المقبري وحديثه أولى عندنا بالصواب وبالله التوفيق. 

وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وسعيد عن 
أخيه عن أبي هريرة وغيرهما من مشايخ سعيد فجعلها ابن عجلان كلها عن سعيد عن أبي هريرة وابن 
عجلان ثقة والله أعلم. 

طريق أبي معشر المدني: : أخرجه عبد الرزاق )١7170(‏ عنه عن سعيد بن أبي سعيد أن كعبًا قال لأبي 
هريرة: احفظ علي اثنتين إذا دخلت المسجد سلم على النبي يَلِِ وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك 
وإذا خرجت قل: اللهم صل على محمد اللهم أعذني من الشيطان. 

قلت: : أبو معشر المدني هو نجيح بن عبد الرحمن السندي. ضعيف أسن واختلط كما في التقريب 
رت: ١ه‏ طالا). 

)١(‏ سقط فى د. 

(7) أخرجه أبو داود /١(‏ لاه 8) كتاب الصلاة: باب الدنو من الإمام عند الموعظة »)٠١١(‏ وأحمد 
»)1١/(‏ والبيهقي (318/17) من طريق علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في 
كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن نبي 
الله َكَل ... فذكره. 
قلت: هذه الرواية فيها عدم سماع معاذ بن هشام من أبيه؛ ولكن رواه الحاكم /١(‏ 7589)» وعنه البيهقي 
(23"8/7) بتصريحه بسماعه منه» فرواه من طريق إسماعيل بن إسحاق: ثنا علي بن المديني حدثني 
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فروع: 

لا يجوز لأحد أن يقيم غيره من مجلسه ويجلس في مكانه؛ لأن السابق إلى 
المكان أحق به. 

نعم» يقام من جلس في موضع الإمام» أو في الطريق بحيث يمنع الناس عن 
الاجتيازء أو بين الصفين مستدبر القبلة والمكان ضيقء دون ما إذا كان متسعًا؛ 
كما قاله في «التتمة» وغيرها. 

ولو قام الشخص من مكانه وأجلس غيره فيه» لم يكره لذلك الغير الجلوس 
فيه» وأما الأول: فإن تحول إلى مكان يسمع الخطبة منه على ما كان عليه لم 
يكره» وإن تباعد عن ذلك كره له؛ قاله البندنيجي وغيره. 

ويجوز من غير كراهة أن يبعث غلامه أو غيره ليجلس في مكان حتى إذا 
حضر قام عنه» وجلس فيه. 

ولو بعث شيئًا يفرش له حتى إذا جاء جلس عليه» [وصلَّى - قال في «الأم): 
لم يكن لغيره أن يجلس عليه]'''. 

قال أبو حامد: لكن له أن ينحيه» ويجلس في ذلك المكان. 

ولو سبق الرجل إلى مكانء ثم قام لحاجة, ثم عاد إليه - كان أحق به. 

ويستحب لمن جلس فيه عند قيامه أن يتنحى عنه؛ قاله ابن الصباغ عن النص. 


معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة... فذكره وتعقبه البيهقي بقوله: ولا أحسبه إلا واهمًا في ذكر سماع 
معاذ عن أبيه هو -يعني الحاكم- أو شيخه فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذاك والله أعلم» 
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: يحبى بن مالك ثقة وثقه النسائي وابن حبان كما في التهذيب (8/ 2758 وهو قول الحافظ في 
التقريب مت:5 4١١‏ ). 
ولكنه خولف في إسناده ومتنه» خالفه الحكم بن عبد الملك فقال عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
قال رسول الله يل «احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة حتى إنه 
ليتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها». 
قلت: الحكم بن عبد الملك ضعفه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو داود: منكر 
الحديث كما فى الميزان (7/ 557 ). 
وقال الحافظ فى التقريب (ت:5409١)‏ ضعيف. 
كلك قرواية مكرة من جل عيخالقيه للقة وهو بشن نر ساللق: 

)١(‏ سقط في أ. 
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قال: ويشتغل بذكر الله - تعالى 3 والتلاوة؛ لقوله - عليه السلام-: إن 
الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلس ٠»‏ تقول: اللَّهِمّ اغفر له اللّهِمَ 
ارحمه؛ ما لم يحدث» وإنْ أحدكم في صلاة مادامت الصََّلاةٌ 00-8 أخرجه 

ولو اشتغل بالصلاة فحسن. 

قال: ويستحب أن يقرأ سورة ة «الكهف» [يوم الف ؟ لقوله - عليه 
السلام-: (من قرأ سورة ة الكهف يوم الجمعة فهو معصومٌ إلى ثمانية يام من كلّ 
فتنة» وإن حرج الدّجَال عصم منه»”". 

وفي حديث: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة»”*'. وأراد: الجمعة الماضية» وقيل: المستقبلة. 

والمعنى في قراءتها فيةة أن فيها [ذكر ]7 ول يوم القيامة» والجمعة مشبّهة 
بالقيامة؛ لما فيها من اجتماع الخلق. ولأن القيامة تقوم فيه. 

وقد نقل عن الشافعي أنه استحب في «الأم» قراءتها في ليلة الجمعة أيضًا؛ 
لقوله - عليه السلام - «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويومهاء وقي 
الفتنة)”'. 

قال بعضهم: والمناسبة في كونها واقية من الفتن» ما اشتملت عليه من حفظ 
أصحاب الكهف. وهو كالبيت منقور فى الجبل. 


)١(‏ أخرجه مسلم )1094/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة (1419/71) من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (458/5) كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين (7779)» من طريق عبد 
الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بنحوه. 

(؟) سقط فى د. 

[فوف اعرع الفا يسني في ماديا الميتتارة 117 20 

)2( ذكره المنذري في الترغيب (01707/1) بلفظ ال قرا بور ااكؤاقع او برعي م 1 
من تحت قدمه إلى عنان السماء ء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين» وعزاه لابن 
مردويه في تفسيره وقال: إسناده لا بأس به. 

(5) سقط فى أ. 

(6) ذكره ابن قدامة فى الكافى (١//ا؟؟7).‏ 
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ونقل فى «الروضة» عن الشافعى: أنه استحب فيها ما استحبه''' فى ليلة العيد؛ 
لأنه يقال: إن الدعاء فيها”'' مستجاب7””© 


قال: وأن يكثر من الصلاة على رسول الله يكل في يومها وليلتها؛ لقوله -عليه 
000 الاريك سي في انمه أكثركم صلاةً علي في اللّيلة الغرّاء واليوم 
الأزهر)”*» 

قال الشافعي: يعني - والله أعلم - ليلة الجمعة ويومها. 


ونقل عنه أنه قال: وأحب كثرة الصلاة على النبي كَلهِ على كل حال وأنا*) 
في [يوم الجمعة]''' وليلتها أشد استحبابًا. 


)١(‏ فى د: استحب. زهة فى أ د: فيه. 

60): قوله: ونقل فى «الروقنة» عن الشافعى: أنه استحب فيها نا يسحت فى 'ليلة العيدة لآنة يقال: إن 
الدعاء فيها مستجاب. انتهى كلامه. " 1 
وهو صريح في استحباب إحيائها بالصلاة أو غيرهاء وهو غلط؛ فإن تخصيص ليلة الجمعة بالصلاة 
مكروه كما ثبت في «صحيح؟» مسلم» وجزم به النووي في باب صلاة التطوع من «التحقيق» واشرح 
المهذب». بخلاف ليلتي العيد. وأما نقله ذلك عن «الروضة» فغلط - أيضًا - فإن النووي ذكر المسألة 
فيها في باب صلاة العيد فقال: يستحب في ليلتي العيد التكبير والإحياء بالعبادة. ثم قال من «زوائده» 
ما نصه: قال الشافعي: وبلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس ليال: ليلة الجمعة» والعيدين» وأول 
رجبء ونصف شعبان. قال الشافعي: وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي. هذا لفظه؛ 
وأوضحه أيضًا في الباب المذكور من «شرح المهذب» فقال: بلغنا أن الدعاء يستجاب في 
الليالي المذكورة. وأن مشيخة من خيار أهل المدينة يجتمعون ليلتي العيد في المسجدء فيدعون 
ويذكرون الله تعالى حتى تذهب ساعة من الليل» وأن عمر كان يحي ليلة النحر ثم قال ما نصه: 
قال الشافعي: وأنا أستحب كل ما حكيته في هذه الليالي من غير أن يكون فرضًا. انتهى. 
وحاصله: أن كل شيء حكاه عن غيره في ليلة من هذه الليالي فإنه يوافق القائل به» وليس فيه ما نقله 
المفففة ]1 ١ ١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )١41( )87 /1١(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير الأنصاري قال: نا 
أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كلِ: أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض 
عليّ). 
وقال الهيثمي ذف في المجمع (11/1): فيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. 
قلت: بل اتهمه ابن معين وجرحههء وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به» وله 
أحاديث عن أبي مودود كذبه فيها ابن معين» فلعل هذا منها. انظر ميزان الاعتدال .)57١-419/5(‏ 
والحديث ذكره الهندي في كنز العمال )75١0(‏ وعزاه للبيهقي في الشعب عن ابن عباس بنحوه. 

(5) في أ: وأما. (1) في د: يومها. 
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قال: و [أن]'' يكثر فى يومها من الدعاء؛ رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. 

هذا من الشيخ مغن عن التعليل. 

وساعة الإجابة» قيل: إنها من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها؛ لقول 
التّهار لا يسأل العبد الله - عرَّ وجل - شيئًا إلا أعطاه له)”''. قيل: أي ساعة 
هي؟ قال: «حيث تقام الصّلاة إلى الانصراف منها»» رواه مسلم. 

وهذا القول صححه في «الروضة»؛ لأجل هذا الخبر”". 

وقيل: إنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 


(1) سقط في التنبيه. 

)050 أخرجه الترمذي )00١- 05٠0 /١(‏ كتاب الجمعة: باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
(540)» وابن ماجه (719/5) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة (1178) وعبد بن حميد (141) والطبراني في الكبير )١5/١07(‏ رقم (1) من طرق عن 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده به. 
وقال الترمذي حسن غريب. 
قلت: ووافقه البخاري. ذكر ذلك المزي في ترجمة كثير» فقال: قال الترمذي: قلت لمحمد -يعني 
البخاري- في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة: كيف 
هو؟ قال: حديث حسن إلا أن أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير يضعفه وقد روى يحيى بن سعيد 
الأنصاري يعنى: على إمامته - عن كثير بن عبد الله. 
قلت: وكثير بن عبد الله تركه ابن المدينى وابن معين والنسائى والدارقطنى وقال أبو داود؛ كان أحد 
الكذابين» وقال الشافعى: أحد أركان الكذبء وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة 
لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. انظر: تهذيب الكمال (158/5): 
قالحذيك ضغيف جد وإن حسته البخاري والترمدذي. 
وعزو المصنف الحديث إلى مسلم ليس كذلكء إنما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة بنحوه وعن 

(2) قوله: وساعة الإجابة» قيل: إنها من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها؛ لقول عمرو بن عوف 
المزني: سمعت رسول الله يكِ يقول: «في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد الله -دعز 
وجل - شيئًا إلا أعطاه له قيل: أي ساعة هي؟ قال: حتى تقام الصلاة إلى الانصراف منها» رواه 
مسلمء وهذا القول صححه في «الروضة» لأجل هذا الخبر. انتهى كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - هاهنا سهو؛ نإ الذي صخ الاروي نو ! لروظة» واشرع النهلت؟ 
وغيرهما: أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» قال: وقد 
ثبت ذلك في «صحيح)» مسلم من رواية أبي موسى الأشعريء وذكر في الغات التنبيه» أن هذا 
الجلوس هو الذي يكون في أول صعوده. [أ و]. 


باب هيئة الجمعة جه دليكنا 


وقيل: ما بين الزوال إلى أن يدخل الإمام الصلاة. 

وقيل: بعد العصر إلى غروب الشمس. 

وقيل: إنها آخر ساعة منه. ويشهد لذلك رواية أبي داود عن جابر بن عبد الله 
قال: «يوم الجمعة ثنتا''' عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلمٌ يسأل الله - عر 
وجل - شيئًا إلا آناه [إياه]!"» فالتمسوها آخر ساعةٍ بعد العصر)" ". 

وذكر انو شي البو عو أن بعويرة فاه كان!؟ رسول الله 26 إن التتاعة 
التي يتحرّى فيها الدُعاء يوم الجمعة هي آخر ساعةٍ [يوم]”* الجمعة0". 

فإن قيل: قد جاء في الحديث «لا يصادفها عبدٌ مسلمٌّ وهو يصلَّي يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه»”''» والصلاة بعد العصر ممنوعة. 

قيل: قد فسر عبد الله بن سلام الصلاة بانتظارهاء وروى ابن ماجه ذلك 
مرفوعًا” )» وأنه فسر الصلاة فيها بالانتظار» وقال: [إن]”'' العبد إذا صلى» ثم 


2200 فى ب: اثنتا. 2 سقط فى د. 

() أخرجه أبو داود )47/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ))2٠١58(‏ 
والنسائي (8/ 2٠١‏ كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة» والحاكم (١/174؟)‏ من طريق ابن وهب: 
أخبرني عمرو بن الحارث عن الجلاح بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد 


الله به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصحح إسناده النووي في الخلاصة (7/ 704). 
(5) فى أ: سمعت. (5) سقط في د. 


(5) انظر: التمهيد (7؟/ 47)» والاستذكار (55/7). 

(0») طرف من حديث طويل عن أبي هريرة: 
أخرجه مالك »)223١8/١(‏ وأبو داود )74١/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
(55 23230 والنسائي )١١7/*(‏ كتاب الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة» والترمذي )20١/١(‏ كتاب الجمعة: باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
»)591١(‏ وأحمد (485/7» 005)» وابن خزيمة »)١78(‏ وأبو يعلى (2575). والحاكم /١(‏ 
ا 2015/7). والبيهقى (7/ .)55١‏ 
وقال الترمذي: حديث صحيح. 
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي» وهو قول النووي في الخلاصة (؟/ 0707. 

(8) أخرجه ابن ماجه (7/ 779-:7"7) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة (1119): وأحمد (451/5) وصحح إسناده البوصيري في الزوائد (1/ 78)» وقال: 
رجاله ثقات على شرط الصحيح. 

فيك سقط في ب. 
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جلس لا يحبسه إلا الصلاة» فهو في صلاة. 

فإن قيل: جاء في بعض ألفاظ الخبر: «وهو قائمٌ يصلّي)0". 

قيل: المراد بهذا القيام: الملازمة في الطلب من باب: إلا ما مُمَتَ عَيْنه 
يس [آل عمران: هل]. 

وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. 

وقال ابن عمر: «إن طلب حاجةٍ في يوم يسيرٌ» وأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن 
تكلب في ججميع ‏ اليوم: 

قال: وإن حضر والإمام يخطب, لم يتخط رقاب الناس؛ لما روى أبو داود 
عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» والتبي 26 
يخطب. فقال له النبي كَكِلِ: «اجلس فقد آذيت”'". وأخرجه النسائي. 

وقال - عليه السلام-: اشن تقد قات النّاس يوم الجمعة اتَخذ جسرًا إلى 
جهنم" أخرجه الترمذي. 

ولا فرق في ذلك بين من ألف موضعًا [في الصلاة]””'» ولا يصل إليه إلا 
بالتخطي أو لاء كما قال البندنيجي وغيره. 


)١(‏ تقدم. 

زف أخرجه أبو داود (1/ )”7٠‏ كتاب الصلاة: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة »)١١١8(‏ 
والنسائي (7/ )2١7‏ كتاب الصلاة: باب الفضل في الدنو من الإمام» وأحمد (2188/5)» وابن 
خزيمة »)181١١(‏ وابن حبان (11/40- الإحسان) وابن الجارود ,)١5945(‏ والحاكم .)588/١(‏ 
والبيهقي :)77١/7(‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الترمذي )27١ /١(‏ أبواب الجمعة: :بات كراهية التتحطي يوم السخمة 08171 وازن حانية 
(71/5) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة (115١١)؛‏ 
وأبو يعلى )١1441(‏ من طريق رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن 
النبي كلد به. 
وقال الترمذي: حديث غريب -يعني: ضعيف- لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وقد تكلم 

بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفوه من قبل حفظه. : 
له إعلال الترمذي للحديث برشدين بن سعد فقط فيه نظر ففى إسناده أيضًا زبان بن فائد وهو 
ضعيف ثم إن رشدين بن سعد توبع تابعه ابن لهيعة عن زبان بن فائد به. وهي متابعة ضعيفة 
الشعق اين لهبعة: 
أخرجها أحمد (*/ /ا5ا4)» والطبراني في الكبير )١189/50(‏ رقم (418). 
(:) في أ: للصلاة. 


باب هيئة الحمعة ججة لام 


وقال في «التتمة»: إن كان له موضع يألفه وهو معظم في نفوس الناس, لا 
ا ا ا 
تخطى رقاب الناس» وجاء إلى موضعه وعمر يخطبء ولم ة0© عليه 

ثم محل الكراهة إذا لم يكن ثم فرجة؛ أو كانت وكان له طريق ق إليها يمكن 
سلوكه من غير تخط؛ فإن لم يمكن ذلك إلا بالتخطيء فقد قال الشافعي: : إنه لا 
خرن ودام للك في قد الحالة» وكذا غيره إذا دخل وبين يديه فرجة لا يصل 
إلبها :لا بأن خط مضنا ويف لأنهم قصروا. 

وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يجد الداخل موضحًا يصلي فيه. 

وإن7" كان بين يديه خلق كثير؛ فإن رجا أنهم إذا قاموا إلى الصلاة 
يتصفَّفون(؛»» جلس حتى يقومواء وإن لم يرج ذلك جاز أن يتخطاهم؛ ليصل إلى 
الفرجة؛ لأنهم فرطوا؛ نص عليه في «الأم». 

وقال في «الإحياء»: مهما كان الصف الأول خاليّاء لم يكره له التخطي. 

واعلم أن المنع من تخطي رقاب الناس لا يختص بمن دخل والإمام يخطب 
بل هو جار في حق من دخل قبل الخطبة أيضًا. 

نعم» الغالب أن الذي يحتاج إلى التخطي الداخل وهو يخطب. وإذا كان 
كذلك فلا مفهوم له 

قال: ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين يتجوّز فيهماء أي: يسرع؛ لما روى 
جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله 85و يخطب» 
فقال له: «يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما» ثم قال: «إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما'*“ رواه مسلم. 


)01 فى يكن 

؟) يشير إلى حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل 
رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي كل فناداه عمر: أية ساعةٍ هذه؟! قال: إني 
شغلت فلم أنقلب إلى الى حر تسحعت الناسى الك ارد اناتوم أت هال والوضوء أيضًا وقد 
علمت أن رسول الله يَلكِِ كان يأمر بالغسل؟! وبد تفلم تحريدة: 

إهرة في ب: : فإن. 62 في أ: يعدعون وغير واضحة في ب. 

)2 أخرجه البخاري (9/ 7””55) كتاب التهجد. باب: التطوع مثنى» الحديث 2)١١55(‏ ومسلم (؟/ 
/61) كتاب الجمعة. باب: التحية والإمام يخطب» الحديث (وه/ هلام ). 
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ويجوز له أن يصلي ركعتين سنة الجمعة: إن قلنا: إن لها سنة» إن لم يكن قد 
صلاهاء وتدخل تحية المسجد فيهما؛ كما قال الأصحاب في العيد: إذا دخل 
الشخص المسجد والإمام يخطب فيه للعيد؛ [فإن له]''' أن يصلي ركعتي العيد 
ويدخل فيهما تحية المسجد. لكنهم قالوا ثم: هل الأولى له ذلك أو الأولى أن 
يصلي ركعتي التحية» ويأتي بصلاة العيد بعد فراغ الإمام؟ فيه وجهان عن أبي 
إسحاق وابن أبي هريرة» ولا يبعد مجيئهما. هذا إذا قلنا: إن السنة قبل الصلاة لا 
تفوت بقعل الصلدة: أما إذا قلنا تفوت. فيتعين فعلها عن سنة الجمعة» والله أعلم. 

وقد قال القاضي الحسين: إنه يأتى بالتحية قبل أن يجلسء وأما سنة الوقت 
فإن قلنا: إنها قبل الصلاة ركعتان» فإنه إن نوى السنة جازء ودخلت فيها [تحية 
المشعحة]! 0 وإن لم ينو السنة إن" قلنا: إن سنة الوقت أربع ركعات» قال: 
فيمكن أن يقال: إنه يشتغل بالسنة؛ لأن تحية المسجد دون السنة الراتبة» ثم لما 
جاز ترك استماع الخطبة؛ لأجل تحية المسجدء فلأن يجوز لأجل السنة أولى. 

ولأن تحية المسجد تدخل فى السنة إذا نواها بلا خلافء. [والسنة لا تدحل 
في نس المج اد اح 1 

وقوله عليه السلام لسليك: «اركع ركعتين» يحتمل أنه أراد السنة. 

وقول الشافعي: «خروج الإمام يقطع الركوع»»: أراد به: إذا كان قد صلى السنة 
وأراد أن يتنفل. 

قال: وفيه وجه آخر: أنه لا يصلى السنة. 

والفرق: أن تحية المسجد قوت بالتأخيرء بخلاف السنة؛ وهذا ما أشار إليه 
الشيخ» ثم هو مخصوص بما إذا علم أنه يدرك الإمام قبل دخوله في الصلاة» فإن 
كان [يعلم أنه]”' إذا صلى التحية لم يدرك ذلك؛ بأن يكون دخوله آخر الخطبة: 
فيكره له صلاة التحية» ولو فعل استحب للإمام''" أن يزيد في كلام الخطبة بقدر 
ما يكملهاء فإن لم يفعل الإمام ذلك. قال في «الأم»: كرهته له. 

قال: وكذا لو ترك الداخل التحية حيث أمرناه بها كرهنا ذلك», فإن صلاها وقد 


)١(‏ في أ: فله. (؟) في د: التحية. 
(9) في أءب: أو. (54) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (5) في ب: الإمام. 


باب هيئة الجمعة جء 0 


أقيمت الصلاة» كرهت ذلك له؛ حكاه البندنيجي. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه إذا حضر قبل أن يخطب الإمام أن له الزيادة على 
تحية المسجد. ولا شك فيه فيما إذا كان ذلك قبل جلوس الإمام على المنبر» 
وأما بعد جلوسه على المنبر» وقبل شروعه في الخطبة» فظاهر نصه في 
«المختصر): أنه لا يجوز؛ لأنه قال: «فإذ2'1 زالت 56 وخرج الإمام» وجلس 
على المنبر» وأذن المؤذن - فقد انقطع الركوع» يعني: الصلاة. 

ولفظه في «الأم»: «خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام». 

وقد قال القاضي الحسين: إنه يجوز له أن يصلي سنة صلاة الجمعة؛ لآن هذه 
الصلاة لها سببء والأذان والخطبة لا تمنع عنها؛ كتحية''' المسجد تجوز في 
حال الأذان والخطبة» وقول الشافعي يحمل على النفل. 

ثم ظاهر كلام الشافعي الذي نقله المزني: أن التنفل إنما ينقطع إذا فرغ 
المؤذن. 

قال البندنيجي: وإليه أومأ في القديم. وليس على ظاهرهء بل معناه: إذا ابتدأ 
المؤذن» انقطع التنفل. 

قال: ويستمع الخطبة إن كان يسمعها؛ لقوله - تعالى-: موادا فى 
لْمُرَانٌ َاسْتَمِعُوأ لم وَأَنَصِئُوا»# [الأعراف: ]7١4‏ قال أكثر المفسرين: إنها نزلت في 
الخطبة؛ لاشتمالها على القرآن. 

واستدل له عبد الله بن المبارك بأن الخطباء بأجمعهم يقرءون هذه الآية في 
الخطبة؛ فدل على أنها نزلت فيها. 

ولقوله - عليه السلام-: «من توضّأ فأحسن الوضوء وأتى الجمعة» فاستمع 
وأنصت - غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وثلاثة أيّام)1*'. 

ولأن القصد بالخطبة: الاتعاظ» فإذا لم تسمع لم يحصل مقصودها. 

قال: ويذكر الله - تعالى - إن كان لا”*' يسمعها؛ إذ لا فائدة فى سكوته؛ 
فاشتغاله بالذكر أولى» [وهذه طريقة البندنيجي]1". ْ 


)١(‏ في د: وإذاء (؟) في د: تحية. 
(9) سقط في أ. (4) تقدم. 
(5) في التنبيه: لم. 6 سقط في أ. 


للك 1 كتاب الصلاة 


عثمان - رضي الله عنه-: إذا خطب الإمام فأنصتوا؛ فإن للمنصت الذي لا يسمع 
الخطبة مثل ما للسامع». فإن اشتغل بقراءة القرآن. وبالتسبيح» وغيره من الأذكار» 
قال الشافعي: لم يكره [له2'1 ذلك. 

وبذلك يحصل فى استحباب الاشتغال بالقراءة والذكر وجهان. 


قال: ولا يتكلم - أي: الحاضر - سواء كان يسهعها ار لا يسمعها؛ كما صرح 
به البندنيجي» وابن الصباغ؛ لما روى [البخاري1") عن سلمان الفارسي قال: قال 
النبي يَكلِ: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة, ويتطهّر ما استطاع منٍ الطّهرء ويدّهن أو 
ل 
يصلي» ثم ينصت إذا تكلّم الإمام - إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى”". 
وروى أبو هريرة أن النبي كك قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة 
[والإمام يخطب7*' فقد لغوت" أخرجه البخاري ومسلم. ولفظ البخاري: «فقد 


)غ2( بدي ام زفهة لي 
2 طن 1 


(4) أخرجه مالك )1١7/١(‏ كتاب الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة حديث (5) ومسلم (١؟/‏ 
087) كتاب الجمعة, باب: الإنصات يوم الجمعة حديث )281/1١7(‏ والشافعي )171//١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: فى صلاة الجمعة حديث »40٠5(‏ 505)» وأبو داود /١(‏ 550) كتاب 
الصلاة» باب: الكلام والإمام يخطب حديث )١١١17(‏ والدارمي (1/ 74 كتاب الصلاة» باب: 
الاستماع يوم الجمعة للخطبة» والنسائي (/ 5 )٠١‏ كتاب الجمعة؛ باب: الإنصات للخطبة يوم 
الجمعة؛ وأحمد /7١(‏ 2.714 6)»؛» والحميدي (78/0) رقم (4515). وابن الجارود في 
حو ع اه ب يود و ولا اكب را ا ل مير 


د أن رسول الله كل قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت والانام خط يرج 
الجمعة» فقد لغوت». 


وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 

أخرجه البخاري (7/ 5 )1١1‏ كتاب الجمعة؛ باب: الإنصات يوم الجمعة حديث (7"941) ومسلم (؟/ 
087) كتاب الجمعة؛ باب: الإنصات يوم الجمعة» رقم »)8501/١11١(‏ والنسائي (/ 5 )٠١‏ كتاب 
الجمعة» باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة» والترمذي (1/ 7417) كتاب الجمعة» باب: الكلام 
والإمام يخطب حديث )2١7(‏ وابن ماجه /١(‏ 707) كتاب الصلاة» باب: الاستماع للخطبة 


باب هيئة الجمعة + 84١‏ 


لغيت»» وهي لغة أبي هريرة. 

قال: فإن تكلمء أي: الذي يسمع الخطبة والذي لا يسمعها؛ لبعد أو صمهم'''- 
كما صرح به الماوردي. وغيره - لم يأثم في أصح القولين. 

هذان القولان يعبر عنهما كثير من الأصحاب بأنه: يجب الإنصات إلى سماع 
الخطبة أم لا؟ 

أحدهما: لا؛ لأنه - عليه السلام - كان يخطبء فدخل داخلء فقال: متى 
الساعة يا رسول الله؟ فأشار إليه الناس: أن اسكتء فكرر ذلكء فقال له النبى عَلِلِ 
عند الثالثة: «ما أعددت”” لها؟» فقال: ما أَعْدَدْتُ لها شيئًا غير أنى أحب الله 
ورسوله؛ فقال رسول الله كك «المرء مع من 7 ٍِ 

وجه الدلالة منه: أنه لم ينكر عليه ولو كان يجب عليه الإنصاتء ويأثم بتركه 
بالكلام» لأنكر النبي كَكهِ ذلك. 

وكذا لم ينكر النبي كك على الذي سأله الاستسقاء وهو يخطب. 

قال الماوردي: ولأنه لو كان الإنصات لها واجبّاء لكان إبلاغها برفع الصوت 
بها واجبّا؛ فلما لم يجب على الإمام إبلاغهاء لم يجب على المأمومين الإنصات 
لها. 

[و]*' لأنها عبادة لا يفسدها الكلام؛ فوجب ألا يحرم فيها؛ كالطواف 
والصيام؛ وهذا ما نص عليه في «الأمك واشتهر في الطرق أنه الجديد. 

ومقابله: أن الإنصات واجب» ونا ثم المتكلم؛ ؛ نص عليه في القديم و«الإملاء»؛ 
لخبر أبي هريرة السابق؛ فإن اللاغي آثم ؛ قال الله تعالى: © والدنَ هم عن لعو 


-< حريث:( ١))والدارمي )7514/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الابتباع يوم العببية للخطرة اين 
خزيمة ("/ 151) وعببد الرزاق (517/1؟) رقم (0115) وأحمد (07177/1 )18١‏ وأبو يعلى 
لل رقم (0845) والبيهقي (7/ )١١14‏ كتاب الجمعة» باب: الإنصات للخطبة» كلهم من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)000( في د: صم. 

0) فى د: أعدت. 

(؟) أخرجه البخاري )258/٠١(‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك (51717)) ومسلم 
)3١77/4(‏ كتاب البر والصلة: باب المرء مع من أحب .)1574-١151(‏ 

(:) سقط في أ. 


وم جه كتاب الصلاة 


شري [المؤمنون: ؟]. 

وقد روى جابر أن ابن مسعود جلس إلى أبي بن كعب والنبي يكل يخطب 
فكلمه؛ فلم يجبه. وظن أنه غير مؤاخذ به» فلما فرغوا قال: ما حملك على ذلك؟ 
فقال: إنك تكلمت والنبى يَدِةِ يخطب؛ فلا جمعة لك. فأتى ابن مسعود إلى النبى 
يل فأخبره للك قال مدق أبي». أو قال: «أطع أييًّا»''". ْ 

والمراد: لا جمعة لك كاملة؛ إذ لم ينقل أنه - عليه السلام - أمر ابن مسعود 
بإعادة الصلاة. 

وقد حكي الرافعي عن العراقيين: أنهم حكوا عن رواية أبي إسحاق طريقة 
قاطعة بهذا القول. وأنه أول كلامه في الجديد. 

وإذا قلنا به» فكما يحرم الكلام تحرم الصلاة أيضًاء صرح به القاضي أبو 
الطيب والمتولي. 

وبنى الصيدلانى والقاضى الحسين الخلاف فى المسألة على أن الخطبتين بدل 
عن الركعتين أم لا؟ كما جعلا هذا الأصل أصلًا لاشتراط الطهارة في الصلاة. 

قال الإمام: «ويبعد عندي اشتراط الطهارة في سامعي الخطبة»؛ وهذا منه يدل 
على أن الخلاف في اشتراط الطهارة في السامعين» ولم أره إلا في «الإمام». 

وحكى المراوزة وجهًا في عدم وجوب الإنصات على من لم يسمع الخطبة؛ 
فلا''' يأئم بالكلام؛ لأنهم حكوا القولين فيمن يسمعء وقالوا فيمن لا يسمع: هل 
يجب عليه إذا قلنا: يجب على السامع؟ فيه وجهان. وهي طريقة حكاها القاضي 
الحسين مع الطريقة الأولى. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (/ 7"0”) برقم (17/49)» وابن حبان (9/ 77), برقم (71/44)» والطبراني في 
المعجم الكبير (708/9) برقم »)404١1(‏ وفي الأوسط )٠١7/5(‏ برقم (8؟ل/ال) من طريق 
عيسى بن جارية عن جابر فذكره. 
وقال الهيئمي في المجمع (؟/ 185): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه وفي الكبير 
باختصار» ورجال أبى يعلى ثقات. 
قلت: بل في إسناده عيسى بن جارية» قال ابن معين: عنده مناكير» وقال النسائي: منكر الحديث؛ وفي 
رواية أخرى قال: متروك» وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
انظر الميزان (5/ 707/6-131/4): وقال الحافظ: فيه لين (التقريب) (ت: «087). 

223 فى أ: ولا. 


باب هيئة الجمعة جه يكنا 


وقال الفوراني: إنها مبنية على الخلاف في المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام 
في الصلاة هل يقرأ السورة أم لا؟ 

وقد اقتضى كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أن محل القولين في الكلام حالة كون الإمام يخطب, ومقتضاه: 
الا واو لسرن بك ا 
وقبل الصلاة: أنه لا يحرم قولًا واحدّاء وبه صرّح في «المهذب» و«الوسيط». 
وكذا في «المرشد»» وقال بذلك في الكلام حالة الدعاء للأمراء. 

والمذكور في «الشامل» و”تعليق» البندنيجي, إجراء''' القولين في الكلام وهو 
في الجلسة''' بين الخطبتين» والأولى تركه بكل حال. 

الثاني: أن القولين يجريان في حق كل من حضر الجمعة؛ لأنه أطلقهماء وكذا 
أطلقهما غيره من أهل الفريقين. 

وقال الإمام: أنا أقول: من أنكر وجوب الاستماع إلى الخطبة» فليس معه من حقيقة 
هذه المسألة شيء؛ فيجب القطع على مذهب الشافعي بأنه يجب الاستماع إلى 
الخطبة» وكيف يستجاز خلاف ذلك على طريقة الشافعي في 2 الاتباع» وقد 
بنى إيجاب الخطبة والقعدة بينهما على ذلك؟! وفهم أن الغرض من الخطبة: تجديد 
العهد في كل جمعة بوعظ الناسء وكيف يتحقق مع هذا تجويز ترك الإصغاء إلى 
الخطبة» ولو كان كذلك لما كان في إيجاب حضور أربعين من أهل الكمال معنى 


وفائدةٌ» ولوجب”* أن يشرع أن يحضروا ويناموا والإمام رافع””' عقيرته» وإذا كان 
كذلك فيجب أن يحضر أربعون من أهل الكمال [» ويجب أن يصغواء ويجب على 
الخاطب أن يسمعهم أركان الخطبة» وحينئذ يتعين أن نقول: ال 3 أرحوة مخ 
أهل الكمال]”" الخطبة لا غير» وقعد آخرون - سقط”" الفرض في الاستماع عن 


الكافة. 

)١(‏ في أ: أحد. () زاد في أ:و. 
(6) في أء ب: مثله. (5:) في أ: فلوجب. 
(0) في أ: يرفع. () في ب: حضروا. 


0) سقط في أ. (4) في د: بسقوط. 


ان جه كتاب الصلاة 


وإن حضر الخطبة عدد كثيرء وكان كل منهم بحيث يسمعء فهو محل القولين 
في جواز التكلم. 

ووجه الوجوب: أنا لو جوزنا لكل واحد أن يتكلم؛ تعويلًا على أنه يبقى 
أربعون غيره. لجرّ”'' ذلك جواز الكلام للكل؛ ولأجل ذلك قال الغزالي: ففي 
وجوب الإنصات وترك الكلام على من عدا الأربعين قولان. فأفهم ا 
الخلاف فيمن جاوز الأربعين» وأنه يجب الإنصات وترك الكلام على أربعين قولًا 
واحدا. 

وقال الرافعي: إنه بعيد في نفسه. ومخالف لما نقله الأصحاب: 

أما بعده في نفسه: فلآن الكلام في السامعين للخطبة؛ ألا تراه يقول بعد ذلك: 
في وجوبه على من لا يسمع الخطبة وجهان؟! وإذا'"' حضر جمع زائد على 
الأربعين» وهم بصفة الكمال””؟'؛ فلا يقال بأن الجمعة تنعقد بأربعين منهم على 
التعيين حتى يفرض تحريم الكلام عليهم قطعًاء والتردد في حق الآخرين؛ بل 
الوجه: الحكم بانعقاد الجمعة بهم وبأربعين منهم لا على التعيين. 

وأما مخالفته لنقى الأصحاب؛ فلأنك لا تجد إلا إطلاق القولين في السامعين؛» 
ووجهين في غيرهم. 

قلت: ولا شك في أن ظاهر كلام الغزالي وإن اقتضى أن الأربعين الذين 
يجب عليهم الإنصات معينونء فمراده: أربعون لا على التعيين» وحقيقته ترجع 
إلى الواحد من الحاضرين؛ إن غلب على ظنه استماع أربعين فأكثر الخطبة» جاء 
جور اكات ١‏ اخرلات 

ومع هذا ينتفي” © الافرامن هق هده الجهة: 

وقد قال الإمام بعد تقرير”'' ما ذكرناه عنه: إن هذا يضاهي ما لو تحمّل 
جماعة شهادةً وكان الحق يثبت بشاهدين؛ فإذا طالب ذو الحق واحدًا منهم بإقامة 
الشهادة» ففي جواز امتناعه عن إقامة الشهادة - تعويلا على أن الغرض يحصل 
بغيره - خلاف. ولكن الأظهر في الشهادة تعين المدعوء والمنصوص عليه في 


للق في بء د: ينجر. هم سقط في ب. 
(؟) في د: فإذا. (5) في أ: الكلام. 
)ه22 في د: ينبغي. 69 في ب: تفسير. 


باب هيئة الجمعة - لذن 


الجديد هنا: أن الإنصات لا يجبء وميل أئمة المذهب إلى الجديد في محل 
الخلاف» ولعل السبب الفارق فيه أن المدعو من الشهود قد تعلق به طلب ذي 
الحق على التعيين» وآحاد من يحضر المقصورة لا يتخصص بمطالبة. 

ثم قال: وعندي أن هذا يضاهي ما لو قال ذو الحق للشهود - وهم مائة-: لا 
تغيبوا؛ فحاجتي ماسّة إلى إقامة الشهادة» فلو غاب جمع منهم؛ وكان الحق 
يستقل بمن بقي - فيظهر"'' أن الذين غابوا لا يحرجون. 

ثم الصحيح - كيف فرض محل القولين عند الفريقين-: عدم وجوب 
الإنصات» وجواز الكلام؛ كما'"' ذكره الشيخ» وقاسه المراوزة على الخطيب إذا 
تكلم في أثناء الخطبة» فإنه لا يأثم؛ لقوله - عليه السلام - لسليك الغطفاني: ١قم‏ 
فصل ركعتين»”"» ولأنه كلم قَتَلَةَ ابن أبي الحقيق حين مقدمهم وهو على 
المنبر”*'» وهذه طريقة حكاها الإمام» وأن شيخه قال بطرد القولين في تحريم 
الكلام على الخطيب أيضًا؛ لأن الشافعي في الجديد لما أباح الكلام للحاضرء 
احتج بتكلم رسول الله يَكجِ في خطبته» ولو لم يكن ذلك في مخل النزاع لما 
احتج به» وهذه الطريقة لاثقة بطريقة الصيدلاني والقاضي الحسين أيضًا؛ فإنهما 
بنيا القولين في المأمومين على أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فإن قلنا: 
نعم» حرم» وإلا فلا. 

وهذا البناء بالخطيب أشبه» وقد أشار إليه القاضي الحسين في موضع من 
كتابه» وألحق به القيام في الخطبة والنية» وصرّح بحكاية القولين فيها من 
العراقيين: البندنيجي والقاضي أبو الطيبء [وقال الماوردي: إنه نص في القديم 
على تحريم الكلام على الخطيب]””'. 


ديق في أ: فظهر. 00 في ب: : فيما. فر تقدم. 

(4) يشير إلى حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب: أن الرهط الذين بعث 
رسول الله كل إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه وقدموا على رسول الله وَْةِ وهو قائم 
على المنبر يوم الجمعة فقال لهم رسول الله يَكِ حين رآهم: : لأفلحت الوجوه»» فقالوا: أفلح 
وجهك يا رسول اللهء قال: «أقتلتموه؟»» قالوا: نعم» فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على 
المنبر فسله فقال رسول الله يل "أجل هذا طعامه في ذباب السيف»» أخرجه البيهقي (7/ 
27» وقال: مرسل جيد ثم رواه موصولاً عن عبد الله ب بن أنيس. 

)2 سقط في أ. 


لضن جه كتاب الصلاة 


قال الإمام: وهذا غلط عظيم مشعرٌ بالذهول عن حقيقة المسألة؛ فإن الإمام إذا 
تكلم فليس متماديًا في عمل الخطبة حتى يقال: فات بكلامه سماع ركن؛ فكان 

ثم على القول بطرد قول المنع فيه. فذاك فيما لا يتعلق ببيان الشرع والأحكام, 
أما ذلك فلا يحرم بحال؛ كذا قاله الشيخ اا 
يجوز له أن يضمن خطبته بيان حكم., وتعليم الاين أمرًا :عدر عياء سيم إذا كان 
متعلقًا بما هو لائق بالحال» وعليه [حمل]”'" كلام رسول الله يكل لقتلة ابن أبي 
الحقيق؛ لأنه يتعلق بأمرهم بالجهاد. وهو من أهم قواعد الشرع. وأما كلامه 
لسليك الغطفاني» فذاك ظاهر في التشريع. 

الثالث: أن القولين جاريان في حال استقرار المأموم جالسّاء وفي حال مروره 
1و" قبل امامل ليه وفيا 

وقد حكى صاحب «التقريب» والصيدلاني عن نص الشافعي في الحالة 
الأخيرة الجواز؛ ولأجله جعلا محل القولين حالة الاستقرار» ووجها النص بأنه 
جاردا الايضاي رككي الفكار وبثرا وهو مناقض للإنصات»؛ دل على عدم 
00 وقصة عثمان مع عمر - رضي الله عنه - تدل على ذلك أيضًا؛ [لأنه 

لد ]قر تقار ار 

التفريع : 

إن قلنا بالقديم - وهو تحريم الكلام - فإذا دخل شخصء وسلم على 
الحاضرين؛ لا يجوز لهم رد السلام بالنطق؛ لأنه أوقعه في غير محله؛ وفرض 
المكوت شابق: توإقتره بالاشازة سس 

وقال الرافعي: إنه يستحب إجابته بالإشارة كما في الصلاة. 

ولفظ القاضي الحسين يقرب منه, فإنه قال: «يرد السلام بالإشارة». 

ولو عطس شخص فهل يشمّت؟ فيه وجهان في «تعليق» البندنيجي وغيره: 


)١(‏ سقط فى أ. 
20 سقط فى ب. 
(5) تقدم. ' 

(4) في أ: لأن كلامه. 


باب هيئة الجمعة جه /؟ 


أحدهما: لا؛ كرد السلام» وهو ما نص عليه. 

والثاني: نعم» وهو من تخريج أبي إسحاق. 

والفرق أنه غير مختار فى سببه. 

فال القاضي الكسين: وهذا لا يضح؛ لأن تشميث الغاطين 'سنة» والإنضات 
فرض؛ فلا يترك الفرض بالسنة. 

ثم قال الإمام: إذا قلنا بالجوازء فهل يستحب؟ فيه وجهان. 

وعن «البيان»: أن بعض الأصحاب قال: إنه يرد السلام» ولا يشمت العاطس؛ 
لأن تشميت العاطس سنة:؛ ورد السلام واجب فلا”'' يترك بالسنة» وقد يترك 
بواجي جره 

وإن قلنا بالجديد» فله تشميت العاطس وجهًا واحدًا. 

وفي استحباب السلام وجهان في «النهاية»: 

أحدهما: نعم؟ لأنه فرض كفاية» وبه جزم البندنيجي وأبو الطيب. 

والثاني: لا؛ لأنه [لا]”"© يستحب للداخل» فهو مق م11" بالكنياو 141 نيو قاذ 
متخو ران 

قال الإمام: ولا يجب وجهًا"”' واحدًا؛ لتقصيره. 

وحكى القاضي الحسين والبغوي في وجوبه وجهين. 

وعلى القولين معًا: إذا رأى رجلا يقع في بثرء أو رأى عقربًا تدب إليه» أو 
جدارًا يريد أن ينقض عليه - فلا يحرم كلامه له فيها على ذلك قولا واحداء 
ويقاس عليه ما في معنأه. 

قال القاضي أبو الطيب: ولو قال الخطيب: ##إنَّ ألَهَ وبَكْبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل الى 
كام أت املا صلا َلَيْوِ [الأحزاب: 05] فضج 1 بالصلاة عليه كره؛ 
لأنه يقطع عن الخطبة» وعن السماع إليها. 

وقال في «الروضة»: يجوز للمستمع أن يصلي غلية رافعا [بها]""" صنوته: 

وقال الروياني في «التلخيص:: إنه لا نص للشافعي فيهاء وإن أصحابنا قالوا: 


)١(‏ في بء د:لا. (0) سقط في أ. 
(0) زاد في أ: : في. (4) في أ: الإتيان. 
)2 في أ د: قولاً. (7) سقط في أ. 


ام ج كتاب الصلاة 


يجب أن تكون بمنزلة تشميت العاطس؛ لأن كل واحدة منهما سنة. 

قال: وإن أدرك - أي: المسبوق - الإمام راكعًا في الثانية - أي: 0 
محسوبة للإمام - أتم الجمعة, أي: بأن يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام؛ لما 
روى الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طله: «من أدرك الركوع من 

200 زفق 

الآخرة يوم الجمعة. فليضف إليها أخرى. ومن لم يدرك الرُكوع من الآخرة 2 
لضي الطيو وك 

فإن قلت: هذا الخبر في رجاله ضعيفان كما ا 
لين لي عله للب إلا أخرى يات اذكه «البارنفلي 025 0 
أدرك ركعة. 

والمراد بإدراك الركعة: أن يحرم المأموم ويركع والإمام راكع؛ فيجتمعان في 
جزء منه - كما قاله ابن الصباغ - ويتابع الإمام في بقية الركعة إلى أن يتم. 

وعبارة غيره: «أن يلتقيا على صفة الإجزاء في الركوع». 

أما إذا لم تكن الثانية محسوبة للإمام؛ بأن كان بحدثاه نهل يكون مدركًا 
للجمعة بها مر لا؟ الذي حكاه القاضي أبو الطيب في شرح" ' «الفروع»: أنه لا 
يكون مدركًا قولًا واحدّاء ولا للركعة. 

قال: وهكذا الحكم فيما لو أدركه مسبوق في غير الجمعة في الركوع وهو 
محدث. لا يكون مدركًا لتلك الركعة. 

والمراوزة حكوا في كل من المسألتين خلافاء لكنهم جعلوا الخلاف في 
الأولى مبنيًا على الخلاف في الثانية» مع ملاحظة أصل آخرء وهو أن المصلي 

فإن قلنا: يعيد. فهاهنا لا يكون مدركًا للجمعة. 

وإن قلنا: لا يعيد: 

فإن قلنا: إذا كان محدًا في غير الجمعة. لا يكون المقتدي به في الركوع 


للك في 3 الأخيرة. فم في 5 ب: الأخيرة. 
زفرة تقدم. (؟) سقط في ب د. 
)0( تقدم. )03 في 6د شروح. 


باب هيئة الجمعة جا لل 


مدركًا للركعة» فكذا هنا. 

والصحيح: [أنه]”"' لا يكون مدركا للركعة؛ لأن الحكم بإدراك الركعة بالركوع 
خلاف الحقيقة» وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبًا من صلاة الإمام؛ 
ليتحمل عنه؛ والمحدث لا يصلح للتحمل عن الغير» وقد ذكرنا ذلك في باب 
صلاة الجماعة. 

قال: وإن''' أدركه بعد الركوع - أي: فيها - أتم الظهر؛ لخبر”" أبي هريرة 
إن صحء وإن لم يصح فلمفهوم *' خبر خبر ابن عمر؛ فإنه يقتضي أنه لا يقتصر على 
ركعة أخرى. 

ولا فرق في ذلك بين أن يحرم والإمام راكع» فيرفع قبل هوي المسبوق 
للركوع أو بعده؛ كما نص عليه في «الأم». 

ولو وقع الشك في أنه أدركه راكعًا أو رافعًا منه لزمه”*2 الظهر؛ لأن الأصل 
عدم الإدراك؛ نص عليه في «الأمى ولم يخرج على تقابل [الأصل. ا احتياطًا 
للعبادة0". 

وهكذا الحكم فيما لو تحقق إدراك الركوع مع الإمام ووقع”" الشك في أنه: 
هل أدرك معه تمام الركعة أم لا؟ مثل: أن العا لطت 0 1 
ويذكر أنه فاته من إحدى الركعتين سجدة. ولم يعرف عينها - يتم الظهر؛ لأن 
الأصل عدم إتمامها مع الإمام؛ نص عليه في «المختصر). 

ومن طريق الأولى: إذا علم أنه تركها من الأولى أن الحكم كذلك. 

نعم» لو عرف الحال قبل مفارقة الإمام» وسجدء ورفع منه [والإمام]7 "2 بعد 
في التشهد - أتمها جمعة في أصح القولين في «الشامل)؛ لأنه أدرك ركعة ملفقة» 
وفي الإدراك بها خلاف. 


)١(‏ سقط في أء د. 648 في أ: فإن. 

(9) في د: بخبر. (:) في ب: فللمفهوم من. 
)0( في أء د: يلزمه. 30( سقط في د. 

72وع20 في أء ب: للعادل. (6©9 في د: ولو وقع. 

)0( في بء د: صلى. )٠١(‏ في د: مفارقة. 


)201 سقط في د. 


وبعضهم جزم بأنه يدرك؛ لأنه لا يرى هذا تلفيقّاء وستعرفه. 

والوجه عندي بناء ذلك على ما سيأتي في الزحام عن السجود في الأولى إذا 
لم يزل حتى جلس الإمام للتشهد. وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ: أنه يتم الظهر إذا أدركه بعد الركوعء وإن كان قد 
نوى الجمعة. ولا شك أن له فيما إذا لم يدرك الركوع حالين قبل التحرم: 

إحداهما”'": أن يظن إدراك الجمعة» فهو يحرم بالجمعة لا محالة» وإن أحرم 
بالظهرء فالظاهر أنه يجيء في صحة نيته ما تقدم في أول الباب قبله. 

والثانية: أن يتحقق الفوات بأن كان الإمام قد رفع» ففي هذه الحالة هل ينوي 
الظهر أو الجمعة؟ فيه وجهان عن و صاحب «البيان» وغيره: 

أحدهما: أن ينوي الظهر؛ لأنه الذي عليه. 

والثاني - وهو الأظهر. وبه جزم الروياني» وظاهر كلام الجمهور يقتضيه-: أنه 
ينوي الجمعة موافقة للإمام. 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إن كان المأموم قد نوى الظهرء وصححنا نيته» فلا 
كال 

وكذا إن لم نصححها. 

وإن نوى الجمعة. فالذي قاله القاضي الحسين فى «الفتاوي» إن نوى بعد 
تحقق الفوات: أن يصلي الجمعة ركعتين؛ فإذا سلم الإمام قام وصلاهما”" نافلة 
ثم يصلي الظهر أربعًا. 

وإن نوى صلاة الجمعة [مطلقَاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقتصر على ركعتينء ثم يصلي الظهر أربعًا]©. 

والثاني: يكملهما ظهرًا؛ بناء على ما لو خرج وقت الجمعة وهم في الجمعةء 
فإن المذهب المنصوص: أنه يتم أربعًا. 

وفيه قول آخر: أنه يقتصر على ركعتين ثم””' يصلي الظهر. 

قلت: ويجيء في المسألة وجه آخر: أنها تبطل كما قيل بمثله فيما إذا خرج 


)00( في أ: أحدها. 2( سقط في أ. 
(9) في بء د: صلاها. (4) سقط في أ. 
)2 في أ: و. 


باب هيئة الجمعة جه ١‏ 


الوقت وهم في الصلاة. 

وأصله: أن من تحرّم بصلاة قبل وقتها هل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وفيه خلاف 
مشهور. 

والجامع: اختلال217 شرط [من شرائط ]77 المنوي. 

وبيجيء فيما إذا قلنا: إنه يتمها ظهرّاء أنه هل يحتاج إلى تجديد النية أم'" 
تكفي الأولى؟ ما تقدم - أيضًا - عند خروج الوقت» وهم في الصلاة» ولا شك 
في جريان جميع ما ذكرناه'”' فيما إذا تحرّم بالجمعة؛ واعتقاده أنه يدركهاء 
والقول بعدم البطلان أظهر فيهاء والله أعلم. 

واعلم أنه قد اندرج تحت قول الشيخ: «وإن أدركه بعد الركوعء أتم الظهر) 
ما'*' إذا قام الإمام في الجمعة إلى ثالثة ساهيّاء فأدركه المسبوق فيهاء وأتى معه 
بالقراءة» أو لم يأت بها بل أدركه في الركوع؛ وظن المسبوق أن الإمام في الأولى 
أو الثانية» وهو ما أورده القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين. 

وبعضهم ينسب ذلك إلى قول ابن الحدادء ولم يحك غيره؛ وعليه جرى ابن 
الصباغ. 

وقال المراوزة فيما إذا أدرك معه القراءة [فيهاء وركع تنه وكانقه سمي 
سلم: هل يكون مدركًا للجمعة بذلك أم لا؟ يبنى على أن من اقتدى بمن قام إلى 
ثالثة في الصبح أو خامسة في الظهر ساهيّاء وأدرك معه القراءة - فهل يعتدذ له 
بتلك الركعة أم”"' لا؟ 

فإن قلنا: لا يعتد له بها - كما هو وجه حكاه الشيخ أبو علي؛ قياسًا على ما 
لو بان [كافرًا - فهاهنا أولى. 

ون قلناة يعقد له يزلكف90- وهنا الرذهيةقامًا غلن ما لو بنان]!" معرثات 
فهاهنا هل يكون مدركًا للجمعة؟ فيه وجهان مشهوران مبنيان - كما قال الإمام - 


)١(‏ في ب: اختلاف. 0) سقط فى أ. 
إفرة في أ: لم. (4:) زاد في ب: و. 
(5) في ب: بها. () سقط في ب. 
0 في أء د: أو. (0) فى أ: بتلك. 


:ع جه كتاب الصلاة 


على القولين في الإمام لو بان محدنًا: هل تصح الجمعة لمن خلفه أو لا؟ وفيه 
قولان: 

فإن قلنا: تصح كما يصح غيرها خلف المحدث. أدرك المسبوق الجمعة 
بإدراك الركعة الثالثة التي قام إليها الإمام ساهيًا. 

[وإن قلنا: لا تصح الجمعة خلف المحدث. لا يكون مدركًا للركعة التي قام 
إليها ساهيًا]”'' في الجمعة» مدركًا للجمعة. 

وقالوا فيما إذا أدركه في ركوع الثالئة» وقد قام لها الإمام ساهيّا: إن قلنا فيما 
إذا أدرك القراءة معه فيها لا يكون مدركًا للجمعة» فهاهنا أولى» وإلا فوجهان 
يبنيان على ما سبق فيمن أدرك القائم في صلاة الصبح إلى ثالثئة ساهيًا في 
الركوع: هل يدرك الركعة أم لا؟ 

فإن قلنا: لا يدركها - كما هو الصحيح - لم يدرك الجمعة هناء وإلا أدركها. 

وهذا كله إذا اعتقد المسبوق أن الثالثة التي أدرك الإمام فيها أو في ركوعها 
أوّلة الإمام أو ثانية» فأما لو عرف قبل تحرمه بالصلاة أنها ثالثة» فقد قال القاضي 
الحسين: صح اقتداؤه» وإن تابعه بطلت صلاته. وإن من الأصحاب من قال: لا 
تنعقد صلاته خلفه» وهو المذهب؛ لأن الركعة الثالثة لا تكون محسوبة للإمام؛ 
وهذا ما حكاه الرافعيء وكذا الإمام قبله» وادعى الاتفاق عليه. 

وحيث قلنا بانعقاد صلاته» وأنه لا يكون مدركًا للجمعة. أتم الظهر أربعًا؛ 
فيأتي في الصورة الأولى بثلاث ركعات [بعد سلام الإمام]”" على المذهب. وهو 
ما حكاه القاضي الحسينء وقال: إنه لا يقرأ التشهد مع الإمام» بخلاف المأموم 
المسبوق؛ فإنه إذا قعد الإمام للتشهد فإنه يقرأ معه التشهد؛ لأن”" ذلك موضع 

وفي الصورة الثانية يأتى بأربع ركعات على المذهب. 

فرع: لو قام الإمام إلى ثالثة ساهيّاء وكان مسبوقٌ قد أدركه في الثانية» وقرأ 
معه. وظن أنها”*' أولة الإمام» فإذا قضى الإمام الصلاة» سلم المسبوق معه. 


)١(‏ سقط في د. 0( سقط في أء د. 
فيه في أ: فإن. 0:) في أء د: أنه. 


باب هيئة الجمعة ج11 الك 


وتمت جمعته؛ لأنه حصل"'' له ركعة مع الإمام على حكم المتابعة» وهي أولته» 
وركعة معه على حكم الانفراد. وهي الثانية. 

ولو كان الإمام - والصورة هذه - قد نسي سجدة: ولم يعرف موضعهاء فقد 
تمت جمعته» وأما المأموم» فهل يتابعه في السلام؟ 

قال البغوي: إن كانت السجدة من الثانية؛ فلا بد من ركعة أخرى بعد سلام 
الإمامء وكذا لو شك أنها من الأولى أو الثانية. 

وإن تحقق أنها من الأولى» فقد قال القفال - كما حكاه الصيدلاني» ولم 
يحك غيره» وهو المذكور في «شرح الفروع» للقاضي أبي الطيب لا غير-: إنه 
يتابع الإمام في السلام» ويكون كالمسبوق يصلي مع الإمام ركعة [وركعة] 
منفرداء غير أن هاهنا الركعة الأولى فى”' حكم الانفراد. حتى لو كان أدرك 
الركوع من الركعة الثانية لا تحسب له هذه الركعة؛ والثانية محسوبة له من 
الجمعة» فإذا سلم الإمام قام وصلى ركعة أخرى. 

ومن أصحابنا من قال: يلزمه ذلك وإن كان قد أدرك الإمام في أوَّل الثانية؛ 
لأن الثانية غير محسوبة للإمام؛ فلم يجز أن تقع للمأموم عن الجمعة؛ لأنه منفرد 
بهاء فإدراك ركعة من الجمعة بعدها لا تصير جائزة من الجمعة؛ لأن انفراد 
المأموم بركعة إنما يصح إذا كان قد أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة؛ فتكون 
الثانية تبعًا للأولى» فهو كما لو صلى ركعة منفردة» ثم وصل صلاته بجمعة 
الإمام» [وصلى معه ركعة, لا تتم جمعة, وإن جوزنا وصل صلاته بصلاة الإمام. 

وقال الإمام:]”*' إن القفال [استشعر]””' هذا سؤالاء وأورده على نفسه. 
وانفصل عنه بأن”"' [من]”" نيته”” الانفراد في غير هذه الصورة تارك للقدوة في 
ابتداء الصلاة» والقدوة شرط الجمعة» ووقت نيتها التحرّم وتكبيرة العقد» وفي 
المسألة التي نحن فيها نوى القدوة في وقتها؛ فحصلتء وتحقق الإدراك في ركعة. 

وفي «الذخائر»: أن القاضي حسيئًا حكى ما ذكرناه عن القفال - أيضًا - وقال: 


)١(‏ في أ: حصلت. (0) سقط فى أ. 
إفرة في د: و. 0 سقط فى أ. 
(5) بياض في أ. 0) فى أ: بأنه. 


(0) سقط في د. () في ب: نية. 


000 جه كتاب الصلاة 


إن هذا بالعكس مما وضعت عليه الجمعة؛ [فإنا بنينا]؟'' الجمعة في حقه على 
ركعة محسوبة من الظهرء وإنما يبنى الظهر في هذه الصلاة على الجمعة. 

وإن الشيخ أبا بكر قال: وفيه نظر؛ فإن المأموم هنا إنما نوى صلاة الجمعة. 
فمن أين يحصل ما ذكره؟! فهذا سهو. 

قال: وإن زحم [عن المشعي 1 أى: المقتدي”" في الركعة الأولى 1 
الثانية» وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان - فعل؛ لقول عمر - رضي الله عنه-: 
اإذا اشتد الزحام» فليسجد أحدكم على ظهر أخيه»””'. ولا يعرف له مخالف. 

ولأنه إذا سجد على ظهر أخيه؛ فليس فيه إلا أنه سجد على موضع ناشز بين 
يديه وهذا لا يمنع صحة الصلاة؛ كما إذا سجد على ما ارتفع من الأرضء أو 
سجد المريض على مخدة؛ لعلة منعته من السجود على الأرض. 

والحكم فيما لو قدر على أن يسجد على رجل غيره؛ أو رأسه. أو عضو من 
أعضائه. كالحكم فيما إذا قدر أن يسجد على ظهره من طريق الأولى؛ لأن الكل 
دون الظهر في الارتفاع» ومقصود السجود الانخفاض؛ ولهذا اشترطنا ألا يكون 
أعالي الساجد أعلى من أسافله. 

هل يشترط أن تكون أسافله أعلى من أعاليه حتى لا يجزئه استواؤهما؟ فيه 
وجهان: 

اقتصر بعضهم على حكاية”'2 الاشتراط. 

يد الأصحاب الاستفال هاهنا: بأن يكون الساجد على موضع شاخص 
0 المكدي ا عا ا ري 

وعن صاحب «العدة» أنه قال: لا يضر ارتفاع الظهر هاهناء والخروج عن هيئة 


)١(‏ في أ: فإما رتبت. (؟) سقط في ب. 
فر زاد في ب: عن السجود أي. (4) في دا و. 
)2 أخرجه عبد الرزاق »)794/١(‏ برقم (229057)» والبيهقي (7/ 2187 187) وأخرج شاهدًا له من 


فصلى بعضهم على ظهر بعض. 1 
)03 في د: رواية. 7ع في !: وصوره. 
(6) فى د:أو. (9) في ب: السجود. 


)٠١(‏ في أ: أولى. 


باب هيئة الجمعة جه هه؛ 


التباعوية "4 لمكا العدو. 

ويحكى عن صاحب «الإفصاح» أيضًا. 

وما ذكره الشيخ هو الجديدء وعليه نص في «الأم»» ولفظه فيها: «إن تمكن أن 
يسجد على ظهر إنسان. لزمه». 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره: أنه يحكى عن القديم [ثم]”'' قول 
آغرة آنه بالكيان: إن ناء سعد على :ما [قدر خليه "امنا ذكرناء» وإن طناء تراك 
السجود إلى أن يزول الزحام» ثم يسجدء كما هو مذهب الحسن البصري؛ لأنه إذا 
سجد مع الإمام على ظهر إنسان أحرز فضيلة السجود في الجماعة» وإذا سجد 
على الأرض وحده. أحرز فضيلة السجود على الأرض؛ فتقابلت في حقه 

قال البندنيجي: وهذا أخذ من قوله في القديم: إن سجد على ظهر إنسان 
أجزأه». وسها”*' في ذلك؛ فإن قصد الشافعي بما ذكر في القديم بيان مذهبه 
والرو"" على مالك #فإنة لا يصدقه لو جد على ظير بر[ أن فعيو؟ 
النمف هه فالمتعب أن عليه ذلك" قر ل واحدا وماق ا ا 0 
يبطل بالمريض""'؛ فإنه لا يخير بين فعلها في الوقت على حسب الإمكان. وبين 
تأخيرها ليأتى بها على فضيلة الكمال في الأفعال؛ بل الفرض: أن يأتي بها في 
الحال على حسب الإمكان وإن تقابل في حقه الفضيلتان» كذا هاهنا. 

وقد رأيت في بعض الشروح: أن صاحب «الإفصاح» أومأ إلى أنه يصبر ولا يسجد 
على الظهر. 

واعلم أن الشيخ محبي الدين النواوي قال: إن قول الشيخ: زحم - بغير واو - 
هكذا ضبطناه عن نسخة المصنفء ويقع في أكثر النسخ بالواوء والأول أصوب؛ لأنه 
أعم؛ فإن الزحم يكون بمزاحمة وبغيرهاء يقال: زحمه يزحمه زحماء وقد زحم. 

قال:1و]”"'* قوله: #وأمكنه أن يسجق على ظهر إنسانة الأولئ حدق لفظ 


)١(‏ فى أ: الساجد. (؟) سقط فى أ ب. 
(06) فى انن: قد ريت (5) “واد فى د آتخلة. 
(5) فى أ: فالرد. (3) فى أ: إلا. 

(0) في د: قصد. (8) فى أء د: التخير. 


(4) .في | بالمرضن: )٠١(‏ سقط في د. 


كم 2 كتاب الصلاة 


الإنسان»؛ لأنه أعم. 

قلت: لكن الشيخ اتبع فيه الشافعي؛ فإنه قاله هكذا"'"» وهو الغالب. 

قال: فإن''' لم يمكنه. انتظر حتى يزول الزحام؛ لأن ذلك نهاية قدرته 
واستطاعته. وقد قال - عليه السلام-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»” ". 

وحكى الشيخ أبو محمد وراءه وجهين: 

أحدهما: أنه يومئ بالسجود كالمريض. 

والثاني: أنه يتخير””' بين الانتظار والإيماء. 

قال الإمام: وهذه الوجوه كالوجوه في العاري يقعد ويومئ في وجه. ويقوم 
ويتم الأركان في آخرء ويتخير بينهما في الثالث. ولست أرى لما ذكره وجهاء ولم 
يتعرض له أحد من أصحابنا؛ فإن الاقتصار على الإيماء خارج عن القانون, لا 
أصل له. وتشبيهه بالمريض ساقط؛ فإن””) هذا مما يندر ولا يدوم. وتمكن 
المصلي من السجود قائمًا والاستئخار عن الإمام بأركان» أقرب من الاقتصار على 
الإيماء في ركن لا يتطرق إليه التحمل؛ فإِذًا الوجه: القطع بما ذكره الشيخ وهو 
الانتظار» وقد رأيت الطرق متفقة على أن التخلف بعذر""' الزحمة لا يقطع حكم 
القدوة على الإطلاق. 

قال الإمام: ولو صار إليه صائر من جهة أن الاتباع على شرط الوفاء بالقدوة 
عند الاختيار متعذرء وإذا تعذر تحقيق الاقتداء فعللاء وأحوج الازدحام إلى 
التخلف بأركان - لم يكن بعيدًا عن القياس» ولكن لم يصر إلى هذا أحد من 
الأصحاب. والمذهب نقلء وأنا لا أعتمد قط احتمالًا إلا إذا وجدت رمرًا أو 
ع0 لبعض النقلة. 

نعم قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: إن الزحام والحالة هذه عذر يجوز الانفراد. 
وقد حكاه القاضي الحسين عن النص حيث قال الشافعي: إن أمكنه أن يسجد على 
ظهر رجل فعلء فإن لم يفعل خرج من صلاة الإمام. وأتم لنفسه الصلاة. 


0010 في أء د: كذاء وزاد في أء ب: قال. 00 في ب د: وإن. 
(9) تقدم. (4) في أ: مخير. 
(0) فى أ: قال. (5) في أ: بعد. 


20 فى أ: فنسبناه. 


باب هيئة الجمعة 28 61 


قال: يعني: فليخرج نفسه. وينوي الخروج من إمامته» فإذا فعل» جاز»ء ولكن 
هل يتم ظهره أم لا؟ فيه قولان؛ إذ هو ظهر قبل فوات الجمعة. 

وقد اقتصر في «التهذيب» - لأجل ذلك - على حكاية جواز الخروج بعذر 
الزحمة. 

وحكاه [فى]''' «الحاوي» وجهًا مع وجه آخر: أنه ليس بعذر يجوز الانفراد. 
ثم قال الإمام: وما ذكره الشيخ أبو بكر حسن في غير الجمعة» أما في الجمعة 
فيظهر عندي منعه من الانفراد؛ لأن إقامة الجمعة واجبة”"©» والخروج عنها قصدًا 
مع توقع إدراكها لا وجه له فإن جوزنا له الخروج» فخرجء وأراد أن يتمها ظهرًاء 
فهل يصح؟ فيه قولان؛ لأنه ظهر قبل فوات الجمعة» وفيه خلاف سبق. 

قال: ثم يسجدء أي: عقيب زوال الزحام؛ لأن التأخير كان لعذر”" الزحمة وقد 
زال. 

قال الأصحاب: ولا يضره سبق الإمام له بالسجدتين؛ لأنه كان معذورًا في 
التخلف. ومثل ذلك يجوز للعذر”*'؛ فإن النبي كلخِ صلى يوم عسفان صلاة 
الخوف بجميع [الجيش]”* وركع بهم» وسجد بطائفة» وحرست طائفة» فلما رفع 
النبي كله والناس من السجود. سجدت الطائفة الحارسة”''» ولم يضرهم سبقه 
حيث كانوا معذورين في ذلك؛ كذا هاهنا. 

وما ذكرناه مفروض فيما إذا كان الزحام في الثانية أو كان في الأولى؛ وزال 
قبل الركوع في الثانية» أما إذا زال عند ركوع الإمام في الثانية» فسيأتي حكمه. 

قال الأصحاب: ويستحب للإمام إذا كان الزحام في الأولى» وزال قبل الركوع 
في الثانية: أن يطيل القيام؛ ليدركه المزحومء ويقرأ معه الفاتحة. 

قال: فإن أدرك الإمام» أي: بعد فعل ما عليه من السجود قبل السلام؛ أي: 
وقد كان الزحام في الثانية» أو في الأولى» وزال قبل الركوع في الثانية كما ذكرناه 
- أتم الجمعة؛ لأنه أدرك مع الإمام ركعة بعضها حسًا - وهو ما عدا السجود - 
وبعضها حكمًا وهو باقيها؛ فاندرج تحت قوله يكللِ: «من أدرك ركعة من الجمعة» 
)١(‏ سقط في أءد. (؟) في بء د: واجب. 


فيه في أ: بعد. (:) في ب: العذر. 
)0( سقط في أ. )١(‏ تقدم. 


م04 جه كتاب الصلاة 


فليصلٌ إليها 006 

ولأنه أدرك مع الإمام ركعة يحتسب له بها؛ فوجب أن يكون بها مدركا 
للجمعة» كما لو أدركها كلها حسّاء وهذا هو الصحيح بالاتفاق. 

وفي بعض الصور جزم به بعضهم.ء وليس الجزم خال عن نزاع» وسنبينه» إن 
شاء الله تعالى كما ستعرفه”". 

أما إذا زال الزحام حال ركوع الإمام في الثانية فسيأتي حكمه. 

ثم قوله: «أتمّ الجمعة» ظاهر في أنه يفعل ذلك قبل سلام الإمام» سواء وافق 
في ذلك ترتيب صلاة الإمام أو خالفه. 

والأصحاب قالوا: إن كان الزحام في الأولى» فله في إدراكه الإمام أربعة 
أحوال: 

الحالة الأولى: أن يدركه قائمًا في الثانية» وتمكن من قراءة الفاتحة قبل 
ركوعهء وجب عليه ذلك ثم يتابعه إلى السلام إذا تمكن من المتابعة» وقد 
حاتت له الجيجة فقولا واجد 41 ؤهذا هما لاخفاء فيه 

قال البندنيجي: وهكذا الحكم في كل من فاته السجود مع الإمام؛ لعذر من 
مرض أو سهوء وقد ركع معهء ثم قدر على السجود قبل أن يركع إمامه في الثانية 
- فإنه يسجدء ويلحق به. 

نعم» لو زوحم المزحوم في الأولى في الركعة الثانية أيضًاء وتمكن من 
السجود قبل السلام - سجدء فإذا أدرك الإمام قبل أن يسلم سلم معهء وحصلت 
له الجمعة عند الشيخ أبي حامد أيضًا قولًا واحدًا. 

وقال القاضي أبو الطيب: هل يدرك بذلك الجمعة أم لا؟ فيه الخلاف الذي 
سنذكره في الركعة الملفقة هل يدرك بها الجمعة أم لا؟ كذا حكاه ابن الصباغ 
عنه. وقال: إنه ضعيف؛ لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها فعلًا وبعضها حكمًا؛ 
فثبت له حكم الجماعة. 

والذي رأيته في «تعليقه»: حكاية الخلاف فيما إذا زحم عن الأولى» ثم زال» 
وسجدء وأدرك الإمام قائمّاء ثم زحم عن السجود في الثانية فأتى به بعد سلام 


فرق في ب: تعرفه. 


باب هيئة الجمعة جك 1ك 


الإمام؛ لعجزه عنه قبل السلامء قال: لأنه حصل له ركعة ملفقة؛ فإنه فعل بعضها 

. فعلى كل حال و الطريقة شف أن من زوم عن السهود في الارلى؛ 
الذي سنذكره» وحينئذ فيكون ضابط التلفيق: التخلف عن الإمام بالتضدوة كفلنا 
لو فعله بلا عذر لأبطل الصلاة» لكن الإمام جزم القول بأن هذه الركعة لا يجري 
عليها حكم التلفيق» وجعلها في حكم المأتي بجميعها في قدوة حسية؛ وتبعه في 
ذلك الرافعى» [ولم لف سواه 

الحالة الثانية: أن يدرك الإمام قائمًا في الثانية» ولا يتمكن من قراءة [كل 
د 5 ار ا 250 
الفاتئحة قبل ركوع الإمام» بل تمكن من قراءة بعضهاء أو لا يتمكن من]”'" قراءة 
شيء منهاء أو يدركه وقد ركع - ففي هذه الصور: هل يجعل كالمسبوق حتى 
يقال: في وجوب إتمام قراءة الفاتحة عليه في الصور الأولى الخلاف في 
المسبوق» ولا يجب عليه القراءة في الصورة الثانية والثالثة قولًا واحدًا؛ بل يركع 
مع الإمام؟ أو يقال: ليس هذا كالمسبوق؛ لأنه أدرك مع الإمام محل القراءة» وهو 
القيام بجملته» لكنه اشتغل عنها؛ فيجب عليه أن يأتي بالقراءة في الصور الثلاث؟ 
هذا مما اختلف فيه الأصحاب من أهل الطريقين على وجهين» والأصح منهما 
في الصورتين الأوليين: الثاني» وبه جزم الفوراني فيهما. 

وفى الصورة الثالثة» الصحيح عند الجمهور. ومنهم ابن الصباغ والماوردي» 
الأول» وقال القفال - وتبعه القاضي الحسين والبغوي-: إن الصحيح فيها"" 
الثاني أيضًا.ء 

وإذا قلنا بالأول» ففي الصورة الأولى: هل يجب عليه أن يتم القراءة؟ فيه 
خلاف. فإن أوجبنا إتمامهاء وأتمهاء وأدرك الإمام في الركوع؛ أو لم نوجب 
الإتمام - فإنه يركع مع الإمام» وكذا في الصورة الثانية والثالثة» ويعتد [له]”*) 


)0( في أ: فلم يجد. 
(؟) سقط في أ. 
(7) في د: فيهما. 
2 سقط في د. 


3 ج كتاب الصلاة 


بتلك الركعة» وهل يتم بها جمعته؟ يظهر أن يأتي ما تقدم من أنه إن أتم معه 
الركقة حصيلك” "له العتعة: 

وإن زوحم عن السجود في الثانية» ففيه الطريقان: طريقة الشيخ أبي حامد. 
و[طريقة]''' القاضي أبي الطيب المتقدمتان» والله أعلم. 

وإذا قلنا بالثاني» قال ابن الصباغ: يقرأ ما لم يخف فوت الركوعء فإن خاف 
فوته» فهل يتم القراءة أو يركع؟ فيه خلاف مبني على القولين فيما إذا لم يزل 
الزحام حتى ركع الإمام في الثانية. 

وقال القاضي الحسين: إنه يقرأء ويمشى على ترتيب صلاة نفسه» وإن سبقه 
الإمام بثلاثة أر كان. [وإن]”" زاد عليها فو جهان: 

أحدهما: أن الحكم كذلك؛ وهو ما أورده الإمام والغزالي. 

والثاني: يخرج نفسه من متابعته» فإن تابعه بطلت صلاته. 

وحكى في نظير المسألة من بعد وجهًا ثالنًا: أنه يتابع الإمام من حيث بلغ 
الإمام» ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. 

وفي «الكافي» قبيل”'' [باب]1” موقف الإمام [والمأموم]”"2» حكاية ثلاثة 
أوجه [في المسألة]: الأولان» ووجه ثالث: أنه يتخير: إن شاء أخرج نفسه عن 
متابعته» وأتم لنفسه. وإن شاء ثبت على متابعته» وماذا يصنع؟ وجهان: 

أحدهما: يجري على أثره أبدًا. 

والثاني: يتابع الإمام في الركن الذي هو فيه. ثم بعد سلام الإمام يقضي ما 
فاته. 

وفي «التتمة»: أنه يمشي على ترتيب صلاة نفسه ما لم يسبقه الإمام بثلاثة 
أركان» فإن سبقه بثلاثة أركان» ففيه الأوجه الثلاثة التي حكيناها عن القاضي. 

قال القاضي: والاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين هل يعد ركنًا؟ فيه 
وجهان. 


للك في ب: حصل. فق سقط في د. 
() سقط في د. (4) في أء ب: قبل. 
(0) سقط فى أ. (5) سقط في أء ب. 


00 سقط في أ. 


باب هيئة الجمعة ج؛ 4 


وهو" في حال مشيه على ترتيب صلاة نفسه إلى حيث يدرك الإمام على 
حكم الجماعة» وإن لم يقتد بالإمام فيها حسّا؛ فإن حكم القدوة منسحب عليه؛ 
فلو سها لم يسجدء قاله الإمام. 

الحالة الثالثة: أن يدركه رافعًا من ركوع الثانية أو ساجدّاء فهل يقضي ما عليه 
من القراءة وغيرها أو يتبعه فى السجود؟ فيه وجهان'!"“: إن جعلناه كالمسبوق 
تابعه» وإلا أتى بما عليه على”" ترتيب صلاته. 

وحكى الإمام طريقة أخرى: أنه في'؟» هذه الصورة [ليس له]*' إلا متابعة 
الإمام» ولم يورد البندنيجي غيرها؛ ولأجلها قال بعضهم: إن قلنا فيما إذا أدركه 
في الركوع: إنه يتبعه» فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

والصحيح هاهنا - كما قال(" القاضي أبو الطيب والبغوي - الاتباع» والفرق: 
أن هذه الركعة لم يدرك منها شيئًا يحتسب له به؛ فيكون بمنزلة المسبوق إذا أدرك 
الإمام رافعًا أو ساجدًاء وليس كذلك إذا أدركه راكعًا؛ فإنه أدرك الركوع وما قبله 
فيلزمه أن يفعل ما بعده من السجودء وعلى هذا هل يدرك بالركعة التي أتى بها 
التحيغة آم /ه؟ ْ 

قال البندنيجي: فيه الخلاف المذكور في الركعة الملفقة» وكلام الإمام يقتنضي 
الإدراك بها وجهًا واحدّاء وقال: إنه إذا سلم الإمام قام» وأتى بركعة» وهل يثبت 
له في هذه الركعة حكم القدوة بالإمام حتى لو سها لا يسجد للسهو؟ فيه خلاف 
حكاه شيخيء وإئبات القدوة ضعيف لا أصل له وكيف يقدر"" ذلك بمن ليس 
في الصلاة؟! 

الحالة الرابعة: أن يدركه فى التشهدء فهل يتابعه» أو يمشىي على ترتيب 
صلاته؟ فيه طريقان كما في الحالة قبلها. ْ 

قال الإمام: وإذا جوزنا له التخلف. وأمرناه بالجريان على ترتيب صلاة نفسهء 
فالوجه أن يقتصر على الفرائضء فعساه أن يدرك الإمام» ويحتمل أن يجوز له 


)١(‏ في أ د: وهي. )١(‏ في أء د: الوجهان. 
(9) في أ: في. (:) زاد في أ: ليس له. 
(5) سقط في أ. () في أ: قاله. 


0232 في د: يعذر. 


داحة 2-6 كتاب الصلاة 


الإتيان بالسنن مع الاقتصار على الوسط فيها. 

فرع: حيث قلنا: لا يدرك الجمعة بالركعة التي [أدرك]''2 بعضها'" مع الإمام 
حسّاء وبعضها حكمًا - كما تقدم - فهل يتمها ظهرًا أو تبطل؟ فيه طريقان عند 
العراقيين: 

[أحدهما] ": القطع بأنه يتمها ظهرًا. 

والثاني: أنها هل تبطل أو يتمها ظهرًا؟ فيه قولان؛ بناء على القولين في إيقاع 
الظهر قبل فوات الجمعة. 

وقال المراوزة: هل تبطلء» أو تنقلب نفلا أو يتمها ظهرًا مع تجديد النية» أو 
بدونها؟ فيه خلاف مرّ نظيره فيما إذا خرج وقت الظهر والإمام في الجمعة» وله 
التفاث على”*' أن الجمعة ظهر مقصور أو صلاة مستقلة بنفسها؟ وعلى أن الظهر 
هل يصح قبل فوات الجمعة أو لا؟ وعلى أن المتحرم بالصلاة قبل وقتها هل 
تبطل أو تنقلب نفلا؟ فاعرف ذلك. 

قال الأصحاب: وإن كان الزحام في الثانية» وقد أدرك المزحوم مع الإمام 
الأولى من غير زحام» سجدء وسلم مع الإمام» وحصلت له الجمعة. 

وإن لم يدرك المزحوم معه الأولى» وهى إحدى صور”' مسألة الكتاب كما 
ذكرنا؛ لقول الشيخ من بعد: «وإن لم يدرك السلامء أتم الظهر»؛ إذ لو كان قد 
أدرك مع الإمام الأولى لأتم الجمعة بلا خلاف» كما ذكرناه» فقد قال القاضي 
الحسين: إن الزحام إذا زال فيها سجد المزحوم, فإذ'"' أدرك الإمام لم يسلم 
بعد, تابعه'"" حتى يسلمء فيقوم» ويأتي بركعة أخرىء وقد تمت جمعته. 

قلت: ويشبه أن يكون فى إدراكه بهذه الركعة الجمعة الطريقان اللذان تقدما 
فيما إذا كان الزحام في الأولى» ووقع السجود والإمام قائم في الثانية؛ إذ جلوس 
الإمام للتشهد هاهنا كقيامه للثانية”” ثمء فتأمل ذلك. 

ويشبه أن يكون في متابعته الإمام حتى يسلمء أو اشتغاله بقضاء ما عليه قبل 


22320 سقط في د. (١‏ زاد في د: محسوب. 
(7) سقط في بء وفي د: إحداهما. (:) في أ: أولى. 
(0) في د: صورتي. (5) في ب: فإن. 


(0) في أ: متابعته. (4) في ب: إلى الثانية. 


باب هيئة الجمعة جك يدث 


سلام الإمام الطريقان في الحالة الرابعة من أحوال الإدراك» وقد حصل الزحام في 
الأولى؛ فاعرف ذلك. 

وإذا تأملت ما ذكرناه» عرفت أن جزم الشيخ القول”"' بأنه إذا أدرك الإمام قبل 
السلام» أتم الجمعة'"- لا يخلو عن نزاعء والله أعلم. 

قال: وإن لم يدرك السلامء أي: بل سلم الإمام قبل فراغه مما عليه من 
السجود. وقد زوحم عن السجود فى الأولى أو فى الثانية» ولم يدرك مع الإمام 
الأولى'"- أتم الظهر؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة؛ فاندرج تحت مفهوم قوله 
- عليه السلام-: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى)'. 

ولا فرق بين أن يقع رفعه من السجود وقد أتى الإمام بالتسليمتين أو 
بإحداهما. 

وللومام احتمال في الإدراك فيما إذا رفع المزحوم رأسه من السجدة الثانية» 
وسلم الإمام قبل أن يعتدل المزحوم. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«التهذيب» حكاية وجه: أنه يتمها جمعة وإن 
وقع سجود المزحوم بعد سلام الإمام؛ لأن هذا السجود بني على ركوع أتى به 
مع الإمام» والمشهور الأوّل. 

ثم ما ذكره الشيخ من أنه يتمها ظهرًا هو إحدى الطريقتين المذكورتين في 
كتب العراقيين. 

والطريقة الثانية: أنه هل يتمها ظهرًا أو تبطل؟ قولان؛ بناء على ما لو تحرم 
بالظهر قبل فوات الجمعة لعذر» والمزحوم””' هاهنا معذور. 

وطريقة المراوزة: أنها هل تبطل» أو تنقلب نفلاء أو يتمها ظهرًا بالنية السابقة 
أو بنية جديدة؟ فيه خلاف سبق. 

قال: وإن لم يزل الإعاف أي: الواقع في الركعة الأولى حتى ركع الإمام في 
الثانية» ففيه قولان» لكان منصوصان فى «الإملاء): 


)١(‏ في بء د: بالقول. (0) زاد في أ: و. 
فيه زاد في أ: أنه. (4) تقدم. 
20١‏ في أ: فالمزحوم. © سقط في أ. 


لك 4 كتاب الصلاة 


أحدهما: يقضى ما عليه؛ لقوله - عليه السلام-: [«وإذا سجد فاسجدوا"'". 

فوجب على المأموم أن يسجد؛ لظاهر الخبرء ولقوله - عليه السلام-:]7) 
«وما فاتكم فأتمُوا)"". أو: «فاقضوا»”؟». 

ولأنه شارك الإمام في جزء من الركوع؛ فوجب أن يسجد بعده؛ قياسًا على ما 
إذا زالت الزحمة والإمام قائم في القراءة» وهذا ما ادّعى في «الحاوي» أنه 
الجديد.» وصححه البندنيجيء وقال: [إن]*2 ابن سريج وابن خيران وغيرهما 
قالوا: إنه اختيار المزني. 

والثاني : أنه يتبع الإمام؛ لقوله يكل «فإذا ركع فاركعوا» والإمام راكع,» وهو 
مقتد به؛ فوجب أن يركع معهء ولا يعارضه قوله - عليه السلام - «وإذا سجد 
فاسجدوا»؛ لأنه أمره بالسجود عقيب سجود الإمام» وقد فات. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه أتى بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب» وقد أيد ذلك 
بقوله: «وإذا رفع فارفعوا». 

وأما قوله: «وما فاتكم فأتمُوا»» أو: «فاقضوا» - فجوابه: أنه أمر بالمتابعة 
وبقضاء ما فات» فلو قلنا: يشتغل بقضاء ما فات» ولا عو عا ارد الخبر» 
وإذا قلنا بأنه يتابع الإمام» فقد عملنا''" بأوّله وآخره؛ فإنا نأمره في الحال 
بالمتابعة» ونأمره بقضاء ما فاته إذا سلمء وهذا ما نص عليه [فى]9" «الأم» أيضًاء 
وادعى البغوي أنه الجديد» وقال أبو إسحاق: إنه اختيار المزنى 8 

وسبب الاختلاف في ذلك: أنه صدر كلامه بحكاية ما نص عليه في «الأم» ثم 
حكى القولين المنصوصين في «الإملاء»: 

أحدهما: فرضه القضاء دون المتابعة. 

والثاني: فرضه المتابعة دون القضاء. 

ثم قال: والأوّل أولى؛ لأن السجود لا يعتد به قبل الركوع؛ ولأنه لو سها 
خلف إمامه. فلم يفطن حتى ركع إمامه في الثانية» تبعه في ركوعه.ء فالذين قالوا: 


)غ2 تقدم. (١‏ سقط في د. 
(9) تقدم. (5) تقدم. 
6 سقط في أء ب. 6 في أ: علمنا. 


[(69 سقط في أ. 


باب هيئة الجمعة جه وليف 


إنه اختار أنه يقضي ما عليه؛ قالوا: أراد بالأول: الأول من القولين اللذين حكاهما 
ع" «الإدلكه» رابو إسحاف قال راق بالاولما مويه كلام وهر يا كاه 
عن «الأم)؛ لأنْ تعليله"'' يرشد إليه. ولأجل ذلك اختاره القفال أيضًاء وقال 
الفوراني والبغوي: إنه الأصح. 

وقد فرض الماوردي القولين أيضًا فيما إذا زال الزحام قبل ركوع الإمام في 
الثانية» لكن المزحوم علم أنه إن تشاغل بفعل السجود. فاته الركوع مع الإمام. 

والقولان جاريان - كما حكاه القاضي أبو حامد - فيما لو أحرم مع الإمام» 
ثم سها عن السجود في الركعة الأولى» ولم يذكره إلا والإمام في ركع الثانية. 

وقال: بعفى: الاصحضات: 0 8 في هذه الصورة يتابع الإمام كول وا 
لتفريطه. بخلاف المزحوم؛ فإنه''' لم يوجد من جهته تفريط» بل هو مضطر إلى 
[ما”' فعله. وهذه الطريقة هي المفهومة من كلام المزني الذي سبق ولم يورد 
في «الحاوي» غيرها. 
التفريع : 

إن قلنا بالأول» فأتى بما عليه فقد خرج عن العهدة'"' الأمرء ولكن ركعته التي 
كملت: هل يدرك بها الجمعة أم لا؟ حكى في «الوسيط» فيها وجهين؛ [لأنها 
تمت في قدوة حكمية» والقدوة الحكمية قد حكى في إدراك الجمعة بها 
0 وافشبرننا سي 10 

وقال الرافعي: إن الوجهين مشهوران في كلام الأصحاب في هذا الموضع 

ثم على كل حال إذا رفع فله في إدراك الإمام ثلاث أحوال: 

الحالة الأولى: أن يدركه راكعًا؛ لأنه طوّلهء وأسرع هو في السجود. فقد قال 
القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ: إنه يركع معه. 

وقال القاضي الحسين والرافعي: هل يقرأ الفاتحة» ثم يجري على أثره. أو 


يركع معه؟ فيه وجهان: 

200 في ب»ء د: في. لقم فى ب: تعليقه. 
(9) في ب: إن. (5) زاد في أ: لو. 

(5) سقط فى د. (5) فى أء ب: عهدة. 


(372١‏ سقط في أ. 


4.5 5 كتاب الصلاة 


قلت: وهو قياس ما تقدم. 

قال القاضي: فإن قلنا: يقرأء ثم يتبع أثره» فذاك إذا لم يزد في المخالفة على 
ثلاثة أركانء فإن زاد» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يفعل ذلك أيضًا. 

والثاني: أنه يخرج نفسه من الجماعة» فإن لم يخرج وتابعه» بطلت صلاته. 

والثالث: أنه يتابع الإمام من حيث بلغ» ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. 

الحالة الثانية: أن يدركه رافعًا من الركوع» أو ساجدًاء أو متشهدًا؛ لسرعة 
الإمام» وإبطائه في السجودء فهل يمشي على ترتيب صلاته أو يتابع الإمام؟ فيه 
وجهان تقدم مثلهماء وأقواهما هنا''' بالاتفاق - وبه جزم في «الوجيز) وغيره-: 
الإتيان بما عليه؛ إذ التفريع على أنه مشتغل”''' بفعل ما عليه. 

ثم إن قلنا: يتابعه» قال البندنيجي: فالذي حصل له مع الإمام ركعة بعضها كان 
كارع الداافيها كعلا«وعشيها كان 'متابكا لفيا شكوا .و2" خلاف بين افتخاننا: 
أنها كالملفقة؛ فيكون في إدراك الجمعة بها وجهان. وقد حكاهما القاضي أبو 
الطيب أيضًا. ْ 

[و"*' قال الشيخ أبو محمد - فيما حكاه الرافعي عنه-: إن المزحوم لو رفع 
رأسه من السجود. فوجد الإمام ساجدّاء وقلنا: يجب عليه متابعته» فسجد معه - 
فالمحسوب له عما عليه من السجود: السجود الأوّل. أو السجود الثاني الذي تبع 
فيه الإمام؟ فيه وجهان يأتي مثلهما فيما إذا قلنا: إنه لا يقضي ما عليه» بل يركع 
مع الإمامء قال الرافعي: وأقربهما للصواب احتساب الأول. 

الحالة الثالثة: أن يدرك الإمام بعد السلام» فهو كما لو زال”*؟ الزحام قبل 
الركوع» ولم يدرك الإمام إلا بعد السلام» وقد تقدم. 

وإن خالف المزحوم, فلم يأت بما عليه» بل تابع الإمام: 

فإن اعتقد: أن فرضه الاشتغال بما عليه. فقد بطلت صلاته. 

ثم إن كان الإمام راكعًا بعدء كبّر معه بنية الجمعة وأدركهاء فإذا سلم الإمامء 


)١(‏ في أ: في. (0) في بء د: يشتغل. 
اد ادل (4) سقط في أ. 


)0( في د: أدرك. 


باب هيئة الجمعة 2 / ا 


أتم الجمعة قولًّا واحدًا. 

وإن كان رافعًا من الركوع أو ساجدّاء فقد فاتته الجمعة؛ فيحرم معه» وفرضه 
الظهرء وماذا ينوي؟ فيه الخلاف السابق. 

ويبني إذا سلم الإمام قولًا واحدًا عند العراقيين؛ لأنه إنما أحرم بالظهر بعد 
فوات الجمعة؛ قاله البندنيجي وغيره. 

وعلى طريقة المراوزة يجىء فى البطلان» وانقلابها نفلاء وإتمامها ظهرًا بنية 
مجددة أو بالنية الأولى ت الات إذا كان قد نوى الجمعة» وقلنا: إنها صلاة 

وإن اعتقد''' أن فرضه متابعة الإمام» فتابعه وليس بمجتهد - لم تبطل صلاته 
ولا يعتد بركوعه معه ويتبعه في السجود» فإذا سجد معه تمت ركعته الأولى. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين حكاية وجه: أنه لا يعتد به عما عليه؛ لأنه إنما 
الي ا عزم لعفا نة! وقد حكاه الرافعي عن رواية الشيخ أبي محمد في 
«السلسلة». ووجهه بأنه إنما سجد؛ لكونها من الثانية في زعمه؛ فوجب ألا 
تحسب له [عن الأولى]'”'؛ كما [لو]'/ سجد للتلاوة أو للسهوء وكان عليه 
سجدة من صلب الصلاة وقد نسيها. 

فعلى هذا: إذا سلم الإمام» سجد سجدتين» وأتمها ظهرًا على الصحيح. 

قال القاضي: وإذا رفع رأسه من السجودء وجلس للتشهدء فهل يجلس معه؛ أو 
ينوي مفارقته ويقوم ليكمل الظهر؟ [فيه]”*' وجهان» والمشهور: الأول. 

وما ذكره أبو محمد يبطل بمن ترك سجدة من الأولى ناسيّاء وأتى بالثانية» ثم 
تذكر؛ فإنه يجبر الأولى بالثانية» وإن كان قد سجد في الثانية على أنه للثانية. 
وخالف سجود التلاوة والسهو؛ لأنه أتى بهما على 1 السنة؛ فلا”' يسققطان 
فرضًا. 

وعلى هذا: فالركعة ملفّقة» وفى إدراك الجمعة بها خلاف: 

الذي قاله أبو إسحاق - وهو الصحيح بالاتفاق-: إنه يدرك بها الجمعة؛ لما 
)١(‏ في أ: فإن. (0) في بء د: قلنا. 


() سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (5) في أ: ولا. 


28 جه كتاب الصلاة 


تقدم في توجيه كلام الشيخ. 

والثاني - قاله ابن أبي هريرة-: إنه لا يدرك بها الجمعة؛ وإن تمت له الركعة 
على حكم القدوة؛ لأنه لم يحصل له مع الإمام ركعة متوالية الأركان. 

والجمعة على نظامها ركن الجمعة. 

وإن قلنا بالثاني» فركع مع الإمام» فقد حصل له ركوعان متواليان» وأيهم(© 
يحسب له؟ الذي نص عليه في كتاب الجمعة: أنه الثاني وأن الأوّل يلغى. 

وقال في صلاة الخوف: لو صلىء ونسي من الركعة الأولى السجودء ثم ركع 
في الثانية» [وذكر أنه نسي السجود - فإن ركوعه في الثانية]”"' كلا كلا ركوع. 
ويسجدء ويحتسب به من الأولى» وهذا يدل على أن الركوع الأول هو المحتسب 
به. 

قال البندنيجي: فحصل في المسألة قولان. وقد حكاهما الشيخ في «المهذب», 
وكذا ابن الصباغ. وقال مع البندنيجي: إن أصحابنا يظلقوة في المسالة وجهين» 
والصحيح: أنها على قولين. 

فإن قلنا: إن الركوع الثاني هو المعتد به وتابع الإمام إلى أن سلم الإمام - 
فقد أدرك الجمعة قولًا واحدًا؛ فيأتي بركعة بعد سلام الإمام. 

وإن قلنا: [إن]9© المعتد به الركوع الأوّل» فهل يكون مدركًا للجمعة أم لا؟ 
فيه خلاف أبي إسحاق وابن ن أبي هريرة بلا إشكال. 

فإن قلنا بمذهب ابن أبن هريرة» جاء الخلاف السابق في أنه هل يتم الصلاة 
ظهرّاء أو لا بد من نية الظهر أو تنقلب نفلاء أو تبطل؛ بناء على [أن]7» من نوى 
فرضاء ولم يحصل له ما نواه لتخلف شرطٍ عن الفرضية» فهل له النفل؟ على 
قولين. 

قال الإمام: هكذا رتبه الأئمة» والقول بالبطلان على هذا [النسق مختا ]© 
عندي؛ إذ يرجع حاصل الأمر: أنا نأمره بشيء» ونقدر موافقته» ثم نخرج من 
تفريعنا عليه بطلان عمله رأسّاء وهذا محال لا يعتقد في مساق كلام؛ فالوجه أن 


)١(‏ في أ: فأيهما. (0) سقط في أ. 
فيه سقط في أ. 6 سقط في أ. 
(5) في د: السبق محتمل. 
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يكون الأمر بالركوع مع الإمام مفرعًا على القول بعدم البطلان» وإلا فالأمر 
[بما]”'2 قصاراه الفساد محال. 

وسئل الغزالى [عن]”” ذلكء فقال بالبطلان”" عند فوت الجمعة: لا نأمره في 
مسائل الزحام بالفعل الذي أمرناه به إذا كان آخره يفضي إلى البطلان؛ فإنه تفريع 
يدفع آخره أوله» والله أعلم. 

وإن خالف المزحومء وأتى بما عليه: فإن اعتقد أن فرضه المتابعة» فإن لم ينو 
المفارقة» فقد بطلت صلاته» ثم إن كان لاد يقير لكا وي لو 0 
معه. ويدرك الجمعة بهذه الركعة» فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى» وإ كان 
الإمام قد رفع من الركوع؛ قال أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: أحرم معه. 
وتبعه» ولا يكون مدركًا للجمعة» ويقوم بعد سلام الإمام» ويتمها ظهرًاء ولا 
يستأنف تكبيرة الإحرام؛ لأنه بمنزلة المسبوق الذي أدرك الإمام بعد فوات الركوع 
في الثانية. 

قلت: بل هو هوء ويظهر أن يكون في كيفية نيته الوجهان السابقان. 

وإذا نوى الجمعة: هل تصح. أو لا؟ على ما سبق. 

وإن نوى مفارقة الإمام» ففي بطلان صلاته قولًا المفارقة بغير عذر؛ كذا قاله 
الجحوهون: 

وقال الماوردي: إن لم يكن له عذر غير الزحام» فهل يكون الزحام عذرًاء أم 
لا؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: إنه عذرء فالحكم كما لو فارق بعذرٍ لا تبطل صلاته» ويتمها ظهرًاء 
وتجرثة أقولا واحذا 

وإن قلنا: ليس بعذرء ففي البطلان القولان: 

فإن قلنا: تبطل» فالحكم كما إذا لم ينو المفارقة. 

وإن قلنا: لا تبطل» فقد قال العراقيون: إن الجمعة فاتته» قولًا واحدّاء وهل 
يستأنف الظهرء أم لا؟ فيه الطريقان» وطريقة المراوزة لا تخفى. 

وإن أتى بما عليه. لاعتقاده أنه فرضهء وهو غير مجتهد في ذلكء ولا 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في بء د. 
(7) في د: البطلان. (4) في أ: فإن 


ل جه كتاب الصلاة 


مقلد'' '- فلا يعتد بسجوده قبل سجود الإمام؛ لأن فرضه المتابعة”"» ولا تبطل 
صلاته؛ لجهله”". 

ثم إن أدرك الإمام راكعًا كما هوء تبعه في الركوع. ويكون الحكم كما لو تبعه 
أبتداء فيه» وقد سبق حكمه. 

وإن أدركه ساجذا؛ فليسجد مع ولا يشتغل بقراءة ولا ركوع؛ فإذا فعل ذلك 
بقصد متابعة الإمام فسجوده محتسب به للركعة الأولى» وبه يحصل له ركعة 
ملفقة» وفي إدراك [الجمعة]”* بها الخلاف السابق: 

فإن قلنا: [لا]20 يدرك بها الجمعة؛ [جاء ما تقدم من احتسابها من الظهر 
وعدمه. 

وإن قلنا: يدرك بها الجمعة. فقد أدرك الجمعة]”' هاهنا وجهًا واحدًا؛ صرح 
به العراقيون والإمام ومن تبعه. 

وألحق القاضي الحسين بهذه الصورة: ما إذا وقع سجود المزحوم بعد سجدتي 
الإمام في الثانية» وهكذا الحكم فيما إذا أدركه رافعًا '' من الركوع”” » وسجد معه 
من غير اشتغال بقراءة وركوع؛ صرح به القاضي الحسين والإمام. 

نعم: لو اشتغل المزحوم بعد رفعه من السجود والإمام رافع من الركوع برعاية 
ترتيب صلاة نفسه؛ بأن”' قام وقرأ الفاتحة» وركع» وسجدء ووافى0١١2‏ سجوده 
سجود الإمام - فسجوده معه في هذه الحالة سجود مقتفٍ لا سجود مقتدٍ على 
التحقيق» وبه تتم ركعته الأولى؛ كما قال الأصحاب. 

قلت: ويتجه أن يفن الاعتداد به عن الأولى الوجه المحكي في «السلسلة». 

ثم [على]”''' المشهور: فالركعة ملفقة بلا خلاف» وفي إدراك الجمعة بها عند 
الجمهور الخلاف المشهور. 

وقال الإمام: إن قلنا: إن الركعة الملفقة لا يدرك بها الجمعة» فلا تفريع. وإن 


)١(‏ في د: يقلد. (؟) في أ: متابعة» وب: متابعته. 
(9) في د: بجهله. (:) سقط في أ. 

6 سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(0) في ب: راكعًا. (8) في د: السجود. 

() في ب: فإن. )2٠١(‏ في ب: ووفى. 


)١١(‏ سقط في أ. 
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قلنا: يدرك بها الجمعة» فهاهنا المزحوم مقتد حكمّاء ولب مقابعًا عباتا وقد 
اختلف أثمتنا في ذلك. 

قال: وكشف سر ذلك: أنه إن [سجد] "' المزحوم في قيام الإمام قبل ركوعه 
- كما تقدم - فقد جرى سجوده وهو متخلف”” عن الإمام تخلمًا لو اختاره 
بطلت قدوته» ولكن ذلك القدر معفو عنه؛ لعذر الزحام وفاقا. 

وإن لم يسجد حتى ركع الإمام في الثانية» [ثم أمرناه بالركوع» فسجد - فلا 
يعتد به» فلو سجد فى الركعة الثانية]”'' مقتفيًا لا مقتد حسّاء فهذا اعتقدوه تخلمًا 
مفرطًا؛ فترددوا فيه. | 

وخرج من هذا: أن ما يقع قبل الركوع ملحق” بالاقتداء الحسي» وإن' ٠‏ 
جرى في تخلف لا يحتمل في حاله الاختيار» وما يقع بعد فوات الركوع اقتفاء | 
فهو في حكم اقتداء حكمي لا عيانيٌ» ثم في إدراك الجمعة بمثله الخلاف الذي 
ذكرناه. 

وسئل الغزالي [عن] 2 ذلكء فقال: إذا رفع المزحوم رأسه من السجود وقد 
فات ركوع الإمام في الثانية - فإن راعى ترتيب صلاة نفسه. فإذا سجد في الركعة 
الثانية»ء حصلت له ركعة ملفقة؛ لوقوع السجدة بعد الركوع الثاني» فإن قلنا: يدرك 
بالملفقة» فقد حصل السجود في قدوة حكمية» فهل تصلح الحكمية لإدراك 
الجمعة؟ فيه وجهان. ومن منع حصول الركوع الثاني نهاية انسحاب ‏ حكم 
القدوة» فإذا سجد قبلهء كان كالمقتدي حسّاء وإن كان بعده. كان كالمقتدي 
حكمًا. 

وقد حكى الرافعي كلامه ثم قال: والتردد في إدراك الجمعة كما قال؛ فلا شك 
أنه مخصوص بما إذا وقعت السجدتان اللتان كملت بهما ركعته قبل سلام الإمام. 


َه 


على أن فى أصل الاحتساب بهما - والحالة هذه - إشكالا؛ لأنا على القول 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى أء ب: مستخلف. 
() سقط في ب. (4) في د: يلحق. 
(0) في أء د: فإن. () فى أ: اقتداء. 
(0) سقط في د. (4) في أ: تصح. 


(9) في بء د: حصل. 2٠١‏ في أ: استحباب. 
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الذي عليه التفريع نأمره بالمتابعة بكل حالء فكما لا يحتسب له بالسجود والإمام 
راكع؛ لأن فرضه المتابعة» وجب ألا يحتسب له والإمام في ركن بعد الركوع. 
والمفهوم من كلام الأكثرين المتابعة» وإذا سلم الإمام سجد سجدتين لتمام الركعة 
[الأولي]"" نولا يكون مدركا التحمنة 

نعم» صرح الصيدلاني باحتساب السجدتين له وبنقل الوجهين في إدراك 
الجمعة بها؛ كما ذكره الغزالي. 

قله وف ذكره الرافعي نظر؛ لأنه إن ظن أن المحل الذي قال”” الغزالي 
فيه ما قال؛ إذا كان سجود المومرة في الركعة الثانية التي”*' أتى بها المزحوم 
على ترتيب صلاة نفسه بعد رفعه من السجود الذي اعتقد أنه يجزئه عما غلب 
[عليه]”*» من سجود الأولى قبل سجود الإمام في الثانية - [فليس كذلك؛ بل 
مراده: ما إذا وقع سجوده مع سجود الإمام في الثانية]”"': لكن المزحوم قصد بها 
ترتيب صلاة نفسهء كما نبهت عليه؛ أخذا من كلام الإمام. 

وإن كان قد ظن أن محله ما إذا وقع سجود المزحوم في الثانية مع سجود 
الإمام» [فلا إشكال؛ وحينئذ فيكون ما نقله عن الصيدلاني موافقًا لما ذكره غيره 
من الأصحاب. كما قدمته. 

وإن كان قد ظن أن محله: إذا وقع سجود المزحوم في الثانية بعد سجود 
الإمام في الثانية]”"'» فقد حكينا عن القاضي الحسين أنه قال باحتسابهما أيضًا؛ 
فهو موافق للصيدلاني» وحينئذ يرجع حاصل القول الذي عليه نفرٌع: أنه يجب 
على المزحوم متابعة الإمام فيما هو فيه إذا لم يفته السجود معه. فإن فات فلا 
تجب عليه متابعته. بل يمضي على ترتيب صلاة نفسه. ولا إشكال إذن. لكن 
غيرهم يقول بوجوت الاتباع على هذا القول مطلمًاء [و]20 لذلك قالوا- كما 
حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي - إذا رفع المزحوم رأسه من 
السجود. وقد قلنا: إن الواجب عليه متابعة الإمام في الركوعء فوجد الإمام في 


)١(‏ سقط في أ.ب. (؟) في ب: وما. 
(9) في أء د: قاله. (5) في ب: الذي. 
)0( سقط في أء د. 000 سقط في د. 


0300 سقط في د. 00 سقط في د. 
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التشهد-: إنه يتبعه» وإذا سلم الإمام. جاء الخلاف في أنه يتمها ظهرًاء أو يستأنف. 
ولا يتمها جمعة بلا خلافء والله أعلم. 
وقد بقي من تفاريع مسائل الزحام فروع: 

[الأول]”'": إذا لم يزل الزحام حتى سجد الإمام في الثانية» فإنه يسجد معه 
وجهًا واحدًا؛ قاله القاضي أبو الطيب والماوردي والبغوي؛ [لكن القاضي 
والماوردي]!'" قالا: إنه يحصل له إذا سجد معه ركعة ملفقة: من ركوع من 
الأولى» وسجود من الثانية؛ فيكون فيها الوجهان. 

وقال البغوي: إن قلنا: إنه يجب عليه متابعة الإمام» كانت الركعة ملفقة. وإن 
. قلنا: يمشي على ترتيب صلاة نفسه. حصلت له ركعة من الجمعة. كذا رأيته فيما 
وقفت عليه منه. 

لكن فى «الرافعى): أنه قال: إن قلنا: إن الواجب عليه [رعاية ترتيب صلاة 
نج قلت لوكس للق 

وإن قلنا: الواجب عليه]”” متابعة الإمام» فالحاصل له ركعة [غير]'؟' ملفقة””. 
وهذا كأنه أقرب إلى الصواب. 

لكن إن صورت المسألة بأنه لما ركع الإمام في الثانية تمكن من الركوع فركع 
معهء وفرعنا على أن الركوع الثاني هو المعتد به» كما تقدم. 


)١(‏ سقط في د. 6 سقط في أ. 
إفة سقط في أ. :) سقط في أ. 
)0( قوله: بقي من تفاريع مسائل الزحام فروع: إذا لم يزل الزحام حتى سجد الإمام في الثانية فإنه 


يسجد معه وجهًا واحدًا؛ قاله القاضى أبو الطيب والماوردي والبغوي, لكن القاضي والماوردي 
قالا: إنه يحصل له إذا سجد معه ركعة ملفقة من ركوع من الأولى وسجود من الثانية؛ فيكون فيها 
الوجهان. وقال البغوي: إن قلنا: إنه يجب عليه متابعة الإمام؛ كانت الركعة ملفقة» وإن قلنا: 
يمشى على ترتيب صلاة نفسه. حصلت له ركعة من الجمعة» كذا رأيته فيما وقفت عليه منه» لكن 
فى «الرافعى» أنه قال: إن قلنا: إن الواجب عليه رعاية ترتيب صلاة نفسه. حصلت له ركعة ملفقة» 
وإن قلنا: إن الواجب عليه متابعة الإمام» فالحاصل له ركعة غير ملفقة. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن «التهذيب» صحيح, وأما ما نقله عن الرافعي فغلط من المصنف عليه؛ فإن 
المذكور فى «الرافعى» عن «التهذيب» إنما هو العكس مما قاله المصنف. وموافق لما نقله هو عن 
«التهذيب» فقال: والحاصل ركعة ملفقة إن قلنا: الواجب متابعة الإمام» وغير ملفقة إن قلنا: الواجب 
عليه رعاية ترتيب صلاته» ذكره في «التهذيب». هذا لفظ الرافعي» وذكر في «الروضة» نحوه. [أ و] 
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أما إذا قلنا: المعتد به الركوع" 'الأول. أو ” ا 
مع الإمام - فلا وجه إلا كونها ملفقة. 

وقد رأيت في كلام الإمام تفريعًا على القول بأن المسبوق إذا فرغ من السجود 
وقد زوحم في الركعة الأولى. فأدرك الإمام رافعًا من ركوع الثانية: أنه يتبعه - أن 
المزحوم [إذا] لم يتمكن من تدارك السجودء ولا من متابعة الإمام في الركعة 
الثانية حتى رفع الإمام رأسه من الركوع؛ ثم تمكن من السجو ا عه 
مدركًا للجمعة» وإن سجد عن الركعة الأولى فإن التخلف جاوز الحد. 

[الفرء الثاني ]4 : إذا لم يزل الزحام حتى تشهد الإمام» قال في «التتمة»: 
سجدء ثم إن أدرك الإمام» فقد أدرك الجمعة. وإلا فلا. 

وعليه ينطبق قول الشيخ من قبل. 

قلت: ولا شك في أن هذه الركعة ملفقة» وقد كملت في قدوة حكمية إن كان 
الزحام قد وقع في الركعة الأولى. ولم يتمكن المزحوم من الركوع مع الإمام في الثانية. 

أما إذا كان الزحام في الثانية» ولم يدرك مع الإمام الأولى» فلا تلفيق» والأمر 
كما قال إلا على ما اقتضته طريقة القاضي أبي الطيبء كما تقدم. 

ولو كان الزحام في الأولى؛ وتمكن من الركوع مع الإمام في الثانية فقط: 

فإن قلنا: يمشي على ترتيب صلاة نفسه. فهي - أيضًا - ملفقة كملت في 
قذلوة حكمية. 

وإن قلنا: يتبع الإمام. وتبعه: 

فإن قلنا: إن الركوع الأوّل هو المعتد به» فكذلك. 

وإن قلنا: المعتد به الثاني» فلا تلفيق إلا على ما اقتضته طريقة القاضي أبي الطيب. 

[الفرع الثالث]**"': إذا كان الزحام حصل في الوكجوغ في الأولى» ولم يزل 
حتى ركع الإمام في الثانية» تابعه على الركوع قولًا واحدّاء فإذا فرغ الإمام» فقد 
حصل للمأموم ركعة. 

قال الشيخ أبو حامد وغيره: فيضيف إليها أخرى وقد صحت له الجمعة. 


)١(‏ في د: للركوع. (0) في ب: وإن. 
فرق سقط في د. زفق سقط في د. 
١ه‏ سقط في د. 
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وقال القاضي أبو الطيب: إنما يكون كذلك على قولنا فيما إذا لم يزل الزحام في 
السجود حتى ركوع الإمام: إنه يركع معه. ويكون المعتد به الركوع الثاني. أما إذا قلنا: 
المعتد به الركوع الأوّلء فيجيء في هذه المسألة وجهان؛ لأن الركعة ملفقة. 

وقال المعلق للتعليق المنسوب” ' إليه: [ما] * قاله القاضي فيه نظر؛ لأن 
التلفيق جمع بين فعلين» لو أسقط أحدهماء لم يكن مدركًا للجمعة بالآخر؛ 
فأما في مسألتنا فإنه ضم القيام والقراءة من الركعة الأولى إلى الركوع وما بعده 
من الركعة الثانية» ولو أدرك الركوع من الركعة الثانية وما بعده في هذه الحالة» 
لكان مدركًا ركعة كاملة؛ فلم يكن لإضافة القيام والقراءة من الركعة الأخرى إليه 
تأثير؛ لأن الركعة تصح مع إسقاطه. 

ولنوع من ذلك قال ابن الصباغ: إِنّ قول الأصحاب أشبه. وأنت إذا تأملت ما 
قاله المعترض» استحسنته» ووجدت الأمر كما قالء والله أعلم. 

خالمة: الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في سائر الصلوات» وإنما 
يذكر'*' في الجمعة خاصة؛ لأنْ الزحمة فيها أكثر؛ ولأنه يجتمع فيها وجوه من 
الإشكال لا تجري في غيرهاء مثل: التردد في أن الركعة الملفقة هل يدرك بها 
الجمعة» وكذا التردد في القدوة المسكمية على رأ المراوزة الذي لا يعرفه 
العراقيون» والتردد”' في النية على أن الجمعة ظهر مقصور أم لا؟ ولأن الجمعة 
شرط فيها الجماعة» ولا سبيل إلى المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة على رأي 
- كما تقدم - بخلاف سائر الصلوات؛ فإنه عند تعذر السجود بالزحمة في الركعة 
الأولى يخرج نفسه من الصلاة» ولا ينتظر الزوال» لكنه لو أقام, و[لم]' يزل 
الزحام حتى ركع الإمام في الثانية - قال الرافعي: اطرد فيه القولان. 

وحكى ابن كج طريقين: 

أحدهما: أنه يركع معه بلا خلاف. 

والثاني: أنه يراعي ترتيب [صلاته نفسه]”"' بلا خلاف. 


كط دا نا 
)١(‏ في أ: النسبة. (؟) سقط في د. (9) زاد في ب: به. 
(4) في أ: يفرض. (5) في ب: الترددات. (5) سقط في أء ب. 


(10) سقط فى أ د. 


باب صلاة العيدين 


العيد: مشتق من العود والرجوع. وسمي كل من اليومين المشهورين به؛ لتكرره 
تكون السين 

وقيل: لعود السرور 06 
وقيل: بل لكثرة عوائد الله - تعالى - على عباده في ذلك اليوم؟ قاله القاضي 
الحسين. 

وجمعه: أعياد. 

وقد جاء عن النبي كَل في العاشر من ذى الحجة: أنه يوم الحج الأكبر. 

والأصل في مشر هعية الصلاة له - قبل الإجماع-: 

[من الكتاب]”"' قوله تعالى: ممَصَلٍ لرَيْكَ وَأخْحَرَ» [الكوثر: ؟] فإنه قيل: إن 
المراد بالصلاة في هذه الآية: صلاة عيد النحرء وبالنحر: الأضحية. 

ومن السنة: ما تواتر”" أنه - عليه السلام - كان يصليها والصحابة من بعد 
وقد روى حماد عن حميد عن أنس بن مالكء أنه - عليه السلام - لما هاجر 
إلى المدينة رأى أهل المدينة يخرجون إلى الصحراء في السَّئّة يومين ويلعبون» 
فقال: «ما هذان اليومان؟» فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما فى الجاهلية» فقال عَكِِ: 
١ن‏ اللهرقد ابتكم [نهها] © خيرا مهما يوم الفظره ووو الأتسدي 20 اشرجة 
النسائي مختصرًا. 

وروي أن أول عيد صلاه رسول الله كك عيد الفطر في السنة الثانية من 


)١(‏ في أ: لعوده. (؟) سقط في د. 

(9) زاد فى أ: من. (4) سقط فى أ. 

)2 0 أبو داود /١(‏ 7715) كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين »)١15(‏ والنسائى (7/ )١17/8‏ 
كتاب صلاة العيدين» وأحمد (8/ 17/810 :)70٠0‏ والحاكم (1/ 95؟)؛ وصححه على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


كرت 


باب صلاة العيدين جه ش يفف 


الهجرة» وفيها فرضت زكاة الفطر؛ قاله الماوردي. 

قال: و هي''' سنة؛ لأنه يكلهْ واظب عليهاء و[لأنه]'" قال للأعرابي: اخمس 
صلوات يي الله على العبد في اليوم والّيلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا 
إلا أن تطوّع»”” ؛ فدل فعله مع قوله على أنها سنة غير واجبة. 

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لا يشرع فيها أذان ولا إقامة؛ فلم تكن واجبة 
كصلاة الضحى. 

قال: مؤكدة؛ لأنه واظب عليهاء واختصت بوقت راتب» وشرع لها الجماعة 
كالفرائض؛ وذلك يدل على تأكدها””'. 

قال: وقيل: هي فرض على الكفاية؛ لأنها صلاة يتوالى فيها التكبير في القيام؛ 
فكانت فرض كفاية؛ كصلاة الجنازة؛ وهذا ما حكاه العراقيون عن الإصطخري. 

وقال الإمام: إنه قال به معه طائفة؛ أخدًا من قول الشافعي في «المختصر): 
من وجب عليه حضور الجمعة؛ وجب عليه حضور العيدين»» ولا"*' سبيل إلى 
حمله على وجوب [ذلك فرض عين؛ لأنه خلاف الإجماع؛ فتعين حمله على 
وجوب]'' فرض الكفاية؛ لأنه أقرب إلى فرض العين من السنة المجردة. 

وعلى هذا قال الشيخ: فإن اتفق أهل بلد على تركها - أي: من غير عذر 
[قاتلهم الإمام]”" ؛ كما يقاتلون على ترك صلاة الجنازة. 

والمذهب: الأول؛ لما تقدم» وعليه نص الشافعي حيث قال في كتاب الصلاة: 
«والتطوع وجهان: أحدهما: صلاة مؤكدة مرتبة لا أرخص في تركها: كالعيدين» 
وصلاة الاستسقاء» والكسوف). 

وقوله: من وجب عليه حضور الجمعة» وجب عليه حضور العيدين»» قد 
أنكره الشيخ أبو حامد. وقال: [لا]” أعرف هذا الكلام للشافعي بحال؛ ولعله قد 
قله على المعى: 

وإن صح - كما هو في القديم في باب الصيد والذبائح» كما قال الماوردي - 


إللك في التنبيه: وصلاة العيدين. (0؟) سقط في د. 
(9) تقدم. (5) فى أ: تأكيدها. 
(5) في د: فلا. () سقط فى أ. 


60 في أء التنبيه: قوتلوا. 0 قط ف 


1 جه كتاب الصلاة 


فمعناه : من وجب عليه حضور الجمعة فرض عين» وجب عليه حضور العيد 
ندبّاء وقد يطلق الوجوب على المندوب المتأكد؛ قال - عليه السلام-: «غسل يوم 
الجمعة واجبّ)''» ومعناه: وجوب اختيار. 

وعلى هذا: إذا اتفق أهل بلد على تركها من غير عذرء هل يقاتلهم الإمام؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا يقاتلون بترك الوترء وركعتى الفجر. 

والثاني: نعم» وينسب إلى ابي إسحاق» وهو المختار في «المرشد»؛ لأنها من 
شعائر الإسلام الظاهرة» وما كان كذلك لا يجوز تركه؛ فمن تركه وجب قتاله كما 
لو ترك بعض الواجبات؛ كذا قاله القاضى أبو الطيب. 

وقال ابن الصباغ بعد حكايته: إن هذا عندي في التحقيق قول الإصطخريء. 
ول شلك فيه 

نعم: غيره وجه ذلك بأن الاتفاق على ترك هذا الشعار يتضمن استخفافًا 
واستهانة بالدين» فقوتلوا؛ لما دل عليه الترك» لا على نفس الترك» وخالف ذلك 
ما ليس من الشعائر من التطوعات؛ فإنها تفعل فرادى؟ فلا يظهر في تركها استهانة 
تالدوم ْ 

ولا خلاف في [أن”'" الترك لو كان لعذر: كالمطر والوحلء أو الخوف» 
ونحو ذلك مما يجوز" " ترك الجمعة لأجله - فلا يقاتلون. 

واعلم أن قول الشيخ: «فإن اتفق أهل بلد على تركهاء [قاتلهم الإمام]””'' »» لو 
جعل تفريعًا على مذهب الإصطخري والمذهب معًاء لم يبعد والله أعلم. 

والمخاطب بها - سنة» أو فرض كفاية - من يلزمه حضور الجمعة بلا خلاف. 
ومن لا يلزمه حضور الجمعة من النساء والعبيد والمسافرين والمعذورين» أطلق 
الماوردي فيه حكاية قولين: 

أحدهما - نص عليه في القديم-: أنهم غير مأمورين بها. 

والجديد - وهو الصحيح-: أنهم مأمورون بها؛ لعموم أمره - عليه السلام - 
ولذلك ارتاد لها مكانًا واسعًا؛ لأنه يحضرها من لا يحضر الجمعة. 


200 تقدم. هم سقط في د. 
(9) زاد في ج: به. (4) في أ: قوتلوا. 


باب صلاة العيدين 2 اح 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن هؤلاء إن حضروا مع من يلزمه حضور الجمعة. 
صلوا معهم على سبيل التبع؛ كما لو حضروا الجمعة مع أهل الجمعة؛ فإنهم 
يصلونها معهم» وتجزئهم. 

فأما إذا صلاها الإمام بأهلهاء فهل يصليها من لم يكن من أهل الجمعة أو لا؟ 

قال 8 «الأم» و«الإملاء»: ررم يقيمها المنفرد بيته والمسافر والمرأة». 

وقال في «الصيد والذبائح»: «وتجب إقامة العيد بحيث يجب إقامة الجمعة؛ 
وتسقط بحيث تسقط). 

97 منه قوله في القديم: «ويصلي العيد حيث يصلي الجمعة». 

واختلف أصحابنا فى ذلك على طريقين: 

فقال أبو ا العيدين من يصلي الصبح؛ فلا يخالف الصبح إلا في 
التكبيراتٍ, 

قال: و "قر في القديم ': (يصلي العيد حيث يصليٍ الجمعة» أراد: أنها 
تقام في موضع واحد ل ولا تقام في شيكا ع لمان :عا ان اتن 
الصلوات. 

قال البندنيجي: وهذا تأويل من لم يعرف قوله في «الصيد والذبائح»» والذي 
عليه عامة الأصحابء أنها على قولين: 

أحدهما: يصليها كل أحد. 

والثاني: لا يقيمها إلا من وجبت”*'' عليه الجمعة» ويصليها هؤلاء تبعًا لهم. 

قال: ووقتها ما بين أن ترتفع الشمس - أي: قيد رمح - إلى الزوال. 

هذا الفصل مسوق لبيان أول وقت صلاة العيدين وآخرهء والأصحاب متفقون 
على أنه بالزوال ينقضي؛ لأن مبنى المواقيت على أنه إذا دخل وقت صلاة خرج 
وقت التي قبلها؛ لقوله - عليه السلام-: «ليس التّفريط في النُوم؛ إِنّما التفريط في 
اليفظة: أن تؤخّر الصّلاة إلى أن يدخل وقت صلاةٍ أخرى». 

وبالزوال يدخل وقت صلاة الظهر؛ فزال به وقت ما قبلها. 


)١(‏ سقط في أ. فم في د: أو. 


فرق زاد في د: ثم. )20 في أ» ب: وجب. 


14 4 كتاب الصلاة 


واستأنس بعضهم في ذلك بما روى أبو داود: أن ركبًا جاءوا إلى النبي كك 
000 

مصلاهم») : 

وأخرجه البيهقى”'": وقال: إن إسناده صحيح. 

[وزاه]1””" فى «المهذب»: أن شهادتهم كانت بعد الظهر. 

وأما أوّله فقد قال الشيخ: «بعد ارتفاع الشمس»». أي: قيد رمح» كما ذكرناء 
ويشهد له من نص الشافعي قوله في «المختصر): «وأحب أن يكون خروج الإمام 
في الوقت الذي يوافى فيه الصلاة» وذلك حين تبرز فيه الشمس». 

فقوله: «وذلك حين تبرز فيه الشمس» بيان لوقت الخروج. لا لوقت الصلاة؛ 
لأن الكلام مسوق لبيان وقت الخروجء ويدل عليه قوله عقيبه: «ويؤخر الخروج 
في الفطر عن ذلك قليلا». 

وإذا كان كذلك كان عين””'' ما ذكره الشيخ؛ لأنه إذا خرج حين تبرز فيه 
جهة السنة: ما روي أنه - عليه السلام - كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين”* 
تطلع الشمسء فيتم طلوعها' '. ومعلوم أنه كان يصلي في المصلىء وفي مسافة 
قطع ما بين خروجه من منزله والمصلى ترتفع الشمس ما ذكرناه. 

ويؤيده أنه - عليه السلام - كان يصلي العيد والشمس على أطراف الجبال 
كالعمائم على رءوس الرجال””". 


00 أخرجه أبو داود 077١ /1١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد 
».)١١519(‏ وابن ماجه (7/ )١155-١00‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة ,)١107(‏ 
والنسائي (”/ )١18١‏ كتاب صلاة العيدين» وأحمد (0/ لاه-208).» وعبد الرزاق (779/), 
والدارقطني (1/ ١17)؛‏ وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما في تلخيص الحبير 


.) مالا‎ /١ 
ينظر: السئن الكبرى (5/ 59 75)»: وقال: إسناده حسن.‎ )( 
سقط فى بء د. (:) فى د: غير.‎ )9( 
فى أءد: حتى. ا‎ )4( 


(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 787)» وفي معرفة السنئن والآثار (9/ 077. 
[© 6 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (؟/ /5/41). 


باب صلاة العيدين 6 كو 


5 5 : 5 2600 
وروي أنه صلاها والشمس قيد رمح. وروي: فيد رمحين : 


ولم ينقل أنه صلاها قبل ذلك, ولا أمر بهاء ولو كان وقنًا لها لبيّنه بقوله أو 
فعلهى خصوصًا فى عيد النحر؛ فإن تعجيل الصلاة فى أول الوقت مستحب كما 
ستعر فه. 

وهذا الذي ذكره الشيخ قد قال الرافعي: إنه مقتضى كلام جماعة منهم: 
الصيدلانى» وصاحب «التهذيب». 

قلت: وبه صرح القاضى الحسين حيث قال: «سنة القوم: الابتكار» وسئة 
الإمام: أن يكون خروجه حيث يمكنه أن يبتدئ الصلاة» وذلك بعد ما ارتفعت 
الشمس قيد رمح. وصفا ضوءها). 

وكذا البندنيجي حيث قال: «وأول وقتها حين تبرز الشمس وترتفع قليلاء» وهو 
إذا'"' أشرقت؛ فإنه يقال: شرقت؛ إذا طلعت» وأشرقت؛ إذا أضاءت». 

ولم يحك القاضي أبو الطيب غيره فى كتاب الأضحية. 

ويقويه اتفاق الأصحاب كافة على أن وقت الأضحية لا يدخل حتى ترتفع 
الشمس بحيث يجوز التطوع. ويمضي قدر صلاة العيد والخطبتين» مع اتفاقهم 
على استحباب إيقاع صلاة عيد النحر في أول وقتها. 

لكن الذي قاله في «المهذب» هنا وكذا القاضي أبو الطيب» وابن ن الصباغ. 
والإمامء والمتولى: أن وقتها يدخل إذا طلعت الشمس. 

قال في «الروضة»: وهو [الصحيح أو الأصح]”". وقد يستدل له بما تقدم: أن 
مبنى الأوقات على أن وقت كل صلاة ما" لم يدخل وقت صلاة أخرىء 
والصلاة منسوبة إلى اليوم, واليوم يدخل بطلوع الفجرء وليس فيه وقت فيه صلاة 
تشارك ما نحن فيه مع استحباب الاجتماع فيها إلا ما بين طلوع الشمس والزوال؛ 


2200 أورد الحافظ في تلخيص الحبير (197/7): في كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البناء قال: من 
طريق وكيع» عن المعلى بن هلال» عن الأسود بن قبس» عن جندب قال: «كان النبي يه يصلي 
بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح». 

(؟) في أء د: ماء 


(7) في أ: الأصح أو الصحيح. 
(4) في د: بما. 


شد جك كتاب الصلاة 


فتعين لهاء ويشهد له من قول الشافعي: قوله: «وذلك حين تبرز فيه الشمس». إذا 
جعل بيانًا لو قت الصلاة؛ لأن الصلاة أقرب مذكورء لكن الأظهر إعادته على 
وقت الخروج؛ لما تقدم. 

ثم لو سلم أنه يعود إلى الصلاة» لكان لمن انتصر للشيخ أن يقول: أراد 
الشافعي ببروز الشمس ارتفاعهاء ويشهد له أن صاحب «البحر) حكى عنه فى 
باب الأضحية: أنه قال فى: «المبسوط» في أول وقت الأضحية: «[و]1 ذلك إذا 
برزت الشمسء فيصلي ركعتين؛ ثم يخطب». 

وقد نقلنا اتفاقهم على أنه لا بد من ارتفاعها قبل الصلاة والخطبتين في دخول 
وقت الأضحية؛ فتعين ما ذكرناه؛ ولأجله قال في «البحر» ثمٌ: إن الشافعي أراد 
بقوله: «برزت»: طلعت وارتفعت قليلًا. 

ثم اعلم: أن القائلين بدخول الوقت بطلوع الشمس قالوا: الأفضل أن يؤخرها 
إلى أن ترتفع قيد رمح. 

وعبارة القاضي أبي الطيب في باب صلاة الكسوف: (إن أول وقتها إذا طلعت 
الشمسء وإن فعلها في ذلك الوق مكروه؛ فيستحب تأخيرها عنه). 

وعبارة ابن الصباغ فيه تقرب من ذلك. وطرده في صلاة الاستسقاء؛ لاتساع 
وقتهاء بخلاف صلاة الكسوف. 

واقتضى كلام ابن الصباغ [ثمٌ]''؟ كراهة”" صلاة النافلة في الأوقات 
المكروهة؛ لأنه قال: إن وقتها [واسع؛ فجرت مجرى النوافل التي لا سبب لها؛ 
وحينئذ فالقول بأن وقتها]”*' يدخل بطلوع الشمس إنما يتم؛ إذا قلنا: إن الصلاة 
في الأوقات المكروهة لا تحرم؛ كما قاله البندنيجي؛ وتصح كما هو وجه 
للأصحاب20. 

أما إذا قلنا: بأنها 20 لا تصح أو حرام - كما ادعى في «الروضة»: أنه الأصحء 
وبه قطع الماوردي في «الإقناع»» وصاحب «الذخائر»» وآخرون - فلا؛ إذ 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في ب. 
(0) في ب: كراهية» وفي أ: أنها كراهة. (4) سقط في د. 
(5) في أ: الأصحاب. () في د: فإنها. 


باب صلاة العيدين 6-4 إوفوة 


يستحيل أن نقول بدخول الوقت وعدم الصحة أو"'' التحريم؛ فيؤخذ مما قاله ابن 
الصباغ والقاضي أن كراهية الصلاة في الأوقات المكروهة كراهة''* تنزيه» وأنها 

وقد جعل الماوردي أول وقتها إذا طلعت الشمسء وتكامل طلوعهاء وقال: إنه 
لو صلاها مع طلوع الشمسء لم تجزثئه؛ لأنه وقت نهي عن الصلاة فيهء وهذا 
يعجب منه من يعتقد أن وقت الكراهة لا يزول بتكامل الطلوع. 

وأماا '' من يقول: إنه يزول بتكامل [طلوع] '. القرص - كما حكاه الغزالي - 
فلا يعجب من ذلك. 

ولعل الماوردي من القائلين بذلكء. والله أعلم. 

قال: ويسن تقديم صلاة الأضحىء وتأخير'” صلاة الفطرء أي: قليلًا؛ لأنه - 
عليه السلام - كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عسل الأضحىء وأخر الفطر»"''. 

ولأن في تقديم صلاة الأضحى اتساع وقت الأضحية وتعجيلها؛ فينتفع”"' بها 
المساكين» وفي تأخخير* صلاة الفطر اتساع وقت الفضيلة في تفرقة زكاة الفطرء 
والتأخير كثيرًا غير مأمور به؛ لأنه يخالف السنة. 

روى أبو داود عن يزيد بن خُمير”*2» قال: خرج عبد الله بن بسر'”'؛ صاحب 
النبي وَل مع الناس في يوم فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا قد 


)١(‏ في دزو. (؟) فى أء د: كراهية. 
(9) في د: وإنما. (4:) سقط في د. 


(0) في د: تأخر. 

(7) أخرجه البيهقي (/ 787) من طريق الشافعي: أنبأ إبراهيم بن محمدء أخبرني أبو الحويرث: أن 
رسول الله يَكِ... فذكره. وقال البيهقي: هذا مرسلء» وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى 
عمرو بن حزم فلم أجده. 

(0) في د: فينفع. 

(8) في ب: تأخر. 

فخ هو: يزيد بن خمير الهمداني الزبادي» أبو عمرو الحمصيء روى عن أبي أمامة» وعبد الله بن 
بسرء وروى عنه صفوان بن عمروء وشعبة» ووثقه. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (119/9). 

200 هو: عبد الله بن بُسْر بن أبي بسر المازني السلمي أبو بسرء صحابي ابن صحابيء له أحاديث» 
روى عنه يزيد بن خمير» ومحمد بن زياد الألهاني» توفي سنة ثمان وثمانين. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟/17). 


4 4 كتاب الصلاة 


فرغنا ساعتنا هذهء وذلك حين التسبيح”". 

والأضحى: جمع أضحاة» يقال: أضحاة وأضحى؛ كقولك: أرطاة وأرطى» وهو 
شجرء والأضحى: يذكر ويؤنث باعتبار اليوم؛ قاله الفراء. 

[قال النواوي]”"': وسمي بذلك؛ لوقوع الأضحية [فيه]””. 

وقال البندنيجي: إن «الأضحى» لغة في «الأضحية»» وقد حكاها”*؟' النواوي 
في «الأضحية» أيضًاء فقولنا: يوم الأاسيس ين : يوم الأضاحي والضحايا. 

قال: فإن فاتته قضاها في أصح القولين؛ لما تقدم من خبر الركب الذي © 
شهدوا بالرؤية بعد الظهر. 

و20 لأنها صلاة أصل راتبة مؤقتة؛ فلا تسقط بفوات وقتها؛ كالفرائضء وهذا 
ما نص عليه في «كتاب الصيام». 

ومقابله: أنها لا تقضى؛ لأنها صلاة شرع لها الاجتماع”' والخطبة؛ فلا تقضى 
بعد فواتها كالجمعة والكسوف؛ وهذا ما نص عليه في «الأم»؛ كما قال البندنيجي» 
واختاره المزني» وقال: إنه أشبه بقول الشافعي. 

قلت: لأنه ذكره وعلله بأنه عمل في وقت. فإذا جاوزه لم يعمل في غيره؛ 
كعرفة. 

والتعليل مما يستدل به على الترجيح؛ كما أن التفريع على أحد القولين ترجيح 
له؛ كذا قاله الماوردي في أول كتاب العتق عن بعض الأصحابء والحديث فيه 
اسطزات: ْ 

قال الماوردي: ولولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قولًا واحدًا. 

وللقائلين بالأول أن يقولوا: الحديث قد قال البيهقي: إن إسناده صحيح. 

وقال الخطابي: إنه صحيح.ء والجمعة والكسوف خرجا بما”" ذكرناه من 


)000( أخرجه أبو داود /١(‏ 7504) كتاب الصلاة: باب وقت الخروج إلى العيد (75١١).؛‏ وابن ماجه 
(01/5) كتاب إقامة الصلاة: باب فى وقت صلاة العيدين ,)١17١11(‏ والحاكم /١(‏ 5916). 
والبيهقى (5/ مكل وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 


(:) في أ: حكاه. (5) في ب: الذي. 
(5) في د: أو. (10) في د: الإجماع. 


(8) في ب: مما. 


ياب صلاة العيدين جه داوق 


القيود؛ لأن الجمعة بدل عن الظهر لا أصل له» وهى مشروطة بشرطهء فإذا فقد 
امتنعت» والكسوف غير راتبة. 

ثم القولان مفرعان على الجديد في أنا لا نعتبر فيها شرائط الجمعة؛ كما 
ستعر فه. 

أما إذا قلنا بالقديم» فلا تقضى قولًا واحدًا؛ كذا قاله مجلي» وهو في «الإبانة»؛ 
وأورده الإمام فقهًا لنفسه. وعليه جرى الرافعي. 

وقد قال بعضهم: إن القولين مبنيان على القولين السابقين''' في أن النوافل 
هل تقضى أم لا؟ 

قال القاضي الحسين: والصحيح: أنهما قولان مستقلان بأنفسهما. 

وبعض الشارحين قال: إنهما جاريان هناء وإن:قلنا: إن النوافل: لا تقضئ؟ لأن 
هذه من الشعائر؛ فيقبح”" ألا تقا م على الكعت المغنهوة في كل عام :لاا نيما 
وسببه"” الهلال» والغلط فيه رق الوقوع؛ فينهض””*' عذرًا في القضاء. 

وقال الماوردي في «كتاب الصيام»: إن القولين في قضاء النوافل مأخوذان"' 
من هاهنا. 

9 اعلم أن كلام الشيخ يقتضي أن الفوات [يحصل1" بذهاب الوقت الذي 
58 خال عن الصلاة» سواء كان ذلك مع العلم بأنه الوقت» أو مع الجهل به؛ 
كما إذا غه”” الهلال ليلة الثلاثين [من رمضانء ثم قامت البينة بعد زواله بالرؤية 
في ليلة 0 أو قامت بذلك في ليلة الثلائين]”'» ولم تعدّل”''' إلا بعد 
فوات الوقت. 

ولا شك في جريانهما عند ترك الصلاة مع العلم بالوقت؛ سواء كان الترك 
لعذر أو غير عذر؛ صرح به [في1''' «الوسيط» وغيره؛ وأما مع الجهل بالوقت 


)١(‏ في ب: السالفين. (0؟) في أ: فقبح» وفي د: فيصح. 
(9) في د: وشرط. (5) في د: كبر. 

(4) في أ: فيتتهض. () في أ: مأخوذ. 

(0) سقط في أ. (0) في أ: رأى. 

(9) سقط فى أ. )٠١(‏ في ب: يعد. 


)0011 سقط في أ. 


إطرة 1 كتاب الصلاة 


- كما صورنا - فهو كذلك إن حصل أداء الشهادة بالرؤية في يوم الثلاثين بعد 
الزوال [سواء أكان من شخص عدل في الظاهر, أو في الباطن وعدل بعد 
الروال] "١"‏ امنا إما في النهار أو بعد الغروبء كما حكاه البندنيجي وغيره من 
العراقيين» وكذا الحكم عندهم فيما لو وقعت الشهادة يوم الثلاثين قبل الزوال» 
وعدلت البينة بعد الزوال» [كما 0 1 الصباغ. 

ولحي الماوردي لل 1 اوقعت الشهادة بعد الزوال والبينة ظاهرة 
العدالة» 11 نكم بالفيدة اسه الصلاة. بل تصلى أداء؛ لأن 
الغلط يكثر في ذلك؛ وهذا شعار عظيمء ويبعد تفويته بذلك؛ فهو كخطأ الحجيج 
في الوقت. 

وعلى هذا تصلَّى في الخد ما بين طلوع الشمس والزوال. 

وقال في «الذخائر»: إنا إذا قلنا به: فإن أمكن جمع الناس في بقية النهار, 
جمعهم. وصلى بهم بنية الآداءء وإلا جمعهم من الغدء وصلى بهم بنية الآداء. 
وهذا لم أره في غيره. 

وقالوا فيما إذا شهدت البينة بعد الزوال» وعدّلت بعد الغروب: فهل يكون 
الك كما قم ار يكون كما إذا شهدت بعد الغروب؟ فيه خلاف مبني على 
أن العبرة بحال الأداء» أو بحال ثبوت العدالة؟ وفيه قولان» قال الرافعي: ويقال: 
وجهانء. والمذهب منهما - كما قال في «الذخائر» - الثاني» وهو الذي صححه 
الرافعي» ولم يحك الماوردي في كتاب الصيام غيره. 

والذي ذكره العراقيون: كأبي الطيبء والبندنيجيء وابن الصباغ» وكذا 
المتولي - الأولء وكذلك كان مذهبهم ما سلفء واستدلوا على ذلك بأن 
شاهدين لو على رجل. وماتاء ثم عدلا بعد الموت» فإنه يحكم بتلك 
الشهادة» ولو كان الاعتبار بوقت التعديل لامتنع الحكم. 

وكذا بنوا على الخلاف المذكور ما إذا شهدت البينة قبل الزوال» وعدلت 


)1١(‏ سقط فى د. 

(1) بدل ما بين المعقوفين في أ: ولم تعدل البيئة إلا بعد الزوال وحكى المراوزة وجهًا فيما. 
إفة فى د: أن. 

حك في د ثنهدوا: 


باب صلاة العيدين جه خرف 


بعذه» ولا يخفى تفريعه ع "ل 


وقد اتفق الفريقان على أن الشهادة لو وقعت بعد الغروب 00 ' الثلاثين» 
بالرؤية ليلة الثلاثين: أن الصلاة تفعل في الغد أداء. 

ومن طريق الأولى: إذا وقعت في الحادي والثلائين قبل الصلاة» ووجهه قوله 
- عليه السلام-: «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحُونء وعرفتكم يوم 
تعرّفون)”"» أخرجه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة. 

وعبارة المراوزة: «أنا لا نصغى إلى الشهادة في هذه الحالة؛ إذ لا فائدة فيها 
إلا ترك صلاة العيد؛ فإن شوالا قد دخل يقيئّا وصوم ثلاثين من رمضان قد تم. 

قال الرافعي: وفي قولهم: «لا فائدة إلا ترك صلاة العيد) إشكال؛ فإن 
لاستهلال الهلال فوائد أخر: كوقوع الطلاق والعتق المعلقين على استهلال شوال» 
وانقضاء العدة في انقضاء التاسع والعشرين» ونحو ذلك؛ فوجب أن تقبل الشهادة 
لمثل هذه الفوائد. 

قال: ولعل مرادهم من عدم الإصغاء فيما يرجع إلى صلاة اد وجعلها 

ثنة» لا عدم القبول على الإطلاق» وإن أطلقوا ذلك في عبارتههة 

قلت: الوجه حمله”” على العموم؛ فإنّ التشاغل''' بذلك - ولا فائدة محققة 
في الحال - عبثء والحاكم يشتغل بالمهمات. 


)200 في أء ب: كما. )١(‏ زاد في د: بعد. 

(6) أخرجه أبو داود (191//7) كتاب الصوم: باب إذا أخطأ القوم الهلال» حديث (5775)؛ 
والترمذي (9/ )8١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحونء حديث (/5917)) وابن ماجه (071/1)» كتاب الصيام: باب ما جاء في 
شهري العيدء حديث (1510)» عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ: «الصوم يوم يصومون, والفطر يوم 
يفطرونء والأضحى يوم يضحون). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الترمذي (7/ »)١10‏ كتاب الصوم, باب: 
ما جاء فى الفطر والأضحى متى يكون» حديث (807) من حديث عائشة» ولفظه: «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(:) في أ: عباراتهم. (4) في بء د: نحمله. 

000 في بء د: الشاغل. 


لي جء كتاب الصلاة 


نعم» إن كان ذلك موجوداء فالوجه ما قاله. والله أعلم. 

وقد ألحق المراوزة بذلك ما لو وقع أداء الشهادة يوم الثلاثين» ولم تعدّل البينة 
إلا بعد طلوع الشمس [في الحادي والثلاثين؛ كما حكاه القاضي الحسين 
والفوراني والإمام» ولم ينظروا في هذه الحالة إلى حالة الأداء؛ لأن بعد طلوع 
الو 8 قد دخل وقت صلاة العيد بالقطع. فلا يعارضه ما لا يفيد إلا الظن. 

والبندنيجي قال: الاعتبار بحالة الأداء فى هذه الصورة - أيضًا - فيكون 
الحكم ما تقدم. ْ 

ولو قامت البينة بالرؤية قبل الزوال [يوم الثلاثين» وهي ظاهرة العدالة أو 
عذلك قبل الووان]7"اه أيضًا - أقيمت الصلاة قبل الزوال إن اتسع الوقت»ء وإن 
لم يتسع فالحكم كما لو شهدت بعد الزوال وقبل الغروب. والله أعلم. 
التفريع : 

إذا قلنا بالقضاءء. قال العراقيون: فلا يتأقت» بل أي وقت فعله حصلء فالأولى 
أن يفعل في ثاني العيد قبل الزوال» إن لم يمكن اجتماع الناس بقية النهار؛ 
لاتساع الخطبة. وإن أمكن اجتماعهم في بقية اليوم بالبوق والطبل ونشر العلم» 
ونحو ذلك؛ لضيق الخطبة؛ فالأولى فعلها في بقية اليوم؛ لأنه'" يوم العيدء ولأنه 
إلى وقت الأداء أقرب. 

وحكى المراوزة معه وجهًا آخر: أن الأفضل فعلها في ثاني العيدء وهو ظاهر 
النص؛ فإنه قال: «إن الصلاة تعاد من الغد). 

ووجهه: أنه - عليه السلام - هكذا [فعل]”' » وهو أشبه بالأداء» وأهون 
للاجتماع» والذي صححه الرافعي الأول. 

وفي «الحاوي»: أن الأصحاب اختلفوا في علة قوله: «إنها تفعل في الغد؛ على 
وجهين: 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق-: أنها [يعذر اجتماع]”” الناس [لها]0©؛ 


)00( سقط في أ. 0( سقط في أ. 
(9) في أ: لأنها. (4) سقط في أ. 
)0( في بء د: تعذر اجتماعهم. 350( سقط في أ. 


باب صلاة العيدين جد اخرفى 


لتفرقهم وعدم علمهم: 

فعلى هذا: إن كان أمكن اجتماع الناس بعد الزوال من يومهم» صلَّيت في 
اليوم؛ لأنه أقرب إلى وقتها الفائت» وقد حكاه القاضي الحسين في «كتاب 
الصيام» عن النص. 

والثاني - وهو ظاهر مذهب الشافعي [أن العلة في تأخيرها أن يؤتى بها في 
وقتها المسنونة فيه» وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال. 

قال: وعلى هذا لا يجوز قضاؤها في اليوم بحال. 

وعبارته في كتاب الصيام: «والثاني - وهو مذهب الشافعي -]''" يؤخرها إلى 
الغد؛ ليصليها في مثل وقتها. 

وعبارة القاضي الحسين توافق ذلك؛ فإنه قال: إذا قلنا: تقضى من الغد. فهل 
يجوز أن تقضى في بقية اليوم أو لا؟ فيه وجهان. 

وكلام الفوراني يشعر بهما على هذا النحو إشعارًا ظاهرًا. 

ولعل القائل بمنع القضاء في اليوم هو القائل بأن صلاة العيد لا تجعل فائتة 
بأداء الشهادة بعد الزوال وإن أثرت في الفطر كما تقدم. 

وعبر بالقضاء عن أصل الفعلء لا عن فعله خارج الوقتء والله أعلم. 

وقال المراوزة: في تأقيت القضاء عند الاشتباه وتبين الحال ثلاثة أقوال أو 


أوجه: 


أحدها: ما تقدم. 

وأيضًا: فإن ما قرب من العيد عيذ» وهي من شعاره. وثاني العيد يجوز أن 
يفرض يوم العيد؛ فوقوع”) هذا الشعار فيه متجه”": فأما إذا فرض بعده فلا؛ لأنه 
يخالف الشعار المعهود. 

ولا فرق في ذلك بين عيد الفطر والنحر؛ كما قال الرافعي. 

قال: إلا أن يقال: إن الشهادة بعد دخول ذي الحجة غير مسموعة؛ على قياس 


)غ2 سقط في بء. د. 


زفهمة في بود لوقوع. 
(9) في بء د: يتجه. 


ما ذكروه في الحادي والثلاثين. 

وقد ادعى الإمام ظهور هذا الوجه فيما إذا كانت الصلاة تقام في جماعة 
ومشهد من الناس؛ لأنها لو أقيمت [في غيره]21 لخالفت الشعار المعهود. ويشيع 
منه سمعة غير مألوفة في البلاد» لا يدركها إلا خواص”'' الناس» وتعطيل شعار 
سنة أهون من 00 


وإن أراد الناس أن يقضوا صلاة العيد فرادى من غير إظهار شعارء فالظاهر أنه 
لا يمنع منه بعد الحادي والثلاثين. 

والثالث: أنها تقضى إلى شهر. 

قال الغزالي: كما يتأقت قضاء نافلة اليوم باليوم في قولٍ. 

والإمام استأنس بتأقيت النوافل للوجه قبله. وقال في هذا: إن كان المراد: أنها 
لا تقضى في جماعة؛ فلا معنى لذكر الشهر. وإن كانت تقام في الجماعة» فهذا 
خيال فاسد. وإن تم فلعله يجري في شوال نقص أو كمل أو" بقية [شهر]:”” 
ذي الحجة وإن كانت عشرين يومًا. وعلى الجملة لا أعده من المذهب. 

وقال الرافعي: إن [هذا]””' الوجه لم ينقله سوى الإمام. 

قلت: وقال في «الإبانة"'' في حال ترك الصلاة لشغل: وحكاه القاضى 
الحسين في الإمام إذا تر ك الصلاة؛ لاشتغالهم بالجهاد أيامّاء [وقال: قيل:]”") إنه 
الذي نص عليه الشافعي. 

أما إذا اختص الفوات” بالإرادة» قال الرافعي: فمقتضى كلام الأصحاب: أنها 
تقضى أبذًا. 

قال: والسنة أن يمسك في عيد الأضحى إلى أن يصليء ويأكل فى عيد 
الفطر قبل الصلاة؛ لما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «كان 
النبي يَيِةِ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم., ولا يطعم يوم الأضحى 


)١(‏ في أ: لغيره. (؟) في أ: الخواص. 
(17)في أذ امه (4) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (1) في أ: الإمامة. 


(0) في ب: قيل؛ وفي أ: قال ذلك. (8) في د: القولين. 


باب صلاة العيدين جء 4:١‏ 


حتى 00 

وقال الدارقطني: احتى يرجع» فيأكل من أضحيته)' .. 

[والمعنى في الإمساك يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة؛ ليأكل من 
أضحيته] © أو يشارك الفقراء فيه؛ لأنه وقت أكلهمء وفي تعجيل الأكل يوم 
الفطر [قبل الصلاة: مخالفة العادة السالفة. 

ولأن الفطر في ابتداء الإسلام كان محرمًا قبل الصلاة]' *'؛ فقدم ليعلم نسخه. 

قال الأصحاب: ويستحب أن يكون ما يأكله يوم الفطر قبل الصلاة تمرات 
وترًا؛ لرواية البخاري عن أنس قال: «كان رسول الله كَلةِ لا يغدو يوم الفطر حتى 
يأكل ترات 

وفي رواية علقها وأسندها الإسماعيلي والدارقطني: «يأكلهن وترًا»”'". 


(6) أخرجه الترمذي )247/١(‏ أبواب الجمعة: باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (257)» وابن 
ماجه (7/ 7157) كتاب الصيام: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج (1757)) وأحمد (5/ 
,))35٠6 67‏ وابن خزيمة »)١577(‏ وابن حبان (1817- الإحسان»». والدارقطني (؟/ 50)) 
والحاكم /١(‏ 5954)» من طريق ثواب بن عتبة المهري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه... فذكره. 
وقال الترمذي: حديث غريبء. وقال محمد -يعنى: البخاري-: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا 
الحديث. ١‏ 1 
قلت: قد وثقه ابن معين وابن حبان وابن شاهين» وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة توثيقه. انظر الميزان (؟/ 
4-6 والثقات لابن حبان (5/ »)١17٠١‏ ولابن شاهين» ص (85). 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وحسنه النووي في المجموع (520): 
والخلاصة (8777/7) من هذا الطريق. 
ورواه ابن عدي في ترجمة ثواب بن عتبة (7/ »23١١‏ وقال: هذا الحديث قد رواه غيره عن عبد الله بن 
بريدة منهم عقبة بن عبد الله الآصم ففي الحديثين اللذين يرويهما ثواب لا يلحقه ضعف. 
قلت: المتابعة التي أشار إليها ابن عدي أخرجها أحمد (5/ 57-707 ), والدارمي /١(‏ 1/0") 
وهي متابعة ضعيفة فإن عقبة بن عبد الله الأصم ضعفه أبو داود» وقال يحيى: ليس بشيء. وقال 
الفلاس: كان واهي الحديث ليس بالحافظء وقال النسائى: ليس بثقة. انظر الميزان .)١٠١8/6(‏ 
ويكفي في تحسين الحديث رواية ثواب بن عتبة فإنه حسن الحديث إن شاء الله. 

(5) ينظر: تخريج الحديث السابق. 

(9) سقط في أ. (4) سقط فى أ. 

(5) أخرجه البخاري (7/ )١7١‏ كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (407). 

(5) علقه البخاري (7/١؟١)‏ بعد الرواية السابقة. 
ووصله الدارقطني (؟/ 55)» والحاكم /١(‏ 594)» وابن حبان (7815): وأحمد (؟/ 77207), 
والإسماعيلي كما في تلخيص الحبير (؟/179١).‏ 


447 5 كتاب الصلاة 


قال الشافعي: وإن لم يطعم في بيته. ففي الطريق أو المصلى إن أمكنه ذلك؛ 
قاله في «البيان». 

قال: وتقام الصلاة في الجامع؛ أي: عند الاتساع؛ لأن خير البقاع وأطهرها من 
الأنجاس المساجد؛ ومن ثم كان الأئمة يصلون العيد في المسجد الحرام؛ لأن 
فيه اتساع الخطة والشرف. 

ولأن في إقامتها في الجامع تسهيلًا على الناسء؛ وهذا'' يؤخذ من قوله في 
«المختصر)»: «وأحب للإمام أن يصلي بهم حيث هو أرفق بهمء وقد بينا أن 
الصلاة في الجامع مع الاتساع أرفق». 

قال: فإن ضاق عليهم””'. صلوا في الصحراء؛ لأنها حينئذ أرفق بهم؛ 
زناف "نما كان مجه الحدينة [نضيق بأهلها صلاها رسول الله كَلْهِ في 
الصحراء؛ روى أبو سعيد الخدري: «أن رسول الله يك كان يصلي الفطر 
والأضحى فى الصحراء؛ طلبًا للسعة)). 

قال [فى]* *“ «الحاوي»: وقد صار مصلى المدينة]'"' اليوم داخل البلد» لأن 
العمارة زادت؛ واتصلت حتى عبرت" الجبان؛ فصار مصلاهم اليوم عند رحبة 
دار عبد الرحمن بن عوف, فلو خالف الإمام في هذه الحالة» وأقامها في المسجد 
- كان مكرومًا؛ لوقوع الناس في الزحمة» وعسر الأمر عليهم. 

قال: ويستخلف الإمامء أي: في هذه الحالة من يصلي في الجامع بضعفة 
الناس؛ لأنه روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه استخلف أبا مسعود 
الأنصاري؛ ليصلي بضعفة الناس [في المسجدا”". ولا مخالف له؛ ولأن في ذلك 
حيازة فضيلة الصلاة لهم. 


)١(‏ زاد في د: لم. )١(‏ في التنبيه: بهم. () في د: وكذلك. 
(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (؟585/5). 
)0( سقط في ب. إفق4 سقط في أ. 4 في ب: عبر. 


43 أخرجه الشافعي في الأم (1717/7) قال: أخبرنا ابن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان عن 
أبي قيس الأودي عن هزيل أن عليًا أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في 
المسجد. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ »)79١‏ وفي المعرفة (/ /08-41).» وقال النووي في 
الخلاصة (5/ 856): إسئاده صحيح. 


باب صلاة العيدين جك م 


ويفا الناس:]''' الشيوخ, والزمنى» والمرضىء وهو بفتح الضاد والعين» 
ويقال: ذخ ضعفاى وضعاف. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أن فعلها في الجامع عند اتساعه أفضل من الصحراء؛ 
لما ذكرناه» دون حالة الضيق. 

وحكى المراوزة معه وها آخر عن رواية صاحب «التقريب». ولم يورد 
المتولي [غيره]”'"': أن فعلها في الصحراء أفضل مطلقًا؛ِ لأن ذلك أرفق بالناس؛ 
[فإنه]”” يحضرها الذاق والقاضئ: 'والفرشان والرجالة والصبيان» والتساء 
الحيضء ولا يتأتى لهن دخول المسجد. 

نعم» يستثنى من البلاد مكة - [شرفها الله تعالى]”؟' - لانضمام [فضيلة] 
مشاهدة الكعبة إلى فضيلة البقعة) وغير ذلك؛ فلا تفوت؟؛ وهذا قد حكاه القاضي 
الحسين عن نصه في «الكبير»؛ فإنه قال فيه: «ولا يقام العيد في ال في 
المساجد. بل يخرجون إلى”"' الجبّان إلا بمكة؛ فإنهم يصلون في المسجد». 

وعن الصيدلاني إلحاق بيت المقدس فيما نحن فيه بمكة. وهو المذكور فى 
«(الخللاصة». 

نعم» لو كان [هناك عذر من مطرء أو ثلج. ونحو ذلك - كان]”" إقامتها في 
المسجد أولى بكل حال؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
(أصابنا مطر في يوم عيدِ؛ فصلى بنا رسول الله كَكلهِ في المسجد»". 

قال ابو إسحاق المروزي: وعند الضيق يصلي الإمام في المسجد الأعظم بمن 
يطه ليق الحضوو فيد واستخلف من يصلي اناس في موضع آخره بحيث يكو 

0 الرافعى 0000 وفي كلام الأئمة ما يفهم بناء هذا الخلاف على أن إقامة 


)١(‏ سقط في د. (؟) بياض في ب. 
(؟) سقط في د. (4) سقط في أ. 
(5) سقط في د. (7) في ب: البلد. 
(0) في د: حول. (8) سقط في أ. 


)09 أخرجه أبو داود (1/ )*1/١‏ كتاب الصلاة: باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر 
»١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ )٠‏ وفي المعرفة (07/7-/08). 
)٠١(‏ في أ: لهم. )١١(‏ ينظر: العزيز (؟0"09/5. 


445 جك كتاب الصلاة 


الصلاة بمكة كان لخصوص فضيلة المسجد الحرامء أو لسعة الخطة. 

فإن”'* قلنا الئاق > فالمتجد أولى فى “شائر البلاة أيضاء 

وإن” قلنا بالأول» فلا. ْ 

والذي أورده العراقيون» والماوردي». والبغويء وهو الأظهر في «الرافعي): ما 
ذكره الشيخ» وعليه ظاهر النص؛ فإنه قال في [كتاب]"" الصيد والذبائح: «وتجب 
إقامة العيد [بحيث تجب إقامة الجمعة]!؟ ). 

وقال في القديم: «ويصلي العيد حيث يصلي الجمعة»» والجمعة لا تقام في 
الصحراءء؛ بل في البلد؛ فكذا العيد. 

وقد أخذ الشيخ أبو محمد بظاهر هذا النصء» وقال: لا تصح إقامتها إلا حيث 
تصح”*' الجمعة كما سنذكره. 

والحيّض إن حضرنء يقفن على باب المسجد. 

قال: ويحضرها الرجال؛ للإجماعء والنساءء والصبيان؛ لما روى مسلم عن أم 
عطية قالت: «أمر رسول الله كَكلِةِ أن يخرجن فى العيدين: العواتق» والحيّضء» 
وؤوات العدون ناما التكيسى فبعدونن الضلف: ومين الشيي ودعرة 
المسلمين72 ؛ فثبت في النساء بالنصء وقيس عليهن الصغار. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في النساء بين الشابة والعجوزء وبه 
صرح البندنيجي في باب صلاة الجمعة. وقال هنا: إنه المذهبء وهو ما حكاه في 
«الحاوي» عن بعض أصحابنا البغداديين؛ لأنه - عليه السلام - كان يخرج بناته 
ونساءه إلى العيدين. 

ولفظ الشافعي - رحمه الله - في «الأم) كنيد :له لأنه'قال: لواحب ب 
العجائز وغير ذوات الهيئة للصلاة والأعياد» وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابًا 
مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات»» لكنه يقتضي أن ذات”*' الهيئة 


)0010 في أ: قال. 6 في أ: فإن. 589 سقط في أء ب. 

(:) سقط فى أ. (5) فى أ: تصلى. 

(+) أخرجه البخاري (7/ 577) كتاب العيدين؛ باب: خروج النساء إلى المصلى» الحديث (9174)» 
ومسلم 605/0 كتاب صلاة العيدين» باب: إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» 
برقم (8690). 

(0) في أ: شهد. (4) في أ: ذوات. 


باب صلاة العيدين جه .2 


منهن لا يستحب لها الحضورء وقد أخذ به المتولى» فقال”2: الأولى لذوات 
الهيئات والجمال الصلاة في بيوتهن» ولو خرجن جاز؛ للخبر السابق. 

والذي عكاة المزنى عند اند قال: لواحن حقيور السمائد غير أذواكا الفيكقهة 
وهو الذي حكاه فى «المهذب». وهو يقتضي اختصاص الاستحباب بالعجائز؛ إذا 
اميك لهن اهينة» أما العابات قلا سبحت :لهن الحضور. 

وصرح الماوردي والرافعي: بأنه يكره لهن الحضور؛ لأنه يخشى افتتانهن بالرجال 
ولافتتان]”'' الرجال بهن. 

وقال: إن خبر أم عطية يجوز أن يكون متقدمًا. 

ويقرب منه قول الصيدلاني. 

والقاضي الحسين يرى: أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت. فأما 
اليوم فيكره لهن الخروج إلى مجتمع الناس؛ لأن الناس قد تغيروا؛ قالت عائشة: «لو 
عاش رسول الله وَل لمنعهن اتروع 

قال: ويظهرون الزينة» أ بلبس أفخر الثياب المباحة”» وإزالة الأوساخ» 
والتطيب؟ لأنه - عليه السلام - كان يلبس في العيد بردة حبرة» ويعتم””. 


)١(‏ في بء د: وقال. هع سقط في أ. 

(؟) أخرجه البخاري (/177) كتاب الأذان: باب انتظار الناس (818): ومسلم )79/١1(‏ كتاب 
الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد /١55(‏ 444) من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله يك ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء 
بني إسرائيل» قلت-: أي يحيى بن سعيد - لعمرة: أومُئِعن؟ قالت: نعم. 

(غ: في ب: المباح. 

(0؛ أخرجه الشافعي في الأم (1/ 117) وفي المسند )197/١1(‏ ومن طريقه البيهقي ذ فى السئن 
الكبرى (”7/ 6 عن إبراهيم بن محمد: : أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي كله 
كان يلبس برد حبرة في كل عيد. 
وإسناده ضعيف جدَّاء إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي متروكء وهو مرسل - أيضًا - فإن جد جعفر بن 
محمد هو علي بن الحسين بن عليء ولم يدرك الني طله. 
ولكنه روي من طريق آخر عن جعفر بن محمد موصولاًء أخرجه الطبراني في الأوسط ٠5(‏ ) عن 
سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن ابن عباس: كان رسول الله 
ككِدٌ يلبس يوم العيد بردة حمراء. 
وإسناده لا بأس به فإن سعد بن الصلت ذكره ابن أبي حاتم في الجرح (4/ 87)» وسكت عنه؛ ووثقه 
ابن حبان (77/8/57): وقال: ربما أغرب. 
قلت: أما ذكر العمامة فرواه الشافعي عن جعفر بن محمدء قال: : كان النبي يَلِةٌ يعتم في كل عيد حرواه 
هكذا مفصلاً أخرجه البيهقي (؟/ )6٠١‏ من طريق الشافعي به. 


665 25 كتاب الصلاة 


وروى جابر أنه - عليه السلام - كان يلبس برده الأحمر في العيدين"' 
والجمعة”'". رواه ابن عبد البر. 


[وروي]”" عن الحسن أنه قال: أمرنا رسول الله يِه أن تلسين يوم العيد 
أحسن ما نجدء ونتطيب بأجود ما نجدء وأن نضحي بأسمن ما نجد.ء وأن نظهر 
التكبير وعلينا السكينة والوقار”“". 


قال الشافعى فى «الأم): (وأحب أن تلبس العمامة فى الحر والبرد. واستحيباب 
ذلك للإمام أكثر؛ لأن الإمام منظور إليه ومقتدى به). 


ونا ذكزناة متحتطن :يما غذا:الساء» آنا الساة فيخرجن ”© فن: يذلة العنات» وله 
يتطيبن؛ لقوله يك «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات 


7 


2000 فى ب: العيد. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (/ 17) رقم (1777)» والبيهقي (8/ »)58٠‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(5/74") من طريق حجاج عن أبي جعفر عن جابر به. 
قلت: في إسناده حجاج وهو ابن أرطاة مدلس ولم يصرح بالسماع؛ فإسناده ضعيف. 

(6) سقط في أ. 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير ("/ 97) رقم (77/57) من طريق عبد الله بن صالح: حدثني الليث 
حدثني إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي به. 
وأخرجه الحاكم (5/ 710) من هذا الطريق وزاد في إسناده زيد بن الحسن بن علي بين إسحاق 
والحسنء وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة. ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو قول الحافظ فى تلخيص الحبير (7/ »)١77‏ ونقل تضعيف الأزدي لإسحاق وتوثيق ابن 
حبان له. 1 
وذكر الهيثمي في المجمع (5/ 277 5 7). علة أخرى للحديث وهي عبد الله بن صالحء قال: قال عبد 
الملك بن شعيب بن الليث: ثقة» وضعفه أحمد وجماعة. 

)2 في د: فتخص. 

(5) في د: : مصيلات. والحديث أخرجه أخرجه مسلم )7717/١(‏ كتاب الصلاة» باب: خروج النساء 
إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة برقم (17/ 57 5)» وأبو داود )٠ ٠ /١(‏ كتاب الصلاة» 
باب: في خروج النساء إلى المسجد برقم (5171)» من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- - بلفظ 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله دون لفظ: وليخرجن تفلات» وأبو داود )7١١١ /١(‏ كتاب الصلاة: 
باب ما جاء في خروج النساء (010)» وأحمد (278/7)» والدارمي »)757/١1(‏ وعبد الرزاق 
(151ه2), والحميدي (4). وابن ن الجارود (؟5””)» وابن خزيمة (1714)» وابن حبان 
(7714)» والبيهقي (5/ 14)» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وإنتاةة عي لأجل محمد بن عخرو ين علقية؛ ؛ فهو صدوق له أوهام كما في التقريب (ت 078 ). 


باب صلاة العيدين جك 4 


غير عطرات» رواه مسلم. 

فلو لبسن الشهرة من الثياب كره لهن ذلكء وكذا لو تطيبن؛ كما قاله أبو 
ليت 

وقال في «التتمة»: إن التزين سنة للرجال والنساء» والعبيد والأحرار» والكبار 
والصغار؛ لأنه يوم فرح وسرور» وكل ذلك في النساء ا مراده 
بذلك: إذا كن في بيوتهن؛ فأما إذا خرجن للمصلى فلا؛ لأنه قال بعد ذلك: إن 
المستحب لهن أن يخرجن في ثياب 7 ويتنظفن بالماءء ولا يستعملن 
الطيب. 

قال: ول + ؛ لقول ابن عياس: : كان رسول الله كَلِْ يغتسل يوم الفطرء 
ويوم الأضحى”" '» ذكره أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون 
ابن مهران. عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

و1 '' قد روي عن علي» وابن عمرء وسلمة بن الأكوع أنهم كانوا يغتسلون 

6 

في العيد 

وعن عروة بن الزبير أنه قال: «السنة أن يغتسل يوم العيدي. 6(" 

ولأنه موضع شرع فيه الاجتماع؛ فيسن 2 ا الاغتسال كالجمعة. 

ل ا والظفر” 9 إن احتيج إليه؛ لأنه 

220 
من <> تمام الزينة. 


)١(‏ في أ: فلعل. (؟) في أ: بذلة. 
إفرة أخرجه ابن ماجه (؟/ 400) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء في الاغتسال في 


العيدين )١١15(‏ من طريق جُبّارة بن المُغْلْس قال: : حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران 


عن ابن عباس. 
وأخرجه ابن عدي (179/1) في ترجمة حجاج بن تميم» ومن طريقة أخرجه البيهقي (1108/5). 
وقال البيهقي: ليس بالقوي. 
قلت: : وفي إسناده جبارة بن المغلس شيخ ابن ماجه. وهو ضعيف كما في التقريب (ت:898). 
0( 00 
(5) ينظر: السئن الكبرى للبيهقى (0/8/9؟). 
)١(‏ -ينظر: المصدر السابق»: 2" (0) فى ب: فسن. 
(8) في أ: لها. (9) زاد في د: و. 


2000 في د: في. 


قال: بعد الفجر؛ لأنه غسل استحب لأجل صلاة العيد؛ فدخل”'' وقته'" 
بدخول وقت العيد لا قبله كغسل الجمعة. 

قال: فإن اغتسل لها قبل الفجر أجزأه''" في أحد القولين؛ لأن الصلاة تقام 
ف أول النهار» ويقصدها الناس من البعد» فلو لم يرخص لهم في التقدمء لأدى 
إلى ترك هذه السنة؛ وبهذا خالف غسل الجمعة حيث لا يجوز قبل الفجر [على 
المذهبء وقد ترجع حقيقة هذا القول [إلى]”' أنه مخير في الاغتسال قبل 
الفجر] وبعده. وكذلك نقله البويطي؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب. 

والبندنيجي والماورديء وغيره حكوه''' وجهًا عن ابن أبي هريرة. 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه بعد الفجر أولى على هذا القول. ولا شك فيه؛ لأنه 
عند الرواح كما ستعرفه. 

والقول الآخر: أنه لا يجزئه؛ لما ذكرناه» وهو ما حكاه البندنيجي عن نصه في 
«الأم»» ونقله في «المختصر». وحكاه الماوردي وجهًا عن أبي إسحاق. 

والصحيح عند الرافعي» والنواوي الإجزاء. 

قال القاضي أبو الطيب: وإذا قلنا به فلا يغتسل إلا بعد نصف الليل؛ كما في 
أذان الصبح. وهو ما أورده في «المهذب»'» وقضيته: أنه لو اغتسل قبله لم 
يجزئه. وهو ما أورده القاضي الحسينء وقال: إنه لا خلاف فيه. 

وقال ابن الصباغ: يحتمل أن يجوز في جميع الليل كالنية في الصوم» ويخالف 
الأذان للصبح؛ فإنه إذا قعل قبل نضفت الليل اشتية”" بأذان العشاء؛ لأنه"" يبقى 
[الاختيار فيه]”' '' ما بقي وقت اختيار الصلاة» وهو يبقى إلى نصف الليل. 

قلت: ولا يقال: إن قوله: «الصلاة خير من النوم» ا اود 
الشخص قد لا يسمع ذلك. 

وقد عكس الإمام ما ذكرناه» فقال: من جوز الغسل في الليل» فالمحفوظ عنه 


)١(‏ فى د: يدخل. (0) فى أ: عليه. 

(9) فى التنبيه: جاز. (6 متط ان ذأ 

(5) سقط فى أ. (9) 'فىات: تكواء 

(0) فى د: المذهب. 60 فى د: أشبه. 

(4) في ب: فإنه. )٠١(‏ في د: بالاختيار» وفيه. 


)١١(‏ فى أ: يميز» و د؛ تمييز. 


باب صلاة العيدين جه ادك 


أن جميع الليل وقت له؛ وهو ما اختاره في «المرشد»» ولم يحك في «الوسيط) 
غيره. 

ثم قال الإمام: وكان لا يبعد في القياس أن يقرب تقريب"' الأذان لصلاة 
الصبح. 

ثم الاغتسال يوم العيد وإظهار الزينة» لا يختص بمن يحضر الصلاة» بل يعم 
جميع الناس؟؛ فإنه يوم سرور وزينة» بخللاف الغسل للجمعة؛ فإنه مخصوص بمن 
يصلي؟؛ لقطع الروائح. 

قال: ويبكر الناس بعد الصبح؟؛ ؛ ليحصل بقرب 5 وليكن منتظرًا للصلاة؛ 
قال عَكَئِذهِ: ١ن‏ أحدكم في صلاة ما 0 ينتظر الصّلاة) 

وقال - عليه السلام-: (ألا أدلّكم على ما يرفع الله به الدوتجافة ويمحو 
[به]*”"' الخطايا؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ 
وكثرة الخطا إلى المساجد”*» وانتظار الصّلاة بعد الصَّلاةء فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط»' ' أخرجه مسلم. 

قال: ويتاضر لومم إلى 0 م اك أبو سعيد 


203 في ب: بقرب. 

2 أخرجه مسلم (١/59؟)‏ كتاب المساجد: : باب فضل صلاة ة الجماعة (71/5/ 559)» وأبو داود 
)١181١/١(‏ كتاب الصلاة: باب في فضل القعود في المسجد (١51)؛‏ وأحمد (؟7/ 578:516)) 
وابن خزيمة ( من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: : «لا يزال العبد في 
صلاة ما كان في مصلاه ه ينتظر الصلاة...»). 
وأخرجه البخاري /١(‏ 1/5) كتاب الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (175)) من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: «لا يزال في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة مالم 


يحدث...). 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. 
(0) سقط فى د. (4:) في أء ب: المسجد. 


(ه) أخرجه مسلم (514/1) كتاب الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (51/١59)؛‏ 
والترمذي (41//1) أبواب الطهارة: باب في إسباغ الوضوء »25١(‏ والنسائي )84/١1(‏ كتاب 
الطهارة: باب الفضل في ذلك». وأحمد (7/ ه37 /الا” 7301), وعبد الرزاق »)١991(‏ وابن 
خزيمة (0)» وابن حبان »)23٠١78(‏ والبيهقى /١(‏ 87). ُ 

(1) سقط في أ ب. | ا 


هه 1 كتاب الصلاة 


المصلى» فأول شىء يبدأ به الصلةة)27 رواه مسلم. 

قال الأصحاب: ويكره له التنفل قبلها أو بعدها لما روى البخاري ومسلم؛ عن 
ابن عباس أن النبي كك صلى ركعتي العيد» ولم يتنفل [لا]”'" قبلها ولا بعدها"”. 
ولا يكره ذلك للمأموم إلا في الوقت المكروه. 

قال: ولا يركب. أي: قاصدها”!*) في المضي إليها؛ لما روى ابن عمر أن النبي 
كان يخرج إلى العيد ماشيّاء ويرجع ماشيًا. 

وروي أنه - عليه السلام - لم يركب في عيد ولا جنازة , 

3 عم اء 5 00/0 5 1 

ثم كلام الشيخ يفهم أنه مخير © في الركوب والمشي في الرجوع. وبه صرح 
القاضيان: أبو الطيب». والحسين؛ لأن القربة قد انقضتء وشاهد ذلك: نر 
الجنازة؛ فإنه يمشي في المضيء ويركب”"' في العود؛ كما دل عليه ما سنذكره 


لل أخرجه البخاري (7/ 5 )١7‏ كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر (2)465 ومسلم 
)506/١(‏ كتاب صلاة العيدين (884/9). 

ةم سقط فى د. 

(7) أخرجه البخاري (158/5) كتاب العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدها (484)» ومسلم (؟/ 
1 كتاب صلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى /١7(‏ 884)» وأبو 
داود )3707/١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد »)١١104(‏ والترمذي )04٠ /١(‏ أبواب 
الجمعة: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها (20710)» والنسائي (/ )١97‏ كتاب العيدين: باب 
الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه (؟/ 4٠‏ 5) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل 
صلاة العيد وبعدها (1191)» وأحمد (1/ 18٠‏ 840: 700)» وابن الجارود (511)» وابن 
خزيمة »)1١4751(‏ وابن حبان (23781 3773580)» والبيهقي (؟/ 5964 707). 

(4) فى د: قاصدهما. 

9 أخرجه الببهقي (/181) من طريق عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال: كان رسول الله يكهِ يوم الفطر ويوم الأضحى يخرج ماشيًا ويحمل بين يديه الحربة ثم 
تنصب بين يديه في الصلاة يتخذها سترة وذلك قبل أن تُبنى الدور في المصلى قال: وفعل ذلك 


بعرفة. 
قال البيهقي: قوله ماشيًا غريب لم أكتبه من حديث ابن عمر إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي فأما سائر 
ألفاظه فمشهورة. 


ثم رواه من حديث سعد القرظ مرفوعًا وعن علي بن أبي طالب موقوقًا. 
(1) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (177/7)» وقال: لا أصل له. 
02390 فى د: يخير. 
80 :في ؤ#انشيع, 
(9) في ب: فيركب. 


باب صلاة العيدين جة ١ه:‏ 


من الخبر ثم. 
رطا تويك يكن الطريق ضيقّاء #فإن كان فعرلة الركوب آولئ::[كي :110 
وعلى هذه الحالة يحمل ما صدر منه يل ومحل ذلك فى الذهاب والعود إذا 
أطاق المشى) فإن عجز عنه؛ لضعف [أو]!2 كبر أو مرضء أو كان الموضع بعيدًا 
- فله أن يركب كما قلنا في تشييع"" الجنازة. 


قال: ويمضون إليها في طريق» ويرجعون في أخرى”''؛ اقتداءً برسول الله 
يله وهو ما روى جابر قال: «كان النبي كَل إذا كان يوم عيد خالف الطريق)0©. 
أخر جه البخاري. 


وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: [كان]”" النبي كا" إذا خرج يوم العيد 
من طريق رجع في ع . 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي عد كان يخرج إلى العيد 0 ب 
الشجرة» ويدخل من طريق المعرّس(''"2» وقد بينهما في باب صفة الحج؛ وتكلم 


)١(‏ في د: لثلا. 6 سقط في أ» ب. 

(9) في د؛ تشيع. (:) في أ: آخرء وفي التنبيه: طريق آخر. 

(ه) أخرجه البخاري (8/ )١157‏ كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (445)؛ 
من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر. . وقال 
البخاري: وتابعه يونس بن محمد عن فليح عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح. 
قلت: تبعه الترمذي في سننه /١(‏ 45 0) على ذلك. 

(9) في ب: : إن» وسقط في د. 60 زاد في ب: كان. 

(م) أخرجه الترمذي (2047/1) أبواب الجمعة: باب ما جاء في خروج النبي كل إلى العيد (041)؛ 
وابن ماجه (7/ 440) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد (1101): وأحمد 
(؟/ 0708 وابن خزيمة »)١578(‏ وابن حبان »)58١5(‏ والحاكم »)797/١(‏ والبيهقي (1/ 
34). 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
وضعفه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» وقد تقدم أن البخاري رجح حديث جابر على 
هذا ا 

(9) في ب: في. 

60 أخرجه مسلم (918/7) كتاب الحج: : باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا (77؟/ 
/ا76١).‏ 


6 جه كتاب الصلاة 


الأصحاب في المعنى الذي لأجله فعل النبي كَكةِ ذلك: 

فقيل يحتمل: أنّه فعله؛ ليساوي في ممرّه بين القبيلتين: الأوس والخزرج؛ 
لأنهم كانوا يتفاخرون بذلك في محالهم. » فيقولون: مر بنا رسول الله يَلهِ في 
أصحابه. 

ويقال: إنه ما مر بطريق''' إلا ويفوح منها رائحة المسك. 

وقيل: يحتمل أنه كان يتصدق؛ فأحب أن يعم مساكين الطريقين. 

وقيل: إنه كان يقصد بالسؤال [في طريقه]آ"©. ولا" يحضره ما يغنيهم؛ فكان 
يخالف بين الطريقين توقيًا للمسألة. 

وقيل: إنه 1 ن يسأل في طريقه عن معالم الدين» وأحكام الشرع» فأحب أن 
يعود في الآخرا''؛ ليعلّم أهل الطريقين. 

وقيل: يحتمل أنه كان يفعل ذلك؛ للسعة؛ وقلة الزحام. وهذا [التأويل ]1©» 
منقول عن ابن عمر. 3 

وقيل: يحتمل أنه كان يفعله تفاؤلا بتغير الحال؛ كما في تقليب الرداء في 
الاستسقاء. 

وقيل: يحتمل أنه كان يسلك الأبعد في ذهابه والأقرب في رجوعه. 

وقيل: يحتمل أنه كان يفعل ذلك؛ لينتشر المسلمون في الطريق؛ فيزداد غيظ 
اليهود. 

وقيل: يحتمل أنه فعله؛ تجنبًا لكيد المنافقين» وإبطالا [له] ؛ لأنهم ربما 
ترصدوا له في الطريق الذي ذهب فيه. 

وقيل: يحتمل أنه فعله؛ لتشهد له البقاع» فقد روي: «من مشى في خير أو بر" 
شهدت له البقاع يوم القيامة» 

قال الماوردي: وفي شهادة البقاع تأويلان: 


(0) في أ: فلا. (4) في ب: آخر. 
(5) سقط فى د. 0) سقط في أ. 
(©6 في أ: حر 


(4©9 ذكره الماوردي ف الحاوي (5/0ةغ). 


باب صلاة العيدين جه ؟م 


أحدهما: أن الله - تعالى - ينطقها'' بذلك. 

والكاني؛ أن الشاهد أهلها؛ كقوله تعالى: 8إثْمَا بَكَ 12 
[الدخان: 9؟]. 

قال أبو إسحاق: وإذا احتمل: أنه - عليه السلام - فعل ذلك لمعنى؛ فإن 
عرفنا"' أن ذلك المعنى يختص به؛ لم يشاركه فيه [غيره» وإن لم نعرف ذلك 
فعلناه. ومن طريق الأولى إذا عرفناء أنه فعله لمعنى نشاركا" فيه]؟“. 

وقال أبو على بن أبى هريرة: نفعله؛ اتباعَا*؟ له» سواء عرفنا أنه لمعنى يختص 
بدأ وال ْ ْ 

قال الماوردي: وهما متوافقان على الاتباع فيما نحن فيه؛ لأنه لم يعرف أنه 
فعله لمعنى يختص به. 

ونقل بعض الناس عن رواية الماوردي في هذا الموضع: أن ما فعله النبي كلل 
لمعنىء فزال ذلك المعنى - ففيه وجهان: 

أحدهما - قاله أبو إسحاق-: لا يفعل إلا بدليل. 

والثانى - قاله ابن أبى هريرة-: يفعل. 

وكلام الرافعي بغي أذ الخلاف جار في وقتنا هذا في المضي إلى العيد. 
وادعى أن الذي مال إليه الأكثرون: مذهب ابن أبي هريرة. 

قال: والسنة أن تفعل”' فى جماعة"'- أي: واحدة - لنقل الخلف عن 
التلان» ْ 

والمفهوم من لفظ «السنة» - إذا أطلقه الفقهاء-: الندب» غير الطريقة؛ وحينئذ 
يكون كلام الشيخ مصرحًا بانعقادها فرادى» وهو المذهب الجديد الذي نص عليه 
في «الأم) و«الإملاء»» ولفظه في «الأم): و«لا بأس أن يصلوها في مساجد 
الجماعات في المصر”*“. فإذا فعلوا فلا أحب أن يخطب أحد في المصر إذا كان 


م 


ليم ألسَمَآءُ وَالْرضُ # 


)1١(‏ في د: ينطقهما. 222 ترات ة عرقتامة 

() في ب: شاركه. 25١‏ سقط في أ. 

(5) ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنف -رحمه الله-: الخلاف في ذلك مثل الخلاف فيما 
حماه رسول الله يةِ لمعنى» وزال: هل يعاد كما كان أم لا؟ 

(7) في التنبيه: تصلى. 6 زاد في أ: و. 

(8) في د: الحضر. 


4.6 جك كتاب الصلاة 


به إمام؛ خوف الفتنة)7"' . 


ومنهم من قطع بهذا القول. والذي عليه الجمهور إجراء قولين في المسألة: 

أحدهما: هذا. 

والثاني - وهو مأخوذ من نصه في الصيد والذبائح والقديم-: أنه لا يقيمها إلا 
من تقام به الجمعة» واستؤنس له بأنه - عليه السلام - لم يصل العيد بمنى» ولو 
ساغ لأقامها"" . 

والقائلون بالأول قالوا: إنما ترك الصلاة بمنى؛ لاشتغاله بالمناسك. 

وقد قال الشافعي: «[و1"' أما أهل منى فلا يصلون صلاة الأضحىء وسواء 
كانوا من أهل مكة أو غيرهم؛ فإن لهم بغيرها شغلا». 
التفريع : 

إن قلنا بما ذكره الشيخ, فإذا انفرد الشخص بصلاة العيد في محلة جاز. 

ولو فرضت جماعة متفرقة» صحت الصلاة» ولكن الإمام يمنع من هذا من 
غير حاجة؛ حتى تجتمع الجماعات على صعيد واحدء قاله الإمام. 

وإن قلنا بمقابله'» قال الأصحاب: فل يصليها المنفرد فى بيته» ولا عبد 
ولا امرأة ولا مسافر إلا تبعًا لأهل الجمعة. وكذا أهل الميواد إذا كانوا دون 
الأربعين [وهم على مسافة لا يبلغهم النداء. 

نعمء إن كانوا أربعين»1]"' أقاموهاء ولا يشترط أن يكون الأربعون بصفة من 
تنعمّد بهم الجمعة» بل إن كان بعضهم من أهلهاء وباقيهم من غيرهاء أجزأ؛ كذا 
حكاه البندنيجي عن الشيخ أبي حامد. 


)١(‏ قوله: روكدم الشيخ مصرح بانعقادها فرادى» وهو الجديد الذي نص عليه في «الأم» فقال: ولا 
بأس أن يصلوها في مساجد الجماعات في المصرء » فإذا فعلوا فلا أحب أن يخطب أحد في 
المصر إذا كان به إمام؛ ؟ خوف الفتنة. انتهى كلامه. 
وهو عجيب؛ فإن النص المذكور دليل على أنه لا يطلب تعدد الخطبة في الأماكن التي يصلون فيهاء 
وأما الصلاة فرادى فليس فيه تعرض له بالكلية. [أو]. 

)١(‏ يشير يشير إلى حديث جابر الطويل في حجة النبي يَلةِ ولم يذكر فيه أنه صلى العيد بمنى. 
أخرجه مسلم (885/5- -8975) كتاب الحج: باب حجة النبي يلد (1718/1510). 

زفوف4 سقط في ب. 20 في ب: : بما قاله. 

(0) في د: ولا. (5) سقط في أ. 


باب صلاة العيدين 2 هه 


وعبارة ابن الصباغ في حكاية ذلك عنه مخالفة لبعضه؛ ولذلك استشكلها. 

وقال الإمام - في حكاية هذا القول-: إنه يشترط أن تكون صفاتهم صفات 
الأربعين ين تنعقد بهم الجمعة» وإنه يشترط 10 الإقامة كما في الجمعة» 
وكذا كل ما ب يشترط في الجمعة. إلا تقديم الخطبتين على الصلاة» وإقامتها في 
البلد؛ فإن صلاة الجمعة يتقدمه”' الخطبتان» ولا تقام في ايان" وصلاة 
العيد تتقدم”؟' الخطبتين» وتقام بارزة. وعمل الأئمة الماضين أصدق شاهد في 
ذلك» وقد كان رسول الله َي يقيم صلاة العيد بالمدينة في البعنان . 

وها تقل وافق عليه أو تحانةة قال ولا خلاف على :المقوي""" أنه الس مخ 
شرطها الوطن؛ فإن السنة إذا ضاق بهم المسجد أن تقام في المصلى خارج البلد 
[حيف] !"لا صوق إقابة السيعة فيه 

وقد حكى الإمام عن شيخه أنه قال: [إنا]”* إذا فرعنا على هذا القول لم تجز 
صلاة العيد إلا حيث تجوز صلاة الجمعة» وهو ما اقتضاه كلام القاضي الحسين؛ 
لأنه قال: أحد القولين: أن العيد كالجمعة» في أنه لا يجوز إلا في مصر أو قرية 
جامعة» ولا يجوز إلا في جماعة:» ولا يؤدى في بلد إلا في جماعة واحدة» ولا 
بد فيه من العدد. ْ ١‏ ْ 

قال الإمام: والذي ذكره شيخي وإن كان قياسّاء فهو فى حكم المعاندة لما 
عليه الناس» والقول في نفسه ضعيف؛ إذ يبعد كل البعد إذا مضت الصلاة» 
وفرض اختلال بالخطبة أن ينعطف البطلان على الصلاة. 

قال: وينادى لها: الصلاة جامعة؛ لما روى الزهري”': أن رسول الله كل كان 
يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء: «الصلاة جامعة»”''“» وبالقياس على الكسوف. 


2000 في أ ب: دك (؟) في د: ينعقد بها. فو في أ: الجبال. 


تنبيه : الجبّان - بجيم مفتوحة:» وباء موحدة مشددة» ونون- : هي الصحراءء وكذا «الجبانة» أيضًاء قاله 
الجوهري. [أ و]. 

(4) في د: بتقديم. (5) بنحوه أخرجه الشافعي في المسند ص (074). 

00 زاد في أء داو. 0200 سقط فى ب. )2 سقط فى أ ب 

فثك في د: التؤمدي: 1 ١‏ 


الزهري أنه قال: 0 0 . قال الزهري: وان رول الله كك 
يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة. 


والوجه: النصب فيهما: الأول على الإغراء. والثانى على الحال. 
والتقدير: ائتوا الصلاة جامعة؛ أي: جامعة الناس و'' القربات؛ فإنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 


وقال القاضي اسن يقول: «الصلاة الصلاة» [ولا ا 51000 بل 


هذا لفظ الشافعي» يعني " : هذه الصلاة جامعة: اجتمعتم'' 

والجمهور على الأول.» وقالوا: إن الشافعي قال: «لو قال: هلموا إلى الصلاة؛ 
فلا بأس»؛ ولأجله قال أبو الطيب: [إنه مخير بين أن يقول: «الصلاة جامعة». أو: 
«هلموا إلى الصلاة». 

ولو قال: حي على الصلاة» فلا بأسء إلا أنه يستحب أن يتوقى كلمات الأذان. 

وقال في «الشامل»: لو قال: هلموا إلى الصلاة. أو]: ': حى على الصلاة - فلا 
بأس. 0 ْ 

وزاد في «العدة» فقال: إن قوله: حي على الصلاة» مستحبٌ. وضده قول أبي 
الفتح سليم: إنه مكروه. 

وقال الماوردي: إن الشافعي قال: «لو قال: هلموا إلى الصلاة» أو: حي على 
الضلذة» :اوه قد نفام لماكت كرهنا ذلك» وأجزأه». 

ولا خلاف في أن الأذان والإقامة غير مشروعين فيه؛ لما روى مسلم عن 
جابر قال: شهدت مع رسول الله يَككْةِ يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة د 
أذان ولا إقامة 

قال: ويصلي ركعتين ؛للإجماع. إلا أنه يكبم ر في الأولى بعل دعاع 
الاستفتا اث ؛ وقبل التعود - سبع تكبيرات» وفي الثانية قبل القراءة: خمس 
تكبيرات؛ لقول الشاقعي ا 0 
سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت عبد الله] 2 بن عباس يقول: أشهد على 


)١(‏ في د:أو. (؟) سقط في د. 
فم فى 3 معنى . 1:20 فى ب أجمعتم» وده اجتمعتهم. 
)0( سقط في أ. عه في د: يوم. 


2372 أخرجه مسلم (7/7 ٠‏ كتاب صلاة العيدين (4/ 886) من حديث جابر بن عبد الله. 
مم2 في التنبيه : الافتتاح. 940 سقط في أ. 


باب صلاة العيدين 1 /اهء 


رسول الله كك أنه كبر في صلاة لل د الإحرام؛ 
وفي الثانية خمسًا سوى [تكبيرة]”' لقيام '”. 

ولرواية' “ الترمذي عن عمرو” بن عوف: «أن النبي كَلِ كبر في العيدين في 
الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي الأخيرة خمسًا قبل القراءة» ". 

وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال نبي الله كَكة: 
«التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى» وخمسٌ في الآخرة» والقراءة بعدهما 
كلتيهما»” '. 


4١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنئن (184/7) كتاب صلاة العيدين» باب: التكبير في صلاة العيدين» من 
طريق عطاء: كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة» سبع في الأولى وخمس في 
الآخرة. وقال: هذا إسناد صحيح 
وأخرجه فى معرفة السنن والآثار (7/ 57)» كتاب صلاة العيدين» باب: التكبير فى صلاة العيدين» 
حديث (1907). 1 
وأخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد »)7١7/1(‏ عن ابن عباس: «أن النبي كَكِةِ كان 
يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبع وفي الآخرة خمسًا وكان يذهب بطريق ويرجع 
بأخرى». 
قال الهيثمي: فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف. 

(7) فى أء ب: ورواية. 

ددع فى ان لتر 

(5) أخرجه الترمذي (417/7) في كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين (017) وابن ماجه /١(‏ 
0 ؟) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يكبر الإمام» والدارقطني في السئن (48/1) في 
كتاب العيدين (77).» والبيهقى فى السنن (7/ 787)» فى صلاة العيدين» وابن خزيمة في 
صحيحه (0841/7. 20 ١ ١‏ 

(7) أخرجه أبو داود )181/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: التكبير في العيدين» حديث )١١9١1(‏ وابن ماجه 
(407/1) كتاب الصلاة» باب: كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» حديث )١17178(‏ وأحمد (1/ 
وابن الجارود في المنتقى حديث (517) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 08949 
والدارقطنى (54/7) كتاب العيدين حديث (77) والبيهقى (9/ 780 -787) كتاب صلاة 
العيدين» باب: التكبير في صلاة العيدين» من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي و كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولى 
وخمسًا في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها». 
قال البخاري: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في 


هذا الباب هو صحيح أيضًا. 
ينظر: علل الترمذي الكبير (ص 97 5). 


8 1 كتاب الصلاة 


وقد صحّح البخاري هذين الحديثين» وخرج الثاني بهذا الإسناد الدارقطني» 
وقال: «سبعًا في الأولى» وخمسًا فى الآخرة”'' سوى تكبيرة الصلاة)0". 

وفي حديث أبي داود عن عائشة: «سوى تكبيرتي الركوع»””. 

قال ابن عبد البر: وقد روي عنه - عليه السلام - من طرق: أنه كبر في العيد 
سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثانية» ولم يرو عنه من حديث قوي أو ضعيف 
خلاف ذلك. 

واحترز الشيخ بقوله: (بعل دعاء الاستفتاح» عن مذهب المزنى وأبى ثور؛ فإن 
عندهما: أن تكبيرة الإحرام من السبع» والخبر حجة عليهماء مع أن تكبيرة الإحرام 
وكذا الهوي لا تدخل فى العدد؛ لأنهما لا تختصان بالعيد. 

وبقوله: «وقبل التعوذ) عن مذهب أبي يوسف؛ فإن عنده: أن دعاء الاستفتاح 
يليه التعوذء كما فى غيرها من الصلوات. 

وقد أشار الصيدلاني إلى تردد فيه بقوله: الأشبه بالمذهب: أن التعوذ بعد 
التكبيرات وقبل القراءة» وهو المشهور؛ لقوله تعالى: مإدَإدًا قت الووان فأستهِد يال 
مِنَ ألشَّيْطنِ ألِبّصِرِ» دالنحل: 48]. وقبل التكبير ليس بقارئ» ويفارق سائر 
الصلوات؛ لأن القراءة تلى التعوذ. 

[و]”*' بالأمرين معًا يقع الاحتراز عن مذهب محمد بن الحسن”*)؛ فإن عنده 
أن دعاء الاستفتاح والتعوذ معًا يفعلان بعد التكبيرات» وهو قول حكاه فى 
«البيان» و«الزوائد». 


والصحيح الأول؛ لأنه إذا تأخر عن أولها لم يكن مستفتحًا. 


)١(‏ في د: الأخيرة. (؟) تقدم. 

(*) أخرجه أبو داود )18١/1(‏ كتاب الصلاة» باب: التكبير فى العيدين» حديث )١١0١1(‏ وأحمد 
(5/؟41) والدارقطني (47/7) كتاب العيدين» باب: صلاة العيدين» حديث (18) والحاكم 
948/1 كتاب العيدين» باب: تكبيرات العيدين سوى الافتتاح» والبيهقي ١‏ ام ؟) كتاب 
صلاة العيدين» باب: التكبير في صلاة العيدين» من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة: «أن رسول الله يك كان يكبر في العيدين سبعًا في الركعة الأولى 
وخمسًا في الثانية سوى تكبيرتي الركوع». 
وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم في موضعين. | ه. 

(:) سقط فى أ. 

(5) في أ» د: الحسين. 


باب صلاة العيدين جه 64ظ؛ظ 


و[احترز]”'' بقوله: «في الثانية قبل القراءة» عن مذهب أبي حنيفة؛ فإن عنده 
إن" يكين يفت" القر 1غ والتؤدينت ييز عليه 

وسكوت الشيخ عن التعوذ في الركعة الثانية تفريع على أن التعوذ يختص 
بالركعة الأولى؛ كما تقدم في موضعه. 

قال: يرفع فيها اليدين"؛ قياسًا على التكبيرات في صلاة الجنازة. 

والرفع يكون إلى حذو منكبيه؛ كما في تكبيرة الإحرام. 

قال الشافعي: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة» يهلل 
الله» ويكبره»؛ ويحمده» ويمجله. 

وشرح الأصحاب ذلكء فقالوا: يقول بين كل تكبيرتين من السبع والخمس: 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

وقال بعضهم: يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملكء وله 
الحمد؛ يحبي ويميت [وهو حي لا يموت]*”* » بيده الخير» وهو على كل شيء 
قديرا. 

قال ابن الصباغ - تبعًا للقاضي أبي الطيب-: ولو قال ما اعتاده””' الناس» 
وهو]”": الله أكبر كتيراء والحند لله كثيراء-وسبيخان الله بكرة وأضيلاة وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا؛ - كان حسنًا؛ لأن الوليد بن عقبة”") 
سأل ابن مسعود: ما أفعل في يوم عيد؟ فقال له: «تكبرء وتحمدء وتثني على الله 
وتصلي على النبي كَل بين كل تكبيرتين»””» ولا يقول ابن مسعود ذلك إلا توقيقا. 

ولأن ذلك لم ينكره منكر مع وجوده في كل عصر. 

فلو ترك ذلكء ووالى بين التكبيرات» كان مكرومًا؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ 
وعليه نص في «الأم». وقال: (إنه لا إعادة عليه ولا سجودا. 


ويستحب أن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين؛ قاله الماوردي. 


2000 سقط في د. ههه فى د: أن. 
إفوة في 5 : اليد. ددع سقط فى نسء 35. 
(5) في د: اخختاره. (5) سقط فى أ. 


(49 في د عتبة. 
() أخرجه البيهقي (7/ )7١97-791١‏ وحسن إسناده النووي في الخلاصة (؟/877). 


3 جك كتاب الصلاة 


وقال الرافعى: إن فى «العدة» ما يشعر بخلاف فيه. 


لزه 

[أحدها : '"' لو اقتدى في العيد بمن يخالفه في التكبير» بأن”” ' كان هو يعتقد 
أنها في 0 ستء وإمامه يعتقد أنها سبع أو بالعكس: فهل يتابع إمامه أو 
يمشي على اعتقاد نفسه؟ حكى الإمام في كتاب الجنائز عن زرانة الشح فيه 
قولين» الذي ذكره منهما هاهناء وكذا الفوراني والرافعي: : اتباع الإمام ' 

وقال القاضي الحسين: إن الإمام لو ترك التكبيرات بجملتهاء هل يأتي بها 
المأموم؟ وجهان وهما قريبان من القولين اللذين رواهما الشيخ أبو علي 

ثم قال الإمام في كتاب الجنائزء في مسألة القولين: والذي””' عندي فيه: أن 
المقتدي لو تابع» أو ترك المتابعة في التكبيرات» أو لم يكبر» وكان الإمام يكبر - 
فلا ينتهي الأمر في ذلك إلى الحكم ببطلان الصلاة؛ فإن هذه التكبيرات ليست 
من الأركان حتى يقال: سبق الإمام بهاء أو سبق المأموم بهاء وفيه احتمال ظاهر 
والعلم عند الله سبحانه. 

قلت: ويقوي الاحتمال: أن الإمام لو أتى بسجدتي السهوء ولم يتبعه المأموم - 
بطلت صلاته» وإن لم يكونا من الأركان. 

[وإن نظر]” ' إلى الجنس فتكبيرة الإحرام من الأركان. 

[الفرع]'"' الثاني: إذا أدرك المأموم الإمام بعد فراغ التكبير» لا يقضي على 
الجديد [لأنه منه] 70 بخلاف تكبيرات الجنازة. 

وعلى القديم: يأتي بها؛ لأن محل التكبير القيام» وقد أدركه» وكذا لو أدرك 


000( بياض في أ. (؟) سقط في د. (9) في د: لأن. 

(5) قوله: فرع: : لو اقتدى في العيد بمن يخالفه في التكبير: بأن كان هو يعتقد أنها في الأولى ست» 
وإمامه يعتقد أنها سبعء أو بالعكس - فهل يتابع إمامه؛ أو يمشي على اعتقاد نفسه؟ حكى الإمام 
في كتاب الجنائز قولين» الذي ذكره منهما هاهناء وكذا الفوراني والرافعي: : اتباع الإمام. انتهى 


كلامه. 
والذي نقله عن الرافعي من الاقتصار على المتابعة عجيب؛ فإن الرافعي قد حكى هاهنا القولين معًا. 
[أوا. 

(5) في أ: فالذي. (5) في أ: وانظر. 


2372 سقط في د. (50) سقط فى د. 


باب صلاة العيدين جه 5١‏ 


بعض التكبيرات» فإنه يكبر ما أدرك معه. وهل يكبر ما فاته؟ على القولين: 

ولو أدركه في الركوع لا يكبر بلا خلاف. بل يركع معه. 

ولو أدركه بعد فراغ القراءة» عند إرادة الركوع» قال في «الإبانة»: فهل يأتي به؟ 
فيه قولان: 

فإن قلنا: يأتي به فهل يعيد الفاتحة؟ فيه وجهان. 

ولو أدركه في الركعة الثانية» كبر خمسًا معه؛ للمتابعة» ثم إذا قام لقضاء الركعة 
كبر خمسًا أيضًا؛ لأن ما أدركه معه هو أول صلاته. والإمام تحمّل عنه التكبيرتين 
الزاكذتين,غلى "١"‏ الخمين» كذا قالة الجمهون. 

وقال المتولي: إن ذلك تفريع على الجديد. 

[و]”'' إذا قلنا بالقديم كبر مع الإمام خمس تكبيراتء ثم أتى بتكبيرتين تتمة السبع. 

[الفرع]”" الثالث: إذا ترك الإمام أو المنفرد التكبيرات ناسيّاء ثم تذكر: فإن 
كان قبل الشروع في القراءة أتى بهاء وإن كان بعده. قال في القديم: يأتي بهاء 
ويقطع القراءة. 

وإن كان بعد الفراغ من القراءة» أتى بهاء ولم يعد القراءة» والأولى أن يعيدها؛ 
نص عليه. 

وفي «الرافعي» وجه: أنه يعيدها. 

والجديد الذي نص عليه في «الأم): أنه لا يأني بها”*'؛ كما لو ترك دعاء 
الاستفتاح» ثم تذكره بعد الشروع في القراءة؛ فإنه لا يعود إليه بلا خلاف. 

وحكى الإمام مع هذه الطريقة طريقة أخرى عن رواية الشيخ أبي علي طاردة 
للقول القديم في تدارك دعاء الاستفتاح أيضًا. 

[والقاضي]””' الحسين حكاه وجهًا عن ابن سريج. 

والطريق الأوّل أصح؛ لأنه إذا تأخر عن أول الصلاة» لم يبق استفتاحًا؛ فإن 
موضع الاستفتاح على أثر التحريم. 

[الفرع]'' الرابع: إذا ترك التكبيرات في الركعة الأولى» لا يستحب له أن 
)١(‏ في أء د: عن. )٠(‏ سقط في ب. 


زفرة سقط في د. لدع في ب» د: به. 
00١‏ سقط في أ. سقط في د. 


1 2 كتاب الصلاة 


يأتي بها مع تكبير”' ' الثانية نية بأن يكبر اثنتي عشرة تكبيرة» فإن فعل» قال في «الأم): 
كرهته. ولا إعادة عليه» ولا سجود؛ وكذا لو ترك التكبيرات عمدًا أو سهرًا لا 
سجود عليه؛ لأن شعارها لا يختص بالصلاة؛ فإنها مشروعة في الخطبتين. 

نعم» إذا فاتته» وقلنا: لا يقضيهاء فأتى بها بعد القراءة» فهل يؤمر بالسجود؟ فيه 
وجهان مبنيان”'' على ما إذا نقل ذكرًا هو سنة إلى بعض الأركانء فإنه ينظر فيه: 

فإن كان من الأبعاض: كالقنوتء ففى اقتضاء الإتيان به فى غير موضعه 
السجود - وجهان؛ عن كن ذكريّاء وهاهنا أولى بألا يسجد؛ لأنه 
0 

و[إن]”" الى نكر" تبسن ع ولا بعضء فوجهان مرتبان على القنوت» 
وأولى بعدم اقتضاء السجود. 

وعلى هذا يخرج الإتيان بالتكبيرات بعد القراءة» وكذا دعاء الاستفتاح إذا 
منعناه» وكذا قراءة السورة فى التشهد. 

واعلم أن الإتيان بالتكبيرات في هذه الصلاة محله إذا وقعت أداء» فلو فعلت 
قضاءء قال العجلى: فلا يكبر؛ لأن التكبير من سنة الوقت» وقد فات. ويجىء فيه 
الاحتمال الذي سنذكره عن القاضي الحسينء فيما إذا فاتته صلاة [في أيام]”» 
التشريق» فقضاها في غيرهاء هل يكبر خلفها أم لا؟ 

قال: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة «ق». وفي الثانية «اقتربت 
الساعة... '؛ لما روى مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد اللّيئي: ما كان يقرأ به رسول الله كَل 


في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما باق والقرآن المجيد...؟» و«اقتربت 


الساعة اوانقق لقو 7 

000 في د: تكبيرة. 00( 0 ينبيان. 
(؟) سقط في أ. (4) في أ: بركن. 
)0 في د: : أيام في. 


9ه أخرجه مسلم (؟/ 7 )٠‏ كتاب صلاة العيدين» باب: ما يقرأ في صلاة العيد» الحديث /١5(‏ 
)١‏ ومالك /١(‏ )كتاب العيدين» باب: : التكبير والقراءة في العيدين» الحديث (8)) 
والشافعي )١108/١(‏ كتاب الصلاة» باب: صفة صلاة العيدين» الحديث »)55١(‏ وأحمد (5/ 
»)718-١‏ وأبو داود /١(‏ 187) كتاب الصلاة؛ باب: ما يقرأ في الأضحى والفطرء الحديث 


باب صلاة العيدين 1 وح 


والمعنى في ذلك: أن يوم العيد شبيه بيوم القيامة؛ لما فيه من حشر الناس 
كيوم الحشرء والسورتان فيهما ذكر القيامة. 

وقاف, قال النواوي: جبل محيط بالدنيا من زبرجد» وهو من وراء الحجاب 
الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة» وما بينهما ظلمة('2؛ كذا نقله 
الواحدي عن أكثر المفسرين. 

وقال مجاهد: هو فاتحة السورء وهو مذهب أهل اللغة. 


قال: يجهر فيهما؛ لخبر أبي واقد؛ إذ لو لم يكن - عليه السلام - قد جهر 
بهما لما عرف أنه قرأهما. 


قال أبو الطيب: وهذا مما لا خلاف فيه» وقد روي أنه - عليه السلام'"2- وأبا 
بكر وعمر [جهروا]”" بالقراءة في [العيد.» وعلى ذلك عمل المسلمين في سائر 
الأمصار» وما ورد من أنه ىَ عليه السلام 5-5 كان يقرأ ف العيدين ب اسبح اسم 
ربك الأعلى ...»» و«هل أتاك حديث الغاشية...) - كما رواه مسلم عن النعمان بن 
0 والنسائي 29 عن سمرة بن جندبي277- تحمله على الجواز؛ لأن ما ذكرناه 
[أكمل؛ لما ذكرناه]”" من المعنى. 


.)1١1١6(‏ والترمذي (فؤقروة كتاب العيدين» باب: القراءة فى العيدين» الحديث )ل 
والنسائي (/ 187 - )١1854‏ كتاب العيدين؛ باب: القراءة في العيدين ب ١ق»‏ و«اقتربت»»؛ وابن 
ماجه )508/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: القراءة فى صلاة العيدين» الحديث »)١587(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )41/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التوقيت في القراءة في 
الصلاة» والبيهقي 98) كتاب صلاة العيدين» باب: القراءة في العيدين» من حديث عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» أن عمر بن الخطاب. .. الحديث. 

)١(‏ في ب: ظله. (0) زاد في ب: جهر. (0) سقط في ب. 

(5:) سقط في د. (0) تقدم. 6 في أ: والثاني. 

(00) أخرجه أحمد (7/5)» والنسائى )١١7/7(‏ كتاب الجمعة, باب: القراءة فى صلاة الجمعة 
ب9مَيح آم رَيْكَ الكيَلّ4: والطحاوي في شرح معاني الآثار (417/1) كتاب الصلاة» باب: 
التوقيت في القراءة في الصلاة» والبيهقي (/ 195) كتاب صلاة العيدين» باب: القراءة في 
العيدين» كلهم من طريق معبد بن خالد؛ عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندبء قال: «كان 
رسول الله كل يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى؛ وهل أتاك حديث الغاشية»» وذكره 
الهيئمي في المجمع (7/ 7١7‏ - 2707 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 
ثقات. 

() سقط في أ. 


قال: ويخطب بهم خطبتين» أي: بعد الصلاة؛ لما روى مسلم عن ابن عمر: أن 
النبي كَِهِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة '. 

قال الإمام: فلو قدمت الخطبة على الصلاة» ففي الاعتداد بها عندي احتمال 
مع الكراهة» ولا يعتد بها قبل طلوع الشمس بلا خلاف. 

واعلم أن جميع الخطب المشروعة في الإسلام عشر: ثمان منها بعد الصلاة: 
خطبة عيد الفطر» وخطبة عيد الأضحىء, وخطبة كسوف الشمسء. وخطبة خسوف 
القمرء وخطبة الاستسقاء. وثلاث خطب في الحج من أربعة. 

وائنتان تفعل [كل منهما] قبل الصلاة» وهما: خطبة الجمعة» وخطبة يوم 
عرفة. 

قال: كخطبتي' "' الجمعة» أي: في الأركان والسنن؛ لأن جابرًا روى أنه - عليه 
السلام - خطب على المنبر”. 

وروى ابن ماجه عنه أنه قال: خرج رسول الله يل يوم فطر أو أضحى إلى 
المصلى؛ فخطب قائمّاء ثم قعد بعدهء ثم قاه'”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 107) كتاب العيدين؛ باب: الخطبة بعد العيد» الحديث (471)» ومسلم 
(5/ 005) كتاب صلاة العيدين» باب: صلاة العيدين» الحديث (8/ 388)» والترمذي )7١7/7(‏ 
كتاب العيدين» باب: صلاة العيدين قبل الخطبة» الحديث (274).» والنسائي (/ 187) كتاب 
العيدين» باب: صلاة العيدين قبل الخطبة» وابن ماجه (ا/لاء 0( كتاب إقامة الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة العيدين» الحديث »)١717/7(‏ والبيهقي (197/7) كتاب صلاة العيدين» باب: يبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» وأحمد (؟/7١)»‏ من حديث عبد الله بن عمرء قال: كان رسول الله يكل 
وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. 

)١(‏ سقط فى د. 

90) زاد في أ: يوم. 

0 أخرجه مسلم (2941-59477/7) كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطب (055. 98/ 410) عن 
جابر قال: جاء رجل والنبي يَكِلدِ على المنبر يوم الجمعة فقال له: «أركعت ركعتين؟»» قال: لاء 
فقال: «اركع». 

)0( أخرجه ابن ماجه (؟/ 174) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين )١1189(‏ من 
طريق أبي بحرء قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر... 
فذكره. 
وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 477): هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم» وقد أجمعوا على ضعفه. 
وأبو بحر ضعيف. 


قال: إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات؛ لما روى 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنه قال: «هو ال20 


قال الماوردي: وقوله: «هو السنة» يحتمل أمرين: 

أحدهما: سنة رسول الل َلِ. 

والثاني: سنة الصحابة» رضي الله عنهم. 

وأيما كان» فالاقتداء به حسن. 

قال الإمام: وسنة العدد الذي ذكرناه؛ كسنة الخطبتين بركعتي صلاة العيد؛ فإن 
الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات: بتكبيرة الإحرام والهويء والثانية تشتمل 
على سبع تكبيرات على الترتيب الذي ذكرناه. 

واعلم أن الشيخ نواقال تت يخطي بو اد عنما :كر المرين + لكان" 
أحسن؛ ليؤذن بأن الخطبة بعد الصلاة» كما هو السنة. 

وقوله: «كخطبتي الجمعة» يفهم”": أنه عند طلوعه يجلسء وهو ما نص عليه 
في «الأم). 

وقال أبو إسحاق: لا يجلس؛ لأن جلوسه في الجمعة؛ ليفرغ المؤذن. 

والصحيح الأول؛ ليستريح”*'؛ فلا يبهر في الخطبة. 

وقوله: «إلا أنه يستفتح الأولى... إلى آخره يفهم أمرين: 

أحدهما: أن التكبير من الخطبة» وقد قال الشيخ أبو حامد: إنه ليس من 
الخطبة» والخطبة ما يأتي بعده؛ لقول الشافعي: «يكبر» ويخطب». 

وقال في «الحلية» بعد حكايته: إن فيه نظراء ويشبه أن يكون من الخطبة. 

قال في «الروضة»: والذي نص عليه الشافعي وكثيرون من الأصحاب ما قاله 
الشيخ أبو حامد. 

ومن قال منهم: تفتتح””' الخطبة بالتكبير» لا يأباه؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون 
بيبعض مقدماته التي ليست من نفسه. 

الثاني: أنه لا يأتي بين التكبيرات بذكرء وهو ما حكاه أبو حامد في «التعليق»؛ 


.)878-/11 أخرجه البيهقي (7/ 79494), وضعفه النووي في الخلاصة (؟/‎ )١( 
في ب: كان. فرق في أ د: مفهم.‎ 020 
في أ: يستريح. 00 في أ: تستفتح.‎ 2 
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وقال: إنه لا يستحب ذلك؛ لآن ابن عتبة قال: «السنة في التكبير يوم الأضحى 
والفطر: أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات نَثْرَى: 
ولا يفصل بينها بكلام» [ثم يخطبء ثم يجلسء ثم يقوم إلى الخطبة الثانية: 
فيفتتحها بسبع تكبيرات تَثْرَى لا يفصل بينها بكلام]0". 

وقال الشافعي في «الأم»: «ويكون نسمّاء فإن فصل بين كل تكبيرتين بحمد 
الله» والثناء عليه - كان حسنًا؛ لأنه نقل عن عبد الله بن مسعود أنه يحمد الله 
ويصلي على نبيه محمد ذَلِلا. 

وقال الصيدلاني: يقول: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر. 

قال: ويعلمهم في الفطر زكاة الفطرء وفي الأضحى الأضحية» أي: يذكر من 
أحكامهما ما تعم الحاجة إليه؛ لأنه لائق بالحال. 

وقد روى البراء بن عازب قال: خطب النبي كَةِ يوم النحر بعد الصلاة» ثم 
قال: «من صلَّى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب السُِّنَّهَه ومن نسك قبل ذلك 
فتلك شاة لحم)” ”2 رواه و داود. 

قال: ويجوز أن يخطب قاعرًا”"؛ أي: مع القدرة على القيام؛ لأنه روي عن 
علي - كرم الله وجهه - أنه خطب يوم العيد على راحلته. 

وروي عن عثمان [والمغيرة بن شعبة]؟؟2 مثل ذلك. 

ولأن الخطبة سنة؛ فجازت قاعدًا مع القدرة؛ كصلاة العيد. 

قال في «البحر»: وقد روى الجويني وجوب القيام فيهاء وهو غلط. 

قلت: لعل هذا بناء على اشتراط شرائط الجمعة فيها. 

ثم إذا خطب قاعدّاء سكت بين الخطبتين سكتة خفيفة تقوم مقام الجلسة لو 
خطب قائمًا؛ قاله أبو الطيب. 

قال الشافعي في «الأم): «وإذا خطبء ثم رأى نسوة أو جماعة من الرجال لم 


)01 سقط في أء والحديث تقدم. 

؟) أخرجه البخاري (1557/17) كتاب العيدين: باب التكبير إلى العيد (474)» ومسلم (1/ )١6857‏ 
في كتاب الأضاحي: باب وقتها »)1971١/1(‏ وأبو داود (؟/ )٠١5‏ كتاب الضحاياء باب: ما 
يجوز في الضحايا من السن» برقم .)98٠00(‏ 

حرق في التنبيه: من قعود. 

(:) سقط في ب. 


باب صلاة العيدين ج لاك 


يسمعوا الخطبة» لم أر بأسًا أن يأتيهم» فيستأنف لهم الخطبة؛ لأنه -عليه السلام- 
فعل ذلك» 

قال: والسنة أن يبتدئ فى عيد الفطر بالتكبير؛ أي: رافعًا [به]''' صوته بعد 
الغروب من ليلة الفطر خلف الصلواتء وفي غيرها من الأحوال؛ لقوله تعالى: 
و تلوأ لْعِدَّة وَلتُكيروأ لس عَلن ما هدنك #4 [البقرة: 186]. 

قال الشافعي: «سمعت من أرضى من العلماء بالقرآن يقول: أراد كمال عدة 
صوم شهر رمضانء والتكبير عند إكماله”"» 

وإذا كان كذلك فإكمال” '' العدة يقع بغروب الشمسء والواو موضوعة للجمع 
المطلق» وهو ضربان: [ضرب]”” جمع [مقاربة» وجمع معاقبة» وقد قام الإجماع 
على عدم إرادة]”'' [جمع]”" المقاربة؛ فتعين جمع المعاقبة» وذلك بعد الغروب. 

وبعضهم قال: حمل الواو على الجمع المطلق هنا خلاف الإجماع؛ فتعين 
حملها على الترتيب. 

وقضيته: أن يقع التكبير بعد الغروب؛ فثبت بالكتاب أن ابتداء وقته بعد 
الغروبء وبالسنة أنه يدوم إلى الخروج إلى الصلاة؛ روى ابن م 1 النبي د 
كان يغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى رافعًا صوته ا 7 7 وإذا كان 
كذلك اندرج فيه ما بعد فراغ الصلوات الواقعة في هذا الوقت. 

وقد يفهم من قول الشيخ: (والسنة أن نبتدءء جام ا 
الفطر خلف الصلوات»: أنه ورد في ذلك ايخضورف]" فر غن النن كله أى 
الضكانة ب رضبي الله عنوك :اح وهذا الم يتفلة أحددمن ا بل قالوا: إنه 


0 2( 2 . ماق 014 
تكرر””'' في زمان النبي يككِ عيد الفطر؛ ولم ينقل أنه كبر عقيب الصلوات» ولم 
يستحب بعضهم لأجل ذلك" '' التكبير عقيب الصلوات الواقعة فيه؛ كما قاله 
(0) الأم (010706/1). (') سقط فى أء د. 
(29) في د: كماله. () فى د: فأكمل. 
(5) سقط فى أء د. () سقط فى أ. 
01 يبظ فى .د 1 
(8) أخرجه البيهقي ("/ 774) بنحوه مرفوعًا وموقوقًا وصحح الموقوف. 
(9) سقط فى د. )١(‏ فى أ: مكرر. 


00 و تكن 
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البندنيجي [وغيره]”"". 

وقد حكاه القاضي الحسين عن الجديد. ولم يورد في «الحاوي» و«المرشد» 
يو 

وقال في «الشامل»: إنه ظاهر المذهب؛ أخدًا من قول أبي الطيب: إن الشافعي 
لم يذكره. 

ولأنه من شعار العيد إلى العيد؛ فلا تعلق له بالصلاة» والذي يدل عليه: أن 
ذلك ينقضي بالفراغ من صلاة العيد» ويفارق حكمه في عيد النحر؛ لأنه لا 
ينقضي بالفراغ من صلاة العيد. 

لكن الذي قال البندنيجي: إنه المنصوصء وحكاه القاضى الحسين والمتولى 
ع ننه الى /القا يوك التي بت للك زاند غيل يدر افيه لكين لطن لتق ده 
المقيد» وهو ما يأتي به خلف الصلوات؛ كالأضحى. 

فعلى هذا يكبر عقيب ثلاث صلوات: المغرب والعشاء والصبح. 

قال: وخاصة عند ازدحام الناس؛ ليوافقوه إذا سمعوه فيحصل له [أجر]0© 
مذكر. 

قال: إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد؛ لأنّ الكلام قبل إحرامه مباح؛ فاستحب 
التكبير» وبإحرامه يكره الكلام؛ فامتنع التكبير؛ وهذا ما نقله البويطي. ولم يحك 
عن الشافعي غيره» وغلط الفوراني من قال بخلافه» ووراءه قولان: 

أحدهما: أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى؛ قاله في «الأم» ونقله 
المزني. 

والثاني: إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة؛ حكاه القاضي أبو الطيب والإمام عن 
رواية شيخه عن القديم. وعليه جرى ى المتولي. فقال: ولم يعتبر الشافعي فراغ 
الإمام من الخطبة وإن كان فيها تكبير؛ لأن تكبيرات الخطبة مختصة بالخطيب 
غير مسنونة في حق سائر الناس. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنه قال في القديم: يكبر حتى يفرغ الإمام من الصلاة 
والخطبتين معًا. وهو ما قاله الشيخ أبو حامد وابن الصباغ» وعليه ينطبق قول 


)١(‏ سقط فى أ. )١‏ سقط في أ. 


باب صلاة العيدين 52 ات 


الماوردي: إنه يكبر إلى أن ينصرف الإمام. 

وفي «الذخائر»: أن الشيخ أبا محمد نقل نضّا: أنه يدوم إلى أن يبقى من 

وقد أخذ بعض الأصحاب بظاهر النصوص”""» فأثبت”' في المسألة ثلاثة 
أقوال» وقال: إذا قلنا بالأول والثاني» تصور التكبير إلى آخر وقته في حق من 
تمر امع الإقام وف لم يحضو عه وإذا: فقا بالعالتعو ل بعصو ذلك إلا في 
حق من غاب عنه؛ فإنه يكبر حتى يعلم فراغ الإمام من الخطبتين على طريقة أبي 
حامد» وعلى طريقة غيره إلى فراغه من الصلاة» وبه قال ابن الصباع. 

وقال ابن سريج وأبو إسحاق: المسألة على قول واحد وهو ما نقله البويطي. 

وقالا: نصه في «الأم» أراد به: ما نقله البويطي؛ لأنه يفتتح الصلاة عند 
خروجه؛ فالعبارة مختلفة والمعنى واحدء وما قاله في القديم أراد به: جنس 
التكبير؛ فإنه يبقى إلى أن يفرغ الإمام من الخطبتين؛ فإن الخطبتين”' [فيهما 
التكبير]”* ؛ وهذه الطريقة قال الإمام: إن المزني اختارهاء وهي الطريقة المرضية 
[التي]””' لم يذكر الآأئمة غيرها. 

قال: وفي عيد النحر”'' يبتدئ [؛ أي]”": بالتكبير المقيد يوم النحر بعد صلاة 
الظهر؛ لأن الناس في التكبير في هذا العيد تبع للحجيج» وهم يكبرون بعده؛ 
قال الله تعالى: «إمَادًا فَصميسُم ايحم َأَذَكُرُوأ أله [البقرة: »]7٠٠١‏ وانقضاء 
المناسك على الوجه المطلوب يكون ضحوة يوم النحرء وأول صلاة تلقاهم بعد 
ذلك صلاة الظهر؛ فكان أول الوقت. 

قال”": خلف الفرائضء أي: على الأعيان؛ لنقل الخلف عن السلف. 

قال القاضي الحسين: ولأي معنى كان ذلك؟ فيه ثلاثة معانٍ: 

أحدها: لأنّه تأدية صلاة فرض في [وقت]”' أيام التشريق. 


)١(‏ فى أ: المنتصوص. (0) فى أكء د: وأثبت. 
6 فى أ المخطيت: [4) سن 

(9) .سقط فن1: © فى التنبيه: الأضحى. 
00 سقط في أ. (8) زاد في الثنبيه: ويكبر. 
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والثاني: لأنه تأدية وظيفة مشروعة في زمان أيام التشريق. 

والثالث: لأنه [تأدية]”'' صلاة مفعولة في أيام التشريق. 

وفائدة ذلك تظهر من بعد. 

قال: وخلف النوافل في أصح القولين؛ لآنها صلاة راتبة في الوقت أو صلاة 
مفعولة في أيام التشريق؛ فشرع"'" التكبير عقيبها كالفرائض» ومنهم من قطع بهذا 
القول كما حكاه في «المهذب» وغيره» وهو مخرج على المعنى الثاني والثالث. 

ومقابله: أنه لا يكبر خلفها؛ لأن التكبير شعار الفرائض؛ فلا يكون شعار 
النوافل؛ كالأذان والإقامة؛ وهذا يخرجه المعنى الأول. 

وعن بعض الأصحاب القطع به؛ حكاه الماوردي وأبو الطيب مع الطريقين 
الأؤلين. 

ومنهم من قال: يكبر خلف النوافل الراتبة» سواء كانت تابعة للفرائض أو غير 
تابعة كالوتر والأضحىء ولا يكبر لغيرها؛ نظرًا للمعنى الثاني دون الأول. 

والثالث حكاه القاضي الحسين وغيره. 

ومنهم من قال: ما يسن له الاجتماع يكبر عقيبه» وما لا فلا؛ حكاه الماوردي. 
وبه يحصل” " في المسألة خمس طرق. 

قال: إلى أن يصلي الصبح”'' من آخر أيام التشريق. في أصح الأقوال؛ لما 
ذكرنا أن الناس تبع للحجيجء وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح من 
آخر أيام التشريق. 

وقد تلخص من هذا القول الذي صححه الشيخ: أن ابتداء التكبير خلف 
الصلوات من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» 
وهكذا حكاه القاضي أبو الطيب عن رواية المزني والزعفراني والبويطي عن 
الشافعي. وهو منصوص في «الأم» على هذا النحوء وقال في «الشامل»: إنه 
مذهب مالك. وهو يقتضي أنه لا يكبر عقيب صلاة الصبح آخر أيام التشريق؛ لأن 
الوقت قد انقضى بالصلاة. 


للك سقط في بء د. حرم في د: فرع. 
اشة فى أء د: فحصل. 0( فى د: العصر. 
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وعبارة البندنيجي في حكاية ذلك عن «الأم'21 والقديم والبويطي تقتضي أنه 
يكبر عقيبها؛ لأنه قال: إنهم حكوا أنه يكبر عقيب صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد 
الصبح من آخر أيام التشريق. 

وعليه ينطبق قول الأصحاب: إنه يكبر على هذا القول عقيب خمس عشرة 
صلاة. 

قال: وفيه قول ثان: أنه يكبر من المغرب ليلة العيد -قياسًا على عيد الفطر- 
إلى أن بضلي ]1 الصبح من آخر أيام التشريق؛ لما ذكرناه. 

ووجهه القاضي أبو الطيب بأن العاكف بمنى يقطع التكبير إذا فرغ من الرمي» 
وذلك ضحى آخر أيام التشريق؛ فيجب"" أن يكون غيرهم كذلك. 

وهذا فيه نظر تعرفه في كتاب الحج. 

وهذا القول قال [القاضي]”؟' أبو الطيب: إنه نصّ عليه في موضع آخرء 
وصرح فيه بأنه يكبر إلى بعد صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. 

وقال البندنيجي: إنه أخذه من قوله في «الأم»: «ولو كبر عقيب المغرب من 
ليلة العيد؛ لم أكره ذلك» وسمعت من يستحبه»؛ ولأجل هذا النص قال القاضي 
الحسين والإمام: إن الشافعي لم يتعرض في هذا النص للآخر؛ ولأجل ذلك قال 
القاضي الحسين في موضع من تعليقه: إن مذهب الشافعي متفق على أن القطع 
إنما يكون بعد الصبح في آخر أيام التشريق. 

واختلف قوله في الابتداء: 

المنصوص: «أنه يبتدئ خلف الظهر [يوم النحر]” ». 

وقال في موضع آخر: «يبتدئ خلف الصبح من يوم عرفة». 

وقال فى آخر: «يبتدئ من ليلة النحر خلف المغرب». 

رق سكن الخرالي والمحزتي زما كه الانام ين نعي فى "«الام هوقا 
الغزالي: إن آخره بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. 

وعلى هذا يكبر عقيب ثماني عشرة صلاة. 

والمتولي قال: يكون آخره ذلك أو بعد العصر من آخر أيام التشريق؛ وهذا 


)١(‏ في أ: الإمام. (؟) في التنبيه: صلاة. (0) في أ: نوجب. 
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يقتضي أن يكون آخره العصر على قول؛ فيكبر عقيب عشرين صلاة. 

قال: وفيه قول ثالث: أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلى 
العصر من آخر أيام التشريق. 

وغيارة القاضي أ الطيب: «إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق»» 
ل 0 الشيخ أيضًا. 

ووجهه :ما روى جابر أنه - عليه السلام - صلى الصبح يوم عرفة» وأقبل 
عليناء فقال: «الله أكبر الله أكبر»» وحد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق. 
أخرجه الدارقطني من طرق ' » وفى بعضها: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد). وقد روك ذلك عن 006 وعلى 0 وا 

١ 8 23) 

عباس »)رصي الله عنهم. 

[و”"' قال القاضي الحسين والإمام والغزالي: إنه اختيار المزني؛ وهو 
معزي" في «التتمة» إلى القديم» ولا شك في أن ابن سريج وابن المنذر اختاراه» 
وكذا النواوي» وعليه العمل في سائر الأمصار والبلدان؛ لأن به يكون جامعًا بين 
الذكر في الأيام المعلومات والمعدو دات» وقد أمر الله بالذكر [فيها]' فقال: 
«رانكررا أله في يسا تَصْدُوات» [البقرة: ١7‏ 7]» وقال: م#ويَرْكُرُوأ أَسْمْ لَه في 
أَيَاووِ مَعَلو 1 مَعْلومتٍ# [الحج: ل وعلى هذا يكبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة. 

وقد رأيت فيما وقفت عليه من «الإبانة»: أن الذي اختاره المزني وابن سريج: 
أنه يكبر من المغرب ليلة العيد إلى أن يصلي الظهر من اليوم الثالث من أيام 
التشريق» ولم أره في غيره» فلعله سهو من الناسخ. أو غلط في النسخة. 

وفي «الشامل» و«تعليق» أبى الطيب: أن المزنى اختار أنه”' '' يكبر بعد صلاة 
الظهر يوم النحر إلى بعد الظهر آخر أيام التشريق. والله أعلم. 


للك في أ ب: : وهو. 00 زاد في أده أيضا. 
إفرة أحريةة الدارقطني (؟/ )5٠‏ وضعفه النووي في الخلاصة (؟/ 8547). 
ع أخرجه الحاكم )149/١(‏ وصححه. 

)2( أخرجه الحاكم /١(‏ 49؟) وصححه. والبيهقي (/ 154). 

(5) أخرجه الحاكم (١599/1؟)‏ وصححه. والبيهقي (*/ .07"١6‏ 

69 سقط فى ب, د. )0 فى ب: يعزى. 
(4) سقط في د. 2٠١‏ في ب: أن. 


باب صلاة العيدين جه رفت 


وقد امتنع بعض الأصحاب - وهو أبو إسحاقء وابن أبي هريرة - من إجراء 
خلاف في''' المسألة» وقال: هي [على]”''' قولٍ واحدٍ وهو الأول» وهو مذهب 
الشنافعى» .والقولان: الآخران بشكاهما عن غيزة: 

ثم محل الطريقين في غير الحاجء أما الحاج فقد قال المحاملي: إنه لا يتأتى 
في حقه إلا القول [الأول]” '' وهو ما حكاه مجلي عن الشيخ أبي حامدء وقال: 
إن غيره لم يفصل هذا التفصيلء وأبو حامد تمسك بقوله في «الأم»: (إنهم 
يكبرون إلى أن يرموا الجمرة» ثم أول صلاة تلقاهم يوم النحر صلاة الظهرء ولا 
يصلون بعد الصبح بمنى صلاة». 

وقد حكى الإمام هذا المذهب عن العراقيين» وقال: إن ما ذكروه في الابتداء 
في مكانه وأما ما ذكروه في الانتهاء ففيه تردد واحتمال. 

أما فرائض الكفاية» هل يكبر خلفها كالعيد؛ إذا قلنا: إنها فرض كفاية» وكذا 
الكسوف. والاستسقاء. وصلاة الجنازة أو لا؟ 

المنقول في صلاة العيد: أنها كالسنن الراتبة. 

وصلاة الجناذة”* قال في «التتمة»: لا يكبر خلفها؛ لأن مبناها على التخفيف. 

والمنقول في «الحلية» عن القاضي الحسين: وحكى الماوردي في التكبير 
خلفها وجهين؛ تفريعًا على قولنا: إن ما تشرع له الجماعة من النوافل يكبر خلفه. 

وقال الشاشى: عندي ينبغى أن يبنى على النفل» فإن قلنا: يكبر خلفه. فهذه 
أولى» وإن قلنا: لا يكبر خلفهء بني على الفوائت المقضية في أيام التشريق؛ لأنه 
لا وقت لها. 

قال مجلي: والأشبه أن يقال: يكبر عقيبها وجهًا واحدًا؛ لأنها فريضة مؤداة. 
وقعت في وقت التكبيرء بخلاف النوافل والصلاة المقضية. 

وصلاة الكسوف والاستسقاء لم أقف فيها على نقل» ويشبه أن يكون فيها 
الخلاف في صلاة النفل التي ليست براتبة. 

فأما'*' إذا قلنا: إنها سنة» فقد تقدم حكاية الخلاف فيها. 


2000 في د: هذه. م سقط في د. 
إفرة سقط في أ. (5) زاد في د: و. 


(5) فى أءب: وأما. 


:/عء 4-4 كتاب الصلاة 


والصلاة المنذورة» قال الإمام: إنها فيما نحن فيه كالنوافل بللا خللاف. 

وقد أفهم كلام الشيخ :أنه لا يكبر فى ليلة عيد النحر التكبير المرسل» وهو ما 
يشرع من غير صلاة مع رفع الصوت. 

وقال الماوردي: إنه إجماع. 
التكبير المقيّد خلف الصلوات أم لا؟ وهو منسوب في «النهاية» إلى رواية 
صاحب «التقريب»). 

فإن قلنا: لا يستحبء كان آخر وقت التكبير المرسل آخر وقته في عيد الفطر؛ 
صرح به في «الإبانة». 

وأراارفتة على كلي بعالا بعد الخروت 1171 سروه رايا تعزو ” في «المختصر) 

واختلف قوله فى أي الليلتين آكد في التكبير: هل ليلة الفطرء أو ليلة 
الأضحى؟ 

فقال في القديم: ليلة الأضحى؛ لإجماع''' السلف عليه" فيها. 

وقال فئَ الجديد: ليلة الفطر؛ لورود النص فيها. 

والتكبير المشروع - كما قال الشافعي-: «الله أكبرء الله أكبر» [الله أكبر]"“ » 
ثلانًا نسقّاِ لما روي عن سعيد بن أبى هند قال: صليت وراء جابر بن عبد الله 
فلما سلّم قال: «الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر)”*). 

. : 0ك 4 7 "3 

وحكى المتولي عن القديم: أنه يكبر مرتين. 

[قال]"2 فى «الإبانة»: وهل يهلل؟ فيه قولان: القديم: لاء والجديد: نعم؛ لأنه 
قال [في]”"' المختصر): «وما زاد من ذكر الله [فهو حسن]”" ». لكنه لم يبين 
الذكر المراد» وبيعه فى «الكبير)77 2 فقال”"'': «يقول بعد التكبيرات الغلاث 


)١(‏ في أ:لإجمال. ١‏ (9) في د:عليها. (6) سقط في أ. 


(4) علقه البيهقي في المعرفة (/ 7) وضعفه النووي في الخلاصة (1/ 5 44). 
)2 في أ: كبر. (9) سقط في د. (100) سقط في د. 


43 فى ب» د: فحسن. 0( في أ: التكبير. 6 زاد في أ: و. 
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المتواليات: الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله 
[وحده]''» صدق وعده؛ ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله 
أكبر!"2؛ لأنه - عليه السلام - قال ذلك على”" الصفا في حجة الوداع. 

قال القاضي أبو الطيب: ولو كبر كما يكبر العامة فى هذا الوقتء وقال كما 
1 م ب الي اليد مركن 000 

وشرح ذلك ما قاله ابن الصباغ: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله 
والله أكبرء [الله أكبر]آ*؟ ولله الحمد). 

وعن القديم: أنه يقول: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء الله أكبر على ما 
هداناء والحمد لله على ما أبلانا وأولانا». 

قال الإمام: ولست أرى ما نقل عن الشافعي مستندٌ2"7 إلى [خبر أو أثر]'"". ولكنه 

ثبتت”*2 عنده هذه الألفاظ في”" الدعوات المأثورة» فرآها لائقة بالتكبيرات. 

ثم ما ذكرناه من انقطاع التكبير بمضي ما ذكرناه أردنا به التكبير الذي يأتي به 
المرء شعارًا مع رفع الصوت. فأما لو استغرق المرء عمره بالتكبير في نفسه. فهو 
ذكر من أذكار الله - تعالى - لا يتحقق المنع منه؛ قاله الإمام. 
فروع: 

[الفرع الأول]”'': من فاته شيء من الصلوات التي شرع التكبير خلفهاء 
فقضاها فى غيرهاء لا يكبر بعدها عند الجمهور من الفريقين؛ لأن التكبير من سنة 
الوفت+ فإذا فات الوقت فات التكبير. 

وقد حكى القاضي الحسين ذلك عن النصء ثم قال: ويحتمل أن يقال: 

يزور "© الهااعلى الطريقة يقة التي قلنا: الاعتبار بحالة الوجوبء كما لو فاتته صلاة 
في في السفرء فقضاها في الحضرء هل له القصر أم لا؟ فعلى قولين: 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) أخرجه مسلم (7/ 447-887) كتاب الحج: باب حجة النبي لل (1718/1410). 
)1 في أقي: (5:) في د: يقول. (5) سقط في د. 

© في أ: مسندًا. (0) في أ: أثر أو خبر. (0) في بء د: ثبت. 


ف في او )1٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ في د: ليس. 


كلاءع 2 كتاب الصلاة 


أحدهما: له القصر؛ اعتبارًا بحالة الوجوب؛ كذا هذا مثله. 

والمقولة الأول 

نعم لو فاتته في أيام التشريق» فقضاها فيها: هل يكبر؟ فيه وجهان في 
«المهذب»», والمختار في «المرشد» منهما: المنع أيضًا. 

وقال الغزالي: إنه يكبر. ولم يحك فيه خلافاء لكن التكبير مقضي أو مؤدى؟ 
قال: فيه قولان. وهذه طريقة ابن سريج» حكاها عنه القاضي الحسين. 

وقال في «الإبانة»: إن القولين - كما ذكر - مبنيان على النفل: 

إن قلنا: يكبر خلف النافلة» ففي الفائتة أولى» ويكون أداء. 

وإن قلنا: لا يكبر خلف النفل» فيكون قضاء. 

وحكى الإمام أن من أئمتنا من قطع بأن الفوائت تستعقب التكبير» وإن كانت 
فائتة في غير أيام التشريق؛ لمرتبة الفرائض وعلوٌ منصبهاء ثم قال: 1و1" الوجه 
التسوية؛ فلا أثر لقوة الفريضة» وإنما المرعي ما ذكرناه من قبل. 

قال الغزالي - تبعًا للفوراني والإمام-: وعلى القولين ينبني ما إذا فاتته صلاة 
في غير أيام التشريق» فقضاها [فيها: 

فإن قلنا: إنه في المسألة]'' قبلها أداء» كبر هنا. 

وإن قلنا: [إنه مقضيٌ]'' ثمء فلا يكبر هنا. 

[الثاني]”* : إذا نسي التكبير خلف الصلاة في الوقتء ثم تذكرء قال القاضي 
الحسين: نظر: 

إن لم يطل الفصلء كبر؛ كما لو تذكر سجدتي السهو عن قريب. 

وإن طال الفصل» فحكمه حكم سجدتي السهوء وفيه وجهان. 

وعلى هذا جرى الفوراني والإمام والبغوي. 

[و1'' قال القاضي في موضع آخر قبل ذلك: إن الخلاف عند القفال مبني 


(21 قوله: لو فاتته صلاة في يوم العيد» فقضاها في غيره - لم يكبرء وفيه احتمال للإمام» والمنقول: 
الأول. انتهى. 
ومعناه: أنه لم يقل أحد بغير الأول» وهو غريب؛ فقد حكى ابن يونس شارح «التنبيه» وجها: أنه يكبر. 
لأوا]. 

47 سقط في ب. (*) سقط في د. (5) في ب: وإن لم تقض. 

| سقط في د. «فقطة ف نتن 


ده 
00046 


باب صلاة العيدين جد دباع 


على أن من فاتته صلاة في أيام التشريق» فقضاها في الأيام"'» فإنه يكبر» وهل 
يكون ذلك قضاء أو أداء؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: قضاء. فلا يأتى به؛ لأن'"” التكبير لا يفرد بالقضاء. 

وإن قلنا: أداء. فيأتى ف 

قال: والمتصوض هذا الوجه؛ فإن الشافعي قال: «لو سلم "© . وانفصل إلى 
مكان آخرء كبر فيه. ولا يعود إلى مصلاه»» وهو ما أورده ابن الصباغ والمتولي» 
وقالا: يكبر حيث ذكرهء ويخالف سجود السهو؛ لأن سجود السهو لإتمام الصلاة؛ 
فلا يجوز بعد طول الفصلء والتكبير لأجل الوقت» والوقت باقي. 

[الثالث]”*' : إذا كبر الإمام خلف صلاة» والمأموم لا يعتقد استحبابه» فهل 
يتبعه أو لا؟ ذكر ابن سريج فيه ترددّا”'» وهو وجهان حكاهما الإمام: 

أحدهما: نعم؛ كالقنوت؛ لأنه من توابع الصلاة. 

والثاني - وهو أصح في «النهاية»-: لا؛ لأنه خارج عن الصلاة» فليجر 
المأموم فيه على اعتقاده. 

قال: وإذا رأى شيئًا من بهيمة الأنعام فى الأيام المعلومات - وهى العشر 
الأول من ذي الحجة - كبر. 0 1 

قال بعضهم: لورود السنة بذلك. سس 

وقال اخرون؛ لقوله تعالى: #إويِرْكُرُوا أسَمَ أل ف يار مَمْنُومتٍ عَلَ مَا 
ررَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْنوٌ» [الحج: 18]. وقد قال المفسرون: الأيام المعلومات 
عشر ذي الحجة. 

والبهيمة سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم. مأخوذ من: استبهم؛ إذا استغلق. 

قال الأزهري: البهيمة - في اللغة-: معناها: المبهمة عن العقل والتميبر”" . 

والأنعام: الإبل» والبقر» والغنم. 

وإذا [قيل]"' : النعم. فهو الإبل خاصة. والنعم يذكر ويؤنث؛ قاله المبرد. 

[قلت: والاستدلال]1” بالآبة يتوقف على معرفة ما قيل فيها. 


(1) في أ: الأم. (؟) فى ب: وأن. () في د: أسلم. 
(4) سقط فى أ د. (4) فى أ: ترديدًا. (5) فى أ.ء د: التميز. 


(0) سقط في أ. (8) بياض في ب. 


34 جك كتاب الصلاة 


وقد اختلف أصحابنا في معنى قوله تعالى: #وِيَدْكُرُوا أسَم ألَوَي الآية 


[الحج: 548]. 

فقال المزني: الذكر في يوم النحر منه"'" على الذبح» وإن كان مضافًا إليها 
كلهاء وقد يضاف الشيء إلى جملة وإن كان يقع في بعضها؛ كقوله تعالى: #أَلَهُ 
سَبَمَ سنوت طْبَاقا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَّ ورا » [نوح: 216 .]1١‏ 

وعلى هذا: لا يحسن الاستدلال بالآية على المدعى» بل حجته ورود السنة بذلك. 

وقال الصيمري: الذكر يقع في كلها: يوم النحر على الذبح؛ وما قبله على 
سوق الهدي. 

وقال غيرهما من أصحابنا: المضاف إليها شهود المنافع والذكر معّاء فقال عز 
من قائل: 9# يسَهِدُوا مَتلِفِعَ لْهُم ويَدْكُرُوا سم ألو [الحج: ]1١8‏ فشهود المنافع: 
التجارات قبل النحرء والذكر”"' يوم النحر. 

وقال الشيخ أبو حامد: معناه: الذكر على الذبح في كلها؛ كذا حكى ذلك 
البندنيجي في كتاب الحج. 

ثم الأيام في ألسنة الفقهاء أصناف: 

المعلومات: وقد سبق ذكرها. 

والمعدودات: هي أيام التشريق» ويقال لها: أيام منى» [وأيام الذبح ]1 وأيام الذكر. 

ويوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم 
الحج الأكبر» كما جاء في الخبر. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» فلنختمه بفرع يتعلق به وهو 

يستحب إحياء ليلتي العيد؛ لقوله - عليه السلام-: «من أحيا ليلتي العيد لم 


يمت قلبه يوم تموت القلوب”؟'. 


)١(‏ في أ: بها. (؟) زاد في أ: بعد (0) سقط في أ. 

):(١‏ أخرجه ابن ماجه (077/1) كتاب الصيام: اباك اقيم قام في ليلتي العيدين (19/45) :من ديت 
ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة به. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ :)137١‏ ذكره الدارقطني في العلل من حديث ثور عن مكحول 
عنهء وقال: والصحيح أنه موقوف على مكحول. 


باب صلاة العيدين جه 52 


وقد اختلف في قوله «لم يمت قلبه): 

فمنهم من قال: أراد به: لم يفزع قلبه من أهوال القيامة يوم تفزع القلوب؛ قال 
- عليه السلام-: ١ايحشر‏ الله النّاس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلًا”''»: فقالت 
واحدة من نسائه: واسوعءتاه» أينظر الرجال إلى عورات النساء؟! فقال - عليه 
الشلام: «إن لهم.قي ذلك اليوم لشتغلاة لا يعرف الوجل أله جل ولا تعرف 
المزأة انها ”7 

ومنهم من قال: أراد: لم يشغف قلبه بحب الدنيا؛ لأن من شغف قلبه بحب 
الدنيا مات قلبه» قال - عليه السلام-: «لا تدخلوا على هؤلاء الموتى» قيل: 
يا رسول الله. ومن الموتى؟ قال: «هم الأغنياء»” ". 

ومنهم من قال: أراد به: أن الله يحفظه من الشرك؛ فلا يختم عاقبته على 
الشرك؛ قال الله - تعالى-: 8و مَن كنَ مَنِكًا كَحْمَيْتَه4 [الأنعام: 177] معناه: 
من كان كافرّاء فهديناه. 

وقد قيل - كما حكاه الصيدلاني-: لم يرد شيء من الفضائل مثل هذا؛ لأن موت 


)000 والغرل: بغين معجمة مضمومة؛ وراء مهملة ساكنة» بعدها لام» جمع «أغُرل)؛ كأحمر وخُمْرء 
وأخضر وخضرء والأغرل: من لم يختتن. [أ و]. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 57)» والبخاري /١١(‏ 540) كتاب الرقاق» باب: الحشر برقم (5071), 
ومسلم )7١945/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
برقم (73864/05)» والنسائي »)١١5/5(‏ وابن ماجه (4775) من طريق حاتم بن أبي صغيرة 
أبي يونس القشيري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا»؛ قلت: يا رسول الله؛ النساء والرجال 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال رسول الله ككِ: يا عائشة» الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض». قال الحافظ ابن حجر :)١46 /١(‏ قال البيهقي: وقع في حديث أبي سعيد - يعني 
الذي أخرجه أبو داودء وصححه ابن حبان - أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسهاء 
وقال: سمعت النبي يَلْةِ يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»؛ ويجمع بينهما بأن 
بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم يحشر كاسيّاء أو يحشرون كلهم عراة» ثم يكسى الأنبياء» فأول من 
يكسى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أو يخرجون من القبور بالئياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر 
عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم. وحمل بعضهم حديث 
أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذين أمر أن يُزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيها فيحتمل أن يكون أبو 
سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم إلى آخر كلامه ثم ختم كلامه بقول القرطبي: إن ثبت 
حمل على الشهداء من أمته؛ حتى لا تتناقض الأخبار. 

(©) ذكره ابن الملقن في البدر المنير (0/ .)4١‏ 


لفك جه كتاب الصلاة 


القلوب؛ إما الكفر في الدين وإما الفزع في القيامة» وما أضيف إلى القلب ذ فهو أعظم؛ 
ألا ترى إلى قوله تعالى: #وومن يَكُتمَهَا فَإِنَّهَه ءَايْم نه مَل [البقرة: 7417]. 

قال في «الروضة»: وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم'' الليل 

وقيل: تحصل بساعة”". 

وقد نقل عن الشافعي في «الأم» عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده. 

وقال القاضي الحسين: إنه روي عن ابن عباس أنه قال: إحياء ليلة العيد هو أن 
يصلي في ليلة العيد صلاة العشاء جماعة» ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة. 
وينام» فإذا فعل هكذاء فقد أحيا ليلة العيد؛ قال - عليه السلام-: (إِنَّ أحدكم في 
الصّلاة ما دام ينتظر الصّلاة)” 

قلت: وقد جاء في (صحيح) 5 لمن شان العشاء في جاه فكأنّما قأم 
نصف اللَيلء ومن صلَى الصّبح في جماعةٍ فكانّما صلّى الليل كله'*. 

وأراد: من صلى الصبح [في جماعة] وقد صلى العشاء ء فى جماعة؛ يدل 
عليه رواية أبي داود عن عثمان بن عفان» وهو راوي حديث مسلم - أيضًا - 
قال: قال رسول الله يلِِْ: «من صلى العشاء في جماعةٍ كان كقيام نصف ليلو 
ومن صلى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام ليلةق)” ‏ . 

قال الشافعى: وبلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس ليال: ليلة الجمعة. 
والعدونة وله رنحن راضفه لاك لجعي جر سكاع فى لاوا ارال 
كذا حكاه عنه في «الروضة». ْ ْ 

وكما ورد الحث على الطاعات في ليلة العيد ورد الحث على منع المعاصي 
فيهاء روي أنه - عليه السلام - قال: «من عصى الله ليلة عيدء كان كمن عصاه 
7 ليلة الوعيد» ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الئّار وهو يبكي» '. 


)00 في أء د: معظم. 2 في أ د: لساعة. فوع تقدم. 

(:) أخرجه مسلم )104/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة (55-0؟5605/5). 

(5) سقط فى أء د. 

() أخرجه أبو داود )7١17/١(‏ كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة (006). 

(0) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير  .)187/5(‏ - 


يأب صلاة العيدين حج إمع 


[فرع]”'' آخر: إذا أدرك المسبوق الإمام في خطبة العيد ار 

فإن كان في المصلىء» لسكب فى عه أن يسع" "الخطة فإذا فرغت» 
على العيدافي المعزلى أد في بين الوم 3 أن يضيق الوقت؛ فالمستحب أن 
يصليه والإمام يخطب 

وإن كان في المسجدء فالمستحب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين» لكن هل 
يفعل العيد أم' '' تحية المسجد؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو اختيار أبي إسحاق-: يصلي العيدء وينوب عن تحية المسجد. 

والثاني - وهو اختيار ابن أبي هريرة-: يصلي التحية. 


والأول أصح. 
20 سقط فى د. 
2320 في |: يستمع. 
شوق فى بء د: أو. 


باب صلاة الحكسوف 


الكسوف. والخسوف: هل هما مترادفان”' أو لا؟ فيه اختلاف بين أهل اللغة: 

وبالأول قال الأزهري. فقال: كسفت الشمس والقمر؛ إذا ذهب ضوءهماء 
وانكسفاء وخسف [الشمس و]”" القمرء وخسفا [و]7" انخسفا. 

وهذا القول هو الذي نطق به الخبر كما ستعرفه. ولم يحك البندنيجي غيره» 
وقال: [إن]”*' لأهل اللغة في معنى ذلك قولين: 

قال الفراء وغيره: كسفتء معناه: نقص ضوءها. 

وقال آخرون: الكسوف: التغطية» فقولهم: كسفت الشمس.ء أي: حال دون 
ضوئها حائل. 

والقول الثاني: أنهما متغايران: فالكسوف للشمسء والخسوف للقمر. قال 
الجوهري: وهو الصحيح””'. 

فعلى الأوّل: يكون الشيخ قد بوب على الكسوفين. 

وعلى الثاني يكون التبويب على كسوف الشمسء وإن كان قد أودع في الباب 
الكسوف والخسوف. [وخص الشمس بالذكر؛ لأنها أبهر النيرين. 

وقد قيل: الكسوف في أول ذهاب الضوءء والخسوف فى]' آخره إذا اشتد 
ذهات اشر ْ ْ 


)١(‏ فى د: مرادفان. (؟) سقط فى د. 

099 مقط فن 5 (:) سقط فى أ. 

(5) قوله: قال الأزهري: «الكسوف» و«الخسوف» مترادفان» ثم قال: والقول الثاني: ليسا مترادفين؛ بل 
متغايران: فالكسوف للشمسء والخسوف للقمر. قال الجوهري: وهو الصحيح. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الجوهري من التباين غلط؛ فقد صرح الجوهري في «فصل الكاف» و«فصل الخاء» بأن 
«الخسوف» و«الكسوف» يطلق عليهما معًاء قال: إلا أن الأجود إطلاق «الكسوف» على الشمس 
و الخسوف» على القمرء والظاهر: أن بعضهم نقل عن الجوهري أنه الفصيح؛ فتحّف على 
المصنف ب «الصحيح»» وركبها مع القولين لا مع اللغتين؛ فلزم وقوعه في صريح الغلط. [أ و]. 

(5) سقط في أ. 


حك 


باب صلاة الكسوف جه وك 


لاو 1 20 

وأصل الكسوف التغير» يقال: كسف حال فلان؛؟ إذا تغير. 

والأصل في مشروعيتها - قبل الإجماع - من الكتاب: قوله تعالى: لا 
مكدو . القمض ول العمن وَأَسَُدُوأ يه [فصلت: 7] أي: عند كسوفهما"" ؛ 
لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن عبادتهما؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام 
والأزلاء”' والشمس؛ فلا معنى للنهي عن عبادة الشمس [والقمر دون غيرهما 
من المعبودات. 

ومن السئة: ما روى مسلم عن جابر بن عنف لله قال كتفت الشنفنن]” 
على عهد رسول الله يَكلِِ يوم مات إبراهيم بن رسول الله يليه فقال الناس: إنما 
انكسفت لموت إبراهيم؛ فقام النبي كلل فصلى بالناس... وساق الخبر إلى أن قال: 
قال فيأيها التاس ذا نما الشمسق والقم آناة من آنات الله :وإنهما لآ.يتكسفان”" 
لموت أحدٍ من النّاس؛ فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلُوا حبَّى تنجلي»”*. 

وزوف د أيفا عده عاقة قالث: وفك الس في يا" :رشيول :الله 
عد فخرج رسول الله عل [فقام]”", وكبر» و الناس وراءه...) وساقت 
الحديك كما سذكر تتمتة في موضعها إلى أن [قالت: ثم]” قال: «إنَّ السّمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتموها 
فافزعوا إلى الصّلاة»””'» وقال - أيضًا -: «فصلُوا حبَّى يفرّج الله عتكم)»""". 


)١(‏ في د: كسوفها. (0) فى أ: الأوثان. 

(5) أخرجه مسلم (17/1) كتاب الكسوفء باب: ما عرض على النبي في صلاة الكسوف.» 
الحديث /٠١(‏ 405)» وأبو داود )595/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: من قال: صلاة الكسوف أربع 
ركعات» الحديث »)١١1/8(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7"74) كتاب الصلاة» باب: 
صلاة الكسوف كيف هىء والبيهقى (/ 75”) كتاب صلاة الخسوف,. باب: يصلي في الخسوف 
ركعتين في ثلاث ركوعات» وأبو عوانة (؟/ 81/1 - 8/7) من حديث جابر بن عبد الله» ورواه 
الترمذي من حديث ابن عباس كما سبقت الإشارة إليه في الذي قبله. 

(7) في أ: أيام. (0) سقط في أ. 1 

(4) سقط في أ. (9) زاد في أ: ذكر. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري )٠١57(‏ ومسلم (401) من حديث عائشة. 

)1١(‏ أخرجه مسلم (119/7) كتاب الكسوفء باب: صلاة الكسوف» برقم (401/5) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


484 جء كتاب الصلاة 

قال بعضهم: وإنما قال - عليه السلام-: «لا يكسفان لموت أحبي»("؛ قطعًا 
لأوهام الناس؛ فإن الشمس - على رأي المنجمين - لا تكسف إلا في الثامن 
والعشرين إن كان الشهر ناقصّاء أو في التاسع والعشرين إن كان الشهر تامّاء فلما 
انكسفت في يوم مات إبراهيم - وهو العاشر من ربيع الأول؛ كما وؤاة الزبير بن 
بكار في كتاب «الأنساب», وروى البيهقي مثله عن الواقدي”"“» وقيل: بل كان فى 
العاشر من شهر رمضان. وقيل: بل في الثالث عشر من ربيع الأول وقيل: بل في 
الرابع عشر منه في سنة عشر من الهجرة - قال الناس: إنما انكسفت لموته؛ 
فرفع”" إشكالهم بذلك. 


وقد جاء في الحديث ما يقرب من ذلك. وهو ما روى النسائي عن النعمان بن 
بشير عن النبي كَكلدِ قال: «إنَّ ناسًا يزعمون أنَّ السّمس والقمر لا ينكسفان إلا 
لموت عظيم من العظماء. إِنَّ السّمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. 
ولكنّهما آيتان من آيات الله» والله تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له؛ فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاةٍ صليتموها من المكتوبة»”. قال عبد الحق: لكن 
قد اختلف في إسناده. 


00 أخرجه مسلم (1/ )77١‏ كتاب الكسوفء باب: صلاة الكسوفء برقم (3/ 401). 

(*) في أ: الواحدي. (*) في أء د: فدفع. 

(:) أخرجه أبو داود )١ 5 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: يركع ركعتين» الحديث (1197)» والنسائي (/ 
65) كتاب الكسوف. وأحمد (5/ 277 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 0) كتاب 
الصلاة. باب: صلاة الكسوف كيف هيء والحاكم )*77/١(‏ كتاب الكسوفء باب: الأمر 
بالعتاقة في الكسوف» والبييهقي (7/ 777 - 07707 كتاب صلاة الخسوف: باب من صلى 
بالخسوف ركعتين. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال البيهقي: هذا مرسلء أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير خاليا عن هذه الألفاظ التي توهم 
خلاقاء وخخاليًا عن لفظ «التجلي». يعني قوله في الحديث: «إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء خشع له. 
ثم أخرجه من طريق هشام؛ عن قتادة؛ عن الحسنء عن النعمان» وفيه: «فأيهما انخسف فصلوا حتى 
ينجلي أو يحدث الله عز وجل أمرًّاا» قال: هذا أشبه أن يكون محفوظًاء وقد قيل: عن أبي قلابة» عن 
قبيصة الهلالي. 
ثم أخرجه كذللكه وبين أن فيه انقطاعًا أيضا: 
وقد جزم ابن معين بعدم سماع أبي قلابة من النعمان وتوقف فيه أبو حاتم. 


ينظر: جامع التحصيل»ء ص .)5١١(‏ 


باب صلاة الكسوف جه 0 


قال: وهي سنة؛ لما تقدم من قوله - عليه السلام - للأعرابي: اخمس صلوات 
كتبهنّ الله على العبد في اليوم واللّيلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوّع)2"0. 

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود» لم يسن ن لها الأذان بوجه؛ فلم تكن واجبة 
بأصل الشرع كسائر النوافل. 

قال: مؤكدة» أي: بمشروعية”"' الجماعة فيها؛ كما شرعت في الفرائض؛ وذلك 
يدل على تأكدها”". ْ 

وفي «الحاوي» عند الكلام في صلاة التطوع حكاية وجه: أنها فرض على 
الكفاية» وهو يوجدا* في كلام غيره. 

وقال الجيلي: إن الخفاف”*' ذكره في «الخصال». 

ثم المخاطب بها: كل من وجبت علي ارات" "اقبي مر الزينان 
والنساءء والأحرار والعبيد» وكل أحدٍء مسافرًا كان أو حاضرّاء منفردًا كان أو في 
جماعة» وسواء صلاها الإمام أو تركهاء فإن خرج صلوا معه. وإن لم يخرج طلبوا 
من يصليها”''» فإن لم يجدواء أو وجدوا وخافوا إنكار الإمام - صلوا فرادى؛ 
قاله البندنيجي. 

قال: ووقنها - أي: ووقت الصلاة-: من حين الكسوف إلى حين 0 
لقوله ع الكلد - في ديه جار لنرذا ات امن لك فضلوا حَى 
تنجلي»”*'» فجعل الانتكساف سببهاء والانجلاء غايتهاء وذلك يفيد التأقيت. 

والمراد بالانجلاء: انجلاء جميع اين قلق تفلن يعفن ما اتكسق 
فالوقت باقٍ إلى أن ينجلي الجميع؛ لأن ذلك البعض لو انكسف لا غير شرعت 
له الصلاة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يحصل ذلك في الأوقات المكروهة أو لا؛ لأن لها 
سبباء والمعروف من مذهبنا: أن ما له سبب من النوافل التي وقتها مضيق لا يكره 


(41 تقدم. (+) فى أ: لمشروعية. “4 فى أ: تأكيدها. 
41 في د: يؤخطذ. (؛ في د: الجصاص. 2 في د الصلاة. 


لحك جء كتاب الصلاة 


في الأوقات المكروهة» وخالف صلاة العيد والاستسقاء [على رأي تقدم”' لأن 
وقتهما متسع. 

قال: فإن فاتت. أي: بالانجلاء. لم تقض., لأن المعنى الذي شرعت الصلاة 
لأجله قد زال؛ فزالت بزوال سببهاء مع أن القضاء إنما يجب بأمر جديد, ولم 
يوجدء بل مفهوم الموجود دال على المنع. 

ولأن المقضي من النوافل المؤقتة ما يتقرب به" ابتداء؛ كما قاله صاحب 
«التقريب» وغيره» وهذه لا يتقرب بها ابتداء. 

قال: والسنة أن يغتسل لها؛ لأنها صلاة شرع فيها الاجتماع؛ فسن فيها 
الاغتسال؛ كالجمعة. 

قال: وأن تقام في جماعة, أي: والسنة أن تقام في جماعة؛ لقول عائشة في 
الخبر السابق: «فقام فكبّر وصفٌ النّاس وراءه"'"» وما سنذكره في الفصل بعده 
من '' روايتها يشهد لذلك أيضًا. 

وحكى الإمام عن رواية الصيدلاني: أن من أئمتنا من خرج في صلاة الخسوف 
وجهًا: أن الجماعة شرط فيها كالجمعة» وقد مضى فى صلاة العيد قول على هذا 
الوجه. ْ 

قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذاء لكن قال: خرج أصحابنا وجهين في أنها 
هل تصلى في كل مسجد أو لا تكون إلا في جماعة واحدة؟ كالقولين في العيد. 

قال: حيث تصلى الجمعة؛ لأنه - عليه السلام - فعلها حيث كان يفعل 
الجمعة.» وهو المسجد. 

قال أبو موسى الأشعري: لكسفت الشمس في زمان رسول الله كك فقام فزعًا 
يخشى أن تكون الساعة» حتى أتى المسجد» فقام يصلي بأطول قيام وركوع 
وسجود. ما رأيته يفعل في صلاة قط!)!* أخرجه مسلم. 


20200 سقط في د. 00 في 1:هن. 
فر تقدم. 2 فى ب. د: عنى. 


(65 ريه البخاري (/748)» كتاب الكسوف: باب الذكر في الكسوف :2٠١59(‏ ومسلم /١(‏ 
74 كتاب الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (85؟/ ول والنسائي (6/ مال 
كتاب الكسوف: باب الأمر بالاستغفار فى الكسوفء وابن خزيمة (1/ا17). 


وخالف صلاة العيد [والاستسقاء2'71؛ لأن مقصود العيد إظهار الزينة» وفي 
الاستسقاء رؤية مبادئ الغيث؛ فيتعجل السرور» وذلك لا يمكن تحصيله في المسجد. 

ولأن وقتها متسع؛ فلا يخشى فواتها بالخروج”"' إلى الصحراءء» بخلاف الكسوف. 

ويختص باستحباب قورف د عدف تفلئ الجيفة - الرعجاله 1 
العجائز وغير ذوات الهيئات. 

قال الشافعي في «الأم»: «ولا أكره لمن لا هيئة لها من النساءء ولا العجوزء 
ولا الصبية - شهودها مع الإمام؛ بل أحبها لهن» وأحب إلىّ لذوات الهيئات أن 
تصليها في بيتها». 

قال: وينادى لها: الصلاة جامعة؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: اكسفت 
الشمس على عهد رسول الله يك فبعث رجلاء فنادى”؟2: الصلاة جامعة؛ فاجتمع 
الناس...)*2» وذكرت من صلاة رسول الله يلِْةِ ما سنذكره. 

قال: وهي ركعتان. في كل ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعان. وسجودان؛ 
لما روى الدارقطني عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «[إن رسول الله 
212 كان يصلي في كسوف الشمس والقمر [أربع ركعات 7" وأ وأربع سجدات 
يقرأ في الأولى بالعنكبوت أو" الروم وفي الثانية بياسين)0»؛ حكاه [عنه]'') 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: بالجمع. 

9ه في أ: وكل. 2 زاد في ب. د: إن. 

)0( علقه البخاري (/ 707) كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف .)1١55(‏ 
ووصله مسلم (؟/ 1٠١‏ كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف (401/4)» وأبو داود ))741/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب القراءة فى صلاة الكسوف »)١١188(‏ والنسائي )١7377/17(‏ كتاب الكسوف: باب 
الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. : 

() سقط في أ. 00 سقط في أ. (4) في أ:ق: 

6 أخرجه الدارقطني (؟/ 15)» والبيهقي (705/5”) من طريق سعيد بن حفص خال النفيلي: ثنا 
موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
قلت: في إسناده سعيد بن حفصء ذكره أبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام (/ 58)» وقال: لا 
أعرف حاله. 
للع بل رق اران 110 رسكي نابم كاي تونييه التهليب117/10الوقالالحافة 

في التقريب (ت:/779): صدوق تغير في آخر عمره. 

وفي إسناده أيضًا : إسحاق بن راشدء وهو ثقة» في حديئه عن الزهري بعض الوهم كما في التقريب 
مت :"07 
والحديث ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7/ )١817‏ ولم يذكر له علة. 00 


ارم -000 كتاسا العسلة 


عبد الحق » ولم يتعرض فيه. 

ورواية مسلم عنها: : أن النبي يَكهِ جهر في صلاة الكسوف بقراءتهاء فصلى أربع 
ركعات في ركعتين» وأربع سجدات' ". 

ومراد الوح بالقراءتين: قراءة الفاتحة مرتين لا غير. 

ثم اعلم أن قول الشيخ: «وهي ركعتان...» إلى آخر الفصلء يحتمل: أن يكون 

أراقنية::ييان أكمليا في [الأفعال» وإلا فأقلها ركعتان كركعتق الجمعة. 

ويحتمل: أن يكون أراد به بيان أقلها في الأفعال]' '' والأقوال. 

وأكملها: إضافة ما سنذكره من القراءة ”7 والذكر إلى ذلك. 

وكلام الأصحاب مكدلين: 

فمنهم من يميل كلامه إلى الأول. 

ومنهم من يفهم كلامه الثاني. 

فممن مال كلامه إلى الأول: القاضي [أبو الطيب]' اف الصباغ. وكذا 
الماوردي؛ فإنهم حكوا عن أبي حنيفة أنه قال: هي ركعتان كالجمعة؛ لما روي 
أنه - عليه السلام - صلاها ركعتين كما يصلون الجمعة. أخرجه النسائي عن 
رواية أ بكر 

وروى أنه - عليه السلام - لما انكسفت الشمسء ٠‏ جعل يصلي ركعتين 
ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلث. أخرجه أبو داود عن النعمان بن بشير” ْ 

وروي أنه - عليه السلام - قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة 


صلكيوها من المكتوبة») 

7 ل سقط في ب» د. 

(') ينظر: الأحكام الوسطى (؟/90). :25 زاد في د: كل. 

(*) أخرجه مسلم (7/ 578) كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف (401/6). 
(:) سقط فى أ. 21 في د: التراث. 


(1) في بءد: العراقيين. ع في أ: الحسين. 

8غ أخرجه النسائي )١47/(‏ كتاب الكسوف. باب: مم واللفظ له /١(‏ 585) كتاب 
الكسرفامن عديت أي بكره -رضي الله عنه- أن النبي كك صلى ركعتين بمثل صلاتكم هذا 

30 أخرجه أبو داود (1/ 87”) كتاب الصلاة» باب: : من قال يركع ركعتين برقم .)١١9:5(‏ 

لل أخرجه أبو داود /١(‏ » برقم (1185)» والنسائي (7/ )١47‏ كتاب الكسوف: : باب نوع آخر. 
وقد تقدم تخريجه؛ والحديث أعله ابن أبي حاتم بالانقطاع» وصححه ابن عبد البرء كما في تلخيص 


الحبير (؟5/ .)18١‏ 


وقالو |1 فى الرد عليه: إن ما صرنا إليه ا ا 
)220 زيادة» وعليها عمل الأئمة وأهل الأمصار. على أنا نحمل ما 
استدل به على الجوازء ونحمل أخبارنا على الاستحباب. 

فقولهم: «نحمل ما ذكره '' على الجواز» دليل ظاهر على ما ذكرناه. 

وممن [أفهم] ” كلامه الثاني: البندنيجي؛ فإنه قال بعد ذكر ما يقرأ فيها: 
«ويأتي به مع””' التسبيح؛ قال في «الأم»: وإذا جاوز هذا في بعضء وقصر عنه 
في بعضء أو جاوزه في كلء أو قصر عنه في كل إذا* لم يدع أم القرآن في كل 
قيام - أجزأه» فإن ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأول 
أو الثاني - لم يعتد بتلك الركعة» وصلى ركعة أخرى» وسجد سجدتين للسهو؛ 
كما لو ترك أم القرآن من ركعة من صلاة الفجر ساهيًا». ثم أيد ذلك بأن من لم 
يدرك مع الإمام إلا الركعة الثانية: فإن كان الخسوف“"' باقيّاء أتى بركعة على 
التمام» وإن كان قد تجلى خفف. ولا يكون التخفيف فيها” في نقصان عدد 
الركوع» وإنما التخفيف في القراءة لا غير. 

وقد صرح الغزالي وإمامه'*' وغيرهما من المراوزة بأن ذلك بيان أقلهاء إلا 
القاضي الحسين؛ فإن عنده وقفة فيه؛ فإن في «تعليقه» [أنه سئل]' '' فيمن ترك 
قومةً وركوعها عامدًا: هل تبطل صلاته؟ وناسيًا ثم تذكر: هل يعود إليه؟ ولو لم 
يعد: هل يلزمه سجود السهو؟ فكان يتفكر فيه. 

[وفال]1* فى «الدعائرة ومنم بعده: إنه حاب فيما إذا ترلة ذلك عامدا 
ببطلان الصلاة. ا الشاشي قال: وفيه نظر؛ فإن صح هذا عنه. لم يحتج إلى 
استثناء. 

ثم قضية كون ذلك بيانًا لأقلها لا كلّها ألا تجوز الزيادة فيهاء سواء دام 
الكسوف أو لاء ولا ينقص عنها سواء وجد الانجلاء وهو في القيام الأول أو لا 


)١(‏ في أ: وقال. (0) فى أ: ذكر. جف في 
04 في د: من. (5) في أ: إذ. (5) زاد في ج: كل. 


(0) في ب: الكسوف. (8) في أء د منها. 

(9) ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنف,. وسيذكر عن ابن الصباغ في الفرع بعد ما يفهم الميل 
إلى مثل هذا. 

)٠١(‏ سقط في أ. )1١(‏ سقط في أ. 


باحف 12 كتاب الصلاة 


ولا خلاف فى المذهب فى أنه لا يجوز أن يزاد فيها على ركعتين» ولا أن يجوز 
9 1 5 2 
الاقتصار فيها على ركعة كيف كان الحال. نعم» هل يجوز أن يزيد في كل”'' من 
الركعتين قيامًا وركوعًاء أو أكثر من ذلك عند دوام الكسوف أو لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما - يجوز» وهو ما حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق» والرافعي 
عن 0 خزيمة» وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر الصيهري” من أصحابنا؛ 


لأنه روي أنه - عليه السلام - صلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات» كما 
ع 4 1 


وروي أنه - عليه السلام - صلى [حين خسفت الشمس]””' ثماني ركعات في 
أربع سجداتء [كما]” ' أخرجه مسلم عن ابن عباس”". 


وروي أنه - عليه السلام - صلى عشر ركعات في أربع سجدات. كما أخرجه 
النسائى عن عائشة”7. 


( زاد في بء د: ركعن.. 19 قيرات: أب 
فيه في أ: الصيرفي» وفي ج: الضبيعي. 0 تقدم. 
(5) سقط فى أ. (1) سقط فى د. 


(0) أخرجه مسلم (1/ 777 كتاب الكسوفء باب: من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات» 
الحديث )408/1١8(‏ وأبو داود )599/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: صلاة الكسوف أربع ركعات 
الحديث .)١187(‏ والنسائى )١79/7(‏ كتاب صلاة الكسوفء. باب: كيفية صلاة الكسوف» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7717) كتاب الصلاة» باب: صلاة الكسوف كيف هيء 
والبيهقي (7/ 072777 كتاب صلاة الخسوفء باب: يصلي في الخسوف ركعتين...» من رواية 
حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله يَكَِهِ حين كسفت الشمس 
ثمان ركعات في أربع سجدات. 
وقال البيهقي: أعرض البخاري عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة» وقد روينا عن 
عطاء بن يسار» وكثير بن عباس. عن النبي يَلةِ أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان» 
وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس» ولم أجد ذكر سماعه في هذا الحديث 
عن طاوسء ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوسء وقد روى سليمان الأحول» 
عن طاوس» عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجداتء فخالفه في الرفع 
والعدد جميعًا. 

00 أخرجه النسائي في الكبرى )01١٠ /١(‏ كتاب كسوف الشمس والقمر: باب نوع آخر من صلاة 
الكسوفء من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام, قال: حدثني أبي عن قتادة عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي كَكِةِ صلى عشر ركعات في أربع سجدات, قلت لمعاذ عن 
النبي كَِ؟ قال: لا شك ولا مرية. - 


باب صلاة الكسوف جك 44١‏ 


0-8 0 5 2 َ( 
وروى أبو داود عن أبي بن كعب نحوه 0 


ولا وجه للجمع بين الأحاديث إلا حمل ما ذكرناه أولا على حالة الانجلاء» 
وما ذكرناه هاهنا على حالة دوام الكسوف. 

والثاني: لا يجوز ذلك؛ لأن الزيادة على أركان الصلاة ممنوعة في الشرعء 
وفي تجويز الزيادة ما يخالف هذا. 

قال في «الوسيط»: وهذا هو القياس إن لم يصح الخبر» وقد صح الخبر؛ 
فمقتضى قوله أن يكون الصحيح الأول» وهو قضية قول الشافعي: «إذا صح 
الحديث فاضربوا [بمذهبي]”'' عرض الحائط»”". 

لكن الذي صححه [الفوراني والإمام]'*) والمسعودي: الثاني» وهو مذهب 
ابن عباس. 

وأجابوا عن [الأحاديث الواردة]”*' في الزيادة: بأن الخصم - وهو أبو حنيفة 
وافقنا على [أن]”'' الزيادة على [القيامين]”'' فى كل ركعة منسوخة؛ إذ هو يقول: 
إن هذه الصلاة كسائر الصلوات؛ لما تقدم» وبقي الباقي على ظاهره. 

وقد قال القاضي الحسين: إن الوجهين في المسألة أخذا من قولين حكاهما 
[عن]”” الشافعي فيما إذا فرغ من الصلاة على النعت الذي ذكرناه أولاء ولم 
ينجل الخسوف: هل يستأنف صلاة أخرى أم لا؟ والذي أورده”*' العراقيون 


قلت:في إسناده معاذ بن هشامء قال الحافظ: صدوق ربما وهم (التقريب: 51/89)؛ ولكن حديثه لا 
ينزل عن مرتبة الحسن وفيه أيضًا قتادة» وهو مدلس كما في الميزان (577/5)» ولم يصرح بالسماع. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )7174/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من قال أربع ركعات برقم »)١١487(‏ وفيه: 
«وركع خمس ركعات وسجد سجدتين. ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع 

(0) سقط في أ. 

() تنبيه: ذكر أن الشافعي قال: إذا خالف قولي حديئًا فاضربوا بقولي عرض الحائط... إلى آخره. 
غرض: بعين مهملة مضمومة» وراء ساكنة» وضاد معجمة. كذا ضبطه الجوهريء وقال: معناه: 
اعترضوا عليه كيف شئتم» من قولهم: نظرت إليه عن عرض» وضربت من عرض»ء يعني: كيف 
اتفق» لا تبالي من ضربت. [أ و]. 
قلت وقد ذكر هذا التنبيه من قبل. 

(:) سقط في أ. (5) في أ: الأول ما لو أراه. 

(5) سقط في أ. (0) في أ: القياس. 

(48) سقط في أ. (9) في أ: ذكره. 


1 22 كتاب الصلاة 


ما 0 عن نصه في «الأم»: المنع؛ إذ لم ينقل عن النبي كك ذلك. 

وغير”'' القاضي من المراوزة حكى الخلاف في هذه المسألة وجهين؛ وأنهما 
وردان بن المسالة كلها | 

فإن قلنا: يجوز زيادة القيام والركوع, جاز أن ينشئ صلاة أخرىء وإلا فلا. 

ولو انجلى الكسوف بجملته. وهو في القيام الأوّل من الركعة الأولى أو 
الثانية: فهل له أن يقتصر على قيام واحد وركوع واحد في كل ركعة كغيرها"" 
من الصلوات؟ فيه وجهان مخرجان - كما قال القاضى الحسين - من القولين 
اللذين حكاهما في المسألة قبلها. ْ 

وغيره قال: إنهما مخرجان من مسألة الزيادة في القيام والركوعء فإن قلنا [ثم: 
تجوز]”*' الزيادة» جاز هنا النقصء وإلا فلا. 

وقضية البناء: أن يكون الصحيح المنع؛ وهو ما حكيناه'”' عن البندنيجي من 
قبل» لكن في «الحلية»: أن الصحيح في هذه الصورة الجوازء وإليه يرشد قول 
الماوردي: إنا نحمل ما ورد من أنه - عليه السلام - كان يصليها ركعتين 
[ركعتين]”'' على حالة الانجلاء0". 

فرع: إذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى؛ لا يكون 
مدركًا لتلك الركعة؛ لأنه لم يدرك معظمها؛ فإن الركوع الثاني تبع للأول؛ كما 
قاله القفال» وهذا ما نص عليه في «البويطي»» ولم يحك العراقيون غيره. 

ووجهه ابن الصباغ بأن الإمام إنما ينوب عنه في القراءة خاصة. ولا ينوب عنه 
في فعل الركوع. 

ولأن الركوعين بمنزلة السجدتين في هذه الركعة» أي: فلا يقبلان الانفصال. 

وحكى الفوراني عن صاحب «التقريب» أنه قال: هذا غلط؛ بل يكون مدركًا 
غلك ال كجة» ولاجل هذا سكو ابن يوني قن البستالة: قزليى :الك ]1 اذى 
حكاه القاضي الحسين والإمام عن صاحب «التقريب»: أنه يكون مدركًا لذلك 


)١(‏ فى ب: وحكوا. (0) فى أ: وغيره. (9) فى أ: يقيمها. 
(4) في أ: لم تجز. (5) في د: حكاه. () سقط في أ. 
(0) تقدم من حديث النعمان بن بشير. 


باب صلاة الكسوف ج وك 


الركوع والقومة التي قبله؛ فيقوم عند التدارك, ويصلي ركعة بقومةٍ وركوع. 

وقال الرافعي: إن صاحب «التقريب» حكى ذلك قولا في المسألة. 

قال الإمام: وإذا تسلف يدرك لدللنتقلة كلت أنه كمه نما دراه" مركا 
للسجدتين بعد الركوع ويحسبهما له؛ فإنه أتى بهما مع الإمام بعد ركوع 
محسوبء وإذا أثر إدراك الركوع في الحكم بإدراك ما قبله من القيام فما بعده 
لل 

فعلى هذا: لا يأتي بالسجدتين' '' مرة أخرىء لكن يأتى بقيام وركوع فحسب. 
وهذا مخالف لنظم كل صلاة. 

وفيه شيء آخر: وهو أنه جعله مدركا - بإدراك الركوع الثاني - القومة قبله 
ثم إنه يأمره بالاعتدال وهو بعض من القومة التي جعله مدركا لهاء ثم أمره بالعود 
إليهاء ولو قال: يركع في استدراك؛ ثم يجلس عن ركوع من غير اعتدال - لكان 
هذا مخالقًا لقاعدة المذهبء وليست على تحقيق وفقه في أنه هل يؤمر بالاعتدال 
عن الركوع أم يجوز الجلوس عن هيئة الركوع من غير اعتدال؟ والظاهر أنه يأمره 
بالاعتدال ثم بالجلوس عنه. 

قال: ويستحب أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة - أي: وسوابقها من دعاء 
الاستفتاح والتعوذ - سورة ره لخر 

الكاف في [قول الشيخ] ' : #كالبقرة»» يجوز أن تكون زائدة؛ كما قيل في قوله 
تعالى: ملَيّس كلو شَىُق4 [الشورى: »]١١‏ [و]” ' التقدير: ويستحب أن يقرأ 
في القيام ا سورة البقرة. 

ويحتمل أن تبقى على بابها ويكون انراد بالسورة: القطعة فو القراةة عاقيا 
في قوله تعالى: 0 َِتَ سورة أن امنأ بأنَّه [التوبة: 87]؛ فيكون تقدير 
كلامه: ويستحب أن يقرأ في القيام الأول قطعة من القرآن: كالبقرة إن كان 
يحسنهاء أو بقدرها إن كان لا يحسنها. 

وعلى هذا التقدير - إن كان هو المراد - يكون موافقًا للنص؛ فإن الشافعي 
قال: «يقرأ في الأولى””' البقرة إن كان يحسنهاء أو مقدارها'' من القرآن إن كان 


)١(‏ زاد في أ: أو. (؟) فى أ: السجدة. (9) فى أ: قوله. 
(:) في أ: في. (©) في أ: القيام الأول. (5) فى أ: وبقدرها. 


3 جه كتاب الصلاة 


لاايسيقي ”5 ولا كلاف فيد 

ووجهه: ما روى أبي بن كعبء. قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
كل وإن النبي كه صلى بهمء فقرأ سورة من الطول'"', وركع»”” والطول: سبع 
سورء أولها: البقرة» [وتعيّن لرواية مسلم عن ابن عباس أنه - عليه السلام - قام 
في الأولى قيامًا طويلًا قدر سورة البقرة]). 

وروي عن عائشة أنها قالت: «حزرت قيام رسول الله يَكلدٍ الأول بقدر سورة 
البقرة» والثانى بقدر سورة آل عمران» والثالكث بقدر سورة النساى والرابع بقدر 
المائدة»'. 

قال: ثم يركع. ويدعو بقدر مائة آية - أي: من البقرة - ثم يرفع ورا 
الفاتحة - أي: والتعوذ قبلهاء على أحد الوجهين في «الحاوي» - بقدر آل 
عمرانء أي: إن كان لا يحسنهاء أو بها إن كان يحسنها كما حكاه البويطى عن 
النص. 

5 افكت 5 5 1 5 5 93 

ثم '' يركع ويدعو بقدر تسعين - أي: من البقرة - ثم يسجد كما 

4 4 5 3-3 2000 هاء *» .هه " لاه -#» ًّ . 5 

ءاي اقيرهاء ثم يقوم إلى" الثانيةء فيقرأ بعد الفاقحة - أي: والتعوذء على 
أحد الوجهين - نحوًا [من]”'' مائة وخمسين آية - أي: من البقرة - ثم يركع 
ويدعو بقدر سبعين آية» أي من سورة البقرة» [ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة - أي 


4 ل 5 
0" 


)١(‏ في بءد: يحفظها. (5) في أ: المطول. (9) تقدم. 

(4:) سقط في أء والحديث أخرجه البخاري (7/ )014٠‏ كتاب الكسوفء باب: صلاة الكسوف جماعة» 
الحديث )1١57(‏ ومسلم (177/1) كتاب الكسوفء باب: ما عرض على النبي يَلِ في صلاة 
الكسوفء الحديث (1١//ا90).‏ 

(5) أخرجه أبو داود )781-78٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة فى صلاة الكسوف »)١1817(‏ 
والبيهقى في السنن الكبرى (8/ 770)» كتاب صلاة الخسوف: باب من قال يسر بالقراءة فى 
خسوف الشمسء من طريق عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني 
هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة وسليمان بن يسار- وقع عند أبي داود والبيهقي: عن 
سليمان بن يسار وهو تصحيف- كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت: كسفت الشمس 
على عهد رسول الله يَكيْهْ فخرج رسول الله يك فصلى بالناس» فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه 
قرأ بسورة البقرة ... وساق الحديث» ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته 
فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. 

(5) في التنبيه: و. 6210 في التنبيه: سبعين. 

(4) في التنبيه: في. (9) سقط في التنبيه. 


باب صلاة الكسوف 25 46 


والتعوذء على أحد الوجهين - نحرًا من مائة آبة من سورة البقرة]'''» ثم يركع 
ويدعو بقدر خمسين آية - أي من البقرة ثم يسجد كما يسجد في غيرها. 

[و”" الأصل في استحباب ذلك: ارون صا في كن اليه عائشة 
السابق: فقام وكبر وصف الناس واو" اترهيول الله كَل قراءة طويلة» ثم 
كبر وركع ركوعًا طويلًاء ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك 
الحمد». ثم قام فقرأ””' قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر فركع 
ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول» ثم رفع رأسه. فقال: «سمع الله لمن 
حمده. ربّنا ولك الحمد)» ثم سجدء ثم فعل في الركعة الأخيرة''' مثل ذلك» 

حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. 
فاستنبط الأصحاب منه ما ذكرناه. 


وقال في «الحاوي»: إن ابن عباس روى ذلك عن النبي كَكِةِ إلا إطالة الركوع 
الثاني؟ فإنه روى أنه أطاله بقدر ثمانين آية» وإن صح ذلك”"' فهو الغاية القصوىء 
وإن لم يصح.ء فيمكن أن يستنبط من حديث عائشة الدلالة على المدعى في أمر 
القراءة؛ لأنها أثبتت أن القراءة في كل قيام دون القراءة فيما قبله. 

اجا د و عوقوو اوت حو عدن 
تكون السورة التي تقرأ في الركعة الثانية تلي السورة التي تقرأ في الركعة قبلها - 
أل يكنها ‏ [ونديها]!؟" أنه يقرا فن' القؤمة (الأؤلى: النقرة»البازمه عل مساق ما 
قورناة أث.يكون المقروة فى القري: ©“ الازية والدعهرانة أن متها لأنها تليها 
وتقاربها في عدد الآي؛ فإن عدد آيها مائتا آية» وإن كانت آي البقرة أطولء 
ويكون المقروء في القومة الثالثة وهي الأولى في الركعة الثانية: «النساء» أو 
قدرها؛ لأن عدد آيها مائة وخمس وسبعون آية» وهى تقارب مائة وخمسين أية 
من البقرة»أويكون: الحقروة .قي القومة الرايحة: والمائدة»؛ لأن عدد آيها مائة وثلاث 


للك سقط في أ. فثك سقط في أ وفي د: إذ. 
(9) زاد في ب: أنه. (5) في ب: فاقترأً. 
)0( في ب: فاقتراً. (5) فى د: : الآخرة. 


07 زاد في ب» د: كذلك. 
(8) في أ: وقدمنا. (9) فى أ: الركعة. 


1:55 - كنات الصلاة 


وعشرون آية» وهي تداني مائة آية من البقرة؛ لطول آيها. 
واعلم أن ما ذكره الشيخ هو ما نص عليه في «المختصر» إلا قوله: إنه يقرأ في 
القيام الثاني بقدر «آل عمران»؛ فإن المزني لم ينقل ذلك. بل قال: إنه يقرأ فيها 
بقدر مائتي اية من البقرة. 
والتقدير بقدر آل عمران هو ما أورده البويطى كما [نبهت عليه وقال:] ' إنه 
يقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية: «النساء»» وفي القيام الثاني منها: «المائدة». 
كما تقدم. 
وما ذكره في الأربع قومات هو ما أورده الإمام لا غير عن الشافعي». واقتصر 
الفوراني على إيراده. وكذا الغزالىء [وقال أبنو الطيب: إنه منصوص في 
«الإملاء»]*"» وإن الأظهر من المذهب: الأوّل. وهذا منه مؤذنٌ بإثبات ذلك خحلاقًا 
في المسألة» وقد قال البندنيجي: إن هذا ليس اختلاف قول؛ فإن الكل قريب من 
ا ا 
وقول الشيخ: «ثم يركع ويدعو بقدر كذا». أراد بالدعاء هاهنا: التسبيح, لا 
حقيقة؛ فإن [التسبيح]”' نص عليه في «المختصر» وغيره؛ ولم يحك الأصحاب 
7 
والشيخ اقتفى في ذلك أثر النبي كلِ فإنه قال: «أفضل الدُّعاء: سبحان الله 
والحمد لله)2)20. 
وعلى مثل ذلك جرى الشيخ في كتاب الحج حيث قال: «ويكثر من الدعاء. 
ويكون أكثر قوله: لا إله إلا الله». 
وقد وقع الاختلاف بين الأصحاب في أربعة أمور: 
أحدها: أن الركوع من الركعة الأولى يكون بقدر نصف القيام قبله. قال 
الفوراني: وذلك يقتضي أن يكون بقدر مائة وأربعين آية من البقرة» [أو مائة 
0 فى | عليه من قال ا 
تي إفه ا 


«أفضل 0 سبحان الله » والحمد ل إله إل الله» والله 5 


وخمسين ‏ ' من غيرها. 

والمنصوص في «المختصر»: أنه بقدر مائة آية من البقرة؛]!"' كما ذكره الشيخ» 
وهو المشهور. 

الثاني - قال المزني في «المختصر): إن الركوع الثاني من الركعة الأولى بقدر 
ما يلي ركوعه الأول ثم يرفع. 

قال البندنيجي: وذلك من ثمانين إلى تسعين آية. 

وعن أبي القاسم الأنماطي: أن المزني قال: هكذا كان في كتاب» وهو غلط؛ 
وإنما هو بقدر ثلثي ركوعه. 

وقد أشار إلى هذه الحكاية عن المزني القاضي أبو الطيب» واستأنس في ذلك 
بقوله في «الأم): يسبح بقدر ثلثي ركوعه الأول. 

قلت: ويقويه: أن القراءة في القيام الثاني ب «آل عمران» أو قدرها؛ كما نص 
عليه في «الإملاء»» وحكاه البويطىء وذلك [مائتا آية]'”؛ فهو ثلثا ما يقرأ في 
القيام الأول منها؛ لأنه يقرأ فيه البقرة» وهي مائتان وثمانون آية» أو قدرها وهو 
ثلائمائة آية من غيرها؛ كما قاله القاضي الحسين والبغويء وإذا كان كذلك» 
وجب أن يكون إطالة الركوع الثاني من الركعة الأولى بقدر ثلثي الإطالة في'* 
الركوع الأول منها؛ لأن الخبر قد اقتضى أن القراءة الثانية دون ما قبلهاء والركوع 
الثانى دون ما قبله.» وقد جعل التفاوت بين القراءتين بالثلث؛ فكذلك يكون بين 
الركوعين بالثلث. 

لكن البندنيجي قال: إن المذهب الأول بلا خلاف بين أصحابنا. 

وزاد القاضي الحسين عليه» فقال: قال أصحابنا: الصحيح: ما نقله المزني في 
«المختصر)» وما نقله الربيع تصحيف”*' وقع من الكاتب أو منه؛ كما قال الإمام؛ 
وادّعى اتفاق الأئمة عليه؛ لأن ركوعه الأول بقدر مائة آية» وثلثاه ستة وستون آية 
وثلثا آية» فلو صرنا إلى ما قاله لأدّى إلى أن يكون ركوعه الثاني من الركعة 
الأولى أقصر من ركوعه الأول في الركعة الثانية» وهو خلاف السنة؛ لأن المتأخر 
يكون أقصر من المتقدم. ْ 


)١(‏ في ب: خمس. (؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
42 في أ: من. )20 في مصحف. 


8 جه كتاب الصلاة 


وفي «الإبانة»: أن ركوعه الثاني من الركعة الأولى يكون بقدر نصف ركوعه 
الأول» وذلك يقتضى أن يكون ل تي ا ل لأن مذهبه - كما 

> أن ركرعه الأول [يكوت]' ' بتدر مانة زأزيعيت آية منها: 

وجزم الماوردي والغزالي في «الوسيط» القول بأنه يكون قدر ثمانين آية» وهو ما 
حكاه الإمام عن صاحب «التقريب»» وابن يونس عن الشيخ أبي حامد والجويني. 

الثالث - قال صاحب «الإنماع»: إن الركوع الأول من الركعة الثانية يكون 
بقدر خمس وسبعين آية. فإن أراد من البقرة» كان مخالمًا لما ذكره الشيح 
والجمهورء وإن أراد من غير البقرة كان موافقًا لهم؛ لأن البقرة مائتان وثمانون آية 
تعدل ثلاثمائة آية من غيرها كما تقدم؛ فالسبعون آية منها تساوي خمسًا وسبعين 
من غيرهاء والله أعلم. 

الرابع - السجود: قال البويطي: إنه يطيل السجدتين بقدر الركوع. وأراد أن 
السجدتين من كل ركعة يكون قدرهما قدر الركوعين منها؛ كذا أفهمه كلام 
البندنيجي وغيره. 

ويحكى عن الشيخ أبي محمد القطع به وهو اختيار الروياني في «الحلية». 

ويقال: إن أبا عيسى الترمذي نقله في «جامعه» عن الشافعيء لكن في «المهذب»: 
أنه قول ابن سريجء وأنه ليس بشيء؛ لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله كَل والباب 
باب توقيفء وبالقياس على التشهد والجلوس بين السجدتين”". 

وقد اختار بعض المتأخرين ما قاله البويطي» وهو الذي صححه” '' في «الروضة»؛ 
لأنه ثبت في إطالته أحاديث كثيرة فى «المسكر» سما من السحاءة: 

فروى ابن عمرو: : أنه سجدء فلم يكد ير يرفع” أخريهه أبو داوف 

وروت عائشة: أنه سجد سجودًا طويلاء وقالت في سجوده الثاني: : لاثم سجد 
سجودًا طويلًا دون السجود الأول». [أخرجه البخاري 0 

وروى جابر: ا(وسجوده نحو من ركوعه» أخرجه 00 


00 سقط في بء د. 
00 ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنفء. والمذهب الأول» وهو المذكور في الكتاب وغيره. 
إفرة في بء د: 2 يأتي تخريجه. 


8 اع البخاري (14/6): كتاب الكسوف: : باب صلاة الكسوف في المسجد .)1١55(‏ 
(1) أخرجه مسلم (477/7) كتاب الكسوف: : باب ما عرض على النبي كلل .)4١0 5 /٠١(‏ 


باب صلاة الكسوف جه اح 


وعلى هذا قال في «الروضة»: فالمختار أن يكون السجود الأول كالركوع 
الأول]”'» والسجود الثاني كالركوع الثاني. 

وقد أفهم كلام الأصحاب: أنه لا يطيل الجلسة بين السجدتين» ونقل الغزالي 
الاتفاق على ذلك» وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن النبي 
له سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم 
فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك»”". 

وقضية قول الشافعي: «ما صح الحديث فهو قولي»» أن يكون هذا مذهبه. 

وحكى في «الذخائر» عن بعض الأصحاب احتمالًا في إطالة الجلوس بين 
السجدتين؛ لأن حديث ابن عباس تضمن تطويله» وكذا إطالة الرفع من الركوع؛ 
لأن حديث جابر تضمن تطويله أيضًا. 


قال الأصحاب: ويستحب أن يقول عند رفعه من كل ركوع في هذه الصلاة: 


)١(‏ سقط فىأ. 

(؟) أخرجه أبو داود )7١ 4 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: يركع ركعتين» الحديث »)١1944(‏ والنسائي 
(/17) كتاب الكسوفء باب: نوع من صلاة الكسوفء وأحمد (159/5)» والطحاوي فى 
شرح معاني الآثار )7"7”794/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الكسوفء. والبيهقي (*/ 7”75) كتاب: 
الخسوفء باب: كيف يصلي في الخسوف. من رواية عطاء بن السائبء عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمروء أن النبي يَككِ صلى بهم يوم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنه فقام الناس فقيل: لا 
يركع» فركع» فقيل: لا يرفع فرفع» فقيل: لا يسجدء وسجدء وقيل: لا يرفع؛ فقام فى الثانية» ففعل 
مثل ذلك» وتجلت الشمس. 
قال البيهقي: فهذا الراوى حفظ عن عبد الله بن عمرو طول السجود, ولم يحفظ ركعتين فى ركعة. 
وأبو سلمة حفظ ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة» وقد رواه مؤمل بن إسماعيل» عن 
سفيان» وزاد في الحديث: ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل لا يركع» ثم ركع فأطال الركوع حتى 
قيل: لا يرفع.| ه. 
وطريق مؤمل: أخرجه الحاكم )774/١(‏ كتاب: الكسوفء والبيهقي (77/ 7114) كتاب: صلاة 
الخسوف. باب: كيف يصلي في الخسوف. من طريق حميد بن عياش الرملي: ثنا مؤمل بن 
إسماعيل» ثنا سفيان» عن يعلى بن عطاء عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء وعن عطاء بن السائب» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بذكر الركوعين في كل ركعة:» ثم قال: غريب صحيح. وقال 
البيهقي أخرجه ابن خزيمة في مختصر الصحيح. وهذا هو الموافق لرواية أبي سلمة التي ذكرها 
البييهقي» وهى في الصحيحين» من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن 
عمروء وقال: اتكسفت الشمس على عهد رسول الله يَكِْ ئم نودي الصلاة جامعة» فركع ركعتين 
في سجدة؛ ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جلس حتى جلي عن الشمس. 


«سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد»؛ لحديث عائشة السابق. 

وعن بعض المصنفين: أنه لا يقول في الركوعين الزائدين: «سمع الله لمن 
حمذه»» وخطئ فيه. 

قال: [وإن كان]”'' في كسوف الشمس أسرّ؛ لما روى النسائي عن سمرة بن 
جندب في حديث طويل ذكر فيه كسوف الشمس إلى أن قال: «وافينا رسول الله 
هُ حين خرج إلى الصلاة» فاستقدم يصليء فقام كأطول قيام بنا في صلاة قط ما 
نسمع هونا" و ارصن الترمذيء وقال: إنه حسن صحيح. 

وقول ابن عباس: «قام قدر سورة البقرة»» يشهد لذلك؛ فإنه - عليه السلام - 
لو جهر بالقراءة لم يقدرها ابن عباس””". 

ولا يقال: إنه كان بعيدًا لم يسمع؛ فلذلك قدرها؛ لأنه روي عنه أنه قال: 
١قمت‏ إلى جنب رسول الله يكل فما سمعت له حسًا)7؟. 

ولأنها صلاة نهار لها مثل””' من صلاة الليل؛ فلم يشرع فيها الجهر؛ كالظهر والعصر. 

فإن قيل: قد روى مسلم عن عائشة أنه - عليه السلام - جهر في صلاة 
الكسدوقف قرا وهي مثبتة» والمثبت مقدم على النافي. ولا جائدٌ [أن]7" 


(0) فى التنبيه: فإن كانت. 

7 أخخرجية النسائي (/ »)١58-١ 14٠‏ وأبو داود »)١1١85(‏ والترمذي (057)» وابن ماجه (1734), 
وأحمد .)19-15-1١4/4(‏ 

ليه أخرجه البخاري (5/ )14٠‏ كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة :)23١07(‏ ومسلم (؟/ 
575 كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبى يكل فى صلاة الكسوف )40177/١7(‏ واللفظ له. 

4 أخرجه أحمد 00٠ /١(‏ وأبو يعلى كما في المجمع »)3٠١ /١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الأثار /١(‏ ”77), كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف. والطبرانى فى الكبير كما فى 
المجمع »)3٠١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 45)» والبيهقي (/ 770): كتاب صلاة 
الخسوف: باب يسر بالقراءة في الخسوف من طرق عن عكرمة: عن ابن عباس. 

(5) زاد فى أ: ذلك. 

(5) أخرجه البخاري (544/7): كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة فى الكسوف؛ الحديث 
(75١0)؛‏ ومسلم (75/ .)57١‏ كتتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف» الحديث (401/6), 
والبيهقي (7/ 010 كتاب صلاة الخسوف: باب الجهر بالقراءة في الخسوفء كلهم من رواية 
الوليد بن مسلمء ثنا عبد الرحمن بن نمرء سمع ابن شهاب يخبر عن عروة» عن عائشة أن النبي 
يك جهر في صلاة الكسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبر وركع وإذا رفع رأسه قال: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمدء فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. 

0370 سقط في د. 


باب صلاة الكسوف جد مه 


نحمل ذلك على [صلاة]''' خسوف القمر [؛ لأن أصحابنا قالوا: إن رسول الله 
يله لم يصل صلاة خسوف القمر]"''» كما حكاه القاضي الحسين. 

قيل: جوابه من أوجه: 

أحدها: أن الرواية اختلفت عنها: فروى عنها هشام بن عروة عن أبيه عنها أنها 
قالت: «حزرت قيام رسول الله كِهِ الأول بقدر سورة البقرة» والثاني بقدر «آل 
عمران»» والثالث بقدر سورة «النساء»» والرابع بقدر سورة «المائدة)” '". 

فقولها: «حزرت»»؛ يدل على أنه لم يجهرء فإما أن يتساقطا للتعارضء أو يثبت 
منهما ما يوافق أحاديثنا ترجيحًا. 

الثاني: أنا نحمل الجهر على صلاة خسوف القمر؛ فإنها روت أنه - عليه 
السلام - كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات» 
كما تقدمت حكايته عن رواية الدارقطنى» وهو يدل على أنه صلى لخسوف القمرء 
وبه يحصل الجمع بين الأحاديف ” 

الثالث: أنا نحمله على أنه جهر بالآية والايتين. 

الرابع: أنا نحمله على أنه أسمع نفسه؛ فإن ذلك يسمى جهرًا؛ قال ابن مسعود: 
«ما أسر من أسمع نفسه). 

وهذا والذي قبله قالهما الماوردي. 

وهذا هو المذهب المشهور. 

وقال الإمام: كان لا يبعد من طريق النظر قياسها على صلاة الجمعة في الجهر 
بالقراءة» وكذلك صلاة العيد. 

وفي «الرافعي»: أن أبا سليمان الخطابي ذكر أن الذي يحكى عن مذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - الجهر فيهاء واحتج له بخبر عائشة» والله أعلم. 

قال: وإن كان في خسوف القمر جهر؛ لأنها صلاة ليل. وهذا إجماع؛ كما قال 


الماوردي. 

قال: ثم يخطب خطبتين» أي: في [كسوف الشمس والقمر]”*'» يخوفهم فيهما 
بالله» عز وجل. 
)001 سقط في أ. (١‏ سقط في أ. 


(9) تقدم. (5) فى أ: خسوف القمر. 


مه 22 كتاب الصلاة 


الأصل في مشروعية الخطبة في ذلك: ما رواه مسلم عن عائشة في تتمة 
الحديث السابق: «وانجلت الشمس قبل أن ينصرف, ثم قام فخطب الناس.ء فأثنى 
على الله بما هو أهله ... إلى أن قال: «فإذا رأيتموها فكبّرواء وادعوا الله 
وتصدّقوا يا أمَّة محمَّدِء إن''' من أحدٍ أغير من الله أن يزني عبده وأمته يا أمّة 
محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلاء ألا هل 
بلغت؟2001, 

واووك الله نيا تيع مز الفط له وال[ في الصحيح., والقياس 
يوافقها؛ فإنها صلاة نفل يسن لها اجتماع الكافة؟ فسن لها الخطبة؛ كالعيد. 

وإذا ثبت أن الخطبة بعدها مشروعة كانت خطبتين كما فى العيد» ولو اقتصر 
فيها على خطبة واحدة أجزأه؛ حكاه البندنيجي عن نصه في البويطي, وقال: إنه 
إذا أراد أن يأتي بهما فإنه يخطب - كما فصلنا في العيدين - على المنبر» وجميع 
ما ذكرناه. وجلسة الاستراحة» والجلوس بين الخطبتين» ويأتي بهما كسائر 
الخطب: يحمد الله ويصلي على النبي يَكلةِ ويبحض الناس على الخير» ويأمرهم 
بالتوبة والتقرب إلى الله تعالى. 

وقوله: «يبدأ بهما كما يبدأ بسائر الخطب». صريح في أنه لا يكبر في أولها 
كما يكبر في خطبة العيد. وهو ما قال الرافعي: إن كلام الأصحاب يدل عليه؛ 
حيث لم يتعرضوا للتصريح به ولو كان مشروعًا لذكروه خصوصًا في الكتب 
المطولات. 

قال الشافعي: «ويخطب بهم حيث لا يجمّع بهم). 

وقصد بهذا: أن الخطبة للكسوف تصح في الموضع الذي لا تنعقد فيه 
الجمعة؛ مثل: القرية الصغيرة. والبادية» والبيوت» لكن بشرط”” أن يكون ثمّ 
جماعة, فإن صلى وحده لم يخطب؛ لأنها تراد لسماع المأمومين 

وإذا انفردت النسوة بإقامتهاء لا يشرع لهن الخطبة بعد الصلاة؛ لأن الخطبة 


ث6 في أ: ما 
(؟) أخرجه 56 كتاب الكسوفء باب: : الصدقة في الكسوف برقم ))٠١55(‏ ومسلم 
يك : صلاة الكسوف برقم ٠١1/١(‏ 4 


باب صلاة الكسوف 6 ون 


سيف مو نية الساة: 

قال الشافعي: فلو قامت واحدة منهن» ووعظت وخوفتء كان حسنًا. 

قال: فإن لم يصل حتى تجلت"2- أي الآية المنكسفة» شمسًا كانت أو قمرًا - 
لم يصلء أي لأجل الشكرء كما يفعل في الاستسقاء إذا سقوا قبل الصلاة؛ لأن 
الصلاة في حال الجدب كانت لدفع النقمة بالنعمة» فلما زالت بالسقي خلفها علة 
أخرى» وهي طلب الزيادة والشكر؛ فشرعت الصلاة» ولا كذلك هنا؛ فإن الصلاة 
عند كسوف الشمس كانت لدفع النقمة» ولا شيء بعد التجلي يطلب بالصلاة؛ فإن 
النعمة المجردة لا يصلي لهاء بل يسجدء وقوله يلِ: «فصلُوا حنَّى تنجلي»”'' 
يفهم المنع منها بعد الانجلاء مطلقًا. 

وإذا عرفت ما قلناه عرفت أن الشيخ بين بما ذكره أولاً [وهو قوله:]” '' فإن 
فاتت لم تقضء وبما ذكره آخرًا وهو قوله: فإن لم يصل حتى تجلت لم يصل - 
أن صلاة الكسوف لا تصلّى بعد الانجلاء قضاء ولا آداء لأجل الشكرء وبه*) 
يندفع ما توهم أنه تكرار من الشيخ. 

ولا خلاف عندنا في أنها إذا تجلت وهو في خلال الصلاة لم تبطل» بل 
يتمّها؛ لأنها صلاة مؤقتة فلا تبطل بخروج وقتهاء وإن لم يشرع فيها القضاء 
كالجمعة؛ فإن الوقت إذا خرج وهو فيها لا تبطل» بل تنقلب ظهرًاء ولو قيل 
بيبطلانها - كما حكاه أبو علي في اشرح التلخيص» عن بعض الأصحاب - لكان 
الفرق: أن وقت الجمعة محصور يمكن البحث عنه» بخلاف الكسوف. 

قال: وإن لم يصل لكسوف الشمس حتى غابت - أي: غربت» وهو المتبادر 
إلى الفهم - كاسفةء لم يصل؛ أي: وإن لم يوجد الانجلاء الذي هو نهاية وقتها؛ 
لأن المقصود بالصلاة دفع النقمة برد ضوئها إليها؛ لينتفع بهء وقد زال بغيابها. 

أما لو غابت عن أعين الناس بتجليل”*' سحاب في النهارء فيصلي؛ لبقاء 


2000 في ب: انجلت. 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 190) كتاب الكسوف. باب: الدعاء في الخسوف»ء برقم »)25١7(‏ ومسلم 
(50/9) كتاب الكسوفء باب: ذكر النداء بصلاة الكسوفء برقم (79 - )4١6‏ من حديث 
المغيرة رضى الله عنه. 

ا 40 الاق ا 

)02 في د: بتخلل. 


205 00-7 كتانب أنصبالةة 


[وقت] ' سلطانها. 

قال البندنيجي: وكذا لو زال السحاب عن البعض وهو صافيء. وكان الباقي من 
دونه حائل””' - صلوا أيضًا؛ لأنه لا يعلم ما وراء السحاب» والأصل: الكسوف. 
نعم» لو حدث”' . السحاب» فظن أن الشمس كسفت لا يصلي؛ لأن الأصل عدمه. 

0 لم يصل لخسوف القمر حتى غاب خاسقًا قبل | طلوع الشمس : 

ى ؛ لآن وفك ملظا باق؛ فإن الناس ينتفعون التولة فى ذلك الوقت لو 

0 

وقال في القديم: [إنه] * إذا غاب خاسمًا بعد طلوع الفجر لا يصلي؛ لأن 
ذلك من النهارء والفجر حاجب الشمس؛ فكما لا يصلي بعد طلوع الشمس لا 
يصلي بعد طلوع الفجرء والصحيح هو الجديد. . 

وقد أفهم قول الشيخ: غاب خاسمًا قبل”*' طلوع الشمسء أمرين: 

أحدهما أنه لو خسف بعد طلو ع الفجر وقبل طلوع الشمس» صلى من طريق 
الأولى. والكولان فيه كما صرح به البإدنيسي وغيره» وعن ابن كج: أن الخلاف 
مخصوص بما إذا غاب القمر خاسمًا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء [أما 
إذا لم يغب فلا خلاف في أن الصلاة جائزة. 

الثاني : أنه لا يصلي بعد طلوع الشمس إذا غاب]'' خاسمًاء وهو كذلك وبه 
يعرف أن للغيبوبة خاسمًا'” ثلاث أحوال: 

الأولى: أن يغيب قبل طلوع الفجر فيصلي في القديم والجديد. وفيه نظر. 

الثانية: أن يغيب خاسقا'"' [بعد]””' طلوع الشمس فلا يصليء قولاً واحدًا. 

والثالثة: أن يغيب خاسمًا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء وفيه القولان. 

قلت: وعلى القولين ينبغي [أن يقال] '': إذا غاب خاسقًا قبل طلوع الفجر 
ولم يصل حتى طلع الفجرء هل يصلي؟ إن قلنا بالجديد فنعمء وإن قلنا بالقديم 
فلاء ولم أقف فيه على نقل. 

واعلم أن قول الشيخ في أوّل [الباب:]1 ' '' ووقتها من حين الكسوف إلى حين 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: جلل. (0) في أ: وجدت. 
(:) سقط في ب. (5) في أ: بعد. / () سقط في د. 
(0) في أ: كاسما. (8) في بء د كاسما. (9) سقط في أ. 


)2٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط فى أ. 


التجلى» يقتضى 'جوال الضلاة لخسوف القمر بعل طلوع الشمين ا 
وقلنا: إنه أراد بالباب التبويب على الكسوف والخسوف؛؟ اعتبارًا باللغة الأولى كما 
هو الظاهرء ولا يقال: إن ما ذكره هنا يقتضي المنع؛ إذ لا يلزم من كونه لا يصلي 
عند غيبوبته خاسمًا بعد طلوع الشمس ألا يصلي مع بقائه. نعم» علة المنع من 
الصلاة عند غيبوبته بعد طلوع الشمس تقتضي المنع مع البقاء» ففيه تنبيه من هذا 
الوجه. والله أعلم. 

رذ ووذ عه ون عدا فالة ادر ١‏ محيكير [1 دحي د اللذالكه عار ال 
الراع عقر راذا كات كدلك توب يبقى إلى بعد طلوع الفجرء فكيف يفرض غيابه 
قبل" ع لحري أنه يؤخذ مما سنذكره من بعدء إن شاء الله تعالى. 

قال: وإذا''' اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فونّاء. ثم يصلي 
العري” لح [والكسوف في أول الوقت. [أي: في أول وقت 
المكتوبة]”*'» يبدأ بالكسوف ثم يصلى المكتوبة]”” ؛ لأن بذلك يحصل له حيازة 
الصلاتين» ولو عكس لاحتمل الانجلاء قبل فراغ المكتوبة؛ فيفوته صلاة 
الكسوف. ولا تعويل على قول المنجم: إن الكسوف يدوم كذا؛ فإن تحكم 
المنجم - كما قال في «الوسيط» في كتاب الصيام - قبيح شرعا. 

قال: ثم يخطب؛ لأن القصد بالخطبة الوعظء [وهي لا تفوت]''' بالانجلاء. 
بل خطبة رسول الله كَلْةِ إنما وقعت بعد الانجلاء» وقوله: «فصلوا حتى تنجلي» 
مؤكد لذلكء وهذا فيما إذا كانت المكتوبة غير صلاة الجمعة» فإن كانت صلاة 
الجمعة صلى الكسوف وخمّفء فيقرأ فى كل قومة بعد الفاتحة: #قل هو اللَهُ 
أحسَدٌُ4 ونحوهاء كما قاله في «المختصر'»؛ ووافق عليه الأصحابء ثم يخطب 
وينوي بخطبته الجمعة» ويتعرض فيها للكسوفء ولا يجوز أن ينوي بها الجمعة 
والكسوف؛ لأنها في الجمعة شرطء وفي الكسوف سنة» والشيء الواحد لا يسقط 
فرضًا ويحصل سنة. 

ثم قضية كلام الشيخ أنه إذا اجتمع الكسوف'"' والعيدء ولم يخف فوت العيد 


4 00 0 في أ: بعد بعد. (5) في أ: وإ 
(4) سقط فى أ. (2) سقط في د. (5) في د: وهو لا يفوت. 


(40 في د: الخسوف. 


كمه جء كتاب الصلاة 


- أنه يبدأ بالكسوف ثم يصلي العيدء ثم يخطب من طريق الأولى؛ وهو ما نص 
عليه في «الكبير»ء ورواه المزني» قال الشيخ مجلي: وهو الذي أورده العراقيون لا 
غير. 

ويخطب الخطبتين لهما؛ لأنهما سنتان فلا تضر المشاركة» نص عليه في 
«المختصر»» وقد روى البويطي عن الشافعي أنه يبدأ بصلاة العيد» قاله"'2 القاضي 
الحسين؛ وبه يحصل في المسألة قولان أصحهما في «التهذيب» و«الرافعي»: 
الأول» وهو ما كان يقطع به الشيخ أبو محمد. وقد قزل وتغريا نما كاد البويطي 
في [اجتماع]1" الكسوف والجمعة» وربما نسب إلى رواية البويطي فيهاء أيضًا. 

أما إذا اجتمع الكسوف والمكتوبة في آخر وقت المكتوبة فيبدأ بالمكتوبة بلا 
خلاف؛ لأن فعلها فرض عين في ذلك الوقت» وفعل الكسوف سنة أو فرض 
كفاية؛ فكان فرض العين أولىء ولأن المكتوبة إذا تركها فاتت عن يقين» ولو ترك 
الكسوف لم يفت عن [يقين]1'؛ فكان تقديم ما لو ترك لفات يقيئًا أولى مما لم 
يتحقق فوته» وعلى هذا: إذا كانت المكتوبة الجمعة خطب لها وتعرض للكسوف» 
ثم يصلي الجمعة والكسوف إن لم ينجل» ولا يخطب له قاله في «الذخائراء ولم 
يحك غيره؛ وفي «الرافعي»: أنه يخطب للجمعة ويقيمهاء ثم يصلي الكسوف 
ويخطب لها. 

ولو اجتمع الكسوف مع صلاة الجنازة بدأ بالجنازة إن كانت حاضرة؛ لأن 
فيها؟' حق الله - تعالى - وحق الآدمى» وهى فرض كفاية بلا خلاف» وصلاة 
الكسوقة سنة على المشهورء بل قد انفق الأميدات على أنه إذا اجتمع صلاة 
الجمعة مع [حضور]*' الجنازة» وفي وقت الجمعة اتساع - أن المقدم صلاة 
الجنازة» وكذا قطع به الشيخ أبو محمد فيما إذا اجتمعتا في آخر وقت الجمعة 
أيضًاء وإن كانت تفوت يقيئا لو صلى الكسوف. 

قال: لأن للجمعة بدلاً تنتقل إليّه .وهو الظهرة وضلاة الجنازة لا حلف لهاء 
ويخاف تغير الميت. 

قال الإمام: وفي تصوّر هذا تكلف؛ فإن مقدار صلاة الجنازة لا يكاد يحسٌ له 


)١(‏ في د: قال. 4 سقط في أ. 4 سقط في أ. 
(:) في أ: وقتها. 26١‏ سقط في أ. 


ثر في التفويت. 

ولو لم تحضر الجنازة وحضر الكسوف» أمر الإمام من يقوم بأمرهاء ثم صلى 
الكسوفء. والله أعلم. 

قال: فإن استويتا في الفوات, أي: استويا فى خوف الفوات - بدأ بآكدهما : 


كالوتر والكسوف. يبدأ بالكسوف"''؛ لأنها آكد لشبهها بالفرائض؛ بمشروعية 
الجماعة فيها والخطبة» وقد قال بعض أصحابنا: إنها فرض كفاية؛ لأنها من 
الشعائر الظاهرة في الإسلام» وما ذكره الشيخ قد قاله القاضي الحسين 
والماوردي» وحكاه البندنيجي عن النص فإنه قال: قال الشافعي: وإذا اجتمع أمران 
يخاف فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخرء بدأ بالذي يخاف فوته» فإن خسف 
القمر في وقت قيام الليل أو في وقت الوتر بدأ بالخسوف قبل ذلك ولو فاتا؛ 
لأنه أوكد منهما. ولفظ «المختصر): فإن خسف به في وقت قنوت بدأ بالخسوف 
قبل الوتر» وقبل ركعتي الفجر وإن فاتتا. 


وقد أجرى بعضهم كلام الشيخ على ظاهره؛ وقال: ما ذكره من 0 المثال متجه 


() قوله - نقلا عن الشيخ-: قال: وإذا اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فونًا. ثم قال: فإن 
استويتا في الفوات بدأ بآكدهماء كالوتر والكسوف يبدأ بالكسوف... إلى آخره. ثم نقل بعد ذلك 
عن بعضهم أنه قال: ما ذكره الشيخ من المثال متجه إذا قلنا: لا يصلي لخسوف القمر بعد طلوع 
الفجر كما هو القديمء أما إذا قلنا: يصلي - كما هو الجديد الذي لم يحك الشيخ غيره - فلا 
يتجه؛ لأنه يبدأ بالوتر فإنه أسرع فوتاء قال : وإنما يتجه على هذا أن يقول: كركعتي الفجر 
والخسوف [كذا]ء فيبدأ بالخسوف [كذا]. قلت: وهذا السؤال جاء من اعتقاد السائل أن وقت 
الوتر يخرج بطلوع الفجرء أما إذا قلنا: إنه يدوم إلى طلوع الشمس - كما صار إليه بعضهم - 
فلا... إلى آخر ما ذكره. 
وهذا السؤال الذي أورد على الشيخ» واعتقد المصنف صحته» وحاول الجواب عنه بتخريجه على 
قول ضعيف - سؤال ساقط عجيب؛ فإن هذه الصلاة تفوت تارة بالانجلاء» وتارة بفوات الزمن 
المقدر لهء وهو من أول الليل إلى طلوع الفجر على قولٍء وإلى طلوع الشمس على قولٍ آخرء 
والشيخ لم يذكر أن خوف الفوات في المثال الذي ذكره لأجل فوات الزمن ن المقدر حتى يورد 
عليه ما أورد؛ بل أطلقه» ويعلم من بطلان الحمل على هذا إرادة القسم الآخرء وهو ما إذا شرع 
الل ور وكوي صر - من طلوع الفجر إلا القليل؛ 
فقد استويا في الفوات. ل و]. 
قلت: وقد ذكر هذا التنبيه من قبل. 

هف فى أ د فى» 


مه 22 كتاب الصلاة 


إذا قلنا: لا يصلي لخسوف القمر بعد طلوع الفجر كما هو القديمء أما إذا قلنا: 
يصلي - كما هو الجديد الذي لم يحك الشيخ غيره - فلا يتجه؛ لأنه يبدأ بالوتر 
فإنه أسرع فوئاء قال: وإنما يتجه على هذا أن نقول: كركعتي الفجر والكسوف. 
فيبدأ بالكسوف. 

قلت: وهذا السؤال جاء من اعتقاد السائل أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجرء 
أما إذا قلنا: إنه يدوم إلى طلوع الشمس كما صار إليه بعضهم فلا يأتي. ويؤخذ 
مما ذكره الشيخ هاهنا: إن كان مراده إجراء اللفظ على ظاهره أنه اختاره» وعلى 
تقدير صحة اعتقاد السائل في أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر فتمثيله بركعتي 
الفجر والكسوف إنما يتجه إذا قلنا: إن وقت ركعتي الفجر يخرج بخروج وقت 
الصبح. أما إذا قلنا: إنه يدوم إلى الزوال - كما قاله بعض الأصحاب. وقال في 
«المهذب» إنه ظاهر النص - فلا. 

وقد اقتضى كلام الشيخ: أنه إذا اجتمع مع الكسوف صلاة العيد في آخر وقت 
العيد أنه يبدأ بالعيد؛ لأنها آكد من صلاة الكسوف لتعلقها بالوقت» وبه صرح 
الأصحابء. وقال: إنه يخفف فى صلاة العيد ويخطب بعد صلاة الكسوف 
خطبتين للعيد والكسوف. 1 

فإن قيل: اجتماع الكسوف والعيد غير متصوّر؛ لآن العيد يكون أوّل الشهر أو 
العاشر منه. والكسوف لا يكون إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين. 

قيل في جوابه: قد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم - عليه السلام - في 
العاشر من الشهر أو في الثالث عشر منه أو [في]''* الرابع عشر على اختلاف فيه 
كما تقدم. وذلك يبطل المدعى. 

قال القاضي الحسين: وعلى تقدير صحة ما قالوه فيتصور ذلك بأن يشهد اثنان 
ليلة الثلاثين من شعبان أن غدًا من رمضان؛ فيصوم الناس بشهادتهما تسعة 
وعشرين يومّاء ثم يشهدان - أو غيرهما - ليلة الثلاثين من رمضان أنهما رأيا 
الهلال ولم يبن للقاضي كذب إحدى البينتين - فإنه يلزمه القضاء بشهادتهماء 
ويجعل يوم الثامن والعشرين من رمضان عيدًا على ظن أنه يوم الثلاثين» وتكون 
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الكتمتى فك بعتا فيه 

وهذا الجواب فيه نظر؛ لآن القائل بأنها لا تنكسف إلا فى الثامن والعشرين أو 
التاسع والعشرين يقطع بكذب”2 البينة التي شهدت أن غدًا من شوال؛ فلم 
يجتمع عنده عيد وكسوف. 1 

وقال غيره: على تقدير التسليم لعل”" الشافعي أراد بما ذكره”" التحذّق في 
المأخذ ليتضح”؟) المعنى ويتسع الفهمء وبذلك جرت عادة الأئمة في تفريع 
المسائل حتى قال أبو حنيفة: لو ضرب رأسي شخصٌ بأبي”* فتتبين» لا يجب 
عليه القصاص. 

أو نقول: إن العادة» وإن كانت كما قال السائل» لكن الشافعى بين أن هذا هو 
الحكم عند خرق العادة وقرب"'' القيامة. ْ 

ولو زاحم الكسوف”© خروج الناس إلى منى بحيث لو قدَّم الكسوف لفاتهم 
صلاة الظهر بمنى - صلى الكسوف. ثم الظهر بمكة. 

وكذا لو كان الكسوف في يوم عرفة عند الزوال» قدم صلاة الكسوف. ثم 
صلى الظهر والعصر”*» ولو كان بعد العصر وهو في [الموقف]*' صلى 
الكسوف [ثم خطب على بعيره. ولو خاف فوت الظهر والعصر بدأ بهما ثم صلى 
الكسوف]” 2 وخففها وكذا الخطبة» ولم يدع ذلك لأجل الوقوف. 

وقد نجز شرح مسائل الباب. ولنختمه'' '' بفروع: 

صلاة الكسوف تصلى حال الخوف وشدة الخوف كما تصلى المكتوبة» صرح 
به البندنيجي وغيره. 

لا يصلى [لغير هاتين الآيتين]2377. 

قال الشافعي: ولا أجوز الصلاة في جماعة!7١١‏ في آية غير الكسوف. 

وأراد بذلك: أنه لا يشرع”*' الصلاة جماعة”15 للزلازل والرياح وانقضاض 


41 'في أ: كلب 2 في أ: قال. (2) في أ: ذكرناه. 
44 في أ: يصح» وب: يتضح 

هكذا بالمخطوط. 2 2:١‏ في أ: وفوت. 40 بزادفي ادف 
0 في أ: أو العصر. () سقط فى د. 0 سقط في د. 
(20 في ب: ولنتمه. اف د لغيرها من الآيات. 1 


:20 فى د: جامعة. 7+ في أء ب: لا يفرع. ‏ :4:3 في د: جامعة. 
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الكواكب, وكذا عند الرعد والبرق؛ لأنه لم يرد بل المنقول عن النبي كَلْةِ الدعاء 
عند الرعد - كما يأتي في الاستسقاء - وكذا عند مجيء الصواعق» وكان يقول 
عند هبوب الريح الشديد: «اللّهِمَ اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًاء اللّهمَ إِنيي أعوذ 
بلقو شه اما :أريكلت كيه : 

وقد حكي عن الشافعي أنه قال في كتاب «اختلاف الحديث»: روي عن علي 
اشير حا ل فإن صح قلت به. 

قال الماوردي: وأعتلت أصحاينا في ذلك: 

فمنهم من قال: أراد: إن صح عن النبي كلِ قلت [به]”'' وإلى الآن لم يصح. 
وفيه نظر؛ لأن أبا داود روى بإسناده عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله مَك 
لإذا رأيتم آيةَ فاسجدوا)””) 


3 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )١75 /١(‏ كتاب الصلاة» باب: في الدعاء» حديث (007): أخبرنا 
من لا أتهمء أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس» به. 
وأخرجه أبو يعلى )”5١/5(‏ برقم (23507)» والطبراني بنحوه في الكبير (715-1517/11) رقم 
(16) من طريق الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١174/١١(‏ وقال: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو 
متروكء وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح.اه. 
وذكره الحافظ فى المطالب العالية )*1/١(‏ وعزاه إلى مسدد. 

(زادافي لكي 

02 أخرجه البيهقتي (8/ 57 ”37) كتاب صلاة الاستسقاءء باب: من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع 
والقيام قياسًا على صلاة الخسوفء وحكاه في معرفة السنن والآثار (؟/ )4٠‏ كتاب صلاة 
الخسوفء باب: الصلاة فى الزلزلة. 

(4:) سقط فى د. ' 

(5) أخرجه أبو داود )”1١/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: السجود عند الآيات» حديث »)١191(‏ 
والترمذي )72١8/5(‏ كتاب المناقب» باب: فضل أزواج النبي كلد حديث (22891)» والبغوي 
لي شرع البئة 211175 كناب الاستسفات باب السجوه عل سويت !جنيك 0117107 
والبيهقي في الكبرى (7/ 047 كتاب صلاة الخسوفء باب: من استحب الفزع إلى الصلاة 
فرادى ميد الظلمة والزلزلة وغيرها من الآبات» وفي معرقة السنن والكثار (0/ )١ ٠‏ كتاب صلاة 
الخسوف. باب: الصلاة في الزلزلة تعليقًا مختصرًاء وابن حبان في المجروحين )١١4/١(‏ في 
تربجمة إراهيم بن النتكم بن بان اتدني من أغل اليعن؛ واين التجوزي في العلل المتاهية (1/ 
407) (817)» كلهم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: سمعنا أصواتا بالمدينة» فقال ابن 
عباس: باعكرنة الل ماما الصيرت؛ تلجيك توعدت علب يناعي ادرأة الدي لل فد 
توفيت» فجئت ابن عباس فوجدته ساجدًا ولم تطلع الشمسء فقلت: سبحان الله! لم تطلع حت 
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ومنهم من قال: أراد: إن صح عن علي قلت به. وهؤلاء اختلفوا على مذهبين: 

أحدهما: إن صح قلنا به في الزلزلة وحدها. 

والثاني: إن صح قلنا به في سائر الايات. 

والمذهب الأول. 

ثم ذلك في [الصلاة جماعة]1'': وأما الصلاة فرادى فظاهر نصه في 
«المختصر» أنهم يصلون منفردين» وعليه نحمل نصه في «الأم): إن الفزع””) إذا 
وقع من ظهور آية كان المفزع”” إلى الصلاة» وعلى ذلك جرى في «التهذيب» 
فقال: يستحب أن يصلوا منفردين ويدعون. وهو المذكور فى الرافعى. 

وقال في «الذخائر»: إن مراد الشافعى بقوله: وآمر بالصلاة منفردين» أنه إذا صلى 
كذلك 0 له ثواب صلاة كسائر الأوفات! وأما كونه'”' سنة كذلك فلا. وهذ20 
قريب مما في «الحاوي» و«الشامل». والظاهر الأول» والله تعالى أعلم بالصواب. 


- الشمس. قال: لا أم لك! أليس قال رسول الله يَكِْ: «إذا رأيتم آية فاسجدوا»؟ فأي آية أعظم من 
أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء؟! 
قال الترمذي: : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأعله ابن حبان بإبراهيم ابن الحكمء 
وقال: : كان يخطئ ولا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد» ونقل عن يحيى بن معين تضعيفه. 
وقال: : وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان حفصٌ بن عمر العدني وخالد بن يزيد العمري وهما 
ضعيفان واهيان أيضًا. اه. 
وقال ابن الجوزي: : هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان ليس بشيء. وقال 
أحمد: ليس بثقة. وقال النسائي والأزدي : متروك. . وقد روى هذا عن الحكم ابن أبان حفص بن 
عمر العدني وخالد بن يزيد العمري: فأما حفص فقال النسائى: ليس بثقة» وأما خالد بن يزيد 
كاله دن : هو كلاات: ١‏ 
قلت: له طريق آخر عن الحكم بن أبان؛ فقد رواه عنه سلم بن جعفر عند أبي داود والنسائي ورواية 
عند البيهقي في تهذيب الكمال» وسلم بن جعفر وثقه يحبى بن كثير العنبري؛ قال: حدثنا سلم بن 
جعفر وكان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
كذا قال المزي في تهذيب الكمال )7١15 /١1(‏ وقال الذهبي في الميزان (/ 577): وثقه بعضهم» 
وقال الأزدي: متروك» ووثقه يحيى بن كثير صاحبه. اه. 
وتعقب ابن حجر الأزدي فقال عنه: : صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة. التقريب (1/5ا55). 
قلت: فعلى هذا يكون الحديث حسنًاء فسلم بن جعفر لا ينزل حديئه عن درجة الحسن. والحكم بن 
أبان صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ في التقريب »)١547(‏ وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ في أ: صلاة الجماعة. (؟) في ب: المفزع. (0) في ب: الفزع. 

(5) في أ: فإن. (5) في د: كونه. (5) في أ: وهو. 


يباب صلاة الاستسقاء 


الاسعديقاء طلب: النينقينا'»والأصل فيه :قوله تغالن: #تاذ 00 
لِقَوَيِهِء فَقُلَنَا صرب يَعَصَّالَ الصَيرّ كانشكرَت منة انما عقر عير عَدِنا4 [البقرة: »]5١‏ 
[وفي آية أخرى: م« بحست هئه أئنتا م عتمم ]1 
والاتيجاس قبل إنه اضيق من الاتفجار» و[هذا :وإن]”” كان شترع من قبلنا فقد 
جاء في شرعنا ما يقرره» وهو ما روى مسلم عن عبد الله بن زيد قال: احرج 
رسول الله يَكَِةِ يومًا يستسقيء فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة» 
وحوّل رداءه» وصلى ركعتين»” © زاد البخاري: الرجين فيداالتراءةة وزاة 

عن المسعودي: «جعل اليمين على الشمال)” بن ذلك من الأحاديث 3 
سنذكرهاء وقد روي «أن سليمان - [صلى الله]' على نبينا وعليه وسلم ' - 
خرح يستسقي مع قومه. فرأى نملة ملقاة على قفاها تقو تقول: اللهمء » لا تهلكنا 


"*[الأعحراف: 15] 


00 في د: السقاة. 5 سقط في د. دوه في ب: : هذا فإن» ود: بهذا فإن. 

(:) أخرجه البخاري (7/ 014) كتاب الاستسقاءء باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء؛ الحديث 
»)2١75(‏ ومسلم (511/5) كتاب صلاة الاستسقاءء الحديث (79/ 894)» (69414/4)» وأبو 
داود /١(‏ 58175) كتاب الصلاة» باب: صلاة الاستسقاء» الحديث »))١١51١(‏ والترمذي )/ 
5" كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث (067)) والنسائي )١54/6(‏ كتاب 
الاستسقاء؛ باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاءء وابن ماجه /١(‏ 07 4) كتاب إقامة الصلاة» باب: 
في صلاة الاستسقاء» الحديث ,.)١7710/(‏ وأحمد (797/5), والدارمي (/251 كتاب الصلاة» 
باب: صلاة الاستسقاءء وابن الجارود )98/١(‏ كتاب الصلاة» باب : صلاة الاستسقاءء. الحديث 
(27555» والطحاوي في شرح معاني الآثار )”777/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الاستسقاء كيف هوء 
والدارقطنى (71//7) كتاب الاستسقاءء. الحديث (28).» والبيهقي (141/9”) كتاب صلاة 
الاستسقاء؛ باب: صلاة الاستسقاء ركعتين. ْ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(2' ينظر التخريج السابق. 

:7: أخرجه البخاري )7١8/7(‏ كتاب الاستسقاءء باب: الاستسقاء في المصلى .)1٠١71(‏ 

سقط فرالت» في اب: السلام. 


باب صلاة الاستسقاء 2-0 اهم 


بذنوب بني آدم واسقنا؛ فسقوا؛ فانصرف"؟ وقال: انصرفوا فقد كفيتم بغيركم)!") 
وهذا دليل على مشروعية الاستسقاع وهو مجمع عليه. 

وأما الصلاة له فدليل ذلك ما تقدم في الخبر مع(" ما سيأتي من الأخبار 
أيضاء وبذلك يظي أنها سنة لا بدعةء خلافًا لأبئ حنيفة» وقد أجمع الصحابة 
يضاء ود ِ : بي حني جمع 
عليها؛ فإن عمر استسقى بالعباس عام الرّمادة؟؟» - كما سنذكره - ولم ينكره 
اح وهي مؤكدة؛ فلا يستحب للومام تركهاء فإن تركها قال الشافعي في «الأم): 
فقد أساء ولا إثم بترك السنةء ولا قضاء عليه ولا كفارة» وأقامها الرعية لأنفسهم» 
ولا فرق في ذلك بين أهل القرى والبوادي والأمصارء ولا بين المقيمين 
والمسافرين 5 [لاستواء الكل في الحاجة» وقد حكى الماوردي [و جما ]21 عنك 
الكلام في أفضل الصلوات أنها فرض كفاية]''. 

وقال الجيلي هنا: إن القفال ذكره في «التخض ال" والمشهور أنها عس. 
واجبة؛ لقوله يلِ للأعرابى: «خمس صلوات كتبهنّ الله على العبد في اليوم 
واللّيلة. قال: هل علىّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع)”" أي: بالنذر. ٠‏ 

وقد عمل الأصحاب بموجب ذلك فقالوا: لو نذر الاستسقاء [والصلاة] - 
والوقت وقت جدب - لزمه*»» ولو نذر الاستسقاء لزمه أيضًاء نص عليه في 
«الكبير!''2 كما قاله الإمام وغيره. وهل يلزمه معه الصلاة حتى لا يخرج عن 


غ2 في أ: : وانصرف. 

١؟)‏ أخرجه الدارقطني (؟117/1) في كتاب الاستسقاءء حديث )١(‏ والحاكم /١(‏ 5505 355), قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي. 

0 في أنو. 

2 قوله: واستسقى عمر عام الرمادة. انتهى. 
والرمادة هي الهلاك» وهو براء ودال مهملتين» وبالميم؛ وفي آخره ناء التأنيث؛ قال الجوهري: هي 
أعوام جدب تتابعت على الناس» سمي بذلك؛ لهلاك الناس والأموال فيه» يقال: : رمد - بالفتح - 
يرمدء بالكسر والضمء رمداء بالسكون» ورمادة: : إذا هلك. [أ و]. 

22١‏ سقط في أ. 23١‏ سقط في د. 

40 قوله: وقال الجيلي هنا: إن القفال ذكر في «الخصال» أن الاستسقاء فرض على الكفاية. انتهى. 
وتعبيره ب القفال»: تحريف» وصوابه: : الخفاف, وهو الذي ذكره الجيلي - أيضًا - وقد راجعت كتاب 
«الخصال» للمذكورء فرأيت الأمر فيه كما نقله عنه الجيلي» وهو الجزم بأنها فرض. [أ و]. 

(4) تقدم. 4ع زاد في أ: الاستسقاء. 

دنه في د: الكنز. 


1ه جه كتاب الصلاة 


موجب نذره''' إلا بها؟ 

قال القاضي الحسين: يحتمل وجهينء والمنقول منهما في «الأم» - كما 
سنذكره. وهو «الكبير»"''-: لزوم الصلاة والخطبة أيضًاء 

ولو نذر أن يستسقي بالناس قال الفوراني والقاضي الحسين والمتولي: إن كان 
مطاعًا [فيهم]”" لزمه نذره» وإلا فلا ينعقد نذره. 7 ْ 

وقال البندنيجي: إنه”' إن كان إمامًا لزمه أن يأمرهم بالاستسقاء ويسعى فيه 
ولا يلزمهم [ذلك]””. وإن كان غير إمام لزمه أن يستسقي بنفسه» وليس عليه أن 
يخرج الناس» ويستحب أن يخرج من يطيعه من أهله وولده وغيرهم. 

قال الشافعي: وأحبٌ أن يكون في المسجدء فلو استسقى في بيته أجزأه. 

قال: إذا أجدبت الأرضء أي: قحطت؛ لأن الجدب: القحط» وهو بفتح الجيم 
وإسكان الدال المهملة» والقحط: قلة ثمار اللأرض. 

قال: وانقطع الغيث - أي: المطر - أو انقطع ماء العين, أي: وما في معناه 
مثل: النيل في بلادناء ونحو ذلك في وقت الحاجة إليه. 

وقد قال بعضهم: لو قال الشيخ: إذا أجدبت [الأرضص]”"' بانقطاع الغيث أو 
ماء العين» أو قلاً بحيث لم يحصل المقصود - كان أحسنء وهو الموافق لنصه 
في «الأم»؛ فإنه قال: فإذا كان جدبٌ أو قلة ماءِ في نهر أو عين أو بئر في حاضر 
أو باد من”"' المسلمين؛ لم أحب للإمام أن يتخلف عن عمل الاستسقاء. 

قلت: ولعل كلام الشيخ أحسن؛ لأن القحط يحصل عند قلة الغيث أو" قلة 
ماء العين ونحوه. وعند انقطاع ذلك كله تعدم الثمار؛ فكان ما ذكره شاملاً 
الي من عبارة المعترض» والله أعلم. 

قال: وعظ الإمام الناس. أي: خوفهم وحذرهم من عذاب الله والوعظ: 
التخويف والتذكير'' '' بالعواقبء يقال: وعظه يعظه. وعظًا وعظةٌ وموعظةٌ فانّعظ: 
أقبل على الوعظ. 

قال: وأمرهم بالخروج من المظالم. والتوبة من المعاصي. أي: وهي 


)١(‏ فى د: النذر. (0) فى أء د: الكنر. (9) سقط في ب. 
(4) في أ: إن. (9) سقط فى د. (5) سقط في د. 
0) فى أ: بين. () في أ: فيء وفي د: و. (4) في د: الحالتين. 


50 قن 1: السو -(11) .قن '!: والذكر. 


باب صلاة الاستسقاء جه هاه 


المحرمات بحق الله - تعالى - أو حق الآدمي» وسنقف في كتاب الحدود على 
حقيقة التوبة. , ١‏ 

قال: ومصالحة الأعداءء أي: إذا كانت العداوة [في غير ]20 الله- تعالى - 
[لأن ارتكاب المظالم والإقدام على المعاصيء ومنها العداوة في غير الله 
تعالى]'؟2 من المحرمات, والإصرار عليها موجب للضيق في الرزق؛ قال - عليه 
السلام - (إِنَّ الّجل 7 52 نِضييه27 وقال مجاهد: في قوله 
تعالى: وليك لْعَُمْ الله وَيِلْعهُمْ يلْعبجمْ السو ت» [البقرة: ]١159‏ أي: دوابٌ الأرض 
5 ل معنا المطر 0 

وقول النملة شاهدٌ له أيضَاء والإقلاع عن ذلك موجب للسعة في الرزق. 


0 الله - تعالى - حكاية عن مو سى ٠‏ : #وسْفَوَم امكتقروا 3 ُّ 8 ا لبه 


0 


سِلٍ الكَمَة عَتِكُم يَدواا ...» الآية"2 [هود: 01]. وقال: ولو أن أَهْلَ 


5-7 ةاعر هوأ فحنا عَلئّهِم بَرَكتِ من السَمآء وَالْاَرَضٍ *# الآية [الأعراف: 95]» 
وقد روي أن موسى - على نبينا وعليه السلام - خرج ليستسقي لقومه فما 
سقي؟ فقال: من أذنب ذنيًا فلينصرف. فانصرفوا كلهم إلا رجلاً فالتفت فرآه أعور» 


فقال: ما سمعت قولي؟ فقال: قد سمعت ولا ذنب لي إلآ واحدًا: نظرت إلى 


امرأة؛ فقلعت عينى هذه؛ فاستسقى به ا 


)000( في أء ب: لغير. 3( سقط في ب. 

(0) أخرجه أحمد (5/ /الالاء 78٠‏ 587). وابن ماجه /١(‏ 76) في المقدمة» باب: في القدر ٠(‏ 6 
وفي الفتن (5077)» وابن المبارك في الزهد (85) وابن حبان (417/7- الإحسان)» والطحاوي 
في مشكل الآثار (179/5)» والطبراني في الكبير »)١547(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 
6٠‏ والحاكم ))597/١(‏ والقضاعي في المسند (871)) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال البوصيري في الزوائد :)51١/١(‏ سألت شيخنا أبا الفضل العراقي - رحمه الله - عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسن. 

(4) فى أ: يقولون. 

6 أخرجه ابن جرير الطبير (07/7)» وعبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب» »كما 
في الدر المنثور (1/ 157) . 

(+) قوله: قال الله - تعالى - حكاية عن موسى: 9وَيَقَوَوِ اسْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ ثُّ نيوأ له برْسِلٍ السَمَ 
يكم مَدُرَارا ...» الآية [هود: ؟10]. انتهى. 
وما ذكره من حكاية ذلك عن موسى غلط» وصوابه: : هود والآية في السورة المذكورة .لأوا. 

007 أخرجه عبد الرزاق (6/ 44)» برقم (4417) عن شهر بن حوشب أن عيسى ابن مريم خرج 
يستسقي.. .. فذكره بنحوه؛ وإسناده ضعيف؛ لضعف شهر بن حوشب فضلًا عن إعضاله. 


قال: والصدقة؛ لأن الصدقة أمام الحاجات أنجح لقضائهاء كما تقدم في باب 
صدقة التطوع. 

قال: وصيام ثلاثة أيام. أي متتابعات تقربا لله تعالى؛ فإنه قال: «كلٌّ عمل ابن 
آدم له إلا الضّوم فَإنّه لي» وأنا أجزي به”". 

قال: ثم يخرج بهم إلى المصلّى - أي مصلى العيد - لما روى أبو داود عن 
عائشة قالت: «شكا الناس إلى رسول الله كَل قحوط المطر؛ فأمر بمنبر فوضع له 
في المصلىء. ووعد الناس يومًا يخرجون فيه. فخرج رسول الله كَهِ حين بدا 
حاجن الس ب 

قال الأصحاب: والمعنى في الخروج إلى المصلى: أن المسجد قد يضيق 
عليهم» ونحن مأمورون بتنحية الصبيان» وما نحن فيه مؤثرٌ فيه إحضارهم. ولأنهم 
إذا استسقوا في الصحراء فبدا السحاب شاهدوه وإن كان خفيّاءٍ فحمدوا الله على 
ترعة الأجارة, والسعد وما انحن عقاف : "ذلاك: 

قال [في] "' «البويطي): ويخرجون مشاة والإمام يخرج كذلك متكدًا على 
قوس أو عصا. 

وعن الروياني: أن بعض الأصحاب خرّج قولاً أنها لا تقام إلا حيث تقام 
الجمعة» قال: وليس بشيء. 

قال: في اليوم الرابع. أي: ركم عام لاد دعاء الصائم أقرب إلى الود 
عكه: «صمت الصائم تسبيح » ونومه عبادة» ودعاؤه مستجاتٌ؛. وعمله مضاعف» '. 

وخالف هذا يوم عرفة حيث استحب إفطاره للواقف بهاء وإن كان الدعاء فيه 


(1)- تقلم. 

() أخرجه أبو داود /١(‏ 04”) كتاب الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاء. حديث (9/7ا١١),‏ 
وابن حبان )١٠١9/17(‏ كتاب الصلاة؛ باب: صلاة الاستسقاءء حديث (5870)» والحاكم /١(‏ 
)© والبيهقي (749/7) كتاب صلاة الاستسقاءء باب: ذكر الأخبار التى تدل على أنه دعا أو 
خطب قبل الصلاة. 1 
قال الخطيب: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

() سقط فى د. (4) فى أ: وقوله. 

80 ذكره الهندي في كنز العمال (57707) وعزاه إلى أبي زكريا بن منده في أماليه والديلمي في 
مسند الفردوس عن ابن عمر. 


باب صلاة الاستسقاء جه /ااه 


مقصودًا؛ لأنه يجتمع على الإنسان فيه مشقة السفر والصوم فيضعف عنه؛ فاستحب 
له الفطرة لتزول7؟ حدق المشقتين غنة فيقوئ عمله”"" + ولسن كذلك هنا. 

وأيضًا فالخروج في الاستسقاء أول النهار قبل تأثير الصوم فيه بخلاف يوم عرفة. 

ولو خرجوا مفطرين جازء لكن الأولى: الصوم. 

قال: بعد غسل وتنظيف» أي: بالماء والسواك» وقطع الروائح الكريهة؛ لأنه 
محل شرع فيه الاجتماع؛ فسَنَّ فيه ذلك كالجمعة. 

قال: فى ثياب البذلة”"؛ ليكون على هيئة السؤال» ويشهد لذلك الخبر الذي 
006 

والبذلة - بكسر الباء-: ما يبتذل من الثياب ويمتهن بلبسه حال الشغل 
والخدمة» وجاء فلان فى مباذله» أي: فى ثياب بذلته'؟'» وعلى هذا قال النواوي: 
فقول المقيفقات البثلةة زرةة؟ من نايا إضاف الموصوف إلى صنعة كقوله 
تعالى: جاب الْمَرْتِ» [القصص: 4:] وَلدَارٌ الآجْرَة»# [يوسف: 9١11]ء‏ 
ومذهب الكوفيين: إجراؤه على ظاهره» ومذهب البصريين : تقدير محذوفي» أي: 
جانت المكان الغر بي» ودار الحياة الآخرة. 

وكذا ينبغي أن يكون مشيهم وجلوسهم وكلامهم كلام متواضع واستكانة؛ 
نص عليه في «الأم» واوسحية ها رو أن داون عن عند اللعايك تبان “فال 
أرسلني الوليد بن عتبة'"' - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن صلاة 
رسول الله جه في الاشيتقاءة فقال: «خرج رسول الله كله متبذّلاً متواضعًا 


)١(‏ في د: : لزوال. إفة في أء ب: عليه. (*) في التنبيه: بذلة. 

(:) قوله: والبذلة - بكسر الباء-: ما يلبس حال العملء وجاء فلان في مباذله» أي: في ثياب بذلته. 
انتهى. 
اعلم أن «فِغْلة» - وهو المكسور الأول - يجمع على «فِعَل) بكسره ه أيضًاء كقبة وقِرّب» وبضمه: 

كاضة وحن وأما الواقع في الكتاب وهو «مفاعله» فلا يكون جمعًا لذلك؛ وسبب غلط المصنف: 

أنه يأخذ الكلام على الألفاظ من «تحرير التنبيه» للنووي» والنووي ذكر - تبعا للجوهري - أن المفرد 
يقال فيه : بذّلة» ومِبَذَلَةٍ - بكسر الميم - فتقول: جاء في مباذله. انتهى» وهذا الكلام صحيح عائد على 
امبذلة»» فلما نقله المصنف نَِيَ المفرد الثاني» وذكر جمعه؛ فوقع في الغلط قأوا]. 

(0) في أ: وهو. 

(5) في أ: عمر. 

00 زاد في سئن أبي داود: قال عثمان - د يعني ابن أبي شيبة- : ابن عقبة. 


مه جه كتاب الصلاة 


منضرعًاء حتى أتى المصلّى0". 

وقد أفهم قول الشيخ: «في ثياب البذلة» أنه لا يتطيب؛ لأنه لا يليق بالبذلة 
التطيب؟ بل هو لائق بثياب التزين؛ لأنه من تتمة إظهار السرور فهو ضد ما نحن 
فيه» وبذلك صرح الأصحاب. 


وقال بعضهم: إنه لو خرج حاسر الرأس حافي الرّجل فلا بأس به؛ لأن ذلك 
يليق بالحال» وهو ما أورده المتولي» واستبعده الشاشي 

قال: ويخرج معه الشيوخ والعجائز والصبيان . أراد بهذا بيان أن خروج هؤلاء 
شد استحبابًا من خروج غيرهم» كما صرح به البندنيجي وغيره؛ لأن دعاءهم مرجوٌ 
الإجابة؛ فإن الشيوخ أرق قلوبّاء وكذا العجائز والأطفال ليسوا من أهل الذنوب. 


وبعضهم استدل لذلك بقوله - عليه السلام-: «لولا صبيانٌ رضّعٌ» وبهائم رنّمٌ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 188) كتاب الصلاة» باب: صلاة الاستسقاء» الحديث »)١١70(‏ والترمذي 
(/7”0) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاءء. الحديث (008). والنسائي (7/ 
7) كتاب الاستسقاءء باب: جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء وابن ماجه )507/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب: صلاة الاستسقاعء الحديث :.)١١57(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
رورم كتاب الصلاة» باب: صلاة الاستسقاء؛ وابن الجارود ص (48) كتاب الصلاة» باب: صلاة 
الاستسقاء؛ الحديث (27017» والدارقطني (758/7) كتاب الاستسقاء» الحديث »)2١١(‏ والحاكم 
(73737-777) كتاب الاستسقاءء باب: تقليب الرداء والتكبير في صلاة الاستسقاءء والبيهقي 
(/757) كتاب الاستسقاءء باب: صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين» من طريق هشام بن 
إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه قال: أرسلني ... الحديث. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني (57/7) كتاب الاستسقاءء الحديث (5)»؛ والحاكم )777/١(‏ كتاب 
الاستسقاءء باب: تقليب الرداء والتكبير فى صلاة الاستسقاءء والبيهقى (/187”) كتاب 
الاسعسقاء:نيات:خنلاة الاستسقاء ركسي عصلاة العيدين» مزدروالة محمددين عد العزيز ين 
عبد الملك» عن أبيهء» عن طلحة بن يحيىء قال : أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة 
الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سئة الصلاة في العيدينء إلا أن رسول الله يَكهِ قلب رداءه» 
فجعل يمينه على يساره؛ ويساره على يمينه» فصلى ركعتين يكبر في كك سبع تكبيرات؛ وقرأ 
سبح أسْمَ رَيْكَ لهل » [الأعلى]؛ وقرأ في الثانية: هَل أَتَنكَ حَِيثُ الْعَشِيّةٍ [الغاشية]ء وكبر 
خمس تكبيرات. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي» فقال: ضَعّف عبد العزيز. 
وقال البيهقي ا . وتعقبه ابن التركماني بأنهم أغلظوا القول فيه. وقال 
البخاري: منكر الحديثء وقال النسائي: متروك؛ وضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث 
ليس له حديث مستقيم. 


باب صلاة الاستسقاء جج جلك 


وشيوخٌ ركع - لصب عليكم العذاب صبَّاه'". 

قال القاضي الحسين: وقد اختلف في المراد بالركع في الخبر: 

فقيل: الراكعين في العبادة» ويشهد لذلك أنه جاء في رواية: «وعبّادٌ ركمٌ». 

وقيل: الذين انحنت ظهورهم من الشيخوخة'" » ويشهد له ما روي أنه - عليه 
السلام - قال: «إذا بلغ الرّجل ثمانين سنةً غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر»'" 

و«الشيوخ» جمع (شيخ)» وهو من جاوز الأربعين. 

و«العجائز») جمع «عجوز)., ولا يقال: عجوزة. 

وقد أفهم ما ذكرناه من استحباب إخراج الشيوخ ونحوهم استحباب إخراج 
ذوي الصلاح والخير؛ لأن المعنى الذي لأجله استحببنا إخراج الشيوخ - وهو 
رجاء إجابة الدعاء - موجود فيهم» وكذا يستحب أن يستسقى بالخيار من أقرباء 
رسول الله كَلةِ وبأهل الصلاح؛ لما روي أن عمر استسقى بالعباس فأخذ 
بضبعيه”*' وأشخصه قائمًا وأومأ نحو السماء وقال: «اللهم إنا كنا إذا قحطنا 
توسّلنا إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»””'. رواه البخاري. 

والضّبع: دون الكتف مما يلي المرفق'') 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )781/١١(‏ رقم (35047)» والبزار (717 - كشف)» والطبراني في الأوسط 
(0/ 375)» برقم (85١72)؛‏ والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 215)» من طريق إبراهيم بن خيثم بن 
عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة» به. 
وذكره الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 770) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وأبو يعلى» وفيه 
إبراهيم بن خيثئم وهو ضعيف. 

(؟) فى أ: السجود. 

(9) أخرجه أبو يعلى (7719/8 4758:4757 47149, )170٠‏ من طرق عن أنس بنحوه. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( 0/١‏ :رواء أحمد موقوفا باختصار» وفي أحد أسانيد أبي يعلى 
ياسين الزيات» وفي الآخر يوسف بن أبي ذرة» وهما ضعيفان جدّاء وفي الآخر أبو عبيدة بن 
الفضيل بن عياض وهو لين» وبقية رجال هذه الطريق ثقات» وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه. 

(5) فى ب: بضبعه. 

(5) أخرجه البخاري (7/ 445) كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
الحديث .)٠١٠١١(‏ 

(5) قوله: والضبع: دون الكتف مما يلي المرفق. 
هو بضاد معجمة مفتوحة» وباء ساكنة» وعين مهملة. [أ و]. 


٠ه‏ جة كتاب الصلاة 


وقد روي أن العباس دعاء ولما فرغ من دعائه نشأت'' السحاب”"'. وهطلت 
السماء؛ وطفق الناس بالعباس يمسحون رداءه ويقولون له: هنيئًا لك» ساقي 
الحرمين. 

واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود. وقال: إنا نستسقي بخيارنا وأفضلناء يا 
يزيد» ارفع يديك فرفع ورفع الناس فسقوا'"". 

وإخراج النساء ذوات الهيئات والشباب مكروه؛ مخافة الافتتان بهن. 

قال: وإن أخرجوا البهائم لم يكره؛ لأنها مما عمّه الجدب وضمن الله له 
الرزقء إلا أنه لا يستحب؛ لآنه - عليه السلام - لم يخرجها. وهذا ما أورده 
البندنيجي والمتولى» وحكاه القاضى أبو الطيب عن الأصحاب وعن نصه فى 
«الأم» جين اديه آمر بإخراج البهائه؛ لأن رسول الله كك لم يخرجهاء فإن 
أخرجت فلا بأس. 

وقال ابن الصباغ عقيب حكاية هذا النص: فكأنه ما استحب ذلك ولا كرهه. 
وقال بعضهم: إنه يكره؛ لأنه مخالف للسنة. وفيه تعذيبهم واشتغال الناس 
بأصواتهم. وادّعى الماوردي أن هذا [ما]””' عليه سائر الأصحاب. إلا ابن أبي 
هريرة فإنه قال: إنه مستحب؛ لما ذكرناه من علة نفى الكراهة» وأنه استأنس بما 
ذكرناة من قضة الفملة. ْ 

ونسب القاضي أبو الطيب وابن الصباغ القول بالاستحباب إلى أبي إسحاق» 
وحكاه القاضي الحسين عن القفال أيضًا؛ تمسكا بالخبر السالف ولم يحك غيره؛ 
وهو الذي صححه الرافعيء وأشار الإمام إلى أن الخلاف في المسألة قولان؛ فإنه 
قال: وفي إخراج البهائم قصدًا ترددٌ في النص. 

قال: وإن خرج آهل الدمة - أي من الرجال والنساء - لم يمنعوا؛ لأنهي”* 


يشاركون المسلمية في طلب الرزق ورجاء 0 راع وقد 
يجيبهم الله - تعالى - استدراجّاء قال الله - تعالى - »دمل لَهُمّ ِت كَبْرى 


فى اسار '' في ب: السحابة. 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )١ ٠7 /١(‏ وصحح إسناده الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 
35). 


(+: سقط فى بء وفى أ: مما. :2 فى أ: لأن» وفى د: لأنه. 


باب اد الاستسقاء اح ١ه‏ 


/ 4 27 5 «متقنرفم ين عد 1 يعلَمُونَ [القلم: 0 قال 
المفسرون: معناه: كلما زادوا في المعصية زات في النعمة. 

قال: ولكن لا يختلطون بالمسلمين - أي في مصلاهم - بل يكونون في 
بيعهم وكنائسهم؛ لأنهم أعداء اللهىء اللخ تنزل عليهمء وقد قال - تعالى-: 

رَأتَعوا مَمَدٌ لا يم اين طلا يدك حَاصََة) [الأنفال: ؟]» فإن خالطوهم 
كان مكروها. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أن الإمام لا يأمرهم بالخروج» وبه صرح الأصحاب» 
بل قال الشافعي: وأكره إخراجهم. ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من 
إخراج رجالهم؛ لأن غير البالغ غير معاند. 

قال القاضي الحسين: ولأن العلماء اختلفوا في أمرهم إذا ماتوا قبل البلوغ 
بخلاف البالغين. 

وينبغي [للإمام أن]”"' يحرص على أن يكون خروجهم إذا أرادوه في غير 
اليوم الذي يخرج فيه المسلمون, فإن خرجوا فيه فمن أصحابنا من منعهم» ومنهم 
00 

قال في «الحاوي»: وهو أصح - إن شاء الله - ولم يورد ابن الصباغ غيره. 

قال: ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد؛ لما روى أبو داود في تتمة حديث 
عبد الله بن كنانة السابق: "ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدا””*'» و[هذا 
التشبيه يقتضي]”' أمورًا 

أحدها: أن وقتها وقت العيد لا قبله ولا بعده. وهو المعزي في ا 
إلى اليج 0 امد الة والمذكور فى «التهذيب»., وحكاه الإمام عن 
الشيخ أبي ثم قال: ركذا وان كان دوفاء بالفخمية على”" الكمال» ولكني 
لم أره 0 ه من لأعمة وعن الروياني وآخرين: أن وقتها يبقى بعد الزوال ما لم 


)١(‏ قوله: وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا؛ فقد يحييهم الله - تعالى - استدراجًا؛ قال تعالى: #وَأمل 
إن كدى نتيا 4# «اسَتتدريهُر يِنْ حَيْثْ لا يمرن *4. انتهى. 
والآيتان المذكورتان متعاكستان في التلاوة» وكأن المصنف رأى كلا منهما في تصنيف؛ فظن عدم 
اتصالهما؛ فوصلهما بالعكس. [أ و]. 

(؟) في أ: أن الإمام. (9) في أ: مكنهم. (5) تقدم. 

() في أ: هذه السنة تقتضي. (5) في ج: يعلى. 0) في أ: إلى. 


يفن ج كتاب الصلاة 


[يصل العصر]('', وهو الذي أورده البندنيجي» وهو الظاهر من كلامه في «الأم»؛ 
فإنه قال: لو صلوها بغير طهارة أعادوها””" في يومها بعد الظهر وقبل العصرء 
وقد أورد الرافعي على ذلك سؤالاً فقال: قد قدمنا وجهين في أن صلاة 
الاستسقاء: هل تكره ه في الأوقات المكروهة أم 0 ” 
غير داخلة في وقت صلاة العيد, ولأنه مع انضمام ما بين الزوال والعصر إليه 
فيلزم ألا يكون وقت الاستسقاء منحصرًا في ذلك» ولد لحامل أذ يحمل 
الوجهين في أوقات الكراهة على قضائها؛ فإن صلاة الاستسقاء لا تقضى كما 
صرح به في «التتمة»؛ لأنها لا تختص بوقت دون وقتء. بل أيّ وقت لو ها فول 
ليل أو نهار جاز. 

قلت: وفيما قاله نظر من وجوه: 

أحدها: أنه قد قيل: إن أوّل وقت صلاة العيد يدخل بطلوع الشمس قبل زوال 
وقت الكراهة» وهو الأصح في «الروضة»» وعلى هذا فقوله: «ومعلوم أنّ أوقات 
الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد» ليس معلومًا؛ بل المعلوم دخول وقت 
الكراعة فية تم لى قلنا بآن قت هيلاة العيد لا تدخ إلا بعد زوال وقنكِ 
الكراهة - كما هو مذكور في موضعه. وأفهمه قول البندنيجي هنا: إِنْ وقتها وقت 
صلاة العيدين”' سواء لا يفترقان» وهو إذا طلعت الشمس وبرزت قليلاً دخل 
وقتها في هذا اليوم - فالاعتراض باقي؛ لأن وقت الاستواء من الأوقات 
المكروهة» وهو داخل في وقت العيد؛ إذ هو يخرج بالزوال. 

ولا يقال: إن مقصوده جميع أوقات الكراهة؛ لأن ذلك غير مراد في كلام 
الأصحابء وقد تعرض لبعض ما ذكرته”*' الشيخ محبي الدين النواوي في «الروضة». 

الثاني: على تقدير صحة ما ذكره من أن أوقات الكراهة لا تدخل* [في]0© 
وقتهاء فقوله: #وليس لحامل ار 5 الكراهة على القضاء؛ 
فإن صلاة الاستسقاء لا تقضى» ممنوع؛ فإن”" ابن الصباغ حكى عن نصه في 
«الأم» فيما إذا نذر الإمام أن يستسقي لزمه ذلك. وعليه أن يخرج بالناس 
ويستسقي ويصلي ويخطب بهم.ء فإن سقوا قبل أن يخرج خرج واستسقىء وكان 
)١(‏ في أ: يطل الفصل. )١(‏ في د: أعادها. (9) في أ: العيد. 


(5) في أ: ذكره. (5) في ب: يدخل. () سقط في ب. 
60 في أ: قال. 


باب صلاة الا ستسقاء 1 عه 


ذلك قضاء؛ كما إذا نذر أن يصوم يومًا ففاته قضاه. 

الثالث: أن كلامه عند تقرير''' السؤال يفهم أنه ليس في المسألة إلا مذهبان: 

أحدهما: أن وقتها وقت العيد فقط. 

والثاني: أنه يمتد ما لم يصلّ العصر. 

وما حكاه عن المتولى فى معرض الاستشهاد على رد ما قد يقال: إنه جواب» وهو 
[أن]”"' حمل كلام الأميقات في الأوقات المكروهة على القضاء مذهب مخالف 
للمذهبين» وبه يندفع أصل السؤال؛ لأنه - حينئٍ - يصح أن يقال تفريعًا عليه: ولا تقام 
في الأوقات المكروهة. وما نقله المتولي يرشد إليه كلام الشافعي؛ فإن ابن الصباغ قال: 
ووقتها وقت صلاة العيد, إلا أن الشافعي قال: فإن لم يصلها قبل الزوال صلاها بعده؛ 
لأنه لا وقت لها يفوت. فقول الشافعى: ١لا‏ وقت لها يفوت» عين” ' ما قاله المتولي؛ 
وهو الذي حاول الرافعي بما ذكره إثباته؛ ويؤيد ذلك قول ابن الصباغ: إن ما قاله 
الشافعي صحيح؛ لأن صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم دون يوم فلم تختص بوقت دون 
وقت. ولأجل ذلك قطع به الأكثرون» وصححه في «المحرر)». والمحققون ومنهم 
صاحب «الحاوي»» كذا قاله في «الروضة». 

قلت: لكن كلام صاحب «الحاوي» يمكن أن يؤخذ منه الجمع بين النقلين”* الأول 
والأخير؛ لأنه قال: وقتها في الاختيار كوقت صلاة العيد؛ لاجتماعهما في الصفة؛ فإن 
صلاها في غير وقت صلاة العيد: إما قبل طلوع الشمسء أو بعد زوالها أجزأه» بخلاف 
العيد؛ لاستواء الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة» والله أعلم. 

الأمر الثاني: أنه لا يؤذن لها ولا يقام» بل ينادى لها: الصلاة جامعة» وبه 
صرح الأصحاب مستدلين على خصوص ذلك برواية أبي هريرة: أنه - عليه 
السلام > هنل الاسسقاء ركعتين يشير آذاة زلا إقانة'*“بولذن [الأذان ]01 


)١(‏ فى أ: تقدير. (0) سقط فى د. 

(9) في أ: غير. (5:) في أ: القياس. 

)0( أخرجه ابن ماجه :٠*/١(‏ - 14 كتاب إقامة الصلاق باب: صلاة الاستسقاءء الحديث 
.)13١74(‏ وأحمد (77/7"): والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 0؟”7) كتاب الصلاة» باب: 
الاستسقاء كيف هو والبيهقى قرز 4 كتاب الاستسقاع باب: صلاة الاستسقاء ركعتين» من 
رواية النعمان بن راشدء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: خرج 
النبي كَل يوما يستسقي, فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا فدعا الله وحوّل وجهه نحو _ 


اه 4 كتاب الصلاة 


الإقامة من شعائر"'' الفرائضء وهذه نافلة» وإنما استحببنا أن ينادى لها: الصلاة 
جامعة؛ لأن كل صلاة سنَّ لها الجماعة ولم يسن لها الأذان والإقامة» كان قول: 
«الصلاة جامعة» سنة فيها. 

الآمر الثالك» أنه يكين ف الأولى شيعا .وف الكاتية نيش على وه 
الاستحباب؛ وهو كذلك لرواية الدارقطني”" في تتمة حديث عبد الله بن كنانة: 
ااصلى ركعتين كما يصلي في العيد: كبر في الأولى مم تكبيرات قر موسي 
أسْمٌ وَيْكَ الخمل4. ٠‏ وقرأ في الثانية «هّل أتَنكَ حَدِيتُ الْعشْيَةٍ# وكبر خمس 
تكبيرات» وقد روي أن أبا بكر وعمر كانا يصليان صلاة الاستسقاء يكبران فيها 
سبعًا وخمسًا'"» ولم ينكر ذلك أحد. 

الأمر الرابع : أنه يجهر فيها بالقراءة؛ وهو كذلك لرواية البخاري المتقدمة في 
أوّل الباب. 

الأمر الخامس: أنه يقرأ فيها بعد الفاتحة ودعاء الاستفتاح والتعوذ ما يقرأ في 
العيد. فيقرأ في الأولى سورة «ق»» وفي الثانية «اقتربت الساعة»؛ وهو المذهب في 
«المهذب»؛ لأن عليه نص الشافعي هناء كما حكاه ابن الصباغ [والقاضي الحسين]”*". 

فإن قلت: الحديث السابق دال على استحباب قراءة «سبح» في الأولى ومهل 
5 حَرِيتُ الْفْشِيَةٍ4 في الثانية» فلم عدلتم عنه إلى ما اقتضاه الحديث الدال على 
التشبيه”*' بالعيدء مع أنه يجوز أن يخص بما ذكرناه. 

قلنا: قد قيل إن في رجاله محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف الحديث؛ فلذلك 
لم يخص به ما ثبت" صحته وقد قال الشيخ: ويستحب أن يقرأ فيها سورة 
نوح؛ لأنها لائقة بالحال» وكذا'"' حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض الأصحاب» 
وقضية هذا مع قوله: «ويصلي ركعتين كصلاة العيد» أن تكون سورة نوح زائدة 
القبلة رافعا يديه» ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. 


وقال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري. 
وقال البوصيري في الزوائد :)51١7/1١(‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات. 


(5) سقط فى د. 

.)35/7( في د: شعار. (؟) انظر: السئن‎ )١( 

إفرة أخرجه الشافعي في الأم (١/144)؛‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة (5/ 40). 
2 سقط في أ د. (5) في د: السنة. (5) في أء د: يثبت. 


(0) في ب: وقد. 


باب صلاة الاستسقاء جه داكن 


على ما يقرؤه في العيد وأنها”'' تكون في الأولى أو”' الثانية» وعبارة القاضي 
الحسين تقرب من ذلك؛ لأنه قال بعد حكاية ما نقلناه من النص: قال أصحابنا: 
المستحب أن يقرأ في إحدى الركعتين السورة التي فيها ذكر نوح» وكذا حكاه' 
الإمام عن رواية الصيدلاني عن الأصحاب» 500 والله أعلم-: أن يجعلها 
بدلاً عن إحدى السورتين؛ وكذا* قال في «الوسيط»: ومن أصحابنا من قال هي 
كصلاة العيد إلا أنه يبدل السورة في إحدى الركعتين فيقرا مانا أرسل]4؛ 
لاشتمالها على قوله: يرسِلٍ إزتكاه 2 مُدْرَارًا» [نوح: ]١١‏ ولم يحك غير ذلك. 

قال الرافعي: ولتكن”" تلك الركعة هي الثانية» ويقرأ في الأولى سورة 
#وقَ4؛ رعاية لنظم السور". 

وقد حكاه على هذا النحو وجهًا بعيدًا بعد حكاية المذهب: ابن الصباغ 
والبغوي والشيخ في «المهذب»» وينسب للشيخ 5 حامد. وفي «تعليق» 
لفتحي أ دعل فرعته الفياذة جا تعر لي اكه الخيي و يقرأ فيها من 
القرآن وصفة القراءة» وإنما تفترقان [في أن]0" الشافعي قال: ولو قرأ في الثانية 
بسورة نوح فلا بأس؛ لما”"' فيها من ذكر إدرار الأمطارء وما فيها من الحث على 
الاستغفارء وإلا”١'2‏ فهما سواء. 

وقد حكي عن المحاملي مثل ذلك» ولم يحك الماوردي عن الأصحاب غيره؛ 
فإنه قال: قال أصحابنا: لو قرأ في الثانية سورة نوح كان حسنا. 

وهذا يدل على أنه لا خلاف في المسألة» وفي «التتمة» أنه يقرأ في الأولى إما 
«ت* أو ##آقَرتٍِ آلسَّاعَةُ4 [القمر: »]١‏ وفي الثانية سورة نوح. 

قال: ويخطب خطبتين» أي على كير أو شيء عال؛ لأنه صح أن رسبول 
الله ب خطب لها على المنبر”''2» ويجوز أن [يخطب لها]("'" قاعدًا كما في العيده 


)١(‏ في أ: فإنها. (؟) في د:او. (0) في ب: حكاها. 
(:) في ب: المراوزة. (0) في ب: ولذلك. () في أ: ولكن. 
0307 في أ: السورة. )00 في أ: لأن. 6 في أذ لأن. 
2٠١‏ في أ: ولأنهما. 


)١١(‏ أخرجه البخاري (201/1) كتاب الاستسقاء؛ باب: الاستسقاء في المسجد الجامع» الحديث 
ل 460 ومسلم 2١17/0‏ كتاب الاستسقاء. باب: الدعاء في الاستسقاء»ء الحديث (2)891//8 
وأبو داود (1/ 5947 - 545) كتاب الصلاة. باب: : رفع اليدين في الاستسقاء» الحديث 2)١١!/5(‏ 
والنسائي (/ )١1١١‏ كتاب الاستسقاء. باب: ذكر الدعاء» وابن الجارود ص (98) كتاب الصلاة» 
باب: صلاة الاستسقاء. الحديث (75657)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/1 71 -3837”) حت 


كمه 1 كتاب الصلاة 


إلا أن ينذر الصلاة والخطبة؛ فإنه يخطبهما قائمّاك نص عليه في «الأم». 

قال في «الحاوي»: ولو فعلهما راكبًّا وقد نذرهما جازء وقال مجلي: يحتمل 
تخريجه على أن مطلق النذر يحمل على جائز الشرع أو واجبه. 

ثم إنما تلزم الخطبة قائمًا إذا كان الناذر إمامًا أو معه من يلزمهم الخروج معهء 
فإن كان وحده فليس عليه أن يخطب قائمّاء قاله البندنيجي والماوردي. 

ولو اقتصر على خطبة واحدة جازء لأنهما سنة. قاله البندنيجي؛ والمستحب أن 
يجلس أول ما يطلع المنبر» ثم يقوم ويخطب. 

وقال أبو إسحاق: لا يجلس بل يخطب أول ما يطلع بعد السلام. 

وهو مثل قوله في خطبة العيد. 

واعلم أن كلام الشيخ يفهم أن الإتيان بالخطبتين جائز بعد الصلاة وقبلهاء 
بمعنى أنه يعتد بهما كيفما وقعتا؛ لأنه أتى فى العطف بلفظ [الواو المقتضية 
للجمع المطلقء ولو أراد أنه لا يعتد بهما إلا بعد الصلاة لأتى بلفظ]”" «ثم؛ أ 
الفاء كما فعل في باب صلاة الكسوف؛ لأن ذلك وضعهما. 

وما أفهمه كلامه هو ما صرح به المتولي واختاره الشيخ [محيي الدين 
ين في «الروضة»» وأشار إليه ابن الصباغ بقوله: إن ما ورد من أنه 
-عليه السلام- وأبا بكر وعمر - رضي 0 يي - خطبوا بعد الصلاة» كما 
رواه الشافعي عن جعفر بن محمد عن أببه”") - محمول على الأفضلء وما ورد 
من: : أنه - عليه السلام - خطب قبل الصلاة؛ كما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة حيث قالت: «فقعد”'' على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه...» إلى أن 


كتاب الصلاة» باب: الاستسقاء كيف هو والبيهقى زفرةا كوه كتاب الاستسقاء» باب: الدعاء في 

000 فى ب: يخطبهماء ود: يخطبها. 

)١(‏ سقط فى د. 

(0) قوله: وما أفهمه كلام الشيخ من عدم الترتيب بين الخطبتين والصلاة هو ما صرح به المتولي» 
واختاره النووي في «الروضة». انتهى. 
وما نقله عن اختياره في الروضة» ليس كذلك؛ فإنه إنما نقله عن «التتمة» خاصة؛ ولم يصرح باختياره 
ولا ريل ذكر دلبلا نصائعت «التتمة»؛ فراجع االروضة ا يتضع لك ذللك. .نعم جزم به في 
«المنهاج» من «زوائده». ونقل في (اشرح المهذب» أن الشيخ أبا حامد نقله عن الأصحاب. وأن 
ابن المنذر أشار إلى استحبايه. لل وآ]. 

() سقط فى د. 2 تقدم. )2 فى أ: يقعد 


باب صلاة الاستسقاء جه فين 


قالت: «ثم نزل» فصلى''' بالناس ركعتين» - محمول على الجواز. 

قال: وإنما قلنا: إن هذا محمول على الجواز وإن خلافه هو الأفضل؛ لأنه أكثر 
رؤاةٌ والقبائن يعضده؛ فإثها [صلاة]0© مستوئة شرعت لها الخطبة فكانت9؟ 
بعدها كخطبة العيد والكسوفء. وكلام الأصحاب يشير إلى تعين ما بعد الصلاة 
للاعتداد بالخطبتين» وبه قيد بعض الشارحين كلام الشيخء والله أعلم. 

قال: يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعًّاء وفي الثانية سبعًاء أي: مكان 
التكبيرات”*)؛ لأن ذلك أليق بالحالء» وهذا ما أورده الماوردي والفوراني والإمام 
وتبعهم الغزالي» وعن «البيان» أن المحاملي قال: إنه يكبر فيهما كما في العيد 
زهو قضية النعياة وكلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ في موضع كالمصرح 
به؛ لأنهما قالا: الفروع المذكورة في صلاة العيد مثلها في الاستسقاءء وفي آخر 
أنه يكبر في الخطبتين معًاء وكذلك قال البندنيجي حيث قال في صفة"" 
الخطبتين: أما الأولى فصفتها أن يكبر ثم تيد للعو رطان ا ماكر ا اقالاة 
ثم يجلس [ثم يقوم]”"' إلى الثانية فيبتدئها”” كما ابتدأ الأولى بالتكبير والتحميد 
والصلاة على رسول الله كك والدعاء. 

قال: ويكثر فيها من الصلاة على رسول الله يَكِةِ؛ِ لأن ذلك أرجى لتحصيل ما 
يقصده» ومن الاستغفارء ويقرأ فيها «#اسْتَغْفِروأ رَيَّكُمْ إِنَمْ كان حَفَارَا * برْسِلٍ ألسّمَاَ 

و مَدْرَا ...4 [الآيات]” [نوح: ٠١‏ - 5١]؛‏ لما روى أن عمر - رضي الله 

- استسقى على المنبر فلم يزد على الاستغفارء فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
0 استسقيت» فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطرء 
2 قرأ: #اسْتَعْفِرُوأ رَمَكُمْ إِنّهْ كن خَئََا ...#4 الآيات'''' [نوح: ٠١‏ - ؟١].‏ 

و«المجاديح» جمع لمجدح): بكسو الجيم وفتح الدال» وقيل: بضم الميم»؛ وهو 
كل نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به» فأخبر عمر أن المجاديح التي يستمطر 
بها المطر: الاستغفارء لا النجوه”''"2. 


)١(‏ في أ: وصلى. (؟) سقط في د. 0 في أ: وكانت. 
(:) في بء د: التكرار. (0) في <: الشبه. )١(‏ في د: وصفه. 
(0) في د: فيقوم. (4) في أ: فيبدأ بها. (9) سقط في د وفي التنبيه: الآية. 


.)917/ /7( وفي المعرفة‎ 2070١ /7( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٠١( 
قوله: فقال عمر: «لقد طلبت الغيث بمجادح السماء» يعني الاستغفار. والمجاديح: جمع‎ 202010 


«مجدح)» - بكسر الجيم وفتح الدال» وقيل: بضم الميم - هو كل نجم كانت العرب تستمطر به 


قال القاضي الحسين: وقد روي أن عليًا وابن عباس كانا جالسين» فجاء سائل 


وسأل عليًا عن جدوبة الزمان وانقطاع المطرء فقال له على - كرم الله وجهه-: 
00 (0) لء , 


استغفر الله. فجاء آخر وشكا 2 قلة المال2 ؛ فأمره بالاستغفارء فجاء آخر وقال: 
ا ادلي سي ررق وراد قات والاسعقا فضحك ابن عباسء. فقال: 


أجبت في مسائل”” بجواب واحد. فقال علنٌ: لعلك” '' أنسيت القرآن» قال الله - 


تعالى-: م أسَتَغْفِرُوأ رُم إِنَمُ كان عَنَاراك [الآيات]” '' [نوح: .]17-٠١‏ 


قال: ويرفع يديه ويدعو؛ لما روى مسلم عن أنس أن النبي ككل: كان لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه”' » وروي عنه 
أيضًا: أن النبي 5 استسقى فأشار بظهر كفيه إلى المي وروى أبو داود عن 
القن نار 17 أن رسول الله يَكْةِ قال: «إذا سألتم الله عزَّ وجل - فاسألوه 
ةلتكو ولا سارها بزعا ٠‏ . 


قال عبد الحق: لكن إسناد مسلم أصح وأجل. ولا شك في قوله”” '". 


المطرء فأخبر عمر أن المجاديح التي يُستمطر بها هي الاستغفار» لا النجوم. انتهى. 

والمجدح: بميم مكسورة - ضمها لغة - وجيم ساكنة» ودال مفتوحة» بعدها حاء مهملة؛ ذكره 
الجوهري. وقد أهمل المصنف ضبط ما ينبغي ضبطه. والذي ضبطه أخطأ في ضبطه؛ فإنه عبر 
بقوله: بكسر الجيم؛ وصوابه: الميم» وتعبيره في الجمع ب «المجاديح» - أعني بالياء - دون 
«المجادح»؛ ضعيفٌ عند البصريين ن؟ فإنه إنما يجوز عندهم فيما كان قبل آخره مدة نحو: مفتاح 


م [أوا]. 
() في أ: واشتكى. () في د: الماء. (9) في د: مسائلك. 
ع في د: : لعل. 2 سقط في د. 


6000 ره البخاري 07/ ٠‏ كتاب المناقب» باب: صفه النبي يك برقم (7056). ومسلم (؟/ 
7 كتاب صلاة الاستسقاءء باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء (9/ 868). 

0 أخرجه مسلم (897/7) في الموضع السابق. 

(0) في ب: بشار. 

فثك أخرجه أبو داود (؟/.037) كتاب الصلاة. باب: الدعاء »)١5/265(‏ ومن طريقه البيهقى (؟7/ 7١؟7).‏ 
وهذا الحديث ضعفه الشيخ العلامة الألباني في إرواء الغليل (180-11/8/7): وضعفه البغوي في 
شرح السنة (1717/7) وقال: ضعيف. 
وقال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها 
وهو ضعيف أيضًا. 

للك ثبت في حاشية (ب): حاشية بخط المصنف - رحمه الله-: روى البخاري في باب: صفة 


باب صلاة الاستسقاء + خرن 


قال: بدعاء رسول الله يَلْةْ فيقول: «اللّهِمَ 006 00 أي: اننقنا سقا 
رحمةٍء وهو بضم السينء اسم من قولك: سقاه اللهء وأسقاه. (ولا سقيا عذاب 
ولا محق). 

المحق - بفتح الميم وإسكان الحاء-: قلة الخير» وقيل: الإتلاف وذهاب” " البركة. 

اولا بلاءٍ ولا هدم ولا غرقء اللَّهِمَ على الظراب» أي: على الروابي 
الصغار.ء وهي تكسن القلاغ المعحمة:-وخصت بالذكرة لأنها أرفق للزراعة من 
رعوامن التجبال. 

اؤمنابت الجر اللّهمَ حوالينا ولا عليناء اللّهمَ اسقنا غيثًا» أي مطرًا؛ لأن 
الغيث المطر كما تقدم. 

«مغيثًا», أي: للخلق بإنقاذهم مما استغاثوا منه. 

«مريئًا). أي: حميد العاقبة» لا وباء فيه. 

وقيل: ما تطيب به 0 وهو بالهمز د 

«هنيكًا )» 00 لا ينغصه [شيء]” » وهو بالهمز ممدود؛ ومعناه: منميًا 
للحيوان من غير ضرر. 

١مريعًا'.‏ أي: يأتي بالرّيع وهو الزيادة والنماء» وهو بضم الميمء وإن فتحها 
كان: الذي لا يترك الأماكن ريعه» أي: خصبهء وقد قيل: إنه كذلك مع ضم الميم 
أيضًاء وهو في الحالتين بالياء آخر الحروف. ويروى بضم الميم وبالباء 
الموحدة”' أيضًاء مأخوذ من قولهم: أربع البعير» يربع: إذا أكل الربيع و(مرتعًا»» 


> النبي يك في الجزء الثالث» عن قتادة أن أنسًا حدثهم أن رسول الله َك كان لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقا ء؛ فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. 
50000 فرأيت دعاء النبي يِه ورفع يديه ورأيت بياض إبطيه. 
)١(‏ فى د: سقينا. 
(؟) أخرجه الشافعى /١(‏ 17 - ترتيب المسند) ومن طريقه البيهقي في السنن (/07*) 
وفي المعرفة (/ »23٠١‏ عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني خالد بن رباح عن المطلب 
ابن حنطب. 
وقال البيهقي: هذا مرسل. 
قلت: اموايع إرساله ضعيف جدًا؛ فإن شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى: متروك. 
4 0 (5) سقط في د. (5) في أ: الواحدة. 


فد ج؛ كتاب الصلاة 


أي: ينبت ما ترتع فيه الماشية» وهو بالتاء ثالثة الحروف» 0-6 من قولهم: رتعت 
الماشية» ترتع رتوعا: | إذا أكلت ما شاءت» ويرتع إبله فرتعت”'2 ''» وأرتع الغيث: إذا 
أننت فأرتع فيه الماشية 

«غدقًااء أي: كثير الكثير: وقيل: كبيره''"» وهو بفتح الغين والدال. 

(محللا أئ: ساترًا للأفق بعمومه. مأخوذ من جلال الفرسء وقال الأزهري: 
هو الذي يعم البلاد والعباد نفعه ويتغشاهمء وقيل: الذي يجلل الأرض بالنبات» 
وهو بكسر اللام. 

«سحًااء السح: المطر الشديد الواقع على الأرض”"» يقال: سح الماء» يسحُ: 
إذا سال من فوق إلى أسفلء وساح الماءء يسيح: إذا خرج على وجه الأرض؛ 
فيكون معنى ما ذكره الشيخ اللهم اسقنا مطرًا ساحًا'*'» وهو بفتح السين. 

١عامًا‏ طبقًا) :أي مستوعبًا للأرض مطبقًا عليها. 

«دائماء اللّهِمَ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين»» أي: الآيسين؛ لأن 
0 الإياس. 

0 بالعباد والبلاد [والبهائم]”* والخلق من اللأواء» أي: من شدة 

000 وهو ممدود ال 

«والجهد): [الجهد:]”*' المشقة وسوء الحالء وقيل: البلاء و النصب» و 
بفتح الجيم. وقيل يجوز ضمها. 


)١(‏ في أ: وربعت» وب: فتربعت. 

(؟) قوله: غدقًا - بالغين المعجمة-: أي كثير الكثير» وقيل: كبيره. انتهى. 
وهو كلام محرف؛ فإن النووي في «اللغات» )١٠١5(‏ عبر بقوله: هو الكثير الماءء وقيل: كبار المطر. 
انتهى» وحاصله: أن معناه: إما كثرة الماء» أي: لا قلته» وإما كبر النقطة النازلة» أي: لا صغرهاء فعبّر 
حا ا اكد 057 الكتر ضر وا المار» ار نر لكي وركرة سوق حجر 
المذكور أولا بالمثلثة» والمذكور آخرًا بالموحدة. 1 وآ. 

(7) قوله: السح - بسين مفتوحة وحاء مهملتين-: هو المطر الشديد الواقع على الأرض 
وتعبيره بالواقع - أعني بالألف - وقع كذلك بخطه؛ وهوتحريفء وصوابه:الوقع ل -كما 
عبر به النووي في «اللغات»» أي :الإصابة» وهو الذي يكون له صوت شديد عند إصابته للأرض.[أ و]. 

(4) في بءد: : سحاء 

)0( سقط في التنبيه» وفي أ: ومن البهائم. () في أ: الجزع. 

(0) قوله: واللأواء: شدة الجوع. وهو ممدود بالمد. انتهى. 
وتعبيره ب «المد» بعد ذكر «الممدود» لا معنى له؛ بل صوابه أن يقول: ممدود بالهمز. [أ و]. 

)م2 سقط في د. 


باب صلاة الاستسقاء جك 3 


«والضنك): الضيق. 

«ما لا نشكو إلا إليك»: «ونشكو): بالنون. 

«اللّهم أنبت لنا الزرع وأدرّ لنا الضرع. واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا 
من بركات الأرض»). 

قال الأزهري: بركات السماء: كثرة مطرها مع الرّيع والنماء» وبركات الأرض: 
ما يخرج منها من زرع ومرعى. 

«اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه 
غيرك؛ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا؛ فأرسل السماء علينا مدرارًا"'' أي 
السحابء. علينا مدرارّاء أي: كثير المطر. 

وما ذكره الشيخ من استحباب الإتيان بهذا الدعاء على النحو المذكورء هو 
ظاهر كلام الشافعي؟ فإن البندنيجي قال: قال الشافعي: ولا وقت في الدعاء» غير 
أني أيه أن دعر عنما اروف المد اعون موري 1 أن النبي بَكلِِ كان يقول عند 
المطر: الهم سقبا رحمة لا سقيا عابي ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللّهمّ على 
الخلراني وتكانك ا » اللّهمّ حوالينا ولا علينا» ". 

وتنا ررق نيال “ع أبيهةآن التي يه كان إذا استسقى قال: «اللَّهِمَّ اسقنا 
غينًا مغيئًا...6””' إلى آخره. 

وهو مذكور في «المختصر» هكذاء وقد حكاه الماوردي أيضًاء ولم يتعرض 
هو والبندنيجي إلى تقييده بحالة دون حالة» ويغلب على الظن أنهما لو لم يقولا 


00 هذا الدعاء؛ قال الحافظ في التلخيص :)73١١/7(‏ لم نقف له على إسناد ولا وصله البيهقي في 
مصنفاته» بل رواه في المعرفة (7/ )٠١١‏ رقم ٠ ١١(‏ من طريق الشافعي قال: ويروى عن سالم 
به ثم قال: وقد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك وفي حديث جابر 
وفي حديث عبد الله بن جراد وفي حديث كعب بن مرة وفي حديث غيرهم. . ثم ساقها بأسانيده. 

(؟) قوله: قال الشافعي: ويدعو بما رواه المطلب بن حنطب... إلى آخره. 
هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم طاء مهملة مفتوحة؛ بعدها باء موحدة» وحنطب: جد 
المطلب» واسم أبيه: عبد الله. [أ و]. 

(9) تقدم تخريجه. (5) في أ: مسلم. 

)0( ذكره الشافعي في الأم )701/١(‏ تعليقّاء فقال: وروي عن سالم عن أبيه... فذكره. 
وينظر التخريج السابق. 


شرن جه كتاب الصلاة 


بإجرائه على ظاهره لقيداه”'"» وأقوى من ذلك قول القاضى الحسين: وأما الدعاء 
في الاستسقاء فهو" مذكور في «المختصر»؛ فلا حاجة إلى ذكره هناء لكن ابن 
الصباغ قال: إن الدعاء المذكور متبوع””© 

قوله: «اللهم اسقنا غيئًا مغيئًا...» إلى آخره» يدعو به فى الخطبة الأولى» وقوله: 
«اللهم سقيا رحمةّ» إلى قوله: «حوالينا ولا علينا» - يدعو به عند كثرة المطر 
واتصاله ومخافة هدم البنيان. 

وهذ1”* ما أؤرده المتولي والشارحون [لهذا الكتاب]””'» واستدل بعضهم عليه 
بأن الواقع من رسول الله كك كان على هذا النحو؛ فإن مسلما: روى عن أنس أن 
رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضناء' " ووسوك الله 
25 قائم يخطبة 8 لوي امود او 
قال: «اللّهمَ أغثناء اللّهمٌ أغثناء الله أغثنا» قال أ ولا رن نرى في 
السماء لالحا ري 1 كه مادج ل لمر د وطلعت 
من ورائه سحابة مثل التّرسء فلما توسطت اموا انتشر 3 ثم أمطرتء قال: فل" 
واللة ها رآينا: الشمين 0 قال ا ا 


)١(‏ في أ: لقيدناه. (؟) في أ: وهو. (9) في د: مسوخ. 

(:) في بءد: وهكذا. (0) في أ: لهذه الآيات. 

(5) قوله: : روى مسلم: : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. انتهى. 
هو بالقاف والضاد المعجمة» وسميت بذلك؛ لأنها أبيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب بوصية منه» 
وكان ستة وثمانين ألما أو نحوها - كما رواه البخاري - واشتراها بعد ذلك مروان وسكنها. ووقع في 
خط المصنف: العضا - بالعين - وهو تحريف. لأما. 
قلت: لعل هذا فى نسخته. 

(0) تنبيه: ذكر في الحديث ألفاظا: منها: «سلع»؛ وهو - بفتح السين المهملة» وإسكان اللام؛ وبالعين 
المهملة - اسم لجبل معروف بالمدينة. 
ومنها: «"قزعة»» بقاف مفتوحة» وزاي معجمة وعين مهملة مفتوحتين» هي القطعة من السحاب» 
جمعها: قزع» بحذف التاء» سميت بذلك؛ لتقطعهاء ومنه: القزع» لحلق بعض الرأس 
ومنها: ااسحابة مثل الترس»» هو بتاء مثناة من فوق مضمومة:؛ ثم راء ساكنة بعدها سين مهملتان» وهو 
الذي يستتر به الشخص وقت القتال. 
ومنها: افما رأينا الشمس ستا» يروى «سنّا على أنه اسم للعدد المعروف الذي يلي الخمسء 
ويروى: ل 
بكمالها؛ لأنه أوَنُها على مقالقٌ وعلى مقالة أخرى: أول الجمّعة هو الأحد. [أو]. 


باب صلاة الاستسقاء جه رضكن 


المقبلة”'' ورسول الله كَل قائم يخطب. فاستقبله قائمّاء فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها”" عناء» قال: فرفع' "" رسول 
الله يي يديه ثم قال: «اللّهمَ حوالينا ولا عليناء اللَّهِمّ على الآكام والظراب وبطون 
الأودية ومنابت الشّجر) [قال 0 فانقطعت وخرجنا نمشي في ال 

لكن ما اقتضاه ظاهر كلام الشافعي الذي أورده الشيخ هنا" وإن لم يذكره 
فى «المهذب»» بل اقتصر على ذكر عجزه.؛ وهو قوله: «اللهم اسقنا غيئًا مغيثًا...) 
إلى آخره. تبعًا للقاضي أبي الطيب - لا يعكر عليه الخبر» بل هو شاهد له؛ لأنه 
إذا جاز أن يدعى بذلك بعد نزول المطر فالدعاء به قبل نزوله؛ ليكون على وجه 
لا يحصل به ضررٌ أصلاً - أولى» والله أعلم. 

وقد استحب الأصحاب له أن يدعو مع ذلك بدعاء الأنبياء - صلى الله على 
نبينا وعليهم - لأنه أسرع للإجابة» وهكذا فعل عمر بن عبد العزيز - رضي الله 
عنه - فإنه كتب إلى ميمون بن مهران قال: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى 
الاستسقاء إلى موضع كذا وكذاء وأمرتهم'"" بالصدقة والصلاة» وأمرتهم ”ا أن 
يقولوا كما قال أبوهم آدم - عليه السلام- : #رينا طَلَينَآ أشنا ون لَّرَ تَثْفرَ لنا 
وَرَيِحَمَنَا لنَكْونَ من الْحَسِرِنَ 74 [الأعراف: 77] ويقولوا كما قال نوح - عليه 
السلام-: وَل تَمْفْرَ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين الْكَسِرِينَ4 [هود: 01147 ويقولوا كما 
قال يونس - عليه السلام-: #سْبْحئك إِنْ كنت يِنَّ الظَدِمِنَ4 [الأنبياء: 7 
0 إن ظَلَمَتُ تقِيى عفر لي فَعَمَمَ لهم 

عَم هو الْعَفُورٌ ألتَصِمَ»؛ [القصص: .]١6‏ 

وان شوق قل مو مموكلت مرح لأا لتنا وى لش شوو ين 

قربة فعلها خالصًا لله - عز وجل - ويسأل الله السقيا عندها؛ لما جاء في ذلك 


)١(‏ في بء د: المستقبلة. (0) فى أ: يمسك. 

إفرة في د رقع: (:) سقط في د. 

)0( أخرجه البخاري (”/ 008) كتاب الاستسقاء» باب: الاستسقاء على المنبر» الحديث ١6(‏ 3600 
ومسلم (117/7) كتاب الاستسقاءء باب: الدعاء في الاستسقاءء الحديث (891/8)» ومالك 
)١14١/1(‏ كتاب الاستسقاء؛ باب: ما جاء في الاستسقاءء؛ الحديث (09). 

(7) في أ: ظاهرها. 00 في أ: فأمرهم. (0) في أ: وأمرهم. 

)29 أخرجه عبد الرزاق (7/ /81) برقم ٠8(‏ 4). 

2 في د: : يحضر. 


نون جه كتاب الصلاة 


من الحديث المعروف في الذين استدّ عليهم الغار. فذكروا مثل ذلك؛ فنجاهم 
الله - تعالى'''- قاله القاضي الحسين مبسوطًا والإمام مختصرّاء ونسبه إلى رواية 
الصيدلاني عن نص الشافعي في «الكبير»» ويستحب أن يقول سرًا: اللهم أمرتنا 
بدعائك» وقد وعدتنا إجابتك» وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتناء اللهم 
فامنن علينا بمغفرة ما قارفناء وإجابتك في سقياناء وسعة رزقنا» نص عليه. ثم 
يدعو بعد ذلك بما شاء من أمر الدين والدنيا. 

قال: ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية» أي: ليدعو سرًا وجهرًا. 

قال الإمام: هكذا رواه عبد الله بن زيد'"' الأنصاري صاحب الأذان وقد تقدم 
الحديث عن رواية مسلم في أول الباب. 

قال: ويحول رداءه من يمينه إلى شماله» ومن شماله إلى يمينه. ويجعل 
أغلاه اسقلف إى ]ذا كان مزبةاء انه وح ".كان مدؤوا لا نمك فوته علق 
عاتقه لتدويره. والأصل في ذلك مع ما ذكرناه في أول الباب عن عبد الله بن 


( يشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله كك قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان 
قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر؛ فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا 
هؤلاء» لا ينجيكم إلا الصدق؛ فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيهء فقال واحد 
منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرزء فذهب وتركه؛ وأني 
عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب أجره. 
فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لى: إنما لى عندك فرق من أرزء فقلت له: اعمد إلى 
تلك البقر فإنها من ذلك الفرق؛ فساقهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة» فقال الآخر: اللهم» إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران؛ 
فكنت آنيهما كل ليلة بلبن غنم لي» فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي 
يتضاغون من الجوعء فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي؛ فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن 
أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنا؛ فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماءء فقال الآخر: اللهم» إن كنت 
تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إليء وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة 
دينار» فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليهاء فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها 
قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه؛ فقمت وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك من خشيتك ففرج عنا؛ ففرج الله عنهم فخرجوا. 
أخرجه البخاري (7/ )١1805‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار» برقم (470 07 ومسلم (4/ 
)١١٠١ -68‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار .)77/57/١١١(‏ 

(0) في أديريك: (9) في أ: إن. (4) في ب: وإن. 


باب صلاة الاستسقاء جه 0 


ويد(" ): ما 'زوآه أبو ذاود عنه أيضا قآل:#استسقن :رسول الله كله وعليه خميضة 
سوداءء» فأراد رسول الله يِ أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه 
قلبها على عاتقه)”". 

فثبت عنه التحويل» ونبه على جعل الأعلى أسفل؛ لأنه تركه لعذرء ولأن في 
التحويل تفاؤلاً بالانتقال من حال إلى حال؛ لعل الله - تعالى - أن ينقلهم من 
حال القحط والجدب إلى حال السّعة والخصب. وقد كان - عليه السلام - 
يحب الفأل. وقيل: المعنى في التحويل أن يوافق الظاهر الباطن في تغير الحال» 
قاله المتولي. قال: ويتركه - أي الرداء - محولاً إلى أن ينزعه مع ثيابه؛ لآنه لم 
ينقل أنه كَل غّر رداءه بعد التحويل. 

قال: ويفعل الناس مثل ذلك ؛ لمشاركتهم له في المعنى الذي لأجله شرع التحويل. 

وفي «المهذب» أن عبد الله بن زيد روى أن رسول الله يَككٍ لما حول رداءه 
حول الناس ع 

وقد حكى المراوزة والعراقيون عن القديم أنه لا ينكس المربع أيضًاء والجديد 
- وهو الأصح-: الأول. 

وقال الإمام: إنا إذا قلنا به لزم من التنكيس والتحويل أن ينقلب الظاهر إلى 
الباطن والباطن إلى الظاهر؛ فيكون التغيير'*' من ثلاثة أوجهء وإذا قلنا بالقديم 
كان من وجهين: 

أحدهما: انقلاب الظاهر إلى الباطن والباطن إلى الظاهر. 

والثاني: جعل ما كان على اليمين على اليسار» وما كان على اليسار على”*' اليمين. 

قال الرافعي: و”"' هذا لم يذكره الجمهورء وليس في لفظ الشافعي تعرض له. 


)١(‏ فى أ: يزيد. 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 3184) كتاب الصلاة» باب: صلاة الاستسقاء» الحديث »)١١754(‏ وأحمد (4/ 
١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 15 77) كتاب الصلاة» باب: صلاة الاستسقاء كيف 
هيء والحاكم /١(‏ 73717) كتاب الاستسقاءء باب: تقليب الرداء والتكبيرات في صلاة الاستسقاء. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(9) أخرجه أحمد )5١/5(‏ وفيه: (وحول رداءه فقلبه ظهر البطن وتحول الناس معه) وصحح إسناده 
على شرط الشيخين ابن دقيق العيد في الإلمام كما في تلخيص الحبير (؟/ 5 .)5١‏ 

(5) في د: التغير. (5) في أ: إلى. )١(‏ زاد في أ: على. 


والوجه حذفه؛ [و]”''' لأن الأمور 5 لا يمكن اجتماعها إلا بوضع ما كان 
منسدلاً على الرأس أو لقّه عليه» ومعلوم أنَّ هذه الهيئة غير مأمور بهاء وليست 
هي من الارتداء في شيء؛ وفيما عدا ذلك لا يجتمع من الأمور إلا اثنان: إما 
تلد لطي 5 اليسار مع””' قلب الظاهر إلى الباطن» أو قلب اليمين إلى 
اليسار مع قلب الأعلى إلى الأسفل» فإن شككت فيه فجِرّبْه””' يزل الشك. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أنه مخير في تقديم الاستقبال على التحويل ونكسه””؛ إذ الواو لا 
تقتضي ترتيبّاء وإن قلت: إنها تقتضيه كان مقتضى ذلك: أنه يبدأ بالاستقبال ثم 
بالتحويل» وهو المذكور في «الوسيط»»؛ لكن المذكور في «الحاوي» أن المستحب 
أنه إذا أراد الاستقبال حول الرداء ونكسه. 

الثاني: أنه بعد أن يستقبل القبلة لا يستدبرها ويستقبل الناس؛ إذ لو كان يفعل 
ذلك لنبّه عليه. 

والمنقول 5 «الحاوي؟ وغيره أن استقبال القبلة يكون في الدعاء؛ فإذا فرغ 
منه استقبل الناس”"'» وأتى بباقي الخطبة ثم قال: استغفروا الله لي ولكم. 

قال: فإن لم يسقوا أعادوا ثانيًا وثالثًا؛ طلبًا لتحصيل المقصود. وقد قال عَلِلهِ: 
«(إنَّ الله يحبٌ الملحّين في الدّعاء»” » وقال - عليه السلام-: اليستجاب لأحدكم 


00 سقط فى د. 20 في أ: التامة. إفوة في أ: على. 

0( في أ: أو. (5) في أ: بحرمة؛ وفي د: : محرمة. 

0 في ب: : وعكسه. 0370 1 الثاني. 

00 أخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 557)» وابن عدي في الكامل (17/ )١55‏ من طريق بقية: حدثنا 
يوسف بن السَّفْر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة» به. 
قلت: في إسناده يوسف بن السفرء قال البخاري: كان يكذبء وقال أبو زرعة وغيره: متروك» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني: متروك يكذبء وقال البيهقي: يضع الحديث. وقال ابن عدي: 
روى بواطيل» وبه أعل الحديث هو والعقيلي. 
انظر: الميزان (9/ /798-1791). 
وقد دلسه بقية في رواية عنه: أخرجه العقيلى (5/ 407) من طريق كثير بن عبيد الحذاء حدثنا بقية عن 
الأوزاعى» به. ١‏ 1 
ثم أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: كان يقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله - 
تبارك وتعالى- والتضرع إليه. 
وقال العقيلي: حديث عيسى بن يونس أولىء ولعل بقية أخذه عن يوسف بن السّفْر. 


باب صلاة الاستسقاء جه فد 


ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب د رواه البخاري. 

قال الشافعي: والدفعة الثانية والثالثة أقل استحبابًا من الدفعة الأولى؛ لأنه لم 
يرد عن النبي يَلةِ أنه صلى واستسقى غير”"' مرة. 

وعن ابن كج حكاية وجه عن بعض الأصحاب أنها لا تفعل إلا مرة واحدة؛ 


لما ذكرناه. 

والمذهب: الأول» والمراد بالعود: العود إلى الصلاة والخطبتين على النحو 
البيائةة 

بيع 


لكن هل يكون العود الثاني بعد صيام ثلاثة أيام في اليوم الرابع» أو يكون في غد 
اليوم الذي وقعت فيه الصلاة الأولى والخطبتان؟ فيه اختلاف نص حكاه أبو الطيب: 


الذي نقله(" المزني عنه: الثانيى» وهو المحكي عن «الأم» و«البويطي» أيضًا. 
والذي قاله في القديم الأول. 
واختلف الأصحاب بعد ذلك: 


فقال أن اللخيية بخ القطاة"الميبالة على فولب تولمين قل الاستيتاء مسالة 
[فيها] قولان إلا هذه . 


أخرجه البخاري )577/١17(‏ كتاب الدعوات» باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل (5715)) ومسلم 
)١١46 /(‏ كتاب الذكر والدعاء» باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (90/ 07775)» وأبو 
داود (571//1) كتاب الصلاة» باب: الدعاء »)١585(‏ والترمذي (7977/0) أبواب الدعوات» 
باب: ما جاء فيمن يستعجل فى دعائه (/7541)؛ وابن ماجه (359/5) كتاب الدعاء. باب: 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل (7857)) وأحمد (847/7؛ 4817): وابن حبان (91/5). 

) فى أء ب: غيره. 

نفوة زاد فى أ: عن. 

(4:) قوله: فإن استسقواء فتأخرت الإجابة - أعادوا ثانيًا وثالًا. ثم نص في «المختصر» على أنهم 
يعيدون ذلك عقب اليوم الذي استسقوا فيه» ونص في القديم على أنهم يصومون ثلاثة أخرى 
قبل العود الثانى» واختلف الأصحاب فى ذلك: فقال ابن القطان: المسألة على قولين» وليس في 
الاستسقاء مسألة فيها قولان إلا هذه. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن كلامه يشعر بحصر الإعادة فى المرة الثانية والثالثة فقط. وليس كذلك؛ بل لا يزالون 
يكررون ذلك إلى حصول السقي؛ كذا صرح به في اشرح المهذب». 
الأمر الثانى: أن ما ذكره فى آخر كلامه من حصر القولين فى هذه المسألة ليس كذلك؛ فإن تحويل 
الرداء فيها قولان للشافعي؛ كما تقدم. [أ و]. 1 


لوكو جه كتاب الصلاة 


وقال عامة أصحابنا: بل على قول واحد. وهو ما نقله المزني. 

والمذكور في لكا الاستحباب» ويدل عليه قوله في «الأم»: إن لم يسقوا 
عادوا للصلاة والاستسقاءء. وأحبٌ أن يصوموا قبل ذلك. فإن لم يصوموا 
ووالوا"'' بين الصلوات يومًا بعد يوم أجزاأ. 

وعن الشيخ أبي حامد أنه نزل النصين على حالين فقال: الموضع الذي قال: 
يصومون ثلانًا''» إذا كانت الموالاة [تقطعهم فيصومون ثلانًا ويخرجون في الرابع. 

والموضع الذي قال: لا يصومون فيه؛ إذا كانت الموالاة]”" لا تقطعهم عن 
أشغالهم فيخرجون في اليوم الثاني صيامًا. 

واقتصر الماوردي والقاضي الحسين على إيراد الجديد. 

وقال في «التتمة»: أيّ الأمرين فعل جازء وهذا يدل على استوائهما في نظره. 
والحكم في المرة الثالثة كالحكم في المرة [الأولى و]”*' الثانية» والله أعلم. 

قال: وإن تأهبوا للصلاة» فسقوا قبل الصلاة - صلوا؛ وشكروا لله -تعالى- 
وسألوه الزيادة؛ لقوله تعالى: «لّن سََكَرْبْرٌ لدرِيدكك» [إبراهيم: ]١/‏ وهذا ما 
نص عليه الشافعي في «الأم» كما حكاه المحاملي والماوردي وغيرهماء وقال: لو 
كان المطر وقت خروجهم صلوا في المسجد أو أخّروه إلى انقطاعه. 

وحكى الغزالي تبعًا لإمامه: أنهم إن سقوا قبل الاستسقاء خرجوا للشكر 
والموعظة» وفي أداء الصلاة للشكر وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن البي وك ما صلى هذه الصلاة إلا عند الحاجة. 

والثاني: نعم؛ كما ذكره' *' الشيخ والأكثرون» ومنهم الشيخ أبو حامدء ووجهه. 
[ما]''' تقدم 

والوجهان - كما قال - يجريان فى أدائها للاستزادة”'' من”" النعمة» وعنى 
ذلك آنها هل تفعل الأخل اهراد" العمة في حال الخصب أم لا؟ وقد صرح 
بهما الإمام كذلك عن رواية الصيدلاني» والذي يقتضيه قول الشيخ: «إذا أجدبت 
الأرض...؟ إلى آخره: أنه لا يصلي ولا يستسقي لاستزادة النعمة؛ لأنه جعل 
)١(‏ في ب: وقالوا. فم في أ: قلنا. (0) سقط فى ب. 


(5) سقط في د. (0) في د: ذكر. (7) سقط في بء د. 
(0) في د: للاشتراك. (0) في بء د: في. (9) في د: اشتراك. 


باب صلاة الاستسقاء جه بام 


الجدب ونحوه شرطًا في فعل ذلكء والشيء ينتفي بانتفاء”2 شرطه. 

وعلى الوجهين ينبغي أن يتخرّج ما إذا نذر الاستسقاء في سنة الخصب: هل ينعقد 
نذره أم لا؟ فإن قلنا: إن ذلك لا يستحب - لم ينعقد نذره» وإن قلنا: إنه يستحب - 
انعقد ولزمه. ولو نذر الاستسقاء: فإن قلنا: إِنْ نذر الاستسقاء يلزم الإتيان بالصلاة 
والخطبة - فالحكم كما تقدمء وإلا انعقد على الأصح. وقد أطلق القاضي الحسين 
القول بأنه هل يلزمه ذلك أم لا؟ يحتمل وجهين» وصرح بهما الإمام والمتولي. 

قال: ويستحب الاستسقاء خلف الصلوات بالدعاء»ء أي: خاصة؛ لأنه'"' في 
تلك الحالة أرجى للإجابة» وكذا يستحب في خطبة الجمعة كما فعله النبي كَلِِ؛ 
كران العم ْ 

وهذا هو النوع الثاني من أنواع الاستسقاءء وقد بقي منها نوع ثالث'" لم 
يذكره الشيخ» وهو الاستسقاء بالدعاء بغير صلاة ولا خلف صلاة ولا في خطبة 
الجمعة ونحو ذلكء سواء في ذلك حالة الاجتماع وحالة الانفراد» وهوا*“ أدنى 
أنواعه. وأكمله ما ذكره الشيخ أولاًء وأوسطه'” الوسطء وقد ادعى الرافعي أن كل 
ذلك وردت به الأخباره» واستدل0) القاضي أبو الطيب للأخير - مع أنه مجمع 
عليه - بأن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فعل ذلك حين استسقى 
بالعباس» رضي الله عنه. ْ 

قال: ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب؛ لقوله تعالى: 

َتََاوَهُأْ عل أل وَاللَقوَ45 [المائدة: 7]» وقد أثنى الله - تعالى - على قوم 
دعوا لإخوانهم فقال: #وَاليّت جو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوس رَبَنَا أَغْفِرْ آنا وَلهِمْنَا 
لت سَبَقُوَا الإيمتن» [الحشر: »]٠١‏ والقاعدة المستقرة فى الشريعة: أن الله - 
تعالو ب إذا معزي لب افق لاي اونا لمتشي ناكل فنا بعل فلتي طنا ترك 
وأقل” درجات الطلب: الندب, ولأن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له 
الملك: ولك مثله. 

والخصب - بكسر الخاء -: ضد الجدب,. والجدب - بفتح الجيم وإسكان 


)١(‏ في د: لانتفاء. (0) في أ: لأن. (0) في ب: آخر. 
(4) في أ: وهذا. (0) في أ: وأرسله. (5) زاد في أز به. 


(0) في أ: مجتمع. (8) في أء د: وأول. 


06 ج كتاب الصلاة 


الدال المهملة» كما تقدم-: القحط. 

قال الأزهري: الأرض الجدبة: التي لم تمطرء والخصبة: الممطرة التي أمرعت. 
وقد تقدم ما ينازع فيه. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا يستسقى لهم على النعت المذكور في أَوَّل الباب» 
وقال الإمام: إن الشافعي قال: إذا بلغنا أن طائفة من المسلمين في جدب» فحسن 
أن نخرج ونستسقي لهمء وإن لم نبل بما بلوا؛ فإن المسلمين كنفس واحدة. 

[نعم]”'''» لو نذر الاستسقاء لهم. وهو في محل الخصب: فهل يلزمه الوفاء 
به؟ فيه وجهان. 

قال: ويستحب أن يقف في أول المطر'" ليصيبه؛ لما روى البخاري عن أنس: 
أن النبي كله لم يزل على منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته''"'» وروى 
مسلم عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله كك مطرء قال: فحسر رسول الله كَل 
1 حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله. لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه 

يث [عهدٍ]”'' بره عزٍّ وجلّ»””* » وكان ابن عباس إذا مطرت السماء قال 


سح سر 


لغلامه: أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطرء قال الله - تعالى-: وإوَأنرنَا من 
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لسّمَهِ م طهُورا''' [الفرقان: 48]. 
ويستحبف أن ل نزوله: مالا ضما ناا كما روآاه البخاري» و 
يقول حين نز في 


لك سقط في د. إفة 1 مطر. 

() أخرجه البخاري واللفظ له (”/ )7١5‏ كتاب الاستسقاءء باب: من تمطّر في المطر حتى يتحادر 
على لحيته :)٠١77(‏ ومسلم (515/17) كتاب صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء 
(8417//9)» والنسائي )١77/7(‏ كتاب الاستسقاء؛ باب: رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك 
المطرء وأحمد (7555/7). 

2 سقط في د. 

)2 أخرجه مسلم (119/1) كتاب صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في الاستسقاء ))89/8/١(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (01/1)» وأبو داود (؟/ 54 7) كتاب الأدب, باب: ما جاء في المطر 
.))0٠٠١(‏ وأحمد ("/ 031 /3517). 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١77/8(‏ بنحوه. 

(0) أخرجه البخاري (*/ )1١7‏ كتاب الاستسقاءء باب: ما يقال إذا أمطرت »2٠١7(‏ وابن ماجه (0/ 
65 كتاب الدعاء» باب: ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر (2845)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )471١970 9418941١1‏ وعبد الرزاق ,)١91999(‏ وأحمد (9290/5١١ء‏ 
4») وعبد بن حميد »)١070(‏ وابن حبان (491)» وأبو نعيم في الحلية (؟5/ 2187 (7/ ))١5‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 0771١‏ 757)» من طريق القاسم بن محمد عن عائشة: به. 


باب صلاة الاستسقاء جة ١ه‏ 


رواية ابن وتالحة يو ةا مرتين أ ولوق قاله فى «الروضة»» ويستحب 
الجمع بينهما'''» ويستحب أن 6 حال وقوع عند حال توقع”" الإجابة؛ 
قال - عليه السلام-: «تو قعنو الأيانة عند التقاء الجيوش» وإقامة الصَّلاة 
ونزول الغيث»”. 


قال: وأن يغتسل في الوادي إذا سال؛ لماروي أنه جرى الوادي فقال رسول الله يَكِِ: 
«اخرجوا بنا إلى هذا الماء الذي سمّّاه الله طهورًا فنتطهّر به)”'' رواه الشافعى بإسناده. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (587))» وأبو داود (74/8/7) كتاب الأدب» باب: ما يقول 
الرجل إذا دخل بيته (0099)» والنسائى (/ )١174‏ كتاب الاستسقاء» باب: القول عند المطرء 
وابن ماجه (7845) في الموضع السابق واللفظ لهء والحميدي ,)71١(‏ وأحمد (1/ 11/041 
5)») وابن حبان (445)» والبيهقي (7/ 277)؛ من طريق يزيد ابن المقدام بن شريح عن أبيه 
المقدام عن أبيه عن عائشة به» وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

(0) قوله: ويستحب أن يقول عند نزول المطر: «اللهم صيَّبًا نافعاك» كما رواه البخاري؛ وفي رواية ابن 
ماجه: «سيبًا نافعًا» مرتين أو ثلاثة» قاله في «الروضة»» ويستحب الجمع بينهما. انتهى كلامه. 
الصيب - بصاد مهملة مفتوحة» وبعدها ياء مثناة من تحت مكسورة» ثم باء موحدة-: هو المطر؛ كذا 
نقله البخاري في «صحيحه» عن ابن 06 قال الواحدي: إنه المطر الشديد» من قولهم: صاب» 
يصوبء صوبًا: إذا كان من عُلْوِ إلى سَفْلِء وقيل: الصيب: السحاب. 
وأما «السيب» فهو بسين مفتوحة. ثم ياء مثناة ساكنة» بعدها باء موحدة-: هو العطاء. 
والمراد بقوله: : يستحب الجمع بينهماء أي: بين رواية البخاري واب بن ماجه. كذا أوضحه النووي في 
«شرح المهذب»؛ وذكره في ف #الروضة» سن غير شاع بل كما ذكره المضنت» فاعلمه؟ فإنه كلدم 
المصنف يوهم أنه لم يذكره ة في (الروضة؟. لأواء 

9) زاد فى أ ب: فيه. ‏ (5) في. أناتو 

(5) أخرجه البيهقي في المعرفة (6/ 5 )من طريق الشافعي قال: أخبرئا من لا أتهم قال: حدثني 
عبد العزيز بن محمد عن مكحول مرسلاء بنحوه. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله.» ولجهالة شيخ الشافعي. 
وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله ككِ قال :اتفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة 
مواطن :عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيثء وعند إقامة الصفوف. وعند رؤية الكعبة». 
أخرجه الطبراني ة في الكبير (17/ا/09 71/14)» والبيهقي في المعرفة من طريق عفير بن معدان عن 
سليم بن عامر عن أبي أمامة به. 
اوقا الهيتمي في ممجيع الزوائد ( © فيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه. 

00 أخرجه الشافعي في الأم (1/ 2507 0101 ومن طريقه البيهقي ذ في المعرفة 769 )٠١6‏ وفي 
السئن (7/ 0709: قال - يعني الشافعي: : أخبرني من لا أنهم عن يزيد , بن الهاد أن النبي كيه كان 
إذا سال السيل قال... فذكره. 
وقال البيهقي: هذا منقطع» وروي فيه عن عمرء ثم ساقه بإسناده عنه. 


؟؛:ه جه كتاب الصلاة 


والوادي: اسم للحفرة» وقيل: للماءء والأوّل هو المشهورء وحينئذ يكون 
قولهم: «سال الوادي» أي: سال ماؤه. 

وإذا زادت”٠'‏ الأمطار وخشي منها'"' انهدام البيوت ونحو ذلك» فيستحب أن 
يدعو بما قدمه الشيخ من الدعاء كما نبهنا عليه صرّح به الأصحابء ولا يشرع 
لذلك صلاة» نص عليه الشافعي» وتبعه الأصحاب. كما قال في «الروضة». 

قال: ويسبّح للرعد والبرق» أي: يسبح الله - تعالى - عند رؤيتهماء فيقول: 
سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 7" وروى أ داود عن عبيد 
الله لت ا ال 01 
سمعتم الرّعد فسبّحوا ولا تكبّروا"؟» وهو مرسل. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
كنا مع عمر في سفرء فأصابنا رعد وبرق» فقال لنا*؛ كعب: من قال حين يسمع 
الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته - ثلانًا - عوفي' 
من ذلك الرعدء فقلنا؛ فعوفينا7". 

وقال البندنيجي: يستحب إذا رأي ذلك أن يقول: سبحان من يسبّح له. 

وفي «الحاوي»: أنْ السلف بو يكرفوه الإشارة إلى الرعد والبرق» ويقولون 

عند رؤيته: لا إله إلا الله وحده» سبّوح 5 فيختار الاقتداء بهم في ذلك. 


وفي (تعليق») البندنيجي أن الشافعي قال: لم أزل أسمع عددًا من العرب يكره 


)١(‏ في أءب: كثرت. ‏ (5) في د: بها. 

ف قوله: قال الشيخ: ويستحب أن يسبح للرعد والبرق» أي: يسبح الله تعالى عند رؤيتهماء فيقول: 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ٠‏ انتهى. 
وتعبيره بقوله: رؤيتهماء سهوء. والصواب : عند سماع الرعد ورؤية البرق» وهذا اللفظ الذي ذكر أنه 
مستحب رواه مالك في «الموطأ» بإسناده الصحيح عن عبد الله بن الزبير موقوقًا عليه. 
واعلم اديهاد كر لمن امجعيات [اتبينع للبرق دكره الشيخ في «التنبيه»» فتابعه عليه النووي 
في «زيادات الروضة» و«المنهاج»» ثم المصنفء ولم يذكره الشيخ في «المهذب» ولا النووي في 
اشرحه» له واستدلال المصنف وغيره على الرعد خاصة يدل على عدم الاستحباب فيه. [أ و]. 

(:) أخرجه أبو داود 07"١(‏ - المراسيل) قال: حدثنا محمود بن خالدء حدثنا مروان - يعني ابن 
محمد - حدثنا الليث» حدثني عبيد الله ب بن أبي جعفر. .. فذكره. 
قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات. 

6 في أ: أبو. 6 في أ: عافاه الله. 

(0) أخرجه ايد في فضائل الصحابة (1/ 487)» والطبراني في الدعاء ص »0٠0(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (5/ .)١1797‏ 


باب صلاة الاستسقاء 1 2 


الإشارة إليه وإلى البرق"' » وشاهده: ما رواه أبو داود مرسلاً عن أبي حسين”" 


أنه - عليه السلام - نهى أن يشار إلى ال 

وإذا رأى البرق ينبغي أن يفزع منهء وكذلك” ' الرعد؛ فإنه - عليه السلام - 
كان إذا رعدت السماء أو برقت » عرف ذلك في وجههه فإذا أمطرت سري عنه. 

وهذا الفزع وما يتعلق به كان اللدوى 7" ' ذكره في باب صلاة الكسوف» والشيخ 
اتبع في ذكره هنا الأصحاب. 

والرعد ملك والبرق أجنحته. حكاه الشافعي عن مجاهد. وعن عكرمة مثله. 

قال الشافعي: وما أشبه قول مجاهد بالآية! 

زو]ا" في اتعلين#الكتنيي أنه - عليه السلام - قال:«بعث الله السَّحابٍ فنطقت 
أحسن المنطق: وضحكت أخسن الصَّحِكَ الكل" لظلقهاء رالبرق مدع يا” 0 

وقيل: إن الرعد ملك موكل بالسحاب» صوته تسبيحه» يزجى 7 البيعات: 
ويؤلف بعضه إلى بعض»ء ويسوقه بتسبيحه إلى الأرض التي أمر الله - تعالى - 
أن تمطر فيهاء قاله مقاتل. 

وقيل: هو ملك يصوت للسحاب كالحادي لاوبل. 

وقبل في البرق: إنه سوط من نور يُرْجَي'"'' به السحابء والله أعلم. 


)١(‏ في د: الودق. () في بء د: خير. 

() أخرجه أبو داود (070 - المراسيل)» ومن طريقه البيهقي (/ 77): عن محمد بن بشار: حدثنا 
أبو عاصمء عن ابن جريج» عن ابن أبي حسين: أن النبي يكل ... فذكره. 
قلت: هو مرسل وإسناده صحيح» وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي: ثقة. التقريب 
مت:؟ هع ). 
وأخرجه البيهقي (/ 77) من حديث ابن عباس مرفوعًاء وفي إسناده الكديمي وهو محمد بن 
يونس بن موسى الكديميء اتهمه بالوضع ابن عدي وابن حبان والدارقطني. الميزان (71787/57). 

(5) قوله: : وشاهده ما رواه أبو داود مرسلا عن أبي حسين أنه - عليه السلام-: «نهى أن يشار إلى 
المطر». انتهى. 
وصوابه ابن أبي حسينء بزيادة لفظ «ابن»؛ وروي - أيضًا - مرفوعًا عن ابن عباسء والمحفوظ - كما 
قاله البيهقي في «السنن»: إرساله. [أ و]. 

(5) في أ: فكذلك. (50) في د: أبرقت. م 

00 سقط في د. (9) في د: والرعد. 

20200 أخرجه أحمد في المسند (5/ 4100)» والعقيلي في الضعفاء (/ 5" وذكره السيوطي في الدر 
اشر 041/1 وجرا جمد ران أي النجا في كباب البطرزدا. بي الشيع: 

ادك في ب: يزجر فينم في ب: يزجر. 


باب صفة الأئمة 


باب موقف الإمام والمأموم ل 
باب صلاة المريض ل 


باب صلاة الخوف 00 001010 0 107 
باب ما يكره لبسهء وما لا يكره كوخ انك سد قد لع شان ام 1ه ااا 


باب صلاة الجمعة 
باب صلاة العيدين 


باب صلاة الاستسقاء 


باب صلاة الكسوف ا لمر ا لوا عن لي ا رم ا 


فت فشن الإمامآلشافاي 


ارال مس الك م تا 
لام لفميه في المعباس الريك أي مل رفم 
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طفههكين 
ويلكّم 
ارما | ل وهنا 4 اكلا د 


م ١‏ 2 
-_ه 5 ا 0 5 > بع 
١ ٠ ١‏ س2 ١# ١ 2 ١‏ 25 ئَّ 
لام وت جما !لمي عَبا لييم ب الحسر ارت فق 
المشوؤ كلالاص:- 

داة وتحقيوتعلي, 
ا ا 2 ير ال 
سناد اليسق_ كر كر سر وبر 3 

ىء ا زر 

الي اميس 


الكتاب ‏ : كفاية النبيه 
شرح التنبيه 


التصنتدليف : فقه شافعى 


ابووووجد سعد ممعات الم دو عوطم دعم اها لو جو را 


المؤلف الإمام ابن الرفعة 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم ا 
الناشر : دار الكتب العلمية. بيروت ا 


عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً)+ الفهارس العامة 
سنة الطباعة : 2009 
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0-0 


بلد الطباعة :لبنان 
الطيعة : الأولى 


عرص مصوور ومجو دمل 


قلت اا-لة طمغه»!-لمة رق« © برط كتطول علاأكناء»ط 
عط لاقم ممألكق أاطنام كتلط أه )وم ولا ممموطع -آناراع8 
لإماق لاط 01 1000 لإمة مأ لع أناط لكأل ,لععنا100مع1 ,ع3 اكمة1] 
أنامط] للا ,ممع كك اولاءلاع: زه غ035 0318 3 مأ 510160 تم ركض3ع5 

عطاك اطلام عط أ جه أككتدرعم مع ايم 61أئم 106 


| 


ٍْ ]ا 


طهلإتحم التق طهغه» لل 7د © ذ موعدم أمعدعاكنال» 015ل كنام] 
ناكل 00 امع] ناه (متاعل 30ت ,ررمنالة ,دوتأمارعدةتمع؟ عانام! مدطنا- لأنامرع8 
1500 انا 5305 عأأها 5زم كنا0؟ اع 0106065 كناما )دمع 30م علقم 
ذ أمهمعبعكامم عا أتهرعدميوع ع عا || ده إلم الم “| )دم مواد عاطداة 16م 

ناز كعاأناكانادم 5ع0 


1581 2-7451-5388- 


إلا 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
. كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 782745516 382 


ماقم ااام تملاقع ا 
لاأقلالة1 اق للققة 


/0105581 أقبعمعو+ زوع مناه 20) 10464 : 


:9 


ممضوطعا: 
5 
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6 مم5 أ ناز أ أقط5 :61355111261020 

ط ]نه -أن مطا ماللدمزولك مقصا: 
من اأودة8 عتسنة لممدعطتة8 الزمل1 0 : 
طفلإنص !داخم طمغ1م>ا-اث )03: 


ونام 
لط 
علؤأاطنط 
لحت ١لا‏ 
موعلا 
مالعاماعم 
ممكألع 


كتاب الحنائز 


«الجنائز) - [بف: بفتح الجيم]”" -: جمع جمع «الجنازة»'"' [يبكسر الجيم وفتحهاء 
وقيل:] ' بكسر الجيم: ما يحمل عليها الميت» وبفتح الجيم: نفس الميت» وقيل 
عكسه. حكاه صاحب «المطالع». 

قال القاضي الحسين: وقيل: هي بالفتح والكسر اسم شيء واحد وهو السرير. 

والصحيح الأول؛ لأنه يقال: جنز الرجلء إذا مات. 

وقال البندنيجي: إن الأزهري قال: الجنازة بكسر الجيمء ولا تسمى جنازة حتى 
يشد الميت مكفنًا عليهاء ويقال: جنز الميتء يجنز: إذا هْيّىنَ أمره وجهز وشد على 
السرير» وأصل التجنيز: تهيئة الشيء وجمع بعضه إلى بعض. 


باب ما يفعل بالميت 


هذا الباب يشتمل على ما يفعل بالميت» وعلى ما يفعل قبل الموتء وإنما اقتصر 
الشيخ في الترجمة على ذكر الأوّل؛ لأن المزني لم يذكر غيره وهو المتّبع في 
التصنيف. والذي يفعل قبل الموت حكاه البويطى عن الشافعى كما قال أبو الطيب 
وغيره» فأراد [ألا يخلي]”*) كتابه عنه» وهو مقدّم في الوجود؛ فلذلك جعله كالمقدمة 
للباب. 

قال: يستحب لكل أحد أن يكثر [من]”*' ذكر الموت ؛ لقوله - عليه 95 
«"أكثروا من ذكر هاذم اللَّذَّات - أي: الموت - فإنّهِ لا يذكر في كثير إلا قلّله ولا يذكر 


)١(‏ سقط في د. (؟) في أ: جنازة. (9) في د: وهي. 
(4») في أ: أن يحكى. ‏ (0) سقط فى التنبيه. 


ل 


1 جه كتاب الجنائز 


في قليلٍ إلا كثّره)"''. أخرجه النسائي, وأراد: أن المكثر من الدنيا إذا ذكر الموت قل 
عنده ما بسط له من الدنيا؛ لأنه يفارقه. وإذا ذكره المضيّق عليه هان عليه عيشه وكثر 
عنده ما أوتيه؛ لأن فيه بلاغًا له» ولأن كثرة ذكر الموت أزجر له عن المعاصى وأحض 
له على فعل الخيرات؛ ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه نقش على خاتمه: كفى 
بالموتت [واعظٌ!”") ا 


قال القاضى الحسين: واستحباب الإكثار من ذكر الموت للمريض أشد استحبايًاء 


000 أخرجه الترمذي )١5١/5(‏ كتاب الشهادات» باب: ما جاء فى ذكر الموت (/3101)» وابن ماجه 
(1450346/0) كتاب الزهد. باب: ذكر الموت (8708)» والنسائي (4/ 4) كتاب الجنائز» باب: 
كثرة ذكر الموت» وابن حبان (14957, 7491 27445 9440؟- الإحسان)» وابن عدي في الكامل 
(777/0): والحاكم .)77١/4(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (114)» ونعيم بن حماد في 
زيادات الزهد لابن المبارك (57١)؛‏ من طريق محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وأعله الدارقطني بالإرسال؛ كما في تلخيص 
الحبير (؟//707). 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الترمذي (148-17417/5) كتاب صفة القيامة (170؟) من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصافي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله يك مصلاه» فرأى ناسًا كأنهم 
يكتشرون. قال: «أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى» فأكثروا من ذكر هاذم 
اللذات: الموت...». 
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف عبيد الله بن الوليد» وعطية - وهو ابن سعيد العوفي - ضعيف أيضًا. 
وعن أنس بن مالك: 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 7507)» والخطيب في تاريخه (1/7/17-/7)» وصححه الضياء 
المقدسي في المختارة .)01١/١(‏ 
وعن عمر بن الخطاب: 
أخرجه أبو نعيم (7/ 008 وفي سنده راو لا يدرى من هو. 


وعن زيد بن أسلم مرسلا: 
أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك »)١50(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
.)١ 8/9‏ 
والحديث صحيح , بمجموع طرقه. والله أعلم. 
(؟) سقط فى د. 


(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 510). 


باب ما يفعل بالميت جه : 


وبالجملة فالاستعداد للموت بالخروج''" من المظالم المتعلقة بالأموال والأعراض» 
وتحصيل الأجور بالأقوال والأفعال - مطلوب؛ لقوله - عليه السلام - وقد اطَّلع 
على قوم يحفرون قبرًا: لإخواني لمثل هذا فليعمل العاملون!©. 

وينبغي أن يكون الشخص في حال صحته بين الخوف والرجاء؛ فلا يغلب خوفه فيؤدي 
به إلى اليأسء ولا يغلب رجاؤه فيصير كالآمن» ولكن يكونان على السواء. قال المتولي: 
وقيل: يجب أن يكون الأغلب عليه الخوف, وهو الأصح في تعليق القاضي الحسين. 

والموت: مفارقة الروح الجسد. 

قال: وأن يعود المريض ؛ لما روى مسلم عن البراء بن عازب قال: «أمرنا 
رسول الله يَكهِ بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريضء واتّباع الجنازة)0©, 
وقال - عليه السلام-: «عائد المريض في مخرفٍ من مخارف الجنّة إلى أن يعود؟». 
وروى أبو داود عن زيد بن أرقم قال: «عادني رسول الله يل من رمد أصنابنى)93 , 


)١‏ في أ: والخروج. 

(؟) أخرجه أحمد (3595/4). وابن ماجه (508/5) كتاب الزهدء باب: الحزن والبكاء (4194)؛ 
والبخاري في تاريخه »)27579/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد »054١/١(‏ والبيهقي (7/ 979), 
والمزي في تهذيب الكمال (1801//15)» من طريق محمد بن مالك عن البراء بن عازب, به. 
وقال البوصيري في الزوائد (/ 1417): هذا إسناد فيه مقال؛ محمد بن مالك قال فيه أبو حاتم: لا بأس 
به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: لم يسمع من البراء بن عازب شينّاء وذكره أيضًا في الضعفاء 
وقال: كان يخطئ كثيرًا؛ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

)6 أخرجه البخاري )7717/٠١(‏ كتاب اللباس» باب: خواتيم الذهب. حديث (2)0857 ومسلم زفرة 
)١575-١6‏ كتاب اللباس والزينة» باب: : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساءء حديث :.)735١777/7(‏ من حديث البراء بن عازب قال: نهانا النبي كَلِيْهْ عن سبع: نهانا عن 
خاتم الذهب - أو قال: حلقة الذهب - وعن الحرير»ء والإستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء 
والقسي, وآنية الفضة» وأمرنا بسبع: : بعيادة المريضء واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد 
السلام» وإجابة الداعي؛ وإبرار القسم» ونصر المظلوم. 

:)0 أخرجه مسلم (4/ 1484) كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريض» رقم (9؟/ 
4 بلفظ: «في مخرفة الجنة. .. وأحمد (23709/60)» والبيهقي (؟/ 6 كتاب الجنائزء 
باب: فضل العيادة» من حديث ثوبان» وعبد الرزاق (7/ 047) كتاب الجنائزء باب: عيادة 
المريضء رقم (5151) من حديث أبي قلابة» وذكره الهندي في كنز العمال (9/ 97) رقم 
(5070) وعزاه إلى البزار عن عبد الرحمن بن عوف. والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 00) 
كتاب الجنائزء باب: عيادة المريض بلفظ البزار. 

(0) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (؟07). وأبو داود )7١7/7(‏ كتاب الجنائزء باب: فى العيادة 
من الرمد (7١0؛‏ وأحمد (117/0/4)» من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أزية غن: بت 


قال القافى أب الظيب:وهدا يلال عن أن "العادة يوا" ؟ الرهه مستطن: خلاف 
قاد فونه العامة . 


قال في «الحاوي»: ويستحب أن يعم بعيادته جميع المرضىء ولا يخص بها 
قريبًا من بعيدء ولا صديقًا من عدوء ويحوز ثوابهم جميعًاء وعلى هذا يكون 
الألف واللام في «المريض» للاستغراق ولعي 

لكن ابن الصباغ شرط في عيادة [المريض © أن كرة لوقه رك + 
لأنه - عليه السلام - عاد غلامًا يهوديًا... . وقال الشاشي: الصواب عدي أن 
يقال: عيادة ار الح جائزة» ول ' فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن 
بها قرابة 6 ' جوار» ولم يورد افع حر اللي وام وإن كان ذميًّا جازت 
عيادته» ولا يستحب إلا لقرابة 3 "وار أو اتدوهنا. 

ويستحب أن تكون العيادة غِبّا ولا يواصلها في جميع الأيام؛ لقوله - عليه 
السلام ح «أَغِيوا عيادة التريضى وأَربعُوا "أ 


0 البراء به» وإسناده حسن؛ يونس بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم قليلا. التقريب (ت: 


0و/). 
)١(‏ في أ: في. 
م ا : بالتعريف. فرق سقط في د. 
:0 يشين إلى عنديك: أنسن - رضي الله عنه - قال كان غلام يهودي يخدم النبي يك فمرض فأتاه 


ابي يكل يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم ككل 
فأسلم فخرج النبي وَكيِْ وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. 
أخرجه البخاري (/ 087-587) كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي (1707)» وأبو داود (؟/ 
١‏ كتاب الجنائزء باب: في عيادة الذمي (15 ٠‏ وأحمد (9/ ))58٠‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ 787)» من طريق ثابت عن أنس به. 

)22 في د: والفرقة. نك في أ: و. 

(0) في أنو. 

لت أخرجه البيهقي في الشعب (4118). والخطيب في تاريخه /1١(‏ 774)» من طريق عقبة بن خالد 
السكوني: حدئني موسى بن محمد بن إبراهيم حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال: : قال رسول 
الله يَك: «أغبّوا في العيادة» وأربعوا في العيادة» وخير العيادة أخفها إلا أن يكون مغلويًا فلا 
يعاد والتعزية مرة». 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين 4١/7(‏ 7) في ترجمة موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» وقال: 
يروي عن أبيه ما ليس من حديثه» فلست أدري أكان المتعمد لذلك أو كان فيه غفلة» فيأتي بالمناكير 
عن أبيه والمشاهير على التوهم» وأيما كان فهو ساقط الاحتجاج به. 
و اند هي ابن عفن قال عست وقالجية: لا شري وقال الويف ونون مكدلوين اراي الت 


0, 


قال: فإن رجاه دعا له» أي: بالعافية؛ لما روى أبو داود أنه - عليه السلام - قال: 
«من عاد مريضًا لم يحضره أجله. فقال عنده سبع مرّات: أسأل الله العظيم» رب 
العرش العظيم أن يشفيك الله إلا عافاه الله من ذلك المرض»”'؟» وروي أنه - عليه 
السلام - كان إذا دخل على مريض قال: «أذهب البأس رب النّاسء واشف أنت 
الشّافِي لا شافي إلا أنت. اشف شفاء لا يغادر سقمًاة0). 

قال: وانصرفء أي: لا يطيل المكث عنده؛ كي لا يضجره. 

قال: وإن خاف أن يموت أى بأن رأى فيه علامات الموت رغبه في التوبة 


- من المنكرات بما لا يتابع عليه 
والحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (19171) وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وابن صصرى 
في أماليه وحسنه. 

2000 أخرجه أبو داود (؟/ 5 )7١‏ كتاب الجنائز باب: الدعاء للمريض عند العيادة (2907)» والترمذي 
09/9 أبواب الطب (8179: لم ا اا 
8,» والحاكم /1١(‏ 517757)» من طريق يزيد أ بى خالد. 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (54 41.٠١‏ ره 
كلاهما - يزيد أبو خالد وميسرة - عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» به. 
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو. 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص (" )٠١‏ رقم (075/415), وأخرجه البخاري في 
الآدب المفرد (075). واب بن حبان (7591/0)» والحاكم (71/5). من طريق عبد ربه بن سعيد. 
وأخرجه أحمد (779/1. 1707)؛ وعبد بن حميد (07218» وأبو يعلى (7447)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (4؛ 3٠١‏ والحاكم (5/ 1(:0717/ 012417 من طريق الحجاج بن أرطاةء كلاهما - عبد 
ربه بن سعيد والحجاج بن أرطاة - عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: 
قال رسول يَِيِْ: «ما من مسلم يدخل على مريض لم يحضر أجله فيقول: : أسأل الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يشفيك - سبع مرات - إلا عافاه الله». 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (؟4 ٠‏ وأبو يعلى من طريق عبد ربه بن سعيد قال: حدثني 
المنهال بن عمرو عن مرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به. 

8ع أخرجه البخاري ( تتاب الطب» باب : رقية النبي يكل حديث (017/47). وأبو داود (؟/ 
4 كتاب الطب. باب: كيف الرقى» حديث (73840). والترمذي (7/ 7944, )١98‏ كتتاب 
الجنائز باب: ما جاء في التعوذ للمريضء حديث (91/7)» وأحمد (/ ,)27577-161١‏ وأبو يعلى 
(451-7/50) رقم (001/17)» والبغوي في شرح السنة (11/8/6)) من حديث أنس بن مالك, 
وللحديث شاهد من حديث عائشة: 
أخر جه البخاري ( 1 كتاب الطبء. باب: رقية ة النبي وَكك حديث (51/57)) ومسلم (5/ 
)١‏ كتاب السلام» باب: استحباب رقية المريضء حديث .)5191١/58-155(‏ 


والوصية, أي: حثه عليها؛ لأنه وقت ذلك. ويحثه على الخروج من المظالم؛ لأنها 
شرط التوبة» ويكون ذلك بالرفق والكلام الطيب''. ثم يعجل الانصراف أيضّاء 
ويكره أن يكره المريض على تناول الدواءء» قاله فى «الروضة». 

قال وان رأه متزولاً بهء أي: تزل.يه الموت وحضرك مقرمانه ويه إلى القيلة + 
لأنها خير الجهات. ثم في كيفية توجيهه وجهانء حكاهما الماوردي والقاضي 
الحسين وغيرهما: 

أحدهما: أنه يلقى على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة كما يوضع في المغتسل» 
وهو ما قال الإمام: إن شيخه كان يقطع به» ولم يورد في «الوجيز» غيره» وإيراد 
«الوسيط) يقتضي ترجيحه» وكذلك قال الجيلي: إنه الأصح. 

والثاني: أنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه: : لأن [إضجاع] '' النبي 


يَيليَهِ كان كذلك» ولأنه كذلك يضجع في قبره؛ ا ولأنه أبلغ في 
الاستقبال» وقد قال - عليه السلام- ارات البدكر بورح يريط هناها حكاء 
الإمام عن العراقيين وقال ؛ لمت أثق رس#افإن" '' عمل الناس على خلافه» وإن كان منقاسًا 
0 رعاية استقبال القبلة» ولم يورد البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
ولمعت رونا اناف “تر ال ' عند الأكثرين» وحكوه عن النص. 


200 في بء د: اللطيف. 2 سقط في د. 

فق أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث البراء بلفظ: اإذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينه» 
وليتفل عن يساره» وليقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. ..) الحديثء» أورده في ترجمة محمد بن 
عبد الرحمن الباهلي ولم يضعفه. ورواه البيهقي في الدعوات بسند حسن بلفظ: : «إذا أويت إلى 
فراشك طاهرًا فتوسد يمينك ثم قل. ..» وأصل حديث البراء في الصحيحين بلفظ : (إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة: ثم اضطجع على شقك الأيمن: وقل : اللهم أسلمت نفسي 
إليك»؛ وفي رواية للبخاري : ١كان‏ إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ع وللنسائي والترمذي 
من حديث البراء أيضًا : اكان يتوسد يمينه عند المنام» ويقول : رب قني عذابك يوم تبعث عبادك»؛ 
ولأحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن زيد: كال إذانام وم يده اليمتي تحت ببدم 
وفي الباب عن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ن ماجه. وعن حفصة عند أبي داود» وعن سلمى 
أم ولد أبي رافع في مسند أحمد بلفظ: إن فاطمة بنت رسول الله يك عند موتها استقبلت القبلة» ثم 
توسدت يمينها»» وعن حذيفة عند الترمذي, وعن أبي قتادة رواه الحاكم» والبيهقي في الدلائل بلفظ: 
«كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه؛» وأصله في مسلم. 


اسم 


ع في أ: لآن. ,0 في أ: القاضي. 3 في أ: الأرجح. 


باب ما يفعل بالميت جه 9 


نعم إن كان في موضع ضيق لا يمكن وضعه فيه على جنبه» أو به علة تمنع من 
ذلك - فحينتذ يجعل على قفاه وقدماه إلى القبلة. 

قال البندنيجي: ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع؛ ليتوجّه وجهه إلى القبلة. 

قال: ولقّنه قول لا إله إلا الله؛ ؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله يَِ: القنوا موتاكم: لا إله إلا الله" وروى أبو داود عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كل «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله - دخل 
الجنّة)0". 

قال القاضي الحسين: فلو قال ذلك» ثم غشي عليه سنة عقيب قوله ذلك» ثم مات 
دخل الجنة. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يلقن أيضًا: محمد رسول اللهء وهو ما حكاه 
القاضي أبو الطيب والماوردي وسليم الرازي ونصر المقدسي والجرجاني والشاشي 

في (المعتمد». 

وقال في «الروضة»: والأصح: الأوّلء وهو الذي قاله الجمهور. 

ويستحب أن يكون ذلك برفق من غير عنف ولا إضجار. 

قال في «التتمة» - تبعًا للقاضي الحسين وغيره-: ولا يستحب أن يقول له: قل: لا 
إله إلا الله ويلح عليه؛ كي لا يضيق صدره فيثقل عليه. ولكن يقول ذلك 
000 

قال الرافعي وغيره: فإذا قال ذلك مرة لا يكرر”؟ عليه ما لم يتكلم. 

وقال البندنيجي: إنه يستحب أن يقول ذلك ثلاث [مرات]7*» فإذا قالها لم يكلم 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١/1(‏ كتاب الجنائزء باب: تلقين الموتى ١لا‏ إله إلا الله» (917//7)؛ وابن 
ماجه (5/ ؟١)‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء في تلقين الميت «لا إله إلا الله» »)١555(‏ وأبو 
يعلى (5185)), والبيهقي (؟/ 7407). 

هق أخرجه أبو داود 7/0 )9١‏ كتاب الجنائزء باب: 00 (0"”) وأحمد زه جيل 
من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: : حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن 
جبل به. 
قلت: إسناده لين» صالح بن أبي عريب مقبول عند المتابعة» وإلا فلين» ولم يتابع» وعبد الحميد بن 
جعفر صدوق ريما وهم. التقريب (ت: .)71/8٠‏ 

() في أ: بحضورته. (:) في أ: يكرر. (5) سقط في د. 


٠‏ جه كتات الحنائز 


00000 5 575 عه 8 212111011100 عدت 5 5398 20000 


بعدها؛ لتكون آخر كلامه. فإن تكلم بعدها بشيء أعيد التلقين؛ ليكون آخر كلامه 
التوحيد. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن العائد يوجّهه إلى القبلة» ويلقّنهِ قريبًا كان أو غير قريب» 
والمذكور في «الحاوي»: إذ قارب أن يقضي حضره أقوى أهله نفسًا وأثبتهم عقلاء 
ولقّنه الشهادتين من غير عنف ولا إضجارء ثم يوجهه إلى القبلة. 

وقال في «التتمة» وغيره: :يسيع أذ يكون المع المع رايا بت لا بعد 
إلى فهمه أنه يستعجل موته فيغتاظ”'' من ذلك فيجحدء فإن لم يكن”'' عنده إلا 
الورثة فالأولى أن يلقنه أبرُهم به وأحبهم” " إليه. 

قال الجيلى: ويستحب أن يصب فى حلقه ماء قليلاً» وأن يقرأ عنده سورة الرعد. 
كما قاله لين وصاحب «البيان»؛ لأنه قيل: إنه أسرع لخروج روحهء وابن الصباغ 
وغيره حكوا ذلك عن بعض التابعين. 

وهذا مما يستحب لعائد المريض أن يفعله: فأما ما يستحب للمريض أن يفعله فقد قلنا: 
إنه يستحب له الإكثار من ذكر الموت» ويستحب له الصبر على ما نزل به والتداوي من 
المرض كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره» وأن يحسن ظنه بالله» ويكون رجاؤه أغلب من 
خوفه لظهور العجزء ويكره له الأنين وأن يتمنى الموت ويدعو به لضرٌٌ نزل به. 

قال: فإذ ذا مات استحب لأرفقهم به أن يغمض : عينيه ؛ لما روى مسلم عن أم سلمة قالت: 
دخل رسول الله يك على أبي سلمة وقد شقٌّ بصره فأغمضهه ثم قال: (إِنَّ الرُوح إذا قبض 
تبعه البصر»”*'» ولأن ذلك أحسن في كرامته؛ فإنه لو ترك مفتوحًا لقبح منظره. 

قال: ويَشّد لحيبه؛ كي لا يقبح منظره بفتح فيه» ويدخل فيه الهوام» ويكون الشد 
بعصابة عريضة أو عمامة تربط فوق رأسه. 

ل 


4١(‏ في أ: فينغاظ. (4) في ب: أحسنهم. 

ان اعرنهه ميل (84/0ة) كتاب الجنائز» باب: إغماض الميت والدعاء له إذا حضر (/ ))97١‏ 
وأبو داود (/ )١191-١9٠‏ كتاب الجنائز» باب: تغميض الميت» حديث ))3١١8(‏ وابن ماجه 
(177/5) كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى تغميض الميت» حديث »)١505(‏ وأحمد (7/ 
1,؛ وابن حبان (41 »07١‏ والطبراني في الكبير رقم (0/11 .)7١154‏ 

)20 فى أ: ويرد. 


2 في د: : يجد. 


باب ما يفعل بالميت جه 1 


إلى عضده ثم يمدهاء ويرد أصابع يده إلى كفه ثم يمدها''"» ويرد فخذيه إلى بطنه 
وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما'". 

قال: ويخلع ثيابه» أي [التي مات فيها]””؛ لأنه ريما حمي بها فتغير» وقد روي 
عن الشافعي أنه قال: سمعت أهل الخبرة يقولون: إن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه 
الفساد. وأيضًا فقد تخرج منه نجاسة تلاقيها. 

قال: ويسجّيه - أي: يغطيه - بثوب» أي: ساتر لجميع بدنه؛ لما روى مسلم عن 
عائشة قالت: «سججي رسول الله يَكِهِ بثئوب حبرة»©). 

قال البندنيجي وغيره: ويوضع تحت رأسه ورجليه وجوانبه منه شيء؛ كي لا 
ينكشف عنه إن هبت”*' ريح ويستحب بعد ذلك أن يوضع على سرير [أو شيء]/ 
مرتفع من لوح أو غيره. قال البندنيجي: بحيث لا يكون بين جلده وبينه شيء؛ لثلا 
يسرع إليه الفساد من عفونة الآأرضء فإن”" كانت”» صلبة جازء وإليه أشار الماوردي 
بقوله: يوضع على نشْرٍ من الأرض أو شيء مرتفع»» ولأنه يبعده من الهوام. 

قال: ويجعل على بطنه حديدًا أي: من سيف أو غيره؛ كما قاله أبو الطيب وابن 
الصباغ وغيرهما أو طيئًا رطبًا ؛ لئلا يربو فينتفخ بطنه فيقبح منظره. وقد أمر بوضع 
الحديدة أنس حين”' مات مولاه» وروى أبو بكر بن المنذر أن ذلك من السنةء 
والطين الرطب في معناه» ولا يتعين شيء من ذلكء. بل يجوز بكل ما يحصل 
المقصود, وقد حكى في «الذخائر عن بعض أصحابنا أنه قدّر زنة الموضوع بعشرين 
درهمًا. 

ولا يجعل على بطنه مصحمًا؛ إكرامًا له. نعم» يستحب أن يقرأ عنده سورة يس؛ 
لقوله - عليه السلام-: «اقرءوا يس على موتاكم»2''7 أخرجه أبو داود. 


)١(‏ فى أ: يردها. (9) فى د: المرقعة. (؟) فى د: يمدها. 

4 أخرضة البخاري /٠١(‏ /188-7417) كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة :)54١5(‏ ومسلم 
(501/5»» كتاب الجنائزء باب: تسجية الميت (148/ 457)) وأبو داود (9/ )١19١‏ كتاب 
الجنائز» باب: في الميت يسجى .0"17١(‏ 


20١‏ في أ: هب. 70و03 في أ: فإذا. (7) سقط في ب. 
(8) في د: كان. (9) فى أ: لماء 


60 أخرجه أبو داود 0/0 كتاب الجنائز» باب: القراءة عند الميت» حديث ,)75"1١7١(‏ 
وابن ماجه /١(‏ 5575-550) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر» 


١‏ جه كتاب الجنائز 


قال القاضي الحسين: وقيل: تقرأ عند القبرء والأول أصح”'"2 

قال: ويسارع إلى قضاء دينه. أي: إن كان في التركة جنسه؛ والتوصل إلى 
[إبراء ذمته]'"”. أي: بأن يحيل بها الولي على نفسه إن لم يكن في التركة جنسه» 
وسأله أن يبرئه منه كما قال البندنيجيء وعبارة القاضي أبي الطيب: أنه يتوصل 
إلى أن سيل قوسا الديف: على من للميت عليه دين» ووجهه قوله - عليه 
السلام-: «نفس المؤمن ين بدينه حتّى يقضى عنها أ عي الترمذي» 
ومعنى معلقة» أي: : مرتهنة» فيحرم رَوْح الجنة والأمن فى" '' البرزخ حتى يترك الفضل 
من الدّين. وكان - عليه السلام - يمتنع في ابتداء الإسلام من الصلاة امه 
دين لم يترك وفاء به» حتى أفاء الله على رسوله فكان يقضيه. [قال الإمام] 


8 


7 حديث »)١1558(‏ وابن أبي شيبة (*/ 7177)» والنسائي في عمل اليوم والليلة» رقم (15١٠)؛‏ 
وأحمد (37/:57/60)» وابين حبان (70/- موارد)» والحاكم /١(‏ 2505)» والبيهقي (؟/ 747) 
كتاب الجنائزء باب: ما يستحب من قراءته عنده» والبغوي في شرح السنة (511/5)؛ من طريق 
سليمان التيمي عن أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن معقل بن يسار به مرفوعًا. 
قال الحافظ في التلخيص (؟/ 4 ):رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه عن معقل بن يسار ولم يقل 
النسائي وابن ماجه: عن أبيه» وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه» 
ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: ا ا 0 
في الباب حديث. 

)١(‏ قوله: وإذا مات فيستحب أن يقرأ عنده سور «يس»؛ لقوله كَلِ: «اقرءوا على موتاكم يس» أخرجه 
أبو داود. قال القاضي الحسين: وقيل: تقرأ عند القبر: . والأول: : أصح. . انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون الأصح عند الأصحاب: أن الأمر الوارد به الحديث هو قراءتها بعد الموت» وقيل: 
عند القبر» ومن انتفاء الاستحباب قبل ذلك - عجيب لا ذكر له في كلام القاضي ولا في غيره. نعم» 
حكى القاضي وجهين» أحدهما: في حالة النزع» والثاني: بعد الدفن. [أ و]. 

() فى التنبيه: إبرائه منه. (9) في أ: متعلقة. 

(4) أخرجه الترمذي (/ 89") كتاب الجنائز» باب: ما جاء عن النبي كَلِ أنه قال: «نفس المؤمن 
معلقة»» حديث (8/ »)٠١ 1/4 2٠١‏ وابن ماجه (80577/75) كتاب الصدقات» باب: التشديد في 
الدين» حديث (5117١)؛‏ وأحمد (؟7/ 69 والدارمي )5١7/5(‏ كتاب البيوع» باب: : ما 
جاء في التشديد في الدين» وأبو يعلى )"١5/١١(‏ رقم (0894)» وابن حبان (7051)) 
والحاكم (77/1)» والبيهقي (49/7)» والطبراني في الصغير (21717/7): والبغوي في شرح 
السنة (5/ 87")» من حديث أبى هريرة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

(5) فى ب: من. )١(‏ سقط في أء وبياض في ب. 


باب ما يفعل بالميت جه بن 


قال: وتفرقة وصيته ؛ لكى تتعجل له منفعتها. 

قال: ويبادر إلى تجهيزه» أي: إذا استبان موته بالعلامات؛ لقوله - عليه السلام-: 
«ثلاث لا تؤخر: الصّلاة والجنازة» والأيّم إذا وجدت كفنًا"١'‏ أخرج الترمذي معناه» 
وقال: إنه غريب. 

والعلامات: أن تسترخي قلماه فلا تنتصبان» وأن يتعوّج أنفه» وينفرج عظما زنده» 
وينخسف صدغاه. وتمتد جلدة الولد. وهي جلدة الخصية» كما قال القاضي 
الحسين؛ لآن الخصية تتعلق بالموت وتتدلى جلدتهاء فإذا وجد ذلك مع تقدم المررض 
استبان الموت. 

قال: إلا أن يكون قد مات فجأة» أي بغتة من غير علة؛ فيترك ليتيقن موته. ومدة 
الترك يومان أو ثلاثة» كما أشار إليه الشافعى» وكذا يترك حتى يتحقق موته إذا كان قد 
أصابه فزع وخوف من عدو أو حريق أو 58 شديد أو عذْب0؛ خوفا من أن يكون. 
[قد]9" غشي عليه ولم يمت. والله أعلم. 


)01 أخرجه أحمد »23١0/1(‏ والترمذي (/ 09417 كتاب الجنائزء باب: ما جاء في تعجيل الجنائزء 
برقم »)٠١15(‏ والحاكم (1777/7) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
020 في د: عذر. إفرة سقط في د. 


باب غسل الميت 


وغسل الميت فرض على الكفاية» أي: على من علم بحاله من المسلمين؛ 
للوجماع؛ وقد روي أنه - عليه السلام - قال: ا على أمتي غسل بره 
والصّلاة عليها ودفنها)” 3 وقال - عليه السلام - [كما]” 0 الشافعي مسا 
المحرم الذي وقص به بعيره فاندقت عنقه -: «اغسلوه بماعِ وسدر)”" فخاطب 
الجميع به: وإذا فعله البعض لم يبق ما يفعله الباقون؛ وهذا شأن فروض الكفايات؛ 
وإذا تركه من علم به أثموا جميعًا؛ لمخالفة الأمرء لكن هل يكون مأثم أقاربه الذين 

هم أولى بغسله من غيرهم أغلظ أم لا؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي في كتاب 
0 فرض غسله يكون أولياؤه فيه أسوة غيرهم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أن - حن السام كد ادن ؛ كقوله 0 1 00 3 

والثاني: ا أوب نفه ةرمن فرع عه قا فك مه ال 
لقوله تعالى : اذأ العام َنم أوْلَ بَعْضِ * [الأنفال: ] فعلى هذا يجوز للأجانب أن 
يو نوا آمرة” ب ل 0 
ل 0 
لي ل ل وه ا 1 
ا رس ا ل 
خيارين: إما أن ينفرد بمواراته» أو يخبر به من يقوم بمواراته فيسقط فرض التعيين 


)١(‏ ذكره الماوردي في الحاوي .)58١/1١(‏ (؟) سقط فى د. 

إفية أخرجه الشافعي في الأم (؟/ »"٠‏ والبخاري (7/ )١17‏ كتاب الجنازة» باب: الكفن في ثوبين 
»)١155(‏ ومسلم (1/ 8565) كتاب الحجء » باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات .)١١١57/99(‏ 

22 في أ: سواء. )2 في د: أمرهم. 


١ 


ياب غسل الميت جه ١‏ 


ويبقى فرض الكفاية على المخبر حتى يواريه أحدهما. 

قال الماوردي في كتاب السير: فتصير هذه المواراة من فروض الكفاية في العموم» 
ومن فروض الأعيان في الخصوص. قال: وحكم التكفين والصلاة والدفن كما 
ا 

قال: والأولى أن يتولاه - أى: إذا كان [الميت]”*” 7" وس ع ابر ثم جده - أي: 
أبو أبيه - ثم ابنه» ثم 0 ثم الرجال الأقارب؛ لأنهم أشفق عليه وأستر لما 
يطلعون عليه من عورة. 

وقدم الأب - وإن علا على الابن - لكمال شفقته ورحمتهء ولذلك قدم الابن وإن 
سفل على باقي العصبات» وقدمت العصبات على غيرهم من الأقارب» وهل يقدم 
الأخ من الأبوين على الأخ من الأبء والعم الشقيق على العم لأب'" ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بالتقديم» وهو ما يقتضيه إيراد الشيخ. 

شر حكاية قولين فيه كما في ولاية النكاح» ويجريان في ابني عم أحدهما 
أخ لأم. 

قال: ثم الرجال الأجانب ؛ لأنهم أو بتولي ذلك من النساءء وهذا إذا لم يكن له 
معتق فإن كان فهو مقدم عليهم؛ لآن الولاء لحمة كلحمة النسب. 

قال: ثم الزوجة . هذا ينظه'*' حكمين 

أحدهما: أن للزوجة تغسيل زوجها وإن انقطعث الزوجية بالموت» وهو مما لا 
خلاف فيه؛ لأن أبا بكر - رضى الله عنه - أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت 
كتين النددق ٠‏ وللاستجالف من السنيكابلة كان تنا قا 

والثاني: أنها مقدمة على النساء الأقارب وهو ما سيق”'" الفصل لأجله. ووجهه: 


)١(‏ فى أ: ذكرناه. (؟) سقط فى ب. 0 فى أ: من الأب. 

0 في د: والثانية. )00 في د: الظهين ١‏ 

000 أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى (7/ 7917؟) من طريق محمد بن عمر: ثنا محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ به. 
وقال البيهقي: : هذا الحديث الموصولء وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ 
والمغازي - فليس بالقوي. ثم أخرجه من طريق آخر عن عائشة وضعفه. 

0370 في د: سبق. 


5 جه كتاب الحنائز 


أنها أوسع فيما تنظر إليه 

قال: ثم النساء الأقارب, أي: المحارم [له]"''؛ لإباحة نظرهن له مع الحاجة 
إليهن» أما غير المحارم فهن كالنساء الأجانب» وسيأتي حكمهن. 

ثم هذا الفصل سيق لبيان جواز غسل نساء الأقارب له بعد من ذكرء لا لأنهن 
مقدمات على غيرهن؛ إذ لا أحد بعدهن يكون له التغسيل”''» وقد حكي الإمام عن 
رواية شيخه والأئمة عن أبي إسحاق المروزي أنه كان يقول: ليس للزوجة رتبة التقدم 
على أحدء وإنما لها جواز الغسل فحسبء فأما أن تقدم فلاء وقال: إنه ليس بشيء. 
فإذا قلنا به كانت النساء الأقارب مقدمات عليهاء ويجوز أن يكون الشيخ أراد بما 
ذكره الاحتراز عن ذلك» وعكس هذا الوجه وجه مشهور في المذهب: أن الزوجة 
مقدمة على الأب وغيره؛ لقول عائشة: لو استقبلنا د انرا 1 امعدويا ماعل 
رسول الله كل إلا نساؤه' ". 

قال القاضى الحسين: وإنما قالت ذلك؛ لأنها تمنت أنَّ أباها يتولى غسله؛ فلما 
تولى ذلك علينٌ والعباس والفضل وأسامة - رضي الله عنهم - قالت هذه المقالة. 

قلت: ويجوز أن تكون قالت ذلك حين علمت أن للزوجة أن تغسل زوجها؛ لقيام 
الإجماع عليه. وقد يستدل لهذا الوجه أيضًا بوصية أبي بكر؛ فإن العاصب لو استحق 
التقديم لم يحرمه بالوصية كما لا يتقدم من أوصى إليه شخص على ولده على أبيه 
عند وجوده؛ وقد ادعى البندنيجي أن هذا الوجه هو المذهب. 

وفي «الروضة» حكاية وجه آخر: أن المقدم الرجال الأقارب ثم الزوجة ثم الرجال 
الأجانب ثم النساء المحارم» وصحح ما ذكره الشيخ: وهو ظاهر النص في «المختصر)؛ 
فإنه قال: أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه ولم يحك الماوردي غيره. 

ثم حيث تغسله فإلى متى؟ فيه ثلاثئة أوجه حكاها”*' القاضي الحسين وغيره: 


2000 سقط في ب. (0) في أ: الغسل. 
زف أخرجه أبو داود (؟/ )5١5- 7١117‏ كتاب الجنائز» باب: في ستر الميت عند غسله »)2١151(‏ وابن 


ماجه (/ 75 750) كتاب الجنائز» باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته :)١575(‏ وأحمد (5/ 
317).» وابن حبان (57717)» والحاكم (225/1» والبيهقي ذ فى السنن ("/ /2781 798) وفي 


الدلائل ٠ .)١17/0‏ وصحح الحافظ إسناده في تلخيص الحبير (6/ /اغ). 
دع في د: : حكاهما. 


باب غسل الميت جه 7 


معاد اك ا 

والثاني: إلى أن تنقضي عدتهاء وإنما يتصور بوضع الحمل. 

والثالث: إلى أن 1 

والأول أخرجه القاضى من وجه أبداه فى أن للأمة أن تغسل سيدهاء وإن 
كانت قل اقلت لخيرة كما مذكره: ١‏ 

ثم هذا إذا مات وهي في العصمة المحققة» فلو مات وهي في عدة من طلاق 
رجعيء فالمحكي عن نصه في «الجامع الكبير» أنها لا تغسله؛ لأن نظرها إليه في 
حال الحياة كنظر الأجنبية فكانت كهي بعد الموت» وفي «شرح» ابن التلمساني 
وجه لم أره في غيره: أن لها أن تغسله؛ لجريان التوارث 00 وهل 7 
أم الولد بالزوجة في جواز [غسلها السيد]”” ؟ فيه وجهان: 

أصحهما - عند القاضى أبى الطيب-: الإلحاق. 

والني أررفة الاكذرون - كما قال الرانس خديقا سوه الفهفازى «المرسنة 
و«الروضة»» والفرق: أن الزوجة في عدته» وهي من بقايا أحكام النكاح؛ ولا عدة لأم 
الولد. . 

وألحق القاضي الحسين بأم الولد المدبرة إذا عتقت””"» وقال في الأمة: إنها لا 
تسد اشيدهاء لأنها ميارك فموته هلكا الغيرةء قالهوكفيل 7 جوت لاحل 
ذلك حكى الإمام فيها وجهين» وقال: لعلّ الأصح المنع؛ لأن الملك عنها انتقل 
على التحقيق إلى الورثة» ولم يكن ل مقصورًا في الحياة. 


)١(‏ ثبت في حاشية (ب): حاشية بخط المصنف 0 الأولى من الوجوه هو الذي 
حكاه الغزالي في كتاب العدد» وحكاه الإمام عن القفال وأبدى الوجه الثاني احتمالاً لنفسه. 

(؟) قوله: فلو مات -أي: الروج - وهي في عدة من طلاق رجعيء فالمحكي عن نصه في «الجامع 
الكبير»: أنها لا تغسله؛ لأن نظرها إليه في حال الحياة كنظر الأجنبية؛ فكانت كهي بعد الموت» 
وفي «شرح" ابن التلمساني وجه لم أره في غيره : أن لها أن تغسله؛ لجريان التوارث بينهما. 
انتهى كلامه. 
وهذا الوجه الذي استغربه حتى قال: إنه لم يره لغير المذكورء قد حكاه صاحب «البحر») وكذلك 
صاحب «الذخائر»؛ ونقله عن الشيخ أبي حامد, ورأيته مجزومًا به في «التعليق» له» أي: للشيخ أبي 
حامد - وقال بعد أن ذكر جواز ذلك: إن النظر المحرم في الرجعية هو النظر بشهوة. قال: أما بغيرها 
فيجب ألا يحرم. لأواء 

(9) فى أ: تلتحق. (4:) في أ: الغسل للسيد. (0) فى د: أعتقت. 

(5) في د: أنه. 00 في ب: الحل. 1 


18 رةه كنات الحناث 


والمكاتبة لا تغسل سيدها؛ لأنها كانت محرمة عليه في الحياة كالأجنبية» ولا 
يجيء فيها الوجه المذكور فى الرجعية؛ إذ لا توارث بينهما. 

اكد وان كانت امراة قيلي النساء الآقارب. أي: محارم كن لها كبناتها وأمهاتها 
وخالاتهاء وكل امرأة لوكانت رجلاً لم يحل له نكاحها بسبب القرابة» أو غير محرم كبنات 
عماتها وبنات خالاتهاء وكل امرأة لو كانت رجلاً يحل” ' “له نكاحها؛ لأنهن أشفق من غيرهن. 

قال: ثم النساء الأجانب ؛ لأنهن أوسع في النظر إليها من الرجال. 

قال: ثم الزوح : هذا الكلام يقتضي أصرية: 

أحدهما: جواز تغسيل الزوج زوجته» وهو مما لا خلاف فيه عندنا إذا لم يكن 
قد تزوج بأختها أو أربع سواها؛ لأن عليًا - كرم الله وجهه - غسل فاطمة مع 
أسماء بنت عميس”''» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان إجماعًاء وما ورد 
من أن ابن مسعود أنكر عليه ذلك - لا يعرفء ولا نقله أحد من نقلة الحديث» 
ولأنهما زوجان يمسك كل واحد منهما بذمام صاحبه إلى أن فرق الموت بينهما؛ 
فجاز للباقي منهما أن يغسل صاحبه. كالزوج إذا مات وبقيت الزوجة فإن لها أن 
تغسله بالإجماع. 

أما إذا تزوج بأختها أو أربع سواها فهل يجوز له تغسيلها؟ فيه وجهانء 
أصحهما: أن له ذلك أيضًا. 

الأمر الثاني: أنه يتقدم على رجال الأقارب» ووجهه: أنه يطلع على ما لا يطلع 
عليه غيره منهم؛ فكان أولى. 

قال: ثم الرجال الأقارب. عدا الفضن] :سيق ليان أن للرجال” " الأقاوين تع 
بعد من ذكرء لا لأنهم يقدمون على غيرهم؛ إذ لا أحد يقدمون عليه» ووجه جواز 
تغسيلهم لها: أنهم أشفق عليها ويطلعون على ما لا يجوز للغير الاطلاع عليه» وهذه 
الطريقة لم يوود الماوردي في مومع من «الخاوي» غترهاء وعي التي جكاها الرمام 
عن شيخه وغيره من أصحاب القفالء ولا جرم قال ذ فى «الوسيط»: إنها طريقة 
المراوزة؛ لأن المراوزة هم أصحاب القفال المروزي» وحكى وراءها وجهين عن 
العراقبين» وهما مذكوران في «المهذب» وغيره من كتبهم: 

أحدهما: أن الزوج يقدم على نساء”” الأقارب؛ لقوله - عليه السلام - لعائشة» 


() فى ب: لحل. (5) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (7945/7). 
(”) فى د: الرجال من. (4» فى د: يغسلها. (2) فى أ ب: سائر. 
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[وقد رع "تاكية من ارأسها: «لا عليك» إن مت قبلي غسَّلتك وصلَّيت عليك 
ودفتتك واستغفرت لك»776 وادّعى البندنيجي أن هذا هو المذهب. وقال القاضي 
الحسين: إن الذي نص عليه الشافعي أن نساء القرابة أولى منه. 

والثاني: أن النساء مقدمات على الترتيب السابق ثم الرجال الأقارب. ثم الزوج؛ لأن 
النكاح ينتهي بالموتء والقرابة تدوم» وهكذا'”' قد حكاه الماوردي في موضع آخر من 
«الحاوي»» وبه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه. ليس في واحد منها تقديم الرجال من 
الأقارب على النساء؛ ولذلك”” ' قال ابن الصباغ: لا يختلف المذهب أن النساء مقدمات 
على الأقرباء من الرجالء وقال الرافعي: إِنّ سياق”*' كلام الغزالي في «الوجيز» يقتضي 
تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساءء ولم أر لعامة الأصحاب تصريحًا بذلك. 

الا كي روي اوناع سرغي 1 جين ين المحكيين في 
«المهذب)”' وغيره؟ 

قلت: نعم» فإن الإمام قال: إِنّ محل الكلام السابق في بيان الطرق في ترتيب 
من يغسل إذا كان يفرض [أن]”'"' ازدحامهم'” وتنافسهم في الغسلء وإذا كان 
كذلكء وفرضنا اجتماع النساء الأقارب والنساء الآأجانب والزوج والرجال الأقارب» 
فالرجال الأقارب يسقطون بالنساءء كما قاله البندنيجي. قال: ويبقي النساء والزوجء 
وفيهم الوجهان: 

أحدهما: أنه يقدم عليهن. 

والثاني: يقدمن عليه. 

قلت: وعلى هذا صح ما ذكره الشيخ بهذا التقرير» وإليه يرشد كلام ابن 
الصباغ أيضًاء والله أعلم. 

قال: وذوو المحارم - أي: من الرجال في تغسيل الرجال» ومن النساء في 
تغسيل النساء - أحق من غيرهمء أي: من الذين لهم قرابة ولا محرمية بينهم؛ 


)١(‏ في أ: وهي. 

(5) أخرجه ابن ماجه (71/5) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته :)١570(‏ وأحمد 
(2258/5) واء بن حبان (215285)» وعبد الرزاق (291/05)» والبيهقي في السنن (9477/7”) وفي 
الدلائل (7/ 4178 :)١179‏ وصححه الألبانى فى الإرواء (*/ .)١50‏ 

(5) في د: وهذا. (4:) في د: وكذلك. ١‏ (0) في أ: مساق. 

(5) افي ]: المذعب: (0) سقط في ب. (8) في د: زحامهم. 


تقد على يحت العم !ريه صرح اند و بي لاني نهم أكثر اطلاعًا وأوسع نظا من 
القريب الذي ليس بمحرم. وزاد القاضي الحسين فقال: إن الخال''' أولى من ابن العم 
في غسل الرجل. ولم يحك غيره؛ ولا يفهم أن'"' مراد الشيخ بقوله: «وذوو المحارم 
احوين غير هو > أن وي المخازم عي الرجال اجرب برف في الحبيل الميت ذا 
كان امرأة؛ لأن القريب الذي ليس بمحرم كالأجنبي سواءٌ في المنع من التغسيل» صرح 
به البندنيجي وغيره؛ وإذا كان كذلك تعين ما قلناه. 

فإن قلت: في كلام أبي الطيب ما ينازع في ذلك؛ لأنه قال: إذا قلنا بتقديم 
نساء الأقارب على الزوج قدمنا المحارم ثم غير المحارم ثم الأجنبيات ثم أولى 
الأقارب بالصلاة» فإن لم يكن فالزوج. وابن ن العم مقدم في الصلاة ة على الخال. 
فكلامه' '' يقتضي أنه يقدم هنا أيضّاء وهو خلاف ما ذكرتم. 

قلت: كلام أبي الطيب محمول على من يقدم في الصلاة من المحارم كالأب 
ونحوه؛ ألا ترى إلى قوله: لو ماتت امرأة بين رجال لا محرم لها منهم هل تيمم 
أو تغسل؟ فيه ما سنذكره فيما إذا ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي. فعامل 
غير المحرم معاملة الأجنبى» والله أعلم. 

وللسكد في مكاتبته وأم ولده ومدبرته”"' وأمته بلا خلاف إذا لم يكن 
محرمات عليه حين الموت [بسبب نكاح]”'' أو غيره. 

ثم اعلم أن قول الشيخ: «وإن كانت امرأة ...» إلى آخرهء يحتمل أن يكون 
مراده بذلك بيان من هو الأولى بغسلها والمقدم فيه على غيره؛ كما بينه فيما إذا 
كان الميت رجلاء وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب حيث قال: لو سلم من 
قدمناه فى الغسل ذلك إلى غيره [و” "' لم يؤخره فله أن يتعاطى الغسل كالزوج 
إذا سلم الكل لرجال القرابة» ونحن نرق تقديم الزوج. 

وفخيل أن يكون مراد الشيخ أن ذلك على وجه التعيّن» » وهو ما أبداه العام 
اندي لا لقيده حي فال: يجود اتريقال: من يُقدَّم عند الزحمة فحق عليه أن 
يتعاطى الغسل؟؛ سن واختصاص َدّم. وحكى عن شيخه أنه كان يقول: ما 


)00 في د: الخالة. 0 في أ: أي. (*) في أ: وكلامه. 
(4:) في ب: والسيد يغسل. (0) في د: وملبره. (5) في أ: بتكاح. 
(0) سقط في د. (0) في أ: لحق. 


ذكره الأصحاب يجري فى الرجال بعضهم مع بعض » فأما النساء فيجب تقديمهن 
على جنس الرجال إذا وجدن. وإنما يغسل الرجل المرأة إذا فقدنا النساء. 

قال: وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية» أو ماتت امرأة وليس هناك إلا 
رجل أجنبي - يُمّما ؛ لما في الغسل من النظر إلى المحرم”''» هكذا ذكره 
الأصحاب» وأعرضوا عن رواية أبي داود عن مكحول قال: قال رسول الله كل: «إذا 
ماتت المرأة مع الرّجال”'' ليس معهم امرأةٌ غيرهاء أو الرّجل مع النّساء ليس معهنّ 
رجلٌ غيره - فإنَّهما يِمّمان ويدفنان» وهما بمنزلة من لم يجد الماء»”"؛ لأنه مرسل» 
لكن بعضهم نظم من المُشَّبّه به فيه قياسّاء فقال: يمم عند فقد الغاسل كما عند فقد 
الماء»ء وهذا ما ادعى البندنيجي أنه عليه أكثر الأصحابء وكذا الماوردي» وفى 
المسألة وجه آخر أنه يغسل مع حائل من ثوب ويلف الغاسل على يده”' خرقة» فإن 
لم يمكن”"" يمه المبت: 

والأولى إذا غسل أن يكون في موضع مظلمء وهذا الوجه رجحه الإمام وحكاه 
[ع]0) القفال» ولم يورد القاضي الحسين فيما إذا كان الميت امرأة غيره» ا 
الماوردي: إنه أصيم '8) عندي. واددة بان الشافعي نص على أنه إذا مات رجل وليس 

وفي «البيان» أن الأوزاعي قال في مسألتي الكتاب: لا ييمم ولا يغسلء بل يدفن» وأن”*) 
الشيخ أبا نصر في «المعتمد» اختاره؛ ولذلك حكاه ابن يونس وجهًا ثالًا في المسألة. 

ان حكم الرجال والنساءء وسكت الشيخ عن حكم الأطفال والخنثى 

المشكل. وقد قال غيره: إن الأطفال من الذكور والإناث يغسلهم النساء أو الرجال» 
والذي يقتضيه المذهب - كما قال بعضهم-: أن ذلك فيما دون سن التمييز» وقيد في 
«التتمة» ذلك بالصغيرة التي لا تشتهى والصغير الذي لا يبلغ حد من يجامع؛ ولذلك 


00( زاد في أ: و. هه في ب: الرجل. 
إفره الل ل ا ار - المراسيل)»؛ والبيهقي في السئن 
الكبرى (؟398/5)) من طريق محمد بن أبي سهل عن مكحول به. 
وإسناده موضوع؛ محمد بن أبي سهل هو ابن سعيد المصلوب. قال الحافظ :كذبوه. التقريب (ت:6955). 
00 في أ: يديه. (5) فى د: : يكن. 7 (1) سقط فى د. 
3720( زاد في د: : عن. )00 في : يصح. فثك في د: وأماء” 
000 في د: وهكذا. 


1 0 كتاب الجنائز 


قال ٠‏ الرافمي: إن الحكم أل المذكور فى الصغير لت ال له م كتين مثله» وكلام 
أبي زيد يقتضي أن لاط مادو البلوغ كما سنذكره. 

وأما الخنثى فإن كان صغيرًا غسله الرجال أو النساء» وإن كان كبيرًا فهل يغسل أو 
بيمم؟ فيه وجهان» المنسوب منهما في «الحاوي» إلى أبي عبد الله الزبيري من 
أصحابنا: الثاني» وقال: إنه غلط» وقد قال الرافعى: إِنْ الخلاف فيه كالخلاف فيما إذا 
ماك رص ولس تهنا إلا اعزاك اميق اورفاتك امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي؛ 
وهذا يقتضي أن يكون الراجح عند الأكثرين ما قاله الزبيري. 

ثم إذا قلنا بأنه يغسل» فمن يغسله؟ فيه أوجه"'': 

أحدها : أنه في حق الرجال كالمرأة» وفي حق النساء كالرجل؛ أخدًا بالأسوأ”” قن 
كل واحد من الطرفين. 

والثاني - حكاه القاضي الحسين وغيره عن بعض الأصحاب-: أنه يشتري من 
تركته جارية لتغسله: فإن لم يكن له تركة فيشترى من بيت المال» قال الأثمة: وهذا 
ضعيف؛ لأن إثبات الملك ابتداء للشخص بعد موته مستبعد» وبتقدير ثبوته» فقد ذكرنا 
أن الصحيح أن الأمة لا تغسل سيدها. 

والثالث - وبه قال الشيخ أبو زيد. وهو الأظهر-: أنه يجوز للرجال والنساء غسله 
جميعًا؛ لأنه قد ثبت أنه قبل البلوغ لو احتيج إلى غسله حيًّا أو مينّاء فأي هذين غسله 
جاز؛ فيستصحب ذلك الأصلء وإنما يؤخذ في أمر الخنثى المشكل باليقين كما لو 
مس أحد فرجيه فلا وضوء عليه» كذا حكاه القاضي الحسين عن أبي زيدء وهو 
المحكي في «الإبانة» عن القفال» ولم يورد سواه. ْ 

وفي «الحاوي» أنه يستحب أن يغسل في قميص» ويكون موضع غسله مظلمّاء 
ويتولى غسله أوثق من [يقدر]”" عليه من الرجال والنساء. 

وفي «التهذيب»: ذا بلسي نور ارالك مقن والله أعلم. 

قال: وإن مات 0 فأقاربه الكفار أحق من أقاربه المسلمين؛ لقوله - تبارك 
وتعالية : وَالدِيَ روأ بَعْصّهُحْ أوْلَِآ بَعْض [الأنفال: 7] وكذا زوجته أحق به 
منهم؟ لما ذكرناهء فلو لم يكن له أقارب كفارٌ ولا زوجة»ء أو كانوا وامتنعوا منه 


)١(‏ في أ: وجهان. (+4 في د: بالأشق. )4 سقط في د. 


520 المسلمين تغسيله؛ لما روي عن علي أنه قال: لما [مات]”'' أبو طالب» 
قلت: لحر سات عت الخ الضالء فقال عليه السلام: مله وكنيه 
ولا تصلّ عليه»”” ورواية أبي داود وغيره أنه - عليه السلام - قال: «اذهب فَوَارٍ 
أباك)2. 

وهذا بخلاف المسلم إذا مات ولا أقارب له من المسلمين ولا زوجة؛ فإن 
الأجنبي من المسلمين يقدم على القريب المشركء قال الرافعي: ويقدر كالمعدوم. 
وبهذا يتقيد ما أطلقه الشيخ من قبلء وكذا يتقيد بألا يكون القريب قاتلاً؛ فإن القاتل 
بغير حق لا يغسله. وكذا بحق على قولنا: إنه لا يرثه). 

وقد أفهم كلام الشيخ وغيره أن غسل الكافر من فروض الكفايات حيث قالوا: 
«وغسل الميت فرض على الكفاية». : ثم قالوا اتباعًا للنص: وإن مات كار فأقاربه 
الكفار أحق من أقاربه المسلمين - فإن هذا يفهم وش افيا ذكره ولد بون قال 
الرافعي وغيره: إن غسل الكافر لا يجب علينا بحال حربيًا كان أو ذميّاء وغسلنا له 
إنما هو من الصحبة بالمعروف. نعم: هل تكفينه ودفنه من فروض الكفايات علينا أم 
لا؟ ينظر: إن كان حربيًا فلا؛ لأنه - عليه السلام - ترك قتلى بدر ثلاثة أيام» ثم أمر 
بعد ذلك بإلقائهم في القليبء وإلقاء التراب عليهم””'» ويجوز دفنهم للخبر» والمعنى 
)١(‏ في أ: فأقاربه. (؟) سقط في د. 
000 أخرجه ابن سعد في الطبقات :)174/١1(‏ أخبرنا محمد بن عمر - هو الواقدي - حدثنى معاوية 


أبن عبد الله بن عبيد الله بن رافع» عن أبيه» عن جده؛ عن علي قال: «لما أخبرت رسول الله ل 
بموت أبي طالب بكىء ثم قال لي: اذهب فاغسله وكفنه» قال: : ففعلت ذلك ثم أتيته» فقال لي: 
اذهب فاغتسل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 519) كتاب الجنائز» باب: : المسلم يغسل المشرك» وأحمد ,)917/١(‏ 
وأبو داود (0477/7) كتاب الجنائز» باب: الرجل يموت له قرابة مشركء الحديث »)*91١54(‏ 
والنسائي (74/4) كتاب الجنائزء باب: مواراة المشرك» والبيهقي (48/7*) كتاب الجنائزء 
باب: : المسلم يغسل ذا قرابته؛ من حديث أبي إسحاقء عن ناجية بن كعبء عن علي» »فلم يذكر 
الغسلء بل قال: «لما مات أبو طالب أتيت رسول الله يَكِةّ فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد 
مات» فقال : انطلق فواره» ولا تحدثنَّ حدثًا حتى تأتيني» فانطلقت فواريته» فأمرنى فاغتسلت» 
فدعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شيء». 

0 انظر تخريج الحديث السابق. 

(5؟ يشير إلى حديث أنس بن مالك: : ١أن‏ رسول الله ككل ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقام عليهم» 
فناداهم فقال: :يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف. يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس - 


1 جه كتاب الجنائز 


فيه دفع تأذي الناس"''' بريحه وإن كان ذميّا فوجهان: 

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي محمد والقاضي الحسين-: أن ذلك يجب وفاء 
بالذمة''» كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته» وهذا'” ما اقتضى إيراده في 
«الوسيط» ترجيحه. وقال الرافعي: إنه الأظهر. 

والثاني: لا إذ لم يبق له ذمة بعد الموتء. وهذا ما ادّعى الإمام أن [في]”*' كلام 
الصيدلاني ما يدل عليه وقال القاضي الحسين: إنه'*2 الذي قاله عامة أصحابنا. 

وفي «التهذيب»: أن الحربي لا يجب تكفينه» وهل تجب مواراته؟ فيه وجهان. 

وفى «الجيلى»: أن الذمى يجب دفنه على أقاربه المسلمين» وهل يجب على 
الأجانب من اولقن عند فقد الأقارب؟ فيه وجهان. والحربي هل يجب دفنه؟ 
[فيه]”2 قولان» أصحهما: الوجوب. 

قال: ويستر الميت في الغسل عن العيون؛ خشية أن يكون به عيب كان يكتمه 
فيظهر» أو قد اجتمع في موضع من يديه دمء أو التوى عنقه لعارض فيراه''' من لا 
يعرف ذلك فيظن أن ذلك عقوبة وسوء عاقبة» والستر يحصل بأن يجعل في بيت 
ويرخى على بابه شيء. 

قال [القاضي]”" أبو الطيب: والأولى أن يكون مستورًا من جهة السماء بسقف أو 
غيره» وهو وجه حكاه الماوردي مع وجه آخر أن غسله تحت السماء أحب؛ لتنزل 
عليه الرحمة» والمراد: الستر”؟ عن أعين الأجانب» أما أولياؤه فقد قال البندنيجي 
و[القاضي]”''' أبو الطيب وغيرهما: إنهم يدخلون كيف شاءوا؛ لأنه يوثق بهم. 

قال: ولا ينظر الغاسلء أي: [إلى ما]”''' ليس بعورة منه إلا [إلى ما]”"' لا بد له 


قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. . فسمع عمر قول النبي كلق 
فقال: يا رسول الله. كيف يسمعو؟ وأنى يجيبوا وقد جيّفوا؟! قال: والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». 

أخرجه مسلم (5/ ”7 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو 


النار عليه (لالا/ 5 /781). 
)١(‏ في أ: المسلمين. (؟) في د: بالدية. [(فرة في أ: وهو. 
(:) سقط في ب. (0) في د: إن. () سقط في د. 
00 في د: فرآه. (8) سقط في د. (9) في أ: بالستر. 


)٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ في ب: لما. )١١(‏ في ب: لما. 


باب غسل الميت جه ” 


منه »> مراعاة لما ذكرناه. 


والذي يعاون الغاسل في معنى الغاسل إذا لم يستغن عنه. فإن استغنى عنه 
بحت ألا يس 7 

ويحصل عدم نظرهما بغض البصر'"' ما أمكنء وأما العورة فالنظر إليها حرام 
0 - عليه السلام - لعلي - كرم الله وجهه-: «ولا تنظر إلى فخذ حي 
| " أخرعة أبن كداوده .ولو نظن لما اله اميه وويهما مين وعورة قرو كتفان غير 
الغاسل من الأجانب إليه. 

ويستحب للغاسل ولمن عاونه إذا رأى من الميت خيرًا كالنور والأحوال الحسنة 
أن يذيعه ويتحدث به وإن رأى عيبًا أو أحوالاً قبيحة أن يسترها؛ لقوله - عليه 
السلام-: «من ستر على عورة أخيه المؤمن ستر الله عورته عليه» ومن تتبّع عورة أخيه 
تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله)) 


ا ولا بطر عاش إلا إلى نيا لابه مط الها 6ر03 ولاق يعارت انال فى فاق 
الغاسل إذا لم يستغن عنه. فإن استغنى عنه فيستحب ألا يستعين. انتهى كلامه. 
وما جزم به من التسوية بين الغاسل والمعين ليس كذلك؛ فقد جزم الرافعي - وتبعه عليه في 
#الزوضلة» بالتغاير طفال: إن الخاسل ,ينظ بالساجة 'كمعرفة النقسو لك وغيره» والمعية لا ينظر 
إلا لضرورة. [أ و]. 

2*0 فى د: النظر. 

(208 أخحرجه أبوداوة 917/99 فعا الجنائز» باب: في ستر الميث عند غسله؛ حديث (8140)) 
وابن ماجه (514/1) كتاب الجنائز» باب: ما جاء في غسل الميت» حديث (1530)) وعبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند »)١57/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 05177 74؟) رقم (811): والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١(‏ 41/4)» والحاكم (4/ 18١ 018١‏ )) والبيهقي (/ 884): كلهم من 
طريق أبن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن عليء به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. 
قلت: وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الله بن أحمد وأبي يعلى» وللحديث شواهد كثيرة من 
حديث جرهد وابن عباس ومحمد بن جحش. 

6 أخرجه ابن ماجه بنحوه )١١١1/4(‏ كتاب الحدود. باب: : المتر على السومن ودف الخلاود 
بالشبهات (1545) من طريق محمد بن عثمان الجمحي قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس» به. 
وقال البوصيري في الزوائد (؟/ 4 ٠‏ رو : هذا إسناد فيه مقال؛ محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي 
قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث؛» ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: :ليس بقوي» وذكره ابن حبان في 
الثتقات وباقي رجال الإسناد ثقات, ثم ذكر له شاهدين عن أبي هريرة وابن عمر. 


قال: والأولى أن بغسل في قميص؛ لأن يكل لما مات اختلف الناس في غسله 
لا لوم نغسله في ثيابها ''» وقال آخرون: لا نغسله فيها بل مجردًا كما نغسل 
موتانّاء فغشيهم النعاس وسمعوا كاتا يقول: جور الله عل" وفي 
رواية: اغسلوه في قميصه الذي مات فيه» فغسل في القميص' '". 

فإن قيل: قد دل ما ذكرتم على أنهم كانوا يغسلون موتاهم مجردين؛ فيدل ' على 
أن ذلك هو السنة» وغسله - عليه السلام - في قميصه يكون من خصائصه. 


قلنا: لأجل ذلك ذهب بعض أصحابنا - كما حكاه ابن كج - [إلى]1* أن الأولى 
أن يجردء لكن الجمهور على خلافه؛ وما قيل من أنهم كانوا يجردون موتاهم فهو 
سنة» فقد حكى القاضي الحسين أن بعضهم كان يغسل في قميص؛ ولذلك اختلفواء 
وإذا كان كذلك فكلّ سنةء وما صرنا إليه أولى؛ لما ذكرناه. وعلى تقدير أن يكون 
الأمر كما قيل فرسول الله يَكلِةِ لا يختار أن يفعل به إلا ما هو الأولى» ودعوى أن ذلك 
من خصائصه يقدح"' فيها ما روي أن سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة قال 
لأهله: اصنعوا بي كما صنع برسول' " الله كَل ولم ينكر ذلك منكرٌ؛ فدل ذلك 
على أن هذا ليس مما اختص به رسول الله عَلِ. 


(؛ فى د:ثياب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75/8-/917) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في غسل النبي كله :)١575(‏ 
والحاكم /١(‏ 057 من طريق أبي بردة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما 
أخذوا في غسل النبي يَكِيْهِ ناداهم منادٍ من الداخل: : لا تنزعوا عن رسول الله وَل قميصه. 
وقال البوصيري في الزوائد :)81/5/1١(‏ : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي بردة واسمه عمرو ابن يزيد 
التيمي. 
رواه الحاكم في المستدرك عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية.. .. فذكره 
بإسناده ومتنه سواهء وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. . قال: وأبو بردة هذا هو بريد بن 
عبد الله د بن أبي بردة بن ن أبي موسى الأشعري محتج به في الصحيحين. . انتهى. 
وترك عات : إنه صحيحء وإن أبا بردة اسمه بريد بن عبد الله - فيه نظر؛ فإن اسمه عمرو بن يزيد» كما 
ذكره المزي في الأطراف والتهذيب. 

١‏ طرف من حديث عائشة تقدم تخريجه. (غ) في د: ويدل. 

(ه) سقط في د. 35 في د: : فقدح. 070 في ب: : رسول. 

)0 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ 174)» وهو عند أحمد (2179/1 144): ومسلم 
)0 ,969 والنسائي (4/ )٠‏ وابن ماجه )١555(‏ بلفظ: «أنه قال في مرضه الذي مات فيه: 


الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله يكللة». 


وينبغي أن يكون القميص خَلَمّا أو رقيمًا ‏ ينزل الماء عنه إلى البدن» ثم إن كان 
واسع الكمين أدخل يده منهما وصب الماء فوقه؛ وإن كان ضيق الكمين شق 
الدخاريص بقدر ما يدخل فيه يده؛ والقميص الضيق في نفسه كالمفقود, فيطرح على 
الميت ما يستر عورته» وهو ما بين السرة والركبة كما قاله الجمهور هاهنا مقتصرين 
عليه؛ وعلى هذين الحالين - أعني حالة اتساع القميص وضيقه أو فقده - حمل 
اختلاف نصه؛ فإن”") المزني نقل أنه يطرح عليه ما يواري ما بين سرته وركبته. ثم قال: 
وقال في موضع آخر: يغسل في قميص. وليس له في ذلك قولان كما يفهمه ظاهر لفظ 
المزني» كذا قاله البندنيجي وغيره. وقد أفهم كلام الشيخ هنا مع كلامه السابق أن هذا 
القميص يلبسه حالة الغسل» وهو الذي صرح به المسعودي وغيره» كما قال الرافعي» 
والغزالي [قال] " تبعًا لإمامه: إنه يغسل في قميصه الذي مات فيه ولا ينزع عنه حين 
موته؛ بل يترك ليغسل"' فيه؛ لأنه فعل به - عليه السلام'” - كذلك وإن كان ولابد 
من ذلك فلعله فيما إذا كان خلقًا كما ذكرناه. 

قال: وغير المسخن من الماء أولى؛ لأن المسخن يرخيه والبارد يقويه. إلا أن 
يحتاج إلى المسخن., أي: لوسخ لا يخرجه غيره؛ أو لشدة برد يمنع الغاسل من 
تعاطي الغسل؛ فحينئذ يكون المسخن أولى للحاجة. 

ولو كان ما عليه من الوسخ لا" ' يخرج إلا بعد تلبينه بالدهن - ليّنه به قاله 
البندنيجي وغيره. 

وفي «الجيلي» أنه قيل: إن المسخن أولى بكل حالء وهو في غيره منسوب 
لابئ حت يه الله. ا 

وينبغي أن يوضع ماء الغسل في إناء كبير بعيد عن المغتسل؛ بحيث لا يصل 
إليه من رشاش الماء المستعمل '" شيء فيفسله: إما لنجاسته إذا قلنا: إن الميت 
يمر أل الاستعيناله رذ ]نه جين تقل تمن اناه مير 
ويوضع في إناء آخر صغير يستعمله الغاسل» كذا نص عليه. 

قال: وينوي غسله”"' ؛ لأنه غسل لا لإزالة العين» فشرعت النية فيه كالغسل من 
الناية 


)١(‏ في أ: رفيعًا. 0 في د: قال. (9) سقط في د. 
(4) فى د: ليغسله. (5) تقدم. (5) في أ: لم. 


كفي ا المعصيل: () في د: على قولنا. (34) في د: غسيله. 


قال: وينجيه؛ لآن ذلك مشروع للحي فكذلك [في1'؟ الميت. 


قال: ولا يجوز أن يمس عورته [إلا بخرقة]("©» أي: في حالة تنجيته؛ لأنه لا يجوز 
له النظر إليها كما تقدم» فالمس أولى. ْ 

ويمس عورته: هو بفتح الميم على اللغة المشهورة؛ ويقال بضمها أيضّاء حكاه أبو 
عبيدة وغيره. 

والتنجية - كما قال البندنيجي وغيره-: أن يجلسه برفق؛ كي لا تنخلع مفاصله 
أو يخرج منه شيء فيفسد ما يقع عليه. 

وتحلتة مائاذ إلى ظيارة »ولا ركوة يخولا: 

قال القاضي الحسين وغيره: ويجعل يده اليمنى على كتفه» ويجعل إبهامه في نقرة قفأه؛ 
وللشطاى بده النسرق احرفة" ١‏ ويتر ها طاو رط اساماة شر ةكرع النصرللات :هه 
والماء يصب ليخفي رائحة ما يخرج [منه]2*1 وعنده تكون المجمرة متقدة فائحة بالطيب» 
ويستدام إلى أن يفرغ من غسله ثم يرد إلى هيئة الاستلقاء» ثم يدخل يده وعليها الخرقة أو 
نحوها بين فخذيه» فيغسل الموضع غسلاً نظيفاء ويلقي هذه الخرقة لتغسل؛ ويغسل يده 
بأشنان أو غيره إن كان أصابها شيء, كذ1"' قاله الجمهور. 

وقال الغزالى تبعًا لإمامه: إنه يغسل كل سوءة بخرقة. ولا شك أن ذلك أولى؛ لأنه 
أزيد نظافة. ‏ 

ثم يأخذ خرقة أخرى ويشدها على يده ويدخل أصابعه بين شفتيه فيمسح الأسنان 
مسحًا بليعًا كالسواك للحيء ولا يفغر فاه ثم يدخل إصبعه وعليه الخرقة في منخريه 
فينظف ما هناك تنظيمًا بليعًا. 

وإن كان على بدنه نجاسة أزالهاء وإذا فعل ذلك فقد غسل ما به من الأذى. 

قال: ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة» أي: غير الخرقة التي غسل بها 
فرجي'" » وهي الخرقة الأخرى التي تقدم ذكرها: لأن ذلك أبلغ في كرامته وأسرع 
لانقضاء تغسيله؛ فإنا لو انتظرنا غسل تلك الخرقة لطال» وقد فعل برسول الله كَل 


01١)‏ سقط في ب. زفق سقط في بء والتنبيه.( 07 في د: قاله. 
0:) في أ: خرق. (5) سقط في د. 03 في أ: كما. 


(0) في ب: فرجه. 


باب غسل الميت جه اح 


نحو من ذلك كما قيل» ولو جعل لكل عضو خرقة لكان أولىء قاله أبو الطيب وابن 
الصباغ. والذي نص عليه الشافعي في القديم و«الأم): أنه(" يعد خرقتين نظيفتين قبل 
غسله [يغسل بهما”'"“»؛ والله أعلم. 


قال: ويوضتئه وضوءه”" للصلاة؛ لأن ذلك مشروع في غسل”*' الحي. فكذا في 
غسل الميت [ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوضوءء وقد 
صرح بذلك البندنيجي والقاضي الحسين وغيرهما من الأصحاب» مستدلين ]201 بما 
رواه مسلم عن أم عطية: أن رسول الله كَيِ حين أمرها [أن تغسل]"" ابنته قال: «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها)”"'. وموضع المضمضة والاستنشاق من مواضع 
الوضوء. 

قال الإمام: وظاهر ما قاله الأصحاب أنه يوصل الماء إلى داخل فيه وأنف ولا 
يكتفي بإيصال الماء إلى مقادم الثغر والمنخرين» وكان شيخي يقول: يكتفي بإيصال 
الماء إلى ثغره ومنخريه» وهذا معنى المضمضة؛ وكذلك القول في المنخرين. والذي 
أرى القطع به أن أسنانه إن كانت متراصة فلا ينبغي أن يتكلف الغاسل فكها وفتحها 
لمكان المضمضة. وإن كان فمه مفتوحًا؛ ففي إيصال الماء إلى داخل فمه وأنفه تردد 
بين الأئمة» والسبب فيه: أنه قد يبتدر الماء إلى جوفه؛ فيكون ذلك سيا في تسارع 
الفساد والبلى إليه» ونحن مأمورون برعاية صونه جهدناء وإن كان مصيره إلى البلى؛ 
وهذا من الإمام إشارة إلى تحرير محل الخلاف بين شيخه وما اقتضاه كلام غيره من 
الأصحابء. ولا جرم اقتصر الغزالي على إيراده» وقد اقتضى كلام القاضي أبي الطيب 
وابن الصباغ وغيرهما من الأصحاب - كما قال الرافعي - أن المراد بالمضمضة 
والاسسفاق: ما ذكرناه من إدخال الإصبع في الفم والمنخرين» وأن كلام الأكثرين 


,0 في أ: أن. 2( في د: يغسلهما. 2 زاد في التنبيه: كما يوضته. 
60 في أ: حق. (0) سقط فى د. 000 في أ: بغسل. 


(1) أخرجه البخاري (1/ 7917) كتاب الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل (177)» ومسلم 
0/0 كتاب الجنائزء باب: في غسل الميت (99/17)» وأبو داود (؟/ 5١5؟)‏ كتاب 
الجنائزء باب: كيف غسل الميت (0145), والنسائي (4/ 0*) كتاب الجنائز» باب: ميامن 
الميت» وابن ماجه (7/ 7؟) كتاب الجنائز» باب: ما جاء في غسل الميت :)١5409(‏ وأحمد (3/ 


©؛ من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية؛ به. 


يقتضى أن يكونا وراء ذلك وهو الظاهر؛ فيميل رأسه في المضمضة والاستنشاق حتى 
لا يصل الماء إلى باطنه» والتكرار في الوضوء ثلانًا مستحب في هذا الوضوء أيضًاء 
صرح به القاضي الحسين وغيره. 

قال: ثم يغسل رأسه بماء وسدر ؛ لما روى مسلم عن أم عطية قالت: دخل علينا 
رسول الله يَلهِ ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك - 
[وفي رواية: سبعًا]'''- إن رأيتنّ ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الأخيرة كافورًا أو 
شيئًا من كافور»" ". 

وابئته هذه هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع» وهي أكبر بناته ك4. 

ولو غسل بِالخْطْوِيّ مكان السدر حصل المقصود. 

قال في «الحاوي»: لكن الغسل بالسدر أحب؛ لأنه أمسك للبدن وأقوى للجسدء 
ولو كانت له لحية كثة غسلها أيضًا بالسدر كالحيء وينبغي أن يبدأ بغسل الرأس قبل 
اللحية؛ كى لا يصل ماء الرأس إليها لو عكس. 

قال: ويسرح شعرة» أى: شعر 'اللحية :وشعر الراس. إن كان لبداء لأن ذلك من 
وظائف الحي» وقد قال - عليه السلام-: «افعلوا بميّتكم ما تفعلون بعروسكم) . 
وينبغي أن يكون المشط واسع الأسنان؛ احترازًا عن نتف الشعرء فلو انتتف منه شيء 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) أخرجه البخاري (8/ )1١5‏ كتاب الجنائز» باب: غسل الميت ووضوئه؛ الحديث (11891)) 
ومسلم (5155/7) كتاب الجنائز» باب: غسل الميت» الحديث (85/ 4"9). وأبو داود (7/ 
*00) كتاب الجنائز» باب: غسل الميتء الحديث »)١57(‏ والترمذي (579/7) كتاب 
الجنائز»ء باب: فى غسل الميت» الحديث (440). والنسائي (4/ )7١‏ كتاب الجنائز» باب: غسل 
الميت أكثر من سبعة؛ وابن ماجه (418/1) كتاب الجنائزء باب: في غسل الميت» الحديث 
»)١554(‏ عنها قالت: «دخل علينا رسول الله يلل حين توفيت ابنته» فقال: اعُسِلْتَهَا ثلاثا أو 
خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدرء واجَعَلْنَ في الأخيرة كافورًا أو شيئا من كافور» 
فإذا فرغتن فآذنّني» فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حَقْوَةء فققال: أشعرنها إياه»» يعنى: إزاره. 

(*) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير )5١18/1(‏ وقال: ذكره الغزالي في الوسيط» وتعقبه ابن الصلاح 
بقوله: بحئت عنه فلم أجده ثابنّاء وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف. 
ثم ذكر له الحافظ شاهدًا عن بكر بن عبد الله المزني قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت» 
فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير ألا تجلو. وعزاه لابن أبي شيبة. 
وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له وزاد فيه: فدلوني على بني ربيعة فسألتهم... فذكره» 
وقال: غير ألا تنور. وإسناده صحيح. 


3 


قال العجلي: : جمعه ووضعه معه في أكفانه» وعبارة الرافعي: «يرده إليه»» وقال القاضي 
الحسين: لا يرده”'2 إليه. 

قال: ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء ثم يفيض الماء على" جميع بدنه هذه 
الكيفية مختصرة مما ذكره الشافعي : في 'االنختصةة لأن البندنيجي نقل عنه أنه 
قال تسايفيين هه بعس الم وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه. 
ويحركه' '! حتى يتغلغل الماء بين فخذيه ثم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع كذلك» 
وقد غسل ظاهر بدنه مرةء وذلكة47) يفعل وهو مستلتي على 0 إلى 
جانبه الأيمن فيحرّفه على شقه الأيسر فيغسل يامنة قفاىف وشق ظهره» 
وعجيزته! وفخذه. وساقه وقدمه. ويغسل ما تحته ليكون أنظف له ثم يعود 
إلى شقه الأيسر فيصنع كذلك» فيفرغ من غسلة واحدة في أربع مرات. 

وقال في القديم و«الأم» من الجنائز: يغسل شق مقدمه الأيمن» ثم يحرفه فيغسل 
شق مؤخره الأيمن» ثم يعود إلى جانبه الأيسر فيصنع مثل ذلك. قال: وليس هذا 
اختلاف قول. وإنما هو تغيير ترتيب» والأوّل أولين: 

وقال القاضي الحسين وطائفة من طريقه» وإليه يميل كلام الشيخ هنا: إنه يغسل 0 
صفحة عنقه اليمنى وصدره وجنبه وفخذه وساقه ويغسل ما حوله من المكان» حتى إذا قلبه 
يكون مكانه نظيفاء ويكون الميت في”" : ك الحالة على جنبه الأيسرء ثم يقلبه إلى جنبه 
الأبمن كيختلدل عدق القتق الا 0 ' وشق صدره وجنبه وفخذه. ثم يغسل ما تحت قلميه 
فقد حصل * شقه الأيمن والأيسر مغسولين في هاتين [الدفعتين ]31 : 

بقي ظهره وبطنه» فيحرفه على جنبه» ويسند ظهره إلى ركبتيه» ويغسل بطنه 
وصدره وفخذه وعانته» ثم يحرفه على الجنب الآخرء ويسند بطنه إلى ركبتيه بحيث 
يرى الظهر متمكنّاء ويغسل ظهره ومسربته [وفخذه]''' إلى القدمين» وهذا كله 
لمعنى: وهو ألا يكبّه على الوجه؛ لأنه - عليه السلام - قال: «هذه ضجعةٌ يبغضها 


ممم يي ل ا ا تر 


)١(‏ في د: يعيله. 6 في د: في. إفة في أ: : ويحرّفه. 
(2) في أ: وكذا. لمق في أ: : وعجزته. وفي د: «.وعحجريه. 
(1) في أ: ويغسل. 0) في أ: على. (4) في أ: الآخر. 


(5) سقط في د. )٠١(‏ سقط في ب. 


بف جه كتاب الجنائز 


الله 27 

قال في «المهذب»: [والمستحب أن تكون الغسلة الأولى]؟" بماء وسدر؛ لما 
روى مسلم عن ابن عباس أن رجلاً وقصته”” راحلته وهو محرم فمات» فقال 
رسول الله يك لاغسلوه بماع وسدر دن السدر ينظف الجسم. 

قال:ويفعل ذلك ثلانًا ؛ لخبر أم عطية 

قال الماوردي: والغلاث أدنى الكمال» وأوسطه: خمسّاء وأكثره: سبعاء والزيادة 
عليها سرف. 

ومقتضى””*' ما حكيناه عن الشيخ يقتضي أن غسلة السدر تحسب من الثلاث» وقد 
حكى هو وغيره في حسابها من الثلاث وجهين يأتي تعليلهما وقال في افوائد المهذب»:إن 
الخلاف غير متصوَّر”"' ؛ لأنه إذا وضع السدر عليه ثم غسل بالماء أجزأ وجها واحدًا؛ لأن 
الغسل حصل بالماء» لا بالسدر» وإن طرح السدر في الماء ثم غسل به لم يجزئه؛ لأنه تغيّر 
به ولا يكون ماء مطلقا مطلقاء وإن كان يسيرًا لا يغير الماء لم يحصل الغسل بالسدر» وقد حكى 
الرافعي الوجهين في الحالة التي ادّعى الجزم فيها بعدم الإجزاء: 

أحدهما - وهو ما نسبه في «النهاية» إلى أبي إسحاق المروزي-: الاحتساب؛ لأن 
المقصود من غسل الميت التنظيفء والاستعانة بما يزيد في التنظيف مما لا يقدح. 

وأظهرهما: لا؛ لأن التغيّر به فاحش سالبٌ للطهورية؛ فأشبه ما لو استعمله الحي 
فى غسله ووضوئه» فعلى هذا تلك الغسلة غير محسوبة من الثلاث» وعلى هذا: هل 
تحسب الغسلة المزال بها السدر بعد ذلك من الثلاث؟ فيه وجهان. 

وفي هذه الصورة حكى الشيخ في «المهذب» الوجهين؛ لأنه نسب الاحتساب إلى 
بي إسحاق موجه له بأنه غسل بماء لم يخالطه شيء؛ وقال في توجيه لثاني: “إنه ريما 
غلب عليه السدرء وكلام القاضي اق الطيب يرشد إليهء لأنه حكي عن الشافعي أنه 
قال: وكلما صب عليه الماء القراح بعد السدر 0 ؛ غسلاً واحدّاء وهذا وجه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/19/) كتاب الأدبء باب؛ : في الرجل ينبطح على بطنه ( ٠غ )٠‏ واين ماجه 
(؟/18) كتاب المساجد والجماعات. باب: النوم في المسجد (0701: وأحمد (419/7) 
“٠‏ , (177/6577/0): من حديث طخفة بن قيس» ويقال: قيس بن طخفة الغفاري» ووقع في 
إسناده خلاف» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص (4175). 

() سقط في د. (*) في ب: أوقصته. 2 (؟) تقدم. 

)2 في أ: ومقتضاه. (27) زاد في ب: و. وك في أ: خنع 


باب غسل الميت جه رذن 


ذكرناه» وفيه وجه آخر أنه لا يحتسب” به. 

ويكون كلام الشافعي متأرّلاً أنه أراد صب الماء القراح بعد تنظيفه من السدر. 

وقد اختار الرويانى من الوجهين فى هذه الحالة وجه الاحتساب» وصححه» 
[و1 الأكثرون على ترجيح مقابله.» وبه جزم القاضى الحسين وتبعه البغوي؛ 
لأن الماء إذا أصاب 0 اختلط بما عليه من السدر وتغير به؛ فعلى هذا 

قال ل ار 0 لاحتمال أن تكون 
فضلة فتخرج. وهذا ظاهر نصه فإنه قال: ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة.» وبه 
قال بعض الأصحابء كما قال الماوردي» ولم يحك القاضي الحسين غيره» لكنه 
قال: إنه يبالغ في المرة الأولى وبعدها يرفق ولا يبالغ. والذي أورده القاضي أبو 
الطيب وابن الصباغ: أنه لا يفعل ذلك في الثالثة؛ كي لا يخرج منه شيء فيحتاج 
إلى إعادة الغسلء وعبارة البندنيجى: أنه لا يتعاهد باليد فى الغسلة الأخيرة» وهو 
ما صححه الماورديء وقال: إن الشافعى أراد بالتعهد تفقد الموضع الممسوحء 
ولم يرد بتعاهده: مسحه بيذه. 

قال: فإن احتاح إلى الزيادة على 55 فى كتظر يلانةنفين الوطم به 
حبنت ؟ لخبر أم صفية 0 » ولينقى بدنه؛ إذ هو المطلوب بالغسل. 

قال: ويحون وبرا؟ لرواية مسلم عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله عَيله: 
«اغسلنها وترًا» 

قال: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا ؛ للخبر السابق» والمعنى فيه أنه يقوي 

1 : 0 0 20 . ا 

الجسد ويمنع الهوام. وقال البندنيجي وغيره: إنه يجعل ” في كل مرة. فإن لم 
في د بيه ١‏ مقط اقبت وي واد 

سقط في بء والتنبيه. 

قوله: ويفعل ذلك - أي: غسل الميت - ثلانًا. ثم قال: فإن احتاج إلى الزيادة على ذلك غسل؛ 

لخبر أم صفية. انتهى كلامه. 

وتعبيره ب (أم صفية» سهو؛ بل الصواب: أم عطية» وقد ذكره هو قبل ذلك في عدة مواضع على 

الصوابء والحديث: أنها قالت: دخل علينا رسول الله يك ونحن نغسل ابنته» فقال: «اغسلنها 

ثلانًا أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك؛ بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئًا 

ل لالد 
في أءد: أم عطية.وعليها ينتفي الإعتراض السابق. 
١ع‏ أخرجه مسلم (148/1) كتاب الجنائزء باب: في غسل الميت ( / 26 
204١‏ فى أ : يفعل. 


فل جه كتاب الجنائز 


عرس اجر رطاه الضن دلقي ادن أن يكون يسيرًا لا يغلب عليه 
فيمتنع استعماله؛ قاله' '؟ الماوردي» وعبارة البندنيجي: أنه يجزئه» وإن كانت له 
رائحة؛ لأنها رائحة مجاورةٍ لا مخالطة ولفظ أبي الطيب: ويستحب أن يكون في 
الماء قليل كافور تعبق به ريحه من غير اختلاط. وهذا إذا لم يكن محرماء فإن 
كان لم يعمل فيهء قاله في «البيان» وهو يؤخذ من كلام الشيخ من بعد. 

قال: ويقلم أظفاره. ويحف”'" شاربه. ويحلق عانته؛ أي: إذا لم يكن محرمًا؛ 
لقوله - عليه السلام-: «افعلوا بميّتكم ما تفعلون بعروسكم»”'» وفي بعض 
الروايات: «أحيائكم)» ولأنه تنظيف فشرع فعله كإزالة [النجاسة ا الوسخ. ويقوم 
مقام حلق العانة: إزالتها بالثُورة» ويغسل مكانهاء وقال الماوردي: إنه الأولى؛ لأنه 
أرفق بهء وقيل: يتعين ذلكء. قال في «الروضة»: والمذهب: الأول. 

وكل هذا يفعل قبل الغسل» صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهماء وما يؤخذ 
من ذلك يجعل معه في كفنه. قاله في «العدة»» وما ذكره الشيخ طريقة اها القاصي 
الحسيض تعنت قال من الأضيحات ند عم ا يود قطرة: قعل اقول واحداء 
والمشهور أن في المسألة قولين: 

أحدهما: ما ذكره الشيخ» وهو الجديد» كما ذكره الماوردي وأبو الطيب وغيرهماء 
فإن تركه كان مكروها. 

والقول الثاني: أنه لا يستحب ذلكء فإن فعله كان مكرومًا؛ لآن حكم الموت 
شامل لأجزائه فلا يفصل منه شىء» وهذا ما حكاه الماوردي وأبو الطيب وغيرهما 
عن القديم: واختاره في «المرشد» والنواوي؛ وعن الشيخ أبي حامد أنه لا خلاف في 
أن ذلك لا يستحبء ولكن هل يكره؟ فيه قولان: 

أحدهما: يكره؛ لأنه متصل بالميت فلم يقطع كموضع الختان» وعلى هذا يأخذ 
الغاسل أخلَّةَ من شجرة لينة لا تجرح يتَّبع بها ما تحت أظفاره. 

قال الشافعي في «الأم»: ولو لف على رأس العود قطنا أحببت ذلك. 

والثاني: لا يكره؛ للخبر» ولا يحتاج على هذا إلى إخراج ما تحت الأظفار بالعود؛ 


20 في د: قال. فم في التنبيه: ويحفي. 
(1) تقدم تخريجه. (5) سقط في ب. 


باب غسل الميت جه هه 


لأنه بالماء بعده يذهبء. قاله أبو الطيب. 

وقد اقتضت علة القول الأول أنه لا يختن بحال؛ وهو ما حكاه القاضي 
الحسين وأبو الطيب والماوردي؛ لأنه إبانة عضو فلا يجوز كسائر الأعضاء. 

وفي «البيان» في ختانه وجهان: 

أحدهما: يختن صغيرًا كان أو كبيرًا. 

والثاني: يختن الكبير دون الصغير. 

وهل يلتحق حلق شعر الرأس لمن يعتاده بتقليم الظفر وحلق العانة حتى 
يجيء فيه الخلاف السابق أو لا؟ فيه طرق: 

إحداها: نعم» فإن قلنا: يكره ثم فكذا هنا. 

و [الثانية]”': [أنا]”"' إن قلنا: يكره””" ثمَّء فكذا هناء وإلا فقولان حكاهما 
المتولي. 

والثالثة - حكاها القاضى أبو الطيب وغيره عن أبى إسحاق-: أنه إن كان ذا جمّة 
في حياته تركء وإلآً لق موقل الطريقة لم يورد الماوردي غيرها. 

وقال أبو الطيب وغيره: إنها غير صحيحة:. بل لا يحلق رأسه بكل حال؛ لظاهر 
قوله في «الأم): «ولا يحلق رأس الميت»» وهذه تكون طريقة رابعة. 

وهذا حكم غسل الرجلء والمرأة كهو. ويزاد في حقها”؟» غمر ضفائرها وتخليل 
الماء في أصول شعرهاء كما وصف في غسلها من الجنابة» والسنة في شعرها أن 
يضفر ثلاثة قرون: في ناصيتهاء و1 رأسهاء ويلقين خلفها؛ لأن البخاري روى 
عن أم عطية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله يَكهِ ثلاثة قرون نقضنه. ثم غسلنه. ثم 
جعلنه ثادفة 200 قزون: والقتبا حلفي 0 

قال: والواجب”' من ذلك النية ؛ لأنه غسل واجب لإزالة عين؛ فكانت النية 
شرطًا فيه كالغسل من الجنابة» وهذا أخذ من نص الشافعي أن الغريق إذا أخرج 
يستأنف غسله. فلم يكتف بما عليه من الماء حال الغرق؛ فدل”2 على أنه اعتبر النية 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في أ د. (6) في د: يستحب. 
(4) في أ: غسلها. (5) في أ: وفرق. (7) في أ: ثلاث. 


(0) أخرجه البخاري (/ 57/7) كتاب الجنائز» باب: نقض شعر المرأة .)١55(‏ 
(8) في التنبيه: والفرض. (9) في أ: قال. 


فيه وعلى هذا يكون الغاسل نائبًا عن الميت فيهاء أشار إليه الإمام. 

وقد قيل: إنها لا تجب؛ لأآن الشافعي صحح في «الأم» غسل الذمية زوجها كما 
تقدم» وليست من أهل النية» والعلة فيه أن القصد من هذا الغسل التنظيف دون رفع 
الحدث؛ فهو بمنزلة إزالة النجاسة» وهذا ما صححه الروياني وغيره كما قال الرافعي» 
وكذا النواوي صححه. وادعى البندنيجي أنه ظاهر المذهب. 

وأجاب العراقيون عن كون الشافعي لم يحتسب بما أصاب الغريق من الغسل بأنه 
لا بد من إيقاع الغسل فيه بفعل آدمي» ولم يوجد؛ وهذا منهم يدل على الاتفاق في 
إعادة غسل الغريقء وإن قلنا: [إن النية 2١7]‏ لا تشترط. والمراوزة قالوا: إن قلنا: لا 
تجب النية» فلا يغسل الغريق» وقد قال القاضي الحسين في «تعليقه»: إن الخلاف في 
النية» مبني على أن الميت ينجس بالموت 0 لا ْ 

قال: والغسل» أي: مرة واحدة؛ لأنه”" الفرض في الغسل من الجنابة في حق 
الحي» فكذا في الميت. ثم إن قلنا: إن غسلة الماء والسدر تحسب من الثلاث» كفت» 
وهو ما حكاه البندنيجي عن أبي إسحاقء وإن قلنا: لا تحسب من الثلاث» قال 
البندنيجي: فالمذهب أنها الغسلة الثانية» وهو الذي حكاه الماوردي حيث قال: وإذا 
غسله بالسدر صب عليه حينئذ الماء القراح» وكان الاحتساب بالماء القراح دون ماء 
السك 

قال: ثم ينشّف!*' في ثوب؛ لأن رسول الله يه نشف في ثوب؛ ولأن ذلك أمسك 
لبدنه وأولى لكفنه. 

وقد ذكر في «المهذب» أنه إذا فرغ من غسله أعاد تليين مفاصله. وهو ما حكاه 
المزني”*2 في «المختصر)ء وقال الماوردي: إنه لم يؤخذ عن الشافعي في شيء من 
كتبه إلا فيما حكاه المزني في «مختصره» دون «جامعه»» وترك ذلك أولى من فعله 
لتماسك أعضائه. وإنما قال الشافعي ذلك عند موته لا وقت غسلهء وكذا قاله القاضي 
أبو الطيب وغيرهء وعبارة القاضي الحسين: أن ما نقله المزني من كيسه» وليس 
بصحيح. وفي «تعليق» البندنيجي أن الشافعي نص في «الأم» على ما حكاه المزني 


)١(‏ في أ: إنه. (0) في أء ب: لأن. (5) في أ: المتولي. 
(؟) في به ذ: أو. (4) في التنبيه: ينشفه. 


باب غسل الميت جه ا 


فقال: إذا فرغ من غسله أعاد تلبين مفاصله على ما وصفنا عقيب موته» وأنه قال في 
«الجنائز الصغير»: وألصق يديه بجنبيه» وصف بين قدميه. وألصق إحدى ركبتيه('2 بالأخرى, 
وضم إحدى فخذيه بالأخرىء ثم ينشف بعد ذلك بثوب؛ لتزول الرطوبة [عنه]!""2. 

قال: فإن خرج منه - أي: من قبله أو دبره - بعد الغسل شيء أعيد غسله؛ لأن 
الخارج ناقض لحكم الطهارة» وليس للميت طهارة غير الغسلء» وهذا ظاهر النص 
فإنه قال: فإن خرج من قبله أو دبره شيء أنقاه بالخرقة» وأعاد غسله. قال الماوردي 
وأبو الطيب: وبه قال ابن أبي هريرة. 

وقيل: يوضأ كالحيء قال البندنيجي: وهذا قول ابن أبي هريرة» وقال أبو الطيب: 
إنه قول أبي إسحاق. 

وقيل: يكفيه غسل المحل كمن أصابته نجاسة من غيره» وهذا ما صار إليه 
الأكثرون» كما قال البندنيجيء وأبو إسحاقء كما قال الماوردي» وحمل قوله: وأعاد 
غسله. على غسل المحلء أو ذكره استحبابّاء وهذا القول صححه النواوي وغيره. أما 
إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين فعلى الصحيح يغسلها فقط. وعلى الوجه 
الصائر لإيجاب الوضوء”". قال الإمام: فلا شك [في1؟2 أنه عول فيه على نجاسة 
تبدو من أحد السبيلين. 

وعلى الوجه الأول قال الإمام: ففي إيجاب إعادة الغسل احتمال عندي من جهة أن هذا 
القائل يرى السبب الظاهر في الغسل التنظيف. وهذا يستوي فيه كل نجاسة ومحل. 

قلت: وما ذكره؛* من العلة يقتضي عدم إيجابه أيضًا؛ٍ لأن ذلك لا ينقض الطهارة. 

ولو لمس رجل امرأةٌ ميتةً بعد غسلهاء فإن0"© قلنا: يجب إعادة الغسل أو الوضوء 
بخروج الخارج - فكذلك هاهناء كذا أطلقه صاحب «التهذيب». وذكر غيره أن هذا 
الجواب مبني على أن الملموس ينتقض طهره. [وبه]؟ صرح القاضي الحسين في 
تعليقه» ولو قلنا: لا يجب إلا غسل المحلء فلا يجب هاهنا شيء. ولو كان اللمس 
حال أن غسلهاء قال القاضي الحسين في «تعليقه»: صح غسله؛ ولا يبنى” على 
القولين في انتقاض طهر“ الملموس؛ لأن الشرع أذن له. وأما وضوء الغاسل 


)١(‏ في د: كعبيه. 6 سقط في ب. (69 سقط في د. 
؟) سقط في ب. (5) في د: ذكرته. () في ب: ينبني. 
(0) زاد في أ: كما. (3) زادفيأ:و. (4) في ب: الوضوء في. 


فينتقضء. حكاه عنه صاحب «الروضة». 

ولو أولج في فرج ميتة بعد الغسل فعلى الوجه الأول والثاني: يعاد غسلهاء وعلى 
الثالث لا يلزم شيء. قاله في «التتمة». 

وقد اقتضى إطلاق كلام الشيخ أنه لا فرق في جريان الأوجه في مسألة''' الكتاب 
بين أن يخرج الخارج بعد ما أدرج في الأكفان أو قبله» وقال الرافعي: إنه لم يتعرض 
لذلك الجمهورء وأشار صاحب «العدة» إلى تخصيص الخلاف في وجوب الغسل 
والوضوء بما قبل الإدراج. 

قال في «الروضة»: قلت: قد توافق صاحب «العدة» والقاضي أبو الطيب 
والمحاملي والسرخسيء فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. 

قال ومن “يعدن قله > اى :سيق خريق يخنى مه لى عسل يمن تازه أو 
بسبب عدم الماء - يمم؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فناب عنه التيمم عند التعذر 
كالوضوء والغسلء والله أعلم. 

وقد بقي من أحكام الباب شيء» وهو أن المستحب أن يوضع الميت حال غسله 
على لوح كالمنحدر قليلاً فيكون رأسه أعلى من رجليه؛ لينحدر الماء عنه ولا يقف 
تحته فيسرع بلاه» ويكون الميت ملقى على ظهرهء وتكون رجلاه إلى القبلة. 

ويجوز للجنب والحائض غسل الميت على كراهة» ولو ماتا غسلا غسلاً واحدّاء 
قاله في «الروضة)”" والله تعالى أعلم. 


كد تدا تنا 


1( في د: مسائل. 

6 قوله: ويجوز للجنب والحائتض غسل الميت على غلط» قاله في «الروضة». انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: اعلى» غلط انعكس به الحكم؛ وصوابه - وهو المذكور في «الروضة» - تعبيره ب 'لا» 
أي: هلا» النافية. [أ و]. 


باب الكفن 


وتكفين الميت - أي: فعل التكفين - فرض على الكفاية؛ لقوله - عليه السلام - 
في حق المحرم: اكقّنوه في ثوبيه اللّذِين مات فيهما»"'' فخاطب به الجمع. والمقصود 
يحصل بفعل”") البعضء وهذا شأن فروض الكفايات؛ وأيضًا فهو إجماع. 

وهل يكون أقاربه أخص بذلكء أم هم وغيرهم سواء؟ فيه ما تقدم في الغسل» 
وهذا في حق المسلمء أما الذمي والحربي فقد تقدم الكلام فيهما. 

قال: ويجب ذلك. أي: الكفن. وأجرة التكفين فى ماله مقدمة على الدين 
والوصية؛ لحديث المحرم؛ فإنه - عليه السلام - لم يسأل: هل يخرج ثوباه من الثلث 
أم لا؟ وهل هو موسر أو معسر؟ ولأن ذلك شبيه بكسوته في حياته وهي مقدمة على 
ديونه» وهذا إذا لم يكن ماله مرتهئًا بدينه ولا جانيًا. 

قال في «الروضة): ولا مبيعًا ثبت لبائعه الرجوع فيه» فإن كان فقد ذكرنا حكمه في 
أول كتاب الفرائض””". 


4 أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ /1/7) رقم )١15171(‏ عن ابن عباس بلفظ: «وكفنوه في ثوبيه 
الذي أحرم فيهما»» وقد تقدم تخريجه. 

فم فى ب: به. 

فيه قوله: وتجب مؤنة التجهيز في ماله» مقدمةٌ على الدين والوصية» وهذا إذا لم يكن ماله مرتهئًا 
بدينه» ولا جانيّاء قال في «الروضة»: ولا مبيعًا ثبت لبائعه حق الرجوع فيه؛ فإن كان فإنه يقدم كما 
ذكرناه في الفرائض. انتهى. 
وهذا الكلام يقتضي حصر الاستثناء فيما ذكره» وليس الأمر على هذا الحصر؛ بل قال الأصحاب: إن 
كل حق تعلق بعين فإنه يقدم» وحينئذ فيدخل فيه مسائل أخرى: 
إحداها: إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض؛ فإنه يقدم حق العامل على الكفن؛ لأن الرافعي 
في كتاب القراض قد صرح بأن حقه يتعلق بالعين. 
الثانية: المعتدة عن الوفاة بالحمل سّكناها مقدمٌ على التجهيز؛ لأن الرافعي قد نص في كتاب العدد 
على امتناع بيعها؛ للجهل بمقدار زمن العدة. 
الثالثة: نفقة الأمة المزوجة وإن كانت ملكا للسيد, قال الرافعى: إلا أن حقها يتعلق بهاء قال: كما أن 
كسب العبد ملك للسيد. وتتعلق به نفقة زوجته. ١‏ 
الرابعة: كسب العبد بالنسبة إلى نفقة زوجته كما ذكرناه. 


3 جه كتاب الجنائز 

فرع: 21111110 
القاضي أبي الطيب الذي سنذكره عند الكلام في الشهيد يقتضي أنه لا يتعين» بل للوارث 
إبداله» خصوصًا وقد قال الصيمري:إنه لا يستحب أن يعد لنفسه كفئًا؛ كي لا يحاسب عليه. 

قال في «الروضة»: وهذا الذي قاله صحيح إلآّ إذا كان من جهة يقطع بحلهاء أو 
من أثر بعض أهل الخير من العلماء و العباد ونحو ذلك؛ فإن ادّخاره حسنء وقد 
صح عن بعض الصحابة فعله. 

قلت: وفي تصحيح ما ذكره الصيمري نظر إذا كان الواجب تكفينه من ماله؛ فإنه 
يحاسب عليه بكل حالء» وقد رأيت بعد ذلك في كتاب «الأسرار» للقاضي الحسين 
في كناب السترقة فيما إذاإقال: كقتريي ,فى هذا الدورت ب أله يلم ليه فيه بخان أحد 
الوجهين وأنهما مبنيان على ما لو قال: اقض ديني من هذا المال» فيه وجهان يبنيان 
على ما لو أوصى بقضاء دينه هل يتعين ويحاصٌ أهل الوصايا؟ 

قال: فإن كانت امرآة لها زوج فعلى زوجها؛ لأنه يلزمه كسوتها في حياتها؛ فلزمه 
كفنها ومؤنة تكفينها كأمته وأم ولده ومكاتبته ٠»‏ وهذا ما صار إليه أبو إسحاق» 
واقتضى إيراد أبي الطيب ترجيحه. وصرح بتصحيحه الرافعي والمصنف وغيرهماء 
ولا فرق على هذا بين أن يكون لها مال أم لاء نعم» لو لم يكن للزوج مال ولها مال 
وجب" فيه» قاله الرافعي. 

وقبل: في مالها؛ لأن الزوجية قد زالت [بالموت]”7*' فكانت [كالأجنبية» ولأن 


> الخامسة: إذا قبض السيد نجوم الكتابة ثم مات قبل الإيتاء - ومال الكتابة باق - ففي «الرافعي» 
و«الروضة»: أن حق العبد يتعلق بعينه» وحيثئلٍ فيقدم. 
السادسة: إذا أعطى الغاصب قيمة المغصوب؛ للحيلولة: ثم قدر عليه - فإنه يردهء ويرجع بما أعطاهء فإن 
كان المعطى تالقًا تعلق حقه بالمغصوب. ويقدم به كما نص عليه في «الأم» في كتاب الإقرار بالحكم 
الظاهرء فقال: : وإذا أحضر الغاصب العبد الذي غصبه إلى سيده جبَرْتُ سيده على قبضه منه ورذ 
الثمن عليه» فإن لم يكن عند سيده ثمنه قُلْثُ له: بعه إياه بِيعًا جديدًا إن رضيتما حتى يحل له ملكه. فإن 
لم يفعل بعت العبد على سيده. وأعطيثٌ الغاصب مثل ما أخذ منه؛ وإن كان لسيده غرماء لم أشركهم 
في ثمن العبد؛ لأنه عبد قد أعطى الغاصب قيمته . هذا لفظ الشافعي» ونقله في «المطلب» عنه. 
واعلم أن تقييد ابن الرفعة للمرهون بقوله : بديته؛ ليس بجيد» بل لو كان مرهونًا بدين غيره كان الحكم 
- أيضًا - كذلك. [أ و]. 

)١(‏ في ب:أو. (؟) في د: ومكاتبه. 


إفة فى د: وجبت. 2 سقط فى ب. 


باب الكفن جه 4١‏ 


الكسوة في حال الحياة في مقابلة التمكين من الاستمتاع» وقد زال بالموت؛ 
فوجب1() في مالها كالخلية عن الزوج. وهذا ما ادعى الماوردي أنه ظاهر 
المذهبء وبه قال ابن أبي هريرة» واختاره في «المرشد). 

قال: فإن لم يكن له أي: للميت - مال فعلى من تلزمه نفقته» أي: في حياته؛ 
لأن ذلك خاتمة مؤنته. 

قال فى «التتمة»: وكذا لو مات فقير كسوب أو غير كسوبء وقلنا: لا نفقة له؛ 
لعونه مسف بطع :عل ون كلرمة لقع زو كان ينا كنيف لان الكنف 
عاجزء وكذا يجب على المكاتب تكفين المكاتبء وإن كان لا يلزمه نفقته؛ لأن 
الكتابة بطلت بالموت. 

واعلم أنه يوجد في كثير من نسخ «التنبيه»: «فإن لم يكن لها مال». والذي 
خبط عن :تبك المصنفت ها دكرتاه: 

قال: فإن لم يكن ففي” بيت المال؛ لأنه مرصدٌ للمصالحء وهذا منها؛ فإن لم 
يكن فيه شيء فعلى جميع المسلمين» وقد أفهم كلام الغزالي اختصاص الخلاف 
المذكور في كفن الزوجة بما إذا لم تخلف مالآء أما إذا خلفت فلاء والذي أورده 
الإمام والقاضي الحسين والفوراني والماوردي والبندنيجي: إجراء الوجهين في 
حال”" يسارها وإعسارها كما ذكرناه» وقال القاضى: إنه يمكن بناء الوجهين على 
أن كسوة الزوجة على الزوج للتمليك أو للاستمتاع؟ فإن قلنا: للاستمتاع» فهو 
كالقرابة؛ فيجب هاهناء وإن قلنا: للتمليك» لا يجب عليه هنا. 

فرع: هل يجب على الزوج تكفين خادم زوجته أم لا؟ فيه وجهان. 

قال: ويستحب أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب» أي: لا يزيد عليها ولا ينقص؛ 
لما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: «كدَّن رسول الله يكل في ثلاثة أثواب 
[بيض ]'* سحوليّةِ من كرسفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة)(©. 

قال ابن الصباغ: وسحول"'- بفتح السين-: مدينة» بناحية اليمن يعمل فيها ثياب 


(1) “سقط فى نت (؟) في د: مع. 

ز[فرة في د: حالة. (4) سقط فى د. 

() أخرجه البخاري (5/ )18١‏ كتاب الجنائزء باب: الكفن بغير قميص»ء برقم (1717)» ومسلم 
(144/7) كتاب الجنائزء باب: في كفن الميت» برقم .)44١/48(‏ 

() في ب: وسحولية. 


4.3 جه كتاب الجنائز 


يقال لها: السحولية» والسحول - بضم السين-: الثياب البيض من القطن» وهو 
الكرسف. قال القاضي الحسين: والخبر بالضم على الصحيح. 

قلت: [و]'١2‏ في مسلم ما يرد عليه؛ لأنه روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: «أدرج رسول الله كَل في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه؛ 
وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية» ليس فيها عمامة ولا قميص”"7002". 

فإن قيل: قد قال - عليه السلام - في المحرم: «كمنوه في ثوبيه اللذين مات 
فيهما»”؟"» وذلك يدل على أن الاقتصار على ثوبين سنة. 

قيل: يحتمل أن يكون لا يملك غيرهماء ونحن نستحب الثلاث لمن قدر عليهاء 
وبذلك يحصل الجمع بين قوله وفعل الصحابة به يَلِْةِه ولو زاد على الثلاث وجعله 
خمسة أثوابء قال الشافعي: جاز ذلك ولم يكره. ووجهه بما روي: أن عبد الله بن 
عمر كان يكفن من مات من أهله في خمسة أثواب”*» وحيتئذ فيجعل الرابع 
والخامس قميصًا وعمامة» وإليه أشار في «الأم» بقوله: فإن عمّم وقمّص جعلت 
العمامة والقميص بع:. الثياب. والزيادة على الخمس تكره”2؛ لما روى أبو داود عن 
علي عن النبي َك قال: «لا تغالوا بالكفن؛ فإنَّه يسلب سلبًا سريعًا»”"» فإذا كانت 


0 


يع 


)١(‏ سقط في ب. 

648 قوله: ففي «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كفن رسول الله يله في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسفء. ليس فيها قميص ولا عمامة. قال ابن الصباغ: وسحول - بفتح 
الثياب البيض من القطن وهو الكرسف. قال القاضي الحسين: والخبر بالضم على الصحيح. 
قلت: وفي مسلم ما يرد عليه؛ لأنه روى عن عائشة أنها قالت أدرج رسول الله يَكْهِ في حلة 
يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكرء ثم نزعت عنه. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية» 
ليس فيها عمامة ولا قميص. انتهى كلام ابن الرفعة. 
وهذا الرد لا أدري ما وجهه؛ فإن أقرب شيء يعود عليه - كلام القاضيء وليس فيه ما يدفع كلامه» 
غايته أن فيه قيدًا آخر وهو كونها من اليمن؛ فتأمّله. [أو]. 

(6) أخرجه مسلم )45١/47(‏ في الموضع السابق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5/ 5 57) برقم (232180)» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ )1٠7‏ كتاب 
الجنائزء باب: الدليل على جواز التكفين فى ثوب واحد. 

() في د: مكروه. 

(0) أخرجه أبو داود )7١7/7(‏ كتاب الجنائزء باب: كراهية المغالاة في الكفن »)0١515(‏ والبيهقي 


المغالاة مكروهة فزيادة العدد [أولى]”'' أن تكون مكرومّاء ولأن في ذلك سرقًا. 

قال: إرَارء وهو ما تؤزر به العورة» ولفافتين» أي: يلف كل منهما على جميع بدنه؛ 
لأن الخبر دل على ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة» وهذه الهيئة أولى به 
وفي «الوسيط» و«التتمة»: : أنه إذا كفن في ثلاثة أثوابي كاك كلها سوائة: وهو وجه 
حكاه الإمام مع وجه آخر أن الثوب الواحد يأتزر به والثاني يلف عليه من الصدر أو 
ل إلى نصف الساق. والثالث يلف على جميع جثته. وفي «التهذيب» عوضه: أن 
الأول يستر به ما بين سرته وركبته. والثاني [يلف] '' من عنقه إلى كعبه» والثالث يستر 
[به]ا'' جميع بدنه» وإذا جمعت ذلك كان فيها أربعة أوجه. وميل النص إلى ما قاله 
الغزالي؛ لأنه قال: وأحبٌ عدد الكفن إليّ ثلاثة أثواب رياط ليس فيها قميص ولا 
عمامة. والرٌياط. جمع: ريطةٍ» وهي الاحدة اتصع تقطمة واجيلة عريضة كهيئة الإزار 
الذي ليس بملفق من ثوبين. 

ولو جعل من الثلاث قميصًا أو عمامة» قال في ا و«الإبانة»: لم يكره؛ 
لأنه - عليه السلام - كفن عبد الله ب بن أب ابن سلول”* ' في قميصه وقال: «لا يعذَّبٍ 
ما بقى عليه منه سلكُ» أي: خيط. 

وقد حكى بعض أصحاب أبي حنيفة عنه: أنه استحب ذلكء وقال القاضي 
أبو الطيب: إن ذلك ليس ثابنًا 0 ومذهبه كمذهبنا. 

قال: بيض؛ لحديث عائشة» ولقوله ال «البسوا من ثيابكم البياض؛ 
فإنَّه من خير ثيابكم وكمّنوا فيها موتاكم»"'" أخرجه الترمذي من رواية ابن عباس» 
وقال: إنه حسن صحيح. 

فلو كانت كلها حبرة» لم يكره» قال أبو الطيب: لأنه - عليه السلام - كان يلبس 


7 (ضذين »)4١‏ من طريق عمرو بن هاشم أبي مالك الجَنِْي عن إسماعيل , بن أبي خالد عن عامر 
-وهو الشعبي- عن علي بن أبي طالبء به. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 7177 -73077): في الإسناد عمرو بن هاشم وهو مختلف فيه وفيه 
انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. 
وقال النووي في المجموع )١117/5(‏ والخلاصة (40177/7):رواه أبوداود بإسناد حسن؛ ولم يضعفه. 
2220 سقط فى بء د. إفرة فى : فوقه. 00 سقط في ب. 
(5) سقط في ب. 20 فى حاشية (ب): واي ابوه وسلول آمه: 
03 تقدم. 


4 ع كتاب الجنائز 


الحبرة يوم الجمعة والعيد. 


والذكر الصغير كالرجلء قاله في «الروضة»» فلو أبدل الشيخ لفظ «الرجل» 
ب«الذكر» لكان أولى. 

قال: والمرآة في خمسة أثواب - إزار وخمار ودرع ولفافتين - [بيض]؛ لما روى 
أبو داود» [ورواه أحمد أيضًا]"'' عن ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم 
بنت رسول الله يَكةِ عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله يَكِْةِ الحقاء ثم الدرع 
٠. 3‏ 5 5 1 9 5 5 0 20 2 
ثم الخمار ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير) ؛ والدرع: هو القميص 
كما قال البندنيجي والمتولي وغيرهما وهو مذكر» والإزار يذكر ويؤدث» والحقاء: 
الإزار» وأصله: معقد الإزار» وما ذكره الشيخ حكاه ذ فى «المهذب» وغيره قولاً عن 
الشافعي» وصححه الماورديء» وإليه ميل الأكثرين» راقع القاضي الحسين أنه 
القديم» وأن المزني اختاره» وقال: إن الشافعي قال به مرة ثم خط عليه؛ فإذا قلنا به 
تؤزّره ثم تدرّع» ثم تخمّره ثم تلف في لفافتين» كذا حكاه القاضي الحسين عن 
القديم» وقال البندنيجي: إنه قال في «الأم» والقديم: تلبس الدرع» [وتؤرّر]''“» ثم 
تقنّع» ثم تدرج في لفافتين» والمعزي إلى نصه في الجديد - كما قال الإمام-: أنه لا 
يستحب لها الدرع كما في الرجلء ولأنها إنما تحتاج إلى الدرع للتصرفء وقد زال 
بالموت» فإذا قلنا بهذا فقد قال العراقيون والمتولى: [إنه]”*' يجعل - عوضه - لفافة 
أخرى. 


200 سقط فى ب» د. 

فق جره اجقاره 57 1177 كنات الجدان باب: ل ا ا 4ك 
رن سي 0 ابح و ل اج ب ره 
قانف الثقفية... الحديث. 
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 5 77) وقال: أعله ابن القطان بنوح وأنه مجهول. وإن كان ابن 
إسحاق قد قال: إنه كان قارنًا للقرآن» وداود حصل له فيه تردد: هل هو داود ابن عاصم بن عروة بن 
مسعود أو غيره؟ فإن يكن ابن عاصم فيعكر عليه أن ابن السكن وغيره قالوا: إن أم حبيبة كانت زوجًا 
لداود بن عروة بن مسعود, فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة» وما أعله به ابن 
ا ا ا ان 

[فوة 2000 0 80 


باب الكفن جه ىَ 


قال البندنيجى: كما قلنا فى الرجلء وقال الإمام: ذلك ينث 7 على شتلاف 
بندنيجي في وقال الإمام ينبني 


الأصحاب في مسألة مقصودة في نفسهاء وهي أن الشافعي قال: ويشد على صدرها 
ثوب يضم أكفانهاء واختلف 00 الأصحاب: فمنهم من قال: أراد بذلك ثويًا 
سادسّاء ومنهم من قال: أراد به ثوبًا من الخمسة. فعلى الأول يكون الأمر كما ذكره 
العراقيون» وعلى الثانى يكون الخمس: إزارًا وخمارًا ولفافتين وشدادًا. ولو قلنا بأنها 
ا 

وإذا جمعت ذلك واختصرت جاءك فى المسألة أربعة أقوال وأوجه: 

أحدها: ما ذكره الشيخ. ْ 

والثاني: أن الخمس: إزار وخمار ودرع ولفافة وشداد. 

والثالث: أنها: إزار وخمار وثلاث لفائف. 

والرابع: أنها: إزار وتحمار ولقافتان :وشناد. 

وقد فرع الأصحاب على الخلاف الذي ذكرناه في الشداد: هل هو وراء الخمس 
[أو]”' منها؟ فقالوا: 

إن قلنا: إنه وراء الخمسء ربط فوق اللفائف, وحل عنها في القبر وأخرج» ويترك عليها 
الخمسء وهذا منسوب إلى أبي إسحاقء والأصح في «المهذب» و«تعليق» أبي الطيب 
و«الرافعي»؛ وحكى الماوردي على هذا وجهًا آخر: أنه لا يحل» بل يترك عليها. 

وإن قلنا: إنه من الخمسء» يترك عليها فى القبر؛ لأنه من جملة الأكفان» وهو 
المنسوب لابن سريج متمسكا فيه بأن الشافعي أمر بشدها به ولم يقل: إنه يؤخذ عنها 
إذا دفنت؛ فدل على أنه يبقى معها. 

وفي كيفية شده وجهان. حكاهما الإمام عن رواية بعض المصنفين: 

أحدهما - وهو اختيار ابن سريج كما قال-: أنه يكون فوق اللفائف حتى يجمعها. 

والثاني - وهو مذهب أبي إسحاق-: أنه يشد وسطها دون الرّيطة الثالثة. 

والذي رأيته في «الإبانة» وهو الأولى - نسبة الأول إلى أبي إسحاق. والثاني إلى 
ابن سريج» وظاهر النص مع القائل بأنه يشد فوق الأكفان؛ لأنه قال: يضم أكفانهاء 
والرابع لا يضم الأكفان وإنما يضم ثلاثة منهاء وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يزاد 


000 في د: يبنى. فم في ب: فيه. إفوة سقط في ب. 


5 جه كتاب الجنائز 
علق ها ذكرناة. يعافا سرف وغالاق وق ديى هديا نوق اللدكلة "قن قل 
ذلك كان مكروها. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن استحباب الخمس في حق المرأة كالثلاث في حق 
الرجلء وقال الإمام عن الشيخ أبي علي: إن الخمسة - وإن أحبيناها - فليست 
في حقها بمثابة الثلاثة في حق الرجل حتى نقول: يجبر الوارث عليها كما يجبر 
على الثلاث» وهذا متفق عليه.ولو كفنت في ثلاثة أثوابء قال الغزالي: كانت ثلاث 
الف وإن لد في القميص إن قت في خمس» ةلم له يفي أذ تكو 
رياطًا سابغة؛ وإنما ذكر'"' الشافعي القولين في استحباب القميص إذا كانت تكفن في 
دين أنزاني قال ا ا 
القميصء [فإذا كانت تكفن في ثلاثة فإزار وخمار ولفافة» وإذا لم يكن فوق الثياب 
لفافة سابغة فيكون ذلك خا رججا عن'” الوه الميكتان» وتقدير هذا: أنه إذا كان الإزار 
والخمار أولى من القميص إذا كفّنت في خمس؛ فأولى]”' إذا كفنت في ثلاثء وإذا 
كان كذلك فلا يمكن ترك الإزار والخمار ويجعل بدله القميص؛ فتعين الإتيان بهماء 
والثالث إن جعل قميصًا خرج عن الوجه المختار؛ فتعين أن يكون لفافة. 

لكن هذا من الإمام يناقض ما قاله أولاً: إنها تكون رياطًا سابغة» وقد قال 
الرافعي: إنه لا فرق في التكفين في الثلاثة بين الرجل والمرأة» وقضيته: أن تأنتي 
الأوجه السابقة في الرجل. 

تنبيه : [كلام الشيخ في]1” هذا الفصل والذي قبله يفهم أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق في الثياب الثلاث والخمس بين الجديد والملبوس؛ 
لو اشكي الحال في ذلك لنبه عليه كما [فعل في]"' المحرم» وقد 0 
«الحاوي»: إنه يختار أن تكون ددا وإليه يرشد كلام صاحب «التقريب»؛ والذي 
سنذكره.» وقد قال ابن الصباغ: إنه جاء في رواية أنه - عليه السلام - كفن في 
ثلاثة ثة أثواب بيض جددء وقال في «التهذيب» و«التتمة»» تبعًا للقاضي الحسين: إن 
التكفين في الجديد جائز واللبيس”" أولى؛ لأن مآلها إلى البلى. 


2000 تقدم. )2 سقط في ب. 
)١(‏ في أ: ذكره. (7) في أ: في فعل. 
() فى أ د: على. 0) في أ: والملبوس. 


2 سقط في د. 


باب الكفن جه 3 


الثاني : أنه لا فرق في الثياب بين أن تكون من قطن أو كتان أو غيرهما مما يجوز 
لبه لجال إر:© القياءه لك الذي وق هله الكين أن يكوفومن قطن هن الأرلى: 
قاله البغوي» ويجوز التكفين فيما يباح للميت لبسه. لكن المرأة يكره تكفينها في 
الحرير على المذهبء وفيه وجه حكاه صاحب «الروضة»: أنه يحرم» وقال: إنه شاذ؛ 
وكذا يكره تكفينها في المزعفر والمعصفر على المذهبء قال في «الروضة»: وفيه 
وجه أنه لا يكره. 

قلت: وعليه ينطبق قول البندنيجي: إن ما جاز للرجل أن يلبسه في حياته جاز أن 
يكفن به بعد وفاته» وكذلك المرأة» وقال الغزالي: وليكن جنسها القطن أو الكتان. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: إما أن يريد بذلك استحباب هذين النوعين على 
الخصوص أو يشير بهما إلى جملة الأنواع المباحة» ويكون التقدير: القطن والكتان وما 
في معناهما”"'» أما الأول فقضيته”": تقديم النوعين على سائر الأنواع المباحة كالصوف 
وغيره» وهذا شيء لم نره في كلام الأصحابء وإن أراد الثاني فظاهر اللفظ معمول به في 
حق النساء دون الرجال: أما أنه معمول به في حق النساء؛ فلأن تكفينهن [بغير هذه 
الأنواع - وهو الحرير - جائزء وإن كره؛ لما فيه من السرف؛ فينتظم أن نقول: 
تكفينهن]”'' بهذه الأنواع مستحبء وأما أنه غير معمول به في حق الرجال؛ فلآن 
استحباب شيء من هذه الأنواع إنما يكون إذا جاز تكفينهم بغير هذه الأنواع وإنه ممتنع. 

قال البندنيجي: ويستحب أن تستجاد الثياب التي يكفن فيها؛ فإن رسول الله كَل 
قال: «إذا كمّن 85 قرا #اسساه 1016 [ رسي مسلم]”'". فإن كان موسرًا 


)23 في د: و. (١‏ في د: معناها. 

() في د: فقضية. (5) سقط في د. 

(ه( أخرجه مسلم (1901/7) كتاب الجنائز» باب: في تحسين كفن الميت» حديث (447/59): وأبو 
داود (؟/ )5١15‏ كتاب الجنائزء باب: فى الكفن» حديث (7158)» والنسائى (4/ *) كتاب 
الجنائز» باب: الأمر بتحسين الكفن؛ حديث (1840)» وأحمد (/ 740)» وابن الجارود في 
المنتقى» رقم (65), والحاكم 2558/1١(‏ اخضفة والبيهقي (”/ ”0 ) كتاب الجنائزء باب: ما 
يستحب من تحسين الكفنء والبغوي في شرح السنة (7717/7)) كلهم من طريق ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا... فذكره. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقد وهم في ذلك؛ فقد أخرجه مسلم كما تقدم. 

(5١‏ سقط في د. 


.4 جه كتاب الجنائز 


ع فوت 


فتكون [الثياب]”'' جيادًاء وإن كان مُعْيِله”””” فتكون وسطاء وإن كان فقيرًا فتكون 
دون ذلك. 

فإن قيل: قد نهى رسول الله كَل عن المغالاة في الكفن. 

قلنا: قد قال القاضي للخم دعقي بدح الحو ان وجي طايه ولا 

قال: ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه» أي: عند وضعه في الكفن كما سنذكره 
ف كبر الباب» لآق الي مكلذ يفيل وولأه الراشى متتمل على أعضاء شريفة: 

قال: والواجب [من ذلك'*' - أي: في حق الرجل والمرأة - ثوب واحدء أي: 
يستر العورة؛ لما روى البخاري ومسلم: أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد 
له شيء يكفن فيه إلا نمرة» قال الراوي: فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه؛ 
وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال كلد «دعوها مما يلي رأسه. واجعلوا 
على رجليه الإذخر»””2» وجه الدلالة منه: أنه - عليه السلام - لم يأمر بأن يكفن في 
غيرها مع أنها لا تستر جميع البدن» ولو كان واجبّا لأمر به. ولأنه يجب من ستره بعد 
الموت ما كان يجب من ستره قبله وذلك قدر العورة. 

والنمرة - بفتح النون وكسر الميم وبعدهًا راك متتوفنة وتاء تانيفه: كل قسيلة 
5207 


(؟) تنبيه: ذكر ألفاظًا منها: 
المعمل» هو بميم مضمومة» وعين مهملة ساكنة» وميم مكسورة؛ بعدها لام - هو المكتسب 


المحترف. 
ومنها : الساج: اسم للطيلسان» هو بسين مهملة وجيم. لأوا. 
إفية في أ» ب: معتملاً. 5( سقط في التنبيه. 


(5) أخرجه البخاري (5/ )١57‏ كتاب الجنائزء باب: إذا لم يجد كفناء الحديث (1717)؛ ومسلم 
(149/5) كتاب الجنائزء باب: في كفن الميت» الحديث (55/ :»)45٠‏ وأبو داود (/008) 
كتاب الجنائز» باب: كراهية المغالاة في الكفن» الحديث (2190)» والترمذي (5/ 5 8" 008 
كتاب المناقب» باب: مناقب 005 بن عمير» الحديث (79457).؛ والنسائى (0 كتاب 
الجنائز باب: القميص في الكفن» والبيهقي (/401) كتاب الجنائزء باب: التكفين في ثوب 
واحدء من حديث خباب بن الأرتء قال: «هاجرنا مع رسول الله يله في سبيل الله نبتغي وجه 
الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًاء منهم مصعب بن عمير...) 
وذكر الحديث. 


مخطوطة من مآزر الأعراب» وجمعها: نمارٌء كأنها أخذت من لون النمر؛ لما فيها من 
السواد والبياض» وقيل: هي من صوف وفيها أمثال الأهلة» وما ذكرناه في تفسير كلام 
الشيخ هو ما أورده القاضي أبو الطيب هنا والمتولي» وكذا ابن الصباغ» وحكاه عن 
نصه في «الأم»» وكذا البندنيجي حكاه عن «الأم). 

وقال الماوردي: إن الشافعي قال: فإن غطي من الميت قدر عورته فقد'؟ سقط 
الفرضء ولكن أخل بحق الميت. 

وعلى هذا يختلف الثوب بالنسبة إلى الرجل والمرأة؛ لاختلاف عوراتهما”", 
وهل يختلف بالحرة والآمة؟ سكت عنه الأصحاب. والظاهر أنه لا فرق؛ لأن 
الرق يزول بالموتء كما قاله في «الوسيط» في كفارة اليمين» وأشار إليه في 
«المهذب» بقوله في الرد على من قال بأن تكفين المرأة في مالها: إن هذا يبطل 
بالأمة؛ فإنها تصير بالموت أجنبية من مولاها. والخنثى فيما ذكرناه كالمرأة. 

وفي «المهذب» حكاية وجه آخر: أن الواجب ثوب ساتر لجميع البدن» أي: إذا 
لم يكن محرّمًا؛ لأن ما دونه لا يسمى كفئاء وهو ما حمل عليه بعض الشارحين 

ا كه 000 5 قف 0 
كلام الشيخ هناء ولم يورد القاضي الحسين والإمام ومن تبعهما [هنا]”” عيره». 
وقال الإمام: إنه لم يصر أحد إلى جواز الاقتصار على ستر العورة. وحمل 
الحديث أنه لوسك ]ف ذالكا تومو سات عون العية أنه حقاة ف "كدان 
يوجد ‏ يبوك سادر». ومن : في 

تابي عر أبن إسحاق وضعفه. وقال في «المهذب» و«الروضة»: إنه الأصح. 
الشافعي في أثناء الباب: فإن تشاحُوا - يعني”*': الورثة والغرماء - فثلاثة أثواب. 

وهذا الوجه'”*' إن أخذه مطلقه اقتضى جريانه فيما إذا كان المكمّن له الكافة؛ لعدم 
المال أو من مال قريبه أو من مال297 نفسه. سواء كان عليه دين أو لم يكنء توافق 
الورئة والغرماء على ذلك أو'"' اختلفواء وقد حكاه القاضي الحسين هكذا في جميع 


)١(‏ في أء ب: فقط. (0) في أ» ب: عورتهما. 
(9) سقط فى د. (8) فى أ: أعنى. 

(5) ثبت في حاشية (ب): وقد أشار إليه الإمام في باب تكفين الشهيد. 
© في أء د: ماله. (0) في د: و. 


بك حدهة كتاب الجنائز 


الصور ما خلا الصورة الأولى؛ فإنه جزم فيها بأن الواجب ثوب واحدء وتبعه البغوي 
في الجزم به. 

والأظهر فيما إذا كان التكفين من ماله» وقد تنازع الؤرثةا والغرماء [عيق]! 7 ميق 
مال الميت عن وفاء الدين والثلاثء. وقال الغرماء: يكفن فى ثوب [واحد]”""» وقال 
الورثة: بل فى الثلاث - أن المجاب: الغرماء. 

وقد قيل: إن الأصح إجابة الورثة» وهو ما ذكره”" في كتاب التفليس. 

والأصح”*' عند الجمهور فيما إذا وقع التنازع كذلك بين الورثة وفي المال متسع 
الثلاث - أن المجاب: الداعي إلى الثلااث» وهو ظاهر النص» وبعضهم قطع به منهم: 
الفورانى» وصاحب «المرشد» اختار أنه يكفن في [ثوب]0* واحد أيضًا كالحج”'' من 
ميقات بلده بأقل ما يؤخذ. 

والأظهر فيما إذا كان التكفين من بيت المال أن الواجب ثوب واحدء وهو ما 
حكى الإمام قطع الأئمة به وإن أخذ مع ما منه”" أخذ من قول الشافعي» اقتضى أن 
يكون محله إذا دعا إلى ذلك الورثة دون الغرماء» ودون ما إذا اتفق الورثة والغرماء 
على تكفينه فى ثوب واحد ساتر لجميع البدن؛ فإنه يكفي ولا يجب الثلاث. وهذا 
ينطبق”" على ما أورده الماوردي؛ لأنه حكى الوجهين فيما إذا تنازع الورثة والغرماء 
في الثلاث كما تقدم» ونسب القول بإجابة الورثة إلى أبي إسحاقء وقال: إن الغرماء 
لو قالوا: نكفنه فيما يستر عورته» وقال الورثة: بل في ثوب [واحد]”*' ساتر لجميع 
بدنه - أن المجاب: الورثة بلا خلاف. 

ولا يسلم من نزاع سنذكر مأخذه. وقضية كلام الماوردي - أيضًا - وما ذكرناه: أن 
الورثة لو اتفقوا - [حيث لا دين]”''- على تكفينه في ثوب ساتر لجميع البدنء أنه 
لا يجب تكفينه فى الثلاث بلا خلاف» وهو ما أورده في «التهذيب»؛ لكن القاضي 


)١(‏ في أ: فقال الغرماء. (5) في أ: كما يحج. 
(؟) سقط في ب. 030872 في أ: فيه. 

4 في أ د: ذكرته. 0( في أ د: يقتضي. 
(5) في بء د: والصحيح. (9) سقط في ب. 


(5) سقط في ب. )٠١(‏ سقط في ب. 


إن قلنا بأن الواجب ما يستر العورة: 

فإن كان له ما يستر عورته فقط ستر به وأجزأه؛ قاله'' البندنيجي» وحكاه الرافعي 
عن نصه في «الأم). 

[وإن كان لها" ما يستر أكثر من العورة ولا يستر جميع البدن» ستر به رأسه 
وعورته. وجعل على رجليه إذخرًا أو ترابًا ونحوهما للخبر» قاله البندنيجي أيضًا. 

وعن «البيان» حكاية وجه: أن بعض الورثة إذا قال: يكفن في ثوب يستر عورته 
فقطء يجاب إليه على هذا الوجه. 

قلت: ومن طريق الأولى جريان مثله فيما إذا تنازع الغرماء والورثة على هذا النحو 
من طريق الأولى. 

وإن قلنا: الواجب ثوب ساتر لجميع البدن» فإن وجد له كفن فيه» وإن وجد أقل 
منه كمّل ستر جميع بدنه من حيث يكون جميعه لو لم يكن للميت مالء وإن قلنا: 
الواجب ثلاثة أثواب» فإن كانت في ماله كفن فيهاء وإن لم يكن [له]'" إلا ثوب 
واحد. فإن كان كفنه لو لم يكن شيء من بيت المال فهل يكتفى بالثوب الذي خلفه أو 
«التقريب». وإن كان كفنه لو لم يخلف شيئًا على قريبه فقد جزم القاضى الحسين بأنه 
يكفن في الثوب الذي خلفه ولا يكمل القريب الثلاثء. وإن كان لو كفنه لفن 
بثلاث. 

قلت: وكان الفرق بين القريب وبيت المال: أن التكفين من بيت المال أوسع؛ 
ولهذا لو نبش الميت وأخذ كفنه؛ لا يجب على القريب : تكفينه تكفينه ثانيّاء ولو كان قد كفن 
من بيت المال كفن ثانيًا وثالمًا كما قاله المتولي؛ لأن العلة في الكرّة الأولى: 


الجاع "وال و 
)١(‏ في د: قال. 000 في د: ولو كان. ‏ (9) سقط في د. 
)2 في د: : يكفنه. )2 في أ: للحاجة. 


030 قوله: وكأن الفرق بين القريب وبيت المال: : أن التكفين من بيت المال أوسع؛ ولهذا لو نبش 


0 جه كتاب الجنائز 


وقد استخرج صاحب «التقريب» من كلام الأصحاب - كما حكاه الإمام عنه - أن 
الثوب الواحد السابغ يظهر فيه رعاية حق الله - تعالى - فلا يجوز الاقتصار على ما 
يستر العورة إلا إذا لم يجد سابعًا فيضطر إلى الاكتفاء به. وأما الثلاث في حق الغرماء 
والورثة» [و]”'' في حق بيت المال فهي متعلقة برعاية حق المتولي في نفسه. ثم 
حقق” '' هذا بأن قال: لو أوصى الميت بألا يكفن إلا في ثوب واحدء كفى الثوب 
السابغ؛ فإنه بوصيته رضي بإسقاط حقه. ولو قال: رضيت بأن يقتصروا على ما يستر 
عورتي» فلا أثر لوصيته في ذلك؛ ويجب تكفينه في ثوب سابغ لجميع بدنه. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره في غاية الحسنء» وقال: إنه احتج عليه بما روي 
[أن]”" أبا بكر”*' الصديق - رضي الله عنه - قال: «إذا مت فكفنوني في ثوبي 
الخلق؛ فإن الحي أرك وشو الب 1 لاد اا 

قلت: وهذا من صاحب «التقريب» يدل على أن التكفين فى الجديد حق للميت؟ 
دجمل تكيق إى بكر في لزنه القلن يحكى ركف رد اشيرت إلى هداامن قبل؛ 
ثم في جزم صاحب «التقريب» بعدم نفوذ وصيته في الاقتصار على ستر العورة» فيه 
نظر؛ فإنا قد حكينا عن الشافعي أنه قال: إذا غطي من الميت قدر عورته فقد سقط 
الفرض» ولكن أخل بحق الميت. وهو يدل على أن ما زاد على ستر العورة حق 
الميت؛ فينبغي أن تنفذ وصيته فيه كما تنفذ في الثوبين» والله أعلم. 

فرع: الملك في الكفن لمن يكون إذا كفن من ماله؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها 


> الميتء وأخذ كفنه - لا يجب على القريب تكفينه ثانيّاء ولو كان قد كفن من بيت المال كفن 
ثانيًا وثالنًا كما قاله المتولى؛ لأن العلّة فى الكرة الأولى: الحاجة» والحاجة موجودة. انتهى 
كلامه. ١‏ 1 
ومانقله من الخرلى شيع في التكفين دن بيت البناله وانا فى الكت من يال القريب 33 ؟بل جزم 
بأنه يجب تكفيئه ثانيًا فقط» فقال: الخامسة عشرة: إذا نبش القبر» وأخذ الكفن: فإن كان قد كفن من 
ماله يكفّن ثانيّاء وإن كان قد كفنه من يلزمه نفقته فكذلك» وإن كفن من يبت المال يكمّن ثانا وثالمًاء 
لأن العلة في الكرة الأولى: الحاجة» والحاجة موجودة. هذا كلام المتولي بحروفه» ونقله عنه النووي 
- أيضًا - في اشرح ليلا عل العاراي] لأوا. 

)١(‏ سقط فى ب. (0) في أ: حق (*) سقط فى أ. 

دكاتي الا كد 4 ا سق ١‏ 

() أخرجه البخاري (/ 5 770-77) كتاب الجنائزء باب: موت يوم الاثنين 211817 وعبد الرزاق 
(511/1)» والحاكم (/ 0)» والبيهقي (/ 799)) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 


باب الكفن جه 5 


المتولي هناء وهي مستوفاة في كتاب السرقة: 

أحدها: أنه للميت. 

والثاني: أنه للورثة. وقد حكاهما المتولي”'' هنا. 

والثالث: أنه لله تعالى. 

قال: والمستحب”") أن يذرٌّ الحنوط والكافور في الأكفان؛ لعلا يسرع بلاهاء 
وليقيها من بللٍ يمسها. 

ا الماوردي: وهذا لم يذكره غير الشافعي من الفقهاء» وكيفية ذلك أن يبسط 
أو أحسن الثياب وأوسعها؛ لأنه الذي يعلو على كل الكفن إذا أدرج» والحي يظهر 
الأحسن *' من ثيابه» فإذا بسطه ذرّ عليه ذلك؛ ثم يفرش الثاني””' فوقه وهو الذي يليه 
في الحسن والسعة ويذرٌ عليه ذلك» ثم يفرش الثالث فوقهماء وكلام المزني يقتضي 
أنه لذ ينك" عله كرون والأصحاب متفقون على أنه يذر عليه ذلك؛ لأنه الذي يلي 
الميت كن عا عباه رظي أبن من وائدة؛ واستحب الإمام ومن تبعه الإكثار منه؛ 
لها .ذكرتاة: 

قال الأصحاب: ويستحب أن يكون ذلك بعد أن تبخَّر الأكفان ثلانًا حتى تعبق 
بائذ وكذا بالعود غير المطرّى. وأما المطرّى فقد قال الشافعي في القديم: لا يجمّر 
ا اين فيه المسك والعنبر» وقال في البويطي: ولو تطوع أهله 
فجعلوا فيه المسك والعنبر فلا بأس. 

قال البندنيجي: ولا يختلف قوله أنه لا بأس بالمسك والعنبر» وإنما منع من العود 
المطرى في القديم؛ حذارًا”” أن يطرى بالجمر. وهذا من البندنيجي لا يدل على أن 
الأولى التجمير بغيرهماء وبه صرح أبو الطيب فقال: يستحب أن يكون العود الذي 
تجمّر به الأكفان غير مطرّى بالمسك والعنبر. 

وقال الإمام» تبعًا للقاضي الحسين: إن الشافعي رأى تجمير الأكفان بالعود 


)1١(‏ في أء ب: الماوردي. (4) فى د: الباقى. 
(9) فى أ: قاله. (0) فى ب: خلط. 


0 0 : الحسن» وفى د: بالأحسن. فك فى أ ب: حذرًا. 


كن جه كتاب الحنائز 


واختاره على المسك؛ لما صح عنده من كراهية ابن عمر استعماله''' في الكفن؛ فآثر 
الخروج عن الخلاف. 

[والحنوط - بفتح الحاءء ويقال له أيضًا: الحناط - بكسرها - وهو أنواع من 
الطيب تخلط للميت [خاصة]"» قال الأزهري: ويدخل فيه الكافور والصندل وذريرة 
القصب]!". 

قال: ويجعل الحنوط والكافور في قطن. أي: ويستحب أن يجعل الحنوط 
والكافور في قطن أي: منزوع الحب كما قال الشافعيء ويترك على منافذ الوجه. 
[أي]1*': وهي الفم والمنخران والعينان وعلى الأذنين؛ ليخفي رائحة ما عساه يخرج 
منها. وكذا يستحب أن يوضع على جرح نافذ إن كان فيه. 

قال: وعلى مواضع السجود. أَى وهي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان»؛ 
لشرفهاء ولأنه روي عن ابن مسعود أنه قال: يتبع الطيب مساجده. 

وقذا قيلإنه يجعل العستوط:والكافور على امواضع السجود بغر قطن :وهو ما 
حكاه القاضي الحسين والجيلي موجهًا له بأن القطن لا يثبت عليهاء والذي أورده أبو 
الطيب ما ذكره الشيخ. ْ 

ثم اعلم أن جعل ذلك على ما ذكر إنما يفعل بعد وضع الميت في الأكفان بعد 
بسطها كما ذكرناه» فيحمل الميت من مغتسله مستورًا بثوب ويوضع على الكفن 
مستلقيًا على ظهره ويجعل”'' ما يفضل من الكفن عن طول الميت من جهة رأسه أكثر 
مما عند رجليه كما ذكره الشيخ آنقَا"". وبعد أن يأخذ شيئًا من القطن فيجعل عليه 
الحنوط والكافور ويدخله بين أليتيه إدخالاً بليمًا؛ ليرد شيئًا [إن جاء]”*” منه كما قال 
الشافعي» ويفعل”"' ذلك بعد وضعه على الأكفان. 

وقد ظن المزنى أن الشافعى أراد أن يجاوز بذلك حد الظاهر فيدخل القطن في 
دير الميت؛ فقال: لا أحب ها قال الشافعي من المبالغة في الحشوة؛ لأنه قبيح: بل 
يجعل القطن كالموزة ويدخله بين أليتيه حتى ينتهي إلى حلقة الدبر. 


(0) سقط فى ب. (5) فى ب: وهذا. (4) سقط فى د. 
(9) سقط فى د. (5) زاد في أ: على. (9) في أ: ويجعل. 


باب الكفن جه هه 


قال البندنيجي: ونحن نقول للمزني: صدقتء وهذا مراد الشافعي فلا يظن به غيره. 

قال القاضي أبو الطيب» وتبعه ابن الصباغ: وقد بينه'' الشافعي في «الأم» فقال: 
حتى يبلغ حلقة الدبر. و[قد]”"' [رأيت فيما]”" وقفت عليه من «تعليق» القاضي 
الحسين أن القفال قال: رأيت للشافعي في «الكبير» ما ظن المزني. ولأجله - والله 
أعلم - قال بعض الأصحاب, كما حكاه الرافعي: إنه لا بأس بما ظنه المزني» 
والمتولي قال: إنه لا بأس به إذا كان به علة يخاف أن يخرج بسببها من المخرج شيء 
عند تحريكه, ثم يأخذ قطنة أخرى ويضعها فوق ذلك ثم يأخذ خرقة و 
طرفيها'*' ويدخلها بين الرّجِلِينء ويشد أطراف الخرقة بعضها إلى بعض فوق 
الوركين» ثم يبسط على ذلك عريضًا من القطن وتشد أليتاه» ويستوثق؛ كي لا يخرج 
منه شيء””2» ثم يفعل ما ذكره الشيخ. 

قال: وإن”2 طيب جميع بدنه بالكافور فهو حسن؛ لأنه يقويه ويصلّبه ويذهب 
الرائحة الكريهة إن كانت» وقد حنط عمر - رضى الله عنه - بالكافور”"» وكذا 
يستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور» ولو حنطهما بالمسك جاز؛ لقوله - عليه 
السلام-: «أطيب طيبكم المسك)” أخرجه مسلمء وقد قال يعض الأصحاب: إن 
استعمال الحنوط واجب؛ لأن الشافعي قال في «الأم» والقديم معًا: وكفن الميت 
وحنوطه ومؤنته حتى يدفن من رأس ماله”*'» ليس لوارثه ولا لغرمائه منع ذلك. 

والقائل بعدم الوجوب تمسك بقوله بعد ذلك بسطرين: «ولو لم يكن حنوط ولا 


)01 ود (؟) سقط في بء د. 48 في د: رأيتهما. 

(4) في أء ب: طرفها. (5) في بء د: خارج. (5) في التنبيه: ولو. 

00 أخرجه مسلم (1757/4)) كتاب الألفاظ :من الأدي باب: استعمال المسك (؟57855). 

)0( أخرجه مسلم (171711750/4) كتاب الألفاظ من الأدب» باب: استعمال المسك /١9(‏ 
227 والترمذي (037/5) أبواب الجنائز» باب: ما جاء في المسك للميت (441)» وأبو 
داود )2 كتاب الجنائز» باب: في المسك للميت (02168): والنسائي 0 كتاب 
الجنائز» باب: المسك. وأحمد (7/ ١‏ 5, /241 57. 817)» وأبو يعلى ))١7737(‏ وابن حبان 
ض 0ه والحاكم ))75١/١(‏ من حديث أبي سعيد. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصحت الحاكم» ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو صحيح كما قالواء والله أعلم. 

)0( في أ: المال. 


كه جه كتاب الحنائز 


كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزئ». وقد قال البندنيجي: إن الأصحاب لأجل 
النصين جعلوا في وجوب ذلك وجهين''". 

قال: والظاهر أنها على قولين» وعلى ذلك جرى في «المهذب»» وأشار القاضي 
أبو الطيب إلى أن الخلاف مبني على الخلاف في إيجاب الثياب الثلاثة ولا جرم جزم 
الشيخ بالاستحباب لما جزم بأن الواجب ثوب واحدء وقد حكى الإمام عن العراقيين 
في المسألة طريقين: 

إحداهما”'2: حكاية وجهين فى المسألة كالثوب الثاني والثالث. 

الثانية”': القطع بعدم العتربه ش 

قال: وهو الذي يجب القطع به. وقال الغزالي: إنه الصحيح. 

ثم هذا إذا لم يكن محرمًا ولا المرأة معتدة. 

قال: فإن كان - أي: الميت - محرمًا لم يقرب الطيبء ولا يلبس المخيط 
-أي: إذا كان رجلاً- ولا يخمر رأسه؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته. فأتي به رسول الله يَلِْةِ فقال: «اغسلوه 
وكتكوة ؤلة تقطوا رامية ولا كف بؤة طيبا؛ فإنَه يبعث مهلاً”؟» فنص على حكمين 
من أحكام الإحرام» ونبّه على أنْ العلة الإحرام؛ فوجب اطّراد جميع أحكامه. 
ولأنه محرم لا يخرج من إحرامه بفعله؛ فوجب ألا يبطل بموته كالحي» 
وحكمه في تقليم أظفاره وقص شاربه وإزالة شعر عانته وغير ذلك - إذا 


)١(‏ زاد في أ: نصين (؟) في د: أحدهما. (9) في أ: والثاني. 

643 أخرسه ار )١177/0(‏ كتاب الجنائزء باب: كيف يكمّن المحرم؛» الحديث ))١7717(‏ ومسلم 
(25/0 كتاب الحجء » باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» الحديث ))١7١5/98(‏ (49/ 
75, ورأبو داود (78/5؟) كتاب الجنائزء باب: كيف يصنع بالمحرم إذا مات» حديث 
(277). والترمذي )7١87/7(‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 
,)461١(‏ والنسائي )١55/0(‏ كتاب الحج. عءباب: تخمير المحرم وجهه ورأسه 7710 » وابن 
ماجه )٠١70/7(‏ كتاب المناسك» باب: المحرم يموت» حديث (85 »)٠‏ والدارمي (؟/ ٠‏ 0 
كتاب المناسك» باب: في المحرم إذا مات ما يصنع به وأحمد /١(‏ ال ال 0 
8098 2757 والدارقطني )١97/7(‏ كتاب الحجء باب: المواقيت. والبيهقي (7/ 2290)) 
والحميدى (1/1؟1) رقم (411)) وأبو يعلى (515/4) رقم (27779). وابن حبان في 
صحيحه (436: 7437 - الإحسان)» والطبراني في الصغير »)174/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(000/4: والبغوي في شرح السنة (7/ 770) من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ياب الكفن كن /اه 


3 حكم المحرم, إلا أنه إذا فعل به ذلك لا يلزمه”'' في تركه شيء 
بلا خلاف. وهل يجب على الفاعل الفدية؟ فيه وجهان حكاهما العمراني في 


«الزوائد). 
قال الرافعي: ولا بأس بالتجمير' ' عند غسله؛ كما لا بأس بجلوس المحرم عند 
العطان. 


أم: إذا كان المت امرأة قلا دكت الطيك ولا يحمر وجيياء يجو أن تلش 
المخيط» ويغطى رأسها. 

والمعتدة إذا ماتت هل تقرّب الطيب أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق-: لا؛ استصحايًا للتحريم كالمحرمة. 

والثاني - وهو قول عامة الأصحاب كما قال المتولي. والأظهر في «الرافعي»» 
والمختار في «المرشد»-: أنه يجوز؛ لأن التحريم في الحياة كان للتجرد عن الأزواج 
أو للتفجع. وقد زال بالموت. 

والوجهان جاريان - كما قال المتولي - في جواز تكفينها في ثياب الزينة» وقد 
اختلف قول الشاكى :ف كينية لقث الأكفان. على العيت: 

فقال في «الأم» - وهو الذي نقله المزني - إنه تثنى عليه صنفة الثوب الذي يليه 
على شقه الأيمنء ثم الصنفة الأخرى على شقه الأيسر حتى يواري صنفة الثوب التي 
ثنيت أولا كما يشتمل الحي بالساج وهو الطيلسان. 

وقال في القديم» وغسل الميت من «الأم»: تؤخذ صنفة الثوب اليمنى فتردٌ على شق 
الرجل الأيسر ثم تؤخذ صنفة [الثوب] '' اليسرى فترد على شق الرجل الأيمن. 

قال البندنيجي: وحاصل ذلك أنه نص فى الجديد على البدأة من الجانب الأيسرء 
وفي القديم رن أن البدأة من الجانب ل واختلف الأصحاب في ذلك على 
ثلاث طرق: 

إحداها: أن في المسألة قولين. 

والثانية - حكاها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ-: القطع بأنه يبتدئ بما يلي شقه 


)١(‏ في أ: استحسنتاه. (9) فى س: بالتخمد. 
في في ب: بالْتخمي 
(0) في د: يلزم. (54) سقط في ب. 


مه جه كتاب الحنائز 


الأينن امن العفة» يديه على 'ثنقه الأبسر [ثم يتن ما يلي شقه الأسر]'" على 
الأيمن كما بيّن الشافعيء وهذه صححها في «المهذب» وضعفها ابن الصباغ. 

والثالثة - حكاها البندنيجي عوض هذه-: القطع بما قاله في الجديدء وقال: إن 
قوله في القديم يبدأ من الجانب الأيمن» يعني: يرفع أولاً من الجانب الأيمن» ويبدأ 
بالإدراج من الجانب الأيسر؛ لتكون صنفة الثوب التي من اليسار تحت التي من 
اليمين» ثم يصنع بكل لفافة هكذاء فإذا أدرجه في واحدة - كما وصفنا - عطف 
الفاضل من الثوب الذي عند رأسه على وجهه؛ والفاضل من عند رجليه على رجليه؛ 
فإن خشي أن تنحلٌّ عليه عقدهاء وإذا وضع في اللحد حلت كلهاء قال في «المهذب» 
وغيره: لأنه يكره أن يكون عليه فيه شيء معقودء والله أعلم. 

وصنفة الثوب - بصاد مفتوحة ونون مفتوحة وبعدها تاء-: طرّته". 


ع ينا فنا 


)1١(‏ سقط فى د. 

(159 قوله: وصنيقة القوب: طرته: 
هو بصاد مهملة مفتوحة» ثم نون مكسورة» ثم ياء» بعدها فاء مفتوحة: ثم تاء التأنيث؛ كذا قاله 
الجوهريء وقد ضبطه المصنف ضبطًا فاسدًا ناقصًا .لأرا. 
وما في الصحاح )٠١ ١/5(‏ مثل ما ذكره المصنف. 


باب الصلاة على الميت 


أراد بالميت: الميت المسلم.ء أما الكافر فلا تحل الصلاة عليه؛ لقوله تعالى: 
لما كنت لبي وَألدَ اموا أن يمَسْتَغْفرُوأ ِلَمْركِينَ * [التوبة: .]١١"‏ وقال 
تعالى: «ؤولا صل عَم أحلر مَنيُم مَاتَ أبْذَا الآية [التوبة: 84]. 

قال: وهي فرض على الكفاية» أي: حيث تشرع؛ لقوله - عليه السلام-: 
«فرض على أمّتي غسل موتاها والصّلاة عليها ودفنها»”7» وقال - عليه السلام-: 
١صلوا‏ على من قال لا إله إلا الله'”" فأمر بذلك وظاهره الوجوب» وليس فرض 
عين بالاتفاق؛ فتعين أن يكون فرض كفاية وهو إجماع. 

ويستحبٌ الإكثار في عدد المصلين؛ لقوله - عليه السلام-: اما من رجلٍ يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شينًا إلا شمّعهم الله فيه»”" أخرجه مسلم. 

وبماذا تحصل الكفاية حتى يسقط بفعلها الفرض عن الباقين؟ فيه قولان في 
«المهذب» و«الشامل» وغيرهماء ووجهان قٍِ «الوسيط» مع آخرين: 

أحدهما: ثلاثة؛ لقوله - عليه السلام - «صلُواه وهذا خطاب للجمع©» وأقله 
ثلاثة» وقد ادعى البندنيجي أنه ظاهر المذهب؛ لأنه قال: ولو أحدث الإمام» وانصرف 


.)57/7( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (05/5) كتاب العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة معه ()» وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان (17//1)» من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِِ: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» وصلوا خلف من قال: لا 
إله إلا الله». 

(9) أخرجه مسلم (7/ 100) كتاب الجنائز» باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» حديث (09/ 
؛ وأبو داود (7/ )77١‏ كتاب الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشييعهاء حديث 
رةه وابن ماجه (١////ا5)‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من 
المسلمين» حديث :.)١1589(‏ وأحمد (١//ا/ا7)»‏ وابن حبان (7*087), والطبراني ))١7198(‏ 
والبيهقي (15/ »)7١‏ كلهم من حديث ابن عباس. 


(:) في د: الجمع. 
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5٠‏ تن كتاب الجنائز 


- أتمها المأمومون فرادىء فإن كانوا كلهم غير متوضتين أعادوا الصلاة» فإن كان 
منهم ثلاثة متوضئين أجزأت الصلاة» وصححه أبو الفرج الزاز""»» ولم يحك 
الماوردي غيره. 

والثانى من القولين: أنها تحصل بواحد؛ لأنها صلاة لا يشترط فيها الجماعة 
فلا يشترط فيها الجمع كغيرها من الصلوات. 

قال ابن الصباغ: وعليه نص في «الجامع الكبير» فإنه قال: إذا صلى عليها 
واحد - أجزأء واختاره فى «المرشد»» وقال جماعة: إنه الظاهر. 

والثالث: أنها تحصل باثنين؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان» كذ( قاله البغوي 
تبعًا للقاضي الحسين» ولم يحكه الفوراني وحكى ما سواه. 

وقال الرافعي: إنه لم يبلغ الإمام نقلآء لكنه قال: :هو محتمل جدًا؛ لأن الجماعة تحصل 
بذلك» وهو كقولنا في مسألة الانفضاض على رأي: يكتفى ببقاء واحد مع الإمام. 

والرابع : أنها لا تسقط بأقل من أربعة» وهو ما صدَّر به في «الوسيط» كلامه» 
لمن القن أو علي باللخدل + رعو لا ببجرد انا رخص نهنا بم ها نان 
ا وهو هفوة منه؛ فإن الحمل بين العمودين قد يحصل بثلاة ثة» وميل الشافعي 
إلى أن الحمل بين العمودين أفضل. 

ولو زاد المصلون ن على ذلك فصلاة الجميع تقع فرضًا كما صار إليه الأئمة؛ لأن 
بعضهم ليس بأولى من البعضء وإذا عسر التمييز فالوجه القضاء بالفريضة في حق الكافة. 

قال الإمام: ويحتمل أن يقال: هو بمثابة ما لو أوصل المتوضئ الماء إلى 
جميع رأسه دفعة واحدة» وقد تردد الأئمة في أن الكل يوصف بالفريضة أم 
الفرض مقدار الاسم على الإبهام من الرأس؟ فليخرج لأسي المع على إل 

وقد يتخيل فرقٌ بأن مرتبة الفريضة تزيد على مرتبة السنة وكل [من دخل]7" في 
الجمع الكبير لا ينبغي أن يحرم رتبة الفريضة» وقد قام بما ندب إليه» ولا يتحقق مثل 


() هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء الأستاذ أبو الفرج السرخسي» 
فقيه مروء المعروف بالزاز» ولد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين وأربعمائة» قال ابن السمعاني في 
«الذيل» : كان أحد أئمة الإسلام وممن يضرب به المثل في الآفاق في حفظ مذهب الشافعي» 
رحلت إليه الأئمة من كل جانب» ومن تصانيفه: كتاب «الأمالي» توفي بمرو سنة أربع وتسعين 
وأربعمائة. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة :)757/١(‏ طبقات السبكي .)٠١١/5(‏ 

(9) في أ: كما. (60) في د: دخيل. 
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ذلك في مسح الرأسء, وأيضًا فالتطوع بالزيادة على مقدار الفرض في مسح الرأس 
مشروع.ء والتطوع بصلاة الجنازة ممنوع. 

وقد أقام مجلي ما أبداه الإمام احتمالاً وجهًا في المسألة فقال: هل تكون 
[صلاة]''' الزائد على ما يسقط الفرض فرضًا أو نفلاً؟ فيه وجهان؛ بناء على أن 
الخلاف في مسح الرأسء وأولى بأن يكون الكل فرضًاء فإنه لا يشرع التطوع بمثلها 
[بخلاف الزائد على الواجب في المسح؛ لأن مسح بعضه يجزئ والمراد بأنه لا يشرع 
بتطوع بمثلها]'' أن من صلى مرة لا يشرع له أن يصلي مرة ثانية كما بينه”" في 
الوسيط'؛ وإلا فالطائفة المفتتحة لصلاة ثانية بعد فراغ الأولى مشروعة كما تعرفه. 
وتكون في حقهم كما لو كانوا في الجماعة الأولى» على أن في المشروعية لمن صلى 
وجها سنذكره. 

ثم هذا في الرجالء أما النساء فلا يسقط بصلاتهن فرض الكفاية ع.9©) 
الموجودين من الرجال على الأصح. وبه قطع البغوي والفوراني وكثيرون. 

قال في «الروضة»: والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة» وهل تسقط 
بصلاة الصبيان المميزين عند وجود الرجال؟ فيه وجهان. أصحهما: السقوط. ولو 
انفرد النساء أو*2 الصبيان سقط الفرض اتفاقًا. 

قال: والسنة أن تفعل في جماعة» أي: إذا أقامها الذكور؛ لأنه - عليه السلام - هكذا 
كان يصلي» وعليه استمر الناس» وقال - عليه السلام-: «ما من مسلم يموت فيصلي 
عليه ثلاثة صفوفي إلا وجبت له الجنّة)0) أخرجه أبو داود»ء وقال الترمذي: إنه حسن. 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 089 .في أ 4 تيه 

(4) في أ: على. (0) فى أ د: و. 

6 أخرجه أبو داود (114/1) كتاب الجنائزء باب: في الصفوف على الجنازة (07173. والترمذي 
(1/ 000" أبواب الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (74١١)؛‏ وابن 
ماجه (1/ ؟4) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين ,)١540(‏ 
وأحمد (7/9/5), وأبو يعلى (7871). والحاكم /1١(‏ 0757 والبيهقي (5/ ,)37١‏ من طرق عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال 
رسول الله ول: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب».. 
وقال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسنء هكذا رواه غير واحد عن محمد ابن إسحاق. 
وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرئد ومالك بن هبيرة رجلا 
ورواية هؤلاء أصح عندناء وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع» وباقي رجاله ثقات. 


قال أبو داود: وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جز أهم ثلاثة 7 صفوف؛ للحديث. 

فإن صلوا فرادى جاز وسقط الفرض؛ لأن الصحابة صلوا على النبي وَل 
أفرادًا”"'» أخرجه مسلم. 

[و]”" قيل: وإنما فعلوا ذلك؛ تعظيمًا لشأنه. وحكى أبو الطيب أن الشافعي-رحمه 
الله- قال: إنما فعلوا ذلك؛ للتنافس في الصلاة عليه حتى تعقد الخلافة لأحد. 

أما إذا أقامها النساء فقط فالجمهور على أن السنة أن يصلين فرادىء فإن 
صلين جماعة جاز» ووقفت الإمامة وسطهن. 

وفي «العدة» أنه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة. 

ويجوز فعلها في جميع الأوقات» ولا تكره في الليل؛ لما روى أبو داود عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى ناس نارًا في المقبرة» فأتوهاء فإذا رسول الله كن في القبر» وإذا 
هو يقول: «ناولوني صاحبكم)”*» وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. 


)١(‏ فى أء ب: ثلاث. 

)١(‏ لم أجده في صحيح مسلمء إنما أخرجه ابن ماجه (7/ 177-/17) كتاب الجنائز» باب: ذكر وفاته 
ودفنه ((17)» والبيهقى فى السئن الكبرى (4/ 70) كتاب الجنائز» باب: الجماعة يصلون على 
الجنازة أفذاذًاء من حديث ابن عباس. وضعفه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (؟/ .)59١‏ 

(0) سقط فى ب. 

(:) أخرجه أبو داود )1١9/7(‏ كتاب الجنائز» باب: في الدفن بالليل (7*174)؛ والطحاوي في شرح 
المعاني )01"/١1(‏ وأبو نعيم في الحلية :)70١/1(‏ والحاكم (١/724)؛‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى »)7١/4(‏ من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وقال النووي في الخلاصة (7/ :)41/١‏ رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين. 
قلت: قوله هذا فيه نظر؛ فإن في إسناده محمد بن سلم الطائفي» أخرج له البخاري تعليقاء وليس له 
عند مسلم سوى حديث سعيد بن الحويرث عن ابن عباس في ترك الوضوء مما مست النار» وهو 
متابعة عنده كما نص عليه الحاكمء نقله الحافظ في التهذيب (5937/7). 
قلت: وهو متكلم في حفظه؛ فقد ضعفه أحمدء ووثقه ابن معين وغيره» وقال ابن عدي: له غرائب ولم 
أر له حديئًا منكرّاء وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: إذا حدث محمد بن سلم من غير كتاب 
أخطأء ثم ضعفه على كل حال من كتاب وغير كتاب» فرأيته عنده ضعيفًا. الميزان (07751/7. 
وفي الباب عن ابن عباس: 
أخرجه الترمذي (7/ 70") أبواب الجنائزء باب: ما جاء في الدفن بالليل )١١01(‏ من طريق يحيى 
ابن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباسء أن النبي يكل دخل 9 
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قال الشيخ زكى الدين عبد العظيم: وهذه النار ليست على ما كان عليه 
الجاهلية يفعلون في جنائزهم. وإنما قصد بهذه لتضيء لهم حتى يتمكنوا من 
مباشرة ما يحتاجون إليه من أمر الدفن. 


وقد دفنت مسكينة ليلآًء فقال عليه السلام: «هلاً آذتتموني» فقالوا: خشينا أن نوقظك7" . 


ولم ينكر ذلك وكذا يجوز فعلها في جميع الأماكن الظاهرة حتى المسجد؛ لرواية 
مسلم عن عائشة أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي كه أن 
يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه» ففعلواء فوقف به على حجرهن”'"' يصلين 
عليه» فبلغهن أن الناس عابوا ذلك؛ وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجدء فبلغ 
ذلك عائشة؛ فقالت: «ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن 
يمر بجنازة في المسجد؟! وما صلى رسول الله كَل على سهيل بن بيضاء إل في 
جوف المسجد"" '". وروى أبو داود عنها قالت: «والله» لقد صلى رسول الله يكِهِ على 


- يدا ليلاء فأسرج له سراجء فأخذه من قبل القبلة» وقال: «رحمك الله إن كنت لأَوَاهًا تلآ للقرآن». 
وكبر عليه أربعًا. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: لعله حسنه بما له من شواهدء وإلا فإن في إسناده منهال بن خليفة وهو ضعيفء والحجاج بن 
أرطاة مدلس وقد عنعنه» ويحبى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرًا. التقريب (ت: 7310/8). 
وأخرجه ابن ماجه (7/ )1١‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت 
ولا يدفن (1970) من طريق يحبى بن اليمان... فذكره بإسناد الترمذي ولكن بدون الحجاج بن أرطاة 
في إسناده ولفظه: «أن رسول الله أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره». 

)00 طرف من حديث أبي هريرة: أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يَقُُ المسجد فمات؛ فسأل 
النبي يَكْهْ عنه. فقالوا: ماتء قال: «أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره» - أو قال: قبرها - 
فأتى قبره فصلى عليه. وزاد مسلم: اإن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله - عز 
وجل- ينورها لهم بصلاتي عليهم». 
أخرجه البخاري (1/ 4 17) كتاب الصلاة؛ باب: كنس المسجد (408): ومسلم (1/ 199) كتاب 
الجنائز» باب: الصلاة على القبر /1/١(‏ 407)» وأبو داود (؟/ كتاب الجنائز» باب: الصلاة 
على القبر (7"707): وابن ماجه (/ 10) كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى الصلاة على القبر 
(2)» وابن خزيمة (1749)» وأحمد (7/ 70077 077088 4) من طرقٍ عن حماد بن زيد عن 
ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به. 

(0) في أ: حجرتهن. 

)2 أخرجة مسلم (778/7) كتاب الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة في المسجد, الحديث /١٠١(‏ 
*/اة). وأبو داود (7/ 01) كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجدء الحديث _ 


5 جه كتاب الحنائز 


ابني بيضاء في المسجد: «سهيل وأخيه»'' '» وأخرجه مسلم» وقد روي أن عمر صلى 
على صهيب في الستعة ركان جيضرة المواحرية والاتضان: 

فإن قيل: يجوز أن يكون من صلى عليه رسول الله كَكِةِ خارج المسجد وكان 
- عليه السلام - في المسجد؛ فالا حجة فيه. 

قيل: ذلك ممتنع ؟ لوجهين: 

الجدهماء أنه لو عاق كذلك نا" تحسن قول عائشة. 

والثاني: أن الباب لم يكن عند القبلة» والقبلة لا بد لها من حائط؛ فدل على أن 
ذلك لا يتصورء وأن الجنازة أدخلت المسجد. 

نعمء إن ظهرت أمارات التلويث من انتفاخ وشبهه. لم يدخل المسجد. 

فرع: هل يستحب” "' الإنذار بالميت'*' وإشاعة موته في الناس بالنداء والإعلام؛ 
ليجتمعوا للصلاة عليه أم يكره؟ الذي حكاه البندنيجي والشيخ وغيرهما: الكراهة) 
[و ' قال في «الروضة»: إنه لا بأس بهء وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه عن 
الأصحابء ثالثها: يستحب ذلك للغريب» ولا يستحب لغيره» وبه قال ابن عمرء 
رضي الله عنه. 

وهل يستحب عند حضور الجنازة'' ' أن ينادى لها: الصلاة جامعة؟ حكى الرافعي 
عند الكلام في الأذان فيه وجهين» وقال في «الروضة): ثم الأصح أنه لا يستحبء وبه 
قطع كثيرون» وهو المنصوص في «الأم». 


(185). والترمذي (7/ 749) كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الميت في المسجدء الحديث 
»)٠١(‏ والنسائى (38/4) كتاب الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة في المسجدء وابن ماجه 
)45/١(‏ كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الجنائز في المسجدء الحديث (1918)» ومالك 
(9/1) كتاب الجنائز» باب: الصلاة على الجنائز في المسجدء الحديث (77)» وابن أبي شيبة 
(6/ 4 كتاب الجنائزه باب: الصلاة على الميت في المسجة والطحاوي فى شرع :ماني 
الآثار )497/١(‏ كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المساجدء والبيهقي )0١/5(‏ 
كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد. ١‏ 1 

(0) أخرجه مسلم (119/7) كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد. برقم /٠١١(‏ 
/41) وأبو داود (؟/ )7١76‏ كتاب الجنائز» باب: الصلاة على الجنائز في المسجدء برقم 
(28190). 

2 في د: ما. دوق في د: يتم. 22 في أ: بالموت. 

(5) سقط في ب. (5) في أ: الجماعة. 
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قلت: وكلام الشيخ يرشد إليه حيث قال: (إذا اجتمع جنائز قدّم إلى الإمام 
أفضلهم» وينوي ويكبر»» فلو كان مستحيًا لذكره كما فعل في الكسوف والاستسقاء. 

قال: وأولى الناس بذلك - أي: غير الآئمة» كما سيأتي-: أبوه. ثم جده؛ أي: أبو 
أبيه''؟؛ لأن المقصود قرب الدعاء من الإجابة» وذلك منوط بمن زاد حنؤّه وعظمت 
شفقته» والأب وأبوه وإن علا أوفر شفقةً وأكثر حنوًا فقدّما على غيرهماء والأب أكثر 
في ذلك من ابنه؛ فلذلك قدم عليه. 

قال: ثم ابنه؛ لأنه بعد الآباء في الشفقة فكان بعدهما في التقديم» ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة» صرح به القاضي أبو الطيب وغيره» وإن كنا 
لاسف لابين العرأة ولاية عليها في النكاح. 

وقال الإمام: كان شيخي يرتب الأولياء في الإمامة ترتيبهم في ولاية التكاح» وفي 
ألفاظ الشافعي ذكر الولاة» والأولياء بعد الوفاة هم الأولياء في الحياة» والابن لا حظ 
له في الولاية أصلاًء وهذا الأصل لو ثبت اقتضى تقديم الإخوة وأولياء التكاح على 
الابن» وهو محل التردد» والظاهر عندي تقديم الابن. 

قال: ثم ابن ابنه» أي: وإن سفل؛ لمشاركته الابن في البعضية والتعصيب المقتضي 
للشفقة والحنو. 

قال: على ترتيب العصبات» أشار بذلك إلى أن هذا التقديم مناطه العصوبة فمن 
قدم بها في الميراث فهو المقدم بعد الأب وأبيه هاهناء كما صرح به الأصحاب حتى 
قالوا - كما حكاه القاضي أبو الطيب-: إن المعتق حيث يكون الإرث له يكون له 
ولاية التقدم في الصلاة عليه وقال الإمام: لعله الظاهر. 

وعند فقد العصبات المقدم من يدلي بقرابة الأم على الأجانب» وهذا مما لا خلاف فيه. 

نعم» عبارات بعض الأصحاب تقتضي خلافًا فيمن هو المقدم منهم على غيره 
منهم. فالذي قاله البغوي: أن المقدم منهم [أبو]*' الأم ثم الأخ للأم ثم الخال 
ثم العم للأم. فقدم أبا الأم على الأخ من الأم مع أنه وارث» وعبارة الغزالي 
تقتضي أن الأخ من الأم'' مقدم على أبي الأم؛ لأنه قال: ثم إن لم يكن 
وارث”* قدم ذوو الأرحام. 


51 في أ: أبو الأب. 0 فى أ د: الأب. 
2 سقط في د. َك في ب: أقارب. 
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فإن أردت الجمع بين الكلامين» فالوجه - كما قال الرافعي-: أن يحمل قول 
الغزالي: «وإن لم يكن وارث»»؛ أي: من العصباتء وعبارة القاضي الحسين: أن 
المقدم الأخ من الأم'''» ثم الخال ثم العم للأم» وسكت عن أبي الأم. 

وقد أفهم قول الشيخ: «على ترتيب العصبات» أن من يدلي من العصبات بالأبوين 
تدم على من يدان الاب فق لأن مكلا #انتيى في العبر انق وو خااتين عليه 
الشافعي في عامة كتبه» وحكى القاضي أبو حامد في «جامعه» والشيخ أبو علي في 
«الإفصاح» أن للشافعي قولاً آخر: أنهما سواء. 

واختلف الأصحاب لأجل””' ذلك في المسألة على طريقين: 

إحداهما: إثبات قولين فيها كما في ولاية التكاح؛ لأن الأم لا مدخل” " لها فيهما. 

والثانية: القطع بتقديم الشقيق؛ فإن الأم لها مدخل في الصلاة على الميت في 
الجملة وإن لم يكن كمدخل الرجل؛ لأنها تصلي مأمومة ومنفردة. 

قلت: وإمامة عند فقد الرجل كما تقدم وإن كان خلاف الأولى» فقدم بها؛ 
كالميراث لما كان لها مدخل فيه قدم بها''' وإن لم يكن لها تعصيبء ويخالف ولاية 
التكاح وتحمُّل العقل؛ لأنه لا مدخل لها فيه بحال» وجعل الماوردي الفرق أن لها 
مدخلاً في الولاية على الميت في غسله؛ فقوي الأخ بهاء ولا مدخل لها في النكاح؛ 
فلم يزدد الأخ بها قوة هناك» وهذا الطريق أصح باتفاق الأصحابء والطريقان 
جاريتان - كما قال أبو الطيب - في ابني عم أحدهما أخ لأم. 

قال: فإن استوى اثنان في الدرجة: أي: وكل [واحد]””' منهما يحسن الصلاة - قدم 
أسنْهماء أي: إذا حمدت طريقته كما نص عليه؛ لأن دعاءه أرجى للإجابة؛ قال -عليه 
السلام-: (إِنَّ الله تعالى يستحبي أن يردَّ دعوة ذي الشّيبة في الإسلام»'" 

قال في «الشامل»: ومن أصحابنا من قال: إنه يقدّم أفقههما ثم أقرؤهما كما في 


)00 زاد في أء د: مقدم على أبي الأم. 

فم في : : في. إفرة في د: تدخل. 

2 في أ: لها. (60) سقط في د. 

6©9 لم أجده بلفظه ظه ولكن رواه أنس بن مالك عن رسول الله يَكِةٍ بلفظ: «إن الله تعالى يستحيي من 
ا ا ا 
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الصلاة» وهو ما حكاه في «الوسيط» عن المراوزة وأن العراقيين قالوه تخريبجًا. 

قال في «الشامل»: وظاهر المذهب: الأولء والفرق: أن سائر الصلوات تتعلق 
بحق الله - تعالى - خاصة فقدم من هو أعلم بشرائطهاء والمقصود هنا الدعاء 
للميت. والأسن'" أقرب إلى الإجابة فكان أولى. 

وفي «النهاية» أنه اشتهر خلاف أئمتنا فيما إذا اجتمع أخوان أحدهما أفقه 
والآخر أسن فمن الأولى بالإمامة والأسن يحسن ما يقع به الاستقلال. 

ثم من قدم الأسن لم يعتبر السنَيّة("© وبلوغ سن المشايخ» وذكر العراقيون أن 
نص الشافعي يدل على تقديم الأسن على الأفقه في صلاة الجنازة» ونصه في 
سائر الصلوات يدل على تقديم الأفقه. فمن أصحابنا من جعل في المسألة قولين 
في جميع الصلوات نقلاً وتخريجًا. 

وهذا الذي ذكروه في جميع الصلوات لم يذكره المراوزة؛ بل قطعوا بتقديم 
الأفقه فى غير صلاة الجنازة» وذكروا فى صلاة الجنازة الخلافء أما إن9" كان 
أخدتن 0ه حي الصاو دالذى ييا د لى» نزاو كان سانيا لعن لي 
أحدهما غير محمودة فالأفقه والأفضل مقدم عليه. 

قال: فإن استويا في ذلك - أي: وتشاحًا - أقرع بينهما ؛ لعدم المرجّح. 

وهذا كله مع الحرية» أما العبد المناسبء فلا ولاية له في الصلاة على الميت؛ لأن 
الرق يمنع من ثبوت الولايات. قاله الماوردي وغيره» وقضية سلب الولاية عنه أن يقدم 
الحر الأجنبي عليه كما يقدم الحر البعيد على الرقيق الذي هو أقرب منه في نص 
الشافعي الذي لم يحك العراقيون غيره؛ لكن في «النهاية» و«الإبانة» الجزم بأن القريب 
الرقيق مقدم على الحر الأجنبي» وحكاية وجهين في أنّ الأخ [من الأب]”؟ إذا كان 
عبدًا ومعه عم حر أيهما أولى» والقاضي الحسين حكاهما فيما إذا اجتمع جد مملوك 
وأخ لأم حر أيهما أولى» ويجريان أيضًا في أخوين أحدهما حر غير فقيه» والآخر عبد 


(2»5775» من طريق موسى بن أعين عن صالح بن راشد عن أبي عتيك - وفي رواية المجمع: أبي 
عبيد - عن أنس بن مالك . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/؟167١):‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن راشد: وثقه 
ابن حبان وفيه ضعف. 
والحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة .)17/١(‏ 

)01( في بء د: والمسن. (0) في د: السنة. 

(0) في ب: لو. (:) سقط في د. 
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فقيه» كما حكاه الشيخ أبو محمد وقال في «الوسيط؛: لعل التسوية أولى؛ لتعادل 
الخصال, والأصح في «الروضة» تقديم الحر ولو كان الميت في فلاةٍ ومعه رجل حر 
وآخر مملوك وصبي مميز ونسوة» فالحر أولى من الكل» والعبد بعده؛ ثم الصبي 
المت 

قال: وإن اجتمع المناسب والوالي - أي: سواء كان الإمام الأعظم أو إمام 
اليد + قدم المناسب في أصح القولين ؛ لعموم قوله تعالى: «يانا راو بَعَصُهُمْ 
أَوْلَ سَعْضِ ف كنب أَلَّهِ» [الأنفال: ]0 ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات؛ 
فوجب أن يكون القريب أولى بها من الوالي كالنكاح. وهذا هو الاين وبه جزم 
النوراني» ومقابله: أن الإمام الأعظم 0 5 ثم إمام المسجد؛ لقوله - عليه السلام-: 
«لا يؤمّنَّ مْنّ رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه»”''» وفي بعض الألفاظ: «لا يؤمٌ أميرٌ في 
إمارته»”" وهو عام في صلاة الجنازة وفي غيرهاء وروي أن الحسين ابن علي قدم 
سعيد بن العاصء وكان أمير المدينة حتى صلى على أخيه الحسن بن عليء وقال: 
«لولا السنة لما قدمتك»”"» وهذا يدل على أن السنة تقديم الوالي» وبالقياس على 


/4( كتاب المساجدء باب: من أحق بالإمامة (7178/140): وأحمد‎ )410/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» الحديث (2087)» والترمذي‎ )"4٠0 /١( »؛» وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» الحديث (7575)» والنسائي (1/5/7) كتاب‎ )١114/1( 
كتاب إقامة الصلاة» باب : من أحق بالإمامة‎ )711 /١( الإمامة» باب :من أحق بالإمامة» وابن ماجه‎ 
,2)5١8/١( الحديث (480). وأبو عوانة (؟/ 5. 35)» وابن الجارود (7508)» والدارقطني‎ 
والطيالسي (318) والبيهقي (/170119)؛ وابن خزيمة (8/ 4) رقم (01١٠2)؛ والحميدي‎ 
رقم (401)» وعبد الرزاق (59808, 704)) وابن حبان (447/5 - الإحسان)» وأبو نعيم في‎ 
والبغوي في شرح السنة (5/ 0717 كلهم من‎ »)557/١( والحاكم‎ »)١١5 - 1١1" /7*( الحلية‎ 
طريق إسماعيل ابن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود... فذكره.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)١177/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/54١)‏ رقم (35917).» وعبد الرزاق (5/ ١/ا4))‏ برقم (55719)) 
والحاكم »)037١/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (74278/14)» من طريق سالم بن أبي حفصة 
عن أبي حازم قال: شهدت حسيئًا - رضي الله عنه - حين مات الحسن - رضي الله عنه - 
ومو ادقع في فنا فيد تن العاصض وهر يقول: تقدم» فلولا السّنة ما قدمتك! وسعيد بن العاص 
أمير على المدينة يومئذ... الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 4 ”): رواه الطبراني في 
الكبير» والبزار» ورجاله موثقون. 
وأعله الحافظ في تلخيص الحبير (؟/7588) بسالم بن أبي حفصة» وقال: ضعيف. 


باب الصلاة على الميت جه 58 


الصلوات المكتوبة» وهذا هو القديم. 

والقائلون بالجديد قالوا: الخبر محمول على الصلوات المفروضة؛ وتقديم 
الحسين وقوله: «لولا السنة لما قدمتك» يحتمل أن يكون أراد به إطفاء الفتنة [التي 

و ' منعه» ومن السنة إطفاء الفتنة» ويحتمل أن يكون قد تأخر في المجيء 
فجاء» وقد فرغ الحسين من الصلاة» فقال: تقدم؛ فلولا أن السنة لمن لم يصل أن 
يصلي لمنعتك من الصلاة عليه لتأخرك؛ وإذا احتمل ما ذكرناه لم يكن فيه حجة. 

وتخالف صلاة الجنازة سائر الصلوات؛ لأن الغرض بها الدعاء للميت والحنو 
عليه [فيه]”''» والولي”” أولى بذلك. 

فرعة .لو ارصن اهران بصلي طلم من اليش تسقيه ©" ف السلدة مزل 
مع وجود المقدم» فهل تنفذ وصيته؟ حكى صاحب «الفروع» فيها وجهين. 

وقال العام إن شيخه خرجها على وجهين كالوجهين فيما إذا أوصى في أمر 
أطفاله إلى أجنبي وأبوه الذي يلي أمرهم'' شرعًا حئ» ولا بعد في انقداح 
خاطرين فأكثر في مسألة واحدة» وإن كان أحدهما أعظم ا 
وأسيق: ومتكتاو الإمام محمد بن يحيى نفوذهاء والذي أورده الجمهور أنها لا 
ماه مو ا 0 

قال: وإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم. هذا الفضل ينظم ثلاث صور: 

إحداها": إذا اجتمع جنائز رجل وصبيٌ وخنثى وامرأة» وقد حضرت في 
وقث واحد - قدم الرجل؛ [فيوضعون أمام الإمام صما بعد صف هكذا : 

والذي يلي الإمام: الرجل]”"» ثم الصبيء ثم الخنثئى» ثم المرأة؛ فتكون مما 
يلي القبلة» والأصل في ذلك: ما روى أبو داود عن عمار مولى الحارث أنه شهد 
جنازة أم كلثوم وابنهاء فجعل الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت ذلك؛ وفي ي القوم 
ابن عباس وأبو سعيد اللخدري وأبو قتادة وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنة"©. 


5 ب 0 

وأخرجه النسائي وأم كلثوم هذه بنت علي , بن أبي طالب زوج عمر بن 
)١(‏ في ب: أي يقولون. (؟) سقط في ب. (9) في أ: والوالي. 

2 في ب: من. )2 في أ: عدم 649 في د: أمره. 

00 سقط في بء د. )00 في أ: أحدها. 0 سقط في د. 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود (؟/7؟7) كتاب الجنائز. باب: إذا حضر الجنائز رجال ونساء من يُقََدّم 


فك فرةة والبيهقي ذ فى السنن الكبرى (5/ 77). 
2010 أخر جه النسائي )7١/54(‏ كتاب اليجنائز» باب: اجتماع جنائز الرجال والنساءء» والبيهقي في م 


ع6( كن كتاب الحنائز 


الخطابء وابنها المذكور هو زيد الأكبر بن عمر بن الخطابء. وكان مات هو 
وأمه في وقت واحدء لم يدر أيهما مات أولاً؛ فلم يورّث أحدهما من الآخر 
وكان ذلك والإمام يومئذ سعيد بن العاص وهو الأميرء ففعل في الصلاة ما 
ذكرناه؛ وقد روى نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائزء» فجعل الرجال مما 
يليه» والنساء صفوفًا وراء الرجال» ولم ينكر عليه أحدء ولآن هكذا يفعل في 
موقفهم في الصلاة في حاكن السناة20) فكذا بعد الموت» هذ [واللئ: يليه]""“ابا 
نص عليه الشافعي كما قال أبو الطيب» ولم يحك الأصحاب - والصورة هذه - 
خلافه» وقالوا: إنما قدم الخنثى على المرأة؛ لاحتمال أن يكون رجلاًء وقد ظن 
المزني أن الشافعي لم يذكر الخنثى» فقال: والخنثى في معناه. 

فإن قيل: ما يلي القبلة أشرف - فلم لم يجعل الرجل يليها كما يوضع في 
اللحد عند اجتماعه والمرأة في قبر واحد للضرورة؟ 


قيل: الممكن فيه بعد الاتباع: أن القرب من الإماه”؟ مطلوبء وهو عند 
الصلاة على الجنازة موجود؛؟ فقرب إليه» وفي القبر: الإمام مفقود؛ فقرب إلى 
القبلة لحيازة الشرف”؟' الذي لم يعارضه غيره. 


أما إذا كان حضورهم على التدريج» فإن كان على النحو الذي سبق بأن حضر 
الرجل» : ثم الصبيء ثم الخنثى» ثم المرأة» فالحكم كما تقدم؛ وإن حضرت المرأة 
ألا نم لجل ثم الصبيء ثم الخنثى» فالحكم كذلكء» وإن حضر الصبي او 
الرجل بعده فقد 0 صاحب «التقريب» وجهًا أن الحكم كذلكء والذي 3 
العراقيون والقاضي الحسينء وذهب إليه معظم الأئمة - كما قال الإمام-: أن 
المقدم الصبيٌ» وحينئذ فإن رضي ولي الرجل بتأخيره عن الصبي فذاك» وإن 
اختار تأخيره ليصلي عليه منفردًا جاز. 


[الفورع]ة* الثانية”7:اإذا حضر اكز عن نوع واعلة حال أو «صمان) اق 


7 السئن الكبرى (5/ 7")؛ والدارقطني (7/ 1/4 .)8١‏ 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (588/5). 
(1) في ب: الجنازة. (؟) سقط في ب. (6) زاد في أ: ويكون. 
(:) زاد في أ: و. (5) سقط في ب. (<) في ب: الثاني. 


باب الصلاة على الميث جه ا“ 


نساء - فقد قال الشافعي ''': قدمت أفضلهمء حكاه ابن الصباغ» وسكت عن 


تفصيل فيه» قال”” ' الماوردي والقاضي الحسين في «تعليقه»: إن ذلك فيما إذا كان 
حضورهم في وقت واحد. ويلي الفاضل ذ في القرب من يليه في الفضل حتى 
يكون آخرهم أقلهم فضلاً. فإن كان على الترتيب فالمقدم السابق. 

وفي كيفية وضع الموتى بين يدي الإمام في هذه الحالة وجهان أو قولان. 
حكاهما المراوزة: 

ل والقاضي الحسين: أنه على الهيئة السالفة [في الصورة 

لايق وقال الإمام: إنه الذي قطع به معظم الأئمة. 

00 أنها توضع صفًا واحدًا رأس أحدهم إلى رجلي الآخر [هكذاع, 
ويكون ذلك على يمين الإمام» ويقف الإمام عند الجنازة الأخيرة منهم» ويكون 
قربهم من الإمام على قدر فضلهم. 

ولا يجري هذا الوجه في الصورة السابقة؛ فإن الرجل والمرأة لا يقفان 7 
واحدًا في الجماعات؛ كدللف ةلا يوشعان معنا جد 

ويتعين هذا الوجه فيما إذا كان الجميع خناثى؛ لاحتمال أن يكون المؤخر 
وجاك قاله القاضي الحسين. 

ثم هذه الصورة والتي قبلها فيما إذا أرادوا العجلة والاكتفاء بصلاة واحدة. 
تعم الجميعء وقد يتعين ذلك لضيق الوقت وغيره؛ وإلآ فالأفضل أن تفرد كل 
جنازة بصلاة» صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهماء ووجّه جواز 
الاقتصار على صلاة واحدة بأن معظم الغرض من هذه الصلاة الدعاء للميت» 
والجمع بين عدد الموتى في الدعاء ممكن» وفي هذه الحالة إن تراضى أولياء 
الموتى بتقديم واحد للصلاة على الجييع فذلك» وإن تنازعوا للع اير 
ميته أولا رجلا كان الميت أو صيًا [أو 3 '؛ لأن هذا الحق للولي» فصغر 
الميت وأنوثته لا يقدح في حقه. فإن استووا في الحضور فالمحكم: القرعة» وقد قال 
الشافعي في القديم و«الأم) وك إن شاء ولاة ما سواها - أي: ما سوى 
الجنازة التي قدم وليها - أن يجتزءوا بتلك الصلاة فعلواء وإن شاء كل واحد أن يعيد 


(0) في أ: الرافعي. (0) في ب: قاله. (9؟) سقط في ب. 
)2 سقط في د. (5) سقط في د. () سقط في ب. 


الصلاة على ميته فعل. 

قال البندنيجي: وهذا هو الدليل على تكرار صلاة الجنازة. يعني: من كلام 
الشافعي. 

[الصورة”' الثالثة: إذا أراد أولياء؟'' كل ميت إفراده بالصلاة عليه» والإمام 
في جميع الصلوات واحد - فيقدم إلى الإمام أفضلهم. 

قال الماوردي: إلا أن يخاف من غيره الفساد فيبدأ بالصلاة عليه'"'» وهذا إذا 
حضروا معًا ولم كسناعواء فإن تقاخوا في التقدم قال الماوردي: أقرع بينهم؛ 
وبدأ؟' بمن خرجت له القرعة» وإن كان غير أفضلهو*'. 

قلت: ويشكل”' الفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا أرادو'" الاقتصار على 
صلاة واحدة» وقد حضروا معًا - فإنه يقدم إلى الإمام بالفضلء والفضل المعتبر 
هاهنا: الورع والخصال التي ترغب في الصلاة عليه» ويغلب على الظن كونها 
تقرب من رحمة الله - تعالى - ولا تقدم بالحرية» بخلاف استحقاق الإمامة؛ فإنه 
يقدم فيها الحر على العبد كما تقدم. 

قال في «النهاية»: لأن الإمامة تصرف, والحر مقدم في التصرفات على العبد» 
وإذا مات الحر والعبد استويا في انقطاع تصرفهما؛ فكان أقرب معتبر ما 
رم 

قلت: ولو وجه بأن الموت يزيل الرق كما تقدم. وحينئذ فلا مرجح - لم 
سعل. 


م 


قال: ويقف الإمام عند رأس الرجل » وعند عجيزة المرأة ؛ لما روي أن أنسًا 


- رضي الله عنه ل متاق حال جد ٠‏ فقأ بعل را مد فكو رج اكرات يطل 


)١(‏ سقط في ب. في ب: ولي. 
فيه زاد في أ: أولاً. 5 في أ: ويبداً. 


(©) قوله - نقلا عن الشيخ- : فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم. .ثم قال: : وهذا الكلام يشمل 
ما لو حضروا معًاء وأرادوا إفراد كل واحد بالصلاة» والإمام واحدء ولم يخس التغيّر» والمنقول 
في «الحاوي»: أنه يقرع؛ ويقدم من خرجت قرعته وإن كان مفضولًا. :“أنتيى: 
والذي ادعاه من الشمول غير صحيح؛ فإن تعبيره بقوله: «قدم إلى الإمام»» يشعر بالصلاة عليهم دفعة 
واحدة» فلو ادعى أن هذه الصورة خرجت بهذا القيد - وقد صرح به صاحب «الحاوي» - لكان 
أصوب. [أ و]. 

:2 في د: وكان. : في د: أراد. في د: كما ذكرنا. 


باب الصلاة على إ 6 لي كن 07 


ولم يسرعء ثم أتي بامرأة فقام عند عجيزتهاء وصلى عليها نحو صلاته على 
الرجل؛ فقال"'' العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله كَلهِ يصلي 
على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ 
قال: نعم" أخرجه أبو داود» وروى البخاري عن سمرة بن جندب قال: صليت 
وراء رسول الله كك على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطها'". وهذه طريقة 
الشيخ أبي حامد التي لم يحك البندنيجي والقاضي الحسين غيرهاء وهي في 
«الحاوي» منسوبة إلى البغداديين من أصحابناء وحكي أن البصريين من أصحابنا 


0010 في د: فقام. 

(0) أخرجه أبو داود (7/ 077) كتاب الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه 
الحديث .)0"١45(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )54١/١(‏ كتاب الجنائز» باب: الرجل 
يصلي على الميت أين يقوم منه. والبيهقي (4/ 7) كتاب الجنائزء باب : الإمام يقف على الرجل 
عند رأسه. من طريق عبد الوارث» عن أبي غالب عن أنسء به. 
وأخرجه الترمذي (5/ 54 ") كتاب الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من الجنازة» الحديث ))١٠١79(‏ 
وابن ماجه (1/ 174) كتاب الجنائز» باب: أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» الحديث »)١595(‏ 
وأبو داود الطيالسي )١17/١(‏ كتاب الجنائزء باب: موقف الإمام من جنازة الرجل» الحديث 
(/77) واب بن أبي شيبة (7/ 17) كتاب الجنائز» باب: في المرأة والرجل أين يقام منهما في 
الصلاة» والطحاوي في شرح معاني الآثار )44١/١(‏ كتاب الجنائز» باب: الرجل يصلي على 
الميت أين يقوم منه» والبيهقي (4/ 77”) كتاب الجنائز» باب: الإمام يقف على الرجل عند رأسه. 
من طريق همام عن أبي غالب؛ عن أنس. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

() أخرجه البخاري )7١١/(‏ كتاب الجنائزء باب: الصلاة على النفساء» حديث (1777)» ومسلم 
05/0 كتاب الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة ة عليه» حديث /ام/ 5و 
وأبو داود (0157/7) كتاب الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؛ حديث 
(0714)» والترمذي (”/ 707) كتاب الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» حديث 
.»3٠(‏ والنسائي (77/4) كتاب الجنائز» باب: اجتماع جنائز الرجال والنساءء. وابن ماجه 
)474/١(‏ كتاب الجنائز» باب: أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» حديث »)١5497(‏ وابن 
أبي شيبة (7/ 0717 وأحمد (5/ 215 4١)؛‏ والطيالسي (1/ 177 - منحة) رقم (91/1)» وابن 
الجارود في المنتقى رقم (045)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ؛» والطبراني في 
الكبير )1١7115/7(‏ رقم (515, 251755 2509056). والبيهقي (5/ ”77 -5") كتاب 
الجنائز» باب: : الإمام يقف على الرجلء والبغوي في شرح السنة (144/5): كلهم من طريق 

حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن مرة بن جندبء به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 


7 جه كتاب الجنائز 


قالوا: يقف عند صدر الرجلء وعند عجيزة المرأة» ولم يورد الفوراني والغزالي 
والبغوي غيرها”''»: وكذا أبو الطيب ونسبها إلى قول أبي علي في «الإفصاح»؛ 
والإمام نسبها إلى قول الصيدلاني. واستدل كذلك بأن أنسًا كان يفعل ذلك, وأنه 
روجع في فعله. فقال: «كان رسول الله يلِلةِ يقف عند صدر الرجل وعجيزة 
المرأة»”"". وقد ادعى في «التتمة» أن المذهب ما ذكره الشيخ» وهذا يؤذن بأن 
للشافعي”" نضًا فيهاء وقد قال الماوردي والصيدلاني - كما حكاه الإمام: إنه لا 
نص للشافعي فيهاء وبالجملة فهذا الخلاف في الأولىء وإلا فلو وقف وهي أمامه 
كيف شاء أجزاً. نعم» لو تقدم الإمام على الجنازة الحاضرة وجعلها خلف ظهره. 
فالذي حكاه القاضي أبو الطيب عند الكلام في الصلاة على الغائب: أنه لا 
يجوزء [و]7؟» حكى الإمام عن الأصحاب تخريجه على القولين في تقدم المأموم 
على الإمام؛ تنزيلاً للجنازة منزلة الإمام وقال: لا يبعد أن يقال: يجوز التقدم على 
الجنازة» بل أولى؛ لأنها ليست إمامًا متبوعًا حتى يتعين تقدمه. وإنما الجنازة 
والمصلون على الميت على صورة مجرم يحضر باب الملك ومعه شفعاء؛ ولولا 
الاتباع والجريان عنى سنن”*' الأولين» وإلا ما كان يتجه قول تقديم الجنازة 
وجوبًا. قال الرافعى: وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب الخلافء وإلا فقد اتفقوا 
على أن الأصح: المنع» وما أيّد به في لوي الجواز من جواز الصلاة على 
الغائب, وإن كان قد يكون وراءه» فقد20 تعرّض لدفعه في «الوجيز» [اتباعًا 
للفوراني]7")؛ بأن سبب ذلك: الحاجة. 


قال: وينوي؛ لقوله - عليه السلام - «(وإننا لامر ما نوى)”» ووقت هله النية 
ما سبق فى سائر الصلواتء وكذا فى اشتراط [الإضافة إلى الله - تعالى -](5) 
والتعرض للفرضية ”''؟2 الخلاف فى سائر الصلوات. 


)00 قوله: ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» وحكى الماوردي أن البصريين من أصحابنا 
قالوا: يقف عد صدر الرجل» ولم يورد الفوراني والغزالي والبغوي غيره. انتهى. 
وما نقله عن الْأوَّلَيْنِ صحيح» وأما ما نقله عن الثالث - وهوالبغوي - فغلط؛ فإنه في «التهذيب» قد 
حكى وجهين؛ وزاد على ذلك فصحًّح الوقوف عند الرأس. [أوا. 

)١(‏ تقدم. () في د: الشافعي. (:) سقط في ب. 

)0( في د: سير. 9ع في ب: بعل. 69 سقط في ب» د. 

(4) تقدم. (9) سقط في ب. )٠١(‏ في بء د: للفريضة. 


باب الصلاة على الميت جه و“ 


قال الرافعي: وهل يحتاج إلى التعرض لكونها فرض كفاية أم يكفي فيه مطلق 
الفرض؟ حكى الروياني [فيه]"'' وجهين» أصحهما: الثاني. ثم إن كان الميت واحدًا 
نوى الصلاة عليه» وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم» ولا حاجة إلى تعيين الميت 
ومعرفته» بل لو نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام جازء قاله الرافعي تبعًا 
للبغوي: ولو حضر بعد أن يحرم الإمام بالصلاة على الجنائز الحضورء فأتي بجنازة 
أخرى -وهو في ابتداء الصلاة- لم تكن صلاته شاملة [له]'''؛ لأن الصلاة لم تنعقد 
عليه» وإنما انعقدت على الحضورء قاله'' القاضي الحسين وغيره. 

ولو عين الميت وأخطأ لم تصح صلاته؛ قاله الرافعي وغيره. 

قال في «الروضة»: وهذا إذا لم يشر إلى معين» فإن أشار صح على الأصح. 

ويجب على المقتدي نية الاقتداء كما في سائر الصلوات, قال القاضي 
الحسين: ولا يضر أن يكون من صلى عليه الإمام غير من صلى عليه المأموم. 
مثل أن نوى الإمام الصلاة على حاضر والمأموم نوى الصلاة على غائب؛ لأن 
عندنا اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة الصلاة. 

قال: ويكبر أربع تكبيرات, أي: لا يزيد عليها ولا ينقص؛ لأن ذلك آخر الأمرين من 
رسول الله كَكِهِ فإن ابن عباس وابن أبي أوفي قالا : (إن آخر ما كبر رسول الله يَكهِ على 
الجنائز أربعٌ على جنازة سهيل بن بيضاء»”' . وكذلك فعل أبو بكر حين صلى عليه 
و عمر حين صلى على أبي بكرء وصهيب حين صلى على عمرء رضي الله عنهم ”'. 


020 سقط في ب. ( سقط في ب. 0 في د: وقال. 

2 أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى (377//5”) من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله كك كبر عليها أربعًا. 
وقال البيهقي : تفرد به النضر بن عبد الرحمن ن أبو عمر الخزاز عن عكرمة وهو ضعيفء وقد روي هذا 
اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة؛ إلا أن اجتماع أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - على الأربع 
كالدليل على ذلك. والله أعلم. 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ 7805) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال: كبرت الملائكة 
على آدم أربعًاء وكبر أبو بكر على النبي كَل أربعَاء وكبر عمر على أبي بكر أربعاء وكبر صهيب 
على عمر أربعاء وكبر الحسن على علي أربعاء وكبر الحسين على الحسن أربعًا. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والمبارك ب بن فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا 
يجرح مثله. إلا أن الشيخين لم يخرجاه لسوء حفظه. وتعقبه الذهبي قال: مبارك ليس بحجة. 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 45 7): فيه موضعان منكران: أحدهما: أن أبا بكر كبر 


وذكر''' إبراهيم النخعي أن الإجماع انعقد عليه في زمن عمر بعد أن كان ابن عباس 
وغيرة يقولون:إته يكبر ثلاثًا»وابن اليمان وغيره [يقول]!": يكرا حمسا وان مسعوت 
يقول: يكبر ما شاء ويتمسك كل منهم بخبر مروي. 

فلو كبر شخص على ميت خمسّاء فهل تبطل صلاته أم لا؟ أطلق الفوراني 
والإمام والبغوي حكاية وجهين فيه: 

أحدهما: نعم؛ كما لو زاد ركعة؛ فإن كل تكبيرة بمنزلة ركعة. 

والثاني: لاء وهو الأصح في «التهذيب»» و«الرافعي) وقال: إنه الذي عليه الأكثرون» 
ووجهه الفورانى بأنه زاد ذكرًا فى الصلاة» وزيادة الذكر لا تبطلء والرافعي وجّهه بأن 
الزيادة قد ثبت عن رسول الله يل [فعلها]"”"» إلا أن الأربع استقر الأمر عليها. 

وهذا الوجه قد يظن أنه قول ابن سريج؛ فإن الماوردي وغيره حكوا عنه أنه 
قال: إن الاختلاف المذكور من الاختلاف المباح» وإن بعضه ليس أولى من 
بعض. وليس كذلك؛ لآن الخمس أو الأربع عند ابن سريج سواءء وعند هذا 
القائل الأربع أولى؟ فهو غيره'”“. 

والذي حكاه القاضي الحسين وتبعه المتولي: أنه ينظر: فإن كان جاهلاً لم تبطل 


على النبي كَل وهو يشعر بأن أبا بكر أم الناس في ذلك» والمشهور أنهم صلوا على النبي كك أفرادًا. 
والثاني: أن الحسين كبر على الحسن, والمعروف أن الذي أم في الصلاة عليه سعيد بن العاص. 

)١(‏ فى أ: وكذا. )٠(‏ سقط فى د. 

(9) سقط في بء د. ويشير إلى حديث زيد بن أرقم؛ رواه عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد 
يكبر على جنائزنا أربعّاء وإنه كبر على جنازة خمسّاء فسألتهء فقال: كان رسول الله يَكْهْ يكبرها. 
أخرجه مسلم (104/17) كتاب الجنائز» باب: الصلاة على القبر (77/ 248177 وأبو داود (؟/78؟) 
كتاب الجنائز» باب: التكبير على الجنازة (/7191)» والترمذي (7/ 71”) كتاب الجنائز» باب: ما جاء 
في التكبير على الجنازة »23١777(‏ والنسائي (5/ 7) كتاب الجنائزء باب: عدد التكبير على الجنازة» 
وابن ماجه (7/ 07) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيمن كبر خمسًا »)١5١0(‏ وأحمد (51//5 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 597)) وابن حبان (0079)» والبيهقي (077/5). 
ورواه عبد العزيز بن حكيم عنه قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة» فكبر خمسًا ثم التفت 
فقال: هكذا كبر رسول الله يلق أو نيكم يَلِ. 
أخرجه أحمد (5/ 17/١‏ 7). 

(:) قوله: فلو كبر شخص على ميت خمسًا فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا؛ لأنه ذِكرٌ 

وزيادة الذكر ليست مبطلة» كذا علله الروياني» وعلله الرافعي بثبوته عن النبي َلك ونقل 

الماوردي وغيره عن ابن سريج: أن الاختلاف المذكور من الخلاف في المباح» وأن بعضه ليس 

أولى من بعض. والذي نقله عن ابن سريج غير الوجه الذي صححه الرافعي؛ لأن الخمس - 


باب الصلاة على الميت جه ا 


صلاته» وليس عليه سجدتا السهو؛ لأن السجود ما شرع في أصل هذه الصلاة فكذلك 
في جبرهاء وإن كان عالمًا بطلت صلاته» وإذا جمعت بين مطلق النقلين جاءك”''2 في 
المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: الفرق بين [العالم والتجاهل :]ورتير فين 
الوجهين بحالة العلم» وقطع بالصحة في حالة الجهلء وفيه نظر؛ لأنا قد قررنا أن عدد 
التكبيرات كعدد ركعات الصلاة» ومن جهل كم عدد ركعات الصلاة وتحرّم بها لم 
تصح صلاته؛ فكذا ينبغي أن يكون هاهنا*'» وقد طرد الجيلي الوجهين فيما إذا كبر 


والأربع عند ابن سريج سواء » وصاحب ذلك الوجه يقول: إن الأربع أولى؛ فهو غيره. انتهى 
والذي اقتصر عليه في المغايرة عجيب؛ فإنه يقنضي أن ابن سريج يقول بتجويز الخامسة فقط» وليس 
كذلك؛ بل يقول - أيضًا - بجواز الاقتصار على ثلاث؛ فإن الماوردي نقل ذلك عن طائفة» ونقل الأربع 
عن طائفة ثانية» والخمس عن ثالثة» ثم نقل عن ابن سريج: أنه من الخلاف المباح؛ فدل على أن ابن 
سريج يجوز الثلاث - أيضًا - والوجه الذي صححه الرافعي جازم بمنع الثلاث؛فأين أحدهما من الآخر؟! 
ثم إن المغايرة التي زعمها مردودة؛ فإن المراد بالمباح في كلامهم غالبًا إنما هو الجائزء فقال: إن 
جميع ما ورد عن النبي يَكِْةِ فيه يجوز لنا فعله» وليس تعيين بعضه للجواز بأولى من تعيين البعض» 
وكيف تصح إرادة المستحب والأربعة متفق عليهاء والزائد مختلف في جوازه؟! والخروج من 
الخلاف مستحب بلا شك إذا لم يوقع في ترك سنة. [أ و]. 
)١(‏ في د: جاز. (0) في د: العلم والجهل. 
() ثبت في حاشية (ب): حاشية نقول أجرى ابن الرفعة المصنف - رحمه الله - الرافعي لم يخص الحرم 
بحالة الجهل بل بحالة السهوء وعند هذا لا يرد عليه السؤال» نعم #خريزوغان النافني» فاعلم ذللخ. 
دع قوله في المسألة - أي :زيادة الخامسة- : وفي «تعليق» القاضي الحسين و«التتمة) : أنه إن كان عالمًا 
بطلتث صلاته؛ وإن كان جاهلًا لم تبطل. وإذا جمعت بين النقلين حصل لك ثلاثة أوجه. ثالثها: 
الفرق بين العالم والجاهل» والرافعي < خص الوجهين بحالة العلم» وقطع بالصحة في حالة الجهل» 
وفيه نظر؛ لأنّا قد قررنا أن عدد التكبيرات كعدد ركعات الصلاة» ومن جهل كم عدد ركعات 
الصلاة» وتحزم بها - لم تصح صلاته؛ فكذا ينبغي أن يكون هنا كذلك. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا النقل الذي نقله المصنف عن الرافعي في الجاهل سهوء وحيتئلٍ فلا يرد السؤال الذي 
أورده عليه؛ وذلك لأن الرافعي إنما قطع بالصحة في حال السهو لا في حال الجهل؛ » بل لم يتعرض 
للجهل بالكلية؛ فإنه قال: فلو كبر خمسًا لم يَخْلٌ إما أن يكون ساهيّاء أو عامدًا... إلى آخره. وما 
ذكره -أيضًا- - عن «التتمة» غلط؛ فإنه إنما ذكر الفرق بين الناسي والعامد, وكذا نقله النووي - 
أيضًا - في «شرح المهذب». وتعمء التكل ع القاضني الحسين ميحيج؛ وكأنه عبر به عن الناسي؛ 
ولهذا فهمه عنه تلميذه - وهو المتولي - وأيضًا حتى لا يلزمهم الاعتراض الذي ذكره المصنف؛ 
فإنه اعتراض صحيح 
الأمر الثاني: أن زيادة التكبير لا تزيد على زيادة الركن أو الركعة» وزيادتهما نسيانًا لا تضر بلا 
خلاف؛ وحينئذ فكيف يستقيم حصول ثلاثة أوجه عند الجمع بين كلام ناقل الوجهين -وهو - 


سبعًا أو تسعًاء وقال: إن الأصح الصحة أيضًاء وعلى المشهور - وهو خلاف ما قاله 
ابن سريج - لو اقتدى شافعي بمن يكبر خمسًا فهل يتابعه أو لا؟ 

حكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي فيه طريقين: 

إحداهما”'': أن في المتابعة قولين كالقولين فيمن اقتدى في صلاة العيد 
بشخص يرى أن التكبيرات في الركعة الأولى سبع وهو يرى أنها خمس أو 
بالعكسء» هل يتابعه في معتقده أو يفعل معتقد نفسه؟ 

والثانية: القطع بأنه لا يتابعه» وهي التي أوردها الماورديء قال الإمام: وهذا 
يلتفت على أن التكبيرة الخامسة هل تبطل الصلاة أم لا؟ فإن رأيناها مبطلة لم 
يتابع المقتدي الإمام فيهاء وعلى هذا قال الماوردي والشيخ أبو علي: إذا أتى 
الإمام بالأربع فهل يسلم المأموم أو ينتظر سلامه حتى يسلم معه؟ فيه وجهان. 
أظهرهما في «الرافعي»: الثاني» وهو الذي أورده ابن الصباغ» وفرق بينه وبين ما 
إذا اقتدى بإمام [قام]!"' إلى خامسة حيث يسلم ولا ينتظره: بأن المأموم يلزمه 
اتباع الإمام في الأفعال» فلو لم يسلم عقيب قيامه لتابعه» ولو تابعه لبطلت 
صلاته» ولا يلزمه متابعته في الأذكار» فكذلك قلنا: ينتظره؛ لفقد ذلك المحذور» 
وقال الإمام: إن ذلك يلتفت على ما ذكرناه [من] " أن الخامسة هل تبطل 
الصلاة؟ وإن صلاة الإمام إذا كانت على صفةٍ يعتقد المقتدي بطلانها في عقده لو 
صدرت منه. فكيف يكون سبيل الاقتداء والحالة هذه؟ تخرج على خلاف تقدم 
في مسائل الأواني» وفي اقتداء الشافعي بالحنفي مع انطواء صلاة الحنفي على ما 
رآه'”' الشافعي مبطلاً للصلاة» فإن منعنا ذلك 00 المقتدي إذا كبر الإمام أربعًا 
يسم قل أ بكر الإ التكبيرة الخامسة. 
قلت: وتلخيص ذلك: أنَا إذا قلنا: إن الخامسة لا تبطلء انتظره» وإن قلنا: إنها 

تبطل وإن اقتداء الشافعي بالحنفي يصحء فكذلك. وإلا فارقه قبل أن يكبر 
الخامسة. 


7 الرافعي وغيره وكلام القاضي والمتولي؟! بل إطلاق الوجهين محمول على التعمد لا على 
النسيان؛ لما ذكرناه؛ وحينئدٍ فيوافق كلام الرافعي وأما الجهل فلا يتأتى فيه خلاف؛ فتلخص 
أنه ليس فى المسألة إلا وجهان. لأوا.ء 

)دقن : احدهيا: اسقط ويه “انظ تيه 

(5) في أ: زؤاه: (5) زاد في د: لم. ١‏ 


باب الصلاة على الميت 0 7 


وهذا نظير ما تقدم في صلاة الخوف عند تفرقة الإمام المصلين أربع فرق» 
0 قلنا: إن صلاة الإمام باطلة» وتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية دون الثالثة 
والرابعة؛ بناة على أن بطلان صلاة الإمام تكون عند المخالفة» والغزالي جعل 
صحة الاقتداء اعااترك ببطلان الصلاة بالخامسة"'' كالاقتداء بالحنفي» وقضيته: 

قلت: ويتأيد بأن من نوى فعل منافٍ في أثناء الصلاة هل تبطل في الحال7" 
أو عند فعله؟ فمن قال: تبطل في الابتداء يوافق الغزالي في دعواه, والله أعلم. 

قال: يرفع [فيها اليدين]”*» أي: إلى حذو المنكبين كما في تكبيرة الإحرام في 
غيرها من الصلوات. 

: ع د و0 

ووجهه: ما روي عن ابن عباس: أن النبي كَل كان يرفع يديه مع كل تكبيرة” 

وروى الشافعي بإسناده عن ابن عمر [و]'' عن أنس: أنهما كانا يفعلان 
ذلك0"), 

ولأنها تكبيرات واقعة فى حال الاستقرار ذ فيسنٌ”” فيها الرفع كالأولى. 

وقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة ومالك - على الرفع فيها. 

ويستحب أن يجمع يديه بينها ويضعهما تحت صدره كما في سائر الصلوات. 

قال: ويقرأ في الأولى [فاتحة الكتاب]**'؛ لما روى البخاري عن طلحة بن 
عبيد”"" الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة؛ فقرأ فاتحة 
الكتاب. فقال: «لتعلموا أنها سنة»"''"» وأراد أنها سنة في الأولى» يدل عليه رواية 
النسائي عن أبي أمامة: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة 


6 زاد في أ: إن. م( في أ: الخامسة. 

(*) في د: في الصلاة بحال. (5) في التنبيه: معها اليد. 

)5( أخرجه سعيد بن منصور كما في تلخيص الحبير (؟/ )54١‏ عن ابن عباس موقوقًا. 

(1) سقط في ب. 

0,02 أخرجه الشافعي في الأم (171/1) والبيهقي (5/ 44) عن أنس» وأخرجه البيهقي (5/ 5 5) عن ابن عمر. 
© في أ» د: فليس. (9) في التنبيه: الفاتحة. )٠١(‏ في أء د: عبد. 


1١1)‏ أخرجه البخاري (9/ 07) كتاب الجنائز. باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ش36 
وأبو داود 8/١‏ كتاب الجنائز» بياب: ما يقرأ على الجنازة (2)51948 والترمذي إفة ا تفرورة 
26 كتاب الجنائز» باب: ما جاء فى القراءة على الجنازة (/ا5١١)»‏ والنسائي (7/5) كتاب 
الجنائزء باب: الدعاء» وابن الجارود ل والحاكم /١(‏ 0708 والبيهقي (08/5. 


0 جه كتاب الجنائز 


الأولى بأم القرآن مخافتة»"' 

والمراد بهذه السنة: سنة رسول الله يك وهي طريقته؛ يدل عليه رواية 
الشافعي بسنده'"' عن جابر بن عبد الله: أن النبي كَل كبّر على الميت أربعاء وقرأ 
بعد التكبيرة الأولى بأمّ القرآن””. ْ 

وهل يستحب الجهر فيها إذا فعلت ليلاً كما يستحب الإسرار فيها إذا فعلت 
نهارًا؟ فيه وجهان في الطريقين: 

أحدهما: : نعم لأنه صح عن ابن عباس أنه قرأ السورة بعد الفاتحة وجهر. 
أخرجه النسائي””'» وقد ادعى القاضي الحسين أنه الأظهرء وقال الشيخ بو صجامدة 
إنه الذي يجيء ء على المذهب» ونسبه في «المهذب» وغيره إلى قول أن القاسم 
الداركي”” ١‏ [والإمام إلى الصيدلاني والروياني عن أبي اوكا" 

والثاني: لا؛ لأنه روي عن ابن عباس أنه قال: إني لم 8 بها؛ لأن الجهر 
شَننة: ولكني ايت أن يعلموا أن لها قراءة. أخرجه أبو بكر النيسابوري في 
«الزيادات». ولأنها صلاة لا يشرع فيها السورة؛ فلا يسن”"' فيها الجهر كالركعتين 


الأشريي”” هوا العشاء 


قال القاضي أبو الطيب: والأول غلط؛ لأن هذه الصلاة ليس لها اختصاص 
بالنهار دون الليل» وإنما وقتها حين تحضر ويوجد سببهاء وليس لها وقت راتب؛؟ 
فهي مخالفة لسائر الصلوات في الشريعة: 

وقد أفهم عطف الشيخ القراءة على التكبيرات أن دعاء الاستفتاح والتعوذ غير 
مشروعين في هذه الصلاة”*'» وهو ما حكاه البندنيجيء وقال الإمام: إنه ظاهر 


)١(‏ أخرجه النسائى (5/ 7/5) كتاب الجنائز» باب: الدعاءء والبيهقي (5/ 0-74 5)» من طريق الزهري 
عن أ أعافة بد ١‏ 
قلت: أبو أمامة هو ابن سهل بن حنيفء معدود في الصحابة وله رؤية ولم يسمع من النبي كَلِل. 
التقريب (ت: ٠7‏ 5)؛ فإسناده مرسل. 

(0) فى د: لمسنده. 

() أخرجه الشافعي 7٠١4/١(‏ - ترتيب المسند)» ومن طريقه البيهقي (5/ 079 عن إبراهيم ابن محمد 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله به. 
قلت:إسناده ضعيف جدًّا؛ إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي هو ابن أبي يحيى: متروك التقريب (ت: 4١‏ ؟). 


(؟) تقدم تخريجه. (5) فى د: الدارمى. (5) سقط في ب. 
372ع2 في ب: يشرع. 00 في ب د: الأخيرتين. 


(9) قوله: وقد أفهم عطف الشيخ القراءة على التكبيرات أن دعاء الاستفتاح والتعوّذ غير مشروعين 


المذهب؛ لأنها صلاة مبناها على الإيجازء وهو الذي يليق بها؛ لمكان الميت وما 
ندبنا فيه إلى أسباب البدار والإسراع» وحكى الغزالي وغيره معه وجهين آخرين: 
أحدهما: أنهما مشروعان فيها كغيرها من الصلوات» وكما''' يشرع فيها 


التأمين. 
قال أبو الطيب: وهذا هو الصحيح” '' عندي. بعد أن حكى عن الأصحاب 
الأول. 


قلت: وما اختاره القاضي هو ما نص عليه في «الأماء كما حكاه القاضي في 
صفة الصلاة في الاستفتاح» وإذا ثبت ذلك في الاستفتاح فالتعوذ من طريق 
الأولى؛ لأنه أقوى منه. 

ولهذا كان الوجه الثاني وهو الذي صححه في «الوسيط») وغيره» ولم يحك 
في «الإبانة» سواه-: مشروعية التعوذ دون دعاء الاستفتاح» والمذكور في 
«الحاوي»: الجزم بمشروعية التعوذ. وحكاية وجهين في الاستفتاح» وهي طريقة 
محكية في «التهذيب»», وقال في «التتمة»: هل يشرع دعاء الاستفتاح؟ فيه وجهان: 
فإن قلنا: يشرعء فالتعوذ أولى, وإلا فوجهان؛ بناء على أن التعوذ هل يسن في 
الركعة الثانية أم لا؟ 

ولا يخرج مجموع ما ذكرناه عن ثلاثة أوجه كما ذكرها الغزالي. 

ولا يشرع فيها قراءة السورة على النصء ولم يحك ابن الصباغ والبندنيجي 
والقاضي الحسين غيره”". وادعى الإمام أن العلماء لم يختلفوا في ذلك» وفي 
«المهذب» وغيره حكاية وجه آخر أنه يقرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة. 

قال القاضي أبو الطيب: وهو اختيار ابن المنذر؛ لأنه صح عن ابن عباس أنه 
قرأ فاتحة الكتاب وسورة وجهر فيهما بالقراءة» ثم قال: «إنما فعلت ذلك؛ لتعلموا 
أنيًا 240 

قال: وفي الثانية يصلي على النبي كَكِةِهِ لما روي عن أبي أمامة أنه قال: السنة 


في هذه الصلاة» والأصح: استحبابه. انتهى. 
وما ادعاه من الإفهام عجيب؛ فإن التعوذ لما كان من مستحبات القراءة كان التعرض لها تعرضًا له؛ 
فلو ادعى أن الإفهام بالعكس كان أصوب. [أ و]. 
)١(‏ في أ: وما. 0 في 1 الأصح. 
(9) في أ: سواه. () تقدم تخريجه. 


,4 جه لح لس 


في الصلاة على [الجنائز: أن يكبر]("» ثم يقرأ بأم القرآن» ثم يصلي على النبي 
كله ثم يخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم. 

ذكره محمد بن نصر المروزي في كتاب «رفع الأيدي», وخرّجه عبد الرزاق 
أيضًا”"2 وأبو أمامة أدرك النبي كَلة. 

وقد ذكر المزني أنه بعد الثانية يحمد الله - تعالى - ويصلي على النبي كَل 
ودعو للعؤمنين والمؤدتات: فذكر يضم الضتلاة الح 1لله]7" واللاعاء :وم 
يختلف الأصحاب - كما قال الماوردي - في أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
فيا متسب والخيل اعدلقوا ف انحايه: 

فمنهم من قال: لاء والمزني غلط؛ ولذلك لم يذكر ذلك في «جامعه».؛ وهذا 
ما أورده البندنيجي» وقال الرافعي: إنه قضية كلام الأكثرين. 

ومنهم من قال: هو مستحبء والمزني لم ينقل ذلك في كتابء وإنما رواه 
سماعًا من لفظه. وهذا ما أورده المتولى والبغويء, وكذا القاضي الحسينء وقال: 
إِنْ المزني صادقٌ في روايته. ا ْ 

وفي «النهاية»: أن أتمتنا اتفقوا على ما ذكره من حمد الله لخي - قبل 
الصلاة» وهو غير سديدء ولم ير للشافعي منصوصًا في [شيء من]”*' كتبه 

وأما الدعاء فقد تردد فيه أئمتناء فمن رآه مستنده أن الصلاة وراء التشهد 
الأخير تستعقب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» فهذه الصلاة كتلك الصلاة» لكن إذا 
لم يصح في ذلك ثبت من جهة السنة» فإثبات هذا'"'' في صلاة مبناها على نهاية 
التخفيف بعيدٌ» ثم إن كانت الصلاة تستعقب في التشهد دعاءً فهي مسبوقة أيضًا 
بأذكار وتحميدات؛ فينبغي أن يصوّب المزني في ذكر التحميد قبل الصلاة. 

قال: وفي الثالئة”" يدعو للميت؛ لخبر أبي أمامة» وهذا هو المقصود الأعظم 
منهاء والحمد والصلاة مقدمات ذلك, على القاعدة المطردة في أدب الدعاء. 

قال: فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك. خرج من روح الدنيا وسعتها 
ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا 


)١(‏ في أ: الجنازة أن تكبرء وفي د: الجنائز أنه يكبر. 
(0) تقدم تخريجه. (6) سقط في د. 0 
0 سقط في ب. 3 في د: هذه. (©©6 في ب: الثانية. 


باب الصلاة على الميث جه 4م 


أنت 1 له شرباك ]02037 وأن محمدًا عبدك ورسولك». وأنت أعلم به 
اللهم [إنه”” ' نول نك رايت خير منووك به وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت 
غني عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد 
فى إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه ولقّهِ برحمتك [و]1” رضاكء وقه فتنة 
القبر وعذابه. وافسح له في قبره. وجاف الأرض عن جنبيه, ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك [برحمتك]”'' يا أرحم الراحمين””. 
وهذا ما ذكره اد عن لحاوس رار يضري الت مج المخمين «عبدك وابن 
عبدك»؛ وما 00 أقرت إلى نصه في «الأمك فإنه قال فيه: ١عبدك‏ وابن عبدك 
وابن أمتككى» وفي بعض نسخ «المختصر): «وجاف الأرض عن جنيه)”” ل 
ما ذكره الشافعي من هذا الدعاء منقولاً هكذا عن النبى يلْةِ ولا عن أحدٍ من 
الصحابة» ولكنه أخذ معاني ما رواه عوف بن مالك وغيره عن النبي يِه ومعاني 
ما روي عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة 
في الدعار على الجيارة االمخصها بضازة جوم 115 والذي روي عن النبي عَلٍ 
في ذلك أنه قال» وقد صلى على جنازة: «اللّهمَ اغفر له وارحمه. واعف عنه 
وعافه» وأكرم نزله» ووسّع 0 بماء وثلج وبردء ا 
تق الثوب الأبيشن من الذتدى: وأيدلد ”1513 صيرًا من وازت اماد عاسو 
أهله وزوجًا خيرًا من زوجه. وكمد ين لبي وعدا النّار). وقال عوف بن 


مالك: فتمنيت أن [لو كنت]”' أناة' '' الميت؛ لدعاء رسول الله يك على ذلك 
فلي 


الميت») أخر جه مسلم. 


() سقط فى التنبيه» ب. (0) سقط فى التنبيه. ‏ (”) سقط فى التنبيه» ب. 

(5) سقط فى التنبيه؛ د. ش 1 

() انظر: معرفة السئن والآثار للبيهقي (8/ 0170 171)» وتلخيص الحبير (549/7). 

000 في د: وما ذكرناه. 0200 فى أ: جنبيه» وب: جثته. 

(4) في ب: وأنزله. (9) في د: أكون. )2٠١(‏ في أ: ذلك. 

))457/86( أخرجه مسلم (؟/ 13755) كتاب الجنائز باب: الدعاء للميت في الصلاة‎ )١١( 
والنسائي‎ 2٠ والترمذي (؟/ *7”7”7) كتاب الجنائز» باب: ما يقول في الصلاة ة على الميت (5؟‎ 
وابن الجارود في‎ »23١81( كتاب الجنائز» باب: الدعاء» وفي عمل اليوم والليلة‎ 075 /4( 
والطبراني في الكبير (14١/278؛ والبيهقي ذ في السنن‎ "٠ ١ا/5( المنتقى (0578). وابن حبان‎ 
من طريق جبير بن نفير عن عوف بن مالك, به.‎ »24 ٠ /5( الكبرى‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 


4م جه كتاب الجنائز 

وقال وقد صلى على امرأة: «اللّهِمّ أنت ربّهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها 
للإسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرّها وعلانيتهاء جئنا شفعاء فاغفر 
كيد ا" أخر جه أبق داود والنسائي. 


وقال» وقد صلى على رجل من المسلمين: «اللّهمّ إنَّ فلان بن فلانٍ في ذمّتك» 
وحبل جوارك» فقه من فتنة القبر وعذاب الئَّاره وأنت أهل الوفاء والحمدء اللَّهمّ 
فاغفر” له وارحمه؛ فإنَّك أنت الغفور الرَّحيم)!؟». أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله نه على جنازة فمّال: 
«اللهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء 


)١(‏ فى ب:له. 

(؟) أخرجه أبو داود (578/5) كتاب الجنائزء باب: الدعاء للميت (700)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة :)٠١14(‏ وأحمد (77/5)» والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 57)» من طرق عن عبد 
الوارث عن أبي الجلاس عقبة بن سيار عن علي بن الشماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة: 
كيف سمعت رسول الله يَكةِ يصلى على الجنازة؟ فقال: قال... الحد 
وقال البيهقي: خالفه شعبة» ورواية عبد الوارث أصح 
قلت: الرواية التي أشار إليها البيهقي أخرجها أحمد (؟1/ 0757 23208» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة 42٠١174817‏ والبيهقي (57/54) من طرقٍ عن شعبة عن الجلاس عن عثمان بن شماس 
قال: سمعت أبا هريرة... فذكر نحوه. 
وقال أبو داود: أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ قال فيه: عثمان بن شماس. 
وقال البيهقي: وأعضله أبو بلج يحيى بن أبي سليم» اناي ريه عبناوالا سبيت الجاد ين 
يحدث قال: سأل مروان أبا هريرة : كيف سمعت النبي َلِل... ثم قال البيهقي: والصحيح رواية 
عبد الوارث بن سعيدء والله أعلم. 
قلت: وهذه الرواية أخرجها أيضًا عبد بن حميد »)١550(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)1١1/5(‏ 
والرواية التي صححها البيهقي في إسنادها علي بن شماخ وهو مقبول عند المتابعة» وإلا فلين» ولم 
يتابع؛ فإسناده لين» ولكن في الباب ما يقويه كما سيأتي. 

(0) فى د: اغفر. 

(:) أخرجه أبو داود (؟/ 714) كتاب الجنائز» باب: الدعاء للميت (7707): وابن ماجه 048/7 149) 
كتاب الجنائز» باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة :)١599(‏ وأحمد (541/7)» وابن 
حبان (5/ا٠ ٠‏ وابن المنذر في الأوسط (60/١54)»؛‏ من طرق عن الوليد بن مسلم عن مروان بن 
جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع. 
قلت: إسناده حسن؛ مروان بن جناح الأموي الدمشقي حسن الحديث. وثقه عثمان بن سعيد الدارمي ودحيم 
وأبو داود وأبو علي النيسابوري وابن حبان» وقال الدارقطني وابن حجر: لا بأس بهء وباقي رجاله ثقات. والوليد 
بن مسلم قد صرح بالتحديث؛ فانتفت شبهة تدليسه. انظر: تهذيب الكمال »)7١/5(‏ التقريب (ت:197571). 


باب الصلاة على الميت جه هم 


للّهمّ من أحبيته ما فأحيه على الإيمان» ومن توقيته منّا فتوفّه على الإسلام» اللهم 
لا تحرمنا أجرة» ولا تضكنا 1 

وقد ذكر من العباس بن القاص أنه يدعو به قال القاضى أبنو الطيب وغيره: 
وهو الذي عليه أكثر أهل خراسان. قال فى «المرشد»: وهو السنة. 

ثم ما ذكره الشيخ مخصوص بالرجلء فإن كان الميت امرأة قال: اللهم إن هذه 
أمتك وبلت عبديك. ويأتي بجميع الدعاء بلفظ التأنيث» وإن إن كان طفلاً قال 
الماوردي: دعا لأبويه فقال: اللهم الحيزلة لهيطا قوطلا وشلنا وذخرًا وعظة واعتبارًاء» 
وققل يه موار يتيسن وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعله. وقال في 
«الشامل») حكاية عن النض في مويغ آخر: إن الاستغفار له: اللهم اجعله فرطًا 
وذخرًا وأجراء وفي «التتمة» أنه دبي هريما دكرتاه خزوبروابا أبي هرير 000 
اللهم 000 وذخرًا رقا ا 


)01( أخرجه أبو داود (1/ )١14‏ كتاب الجنائز, باب: الدعاء للميت »)770١1(‏ والترمذي (7/ 7") كتاب 
الجنائز» باب: ما يقول في الصلاة على الميت »)23١7(‏ وابن ماجه (/ /417: 58) كتاب الجنائزء 
باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة »)١54/(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 2٠١85(‏ 
1م 3 واأجمد(5/) رابو يغلئ زه 62 وابن حبان :)7017١(‏ والحاكم /١(‏ 
,© والبيهقي )5١/5(‏ من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. .. فذكره. 
وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي: : وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن النبي يل مرسلاء وروى عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن عائشة عن النبي وَكِلةِ. وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ؛ وعكرمة ربما يهم في حديث 
يحبى - يعني أبن أبي كثير- وروى همام عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن 
النبي كَِ. وسمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي 
كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 704) وقال : سألت أبي عن حديث رواه محمد بن ذكوان 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. .. فذكره» قال أبي : هذا خطأ الحفاظ »لا يقولون: 
أبو هريرة» إنما يقولون: أبو سلمة, أن النبي كلك يعني مرسلا. 
لصا حرطي هركي الي 0000 016 ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن» 
والصحيح أنه مرسل. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 5: )٠١‏ كتاب الجنائزء باب: السقط يغسل ويكفن ويصلى 
عليه إن استهل أو عرفت له حياة» من طريق ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة به وإسناده صحيح. 


وجمع الرافعي بين ما قاله المتولي والماوردي ورواية أبي داود: والطفل يصلي 
عليه" دعق لوالسة«القفية والمففرة: 

وقد اقتضى كلام الغزالي في «الوسيط» أن محل التردد في الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات عند الدعاء للميت تردد؛ لأنه مبني على التخفيف» والأصح الاستحباب» 
وهو ما جزم به في «الوجيزا؛ وليس له ذكر في كلام الأصحاب هكذاء بل ذكروا أنه 
يخلص فى الثالئة الدعاء للميت» وأقرب ما 0 حمله [علبيه]”” أعين إرادة الجمع 
بين كلامه وكلام غيره أن يقال: مراده: حكاية ما ذكره الجمهور من الدعاء وما ذكره ابن 
القاص؛ إذ به يحصل تردد فى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات؛؟ فإن دعاء ابن القاص شامل 
للدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات. ومن قال: يخلص الدعاء للميت» ينافي 
استحباب ذلكء كذا أشار إليه الرافعي مع احتمال جواب آخر لم أر له وجهًا فلم أر 
ذكره. 

تنبيه : قوله: : الخرج من روح الدنيا 0 بفتح الراءء وهو نسيم الريح. والسعة: 
الاتساعء وقوله: «كان يشهد») أ | 0 له؛ لأنه كان يشهد» وقوله: 
«وافسح له» هو بفتح السين» أي: وسعء وقوله: «وجاف الأرض عن جنبه أو 
جنته»): ارفعها عنه أو عنها. 

وقوله: (للا تحرمنا أجره) هو بفتح التاء وضمهاء يقال: حرمه وأحرمف 
والأول أفصح. 

قال: ويقول في الرابعة: «اللّهِمّ لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنًا بعده. واغفر لنا 
وله برحمتك يا أرحم الزاحمين» رواه أبو هريرة''' عن النبي تَكلِ في آخر ما دعا 
به وهذا ما نقله البويطى عن الشافعى فيما حكاه البندنيجى والقاضى الحسين» 


0 كتاب‎ )7٠١0 /7( أخرجه أحمد (07417//4 075592758 7357)) وأبو داود‎ )١( 
أمام الجنائز (71)» بلفظ: «والسقط يصلى عليه»؛ والترمذي (778/7) أبواب الجنائزء ما‎ 
كتاب الجنائز» باب: نا جاء في‎ )417 /١( وابن ماجه‎ »23١71( جاء في الصلاة حلى الأطفال‎ 
والطبراني في‎ »٠ 69( الصلاة على الطفل (1١6١).؛ والنسائي (58.:55/5)» وابن حبان‎ 
.)55 74 :8/4( هه" 037 والبيهقي‎ /١( والحاكم‎ )١١454 ٠١47/7١ الكبير‎ 

(0) فى ب: يكون. () سقط فى ب. (4) فى د: بما. 

(5) في أء ب: الأولى. (5) تقدم تخريجه. 1 


باب الصلاة على الميت جه 3 


وقال الماوردي والصيدلاني: إن البويطي حكى عن الشافعي أنه يقول في الرابعة: 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائيناف» والبغوي. حكاه عن البويطي نفسه؛ 
وحينئذ فلا يكون للشافعي في المسألة إلا نص واحدء وهو المذكور في القديم 
و«المختصر:: أنه يكبر الرابعة ويسلم» وعليه ينطبق قول الغزالي من غير تأويل» 
ولم يتعرض الشافعي لذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام» والذين نسبوا ذلك إلى 
النص - وهم القاضي أبو الطيبء وابن الصباغ» والبندنيجي - قالوا: وليست 
المسألة على قولين ولا على اختلاف حالين» ولكنه ذكره في موضع وأغفل ذكره 
في موضع آخر؛ فهو مخير فيه. 

وقضية”' ذلك: أن الأمرين عنده على السواء» وقد حكاه الرافعى وجهًا عن 
الكافق »4 وأن مكذا كان ينعلة محمد بن ييحن فيما حكاء واللزي. 2 رحمه الله 
عبان قات اعي: الرائعي > إن الطامى تاياي ها كيه البو يوه رسكن :انر 
أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»» وليس ذلك المحكي” عن الشافعيء فإن فعل 
كان حسنًا. ْ ْ 

قال: ثم يسلم تسليمتين» أي: إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله كما في 
غيرها من الصلوات؛ لأنه روي عن [ابن]9© أبي أوفى أنه كبر أربعاء ثم سلم عن 
يمينه وشماله؛ وعزاه إلى النبي كلا ولأنها صلاة ذات تحريم وتحليل؛ فشرع 
فده ةن وخالف سجود التلاوة إن سمي صلاة؛ لأنها"2 لا تحريم”" لها 
ولا تحليل» وهذا ما نص عليه في «الكبير) و«الأم) كما حكاه البندنيجي وغيره. 
ونص في «الإملاء» - كما قال الفوراني» وهو جديد - على تسليمة واحدة: يبدأ 
بيمينه ويختمها بيساره» ونقل المزني أنه يسلم عن يمينه وعن يساره» فيحتمل أن 


)١(‏ في أ: وهذه قضية. (6) في ب: بمحكي. | (”) سقط في ب. 
(:) أخرجه ابن ماجه )0١/(‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء فى التكبير على الجنازة أربعًا ))١60(‏ 
والحميدي (1/18): وأحمد (597/5. 785): والحاكم /١(‏ ”» والبيهقي في السنن الكبرى 
(57/5»» من طريق إبرا هيم الهجري عن عبد الله ب بن أبي أوفى» به. 
وصحمه الاك وه اللي يول : إبراهيم ضعفوه. 
قلت: وبه أَعَلَ الحديث البوصيريٌ في الزوائد /١(‏ 44). 
)20 في أ: تسليماء © في أ ب: لأنه. 0070 في أ: تحرم. 


4 ان كتات الحنائز 


يكون ما قاله في «الكبير»» ويحتمل أن يكون ما قاله في «الإملاء»» فمن 
الأصتجاب: من جعل المساآلة على فولين فق الجحديةة متهم من "قال [على]"” 
قول واحد: يسلم تسليمة واحدة؛ لأن مبناها على التخفيف. وهذه التي صححها 
القاضي الحسين. 

0 المتولي: 0000 يفول ع يمينة: «السلام»» وعن شماله: ا(عليكماء وهذا 
يقتضي أنه لا يقول: «ورحمة الله وبركاته» على هذا القولء وحكى الإمام عن 
رواية الشيخ أبي علي ترددًا فيه. 

وقال القاضي الحسين: الظاهر أله" "بان بى وحكى الإمام وجهًا آخر أنه 
يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه من غير التفات» ون" '' الصيدلاني قال: الكلام 
في تعدد التسليم واتحاده في هذه الصورة كالكلام في سائر الصلوات في تخريج 
القولين» أو تنزيل الأمر على اختلاف الأحوال. 

وهذه الطريقة تقنضي - حيث أثبت فيها الخلاف - أن القديم: الاقتصار على 
تسليمة واحدة» والجديد: أنه يأتي بتسليمتين؛ ولهذا قال ل 
يسلم تسليمتين» وقياس قوله [في]”” القديم: إن كان الجمع يسيرًا" '- أن يسلم 
واحدة عن يمينه وتلقاء وجهه. واه تكون هذه الطريقة مشالفة للأولى؛ لأن 
الخلاف ثم قولان عند من القية” ' في الجديد. وما ذكره الصيدلاني هو الذي 
يقتضيه كلام أبي الطيب وابن الصباغ حيث أحالا الكلام على كتاب الصلاة» 
وبذلك صرح البندنيجي هاهناء وقال: إن المذهب ما ذكره الشيخ. 

قال: والواجب من ذلك: النية؛ للخبر المشهور. 

والتكبيرات؛ أي: الأربع؛ لما استقر عليه الإجماع مع قوله يكك: «صلُوا كما 


وقراءة الفاتحة؛ لقوله - عليه السلام - كل صلاةٍ لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
نساقت 


خداج» وقوله: «لا صلاة لمن لم ب يقرأ بها» والسحل الى يجين قراءتها 


)١(‏ سقط في د. (0) في ب: وعليهما. ‏ () في أ:أن. 
() فى ب: فإن. (2) سقط فى د. (5) في د: كبيرًا. 


م4 تقدم. 
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فيه: التكبيرة الأولى» كما صرح به البندنيجي والقاضي الحسينء والمتولي؛ 
والإمام» والغزالي» وعليه يدل الخبر. 

وقال الرافعي: إن الرويانى وغيره حكوا عن نصه أنه لو أخر قراءتها إلى 
الع ا الغالية. جاق. ْ 

والصلاة على النبي كَل لقوله - عليه السلام-: «لا صلاة لمن لم يصلّ على 
فيها»!" 2 ولأن الصلاة 0 المية دعام 0 إجابته» وقد روي - أنه عليه 
السلام > قال: اكل داء فهو حجرت عن الله حى .يضلى على محل وعلى آل 
محمّد)). 

قال الصيدلاني: وأقلها»: «اللّهِمَ قر على محمَّدِ) وهو الذي أورده القاضي 
الحسين» ولم يتعرضا للآل''2. 

قال الإمام: وقد مضى في سائر الصلوات اختلاف فيهاء والظاهر [هنا]”' أنها 
ليست ركنًا؛ لاختصاص. هذه الصلاة بالاختصا 20 

والمحل الذي تجب فيه: الثانية» كما قاله'*2 البندنيجي وعبارته: وإذا فرغ من 
الفاتحة كبّر الثانية» وصلى على النبي كله والصلاة على النبي يل ركن فيها. وقد 
وافقه القاضي الحسين والمتولي على ذلك» وقياس ما حكيناه عن النص إذا أخر 


حك في أ: التكبيرات. (5) تقدم. (9) في د: : رجاء. 

2 أخرجه البيهقي في الشعب )1١975(‏ من طريق نوفل بن سليمان عن عبد الكريم الخزاز في 
الأصل: الجزري» وهو خطأ - عن أبي إسحاق - وفي الأصل «ابن» بدل «أبي» وهو خطأ - عن 
الحارث عن علي... فذكره مرفوعًا. 
قلت: : إسناده ضعيف جدّاء وهو مسلسل بالضعفاء؛ نوفل بن سليمان ضعفه أبو حاتم وعبد الكريم 
الخزازء قال الأزدي : واهي الحديث جذاء والحارث هو الأعور كذبه الشعبي في رأيه» ورمي 
بالرفض» وفى حديثه ضعف. 
انظر: الجرح والتعديل (4/ 584)» الميزان (5/ 0789 التقريب (ت: .)1١78‏ 
وقد خولف نوفل بن سليمان خالفه عامر بن سيارء فرواه عن عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق 
الهمداني عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي موقوقا. 
أخرجه الطبراني في الأوسط »)077١(‏ والبيهقي في الشعب (191/8). 
قلت: وهذه المخالفة لا فائدة منها؛ فإن عامر بن سيار مجهول - الجرح والتعديل (7/ 8077) - 
فالحديث لا يصح مرفوعًا ولا موقوقًا. 

ل ف : وأصلها. 5 فى أ ب للأول. م سقط فى د. 

2 في أ: بالاختصاص. 20 300 قال. ١‏ 


946 جه كتاب الحنائز 


القراءة إلى الثانية: أن تتعين الصلاة [فى]5'' الثالثة”'' إن كان الترتيب بين القراءة 
والفالاة والدعاء ان مان كما ل لا ا 

وأدنى 0 للميت؛ لقوله - عليه السلام-: «إذا صلَّيتم على الميّت فأخلصوا 
له ال أخرجه أبق داود وابن ماجه؛ لكن في إسناده محمد بن إسحاق» 
ولأن القصند هو الداء للمية: 'قلى لم 'يفعل وجب ]أن [تبظل تعره" 
المقصود. ولا يتعين لذلك دعاء كما نص عليه. نعم» هل يتعين أن يربط الدعاء 
بالميت الحاضر أو يكفي إرساله؛ مثل أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات؟ قال الإمام: 
ظاهر كلام الشافعي التعيين" '» وكان شيخي يقول: يكفي الإرسال. 

قلت: ومذهب صناحب #«التلخيض» []" ابن القناض يجوز أن يقال إله 
يوافقه» ويجوز أن يقال: لا؛ لأنه يتعرض فيه للحاضر بقوله: «وشاهدنا». 

والمحل الذي يجب فيه: الثالثة» كما قال القاضي الحسين وغيره؛ وعبارة الإمام: 


)1١(‏ سقط فى أء د. (؟) فى أ: الثانية. 

(7) قوله: وحكى الرافعي عن النص أنه لو أخر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جازء ثم قال: وقياس 
ما حكاه: أن تتعين التكبيرة الثالثة للصلاة» والرابعة للدعاء إن كان الترتيب بين القراءة والصلاة 
على النبي يلِ والدعاء شرطاء كما هو ظاهر الخبر. انتهى كلامه. 
فآما تآخير هذين الركتين - وهما الصلاة والدعاء - فالمئقول فيه: المنع» » على خلاف ما ذكره بحنًا؛ 
كذا صرح بنقله الشيخ محبي الدين في (اشرح المهذب»؛ حتى ادعى نفي الخلاف في أن الدعاء لا 
يؤخر عن الثالثة. 
وأما توقف ما قاله على وجوب الترتيب فظاهر الفساد؛ إذ لا منافاة بين اجتماع الكل في تكبيرة واحدة 
مع الإتيان بالترتيب؛ فإنه قد يؤخر القراءة إلى الثانية ولكن يأتي بها ثم بالصلاة ثم بالدعاء قبل التكبيرة 
الثالثة. واعلم أن النووي في كتاب «التبيان» قد جزم بوجوب الفاتحة عقب الأولى. [أ و]. 

(5) أخرجه أبو داود (578/1) كتاب الجنائزء باب: الدعاء للميت :)7١49(‏ وابن ماجه (7/ 137) 
كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة »)١591/(‏ وابن حبان (701/5), 
والبيهقي (4/ »)4٠ ٠‏ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة؛ به. 
وقال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (5/ 18 7) : وفيه ابن إسحاق وقد عنعنء لكن أخرجه ابن 
حبان من طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع. 
قلت: وهذا الطريق الذي أشار إليه الحافظ أخرجه ابن حبان (720177) عن ابن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسلمان الأغر مولى جهينة» 
كلهم حدثوني عن أبي هريرة... فذكره؛ فصح الحديثء والحمد لله. 
وحسن إسناده الألبانى فى الإرواء (7/ 18:0-11/4). 

(0) في د:يبطل ترك. ١‏ (53) في أءب: التعين. (7) سقط في د. 


باب الصلاة على الميت كن 5١‏ 


والدعاء عقيب التكبيرة الثالثة لابد منه. وقياس ما حكاه الرافعي أن النص لا يخفى مما 
تقدم. 

والتسليمة الأولى؛ لأن بها يتحللء قال الإمام: وقد( ذكر الشيخ أبو علي أن 
أقله أن يقول: «السلام عليكم»» وردد جوابه فيما لو قال: «عليك)”"» هل يكفي 
أم لا؟ قال الرافعي: والظاهر المنع. 

أما ما يجب غير ما ذكره الشيخ مما هو شرط وغيره. فأشياء: 

منها: القيام فيها عند القدرة: فلا تجوز على الراحلة على الأصح كما تقدم في 
باب التيمم» وبه جزم البندنيجي وأبو الطيب هاهنا. 

ومنها: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن الخبث في البدن والثوب 
والمحلء ولا يكفي التيمم عند فقد العذر مع وجود الماء وإن خشي فواتهاء خلاقًا 

ومنها: ستر العورة» وكذا استقبال القبلة7” فى السفر والحضر. 

ومنها: وقوع ذلك بعد الغسل كما ذكره القاضي الحسين وغيره» حتى لو مات 
في بئر أو معدن انهدم عليه؛ وتعذر إخراجه وغسله - لم يصل عليه؛ ذكره في 
«التتمة» ويجوز قبل التكفين لكن مع الكراهة» وهذا هو المشهور. وقد حكى 
الجيلي قولا قديمًا أن الصلاة على النبي يَكهِ لا تجب فيها كما تقدم مثله في 
الصلاة. وقال صاحب «التقريب»: إن البويطى نقل كلامًا للشافعى» وقال فى أثنائه: 
وقد قيل: إن الصلاة دعاء للميت. ْ ١‏ ْ 

قال ضباحية «التقريب): يحعمل أن يكون هذا خكابة لمذهب الحيرة وان 
حملناه على مذهب الشافعي فمقتضى هذا النص سقوط فريضة القراءة و©) 
الصلاة على النبي”' يِه وجواز استغراق الصلاة بالدعاء للميت. 

قال الإمام: ولم يتعرض لإسقاط التكبيرات بين العقد والحل؛ اقتصارًا على 
الدعاء واللفظ الصالح”©2. 


)١ (‏ في أ: والذي. (؟) في أ: عليكم. 

429 قوله: وبقي واجبات أخرى لم يذكرها الشيخ» منها: طهارة الحدث والخبثء؛ وستر العورة» 
واستقبال القبلة. انتهى. 
وما ذكره من الإهمال مردود؛ فإنها صلاة؛ وقد سبق من كلام الشيخ أن هذه الأمور شرط في الصلاة؛ 
فتركه هاهنا إحالة على ما سبق. [أ و]. 

(4) هي أنه (5) في ب: رسول الله. (5) في أء ب: صالح. 


011 جه كتاب الجنائز 


قلت: قد قال الجيلي: إن في «اللباب» و(شرح» المزني أن التكبيرة الأولى 
واجبة» والزيادة على الواحدة سنة» وهذا يعضد ما قاله الإمام, والكل غير معدود 
من المذهبء. والوجه القطع بحمل ما قاله الشافعي على حكاية مذهب الغير. 

قال: ومن سبقه الإمام ببعض التكبيرات دخل [معه]"'' في الصلاة» أي: سواء 
وافى دخوله في الصلاة تكبيرة ة الإمام أو لاء وأتى بما أدرك؛ لقوله -عليه 
السلام- «فما أدركتم لوه" ولا ومكقه أن يقتلي ما امرك" معه إلا 
بتقديم”؟' التكبيرة» ولأنه أدرك جزءا مع الإمام بتقدم التكبير؛ فجاز أن يأتي به كما 

ي بالتكبير ” قياسًا على سائر الصلوات» ثم ما أدركه يكون أول صلاته فيمشي 
على يما تقتضية تقتضبه صلاة نقفسهة فإن أدركه ب بين التكبيرة الأولى والثانية أو بين الثانية 
والثالئة أو بين الشالثة والرابعة - قرأ الفاسحة إن. تمكى من اقزاتها قبل اتروع 

ل د اا ا ا ا لل حص 2 لال رجه 

الإمام في تكبيرة أخرى"'“ ولو شرع الإمام في تكبيرة أخرى قبل استكمال 
المأموم الفاتحة فهل يقطعها ويتبعه أو يكملها؟ فيه وجهان؛ كما لو قرأ المأموم 
بعض 6 : ودكع الإمام» قال ان الصباغ: والأصح الأول» وبه جزم القاضي 
الحسين والماوردبة يما إذا كان قد أدركه بين الأولى والثانية. 

قال الرافعي: وصاحب الكتاب - يعني الغزالي - أجاب بالوجه”" الثا 
حيث قال د ثمّ: إن لم يتمكن من التكبيرة ة الثانية [ مع الإمام - لعدم إتمام الفاتحة - 

صتبز إلى التكبيرة يح يثمهاء ويؤخر تكبيرتة 0 إلى أن يكبر الإمام الثالثة. 

وقال الإمام: إن في تشبيه ما نحن فيه بما تقدم فيه نظر عندي؛ فإن المسبوق في 
سائر الصلوات لو أدرك الإمام زاكعا ضار مدر كا لل كعة بإدزاك ركوفيهاء ومن أدرك 
الإمام في صلاة الجنازة مع التكبيرة الثانية لم نجعله مدركًا للصلاة من أولهاء وليست 
مبادرة الركوع بمثابة مبادرة التكبيرة ة الثانية فليفهم الناظر ذلك» ولكن إن كان يعذر في 
ترك بعض القراءة حتى لا يسبقه الإمام فقد يتجه ذلك على بعد. 

وهذا ميل إلى ما جزم به الغزالي» ولا شك في جريان الوجه الثالث المذكور 
في الصلاة هاهناء 0 صرح الفوراني. 


)١(‏ سقط في التنبيه. (؟) تقدم. إفرة في أ ب: أدرك. 
(5) في أء ب: بتقدم. (5) في أ: في التكبيرات. (5) في أ: الأولى. 
(0) في أ: الوجه. (4) سقط في د. (9) سقط في د. 


باب الصلاة على الميت 2 


ثم إذا قلنا بالأول فهل يقرأ بعد التكبيرة الثانية؛ لأن القيام محل القراءة 
بخلاف الركوع, أم يقال: لما أدرك قراءة الإمام صار محل قراءته منحصرًا فيما 
قبل الثانية؟ فيه احتمالان في «الشامل»؛ والثاني منهما لم يحك الماوردي غيره 
حيث قال: يكبر الثانية معه وقد تحمّل الإمام عنه ما بقي من القراءة. وقال 
الرافعي: لعل هذا أظهر. 

ولو شرع الإمام في التكبيرة الثانية بعد ما استكمل المأموم التكبيرة الأولى؛ ولم 
يتمكن من قراءة شيء من الفاتحة - كبر مع ''' الإمام الثانية» وسقطت عنه القراءة» كما 
إذا ركع الإمام عقيب تكبير المأموم في سائر الصلوات. قاله البغوي والمتولي والرافعي. 

قال: وإذا”") سلم الإمام كبر ما بقي؛ لقوله - عليه السلام-: «وما فاتكم 
ا ل ا ا هذه التكبيرات تكبيرات العيد حيث لا يأتي المأموم بما 
فاته منها؛ لأن هذه تجري مجرى الأفعال في الصلاة» ولا يجوز الإخلال بها. 
وتكمزاك العد تسترناك» ذا داك ميد تدك 

قال: متواليّاء ثم يسلم؛ خشية أن ترفع الجنازة قبل فراغه فلا يصادف الدعاء 
محله. وهذا التعليل موافق لما تقدم من أن ربط الدعاء بالميت الحاضر لابد من 
وهذا القول نص عليه في «مختصر» البويطي حيث قال: إذا سلم الإمام يأني 
المأموم بالتكبيرات نسماء وقال في «المختصر): وإن أدركه وقد فرغ من تكبيرتين 
فإنه يكبر ويقراً والإمام يصلي على النبي كَل فإذا كبر الإمام الثالثة ودعا للميت 
كبر المأموم وصلى على النبي مَل ثم كبر الإمام الرابعة وسلمء وكبر المأموم 
ودعا للميت. ثم يكبر ويسلم. 

فحصل في المسألة قولان» أصحهما في «التهذيب» وغيره» وهو المذهب في 
١التتمة»:‏ الثاني وإن رفعت الجنازة؛ للحاجة”»» كما جوزنا الصلاة على الغائب 
لمكان الحاجة؛ لكن المستحب عندنا - كما قال القاضي الحسين والبغوي - ألا 
يرفع الميت حتى يفرغ من الصلاة» وفي «الجيلي» أن في «البحر»: أن الجنازة إذا 
رفعت بطلت صلاته على أحد الوجهين؛ بناء على جواز الصلاة على الجنازة 
للمعتكف في حال مروره في الطريق؛ والقاضي الحسين والبغوي والرافعي 
جزموا بعدم البطلان وإن تحولت الجنازة عن”'' قبالة القبلة» والقولان - كما قال 


(1) "في :5 معد ٠‏ (5) في التنبيه: فإذا. 2 (7) تقدم. 
(١‏ في د: ولغت. 5 )0( في د للجنازة. )0 في خم من. 
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في فى «الروضة» - في الوجوب وعدمه؛ صرح به صاحب «البيان»)» وهو ظاهر. 

فرع: لو تخلف المقتدي. فلم يكبر مع الإمام الثانية أو الثالثة حتى كبر الإمام 
التكبيرة المستقبلة من غير عذر - بطلت صلاته؛ لأن القدوة في هذه الصلاة لا 
تظهر إلا في التكبيرات؛ وهذا التخلف متفاحش شبيه(١2‏ بالتخلف بركعة في سائر 
الصلوات» كذا حكاه الإمام عن شيخه. وقال: إن الأمر على ما ذكره» وهو مقطوع 
به عندي. 

قال: ومن فاتته جميع الصلاة ة صلى على القبر؛ لما روى أبو داود عن أبي 
هريرة أن امرأة سوداء أو رجلاً كان يقمٌ المسجد. فقده النبي لق فسأل عنه» 
فقيل: مات. فقال: «ألا آذنتموني به؟ قال : دلُوني على قبره. فدلوه فصلى عليه)2"7) 
وأخرجه البخاري ومسلمء وروى مسلم عن ابن عباس: أن رسول الله و صلى 
على قبر بعد ما دفن» فكبر عليه أربعًا(”"» ولأن الولي يجوز له أن يصلي عليه في 
القير ]ذا لع يكن 5 قد صلى عليه بوفاق الخصم. فنقول له: كل من جاز له أن 
يصلي الصلاة الأولى جاز أن يصلي الصلاة الثانية» أصل ذلك: الولي. 

قال: أبرًا؛ لأن القصد من الصلاة الدعاء» وهو مطلوب في كل وقتء. وهذا 
أضعف الوجوه في «الإبانة» وغيرهاء وقال الماوردي: إنه ليس بصحيح. 

وإذا قلنا به فهل تجوز الصلاة على قبر رسول الله كَِ أو لا؟ فيه وجهان 
مشهوران» المذكور منهما في «تعليق» القاضي أبي الطيب: الجواز» وفي تعليق 
البندنيجي: المنع» وهو الأصح في «الحاوي» وغيره برواية فشلع عن عائشة أن 
النبي كَل قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والتٌصارى؛ الخذاوا كوول أنبيائهم 
مساجد»”*»: والمعنى فيه خوف”*2 الافتتان. 


ثم حيث نقول بالجواز فهل29 تجوز جماعة وفرادى؟ سكت الجمهور عن 


)١(‏ في د: شبه. 

0( أخر جه البخاري /ء )٠١‏ كتاب الجنائز» ياب : الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت (/ا77١1),‏ 
ومسلم (؟/51091) كتاب الجنائزء باب: الصلاة على القبر /1/١(‏ 407)» وأبو داود (؟/ 077١‏ 
كتاب الجنائز» باب: الصلاة على القبر» برقم (757051). 

(م) أخرجه البخاري (8/ 247) كتاب الجنائزء باب: الصفوف على الجنازة (11519)) ومسلم (5/ 
4) كتاب الجنائز» باب: الصلاة على القبر (مى/:986). 

(:) تقدم. (5) في أ» ب: صرف. (1) في أ: هو. 


باب الصلاة على الميتث جه 4 


ذلك. وقال الإمام: إن الشيخ أبا علي قال: إنا"'' إذا جوزنا الصلاة عليه فلا يجوز 
أن يصلي عليه جماعة» بل يصلى عليه أفرادٌاء ونسب الرافعي ذلك إلى أبي الوليد 
النيسابوري. 

قال الإمام: وهذا القائل يحمل يحمل المنع من اتخاذ القبر مسجدًا على إقامة 
الجماعة» وينزل القبر فى ذلك منزلة [المساجد المهيأة]!'' للجماعات. 

ل يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت؛ أي: ولا يصلي 
عليه غيره؛ اعتبارًا بأهلية 0 بالصلاة عند السبب» وهذا ما ذهب إليه الشيخ 
أبنو ويد وقال الفوراني”” ' والرافعي والبندنيجي: إنه الأصح. لكن ما المراد 
بالأهلية: هل أهلية الوجوب أو أهلية الصحة؟ فيه خلاف بين الآئمة حكاه الإمام 
وغيره: 

فالذي ذهب إليه القاضي أبو الطيب والحسين والمصنف: الأول؛ حيث قالوا 
تفريعًا عليه: إن من كان غير بالغ حين الموت أو ولد بعد موته لا يجوز أن 
يصلي عليه» ووجّهه القاضي حسين بأنه يكون متبرعًاء ولا يتطوع بصلاة الجنازة» 
بخلاف من كان من أهل الفرض عند الموت؛ لأن الخطاب بها متوجّه على 
الجميع؛ » فإذا أوقعت وقعت فرضًاء وهذا التوجيه يقتضي ألا تصح صلاة الصبى 
المميز على الجنازة بعد أن'*) صلَى عليها من سقط الفرض به؛ بل مع من يسقط 
الفرض به ولا قائل به» وقد اختار هذا الوجه الصيدلاني أيضًا. 

والذي حكاه البندنيجي والفوراني: الثانى؛ لأن عبارة البندنيجي في حكاية هذا 
الو اسل م ا ل ا ا ا وهو البالغ أو 
0 وعبارة الفوراني كعبارة الشيخ» وعقبها بقوله: حتى لو كان صبيًّا عند 

فه"" كان له الصلاة غليه: 

ل م ع اع او الم 
يصلّي عليه وبه صرح الأصحابء وكذا قضيتهما ألا تصلي عليه الحائض 
موته إذا طهرت بعد دفنه؛ لأن الحيض ينافي صحة الصلاة ووجويها. 

قال الإمام: ولكن هي على الجملة ممن يخاطب. فالذي أراه: أنها تصلي إذا 


() في أدأماء (0) في د: المسجد المهيأً. في الروياني. 
(4:) في د: ماء (5) في د: أن. (5) في أ: الموت. 
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طهرت من ذلك. 

وكذا قضيتهما: أن تصح ممن كان كافرًا عند الموت ثم أسلم بعد دفنه. إذا 
قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» أما إذا قلنا: لاء فعلى الوجه الأول: لا 
يصليء وعلى الثاني: يصلي؛ لأنه كان متمكنًا من الصلاة بأن يسلم ويصلي 
كالمحدثء وقد أعرض الإمام عما ذكرناه وقال: الذي أراه أنه يصلي؛ لما ذكرناه 
من الإمكان. 

وقيل : إلى شهرء أي: ولا يجوز بعده؛ لأنه - عليه السلام - قدم المدينة وقد 
مات البراء بن معرور”'2 وأوصى له فقبل وصيته» وصلى على قبره بعد شهرا"“. 

[قال ابن الصباغ وغيره: ولم ينقل أكثر من ذلك. 

رق وي عن علا الله بن عفر آله خدم المدينة وقددمات اوه غاصم بن عجر 
فقال: دلوني على قبر أخي. وصلّى على قبره بعد شهر]!". وصلت عائشة على 

قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بعد شهر" )ولا يحرف لهم" مخالفت. 

وعن القفال أنه قال: لعل صاحب هذا الوجه أخذه من صلاته -عليه السلام- 
على النجاشي؛ فإنه كان بين موضع النبي يد وبين موضع وفاة النجاشي مسيرة 
شهر. 

قلت: وما قيل من أنه لم ينقل أكثر من ذلكء فيه نظر فإن مسلمًا والبخاري 
رويا عن عقبة بن عامر قال: «صلى رسول الله يَليْهِ على قتلى أحد بعد ثماني 
سنين كالمودّع للأحياء والأموات»”"2» فإن حمل على الصلاة الشرعية أشكل ما 


0١‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (44/5) من طريق أبي محمد بن معبد بن أبي قتادة عن البراء 
ابن معرور. 
وقال البيهقي: : هذا مرسل وقد رويناه في هذا الكتاب عن عبد العزيز الدراوردي عن يحبى بن عبد الله 
ابن أبي قتادة عن أبيه موصولًا دون التأقيت. 

(+) انظر: السنئن الكبرى للبيهقى (59/5). (:4 انظر: السنن الكبرى للبيهقي (59/5). 

5 فى أ: له. ١‏ ّ 
أخرجه البخاري (/41) كتاب المغازيء باب: غزوة أحد (5047)» ومسلم (5/ 17/4) كتاب 
الفضائل؛ باب: إثبات حوض نبينا كل (0/ 77947)» وأبو داود (؟/ 770) كتاب الجنائزء باب: 
المت يصلى على قبره بعد حين (+377)» والنسائي (5/ )7١‏ كتاب الجنائزء باب: الصلاة على 
الشهداءء وأحمد (0159/5: .)١155‏ 1 
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قيل: لحيكل اقلو ون هون طون على الصاح ل وق الالال 
يشكل» لكن الأول هو الظاهر؛ لأن أبا داود روى عن عقبة بن عامر: (أن رسول الله كَل 
خرج يومّاء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت''» وقول القفال قد قال القاضي 
الحسين والإمام: إنه لا يصح؛ لأنه - عليه السلام - صلى على النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه النجاشي» وكان جبريل أخبره به. 

وقيل : ما لم يبل جسده؛ لأنه إذا لم يبل بقي ما يصلى عليه» وإذا بلي لم يبق 
ما يصلى عليه» وعلى هذا يختلف ذلك باختلاف البلاد والأجسام. 

ولو شككنا في بلاه رجعنا إلى أهل الخبرة بتلك الأرضء فإن لم يعلموا أولم 
بوجدرا - تاك الناء :عامل أن يقال إن العيلوة معدة بالبقام ولي يتحقق؛ فلا يصلى» 
ويحتمل أن يقال: إن الأصل البقاء؛ فيصلىء وهذا الثاني أوفق لرواية الصيدلاني 
والقاضي الحسين وآخرين كما قال الرافعي؛ فإنهم قالوا في حكاية هذا الوجه: إنه يصلى 
عليه ما لم يعلم بلاه» وقد ادعى الماوردي أن هذا الوجه أصح مذاهب أصحابناء وقال الإمام: 
إنه الذي عليه التعويل» والأوجه الأربعة محكية في تعليق أبي الطيب وغيره من كتب العراقيين. 

وعلى [هذه]1'" الثلاثة الأخيرة منهاء قالوا: لا يصلى على النبى يَلِك ووجهه 
إذا قلنا بأولها وثانيها ظاهرء وإذا قلنا بثالثها فوجهه - كما قال أبو الطيب 
والبندنيجي-: أن النبي كلِةٍ لم يترك في قبره؛ فإنه قال «أنا لا أترك في القبر) '' 
وعبارة ابن الصباغ تقرب من ذلكء وقد قيل: إن في هذا المأخذ نظرًا؛ فإنه قد 
ورد أنه - عليه السلام - قال: «أنا أوّل من تنشقٌ عنه الأرض"6”' ' فالاعتماد في 


/1) أخرجه أبو داود (؟/ 770) كتاب الجنائزء باب: الميت يصلى على قبره بعد حين» برقم 
اقفو" 

0" سقط فى أء وفى ب: هذا. 

ضيف ذكره الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (7/ 01 7) وقال: وكذا أورده إمام الحرمين فى «نهايته» 
ثم قال: وروي: «أكثر من يومين»؛ لم أجده هكذاء لكن روى الثوري في جامعه عن شيخ عن 
سعيد بن المسيب قال: ما يمكث نبي في قبره أكثر من أربعين ليلة حتى يرفع. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (5775) عن الثوري عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب أنه رأى قومًا 
يسلمون على النبي يَكةِ فقال: ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يومًا. 
وقال الحافظ: وهذا ضعيف. 

:) أخرجه الترمذي )75١*/5(‏ أبواب التفسير» باب: ومن سورة النحل ))"١148(‏ وابن ماجة (0/ 
0078 كتاب الزهدء باب: ذكر الشفاعة ,)17١8(‏ وأحمد / ”")» من طريق على بن زيد بن 
جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِه "أنا سيد ولد آدم ولا 
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المنع على النهي أو لا. 

وحكي سليم وجهًا خامسًا في المسألة أنه يصلي عليه من كان موجودًا عند 
الموتء. وعليه ينطبق قول الماوردي: وقيل: بل يصلي عليه من عاصره. 

وحكى المراوزة وجهًا يكون سادسًا عن رواية الشيخ أبي علي في «الشرح» 
[أنها تجوز]”'' إلى ثلاثة أيام؛ لأنها مدة قريبة. 

قال الإمام: وهو غريب غير معتد به. 

تنبيه: قول الشيخ: «ومن فاته جميع الصلاة صلى على القبرا؛ يفهم أن الميت 
لا يؤخر بعد تمام صلاة من يسقط الفرض بهم ليصلي عليه من لم يصلء وليّا 
كان له أو غير وليء؛ ولا شك في أن الأولى ذلك, لكن هل يجوز أن يؤخر 
لأجل ذلك؟ فإن كان الذي يريد الصلاة غير ولي له لم يجزء وكذا إن كان وليًا 
وخشي على الميت الفسادء وإن لم يخش عليه جازء وتكون الصلاة إذا فعلت 
فرضًا على الصحيح كما تقدم» ولا يجوز لمن صلى عليه مرة أن يعيد الصلاة 
عليه مرة أخرى على أحد الوجهين في «الشامل» وتعليق أبي الطيب» وهو 
المذكور في «الحاوي» لا غير» وجزم البندنيجي بمقابله؛ لقول الشافعي الذي 
حكيناه من قبل: وإذا اجتمعت جنائز فصلى عليها ولي واحد» وشاء أحد من 
الآولياء أن يعيد الصلاة على ميته - فعل. 

وقد حكى الرافعي تبعًا للبغوي الوجهين في استحباب ذلكء» وأن الأظهر عدم 
الاستحباب» ولكن فيما إذا كانت الصلاة الأولى منفردة والثانية في جماعة» وجزم 
القول فيما إذا كانت الثانية منفردة أيضًا أنه لا يستحبء, وأطلق القاضي الحسين 
القول بعدم الاستحباب» وهو ما ادعى الإمام اتفاق الأئمة عليهء وعلى هذا لو 
فعلها لم تكن باطلة» وأبدى الإمام في البطلان احتمالا لنفسه. وفي الجيلي حكاية 
وجهين في البطلان والذي أورده القاضي الحسين: الأول» وقال: إن الثانية تكون 


فخرء وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء 
ولواء الحمد بيذي يوم القيامة ولا فخرا. 

وقال الترمذى: حديك حميه. 

قلت: لعله حسنه بشواهده» وإلا ففي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. التقريب (ت: 5 7/ا8). 
وفي الباب عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم. 


باب الصلاة على الميت جه 4 


فرضًا لا نفلآء وإذا قلنا: تستحب. قال الجيلي: فهل ينوي بها الفرض؟ فيه وجهان 
مذكوران في شرح المزني. 

قال: وإن كان الميت غائبًا عن البلد صلى عليه بالنية» أي: فينوي الصلاة 
على" ” فلان إن عرفه» ا 

م والمر المذفور روه ا هريرة: «أن ره الله َل نعى [إلى انا 0 
النجاشي ذ في اليوم الى مات فيه» وخرج بهم إلى الما فَضق92 00 
1 أربع ا 0 ا البخاري 00 

505 بفتح النون 000 ا 0 وتشديد 0 0 
اي »كما أن اسم كل من ملك مصر: فرعونء واسم ملك اليمن: 
تَبّع واسم ملك الروم: قيصرء واسم ملك الفرس: كسرى. واسم الذي صلى عليه 
رسول الله َل أصحمة» وقيل: صحمة. ومعناه”"' بالعربية: عطية» ذكره ابن قتيبة. 

فإن قيل: إنما صلى رسول الله يَكيِ على النجاشى؛ لآن اللآأرض زويت له فكان 
يرى النجاشي. 

قيل: ذلك ممتنع؛ لوجهين: 


)١(‏ في د:عن. فم سقط في أ د. 

(”) فى أ: الثانى. (5) فى أ: فصلى. 

(0) أخرسه البخاري )3١7/6(‏ كتاب الجنائزء باب: التكبير على الجنازة أربعاء الحديث (18770)» 
ومسلم (21077/7) كتاب الجنائز» باب: التكبير على الجنازة» الحديث (57/١4051)؛‏ ومالك /١(‏ 
17 رقم (15). وأبو داود (؟/ ٠٠‏ كتاب الجنائزء باب: في الصلاة ة على المسلم 
يموت في بلاد الشرك (705)» والنسائي (5/ 77) كتاب الجنائز» باب“عدد التكبير على 
الجنازة »))١1980(‏ وابن ماجه (477/1)» والبيهقي (59/5)): والطيالسي .)70١(‏ وأحمد 
058589478٠ 0551/5(‏ 57"8)» وابن الجارود في المنتقى رقم (041)) من طريق الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: به. 
وأخرجه مسلم (107/17) كتاب الجنائزء باب: التكبير على الجنازة» حديث (77/ »)40١‏ والنسائي 
07١ /5(‏ كتاب الجنائز» باب: عدد التكبير على الجنازة» وأحمد (7/ .)2154277٠١‏ من طريق الزهري 
عن سعد عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه أحمد )14١/1(‏ من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(7) في ب: وبالجيم. (0) في د: ومعناها. 


جه كتاب الحنائز 

أحدهما: أنه لو كان ذلك لنقلء ولكان أولى بالنقل من الصلاة؛ لأن ذلك 
معجزة على نبوته. 

والثاني : أن رؤيته للأرض إما أن تكون لكون الله خلق له إدراكًا يدركها به أو 
لتداخل أجزاء الأرض بعضها في بعضء وتكون أرض الحبشة قد جعلت بباب 
المدينة» والثانى ممتنع؛ إذ لو كان كذلك لكان جميع الصحابة قد رأوها. »ولم ينقل» 
والآول لا يجيء على مذهب الخصم؛ لأن عنده أن البعد من الميت يمنع من صحة 
الصلاة عليه وإن كان يراه» وأيضًا فكان مقتضاه أن تصح صلاة النبي يَكِةِ وحده دون 
سائر الصحابة» ولا وجه لقولهم: إن الحبشة لم يكن بها من يصلي على النجاشي؛ 
فلذلك صلى عليه النبي يَلِدِه ومئل ذلك يجوز عندنا؛ لآن عندهم [أن من مات 
بالبادية]' "» أو بغيرها من المواضع” ."التي يعلم أنه ليس بها من يصلي عليه لا يصلى 
عليه» وكما تجوز الصلاة على الغائب [الواحد]””*' تجوز" على جمع منهم في وقت 
واحد وإن لم يعرف عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماؤهم. مثل أن ينوي الصلاة على 
الأموات الذين ماتوا فى يومه وغسلوا فى البلد الفلانى» قاله فى «البحر). 

قال في «الروضة»: وقوله صحيح.ء لكن لا يختص"” ببلد. والله أعلم. 

ولا فرق عندنا في جواز الصلاة على الغائب بين أن يكون في جهة القبلة من 
عليه فيه أو لاء وعن «بحر المذهب» فيما سمعته: أن الصلاة على الغائب لا 
تفعل إلا حيث لم يكن صلى عليه أحد. وكذا كانت قصة النجاشي”* وكذا لا 


فى أ: ياب. 41 فى أ: رآها. فى أ: أرباب البادية. 
في أ: الموانع. (4 سقط في ب. 1 في د: فجوز. 


:2 قوله: وعن «بحر المذهب» فيما سمعته: أن الصلاة على الغائب لا تفعل إلا حيث لم يكن صلى 
عليه أحد» وكذا كانت قصة النجاشى. انتهى كلامه. 
واعلم أن صاحب «البحر» إنما نقل هذه المقالة عن الخطابي» وقال:إنها حسنة. وذلك بعد أن ذكر - كما 
ذكر غيره - أنه يصلي على الغائب من غير تفصيل» ولفظه: فإن قيل: النجاشي آمنّ وكتم إيمانه وهو بين 
كفار» ولم يكن نَّمّ من يقوم بحقه؛ فلزم النبي يَكلِِ الصلاة عليه إذ هو وليه وأحق الناس به - قلنا: أبو حنيفة» 
وهو المخالفء لا يقول بهذا؛ لأنه قال: إذا غرق في البحر لا يصلى عليه. ولأن النجاشي ملك يستحيل 
ألا يوافق في دينه أحدًا فيصلي عليه إذا مات, وذهب الخطابي إلى هذا التأويل فقال :إذا مات الآن مسلم 
ببلدء فإن علم أنه قد صُلّي عليه لم يصلّ عليه من كان غاتبًاء وإن علم أنه لم يصلّ عليه لعائق» فالسنة أن 
يصلي عليه» وهذا حسن. هذا كلا م «البحر) .لأوا. 


فرق بين أن تكون المسافة بين المصلي وبينه - وهو خخارج عن البلد - بعيدة أو 
قريبة. 

واحترز الشيخ بقوله: «غائبًا عن البلد»؛ عما إذا كان في البلد غائبًا عن 
المصلى؛ فإنه لا يجوز أن يصلي عليه بالنية كما جزم به أبو الطيب وابن الصباغ 
وغيرهما؛ لأنه [لا ضرورة1] في ذلكء بخلاف ما إذا كان غائبًا عنهاء وشبهوا 
ذلك بالقبلة: لا يجوز لمن هو بمكة أن يصلي إليها بالاجتهاد بل بالمعاينة؛ 
بخلاف الغائب عنهاء والفرق ما ذكرنام. 0 

وحكى المراوزة في جواز الصلاة عليه في هذه الحالة وجهينء قال القاضي 
الحسين: وهما كالقولين في جواز تقدم المأموم على الإمام» وشبههما الإمام 
بالخلاف في نفوذ القضاء عللى من في البلد مع إمكان إحضاره. 

قال: والأمر عندي في تجويز الصلاة أقرب؛ لأن الغرض من الصلاة الابتهال 
إلى الله - تعالى - في التجاوز عن الموتى» وهذا لا يختلف بالغيبة " والشهود. 
وأما القضاء فإنه يتعلق بأمور معتبرة في الإقرار والإنكار؛ فاشتراط الحضور 
الممكن أولى وأقرب. 

قال: وإن وجد بعض ألميت غسل وكفن وصنى عنيه؛ لما روي أن طائرًا ألقى 
يدا بمكة من وقعة الجدل برقت بالحاتره فكانت يفيك الركيية رن عناب ند 
أسيدٍء فصلى عليه القاس” ا وفيهم ' الصحابة» وروي أن أبا عبيدة بن الجراح 
صلى على رءوس القتلى بالشام » وعن عمر أنه صلى على عظام بالشام '. 
وليس لهم ' مخالف؛ فكان إجماعًاء لكن هل ينوي [بالصلاة:] ' الصلاة على 
جملة الميتء أو على ما وجد منه؟ فيه وجهان في «الحاوي»» والذي أورده 
الغزالي وغيره: الأول» والذي يفهمه كلام القاضي أبي الطيب: الثاني» بل هو 


2 في أ: الضرورة. 5 في أ: في الغيبة. 

0 ذكره الزبير بن بكار في. الأنساب والشافعي بلاعاء وأبو موسى في الذيل» وابن عبد البر» كما في 
تلخيص الحبير (0085/5). 
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.0*07 /8( أخرجه ابن أبي شيبة في المضنف‎ 20١ 
.)1 0 أخرجه ابن‎ 50 


كالمصرح به؛ لأنه أجاب عن قول الخصم: لو وجبت الصلاة على الجزء 
الموجود لأدى إلى وجوب تكرار الصلاة - بأن ذلك غير صحيح؛ لأن التكرار 
هو الصلاة على جزء واحد مرتين» ونحن لا نوجب الصلاة على الميت إلا مرة 
واحدة» والجزء الثانى غير الجزء الأول؛ فهو بمثابة أن يجد جزءًا من الميت 
تافز يتكفيية ودققة تم يجد جنوها عر فامزه بذلك أيضاء 

فإن قالوا: ليس الصلاة كالتكفين؛ لأن الجزء الأول لم يستوعب جميع الكفن 
بل جزءًا منهء وأنتم تأمرون بإكمال الصلاة على الجزء الآول. 

فالجواب: أن تبعيض"'' الكفن يصح ولا يستحيل؛ فلذلك بعضناه على 
الأجزاء. وأما الصلاة فلا يصح تبعيضها؛ فلذلك أمرناه بإكمالها على الجزء. 

ثم محل الوجهين إذا لم يعلم أنه صلي على جملة الميتء فإن علم أنه صلي 
على جملته قال الماوردي: فيخص الصلاة بالعضو وجهًا واحدًا. وفيه نظر؛ من 
حيث إنه يجوز أن يصلي على كل الميت مرة أخرىء نعم؛ إن كان هذا في حق 
من [قد]'" صلى على الجملة فهو صحيح؛ لأن من صلى عليها لا يصلي عليها 
مرة أخرى على الأصح. ولعل هذا المراد» مع أنه لا يخلو من نظر. 

وهذا كله إذا تحقق أن ذلك البعض من مسلم, وكذا الحكم فيما لو وجد في 
دار الإسلام وقد جهل حاله. قاله ابن الصباغ وغيره» وظاهر كلام الشيخ أنه لا 
فرق في البعض المذكور بين أن يكون أكثر الجثئة أو أقلهاء وهو كذلك؛ لما 
ذكرناه» وكذا قضيته أنه لا فرق بين أن يكون شعرًا أو ظفرًا أو غيرهما. 

وقد حكى ابن الصباغ وغيره في الشعر والظفر وجهين. ادعى البندنيجي أن 
المذهب منهما: المنع» بعد أن قال: إنه لا نص فيها لصاحبناء وقال الرافعي: الأقرب 
إلى إطلاق الأكثرين أنهما كغيرهما كما أفهمه كلام الشيخ. نعم» قال في «العدة»: إن لم 
يوجد إلا شعرة واحدة فلا يصلى عليها في ظاهر المذهب؛ إذ لا حرمة لها. 

وإذ قلنا بالغسل والصلاة فلا بد من مواراته بخرقة. ولو كان البعض الموجود 
قد انفصل من حي وهو باقٍ؛ نظر: فإن كان من أجزاء الجثة» مثل: أن سقطت يده 
أن وول رشعو #لكا ردول كوف كاليكضن ير لديف 

أطلق الماوردي فيه" حكاية وجهين, بناهما بعضهم على أن الصلاة في 


)١(‏ في أ: بعض. (؟) سقط في ب. (0) في أ: فيها. 


باب الصلاة على الميت جه وال 


المسألة قبلها تكون على جملة الميت أو على ذلك البعض؟ وقضية هذا البناء: أن 
يجري الخلاف في اليد المقطوعة في السرقة ونحوها أو”'' قصاصًاء وقد قال 
المتولي وغيره: إنه لا خلاف في أنها'" لا تغسل ولا يصلى عليها'”» ولكن 
تلف في خرقة وتدفن. 

ولو كان ذلك البعض شعرًا أو ظفرًا لم يغسل ولم يصلَّى عليه””» ولكن يستحب 
دفنه» قاله المتولي وغيره ممن حكوا الخلاف في الشعر والظفر المنفصل من الميت. 

ثم إذا قلنا بأن المنفصل من الحي لا يصلى عليه. ولو كان من ميت لصلي 
عليه» فوقع الشك في ذلك البعض: هل انفصل عن حي أو ميت؟ فمقتضى كلام 
الشيخ: أنه لا يصلى عليه؛ لأنه أناط الصلاة بانفصاله من ميت» ولم يتحقق» وهو 
ما ذكره الغزالي والمتولي وغيرهما متى احتمل أن يكون صاحبه حيًّا. وقال 
مجلي: فيه احتمالان؛ لتعارض الأصل والغالب» وفي الإطلاق نظر 

وقد أفهم كلام الشيخ أن تكفين البعض الموجود من الميت لا بد منه. وهو ما 
حكيناه ه عن القاضيء. لكن فى «الحاوي» أن ذلك فيما إذا كان المنفصل من 
العورة» أما إذا كان قيرها فلا. 

قال: :ومن مات من السلمين؛ آي: كبيوًا أو.صغيدل”"' ذكوًا أو أنقن» حرا أو 
عبداء في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم, أي: مثل أن يقتله مشركء [أو 
يحمل عليه فيتردّى في]''' بثرء أو يقع من جبلء أو يسقط عن فرسه؛ أو يرفسه 
فرس غيره؛ أو يقع فيه سيفه» أو يرجع عليه سهمه؛ أو يصيبه سهم غيره» مسلمًا 
كان ذلك الغير أو كافرًا [ونحو ذلك]”"'» قبل انقضاء الحرب - لم يغسل ولم 
يصل عليه؛ لقوله - تعالى-: ولا حَْسَبِنَّ ألِنَ ميلأ ف سَِِلٍ لله موك بل 411 
آل عمران: 14١]ء‏ والحي لا يغسل ولا يصلى عليه. 

وقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي مُث يجمع بين 


0 


الرجلين كم قتلى أحد في قبر واحد [ثم ]0 أيهم [أكثر ]0 ' أخذٌ 


)١(‏ في أءب: و. (5) زاد فى أ:أو. (8) في أ: في. 
00 في أ: أنه. 000 في أ: أي: يحمل عليه (4) سقط في ب. 
لي م فتردى من. )٠١(‏ سقط في أ. 


(5) في د: عليها. (0) سقط في ب. 


للقرآن؟»» فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» وقال: «[أنا 1 على 
هؤلاء يوم القيامة»). وأمر بهم فدفنوا في ثيابهم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم 0 
وهذا نص في المدّعى؛ وذلك على وجه الوجوبء فلو أراد الوارث أن يغسله 
ويصلي عليه حرم عليه ذلك» واختار المزني أنه لا يغسل ويصلى عليه كمذهب 
أبي حنيفة» ونقل البغوي والإمام وجهًا أن الصلاة عليه تجوز ولا تجب. 


قال الإمام: وهذا القائل يعتقد جواز ترك الصلاة رخصة؛ لمكان الاشتغال 
بالحرب وتوابعه إذا انجلى» فلو فرض متكلف وصلى؛ جازء وهذا القائل لا يجوز 
الغسل» وإن كانت الصلاة على غير الشهيدا” لا تجوز بغير غسل أو بدله؛ لأن 
الشهيد كالمغسول بصوب رحمة الله تعالى. 

قال الإمام: وقد [يتطرق للناظر]؟ في ذلك شيء. وهو أن الشهيد إذا كان 
عليه دم الشهادة”*' فلا يجوز إزالته ويتعين إبقاؤه؛ لقوله - عليه السلام - : 
«زمّلوهم في كلومهم ودمائهم""'؛ فإنّهِم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم '' تشخب 


6 في أ: إنا شهود. 

و0 أخرجه البخاري )75١7/7(‏ كتاب الجنائزء باب: : من يقدَّم في اللحد؛ الحديث (50 1 
والترمذي (7/ )55١‏ كتاب الجنائزء باب: ترك الصلاة على الشهيدء الحديث »23٠١51(‏ والنسائي 
65/50 كتاب الجنائز» باب: ترك الصلاة على الشهداء» وابن ماجه /١(‏ 586) كتاب الجنائز» 
باب: الصلاة على الشهداء ودفنهم» الحديث »)١0١5(‏ وأحمد »)47١/0(‏ والبيهقي ))١5/5(‏ 
من حديث جابر قال: ١كان‏ رسول الله و يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحدء 
ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد, وأمر بدفنهم في 
دمائهم ولم يغسلوا ولم يُصلَ عليهم». 
وأخرجه أحمد »)١78/7(‏ وأبو داود (5914/7) كتاب الجنائز»ء باب: في الشهيد يغسل» الحديث 
(1): والترمذي (7/ ٠6؟)‏ كتاب الجنائز» باب: ترك الصلاة على الشهيد. الحديث (41١٠)؛‏ 
والحاكم /١(‏ 57560 75) كتاب الجنائز» باب: : الصلاة على شهداء أحد» من حديث أسامة بن زيد» 

عن الزهريء عن أنس: «أن النبي يَكلِْ لم يصل على قتلى أحد ولم يغشّلهم». 

وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي في العلل المفرد ص :)١55١140(‏ سألت محمدا عن هذا الحديث؛ فقال: عبد 
الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن. . وحديث أسامة بن زيد 
عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظه غلط فيه أسامة بن زيد. 
في أ: الشهداء. :2 في أ: ينظر الناظر. ::؛ في د: الشهداء. 
في أ: وثيابهم. 0 في أ: وأرواحهم. 
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ذا النوة ترك الت والريح ريح المسك»”' ‏ وإن لم يكن عليه دم أصلاً فلا 
شك أنه لا يجب غسله. ولكن في جوازه تردد في هذه الصورة من طريق 
الاتكيان» والدى: كهبه إليه الميستود» الأرل» إذ لوهار ذلك لوحب اتعله 

ولا فرق فيه بين أن يكون الميت جنبًا أو لا عند أكثر الأصحابء؛ وهو 
مقتضى إطلاق كلام الشيخ وظاهر الخبر. وقال ابن سريج وابن أبي هريرة: 
يغسل؛ لأجل الجنابة؛ لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحدء فرأى النبي كَل 
الملائكة تغسله؛ فبعث إلى أهله. فسأل عن شأنه فقالوا: لا علم لنا به غير أنه 
كان واقع أهله. ثم خرج إلى الحرب جتبًا . فلما غسلته الملائكة علم أنه بأمر 
الله؛ فدل على أنه مأمور به ولأنه لزم غسل جميع بدنه في حال حياته؛ فوجب 
ألا يسقط بالقتل في الشهادة؛ كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيدًا. 


؛)4١/0( أخرجه النسائي (74/5) كتاب الجنائز» باب: مواراة الشهيد في دمهء وأحمد‎ )١( 
من طرق عن الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن صَعير قال:‎ »)١١ /5( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
قال رسول الله يَكِةٍ لقتلى أحد: «زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس كَلْمٌّ يُكُلَّم في الله إلا يأتي يوم‎ 
القيامة يَذْمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك».‎ 
1/1 وقد روي عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله لوليا البييقن‎ 
وقد صحح أبو حاتم رواية عبد الله بن ثعلبة بن صعير بدون ذكر جابرء وقال: مرسل. انظر: علل‎ 
,)7 -"غ‎ 7 /١( الحديث‎ 

(5) أخرجه ابن حبان /١76(‏ - الإحسان).؛ والحاكم (7/ 5 »275١‏ والبيهقي (15/54)» من طريق ابن 
إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله ب بن الزرير عق جده قال سمغت وسؤل: الله 36 وقد 
كان الناس انهزموا عن رسول الله يكِ حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحية 
المدينة» ثم رجعوا إلى رسول الله يَكِدْه وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقي هو وأبو سفيان بن 
حربء. فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسودء فعلاه شداد بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل أبا 
سفيان» فقال رسول الله يَكْة: (إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته»» فقالت: 
خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال رسول الله كَكِْهِ: «فذاك قد غسلته الملائكة». 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 
وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (7/ 774): وظاهره أن الضمير فى قوله: (عن جله» يعود على عباد» 
فيكون الحديث من مسند الزبير؛ لأنه هو الذي يمكنه أن يسمع النبي يكل في تلك الحال» ورواه 
الحاكم في الإكليل من حديث أبي أسيد وفي إسناده ضعفء ورواه ثابت السرقسطي في غريبه 
من طريق الزهري عن عروة مرسلا. انتهى. 
قلت: وأخرجه ابن إسحاق في السيرة ص »)"”١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية /١(‏ /01 7)ء عن عاصم 
بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد... فذكره بنحوه. ومحمود بن لبيد صحابي صغير. وأخرجه البيهقي 
في السنئن الكبرى (5/ )١6‏ وفي الدلائل (1/ 47؟) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. 


5م6١‏ جه كتاب الحنائز 


وظاهر المذهب - كما قال أبو الطيب - الأولء وادعى الإمام أن مقابله بعيد 
غير معتدٌ به؛ لأنها طهارة عن حدث فسقطت بالموت كالطهارة الصغرىء ولأن 
الميت إنما يغسل ليصلى عليه» فإن''' كان هذا القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا 
معنى لغسله. وحديث حنظلة دليل لن'""؛ لأن [ما يتعبد]”" به الآدمي لا يسقط 
بفعل غيره.ء دليله: الغريق؟ فإنه يعاد غسله. 

وأما إزالة النجاسة من بدنه» قال الماوردي: فإن كانت من جهة الشهادة لم 
يجب إزالتهاء وإن كانت من غيرها كالبول والخمر وجبت”* إزالتهاء والفرق 
بينها'”' وبين الجنابة: أنه لما وجب إزالة قليل النجاسة وجب إزالة كثيرهاء ولما 
لم يجب إزالة الحدث الأصغر لم يجب إزالة الأكبر» وهذا منه تصريح'') 
بإيجاب إزالة النجاسة وإن زال بسببها أثر الشهادة» وهو وجه حكاه القاضي أبو 
الطيب وغيره مع آخر: أنه لا يجوز؛ لما في ذلك من إزالة أثر الشهادة'". 

وحكى الإمام وغيره معهما وجهًا ثالنًا: أنه إن كان في غسلها إزالة دم الشهادة 
لم يغسلهاء وإلا وجب. قال: وهذا أعدل الوجوه. والمسألة محتملة". 

والمرأة إذا قتلت فى الشهادة حائضًا هل تغسّل؟ قال فى «الروضة»: إن قلنا: 
العنن لاتيقنه] وانوي أرلل :رالا ترجيان تسكاعما مناشب #البجوة باد علي 
أن غسل الحائض دل برؤية الدم أم بانقطاعه أم بهما؟ إن قلنا: برؤية الدمء 
فكالجنب, والذي أورده القاضى أبو الطيب: أنها لا تغسل» ورد على”' من قال: 
إنه متعلق بانقطاعه بأن الانقطاع: ألا يخرج منها شيء وهذا لا يجوز أن يكون 
سببًا لوجوب الغسلء وإنما هو سبب لصحة الطهارة دون وجوبها”''". 

قال: بل تنزع [عنه]”''' ثياب الحربء أي: كالرّردية ونحوها7". 

قال الشافعي: وكذا ما [ليس بعامة”"'' ثياب الناس كالجلود والفراء 
والباك؟*' البيدموة والجف: 


2000 في ب: فإذا. هع في د: لهم. زهرة في ب: لا متعبد. 
(5:) في أ ب: وجب. (5) في ج: بينهما. )١(‏ في د: مصرح. 
(0) في أ: النجاسة. () في أ: تحتمله. (9) في ب: عليه. 
)٠١(‏ ثبت في حاشية (ب): مع طرآن الغسل متعلق برؤية الدم. 

)١١(‏ سقط في د. )١١(‏ في د: ونحوهما. 


(1) في أ: لبس بعمامة من. )١5(‏ في أ: والجمات. 


باب الصلاة على الميت جه ١‏ 


ويدفن فيما بقي من ثيابه؛ لرواية أبي داود عن ابن عباس قال: الموعرا ك1 
بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود, وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم»” 1و ركد 
ابن ماجه» وروى أيضًا عن جابر - وهو ابن عبد الله - قال: (رمي رجل بسهم في صدره 
- أو في حلقه - فمات»ء فأدرج في ثيابه كما هوء قال : ونحن مع رسول الله يكل76". 

وهذا إذا رضى به الوارثء. وهو الأولى كما قاله البندنيجى وغيره. ومحل 
الاكفاء هه إذا كان قور الوائعي بو الكننء فزق كان أقل.مقة كد على سب 
ما تقدم صرح به الإمام وغيره. 

ولو أراد الوارث إبقاء ذلك لنفسه وتكفينه في غيره - جاز سواء كان عليه أثر 
الشهادة أو لا؛ لأن صفية أرسلت إلى النبي كل بثوبين ليكفن فيهما حمزة» فكفنه 
في أحدهماء وكفن في الثوب الآخر رجلا آخر من حلفائه”". 

قال القاضي أبو الطيب: ولأنا لو قلنا: يجب أن يكفن”'' فيما عليه لعيّنًا الثوب 
الذي يكفن فيه؛ وتعيين”*”' الكفن لا يجوزء وأثر الشهادة فإنما يجب إبقاؤه في 
البدن 'لا'في العوت: 

أما إذا مات في الحرب لا بسبب من أسباب قتالهم بل حتف أنفه؛ فهو كما 
لو مات في غير الحرب عند العراقيين والبغوي» وحكى الغزالي في إلحاقه 
بالشهيد قولين. [والإمام رواهما عن شيخه وجهين]"'- أصحهما: ما ذكره 


)0/ /7( كتاب الجنائز» باب: في الشهيد يغسل (7175)» وابن ماجه‎ )١١7/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (741//1)» والبيهقي‎ »)١1515( كتاب الجنائز باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم‎ 
من طريق علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.‎ »)١5/5( 
قلت: إسناده ضعيف؛ علي بن عاصم صدوق يخطئ ويصر - يعني على الخطأ - التقريب (ت:‎ 
فهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة» وعطاء بن السائب اختلط وقال الحافظ: وهو مما‎ 9 
والحديث غمزه ابن القطان في الوهم‎ .)71٠ حدث به عطاء بعد الاختلاط. تلخيص الحبير (؟/‎ 
.)١16 /7( وأعله بضعف علي بن عاصم وضعفه الآلباني في إرواء الغليل‎ )4١١ /( والإيهام‎ 

إفة أخرجه أبو داود (؟/ )75١7‏ رقم (00177» والبيهقي في السئن الكبرى (4/ »)١4‏ من طريق أبي 
الزبير عن جابرء به. 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (7/ :)3514٠‏ إسناده على شرط مسلم. 
قلت: في إسناده أبو الزبير وهو مدلس ولم يصرح بالسماعء وقد تكلم الذهبي في روايته عن جابر دون 
أن يصرح بالسماع منه فقال: وفيى صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن 
جابرء وهى من غير طريق الليث عنه؛ ففى القلب منها شىء. انظر الميزان (5/ 73760). 

(9) فى أ: خلفائه. 42 ف أديكرث 

(5) في أ: وتعين. 5) سقط في د. 


04 ده كتاب الحنائز 


العراقيون» وإذا قلنا به فلو وقع الشك في أنه مات بسبب القتال أو حتف أنفه. 
بأ وجد نين الضفين فخلى ولا أن هليه كان ملحقًا بدن قثل. سيب الققان 
اتفاقًا؛ لأنه الظاهر. ولو مات بسبب من أسباب قتالهم لكن بعد انقضاء الحرب 
فالذي أطلقه العراقيون - كأبي الطيب» والبندنيجيء وابن الصباغ-: أنه يغسل 
ويصلى عليه» سواء أكل''' بعد انفصال'"' عن الحرب أو لم يأكل» أوصى أو لم 
يوصء قطع بموته أو لم يقطع به. 

وقال الماوردي: إن الحكم كذلك فيما إذا مات بعد طول الزمان من انقضاء 
الحربء أما إذا مات بعد تقضي الحرب بزمان قريب - لم يغسل ولم يصل 
عليه. وقال المراوزة: إن كان حين انقضاء الحرب قد انتهى إلى حركة المذبوح لم 

يسال ولويصل عليةة وإن كان [حين انقضاء الحرب مرجو الحياة غسل وصلي 

ل ولو كان مستقر الحياة]1” حين انقضاء الحرب لكن قطع بأنه يموت بذلك 
السبب ففي تغسيله والصلاة عليه قولاة) بوجلرهما تجازيات مع مضي الرمات 
وطوله أو هما فيما إذا قرب. فإن طال - بأن بقي أيامًا - وجبا قولة «واتجذاء وق 
وجهان في «النهاية». 

قال: وإن”'*' مات فى حرب أهل البغى من أهل العدل - غسا وصلى عليه 
في أصح انقونين» أي: في «المختصر) في كتاب قتال أهل البغي؛ 00 
من ان وك غلك بنياا عي لله : بن الزبير» ولم ينكر عليها أحد”*'. 
مقتول في حرب المسلمين فغسل وصلي عليه كالقتيل من أهل البغي. 

ومقابله: أنه كالمقتول في حرب الكفاره ولأن عليًا لم يغسل أحدًا ممن قتل 
معه' '» ولا صلى عليه؛ وأوصى عمار بألا يغسل”"'. وهذا ما صححه صاحب 
«العدة» وغيره» لكن الجمهور على ترجيح الأول. 

وهذه المسألة التي احترز [الشيخ]* عنها في الفصل قبله بقوله: «في حرب 


)١(‏ زاد في ب: وشرب. و العاليةا 

زفية سقط في د. غ2 في التنبيه: : ومن 

0 اعرعد فقن القن شري 00/41 رمتس الحاطا ى قيهن الخ 111 
(<2 ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (7/ 71817) ولم يعزه إلى أحد. 

0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1177/4)» وصححه ابن السكن كما في تلخيص الحبير (؟/ /781). 
(4 سقط فى د. 


باب الصلاة على الميت جه ل 
الكفار»» وقد حكى ابن الصباغ أن الأصحاب بنوا على القولين فيها وجهين فيمن 
قتله قطاع الطريق من أهل القافلة» والإمام حكى وجهين في أنه هل يلحق بمن 
قعلة اليغاةة شكوق فيه العولاةة أو تعية قمله والصةه عليه فرلا واحدة 
والفرق: أن قتال أهل البغي بتأويل في الدين» بخلاف القطاع. وحكى الغزالي 
القولين فيمن قتله حربي في دار الإسلام غيلة» والإمام حكاهما وجهين عن رواية 
الشيخ أبي علي» وحكى مثلهما الماوردي فيمن أسره الكفار وقتلوه بأيديهم صبرًا. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن من عدا من ذكره من قتيل"'' الكفار وأهل البغي - 
بقجل صل عليه قرلا واحدًا؛ لأنه 0 والصلاة عليه فرض 
علي ا ا ا ل ع ا وي .٠‏ قتله 
الأصل. 5 فيهم فريقان 2 : 

أحدهما : لم بحكم الع ل بالشهاة مهم ولد ل وكذا قل نس 
والمقتول قصاصًاء ومن قتله أهل العدل”*'؛ لأنهم لم يخرجوا عن الإسلام بما 
ا و ا ام ع ا اا 1 
وصلي عليه من غير نكيرء وكذا المرجوم في الزنى؛ لأنه - عليه السلام - لما 
رجم المرأة صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ فقال - عليه 
السلام-: «لقد تابت توبة لو قسّمت على سبعين من أفجر من بالمدينة 
لوسعتهم#”' أخرجه النسائي ومسلم. 

لكن مفهوم الخبر أن من [لم يتب2"1 لا يصلى عليدا"' . وقد ذكرناة” في باب حد الزنى» 


)١(‏ في أ: قتل. (؟) في أ: كفاية. 

هيه في أ : طريقان. 2 في أ: البغي. 

0 أخرجه مسلم (8/ 1875) كتاب الحدود؛ باب: من اعترف على نفسه بالزنى (13953/55)» 
والنسائي (57*/5) كتاب الجنائزء باب: الصلاة ة على المرجوم» وأبو داود (؟/ 007) كتاب 
الحدود. باب: المرأة التي أمر النبي ككلِ برجمها (4510).» والترمذي (7/ )٠١5‏ أبواب الحدودء 
باب: تربص الرجم بالحبلى حتى تضع .)١575(‏ وابن ماجه )١19/5(‏ كتاب الحدود؛ باب: 
الرجم (5565)., وأحمد (479/5, 470, /57), وعبد الرزاق (154)» وابن الجارود 
(816)) واب بن حبان (25501» والدارقطني (7/ ١‏ حلت نا »٠‏ والبيهقي ))5١15/8( )١8/5(‏ 
من حديث عمران بن حصين. 

(7) في أ: ثابت. 40 في أ: عليها. (8) في أ: ذكرته. 


00 جه كتاب الجنائز 


ولم أر من أصحابنا من قال بهء والمقتول بترك”'' الصلاة تكلم الشيخ فيه في كتاب الصلاة. 

والمقتول من قطاع الطريق إذا وجب صلبه فقد قال بعض الأصحاب: إنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه؛ استهانة به وتحقيرًا لشأنه» وبعضهم بناه على كيفية قتله 
كما ستعرفه في باب حد قاطع الطريق. وظاهر المذهب - كما قال القاضي 
الحسين - أنه يغسل ويصلى عليه؛ لكن إذا قلنا: يصلب أبدًا - فعل”" به ذلك 
قن المنليه إن اداه يلت كلذك 3 بتر > فل :بنذ للك يد لاله يعاد 
الثلاث» والكلام في ذلك مستقصّى في باب حد قاطع الطريق» فليطلب منه. 


الثاني من الفريقين: من شهد له الشرع بالشهادة وهم كما قال" '- عليه 
السلام - خمس: «المطعونء. والمبطون. والغريق» وصاحب الهدم. 0 في 
سبيل 0 هذا حديث متفق عليه» وفي رواية النسائي: «الشهداء سبع؟ سوى 
القتيل في سبيل اللهء وعد الأربعة السالفة» وصاحب ذات الجنب» وصاحب 


8 2500 (ه) ع 5 5 
الحرق» والمرأة و 0 ٠أي:‏ تموت وولدها لم ينفصل عنهاء وقيل: 
تموت باجتماع الأوجاعء حكاه القاضى الحسين. وروي عنه عبد أنه قال: «ومن 


للك في أ: لترك. (0) في أ: يفعل. (9) في د: قاله. 

ع أخر جه البخاري (؟/ 7"00) كتاب الآأذان» باب: فضل التهجير إلى الظهر (2)507 ومسلم 8/ 
0١‏ كتاب الإمارة» باب: بيان الشهداء »)١915 /١5(‏ والترمذي (/ 74”) أبواب الجنائزء 
باب: ما جاء في الشهداء من هم :.)٠١7(‏ وأحمد (4/5 97 577): وابن حبان (/518): 
والبغوي في شرح السنة (؟/41)غ من حديث أبي هريرة. 

)0( في أ: بمجمع. والحديث أخرجه النسائي (5/ 217 )١5‏ كتاب الجنائزء باب: النهي عن البكاء 
على الميتء وأبو داود (؟/ )7٠١4‏ كتاب الجنائزء باب: فى فضل من مات في الطاعون 
(115): ومالك.فئ الموظا (1/ مم ع *+9) كنات" الجتائر» باب؛ النهئ عن اليكاء غلى 
الميت» وأحمد (557/5): والحاكم 70١ /١(‏ 07)» والبيهقي (54/5: »07١‏ والطبراني في 
الكبير (9/ا/ا١),‏ وابن حبان 27”1١89(‏ 2 من طريق عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك 
أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمهء أن جابر بن عتيك... فذكره فى سياق 
طويل» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 1 
وأخرجه النسائى (7/ 07) كتاب الجهاد. باب: من خان غازيًا فى أهله, واين ماجه (5/ 41١ 75٠‏ 7) 
كتاب الجهاد» باب: ما يرجى فيه الشهادة (7807) والطبراني في الكبير (؟/ )١97‏ رقم (10/80): 
من طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده... فذكره. 
قلت: وهذا الإسناد فيه مقال؛ فإن أبا العميس يرويه هكذاء ويرويه مالك كما ذكرته فى الرواية الأولى؛ 
وقنا عقب ابن غيد البرافى التمهيد (9:/9-/51؟) على هذه الروانة فقال: هكذا يقول: أبو 
العميسء في إسناد هذا الحديث والصواب ما قاله فيه مالك ولم يقمه أبو العميس. 


باب الصلاة على الميت جه ١1١‏ 


مات فجأةٌ فهو شهيدٌء والغريب شهيدٌء ومن عشق فعفٌ فكتم فمات فهو 
0 

ولا خلاف في أنهم لا يلحقون بمن قتل من المسلمين في معركة الكفار» ولا 
بمن”" قتله البغاة في ترك الغسل والصلاة؛ لما ذكرناه. 

ووصفهم بالشهادة محمول على أن ثوابهم ثواب الشهداء”"» وإلا فقد صلى 
رسول الله يكل على امرأة نفساءء وقام وسطها”*'. متفق عليه. والفرق من حيث 
المعنى: أن المقتول في سبيل الله في غسله مشقة؛ لما به من الجراح والدماء؛ 
ولعله لا يجدي في قطع الدماء والفضلاتء أو”*' لأن تلك الآثار مستطابة شرعَاء 
قال - عليه السلام-: ١والّذي‏ نفسي بيده لا يكلم أحدٌ في سبيل الله - والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا”"' جاء يوم القيامة واللون لون الدَّم والرّيح ريح 
المسك)”"' رواه البخاري. 

والصلاة تتبع الغسل غالبّاء وهذا المعنى لا يوجد في غيرهم. 

قال العلماء: وسمي الشهيد شهيدًا؛ لأن الله ورسوله وملائكته يشهدون له 
بالجنة؛ فيكون شهيدًا بمعنى مشهود له؛ مبالغة في اسم المفعولء وقيل: لأن 
أرواحهم تشهد دار السلام؛ فتكون مبالغة في اسم الفاعل. 

قال: ويغسل السقط الذي نفخ فيه الروح'”) ولم يستهل» ويكفن؛ لحرمة 
الآدمي» ولا يصلى عليه؛ لمفهوم قوله - عليه السلام-: «إذا استهل السقط صلّي 
غليه)” '' رواه ابن عباسء ورواية جابر عن النبي كل: «السّقط إذا استهلّ صلّي 


)١(‏ روي هذا الحديث مقطعًاء فذكر ابن الملقن في البدر المنير )3561١/1١(‏ لفظ «الغريب شهيد) 
وما وسح له 


ولفظ «من عشق ...) أخرجه الخطيب في التاريخ »)475/١7(‏ وابن حبان في المجروحين /١(‏ 
7 وأ واوا ا 

(0) في د: من. (0) في أ: الشهيد. (5) تقدم تخريجه. 

(5) فى د: إذ. (5) زاد فى أ: إذ. 


(0) أخرجه البخاري (48/7) كتاب الجهاد والسير» باب: من يخرج في سبيل الله عز وجل (7807)؛ 
ومسلم )١1597/7(‏ كتاب الإمارة» باب: فضل الجهاد :.)187/5/١١5(‏ والنسائي )7١8/7(‏ كتاب 
الجهاد, باب: من كلم في سبيل الله عز وجل» وأحمد (؟/ 47 7)؛ والحميدي .)1١97(‏ 

00 في أ]: الريح 

)01 عع جا وم لوو و 
قلت: تفرد به شريك؛ وهو كثير الخطأ لا يحتمل التفرده وحديثئه حسن في المتابعات؛ وقال ابن طاهر ‏ 


عليه)” ؛ ولأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث؛ فكذا في الصلاة» وخالفت 
الصلاة الغسل؛ لأن الغسل آكد؛ ولهذا '' يغسل الكافر ولا يصلى عليه وهذا ما 
نص عليه في «الأمك ووراءه طريقان: 

إحداهما: أنه لا يصلى عليه قولاً واحدّاء وهل يغسل؟ فيه قولان. 

أحدهما - نص عليه في البويطي-: أنه لا يغسل. 

والثاني - نقله المزني-: أنه ا 

وهذان الطريقان حكاهما الفوراني لا غير. 

والطريقة ة الثانية””: أن في غسله والصلاة عليه قولين: 


> في الذخيرة :)578/١(‏ هذا إسناد جيد متصل. 
قلت: لعله جَوّد إسناده بما له من شواهد. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (/ )7”0٠‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يَسْتَهِلَ 
الحديث .)٠١7(‏ والحاكم )777/١(‏ كتاب الجنائزء باب: إذا استهل الصبي ورث وصلي 
عليه» والبيهقي (8/5) كتاب الجنائز» باب: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه» كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم المكيء عن أبي الزيير» عن جابر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كَل 
مرفوعًاء ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاء وكان هذا أصح من 
الحديث المرفوع. 
وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم. 
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (”7/ 07١9‏ كتاب الجنائز» باب: السقط لا يصلى عليه 
حتى يستهل صارخاء والدارمي (7/ 2797 كتاب الفرائض» باب: ميراث الصبي. 
ثم إن إسماعيل بن مسلم لم يتفرد برفعه» بل تابعه على ذلك سفيان الثوريء والأوزاعي والمغيرة بن 
مسلم» والربيع ابره ويحيى بن بدرء ويحبى بن أبي أنيسة. 
فرواية سفيان: أخرجها الحاكم (5/ 49") كتاب الفرائضء باب: إذا استهل الصبي ورثء والبيهقي 
(8/4 - 4) كتاب الجنائز» باب: السقط يغسل ويكفن ويُصَلَى عليه» من رواية إسحاق بن يوسف 
الأزرق عنه» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه»؛ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ورواية الأوزاعى أخرجها البيهقى (8/5) كتاب الجنائز» باب: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه» 
من رواية بقية عنهه عن أبي الزبير مثل الذي قبله. 
ورواية المغيرة بن مسلم: أخرجها الحاكم (445 ”) من رواية شبابة بن سوار» عنه» عن أبي الزبير مثل 
الذي قبله أيضًا. 
ورواية الربيع بن بدر: أخرجها ابن ماجه /١(‏ 187) كتاب الجنائز» باب: الصلاة على الطفل» الحديث 
(04:ه )١‏ »عن هشام بن عمار» عنه عن أبي الزبير مثل الذي قبله أيضا: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث». 

(20 في أ: ولها. (5) في آأءاب: الأخرق. 


بان الصلاة عل , الميث جه ١1‏ 


اي وهو ما حكاه البندنيجي عن نصه في «البويطي»-: أنه لا يغسل 
ولا يصلى عليه. أما كونه لا يصلى عليه؛ فلما تقدم. وأما كونه لا يغسل؛ فلأن 
كل من لا يصلى عليه من المسلمين لا يغسل كالشهداء. 

والثاني - وهو ما حكاه الأصحاب عن القديم-: أنه نه يغسل ويصلى عليه؛ 
لعموم 2 “غل البوادم.: «والسّقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه * بالمغفرة 
والحمةة” ره أبو داود. واتريدي وقال: : حسن صحيح. 

وقال البندنيجي: قد قرأت” ' القديم كلهء فما رأيت هذا القول فيه. ولكن فيه 
وفي «الأم) معًا: أنه يغسل ويكفنء ولم يذكر الصلاة. ويؤيد قوله أن الماوردي 
قال: إن ابن أبي هريرة حكى هذا القول تخريبًا عن الشافعي من”” القديم. 

وعند الاختصار حاصل المسألة ثلاثة أقوال. أممعها: ثالثهاء وهو ما ذكره 
الشيخ: يغسل ولا يصلى عليه» والفرق ما تقدم. وقد حكى الأقوال هكذا صاحب 
«التقريب» والشيخ أبو علي. لكن الشيخ أبا علي حكاها في الحالة التي يبدو عليه 
الاير ولا يظهر بعد الانفصال شيء من علامات الحياة» وصاحب «التقريب» 
ا فيما إذا بلغ مبلعًا يقدّر نفخ الروح فيه ولم يظهر علم بعد الانفصالء 
وهو راجع إلى ما قاله العراقيون من المدة كما ستعرفه. 

قال الإمام: ويجوز أن يقال: الاختلاف بين الشيخ وصاحب «التقريب» في 


ك2 في ب: : إحداهما. 2 في ب: : لديه. 

() أخرجه الترمذي (؟7”8/5) أبواب الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال (71* ))٠‏ وأبو 
داود (23950)) كتاب الجنائز. باب : المشي أمام الجنازة »))573١8٠(‏ وابن ماجه (/ 7) كتاب 
الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على على الطفل ٠(‏ 5 » والنسائي (557/4) كتاب الجنائزء باب: 
مكان الراكب من الجنازة, وأحمد (51//5 257 03758 554)), والطيالسي (785)» والطحاوي في 
شرح المعاني /١(‏ 2208587 وابن حبان (59 »)"٠ ٠‏ والطبراني في الكبير ( ل 
»»٠ ٠:50 56 ٠5‏ والحاكم /١(‏ #55 0077» والبيهقي (28/4 74 - 75): من طريق 
زنادين موعن أيتعن المغير: مرقوما. 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
ورواه سفيان بإسناده عن المغيرة فوقفه: أخرجه الطبراني في الكبير (١؟/ )57٠‏ رقم »)٠١57(‏ 
وصحح الموقوف الدارقطني في العلل كما في تلخيص الحبير (؟/ 777): ولكن الحديث ذكره 
الدارقطني في العلل (7/ 174) وساق الخلاف فيه دون ترجيح كما نقل الحافظ بن حجر. 

( في د: رأيت. لانن ا (5) في د: حكاهما. 


115 جه كتاب الجنائز 


محض العبارة» فإنه إذا بدا التخليق فقد دخل''' أوان توفع جريان الروح» وإن لم 
بيد بعد تخليقٌ لم يدخ أوان”” توقع ذلك» وقد يظن ان أن أوائل التخليق قد 
تجري وبينه وبين جريان الروح زمان بعيد فإن ظننا ذلك [افترق الطريقان]”" في 
التفصيل؛ وفيما”» ذكره صاحب «التقريب» فقه يليق بالباب””". 

وبالجملة فالكل متفقون على أنه لابد من تكفينه» لكن إن قلنا: يصلى عليه 
كان كفنه كغيره من الأموات, وإلا كان لفافة يسيرة» فدفنه واجب بكل حال. 

والسقط - بكسر السين وضمها وفتحهاء ثلاث لغات مشهورات» والكسر 
أكثر -: من ولد قبل تمام مدته”"» قاله أبو حاتم. 

ويقال منه: أسقطت» وسقط جنينهاء ولا يقال: وقع» وقيل: السقط: ما ولد ميثّاء 
والذي نفخ فيه الروح: من سقط بعد أربعة أشهر؛ لقوله 0 إن أحدكم 
لمكت في وان أنه أريويو يريا ».ورب يوقا علدا .لزنن وبا ص 1 
يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره'"' وشقيٌ أو سعيلٌ ثمَّ يتفخ فيه الرُوح)”. 

وكأن الأصحاب أخذوا 5006 نفخ الروح الأربعين الثالثة من سياق 
الحديث”؛ فإنه يقتضى أن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين» والمضغة تتعقب 
العلقة بعد الأربعين» وإلا فلفظة «ثم) لا تقتضي التعقيب» ثم قضية استدلالهم 
بهذا الخبر أن يعتبروا الأشهر بالعدد لا بالأهلة» وإن الشرع إنما اعتبر الأيام» وما 
ذكره صاحب «التقريب» أحسن مما ذكره الشيخ وغيره؛ لأن”''' بعد انقضاء 
الأشهر الأربعة يدخل وقت نفخ الروح» وقد يتخلف عنه لأمر أراده الله تعالى» 
والله أعلم. 

والاستهلال: رفع الصوت. 

ثم اعلم أن كلام الشيخ يقتضي أن من شرب اللبن أو نظر أو تحرّك عضو من 

أعطنائه بي كلا مني :131 تيل علق اسيناف وغير ذلك هنا دل علي ولم 
يستهل - أن هذا حكمه؛ وليس كذلك؛ بل حكمه حكم من استهل صارخا 


)١(‏ في أ: ظهر. كاحي أصرانة () في أ: أقرب الطريقين 
(5) في د: ومما. (5) في د: بالكتاب. (5) في د: مدة. 
600 في أ: وأجله. (4) تقدم. (9) في أء ب: الخبر. 


02١‏ في ب:لا. )١١(‏ في أ: مرة. (؟1) في أ: غيرها. 


باب الصلاة على الميت جه ١1‏ 


فيغسل ويصلى عليه بلا خلاف؛ لقول المغيرة ة بن شعبة: سمعت رسول الله عل 
وله والعق ا شنا الت ومن صلَّي عليه غسَّلء وقد ادعى ابن المنذر 
إجماع أهل العلم على ذلكء وفيه نظر؛ لأنه نقل عن سعيد بن جبير أنه قال: لا 
يصلى على الصبي [الذي لم يبلغ. وحكى القاضي أبو الطيب عن بعض الناس أنه 
قال: إن كان الصبي]”"' قد صلىء صلَّي عليه بعد موته» وإلا فلا يصلى عليه» واستدل 
على ذلك بأنه - عليه السلام - لم يصل على ولده إبراهيم حين مات», وكان له 
ثمانية عش شهرًا كما أشرجة أبو واوذ عو عنائشة" .ونان الصلؤة لظلت المخفرة: 
والصغير لا ذنب عليه””. 

وإذا كان الخلاف فيمن هذا حاله ففيما نحن فيه أولى» وقد أجاب الأصحاب 
غم التغير:بآن الروابة الصحيحة روانة ابن أبي أوفى أنه - عليه السلام - صلى 
على ابنه إبراهيم؛ ثم إن صحت الأخرى فطريق الجمع: حمل الأمر على أنه - 
عليه السلام - لم يصلٌ عليه؛ لاشتغاله بصلاة الكسوفء وإنما أمر بالصلاة عليه. 
وكونه لا ذنب””' عليه لا يمنع الصلاة؛ بدليل أن الصحابة صلوا على النبي 
كك وتجب على المجنون وإن كان لا ذنب عليه. 

نعم» لو اختلج السقط أو تحرك يسيرًا فقد قال الإمام: لا نص فيه©. 

ولكن من الأصحاب من ألحقه بالمستهلء وعلى ذلك جرى المتولي 
والعراقيون كما حكاه ابن الصباغ» ومنهم من ألحقه بمن نفخ فيه الروح ولم 
يستهل حتى تجري فيه الأقوال الثلاثة» وقال الفوراني: إنه يغسل قولاً واحدًاء 
وفي الصلاة عليه قولان, والله أعلم» وهذه هي الطريقة التي ذكرها القفال في 
الكرة الثانية كما قال القاضي الحسينء والله أعلم. 

قال: وإن لم ينفخ فيه الروح أي: بأن وضع لأقل من أربعة أشهرء كما صرح 
به العراقيون والقاضي الحسين - كفن ودفن؛ وفاءً بحرمة الآدمي وعبارة الشافعي 


000 تقدم. فيه سقط في د. 
زفق أخر جه أبو داود (9/ 4 57) كتاب الجنائز» باب: في الصلاة ة على الطفل (71810). وأحمد (5/ 
17) من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الله ب نن أن يكن عن عتمرة يكف غيد الراحمين مق 


عائشة. به. 
وفي إسناده ابن إسحاق وهو مدلسء وقد صرح بالسماع ؟فزالت شبهة تدليسه؛ فإسناده حسن إن شاء الله. 
00 في أ: له. (9) فى أ: كتب. (5) فى د: عليه. 


في كفنه والخرقة التي تواريه: لفافة تكفنه. وما ذكره واس عن لك أورده 
القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والماوردي» وهو يفهم أمرين: 

أحدهما: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه» وبه صرح ابن الصباغ وغيره ممن 
5" 

وعن «البيان» حكاية قولين في غسله. وهما في «التتمة»؛ لأنه ا 
قلنا: لا يصلى عليه» ففي غسله قولان» وفي «الرافعي» حكاية الطريفين 

أممني 290 كا ١‏ سان اأعليذا "درن كن ومسي" اح ل 
له الموت» وعروض الموت يستدعي سبق الحياة. 

والثاني: فيه قولان» والفرق بين الغسل والصلاة قد سبق» وفي «تعليق» 
القاضي الحسين قبيل كتاب الزكاة طريقة ثالثة: أنه يغسل ولا يصلى عليه قولاً 
واحدا. 

الأمر الثاني : أن التكفين والدفن واجب» وهو ظاهر إذا قلنا بوجوب غسله؛ 
لأن الغسل دون التكفين والدفن؛ وليك و ' في المسألة قبلها بلا خلاف» 
وإن اختلف في الغسل والصلاة. 

وقضية كلام الإمام: أن التكفين ولد لذ يعوا بي عد الحالة وإنما هو 
مستحب؛ بناء على أن أوائل التخليق أوان نفخ الروح؛ فإنه قال: قد ذكرنا في 
اكب أن الجراة ذا قت لس :ولد ولم يد فيه التخطيط فول بيتهلق يه أ لد 
[ولزوم الغرة وانقضاء العدة؟ فيه طرق ونصوص: فإن قلنا: يثبت بهذا حكم أمية 
الولد1"؟ » فكيف يكون حكمه فيما نحن فيه؟ فأما صاحب «التقريب» فيقطع بأن 
هذه الأحكام - أي: وهي الغسل والتكفين والصلاة والدفن؛ إذ لا تتوقع الحياة 
قطعًا - هي المعتبرة عنده. وأما الشيخ أبو علي فيلزمه أن يخرج ذلك على الطرق 
في إثبات أحكام الأولاد له. قال: وهذا إلزام» والذي قاله رعاية البخليق كنما 
مضىء فأما من [لا يبدو] '' فيه التخليق وهو المضغة - كما قال آنقًا - فلا يثبت 
نا كي نيلا ورحوتت علا ولا معن ولا كتقو رلا مبلاةايزلا ب 
الدفن» والأولى: أن يوارى. 


)١(‏ فى أ: مماء (؟) فى ب: ذكرتاه. 4# سقط في بء د. 
(:) في أ: منهم. (5) فى أ: لو أوجبناء وفى ب: أوجبنا. 
)٠١(‏ سقط فى د. (0) في أء ب: لم يبد. 


باب الصلاة على الميت جه ١‏ 


ثم قال الإمام: ويبعد عندي في كل طريق أن تثبت أمية الولد» ولا يوجب دفنه 
وكفنه في خرقة. 

وبعضهم فرق''' بين ما نحن فيه وأمية الولد: بأن أمية الولد تغبت بالإحبال؛ 
وقد تحقق, وما نحن فيه [أحكام]'' تابعة للموت 3 2 0000 

أما إذا كان أوائل التخليق يتخلف عنه نفخ الرو”) ا هه 
ظاهر الخبر لولا السياق - فيحتاج أن نفصلء ونقول: من لم ينفخ فيه الروح إن 
لم تبد فيه أوائل التخليق فالحكم كما" ' سبق وإن بدت كان في غسله والصلاة 
عليه الأقوال الثلاثة التي حكاها الشيخ أبو علي. ويكون التكفين والدفن واجبًا 
قَوَلا واحَداء فتأمل ذلكء والله أعلم. 

قال: وإن اختلط من يُصلَى عليه بمن لا يصلى عليه» أي: كما إذا اختلط موتى 
المسلمين غير الشهداء بموتى الكفار [أو 00 الذين لا يصلى عليهم كما 
قال البندنيجي - صلى على كا ل وأحد منهم' اك منفردّاء وينوي أنه الذي 
مان عليه » أي: ينوي أنه يصلي عليه إن كان مسلمًا؛ لأن الصلاة ة على المسلمين 
واجبة» وعلى الكفار حرام» وتحصيل الواجب يمكن تخصيصه بالنية فتعين» 
وعبارة الشيخ هي هي المعزيّة في «الذخائر» للشيخ أبي حامد. ولم يورد الماوردي 
0 - صدر القاضي الحسين كلامه. وقال: إنه يقول: اللهم 0 كان 

ثم قال: : وإن صلى عليهم» أي جميعًاء ونوى به المسلمين منهم 

لأن 6 تميزهم. . وهذا الذي قاله أخيرًا هو الذي أورده البندنيجي» 5 0 
والشيخ في «المهذب» وغيرهم. وعبارة القاضي أبي الطيب تحتمل”" الأمرين 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون من لا تجوز الصلاة عليه أقل ممن تجوز 
الصلاة عليه أو أكثرء خلاقًا لأبي حنيفة في الأكثر. 

وقال الشافعي ردًّا عليه: إذا جاز أن نستثني واحدًا 1 
آنا تستددى أكثر المائة؛ لأن المقصود في الحالين الصلاة على على المسلم دو 


المشرك. 
)١(‏ في ب: يفرق. (؟) سقط في أءد. (*) زاد في أ: إن لم يبد فيه. 
(غ) في د:ماء (5) سقط في ب. (5) في أ: منهما. 


يل جه كتاب الجنائز 


وهذا حكم الصلاة» وأما الكفن والغسل فقد قال الإمام: الذي أراه أنه" 
يغسل جميعهم حتى يتأدى الغسل في المسلم منهم» وكذلك يكفئون من عند 

فرع: لو وجد ميت أو بعضه. ولم يعلم أنه مسلم أو كافر؛ فالحكم فيه 
كالحكم في اللقيط: إن وجد في دار الإسلام عومل معاملة المسلمين» وإن وجد 
في دار الشرك ولا مسلم فيها فكالكفار» وإن كان فيها مسلم فعلى الخلاف في 
الحكم بالإسلام» والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: أن. 


باب حمل الجنازة والدفن 


قد قدمت في أول الكتاب تفسير «الجنازة» و«الجنازة» بما أغنى0"' عن 
الأعافة والددة معروقك: 

قال: والأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين ن التربيع والحمل بين العمودين؛ 
لآن فيه جمعًا بين الكيفيات الواردة في السنة؛ فإن”'' ابن عباس قال: إذا اتبع أحدكم 
جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة» ثم ليتطوع أو ليذر؛ فإنه من السنة”". وروي 
أنه - عليه السلام - حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين”*'» وكذا فعله سعد بن 
أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو هريرة وابن الزبير في أموات حملوها”". 

والتربيع: أن يحمل النعش أربعة: اثنان في المقدمة» واثنان في المؤخرة 
خا 0 عن العمودين» ويستيحب عند الإثيان [به0]1"؟ أن يأخذ أحدهم لسن 
الأيسن هق صندو النعش» وهو الذي يلي يمين الميت ويمين الحامل» ثم بأل 
الثاني بالطرف المقابل له من هذا 0 يفغل ذلك”" بالفق الآخرة ريدأ 
بالمقدمة [منه»]” '؟ ويختم بالمؤخرة. 

والحمل بين العمودين: أن يدخل رجل بين طرفي مقدمة النعش ويضع الخشبة 
المعترضة على كاهله - وهو مقدم الظهر جنويع ذ: '؟ العمودين على عاتقيه 
الأبفق والاسو عل المقيور: 


ل في أ: يغني (0) في د: قال. 

إفرة 0 انيه (9/ 5 ") كتاب الجنائز» باب : ما جاء في شهود الجنائز »)١47/8(‏ والطيالسي (07/85)» 
والبيهقي (14/ ٠‏ )من طريق منصؤن عر غبيد بن لسظاس عن أبن عبيزة حَن عبد اللهابن مسعوفه به 
وقال البوصيري في الزوائد :)58١/١(‏ : هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه متقطع؛ 
فإن أبا عبيدة - واسمه عامرء وقيل: اسمه كنيته - لم يسمع من أبيه شيئّاء قاله أبو حاتم وأبو زرعة 
'وعمرو بن مرة وغيرهمء وذكره الدارقطني في العلل (0/ 5708 برفة 

2( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 779) عن الواقدي وهو متروك .التقريب (ت: 8/ا51). 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ 070. 

(7) في أ: خارجًا. (0) سقط في ب. (4) في د: كذلك. 

)0 سقط في د. 0000 في د: وبين. 


احليل 


وقال في «التعمة»: إنه يأخذهما2 بيديه. وأيِّما كان فقد قال الأصحاب: إنه لا 
يمكن مثل ذلك في [طرفي] مؤخرة النعش؛ لأن الحامل حينئذ يكون وجهه 
للميت فلا ينظر الطريق» ولو وضعه على رأسه لما كان حاملاً بين العمودين 
ولأدى [إلى ارتفاع]” . ' مؤخرة الحسان ولتي الميت على رأسه؛ فلابد أن 
يكون في مؤخرة النعش اثنان يحملانه كما يحملانه” فى حالة التربيع» ولا 
يكو بينهما أخد» وبحيقذ يكون سؤملكه '"* على :هذه الهيئة ثلاثة: ثفرء 

ثم ما المراد بالجمع بينهما الذي هو الأفضل بزعم الشيخ وغيره؟ اختلف فيه 
كلام النقلة: 

فالذي قاله الماوردي: حول شوية ارهق عجراقت اللعقن: وو جد 
بق العمرديم اكه لا رمم فقا من العمودين على خانقه 

والذي قاله البندنيجي: أن يحمله تارة على التربيع» وتارة بين العمودين كيف شاءء 
وهو ما حكاه الروياني عن بعض الأصحاب. وقال الجيلي: إنه المذكور في «الكافي». 

قال: فإن أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل؛ لفعل النبى عله 
والصخابة [ل]** ).وهو متضل السئد بعيد عن التأويلء وهذه يقة [الشيخ]* 
5 حامد. وعليها جرى الماوردي والبندنيجي. 

وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشيخ في «المهذب» والغزالي: إن 
الحمل بين العمودين أفضل مطلمقًا؛ِ لما ذكرناه» فإن عجز [الذي في مقدم النعش 
حمل]” 'معه اثنان فيكونون خمسة كما ذكرنا. 

ومن الأصحاب من قال: التربيع أفضل مطلقًا؛ ؟ لأنه أصون للميت» وو 
عزاه الإمام لبعض التصانيفء وقال: : إنه لا أصل له. ولم [أر له ذكرًا] ‏ في 
«الإبانة». 

وقد حكى"" '' الإمام بعد ذلك في باب تكبيرة صلاة الجنازة عن الشيخ أبي 
علي: أنه يوضع على جنازة أو سريرء ويحمله أربعة» ولا يجوز أن ينقص حملته 


4١‏ في أ: أخذها. ('2 سقط في د. ل 
6 في ب: وتنكس. 0 في أ: يحمل. 03 في أ حمله. 
00 زاد فى أ: أو. () سقط فى د. +1 سقط في ب. 
1 في أ: عن مقدم النعش حمله. ١‏ 0 في أ: أره ذكره. 


241١(‏ في أ:ذكر. 


بان حمل لجار روالابتن ادا ١؟١‏ 


عن أربعة؛ فإنه لو جوز النقصان في ذلك لكان هذا أبهأ بالميت» ولساغ 1 أن يحمل 
الميت رجل واحدء وهذا ترك لحرمته وغض من قدره. فإذا كان لابد من أربعة 
تعين التربيع للاستحباب» لكن قول أبي علي ضعفه الإمام» وفي بعض الشروح أن 
صاحب «التلخيص» قال: إن الحمل بين العمودين والحمل بين التربيع سواءء» وفي 
«النهاية) حكايته احتمالا عن صاحب «التقريب»). 

وقد سلك بعض من أراه الجمع بين كلام الشيخ هناء وفي اي #الحيلات" 58 

في الجمعء فقال: ما ذكره في «المهذب» محمول على ما إذا لم يحتج إلى أكثر 

من ثلاثة؛ لقوة المتوسط أمام النعش» وما قاله هنا على ما إذا اتاج إلى خمسة؛ 
لضعف المتوسط أمام النعش. ثم استحباب الحمل في النعش بين العمودين 
وغيره إنما هو عند الأمن من تغير الميت» فإن خشي تغيره إن انتظر ما يحمله 
عله قاذ تأشن يله على الاأنلاق والرقاينه نولة عرد جلها علنى جالكة 17 تود 
إلى الإزراء به [والاستهانة به]1''» ولا على هيئة قبيحة مزرية» وينبغي أن يكون 
عه لا ينات عن الميج ةانق والتفرط: ْ 

وما ذكرناه عن الشيخ أبي علي من منع الاقتصار على واحد مفروض في 
الكبير» أما الصبي لو حمله واحد جازء ولا إزراء فيه وفي حمل رجلين”” أيدين 
بجنازة كبير - احتمال ظاهر ولو احتيج إلى الزيادة على ما ذكرناه جاز فعله. 

ويوضع عمود في وسط الجنازة» ويحمله اثنان» وهكذا. 

[و]؟) تجعل الأعمدة متعارضة تحت الجنازة» وكذا حمل عبيدا*' الله بن 
عمر؟؛ لأنه كان د ثقيلاً. 

ويختار'٠'‏ للنساء إصلاح النعش كالقبة على السرير؛ لما فيه من الصيانة» وكذا 
[فعلته أسماء]"' بنت عميس لزينب بنت جحش زوج النبي كلِِ؛ِ لأنها رأت 
النعش كذلك في الحبشة» فلما رآه عمر قال: نعم خباء الظعينة" » وقيل: إن 


0 في أ: عادة. (+؛ فى د: واستهانته. 4 في د: رجل. 
سقط في د. 7 200 في أ: عبد. في أ: ومختارء وفي د: ويجوز. 


لو في أ : فعل بأسماءء وفي د: : فعل أسماء. 

'4) قوله: ويختار أن يجعل للنساء ء على السرير كالقبة» وكذا فعلته أسماء بنت عميس لزينب بنت 
جحش زوج النبي عَلِِ؛ لأنها رأته كذلك في الحبشة» فلما رآه عمر قال: نعم خباء الظعينة. انتهى. 
واعلم أن الرائي له هو: زينب لا أسماء. على خلاف ما يُوهمه كلامه؛ فكأنها أوصت بذلك. 
وعميس: بعين مهملة مضمومة؛ وبسين مهملة» أيضًا. والظعينة - بالظاء المشالة-: هي المرأة. [أو]. 


07 جه كتاب الجنائز 


فاطمة فعل لها ذلكء وأيِّما كان فهو دليل الاستحباب. 

واعلم أن الشافعي قال: وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة» بل 
ذلك مكرمة وثواب وبر وفعل أهل الخيرء وقد فعله رسول الله يَللِِ ثم الصحابة 
ثم التابعون. 

ومن أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الأربع بدأ بالعمود الأيسر من 
مقدمها''' يحمله على عاتقه الأيمن» ثم يسلمه إلى غيره فيحمله على عاتقه. 
ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضًاء ثم يتقدم 
فيعرض بين يديها؛ كي لا يكون ماشيًا خلفهاء فليأخذ العمود الأيمن من مقدمها 
ويحمله على عاتقه الأيسرء ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها ويحمله على 
عاتقه الأيسر أيضًاء كذا حكاه البندنيجي عن نصه في «الأم) والقديم معًا. 

قال الرافعي: ولا شك أن هذا إنما يتأتى والجنازة محمولة على هيئة التربيع» 
فلو أراد أن يدور على جميع الجوانب مع الحمل بين العمودين حمل المقدمة 
على كاهله ساعة:» ثم يتأخر فيحمل مؤخرة الياسرة على منكبه الأيمن» ثم يدور 
من قدام الجنازة إلى الجانب الآخر فيحمل مؤخرة اليامنة''' على منكبه الأيسرء 
قاله فى «التتمة». 


قال: ويستحب أن يسرع بالجنازة؛ لرواية أبي داود عن أبي هريرة يبلغ به النبي 
كله قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه وإن تك سوى 
ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم»”"' وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

والإسراع المطلوب يحصل بالزيادة على سجية المشي؛ بحيث لا يشق على 


)١(‏ زاد فى أ: مما. (؟) فى أء ب: الثانية. 

() أخرجه البخاري (18/7؟) كتاب الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» حديث (110)) ومسلم (؟/ 
)1951-0١‏ كتاب الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» حديث (90/ 455)» وأبو داود (؟/ 71؟) 
كتاب الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» حديث (27181)» والترمذي (9/ 770) كتاب الجنائز. 
باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة»؛ حديث »223١1(‏ والنسائي (5/ 57) كتاب الجنائزء وابن ماجه 
/١(‏ 474) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فى شهود الجنائزء حديث ,)١51/1/(‏ وأحمد (5/ 251١‏ 
488 ).: والحميدي »23١77(‏ وابن أبي شيبة (/ »)18١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١(‏ 578)» والبيهقي )١١/54(‏ كتاب الجنائزء باب: الإسراع في المشي بالجنازة» والبغوي 
في شرح السنة (771/7): من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث 


باب حمل الجنازة والدفن جه يفنل 


[ضعيف ا لرواية ابي داود عن ابن مسعود قال: سألنا0) ننينا بد عن 
المشي مع الجنازة» فقال: «ما دون الخبب0”". نعم لو كان الميت يخاف تغيره 
أسرعوا ما قدروا عليه» ولو خيف انفجاره ترفق به» نص عليه ولا يزلزل الميت 


في حال الحمل. 


قال : وأن يكون الناس أمامها: أ ي: ويستحب أن يكون الناس أمامهاء أي: مشاة؛ لما 
روى ابن عمر قال: رأيت رسول الله يك وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة)0؛ لوه 


)١(‏ في ب: ضعفاء من تبعهاء وفي د: من تبعها. (؟) في أ: سألت. 

9و4 أخرجه الترمذي (7/ 77") كتاب الجنائز» باب: ما جاء ذ في المشي خلف الجنازة )٠ ١١(‏ وأبو 
داود (؟5/ 777) كتاب الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة (0185), وابن ماجه (7/ /ا”) كتاب 
الجنائز» باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة :)١5/85(‏ وأحمد /١(‏ لا" 45" 416 2419 
97) وأبو يعلى (05078, 24104 ؟ 4 » والطحاوي في شرح المعاني »)574/١(‏ والبيهقي 
(0277/4 250 من طريق أبي ماجد عن أبن مسعود. 
وقال الترمذي: حديث غريب - يعني: ضعيف - لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا 
الوجه. سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذاء وقال محمد: قال الحميدي: قال 
ابن عبيدةه قبل لتسى من أب ماحد هذل؟ 6ه طائر طان افونت 
وأبو ماجد: رجل مجهول لا يعرف إنما يُروى عنه حديثان عن ابن مسعود. 
قلت: والحديث ضعفه أيضًا ابن عدي والبيهقي والنسائي وغيرهم. 
انظر: تلخيص الحبير (7/ 779). 

2 أخرجه مالك (1/ 775) كتاب الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» الحديث (8)» عن ابن شهاب: «أن 
رسول الله كَْ وأبا عكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» والخلفاء ء هلم جرّاء وعبد الله بن عمر). 
وقد وصله سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» قال: «رأيت 
رسول الله َك وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - يمشون أمام الجنازة». 
أخرجه أبو داود (2077) كتاب الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» الحديث (371174)» والترمذي 
(/337)) كتاب الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» الحديث »223١1١7(‏ والنسائي (05/5) كتاب 
الجنائزء باب: مكان الماشي من الجنازة» وابن ماجه /١(‏ 51/5) كتاب الجنائز» باب: المشي أمام 
الجنازة» الحديث :»)١487(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 474) كتاب الصلاة» باب: 
المشي في الجنازة» والدارقطني (؟/ )7١‏ كتاب الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» الحديث 
6ق والبيهقي (5/ 77) كتاب الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» والحميدي (5070)» وأبو داود 
الطيالسي )١155 /١(‏ كتاب الجنائز» باب: كيفية حمل الجنازة والمشي معهاء الحديث (0/88)) 
وأ بن أبي شيبة (/ 7171) كتاب الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» وأحمد (؟8/5). 
قال الترمذي: شالك بين هذا اللحديف: فقال: الصحيح عن الزهري: «أن النبي كَل وأبا بكر - 


١>‏ ده كتاب الارر 


أبو داود» والترمذي]”'' وقال: أهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل في ذلك 
أصح. وقال البيهقي: ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه - وهو سفيان 
ابن عيينة-: حجة ثقة . وكأن المرسل المشار إليه هو الذي ذكره الماوردي لا غير عن 
سالم عن أبيه : أن رسول الله ككةِ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. 
ولفظة «كان» عبارة عن دوا م الفعل والمقام عليه» والنبي كَلِْةٍ يفعل الجائز مرة ولا يداوم 
0 وحق الشفيع التقدم. 

قال الماوردي: ولأن حاملها أفضل من الماشي معها: لأن له أجرين» وللماشي 
مع الجنازة أجرء [وأفضل حملتها المتقدم؛ فكذلك]:” أفضل المشاة. 

قال الإمام: واستحباب التقدم للراكب كهو للماشيء إلا أن المشي أفضل؛ فإنه 
ما ركب رسول الله كَهِ في عيد ولا 0 

وقال الماوردي: لو ركب المشيّع '") للجنازة فيها كره له ذلك؛ لمخالفة السنة» 
وقد روى الترمذي”"' عن ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله كل في جنازة» فرأى 
ناسًا ركابًا فقال: «ألا تستحيون أنَّ الملائكة على أقدامهم وأنتم على ظهور 
الدّو اب» 1 


وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة». 

وقال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل. 

وقال الطحاوي: خالف ابن عبينة في إسناده هذا الحديث كل أصحاب الزهريء فرواه مالك عن 

الزهري فقطعه. ثم رواه عقيل ويونس عن ابن شهابء عن سالم قال: : «كان رسول الله كله وأبو 

بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة»» قال: وأصل الحديث إنما هو عن سالم» »لا عن ابن 

في أ: أخرجه أبو داود والزهري. ؟) انظر التخريج السابق. 

ضع سقط في د. 5 في أ: واحد وأما حملها وكذلك. 

)5( ذكره الشافعي في الأم (788/1) بلاغاً عن الزهري قال: :ما ركب رسول الله كلِهِ في عيد ولا 
جنازة قط . وأخرجه البيهقي ذ في في المعرفة (*/ ””7) رقم (/181/1) من طريق الشافعي. 

(45 في أ: للتشيع. ( في أ: الزهري. 

(2) أخرجه الترمذي (7/ 5-777 ””7) أبواب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 

١7)‏ 1ك وين ا فاك فى لوو الجلائو” ب ني 

أي بكر ين أبي مريم عن راشد بن سحدا عن ثويان» به. 

وقال الترمذي : حديث ثوبان قد روي عنه موقوقًاء قال محمد - يعني البخاري- : الموقوف منه أصح. 


ام 


باب حمل الجنازة والدفن د قن 


1 اك و ا ا 
'الماوودي أيضًاء وفي هذه الحالة يكون الراكب أمامهاء وقد حكى 
- سليمان الخطابي اختلاف العلماء ء في استحباب تقدم الماشي عليها وتأخره. 
ثم قال: [و]*' أما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أن يكون خلف الجتازة. 
ردك ا كرجدتي الكره بعال لما روي سل بعر جايو يو قمر قال 
ا ود يي الدحداح ونحن شهودء ثم أتي بفرسء فعقل ” 0 
كبه؛ فجعل يتوقّص به ونحن نسعى حوله”. 
وروى أبو داود عن ثوبان أندرسيئل الله كل أتي بدابة وموايع الجنازةنابئ 
أن يركبهاء فلما انصرف 0 بدابة فركب» فقيل لهىء 5 («إِنَّ الملائكة كانت 
تمشي؛ فلم أكن لأركب وهم يمشونء فلم ذهبوا ركبت)”” 
قال: بقربها؛ لأنه إذا بعد انقطع فلا يكون مشيّعًا”2 ولأنه إذا قرب نظر إليها 


وقال البيهقي: وكذلك رواه جماعة عن عيسىء ورواه ثور بن يزيد عن راشد بن سعد موقوقًا عن 

ثوبان» وفي ذلك دلالة على أن الموقوف أصحء وكذا قاله البخاري. 

قلت: : والحديث إسناده ضعيف موقوثًا أو مرفوعًا؛ فمداره على أبي بكر بن أبي مريم؛ ضعفه أحمد 

وغيره والذهبي» وقال ابن حبان: : رديء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد» وقال ابن عدي : أحاديثه صالحة 

ولا يحتج به. الميزان (/ا/ 3:9). 

وللحديث طريق آخر عن ثوبان: 

أخرجه أبو داود (7/ )١77‏ كتاب الجنائز» باب: : الركوب في الجنازة (1171 075 والحاكم /١(‏ 00), 

والبيهقي (11/4)؛ من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان» أن رسول 

اله يك أني بدابة وهو مع الحجنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركب: فقيل له فقال: : (إن 

الملائكة كانت 5 تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشونء فلما ذهبوا ركبت». 

قلت 11 عاك لولاضة يس بن بن أبي كثير فإنه مدلس ولم يصرح بالسماع .التقريب (ت: 5 7/537). 

4 زاد في أ: الركوب. ' في د: قال. 20 سقط في ب. 

50 في أ: أبى. 0 د: يعقل. 

0 رجه مسلم 14/19 كناب الجنائز» باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (89/ 
06» وأبو داود (؟/ 7177) كتاب الجنائز» باب: الركوب في الجنازة (717/8)» والترمذي (*/ 
5 أبواب الجنازة؛ ياب: ما جاء في الرخصة في ذلك 2٠١١4 .1١17(‏ والنسائي (4/ 80) 
كتاب الجنائز» باب: : الركوب بعد الفراغ من الجنازة» والطيالسي (1/ 110): وأحمد (0/ ٠ق‏ 
وى »»٠ ١7‏ وابن حبان (1/151 27108 والطبراني في الكبير (1899 ١‏ ؛» والبيهقي 
(/ 8 

17 تقدم تخريجه. (ا فى أ: شفيعًا. 


ملتفئًا فاعتبر. وحدٌ القرب: أن يكون بحيث إذا التفت وقع البصر عليهاء فإن بعد 
عن ذلك لم يجز إجزاء التشييع''©»؛ وإذا سبق الجنازة إلى المقبرة لم يكرهء وهو 
بالخيار إن شاء قام حتى توضعء وإن شاء جلس. وفي «التتمة» أن المستحب لمن 
مر عليه الجنازة(" أن يقوم لها(" وإذا كان معها”'' فلا يقعد حتى توضع 
الجنازة؛ لما سنذكره من الخبرء إلا أنه لا يكره ترك القيام؛ ولا الجلوس قبل 
وضعهاء وفي «الجيلي» أن بعض أصحابنا قال كر الخلوس و وقد: معدل 4 بأنه 
- عليه السلام - قال: (إذا انّبعته*© الجنازة فلا تجلسوا حنَّى توضع)”") أخرجه 


البخاري ومسلم. 


وقال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن 006 عن أبيه عن أبى هريرة 
قال فيه: ١حنَّى‏ توضع بالأرض»)”" ورواه أبو معاوية”؟؟ عن سهيل قال: احنَّى 
توضع في اللّحد)” ''" وسفيان أحفظ من أبي معاوية» والمشهور الذي جزم بنقله 
الجمهور: الأول» والقيام منسوخ'1( )ب فإن أبا داود روى عن علي: «أن النبي كلل 
قام في الجنازة» ثم قعل ا وأخرجه مسلم بنحوه. 


)١(‏ في أ: الشفيع. () في أء ب: جنازة. (8) في أ: إليها. 

(:) في أ: معه. (0) في ب: تبعتم. 

000 أخرجه البخاري )١١/5(‏ كتاب الجنائز باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع» حديث 
)1١(‏ ومسلم (؟/ ٠‏ كتاب الجنائز» باب: القيام للجنازة (/ا/ا/ 454)» والترمذي (؟/ 77١‏ 
- 51”) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في القيام للجنازة» حديث (57 ل ل ا 1 و 
الجنائز» باب: الأمر بالقيام للجنازة» وأحمد (5/ ١‏ 4)) من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي بي سلمة عن 
أبي سعيد أن النبي كله قال : «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع). 
وأخرجه أبو داود (7/ )77١‏ كتاب الجنائز» باب: القيام للجنازة» حديث (71175)) من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن ابن أبي سعيد عن أبيه قال: :قال رسول الله عَكِلةٍ : (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع». 

0) فى د: سهل. 

(0) أخرجه أبو داود (7/١؟1)‏ كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» حديث (71077)» والبيهقي في 
السنن (55/5). 

(9) في أ: أبو مغيرة. 

ذه أخرجه مسلم (1/ 181) كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حديث (607/ 440). 

)١1١(‏ في أ: المنسوخ. 

قلف أخرجه مسل (1/ 151 -557) كتاب الجنائز» باب: نسخ القيام للجنازة. حديث (؟485/ 
7 .» ومالك )787/١(‏ كتاب الجنائز» باب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر (؟؟)؛ 
وأبو داود (7/ )771١‏ كتاب الجنائز» باب: القيام للجنازة» حديث (711/0)» والنسائي (5/ لالا - 


باب حمل الجنازة والدفن 2 يفنل 


وعن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله عله يقوم في الجنازة حتى توضع 
في اللحد. فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل؛ فجلس النبي كَل وقال: 
«اجلسواء خالفوهم)"”" أخرجه أبو داود» وكذا الترلف 7 وقال: إنه غريب. 

وهذا التشييع مختص بالرجالء أما'" النساء فلا يستحب لهن؛ لأن البخاري 
ومسلمًا رويا عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «نهينا عن تتبع”*ا 
الاو ولم يعزم علينا»"'". 

قال في «الروضة»: وقد قيل: إنه حرام عليهنء والصحيح أنه مكروه إذا لم 
يتضمن حرامًا. 


- كتاب الجنائز باب: الوقوف للجنائز» والترمذي (*/ 51 - 57") كتاب الجنائز» باب: 
الرخصة في ترك القيام للجنازة» حديث ,)٠١55(‏ والشافعي في الأم /١(‏ 778)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /١(‏ 589), والبيهقي (1/ 077 وأبو يعلى )775/١(‏ رقم (777): عنه قال: 
«قام رسول الله كَل لجنازة» ثم جلس وأمرنا بالجلوس». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ في أ: اجلسوا حتى تخالفوهم. والحديث أخرجه أبو داود )777-77١/7(‏ كتاب الجنائز» باب: 
القيام للجنازة (237). والترمذي (747/7”) أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الجلوس قبل أن 
توضع ».)23١70(‏ وابن ماجه (؟/ /ا/ا) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في القيام للجنازة ,)١514(‏ 
من طريق بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة 
ابن الصامت» به. 
وقال الترمذي: حديث غريبء وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. 
قلت: بشر بن رافع ضعفه أحمد, وقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال ابن معين: حدث بمناكير» 
وقال مرة: ليس به بأسء وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه 
المتعمد لها. الميزان (؟78/5). 
قلت: ليس هو علة الحديث فقطء ولكن في إسناده سليمان بن جنادة بن أبي أمية» وبه أعل الحديث 
البخاري في التاريخ الكبير (5/ 23؛ والعقيلي في الضعاء (7؟/ 177), وابن عدي في الكامل (؟/ 
6» وقال البخاري: هو منكر. 


(؟) في أ: الزهري. (9) في أ: دون. 
(4) في أ: تشيع. (5) في د: الجنائر. 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 447) كتاب الحيضء باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيضء. حديث 
("). ومسلم (54757/17) كتاب الجنائز باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز» حديث (5؟/ 
0 وأبو داود )5١19/5(‏ كتاب الجنائز» باب: اتباع النساء الجنازة» حديث (815717): وابن 
ماجه /١(‏ 507) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائزء حديث (/1801/7)» وأحمد 
(208/5». وعبد الرزاق (*/ 455 65» وابن الجارود في المنتقى رقم (011)» والبيهقي 
:لاا من حديث أم عطية. 


ل يك للمسلم اع جا يلار لقوله ا 


مات أبوه: (اأذهب فواره)”' 


قال: ثم يدفن» وهو - أي: الدفن - فرض على الكفاية بالإجماع "*» والأصل 
وو و عر سحت هله 


فيه قبل ذلك من الكتاب العزيز قوله - تعالى-: مهبحت الله حَما يحت فى الْأرضِ 
يرِيَمٌُ كَيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَحِيةِ» [المائدة: ]"١‏ والقصة معروفة» وقوله - تعالى-: 


أخرجه أبو داود (؟/ 777) كتاب الجنائزء باب: الرجل يموت له قرابة مشرك ))75١15(‏ والنسائي 
)١١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الغسل من مواراة المشرك» وأبو يعلى (2571» والبيهقي في 
السئن الكبرى (7/ 7”948) 20070١5 /1١(‏ وفي الدلائل (27587/7 20749 وابن سعد في الطبقات 
(44/1). من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب قال: : قلت للنبي 
ككلِةِ: إن عمك الشيخ الضال قد ماتء قال: «اذهب قَوَارِ أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني»» 
فذهبت فواريته وجتته» قأمرني فاغتسلت ودعا لي. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (؟/ 7187) عن البيهقي قال: إنه حديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة 
وبعضها منكر. 

قلت: ولم أجده فى السئن ولا غيرهاء وتعقبه الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 7157) بقوله: ومدار 
كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه. وقد قال الرافعي: : إنه حديث ثابت مشهورء قال 
ذلك في أماليه. وصححه الألباني في صحيحه .)١11(‏ 
وللحديث طرق أخرى: 
منها ما أخرجه أبو يعلى (5 57)» والبزار (5947- البحر الزخار)؛ وأحمد »23١7/1(‏ وعبد الله بن 
أحمد في زياداته على المسند (154/1)» والبيهقي في السنن الكبرى ٠4 /1١(‏ 1)؛ من طرق عن 
الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره هعن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن 
علي بن أبي طالب: قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي كله فقلت: إن عمك الشيخ قد مات» 
قال: لأذهب فواره ثم لا تحدث شينًا حتى تأتيني» قال: : فواريته ثم أتيته» قال: «اذهب ير 
لا تحدث شيئًا حتى تأتيني»» قال: فاغتسلت ثم أتيته» قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها 

حمر النعم وسّودها. . قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. 
وقال البيهقي: : تفرد به الحسن بن يزيد بإسناده هذاء ثم أسند البيهقي عن ابن عدي قال: : الحسن بن يزيد 
ليس بالقوي وحديثه عن السدي ليس بالمحفوظء ومدار هذا الحديث المشهور ر على أبي إسحاق 
السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي. 
وقال الألباني في الصحيحة : وهذا سند حسن رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا وهو صدوق يهم» 
كما في التقريب (ت:599١).‏ 
قلت: وثقه ابن معين في رواية أبن طهمان عنه. تاريخه: )١95(‏ وتاريخ بغداد .)55١/19(‏ . وقال 
الدارقطني: كوفي لا بأس به ثقة مستقيم الحديث. . تاريخ بغداد .)491١/1(‏ . ووثقه ابن حبان (”/ 
وابن شاهين (ت: .)١97‏ 
في أء ب: للإجماع. 


باب حمل ؛ الجتارة والدفن ده احرل( 


#أرّ جَمَلٍ النّصَ كِنَانَا * أيه وَأَنوْا #» [المرسلات] وهو من «كفت): إذا جمعء 
أي: جامعة للأحياء بالمساكن» والأموات بالقبور. 

وحكمته: أنه لو ترك لانهتكت حرمته بظهور تغير جثته وانتشار رائحته. وتأَذّي 
الناس بهاء وتعرّض لأن تأكله السباع» وإذا كان ذلك 2 هو الذي شرع الدفن 
لأجله فهم منه أن الواجب منه ما يمنع ذلك» كما صرح به الأصحابء وأما أكمله 
فقد ذكره الشيخ من بعد. 

وهل أقارب الميت وغيرهم في الفرضية' '' سواء أم لا؟ فيه ما تقدم في باب 
الغسل. 

ثم هذا الذي ذكره الشيخ إذا كان الدفن ممكناء فإن لم يكن [ممكنًا] ' مثل 
عضا ساي الحو ادر ساي وح إن الخر صر ابا 1 
فقد قال اا في «الأم): جعل بين لوحينء وربطا عليه؛ ليلفظه البحر إلى 
الساحل”” » فربما وقع إلى قوم فيدفنونه خير له من أن تأكله الحيتان» فإن رموه 
إلى البحر لم يأثمواء إن شاء الله. وقال المزني: إنما قال ذلك إذا كان حول البحر 
مسلمون. فإن كان أهل الجزائر كفارًا: ثقّل وألقي' في البحر حتى يتحصل في 
قراره؛ كي لا يقع لهم فيدفنوه إلى غير القبلة. وما قاله المزني هو المذكور في 
«المهذب» والرافعي» وقال ابن الصباغ: إن المزني نقله كذلك في «الجامع الكبير). 

وقال الشيخ أبو حامد' ' : هذا لا معنى له؛ لأن البحر لا يخلو أن يتصل جانبه 
ببلاد المسلمين» وإن لم يتصل جميعه. فربما وقع للمسلمين فدفنوه» وهو إذا ثقل 
يكون إلى غير القبلة اتصالا [؛إذ]ا لا يستقر فى البحر إلى جهة» وهذا ما اختاره 
فى «المرشد»)» وجرى عليه الماوردي دتمي [وأبو الطيب وقال: الذي ذكره 
العوني في «جامعه» ما ذكره الشافعي في «الأمى. لا غيره» والله أعلم]'” . 

وقد أفهم قول الشيخ: «ثم يدفن» بعد قوله: «ويستحب أن يسرع بالجنازة» وأن 


) ثبت في حاشية (ب): حاشية بخط المصنف دابيالل : فرع: : لا يجوز نقل الميت من موضع 
إلى موضع: حكاه القاضي الحسين في كتاب «السرقة» عند الكلام في سرقة الكفن والمقابر. 


في أ : وأرمي. لك في د: محمد. 
4 سقط في ب. 3 سقط في د. 


يكون الناس أمامها بقربها»-: أن ذلك مختص بما بعد الصلاة» والذي يظهر أنه لا 
فرق فيه بين ما قبل الصلاة وبعدهاء وهو الذي يفهم من كلام الأصحابء وبه 
صرح أبو الطيب. [و]”' كأن مراد الشيخ - والله أعلم - بيان أن المشي أمام 
الجنازة لا يقطع الصلاة وإن كانت الشفاعة بها”'' تحصلء بل تستدام إلى الدفن 
ليكون [حائرًا لأجر ذلك]9؛ قال - عليه السلام-: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتسابًاء فكان معها حنَّى يصلَّى عليها ويفرغ منها - رجع من الأجر بقيراطين 
كل قيراطٍ مثل 7 أحدٍاء وفي رواية: المترع ال الراك ور على علوي 
رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراطِ»”' رواه البخاري”' ومسلم. 

وفيه دلالة على أنه متى تُصِب عليه اللَّبن ولم يهل التراب بعد أو لم يستكمل: 
أن القيراطين لا يحصلان. وقد حكى الإمام تردد بعض الأصحاب في حيازتهما 
في هذه الحالة» ثم قال: والوجه أن يقال: إذا ووري حصلت الحيازة. وقد حكى 
الماوردي ما أبداه الإمام وجهًا للأصحاب ثم قال: إنها لا تحصل إلا إذا فرغ من 
قبره» وبالجملة فالناس في الانصراف عن الجنازة أربعة أصناف: 


من ينصرف عقيب الصلاة [فله من 7" الأجر قيراط» وقد كان ابن عمر ينصرف 


عقيب الصلاة]”*» فلما بلغه تمام الخبر قال: «قد فرطنا في قراريط كثيرة»2". 
ومن ينصرف بعد أن توضع في القبر وقبل إهالة التراب» فقد حصل له قيراط» 
وهل يحصل له الثاني؟ فيه ما تقدم. 


)١(‏ سقط في ب. 6ن الها 

(9) في أ: حائز الأجر كله. (5) في أ: كجبل. 

(4) أخرجه البخاري )١140 /١(‏ كتاب الإيمان؛ باب: اتباع الجنائز من الإيمان (47)؛ من طريق 
الحسن ومحمد عن أبِي هريرة» به. 
ورواية: لأصغرهما مثل أحد)»؛ أخرجها مسلم /١(‏ 107) كتاب الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها (07/ 450) من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» به. 

(5) ثبت في حاشية (ب): حاشية بخط المصنف - رحمه الله-: ذكر البخاري في أول مسنده في 
كتاب الإيمان الحديث في رواية لأبي هريرة. 

69 في د: في. (8) سقط فى د. 

(9) أخرجه مسلم (107/7) كتاب الجنائز باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (55/ 445): 
وأبو داود (؟/ )3١١‏ كتاب الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشبيعها (179). 


باب حمل الجنازة والدفن جه يق 


ومن ينصرف بعد أن يقف ويدعو للميت بالتثبيت» ويستغفر له بعد فراغ 
الدفن» وهو أكمل الأحوال”''؛ لما ستعرفة. 

واعلم أن الشيخ استغنى بقوله: «ثم يدفن» وهو فرض على الكفاية» [عن أن 
يقول في الحمل إذا احتيج إليه: إنه فرض على الكفاية]””'؛ لأن الدفن لا يتصور 
- حينئذٍ - إلا به أما إذا لم يحتج إليه: بأن أريد دفنه في الموضع الذي كفن فيه 
وصلي عليه فقد سقط الحمل بالكلية. 

قال: والأولى أن بثولى ذلك - أي: الدفن - من يتولى غسله”"؛ أي: من 
الرجال» رجلاً كان الميت أو امرأة؛ لأنه يكون أرفق به» وقد يطلع غاسله على 
شيء يكره فلا ينبغي أن يراه غيره. 

أما النساء فلا يباشرن الدفن عند وجود الرجال وإن كان الميت امرأة: لأنه 
يحتاج إلى قوة وبطش يضعف عنه النساء» وهو لا يمكن إلا بتكشف من المباشرء 
وهن مأمورات بالسترء وهذا ما أورده الجمهورء وعليه نص الشافعي في 
«المختصر» حيث قال: لا يدخل الميت في قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين» 
ويدخله منهم أفقههم وأقربهم رحمّاء ويدخل المرأة زوجها وأقربهم بها رحمّاء 
وعن صاحب «العدة» تقديم نساء القرابة على الرجال الأجانب في دفنها. 

وقال البندنيجي: إن الشافعي قال في «الآم»: أستحب أن يكون الذي يحملها 
من المغتسل إلى الجنازة» ومن الجنازة إلى من في القبر: النساء. فأما إدخالها 
القبر: فإن كان لها زوج كان أولى من كل أحدء فإن لم يكن لها زوج تولاه من 
عصباتها المحارم على الترتيب في الغسلء فإن لم يكن لها محارم تولاه من له 
ذات رحم محرم كالخال وأبي الأم والعم للأم» فإن لم يكن قال في «المهذب» 
و«الوسيط» وغيرهما: تولاه عبيدهاء وهم أولى من بني العم؛ لأنهم كالمحارم في 
جواز النظر ونحوه على الصحيح. قال الرافعي: فإن ألحقناهم بالأجانب فلا يتوجه 
تقديمهم. وأبدى الإمام - مع القول بجواز النظر ونحوه - الاحتمال من جهة 
أخرى؛ وهي أن ملكها ينقطع بالموت» وشبّهه بالتردد السابق في غسل الأمة 


)١(‏ ثبت في حاشية (ب): مستحب. (؟) سقط فى د. 
(9) زاد في أ: من الدفن. 


شن جه كتاب الجنائز 


مولاهاء وذلك ظاهرء فإن لم يكن لها عبيد فالخصيان أولى؛ لضعف شهوتهم. 
قال الومام: وفيهم احتمال بين سنذكره في أحكام النظر» فإن لم يكونوا؛ فذوو 
وقال صاحب «الفروع): إذا [فقدنا ذوي] الأرحام الذين لا محرمية لهم 

يرسل حسلء فإن تعذر جاز للأجانب وضعهاء قال الإمام: ولا أرى تقديم ذوي 

كالأجانب في وجوب الستر عنهم في الحياة» وإذا صارت في القبر - قال 

البندنيجي: فإن كانت أكفانها مشدودة تولى حلها النساء» وعزى صاحب «البيان» 

ذلك إلى الصيدلاني» وكذا ما حكيناه”"' عن رواية البندنيجي [عن «الأم» في 

حملها من المغتسل إلى الجنازة» وقال: إنه لم يره لغيره. 
واعلم أن الشيخ في «المهذب». والبندنيجي]”" وغيرهما قالوا فى ترتيب 

مباشري الدفن ضابطًا غير ما [ذكره الشيخ]”*؟» وهو أن الأولى أن يتولاه الرجال» 

وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه: فإن كانت امرأة فزوجها أحق بدفتها؛ لأنه 

أحق بغسلهاء فإن لم يكن لها زوج؛ فالعصبات والمماليك والخصيان وغيرهم 

على ما ذكرناه'”' من قبل. 
وهذه العبارة تقتضى أنا إذا قلنا: الوالي مقدم”'' في الصلاة - يكون مقدمًا في 

الدفن» ولا خلاف أنه لا يقدم فيه» وتقتضي أن الأسن يقدم في الدفن على 

الصحيح؛ لأن الصحيح والمنصوص أنه مقدم على الأفقه في الصلاة» ونص 
الشافعي يقتضي تقديم الأفقه في الدفن» وبه صرح الأصحاب» وعبارة الشيخ هنا 
لا يرد عليها ذلك؛ لأن الوالي”'' لا يقدم في الغسلء وكذا الأسن لا يقدم فيه 
بل المقدم فيه الأفقه» بل يرد عليها أنها تقتضي تقديم النساء في الدفن حيث 
يقدمن في الغسلء وهنّ لا يقدمن فيه» وحينئذ لم تسلم عبارة منهما''' عن شيء 
وهو إطلاق 2 العام وإرادة الخاصء» وهو جائز في الكتاب العزيز» ولكن تترجح 


0 فى أ: فقد ذوو. وو ف د حكاه. الم سقط فى د. 
(4؛؛ فى أ: ذكرناه. (ه) في د: ذكرناهم. 453 فى أ: أحق تقدم» وفي د: يقدم. 
(ا) فى أ: الولى. (م) فى أ: هاهناء وفى د: منها. 

شي ا هي وني 


(4 في أ: الخلاف. 


باب حمل الجنازة والدفن جه يفن 
عبارته هنا؛ لأن القصد ستر الميت في الغسل والدفن؛ فحسن تشبيه أحدهما 
بالآخرء والله أعلم. 

ثم المراد بالأفقه الذي قدمه الشافعي هنا: الأعلم بإدخاله القبر كما قال 
الماورديء قال: وليس يريد: أعلمهم بأحكام الشرع» وتقديمه الزوج على المحارم 
بناءٌ على أنه يقدم في الغسل عليهمء ومن قدمهم عليه من أصحابنا في الغسل 
قدمهم عليه في الدفن أيضًا. 

قال: وأن يكون عددهم دقرا [أي: والأولى أن يكون عددهم وتوًا]2"© لما 
روي أن النبي كلِهِ أدخله قبره ثلاثةٌ: العباس» وعليا”'ي واختلف فى الثالث فقيل: 
إنه الفضلء وقيل: إنه أسامة”""» قال القاضي أبو الطبيةة وقق الشحيم. 

[وكلام الشيخ يفهم استحباب الثلاثة؛ لأنه أقل العدد الوتر؛ فإن الواحد أول 
العدد وليس بعدد عند الحسّابِ”*» والسنة تشهد لاستحباب ذلك» وبه صرح 
البندنيجي وغيره]*”» ثم الاقتصار على الثلائة يكون إذا حصل بهم الكفاية» فإن 
احتيج إلى زيادة جعلوا وترًا [؛ لقوله عليه السلام: «إن الله وتر يحب الوتر»]" '. 
وقد قيل: إنه - عليه السلام - أدخله قبره خمسة: من ذكرناء وعبد الرحمن بن 
عوف. وشقران مولى رسول الله كَكِدا*". قاله في «الحاوي». ويكفي في الصبي 


)١(‏ سقط في د. )١(‏ في أ: وأسامة. 

فرق يأتي تخريجه. 

(4) قوله: فإن الواحد أول العدد. وليس بعدد عند الحُسّاب. انتهى. 
وتعبيره ب لأول» تحريف؛ فإن أول الأشياء من الأشياء» فلو قلت: زيد أول الداخلين» لكان منهم, وإنما 
الذي قاله أهل الحسابء ونقله عنهم الرافعي في مواضع-: أن الواحد منشأ العدد أو أصله؛ فتحرف 
عليه «الأصل» ب «الأول». [أ و]. 

(45 سقط فى د. 

(7) سقط في د. والحديث أخرجه أبو داود )144/١(‏ كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر حديث 
© والنسائي (779/7) كتاب قيام الليل: باب الأمر بالوتر حديث »)١717/5(‏ والترمذي 
(؟/17١")‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم حديث (501)» وابن ماجه 71١ /١(‏ 
كتاب الصلاة» باب: ما جاء فى الوتر حديث ».)١١59(‏ وأحمد ٠١١ /١(‏ )» وابن خزيمة 
0 والحاكم (1/ 00 حاب الوتر» والبيهقي (558/5) كتاب الصلاة» باب جماع 
أبواب صلاة التطوّع» كلهم من طريق عاصم بن ضمرة عن علي به وقال الترمذي: حديث 
حسن. وصححه ابن خزيمة. 


(0) أخرجه أبو داود (؟/١77)‏ كتاب الجنائزء باب: كم يدخل القبر (709")» عن عامر - يعني 


1 0 كتاب الجنائز 


واحد؛ لآنه - عليه السلام - أدخل ولده إبراهيم في القبر وحده. 


قال: وأن يكون بالنهارء أي: والأولى أن يكون بالنهار؛ لأنه أيسر لاجتماع 
الناس وللخروج من الخلاف؛ فإن الحسن قال: إن الدفن ليلا مكروه. ولا كراهية 
فيه عندنا؛ لآنه - عليه السلام - وأبا بكر» وعمرء وعثمان» وفاطمة» وعائشة دفنوا 
ليلاء وقال - عليه السلام - في المسكينة؛ وقد دفنت ليلاً: «هلاً آذنتموني)”''. 
نعم يكره أن يتوخى دفنه في الأوقات المكروهة؛ لقول عقبة بن عامر: «ثلاث 
ساعاتء كان رسول الله كَكِةِ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين تقوم قائمة الظهيرة"”"' حتى تميل» وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب)0", أو كما قال» أخرجه أبو داود ومسلمء فإن 


" الشعبي - قال: غسّل رسول الله كيد على والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال: 
وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوفء فلما فرغ علي 
قال: إنما يلى الرجل أهله. 
وقال أبو الطيب في عون المعبود (58/4): فالشعبي أرسل الحديث أولَا ثم ذكره متصلا من رواية 
مرحب. قال ابن الأثير: مرحب يعد في الكوفيين من الصحابة» والحديث سكت عنه المنذري. 
وأتخرجة ازن سا (ا/ )كنات الجنائق باب #ذكر وفاته ودففة (131970): وحن 10ج 
5 ؛» وأبو يعلى (1) والبيهقي في السئن (7/ ١84٠1‏ 5) وفي الدلائل (1/ 767)» من طرق عن 
ابن إسحاق قال: حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن أبن عباس به» وليس فيه ذكر لعبد الرحمن 
ابن عوف. إنما الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران 
مولى رسول الله يَِْةْ وأوس بن خوليء كما في رواية ابن ماجه. 
وقال البوصيري في الزوائد :)04١ /١(‏ هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس 
الهاشميء تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائيء وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم 
بالزندقة» وقواه ابن عديء وباقي رجال الإسناد ثقات. 

١ تقدم.‎ )١( 

(؟) تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها: 
حين يقوم قائم الظهيرة» هو بظاء معجمة مشالة» وبالتاء في آخره - هو وقت شدة الحر عند انتصاف 
النهار» ويسمى - أيضًا-: الهاجرة» وقائمها: هو البعير البارك» يقوم في ذلك الوقت؛ لشدة الرمضاء. 
ومنها: الرجل الربع» هو - بفتح الراء وسكون الباء - من ليس بطويل ولا قصير» ويسمى - أيضا - بالمربوع. 
ومنها: الحظيرة - بحاء مهملة مفتوحة» وظاء معجمة مشالة - هي البناء المستدير على الشيء» وقد 
تكون من قصب أو شوك أو غيرهما. 
ومنها: القّضَّةَ - بقاف مفتوحة وصاد مهملة مشددة - هى الجص الذي يبيّض به الثوبء تقول منه: 
قصّصٌ داره. يُقَصّصها. 
ومنها: الموتان - بضم الميم وبالتاء المثناة - هو كثرة الموت في الحيوان. [أ و]. 

زفق تقدم. 


باب حمل الجنازة والدفن جه ا 


الأصحاب حملوا الحديث على ذلك» الو مر تميل وتجنح للغروبء يقال: 
ضاف» يضيف: بمعنى: «مال»» ومنه اشتق + الضنقه: 


فرع: : أهل الذمة لا يمكنون من إخراج جنائزه” '' نهارّاء ويجب على الإمام 
أن يمنعهم من ذلك. حكاه الجيلي عن «الأحكام السلطانية»”". 

قال: ويعمّق القبر قدر قامة وبسطتٍ أي: والأولى أن يعمق القبر قدر قامة 
وبسطة» أي: لرجل معتدل» وبعضهم يقول: لرجل ربعء ووجهه: أنْ عمر - 
رضي الله عنه - أوصى بذلكء, ولم ينكره أحد؛ فإن فيه مبالغة في تحصيل 
المقصود من الدفن. 

والتعميق: بالعين المهملة» والقامة: معروفة» والبسطة: أن يرفع الرجل يديه وهو 
قائم. 

وقدر المتولي وغيره مجموع ذلك بأربعة أذرع إلى أربعة ونصف. 

وجزم البندنيجي وابن ن الصباغ وغيرهما بأنها أربعة أذرع ونصف. وعن 
المحاملي أنها ثلاثة أذرع ونصف. وفيما علق عن الشيخ أبي محمد أن السئّة من 
التعميق بقدر قامة وهو ثلاثة أذرع؛ وهذا وإن خالف المحاملي في اعتبار البسطة 
فهو مقتض موافقته على أن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف؛ إذ البسطة بعد 


)١(‏ فى د: الجنازة. 

(0) قوله : أهل الذمة لا يمكنون من إخراج الجنازة نهارًاء ويجب على الإمام أن يمنعهم من ذلك» 
حكاه الجيلي عن «الأحكام السلطانية». انتهى كلامه. 
وهذا النقل ليس مطابقًا لما في «الأحكام السلطانية» للماورديء وإن كان مطابقًا لكلام الجيلي؛ فإن 
الماوردي قد ذكر المسألة في الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور, فقال ما نصه ويشترط الإماء 
عليها مستحقًا ومستحيًا. فذكر المستحق» »ثم قال: وأما المستحب فستة فذكريلها إخفاء دفن 
موتاهم »ثم قال - بعد أن عددها - ما نصه: ركذ ال تار تاليا ستو لمر ا 
فتصير بالشرط ملتزمة» ويُؤدبون على ارتكابهاء ولا يؤدبون إن لم د تشترط . هذا كلامة» وليس فيه 
تعرض لمنع إخراجها نهارًا على الإطلاق كما اقتضاه كلام الكتاب؛ ولا وجوب الاشتراط 
عليهم؛ بل قوة كلامه تقتضي عدم الوجوب؛ ولهذا أعقبه بعدم التأديب عند عدم الاشتراط. وهذا 
الخلل وقع في نقل الجيلي عنه لا في نقل المصنف عن الجيلي. ثم إن اقتصار المصنف على 
النقل عن الجيلي ععجيب؛ فإن المسألة قد ذكرها الرافعي في آخر عقد الذمة من جملة مسائل 
منقولا أكثرها عن «الحاوي» للماوردي» وعبر بقوله: يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن 
موتاهم» وألا يخرجوا جنائزهم ظاهرة. هذه عبارته من غير زيادة عليها . واعلم أن الماوردي في 
«الحاوي» لما ذكر المسألة حكى وجهين في وجوب ذلك بالشرط. [أ و]. 


الغزالي غيره؛ لأنه قال في «الوسيط؛: إِنَ أكمله قامة رجل ربع. ولفظ الإمام: وقد 
قيل: الأولى أن يكون عمق القبر بمقدار بسطة» وهي قامة رجل ربع وسط. ولم 
يحك غير ذلك, وإذا جمع ما قيل في ذلك كان ثلاثة أوجه أو أربعة» والصحيح 
- وقال في «الروضة»: إنه الصواب-: الأول. 

وإذا غرفت أن المستحب .سن ” التعميق قذر اها دكزنام رفت أن الزيادة " 
عليه والنقص عنه بعد الواجب غير مأثور. 

قال: ويدفن في النحدء أي: والأولى أن يدفن في اللحد؛ لقوله -عليه السلام- 
«اللّحد لنا والشَّقّ لغيرنا»'*' أخرجه أبو داود» والترمذي””' وقال: إنه غريب. 

وروي عن سعد بن أ وقاص أنه قال فى مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لى 
لحدّاء وانصبوا علي لين نصبًا كما صنع وا الله يل أخرجه مسلم. ١‏ 

قيل: والسبب في لحد النبي كل أن عادة أهل مكة كانت الضريحء وكان يتولى 
ذلك لهم أبو عبيدة بن الجراح» وكان عادة أهل المدينة: اللحد» وكان يتولى ذلك 
لهم أبو طلحة الأنصاريء, فلما مات رسول الله يكل قال قوم: اجعلوا له ضريحًاء 
وقال آخرون: لحدّاء فأنفذ العباس رسولاً إلى أبي عبيدة ورسولاً إلى أبي طلحة. 
وقال: اللهم خر لنبيك. فسبق الرسول إلى أبي طلحة. [فجاء به]''"» فألحده طَلل. 


(9) :فى أذ باليسين: (0) في أ: فى. (5) فى أ: المزاد. 
أخرجه أبو داود 2814/9 كناب الجتائر) بانت: فى اللتحد حديت 0923 والقرمذئ:(6/ 
) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في قول النبي يلِْ: «اللحد لناهء حديث »)2٠١50(‏ والنسائي 
(86/5) كتاب الجنائزء باب: اللحد والشقء وابن ماجه )545/١(‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء 
في استحباب اللحد» حديث .)١5615(‏ والبيهقي (508/7) كتاب الجنائزء باب: السنة في 
اللحدء كلهم من حديث ابن عباس. 1 

0١‏ في أ: والزهري. 

(3) أخرجه مسلم (7/ 150) كتاب الجنائزء باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت (857/95)) 
والنسائى (5/ )6١‏ كتاب الجنائزء باب: اللحد والشقء وابن ماجه (/ 86) كتاب الجنائزء باب: 
ما جاء في استحباب اللحد :)١501(‏ وأحمد (1794/1+ 144 ))» من طريق عبد الله بن جعفر 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص... فذكره. 
وأخرجه النسائى (5/ :)8١‏ وأحمد /١1(‏ 2179 17/7)» من طريق عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن 
مبحدها بق نعل جروا التلاا ع سف ين أبى وقاضن ب فلكرة. 

111 في د: فجاءه. ١‏ 
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واللحد: بضم اللام وفتحهاء يقال لحدت, وألحدت: لغة قليلة» وهو حفرة 
تحفر في أرض القبر بعد أن يبلغ الحد الذي يريده في جانبه القبلي تحت جدار 
القبر» ويكون أسفل من أرض القبر قليلآء ويستحب أن يوسع من قبل رأسه 
ورجليه؛ لأنه - عليه السلام - أمر الحافر بذلك في قتلى أحد. وأصل اللحد من 
الميل» فكأنَّ ما يميل عن الاستواء لحد, ومنه: الإلحاد في الحرمء وفي دين الله 
ان 

قال: إلا أن تكون الأرض رخوة., أي: لا تحتمل اللحد بل تنهار إن حفره 
- ورخوة: بكسر الراء وفتحها - فنشق'" ويدفن في شقهاء أي: لتعذر اللحد 
وشقها: بفتح الشين» وصورته: أن يحفر قعر القبر كالنهر. وقال البندنيجي وغيره: 
صورة ذلك: أن يبنى من جانبي أرض”" القبر بلبنٍ أو خب العم ره 
وسط التي #العر دن عن عور البرك [ريوف بدي ' ختى :إذا سقفت 
فوق الميت لا يباشر السقف الميتء فإذا جعل الميت فيه سقف عليه» وحكى 
الرافعي الصورتين. 

قال الشافعي: ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الإذخره ثم يضعون التراب 
عليه. 


يم 


ويكره الدفن في التابوت كما قال بو الطيب» ولفظ الشافعي ذف في «الأم): 
ولست أحب لابجل المعالي اسار 5 ار 0 م 
0 الله كلق انصبوا علي اللّينء 00000 58 ل 


)١(‏ في أ: وهي. (؟) في التنبيه: فيشق. ‏ (”) في د:أو كل. 

(4) في أ: ويوضع بلبنة» ود: ويرفع ما بينه. ١‏ 

(5) أخرجه مسلم (577/17) كتاب الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر (91/ 479)» وأبو داود (؟/ 
يضقق كتاب الجنائز» باب فى تسوية القبر (وانرضوةة والنسائى 11/5 كتاب الجنائز» باب: 
تسوية القبور إذا رفعت. 00 ْ 
وأحمد »)3١8:947/١(‏ والترمذي (؟/ 514”) أبواب الجنائزء باب ما جاء فى تسوية القبور 
»23١ 49(‏ وعبد الرزاق 1441)» وأبو يعلى (757), (700)» (715)» والحاكم (014/1. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقال: لم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه عن الثوري. ووافقه 
الذهبى. 


والمستحب: ترك التابوت؛ لأن النبي يَلةِ والصحابة ما دفنوا في التوابيت. وقال 
الرافعي تبعًا ل«التهذيب» والقاضي الحسين: إنه يكره ذلك إلا أن تكون الأرض 
رخوة أو ندية» ولو أوصى بذلك فلا تنفذ وصيته إلا في هذا الموضعء ويكون من 
رأس المال» وهو ما حكاه الرافعي'"". 


قال: ويسل الميت من قبل رأسه إلى القبر؛ لرواية الشافعي عن ابن عباس: أن 
رسول الله يك سلّ من قبل رأسه'"“. وروى أبو داود عن أبي إسحاق قال: أوصى 
الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد.» فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل 
رجلي القبر""» وقال: وإن هذا من السنة'*". 

وكيفية ذلك: أن يوضع رأس الميت وهو في التابوت عند الموضع الذي يكون 
فيه رجلاه ذ في القبرء ثم يسل ملق تقب رآسةسلاء وول إلى القين على راس 
ويستحب أن يدنّى في اللحد من مقدمه؛ كي لا ينكب على وير 


ل ا ل لل ل 
ابن معاذ حين دف-! "كل إشربيه غين الرقاق» 


)١(‏ ثبت فى حاشية (ب): حاشية بخط المصنف - رحمه الله-: وقد رأيت فى كتاب «الأسرار» 
للقاضي الحسين في كتاب «السرقة»: أنه لو أوصى بأن يدفن في التابوت» أو يكفن بثوب نفيس 
جرى العرف بمثله - جاز ولزم, فأما إذا لم يجر العرف أو زاد على العرف فلا تلزم الوصية. 

(؟) أخرجه الشافعى -1١6 /١(‏ ترتيب المسند) قال: أخبرنا الثقة عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن 
ارخ عافن افد كرف 
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (5/ 5 0). 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (758/1): قيل: إن الثقة هنا هو مسلم بن خالد. 
قلت: إن كان شيخ الشافعي هو مسلم بن خالد الزنجي فإسناده ضعيف؛ لضعف مسلم ابن خالد, وإلا 
فإسناده فيه جهالة. 

(0) فى أ: القبلة. 

(:) أخرجه أبو داود (؟/77؟) كتاب الجنائز» باب: في الميت يدخل من قبل رجليه (07511. 

(©) قوله: وكيفية ذلك : أن يوضع رأس الميت - وهو في التابوت - عند الموضع الذي يكون فيه 
رجلاه ف في القبر» ثم يُسَلّ من قبل رأسه سلاً» وينزل إلى القبر على رأسه؛ ويستحب أن يُذْنَى في 
اللحدامن مقلم كن لا روك على و خجهد انتهى كلامه. 
ومراده بالكلام الأخير ما ذكره الأصحاب من استحباب تقريب وجه الميت وباقي بدنه إلى جدار 
اللحد؛ حتى لا ينقلب على وجهه. وقوله: يدنى» هو بالنون. ومقدمه: هو الجدار الذي يلى وجه 
الميكه 1و 1 

© انظر مصنف عبد الرزاق ("/ 2٠0١‏ ) رقم (//141). 
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والمعنى فيه ستره عن أعين الحاضريه” '' عند حل أكفانه» ويكون الذي يدخله 
القبر تحت الثوب كما قال المتولى. 

رسن الخرا اتن امقماناة ارالك ذكر”'" الشافعي سترها في «المختصر» ولم 
يتعرض لستر الرجل» لكن الأصحاب صرحوا به عن أبي الفضل بن عبدان من 
أصحابناء فإنه اختار استحباب ذلك في المرأة دون الرجل كمذهب أبي حنيفة: 
ولعله أخذه مما ذكرناه. 

قال: ويقول الذي يدخله [القبر]"": باسم اللهء وعلى ملة رسول الله كل؛ 
لرواية أبي داود عن ابن عمر: أنه يَلةِ كان إذا أدخل الميت القبر 0 0 إذا 
وضع الميت في لحله - قال مرة: «باسم الله على نهل :رسنال الله»”'» وقال 


)١(‏ في د: الناس. إفة في أ: وكذا ذكره. ‏ (*) سقط في التنبيه. 

(4:) أخرجه أبو داود (7/ 777) كتاب الجنائزء باب: في الدعاء للميت :)77١7(‏ والنسائي في 
الكبرى (7558/57) كتاب.عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا وضع الميت في اللحد» وأحمد 
:.)141824.4٠ .71/(‏ وعبد بن حميد »)81١7(‏ وابن حبان -71١١(‏ الإحسان)» والحاكم 
(55/1"» والبيهقي (4/ 55)» من طرق عن همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أبي الصديق 
الناجي عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكْهّ: (إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: باسم الله 
وعلى سنة رسول الله عَللِ). 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة إلا أن شعبة وهشاما 
الدستوائي روياه عن قتادة موقوفًا على ابن عمر. 
قلت: أخرجه الحاكم »)377/١(‏ والبيهقي (5/ 50)» والنسائي في الكبرى (718/7) من طرق عن 
شعبة» والبيهقي (5/ 00) من طريق هشام الدستوائي. كلاهما عن قتادة موقوفًا. 
وقد خالف أبو داود الطيالسي الجماعة الذين رووه عن شعبة موقوفًاء فرواه عنه مرفوتًا: أخرجه ابن 
حبان .)*1١9(‏ 
والحديث ذكره الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (7/ )751-77٠‏ وقال: أعل بالوقف وتفرد 
برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر ووقفه سعيد وهشامء فرجح الدارقطني وقبله 
النسائي الوقف ورجح غيرهما رفعه» وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعًا. 
قلت: لم أجد رواية سعيد المشار إليهاء ولكن هي عند ابن حبان: شعبة عن قتادة - كما سبق - والله 
أعلم. 
وللحديث طرق أخرى: 
فأخرجه الترمذي )"0١/7(‏ أبواب الجنائزء باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبر (57 »)٠١‏ وابن 
ماجه (7/ )8١‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في إدخال الميت القبر »)١150٠0(‏ من طريق الحجاج 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي يك كان إذا أدخل الميت القبر - وفي رواية: إذا وضع الميت في 


مرة: اباسم الأعيدوي لوطا عله جزل للبت "ايز تكله لديو والشريية 

قال البندنيجي: قال الشافعى: ويدعو بما يليق بالحال» ولا وقت لهاء غير أنا 
نحب أن يقول: أسلمه إليك الأشحّاء من ولده وقرابته وإخوانه» وفارق من كان 
يحب قربه» وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه» ونزل بك وأنت 
خير منزول بهء إن عاقبته فبذنب» وإن عفوت [عنه]'' فأهل العفو أنت» أنت غني 
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عن عذابه وهو فقير إلى رحمتكء اللهم اشكر حسنته'"» واغفر سيئته وأعذه من 
عذاب القبر» واجمع له برحمتك الأمن من عذابك» واكفه كل هول دون الجنة. 
اللهم اخلفه في تركته في الغابرين» وارفعه في عليين» وعد عليه بفضل رحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

وقال في «المختصر:: إنه يقول: باسم الله» وعلى ملة رسول الله يك اللهم 
أسلمه إليك الأشحاء ... وساق ما تقدم. 

وقال الماوردي: إنه إنما اختار هذا الدعاء؛ لأنه مروي عن السلف ولائق 
بالحال. 


لحده - قال مرة: باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة: باسم الله وبالله وعلى سنة رسول 
الله. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع؛ فإسناده ضعيفء ولعل 
الترمذي حسنه بما له من طرق أخرى. 
وأخرجه ابن ماجه )١1560(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمرء بنحوه. 
وإسناده ضعيف أيضًا؛ لضعف ليث بن أبي سليم» فقد ضعفه يحبى والنسائي» وقال أحمد: مضطرب 
الحديث. وقال ابن حبان: اختلط فى آخر عمره. الميزان (0/ .)6١09‏ 
وأخرجه ابن ماجه (1001)» والبيهقي (4/ 00)» من طريق هشام بن عمار قال: حدثنا حماد بن عبد 
الرحمن الكلبي قال: حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة 
فلما وضعها في اللحد قال: باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؛ فلما أخذ في تسوية اللبن 
على اللحد قال: اللهم أجِرْها من الشيطان ومن عذاب القبر اللهم جاف الأرض عن جنبيهاء وصعد 
روحهاء ولقها منك رضوانّاء قلت: يابن عمرء أشيء سمعته من رسول الله أم قلته برأيك؟ قال: إني 
إذن لقادر على القول؛ بل شيء سمعته من رسول الله كَ. 
وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 200): هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه. 
قلت: وشيخه إدريس هو ابن صبيح الأودي مجهول. التقريب (ت: 540). 

4١(‏ هي رواية الترمذي وقد تقدم تخريجها.  )2”١‏ سقط في ب. 

في ب: أسكن خشيته. 
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قال: ويوضع'"' على جنبه الأيمن» 1 مستقبل القبلة؛؟ لما ستعرفه من كلامه» 
ووجهه ما قاله الرافعي: إنه كذلك فعل برسول الله كَلٍِ''. وكذلك كان يفعله 
ل ل سيت 0 رحن رد طحي اود باز يرت ور دان الجر 
لود ال ا الوم يدن 
ونحو ذلك. 

ولو وضع على جنبه الأيسر مستقيل”"أ القبلة فقضية كلام الإمام أنه لا يجوز؛ 
لأنه قال: ثم يكون الميت في قبره على جنبه الأيمن في قبالة القبلة» وذلك حتمٌء 
وقال فى «التتمة»: إنه يكره. 

وهذا حكم الميت المسلم المنفصل عن أمه. أما الجنين المسلم في بطن 
الذمية إذا مات بموتها فسنذكره. 

قال: ويبوضع نحت رأسه لبن؛ لرفع رأسه كما يفعل الحي إذا نام» ويقوم 
الثرات :التستعاى مقامها: 

قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما من العراقيين: ويكره أن يجعا 
تحت رأسه مخدة أو تحته مضرّبة؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد من السلف. وقد 
نسب ابن الصباغ ذلك إلى النصء وعبارة الإمام في «النهاية»: لا ينبغي أن يوضع 
على مخدة. أو مضربة» وعبارة القاضى الحسين: إنه لا تستحب المضربة 
والوسادة. 

وقال في «التهذيب»: لا بأس به؛ إذ روى ابن عباس: «أنه جعل في قبر النبي كله . 


220 8 0 
ل 
قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف عطية العوفي» والحديث ضعفه الحافظ بن حجر فى تلخيص الحبير 
57/0 ). 

في أ: ولكن. (4) فى أ: رجليه. 7 سقط فى د. 

لا رحدو 90 في ذ: يستقبل. 


4١‏ جه كتاب الجنائز 


قطيفة حمراء)''2) أخرجه مسلم”". 

قال: : ويفضي بخده إلى الأرض؛ لأنه روي 0 «إذا 
أنزلتموني في اللّحد فأفضوا بخدَّي إلى الأرض”" قاله ابن الحدادا؟)» وفي 
«الشامل»: أن عمر - رضي الله عنه - هو القائل ذلك. 

قال الإمام: ولو أفضى بوجهه إلى اللّبنة التي تحت رأسه كان حسنًا؛ لأنه 
يكون على صورة مستكين لربه. 

قال: وينصب عليه - أي: على اللحد أو الشق - اللَِّن نصبًا؛ ؛ لقول سعد بن 
أبي وقاص في الخبر الذي ذكرناه عن رواية مسلم: الوانصبوا علي اللَينَ نصبًا كما 
صنع برسول الله ه)2"7. 

قال الشافعي في «الأم»: ويتبع فرج اللّبن بكسار اللّبن والطين» أي: ليمنع 
انهيار التراب. 

قال: ويحثى عليه التراب باليد ثلاث حثيات؛ لرواية جعفر بن محمد بن علي 
عن أبيه: أن رسو الله كله أعال على قزر موك كفي 4ل 20, 

قال الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي: والإهالة: أن يطرح من على شفير القبر 
التراب بيديه جميعًا”'"» والحكمة فيه: ألا يفسد ما نصب من اللبن لو أهيل عليه 


))4517/91( أخرجه مسلم (51150575/1) كتاب الجنائزء باب: جعل القطيفة في القبر‎ )١( 
.)708 ,578/١( كتاب الجنائز» باب: وضع الثوب في اللحد وأحمد‎ )8١/5( والنسائي‎ 

(7) قوله: ويكره أن يجعل تحت رأسه مخدة. أو تحته مُضَرَّبة» وقال في «التهذيب:: لا بأس به؛ إذ 
روى ابن عباس «أنه جعل في قبر رسول الله يك قطيفة حمراء» أخرجه مسلم. انتهى. 
وما اقتضاه نقله عن «التهذيب» من المخالفة في المخدة والمضربة» سهو أوقعه فيه الرافعي كما 
أوضحته فى «المهمات». فإن البغوي إنما ذكر ذلك في المضربة خاصة؛ فإنه قال: ويجعل تحت 
رأسه لبنة» ولا بأس أن يبسط تحت جنبه شيء. هذه عبارته. 
واعلم أن تعبيره ب "جعل»» هو بضم الجيم على البناء للمفعول؛ فإن ابن عباس راو له لا جاعل؛ بل 
الجاعل له إنما هو شُفْرانٌ مولى رسول الله كله وعلله بقوله: «حتى لا يلبسها أحد بعده». [أ و]. 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 175).» وابن عساكر في التاريخ (19/ 440). 

2 في ب: : الخل. )2 تقدم تخريجه. 

3 أخرجه الشافعي في الأم ,7317/1١(‏ /ا717) عن إب براهيم بن محمد عن جعفره به. 
وإسناده ضعيف جدًا مع إرساله؛ شيخ الشافعي متروك. التقريب (ت: ١55؟).‏ 

(0) قوله: ويحثي عليه كل من حضر الدفن ثلاث حثيات بيديه جميعًا. انتهى. 
وتعبيره ب امن حضر الدفن»» مخالف لكلامهم؛ فقد عبر الرافعي والنووي بقولهما: ويحثي من دنا. 
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[المؤمن]"'" إذاامات وغقر ل عقر لجن عمللة وكفقه وصيلى عليه ردقته وندكوا 
عليه التراب من الدفن”". 


ويقرأ في المرة الأولى: #إيتها َلََتكم4. وفي الثانية: ##وفيا تهِيدة4)» وفي 
الثالثة: #إويتها عَم كر أُخيني”" [طه: ه0]. 

قال: ثم يهال عليه التراب بالمساحي؛ لخبر سعدء ولأنه أسرع في تكميله. قال 
الشافعي: ولا أحب أن يزيد في القبر أكثر من ترابه كي لا يرتفع جذا. وقال في 
«الأم»: فإن زادوا على ذلك فلا بأس. وأراد به لا كراهية فيه» ومع ذلك قال الشيخ 
وغيره: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ لما روى أبو داود عن القاسم*'- وهو 


وعبر في اشرح المهذب» بقوله: من على القبر. وعبارة الشيخ في «المهذب» وغيره: لمن على شفيره. 
ثم إن تعبير المصنف هاهنا تعبير ركيك؛ فتأمل كلامه إلى آخره. [أ و]. 

(؟) قد تقدم أحاديث في فضل من غسل وكفن وصلى ودفن الميتء وأما حثو التراب عليه ففي 
الباب عن أبي هريرة مرفوعًا: «من حثا على مسلم احتسايًاء كتب الله له بكل ثراة حسنة». 
أخرجه أبو الشيخ في مكارم الأخلاق كما في تلخيص الجيد (؟1/ 774)» وقال الحافظ: إسناده 
ضعيف. 

2 روي عن أبي أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله كَكهِ في القبر» قال رسول الله كِْ: 
«منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرىء باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله)» فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح إليهم الحبوب ويقول: «سدوا خلال اللبن»؛ ثم 
قال: «أما هذا ليس بشىء ولكنه يطيب بنفس الحى». 
أخرجه الحاكم (7/ 0707/4 والبيهقي (4/ ٠4‏ 4)» من طريق عبيد الله بن زّخْرء عن علي ابن يزيد عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة به. 
قلت: في إسناده عبيد الله بن زحرء ذكره ابن حبان في المجروحين (7/ 57) وقال: يروي 
الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أنى بالطامات؛ وإذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله بن زَحْر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما 
عملت أيديهم؛ فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة» بل التدكيب عن رواية عبيد الله بن زحر على 
الأحوال أولى. 
قلت: وعلي بن يزيد - هو الألهانى - ضعيف. التقريب (ت:/!581) والحديث ضعفه البيهقى 
والحافظ فى تلخيص الخبير (9/ 774). ْ 

(؛) في أ: أبي القاسم. 


١4‏ ة كتاب الحنائة 


ابن محمد بن أبي بكر الصديق - قال: دخلت على عائشة - رضي الله عنها - 
فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر رسول الله يَلِةِ وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
مق نشو له لاطة ماو يك كاه الكرضة الحمز اه قال نابو كل يفال كول الله 
له تقدم: وأب و يكز :عند رأنيف وعم ر عند رخليف راسة علد رجي الي ل : 

وقال أبو داود في «المراسيل»: عن صالح 3 أ صالح: رامت قن ؤسول الله 
له شبرًا أو نحوًا من شبر'. يعني في الارتفاع» والمعنى في الرفع: أن يعلم أنه 
قبر فيتجنب من الحدث عليه وغيره. وليترحم على الميت من راآهء وهذا إذا كان 
الدفن في دار الإسلام» فلو دفن في دار الحرب أخفي بحيث لا يظهر لأحد؛ 
مخافة أن يتعرض له الكفار بعد خروجهم من دار الحربء وقد تضمن الخبر أن 
[رأس أبي بكر بين كتفي رسول الله يِه ورأس عمر عند رجليه]!”. 

وقال البندنيجي: إنه روى أن رأس أبي بكر بين كتفي النبي كيده ورأس عمر 
بين كتفي أبي بكر؛ ليكون كل واحد دون رتبة صاحبه. 

فإن قيل: قد 3م أدز داود عن أبي هياج الأسدي. قال: بعثني علي فقال: 
«أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله كَل ألا أدع قبرًا مشرفًا إلا سوّيته» ولا 
تمثالاً إلا طمسته»”؟؟ وأخرجه مسلمء وهذا صريح في عدم الرفع. 

قال أصحابنا: لم يرد به التسوية مع الأرضء وإنما أراد أن يسطحه؛ جمعًا بين 
الحديث وفعل الصحابة. 


29359/١( أخرجه أبو داود (؟/ 75715) كتاب الجنائزء باب: في تسوية القبر (27575)» والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (5/ ”)» من طريق عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم عن عائشة؛ به.‎ 
ولكن في‎ ))5١/4( وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وسكت عنه المنذري كما في عون المعبود‎ 
إسناده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور. التقريب (ت: 4/ا00).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود :7١1(‏ - المراسيل) عن صالح بن أبي الأخضرء وليس كما ذكر المصنف: ابن 
أبي صالح. وإسناده ضعيف مع إرساله؛ صالح بن أبي الأخضر ضعفه يحيى بن معين والبخاري 

زفمة في أ: رأس أبي بكر عند رأس النبي كله ورأس عمر بين كتفي» وفي ب: رأس أبي بكر عند رأس 

):١‏ أخرجه الشافعي 7١5 /١(‏ - ترتيب المسند) عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: 
أن النبي وك رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. 
قلت: إسناده ضعيف جدا مع إرساله؛ شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد متروك. التقريب (ت:١7511).‏ 


باب حما, الحتازة والدقد جه ١‏ 


قال: وتسطيعحده فشي ١‏ [أي: من تمت ١‏ لأنه - عليه السلام 0 سطح قبر 
ابنه إبراهيم وقبور المهاجرين والأنصار بالمدينة» وقد فعل الصحابة ذلك في 

قبره - عليه السلام - وقبر أبي بكر وقبر عمر. 

قال الشافعي: [ولأن الحصا] ' لا يثبت إلا على قبر مسطح. وهذا منه يدل 
على أن وضع الحصا على القبر سنة مستقرة. 

فإن فيل: قد روي أن رجلا وأ قي سول الله كَِةِ وأبي بكر وعمر 
مسنّمة '» وتسطيح القبر يشبه البناء للأحياء» ويكره أن يجعل القبر كالبناء بدليل 

أنه يكره تجصيصه وتزويقه. 

قيل: راوي هذا الخبر مجهول. ولا حجة عندنا في المراسيل”*' مع أنه يحتمل 
أنه أراد بما ذكره من التسنيم تشخيص القبر عن الأرضء [«فإن أراد ما ذكره 

السسائل ]90 ففعله كَل أولى من فعل غيره ولا نسلم أن ذلك يشبه بناء الأحياء؛ 

لأن بناءهم لا يشخص عن الأرض مقدار شبر ويقتصر عليه» بل ذلك يختص 

بالقبر. نعم» قال أبو علي الطبري في «الإفصاح). وكذا أبو علي بن أبي هريرة: 

تسنيمه أفضل الآن؛ لأنه صار شعار الروافض. وقال: إنه لا يجهر بالتسليم”” ؛ لأنه 

صار شعارًا لهم. وقال القاضي الحسين: إن أصحابنا اليوم أجمعوا على' '” التسنيم 
لأجل ذلك. وقال القاضي أبو الطيب [والإمام]”*' وابن الصباغ وغيرهم: إنه غير 
صحيح؛ لآن السنة لا تترك لأجل فاعلها من أهل البدع. وقد اختار الغزالي 

41 سقط في د. (41 سقط في ب. 

47 أخرجه البخاري (1758/7) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في قبر النبي كَلِِ وأبي بكر وعمر 
)١١0(‏ عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي َك مُسِنّما. 

(4) قوله: وتسطيح القبر أفضل من تسنيمه» فإن قيل: قد روى أن رجلا رأي قبر رسول الله يككهِ وأبي 
وما ذكره من رد هذا الخبر» وتعبيره بقوله: رويء وتعليله بجهالة راويه - عجيب؛ فإن الحديث رواه 
البخاري في «صحيحه» عن سفيان التمار أنه شاهد ذلك؛ ولأجل ذلك اعتذر البيهقي عن الحديث 
كما نقله عنه النووي في «شرح المهذب» بأمور, منها: أنه كان أولًا كذلك» ثم وقعت حائط البيت 
فأعيد مسنماء ومنها: أنه وإن كان صحيحًا إلا أنه من فعل الصحابة» رضي الله عنهم. 
ثم إن تعبيره - أيضًا - في مثل هذا بالمرسل غير مستقيم؛ فتأمله» وأين الإرسال هاهنا؟! لأوا]. 

(3) في أ: وأراد ما ذكره في الشامل. 


3 في : التسئيم» وفي 5 بالسليم. 4 زاد في د: ترك. 


التسنيم؛ لأجل ما ذكره أبو علي من التعليل» ودفع ما رد به عليه بأنه - عليه 
السلام - كان يقوم للجنازة» فقيل له: إن اليهود تفعله؛ فتركه. 

ثم قال: حتى ظن ظانون أن القنوت إذا صار شعارًا لهم جاز تركه. وهذا بعيد 
وإنما نخالفهم ني هيئات مثل التخثّم في اليمين وأمثاله» وما حكاه في أمر 
القنوت حكاه الإمام عن رواية بعضهم عن الشافعي. ثم قال: وهذا النقل مزيّف. 
والشافعي - رحمه الله - أعلى من أن يدعو إلى ترك بعض من أبعاض الصلاة 
بسبب إقامته المبتدعة» والقول بذلك يرمي إلى التزام أمور لا سبيل إلى التزامهاء 
ولا جرم قال الغزالي: إنه بعيد. 

وقوله: «وإنما يخالفهم في هيئات مثل التختم في اليمين وأمثاله»» أشار به إلى 
أن التختم في اليمين قد صار [شعارا لهم]”''؛ فترك لأجل ذلكء. ويتختم في 
اليسارء» وإن كان رسول الله يلل ي: يتختم في اليمين» إذ هو هيئة» وحمله على ذلك 
أن الإمام قال بعد حكايته عن بعض الأصحاب: إن الأمر فيه قريب» ولكن 
أخبرني من أثق به من أئمة الحديث أن الذي ظهر وصح من أمر رسول الله يكل 
التختم :في" اليتارا"". :انتهى» 

فعلى هذا يكون التختم فيه سنة بأصل الشرعء لكن قد ذكرت في باب ما يكره 
لبسه الأحاديث الواردة في ذلك» وأن الصحيح أن التختم في اليمين أفضلء ثم 
قول الغزالي: «وإنما نخالفهم في هيئات» قد يفهم [منه]" اختيار ما صار إليه 
ابن أبي هريرة من ترك الجهر بالسلام”*' إذا*' صار شعارًا لهم؛ لأنه هيئة» وليس 


)200 في ب: : شعارهم. 

020 أخرجه مسلم (1199/5) كتاب اللباس والزينة» باب: في لببين البخام * فى الخنصر من اليد 
)35١90 /5(‏ عن أنس قال: كان خاتم النبي كَكةِ في هذهء وأشار إلى القصو ميته الشر: 

زفرة سقط في ب. 

(4) قوله - في المسألة-: : نعم» قال أبو علي الطبري في «الإفصاح»» وكذا أبو علي بن أبي هريرة: إن 
تسنيمه الآن أفضل؟؛ لأن التسطيح صار شعارًا للروافض. وزاد فقال: إنه لا يجهر بالتسليم؛ لأنه 
صار شعارًا لهمء وكلام الغزالي قد يفهم منه اختيار ما صار إليه ابن أبي هريرة من ترك الجهر 
فيه أمران: 
أحدهما: أن عزو اختيار التسنيم إلى «الإفصاح» غلط؛ فإن المذكور فيه هو اختيار التسطيحء » فقال: 
ويرش عليه الماء؛ ليستمسك التراب» ويوضع عليه الحصباء. ثم قال : وقد ذكرنا أن القبر يُسَطْح ؛لما 


باب حمل الجنازة والدفن جه / 4 ١‏ 


كذلك؛ لأن هذه سنة من سئن"'2 الصلاة فهي بالقنوت أشبه» وليس كذلك التختم. 
وقد قال الإمام: إن ذا كتية دا ولا ينبغي أن يرتكب الإنسان اوخاضيع 
وثبت لهذا المعنى» ثم إن صح هذا في هيئة قبر فطرده في سنة من سنن ٠‏ الصلاة 
بعيد لا أصل لهء وليس ترك القيام للجنازة من هذا النحو؛ فإنه لم يكن أمرًا 
مقصودًا ولا سنة في عبادة. 

قال: ويرشٌ عليه الماء؛ لما روي أن النبي كَل رش على قبر ولده إبراهيم 
الماء» ووضع عليه حصًا من حصا العرص”'"» قيل: هو أول قبر رش عليه 
[الماء]: وروى أبو بكر البزار عن عاصم بن عبد اللهء عن عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة عن أبيه: أن النبي كَكِْهِ قام على قبر عثمان بن مظعون بعدما دفنه» وأمر 
فرش عليه الماء. والمعنى فيه: أن يلصق”*' به ما يوضع عليه من حصًاء فإن 


روي أنه - عليه السلام - سطح قبر ابنه إبراهيم» وقال القاسم: رأيت قبر النبي كل وأبي بكر وعمر 
مسطحة. وقال بعض أصحابنا: هذا إنما يفعل إذا لم يؤد ذلك إلى افتتان العامة» وإيهام أن صاحب 
القبر يميل إلى البدعة. هذا كلامه. ومن «الإفصاح» نقلته» وهو مذكور في وسط كتاب الجنائز لا في 
العاطم على الذفر واعليه وجاميل حكاية وجه في المسألة؛ كما حكاه الرافعي والمصنف 
وغيرهما. ثم إنه لم يطلقه. بل كيده بيجاله التوهمء:وهذا إن وقغ فإنما بقع في بعض التواحي» 
وإلا فأكثر الأماكن لا يعرفون فيها ذلك بالكلية. وسبب وقوع المصنف في هذا الغلط: أن أبا 
على بن أبي خريرة نم ابي على الطبري ذعيب إلى هذه االنقالةة وهر الذي عير عتداني 
«الإفصاح» ب (بعض الأصحاب». ثم إن الشيخ أبا إسحاق رأى ذلك معزوًا إلى أبي عليٌء فتوهم 
أنه الطبري؛ لابن بي هريرة صرح ب في «لمهذب؛ الم في ثم إذ المصنف وقف على 
«المهذب»» فقلده. وزاد عليه أنه في «الإفصاح»؛ لكونه هو الكتاب المشهور عنه؛ فتفطن لهذه 
الأمورء واحمد الله على تب تيسير الوقوف عليها! 
الأمر الثاني: أن ما نقله من تعدية ذلك إلى الجهر بالتسليم في الصلاة قد تكرر منه كما ذكرته في لفظه 
الذي نقلته عنه» وهو غلط عجيب حصل من تحريف. وصوابه - وهو الذي ذكره الإمام والغزالي 
والرافعي والنووي في كتبهم-: إنما هو البسملة, أي: بسم الله الرحمن الرحيم: لا التسليم» وليت 
شعري مأ الذي فهمه من المراد به :هل هو الذي يأتي به الإمام» أو المأمومء أو المنفرد؛ فإن كلا منها لا 
تستقيم إرادته؟! [أوا. 

4 في ب2 د: إذاء 

)١(‏ في أءب:نفس. ١‏ (5) تقدم. 

() هذه الزيادة أخرجها أبو داود في المراسيل (575) ومن طريقه البيهقي (7/ )5١١‏ عن الدراوردي 
عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه: أن رسول الله بكلِ رش على قبر ابنه إبراهيمء وأنه أول قبر 
رش عليه؛ وأنه قال حين دفن ففرغ منه عند رأسه: «سلام عليكم», ولا أعلمه إلا قال: حثا عليه بيده. 
وقال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (557/7): رجاله ثقات مع إرساله. 

(5) في أ: يلتق. 


١58‏ حمة كتاب الحنائز 


وضعه مستحب كما ستعرفه» وليمنعه من أن يعوال كزان لي] '" فترول اترهولان 
فيه تفاؤلاً بتبريد 0 ويكره أن يرش عليه ماء الورد؛ لأن فيه إضاعة المال» 
قاله في «التهذيب» ‏ » وكذا المتولي» وألحق به طلاءه بالخلوق. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن رش الماء آخر ما ندب إليه في الدفن؛ إذ لم يذكر 
ال ا ا 
معناه» لكن في «الحاوي» وتعليق البندنيجي أنه قال في «الأم» والقديم معًا: وإن 
قرأ بعد دفنه عند القبر شيئًا من القرآن فحسن. 

واستحب صاحب «التتمة» والقاضي الحسين والشيخ نصر المقدسي في كتاب 
«التهذيب» وغيرهم - كما قال فى «الروضة» - تلقين الميت بعد الدفن»؛ لأنه 
-عليه السلام- لذن وقده إتزاعك "4 والجلشين أذ يقرك ةيا عبد اليا إن أمة 
الله أو: يا فلان بن حواء - قال القاضى الحسين: وهو ما كان يقوله ب «مرو» إذا 
لقن شيخًا صالحًا: «اذكر ما خرجت عليه؛ أو اثبت على ما كنت عليه من شهادة 
أن لآ إله إلا اللةء وأن محمذا سول الله وأن الجنة حقء وآن الثار حقء.وآن 
البعث حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأنك 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يك نينا وبالقرآن إمامّاء وبالكعبة قبلة» 
وبالمؤمنين إخوانًا»؛ لأن ذلك رده الف . قال في الروضة: والحديث الوارد 


)١(‏ سقط في ب. 

فق قوله: والمعنى في رش الماء أن يلتصق به ما وضع عليه من حصّاء وليمنعه من أن ينهار, وكذا 
المتولي» وألحق به طلاءه بالخلوق ترابه» فيزول أثره» ولأن فيه تفاؤلا بتبريد المضجع؛ ويكره ه أن 
يرش عليه ماء الورد؛ لأن فيه إضاعة للمالء قاله في «التهذيب). انتهى كلامه. 
وهو مشتمل على تخبيط» ولا يفهم منه معنى» وسببه تقديم وتأخير» كأنه حصل عند نقله من المسودة» 
والحاصل - كما تحرر لي من مراجعة أصوله-: أن تعبيره بقوله: «وكذا المتولي» وألحق به طلاءه 
بالخلوق». محله بعد قوله: : قاله في «التهذيب»» فاعلمه .ثم إن التعليل بأن فيه تفاؤلا بتبريد المضجع» 
قد حرف - أيضًا - ألفاظه. وصوابه ما عبّرت به؛ فتفطن له. [أوا. 
قلت: لعل ما ذكره هو في نسخته. 


فق زاد فى أ: ودفن. 
00 أخرجه الطبراني في الكبير (198/8) رقم (1414)» من طريق سعيد بن عبد الله الأودي عن 
أبي أمامة, به. 


وقال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 00( إسناده صالح. وقد قواه الضياء في أحكامه. 
وأخرجه عبد العزيز في الشافي» والراوي عن أبي أمامة سعيد الأودي بيض له ابن أبي حاتم» ولكن له 


باب حمل الجنازة والدفن جه احخيل 
في التلقين ضعيفء. لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من 
المحدّثين وغيرهم. وقد اعتضد بهذا الحديث شواهد من الأحاديث الصحيحة 
كحديث: «اسألوا الله له التّغبيت» أي: الذي رواه أبو داود عن عثمان - وهو ابن 
عفان - قال: كان النبي يكِهِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التَِيت؛ فإنّه الآن''؟ يسأل»”" . 

ووصية عمرو بن العاص: «أقيموا '' عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم 
لحمها؛ حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي»” '» رواه مسلم في 
«صحيحه). ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول» وفي 
كل زمن من يقتدى به. 

قال أصحابنا: ويقعد الملقن عند رأس القبر» وهذا في حق المكلف,. وأما 
الطفل ونحوه فلا يلقن. 

قال: ولا يحصص ولا يبلى عليه أي: 3 وبيت وحظيرة ونحو ذلك كما 
قاله البندنيجي؛ لما روى جابر: أنه - عليه السلام - نهى أن يقعد على القبر» وأن 
يقصص وأن يبنى عليه" رواه مسلم. 


شواهد» والحديث ضعفه النووي في الخلاصة )١٠١79/7(‏ وابن القيم في زاد المعاد )١48 /١(‏ 
وقال: لا يصح رفعه. 

)١(‏ فى أ:الإنسان. 

0ك سرجه أبو داود (7/ 774) كتاب الجنائز» باب: الاستغفار عند القبر (7771)» والحاكم /١(‏ 
) من طريق عبد الله بن بحير عن هانع مولى عثمان عن عثمان بن عفان. به. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
قلت: في إسناده عبد الله بن بحير» وثقه ابن معين واضطرب فيه كلام ابن حبان. التقريب (ت: 
0 
وحسن إسناده النووي في الخلاصة (78/7١٠)؛‏ وسكت عنه المنذري كما فى عون المعبود (9/ 
١ ١ 47‏ 

07 فى د: أتموا. 

(4) أخرجه مسلم )١١7/١(‏ كتاب الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله »)171١/197(‏ وأحمد 
.)55١5 149 /5(‏ وابن خزيمة (5616). 

(4) فى أ: فيه. 

5 أخرجه مسلم (157/7) كتاب الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر (45/ »)91/١‏ والترمذي 
(؟/07”) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فى كراهية تجصيص القبور (؟67١٠2)»‏ وأبو داود (؟/ 
كتاب الجنائز» باب: في البناء على القبر (770: 07777 وابن ماجه (/88) كتاب ‏ 


١‏ جه كتاب الحنائز 


والتقصيص: التجصيصء قاله أبو عبيد. كما''' حكاه الماوردي. 

ولأن ذلك من شأن الأحياء» والمستحب أن يخالف بين الأحياء والأموات. 

والمظلة ونحوها ملحقة بالبناء عليه في الكراهة. قاله في «التهذيب؛ وغيره» 
وألحق الغزالي وإمامه التّطيين بالتجصيص. 

قال الرافعى: وليس له ذكر فى الكتبء. لكنه لا يبعد الفرق بينهما؛ فإن 
التجصيص را التطيين» أو الزيئة في التجصيص أكثرء وذلك لا يناسب حال 
اللحييك وقندة وو ال في «جامعه» عن الشافعي أنه قال: لا بأس 
بال 

ولا يختلف الحال في كراهية التجصيص ونحوره من التزويق وغيره بين أن 
يكون القبر في المقابر المسبّلة أو لاء وأما البناء عليه فالمنع مخصوص فيما إذا 
كان في مقبرة مسبلة. 

قال البندنيجي: قال أصحابنا: وهو مكروه. وكلام غيره يقتضي أنه لا يجوز؛ 
لأنهم عللوا البج؟ بأن فيه تضييقًا على الناسء وقالوا: لو بي عليه هدم. 

قال الماوردي: قال الشافعي: رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بهاء ولم أر 
الفقهاء يعيبون عليه ذلك””'» أما إذا كان في ملكه فله ذلك؛ لفقد المعنى المذكور. 


> الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن البناء على القبور (22971)» والنسائي (85/4) كتاب 
الجنائز» باب: الزيادة على القبر» وأحمد (8/ 40 ؟, #7 79), وعبد الرزاق (5584): وعبد 
ابن حميد »)٠١1/6(‏ وابن حبان (131ل 158 7814 7176), والحاكم 0710١ /١(‏ 
والبيهقي (5/ 5)» من طريق أبي الزبير عن جابرء به. 
وفي إسناده أبو الزيير وهو مدلس وقد صرح بالسماع عند مسلم وغيره؛ فانتفت شبه تدليسه. 
)١(‏ فى أ: فيما. 
(؟) في أ: الزهري. وانظر: سئن الترمذي (0؟/07). 
(9) ينظر: المجموع شرح المهذب (5557/0). 
(4) زاد فى أ: فيه. 
(5) قوله: قال البندنيجي: قال أصحابنا: إن البناء على القبر في المقابر المسبلة مكروه. وكلام غيره 
يقتضي أنه لا يجوز؛ لأنهم عللوا المنع بأن فيه تضييقًا على الناس» ولو بني عليه هدم؛ فقد قال 
الماوردي: قال الشافعي: رأيت من الولاة بمكة من يهدمه» ولم أر الفقهاء يعيبون عليه. انتهى 
وما اقتضاه كلامه من عدم الوقوف على نقل التحريم» حتى استنبطه من التعليل - غريّب؟؛ فقد صرح 
به خلائق منهم» الماوردي في «الحاوي» قبيل هذا الكلام الذي نقله هو عنهء وعبر بقوله: لم [يجز]. 
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قال في «الحاوي»: لكنه غير مختار» وقال في «المهذب» وغيره: ويكره أن 
يبني عليه مسجدًا تعظيمًا له والمراد أن يسوي القبر مسجدًا فيصلي فوقه كما 
صرح به البندنيجى» وقال: إنه يكره أيضًا 2 عئذه مسجدًا فيصلي فيه إلى 
القبر؛ لقوله - عليه السلام-: «لا تجلسوا على القبور”' ولا تصلوا إليهاا””' رواه 


ويكره وضع اللوح المنقوش عند رأس القبرء قال القاضي أبو الطيب وغيره: 
لأن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك؛ نعم يستحب أن يضع عند”" رأسه صخرة 
أو علامة ليعرف بهاء وكذا عند رجليه؛ لأنه روي: أنه - عليه السلام - لما دفن 
عثمان بن مظعون أمر رجلاً أن يأتيه بصخرة فلم يطق الرجل حملهاء فحسر النبي 
يِه عن ساعديه» ورفع الصخرة فوضعها عند رأس القبر» وقال: «أتعلّه0؟ بها قبر 
أخي وأدفن إليه من مات من أهلي)”* أخرج معناه أبو داود» ولأجله استحب 


17 وعلل بهذه العلة بعينهاء وكذلك القاضي الحسين في «تعليقته»؛ وابن أبي عصرون في «الانتصار». 

والنووي في «شرح المهذب». [أ و]. ْ 

)١(‏ فى ب: القبر. 

إفة أخرجه مسلم (؟/118) كتاب الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر (/9/ ؟/91)) 
والترمذي (؟/ 700) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في كراهية المشي على القبور ( 0) 
وأحمد (1750/5)؛ وعبد بن حميد (577): وابن خزيمة (744)» من طرق عن عبد الله بن 
المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن 
وائلة بن الأسقع عن أبي مرئد الغنوي. 
وأخرجه مسلم (47/ 977)» وأبو داود (5777/7) كتاب الجنائز» باب: في كراهية القعاد على الام 
(2579)» والترمذي (؟/ 705) رقم (01 ٠‏ والنسائي (17//5) كتاب القبلة» باب: النهي عن 
الصلاة إلى القبر» وابن خزيمة (97/) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر 
ابن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع. .. فذكرهء ليس فيه أبو إدريس الخولاني. 
قال الترمذي: قال محمد - يعني البخاري-: وحديث ابن المبارك خطأء أخطأ فيه ابن المبارك» وزاد 
يناعن أي إدزيس الخؤلاتيء وإتما هوايضر ين عبيك اللد عن :وائلة هكذا روى غير واجد ع عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» وليس فيه: :عن أبي إدريس» وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع. 

إفوة في : تحت. 00 في : ليعلم. 

)0 أخرجه أبو داود (؟/ 292٠‏ كتاب الجنائزء باب: : في جمع الموتى في قبر (5 »,"٠‏ والبيهقي 
17١‏ 4)» من طريق كثير بن زيد عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته 
فدفن» فأمر النبي كَِ رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله؛ فقام إليها رسول الله يكلِ وحسر 
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الأصحاب أن يجمع الأقارب في موضع واحد في المقبرة. 

قال: ولا يدفن اثنان فى قبر [واحد] ‏ إلا لضرورة؛ لأنه - عليه السلام - 
كان يفعل ذلك فكان يدفن كل ميت في قبرء ولما كان يوم أحد أمر أن يجمع 
الاثنان والثلاثة فى قبر؛ لكثرة القتلى '. 

وروى أبو داود عن هشام بن عامر [أنه]' ' قال: شكونا إلى رسول الله ككل 
يوم أحدء فقلنا: الحفر علينا لكل إنسان شديدء فقال: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا 
وادفنوا الاثنين والثّلائة في قبر واحدٍ»''' قالوا: من نقدم؟ فقال - عليه السلام-: 
«أكثرهم قرآنًا في اللحد» ‏ . 


عن ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله كله قال: كأني أنظر 

إلى بياض ذراعي رسول الله وَعْ حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم ... 

وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (؟730177/7): وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن 

المطلب وهو صدوقء وقد بين المطلب أن مخبرًا أخبره به ولم يسمه ولا يضر إبهام الصحابي. 

قلت: وللحديث طريق آخر عن كثير بن زيد: 

أخرجه ابن ماجه (7/ 84) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فى العلامة في القبر ))١075(‏ وابن عدي في 

الكامل (7/ 79؟) من طريق الداروردي عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك» أن 

رسول الله كَلِْ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. 

وقال ابن عدي في ترجمة كثير بن زيد: لم أر بحديثه بأسَاء وأرجو أنه لا بأس به. 

وقال البوصيري في الزوائد :2)204/١(‏ هذا إسناد حسن؛ كثير بن زيد مختلف فيه وله شاهد من 

حديث المطلب بن أبي وداعة رواه أبو داود في سننه. 

قلت: هذه الرواية ذكرها ابن أبي حاتم في العلل »058/١(‏ ونقل عن أبي زرعة قال: هذا خطأ 

يخالف الداروردي فيه يرويه حاكم وغيره عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» 

وهو الصحيح. 

2000 سقط في التنبيه. (؟) يأتي تخريجه. (2) سقط في ب. 

(:) قوله: روى أبو داود عن همام بن عبد الله قال: شكونا إلى رسول الله كل يوم أحد. فقلنا: الحفر 
علينا لكل إنسان شديدء فقال: «احفروا وعمقواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد». . انتهى. 
وتعبيره باهمام» غلط. وصوابه - وهو المذكور في «أبي داود» - إنما هو جابر قلت بل نسخة 
المصنف عن هشام بن عامر هو الأصوب. [أ و]. 

١‏ أخرجه أبو داود (7/ 777) كتاب الجنائز» باب: فى تعميق القبر (277515 202723717 والنسائي 

)8١/5(‏ كتاب الجنائزء باب: ما يستحب من إعماق القبر» (4/ 87) باب دفن الجماعة في القبر 

الواح وأعمد:(4/ :و3 * 5 وعبد الرزاق (161): وستعيد. بن مضو (803): وأبو يعلى 

/9( والطبراني في الكبير (؟25 4 456 ) وأبو نعيم في الحلية‎ »)١551( 

9» والبيهقى فى السنن (5/ 25 وفى الدلائل (7977/7)» من طرق عن سليمان بن المغيرة 

وأيوب» كلاهما عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر, به. 
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والضرورة تؤخذ بكثرة القتلى أو الموتى بسبب قحط" أو موتانٍ وفي الناس 
ضعف؛ لقلة الغذاء في القحطء أو مشتغلون في الحرب كما كان في يوم أحد. 
وضيق المكان يلحق بذلك و«الموتان»» بضم الميم وإسكان الواو: الوياء. 

قال: ويقدم الاسن الاقرا إلى الغبلة؛ للخبر» وهذا إذا لم يكن أحدهما ابن 
للآخرء فإن كان؛ قدم الأب بكل حالء وكذا تقدم الأم على البنتء والابن 
يقدم عليهما مطلقًا؛ لمكان الذكورة. 

قال الشافعي: ولا أحب أن تدفن مع الرجل 2 امرأة» فإن كانت ضرورة جعل 
الرجل أمامها وهي وراءه؛ وبينهما حاجز من التراب”أ. 

وهذا ما حكاه الغزالي. 

وقال البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين: يجعل التراب بين كل 
ميتين على الإطلاق. قال في «الروضة»: وهو الصحيحء وقد نص عليه في «الأم). 

ولو اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة» قدم في اللحد إلى جهة القبلة من 
يقدم إلى الإمام في الصلاة» والفرق ما تقدم. 

قال: والدفن في المقبرة أفضل؛ لأنه كَِةِ كان يدفن أصحابه في المقابر مع 
الجماعة, ولأنه أقرب إلى رحمة الله - تعالى - لكثرة الداعين له إذا درس قبره فإنه 
روي أنه - عليه السلام - قال: الهم اغفر لأهل القبور الدّارسة»'” '» ولأنه يحتره'”' 


وأخرجه الترمذي (/79) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فى دفن الشهداء (17/11)» وابن ماجه (8/ 
8) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في حفر القبر (1970)» والنسائي (4/ 87) في الموضع السابق» 
وأحمد (4/ )٠١‏ والطبراني في الكبير (77/ 177) رقم (54 4)) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد 
عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر... فذكره؛ زاد في إسناده: أبو الدهماء 
وهو قرفة بن بهيس. 

وأخرجه أبو داود 26,0 والنسائي (5/ 8١‏ - 87), وأحمد (5/ »)73١‏ والبيهقى فى السئن (5/ 
4 وفي الدلائل (//41؟) من طرق عن جرير بن حازم وأيوب» كلاهما عن حميد بن هلال عن 
سعد بن هشام بن عامر عن أبيه هشام بن عامر... فذكره» زاد فيه: سعد بن هشام بن عامر. 

قلت: وهذا الخلاف ذكره ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 701) عن أبيه وصحح رواية أيوب وسليمان 
بن المغيرة» يعني بدون ذكر أبي الدهماء أو سعد بن هشام بن عامر. 


4١(‏ في ب: قتل. (1) في د: مقدم. (49 فى د: الرجال. 
:4) في أ: تراب. (2) ذكره الماوردي في الحاوي (7/ .)١6‏ 


03 في 5 يحرم. 


١‏ جه كتاب الجنائز 


فيها فيكون أبعد من أن ينبش أو يبال عليه» بخلاف ما إذا أفرد عن”'' المقابر. 

فإن قيل: فقد دفن رسول الله يكل في حجرة عائشة» والصحابة لا تفعل به إلا 
الأفضل. 

قيل: فعله أولى بالاتباع من فعل غيره؛ والأنبياء فقد قيل: إن موضع وفاتهم 
موضع دفنهم؛ فلهذا دفن فيها. 

وكذا الأفضل أن يدفن بين أقوام صالحين؛ لأن أبا سعيد”" ذكر في كتابه 
«المؤتلف والمختلف» عن [ابن الحنفية]”" عن علىٌ - كرم الله وجهه - قال: 
أمرنا رسول الله كَكلةٍ أن ندفن موتانا [وسط قوم بلسي ]7 قث الحو :يعادون 
بالجار السّوء كما يتأذى به الأحياء» وهذا إذا كانوا فى مقبرة البلد الذي مات فيه 
فلو كانوا في غيرها لا ينقل إليهم؛ ؟ لأن فيه تأخير الدفن. وفي «الحاوي» أن 
الشافعي قال - يعني في «الأم)-: ولا أحب إذا مات الميت في بلد أن ينقل إلى 
غيره» وخاصة إن كان قد مات بمكة أو المديئة أو بيت المقدس. 

[ثم قال الماوردي: نعم لوكا تر كه | السافة اريف المقدي 1 
فيختار أن ينقل إليها؛ لقوله - عليه السلام-: «من دفن بالمدينة كنت له شاهدًا 
وله شافعّاء ومن 1 فكأنّما مات في دعا ال" '» والجمهور على منع 
النقل كما تقدم. لكن قال صاحب «التهذيب» و«الشامل» والبندنيجي: إنه يكره 
نقلهء وقال القاضي الحسين وأبو الفرج الدارمى”"' وصاحب «التتمة»: يحرم نقله» 


)١(‏ في ب: من. (؟) فى د: سعد. (9) فى ب: أبى حنيفة. 

(:) في أ: بين قوم صالحين وسطهم. . () في أ: فإن مات بقربها. 

[((© لم أجده بلفظه. وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها». 
أخرجه الترمذي (5/ )٠١ ٠"‏ كتاب المناقب» باب :ما جاء في فضل المدينة »)741١1/(‏ وابن ماجه (5/ 
6 كتاب المناسكء باب: فضل المدينة ,)71١17(‏ وأحمد (1/ 5/اء 4 »)٠١‏ وابن حبان (41 937)؛ 
والبيهقي في الشعب (418524180). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وانظر صحيح الترمذي للألباني (0095. 

(0) في أ: الرازي. هو: : محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون؛ الإمام أبو الفرج الدارمي 
البغدادي» ولد سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» كان إمامًا بارعًاء مدققّاء حاد الذهن. قال الخطيب: 
هو أحد الفقهاء» موصوف بالذكاءء وحسن الفقه» والحسابء والكلام في دقائق المسائل» من 
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ولو وصى به لم تنفذ وصيته. قال في «الروضة)»: وهذا أصح؛ فإن في نقله تأخير 
دفنه وتعريضه لهتك حرمته من وجوه. 

ولو تشاحح جماعة في الحفر في موضع في المقبرة المسبلة. قدم السابق» 
وعند الاستواء يقرع» وليس لأحد الدفن في قبر دفن فيه ميت عند عدم الضرورة» 
ما لم يعلم أنه بلي» وذلك ؛-ختلف باختلاف البلاد» ويرجع فيه إلى أهل الخبرة» 
فإن ظن بلاه فحفر فوجد فيه او بعضه أو عظامه منه وجب على الحافر إعادته 
كما كان. نعم؛ لو فرغ القبر ثم وجد فيه شيئًا من العظام لم يضرء بل يجعل في 
جانب اللحدء ويدفن الثانى فيه0", ولا يجوز أن يسوي على [القبر المتقادم في 
المقبرة المسبلة إذا اتدرس أثره التراب ليتصور بصورة الجديد؛ فإن ذلك يمنع 
الغير من الدفن”" فيه. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن الدفن في غير المقبرة جائزء ولا شك فيه» وذلك 
بأن يستعير أرضًا لدفنه» أو يرضى ورثة الميت بدفته فيما ورئوه مثه» وإذا فعلوا 
ا إخراجه منهاء وكذا لو طلبوا الجميع ذلك؛ كما ليس 
للمعيرا'" للك ولهو بتعهاك لمن التتقتري نقل ”تكن له الشيان ركان 
جاهلاً. نعم» لو اتفق نقله أو بلي؛ فذلك الموضع للبائع أو للمشتري؟ فيه 
وجهان. قال القاضي الحسين: كالوجهين فيما إذا باع بستانّاء واستثنى شجرة منه. 
ثم قلعها - فالمغرس هل يبقى على ملكه أو يكون للمشتري؟ 

ولو قال بعض الورثة: ندفنه في المقبرة؛ و[قال] © باقيهم: بل في ملكه - 
أجيب من دعي إلى المقبرة؛ لأن في دفنه في ملكه إبطالاً لحق من كره ذلك من 
ورثته» فلو بادر الطالب لذلك ودفنه في ملكه. كان للكاره نبشه وإخراجه. 
والأولى ألا بغز لجااقيه من متك ال وهذا بخلاف ما لو قال بعضهم: 


> تصانيفه: الاستذكار وجامع الجوامع ومودع البدائع» توفي بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان 
وأربعين وأربعمائة» وقيل غير ذلك. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 5 7؟) طبقات السبكى (54/ 187). 

(1) في ب: إليه. (5) في أ: الدفع. (©) في أ: للغير. 

2 في أ: نقلها. )0( سقط في ب. 

(60) قوله: فلو بادر بعض الورثة» ودفنه في أرض تركها الميت - كان للآخر نبشه وإخراجه؛ والأولى 
ألا يفعل؛ لما فيه من هتك الميت. انتهى كلامه. 


أنا أكفنه من ماليء وقال الآخر: بل من مال الميت - كفن من مال الميت. 

قال القاضي أبو الطيب: لأن في تكفينه من مال غيره منَّةَ على الباقين؛ فلا 
يلزمون قبول ما فيه منَّةّ بخلاف المقبرة فإنه لا منّة فيها. 

وألحق الأصحاب طلب أحد الورثة دفنه في ملك نفسه مع منازعة باقي الورثة 
في ذلك بما''' إذا طلب بعضهم دفنه فيما ورثوه منه. 

قال ابن الصباغ: فلو [بادر ودفنه]””' في ذلك لم يذكره الأصحاب» وعندي أنه 
لا ينقل وهو المذكور في «التتمة»؛ لأن فيه هتكاء وليس في إبقائه إبطال حقٌّ 
الغير. 

قلت: ولا منّة؛ إذ الواجب - كما أفهمه كلام الأصحاب السابق - دفنه في 
المقابر المسبلة. 

قال: فإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة» نبش وغسل ووجه إلى القبلة؛ 
تداركًا لما فات» وهذا على وجه الوجوبء وعن القاضي أبي الطيب أنه قال في 
«المجرد): التوجيه إلى القبلة سنة» وإذا ترك فيستحب أن ينبش ويوجّه [إلى 
القبلة]””» وعليه يدل قول الشافعي: «لا بأس أن ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم 
يتغير ويزنخ 440 وعن صاحب «التقريب» حكاية قول: أنه لا ينبش لأجل الغسل 
بل يكره؛ لما فيه من هتك الميت. وهذه العلة تقتضى اطراده في النبش لأجل 
التوجيه إلى القبلة من طريق الأولى؛ لأنه لم يختلف في أن الغسل واجبء وإن 
اختلف في التوجيه كما تقدم. 

والصحيح - وهو المذكور في «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره؛ لا غير: ما 
ذكره الشيخ» لكن ظاهر كلامه أن ذلك يفعل ما أمكن الغسل والتوجيه. وقيد 
ذلك في «المهذب»1* بحالة عدم خشية الفساد على الميت» فإن خشي عليه 
الفساد فلا ينبش؛ لتعذر ذلك» كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة 
عند التعذرء وهذا هو المذكور في «التهذيب» وغيره. 


2 وما جزم به من كونه خلاف الأولى قد وقع في «الرافعي» - أيضًا - ولكن الأصحاب قالوا: إنه يكره. 
وقد نقله عنهم النووي في «شرح المهذب».[أ و]. 

01١‏ في أ: فيما. ك4 في أء ب: بادروا دفنه. 

[(629 سقط في د. 2 في أ: ويسرع فساده. (0) في أ: المذهب. 


باب حما ل الجنازة والدفن جه /اه ١‏ 


والمراد بالفساد: التغير كما قال البغوي والبندنيجي وغيرهما. وقال الماوردي: 
إنه التغير وحصول الرائحة» وهو الذي تضمنه النص السابق. 

وقال أبو الطيب: إنه التقطع. وهو أبلغ من ذلك. ويقرب”' مما حكاه 
الماوردي عن بعض الأصحاب أنه ينبش لأجل ما ذكرناه» وإن تغيرء لكنه قال: 
إنه ليس بشيء. 

وفي «العدة» حكاية وجه: أنه يخرج لأجل الغسل ما دام يبقى جزء منه من 
عظم وغيره. 

قال الرافعي: والأظهر الأول. 

فرع: لو وقع الماء في القبر» وقد دفن من غير غسل فهل ينبش لأجل 
الغسل؟ حكى القاضي الحسين فيه وجهينء وكأنهما الوجهان المذكوران في 
الغريق. 

وقد أفهم اقتصار”” الشيخ على ذكر النبش عند الدفن من غير غسل أو”” إلى 
غير القبلة مع أنهما واجبان من أربعة - أنه لا ينبش لغيرهما إذا لم يفعل؛ كما 
إذا دفن قبل الصلاة ة أو من غير كفن» وهو كذلك في الصلاة عند الجمهور؛ 
لإمكانها على القبر كما تقدم؛ مع أنه لا يجوز دفنه قبل الصلاة كما قال الإمام» 
ويأثم فاعله؛ لأذافى درك الصلاة عليه قبل الدفن مخالفة الشعار العظيم الظاهر 
في فروض الكفايات» وفيه إهانة للميت؛ فحرم. 

قال الرافعي: وقد حكى أبو عبد الله الحناطي عن أبي إسحاق المروزي: أن 
فرض الصلاة لا يسقط بالصلاة على القبر» فيفوت من لم يدرك الصلاة. 

فأما نبشه لأجل الكفن؛ ففيه وجهان مشهوران: 

أحدهما: : نعم كما ينبيش 7 '“ لأجل الغسل. 

والثاني: لاء وهو الأظهر عند الرافعي تبعًا للغزالي؛ لأن المواراة قد حصلت» 
وفي نبشه كشف عورته. 

فإن قلت: هل يجري الوجهان في تكفين الرجل بالحرير؛ لأن تكفينه فيه حرام 
فهو كالمعدوم؟ 


9 في د: و. 4 في أن نبي 


١‏ جه كتاب الجنائز 


قلت: لا؛ لأنه لو كان كالمعدوم لما صحت صلاة من ستر به عورته» وهي 
صحيحة؛ بل الخلاف فيه مخرج على الخلاف الآني في الثوب المخصوب. 

وقال في «الروضة»: ينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش. 

وعن «الفتاوي» القطع بمقابله ما لم يؤدٌ إلى هتك حرمته وتفئّت أجزائه. 

قال: وإن وقع في القبر شيء له قيمة. نبش وأخذ. أي: إذا طالب به صاحبه؛ 
لما روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله يل فقال: : خاتمي» 
ففتح موضحعًا فيه فأخذه. فكان يقول: أنا 00 عهدًا برسول الله يَِةِ. ولأنه 
بمكو وه لالم علق بساحي امون عند ار ''؛ فلم يجز منعه منه» وهذا ما نص 
عليه في القديم والجديد معًا. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أنه ينبش إذا دفن في أرض مغصوبة؛ لإمكان رذهاء وبه صرح 
الأصحاب» ونص عليه؛ لكن الأولى لصاحبها ألا يطلب ذلك» وبعضهم يقول: 
يكره له ذلك» ولا فرق فيه بين أن يتغير أو لا؛ لأن حرمة الحي أولى. 

قال الإمام: ويجوز أن يظن ظان تركه؛ فإنه سيبلى عن قربء. وتنزل حرمة 
الميت بمنزلة حرمة الحي فيما هذا سبيله. 

الثاني: أنه لو دفن في كفن مغصوب أو متسر لق آنه يحتكن ووو حك لانم ماك 
الغيرء وقد حصل في القبر على وجه العدوان؛ فكان أولى بالنبشء. وقد قال 
الأصحاب: هل ينبش؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها - كما قال الرافعي» وهو المذكور في «التهذيب» و«الوجيزا-: نعمء 
كما ينبش”” لرد الأرض» ويشق جوفه لإخراج ما ابتلعه. وإن كان فيه هتك 
حرمته. 

والثانى: [لا]”": وهو المذكور في «الشامل»؛ لأن في انتزاعه عنه هتكه. 
بخلاف النقل والشق» ولأنه قد أشرف على الهلاك بالتكفين» بخلاف الأرض؛؟ 
فأعطي حكم الهالك» وهذا إذا أمكن أخذ القيمة» فلو عسر”*' أخذها في الحال؛ 
قال الإمام: ففي النبش احتمال ظاهر. 


لك في ب: ضرورة. 20 في ب: نبش. 
(9) سقط في ب. (4) في أ: اعتبر. 


باب حمل الجنازة والدفن جه لحيل 


والثالث - وهو ما حكاه الإمام عن رواية العراقيين-: إن تغير الميت» وكان 
في النبش ورد الكفن هتكه - لم ينبشء وإلا نبش. 

الأمر الثالث: إذا ابتلع مال الغير ودفن» وقلنا: يشق جوفه لو لم يدفن - كما 
جزم به الشيخ-: ينبش ويشق جوفه ويخرجء وبه صرح الرافعي تبعًا للإمام» 
وطرده في كل حالة قلنا: يشق فيها جوف الميت لإخراج ما فيه فدفن قبل ذلك. 

الرابع: أنه لا ينبش لما عدا ذلك. وهو كذلك في الغالبء وإلا فقد قال 
الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إن الأرض المدفون فيها إذا لحقها سيل أو 
نداوة» فقد جوز الزبيري نقله منهاء وأباه غيره. قال في «الروضة»: وقول الزبيري 
أصح. وقال الغزالي في كتاب الشهادات: إن الميت إذا تحمل عنه في حياته 
شهادة» وليس معرومًا بالنسب - نبش إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة» ولم 
يطل العهد بحيث تتغير الصورة» ولا ينبش عند فقد ذلك. 

قال: وإن بلع الميت مالاً لغيره؛ أي: وطالب به صاحبه - شق جوفه وأخرج؛ 
صيانة لحق الغير عن الضياع» ويخالف ما لو لم يمت؛ فإنه لا يشق جوفه؛ لأن 
ذلك يذهب روحه بغير بدل» وللمال المبلوع بدلٌ يرجع إليه في الحال» وفي 
«التتمة») وجه جزم به القاضي الحسين. أنه لا يشق جوفه بعد الموت أيضًاء؛ٍ لقوله 
- عليه السلام-: «كسر عظم الميّت ككسره بحِيًا74'؟ األخرجه 0 داود وابن ماجه. 

وقال الرافعي: إن هذا الوجه للقاضي أبي الطيب» وإنه يجب الغرم من تركته 
على الورثة» وإن في «العدة»: أن الورثة إذا ضمنوا مثله أو قيمته فلا يخرجء ولا 
يرد على”"' أصح الوجهين. 

أما إذا ابتلع الميت مال نفسه - وقلنا: يشق جوفه لأجل مال الغير - فهل 
يشق جوفه ويخرج؟ فيه وجهان مشهوران: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/١717)‏ كتاب الجنائز, باب: في الحمّار يجد العظم (0707)» وابن ماجه 
(/١-١7؟1)‏ كتاب الجنائز» باب: في النهي عن كسر عظام الميت ))١717(‏ وأحمد (5/ 
53٠١ 80١6 4‏ وابن حبان (/171- الإحسان»» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(؟رمك)ل والدارقطني (188/7), وأبو نعيم في الحلية (0/ 40). والبيهقي (08/5). 
والخطيب في تاريخ بغداد )1١7/١17(‏ من حديث عائشة: به. 
وصححه الألباني في الإرواء ١/95‏ 6). 

زم في ب: في. 


كمال الأجنبي. 


ين يت يت أبي حامدٍ والماوردي والقاضي أبي الطيب 

في «١‏ المردة ويه أجاب في «المقنع) كما قال في «الروضة): لا؛ لأنه استهلكها 
في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة. 

3 الميت: هو بكسر اللام» وابتلع: بمعناه. 

قال: وزن مانت 'مراه وفي جوتها ولد يرجى حيائه. أي: بأن تموت وله ستة 
شه ا - شن جوفها وأخرح؛ لأن فيه استبقاء لحي محترم بإتلاف جزء من 
ميت؛ فجازء بل وجب؛ كما إذا اضطر لأكل ميتة الآدمي. 

قال: وإن لم ترج حياته أي: بأن تموت» وله دون ستة أشهرء قال الجيلي: 
كا لو حانت وك جماية شرت يرك عليه تلوء حني يعارت : لأنه الايد كن 
دفنها وهو حي بلا خلاف كما قاله القاضي الحسين وغيره؛ ول اكه تأخير 
دفنها إلى أن يموت؛ لكون الدفن واجبًا على الفور» وفي التأخير تعريض للتغير» 
وحرمة الميت كحرمة الحي؛ فيتعين ما ذكره الشيخ؛ فإن حياة هذا غير متحققة »© 
واوسحعيف كان ” ' في هذه الحالة قبل انفصاله كلا “عيأةة إذ الا يعرصه 
عليها شيء من أحكام الشرع, وهي ‏ تزول عن قرب قطعًا؛ فإن بقاءها بحسب 
ما فيه من الرطوبة قلة وكثرة» وتخالف حياة من قطع بموته عن قرب؛ فإنه لا 
يجوز قتله؛ لأن أحكام الشرع مستصحبة عليه. 

واعلم أن هذه المسألة لا نص فيها للشافعي - رضي الله عنه - والكلام فيها 
للأصحاب» وقد عدر عن ابن سريج إطلاق القول بأنها إذا ماتت وفي جوفها 
ولد [حىّ: يشق]' ' جوفها ويخرج؛ لما ذكرناه من العلة» ولم يحك القاضي أبو 
الطيب بعد حكاية ذلك عنه غيره؛ ولا جرم اقتصر في «المهذب» على ذكره من 

غير إعزاء» وحكى القاضي الحسين والفوراني في شق جوفها وجهين مطلقين: 

أحدهما: ما سبق؛ للعلة المذكورة. 


4١(‏ في أ: وفي. (؟) في أ: مختصة. (4 في د: فكانت. 


١ع‏ في ج: بلا. لم4 في ج: وهو. م في أ: يرجى شق. 


باب حمل الجنازة والدفن ده ل 


والثاني: لا يشق؛ لقوله - عليه السلام - «كسر عظم المت ككسيرة حر ') 
وقضية هذا الإطلاق: أن يكون فى شق جوفها وجهان؛ سواء أكان الولد مرجوٌ 
الحياة أو لأ ويؤيك ذللك اقول القناعى. بعن حكابة الوجهين: والأولى: نينا [إن]” 
ماتت من الطلق - والولد يتحرك ' في بطنها - أن يشق 

وإذا قلنا: لا يشى - وهو ما جزم به القاضي الحسين في أول باب عدد 
يخرج تركت حتى يموت. وغيره قال: تترك حتى يموتء ثم يدفن» وهو ما ذكره 
القاضى عند حكاية الوب جهين» وقال - حين جزم بعدم الشق. خخلاقًا لأبى حنيفة -: 
: . ه ا لعداشه 3 20 
إنه يجعل على بطنها شيء ثقيل؛ حتى يسكن [ما فيه]* '. 

وفي «الحاوي» ما يقتضي حكاية الوجهين في الشق وعدمه في الذي لا ترجى 
حياته؛ فإنه قال: قال أبو العباس بن سريج: يشق جوفها ويخرج ولدها؛ لما ذكرناه 
من العلة» وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء» وقال غيره من أصحابنا: إن كان الولد 
لمدة يجوز أن يعيش فيها لستة أشهر فصاعدًا - شق جوفها وأخرجء وإن كان 
لمدة لا يجوز أن يعيش فيها تركء وعبارة المحاملى المحكية عن «التجريد» 
تقتضي أن محل الوجهين كذلكء لكن الثاني منهما هو الذي ذكره الشيخ؛ فإنه 
قال - كما حكاه من رد على من اعترض على الشيخ في ذلك بعد حكاية مذهب 
ابن سريج-: ومن أصحابنا من قال: إن كان هذا الولد إذا خرج يرجى أن يعيش 
شق جوفهاء وإن كان لا يرجى أن يعيش لم يشق؛ لأنه لا فائدة فى ذلك إلا هتك 
حرمتهاء ولكن لا تدفن والولد حيء بل تترك إلى أن تضعه. أو يترك في جوفها 
[إلى أن و اضطرابه وحركته» ثم تدفن» ولأجل ذلك قال فى «الروضة»: 
إذا ماتت المرأة وفي جوفها جنين حيء قال أصحابنا: إن كان يرجى حياته شق 
جوفهاء وأخرجء ثم دفلت» وإلا فثلاثة أوجه: 

الصحيح: لا يشق جوفهاء بل تترك حتى يموت الجنين» ثم تدفن. 

والثاني: يشق. 

والثالث: يوضع عليه شيء ليموتء ثم تدفن. قال: وهذا غلطء وإن كان قد 
4١(‏ في أ: في حياته. (؟) سقط في ب. (*2 في أ: يتحول. 
في د: باقيه. 4 في ج: ويسكن. 


حكاه جماعة؛ وإنما ذكرته؛ لأبين بطلانه» ومن لم يقف على نقل الأصحاب كما 
ذكره الشيخ واعتقد بطلانه - تأول المتأدب''' منهم كلامه فقال: معنى قوله: ترك 
عليه شيء من الزمان حتى يموت, وقد جاء مثله في قوله - تعالى-: «#وَركْنًا عله 
في الْآَحينَ# [الصافات: 78]» وبعضهم قال: لعل الشيخ قصد بذلك عدم تغير 
الميت بسبب حركة الولد» وأطال بعضهم في الرد على من اعتقد تصحيح”" كلام 
الشيخ, وقال: لعل الموجود في النسخ زلَةٌ من ناسخ؛ فإن هذا لم يقل به أحد من 
المسلمين» بل هو شبيه بفعل اليهود؛ فإنهم إذا أيسوا''' من المريض بادروا إلى 
قتله.» وما تقدم يغني عن جوابه عن ذلك. والله أعلم. 


قال: ويستحب للرجال زيارة القبور ؛ لما روى أبو داود عن أبى هريرة قال: 
أتى النبي كل قبر أمّهء فبكى وأبكى من حوله. فقال النبي كلك: «استأذنت رب ©) 
أن أستغفر لهاء فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور؛ 
فإنّها تذكر الموت»”*' وأخرجه مسلم. وروى أبو داود عن [ابن]”'' بريدة - وهو 
عبد الله - عن أبيه قال: قال رسول الله كله كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها؛ فإِنَّ في زيارتها تذكرةً»”". وأخرجه مسلم بنحوه. 


)١(‏ في أ: المتبادر. دفي صحيح. 

(*) فى ب: يئسوا. (5) زاد فى ب: على. 

2 أخرجه مسلم (5171/17) كتاب الجنائزء باب: استتئذان النبي كَكِةِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
(47/100)» وأبو داود (707//7) كتاب الجنائز باب: في زيارة القبور (7775)» والنسائي 
(40/5) كتاب الجنائزء باب: زياة قبر المشرك وأحمد .)55١/7(‏ وابن حبان (5159), 
والحاكم /١(‏ 0373076 والبيهقي (5/ 077)» والبغوي في شرح السنة (7/ 0707. 

03 في ب: أبى. 

0200 أخرجه مسلم (5177/5) كتاب الجنائز» باب: استئذان النبى يك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
ملالا ). وأبو داود (77377/7) كتاب الجنائز» باب: في زيارة القبور (0 377 2)5 والنسائي 
(4/5 كتاب الجنائز» باب: زياة القبور» وأحمد (6/ ,76٠‏ 00 7): من طريق عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله كَكلِةّ: ... الحديث. 
وأخرجه مسلم (//41) في الموضع السابق, والترمذي (70177/7) أبواب الجنائز» باب: ما جاء في 
الرخصة في زيارة القبور »)٠١55(‏ وابن ماجه (0/ /91) كتاب الأشربة» باب: ما رخص فيه من ذلك 
(55:5). وأحمد (5/0هث 8 .)25١‏ والطحاوي في شرح المعاني (2225/5) من 
طريق سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كَكِ: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد 
أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه؛ فزوروها فإنها تذكر الآخرة». 


باب حمل الجنازة والدفن جه 3 


وذكر أبو عمر بن [عبد البر]'١'‏ في «الاستذكار» من حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله عَللةِ: «ما من أحدٍ يمرٌ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الذنياء 
فبك عليه إلا عرفه. ورد عليه السّلام)”". 

قال عبد الحق في «الأحكام)!": وإسناده صحيح”*'. 

أما النساء فمفهوم كلام الشيخ أنه لا يستحب لهنء وهل هو جائز أو محرم أو 
مكروه؟ لم يتعرض له في هذا الكتاب» ويجيء فيه من مجموع ما حكاه 
الأصحاب أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يجوزء وهو ما قاله الغزالي في «الإحياء»» ويوافقه إطلاق القاضي 
أبي الطيب والماوردي القول باستحباب زيارة القبور» وكأن هؤلاء رأوا دخولهن 
في رخصته. عليه السلام. 

قال العجلي تبعًا لصاحب «البحر»: وهو أصح عندي إذا أمن الافتتان وتعدَّي 
ما فيه رضا الله تعالى. 

والثاني: أنه لا يجوز وهو ما ذكره في «المهذب"””*'؛ لرواية أبي هريرة عن 
النبي كل أنه قال: «لعن الله زيّارات القبوواف: يوا رمي 0 


. )575 /١( في أ: عبد العزيز. (؟) انظر: الاستذكار‎ )١( 
في أ: ضعيف» وفي ج: وسنده ضعيف.‎ ):( .)١517 انظر: الأحكام الوسطى (؟/‎ )9( 
في أ: التهذيب.‎ )5( 


)03 أخرجه ابن ماجه /١(‏ 207) كتاب الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم (151/5)) 
والترمذي (/ 07077 كتاب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» رقم »)23١97(‏ وأحمد 
(؟/ #0" 707)» والبيهقي (5/ 74) كتاب الجنائزء باب: ما ورد في نهيه عن زيارة القبور. 
وقال عب الترطلي: رغد حنيةة خين صضحيح. ١‏ 
وفي الباب من حديث حسان بن ثابت عن أبيه : أخرجه ابن ماجه /١(‏ 507) كتاب الجنائزء باب: : في 
النهي عن زيارة النساء القبور» رقم )١151/5(‏ » وأحمد (7/ 2557 57 5) بلفظ: «لعن رسول الله كل 
رَوَّارات القبور»» والبيهقي (54/ 74) كتاب الجنائزء باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور. 
وقال الألباني في الإرواء (7/ 770) في إسناد حسان: إنه صحيح» رجاله ثقات» وقال ابن بهمان: لم 
يرو عنه غير ابن خيثم هذاء ولذلك قال ابن المديني: لا نعرفه» وأما ابن حبان فذكره في الثقات على 
قاعدتهء ووافقه العجليء وقال الحافظ في التقريب: : مقبول - يعني عند المتابعة - فالحديث صحيح 
لغيره» والله أعلم. 
وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: «لعن الله زائرات القبور». 
أخرجه ابن حبان (1/ 407) كتاب الجنائزء باب: ذكر لعن المصطفى يله زئرات القبور من النساءء 
رقم .)71١1/8(‏ 

(00) في أ: الزهري. 


كيذ 2" 


وعن ابن عباس: «لعن رسول الله يَلِنَةِ زائرات القبور» والمتخذين عليها 
المساجد والسّرج1". 

والثالث: أنه مكروه وهو ما ذكره البندنيجي وابن الصباغ. 

قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالكراهة كراهة التحريم» ويحتمل أن 
تكون على بابها؛ لأن التحريم نسخ.» ولكنه من النساء يؤدي إلى الهتكء أو لأنهن 
أكثر جزعًا وأقل صبرًا من الرجال» وهذا ما حكاه الرافعي عن الأكثرين. 

والرابع - قاله الشاشي-: إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والبكاء والتعديد 
والنوح على جاري عادتهن» فيحرم» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة» وإن كانت 
زيارتهن للاعتبار من غير شىء من ذلك؛ كره. إلا للعجوز التى لا تشتهى؛ فإنه لا 
يكره لها كنا لا يكره لها حصون الجتعاعة فى لماعي - 

وقد رأيت - فيما وقفت عليه من «تعليق» القاضي أبي الطيب - تقييد 
استحباب زيارة القبور بقبور من كان يستحب زيارته في حياته؛ فإنه قال: قال في 
8 ولاباس يؤيازة القبون وهذا كنا قال عسي زيارة ا 

يستحب زيارته في حياته. ثم قال: وإذا قصد بزيارة القبر الترخُم على الميت 

وتذكر الموت والآخرة'- كان مستحبّء وكان له ثوابه. وهذا لم أره لغيره» نعم 
قالوا - كما صرح به الفوراني والغزالي وغيرهما-: ينبغي أن يكون دنوٌ الزائر من 


/١( أخرجه أبو داود (7787/5) كتاب الجنائز» باب : في زيارة النساء القبور (715)» والترمذي‎ )١( 
أبواب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (077)» وابن ماجه (؟/‎ 27 
)15 /5( والنسائي‎ »)2١51/5( كتاب الجنائز» باب: ما جاء ذة في النهي عن زيارة النساء القبور‎ )917 
7”1١1/94( كتاب الجنائز, باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» وأحمد (19/1؟) وابن ع حبان‎ 
والبيهقي (728/5)» من طريق أبي صالح عن ابن عباسء به.‎ »03775 /١( والحاكم‎ »” 
وقال الحاكم: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به. إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان. وتبعه‎ 
الذهبى.‎ 
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسنء وأبو صالح هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه‎ 
باذان ويقال: باذام أيضًا. وتابعه على تحسينه الشيخ أحمد شاكر.‎ 
قلت: وهذا فيه نظر؛ فإن أبا صالح ضعيف عند جمهور النقاد ولم يوثقه إلا العجلي وحده؛ بل كذبه‎ 
.)5١1١/١( الأزدي وغيره. تهذيب التهذيب‎ 
وقال الألباني في الضعيفة (7575): فمن هذا حاله لا يحسن تحسين حديثه كما فعل الترمذي» فكيف‎ 
تصحيحه كما فعل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وعلى سئن الترمذي؟!‎ 

(؟) في أ: كل قبر كان. (0) في أ: الأجر. 


56 


باب حمل الحنازة والدفن جه هكا 
القبر المزور بقدر ما يدنو من صاحبه لو كان حيّاء وزاره. 


قال: :ويقول إذا زار: سلامٌ عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا -إن شاء الله- 
عن قريب بكم لاحقون ؛ لما روى أبو داود عن أبي هريرة: أن رسول الله وَل 
خرج إلى المقبرة فقال: «السَّلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنّا - إن شاء الله ب 
[عن قليل1'") بكم لاحقون("2. وروى النسائي عن [بريدة بن حصيبا" 41 : 
00 السلام - كان إذا أتى على المقابر قال: «السَّلامِ عليكم أهل 0 1 
المسلمين والمؤمنين» وإنَّا - إن شاء الله [عن قريب221 بكم لاحقونء أنتم لنا 
فرط ونحن لكم تبمٌء أسأل الله العافية لنا ولكم9©. 

وقوله: «إن شاء الله» ليس للشك؛ بل معناه: على الإيمان» وقيل: إن «إن» 
كاهنا بمعنى: (إذا؛ كقوله تعالى: «#اتَفْوأ لَه وروأ يمن اللا إن كشر 
مين 44 [البقرة: 71/8]» وقوله تعالى: ##إنَّ ال أونوأ أ للم ين مَبْلِوه إِدَا يتل عَلَهُمْ 
0 َِادكَانٍ سجدا # وَيَفولُونَ سبحقٌ را إن كن وَعَدُ رين لمتعولا *#» [الإسسراء]ء 
وقيل: إنه ترجع المشيئة إلى اللحوق في تلك البقعة» والذي صححه النواوي أنه 
إنما أتى بها؛ للتبرك» وامتثالاً لقوله - عز وجل-: #وَلَا نَتُولّنَ لِسَأنَءِ إن فَاعِلُ 
دلت عدا * إِلَّد أن يَمَآءَ أَمَّةُ4 [الكهف: 3 75]. 


/١( اعرس سل 404/10 حاب اشتهارة باب: استحباب إطالة الغرة (59/ 59 2»). والنسائي‎ (١ 
كتاب الطهارة. باب: حلية الوضوءء وأبو داود (/928)) كتاب الجنائزء باب: ما يقول إذا‎ )97 
زار القبور أو مرّ بها فففضةة وابن ماجه (ه/ هما" كتاب الزهد» باب: ذكر الحوض 5ن‎ 
”“”ى مالالا جردة).‎ ١ وأحمد (؟/‎ 

(م) قوله: لما روى يزيد بن حصيب... إلى آخره. 
هكذا ذكره - أعني يزيد - وصوابه: بريدة» بباء موحدة مضمومة» وراء مهملة مفتوحة. ثم ياء مثناة من 
خم صر » ثم دال مهملة بعدها تاء التأنيث. والحصيب - بحاء مهملة مضمومة» وصاد مهملة 


مفتوحة - تصغير «الحصب». [أو]. 
ذلك ليل ذلك في تسخف كبا كن الفزق نعة علي 
0( في د: يزيد بن حبيب. ١ه‏ سقط في أء ناج 


(+) أخرجه مسلم (؟/١571)‏ كتاب الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور /٠١5(‏ 415)» وابن 
ماجه (/ 29/8 4/) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر »)١551(‏ والنسائي 
(5/ 45) كتاب الجنائزء باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وفي عمل اليوم والليلة ))1١9١(‏ 
وأحمد (5/ "اه" 7269). وابن ع حبان (07117)» والبيهقي (74/5). 


قال: اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم؛ الرواية عائشة أنه - عليه 
السلام - قال: «اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنًا بعدهم» '. 

قال: واغفر لنا ولهم؛ لقوله - عليه السلام - (إنَّ جبريل أتاني فقال: إِنَّ الله 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع» وتستغفر لهم!"©. 

وفي «تعليق» البندنيجي أن أبا هريرة روى أنه - عليه السلام - قال جميع ما 
ذكره الشيخ حين خرج إلى المقبرة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين أن الزائر في المقبرة يقول: عليكم السلام» يأهل 
الديار من المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» رحم الله المتقدمين 
منكم والمتأخرين, أنتم لنا سلف. وإنا بكم إن شاء الله لاحقون, اللهم رب 
الأجساد البالية والعظام النّخرة» التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» أدخل 
عليها روحًا منك وسلامًا مني, اللهم برّد عليهم مضاجعهم. واغفر لهم. 

ولو قرأ القرآن عند القبر كان حسئًا كما تقدم» وقد استحبه بعضهم ليق" 
الدعاء بعده؛ لأنه حينئذ يكون أقرب إلى الإجابة» وقد قيل: إن القاضي أبا الطيب 
سئل عن ختم القرآن في المقابر» فقال: الثواب للقارئ» ويكون الميت كالحاضر 
ترجى له الرحمة. 

قال: ولا يجلس على قبر؛ لقوله - عليه السلام - «لأن يجلس أحدكم على 
جمرةٍ فتحرق”*) ثيابه» فتخلص إلى جلده - خيرٌ له من أن يجلس على قبر"*) 


»)١555( أخرجه ابن ماجه (”8/7/) كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر‎ )١( 
»)١157757/١١( والنسائى (// 75) كتاب النساءء باب: الغيرة وأبو داود كما فى تحفة الأشراف‎ 
وابن السني (547) من طريق شريك بن‎ »)5748 65477٠١ :50917( وأبو يعلى‎ »)7١/5( وأحمد‎ 
عبد الله القاضي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة؛ به.‎ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله» وشريك ضعيف سيئ الحفظ وهو ضعيف عند التفرد.‎ 
التقريب (ت: 71741 07070). ولكن الحديث أصله في صحيح مسلم بلفظ مختلف وهو الآني‎ 

(؟) أخرجه مسلم )571١/7(‏ كتاب الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور /١١(‏ 41/4): والنسائي 
7ع كتاب النساعء باب: الغيرة» وأحمد 7١/50‏ )). 

ه46 في د: ليتبع. ):١‏ في ب: فتحترق. 

(0) بل أخرجه مسلم (577/7) كتاب الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر ))917/١/95(‏ 


باب حمل الجنازة والدفن جه /ا 1١‏ 


رواه البخاري ومسلم. 
دك 


وأضتريع مق ذلكا:زواية عسل :له تتجلنيوا علق القيون ولا صلا إلبهاء”, 
وهل المنع منع تحريم أو كراهة؟ فيه اختلاف بين التّقلة: فالذي قاله في 
«المهذب»: أنه لا يجوزء وعبارة الغزالي والمتولي والبندنيجي: أنه يكره ذلك» 
وكذا الاتكاء عليه. 


قال: ولا يدوسه ؛ لما في ذلك من إهانة الميت» وهو أبلغ من الجلوس عليه» 
وقال فى «المرشد»: هو كالجلوس. 

قال: إلا لحاجة. أي: مثل ألا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه؛ لأنه حينئذ يكون 
معذورًاء وفي هذه الحالة ينبغي أن يقلع ما في رجليه, كما أشار إليه الماوردي 


بقوله: وإن كان لابد له من المشي عليه خلع نعليه من رجليه ومشى؛ لما روى 
بشار”'' قال: حانت من رسول الله يكل نظرةٌ فإذا رجل يمشي في القبور” 


0 ايه 32 3 6 20 
بنعلين فقال: «يا صاحب السبتيّتين» ويحكء ألق سبتيّتيك»” ا أبو داود” ث 


ت وأبو داود (؟775/5) كتاب الجنائزء باب: فى كراهية القعود على القبر (/؟2777)» وابن ماجه 
(/«قيتا4) كعاب الستافة باب ماحاء فى النيى عرد اللنشن على القبون والتجلوين عليها 
(2577»)» والنسائى (4/ 45) كتاب الجنائزء باب: التشديد فى الجلوس على القبور» وأحمد 
"1١ /(‏ 444 078)» وابن حبان (9177)» والبيهقى (0/4/4. 

00( تقدم تخريجه. ١‏ 

(0) فى د: يسار. 

إفرة فى العف 

(؛) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (09/7/0 874)» وأبو داود (1/ 575) كتاب الجنائز» باب: 
المشي. بين القبور في النعل (7770)» والنسائي (5/ 47) كتاب الجنائزء باب: كراهية المشي بين 
القبور في النعال السبتية» وأحمد (0/ 87, 5 77): وابن حبان (911/0): والحاكم /١(‏ 07”) 
وصححه ووافقه الذهبى» وتابعهما الألبانى فى الإرواء (*/ .)31١‏ 

(5) قوله: ولا يدوس القبر إلا لحاجة» وفي هذه الحالة ينبغي أن يقلع ما في رجليه؛ لما روى بشار 
قال: حانت من رسول الله يَلْةْ نظرة» فإذا رجل يمشي فى القبور بنعلين؛ فقال: «يا صاحب 
السَبْتيّيْنء ألق سبتيتيك» رواه أبو داود. انتهى كلامه. اه 
وتعبيره بقوله: بشار - أعني بالألف - تحريف. وإنما هو: بشير بالباء الموحدة والشين المعجمة 
والياء المئناة من تحتء وهكذا ذكره أبو داود» وهو بشير بن معبد مولى رسول الله يك وكان 
اسمه في الجاهلية: زحمًا - بزاي معجمة - فسماه رسول الله كك بشيرًا. 


والمعنق فيه ظاهر. 
قال: ويكره المبيت في المقبرة ؛ لما فيه من الوحشة على البائت» نص عليه 


في «الأم». 
وكذا يكره إيقاد النار عند القبر» قاله الماوردي وغيره» والله أعلم. 


والسبتيتان: هما النعلان» الواحد: سبتية» منسوب إلى «السبت» - بسين مهملة مكسورة» ثم باء 
موحدة ساكنة» ثم تاء مثناة - وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظ» قاله الجوهري. [أ و]. 


باب التعزية والبحاء عد , الميث 


التعزية: مصدر: عرَّىء يعرَّيء تعزية» وهي التصبير على المصيبة بذكر ما 
وعد الله من الثواب على الصبر فيهاء والتحذير من إفراط ازع المذهب للأجرء 
والمكسب للوزرء والأمر بالرجوع إلى الله تعالى في الأمر كله 

قال علي ؛ بن أب طالت - كرم الله وجهه-: إذا. صبرت جر لك الا 
وأنت مأجورء وإذا جزعت جرت 0 المقادير وأنت مأزور 

وعزيته: أمرته بالصبرء والعزاءء» بالمد: اسم أقيم مقام «التعزية». 

قال الأزهري: وأصلها: التصبير لمن أصيب بمن يعر عليه. 

قال القاضى الحسين: و«التأسية» بمعنى «التعزية»» و«التسلية» مثله. وغيره قال: 
التعزية: التسلية. 

فالات ميضحين سي أي: لأقرباء الميت؛ لما روى أبو داود عن أنس -وهو 
ابن مالك - قال: أتى نبي الله كك على امرأةٍ تبكى على صبي لها. 

فقال لها: «انّمي الله واصبري» فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها: هذا 
النبي كَل فأتتى فلم تجد على بابه بوّابين» فقالت: يا رسول الله. لم أعرفك» 
فقال: (إِنَّما الصَبر عند الصّدمة [الأولى]2") أو: «عند أَوَّل صدمة» وأخرجه 
البخاري ومسلمء ولفظ البخاري: «إنّما الصّبر عند الصّدمة الأولى)20©. 

فقوله - عليه السلام-: «اتقي الله واصبري» أراد به ألا تجتمع عليها مصيبتان: 
مصيبة الهلاك» ومصيبة فقد الأجر الذي يبطله الجزع؛ فأمرها بالصبر الذي لابد 
للجازع من الرجوع إليه بعد فقد أجره. 


)١(‏ ذكره المزي في تهذيب الكمال )١157/5(‏ في ترجمة عدي بن حاتم الطائي عن علي بن أبي 
طالب بنحوه. (0). سقط فيب 

زهة أخر جه البخاري 447/8 47 ]) كتاب الجنائزء باب: زيارة القبور ))١7147(‏ ومسلم إفة رةه 
كتاب الجنائزء باب: في الصبر على المصيبة »)477/١5(‏ وأبو داود (؟/ )75١١‏ كتاب الجنائز» 
باب: الصبر عند المصيبة (5 0١17‏ والترمذي (5/ 4 7) كتاب الجنائز» باب: ما جاء أن الصبر في 
الصدمة الأولى (484). والنسائي (4/ 7١؟)‏ كتاب الجنائز. باب: الأمر بالاحتساب والصبر عند 
نزول المصيبة» وأحمد ("/ لال .)١57#‏ 
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0 جه كتاب الجنائز 


وقوله: لإنما الصبر عند الصدمة الأولى» يعني: الصبر الذي يشق ويعظم تحمّله 
ومجاهدة النفس عليه» ويؤجر عليه الأجر الجزيل عند وقوع المصيبة وهجومهاء 
وأما بعد الصدمة الأولى وبرد المصيبة» فكل أحد يصبر حيئئذ ويقلّ جزعه. 

وروى البخاري عن أسامة بن زيد قال: كنا عند رسول الله كك فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًّا لها - أو ابنًا لها - في الموت؛ فقال رسول 
الله يك: «ارجع إليها فأخبرها أنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى؛ وكلٌ شيءٍ عنده بأجلٍ 
مسمّى؛ فلتصبر ولتحتسب»». فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينّهاء فقام - 
جام توي ين ع عاك عاد حير رطام معي 1 
الصبي ونفسه تقعقع كأنها [في]"/ : شئَّةُ؛ ففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا 
يا رسول الله؟! قال: «هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده» وَإنّما يرحم الله 
من عباده الرّحماء)!"'» والقعقعة: هاهنا صوت نفسه وحشرجة”" صدره. ومنه 
قعقعة الجلود والسلاح» وهي أصواتهاء ألا ترى إلى قوله «كأنها [في]1؟' شنة» 
فشبّه صوت نفسه وقلقلة صدره بصوت ما ألقي في القربة اليابسة وحرك فيهاء 
وقيل: معناها: أنه كل ما صار إلى حالٍ لم يلبث أن يصير إلى أخرى تقرب من 
الموت» ولا يثبت على حال واحدة» يقال: تقعقع الشيء». إذا اضطرب وتحرك. 

وقال - عليه السلام-: «من عرَّى مصايًا فله مثل أجره””". 


)١(‏ سقط فى ب. 
(؟) أخرجه البخاري (/447) كتاب الجنائز» باب: قول النبي يَكل: اليعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه ))١75854(‏ ومسلم /5١(‏ 2776 5) كتاب الجنائز» باب: البكاء على الميت /١١(‏ 
47). والنسائي (5/ ؟5) كتاب الجنائز» باب: الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة» 
وأبو داود (؟/ )5١١‏ كتاب الجنائزء باب: في البكاء على الميت .)١170(‏ 
099 تنبيه : ذكر في الباب ألفاظًا: 
منها: الحشرجة - بحاء مهملة مفتوحة» ثم شين معجمة ساكنة» ثم راء مهملة بعدها جيم وفي آخره 
ا 0 
لعَمْرُك ما يغني الثراءُ عن الفتى إذا حشرجَت يوما وضاق بها الصذْرٌ 
[أو] ١‏ 
(:) سقط فى ب. 
)0 أخريكه الترمديق (/ 86 ") كتاب الجنائز؛ باب: ما جاء في أجر من عزى مصابًاء حديث 
»)1١7(‏ وابن ماجه )01١/1(‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء في ثواب من عزى مصابّاء حديث 


باب التعزية والبكاء على الميثت جه و١‏ 


قال: قبل الدفن ؛ لأن ذلك وقت شدة الحزن. وهي الصدمة الأولى التي 
يحتاج 0 عندها 1 وهذا مما له لدت 7 ْ 

قال:- 0 اق تسق عي السو كسا يرع نه 
الماوردي؛ 5 الحزن يبقى فيها فيحتاج إلى التصبير””“» وقد جعل النبي كلل 
الثلاث نهاية التحزّن””' فقال: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ 
على ميّتٍ فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»”") رواه البخاري. 

وأشار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ إلى أنها عقيب الدفن أولى من قبله؛ 
لأنه وقت كثرة الجزع؛ فإنه وقت مفارقة شخصهه والانقلاب عنه» وصرح به 


»»31١7(‏ من طريق محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود, به. 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي , بن عاصم» ورواه بعضهم عن 
محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوقا. اه. 

قال الحافظ بن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح :)87/١(‏ قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجه 
من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي وله ورجاله رجال الصحيحين إلا علي بن عاصم. فإنه 
ضعيف عندهم. قال الترمذي بعد تخريجه: لا نعرفه مرفوعًا إلا عن علي بن عاصم. 

ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفًا على عبد الله بن مسعود. وقال 
الترمذي أيضًا: أنكروه على علي بن عاصمء وعدوه من غلطه. 

وقال أبو أحمد بن عدي: : رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصمء سرقه بعضهم منه؛ وأخطأ فيه بعة 
وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ ليغ رى اناه المساء مق معبيد كيساه الله له ريا 
ضعيف. 

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر بمعناه» وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ 
آخر. 

وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوي بعضها ببعضء وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه: إنه 
مختلق؟! 

)١(‏ قوله: وتستحب التعزية قبل الدفن بلا خلاف. انتهى. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد قال الخوارزمي في «الكافي» ما نصه : ووقتها من الموت 
إلى ثلاثة أيام» وقيل: من الدفن إلى ثلاثة أيام. انتهى. وحاصله حكاية وجه: أن أولها من الدفن» وهو 
الذي نفاه المصنفء وقد حكى الخوارزمي وجهًا آخر لم يذكره المصنف. وهو: أنها تفوت بتمام يوم 


الدفن. للا و]. 
00 فى أُّ ب: بعدها. زفرة في د: الثلاثة. 
040 في د: : الصير. )0( في د: : الحزين. 


0 أخرجه مالك (؟/95ه -/091) كتاب الطلاق» باب: ما جاء ف فى الإحداد. حديث ))٠١١(‏ 
والبخاري )9/ 4 كتاب الطلاق» ناف تعد العموق مها ارين أشهر وعشرًاء حديث 
)ل ومسلم (5/ ١١77‏ 2 14)كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة» - 


فل جه كتاب الجنائز 


الخاوردئ + ففال بيحك دكره استحياب التعزية ثلا أيام: : إن من تبع الجنازة وأراد 
الانصراف قبل الدفن عرَّى ا 0 عر ودر 0 
دفنه» إلا أن يرى من أهله جزعًا شديدًا. وقلة صر فيقادم اتعريتههم اليفيدوا" ١‏ 
وما ذكره - غير عير ْ الاستثناء - هو المنصوص؛ فإن الومام قال: إن الشافعي ذكر 
أن من شهد الجنازة ينبغى أن يؤخر التعزية إلى ما بعد الدفن؟ لأنهم لا يتفرغون 
إلى الإصغاء إليها وهم مدفوعون إلى تجهيز الميت. 

وقد صرح الشيخ بانتهاء الاستحباب بانتهاء الثلاث؛؟ لأن الجزع يقل بعدهاء 
وفي التعزية تذكارٌ به» ولكن هل فعلها وتركها سيان, أو الترك أولى؟ لم يتعرض 
له الشيخ» وفيه وجهان: 

أحدهما - قاله صاحب «التلخيص» وبعض الأصحاب» كما قال الإمام-: أنه 
لا بأس بها وإن طال الزمان؛ إذ لم يثبت فيها توقيفه. وهذا ما اختاره في 
«المرشد» حيث قال: لو عزَّى بعد الثلاث جاز. 

وأظهرهما - وهو الذي أورده في «الوسيط)-: أنها غير مأثورة؛ لما ذكرناه» 
وهو ما ذكره القاضى الحسين وفال؟ إتداقيا: التعزية بعد الثللاث عادة 1 


-ت حديث »))١585/08(‏ وأحمد (505/5” -75. 577)., وأبو داود (؟/ ١7/ا‏ - 9/”57) كتاب 
الطلاق» باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء حديث (5749).: والترمذي (7/ )5٠6١‏ كتاب 
الطلاق» باب: ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث .)١115(‏ والنسائي )5١١/5(‏ 
كتاب الطلاق؛ باب: ترك الزينة للحادة المسلمة» وابن ماجه /١(‏ /707- 51/4) كتاب الطلاق» 
باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجهاء حديث (220851)» وابن الجارود (27705)): وأبو يعلى 
(95/10" -7917) رقم (254751» والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 5/ا - 077 والبيهقي 
(1"4/0) كتاب العدد» باب: كيف الإحداد» والبغوي في شرح السنة (5/ 2757١‏ من حديث 
ل لا 


الحديث. 
ا ؛ فى د: توا دوف فى د: عن. 
2 في ب: : البندنيجي. 20 في أ: ذكره. 


000 ومنها : التَؤكى» بمعنى: الحمقى - هو بنون مفتوحة» وواو ساكنة بعدها كافء ثم ألف للتأنيث» 
والمفرد: أنوك, أي: أحمق» والمصدر: الَُوك - بنون مضمومة - أنشد الجوهري: 
وداء الشّوك لحيحينق لتتحه دواء 
ومنها : ابن عتيك» هو بعين مهملة مفتوحة؛ 5 ثم تاء بنقطتين من فوق مكسورة؛ بعدها ياء ثم كاف. 
[أو]. 


باب التعزية والبكاء على الميت جه ١‏ 


ووراء ما ذكرناه أمران: 

أحدهما: أن ابن الصباغ والقاضي أبا الطيب قالا: وقت التعزية من حين يموت 
إلى أن يدفن» وعقيب الدفن. وهذا يقتضي أنها لا تمتد إلى الثلاث. 

والثانى - قاله البندنيجى-: أن وقتها من حين الموت إلى بعد الدفن» فإن دفن 
وقعت النعرية نم تفي : فتكره التعزية بعد هذا. 

ويستحب تعميم الأقارب بالتعزية: الصغير منهم والكبير» والذكر والأنثى إلا 
أن تكون شنابةٌ فلاء إلا أن يكون المعرّي ذا رحم محرم لهاء نص عليه ويتأكد 
في حق الأكبر منهم فضلاً وديئاء وأقلّهم صبرّاء أما الكبير الفضل فلما يرجى من 
إجابة رده ودعائه» وأما القليل الصبر فليسلو فيكثر ثوابه. 

ويستحب للمعرَّى أن يصبر ولا يجزعء قال - عليه السلام-: امن جلت 
مصيبته - وفي رواية: من عظمت مصيبته - فليذكر””"ا مصابه بي؛ فإنّها”" أعظم 
ال ا 

قال القاضى الحسين: والواجب على المؤمن أن يكون جزعه وقلقه وحزنه 
على فراق النبي يل من الدنيا أكثر من وفاة أبويه» كما يجب عليه أن يكون عنده 
ا ا وماله. 

قال: ويكره الجلوس لهاء أي: للتعزية؛ لأن ذلك محدتٌ؛ والمحدث بدعة؛ 
فكرهء والإعانة عليه بالحضور مكروه أيضًاء بل ينبعث كل واحد منهم في شغله. 
فيعزى في طريقه» وفي سوقه. وفي مصلاه. 

قال القاضي الحسين: وقد قيل: أول من جلس للتعزية بمرو عبد الله بن 
المبارك لما ماتت أخته كيكونة؛ فدخل عليه مجوسى من جيرانه وقال: حق على 
الغاقل أن يكل فق ارك يونه .ا يعمل الجاهل ببحم الدلاف» قاد عبد اللداين 
المبارك أن””' يطوى الفراشء وترك التعزية. 

قال: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم - أي بالميت المسلم-: أعظم الله 
() فى أ: ارتفعت. (0) فى د: فليتذكر. (90) فى أ: فإنى. 


(:) أخرجه الدارمي في السئن /١(‏ 207. وابن عبد البر في التمهيد /١9(‏ 70*). 
2 في د: حتى. 


أجرك: وأحسن عزاءك: وغفر لميتك ؛ لأن ذلك لأثق بالخال» وهذا :ما ذ .”3 
البندنيجي والماورديء وابن الصباغ حكاه عن بعض الأصحابء وكذا القاضي أبو 
الطيب وقالا: إن الشافعي قال: وأحب أن يقول مثل ما عرَّي به أهل بيته مَلِلِ. ثم 
يترحَم على الميت ويدعو له ولمن خلّف. والذي عزِّي به أهل بيته - عليه 
السلام - هو ما روي عن عائشة أنها قالت: لما توفي رسول الله كَلهِ سمعنا هاتمًا 
في البيت» نسمع صوته ولا نرى شخصه. يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة 
الله وبركاته» إن في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلقًا من كل هالك» ودركا من كل 
فائتء فبالله فثقواء وإياه فارجوا؛ فإن المصاب من حرم الثواب”" 

قال ابن الصباغ وأبو الطيب: ويقال: إن قائله الخضرء عليه السلام. 

وعبارة ابن يونس مصرّحة بأن قائل ذلك الشافعي» وأنه يستحب أن يقول بعد 
ذلك ما ذكره الشيخ» وهو قضية كلامه في «المهذب» وغيره. 

قال: إن ما ذكره الشيخ يشمل هذا وما أضافه الشافعي إليه من حيث المعنى؛ 
مع الإيجاز””' في اللفظ؛ فكان أولى. 


قال ابن يونس ومن تبعه: وقد زاد بعضهم: وخلفه عليكء أي: كان الله 
0 ا 0 6 (0) 
خليفة عليك. ولم أره في تعزية المسلم بالمسلم» بل في غيره كما سنذكره : 
وقد:حكى القاضي الحسين تعزية أهل البيت على نسق آخن فقال: لمأ توفي 


2020 فى ب: أورده. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم »)778/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة السئن والآثار (5/ 194)» عن 
القاسم بن عبد الله بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده... فذكره. 
وإسناده مرسل؛ جد جعفر بن محمد هو علي بن الحسين: لم يدرك هذه القصة, والله أعلم. 

90) فى أ: الإكثار. (5) فى أء ب: خلفه. 

(5) قوله: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: «أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك؛ وغفر لميتك!». قال 
ابن يونس ومن تبعه: وزاد بعضهم «وخلفه عليك». أي: كان الله خليفة عليك. ولم أره في تعزية 
المسلم بالمسلمء بل في غيره كما سنذكره. انتهى كلامه. 
وهذا الذي أنكره على ابن يونسء وقال: إنه لم يره إلا في غير هذا القسم - عجيب؛ فقد صرح به 
الروياني في «البحر»» واقتضى كلامه نقله عن الشافعي, وذكر - أيضًا - في «الحلية» نحوه؛ فإنه لم 
يذكر فيها إلا تعزية المسلم بالمسلم خاصة؛ مشيًا على الغالبء فقال ما نصه: ولفظ التعزية كذا وكذاء 
وذكر الدعوات الأربع مع أنها لا تكون إلا للمسلم بالمسلم؛ لآن الكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا 
بإعظام الأجر. [أ و]. 


باب التعزية والبكاء على | لميت ده و١‏ 


رسول الله كَللِكِ جلس أصحابه في المسجد للتعزية» فدخل عليهم شيخ وقال: 
سلامٌ عليكم يا أهل البيت [ورحمة الله]''» فردوا عليه السلام» فتلا قوله تعالى: 
كل نفس ذَيقَةُ لْوْتِ» الآية [آل عمران: 145] ثم قال: إن في الله عزاء من 
كل مصيبة... وذكر ما تقدم إلى أن قال: فبالله فثقواء وإياه فارجواء وعليه فتوكلوا؛ 
فإن المصاب من حرم الثواب. وخرج. فقال علي - كرم الله وجهه-: اطلبوى. 
فطلبوه فلم يجدوه. فقال علي: جاءكم أخوكم الخضر يعزيكم بنبيكم. كَلِةِ. 

قال: وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاءك ؛ لما 
تقدم. زاد الماوردي: وأخلف عليك. ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار 
للكافر حرام. ولفظ الشافعي في هذا في «الجامع الكبير»: ولا بأس أن يعرّي 
المسلم إذا مات أبوه النصراني فيقول: أعظم الله أجرك. وأخلف عليكء أي: كان 
الله خليفة عليك؛ لأن الأب لا يخلف بدله. وجمع الماوردي والبندنيجي بين 
اللفظين فقالا: يقول له: أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك. وأخلف عليك. وفي 
إثبات اللفظ في قول الشافعي: أخلف عليك نظرٌ؛ فإن النووي قال: قال أهل 
اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله: 
أخلف الله عليك. أي: رد عليك مثلهء فإن ذهب ما لا يتوقع مثله: بأن ذهب والد 
أو عم أو خال أو أخ لمن لا جد له ولا والد - قيل: خلف الله عليك - بغير 
ألف - أي: كان الله خليفة عنها" عليك. 

وقال الغزالي: يقول له: جبر الله مصيبتك. وألهمك الصبر. 

والكل جائز؛ إذ لا توقيف. 

قال: وفي تعزية الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك ؛ لما 
تقدم. ولا يقول: أعظم الله أجرك؛ إذ لا أجر له. وفي «الحاوي» يقول له: أخلف 
الله عليكء ولا نقص عددكء وغفر لميتك. 

قال: وفي تعزية الكافر - أي: الذمي أو المعاهد دون الحربي كما قال في 
الجيلي - بالكافر: أخلف الله عليكء ولا نقص عددك ؛ لأن ذلك ينفع 
المسلمين في الدارين: أما فى الدنيا فبتكثير الجزية» وأما فى الآخرة فبالفداء من 
النار»ء وقد قال البندنيجي 00 ينوي بقوله: (ولة تعن غددكة# كير 


)١(‏ في د: والرحمة. ع6 في أ ب: منه. 


ةن جه كتاب الحنائز 
الجزية» ولا يذكر الميت بخير؛ لأنه ليس من أهله. ولا بشرٌ؛ لأنه يؤذي الحيىّ. 

وقوله: «ولا نقص عددك» هو بفتح الدال وضمهاء والله أعلم. ْ 

قال: ويجور البكاء على السيت ؛ لأنه - عليه السلام - زار قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله؛ كما تقدم في رواية مسلم وغيره. وروى النسائي عن أبي هريرة 
قال: مات ميت من آل رسول الله يل فاجتمع النساء يبكين عليه؛ فقام عمر 
ينهاهن ويطردهن؛ فقال رسول الله عَلِهِ: ا(دعهن يا عمر؛ فإِن العين دامعة» والفؤاد 
بماترار اميك تر 

والبكاء: يمدٌ ويقصرء ويقال: بكيت الرجل» وبكيته» وبكيت عليه 

قال: س: عم تدم ع وهو أن تعد شمائل الميت وأياديه» تقول: واكريماه. 
واشجاعاه. واكهفاه. واجبلاه» واسيداه؛ لأن ذلك محرم. 

أ أماسف أي: وهي رفع الصوت بذلك عليه؛ لأن ذلك محرم» قالت أم 
عطية: (إن رسول الله يكل نهانا عن التّياحة»' . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج 
مسلم في حديث أبي مالك الأشعري عن النبي كَ: «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطرانٍ ودرعٌ من جرب» 


أخرجه ابن ماجه )٠١7/7(‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى البكاء على الميت »)١941(‏ 
والنسائى )١9/5(‏ كتاب الجنائز» باب: الرخصة فى البكاء على الميت؛ وأحمد 2٠١١ /١(‏ 
/70)» وعبد الرزاق (171/5)) وعبد بن حميد »)١15140(‏ وابن حبان (0101): والبيهقي (5/ 
الام لخذيك أن حرم ف وال : شعت اماج 66110 1 

(؟) قوله: ويجوز البكاء على الميت. ثم قال: و«البكا» يمد ويقصرء ويقال: بكيت الرجل» وبكيته» 
وبكيت عليه. انتهى. 
فأما دعواه المد والقصر فصحيحء ولكن بمعنيين» وقد أوضح الجوهريء فقال: إنه يمد ويقصرء إذا 
مددت أردت الصوت»ء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها؛ قال حسان بن ثابت: 

بكَتْ عيني وحن لهابُكاها وما يغني البكاء ولا العويلٌ 

هذا كلام الجوهريء فاقتصر المصنف أو من نقله المصنف عنه على صدر الكلام؛ ؛ فوقع في الخلل. 
وأما تعبيره بقوله: وبكيته» فإنه بتشديد الكافء. كذا ضبطه الجوهري فقال: وبِكَيْتٌ الرجلء وبكيته 
-بالتشديد- كلاهما إذا بكيت عليه» وأبكيته: إذا صنعت به ما يبكيه. هذا كلامه؛ فليته ذكره كما 
ذكره! [أو]. 

(؟) أخرجه البخاري (179/9) كتاب التفسير» باب: «إإدًا جك الْمُؤَِْتٌ يَيمْتكَ# [الممتحنة: ؟١]‏ 
م346 ومسلم (؟/ 5140) كتاب الجنائزء باب: التشديد في النياحة (977/791)) وأبو داود 
)١١/(‏ كتاب الجنائزء باب: في النوح 70"). وأحمد (5/ على على ١7‏ 15). 

(:) أخرجه مسلم (7/ 144) كتاب الجنائز» باب: التشديد في النياحة (19/ 4 97)» وابن ماجه (1/ ب 


باب التعزية والبكاء على الميت ده يفن 

وروى أبو داود عن امرأة أ موسى - وهي أم عبد الله - قالت: قال رسول 
الله عَةِ: «ليس من من سلقء ومن حلق» ومن خحرق)”7/ وأخرجه النسائي» وروي 
هذا الحديث عنها عن أبي موسى عن النبي كلد" ' '. وأخرجه النسائي أيضًا. 

وسلق - بفتح السين المهملة» وبعدها لام مفتوحة وقاف-: رفع الصوت. وقال 
ابن جريج: هو أن تخرش المرأة وجههاء وعن ابن المبارك نحوه. 

وحلق: هو حلق الشعرء وخرق: هو تخريق الثياب وشقها عند المصيبة. 

والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» ولأن ذلك يشبه التظلم من الظالم 
والاستغاثة منه.ء وهو عدل من الله وحق؛ فلذلك حرم. وقد أطلق القاضي أبو 
الطيب القول بأن ذلك مكروه. وتبعه ابن الصباغء وقال البندنيجي بعد ذكره 
الكراهة: إن الكراهة' ٠‏ كراهة تحريم. وكذلك جزم الماوردي والقاضي الحسين 
والإمام بالتحريم» وألحق به تخميش الوجه: وهو أخذ لحمه بالأظفار» ومنه قيل 
نهشع 40 الكلدى2207 


فإن قيل: الشيخ جزم بجواز البكاء بعد الموت» وقد ورد النهى عنه. وهو ما 
روي: أنه - عليه السلام - زار عبد الله بن ثابت الأنصاري وكان يغشى عليه 


فبكى أهله؛ فقام جابر بن عتيك ليسكتهم, فقال - عليه السلام-: «دعهنَ يبكين» 


3 ؟١٠)‏ كتاب الجنائزء باب: فى النهى عن النياحة ».)١581١(‏ وأحمد (0/ 55" "2*5 54 2)5, 
وأبو يعلى (/1911)» والطبراني (/ 476 ", 477 7), والحاكم /١(‏ 787)» والبيهقي (57/5). 

)١(‏ أخرجه النسائي )5١/5(‏ كتاب الجنائز» باب: شق الجيوب»ء وأبو داود (؟/١١1١)‏ كتاب الجنائزء 
باب: في النوح (7170), وأحمد (3"97/5 504 5005). 

(؟) أخرجه مسلم )٠٠١/١(‏ كتاب الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود 5/177 »23١‏ والنسائي 
)5١/5(‏ كتاب الجنائز باب: الحلق, وابن ماجه (/ )١١0‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى 
النهي عن ضرب الخدود (1087).؛ والبيهقي (4/ 4). ْ 

(*) في د: الكراهية. ١‏ 

(5) في أء د: خمشته.وعليهما لا اعتراض على كلام الشارح. 

(5) قوله: ويحرم تخميش الوجه؛ء وهو أخذ لحمه بالأظفار» ومنه قيل: نهشته الكلاب. انتهى. 

التخميش - بالخاء والشين المعجمتين - هو الخدش. إلا أن الجوهري جعله ثلائيّاء فقال خمش 

وجهه - أي بالتخفيف - ويخمشه ويخمشه. أي بكسر الميم وضمها. 

وأما «النهش» - بالشين المعجمة والمهملة أيضًا - فهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان. كذا ذكره 

الجوهري - أيضًا - وهي مادة غير مادة «الخمش»» وحينئذ فكيف يستقيم أن يقول المصنف: 

ومنه كذا وكذا؟! [أو]. 


فإذا وجب" فلا تبكينّ باكيةٌ)("» وأراد بالوجوب: الموتء وأقل درجات النهي: 
أن يحمل على الكراهة”". 

قلنا: لآجل ذلك قال ابن الصباغ: إنه يكره. 

والجائز من غير كراهة: البكاء عليه قبل الموت» ويشهد له حديث أسامة بن 
زيد المتقدم» وحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه مسلم قال: اشتكى سعد بن 
عبادة شكوى له. فأتى رسول الله كَلٍِ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن 
أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية» فقال: «أقد 
قضى؟». قالوا: لاء يا رسول الله؛ فبكى رسول الله َلك فلما رأى القوم بكاء 
رسول الله يك بكواء فقال: «ألا تسمعون. إِنْ الله لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب, ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم)””). 

وعبارة البندنيجي تقرب من ذلك؛ فإنه قال: إذا ثبت أن البكاء مباح بلا ندب» 
فوقته ما لم يمت الميت»ء فإذا مات انقطع البكاء فلا يبكي عليه أحد. 

وعن الشيخ أبي حامد أن المستحب ألا يبكي أحد بعد الموت» وعبارة الإمام: 
الأولى عدمه. فإن غلب فلا كراهة. وأخذ القاضي الحسين من الخبر المذكور -مع 
هااذقرناه أولات أن البكام جاتر قبل الموك وده لكئه قبل الموت ميتشحيه أزاه 
للقلق على فراقه» وأنا لا نسر بأموالك وميرائك؛ ليطيب قلبه بذلك. 

وعلى كل حالء فلا يعذب الميت ببكاء من بكى عليه؛ لقوله تعالى: #لا نر 
ارد وثْدَ لَعْرَىْ4 [الأنعام: 171]» ولقوله: للُِجَرَى كل تفن يما مَنْصّ4 [طه: 16]» 


لفن نوست 
(؟) أخرجه مالك /١(‏ 57) كتاب الجنائز» باب: النهى عن البكاء عن الميت (5””)) وأحمد (0/ 
© وأبو داود (7/ )75١6‏ كتاب الجنائزء باب: فى فضل من مات في الطاعون :)8111١(‏ 
والنسائى )١/5(‏ كتاب الجنائز» باب: النهى عن البكاء على الميت. 2 
(9) قوله: فإن قيل: جزم الشيخ بجواز البكاء بعد الموت» وقد ورد النهي عنه» وأقل درجات النهي: أن 
يحمل على الكراهة... إلى آخره. 
وما ذكره ععجيب؛ فإن الجواز يصدق على المكروه وعلى غيره؛ على أنه قد وقع له في غير هذا 
(:) أخرجه البخاري (/ )07٠‏ كتاب الجنائزء باب: البكاء على المريض ))1١05(‏ ومسلم (؟/ 
5 كتاب الجنائز» باب: البكاء على الميت /١7(‏ 5 47). 


باب التعزية والبكاء على الميت جه 74 


وقوله - عليه السلام - لرجل في ابنه ': إِنّه لا يجني عليك ولا تجني عليه» » 
قال ذلك في «المختصر» عن الشافعي. 

وما راط ضحم لور يز الخطات أنه قال: إن رسول الله ككل قال: (إِنَ 
الميّت ليعدّب ببكاء الحيّ»"' أ ضيه أن عدر : سمعت رسول الله يله يقول: «إن 
الجوغا هد بيه كاء أخله عاد - فقد قيل: إنه محمول على من أوصى بالبكاء 
عليه والندب والنياحة كما كانت الجاهلية تفعله. وإليه ذهب البخاري. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: ذنب الميت الحمل على الحرام والأمر به؛ 
فوجب ألا يختلف عذابه بالامتثال أو بعدمهء فإن كان لامتثالهم فالإشكال بحاله. 

قلت: وقد يجاب بأن االمدقنى النورها يح لد ددر المسبّن» ولا 
كذلك إذا لم يوجد. وشاهده قوله - عليه السلام - امن استنٌ " اشِلة مك كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”” 

وقيل: إنه محمول على من يبكي عليه ويعدد”'' أفعاله التي يستوجب العذاب 
بهاء مثل: نهب الأموال» وقتل النفوسء وقطع الطريق» ونحو ذلك؛ ويدل عليه 
روا لم عن المخيره و0 مسحت زيار للد جد وتوا : لمن نيح 
عليه فإنَه علب بما نيح عليه [به]" ' يوم القيامة»” "» وقد جاء في لفظ من 
حديث عمر السابق: (إِنَّ الميّت لبعدب عفن بكاء أهله عليه» أخرجه مسلمء 


0 اذك 


000 فى ب: أبيه. 

45 اعوج اليخادئ 4760 :)فدات التساتو يان نا ركرسق النياسة علق النيك 018459 
ومسلم (758/5) كتاب الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (9717//11)» والنسائي 
( كتاب الجنائزء باب : النهي عن البكاء على الميتء وابن ن ماجه (”7/ )١١١‏ كتاب 
الجنائزء باب: ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه (1997).: والترمذي (1/ 10”) أبواب 
الجنائزء باب: ما جاء فى كراهية البكاء على الميت .)١٠١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )7١/8(‏ كتاب المغازي» باب: قتل أبي جهل (79178): ومسلم (547/1) 
كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (5؟/١9):‏ وأبو داود (؟5/١١5؟)‏ كتاب 
الجنائزء باب: في النوح (17554”) والنسائي (17/54) كتاب الجنائزء باب: النياحة على الميت» 
وأحمد (؟/8"). (5/ لاه 78). 

(64: في اميق (5) تقدم. 

00 فى د: ويعد. 49 سقط في ب. 

() أخرجه البخاري (/208) كتاب الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على الميت (1791): 
ومسلم (5477/7) كتاب الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (18/ 977)» والترمذي 


0 جه كتاب الجنائز 


وفيه دليل على أن كل بكاء لا يعذب به. 
وقيل: معنى العذاب: أنه يوبخ إذا ندبوه بذكر الخصال الجميلة والأفعال 


الحميدة. فيقال له: و ين يقال؟ وهو ضرب من التعذيب» ويؤيده رواية 


البخاري عن النعمان بن بشير قال: «أغمى على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته 
عبان تكن + [لاقدرال] "او حيله بركناء وعل ا تمه قاو قفا نوم أقا نا 
قلت: شيعا إلا قبل لىة"أنت: عذلك 074677 


وقيل: إنه يحتمل أن يكون المراد: أنه يعذب حين البكاء عليه؛ لأنهم يبكون 
بعد الدفن» وهو يعذب في القبر بجرمه وذنبه إذ ذاك» وحروف الصفات يقوم 
بعضها مقام بعض””. 

وقيل: يحتمل أن الله قضى وقدر أن يخفف عنه العذاب لو لم يبك أهله عليه 
ويزيده عذابًا بذنبه أن لو بكى أهله” ' عليه. وهذا والذي قبله حكاهما القاضي 
الحسين عن ابن سريج» وأيدا الثاني بأن مثل ذلك جائز؛ فإنه روي: «أنه - عليه 
السلام - أسر واحدًا من عقيل» فحبسه مدة. ثم أمر بإطلاقه» فقيل له: أسرت 
ثقيف واحدًا من المسلمين؛ فأمر - عليه السلام - باستدامة الحبس على العقيلي» 
فقال: بم أخذت؟ فقال - عليه السلام-: بحلفائك من ثقيف»”"' يعني: استدامة 


الحبس عليك بجرمك وذنبك؛ لما فعل حلفاؤك من ثقيف. يعني: من أسر 


)"١5/5( -‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في كراهية النوح )223٠٠١(‏ وأحمد (5/ 3755 2597 
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:في أ آانك» )١(‏ سقط في ب. (9) في أ: كذا. 

)2 احرج البكاري )73١7/4(‏ كتاب المغازيء باب: غزوة مؤتة (/51 257 57548). 

(©) قوله: والجواب عن قوله - عليه الصلاة والسلام-: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» بوجوه. 
منها - ما نقله القاضي الحسين عن ابن سريج-: أن المعني ليعذب حين البكاء» وحروف 
الصفات يقوم بعضها مقام بعض. انتهى. 
وتعبيره ب «الصفات» - أعني بالفاء بعد الصاد - غلط لا معنى لهء ولم يذكره القاضي أيضًا ٠‏ بل 
الصواب - وهو الذي رأيته في «تعليقته) أيضًا - إنما هو: «الصّلات» باللام» أي: الحروف التي 
توصل معنى كلمة إلى كلمة أخرى؛ ومع ذلك فإن مجيئه في هذا المثال لا يصح؛ ؛ لأن لفظ 
«احين») من الأسماءء لا من الحروف. [أ و]. 

((5) اقب آهلية. 

(00) أخرجه مسلم (/ )١777‏ كتاب النذرء باب: لا وفاء لنذر في معصية الله (1741/4). 


باب التعزية والبكاء على الميت جه 141 


الضنلج كذلك:كيما توق ونه 

وقيل: إن العذاب المشار إليه حزنه بسماع بكائهم عليه؛ فإنه يرق عليهم: 
ويسوءه إتيانهم بما يكره ربّهء وقد روي أن ابن عباس وابن عمر اجتمعا على باب 
حجرة مات فيها بعض آل عمرهء والنساء يبكين» فقال ابن عباس لابن عمر: هلا 
يكين عن للك وقد شعت اباك عمر يدنك عن وسول الله 125 إن المت 
ليغلت ببكاء أهله عليه»؟! فقالت عائشة: ا ' الله عمر! والله ما حدث 
رسول الله يكل إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكن قال: «إِنَّ الله :يزيد 
الكايي عذايًا بيكاء أهله عليه ثم قالت: حم القرآن: مورلا 1 7 َازيَة وِدْرَ 
حل [الأنعام: 34 1] قاف ارد تعاس اتضادلها: لها الله املف وا 
يعني: لا ذنب للميت في أن يبكي عليه أهله. 


ول اخاصي الحيين وغيزة: ومعلوم أن في هذه الرواية ما في رواية عمر؛ لأنه 
ا الات المؤمن ببكاء غيره فلا يزاد في عذاب الكافر بذنب غيره؛ فلايد 
من تأويل» ويعود ما ذكرناه من قبل» والذي أشار إليه الشافعي: الأول؛ لأنه قال: 
وما زيد من عذاب الكافر فبسيئاته لا بذنب غيره. 

وقال الإمام وغيره: إن الرواية الصحيحة عن عائشة أنها قالت: رحم الله عمر! 
ما كذبء ولكن أخطأ ونسي؛ إنما مر رسول الله كلو على يهودية ماتت ابنتها 
وهي تبكي » فقال رسول الله عَلنِةِ: «إنّهم يبكون» وَإلها عدي هده الرواية لا 
تحوج إلى تأويل أصلاً؛ إذ ليس فيها إبداء تعذيب بسبب بكائهم» وقد نسب في 
«الوسيط» ما ذكرناه عن عائشة أولا إلى قول ابن عمرء وإليها ما ذكرناه ثانيًا. 


000 في ب: رحم 

(0) أخرجه البخاري (/147) كتاب الجنائز» باب: قول النبى يكل: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه» (118817417/61785)» ومسلم (541/71) كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه (9474: 419). والنسائى )١18/5(‏ كتاب الجنائزء باب: النياحة على الميت» وأحمد 
(4741/5)» والحميدي .)77١(‏ 

9 زاد فى أ: قال. 

(5؟ أخرجه البخاري (//191) رقم (1785)» ومسلم (487/717) في الموضع السابق» والترمذي 
( كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى الرخصة فى البكاء على الميت »223٠١5(‏ والنسائى 
(/17) كتاب الجنائز باب: النياحة على الميت. ‏ - ْ 


والمشهور نسبة القولين إليهاء والله أعلم. 

قال: ويستحب لأقرباء الميت. زأق؛ الأعدة] ‏ وجيرانه أن 000 
طعامًا لأهل الميت - أي: الأقربين - لما روى أبو داود عن عبد الله بن جعفر 
قال: قال رسول الله كلِ: لاصنعوا لأهل جعفر طعامًا؛ [فقد جاءهم] ' ما 
يشغلهم)»”*' وأخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وكان هذا القول منه 
حين جاءه نعي جعفر ابن أبي طالبء. ولآن ذلك من البر والمعروف. 

قال الشافعي: وأحب أن يكون ذلك يشبعهم يومهم وليلتهم» ويستحب أن يلح 
عليهم حتى يأكلوا. قاله الرافعي. 

وفي «الروضة)»: أنه لو كان الميت في بلدٍ وأهله في غيره» استحب لجيران 


)1١(‏ سقط في ب. () في التنبيه: يصلحوا. (7) في ب: فإنه قد أتاهم أمر. 

(4؟) أخرجه أبو داود (4937/7) كتاب الجنائزء باب: صنعة الطعام لأهل الميت» حديث (71757)) 
والترمذي (7/ 777) كتاب الجنائزء باب: ما جاء في الطعام لأهل الميت» حديث (448)) وابن 
ماجه (1/ )0١15‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» حديث ))151١(‏ 
وأحمد(١/65١5)),‏ والطيالسي ١159/١(‏ - منحة) رقم (808). والدارقطني (؟/74), 
والحميدي )١51/١(‏ رقم (/201: وأبو يعلى (؟١١/‏ 2117 5) رقم (5801)» وعبد الرزاق 
)06٠ /9(‏ رقم (5570). والحاكم »)7777/١(‏ والبيهقي )1١/5(‏ كتاب الجنائزء والبغوي في 
شرح السنة (7/ 070١‏ من حديث عبد الله ابن جعفر أن النبي كَلةِ قال: «اصنعوا لال جعفر 
طعامًا؛ فقد أتاهم ما يشغلهم». 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن السكن كما في التلخيص (178/5)؛ وصححه السيوطي في الجامع الصغير رقم 
3١91‏ )). 
وقال المناوي في فيض القدير /١(‏ 2015: تنبيه: قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم 
الطعام والمبيت عندهم» كل ذلك من فعل الجاهلية. قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت 
في اليوم السابع ويجتمع له الناس يريدون به القربة للميت والترحم عليه وهذا لم يكن فيما تقدم؛ ولا 
ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر» وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه: من لطم 
الخدود. وشق الجيوبء واستماع النوح» وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت - كما ذكر - فيجتمع 
عليه الرجال والنساء» من فعل قوم لا خلاق لهم. قال: وقال أحمد: هو من فعل الجاهلية. قيل له: أليس 
قال النبي: «اصنعوا لآل جعفر طعاما...) إلى آخره؟ قال: لم يكونوا اتخذواء إنما اتخذ لهم. فهذا كله 
واجبء على أن الرجل له أن يمنع أهله منه. فمن أباحه فقد عصى الله وأعانهم على الإثم والعدوان. 
إلى هنا كلامه. قال ابن العربي: وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقطء قال: وهذا الحديث أصل في 
المشاركة عند الحاجة. وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف 
أسباب وحالات. 


باب التعزية والبكاء على الميث حكن م١‏ 
أهله اتخاذ الطعام لهم. 

فلو قيل: يستحب لجيران أهل الميت». لكان أحسن؛ لتدخل فيه هذه الصورة. 
ولو اجتمع نسوة ينحن لم يجز أن يُتخذ لهن طعامٌ؛ فإنه إعانة على المعصية» 


وإصلاح أهل [البيت الطعام”'' وجمع الناس لم ينقل فيه شيء» وهو بدعة غير 
مستحب. قاله ابن الصباغ» والله أعلم. 


200 في د: الميت. 


كتاب الزكاة 


أصل «الزكاة» في اللغة: النمو والبركة والمدح. يقال: زكا الزرع يزكو زكاءً 
بالمد إذا نمى [وكثر ريعه] ' '. وزكت النفقة: إذا بورك فيهاء د زاك: إذا كان 
كثير الخير والمعروف. قال الله تعالى: #أقلْتَ نَفْسَا رَكيّه بعيْر سدْيس» [الكهف: 
5 أي: نامية كثيرة الخير. 

وقيل: إن أصلها مع ذلك الطهارة» وإن كل ذلك قد استعمل في الكتاب 
الكريم والسنة النبوية. 

وقد أنكر داود بن علي أن لها موضوعا”' في اللغة» وقال:ما عرف اسمها إلا بالشرع. 

وهي في الشرع: عبارة عن قدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص 
لأهل السهمانء مع النية» والصدقة تشرك الزكاة في هذا المعنى» وهما يقعان على 
زكاة الأموال» وزكاة الأبدان وهي صدقة الفطرء والكتاب يشملهما. 

وقد قيل: احا عر دك 16ران إلحال وجيو ركه تر روا اع ون 
إليه؛ قال الله تعالى: وما ما ءاسم من وَكَوو تريذوبت وََهَ أله مَوْليِكَ هْمُ السْعِف» 
[الروم: 9 ] وقيل: لأن مؤديها يتزكى إلى الله تعالى» أي: يتقرب إليه بصالح العمل. 

وقيل: لأنها تزكي صاحبهاء أي: تشهد بصحة إيمانه» وتطهره. 

والأصل في وجوبها على الجملة قبل استقرار الع عليها في زمن أبى بكر 

- رضي الله عنه - من الكتاب قوله تعالى: «ووماً مأ إِلّا يبدا الله نص ل 
لدي حتف ويقيمُوا الصَلؤة وَنُونأ الركرةي» [البينة: ه] وقوله: #ول يحسبن ادن 
و0 6 يمآ الهم ) أ لله من فَضْلِهِ 3 إلى قوله: يوم لْعِيَمَة يه آل عمران: ]8٠‏ 
وقوله: رايت يَكْيرُوت اذهب وَالْيْصَةً ولا يُفِقُوسَا في سَبِِلٍ الله فرتم 
بِعَدَابٍ أليي» [التوبة: 5”] قال الشافعي - رحمه الله-: الكنز”” المراد؟» في 
الآبة: هو المال الذي لا تؤدى زكاته سواء كان مدفونا أو ظاهراء وسمي الظاهر: 


)١(‏ في أ: وكبر دفعه. (0) في أ: موضعا. 
0 زاد في أ: أي. 6 زاد في أ: به. 


12: 


كتاب الزكاة دة هم ١‏ 


كنزا؛ لأنه منع فق حراج الركاةه كما يع ذفن يمن الثلنب (واللمضنات» زوق جا درا 
يعضد ذلك؟؛ روى أبو داود عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني لين 


625) 


أوضاحا من ذهب» أفكنز هي؟ قال: مالبلع أ تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) 


إفرة 


وروى الشافعي بسنده عن ابن عمر أنه [كان]' 00 رلا 
بكنزء ولو كان تحت سبع أرضين" 0 

وقوله دو وو رأقِيتها القلذة ناذا الركرةي» [البينة: 5]. واختلفا* 
[أصحابنا] في أنها مجملة أو عامة» على وجهين: 

أحتدهما: أنها عامة» كقوله تعالى: وإوَاَلسَارِفٌ وَألسَارِقَة مأقَطعوا دِيهمَا4 
[المائدة: 7"8] فتكون حجة في كل مختلف فيه إلا ما أخرجه الدليل'") 

والثاني - وهو قول أبي إسحاقء كما قال ابن الصباغ. وطائفة كما قال 
الماوردي» وادعى البندنيجي والروياني ذ فى «البحر» أنه المذهب-: أنها مجملة 
كقوله تعالى: #وءَاثواً حَقَّةُ يَوَمَ حصكاد 4 [الأنعام: ١4١]؛‏ لأنه يفتقر إلى قرينة 
تعين المراد به» بخلاف أآية السرقة» فعلى هذا تدل على وجوب الصلاة والزكاة 
في الجملة» وهو المقصود هنا. 

ومن السنة قوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس...6” الحديث؛ وغيره 
ينا" لكر إن اك اللدسالن: 


قال: لا تحب الزكاة أقٍ في المالء إلا على حر مسلم تام الملك على ما 


أخرجه أبو داود (؟0517/1١1)‏ كتاب الزكاة» باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث 
(2»3514» والدارقطني (؟/ )١١5‏ كتاب الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث :)١(‏ 
والبيهقي (4/ 87) كتاب الزكاة» باب: تفسير الكنز الذي ورد فيه الوعيد. والحاكم 089٠ /١(‏ 
كتاب الزكاة» وقال: صحيح على شرط البخاري. 

220 سقط في أ. إفة في أ: قال. 

050 أخرجه مالك .)27357/١(‏ وعنه الشافعي (١/77؟-‏ 4 - ترتيب المسند) ومن طريقهما 
الييهقي في السئن الكبرى (5/ 87-87), وأخرجه البيهقي أيضًا من طريقين عن ابن عمر مرفوعًا 
وقال: : ليس بمحفوظ. وصحح الموقوف. 

(© في أ: واختلفوا. 4113 سقط في أ. (0) في أ: التأمل. 

80 أخرجه البخاري /١(‏ 15) كتاب الإيمان» باب: : دعاؤكم إيمانكم» حديث (8)» ومسلم /١(‏ 40) 
كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث .)1١15/1١9(‏ 


في أ: ما. 


أ جه كتاب الزكاة 


أما وجوبها على الحر المتصف بما ذكره إذا كان بالغا عاقلا؛ فلما ذكرناه من 
الأدلة» وهو إجماع. 


وأما إذا كان صبيا؛ فلرواية الشافعى بسنده أن رسول الله يَكْهِ قال: «ابتغوا في 
مال اليتامى لا تأكلها الزكاة»”", ا الدارقطني بسنده عن وسولع الله يَِ: «من 
ولي عنما له تان للججو في ولا رع لصي 7" تأكلة الصلفة "وراد صندقة 
الفطر بو المالاة 


/4( ترتيب المسند) وفي «الأم» (؟/8١) ومن طريقه البيهقي‎ - 774 /١( أخرجه الشافعي‎ )١( 
وأخرجه عبد الرزاق (17/5) رقم (1985) عن ابن جريج قال: : قال يوسف بن ماهك‎ ٠ 37 
فذكره. وعن يوسف بن ماهك مرسلاً رواه عبد المجيد عن ابن جريج عنه به» وقال الألباني في‎ 
الارواء (*/ 559): وهذا مرسل ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج.‎ 

(0) سقط فى أ. 

() أخرجه الترمذي (7/ 5؟) أبواب الزكاة باب: ما جاء في زكاة مال اليتيم )14١(‏ والدارقطني (؟/ 
هه ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (0370/7)» والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 
0 من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. 
وقال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح 
يضعف في الحديث. 
قلت: وضعفه أيضًا النووي في المجموع (19/0) والحافظ في تلخيص الحبير (0708/5. 
وأخرجه الدارقطني (7/ )٠١١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (؟/ )7١‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي إسناده العرزمي وهو متروك. 
وأخرجه الدارقطني (؟/ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي (؟/ "٠‏ والطبراني في الأوسط (5/7) 
حديث (؟١٠٠)‏ كلاهما عن مندل في إسناد الدارقطني: عن أبي إسحاق الشيباني» وفي 
الطبراني: عن سليمان الأعمش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» وفي إسناده مندل 
العنزي وهو ضعيفء وانظر الدراية /١(‏ 149) وتلخيص الحبير (؟704//5). 
وأخرجه البيهقي (1/ )٠ ٠‏ وابن عدي )١47/17(‏ والسهمي في تاريخ جرجان؛ ص (مكحكا لاا 
كلهم من طرق عن عبد الله بن علي أبي أيوب الإفريقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وفي 
إسناده الإفريقي وهو ضعيفء قاله الحافظ فى التلخيص (؟008/7. 
وخالفهم جميعًا حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: 
«ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». 
أخرجه الدارقطنى (5؟/ ».)223١١‏ والبيهقي )1٠١7/5(‏ وأبو عبيد في الأموال» ص (05٠5)»؛‏ وقال 
البيهقي في المعرفة (17/1): وهو المحفوظ. وصحح إسناده في السئن »)٠١17/5(‏ وينظر 
«العلل» للحافظ الدارقطنى (57/ 2155 /ا15١).‏ 
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وأما إذا كان مجئونا فبالقياس على الصبيء وأيضا فعمو'" قوله كله لمعاذ: 
«لأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم”) 
يشملهاء ولأن الزكاة حق مالي يجب بغير عقد على سبيل الطهرة يستوي فيه 
الرجال والنساء؛ فوجب أن يستوي فيه المكلف وغير المكلف: كزكاة المعشرات 
وزكاة الفطرء وقد وافقنا أبو حنيفة - وهو الخصم - على وجوب ذلك عليهما. 

واحترزنا بقولنا: «بغير عقد)ا عن البيع؛ وبقولنا: (يستوي فيه الرجال والنساء» 
عن تحمل العقل. 

وقد امتنع بعض أصحابنا كما قال المتولي وغيره من إطلاق القول بوجوب 
الزكاة عليهماء وقال: إنها تجب في مالهماء والولي مخاطب بالإخراج» وبعضهم 
لم يمتنع من”") ذلك. بل قال: إنها تجب عليهما [في مالهما”*» والولي مخاطب 
تأدائة» كتفقة الأقارنت» وأروش الجنايات» وهذا هو الذي صححه القاضي 
الحسين. 

فإن قيل: لا نسلم أن ملك الصبي والمجنون تام؛ لأنهما غير قادرين على 
التصرف فيه» وذلك موهن للملكء كما سيأتي. 

قيل: تمام الملك عبارة عن تهيئة المال لكمال التصرفء ومالهما مهيأ ل 
ووليهما نائب عنهما فيه فيما يقبل النيابة. نعم ملك”*؟ الجنين المال الموصى به 


)١(‏ في د: بعموم. 

هع أخرجه البخاري (7/ )517١‏ كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث (190)., ومسلم /١(‏ 
06 كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث (219/59)» وأبو داود 
)١170547/0(‏ كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة» حديث (20584)» والترمذي (34/7) 
كتاب الزكاة» باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» حديث (370). والنسائى 
(0/5) كتاب الزكاة؛ باب: وجوب الزكاة» وابن ماجه (518/1) كتاب الزكاة» باب: فرض 
الزكاة» حديث (179/875)) وأحمد (777/1)؛ من حديث ابن عباس «أن رسول الله يَكِةِ لما بعث 
معاذا إلى اليمنء قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب)». 

0 في أ: عن. (:) في د: فيما لهما. (0) في أ: مال. 


04 جه كتاب الزكاة 


وغيره غير تام؛ لأن القضاة لا ينصبون القوام كي يتصرفوا في مال الأجنة» بل هو 
موقوف على ما يتبين من بعد ولهذا جزم القاضي الحسين بعدم الوجوب» وهو 
الذي حكاه الإمام عن الأئمة موجها له بأن حياة الحمل غير موثوق بهاء وكذلك 
وجوده بعد أن حكى ترددا عن شيخه 600 وجوب الزكاة [فيه51) [وقيده1©) فى 
باب من تلزمه زكاة الفطرء بمة؟» إذا اه حبّاء والماوردي حكى الوجهين 
فيما ملكه بالوصية قبل باب ما يسقظ الزكاة عن الماشية» و [قال51): يشيه- أن 
بالموت والقبول؟ وهذا منه يدل على اعتقاده أنهلو هلك :ذل بالإرث» وجبت لا 
محالة. 

قلت: والذي يقتضيه كلام الشيخ أن"2 لا زكاة عليه؛ لأنه نفى أن يكون له 
ملك أصلا؛ حيث قال في باب الوقف: وإن وقف على من لا يملك الغلة 
كالعبلا*» والحملء والله أعلم. 

وأما انتفاء الوجوب عمن عدا ذلك فسنذكر دليله إن شاء الله تعالى. 

قال: فأما المكاتب» فلا زكاة عليه ؛ لما روى جابر عن النبي و قال: «ليس 
فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق297 أخرجه الدارقطني, إلا أن إسناده ضعيف 
كما قاله عبد الحق» وقد روي مثله عن عمر(١)‏ موقوفاء ولا مخالف له» ولأن 


)١(‏ في دزو. 6 سقط في د. 4 سقط في أ. 
2 في د: ماء. )2 في : أخرج. 030 سقط في 5 
0 في د:ان. (م) في ب: العيد. 


(و) أخرجه الدارقطني )٠١8/١(‏ من طريق يحيى بن غيلان: ثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر فذكره. 
وقال أبو الطيب في التعليق المغني: ابن بزيع ضعيف ويحيى بن غيلان مجهول الحال قاله ابن 
القطان. 
قلت: أورد الذهبي في الميزان (57/4) هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن بزيع وجعله من مناكيره. 
وعلقه البيهقي (5/ )1١9‏ وقال: وهو ضعيف والصحيح موقوف. 
قلت: الرواية الموقوفه أخرجها ابن أبى شيبة (؟71١١)‏ وعنه البيهقي )١١9/5(‏ عن محمد بن بكر 
عن ابن جريج موقوفًا وإسناده رجاله ثقات لولا عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس وقد صرح بالسماع في 
رواية أخرى» وهي رواية أبي عبيد في كتاب الأموال (ص/ ؟41) فرواه من طريق الحجاج عن ابن 
جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. به موقوفا وهذا سند صحيح. 

(.1) أخرجه ابن أبي شيبة )1١7770(‏ وعنه البيهقي من طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن 


كتاب الزكاة جه ل 


الزكاة تجب على سبيل المواساة. وماله غير صالح لها 

ودليله: أنه لا يجب عليه بسب" نفقة قريبه» ولا يعتق عليه إذا ملكه؛ وكما لا 
يجب عليه الزكاة في الحال لا تجب عليه بعد العتق» إلا أن يمضي عليه حول من 
حين العتق. والحالة الأولى هي التي احترز الشيخ عنها بقوله: حرء ويجوز أن يكون 
قد احترز به أيضا عن العبد القن إذا ملكه سيده مالاء وقلنا بملكه؛ فإنه لا يجب 
عليه زكاتي!”) كما قال في باب العبد المأذون له لقدرة السيد على انتزاعه منه؛ فإن 
ذلك يدل على خسف ملكة» ولاجل هذه القدزة ان يحمن الأمنحات كنا عاد 
الماوردي-: إن زكاته تجب على السيد على هذا القول أيضا. ونسبه الإمام إلى 
«شرح التلخيص»» وهو غلط؛ لأن القدرة على اختلاب الملك ليست بملك بل هي 
موهنة لملك المالك ومضعفة له؛ ولهذا لم توجب الزكاة على الأب فيما وهبه لولده 
وإن كان قادرا على انتزاع الملك!" . 

فإن قيل: لم جعلتم قدرة السيد على الانتزاع علة في عدم وجوب الزكاة على 
العبد» ولم تجعلوا قدرة الأب على انتزاع ملك الولد علة في عدم وجوب الزكاة 
عليه؟ 


قيل: لأن قدرة السيد أقوى من قدرة الأب؛ فإن السيد يملك انتزاع ما ملكه 
لعبدذه وبذله وما ملكه له غيره كما سيأتى. ولا كذلك الأب؛ فإنه إنما يثبت 
[له]* الرجوع في عين الموهوب في حال مخصوص. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أن من نصفه حر إذا ملك به نصابا لا زكاة عليه؛ لأنه 
ليس بحرء وهو الظاهر من المذهب فى «البحر). ولم يورد المتولى وابن الصباغ 
غيره» وقال الإمام: إن به قطع العراقيون؛ لنقصان المالك فى نفسه. فيجوز أن 


1 عمر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا . والعمري ضعيف لكن تابعه عليه 
أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ: ليس في مال العبد - وفي رواية: : مملوك - زكاة حتى يعتق. 
أخرجه البيهقي (8/5 6 وإسناده 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5 7 1ع كادي ا نهد افرع فال : أتيت عمر بزكاة مالي مائتي 
ا :هل عتقت؟ قلت : نعم» قال : أذهب فاقسمها. . وإسناده جيد على شرط مسلم» 

)١(‏ في د: تسنية. 

(؟) في بء د: زكاة. (6) زاد في أ: له. (8:) سقط في أ. 


يكون الشيخ قد احترز عنه أيضا. 

وفي «المهذب2(2 وغيره حكاية وجه آخر جزم به في «الوجيزا والشيخ أبو 
علي فيما حكاه القاضي الحسين في كتاب السرقة: أنها تجب عليه؛ لأنه يملك 
بنصفه الحر ملك(" تاما فوجبت عليه الزكاة كالحرء قال الروياني: وهو اختيار 
والدي والصحيح عندي الآن؛ لأن الشافعي نص على أنه تلزمه زكاة الفطر في 
نصفه الحر؛ ولأجل ذلك صححه الرافعي - أيضا - واختاره في «المرشد'؛ 
وفرق ابن الصباغ بين زكاة الفطر والمال بأن7" زكاة الفطر تتبعض؛ فلذلك وجب 
عليه نصف صاعء ونصفه على السيدء بخلاف زكاة المال؛ فإنها لا تتبعض ولا 
تجب إلا على تام الملك. 

قال: وأما”؟» الكافر فإن كان أصليا فلا زكاة عليه لقول أبي بكر في كتاب 
الصدقة الذي سنذكره: «هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله كي على 
المسلميو)؟ فإ متهومه أنها غير واعية علق الكفارة ولاه لا“ رطالية بها في بعال 
كفره» ولا بعد إسلامه؛ فأشبهت الصلاة في حق الحائض. 

قال في «المهذب»: ولأنه حق لم يلتزمه [فلم يلزمه1*© كغرامات المتلفات 
وهذه العلة تقتضي قصر الحكم على الحربي» إذ هو الذي لا يلزمه غرامات 
المتلفات بخلاف الذمي”"” مع أن الحكم في المسألة شامل لهما 

ثم كلام الشيخ غني عن التأويل على قولنا: إن الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشريعة» كما هو قول أبي حامد أما إذا قلنا: إنهم مخاطبون بها كما هو مذهب 
الشافعي والجمهور فنقول”": مراده أنها لا تجب عليه كما تجب على المسلم حتى 
تؤخذ من ماله قهرا إذا امتنع من أدائهاء وإن كان أثر الوجوب يظهر في تضعيف 
العقاب في الدار الآخرة» وقد أشار إلى ذلك القاضي الحسين - رحمه الله - 
وهذا ما احترز عنه الشيخ خاصة بقوله: مسلم؛ فإن المرتد سنذكر الخلاف فيه. 


)001 في أ: المذهب. (؟) فى أ: ما كان. 20 في أ: فإن. 

(:) في أ: فأما. (5) سقط في أ. 

000 ثبت في حاشية (ب): أجاب النووي بأنه أراد أن الزكاة حق لم يلتزمه الحربي ولا الذمي فلا تلزم 
واحدا منهما كما لا تجب غرامة المتلفات على من لم يلتزمها وهو الحربيء قال: وهو جواب 
حسن. 

02و20 في أ: فينزل. 
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قال: وإن كان مرتدا ففيه ثلاثة أقوال. هذه المسألة مصورة بما إذا حال الحول 
عليه بعد ملك النصاب وهو مرتد ففيه الأقوال. 
0 أحدها: تحب والثاني : لا تحبء. والثالث: إن رجع إلى الإسلام 


وجبت''' وإن لم يرجع لم تجب. 

اعلم أن الشيخ في «المهذب» بنى هذه الأقوال على أن ملكه هل يزول بالردة 
أم ]5؟افإن قلنا: إن ملكه اق وجيت وواة قلناء وأ ملك لم تجبء وهو ما 
اختاره في «المرشد» وإن قلنا: إنه موقوف. فكذلك الزكاة» وهو في ذلك متبع 
ابن إسحاق المروزيء وقد تبعه بعض الشارحين لهذا الكتاب [في ذلك]0 
فقال: إن الأقوال ذ ل ل ل وعندي في ذلك نظر؛ 
لآن الذي اقتضاه ا ' الشليخ في بانية روه ترجيح أن ملك الحرتك لسن اقنة 
إلا قولان كما صار إليه ابن سريج» وطائفة: البقاء» وهو الذي نص عليه في زكاة 
المواشي. والأصح في في «الحاوي» وغيره [ثم: الوقف. وهو ما نص عليه في باب 
الو وصححه في «التهذيب» وغيره]””' ثم» وقضية البناء على ذلك: أن يكون 

في الزكاة قولان لا غير: الوجوب والوقف» كرت ب العازردي وابن الصباغ 
ومترقية وأن الصحيح منهما عند الماوردي] 'الوكوي وفي «التهذيب): 
الوقف. وهو الذي صرح به في «المختصرا. وقد جزم الشيخ بإجراء الأقوال في 
الزكاة» وهو يقتضي منع البناء إن أجري كلامه في باب الردة على ظاهره» وأن 
الصحيح إجراء الأقوال في الملك كما هي طريقة أبي إسحاقء ولم يورد في 
«المهذب» غيرهاء وحينئذ يلزمه المخالفة لما ذكره هنا وثمء وطريق الجواب لمن 
التزم تصحيح كلام الشيخ أن يقول: القول بعدم الوجوب هنا ليس مبنيا على 
زوال الملك» ؛ بل وجهه أن ملكه في هذه الحالة متعرض للزوال فلم تجب فيه 
الزكاة» كمال المكاتب بل أولى؛ لأن المكاتب يملك التصرف في ماله وهذا لا 
يملكه؛ لأن من قال: ليس في زوال ملكه إلا قولان»وافق على أن في تصرفه ثلاثة 
أقوال: 


() في التنبيه: وجب. (0) سقط فى أ. فرش في أ أ: مراد. 
(4) في ب: الزكاة. (5) سقط فى أ. (5) سقط فى أ. 


فإن قيل: عدم نفوذ تصرفه عند من رآه» كان لكونه محجورا عليه بنفس الردة 
حجر سفهه أو فلس أو مرض على اختلاف فيه ولا يمكن من علل عدم 
الوجوب بكونه غير قادر على التصرف أن يلحقه بالمريض ولا بالسفيه؛ لأن 
الزكاة تجب عليهما وكذا لا يمكنه أن يلحقه بالمفلس المحجور عليه لأن 
الصحيح وجوب الزكاة عليه كما ستعرفه. فبطلت هذه العلة. 

قلت: هذا لازم لو كان المنع مبنيا على منع التصرفء وليس كذلكء بل منع 
التصرف جاء مرجحا لما نحن فيه على الأصل المقيس عليه عدم الوجوبء وقد 
حكى القاضى أبو الطيب في باب الردة طريقة قاطعة ببقاء الملك ورد الخلاف 
إلى التصرف؛ عملا بنص الشافعي؛ فإنه قال هاهنا: إن الشافعي لم ينص على 
ملكهء وإنما نص على حكم تصرفه.» وقضية بناء الزكاة على الملك: القطع 
بوجوبها على طريقة إن لم يلاحظ منع التصرف كما تقدم؛ وقد حكي عن 
الحناطي أنه قال: يحكي عن ابن سريج أنه تجب الزكاة على الأقاويل كلها 
كالتفقات والغرامات» والله أعلم. 

فإن قيل: قد جزمتم القول بأنا إذا قلنا: إن ملكه موقوف كان أمر الزكاة 
موقوفا: فإن عاد إلى الإسلام وجبت»ء وإلا فلاء وأي فرق بينه وبين الموصى له 
بنصاب زكاتي إذا حال عليه بعد موت الموصيء وقبل القبول حول ثم قبل 
وقلنا: إن ملكه موقوف؛ فإنه لا تجب عليه الزكاة كما قاله القاضي الحسين 
والمتولي وهو أصح الوجهين في «التهذيب» وإن كنا نقول: لو تم الحول قبل 
القبول والردء وقلنا: إنه ملك بالموت بالوجوب عليه وإن كان الملك يرتد 
برده. 

قيل: الفرق أن في مسألة”" الوصية أصل الملك كان للميت» 0 
قوت الملك لم توجن. الزكاة قبلهء [وَهنا] " أصل الك ثابت: فبقينا” الحكم 

عند زان العاوفى على نا كان 2 كاله البعونى ويجير اليه" اتفاق 
الجمهور على أن المبيع ف فى زمن الخيار إذا تم عليه الحول أو زهت الثمرة فيه 
وقلنا بقول ارقت جد العتيل أن الزكاة تجب على المشتري كما سنذكره إن 


4١(‏ فى أءب: يزيد. (9) افى:ب: المسألة. (4# سقط في أ. 
7 فى د: فنفينا. 1 سقط في ب. 
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شاء الله تعالى. 

سسا بع. إن قلنا بالوجوب فلو أخرجها في حال ردته قال في «التهذيب»: 
جان كما لى اطع عن الكتازة بخلاف الطدوم؛ فإنه لا يصح منه؛ لأنه عمل 
البدن فلا يصح إلا ممن يتدين به. وفي «النهاية؛ عن صاحب «التقريب:: أنه لا 
يبعد أن يقال: لا يخرجها ما دام مرتداء وكذلك الزكاة الواجبة قبل الردة؛ [لآن 
الزكاة قربة مفتقرة إلى النية» فعلى هذا إن عاد إلى الإسلام أخرج الزكاة الواجبة 
قبل الردة] وبعدهاء وإن هلك على الردة حصل اليأس عن الأداء» وبقيت 
العقوبة في الآخرة. 

قال الإمام: وهذا خلاف ما قطع به الأصحابء لكن يحتمل أن يقال: إذا 
أخرج في الردة» ثم أسلم: هل يعيد الزكاة؟ فيه وجهان كالوجهين في الممتنع إذا 
ظفر الإمام بماله وأخذ الزكاة منه هل يجزئه أم لا؟ وإن قلنا بعدم الوجوب فإذا 
عاد للإسلام استأنف الحولء وقيل: إن قلنا: إن الوارث يبني على حول الموروث 
[بنى هو] أيضا. 

أما إذا وجبت الزكاة على الشخص ثم ارتد قبل أدائها فتؤخذ من ماله على 
المشهوره عاد إلى الإسلام أو قتل» لكن قد حكي عن الإصطخري أنه قال: إذا 
قتل لا تقضى الديون الماضية من ماله إن قلنا بزوال '' ملكه. وهذا الوجه يظهر 
[أن يجري] هاهنا إن لم يكن للزكاة تعلق بعين ما له الموجودء ووجه صاحب 
«التقريب» الماضي جار كما تقدم. 

قال: وما ثم يتم ملكه عليه كالدين الذى على المكاتب» أي: من نجوم الكتابة 
أو غيرها للسيد إذا قلنا: إنه يسقط بعجزه. على أحد الوجهين. 

قال: لا تحب فهه ال:كاة؛ لأن مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة مع قدرته على 
التصرف فيهء فلألا تجب فيما عليه للسيد مع عدم قدرته على التصرف فيه من 
طريق الأولى. 

ثم اعلم أن ما مثل به الشيخ ما لم يتم ملكه عليه» وهو الدين الذي على 
المكاتب بالتفسير الذي قررناه» قد اشتمل على ثلاثة أمور: كونه ديناء وقدرة الغير 


)4١(‏ سقط فى ب. (؟) فى أ: بناها. 


تضوف 


في ب: يزول. (:) سقط في أ. 
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على إسقاط الملك فيه قهرا من غير سببء. وعدم قدرة المالك على التصرف 
التام فيه بسبب ذلك. ولا شك في عدم تمام الملك عند اجتماع الأمور» وعدم 
الزكاة لكنَّ هل''' الاجتماع [هو المؤثر حتى لو فقد لفقدان البعض وجد تمام 
الملك أو لاء وعلى الثاني ما هو المؤثر]”"' من ذلك: هل الدينية أو قدرة الغير 
على الإسقاط: أو منع التصرف؟ هذا ما ظهر فيه اختلاف الأصحاب؛ لاختلافهم 
في وجوب الزكاة عند فقد الاجتماع ووجود بعض الأمور الثلاثة دون بعض» 
وذلك يظهر لك بسرد ما اتفق عليه الأصحاب. وما اقتضى كلامهم الاتفاق عليه 
وما اختلفوا فيه واقتضى كلامهم الاختلاف فيه» مما ذكره الشيخ كما ننبه عليه في 
موضعه مع ما يتعلق به من اختلاف الأحوال والفروعء وما لم يذكره؛ استغناء 
بالتنبيه عليه» فأقول - وإن طال الكلام لغرض بيان أصول الأحكام في معرض 
التقرير وإزالة الإبهام-: 

من المتفق عليه: مسألة التمسك. وهي مما لا خلاف فيها بين الأصحاب» 
ويظهر أن يكون في معناها الثمن في الذمة في مدة خيار المجلس الباقي 
للمتعاقدين أو للمشتري7" وحده؛ بسبب إمضاء البائع العقد دون المشتري حولا 
كاملا إذا قلنا: إن الملك فيه للبائع؛ لأنه قد اجتمع فيه الدينية وقدرة الغير - وهو 
المشتري - على إسقاط الملك فيه وعدم قدرة المالك على التصرف التام فيه 
سبب ذلك: 

فإن قلت: لم لا يكون الحكم في ذلك كالحكم في المبيع”*' في زمه الخيان 
إذا قلنا: الملك فيه للمشتري؛ فإن الأصحاب قالوا: إذا باع مالا زكاتيا””' قبل تمام 
الحول» ثم تمّ الحول في مدة الخيار أو”' اصطحب مدة فتم الحول في دوام 
خيار المجلسء أو زهت الثمار المبيعة - فوجوب الزكاة ينبنى على أقوال الملك: 

فإن قلنا: إنه للبائع فعليه الزكاة» وبهذا القول أجاب الشافعي [في هذه المسألة 
التي نحن فيها]”" ثم هل يبطل البيع في قدر الزكاة أو في كل المبيع التفاتا على 
تفريق الصفقة؟ فيه كلام يأتي في باب زكاة الثمار [في هذه المسألة التي نحن 


ادا 
)١(‏ في أ: هذا. (؟) سقط في أ. (8) تفن أءك: المشتري. 
(:) في أ: البيع. (5) في م: زكائيا. (5) في أ:و. 


(0) سقط في ب. (8) سقط في أ. 
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وإن قلنا: إنه للمشتري فلا زكاة على البائع» 0 0 بزوال ملكه. 
والمشتري يبتدئ الحول من بعد الشراء وإذا تم الحول من حينئل''' وجبت الزكاة 
عليه. [نعم» قال ابن الصباغ: لو فسخ البائع أو المشتري عاد إلى ملك البائع 
ووجبت عليه]”' عندي الزكاة» لأن هذا الفسخ استند”" إلى العقد بالشرط 
المذكور فيه» وجزم في «الحاوي» أنه يستأنف الحول من يوم الفسخ. 

وإن قلنا: إن الملك موقوفء فإن تم العقد تبينا أن الملك كان للمشتريء وإن 
فسخ تبينا أنه كان للبائع. 

قال الرافعي: وحكم الحالين ما ذكرناء هذا ما ذكره جمهور أئمتنا ولم 
يتعرضوا لخلاف بعد البناء على الأصل المذكور. 

قال الإمام: إلا صاحب «التقريب» فإنه قال: وجوب الزكاة على المشتري 
يخرج”*' على القولين في المغصوب. بل أولى بعدم””' استقرار الملك مع ضعف 
[الملك]”'' والتصرفء قال: وإنما خرجه على القولين إذا كان الخيار للبائع أو 
لهماء فأما إذا [كان]”'' الخيار للمشتري وحده؛ والتفريع على أن الملك له 
فملكه ملك الزكاة بلا خلاف؛ لأن الملك ثابت والتصرف نافذ وتمكنه من رد 
الملك لا يوجب توهنا وقد أبدى الرافعى احتمالا فى جريان مثل قول صاحب 
«التقريب» في جانب البائع إذا فرعنا على أن الملك له وكان الخيار للمشتري 
وحده. 

قلت: يحتمل ألا يكون الحكم كذلك؛ لآن الكلام في مسألة البيع يفرض””) 
في أربع صور: 

إحداها”*': إذا كان في الذمة ولم يقبضء وهو نظير مسألتناء فيظهر أن نقول: 
لا تجب الزكاة [فيه]” "على المشتريه إن قلياة إن اتلك له والكيار ليها أن 

ال ونده ليا مكرلازول هنا اراد : لآأن الثمن مقدور على التصرف فيه على 


الجملة قبل القبض على الصحيح؛ بخلاف المبيع”''". 

)١(‏ في أ: يومئذ. )١(‏ سقط فى أ. (9) فى أ: أسند. 
(54) في أ: يجري. (5) في أ: لعدم. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) في د: يعرض. (9) فى أ: أحدها. 


)٠١(‏ سقط في أ. )1١١(‏ في أ: البيع. 
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الثانية: إذا كان في الذمة ثم قبض في زمن الخيار فحكمه قبل القبض ما 
تقدم وبعده سنذكره. 

الثالثة: أن يكون معينا لم يقبضء فهذا يبنى على أن المبيع قبل القبض» و 
لزوم العقد هل تجب الزكاة فيه أم لا؟ وفيه خلاف سنذكره. 

الرابعة: إذا كان معينا قد قبضء وهى مسألة الخلاف التى أوردتء ألا ترى أن 
الإمام قال: إذا كان الخيار للمشتري يجله فملكه ملك الزكاة بلا خلاف؛ لأن 
الملك ثابت والتصرف نافذء ولولاه مقبوضا لم يكن يكن التصرف [نافذا؛ لأن 
التصرف] ”' في المبيع قبل القبض [ل11 ينفذء وإذا كان كذلك فقد خالف محل 
الخلاف في هذه المسألة ما ذكرناه من وجهين: 

أحدهما - وبه يظهر بيان قاعدة عظيمة» وهي أن المال في مسألة المبيع عين؛ 
وفي مسألتنا دين» وقد قال الأصحاب: الدين المستقر إذا كان ذهبا أو فضة أو 
عرضا للتجارة هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ حكى الزعفراني [فيه] وحلده قولا 
في القديم عن الشافعي: أنها لا تجب كيف كان. قال الإمام: وهو بعيد في حكم 
المرجوع عنه. والجديد الصحيح: الوجوب فيه في الجملة» لكنه ينظر: 

فإن كان الدين حالا على ملىء [مقر]1*' ظاهرا أو باطنا باذلا له وجبت فيه 
الزكاة» وطولب بإخراجها بعد حولان الحولء كما قال الإمام وغيره» وحكى ابن 
التلمساني في شرحه لهذا الكتاب أن الغزالي حكى وجها آخر: أنه لا تجبء وأنه 


)23 
22 في ب: : فمحله. 0( بف في ننه إقرة سقط ,في د. 
[11) في ب: : أي. 0 سقط في أ. 


0-1 قوله: قال - يعني الشيخ-: وما لم يقم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب... إلى آخره. ثم 
قال: والجديد الصحيح: : الوجوب فيه أي: في الدين في الجملة» لكنه ينظر: فإن كان الدين حالا 
على ملىء مقر ظاهرًا وباطئاء باذلّا له - وجبت فيه الزكاة» وطولب بإخراجها بعد حولان 
الفجول> ها قال الإمام وغيره - وحكى ابن التلمساني في «شرحه» لهذا الكتاب: أن الغزالي 
حكى وجهًا آخر: أنه لا تجبء وأنه صححه. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الغزالي غلط؛ فإنه لم يحك في شيء من كتبه في الصورة المذكورة خلافاء لا في 
الوجوب ولا في الإخراجء بل جزم فيها بالوجوبء وأشعر كلامه بالجزم بالإخراج - أيضًا - وسبب 
الوهم: أن الغزالي حكى وجهين في وجوب الإخراج عن الدين المؤجل على القول بالوجوب فيه 
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وإن كان على مليء جاحد في الظاهر والباطن وله بينة به أو علمه الحاكم؛ 
وقلنا: يقضي بعلمه - قال ابن الصباغ: فالذي يقتضيه المذهب الوجوب؛ لأنه 
متمكن من أخذه في الظاهرء وعبارة الإمام: أن الدين إذا كان مجحودا وعليه بينة 
فلا حكم للجحدء وفي «التتمة» فيما لو قصر' في إقامة البينة حتى حال الحول: 
فهل يجب الإخراج قبل الأخذ؟ فيه وجهان كما في الدين المؤجل وإن لم يكن 
عليه بينة ولا علمه الحاكم ففي وجوبها قولان جاريان فيما لو كان مقرا وهو 
معسرء وا" ادعى الإمام أنهما القولان في المال المغصوب. وفي ذلك نظر 
سنذكره. والمختار في «المرشد»: الوجوب. 

ولا يجب الإخراج قبل القبض بلا خلاف. 

وإن كان مقرا في الباطن مماطلاء ولو طلبه بالحاكم خشي” أن يجحده فهل 
تجب؟ سيأتي الكلام [فيه]1*' في الكتاب. 

ولو كان الدين مؤجلا على مليء مقر؛ فثلاثة طرق: 

أحدها: لا تجب قولا واحداء وإذا قبضه [فى الظاهر21 استأنف الحول؛ لأنه 
لا يستحقهء ويحكى هذا عن أبي إسحاق. ْ 

والثاني: تجب قولا واحدا كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره. وعلى هذا: 
هل يجب إخراج الزكاة قبل قبضه؟ فيه وجهان قال الإمام: الأصح عندي المنع؛ 
فإنه لو أخرج خمسة نقدا وماله مؤجل كان ذلك إجحافا به» وما يساوي خمسة 
نقدا يساوي ستة نسيئة ويستحيل أن يقنع بأربعة مثلاء والواجب في توقيف الشرع 
حجمسه. 

والثالث - وبه قال أبو إسحاقء وهو الآصح - أنه كالدين على المعسر؛ 
فيكون على القولين ولا يجب الإخراج إلا بعد القبض. قلت: ينبغي أن يقال: أو 
حلوله. 

وقيل: يجب الإخراج في الحال كما يجب الإخراج عن الغائب الذي يسهل 


وصحح عدم الإخراج؛ فحصل الوهم منه إلى هذه المسألة» وهذا الخلاف الذي لا أصل له قد حكاه 
أيضًا المصنف في باب قسم الصدقات, وسيأتي التنبيه عليه - إن شاء الله تعالى - في موضعه. [أ و]. 
)١(‏ في أء د: اقتصر. (0) في ج: أو. (0) في أ: يخشى. 
(:) سقط في د. (5) سقط في أ. 
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إحضاره وسيآتي الكلام فيه. 

أما إذا كان المال غير ما ذكرناه فلا زكاة فيه قولا واحدا؛ إذ لا يتصور وجود 
شرط الزكاة فيه؛ فإن السوم شرط في زكاة النعم والزهو في الملك والاشتداد 
شرط في زكاة الثمار والزروع. وذلك لا يوجد في الدين. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: لم [لا2'1 يجوز أن تكون الماشية الثابتة في 
الذمة موصوفة بكونها سائمة'"'؛ ألا ترى أنا نقول إذا أسلم في اللحم بعوض 
لكونه لحم راعية أو معلوفة: فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت 
في الذمة راعية. نعم. العلة الصحيحة في امتناع وجوب الزكاة فيها: أن الزكاة إنما 
تجب في النامي. والماشية في الذمة [لا تنموء بخلاف الدراهم إذا ثبتت فى 


7 


الذمة]!" فإن سبب الزكاة فيها رواجها وكونها معدة للتصرفء فإذا عرفت ذلك 
فإن قلنا إن الدين لا زكاة فيه فالفرق ظاهرء وإن قلنا: تجب الزكاة فيه إذا كان 
حالا دون ما إذا كان مؤجلا فالفرق أيضا ظاهر؛ لأن الأصحاب قالوا في كتاب 
البيع: إن الخيار كالأجل في المنع من المطالبة» وإن قلنا: تجب في المؤجل» 
فالفرق يقع بالوجه الثاني» وهو أن الغير في مسألتنا قادر على إسقاط الملك فيه 
بالكلية كما في مسألة المكاتب» وفي مسألة البيع ليس الغير قادرا على الإسقاط 
فيه بالكلية» بل هو ناقل للملك من شخص إلى شخص. والقدرة على إسقاط 
الملك أقوى من القدرة على نقله. 

فإن قلت: لا نسلم أن لذلك تأثير أ ف في الحكم؛ بدليل أن الأصحاب لم يفرقوا 
بين ما إذا كان المبيع ماشية تجزئ في الأضحية أو غيرها مع قدرة البائع على 
إسقاط الملك فيها بجعلها أضحية. 

قلت: ذلك لو فعله البائع لتضمن”' انتقال الملك فيه إليه» ثم جعله أضحية 
بعد ذلك. على أني أقول: لا أسلم أن الملك في الأضحية سقط بل انتقل إلى 
الفقراء وكذلك جعله الإمام شبيها بالوقف.وإن كان الأصحاب شبهوه بالعتق كما 
سنذكره. والله أعلم. 

ويجوز أن نقول بوجوب الزكاة في الثمن إذا كان في الذمة وقلنا: الملك فيه 


)1١(‏ سقط في ب. (؟) في د: سليمة. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: لضمن. 


كتاب الزكاة جه ل 


للمشتريء وإن الدين المؤجل تجب فيه الزكاة» والفرق بينه وبين الدين على 
المكاتب وإن استويا في كون من عليه الدين قادرا على إسقاطه. وهو ممنوع من 
التصرف فيه لأجل ذلك: لأن الملك فيه مصيره إلى اللزوم والعقد معقود له؛ 
فكان الجواز في أوله محتملاء بخلاف الدين على المكاتبء والله أعلم. 

وعلى هذا يكون المتفق عليه ما مثل به الشيخ لا غير» ومن المختلف فيه غير 
ما يأتي عليه كلام الشيخ وما يتعلق به - مسائل: 

الأولى : المال الموصى به إذا لم يقبله الموصى له ولم يرده حتى مضى عليه 
حول. أو كان ثمرة فلم يقبله ولم يرده حتى زهتء ثم قبله» وقلنا: إن الملك فيه 
للوارث» كما هو أحد الوجهين لا للميت فإن الموصى له متمكن من انتزاعه 
قهراء والوارث غير قادر على التصرف فيه بسبب ذلك, لكنه ليس بدين» وهل 
تجب على الوارث زكاته؟ فيه وجهان. أصحهما فى «النهاية» وغيرها: لاء قال 
الإمام: ولا يسوغ غيره. لآن هذا الملك تقدير» اضطررنا إليه لما لم نجد مالكا 
متعينا في هذا الزمان. 

نعم لو رد الموصى له الوصية وقد تحقق ملكه ففيه الخلاف المتكرر أمثاله 
في الأملاك الضعيفة التى لا يثبت التصرف فيهاء أما إذا قلنا: الملك قبل القبول 
والرة ليك افلا ركاذ ديد جرماة لآن الميث. لينن من آهل -الوجوت» :وقد ثقدم 
بيان الحكم فيما إذا قلنا: الملك فيه للموصى له أو موقوف. 

الثانية : المال الملتقط إذا عرفه الملتقط بنية التملك وتم الحولء وقلنا: لا 
يملك إلا باختيار التملك أو التصرف. فإنه ملك لا”'' يملك مالكه التصرف التام 
فيه» والغير يقدر على إزالته فإذا مضى عليه حول آخر وهو كذلك فهل تجب 
زكاته على المالك؟ فيه طريقان: 

إحداهما - وتحكى عن رواية الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني-: القطع بالمنع. 

والثانية: حكاية القولين في المال المغخصوب فيه» وهي التي صححها ابن 
الصباغ وغيره. 

أما إذا قلنا: إنه ملك بانقضاء سنة التعريف. فلا يجب على المالك زكاة اللقطة 


200 في د: و. 


0 جه كتاب الزكاة 


بوجوب الزكاة في الديون ففي وجوبها في القيمة [قولان] لأنها ضالة عن 
مالكهاء 5500 زكاة لعي الملتقعة على الملتقط] وقد ملكيا؟! الجمهؤر 
على الوجوبء. وحكى الرافعي عن رواية الشيخ أبي محمد وجهين؛ بناء على أن 
المالك لو علم بالحال - والعين باقية - فهل يتمكن من الاسترداد أم لا؟ وفيه 
خلاف مذكور في موضعه.ء ويجريان أيضا كما قال فيما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا 
باختيار التملك » فاختاره؛ بناء على الأصل المذكورء فإن قلنا: إن المالك لا 
يتمكن من الاسترداد. فهو ملك يتسلط الغير على إزالته. 

قلت: لكنَّ المالك قادر على التصرف فيه فلم يوجد من الأمور الثلاثة 
المذكورة فى الدين على المكاتب سوى القدرة على إزالة الملك فإن كان ذلك 
مستقاة بدح الزكادبويدي الأاتيم الزكاة فى المان الحوموت لولدم هذا 
الخلاف كما قال الرافعي إذا قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا: إنه 
يمنع» لكنه ملك قدر القيمة من غير اللقطة» وقال: إن الأظهر والأشهر في المسألة 
- [أى] الأخيرة-: الوجوب. 

السسله الاسه. مال الغنيمة إذا أحرزه الغانمون» ولم يقسم لعذر أو غير عذر 
حتى مضى حول - فهل تجب زكاته؟ نظر: 

[إن لم] يختاروا التملك حين الحيازة حتى مضى الحول فلا زكاة؛ لأنها 
غير مملوكة للغانمين على الصحيح.ء بل ملكوا أن يتملكوا وهذا ما اختاره ابن 
سريج وابن خيران» ولم يورد ابن الصباغ والبندنيجي والماوردي هاهنا غيره. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وغيره حكاية قول آخر: أنهم ملكوه ملكا في 
[غاية] '' الضعف والوهي؛ فإنه يسقط بمجرد الإعراضء وللإمام أن يقسمه بينهم 
قسمة | تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع [وبعض الأعيان] إن اتحد 
النوع. 


)١‏ سقط فى أ. (*) فى أ: ذمته للملتقط. (”) سقط فى أ. 
(1) سقط فى ب. (ت) فى أ: التمليك. (3) سقط فى أ. 
190 اهيأ ولنيد (8) فى أ: غيره. (5) سقط فى أ. 


)1١(‏ فى أ: قيمة. )1١١(‏ سقط فى أ. 


كتاب الأكاة ده ا 


وإن اختاروا التملك نظر: 

فإن كانت الغنيمة أصنافا فلا زكاة؛ سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها 
أو في بعضها؛ لأن كل واحد منهم [لا يدري ماذا] يصيبه وكم نصيبه. 

وإن لم تكن إلا صنفا واحدا زكاتيا وبلغ نصيب كل واحد من الغانمين نصابا 
- وجبت الزكاة ويعرف ذلك بأحد أمرين أن يعزل الإمام لكل طائفة حصتهم ولا 
يقسموها أو يكون جميع الغانمين محصورين بحيث يعلمون ذلك لا أنهم 
محصورون في نفس الأمر؛ لأن ذلك لا بد منه. وكذا تجب الزكاة إذا لم يبلغ 
نصيب كل منهم نصابا وكانت ماشية أو غيرهاء وقلنا: إن الخلطة تؤثر في 
الوجوب كما في ١‏ الجديدء اللهم إلا ألا يتم النصاب إلا بالخمسء فإنه لا زكاة 
عليهم إذ الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت؛ لأنه لا زكاة في الخمس بحال؛ لعدم 
تعين مالكه. هذا ما ذكره الجمهور من العراقيين والمراوزة» قال الرافعي: وهو 
ظاهر المذهب. 

ويقوم مقام اختيارهم التملك إفراز الإمام نصيب كل طائفة وقبضهم له كما 
قاله الماوردي والبندنيجي. وقال ابن الصباغ: إنه يقوم مقام اختيار التملك نفس 
إفراز النصيب إذا كانوا حضوراء وقال فيما إذا كانوا غيبا: لا يجب عليهم الزكاة؛ 
لأنه لا يعلم اختيارهم التملك. وهذا ما عزاه البندنيجي إلى نصه في «الأم). 

وفي «التهذيب» حكاية وجه فيما إذا لم يكونوا محصورين, والنوع واحد 
زكاتى: أن الزكاة تجبء. وهو مشار إليه في تعليق القاضي [الحسين]*©؛ بناء .لى 
أنهم ملكوا المال حقيقة. 

ثم لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الخمس قد أفرز لأهله أو لا كما قاله في 
«العدة» وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا لذلك [كما]'" قال الرافعي» وقال 
البغوي تبعا للقاضي الحسين: إن محل الوجوب إذا قلنا به إذا كان الخمس قد 
أفرز أما إذا لم يكن قد أفرز فلا وجوب. ولم يحك سواهء وفي «الحاوي» حكاية 
ما قاله في «العدة» والبغوي وجهين: نسب قول صاحب «العدة» منهما إلى 
البغداديين» وقال: إنه أصح عنده في الحكم, لأن مشاركة أهل الخمس لهم لا 


)001 في أ: ما يدري ما. (0) في د: إلا. (9) في د: هو. 
(4) في أ: وهذا. (5) سقط فى أ. (5) سقط في بء د. 


"١‏ جه كتاب الزكاة 


تمنع وجوب [زكاة عليهم؛ كما أن مشاركة المكاتب والذمي لا تمنع وجوب]1") 
الزكاة على الحر المسلمء ونسب قول البغوي إلى البصريين من أصحابناءوقال: 
إنه بنص الشافعي أشبه؛ لأنه قال في تعليل إسقاط الزكاة عن مال الغنيمة: لأنه لا 
ملك فيه لأحد؛ فإن للإمام أن يمنعهم قسمته إلى أن يمكنهء ولأن فيه خمسا. 

قلت: وكأن القائلين بهذ7'' لاحظوا التفرقة بين ما بعد إفراز الخمس وما 
يخرج من رأس الغنيمة وقبل ذلكء بالنسبة إلى جواز الإعراض عن الغنيمة قبل 
الإفراز والمنع من الرد بعده لكنّ هذا قول مخرج ذكره ابن سريج» والمنصوص 
أنه لا فرق في نفوذ الرد بين الحالين» وهو الأصح في «التهذيب»» فلا جرم سوى 
الطبري وغيره بينهما هاهناء ولم يجعلوا للقدرة على الرد من جهة المالك أثرا فو 
منع الزكاة [كما لم يجعل الأصحاب كافة لقدرة المشتري على رد المبيع إذا كان 
الخيار له وحده؛ وقلنا: إن الملك له - أثرا في منع الزكاة1" ولم يجعل 
[الجمهورآ]؛؟' لقدرة الملتقط على رد العين الملتقطة وقد ملكها على مالكها - 
أثرا في منع وجوب الزكاة عليه كما تقدم. 

وقد سلك الإمام طريقا آخر فقال: وجوب الزكاة ينبني على أن الغنيمة هل 
تملك قبل القسمة أم لا؟ إن قلنا: لا فلا زكاة فيها بحالء وإن قلنا: نعم» ففي 
الوجوب ثلاثة أوجه: 

أصحها - وهو المذهب ايا إن ل لذ لقعت المللفة 
ولأن الملك في المغنم غير مقصود وإنما يتحقق القصد عند القسمة» والغرض 

من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن دين الله تعالى. 

والثاني: نعم؛ اكتفاء بأصل الملك. 

والثالث: إن كان فيما غنموه ما ليس بزكاتي» ونحن شين ام 
خمسا فلا زكاة أصلا؛ فإن للإمام أن يوقع القسمة على الأخماس على شرط 
التعديل فيوقع''' الزكاتي على الخمسءوإذا كان ذلك ممكنا مقدرا فلا زكاة 
لضعف الملك وانضمام هذا التقدير إليه. وقد حكى الرافعي هذا الوجه عن روايته 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في د: لهذا. (9) سقط في أ. 
(4:) سقط في أ. (0) سقط في أ. (5) في أ: للزكائي. 
(0) في أ: فوقع. 


بغير هذه العبارة وأورد عليها سؤالاء والمذكور في «النهاية» ما أبديته وسؤاله لا 
يرد عليه. 

المسألة الرابعة: الدين الزكاتي لمن''' تجب عليه الزكاة هل يمنع وجوب 
الزكاة على المديون في مثله إذا كان مقرا به أو منكرًا ولصاحبه بينة به؟ ينظر: 

إن كان للمديون مال غير زكاتي يمكن”' وفاء الدين منه فالذي أورده 
الجمهور أن ذلك لا يمنع الوجوبء وحكى الإمام عن شيخه ترددا فيه بناء على 
ما سنذكره من المعنيين في علة منع الدين الوجوب. 

وإن كان لا مال له غير المال الزكاتي فهل يمنع” " الدين الزكاة في قدره إن 
بقى النصاب بعد تقدير وفائه» أو أصل الوجوب إن كان الدين يستغرق النصاب 
أو ينقصه؟ فيه ثلاثة أقوال: 

المشهور في الجديدء وهو الصحيح الذي تقع به الفتوى: الوجوب؛ لإطلاق 
النصوص الواردة في الزكاة» ولأن الزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن 
ثبوت الحقوق وإن تعلقت بالعين فالدين المتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق 
بالعين؛ آلآ ترى أن العبد العديون”*' لو جدى تعلق ارقن الجناية برقة؟ 

وهذا إذا لم يتصل به حجر حاكم. فإن اتصل به فسنذكره من بعد. 

والقول الثاني نص عليه في القديم كما قال الفوراني: أن الدين لا يمنع تعلق 
الزكاة بالأموال الظاهرة ويمنع تعلقها بالأموال الباطنة» ويحكى عن رواية البيهقي 
أيضا. 

وقال القاضي الحسين: إن الذي نص عليه الشافعى فى «الكبير»: أن الساعى لو 
جام يظا ليه تر عاء :آمو الم الظذاعر: لا درقرل سان عليك فيز »ولو تاليف بأمراقة 
الباطنة يقول20©.: هل عليك دين أم لا؟ وهذا يدل من”'' كلام الشافعي أنه يفرق 
بين الظاهر والباطن. ثم قال الفوراني والقاضي: إن من أصحابنا من جعل ذلك 
قولا في المسألة. 

قلت: ومقتضى قول الفوراني أن يكون قديما ومقتضى قول القاضي أن يكون 


).في ءلم (0) في أ: على. [(فرة في أ: يمتنع. 
(4) فى أ: المأذون. (0) في أ: فيقول. (5) فى أ: على. 


06 جه كتاب الزكاة 


جديدا؛ لأن «الكبير) هو «الأم» وهي من الجديدء اللهم إلا أن يكون ما حكاه 
فيها عن القديم والجمهور لم يثبتوا ذلك قولا للشافعي» فلا جرم قال الإمام: 
والصحيح عندنا أن المراد بهذا أن من ادعى أن عليه دينا إنما ذكره ليسقط الزكاة 
قال الإمام: لا نصدقه في زكاة الأموال الظاهرة» وأما الأموال الباطنة فالإمام لا 
يتولى أخذها. وهذا فيه نظر. 

فأما إذا قلنا: الدين يمنع تعلق الزكاة بالعين» واعترف صاحب المال بدين ' 
- فالظاهر عندي: تصديقه كما يصدق في ادعاء انقطاع الحول وغيره؛ فإن المالك 
مؤتمن فيما يدعيه من الممكنات» وهذا في الدين أظهر؛ فإن إقراره بالدين ثابت 
وهو يطالب بموجبه. 

والقول الثالث وهو الثاني عند الجمهور والذي نص عليه في القديم وفي 
اختتلاك أبن حيفة وابن أب لبلى من الجديلء كما قال الماوزدي ا[والزافي]!' -: 
أنه 001 وسرت وله : امعد به سنا ريه 7" العرار وو افوا قي 
أن العلة منهما ماذا؟ 

أحدهما: أن ملكه واه؛ لأن صاحب الدين يمكنه انتزاعه من يده متى شاء إذا 
امتنع هو من الأداء وإذا لم يمتنع وأدى فلا يبقى له ملك» وهذا ما اقتضى إيراده 
في «الوجيز» ترجيحه. وإليه يرشد ما سنذكره من كلام الأئمة. 

والثاني: أن الإيجاب عليه يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال واحدء قال 
القاضي الحسين: لأنها تجب بلا خلاف على صاحب الحقء فلو ألزمنا المديون 
الزكاة أيضا لصار المال الواحد سببا لزكاتين على شخصين» وهو ممتنع. 

قلت: والنص الذي حكاه الفوراني عن القديم والقاضي عن «الكبير) يرشد 
إلى هذه العلة؛ لأن البينة تلزم في الأموال الباطنة دون الظاهرة؛ فلا جرم قال: 
[إن]”' الذي يمنع الوجوب في الباطنة [دون الظاهرة وبهذا"' '' علل هذا القول 
من أثبته من أصحابنا كما قال القاضي الحسين]'' '' وأبطل الرافعي هذا التوجيه 


)١(‏ في أ: كما. 0) زاد فى أ: و. () في د: زكاوات. 
(5) في ب: فإنا. (5) في أ: بالدين. (5) سقط في أ. 
(0) في أ: يتبع. () فى أ: ذكرتهما. (9) سقط في أ. 
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بوجهين من المعنى: 

أحدهما: لا نسلم لزوم البينة لكن البينة في المال الواحد؛ لأن المستحق 
للمديون غير هذا المالء ولرب الدين مطلق المال لا هذا المال» فليس وجوب 
الزكاة عليه باعتبار هذا المال حتى يلزم البينة. 

والثاني: هب أنه يلزم البيئة لكن البيئنة كما تندفع بألا تجب الزكاة على 
المديون تندفع بألا تجب على رب الدين؛ فلم يعين الأول؟ فإن رجح جانب 
المديون لضعف ملكه عاد الكلام إلى العلة الأولى وإن رجح بأن ماله 
مستغرق بحاجة مهمة وهي قضاء الدين فهذا كاف في التوجيه؛ فلا حاجة إلى 
وامنظة” البية: 

أما إذا كان من عليه الدين منكرا ولا بينة لربه» وحلف عليه فهل يمنع 
الوجوب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الحكم كما تقدم. 

والثاني: أنه لا يمنع قولا واحداء لسقوط المطالبة عنه بحلفه فكأنه لا دين عليه 
قاله الماوردي. 

وقد فرع الأصحاب على المعنيين مسائل فقالوا: 

إن قلنا بالأول لم تجب الزكاة فيما إذا كان الدين لذمي أو مكاتب [أو]”" إذا 
كان الدين مما لا تجب فيه الزكاة لنقصه عن النصاب أو غير ذلك, أو كان مما 
تجب فيه الزكاة لكنه من غير جنس المال كما إذا كان المال ماشية والدين 
دراهمء أو كان المال دنانير والدين دراهم» وادعى الإمام أن الأصح في هذه 
الصورة الوجوب. 

وإن قلنا بالثاني وجبت. 

وقد اقتضى المعنيان الوجوب فيما إذا كان الدين مؤجلا وقلنا: لا زكاة في 
المؤجلء فإن قلنا: تجب الزكاة فيه» فيمتنع الوجوب؛ نظرًا للعلة الأولى» وتجب 
نظرا للعلة الثانية» قاله القاضي الحسين”''» وأطلق المتولي والبغوي وغيرهما 


000 في ب: بضعف. () سقط في د. 
إفرة قوله: الرابعة: الدين الزكوي لمن تجب عليه الزكاة لا يمنع وجوب الزكاة على المديون في مثله 
على الجديدء والقديم: أنه يمنع» واختلفوا في تعليله فقيل: لأن ملكه واو؛ لأن صاحب الدين 
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القول بأنه لا فرق في الدين - إذا قلنا: إنه يمنع - بين المؤجل والحالء 
والماوردي قال في أول الفصل: إنه إذا كان [الدين]”'' مؤجلا لا يمنع الوجوب 
وجها واحداء وفي آخره: إنه على القولين. 

وقضية المعنى الثاني: ألا يمنع دين الله الوجوب دون المعنى الأول. 

وقد أطلقوا القول بأنه لا فرق في الدين المانع بين أن يكون لآدمي أو لله 
تعالى كالزكوات والكفارات وجزاء الصيدء وكذا المال المنذور كما قال القاضي 
الحسينء نعم لو كان عليه الحج فهل يمنع؟ فيه وجهان حكاهما الإمام» والفرق: 
أن دين الحج [لا]”' يضيق ودين الزكاة لا يقبل التأخيرء والمال ليس مقصود 
الحجء وقال: إن دين المنذور”" ودين الحج يعتدلان؛ لأن عندي أداء أحدهما 
يجب من غير اختيار» ولكن ليس المال مقصوداء [و]”*؟' المنذور مقصود في 
المالية» ولكنه يدخله الناذر على نفسه تطوعاء وحكى الرافعي والماوردي عن ابن 
سريج [أنا]”*© إن أوجبنا الزكاة عند دين الآدمي فهاهنا أولى وإلا فوجهان, 
أصحهما عند الإمام: أنه لا يمنع. وفرق بأن هذا الدين لا مطالب"2 به في الحال 
فكان”"' أضعف حالاء وأن النذر يشبه التبرع» إذ الناذر بالخيار في نذره؛ 
فالوجوب بالنذر أضعف. 

[ثم]”"' هذا كله إذا كان الدين بعدم النصاب أو بنقصه كما ذكرنا”*'» فلو كان 
عليه دين وله نصابان من جنسينء ولو وزع عليهما لنقص كل منهماء ولو جعل 


يمكنه انتزاعه من يده متى شاء إذا امتنع هو من الأداء» وقيل: لأن الإيجاب عليه يؤدي إلى 

إيجاب زكاتين في مال واحد؛ لأنها تجب على صاحب الحق؛ فلو ألزمنا المديون الزكاة -أيضًا- 
لضار المال الواحد سيا لزكاتين على شخصين؛ فلو كان الدين لذميء أو مكاتبء أو كان عبا لا 
تجب فيه الزكاة - فلا تجب الزكاة على الأول» وتجب على الثاني. ثم قال ما نصه: وقد اقتضى 
المعنيان الوجوب فيما إذا كان الدين مؤجلاء وقلنا؛ لا زكاة فى المؤجلء فإن قلنا: تجب الزكاة 
فيه» فيمتنع الوجوب؛ نظرًا للعلة الأولى» وتجب؛ نظرًا للعلة الثانية» قاله القاضي الحسين. انتهى 
كلامه. 
وما ذكره آخرّاء وعزاه إلى القاضي - سهو؛ فإن صوابه العكس» وهو الوجوب على العلة الأولى» 
والمنع على الثانية» وذلك واضح؛ فتأمله. [أ و]. 

)١(‏ سقط في د. فم سقط في أ. إفة4 في أ: النذر. 

2 سقط في د. (5) سقط فى د. 600 ف مطالبة. 

(0) في د: وكان. (4) سقط في د. (9) في أ: ذكر. 
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القضاء من أحدهما لبقى النصاب الآخر - نظر: 

فإن لم يكن الدين من جنسهما وزعا عليهماء ولا زكاة» وهذا ما حكاه القاضي 

وقال ابن الصباغ: الذي يقتضيه المذهب أنه يراعى في ذلك حق"'' الفقراء كما 
صرفنا [عين] '' مال الزكاة إلى ديونه. وهذا يحكى عن أبي قاسم الكرخيء 
ويقال: إنه يحكى عن ابن سريج ما يوافقه» وقد أقام المتولي هذا وجها آخر في 
المسألة فحكى فيها وجهين» وصحح الثاني وجزم القول بأنه لو كان يملك 
أجناسا وبعضها لا يبلغ نصابا وبعضها يبلغ نصابا: أنا نجعل الدين من الناقص؛ 
مراعاة لحق الفقراء»وهذا يقوي ما صححه. 

ولو كان الدين من جنس أحد المالين اللذين كل منهما نصاب فهل يقضي'" 
عليهما أو يختص بالجنس؟ فيه وجهان بناهما المتولي على أن من امتنع من 
قضاء دين وظفر صاحب الدين بأمواله. وفى الأموال جنس الحق وغير الجنس 
فله أن يأخذ الجنسء وهل له أن يأخذ من غير الجنس فيه وجهانء فإن قلنا: لا 
يأخذ إلا الجنس فيجعل الدين هنا في مقابلة الجنسء وهو الذي صححه؛ لأنه 
أقرب إليه» وإلا ينقص على الجميع؛ وهذا ما صححه القاضي الحسينء والرافعي 
بناهما على أن الدين من غير الجنس يمنع الوجوب أم لا؟ فإن قلنا: يمنعه 
فالحكم كما إذا كان من غير جنس أحدهماء وإن قلنا: [لا يؤثر]”' في غير 
الجنسء. اختص بالجنس. 

فرع. لو ضمن عن آي !*) مالا بإذنه فهذا الدين هل يمنع؟ قال فى «البحر): 
قال والدي: لا نص فيه. ويحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يمنع؛ لثبوت حق الرجوع له بعد الأداء؛ فصار كأنه لا دين عليه 
حيث يصل إليه عوضه عقب أدائه. 

والثاني: يمنع؛ لأن الدين عليه في الحال» ولا شيء له على المضمون عنه قبل 


ا( 


)١(‏ في أ: حظ. (0) سقط فى ب. (9) فى أ: ينص. 
2 سقط في أء وفي بء د: بالوجوب. لمك في د: أحد. 
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الأداء؛ فصار [كما لو لم يرجع بشيء] 

قلت: لو بنى الوجهين على الوجهين في أن الضامن في صورة يثبت له فيها 
الرجوع على المضمون عنه هل يثبت له على المضمون عنه حق حتى يطالبه به 
ويقيم له به ضامنا؟ وإذا وفاه ما ضمنه صح أم لا؟ لكان أوجه. 

اتن رك منت الواقنة الويو كواقة على حعيق إذا قلنا: ]إن العلك نيه 
للموقوف عليه هل تجب فيها الزكاة لاستقرار الملك. أو لا تجب لعدم قدرته 
على التصرف؟ فيه وجهان في «المهذب» و«التتمة» وأصحهما في «البحر): الثاني» 
قال: وعلى كلا الوجهين لا تخرج الزكاة من عينها؛ لأنها وقف فلا تعطى 
المساكة: 

ولو كان الموقوف نخلا أو كرما على معين وجبت عليه الزكاة في الثمرة قو 
واحداء بخلاف ما لو وقفت على غير معين. 

قال: وف الاحدة قبا استفاء انمنفعة قه لا:.. صورة المسألة: أن يكري دارا 
بملك منفعتها سنتين مثلاء بثمانين دينارا معينة أو في الذمة» ويقبضهاء ثم تقوم في 
يده حولا كاملاء فالأجرة تقسط”"' على السنتين إذا كانت أجرتهما على السواءء 
فإذا كان الأمر كذلك فقد استقر ملكه على الأربعين دينارا هي أجرة السنة 
الأولى؛ فيجب عليه زكاتها بلا خلاف”"» وهل يجب عليه زكاة [ما في]”*) 
الأجرة المقابلة للسنة الثانية أم لا؟ فيه قولان: ْ 

قال الشيخ: أصحهما: أنه يجب فيها الزكاة؛ لأن ملكه قد ثبت على ذلك» 
وملك التصرف فيه بسائر أنواع التصرفء حتى لو كان بدل مال الزكاة جارية حل 


6220 في أ: كسائر الديون. هع في د: تنقضي. 

(9) قوله: ول كرا سقفي - مثلا - بثمانين دينارًا حالّة» كل سنة بأربعين» وكانت معينة أو في 
الذمة؛ وقبضهاء وأقامت عنده حولًا كاملا - فقد استقر ملكه على أربعين التي هي أجرة السنة 
الأولى؛ فتجب عليه زكاتها بلا خلاف. انتهى كلامه. 
ونا كاد ين عذة الكادت لسو بصحيح؛ فقد حكى هو بعد هذا بنحو ورقة عن «التتمة» وجها : أن 
ال ل ساف لاقي سر ا قا - الرافعي عن «النهاية» إلا أن حكايته عنها غلط» أي: 

عن النهاية» كما أوضحته في «المهمات»». وإذا لم تملك إلا شيئًا فشيئًا لزم انتفاء الزكاة قطعًا؛ لعدم 
الحول. [أ و]. 
(4) في أ: باقي. 


كتاتب الزكاة كن 4.؟ 


أصله مهر المرأة: قبل الدخولء ووجه مقابله: أن الأجرة فى مقابلة المنفعة» وإذا 
كان كذلك فلا استقرار لها قبل استيفاء المنفعة لجواز أن تسترد لانهدام الدارء 
وهو مقتضى عقد المعاوضة»ء وأما الصداق فقد حكي عن ابن سريج أنه خرج 
قولا من هنا إليه أنه لا زكاة فيه قبل الدخولء فعلى هذا لا فرق على المشهور. 

فالفرق: أن الصداق ليس في مقابلة الوطء فلم يكن استيفاؤه شرطا في 
استقراره»؛ ولهذا لو ماتت قبل الدخول لم يسترد الزوج منه شيئا ورجوع الشطر 
إليه بالطلاق ونحوه ليس من مقتضى العقد؛ بل هو ابتداء تملك أثبته الشرع له 
ويدل على ذلك: أنه يقطع الملك لا يرفعه ولا يقال: إن الصداق متعرض أيضا 
للسقوط بما هو من مقتضى العقد وهو فسخه بعيبها لأنا نقول: المؤثر في استقرار 
العوض والمعوض احتمال سقوطه بتلفه أو تلف مقابله لا غير بدليل أن احتمال 
رد المبيع والثمن بالعيب لا يمنع استقرار الملك فيهماء وهذا منة. 

فالذي حكاه ابن الصباغ عن القاضي أبي الطيبء وقال الرافعي: إنه الذي 
يشعر به كلام طائفة - أنهما في نفس الوجوب. فعلى القول الثاني: لا يجب 
[عليه]”" زكاة أجرة السنة الثانية عند مضى السنة الأولى”*2 وإن كانت فى ملكه 
حولاء وكذا بعد مضى السنة الثانية» لا يجب زكاتها للسنة الأولى» وإن بان 
استقرار ملكه عليهما حولين [كاملين]”*”' كما لا يجب فى مال المكاتب وإن بان 
استقرار ملكه عليه بعد عتقه أحوالا. 

قلت: وهو الظاهر من كلام الشيخ أيضاء وقد ظن الرافعي أن كلام الإمام 
الذي سنذكره مشير إليه أيضا؛ لأنه قال في نصرة القول بعدم الوجوب: إن القول 
بثبوت الملك التام في الأجرة» ممنوع على رأي بعض الأصحاب؛ فإن صاحب 
«النهاية؛ حكى طريقة أن الملك يحصل''' شيئا فشيئاء فمن قال بذلك لا يسلم 
بثبوت الملك في الأجرة فضلا عن ثبوت الملك التام. وليس الأمر كما ظنه؛ لأن 


)١(‏ في أ: المثل. (0) في أ: إذ هو. (0) سقط في أ. 
(4) زاد في د: عن السنة الأولى. (5) سقط فى د. 
© في د: حصل. 
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الإمام حكى أن القولين في الزكاة مبنيان على أن الملك في الأجرة يحصل بنفس 
العقدء أو يحصل بالتدرج ويكون الأمر فيه موقوفا على سلامة العاقبة فإن مضت 
المدة سالمة عما يوجب الانفساخ تبينا'' أن الأجرة ملكت بنفس العقدء وإن طرأ 
انفساخ تبينا أنه لم يجز ملك إلا فيما مضت مدته. وهذا يقتضي أن المدة إذا 
مضت تبينا أنه ملك بنفس العقد بلا خلاف» وقد أوضح ذلك في «الحاوي» 
فقال: لم يختلف قول الشافعي في أن الأجرة إذا كانت معجلة بالشرط أو بإطلاق 
العقد. فقد ملك جميعها بعقدا'"' الإجارة» واستحق قبضها بتسليم الدار المؤجرة» 
وإنما اختلف قوله هل ملكها بالعقد ملكا مستقرا مبرما"” أو ملكها ملكا موقوفا 
مراعى؟ فالذي نص عليه في «البويطي» وغيره: أنه ملكها ملكا مستقرا مبرما 
كأتمان المينعات وصدفات الرؤ جات 0 الذي نص عليه في «الأم» وفي 
غيره» وهو الأظهر: أنه ملكها بالعقد ملكا موقوفا مراعى» فكلما مضى زمان من 
المدة بان استقرار ملكه على ما قابله من الأجرة» نعم: لو تمسك الرافعي فيما 
ذكره بما نقله في «التتمة» لكان أولى؛ فإنه حكى في ملك الأجرة بنفس العقد 
طريقتين: 

إحداهما: أن فيه قولين» وإلى ذلك يرشد كلام المزني. 

والثانية: القطع بالملك ورد الخلاف إلى الاستقرار. 

وقد يستأنس لطريقة أبي الطيب من كلام الإمام بقوله من بعد حكاية الخلاف 
الذي سنذكره في المبيع'*' الذي لم يقبض هل تجب فيه الزكاة أم لا: [إنا إذا]"' 
قلنا: إن الملك ثابت في جميع الأجرة ملكا مستقرا كما هو الأصح فالثمن'"" 
المقبوض أولى بالزكاة من المبيع؛ فإن التصرف نافذ فيه» وإنما فيه توقع 
الانفساخ» وإن قلنا: إن الملك في الأجرة موقوف فالمبيع أولى بالزكاة؛ فإن 
الملك فيه متحقق. وهو عماد الزكاة» والتصرف المجرد مع التوقف في الملك لا 
يؤكد الزكاة ووجوبها. انتهى. 

وإنما قلت: إنه يستأنس بذلك؛ لآن الخلاف في المبيع الذي لم يقبض في 


)١(‏ زاد في ب: بالأجرة.  )١(‏ في ب؛ بعد. (9) في أء د: منبرما. 
(:) سقط فى أ. (5) في أ: البيع. (5) في أ: إن. 
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نفس الوجوبء كما ستعرفه» وقد جعله مرتبا''' على قول على الأجرة» وعلى 
آخر جعل الأجرة مرتبة عليه؛ فدل على استوائهما في [عود أصل]”'' الخلاف 
إلى الوجوب وعدمه. والذي قاله الشيخ أبو حامد وشيعته: أن القولين في أنه هل 
يجب عليه إخراج زكاة أجرة السنتين عند مضي السنة الأولى» أو الواجب عليه 
عند مضي السنة الأولى إخراج الاين حصتها من الأجرة» وهي نصف وثمن 
دينار» فإذا مضت السنة الأخرى أخرج زكاة [اجرة]'** السنة الغانية الشتتعين :آنا 
الوجوب فثابت قطعا. وهذه الطريقة لم يورد القاضي أبو الطيب في «تعليقه» 
والماوردي والقاضى الحسين والبغوي والمصنف فى «المهذب» غيرهاء ونسبوا 
القول الأول إلى 5 في «مختصر» البويطيء قال أبو الطيب: إنه الأشبه 
بالصحيح.» وهو اختيار المزني وأبي ثورء كما قال القاضي الحسين وابن سريج» 
وإليه ميل ابن الصباغ» وهو الصحيح في «المهذب». والثاني إلى نصه في 
[«الأم»]””. وهو الذي نقله المزني» وقال الماوردي: إنه الأظهرء والبغوي: إنه 
الأصح.ء والرافعي: إن إليه ميل الجمهورء وابن يونس: إنه الذي صححه أبو حامدء 
وحكي عن ابن سريج القطع به؛ فإن البندنيجي قال: أكثر أصحابنا يذهبون إلى أن 
ما حكى عن البويطي قول ثانٍ للشافعى رواه البويطى عنه وليس الأمر كذلك؛ 
فإن أبا العباس ذكر في «الانتصار» أن هذا مذهب ع يعقوب البويطي من عنده 
لا يرويه أحد عن الشافعيء وقال القاضى الحسين في «الفتاوي»» و«التعليق): 
الأجازة إن كاتف واردة على انر فى النمةة تالطاهر انأرق لذن ملك و عقر 
على هاا أجل بست الو اليدمث لدان لك يلوي ارد المقيوض ربل الوه له 

وقد اختار ابن الصباغ طريقة الشيخ أبي حامدء وقال في الرد على أبي الطيب: 
لو جاز ألا تجب الزكاة في قسط السنة الثانية عن السنة الأولى؛ لعدم استقرار 
الملك لكان إذا استقر الملك يستأنف حوله ولا يزكى لما مضى؛ كمال الكتابة» 
فلما نص على هذا القول أنه يزكي لما مضىء دل على أن عدم الاستقرار لا يمنع 
الوجوب وإنما يمنع الإخراج. 


5 
3 


قلت: وإذا جمعت بين الطريقتين كان لك أن تقول: هل تجب زكاة حصة 


)١(‏ في أ: مبين ما. (0) في أ: أصل عود. ‏ (”) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. )١‏ سقط فى أ. 


1" جه كتاب الزكاة 


السنة الثانية للحول الأول أو لا تجب؟ فيه قولان» أصحهما كما قال الشيخ: 


الوجوبء وعلى هذا هل يجب الإخراج عن السنة الثانية حال الوجوب أو لا 
يجب إلا بعد مضى السنة [الثانية]' '؟ فيه قولانء أصحهما الثاني" '. 


قال الأصحاب: وهما جاريانء فيما إذا باع عينا بمائة دينار» وقبض الثمن ولم 


)1١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قوله - في المسألة-: وهل تجب زكاة باقي الأجرة وهو المقابل للسنة الثانية أم لا؟ فيه قولان» 
واختلفوا في القولين: فقيل: إنهما في أصل الوجوبء وقال الشيخ أبو حامد وشيعته والأكثرون: 
لا خلاف في الوجوبء وإنما القولان في الإخراج» أي: هل يجب عليه إخراج زكاة أجرة 
السنتين عند مضى السنة الأولى» أو الواجب عليه عند مضيها إخراج الزكاة عن حصتها من 
الأجرة» وهي نصف وثمن دينار» فإذا مضت السنة الأخرى أخرج زكاة أجرة السنة الثانية 
لسنتين؟ فيه قولان» أصحهما: الثاني. انتهى. 
فيه أمران: ١‏ 
أحدهما: أن ما ذكره في آخر كلامه من إخراج نصف وثمن دينار؛ لأنها الواجب في حصة السنة الألى 
من الأجرة - وَهُمُ؛ بل واجبها دينار؛ لأن قسط كل سنة أربعون» وقد ذكر بعد هذا بدون الورقة على 
الصوابء وأما النصف والثمن فحصة مثال آخر ذكره الرافعي» وهو أن يكريها أربع سنين بمائة دينار» 
فذهل فأخذ الحكم من كلام الرافعي» ونقله إلى المثال الذي مَثْل هو به» فحصل الغلط. 
الأمر الثاني: أن ما ذكره - أيضًا - في آخر التفريع على القول الثاني الذي صححه هو وغيره: أن السنة 
الثانية إذا مضت فيخرج زكاة أجرتها لسنتين - فيه أيضًا أمور: 
الأول: أنه يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة ثانيًا عن الأربعين التي كان قد أخرج عنها في السنة الأولى؛ 
وهو لم يذكره بالكلية. 
الثاني: أن ما قاله من كونه يجب عليه - أيضًا - عند انقضاء السنة الثاني أن يخرج زكاة أجرتها لسنتين؛ 
لكونها قد أقامت عنده حولين» ولم يخرج عنها شيئًا بالكلية - إنما يستقيم على أن الزكاة متعلقة 
بالذمة حتى يكون الأربعون كلها باقية على ملكه في مدة السنتين» أما على الصحيح - وهو قول 
الشركة - فهو صحيح في عام واحد وهو الأول» وأما العام الثاني فلا تجب عليه إلا زكاة تسعة 
وثلاثين؛ لأن الفقراء قد ملكوا منها دينارًا بتمام الحول الأول» ولم يخرجه؛ لعدم استقرار 
الملك. وحينئذٍ فليس على ملكه فى مدة الحول الثاني إلا تسعة وثلاثون» وهذا الاستدراك ذكره 
المصنف بعد هذا في أثناء كلام آخرء ونبه عليه - أيضًا - الرافعي ناقلًا له عن غيره» وحذفه من 
«الروضة» ذهولا فلم يذكره فيها بالكلية. 
الثالث: أن هذا الكلام جميعه إنما يأتي إذا أعطى الزكاة من موضع آخرء وإلا ينقص الحسابء وقد نبه 
الرافعى والمصنف وغيرهما على ذلكء» وحيتئلٍ فيكون أول الحول الثانى فى الأربعين بكمالها من 
حين إعطاء الزكاة» لا من أول السنة؛ لأن شركة الفقراء باقية إلى حين الإعطاء وكلام المصنف ينفيه» 
وكذلك كلام الرافعي وغيره. [أ و]. 


كتاب الزكاة جه 0 


المبيع بطل العقدء وسقط الثمنء وكانا يجريان فيما إذا قبض مائة دينار عن سلم 
في ذمته إلى سنتين فحال الحول على الدنانير في يده. وقلنا: إنه إذا انقطع 
العا لاس العقدء هل يجب الإخراج 0 الوجوب آم لا؟ أما إذا قلنا لا 
ينفسخ بل يث يثبت له الخياره فيجب الإخراج]"'' ' قولا واحداء قاله القاضي أبو 
الطيب وغيره. التي قال: إن قلنا ينفسخ عند الانقطاع» لم يجب الإخراج» 
وإن قلنا: لا ينفسخ وجب. 

قلت: وينبغي أن يلاحظ مع ذلك هل للمسلم إليه مال يمكن تأدية المسلم فيه 
من غير رأس المال أو لا؟ فإن لم يكن له مال لوحظ فيه أن الدين هل يمنع 
وجوب الزكاة أم لا؟ كما سيأتي. 

التفريع: إن قلنا بطريقة أبي الطيب وجب عليه عند مضي الحول الأول 
إخراج دينار لا غيرء فإذا مضى الحول الثاني نظر: فإن كان قد أخرج ما وجب 
عليه في السنة الأولى من غير المال وجب عليه إخراج زكاة تسعة وأربعين دينارا 
لكين وإن اخريكها عن عيبو الما وحن عليه ركاة الخصسية زلا غير ]" "وان 
لم يخرجها أصلا [انبنى]”" على أن الزكاة تجب في العين أو في الذمة؟ فإن قلنا 
بالآول» فالحكم كما لو أخرجها من المال» وإن قلنا: تجب في الذمة» فإن كان له 
مال غير ذلك يمكنه إخراج الزكاة منه. فالحكم كذلكء وإن لم يكن له مال سواه 
البتى على أن الدين هل ينلع وحوب الزكاة في قدره إذا كان ذلك القدر لا 
ينقص النصاب. أو ب يمنع أصل الوجوب إذا كان ينقصه؟ وفيه قولان تقدما: فإن 
قلنا بالصحيح. وهو أنه لا يمنع الوجوب كان الحكم كذلك أيضاء وإن قلنا: إنه 
يمنع كان الحكم كما لو أخرجها من المال. 

وإن قلنا بطريقة الشيخ أبي حامد: فإن قلنا: يجب التعجيل» أخرج عند تمام 
الحول الأول زكاة جملة الثمانين دينارين» ثم إذا حال الحول الثاني نظر: فإن كان 
قد أخرج الزكاة من غير المال أخرج أيضا دينارين» وإن كان قد أخرجها من عين 
المال أخرج زكاة ثمانية وسبعين دينار”''» وإن لم يخرج ذلك أصلا انبنى على أن 
)١(‏ سقط في بء د. (0) سقط في أ. (؟) سقط في أء وفي د: عليه. 


(:) قوله: ول كم سد عدو ا اكت صو 


1 جه كتاب الركاة 
الزكاة تجب في العين أو في الذمة؟ فإن قلنا: تجب في العين» فالحكم كما لو 
أخرجها من عين المالء وإن قلنا: تجب في الذمة» فالترتيب كما سبق على 
الطريق الأولى. 

وإن قلنا: لا يجب التعجيل وجب عند حولان الحول الأول إخراج زكاة قسط 
السنة الأولى وهو دينار» فإذا مضى الحول الثاني كان الحكم في قسط السنة 
الأولى على التفصيل السابق» وأما قسط السنة الثانية فقد بان استقرار ملكه عليه 
سنتين» فتجب عليه زكاتها سنتين» لكنا إذا قلنا: إن الزكاة تجب في العين» وجب 
عله إعراح ركاه وين وتدهيك دارا [ وتم ]!" اعم ما ايخرجه من ركلة بعص 
السنة الأولى» وإن قلنا: تجب في الذمة» وله مال يخرج منه الزكاة غير ذلك أو”" 
لا مال له سواه» وقلنا: الدين لا يمنع وجوب الزكاة أخرج زكاة ثمانين دينارا مع 
ما يخرجه من زكاة حصة السنة الأولى وإن قلنا: إن الدين يمنع الوجوب. كان 
الحكم كما إذا قلنا: إنها'”' تجب في العين» والله أعلم. 

وقد أطلق الغزالى وغيره القول بأنا إذا فرعنا على هذا القول أنه يلزمه بعد 
انقضاء السنة الثانية زكاة الثمانين لسنتين ويحط ما أدى وما ذكرناه هو الصحيحء 
وغيره مؤول محمول عليهء أما إذا كانت الأجرة معينة غير مقبوضة انبنى مع ما 
ذكرناه على أن المبيع قبل القبض هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وفيه كلام سيأتي. 


فإن قلنا: لا تجب فهاهنا كذلك» وإن قلنا: تجب [فالحكم]” '' كما إذا كانت مقبوضة. 


” وهو أن القولين في الوجوب لا في الإخراج - وجب عليه عند انقضاء الحول الأول إخراج 
دينار لا غير» فإذا مضى الحول الثاني نظر: فإن كان قد أخرج ما وجب عليه في السنة الأولى من 
عين المال وجب عليه إخراج زكاة تسعة وأربعين دينارًاء وإن أخرج من غيره وجب عليه زكاة 
الخمسين. وإن قلنا بطريقة الشيخ أبي حامدء وهو أن القولين في الإخراج مع الجزم بالوجوب: 
فإن قلنا: يجب الإخراج» فيخرج عند تمام الحول الأول زكاة جملة الثمانين وهي ديناران» ثم إذا 
حال الحول الثاني أخرج - أيضًا - دينارين إن كان قد أخرج من مال آخرء وإن أخرج منه 
فيخرج زكاة ثمانية وسبعين دينارا... إلى آخر ما ذكر. 
وهذا الكلام الذي ذكره - رحمه الله - غلط؛ فإنه اختلط عليه مثال بمثال: فأوائله من تفريع مثال 
الأجرة السابق» وهو استئجار الدار سنتين بثمانين دينارّاء وآخره من تفريع المثال المذكور قريبًا في 
السلمء وهو ما إذا أسلم مائة دينار في شيء إلى ستتين. [أْ و]. 

)١(‏ سقط في أء وفي د: أو ربع ومن. (0) في د: و. 

0) في أ:لا. (:) سقط في أ. 


كتاب الزكاة جه 6" 


فإن قلت: الغزالي قد قال: إن الصداق قبل القبض وبعده عند الشافعي تجب 
فيه الزكاة» وعنده أن الأجرة كالصداقء كما قاله [مجلي]7". 

قلت: عدم التفرقة في الصداق بين ما قبل القبض وبعده مبني - كما قال في 
«الإبانة» - على أنه في يد الزوج مضمون عليه ضمان يد لا عقد أما إذا قلنا: إنه 
مضمون ضمان عقد, فقد قال في «الإبانة»: إنه كالمبيع سواءء ولا خلاف في أن 
الأجرة فق يك السستتاجر مضعبوثة تمان عقن فكيقن يمك أن تكوق عبد 
الشافعى كالصداق سواء؟! فظهر أن ما قلناه هو الظاهرء وقد زاد فى «التتمة» على 
ما ذكرتاة فقال: إذا قلنا: إن الصداق مضمون ضمان يدء فإن لم 0 قد طالبت 
به وجبت الزكاة» وإن طالبت به فامتنع من التسليم فهو كالمغصوب وقال: وحكم 
مال الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق سواء. 

قلت: وينبغي أن يلحق بهما الجعل في الجعالة» والله أعلم. 

ولو كانت الأجرة مؤجلة بآخر المدة» قال ابن الصباغ: حكمها حكم المعجلة. 
وهذا فيه نظر؛ بل ينبغي أن يتخرج على الخلاف في أن الدين المؤجل هل تجب 
فيه الزكاة أم لا كما تقدمء فإن أوجبناها فيه فهي كالمعجلة؛ ولو كانت الأجرة 
حالة غير مقبوضة» فهي دينء فإن لم نوجب فيه الزكاة فلا كلام [فيه]"'؛ وإن 
أوجبناها فيه» فهي كالمقبوضة وهذا ما ظهر لي تفقها وهو موافق لقول مجلي. 
والله أعلم. 0 ْ ْ 

قال: وفي المال المغصوب. والضالء والدين على مماطل قولان. 

اعلم أن الأصحاب حكوا في وجوب الزكاة في المال المغصوب والضال 
قولين» كما حكاهما الشيخ: 

أحدهما: الوجوب لمفهوم قوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول”" ولأن الأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في المال الزكاتي لم 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى ب. 

() أخرجه الذارقطني (8/ )4٠‏ كتاب الزكاة» باب: وجوب الركاة بالحولء التحديث »)١(‏ من حديث 
إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر به» وقال: رواه معتمر وغيره» 
عن عبيد الله موقوفا. 
وأخرجه الترمذي (؟/ )7١‏ كتاب الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه 


1 جه كتاب الكاة 


تمصل؛ فكانت على عمومهاء إلا في الحالة التي خصها الدليل» ولأن ملك 


7 الحولء الحديث (521)» والدارقطنى (7/ 40) كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة بالحول» حديث 
(1)» والبيهقي (5/ 4 )٠١‏ كتاب الزكاةء باب: لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول 
عليه الحول» من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر به» بلفظ : (من استفاد 
مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه». ولفظ الدارقطني: اليس في مال المستفيد زكاة 
حتى يحول عليه الحول». 
ثم رواه الترمذي (؟/ 77) كتاب الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه 
الحول» حديث (7157)؛ من طريق أيوب عن نافع؛ عن ابن عمر موقوفاء وقال: هذا أصح من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديني» وغيرهما من أهل الحديثء وهو كثير الغلط» وقد روى عن غير واحد من 
أصحاب النبى يَكِةِ أن لا زكاة فى المال المستفاد حتى يحول عليه الحول». 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر ذكره الحافظ في التلخيص (57/7١1)؛‏ وعزاه إلى الدارقطني في 
غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبرا هيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال الدارقطني: الحنيني ضعيف. 
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم سعد وسراء بنت نبهان: 
حديث على: 
أخرجه أبو داود (1/ 597» 515) كتاب الزكاة» باب: فى زكاة السائمة حديث »)١51/7(‏ وأحمد /١(‏ 
؛ وابن خزيمة (777؟) من طريق أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث عن علي به. 
حديث عائشة 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 205) كتاب الصدقة وأحكامها وسئنهاء باب: فروض زكاة الذهب 
والورق وما فيها من السئنء وابن ماجه )51/١ /١(‏ كتاب الزكاة» باب: من استفاد مالاء حديث 
»)١1747(‏ والدارقطنى )5١/7(‏ كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة بالحول.» حديث (7)) 
والبيهقي (5/ 45) كتاب الزكاة» باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؛ كلهم من حديث 
حارئة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة به» مرفوعًا. 
قال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة موقوفا وحارثة لا يحتج بخبره. 
وقال الحافظ البوصيري في الزوائد (؟/ 50): هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف. 
وذكره الحافظ بن حجر فى التلخيص ».)١05/7(‏ وقال: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف. 
حديث أنس: ١ ١‏ 
أخرجه الدارقطنى (7/ )4١‏ كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة بالحول» حديث (0)» من جهة حسان 
ابن سياه عن ثابت عنه مرفوعًا: اليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». 
ال التحافظ قن التلظيم 016310 وقد ايان بو سياه وهو فييك بوكلا تقرة يعر ثابك: 
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني :)4١/7(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل؛ وأعله 
بحسان بن سياه وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غيره. 
وحسان بن سياه» قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : هو منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد. 


المالك مستقر على ذلك؛ فوجب عليه زكاته كالذي فى يده» وهذا ما نص عليه 
في «المختصر» في باب الغنم السائمة» وهو الفحيع باتفاق الأصحابء وقال 
العراقيون وغيرهم كما قال الرافعي: إنه الجديد. وعلى هذا لا يجب عليه 
الإخراج قبل عود المال إليه بلا خلاف؛ لما فيه من الإضرار به. 


والقول الثانى: أن الزكاة لا تجب - وإن عاد إليه [كما] قال الماوردي - 
لامرية: 


أحدهما - يرجع إلى ما قاله الإمام-: أن مبنى الشرع مشعر بأن الزكاة إرفاق 
في مقابلة ارتفاق المالك؛ ولذلك تعلقت الزكاة بالثانى جنسا وقدرا واعتبرت مدة 
يغلب النماء في مثلهاء والحيلولة تمنع الارتفاق» وهذ يكية أنه يكون قول ابن 
سريج وأبي إسحاق؛ لما ستعرفه. 

والثاني: أن وهاء الملك ونقصان التصرف [به]' يمئعان وجوب الزكاة دليله 
المكاتب لا زكاة عليه فيما يملكه؛ لوهاء ملكه» ونقصان تصرفه فيه ورب 
المغصوب والضال واهى الملك ناقص التصرف؛ فوجب ألا تلزمه الزكاة» وهذا 
القول تسبه القاي أبو الطيث والماوردي :وغيرهها .من العزاقيين وغيرهم ب ما 
قال الرافعي - إلى القديم» وبه قال أبو حنيفة» وقال الإمام تبعا للقاضي الحسين 
وغيره: إنه مأخوذ من قوله في موضع آخر في الدراهم المغصوبة والمجحوده: 
زو لا يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما ألا تجب الزكاة؛ لأنه يحول دونه» أو 
تجب لإحوالها؛ لأن ملكه لم يزل» فعلى هذا إذا غصب المال بعد مضي ستة 
أشهر [وأقام في يد الغاصب ستة أشهر]'' مثلاء ثم عاد إلى الملكء استأنف له 


حديث أم سعد الأنصارية: 

أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع (/ 87)» بلفظ: اليس على من استفاد مالا زكاة حنى 
يحول عليه الحول»» وقال الهيثمي: وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 

قال أبو عبيد في الأموال (ص ”20) كتاب الصدقة وأحكامها وسننهاء باب: فروض زكاة الذهب 
والورق وما فيها من السنن: قد تواترت الآثار عن علية أصحابه رسول الله كل بهذا. ثم أسند 
ذلك عن عليء وابن عمرء وأبي بكر وعثمان» وابن مسعود. وطارق بن شهاب. 

17 سقط فى أ. 7 سقط فى أ. 

ع سقط في أ. 6 سقط في أ. 


قال في «البحر»: ومن أصحابنا من قال: إنه ينبني على المدة التي كانت في 
يده فإذا مضت ستة أشهر زكاهء قال: وهذا أقرب عندي؛ لأن ملكه في الحقيقة 
لم يزلء وهذه الطريقة هي المشهورة» ووراءها فيهما طريقتان أخريان: 

إحداهما: القطع بالوجوبء والقائل بها قال: إنما قصد الشافعي بقوله: لا 
يجوز إلا واحد من قولين» الرد على مالك حيث قال: تجب في العام الآأول دون 
ما بعده من الأحوال؛ فكأنه يقول: القياس ما قلت أو ما قاله أبو حنيفة» فأما ما 
قاله مالك فلا وجه له. 

قال أصحابنا: وما قاله مالك مستقيم على أصله؛ لأن عنده أن التمكن شرط 
في الوجوبء وإن لم يوجد عقد الحول الثاني» فإذا وجد الإمكان بعد أحوال 
وجد شرط وجوب زكاة السنة الأولى» ولم يوجد شرط عقد الأحوال بعدهاء كذا 
قاله صاحب «البحر) وغيره. 

قال الرافعى: وما ذكره مالك يقتضى أن يكون للشافعي قول مثله؛ لأن له قولا 
دن اد الإمكان من شرائط عوك ْ 

قلت: وقد قال فى «البحر)»: إن القاضي أبا علي الزجاجي الطبري ذكر في 
«زيادة المفتاح» هذا قولا لناء وجعل في المسألة ثلاثة أقوال وانفرد هو بهذا. 

قلت: وما ذكره أبو على إن كان نقلا فلا اعتراض عليه» بل نستفيد منه أن 
للشافعى قولا أن الحول الغا إتما يعقان عننة التمكن من الأذاء اعرذ الأول كنا 
نا كات وها قا يتفي الات وإن كان تفقها كما أبداه الرافعي فلا 
زع لذ اسيك قلنا إن السيكن قارط الوتعونياءفاغذاء التحول العائى :مين تق 
انقضاء الأول لا من وقت"'' التمكن كما ستعرفه» وبهذا خالف مذهبنا مذهب 
مالك - رحمه الله" - والله أعلم. 

والطريق الثانية: عن ابن خيران نفي الخلاف في ذلكء وتنزيل ما حكى عن 


)١(‏ اد فى د: حيث. 
(؟) قوله: وفى المال المغصوب والضال والدين على مُمَاطِل إذا وصل المال إليه» قولان: 
أحدهما: يزكيه للأحوال الماضية. 1 
والثاني: لا زكاة في شيء منها. 
وقال مالك: تجب زكاة السنة الأولى خاصة؛ لأن مذهبه: أن التمكن شرط للوجوب. ولانعقاد الحول 
الثاني» فإذا وجد الإمكان بعد أحوال فقد وجد شرط وجوب الزكاة للسنة الأولى» ولم يوجد شرط _ 
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الشافعي على حالين: فحيث قال: لإحوالهاء أراد إذا عادت إليه بنمائهاء وحيث 
قال: لا تجبء أراد إذا عادت إليه من غير نماء. 


فإن قلت: هذه الطريقة أخذا'' بظاهر نصه في الموضعين؛ فإن الموضع الذي 
تمن على الوكرت ليه اما نإذا١كان‏ التعصون لقان عنما رتسو ساني إذا 
عادت عادت بنمائها في الأغلب كما سنذكره. والموضع الذي قال: لا يتجه فيه 
إلا واحد من قولينء. هو ما إذ! كان المخغصوب والمجحود دراهم. وهي إذا 
عادت [عادت]7") بغير نماء. 


قلت: هذا التردد الذي استنبط منه عدم الوجوب قاله الشافعي في القديم؛ كما 
قال في «البحرا» والقديم: عود الدراهم إليه بنمائها”" كما سيأتي في الخصب». 
فهي كالغنم سواء. وقد اقتضت طريقة ابن خيران القطع بعدم الوجوب في 
الدراهم والدنانير على الجديد. والصحيح باتفاق القلة الطريق الأول» وهو إجراء 
القولين في الماشية وغيرها فلا فرق بين أن تعود الماشية بنمائها أو لاء وعن ابن 
سريج وأبي إسحاق أنها إن لم تعد بنمائها فالأمر كذلك» وإن عادت بنمائها 


عقد الأحوال بعدهاء كذا قاله صاحب «البحر» وغيره» قال الرافعي : وما ذكره مالك يقتضي أن يكون 
للشافعي قول مثله؛ لأن له قولًا: أن الإمكان من شرائط الوجوب كيدهي نالك قال ابن الرفعة: 
قلت: وقد قال في «البحر) : إن القاضي أبا علي الزجاجي الطبري ذكر في «زيادة المفتاح» هذا 
قولا لناء وجعل في المسألة ثلاثة أقوال» وانفرد هو بهذا. قلت: وما ذكره أبو علي إن كان نقلا 
فلا اعتراض عليه بل نستفيد منه أن للشافعي قولا: : أن الحول الثاني إنما يعقد عند التمكن من 
الأداء عن الأول كما قال به بعض الأصحابء وإن كان تفقهًا - كما أبداه الرافعي - فلا وجه له؛ 
لأنا وإن قلنا: إن التمكن شرط للوجوب. فابتداء الحول الثاني من حين انقضاء الأول؛ لا من 
وقت التمكن - كما ستعرفه - وبهذا خالف مذهبنا مذهب مالك. . انتهى كلام ابن الرفعة» رحمه الله. 
وقد راجعت لفظ أبي علي الزجاجي في الكتاب المذكور فوجدته قد عبر بقوله : ففيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: : لا زكاة عليه لما مضىء ويبتدئ الحول من يوم الوجود. 
والثاني: عليه زكاة السنين كلها. 
والثالث: لا تجب إلا لسنة واحدة. 
هذه عبارته من غير زيادة عليهاء ومن كتابه نقلت» وقد قال في خطبة الكتاب ما نصه : ولم أتجاوز فيه 
من ملصوض الشائضي ولخريج صاحييه - وهما المزني وابن سريج - على مذهبه إلى غير ذلك. إلا 
مسائل قليلة سميتٌ قائلها. هذه عبارته - أيضًا - في الخطبة؛ فثبت أن القول الثالث إما منصوص عليه 
أو من تخريج أحد الإمامين. [أ و]. 

)١(‏ في د: أخذه. (0) سقط في أ. (*) في ب: بتمامهاء ود: بنماء. 
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وجبت الزكاة قولا واحدا؛ لآن المؤثر على قول السقوط إنما هو فوات النماء 
عليه. 


قال الإمام: وعلى هذا لو عادت مع بعض النماء دون البعض كان كما لو 
عادت به دون شىء منه» والمراد أن يعود الثماء قننه أو "تنوف ”” يدله في ذمة 
الغاصب زالحاعة وبعدمه: عدم حدوثه أو حدوثه وتلفه غير مضمونء وذلك في 
الضال ظاهرء وفي المغصوب مصور - كما قال القاضي الحسين وغيره - بما 
إذا كان الغاصب حربيا أو عبد المالك. 

قال الإمام: ولو فات في يد الغاصب ما كان يفوت في يد المالك فلو بقي في 
يده فلا مبالاة به. أما الدين على المماطل '» فقد سوى الشيخ بينه وبين 
المغصوب والضال في القولين» وذلك يقتضي أن يكون الجديد منهما الوجوب. 
والقديم المنع» لكن القديم منع وجوب الزكاة في الديون مطلقا كما تقدم» وقال 
الرافعى وغيره: إنا إذا قلنا بقوله الجديدء وهو وجوب الزكاة في الديون على 
الجملة» فهو كالمغصوب؛ ففى وجوب الزكاة فيه القولان» ولا يجب الإخراج 
قبل حصوله قطعاء وقطع في «العدة) بوجوب الزكاة فيه» وكذا فيما إذ كان دينه 
على مليء غائب»؛ وما حكاه عن «العدة» في الدين على المماطل هو الذي أورده 
القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وصاحب البحر لا غير» 
ثم [ما ذكره1" من تخريج القولين في المغصوبء [الجديد منهما الوجوب]* 
في الدين على المماطل. 

وقد فرع على الجديد في وجوب الزكاة في الدين في الجملة نظرا لأنه قد 
قدم أن القولين في المغصوب الجديد منهما الوجوبء والقديم: المنع؛ فلا 
يستقيم مع التفريع على الجديد في وجوب الزكاة في الدين على الجملة إلا 
الوجوب في الدين على المماطل؛ لأنه في المغصوب الجديد. نعم» لو كان 
القولان في المغصوب مذكورين في الجديد لم يرد ما ذكرناه. 

فإن قلت: التردد الذي أخذ منه القول بعدم الوجوب في المغصوب مذكور في 
«المختصر» وذلك يدل على أن الخلاف في الجديد. 


1 لاونم (0) في د: الماطل. 
وا نيم كروي ددر ساني ا 
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قلت: لا يمتنع أن يكون مذكورا في «المختصر» وهو القديم؛ لآن المزني 
يكون أخذه من القديم» وكثيرًا ما يتفق ذلك؛ وهذا لأن الماوردي وغيره جزموا 
القول بأن عدم لوا ند وإن حكوا عن «المختصر) 
حكاية التردد المذكور. 

تسيه: الضال المذكور هاهنا: ما ضل عن مالكه حيوانا كان أو غير حيوان» 
حتى لو دفن شيئاء فنسي موضعه كان حكمه ما تقدم» سواء كان ذلك في داره أو 
خارجها. 

قال في «الحاوي» في باب الدين مع الصدقة: ومن أصحابنا من أوجب زكاته 
قولا واحدا؛ لأنه منسوب إلى التفريط في غفلته وقلة تحرزه» ووجدت ابن أبي 
هريرة مائلا إليه. 

ثم اختلف من قال بهذا الوجه: هل يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه؟ على 
وجهين: 

أحدهما: نعم. 

والصحيح: أنه في حكم المخصوب والتائه؛ فلا يلزمه إخراج زكاته قبل 
ظهوره. وبعد ظهوره على قولين. 

ولو وقع منه شيء في «البحر» وتعذر”') الوصول إليه فهو كالمال الضال. 

ثم الكلام فين الضال إذا وقع: في يد الفلتقط ‏ في سنة التعريف القصد التنلاك 
كما إذا لم يقع في يده وبعد سنة التعريف فيه ما قدمت حكايته من قبل. 

والمماطلة: المدافعة عن أداء الحق» يقال: مطله يمطله - بضم الطاء - مطلا 
وماطله» يماطله مماطلة فهو مماطل. 

قال الجوهرى: وهو مأخوذا'' من مطلت الحديدة إذا ضربتهاء ومددتها لتطول» 
وكل ممدود ممطول والله أعلم. 
فروع - ألحقها بعض الأصحاب بما نحن فيه- : 

منها: المال الغائب عن الشخصء إذا لم يكن مقدورا عليه. لانقطاع الطريق» 
أو انقطاع خبره فيه القولان. قال الرافعي: وذكر ذ في «التهذيب» وجها آخر: أنه 


)١(‏ في ب: وبعد. (0) في د: مشتق. 
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تجب الزكاة فيه لا محالة. نعم» لا تخرج في الحال ولا تتوقف حتى يصل إليهء 
ولو كان مقدورا عليه معلوم السلامة وجب إخراج زكاته في الحالء ولا يتوقف 
حتى يصل إليه. 

وفي «الشامل» في هذه الحالة الجزم بأنه لا يلزمه أن يخرجها إلا بعد وصوله 
إليه؛ وحكى في «البحر» في المسألة وجهين عن رواية بعض الأصحاب 
بااخراسان». وأطلق القاضي الحسين حكاية طريقين في المال الغائب: 

إحداهما: أن الزكاة تجب [وفى]”'' الإخراج 1 وقيدول»المنال ال يده 


وجهان. 
والثانية: أنه لا يلزمه الإخراج وجها واحداء وهل تلزمه أم لا؟ فعلى قولين» 
قال: والصحيح: الطريق الأولى. 


قال الرافعي: وحيث قلنا: تخرجء فينبغي أن تخرج في بلد المال؛؟ فإن أخرج 
فى غير ذلك البلد» ففيه خلاف نقل الصدقة» وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد 
إن كان سائرا فقد قال في «العدة:» لا يخرج زكاته حتى يصل إليه فإذا 000 
زكاه لما مضى بلا خلاف. 

ومنها: المبيع قبل القبض إذا مضى عليه حول ألحقه بعضهم بالمغصوب 
والضال؛ وعن القفال: القطع بالمنع؛ لضعف ملك المشتري فيه؛ ولذلك لا ينفذ 
تصرفه فيه» وإن أذن البائع» ولهذا أيضا يقال: إنه يتلف على''' ملك البائع لو 
تلف في يدهء وعن صاحب «التقريب» القطع بالوجوب؛ فإن المشتري قادر على 
الوصول إليه بأداء الثمن» وتسليم المبيع» وهذا هو المنصوص في «المختصر؟ وبه 
قطع الجمهورء وادعى الرافعي أنه الصحيح» والمذكور في تعليق أبي الطيب من 
الخلاف الطريقة الأولى والثانية”". 

قال القاضي الحسين: والخلاف في هذه الصورة جار في المسلم فيه في ذمة 
المسلم المقر مع سائر الديون؛ كالمبيع قبل القبض مع سائر الأعيان. 

وفي «التتمة» حكاية وجه آخر في المبيع قبل القبض: أن البائع كان محقا في 
الجنس”*)؛ بأن يكون المشتري لم يوف الثمن» وجبت الزكاة قولا واحداء وإن 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: في. 
() في ب: الثالثة. (5) في أ: المجلس. 
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كان مبطلا في الجنس فهو كالمخصوب. 

ومنها: مال المفلس إذا حجر عليه؛ وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة» 
فإن فرق بين غرمائه أو لم يفرق لكنه عين لكل واحد عينا من ماله» ولم يقبضوا 
بعد - فلا زكاة عليه» قال في «التتمة»: لأن ملكه ضعف بتسليط الحاكم غريمه 
على أخذه بحقه» وقال ابن الصباغء تبعا للقاضي أبي الطيب: لأنه زال ملكه عن 
مالهء وإن”'' كانوا [ما]”'' قبضوه؛ فصار كالمشتري يملك العين بالشراء قبل 
قبضهاء وهذا محمول على ما إذا قال لكل واحد منهم: قد جعلت لك بدينك © 
العبد الفلاني» أو الثوب الفلاني الذي قد عرفته» فقبل كل واحد منهم ذلك كما 
قال الماوردي وإلا فمجرد التعيين لا يفيد الملك. 

وإن لم يفرق”*' ماله ولا عينه» فهل تجب الزكاة فيه؟ فيه طرق: 

إحداها: أن فيه قولي المغصوب والضالء وهي التي حكاها الماوردي لا غير. 

والثانية - قالها أبو إسحاق-: إن كان ماشية؛ وجبت الزكاة» وإلا فهو 
كالمغصوب؛ لأن الحجر يمنع نماء غير الماشية» ولا يؤثر فيهاء كذا حكاه 
القاضي أبو الطيب والبندنيجى عنه. 

وحكى ابن الصباغ عنه أنه قال: إن كان ماشية لم يمنع من الوجوب وإلا 
وجبتء وإذا صح ذلك كان طريقة ثالثة. 

والرابعة - قالها في «الإفصاح»-: القطع بالوجوب ماشية كانت أو غير ماشية؛ 
لأن الحجر عليه لا يمنع من وجوب الزكاة» كالحجر على السفيه. 

قلت: وهو الذي لا يتجه غيره؛ لأن التفريع على الجديد والجديد كما تقدم 
وجوب الزكاة في المال المغصوب والضال ماشية كان أو غير ماشية. 

والذي اختاره القاضى أبو الطيب: الطريقة الأولى» وادعى البندنيجى أنها 
المتعب؛ لأآن الماشية وإن كانك: فامية ”© إلا أنه ينجو لكزيية وريكفاء: وأما ١‏ النشية 
فنائبه يتصرف عنه في ماله. ولا كذلك المفلس.وقال الفوراني: الصحيح أن فيه 
[قولا واحدا]': أنه لا تجب عليه الزكاة في ذلك المال» وهذه طريقة خامسة. 

ومنها: المال المرهون هل تجب الزكاة فيه؟ فيه طريقان حكاهما القاضي 


)١(‏ في أ: فإن. (؟) سقط في أ. (6) في د: بدينه. 
(5) في أ: يعرف. (9) قن وتامة (5) في: قولان. 
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الحسين في موضع من «تعليقه»؛ والمتولي عن الأصحاب: 

إحداهما: تخريجه على القولين 5 المغصوب والضال» وهي التي ذكرها في 
موضع آخر قبل ذلك احتمالا لنفسه. ولم يورد في «الوجيز» غير هذه الطريقة» 
وإليها أشار الإمام في باب البيع في المال الذي فيه الزكاة. 

والثانية: القطع بالوجوب. وهي التي صححها القاضيء. وحكاها عند الكلام في 
رهن الماشية هو وغيره عن النصء ولم يورد العراقيون غيرها؛ لأنه هو الذي سد 
على نفسه باب التصرف بتعلق حق الغير الناشئ من تصرفه به» بخلاف 
المغصوب؛ فإن امتناع تصرفه بغير اختياره. 

وقد قال الرافعي عند الكلام في زكاة الفطر: إن هذا الخلاف لم نلقه إلا في 
حكاية الإمام» والمصنف في «الوسيط» والذي أطلقه الجمهور الوجوب. نعم 
يجىء الخلاف في الوجوب من طريق آخرء وهو أن الرهن لا بد وأن يكون 
ا فيأتي الخلاف 8 أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة» أم لا؟ والذي قاله 
الجمهور [جواب على] القول المشهورء وهو أنه لا يمنع. 

قلت: وفيما قاله نظر من وجهين 


فى أ: جواز القول. 

قوله: ومنها المال المرهون هل تجب فيه الزكاة؟ فيه طريقان حكاهما القاضي الحسين والمتولي 
عن الأصحاب: 
إحداهما: تخريجه على القولين في المغصوب والضالء ولم يورد في «الوجيز» غير هذه الطريقة. 
والثانية: القطع بالوجوب. 
ثم قال ما نصه: وقد قال الرافعي عند الكلام في زكاة الفطر: إن هذا الخلاف لم نلقه إلا في حكاية 
الإمام والمصنف في «الوسيط»» والذي أطلقه الجمهور هو الوجوب. نعمء يجيء الخلاف في 
الوجوب من طريق آخر: وهو: أن الرهن لابد وأن يكون بدين؛ فيكون الخلاف في أن الدين هل 
يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ والذي قاله الجمهور جواب على القول المشهورء وهو أنه لا يمنع . 
قلت: وفيما قاله نظر من وجهين. انتهى كلام ابن الرفعة بحروفه. 
وما نقله عن الرافعي غير مطابق» فلنذكر كلامه في زكاة الفطر وفي هذا الموضعء فقال في زكاة الفطر: 
وتجب فطرة العبد المرهون. ثم قال ما نصه: قال الإمام والمصنف في «الوسيط»: هكذا أطلقوا القول 
في المرهونء ويحتمل أن يجري فيه الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون؛ واعلم أن الخلاف في 
زكاة هذا المال وهو المرهون لم نلقه إلا في حكاية هذين الإمامين» والجمهور أطلقوا الوجوب هناك 
أيضًا. هذا كلام الرافعي» ثم قال: وأما المخصوب والضال... إلى آخره؛ والذي نقله عنه المصنف غلط 
من وجهين: 


كتاب الزكاة جه نض 


أحدهما: أن قوله: لا بد [من]”'' أن يكون بدين أي: على الراهن إن أراد في 
الغالب فصحيح. وإلا فقد ينفك”" الرهن عن دين على الراهن» كما إذا رهن 
ماله بدين غيره» فإنه يجوز فى هذه الحالة أن ينتفى الخلاف إن بنى على الأصل 
الذي ذكره. ْ 1 

الثانى: أن من حكى الخلاف فى أن المرهون لا تجب فيه الزكاة» أو تجب» 
افتضق كلوه اله الا فرق فتسييل سال وتعالة: ردقا ذلك :ل يمك ريده عن 
أن الدين هل يمنع الوجوب. أم لا؟ لأن الخلاف في الدين مخصوص بما إذا لم 
يكن للمدين مال غيره على المشهورء وكان وفاء الدين يذهب النصاب أو ينقصه. 
[نعم لو كان الراهن لا يملك غير المرهونء وكان الدين يذهب النصاب أو 
ينقصه]”" - خرج على ذلك كما حكاه الماوردي» وكذا الفوراني؛ حيث جزم 
بالوجوب فيما إذا كان الراهن موسراء وقال فيما لو كان معسرا لا يمكنه فك 
الرهن: إنه كالمديون في حكم الزكاة عليه. 

ثم إذا قلنا بالمشهورء وهو أن الرهن والدين لا يمنعان الوجوبء قال 
العراقيون: فإن كان للراهن مال سواه فعليه إخراج الزكاة منه؛ ليسلم الرهن؛ لأنها 
من مئونة الرهنء وللإمام احتمال إذا قلنا: إن الزكاة تجب في العين أنه لا يجب 
عليه أن يخرجها من غيره؛ كما لا يجب عليه فداء العبد المرهون إذا جنى» وهذا 


أحدهما: في أن الغزالي لم ينقل الخلاف إلا في «الوسيط)؛ فإن الرافعي لم يخصه به» بل حكاه 
الغزالي - أيضًا - في «البسيط» و«الوجيز»؛ والغريب أن الرافعي حكاه عن «الوجيز؛ في الكلام 
على زكاة المال» فقال في الكلام على شروط الزكاة» وهو بعد باب الخلطة ما نصه: الثانية: لو 
رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة فقد حكى الإمام والمصنف في «الوسيط» في وجوب 
الزكاة فيها عند تمام الحول وجهين؛ لامتناع التصرفء وعلى ذلك جرى هاهنا. ثم قال: نعم» 
يجيء في وجوب الزكاة في المرهون الخلاف بجهة أخرىء وهو أن الرهن لا بد وأن يكون 
تلون م إلى الخخرميها نقلة عله ابن الرقطة قل ذلك سلخضن أن :ما نقله فى الكتات عن الرافى من 
التخصيص ب«الوسيط» عكس ما في «الرافعي»؟ فإنه صرح بعدم المخضيض حيث نقله عن «الوجيز). 
الوجه الثاني: أن قول الرافعي: نعم» يجيء الخلاف في الوجوب من طريق أخرى... إلى آخره - لم 
يذكره الرافعى في زكاة الفطر كما نقله عنه ابن الرفعة» وإنما ذكره فى زكاة المال» وقد ذكرت لك لفظه 
في الموضعين؛ وكأن المصنف كان مستحضرًا لذلك من حيث الجملة» فنقله على غير وجهه؛ ونسبه 

)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: ينقل. 

(9) سقط في أ. 
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ما حكاه الفوراني تفريعا على هذا القول. وكذا أبو علي الطبري وآخرون. وإن 
كان لا يجد ما يؤديء قال الشافعى: أخذ لمان من الع إن كان الواجب من 
عفن الجال :كالخا لمن الا ريه إن كاله دن عيرم كن اق كرد المالرحهنا 
من الإبل» باع جزءا من بعير بقدر شاة» وإن تعذر ذلك بيع بعير واشترى منه شاة 
وكان الباقي رهناء قال ابن الصباغ: قال أصحابنا: إنما قال الشافعي هذا القول على 
الجديد أن الزكاة تجب في المالء فأما على القول القديم» وهو أن الزكاة تتعلق 
بالذمة» فقد اختلف أصحابنا فيه: 

فقال أبو علي في «الإفصاح»: استوى حق الزكاة وحق الرهن؛ لأن كل واحد 
منهما يتعلق بالعين والذمة, وإذا استويا فللشافعي في حق الله تعالى وحق 
الآدميين إذا استويا ثلاثة أقوال تأتى في الكتاب. 0 

[وقال آخرون - وعليه الأكثر - كما قال ابن الصباغ: إن الرهن مقدم”'' على 
حق الزكاة؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الرهن أسبق. 

والثاني: أنه تعلق بالمال بعقد”2 صاحب المال ورضاه؛ فكان آكد مما تعلق به 
بغير تعليقه» فإن كان على الراهن دين لغريم آخر كان حق المرتهن مقدماء ثم 
الزكاة ثم الغريم الآخر. 

وهذا الطريق لم يورد البندنيجي سواه. وقال القاضي أبو الطيب: إنه غير 
صحيح. لأن تقديم وجوب حق المرتهن لو كان له تأثير لمنع وجوب الزكاة في 
المال؛ كما أن المال المرهون لا يتعلق به حق رهن آخر؛ لأن حق المرتهن الأول 
به يمنع من ذلك؛ فلما لم يمنع تقدم حق المرتهن تعلق حق الزكاة بالمال لم 
يكن لتقدمه تأثير» وأما العلة الثانية» فيدخل عليها حق الجناية؛ فإنه وجب عن غير 
عقد» وتقدم على حق الراهن الواجب بالعقدء وهذا الذي ذكرناه هو المشهور» 
وهو المحكي عن أبي إسحاق. 

وعن ابن أبي هريرة» وأبي حامد القاضي: أنه إذا لم يكن مال آخر تؤخذ 
الزكاة من عين المرهون بلا خلاف إن كان الواجب من جنس المالء وإنما يكون 


)١(‏ في د: يتقدم. (؟) في أ: لعقد. 
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الخلاف فيما إذا كان من غير جنسه. والفرق أنه إذا كان الواجب من غير جنس 
الأصل لم [تكن متعلقة]”'' بعينه. 

قلت: وكأنهما أشارا إلى التفريع على الجديد فقط؛ لأنه لا خلاف فيه إذا كان 
الواجب من جنس الأصل: أن الزكاة تجب في العين» والخلاف فيه فيما إذا كان 
من غير جنس الأصل هل تتعلق بالذمة أو بالعين» كما ستعرفه؟ وغيرهما فرع 
المسألة على القديم والجديد, والله أعلم. 

وهذه الطريقة لم يورد الماوردي غيرها في باب الدين مع الصدقة. وحكاها 
الإمام في باب البيع في المال الذي فيه الزكاة عن بعض الأصحابء وأن الشيخ 
أبا علي قال: الصحيح منها تقديم الزكاة؛ فإن”" لها على [كل]”” حال تعلقا 
بالعين» وتعلقها بالعين أقوى من تعلق الدين بالرهن؛ لأنها تسقط بتلف المال قبل 
الإمكان» ولو تلف الرهن لم يسقط الدين» وقال الإمام: الوجه عندي التسوية» ولا 
وجه لتقديم الزكاة؛ فإنه لا اختصاص لها بالعين. قال الرافعي: وهذه الطريقة قالها 
العراقيون باعتقادهم, أما إذا قلنا: إن الزكاة في الذمة يكون المال مرتهناء كما 
سنذكره. وأما من يخص تعلقها بالذمة كما سيأتي فينبغى أن يقطع بامتناع أخذها 
من المرهون؛ كسائر الديون المرسلة. 

قلت: وهذا لا يسلم عن احتمال يظهر لك مما بعد. 

وسلك الماوردي طريقا آخرء فقال: إن كان الدين حالا ورب المال موسرا 
طولب بهاء وإن كان معسرا فإن قلنا: الزكاة تجب في العين قدمتء وإن قلنا: 
تتعلق بالذمة» بدئ بحق المرتهن وكانت الزكاة دينا فى ذمته وإن كان مؤجلا: فإن 
كان حلول الزكاة أسبق بدئ بهاء إلا أن يتطوع ارهق بدفع الزكاة من غيرهاء 
وإن أبي أخذت من الرهنء وإن كان حلول الدين أسبق من حلول”' الزكاة قدم 
الدين» فإن بيع””' الرهن قبل الحول”' فلا زكاة» وإن بقي على حاله حتى حال 
الحول ففيه الزكاة» ويطالب بهاء وإن كان حلول”" الدين حلول الزكاة معا 
فالحكم كما لو كان حالا ابتداء. قال: وقد خرج قول ثالث: أنهما سواء إذا قلنا: 


)١(‏ في بء د: يكن تعلقه. (7) في ب: كان. (0) سقط فى د. 
(5) في ب: حول. (5) في أ: منع. (7) في أ: الحلول. 
4 في ب: حول. 
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الزكاة تتعلق بالذمة» ويقسط ذلك عليهما. 

وأما القاضي الحسين فإنه حكى في باب رهن الماشية ما حكيناه من طريقة 
البندنيجي» وقال في موضع آخر بعد ذلك: إن الزكاة مقدمة من غير فصل بين أن 
يكون الواجب من جنس المال كالشاة من الأربعين» أو من غيره كالشاة عه''” 
الخمس من الإبل» وهو الذي ذكره المتوليء قال القاضى: لأنا إن قلنا: [إن]0 
الزكاة في العين كاستحقاق جزء فحق الشريك مقدم على حق المرتهن وإن قلنا: 
كأرش الجناية؛ فأرش الجناية مقدم على حق المرتهن وإن قلنا: كتعلق حق 
الرهن؛ فتعلق الزكاة بالعين أخص. بدليل أنه تسقط الزكاة بتلف العين؟ فأشبه 
أرش الجناية» وتعلق حق المرتهن لا يسقط بتلف العين. وهذا ما أبداه الإمام 
احتمالاء بعد أن حكى عن شيخه القطع بتقديم حق المرتهن إذا قلنا: إن تعلق 
الزكاة بالعين كتعلق الرهنء [وأبدى احتمالا]”" - وإن ناقضه كلامه المتقدم - 
آنا إنما قدمنا أرش الجناية؛ لأن تعلقه بالرقبة لا يستدعي اختيار الراهن؛ فإذا كان 
تعلق الأرش يزحم حق المالك في ملكه فكذلك يزحم حق المرتهن في وثيقته. 
والرهن إنما يمنع الراهن من اختيار تصرف ينافي ما التزمه للمرتهن”*'؟ من حق 
الاختصاص؛ فأما ما يثبت من غير اختيار فينبغي أن يزاحم [حق]”*' المرتهن» 
وكيف يستقيم الحكم بوجوب الزكاة والمالك لا مال له غير المرهون, ثم يد 
الساعي مقبوضة عن تتبع المال الذي وجبت الزكاة بسببه؟! هذا ما لا يكون. وقد 
حكينا وفاق الأئمة على أن للساعي إذا لم يجد بائع مال الزكاة - وقد صححناه؛ 
بناء على تعلقه''' بالذمة - أن يأخذ الزكاة من المال» ويبطل البيع في ذلك 
المقدار» وبه تبين أن غرض الأئمة من قولهم: إن التعلق كتعلق الرهن؛ أو كتعلق 
أرش الجناية - إنما هو في البيع. فأما إن قلنا: إنه كالرهنء امتنع قولا واحداء وإن 
قلنا: كأرش الجناية» كان فيه قولان. نعم» إذا أخرجت الزكاة من المال» ثم أيسر 
الراهن فهل يلزمه أن يرهن مقدار الزكاة جبرًا للنقص الذي وقع في المرهون 
بأخذ الزكاة منه؟ قال الصيدلاني - وهو في «تعليق» القاضي الحسين منسوب إلى 
الفنالت: إق: قلنا:“الدكاة صملك بالدرة» نيحي ذلك عليه ورث” قلنا: تعلق بالعين؛ 


)١(‏ في د: من. (0) سقط في أ. (0) في بء د: وأنه احتماله. 
(5) في ب: المرتهن. () سقط في أ. (7) في أ: تعليقه. 
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فوجهان. أصحهما عند القفال: المنع» وقال الإمام: إنهما ينبنيان على الوجهين 
فيما إذا ظهر ربح في مال القراض © وقلنا بأن العامل لا يملك شيئا من الربح 
إلا بالقسمة» ورب المال قد أدى الزكاة من مال القراض؛ فيجعل كأن رب المال 
استرد طائفة من المال» أو يجرى به مجرى سائر المؤن؛ فإن قلنا: إن ذلك 
كالمؤن, فلا يمتنع ألا يوجب على الراهن جبر النقصان إذا أيسرء وإن قلنا: هو 
كاسترداد طائفة فيتجه إيجاب الجبران ». والقاضي الحسين شبه الوجهين في أنه 
يجب الجبران؛ بناء على أن الزكاة تجب في الذمة. أو لا تجب بناء على أنها 
سال لحن عم اناف ل با القراض»ء فإن قلنا: إن الزكاة في الذمة 
فطل كن لن: لخر طانم نالعال كلما ذو كان مله وت قطان فا 
القراضء وإن قلنا: الزكاة في العين» يُجرَ بها مجرى المؤن. وتكن من الربح. 

وإن ابن الحداد زاد ” على هذا مسألة وهي إذا مات وخلف نخيلاء وعليه 
دين؛ أي: مستغرق للتركة» فأثمرت النخيل فجاء الساعي. وأخذ عشرها فهل 
للغرماء أن يرجعوا بقيمة المأخوذ على الورثة؟ فيه وجهان: إن قلنا: الزكاة في 


1 في د: الفرائض. 

(*2 قوله: ولو رهن نصاباء وحال عليه الحول وهو معسر - ففي أخذ الزكاة منه خلاف. ثم قال: نعم» 
إذا أخرجت الزكاة من المال» ثم أيسر الراهن: فهل يلزمه أن يرهن مقدار الزكاة؛ جبرًا للنقص 
الذي وقع في المرهون بأخذ الزكاة منه؟ قال الصيدلاني - وهو في «تعليق» القاضي الحسين 
منسوب إلى القفال-: إن قلنا: الزكاة تتعلق بالذمة» فيجب ذلك. وإن قلنا: تتعلق بالعين» فوجهان» 
أصحهما عند القفال: : المنع» وقال الإمام: إنهما ينبنيان على الوجهين فيما إذا ظهر ربح في مال 
القراضء وقلنا بأن العامل لا يملك شيئًا من الربح إلا بالقسمة» ورب المال قد أدى الزكاة من 
مال القراض؛؟ فيجعل كأن رب المال استرد طائفة من المال» أو يجرى به مجرى سائر المؤن؟ 
فإن قلنا: إن ذلك كالمؤن, فلا يمتنع ويجب الجبر» وإن قلنا: هو كاسترداد طائفة» فيتجه إيجابه. 
انتهى كلامه. 
وما نقله عن الإمام من البناء المذكور غلط؛ فإن الإمام نقله عن الصيدلاني» وزاد على ذلك 
فاستشكله؛ فإنه قال: قال الصيدلاني: إن قلنا: الزكاة تتعلق بالذمة» فيجب ذلك عليه» وإن قلنا: 
الزكاة تتعلق بالعين» ففي وجوب ذلك وجهان مبنيان على أن الزكاة إذا وجبت في مال 
القراض... ثم ذكر البناء المتقدم» ثم إنه بعد استكمال البناء رد على الصيدلاني» فقال ما نصه: 
وما ذكره من الاحتمال متجه. ولكن في البناء نظر؛ من جهة أن نفقات عبيد القراض من الربح 
ونفقة المرهون واجبة على الراهن. هذا لفظه. ثم ذكر بعد ذلك توجيه الاحتمال الذي أشار إليه. 
لأو]. 

2 في ب: ذكر. 


فق جه كتاب الزكاة 


الذمة [لهم ذلك وإن قلنا: في العين فلا. والإمام حكى عنه أنه قال في هذه 
المسألة: إنا إن قلنا: إن الدين' يمنع انتقال التركة» فلا عشر فيهاء وإن قلنا 
بالمذهب. وهو أنه لا يمنعء وقلنا: لا يمنع الدين الزكاة - فالتركة كالرهون"'". 
وفيه الخلاف المقدم؛ فإن لم يجد الوارث ما يخرج منه العشرء أخرج العشر لا 
محالة من ثمار التركة» ثم إذا وجد الوارث بعد هذا ما يفي بمقدار الزكاة فهل 
يلزمه أن يغرم للغرماء قدره؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ فإن العشر إنما وجب على الوارث» وهو المخاطب بهاء 
والتركة مستحقة للغرماء. 

والثانى: لا كالمؤن؛ فإنه لا خلاف فى أن نفقة التركة من وسطها إلى أن يتفق 
فترنهالى الشريات يلنكن النكاة كدلك: 

قال: ومن قال بالوجه الذي صححه الشيخ انفصل عن النفقة بأن الزكاة" 
عبادة مقصودة وجبت فيه. وخوطب الوارث بهاء والنفقة ليس لها تعلق بالذمة 
على التحقيق؛ فأخذت من التركة» ولو وجد الوارث ما يؤدي منه العشر فإن قلنا 
في الحال الأول: يجب التدارك» وجب الإخراج منه. وإلا فلا كالتفقة. 

قال: ولا تجب الزكاة إلا فى المواشى. والنبات». والناض. وعروض 
الجا دقل حرم كلا ود الا 

أما الوجوب في هذه الأشياء فسيأتي دليله - إن شاء الله تعالى - في أبوابها. 

وأما انتفاء الوجوب عما عداها؛ فلأنه الأصلء. ولا نص فيهاء ولآنه ليس بنام 
ولا معد للنماء؛ فلا يلحق بالمنصوص عليه؛ لأنه ليس في معناه. 

قال: وهل تحب فى أعيانهاء أو فى الذمة؟ فيه قولان: 

أحدهما: تجب في الذمة؛ لقوله عليه السلام لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»”*' وكلمة «على» للإلزام» والوجوب في 
الذمة؛ ولأنها زكاة فكان محلها الذمة؛ كزكاة الفطر؛ ولأنها لو وجبت في العين 
كما سنذكره لامتنع على رب المال تعيينها من المال وإخراجها من غيره بغير 
رضا من هي له [كأحد الشريكين]”*' ولكان'' إذا نتجت كل شاة من الأربعين 


220 سقط في ب. 68 في ب: كالمرهون. إفرة في ب: التركة. 
(4) تقدم. (0) في أ: كأخذ الشركين. (5) في أ: ولكانت. 


كتاب الزكاة جه فرق 


شاة بعد الحول أن يكون للفقراء شاة وسخلة؛ كما في الأضحية. وهذا هو 
المحكي عن القديم. 

وظاهر كلام الشيخ أن لا تعلق لها بالعين عليه أصلاء وهو ما حكاه الماوردي 
والقاضي الحسين وجها عن الأصحاب؛ قياسا على الحج وصدقة الفطر والكفارة» 
لكن الذي أورده ابن الصباغ والمصنف [في «المهذب» وعدرهعي ]عن العراقيه 
والبغوي في باب صدقة الغنم السائمة في حكاية هذا القول: أن الزكاة في الذمة 
والمال مرتهن بهاء قال الماوردي: وهو أصح وعليه فرع الشافعي» وحكى عن ابن 
سريج نفي الأول؛ حيث قال: لا خلاف في تعلقها بالعين» وإنما التردد في كيفية التعلق. 

وقال الإمام: إن من قال به فقد غلطء وكان ما قاله غير معدود من المذهب. 
فإنا حكينا فيما إذا باع المالك جميع مال الزكاة» وكان أربعين من الغنم أن بيعه 
صحيح عند من قال: إنها تتعلق بالذمة» ثم إن أدى الزكاة من غيره نفذ البيع» 
وتم» وإن لم يؤدها فالساعي يأخذ شاة من الأربعين» من يد المشترى» وهذا متفق 
عليه؛ ومن كان عليه دين مطلق, فباع ماله لم يكن لمستحق الدين تعلق بما باعه 
وإن تعذر عليه استيفاء دينه ممن عليه؛ فإذا ثبت”'' للساعى أن يأخذ شاة من يد 
المشتري كان له ذلك قطعا بالتعلق بالعين؛ فالوجه عندي أن يقول: الزكاة وجبت 
في الذمة» وتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية برقبة [العبد]”" الجاني؛ إذا قلنا: إن 
بيع [العبد]”*' الجاني صحيح؛ فإنا نقول على هذا: إذا باع السيد الععل الجإني 
صار بيعه ملتزما للفداء؛ فإن فداه فيا حبذاء وإن لم يفده [فالمجني عليه] ””' ينقض 
البيع ؛ فامتداد يد الساعي خارج على ما ذكرناه ولكن بين تعلق الزكاة وبين تعلق 
رشن برقبة العبد فرق على هذا؛ لأن السيد ليس مطالبا بالفداء» أي: قبل البيع» 
ومالك المال [مأمور بتأديتها]”'' شرعا””” فلما نفذنا البيع» وتوجه الأمر المطلق 
أطلق مطلقون القول بأن الزكاة تتعلق بالذمة على هذا الرأي» ثم إذا التزم هؤلاء 
امتداد يد الساعي لم يجيبوا عنه. 


قلكة وذ كيك 7 با أبداة الأناه وحواق انا لاخدا قحف افيه سكن 
و بداه الإمام وجها في في كيفية حكار 
)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: أثبتنا. (9) سقط في أ. 
(5) سقط فى أ. (4) سقط فى أ. (1) سقط في أ. 


(0) في أ: متبرعًا. (0) فى أ: أفهمت. 


ضف جه كتاب الزكاة 


هذا القول ثلاثة أوجه: 

أحدها - وهو أبعدها-: أنه لا تعلق لها بالعين مع الذمة أصلا. 

والثاني: لها تعلق بها كتعلق أرش الجناية. 

الثالث - وهو المشهور-: لها تعلق [بها]”'' كتعلق الرهن» وعلى هذا فما هو 
كالمرهون منه؟ فيه وجهان فى «تعليق» القاضى الحسين و «التتمة»: 

الذي اقتضاه إيراد ابن الصباغ وغيره السابق: أنه جميع المال» وهو الذي أورده 
البندنيجي, والروياني في «البحر» صريحا. 

والذي جزم به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ في باب المبادلة بالماشية 
قدر الزكاة. 

قال: والثاني: [تجب”” في العين؛ فيملك الفقراء من النصاب قدر الفرض»؛ 
لقوله تعالى: «ذ أَنَوْلَ حي مَملم» [المعارج: 5 1] وقوله عليه السلام: «في عشرين 
مثقالا نصف مثقال» وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة»7" ولأن الزكاة 
تختلف باختلاف [صفة]”*؟2 المال» فلما كان الفرض مأخوذا على صفة المال دل 
على تعلقه بالعين؛ كمال الشركاء؛ ولأن الزكاة حق يسقط بتلف المال قبل التمكن 
من الأداء؛ فكانت متعلقة بعينه؛ كحق المضارب فى القراض» وبهذا فارقت صدقة 
النطاوة لازيا لا قط سلف الجاله يدا هو الحدينوالمقيان اليعن الفلات: 
كما قال الماوردي» وهو الصحيح عنده؛ وفي «المهذب». 

ولا فرق فيه بين أن يكون المال إبلا أو غيرهاء ولا في الإبل بين أن يكون 
واجبها الغنم اللي الإبل على الصحيح. ْ 

ونقل في «الأم» قولا منصوصا فيما إذا كان إبلا وواجبها الغنم: أنها تتعلق 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في التنبيه. 

() أخرجه الدارقطني (97*/1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل قال: «ليس في 
أقل من خمس ذود شيء؛ ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء.ولا في أقل من ثلاثين من البقر 
شيء ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء. ولا في أقل من مائتي درهم شيء.. 2 
الحديث. 
وقال الحافظ في تخليص الحبير (؟/ 770): إسناده ضعيف. 
وأخرجه أبو أحمد بن زنجويه في «كتاب الأموال» كما في نصب الراية (؟/ 779) من طريق العرزمي 
عن عمرو بن شعيب» وإسناده ضعيف جدًا؛ فالعرزمي متروك. 

(:) سقط في أ. (4) في ادنوه 


كتاب الزكاة ده م 


بالذمة» والعين مرتهنة بها تفريعا على الجديد؛ لأن الواجب ليس من جنس المال 
حتى نقضي بوجوبه في النصابء كذا حكاه البندنيجي» وكذا في «البحر) في 
موضعين من باب صدقة الغنم السائمة» وقال في الثاني منهما: إن القفال حكى 
مع ذلك قولا آخر: أن تعلقها بالعين كتعلق أرش الجناية برقبة العبد؛ كما قاله أبو 
حنيفة» وهذا ما صححه فى «الوجيز) وقال فى «التتمة»: إنه اختيار القفال» موجها 
له بأنه لو أخر الإخراج مدة حتى شوتف الأعات كلا لم يكن النتاج للفقراء؛ كما 
أن الجارية الجانية إذا ولدت لا يتعدى إليه حق الجناية» وإذا قلنا به فهل المتعلق 
به كل المال» أو قدر الزكاة؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين والمتولي 
وغيرهما. 

فإن قيل: إذا قلنا: إن التعلق كتعلق أرش الجناية على هذاء فهو ما قاله الإمام؛ 
تفريعا على القول الأول» أو غيره؟ 

قلت: غيره؛ لأن هؤلاء قالوا: إن هذا القول قال به أبو حنيفة» ومذهب أبي 
حنيفة - كما حكاه القاضى أبو الطيب وغيره-: أن الزكاة لا تتعلق بالذمة أصلاء 
بل هي متعلقة بالمالء مع كونه ياقيا على ملك المالك؛ كارش الجناية» وقول 
الإمام: إنها مع كونها في الذمة تتعلق بالمال كتعلق أرش الجناية فهو غيره قطعاء 
والذي أورده العراقيون ما ذكره الشيخ. 

وعلى هذا: لو كان المال ماشية كأربعين من الغنم مثلاء أو أكثر منهاء فهل 
حق أهل السهمان شائع في كل واحد من العدد بقسطه. أو في واحد من العدد 
أو أكثر لا بعينه؟ فيه وجهان في «الزوائد» عن صاحب «الفروع» ذكرهما في 
ضمن مسألة ما إذا أفرز قدر الزكاة» وباع الباقي"'". 

فإن قلت: لعل القائل بالأول هو الصائر إلى جواز تضحية شخصين بشاتين 
يملك كل واحد منهما نصفها على الإشاعة؛ فإن اسم «الشاة» نأخذه باعتبار 


)١(‏ قوله: ولو كان المال ماشية كأربعين من الغنم مثلًا فهل حق الفقراء شائع في كل واحدة من العدد 
بقسطه. أو في واحد من العدد, أو أكثر لا بعينه؟ فيه وجهان في «الزوائد» عن صاحب «الفروع» 
ذكرهما في ضمن مسألة ما إذا أفرز قدر الزكاة وباع الباقي. انتهى. 
وهذان الوجهان اللذان اقتضى كلامه استغرابهما حتى عرّفهما بما عرفء قد ذكرهما الرافعى بعد 
المسألة بنحو ورقة» في الكلام على بيع المال الزكوي قبل إخراج الزكاة منه» ولا شك أنه لم يطلع 
على ذلك في كلامه. [أ و]. 


ذأيف جه كتاب الزكاة 
مجموع الجزأين» وإن كانا من شاتين» وهو مطرد في عتق نصفي عبدين في 
الكفارة» ومن قال بالوجه الثاني لعله هو القائل بعدم الإجزاء في مسألة الأضحية» 
والعتق في الكفارة''؛ لأن المفهوم من لفظ «الشاة» و«الرقبة» الاتحاد» دون 
جمعه؛ فلا جرم أوجب الشاة مبهمة. 

قلت: لا؛ إذ لو كان هذا المأخذ للزم أن يجزئه في الزكاة نصف شاتين» وهو 
لا يجزئ من غير ضرورة ولا حاجة؛ كما ستعرفه في باب قسم الصدقات عند 
الكلام في نقل الزكاة. 

ثم على كلا الوجهين فللمالك تعيين واحدة للفرض رفقا به» وكذا جعل له 
إخراجها من غير المال وفاقاء كما قال الإمام» وهو الأصح فى «الجيلى» لأجل 
ذلك». وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره في باب المبادلة بالماشية أن أبا 
إسحاق كان يقول: إذا أدى الزكاة من غير ذلك المال الذي وجبت فيه تبينا أنها 
لم تكن متعلقة بعينه» ولم يستحق الفقراء جزءا منه لأجلها". 

قلت: وعلى هذا يكون قولنا: تجب فى العين» موقوفا مراعى: فإن أخرجها منه 
تبينا وجوبها فيه» وإلا فلاء وقد حكاه الماوردي هكذا قولا آخر في المسألة. 
والإمام حكاه عن رواية صاحب «التقريب» وقال: إنه انفرد بنقله. وإذا ضممت 
هذا إلى ما تقدم كان في كيفية تعلقها بالعين ثلاثة أقوال» وإذا جمعت بين قولنا: 
إنها تتعلق بالذمة» وما قيل فيه» وقولنا: إنها تتعلق بالعين» وما قيل فيه - جاء في 
المسألة ستة أقوال أو" أوجهء والمشهور من الأقوال على قولنا: إنها تتعلق 
بالعين ما ذكره الشيخ؛ ولأجله قال: فإن لم يخرج منهء أي: ولا من غيره» 
[شيء]* - لم تجب في السنة الثانية زكاة؛ لأن الفقراء ملكوا قدر الزكاة؛ فبقي 
على ملكه دون النصابء قال القاضي أبو الطيب: ونصيب الفقراء لا تأثير 
لاختلاطه بالمال» وإن كانت الخلطة مؤثرة في الوجوب؛ لأن مالكه لم يتعين 


)١(‏ قوله - في المسألة-: فإن قلت: لعل القائل بالأول هو الصائر إلى جواز تضحية شخصين بشاتين 
يملك كل واحد منهما نصفهما على الإشاعة» وهو يطرد في عتق نصفي عبدين في الكفارة» ومن 
قال بالثاني لعله القائل بعدم الإجزاء في المسألتين... إلى آخر ما ذكر. 
وما قاله هاهنا من إثبات الخلاف في الأضحية قد نفاه في كتاب الظهار في الكلام على الكفارة» فقال: 
إنه لا خلاف في عدم الإجزاء» وسأذكر لفظه هناك - إن شاء الله تعالى - فراجعه. [أ و]. 

(١‏ في أ: لأصلها. (0) في د: و. (:) سقط في التنبيه. 


كتاب الزكاة جه م" 


فيستقر”'' ملكه؛ فهو بمنزلة الخلطة بمال المكاتب؛ فإنها لا توجب في المال زكاة 
الخلطة؛ إذ المكاتب غير مستقر الملك. 

قلت: وهذا يفهم أن مالكه لو كان متعينا لأثرت الخلطة في الوجوبء وتعينه 
يكون بانحصار أهل السهمان فى البلد. 

وقولنا: إن نقل الصدقة لا يجوزء فإنه سيأتي أنهم يملكون”'' الزكاة ملكا 
تنكول رب المال عند الأكثرين» والذي يظهر: عدم الوجوب فى هذه الحالة أيضاء 
لأنه لو قيل بالوجوب للزم أن يكون من تجب عليه في صورة هو الذي وجبت 
له؛ لأن الفقراء إذا ملكوا قدر الزكاة» وهو شاة من أربعين مثلاء ولم يخرجوا به 
عن صفة الاستحقاق - لكان يجب عليهم حصة الشاة التي ملكوها عن السنة 
الأولى .من الكياة التئ تجب فى السنة العانية» والآنسان :له يجن له شنوء عل 
نفسهء وإذا امتنع الوجوب لذلك يسقطء». ولا ينتقل إلى الغير؛ كما إذا كان 
المشتري شريكا في الشقص المشفوع فإن الشفعة بينه وبين الشريك الآخر على 
ظاهر المذهبء لا بمعنى أنه أخذ من نفسه. بل بمعنى أنه وقع عن نفسه. 

وإذا ثبت ذلك في حق الفقراء امتنع الوجوب على رب المال أيضا؛ لأن الشاة 
لا تتبعض في الوجوب. ويشهد لذلك أيضا أن من عليه قصاص لمورثه وغيره إذا 
مات مورثه لا يثبت له قصاص على نفسه؛ لاستحالة أن يثبت للإنسان شىء على 
تقبنةة تؤلما كاك ذلك مدتتها سقط" فى حتقه وله سسفظ فى حقة سقط فى حدق 
)١(‏ في أ: فليستقر. (0) فى د: مملكون. 
إفرة قوله: والإنسان لا يجب له على نفسه شيء. وإذا امتنع الوجوب لذلك سقطهء ولا ينتقل إلى 

الغير. ثم قال: ويشهد لذلك أن من عليه قصاص لموّرثه وغيره إذا مات مورثه لا يثبت له 

قصاص على نفسه؛ لاستحالة أن يثبت للإنسان شيء على نفسه. ولما كان ذلك ممتنعًا سقط. 

انتهى. 

وما ذكره من سقوط القصاص لا شك فيهء وما ذكره من كونه لم يجب له فقد خالفه في أوائل 

الجنايات» فذكر ما حاصله: أنه يجبء ثم يسقط. وسوف أذكر لفظه في موضعه - إن شاء الله 

تعالى - فراجعه. والمسألة شبيهة بما إذا مات للمحرم قريب يملك صيداء والصحيح: أنه يدخل 

في ملكه ثم يزول» وقيل: ينتقل إلى الأبعدء وقيل غير ذلكء والقياس طرد الوجهين هنا. 

تنبيه: ذكر في الحديث لفظ «الأوضاح» بالضاد المعجمة والحاء المهملة» وهو الحلى المتخذ من 

الدراهم الصحاح: كالقلادة ونحوهاء واحدها: وضَمٌء بفتح الضاد. [أ و]. 


م جه كنات الركاة 


غير مورثه أيضا؛ لأنه لا يتبعض», وأيضا فإنه سيأتي ذكر خلاف في اشتراط نية 
الخلطة» فإن اشترطناها فلا يخفى الحكم. وإلا فقد تقدم أن ملك الفقراء معرض 
للسقوط؛ فإن لرب المال إبداله» ونتاجه لرب المال» ومثل هذا لا يصلح 
للمواساة. 

أما إذا خرجت من غير المال وجبت في السنة الثانية بلا خلاف. ولو لم 
تخرج منه» ولا من غيره» وكان المال بعد قدر الزكاة لا ينقص عن النصاب: مثل 
أن يكون خمسا وعشرين من الإبل» أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم أو أربعين 
من البقر فإن الواجب في السنة الثانية في المسألة الأولى أربع شياه» وفي الثانية: 
شاة» وفي الثالثة تبيع» وعلى هذا فقس. 

وكل هذا تفريع على أن تعلق الزكاة بالعين تعلق شركة أما إذا قلنا: تعلق جناية 
بالتفسير الذي ذكرناه فيظهر أن يكون الحكم في ذلك كما لو نذر التصدق بشاة 
من أربعين معينة» ولم يعينها ولم يخرجها حتى حال الحولء وقلنا: إنها تتعين في 
تلك" الغنم» فإن للأصحاب في وجوب الزكاة فيها طريقين حكاهما الإمام 
والقاضي الحسين وغيرهما: 

إحداهما: تخريجه على القولين في أن الدين هل يمنع الوجوب أم لا؟ وعلى 
هذا ينطبق قول الإمام في مسألتنا؛ تفريعا على أن الزكاة تتعلق بالعين تعلق جناية: 
إن الحكم كما إذا قلنا: إنها تجب في الذمة فقط فينبني على أن الدين هل يمنع 
الوجوب أم لا؟ كما سنذكره. 

والثانية: القطع بعدم الوجوب؛ لأن المال صار مستحقا قبل دخول وقت 
الوجوب. 

قال الإمام: والظاهر أن لا زكاة؛ لأن ما جعل صدقة لا تبقى حقيقة ملك له 
وعلى هذا الطريق ينطبق ما حكاه الرافعى عن الصيدلاني: أنا إذا قلنا: الزكاة 
نعتاتة بالشين تعجت تل !العام الأرك عاك رغد ذلك لا تحب فنا لذن 
النصاب ناقص سواء جعلنا تعلقه بالعين للاستيفاء كالجناية» أو على معنى 
الشركة» لكن لك أن تقول: الخلاف في مسألة النذر جاء لتعين المال للتصرف؛ 


)001 في أ: ذلك. 


كتاب الزكاة جه وخرف 


فلذلك شابه الزائل عن ملكه؛. ولا كذلك فى مسألتنا إذا قلنا: التعلق تعلق جناية؛ 
لأنه لا يتعين مال الزكاة للتصرف؛ فامتنع الخلاف وقد قال الرافعي: إنه يجوز أن 
يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الغير''' عليه؛ وإن قلنا: إن الدين 
لا يمنع وجوب الزكاة. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أن الزكاة على القول الأول تجب في السنة الثانية إذا 
لم يخرجها من المال» وهو قدر النصاب؛ إذ المسألة مصورة بذلك» وبه صرح 
في «المهذب» هكذاء ولا شك في ذلك إذا كان قد أخرجها من غير المال» أو لم 
يخرجها وكان له مال غير زكاتي يمكن إخراجها منه. على أنه يجيء في هذه 
الحالة احتمال من الذي حكيناه عن الإمام في أن الدين في مثل هذه الصورة هل 
يمنع الوجوب أم لا؟ أما إذا لم يكن له مال آخر فالذي يظهر أن يقال: لا تجب 
الزكاة جزما؛ لأنا قد قلنا: إن كونها تتعلق بالذمة هو القديمء والقديم: أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة» سواء فيه دين الله تعالى ودين العباد» اللهم إلا أن نقول: 
العلة في كون الدين مانعا من الوجوب تثنية الزكاة؛ فإن الزكاة هاهنا تجب؛ إذ لا 
تثنية» والأصحاب قالوا في هذه الصورة: إن قلنا: الدين يمنع وجوب الزكاة» لم 
تجبء وإن قلنا: لا يمنع الدين الوجوب - كما هو الجديد - وجبت. وفي ذلك 
نظر؛ لأنه كيف يكون التفريع على الجديد. ونحن قاتلون بالقديم؟! نعم» ذلك 
متجه فيما إذا كان المال إبلا واجبها الغنم؛ فإن قلنا: إن في الجديد قولا يوافق 
القديم: أن الزكاة تجب في الذمة» فحينئذ يكون الجديد قد فرع على القديه”". 
ولا منع من ذلك. 

ثم على تقدير ما قالوا من التفريع: ينبغي إذا قلنا: الدين لا يمنع الوجوبء إن 
تيينا"" الأمر بعد .ذلك .على أن للركاة 212111111118 
قلنا: لا تعلق لها بالعين أصلاء فالحكم كما ذكروه» وهو الوجوبء وإن قلنا: لها 
تعلق بالعين تعلق رهن - كما قاله كل العراقيين والبغوي وبعض المراوزة - 
فينبني على أن الرهن هل يمنع الوجوب. أم لا؟ فإن قلنا: لا يمنع كما هو 
المشهور وجبتء وإلا فلا. 

وقد أشار إلى هذا الرافعي بعد حكايته عن الإمام أن الحكم فيما إذا قلنا: إنها 


)١(‏ في أ: العين. (0) فى ب: الجديد. 9) فى أ: تثبتناء ود: بينا. 


تتعلق بالعين تعلق الرهنء كالحكم على قولنا: إنه لا تعلق لها بالعين أصلاء وقد 
يجاب عن عدم التخريج على أن الرهن مانع؛ فيقال: من لم يوجب الزكاة في 
المرهون ألحقه بالمغصوب والضال؛ لعدم قدرة المالك على التصرف فيه 
والقائلون بأن الزكاة تغبت في الذمة والمال مرتهن بهاء منهم من جزم بصحة 
تصرفه فيه» وهو البغوي. ومنهم من جعل جواز التصرف قولا في المسألة كما 
ستعرفه» وعلى هذا فقد انتفت علة إلحاق المرهون بالمغصوب والضالء فلا جرم 
جزموا هاهنا بالوجوب. وإن قلنا: إن المال مرتهن بالزكاة. 


باب صدفة المواشى 


اه أن اسم «الصدقة» مرادف ل «الزكاة»» وإتيان الشيخ به في صدر هذا الباب 
دون باقى أبواب الزكاة؛ اتباعا لكتاب أبي بكر - رضي الله عنه - الذي سنذكره. 

قال: ولا تجب الزكاة في شيء من المواشي إلا في الإبل والبقر والغنم. 

هذا القميل شق لبان حك 

أحدهما: وجوب الزكاة في الإبل والبقر [والغنم]''» ويجمعها اسم 
«الأنعام»؛ لأنها المختصة بهذا ١‏ لغة؛ قال الله تعالى: «ِوَالأتْمَمَ حَلَقَهَا 
لَحكْمٌ فيها دِفْءٌ وَمََقِعٌ مَمِنْهَا تأكلود» [النحل: 5] ثم قال وليل وَالِعَالَ 
وَاَلْحَمِيرَ كبوا ينه # [النحل: 6] ذ ففصل ذلك عن الأنعام. 

والدليلٍ على وجوب الزكاة فيما 00 قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: 
موحد ين مم صَدَئَ [التوبة: ]٠١‏ والإبل والبقر والغنم من الأموال 
النفيسة » ومن السنة: ما روي عن رسول الله يَلِةٍ قال: «في الإبل صدقتها وفي 
البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتها» . والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» 
وسنذكر منها في الباب ما تيسر إن شاء الله تعالى. 

ثم المعنى الذي لأجله وجبت فيها الزكاة أنها تكثر منافعهاء ويطلب نماؤهاء 
فاحتملت المواساة بالزكاة» وبهذا يظهر لك اختصاص الوجوب بالإنسي من 
للك لأنة اللذى يتصد فته اما كناك وانيا؛ الوحقني دن .وله وغيره خلا ينضة 
ذلك منهء وقد ادعى الماوردي الإجماع على عدم الوجوب فيه؛ لاستواء الأغنياء 
والفقراء في تملكه والقدرة عليه وأما المتولد بين البقر الوحشي والإنسيء أو بين 
المعز والظباء فلا تجب فيه الزكاة عندنا وإن كانت الآم مما يجب فيها الزكاة 


)١‏ سقط فى أ. (0) فى أ: النفلية. 

ام لا أصل له بهذا اللفظ وقد ورد معناه بلفظ آخر عند أحمد (174/5)» والترمذي في العلل 
المفرد رقم (171)» والدارقطني »٠ ١/5(‏ والبيهقي »)١4//5(‏ والحاكم :)88/١(‏ من 
حديث أبى ذر أن رسول الله يليه قال: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي البر صدقته ومن دفع دنانير أو دراهم أو تبرًا أو فضة لا يعدها الغريم ولا ينفقها 
في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. 


خورف 


> 1 كتات الو كاه 


لأنها لم تتمحض نعماء ولأنها [ل11 تجب في البغال إجماعا وإن كانت 5 
من الخيل» وهي مما تجب فيها الزكاة عند الخصم. قال الشافعي: وكما لا يسهم 
للبغل وإن أسهم لأمه من الخيل. وبالقياس على ما لو كان الأب إنسيا والأم 
وحشية؛ فإنه لا زكاة إجماعاء ويخالف هذا ما لو تولدت من السائمة والعجول 
المعلوفة.» حيث أوجبنا الزكاة فيها؛ لأنها داخلة تحت الاسم وعلف الأب لا 
سوق إلن «الولدوأيضا فإن المعلوفة من جنس تجب فيه الزكاة» وبقر الوحش 
والظباء لا زكاة في شيء من جنسها. 


انتفاء الوجوب عما عدا ذلك من المواشي التي لا تسمى نعماء وهي 
اليل والنخان. والحمير وطق وهر عليه قى كوو لكين النشفروة"'<واليفان 
والحمير وأما في إناث الخيل المنفردة أو الذكور مع الإناث فقد خالفنا في عدم 
الوجوب فيها أبو حنيفة» ودليلنا عليه من السنة: ما روى البخاري ومسلم أنه 
-عليه السلام- قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» ". وقال 
-عليه السلام- كما أخرجه البخاري: «عفوت لكم عن صدقة الخيل وال 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى د: المفردة. 

() أخرجه البخاري (/ 7717) كتاب الزكاة باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» حديث 
»))١57(‏ ومسلم (716/7) كتاب الزكاة» باب: لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه» حديث 
(9/ 487). وأبو داود (7/ 27051١‏ 707) كتاب الزكاة» باب: صدقة الرقيق» حديث ,)١5160(‏ 
والترمذي (7/ )2١‏ كتاب الزكاة» باب: اما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة). حديث (5؟5)) 
والنسائي (5/ 5 ”) كتاب الزكاة» باب: زكاة الخيل» وابن ماجه /١(‏ 01/4) كتاب الزكاة» باب: 
صدقة الخيل والرقيق» حديث »)١18١7(‏ وابن أبى شيبة (/ )١16١‏ كتاب الزكاة» باب: ما قالوا 
في زكاة الخيل» وأحمد (544/7)» والدارقطني )١77/1(‏ كتاب الزكاة» باب: مال التجارة 
وسقوطها عن الخيل والرقيق» حديث (5)» والبيهقي )١١7/5(‏ كتاب الزكاة» باب: لا صدقة في 
الخيل» ومالك )7171//١(‏ كتاب الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (717) 
والشافعي في المسند (ص - ))41١‏ وعبد الرزاق (5/ 7:”) رقم (5817/8)) والحميدي (؟/ )0 
رقم »23١77(‏ والطيالسي -١75 /١(‏ منحة) رقم (870)) والدارمي )١184١/١(‏ كتاب الزكاة» 
باب: ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان» وأبو يعلى )077/٠١(‏ رقم (3178)) وابن حبان 
(774 203779 والبغوي في شرح السنة (/ 710). 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 594) كتاب الزكاةء باب: فى زكاة السائمة ».)١151/5(‏ والترمذي (؟8/5) 
أبواب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق (570)» والنسائي (0/ /"9)» كتاب الزكاة» 
باب: زكاة الورق» وابن خزيمة (75785)» والبيهقي )١١8/4(‏ من طرق عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله عَللِةِ: «قد عفوت عن صلقة الخيل والرقيق فهاتوا 


باب صدقة المواشى ده لحك 


وقد روي أن أهل الشام كتبوا م ا د الخيل والرقيق فتركه 
لناء فقال: لا آخذ شيئا لم يأخذه صاحباي» وسأستشير فاستشارهم فقالوا: حسن» 
وفنهه'" على:شاكك: فقالواة نا تقول :يا أبا:الحسن ؟"كقال؛ لا بأس إن لم يكن 
جزية راتبة من بعدء فأخذ عمر من كل عبد عشرة براحي روره جريبين» ومن 
كل فرس عشرة دراهم» وجعل له عشرة أجربة شعيرا ٠‏ قال أبو إسحاق: 
فأعطاهم أكثر مما أخذ منهم. والدلالة من هذا الأثر من وجوه: 

أحدها: أنهم سألوه ولو كانت واجبة لبدأهم. 

والثاني: أنه قال: لم يأخذها صاحباي. ولو كانت واجبة لأخذاها. 

والثالث: أنه استشارء ولو كان نص لما استشار. 

الرابع: أن عليا قال: إن أمنت ألا تكون جزية راتبة فافعل» ولو وجبت لكانت 
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وا 


والخامس: أن عمر أعطاهم في مقابلتها رزقاء ولو كانت واجبة لم يعطهم 

ومن جهة المعنى: أن كل جنس من الحيوان لا تجب الزكاة في ذكوره إذا 
انفردت لا تجب في ذكوره وإنائه كالحمير والبغال» وعكسه المواشيء» ولأن ذلك 
يقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء؛ فلم يحتمل الزكاة كالعقار والأثاث. 

واحتاج الشيخ إلى بيان ما تجب فيه الزكاة من المواشي وما لا تجب فيه؛ لأنه 


صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شىء فإذا بلغت مائتين ففيها 
خوية درا ١ ١‏ 

وأخرجه ابن ماجه (197/7) كتاب الزكاة» باب: زكاة الورق والذهب )١1740(‏ من طريق أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا بنحوه. 

وقال الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي» وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» 
وسألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث. فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي 
إسحاقء يحتمل أن يكون روي عنها جميعًا. 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 5 77): وقال الدارقطني: الصواب وقفه على عليٌ أه والحديث 
غير موجود بصحيح البخاري كما ذكر المصنف والله أعلم. ١‏ 

000 في أ د: : وملهم. فق في أ: وورثة. 

ز[فرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١١8/5(‏ 


5:7 جه كتاب الزكاة 


أجمل ذلك بقوله في الباب قبله: ولا تجب الزكاة إلا في المواشي 

ولا يخرج مما ذكره هاهنا زكاة التجارة في الخيل والبغال والحمير وغير 
ذلك؛ لأنها تجب في قيمتها لا فيهاء وكلامه هاهنا فيما تجب فيه. 

مم" الاين كير الناد نفيك للمعديف» ولاو حت لها نز لفظهاة و 
مؤنثة وتصغيرها أبيلة كغنيمة والجمع: آبال؛ والنُسبة إبلى بفتح الباء. 

البقر: اسم جنس.ء الواحد: بقرة» للذكر والأنثى ويقال في الواحد أيضا: باقورة» 
واليقووة '* والتقيرن:والقراتت كلها :معى البقر: 

وهي مشتقة من: بقرت الشيء إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة» ومنه قيل 

لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: الباقر؛ لأنه بقر العلم فدخل 

فيه مدخلا بليغا. 

الغنم» أيضا: اسم جنس مؤنثة» لا واحد لها من لفظهاء يطلق على الذكور 
والإناث. 

قال: فإذا ملك منهاء أي الحر المسلم التام الملك على ما تجب فيه الزكاة 
نصابا من السائمة حولا كاملاء أي: متواليا - وجبت”'' فيه الزكاة ذ في أصح 
القولين؛ لمفهوم قوله يكل «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" '' ولأنه لو 
أتلف المال في تلك الحال وجب عليه ضمان الزكاة» ولو لم تجب لما ضمنها 
كما قبل الحول» وهو ما نص عليه في «الإملاء» كما قال أبو الطيب وغيره وقال 
الماوردي في موضع: إنه نص عليه في الأم وفي آخر: إنه الجديد. 

قال: ولا تجب في الآخر حتى يتمكن من الأداء؛ لأنه لو تلف”*؟ النصاب 
قبل التمكن من الأداء» لم يضمن الزكاة» ولو كانت واجبة لضمنهاء وتحريره 
قياسا: أن كل حالة تسقط الزكاة فيها بتلف المال وجب ألا تكون الزكاة فيها 
واجبة» أصله: ما قبل الحول ولأن الإمكان شرط الوجوب في الصلاة والحج؛ 
فكذا في الزكاة» وهذا ما نص عليه في «الأم» كما قال القاضي أبو الطيب» وقال 
الإمام والقاضي الحسين والمصنف: إنه القديم؛ ولذلك قال ابن الصباغ ومن 
بعده: إنه نص عليه في «الأم» والقديم. 


)00( في أ: التبقير. [ه6 في التنبيه: وجب. 
09 تقدم. (5) فى أ: أتلف. 


باب صدقة المواشى جه 4" 


وطريق الجمع بين النقول: أنه نص في «الأم» على القولين» وفي القديم على 
الثاني فقطء وكذا حكاه البندنيجي قبيل باب صدقة البقر» وفي موضع من 
«الحاوي»: أنه الذي نص عليه فى «الإملاء»» وادعى فى «البحر» أنه ظاهر 
المذهب؛ وكأن مستنده في ذلك والله أعلم-: قول القاضي الحسين قبل باب 
صدقة البقر: إن به أجاب في «المختصر» في مواضع. والمنتصرون للأول قالوا: 
إنما لم يضمنها إذا تلفت قبل التمكن؛ لأنها في يده أمانة» ولم يفرط؛ فكان 
كالمودع تتلف الوديعة في يده من غير تفريطء ولا فرق بين الزكاة والصلاة 
والحجء لأن الإمكان فيهما إنما هو شرط في القضاءء والقضاء هناك يجري 
مجرى الضمان. وإلا فوجوبهما يتعلق بدخول الوقت» ووجوب الحج يتعلق 
بوجود الزاد والراحلة» وسيأتي حقيقة القولين وفائدتهما من بعد. إن شاء الله 
تعالى. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه متى وجد ما ذكره وجبت الزكاة» وإن كانت الماشية 
من العوامل» وهو وجه في المذهب لم يورد الشيخ أبو محمد في «مختصر 
المختصر) غيره» وصححه البغوي؛ لحصول الرفق بالإسامة» وزيادة فائدة 
الاستعمال. 

قال ا ا ل ا لكن الصحيح 
في «التتمة» وغيرهاء وهو الذي أورده معظم العراقيين: : نفى الوجوب؛ للخبر. 

أما من ملك دون أقل النصب»ء تلوالى الزل مسن رف البقر ثلاثون» وفي 
الغنم أربعون كما سيأتي في الكتاب» اط كر الدليل على اانه - إن شاء الله 
تعالى - ولا خلطة فلا يجب عليه الزكاة بالاتفاق؛ لما ستعرفه. ولو ملكه فأكثر 
منهء لكنه لم يتصف بالسومء فلا يجب اتفاقاء والدليل على ذلك في الإبل: قوله 
عليه السلام: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون)”"2 وفي الغنم ما روي 


0 أخرجه أحمد (0/ 27 46 وأبو داود /١(‏ 495) كتاب الزكاة» باب: في زكاة السائمة (هل/ا6١).‏ 
والنسائي (5/ )١5‏ كتاب الزكاة» باب: : في عقوبة ة مانع الزكاة» والحاكم »)25398/١(‏ والبيهقي 
)1١9/4(‏ من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: «في كل إبل سائمة في 
كل أربعين ابنة لبون» لا يفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجرًا فله أجره. ومن أبي فإنا 
آخذوها وشطر إبله» عزمة من عزمات ربّناء لا يحل لآل محمد يك منها شيء». 
وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة» ولم 2 


44" جه كتاب الزكاة 


أنه عليه السلام قال: «في سائمة الغنم زكاة" ' وفي كتاب أبي بكر الذي 
سنذكره: «في أربعين من الغنم السائمة الزكاة»» ووجه الدلالة من ذلك: أن 
الماشية لما كانت متنوعة إلى سائمة وغير سائمة» وخص الوجوب بحالة السوم 
دل على انتفائه فيما عداهاء وهذا هو المعبر عنه بمفهوم الصفة» وهو حجة عند 
الشافعي والإمام مالك - رضي الله عنه - وهو الخصم في اشتراط السوم؛ فإنه 
قائل بالوجوب في السائمة والمعلوفة؛ فلا جرم قامت الحجة عليه بما ذكرناه» 
ولأن ذلك جنس تجب الزكاة في عينه بحول ونصابء فوجب أن يتنوع نوعين: 
نوع تجب فيه الزكاة» ونوع لا تجب فيه الزكاة» كالذهب والفضة. 

وإذا ثبت ذلك في الإبل والغنم قسنا البقر عليهماء وقد روي أنه عليه السلام 
قال: اليس في العوامل صدقة"'' ورواية أبي داود: «ليس في البقر العوامل 
صدقة)07") وذلك يدل على نفى الزكاة فى كار منها؛ لأن الغالب فى العوامل 
تلات فلدلك ابتقط الزكاة نبهاء رزلا العمل زفق آخعر غير الشماء!؟' فمقتضاء 
تأكد الوجوب. لا منعه» ويؤيد ذلك أنه روي عن بعض أصحاب رسول الله َكل 
أنه قال: «ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة إلا أن تكون سائمة»””". 

والمراد بالسائمة: الراعية في الكلأ المباح؛ فلو رعت في الكلاً المملوك؛ فهل 


هي معلوفة أو راعية؟ فيه وجهان معزيان'' إلى «البيان». وسميت السائمة بهذا 


يخرجاه. ووافقة الذهبي. 

وقال ابن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. ورده الشافعي» وساق الحافظ 

فى تلخيص الحبير (717/7) أوجه الخلاف فيه فانظرها. وحسنه الألباني في الإرواء (*/ ”7577). 

)١(‏ أصله في صحيح البخاري (4/ 75 1) كتاب الزكاة» باب: زكاة الغنم عن أنس أن أبا بكر كتب 
له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله يَكِةِ على المسلمين ...)ا وفيه: الوفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة». 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 597» 597) كتاب الزكاة» باب: زكاة السائمة رقم )١01/7(‏ من حديث 

عليء والطبراني في الكبير »)5٠ /١١1(‏ رقم »23١91/5(‏ والدارقطني ))21١7/7(‏ من حديث عبد 


وعند الدارقطني »)١٠١7/7(‏ والبيهقي .)»23١7/5(‏ عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
(*) ينظر: الحديث السابق. (5) فى أ: الثمار. 


(0) أخرجه الدارقطني (5/ »)20٠١7‏ والبيهقي .)١١5/5(‏ 
زف4 في أ: يعزيان. 


باب صدقة المواشى جه 0 


الاسم؛ لأنها تسم الأرض برعيهاء والسّمة: العلامة؛ ولهذا قيل لأول المطر: 
وسمى؟ لأنه يعلم الأرض بآثاره. 

والسوم المؤثر في الوجوب بالاتفاق هو الحاصل بقصد المالك أو من يقوم 
مقامه من وكيل أو حاكم. وذلك مصور بما إذا غصبت وهي معلوفة» ثم ردها 
الغاصب إلى الحاكم في غيبة المالك. فأسامهاء فإن الزكاة تجب كما صرح به 
في «البحر». ولو أسامها الغاصبء. وكانت معلوفة» وقلنا: الغصب لا يمنع 
الوجوب لو كانت سائمة - فهل يؤثر في الإيجاب؟ فيه وجهان: 

وجه التأثير: إلحاق ذلك بما لو فقت جا افندرمة [و ندجي" فزن وكات 
تجب على المالك. 

والأصح: مقابله» وادعى في «الحاوي» أنه مذهب الشافعيء مستدلا بأنها لو 
خرجت من يده»ورعت من غير قصله لم يكن ذلك سوما موجبا للزكاة؛ فكذلك 
إسامة الغاصب. وما ذكره دليلا هو رأي الشيخ أبي حامد. وهو غير سالم من 
النزاع؛ فإن المحكي في «البحر» أن القاضي أبا الطيب قال: لو جاز أن يقيم سنة 
هكذا لم يبعد أن يجب على قول القائل الأول؛ ولأجل ذلك قال القاضي 
الحسين ومن بعده: قصد السوم من المالك هل هو شرط أم لا؟ فيه وجهان 

ثم إذا قلنا بتأثير إسامة الغاصب في الوجوب. فأدى المالك الزكاة ففي 
الرجوع بها على الغاصب وجهان حكاهما الإمام ومن تبعه. وقطع بعضهم 
بالرجوعء وقال: هل يطالب الغاصب بالإخراج؟ فيه وجهان. وعليه ينطبق قوله 
في «البحر»: إن بعض أصحابنا قال: لا خلاف على المذهب أن قرار الضمان 
على الغاصب؛ لأنه أوقعه فيها. نعم» هل للمالك أن يطالب الغاصب بإخراجها؟ 
فيه وجهان؛ بناء على أن الحلال إذا حلق شعر محرم وهو نائم؛ فقرار ضمان 
الجزاء على الحلال» وهل يؤمر الحلال بالإخراج؟ فيه خلافء وقال في 
«التهذيب»: إذا قلنا: الغصب لا يمنع وجوب الزكاة» فعلى من تجب؟ فيه وجهان. 
أحدهما: على الغاصب والثاني: على المالك؛ وعلى هذا هل يرجع بها على 
الغاصب؟ فيه وجهان. وإذا قلنا: يرجع عليه بعد الغرم» فهل له ذلك قبل الغرم؟ 


)01 سقط في أ. 


آ؟», جه كتاب الزكاة 


حكى الإمام فيه وجهينء والوجهان المذكوران في تأثير سوم الغاصب في 
الوجوب. جاريان فيما إذا أسامها المشتري شراء فاسداء كما ذكره الرافعي وغيره» 
ويجريان في تأثير علف الغاصب في المنعء إذا غصبها سائمة» أصحهما في 
«البحر): التأثير وادعى الماوردي أنه مذهب الشافعي؛ لأنها غير سائمة» ومقابله 


يقاس على ما لو صاغ اللفنة المطفياة حزن ناما فإن كلف لا سقط ركني ”* 


عن المالك» وإن قلنا: إن المالك لو صاغها لسقطت. 

ومن :قال بالآوق فرق نان تلك الغاضون كملق الماللك» لانم عاتم '" فية 
و[إتمااعو عاف ]"' خضيه واسناغة لاضن الك ]مياق المالكة أله 
عاص””*' في الصياغة؛ والصياغة المحرمة لا تسقط الزكاة. 

وقد حكى ابن الصباغ أن من قال بعدم تأثير علف الغاصب قال إن علفه 
محرم» فهو كمسألة الصياغة» وعلى هذا بطل الفرق» لكن ابن الصباغ أبطل 
التعليل بالتحريم؛ فإن صاحب الماشية لو علفها ما غصبه سقطت الزكاة فإن كان 
العلف محرما وخالف الحلي”'' فإن صاحبه لو صاغه صياغة محرمة لوجبت. 

وعن الشيخ أبي محمد أنه فصلء فقال: إن علفها بعلف من عنده. فالأظهر أن 
حكم السوم لا ينقطع؛ لأنه لا تلحق مؤنة بالمالك [ثم]”". 

وقد ألحق البغوي علف المشتري لها شراء فاسدا بعلف الغاصب حتى يكون 
في انقطاع الحول الوجهان. وعن ابن كج أنه قال: عندي تسقط الزكاة» وينقطع 
الحول؛ لأنه مأذون من جهة المالك فى التصرف؛ فأشبه علفه علف الوكيل» 
كادف اام ْ 

قلت: والأظهر عندي في ذلك بناؤه على أصل ذكره الأصحاب في الأبواب 
متفرقاء وهو أن العقد لمعي إذا تضمن الإذن في شيء فإذا 05 التصرف 
بمقتضاه في فاسده» هل ينفذ أم لا؟ وفيه خلاف من ذلك إذا قلنا: [إن بيع]”* 
المكاتب أو نجوم الكتابة لا تصح فقبضها المشتري: هل يعتق المكاتبء أم لا؟ 
وفيه خلاف مذكور في موضعه. 


)١(‏ في أ: ركازها. (؟) في أ: طامع. (0) في أ: ما هو عارض. 
(:) في أ: صياغته بخلاف. (2) في أ: عارض. (5) في أ: الجيلي. 
(0) سقط في أ. () في أ: لا يعتق. 


باب صدقة المواشى جه يق 


فإن قلنا: لا يعتق المكاتب؛ لأنا لم نجعل للإذن أثرا فكذا هناء فيكون في 
انقطاع السوم الوجهان في الغاصب. 

وإن قلنا بعتقه. فيجوز أن نقول: [ينقطع السوم. ويجوز أن نقول1"': لاء 
والفرق: أن بيع المكاتب لو كان صحيحا لم يقتض إلا التسلط على القبض فلا 
جرم جعلناه إذنا فيه ولا كذلك ما نحن فيه؛ فإنه ليس يلزم هذا العقد العلف. 
والله أعلم. 

ثم إذا قلنا: لا بد من قصد العلف في إبطال حكم السومء فقد اختلف 
المراوزة في معنى القصد: فالذي ذهب إليه الأكثرون - كما قال الإمام - أن 
الماشية إذا اعتلفت وفاقا فهى سائمة» وإن علفها مالكها قصدا أثر ذلك» وذكر 
الكبوم ابو طلى فى اشرق :الدلتسيس أءويحيا: أن ذلك لايم ]ذا تصن 
بالعلف رد السائمة إلى العلف من السوم, فإن''؟ علفها قصدا مثل أن يقع ثلج» 
فيعلفها قصدا منتظرا زواله» ولم يقصد قطع السوم - لم يؤثر ذلك. وهذا ينطبق 
عليه ما سنذكره عن البندنيجي. 

ثم العلف المؤثر في قطع السوم اتفاقا: ما إذا وجد في كل الحول”" أو 
معظمه. ولا يؤثر اتفاقا فيما إذا وقع بما لا يتمولء وما بينهما هل يؤثر؟ فيه 
أوجه: 

أحدها: نعم» مهما كان, ولو دفعة واحدة» لكن مع نية القطع» وهو ما ادعى 
البندنيجي في تعليقه أنه المذهب. وحكى في «البحرا عنه أنه حكاه عن نصه في 
«الأم» وأنه قال في موضع آخر: لا زكاة حتى يسيمها دهرها؛ ولأجل ذلك جزم 
به الفوراني» وصححه البغوي. وقال الشيخ أبو حامد: إنه أقيس والجزم به هو 
الذي يقتضيه مفهوم قول الشيخ: إذا ملك نصابا من السائمة حولا كاملا. 

والثاني: أن المؤثر منه الأكثر كما تقدم؛ لأن رفق السائمة لا يزول إلا به 
وهذا يحكى عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة» تخريجا من أحد القولين في 
المسقي بماء السماء والدولاب: أنه يعت 40 فيه الأغلب» ونقله الماوردي عن أبي 
حنيفة لا غير» وقال: إنه غلط من وجهين: 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: فبان. 
ف في أ: الحلول. )5 في أ: لا يعتبر. 


ال 2 كناب الزكاة 


أحدهما: أن في السوم إيجاباء وفي العلف إسقاطاء وهما إذا اجتمعا في 
الزكاة غلب حكم الإسقاط. 

والثاني: أن سوم جميع الماشية في بعض الحول [كسوم بعض الماشية في 
جميع الحول؛ فلما ثبت أن سوم بعضها في بعض الحول] مسقط للزكاة من 
غير أن يعتبر فيها الأغلب فوجب أن يكون سوم جميعها فى بعض الحول مسقط 
للزكاة من غير أن يعتبر فيها الأغلبء والفرق بينه وبين الزرع على أحد القولين: 
أن الزرع لم يتردد بين إسقاط وإيجابء فلذلك اعتبر حكم الأغلب فيه» والماشية 
مترددة بين إسقاط وإيجاب» فلذلك غلب حكم الإسقاط فيه. 

قال الإمام: وعلى هذا الوجه لو فرض التساوي في السوم والعلف ففيه تردد» 
والأظهر السقوط. 

والثالث: إن علفت قدرا كانت الماشية تعيش لولاه. لم يؤثرء وذلك كما قال 
أبو إسحاق: اليوم واليومان» وإن علفت قدرا كانت تموت لو لم ترع فيه ولم 
تعلف. وهو الثلاث فما فوقها أثر؛ لظهور المؤنة» وهذا ما حكاه القاضي أبو 
الطيب عن أبي إسحاق ولم يورد غيره» وحكاه الإمام عن شيخه والصيدلاني؛ 
وادعى فى «البحر» بعد حكايته عن أبى إسحاق أيضا أنه المذهب. وقد صححه 
في «الروضة» تبعا #1 ال واقتضين الغاوردي والمصنئف في «المهذب» عليه. 

قال القاضي الحسين: وإذا قلنا به» فلو كان يسرحها كل يوم وإذا ردها بالليل 
إلى مراحهاء ألقى إليها شيئا من العلف لم يقطع ذلك السومء ونسب الإمام هذا 
القول إلى الصيدلاني» موجها له بأنها لو أجيعت ليلاء واقتصر على إسامتها نهارا 
لم تهلكء ثم قال: وقد يختلف هذا باختلاف العشب قلة وكثرة» ومسيس الحاجة 
إلى العلف ليلا؛ فليتبع فيه المعنى» وقال: إنه لا يبعد أن يلحق الضرر البين 
بالهلاك على هذه الطريقة. 

وهذه الأوجه الثلاثة مذكورة في تعليق البندنيجي «والشامل» وغيرهما. 

والرابع - ويحكى عن الشيخ أبي محمدء وقال الغزالي: إنه أفقههاء ولم يحك 
في «الخلاصة» غيره-5'' أن المؤثر منه ما يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة. 


)١(‏ فى د: المعلوفة. (0) سقط في أ. 
(9) في أ: للمحرر. (5) في أ: غيرها. 
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قال الرافعي: وإلى هذا ميل ابن كج» وفيما علق عن الشيخ أبي محمد أن أبا 
إسحاق رجع إليه بعد أن كان يعتبر الأغلبء وقد فسر الرفق بِدَرّها ونسلها 
وأصوافها"'' وأوبارها. قيل: ويحتمل أن يقال: رفق إسامتها. 

قال الإمام: ولم يصر إلى تلفيق السوم والعلف أحد. حتى إذا جرى في أثناء 
العلف إسامة سنة لو لفق وجمع”" وجبت الزكاة. 

قال الرافعي: والأوجه المذكورة هل هي مختصة بما إذا لم يقصد بالعلف قطع 
السوم» وإن قصده ينقطع لا محالة» أو هي شاملة للحالين؟ في كلام الناقلين لبس 
في ذلك, ولعل الأقرب الأولء كذا أورده صاحب «العدة» وغيره. 

قلت: ويؤيد ذلك”" أن القاضي الحسين والفوراني جزما القول بأن العلف 
دفعه بقصد قطع السوم يؤثر» وقالا: لو أنفق لا عن قصد كما إذا ركب بعض بدنه 
لحاجة» فطرح لها شيئا من التبن والعلف: هل يقطع السوم أم”؟) لا؟ فيه وجهان. 
ولا أثر للنية المجردة دون الفعل في طرق الإسامة والعلف بلا خلافء قاله في 
(التهذيب» ولو وجد ملك التصاب المعصف بالسوم» لكله' لم ينطن صلية. خول 
فلا زكاة فيه اتفاقاء لما روي أنه يل قال: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه 
الحواعة "7" أشويحة اث ذارد لاله تنو مان بعد 0 ادو ااقريدي أن شوق 
وجوبه بآخره كالجزية؛ بل أولى؛ لأنها تجب صغاراء والزكاة تجب قربة لله 
وطاعة والمعنى في اعتباره: أن يمضى على المال زمان يتهيأ النماء فيه غالباء 
فيواسى منه بالزكاة. / 

وقد فهمت مما ذكره وشرحه الشيخ أن من شرط وجوب الزكاة فيما ذكره: 


)١(‏ في ب: أوصافها. (1) في أ: فجمع. 

(9) قوله: لو علفت السائمة فيما دون الحول فهل يؤثر؟ فيه أوجه .ثم قال بعد ذلك: قال الرافعي: 
والأوجه المذكورة هل هي مختصة بما إذا لم يقصد بالعلف قطع السَّوْمِ وإن قصده ينقطع لا 
محالة» أو هي شاملة للحالين؟ في كلام الناقلين َبْس في ذلك» ولعل الأقرب الأول» وكذا أورده 
صاحب «العدة» وغيره. . قلت : ويؤيد ذلك. إل آخر ما قاله. 
وما نقله - رحمه الله - من تخصيص الخلاف بالحالة الأولى وأقره» ليس هو كذلك؛ فقد رأيت في 
«الشافي» للجرجاني التصريح بالخلاف فيما إذا علف على قصد القطع» فقال ما نصه: وإن علفها 
الحول أو بعضّة» ولم ينو نقلها إلى العلف - فلا حكم لهء وإن نواه انقطع حولها في أصح 
الوجهين. هذا لفظه. [أو]. 

6 في أ : أو. )2( تقدم. 
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الأداع أم لا؟ فيه القولان» وهما جاريان فى زكاة الثمار وغيرهاء ويعبر عنهما بأن 
التمكن شرط في الضمانء أو شرط في الوجوب؟ وفائدتهما تظهر فيما إذا نتقص 
النصاب بعد الحولء وقبل التمكن مثل أن كان المال خمسا من الإبل» أو ثلاثين 
من البقرء أو أربعين من الغنم» فتلفت واحدة» فعلى الأول يسقط عنه''' خمس 
شاة» أو ثلث عشر تبيع» أو ربع عشر شاة» وعلى الثاني: لا شيء عليه والقولان 
متوافقان على [أنه مهما]”2 حصل التلف بآفة سماوية قبل التمكن [فلا ضمان]”" 
وعلى [أنه إذا تلف]”' المال قبله» وجب كما تقدمت الإشارة إليه وفي «الجيلي» 
حكاية وجه في المسألة الأخيرة: أن ذلك يمنع الوجوب إذا قلنا: إن التمكن شرط 
فبه 227 

ثم المعني بأن التمكن شرط في الوجوب: أنا عند وجوده نتبين أن الزكاة 
وجبت عند تمام الحول؛ لأنها وجبت حال التمكن» كذا قاله المتولى. 


. . فود + فى 8 
قيل: وحيفد م1 شرط الوجوب توسع. 


)١(‏ فى د: منه. (0) فى أ: متى 

8 سقط ا () فى أ: أتلف. 

(5) قوله: فإذا حال الحول فهل تجب الزكاة, أم لا بد من التمكن؟ فيه قولان» أصحهما: الأول» ويعبر 
عنيها يان التدكو برط ني العيان اد حرط في الوكرده وف تناتهيا لطور فيما 11 لمصل 
النصاب بعد الحول وقبل التمكنء » مثل أن كان المال خمسًا من الإبل» فتلفت واحدة: فعلى 
الأول سقط عنه خَمْسُ شاة. وعلى الثاني: لا شيء عليه. ثم قال ما نصه: والقولان متفقان على 
أنه مهما حصل التلف بآفة سماوية قبل التمكن فلا ضمانء وعلى أنه إذا أتلف المال قبله وجب» 
وفي «الجيلي» حكاية وجه في المسألة الأخيرة: أن ذلك يمنع الوجوب إذا قلنا: إن التمكن شرط 
فيه. انتهى كلامه. 
وهذا الكلام يقتضي الاتفاق في المسألتين» ويؤيده نقل خلاف في الثانية خاصة عن حكاية الجيلي 
وحده. وقد صرح النووي في شرح المهذب» بذلك فقال: إنه لا خلاف فيهماء وكلامه في «الروضة» 
تبعًا للرافعي يوهمه - أيضًا - وليس كذلك؛ بل الخلاف ثابت في المسألتين» صرح به الإمام محمد 
ابن يحبى في «تعليقه» في الخلاف بيننا وبين ن أبي حنيفة؛ فإنه ذكر استناد الحنفية إلى عدم الوجوب 
عند التلف» وإلى إيجابه عند الإتلاف. ثم أجاب عن ذلك فقال: : قلنا 0 
وقال: يجب الضمان عند التلف؛ تفريعًا على قول الوجوب قبل التمكن» وقد منع الشيخ أبو علي 
والغزالى مرح للدت جبالة الأتلاق: وقالا؟ ل فيدما ذا فنها تدريكا على تولنا: إن الإفكان 
شرط الوجؤب. :هذا لفظه بحروفة» هذا كله معافٍ لمقدان الجيلى واطلاعةه: [] و]. 

000 في 3: تسمية. ١‏ 


قلت: ومما قاله المتولي يظهر لك أن ابتداء الحول الثاني يكون من حين 
انقضاء الأول» وهو الذي أورده ابن الصباغ والإمام وغيرهماء وادعى في «البحر) 
أنه لا خلاف في ذلك؛» وفي «تعليق» القاضى الحسين أن بعض أصحابنا قال على 
القولبأن لمك سوط ال خويدة إن عدا الحول الثاني من حين [انقضاء](© 
التمكن, كما قال الإمام مالك رحمه الله. 

قلت: ويمكن أخذه مما حكيناه عن رواية أبي علي الزجاجي قولا: أن الزكاة 
في المال المغصوب والضال للحول”'' الأول دون ما عداه إن كان القول 
منصوصا؛ كما أشرت إليه من قبل» وإن لم يكن منصوصا - بل مخرجا - فيكون 
قائله هو الصائر إلى ابتداء الحول الثاني من حين التمكن. وعلى هذا فيظهر أن 
نقول: الوجوب إنما هو عند التمكن لا أنه عند التمكن يظهر أنه كان واجبا عند 
تمام الحول, والتمكن المشار إليه في الأموال الباطنة: أن يكون المال حاضرا 
عنده» وقد وجد أهل السهمان» أو الإمام أو نائيه» فلو كان المال غائبا في مو ضع 
آخر قال الرافعي: فلا تمكن» » سواء جوزنا نقل الصدقة. أو منعئأه. 

وفي شرح ابن التلمساني أنا إذا تحققنا بقاء”" المال في حال الغيبة» وقلنا: 
يجوز نقل الصدقة - فقد تحقق الإمكان. 

قلت: ولا يعكر على ما قاله الرافعى ما حكيناه عنه وعن غيره فى المال 
الغائب آنفا؛ لأنه يحتمل أن يكون مرادهم ثم الإخراج في بلد المال» لا في 
غيره» وإن جوزنا النقل وهذا لا يفهم إلا بمطالعة ما تقدم. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يطلب الإمام أو نائبه أو أهل السهمان منه ذلك» 
أو لا كما قاله أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهماء لكن الماوردي قال: التمكن 
يكون بمطالبة الإمام العادل» أو حضور أهل السهمان. وهذا يفهم اشتراط مطالبة 
الإمام دون أهل السهمان وكذا كلامه الذي سنذكره من بعد. 

والحكم في الأموال الظاهرة» كما تقدم إن قلنا: يجوز لرب المال تفرقة زكاتها 
بنفسه. وإلا فالتمكن أن يجد الإمام أو نائبه في قبضها. 

وقال الماوردي: التمكن على هذا: أن يطالبه الإمام العادل بها. وقال القاضيى 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: للحلول. (*) في د: نقل. 


م ” جه كتابت الركاة 


الحسين قبل باب صدقة البقر: كل موضع قلنا ليس له التفرقة بنفسه فإذا طالبه 
الإمام» ولم يدفع لزمه الضمان بلا خلاف ولو''' طالبه الفقراء لا يضمن» وكل 
موضع قلنا: له التفرقة بنفسه. فإذا طالبه الإمام» وقلنا: الأفضل الدفع إليه» فلم 
يفعل - لزمه الضمانء وإن طالبه المساكين ففي الضمان وجهان. وإن قلنا: 
الأفعال أن تاوق تمن نطالية: التقر لع ا احتريب مجان بون لاجد زعام فلم 
يعطه ففي الضمان وجهان. وهذا يقتضي أن المطالبة شرط في الضمان في كل 
الأحوال. : ْ ْ 

فإن قلت: قد ذكر القاضي الحسين وغيره من المراوزة وصاحب «البحرا أنا 
حيث قلنا: إن الأفضل أن يدفع إلى الإمام. فقدر على الصرف لأهل السهمان» 
وأخره ليدفع إلى الإمام لحيازة'' الأفضلء أو للخروج من الخلاف» فهلك المال 
فهل يضمنه؟ فيه وجهان جاريان فيما إذا كان الأفضل تفرقته بنفسه. وقدر على 
الإمام أو نائبه فأخر الدفع إليه؛ ليصرف ذلك بنفسه لأهل السهمان. فتلف المال» 
وفيما لو كان له أقارب أو جيران يجوز صرف الزكاة إليهم. فأخر الصرف 
لغيرهم؛ حتى يصرفه إليهم ويحوز الفضيلة فتلف المال قبل الصرفء والمذكور 
منهما في «الإبانة» في الأخيرتين”" عدم الضمان» وإن حكاهما في الأولى. 

وقد قال الإمام بعد حكاية الوجهين عن الأئمة: إنهما مبنيان على أن التأخير 
بهذا السبب هل يجوز أم لا؟ فإن قلنا: يجوز» لم يضمن وإلا ضمن. ثم قال: وفيه 
فضل نظر عندي؛ فالوجه أن نقول: إن لم نعذره بهذا السبب 0 وضمتناه. 
وإن عذرناه'”*' فأنفق””' فتلف''' المال ففي الضمان وجهان. 

وهذا ما اقتصر على إيراده الغزالي» وكذا الرافعي؛ وقال: الأصح جواز التأخير 
بهذا العذر» وعلى هذا فأصح الوجهين: الضمان, لأن الإمكان حاصلء وإنما أخر 
لغرض نفسه فتلفت؛ [فيقيد]”'' بشرط سلامة العاقبة عندنا إلى السؤال. 

فى ترل دي ل يمسم اكد حمل القدو خاي اسن السيفمانة انام أ 
نائبه مع حضون المال"؟ شنكنا ]3 لو كان تيكتا لعتد قولا واحذاء كما سيان 


200 فى أ: وإن. (؟) فى د: عبادة. (*) فى د: الأخريين. 
(5) في أء ب: عذرنا. (5) في أ: وأنفق. (1) في ب: تلف. 
(0) سقط في د. (8) في د: المالك. 
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ق قسم الصدقات. 


قلت: هذا هو الظاهرء لكن الإمام قال: الذي أرى القطع به: أن المعنى 
بالإمكان المشروط في الوجوب تصور الأداء. فأما ما يتعلق بإحراز الفضائل فلا 
يسوغ المصير إلى أنه شرط وجوب الزكاة على هذا القول. قال: وقد صرح بذلك 
الصيدلاني في آخر الباب» وليس هو مما يمارى فيه. وأبدى في جواز انتظار 
الأقارب ونحوهم تفصيلا لنفسه نذكره - إن شاء الله تعالى - في قسم الصدقات. 

قال: وما ينتج من النصاب أي ملكا لمالكه بسبب ملكه النصاب في أثناء 
الحول يزكى بحول اننصاب وإن لم يمض عليه حول أي: وإن لم يمض على 
النصاب حول؛ إذ لو كان مراده وإن لم يمض [على ما نتج حول]”!' لكان 
ركيكا؛ لأن ذلك معلوم من قوله: وما ينتج في أثناء الحول. والدليل على ذلك ما 
روي: «أن ساعيا لعمر - رضي الله عنه - وهو سعد بن رستم قال له: إن هؤلاء 
يزعمون أنا نظلمهم فنعد عليهم السخلة ولا نأخذها منهم, فقال: اعتد عليهم 
ال يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها' . وكان علي - كرم الله 
وجهه - يعد الصغار ': مع الكبار “'. ولا مخالف لهما من الصحابة. 


وفي «الحاوي): أنه عليه السلام قال لساعيه: «عد عليهم صغيرها وكبيرها»0© 


)01 في أ: عليه ما يتتج حول النصاب. 

(؟) في د: لأم سخلة. 

لين قوله: روي أن ساعيًا لعمر وهو سعد بن رستم قال له: إن هؤلاء يزعمون أنا نظلمهم فنعد عليهم 
السَّخْلة ولا نأخذها منهم» فقال: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها. 
انتهى. 
ذكر الماوردي أن هذا الساعي اسمه سفيان بن عبد الله الثقفي» وكان قد استعمله على الطائف. [أ و]. 

(5» فى د: للصغار. 

وال الحافظ في «التلخيص» (؟/ 30٠‏ لم أرهء وقد روى الخطابي في غريبه من طريق عطية عن 
ابن عمر أن عليًا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئًا قال 
الخطابي: الزخة أولاد الغنم والنخة أولاد الإبل. 

(7) قوله: وفي «الحاوي» أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لراعيه: «عد عليهم صغيرها وكبيرها». 
انتهى. 
في «الحاوي): لساعيه - بالسين - وهو الصواب. [أ و]. 
قلت: لعل ما أورده عن الشارح في نسخته. 


6 جه كتاب الزكاة 


فكان على عمومه. ولأن الحول وقت في وجوب الزكاة لأجل النماء» والسخال 
نماء في أنفسها''' فوجب أن يكون وجودها مع أصلها موجبا للزكاة كالحبوب 
والتمان: 

فإذا ثبت هذا فاعلم أن كلام الشيخ قد اشتمل على صورتين: 

إحداهما - وهي مما لا خلاف فيها عندنا-: إذا بقي النصاب إلى آخر 
الحول. وقد حصل منه ما يتم به نصاب آخر: كما إذا كان عنده تسع من الإبل» 
أو تسع وعشرون من البقر» أو مائة وعشرون من الغنم فنتجت واحدة قبل 
الحول» فيجب في المثال" الأول والأخير”" شاتان» وفي الثاني مسنة. 

والصورة الثانية- وهي المستفادة من قوله: «وإن لم يمض عليه حول»-: أن 
تموت الأمهات بجملتها””' أو يبقى منها دون النصاب وتمامه من السخال 
موجود؛ فتجب الزكاة فيه أيضاء عملا بما ذكرناه. 

وقال أبو القاسم الأنماطي شيخ ابن سريج وتلميذ المزني: إن الحول قد 
انقطء”*) بموت كل الأمهاتء وكذا بموت البعض. ووافقه في الأولى دون الثانية 
بعض الأصحاب كما نقله ابن كج عن رواية أبي حامدء وهو المنقول عن أبي 
حنيفة أيضا. 

وتمسك الأنماطي لقوله بأنه ثبت لذلك حكم أمهاته إذا كن نصابا؛ فإذا فقدن 
أو نقص النصاب امتنع الضم كما في الابتداء؛ [لما ذكرناه]”' '. قال الإمام وغيره: 
وهو غير معدود من المذهبء وقال في «المهذب»: إنه يتكسر”"' عليه بأم الولد؛ 
فإنه ثبت لولدها حكمها في الاستيلاد مع بقائها حتى يعتق بعتق السيد كما تعتق 
هي بموته» ولو ماتت قبل السيد لم يبطل ذلك”* الحكم في حق الولد وإن بطل 
في حقها. 

واحتج الماوردي على بطلان الوجه الأخير”*' بالإجماع؛ فإنه روي أن أبا بكر 
قال في أهل الردة: «والله لو منعونى عقالا مما أدوه إلى رسول الله لقاتلتهم 


)١(‏ في د: نفسها. (؟) في د: المال. () في د: الأخر. 
(4) في د: بحملها. (0) زاد في أ: وهو. (1) سقط في د. 
(0) في أ: ينكر. () في أ: هذا. (9) في د: الآخر. 


عليه) (”ي وبإجماعنا مع أبي حنيفة على أن العناق لا يؤدى في الزكاة من مال فيه 
كبار؛ فثبت أن ذلك يؤدى من الصغارء وكان هذا منه بحضرة المهاجرين 
والأنصارء وكل رجع إلى قوله فثبت إجماعهم عليه. 

أما ما نتج من دون النصاب وكمل به النصابء فابتداء حوله مع أصله من 
حين نتاجه لا خلاف فيه عندنا؛ لأن الحول إنما ينعقد على نصاب. وما ينتج من 
النصاب غير مملوك لمالك النصابء كما إذا أوصى لشخص بالأمهات» ولآخر 
بحملهن”'“» فلا يزكى لحول النصابء وكذا لو نتج مملوكا لمالك النصاب لكن 
سبب غير ملك الأمهات» كما لو أوصى الموصى له بالحمل لمالك الأمهات ب 
ومات قبل النتاج ثم حصل النتاج؛ لأنه ملك بطريق مقصود فيجعل كالمستفاد 
قاله في «التتمة». 

وما ينتج من النصاب بعد الحول إن كان بعد التمكن من الأداء فلا يزكى 
للحول الأول بلا خلافء وإن كان قبل التمكن فمن الأصحاب من قال: إن 
الحكم فيه كذلك, وهو الذي أورده كثيرون مستدلين به للقول الصحيح في أن 
التمكن شرط الضمان [لا شرط]”" الوجوب؛ إذ لو كان شرطا للوجوب لكان 
كما ينتج في أثناء الحول» وهذا ما أورده في «الوسيط» تبعا للإمام والقاضي 
الحسين في موضع من كتابه وإن قال في [موضع]”'' آخر منه ما سنذكره. 

ومنهم من حكى في ذلك قولين» وهؤلاء اختلفوا في أصلهما: 

فمنهم من قال: إنهما ينبئيان على أن التمكن شرط الضمان أو الوجوب؟ فإن 
قلنا بالأول فالحكم كما تقدم» وإلا فكما لو نتجت قبل الحول» وينسب هذا إلى 
القاضي أبي حامد. 

ومنهم من قال: هما أصلان بأنفسهما غير مبنيين على ما ذكر. 

حكى الطريقين هكذا القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمصنف. وقالوا: عدم 
الضمء وقال في «الإبانة»: إن قلنا: إن التمكن شرط الضمانء فهي كما لو نتجت 


)01/1( ومسلم‎ ,.)١100( كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة رقم‎ )"١08/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان؛ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللده محمد رسول الله... (؟8/‎ 
0 

0( في أ: بحملها. (9) في د: لاشتراط. (4) سقط في أ د. 


بعد الحول والتمكن وإلا فوجهان: 

أحدهما: يضم لأنه لم يحصل وجوب الزكاة في وقت الاستفادة» فأشبه ما قبل 
الحول. 

والنافل لايضه؛ لأنه”١2‏ استفاده فى" الحول الثاني؛ بدليل أن الحول الثاني 
إنما انعقد من وقت تمام الحول الأول. 

قلت: وهذا منه يدل على أن القائل بالوجه قبله يسلم أن ابتداء الحول الثاني 
من وقت تمام [الحول]”” الأول وإلا لما كان ذلك دليلا عليه وليس الأمر 
كذلك؛ فإن القاضي الحسين قال في باب «كيفية فرض الإبل: إن من أصحابنا من 
قال على قولنا: إن التمكن شرط الوجوب يكون ما حصل من النتاج بعد الحول 
وقبل التمكن جار فيه”؟ الحول الأول. وإن ابتداء الثاني من حين التمكن كما قاله 
مالك رحمه الله. ْ 

وما تجدد [في]” ملكه من السخال بغير النتاج» بل بالبيع الشراء والإرث 
والاتهاب ونحو ذلك فلا يزكى بحول النصاب وإن كانت منها بلا خلاف؛ لقوله 
عليه السلام: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه20 حتى يحول عليه الحول»”'' رواه 
الترمذي غير أنه قال: ويروى عن ابن عمر موقوفاء وهو أصح. 

ولأن الأصل اشتراط الحول للخبرء خالفناه في النتاج والأرباح لمعنى لا 
يوجد في غيرهما» وهو أنه من نمائه ويشق إفراده بالحول؛ فوجب أن يبقى 
فيما عدا على الأضلء لكو لك أن تقول كه اتقذم نا يفضي أن عدم اشتراط 
الحول في السخال هو الأصل؛ فبطل هذا الاستدلال. 

ثم على ما ذكرناه ماذا يجب عليه؟ هذا يظهر من قاعدة قررها الأصحابء. 
وهي”" أن [المال]”''" المتجدد من جنس ما عنده في أثناء الحول هل يضم إلى 
المال الأول حتى يجعلا كالمال الواحدء أو لا؟ وللشافعي في ذلك قولان: 

أحدهما - وهو القديم-: عدم الضمء ولكن ينفرد الأول بحوله والثاني بحوله. 


)١(‏ زاد في د: لا. (0) في أ: من. (9) سقط في د. 
(:) في أ: في. (5) سقط في أ. (5) في أ: عليه 
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باب صدقة المواشى جه لاه ؟ 


ويجب في كل منهما ما كان يجب فيه لو اجتمعا في الحول. 

والجديد: الضمء لكن أثره إنما يظهر [في المال المتجددء وأما في المال 
القديم فلاء وثمرة ذلك تظهر]''' لك في التفريع. 

وعن ابن سريج: أنه لا يضم إليه أصلا؛ كما لا يتبعه في الحولء بل يفرد'") 
بالحول إن كان نصابا في نفسه ويجب فيه ما كان يجب لو لم يكن له غيره. 

ونقل صاحب «التتمة» وجها آخر: أن المتجدد لا يضم إلى المال القديم في 
الحال» ولا يعقد له حول من حين ملكه. فإذا تم نصاب الأول ضممنا إليه 
المتجدد. وانعقد الحول عليهما من ذلك الوقت؛ حتى لا يؤدي إلى تبعيض ملك 
الواحدء على ما نذكره في التفريع. 

وقد حكاه الرافعي عن بعض الشروح في بعض الصورء وقال: إنه يطرد في 
غيرها. 

فإذا عرفت ذلك”" نظرت: فإن لم يكن المتجدد نصابا في نفسه لو انفرد» ولا 
يكمل به النصاب كما لو”* كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر مثلاء ثم ملك 
أربعا منها أو ثلاثين من البقرء ثم ملك تسعا [منها أو]””' أربعين من الغنم» ثم 
ملك عشرة منها - قال الأصحاب: لم يكن بهذه الزيادة حكم بحال. 

قلت: وقد يقال: إذا قلنا بالقول القديم الذي تقدمت حكايته» وأن فرض 
النصاب يتعلق بالجميع - أن يكون لها أثر في الضمان على تقدير تلف البعض» 
وإن لم يكن لها أثر في [الضمان على تقدير]”'' وجوب شيء. 

وإن كان المتجدد ليس بنصاب فى نفسه لو انفرد» لكنه يكمل به نصاب آخرء 
كما إذا كان قد ملك غرة المخرع ثلاثين من البقر معلا كم ملك بعد سئة أشتهر 
عشرة منها فعلى قياس القول القديم: تجب في الثلاثين عند تمام حولها ثلاثة 
أرباع مسنة [وفي العشرة المتجددة عند تمام حولها وهو بعد مضي سنة: ربع 
مسنة]”"" والمنقول: أن الواجب فيها إذا تم الحول على الأول تبيع» وإذا تم حول 
العشرة”*' وجب ربع مسنة. 


)١(‏ سقط فى أ. 0 فيد يردام (9) زاد فى د: به. 
(5) في أ: إذاء (0) فى أن و. (5) سقط فى أ. 
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0 جه كتاب الزكاة 


التفريع على الجديد؛ لأن الثلاثين لم يثبت لها حكم الخلطة مع [العشرة في]7) 
حول كامل فانفردت بحكمهاء والواجب فيها تبيع» ويجب [في حول الع ]0 
ربع مسنة؛ لأنه يثبت لها حكم الخلطة في حول كامل؛ فوجب فيها بالقسطء 
والواجب في الأربعين مسنة» فيخص العشرة ربعها ويجب إخراج ذلك كذلك 

ثم قال: فإن قيل: كيف توجبون على رأس كل حول ثلاثة أرباع مسنة» وعلى 
كل حول العشرة ربع مسنةء وذلك إيجاب للشقصء. ولا مدخل لإيجاب الشقص 
[في الزكاة؛ ألا ترى أنه لا يجب في خمس من الإبل خمس بعير؟ 

قلنا: ليس هذا بإيجاب الشقصء وإنما هو إيجاب الكامل متفرقا على الشهور 
فى سنة واحدة]”*“ وإنما الإضرار برب المال والمساكين فى إيجاب الشقص 
رأس كل سنة» [وإيجاب]20؟2 خمس البعير عن الخمس منه انتهى. 

قال ابن الصباغ: وما ذكرناه - يعنى في إيحاب ربع المسنة في العشر - إنما 
يتصور على القول الذي يقول: إن الزكاة تتعلق بالذمة» ولم يخرج منها فأما إذا 
قلنا: إنها استحقاق جزء من العين, أو قلنا: هي في الذمة فأخرج منها قبل تمام 
الحول الزيادة - لم يجب في الزيادة شيء؟؛ لأنه لا يتم بها نصاب. انتهى. 

وعلى قياس مذهب ابن سريج. وبه صرح: أنه لا يجب في العشرة في السنة 
الأولى شيء» وإن أخرج الزكاة من غيرها وقلنا: إنها تجب في الذمة؛ لنقصها عن 
فيها عند انقضائه مسنة» وعلى الوجه الاخر الذي حكاه فى «التتمة» لا يخفى 
التفريع. 

ولو كان المستفاد نصابا في نفسه لو انفرد. لكنه لا يبلغ مع الأول نصابا ثانياء 
وذلك يفرض في الغنمء مثل أن يكون قد ملك غرة المحرم أربعين منهاء ثم بعد 
ستة أشهر ملك أربعين - فقياس القديم: أنه يجب عليه عند تمام حول الأولى 
نصف شأة [وعند تمام حول الثانية نصف شاة» وقد حكاه الإمام والقاضى أو 
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الطيب» وقياس الجديد: أنه يجب عليه عند تمام حول الأولى 1ن ونه جرع 
في «المهذب» وغيره. وحكى فيما إذا تم حول الثانية ثلاثة أوجه. حكاها 
الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي أيضا: 

أحدها: أنه يجب فيها أيضا شاة؛ لأنها منفردة بحولها فانفردت بحكمها 

والثاني يجب فيها نصف شاة؛ لوجود الخلطة فيهاء وهذا قياس القول الجديد. 

والثالث - وهو أصحها كما قال تبعا لصاحب «الإفصاح)-: أنه لا ]97 
شيء فيهاء وقال أبو الطيب وابن الصباغ: إنه الأقيس. 

قلت: وهذا والذي قبله قد يقال بأنه يمكن بناؤهما على أن الوقص هل يتعلق 
به [الوجوب أم لا؟ فإن قلنا: يتعلق به](*) وجب نصف شاة» وإلا فلا شيء فيهاء 
وقياس الوجه الآخر غير خاف على من عرفه؛ وقد صرح به في «التتمة؛ حيث 
قال: إذا ملك خمسين من الإبل» فلما مضى من الحول ستة أشهر استفاد عشرة 
فإذا تم حول الخمسين وجب عليه في ظاهر المذهب حقة. وأما العشرة التي 

ولوؤاة ملكه على الثماندة :بان" ملك أربعين اول المحرم وأربعين أول 
صفرء وأربعين أول ربيع الأول - فالمحكي عن القديم وهو قياسه أنه يكون في 
الجميع شاة في كل أربعين ثلثهاء والجديد: أنه يجب في الأولى شاة عند تمام 
حولهاء وفى الأربعين الثانية والثالئة وجهان حكاهما الماوردي عن رواية ابن 
سريج: 

أحدهما: تجب في كل أربعين عند تمام حولها شاة» وهو قياس مذهب ابن 
سريج الذي تقدمت حكايته؛ ولأجل ذلك نسبه القاضي الحسين والمتولي إلى ابن 


زفق 


والثانى: تجب فى الأربعين الثانية نصف شاة» وفى الأربعين الثالثة ثلث شاة» 
وهو قياس الجديد إن قلنا: إن فرض النصاب يتعلق بالجميع؛ ولأجله قال 


)١‏ سقط في أ. (؟) في د: بحملها. (0) سقط في د. 
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ثم وجوب النصف في السنة الأولى ععن''' الأربعين الثانية على هذا - كما 
قال الماوردي - إذا كان قد أخرج الزكاة من غير المالء وقلنا: الزكاة في الذمة» 
فإن أخرجها من المال أو قيل: إنها في العين» فعليه أربعون جزءا من تسعة 
وسبعين”"2 جزءا من شاة» [ووجوب الثلث في الأربعين الثالئة - كما قال 
الماوردي والقاضي الحسين والمتولي - إذا كان قد أخرج زكاة المالين من 
غيرهماء وقيل: إن الزكاة في الذمة» فإن كان قد أخرجها من المالين» أو قيل: إنها 
في العين - فعليه أربعون جزءًا من مائة شاة» وثمانية عشر جزءًا ونصف جزء من 
شاة]0", : 

قال القاضى: إلا شيئا قليلاء فينظر كم المؤدى في الزكاة في الدفعتين» فيحط 
ذلك عن هاثة وعشويو قباتيقى ”7 أضيت إليه أرموق جرع يقال [ ]0 
أربعون جزءا من كذا وكذا. 

وقيامن [الوصي]0© الثالث في المسألة قبلها الذي صححه في «المهذب». 
وقلنا: إنه يمكن بناؤه على أن الوقص لا يتعلق به شيء: ألا يجب في الأربعين 
الثانية والثالثة عند تمام حولهما”"' شىء» وبه صرح الماؤردي: فيهاً واعتازه في 
«المرشد» ولا يقال: إنه عن القول القديم الذي تقدمت حكايته؛ لأن على القديم 
نجعل الواجب شاة. في كل أربعين ثلثهاء وعلى هذا الوجه الشاة مقابلة الأربعين 
الآولى. ْ 

وفائدة الاختلاف تظهر عند التلف [بعد الحول]”" وقبل التمكن من الأداءء 
وفي جواز التصرف في المال. 

وحكى الماوردي وجها رابعا في المسألة: أنه إن خلط الجميع وسامها في 
مرعى واحد كانت تبعاء وإن فرقها فلكل واحد حكم نفسه. وإذا تأملت ما 
أوضحناه قست عليه ما عداه كما هو في معناه. 

تنبيه: قوله: «ينتج من النصاب» هو بضم أوله وفتح ثالثه» معناه: يولد» يقال: 
نتجت الشاة والناقة - بضم النون وكسر التاء - تنتج نتاجا: ولدت» وقد نتجها 


)١(‏ في د: من. )2( في أ: وتسعين. (6) سقط في د. 
):) في أ: بقى. (0) سقط في د. () سقط في د. 
03070 في أ: حولها وللأول. (4) سقط في د. 


باب صلقة المواشى جه 1 


أهلها بفتح النون. 

قال: وإن باع النصاب في أثناء الحولء أي: ولو بمثله؛ لا لقصد التجارة؛ 
وقلنا: إن الملك للمشتري - انقطع الحول؛ لما روي [عن]"' ابن عمر أن رسول 
الله يِةِ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه)”'2 كذا حكاه في 
«الحاوي» ووجه الدلالة منه: أنه علق الزكاة بتمام الحول عند ربه» ولم تتحقق» 
أما إذا قلنا: إن الملك للبائع في زمن الخيار» وتم العقد - فإن انقطاع الحول 
يكون بانقطاع' ' الخيار» وإن انفسخ العقد أو فسخ لم ينقطع أصلاء صرح به 
الرافعي. ثم حيث قلنا: إنه ينقطع بالبيع» فلا فرق بين أن يكون قد فعله لحاحة”*) 
أو لأجل الفرار من الزكاة؛ لعموم الخبر. 

قال الشافعي: لأن الزكاة إنما تجب بالملك والحول لا بالفرار. 

قال القاضي الحسين: معناه: أن مجرد الفرار لا يوجب الصدقة بالإجماعء 
وقصد الشافعي بما ذكره الرد على مالك حيث قال: لا ينقطع الحول وتجب 
الزكاة» كما لو طلق زوجته في المرض. 

وأصحابنا قالوا: إن سلمنا أن المطلقة فى المرض ترث فالفرق: أن حق الورثة 
تعلق بالمال فى عرض الموك» بدليل مع م الميزعات فيها + هغلل :القلكة 
وحق الفقراء إنما يتعلق بعد الحول؛ فنظيره تطليقها في الصحة. 

وقد حكى الرافعي عن المسعودي أنه أشار إلى أنه إذا عاد إلى ملكه يبني ولا 
يستأنف. ونقل القاضي ابن كج أنه إذا باع وقد قرب الحول؛ فرارا من الزكاة 
أخذت منه الزكاة» قال: وهذا يوهم الاكتفاء بما مضى من الحول. 

والمشهور الأول وما ذكره الرافعى عمن ذكرناه فالذي يظهر لى أنه قاله عنهما 
عكار امد هن سالك وله ابد ان اد قا لأنه ذكره عقيب ذكره مذهب مالك 
وامتقضياء له عن مأخلءء: ويؤيد ذلك أنه عبد ذكزه ما تقد الم يذكرة. 

وحكم بيع بعض النصاب في أثناء الحول بما لا يثبت خلطة بينه وبين غيره؛ 
حكم بيع الجميع» وكذا أثلاث المجموع؛ والبعض. 

نعم» لو كان البيع يثبت بشركة كما إذا كان له أربعون من الغنم ملكها”* أول 


)00 سقط في أ. (؟) تقدم. (9) في د: بانقضاء. 
6 في د: بحاجة. )2( في د: ملك في. 


1" جه كتاب الزكاة 


المحرم؛ ولآخر مثله» وقد ملكها في أول المحرم أيضاء فباع أحدهما نصف غنمه 
بنصف غنم الآخر فإنه ينقطع الحول فيما تبايعاه قولا واحداء وما لم يتبايعاهه هل 
ينقطع فيه الحول؟ فيه طريقان في «المهذب» و«”تعليق» أبي الطيب وغيرهما: 

إحداهما: لا ينقطع قولا واحداء وبها قال أبو إسحاق وغيره. وهي 
المخع ا 

والثانية: أن في انقطاعه قولينء فإن قلنا: لا ينقطع, فماذا يجب عليه؟ فيه كلام 
سنذكره.» إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن مات ففيه قولان: 

أصحهما : أنه ينقطع؛ لأن ملك الميت قد زال وتلقاه الوارث عنه؛ فأشبه ما 
لو انتقل إليه بالبيع ونحوهء وهذا ما صححه عن الشيخ أيضا وبه جزم في الوجيزء 
ويحكى عن أبي إسحاق القطع به والمنع من إثبات قول آخر في المسألة. 

قال: والثانى: أن الوارث يبنى على حول الموروث, لأن من ورث مالا ورثه 
تفقوف لحن :عليه وله اميله السمجة والرهن والرة ليث فق" القشفة قن رز 
جقا عن | لقال كما 1 [13 ورك الاقم للح اد قفو ولد ون ملفا لوكا 
إذا ورث شقصا ثبت لمورثه بسببه الشفعة في شقص آخر؛ فإن الحقين لا يسقطان 
بالموت» والوجهان يفرضان هكذا في الرهن والرد بالعيب؛ هذا'" ما حكى عن 
القديم. ْ 

والقائلون بالأول - وهو المعزي للجديد - قالوا: لا تعلق للحق بالمال قبل 
تمام الحول؛ فلم يمت ربه وقد تعلق به حق» بخلاف ما قيس عليه فإن الحق كان 
قد تعلق فلم يبطل بالموت. 

التفريع: إن قلنا بالأول فالحكم كما قلنا إذا ملك الشخص مالا مبتداً 
بالاتهاب”*' ونحوه؛ ولا يخفى حكمه. نعمء قال الأصحاب: لو كان معدا للتجارة 
لم ينعقد عليه الحول عند انتقاله إلى الوارث ما لم يتصرف فيه بنية التجارة. ولو 
كان سائمة» ولم يعلم الوارث الحال حتى تم حول فهل تجب الزكاة أم يبتدئ 


)١(‏ في أ: المصححة. (؟) في أ: مالكها. 
(9) في د: وهكذا. (:) في أ: بالإثبات. 


الول من يرم عل 6 

قال الرافعي: فيه خلاف مبني على أن قصد السوم هل يعتبر أم لا؟ 

قلت: وإذا كان مأخذ [اعتبار]”"" استئناف الحول قصد السوم, فينبغي أن يقال: 
هل تجب”' الزكاة أم يبتدئ الحول من حين قصده السوم لأنه إذا علم بالحال 
قد لا يقصد السوم فلم يوجد الشرطء وإن قلنا بالثاني نظر: فإن تعدد الوارث» 
وبلغ نصيب كل منهم نصابا وجبت الزكاة في آخر الحول وكذا إن كان دون 
النضات:وكان ماشية أو غير ماشية» وقلنا قر الخلطة فيه» ولم يقسموا أما إذا 
قلنا: لا تأثير للخلطة فيه» انقطع الحولء قال العجلي: ويحتمل أن يقال: نجعل 
الورثئة كالشخص الواحد وكأنهم عي عين المتوفى» ونستديم الا ل 
الصورة ولا يبعد إثبات الخلطة في هذه الصورة على الخصوص؛ كما لا يبعد”' 
امكرامةالاحوله وم «انقظاع "الت وتجلااة. 

ولو ارتد في أثناء الحولء ثم عاد إلى الإسلام - فقد تقدم حكمه -. 

قال الشيخ رحمه الله: وأول نصاب الإبل خمسء بدأ الشيخ من المواشي 
بالإبل؟ اتباعا للشافعي. والشافعي بدأ بها؛ اقتداء بالنبي كَلِ؛ِ فإنه بدأ بها في أكثر 
الكتب التي كتبها للسعاة» ومنها ما سنذكره؛ والمعنى فيه أنها كانت أعم أموالهة 
ويصعب ضبطها؛ فبدأ بها لنفع الغاية بها؛ ولهذا المعنى كتب النبي مَل نصب”“) 
المواشي وواجبها في صحيفة» وتركها في قراب سيفه ولم يكتب ما عداها من 
فروض الصلاة ومواقيتهاء والصوم وأحكامه. والحج ومناسكه. بل اقتصر على 
القول في ذلك. 

نَعيت”39 الإبلن الحد عشترة أزيعة متها يحنت فيها غير الجسن» وبتعين الفرظن 
فيها بزيادة [السن لا غير]”'' وأربعة [منها يجب]”" فيها الجنس» ويتغير الفرض 
فيها بزيادة العدد لا غيرء والثلاثة الباقية يجب فيها الجنس ويتغير الفرض فيها 
بزيادة العدد. 


والدليل على أن أول نصاب الإبل خمس - مع ما يفهمه ما سنذكره من كتاب 
)١(‏ في أ: حكم. (؟) سقط في أ. () في أ: يجب اعتبار. 


(4) في أ: لا يستبعد. (5) في أ: نصف. (7) في بء د: وأنصباء. 
037 سقط في أ. (6) سقط في د. 


34 جه كتاب الزكاة 


أنسن - ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك قال: 
«ليس فيما دون خمس ذود من الإبل 17 

قال القاضي الحسين: وهو مما لا خلاف فيه بين الأئمة'". 

قال: فتجب فيه”" شاة» وفى عشر شاتان» وفى خمس عشرة ثلاث شياهء 
وفي عشرين أربع شياه» الأصل في ذلك عند الشافعي: رواية انم زان :عون 
رضي الله عنهما: 

فرواية أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما 
وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله يكل على المسلمينء التي أمر الله بها رسوله. فمن سألها من المسلمين 
على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة 
لبون أنثى؛ فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 
إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا بلغت ستا وسبعين إلى 
تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
طروقتا الجملء فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة. ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربهاء فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة)”؟' أخرجه البخاري مقطعا في 


)517/7/7( ومسلم‎ »)١557( كتاب الزكاة» باب: زكاة الورق» حديث‎ )”9١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)91/4/١( كتاب الزكاة. حديث‎ 

(؟) فى د: الأمة. 

09 فى أذفيهاً: 

(5) أخرجه الشافعي في «مسنده» /١(‏ 770)» مطولاً عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى ابن 
أنس أو ابن فلان بن أنس عن أنسء وقال الشافعي: أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد ابن سلمة 
عن ثمامة بن أنس عن أنسء وأبو داود »)2١55717/(‏ والنسائى )5١- ١8/5(‏ وأحمد -1١/١(‏ 
)١‏ والدارقطني )١١5/7(‏ والحاكم (/ 740 - 947) من طريق حماد به. وقال الحاكم: لم 
يخرجه البخاري هكذا بهذا التمام. 
وقد أخرجه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه برقم (1418. 21144215510156٠‏ 
751١37481 6‏ 2581/8 1906) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي 


باب صدقة المواشى جه 5 


مواضع من كتابه مع زيادة فيه نذكرها في مواضع الحاجة إليها - إن شاء الله 
تعالى - وأخرجه أبو داود بكماله وإن اختلفت بعض ألفاظه ووجدت فيه زيادة 
متلكرها. 

ورواية ابن عمر كما قال الشافعي في «الأم»: أخبرنا أنس بن عياض عن 
موسى بن عتبة عن نافع عن عبد الله بن عمر: إن هذا كتاب الصدقة» فذكر 
نحوه وزاد فيه: «فقال فى آخره: هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب» وحكى 
المعنى من أوله إلى كول «ففي كل أضعيرة بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» 
وهذا نص في المدعى. 

قال أصحابنا: وإنما أخذ الشافعي برواية المذكورين دون رواية على وعمرو بن 
حزمء وإن كان قد روياها مستوفاة أيضا؛ لثلاثة أمور: 

أحدها: أنهما أصح إسنادا. 

والثاني: أن كليهما ذكر من طريقين ثابتين» بخلاف ما عداهما. 

والثالث: أنهما معمول بهما بخلاف ما رواه غيرهما؛ فإن فيه ما اتفق على ترك 
العمل به» وهو أن الواجب في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. 

فإن قيل: حديث أبى سعيد الخدري السابق يقتضي نفي الوجوب في الخمس 
والعشر من الإبل؛ لأنه أضاف «الخمس» إلى «الذود» والذود - بفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وبعدها دال مهملة-: هو ما بين الثلاثة إلى التسعةء وقيل: 
ما بين الثلاث والعشرء والخمس منه أقلها على التفسير الأول: خمسة عشرء 
فدونها دون الخمسة عشرء وإذا كان كذلك فقد عارض حديث أنس وابن عمر. 

فجوابه: أن منهم من [رواه]!"' «خمس ذود» بالتئوين على البدل لا على 
الإضافة» وعلى هذا اندفع السؤال. ومن رواه على الإضافة قال: الحديث دال7) 
على جواز استعماله في الواحد, أو هو دال على الجمعء والجمع إذا وقع مميزا 
لا يقتضي زيادة على العدد المذكور ويشهد لذلك؟) قوله: «وعلى خمسة دراهم» 
فإن دراهم جمع ولا يقتضي لفظه أكثر من خمسة منهاء والله أعلم. 


حدثني ثمامة بن عبد الله أن أنسًا حدئه... . 
)١(‏ فى د: عيينة. (0) سقط فى أ. 
(9) في أ: دلك. (5) في أ: لك. 


بح جه كتاب الزكاة 


وقد تكلم أصحابنا في تفسير بعض ألفاظ الخبرء فقالوا: 

قوله: «هذه فريضة الصدقة» أي هذه نسخة فريضة الصدقة؛ لآن النبي كَلِةِ كان 
كتبها في نسخة ووضعها في قراب سيفه» فلما توفي وعاد الأمر لأبي بكر أخذها 
من قراب سيفهء وكان يعمل عليها مدة حياته» ثم مات فعمل بها عمر بعده مدة 
حياته. كذا نقله الماوردي؛ ونقل القاضي الحسين أن أبا بكر كان قد استنسخ''' 
كتاب أنس من كتاب كتبه له النبي يََةِ وعليه خاتمه وكان في صدره مكتويا: 
«هذه الصدقة» فهذه ترجمة الكتاب وعنوانه مثل أن يكتب على ظهر محضر أو 
سجل: هذا محضر فلان. 

وقوله: التي فرض رسول الله كَل قيل: يحتمل أن يكون المراد: التي قدرها 
رسول الله كله كما يقال في «فرض القاضي النفقة»: أي قدرها. وهذا ما جزم به 
الصيدلاني» ولم يورد الماوردي غيره. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد: التي أوجبهاء وهو قول المسعودي. 

والاحتمالان أوردهما ابن الصباغ. 

وقوله: التي أمر الله بها رسوله إشارة إلى قوله تعالى: إِحُدْ بِنَ أَمَوِْمَ صَدَفَةُ 
الاية [التوبة: 7 .]١١‏ 

وقوله: «فمن سأل فوقها فلا يعط» قيل: معناه: فلا يعط شيئا؛ لأنه إذا طلب ما 
لا يستحق بطلت أمانته قال الماوردي: وعلى هذا لا يجب الدفع إليه. 

وقيل: فلا يعط الزائدء وهو الأصح في «الشامل»» وفي «تعليق» القاضي 
الحسين وقال: إن مقابله مذهب المعتزلة فى أن" الولى ينعزل بالجورء ومذهب 
أغلن الحو أنه لا يتعرك» قال العا وزدف » وهذا' رذا الي" الزاقد يفير تاويلافإن 
كان يتأول مثل أن طلب الكبيرة عن الصغار تعين”" الثاني. 

تنبيه: قول الشيخ: «وفي عشر شاتان» إلى قوله: «وفي عشرين أربع شياه» 
يظهر أنه ليس على معنى أن الشاتين في العشر والشاة في الخمسة عشر والعشرين 
وجب مجموعها في مقابلة المجموع والجزء في مقابلة الجزء حتى لو تلفت 
واحدة من العشر بعد الحول وقبل التمكن,ء وقلنا: إن التمكن شرط الضمان» 


)١(‏ في د: التسخ. (') في د: كون. (9) في د: تخير. 


بات صدقة المواشئ جه لرلننا 


يسقط ما في مقابلها”'' من الشاتين أو الشاة» حتى لو كان المال عشرا سقط عشر 
الشاتين» ويكون الواجب تسعة أعشارهاء بل بمعنى أن في كل خمس [من 
ذلك" ضاف حي لو القع فق العشر كما اذكرت واحدة تقول مقط صنة شمن 
شاة» ووجب عليه شاة وأربعة أخماس شاة» ويدل عليه من قول الأصحاب ما 
قاله الإمام من بعد: أن المشايخ قالوا: إذا ملك نصابين فواجب كل نصاب 
منحصر فيه» وزعموا أن هذا متفق عليه» ويشهد له من السنة ما تقدم ذكره من 
رواية أنس عن كتاب أبي بكرء وأصرح منه ما رواه أبو داود في الخبر المذكور 
وهو قوله: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة»””". 

ويجيء في المسألة وجه”'' آخر من قول الإصطخرى. فيما إذا ملك أربعمائة 
من الإبل: أنه لا يجزئه إلا ثمان حقاق أو عشر بنات لبون؛ لأنه جعل المجموع 
شيئا واحداء وجعل الواجب في مقابلته؛ إذ لو كان لكل شيء منه حكم عنده 
لقال بما قال به أئمة المذهب كما سنذكره-: إنه يجزئه أربع حقاق وخمس بنات 
لبون» وهذا لا يتجه غيره فيما إذا وجب عليه بئتا لبون وحقتان. 

ثم اعلم أن الأصحاب قالوا: إيجاب الشرع الشاة في الخمس على خلاف 
قاعدة الزكاة شرعها رفقا بأرباب الأموال؛ لأنه لو أوجب فيها بعيرا لأضر بهم 
ولو أوجب فيها خمسا - كما هو القياس حيث أوجب في خمس وعشرين - 
لأضر بالفريقين لعسر”*' المشاركة والتشقيص فجمع بإيجاب الشاة فيها بين 
المصلحتين» ونفي كلا من الضررين. 

نعم» هل أوجبها أصلا بنفسها أو بدلا عن خمس البعير المجزئ في خمس 
وعشرين؟ فيه وجهان لأصحابناء وادعى الإمام أن الثاني منهما لا يناسب مذهب 
الشافعي» وقد غلط من ظن ذلك من قول بعض الأصحاب إنه يشترط ألا تنقص 
قيمة ال المخرج مكان الشاة عن قيمة شاة مجزئة» ولهذا الاختلاف أثر 
يظهر لك من بعد. 

قال افإن اخر اندها مغمرا قبل ننه » الأنه إذ العرا تعن بين و مقترية فا 
)١(‏ فى أ: مقابلتها. (0) سقط فى بء د. 


(؟) أخرجه أبو داود (1/ 489) كتاب الزكاة» باب: فى زكاة السائمة (15519). 
(4:) في أ: قول. (4) في أ: بعسر. (5) في د: المعتبر. 


دونها وهو بعضها أولى» وهذه الدلالة تسمى دلالة فحوى الخطاب ومنها قوله 
تعالى: #قَلا تَكْل َمَآ أُقّ4 [الإسراء: 77] فكان النهى عن الضرر من طريق 
اولي 

ثم ظاهر كلام الشيخ أن الضمير في قوله «منها» يعود إلى العشرين» وبه صرح 
في «المهذب». وإذا كان كذلك كان مقتضاه قبوله فيما دون ذلك من طريق 
الأولى؛ عملا بما ذكرناه» وقد حكى الأصحاب من الطريقين وجها آخر: أنه لا 
يجزئه من العشرين إلا أربعة أبعرة» أو ثلاثة أبعرة وشاة» أو بعيران وشاتان» أو 
بعير وثلاث شياه» وكذا لا يجزئه فى الخمسة عشر إلا ثلاثة أبعرة» أو بعيران 
ركاف أر تعر وات [زق المكر يس ان أن بعر و ْ 

وبعضهم بناه على أصل مقصود في نفسه. وهو أنه إذا أخرجه عن الخمس 
أجزأه بلا خلاف. لكن ما الواجب فيه: هل كله أو خمسه؟ وفيه قولان أو وجهان 
مذكوران في الطريقين» قال القاضي الحسين - وتبعه البغوي-: إنهما مبنيان على 
أذ العاة .وجيت أضلة [أو :يدلا عن كيمين؟ يعت وقيه الخلات البتايق» قات قلنا؛ 
وجبت أصلا]”" فالواجب كله. وإلا فخمسه فإن قلنا إن الواجب كله لم يجزئه 
البعير الواحد عن العشرين ولا عن [العشرة؛ بل لا بد معه مما ذكرناه» وإن قلنا: 
إن الواعي» خمسةة أعراء عن ]© العشرين قما:دوتها: 

وهذا البناء يقتضي أن يكون الراجح عند أئمة المذهب: عدم الإجزاء؛ لأن 
الراجح عندهم أن الواجب كله كما ذكره ابن الصباغ والبغوي وصاحب 
«المرشد» وإن كان الإمام قد قال: إنه غير مرضي عنديء والراجح بالاتفاق: 
الإجزاءء ومن ذكره وأشعر”*' إيراده بأنه لا خلاف فيه؛ وقال الإمام: الوجه القطع 
به ومن حاد عن اعتبار الأولى من طريق الفحوى فقد ضل عن سواء طريقه 
ضلالا بعيدا. 

قال الرافعي: [من وجوه]””' الإشكال في البناء أن يقال: لم يلزم من كون كله 
فرضا إذا أخرجه [عن هذاء إن أخرج]”'' عن خمس ألا يكتفى به عن العشر؛ بل 
يجوز أن يكون كله فرضا إذا أخرج عن هذاء وفرضا إذا أخرج عن ذلك؛ ألا 


200 سقط في د. 2 سقط في د. زفوق سقط في د. 
(:) في أ: شعر. (5) في أ: ومن وجه. ‏ (1) سقط في د. 


ترى أنه يقع فرضا يكتفى به عن الخمس والعشرين» مع الحكم بأن كله فرض إذا 
أخرج عن" الخمس» وكذا البدنة ضحية واحدة إذا ضحى بها وهي بعينها ضحية 
سبع إذا اشتركوا فيها. 

ثم الوجهان في أن الواجب من البعير عند إخراجه موضع الشاة كله أو خمسه 
مشبهان عند العراقيين والماوردي بما لو نذر التضحية بشاة» فضحى ببدنة أو 
بقرة» أو أخرج المتمتع بدنة أو بقرة» فالبدنة تقع فرضاء أو الفرض مقدار السبع 
والباقي تطوع؟ وفيه خلاف وقال الإمام: إن هذا ذلك؛ فإن من أراد الاقتصار على 
سبع بدنة بدلا عن الشاة في الأضحية ونحوها جاز له ذلكء» ولو أراد المزكي 
إخراج خمس البعير فقط لم يجزئه بلا خلاف» بل الشرط عند من قال إن 
الواجب خمسه التبرع بالباقي؛ لزوال عيب التشقيص على الفقراء؛ فالوجه: القطع 
بأن الزيادة على السبع تطوع في الضحاياء وإن ثبت فيه خلاف فهو شبيه بما تقدم 
ذكره من أن من استوعب الرأس بالمسح فهل يقع بالكل فرضا أم لا؟ والأصح 
أن الفرض قدر الاسمء إذ يجوز الاقتصار عليه كما في السبع من البدنة في 
التضحية. 
والمراد بالبعير هنا: ما يجزئ في الخمس والعشرين» وإن كان لغة يطلق على 
الذكر والأنثى؛ لأنه اسم جنس؛ فيكو الشيخ قد أتى بمطلق وأراد به مقيداء 
وذلك جائز ويقال في جمعه: أبعرة» وأباعرء وبعران» وقد اقتضى كلام الشيخ أنه 
إذا أخرجه عن الخمس أجزأه. سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو مثلها أو 
دونهاء وهو ما ادعى في «التهذيب» أنه المذهبء سواء كان النقص بسبب عيب 
فيها أو لرداءة جنسهاء 5 ما ادعى الإمام قطع الأئمة به إذا كان سبب التفاوت 
عدة الغنم؛ إذ علمنا أن سبب العدول إلى جنس الغنم الترفه والتخفيف. [فلا 
التفات إلى]”") سبق على ندور. 

وفي «الإبانة» أن القفال روى عن الشافعى أنه لا يجزئه فى حال النقص» وأن 
سائر الأصحاب أنكروه عليه وقالرا: له وجود. ولم يوجد للشافعي هذا؛ لأن ما 
يجوز أداؤه في الزكاة لا تراعى قيمته بحالء وقال الإمام: إن شيخه رواه ولم يعزه 
إلى القفال» والمحكي في «تعليق» القاضي الحسين: أن إبله إن كانت مراضا أو 


000 في د: من. (0) فى د: هذا التفات لما. 


عم جه كتاب الزكاة 


قليلة القيمة لعيب فيهاء فأعطى واحدة منها مكان شاة» وقيمتها أقل من قيمة الشاة 
- فالذي نص عليه أي في «المختصر): أنه يجوزء وهو الذي أورده ابن الصباغ 
وصاحب «البحر»» وزاد محكيا عن نصه في «الأم): أنها لو كانت متباينة في 
المرضء فأعطى أردأها وأدونها قبل منه» قال القاضى: والذي نص عليه فيما إذا 
كانت له خمسة مبحاح رديئة الجنسء 'فأعطق واحدة متها مكان شاف» لاتيقبل إلا 
أن تساوي شاة فمن أصحابنا من فرق بين النصين بأنه: إذا أعطى واحدة من 
الصحاح فهو يعتقد التطوعء وأقل ما في التطوع ألا ينقص ما أدى عن الأصل 
وهو الشاة» وفى المراض هو غير متطوع؛ وإنما يعطي البعير مكان أداء شاة 
للضرورة على اعتقاد أن الواجب عليه ذلك؛ فلا حاجة إلى اعتبار القيمة» وهذا 
الفرق هو قول القفال كما قاله في «البحر» قال القاضي: والصحيح أن في 
المسألتين قولين بالنقل والتخريج» والقولان مبنيان على أصل مستنبط من هذا 
الفرع» وهو أن الواجب في الأصل شاة أو خمس بعير فعلى الأول يجزئ» وعلى 
الثاني: لاء وقد قال في «التتمة» إن القول بعدم الإجزاء فيما إذا كانت معينة قد 
قال به ابن سريجء وإنه قبل: إنه منصوص عليه في «الكبير). 

وإذا اختصرت ما ذكرناه جاءك فى المسألة ثلاثة أقوال» ثالثها: إن كانت إبله 
ماع ا 

ولو أخرج قيمة الشاة حيث لم يجد جنس الشاة أصلاء فقد حكى الإمام 
عند''' الكلام فيما إذا اجتمع فرضان في نصاب عن صاحب «التقريب» أنه يوخذ 
منه ذلك وأنه حكى الوفاق في ذلكء والسبب فيه: أن الشاة في وضعها خارجة 
عن جنس المال؛ فاحتمل في ذلك قيمة الشاة عند الضرورة» والله أعلم. 

قال:ويجزئ في شاتها الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهرء والثني من المعزء 
وهو الذي له سنة. 

هذا الفصل نظم أمرين: 

أحدهما: إجزاء الجذع من الضأن والثني من المعز فيهاء ذكرا كان أو أنثى. 

الثاني: بيان سن ذلك. 

فالأول: الإجزاء. 


)001 في أ: هذا. 


باب صدقة المواشى جه 1 


والدليل عليه قوله ككلِ: افي كل خمس شاة)"'' وهي تطلق لغة على الواحد 
من الضأن أو المعز ذكرا كان أو أنثى ومختصة في عرف الشرع من الأضاحي 
ودماء الجبرانات بالجذع من الضأن والثني من المعز؛ فنزلت عليه كما نزلناها 
على ما يجزئ في الأضاحيء, وإن أبعد بعض أصحابنا فقال: يجزئ فيها كل ما 
يطلق عليه 0 «شأة») وإن لم يجزكا في الا 
مصدق ل الله ا قال: :نهنا عن أخذ د المراضت ا 0 تأخذ جذعة من 
الضأن أو الثنية من للح ” . ولأنه عليه السلام أطلق الشاة هناء وقيدها في 
الأربعين من الغنم» فحملنا المطلقة على المقيدة» ولو انتفي هذا لأثبتنا هذا 
الحكم بالقياس عليها. 

وهذا الخلاف مذكور فى كتب الأصحاب وجهين» ونسبوا الأول منهما إلى 
حكاهما المتولى: 

أشهرهما”'' - وهي المذكورة في «التهذيب» و«تعليق» البندنيجي-: جريانهما 
فيما إذا كانت الإبل ذكورا أو إناثا. 

والثانية: إن كانت إبله'*' أو بعضها إناثا لا يجزئ إخراج الذكر. 

والوجهان مخصوصان بما إذا كانت كلها ذكوراء أو إنهما مبنيان على أن الشاة 


)١(‏ تقدم. 

(0؟) هذان حديثان أدخل أحدهما في الآخر: 
فالأول: أخرجه أبو داود /١(‏ 4465) كتاب الزكاة» باب: في زكاة السائمة (151/4)» والنسائي (0/ 
4)» كتاب الزكاة» باب: الجمع ب بين المتفرق والتفريق بين المجتمع والدارقطني (1/ ؟ ٠١‏ 
والبيهقي (5/ ١‏ 4 عن سويد بن شفلة قال : أتانا مصدق النبي يك فأتيته فجلست إليه» فسمعته 
يقول: : إن في عهدي ألا نأخذ راضع لبن» ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع فأتاه رجل 
بناقة كوماءء فقال: خذهاء فأبى. 
والثاتي من حديني سغْرين يسمة وفيه : أن رجلين أتياه من النبي ككلِْةِ لأخذ الصدقةء قلت : فأي شيء 
تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية... الحديث» أخرجه أحمد ("/ 5 »)5١5 »5١‏ وأبو داود »)١581(‏ 
والنسائي (5/ 37)» والطبراني (7/ )7١7‏ رقم (31/3717). 
وينظر: تلخيص الحبير(؟/ 01*). 

(9) في أ: أشبههما. (5) زاد فى أ: إنانًا 


م جه كتات الزكاة 


المخرجة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ فإن قلنا: بدل جاز إخراج الذكر؛ كما 
لو أخرج عنها بعيرا ذكرا يجزئه وإن قلنا: أصل لم يجز؛ جريا على الأصل 
المعتبر في الزكوات» وهو كون المخرج أنثى. 

قلت: وهذا البناء يقتضى أنه لا فرق فى جريان الوجهين بين أن تكون الإبل 
كلها ذكورا أو ذكورا وإناثاء لأن إخراج الذكر منها بدلا جائز كما ستعرفه» وقد 
حكى الماوردي الوجهين مطلقين ثم قال: وذهب بعض متأخري أصحابنا 
البصريين إلى أن الإبل إن كانت إناثا لم يجزئ فيها إلا الأنثى» وإن كانت ذكورا 
أجزأ الذكر والأنثى؛ اعتبارا بوصف المال كما يؤخذ من الكرام كريم» ومن اللئام 

ثم ظاهر كلام الشيخ والخبر إجزاء الجذع من الضأن والثنية من المعز كيف 
كان الحال ولأنه أطلق ذكر الإجزاء ولم يخصه بحالء والإطلاق يصدق عليهما 
لغة وشرعا بدليل الأضحية ودماء الجبرانات» وإذا كان كذلك اقتضى التخيير 
فيهماء وهو الذي حكاه البندنيجي والماوردي وابن الصباغ والمتولي. وقال ابن 
الصباغ: وهذا بخلاف الشاة المخرجة عن الأربعين ين؛ فإنه عليه السلام عينها 
ين 

ولا فرق عند هؤلاء بين أن يكون النوعان في البلد مستويين :. أو أحدهما 
أغلب» نعم لو كان الغالب في البلد نوعًا من المخرجء كما إذا كان فيها غنم 
مكية وشامية وبغدادية - تعين الأغلب كما في زكاة الفطر قاله ابن الصباغ 
والبندنيجي والماورديء فلو أخرج غير الأغلب لم يجزئه إلا أن يكون مثل 
الأغلب أو خيرا منه» وعلى ذلك ينطبق قول الشافعي في «الأم»: إن كان في بلده 
جنس من الغنمء فجاء بجنس آخر”" فإن كان مثله في القيمة أو خيرا منه أجزأه. 
وإن كان دونه لم يجزئه. 

وحكى في «التتمة» في هذه الصورة وجهين: 

[أحدهما: نعم. وكما لا يعتبر غالب غنم البلد ضأنا ومعزا؛ فكذلك لا يعتبر 
نوعها مكية وشامية. 


)١(‏ في بء د: بهما. (؟) في د: من الآخر. 


بياب قناقة المواشى سكن ةف 


والثاني: لا يجزئه» قال: وليس بصحيح] ' . 

والذي حكاه في «المهذب:: أن الواجب عليه من غنم البلد إن كان ضأنا فمن 
الضأن. وإن كان معزا فمن المعزء وإن كان منهما فمن الغالب كما في زكاة 
الفطر [منه]''' وإن كانا سواء جاز من أيهما شاءء وهو في ذلك متبع للقاضي أبي 
الطيب. 

وإذا جمعت ذلك جاءك في المسألة وجهان أو وجه وقولء. والذي نسبه الإمام 
إلى العراقيين منهما الثاني» وإن صاحب التقريب ذكر نصا عن الشافعي موافقا له 
ونسب نقله إلى المزني وغلطه في النقل [وأنه نقل] ٠‏ نصوصا مخالفة لذلك» 
متضمنها: أنه يخرج شاة من أي نوع كان جذعة من الضأن أو ثنية من المعزء ولا 
نظر إلى غنم البلد. 

قال: والذي ذكره صاحب «التقريب» فى نهاية الحسد”*'؛ لأن الشاة وجبت فيه 
ةا في النمة) بحاصي امن © الكناويولة لتخميص لنظ الشارع بعرت على 
مذهب المحققين في الأصولء. ودليله الشاة في الأضحية» وبذلك يتحقق في 
المسألة قولان. ْ 

قال الإمام: وقد ذكر بعض الضعفة وجها: أنه يخرج الشاة من نوع غنمه إن 
كان يملك غنماء اعتبارا بإبل العاقلة؛ فإنا في طريقه نقول: يخرج كل غارم من 
العاقلة من إبله إذا كان يملك إبلاء وهذا لا يعد من المذهب؛ بل هو هفوة. 

قلت: وهذا الوجه ظاهر لفظه فى «المختصر) يدل عليه؛ فإنه قال فيه: فإن 
كانت غنمه معزا فثنية أو ضأنا فجذعة ولا نظر إلى الأغلب في البلد. 

فرع: قد ذكرنا أن إبله إذا''' كانت كراما وجب من الغنم كريم» وإن كانت 
لئاما فلئيم» وأنه لا يجزئ فيها إخراج المعيب» على المذهب في حال سلامة 
الإبل» ولو كانت معيبة أو مراضا فلا يجزئ فيها المعيب والمريض أيضاء وماذا 
يجب عليه؟ [فيه وجهان]”": 

أحدهما: ما يجب لو كانت صحاحا سليمة» وهو المنصوص في «المختصراء 


)00 سقط في د. 6 سقط في أ. فوم سقط في د. 
(5) في د: الجنس. (0) في أء ب: لفظ. (5) في أ: إن. 


(69©9© في د: فوجهان. 


4" سان كتاب الزكاة 


وظاهر المذهب في «المهذب» و«البحر» والمختار في «المرشد» وادعى القاضي 
الحسين: أنه لا خلاف فيه. 

والثاني - قاله ابن خيران» وهو الذي أورده كثيرون كما قال الرافعي-: أنه 
تجب شاة صحيحة بالقسط؛ فيقوم الأصل صحاحاء فإذا قيل: قيمته ل قومت 
الشاة التي تجزئ فيه فإذا قيل: قيمتها عشرون. قومنا المراض فإذا قيل: قيمتها 
خمسمائة أوجبنا عليه ما تجزئ فيها الأضحية قيمتها عشرة» فإن تعذر تحصيلها 
بذلك تصدق بالدراهمء قال ابن الصباغ وغيره: وعكس المتولي هذا الترتيب 
فقال: الواجب عليه شاة بالقسط كما ذكرناه» فإن لم يمكن تحصيلها بما اقتضاه 
التوزيع فوجهان: 

أحدهما: يخرج شاة تجزئ في الأضاحي. 

والثاني: يتصدق بالدراهم. 

والثاني من الأمرين اللذين قلنا: إن الفصل يتضمنهما بيان سن ما يجزئى. 

وما ذكره الشيخ في بيان الجذع هو الذي اختاره الروياني في «الحلية» كما 
قال الرافعي» وقد حكى عن ابن الأعرابي أنه قال: المتولد بين شاتين [يجذع]'" 
لستة أشهر إلى تسعة» وبين هرمين يجذع لثمانية أشهرء [وهو ما أورده ابن الصباغ 
92 باب الأضحية» وقيل: هو ما أتى عليه ثمانية يه أشهر ]7 3 وهو اختيار الروياني 


ني لالطلية:""" والاصييي : هو ما له ثمانية أشهر أو نسعة 0 وسنذكر فى باب 


<7 


00 سقط في د. فة سقط في د. 

(9) قوله - نقلا عن الشيخ- : والجذع من الضأن: ما لها ستة أشهره والثنية من المعز: ما لها سنة. .ثم 
قال: وما ذكره الشيخ في بيان الجذعة هو الذي اختاره الروياني في «الحلية» كما قال الرافعي» 
وقد حكي عن ابن الأعرابي أنه قال: المتولد بين شاتين يُجذِعَ لستة أشهر إلى سبعة» وبين هرمين 
يجذع لثمانية» وقيل: هو ما أتى عليه ثمانية أشهرء وهو اختيار الروياني في «الحلية). انتهى 
كلامه. 
وما ذكره من نقل الرافعي عن «حلية» الروياني غلط من المصنف على الرافعي وعلى «الحلية»؛ فقد 
رأيت في «الحلية» المذكورة اختيار ثمانية أشهر كما نقله عنه المصنف في آخر كلامه وهو الذي نقله 
- أيضًا - الرافعي عنها الجها حار الع تكله الرافعق 6 - أي عن «التنبيه» - ثم إن الظاهر أنه 
ذهل عما نقله عنه قبله» وإلا كان من حقه أن ينبه على غلط الأول إن كان غلطًا نعم وقع للتوؤي في 
«شرح المهذب» هذا الغلط بعينه؛ فكأنه سبب غلط المصنف. وهو الظاهر. [أ و]. 

دع زاد في أ: أشهر. 


الأضحية غير ذلك» ومن أراد استيفاء ما قيل في ذلكء فليطالع هنا وثم 


وما ذكره ف في الثني من المعز هو المنقول في «الحاوي» والمختار في الحلية 
كما قال الرافعى والمشهور فى الكتب: أنه الذي له ستتان ودخل في الثالثة» وقد 
جمع الماوردي بين النقلين بما سنذكره في الأضحية. 


قال: وفي خمس وعشرين بنت مخاض؛ للخبر» وهي التي لها سنة ودخلت 
فى الثانية» سميت بذلك؛ لأن أمها قد آن لها أن تكون ماخضاء أي حاملاء 
وقولفا ]نالها ا دعن وفك فول أبها تعمل لا از لامشغرط فى صلق 
الاسم أن تكون أمها حائلاء وكذا في اللبون لا يشترط أن تكون أمه ذات لبن» 
و«الماخض:: اسم جنس لا واحد له من لفظه. والواحدة: خلفة'''» والذكر من 
ولدها يسمى: ابن مخاضء إذا كان له سنة» وقيل: إن الواحد من الإبل إلى تمام 
السنة تختلف أسماؤه فالذي قاله الماوردي أنه يقال لولد الناقة [إذا وضعته لدون 


وقته ناقص الخلق: خديج]” "إن وقععة الركمة تاقعن الخلق: : مخدوجء وإن 


وضعته لوقته كامل الخلق'" قيل له: هبع وربع» ثم فصيل» ثم سليل» ثم حوار ثم 
خاسرا فإذا تملك سين" قيل كه عا دكرناء””. 


)١(‏ قوله: وفي خمس وعشرين بنتٌ مخاضء وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية» وسميت بذلك؛ 
لأن أمها قدآن لها أن تكون ماخضًا. ثم قال: والماخض: اسم جنس لا واحد له من لفظه. 
والواحدة: خلِفة. انتهى. 
وتعبيره بقوله: والماخضء تحريفء. فصوابه: المخاض - بالخاء قبل الآلف - فإن أهل اللغة قد نصوا 
على أنه كما يكون مصدرًا - وهو ألم الولادة - يطلق أيضًا على الجمع وهي الحوامل المسماة 
بالخَلِفات» واحدها : خلفة» بخاء معجمة مفتوحة؛ ولام مكسورة. لأوا. 

زهع سقط في أ. إفرة زاد في أ: لوقته. ع في أ: سنة. 

(5) قوله: والمولود من الإبل قبل انتهائه إلى السنة تختلف أسماؤه: فالذي قاله الماوردي: أنه يقال 
لولد الناقة إذا وضعته لدون وقته ناقض الخلق: خديج. وإن وضعته لوقته ناقص الخلق: مخدوج. 
وإن وضعته لوقته كامل الخلق قيل له هُبّع وربع» ثم فصيلء ثم سليل» ثم حواره ثم حاسرء فإذا 
مس ساك مااي : ابن مخاض» وبنت مخاض. انتهى كلامه. 
اعلم أنه ين ينبغي الكلام على هذه الألفاظ أولًا فنقول: 
أما اديج و الخد )كنا وبالاعاء المسحمةء قب ادال ايقل ثم الجيم» مأخوذ من «الخداج» وهو 
النقصان» ومنه سميت: خديجة - رضي الله عنها - فإنها لم تستكمل مدة الحمل» » بل وْضِعًت لستة 
أشهر. 


3" جه كتاب الزكاة 


وقال القاضى الحسين: إنه تسمى الأنثى من ولد الناقة حين وضعه: ربعة 
وهبعة» وفى الذكر: ربعا وهبعاء إذا كان ربيعيّاء ثم بعد ذلك يسمى حواراء وقيل: 
تمام السنة يسمى فصيلاة". 


وقال البندنيجي: الفصيل اسمه من حين يفصل عن أمه إلى انتهاء سنة من 
يقال له 0 
عمرة. ود حوار ٠.‏ 
قال: فإن لم يكن في إبله أي حالة الإخراج بنت مخاضء أي كيف كانت - 
قبل منه ابن لبون. أي ذكرء وإن كان قادرا على شراء ابنة مخاض؛ لأنه جاء فى 


- وأما «هبع» و«ربع» فبضم أولهماء والثاني منهما باء مفتوحة» بعدها عين مهملة» وقد فسر اللغويون 
زمان الربيع» وجمعه: رباع - بكسر الراء - وأرباع» والهبع: هو الذي ينتج في آخر النتاج في زمان 
الربع أقوى منه؛ لكونه ولد قبله. فإذا سار الهبع معه احتاج - أي الهبع - إلى الاستعانة بعنقه؛ حتى لا 
ينقطع عنه. قال: وهو في جميع السنة يسمى حواراء أي: بضم الحاء والراء المهملتين. هذا كلامه. 
وأما الفصيل فسمي بذلك؛ لأنه فصل من أمه. 
وأما «سليل» - بسين مهملة مفتوحة ولامين بينهما ياء مثناة من تحت - فهو ولد الناقة حالة وضعه قبل 
أن يعلم أذكر هو أم أنثى. والحوار يطلق عليه إلى انفصاله عن أمه. 
إذا علمت ذلك فاعلم أن ما نقله عن الماوردي من اشتراط نقصان الوقت والخلقة معًا في مسمى 
«الخديج» ليس كذلك؛ بل شرطه نقصان الوقت فقطء ولم يتعرض للذي اجتمع فيه النقصانان. [أو]. 

)١(‏ قوله: وقال القاضى الحسين: تسمى الأنثئى من ولد الناقة حين وضعه: ربعة وهبعة» والذكر: ربعًا 
وهبعاء إذا كان ربيعيًا. ثم قال بعد ذلك: يسمى حوارّاء وقبل تمام السنة يسمى فصيلا. انتهى 
كلامه. 
وهو يقتضي أن التقييد بالربيعي راجع إلى الاسمين وهما ربع وهبعء أو إلى الأخير خاصة وهو هبع؛ 
ويقتضي - أيضًا - أن الاسمين يطلقان على كل مولود للناقة» وذلك كله غلط؛ ووجه الغلط يعلم مما 
سبق, وهذا الغلط متوجه على القاضيء وأما نقل المصنف عنه فإنه صحيح شاهدته في «تعليقته). [أ 
وا. 

هم قوله: وقال البندنيجي: الفصيل اسمه من حين يفصل عن أمه إلى انتهاء سنة من عمرهء ويقال له 
حوار. انتهى كلامه. 
ومراده بقوله: ويقال... إلى آخره؛ وهو الذي رأيته فى «تعليق» البندنيجي - أن الحوار يطلق على 
الفصيل - أيضًا - ولهذا عبر المصنف بقوله: ويقال - أعني بالواو - فاعلمه؛ فإنه يقع في بعض 
النسخ بالفاء الدالة على أن الحوار لا يطلق إلا بعد انقضاء السنة. نعم» كلامه مشعر بأن اسم 
«الحوار» لا يطلق عليه قبل الفطام» وقد سبق خلافه. [أ و]. 


باب صدقة المواشى جر يفف 


١ 3-4‏ 6.06 : 1 - : 1 . 
لبون ذكر»"'' ولفظ البخاري في سياق تتمة حديث أنس السابق: «ومن بلغت 


صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه»ء ويعطه 
المتصدق عشرين درهما أو شاتين» فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها 
وعنده ابن لبون فإنة.يقبل ته ولي معه شن 

قال: وهو الذي له سنتان» ودخل فى الثالثة» سمى بذلك؛ لأن أمه قد آن لها 
أن تكون لبونا على غيره. 

فإن قيل: قد قلتم: إنه إذا قدر في الكفارة على شراء [الرقبة]”" وعادم الماء 
إذا قدر على شرائه - لا يجوز أن ينتقل إلى البدل فهلا كان هاهنا مثله. 

قيل: للنص والمعنى: 

أما النص فإن الله تعالى يقول: [8مْمَن لَدَ يد َصِيَام4]' كلم يَحَدُوا مله 
َتَيمّمُوأ# [النساء: 47] فاعتبر عدمهما وهما قادران عليه بالبدل وقال عليه السلام 
في مسألتنا: «فإن لم يكن في إبله)”” فاعتبر الوجود في ماله. 

وأما المعنى فمن وجهين: 

أحدهما: أن الزكاة مبنية على التخفيف؛ لأنها مواساة من ماله؛ ولهذا جوز له 
الصعود [إلق]"".فرضن أعلن وأخد الجران وغكسه ببخلاقي الكفارة والطهارة: 

والثاني: أن ابن اللبون يساوي بنت المخاض؛ لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع 
إجزاءة: عد واجودها لولا الخبن فإنه شترط ف الجزاته”" غدمها. 

وإذا عرفت أنه يجزئ عنها ابن اللبون عرفت أن إجزاء الحق والجذع عنها من 
طريق الأولى وهو ما جزم به الأصحاب عند فقد ابن اللبون من ماله» وكذا 
معظمهم مع وجوده. وحكى الماوردي وتبعه الروياني وجها ضعيفا: أنه لا 
يجزئ لأنه لا مدخل له فى الزكاة””» وقد اتفق الكل على إجزاء الحقة والجذعة 


(4) سقط في د. (5) طرف من حديث تقدم. 
(7) سقط في د. 0) زاد فى أ. ب: عند. 


() قوله: وفي خمس وعشرين بنت مخاضء فإن لم تكن عنده أخرج ابن لبون؛ للحديث. وإذا أجزأ 
ابن اللبون أجزأ الحق والجذع عنها بطريق الأولى» وهو ما جزم به الأصحاب عند فقد ابن 
اللبون من ماله وكذا معظمهم مع وجوده. وحكى الماوردي - وتبعه الروياني - وجهًا ضعيفا: 


عنها ولو مع وجودهاء أما إذا كانت في إبله ابنة مخاض نظر: فإن كانت بحيث 
تجزئ عنه ويجب عليه إخراجهاء فلا يقبل منه ابن اللبون بلا خلاف» وإن كانت 
مما لا تجزئ لكونها معيبة فقد أطلق الغزالي وإمامه - وتبعهما الروياني 
والرافعى - قبوله منه» وفى تعليق القاضى أبى الطيب: أن إبله لو كانت كراماء 
وفيها بنت مخاض لثيمة أو نجيبة مهزولة لم يجز إخراجها في زكاته» فهل يجزئه 
ابن لبون أو يجب عليه شراء بنت مخاض؟ فيه وجهان. وإن كانت لا يجب 
إخراجها؛ لكونها كريمة فهل يجوز له الانتقال إلى ابن لبون؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم؛ لأنها إذا لم يجب إخراجها صارت كالمعدومة» وهذا ما حكاه 
الإمام عن العراقيين وقال: إنه متجه وإليه ميل كلام صاحبي «المهذب» 
و«التهذيب»» وفي «البحر» أن أكثر أهل العراق حكوه عن النص لا أنه في 
خصوص المسألة» بل لأنه نص على أنه يجوز لمن عليه حقة» وفي جماله''' حقة 
ماخض: أن ينزل إلى بنت لبون» أو يصعد إلى الجذعة مع الجبران» فجعل ما لا 
يلزم إخراجه كالمعدوم؛ فكذا هناء وهذا الوجه قد صدر به في «الوسيط» كلامه. 
ثم قال: وقال القفال: يلزمه شراء بنت مخاضص”“؛ لأنها موجودة في ماله؛ وإنما 


أنه لا يجزئ؛ لأنه لا مدخل له فى الزكاة. انتهى كلامه. 
وقلاتلخص من أن الماوودي والروياى وساتر الأضحا ب جازموة بإجواء لحز عند فقداين الليزث: 
وأن الوجه الضعيف إنما حكياه عند وجوده؛ والذي ذكره غلط؛ فإنه ليس في كلام الماوردي ما يشعر 
بذلك بالكلية» بل ولا ما يُوهمه؛ بل مقتضاه التعميم» وكذلك في كلام غيرهما ممن حكى هذا الوجه. 
ثم إن التعليل الذي حكاه مرشد إليه - أيضًا - فلو تأمله لم يذكر ما ذكره. ولولا خشية الإطالة لذكرت 
لفظهما والموجبٌ لغلط المصنف. [أ و]. 
)١(‏ فى أ: ماله. 
(؟) قوله: فإن كانت عنده وهي معيبة فكالعدم؛ وإن كانت كريمة فقيل: يجوز له الانتقال إلى ابن 
اللبون» وهو ما صدر به في «الوسيط» كلامه؛ ثم قال بعده - أي في «الوسيط»-: وقال القفال: 
يلزمه شراء بنت مخاض. انتهى ملخصًا. 
وحاصله: أن الغزالي في «الوسيط» قَبِلُ نقل عن القفال جواز إخرج ابن اللبون» وهو غلط؛ فإن 
الغزالي لم يذكر قبله شيئًا من الوجهين بالكلية» فضلا عن الجواز؛ فإنه قال ما نصه: وإن كان في 
مال بنت مخاض كريمة فلا يُطالب بهاء قال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنها موجودة فى 
ماله وإنما تركت نظرًا له. وقال غيره: يؤخذ ابن اللبون. انتهى كلامه؛ ولا شك أنه يوهم أن 
الضمير في (لا يطالب يها» راجع إلى «بنت المخاض»»؛ وهو راجع إلى «الكريمة». [أو]. 


باب صدقة المواشى جه هنا 


تركت نظرا له فلا يؤخذ ابن"'' لبونء وهذا هو الوجه الثاني» وقال الإمام: إن إليه 
ميل كلام أصحاب القفالء وإنه ظاهر المذهب. وكذلك قاله في «التتمة» وفي 
«البحر» أنه المذهب, ولم يورد القاضي أبو الطيب غيره؛» وادعى مجلي أنه قول 
أكثر الأصحاب. 
ملكه قبل الإخراج: فهل يجزئه ابن اللبون أم لا؟ فيه وجهان». أصحهما في 
«البحر): لا. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما : قبول ابن اللبون منه عند فقد بنت المعخاض من ماله» سواء كان ابن 
اللبون فى ملكه أو لاء وهو وجه حكاه القاضى الحسين» وصدر به فى «الوسيط» 
كلامه» وقال في «التتمة»: إنه الصحيح من المذهب [فيه]7"؛ لأنه مهما اشترى ابن 
اللبون أو اتهبه فقكل صار موجودا فى ملكه دوك بنت مخاض» ولم يحك القاضي 
أبو الطيب والبندنيجي والماوردي - وتبعهم في «المهذب» - غيره» وحكاه الإمام 
عن نقل الآئمة عن النص. 

وعن صاحب «التقريب): أنه يجب عليه [شراء بلت مخاض؛ لأنها 
الأصلءوهذا ما قال القاضي الحسين في «تعليقه»: إنه نص عليه 

والوجهان فيما إذا لم يرد [العدول]”؟ إلى فرض أعلى [من بنت المخاض ]2*7 
ويأخذ الجبران» فإن أراد ذلك فهو له. نعمء لو كان في ملكه ابن لبون فأراد أن 
يخرج بنت لبون» ويأخذ الجبران فهل يجوز؟ فيه وجهان. أصحهما في «العدة» 
وهو المذهب فى «تعليق» البندنيجى و «البحر»: المنع. 

ثم على الوجه الذي قلنا: إنه مقتضى كلام الشيخ بماذا يطالبه الساعي؟ فيه 
وجهان فى «الحاوي» و «البحر): 

أحدهما: يجبره في تا 

والثاني: يطالبه ببنت مخاض؛ لأنه الأصل. ثم إن جاء بابن لبون أخذ منه. 


)١(‏ في أ: بنت. (0) سقط في أ. (9) سقط في د. 
(4) سقط في د (5) سقط فى أ. (5) في أء د: تحصيلها. 
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الأ الاي عدم إجزاء الخنثى مكان بنت المخاض عند فقدها كما اقتضاه 
نصه في «المختصر» وظاهر الخبر؛ لأنه اشترط في إجزاء المخرج بدلا عن بنت 
المخاض أن يكون ذكراء والخنثى لم تتحقق ذكورته» وهو ما حكاه الأصحاب 
وجها نسبه الإمام إلى بعض الضعفة. وقال: إن القول به هوس؛ بل الصحيح 
الإجزاءء وهو ما جزم في «الوجيز» و «التتمة»» وصدر به في «الوسيط» كلامه؛ 
لأنه إن كان ذكرا فقد حصل المقصود. وإن كان أنثى فقد زاد خيراء والخبر 
محمول على إرادة التأكيد لدفع احتمال توهم الغلط؛ فإن الأسنان المنصوص 
عليها إناث» وقد جاء التأكيد في كلامه عليه السلام بنحو ذلك» وهو في قوله: 
«فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة رجل ذكر"'' و'"' كما يقال: رأيته بعيني» 
وسمعته بأذني هاتين. 

وقد قيل: إن ابن اللبون يطلق على الذكر والأنثى» والذي أورده القاضي 
الحسين في «تعليقه) الأول موجه بأنه اتصف بالنقص؛ لأنه ليس له قوة الذكر ولا 
نسل الإناث» ولا خلاف أن الخنثى إذا كانت أمه ماخضا لا يجزئ؛ لأن الآنوثة 
لم تتحقق. 

قال: وفي ست وثلاثين بنت لبون للخبرء فإن لم تكن في إبله'" فله شراؤهاء 
فإن لم يفعل كان للساعي الصعود إلى الحقة. والنزول إلى بنت مخاض مع 
الجبران كما سيأتي» وهل لرب المال إخراج حق عنها؛ جبرا لفائت الأنوثة بزيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري )77/1١75(‏ كتاب الفرائض»ء باب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» 
حديث (7747): ومسلم )١1777/7(‏ كتاب الفرائضء باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء حديث 
.)١716/5(‏ وأحمد (711/1): والدارمي (58/17”) كتاب الفرائضء باب: العصبة. وأبو داود 
"١19 /(‏ كتاب الفرائض. باب: ميراث العصبة» حديث (3848)» وابن ماجه (7/ 115) كتاب 
الفرائضء باب: ميراث العصبة» حديث »)751/5٠(‏ والترمذي (5/ 755 - 3660) كتاب الفرائض» 
باب: في ميراث العصبة» حديث (270948» والطيالسي رقم (2704)» وابن الجارود رقم 
(404)» وعبد الرزاق ,))١90085(‏ وأبو يعلى (150/4) رقم (5001). وابن حبان (20195 
244817 - الإحسان). والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )9٠0‏ كتاب الفرائض» 
باب: الرجل يموت ويترك بننًا وأختًا وعصبة وسواهماء والدارقطني (4/ )72١‏ كتاب الفرائض 
رقم »)2١1١(‏ والبيهقي (78/57) كتاب الفرائتض» باب: ترتيب العصبة» والبغوي في شرح السنة 
(458/4) كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. 
وفي لفظ بعضهم: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر). 

0( في أ: أو. )6 في ب: ماله. 
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السن كابن اللبون عن بنت المخاض؟ حكى الإمام عن صاحب «التقريب» أنه 
تردد جوابه فيه. وقال: إن ما ذكره من طريق الاحتمال متجه. ولكن اللائق 
لهت الشافعي اتباع النص. وتخصيص ما ذكره الشارع من إقامة ابن اللبون 
مقام بنت المخاض» وقد صرح الماوردي والحناطى فى المسألة بوجهين» وأن 
الصحيح المنع كما قال الإمام: إنه اللائق بالمذهبء وبه جزم القاضي أبو الطيب 
: 5 35 220 . 5 

والحسين والمتولي وغيرهم من العراقيين» وفرقوا بين [ابن]''' اللبون والحق 
بوجهين: 

أحدهما: أن زيادة سن ابن اللبون تمنع من صغار السباع» وترعى الشجر وترد 
الماء» وذلك لا يوجد في بنت المخاض؛ فكان ذلك مقابلا لأنوثتهاء وليس 
وذلك لا يقابل الأنوثة؛ فلم يستويا. 

والثاني - قاله في «البحر)-: أن للمصدق في ابنة اللبون خيارين بالنزول 
له إلا خيار واحد وهو الصعود؛ لأنه ليس له النزول بإخراج ما دون بنت مخاض 
فجعل له إخراج ابن لبون مكان بنت مخاض؛ ليحصل له خياران قياسا على 
ذلك. ْ 

فإن قيل: لو وجبت عليه جذعة ولم يملكهاء وملك تيساء لا يجوز له إخراجه 
بلا خلافء وإن كان لا خيار له على وجه [يأتى ذكره]”" إلا فى النزول فقطء 
وكان قياس هذا الفرق: أن يجزئه إخراج التيس على هذا الوجه. 

فجوابه: أنا لا نسلم أنه لا خيار له إلا من جهة النزول؛ بل له الخيار من جهة 
الصعود بلا خلاف أيضاء لكن الخلاف في أنه يأخذ مع ذلك الجبران أم لا؟ وما 
دون بنت المخاض لا يجزئ بحال. 

وقد عكس في «الوسيط» ذلك فصدر كلامه بجواز إخراج الحق عن بنت 
اللبون عند فقدهاء ولم يورد في «الوجيز) غيره» ثم قال: وقال صاحب التقريب: 
يحتمل ألا يجوز؛ لأنه بدل غير منصوص عليه؛ ولو أراد أن يخرج ابن لبون عند 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في د 


1 جه كتاب الزكاة 


فقدها ويعطي الجبران» فهل تقبل منه؟ فيه وجهان في «الحاوي) وتبعه في 

«البحر»» ووجه الجواز بأن الشرع أقامه مقام بنت اف ْ 
٠‏ قال: وفي سِتٌ وأربعين حقة؛ للخبر» ولفظ أب 000 «حقة طروقة الفحل». 

قال: وهى التى لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة» سميت بذلك؛ لأنها 
استحقت ام سطرنها الفحل وقد أشار عليه السلام إليه بقوله: «طروقة الفحل». 
وقيل: لأنها تستحق أن يحمل على ظهرها وتركب وهو ما ذكره ابن الصباغ» وإليه 
يرشد قوله عليه السلام في الرواية الأخرى: «طروقة الجمل». 

فرع: لو أخرج بدل الحقة بنتي لبون» قال في «الروضة»: جاز على الصحيح؛ 
لأنهما تجزئان عما زاد. 

قال: وفي إحدى وستين جذعة للخبرء وهي التي لها أربع سنين» ودخلت في 
الخامسة» سميت بذلك؛ لأنها تجذع سنهاء أي: تسقطه. وقال البندنيجي: لتكامل 
أسنانها. ويقرب منه قول الماوردي: إذا بلغت خمسا خرج جميع أسنانها. وكأنهما 
أخذا بقول أبي حاتم: الجذوعة وقت من الزمن. 

وعن الأصمعي: أنها إنما سميت جذعة؛ لأن أسنانها لا تسقط فتدل عليها. 

وهذا السن هو آخر ما أوجبه الشرع من أسنان الإبل في الزكاة» وإن أجزأ منها 
ما عداه كالثنية» وهي التي طعنت في السادسة» والذكر يسمى ثنياء والجمع: ثناياء 
وسميت بذلك؛ لأنها تثنى ثنياتهاء وهذا السن هو أول ما يجزئ من الأسنان في 
الأضحية» وبعله: الرباعية» وهي التي طعنت في السابعة» والذكر: رباع والعتيع 
رباعيات» ثم يليها: السدس والسديس للذكر والأنفى» وهو الطاعن في السنة 
الثامنة سمي بذلك؛ لإلقائه السن السديس الذي بعد الرباعية» ثم يلي ذلك» 
البازل: وهو الطاعن في التاسعة» ذكرا كان أو أنثى؛ لأنه بزل نابه أي: ظهرء ثم 
المخلف وهو الطاعن في العاشرة ذكرا أو أنثى» وبعد ذلك يقال: مخلف عامء 
ومخلف عامين» وبازل عام وبازل عامين وقال البندنيجي وغيره: بعد التسع يقال 
له: بازل عام» وبازل عامين» وإن البازل والمخلف عبارة عن شيء واحد. 
قال الماوردي: ونهاية الحسن في الإبل: الجذع» من حيث الدر والنسل والقوة» 


.)١951/( كتاب الزكاة» باب: في زكاة السائمة» برقم‎ )584 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وما زاد عليه رجوع كالكبر والهرم. 

قلت: وإن صح ذلك فقياسه ألا يجزئ ما بعده. والله أعلم. 

فرع: لو أخرج بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون» قال في «الروضة»: جاز 
على الصحيح؛ لآنهما تجزئان عما زاد» وفي «التتمة» وجه: أنه لا يجوز. وهو 
[جار فى 237 الفرع قبله. 

قال: وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان؛ للخبر» وفي 
مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون؛ لقوله في كتاب أبي بكر «فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة)"» وظاهر 
هذا أن الثلاث البنات وجبت في المائة والعشرين» ولا شىء فى مقابلة الزائدة 
علبيا» لآنه لو قابلهنا شيء لكان قن مقازلة كل أربعين وقلك واحدة :وقد قاناة 
أبو العامن :وبق ستعيل الإسطديق كنا قاله في «التتمة» وغيره من الفريقين أطلق 
حكاية ذلك وجها ولم ينسبه لأحد. وإن قائله قال: يجوز أن يكون الشيء مغيرا 
للفرض ولا حظ له من الفرض؛ كالأخوين من الأبوين يردان الأم من الثلث إلى 
السدس. ولا يأخذان شيئاء والصحيح أنه يقابل الزائدة قسط منها؛ لقوله عليه 
السلام: «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون»2. 

وقوله: «فيها»» يرجع إلى الكلء وفائدة الخلاف تظهر فيما لو تلفت واحدة بعد 
الحول وقبل التمكنء وقلنا: إن التمكن شرط في الضمان, فإن قلنا بالأول لم 
يسقط من الفرض شيء. وإلا سقط ما يقابل التالفة» قال في «الوسيط»: وعلى 
الأول ينبتي'”' مالو زاد صف بعير على مائة وعشرين يجب 'فيها قلاك .بثات 


)00 في أ: خارج وفي. (1) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبوداود (5071720577/7؟) كتاب الزكاة؛ باب: فى زكاة السائمة» حديث ,)١60/0(‏ 
والدارقطني (011/7 ١١7‏ كتاب الزكاة» باب: زكاة الإبل والغنم. والحاكم /١(‏ 89 891) 
كتاب الزكاة» والبيهقي (5/ )4١ 4٠‏ كتاب الزكاة» باب: إبانة قوله: «وفي كل أربعين ابنة لبون» 
وفي كل خمسين حقة»» كلهم من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. قال: 
هذه نسخة كتاب رسول الله يَِِ التي كتب في الصدقة» وهو عند آل عمر بن الخطاب»» قال ابن 
شهاب: «أقرأنيها سالم» عن عبد الله بن عمرء فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد 
العزيز من عبد الله بن عمرء وسالم بن عبد الله. حين أمر على المدينة؛ فأمر عماله بالعمل بها». 

دق ف أ 
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لبون» وهو بعيد. وما استبعده هو المنقول عن الإصطخرىء وإنه تمسك فيه بما 
ذكرناة من كحاب أبن بكر؛ فإنها إذا زادت نصف بعير أو أقل منه صدق أنها 
زادت على عشرين ومائة» والصحيح خلافه؛ لأنه جاء في الخبر المروي عن ابن 
عمر: «فإذا زادت الإبل على المائة والعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون)7". 

قال: ثم في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة؛ للخبر» فيجب في 
مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون» وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان» وفي مائة 
وخمسين ثلاث حقاق. وفي مائة وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين حقة 
وثلاث بنات لبون» وفى مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان» وفي مائة وتسعين ثلاث 
حقاق وبتك لبون فإذا بلقاك ناتين فنا يجب فيباآنياتي الكلام افيه: 

قال: وفي الأوقاص التي بين النصبء أي: كالأربعة بين نصب الإبل التي 
يجب فيها الغنم» والعشرة بين الخمس وعشرين والست وثلاثين» وغير ذلك» 
والسبعة بين الثلاثين والأربعين من البقرء والسبعة عشر بين الأربعين والستين 
منهاء وغير ذلكء» والثمانين بين الأربعين والمائة وإحدى وعشرين من الغنم» 
والسبعة والتسعين”" بين المائة وإحدى وعشرين والمائتين وواحدة وغير ذلك. 

قال: قولان: 

أحدهما: أنها عفو لقوله عليه السلام: في كل خصين :شاة”" ولو وبحبت في 
الوقص لكانت في تسعء ولأنه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة» 
فلم تتعلق به كالأربعة الأول» وهذا ما نص عليه في كتبه القديمة والجديدة» كما 
قاله ابن الصباغ تبعا لأبي الطيبء وقال البندنيجي: إنه الذي نص عليه في 
«البويطي» والجديدء وهو الذي صححه النواوي وغيره [تبعا ل «الحاوي»]”*. 
وقال كّ «البحر»: إنه اختيار ابن سريج., واقتصر القاضي الحسين على نسبته [إلى 
الجديد]”* واستدل له بقوله عليه السلام: «في خمس وعشرين بنت مخاضء ولا 
شيء في زيادتها إلى خمس وثلاثين»"'". 

والثاني: أن فرض النصاب يتعلق بالجميع؛ لقوله في كتاب أبي بكر: «فإذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 0( في ب» د: السبعين. (”7) تقدم تخريجه. 
(8) سقط في د. )0( في أ: للجديد. (1) تقدم تخريجه. 
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بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض»”» ولأنه حق 
يتعلق بنصاب مقدر؛ فوجب أن يتعلق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد 
بحكم؛ كالقطع في السرقة» وهذا ما نص عليه في «الإملاء»» قال في «الحاوي» 
و«المهذب» و«البحر): وكذلك في «البويطي», قال البندنيجي والقاضي :الحسين 
وفي القديم. واختاره ابن سريج كما قاله الرافعي وغيره وصاحب «المرشد) 
اختاره أيضاء واقتضى إيراد”) ابن الصباغ والقاضي أبي الطيب ترجيحه. 

وإذا عرفت مجموع ما ذكرناه عرفت أن القولين مذكوران في كل من الجديد 
والقديم» وفائدتهما تظهر مع ملاحظة ما تقدم من أن التمكن”” شرط الضمان أو 
الوجوب؛ في فرعين هما كالأصلين والقاعدتين في الباب: 

أحدهما: إذا ملك تسعا من الإبل» فهلك منها أربع بعد الحول وقبل التمكن 
فإن قلنا: التمكن شرط في الوجوبء وجبت شاة [واحدة]”؟» وإن قلنا©: شرط 
في الضمان, فإن قلنا: إن الزائد على النصاب عفوء وجبت شاة أيضاء وإن قلنا: 
يتعلق بالجميع؛ وجب عليه خمسة أسباع شاة؛ لأنها وجبت في مقابلة تسعة 
فخص كل منها تسعاء وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق أنه قال: يجب 
عليه شاة كاملة على هذاء قال ابن الصباغ: ولم يذكر وجهه. ووجهه عندي أن 
الزيادة لما لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شيء منها بتلفها وإن كانت 
متعلقة بهاء وهذا كما قلنا في ثمانية شهود شهدوا على شخص بالزنى فحكم 
الحاكم بشهادتهم وقبلهم ثم رجع أربعة منهم عن الشهادة فإنه لا يجب عليهم 
شيء فلو رجع منهم خمسة وجب عليهم الضمان؛ لنقصان ما بقي عن العدد 
المشروط كذلك هذا2. 

الثاني :“الميالة بحالها لكن التالف خمس بعد الحول وقبل التمكن فإن قلنا: 
إن الإمكان شرط الوجوبء لم يجب عليه والحالة هذه شيء وإن قلنا: إنه شرط 
الضمان. فإن قلنا: إن الوقص عفوء وجب عليه أربعة أخماس شاة» وإن قلنا: 
إن فرض النصاب يتعلق بالجميعء وجب عليه أربعة أتساع شاة» قال ابن 
الصباغ: ولا يجيء وجه أبي إسحاق هاهنا؛ لنقصان العدد [كما ذكرت في 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) في أ: مراد. (9) في د: التمكين. 
(5) سقط في د. (5) في أ: كان. (5) في أ: كذا هاهنا. 


الشها 20 , 
قلت: لكن وجه أي إسحاق وإن كان مأخذه ما ذكره ابن 2 لا 
فمقتضاه أن يجب عليه في هذه الحالة - والتفريع على ما ذكراه" كإرية 
أخماس شاة؛ لأن ذلك نظير ما إذا رجع خمسة من شهود الزنى» فإنه يجب 
عليهم ربع الدية» لأن الباقي من النصاب ثلاثة أرباعه» وهاهنا الباقي منه أربعة 
وقد سلك الإمام طريقا آخر في حكاية القولين في الكتاب بعد حكايتهما عن 
الأصحاب كما ذكرناء فقال: لو رددت إلى ما يظهر لقلت: إن الزكاة تتعلق 
بالتسعء » فإن النصاب والوقص من جنس واحدء وإنما كي 
الوقص [في حكم الوقاية للنصاب» كما يجعل الربح في القراض] "* وقاية لرأمن 
المال؟ فكنا نقول في يقول: هو وقاية» وإن كانت الزكاة تتعلق بالجميع؛ فإِن 
الزكاة إذا لم تزد به لم تنقص بتلفه» وفي قول يقول: ليس الوقص وقاية؛ بل 
تتعلق الزكاة على قضية واحدة بالكل» وإذا تلف البعض سقطت حصته من الزكاة. 
قال: ومن تمام الشأن في ذلك أن المشايخ قالوا: إذا ملك نصابين فواجب كل 
نصاب منحصر فيهء وزعموا أن هذا متفق عليه وإنما القولان في النصاب 
والوقصء وتحقيق القول في ذلك: أن من ملك نصابين فالوجه أن يقال: واجب 
النصابين متعلق بجميع المال من غير انحصار واختصاص.ء والدليل عليه: أن بنت 
المخاض واجب نصيب وهي الأخماسء ثم لا وجه إلا إضافة بنت المخاض إلى 
جميع الخمس والعشرين من غير حصر وتخصيصء ثم إذا وضح هذا في الأسنان 
0 قياسه حيث تكون الزيادة بالعدد”* والدليل عليه: أنه إذا زاد 
بعير بزيادة عشرة عند استقرار الحساب فلا يعتقد عاقل أن البعير وجب في 
العشرء ولكن الوجه إضافة الكل إلى الكل» ويوضحه الراجح في الخلطة 
وتفريعاتها؛ فإذا خرج من هذا أن عنقيقة الذي" أن عن نلك تشباسق 
فواجبهما متعلق بجميع المال بلا خلاف» وليس أحد النصابين وقاية للثاني» وإذا 
ملك نصابا ووقصا فالوجه انبساط الواجب على الكل ولكن هل يسقط واجب 


)١(‏ سقط في د. )١(‏ في د: ذكرناه. (0) سقط في أ. 
(؛:) في د: بالعقد. (5) في ب: المذهبين. 


باب صدقة المواشى جه /ام ” 


النصاب بتلف الوقصء أو الوقص وقاية للنصابء والتلف محسوب من الوقص 
كما نقول في الربح في القراض؟ فيه القولان. وعلى ذلك جرى في «الوسيط») 
9 0 
تنبيه : الأوقاص: جمع «وقص» بفتح القاف وإسكانها والمشهور في استعمال 

الفقهاء إسكانهاء وقد عده ابن بري من لحن الفقهاء في الجزء الذي جمعه في 
اللحن والتصحيف. 

ونقل ابن الصباغ وشيخه أبو الطيب أن أكثر أهل اللغة قالوا بالإسكان, وردا 
على من غلط الفقهاء في ذلك. قال النواوي: وفى نقلهما نظر؛ لأنه مخالف 
للموجود في كتب اللغة المشهورة المعتمدة. فيل إن «الوقص» مشتق من 
قولهم: رجل أوقصء إذا كان قصير العنق لم تبلغ عنقه حد أعناق الناس؛ فسمي 
وقص الزكاة لنقصانه عن النصاب. 

قلت: وهذا يقوي صحة إطلاق الوقص على الأربعة من الإبل قبل النصاب 
ونحوهاء ومنه قول الشافعي في «البويطي»: و«ليس في الأوقاص من شيء؛ وهو 
ما لم يبلغ ما تجب فيه الزكاةة؛ ولأجله قال الشيخ: «وفي الأوقاص التي بين 
النصب)2""6؛ ليخرج ما قبل النصابء فإن القولين ليسا فيه» والموجود في أكثر 
كتب المذهب أن الوقص: ما بين الفرضين. 

وفي «تعليق» البندنيجي أن أول النصاب يقال له: وقص. وما بين النصابين» 
قال [فى]”'' «البويطي»: يقال له: شنق» والفقهاء كلهم يقولون: وقص. 

وغيره قال: الشنق - بالشين المعجمة والنون المفتوحتين والقاف - كالوقص» 
سواء عند أهل اللغة. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه قول أكثر أهل اللغة» وعن الأصمعي أنه قال: 
الشنق مختص بأوقاص الإبل» والوقص يختص بالبقر والغنم. 

قال: ومن وجب عليه سن أي مما”" ذكره ولم يكن عنده أخذ منه سن أعلى 
منه. ورد عليه شاتان أو عشرون درهماء أو سن أسفل منه [ودفضع 000 
شاتين أو عشرين درهما. 


)١ (‏ في أ: النصيب. (؟) سقط في د. 
(9) في أء د: فيما. (5) سقط في أ. 


الأصل في ذلك: ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر الذي تقدم 
بعضه. قال: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة 
وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» وبنعل معنا شاقين :ان اتشسورةا لقان 
عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة» وعنده 
الجذعة فإنها تقبل منه [الجذعة]”" ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين؛» 
ومن بلغت [عنده صدقة الجذعة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت 
لبون» ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة) 
فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت 
صدقته]”" بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت 
مخاضء ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت مخاض 
وليست عنده [وعنده]”؟' بنت لبونء فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين 
درهما أو شاتين»*؟ فقد اشتمل الحديث على حكم الصعود والنزول وتقدير 
الجبران» وادعى الإمام الاتفاق على أصل الجبران. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورا: 

أحدها: أنه لو وجب عليه جذعة وليست عنده. أنه تقبل منه الثنية ويعطى 
الجبران إذا طلبه» أو الحقة ويأخذ معها الجبران» وهو ظاهر النصء والأصح في 
«تعليق» أبي الطيب و«الروضة»»؛ والراجع عند العراقيين. 

ومن الأصحاب”' من قال: إن بذله بغير جبران قبل منهء وإن طلب الجبران 
فلا يقبل؛ لأنها تساوي الجذعة في القوة والمنفعة؛ فلا معنى لدفع الجبران» وهذا 
ما ادعى القاضي الحسين أنه الظاهرء ورجحه البغوي والغزالي». وقال في 
«التتمة»: إنه المذهب. وإذا أردنا أن نحترز عن هذه الصورة لأجل هذا الوجه 
قدرنا في كلام الشيخ عند قوله «ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه 
سن أعلى منه»» أي: فيما يجب في الزكاة» وقد يقال: يتعين هذا حتى يخرج ما 
دون بنت مخاض؛ فإنا لو جرينا على ظاهر اللفظ لاقتضى إجزاءه مع الجبرانء 
ولا قائل به. 


)١(‏ في د: استبرأتا. (0) سقط في أ. (9) سقط في د. 
(8) سقط فى أ. (0) تقدم. (7) فى أ: أصحابنا. 


الثاني: أنه لا فرق في الصعود وأخذ الجبران بين أن يكون المأخوذ صحيحا 
أو مريضاء ولا خلاف فيه إذا كان صحيحاء وأما إذا كان مريضا فقد أطلق في 
«المهذب» وغيره القول بأنه لا يجوزء وهو المحكي في «الحاوي» عن نصه في 
«الأم»؛ لأن قدر التفاوت بين الصحيحين فوق دن العقا وك بين العريضين» وما 
دفع بين أعلى التفاوتين كيف يدفع لأدناهماء ولا جابر إلى إيجاب ما دون ذلك؛ 
[لأن ذلك]”'' يكون نظرا إلى القيمة» ولا مدخل لها فى الزكوات عندناء وقال 
الإناء ةدا متلق فيهنا ذا قلنا: الخيرة كرت الما فى الصعوه الروك صني 
التشاحح كما سنذكره؛ [وهو مراد الأصحاب] أما إذا قلنا: إنه للساعي» وكانت 
المصلحة للفقراء في أخذ الأعلى ودفع الجبران» فالوجه القطع بجواز ذلكء. وهذا 
ما أورده الرافعى» ولا خلاف فى أنه لو أراد النزول وأخذ الجبران - والحالة 
عزداتعان [ذل رصي رك الكا؛ لأذايالك الح امقر 

الثالث: إذا كان واجبه بنت لبون» وليست عنده» فأخرج جذعة”” - أنها تقبل 
منه» ويأخذ الجبران المذكورء وكذا لو كان واجبه حقة» فأخرج بنت مخاض مع 
الجبران المذكور تقبل منه» وليس كذلك؛ لأن ماله إن كان كله جذاعا في الصورة 
الأولى» و[كله بنات مخاض]”*' في الصورة الثانية: [فهل يجوز له إخراج الجذعة 
فى الصورة الأولى وبنت المخاض فى الصورة الثانية]' '؟ بلا خلاف [إلا ما 
اه القاضي أبو الطيب]”'' وابن الصباغ والتعزلى عن [انم]"' المطرفن 
أصحابنا: أنه لا يجوز الصعود والنزول إلا إلى سنة واحدة» وهذا لا التفات إليه 
ولا تعويل عليه» وإذا كان كذلك كان الجبران فيهما أربع شياه أو أربعين درهماء 
والشيخ قد قال: إن الجبران يكون شاتين أو عشرين درهماء وفي هذه الحالة قال 
الأصحاب: لمعطي الجبران أن يخرج شاتين و“ عشرين درهماء كما لو كان عليه 
كفارتا يمين؛ فإنه يجوز له أن يطعم عشرة ويكسو عشرة» وهذا بخلاف ما لو كان 
الجبران شاتين أو عشرين درهما: لا يجوز للمالك إذا كان معطيه أن يخرج شاة 
و أعشرة دراهم؛ كما لا يجوز أن يخرج عن كفارة يمين إطعام خمسة وكسوة 
)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط في بء د. ١‏ (") في أ: أيضًا. 


(:) في يقث الجتخاض. )() سقط في د. 0 سقط في أ. 
زفق سقط فى أ. )م2 فى أ: أو. نك فى أ: أو. 


خمسة. نعمء إن كان المخرج لذلك الساعي ورضي رب المال جاز؛ لأنه لو 
رضي بأخذ الشاة فقد كفىء وأشار فى «التتمة» إلى خلاف فى هذه الحالة 
[بقوله](2: جاز على الصحيح من الج عي ْ 

وإن كان في ماله الحقاق والجذاع. وفرضه بنت لبونء أو في ماله بنت 
مخاض وبنات اللبون» وفرضه الحقة - فقد حكى العراقيون والمراوزة في جواز 
إخراج الجذعة في الصورة الأولى”" إذا أراد أخذ الجبران لسنتين» وبنت 
المخاض في الصورة الثانية» ودفع جبران سنتين - وجهين: 

أحدهما: الجواز وهو ما نسبه [الإمام]”" إلى القفال» وقال: إنه منقاس حسن. 

وأصحهما في «المهذب» و«الشامل» و«الحاوي»: المنع» وإليه صار معظم 
الأصحاب كما قال”* الإمام؛ لأنه يكثر الجبران من غير حاجة؛ وهذا ما حكاه 
. القاضي الحسينء وعلى هذا لو رقي من بنت لبون إلى جذعة مع وجود بنت 
مخاض فوجهان حكاهما القاضى الحسين وغيره من المراوزة» والفرق: أن 
الموجود القريب ليس في جهة الترقيء أما إذا أراد الترقي من بنت لبون إلى 
جذعة؛ وفي ماله حقة» وطلب جبرانا واحدا - أجيب إليه بلا خلافء قاله الإمام 
ومن بعده. 

الرابع : [أنه]”* لو كان في ملكه الفرضء لكنه معيب بحيث لا يجزئ في 
الزكاة» أن له الانتقال والنزول؛ لأن تقدير كلامه: ومن وجب عليه سن ولم يكن 
عنده سن بحيث يجزئى"''. وقد حكى القاضي أبو الطيب فيما إذا كان ماله 
صحيحا إلا الفرض فهل يجوز له الصعود [أو النزول أو يتعين عليه شراء 
الفرض]'"' بقيمة فرض صحيح وقيمة فرض مريض على قدر المالين؟ فيه 
وجهان جاريان فيما لو كان ماله مريضا إلا الفرض. 

قلت: وهما كالوجهين اللذين حكيناهما”" عنه فيما إذا كان في ماله بنت 
مخاض لا يجوز إخراجها: هل [له]”' إخراج ابن لبون عنها أم لا يجوز؟ 
1 ننناضن في .زا في دق (0) سقط في أ. 


(:) في أ: صار إليه. (5) سقط في أ. (5) في د: لا يجزئ. 
(0) سقط في د. (8) في أ: حكاهما. (9) سقط في أ. 


باب صدقة المواشى جه 14١‏ 


والصحيح [منها]”'' الذي جزم به جماعة كما تقدم: الجوازء ونظيره هنا الجواز 
أيضاء كما اقتضاه كلام الشيخ. 

فرع: لو ملك إحدى وستين بنت مخاضء فأخرج واحدة منهاء قال في 
«الروضة»: فالصحيح الذي قاله الجمهور: أنه يجب معها ثلاث جبرانات» وفي 
«الحاوي» وجه آخر: أنها تكفيه وحدهاء حذارا من الإجحاف. وليس بشيء. 

قال: والاختيار في الصعود والنزول أي: إذا أمكنا إلى المصدق. 

المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال» هو الساعي وبتشديدهما هو رب 
المال» قال النواوي: والذي ضبطناه عن نسخة المصنف الأول. 

وعلى هذا فوجه كون الخيار له: أنه الناظر للفقراء؛ فجعلت الخيرة له ليأخذ ما 
هو الأحظ للمساكينء كما إذا كان ماله مائتين من الإبل» وفيها أربع حقاق 
وخمس بنات لبون» وهذا ما ادعى في «المهذب» أنه المنصوص أي في «الآم) 
كما قاله في «البحر) وقال البندنيجى: إنه المذهب,. والماوردي: إنه ظاهر المذهب 
مغ حكاية وه آخيرة أن الاسيان في ذلك رت المال# أن الصعوة والترول أليك 
رفقا بالمالك» كي لا يحتاج إلى الشراءء؛ فلا يليق به إلا التخيير» وهذا ما ادعى 
في «التتمة» أنه المذهبء واختاره النواوي تبعا للرافعي وصاحب «المرشد»» قال 
البندنيجي: وهذا هو الأشبه بمذهب ابن سريجء وفي «البحر» أن ابن سريج قال به 
كما قال في الفرضينء وأن من أصحابنا من قال به هاهنا بخلاف الفرضين» 
والفرق: أن له تركهما وتحصيل الواجبء بخلاف الفرضين فى المائتين» وهذا 
الوجه هو الذي فرع عليه القاضي أبو الطيب وغيره من بعد كما ستذكزة» وصلئر 
به في الوسيط كلامه. ثم أشار إلى الأول بقوله: ومن أصحابنا من نقل نصا عن 
«الإملاء» أن المتبع: الأغبط للمساكين» كما في اجتماع الحقاق وبنات لبون. 

وهو بعيدء ووجه الإشارة من ذلك تتوقف معرفتها على معرفة أمرين ذكرهما 
الإمام: 

أحدهما: أن محل الخلاف فى المسألة إذا عين رب المال شيئاء وعين الساعى 
غيره: وكان الحظ للفقراء فيما عينه الساعيء أما إذا كأن الحظ فيما عينه رب 


)01 سقط في أ. 


01 جه كتاب الزكاة 


المال فلا خلاف في اتباعه؛ لأن الساعي إن وافقه فلا كلام» وإن خالفه فرأيه غير 
متبع على خلاف النظرء وإن استوى ما يريدانه في المصلحة قال: فالأظهر عندي 
اتباع رأي رب المال. 

والثاني: نذكره من بعدء وحينئذ ننبه على ما يحصل به المقصود. إن شاء الله 
تعالى. 

قال: وفي الشاتين أو العشرين درهما إلى الذي يعطي ذلك للخبر» وهذا ما 
نص عليه في «المختصر» ولفظه لفظه؛ فعلى هذا: لو كان المعطي هو الساعي 
تعين عليه رعاية الأحظ لأهل السهمان منهماء فإن كان في دفع الدراهم ولم تكن 
عنده باع من مال الزكاة وأداهاء قاله الرافعي وغيره. 

وإن كان المعطي هو رب المال أخرج ما شاءء قال في «الأم): والاحتياط له 
أن يعطي الأحظ لأهل السهمان منهماء فإن لم يفعل ذلك بل أخرج ما هو الأحظ 
لنفسه جاز وإن نازعه الساعي. 

وحكى الإمام عن نصه في «الإملاء» أن الخيرة إلى الساعيء أي: فيتعين 
إخراج الأحظ لأهل السهمان وأن من الأصحاب"''' من قال لأجل نصه في 
«المختصر) ونصه في «الإملاء»: في المسألة قولان. والذي ذهب إليه الجمهور 
وقطع به الصيدلاني: أن المسألة 7 قول واحدء وهو ما نقله المزني وحمل ما 
حكى عن «الإملاء» على ما إذا كان الساعي هو المعطيء وهذا هو الأمر الثاني 
الذي تقدمت الإشارة إليه» وقد قال الإمام عقيبه: إن الاختلاف في الصعود 
والنزول بين الساعي ورب المال مخرج على هذا الخلاف يقول الغزالي: ومن 
أصحابنا من نقل نصا عن «الإملاء» أن المتبع الأغبط للمساكين. أشار به إلى ما 
حكاه الإمام أن يتخرج مثله فيما نحن فيه» لا أنه منصوص عليه فيه» والله أعلم. 

تنبيه : الشاة المأخوذة في الجبران كالشاة المأخوذة عن خمس من الإبل في 
اعتبار الذكورة والأنوثة ل إن كان المخرج هو رب المال» حتى يأتي الخلاف 
السابق فيهاء وإن كان المخرج هو الساعي فالاعتبار بما يرضى به رب المال إن 
كان دون ذلك؛ وإن حصل تنازع فالمعتبر فيها ما تقدم قاله المتولي. 


)١(‏ في أ: أصحابنا. 


باب صدقة المواشي جه 4 


وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنا إن قلنا: [إنه]*'' يؤخذ الذكر في الشاة عن 
الخمس من الإبلء فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. والفرق: أن الشاة ثم وجبت أصلاء 
وهنا بدلا والمعتبر في الدراهم المخرجة جبرانا أن تكون بقرة قال الإمام: بلا 
خلاف» وكذلك تكون دراهم الشريعة حيث وردت. 

قال: وإن اتفق فرضان في نصاب أي: وهما موجودان فيه بحيث يجزئ 
[كل]''' منهما لو انفرد» كالمائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ لأنه قد 
بكر: «في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة)”". 

قال: اختار الساعي أنفعهما للمساكين» إذ لا مزية لأحد الفرضين على الآخر 
فتعين الأنفع للمساكين؛ لقوله تعالى: #إوا تَيَمَّمُوأ الْكِيتَ عه تُنففون» 
[البقرة: 7717] ومعناه: لا تقصدوا المال الدون» وليس المراد [به]””' غيره؛ لقوله: 


ع ار 
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3 3 30 03 و 0 3 
ولَسْتَم كَاحِذِيهِ إل أن تَعْمِصُوأ ؤيه4 [البقرة: /1517]. 


وقال ابن سريج: يخرج المالك ما شاء منهماء وإن كان الأحظ خلافه» وجاء 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط فى أ. 

(؟) قوله: وإن اجتمع فرضان في نصاب كالمائتين من الإبل فيها أربع حِقاقٍ أو خمسٌ بنات لبون؛ 
لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات؟ فيجب إخراج الأغبط» فإن أخذ الساعي غيره أجزأ إن 
لم يكن بتقصير منه ولا من المالك» ولكن يجب التفاوت لا يجوز إخراجه من نقد البلد» وقيل: 
يجب أن يشتري به شِقُصًا إن أمكن. 
ثم قال ما نصه: وإذا قلنا: يشتري الشقص. فهل يكون من جنس الأعلى أو الأدنى الذي أخرجه؟ فيه 
وجهان عند المراوزة» قال الإمام: والذي مال إليه الكافة هو الثاني. هذا لفظه. ثم حكى وجها ثالنًا: أنه 
إذا علمت ذلك فالذي نقله عن الإمام من ترجيح الكافة للثاني - وهو الأدنى - غلط فاحش وذهول 
عجيب؛ فإن الإمام قد قال ما نصه: وقد اختلف أثمتناء فقال بعضهم: ينبغي أن يكون ذلك الشقص من 
نوع المأخوذ حتى يتحد قبيله» ومنهم من قال: يتعين تحصيله من النوع المتروك؛ فإنه المأمور به 
وظاهر ما ذكره الأصحاب في الوجهين: أنه يتعين نوع عند الكافة» والخلاف فيما يتعين» ولا 
يبعد عن القياس تخيير المالك بين الأمرين» وقد أشار إليه بعض المصنفين» وهو متجه؛ فتحصل 
إذن ثلاثة أوجه. هذا كلام الإمام» وحاصله: أن المنقول عن الكافة نفي التخيير وانحصار الشراء 
في أحد النوعين» وأما تعيين أحدهما فلم ينقله عنهمء والذي أوهم المصنفٌ ذكر ذلك عقب 
الوجه القائل بالأدنى. [أ و]. 

(5:) تقدم. (5) سقط في أ. 
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ات ري من نصه في «المختصر» أن الخيرة إليه عند إخراجه الشاتين أو 
الدراهم جبرانا وأيده بقوله - عليه السلام - لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم”" 
[والأنفع: من الكرائم]”'' وقد ادعى الإمام أن قياس هذا المذهب ظاهرء ويعتضد 
بظاهر الخبر [لأن الخبر]”'' كما تضمن”*' إخراج [الحقاق لمكان]'' حساب 
الخمسين تضمن إخراج بنات اللبون لمكان إجزاء [حساب]”" الأربعينات» وعلى 
هذا فالأولى لرب المال إذا كان رشيدا: أن يخرج الأحظ للمساكين. أما إذا كان 
مولى عليه فلا يجوز لوليه إخراجه؛ بل يجب إخراج ما الأحظ فيه لرب المالء 
قاله أبو الطيب وغيره» والصحيح الأول؛ لما ذكرناه» وهو المنصوص عليه في 
«الأم» وكذا في «المختصر» حيث قال: فإذا بلغت مائتين فإن كانت أربع حقاق 
منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها المصدقء وإن كانت خمس بنات لبون 
خيرا لا يحل له غير ذلك. والمنتصرون لهذا قالوا: حديث معاذ مخصوص بغير 
الفرضين إذا اجتمعاء فأما إذا اجتمعا فلاء والفرق بين ما نحن فيه والجبران من 
وجهين: 

أحدهما: أن العشرين درهما والشاتين متعلقة بذمة رب المال دون ماله» ومن 
لزمه في الذمة أحد حقين كان مخيرا في دفع أيهما شاءء والفرض في الحقاق 
أو*” بنات اللبون متعلق بالمال لا بالذمة؛ فكان الخيار في المال إلى مستحقه. 

فإن قلت: هذا فرق على قولنا: إن الزكاة تتعلق بالعين» فما هو على قولنا: إنها 
تتعلق بالذمة؟ 

قلت: إذا قلت بهذا لم يحتج إلى فرق؛ لأن قوله في القديمء والقديم أنه تتعين 
الحقاق. وما وقع التفريع عليه هو الجديدء والجديد أنها تتعلق بالعين. 

والفرق الثانى: أنه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين إلى 
[جواز ابتياع]”' الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الدراهم والشاتين» ولما لم 
يجز لرب المال العدول عن هذين الفرضين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهماء 
وعلى هذا إذا أخذ الساعي الأدنى فقد قال في «المختصر»: كان حقا على رب 
)١(‏ سقط في د. (؟) تقدم تخريجه. (9) سقط فى أ. 


2 سقط في د. )2 في د: نص. 030 في د: الحقائق كان. 
(0) سقط في د. (5) في أ:و. (9) في د: جبران اتباع. 


باب صدقة المواشى جه لك 


المال أن يخرج الفضل فيعطيه أهل السهمان. 

واختلف الأصحاب [فيه]”''2 على طرق: 

إحداها: أن ذلك فيما إذا كان قد أخذه باجتهاده. ولا تفريط من رب المال؛ 
بن يكون قد أحضر”' الفرضين معاء ثم ظهر بعد الأخذ أن الأحظ خلافه» فأما 
إذا أخذه بغير اجتهاد أو وجد تفريط من رب المال؛ بأن أحضر الصنف الأدنى 
وحده فلا يحتسب وينظر: فإن كان ذلك الصنف قائما في يد الساعي أخذه رب 
المال وأخرج [الصنف]”"© الأعلىء [وإن كان قد تلف ردت القيمة إليه» وأخرج 
الصنف الأعلى]2). 

والثانية - وبها قال أبو إسحاق-: إجراء اللفظ على ظاهره. وأنه يجزئه بكل 
حال؛ ويخرج الفضلء قال في «الحاوي»: لأن أخذ الأفضل”*' وجب من طريق 
الاجتهاد؛ فلم يجز أن يبطل حكما ثبت بالنص. قال الرافعي: وهذا رجوع إلى 
قول ابن سريج. 

قلت: ليس كذلك؛ لأن هذا القائل لا يجوز الإقدام على أخذ غير الأغبط» 
بخلاف ابن سريج؛ فإنه يجوز ذلك إذا دفعه رب المال. 

وهاتان الطريقان لم يورد البندنيجي غيرهما. 

والثالئة - حكاها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ مع الأوليين-: أنه ينظر: فإن 
كان المأخوذ باقيا رده» وإن كان قد فرق على أربابه أجزأء وأخرج رب المال 
الفضل. 

وسلك الإمام في حكاية الطرق مسلكا آخرء فقال: إن أخذ الأدنى بغير اجتهاد 
فلا يقع الموقع بلا خلاف. وإن أخذه باجتهاد ثم ظهر أن الأحظ خلافه فثلاثة 
أوجه. اثنان ذكرهما صاحب «التقريب»: 

أحدهما: وقوعه الموقع. 

والثاني: لا. 

والثالث: ذكره العراقيون معهماء وهو إن كان المأخوذ باقيا رده» وإن فرقه وقع 
الموقع. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: اختص. () سقط في أ. 
2 سقط في ب. جرع في ب» 1 الفضل. 
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وإذا جمعت بين ذلك و[بين]”'' ما تقدم واختصرت قلت: في المسألة أربعة 

أحدها: لا يقع الموقع بكل حال. 

والثاني: وقوعه بكل حال. 

وهما بعيدان. 

والثالث: إن كان باجتهاد ولا تقصير من رب المال وقع الموقع» وإن كان بغير 
اجتهاد أو''' تقصير من رب المال فلا يقع الموقع. 

والرابع: إن كان باقيا أخذه ولم يقع الموقع» وإن كان قد فرق وقع الموقع 
لعسر الاسترجاع. 

وعن رواية أبي الحسين بن القطان وجه خامس يكاد أن يدخل في الثالث» 
وهو: إن دفع المالك ذلك مع العلم بأنه الأدون لم يجزئه وإن كان الساعي هو 
الذي أخذه جازء قال الرافعي: ويقرب منه عند صاحب «التهذيب» مجرد علم 
المالك بحاله تقصيرا مانعا من الإجزاءء وإن لم يوجد إخفاء وتدليس. 

ثم حيث قلنا بوقوعه الموقع» فهل يجب عليه إخراج قدر التفاوت إذا كان 
الأحظ بحسب زيادة القيمة أو يستحب” ' فرّق فيه وجهان في الطريقين أصحهما: 
الوجوبء وكيفية معرفته: أن يقوم المخرج ويقوم الفرض الآخرء وما بينهما هو 
التفاوت والفضل الذي أراده الشافعي» وعلى الوجهين [ينظر]” في الفضل: 

فإن كان مقداره يسيرا بحيث لا يمكن أن يشتري به جزءا من الفرض فرّق 
الدراهم» كذا قاله الأصحابء؛ وهو محمول على ما إذا كانت بالنقد» فلو كان 
النقد ذهبا قوم به وأخرج [التفاوت]””' ذهباء ففرقه والحالة هذه؛ وعن صاحب 
«التقريب» أنه تردد في انتظار إمكان الشراءء قال الإمام: وهو بعيد غير معتد به. 

قلت: ولعله على بعده فيما إذا كان الشراء ممكنا [عادة]”'' لكنه تعذر في ذلك 
لوقك للعيئرة 7 

وإن أمكن أن يشتري به جزءا من الفرضء فهل يتعين أو يفرق الدراهم.؛ أي: 


200 سقط في د. 20 في ب: و. زفية في د: يحب. 


(غ) سقط فى ب. لفك سقط فى أ. (5) سقط فى د. 


رض في د للعزة. 
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أو الذهب إذا كان هو النقد؟ فيه وجهان في «تعليق» أبي الطيب وغيره» وقال ابن 
الصباغ وغيره: إن الثاني أصح. وعلى هذا: لو أخرج شقصا جازء» قال الإمام: وفيه 
أدنى نظر؛ لما فيه من العسر على أهل السهمانء وإذا قلنا بشراء الشقصء. فهل 
يكون من جنس الأعلى أو''' الأدنى الذي أخذه؟ فيه وجهان عند المراوزة قال 
الإمام: والذي مال إليه الكافة: الثاني» وأظهرهما عند الصيدلاني: مقابله قال 
الإمام: ولا يبعد عندي في مثل هذا المقام أن يخير المالك حتى يقال إن شاء 
أخرج من نوع المأخوذ. وإن شاء أخرج من النوع الآخر بعد تحقق جبران 
النقصان» وقد أشار إليه بعض المصنفين» وهو متجه؛ فيحصل إذا ثلاثة أوجه فيما 
يشتريه ثم هل له أن يفرق الفاضل بنفسه؟ ظاهر النص في «المختصر» الذي 
حكيناه: أن له ذلك؛ لأنه قال: فيعطيه أهل السهمان. وقد بنى القاضي الحسين 
ذلك على أن رب المال هل له تفرقة زكاة الأموال الظاهرة أم لا؟ فإن قلنا 
بالثاني» وقلنا يخرجه جزءا من حيوان» فكذلكء وإن قلنا: يخرجه نقداء قال: 
يحتمل وجهين - صرح بهما غيره-: 

أحدهما: يفرقه كالأموال الباطنة؛ لأنه من جنسها. 

والثانى: يجب دفعه إلى الإمام؛ لأنه بدل حيوان. 

وقال على الأول-: إن قوله: فيعطيه إلى أهل السهمان. إنما ذكره؛ لأنه لو دفعه 
إلى الساعي ربما سخط ذلك؛ لأنه يحتاج إلى أن يقول: أخطأت في الاجتهاد 
ولأ يتكة ذللف نوريا 1ل ياعلم 

قال: وقيل : [فيه]0*) قولان: 

أحدهما: ما ذكرت» ووجهه وتفريعه سلف. 

والثاني: [أنه يتعين]”*' الحقاق» أي: كيف كانت؛ لأن تغير الفرض بالسن 
أكثر من تغيره بالعدد؛ فكان الاعتبار بالسن أولى» ولأن الوبل قبل أن تبلغ مائتين 
كلما زادت عشرة جعلت بنت اللبون حقة من غير تخير فكذلك إذا كان فى مائة 


11 في أو (؟) فى أ: فعند. (9) سقط فى أء د. 
(4) سقط فى أ. (0) فى التنبيه: تجب. 
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حقة؛ فتصير''' أربع حقاق من غير تخيير» وهذا ما نص عليه في القديم. 

والقائل بالطريقة الأولى الجازمة''' بالتخيير [قال: تركه]'" في القديم القول 
بالتخيير؛ إنما كان لأن الغالب أن الحقاق خير من بنات لبونء فلهذا لم يذكر أن 

وقال صاحب «التقريب»: إنه محمول على ما إذا لم يكن في ماله إلا الحقاق» 
أما إذا لم يكن في ماله إلا أحد الفرضين, والآخر معدوم أو كالمعدوم وهو 
المعيب أو ناقصء [مع سلامة بقية النصاب]”*' - فقد قال الغزالي في الحالة 
الأولى: إن الفرض هو الموجود قولا واحدا. وهو في ذلك متبع للإمام؛ فإنه قال: 
لا خلاف [في]”' أن الساعي يأخذه ويكتفي به قال الرافعي: وهكذا زعم ابن 
كج والعراقيون كأبي الطيب وابن الصباغ والبندنيجيء وقالوا: إن قلنا بالقديم» 
وكان الموجود الحقاق فلا إشكال وإن كان الموجود غيرها فهو مخير بين أن 
يشتري الحقاق وبين أن يصعد بسن ويأخذ الجبران» أو ينزل بسن ويعطي 
الجبران. وهذا منهم تفريع على [أن]'' الخيار في الصعود والنزول [لرب المال» 
كما أشرت إليه من قبل» وإلا فقياس ما تقدم من أن المنصوص في أن الخيار في 
الصعود والنزول] "' إلى الساعي [أن يكون له ها هنا إن لم يشتر رب المال 
الحقاق. وإن قلنا بالجديد» وهو أن الخيار للساعي]”” في تعيين بنات لبون أو 
الحقاق» وهو الذي عليه نذكر بقية الفروع الآتية من بعد - أخذ الموجود ولا 
يكلفه غيره. 

وصرح البندنيجي وغيره بأن الحكم في الحالة الثانية كهو في الأولى» وكذا 
في الحالة الثالثة؛ فإذا كان في ملكه أربع حقاق وثلاث بئات لبون» أو خمس 
بئات لبون: أو”" ثلاث حقاق - تعين الكامل على الجديدء حتى لو أراد العدول 
إلى الناقص ويكمله'' '' من الكامل مع الجبران لم يجد إليه سبيلاء وعلى ذلك 
يدل قوله في «المختصر»: فإن وجد أحد الصنفين أخذ الذي وجدء ولا يفرق 


, 2 في أ: فيتخير. (5) في د: الجارية. (9) في د: مال له.‎ )١( 
(4؟) سقط فى د. (5) سقط فى د. (7) سقط في أ.‎ 
سقط فى أ. (0) سقط في أ. (9) في أ: و.‎ )0( 


0000 في د: يعلمه. 


باب صدقة المواشى جه كل 


الفريضة. قيل: ومعناه ما ذكرناه فقد قيل: إن الربيع قال: ولا يفارق الفريضة» 
ومعناه: لا يترك الفريضة. واختلف الأصحاب في ذلك: 

فمنهم من قال: الذي نقله الربيع هو الصحيح. فإن تفريق الفريضة جائزء وهو 
أن يأخذ أربع بنات لبون وحقة موضع [بنت لبون بلا جبران. 

ومنهم من قال: الذي نقلاه صحيح. والمراد مما نقله المزني أنه لا يقبل ذلك 
مع الجبران. نعم لو كانا ناقصين في ملكه: بأن كان في ملكه ثلاث حقاق وأربع 
بنات لبون» فإن أعطى الحقاق وبنت لبون مع الجبران جازء وكذلك إن أعطى 
بنات اللبون وحقة وطلب]"'' جبرانها جاز أيضاء ولو قال: خذوا مني حقة وثلاث 
بنات لبون وجبرانهاء ففي القبول وجهان. قال البندنيجي: المذهب منهما: المنع؛ 
وقد أجراهما الإمام فيما لو كان في ماله حقة وأربع بنات لبون» وأراد إخراج 
الحقة وثلاث بنات لبون وجبرانهاء لكنه قال: المذهب منهما: الجواز» ومقابله 
زيف لا أصل له. 

ولو كان سن الفرضين معدوما في ماله» قال العراقيون وفي «الوجيز): إن له أن 
يشتري أيهما شاء؛ لأن بالشراء يصير موجودا فى ملكه. وهذا ما رجحه فى 
«النهاية؛» وصححه في «الوسيط»» وحكى وجها آخر: أنه يجب شراء الأجط ونه 
نظره. 

ثم هذا إذا لم يرد اتخاذ ما دون الفرض أو أعلى منه أصلاء ويعطي الجبران 
أو يأخذه. فإن أراد ذلك: بأن اتخذ بنات لبون أصلاء ونزل منها إلى بنات 
مخاض» فأخرج خمس بنات مخاض وخمس جبرانات جاز. وكذا لو اتخذ 
الحقاق أصلاء وصعد إلى الجذاع وطلب الجبران جاز ولو اتخذ الحقاق أصلا 
ونزل إلى بنات مخاضء أو اتخذ بنات اللبون أصلاء ورقي إلى الجذاع قال 
الإمام: فلا يجوز وجها”) واحداء وإن أجرينا في مثله خلافا فيما تقدم» والفرق: 
أنه في نزوله وصعوده هاهنا يتخطى واجباء وهو بنات لبون أو الحقاق» ولا 
كذلك؛ نَمَّ؛ فإن الحقاق وبنات اللبون ليست واجب ماله. وإن كانت على طريق 
ترقيه ونزوله. 


)١(‏ سقط في د. (9) :في أنفولا. 


.0 جه كتاب الزكاة 


والصعود فيهما. كما لو وجب عليه حقة» فلم يجدهاء ولا بنت لبون في ماله؛ 
فنزل إلى بنت مخاض. 

فرع: لو كانت إبله أربعمائة» فقد اجتمع فيها ثماني حقاق» وعشر بئات لبون؛ 
فإن أخذ خمس بنات لبون وأربع حقاق» جازء ونظيره ما تقدم في الجبرانين» 
وقال الإضطخرئ: لة يجوز إلا أن يأخدذ ثماتى حقاق: أو" عشر ينات لبوق؛ 
لأن الشافعي قال: «لا تفرق الفريضة» وفي هذا تفريق الفريضة. 

وقد حكى الإمام الوجهين من غير نسبة شيء منهما لأحدء وقال: إنهما 
يجريان مهما بلغ المال مبلغا يشتمل على أربعينات وخمسينات. 

فإن قيل: قد ذكرتم أن الساعي لا يأخذ إلا الأغبط على المذهبء ويلزم من 
ذلك أن يكون كل من الصنفين أغبط إذا جوزتم أحدهما له في هذه الحالة» 
وذلك لا يمكن. 1 

قال ابن الصباغ: يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة من اجتماع النوعين؛ قال 
الرافعي: وهذا يفيد معرفة شيء آخرء وهو أن جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة 
القيمة» لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج الفضل وقدر 
التفاوت”". 


000 فى أ: و. 

إفة قوله: فرع: لو كانت إبله أربعمائة فقد اجتمع فيها ثمان حقاق وعشر بنات لبون» فإن أخذ أربع 
بنات اللبون» فإن قيل: قد ذكرتم أن الساعي لا يأخذ إلا الأغبط على المذهبء ويلزم من ذلك 
أن يكون كل من الصنفين أغبط إذا جوزتم الأخذ من النوعين معا وذلك لا يمكن, قال ابن 
الصباغ: يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة من اجتماع النوعين» قال الرافعي: وهذا يفيد معرفة 
شيء آخرء وهو: أن الغبطة غير منحصرة في زيادة القيدة» لكن إذا كان التفاوت لا من جهة 
القيمة يتعذر إخراج الفضل وقدر التفاوت. انتهى كلامه. 
وهذا الاعتراض الذي أجاب عنه ابن الضباغ» وتوهم المصنف صحته - باطل من أصله لا يحتاج معه 
إلى الحمل المذكورء وإن كان الفقه الذي تضمنه صحيحًا؛ فقد يكون عنده أربع حقاق مما يؤمر 
بإخراجها هي خير من كل خمس يخرجها مما عنده من بنات اللبون» ويكون في بنات اللبون 
خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق؛ وذلك للتعدد الحاصل في أفراد 
الواجبء والعجب مِنْ توهم المصنف - والرافعي والنووي من قبله - صحة هذا الاعتراض» 
على أن اللفظ الذي نقله المصنف عن «الشامل» قد تبع عليه الرافعي» وهو لا ينافي الجواب 


باب صدقة المواشي جه 5 


قال: وأول نصاب البقر ثلاثون؟ فيجب فيه تبيع. 

اماع دان بي بالنريها رو د للبي كك: «أنه أمر معاذا أن يأخذ من 
كل ثلاثين تبيعاء ومن أربعين مسنة"' وبروايته عن مالك , 0 
قيس» عن طاوس: «أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاء» ومن كل أربعين مسنة» 
فكان عمل معاذ موافقا لما أمر به. 

فإن قيل: هذا مرسل؛ لأن طاوسا ولد في زمان عمرء وكان له سنة حين مات 
معاذ. والشافعي لا يقول بالمراسيل» فكيف يحتج بها؟ 

قيل: الجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن هذا وإن كان مرسلا؛ فطريقه السيرة والقصة. وهذه قضية مشهورة 
في اليمن خصوصاء وفى سائر الناس عموماء وطاوس يمان؛ فكان الأخذ به من 
طريق اشعهازة» لا :من طريق بإرسالة» بويدل :على ذلك أن الشافعي بين قال نما 
قاله عقبه بقوله في «المختصر»: وهذا لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته 
خلافا. 

والثاني: أن الشافعي يمنع من الأخذ بالمراسيل إذا كان هناك مسند يعارضهء 
وإن كان مرسل لا يعارضه مسئد فالأخذ به واجب. 

والثالث: أن هذا وإن أرسله الشافعى فقد أسنده غيره؛ فكان الأخذ به من طريق 
الإستادة روك ابوتداوه عق فعاذا - وسو ابن تسيل - أن النبي :الما وجهه إلى اليمن 
أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة»”'' وأخرجه 


الذي ذكرناه. إلا أنني راجعت الشامل فوجدت فيه زيادة تأبى ذلك» ويقتضى ما فهمه هو وغيره من 
عدم إرادته» ولو ذكروا تلك الزيادة لكان أصوب. [أ و]. 1 

)١(‏ أخرجه مالك )١594/١(‏ كتاب الزكاة»ء باب : ما جاء في صدقة البقر» حديث )١5(‏ ومن طريقه 
الشافعي )7727/١(‏ ومن طريقه البيهقي ذ فى السئن الكبرى (448/5) من طريق حميد ابن قيس 
عن طاوس اليماني عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون 
ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع من رسول الله يكل فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله فتوفي 
رسول الله كه قبل أن يقدم معاذ. 

إفة ا 0 الزكاة» باب: في زكاة السائمة (لال51١2 »)١51/8‏ والترمذي 
(1-17/5)» أبواب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقر (577)» والنسائي (5/ 51.58)» 
كتاب الزكاة» باب: زكاة البقرء وابن ماجه (/7717)» كتاب الزكاة» باب: صدقة البقر 2)١85(‏ 

وأحمد (0/ )3٠‏ والدارمي /١(‏ ”78)؛ وعبد الرزاق (25841))» وابن خزيمة (757754)» وابن 


بين من كتاب الزكاة 
الترمذيء وقال: حديث حسن”"“. وروى أبو بكر البزار من حديث ابن عباس قال: لما 
بعث رسول الله وَكْةِ معاذا إلى اليمن «أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاء أو 
تبيعة جذعا أو جذعة؛ ومن كل أربعين بقرة"'' مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرت 
حا يقي وناك الا راس ول 4001 15 إذا نعي علي زولا لخ علي رتسوك الله السام 
فقال: «ليس فيها و 

وق «موطا مالك ؛': فتوفي رسول الله كك قبل أن يقدم معاذ بن جبل. 

1 اوسني بين لشفي | سن قال قال رسول الله كله «في كل 
ابح الس ل كر لا ينع ا ' وقد ادعى في «البحر) أن 


حبان (58857)» والطبرانى فى الكبير (؟/ 23571 7517 757 7555 35356): والدارقطني (؟/ 
»)٠ 9‏ والحاكم :04/١(‏ والبيهقي (44/5) من طريق مسروق عن معاذ بن جبل به. 1 
وقال الترمذي : حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق أن النبي يَكِدٍ بعث معادًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح. يعني المرسل. 
وأخرجه أبو داود »)١1915(‏ والنسائي (757/0): وأحمد (5/ 277 71417) من طريق أبي وائل عن 
معاذ بنحوه - بدون ذكر مسروق - وأخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 887) عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن مسروق فذكره مرسلاء وهذه الرواية متابعة قوية لرواية سفيان المرسلة. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٠(‏ ورجح الترمذي والدارقطني في العلل )8١/5(‏ 
الرواية المرسلة» ويقال: إن مسروقًا أيضًا لم يسمع من معاذ وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك 
وقال ابن القطان ا ا ل لو اا ا ل 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد: اناده متصل طتحي تارمت ور عكر لمن تعلخ أنه قال: 
مسروق لم يلق معادًا. وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن 
قيس عن طاوس عن معاذ» وقد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ - وإن لم يلقه - لكثرة من 
لقيه ممن أدرك معاذًاء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلاًا ٠.‏ انتهى. 

220 في أ: : صحيح. 20 في أ: من البقر. 

(0) أخرجه البزار (95/ - كشف الأستار) والدارقطني (494/7)» والبيهقي ذ فى السئن الكبرى (15/ 
) من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس به وقال الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير (؟/ :)7٠١‏ هذا موصولء لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن 
الوليد» وقد رواه الحسن بن عمارة عن عن الحكم أيضاء لكن لكن الحسن ضعيف ويدل على ضعفه قوله 
فيه: إن معاذًا قدم على النبي يك من اليمن فسأله» ومعاذ لما قدم على النبي يَكِْ كان قد مات. 

(:) ينظر: الموطأ /١(‏ 7509) كتاب الزكاة» باب: ما جاء في صدقة البقر (5؟). 

© في أ: أن. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (44/5)» ولم أجده في سنن الدارقطني. 


باب صدقة المواشى جه لان 


ذلك مجمع"”'' عليه؛ لما ذكره الشافعي؛ ولا يسلم من النزاع. 

قال: وهو الذي له سنة, أي: ودخل فى الثانية؛ لأنه لا يتحقق استكمال السنة 
إلا بالدخول في غيرهاء وهذا ما حكاه الأزهري”” كما قال في «البحر». وقال 
القاضي الحسين ما ذكره الشيخ» ثم نقل عن أهل اللغة أنهم قالوا: إنه ليس بسن» 
ولكنه سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المسرحء كما يقال: فصيل إذا فصل عن أمه. 
وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه» وقيل: لأن قرنه يتبع ترقوته؛ فتساوياء والمذكور في 
«الحاوي»: أن التبيع: ما له ستة أشهر فصاعدا؛ لأنه قد قوي على اتباع أمه» وإليه 
أشار في «الإبانة» بعد حكاية الأول بقوله: وقيل: التبيع اسم للعجل الذي يتبع أمه 
وإن لم يستكمل سنة» وقد حكاه الإمامء قر البح لعفي د م 
أن التبييع هو الجذعء يعني كما ورد في الخبر”" » والجذع من البقر كالجذع من 
الضأن» وقد تقدم تردد في سن سن الجذعة من الضأن» قال: وظاهر المذهب: أنها 
التي طعنت في السنة الثانية. 

ومن أصحابنا من قال: إذا استكملت ستة أشهر فهي الجذعة» وهذا على بعده 
يجري في التبيع» والمذهب الذي عليه التعويل: أنه الذي استكمل سنة» وتقوم 
مقام التبيع فيما ذكرناه التبيعة» بل هي أولى؛ لفضلها بالأنوثة» كذا قاله الأصحاب 
كافة. 

فإن قيل: خبر معاذ قد دل على أن الواجب في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» 
فلم اقتصر لحان على أن واجبه التبيع» وأنه إذا أخرج التبيعة كان أولى 
وأسقط الواحن” ٠‏ ويكون معطوضا بالزيائق كما قاله في «المختصر»»ء ولا يقال: 
إن ما وجب على التخييرء إذا كان أحد خصاله أكمل كان الأدون منها هو 
الواجب؛ فإن فعل الأكمل سقط به؛ لأن ذلك موجود فى خصال كفارة اليمين» 
وقد اتفق الكل على أن واجبها أحد الخصال الثلاث. ْ 


0010 في إجماع. فم في د: : الزهري. 

() يشير إلى حديث معاذ بن جبل قال : أمرني رسول الله كك حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر 
شيئًا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عِجُلُ تابع جَذَعٌّ أو جَذَّعةٌ حتى تبلغ أربعين فإذا 
بلغت أربعين ففيها بقرة مسئّة. أخرجه النسائي (0/ /71) كتاب الزكاة؛ باب :زكاة البقر من طريق 
سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل» وقد تكلمنا عن هذا الإسناد فيما سبق. 

0( في أ: الوجوب. 


قلت: المعتمد في زكاة البقر ما أشار إليه الشافعي من الاتفاق على أن الواجب 
في الثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة واستأنس بحديث معاذ الذي رواه عن 
مالك”''. وليس فيه ذكر التبيعة. وإلا فقد قال عبد الحق في «الأحكام 
الكبرى»)”: «إنه ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته)؛ فلا جرم اقتصر 
الأصحاب على ذكر أن الواجب في الثلاثين هو التبيع» والتبيعة تجزئ عنهء والله 
أعلم. 

قال: وفي أربعين مسنة» للخبر» وهي التي لها سنتان» أي: ودخلت في الثالثة» 
كذا قاله القاضي الحسينء وأفهم أنه قول أهل اللغة» وفي «تعليق» البندنيجي أن 
المسنة لم تنص اللغة ولا الشريعة على قدر سنهاء ولكن الظاهر أن المراد بها 
الثنية؛؟ لأنه لما كان في الثلاثين تبيع وهو الجذعء والسن الذي يليها: الثنية - علم 
أن المراد فى النصاب الثاني: السن الذي يلى الجذعة والذي يليها الثنية» 
0 «الحاوي» أن الثنية ما لهااسنة كاملة ودخلت في الثانية» والخلاف 
منطبق على أن الثني من الغنم هو هل ما استكمل سنة؟ أو ما استكمل سنتين» 
وقد تقدم الكلام فيهء ويأتى في الأضحية. والبقر في ذلك كالغنمء كما ذكر 
الإمام» وإن كان الشيخ قد قال خلافه في الأضحية. 

وجمع «المسنة» - كما قال البندنيجي-: ممتكان: ستاك وقال؟ إثة؛ يقال 
لما تلده البقر حين يولد: عجلء» وعجول؛ فإذا استكمل سنة» ودخل في الثانية 
قيل له: جذعء وللأنثى جذعة؛ فإذا استكمل سنتين» ودخل في الثالئة فهو ثني 
وثنية» فإذا استكمل أربعًا ودخل فى الخامسة فهو سديس وسديسة. فإذا 
امتكمل خفينا وغل قن النادسة فين شال :ولا اسيم له ينيك ذلك وله بال 


(؟) ينظر: الأحكام الوسطى له (؟/ .)١58‏ 

() قوله: وجمع المَْسِنّة - كما قال البندنيجي-: مسنان ومسنات. انتهى. 
والذي ذكرته هو صورة ما ذكره المصنف وضبطه - أيضًا - وما ذكره في اللفظ الثاني صحيح» 
وحاصله: أنه جمع «المسنة» جمع سلامة بألف وتاء» وأما اللفظ الأول فتحريف» وصوابه: مَسانْ 
- بفتح الميم وتشديد النون - على أنه جمع تكسير» ووزنه: مفاعل» ولكن أدغمت النون» وقد 
ذكر اللجوهري هذا الجمع في 'مرضعين من «الصحاح» في فصل الفاء من باب المعتل» وفي آخر 
فصل السين من باب النون. [أ و]. 


باب صدقة المواشى كن وميم 
عام وضالع عاميه(2. 

ويجزئ عن المسنة إخراج تبيعين عند الجمهور؛ لأنهما يخرجان ' عن ستين» 
فما دونها أولى. 

وحكى الرافع في إجزائهما وجهينء وهما كالوجهين اللذين حكيناهما عن 
المتولي وغيره فيما إذا أخرج بنتي لبون أو حقتين عن جذعة, والصحيح منهما 
أيضا: الإجزاء. 


قال: وفي ستين تبيعان. وعلى هذا أبدا: ثم في كل ثلاثين تبيع. ومن كل 
أربعين مسنة؛ عملا بظاهر خبر معاذ. وإنما ذكر الشيخ «وفي ستين تبيعان»» وإن 
كان قوله: وعلى هذا أبدا: في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» مغنيا عنه 
بيانا لأول النصب التي يتكرر فيها ما أخرج من قبل» وبه يظهر أن ما زاد على 
الأربعين لا يجب فيه'*' شيء ما لم يبلغ ستين؛ خلافا لأشهر الروايات عن أبي 
حنيفة؛ فإنه أوجب في الخمسين مسنة وربعاء ووافق على أنها إذا بلغت ستين 
يجب فيها تبيعان» وقد حكى القاضي أبو الطيب أن بعض أصحابنا قال: فرض 
البقر إنما يستقر في الستين» يعني أنه إنما يجب في كل ثلاثين تبيع» وفي كل 


)١(‏ قوله: وقال - أي البندنيجي-: يقال لما تلده البقرة حين يولد: عجل وعجولء فإذا استكمل سنة 
ودخل في الثانية قيل له: جذعء وللأنثى: جذعة: فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو: كَنِئْ» 
ونَيِيّة فإذا استكمل أربعا ودخل فى الخامسة فهو: سديس.ء والأنثى: سديسة. فإذا استكمل خمسا 
ودخل في السادسة فهو: ضالع» وليس له اسم بعد ذلك إلا ضالع عام وضالع عامين. انتهى 
كلامه. 
وقد سقط في هذا الكلام تسمية ما استكمل ثلانًا ودخل في الرابعة» ويقال للذكر منه: رباع» ويقال: 
رباعي - بضم الراء وتخفيف الياء - وللأنثى: رباعية» ذكره الجوهري وغيره» ومن الفقهاء صاحب 
«البحر») وجماعة» والمصنف له عندنا في هذا الموضع وفي الذي قبله؛ فقد راجعت «تعليق» 
البندنيجي من النسخة التى كانت للمصنفء فوجدت الأمرين فيها على هذا الخلل لغلط 
الكاتبه إلا آن مكل اليضدف “من العلماكء ل يهن :فن اليد إلى هذا الحده وقد أصلتيت 
النسخة على الصواب؛ لثلا يع أحد - أيضًا - في هذا الغلط» وقد ذكر اللغويون أسماء 
قلت: الذي في «الصحاح» وغيره أن «رباع» و«رباعي» بفتح الراء» وأنه في البقر يقال لما دخل في 
الخامسة. 
ينظر: الصحاح (ربع). والقاموس المحيط (ربع). 

(؟) في د: يجزئان. () في د: حكاهما. (4:) في أ: بسببه. 


م جه كتاب الزكاة 


أربعين مسنة بعد الستين» قال: وهذا ليس بصحيح؛ لأن فرض البقر مستقر من 
أوله في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» ولو اجتمع فرضان في نصاب 
كالمائة وعشرينء فيها ثلاث مسنات» وأربعة أتبعة» فالحكم في تعيين المسنات» 
أو اختيار الآحظ للمساكين عند وجودهما وفقدهماء كما تقدم في الإبل» وقد نقل 
البندنيجي أنه نص في القديم على تعين المسناتء ولا يستثنى من ذلك إلا جواز 
أخذ الجبران ودفعه؛ فإنه لا يجزئ في البقر بلا خلاف» بل يجب عليه عند فقد 
سن الفرض من ماله تحصيله. أو إخراج أعلى منه» كما قاله الماوردي وغيره؛ 
وفرق بينه وبين الإبل» بأن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل جاز أن يدخل 
جبرانها فيما بين أسنانهاء وذكره ابن الصباغ أيضاء وقال: إنه ليس بصحيح؛ لأنه 
ينكسر بدخول الدراهم في الجبران» لكن الصحيح في التعليل: أن الزكاة لا يعدل 
فيها عن المنصوص عليه إلى غيره بالقياس. 

وهذا يخدشه جواز إخراج المسن عن التبيع» وكذا المسنة عنهء وإخراج ما 
فوق المسنة عنهاء وتبيعين عنها كما قاله ابن الصباغ وغيره. 

فإن قيل: إن الحكم المستفاد من فحوى الخطاب ثبت بالقياس؛ لأن هذا منه 
يعم الفرق الصحيح النازع إلى هذا المعنى ما قاله في «البحر): إن الجبران تقويم 
الشرع؛ فيجب قصره على الموضع الذي ورد فيه الشرع. 

قلت: أي وجنسه. حتى يدخل فيه ما إذا أعطى الثنية من الإبل»؛ وطلب 
الجبران؛ فإنه يجاب على المذهبء كما تقدم» وقد فرق في «التتمة» بينهما: بأن 
الإبل جرى فيها التخفيف بإيجاب غير الجنسء وهو الشاة؛ فجاز أن تختص 
بالجيران بخلاف غيرهاء وقد أورده في «البحرا أيضاء ولا يرد عليه ما ذكره ابن 
الصباغ لتغيير العبارة. 

قال: وأول نصاب الغنم أربعون؛ فيجب فيه شاة. وفي مائة وإحدى وعشرين 
شاتان. وفي ماتتين وواحدة., أي: إلى ثلاثمائة ثلاث شياهء ثم في كل مائة شأة. 

الأصل في ذلك: ما روى البخاري في كتاب أبي بكر الذي تقدم ذكر بعضه: 
«وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة 


باب صدقة المواشى جه لخن 


ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثماثة''' ففي كل مائة شاة؛ فإن كانت”") 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». 
واعلم أنا لو لم نقدر ما ذكرناه في كلام الشيخ لأفهم أنه يجب في ثلاثمائة 
وواحدة أربع شياه كما حكى عن إبراهيم النخعي والحسن”" بن صالح؛ تمسكا 
بأنه - عليه السلام - حد الغاية بالثلاثمائة في وجوب الشياه الثلائة فيجب أن 
يكون ما يتعقبها مغيّرًا للفرض كما جعل المائتين حد الغاية في وجوب الشاتين 
وغير الفرض ما يعقبهاء وهذا لم يقل به أحد في مذهبناء والحديث يردا" عليه؛ 
لأنه قال: «فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة»» ومن أوجب أربع شياه في 
ثلاثمائة وواحدة خالفه» وقد قال ذ في «البحر» حكاية عن المزني والربيع: إنه روي 
في بعض الألفاظ: «إذا نقصت سائمة ئمة الرجل عن أربعين شاة فلا شيء فيهاء ثم 
ال مها قو حجن جك ماقي رجا تا اليه لقها ريك انا ل 
شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعماثة» فإذا بلغتها ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة 
شاة» وما(" نقص عن مائة فلا شيء فيها»» وهذا أصرح في الرد على المخالف. 
وقد أجاب الأصحاب عما ذكره بأن العدد المحدود يجعل لتغيير الفرض تارة 
وتارة لتغيير النصب والحساب [من غير]"' أن يتغير الفرض» يدل عليه أن 
الواحدة الزائدة على عشرين ومائة من الإبل تغير الحساب» ويستقر بها النصاب» 
وهو إيجاب بنت لبون في كل أربعين» وحقة في كل خمسين. ولا يتغير بها 
الفرضء كذا في مسألتنا: استقر النصاب بالثلاثمائة ولم يتغير بها الفرض. 
والقاضي الحسين قال: إنما ذكر عليه السلام وقصين متواليين» لا نصاب بينهما 
في الحديث الأول تحسينا للعبارة؛ لأن العرب تستحسن أن تمد الكلام إلى غاية» 
ثم تردفه بما يستدرك بكل الغاية؛ كقوله تعالى: ولا نَفْربوهُنَ حٍّ يطهرن4 
[البقرة: ؟7؟] [أي: حتى ينقطع دمهن. للفَإِدًا ]7 أي: بعد الانقطاع 
فأردفه بما يستدرك بكل الغاية. 
قال: وإن كانت الماشية إناثاء أو ذكورا وإناثاء أي: على السواءء» أو كانت 
)١(‏ زاد في د: ففيها. (؟) في د: كان. () في أ: الحسين. 


(4) في أ:يدل. (5) في أ: ولا. (5) سقط في أ. 
4# سقط في أ. 


م.م جه كتاب الزكاة 


الإناث قدر الفرض فقطء لم يؤخذ في فرضها أي: المتأصلء إلا الأنثى وأما في 
الإبل وأربعين من البقر؛ فلظاهر ما تقدم من الخبرء وأما في الغنم» فلحديث 
سويد ابن غفلة"''» ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه» فكانت الأنوثة متعينة في 
فرضه؛ كالوبل. 

وقد وافق الخصم هنا وهو أبو حنيفة» وهذا ما نص عليه في «الأم». وقد أطلق 
جمهور الأصحاب والنقلة القول بذلك» ولم يتعرضوا لاعتبار القيمة في المخرج 
في الحالين. 

وفي «الرافعي» أن الأنثى المأخوذة من الإناث والذكور تكون دون الأنثى 
المأخوذة من محض الإناث بطريق التقسيطء قال: كما ذكرناه في المراض. وهذا 
ما يقتضيه كلام الأئمة الذي سأذكره من بعد. 

قال: إلا في ثلاثين من البقر؛ فإنه يجزئ فيها الذكر؛ للخبرء واحترزنا بقولنا 
في بيان كلام الشيخ: «المتأصل» عما إذا أخرج عما دون الخمس والعشرين من 
الإبل الذكور الغنمء فإنها تؤخذ منه ذكورا على المذهبء. وكذا ابن اللبون عند 
ملكه خمسا وعشرين من الإبل ليس فيها بنت مخاض كما تقدم. 

وقول الشيخ: «في فرضها» احترز به عما إذا أدى ما فوق الفرض ذكرا؛ فإنه 
يجزئ في بعض الصورء وهو ما إذا كان في ملكه أربعون من البقر» فأخرج 
تبيعين» فإنهما يؤخذان منه عن المسنة التي هي فرضه» ويجزئان [عنها على 
المشهور كما تقدم. 

قال: وإن كانت كلها ذكورا أخذ]"" في فرضها الذكرء أما في ثلاثين من البقر 
فللخبر» وأما في الغنم؛ فلأن أخذ الأنثى يؤدي إلى الإجحاف برب المال» وليس 
في أخذ الذكر ما يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير» وهذه الزيادة ذكرت فارقة 
بين الغنم والإبل حيث قلنا: لا يجب فيها الذكر كما سيأتي. 

قال: إلا الإبل؛ فإنه لا يؤخذ فيها أي أصلاء إلا الإناث؛ للخبرء ولأن أخذ 
الذكر يؤدي إلى التسوية بين ما يؤخذ من الكثير والقليل في بعض الصورء وهو 
ما إذا كان ماله ستة وثلاثين» فإن أخذ الذكر منها يؤدي إلى تسويتها بخمس 


)١(‏ تقدم تخريجه. )١(‏ سقط في د. 


باب صدقة المواشى ده ا 


وعشرين؛ فإنه يؤخذ فيها ابن لبون» وهذا قول أبي الطيب بن سلمة وأبي إسحاق» 
وقال: إنه مذهب الشافعي» قال في «البحر): د 4ه عليه في «الأم وإنما انغلق 
كلام المزني؛ بشدة اختصاره وعلى هذا قال الأصحاب: يؤخذ 34 بالقسط ليندفع 
الضرر عن المالك» وطريق معرفة القسط: أن تقوم الذكور الى ""الأنوقق ويقوم 
فرضها أنثى» ثم تقوم ذكوراء فما نقصت من قيمة الإناث نقص من قيمة الفرض 
قدر ذلك» واشتري به أنثى. 

مثاله: إذا كان فى ملكه خمسة وعشرون قيمتها لو كانت إناثا ألف» وقيمة بنت 
مخاض منها مالك وقينها وهي ذكور خمسمائة - فقد علمنا أنه قابل فوات 
الأنوثة النصفء فينقص من قيمة الفرض النصفء وهو خمسون في مسالتناء 
ونأمره أن يخرج أنثى قيمتها خمسون. هكذا قاله البندنيجي وغيره. وهو ما قلت 
من قبل: إنه يدل على ما حكاه الرافعي؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان الصواب أن 
يقوم على تقدير أن يكون منها أربع وعشرون ذكورا وواحد أنثى [وتقوم به 
أنثى] '' ويقوم الفراضن مها لي اتوم ذكورا كلها فما نقصت نقص من قيمة 
الفرض واشتري به أنثى فتأمل ذلك. تعرفه والله أعلم. 

وقد حكى مثل هذا الوجه أو القول في الغنم إذا كانت كلها ذكوراء وقال 
القاضي الحسين: إنه قول قديم؛ والذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن 
الصباغ وغيره من العراقيين فيها ما تقدم» وهو المنصوص في «الأم» كما قال في 
«البحر»» والفرق ما تقدم. 

قال: وقيل: يؤخذ فيها الذكر؛ كما يؤخذ من المراض مريضة؛ ومن الغنم 
الذكور ذكرء ولأن تكليف”" المالك إخراج أنثى من مال لا أنثى فيه إضرار به. 
والشرع إنما أوجب الزكاة مواساة؛ فلا يناسبها الإضرار. 

قال: إلا أنه يؤخذ فى" ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ 
في خمس وعشرين؛ حذارا من التسوية بين القليل والكثير» وهذا ما نص عليه في 
«الأمك وأشار إليه في «المختصر)ء حيث قال: في الإبل لا نأخذ ذكرا مكان أنثى» 
إلا أن تكون تامة كلها ذكورا. وبه قال ابن خيران ولم يحكه أبو الطيب في 


)١(‏ في أ: بتقدم. (0) سقط فى أ. 
فرق في د: بتكليف. 00 في د: من. 


«التعليق» إلا عنه» وصححه النواوي. 

ثم معرفة التفاوت بين المخرج عن خمس وعشرين والمخرج عن ست 
وثلاثين» يتوقف على معرفة المخرج عن''؛ خمس وعشرين عند انفرادهاء وقد 
قال في «البحر): إنا نقدرها كلها إناثاء فإذا قيل: قيمتها ألف» قيل: فكم قيمة بنت 
مخاض منها؟ فإذا قيل: مائة» قيل: فكم قيمتها ذكورا؟ فإذا قيل: خمسمائة قيل: 
فكم قيمة ابن مخاض منها؟ فإذا قيل: خمسون - أوجبنا عليه ابن لبون قيمته 
خمسون. 

فإذا فهم ذلك عدنا إلى مسألة الكتاب» وهي إذا كان جملة ماله ستا وثلاثين» 
فنوجب عليه - على سياق ما تقدم والحالة هذه - ابن لبون قيمته اثنان وسبعون؛ 
لأن التفاوت بين" القيمتين على نسبة التفاوت بين" العددين» وذلك أحد عشر 
جزءا من خمسة وعشرين جزءا وهو خمسان وخمس خمسء وخمسا الخمسين 
عشرون» وخمس خمس الخمسين اثنان» وإذا أضيف ذلك إلى خمسين بلغ ما 
ذكرناه وعلى هذا: في ست وسبعين ابنا لبون» كل [واحد]”*' منهما أكثر قيمة من 
ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرينء وكذا في كل موضع أخرج فيه ابن اللبون 
عن أربعين. 

وفي المسألة وض ثالث أنه إن" أدى» أخد الذكر إلى التسوية بين نصابين لم 
دوزلا فتوغيل وشترحه: أنه لا بوعل ابن لون من سف ؤدلاتية؛ لآن: ابن 
اللبون مأخوذ من خمس وعشرين عند فقد بنت مخاض؛ فيلزم التسوية بينهماء 
ويؤخذ من خمس وعشرين ابن مخاضء ومن ست وأربعين حق» ومن إحدى 
وستين جذعة. ولذا يؤخذ الذكر إذا زادت الوبل واختلف الفرض بزيادة العدد. 
كذا قاله الرافعي. 

والأوجه متفقة على أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين إذا كان فيهاء والأخير 
مصرح بأن الإبل إذا كانت ذكورا ليس فيها ابن لبون» وهي خمس وعشرون - أنه 
يؤخذ منه ابن مخاضء. وهو ما ادعى القاضي الحسين أنه الظاهر من المذهب 
فيما إذا كانت إبله كلها أبناء مخاضء. قال: لأن النصاب الأول من الإبل يشبه 


)“في ددفيعنوقن أنو. 7()في أامن: (0) في أ: من 
(:) سقط في أ. (5) فى أ: إذاء 


باب صدقة المواشى جه ا 


جميع النصب من الغنم» على معنى أن الواجب فيه من جنسه باعتبار العدد. لا 
باعتبار الصفة» والوجه الأول جار فيه وهو ما أورده ابن الصباغ. ولم يحك 
خلافه» وفرق بينه وبين ما إذا كان ماله ستا وثلاثين حيث يجزئه ابن لبون على 
وجه؛ بأن ابن لبون له مدخل فى الزكاة فى الجملة بخلاف ابن مخاض. 

قلت: .هذا الغرق يقضي عندة إجزاء الحى والسلاع :ا ولااتعرم التقددر تجو 
وكثيرون على إيراد الخلاف الذي ذكره الشيخ» وقد أغرب في «البحر؛ حيث 
حكى عن بعض الأصحاب أنه حكى عن ابن خيران أنه قال فيما إذا كان ماله 
خمسا وعشرين: إنه لا يؤخذ ابن لبون ولا ابن مخاض. قال: وهذا غير صحيح 
عن ابن خيران. 

وهذا كله إذا كان الذكور في سن الواجبء فلو كانوا في غير سنه؛ كما إذا 
ملك ستا وثلاثين ابن مخاض قال القاضي الحسين: فإن قلنا لا يجزئه واحد منها 
عن خمس وعشرين فهاهنا أولى» وإلا فوجهانء والفرق حذر التسوية بين القليل 
الكت 

قال: وكذلك الوجهان جاريان فيما لو ملك ستة وأربعين بني مخاض أو بني 
لبون» فإن قلنا بالجواز أخذنا منه ابن لبون تزيد قيمته على المأخوذ في ستة 
وثلاثين. 

واعلم أن كلام الشيخ يفهم أنه إذا ملك أربعين من البقر كلها ذكور: أنه يجزئ 
فيها الذكرء» وهو المنصوص عليه في «الآم» كما قال في «المهذب» و«البحرا» 
وقال البندنيجي: إنه ظاهر المذهبء, وقول ابن خيران» وصححه النواوي» قال فى 
«البحر» - تبعا لما أفهم كلامه في «المهذب»-: وعلى هذا يقوم النصابة من 
الإناث» والفرض الذي فيهاء ثم يقوم النصاب من الذكورء ويؤخذ بالقسط حتى 
لا يؤدي إلى التسوية بين الذكور والإناث. وفي «ابن يونس»: أنا لا نحتاج على 
هذا التقويم؛ إذ المحوج إليه خشية مساواة القليل الكثير» وذلك مفقود فيها. 

وفي المسألة وجه آخر: أنه يتعين إخراج الإناث؛ كما قيل بمثله في الإبل» 
وهو ما حكى عن أبي إسحاق وأبي الطيب بن سلمة. 

قال: وإن كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة؛ أي: ولا يجزئه معيبة وإن 
كانت أكثر قيمة من صحيحة» والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: و موا 
َلْحَِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ # ومعناه: لا تقصدوا الرديء د 


دض ده كتاب ب الزكاة 


بالخبيث وإن كان ينطلق لإرادة الك والدليل على أن المراد دون الحرامء 
قوله: ظوَلسْتُم كَاحِذِيهِ إِلّ أن 0 فِيهِ4 [البقرة: 1517؟] والذي يؤخذ مع 
الإغماض حو ار دون المحرم؛ لأن المحرم لا يجوز أخذه بحالء 
لمر بالنفقة: الصدقة؛ قال الله تعالى: 9و والرعة ترك الدع والسكة ول 
وما الآية [التوبة: 5 ] وأراد باللندانيها الصدقة؛ لقوله عليه السلام: «ما بلغ 
أن نؤدى زكاته فركي فلي يكبوع7"© 

امن النيدة ها روى أي داوه ع ابن شهابة فى تسكخة كمان ابوج بكر قال: 
«ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار”” ولاب العف إلا أن يشاء 
المصدق6**'. وقد أخرجه البخاريء وروى أبو داود عن سالم - وهو ابن عبد 
ل ل ل لي الله يَلِِ: «ولا تؤخذ في 


<7 


الصدقة هرمة ولا ذات عيب»” وي الترمذي» وقال: حديث حسن. 


)١(‏ سقط فىأ. 

07 ا سرجه ا داود (777/5 -751)» كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي؛ حديث 
(3575).» والدارقطني (7/ .23١6‏ والحاكم »)74٠0 /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ١5١)؛‏ 
وفي السنئن الصغرى /١(‏ 0770 «وفي معرفة السنن والآثار» (141/7) من طريق ثابت بن 
عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت يا رسول الله: أكنز 
هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» واللفظ لأبي داود. 

() في د: عور. (4:) تقدم تخريجه. )0( زاد.في في !:.اني بكر. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 7754) كتاب الزكاة» باب: فى زكاة السائمة» حديث »)١078(‏ والترمذي 
(77770/5) كتاب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنمء حديث (311)» وابن ماجه 
/١(‏ ”لاه - 01/5) كتاب الزكاة» باب: صدقة الإبل» حديث ))١7/48(‏ وابن أبي شيبة (؟7/» 
)١1١150١‏ كتاب الزكاة» باب: في زكاة الإبل مما فيهاء وأحمد (؟/ :.)١5‏ والحاكم /١(‏ 397 
97") كتاب الزكاة» والبيهقى (88/5) كتاب الزكاة» باب: كيف فرض الصدقة؛ من حديث ابن 
عمر: أن رسول الله يك كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبضء فقرنه بسيفه» فلما 
قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض»ء وكان فيه: «في خمس من الإبل شاة» وفي 
عشرة شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت 
مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا زادت ففيها 
حقّة إلى ستين» فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين.ء فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» 
فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة» 
وفي كل أربعين بنت لبون» وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين وماتة» فإذا زادت 
فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة» فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي 
كل, مائة شاأة شافه ل لبس شيهااشي وحن تبلغ هانةا ولا يجمع بن منترق ولا برق بين مجتهع 


باب صلقة المواشى جه واف 


قال: وإن كانت مراضا أخذ منها مريضة؛ لرواية أبى داود عن ابن عباس أن 
رسول الله يله بعث معاذا إلى اليمن فقال: «إنك تأتى قوما أهل كتاب» إلى أن 
قال: «فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم)"''. أخرجه البخاري ومسلم. 


وفي أخذ الصحيحة من المراض أخذ الكرائم وقد روى أبو القاسم البغوي 
في «معجم الصحابة» بسنده عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس» 
قال: قال رسول الله كَللِ: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله 
وحد وأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. رافدةً عليه كل 
عام » ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط2 اللئيمة » ولكن 


مخافة الصدقة؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» ولا يؤخذ في الصدقة هرمة؛ ولا 
وقال الترمذي: وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه؛ 
وإنما رفعه سفيان بن حسين. 

قال المباركفوري في التحفة (”/ )5١0‏ : قال الحافظ في الفتح : وسفيان بن حسين ضعيف في 
الزهري؛ وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله وقال المنذري: وسفيان بن حسين 
أخرج له مسلم واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال وقد تابع سفيان بن 
حسين على رفعه سليمان بن كثير وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. 

وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون 
محفوظًا وسفيان بن حسين صدوق. 

قال ابن عدي في الكامل (7/ ١5‏ 5): سمعت أبا يعلى يقول: قيل ليحيى بن معين - يعني وهو 
حاضر-: : فحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات؟ فقال: : وهذا لم 
يتابع سفيان عليه أحد ليس يصحء رواه عن سفيان عباد بن العوام وغيره وقد وافق سفيان بن 
حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير. 
اهم 

)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) في أ: عامر. (؟) في أ: السوط. 

2 قوله: روى أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» عن عبد الله بن معاوية الغاضري من 
غاضرة قيس - قال: : قال رسول الله :اثلاث من فعلهن فقد طَعِمَّ طَعْمَّ الا يمان: من عبد الله 
وحده وأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبةٌ بها نفسه رافدة عليه كل عام؛ ولا يعطى الهرمة 
ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة». انتهى. 
الغاضري - بالغين والضاد المعجمتين» والراء المهملة - مأخوذ من «الغضارة» وهي الرفاهية» 
وقيدوه ب «غاضرة قيس»؛ لأن ذلك يوجد في قبائل من العرب. قاله الرشاطي في «الأنساب»» 
وذكر الجوهري - أيضًا - تحوه. 
وأما الهرمة: فهي العاجزة من كبر السنء وأما الدرنة: فبدال مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة مهملتين» 


من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشره»"'". وأخرجه 
مسندا أيضا أبو القاسم الطبري. 

ولأنه نصاب وجب فيه الزكاة؛ فوجب أن يكون فرضه بصفته» أصله: النصاب 
من الحبوب والثمار» والحديث الأول محمول على مال فيه صحيح ومريض؛ لأنه 
الغالب» والفرق بين هذا وبين ما لو كان المال كله ذكورا أو صغارا حيث لا 
يؤخذ منه الذكر ولا الصغير - على قول أو وجه-: أن اسم «(بنت لبون0"» مثلا 
يطلق على المريضة» ولا يطلق على الذكر والفصيل» وقد وجب بلفظ ابنت 
لبون». 

قال: وإن كانت صحاحا ومراضاء أي: والصحاح قدر الفرض أو أكثر منه أخذ 
منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض على قدر 
المالين؛ لأن المريض لا يزكي الصحيح, لأن في إخراجه تيمم الخبيث» وفي 
إخراج الصحيح من غير اعتبار القيمة إضرار بالمالك وأخذ الكرائم» وهو منهي 
عنه؛ فتعين التقدير بالنسبة رعاية للجانبين» ومثال ذلك: إذا كان له أربعون من 
الغنم منها عشر مراض وثلاثون صحاح. فيقال: كم [قيمة]”' فرض صحيح منها؟ 
فإذا قيل: عشرونء فيقال: وكم قيمة فرض مريض منها؟ فإذا قيل: عشرة» قيل له: 


> بعدهما نون مفتوحة» هي الجرباء» وأصل الدرن: الوسخ. 
وأما الشرط: فبشين معجمة مفتوحة؛ ثم راء مهملة مفتوحة - أيضًا - ثم طاء مهملة» فهو رُذالة المال» 
أي الرديء منه. [أو]. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (447/1) كتاب الزكاة» باب: في زكاة السائمة »)١1587(‏ قال: قرأت في كتاب 
عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى 
ابن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس. قال: ...فذكره. 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع بين يحبى بن جابر وجبير بن نفير كما بِيّن ذلك المزي في 
تهذيب الكمال (8/ )١١ -7١‏ في ترجمة يحبى بن جابر. 
ووصله البخاري في التاريخ الكبير (5/ ١‏ 07» والطبراني في الصغير 0١ /١(‏ 27» والبيهقي في السنن 
الكبرى (47/5) من طريقين عن عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزييدي: حدثنا يحيى بن 
جابر أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه به وزاد: 
«وزكى عبد نفسه» فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله قال: يعلم أن الله معه حيثما كان». 
وقال الألباني في الصحيحه (57 :2٠١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن 
سالم وهو الزبيدي وهو ثقة» وجود إسناد الطبراني الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ *0”0. 

68 في أ: المخاض. 2١‏ سقط في أ. 


باب صدقة المواشى جه م 


نصف وربع قيمة الصحاح خمسة عشرء وربع قيمة المراض اثنان ونصف. وجملة 
ذلك سبعة عشر ونصف فأعط فرضا صحيحا قيمة ذلك. وهكذا”'' الحكم فيما لو 
كان واجب ماله من الغنم حيوانين» وفيما لو كان ماله إبلا وواجبه حيوان واحد 
أو حيوانان على المشهور. 

ولو كان ماله ثلاثين من الإبل» ونصفه صحاح والنصف الآخر مراضء وقيمة 
كل صحيحة أربعة دنانير» وقيمة كل مريضة ديناران - قال في «التهذيب»» تبعا 
للقاضي الحسين وغيره: يجب عليه صحيحة قيمتها ثلاثة دنانير؛ نظرا إلى نصف 
قيمة الصحيح ونصف قيمة المريض. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: هلا كان هذا ملتفتا إلى أن الزكاة هل تنبسط”© 
قلق الور قسن م :[1)تفإن) اسيطيت فقاك وإلا يها امارد على اميق 
والعشرين: اننهى. 

قلت: لو خرج على هذا فما الذي يجعل الوقص منه: هل من الصحاح أو من 
المراض» أو منهما؟ إن جعلناه من الصحاح أضررنا برب المال» وإن جعلناه من 
المراض أضررنا بالفقراء فتعين أن يجعل منهماء وحينئذ لا تختلف النسبة» على 
أن جعله منهما على السوية متعذر لأن الخمس لا تنقسم””". 


() في أ: وكذلك. (0) فى د: تقسط. 

(؟) قوله: ولو كان ماله ثلاثين من الإبل نصفها صِحاح ونصفها مراضء وقيمة كل صحيحة أربعة 
دنانير» وكل مريضة ديناران - قال في «التهذيب» وغيره: يجب عليه صحيحة قيمتها ثلاثة دنانير؛ 
نظرًا إلى نصف قيمة الصحيح ونصف قيمة المريضء قال الرافعي: ولك أن تقول: هلا كان هذا 
ملتفتًا إلى أن الزكاة هل تتقسط على الوقص أم لا؟ فإن انبسطت عليه فذاك» وإلا قسط المأخوذ 
على الخمس والعشرين. قلت: لو خرج على هذا فما الذي يجعل الوقص منه؟ إن جعلناه من 
الصحاح أضررنا برب المال» وإن جعلناه من المراض أضررنا بالفقراء؛ فتعين أن يجعل منهماء 
وحينئذ لا تختلف النسبة على أن جعله منهما على السوية متعذر؛ لأن الخمس لا تنقسم. انتهى 
كلامه. 
والذي ذكره في تقرير الجواب الأول معكوس؛ بل الصواب أن جعله من الصحاح مضر بالفقراء؛ لأنا 
حينئذ نقوم الرديء ونعطيهم من نسبته» وجعله من المراض مضر بالمالك نافع للفقراء؛ لما ذكرناه» 
وهو واضح. وأما الجواب الثاني - وهو التعذر - فعجيب؛ فإن تقويم المال جميعه ممكن مشروع» 
إلا أنه غير لازم على الخمسة» والخمسة سدس الثلاثين؛ فيعتبر نصف السدس من قيمة المراض 
ونصف السدس من قيمة الصحاحء بل تقويم النصف من ذلك صحيح لا مانع منه ولا استحالة 
فيه - كما زعم - وكأنه سرى ذهنه إلى إخراجه فمنعه؛ لأن التشقيص في الواجب ممتنع. [أ و]. 


حك جه كتاب الزكاة 


أما إذا كان الصحاح من ماله دون الفرض كما إذا كان واجبه حيوانين وجميع 
ماله مراض إلا أحد الحيوانين فالذي أورده البندنيجى والرويانى: أنه يخرج واحدا 
معيبا والآخر سليما بالنسبة» وإن أخرج"' السليم جازء وهو الذي حكاه الإمام 
عن العراقيين والصيدلانى» وحكى عن شيخه أنه كان يقطع في دروسه أنه لا بد 
[من]”" أن تكونا جميعا صحيحتين» ولا يكفيه أن يخرج تلك الصحيحة ومعيبة؛ 
لأن من أخرج بعيرين من إبله فهما يزكيان ماله» وكل واحد منهما يزكي الثاني» 
وإن كانتا مخرجتين فيلزم من إخراج صحيح ومريض أن يزكي المريض الصحيح» 
قال الإمام: وهذا عندي خروج عن ضبط الفقه. وتقكدون نعي لاس 77 له 
والزكاة إذا أخرجت فالباقى يزكى بها فأما الزكاة فلا تزكى نفسها؛ ولأجل هذا 
قال الغزالي: إن هذا سرف؛ لأنه إذا لم يبق في ماله صحيح سقط أثر المخرج. 

وقد حكى القاضى الحسين والمتولى الخلاف المذكور وجهين في المسألة 
وأنهما مأخوذان من اختلاف وقع في نسخ «المختصر)؛ فإن في بعض منها - كما 
قال هو والقاضى أ الطيب وغيرهما-: (ولا ناخد مريضا وفى الإبل عذدذه 
صحيح ١‏ وفي بعض [النسخ]”24: «ولا يأخذ مريضا وفي الإبل [عدد صحيح ]770 
فمن قرأه بإثبات الهاء قال: المراد لا يأخذ مريضا في الفرض وفي الإبل عدد؛ 
فإن الواحد أول العدد وليس عدد الفرض صحيحًاء وجور الأخذ بهذه الصورة؛ 
لأن عدد الفرض لم يكن صحيحا في ماله. ومن قرأه بنفي الهاءء قال: مراده: لا 
يأخذ مريضا في الفرض وفي الإبل عدد ما صحيح وقد وجد في ماله في هذه 
الصورة عدد ما صحيح فلا يأخذ المريض. 

فإن قلت: الواحد أول العدد وليس بعدد؛ فلا تندرج هذه الصورة في كلام 
الشافعى بتقدير حذف الهاء. 

قلت: قد استشعر القاضي ذلك حيث منع ألا يكون الواحد عددا بقوله: واسم 
العدد يقع على الواحد. وأنا أقول: هذا التخريج صحيح, وإن قلنا: إن الواحد ليس 
بعدد؛ لأنا لو فرضنا الكلام فيما إذا كان الواجب عليه ثلاث حيوانات؛ كما إذا 
كان ماله مائتين وواحدة من الغنم» والجميع مراض إلا شاتين» فإن قضية من قرأ 


)١(‏ في د: خرج. (؟) سقط في أ. (0) في د: حائل. 
(84) سقط في د. 6 في أ: صحاح. 


باب صدقة المواشى جه 1م 


اللفظ بغير هاء: ألا يجزئه إخراج المريضة في هذه الحالة؛ لأنه قد وجد في 
المال عدد صحيح, وإذا صح ذلك فوجهه ما ذكره الشيخ أبو محمد. وإذا كان 
كذلك وجب طرده في الصورة الأخرى؛ لوجوده فيها 

ثم قضية بناء الوجهين على الاختلاف الذي وقع في نسخ «المختصر)» بما 
ذكرناه من التقرير القطع بأن الإبل إذا كان الواجب فيها اثنان من جنسها وكانا 
صحيحين وباقيها مراضا - ألا يجزئه إلا صحيحان”'' قولا واحداء ولكن 
بالقسط. وكذا في الغنم وغيرهاء وهو ما قلنا من قبل: إنه المشهور وقد أغرب 
القاضي الحسين - وتبعه في «التهذيب» و«التتمة» - حيث قال: إذا كان ماله 
نصابين وأحد النصابين صحيحا والآخر مريضا بأن يكون له ست وسبعون من 
الوبل أو مائتان لخم نصفها صحاح ونصفها مراض» فأخرج صحيحة 
ومريضة - هل يجزئه أم لا؟ فيه وجهان. 

قال القاضى: على اختلاف قراءة المختصر من قرأ: وفي الإبل عدد صحيح. 
قال: ما دام في الإبل صحيح لا يؤخذ مريضء ومن قرأ: عدده”؟ صحيح قال: 

من المريض مريض ومن الصحيح صحيح””» يعني جميع الإبل» قال: 

0 [أن]*”؟؟ الهاء راجعة إلى المخرج؛ فلا يأخذ إلا الصحيح في هذه 
المسألة وقد قال في «التهذيب»: إن الصحيح عنده أنه يأخذ صحيحة ومريضة. 

قلت: ومن هذا الخلاف يؤخذ خلاف في المال المشتمل على نصابين يتعدد 
بتعددهما الواجب: كالست والسبعين هل نقول: وجب في مقابلة نصفها بنت لبون 
أوانصفا"” بتي لبون. وقد أشرت [إليه]”2 عند الكلام في الشاة الواجبة في 
الإبل؛ أخذا من [الخلاف المذكور]”"' فيما إذا ملك أربعمائة من الإبل هل يجزئه 
أربع حقاق وخمس بئات لبون» أو الا وجزتة إلا ثماني حقاق أو عشرببتات ‏ لبون؟ 
ويمكن أن يكون مأخذ الخلاف هاهنا ذلك أيضاء لكن قضيته لو قيل به أن يكون 


الصحيح هنا الجواز كما قاله البغوي. والصحيح [خلافه]" بل المشهور 
اختصاص الخلاف بالصورة الأولى. 


)١(‏ في د: صحيحًا. (؟) في د: عدد. (؟) زاد في أء ب: عدده صحيح. 
(4) سقط في د. (5) في ب: نصفي. )١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: إطلاق الذكور. (8) سقط في د. 


يلك جه كتاب الزكاة 


وقد أغرب الغزالي فيها حيث قال - تفريعا على ما قاله الصيدلاني-: إنه 
يكتفى منه بصحيحة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان المملوك أربعين من 
الغنم. وغرابة ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن قوله: تقرب قيمتها يشعر بأن الأمر في ذلك على التقريب قال 
الرافعي: وهذا لم أره في كلام غيره؛ ولا ينبغي أن يسامح بالنقصان والبخس. 

قلت: مراد الغزالي - والله أعلم-: أن التفاوت في هذا يسير؛ لأن الزائد 
بسبب صحة واحدة من أربعين قليل ومع قلته لا يهمل بل يجب اعتباره» فهو 
ضد ما فهم عنه'"". 

الثاني: جعله التفاوت منسوبا إلى ربع عشر القيمة إذا كانت غنمه أربعين» وهو 
الذي رواه ابن كج عن أبي إسحاق والذي قاله الجمهور في التقسيط هو الأول؛ 
قال الرافعي: زكر تشين :النظن :إل اتحاد النافة إلا إذا تسرك" فم الصاح 
وقيم المراض وقد تكون مختلفة ولفظ الغزالي يغني عن النظر إلى آحاد الصور. 

واعلم أن المعيب كالمريض فيما ذكرناه. نعم» لو كان كل المال معيباء لكن 
البعض أرداً - فقد قال الشافعي في «المختصر): يأخذ خير المعيب. واختلف 
الأصحاب في ذلك: 0 

فمنهم من أجراه على ظاهره. وأوجب خير المعيب من جميع ماله» قال 
الماوردي: وهو غلط؛ لأنه لا يطرد على أصل الشافعي» وهذا لم يورده الجمهورء 
بل أكثرهم ثالةالة يتغل أعهناننا أن إبله إذا كانت كلو" 
أن يأخذ خيرها في الصدقة» وممن قال ذلكء الإمام لكنه ذكر عن العراقيين بعد 
ذلك ترددا في صورة تقتضي المنازعة في ذلك. 

ومنهم من قال: أراد بذلك أخذ خير الفرضين» وهي الحقاق وبنات اللبون» 
ولم يرد خير جميع المال» قال في «الحاوي»: وهو الصحيح وبه قال ابن خيران» 
ويؤيده قوله في «الأم»: يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه. 

ومنهم من قال: مراده أن يكون رب المال أذن للساعي أن يأخذ من إبله ما 
شاء فيأخذ خيرها. 


معيبة» فلا يجوز 


010( في أ: منه. (0) في بء د: استمرت. فيه سقط في أ. 


باب صدقة المواشى جه 8 


ومنهم من قال: أراد بخير المعيب: أوساطهاء كما قال تعالى: 9# هكم حَيْرَ م 
5 ناس [آل عمران: 1٠١‏ يعني: وسطاء لأنه قال في آية أخرى: للوَكَدَيِنَ 
جَمَلَتَكْ أمَدَ وسطاي [البقرة: ]١57‏ ثم هؤلاء اختلفوا في المراد بالوسط على 
وجهين حكاهما البندنيجي والماوردي: 

أحدهما: أوسطها عيباء مثال ذلك: أن يكون ببعضها عيبء» وببعضها عيبان» 
وببعضها ثلاثة عيوب؛ فيأخذ ما به عيبان» وهذا ما أورده القاضى أبو الطيب 
تفريعا على هذا. 1 

والثاني: أوسطها في القيمة؛ مثال ذلك: أن تكون قيمة بعضها معيبا خمسين» 
وقيمة بعضها معيبا مائة» وقيمة بعضها معيبا مائة وخمسين فيأخذ ما قيمته مائة 
لأنه أوسطهاء وهذا معنى قول الغزالي بعد حكاية النص: وقال الأصحاب: يخرج 
بالقسط وهو الأصح.ء وعليه تنطبق رواية الربيع - كما قال القاضي الحسين-: 
ويأخذ مخ خير المغيين ها تفاوت بالقيمة قدر ضدقته. 

والصورة التي حكى فيها الإمام التردد عن العراقيين: ما إذا ملك خمسا 
وعشرين معيبة فيها بنتا مخاضء إحداهما من أجود المال مع العيب(27 والأخرى: 
دونها فقال: أحد الوجهين: أنه يأخذ التى هى أجود. وأصحهما: أنه يأخذ الأوسط. 
وذكر أن من قال بالأول شبه المسألة بالأغبط من الحقاق و7" بنات اللبون إذا 
اجتمع فرضهما في نصاب كالمائتين. 

ثم العيب المؤثر فيما نحن فيه: كل ما يرد به في البيع كذا قاله علماؤنا كما 
قال الإمام في باب فرض الإبل السائمة» وأنهم قالوا: لا تعتبر العيوب المانعة من 
الإجزاء في الأضاحيء. وحكى عن شيخه أن من أثئمتنا من اعتبر السلامة من 
عيوب الأضاحي. والسلامة من العيوب التي تثبت الرد وهذا زلل غير معتد به 
والوجه: القطع باعتبار عيوب الرد فحسب. والفارق بين الوجهين يقع في شيء 
واحدء. وهو أن الشرقاء والخرقاء تجزئ على الوجه الأول» كما صرح به الإمام 
في باب زكاة الغنم عن الصيدلاني؛ موجها له بأنها ليست معيبة بعيب مؤثر في 
القيمة والمالية وهي المرعية في الزكاة» وإن كان استشراف المنظر حسا معتبرا فى 


3 


)١(‏ في بء د: المعيب. (؟) .في 21 في. 


الضحايا على رأي» وعلى الوجه الثاني لا تجزئ إذا قلنا بعدم إجزائها في 
الضحاياء وقال الإمام في باب زكاة الغنم: إنه غير معدود من المذهبء وإنما هو 
هفوة من السامع والمستمع» وقد أوضح في فم «الخلاصة» حقيقة الوجه الأول وهو 
الصحيح في «الرافعي» فقال: المؤثر ف المنع ما لا يجزئ في الأضحية إلا 
سلامة الأذن. 

قال: وإن كانت صغاراء أي: بأن كانت دون أول سن تجب فيهاء وذلك 
يتصور في جميع الماشية بأن تنتج في ملكه''' ماشية ثم تموت أمهاتها ويتم 
حولها وهي صغار ويفرع على المذهب في [أن] الحول لا ينقطع بموت 
الأمهات. خلافا للأنماطي» ويتصور أيضا في المعسر بأن يملكها ببيع ونحوه. 
ويتم عليها حول ولم يكمل لها سنتان» وقلنا بالصحيح: إن الثنية منها ما 
استكملت ستتين. 

قال:فإن كانت م الغنمء أخذ منها صغيرة؛ لعموم قولة تعالن: حل من 
نَم 4 [التوبة: ]٠١‏ فلم يجز لحق هذا الظاهر أن يكلفوا الزكاة من غيره» 
ولقول أبي بكر في حق مانعي الزكاة: «والله» لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه 
لرسول الله لقاتلتهم على منعه»" " كما أخرجه البخاري دل : 

وجه الدلالة منه: أنه أخبر عنهم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله يَلكٍ العناق» 


20 زاد في د: من. 200 سقط في أ. 

)4 أخرجه البخاري (7/ 2577) كتاب الزكاة؛ باب: وجوب الزكاةء حديث (1849): ومسلم /١(‏ 
٠م4١‏ أبى) كتاب الإيمان» باب: ال مر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللىء (5 7/ ٠‏ وأبو 
داود (/ )١١١‏ كتاب الزكاة» باب: ا ا © والترمذي (1/ 
)1١7‏ كتاب الإيمان» باب: «ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللها»ء حديث 
رشف 08 والنسائي )١5/5(‏ كتاب الزكاةء باب: مانع الزكاة» وابن ماجه (7/ 596؟١)‏ كتاب 
الفتن» باب: الكف عمن قال لا إله إلا الله حديث (/2)79571 والشافعي )١/١(‏ باب الإيمان 
والإسلام» وعبد الرزاق 50 كتاب أهل الكتاب» باب: : أقاتلهم حتى يقولوا: : لا إله إلا الله 
حديث (؟51١٠١)2‏ وأحمد (؟/ 7”55)» وابن الجارود (ص - 2757 باب: فيما أمر رسول الله 
كله بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليه حديث (؟7 »٠‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (”/ )75١7‏ كتاب السيرء باب: ما يكون الرجل به مسلماء وابن سعد في الطبقات» 
والدارقطني 2771١ /١(‏ ؟3)) كتاب الصلاة» باب: تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا 
بالشهادتين» حديث (2)59 والشاكم 0081/13 كتاب الزكاة» وأبو نعيم في الحلية إضة سروه 
وابن حبان (2174)» من طرق عن أبي هريرة. 


بات :صدفة المواقى جه 55 


والعناق: الأنثى الصغيرة من أولاد الغنم"'' ما لم تجذع. وهي إنما تؤخذ من مال 
كل مهال ولأنا نو كلفتاء كزره""" بن هال لا كبر فيه اكلفباء قريمة مق مان لا 
كريمة فيه؛ لأن الكبيرة كريمة فى هذه الحالة» وذلك لا يجوز؛ للخبر الآخر» 
ولأنه هتني الركاء فى عيض لمن أن نأخذ زكاته من عينه [كالثمر 
اوفقي !+ وهةانن كاد القافنى الحدي م التهد نه رفاك خريي عليه إن 
تاذ مشيرا ميكلة دن عمل السخال: تيلح اقنسها قيمة ويه عضر ماله إذا كان 
أربعين؛ وهو جزء من أربعين جزعا. 

قال: وإن كانت من الإبل والبقر أخذ منها كبيرة أي: ولا يأخذ صغيرة منها 
مطلقا؛ لأن ذلك يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير» فيأخذ في خمس وعشرين 
ون الإ قصياة اعد" قن الحنضي» ومكين ,منهان:وفيها يتهفاء ريا ف للالين 
فق انكر هكد باخذه :في ربعن متها رانك إسرال بالفقراء؟ قدي أذ كبيرة 

قال: أقل قيمة من كبيرة تود من :الكبان» رعابة لينائن رت المال» وهذاتها 
حكى عن ابن سريج وأبي إسحاق [قالا]”: والفرق بين ذلك وبين الغنم 
بوجهين: 

أحدهما: أن محذور التسوية بين القليل والكثير مفقود فيهما”"'. 

والثاني: أن أسنان فرائض الإبل والبقر منصوص 5000 


)١(‏ قوله: وإن كان غنمه صغارًا أخذ منها صغيرة؛ لقول أبى بكر فى حق مانعي الزكاة: «والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كل لقاتلتهم على منعه» كما أخرجه البخاري ومسلم. 
وجه الدلالة منه: أنه أخبر عنهم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله يكهِ العناق» والعناق: الأنثى 
الصغيرة من أولاد الغنم. انتهى كلامه. 
وما ذكره نقلا واستدلالا باطل: 
أما الأول: فلأن البخاري لم يرو موضع الحاجة - وهو العناق - وإنما لفظ روايته: "لو منعوني 
عقالاً». .نعم رواه مسلم بلفظ «العناق». 
وأما الثاني - وهو دعواه الإخبار بأداء العناق - فعجيب جدًا؛ فإنه لم يخبر عنهم بأدائه» وإنما ذكر 
المقابلة على تقدير الأداء» وأتى بلفظ «لو» المستعملة في المستحيل وامتناع الشيء لأجل امتناع 
غيره» فقال: لواحا و يدل ذلك على أدائه» بل ولا على جواز الآداء؛ كقوله 
تعالى: الو كن فهما ءَإطَهُ إلا أَهُ لعَسدئا» [الأنبياء: ١؟]‏ ونحو ذلك. [أ و]. 

0 كن اد كريمةة 2 :)اشن أذ كاتثمر البري. <(1) في 4 وياخل. 

(5) سقط في أ. (5) “في :أنتث: شهاء ١‏ 


ضف جه كتاب الزكاة 


لمخالفة النص» وسن فرائض الغنم لم يرد النص به؛ لوروده في الإبل والبقرء 
فجاز تركه عند فقله. 

وعن بعض الأصحاب: أنه طرد هذا الوجه في الغنم - أيضا - فقال: يأخزا") 
منها كبيرة بالقسط وهو ما حكاه البغوي عن القديم تبعا للقاضي الحسين 
والفوراني؛ لأنا لو أخذنا الصغيرة من الغنم لأخذناها من الإبل أيضا كالمريضة» 
والمعيبة حيث تؤخذ من جميع النعم'"“» ولو أخذناها من الإبل لزمت التسوية» 
فامتنع الأخذ أصلا ورأساء كما أنا نمتنع من أخذ الصغيرة من الإبل والبقر - 
على هذا الوجه لأجل ذلك - فيما إذا كان المال خمسا وعشرين من الإبل 
وثلاثين من البقرء وحيتئذ لا أثر للفرق الأولء والثاني ضعيف”". ولا وجه له في 
لي وعلى هذا نقول””': كم قيمة النصاب لو كان كبارا؟ فإذا قيل: ألف مثلا 
قيل: فكم قيمة الفرض منه؟ فإذا قيل: عشرة» قيل: فكم قيمة هذه الصغار؟ فإذا 
قيل: خمسمائة. قيل له: أخرج سن الفرض ويكون قيمته خمسة كذا قاله 
الماوردي والبندنيجي في الإبل» وطرده منقاس''' في غيرهاء والقاضي أبو الطيب 
قال في الإبل على هذا: إذا كانت خمسا وعشرين فإنه يخرج ابنة مخاض قيمتها 
قيمة واحدة من الصغارء وإذا كانت ستا وثلاثين أخرج بنت لبون قيمتها قيمة 
فصيل منهاء والقياس: طرد ذلك في البقر والغنم إن قلنا بتعين الكبيرة"" فيها. 

وقد قال الإمام: إن الساعي يجتهد في الغنم ويحرص؛ حتى لا يجحف برب 
المال» فيأخذ جذعة من أربعين من سخال الغنم قريبة القيمة من سخلة» ويشتر 
أن تكون سليمة من العيوبء ولا ينبغي أن يظن الفقيه أنا نلتزم”) التسوية بين 
قيمة تلك الجذعة وبين السخلة؛ فإن هذا قد لا يتأتى أصلاء وقد تكون أكبر 
سخلة في المال غير مستكملة شهراء وقد لا تكون شريفة الجنس - أيضا - 
فليس من الممكن فرض جذعة سليمة على قيمتهاء ولو فرضنا وجدان ذلك؛ 
لكون السخال نفيسة وكانت الجذعة من نوع قريب القيمة فما عندي أن الأئمة 


)000 زاد في أ: صحيح المواشي. ه64 في الغدم. 
69 في أ: فضعيف» وفي د: تضعيف. (5:) في د: جميع المواشي. 
(5) في أ: القول. (7) في أ: مناقضة» وفي د: متفاحش. 


(0) في أء ب: الكثرة. (0) في أ: نلزم. 


باب صدقة المواشى جه 0 


يسمحون بالعدول عن النوع الشريف. ولا أحد يصير إلى أنا نعدل إلى الدراهم» 
فإن هذا يؤدي إلى [إيجاب]”' إخراج قيمة سخلة: ولو أجزأت قيمة سخلة 
لأجزأت سخلة فى نفسها. 

قلت: وبهذا يندفع السؤال على قول من قال: إنا إذا أوجبنا عليه فى الإبل 
والبقر كبيرة أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار» فلم نجد” كبيرة بتلك القيمة - 
إنا تأخذ منه القيمة للضرورة كما ذكره المسعودي [فى «الإيضاح»]” ". 

قال: وقيل: تؤخذ الكبيرة» أي: التي وصفناها من النصب؟ التي يتغير 
الفرض فيها بالسنء أي: كخمس وعشرين من الإبل» وست وثلاثين وست 
وأربعين وإحدى وستين منهاء وثلاثين من البقر وأربعين منهاء للمحذور الذي 
ذكرناه من التسوية» فأما ما يتغير الفرض فيها بالعدد» أي: كست وسبعين من 
الإبل» وستين من البقر؛ فإنه يؤخذ الصغار؛ لانتفاء المحذور المذكور فجاز كما 
في الغنم, وهذا ما ضعفه الماوردي. وقال: إنه لا يتحصل”* منه شىء؛ لوضوح 
فساده من الاعتبار» وغيره بين فساده؛ بأن التسوية المحذورة فيما يتغير الفرض 
فيه بالسن موجودة فيما يتغير الفرض فيه بالعدد» وذلك بين ست وسبعين وإحدى 
وتسعين من الإبل» وبين الستين من البقر والثمانين» وقد سلم الحكم في ذلك 
كما قاله الماوردي» ولا فرق بينهما إلا فى الصورة؛ فإن ما يتغير الفرض فيه 
بالسن المأخوذ منه واحدء والمأخوذ فيما يتغير فيه الفرض بالعدد اثنان» ولا أثر 
لذلك. 

وقد عبر قوم من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة أخرى تدفع الإلزام 
المذكورء وهى أن الصغيرة تؤخذ حيث لا يؤدي أخذها إلى التسوية» ومنهم 
الغزالي في «الوسيط» تبعا للإمام وادعى الإمام في موضع: أنه وجه عدل متجه. 
وفى آخر: أنه الأصحء وكذا البغوي وقال: إنه الجديد. وإذا قلنا به وجبت صغيرة 
لائقة بماله» وفى المسألة وجه آخر: أنه تؤخذ الصغيرة من الإبل والبقر بكل 
حال. كما تؤخذ من الغنمء فيؤخذ في خمسة وعشرين فصيلا فصيل [وفي ستة 
وثلاثين فصيلا فصيل» وفي ستة وأربعين فصيلا فصيل» وفي واحد وستين فصيلا 


)001 سقط في أ. 68 في أ: توجد. إفرة سقط في أ. 
(4) في د: النصاب. (0) في أ: يحصل. 


33> جه كتاب الزكاة 


فصيل]!'» وفي ستة وسبعين فصيلان. وفي ثلاثين عجلا عجلء. وفي ستين 
عجلان» وفي سبعين عجلان, ثم هكذا فيما زاد ونقصء قال الماوردي: وهو 
ظاهر النصء والبندنيجى وأبو الطيب قالا: إنه ظاهر المذهب [والمتولى قال: إنه 
المذهب]””2 وهو الذق صصح الفوراني» وقال ابن الصباغ: إنه ليس وام 

وعلى هذا قال الشيخ أبو بكر - وهو ابن الحداد - والصيدلاني: ينبغي أن 
يحرص الساعي حتى يأخذ من المقدار الكبير من الإبل فصيلا أكثر شيئًا مما 
يأخذه فيما اودر لحم عا الإمكان فصل بين المأخوذ من الكثير 
والمأخوذ من القليل» فإن أراد أن يأخذ فصيلا من خمس وعشرين نظر إلى 
الأسنان عند وجودهاء ومعلوم أنه [لو]”" ملك خمسا وعشرين من جذاع الإبل 
أو ثناياهاء فإنا نكتفي منه ببنت مخاضء وهي أول الأسنان المعتبرة» فلينظر الناظر 
إلى مثل ذلك في الفصلان. ْ 

قال الإمام: ويخرج من هذا أنه يأخذ أكثر الفصلان في المقدار الكبير. وقال 
غيره: إنه يأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ من خمس 
وعشرين» ومن ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ من ست وثلاثين» وعلى هذا 
القياس. 

وعلى الجملة فإن أمكن التفاوت فهو حتم, والنظر فيه إلى نظر الساعي 
واجتهاده» وإن تساوت الفصلان على مزية واحدة» فلا بد على هذا من التسوية 
بين القليل والكثير على هذا الوجه الذي عليه نفرع. كذا قاله الإمام. 

قلت: والقياس يقتضي طرد مثل هذا في البقرء وقد اقتضى ما ذكره الشيخ في 
الإبل والبقر الجزم بعدم إجزاء الصغيرة عن خمس وعشرين من الإبل وثلاثين 
من البقرء أما على [الوجه]”*؟ الأول فظاهرء وأما على [الوجه]” الثاني؛ فلأنها 
من النصب التي يتغير الفرض فيها بالسن» وقد جزم البغوي بإجزاء الصغير عن 
خمس وعشرين من الإبل» وحكى الخلاف فيما جاوز ذلك. 

قال الرافعي: وفي كلام الصيدلاني مثل ذلك" والقياس طرد ذلك في البقرء 
وقد حكى في «الوجيز» وجهًا: أن الصغيرة تؤخذ في غير الإبل» وفي الإبل فيما 


)١(‏ سقط في د. 0( سقط في أ. م2 سقط في أ. 
:2 سقط في أ. (0) سقط في د. 69 زاد في أ: قلت. 


جاوز إحدى وستين» ولا تؤخذ فيما دونه؛ كي لا يؤدي إلى التسوية» وهذا الوجه 
يلحق البقر بالغنم مطلقا دون الإبل. 

قلت: و[هو الذى]"'' لا يتجه غيره؛ لأن عماده المنع من إخراج الصغيرة» أما 
التسوية بين القليل والكثير أو خشية الإفضاء إليها فذلك”" مأمون في البقر؛ لأن 
الواجب في ثلاثين منها ذكرء وفي أربعين أنثى» وفي ستين ذكران» وفي ثمانين 
أنثيان» وذلك فارق بين القليل والكثير؛ فإن الأنوثة صفة زائدة قائمة في بعض 
الصور مقام زيادة السن؛ ألا ترى إلى جعل الشرع ابن اللبون مجزنًا في خمس 
وعشرين وينت اللبون واجب ست وثلاثين؟! نعمء لو كانت الصغار ذكوراء 
وقلنا: لو كانت البقر كلها [ذكورا]”" في سن الواجب أخرج الذكرء كما هو 
المنصوصء فهاهنا لو قلنا: يخرج الصغير من البقرء للزمت التسوية» أو خشية 
الإفضاء إليها؛ فيتجه إلحاق البقر - والحالة هذه - بالإبل» والله أعلم. 

واحترز الشيخ بقوله: منها عما إذا كانت صغارا وزكاتها من غيرهاء كالعشرين 
فما دونها من الإبل؛ فإنها وإن كانت صغارا لا يؤخذ عنها إلا ما يؤخذ عن 
الكبار نعم» لو أخرج منها فصيلاء قال القاضي الحسين وغيره: جاز. وقال في 
«التهذيب»: إنه يجوز على القول الجديد. 

وقد سكت الشيخ عما إذا كانت الماشية صغارا وكبارا؛ اكتفاء بما تقدم في 
الصحاح والمراض. إذ”*؟ حكمهما واحدء وقد استدل لذلك بقول عمر - رضي 
الله عنه - لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: «اعتد عليهم بالسخلة يروح بها 
الراعي على يده ولا تأخذهاء ولكن خذ الجذعة والثنية» فإن ذلك عدل بين غذاء 
المال وخخياره»» والغذاء: السخال والبهم» واحدها: غذيء. ومعناه: إذا فعلت ذلك 
لم تظلم. 

ولو كان ماله نصابين كست وسبعين من الإبل مثلاء ونصفها كبار ونصفها 
صغارء فهل يتعين إخراج كبيرتين» أو يجوز أخذ كبيرة وصغيرة منه؟ إذا قلنا: 
تؤخذ صغيرة من الصغارء حكمه أيضا ما تقدم في نظير [مسألة الصحاح 
والمراض. قاله المتولي» وحكى الخلاف المذكور فى]”' المسألة الأخرى. ثم في 


)١(‏ في أ: هذا. (0) في أ: هذا. (0) سقط في د. 
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حون جه كتاب الزكاة 
نظيرها هاهناء ولو كانت الماشية أعلى سنا من سن الفرضء لم يطالب رب المال 
إلا بالفرض المنصوص عليه. 

قال: وإن كانت المواشي أنواعا: كالبخاتي. والعراب» والجواميس. 
والبقرء والضأن, والمعزء ففيه قولان. 

البخاتى - بتشديد الياء وتخفيفها - والعراب: نوعان للإبل كما أن المَهْرية 
والأرعية. والتعيديت والتفيلية والفزهلية'انؤاء: لي|1©. ْ 

والجواميس والبقر المعروفة بين الناس نوعان - كما أراد الشيخ للبقر - وقد 
أنكر عليه جعله البقر أحد نوعي البقرء وكان الصواب أن يقول: والجواميس 
والعراب؛ لأنهما نوعان للبقر» وكذا الدربانية - بدال مهملة مفتوحة» ثم راء ساكنة 
ثم باء موحدة» ثم ألف ثم نون-: نوع لهاء قال الأزهري: أنواع البقر منها 
الجواميس» وهي أنبل البقرء وأكثرها ألبانا وأعظمها أجساما. والعراب: وهي جرد 
ملك نيان [الالورنم "ا كريمة. ومنها الدربانية: وهي التي ينقل عليها الأحمال. 

وقال ابن فارس: الدربانية ترق أظلافها وجلودها 31 أسنمة. 

والضأن والمعز: نوعان للغنمء وكذا العربية والملكية”" والبلدية أنواعها. 

فإذا وجدت أنواع من جنس في ملك شخص.ء أو نوعان» ضم بعضها إلى 
بعض في إكمال النصاب بلا خلافء والمخرج من ماذا؟ قال الشيخ: ففيه قولان» 


)١(‏ قوله: والبخاتي - بتشديد الياء وتخفيفها - والعراب نوعان للإبل» كما أن المهرية والأرحبية 
والمجيدية والعقيلية والقرملية أنواع لها. انتهى. 
اعلم أن البخاتي: إبل الترك» وهي التي لها سنامان» وما عداها إبل العرب وهي المسماة بالعراب» 
وأنواعها - كما ذكره المصنف: 
المهرية» بميم مفتوحة» وجمعها: مَهارِيّء منسوبة إلى مَهْرة بن حيدان» أبي قبيلة» قاله الجوهري. 
والأرحبية: منسوبة إلى «أرحب» - بالحاء المهملة واه الريك جاه من حيقلا : 
والمجيدية: : إبل دون المهرية» منسوية إلى «مجيد) - بذ بضم الميم» وفتح الجيم - وهو اسم فخل. 
والعقيلية - بعين مفتوحة وقاف - منسوبة إلى «العقيلة»» وهي كريمة الإبل. 
والقرملية: منسوبة إلى «القرمل» - بقاف مكسورة وراء ساكنة وميم مكسورة ثم لام - هو البختي 
السابق ذكره كما قاله الجوهري - وجمعه: قرامل. 
إذا تقرر ذلك علمت أن البخاتي هي القرملية على خلاف ما اقتضاه كلام المصنف من المغايرة» وأن 
الأربعة الباقية نوعان للعراب, على خلاف ما دل عليه تعبيره - أيضًا - وكأنه رأي بعضهم عبّر 
ببعضهاء والبعض بالبعض الآخر؛ فتوهم التغاير فجمع بينهما. [أ و]. 

(0) سقط فى أ. (9) فى به د: المكية. 


باب صدقة المواشي جه يفف 


أقن: منصوصان في «الأما كما قال في «البحر): 

أحدهما: [يؤخذ]"'' من الأكثر؛ لأن للغلبة تأثيرا في الأصولء دليله: المائع 
إذا اختلط بالماء نظرنا إلى الأغلب» والشخص إذا غلب عليه الخير أو الشرء كان 
الاعتبار به في قبول شهادته وردها. 

والثاني: يجب في الجميع بالقسطء. لأنه مال تجب الزكاة في عينه؛ فلم يعتبر 
الغالب في أخذ الزكاة منه؛ كالدراهم والحبوب إذا كان فيهما الجيد ودونه. 

وهذا ما أشار إليه في «المختصر» حيث قال: [والقياس: أخذ من كل بقدر 
حصتهء وهو الأصح بالاتفاق. 

وفي المسألة قول ثالثء قاله في موضع آخر من «الأم»: أنه يخرج من أوسط 
الأنواع عند اجتماعهاء حيث قال7": إذا اختلفت الغنم وكانت أجناسا بعضها 
أرفع من بعضء أخذ المصدق من أوسط أجناسهاء لا من أعلاها ولا من أسفلها؛ 
لأن ذلك العدل. 

التفريع: إن قلنا بالأول» أخذ من النوع الأغلب من مالهء ولا نظر إلى كونه 
أحظ للمساكين أو خلافه» فإن كان ماله أربعين من الغنمءثلاثين ضأنا وعشرين 
معزا أخذنا جذعة من الضأن. [ولو انعكس الحال أخذنا ثنية من المعز. ولو كان 
ماله ثلاثين من البقرء عشرين عرابا وعشرة جواميس - أخذنا تبيعا من العراب» 
ولو العكين]1© الخال أعذنا تببعامن الجوامس» ولو كان مالة خمسة وقشرية 
من الإبل» خمسة عشر مهرية» وعشرة أرحبية أو مجيدية أو غير ذلك - أخذنا 
بنت مخاض مهرية» ولو انعكس الحال أخذنا بنت مخاض من النوع الآخر. 

فإن لم يجد [من]*' الأكثر السن الواجب. قال الشافعي: كلفنا رب المال 
تحصيلها ولا تنخفض ولا ترتفع. قال في «البحر): وأراد: لا يجوز أن يأخذ من 
النوع الأدنى مع الجبران» أو من الأعلى مع دفع الجبران إليه؛ ولكن لو أخذ من 
السن الأكبر ودفع الجبرانء أو الأدنى مع الجبران» يجوز بلا إشكال؛ وعلى هذا 
- أيضا-: لو تساوى النوعان أو الأنواع» مثل: أن كان في ملكه عشرون من 
الضأن وعشرون من المعزء أو ثلاثون من البقر: عشر عراب» وعشر جواميس» 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (:) سقط فى د. 


لضن ده كتاب الزكاة 
وعشر دربانيات» قال في «الوسيط» تبعا ل «النهاية»: إنه كاجتماع الحقاق وبنات 
اللبون» فالمذهب وهو المنصوص في «الأم» كما قال في «البحر): أن الساعي 
يختار الأنفع للمساكين» وهو ما أورده البندنيجي, والقاضي الحسين والشيخ في 
«المهذب»»؛ وقاله أبو إسحاق في «الشرح» كما قال ابن الصباغ. 

وقيل: الخيرة لرب المال يخرج ما شاءء كما هو مذهب ابن سريج في الحقاق 
وبنات اللبون» وهو ما ذكره أبو إسحاق في «الشرح» كما قاله في «البحر)» وأنه 
لا وجه له على مذهب الشافعي. وأن بعض أصحابنا قالوا: ويجيء فيه وجه آخر: 
أنه يؤخذ من كل واحد منهما بقدره؛ كالتمر إذا كان نوعين سواءء. يؤخذ من كل 
نوع بقدره. 

قلت: ليس المعني بذلك: أنه يأخذ شقصا من حيوانين» بل المراد: أنه يأخذ 
منه حيوانا واحدا بالقسطء فيقوم النصاب كما لو كان كله من نوع ويقوم واجبه 
وكذلك يقوم النوع الآخر وواجبه. فيأخذ منه حيوانا قيمته قدر نصف قيمة كل من 
النوعين» وهو الذي أورده الماوردي» حيث قال عند استواء النوعين: إن عليه 
إخراج شاة من أيهما شاء على قدر المالين. وحقيقته ترجع إلى - ما قاله القاضي 
أبو الطيب في «المجرد» - أنه ينبغي أن يسقط هذا القول إذا تساوت. 

ولو كانت إبله عشرا مهرية» وعشرا أرحبية وخمسا مجيدية» وجب عليه بنات 
مخاض مهرية أو أرحبية» والخيرة للساعي على المذهب في أخذ أيهما شاء لا 
بالتشهي» بل باتباع الأحظ» وحقيقته ترجع إلى تعيين المهرية؛ لأنها الأجود؛ 
ولهذا قال القاضي الحسين: لو كانت إبله عشرا مهرية» وعشرا أرحبية وعشرا 
مجيدية» أخذ بنت مخاض عن المهرية على هذا القول بلا خلاف» كما قال 
الإمام وغيره. وإن قلنا بالقول الثاني لم يأخذ أشقاصا من حيوانات وإن اقتضاه 
ظاهر النصء وقال به القاضي الحسين تخريجا بل يأخذ منه في النصاب الواحد 
حيوانا كاملا بالقسطء فنقول في المثال الأول: كم قيمة النصاب لو كان كله 
ضأنا؟ فإذا قيل: مائة وستون قلنا: وكم قيمة الفرض منه؟ فإذا قيل: أربعة» قلنا: 
وكم قيمة النصاب لو كان كله معزا؟ فإذا قيل: ثمانون» قلنا: وكم قيمة الفرض 
منه؟ فإذا قيل: درهمان, أخذنا منه شاة قيمتها ثلاثة ونصف؛ لأن الثلاثة نصف 


باب صدقة المواشى جه لخدن 


وربع قيمة الفرض من الضأن"''» والنصف قيمة الربع من المعزء وقد قيل: إنه لا 
حاجة في تقويم النصابء بل تقوم الجذعة من الضأن في مثالناء ونأخذ ثلاثة 
أرباع قيمتهاء وتقوم الثنية من المعز ونأخذ قيمتهاء ويجمع ذلكء فما بلغ أخرج 
شاة قيمتها ذلك وهذا ما ذكره أبو الطيب وهكذا نفعل في البقر والإبل إذا كانت 
نوعين» وإن كانت أنواعا فبالنسبة: فإذا كان ماله إبلا عشرا مهرية» وعشرا أرحبية» 
وخمسا مجيدية» قيل: كم قيمة بنت مخاض مهرية؟ فإذا قيل: عشرة» قيل: وبنت 
مخاض أرحبية كم قيمتها؟ فإذا قيل: خمسة» قيل: وبنت مخاض مجيدية» فإذا 
قيل: اثتان وتصفء» اخذنا من العشرة خمسيها وذلك أريعة :ومن الخمسة 
خمسيهاء وذلك اثنان» ومن الاثنين ونصف خمسه وذلك نصفء ومجموء”" 
ذلك ستة ونصفء فيخرج بنت لبون قيمتها ستة ونصف. وعلى هذا فقس. 

قال الأصحاب: والخيرة في النوع المخرج منه الفرض على هذا القول إلى 
المالك وقال ابن الصباغ: الذي يقتضيه المذهب أنها تكون من أعلى الأنواع» 
واختاره في «المرشد»؛ ولأجل ذلك حكى بعضهم في المسألة وجهين هكذا. 

وقال في «التتمة»: المذهب المشهور أنه يتخير الساعى كما فى الحقاق وبنات 
اللبون. وهذا قد يقال: إنه ما صار إليه ابن الصباغ» وقد يقال: إنه غيره» فتأمله. 

وهذا الذي ذكرناه فيما إذا كان الفرض حيوانا واحداء فلو كان أكثر منه» كما 
لو ملك مائة من الضأن [ومائة]'" وواحدة من المعزء فقد قال القاضى الحسين: 
إنه يخرج ثنية وجذعة بلا خلاف. وفي الشاة الثالثة وقع الاشتراك؛) 58 على 
هذا القول شاة ثنية إما ضأنا وإما معزاء تبلغ قيمتها مائة جزء من مائتي جزء 
وجزء [من الضأن ومائة جزء وجزء من مائتي جزء]””' من المعز. وقياس ما قاله 
القاضي الحسين أنه لو كان فى ملكه مائتان من الضأن ومائتان من المعزهء أنه 
وم ا الضأن وكانين عن المع بلا خلاف؛ إذ لا اشتراك» وهو ما 
صرح به في «البحر» وحكاه الرافعي عن رواية ابن كج عن أبي إسحاقء ثم قال 
الرافعي: والمشهور طرد الخلاف. 


)١(‏ في د: النصاب. (0) في أ: المجموع من. (”) سقط في أ. 
(:) في د: الاطراد. (5) سقط في أ. 


وخا لكان كتاب الزكاة 


قلت: وهو''' راجع إلى ما قدمت ذكره أن الواجب بسبع» فيجب الجملة في 
الجملة» والبعض مشاعا من مجموع الحيوانات في البعض.ء إذ لا إشاعة» بل 
يجب في كل مائة - والصورة كما ذكرناه - شاة» والله أعلم. 

وإن قلنا بالقول الثالث الذي لم يحكه الشيخ لعدم اطراده؛ فإنه إنما يأتى عند 
وجود ثلاثة أنواع في المال متقاربة» ولا يأتي إذا كان نوعان فقط» واستوت 
الأعداد - فلا يخفي تفريعه. نعم» لو لم يجد في الأوسط السن التي وجبت»ء قال 
الساعي لرب المال: إن تطوعت بالأعلى منه أخذته» وإن لم تتطوع كلفتك أن 
تأتى بمثل الفرض وسطاء وقد حكى الرافعي في أصل المسألة وجها عن رواية 
ابن كج: أنه يؤخذ من الأجود؛ أخذا من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون. 

تنبيه : كلام الشيخ يفهم أنه لا يؤخذ عن الضأن”'' المعز وعن المعز الضأن» 
وهو ما ادعى ابن التلمساني: أنه الأصحء ووراءه وجهان» حكاهما المتولي عن 
القاضي الحسين: 

أحدهما: أنه يجوز كما يجوز أن يأخذ من أحد النوعين عن الآخرء في 
النصاب الذي بعضه ضأن وبعضه معزء وهذا ما صححه في «التهذيب» وقاسه 
على ما إذا أخرج مهرية من الإبل عن أرحبية» وعلى هذا يشترط ألا ينقص قيمة 
اليدل عن المبدل. 

والثاني: يرجع عند الاختصار إلى أنه إن أخرج المعز عن الضأن لم يجزئه وإن 
أخرج الثنية من الضأن عن المعز والقيمة مستوية أجزأه» وإن أخرج عنها جذعة 
من الضأن فوجهان. 

وأطلق في «التهذيب» الحكاية عن القاضي بأنه قال: يحتمل ألا يؤخذ من 
المعز عن الضأن؛ لأن المعز دون الضأن. ويؤخذ الضأن عن المعز؛ كما تؤخذ 
المهرية عن المجيدية» ولا تؤخذ المجيدية عن”" المهرية. 

واعلم أن المهرية منسوبة إلى قوم من اليمن يقال لهم: بنو مهرة. 

والأرحبية: من اليمن» وكذا المجيدية منسوبة إلى مجيدء وهو فحل كان 


لإبلهس: 


)١(‏ في أ: وهذا. (؟) في أ: النصاب. ١‏ (”) في د: من. 


باب صدقة المواشي جه عام 


قال في «البحر): وقد قيل: النجيدية [بدل المجيدية]”"". 

والفريقة©: سل الترك 0 . | 

قال:ولا تؤخذ الربى؛ [أي: بضم الراء وتشديد الباء]**' وهي التي يتبعها 
ولدهاء كما قاله في «المهذب» و«الوسيط»» والقاضي الحسين» وقال أبو الطيب: 
هي القريبة العهد بالولادة» وهو قول أهل اللغة. قال الأزهري: يقال: هي في 
ربابها - بكسر الراء - ما بين خمس عشرة ليلة» وقال الجوهري: قال الأموي: 
هي رُبّى ما بينها وبين شهرين» وقد حكى البندنيجي الوجهين» وقال القلعي””': 
وأهل اللغة لا يشترطون كون الولد معهاء وقد قال أبو زيد: الربى من المعز 
والضأن» وربما جاء في الإبل. 

وإنما لم تؤخذ؛ لأنها من كرائم الأموال؛ فإنها كثيرة اللبن» وقد قال - عليه 
السلام - لمعاذ: «فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب)”0) أخرجه البخاري ومسلم. 

قال: والماخض. 

الماخض عند أهل اللغة: الحامل التي دنت ولادتها. 

قال الأزهري: هي التي أخذها المخاض لتضعء والمخاض: وجع الولادة» 
والمراد في اصطلاح الفقهاء بالماخض: الحامل قربت ولادتها أو بعدت كما 
ستعرفه. 

ووجه المنع من أخذها: أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد عن النبي كك أنه 
قال: «لا تؤخذ الشافع ولا حزرة الرجل"'' والشافع: الحاملء 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: الدربانية. ' (”7) في د: الرد. 

(4) سقط في د. )0 في أ: العليقي. (5) تقدم. 

7ع لم أجده بلفظه وأخرج البيهقي (5/ )٠ ١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «بعث رسول الله 
يإ رجلا مصدقًا قال: ناخد مو صورات انفين اناس شيناء تمد الشارف والبكر.وذوات 
العيب». 
قلت: هو مرسل وإسناده حسن فالراوي عن هشام بن عروة هو جعفر بن عون. قال عنه الحافظ: 
صدوق «التقريب) (ت: 458). 
وأخرج مالك )1717/1١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: لا تفتنوا الناسء لا تأخذوا حزرات المسلمين 
نكبوا عن الطعام. وإسناده صحيح وهو موقوف. 


يسان جه كتاب الزكاة 


قاله القاضي الحسين. 

وقال أبو الطيب: هي الحامل ولها ولدء فتكون قد شفعت ولدها بحمل آخرء 
وقيل: إنها السمينة العظيمة» سميت بذلك؛ لأن لحمها شفعه شحم السمن ولحمه؛ 
وعلى هذا فتكون الدلالة على منع الأخذ فيها بخصوصها: أن ذلك يؤدي إلى 
الإجحاف برب المال؛ لأنها مشتملة على حيوان آخر لم يجب؛ ولذلك أوجبها 
الشرع تغليظا في قتل العمد. 

قال الأصحاب: والتي طرقها. الفحل في هذا المعنى كالمتحققة الحمل؛ لأن 
الغالب في البهائم العلوق بمرة واحدة بخلاف الآدميات. 

قال: وفحل الغنم. 

وهو المعد للضراب؛ لرواية البخاري وغيره عن ابن شهاب في نسخة كتاب 
أبي بكر: «ولا تأخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارء ولا تيس الغنم إلا أن يشاء 
المصدق». 

قال: والأكولة. ْ 

الأكولة - بفتح الهمزة وضم الكاف - هي المسمنة المعدة للذبح؛ كما قال 
الشافعي وأبو عبيد» وقال غيره: أكولة غنم الرجل: الحَصِيُ. 

ووجه المنع: قوله عليه السلام: «لا تأخذ الشافع» وهي السمينة - كما تقدم - 
ولرواية أبي داود عن مسلم بن ثفنة البكري عن شيخ يقال له: سعر”'". قال: لبشت 
في شعب على عهد رسول الله يَكِةِ في غنم لي» فجاءني رجلان على بعيرء فقالا 
لي: إنا رسولا رسول الله كَلِدٍ إليك؛ لتؤدي صدقة غنمكء فقلت: ما علي فيها؟ 
فقالا: شاة» فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة لحما وشحماء فأخرجتها 
إليهماء فقالا: هذه شاة الشافع» وقد نهانا رسول الله كَل أن نأخذ شافعا. قلت: 


للق قوله: وروى أبو داود عن مسلم بن ثفنة عن شيخ يقال له سعر... إلى آخره. 
ثفنة: بثاء مثلثة مفتوحة» ثم فاء مكسورة بعدها نون» ثم تاء التأنيث. وما ذكره أبو داود من كون مسلم 
هو ابن ثفنة قد تبع فيه وكيعاء والصواب: أنه مسلم بن شعبة» كذا ذكره جماعات منهم الإمام أحمد 
والنسائي والدارقطني» ووهموا وكيعا فيما ذكره؛ وأما سعر - فبسين مكسورة ثم عين ساكنة مهملتين 
بعدها راء»ء وهو سعر بن سوادة - ويقال: ابن دَيْسَم - العامريء قال الدارقطني: له صحبة. [أ و]. 
قلت: ذكر ابن حجر في التقريب (ت: 775717) أن «سعر» بفتح السين. 


باب صدقة المواشى جه رازن 


فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية» قال: فعمدت”'' إلى عناق معتاط 
1 التي لم تلد ولدا وقد حان ولادتها - فأخرجتها إليهماء فقالا: 
ناولناهاء فجعلاها معهما على بعيرهماء ثم انطلقا ''. وفي رواية: الشافع: التي في 
بطنها الولد. انتهى. 

وقيل: المعتاط من الغنم: [هي]* التي امتنعت من الحمل؛ بسمنها وكثرة 
لحمهاء وهي بضم الميم وسكون العين المهملة قبل الألف تاء ثالثة الحروف» 
وبعد الألف طاء مهملة. 


قال: وحزرات المال» لي خياره. سمى بذلك؛ أن الرجل يحزره من ماله 
بقلبه» ويقصده لفضيلته”". 


ووجه المنع خبر معاذء وخبر عبد الله بن زيدء وقد جاء مرسلا عن عروة أن 
النبي كَلِ قال لمن بعثئه على الصدقة: «إياك وحزرات أنفسهم»"'' أخرجه أبو داود. 

والحزرات: بحاء مهملة ثم زاي ثم راءء واحدتها: حزرة» بإسكان الزاى”") 
كتمرة وتمرات. 

وقد استدل الأصحاب على ما ذكرناه بقول عمر لساعيه المقدم ذكره: «ولا 


000 في د: : فأعمد. فم 6 والمعياط. 

إفرة أخرجه أحمد (5/ 415)» وأبو داود )443/١(‏ كتاب الزكاة؛ باب: في زكاة السائمة ))١1541(‏ 
والنسائي (5/ ”7)» كتاب الزكاة» باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. من طريق 
وكيع. 
وأخرجه أحمد (”/ ,)4١6‏ والنسائي (0/ 77)» من طريق روح كلاهما -وكيع وروح - قالا: 
حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفنة فذكره. 
قال غبد اللدين الخكنا ين جزل : سمعت الي يقوك :كذا قال وكيع: مسلم بن ثفنة» صحف. وقال روح: 
ابن شعبة وهو الصوابء وقال أبي: وقال بشر بن السري: لا إله إلا الله هو ذا ولده هاهنا يعني مسلم بن ٠‏ 
وقال أبو داود: رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضًا: مسلم بن شعبة كما قال روح. 
والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 5 78) والحافظ في تلخيص الحبير (؟/ "0١‏ ولم 
يذكرا له علة» ولكن في إسناده مسلم بن شعبة وهو مقبول - يعني عند المتابعة - وإلا فلين» ولم 
يتابع؟ فإسناده لين. 

(5) سقط في د. (5) في أ: بفضلته. 

00 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ ٠ ٠7‏ كتاب الزكاة. باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس. 

0©) فى أ: الزاء. 


ع لعويل جه كتاب الزكاة 


تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخضء ولا فحل الغنم» وفي رواية أخرى: «ولا 
ذات الدر"'' ولم ينكر عليه أحد ذلك. 


ال: إلا أن يكتارتوت المال: 


ووجهه في أخذ فحل الغنم رواية البخاري السالفة» وفي أخذ الخيار ما روى 
أبو داود عن [أبي1'' بن كعب قال: بعثني رسول الله كَل مصدقاء فمررت برجل 
بلا يخ لن مالدياق لعو عليه نيهلا ننه مخاضء فقلت له: أذ ابنة مخاض؛ 
فإنها صدقتكء. فقال: [ذاك]" ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة قنية عظيمة 
سمينة» قال: فخذهاء فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله كلل 
منك قريبء فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعلء فإن قبله 
منك قبلته» وإن رده عليك رددته» قال: فإني فاعل فخرج معي وجاء بالناقة التي 
عرض علي حتى قدمنا على رسول الله كَل فقال له: يا نبي الله» أتاني رسولك 
ليأخذ [مني]1؟' صدقة ماليء وايم الله ما قام في مالي رسول الله كَلِ ولا رسوله 
قط قبله» فجمعت له مالي» فزعم أن ما على فيه إلا ابنة مخاضء وذلك ما لا لبن 
فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة عظيمة قنية ليأخذهاء فأبى وردها عليء 
وهاهى ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذهاء فقال له رسول الله ككلِِ: «ذاك الذي 
عليك؛ فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه» وقبلناه منك»» قال: فهاهي ذه يا رسول 
ل ا 
بالبركة”* . اننهى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7160) كتاب الزكاة» باب: ماء جاء فيما يعتد به من السخل في 
الصدقة (77)» والشافعي -178/١(‏ ترتيب المسند) والبيهقي (5/ .)2٠٠١‏ 

فيه سقط في أ. إفرة سقط في د. (:) سقط في د. 

(5) أخرجه أبو داود (١//ا59)‏ كتاب الزكاة» باب: في زكاة السائمة ,.)١1987(‏ وأحمد (5/ »)١57‏ 
وابن خزيمة (/7711: 717280)» والبيهقي (45/54) من طريق معُمارة بن عمرو بن حزم عن أبي 
ابن كعب به. 
ونقل أبو الطيب في عون المعبود (5717/5) عن المنذري قال: في إسناده محمد بن إسحاق» وقد 
تقدم اختللاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. ١‏ 
قلت - أي أبو الطيب - محمد بن إسحاق هاهنا صرح بالتحديثء فتقبل روايته لأنه ثقة وثقه جماعة 

من الأئمة» وإنما نقم عليه التدليس. 

قلت: حتى وإن لم يصرح بالتحديث فقد توبع في باقي الروايات. 


باب صدقة المواشي جه 0 


فقبول ذلك منه دليل على الجوازء وكذا قوله: «أجرك الله» ومنه نأخذ الجواز 
في باقي الصور. 

وأجرك الله: بمد الهمزة وقصرها لغتان» وقد أنكر الأصمعي المد. 

فإن قيل: الحمل نقصء فكيف يقبل في الزكاة إذا رضي المالك؟ 

قلنا: قال القاضي الحسين: الحمل في البهائم ليس بنقص بخلاف بنات آدم؛ 
فإنه نقص فيها. وكذلك قاله الإمام والمتولي وفيه نظرء كما ستعرفه» أن الأصح: 
أنه عيب في البهائم وبنات آدم. 

وقد طلب المتولي والفوراني الفرق بين إجزائها هنا وعدم إجزائها في 
الأضحية كما قال ثم فرق بأن القصد من الأضحية اللحمء والغالب أن بالحمل 
ينقص اللحمء وفي الزكاة المقصود: منفعة أهل السهمان؛ ولهذا أوجب الشرع في 
الزكاة الإناث؛ والنفع في الحبلى أكثر. 

وكا عزو لقي ادن تحمت: السيوى افو لوو 01 فحل الغنم؟ فإن فيه إذا 
أخرجه ما تقدم في أخذ الذكر"'". 

وفي «النهاية» أن العراقيين حكوا وجها بعيدا عن بعض الأصحاب: أن الربى 
لا تقبل من جهة أنها لقرب عهدها بالولادة تكون مهزولة» والهزال عيبء قال: 
وهو ساقط؛ لأن الهزال الذي يعد عيبا هو الظاهر البين. 

وفى «الإبانة؛ أن صاحب «التقريب» قال: إذا أعطانا كريمة لا تجزئ؛ لظاهر 

وفي «النهاية» أن صاحب «التقريب» حكاه عن غيره» وقال: إنه مزيف' لا أصل 
ل شك في جريانه في فحل الغنمء ولا الأكولة» وكذا في الحامل إذا قلنا: 


)١(‏ قوله: ولا تؤخذ الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا الأكولة ولا حزرات المالء إلا أن يختار 
رب المال. ثم قال: وما ذكره الشيخ من الأخذ في جميع الصور عند اختيار رب المال هو 
المشهورء إلا في فحل الغنم؛ فإن فيه إذا أخرجه ما تقدم في أخذ الذكر. انتهى كلامه. 
وحاصل كلامه: أن هذه الصورة التي قالها الشيخ لا تأتي على المذهبء وإنما تأتي على وجه 
ضعيف؛ لأن الصحيح منع أخذ الذكر عن الأنثى؛ وليس كما قاله؛ بل يتصور ذلك على المذهب 
في حمس من الإبل؛ فإن الشاة الواجبة فيها يجوز أن تكون ذكراً مع وجود الإناث كما هو 
المشهورء وحينئذ فإذا تبرع بإعطاء فحل غنمه جاز قبوله. لأواء 

(؟) قوله: وفي «الإبانة»: أن صاحب «التقريب» قال: إذا أعطى كريمة لا تجزئ؛ لظاهر خبر معاذ. وفي 


رونا كن كتاب الزكاة 


الشافع: الحامل؛ لورود النهى عن أخذهاء وإليه أشار الإمام. بقوله: إنه لو بذل 
ماخضاء قبلت منه على طريق الأئمة» واعتدت فريضة كالكريمة فى نوعها. 


ثم محل النوع عند عدم رضا المالك بأخذ الكريمة إذا لم يكن كل ماله 
كذلكء فإن كان بأن كانت ماشية سمينة طالبناه بسمينة» قال الإمام: ويجعل ذلك 
كشرف النوع. وهذا بخلاف ما لو كانت كلها ماخضة لا يطالب بماخضة كما قاله 
صاحب «التقريب» وقال الإمام: لا وجه عندي لمخالفته لمكان حملها الزائد على 
الواجب؛ فإن الشرع أوجب في الأربعين شاة واحدة. 

قال: وإن 5 بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية» أو 
نصاب غير مشترك إلا أنهما النتردا في المراح والمسرح والمشرب والفحل 
والراعي والمحلب'" حولا كاملا - رَكَيَا زكاة الرجل الواحد. 

هذا الفصل سيق لبيان زكاة الخلطة» وهي عند الفقهاء نوعان: خلطة اشتراك 
وخلطة جوارء ويعبر عن الأولى: بخلطة الأعيان وعن الثانية بخلطة الأوصاف» 
وقد منع بعضهم تسميتها «خلطة» لغة؛ لأن الخلطة في اللغة: ما لم يتميز» وقال: 
هي تسمية شرعية يدل عليها قوله - عليه السلام-: «والخليطان ما اجتمعا في 
الحوض والفحل والمرعى”'""2» وروي «والراعي» أخرجه الدارقطني. 

وقال آخرون: بل تسمى «خلطة» لغة وشرعاء وقد جاء 9 العزيز 


7 م 0 ورج وس سرسم 


في قصة داود إن | أحنى » إلى قوله: 06 2 الخاطاء ب نهم 0 


> «النهاية»: أن صاحب «التقريب» حكاه عن غيره؛ وقال: إنه مزيف لا أصل له. انتهى كلامه. 
وهو كالصريح في أن المزيف لهذا القول هو الحاكي له وهو صاحب «التقريب»؛ وليس كذلك؛ بل 
المزيف له إنما هو الإمامء كذا هو في «النهاية» فاعلمه. [أ و]. 

)١(‏ فى د: الكلب. 

(؟) أخرجه الدارقطني (7/ )1١4‏ كتاب الزكاة؛ باب: تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على 
الخليطين حديث (23)» والبيهقي )1٠١5/4(‏ كتاب الزكاة» باب: صدقة الخلطاءء. كلاهما من 
طريق ابن لهيعة عن يحبى بن سعيد عن السائب بن يزيد عن ابن أبي وقاص به. 
وضعفه النووي في المجموع (5/ 04 4) فقال: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية ابن 
افع 
وضعفه أيضًا ابن الملقن في خلاصة البدر المنير .)784/١(‏ 
ا 0 قال أبي: هذا حديث باطل عندي ولا أعلم أحدًا رواه غير 
ابن لهيعة قال أبي: ويروى من كلام سعد فقط. 


باب صدقة المواشى ده فضا 


نض ...# [ص: 277 5 7]. فسماهم خلطاء وإن كانت النعجة متميزة عن النعاج. 

وقد ذكر الشيخ النوعين معبرا عن الثاني بما لا نزاع فيه» وهو قوله: أو نصاب 
[غير]"'' مشترك إلا أنهما... إلى آخره؛ والدليل على الوجوب في الحالين عموم 
قوله كله «في خمس من الإبل شاة» وفي ثلاثين من البقر تبيع» وفي أربعين شاة 
شاة»””' ولم يفرق بين أن يكون ذلك لمالك أو لملاك والدليل على وجوبها في 
النوع الثاني بخصوصه: ما رواه البخاري وغيره عن أنس في كتاب أبي بكر - 
رضي الله عنه-: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»”" قال الأصحاب: والدلالة بهذا 
من وجهين: 

أحدهما: قوله: «ولا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» فإنه 
خاطب بذلك السعاة وأرباب الأموال» فلا يجمع الساعي بين عشرين من الغنم 
لشخص وعشرين لآخرء حتى يأخذ منها شاة» ولا يفرق بين ثمانين من الغنم بين 
شخصين لكل واحد منهما أربعون؛ ليأخذ من كل منهما شاة» ولا يجمع أرباب 
الأموال بين المفرق مثل: أن يكون لزيد أربعون من الغنم» ولعمرو مثل ذلك» 
[فيجمعا بينهما]”؟' ليأخذ الساعي منهما شاة ولا يفرق بين مجتمع مثل: أن يكون 
بين شخصين أربعون من الغنم؛ فيفرقاهاء كي لا يأخذ منهما شاة. 

والثاني: قوله: «وما كان من خليطينء فإنهما يتراجعات :بينهها بالمبوية» والراجع 
إنما يكون غالبا في خلطة الأوصاف كما ستبينه. / 

وإذا ثبت وجوب الزكاة فى هذه الخلطة, كان وجوبها فى الأولى أولى» 
ولأجل ذلك قال الشافعي: والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقتسما الماشية 
فهما خليطان. وأراد بذلك أن خلطة الأوصاف لما ورد الشرع بوجوب الزكاة فيها 
فما لم يشك”2 في كونه خلطة ملحق بها. 

وقد حكى الحناطي وجها غريبا: أن خلطة الجوار لا أثر لهاء وإنما يؤثر خلطة 
الشيوع. والحديث .يرد علية: 


لق سقط في د. (١‏ تقدم تخريجه من حديث أنس. 
زفوف احرجه البشارع زا (9/ ١07‏ ") كتاب الزكاةء حديث .)١5611١546590(‏ 
دق في أ: فيجتمعان منهما. )2( في د: يسلك. 


ممم جه كتاب الركاة 


ثم المراد بالمراح: الموضع الذي تبيت فيه الماشية وهو بضم الميم وبالمسرح: 
ري الذي ترعى فيه. كذا حكى عن الشيخ أ حامدء وهو الذي قاله أبو 
الطيبء والبندنيجيء والقاضي الحسينء والماورديء وكلام الغزالي يقتضي أنه 
غيره؛ فإنه قال: يشترط اتحاد المسرح والمراح والمرعى [والمشرع]”". 

قال الرافعي: وكلام كثير من الأئمة يوافقه» قال: وليس ذلك في الحقيقة 
اختلافاء ولكن الماشية إذا سرحت عن أماكنها تجيء قطعة قطعة. وتقف في 
موضعء فإذا اجتمعت امتدت إلى المرعى» فكأن بعضهم أطلق اسم «المسرح» 
على ذلك الموضع وعلى المرتع”'' نفسه؛ لأن الإبل مسرحة إليهاء ومنهم من 
خص اسم «المسرح» بذلك الموضع. 

والمراد بالمشرب: الموضع الذي يشرب منه الماءء عينا كان أو نهرا أو بثرا. 

وبالفحل: الذي يضربها واحدًا كان أو أكثرء سواء كان مشتركا بينهما أو 
لأحدهما أو مستعاراء وهذا ما أورده العراقيون والماورديء. وقال القاضي 
[الحسين]”": قال الشافعي: «ويكون فحولها مختلطة»: فاختلف أصحابنا في ذلك: 

فمنهم من قال: أراد به أن يكون الفحل مشتركاء بينهما [وهو المحكي عن 
رواية الشيخ أبي محمد أيضا. 

قال القاضى]”*: والأكثرون [قالوا]””: أراد به ألا يميز'' كل واحد منهما 
ماشيته عند الإنزاء» ويكون الفحل بينهما مرسلا ينزو. 

كلام الغزالي يحتمل إجراؤه 3 هذا الخلاف؛ فإنه قال الاشتراك: في الراعي 
والمحلب والفحل فيه وجهان. وفي بعض الشروح أن بعض الخراسانيين قال: إن 
اشتراط الاشتراك في الفحل مخصوص بما إذا اتحد النوع. فإن اختلف كالضأن 
والمعز فلا يضر اختلاف الفحل؛ للضرورة. قلت: وحقيقة ذلك ترجع إلى أنا على 
الأول لا نثبت حكم الخلطة عند اختلاف نوع ل لمر 
اختلافه» ولكن نثبتها عند اتحاد النوع. إذ في تلك الحالة يتصور الاشتراك» وعلى 
الثاني نجوزها في الحالين» لكن لا بد مع اتحاد النوع من الاشتراك فيه؛ للخبر. 


)١(‏ سقط في أء د. (؟) في أ: المرتفع. (9) سقط في د. 
(4) سقط في د. () سقط في أ. (5) في د: يمر 


باب صدقة المواشى جه خرفن 


وهذا لم أره لغيره''ء نعم. حكى الرافعي في اشتراط الاشتراك في الفحل 
وجهين» أحدهما: أنه لا يشترط ولا يقدح في الخلطة اختصاص كل واحد بإنزاء 
فحل على ماشيته؛ قال: وهو أصح عند المسعودي لكن يشترط أن يكون"" 
الإنزاء على موضع واحد كما سنذكره في الحلاب. 


والمراد بالاشتراك في الراعي: أن يكون راعي المالين متحداء واحدا كان أو 
أكثر بحيث لا يتميز [مال]”” كل منهما براع؛ وفيه الوجه الذي حكيناه عن 
الغزالي. 

والمراد بالمحلب - بفتح الميم-: الموضع الذي يحلب فيه؛ لآن الشافعي نص 
عليه في «الإملاء»» فقال: وأن يحلب في مكان واحدء فإن تفرقا في مكان 
الحلاب قبل الحول زكيا زكاة الاثنين. ولأجل ذلك قال الرافعي: إن اتحاد موضع 
الحلاب لا بد منه. وأفهم كلام النووي خلافا فيه؛ لأنه قال: والأصح اشتراط 
اتحاد موضع الحلب”*' فينبغي أن يقرأ كلام المصنف بفتح الميم؛ لأنه بالفتح: 
موضع الحلبء وبكسرها: الإناء الذي يحلب فيه» ولفظ الشافعي الذي حكاه في 
«المختصر): «ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحاء ويحلبا ويسقيا معا؛). 
واختلف الأصحاب فيه. فقال أبو إسحاق: ما نقله المزني غلطء ولم يذكره 


الشافعي في «الأم» ولاافى شىء من كتبه. وغيره صحح النقل» وقال: قد حكاه 
الزعفرانى وحرملة أيضاء لكن ما المراد منه؟ اختلفوا فيه: 


000 نواه ول يرش تروت أذ تعاض يار جاتن وال د االتراية لاحت الك رفي الال اوتومي 
بما إذا اتحد النوع» وإن اختلف كالضأن والمعز فلا يضر اختلاف الفحل؛ للضرورة. قلت 
وحقيقة ذلك ترح جع إلى أنا على الأول لا نثبت حكم الخلطة عند اختلاف نوع المال؟ إذ لا 
اشتراك في الفحل ولكن نثبتها عند اتحاده» وعلى الثاني نجوزها في الحالين» وهذا لم أره لغيره. 
انتهى كلامه. 
والذي أنكره - رحمه الله - لابد منه» وقد جزم به النووي في «شرح المهذب». وزاد فقال: إنه لا 
خلاف فيه؛ للتعذر؛ فأشبه ما لو خلط أربعين من الذكور بأربعين من الإناث. [أ و]. 

(0) فى أ: كون. (9) سقط فى د. 

(5) قوله: ولأجل ذلك قال الرافعي: إن اتحاد موضع الحلب لا بد منه» أي: في الخلطة» وأفهم كلام 
النووي خلافا فيه؛ لأنه قال:- أي: في «اللغات»-: والأصح اشتراط موضع الحلب. انتهى كلامه. 
دعر تي أه ل قا في الما على حلا وقد عدر الرو اي لاك لي ابره تي ف 
وجهين كما أفهمه كلام النوويء فاعلمه. [أ و]. 


8 جه كتاب الزكاة 


فمنهم من قال: مراده أن يكون [موضع حلابهما واحدا كما نص عليه في 
«الإملاء». 

ومنهم من قال: مراده أن يكون]"'' الإناء الذي يحلب فيه واحداء وأن يخلط 
اللبن بعد الحلب؛ لآن ذلك أرفق» وأقل مؤنة» قال القاضى أبو الطيب: وهو الذي 
عليه عامة الأصحاب» وهو ظاهر النصء ولا يقال: إن 1 اللبن يؤدي إلى الرباء 
لاحتمال أن يكون لبن أحدهما أكثر من لبن الآخر؛ لأنا نقول: ما كان موضوعا 
على الرفق والمساهلة سقط [اعتبار الربا فيه]'' كما قلنا في مسافرين خلطوا 
أزوادهم؛ فإنه يجوز أن يتفاوت أكلهمء ولم يمنع ذلك من الخلط؛ فكذا هنا. 

ومنهم من قال: المراد: أن يكون الحالب واحدا والإناء واحدا مع خلط اللبن. 

ومنهم من قال: المراد: أن يكون الإناء واحدا والحالب واحداء فأما خلط اللبن 
فلا يشترط؛ لأن اللبن نماء فلا يعتبر”" فيه الخلط كالصوفء بل لا يجوز خلط 
اللبن؛ لأنه يفضي إلى الرباء وما ذكر من دفع ذلك قياسا على أزواد المسافرين» 
فالفارق قائم» وهو أن المقصود هاهنا التمليك وهو مما يشاحح” ' فيه» وفي 
أزواد المسافرين الإباحة ولا مشاححة وهذا ما ادعى البندنيجي أنه المذهب. 

ثم دليل اعتبار هذه الأشياء ما تقدم من الخبر؛ لأنه نص فيه على البعض» ونبه 

به على الباقي بجامع طلب خفة المؤنة» وقد اشترط بعض الأصحاب نية 
الخلطة””' في الوجوب وفي منعهءحتى إذا جمع الرعاة الماشية واتصفت بصفات 
التللة يحب الرحاته هيا قال مطل ذلك في أقصد ادوم والعلف. والمذهب 
في «تعليق» البندنيجي: عدم الاشتراط» وهو المختار في «المرشد»؛ لأن المصلحة 
حاصلة وإن لم يقصد. 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يكون النصاب مشتركا 
بينهما على التساوي أو على التفاضلء» وكذا في خلطة الجوار» وهو الذي صرح 
به الأصحاب. 

واحترز بقوله: «من أهل الزكاة»» عما إذا كان بين نفسين أحدهما من أهل 
الزكاة والآخر ليس من أهلهاء كالمكاتب والذمي؛ فإن الزكاة لا تجب لعدم تأثير 


)١(‏ سقط في د. )١(‏ سقط في د. (9) في أ: يشترط. 
(5) في د: يسامح. )2 في أ: الخلط. 
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الخلطة» ولو كان بينهما ما يخص من هو من أهل الزكاة منه قدر النصابء كما 
إذا ملك ثمانين من الغنم نصفين»؛ فإنه تجب عليه شاة قاله القاضي الحسين؛؟ 
لعدم تأثير الخلطة أيضا. 

وبقوله: «نصاب» عما إذا كان بينهما دون النصاب مختلطا [وفي ملكهم غير 
مختلط ما يكمل به النصابء كما إذا وقعت الخلطة]”'' في ثمانٍ وثلائين من 
الغنم بينهما نصفين» ويملك كل منهما شاة مفردة؛ فإنه لا زكاة للخبر. 

وبقوله: «حولا كاملا» عما إذا كان ملك أحدهما بعض النصاب والآخر باقيه 
بعد ذلك» ومضى حول من حين ملك الآول؛ فإنه لا تجب الزكاة ما لم يتم حول 
من حين ملك الثاني ولا يزكيان زكاة المنفرد كما ستعرفه» ويتصور ذلك فيما إذا 
كان المال بين ذميين''' نصفين؛ فأسلم أحدهما غرة المحرم؛ وباع الآخر نصفه 
غرة صفر فمن تجب عليه الزكاة والمال مختلط”" لم يفصل» ويسلمه كذلك 
حين البيع؟ نعم» لو ملك أحدهما نصابا في أول المحرمء والآخر نصابا في أول 
المحرم» وخلطا حين ملكا - ثبت حكم الخلطة كما تقدم» وإن لم تقع الخلطة 
إلا في أول صفر فهل تجب عند تمام الحول الأول عليهما زكاة الخلطة أو زكاة 
الانفراد؟ وفيه قولان: 

القديم: الأول؛ لقوله - عليه السلام-: «ولا يفرق بين مجتمع»””''» ولأن الزكاة 
تعتبر بآخر الحول؛ بدليل ما لو نتجت سخلة فى آخر الحول أو ماتت واحدة منه 
وهذا القول مطرد فيما إذا لم يخلطا إلا في ذي الحجة؛ فعلى هذا يجب عليهما 
ا 

والجديد - وهو الذي نص عليه في عامة كتبه؛ كما قال البندنيجي-: الثاني؛ 
فتجب على كل منهما شاة؛ لأنه انفرد في أول الحول فكان النظر إلى المتقدم 
أولى؟ ولأن زكاة الانفراد مجمع عليها» بخلاف زكاة الخلطة» وأيضا: فإنه لو لم 
تقع الخلطة إلا قبل انقضاء السنة بيوم أو يومين [لم تؤثر؛ فكذا هناء وبهذا فارق 
نتاج السخلة وهلاك الشاة قبل انقضاء الحول بيوم أو يومين]'' وأيضا: فإن النظر 


)١(‏ سقط في د. فم زاد في أء د: لم يفصل كذلك. 
(9) في د: يخلط. (:) تقدم. 


)0( في د: عليهما. فك سقط في د. 
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إلى آخر الحول إنما هو في المستفاد من النصاب؛ بدليل أنه لو ملك سخلة بالبيع 
ونحوه قبل الحول لم يضمء وهو نظير ما نحن فيه. 

وهذا كله في السنة الأولى أما في السنة الثانية فلا خلاف في أن الواجب فيها 
زكاة الخلطة إذا بقي النصاب» ولو كان أحدهما ملك انين فى أول المحرمء 
والآخر ملك أربعين''' في أول صفرء ووقع الخلط - فقد حكى عن ابن سريج 
[تخريج]”'' قول: أن الواجب زكاة الانفراد أبدا في الحول الأولء قال الرافعي: 
ولم يصح ذلك عن ابن سريج. وقد ذكر أبو إسحاق في «الشرح» عن ابن سريج 
خلافه» وأضاف التخريج إلى غيره من الأصحابء وما بعده؛ نظرا إلى أن 
الاعتبار: الاتفاق في الحول كما في غيره والمنصوص في القديم والجديد خلافه. 
نعم» ينظر: فإن خلطا - والصورة كما ذكرنا - أول صفر ففي القديم يزكيان 
جميعا زكاة الخلطة» قال فى «الوسيط» وغيره: فيجب على كل منهما نصف شاة 
عند تمام سنة» وهكذا أبدا ما دام النصاب. 

قلت: وهذا ظاهر إذا قلنا: إن الزكاة لا تتعلق بالوقصء أما إذا قلنا: تتعلق 
[به] '' فينبغي أن يكون الحكم كما سنذكره. 

وفي الجديد: أن على الأول شاة عند تمام السنة الأولى» وفيما على الثاني عند 
تمام السنة الأولى [له]1”*' وجهان في «تعليق» البندنيجي وغيره: 

أحدهما: عليه شاة أيضا؛ لأن خليطه لم ينتفع بخلطته؛ فكذلك هو نظرا إلى 
التسوية» قال الغزالي: وهو بعيد. 

والثاني: عليه زكاة الخلطة نصف شاة. 

قلت: وهذا ظاهر إذا قلنا: إنه لا تعلق للزكاة بالوقصء. فإن قلنا: إنها تتعلق به 
فينظر: 

إن أخرج الأول الزكاة من عين”*' المال وجب على الثاني أربعون جزءا من 
تسعة وسبعين جزءا ونصف من شاة» وهو أكثر من نصف شالة؛ لأن المال عند 
وجوب الزكاة عليه تسع وسبعون شاة ونصف شاة. [وإن كان مختلطا]' '» 
والنصف الآخر لأهل السهمان ولا زكاة عليهم كما تقدم. 
)00( في أ: العين. م سقط في أ. إفة سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (5) في د: غير. (5) سقط في أ. 
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وإن أخرج الأول الزكاة من غير المال فإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق 
شركة» فكذلك. إلا على قول حكاه ابن خيران وأبو إسحاق: أنه إذا أخرج الزكاة 
من غير المال تبينا أنها لم تتعلق بالعين؛ فيكون الحكم كما إذا قلنا: إنها تتعلق 
بالذمة» وإذا قلنا به وجب على الثانى نصف شاة. وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين 
تعلق جناية» فالحكم كذلك. 00 

وكل هذا أخذته من كلام الأصحاب الذي ستعرفه» وهذا حكم السنة الأولى؛ 
أما في السنة”'' المستقبلة فالواجب على كل منهما عند تمام سنته زكاة الخلطة» 
وإن وقع خلطهما في أول ربيع الأول فعلى القديم: الواجب عليهما جميعا زكاة 
الخلطة» وعلى الجديد: زكاة الانفراد. وهذا في السنة الأولى وفيما بعدها تجب 
زكاة الخلطة» قال البندنيجى: فيجب على الأول نصف شاة. وأما الثانى: فينظر: 
فإن كان الأول قد أخرج كاه ممعي عير هذا المال تحن عله اهرون جزعا 
من تسعة وسبعين جزءا ونصف من شاة كما تقدم» وإن أخرجها من غيره» وقلنا: 
قد ملك الفقراء من النصاب قدر الفرضء فالحكم كذلك. وإن قلنا تتعلق بالذمة» 
وجبت عليه نصف شاة. 

قلت: ويجيء فيه من البحث والتفريع ما تقدم. 

ولو كان أحدهما قد ملك أربعين أول المحرمء والثاني ملك عشرين أول 
صفرءوخلطها حين ملكها - فعلى القول المخرج النسوب إلى ابن سريج: يجب 
على الأول شاة عند تمام حوله» ولا يجب على الثاني شيء في هذه السنة ولا 
بعدها وإن دام الاختلاط» وعلى القديم قال في «الوسيط» وغيره: يجب على 
الأول عند تمام سنته ثلثا شاة» وعلى الثاني عند تمام سنته ثلث شاة. 

قلت: وفيه ما تقدم. 

وعلى الجديد: يجب على الأول عند تمام السنة الأولى شاة» وعلى الثاني 
ثلث شاة. 

قلت: وفيه ما تقدم. 

ولا يجيء فيه الوجه السالف الناظر إلى أن ريه لم بقع بالشلطة لآئه لو 


(1) في أ: السنين. 
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جاء هنا لأدى إلى عدم الوجوب عليه» وأما في السنة الثانية فيكون الحكم في 
حقهما كما في التفريع على القديم. 

وهذا حكم خلطة المجاورة إذا طرأت على الانفراد» فلو طرأ عليه خلطة 
الشيوع؛ مثل أن يكون في ملكه أربعون من الغنم ستة أشهرهء فيبيع نصيبه مشاعا 
في أثناء الحول. ويسلم ذلك في وقته - فإنه ينقطع الحول فيما باعه. ولا ينقطع 
فيما لم يبعه» فإذا تم حوله وجب عليه نصف شاة» ووجهه الأصحاب: بأن ملكه 
ما انفك عن نصاب في طول الحول؛ فإنه كان في بعض الحول خليط نفسه وفي 
باقيه خليط غيره [فوجب أن تجب عليه الزكاة؛ لأنه لو كان خليط نفسه أو خليط 
غيره]”'' جميع السنة وجبت فكذا إذا اجتمعا. 

قلت: ويجيء في إيجاب الزكاة على المشتري عند تمام حوله ما تقدم من 
النظر إلى إخراج الأول الزكاة من عين المال أو غيره» وقد قال ابن خيران وأبو 
العباس: إن فى المسألة قولين: 

احنهها ما ذكزناة. 

والثاني: أن حول ما لم يبعه قد انقطع أيضا؛ بناء على القولين في أن خلطة 
الجوار”"' إذا طرأت في أثناء الحول هل يجب على الأول زكاة الانفراد أو زكاة 
الخلطة؟ وأيد الاتقطاع بأن الشافعي قال: لو كان لرجل ستون شاة ستة أشهرء ثم 
باع ثلثها مشاعاء ثم حال حول البائع وجب عليه شاة على الجديد. 

فلولا أن الخلطة لا حكم لها بعد البيع لكان الواجب عليه ثلثا شاة» قال 
القاضي أبو الطيب [وغيره]”': وهذا غلط مذهبا وحجاجا: 

أما المذهب فإنهما يسقطان الزكاة عن البائع على الجديدء والشافعي إنما 
أوجبها على الجديد نص عليه في «المختصر» وفي «الأم». 

وأما الحجاج فما ذكرناه. 

وأما ما ذكرناه من نصه في الستين إذا باع ثلثها فالجواب: أن الخلاف في 
حكم الحول هل ينقطع ويستأنف أو لاء الشافعي لم يتعرض له وإنما ذكر قدر 
المأخوذ. وهل يكون بحكم الخلطة أم لا؟ وقد تقدم الكلام فيه. 

فإذا قلنا بطريقة ابن خيران» استأنف الحول من حين ملك المشتري» واستقر 


)١(‏ سقط في د. (؟) في أ: الحول. (9) سقط في أ. 
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ملكهء ووجب عليهما في آخر الحول شاة على أحد القولين» وعلى القول الآخر 
يكون الحكم كما في التفريع على الطريقة الأولى» وهي أنا ننظر عند تمام حول 
المشترى: فإن كان البائع قد أخرج نصف الشاة التي وجبت عليه من عين هذا 
المال حين وجبء. مثل أن سلم ذلك إلى الساعي مشاعا فلا زكاة على المشتري 
لنقص النصاب في حقه. وإن كان قد أخرج ذلك من غيره: فإن قلنا: إن الزكاة 
تتعلق بالذمة أو بالعين [تعلق جناية» وجب على المشتري أيضا نصف شاة وإن 
قلنا: تتعلق بالعين تعلق]”'' شركة؛ فلا تجب؛ لأن النصاب قد نقص [فلا 
يجب]”"' قبل تمام حوله باستحقاق الفقراء ذلك. 

وعن ابن خيران حكاية قول آخر حكاه عن أبي إسحاق في «الشرح»» أيضا 
كما قال البندنيجي: أنه يجب على الثاني نصف شاة. لأن البائع لما أخرج الزكاة 
من عيه ”ا المال تبينا أن أهل السهمان لم يملكوا من هذا المال شيئاء وأنه لم 
يزل عن ملك البائع» ولو كان البائع قد باع النصف معينا والصورة هذه. مثل: أن 
سلم عشرين من الغنم وباعهاء قال القاضي أبو الطيب: فإن عزلها وباعها انقطع 
الحولء وإن لم يعزلها بل باعها وسلم الكل وتركها مختلطة» فوجهان: 

أحدهما - قاله ابن سلمة-: أن الحول لا ينقطع. 

والثاني: أنه ينقطع. قال: وقائله يذهب إلى أن الخلطة لا تثبت إلا بالنية”*2 
وهي هاهنا معدومة. 

وقد عكس البندنيجي ذلك فقال: إن علمها بعلامات وباعها ولم يعزلها 
فالحكم كما لو باع نصفها مشاعا حرفا بحرفء وإن أفرد””' ذلك ثم باعه ثم 
خلطها المشتريء ففيها الوجهان. 

وقال الماوردي: إن باعها مفردة وسلمها مفردة» وأخرجها المشتري من 
المراح» ثم عاد وخلطها - انقطع الحولء وإن باعها وهي مختلطة وسلمها كذلك 
لم يبطل» وإن تسلمها مفردة لكنه لم يخرجها من المراح ثم خلطهاء فوجهان: 

أحدهما - قاله أبو إسحاق-: انقطاع الحول. 

والثاني - قاله ابن أبي هريرة-: أنه لا ينقطع. لأن المراح يجمعهما. 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في أ. (9) في د: غير. 
(4) في د: بالبينة. (5) في د: أورد. 
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ولو'' وجد البيع في الصورتين ولم يتصل به التسليم؛ قال القاضي الحسين 
والماوردي: فإن قلنا بوجوب الزكاة في المبيع قبل القبض عند الانفراد [على 
المشتري]"' فالحكم كما تقدم» وإلا فلا يجبء قال القاضي: وهل تجب على 
البائع في نصيبه؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا؛ لأن ماله يختلط بمن لا زكاة فى ماله؛ فأشبه ما لو كان خليطه 
مكاتبا. ْ 

الثاني: تجبء ويخالف ما لو كان خليطه مكاتبا؛ لأن المكاتب لم يكن من 
أهل وجوب الزكاة» وخليطه هاهنا من أهل الوجوب عليه. 

وبقوله: «زكيا زكاة المنفرد). الاحتراز عن وجه رواه الإمام في صدقة الفطر 
عن حكاية الشيخ أبي عليء فيما إذا كان بينهما أربعون من الغنم لأحدهما 
عشرون من الضأنء وللثاني عشرون من المعزء فأراد كل واحد منهما أن يخرج 
نصف شاة من نوع ما يملك - أنه يجوز؛ لإمكان تميز الملكين» والمذهب: أنه لا 
يجوز" إلا ما يجزئ أحدهما لو انفرد بالنصاب المذكورء وما حكاه أبو علي في 
نهاية*' الضعف. قال الإمام: وهو مفسد لقاعدة الخلطة. 

واعلم أن الحكم فيما إذا كان بين أنفس””*' من أهل الزكاة نصاب مشترك من 
الماشية أو نصاب غير مشترك» كالحكم فيما إذا كان بين نفسين بلا خلاف. 

قال: فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطه بالحصة» 
أي: بقيمة الحصة؛ للخبر فإنه اقتضى التراجع» وهو رجوع كل منهما على صاحبه 
بشيء؛ فرجوع أحدهما من طريق الأولى» ومثال رجوع أحدهما على صاحبه 
فقط: أن يكون بينئهما خمس من الإبل» أو خمس وعشرون منها أو ثلاثون من 
البقر أو أربعون منهاء أو أربعون من الغنم» ونحو ذلكء والخلطة خلطة جوارء 
ويكون الرجوع بالنسبة: فإذا كان بينهما أربعون من الغنم نصفين رجع الدافع 
[بنضفت: قيمة]2"1 الشاة وإن كان لأحدهما ثلذثون ولآخر عشر وأغل الشاة من 
صاحب العشر - رجع على رفيقه بنصف قيمتهاء وربع قيمتهاء ولو كانت من 
غنم الآخر رجع على خليطه بربع قيمتها. 


)001 في أ: وإن. (؟) سقط في د. [فة في أ: لا يجزئ. 
(5) فى د: غاية. (5) في أ: نفسين. (5) في بء د: بقيمة نصف. 


قال الأصحاب: ولو كان بينهما ستون من الغئمء لأحدهما أربعون ولآخر 
عشرون:فالكناة نيعي أنككاء فإن أخذت من الأربعين رجع صاحبها على الآخر 
بثلث قيمة الشاة» وإن أخذت من العشرين رجع على خليطه بثلثي قيمتها. 

قلت: ولا يقال: إن هذا مخرج على أن فرض النصاب يتعلق بالجميع» بل هو 
على القولين؛ لآن جعل الرقص من مال أحدهما فقط لا وجه له؛ فتعين إشاعته 
وتوزيعه عليهما بالنسبة» وذلك يقتضي ما ذكرناه» والله أعلم. 

ومثال رجوع كل منهما على صاحبه الذي اقتضاه الخبر: أن يكون بينهما مائة 
وثمانون من الإبل لأحدهما مائة وللآخر ثمانون» وليس فى الثمانين بنت لبون» 
وفيها حقاق» وفي المائة بنات لبون» وليس فيها حقة. فإن الساعي يأخذ من المائة 
بنتي لبون وتسع قيمة بنتي لبون» ومن الثمانين حقتين» ويرجع صاحب المائة على 
خليطه [بثلث قيمة بنتى لبون وتسع قيمة بنتي لبون» ويرجع صاحب الثمانين على 
خليطه]''' بنصف قيمة حقتين ونصف تسع قيمة حقتين فإن تساوى ما على كل 
منهما لصاحبه جاءت أقوال التقاص. 

[وهذا]”" الحكم فيما لو كان لأحدهما ثلاثون من البقر وللآخر أربعون منهاء 
وليس في الثلاثين تبيع وفيها مسنة» وليس في الأربعين مسنة» وفيها تبيع» فإن 
الساعي يأخذ تبيعا من الأربعين» وام من الثلاثين» ويرجع صاحب الثلاثين 
[على صاحب الأربعين بأربعة أسباع التبيع]”؟'» وتجيء أقوال التقاص عند 
التساوي. 

وهذا مما لا شك فيه ولا خلاف بين الأصحابء وكذا لم يختلفوا فيما إذا 
كان مال أحدهما صغارا ومال الآخر كباراء فى أخذه الفريضة من صاحب الكبار 
وفيما إذا كان مال أحدهما صحاحًا ومال الآخر مراضا: فى أخذه الزكاة من 
صاحب الصحاح كما قاله البندنيجي وغيره. [نعم]» لولس انها دا اكه 
الساعي أن يأخذ من مال كل منهما [قدر ما]2 يجب عليه؛ قال الرافعى: فى 
حالة الانفراد. كما إذا كان بينهما مائتان من الغنم لكل منهما مائة» أو مائة 
وثمانون من الإبل لأحدهما مائة وللآخر ثمانون وفي الثمانين بنتا لبون 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. (7) سقط في أ. 
(:) سقط في د. (5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


1 جه كتاب الزكاة 


[وحقاق]”'2 وفى المائة حقتان [وبنات لبون]”'"» فهل للساعى أن يأخذ الفرض 
من أحد المالين؟ أو ليس له أن يأخذ من كل مائة (إلا شناة]""» ومن الماثة من 
الإبل إلا حقتين» ومن الثمانين إلا بنتي لبون؟ فيه وجهان: 

المنسوب في «الحاوي» و«تعليق» البندنيجي وأبي الطيب والفوراني في 
#الأائية» إلى ابي :إنميحادة الكاني ولا بحاجة يسنا إلى العراجع» فال 
الماوردي:وعلى هذا لو أخذ الفرضين من مال أحدهما لم يكن له الرجوع على 
خليطه؛ لأنه مظلوم بها. 

والمعزي إلى ابن أبي هريرة: الآول؛ لعموم قوله: «ويتراجعان بينهما بالسوية». 
وهذا ما ادعى القاضي أبو الطيب أنه ظاهر المذهبء وأنه [إذا]”؟» أخذ الشاتين 
من إحدى المائتين رجع صاحبها على خليطه بقيمة شاة. 

قلت: وإذا تأملت الوجهين عرفت اتفاقهما على أن المأخوذ ليس شائعا [في 
الجميع]”*2: ١‏ 

أما على قول أبى إسحاق فظاهر؛ لأنه يقول: «فرض كل منهما شاة»» إذ لو 
قال [بالشيوع ]0 التراجع. وقد جزم الفوراني بأنه إذا أخذ من كل منهما شاة 
ومالهما مائتان على السواء: بعدم التراجع؛ فإنه أخذ من كل منهما ما وجب عليه. 

وأما على قول ابن أبي هريرة؛ فإنه لو كان شائعا لرجع المأخوذ من ماله 
الشاتان بقيمة نصف الشاتين لا بقيمة شاة» وإذا كان كذلك اتجه طرد ذلك في 
حالة عدم الإمكان كما تقدم. 

لكن الجمهور على أن للساعي أخذ الفرضين من أي المالين شاء عند الإمكان 
وأنه يقع شائعا؛ فيرجع”" المأخوذ مجموع ذلك من ماله على خليطه بالنسبة. 

ومثال ذلك: إذا أخذ الحقتين وبنتي اللبون من المائة رجع على صاحبه بأربعة 
أتساع قيمة الحقتين وبنتي اللبون» ولو أخذ ذلك من الثمانين رجع صاحبها على 
صاحبه بخمسة أتساع قيمة الحقتين وبنتى اللبون» وعلى هذا القياس في غيرها 


من الصور. 
)١(‏ سقط في د. 68 سقط في أ. (0) سقط في د. 
(:) سقط في أ. (0) سقط في د. () في د: بالشرع لزم. 


[ 49 في د: فرجع. 


باب صدقة المواشى ده حملن 


وخطأ الإمام الفوراني فيما جزم به وكذا في حكايته عن أبي إسحاق ما 
تقدمت حكايته عنهء وقال: إنه لم يره إلا في كتابهء وقال: إنه خبط يطرح من 
المذهب وقد عرفت أن غيره حكاه عن أبي إسحاق مع أنه ضعيف. 

قال الأصحاب: ولا يتصور التراجع أو الرجوع في خلطة الأعيان إلا فيما إذا 
كان الفرض من غير الجنسء كما إذا كان بينهما عشرون من الإبل فما دونهاء 
ولآحدهما غنم دون الآخرء فإن الساعي يأخذ الفرض منهاء ويرجع صاحبها على 
شريكه بالحصة. 

قلت: ويتصور فيما إذا كان من الجنس.ء مثل أن يكون بينهما أربعون من 
الغنم» لأحدهما في عشرين منها نصفهاء وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها 
فيأخذ الساعي شاة منهاء فإنه إن أخذها من العشرين التي يملك فيها أحدهما 
نصفها وربعهاء وكانت قيمة الشاة مثلا أربعة دراهم» رجع صاحب النصف 
[والربع منها على صاحب الربع]"'' بنصف درهم, وإن أخذها من العشرين التي 
بينهما نصفينء وقيمتها أربعة دراهم أيضا رجع صاحب الربع من العشرين 
الأخرى على صاحب النصف والربع منها بنصف درهم. 

والمرجع في القيمة عند الاختلاف إلى البينة» فإن فقدت فالقول قول المرجوع 
عليه مع اليمين. 

ولو كان الساعي قد أخذ فوق”" الفرض [من]””" مال أحدهما نظر: فإن [كان 
الفاضل متميزا كينا إذا أخذ شاتين والواجب شاة؛ فلا يرجع المأخوذ منه إلا 
بالحصة من الواجب فقطء وإن كان لا يتميز نظر: 

فإن]”*' لم يكن للساعي شبهة في ذلكء كما إذا أخذ الكرام لم يرجع إلا 
بالحصة من غير كريمة» قال القاضي الحسين: وهذا دليل على أن الفرض يسقط 
وإن ظلم الساعي وأخذ أكثرء وأن الإمام لا ينعزل بالجور. 

وإن كان للساعي شبهة في أخذ الفاضل وتأويل مثل: أن أخذ صحيحة عن 
مراضء وكبيرة عن صغارء على مذهب مالك - رجع على خليطه بحصته من 
الفاضل. وقياس هذا أنه لو أخذ القيمة من أحدهما عن الزكاة» اعتمادا على 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: بطريق. 
إفرة سقط في أ. (5) سقط في د. 


مهم جه كتاب الزكاة 


مذهب أبي حنيفة - أن يرجع على خليطه بحصنه 0 وهنو أحد الوجهين 
فى المسألة» ويقال: إنه نص عليه في «الأم». وعن أبي إسحاق: أنه لا يرجع 
بشيء؛ لأن القيمة لا تجزئ في الزكاة عند الشافعي بحال بخلاف الكبيرة 
والصحيحة؛ فإنه لو تطوع بها قبلتء وقد قيل بطرد هذا الخلاف فيما لو أخذ عن 
السخال كبيرة. 

قال: وإن كان بينهما نصاب من غير الماشية. أي: كالثمار والزروع والدراهم 
والدنانير وعروض التجارة» ففيه قولان: 

أصحهما: أنه كالماشية» أي فيزكيان زكاة الخلطة عند الاشتراك في الملك. 
أو الانفراد فيه والاشتراك فى الارتفاق» كما سنذكره؛ لعموم قوله ككةِ: «لا يجمع 
بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة”"“» ولأن المؤن تخف بالخلطة؛ 
فعلى هذا يشترط في الثمار والزروع: اتحاد الناطور والآكار والعمال والحَصّاد 
والملقح والمنقح"" والنهر”*'» وفى غيرهما”*': اتحاد الحانوت والحارس 

ومن الأصحاب من قال بعدم جريان هذا القول في خلطة الأوصاف. ويحكى 
عن اختيار أبي إسحاقء. وهو الأصح فى «الحاوي» قال: لأنها مأخوذة من 
الاختلاطء وهذه مجاورة» وما ذكره الشيخ هو الراجح عند الأكثرين» ومنهم 
البغويء. وهو الذي فرع عليه الشافعي في باب زكاة الثمار من «المختصرا» 
ولذلك قال في «التتمة»: إنه المذهب؛ لأن ما صح فيه خلطة الأعيان صح فيه 
خلطة الأوصاف كالماشية. 

قال في «الحاوي» في باب زكاة الثمار: والوجهان مأخوذان من اختلاف 
أصحابنا فى الخلطة فى الماشية بالأوصاف. هل سميت خلطة لغة أم شرعا؟ فمن 
قال: لغة» منع من الخلطة» ومن قال: شرعاء جوز الخلطة هاهنا. 

قال: والثانى [أنهما]”' يزكيان زكاة المنفرد. أي: يزكي كل منهما زكاة 
المنفرد؛ لقوله - عليه السلام-: «والخليطان ما اجتمعا في الرعي [والحوض 


)١(‏ في أ: منها. (؟) تقدم. (0) في أء ب: واللقاط. 
(4) في د: المهر. (0) في د: غيرها. () سقط في أ. 


باب صدقة المواشي جد و 


1 الفحل"”''؛ فدل ذلك على أن ما لا يوجد ذلك فيه لا تؤثر فيه الخلطة» 
ولأن خلطة المواشي تحصيلها يقع تارة بإزاء ضرر لآرباب الأموال والفقراء. 
وليس فيما سواها [إلا1" الإضرار بأرباب الأموال؛ فإنه لا وقص فيهاء فامتنع 
إلحاقها بالمواشيء وهذا هو القديم. 

والقائلون بالجديد قالوا: الحديث مبين لما تقدم من قوله: «وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»؛ فإن ذلك لا يكون إلا في الماشية؛ 
فكذلك بين الخليطين» لا لأنه أراد جنس الخلطة في كل الأموال. وأما قولهم: إن 
الخلطة في المواشي لها تأثير في تغليظ الزكاة تارة وتخفيفها أخرىء فهو غير 
مقصود منها؛ ألا ترى أن الواقية ف كانت أزيد من أربعمائة لم تفد الخلطة فيها 
أبدا إلا إضرارًا برب المال؟ 

وسلك الغزالي تبعا لإمامه طريقا آخرء فحكى في الثمار والزروع ثلاثة أقوال» 
ثالثها: [تثبت فيها]”' خلطة العين دون خلطة الجوار؛ إذ لا تتحد المرافق 
بالتجاور» وغاية الممكن فيه: اتحاد الناطور والنهرء وأما الدراهم والدنانير 
فالمذهب: أن خلطة الجوار لا تؤثر فيها؛ إذ لا وقع لاتحاد الحانوت والحارس» 
وفي خلطة الشيوع قولان. 

وما قال هنا: إنه المذهب. جزم به في «الوجيز» تبعا للقفال؛ فإنه جزم فيها 
بعدم تأثير خلطة الجوارء وقال: في خلطة الاشتراك قولان. وهي الطريقة التي 
أوردها الشيخ أبو محمد والصيدلاني» ووافقهما القاضي الحسين على إجراء 
القولين في خلطة الشيوع» وقال في خلطة الجوار: إنها مبنية على النخل والزرع» 
فإن قلنا هناك: لا تثبت» فهاهنا أولى» وإلا فقولان» ووجه الفرق: أن تمام 
الارتفاق'”' إنما يحصل في الذهب والفضة بالخلطة بالشركة» بأن يتصرفا فيه 
فينتفعا به. ولا يرتفقان في خلطة المجاورة في الحقيقة» والله أعلم. 


تن يننا نت 


في أو (؟) تقدم. ف سقط في أ. 
(4) سقط في د. (5) في د: الإرفاق. 


باب زكاة النبات 


النبات يطلق على ما له ساق وهو الأشجارء وعلى ما لا ساق له وهو الزرع 

هاه . ١‏ 
والحتين [ونعوة ]7 . 

والأصل في وجوب الزكاة ذ فى النوعين على الجملة قا اللجماع من 
الكتاب قوله تعالى: ##أأَنَفِفُواً ٠‏ من ياي نا سكسك وَِمَآ أَرَجِنَا لَكُم من رض 4 
فأوجب بأمره الإنفاق مما أخرجه من الأرض لناء والنوعان خارجان من الأرض» 
ثم قال: ولا تَمَمَمُوأ لْحَيتَ 4 أي: الرديء؛ لما تقدم ونه فقون 46 0 
/1"؟] وأراد الزكاة» يدل عليه قوله عر ول : #واييت يروت 
والفكة و لا عقوتا فى سيل أل فبشَرَهُم بِصَدَابٍِ ألبر» [التوبة: 0 وقد 
تقدم أن المراد بها في هذه الآية: الزكاة؛ المح كد وها و ا 

ولأنه ليس مما يخرج من الأرض حق واجب سوى ى الزكاة ولأنه حرم إخراج 
الخبيث» وهو الرديء كما تقدم. ولو كان المراد غيره لما حرمهء إِذ يجوز إخراج 
خبيثه وطيبه. 

ومن السنة: ما روى أبو داود عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال: قال 
رسول الله يَللِ: «فيما سقت [السماء]”" والأنهار والعيون أو كان بعلا العشرء 
وفيما سقي بالسواني أو النَضْح نصف الوفنة "و اخريهه البخازي بوغيره: 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 

() أخرجه البخاري (/8407) كتاب الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء السماءء» وبالماء 
الجارىيء الحديث ».)١5487(‏ وأبو داود (؟/ 557) كتاب الزكاة» باب: صدقة الزن لكديت 
(21257» والترمذي (75/ 5/) كتاب الزكاة» باب : ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء 
حديث (370): والنسائى )4١/0(‏ كتاب الزكاة» باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشرء 
وابن ماجه (281/1) كتاب الزكاة» باب: صدقة الزروع والشمارء حديث (/1817)» وابن الجارود 
(ص18؟١١)‏ كتاب الزكاق. حديث (548 2)7, والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/5”) كتاب الزكاة» 
باب: زكاة ما يخرج من الأرضء والبيهقي (4/ ٠‏ كتاب الزكاة» باب: قدر الصدقة فيما أخرجت 
الأرض وابن خزيمة (71//5) رقم (لا' .)0308(٠‏ والطبراني في الصغير ))١١5/5(‏ 
والبغوي في شرح السنة (؟/ 07140 كلهم من طريق الزهري عن سالمء »عن أبيه مرفوعًا بلفظ: 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر). 


دان 


وعن جابر أن رسول الله يك قال: «فيما سقت الأنهار والعيون العشرء وما 
سقي بالسواقي ففيه نصف العشر)''؟ أخرجه مسلم'". 
تغتالى: وو أل مها جِيّتِ تَعْروستٍ وَعَيرَ و وَمَا إلى قوله: فوَءَاتوأ 
حَقَهُ يوم حَصَادِو وما [الأنعام: »]١4١‏ وحقه - كما قال ابن عباس-: العشر 
ونصف العشرء وروي عنه أنه قال: هو الزكاة المفروضة. 

وإنما قلنا باختصاص دلالتها بالزرع؛ لقول الشافعي: «وقوله: ييْوَمَ حصكادوء» 
دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع»» أي: في هذه الآية. 

قال الأصحاب: لأن الحصاد غير مستعمل في الأشجارء وإنما هو حقيقة في 
الزرع. [وإن استعمل مجازا في غيره؛ فإنه يقال: حصد الزرع]1”©. وجد النخل» 
وقطف العنب. وجنى الفاكهة, ولا يقال: إن المراد بالحصاد فى الآية الاستئصال 
كما في قوله تعالى: #فَجَعََتَهَا حَصِيدَاك [يونس: 14] فيكون تقديرها يوم 
استئصاله. هذا لا يختص بالزرع؛ لما ذكرنا أنه حقيقة في الزرع» ولو سلمنا أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (570/7) كتاب الزكاة» باب: ما فيه العشر أو نصف العشرء حديث »)48١(‏ وأبو 
داود )207/١(‏ كتاب الزكاة» باب: صدقة الزرعء حديث :.)١591(‏ والنسائي (6/ 4١‏ 17) 
كتاب الزكاة» باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشرء وابن الجارود في المنتقى (551)) 
وابن خزيمة (0378/5)» رقم (7104)), والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ /907), والدارقطني 
»))203١/(‏ والبيهقي :)1١/5(‏ من طريق عمار بن الحارث. عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا 
يذكر أن رسول الله َكدِ قال: «فيما سقت الأنهار والعيون والعشور العشرء وفيما سقي بالسانية 
نصف العشر». ' 

(؟) قوله - فى الحديث عن عبد الله بن عمر-: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا 
العشرء وفيها يقن بالسواي أو النضح نصف العشر» رواه البخاري. وعن جابر - أيضًا-: «فيما 
سقت الأنهار والعيون العشرء وفيما سقي بالسواني نصف العشر» أخرجه مسلم. انتهى. 
أما حديث البخاري فليس فيه لفظ «الأنهار»» بل فيه عوضا عنه لفظ «العثري» بعين مهملة مفتوحة» 
وثاء مثلثة مفتوحة - أيضًا - وقد تسكن»؛ وصورته: أن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى 
أصول الشجرء وتسمى الحفرة: عاثورًا؛ لأن المار يتعثر فيها إذا لم يشعر بها. وليس فيه أيضًا لفظ 
«السواني» بل «النضح» خاصة.؛ وسيأتي ضبط هذه اللفظة. 
وأما حديث مسلم فليس فيه لفظ «العيون»» بل فيه عوضا عنه لفظ «الغيم» - بغين معجمة» وبالميم 
في آخره - أي: السحاب. [1 وا. 

(0) سقط في أ. 


لان جه كتاب الزكاة 
حقيقة في الاستئصال فلا يمكن الاستدلال بظاهر الآية على الثمار؛ لآن الأشجار 
لا تستأصلء بل تترك أصولها وتجنى ثمارهاء وإذا لم يمكن استعمال ظاهر الآية 
سقط الاحتجاج به. وقال - [عليه السلام ]27 - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن «خذ الحب من الحب)”' أخرجه أبو داود والنسائى. 


وورد فى السنة ما يدل على وجوبها فى الثمار خاصة: 0 و داود عن 
عيذ ون الميب عن عداف بن أسيد قال آخر © رستول الله يلاد «أنا مخرضين 
العنب كما يخرص النخلء وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا)0'. 
وأخرجه الترمذي وقال: إنه حسن غريب. وغيره ذكر أنه منقطع؛ لأن عتابا توفي 
في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر [الصديق]'' رضي الله عنه وولد سعيد بن 
المسيب في خلافة عمر سنة خمس عشرة على المشهورء وقال الترمذي: إن هذا 
الخبر قد رواه ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال: وسألت 
محمدا - يعني البخاري - عن هذا فقال: حديث ابن جريج غير محفوظء 
وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد [أصح]!". 


[و]” قال الأصحاب: وإنما جعل النبي يكل النخل أصلا ورد الكرم إليه؛ لأنه 
افتتح خيبر في سنة ست" وكان بها نخلء وكان يوجه عبد الله بن رواحة 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه أبو داود )9١4/7(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع حديث (15494)» وابن ماجه /١(‏ 
)٠‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة حديث »)18١5(‏ والحاكم )388/١(‏ من طريق 
عطاء بن يسار عن معاذ وإسناده منقطع. 

(0) في أ: وروى. (5) في أ: أمرنا. 

() أخرجه أبو داود (؟/701)» كتاب الزكاة؛ باب: في خرص العنب» حديث (10)» والترمذي 
(؟/78) كتاب الزكاة» باب: ما جاء فى الخرص حديث (579)» وابن ماجه /١(‏ 087) كتاب 
الزكاة؛ باب: خرص النخل والعنب» حديث (20819)» والدارقطني (5/ 20174)» والبيهقي (4/ 
5 كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد. 
وسعيد بن المسيب عن عتاب منقطع كما قال أبو داود وابن قانع والمنذري وابن عبد البر وغيرهم 
وينظر «تلخيص الجبير» (؟5/ 7207/8). 

() سقط في أ. (0) سقط في ب. (0) سقط في ب. 

(9) قوله: وكان فتح خيبر في سنة ست من الهجرة. انتهى. 
وما ذكره في تأريخ الفتح غلط؛ بل كان فتحها في السنة السابعة بلا خلاف» وقد ذكره هو على 
الصواب في باب قتال المشركين. [أ و]. 


باب زكاة النبات جه وموم 


يخرصها عليهم» فكان خرص النخل ووجوب الزكاة فيه معهودا عندهم» ثم افتتح 
الطائف في سنة ثمان وكان بها كرم؛ فأمرهم بخرصها كما يخرص النخل. 

قال - رحمه الله-: ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع إلا فيما يقتات. 

قال: مما ينبته الآدميونء أي يزرع جنسه الآدميون [وإن”'' نبت بنفسه]”" كما 
إذا تناثر حب لمن تجب عليه الزكاة أو حمله [الهواء أو الماء]"'" فنبت» صرح 
بذلك القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما. 

واحترزنا بقولنا: لمن تجب عليه الزكاة عما لو حمل السيل الحب من بلاد 
الحرب ونبت في الصحاري. لا عشر فيه وكذا النخيل”' إذا كانت مباحة في 
الصحاريء لا عشر في ثمارها. 

قال: كالحنطة. والشعير» والدخن. والذرة. والأرزء وما أشبه ذلك 
والقطنية : وهي العدس والحمص والماش والباقلى واللوبيا والهرطمان. 

هذا الفصل اقتضى أمرين: 

أحدهما: وجوب الزكاة فيما ذكره» ودليله قد تقدم؛ لأنه داحل في جملة 
العموم. 

أحدهما: ما لا يقتات أصلا أو في حال الاختيار؛ لأنه حين قال إلا فيما 
يقتات مثله. والممثل به هو المقتات فى حال الاختيار فدل على أنه مراده؛ لأن 
المثال يبين ما أهمل من المراد. 

فمن الأول: الأبازير؛ كالكمونء والكراويا وغير ذلك» وكذا بذر الكتان وسائر 
البقول والخضراوات كالقثاء والبطيخ. والبقول. 

ومن الثاني: الترمس؛ لأنه لا يقنات في حال الاختيار» على أنه قد حكى عن 
الشافعى أنه قال: لا أعلم أنه يؤكل إلا دواء وتفكهًا. 

وقال القاضي الحسين: إنه يهيج الباءة ويؤكل للجماع. 

والقسم الثاني : ما يقتات لكنه لا يزرع جنسه الآدميون وهو ما نبت في الصحاري. 


)١(‏ في أ: وإنما. (0) سقط فى ب. 
() في ب: الماء والهواء. (5) في أ: النخل. 


كوم جه كتاب الزكاة 


وقال [الشافعي]"'' في «المختصر»: ولا يبين لي أن يؤخذ من الفث وإن كان 
قونًا ولا من حب الحنظل ولا من شجرة برية أي كالعفص والبلوط ونحو ذلك» 
كما لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من الظباء صدقة ولا من الثفاء ولا من حب 
البقول. 

والقف'" داكا قال المزني وابن أبن هريرة-: حب الغاسول وهو حب 
الأشنان فإذا أدرك وتناهى حصل فيه مرارة وحموضة. 

وقال غيرهما: هو حب ينبت بالبادية يشبه الشعير له رأسان يقتاته الناس في 
الجدب. 


وقال القاضى أبو الطيب: سألت قومًا من أهل المدينة عن الفث فقال: هو 
حب الثمام يملح ويؤكل. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) تنبيه: وقع في الباب ألفاظ: 
منها: الفث. وهو بفاء مفتوحة. بعدها ثاء مثلثة مشددة» وقد فسره الرافعى. 
ومنها: الثمام - بثاء مثلثة مضمومة» بعدها ميم مفتوحة-: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص» 
الواحدة: ثمامة» وبه سمى الرجل المعروف. 
ومنها: الثفاء - بثاء مثلثة مضمومة؛ ثم فاء مشددة» بعدها ألف ممدودة-: اسم لحَبّ الرّشادء واحده: 
ثفاءة. 
ومنها: الجاورس - بالجيم, وبعد الألف واوء ثم راء وسين مهملتين-: هو الدخن؛ كما قاله الجوهري 
في الكلام على لفظ «الدخن»» فاعلمه. ولما ذكره المصنف عبّر عنه ب «الجاروس» أي بتقديم الراء 
على الواوء وصوابه ما ذكرناه؛ فتفطنٌ له. 
ومنها: بنو خفاشء هو بخاء معجمة مضمومة» وفاء مشددة» وشين معجمة» وضبطه بعضهم بكسر 
الخاء وتخفيف الفاءء وهو غلط؛ كما قاله النووي. 
ومنها - في حديث أبي داود-: (والوسق ستون مختومًا»» هو بخاء معجمة. ثم تاء مثناة من فوق» وفي 
آخره ميم من «الختم» وهو استيفاء الشيء» أي: الكامل من الصيعان. 
ومنها: الغرب للدلو الكبير» هو بغين معجمة مفتوحة, ثم راء مهملة ساكنة» ثم باء موحدة. 
ومنها: الهلياث اسم لنوع من التمر» هو بهاء مكسورة: بعدها لام ساكنة. ثم ياء مثناة من تحت. وفي 
آخره ثاء مثلثة» ووقع في كلام المصنف بالعين عوضًا عن الهاء. وهو غلط؛ بل الصواب - وهو 
المذكور في «شرح المهذب» وغيره - ما سبق ضبطه. 
ومنها: سهل بن أبي حثمة» هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم ثاء مثلثة ساكنة: اسم لامرأة» قال الجوهري: 
والحثمة: الأكمة الحمراءء؛ قال: وبها سميت المرأة: حثمة. [أ و]. 
قلت: لعل ما حكاه عن الشارح في «الجاورس» و «الهليان»» كما في نسخته. 


باب زكاة النبات جه لدم 


ويطحن ويخبز يأكله أعراب طيئ عند المجاعة. وهو أشبه بقول الشافعي؛ لأنه 
قال [فيه]''': «وإن كان قوئًاه. وحب الأشنان لا يكون قونًا بحال. 


وقال فى «الصحاح»: هو حب يحبز ويؤكل فى الجدب» وخبزه غليظ شبيه 
والثفاء: حب الكشاد. 


والدليل على نفي الوجوب في القسمين ما روي عن علي و طلحة أنهما قالا: 
قال رسول الله كَلِِ: «ليس في الخضراوات صدقةٌ)”". 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه الدارقطني (41/1) كتاب الزكاة حديث (7) من طريق محمد بن مروان السنجاري ثنا 
جرير عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله طَلِ: 
ليس فى الخضروات صدقة. 
قال الدارقطني: مروان النجاري ضعيف. 
وفي الباب عن معاذ وطلحة ومحمد بن جحش وعائشة. 
أما حديث معاذ: 
أخرجه الترمذي (“/ )٠١‏ كتاب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الخضروات حديث (7778) من طريق 
الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي 
كل يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال: ليس فيها شيء). 
قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي يَكِْةِ شيء وإنما 
يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي يك مرسلاً. 
وقال: والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك 
أ.ه. 
والحديث أخرجه الدارقطني (1/ 97) من طريق الحسن بن عمارة به وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الحاكم ١/١(‏ ١؟)‏ والدارقطني (91//7) والطبراني في «الكبير» )١9١/1(‏ رقم (915) 
كلهم من طريق إسحاق بن يحى بن طلحة عن موسق بن طلحة غن.معاذ بن جبل أن رسول الله 
َك قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» يكون ذلك 
في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول 
الله عَللِل. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 07"857: 
قال صاحب التنقيح: : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى اح 


ا جه كتاب الزكاة 


وروى أبان عن أنس أن رسول الله يه قال: ليس فيما أنبتته الأرض من 


تركه أحمد والنسائي وغيرهما وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل ومعاذ 
توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله في «الإمام»: وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر. 

حديث طلحة: 

أخرجه البزار (419/1 كشف) رقم (885) وابن عدي في «الكامل» )1١4/7(‏ كلاهما من طريق 
الحارث بن نبهان ثنا عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله يَك: اليس في 
الخضروات صدقة». ومن طريق الحارث أخرجه الدارقطنى (45/7). 
قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده فوصله إلا الحارث ولا روى عطاء عن موسى إلا هذا ورواه جماعة 
عن موسى مرسلاً. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ )7١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك. وأخرجه الدارقطني (15/7) كتاب الزكاة» حديث (05) 
من طريق محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش عن موسى بن طلحة أن النبي كَكِ قال: اليس في 
الخضروات صدقة» قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟//741) ومحمد بن جابر قال فيه ابن 
معين: ليس بشيء وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. 

حديث محمد بن جحش: 

أخرجه الدارقطني (؟/ 245 45) كتاب الزكاة» باب: ليس في الخضروات صدقة حديث (؟) من 
طريق عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن 
أبي يحيى بن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله ابن جحش عن رسول الله و 
أنه أمر معاذ ين جبل عفين بعفة إلى البمن أن يأخذ من كل أربعين ديثاراً ديناراً ومن كل مائتي 
درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس 
فى الخضروات صدقة. قال الزيلعى فى «نصب الراية» (7/ 7”84): وهو معلول بابن شبيب قال 
ابن حبان في «كتاب الضعفاء»: يسرق الأخبار ويقلبها لا يجوز الاحتجاج به بحال. انتهى. 
والشيخ في «الإمام» ترك ذكر ابن شبيب ووثق الآاخرين. 

حديث عائشة: 

أخرج الدارقطني (7/ 46) كتاب الزكاة» باب: ليس في الخضروات صدقة حديث (5) من طريق 
صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكِه: 
«ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 25”8 389): 
وهو معلول بصالح. قال الشيخ في «الإمام» إهرشالع بن موسى بن غيد الله بن إسخاق ين طلحة بن 
عبيد الله قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال؛ منكر الحديث جدَّاء لا 
يعجبني حديثه؛ انتهى. وقال البخاري: منكر الحديثء وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني 
فى «كتاب العلل»: هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة. فروي عن عطاء بن السائب» فقال: 
الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه» قال خالد الواسطي: عن عطاء عن موسى 
بن طلحة أن النبي عليه السلام مرسل» وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه» ورواه 
الحكم بن عتيبة» وعبد الملك بن عمير» وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن 
معاذ بن جبل» وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمرء وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنسء وقيل: - 


باب زكاة النبات جه حدق 


الخضراوات زكاةً)7". 

وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَكْةِ قال: «فيما سقت 
السّماء والبعل والسّيل والعين العشر» وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر 
يكون ذلك في الثّمر والحنطة وَالشَعْيْر والحبوب» فأمًا الرّمّان والقنّاء والبطيخ 
والقضب فعفوٌء عفا عنها رسول الله كَل وفى لفظ: «عفا الله عنها». 

ولأن الزكاة إذا وجبت فى جنس تعلقت بأعلى نوعيه [وسقطت عن أدناهماء 
كالحيوان لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيه]*'' وهو النعم السائمة وكالمعادن 
لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي [الذهب والفضة]”"» وكالعروض”؟ لم 
تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي عروض التجارة» فاقتضى أن تكون زكاة 
الزرع متعلقة بأعلى نوعيه دون الآخر وهو ما ذكرناه. 

وتحريره قياسًا: أنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن تختص الزكاة بأعلى 
النوعين من جنسه كالحيوان”* وفارقت هذه الأشياء الأقوات الغالبة؛ لعظم مناة 

عين من م ياء الأقو فع 
ل 


اعواموضى بن للح موسل» وهو أصحها كلهاء انتهى. وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشدّ بعضها 
بعضّاء ومعها قول بعض الصحابة» ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمرء قال: ليس في 

الخضروات صدقة» قال الشيخ : في «الإمام»: ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة» 
ومجاهد عن عمر منقطع؛ وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي رضي الله عنه» قال: ليس ذف في الخضرواتء والبقول صدقة. قال الشيخ: وقيس بن الربيع 
متكلم فيه» انتهى. 
أما المرسل الذي أشار إليه الترمذي وصححه الدارقطني فأخرجه الدارقطني (7/ 97 48) كتاب 
كارا ريك 10سن طي عبد اران ا عش النسوى ووتقطاء بس الساباعز رمي 
ابن طلحة مرسلاً. قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 717): وهذا مرسل حسنء فإن عبد الوهاب 
هذا هو ابن عطاء الخفاف» وهو صدوقء روى له مسلم : فى (اصحيحه). وعطاء بن السائب» وثقه 
الإمام أحمد رضي الله عنهء وغيره. وقال الدارقطني: اختلط بآخره؛ ولا يحتج من حديثه إلا بما 
رواه عنه الأكابر: الثوري؛ وشعبة» وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظرء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني كما في التحقيق لابن الجوزي (71//7) قال: وحدثنا أبو طالب الحافظ» قال: 
حدثنا محمد بن نصر بن حماد» حدثنا أبي عن شعبة عن الحكم» عن موسى بن طلحة» »عن أبيه 
أن رسول الله وي قال: ليس في الخضروات زكاة. 

(؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. (:) في ب: عروض. 

(5) في أ: كالحبوب. () في أ: ذلك. ١‏ 


وقد جمع الشيخ بقوله: «ايقتات مما ينبته الآدميون»» الشروط الأربعة التي 
اعتبرها الشافعي فإنه قال: في «المختصر): «وما جمع أن يزرعه الأدميون» وييبس» 
ويدخر ويقتات خبرًا أو سويقًا أو طحيئًا - ففيه الصدقة». 

وأدرج في «الوسيط» ذلك في قوله: «بكل مقتات في حال الاختيار [وأنبتته 
أرض مملوكة أو مستأجرة خراجية أو غير خراجية فيجب فيه"' العشر على الحر 
المسلم إذا كان مالكه متعينا»؛ لأن «المقتات في حال الاختيار»]!" جامع 
للصفات الأربع فلذلك استغنى عن التصريح بها لكن قوله: «أنبتته الأرض 
مملوكة أو مستأجرة» وإن ساقه لبيان أن الأجرة والعشر يجتمعان عندناء وكذا 
العشر» والخراج؛ لأن الخراج أجرة خلافًا لأبي حنيفة» فهو يوهم أن ما أنبتته 
الأرض المغصوبة لا زكاة فيه»وليس كذلك بل زكاته واجبة على صاحب البذر 
بلا خلاف. 

تنبيه: الحنطة: معروفة» ويقال لها: البر والقمح والسمراء» وهي تطلق على 
البيضاء والحمراء والواسطية والبغدادية والموصلية والشامية وهى أجودها [كما 
قال البندنيجي]”". ْ 

وقال القاضي الحسين: إن الشامية هي العلس وهو بفتح العين المهملة واللام 
وبالسين المهملة. 

قال الأزهري:يكون [منه]”'' في الكمام الواحد حبتان وثلاث. 

قال الجوهرى: وهو طعام أهل صنعاء. 

والشعير: معروف وهو بفتح الشين على المشهورء ويقال: بكسرها ويطلق -كما 
قال البندنيجىء وتبعه فى «البحر»- على الأبيض والأسود [والأحمر والحلو 
والتطامظن] .وقد نال سمحن اصصاتة لاه 1ك الجلت فتك ننه رهر كان 
يقطع به الشيخ أبو محمد وأبو علي في «الإفصاح». وبه أجاب الماوردي في 
«الأحكام». 

قال البندنيجي: وليس كما قالوا فإن الشافعي نص في «الأم» [و«البويطي»] ' 
على أنه جنس بانفراده لا يضم إلى شعير ولا إلى حنطة. قال: وهو كالحنطة 


)١(‏ في أ: قيمته. (0) سقط في ب. (9) سقط في ب. 
(5:) سقط فى ب. (0) سقط فى أ. (7) سقط في أ. 


باب زكاة النبات جه حن 


وطعمه طعم الشعير. وهكذا قال غيره من العراقيين. 

وقال في «الروضة»: إنه الصحيح بل هو الصواب وبه قطع جماهير الأصحاب 
كما قال» وذكره أهل اللغة وأراد بكونه كالحنطة: في اللون والنعومة. 

وقال القاضي الحسين: إن لونه لون الحنطة وطعمه طعم الشعير وإنه الشعير 
العادي. 

وحكى الإمام عن الصيدلاني أنه دال اهو على ضورة الشعير» ولكنه لا قشر 
وطبعه طبع الحنطة إلى الحرارة» ولا يضم إلى الشعير ولا إلى الحنطة» بل هو 
مستقل بنفسه. وما ذكره من صفته هو الذي أورده الفوراني» وكذا غيره. 

وقد حكى الإمام عن صاحب «التقريب» رواية وجه ثالث فيه”'": أنه يضم إلى 
الحنطة؛لأنه يسد مسدها. 

والأرز: معروف وفيه ست لغات مشهورات. 

أرز: بفتح الهمزة وضم الراء» وأرز: بضمهاء والزاى”'' مشددة فيهما. 

وأرز [وأزز]” ': بضمهما وبضم الهمزة وإسكان الراءء والزاي مخففة فيهماء 
كرصل وريسل. 

ورز» ورنز. 

والقطنية:بكسر القاف وتشديد الياء؛ سميت به لأنها تقطن فى البيوت أي: 
تمكث يقال: قطن إذا قام. ْ 

والحمص: بكسر الحاء» وكسر البصريون ميمه وفتحها الكوفيون. 

الماش - بتخفيف الشين - حب معروفء. قيل: إنه ضرب من الجلبان. 

الباقلى: فيه لغتان التشديد مع القصر ويكتب بالياء لسميات ويكتب 
بالألف. ويقال: له: الفول. 

واللويبا: مذكرء يمد ويقصر. قال الرافعي: وقيل: إنها تسمى الدخن أيضًا. 

الهرطمان - بضم الهاء والطاء - هو الجلبان: بضم الجيمء ويقال له: الا 
بضم الخاء ا وفتح اللام المشددة وبعدها راء. 

واعلم أن في كلام الشيخ أمرين.لا بد من التنبيه عليهما: 


00( فا فو 00 في ب: والزاء. فرق سقط في ب» د. 


بذ جه كناب الرجاء 


أحدهما: أنه حصر القطنية فيما ذكرء وهو في ذلك متبع للقاضي أبي الطيب» 
فإنه هكذا قال. 

وقال النووي: إن الدخحن والذرة معدودان من القطنية» وينكر على المصنف 

وقال فى «الحاوي»: القطنية: الحبوب المقتاتة ما سوى البر والشعير. وكذا قال 
القاضي الحسين والإمام. 

الثاني: أن الماوردي قد حصر ما تجب فيه الزكاة فيما ذكره؛ لأنه ذكر ما 
ذكره الشيخ وضم إليه ثلاثة أمور:العلس» والسلتء والجاورس وقال: هذا ما 
تجب فيه الزكاة دون ما عداهء ثم قال: والعلس نوع من البرء والسلت نوع من 
الشعير: 

ومن أصحاينا من قال: هو صنف على حياله. والجاورس: نوع من الدخن. 

وهذا يقتضي انحصار الوجوب - كما ذكرنا - فيما ذكره الشيخ وإذا كان هذا 
صحيحًا لم يبق لقول الشيخ: «وما أشبه ذلك» معنى. 

نعم يجوز أن يحون الشيخ قد اختار المنصوص في السلت وهو أنه جنس 
مستقل بنفسه؛ فيكون قوله: «وما أشبهه» عائدًا إليه؛ لأنه يشبه الشعير أو القمح مع 
كونه مقتاتا. 

قال - رحمه الله-: ولا فى شىء من الثمار إلا فى الرطب والعنب: 

أما وجوبها في الرطب والعنب فقد تقدم وجهه. 

وأما [نفي الوجوب عما]”'' عداهما فلأنه - عليه السلام - لما قال: «فيما 
سقت السّماء العشر ...06" الخبر اقتضى أن تجب فى كل ما سقته» فلما قال: 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقى (5/ )١١‏ كتاب الزكاة» باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض» من 
ديك ا و 7 
وأخرجه الترمذي (؟/ 70) كتاب الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء 
حديث (2)5379 وابن ماجه(١/‏ كتاب الزكاة. بان صدقة الزروع والثمارء حديث 
(1817)» من حديث أبي هريرة بلفظ: «فيما سقت السماء والعيون العُشْرء وفيما سُّقي بالنضح 
نصف العشر». 


باب زكاة النبات جه 0 


«يكون ذلك فى التمر والحنطة والشعير...» إلى آخره بين أن المراد مما أطلق أولا 
ما بينه آخرًا فكان عدم الوجوب فيما عدا المبين باقيًا على الأصلء ولولا قوله - 
عليه السلام - في العنب: «يخرص كما يخرص الكرم)”'"» لكنا لا نقول 
بالوجوب فى العنب. ولأن ما عداهما لا تكمل منفعته فشابه الخضراوات» وهذا 
عو الجليد: 

قال الشيخ: وقال في القديم: تجب'" في الزيتون لأنه روي عن عمر: أنه 
كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة الزيتون””". 

وروي عن ابن عباس أنه قال: في الزيتون العشر”*“. ولا مخالف لهما وعلى 
هذا قال الشافعي: وأحب أن يخرج العشر من الزيت. 

فمن الأصحاب من قال: يجب بهذا كما يجب أن يجفف التمر ثم يؤدي 
العشر منه؛لانه منتهى حالهء وعلى هذا إذا أخرج الزيتء قال الإمام: فالكسب 
الذي يتخلف عن عصر الزيتون ليس فيه عندي نقل» ولعل الظاهر أنه يسلم 
نصيب الفقراء إليهم» وليس كالقصل والتبن الذي يتخلف عن الحبوب فإن الزكاة 
تجب في الزيتون نفسه ثم على المالك مؤنة فصل الزيت كما عليه مؤنة تجفيف 
الرطب والعنب ولا يجب العشر إلا في الحب. قال: وفي المسألة احتمال. 

ومنهم من قال: هو على الاستحباب» فإن أخرج الزيتون أجزأه» وهذا إذا كان 
الزيتون يتأتى عنه الزيت. 

قلت: وهذا الوجه الثاني مصرّح به بأنه يجوز إخراج الزيتون والزيت» وهو ما 
أورده القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وكذا المتولي» وفرق بينه وبين ما إذا أراد 
أن يخرج زكاة التمر دبسًا أو خلا فإنه لا يجوز؛لأن التمر قوت والدبس والخل 
ليسا بقوت ولكنهما أدمان» وأما الزيتون فإنه ليس بقوت ولكنه إدام والزيت 
أصلح للأدم من الزيتون فلا يفوت الغرض.. 

وهذا الوجه لم يورده الماوردي» بل حكى الأول وحكى معه وجهًا آخر: أنه 


)2000 تقدم تخريجه. زهعة زاد في التنبيه: تجب. 
إفرة أخرجه البيهقي (4/ 17 )١١5‏ وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 777): إسناده منقطع. 
42 أخرجه ابن أبي شيبة 41 23٠١‏ من طريق ليث -وهو ابن أبي سليم- عن طاوس عن ابن عباس» 


وضعفه النووي كما في تلخيص الحبير (؟/ 77). 


95 ده كتاب الزكاة 


يتعين إخراج الزيتون ولا يجزئه غيره» وقال: إنهما مأخوذان من قولين للشافعي 
في أن الموسق ماذا؟ 

الحدهي :تايف فرعي" أتايكوة :فيه عنسينة أوسق :زيناء لآن الويف خالة 
ادخاره كالتمر؛ فعلى هذا يؤخذ عشره زيتا لا غير. قال فى «البحر): وهو خلاف 
النص. ْ 

والثاني: الزيتون» وهو ما أورده الجمهورء وادعى الإمام الاتفاق عليه» فعلى 
هذا يؤخذ عشره زيتونا لا غير. 

وبذلك يجتمع في المسألة ثلاثة أوجه. 

ولا يلتحق بالزيتون السمسم وبذر الكتان بالاتفاق» وقال الإمام: لو كان 
القياس محتملا في ذلك لجاز إلحاقهما به. 

قلت: نعم قد حكى عن ابن كج: أن القديم مطرد في وجوب الزكاة في حب 
الفجل. 

قال الرافعي: ولم أره لغيره 

قال: والورس؛ لأن أبا بكر كتب إلى [أهل]”'' خفاش بخط معتقب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»: من عبد الله أبي بكر إلى أهل خفاش أما بعد: فإن عليكم أن 
تخرجوا العشر من الورس والذرة» فإن فعلتم ذلك فلا سبيل لأحد عليكم. 

وما ذكره الشيخ من الجزم بأنه قال في القديم تجب الزكاة في الورس - هو 
ما أورده البندنيجي» وغيرهما وقال: إن الشافعي علق القول في القديم على هذا 
الأثر؛ فقال: إن صح قلت به وقد صح. فله في القديم فيه قولان' ". 0-7 
حكاهما الإمام و غيره. 


)١(‏ فى أ: فتعين. 0) سقط فى أ. 

(5) قوله: وقال في القديم: تجب الزكاة في الورس؛ لأن أبا بكر أمر أهل خماش بذلكء وما ذكره 
الشيخ من جزم القديم بالوجوب ذكره البندنيجي - أيضًا - وقال غيرهما: إن الشافعي علق 
القول في القديم على صحة هذا الأثر» فقال: إن صح قلت به. وقد صح؛ فيكون له فيه على 
القديم قولان. انتهى. 
وما ادعاه من صحة الأثر غلط؛ فقد نصت الحفاظ على ضعفه؛ ومنهم البيهقتي. 
0 المهذب» وغيره؛ وما ذكره من مجيء قولين على القول بصحته غلط 

-أيضا- بل إنما يأتيان على القول بضعفه. وهو الذي ذكره غيره - أيضًا - فتأمل ذلك. [أ و]. 


باب زكاة النبات جه نيان 


وفي الزعفران على القول بوجوب الزكاة فى الورس قولان؛لأنه قال في القديم 
إن كان العشر في الورس ثابتا احتمل أن يقال: في الزعفران العشر؛ لأنهما طيبان 
[كثيرا العمر]20, 1 

ويحتمل أن يقال: لا شيء في الزعفران؛ لأن الورس شجر له ساق وهو ثمره؛ 
والزعفران نبت فجعل الورس أدخل في الزكاة من الزعفران. 

وحكي ابن الصباغ طريقة أخرى قاطعة بالوجوب. 

قال: والقرطم لأنه روي عن أبي بكر أنه كان يأخذ العشر من القرطم. 

ومذهب الشافعي في القديم الاحتجاج بفعل الصحابي وقوله. 

وهذا القول أخذ من قوله في القديم: ولوقال قائل فيه العشر كان مذهبا. 

وقد أفهم كلام بعضهم إجراء هذا القول في العصفر أيضًا. والإمام حكى عن 
العراقيين ترددًا فيه» وهو محكي في «البحر) عن «الحاوي». 

فإن قلت: قد حكى عن القديم إيجاب الزكاة في العسل”" حيث قال فيه: 
يحتمل أن يقال بألا تجبء ويحتمل أن يقال: أنه يجب فلم لا ذكر الشيخ هذا 
القول؟ 

التدااه حلي فى ل إإحات ولب ادن منه على أن الشيخ أبا حامد 

غيره قطعوا بنفى الزكاة فيه قديما وجديدًا فلعل الشيخ ممن وافقهم فيه وهو 

ا وبهذا الجرات يقع الجواب عن كون الشيخ لم يذكر القول القديم في أن 
الترمس تجب فيه الزكاة كما حكاه الإمام عن رواية العراقيين» وإليه أشار أبو 
حامد. وقال في «البحر؛: إنه أخذه من قوله فيه: «ولا أضم حنطة إلى شعير ولا 
شعيرًا إلى سلت ولا سلثًا إلى ترمس»؛ فإن هذا يدل على أن فيه الزكاة ولكن 
أكثر العراقيين [لم يذكروه والشيخ بهم أسوة]!". 

وقد أطنب البندنيجي في وصفه فقال: هو حب عريض أصغر من الباقلى في 
تقدير نواة التمر الهندى. [إلا أن]”*“ نواة التمر الهندي مربعة» وهذا مدور حسن 
التدوير كالدينار الصغير قال مجلي: وهو في مصر أشهر من أن يوصف. 


)غ0( سقط في ب. (١‏ في د: : العنب. 


(9) في ب: لم يذكرهء وفي د: يذكروه والشيخ يهم في أمره. 
(4) في أ: ورد بأن. 


ممعم جه كتاب الزكاة 


وقد جعله الفوراني من بذر البراري؛ كالثفاء. 

ولا فرق في العسل إذا أوجبنا الزكاة فيه بين أن يكون حصل من نحل مملوك 
له أو مباح. 

والصحيح في جميع ما ذكرناه هو الجديد؛ لأنه -عليه السلام- حين بعث 
معادًا إلى اليمن قال: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: الحنطة» والشّعيرء والنّخلء 
والعنب06؟. 

وعبارة الرافعي: أنه روي أنه كٍَ قال: «الصّدقة في أربعةٍ: الّمرء والزَّبيب» 
والحنطة» والشّعِين ولبئن فنما :سواه ضدفة0””. 

وهذا الخبر ينفي الزكاة في غير الأربعة ولكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة 
وغيرها بأمر رسول الله يَكهِ فخالفناه في الأقوات» وتمسكنا به فيما عداه. 

تنبيه : القرطم: بكسر القاف والطاء»ء وضمهماء لغتان مشهورتان وهو حب 
العصفر. 

والورس””" - بفتح الواو وإسكان الراء-: نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به 
الثياب والحبر وغيرهماء قال في التتمة:وهي شجرة يخرج منها شيء يشبه 
الزعفران. 

قال: ولا تجب - أي: زكاة النبات - إلا على من انعقد في ملكه نصاب من 
الحبوب؛, أي: اشتد وحان حصاده كما حكاه البندنيجي عن الشافعي وأطلقه 
غيره أو بدا الصلاح» أي: ظهر وهو بإسكان الألف غير مهموزا”'» في ملكه 


)00 أخرجه الدارقطني (48/1)» والحاكم )5١ ١/1(‏ والبيهقي (5/ )١715‏ من طريق أبي بردة عن 
أبي موسى ومعاذ بن جبل» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. انظر تلخيص الحبير (؟/ 07”77. 

إفة ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 777) وقد تقدم تخريجه. 

(*) قوله: والورس: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والحبر وغيرهما. انتهى. 
والحبر - بحاء مهملة مكسورة» وباء موحدة مفتوحة - جمع «حِبّرة»: نوع من الثياب» وإذا علمت 
ذلك علمت أن ذكره من بعدها لا فائدة له بل موهم» والظاهر أنه رأى في كلام بعضهم التعبير ب 
«الثياب» وفي بعضها ب «الحبر)» فجمع بينهما. نعم» قد يقع في القرآن الكريم عطف الخاص 
على العام؛ لمعنى لا يأتي هنا: كالاهتمام في قوله تعالى: #إوَرْسُلِوء وَحِبرِلَ وَمِيَكَدلَ# [البقرة: 
]أ و]. 

(:) يريد قوله: بداء 


نصاب من الثمار. 

هذا الفصل سيق لبيان أمرين: 

أحدهما: بيان وقت الوجوب. 

والآخر: اعتبار النصاب. 

ووجه الأول - وهو بيان وقت الوجوب - قوله تعالى: ##وَءَاثوا حَقَّةُ يَوْمَ 
حَصادِي» [الأنعام:١4١]‏ لأن تقديرها: وآنوا حقه الواجب وقت حصاهه إذ لا 
يمكن أن يكون ذلك «اليوم» ظرقًا للإيتاء لأمرين: 

أحدهما: أنه يجوز تأخيره عنه بل قد لا يتأتى الدفع فيه» وأنه متوقف على 
اليبس والدياس والتصفية بعده كما ستعرفه. 

والثاني: أنه لو أخره عنه لم يوصف بالقضاءء ولو كان وقتا للإخراج لكان" 
إذا أخر عنه وفعل كان قضاء؛ كما نقول في زكاة الفطر إذا أخرت عن يوم الفطرء 
وإذا كان كذلك تعين أن يكون ظرفا لأصل الوجوبء وحينئذ يكون الأمر بالإيتاء 
غير مؤقت بل متى تمكن منه فعله. 

وإذا تقرر ذلك في الزرع بمقتضى الآية نظرًا إلى اختصاص لفظ «الحصاد» به 
- كما تقدم في قول الشافعي - كان فيها تنبيه على أن وقت وجوبها في الثمار 
وقت بدو صلاحها؛ لأن حالة بدو الصلاح فيها كحالة استحقاق الحصاد في 
الزرع؛ فإن فيهما تؤمن الجائحة عليهما ولذلك جوز الشرع بيعهما في الحالين» 
ومنع منه قبلهما من غير شرط القطع. ومن هنا قال البندنيجي: إن وقت الوجوب 
فيهما وقت جواز البيع مطلقًا. يعني: من غير شرط القطع. وقد استدل الماوردي 
للمدعى فيهما بوجهين: 

احذهنا: أن المقصود بالزكاة المواساة بالمال المنتفع به» وما لم يشتد الزرع 
ويبد صلاح الثمرة لا ينتفع بهما غالبا فلم تجب الزكاة فيهما. 

والثاني: أن الزكاة استحداث حق شائع في المالء لأنه لا يصح بيعه إلا 
باشتراط القطع, واشتراط القطع لا يصح في المشاع فلأجل ذلك لم تجب فيه 
الزكاة وهذا هو الجديد والصحيح. 

وعن صاحب «التقريب»: حكاية قول غريب أن وقت الوجوب هو الاشتداد 


220 فى ب: كان. 


ا جه كتاب الزكاة 


والجفاف» ولا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداء إذ يستحيل وجوب التمر مع 
عذمهة. 

قال في الوسيط: وهذا يلتفت على أن الإمكان شرط الوجوب وهو بعيد إذ 
تسليط الملاك على استهلاك الرطب إجحاف بالمساكين فالأولى الإيجاب. 

وفي «تعليق») البندنيجى: أنه قال في القديم: وفت الوجوب في الزرع قبل وقت 
الحصاد. وهو ما يفهم من كلام الشيخ. 

وقال في «الشامل»: إن الشافعي أومأ في القديم إلى أن وقت الوجوب عند 
فعل الحصاد. 

قلت:حذارًا من إقامة اليوم في الآية مقام الوقت كما ذكرته» وحمل اللفظ على 
حقيقته وهو المفهوم من قولهم: إن ما اتفق ىق حصاده في فصل واحد يضم؛ لآنه 
وقت الوجوب فكان النظر إليه أولى. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أنه لابد في الوجوب من انعقاد نصاب في الثمار» من 
بدو الصلاح في نصاب منها حتى لو وجد الانعقاد أو''' بدا الصلاح في بعض 
النصاب وباقيه لم يتصف بذلك - لا تجبء والأصحاب قالوا: لا يشترط انعقاد 
تمام الحب وتمام الصلاح في الثمار بل يكفي في ذلك طيب أول الثمرة صرح به 
في «البحر» وغيره. 

ووجه الثاني - هو اعتبار النصاب - قوله”"- عليه السلام-: «ليس في حب 
ولا تمر صدقةٌ حنَّى يبلغ خمسة أوسق»”" أخرجه مسلم» وهو دال على اعتبار 
3 والتفر. 
96 اك 00 

0 أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عََلِه: 


)١(‏ في أ:و. (0) في أ: بقوله. 
إفية أخرجه البخاري )١15/5(‏ كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز »)١406(‏ ومسلم (؟/ 
6) كتاب الزكاة (0/ 91/9) واللفظ له. 


باب زكاة التبات جه ف 


5 + 10 
«ليس فيما دول خمسه أوسق 0000 8 
42 


قال في «مختصر السنن»: قد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الخبر 

قال: ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد. أي: وإن اختلفت أنواعه كما تقدم» بعد 
التصفية في الحبوبء والجفاف في الثمار - خمسة أوسق: للخبر» والجفاف: 
بتشخ لدعي يقال: جف لشي يجفب: بكسر الصيم؟ قال الجوجرع 7 يمان 
أيضًا - بالفتح جفافًاء وجفوفا. 

والوسق: بفتح الؤاقة وكسرهاء والمشيون الأول وجسعه: اسن ووسوف: 

قال: وهو أي النصاب» ألف وستمائة رطل بالبغدادى - لما روى أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري أنه - عليه السلام - قال: «الوسق ستُون مختومًا»”''. وفي 
غيره: استون ا 

وإذا كان الوسق ستين صاعا كانت زنة خمسة منه ما ذكره الشيخ؛ لأن مجموع 
الخمسة ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد؛ فيكون النصاب ألفا ومائتي مد 

والمد: رطل وثلث بالبغدادى» وذلك ألف وستمائة رطل بالبغدادي. 

والرطل البغدادى» قيل: إنه مائة وثلاثون درهما. 

وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهما. 


)١(‏ تقدم. 

هه 00 أبو داود (؟957/7) كتاب الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة »)١569(‏ والنسائى (0/ )5١‏ 
كتاب الزكاة» باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة. وابن ماجه )587/١(‏ كتاب الزكاة» باب: 
الوسق ستون صاعًَا (18175)» وأحمد (/41:04)) وابن خزيمة رقم ( 3*٠‏ من رواية 
إدريس الأودي به. أخرجه عن إدريس هكذا محمد بن عبيد الطنافسي عند أبي داود وابن ماجه 
والدارقطني هنا. وتابعه وكيع عند النسائي وأحمد (5/ 7). وتابعهما يعلى بن عبيد عند 
الدارقطني هناء وأحمد (/59), وتابعهم القاسم بن معن عند الدارقطني في الرواية الآتية» 
كلهم رَوَوْهِ عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد 
الخدري به وقال أبو داود عقبه: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. اه. 
وقال أبو حاتم الرازي: أبو البختري الطائي لم يدرك أبا سعيد الخدري. اه. 
ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص (58:57) (رقم 16١161؟1).‏ 

() أخرجه ابن ماجه )2857/١(‏ كتاب الزكاة» باب: الوسق ستون صاعًاء حديث (14817*7)) وأحمد 
(/ 47)» والبيهقي .)١١١/5(‏ كتاب الزكاة» كلهم من طريق أبي البختري عن أبي سعيد به. 
قلت: وهو قول أبي حاتم أيضًاء وينظر: جامع التحصيل للحافظ العلائي ص .)١184(‏ 


وم جه كتاب الزكاة 


وقيل: إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهمء قال النووي:وهو 
| : 
000 

قال الأصحاب:والمعتبر ذ فى النطوزرة الأوسط من كل نوع فإنه يشتمل على 
الرزين والخفيف. 

وفي «البحر»: أن أبا حامد قال: وما حققه أصحابنا من اعتبار الوزن معناه إذا 
وافق الوزن الكيل وكان كل صاع خمسة أرطال وثلئًا فأما ما يختلف كيله ووزنه 
مثل: أن يكون التمر كبيرًا ثقيلًا يكون ألف وستمائة رطل منه دون ثلاثمائة صاع 
فلا زكاة فيه: ولو كان خفيفا يكون ثلاثمائة صاع منه كيلا دون ألف وستمائة 
رطل تلزمه الزكاة؛ لأن الأصل فيه الكيل؛ قال - عليه السلام-: «المكيال مكيال 
النديئة) والميوان ميزاة م 

قال: وهذا نال على انه على التغريية في الور وعلى التحديد في الكيل» 
ومن أصحابنا من قال: هو تقريب أي: ذ في الكيل أيضاء فإن نقص منه شيء يسير 
لم تسقط الزكاة وهو اختيار القفال رايد خرَاسَاة: 

قلت:وهذا من الروياني يقتضي أن الخلاف في تقريب الكيل وتحديده. 

وأما الوزن فإنه تحديد بلا خلاف. وليس الأمر كذلك بل المارودى وغيره 
حكوا الخلاف في تحديد الوزن وتقريبه فقالوا: إن قلنا: إنه تحديد ضر فيه نقص 
الرطل والرطلين» وهو الذي صححه هو وغيره. وإن قلنا: إنه تقريب لم يضر 
والإمام حكاه عن العراقيين»وقال :إنهم قالوا: إذا قلنا: إنه تقريب فلا يضر نقص 
خمسة أرطال. 

قال مجلي: ولا وجه لهذا التحديد: والأمر كما قال؛ بل الأظهر ما قاله الإمام 
- تفريعا عليه-: إن كل نقص إذا نقص”"' على خمسة أوسق لا يكون خارجا عن 


)١(‏ يعني: الرطل. 

فيه أخرجه أبو داود في البيوع» باب : في قول النبي يك المكيال مكيال المدينة ))3775٠(‏ والنسائي (0/ 
4*» كتاب الزكاة» باب: كم الصاعء وفي (1/ 7585)), كتاب الرع دياك : الرجحان في الوزن» 
وابن حبان في صحيحه أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ,)751١(‏ ذ في البيوع» في الكيل والوزن 
»)»3١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ »٠‏ والطبراني في الكبير (1/ *797). 

إفر4ق فى ب: قصر. 


الاعتدال فهو غير ضارهء فإن أشكل الضبط فالأظهر أنه لا يؤثرء ويحتمل 
استصحاب براءة الذمة؛ فإن الأصل عدم الوجوب حتى يتحقق الشاغلء والله 
أعلم. 

قال: إلا الأرز والعلس: وهو صنف من الحنطة يدخر في قشره؛ فتصابه 
عشرة أوسق"''' مع قشره؛ لأن خالصه يكون خمسة أوسق وهي المعتبرة حتى ولو 
كان خالص دون العشرة من ذلك خمسة أوسق كان ذلك هو النصاب. 

وما ذكره الشيخ في العلس هو المنصوص؛ فإن الشافعي قال: أخبرني من أثق 
به أن القشرة التي عليه مثل [نصفه فلا تجب فيه]”"' الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق 
مع قشره. كذا قاله الماوردي. 

وإن من أصحابنا: من منع السلم فيه وبيع بعضه ببعض. 

وقد حكى عن الشيخ أبي حامد أنه قال: قيل: يجيء من الأرز الثلثان فتبين أن 
يكون في القشر من الحب ما يبلغ خمسة أوسق. 

والمراد بالقشر في الأرز: القشر الأعلىء أما الأسفل وهو الأحمرء فقد قال في 
«الحاوي» هنا وفي باب الربا: إن الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب أن النصاب معه 
خمسة أوسقء وأبعد بعض أصحابنا - وهو كما قال هنا أبو علي بن أبي هريرة - 
فجعله عشرة أوسق؛ كالعلس. ْ ْ 

وفي «البحر» حكاية وجه آخر: أنه يعتبر أن تكون خمسة أوسق بعد إخراج 
القشرة الحمراء؛ وقال: إنه الأصح عندي. 

وقد حكى الرافعي وجهًا: أن نصاب الباقلى لا يدخل في تقديره القشرة 
السفلى» وأنه الذي داة فى «العدة» المذهب؛ لأنها غليظة من 506 

قال في «البحر): وهو 56 عندي. 

تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أن النصاب في الثمار ما يبلغ خمسة أوسق بعد 
الجفاف سواء كان مما يجف عادة أو لاء وهو ما ذكره العراقيون لكنهم اختلفوا 
في كيفية تقديره على وجهين: 

أحدهما:أنه يعتبر نصابه بنفسه فيقال'”": لو جفف على تنور هل كان يبلغ 


)١(‏ زاد في أء د: أو فوقها. (؟) في أ: الصفة فلا تجب فيها. 
إفية في أ: فقال. 


فض جه كتاب الزكاة 


خمسة أوسق أم لا؟فإن قيل: يبلغ وجبت - وكيفية إخراجها تأتي - وإلا فلا 


مجب. 
والثاني: أنه يعتبر بغيره كما يعتبر''' الحر عبدا في الحكومة فيقال في الرطب 
دفلا لو" كان يجي» هله قمزة جل كان ريلة نميه أوسق؟ تإن قيل؛ تعم وجيت 
وإلا فلا. 

وقد حكى الماوردي وجها صححه في «الوسيط؛: أنه يوسق رطباء فإذا بلغ 
خمسة أوسق منه وجبت؛لأنه منتهى إدراكه. 

قال الرافعي: وهو جار في مثله من العنب الذي لا يجيء منه زبيب. 

تنبيه آخر: قوله: ولا يجب إلا على من انعقد فى ملكه... إلى آخره. ذكره 
تقريعا عل اللجديه. ١‏ 

وإن قلنا بالقديم في وجوب الزكاة في الزيتون فلابد فيه من خمسة أوسقءلكن 
ما الوسق؟ هل الزيت» أو”" الزيتون؟ فيه قولان تقدماء والمشهور أنه الزيتون. 

وإذا رأينا إيجاب الزكاة في الورس وجبت في قليله وكثيره. وكذا في 
الزعفران؛ لأنه قل أن يجتمع منهما نصاب. ْ 

وهذا ما أورده الجمهور وادعى الإمام أنه الظاهر. وحكى هو وغيره وجها: أنه 
يعتبر فيهما النصاب؛ طرردًا للقياس. 

والقرطم يوسق على القديم» وكذا العسل والترمس. 

وعن ابن القطان :أنه خرج باعتبار النصاب في جميع ما يخص القديم بإيجاب 
الزكاة فيه قولان والمذكور منهما في «المجرد» في القرطم: المنع. 

قال: وتضم ثمرة العام الواحد أي: من التمر أو الزبيب اختلفت أنواعهما أو 
اتفقت بعضها إلى بعض في إكمال النصابء. أي: وإن كان بين بدو صلاح 
بعضها والبعض الآخر الشهر والشهران لاختلاف البلاد في الحر والبرد. 

ووجهه: أن الله - تعالى - أجرى عادته أن إدراك الثمار لا يكون في حالة 
واحدة؛ بل ثمرة النخلة الواحدة لا تدرك فى وقت واحدء فلو اعتبرنا التساوىوي 
في الإدراك لما وجبت الزكاة غالبا. ْ 


)001 زاد في أ: فى. 6 في أ: إذ: إفرة في أذ 
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قال ابن الصباغ: وقد أجمع المسلمون على ضم ما يدرك إلى ما تأخر فثبت 
أن الاعتبار بثمرة العام الواحد» وقد قال الأصحاب: إن ما بين إطلاع النخل إلى 
بدو صلاحها ومنتهى إدراكها مدة أربعة أشهر فذاك هو المعتبر» ولا فرق بين أن 
يكون النخل في بلد واحد أو بلاد شتى» وكذا لا فرق عند العراقيين في الضم 
عن اذ تكزة إطلام العضن بع داه اعمج الأخن إررقيلة إذا يع هما كيه 
العام؛ صرح به البندنيجي وغيرهء وهو الذي رجحه في «الروضة»». وقال: إنه 
الأصح في «المحرر». 

وقال المراوزة""©: إن تقدم إطلاع البعض ولحقه البعض الآخر قبل بدو 
الصلاح فلا خلاف في الضمء وإن تأخر إطلاع البعض حتى جد البعض فلا ضم 
بلا خلاف. وإن أطلع البعض بعد ما بدا صلاح البعض ولم ينته إلى حالة الجداد 
ففي الضم وجهان: 

الذي صححه البغوي والفوراني» ويحكى عن أبي إسحاق: عدم الضم 
أيضا؛لآنها أثمرت بعد الوجوب في الأولى فكانت كثمرة عام آخر. 

والذي قطع به الصيدلاني: مقابله وهو الذي يقتضيه نصه في «الأم» حيث قال 
- كما حكاه أبو الطيب وغيره-: لو كان نخل في بعضها رطب وفي بعضها بسر 
وفي بعضها طلع فجد الرطب ثم بلغ البسر فجده. ثم بلغ الطلع فجدهء ولم يبلغ 
الراك عا بع بعقه إلى بعكو اواو لحري جا اولي لولم ينهد اقل 
يكون الحكم كما لو جدت حتى لا ب يضم ما أطلع بعد ذلك إليها بلا خلاف أو 
بكرن كتقانا بدو املع قف عل كن ف الما بدت بسد الاك وه 
وجهان. 

ولا خلاف في أن بعض النخل إذا جد ثم أطلع قبل جداد باقيه مدة ثانية لا 
يضم ثمر ج12 إلى ماقي كما( تقيم) انمره الثائية إلى الشمرة الأول لأن الثانية 
بمنزلة ثمرة عام آخرء ولا خلاف في أن ثمرة عام [لا تضم إلى ثمرة]”؟' عام 
31 1 

نعم قال المراوزة - بناء على أصلهم في أن ما أطلع من النخل بعد جداد ما 


2000 في ب: المراد. زفق في ب». د: في ضم. إفوة فى ب: ثمره. 
(4) سقط في ب. (5) سقط فى أ. 
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هو في ملكه منه لا يضم بعضه إلى بعض-: لو كانت التي أطلعت في السنة 
مرتين تهاميات» وفي ملكه نجديات لا تطلع في السنة إلا مرة فكان إطلاع 
النجديات بعد جداد التهاميات المرة الأولى وإطلاع التهاميات المرة الثانية [قبل 
بدو صلاح النجديات ضممنا ثمرة التهاميات في المرة الثانية]''' إلى ثمرة 
النجديات. 

وإذا تأملت ذلك علمت أن الفريقين متفقان على ضم إحدى ثمرتي التهاميات 
إلى ثمرة النجدياتء لكن العراقيين يضمون الأولى فقط. والمراوزة يضمون الثانية 

قال الرافعي: وهذا قد" لا يسلمه سائر الأصحاب؛ م حكموا'' بضم 
ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضء وبأن ثمرة عام لا تضم إلى ثمرة عام ب 
ومعلوم أن إدراك ثمار التهامية [في كل عام 0 ثمار النجدية فيكون 
إطلاع التهامية]!*' باقيا(*' للعام القابل وما على النجدية من العام الأول. 

ثم ما ذكرناه من الضم مفروض بلا خلاف فيما إذا كان الكل حالة كمالء أما 
لو كان في بستانه [رطب لا يتتمر ورطب يتثمر]''' فهل يضم أحدهما إلى 
الآخر؟ قال القاضي الحسين: ذلك ينبني على إذا ما باع الرطب الذي لا يتتمر””) 
بمثله هل يجوز؟ فيه وجهان. ولو باع ما يتتمر بما لا يتتمر”*' ترتب على ذلك» 
فإذا قلنا: هناك لا يجوزء فهاهنا أولى وإلا فوجهان: 

فإن قلنا: إن بيع أحدهما بالآخر لا يجوز فيكمل أحدهما بالآخر؛ لأنهما من 
جنس واحد. 

وإن قلنا يجوز البيع فلا يضم لأنا جعلناهما جنسين مختلفين. 

قال: وذ في الزروع» أي : التي اتحد جنسها واختلفت أوقات زراعتها وحصادها 
بالفصول مثل الربيع» والصيف. والخريف والشتاء؛ قال الماوردي: وإنما يكون 
ذلك في الذرة فقط؛ لأنها التي تزرع في السنة مرارّاء وأما غيرها فلم تجر العادة 


فيه بذلك. 
)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: قول. (9) في بء د: حكوا. 
(:) سقط في أ. () في ب: ثابنًا. (5) في ب: رطب لا يُشُمر ورطب يتمر. 


0) في ب: لا يتمر. () في ب: لا يثمر. 
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قال: أربعة أقوال: 

أحدها”'' : يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعضء [كما يضم ثمرة العام 
الواحد بعضها إلى بعض]”'". 

قال ابن الصباغ: وهذا أشبه الأقوال. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنه المذهب. 

وقال في «البحر): إنه من تخريج أبي إسحاقء وعلى هذا: فلا نظر إلى الاتفاق 
في وقت الزرع ولا في وقت الحصاد بل متى جمعهما العام ضم البعض إلى 
البعض لكن ما المراد بالعام؟ قيل: [إن]” " المراد به عام الزرع وهو من وقت 
إمكان زرعه إلى آخر حصاده؛ وذلك من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر لا السنة 
العربية؛ لأن الزرع لا يبقى اثني عشر شهرًا فعام الزرع هذاء هكذا حكاه في 
«البحر» من رواية أبي حامد عن أبي إسحاق. 

وقيل: اطول نبتة الؤوغ؟ ثمانة أشهرج وانقيرهاة عينة اهن 

وقال البندنيجي: أكثرها ستة أشهرء وعبارة الماوردي: إنها ستة أشهر أو 
وها 

قال في «البحر»: وقال بعض أصحابنا: أراد اثنى عشر شهرًا. 

قال: والثاني”؟' : ما انق ازواعية فى قصل واحده لأن: الززاعة عن الداعيلة 
تحت القدرة وهي الأصل فكان النظر إليهاء فعلى هذا: ما اتفقت زراعته في فصل 
ضم وإن وقع حصاده في فصلين. 

وقال البندنيجي عن أبي إسحاق: ولا يكاد يتفق وقت زراعته ويختلف 
قث خصاده :فى البلد الواحد. وإنما يكرن مكل .هذا فن'بلدين: 

قال: والثالت :ما اتفق حصاده في فصل وانحذ لقوله تعالى: واوا حَقَة يرم 
حصكادو4 [الأنعام:١4١]‏ فكان الاعتبار به أولى؛ ولأن ما لا يعتبر فيه الحول 
فالمعتبر فيه حال الوجوب؛ كزكاة الفطر» وهذا ما صححه في «البحر» والنووي. 
وعِلَتُهُ تتتقض - على رأي العراقيين - بالثمار؛ فإنها غير منوطة بالحول ولا ينظر 
فيها إلى وقت الوجوب بل ينظر إلى كونها ثمرة العام. 


)00( زاد في التنبيه: أنه. (؟) سقط في ب. 
(9) سقط في أ. (5) زاد في التنبيه: يضم. 


ام جه كتاب الزكاة 


قال: والرابع: ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحد؛ لأنه مال تتعلق 
الزكاة بعينه فاعتبر فيه الطرفان؛ كالماشية والأآثمان. 

قال أبو حامد: وهذا أضعف الأقوال. 

قلت: وسبب ضعفه: منع الضم عند الاتفاق في العام لأو الزرع و 
الحصاد]”''» وإلا فإذا اتفقت الزراعة والحصاد فى فصل واحد فالأقوال 
[الأول]”'' موافقة على الضمء وهو ما حكاه الاي وكذا ابن الصباغ وقال: 
إن هذه الأقوال لا تجتمع في ضم زرع وإنما يكون في ذلك قولان؛ لآنهما إما 
أن يكونا متفقين في الابتداء فيكون فيهما قولان» أو متفقين في الحصاد ففيهما 
قولان» وكذا إن كانا مختلفين فيهما فعلى قولين. 

والأقوال متفقة على أنه لا يضم زرع سنة إلى زرع سنة أخرى؛ وذلك مما 
لا خلاف فيه إلا ما سنذكره. 

وسلك المراوزة في حكاية الخلاف في المسألة طريقا آخر فقالوا: إذا اتفق 
وقت الزراعة ووقت الإدراك والجنس واحد فلا شك في الضم اتصلت المزارع» 
أو تباعدت, وكذا إذا اختلفت الزراعات في الأوقات ولكن سبب التفاوت 
الضرورة في تواريخ””'' الزراعة كالذي يبتدئ الزراعة من مبتدأ شهر ثم لا يزال 
يواصل إلى شهرين على حسب الإمكان, فهذا يعد زرعًا واحدًا بلا خلاف» فإن 
الزرع الواحد هكذا يفرض. 

ولو اختلفت تواريخ الزرع وتواريخ الإدراك ففي الضم أقوال: 

أحدها: أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم إليه وإن اتفق الزرعان 
والحصادان في سنة واحدة؛ تنزيلا للزرعين منزلة حملين لشجرة واحدة يقع طلع 
أحدهما بعد جداد الأخرى. 

والثاني: يضم إن وقع الزرعان والحصادان في سنة؛ لأنهما حينئذ يعدان زرع 
سنة واحدة [واجتماعهما في سنة واحدة]””' بأن يكون بين الزرع الأول وحصاد 
الثاني أقل من اثني عشر شهرا عربيًا”' '» كذا قاله الإمام والبغويء وإن كان بينهما 
سنة فصاعدًا فلا يضم. 


دوف 


)١(‏ في ب: والزرع والحصاد. (؟) سقط في أ. إفة في أ: ما. 
(5) في بء د: تدريج. (5) سقط في أ. () في أء ب: عربية. 
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والثالث: أن الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة» وإن كان بين الزراعة الأولى 
والثانية أقل من سنة فالزرع مضموم إلى الزرع» وإن وقع أحد الحصادين وراء 
البئنتة من تاريخ الزراعة. 

والرابع: أن الاعتبار بالحصد., فإن وقع الحصادان في سنة وكان الزمان 
المتخلل بينهما أقل من سنة عربية - فأحدهما مضموم إلى الآخرء وإن كان بين 
الحصادين سنة فلا ضم. 

قالوا: وهذه الأقوال هى المروية فى «المختصر). 

واختلفوا في الأظهر منهاء قال الرافعي: وكلام الأكثرين مائل إلى ترجيح 
الول" الرابع 

قالوا: 0 له وهو: إن 07 0 


والرافعي: وكذا إن وقع زرع الثاني وحصد 0 في 5 قالوا: ا 7 


جدًا إذ يلزم منها*) ألا يفرض زرعان على الاعتياد في سنة» وألا يضم أحدهما 


)١(‏ قوله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضه إلى بعض في إجمال النصابء وفي الزرع أربعة أقوال. ثم 
قال بعد نحو ورقة: والقول الرابع: أن الاعتبار بالحصد. فإن وقع الحصادانٍ في سنة - أي اثني 
عشر شهرًا - ضم أحدهما إلى الآخرء وإلا فلا. قال الرافعي: وكلام الأكثرين مائل إلى ترجيح 
هذا القول. انتهى كلامه. 
وهذا الذي قاله الرافعي من ترجيح الأكثرين لهذا القول؛ وعَزو المصنف ذلك له ساكمًا عليه متوهمًا 
صحته - كلام باطل؛ فقد أمعنت النظر وتتبعت كلامهم» فلم أقف على ترجيحه لأحد بالكلية فضلا 

عن الأكثرين» ولا شك أنه انقلب على الرافعي؛ فإن كثيرًا من الأصحاب قد صححوا اعتبار الزراعة 
في السنة» منهم: البندنيجي» وابن ن الصباغ» وصحح الروياني اعتبار الحصاد؛ ولكن في فصل واحد لا 
فى سنة واحدة. [أو]. 

(0) في ب: الحصاد. 

(9) قوله : في المسألة-: : ونص في «الكبير» على قول خامسء فقال: إن وقع البذران في سنة» ووقع 
الحصادان في سنة - فأحدهما مضموم إلى الثاني» قال الرافعي: ذلك إن وقع زرع الثاني وحصد 
الأول في سنة. انتهى كلامه بحروفه. 
وهو كلام عجيبء» وأحسن أحواله أن يحمل على غلط وقع للنووي في «الروضة» عند حكايته لهذا 
القول» وهو اجتماع الزرعين والحصادين معًا في سنة واحدة» مع أن المذكور في «الرافعي': أنه يكفي 
أن يقع في السنة إما الزرعان وإما الحصادان, لا كلاهما معًا كما تحرّف على النووي» وقد أوضحت 
المسألة فى «المهمات». [أ و]. 

(5) في أ: وهذا. (5) في بء د فيه. 


للثانى؛ فإن زرع سنة إذا حصد فتمضي ستة أشهر ويبتدئ الزرع الآخر لا محالة 
فلا''' يقع بين الحصاد والزراعة إذا لم تتعطل!" السنة سنة كاملة. 

وعن المسعودي:أنه نقل في «الإيضاح»: القول الخامس على وجه أخص مما 
ذكرناه فقال: الاعتبار بجمع السنة أحد الطرفين إما الزرعين وإما الحصادين ولم 
يلحق بهما زرع الثاني وحصد الأول. 

وإذا جمعت هذا إلى ما تقدم كان عند المراوزة في ذلك ستة أقوال؛ وإن 
ضممت ذلك إلى ما حكاه العراقيون اجتمع عشرة أقوال. 

قال الإمام:والصورة التي تجتمع فيها الأقوال: أن يزرع ويحصدء ثم يزرع زرعا 
آخرء أما إذا كان زرع الثاني بعد اشتداد الأول فالخلاف فيه مترتب على الخلاف 
فيما إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأولء وهاهنا أولى بالضم؛ لاجتماعهما في 
النبات فى الأرض والحصول فيهاء ولو كان الزرعان معاء أو على التواصل 
اماد كما 'ذكرناء تنم أذره أحدهما والثاني بعد بقل لم يشتد حبه أصلا - 
يي طريقان: 

أصحهما في «النهاية» وغيرهاء وبه قال ابن سريج القطع بالضم؛ لأن ذلك يعد 
زرعًا واحذا. 

والثانى: أنه على الأقوال؛ لاختلافهما فى وقت الوجوبء بخلاف”*؟) ما لو 
تأخر بدو الصلاع تن يفن الانة فإنه 500 بدا فيه الصلاح؛ لأن الثمرة 
الحاصلة هي متعلق الزكاة. وبهذا قال أبو إسحاق. وابن أبي هريرة كما قال 
القاضي الحسين بعينهاء والمنتظر فيها صفة الثمرء وهاهنا متعلق الوجوب: الحب 
ولم يخلق بعد والموجود حشيش. 

فرع: قال الشافعي: الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف في بعض 
المواضع فتحصد أخرى؛ فهو زرع واحدء وإن تأخرت حصلته الأخرى. 

وقال الأصحاب: قد أجرى الله - تعالى - عادته بأن الذرة إذا حصدت 
طلعت. فإن كانت [حين]”*؟ حصدت استخلف القضب وحمل ثانيا ففي الضم 
وجهان: 


)١(‏ في أنولا. (؟) في ب: تعطل. (*) في أ: ففيها. 
62 في ب: فأشبه. (0) سقط في ب. 


باب زكاة النبات جه 4م 


أحدهما - وهو قول أبي إسحاق-: لا؛ كما لو حملت النخلة مرة» فجدها ثم 
50 1 51 5 5 20 ذلك 

حملت مرة أخرى. وحمل كلام الشافعي على أن يكون بعض الذرة حين طلع 
ظاهرًا للشمس فأدرك فجده وبعضه كان قد طلع ولكنه مزحوما لم يبرز ذلك 
للشمس فلما حصد الظاهر ظهرت الصغار فأدركت»ء فإن فى هذه الصورة الأقوال 
في الضم كما تقدم. والشافعي فرع على قول الضم فيها فعلى هذا يكون للطالع 
انيا حكم نفسه. فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا شيء فيه. 

والثاني: إلحاق هذا الحادث [بزرع حادث]””” فيضم على القول الأول والثاني 
ولا يضم على القول الثالث والرابع. 

وعلى هذا فالفرق بينه وبين ثمرة'" النخلة التي أطلعتها ثانيا: أن النخل يراد 
للتأبيد فجعل لكل حمل [حكم]”'' نفسه والزرع لا يراد للتأبيد» فالحملان لعام 
واحد. 
واحد. وفرق بينه وبين النخلة بما ذكرناه» وقال فى المسألة التى حمل صاحب 
الوجه الأول النص عليها: إنه ينظر: إن كان ما بينهما قريبا وفصل حصادهما 
واحد - ضم أحدهما إلى الآخرء وإن بعد ما بينهما واختلفت فصول حصادهما 
فيكون على قولين: 

قال: ولو كان سبب طلع الثاني كون الأول [حين]'” حصد تنائرت منه حبات 
فطلعت فلا يضم؛ لأن بذره حصل بعد حصد الأول فلم يجتمعا في بذر ولا 
حصاد. فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا شىء فيه. 

ولا خلاف عندنا في أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في إكمال النصاب وإن 
جمع ذلك اسم عام كالقطنية. نعم النوع يضم إلى النوع كما تقدم. 

قال: وما ةا مؤنة. أي: من شجر وزرع» كماء السماء أ وهو 
المطر الذي يستغنى به كما في بلاد الشام ونحوهاء وفي معناه: الثلج إذا وقع 
بأرض الجبل؛ فإنه إذا أزيح عنها حرثت وزرعت ولا تحتاج إلى ماءء والسيح 


)١(‏ في أ: خفى. (0) سقط فى ب. (9) فى ب: غيره. 
(5) سقط في أ. () سقط فى أ. (5) فى ب: من غير. 


أي: وهو الماء الجاري على وجه الأرض بسبب سد النهر العظيم حتى يصعد 
الماء على الأرض فيسقيهاء أو بفتح النهر العظيم عليها فيمر عليها لاستفالهاء أو 
بشق ساقية وهى المجراة ويسوق الماء إليها فإن ذلك كله سيح. كما قال 
البندنيجي وغيره. 

وما يشرب بالعروق» أي: مثل أن يغرس النخل في مواضع قريبة من الماء» 
الزهري وغيره البعل الذي سنذكره فى الحديث» وقد قال بعضهم: مراد الشيخ: ما 
يصل إلى عروقه نداوة الأرض فيستغنى بها عن الماء. والأول أشبه بكلام الشيخ. 

قال: يجب فيه العشرء وما سقي بمؤنة'2 كالنواضح والدوالي يجب فيه 
2 بن العشر). 

والأصل في ذلك ما تقدم من قوله - عليه السلام - «فيما سقت السَّماء 
والأنهار والعيون أو كان بعلا - العشرء وفيما سقى بالسّواني أو النُضح نصف 
العشر »7 , 

لوقى.رواية؛ ااقنمااسقت السّمَاء والعيون أو كان غثريًا- العشر]** وفيهًا 
سقي بالنّضح نصف العشر)*2 أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: «وم"") 
سقي بالغرب ففيه نصف العشر)”". 

وهذا ما لم تختلف فيه العلماء» والفرق بين ما سقي بماء السماء والنضح خفة 
المؤنة وكثرتهاء ولذلك نظير فى الزكوات؛ ألا ترى أنه يجب في الركاز الخمس؛ 
لخفة مؤنته ولا تجب الزكاة في المعلوفة؛ لثقل مؤنتها؟! فإذا أثر ثقل المؤنة في 


)١(‏ في التنبيه: بمؤن. (؟) سقط في ب. (9) تقدم. 

(:) سقط في أ (5) تقدم. (7) في ب: وفيما. 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ 5947» 597).: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة (151/7) من طريق أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة» وعن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب في سياق طويل. 
وفي إسناده الحارث الأعورء كذبه الشعبي وفي حديثئه ضعف (التقريب) (ت: 3١74‏ 2» ولكن تابعه 
عاصم بن ضمرة وهو صدوق. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )١50 /١(‏ من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن على بدون ذكر الحارث» وذكر عبد الله أنه ذكره لأبيه فأنكره جذا. 
قال الدارقطني في العلل: الصحيح وقفه على أبي إسحاق. 
ينظر: تلخيص الحبير (؟7379/5). 


باب زكاة النبات كن الا 


دفع الزكاة فبأن تؤثر في نقصانها أولى. 

والبعل في الحديث الأول: بتسكين العين غير المعجمة» وقد تقدم شرحه. 

وقيل: هو والعذق واحد. وهو ما سقته السماء». والمشهور اختصاص هذا 
بالعذق» وأما البعل فهو ما تقدم. 

والسواني: جمع سانية» وهي الناقة التي يسقى عليها(". 

والنضح: يسمى بالعراق: الشادوف؛ قال البندنيجي: وهو ما يغترف به من النهر 
إلى الساقية؛ كالحقبة والقرعة. 

والعثرى في الحديث الثاني - بفتح العين والثاء والياء-: الأشجار التي تشرب 
مما يجتمع من المطر في حفرة سمي بذلك؛ لأن المار يتعثر بها. 

وقيل: هي التي تشرب من أنهار تجري إلى جانبها. 

وقيل: هو البعل. 

والغرب: الدلو الكبير الذي لا تستطيع الاستقاء به إلا البهيمة. 

و«السيح) في كلام الشيخ: بفتح السين المهملة وإسكان الياء آخر الحروف» 
والحاء المهملتين يقال: ساح يسيح. 

والنواضح: جمع «ناضح)». وهي الإبل والبقر» وسائر الحيوانات التي يستقى 
بها الماء للمزارع والنخل وغيره من الأشجار واحدها: ناضح» وناضحة. 

والدوالي: جمع «دالية»» قال بعضهم: وهي البكرة يستقى بها الماء بالدلاء. 

وقال البندنيجي» وغيره: هي جذع طويل يجعل تحته على النصف منه بناء 
ويعلق برأسه باطية من حصب مقتر تغترف الماء تسع حدود قلة من الماءء فإذا 
امتلأت”'' ماء صعد الرجل على الرأس الآخر من الجذع فينزل رأسه ويصعد 


220 قوله: «والبعل» في الحديث - بتسكين العين المهملة - قد تقدم شرحهء وهو ما يشرب بالعروق» 
وقيل: هو والعذق واحدء وهو ما سقت السماءء والمشهور اختصاص هذا بالعذق, وأما البغل 
فهو ما تقدم. و«السواني» جمع (سانية»» وهي الناقة التي يسقى عليها. انتهى كلامه. 
وتعبيره ب "العذق» - أعني بالقاف - تحريف. وإنما هو «العذي» بعين مهملة مكسورة ثم ذال معجمة 
ساكنة. ثم ياء بنقطتين من تحت؟ كذا قاله الجوهري وصاحب «المحكم) وغيرهما. وأما «العذق» 
بالقاف فمفتوح العين: اسم للنخلة ونحوهاء وبمكسورها: اسم للقِنُوه وهو المسمى بالإسباطة» 
والذال - أيضًا - معجمة فيهما. 
والسانية: بسين مهملة ونونء بعدها ياء بنقطتين من تحثء وقد فسرها المصنف .[أ و]. 

فم في ب: امتلا. 


يقن جه كتاب الزكاة 


الرأس الذي علق به الإناء فيقلب إلى الأرض. 

والعشر: بضم الشين وإسكانهاء وكذلك «التسع)"" وان قله إل العف 
ويقال: في «العشرا: عشير - بفتح العين وكسر الشين - ومعشار. 

قال الشافعي: والعشر: أن يكتال”" لرب المال تسعة والعشر العاشر لمصدق 
ونصف العشر: أن يكال تسعة عشر لرب المال والعشرون للمصدق. 

قال الأصحاب: وإنما بدأ بالمالك؛ لأن حقه أكثر؛ ولآن حق الفقراء إنما يظهر 
معرفته بحق رب المال. 

قال الشافعي في «الأم): ولا يزلزل المكيال. ولا يزعزع» ولا يمسح ويترك فيه 
من الحب ما حمل. 

قال الأصحاب: لأن ذلك أقرب إلى الإنصاف. 

واعلم أن ما يحتاج إليه من المؤن في سوق الماء إلى الأشجار بحفر الأنهار 
والقنوات لا يؤثر في نقصان العشرء وإن كبرت المؤنة فيه وحكمه حكم ما سقي 
بماء السماء؛ لأن هذه المؤنات إنما لزمته لإحياء الآأرض» وهي غير متكررة» وقد 
ادعى الإمام في ذلك الاتفاق. ْ 

وقال ابن يونس: [إنه قيل]”*2: وما سقي من القنوات يجب فيه نصف العشرء 
وهو الذي أفتى به أبو سهل الصعلوكي. 

وقد حكاه في «البحر» عن بعض الأصحاب فيما إذا احتاج في ذلك إلى مؤنة 
عظيمة» أو احتاج إلى دانق”*' من الجص والآجر. 

قال: ورآأيته عن الشيخ الجليل أبي عبد الله الحناطي. 

وقال صاحب «التهذيب»: إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة بأن كانت لا 
تزال تنهار وينصرف ماؤها فتحتاج إلى استحداث حفر - فهي كالبئر التي تنزح 
فيها السواقيء وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في 
بعض الأوقات فسبيله سبيل النهر في وجوب العشرء والواجب فيما لو اشترى 
الجاء لشفية كصب الفشر كما آثبار :اليه اق قج ونقلعدهاصريعا ضاحت 
«الرقم». 


)000( في أ: السبع. (0) في أ: الثلاث. فر في أ: يكال. 
25 سقط في أ. )2( في أ: مانع. 


باب زكاة النبات جه رذن 


والمسقي بالماء المغصوب مثله؛ لأن عليه الضمان. 

نعم» المسقي بالماء الموهوب هل يلتحق به؟فيه وجهان عن أبي الحسين 
ورجح ابن كج إلحاقه بالماء المغصوب؛ لما في قبول الهبة من المنة؛ كما لو 
علف ماشيته بعلف موهوب. 

قال في «الروضة»: وقلت: والوجهان إذا قلنا لا تقتضي الهبة ثوابا؛ صرح به 
الدارمي. وقال: إن قلنا: تقتضيه فنصف العشر قطعا. 

والمسقي بالناعورة - وهي التي يديرها الماء بنفسه - كالمسقي بالنضح؛ 
فيجب فيه [نصف]''' العشر. 

قال: وإن سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك”"2؛ وجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 

اعلم أن ظاهر هذا الكلام يقتضي أن نصف النابت إذا سقي بماء السماع 
وسقي النصف الآخر بالنضح - يجب في المجموع ثلاثة أرباع العشر وهذا لم 
أره لأحد من الأصحاب بل قالوا - والصورة هذه-: أحد النصفين مضموم إلى 
الآخر في إكمال النصاب والواجب في النصف المسقي بماء السماء العشر وفي 
الآخر نصف العشر. 

ولا يقال: إنا إذا جمعنا ذلك كان9”» المجموع ثلاثة أرباع العشر؛ لأن حاصل 
أحد النصفين من الثمرة قد يكون أكثر من الآخرء وإذا كان كذلك لم يكن 
المجموع ثلاثة أرباع العشرء وقد يختلف نوعهما. 

ومراد الشيخ - والله أعلم - بما ذكره ما قاله الأصحابء وهو إذا ما سقي 
جميع النابت بالماءين على السواء؛ ويدل عليه قوله من بعد: «وإن سقي بأحدهما 
أكثر» وحينئذ فتعين أن يكون التقدير: وإن سقي النابت نصف السقي بهذا ونصفه 
بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 000 ْ 

ووجهه: أن عند سقي الجميع بماء السماء يوجب العشر وعند سقيه بالنضح 
يوجب نصف العشره وقد تساويا؛ فوجب ثلاثة أرباع العشر نظرًا للتقسيط» وعلى 
هذا يكال من الأربعين لرب المال سبعة وثلاثون وللمصدق ثلاثة. 

وقال المراوزة: إن قلنا عند التفاضل في السقي بالتوزيع فالحكم كذلكء وإن 


)١(‏ سقط في بء د. ) في ب: بذلك. (9) زاد في ب: فى. 


8 جه كتاب الزكاة 


قلنا بأنه يعتبر حكم الأكثر ففي هذه الحالة وجهان: 

أحدهما:ما ذكره الشيخ» وهو الذي جزم به في «الوجيز)ء وقال الرافعي: إنه 
الأصح. 

والثاني: أنه يجب العشر ترجيحا لجانب الفقراء» وهو ما جزم به الفوراني 
والمسعودي. 

[قال1'': وإن سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان: 

أحدهما: يعتبر فيه حكم الأكثر؛ لأن للكثرة تأثيرًا في الترجيح كما تقدم في 
المواشيء وهذا ما اختاره في «المرشد». 

والثاني: يجب في الجميع بالقسط لأنه القياس, ولأن ما تجب الزكاة فيه 
بالقسط عند التماثل تجب فيه بالقسط عند التفاضل؛ كزكاة الفطر في العبد 
المشترك. وهذا ما صححه النووي وغيره؛ وقال الشافعي:إنه أقيس من الأول. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أن النظر في التساوي والتفاضل إلى السقي لا إلى 
نفعه لكن هل النظر إلى تعدد السقيات» أو إلى الزمن الذي وقع فيه السقي؟ لم 
يتعرض له. 

وقد حكى القاضي الحسين فيه وجهين: 

أحدهما: أن النظر إلى تعده”” السقيات وكثرتهاء:ولا نظر إلى طول الزمان 
وقصره. 

فإذا سقي بماء السماء أربع مرات ومرتين بالنضح؛ فعليه خمسة أسداس 
العشرء فنضرب ستة في عشرة فيكون ستينء وهذا ما حكاه في «المهذب' 
والقاضي أبو الطيب» الما وري ْ 

والثانى: أن النظر إلى الزمان بأن سقى ستة أشهر بماء السماء وشهرين بماء 
الغو فعلية سنيعة أثمان: العو انيري المانية في مكيزة افهي تجائر: 

وحكى الإمام بدل الوجه الثاني: أن الاعتبار بما به ينمو الزرع والثمر وبقاؤه. 
فإن جرت ثلاث سقيات في شهرين» وسقية واحدة في أربعة أشهر؛ فالذي وقع 
في الأربعة أشهر أغلب. 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى بء د: تعداد. 


بات زكاة العبانث جه 058ظآ5 


قال: وعبر بعض أتمتنا بعبارة أخرى وهى قريبة مما ذكرناه آخرا فقال: النظر 
إلى النفع؛ فإن كان نفع سقية واحدة أكثر وكانت أنجع من سقيات من جهة 
أخرى فالعبرة بالنفع. قال: وهذا ينفصل عن الذي قبله بشيء وهو أن الفاعل قبل 
هذا القول يعتبر المدة كما ذكرنا فى الشهرين والأشهرء وهذا القائل الأخير لا 
ينظر إلى المدة» وإنما ينظر إلى النفع الذي يحكم به أهل الخبرة والبصيرة. 

قال الرافعي:واعتبار المدة هو الذي ذكره الآكثرون على الوجه الثاني. 

قلت: وإذا جمعت بين ما حكاه القاضي والإمام جاءك في المسألة أربعة 
أوجهء والأوفق لظاهر النص اعتبار ما يعيش الزرع به وينمو كما قال الرافعي. 

ولا شك أن النظر إلى السقيات المفيدة دون ما لا يفيد أو يضر على الأوجه 
كلهاء وهذا كله إذا كان النابت مما يسقى عادة بماء السماء أو" النضح.ء فلو 
كانت العادة سقيه بأحدهما كما إذا كان الزرع أو النخل منشأ على السيح أو النهر 
أو ماء السماء فمست الحاجة إلى النضح على ندرة الانقطاع؛ أو كان نكا علي 
النضح فجاء السيل وسقاه فهل يكون الحكم كما تقدم؟ أو ينظر إلى ما جرت 
العادة به؟ وهو ما وقع ابتداء الأمر عليه؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين 
وغيره» وقال الإمام: إن الصحيح هو الأول والثاني ضعيف لا أصل له. نعم لو 
كان التعويل على السيح» فجرى السقي بالنضح وقل قدره فقد يشبه ذلك بالعلف 
إذا جرى في بعض السنة حتى يقال: لا يسقط حكم السوم ولكن بين الأصلين 
فرق» وهو: أنه إذا جرى العلف في نصف السنة» والسوم في نصف السنة؛ 
فالمذهب المتبع. سقوط السوم بالكلية» وفي النضح والسيل لا نقول هكذاء 
والسبب فيه: أن في السيح والنضح الزكاة» وإنما الكلام في المقدار فاتجه التوزيع 
أو التغليب» والعلف موجبه إسقاط الزكاة على أنه كان من الممكن أن يسقط 
[نصف الزكاة؟' ويجب نصفها نظرًا إلى السوم والعلف ولكن لم يصر إلى هذا 
أحد. 

قال: وإن جهل المقدار. أي: فلم يعلم مقدار ما شربه من كل منهما هل هو 
النصف أو أحدهما أكثر؟ جعل [بينهما”” نصفين؛ إذ لا مرجح فوجب 


)١(‏ في ب:و. (0) في أ: نصفها. (9) زاد في التنبيه: بينهما. 


كن جه كتاب الزكاة 


التساوي؛ كدار في يد رجلين تنازعاها. 

وهذا ما حكاه البندنيجي عن ابن سريجء وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ من غير عَرُو'» والإمام عزاه إلى ابن سريج كغيره» وقال: لا وجه 
غيره» وإن على هذا يكون الحكم كما لو تحققنا سقيه بهما نصفين» وقد تقدم. 

وفي الحاوي: أن ابن سريج قال: يجب عليه ثلاثة أرباع العشر وأن غيره قال: 
يأخذ زيادة على نصف العشر بشيء وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف عن" 
الثاني حتى يستبين» اعتبارا ببراءة الذمة وإسقاطا لحكم الشك. 

أما إذا علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا عينه؛ قال فى «الحاوي»: فإن قلنا 
يورق" الأعدي: نفع تحيفة العسير إن فلن امنا ن :الكل تمان ان 
قدر الواجب غير أنا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فتأخذ 
قدر اليقين ونتوقف عن الثاني حتى يستبين. 

فرع: إذا اختلف الساعي ورب المال فقال الساعي: سقيته بالسيح فالواجب 
العشرء وقال رب المال: سقيته بالنضح فالواجب نصف العشر - فالقول: قول 
رب المال مع يمينه وهي استحباب؛لأن دعواه لا تخالف الظاهرء فإن امتنع من 
اليمين لم يجب عليه إلا ما قاله. 

قال: ويجب فيما زاد [على النصاب1*' بحسابه؛ لقوله - عليه السلام-: «فيما 
سقت السّماء العشر...» الخبر فاقتضى عمومه وجوب العشر فيما قل وكثرء فلما 
استثنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبر. 

ولأن ذلك يتجزأ من غير ضرر؛ فأشبه الأثمان. 

قال الماوردي» والقاضي الحسين: هذا إجماع لا حلاف فيه. 

ولو كانت الثمار أنواعا نظرت: 

فإن كانت قليلة وفي كل نوع متسع أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في 
جودته ورداءته وقيل: يجب في النوع الغالب عنده كما قيل بمثله في الماشية» 
والأول هو المشهورء والفرق: أن التشقيص فى الحيوان محذور بخلاف الثمار؛ 
ألا ترى أن في المواشي إذا قلنا بالتقسيط فإنا نعتبر فيها الأنواع ونأخذ ما يقتضيه 


)١(‏ في بء د: إعزاء. (0) في أ: على. 
() في أ: مراعاة. (؟) سقط في ب. 


باب زكاة النبات جه يننا 


التوزيع ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من ذاك؛ وهاهنا بخلافه. 

وإن كانت كثيرة وقل مقدار كل نوع منها فثلاثة أوجه عن صاحب «الإفصاح): 

أصحها - وهو الذي جزم به البغوي وغيره-: [أن الواجب من الوسط لا من 
الجيد ولا من الرديء؛ رعاية للجانبين]”'". 

والثاني: أن الواجب من كل نوع بالقسط كما إذا قلت الأنواع. 

والثالث: أنه يجب من الغالب» وعن ابن كج حكاية طريقة قاطعة به. 

قال الرافعي: لو تحمل العشر وأخرج من كل نوع بالقسط - جاز ووجب على 
الساعى قبوله. 

قال: ويجب إخراج الواجب من التمر يابسا؛ لقول عتاب بن أسيد: «أمر 
رسول اللهيكقِةٍ أن يخرص العنب كما يخرص التَّخْلء وتؤخذ زكاته زبيبًا كما 
تؤخذ صدقة النّخل تمرًا”"' أخرجه الترمذي. 

فلو أخرج من الرطب قدا يكون إذا جف قدر الواجب لم يجزئه! كي 
والبدل لا يجوز في الزكاة من غير ضرورة» وعلى هذا إن كان باقيا رده الساعي 
إليه وإن كان تالفا رد قيمته على المذهب في «المهذب» وغيره» وقيل: يرد المثل» 
وهذا الخلاف مبني على أن الرطب والعنب مثليان أم لا؟ وسيأتي الكلام فيه في 
الغصب””» ولو لم يرده الساعي عند بقائه حتى جف. فإن بلغ قدر الزكاة أجزأه. 
وإن نقص طلب الفضلء وإن زاد رد الفاضل؛ كذا قاله الماوردي وحكي عن 
العرافيق: ْ 

قال الرافعي:والأولى وجه ذكره ابن كج وهو: أنه لا يجزئ بحال لفساد القبض 
من أصله. وسأذكر في باب زكاة المعدن ما يقتضي تخريج وجه آخر في المسألة 
فليطلب منه. 


(9) قوله: ويجب إخراج الواجب من التمر يابسا. ثم قال: فلو أخرج من الرطب قدرا يكون إذا جف 
قدر الواجب لم يجزئه؛ لأنه بدل والبدل لا يجوز في الزكاة من غير ضرورة؛ فعلى هذا: إن كان 
باقيا رده الساعي إليه» وإن كان تالفا رد قيمته على المذهب في «المهذب» وغيره» وقيل: : يرد 
المثل. وهذا الخلاف مبني على أن الرطب والعنب مثليان أو لاء وسيأتي الكلام فيه في الغصب. 
انتهى كلامه. 
ومقتضاه: رجحان الذهاب إلى أنهما متقومان» وقد ناقض ذلك في باب الغصبء وصرح بأن الأظهر 
أنهما مثليان» وستعرف لفظه هناكء إن شاء الله تعالى. [أ و]. 


1 جه كتاب الزكاة 


قال:٠م:‏ الحب مصف ؛ لأن الواجب عشره. أو نصف عشره. ولا يمكن 
إخراجه قبلها''' للجهل بالمقدار فتعين إخراجه بعدها؛ إذ بها يمكن التسليم 
الواجب, ولا تحسب أجرة التصفية على أهل السهمان من العشر أو نصفه؛ لأن 
ذلك ينقصه والشرع قد أوجب إيتاءه بقوله: 8إوءاثوا حَقّةُ يَوَمَ حَصَادوء 
[الأنعام:١ ]١5‏ وقال ابن عباس:حقه العشرء ونصف العشر. 

ولا يستئنى مما ذكره الشيخ - كما قال الماوردي - إلا العلس؛ فإن الشافعي 
قال: أخيّرُ ربّه بين أن يعطى من كل عشرة أوسق منه وسقا؛ لأنه بهذه القشرة 
أبقى» وبين أن يخرجه من هذه القشرة وآخذ من كل خمسة أوسق العشر؟ 

قلت: وينبغي أن يستثنى الأرز - أيضا - حيث اعتبرنا في نصابه ما اعتبرناه 
في العلسن. 

قال: فإن احتيج إلى قطعه أي: إلى قطع الثمر؛ للخوف من العطش» أي: على 
الأشجار بأن قال أهل الخبرة: إنه متى تركت الثمرة على النخل أو الكرم أضرت 
به؛ لأنها تمص قلب النخلة وتشرب ماء جمارها أي: وكذا تمص ماء العنب» ولا 
يجيء من ذلك إلا قطع الجميع. 

قال: أوكان رطبا لا يجيء منه تمر أي أصلا أو يجيء لكنه قليل النفع؛ لرقة 
لحمه. أو عنبا لا يجيء منه زبيب, أي: أصلا أو محتفلًا به - أخذ الزكاة من 
رطبه . 

هذا الفصل ينظم مسألتين لاستوائهما في الأحكام - كما قال البندنيجي 
وغيره - حرفا بحرف: 

فالمسألة الأولى: ما احتاج إلى قطعه'"*' للخوف من العطش - كما فسرناه - 
يجب فيه الزكاة إذا بدا فيه صلاحه ويخرجه من رطبه. 

ووجه الوجوب: ما تقدم. 

ووجه جواز إخراج الزكاة من رطبه: أنها وجبت [مواساة1" ولا يليق تكليف 
الموابى يما يهلك مالة. 
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ولأن ذلك وإن أضر بأهل السهمان في هذه السنة فهو أحظ لهم فيما بعد؛ 


)١(‏ فى أ: قبله. (0) في أ: قطع. (0) سقط في ب. 


باب زكاة النبات جه 4 


لأن الأشجار إذا بقيت تكرر حقهم في كل سنة. 

ولو احتاج إلى قطع البعض خاصة كما إذا قال أهل الخبرة: إنه يكفي قطع 
البعض في إزالة الضرر - كان الحكم في ذلك البعض كالحكم في الكلء ولا 
يجوز قطع الجميع في هذه الحالة من غير أن يخرص عليه ويضمن نصيب 

فإن قيل: قد قال الشافعي: وإن أصاب حائطه عطش فعلم أن ترك الثمرة أضر 
بالئخل كان له قطعهاء ويؤخذ ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة. وهذا يقتضي 
تخيير الساعي في المخرج والشيخ قد جزم بأخذ الزكاة من رطبه. 

قلنا: أما التخيير فقد قال به بعض المراوزة إجراء للفظ على ظاهره؛ وقال: 
يتعين على الساعي فعل ما يراه أنفع للمساكين سواء قلنا: إن القسمة بيع أو إفراز 
نصيبء فإن رأى المصلحة في أخذ العشر - إذا كان هو الواجب - أخذهء وإن 
رأى المصلحة في بيع ذلك منه فعل. 

والصحيح في «التهذيب» وغيره وبه جزم العراقيون: أنه لا يتخير فى ذلك» 
وهؤلاء اختلفوا في كلام الشافعي: 

فمنهم من قال: مراده بأخذ العشر إن كانت الثمرة باقية وثمن العشر إن كانت 
تالفة» والشافعي يعبر بالثمن عن القيمة» وهذا ما ذكره ابن الصباغ وهو أحد 
الاحتمالين اللذين ذكرهما الماوردي» والثاني منهما: هو ما حكينام'؟ عن بعض 
المراوزة. 

ومنهم من قال: هذا من الشافعي تعليق للقولا© على أن القسمة إفراز حق أو 
بيع كما سنذكره. 
زبيب - تجب فيه الزكاة وإن كان كالخضراوات فى كونه لا يدخر؛ لعموم قوله 
- عليه السلام-: «وفيما سقت السّماء العشر...» الخبر. والفرق بينه وبين 
الخضراوات: أنه من جنس ما يدخر فألحق بهاء وقد تقدم الكلام في كيفية 


توسيقه. 


)١(‏ في أ: حكاه. (0) في أ: القول. 


الكل جه . كتاب الزكاة 


ثم في كيفية أخذ الزكاة من الرطب في المسألتين اختلاف نص؛ فإنه قال في 
موضع: «ايجوز أخذ ذلك كيلا ووزنا»» وقال في آخر: (لا يجوز). 

وقال الأصحاب: واختلاف جوابه مفرع على أن القسمة بيع أو إفراز نصيب؟ 
وفيها قولان: 

القديم - كما قال القاضي الحسين هنا-: إفراز» وهو المختار في «المرشد). 
فإن قلنا به جاز أخذها بعد القطع كيلا ووزنا كما نص عليه» ويجوز أن يخرصها 
بالخرص على رءوس الشجر فيجعل الواجب في نخلة أو نخلات أو كرمة أو 
أكثر [منها]"'' وللشاعي أن يقعل فيها ماايراه [من]"'" مصلحة مق ببعها وقسمة 
ثمنهاء أو قسمتها. 

وإن قلنا: إن القسمة بيع لم يجز أخذ الزكاة بالكيل والوزن إذا كانت الثمرة 
مقطوعة؛ لأن ذلك بيع رطب برطب وهو لا يجوز حذارا من الرباء وهو الذي 
فرع عليه الشافعي حيث قال: لا يجوزء [كما]' '" تقدم ذكره. 

وإذا لم يجز إخراجها بالكيل والوزن - تفريعا على هذا - لم يجز إخراجها 
بالخرص على رءوس الشجر من طريق الأولى» فعلى هذا: يسلم رب المال 
الثمرة كلها إلى الساعي ليحصل قبض الزكاة مشاعا سواء كانت على وجه 
الأرض أو على رءوس الشجر ليستقر ملك أهل السهمان عليها إذ لرب المال 
دفعها من أي موضع أراد وإن قلنا:إن الزكاة تجب في العين وبعد التسليم لا 


يبقى له ذلك. 
ثم الساعي يفعل ما يراه أحظ لأهل السهمان من بيعها وقسمة الثمن على 
الأصناف. 


وقال القاضي الحسين: يجوز أن يكون فى جواز أخذ الزكاة بالكيل والوزن من 
الذي د يجيء منه تمر وزبيب وجهان على قولنا: إن القسمة بيع» بناء على 
وجهين مذكورين في جواز بيع الرطب الذي لا يتتمر' ' بمثله. إن قلنا: يجوز أخذ 
الزكاة بالكيل وإلا فلا يجوزء وقد صرح بهما الإمام. 


)1١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 
(؟) سقط في أ. (5) في ب: لا يشمر. 


باب زكاة النبات جه الكل 


قلت: ولا يمكن جريانهما فى الثمرة المقطوعة خوفا من العطش؛ لأن ذلك 
الايخروييم سافن بلاخوف» كلهال جالة كمال هوني موا" يظير لك 
أن قول من قال:الحكم في المسألتين اللتين اشتمل عليهما الفصل واحد - كما 
تقدم - غير مجرى على إطلاقه. 

وقد حكى عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة أنهما قالا: لا يجوز دفعهما بالكيل 
واللوزة اف التسالثين' "“» وإن قلنائإن القسمة بيع؛ لأن المغلب'" على هذا 
الاستيفاء لا المعاوضة؛ ولهذا؟' يجوز أن يعطي الساعي من الثمرة أكثر مما 

ووجهه صاحب «التقريب»: بأن الربا يتعلق بالبياعات المحققة» وهذا وإن كان 
بيعا فهوا”' تصرف من الإمام لأقوام غير معينين فلا تعتبر”'"2 فيه مضايق الربا. 

والذي صححه القاضي أبو الطيب وغيره: المنع» قال: وما قاله أبو إسحاق 
يبطل بما إذا أراد إخراجها على رءوس النخل خرصاء در حذارا 
مما ذكرناه» ولا يقال: إنه إنما منع [ذلك1 لأنه لا يتحقق استيفاء الحق 
بالخرصء وما هنا قد يتحقق بالكيل والوزن؛ لان عمن أجاة ذلك على قزلناة إن 
القسمة إفراز نصيبء وأيضا: فهو مانع من ذلك وإن تحقق أخذ الحق؛ كما إذا 
أسلم رب المال ما على رءوس الشجر ما يعلم أنه أكثر من الحق. 

ثم هذا كله تفريع على الجديد في أن الفقراء قد ملكوا قدرا من المال قدر 
الفرضء أما إذا قلنا بخلافه فلا مانع من أخذه كيلا ووزنا وعلى رءوس النخل 
أقنات إلى ذلك تعليل الأصحاب. وعليه نبه الإمام. 

واعلم أن العراقيين قالوا: لا يجوز لرب المال في حال الخوف على الأشجار 
من العطش أن ينفرد بالقطع دون حضور الساعي؛ لأنه نائب عن شركائه» فإن 
قطع بغير حضرته عزر إن كان عالما بالتحريم» وعن الصيدلاني وصاحب 
«التهذيب» وطائفة: أنه يستحب لرب المال استئذان الساعي إن أراد القطع» قال 
الرافعي:وقضيته جواز الاستقلال به. ويجوز أن يكون هذا الخلاف مبنيًا على 


)١(‏ في أ: هذا. (؟) في أ: المسألة. ‏ (") في أ:الأغلب. 
2 في ب: وهذا. )0( في أ: هو. 6 في أ: فلا يتعين. 
[(69 سقط في أ. 


م جه كتاب الزكاة 


الخلاف في وجه تعلق الزكاة» وعلى كل حال فلا يضمن ما نقص من قيمة التمر 
والزبيب» ويأخذ منه عشر المقطوعء ولا يخرص عليه وهذا بخلاف ما إذا قطعها 
من غير عطش ولا تخريص فإن الواجب عليه التمرء والفرق: أنه في حالة عدم 
الخوف يجب عليه التبقية إلى إدراكها [بخلاف ما هنا1'. 

ولو أتلفت هذه الثمرة» قال القاضي الحسين: فالواجب عليه هاهنا عشر القيمة» 
لا يختلف القول فيه""' هاهنا والله أعلم. 

قال: وإن أراد صاحب المال أن يتصرف فى الثمرة» أي: التى تبقى إلى أوان 
الجداد. عبل انجفاف وبعد بدو الصلاح - خرص عليه أي: جميعهاء وضمن 
نصيب الفقراء ثم يتصرف؛ لما روى الشافعي دوعن عناج ابن جنات 
رسول الله يلِ قال في زكاة الكرم: «يخرص كما يخرص النخل» ثم تؤدى 
زكاتهزبينا كما تقد زكاة الل مر 

قال الرافعي:وقد روى في آخره: «ثم يخلى بينه وبينه». 

قال الأصحاب: والحكمة فيه طلب الرفق بأرباب الأموال بالتصرف في ثمارهم 
والرفق بالفقراء في حفظ حقوقهم وخالف الزروع الثمار في هذا المعنى؛ لأنه لا 
يمكن الوقوف عليها لاستتارهاء ولأن لحري ١‏ دق بها اصيديها إلا إذا بيبست 
وصفيت وذلك الوقت الذي تؤدى زكاتها فيه فلا كبير'”' فائدة في خرصهاء وأما 
الثمار فقد ينتفع بها ربها وهي بسر ورطب وعنب قبل أن تصير تمرا وزبيباء فجاز 
تقدم خرصها لينتفع بها في الحالة الأولى إن شاء. 

وقد حكى الغزالي عن القديم: أنه يترك لرب النخيل نخلة أو نخلات يأكل 


(؟) قوله: وإذا قطع الشمرة؛ للخوف على النخيل من العطش - أخذنا منه عشر الرطب فإن أتلفه 
فالواجب عليه عشر قيمته بلا خلاف كما قاله القاضى الحسين. انتهى كلامه. 
وما ذكره من عشر القيمة قد ذكر بعد هذا بنحو ورقتين عكسه» فأوجب قيمة العشرء ثم إنه كرر ذلك 
مرات» ولا شك أن عشر القيمة أكثر من قيمة العشر لأجل التشقيص» وقد أوضحت ذلك في كتاب 
الصداق», وذكرته أبسط من ذلك في العتق من «المهمات»» فراجعه. [أ و]. ١‏ 

إفرة فى أ: و 

(4) ينظر: ترتيب مسند الشافعي /١(‏ 57 ؟)» وقد تقدم تخريجه. 

(5) في أ: كثير. 


باب زكاة النبات كن اونا 
ثمارها هو وأهله ويعزى ذلك إلى رواية صاحب التقريبء, وأن ذلك يختلف 
باختلاف حال الرجل"'' في قلة عياله وكثرتهم ويكون ذلك في مقابلة قيامه بتربية 
الثمار إلى الجداد وتعبه فى التجفيف. 


وفي «البحر» حكاية ذلك وجهًا عن بعض الأصحاب؛ لآنه حكى عن الشافعي 
أنه ذكر خبر سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أن 
النبي كل أمرنا فقال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثّلثء فإن لم تدعوا الثُلث 
فدعوا الرُبع»”". 

وقال في «الأم» في آخر بيع العرايا: تأويله أنه يدع لرب الحائط وأهله من 
الثمر [قدر ما يأكلون]”” '» ولا يخرصه ليؤدي زكاته: وقال في بعض كتبه: تأويله: 
يدع ثلث الزكاة أو ربعها عند رب المال ليتولى تفريقها بنفسه على فقراء أقربائه 
وجيرانه. 


قلت: فثبت من ذلك أن كونه يدع له ولأهله [قدر ما يأكلون]* وجة للأصحاب*2 


للك في بء د: الرجال. 

00( أخرجه ابن أبي شيبة (/ 144) كتاب الزكاة» باب: ما ذكر في خرص النخلء وأبو عبيد في 
الأموال ص (2860) كتاب الصدقة وأحكامها وسئنهاء باب: خرص الثمار للصدقة والعرايا 
والسنة في ذلك» وأحمد (518/7)» وأبو داود (509/5) كتاب الزكاة» باب: الخرص» حديث 
(23704))» والترمذي (؟/ /ا/9) كتاب الزكاة» باب: ما جاء في الخرصء حديث (718)) والنسائي 
(5/ 17) كتاب الزكاة» باب: كم يترك الخارصء والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/4*) 
كتاب الزكاة» باب: الخرصء والحاكم /١(‏ ”507) كتاب الزكاة» والبيهقي )١71/4(‏ كتاب 
الزكاة» باب: من قال لا يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا 
يخرص عليه. وابن الجارود في «المنتقى» سن 610 ارق (0595 وابن خريهة 41/13 رقم 
(23531)). وابن حبان (944/ - موارد)» والطبراني في الكبير (44/5) رقم (2177)» وابن حزم 

في المحلى (0/ )١00‏ من رواية عبد الرحمن بن مسعود ب بن نيار قال: 4م 
إلى مجلسناء فقال: أمرنا رسول الله يَكلِخٍ قال: : «إذا خرصتم...» وذكره» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبى» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(9) في أ: قدرًا يأكلون. (4) في أ: قدرًا يأكلون. 

(5) قوله: فثبت من ذلك أن كون الخارص يدع النخل لرب المال وأهله قدر ما يأكلون, ولا يُدخله 
في فى الخرص - وجه للأصحاب. انتهى كلامه. 


8 جه كتاب الزكاة 


وهو يقتضي ترك الجميع له إذا احتاج”'' هو وأهله إلى أكله وقد رأيته هكذا في «حواشى 
السنن» للشيخ زكي الدين رحمه الله. 

وقد نسب القاضي أبو الطيب وابن الصباغ التأويل الثاني في الخبر إلى بعض 
الأصحابء. وقالا: إن بعض الأضحاب قال: تأويله: ألا يرضى رب المال 
بالخرص وألا يسلم الثمرة للساعي بالخرص على أن يضمن له حقه منها تمرا أو 
زبيبا و[إن]”" أراد التصرف فإن الساعي يترك له ثلث الثمرة أو ربعها يتصرف فيه 
على اختياره» فإذا صار ما عدا ذلك تمرا أو زبيبا خرصه وأضاف إليه ثلثه أو ربعه 
الذي تركه لرب الثمرة” ' حتى تصرف فيه ثم يقبض زكاة الجميع. 

قال ابن الصباغ:والأول منهما أولى. 

وقال الماوردي:إن الثاني منهما قاله في القديم. 

وإذا جمعت بين ذلك كانت التأويلات الثلاثة محكية عن الشافعي» ويجيء 
وجه في اعتماد مثلها في زمانناء أما إذا لم يرد صاحب المال التصرف في الثمرة 
فمفهوم كلام الشيخ أنها لا تخرص عليه. 

وقد قال الأصحاب: إن الثمار إذا بدا صلاحها أو بدا في بعضها بعث الإمام 
الساعي ليخرص الثمار على أربابهاء فإن اختاروا التصرف ضمنها لهم وأطلق 
تصرفهم فيها وإن لم يريدوا ذلك وأراد”*' أن يأخذها بخرصها ويرد على ربها 
الفاضل على قدر الزكاة تمرا أو زبيبا عند جفافها ورضي بذلك ربها - فعل وإن 
لم يرض بواحد منهما تركها في يده أمانة إلى وقت وجوب إخراجهاء ولا يملك 
التصرف فيها؛ قاله أبو الطيب وغيره» فإن تصرف فيها فسيأتي حكمه فإن أتلفها 
ضمنها بمكيلتها ثمرا جافا. ْ 

وحكى الماوردي وجها آخر: أنه يطالب بأكثر الأمرين من قيمتها [رطبا]”' أو 
مكيلتها تمرا جافا؛ لأن لهم أوفر الحظين”'' من الرطب أو التمر كمن أتلف. 


أضحية معيئة نذرها. 


- وما ادعاه من إثبات وجه مع إظهار العناية والتكلف عجيب؛ فقد نص عليه الشافعي في «البويطي»» 
وهو من أجل الكتب الجديدة» فقال: ويترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله. لا يخرص عليه. هذا 
لفظه بحروفه. ومن «البويطى» نقلت. [أ و]. 

)١(‏ زاد في أ د: له. 45 شط قن نت قبن + المال: 

(:) في أ: وإن أراد. (5) سقط في أ. (7) في ب: الحصتين. 


باب زكاة النبات جه لذن 


والتخريص عند عدم إرادة التصرف مستحب لا واجب. 

وعن الصيمري: أنه حكى وجهًا أنه واجب. 

والخرص: حزر ما على النخل والكرم من الرطب والعنب تمرا وزبيبا وهو 
مصدر: خرص يخرصء بضم الراء وكسرها. 

والضمان. [قال البندنيجي]1'': اختلف أصحابنا في معناه: 

فقال أبو العباس - يعنى ابن سريج؛ كما صرح به في «البحر)-: 

إن قلنا:إن الزكاة تجب فى الذمة كان معناه: فك الثمرة من الرهن ليستفيد رب 
المال بالتصرف وإن” قلنا: إنها تجب في العين فيملك الفقراء قدر القرض منها 
كان" معنى الضمنان أن يعال: أفرضناك هذا الرطب بما يجيء منه تمرّاء وجاز 
هذا القرض لموضع الحاجة. 

وقال الشيخ - يعني أبا حامد كما قال في «البحر»-: أجود من هذا عندي أن 
يقال له: خذ هذا بكذا وكذا تمرا فإن لرب المال أن يعطي العشر من عينها أو 
مثله من غيرها تمراء فإذا قال: خذه بما يجيء تمرا فقد أعطاه معنى الزكاة 
وموجبها. 

قلت: وهذا يقتضي أنه لا بد بعد الخرص من لفظ يصدر من الساعي يحصل 
به الضمان. وقول ابن سريج يقتضي أنه لا بد من رضا رب المال بذلك؛ لأن 
القرض لابد فيه من رضا المقترضء وقد صرح بذلك البغوي حيث قال: 
والخرص [تضمين في أصح]*' القولين فبعد الخرص يقول الخارص لرب 
المال:ضمنتك نصيب الفقراء'*' من الرطب ليعطي مكيلته خرصًا ويقبله رب 
المال. وهو قضية ما حكيناه من قبل عن أبي الطيب وغيره. 

وقال الشيخ أبو حامد وغيره من أهل الفريقين: ولا يستقر الضمان عليه إلا 
بعد التصرف أو الإتلاف حتى لو تلفت أو نقصت في يده من غير تفريط لا 
يضمن ذلكء ويدل عليه قوله في «المختصر» بعد الكلام في الخرص: ثم يخلي 
بين أهله وبينه فإذا صار تمرا أو زبيبا أخذ العشر على خرصه. فإن ذكر أهله أنه 
أصابته جائحة أذهبته أو شيئا منه صدقوا فإن اتهموا حلفوا. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: فإن. (9) في أ: وإن. 
(4) في أ: أرجح. (5) في ب: المساكين. ش 


الكل جه كتاب الزكاة 


وقال الإمام: لو قيل: عليه على تورات قيحر مدان يلزمه الضمان 
وإن تلف وكأنه قبض حقهم والتزم في ذمته التمر [التزام]"' ا 0 
احتمال معنوي. ولكن الذي قطع به الأصحاب: سقوط الضمان بالجائحة؛ وحينئذ 
يكون المستفاد بالخرص تسليط الساعي على التضمين» وبالتضمين تسليط رب 
الكل ماق التصرقة لي تح القيرة بالكل وكير 10 بعر يله دعاقت 
عند العراقيين ولو فعله مع العلم بالتحريم [غرمه]”” ' الساعي كما صرح به ابن 
الصباغ وغيره» ويستفيد بالتصرف استقرار الضمانء كذا أشار إليه أبو حامد. 
والجاورذي وقال: إن اتعال لو كات المحهوو غليه لمي 
فالعبرة بضمان وليه دونه. 

وحكى المراوزة» في أن نفس الخرص هل يكون عبرة مجردة أو تضميئًا 
قولين: 

أحدهما: أنه عبرة» أي: يفيد الاطلاع على المقدار ظنا وحسباناء ولا يعتبر 
حكماء بل الحكم بعده كالحكم قبله؛ لأنه ظن وتخمين. 

ولا فرق على هذا بين أن يصرح الخارص بعذه بالتضمين صريحا والضمان 
من صاحب الثمار قولاء أولا. بد 

وعن بعض الأصحاب: أنه إذا جرى ذكر الضمان صريحا بأن قال الخارص: 
الؤمعاك حضة الفشاكين تهرا انا كان الخرض يتصمن التضمين” " ويكون 
الحكم كما سنذكره تفريعا على قول التضمينء وإن فقد التصريح بالتضمين فهو 
عبرة لا غير. 

والقول الثانم,: أن الخرص تضمينء؛ لأنه معيار شرعي فأشبه ما لو كال عليه 
بالمكيال [وكلام هذا القائل مصرح بعدم اعتبار قبول رب المال في التضمين. 

ومن العجب أن الإمام حكى القول كما ذكرناه ثم قال: والذي أراه أنه يكفي 
تضمين الخارص ولا يشترط قبول المخروص عليه فجعل ذلك احتمالا له على 
هذا الوجه]”" ؛ لأنه معيار شرعي فأشبه ما لو كال عليه بالمكيال» والدليل على 
أنه معيار شرعي جواز بيع التمر بالرطب على رءوس النخل خرصا فيما دون 


أو جنون أو سفه 


)١(‏ بياض في أ. (0) فى أ: وهو. - () في أ: غرمء وفي ب: رم 
(4) فى ب: بصبا. (0) فى أ: القضيتيتن. ‏ (5) سقط فى أ. 


باب زكاة النبات جه ام 


عيمس أووسق, وهذا ما صححه في «التهذيب». 

وفرعوا على القولين فقالوا: إن قلنا بالأول وجب عليه إذا أتلفها بعد الخرص 
قيمة العشر من الرطبء كما لو أتلفها أجنبي تفريعا على الصحيح في أن الرطب 
لا مثل له. 

وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه آخر: أنه يضمن أكثر الأمرين من مكيلته 
تمرا جافا أو قيمة العشرء كما أتلفه. وهو ما [حكيناه من رواية]('2 الماوردي من 

قال الإمام: وهو غريب لا أصل له ولو أتلفها قبل الخرص لم يضمن إلا 
قيمة العشر من الرطب وحرام عليه قبل الخرص وبعده التصرف في الثمرة 
والأكل منها إلا في قدر ما يفضل وهو'"' تسعة أعشارها كذا قال البغوي والإمام 
عن الأصحاب وأبدى فيه شيئا سنذكره””. 

وقال القاضي الحسين - بعد حكاية ذلك-: وعندي: أنه لا يجوز له التصرف 
في تسعة أعشارها؛ لأن الملك المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه 
دون إذن صاحبه؛ وإن قلنا بالثاني ثبت حق المساكين في ذمته بعد الخرص. وله 
أن يتصرف في جميع الثمرة بما يشاء ثم يغرم عشرها تمرا للمساكين وكذا إذا 
أتلفها. نعم لو أتلفها قبل الخرص [هل]”'' يضمن العشر تمرا أو يضمن عشر 
قيمة الرطب؟ فيه طريقان: 

إحداهما - حكاها في «التتمة)-: القطع بالثاني. 

والثانية: فيها وجهان حكاهما القاضي الحسين وغيره عن القفال: 

أحدهما: يضمن التمر؛ لأنه منع'*' الخرص فصار كما لو خرص عليه ثم 


أتلفه. 

والثاني: يضمن عشر قيمة الرطب؛ لأنه إنما ثبت التمر في ذمته بالخرص ولم 
يخرص عليه بعد. 
)١(‏ في أ: حكاه عن رواية عن حكاية. )١(‏ في أ: وهي. 


(؟) في ب: سأذكره. (:) سقط في أ. (5) في ب: مع. 


لك جه كتاب الزكاة 


وعلى الوجهين لا يجوز التصرف قبل''' الخرص في الجميع» فإن تصرف 
فهل ينفذ؟ فيه كلام يأتي» وقد عبر في «الوسيط» عن الوجهين بأن وقت الخرص 
هل يقوم مقام الخرص في التضمين أم لا؟ وفيه وجهان. 

ووقت الخرص - كما قال البغوي وغيره» وعليه نص في «المختصر)-: بدو 
الصلاح ولو في ثمرة؛ قالت عائشة - وهي تذكر شأن بي «كان النبي وَل 
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النّخل حين يطيب قبل أن يؤكل 
: 
قال البغوي: ولا يجوز قبل ذلكء قال: وهل يجوز خرص الكل إذا كان 
الصلاح قد بدا في نوع دون آخر؟ فيه وجهان. 

وعن ابن كج حكاية وجه آخر عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة: أنه يضمن في 
هذه الحالة أكثر الأمرين من عشر التمر أو عشر الرطب. 

وقد حكاه الماوردي - أيضا - وقال: الصحيح أنه يلزمه التمر. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: ينبغي أن يكون الواجب ضمان التمر مطلقا وإن 
قرعا على نول العيرة؟ أن الواجن قلي بيذ التلع العمرن وذ وتجتيه لهنم 
التمر»ء فكيف يصرف إليهم الرطب أو قيمته؟! غايته: أن الواجب متعلق به لكن 
إتلاف متعلق الحق لا يقتضي انقطاع الحق وانتقاله إلى غرامة المتعلق الأخرى؛ 
ألا ترى أنه لو ملك خمسا من الإبل؟! فأتلفها بعد الحول يلزمه للمساكين الشاة 
دون قيمة الإبل» نعم لو قيل: يضمن الرطب ليكون مرهونا بالتمر الواجب إلى أن 


منهة 


200 في أ : وقبل. 

() أخرجه أبو داود (؟/ )75١‏ كتاب الزكاة» باب: متى يخرص التمره حديث ))١555(‏ 
وعيد الرزاق (5/ 9؟١)‏ كتاب الزكاة» باب: متى يخرصء. حديث ))77١9(‏ وأبو عبيد في 
الأموال (587» 08) كتاب الصدقة وأحكامها وسننهاء باب: الثمار للصدقة والعراياء والسئة في 
ذلك» وأحمد (15*/5)), والدارقطني )١١5/(‏ كتاب الزكاة. باب: في قدر الصدقة فيما 
أخرجت الأرض وخرص الثمار» حديث (35»» والبيهقي )١١7/5(‏ كتاب الزكاة» باب: : خرص 
التمر؛ والدليل على على أن له حكمّاء »كلهم من طريق ابن جريج» قال: أخبرت عن ابن شهاب» عن 
ا ع اورمد ال ا 0 00 
فيخرص عليهم النخل حين يطيبء قبل أن يؤكل منهء ثم يبرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم 
يدفعونه إليهم بذلك» وإنما كان أمر النبي يَككٍ بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وتفرق»» وإسناده فيه جهالة؛ لأن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. 


باب زكاة النبات جه حكن 


يخرجه كان ذلك مناسبا؛ لقولنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق رهن. 

قلت: وما قاله من الجزم بإيجاب التمر على كل حال هو ما أورده في 
«المختصر» حيث قال: «وإن أكل رطبا ضمن عشره تمرا»» ولم يورد القاضي أبو 
الطيب والبندنيجي وابن الصباغ غيره؛ لأن رب المال وجب عليه تجفيف هذا 
الرطب وتمريته» فلهذا ألزمناه عشره تمراء بخلاف الأجنبي فإنه [لم]”'' يلتزم ذلك 
وضمان المتلف قد يختلف باختلاف المتلفين؛ ألا ترى أن من وجبت عليه شاة 
من أربعين» وأتلف الأربعين يلزمه شاة ولو أتلفها أجنبي وجب للفقراء القيمة؛ 
ولو أتلف المحرم صيدا مملوكا ضمنه بالجزاء والقيمة» وغيره يضمنه بالقيمة 
فقط» ولو عين أضحية وأتلفها ضمنها بأكثر الأمرين» ولو أتلفها غيره ضمن القيمة 
فقط. ولو وطئ امرأة بشبهة فعليه مهر المثل» فإن كان من العشيرة خفف عنه. 
وإن كان من غير العشيرة غلظ عليه؟! قاله البندنيجي» وغيره. 

وأما ما ذكره الرافعى من التوجيه لما ذكره فهو”"' ظاهر على قولنا: إن الزكاة 
تجب في الذمة دون ما إذا قلنا لا تعلق بالذمة وتجب في العين؛ فإن فيه نفلرًا. 

ثم هذا كله في الرطب الذي يتتمر'" كما صدرت الكلام به أما ما لا 
يتتمر”“» أو وجب قطعه خوفا من العطش فقد تقدم أن الواجب على رب المال 
إذا أتلفه بدل الرطب بلا خلاف» وتقدم الفرق بينهما. 
فروع: 

إذا سلمنا الثمرة إلى المالك أمانة أو مضمونة كما قال الماوردي وغيره وادعى 
هلاكها أو هلاك بعضها فقد حكينا النص فيه. 

وقال الأصحاب: إنه ينظرء فإن أسنده إلى سبب كذبه الحس فيه»ء كما لو قال: 
هلكت بحريق وقع في الجرين ونحن نعلم أنه لم يقع في الجرين حريق أصلا 
فلا يبالى بكلامه وأخذت منه الزكاة كما تقدم» وإن لم يكن كذلك نظر: إن أسنده 
إلى سبب ظاهر كالنهب والبرد والجراد ونزول العسكر نظر: فإن عرف وقوع هذا 
السبب وعموم أثره صدق ولا حاجة إلى اليمين» فإن اتهم في هلاك ثماره بذلك 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: وهو. 
(9) في أ: تتمر. (5) في ب: يثمر. 


٠‏ من كتاب الزكاة 


السبب حلف وإن لم يعرف وقوعه فوجهان: 
أظهرهما - الذي ذكره المعظم-: أنه يطالب بالبينة عليه”'". 


والثاني: عن الشيخ أبي محمد: أن القول قوله [مع]”'' اليمين؛ كالمودع إذا 


ادعى الرد. 
قال الرافعي: [و]” "' رأيت في كلام الشيخ أبي محمد أن هذا إذا لم يكن ثقة» 
فإن كان ثقة فيعمى عن اليمين أيضا. 


وفي «الحاوي»: أن القول قولهء فإن اتهم أحلفه» وفي اليمين وجهان: 

أحدهما: أنها مستحبة» فإن امتنع منها لم تجب. 

والثاني: أنها واجبة» فإن امتنع منها أخذت منه بالسبب الأول لا لامتناعه عن 
اليمين. 

وإن اقتصر عند دعوى الهلاك على مجرد دعواه ولم يذكر السبب» فالمفهوم 
من كلام الأصحاب قبول قوله مع اليمين”*' وإذا زعم أن الخارص أجحف عليه 
لم يلتفت إلى قوله إلا ببينة» كما لو ادعى الميل على الحاكم والكذب على 
الشاهد لا يقبل إلا ببينة» وإن ادعى أنه غلط عليه؛ فإن لم يبين المقدار لم يسمع. 


)١(‏ قوله: وإن ادعى أن الثمرة» هلكت وأسند الهلاك إلى سبب ظاهر - كالنهبء والجراد. ونزول 
العسكرء والبرد - نظر: إن عرف وقوع ذلك وعموم أثره صدقه. ولا حاجة إلى اليمين» فإن اتهم 
في هلاك ثماره بذلك السبب حلفء وإن لم يعرف وقوعه فوجهان. أظهرهما - وعليه المعظم-: 
أنه يطالب بالبيئة. انتهى. 
هذا الكلام ذكره الرافعي» فتبعه عليه المصنفء وفيه أمران: 
أحدهما م سر وير ص رار د قر وباي 
في آخر الوديعة» وقال: إنه يصدق بيمينه. وذكره - أيضًا - المصنف. 
الثاني: أن التحليف عند التهمة - لاحتمال عدم التلف به - كيف يستقيم مع فرض المسألة في عموم 
أثره؟ ! وقد ذكر هو وغيره في نظير هذا الموضع أنه إذا عرف العموم فلا تحليف؛ فينبغي حمل 
العموم هنا على الكثرة» لا كل نخلة من كل بستان. [أو]. 

00 في أ: من وجوب. (9) سقط في ب. 

)0 قوله: في المسألة-: وإن اقتصر على دعوى الهلاك ولم يذكر السبب» فالمفهوم من كلام 
الأصحاب: قبوله مع اليمين. انتهى. 
وهذا التعبير ذكره - أيضًا - الرافعي» وهو يشعر بعدم الوقوف على نقل صريح في ذلك» وهو 
عجيب؛ فقد جزم كثيرون بذلك؛ ومنهم الرافعي في آخر الوديعة. [أ و]. 


باب زكاة النبات جه 6 


قاله”'' الماوردي والبغوي. وإن بين: فإن كان قدرًا يحتمل مثله الغلط''' كخمسة 
أوسق في مائة''' فهل يقبل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاحتمال أن النقصان وقع في الكيلء ولعله يفي إذا كيل ثانيا 
وصار كما لو اشترى حنطة مكايلة وباعها مكايلة فانتقص بقدر ما يقع بين 
الكيلين لا يرجع على الأول. 

وأصحهما: نعم؛ لأن الكيل يقين» والخرص تخمين.ء فالإحالة عليه أولى؛ 
وهذا ما أورده الماوردي. 

وإن كان ما ادعاه فاحشا لا يجوز لأهل النظر الغلط بمثله فلا يقبل قوله في 
حط ذلك القدر””'» وهل يحط القدر المحتمل؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وبه قال القفال -: نعم استنباطا مما إذا ادّعت ذات الأقراء انقضاء 
عدتها قبل زمان الإمكان وكذبناها فأصرت على دعواها حتى جاء زمان الإمكان 
- فإنا نحكم بانقضاء عدتها أول زمان الإمكان. 

وهذا ما حكاه الرافعي» وهو في «تعليق» القاضي الحسين وأبدى في مسألة 


)١(‏ في أ: قال. () في أ: الخلط. (9) في أ: بابه. 
2 قوله: وإن ادعى أن الخارص غلط عليهء وبين المقدار: فإن كان قدرًا يحتمل مثله الغلط كخمسة 
أوسق في مائة» فهل يقبل؟ وجهان: 


أحدهما: لا ؛؟ لاحتمال أن النقصان وقع في الكيل» ولعله يفي إذا كيل ثانيّاء وصار كما لو اشترى حنطة 
مكايلة وباعها مكايلة» فانتقص بقدر ما يقع بين الكيلين - لا يرجع على الأول. 

وأصحهما: نعم؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين؛ فالإحالة عليه أولى. 

وإن كان ما ادعاه فاحشًا لا يجوز لأهل النظر الغلط بمثله فلا يحط عنه. انتهى. 

وما ذكره - رحمه الله و ل ل د ا 
خلاف؛ كما جزم به الأصحابء والوجهان محلهما فيما دون هذا المقدار مما يمكن وقوعه بين 

الكيلين» وسبب غلط المصنف: أ تفل هذمالمسائل من كلام الرانبي» اسقط بعش ما ع 
منه» أو من الأصل المنقول منه؛ فإنه قال - أعنى الرافعى-: وإن ادعى بعد الكيل أنه غلط» وبين 
ا 
يقع بين الكيلين» فإن كان يسيرًا بقدر ما يقع بينهما فهل يحط عنه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاحتمال أن النتقص وقع في الكيل» ولو كيل ثانيًا وَفى. 

والثاني: يحط؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين؛ فالإحالة عليه أولى. 

انتهى موضع الحاجة من كلامه» وإذا تأملته علمت أنه أسقط فيه جواب مسألة وصدر أخرىء وكان حقه 
أن يقول - مثلًا- : كخمسة أوسق في مائة؛ فإنه يقبل هذا إذا كان... ثم يذكر ما ذكره الرافعي. [أ و]. 


العدة احتمال وجه آخر: أنا لا نحكم بانقضاء عدتهاء وذكر تشبيها آخر لمسألة 
الزكاة» وهو ما إذا ادعى الوكيل البيع بما لا يتغابن”'' الناس بمثله لا يقبل» وهل 
يحط عنه قدر ما يتغابن”'' بمثله؟ وجهان. 

وقال الماوردي فيما إذا ادعى نقصانا متفاحشا: إنه ينظر: فإن قال: غلط على 
بهذا" " لا يقبل؛لأنه نسبه إلى الخيانة والكذب ورام نقض حكم بات بدعوى 
مجردة. وإن قال: لم آخذ إلا هذا فقوله مقبول؛لأنه ليس فيه تكذيب الخارص؛ 
لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص فيكون الخارص مصيبا والنقصان 
موجودا. وهذا موافق لما في «تعليق» أبي الطيب حيث قال: إن ادعى أن الثمرة 
نقصت عما خرصت نقصانا بيناء وقال: لا أعلم أخطأ الخارص أم سرقت الثمرة 
- فإنه يصدق إذا حلف. وإن نكل كان كما إذا ادعى أن الخارص أخطأ وكان 
النقصان متقارباء وفيه وجهان: 

أحدهما: تؤخذ منه الزكاة بناء على أن اليمين واجبة. 

والثاني: لا تؤخذ بناء على أنها مستحبة. 

قال - رحمه الله - فإن”*' كان» أي: النخل أجناسا خرص نخلة نخلة. 

أراد الشيخ بالأجناس: الأنواع كالمَعْقِلِيٌّ» والبَرْنِيّ» والسكرء والهلياث””'» وغير 
ذلكء فإذا كانت كل نخلة من نوع خرصها وحدهاء ولا يخرص الجميع؛ لأن 
الأنواع تختلف فبعضها يكون كثير الماء قليل اللحم كالسكر والهلياث”' ؛ فيكون 
إذا جف قليلاء وبعضها يكون قليل الماء كثير اللحم كالمعقلي والبرني؛ فيكون 
كثير التمر عند الجفاف.وإذا كان كذلك لم يكن خرصها دفعة واحدة محصلا 
للمقصود وهو معرفة المقدار. 

ثم كيفية ذلك - كما قال الشافعي في «المختصر»-: أن يأتى الخارص النخل ‏ 
فيطيف”"' بها حتى يرى كل ما فيهاء أي من الأعذاق» وما عليها من الرطبء ثم 
يقول: خرصها””' رطبا كذاء وتنقص”*' إذا صارت تمرا كذاء يقيسها على كيلها 


)١(‏ في أ: يتعلق. (0) في أ: يتعلق. (9) في أ: بها. 
(4) فى أ: وإن. (5) فى أ: العناب. (7) في أ: العناب. 


(0) في أ: فيطوف. (0) في أ: خرصتها. ١‏ (4) في أ: فيتقص. 


باب زكاة النبات جه وف 


تمراء ويصنع ذلك بجميع الحائطء قال: وهكذا"' العنب. 

قال الماوردي: واختلف أصحابنا في قوله: «فيطيف بها» هل هو على وجه 
الاتفراظ أو الاعضياط؟ على قلاقة! © مذاهت: امحها: تالقهاء وهو :إن كاثيت 
الثمرة بارزة عن السعف ظاهرة من الجريد - على ما جرت عادة العراق في 
تدليه- لم يكن شرطاء وإن كانت الثمرة مستترة بالسعف مغطاة بالجريد - على 
ما جرت به عادة أهل الحجاز - كانت الإحاطة بالنخلة شرطا في صحة الخرص؛ 
لأن ثمرها خفي. 

قال: وإن كان جنسا واحدًا أي: نوعا واحداء جاز أن يخرص الجميع دفعة"”" 
لأن النوع الواحد لا يختلف غالبا عند الجفاف. وإن اختلف يسيرًا فلم يمنع ذلك 
من تخريص جميعه كأعذاق النخلة الواحدة» فإذا أراد ذلك يعرف ما في كل نخلة 
من الرطب على النحو المتقدم ويجمع الجميع ثم يعرف ما يجيء منه تمرا. 

قال: وأن يخرص واحدة واحدة؛ لأنه أبلغ في تحصيل المقصود فعلى هذا 
يفعل ما تقدم. 

وقد أطلق أبو إسحاق المروزي قوله بأنه يجوز أن يخرص جميع ما في 
الحائط من الرطب. ثم يسقط منه قدر ما ينقص إذا يبس؟؛ لأنه أسهل. 

قال البندنيجي: وهذا الإطلاق فاسد. بل الصواب: التفصيل كما تقدم. 

وقد سكت الشيخ عن الكلام في عدد ذلك الخارص هاهناء وتكلم فيه في 
باب القسمة. 

وقال الأصحاب هاهنا: فيه طريقان: 

أحدهما: قال ابن سريج وأبو إسحاق: يكفي فيه واحد [قولا]*' واحدا 
كالحاكم. 

وقال المزني وأبو سعيد الإصطخري في آخرين من أصحابنا: فيه قولان: 

أحدهما: هذاء [وهو الذق ]| متمفه الرافعي والمصنف في «المهذب). 

والثاني: لابد من اثنين؟ كالمقومين. 

كما حكى الطريقين ومن قال بهما: البندنيجي [والقاضى]'' أبو الطيب 


)١(‏ في ]: وكذا. (0) فى أء ب: ثلاث. ‏ (”) زاد فى التنبيه: واحدة. 
(4) سقط في أ. (5) في أ: والثاني. )١(‏ سقط في أ. 


وحكاهما الماوردي - أيضا - لكنه قال: إن أبا سعيد الإصطخري وافق ابن 
سريج في الاكتفاء بواحدء وإن أبا إسحاق المروزي وأبا علي بن أبي هريرة وافقا 
المزني في إجراء القولين في المسألة وأن بها قال جمهور أصحابنا ولا فرق في 
للك بيو آنا يكوة وت المال "ميقي ار كيو حو قلط عقن أمنها ا فقال :رن 
كان صغيرًا فلابد من اثنين» وإن كان كبيرا كفى الواحد؛ لأنه رأى الشافعي في 


«الأم» فرق بينهما. 
وحكى ابن كج وغيره هذا قولا للشافعى» وأنه الحق المجنون والغائب 
بالصبى. 


قال الماوردي:وهو غلط؛ لأن الخرص إما أن يكون كالحكم أو كالتقويم» 
وذلك لا يختلف بالنسبة إلى [الكبير والصغير]”'' والشافعي إنما فرق في «الأم» 
في جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون الصغير فوهم عليه. 

قال البندنيجي: والطريقان - كما ذكرنا - جاريان في القائف. وكذا في القاسم 
إذا لم يكن ثم ردء فإن كان فلا بد من اثنين قولًا واحدًا. 

قال الأصحاب: ويعتبر فى الخارص أن يكون بالغا عاقلا عدلا عالما 
بالخرصء وهل يشترط أن كر ذكرا حرا؟ فيه تفصيل واختلاف حكاه 
الماوردي» واقتصر بعضهم على إيراد بعضه وجملته. 

أما إن قلنا: يكفي واحد فلا بد من الذكورة والحرية فيه كالحاكم. وإن 
قلنا:لابد من اثنين» فلا يكفي امرأتان ولا عبدان. 

وهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا؛ ليكون الرجل الحر مختصا 
بالولاية» والمرأة أو'"' العبد مشاركا له في التقدير والحَزْر؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «المحرر» و «الروضة»: المنع. 

ووجه الجواز: إقامة الخرص مقام الكيل والوزن. 

فرع: لو اختلف الخارصان توقفا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما 
حكاه في «الروضة» عن الدارمي وقال إنه ظاهر. 

قال: وإن باع أي: جميع الثمرة» قبل أن يضمن نصيب الفقراء» بطل البيع في 


220 في ب: الصغير والكبير. هم في ب: و. 


باب زكاة النبات جه لك 


ا 
وغيرهم لل ا ا ا 
نصيب الفقراء أو يصح؟ قولان سواء قلنا إن الزكاة تجب في الذمة [و]”'' العين 
مرتهنة بها أو تجب في العين بمعنى أن الفقراء لمان قدر الفرض» 
ووجهوا البطلان بأنا إن قلنا: إن الزكاة وجبت في الذمة فقدر الفرض من المال 
مرتهن بها وبيع المرهون لا يجوزء وإن قلنا: إنها وجبت في العين بالمعنى الذي 
ذكرناه الذى' '' لا يعرفون غيره» فبيع مال الغير لا يجوز. ووجهوا الصحة: بأنا إن 
قلنا: إنها تجب في الذمة وقدر الفرض من المال مرتهن بها فذاك تعلق طرأ بغير 
رضاه فلم يمنع من بيعه؛ كتعلق الجناية برقبة عبده» وإن قلنا: إنها تجب في العين 
كما ذكرنا فملك الفقراء كلا ملكء فإن ثمرة الملك ثابتة لرب المال وملكهم غير 
مستقر بدليل أن لرب المال إسقاطه بإخراج الزكاة من غيره [بغير رضاهم 
فكذلك بالبيع؛ لأن به يصير ملتزما للإخراج من غيره]”*) 

قال ابن الصباغ:والأول أقيس؛ لما ذكرناءقال:وقول من صار إلى الأول أن بيع 
العبد الجاني صحيح؛ ممنوع» وقول من صار إلى الثاني أن ملكهم غير مستقرء 
الزكاة» وإذا قلنا بهذا فهل يبطل البيع فيما عدا نصيب الفقراء أو [يصح؟ فيه قولا 
تفريق الصفقة. وإن قلنا بمقابله صح فيما عدا نصيب الفقراء]””' من طريق الأولى. 

قلت: وحاصل ذلك يرجع إلى ثلاثة أقوال في المسألة: 

أحدها: بطلان البيع في الجميع. 

والثالث: وهو الذي صححه النووي-: بطلان البيع في نصيب الفقراء. 
وصحته فيما عداه. 

وأنت إن أجريت كلام الشيخ على ما يقتضيه ظاهره في أن القولين في صحة 
البيع في الجميع أو بطلانه في الجميع كان صحيحا. وإن أردت حمله على ما 


)١(‏ في أ:أو. )١(‏ في أ: يملكون. ١‏ (3) في أ: الذين. 
(4:) سقط فى أ. (4) سقط فى أ. 


رتبه الأصحابء وهو الذي حكاه فى «المهذب»؛ وأضمرت بعد قوله: «بطل 
البيع»: أي في نصيب الفقراء في جد القولين؛ ولم يبطل في الآخر - كان 

وقد سلك الماوردي طريقا آخر في حكاية القولين في صحة البيع في نصيب 
الفقراء» ومنعه فقال: إنهما مبنيان''' على أن الزكاة وجبت فى الذمة ولا تعلق لها 
بالعدن انناو ]11 «وعيك اذى الننى ورف حدقا 1ع فزن قلنا بنا لا ولاه 
صح البيع» وإن قلنا بالثاني فلا. 

وساق بقية التفاريع التي ذكرناها وما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

ووافقه المراوزة في بنائهما"" على ما ذكرء وقالوا: إن قلنا: إن الزكاة تتعلق 
بالعين؛ كتعلق الرهن فلا يصح البيع أيضا فيما تعلقت بهء وهل هو [كل المال1*) 
أو قدر الزكاة؟ فيه الخلاف السابق [فإن قلنا: في قدر الفرض فقط جاء في بطلان 
البيع فيما عداه قولا تفريق الصفقة]1”". 

وقد حكى الرافعي عن بعضهم: أنه حكى في صحة البيع على هذا القول -أي: فيما 
جعلناه مرهونا- قولين كما حكاه العراقيون وقالوا تفريعا على قول حكوه: إن تعلق 
الزكاة بالعين كتعلق أرش الجناية. 

أما إن قلنا: إن بيع العبد الجاني جائز فهو" كالتفريع على قول الذمة» وإن 
قلنا: لا يجوز فهو" كتفريع قول الرهنء أي: فلا يصح فيما تعلق به. وهل هو 
[كل المال] أو قدر الفرض؟ فيه الخلاف السابق» فإن قلنا:هو قدر الفرض كان 
في البطلان فيما عدا قولا تفريق الصفقة. 

وقال صاحب «التقريب»: إن قلنا بقول الوقف الذي حكاه أبو إسحاق وهو أنه 
تبين”"2 إن لم يخرج الزكاة من غيره تعلقها بعينه» وإن خرجت من غيره تبينا أنها 
لم تجب في عينه. فإن لم يؤد الزكاة من مال آخر بل أخذها الساعي من 
المشتري تبينا أن البيع غير منعقد في المأخوذ. وفي الباقي قولا تفريق الصفقة» 
وإن أدى الزكاة بعد البيع من مال آخر فإن منعنا وقف العقود بطل البيع أيضا في 
)١(‏ في أ: مثبتان. (؟) في أ: إن. () في ب: متابهما. 
(5) في أ: كالمال. (0) سقط في ب. (5) في أ: وهو. 
(0) في أ: وهو. (4) في أ: كالمال. (9) في ب: بين. 
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قدر الزكاة» وفي الباقي قولا تفريق الصفقة وإن جوزنا وقف العقود صح في 
الجميع؛ وعند الاختصار لا تزيد الأقوال على ثلاثة كما ذكرنا من قبل فإذن 
الطريقان متفقان [فى]”'' الخلاف ومختلفان في المأخذ. 
التفريع : 

إن قلنا بالبطلان في الجميع فلا يخفى الحكم وإن قلنا به في نصيب الفقراء 
فقط ثبت للمشتري [الخيار» وهل]”'' يثبت للبائع» وهل يجيز المشتري العقد 
بكل الثمنء أو بالقسط في مسألتين؟ فيه كلام يأتى في البيع. 

قال البندنيجي: وإذا أجاز المشتري العقد فرب المال يقاسمه على ذلك» 
ويشيرق تعنيت"الققراء:ليي د وإذا علدا بالصيخة رح التشميع فزن أخرج البائع 
الزكاة من ماله لزمه البيع للجميع واستقر ملك المشتري عليهءوإن تعذر ذلك عليه 
بألا يكون له مال غيره كما قال ابن الصباغ أو لم يؤد رب المال الزكاة من 
موضع آخر كما قاله غيره - وبين العبارتين فرق - أخذ الساعي قدر الزكاة من 
المبيع' '' وبطل العقد فيه إذ ذاك وهو ما استدل به الإمام على إبطال القول بأن 
الزكاة تثبت في الذمة ولا تعلق لها بالعين أصلا كما تقدم» وهل يبطل البيع في 
الثاني؟ فيه الطريقان الآتيان في تفريق الصفقة في الدوام وفروعهما. 

وقد حكى المراوزة: في أن المشتري إذا عرف الحال بعد العقد هل يثبت له 
الخيار في فسخ العقد قبل أخذ الساعي؟ فيه وجهان. 

وجه المنع: أن المالك ربما يؤدي الزكاة من موضع آخر. 

ووجه الثبوت - وهو الذي حكاه الإمام عن الأكثرين-: أن ملكه مزلزل في 
الحال. 

وعلى هذا: إذا أدى المالك الزكاة من موضع آخر سقط الخيار على الأصحء 
وبه جزم في «التهذيب»؛ كما لو باع بعد الآداء. 

ومقابله منسوب في «النهاية» لرواية بعض المصنفينء وهو في «الإبانة»» 
ووحية: أن الخار م 137 ورها يخرج المؤدي مستحقا فيكر الساعي عليه. 


)١(‏ سقط في أ. (') سقط في أ. 
(7) في أ: البيع. (:) في أ: مستقر. 
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وهذا بخلاف ما إذا أدى ثم باع» فأصل الخيار لم ي* يثبت» بل الأصل لزوم البيع 
وانتفاء الخيار» ولو أثبتنا بتوقع''' الاستحقاق-: هو الخيار- لأثبتناه بالشك. 

وجميع ما ذكره جار فيما إذا باع جميع الماشية بعد الوجوب وقبل إخراج 
الزكاة وكذلك الناض والحبوب والمعدن والركاز صرح به الجمهور. 

وحكى الإمام عن الصيدلاني أنه قال: ما ذكرناه من إبطال البيع في نصيب 
الفقراء وتخريجه فيما عداه على تفريق الصفقة مخصوص بما إذا كان الواجب 
جزءا من المال كالمعشرات أو ربع العشرء فأما إذا كان الواجب حيوانا فهو غير 
سوب إلى الماك بطري الحزنية: ولردن تيا تن بكرن متايه ما لو باع عدا 
مملوكا وعبدا مغصوبا فالوجه عند الأصحاب القطع ببطلان البيع في الجميع 
على هذا القول. 

قلت: وما قاله من أن الواجب من الحيوان ليس بطريق الجزئية -وجه 
للأصحاب حكاه من قبل مع وجه آخر: أن الواجب في كل شاة من أربعين شاة 
مثلا ربع عشرها وللمالك تعيين الأجزاء عند الإخراج في واحدة» وقد حكى 
الوجهين المتولي - أيضا - [ثم على]”'' تقدير التسليم كان الوجه أن يقال: إن 
كان النصاب مختلفا كما إذا كان صغارًا وكبارًا؛ فالحكم كما قال» وإن كان غير 
مختلف للتساوي”" في الأسنان وتقارب الصفات؛ كما إذا كان جميعه كبارًا أو 
صغارًا - فيكون في صحة البيع فيما عدا قدر الزكاة وجهان أخذا من القولين في 
جعل إبل الدية صداقا كما سنذكر عن الماوردي ما يقرب من ذلك”*". 


2000 في أ: : بوقوع. 00 في أ: : عن. زفرف في أ: التساوي. 

(؛) قوله: وهل الواجب في الأربعين - مثلًا - جزء من كل حيوان أو حيوان مُبْهم؟ فيه وجهان. 
ويتفرع عليهما ما إذا باع الجميع: فإن قلنا بالأول فيتخرج على تفريق الصفقة» وإن قلنا بالثاني 
فقال الصيدلاني: يبطل في الجميع قطعًا؛ لأن الواجب غير متعين. قلت: والوجه: أن يقال: إن 
كان النصاب مختلفًاء »كما إذا اشتمل على كبار وصغار - فالحكم: كما قال» وإن كان غير 
مختلف؛ للتساوي في الأسنان وتقارب الصفات-: فيكون في صحة البيع فيما عدا قدر الزكاة 
وجهان؛ فإن الماوردي قد ذكر هذا التفصيل بعينه في نظيره؛ وهو ما إذا قال: بعتك هذه الشياه 
العاف احهى مليخضًا. ١‏ 
وما ذكره المصنف من موافقة الصيدلاني على الجزم بالبطلان عند الاختلاف ليس كذلك؛ فقد ذكر 
هو في كتاب البيع: أنه لو اختلط عبيده بعبيد لغيره» فقال: بعتك عبدي من هؤلاء» والمشتري يراهم تٍِ 


باب زكاة النبات جه ْ .2ك 


وقال الإمام: الأشهر جعل المسألة التي خالف فيها الصيدلاني على قولين لكن 
بالترتيب والبطلان في الجميع» وفي هذه الصورة أولى منه بم''' إذا كان الواجب 
جرَّءا؛ لانضمام شيوع الشاة مع الجهالة بالئمن''' عند تقدير التوزيعء أما إذا باع 
ما يفضل عن نصيب الفقراء فقط نظر: فإن باعه مشاعا بأن قال: بعتك تسعة 
أعشار هذه الثمرة فلا خلاف في الصحة إلا إذا قلت: إن جميع المال مرهون 
بقدر الفرضء أو قلنا: إن تعلق الزكاة بالمال كتعلق الجناية 1و7" إن ذلك يعم 
جميعه وإن بيع العبد الجاني لا يصحء فإن قياس ذلك المنع في الجميع على 
طريقة المراوزة» والمشهور: الصحةء وهكذا الحكم فيما وجبت الزكاة في عينه 
من غير الثمار. 

ومن صور ذلك:ما إذا قال بعتك هذا المال إلا قدر الزكاة وكان المبيع مما 
تتماثل أجزاؤه: كالحيوانء والدراهم والدنانيرء بخلاف ما لو كان البيع مما 
تتفاضل أعيانه ولا تتفاضل أجزاؤه كالماشية؛ فإنه لو قال: بعتك هذه الماشية إلا 
شاة ولم يشر إليهاء فإنه ينظر: فإن كانت الغنم مختلفة الأسنان فكانت صغارًا أو 
كبارًا فالبيع باطل؛ فإن تساوت في الأسنان وتقاربت في الصفات فكان”*' جميعها 
صغارًا أو كبارًا ففي البيع وجهانء. أظهرهما في «الحاوي»: البطلان أيضا قال: 
وهما مخرجان من اختلاف قول الشافعي في جعل إبل الدية صداقاء وإن 8 
البيع على معين مثل: إن أفرز [قدر]1”' نصيب الفقراء وباع الباقي'"2 فهل 3 
حكى أبو الطيب وغيره من العراقيين فيه طريقين فيما إذا كان المال ماشية 
ا وأجراهما [البندنيجي]” والماوردي فيما نحن فيه؛ [و21 في 0 

أحدهما: أن الحكم كما لو باع الجميع؛ لأن قدر الزكاة ليس بمعين وبالعزل 
لا يتعين وإنما يتعين بدفعه لأهلهء وهو كما لو لم يعزلها منه. 

والثاني: أنه يصح”"' '' البيع قولا واحدا؛ لأن قدر الزكاة إذا عزل كان البيع 


ولا يعرف عبده - قال في «التتمة»: له حكم بيع الغائب. وقال البغوي: عندي أنه باطل. انتهى؛ فثبت 
الخلاف من غير تفصيل بين الاختلاف والتساوي. [أ و]. 


)١(‏ في ب: فيما. (؟) فى ب: في الثمن. (”") سقط فى أ. 
(4) في أ: وكان. (4) سقط في أ. (7) في ب: الثاني. 
(0) في ب: نصاباء (0) سقط فى أ. (9) سقط فى أ. 


)00 في أ: لا يصح. 


٠‏ جه كتاب الزكاة 


واقفا على حقه فصح. 

قال ابن الصباغ: والأول أقيس؛ لأنه يلزم هذا القائل أن يقول إذا عزل قدر 
الزكاة من مال آخر: إنه يصح بيع الكل؛ لأن الزكاة لا تتعين عليه فيه. 

وقد جعل الرافعى الوجهين فيما إذا كان المال ماشية مفرعين على قولنا: إن 
الزكاة تتعلق بالعين تعلق شركة: وإنهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة» [و]11) 
فيه وجهان تقدما. وهذا البناء يخدشه جريانهما في الناض مع أن الشركة فيه 
بالحرية. 

وقد ادعى الغزالى تبعا لإمامه أنه لا خلاف فى نفوذ التصرف فيما زاد على 
قدر الزكاة قبل الجفاف؛ فإن المنع من التصرف في الثمار بالكلية خروج عن 
الإجماع. وهو خلاف ما درج عليه السلف. وفيه منع الناس من الرطب والعنب 
فإن تأدية الزكاة لا تقع إلا من التمر والزبيب» وفيه طرف من المعنى: وهو أن 
مالك الثمار يلتزم بمؤنة تربية الثمار إلى جفافها و[هوآ1" في ذلك [يربي من" 
حق المساكين فقوبلت هذه المؤنة بإطلاق تصرفه فى التسعة”*2 الأعشارء وأما بعد 
الجفاف كهر بمتولة المواقين: ْ 

قلت: والجزم بنفوذ التصرف قبل الجفاف يخالفه ما حكيناه عن القاضي 
الحسين من امتناع التصرف وجعل علة الجواز أفضى بالمنع إلى امتناع الناس من 
الرطب والعنب؛ فيه نظر من حيث إن الخرص تضمين على الصحيح, أما مع 
التصريح به أو بدونه [وحينئذ]* فالمالك متمكن'' من التصرف في جميع 
الثمرة فلا ينسد عليه باب التصرف في الرطب والعنب. نعم ذاك صحيح إذا قلنا: 
إن الخرص عبرة مجردة؛ فإن رب المال لا يكون له طريق إلى التصرف. 

وقد جعل الإمام الأول من الوجهين في حالة الجفاف وعدم التمكن من الأداء 
في جواز التصرف؛ لأنها"؟ غير منسوب إلى تقصير في التأخير» فلو سددنا عليه 
الحعن قاطيها يزيد على قدا الدكاة القان لاك سجر عفر بخلاق با ند 
الوجوب والتمكنء» ثم جواز رهن جميع مال الزكاة كبيعه إن قلنا: قولا تفريق 
)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 1089 قن ان ة يدلين: 


(:) في ب: السبعة. 8 «مقط فى أ (5). في أ:ممكن. 
02020 في أ: بأنه. 
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الصفقة يجريان في رهن ما يجوز وما لا يجوزء وإن قلنا: لا يجريان بل يصح 
فيما يصح قولا واحدًا - فحيث قلنا في مسألة البيع بالبطلان في نصيب الفقراء 
وفيما عداه قولانء قلنا هاهنا فيما عداه: يصح قولا واحدا. 

قال: وإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح» أو باع الماشية قبل الحول فرارا من 
الزكاة كره ذلك؛ لأن الفرار من القربة مكروه. والشيخ في إطلاق لفظ «الكراهة» 
في هذه الحالة اتبع الشافعي وجمهور''' أصحابه» وزاد الماوردي في باب 
المبادلة بالماشية أنه مسىء بذلك. 

وقد تفهم هذه اللفظة أنها كراهة تحريم كما اختاره في «المرشد»» ولم يحك 
في «الوسيط» و«الوجيز» غيره اتباعا للفوراني بأنه جزم بتأثيمه. 

والذي حكاه الإمام عن الصيدلاني: أنه أطلق لفظ الكراهة» ثم قال: وفي بعض 
التصانيف: أنه يأثم بذلك. وفي التأثيم احتمال من جهة أنه تصرف يسوغ. ثم إن 
أثبتناه فموجب الإثم قصده لا محالة. 

والذي قاله في «البحر» فى باب المبادلة: أنه لا يكون عاصيا بذلك» وهو 
اللترافق الما ميرح لها القدنيجن ف كان كف توعز الزكاة» والماوردي في أثناء 
كلامه في موضع آخر - أن الكراهة كراهة تنزيه. 

وقال البندنيجي: إن الإمام الشافعي قال في «الأم»: ولو قطع الطلع فرارا من 
الصدقة كرهناه ولم يجزم بذلك. 

قال: ولم يبطل البيع؛ لأنه باعه ولا حق لأحد فيه؛ لأن الحق إنما يجب في 
الثمرة ببدو الصلاح» وفي الماشية بحولان الحول؛ كما تقدم» ولم يوجد ذلك» 
وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة عليه أيضا في [باب]”' صدقة المواشى» والفرق بينه 
وبين المريض إذا طلق في أحد القولين» أما إذا باع ذلك لحاجة لحقته لا لأجل 
الفرار من الزكاة فلا كراهة» نص عليه. 

وقال في «الأم»: ولذلك أكره له قطع النخل إلا ما أكل أو أطعم أو تخفيفا من 
النخل. ولم يخالفه أحد من أصحابه وهو أن مراده بالنخل: الإناثء. أما الذكور 
فلا كراهة في قطع ثمرها مطلقا؛ لأنه لا زكاة فيها. 


)00 في أ: وجميع. (0) سقط في أ. 


باب زكاة الناض 


قال أهل اللغة: الناض - بتشديد الضاد-: ما كان [نقداآ'2 من الدراهم 
والدنانير خاصة» كذا حكاه النووي'"'. ثم قال: وكان ينبغي للمصنف أن يقول: 
باب زكاة الذهب والفضة كما قال فى «المهذب» وكذا الأصحاب؛ ليدخل غير 
الدراهم والدنائير من صتوف الذهب والفضة. 

قلت: والذي يظهر أنه لا اعتراض على الشيخ؛ لأن المنقول عن الأزهري أنه 
قال: الناض ضد العرض. 

وقد حكى النووي عن أهل اللغة أن العرض جميع صنوف الأموال غير 
الذهب والفضة» وذاك”” يدل على أن الناض هو الذهب والفضة مطبوعًا كان أو 
غير مطبوع» والشيخ في «المهذب» اتبع'؟» المزني في التبويب» وهنا لم يتبعه لما 
ستعرفه في 8 بعده. 

والنض - بفتح النون-: ب بمعنى «الناض»». [كذا][*2 حكاه الجوهري وغيره. 

قال الشيع - رضي الله عنه-: من ملك نصابا من الذهب أوالفضة حولا 
كاملا وهو من أهل الزكاة وجبت عليه الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: محُذَ مِنّ 
أمَوِمَ صَدَقَ [التوبة: »]٠١7“‏ وقوله: هوَالَنَ في أَنَوَهِمَ حَقَّ مَعَلْومُ»# [المعارج:5 ١]ء‏ 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) قوله: قال أهل اللغة: الناض - بتشديد الضاد - ما كان نقدًا من الدراهم والدنانير خاصة؛ كذا 
حكاه النووي. انتهى. 
وتعبيره بقوله : خاصة. إن رجع إلى «النقد» أشعر بأن الدراهم والدنانير يطلقان على النقد وعلى غيره؛ 
وهو باطل. وإن رجع إلى النوعين المذكورين أشعر بأن النقد يكون منهما ومن غيرهماء وهو -أيضًا- 
باطل. 
وأما عزو ذلك إلى النووي فباطل؛ فإنه عبر بقوله: الناض - بتشديد الضاد-: هو الدراهم والدنانير 
خاصة. هذه عبارته» وكلام المصنف يحتمل التأويلء إلا أن النووي لم يذكر النقد بالكلية. [أو]. 

[فرة في أ: وذلك. 6 زاد في أ: الشيخ. (5) سقط في ب. 


١١ 
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وقول ا نايت كوب لهب َالَّْة و 00 ف 0 0" 5 


5 
ولقوله كِلء: ١ما‏ من صاحب ذهب ولا فضّةٍ لا يؤدّي [منها اي إلا 
[إذا"' كان يوم القيامة صمّحت له صفائح من نار فأحمي”” عليها في نار 
جهم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره» كلما" بردت أعيدت له [في يوم" 
كان مقداره الي * الف فيه حق ‏ لقمت يدن العتادة تقرف سنيله إنا إلى 

الجنّة وإمّا إلى الئّارا""2. أخرجه مسلم. 
ادس زكاتهاء يدل عليه قوله - عليه السلام: اليس فئ المال حق سوق 
وروى 00 الرقة ربع الع 
قال الماوردي: وفي «الرقة» تأويلان: 
جد هماه آزي1* © اسم جامع للذهب والفضة. 
والثاني - قاله ابن قتيبة-: أنها اسم للفضة. 
قلت: وتتمة الحديث تشهد له؛ فإنه قال: «فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس 


)1١(‏ في ب: حقها منها. (؟) سقط في ب. (0) في أ: وأحمى. 
(5) في أ: لما. (5) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
[(©© أخرجه مسلم (؟/ 6 كتاب الزكاة: باب إثم نع الزكاة (5 ؟/ /9441).: وأبو داود /١(‏ م6 


)"١‏ كتاب الزكاة: باب في حقوق المال 0 م والنسائي )5١>/5(‏ كتاب الخيل» 
والترمذي (7/ 174؟)» كتاب الجهاد: باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسًا في سبيل الله 
(575) وابن ماجه ,)791١/5(‏ كتاب الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله (517/8/8). 

(4) أخرجه ابن ماجه (5/ 785) كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته ليس بكنز (19/89). 
من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به. 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١97/1؟):‏ «رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس 
بإسنادٍ واهء قال البيهقي: : يرويه أصحابنا في تعاليقهم» ولست أحفظ له إسنادًا صحيحًا قال: وروي 
في معناه أحاديث فذكرها) أه. 

)0 أخرجه البخاري (5/ 75) كتاب الزكاة؛ باب: ا 

2000 في أ: إنه. 


5 جه كتاب الزكاة 


فيها شيء إلا أن يشاء ربها». 

ويقال: ورق» ورقة؛ كما يقال: وزن» وزنة» ووعد» وعلة. 

وسيأتي من الأخبار ما يدل على الوجوب فيهما"'' وهو إجماع الأمة. 

واحترز الشيخ بذكر الحول الكامل عما إذا ملك ذلك طرفي الحول وحصل 
نقص في وسطه فقطء أو نقص في آخر الحول فقط؛ فإنه لا زكاة فيه عندنا خلافا 
لمالك في الأولى وأبي حنيفة في الثانية» وحجتنا: الخبر المشهور. 

وبقوله: «وهو من أهل الزكاة»؛ عمن ليس منها؛ كالمكاتب ونحوه فإنه لا زكاة 
عليه؛ لما تقدم في أول الباب. 

وذكر الشيخ هذا هناء وكذا في زكاة التعدة» ون" لم :يذكره في'[بات]2؟ 
صدقة المواشي» وزكاة النبات وزكاة العروض والركاز تأكيداء وسنذكر له فائدة 
في بعض المواضع. إن شاء الله تعالى. 


تنبيه : كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق فى وجوب الزكاة على من ذكره إذا ملك نصابا بين أن 
يكون ممن لا تصرف له الزكاة أو تصرف له بآن يكون دخله لا يفي بخرجه: وبه 
صرح الرافعي عند الكلام في كفارة اليمين. 

الثاني: ضم المال الغائب [عنه]”؟' إلى [ما]”*' عنده في إكمال النصاب وكذا 
الدين إذا قلنا: إنه مملوك على الصحيحء وقد تقدم الكلام في وجوب الزكاة في 
المال الغائب والدّين إذا كان كل منهما نصابًا فحيث قلنا: لا تجب الزكاة فيهما 
فلا يكمل بهما”"' نصاب الحاضرء وحيث قلنا: تجب فيهما كمل بهما نصاب 
الحاضر ثم ينظر: فإن كان الغائب والدين يجب إخراج زكاتهما في الحال» ففي 
مسألتنا يجب إخراج زكاة الحاضر عنده في الحالء وإن قلنا ثم» لا يجب 
الإخراج في الحال» قال الأصحاب: فهل يجب إخراج زكاة الحاضر عنده؟ ذلك 
نبي على أن التمكن شرط في الوجوب أو لا؛ فإن قلنا: إنه شرط في الوجوب 


)١(‏ في أ: فيها. (؟) في أ: فإن. (9) سقط في أ. 
(4:) سقط في أ. (5) سقط في ب. (5) في أ: بها. 
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5 9 ذلك اأماء لك . 3 ل 
ري سي ل ار الصاح ااا كلك قبل لطيو إليه ولا يصل] 
إليه الدين ف فيمتنع الوجوب وإن قلنا: إنه شرط في الضمان وجب الوخراج. 

الثالث: ضم ب بعض أنواع الذهب إلى بعض.ء وأنواع الفضة إلى بعض في 

00 

إكمال النصاب؛ لأن اسم «الذهب» يقع على أنواعه النيسابوري والقاسانى” 
والهروي. وغير ذلك وكذا أسم «الفضة يقع على أنراقها البيضاء اللينة والسرداء 
الصلبة وغير ذلك ويتناولهما تاولا واحذاء وبذلك صرح الأصحاب قياسا على 
الثمار» وقالوا: : يؤخذ من كل نوع بقسطه إذا أمكن من غير مشقة؛ لقلة الأنواع؛ 
فلو أخرج عن الجميع من نوع واحدء نظر: فإن كان من النوع الجيد أجزأه وكان 
أولى» وإن كان من النوع الرديء. أجزأه من ذلك ما قابل الرديء. وكان فيما قابل 
الرديء أوجه: 

أحدها: أنه يجزئه مع الكراهة حكاه الإمام عن الصيدلاني وخطأه فيه» واقتصر 
القاضى الحسين على إيراده. 

والثاني تجزئه. ولكنه يخرج قيمة ما بينهما ذهبا إن كان المخرج فضة» وفضة 
إن كان المخرج ذهباء كما لو أخرج أدنى الصنفين من الحقاق وبنات اللبون. 

والثالث: أنه يجزئه إن كان تالفا ويخرج قيمة ما بينهما وإن كان باقيا [لا 
يجزته ويستردهء حكاه ذف في «البحر) عن ابن سريج. 

والراية :طبه أبضا: أنه لا يجزئه ويسترده إن كان باقيالا" وقيمته إن كان 
تالفا. 

والخامس - حكاه في «الحاوي» مع الثاني-: أنه لا يجزئه ويكون متطوعا 
[به]”'» وعليه إخراج زكاة الجيد مستأنفا كما لو أعتق عن الكفارة معيبا 

قال في «البحر»: والذي يقتضيه مذهب الشافعي لطر عه فإن كان قد 
صرح بأنه عن فرضه فله أن يسترجع وإلا فلا؛ لأنه متهم؛ فإن! يوز أن يكوة 
قد دفع ذلك تطوعاء وصار كمن عجل زكاته ثم تغير الحال: إن شرط الرجوع 
رجع. وإن لم يشترط فلا. 

وإخراج الصحيح عن المكسر جائزء ولا يجوز عكسه. بل يجمع المستحقين 


)١(‏ في أ: قبل أن يصل. (؟) في أ: القشاني. (0) سقط في ب. 
ع سقط في أ. )2( في أ: لأنه. 


ل جه كتاب الزكاة 


ويصرف لهم الدينار الصحيح أو يسلمه إلى واحد بإذن الباقين. 

وعن بعض الأصحاب: أنه يجوز أن يصرف إلى كل واحد منهم ما يخصه 
يا 

وعن بعضهم: أنه يجوز ذلكء» ولكن مع الصرف بين المكسر والصحيح. 

[وعن بعضهم: أنه إن لم يكن في المعاملة فرق بين الصحيح والمكسر]") 
جاز أداء المكسر عن الصحيح؛ أما لو كثرت الأنواع وعسر الإخراج من كل نوع 
بقسطه» فقد قال جمهور أصحابنا: أخذت الزكاة من أوسطها كما في الثمار» وهذا 
معزي في «تعليق» القاضى أبى الطيب إلى أبى إسحاق. 

وقال قن «البحر): عع أنه يخرج 0007 نوع بقدره أبدًا؛ لآن أنواع ذلك 
لا تكثر ولا تشق [وذلك!؟ بخلاف الماشية؛ لأن هناك يؤدي إلى الإشاعة 
والإضرار برب المال والمساكين. 

الأمر ال ابم: أنه لا فرق بين أن يكون النصاب مما ذكره خالصًا منفرداء أو 
مختلطا بغيره» وهو ما صرح به الأصحابء فقالو(": في حال المخالطة إن كان 
ما خالطهما غشاة؟ والخالص من الذهب أو الفضة نصابا فأكثر وجبت الزكاة» 
وكذا لو كان بعض ماله خالصا وبعضه مغشوشا وفي المغشوش من الخالص ما 
يكمل به النصاب وجبت. 

ثم في الحالة الأولى إذا علم قدر الغش وكان في الجميع متساويا فأخرج قدر 
الفرض منه أجزأه. 

مثال ذلك: إذا كان له أربعمائة درهم قدر الفضة نصفها فالواجب عليه خمسة 
دراهم خالصة:» فإذا أخرج عشرة من المغشوشة أجزأه؛ لأن فيها خمسة خالصة» 
وإن لم يعلم قدر الغشء فإن استظهر وأخرج زيادة على الواجب أجزأه. ولا 
يكلف التمييز بين الخالص والغش بالنار وإن لم يستظهر قلنا له: عليك التصفية 
ليعلم المقدار فيخرج عنه» وهذا إذا كان يخرج بنفسه فإن دفع إلى الساعي وقال 
له: قد أحاط علمي بالمقدار» وهذا كل الواجب أو أكثرم”' - كان القول قوله مع 
التمبق استظهارًا؛ لأنه لا يخالف الظاهر. ولو قال للساعي: لا أعرف المبلغ [قطعا 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 42 في ب: وقالوا. 
)5( في أ: غش. )2 في أ: أو الركاز. 
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6 لكني اجتهدت في ذلك» فأدى إليه اجتهادي لم يكن للساعي أن يرجع إليه؛ 
لأنه لا يلزمه العمل باجتهاد غيره. نعم قال الماوردي: لو انضاف إلى قوله قول 
من تسكن النفس إلى قوله من ثقات أهل الخبرة عمل عليه. 

وفي الحالة الثانية إذا كان معه مائة خالصة ومائتان مغشوشة» والغش قدر 
النصف - يخرج من الخالص قدر الواجب وهو خمسة دراهمء فلو أخرج خمسة 
مغشوشة أجزأته عن نصف ما عليه وبقي عليه النصف. ولو”"' كان جميع ماله 
مائتي درهم خالصة لا غش فيها فأخرج خمسة مغشوشة - لا يجزئه عما عليه 
بجملته بلا خلاف. 

قال أبو العباس في التفريع'' على «الجامع الصغير): وعليه أن يخرج خمسة 
دراهم لا غش فيهاء وهل له أن يرجع فيما أخرج؟ على قولين. 

قال البندنيجي: يعني على وجهين أصحهما في «الرافعي»: الرجوع. 

وقال في «البحر» [عنه]”؟': إنه قال في هذه المسألة مثل ما قال فيما إذا أخرج 
الرديء عن الجيدء وقد ذكرنا ما يقتضيه مذهب الشافعي. 

قلت: وفي هذا نظر بل الذي يتجه القطع به أنه يجزئه ما في ذلك من 
الخالص عما عليه ويبقى الباقي في ذمته يخرجه من النوع الذي وجب عليه لا 
من جنس آخره وكلام صاحب «البحر» يقتضي أنه يخرج عن الذهب فضة 
وبالعكس فتأمل ذلك. 

وإن كان المخالط للذهب الفضة وعلم قدر كل منهماء فالحكم كما لو كانا 
منفردين» ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. 

وإن" ٠‏ جهلء قال البندنيجي وغيره: فالحكم فيها كالحكم في المغشوش 
سواءء فإذا أراد زكاة الفضة جعل الذهب فيها كالغش [وإذا أراد إخراج زكاة 
الذهب جعل الفضة فيها كالغش]'' حتى يجب عليه التمييز بالنار عند عدم 
الاستظهار ليعرف المقدار» ويفرق بين أن يخرج بنفسه. وبين أن يدفع للساعي. 

وقال الإمام بعد حكاية التفرقة عن العراقيين: إن الذي قطع به أئمتنا: أنه لا 
يجوز اعتماد الظن في ذلك. وذكر عنهم أنهم ذكروا هندسة في الاطلاع على 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: فلو. (5) في ب: البديع. 
(:) سقط في أ. (ه) فى أ: فإن. (5) سقط فى أ. 
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مقدار الذهب والفضة غير”" التمييز بالنار» وأهون منها: أن يسبك مقدارًا نزرًا من 
المختلط ويقاس به الباقي» فإن عسر ذلك فالوجه التمييز بالنار والهندسة التى 
أشار إليها قالها الشيخ أبو زيد حيث قال: ولنا في معرفة ذلك طريقان: 

إحداهما: أن يطرح المختلط وهو ألف مثلا في ماء وينظر كم يرتفع الماء 
حتى يرتفع الماء إلى تلك العلامة ثم يرفعه”" ويزنه. فإذا كان ألفا ومائتين وضعنا 
في الماء من الفضة الخالصة قليلا قليلا حتى يرتفع الماء إلى تلك العلامة ثم 
يرفعها ويزنهاء فإذا كان ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة» 
وعغلئ هذ :التسبنة. 

والثانية - [وهي التى ذكرها الفورانيى]7"-: أن يلقى المختلط فى الإناء حتى 
يعلوه”؟؟ الماء ويعلمه. ثم يستخرجه ويطرح في الماء قدر زنة المختلط من 
خالص الذهب حتى يعلوه الماء ويعلمه. وهذه العلامة تكون أسفل من علامة 
حتى يعلوه الماء ويعلمه. وهذه العلامة تكون أعلى من علامة المختلط [وحينئذ 
تكون علامة المختلط]*' بين علامتى الخالص فينظر ما بينهماء فإن كان بين 
علامة الذهب وعلامة المختلط قدر شعيرة وكذلك بين علامة الفضة والمختلط - 
علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة.ء وإن كان بين علامة المختلط 
والذهب قدر شعيرتين وبين علامة المختلط والفضة قدر شعيرة علمنا أن ثلثيه 
فضة وثلثه ذهب؛ ولو كان بالعكس علمنا أن ثلثيه ذهب وثلئه فضة» وهكذا ينظر 
في النسبة التي بينهما وترتب الحكم عليها. 

ولو كان المختلط - كما ذكرنا - ألقًالآ»» وقد عرف أن مبلغ أحد الخليطين 
تماثة؛ والاحر أريعيافةة ولكن لا يعلم ما هو الأقل والأكثر فأخرج زكاة ستمائة 
ذهب وستمائة فضة - أجزأه؛ لأن ذلك هو الأحوط ولا يجرثه أن يخرج زكاة 
أربعمائة فضة وستمائة ذهبّاء لاحتمال العكس. والاعتياض عن الزكاة لا يجوز 


عندنا. 


)١(‏ في ب: عن. (؟) في ب: رفعه. 49 سقط في ب. 
(:) في أ: يعلو. 6 سقط في أ. () في أ: انفا. 


باب زكاة النااض جه )6 


ع ع 5 01 4 

وقال الإمام: ويعضل أن تيوق الأحدديما قاء امن لحن التتديرين"'" وإختراج 
الواجب على ذلك التقدير؛ لأن اشتغال ذمته بذلك غير معلوم. 

وقد أقام فى «الوسيط» هذا الاحتمال وجها فى المسألة بعد أن قال: المذهب 
أنه إذا أعسر التمييز أخرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من الفضة؛ ليخرج 

وقال العراقيون: إن غلب على ظنه أن الأكثر الذهب أو الفضة عمل به إذا 
فرق بنفسه. وإن كان يدفع إلى الساعي فالساعي لا يعمل بظنه» وفيه ما تقدم. 

قال: ونصاب الذهب عشرون مثقالاء وزكاته نصف مثقال» وفيما زاد 
بحسابهء ونصاب الورق ماتتا درهم وزكاته خمسة دراهم. وفيما زاد بحسابه. 


لما روى أبو داود عن عاصم بن ضمرة والحارث [الأعور]''' عن علي عن 
النبي كه في حديث طويل: «فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحولء ففيها 
خمسة دراهم» وليس عليك شي - يعني: في الذّهبٍ - حتَّى يكون لك عشرون 
دينارّاء فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول. ففيها نصف دينارء فما 
زا[ فحعيات 1ل » قال: فلا أدري أعلى يقول: «فبحساب ذلك - 

فعه''' إلى النبي ككلِِ؟ - وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». 

قال عبد الح ذ في «الأحكام): وما ذكر من الاعتراض على من أسند هذا الخبر 
وهو جرير؟؛ لأنه جمع فيه بين الحارث الأعور وعاصمء 0 الأغور كدات 
َم يتقر الحول» وعاضياثقة لكلة لم يستقه بل أوقفه [علي]"*' على كم الله 
وجهه- وكذلك كل ثقة ثقة أوقفه عليه» فلا حجة فيه؛ فهو''' مندفع بأن جريرًا أسنده 
عنهما وهو ثقة 

افك كد اقزر 1 [عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي يلل 
في زكاة الورق» وأبو عوانة]””” ثقة 


000 في أ: النقدين. زفق سقط فى أ. 
إفوة في ب: : ببحسايه. . وتقدم تخريجه. 2 فى أ: رفعه. 
(5) سقط في أ. (1) هذا خبر «وما ذكر من الاعتراض...). 


(0) سقط في أ. () سقط في ب. 


4 ده كتاب الركاة 


وأما قوله: «فبحساب ذلك»» فقد أسنده زيد بن حبان”"2؛ عن أبى [إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن النبي عَكللك ورواية البخاري عن ]7 أي سعيذك الخدري 
عن النبي كَلكِ [في زكاة الورق]'" قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق 


50000 8 
صذقه») 


والأوقية: أربعون درهما يدل عليه قول عائشة - رضى الله عنها-: «كان 
صداق أز واج [رسول الله]**' يكلِِ اثني عشر أوة فك لوقتا دروا 
الى 417 التاى: زسرك! ارة مرو دو 
وجمع الأوقية: أواقٍ بالتخفيف. وأواقي بالتشديد. 
ولا فرق في عدم الوجوب عند النقص عن النصاب بين الكثير والقليل» حتى 
الحبة الواحدة ودونهاء وإن راج الناقص الرواج الكامل للمسامحة, أو لجودة 
الجوهر لما ذكرناه؛ ولأن الرائج الناقص]"' لو قام مقام الكامل لوجب مثله في 
يع" النصبء وفيما يخرجه من حق المساكين حتى يقال: لو أخرج نصف 
مثقال» أو خمسة دراهم إلا حبة أو و أقل منها يجزئه ذلكء. ولقيل في الربا: إذا باع 
درهما بدرهم إلا حبة يجوزء وقد أجمعنا مع الخصم - وهو مالك - على فساد 


2220 في أ: حصان. فيه سقط في ب. 22 سقط في أ. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ )8١‏ كتاب الزكاة» باب: : ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة.» برقم .)١569(‏ 
02 في أ: النبي. (1) تنبيه: : وقع في الباب ألفاظ: 


منها: النش: اسم لنصف الأوقية» هو بنون مفتوحة» وشين معجمة. 
ومنها: «المسكتان»: : تثنية المسكة» - بميم وسين مهملة مفتوحتين» بعدهما كاف - اسم للسوار الذي 
يليسه التساء. 
ومنها: الفتخات: جمع «فتخة» - بفاء وتاء مثناة مفتوحتين - اسم لنوع من الخواتم» كما أوضحه 
المصنف. 
ومنها قبيعة السيف - بالباء الموحدة - وهو الذي على طرف قبضة السيف. 
ومنها: تعبيره بقوله: : والأواني من الذهب والفضة في حكم الشرع متبرة؛ أي : مكسرة هالكة» يقال تبّره 
الله تتبيرّاء أي: أهلكه وكسره؛ قال تعالى: «إإنَّ منؤْلَاه مَبرٌ نَاهُمّ فيد؟ [الأعراف: 179]. [أ و]. 
(0) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (7/ 750/8) وبنحوه ه أخرجه مسلم (5/ 47 )٠‏ كتاب النكاح: 
باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد »)١577/14(‏ وأبو داود /١(‏ 7140) كتاب 
النكاح: باب الصداق :.)22١١5(‏ والنسائي )١١7/7(‏ كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة» 
وأحمد (97/5). 
() سقط في ب. (9) في ب: جمع. 


باب زكاة الناض جه > 


ذلك وهو قادح فيما نازع فيه. نعم» لو كان يبلغ نصابا في ب بعض الموازين وفي 
بعض ينقص عنه ففي الوجوب وجهان في «العدة»: أصحهما: عدم الوجوب. وهو 
الذي أورده المحامليء وقطع به الإمام أيضًا بعد أن حكى عن الصيدلاني 
الوجوب. 

تنبيه : المثقال: وزنه ثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ غير الخارج 
عن مقادير حب الشعير غالبا. 

الورق: بفتح الواو وكسر الراء»ء ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها. 

قال [الأكثرون من]”'' أهل اللغة: هو'"' مختص بالدراهم المضروبة» وقال 
جماعة: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة. 

وهو الذي أورده البندنيجي» وهذا مراد المصنف. 

قال النووي: ولو قال: ونصاب الفضة لكان أحسنء والدرهم المعتبر هاهنا 
وزنه ستة دوانيق يعدل العشرة منه سبعة مثاقيل» وقد كان في الجاهلية دراهم 
مختلفة بغلية» وطبرية وغيرهماء وغالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم 
في عصره - عليه السلام - والصدر الأول بعده. نوعان: 

أحدهما: الطبرية: زنة كل درهم منها ثمانية دوانيق. 

والآخر البغلية: وهي منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل» زنة كل درهم 
أربعة وا 

قال في 0 تبعا للبندنيجي: حكاية عن رواية أبي عبيد القاسم بن سلام-: 
وكانت الزكاة تجب في صدر الإسلام في مائتين منهماء فلما كان في زمن بني 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: وهو. 
(9) قوله: وقد كان في الجاهلية دراهم مختلفة بغلية وطبرية وغيرهماء وغالب ما كانوا يتعاملون به 
من أنواع الدراهم في عصره - عليه الصلاة والسلام - والصدر الأول بعده نوعان: : أحدهما: 

الطبرية» زنة كل درهم منها ثمانية دوانق» والآخر: البغلية» وهي منسوبة إلى ملك يقال له: رأس 
البغل» زنة كل درهم أربعة دوانق. انتهى كلامه. 
وما ذكره - رحمه الله - فى زئة البغلية والطبرية سهوء وصوابه: العكس» وهو أن زنة البغلية ثمانية 
دوائق» والطبرية أربعة» هكذا ذكره الأصحاب وغيرهم هنا وفي كتاب الإقرار» وممن ذكره هنا 
الرافعي» وكذلك النووي في كتبه حتى «لغات التنبيه»» والمصنف ينسخها غالبًا بلفظها في هذا 
الكتاب» وقد ذكره المصنف على الصواب في باب الإقرار. [أ و]. ْ 


4 جه كتاب الزكاة 


أمية» أرادوا ضرب الدراهم فنظروا في المتعقب» » فإن هم ضربوا من البغلية أضر 
[ذلك]''' بالمساكين» وإن هم ضربوا فق الظبرية مدر :ذلك جار نانب الأسوال» 
فجمعوا بين الدرهمين وقسموهما"'' درهمين. 

قبل: والفاعل لذلك زياد بن أمية. 

وقيل: الحجاج في أيام عبد الملك. 

ونقل الماوردي: العم بره الخطاب» رضي الله عنه] 

وقال ابن سريج: الدراهم: ما اختلفت في قديم الدهر وحديثه. وكذلك 
المثاقيل بل كان المثقال؛ ما ذكرناه» والدرهم: ستة دوانيق تعدل كل عشرة منها 
سبعة مثاقيل. 

والمشهور الذي حكاه الشيخ أبو حامد وغيره: أن المثقال لم يختلف كما قال؛ 
وأن الدرهم كان مختلفا كما ذكرنا. 

قال في «البحر» تبعًا للبندنيجي: وهو المذهب. بدليل أن الشافعي قال: «فإذا 
عا ب ماي ل و ... إلى آخره). 

فقوله: «بدراهم الإسلام) يدل على أن هناك غيرها”* 

قلت: : وهذا لا حجة فيه؛ لأنه قال في تثمة كلامه: لودل عر زرام من 
دراهم الإسلام 00007 مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام»» ومعلوم أن المثقال لم 
يختلف وكما لم يختلف المثقال لم يختلف الدائق؛ لأنه كان من الدرهم الصغير 
ربعه ومن الكبير ثمنه. 

كن الور ونيا حمل كل عار درام بوره مزيعة ماكال يمن اللي 
لأن” الدع أوزن من الورق فكأنهم مون سن الورق: ومثلها من 
0ن ' فكان وزن الذهب زائدًا على وزن الفضة مثل ثلاثة ثة أسباعها 
ا ل ا 

والاعتبار””' فيما ذكرناه بوزن مكة؛ لقوله عليه السلام: «الميزان ميزان أهل 
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. 

)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: وقسموها. ‏ (9) في أ: أن... فعل ذلك. 
2 في ب: غيره. (5) في أ: سبع. (5) في ب: أن. 

0200 في أ: : وكأنهم. 0 في ب: فوزنوها. فت في أ: فالاعتبار. 


2200 أخرجه أبو داود (7/ 517) كتاب البيوع» باب : في قول النبي يِه المكيال مكيال المدينة؛ برقم 
,2٠ )‏ والنسائى (0/ ؛ 0)» كتاب الزكاة» باب: :كم الصاع؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


قال: وإن ملك حلياء أي: من ذهب أو فضة أو منهماء معدا لاستعمال مباح 
تعد لكا قدا اعد القولين» وتجب في الآخرء وهذان(2 القولان أوما 
إليهما الشافعي ذ في «الأم» كما قال البندنيجي وغيره. 

وقال الفوراني: إنه نص على الأول منهما في الجديد. وعلى الثاني في القديم. 

وقال القاضي أو الطيب وغيره: إنه نص في القديم و(مختصر» البويطي على 
الأول منهماء وعلق في الجديد القول في الثاني. 

قال القاضي أبو الطيب: واتفق الأصحاب على إجزائهما في المسألة» وأن 
الصحيح الأول» ووجهه: ما روى جابر وابن عمر أن النبي مَل قال: «ليس في 
الحلى زكاةٌ»(". 

وكذا قاله0©) الماوردي. 

[و]**» روى الشافعي عن عائشة: «أنَّها كانت تحلّي بنات أخيها أيتامًا في ' 
حجرها فلا تخرج منها الرّكاة26. 

وروي عن ابن عمر أنه «كان يحلّي بناته وجواريه الذهب ثمّ لا يخرج 
زكاته)2"0. 

ولأنه معد لاستعمال مباح؛ فلم تجب فيه الزكاة كالمواشي العوامل. 

ووجه الثاني:”© ما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله: : «أنَّ امر 


أ أتت 


)١(‏ في ب: هذان. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١155‏ كتاب الزكاة» باب: من قال: ليس في الحلي زكاة» عن عبدة ابن. 
سليمان» عن عبد الملك» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: «لا زكاة في الحلي»» قلت: إنه يكون 
و فيه ألف دينار» قال: يعارء ويلبس. 
ورواه الشافعي )75١4/١(‏ كتاب الزكاة: الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركهاء وعلى من 
داري تع حديك 190 )دعو ستيان عن عمو بن ذينان قال :سمعت رجلا يسأل جابر بن 
عبد الله عن الحلى. أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا. قال: وإن كان بلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. 
وحديث ابن عمر لم أجده ولكن ورد عنه موقوقًا بنحوه كما سيأتي. 

(0) في ب: قال. (:) سقط في أ. 

)2( أخرجه مالك )١50١ /١(‏ كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنب ( .)١‏ وعنه 
الشافعي في الأم (7م50)» كتاب الزكاة: باب زكاة الحليء والبيهقي .)١178/5(‏ 

() أخرجه مالك )56١ /1١(‏ رقم (11)» والبيهقي (178/54). 

(0) زاد في أ: في حديث أم سلمة السابق. 


6« 3 , إء 
:1 جه كنات كاه 


رسول الله يكل ومعها ابنةٌ لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: 
أتعطين ركاه هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة 


بسوارين”'' من نار؟!20 ”أ 


وما روي عن عائشة قالت: «دخل عليّ رسول الله يك فرأى في يدى فتخات 
من ورقء فقال: ما هذا يا عائشة فقلت: صنعتهنٌ أتزيّن لك [بهن]”" يا رسول 
اللهء قال: أتؤدّين زكاتهنَ؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من الثَّار):*' 
أخرجهما أبو داود. 

والمسكة - بالتحريك-: السوار من الذبل. 

والفتخة - بالتحريك - جمعها: فتخات, بفتحتين: حلقة من فضة لا فص فيهاء 
فإذا ' كان فيها فص فهو الخاتم. 

وقال عبد الرزاق: هي الخواتم العظام. 

وقيل: هي خواتم عراض الفصوص ليست بمستقيمة. 


' فى أ: سورًا. 

78 ري أبو داود /١(‏ 488) كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (1577). والحاكم /١(‏ 
89 00240 والدارقطني »2»3١5/7(‏ والبيهقي )١174/5(‏ من طريق محمد بن عمرو ابن عطاء 
عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة به 
دفي ساد ادر تعتى قال عن يده بو نيط مكل زا سو واه الجر زر ل اي 
ابن عمرو بن عطاء وهو معروف. 
وقال أبو الطيب في التعليق المغني: وتبع الدارقطني في تجهيل محمد بن عطاءء؛ عبد الحق في 
أحكامه وتعقبه ابن القطان وقال: إنه لما نسب في سند الدارقطني إلى جده خفي على الدارقطني 
أمره فجعله مجهولًا وتبعه عبد الحق في ذلك وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء: أحد الثقات 
وقد جاء مبيئًا عند أبي داود وبينه شيخه محمد بن إدريس الرازي وهو أبو حاتم الرازي إمام 
الجرح والتعديل» ورواه أبو نشيط محمد بن هارون عن عمرو بن الربيع كما هو عند الدارقطني 
فقال فيه: محمد بن عطاء نسبه | إلى جده فلا أدري أذلك منه أم من عمرو بن الربيع. انتهى كلامه. 
قال الشيخ في الإمام: ويحيى بن أيوب أخرج له مسلمء وعبيد الله بن أبي جعفر من رجال 
الصحيحين؛ وكذلك عبد الله بن شداد والحديث على شرط مسلم. 

لور سقط في ب. 

(:) أخرجه أبو داود »)588/١(‏ كتاب الزكاة» باب: الكنز ما هو؟ برقم(1575). والحاكم /١(‏ 
17.» كتاب الزكاة» والبيهقي في السئن الكبرى :.)١179/5(‏ كتاب الزكاة» باب سياق أخبار 
وردت في زكاة الحلي. 

(5) في أ: فإن. فق ابه فهو 


وقيل غير ذلك. 

ولأن الحلي من جنس الآثمان؛ فكانت الزكاة واجبة فيه قياسا على الدراهم 
والدنانيوه 

قال الإمام: ولا يخفى على ناظر في وجه الرأي أن هذا القول هو الأصح في 
القياسء والقائلون بالأول قالوا: هذه الأخبار متكلم في رواتها ؛ حتى قال 
. الترمذي: إنه لا يصح في هذا الباب عن النبي كَلِةّ شيء. ولو صحت فهي 
منسوخة؛ لأن لبس الحلى من الذهب كان محرما على النساء لأخبار دلت عليه 
ثم نسخ وأبيح لهن قلطت فيه الزكاة... وكذا قاله أبو الطيب. والحلي من الفضة 
فقد ذكرنا أن عائشة كانت لا تخرج زكاته وهي راوية المنع وهي لا تخالف 
الرسول إلا فيما علمته منسوخاء كذا قاله البيهقي. 

قال أبو الطيب: وجواب آخر: وهو أن الزكاة المذكورة في الأخبار محمولة 
على إعارة الحليء لأنه روي عن [ابن]”' عمر وجابر وغيرهما أنهم قالوا: زكاة 
الحلي إعارته” ". 

وذكر الماوردي هذا عن [رسول الله]””' يده وتوعده عليها بالعقاب - وإن 
كانت غير واجبة - حث عليها كما في قوله تعالى: ##وَيمَنَعونَ الْمَاعُونَ# 
[الماعون: /ال. 

والجواب عما ذكر من القياس: أن كونهما من جنس الأثمان لا يدل [على]””' 
أن الزكاة تجب فيهما؛ ألا ترى أن الماشية المعلوفة من جنس السائمة وحكمهما 
مختلف. وقد جعل الغزالي مأخذ الخلاف في الوجوب وعدمه مأخودًا من أن 
مناط الوجوب في الذهب والفضة معناهماء وهو" الاستغناء [عنهما]”" في 
عينهما؛ [إذ لا يرتبط بذاتهما غرض فبقاؤهما شبه يدل على الغنىء أو 
عينهما]”". كما في الربا؟ وفيه قولان: 
)١(‏ فى ب: رواياتها. إزفة سقط في أ. 


8 أخرجه الشافعي في الأم )4١/7(‏ عن جابر فقط. 
وفي إسناده راو مجهول. 


(5) في أ: الرسول. (5) سقط في أ. (7) في ب: هو. 
(0) سقط في أ. (00) سقط فئ أ. 


اك كن كتاب الزكاة 


فعلى الأول: لا تجب في الحلي المباح» قال في «الوسيط»: وهو الجديد. 

وعلى الثاني: تجب: وإذا قلنا به: فكان زنة الحلي مائتي ي درهم» وقيمته ثلاثماثة 
درهم - فقد قال الأصحاب كأبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما: يتخير المالك 
بين أن يعطي ربع عشره مشاعا يقبضه الساعي ويبيعه منه أو من غيره إن رأى 
ذلك. وبين أن يخرج خمسة دراهم فضة مضروبة» أو مضاعفة قيمتها مثل قيمة 
ربع عشره. 

وفي االخاري؟: نسبة هذا القول إلى ابن سريج» لتحي تبتك إليه الجواز 
فيما إذا [أراد]” ' إخراج خمسة دراهم ار ا من نقد البلد؛ لأنه 
موضع ضرورة» وقال: إن الشيخ أبا حامد قال: لا يجوز ذلك عندي؛ لأنه إخراج 
قيمة في الزكاة» ولا يجوز إخراج خمسة دراهم من نقد البلدء ولا أن يخرج منه 
سبعة دراهم ونصفا؛ لأنه ريا ولا يجوز أن يكسر منه خمسة دراهم فيعطيها؛ لأن 
في ذلك إضرارًا به وبالفقراء. 

وقد حكى القاض , أبو الطيب وغيره عن ابن سريج: قال ]" جرد اذ 
يعطي قيمة ربع عشره من الذهب؛ للضرورة. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا فيه نظر؛ لآن الشافعي لم يجوز إخراج قيمة 
العشر في الرطب الذي لا يجفف فمسالتنا مثله. 

وقال الشيخ أبو حامد: لا يجوز عندي ما قاله ابن سريج؛ لأنه أخذ القيمة في 
الزكاة ويمكن أن يسلم إليه ربع عشره ثم يعطيه قيمته فيجوز وجها واحداء وقد 
اختاره في الحاوي. 

[وحكى الرافعي] '' وجها: أنه يجوز أن يعطي خمسة دراهم إما منه أو من 
غيره» ولا اعتبار بصنعته ولا معول على قيمته؛ لأن الزكاة إذا وجبت في الحلي» 
إنما تجب في عينه لا في قيمته؛ ألا ترى أنه لو كان وزن الحلي دون النصاب 
وقيمته نصابا لنب نيه الركاك [ولآن زيادة القيمة في مقابلة الصنعة وليست 
الصنعة عينا تجب فيها الزكاة]”” فلم يجز'"” اعتبارها ولا يمكن إلحاق ذلك 


0 قافن ١‏ داس رسفي > )لو ارال 


باب زكاة الناض جه ف 


بالضرب في الدراهم والدنانير حيث قلنا: إذا''' كان معه مائتا درهم مضروبة لم 
يجز أن يعطي خمسة دراهم غير مضروبة؛ لأن ضرب الدراهم والدنانير وطبعها 
أقيم مقام صفات الجنس من الجودة والرداءة”"2؛ لجواز ثبوته في الذمة كثبوت 
ضمان الجنسء ولا كذلك الحلي» ويشهد لذلك: أن من أتلف على غيره دراهم 
[مضروبة]”" لزمه مثلها ولو أتلف حليا مصوغا لم يلزمه مثله مصوغا. 

قلت: وامتناع أخذ سبعة ونصف”*' من غير الحلي مفرع على الجديد في أن 
الفقراء ملكوا من المال قدر الفرضء وعلى القول بثبوته في الذمة؛ لأن محذور 
الربا قائم فإنها إذا ثبتت في الذمة ثبتت بتلك الصفة. 

ثم على قياس مذهب ابن سريج في جواز أخذ القيمة عن'* الفرض للضرورة 
يظهر جواز أخذ سبعة دراهم ونصف إذا كان نقد البلد دراهم كما نقول فيما إذا 
أتلف خُلِيًا من ذهب ونقد البلد ذهب فإنه يجوز أخذ قيمته ذهباء وإن زادت على 
وزنه على الأصح كما ستعرفه في باب الغصبء وبه صرح القاضي الحسين هناء 
وقال: إن'' من قال بمقابله أخذه من قول الشافعى فى الصداق: إذا أصدقها 
إناءين فاتكسير احلحماء يقوم [بالذهب إن كان فضةه وبالففنة إن يان قهي] 0 

وما ذكرناه في كيفية أخذ زكاة الحلي جار في كيفية أخذ زكاة الآنية من 
الذهب أو” الفضة إذا قلنا بجواز اتخاذهماء آما إذا قلنا يمتغه كانيك كالستاقك 
والنقار» صرح به البندنيجي وغيره. 

قال: وإن كان معدًا لاستعمال محرم. أو مكروهء أو للقنية» أي محرمة كانت 
أو مكروهة» أو مباحة - وجبت فيه الزكاة ووجهه في الأولى: الإجماع كما قال 
الرافعي» وفي الثانية: أنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقي 
على حكم الأصل وهو وجوب الزكاة. وفي الثالئة”"": أنه مستغنى عنه ومرصد 
للنماء فهو كغير المصوغ؛ وهذا هو المشهور. 

وللإمام احتمال في منع الوجوب في المعد للاستعمال [المحرم نذكره في آخر 
الباب وجوابه. 


)١(‏ في أ: إن. )١‏ في ب: والزكاة. ‏ (”") سقط في ب. 
(8) فى ب: ونصفا. (0) فى أ: من. () فى أ: إنه. 
(0) في ب: بالفضة إن كان ذهباء وبالذهب إن كان فضة. 1 

29 في أ: و. (4) في ب: الثانية. 


م8 ده كتاب الأكاة 


ولصاحب «التهذيب» احتمال فى إلحاق المعدة للاستعمال]”'* المكروه 
بالمباح حتى يجري فيه القولان» وفي المعد للقنية المباحة وجه نذكره في 
التفريع» إن شاء الله تعالى. 

أما إذا ملك حليا من جوهر نفيس أو لؤلوًا أو عنبرًا ونحو ذلك فلا زكاة فيه 
والتحلي به جائز للرجال والنساء. [نعم» يمنع الرجال من لبس ما له تشبه 
بالنساء]' ' '-منع كراهة» كما سنحكيه عن النص"". 

واعلم أنه قد بقي من أحكام المسألة: المتخذ عاريا عن قصد الاستعمال 
والقنية '' مع كون استعماله مباحًا ولا شك في وجوب الزكاة فيه إن قلنا: 
بوجوبها في المعد للاستعمال المباح» وإن قلنا: لا تجب فيهء فهل تجب هاهنا؟ 
فيه وجهان حكاهما المراوزة: 

أحدهما: الوجوب؛ لأن اسم «الزكاة» منوط باسم «الذهب» و«الفضة»» و[لا 
ينصرف]””' إلا بقصد الاستعمال ولم يوجد. 

قال الإمام: وهذا هو الجاري على القاعدة. 

والثاني: المنع؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي» والنقد وإن لم يكن 
ناميا بنفسه لكنه ألحق بالناميات» لكونه'' ' مهيأ للإخراج» وبالصياغة بطل التهيؤ. 

قال في «العدة»: وهذا ظاهر المذهب. 

قلت: وعلته تقتضي عدم الوجوب في المتخذ للقنية المباحة» وفي النقار 
والسبائكء» ولا قائل به في النقار والسبائك. نعم قد قيل به في المتخذ للقنية 
المباحة. 

وقال الإمام: إنه غير معتد به فلا جرم كان الجمهور على الوجوب فيه قولا 
واحداء والمتخذ لقصد الاستعمال المباح إذا انكسر. 

وقد قال”" الأصحاب فيه: إن لم يمنع الكسر من استعماله من غير حاجة إلى 
إصلاح فهو كالصحيح, وإن كان بحيث لا يمكن استعماله إلا بإعادة سبكه ففيه 
طريقان حكاهما البندنيجي وتبعه في «البحر): 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. () في أ: النقل. 


(:) في أ: للقنية. (5) في أ:لم يصرف. (1) في أ: لكنه. 
3720ع0 في ب: قاله. 5 


باب زكاة التاض جه اث 


إحداهما - عن أبي إسحاق-: القطع بالوجوبء وهي التي أوردها القاضي 
أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ [والر افعي] ' '. 

والثانية: إلحاق ذلك بالحالة التي »سنذكرها وهي ما إذا كان لا يحتاج في 
استعماله إلى سبكه؛ بل إلى لحام ونحو ذلكء والحكم فيها: أن المالك إن لم 
يقصد به شيئًا بعد الكسر كان في وجوب زكاته - على قولنا: لا زكاة فيه - في 
حال صحته قولان: 

قال البندنيجي: أحدهما - وهو ما يقتضيه نصه في «الأم»-: عدم الوجوب 

والثاني - وهو الذي يقتضيه تعليله في القديم-: الوجوب؛ ولأجل ذلك قال 
في «البيان»: إن الأول هو الجديد, والثاني هو القديم. 

وقال في «الحاوي»: إن الذي نص عليه الشافعي منهما الأول» والثاني قاله 
الأصحاب وبه جزم الفوراني وبعضهم أثبت الخلاف في المسألة وجهين. 

وإن قصد المالك بعد كسره إعادته إلى ما كان عليه» ففيه طريقان: 

إحداهما - وهي التي أورده””/ البندنيجيء وابن الصباغ» وأبو الطيب-: أنه 
كالصحيح؟ ففي زكاته القولان. 

والثانية: إلحاق ذلك بالحالة قبلها. 

وعند الاختصار يجيء في مجموع المسألة أربعة أوجه: 

أحدها: الوجوب مطلقا. 

والثاني: المنع مطلقا. 

والثالث: الوجوب فيما إذا لم يمكن”' الانتفاع به إلا بعد تجديد سبكه 
وعدمهء فيما إذا أمكن بدون ذلك. 

والرابع: الوجوب عند عدم قصد الإعادة» والمنع عند وجود القصد. 

وعلى هذا: لو لم يشعر به المالك إلا بعد سنة فقصدا*' الإصلاح فوجهان: 
الأصح في «الوسيط»: عدم الوجوب. 

ولا خلاف فيما إذا قصد جعله تبرًا أو دراهم في الوجوب؛ لأن بهذا القصد 
تبين أنه كان مرصدًا له. 


)١(‏ سقط في أ. (0) لافي ب: ذكرها. 
(9) في أ:يكن. (4) في ب: يقصد. 


3 جه كتاب الزكاة 


وقصد الاستعمال المباح والمحرم والمكروه والقنية وغيره إذا طرأ في أثناء 
الحول كالمقارن بالنسبة إلى وجوب الزكاة وعدمها من حين طروء القصدء لا 
بعذه صرح به الأصحاب. 

قال الإمام: وقد جرى في أثناء كلام صاحب «التقريب» ما يدل على أن الحلي 
المباح على قول إسقاط الزكاة فيه لا يعود إلى الحول ما لم يقصد صاحبه رده 
إلى التبرية حتى لو قصد إمساكه حليا من غير كسر فلا زكاة. 

وقد آن ذكر ما هو مباح الاستعمال من الحليء والمحرم منه» والمكروه؛ إذ به 
يحصل ثمرة ما تقدم. فنقول: 

الحلى - بفتح الحاء وإسكان اللام-: مفرد. وجمعه: حلي بضم الحاء 
وكسرهاء قرئ بهما في السبع. والأكثرون على الضمء واللام مكسورة والياء 
مشددة فيهما20. 
ويحرم على الرجال» ومنه ما يستويان فيه من الإباحة والتحريم: 
فالنوع الأول - ما يحل للرجال خاصة: 

وهو المنطقة المفضضة» والسيف الذي قبضته ونصله وحلقته فضة» وكذا كل 
سلاح مباح حلي بالفضة. مثل: السهم. والرمح, والطير» وما أشبه ذلك» والدرع. 
والجوشن» والخوذة» والخف. 

وهل يلتحق بذلك تحلية لجم الخيل» والسرج والمقود. ونحو ذلك مما يحلى 

المنسوب منهما لابن سلمة: الحل. 

وفي «المهذب»: نسبة مقابله إلى النص. وغيره قال: إنه الذي يقتضيه نص 
الشافعي» وإليه ذهب ابن سريجء وأبو إسحاقء وعامة أصحابناء؛ لآن ذلك حلية 
للفرس”" لا لراكبه.» بخلاف ما ذكرناه فإنه حلية للراكب» وإنما قالوا: إن ذلك هو 
الذي يقتضيه النص؛ لأنه نص فى «المختصر» على أنه: «إذا كان له فضة ملطوخة 
على لجام فعليه إخراج الصدقة عنها»» وهكذا ذكر في «البويطي»» ومذهبه فيه أن 


)١(‏ أي: في حْلِيّ» وحِلِيّ. (0) في أ: الفرس. 


باب زكاة النااض جه ضر 


8 00 1 عىاه إنك4 
الحلي المباح لا زكاة فيه ؟ 1 ذلك محرم 


قال الرافعي: «ورأيت”" ' كثيرًا من الأئمة قطعوا في تصانيفهم بتحريم القلادة 
للدابة. وهذا" '' يكون وجها ثالثا في المسألة» وقد أجري الخلاف في الركاب 
وفي برة الناقة من الفضة. ْ 

قال في «الذخائر»: ولا يجوز تحلية لجام البغلة والحمار وجها واحدّاء وكذا 
السرج؟؛ فإنهما لا يعدان للحرب. 

وقد ألحق بعض المراوزة سكين المهنة بسكين الحرب, وأجراه في «التهذيب» 
في سكين الدواة والمقراضء وهو الذي أجاب به الشيخ أبو محمد في «مختصر 
المي 

قال الإمام: وعلى هذا الخلاف يثور عندي اختلاف في النساءء فإن رأينا في 
حق الرجال أن يلحق سكين المهنة بآلات الحرب -منعناها النسوة» وإن قطعناها 
عن آلات الحرب - [أى]””' فحرمناها على الرجال - ففيه احتمال في حق 
النساء» والذي أورده العراقيون والمحققون: المنع في حق الرجال. 

وهذا كله في المحلى بالفضة كما ذكرناء أما لو حلي بالذهب فهو" حرام 
عند الفريقين؛ لما روي أنه عليه السلام «خرج يومًا وعلى إحدى يديه قطعة 
اماد اي هه عجرن العم معان دعر ال ع 
لونائهم» . 

نعم ترددوا في مسألتين: 

إحداهما : اتخاذ سنة أو سنتين من الذهب لخاتم من الفضة» هل يجوز؟ 


0 قوله: وعامة الأصحاب على أن تحلية آلة الفرس حرامء وقالوا: إنه مقتضى نص الشافعيء وإنما 
قالوا ذلك؛ لأنه نص في «البويطي» و«المختصر» على أنه إذا كان له فضة مخلوطة على لجام 
فعليه إخراج الصدقة عنهاء ومذهبه: أن الحلي المباح لا زكاة فيه؛ فدل على أن ذلك محرم. 
انتهى كلامه. 
وما ذكره غفلة عجيبة؛ لأن الزكاة كما تجب في المحرم تجب في المكروه - أيضًا - فوجوب الزكاة 
فيه لا يدل على التحريم؛ لجواز أن يكون قائلا بالكراهة. [أ و]. 

000 في أ : فرأيت. 000 في أ: وهكذا. فق في أ: مختصر المزني. 

(5) سقط في أ. 0) فى أ: هو. (0) في أ: حلال. 

١ تقدم.‎ 00 


الذي أورده الأكثرون: 0 

وقال الإمام من عند نفسه: لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في 
الأواني» وتطريف الثوب بالحرير. 

قال الرافعي: وللأكثرين أن يقولوا: الخاتم ألزم للشخصء واستعماله أدوم؛ 
فجاز الفرق بين أسنانه وبين الضبة. 

وأما التطريف بالحرير فأمر الحرير أهون؛ لأن الخيلاء فيه أدنى. 

الثانية : تمويه حلي الفضة السائغ استعماله بذهب لا يتحصل منه شيء عند 
العرض على النار» والمذكور في «الوسيط»: الجوازء ومقابله هو الذي أجاب به 
العراقيون هنا. ْ 

وما عدا ما ذكرناه ونحوه من حلي الذهب حرام إلا المنسوج بالذهب إذا 
فاجأته الحرب ولم يجد غيره للضرورة كما سنذكره؛ ومن الفضة يجوز منه 
الخاتم كما سنذكره؛ لأنه عليه السلام «كان له خاتمٌ من فضَّةٍ منقوشٌ عليه: 
نفدل سول اللذة ل :وما عاك ليد عقن السمهون: 

وفي «التتمة»: أنه إذا جاز للرجل التختم بالفضة فلا فرق بين الأصابع وسائر 
الأعضاء. كحلي الذهب في حتق النساء» فيجوز للرجل لبس الدملج في العضد. 
والطوق في العنق» والسوار في اليد وغيرها. 

وبهذا أجاب الغزالي في «الفتاوي»» وقال: لم يثبت في الفضة إلا تحريم 
الأواني» وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبه بالنساء. [وقد استدل الأصحاب 
على تحريم تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة على النساءء بأن في استعمالهن 
لها تشبيهًا بالرجال. 


)00 قوله: نعم, تَردَدُوا في اتخاذ سِنّة أو سئّتين من الذهب لخاتم من الفضة, والأكثرون: أنه لا يجوز. 
انتهى كلامه. 
والتعبير ب «سنة» و«سنتين» غلط حصل عن ذهولء» وصوابه: سن وأسنان» شبهوا ما يمسك الفص 
بأسنان الحيوان. [أ و]. 

(؟) أخرجه الترمذي (8/ 705) أبواب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (1745)» 
وأحمد )١171/7(‏ والبغوي في شرح السنة (188/5) من طريق ثابت عن أنس أن النبي كَل 
صنع خاتمًا ورقي فنقش فيه: محمد رسول الله. ثم قال: «لا تنقشوا عليه». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


باب زكاة الناض جه نان 


واعترض عليهم صاحب «المعتمذ»» وقال: آلات الحرب من غير أن تكون 
محلاة إما أن يجوز للنساء استعمالها ولبسها أو لا يجوزء الثاني: باطل؛ لأن كونه 
من ملابس الرجال لا يقتضي التحريم. إنما يقتضي الكراهة؛ ألا تراه قال في 
«الأم»: «ولا أكره للرجال لبس اللؤلؤ إلا للأدب» وأنه من زينة النساى لا 
للتحريم»»؛ فلم يحرم زي النساء على الرجال؛ وإنما كرهه؛ وكذلك حكم العكسء» 
وأيضًا: فإن الحرب جائز للنساء في الجملة» وفي تجويز الحرب تجويز استعمال 
آلات الحربء وإذا ثبت جواز اتععماني وى غير معنادة فمحلاة أولى؛ لأن 
التحلي لهن أجوز منه للرجالء وبتقدير ألا يجوز لهن استعمالها وهي غير محلاة 
فلا يكون التحريم بأسباب التحلية؛ فلا يحسن تعليقه بها. 


قلت: لكن لقائل أن يقول: النسوة إنما أبيح لهن التحلية لما فيها من التزين الحامل 
لأزواجهن على الاستمتاع بهن وهو في حالة الحرب لا يليق بهن لكونه داعيًا إلى ذلك 
في حق الأجانب؛ فلا يسلم رجحانه على الرجال بل هن دونهم فيه؛ وقد ادعى في 
«الروضة»: أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام؛ للحديث الصحيح: العن الله 
المتشبّهين بالنّساء من الرّجالء والمتشبّهات بالرّجال من النّساء»”'' [وأما ما نصه في 
«الأم» فليس مخالفا لهذا؛ لأن مراده أنه من جنس زي النساء]”". 


والنوع الثاني - ما يحل للنساء خاصة: 


وهو: التاج”" الذي جرت عادة النسوة”*' به» والطوق, [والدملج والأسورة 
المعتادة]””' من الذهب. والفضة» والحلق في الأصابع''' من الذهبء وفي الأذنين 


)١(‏ أخرجه البخاري )21١/١1١(‏ كتاب اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 
(0886))» وأبو داود (؟/ 558)» كتاب اللباس: باب لباس النساء (/!5091)» والترمذي (5/ 
17 4») أبواب الأدب: باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء (7185: 277404 وابن 
ماجه (7/ 44 7) كتاب النكاح: باب في المخنثين ,.)١1905(‏ وأحمد /١(‏ 50ل لال /الااء 
١‏ ©؛» وعبد الرزاق (577 »)75١‏ وأبو يعلى (577 7)»: وابن حبان »)017/5٠0(‏ والبيهقى في السئن 
(574/4): وفى الشعب له (7807) من حديث ابن عباس قال: الَعَنّ رسول الله يكل المتشبهين 
من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال»: 

(؟) ما بين المعكوفين سقط في أ. (9) في أ: المباح. 

(4:) في ب: النساء. (5) في أ: والأسورة والدملج المعتادة. 

(7) في ب: والأصابع. 


نارق جه كتاب الزكاة 


منهماء والخلخال المعتاد. وغير ذلك من الذهب والفضة مما جرت عادتهن 
بلبسه. وفي السوار الثقيل والخلخال الثقيل الخارج عن العادة في الوزن وجهان 
فى «التهذيب)». 

وجه المنع - وهو الذي ذكره معظم العراقيين والمتولي-: أن المباح لهن ما 
تتزين به ولا زينة في ذلك. 

قال الرافعي والإمام: وهو جار في إسراف الرجال في تحلية آلات الحرب. 

ومقابلهةفقيين على تجؤاة:أنخاة ناور ككيرة.وعلاهز """ تبلس واتحداة تعد 
واحد فإن ذلك جائز. 

وعن ابن عبدان: طرد الوجهين في ذلك أيضًا. 

وفي إباحة التحلي لهن بالثياب المثقلة بالذهب والفضة:» والمنسوجة به 
وجهان في «الحاوي» وغيره. أصحهما: الجواز. 

وعن ابن عبدان: أنه ليس لهن اتخاذ زر القميص. والفرجيّة من الفضة 
والذهب. 

قال الرافعي: [ولعل]”' هذا جواب على الوجه الذي يقول: لا يجوز لهن لبس 
المنسوج بهماء وهل يجوز لهن لبس النعال من الذهب والفضة؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في «الحاوي: المنع. 

ومقابله: منسوب للقاضي الحسين. 

قال في «الحاوي»: وما أبحناه لهن هل يتجه للأطفال الذكور؟ فيه وجهان. وقد 
كاف وي 

قال الرافعي: ويجيء فيهم الوجه الثالث الذي ذكرناه في إلباسهم الحرير. 

والخنثى المشكل في تحريم ما أبحناه للمرأة» كالرجل لجواز'"' أن يكون 
رجلا. 
وقال المتولي: يجوز له لبس حلي الرجال والنساء معا؛ لأنه كان [ل] 
لبسهما في الصغر فيستصحب إلى الزواج. 

قلت: وهذا منه بناء على جواز لبس حلي النساء للذكر الصغيرء وكلامه 


000 في أ: خلاخيل. إفة في أ: لعل. إفرة في أ: حكاه. 
() في ب: يجوز. (5) سقط في ب. 


باب زكاة الناض جه يق 


يقتضي أيضًا: أن ما حرمنا لبسه على النساء من آلة الرجال [نبيحه]'2 للأطفال 
من الإناث» وإلا لما كان يجوز للخنثئى جواز حلى الرجل؛ حذرا من أن يكون 
أنثى. 
والنوع الثالث: ما يشترك فيه الرجال والنساء : 

فيباح”"2 لهم: خواتم' الفضة. واتخاذ الأنف من الفضةل والذهب إذا جدع» 
وكذا الأنملة منهماء دون اتخاذ الكف والأصبع من الذهب أو الفضة؛ لأنه لا 
يعمل ولا”*' ينتفع به» والأنملة ينتفع بها. 

وفي «الروضة» وجه عن رواية القاضي الحسين وغيره: أنه يجوز أن تتخذ اليد 
والأصبع من الذهب والفضة. 

ويجوز لهما ربط السن بالذهب والفضة عند تقلقلها؛ اقتداء بعثمان رضي الله 
عنه. 

وفي جواز تحلية المصحف بالفضة قولان أومأ إليهما في «حرملة» كما قال 
البندنيجي. 

وقال غيره: إن في «سير» الواقدي: ما يدل على الحظرء وفي القديم والجديد 
ما يدل على الجواز؛ ولذلك قال الكرخي: في المسألة قولان» وبعضهم اليك 
الخلاف فى المسألة وجهين.ء فإن جوزناه - وهو الذي أورده الماوردي وأ 
الطيب - ففي جوازه بالذهب وجهان: 

أصحهما في «الحاوي»: الجواز أيضًا وبه أجاب الشيخ أبو محمد في «مختصر 
المختصر» والفوراني» وهو المذكور في «فتاوي» الغزالي حيث قال: من كتب 
القراة بالدقن فقن أعمين: وله ركاة عليه .فلن هذا قاذ بأمن ركدلية المعست 
بالذهب””2 وتزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى الإسراف. 

والذي''2 أورده القاضي أبو الطيب: منع الرجال من تحلية المصحف بالذهب. 

وعند الاختصار يجيء في المسألة ثلاثة أوجه: ثالثها يجوز بالفضة» ولا يجوز 


010 سقط في ب فم في أ: مباح. 
(0) في أ: خواتيم. (:) في ب: فلا. 


)0( في أ: بالذهب والحرير. 6 في أ: فالذى. 


1 كن كتااتب الماع 


وقال البندنيجى: إن الثالث: لا يجري فى المرأة. وهو ما قاله الغزالى: حيث 
حكى في جوازه بالفضة وجهين» وفي جوازه بالذهب ثلاثة أوجه» ثالثها: يجور 
للنساء دون الرجال. 

قال الرافعي: وكلام''' الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل '. 

وذكر صاحب «التقريب»: أن بعض أصحابنا جوز تحلية نفس المصحف دون 
غلافته المنفصلة عنه» ثم زيفه' ''» وقال: إنه لا فرق؛ ولذلك قال الرافعي: الأظهر 
العسنوية: 

قال الإمام: [فإذن]!*' عندي في غلاف المصحف إذا لم يكن متصلا به -تردد 
أخذا من اختلاف الأصحاب في أن المحدث هل يمس غلافة المصحف أم لا؟ 
فيه وجهان في «الحاوي» يجرى مثلهما في تحلية الكعبة وسائر المساجد]*' 
بقناديل الذهب والفضة» كما حكاه الرافعى: 

فالمنع في الأولى هو الذي أورده البغوي. وقال القاضي أبو الطيب: إن 

وقال الإمام: إن العراقيين حكوه عن أبي إسحاق ولم يذكروا غيره» ولم أعثر 
على خلاف هذا أنقله''' وليس يخفى وجه الاحتمال. 

والمنع في الثانية هو''' الذي حكاه الغزالي تبعا لإمامه عن رواية العراقيين 

وقال الغزالي: لا يبعد مخالفته؛ حملا على الإكرام كما في المصحف. أو لأن 
الأصل في الفضة الإباحة إلا”* فى الأوانى» وفى الذهب الإباحة إلا على ذكور 
الأمق وليس هذا من تحلى الذكور. 

قلت: وقضية التوجيه الأول”': جواز تمويه محراب المسجد بالذهب والفضة» 
وقد حكينا عن نص الشافعى وغيره منعه» وقال الإمام: إنه لم يعثر على خلافه. 


)01 في أ: وفي كلام. (؟) في أ: أمثلة. (9) في ب: زينه. 
(4:) سقط في أ. (5) سقط في ب. (5) فى أ: نقله. 


(0) في أ: وهو. (0) في أ:لا. 6 في 1 للأول. 


باب زكاة الناض كن خضرت 


وقضية التوجيه الثانى: جواز تمويه سقف البيوت [وجدرانها]''' بالذهب والفضة» 
ولم يختلف الأصحاب في منعه' أ وإذ قد بطل ذلك لزم إبطال ما ذكره إن قلنا: 
إن من شرط العلة الاطراد. 

والمشهور: أنه يحرم على الرجال والنساء تحلية غير المصحف من الكتب 
بالذهب والفضة. كما لا يجور تحلية الدواة» والمحبرة» والمقلمة» والمرآق. 
والسرير للدواة. 

وحكى في «النهاية»؟ عن شيخ الإمام أنه قال: من فصل بين الرجال والنساء في 
تحلية المصحف يتطرق إليه أن يجوز لهن تحلية كتب يتعاطينهاء لاعتقادهه” 
[ذلك]”*' حلية في حقهن. وهذا بعيد لم يقل به أحد وبه يتبين أن الأولى رفع 
جواز تحلية الدواة والمقلمة والمرآة بالفضة. وبه أجاب فى «مختصر المختصر). 

ولا شك في تحريم التاج”* الذي لا يلبسه إلا عظماء الفرس على الرجال 

نك 

٠. والنساء‎ 


والمكروه لكل من الفريقين: ما يجوز استعماله من غير الذهب والفضة إذا 
ضبب بالفضة القليلة لغير الحاجة. أو الكثيرة للحاجة» دون ما إذا ضبب بالفضة 


فم قوله: وقضية التوجيه الثاني: جواز تَمُويه سقف البيوت وجدرانها بالذهب والفضة» ولم يختلف 
الأصحاب في منعه. انتتهى كلامه. 
وما نقله من عدم اختلافهم ليس كذلك؛ فقد حكى الرافعي في «الشرح الصغير» فيه خلاقًاء واقتضى 
كلامه تصحيح الجواز؛ فإنه قال هنا ما نصه: واستثنى في الكتاب عن التحريم شيئين» أحدهما: التمويه 
الذي لا يحصل منه شيء» وفيه وجهان قدمنا ذكرهما في الأواني» ويجريان في الخاتم والسقف 
والجدار وغيرها. هذا لفظه. [أ و]. 

ة في ب: : لاعتقاد. 2 سقط في أ. )0( في أ: المباح. 

(7) قوله: ولا شك في تحريم التاج الذي لا يلبسه إلا عظماء الفرس على الرجال والنساء. انتهى. 
ب و ل لا و ل ان عق 0 
الجنيت» ولنحؤله,ثي اسم الحلى: لل . 


يق جه كتاب الزكاة 


من غير حاجة أو ضبب بفضة كثيرة؛ فإنه محر''2 على الأصح كما هو مذكور 
في باب الآنية. 

والمضبب بالذهب من الأوانى [إن]'"' أبحناه كان كالمضبب بالفضة.» وإن 
منعناه كان من المعد لاستعمال عر وكذا المضبب من غير الأواني بالنسبة إلى 
الرجالء وبالنسبة إلى النساء”" يكون فيما يحرم عليهن استعماله إذا كان خالصا 
كالمضبب بالفضة من الأواني كذا يظهر لي» ولم أعثر فيه على نقل. 

والقنية المحرمة: قنية المضببء. والمحلى من آلات الملاهى. 

والقنية المكروهة قنية ما يحرم من استعماله من الحلي على الرجال والنساء 
إذا اتخذ لأجل القنية» إن لم نقل بتحريم الاتخاذ. 

والقنية المباحة: اقتناء ما يباح استعماله من الحلي. 

وقد جعل بعضهم ما يكره اقتناؤه: آنية الذهب والفضة إذا اتخذت للقنية 
وقلنا: لا تحرم قنيتها؛ فإنها مكروهة. ولا شك في أن اقتناءها مكروه» والحكم 
فيها كما ذكرناء لكنه لا يمكن أن يصور بذلك كلام الشيخ؛ لأن”؟ الكلام في 
الحلي» وانية الذهب والفضة ليست من الحليء. فإن كانت منه استقام ما ذكرناه 
والله أعلم. 

وإذ قد عرفت ما يحرم استعماله» ويباح» ويكره. عرفت أن الرجل إذا ملك 
الحلي المباح للرجال خاصة. وأعده ليستعمله أو يعيره للرجال» والحلي المباح 
للنساء خاصة وأعده لتلبسه زوجته وجواريه أو يعيره للنسوة» أو ملكت المرأة 
الحلى المباح للنساء خاصة [و]1' أعدته لتستعمله أو تعيره أو الحلي المباح 
للرجال خاصة وأعدته لتلبسه بنتها وخدمها وزوجها أو لتعيره للرجال - لم تجب 
الزكاة فيه على أصح القولين؛ لأن ذلك معد لاستعمال مباح» وهل يلحق اتخاذ 
ذلك لقصد إجارته لمن يباح له استعماله» بقصد إعارته؟ فيه طريقان. 

أصحهما: نعم فيكون الحكم كما تقدم. 

والثاني لا فتجب الزكاة فيه قولًا واحدًا؛ لأن هذا معد للنماء. 

ولو ملك الرجل حلى النساءء [وملكت](' المرأة حلى الرجال لتلبسه أو 
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)١(‏ في أ: يحرم. (؟) سقط في ب. 8 في تن اموه 
(:) في أ: لكن. (5) سقط في ب. (7) سقط في ب. 


باب زكاة الناض جه إكيق 


برهم جرم علي عمال - فذلك معد لاستعمال محرم؛ فتجب فيه الزكاة 


قولًا واحدّاء ووراء ذلك احتمال للإمام في منع الوجوب على قولنا: إن الحلي 
المباح لا زكاة فيه من حيث إنَّ معتمد من ينفي الزكاة عن الحلي: أنه مصروف 
عن جهة النماء» فإنه عرض من العروضء والنقد وإن لم يكن ناميا في نفسه فإنما 
ألحق بالناميات من جهة تهيئته للصرفء فإذا اتخذ منه حلي زال هذا المعنى؛ 
فسياق هذا يقتضي أن يقال: كل حلي لا يكسر على صاحبه لا زكاة فيه» وإن كان قد 
قصد استعماله على وجه محرم فإن التحريم يرج إلى فعله في الحلي؛ "٠‏ إلى 
نفس الحلي. 
والحلي فيما ذكرنا [محترم في الصنعة]” ''» غير مكسر على المالك؛ وعلى 
كاسره الضمان وإن فسدت القصود. نعمء إن قلنا بكسر أواني الذهب والفضة 
علق لكين" تعهن الركاة فبهاء لذن علك”*' الضتعة ممتسفة الأوالة:شرعاء 
فالازاني:' في يكم الشرع متبرة» وكذلك لو اتخذ من التبر صور وآلات ملاه. 
قلت: ولا يجيء مثل هذا في الحلي إلا أن يكون محرم الاستعمال على 
الرجال والنساء؛ فإن في جواز اتخاذه قولين كما في الآنية صرح به الرافعي؛ 
حيث حكى: في وجوب ضمان”*' صنعته على كاسره وجهين أما المحرم على 
أحدهما فلا يكسر بحال لإمكان الانتفاع به فلو كسر ضمنه كاسره وجها واحدًا. 
فإذن: يتلخص”'' من هذا الاحتمالء ألا تجب في الحلي المباح لأحد 
الفريقين» وتجب في المتخذ صورا وآلات ملاو هو وهل تجب في الأواني؟ فيه 


خلااف مبني على جواز الاتخاذ» فإن قلنا: : يحرم» وجبتث» وإلا فلا ا 


ثم قال الإمام: و[في]”' هذا الذي ذكرته إشكال أبديته» وليس [من]””' قاعدة 


المذهبء وجوابه: أن الزكاة تجب في النقد”' '' لعينه» لا لكونه مهيأ للنماء» بدليل 
وجوبها في النقار والسباتك» وعينه لا تنقلب باتخاذ الحلي. وهو في معنى النقار 
والسبائتك, لكنه يتميز عنها بقصد الاستعمال» وحينئذ فلا يلحق بالعروض - وهو 


)١(‏ سقط في أ. (') في ب: محرم الصنعة. (") في أ: مالكها. 
(4) في أ: ملك. (5) في أ: الضمان. (0) فى أ: يتخلص. 
0) سقط فى أ. (8) سقط في : ب. (9) سقط فى أ. 


200 في أ: النقود. 


00 1 
15 رن ككامب إلى جدة 


عينهما - إلا بقصد ينضم إليه» وهذا يناظر - على العكس - الثياب وغيرها من 
العروض؛ فإنها لما لم يكن مال الزكاة في عينهاء لا تصير مال الزكاة إلا بقصد 
ينضم إلى الشراء وهو قصد التجارة» وإذا لم تسقط الزكاة بمحض الصنعة. 
واحتيج إلى قصد الاستعمال - فمتى قصد محرمًا لغا ولم يؤثر في الإسقاط. هذا 
ملخص كلامه. 

والفف ‏ إذا عرسنا عليه لد لق الوهانة واتدرة"'“الزلسةك كان عليه 
زكاته: غلن الأظهرء ويه اجاب أبو العباس الروياتق في #المسائل الجزتجائيات». 

قال الرافعي: وقيل: هو على القولين في الحلى المباح. 

أما إذا أبحناه له جاء القولان بلا خلاف. 
قد تقدم أن تمويه سقف البيت وجداره بالذهب والفضة حرامء فإذا فعله 


1 
هل 0 استدامته؟ 

قال البندنيجي وصاحب «البحر؛»: إن كان قد استهلك بحيث لا يمكن أن 
يجتمع منه شيء لم تحرم؛ وإن أمكن أن يجتمع منه شيء حرمت ووجبت فيه 
الزكاة» وكيفية”'' إخراجها: أنه ينظر: فإن كان مقطوعًا بمقداره''' أخرج واجبه من 
غيره» وإن”*' لم يقطع وأمكنه أن يستظهر فيعطي الواجب أو أكثرء [فعل]”” » وإن 
قال: لا أحيط به علما ولا أستظهر, قلنا: فاقلع''' واسبكه. 

وهكذا الحكم في إخراج الزكاة من الملطوخ على اللجام إذا قلنا: فيه الزكاقء 


والله أعلم. 


)1١(‏ في ب: فاتخذه. (؟) في أ: ويكفيه. (9) في أ: مقداره. 
(:) في أ: فإن. (5) سقط في ب. (5) في أ: قطع. 


باب زكاة العروض 


ترجم الشيخ هذا الباب في «المهذب»: بباب زكاة التجارة؛ اتباعا للمزني 
والجمهور؛ تنبيها على أن سبب الوجوب: التجارة» وترجمه هنا بباب زكاة 
العروض؛ لأنه ترجم الباب قبله بباب زكاة الناض» وقد تقدم: أن «الناض» ضد 
«العروض»» فأراد أن يبين حكم الضدينء وأيضًا ففي التبويبين هاهنا تعريف أن 
الذهب والفضة هما الناضء وما عداهما من جميع صنوف الأموال هو العرض» 
كما ذكرناه عن أهل اللغة. 

وهواً'' واحد العروض. وهو بفتح العين» وإسكان الراءء وإن فتحت الراء مع 
العين فهو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهماء وله معان أخر. 

ومراد الشيخ بالعروض التى بوب عليها عروض التجارة؟؛ لأن ما ذكره من 
الأبواب بعد كتاب الزكاة مبين لما أجمله من قوله: «ولا تجب الزكاة إلا فى 
المواشى» والنيات» والناض» وعروض التجارة» وما يؤخذ من المعدن والركاز». 

وأيضًا فقوله الآتي من بعد يدل عليه أيضًا.ء 

والأصل في وجوب الزكاة في عروض التجارة الذى''٠‏ سكت الشيخ عنه 
هاهنا اكتفاء بقوله: ولا تجب الزكاة إلا فى المواشى... إلى قوله: وعروض 
التجارة؛ فإنه دال على الوجوب فيها - من الكتاب قوله تعالى: «إأَنَفِقَُاْ من 
طِيْبّتِ ما كَسَبْتر4 [البقرة: 717 7]» فأراد بالكسب: التجارة» قاله مجاهد. 

ومن السكةماارواه آب و كاوه عن سمرة بن ععدي قال :آنا بعد هن 
رسول الله كلك كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة من الذي نعده للبيع» "ل والسعد 
(1) أي: العَرْض. (؟) في ب: التي. 
(9) أخرجه أبو داود )588/١(‏ كتاب الزكاة: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة 


»)١515(‏ ومن طريقه البيهقي »)١141761١57/5(‏ والدارقطني (22318/7)» والطبراني في الكبير 
)"٠ ٠/0‏ رقم (59 ٠‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. قال: حدثني خبيب بن 


45١ 


للبيع هو عرض التّجارة. 

[وما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَل «بعث عمر على الصّدقة 
فشكا من ثلاثة أنفس .. ذكرها في الحديثء منهم خالد؛ فقال عليه السلام: «أمّا 
خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدرعه [وأعتاده](' في سبيل الله(" 
والرّكاة لا تجب في عين الدرع؛ فدل على أنها كانت للتجارة]7". 

وما روى الدارقطني من حديث ابن جريج. عن أبي ذرء قال: قال رسول الله 
كِ: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البرّ صدقته»”*؟". والبز: بالزاي 
المعجمة. ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين؛ فثبت أن الواجب فيه زكاة 
التجارة. 

ومن القياس: أنه مال مرصد للنماء”*؟ أو يبتغى فيه النماء؛ فوجبت فيه الزكاة 
كالمواشي. وقد تمسك الشافعي في ذلك بأئر عن عمر سنذكره. 

وهذا هو الجديد» وقد حكى الإمام عن رواية الصيدلاني: أن الشافعي تردد في 
القديم في زكاة التجارة» ثم قال: وهذا [إذا]29 لم يحكه عن القديم غيره؛ فلا07" 
التفات إليه. 

قلت: قد حكاه عنه القاضي الحسينء والفوراني» وغيرهماء وإن اختلفت 


سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب وقال أبو الطيب فى عون المعبود (575/5): 
سكت عنه أبو داود ثم المنذريء وقال ابن عبد البر: إسناده حسنء وقال عبد الحق في أحكامه: 
خبيب هذا ليس بمشهور ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد» وليس جعفر ممن يعتمد عليه 
قال ابن القطان في كتابه متعقبًا على عبد الحق فذكر في كتاب الجهاد حديث: «من كتم مالا فهو 
مثلة»» وسكت عنه من رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه فهو منه تصحيح. 
وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: وسليمان بن سمرة بن جندب يعرف ابن أبي حاتم بحاله» 
وذكر أنه روى عنه ربيعة وابئه خبيب. انتهى. 

6 سقط في أ. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 47) كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: #وَفي أَلرَقَابٍ وَالْمَدرِمِينَ وَِ سيل 
أهو4 [التوبة: 6))١554(]5٠‏ ومسلم 0/0 كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعها 
.)48/1١(‏ وأبو داود »)0٠١ /١(‏ كتاب الزكاة: باب فى تعجيل الزكاة (1777)» والترمذي 
»))3١ /5(‏ أبواب المناقب (717/51)» والنسائى (5/ 075 كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال» 
وأحمد (7/ 77 7)) وابن خزيمة (9 397 ٠‏ 3888). 

69 ما بين المعقوفين سقط في ب. (5) تقدم. 

(0) في أ: النماء. () سقط في ب. 00 في أ: ولا. 


فك جه كتاب الزكاة 


عباراتهم في حكايته. 
بالوجوبء وقال: لم تصح هذه [النسبة]”'' إلى الشافعي» وممن قال ذلك القاضي 
أبو الطيب» والبندنيجي. 

ثم عرض التجارة عنذ العراقيين وبعض المراوزة: ما ملك بعقد معاوضة 
محضة. كالبيع» والصلح عن المال بمالء والهبة المقتضية للثواب؛ والآخذ 
بالشفعة» والإجارة. كن غير محضة: كالنكاح, والخلع. والصلح عن دم العمد 
مقرونا بنية التجارة. 

وبعض”" المراوزة اشترط أن تكون المعاوضة محضة: [وإليه يرشد كلام 
الشيخ الآني من بعد]”". 

وحكى القاضي الحسين - تفريعًا عليه - وجهًا في اشتراط كون العوض عينا 
أو دينا حالا أو مؤجلاء وأخرج بذلك المملوك بعقد الإجارة عن أن يكون مال 
تجارة» وهو ما ادعى في «التهذيب» - في كتاب الأيمان» فى فصل الحلف على 
ألا مال له - أنه الأصح. 

وفي «التتمة»: أن مأخذ ذلك العبد المأذون له في التجارة لا يؤاجر عبيد 
التجارة» وكذا عامل القراضء وهذا””' الوجه لم يحك القاضي الماوردي غيره؛ 
حيث ألحق المملوك بالصداق والإجارة بالمملوك بالوصية”'' ونحوها ولم يحك 
غيره» وقال فى «البحر): إنه أقيس» وإن ظاهر المذهب الأول. 

قلت: وفي جعله الأول ظاهر المذهب نظر فإن البندنيجي قال: الذي”" نص 
عليه الشافعي الشراء» والصلح في معناه. وإذا كان كذلك فظاهر المذهب مه”" 
من اشترط أن تكون المعاوضة محضة. فإن مقصود الخلع والصلح عن القصاص 
ونحوهما يحصل بدون المال» بخلاف الشراءء ويهذا لا يكون في معنى 

وقد تلخص لك مما ذكرناه أن الكل متفقون على أمرين: 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: و. (9) في أ: ويفضل. 
(5) سقط في ب. (5) فى أ: فهذا. (5) فى أ: الوصية. 
(0) في أ: والذى. (00) زاد فى ب: أن. 


باب زكاة العروض جه 5 


أحدهما: أن المملوك بغير عقد معاوضة لا يكون من عروض التجارة. 

والثاني: أن المملوك بعقد معاوضة محضة أو غير محضة إذا لم تقترن به نية 
التجارة لا يكون من عروض التجارة. 

ووجه الأول: أن المتهب هبة لا تقتضي ثوابا وقابل الوصية والوارث 
والمحتطب''' والمحتش إذا اقترن”” بقوله أو فعله نية”” التجارة لا يسمى تاجرّاء 
ولواكان [ه]"*! ملكة غرضن تجارة يذلك”" لسى تاجو وكذا مخ رد غلية 
عرض قنية باعه يعيب فيه» ونوى عتد الرد عليه أن يمسكه للتتجارة لا يسمى 
تاجرًا؛ فلا يكون العرض حينئذ للتجارة» وكذلك لو كان الرد صدر منه لعيب 
اطلع عليه في الثمن ونوى عند الرد التجارة لا يكون العرض بذلك للتجارة. 

نعم لو كان العرض الذي باعه عرض تجارة» [ولم]'2 يقصد بثمنه'"" القنية» 
فرد عليه بعيبء أو رد هو مقابله. فرجع إليه - كان عرض تجارة اعتبارًا بما كان 
عليه» ولو كان قد قصد ثمنه”*' للقنية لم يعد العرض بعد الرد إلى التجارة. 

وحكم رجوع البائع في عين ملكه بسبب فلس المشتريء و'"' بالإقالة حكم 
رده بالعيب قاله الماوردي وهو في الإقالة بناء على أنها فسخ كما هو الصحيح. 

ووجه الثانى: أن المملوك بعقد المعاوضة تارة يقصد به القنية» وأخرى يقصد 
به التجارة فتعين الإتيان بالنية حالة العقد للتمييز فلو تخلفت عن القصد ووجدت 
بعد لم تؤثرء وكذا في المملوك بغير عقد إذا طرأت نية التجارة عليه لم تؤثر, 
خلافا للكرابيسى من أصحابنا فإنه قال: إنها كافية فى جعله عرض التجارة؛ لقول 
د جندب: «كان يأمرنا أن نخرج الصٌدقة 0 الذي نعدّه للبيع»”” ''» وهذا 
معد للبيع» وبالقياس على ما إذا نوى بعرض التجارة القنية» فإنه يصير للقنية بلا 
خلاف. 

قال الأصحاب: وهذا ليس بشيء؛ لأن ما لا يثبت حكم الحول بدخوله في 
ملكه لا يثبت بمجرد النية؛ كما لو نوى بالمعلوفة السوم» والخبر نخصه بحالة''') 


)١(‏ في أ: والمحتطب المملوك. (0) في أ: قرن. 
(9) في أ: بنية. (:) سقط في ب. (5) في أ: فذلك. 
205 في ب: لم. 0372 في ب: بيمينه. )23 في ب: بيميله. 


(9) سقط في أ. )٠١(‏ تقدم تخريجه. )1١(‏ في أ: بحال. 


- 22 كن كا 0 


مقارنة النية عقد''' المعاوضة بالقياسء والفرق بينه وبين التجارة ونية”"' القنية» 
من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس القنية إلا الحبس والإمساك للانتفاع فإذا'” أمسك ونوى 
الاقتناء فقد قرن النية بصورة الاقتناء لا أنه جردها. 

والثاني: أن الأصل”*' في العروض الاقتناء فصح بمجرد النية» كما أن المسافر 
إذا نوى الإقامة بموضع من المواضع. فإنه يصير مقيما بمجرد النية؛ [لأن الأصل 
فيه الإقامة» فهو يريد الرجوع إلى الأصلء والتجارة رجوع عن الأصل فلم تصح 
بمجرد النية» كما لا يصح الرجوع عن الإقامة بمجرد]”'' نية السفر. 

فرع: إذا نوى القنية ببعض عرض التجارة إن عينه كان للقنية دون باقى 
العرضء وإن أبهمه فهل يؤثر ذلك ويكون بعضه للقنية وبعضه للتجارة» أو لا 
تؤثر نيته للجهل ويكون جميعه للتجارة؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

ولو نوى قنية الثياب الديباج ليلبسها والسيوف ليقطع بها الطريق» فهل ينقطع 
الحول؟ فيه وجهان في «التتمة»» أصلهما''' - كما قال-: أن من عزم على معصية 
أو'' أصر عليها هل يأثم أم لا؟ ومحل”” ذلك [فى]”*' كتاب الشهادات. 

وحيث حكمنا بانقطاع الحول يعود المال للقنية؛ فيستحب إخراج زكاته. 

قال الشافعي فيما إذا نوى بعرض التجارة القنية: لم تكن عليه زكاة» 

غن” 20 لو فعل. 

0 في «البحر): وإنما استحبهء؛ لآن نيته أبطلت الحول بعد انعقاده. 

قال - رحمه الله-: إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان» بنى حوله 
على حول الثمن؛ لأن الذهب والفضة إنما خيص !211 و متو ناك الجواهر 
بإيجاب الزكاة فيهماء لإرصادهما للنماء؛ [وطريق النماء]”"'' بالتقليب في 
التجارة؛ [فلم يجز أن يكون الموضوع لإيجاب الزكاة سببًا لإسقاطهاء ولأن زكاة 


)010( في أ: عند. (؟) في أ: وبين. 

و4 في : وإذاء (5) في ب: : الأفضل. 

مه بدل ما بين المعقوفين في ب: #تفريرية الرجرع عن الإقامة لمتجرد. 

000 في ب: : أصحهما. (44 فى أ: :ل )00 فى أ: ويحكى. 
(04 سف وان ني وان “)ني نه كما 


117 سفط فسا 


باب زكاة العروض جه 4.5 


التجار 0 في القيمة» والقيمة هي الثمن نفسه. 


قال الفوراني - وتبعه المتولي والبغوي-: وهكذا الحكم في عكس المسألة: 
وهي إذا كانت له سلعة للتجارة» فباعها بنصاب من الورق أو الذهب. ونوى 
القنية - بنى حول هذا النصاب على حول سلعة التجارة فى وجوب الزكاة 
للمعي الذي اييناه. ْ 

قلت: ومن هذا يؤخذ أن ذلك فيما إذا كان المبيع من جنس رأس الجالي ”5 
نقد البلد إن كان رأس المال عرضاء أما إذا كان من غيره فلا بناء لما ستعرفه. 
وقد ألحق المتولي والبغوي بما نحن فيه ما إذا كان المشترى به دينا يبلغ نصابا 
وقلنا: إن الدين تجب فيه الزكاة فحول التجارة يبنى على حول الدين ولا ينقطع. 

نعم لو اشترى العرض بنصاب من الأثمان في ذمته ونوى أن ينقد ذلك مما 
في يده من الأثمان» أو أطلق ولم ينو - فقد قال القاضي الحسين في )اتعليقه 
ولم يحك سواه: إنه ينعقد عليه الحول من وقت الشراء؛ ا 
انقطع حوله» ولا يبني حول التجارة على حوله» ووجّهه غيره بأن [ما]"' ' معه لم 
ع امم 0 

وهذه الصورة ين ينبغي أن تستثنى من كلام الشيخ» وكذا التي قبلهاء أما إذا قلنا: 
لا زكاة في الدين» فقد تعرض الشيخ في هذا الفصل لبيان ما يصير به العرض 
للتجارة كما تقدم: 

فقوله: (إذا اشترى» بنية على اشتراط عقد المعاوضة في ذلك؛ فيخرج به 
الاتهاب بلا ثواب» والاحتطاب» ونحوهماء وقد يقال: إن من هذا التمثيل يؤخذ 
0 - كما تقدم - حتى لا يلتحق بالشراء النكاح؛ 
والخلع. والصلح عن دم'” "اله لكن لم أر ذلك لأحد من العراقيين. 8 
كلام الرافعي يفهم أن به قال بعضهم؛ حيث قال: ولم يذكر أكثر العراقيين] 
سوى أنه مال تجارة» لأنه مال ملكه بمعاوضة. 

وكذا يواتن فوته #عرقة نهر استاجز دور" وحوانيث للتحارة لا 
يكون الحكم كما لو اشترى ثوبا ونحوه؛ لآن المنفعة ليست بعرض وهو وجه 


)١(‏ سقط فى ب. (0) فى أنو. (2) سقط فى أ. 
(4) فى ب: قصد. (©) سقط فى أ. (5) فى أ: داورّاء 


5 جه كتاب الزكاة 


حكاه المراوزة مع وجه آخر؛ أن يل وقد قربهما المتولي من 
أن الدّين هل تجب فيه الزكاة ل 

وقوله: اللتجارة»؛ تنبيه على اشتراط النية المقترنة”" بعقد المعاوضة؛ إذ هي 
الصارفة له عن القنية التى هي الأصل. 

وقوله: «بنصاب من الأثمان»؛ ذكره لأجل المسألة الآتية» لا للتنبيه على أن 
ذلك شرط في كون العرض للتجارة» على أن قوله: «من الأثمان» لو أجري على 
ظاهره والعمل بمفهومه لاقتضى عدم ثبوت [ما ذكره من الحكم]”" فيما إذا كان 
الثمن نصابا من الذهب أو الفضة الذي تجب فيه الزكاة» وليس كذلك بل حكمه 
حكم ما لو اشتراه بنصاب من الأثمان. وكذلك فرض الفوراني الكلام فيما إذا 
[اشترى سلعة للتجارة بنصاب]”؟2 من الذهب أو الورق. 

واحترزت بقولي: تجب فيه الزكاة - عما إذا اشتراه بنصاب من الحلي المعد 
لاستعمال مباح» فإنه لا زكاة فيه على الصحيحء فإذا اشترى به كان أبتداء حوله 
من حين الشراءء كالمسألة الآنية» لكن كلام الشيخ محمول على إرادة جنس 
الأثمان» وإن حمل على الأثمان نفسها فلا مفهوم له يراد"2؛ لأن الغالب أن 
الشراء إنما يكون بالأثمان» والشيء إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له والله 
أعلم. 

قال: وإن اشتراه بعرض للقنية» أو بما دون النصاب من الأثمان» أي: وهو لا 
يملك ما يتم به النصاب من الجنس الذي اشترى به - انعقد الحول عليه من يوم 
الشراء؟ أن الحول لابد منه في زكاة التجارة بالاتفاق؟؛ لعموم قوله - عليه 
السلام-: دلا زكاة في مالٍ حتَّى يحول عليه الحول)70". 

والأصل - وهو ما اشتراه به - لم ينعقد عليه حول؛ لكونه غير مالٍ زكاتيّ» 
أو ناقصًا0» عن النصاب؛ فوجب اعتبار الفرع - وهو مال التجارة - بنفسه. 
وبالشراء حصل الاتجار؛ فكان وقته وقت مبتدأ الوجوب وهو الانعقاد. ولا فرق 
في ذلك بين أن تكون قيمة ما اشتراه حالة الشراء نصابا أو أقل منه. نعم إن 


00 في أ: أو. إفة في أ: المعتبرة. 2 سقط في أ. 
(84) في ب: اشترى بنصاب سلعة. )ف أدولاء 
() في أ: مراد. (0) تقدم. (8) في أ: ناقص. 
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كانت نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة» وإلا فلا كما سيأتي. 

ووجهه: ما روى الشافعي بسنده عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: 
مررت”'' على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك 
يا حماس؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما لي [غير]”'' هذاء وآهبة في القرظء فقال: 
ذلك مال قضع فوضعتها بين يديه فحسيها فوجده قلا وجيت قيها:الزكاةة فأعد 
منها الزكاة) '.. 

ووجه الدلالة منه: أنه حسب ذلك فى آخر الحول وأخذ الزكاة» وظاهره: أنه 
لم يراع كوثة:نضابا الاق الخال وك بط هنا مصوو.ولم يك هليه أجل 

وقال الرافعي: إن الاحتجاج”'' به ليس هو كما ينبغي. 

ووجهه من جهة المعنى: أنه يعسر' ملاحظة النصاب فيه في جميع الحول 
فاعتبر في آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب وبهذا فارق ما نحن فيه ما تجب 
الزكاة في عينه؛ لآن ملاحظة النصاب فيه في كل وقت من الحول لا تشق. 

فإن قلت: ملاحظة أول''2 الحول لا مشقة فيها كآخر الحول فوجب أن يعتبر 
كون المال نصابا فيهما دون وسط الحول الذي يشق اعتباره فيه» كمذهب أني 
قلت: قد قال به بعض المراوزة وحكاه الماوردي والقاضي الحسين وابن 
عبدان عن ابن سريج؛ أخذا من قوله في «المختصر): «ولو كان في يده عرض 
للتجارة تجب في قيمته الزكاة [أقام في يده ستة أشهرء [ثم اشترى عرضا للتجارة 
وأقام في يده ستة أشهر]'” - فقد حال الحول [على]” المالين معا وقام 
أحدهما مقام صاحبه فيه؛ فيقوّم العرض الذي في يده ويخرج زكاته). 

فقوله: «تجب قيمة الزكاة»» [عنى به]*' أن تكون قيمته نصابا فشرط”' ١‏ بلوغه 


2١‏ فى أ: مريت. '*: سقط فى أ. 

أعرجه الشافيى 7+8:/13- كريب الستد) قال: أخيرنا سفيإن: أتبآنا يبحبى بن سعيلة عن 
عند اللديى أن سلمة عق أنى حعرو ون تحماتن: إن أباه#فذكرف 

قلت إسناه لين؛ أب عمرو:ين حماس؛ مقبول عند المتابعة والا:فلين: (التقريب) (ك: /8719): 


6 في ب: الوإجماع. اللمه فى أ: يعتبر. دق فى أ: فيه. 


1 في أ: فشترع: 
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نصابا فى انعقاد الحول. 

والقاتلون بالأول قالوا: لا نسلم أن المشقة غير موجودة في ملاحظة النصاب 
في ابتداء الحول؛ لأنه إذ لم يكن نصابا في أول الحول احتاج إلى تعريف قيمته 

قلت: وهذا الجواب”''' إنما يتم إذا سلم القائل بهذا الوجه أنه إذا كان عند 
الشراء دون النصابء ثم بلغ بعد ذلك نصابا أنه ينعقد عليه الحول إذ ذاك كما هو 
أحد الوجهين وفي'"' «تعليق» القاضي الحسين. أما إذا منع ذلكء» وقال: لا ينعقد 
الحول فيما إذا كانت قيمته حال الشراء دون النصاب إلا عند التصرف ثانيًا بنية 
التجارة؛ لأن الشراء الأول كان في حكم القنية كما هو الوجه الآخر الذي قال 
القاضى: إنه الأظهر - فلا يتم الجواب. وهكذا إن قلنا - بما حكاه الإمام عن 
الربيع-: إنه لا ينعقد الحول إلا بعد بلوغ المال”" نصابا بالنضوض”'' واقتران 
التصرف فيه بنيه التجارة. نعم» يقال للمخالف: مال يعتبر نصابه بقيمته وجد نصابا 
في آخر الحول فوجبت فيه الزكاة كما لو وجد النصاب في الطرفين. 

قال: وقيل: لا يجزئ فى الحول حتى تكون قيمته - أي: قيمة العرض 
المشترى - نصابا من [أول الحول”' إلى آخره؛ كما في المواشي والناض» 
وهذا قد حكاه البندنيجي قولا عن رواية ابن سريج» وعبارة القاضي أبي الطيب 


عنه في حكايته أنه قال: مذهب الشافعي: أن العرض لا يجزئ قيمته في الحول 
حتى يكون نصابا حين الشراء» ويستديم ذلك إلى آخر الحول. 

ومعنى كلام الشافعي الذي نقله المزني: هو أن يشتري العرض بأقل من 

قلت: وهذا منه يقتضي الجزم بانعقاد الحول فيما إذا كانت قيمته نصابا حين 
الشراء» وإن كان الكمن دون النصاب وبه صرح البندنيجى وغيره. 

وعبارة الشيخ وغيره في حكاية ذلك تقتضي أمرين آخرين: 

أحدهما : إذا كانت قيمته حال الشراء دون النصاب» وقد اشتراه بنصاب وزنه 


)١(‏ في أ: الحول. 5 و8) ف اداتحول: 
(4) في ب: والمنصوص. (0) في ب: فيه. (7) في أ: أوله. 


باب زكاة العروض جه هع 


حالة الشراء [به](22 - أنه لا يجزئ في الحول وكذا فيما إذا اشتراه بنصاب جرى 
في حوله أنه ينقطع الحول» ولم أقف في ذلك على شيء للأصحاب. 

الثانى : أن شرط انعقاد2"2 الحول على هذا القول استمرار القيمة نصاباء وهذا 
ليبس شرطا في الانعقاد؛ [بل هو شرط فى استمرار الانعقاد]”"» فإن كان المراد 
بالجريان في الحول هذا فلا إشكال. 0 

وقد قال القاضي الحسين, وتبعه المتولي: إن ما قاله ابن سريج أخذه من قوله 
في القديم: «ويخرج زكاة التجارة من عينه»» فأجراه مجرى المواشيء فكذا في 
استكمال النصاب» وقد يحصل في المسألة ثلاثة أقوال كما قال الفوراني» 
والإمام» وثلاثة أوجه كما قال البغوي وغيره؛ وقولان ووجه كما اقتضاه كلام 
البندنيجي [وغيره]2)0. 

وقال الرافعي حكاية عن أبى على: إنه ليس فى المسألة منصوصا عليه إلا 
الأول وما عا كت حرا سيت الأضعات ولا منافاة في ذلك؛ لأن الوجوه 
المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة» وبالأقوال أخرى» والصحيح باتفاق الأصحاب: 
الأول. وهو اختيار أبي إسحاق كما قال القاضي الحسين والمتولي؛ وادعى 
القاضي أبو الطيب والبندنيجي والبغوي أنه المذهب؛ لقوله في «المختصر؛: «لو 
كان يملك أقل مما [تجب]”*2 فيه الزكاة زكى ثمن العرض من يوم ملك العرض؛ 
لأن الزكاة تحولت فيه بعيئه». 

قال القاضي أبو الطيب: وهو الذي نص عليه في «الأم» مصرحا بأن قيمة 
العرض لا تعتبر في أول الحول ولا في أثنائه. وبهذا يبطل ما تأول به ابن سريج 
من لفظ «المختصر»». والفرق بينه وبين المواشي والناض ما تقدم» وعلى هذا: لو 
باع العرض في أثناء الحول بالنقد الذي يقوم به العرض عند تمام الحول لو بقي 
فلم يبلغ ثمنه نصابا فهل ينقطع الحول حتى إذا اشترى بذلك عرضا استأنف له 
حولا من وقت الشراءء أو لا ينقطع؟ فيه وجهان في «الوجيز» حكاهما الإمام 
والقاضي الحسين؛ تفريعا على اعتبار النصاب في أول الحول وآخره دون وسطه. 
وكان قد اشتراه بنصاب وهو مائتا درهم مثلا وبمجموع النقلين يكون(2 الوجهان 


6 سقط في أ. 6 في أ: انقطاع. 6 سقط في أ. 
(:) سقط في أ. 6 سقط في أ. 6 في : فكون. 
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مفرعين على ما عدا الأول وبه صرح الفوراني والرافعي وقال: إن الذي رأى 
الأكثرين مائلين إليه: الانقطاع» وهو في «البحر» في الصورة التي ذكرها الإمام 
منسوب إلى القفال» وغلط من قال بخلافه. ولريحك الماورذي غير وجعله 

فى «الوسيط» قولًا رابعًا في المسألة واعرضيم عن اللشريع, 0 بأن 
النقضان بانخفاض الأسعار في أثناء اللخزل لك ضهن وك ] "إن عنان محمرنا 
بالرد إلى الناض فيعتبر؛ لأن هذا منضبط. 

قلت: هذا ملخص لما ذكره ه الإمام أصلا وفرعا وما ذكره في «الوجيز») أحسن 
منه وأبلغ؛ لأن من قال بانقطاع الحول عند تحقق القن عن الفات بالتنضيض 
في أثناء الحول - تفريعًا على قولنا: إن النظر فى النصاب إلى آخر الحول - قال 
به مع المسامحة في عدم اعتبار التضناب: يأرل الحول وآخرهء فهو قائل به عند 
المسامحة في عدم اعتبار النصاب في وسطه دون أوله من طريق الأولى ولا يلزم 

من قال بانقطاع لحرا عه تو اقح عن امات مويه الحول 
- تفريعا على اعتبار النصاب أول الحول [وآخره]”'' - أن يقول بمثله تفريعا 
على اعتبار النصاب في آخر الحول. [ولأن الحول في هذه الحالة انعقد على عينه 
في الابتداء والآن صار من جنس [ما انعقد الحول على عينه؛ فالركاة حين تي 
في هذا إنما تجب في عينه. وكل موضع تجب فيه زكاة العين فيعتبر فيه فيه] 
نصاب كامل في جميع الحول» وام النصاب قد انتقص كذا قاله القاضي 
الحسين في «تعليقه» فقط لما ذكره”) من المعنىء» فإذن ما ذكره الإمام ولخصه 
في «الوسيط»؛ خاص بالتفريع على اعتبار النصاب في الطرفين فقط وما ذكره في 
الوجيز جار على ذلك وعلى ما إذا اعتبرنا النصاب آخر الحول فقطء» وهو الذي 
صرح به الأصحاب كما تقدم؛ فكان أولى. 

وقد جعل القاضي الحسين الوجهين تفريعا على اعتبار النصاب في طرفي 
الحول فقط مبنيين على ما إذا اشترى عرضا بمائتي درهم ونض ثمنه؛ وزاد على 
قدر رأس المالء فإن قلنا: إنه يزكي الجميع لحول الأصل لم ينقطع هاهنا وإلا 
انقطع [وقال: إنهما جاريانء فيما إذا كان له عرض للقنية فباعه بدراهم بنية 


() سقط فى ب. (0) سقط فى أ. 
(9) سقط فى ب. () فى أ: ذكرناه. 
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التجارة بأقل من نصاب هل ينعقد]"'' الحول عليها أم لا؟ 

وهذا كله إذا كان التنضيض في أثناء الحول بما يقوم به العرض عند تمام 
الحول فلو" كان بغيره بأن كان المقوم به دراهم فنضه بذهب أو بالعكسء فهو 
كما لو باعه بعرض فلا ينقطع الحولء وإن كانت قيمته دون النصاب على 
الصحيح. صرح بذلك”'" الفوراني وأبداه الإمام احتمالاء وحكي وجها آخر فيما 
إذا باعه بعرض ينقص قيمته عن النصاب المقوم به: أنه ينقطع الحول؛ كما ينقطع 
لو باعه بما دون النصاب من النقد الذي يقوم به ويبتد”؟' الحول في السلعة 
المستفادة» وقد قال: إنه ساقط؛ لأن المناقلة”*' لا أثر لها في أموال التجارة. 

قال: وإن اشترى”" بتصاب. من السائمة - أي: مثقل: أن اشعراه: بخمس من 
الإبل» أو : ثين من البقرء أو أربعين من الغنم السائمة - فقد قيل: يبني على 
حول الماشية؛ لأنه فرع لأصل انعقد عليه الحول فجرى في حوله؛ كما لو اشتراه 
بنصاب من الأثمان» وهذا ما ادعى الإصطخري أنه مذهب الشافعي؛ لقوله في 
«المختصر): «ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو دراهم أو بشيء تجب فيه 
الصدقة والماشية» وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه -لم يقوم 
العرض حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول», 
وما ذكره الإصطخري هو الذي فهم المزني من كلام الشافعي أنه ذكره كما 
ذكرناء واعترض عليه. 

وقبل: ينعقد عليه الحول من يوم الشراء - أي: إن كانت قيمته نصابا بلا 
خلاف» أو دون النصاب [على الأصح]”"'؛ كما قاله البندنيجي؛ لأن نصاب 
الماشية مخالف لنصاب التجارة؛ لأن نصاب الماشية وواجبه مختلف؛ فلم يجز 
أن يبنى حول أحدهما على الآخر مع اختلاف نصابهما وواجبهما؛ كما لو باع 
الوبل بالبقرء وهذا ما صار إليه ابن سريج وجمهور الأصحاب. 

[وقال القاضي أبو الطيب: إنهم قالوا: إنه مذهب الشافعي» واختلفوا فيما نقله 
المزني: فمنهم من غلطه” وإليه مال الإمام» ومنهم من لم يخطئه؛ وهؤلاء 
)١(‏ سقط في ب. (0) في ب: ولو. (0) في أ: به. 


(5) في أ: وسيبداً. (5) في ب: الماقلى. ‏ (1) في ب: اشتراه. 
27 في أ ب: وهو الأظهر. 20 في ب: قال: غلط. 


ممع جه كتاب الزكاة 


اختلفوا في المراد بما نقله على أوجه: 

أحدها: أنه مفروض فيمن ملك ماشية فاشترى بها عرضا في اليوم الذي ملكها 
فيه» وهو ظاهر النص. ا 

الثانى: أنه محمول على ماشية اشتراها للتجارة وأسامها فوجبت فيها زكاة 
التجارة» وسقطت عنها زكاة العين -في أحد القولين- ثم ابتاع بها عرضا للتجارة؛ 
فإن حول العرض من حين ملك الماشية. 

والثالث: أنه جمع بين الدراهم والدنانير والماشية» ثم عطف بالجواب على 
الدراهم والدنانير دون الماشية» وقد يقع ذلك في كلامه2""1. واحتجوا له بأنه قال: 
من يوم أفاد الثمن» ولفظ «الثمن» يقع على النقدين دون الماشية. 

قال الرافعي: وهذا منتظم على قولنا: إنه لا ثمن إلا النقدين. 

قال: ويقوم مال التجارة - أي: الذي هو عرض؛ كما دل عليه كلامه من أول 
الباب إلى هناء برأس المال إن كان رأس المال نقدًا أي: نصابا كان أو دونه؛ 
وهو نقد البلد أو غيره؛ لأن رأس المال نقد يقوم به كما أن نقد البلد يقوم به 
فكان الرجوع إلى رأس المال أولى؛ لأنه أقرب إليه. 

قال الأصحاب: وصار هذا كالمستحاضة ينظر إلى عادتهاء فإن لم يكن لها 
عادة ردت إلى الأغلب. 

قال: وبنقد البلد إن كان رأس المال عرضاء أي: تجب فيه الزكاة» أو لا تجب 
لأنه لا يمكن تقويمه بما اشتراه (به فيقوم1" بنقد البلد؛ لتعينه. 

وهذا القول هو الأصح عند القاضي أبي الطيب والماوردي والغزالي وغيرهم. 
وإذا" قلنا به: فلو لم يعلم ما اشتري به قوم بنقد البلد» حكاه في «البحر). 

والمملوك بالنكاح والخلع على قصد التجارة. إذا قلئا: إنه مال تجارة - 
كالمملوك بالعرض؛ فيقوم بنقد البلد. قاله الرافعي. 

وقيل: إن كان رأس المال دون النصاب - أي: وليس في ملك المشتري 
حالة الشراء مما اشترى به ما يتم به النصاب- قوم بنقد البلد؛ لأنه لا يبني حوله 
على حول ما اشترى [به1؟؟ فكان كالمنفرد بنفسه فألحق بالعرضء وهذا اختيار 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. (؟) في ب: فقوم. 
(0) في ب: إذاء (:) سقط في ب. 
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أبي إسحاق. أما إذا كان في ملكه حالة الشراء ما يتم به النصاب؛ كما إذا كان في 
ملكه مائتا درهم فاشترى العرض بمائة منهاء فقد قال القاضي -حكاية عن 
القفال-: أنه قال في مرة: إن ذلك ينبني على الصورة قبلهاء فإن قلنا ثم: يقوم 
برأس المال فهاهنا"'' أولى» وإلا فوجهانء والفرق: أن ما اشتري به العرض في 
المسألة الأولى ما انعقد عليه''' الحول فهو في حكم العرض.ء فقلنا: يقوم بنقد 
اليلد بخلاف هذاء وقال في المرة الثانية: إنه يقوم بجنس ما اشترى به قولا 
واحدا؛ لأنه اشتراه ببعض ما انعقد النصاب على عينه» وهذا ما اقتصر الرافعى 
عل إتراففة وقال» لخادت كيد 1 

ثم ملخص ما ذكرناه: أن الشراء إن وقع [بنصاب من الأثمانء فالتقويم بجنسه 
لا خلاف فيهء وكذا إن وقع] "' بدون النصاب وفي ملك المشتري ما يتم به 
النصاب على الأصح. وإن وقع بعرض فالتقويم''' بنقد البلد بلا خلاف» وحكى 
القاضي الحسين وجها فيما إذا كان رأس المال عرضا باعه بدراهم بنية التجارة» 
ثم اشترى بها عروضا للتجارة- أنه يقوم بالدراهم؛ لأن الحول انعقد حين البيع 
بالدراهم» فيقوم بهاء وإن وقع بما دون النصاب من الأثمان وليس في ملك 
المشتري ما يتم به النصاب؛ فهل يقوم بجنس رأس المال أو بنقد البلد؟ فيه 
وجهان بناهما القاضي الحسين وغيره على أن علة التقويم برأس المال إذا كان 
نصابا بخلاف ما إذا كان دونه» وفيه معنيان ذكرهما الماوردي أيضا: 

أحدهما: كون حول””'' التجارة مبنيا على حوله؛ فعلى هذا يقوم بنقد البلد؛ 
لآن ما دون النصاب لم ينعقد عليه حول حتى يبني عليه. 

والقالن#الأنه. قيمة: وتقد البلكقبمة: وهو [إلن]"' ها افشرئ .يه أقز؟ فكان 
الأضبان .يه أولى:'فعلى ,هذاة يقوء :راف :المالإذا كان #دون العنات' أيضًاء 

وبنى المتولي على المعنيين ما إذا اشترى للتجارة [شيئًا]”'' بنصاب في ذمته 
ونقد الثمن مما في يده قال: فعلى الأول: يقوم بنقد البلد؛ لآن حول التجارة لا 
يبنى على حول ما أداه كما تقدم. وعلى الثاني: يقوم بجنس ما اشترى به وقضية 


)١(‏ فى ب: فهناء (0) في أ: عنه. () سقط فى ب. 


(4) في أ: والتقويم. () في ب: جعل. 2 (5) سقط في أ. 
0) سقط فى أ. 


ههء جه كتاب الزكاة 


العلتين: أنه إذا اشتراه بدين في ذمة البائع» وقلنا بظاهر المذهب: إن الدين تجب 
فيه الزكاة أن يقوم بجنسه. وقد حكى في «التتمة» معه وجها آخر: أنه يقوم بنقد 
البلد؛ لأن الدين ملك ناقص على معنى أنه لا يجوز التصرف فيه إلا مع من هو 
عليه» فكان بمنزلة العرض الذي لم يعد [للتصرفء والمشترى]”'2 بالعرض يقوم 
بنقد البلد؛ وهكذا المشترى”'' بالدين. 

وقد حكى الماوردي وغيره عن ابن الحداد أنه قال: إنما يقوم بنقد البلد على 
كل حال في جميع الصور؛ كما تقوم به المتلفات. 

وقال الإمام: إن صاحب «التقريب» نقله قولا قديماء وقال: إنه غريب جدّاء 
وليس له اتجاه في المعنى. وغيره قال: إنه ليس بشيء أو خطأ”". 

وقد بقي من أقسام الحسألة: ما إذا اعتعراة9؟ بذهن) أو فضة*: نقرة أو 
سبائك”"» فإن ذلك ليس من الأثمان؛ لأن اسم «الأثمان» [-لغة- مختص]”" 
بالدراهم والدنانير المطبوعة» وليس هو من العروض؛ كما نقلناه”"» في باب زكاة 
الناض» وحينئذ فقد حكى المتولي فيما يقوم به وجهين -بناء على ما تقدم -: 
فإن قلنا: إنما يقوم2 برأس المال إذا كان نصابا؛ لأن حول العرض مبني على 
حولهء وهاهنا”''2 يقوم بجنس الثمن"2'؛ لأن ما وقع به الشراء لا يقوم به؛ وإن 
قلنا: إنما قوم به لكونه أقرب إليه من نقد البلدء مع استوائهما في النقدية - فهاهنا 
يقوم بنقد البلد؛ لأن النقار والسبائك ليست بنقد. 

ثم اعلم أنا حيث قلنا: يقوم بما اشتراه به» فلا فرق بين أن يكون قد اشتراه 
بأحد النقدين أو بهماء لكنه إذا اشتراه بهما قوم بهما على نسبة التقسيط يوم 
الشراء؛ فإنه الوقت الذي يتوزع الثمن فيه على المثمنء ولا يجوز تقويمه 
-والحالة هذه- بأحدهماء سواء كان لا يبلغ بكل”5'' منهما نصابا أو يبلغ به» أو 
يبلغ بأحدهما دون الآخر. نعم» حكى2"7 الماوردي وجها فيما إذا كان قد اشتراه 


)١(‏ في أ: التصرف فالمشترى. وق 1 المشريى: 
(0) في أ: أخطأ. (8) في ب: اشترى. ١‏ (0) في أ: بفضة. 

() في ب: شيئا. (0) في ب: مختص لغة. (8) في أ: قلناه. 

(9) في ب: قوم. )٠١(‏ في أ: فهاهنا. )1١(‏ زاد في ب: هاهنا. 


(1) في ب: كل. (1) في أ: قال. 
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بما دون النصاب في”") كل منهما: أنه يقوم بالدراهمء لأنها أصل وطريقها النص» 
والدنانير تبع وطريقها الاجتهاد. وحيث قلنا: يقوم بنقد البلد: فلو كان فيها نقدان 
رائجان. قوم بأكثرهما رواجاء فإن تساويا في الرواج» نظر: فإن كان يبلغ 
بأحدهما نصابا دون الآخرء قوم بما يبلغ به نصاباء كذا قاله الجمهورء وقال في 
«التتمة»: إنه ظاهر المذهب. وإن [من أصحابنا]”"© من قال: يقوم بالنقد الذي لا 
يبلغ به نصابا؛ لأن الزكاة إذا بارت عن السقوط والوسوي اقوط مشا © 
وأصله: ما إذا علف السائمة في بعض الحول أقل من المدة التي أسامها””' فيها؛ 
فإنه لا زكاة. 

وفي «الحاوي» وجه ثالث: أن القيمة إن بلغت نصابا إذا قوم بالفضة قوم بهاء 
وإن لم تبلغ بها نصاباء وتبلغ إذا قومت بالذهب فلا تقوم بالذهب, ولا تجب 
الزكاة إلا أن يفعل ذلك تطوعا. 

ونقل الإمام عن رواية صاحب «التقريب» وجها يقاربه: أن الاعتبار في التقويم 
بالدراهم إذا كان رأس المال دون النصاب من النقد؛ لآن الدنانير بالإضافة إلى 
الدراهم تكاد أن تكون عرضا من جهة أن صرف كسور الدنانير إلى المستحقرات 
عسرء قال: وعلى هذا لو بلغ -إذا قوم بالدنانير- نصاباء ولم يبلغه إذا قوم 
بالدراهم فلا زكاة» والمشهور الأول. نعم» إن بلغ بكل من النقدين -لو قوم به- 
[نصابا فبماذا يقوم؟ فيه]””' أربعة أوجه: 

أحدها: بالأنفع للمساكين» [وهو معتضد بأن الأظهر في اجتماع الحقاق وبنات 
اللبون رعاية الأغبط للمساكين]'''» وهو الذي يقتضي إيراد الإمام ترجيحه. 

والثاني: تتعين الدراهم؛ لأنها أنفع إذ تصلح لشراء'”"" المحقرات» ولأن وجوب 
الزكاة في الدراهم وجب بالتواتر -بخلاف الذهب- وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والثالث: يقوم بأغلب نقد أقرب البلاد إليه. 

والرابع- وهو قول أبي إسحاقء وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد» وتبعه في 
«الشامل» و«البحر»» وقال البندنيجي: إنه المذهب-: أن المالك يخير فيقومه بما 


)١(‏ في ب: من. (0) سقط في أ. (9) في ب: يغلب. 
(4) في ب: سامها. (5) سقط في أ. (5) سقط في ب. 
0) فى ب: الشراء. 


شاء منهماء وهو معتضد بأنه الأظهر في الجبران أن الخيار في تعيين الشاتين 
والدرام إلى المعظى. ْ 

فرع: إذا اشترى جارية للتجارة» فولدت» فهل يدخل الولد في حول التجارة 
فيقوم, أم''' لا ؟ فيه وجهان في «الوسيط». المذكور منهما في «التتمة»: الدخول 
-وهو الصحيح- ومقابله منسوب إلى ابن سريج. 

قال الرافعي: والوجهان فيما إذا لم تنقص الأم بالولادة» فإن نقصت نظر: فإن 
كان قدر”"” النقص قدر قيمة الولد جبر به» وأخرج زكاة الجميع» وإن كان النقص 
ينجبر ببعض قيمة الولد جبر به» وحكم الثاني كما تقدم؛ كذا حكى عن ابن 
سريج وغيره. 

وقال الإمام: وفيه احتمال ظاهرء وقضية قولنا: إنه ليس مال تجارة» ألا يجبر به 
نقصان الجارية؛ كالمستفاد بسبب آخر. 

وثمار أشجار التجارة بمثابة أولاد حيوان التجارة؛ ففي كونها مال تجارة 
الوجهان» والمنصوص منهما -كما قال في «البحر»-: أنها مال تجارة. وهو الذي 
يقتضيه كلام الشيخ وغيره كما سنذكره؛ والله أعلم. 

قال: فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا زكاه. هذا من الشيخ تفريع على 
أن النصاب إنما يعتبر في آخر الحولء وقد تقدم دليله» لكن بماذا يزكيه؟ هل من 
العرض. أو مما قوم به؟ اختلف فيه النص: 

فالذي قاله في «الأم» ونقله المزني: أنه يزكيه مما قوم به؛ فيخرج ربع عشره. 

وقال: في القديم قولان: 

هذا أحدهما. 

والثاني: يخرج عرضا [منها]'" بقدر ربع عشره. 

وقال في القديم» قال - بعده بأسطر-: يخرج الزكاة دراهم أو دنانير أو عرضا 
منها. واختلف الأصحاب لأجل ذلك في المسألة على ثلاث طرق: 

إحداها: أن له في المسألة قولين: 

أحدهما: تعين عليه إخراج ربع عشر ما قوم به» وهو الجديد وأحد قولي القديم. 


)١(‏ في ب:أو. (0) في أ: هذا. (9) سقط في أ. 
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والثاني: تعين عليه إخراج عرض يقدر بربع عشر القيمة» وهو القول الثاني في 
القديم» ووجهه ظاهر خبر سمرة”'' بن جندب؛ فإن الذي يعد للبيع”” 
العرضء واستدل له المتولي بقول أبي بكر: «ولو منعوني عقالًا مما دوه إلى 
رسول الله ككل لقاتلتهم 00 ولا يتصور وجوب العقال في الزكاة إلا إذا كان 
يتجر في العقال فيجب عليه من جنس مال التجارة. 

قفلت: وفى:قوله: ولا يتضوز وجوت العقال كفي الججارة -فيه نظر؛ لأن 
القاضي اسح قال فوج اول الكتاية إن لقال :تنه كدق فى : الركاة ذا عقب 
عليه بعير.ق. ركاه الإبل وكاة للف البعير يلها كنار 41 عليه سلييه إلنن 
الساغين؛ ليسقط عنه الفرض. .ولا يمكنه تسليجه إلا بشد قواكمة بالعقال» فعلية 
تسليمه مع العقال» ثم يسترد العقال» وهذه الطريقة تعزى إلى ابن 5 هريرة» قال 
في البحر: ولا تصح عنه. 

والثانية: أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه تعين إخراج ربع العشر مما قوم به؛ كما نص عليه في الجديد. 

والثاني: هو بالخيار بين ذلك وبين إخراج عرض بقدر ربع عشر القيمة. 

وهذا ما 0 ابن ات هريرة وصاحب «الإفصاح». وقالا: قول الشافعي: 
يخرج عرضا” '» معناه: إن اختار ذلك. 

قلت: : وكلام الشافعي الذي ذكره بعد ذكر القولين يدل عليه» وهذه طريقة أبي 
إسحاق» وعليه ينطبق [ما قاله]”' بعض الأصحاب: إن هذه الزكاة تجب في 
العين أو في القيمة؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا بالثاني فأخرج من العين» أجزأه. 

وإن قلنا بالأول فأخرج من القيمة» هل يجزىء؟ فيه قولان. 

وإذا جمعت بينها وبين الطريقة السابقة جاءك في المسألة ثلاثة ة أقوال» وهي 
الطريقة الثالثة» وتعزى إلى ابن سريج. 

وقال الإمام: إن صاحب «التقريب» جمعها من القديم والجديد» ولم يورد 
الماوردي غيرها: 


)١(‏ في أ: عروة. (0) في أ: البيع. (1') تقدم تخريجه. 
() فى أ: ف ضا. (9) فى ب: قول. 
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أحدها: أنه”'' يتعين إخراج ربع عشر ما قوم به وهو الأصح في «الحاوي», 
و«البحر»» وبه الفتوى؛ كما قال الإمام؛ لأن الحول ينعقد على القيمة لا على 
العين» بدليل: أنه لو بادل عرض التجارة بعرض للتجارة لا ينقطع الحولء وإذا 
ثبت ذلك وجب إخراجها مما انعقد عليه الحول. 

والثاني: يتعين إخراج العرض؛ لما تقدم. وعلى هذا لو عدل عما عنده» وأراد 
أن يخرج عرضا من جنسه - قال البندنيجي: فالمذهب: أنه لا يجوزء ومن 
أصحابنا من قال: يجوز؛ كما فى المواشى والأثمان. وغيره قال: إنه المذهب؛ لأن 
الشافعي قال في القديم: ابر كم قدر زكاته؟ فيشترى به عرضا ويخرج» وهذا 
نص صريحء قال''' في «البحر»: وهو الصحيح. 

والثالث: أنه يتخير بين إخراج أيهما شاء؛ عملا بموجب الدليلين. 

وقد فرع ابن سريج على طريقته ما يوضح به ما" ذكره؛ فقال: إذا اشترى 
مائتي قفيز من طعام بمائتي درهم للتجارة» فحال الحول وقيمته مائتان - وجبت 
الزكاة» ومن أين يخرجها؟ إن قلنا: يخرج من القيمة» أخرج خمسة دراهمء وإن 
قلنا: من العرض أخرج خمسة أقفزة» وإن قلنا: بالخيار أخرج خمسة دراهمء أو 
خمسة أقفزة» فإن عدل عن هذا الطعام إلى أربعة أقفزة من طعام تساوي خمسة 
دراهم» فإن قلنا بالأول لم يجزئه» وإن قلنا بالثاني أجزأه ذلك عن أربعة» وطولب 
بخامس من طعامه. وإن”؟ قلنا بالثالث سئلء فإن أراد إخراج ذلك عن خمسة 
دراهم لم يجزئه» وإن أراد إخراجه عن خمسة أقفزة أجزأه عن أربعة» وطولب 
بخامس كما ذكرنا. 

قلت: وهذا يقوي قول من قال: إنا إذا قلنا: يخرج من العرضء أنه يخرج من غيره. 

ولو حال الحول وقيمة الطعام مائتان» ولكن تغير”*2 الحال بعد الحولء فإن 
نقصت قيمته لنقصان السوق فبلغت مائة» فإن كان بعد إمكان الأداء: فإن قَدْ ' 
بالأول فعليه خمسة دراهم.ء وإن قلنا بالثاني أخرج خمسة أقفزة وإن كانت ' 
تساوي درهمين ونصفا؛ لأن نقصان القيمة لنقصان السوق لا" يضمن بالتفريط 


(0 فى أ:أن. (؟) في أ: وقال. (0) في ب: وما. 
(:) فى أ: فإن. (0) في ب: بعد. 6 في أ: كان. 
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ا وإن قلنا بالثالث: فإن اختار إخراج العرض أخرج خمسة أقفزة» وإن 
اختاء ١”‏ ' إخراج القيمة أخرج خمسة دراهم. 

ولو كان النقص قبل إمكان الأداء. وقلنا: إمكان الأداء شرط فى الوجوب - 
فلا يجب عليه شيء. وإن قلنا: شرط الضمانء» فعلى الأول يخرج درهمين 
ونصفاء وعلى الثاني خمسة أقفزة» وعلى الثالث: إن اختار [إخراج]”'" القيمة 
أخرج درهمين ونصفاء وإن اختار العرض أخرج خمسة أقفزة. 

ولو كانت القيمة قد زادت قدر الأصل؛ لزيادة السوقء, وقال البندنيجى: 
فالحكم كما لو لم تزد ولم تنقصء ولا فرق بين أن تكون الزيادة قبل إمكان 
الأداء أو بعذله. وغيره قال: إن كان ذلك قبل إمكان الأدا وقلنا: إنه شرط 
الوجوب - فعلى الأول: يخرج عشرة دراهم؛ وعلى الثاني: خمسة أقفزة» وعلى 
الثالث: يتخير بينهما. 

وإن قلنا: إنه شرط الضمان: فعلى الأول: [يخرج خمسة دراهم» وعلى الثاني: 
خمسة أقفزة منهاء أو من غيرها يكون قيمتها عشرة» وعن ابن أبي هريرة: أن له 
أن]””' يخرج خمسة أقفزة قيمتها خمسة؛ لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب 
الزكاة» وهي محتبسة في الحول الثاني. قال في «البحر): وهو غلط. وعلى الثالث: 
يتخير بين الامرين. 

وقد بنى بعضهم على الخلاف المذكور جواز , بيع العروض قبل إخراج 
الزكاق. فقال: إن قلنا: : يخرج من العروض» كانت على الخللاف في غير ذلك 

من المواشيء. وإن قلنا: يؤدي من القيمة. ٠»‏ فالحكم كما لو وجبت شاة في 
خمس من الإبل فباعها؛ لأن القيمة ليست من جنس الأصل؛ كذا””' حكاه 
الإمام» وقال: إن هذا غفلة عظيمة؛ لأآن بيع مال التجارة تجارة» فكيف يخطر 
لذي فهم منع ما هو من قبيل التجارة في مال التجارة؟! ونحن وإن قلنا: إنه 
وهو غلط غير معدود من المذهب. نعم قد حكى صاحب «التقريب» تردد 


20200 في ب: احتاج. 20 سقط في ب. 
(") سقط في ب. (4) في أ: كما. 


4١‏ جه كتاب الزكاة 


الأصحاب في جوز البيع قبل تأدية الزكاة. 

قلت: وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهماء حيث حكوا 
في المسألة طريقين: 

إحداهما: أن في البيع قولين كما في المواشي. 

والثانية: القطع بالجواز وبها قال الجمهور كما قال الرافعي» ولم يذكر في 
«الوسيط» غيرهاء [وهي التي رجحها الإمام]*'"؛ لأنه لا يزيل المالية التي هي 
[متعلق الزكاة]”". 

وهذا إذا باعه بالقيمة» فلو باعه بمحاباة فالمحاباة به كالموهوب, وهو إن 
وهب جميع المال أو أعتقه كان كالمتصرف”'' في المواشي فيخرج على 
الخلاف. 

قال الرافعي: فإن لم تصح الهبة فينبغي أن تبطل في قدر المحاباة» ويخرج في 
الباقي على تفريق الصفقة. 

وقال الماوردي والإمام: إذا كان العرض يساوي ثلاثمائة فباعه بمائتين» 
فالناقص عن القيمة بمثابة طائفة من ماله”*' يتلفها بعد وجوب الزكاة» وهذا 
يقتضي الجزم بنفوذ التصرف. 

وحكينا فى عكس المسألة: أن العرض لو كانت قيمته آخر الحول مائتين فباعه 
بقلائماثة::قالجنائة الزائدة هل ترك للتدول الأول كما لو تحطللتك يسبت ارتقاع 
السوق آخر السنة؛ إذ لولا السلعة لما حصلتء أو تحسب للحول الثاني وتضم 
إليه؟ فإن القيمة لم تزد وإنما احتال”*' المالك في تحصيلهاء فهو كما لو كسبها 
بصنعة وعمل؟ فيه وجهان. 

قال: إن نقصت عن النصاب - أي: وليس له مال من جنس ما يقوم به يكمل 
به النصاب - لم تلزمه الزكاة إلى أن يحول عليه حول آخر - أي: وتكون قيمته 
في آخره نصابا- ووجهه: أنا أسقطنا اعتبار النصاب في جميع السنة؛ حتى لا 
يؤدي إلى المشقة؛ و[لو]'"' لم يستأنف الحول أدى إلى المشقة؛ لأن في كل 
ساعة يحتاج أن يقوم لينظر هل تم نصابا حتى تأخذ الزكاة أم لا؟ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: تتعلق بالزكاة. () في أ: كالتصرف. 
(4:) في ب: مالها. (5) في أ: اختار. )١(‏ سقط في ب. 
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قال الماوردي: وهذ(2 قول لض إسحاق وجمهور أصحابنا. 

وقيل: إن زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو شهر صار ذلك حولهء وتلزمه 
الزكاة» ويجعل [ابتداء]0") الحول الثاني من ذلك الوقت؛ لأن مال التجارة قد 
أقام في يده حولاء وتم النصاب» فيجعل كأن ملكه في ابتداء المدة ما كان؛ وإنما 
ملكه بعد تمام المدة بيوم أو شهرء وهذا قول ابن 2 هريرة» وقال في «الوسيط): 
إنه الأصح. وهو'" مطرد فيما إذا زادت القيمة؟» بعد ستة أشهر فأكثر؛ كما صرح 
به الأصحاب. 

أما إذا كان له ما يكمل به النصاب مثل: أن تكون [له]*2 مائة درهم فاشترى 
منها بخمسين عرضا للتجارة» وبقيت الخمسون2 في ملكه. وبلغت قيمة العرض 
في آخر الحول مائة وخمسين - فإن ذلك يضم إلى ما عنده» وتجب عليه الزكاة 
في الكل بلا خلاف» وهكذا لو كان قد اشترى عرضا بمائة درهم» ثم عرضا آخر 
بمائة درهم ملكها بالإرث بعد شهر”" ثم بعد شهر آخر اشترى عرضا آخر بمائة 
أخرى» فإذا حال الحول على الأول ولم تبلغ قيمته نصاباء ثم حال الحول على 
الثاني ولم تبلغ [قيمته]"» نصاباء ثم حال الحول على الثالث ولم تبلغ قيمته 
نصابا -ضممنا الكل: فإن بلغت القيمة نصابا وجبت الزكاة» ومن طريق الأولى: 
إذا بلغت قيمة أحدها نصاباء وإن لم تبلغ [قيمة]'؟؟ الجميع نصاباء فلا زكاة حتى 
يحول حول آخرء ويجيء فيه الوجه الآخر؛ كذا حكاه البندنيجي. 

وقال القاضي الحسين فيما لو كان قد اشترى العرض بمائتين» ثم في أثناء 
الحول ورث مائة درهم؛ فاشترى بها عرضا آخر للتجارة - ففي آخر الحول هل 
يضم ما اشتراه بالموروث "2 إلى ما عنده في تكميل النصاب أم لا؟ ينظر: إن 
كان نقد البلد دراهم فيض'''"©2» وإن كان دنانير: فإن قلنا: إن ما اشتراه بما دون 
النصاب من النقد يقوم بجنس ما اشترى به - يضم أيضًاء وإن قلنا: لا يقوم [به؛ 
بل يقوم]'"' بنقد البلد فلا يضم. 


)١(‏ في ب: وهو. (؟) سقط في أ. () في ب: فهو. 
(84) في ب: قيمته. (5) سقط في أ. () في ب: الخمسين. 
00 في ب: ستة أشهر. (0) سقط في ب. () سقط في أ. 


2٠١‏ في ب: بالموت. )1١(‏ في ب: فنضم. | )١7(‏ سقط في أ. 
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قلت: ومثل هذا لا يجيء ء فيما ذكرناه؛ لأن المشترى به أولا دون النصاب» 
وكذا الثاني» والثالث» فنحن إن قلنا: بعوم سنس ما اتترى إيةاقهى جنر واد 
وإن قلنا: يقوم بنقد البلد فهو جنس واحد؛ فلذلك” ' لم يقع اختلاف في الضم. 
نعمء لو كان المشترى في بلاد مختلفة النقود وبقي فيها إلى أن حال الحول» جاء 
التقسيم المذكورء فتأمل ذلكء والله أعلم. 

ولو كان قد باع العرض في أثناء الحول بنقد لا تقوم به السلعة أخرء فإنه يقوم 

فى آخر الحول: فإن بلغت قيمته نصابا زكاه باعتبار القيمة» وهل يخرجها من 
لا لاا ا ل 0 فإن لم 
كن فى ابابا كله دك زد عر وإ كاذ راق لسلا ل : أن 
يكون كلك باع العررمل ايعظريق نناراة و ” ' كان ما يقوم به من النقد هو الدراهمء 
ولم تبلغ قيمة الذهب في آخر الحول مائتى نتى درهم - فإن قلنا فيما إذا كان مال 
التجارة في آخر الحول عرضا: إنه ينتظر في إيجاب الزكاة فيه بلوغه نصاباء فهكذا 
الحكم هنا فينتظره أيضاء ولا نوجب فيه الزكاة وإن أقام سنين» وإن قلنا: لا تلزمه 
الزكاة حتى يحول حول آخر؟ فهاهنا هل يستأنف حول التجارة» أو حول العين؟ 
فيه وجهان: فإن قلنا بالثاني فمن أي وقت يستأنفه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : من حين وقت التقويم. 

والثاني: من حين ملك ذاك؛ لأن النصاب حصل في ملكه'* "ذلك الرقهة 
كذا قاله الإمام والمتولي. 

وحكى الماوردي قولا عن رواية الربيع: أن بمجرد بيع العرض في أثناء الحول 
بنصاب من النقد الذي لا يقوم به» يستأنف الحول ولا يبني؛ لأن الزكاة قد 
انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا تعتبر في العرضء فلم يجز أن يبني حول 
أحدهما على الآخرء وقال: إنه الأقيسء وإنه ظاهر المذهب وبه قال جمهور 
أصحابنا: البناء وهو الأحوط. والله أعلم. 

فلك وما تقله الزييم مسكد .من أنه إذا اشر للتقارة ب" معت الركاةا فن 
عينه أن الراجيب ركاء"'"المية ذوة ركاه التجارةسواء:اتفق قت ونجويها أو 


000 في ب: ولذلك. 00 سقط فى أ. إفية في أ: أو. 
0 في ب: يله. )2 في ب: لم. 000 في أ: من زكاة. 
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اختلف؛ كما هو قول في المسألة يأتي في آخر الباب وهو الصحيح كما ستعرفه؛ 
وإذا كان هذا مأخذه ظهر أنه الأقيس كما قال. 

[قال]'') : وإن اشترى عرضا بمائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس 
المال» زكى الأصل. لحوله اعلم أن نون «نض ثمنه» مفتوحة» و(ثمنه» فاعل 
انض» فيكون مرفوعاء [ومعناه: صار]" '' ناضاء وقد سبق أن الناض: هو الدراهم 
والدنائير خاصة؛ والمراد هاهنا: إذا نضه بجنس رأس المال وهو الدراهم. وما" 
إذا كان النضوض في أثناء الحول مثل: أن يكون قد اشتراه'”' في أول المحره'”*' 

بحاو كلاه قي يعد" عقني أريدة أشهر صارت قيمته ثلاثمائة() مثلاء ثم با 
بذلك بعد شهرين مثلا فزكى الأصل وهو مائتا درهم لحوله وهو آخر السنة؛ لما 
تقدم: أن مناط وجوب زكةة التجارة القيمة”*» وقد مضى عليها حول فوجبت فيها 
الزكاة؛ لمفهوم قوله - عليه السلام-: دلا زكاة في مالٍ حنَّى يحول عليه 
الول 

قال: وزكي الزيادة لحولهاء أي ويزكى الزيادة وهى المائة فى مثالنا لحولها؛ 
للخبرء ولما روى ابن عمر عن النبى كل: أنه قال: ليس فى مال المستفيد زكاةٌ 
ع يضرلا عله الل 7 ْ 

ولأنها فائدة غير متولدة مما عنده فأفردت بالحولء كما لو استفيدت بالإرث 
والهبة. 

والغترزنا بقولتاء غير :متولدة :مما عفده عن الخال فإنها تر و00 
الأمهات كما ثقدم؛ لأنها متولدة منها والربح حصل من كسب'''' المتصرف 
وتقليبه» وهذا ما نص عليه في «المختصر) وبه قطع ابن سريج. 

قال: وعلى هذا قال: وفي حول الزيادة - أي: وفي أو ]177 الوك 


وجهان: 

)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: ومعنى نض: فيكون. 

إفوة في ب: وأما. 0( في أ: شراه. )2( في أ: مدحرم. 
(5) في ب: يعنى. 202 زاد في أ: درهم. ‏ (8) في ب؛ للقيمة. 
(4) تقدم تمخريجه. )٠١(‏ تقدم تخريجه. )١١(‏ في ب: بحول. 


)١١(‏ في ب: نفس. 96) سقط فى أ. 


هه جه كات الك 


أحدهما: من حين الظهور؛ لأن بالظهور غلب على الظن الحصولء وقد 
تحقَوٌ تحقق بالنضوض فأشبه ما لو كان له مال غائب فإن سلامته تظن ولا تتحققء فإذا 
رجع إليه تحقق فلزمه زكاته» وهذا هو الأظهر في «المهذب»». والأصح في 
«تعليق» أبي الطيبء وبه كان الشيخ أبو حامد يقول» وحكى البندنيجي عن ابن 
سريج القطع به. 

والثانى: من حين نض؛ لأنه حين التحقق''' وقبل ذلك هى مظنونة» وهذا ما 
من عليه كنا قالا:التدتيجية ْ 

وقال الشيخ أبو حامد: إنه الصحيح. وتبعه النووي» وعن ب بعضهم القطع به. 

قلت: وعلته تقتضى أن الحول إذا حال على العرض وقيمته ثلاثمائة ئة أنه لا 
تزكى الزيادة؛ لأنها لم تحقق» ولم آر قائلا به. 

وقيل: في المسألة قولان: 

أحدهما: يزكى الأصل لحوله. والزيادة لحولها كما تقدم» وهذا ما اختاره 
ابن الحداد» وهو الصحيح. 

والثاني: يزكي الجميع لحول”" الأصل؛ لأنه نماء الأصل فزكي لحوله 
كالسخالء وهذا القول مخرج”" من قول الشافعي في القراض: «إذا دفع الرجل 
ألف درهم قراضاء فاشترى بها سلعة وباعها بألفين» فقولان: أحدهما: أن زكاة 
الألفين كلها على رب المال, والثاني: أن زكاة رأس المال وحصته من الربح على 
رب المال» وزكاة حصة العامل عليه». 

قال الأصحاب: وظاهر المذهب هذا: أنه أوجب زكاة جميع الربح» أو نصفه 
عند" تمام الحولء ولم يورده بحولء فخرجوا منه القول الذي ذكرناه» وقد 
اختاره المزني. و”* قال في «الحاوي»: إنه أصح''' عندي؛ لأن الأصحاب اتفقوا 
على أن الحول لو حال على العرض الذي اشتراه برأس المال» وكانت قيمته آخر 
الحول ثلاثمائة - أنه يزكي الجميع لحول الأصلء ولا فرق بينهماء ومن تكلف 
الفرق بينهما كان فرقه واهيّا وتكلفه عناء. 

والقائلون بالقول الأول فرقوا بين ما نحن فيه وبين ما إذا حال الحول على 


)001 في أ: اله لتحقيق. (؟) في التنبيه: بحول. 2 (") في ب: خرج. 
(5) في أ: وعند. (5) زاد في أ: قد. () في أ: الأصح. 


بان كاف العروطن جه 1.55 


العرمن نان مراعاة القيمة في كل وقت وساعة مع انخفاض الأسعار وارتفاعها 
1 ل ا ا ل 
الخول: ول كذلف” ' إذا نض فإنه لا مشقة في معرفته. 

وقد قال الإمام: إن فى يعي النضاجة في جم الخرك كحاءتي ركاه الأعيان» 
قد لا يسلم وجوب الزكاة ذ في الربح في آخر الحول» وقضية قياسه: أن يقول: 
ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه" 

[والمنقول: الأول» وعنه احترز الشيخ بقوله: «ونض ثمنه». وهذه الطريقة - 
أعنى طريقة القولين - قال بها]'' - كما قال البندنيجي - أبو إسحاق والمزني 
وغيرهما من أصحابناء وعبارة الرافعي: «أن عليها الآكثرين»» والماوردي نسبها 
إلى أبي إسحاق والأنماطي. 

والقائلون بالأولى حملوا نصه فى القراض على ما إذا كانت الزيادة قد ظهرت 
وقت الشراءء وكا نف بقل دا ميدوول تلن جا إذا ظهرت الزيادة وقت البيع أو 
قبله» فاختلف قوله لاختلاف الحالين في ظهور الزيادة. 

ومنهم من قال: قصده بما ذكر في القراض بيان من تجب عليه الزكاة قبل 
المقاسمة» أهو رب المال أو هو العامل فأما””' أن يكون حول الربح هو حول 
الأصل أم لاء فهذا مما لم يقصد ولم يوجه الكلام نحوه؛ فلا احتجاج فيه على 
أنه ليس في اللفظ تصوير الرد إلى النضوض؛ فيجوز حمله على ارتفاع القيمة من 
غير نضوض. 

ثم الطريقان جاريان - كما ذكرنا - فيما إذا حال الحول والمال ناض» فلو 
كان بعد نضوضه قد اشترى به عرضا آخرء وبقي إلى أن حال عليه الحول - فطريقان: 


0010 في أ: فإن. (0) سقط في ب. 

9 قوله: ولو كانت قيمة العرض في آخر الحول تزيد زكي الجميع بحول الأصل. ثم قال: وقال 
الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان قد لا يسلم وجوب الزكاة 
في الربح في آخر الحول» وقضية قياسه أن يقول: ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه. 
انتهى كلامه. 
زاد الإمام على هذا فقال: لا بد منه. ولما نقله الرافعي عنه ارتضاه وزاد عليه: أنه يقتضي إعلام 
«الوجيز» بالواو» وهذا الذي ذكره الإمام وتابعوه عليه عجيب؛ فإنه يبطل بالنتاج. [أ و]. 

0( سقط فى أ. 0( فى ب: : فلما. 


/5ء جه كتاب الزكاة 


أحدهما: القطع بأنه يزكي الجميع لحول الأصل فما بلغت قيمة العرض زكاه. 

وأصحهما: أن الحكم كما لو أمسك الناض إلى تمام الحول؛ لأن الربح 
بالنضوض بمثابة فائدة استفادها فلا يختلف حكمها بين أن يشترى بها سلعة أو 
لا-يشترى. وهذه الطريقة'' ذكرها القاضي الحسينء وعليها فرع» فقال: إذا 
اشترى بالأصل والزيادة عرضاء وقلنا: يزكي الجميع لحول الأصل فلا إشكال» 
وإن قلنا: [إنه]/؟ يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولهاء قومنا عند تمام حول 
الأصل ثلثى'" العرض وزكاه؛ فإذا تم حول الزيادة قومنا ثلث العرض وزكاه. 
قال: وهكذ”؟2 لو كان قد اشترى بالمائتين عرضاء وباعه [بعد مضي أربعة أشهر 
بثلاثماثئة» ثم اشترى بها عرضاء وباعه بعد مضي أربعة أشهر بأربعمائة» ثم اشترى 
بها عرضا]!*2 - فيقوم عند مضي أربعة أشهر نصف العرض ويخرج زكاته» وبعد 
مضي أربعة أشهر أخرى يقوم ربعه ويخرج زكاته فإن"2 بقيت العروض في يده 
والمال”"© لم يزد على هذا ولم ينقصء يفعل هكذا أبدا. والله أعلم. 

قلت: وفيه نظر يظهر لمن طالع ما فرعه ابن الحداد فيما إذا كان المشترى به 
دنانير» أما إذا كان نضه بدنانير؛ فهو كما لو بادل عرضا بعرض؛ لأن التقويم لا 
يقع فيه إلا برأس المال. 

وحكى الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب: أنه على الخلاف السابق. 

ولو كان النضوض مع انتهاء الحول [بجنس رأس المال]7؛ قال البندنيجي: 
زكى الجميع لحول الأصل قولا واحداء سواء ظهر الربح قبل انتهاء الحول بيوم 
[أو بعد أول الحول بيوم]”"©. 

ولو كان النضوض بجنس رأس المال بعد حولان الحول» وله'''2 تزد قيمة 
العرض بعد الحول شيئًا - فقد حكى الرافعي فيه وجهين: 

أحدهما: أن الحكم كما لو كان النضوض في أثناء الحول. 


6 زَادافي |« التي: (0) سقط في أ. 69 .فى نت:: ثلا 
(:) في أ: وهذا. (5) سقط في ب. () في أ: ما. 
00 في ب : فالمال. () سقط في ب. (9) سقط في أ. 


باب زكاة العروض جه 3 


وأظهرهما: أنه يستأنف للربح”'' حولا”". 

أما إذا زادت قيمته بعد الحول ففى البحر: أنه إذا كانت قيمته عند آخر الحول 
ثلاثمائة فصارت أكثر من ذلك» تر بق كانت الزيادة حدثت بعد إخراج الزكاة 
فلا تضم وتكون للسنة الثانية» وإن كانت حدثت بعد الإمكان وقبل الإخراج ففيه 
وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة وجماعته: 

أحدهما - وهو الأصح-: أنها تكون للسنة الثانية كما في السخال. 

والثاني: تضم؛ لأنها زيادة غير متميزة فتبعت الأصلء» كما لو كانت الماشية 
هزالا بعد الحول والتمكن ثم سمنت قبل الإخراج - لزمه أن يخرج منها سمينة 
بخلاف السخال. وإن كانت حدثت قبل إمكان الأداء: فإن قلنا: التمكن شرط 
الضمان دون الوجوب [فهو كما لو حدثت بعد التمكن؛ ففيها الوجهان. وإن قلنا: 
إنه شرط الوجوب]”" ضمت إلى الحول الأول - فى قول أكثر أصحابنا - وقد 
نص عليه في الجديد. 1 

وقيل: المذهب [أن.]7) لا يضم إليها؛ لأنها جارية في الحول الثاني» وهو 
غلط. 

0 العرض”*' للتجارة بمائة درهم مثلا وباعه بعد ستة أشهر مثلا 

ئتي درهمء وبقيت عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء - فإن قلنا: إن النصاب 

ع و إنه يزكي الجميع لحول 
الأصل فعليه هنا زكاة المائتين» وإن قلنا [؟ 12 يركن الزياةة لحرلا ؛المديزك 


)١(‏ في أ: الربح. 

(؟) قوله: فإن كان نضوض الزيادة تحبس رأس المال بعد حولان الحولء ولم تزد قيمة العرض بعد 
الحول شيئًا - فقد حكى الرافعي فيه وجهين: 
أحدهما : أن الحكم كما لو كان النضوض في أثناء الحول حتى يزكى بحول الأصل. 
وأظهرهما: أنه يستأنف للربح حولا. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي غلط عجيب؛ فإن الرافعي جزم بأنه يزكى بحول الأصلء ولم يحكِ خلاقا 
ل لي الام ا عن الشيخ أبي علي أنه لا خلاف. 
وذكر مثله في «الروضة» - أيضًا - وسبب غلط المصنف: أنه أسقط نحو سطر من كلام الرافعي 
إما بانتقال نظره أو نظر الناسخ للأصل الذي وقف عليه» ويعرف ذلك بمراجعة الشرح. [أ 

(9) سقط في أ. (4:) سقط فى أ. (4) فى أ: العوض. 

(5) سقط في أ. 1 ١‏ 


15 لكتن كتاب الزكاة 


هنا مائة الربح إلا بعد ستة أشهر أخرىء وإن قلنا: إن النصاب يشترط في جميع 
الحول أو في طرفيه» فابتداء الحول في مسألتنا من يوم باع ونض [الثمن]”''» فإذا 
تم زكى المائتين بلا خلاف. 

فرع: إذا كان مال التجارة حيوانا أو شجراء فنتج وألمدر ثنيئًا لا تحت 
فيه الزكاة فإذا قلنا: إن حكم الزكاة يتعدى إلى ذلك ففي الحول”' وجهان في 
«الرافعي»: 

أحدهما: أنه على القولين في ربح الناض؛ لأنها زيادة متميزة”" من مال 
التجارة» وهذا ما أبداه في «الوسيط» احتمالاء وإذا قلنا به فابتداء الحول انفصال 
الولد وظهور الثمار. 

والثاني -وهو الصحيحء ويحكى عن القاضي الحسين-: أن حوله حول الأصل 
كالزيادات المتصلة» وكالنتاج في الزكوات العينية. 

قال: وإن باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض التجارة”*' لم ينقطع 
الحول ؛ لأن زكاة التجارة متعلقها القيمة» وقيمة الأول والثانى واحدة» وإنما 
اتعقلة من سلعة إلى متلعة» فلم بتعطع التجول يذلك+ كما [لر] © تقلت 
الدراهم”' ' من بيت إلى بيت؛ ولأن الحول لو انقطع - والحال هذه - لأدى ألا 
تجب زكاة في العرض؛ لأن الأرباح لا يمكن تحصيلها إلا بالتقليب'”" والتصرف. 

ولو باع عرض التجارة بمنفعة دار [أو حانوت]”'؛ ونحو ذلك لقصد 
الاستغلال والاتجار - فهل ينقطع الحول؟ فيه وجهان؛ بناء على أن المملوك 
بعقد الإجارة إذا قصد به التجارة هل يكون مال تجارة أم لا؟ ومأخذ الخلاف: أنا 
هل نلاحظ قصد الاتجار”'' أو ما يصدق على متعاطيه [بداية]”''2 تاجر؟ ولأجل 
ذلك قال القاضي الحسين فيما إذا اشترى السمسم أو الحنطة بنية التجارة» وطحن 
السمسم وعصره. وطحن الحنطة وخبزها ثم باع الخبز والدهن - هل ينقطع 
حول الزكاة أم لا؟: يحتمل وجهين: 


3 


)١(‏ سقط في ب. (0) في ب: حوله. (9) في أ: مستقرة. 
(5) في ب: للتجارة. (0) سقط فى أ. () في ب : إلى الدراهم. 
0) فى أ: بالتقلب. (8) سقط في أ. (9) في ب: التجارة. 


)٠١(‏ سقط في أ. 


باب زكاة العروض جه 8 


أحدهما: ينقطع؛ لآن ذلك ليس من التجارة» وإنما هو للقنية؛ لأن التجار لا 
يطلبون الربح بمثل هذاء وإنما يطلبون بالتصرفء ألا ترى أنه لو قارض رجلا 
على مال على أن يشتري به الحنطة ويطحنها ويخبزها كان القراض فاسدًا؛ لما 
ذكرناه. 

والثاني: لا ينقطع وهو الأظهر؛ لأنهم قد يفعلون [مثل]'١2‏ ذلك لزيادة الربح. 

قلت: وهذا يقوى بما سنذكره من أنا إذا غلبنا زكاة التجارة عند اجتماعها مع 
زكاة العين أنا نقوم القمح المزروع للتجارة مع الأرضء مع أنه لو قارضه على 
ذلك لم يصح. ولا خلاف [في”" أنه إذا باع [عرضص”" التجارة بصابون ليغسل 
به الثياب للتجارة -أن الحول [فيه]”؟' ينقطع بخلاف ما لو باعه بصبغ يصبغ به 
ثياب التجارة» فإنه لا ينقطع؛ لأن عين الصبغ تبقى بخلاف عين الصابون» وفي 
معناه الأشنان. 

وقد أفهم قول الشيخ: «بعرّض التجارة:» أنه إذا باعه بعرض لا يقصد التجارة 
أن الحول ينقطع» وهذه الحالة تصدق في صورتين: 

إحداهما: أن يبيعه بعرض للقنية. 

والثانية: أن يبيعه بعرض ولم يقصد القنية ولا التجارة. 

ولا شك في الأولى في انقطاع الحول» وأما في الثانية: فالأصح أنه لا ينقطع؛ 
فإنه لا يكلف في كل عقد أن يقصد به التجارة؛ بل القصد معتبر في أول الأمرء 
صرح به الرافعي والإمام وغيرهما. 

وحكى في «البحر» وجها: أنه يكون للقنية إذا كان العرض عند مالكه للقنية؛ 
استدامة لحكم العرض في نفسه قبل شرائه» قال: وهو غلط. 

فإن قلنا بهذاء كان تقييد الشيخ؛ للاحتراز عن الصورتين» وإن قلنا بمقابله كان 
الاحتراز عن الصورة الأولى [فقط]20©. 

قال: وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة - أي: صيرفيا كان أو غير 
صيرفى- فقد قيل: ينقطع الحول؛ لأنه مال تجب الزكاة [في عينه فإذا بادل به 
استأنف ]2 الحول كما لو فعله لغير التجارة» ومنهم من علله - كما قال القاضي 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في ب. (0) سقط في أ. 
(:) سقط في أ. 6 سقط في أ. 8 سقط في أ. 


اع جة كتاب الزكاة 


الحسين - بأنه لا ربح في ذلك إلا قليلاء والزكاة حيث وجبت إنما وجبت 
[في]"'' مال كثر نماؤه؛ [ويتغابن الناس بالتبايع]''' فيه» وهذا ما ادعى البندنيجي 
أنه المذهبء وأن به قال ابن سريجء وأبو إسحاق. وقال الماوردي والروياني: إنه 
أقيس» وحكي عن ابن سريج أنه قال: بشر الصيارفة' '' بأنه لا زكاة عليهم. 

وقيل: لا ينقطع؛ كما لو بادل عرضا للتجارة بعرض للتجارة. 

وهذا ما نسبه البندنيجي إلى الإصطخريء والماوردي إلى أبي العباس» 
والقاضي الحسين إلى القديم» وصححه النووي”” » وقال الماوردي: إنه أحوط» 
والخلاف المذكور [فى]”' كلامه في «الأم» دال عليه. قال" البندنيجي: ولا وجه 
معه لمن قال: إن أصله إذا ملك أربعين شاة سائمة للتجارة» [فهل تجب زكاة 
التجازة أ زكاة العين ؟ وفية قولاقة فإن كلناة زكاة التجاره""" بن وإ قلناك زكاة 


العين» استأنف. 
وعنى بذلك 0 أبا حامد؛ فإن ابن الصباغ حكى البناء عنه. نعمء 0 
القولان أصل لوجهين ' ذكرا فيما إذا كان عنده أربعون شاة [سائمة للتجارة] 


ية أدهي 2000 أربعين شاة سائمة للتجارة» فهل يبني أو يستأنف؟ على 
وجهين؛ بناء على الأصل المذكورء والله اعلم. 

قال: وإن اشترى للتحارة 0 تجب الزكاة في عينه» وسبق وقت وجوب زكاة 
العين» بأن اششرى ني فأثمرت نذا" قنواالسلك غيل لحرن 
وجبت”7" زكاة العين. وإن سبق وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون””"' 
[عنده]””' '' مال للتجارة» فاشترى به نصابا من السائمة - أي: كخمس من الإبل» 


2000 سقط في ب. 0 سقط في أ. (©) في أ: تُغُوين. 

(5) قوله: وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قبل : ينقطع الحول. ثم قال: وقيل: لا ينقطع؛ 
كما لو بادل عرضا للتجارة بعرض للتجارة» وهذا ما نسبه البندنيجي إلى الإصطخري» 
والماوردي إلى أبي العباس» والقاضي الحسين إلى القديمء وصححه النووي. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن النووي سهو؛ فإن الذي صححه في «الروضة» و«شرح المهذب» و«تصحيح التنبيه»: 
أنه ينتقطع. ولم يخالف ذلك في غيرها من كتبهء وأما النقل عن الباقين فصحيح. [أ و]. 


ف في ب: للوجهين. لت في ب: للتجارة سائمة. 
(2) فى ب: نخلا. )©١١(‏ فى التنبيه: فبدا.  )١١(‏ فى التنبيه: وجب. 


(1) في ب: كان. )١5(‏ سقط في ب. 
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أو * ثين من البقر» أو أربعين من الغنم- وجبت زكاة التجارة؛ لأن السابق منهما 
قد وجد سبب زكاته سالما عن المعارض فوجبت زكاته كما لو كان كل منهما 
منفردًا: 

وفي معنى الصورة الأولى: ما إذا اشترى أرضا للتجارة فزرعها ببذر 
التجارة''' أو اشتراها"'' مزروعة للتجارة» وانعقد الحب قبل الحول -فإنه تجب 
عليه زكاة الزروع» وكذا لو اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بنية التجارة والأشجار 
في ملكهء وصححنا ذلك من غير شرط القطعء أو'" اشتراها بشرط القطع ولم 
يتفق القطع حتى بدا الصلاح, وقلنا: لا يبطل البيع كما ذكرنا'؟' في البيع - فإن 
الزكاة تجب لما" ذكرناه. 

قال: وإن اتفق وقت وجوبها - أي: [مثل: أن]''' اشترى بما لا تجب الزكاة 
فيه نصابا من السائمة للتجارة» وأقام في يده بهذه الصفة سنة» أو اشترى نخيلا 
للتجارة فاتفق وقت زهوها وقت [تمام حول]""' التجارة» وكل منهما يبلغ نصابا- 
ففيه قولان - أي: في القديم كما قال البندنيجي وابن الصباغ» والقفال في شرح 
«التلخيص»» وفي القديم والجديد كما قال القاضي أبو الطيب وغيره: 

فأحد”*' القولين: أن الواجب زكاة التجارة؛ لمعنيين: 

أحدهما: أنها أعم من زكاة العين وأحصر” ؛ لاستيعابها الأصل و'''' الفرع 
كما ستعرفه» واختصاص زكاة العين بالفرع من دون الأصل. 

والثاني: [أنها]'''' أقوى من زكاة العين وأوكد؛ لوجوبها في جميع السلع 
والعروضء واختصاص زكاة العين ببعض دون بعض. 

وهذا القول منقول في القديم بالاتفاق. 

والقول الثاني: أن الواجب زكاة العين؛ لمعنيين: 

أحدهما: أنها أقوى من زكاة التجارة وأوكد؛ لأنها وجبت بالنص مع انعقاد 
الإجماع عليها وكفر جاحدهاء وزكاة [التجارة]”"'' وجبت بالاجتهاد مع حصول 


)١(‏ في ب: للتجارة. 5 في ث1 اشترئابهاء. +(90): فيب اوإن: 
(4) في ب : ذكرناه. (5) في ب: كما. (1) في ب: بأن. 
(0) سقط في أ. (8) في ]: وأحد. (9) في أ: وأخصر. 


)1 قوس أوه )١١(‏ سقط في أ. (10) سقط في أ. 


ع جه كتاب الزكاة 


الاختلاف فيها؛ ولذلك لم يكفر جاحدها فكان المجمع عليه أولى من المختلف 
فيه. 

والثانى: أن زكاة العين فى الرقبة» وزكاة التجارة فى القيمة» فإذا اجتمعا كان ما 
يخلق بالرقبة أولى بالغيمة كالعيك المرهون: إذا جتى. 

وهذا ما نص عليه في «الأم» وحكاه في «المختصر)» وهذه طريقة أني 
إسحاق المروزيء وكذا أبي حفص بن الوكيل وابن أبي هريرة» كما قال 
الماوردي. 

وحاصلها: تخصيص محل القولين بحالة الاتفاق في وقت الوجوبء فإن 
اختلف'227 فالمعتبر المتقده”". 

[وقد حكى الإمام طريقة أخرى: أن محل القولين - كما قال أبو إسحاق - 
عند الاثفاق فى وقت الوجوبء [فإن اختلف](" فالمعتبر المتأخر]”*'. وهذه 
الطريقة ذكرها الفورائي أيضًا. 

قال: وقيل: القولان في الأحوال كلها؛ لأن الشافعي أطلق ولم يفصلء وهذه 
الطريقة اختارها القاضي أبو حامد» وقال في «جامعه): إن تفصيل أبي إسحاق لا 
يعرف للشافعيء ولا يقتضيه ظاهر كلامه؛ لأن الشافعي فرض الكلام في الثمرة» 
ويبعد أن يوافق آخر جزء من حول التجارة أول بدو الصلاح. 

وقال القاضي أبو الطيب: الذي قاله أبو إسحاق أصح؛ لأن الشافعي نص على 
أنه إذا باع عروض التجارة قبل الحول بدنانير» وكان قد اشترى العرض بدراهمء 
وحال الحول والدنانير في يده - فإن الدنانير تقوّم ويخرج الزكاة من قيمة 
الدنانير» والعلة في ذلك ليست [إلا أن1*' حول زكاة التجارة سبق تمامه على 
تمام حول زكاة العين. 

قلت: وتتمته: أن الكتاب الذي نص فيه على هذا هو الذي نص فيه على 
وجوب زكاة العين» وهو «المختصر). 

وفي «البحر» طريقة أخرى: أنّا نعتبر ما هو الأحظ للمساكين وأوفر لهمء 
فيحمل رب المال عليه. 


)١(‏ في أ: اختلفت. (0) في ب: المقدم. () في أ: وإن اختلفت. 
(:) سقط في أ. (5) في ب : لأن. 


باب زكاة العروض جه ع 


وبهذه''2 الطريقة يحصل في المسألة أربع طرق» والذي صححه الإمام 
والبغوي منها: طرد القولين في الأحوال المذكورة كالقاضي أبي حامد. وعلى 
هذه الطريقة: إن اختلف وقت وجوبهما نظرت: 

فإن كان السابق وقت وجوب زكاةة العين كما صورناء فإن قلنا بتقديم زكاة 
العين» أوجبنا زكاة العين. قال الإمام: [وحينئذ]”'" فإذا كانت الثمار [مشتراة]7"© 
للتجارة؛ فلا يسقط اعتبارها بالكلية فى المستقبل”*'؛ فإن التجارة قائمة متجددة 
في الأحوال المستقبلة» فالوجه أن يبتدئ حول التجارة من [حين وقت]2 
الجفاف لا من وقت بدو الصلاح؛ إذ يجب على المالك تربية العشر إلى 
الجفاف. ويستحيل أن يكون في تربية العشر ويكون ذلك الزمان محسوبا من 
حول آخر. وإن قلنا بتقديم زكاة التجارة [ولم نأخذ زكاة العين وانتظرنا زكاة 
التجارة](2 - فإذا تم حولها وهي نصاب أخذت منه. 

ولو كان السابق وقت وجوب [زكاة”" التجارة كما صورناء فإن قلنا بتقديم 
زكاة [التجارة وبلغ المال نصابا أخذتء وإن قلنا بتقديم زكاة]”" العين فهل يبنى 
حولها على حول العرض؟ فيه وجهان - حكاهما الماورديء والقاضي الحسين-: 

أحدهما - وهو قياس قول الإصطخري-: أنه يبنى حولها على حول العرض؛ 
[لأنه لما جاز أن يبنى حول العرض على حول السائمة» جاز أن يبنى حول 
السائمة على حول العرض]. 

والثاني: يبتدئ لها الحول من [حين”''2 شراء السائمة؛ [لاختلافهما في 
النصب](١'‏ وقدر الزكاة» وهذا ما أورده البغوي وغيره» وعلى هذا ينتظر وقت 
وجوبهما”2©: فإذا كانت”"2 نصابا آخر الحول أخذت,ء وكانت الأشهر الماضية 
قبل شراء السائمة ساقطة. 

وحكي الإمام -مع هذا- وجها آخر: أنا نأخذ زكاة التجارة عند تمام حولهاء 
ويعقد حول زكاة العين من منقرض سنة التجارة» أما إذا اتفق وقت وجوب 


)١(‏ في ب: وهذه. )٠‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(:) في ب: فالمستقبل. (0) في ب: حينئذ. () سقط في أ. 
0) سقط في أ. (/) سقط في ب. (9) سقط في ب. 
)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في أ: لاختلافها في النصاب. 


)1١(‏ في ب: وجوبها. (1) في ب: كان. 


عع جه كتاب الزكاة 


الزكاتين وبلغ المال نصابا بالنسبة إلى إحدى الزكاتين دون الأخرى, مثل: أن 
اشكركق. أربعين شاة سائمة للتجارة وتم الحول عليهاء وقيمتها تنقص عن نصاب 
التجارة» أو اشترى ثمارًا للتجارة فبدا الصلاح فيها وهي خمسة أوسق وقيمتها 
دون نصاب التجارة -وهذان المثالان فى طرف واحد - أو اشترى أربعين من 
الغنم السائمة للتجارة فنقصت واحدة عر الحول» وقيمتها تبلغ نصاب التجارة» 
أو-كانك القجوة المشعراة دون حمية أوميق خين يلو الصلاح وقيمتها تبلغ نصاب 
التجارة -. 

فالذي ذكره العراقيون والقفال والجمهورء كما قال الرافعي: أن عليه الزكاة 
التي كمل نصابها دون الأخرى قولا واحدًا. 

وقال الإمام تبعا للفوراني» والقاضي الحسين: إنا إن غلبنا زكاة التجارة فكان 
النناك: ادر لحل دون لضابواة كن فجي ركاف لسن إذا كان تابي" كنا 
آخر حولها أو لا يجب عليه شيء؟ فيه وجهان جاريان: فيما إذا غلبنا زكاة 7 
فكان المال آخر حولها دون النصاب وبلغت قيمته نصاب التجارة» فهل تجب 
زكاة التجارة. أو لا يجب شيء؟. 

ووجه عدم الوجوب: أنا أسقطنا حكمها على هذا القول الذي عليه نفرع؛ فلا 
يرجع إليها. 

ووجه الوجوب: أن سببي”'' الزكاتين قد اجتمعا”" وعسر الجمع بينهما 
لازدحامهما وتقديم إحداهما”' ' ليس بإسقاط للأخرى؛ ولكنه تقديم لأجل 
المزاحمة» فإذا انتفت بفقد [أحد السببين]””' عمل السبب الآخرء وصار هذا كمن 
تمه يقاد بالأول منهماء فلو عفا وليه أقيد بالثاني. 

را يمري الأولى التفات على أصل تقدم لا غنى عن 

ولاحظعت وهنو ما ال 'افشرى :في أنناء السؤك يحض التعمارة تضاباتمن الثقد 
الذي لا يقوم به مال التجارة آخر حولهاء وتم حول التجارة» وقيمة ما اشتر ترأه من 
النقد ينقص عن النصاب المقوم به فإنا هل نوجب زكاة النقد المشترى أم 0 


)١(‏ سقط في أ. فم فى أ: : سنلتى. إفرة فى : اجتمعتا. 
(5) في أ: أحدهما. والمراد: إحدى 0 (0) فى أ: إحدى السنتين. 
في دلو 


باب زكاة العروض جه ع 


خلاف يبنى على أن مال التجارة إذا كان آخر الحول عرضا قيمته دون النصاب» 
ثم زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو شهر. هل لا تلزمه الزكاة إلى أن يحول عليه 
حول آخر [وهو نصاب5"“» أو يجعل آخر حوله عند انتهائه إلى النصاب؟ فإن 
قلنا: لا يستأنف لم نوجب زكاة النقد المشترى» وإن قلنا: يستأنف [فكذلك هاهنا 
يستأنف]1''. لكن حول زكاة التجارة» أو حول زكاة النقد المشترى؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا بالثاني فمن أي وقت يستأنف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من [حين"" التقويم ونقص نصاب التجارة. 

والثاني: من حين ملك ذلك. 

وقد أشار القاضي الحسين إلى مثل ذلك فيما نحن [فيه]!*'. 

وقد وافق البغوي من ذكرنا في حكاية الخلاف في الصورة الأولى» وقال: إن 
الأصح الانتقال إلى زكاة العين» وإن -على هذا- يخرج في الحال زكاة الثمار؛ 
لآنه لا يعتبر فيها حولء وأما الماشية فهل تخرج زكاتها في الحالء أو يستأنف 
لها الحول من وقت التقويم؟ فيه وجهان. واقتضى كلامه في الصورة الثانية موافقة 
العراقيين حيث قال بعد سرد المسألة وغيرها: هذا كله في اجتماع النصابين» أما 
إذا اشترى نخيلا أو أرضا مزروعة للتجارة» فخرجت أقل من خمسة أوسقء أو 
اشترى من السائمة أقل من نصاب بنية التجارة -تجب عليه زكاة التجارة إذا تم 
الحول وقيمتها نصاب قولا واحدا؛ لأن زكاة العين لا تجب هاهنا كما لو اتهب 
نصابا من السائمة بنية التجارة تجب عليه زكاة العين إذا تم حوله؛ لأن حول 
التجارة لم ينعقد بالاتهاب. 

نعم» لو اشترى من السائمة أقل من النصاب بنية التجارة فبلغت بالنتاج في 
أثناء الحول نصاباء وكانت قيمته أقل من نصاب آخر الحول - فمن أصحابنا من 
قال: لا زكاة عليه؛ لأن الحول انعقد على زكاة التجارة فلا يتبدل» ومنهم من قال: 
ينتقل إلى زكاة العين» وعلى هذا فابتداء حولها من حين يتم النصاب بالنتاج أو 
من [وقت2*1 نقصان قيمتها عن نصاب التجارة؟ فيه وجهان [وسبق مثلهما. 

وقد حكى الرافعي عن رواية القفال: أنا إذا غلبنا زكاة العين في نصاب 


)١(‏ سقط في ب. 69 سقط في أ. (0) في ب: وقت. 
(:) سقط في ب. 20١‏ سقط في أ. 


لابلاع كن كتاب الزكاة 


السائمة» وانتقصت في خلال السنة عن النصابء. ونقلناه إلى زكاة التجارة» فهل 
حلي" حو اهيا اعد ره كال اتسين آم يساك لها عر انان 
وجهان]1'"' كالوجهين فيما لو ملك نصابا من السائمة لا للتجارة» [فاشترى به 
سلعة للتجارة]0” . 

ثم اعلم: أنا حيث غلبنا زكاة التجارة قومنا ثمرة النخل» والجذع وأرض 
الجذعء والزرع وأرض الزرعء والماشية مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من 
لبنهاء وأخذنا زكاة الجميع عند بلوغه نصاباء صرح به القاضي أبو الطيب [وابن 
الصباغ والبغوي]”' وغيرهم. 

وفيه وجه تقدم أن الثمار الصادثة تست مال تتجارة: ويجيء وجه أنه لا تجب 
زكاة التجارة فى البذر المشترى بنية التجارة إذا زرعه بقصد التجارة؛ أخذا مما 
حكيناة عن القاضي النسيين فيما إذا اشترى السمسم وعضيره أو الحتطة وظبحتها: 
أن الحول لا ينقطع؛ لأن ذلك لا يعد تجارة» وكذلك الزراعة لا تعد تجارة. 

وحيث غلبنا زكاة العين أخرج العشر من الثمار والزروع”©2: وأخرج السن("© 
الواجبة"© .0 السائمة والسخال تضم إلى الأمهاتء ولا يبقى بعد أخذ زكاة 
السائمة لإيجاب زكاة التجارة موضعء وبعد أخذ زكاة الزروع والثماره هل تجب 
زكاة التجارة في أصول النخلء» والأرض المزروعة» والتبن» والصوف. والدر؟ فيه 
قولان: 

أحدهما -وهو القديم-: نعم؛ فيقوم ذلك» ويخرج زكاة التجارة عنه. 

قال البندنيجي: وهو المذهب. 

وقال في «البحر): إنه ظاهر المذهب. 

وغيرهما نسبه إلى ابن سريج وأبي إسحاقء وجعل الإيجاب هو الأظهر. 

والثاني: لا. 

وحكي القاضي الحسين عن بعض الأصحاب وجها ثالثاء وادعى أنه نص 


0 في اسن (؟) سقط في ب. (9) سقط في أ. 
(:) سقط في أ. (5) في ب: والزرع. (3) في ب: السنين. 
(©69 في ب : من الواجب. 69 في ب: فى. 


الشافعي: أنا لا نقوم ال * | والتينه [ونقوم ال" ' المزروعة» والفرق: أن 
الثمار تتولد من غير النخيل”"» وقد أدى الزكاة منها فلا نقوم النخيل”*» وكذا 
التبن يتبع الحنطة؛ لأنها خرجت منهء بخلاف الزرع؛ فإن الحنطة ما تولدت من 
عين الأرضء وإنما هو مودع فيها فبقي عليه حق قيمة الأرض. 

ل ل ا آخرء فقال: دعل ة* تحن كا 
التجارة”'' في الأشجار أم لا؟ فيه وجهان: 

فإن أوجبناها فيها ففي الأراضى”"' الوجوب أولىء وإن قلنا: لا تجب في 
الأشجار» ففي المغارس وجهان. 

والفرق: بعد الأراضى عن التبعية؛ فإن الثمار جزء من الأشجارء وليست 
جزءا”*” من الأراضي» 5 ينبغي أن يقال: كل ما يدخل في معاملة المساقاة 
فتجب زكاة التجارة فيه قطعًا. 

وهذا إذا بلغت قيمتها نصاباء فإن”'' لم تبلغ [قيمتها]”''' نصابا وأوجبنا زكاة 
التجارة فيهاء فهل تضم قيمة الثمرة إلى قيمة الجذوع وقيمة البذر في استكمال 
النصاب؟ فيه وجهان في «التهذيب» وغيره. 

وادعى القاضي الحسين أن الظاهر عدم الضمء وعلى مقابله قال: يخرج بقدره 

من الأرض والجذوع زكاة التجارة؛ لأنه اشتراه للتجارة» قال: والوجهان يقربان 
فقوتا :إن إذا هلها إتعدى الزكاتيو. فاتقصن تضاند هل "7" بعال إلى الكجية؟ 
وقة دو انان 

ولا'"'' خلاف في أنه لا تجب الزكاتان في المال الواحد؛ لأن سببهما واحد 
وهو المال» وهذا بخلاف زكاة الفطرء فإنها تجب بسبب عبيد التجارة مع زكاة 
التجارة [فيهم. خلافا لأبي حنيفة؛ فإنه أسقط زكاة الفطر وأوجب زكاة 
التجارة]”''' حذرا من الجمع بين زكاتين. 

والفرق على مذهبنا: أنهما حقان اختلف موجبهما فجاز أن يجمع موجبهما؛ 


فك 


00 في أ: النخل. 020 سقط في ب. إفرة في أ: النخل. 
ع في أ: النخل. 4 في أ: فهل. © في أ: الثمار. 
0 فى ب: الأرض. (0) فى ب: خير. (9) فى أ: وإن. 
)٠١(‏ سقط فى ب. 00010 في ب: فهل. 000 في أ: فلا. 


(فردك4 سقط 


3 جه كتاب الزكاة 


كالقيمة مع جزاء الصيدء وإنما قلنا: إن موجبهما مختلف؛ لأن زكاة الفطر تؤدى 
عن البدن دون المال؛ ولهذ('؟ تجب على الأحرار» وزكاة التجارة تؤدى عن 
المال» كما أن زكاة العين تؤدى عن المال. وقد أبطل الماوردي مذهبه بأن0© 
إحداهما لو أسقطت الأخرى لكان سقوط [زكاة]””" التجارة أولى؛ لأن زكاة 
الفطر مجمع على وجوبهاء وزكاة التجارة مختلف في وجوبها؛ فصار هذا كما 
قال في الخراج المضروب على الأرض والعشر الواجب للزرع؛ ولما بطل هذا 
بطل ذاك9». 

وكذا [لا خلاف]”” فيما لو زرع الأرض المشتراة للتجارة ببذر للقنية: أنه 
يجب عليه زكاة التجارة في الأرض والعشر في الزرع» قاله القاضي الحسين 
وععيرة. 


6 في أ: وهذا. 02 في ب : أن. 06 سقط في أ. 
):١‏ في ب: ذلك. 6 في ب: الخلاف. 


باب زكاة المعدن والركاز 


المعدن - بفتح الميم» وكسر الدال - اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه 
الجواهر: من الذهب,. والفضة» والحديدء والنحاس» وغير ذلك. 

وقال في «التتمة»: إنه اسم للعروق المخلوقة في الأرض: كالذهبء والفضة» 
والحديدء وغير ذلك. 

والأول هو المشهور. 

قال الأزهري: وسمى بذلك؛ لعدون ما أنبته الله تعالى فيه - أي: إقامته- 
كال شعداة بالمكاة» بعدة سركسن اللدالك حذوتاء: إذا: أقام زه والحلن""؟:الؤفانة 

وقال الجوهري: سمى معدنا؛ لإقامة الناس فيه» ولا ينفك عن المعنيين قوله 
تعالى: ِجَنّتِ عَنَؤْي [التوبة: ”] فإنها جنات إقامة. 

وقال في «التتمة» بناء على ما ذكرناه'': إنما سمي بذلك؛ لطول مقامه في 
الأرض. ْ 

وقد قيل في البلد المشهور: [إنه]”" إنما سمي عدن؛ لأنه كان حبسا لتبع يقيم 
فيه أصحاب الجرائم. 

لكاو ع 0 الراء- لغة: ما دفنه مسلم أو كافر في الأرض» سمي 
بذلك؛ لأنه ركز في الأرض: أي أقر؛ كما يقال: ركزت الرمح في الأرضء إذا(22 
غرزته فيها. 

وقال في «التتمة» وغيره: سمي بذلك؛ لاختفائه''؟ تحت الأرض؛ لأن الرمح 
يختفي أحد طرفيه في الأرض. قال الله - تعالى -: «#أر صَْمَعْ لَهُمَ بكرا 
[مريم: 98] أي: صوتا خفيًا. 


)١(‏ في أ: والمعدن. () في ب: ذكره (0) سقط في أ. 
(:) في أ: بفتح. () في أ: أى. () في أ: لخفائه. 


م 


لك جه كتاب الزكاة 


ومن هنا أطلق اسم «الركاز» على المعدن؛ لاختفائه'؟ تحت الأرض. 

والأصل في وجوب الزكاة في المعادن - قبل العم - من الكتاب» قولة 
تعالى: ##أنَفِقواً من طَيَبَتِ مَا كسَبَدُمْ وَمِكَآ أَرَجنَا لكم من الْأَرَضٍ ‏ [البقرة: 
7 والمعدن مما أخرج لنا من الأرض؛ فكان"”" الإنفاق منه واجبا. 

ومن السنة: ما روى أبو داود: أن النبي كَلةِ أقطع بلال بن الحارث المزني 
المعادن القَبَلِية جَلْسِيّها وعَوْرِيّهاء وحيث يصلح للزرع من قُدُس”, ولم يُفْطِعْه 
ع ل 

وكشن إلى كعب ليأخذ منه الزكاة. 

والمعادن القبلية: بتحريك القافء والباء ثانية”*2 الحروفء نسبة إلى موضع في 
ناحية الحمى على ساحل البحر بين المدينة وبينه [مسيرة]' خمسة أيام. 

قال القاضي الحسين: وقد روي: القبلية» [و1'' من روى هذا يعني ناحية 
القبلة. 

قالبربيعة بن عبن الرحمن: إلى زماننا هذا يوخد مه الزكاة". 


دك في ب: : لاختصاصه. زفهة في أ: وكان. 

قوله: روى أبو داود أنه - عليه الصلاة والسلام - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية 
جَلْسيّها وغوريّهاء وحيث يصلح للزرع من قدس. 

اعلم أن بعض هذه الألفاظ قد تكلم عليه المصنف هناء وبعضها يأتي الكلام عليه في باب الإحياء؛ 
ومما لم يضبطه: 

الجلسيء وهو بجيم مفتوحة» ولام ساكنة» وسين مهملة» منسوب إلى جلس» وهو نجدء يقال: جلس 
الرجلء إذا أتى نجدًا وسمى نجدًا؛ لارتفاعه. والغوري - بالغين المعجمة المفتوحة - نسبة إلى 
الغور وهو المنخفضء عكس النجديء والمراد به هنا: تهامة. 

وأما «قدس» - فبقاف مضمومة؛ ودال ساكنة وسين مهملتين - اسم لجبل عظيم بناحية نجدء قاله 
الجوهري. 1 

وقد ذكر ألفاظاء منها: عتيدة» أي: حاضرة؛ قال تعالى: ##هَدًا مَا لَدَىَ عند [ق: 37].[أ و]. 
أخرجه أبو داود (؟/ )١40‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إقطاع الأرضين (7”055) 
»)3"٠7‏ وأحمد )"١5/1(‏ من طريق حسين بن محمدء قال: حدثنا أبو أويس» قال: حدثنا كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده؛ فذكره. 

ونقل أبو الطيب في عون المعبود (4/ »)07١10‏ عن المنذري قال: كثير بن عبد الله بن عوف المزني لا 
يحتج حديثه؛ وأبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهدء وضعفه غير واحد. 
(5) فى ب: ثالثة. )١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 

20 أخرعه أب ذاوة 6:30 ١ ١‏ 


يد سر 
مم 
0 
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ومعنى قوله: «جلسيها»؛ أي: نجديها؛ لأن «نجدًا» يسمى جلسًا. 

وقوله: «غوريها»: نسبة إلى غور منها. 

وقوله: 'من قدس»: هو الموضع المرتفع من الأرض يصلح للزراعة. 

وسيأتي الكلام في الخبر في باب إحياء الموات. 

قال: إذا استخرج من معدن في أرض مباحة. أو مملوكة له - نصابا من 
الذهب أو الفضة. وهو من أهل الزكاة» دفعة أو في أوقات متتابعة أي: عادة 
وإن تفرقت حسّاء كما إذا عمل النهار إلا [فى](١2‏ وقت الاستراحة؛ وترك العمل 
[في اليل ]20 (لم ينقطع فيها 6ت العمل شرك [أو إهمال]!24)- أي لم يعرض 
عن ذلك. ولم يشتغل عنه بشغل”'' آخر لا يتعلق به - وجبت"(2 عليه الزكاة؛ 
لها ذكرناك: 

تنبيه : أخرج الشيخ بقوله: «مباحة». المملوكة للغير؛ فإن المستخرج منها 
يكون لذلك الغير إن كان ملكه محترما وزكاته على مالكه إذا أخذ إن كان من 
أهل الزكاة لا على المخرجء فإن لم يكن ملكه محترما؛ كالحربي فقد قال في 
«الحاوي» في كتاب السير: إن المأخوذ يكون غنيمة إذا كانت المعادن في دار 
الحرب. 

وقوله: «أو مملوكة له): أراد به الاحتراز عن مذهب أبى حنيفة» فإن عنده: أن 
المعدن المملوك يزكيه زكاة سائر أمواله. ْ 

وأخرج بقوله: «نصابا» ما إذا استخرج دون النصاب؛ فإنه لا زكاة فيه عند 
العراقيين» وادعوا أنه لا يختلف[مذهب الشافعي في ذلك]2 ؛ لقوله - عليه 
السلام-: «وليس عليك شيء -يعني: في الذّهب- حَبَّى يكون لك عشرون دينارّاء 
وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة» كما تقدم, ولأن المأخوذ من 
المعدن زكاة» بدليل حديث بلال بن الحارث؛ وما وجب زكاته اعتبر في المأخوذ 
منه [أن يكون]”' نصابا كسائر الزكوات. 

وقال المراوزة: إن النصاب إنما يعتبر جزما إذا أوجبنا في المعدن ربع العشرء 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في ب: فيها بالليل. () في ب : من. 
لاقام (0) ي تابمل (7) في التنبيه: وجب. 
(0) في أ: كان. (0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 


أما إذا قلنا: إن الواجب فيه الخمس ففى اعتبار النصاب قولان: 

أحدهما: عدم اعتباره كما في الغنيمة. 

والثانى: يعتبر؛ لاختصاصه بالذهب والفضة» بخلاف الغنيمة» وهذا ما صححه 
فى «الحمة). 

. وقال في «الحاوي»: إن القائل بعدم اعتباره أخذه من قول الشافعي في بعض 
المواضع: «لو كنت الواجد له لزكيته بالغا ما بلغ». 

قال: ولا وجه لذلك؛ فإن الشافعى ذكر هذا على سبيل الاحتياط لنفسه؛ ليكون 
خارجا من الخلاف كما قال في السفر: «أما أنا فلا أقصر في أقل من ثلاث». 

قال القاضي الحسين والفوراني وغيرهما: إذا اعتبرنا النصاب فليس من شرطه 
أن يكون مستخرجا من المعدنء بل إذا كان له بعض المال فاستخرج مقدارًا 
بحيث لو ضم له ذلك كان نصاباء فإنه يخرج من الذي استخرج بحصته؛» وعلى 
هذا قال ابن الحداد: لو ملك تسعة عشر دينارًاء فاستخرج من المعدن دينارًاء فإنه 
يضم حتى يستكمل النصاب» ويخرج منه واجيه إذا قلنا بعدم اعتبار الحول» ومن 
طريق الأولى إذا استخرج من المعدن التسعة"") ع ينار ا وقرك :لعش يتين 
عذر» ثم عاد واستخرج منه ديئارًا: أنه يخرج [منه]”” وحن الدينار. 

0 في «البحر»: إن بعض الأصحاب خرج قولا: أنه لا شيء في الدينار؛ 

للد كنا ات ا 

0 الإمام عن رواية الشيخ أبي علي في «الشرح ا او 1 
بأنه [كما]””' لا يضم الديناة إل اليا عشر ليخرج زكاتها؛ فكذا لا تضم إليه 
لتخرج زكاته» وهو بعيد. 

وفي «التعمة»: أنه”" قول الشيخ أبي حامدء وأنه طرده فيما إذا كان يملك من 
غير المعدن نصابا جاريا في الحول؛ استدلالا بقول الشافعي في «الأم): ولو 


استفاد ركادًا لا زكاة فيه» واستفاد في الغد مغله, ولو جمعا وجبت 5000 لم 
4 

يكن في واحد © منهما خمس 

() في ب: السبعة. (؟) سقط فى ب. 0) فى أ: إذن. 

(5:) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. () فى ب: السبعة. 


(0) في أ: أن. () في ب كينا )0( في أ: واحدة. 
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والصحيح الأول؛ وصورة مسألة الشافعي: إذا كان الأول قد تلف. وعلى كلا 
الوجهين: يعقد للمال حول من حين كمل النصاب إلا أن ينفصل النصاب بما 
يخرجه؛ ولو كان ما وجده في المعدن دون النصابء وكان يملك مالا للتجارة 
00 به النصاب - [و1"' مثاله: أن يكون قد استخرج من المعدن مائة درهم, 
وفي ملكه عرض للتجارة قيمته مائة - فله ثلاث أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون قد استخرج المائة من المعدن مع آخر جزء من 
الحول حيث يتم حول المائة مع هذا النيل من غير فرض تقدم ولا تأخرء فحق 
المعدن واجب فى " المائة على الأصح. وتجب زكاة التجارة في العرض تفريعا 
على الأصح في أن النظر في زكاة التجارة لآخر الحول. 

قال الإمام: وهذا حسن فقهه*'. لكن نيل المعادن غير مستفاد من جهة 
التجارة» وقد ذكرنا في زكاة التجارة عن ابن سريج: أن الجارية المشتراة للتجارة 
إذا ولدت لم يضم الولد إليهاء فالنيل أولى بألا يضم. وقد ذكرنا في شراء 
الأشجار للتجارة: أن الثمار في حساب التجارة مضمونة» وهذا أيضًا يخالف ما 
ذكره ابن سريج في الولد. ولسنا نحكم بقول ابن سريج على هذه الأصولء بل 
يستدل بها على تزييف ما حكيناه عن ابن سريج. 

قلت: ولا دليل فيها على فساد مذهب ابن سريج؛ لآن دعوى ابن سريج: أن 
ولد الجارية لا يقوم معها لتجب فيه زكاة التجارة؛ لأنه عرض تجدد في ملكه 
بغير معاوضة ولا بنية تجارة”' » والعرض إنما تجب فيه الزكاة إذا كان للتجارة» 
ونتاج الجارية ليس من صنوف التجارة؛ فاه" جرم قال بعدم الضمء ومسألة 
الثمرة: قد تقدم [أن]"' الخلاف فيها كالولد» والكلام هاهنا مفروض فيما إذا 
وجد من المعدن الجنس الذي يقوم به عرض التجارة دون ما عداه» ونحن إذا 
وجدنا في ملك صاحب [مال]” التجارة من جنس المال الذي يقوم به عرض 
التجارة كملناه به» وإن لم يكن للتجارة» دليله: ما تقدم من أنه إذا كان معه مائة 
درهم» فاشترى بخمسين منها عرضا للتجارة» وتم الحول وقيمته مائة وخمسون. 


(1) في ب: فكمل. (0) سقط في أ. دفي 
(4) في ب: فقيه. , (5) في ب: نية التجارة. (5) في أ: ولا. 
0 سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
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والخمسون باقية في ملكه -فإنا نوجب عليه زكاة التجارة؛ نظرا إلى تكملة نصابها 
بما بقي على ملكه من المائة وإن لم تكن للتجارة» فتأمل ذلك. 

وقد ذكر الإمام عن الشيخ أبي علي أنه حكى ما ذكرناه فيما إذا كان في ملكه 
مائة عتيدة لا للتجارة» واستخرط'» من المعدن مائة مع تمام حول المائة العتيدة 
- ضم ثم قال: وما ذكره من إيجاب زكاة المستخرحة”© من المعدن على وجهه. 
وأما إيجاب زكاة المائة العتيدة فسهو عظيم؛ فإن المائة لم ينعقد عليها حول حتى 
يفرض لها آخرء ولا شك أن المائة لا زكاة فيها في الصورة التي ذكرناها. 

قلت: وما حكاه الشيخ أبو علي قد ذكره القاضي أبو الطيب والماوردي في 
أوائل باب صدقة الغنم عن بعض الأصحابء وحكاه الرافعي عن رواية صاحب 
«الإفصاح». ووجه بأن الدراهم التي وجدها ركازا وجبت عليه زكاتها في الحال» 
فهي بمثابة المائة التي مكثت في يده حولاء وإذا كانتة© بمثابتها وجبت فيهما 
الركاة؛ لأنهما تصناب» وما ذكره الأمام قد حكوه أيضّنا عن بعض الأصحاب» 
فانتظم في المسألة وجهان. 

الحالة الثانية: أن يجد المائة فى أثناء حول التجارة وقيمة العرض مائة» 
قياس فول أبن المؤداد حتكه] هال الإماة. 2 [يجاته نعل المسدف' فى الحانة الب 
وجدهاء فإنا نكمل النصاب بالمائة في مالية التجارة» ونوجبا؟» حق المعدن دون 
زكاة التجارة. ْ 

[وقال الرافعى: إن بذلك أجاب ابن الحدادء واختاره أبو الطيب» وهو ظاهر 
نصه في «الأم6]1 . 

وفي المسألة وجه آخر حكاه الشيخ وذكره العراقيون: أنه لا يجب في النيل 
حقه أيضًاء وقد تقدم نظيره. 

الحالة الثالئة: أن يجد المائة بعد تمام حول التجارة» وقيمة عرض التجارة 
حين حال الحول وبعده مائة» فهذا يبنى على أن عرض التجارة لو كانتة'"؟ قيمته 
آخر الحول دون النصاب, ثم بلغت قيمته بعد ذلك نصابا - هل نجعل حالة 
بلوغه النصاب انتهاء حوله حتى نوجب فيه زكاة الركاز» أو نستأنف له الحول من 


(1) في أ: فاستخرج. (0) في أ: ما يستخرج. (م) في أ: كان. 
(84) في ب: فوجب. (ه6) سقط في ب. () في أ: كان. 
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حين انقضى الحول الأول؛ تفريعا على الصحيح في اعتبار نصاب التجارة آخر 
الحول فقط؟ وفيه خلاف تقدم في الكتاب. 

فإن قلنا بالأول كان الحكم في مسألتنا كالحكم في [الحالة الأولى من 
أحوالها. 

وإن قلنا بالثاني كان الحكم في مسألتنا كالحكم]”'' في الحالة الثانية. 

ثم ما ذكرناه تفريع على عدم اعتبار الحول في 6 من المعدن. ولا 

فرق فيه بين أن نقول: الواجب في زكاة المعدن ربع العشر أو الخمسء وإن كان 
موجب زكاة التجارة والمعدن مختلف صرح به الإمام وغيره. 

وأخرج الشيخ بقوله: «من الذهب أو الفضة»» غيرهما من الجواهر المنطبعة: 
كالحديد والنحاس وغيرهماء وغير المنطبعة: [كالفيروزج والياقوت ونحوهما؛ فإنه 
لا زكاة في ذلك عندنا خلافا لأبي حنيفة في المنطبعة]''"» ولأحمد في المنطبعة 
وغيرها للآية. 

ودليلنا على أبي حنيفة: أنها جنس مقوم مستفاد من المعدن» فوجب ألا يتعلق 
به حق المعدن؛ قياسا على الفيروزج والبرام. 

وعلى أحمد قوله -عليه السلام-: «لا زكاة في ا لقان 5 على 
الطين الأحمر. 

وقد حكى في «الوسيط» وجها رواه”' الرافعي عن حكاية الشيخ أبي علي في 
«شرح التلخيص:: أنها تجب في كل معدن. 

وبقوله: «وهو من أهل الزكاة» المكاتبء. وكذا العبد إذا أذن له السيد في استخراج 
ذلك على أن ما يخرجه يكون ملكا له. وفرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيدء 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 

00 أخرجه ابن عدي (0/ 17) في ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وقال ابن عدي: ليس بالمعروف». حدث عنه بقية» منكر الحديث عن الثقات. 
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي »)١557/5(‏ وقال : ورواه أيضًا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن 
عمرو بن شعيب مرفوعًاء رواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
موقوفاء ورواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعاف. 

0 في ب: : والقياس. )0 في أ: : أوله. 


فإن النيل يكون للعبد كما حكاه ابن الصباغ وأبو الطيب» ولا زكاة عليه 

نعم إن قلنا: لا يملك بتمليك السيد كان النيل للسيدء وزكاته عليه» وقد ادعى 
الإمام في أثناء قسم الصدقات: أنا إذا حكيتا!'؟ بأن العيد: يلك يتمليلق”'© الشيد» 
فلو قال له: ملكتك ما تحتطبه وتصطاده. أو ما تتهبه» فإذا وجد سبب من هذه 
الأسباب لم يحصل الملك للعبد؛ فإن التمليك لا يحصل إلا من جهة السيد في 
ملك حاصلء وتمليك الأسباب لا يملك العبد ما [يحصل](”" بها!". 

والكافر ممنوع من معادن دار الإسلام» فإن أخذ منها شيئًا لم يملكه على وجه 
حكاه الماوردي» وطرده في أخذه الركاز20. 

وقال الإمام: إنه يملك المستخرج من المعدن. وأبدى في ملكه الركاز» 
احتمالا بعد حكايته عن الأصحاب: أنه يملكه» ووجه احتماله: بأن الركاز”"© 
[صار]0*) كالحاصل في قبضة الإسلام» وهو في حكم مال تحصل للمسلمين 
ضال عنهم. 

والصحيح الذي نص عليه في «الأم»: أنه يملكه ولا يجب عليه عندنا شيء؛ 
بناء على الأصح في أن مصرف ذلك مصرف الزكاة خلافا لأبي حنيفة» فإنه 
أوجب عليه فيه الخمس بناء على أصله فى أن الواجب في المعدن غير زكاة» 
ولأجل مخالفته أكد الشيخ ما ذكره في أوائل كتاب الزكاة بقوله هنا: «وهو من 
أهل الزكاة»؛ حتى يخرج الذمي وغيره. 

قال الأصحاب: والفرق بين ما قلناه هنا من أن الكافر يملك نيل المعدن» وبين 


)١(‏ في ب: حكينا. (؟) في ب: بتملك. (0) سقط في أ. 

(:) قوله: ولو أذن السيد للعبد أن يستخرج من المعدن على أن ما يخرجه يكون ملكا له. وفرعنا على 
أن العبد يملك بتمليك السيد - كان النيل للعبد كما حكاه ابن الصباغ وأبو الطيبء ولا زكاة 
عليهء وقد ادعى الإمام في أثناء قسم الصدقات أنا إذا حكمنا بأن العبد يملك بتمليك السيد. 
فقال له: ملكتك ما تحتطبه وتصطاده. أو: ما تتهبه» فوجد سبب من هذه الأسباب - لم يحصل 
الملك للعبد؛ فإن التمليك لا يحصل إلا من جهة السيد في ملك حاصلء وتمليك الأسباب لا 
يملك العبد ما يحصل بها. انتهى كلامه. 
وسياقه يشعر بأن كلام الإمام مخالف لما سبق وليس كذلك؛ بل هما مسألتان. الثانية منهما: فيها 
تنجيز للملك قبل وجود العين المملكة» وهو باطل بلا شكء والأولى بخلاف ذلك. [أ و]. 

(5) في ب: الزكاة. (7) في ب: الزكاة. 

(0) في ب: الزكاة. (4) سقط في أ. 


باب زكاة المعدن والركاز جه 1 


ما قلناه في الإحياء: أنه لا يملك [بالإحياء في دار الإسلام - أن رد الإحياء 
مؤبد فلم يملك به وضرر عمله في المعدن غير مؤبد فملك به]' كما مدلك 


الصيد والماء [العد”") ل 


وبقوله: «دفعة» أو في أوقات متتابعة» ما إذا حصل 5 رثات متفرقة عادة 
بترك أو إهمال» كما ذكرناه؛ فإنه لا يضم بعضه [إلى بعض]' '؛ فإنه لا مرجع في 
ذلك إلا العرف؛ والعرف يعد كلا منهما مالا منفردأ” ماك ا لد 
[فإن]” 'الغاه يجهها: 

قال الأصحاب: وإنما ضم بعضه إلى بعض عند التواصل ذف فى العمل عادة أنه 
ل ا » فلو قلنا: لا يضم أدى ذلك إلى سقوط الزكاة 
عنهاء ألا ترى أن ظهور الصلاح في بعض الثمار بمنزلة ظهوره في الكل؟! لأنا 
لو اعتبرناه ثمرة ثمرة سقطت الزكاة [فكذا ليناد ] "”. 

فإن 0 0 أن المذهب الصحيح الذي قال به ابن الحداد ضم الدينار 
الذي وجده المعدن بعد انقطاع العمل إلى ما وجده من قبل في تكملة 
التعساب: تكتك للقت عه القرل د ضم البعض إلى البعضء واتبعتم في 
ذلك البندنيجي» وابن الصباغ وغيرهما؟! 

قلت: المراد بالضم في حال توالي العمل عادة أنا نضيف الأول إلى الثاني» 
والثاني إلى الأول في إكمال النصاب» ونوجب زكاة المجموع سواء كان ما وجده 
أولّا قائما حين وجدان الثاني» أو أتلفه المالك» كما صرح به الماوردي والبغوي 
وغيرهماء وهو المنفي عند تفريق العمل بترك وإهمال» والضم الذي ذكرناه عن 
ابن الحداد منوط يما إذا كان ما وجده أولا قائمًا فثبت الفرق بينهما. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أن الانقطاع عن العمل بدون ترك أو إهمال غير مانع 
من الضمء وهو الذي ذكره العراقيون ومثلوا ذلك بما إذا انقطع [لأجل]' ‏ 


0 قوله: والماء العدّ. 
هو بعين مهملة مكسورة. بعدها دال مهملة مشددة» قال الجوهري: هو الذي له مادة لا تنقطع كماء 


البئر والعين. [أ و]. 
3 سقط في أ. (؟) سقط فى ب. (5) فى ب: متفرقا. 
000 سقط في ب. 0 فى أ: وكذا. 3 في أ: وجد. 


(5» زاد في أ: قبل. 0017 في ألا 


كك جه كتاب الزكاة 


انكسار آلة العمل أو تعذر أداة» أو لهرب عبدء أو لخوف على نفسه أو جرح30, 
وما أشبه ذلك» ولا فرق عندهم بين أن يطول زمان الانقطاع أو يقصر. 

وقال الإمام ومن تبعه: إن كان انقطاعه لأجل إصلاح آلة فهو كالاستمرار على 
العمل. 

قال الرافعى: وفى معنى ذلك هرب العبيد والأجراء ونحو ذلك من الأعذار. 

وإن كان لأجل سفر أو مرض فوجهان: أصحهما في «الرافعي»: الضم وهو ما 
نص عليه في المرضء ولم يذكر الأكثرون غيره, قال الرافعي: وينبغي أن يكون 
السفر مرتبا على المرض. 

ثم هذا إذا قرب الزمان» فلو بعد فقد حكى عن الصيدلاني وغيره وجه: أنه لا 
ضم كما لو كان بغير عذرء حكاه في «البحر» أيضًا. 

ولو كان العمل متواصلا عادة» وانقطع النيل» ثم عاد فهل يضم الأول إلى 
الثاني كما تقدم, أو يفرد كل منهما بنفسه؟ فيه قولان حكاهما القاضي أبو الطيب 
وغيره: الجديد منهما: الضمء والقديم: لا. 

وقال القاضي الحسين وغيره من المراوزة» والماوردي: محلهما إذا كان زمن 
الانقطاع كثيرّاء فلو كان يسيرًا لم ينقطع”” بلا خلاف, قال في «البحر»: وفي حد 
الكثرة وجهان: 

أحدهما: ثلاثة أيام. 

والثاني: يوم واحد 

ورأيت الوجهين فى «التتمة» محكيين7) عن القاضى الحسين. 

فرع: لو كان في المعدن شريكان فالزكاة على قولين: إن قلنا: تصح الخلطة 
في غير الماشية زكيا زكاة الخليطين» وإلا زكى كل منهما زكاة المنفرد» قاله في 
«الأم». 

قال: في الحال في أصح القولين؛ لأن الحول إنما جعل للتمكن من تمييز 
المال وتنميته. والمستخرج من المعدن نماء في نفسهء فلا معنى لاعتبار الحول 
فيه كما في النتاج» ويخالف النصاب حيث قطع هؤلاء باعتباره؛ لأنه معتبر لبلوغ 


)١(‏ في أ:لو خرج. (0) في أ: يقطع. (م) في أء ب: محكيان. 


باب زكاة المعدن والركاز جه لحف 


المال ذا تحعينل"" الكواستاة وذلك ل يسعلف سمال وال اولان عق 


مستفاد من الخارج من الأرض فلم”'' يشترط فيه الحول ووجبت فيه الزكاة عند 
تكامله [نصابا]” ''؛ كالحبوب. 

وهذا ما نض عليه في القديم والجديد. وقال في «الحاوي): إن جمهور 
أصحايبنا قطعوا به ونفوا خلافه وهي طريقة حكاها ابن عبدان. 


قال: ولا تجب في الآخر حتى يحول عليه الحول؛ لعموم قوله - عليه 
السلام-: «لا زكاة في مالٍ عدن يحول عليه ليكول ولأنها زكاة واجبة في 
مال تتكرر فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيها الحول؛ كزكاة السائمة والنقدين 
[والعروض]””". 

واحترزنا بقولنا: «تتكرر 5 الزكاة» عن المعشرات؛ فإنه لا تتكرر فيها 
الزكاة» وهذا القول قال المزني: إنه أخبره به من يثق به وإنه مومئ إليه في 
(«مختصر) البويطي”" - أي: مع القول الآخر- كما صرح به غيره. 

قال القاضي الحسين: والذي أخبر عنه المزني قيل: إنه أخته؛ لأنها كانت 
تحضر مجلس الشافعي. وقد حكى الرافعي ذلك عن بعض الشارحين» وأنه لم يحب 

ولا فرق في جريان القولين عند العراقيين بين أن نقول: الواجب في المعادن 
ربع العشر أو الخمس. 

وقال المراوزة: إن قلنا: إن الواجب فيها الخمس.ء فلا يشترط الحول قولا 
واحذاء وإنما القولان إذا أوجبنا فيها ربع العشر. 

قال الغزالي: وإذا اعتبرنا النصاب والحول لا يبقى لإضافة الزكاة إلى المعادن 


وجه. 
)١(‏ فى أ:يحمل. (5) في ب: لم. (9) سقط فى أ. 
(4) تقدم. (4) سقط فى أ. (5) في أ: فيها. 


(00) قوله: وهذا القول - أي القائل باشتراط الحول في زكاة المعدن - قال المزني: إنه أخبره به من 
يثق به» وإنه مومئ إليه في «مختصر» البويطي. انتهى. ْ 
وهذا الكلام صريح في أن ناقل الإيماء هو البويطي أيضًا؛ٍ لأنه عطفه على المقول» وليس كذلك؛ فإن 
البويط... لا ذكر له في «المختصر»ء وقد راجعت «البويطي»» فوجدته قد ذكر الإيماء معبرًا عنه بقوله: 


4.١‏ جه كتاب الزكاة 


قال: وفي [قدر]"'' زكاته ثلاثة أقوال: 

أحدها: ربع العشر لعمومات الأخبار الواردة في الذهب والفضة» وهذا ما 
نص عليه في القديمء والإملاء» والآم؛ كما قال الماوردي وهو الصحيح. 

والثاني: الخمس؛ لما روى أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي كلل 
قال: «في الرّكاز الخمسء فقيل: ذا وسنرل اللف وما الذكاز؟ فقال» «الذهي 
والفضّةء الّلذان9© جعلهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها»”". 

ولفظ عبد الحق في «الأحكام» في حكاية ذلك: فقال: «هو الذهب الذي خلق 
الله في الأرض يوم خلق السّموات والأرض». 

وبالقياس على الركاز بجامع أن كلا منهما مركوز في الأرض. 

وهذا القول قيل: إنه مخرج وليس للشافعي ما يدل عليه وقيل: إن الشافعي 
أومأ إليه في «الأم». 

والخمس المأخوذ زكاة بلا خلاف عند العراقيين. 

قال'؟' القاضي أبو الطيبء والبندنيجي, وابن الصباغ: ولا يختلف مذهب 
الشافعي فيه. واستدل له الماوردي بما روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن الحارث بن بلال المزني» عن أبيه» عن النبي ككله: 
«أنه أخذ منه زكاة المعادن [القبليّة). ْ ْ 

وبقوله عليه السلام: اليس في المال حقٌّ سوى الرّكاة»”2؛ فدل على أن ما 


2 قيل كذا وقيل كذاء ولم يتعرض لغير ذلك؛ والرافعي قد نقل جميع ذلك على وجه صحيح؛ ولا شك 
أن المصنف أخذه منه؛ فحصل في نقله تحريف. لأوا. 

200 سقط في أء والتنبيه. إفة في ]: اللذين. 

[فوة أخرجه البيهقي (4/ )١157‏ من طريق حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
به. 
ا ا و و لل ل لي ل : تفرد به عبد الله 
سعيد المقبري وهو ضعيف جذاء جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وجماعة من أئمة الحديث. 
والحديث ضعفه الحافظ فى تلخيص الحبير (؟5/ 59 ”7). 

(:) في أ: وقال. 1 

(5) أخرجه مالك )١1148/١(‏ كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن» والحاكم /١(‏ 011) كتاب الزكا” 
والبيهقي (5/ ؟15١).‏ 


(5) تقدم. 


باب زكاة المعدن والركاز جه :1 


بوعتونو النعلة ا" اذا "تويك [نه :عات شراقق تاقوا وال بجو عرف 
لمن أخذ منه وإن كان بصفة الاستحقاقء كما لا يصرف إليه زكاة نفسه. 

وقال المراوزة: هل يصرف على هذا ب اطي الم والفيء؟ فيه 
وجهان حكاهما في «البحر» عن رواية القاضي” " أبي علي الزجاجي قولين. 

وقال الرافعي: إن صاحب «التلخيص» ذكر الطريق الأول في باب زكاة المعدن 
في «التلخيض)»» والظريق الثاني: [في ياب] *' بعده ثم إذا قلنا: إن مصرفه 
مصرف يي" القوء لا مهرم فيه النيت وعد ل لعي يرل أو 
وجه. 

قلت: وفنا" تفن أن يؤخذ من المكاتب؛ لأن غنيمته تخمس؟؛ ولأجل ذلك 
قال به أبو حنيفة. ْ 

والثالث: إن أصابه بتعب أو مؤنة مثل: أن احتاج إلى الطحن والتخليص 
بالنار والحفر - وجب فيه ربع العشرء وإن أصابه بلا تعب ولا مؤنة - أي بأن 
وجده ندرة أو مرة واحدة في بطحاء كشفتها الريح أو إثر سيل- وجب فيه 
الخمسء لأنه حق تعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف بخفة المؤنة وبقلتها كزكاة 
الزرع» وهذا ما أومأ إليه في «الأم»» وقال الفوراني: إنه أقيس. وما ذكرناه من 
التفسير لأحوال الاستخراج على هذا القول هو الذي أورده الجمهورء ولم ينظروا 
إلى قلة الموجود وكثرته. 
0 الإمام مع ذلك طريقا آخر: وهو أن الاحتفار من المعدن إذا كان يكثر 

ذلك من العمل المعتبر» كالطحنء والعلاج؛ فالنظر إلى نسبة النيل إلى 

العمل» أي عمل كان. ولأهل العبائ فى ذللك جهات في الكلام» [فربما يعدون 
العيدل كنا الل والافيافة :]ليه فلبلا راوسا بعدوة الكل كقيرا بوالعمل 
بالإضافة إليه قليلاء وربما يعدون ذلك مقتصدا فما يعد نيله بالإضافة إلى عمله 


)١(‏ سقط فى ب. (') في ب: فإذا. فيه في أ: الشيخ. 
() سقط في أ. (8 ا العسي. 10) ىبت راعذ 
0 فى أ: فكذا. 0) فى ب ؛ عند. )09 بنظ ‏ ا 


1 جه كتاب الزكاة 


قليلا أو مقتصدا فواجبه ربع العشر وما عد كثيرًا بالإضافة إلى عمله فواجيه”") 
الخمس. : 

وإيضاح ذلك بأن نقول: إذا كان استفادته دينارًا في اليوم مقتصدًا فلو استفاد 
دينارًا إلى قريب من آخر النهار ثم استفاد بعمل قليل دينارًا في بقية النهار - 
فالواجب عليه في الدينار الأول: ربع العشرء [و]”'' في الثاني: الخمس,ء ولا 
نقول: يجب فيهما الخمس؛ لأن وجدان الدينار إذا كان مقتصدا في اليوم فعمل 
العامل طول يوم فلم يجد شيئًاء ثم إنه وجد في آخر النهار دينارين فلا ينبغي أن 
نوجب في جميعها الخمسء ولكن نحط من جملته القدر المقتصد وهو دينار. 
فنوجب [فيه]”" ربع العشر ونوجب في الدينار الزائد الخمسء وفيه احتمال على 
بعد في إيجاب الخمس فيهما؛ لأن ذلك [الزمان]”*؟' قد حبط لعدم الوجدان فيه 
ولا وجه إلا ما قدمته. 

وهذه الطريقة هي التي أوردها في «الوسيط» حيث قال: إن كان النيل بالإضافة 
إلى العمل قليلا في العادة فعليه ربع العشرء وإن عد زائدًا على المعتاد فالمقدار 
اللائق بالمعتاد فيه ربع العشرء والزائد عليه يختص بالخمس. 

قال: ولا يخرج الحق إلا بعد الطحن والتخليص ؛ لأن به يتحقق الواجب؛ 
فصار كما نقول في العشر: لا يخرج إلا بعد [التصفية والتجفيف]”*'» ومؤنة ذلك 
على رب المال دون الفقراء» كما تقدم مثله في المعشرات»ء ولو أخرج شيئًا قبل 
الطحن والتخليص ودفعه”"' إلى الساعى ضمنه الساعى» ووجب عليه رده إن كان 
باقياء فإن'رده واختلفا قي غيته أو قدره فالقول قول [الساغي]0): ولى تكلف 
الساعي طحنه وتخليصه كان متبرعا بذلك» ولا يرجع بشيء من المؤن على رب 
المال. 

قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: ثم ينظر: فإن كان الذي حصل 
منه بقدر ما عليه فلا كلام» وإن كان أقل طالبه بالتمام» وإن [كان أكثر]”" رد 


الفضل عليه. 
)١(‏ في ب : فوجب. (0) سقط في ب. (0) سقط في أ. 
(4:) سقط في أ. (5) في أ: الطحن والتخليص. 


00( في أ: ودفع. (0) سقط في أ. () في أ: كثر. 
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قال الماوردي: ونظير ذلك ما إذا أخذ المصدق عشر الثمرة رطبا وهو مم( 
يتتمر» فعليه رده» فلو جففه احتسب بما حصل منه''' زكاته» وطالبه بالنقص» ورد 
ما زاد. 

وقال البندنيجى: هذه المسألة - أعنى مسألة المعدن - لا نص فيهاء والذي 
يجىء على قولنا أن رب المال إذا قال للساعى7" بعد التصفية: أمسكه زكاة, أنها 
تقر في يده وتقع موقعها بهذا الإقرار”*» الآنء [لا*' بالتسليم الأول» وهذا 
يقتضي أنه لا يجزئه بدون الإقرار. 

وقد حكيت عن رواية ابن كج في مسألة الثمرة وجها: أنه لا يجزئ بحال 
لفساد القبض من أصله. ولا شك فى جريانه هاهنا. 

ولو تلف المأخوذ قبل الطحن والتخليص في يد الساعي» قال الأصحاب: قوم 
بالذهمب إن كان فضة وبالفضة إن كان ذهبا؛ حذرا من الرباء وضمن ذلك 
الساعيء فإن اختلفا في قدر قيمته فالقول قول الساعي مع يمينه؛ لأنه غارم. 

قال: وإن وجد أي من هو من أهل الزكاة كما''' تقدم - ركازا [من دفين”") 
الحاهلية في موات [من الأرض ]80) وهو نصاب من الأثمان - وجب فيه 
الخمس والله أعلم؛ لما روى أبو هريرة عن رسول الله ككةِ أنه قال: «العجماء 
جرحها جبانء والبئر جباز» والمعدن جبار» وفي الركاز ال أخر جه مسلمء 


)01 في أ: ما. (0) في ب؛: فيه. () في ب: الساعي. 
(4:) في ب: القرار. (5) سقط في أ. (5) في أ: فكما. 
(0) في أ: في دفن. (48) سقط فى التنبيه. 


(9) أخرجه البخاري (5/ 77) كتاب المساقاة» باب: من حفر بئرًا في ملكه لم يضمنء حديث 
6 ومسلم (/ )١172725‏ كتاب الحدود؛ باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث 
»)037١١/55(‏ وأبو داود )١5(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: ما جاء في الركاز وما فيه؛ 
حديث (0080)» والترمذي (418/7) كتاب الأحكام؛ باب: ما جاء في العجماء أن جرحها 
جبار» حديث »)١79/7/(‏ والنسائى (0/ 50) كتاب الزكاة» باب: المعدن» وابن ماجه (7/ 9 41) 
كتاب اللقطة» باب: من أصاب ركارّاء حديث (75004)» ومالك (1١/49؟)‏ كتاب الزكاة» باب: 
زكاة الركازء حديث تع والشافعي "58/١١‏ كتاب الزكاة» الباب الرابع في الركاز والمعادن» 
حديث 02571١(‏ 51/7)» وأبو عبيد )17١6570(‏ كتاب الخمس وأحكامه وسننه؛ باب: الخمس 
فى المعادن والركازء والطيالسى» ص ,)7١5(‏ حديث (77700)) وابن أبى شيبة ("/ 5 277 
0 كتاب الزكاة» باب: في الركاز يجده القوم فيه زكاة» وأحمد (718/7)» وابن الجارود» 
ص (170) كتاب الزكاة» حديث (79/7)) والبيهقي (5/ )١50‏ كتاب الزكاة» باب: زكاة الركاز. 


ةع جه كتاب الزكاة 


والفرق بينه وبين المعدن. حيث قلنا: إن امجح أن واجبه ربع العشر أن الركاز 
لا يلزم "' آخذه في تحضيله مؤنة» وإن لمعه فهي يسيرة» والمؤن في المعدن 
إلى أن يتحصل” " الذهب: والفضة كثيرة فكان واجبه لأجل ذلك أقل كما في زكاة 
المعشرات. ١‏ 

فإن قيل: قد تقدم أنه - عليه السلام - فسر الركاز بما يقتضي أنه أراد به -حيث 
أوجب فيه الخمس- المعدن وهو لغة أهل العراق كما قال مجليء وإذا كان كذلك لم 
يكن فيما ذكرتموه من الخبر دلالة على المدعى» وهو وجوب الخمس في الركاز. 

قلنا: قد ذكرنا أن «الركاز' لغة وشرعا غير «المعدن» - وإن صح إطلاقه على 
المعدن بجامع أن كلا منهما مركوز تحت الأرض- والاستعمال في الحقيقة أولى. 

على أن في هذا الخبر ما ينفي أن المراد بالركاز المذكور فيه: المعدن؛ لأنه”) 
قال فيه: (والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس»؛ فدل على تغاير مراده بهما. 

على أن ما تقد كن من التسمين قن وال سياه لد : إن أبا حاتم القزويني قال: 
راويه متروك الحديث”'. وإن ما روي من طريق آخر عن أبي هريرة عرد الجن 
لِك لا يصح أيضاء قاله الدارقطني. 

تنبيه : كلام الشيخ - رحمه الله - يفهم أمورا: 

أحدها: أن ما كان مدفونا [من]”'' دفين الجاهلية وكشفه السيل؛ [لأنه كان 


وعبدالرزاق( 66/٠‏ رقم (187/7). والحميدي (557/7)) رقم (74 ٠‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (7/ 5 »)23١‏ وأبو يعلى ( )رقم( أن 6» والطبراني ف في الصغير 
.)١١١- /١(‏ من حديث أبي هريرة» مرفوعًا. 

)١(‏ فى ب: يلزمه. زفة في ب: : لزمه. 

(5) :في تع يحضل: (4) في أ أنه 

() قوله: في الحديث: «وفي الركاز الخمس»» قالوا: يا رسول الله» وما الركاز؟ قال: «المال المخلوق 
في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض»» ثم قال: وهذا التفسير راويه متروك الحديث؛ كما 
نقله عبد الحق عن أبي حاتم القزويني. انتهى. 
والصواب - وهو الذي نقله عبد الحق فى «أحكامه» - إنما هو ابن أبي حاتم الرازي صاحب #الجرح 
والتعديل»» وهو كذلك في كتابه» وأما أبو حاتم القزويني فإنه أحد الفقهاء الشافعية. [أ و]. 
قلت: الحديث مذكور - فيما سبق - بعد قول الشيخ: والثاني: الخمس. 

(5) سقط فى أ. 
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في مجرى السيل]”'2» أو كان على شفير واد فانهار - أن حكمه حكم الركاز فيما 
ذكرهء وبه صرح الماوردي» وقال فيما إذا وقع الشك في أنه هل أظهره الصبل 
ونحوه؟ أو كان ظاهرا هل يكون ركازا كما لو تحقق أنه أظهره السيل» أو يكون 
لقطة كما لو تحقق أنه كان على وجه الأرض؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا وقع 
شك في المدفونء هل هو من دفين”'' الإسلام أو الجاهلية؟ 

الثاني : أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يكون الموات موات دار الإسلام أو دار 
الحرب أو دار العهد. وهو المذهبء, ولم يورد الأكثرون غيره. 

وقيل: إن الموجود '' في موات دار الحرب يكون غنيمة» كذا حكاه ابن يونس 
ولم أره هكذا في غيره. [نعم. غيره]”*' قال: موات دار الحرب الذي لا يذبون 
عنه كموات دار الإسلام» وما يذبون عنه كعامر ديارهم؛ فالموجود فيه يكون 
غنيمة وهذا يحكى عن الشيخ أبي عليء ولم يورد القاضي الحسين في «تعليقه) 
غيره» والأكثرون قالوا: حكمه حكم ما لا يذبون عنه. 

قلت: [ثم]”*' لو صح ما قاله الشيخ أبو علي لاختص ذلك بما إذا أخذت 
بلادهم بالقهر والغلبة كما قيده القاضي الحسين» دون ما إذا أخذت بدون ذلك؛ 
فإن قياسه يقتضي أن يكون فيئًا كما سنذكره. 

وقال فى: «الحاوي» في السير: إنه إذا وجد الركاز في موات دار الحربء أو 
طريق سابل: إن كان عليه طابع قريب العهد يجوز أن يكون أربابه أحياء فهو 
غنيمة» وإن كان عليه طابع يدل على أن أربابه غير أحياء فهو لواجده وعليه 
خمسه. وإن أشكل أمره واحتمل الأمرين ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون غنيمة؛ اعتبارًا بالمال. 

والثاني: يكون ركارًا؛ اعتبارًا بموضعه. 
الأمر الثالث: أن واجد الركاز يملكه ويجب عليه فيه الخمس كما يجب عليه 

العشر في ثماره. وربع العشر في تجارته» وبذلك صر الأصحاب هنا وفي 
المعدن - أيضًا - إذا قلنا: إن واجبه الخمسء. ويخالف إيجاب الخمس في 
الفسيمة؛ قن الغاتمية لآ يتلكون متها إلا أزبعة اعمامها.و"' عنيبها لأعله 


)020 سقط في أ. . (05 في باب ذفن (0) في ب: المأخوذ. 
(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. (7) في ب: أو. 


ابتداء» ولذلك لا يجوز أن يعطي الخمس من غيرها بدون رضا 00 
بخلاف الزكاة» فإنها تعطى من غير الركاز والمعدن. 1 


قال: في الحال؛ لما سبق من التعليل في المعدن» قال الماوردي: وهو إجماع 
أهل الفتوى» ويخالف المعدن حيث اعتبر فيه الحول على قول بعيد؛ لأن الركاز 
لا يفتقر إخراجه إلى مدة طويلة ولا كذلك المعدن؛ فإن المال المستخرج منه يحتاج 
[فى تحصيله]”"' وتميزه إلى مدة طويلة؛ فلذلك”" ضربنا له مدة الحول كما 
ضربناه”» لأموال التجارة؛ حتى يتمكن التاجر من تقليب المال والتصرف فيه في مدة 
عولد 

قلت: وهذا الفرق يقتضي التفرقة بين ما يجده بدرة أو في بطحاء كشفها الريح 
أو السيل وبين”*' ما يحتاج فيه إلى الطحن والتخليص. 

وجوابه: أن النظر إلى الأغلب"». ولا يقال: إن الفرق ينتقض بالحبوب 
والثمار؛ فإن مالكها يحتاج قبل دفعها إلى الفقراء إلى التجفيف والدراس 
والتصفية» ومع ذلك فإن مالكها لم يضرب له مدة الحول وأوجبنا الزكاة بانعقاد 
الحب وبدو الصلاح في الثمار - لأن الحبوب والثمار لا تتكرر فيها الزكاة؛ فلا 
ضرر على مالكها بعد ضرب الحول؛ ليقع”"' ذلك فيه. ولا كذلك المستخرج من 
المعدنء فإنا لو أوجبنا زكاته في الحال لانعقد”* عليه حول آخر من حين ملكه؛ 
لأنه مما يتكرر وجوب الزكاة فيه ولكان ما يقع من الطحن والتخليص في 
الحول المضروب عليه» وفي ذلك إضرار به. 

وهذا الفرق قلته مستمدًا مما حكيته عن الإمام: فيما إذا اشترى نخلا للتجارة 


)١(‏ في أ: مستحقه. (؟) في أ: إلى تخليصه. (9) في أ: ولذلك. 

(5) في أ: ضربنا. (5) في أ: وهو. 

(1) قوله: وإنما اعتبرنا الحول في المعدن على قول؛ لأنه يحتاج في تحصيله وتمييزه إلى مدقٍء 
بخلاف الركاز. 


قلت: وهذا الفرق يقتضي التفرقة بين ما يجده بدرة أو في بطحاء كشفها الريح أو السيل» وبين ما 
يوقف على الطحن والتخليص» وجوابه: أن النظر إلى الأغلب. انتهى. 
والبدرة - بباء موحدة مفتوحة» ودال مهملة-: عشرة آلاف درهم كما قاله الجوهري وغيره» وإذا 
علمت ذلك عرفت أن مدلوله لا يُكاد يتتظم مع ما قاله المصنف. [أ و]. 

(0) في أ: ليقطع.. (8) في أ: انعقد. 
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وقدمنا زكاة العين 00 "تيكاتك الكجارة سول لقن مله اللحفافة نينا 
فم 


ذكرناه من المعنى. 
فإن قلت: الصحيح أن الحول لا يعتبر في المعدن أيضًا كما تقدم» وإن كان ما 


ذكرته من المعنى موجودًا فيه. وذلك يقدح فيما قاله الإمام فى" مسألة الثمار. 


فجوابه: أن كون الموجود في المعدن نماء [كله]” ' يجبر ما يحصل من 
[الشيرن اللو '. ولا كذلك في مسألة الثمارء والله أعلم. 

ثم دفين الجاهلية - كما قال الأصحاب-: يعرف [بأن يوجد عليه اسم] 
ملك ين مدرك [أمن] " العرلة أو علب وتحو دلق توفييا فالوى ظت أذ 
المسلم قد يدفنه وقد ملكه بهذه الصفة". 

قال: وإن كان دون النصاب - أي: وليس فى ملكه من جنسه”' ما يكمل به 
النضاف».سواء كان اف ملكه من غير جنسه شيء' أو لم يكن: أو قدر النصاب 
من غير الأثمان - ففيه قولان: 

وجه الوجوب - وهو القديم-: ظاهر الخبر؛ فإنه يقتضي إيجاب الخمس في 
القليل والكثير من الذهب والفضة وغيرهماء وبالقياس على الغنائم ومال الفيء. 

ووجه المنع - وهو الجديد الذي نص عليه في «الأم»» و«الإملاء» كما قال 
الماوردي-: «أنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض؛ فاختص بما يجب فيه الزكاة 
كسق امس 

ومنهم من قطع بهذا القول. وقال: الخبر محمول على ما إذا كان نقدًا نصابا؛ 


فت 


)١(‏ في أ: أنا. (') في أ: ذكرنا. (9) في ب: إلا فى. 
20 سقط في أ. )0( في أ: الصورة المذكورة. 
030 في ]أ: باسم. 0370 سقط في أ. 


000 قوله: ثم دفين الجاهلية يُعرف كه اله الأشحاك - بأن يوجد عليه اسم ملك من ملوك 
الشرك. أو صليب» ونحو ذلك. وفيما قالوه ه نظر؛ لآن المسلم قد يدفنه بعد أن ملكه بهذه الصفة. 
انتهى كلامه. 
وهذا البحث ذكره الرافعي» فقلده فيه المصنف. وهو ضعيف؛ ؛ لأنه متوقف على استيلاء ء ثم دَفْنِ آخرء 
وهو مدفوع بالظاهر والأصل. . نعم» فيما نقله من الاستدلال بالصليب إشكال لم يتفطن له» وهو أنه 
معهودٌ الآن من ملوك النصرانية؛ فيصير الموجود كالأواني ونحوهاء والصحيح فيه : أنه لقطة» ويتعين 
أن يكون هاهنا كذلك. [أ و]. 

فثك فى أ: جنس 


4ك جه كتاب الزكاة 


كما قال: «وفي الرقة ربع العشر» وأراد: إذا بلغت نصاباء والفرق بين ما نحن فيه 
والغنيمة والفيء: أن ذلك يؤخذ من الكفار على وجه الإذلال لهم والصغار ولا 
كذلك الزكاة؛ فإنها تؤخذ من المسلمين تطهيرًاء وعلى هذا يستحب له أن يخمس 
ما وجده للخروج من الخلاف نص عليه» ولا يضم ما وجده من الركاز دون 
النصاب في موضع إلى ما وجد في آخر وإن قرب ما بينهما من المسافة» بل 
يستأنف لهما الحول من يوم'' تم النصاب» ويخرج في آخره ربع العشر نص 
عليه في «الأم). 

وعلى كلا القولين فما مصرف هذا الخمس؟ فيه قولان» أو قول ووجه وهو 
المشهورء والقول”'؟ الصحيح: أن مصرفه مصرف الزكاة؛ لأنه حق واجب في 
المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الزرع والثمار. 

وقال المزنى وأبو حفص بن الوكيل البابشامي» وأبو جعفر الترمذي: إن مصرفه 
مصرف ا ا ا ا بخلاف 
معاي 37 ١‏ 

والحجة عليهم ما تقدم. 

وقال القاضي الحسين: إن قلنا باختصاص ذلك بالذهب والفضة. إذا كان 
نصابا فمصرفه مصرف الصدقاتء وإن قلنا بوجوبه في كل قليل وكثير من ذهب 
وفضة وغيرهماء ففيه الوجهان. 

أما إذا كان عنده أو له دين تجب فيه الزكاة لو كان نصابا ما يكمل به 
المستخرج ركادًا نصابا أو يزيد عليه - فقد أحال الرافعي الكلام فيه على ما تقدم 
في نظيره من المعدن. 

وقال غيره - ما يقرب منه-: إنه ينظر: فإن كان ما عنده من غير الركاز نصابا 
فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يوافق وجوده تمام الحول فيضم إليه الركاز ويخرج منه الخمسء» 
ومما عنده واجيه. 


وإن وجده بعد حولان الحول ولم ينقص ما عنده بما وجب فيه عن النصاب 


)1١(‏ في ب: حين. (١‏ في ب: فالقول. 
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فكذلك يضم الركاز إليه ويخرج منه الخمسء ثم إن كان أخرج واجب ما عنده. 
وإلا أخرجه. 

قال ابن الصباغ: وهذه المسألة التي حكينا نصه فيها لم يختلف أصحابنا فيها. 

وإن دحل خا لحرن قا اسن ليو الك ولط تيا زد عد 
تمام حوله واجبه. وإذا"") تم الحول على الركاز من حين وجده أخرج ربع 
عشرهء وهذا ما أورده في «المهذب»». والقاضي أبو الطيب في «التعليق». 

وقال في «الشامل»: إن القاضي ذكر في «شرح الفروع): أنه إذا استفاد من 
المعدن أو الركاز تسعة عشر ديئارًا ومعه دينار» أو ما يتم به النصاب - أخرج 
حق المعدن؛ لأن شرط الزكاة قد وجد فيه. واحتج بما ذكرناه عن الشافعي فيما 
إذا وجده بعد تمام الحول؛ فإنه يزكيه؛ وإن كان الحول الثاني لم يتم على ماله 
فلا''' حكم للحول الذي ينقضي قبل وجود الركازء وكان بمنزلة من كان معه 
عشرون دينارًا أحد عشر شهرًا ثم بادل تسعة عشر [متها]”' بمثلها - انقطع 
الحول فيها ولم ينقطع في الدينار. 

ثم قال ابن الصباغ: وهذا الذي قاله القفاضي هو ظاهر كلامه في «الأم»؛ فإنه 
قال: وإن كان ماله دينا!؟) أو عينا عرف الوقت الذي وجد فيه الركاز» ثم سأل 
فإن كان ماله الغاتب كان في يد من وكله فهو ككينونة المال في يده وأخرج زكاة 
الركاز» فلم يعتبر وجوده في آخر جزء من آخر الحول أو بعده. ولو كان ما عنده 
أو ما له من الدين [الذي]””' يجب فى مثله الزكاة دون النصابء فإن حال عليه 
الحول من يوم ملكه. ووافق إخراج الزكاة آخر الحول - ففي ضم أحدهما إلى 
الآاخر حتى نوجب الخمس في الركاز» وفيما عنده ربع العشر» وجهان: 

أحدهما - وهو المشهور من مذهب الشافعي كما قال أبو الطيب-: الضه”", 
وحكاه عن نصه في «الأم)؛ فإنه قال فيه: لا فرق بين أن يكون نصاباء أو يتم 
بالركاز نصاباء وتبعه في حكايته كذلك الشيخ في «المهذب»؛ ولأجله قال 
البندنيجي: إنه المذهب. 

وابن الصباغ حكى إيجاب الخمس في الركاز عن نصه في «الأم)» ورجحهء 


2١‏ في أ: فإذا 0) فى ب: ولا. (9) سقط في أ. 
(4) في ب: دينارًا. (5) سقط في أ. © في أ: وبضم. 
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وإيجاب ربع العشر فيما عداه عن رواية أبي علي في «الإفصاح»» وقال: إنه ليس 

والوجه الثاني: أنه يستأنف لهما حولا من حين تم النصاب بالركاز» فإذا تم 
الحول أخرج ربع العشر منهماء كذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. 

وحكى البندنيجي بدله: أنه يخرج الخمس من الركاز ولا يخرج عما عنده 
شيئّاء وبه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه. 

قال البندنيجي: والحكم فيما إذا وجد بعد حولان الحول كالحكم فيما إذا 
وجده مع آخر الحول. 

ولو وجد قبل تمام الحول» قال أبو الطيب: فلا يضم بلا خلاف» بل يستأنف 
الحول عليهما من حين تم النصاب. 

وقال البندنيجي: لا نص لصاحبنا فيها. 

وقال الشيخ'' - يعني أبا حامد-: ولكن يجيء على مذهبنا أنه لا يجب عليه 
شيء في الحال. 

وقال ابن الصباغ: يجب في الركاز اا وهو ظاهر كلام الشافعي كما 
ذكركاء خلافا لما ذكره أب و امد وسيع” أ وتاك الحول نينا 

وقد 0 الماوردي الكلام في المسألة فيما إذا وجد دون النصاب وعنده 
مال للتجارة”" 00 النصاب والمجموع يبلغ نصاباء وذكر الماوردي بعض 
ما ذكرناه. 

قال وإن كان من دفين الإسلام فهو لقطة» أي: يفعل فيه ما يفعل بها كما 
سيأتي في بابه؛ لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي فله”” " بحل تلكا عالهما بغين بدّل 
قهرّاء وهذا ما أورده العراقيون. 

وحكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي في «شرح التلخيص» وجها: أنه 
محفوظ لمالكه أبداء وإن أخذه سلطان فهو مال لايدرى مالكه فإن رأى حفظه 
حفظه. وإن رأى استقراضه لمصلحة فعلء وهو اختيار القفال؛ لأن اللقطة هي 
التي تنسل من مالكها فتقع في مضيعة فأثبت الشارع لآخذها سلطان التملك بعد 


)١(‏ في ب: الشافعي. (5) في أ: فحينئذ. (9) في ب: التجارة. 
040 في التنبيه: فإن. 4 فى ب: ولا. 
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السنة؛ ليكون ذلك ذريعة [لاستحثاث الأمناء على الأخذء فأما ما وضعه مالكه 
كنزا'' فاتفق العثور عليه بسبب احتفار الأرض فليس يثبت فيه حكم التملك. 

قال الشيخ: وكذلك”" لو طيرت الريح ثوبا في دار إنسان فليس ذلك لقطة 
تملك بعد التعريف. 

وذكر غيره: أن حكم اللقطة يثبت في هذه المواضع كلهاء قال الإمام: وهذا 
قياس متجه. ولكن فيما ذكره الشيخ أبو علي فقه. 

ودفن الإسلام يعرف: بأن يكون مكتوبًا عليه آية من القرآن. أو اسم النبي كَل 
أو اسم أحد من الخلفاء أو ملوك الإسلام» وعن هذا احترز الشيخ بقوله: «من 
دفي 00 الجاهلية». 

وقد سكت [الشيخ]”*' هنا عما إذا وجد ما يحتمل أن يكون من دفين 
الجاهلية» أو من دفين الإسلام كالأواني والسبائك والنقار*» ونحو ذلكء؛ وقال 
في «المهذب»: المنصوص: أنه لقطة؛ لأنه يحتمل الأمرين فغلب حكم الإسلامء 
ومن أصحابنا من قال: هو"؟ ركاز؛ اعتبارًا بموضعه. 

وما ادعى أنه المنصوص اتبع فيه الشيخ أبا حامد والبغداديين» ولأجله قال 
البندنيجي: إنه المذهب. وما حكاه عن بعض الأصحابء قد حكاه البصريون عن 
التض أيضاء وكذا القاضي ابن :الظيب وابن الصباغ +اؤقال في فالبحر»» .اله نصه :في 
«الأم» حيث قال: أستحب له أن يعرف ويخمس؛ حتى إن كان لقطة كان قد وفى 
حق تعريفهاء وإن كان ركازا كان قد أخرج الخمس منها ولا أوجب عليه 
التعريف؛ لآن الظاهر منه إذا كان في الموات الذي يملك بالإحياء أنه [من]0© 
يف9 الجاهلية. 1 


)١(‏ في أ: لمالكه كثيرًا. 0) في أ: ولذلك. 

(9) في ب : دفن. ع سقط في أ. 

(5) قوله: ولو احتمل أن يكون الموجود من دفين الجاهلية أو من دفين الإسلام كالأواني والسبائك 
والنقار. انتهى. 


النقار - بكسر النونء وبالقافء والراء المهملة - جمع «نقرة» بضم النون» وهي السبيكة كما قاله 
الجوهري وغيره. وإذا علمت ذلك علمت أن جمع المصنف بينهما سهوء وكأنه رأى كل لفظة 
في تصنيفي؛ فتوهم المغايرة فجمع بينهما. [أ و]. 

(7) في ب: إنه. (0) سقط في ب. (8) في ب : دفن. 
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وقال الإمام: إنا إذا قلنا لا يكون ركاراء فهل يكون لقطة. أو يحفظه لمالكه؟ 
حكى الشيخ أبو علي [فيه وجهين؛ لضعف أثر الإسلام. 

قال الرافعي: والذي رأيته للشيخ أبي علي]"'' في «شرح التلخيص» مساعدة 
الجمهور في هذه الصورة؛ فإنه قال: يعرّف سنة, فإن لم يظهر مالكها فعل بها ما 
يفعل بسائر اللقطات. 

قال: وإن كان في أرض مملوكة - أي: وعرف”'' مالكها- فهو لصاحب 
الأرضء» أَئ: محكوم به لصاحب الأرض إن لم ينفه عن نفسه كالأثاث 7 ا 
لأن يده على ما فيهاء وعن هذه الصورة احترز الشيخ بقوله: «في موات ل 
الأرض». 

أما إذا لم يعرف مالكها: 

فإن كانت جاهلية كديار الأكاسرة والملوك القديمة التي يعلم أنها [كانت]” 
عامرةً فبادت وباد””' أهلهاء فحكمها حكم الموات» وألحق بذلك أبو الطيب وابن 
الصباغ وغيرهما قبور الجاهلية؛ لخبر ورد فيهاء وهذا كما قال الإمام فيما إذا لم 
يتفق فيه اختصاص لغانم ولا لمن يستحق الفيء. 

وإشذكانكا إسلاية""'" فالموجوة فبها ليت النال "دو الواجن قال الماوردى: 
ولا يكون لقطة. وهو اختيار القفال كما قال في «البحر»؛ لآن اللقطة: ما وجدت 

وقال في «البحر»: إن من أصحابنا من قال: إنه لقطة. 

وقال أبو ثور: هو ركاز. وهو غلط وهكذا حكم الموجود في ديار" أهل 
العهد الداثرة قاله الماوردي. 

وفي «ابن يونس»: أنا إن قلنا [في الأرض التي يعرف مالكها: تملك بالإحياء. 
فهي كالموات»ء وإن قلنا]”": لا تملك» فهو لقطة على أصح الوجهين؛ ومال 
ضائع على الاخر. 

ولو نفى صاحب الأرض الملك عن نفسه في الركاز عرض على من انتقلت 
)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أ: عرف. (0) سقط فى ب. 


(4) مسقل في ]: (5) فى أ: وبادت. (5) فى أ: الإسلامية. 
0) فى أ: دار. (0) سقط فى أ. 
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عنه الأرض إن كان حيا أو على ورثته إن كان ميتاء فإن ادعوه سلم إليهم بلا 
يمينء إذ لا منازع» وإن نفوه انتقلنا إلى من انتقل الملك عنهء وهكذا إلى أن 
يدعيه من كانت في ملكه فيسلم إليه» أو يجهل من كانت الأرض له فيكون 
حكمه [حكم]"'' ما تقدم. 

ولو ادعاه بعض ورثة من كانت الأرض له حين العرض عليهمء و”" نفاه باقي 
الورئة - سلمت” حصة المدعي منه”*' إليه وباقيه يفعل فيه ما كان يفعل في 
الجميع عند نفي الكل له. 

ولو كان الركاز في دار مستأجرة أو مستعارة فادعاه المستأجر أو المستعير ولم 
ينازعه مالكها - سلم له ولا يمينء وإن نازعه مالكها فالقول قول المستأجر 
والمستعير لكن مع اليمين؛ لآنه صاحب اليدء وقال المزني: القول قول المالك. 
ولت شيم 


وهكذا الحكم فيما لو تنازع بائع الأرض ومشتريها وهي في يله باقية, 
فالقول قول المشتري مع اليمين» وقد أطلق الجمهور الحكم كما ذكرناه» وقيده 
الشيخ أبو علي بما إذا كان الموضع بحيث يتصور ممن في يده العين وضعه في 
المدة التي تثبت يده فيهاء ولو على بعد. فإن كان وضعه وصفته تنافي دعواه على 
قطع فلا نصدقهء بل نصدق من كان قبله على شرط الإمكان الذي ذكرناه. 

قال الإمام: ولا شك فيما ذكرهء ولو وقع التنازع بين المستأجر والمؤجر”) 
بعد عود”" الأرض [إلى الآخرء فإن ادعى الآخر أنه دفنه بعد العود]» وكان 
ذلك ممكنا - فالقول قوله مع اليمينء وإن ادعى أنه كان دفنه قبل الإيجار 
وتسليمها”" إلى المستأجر فمن القول قوله منهما؟ وجهان. قال الإمام: الظاهر 
منهما أن القول قول المستأجر؛ لأن المؤججر”''2 اعترف له بسبق اليد عليه. 


6 سقط في أ. 00 في ب: أو. 69 في أ: شملت. 
8 لق عه (5) في ب: فيه. (<) في ب: الأجير. 
0) في ب: دعوى. (8) سقط في أ. (9) في أ: وسلمها. 


)2٠١(‏ في ب: الأجير. 
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وقد أفهم كلام الشيخ أمورا: 

أحدها: أن الأرض إذا ملكت بالاغتنام يكون"'' الركاز فيها'' غنيمة لهم 
وكذا إذا ملكها أهل الفيء يكون " لأهل الفيء؛ وبه صرح الأصحاب 
[وقالوا]'': لو بنى مشرك حصنا أو قرية؛ ودفن فيها كنرّاء فبلغته الدعوة» فعاند 
ولم يسلم حتى مات وخربت القرية» ثم وجد مسلم ذلك الكنز - لا يكون 
ركازا؛ بل يكون فيئاء وإنما يكون ركازأ”' إذا لم يعرف حاله هل بلغته الدعوة 
فحل ماله أو لم تبلغه الدعوة فلم يحل ماله؟ قاله في «البحر». 

الفاقي :3 آنه زر “ملف لتاقن بالتساءر كان الوكاد السو أ رجسهو ار 
غيره وهو المذكور في «تعليق"' القاضي الحسين» وحكاه الرافعي عن رواية 
القفال في «شرح التلخيص»» وهو المذكور في «الحاوي» - أيضًا - وطرده فيما 
إذا أقطع الإمام أرضا [فوجد فيها ركازاء فهو لمقطع الأرض]” وإن وجده غيره. 

وحكى مجلي: «في أن المحيي هل يملك الركاز بالإحياء تبعا للأرض» خلافا 
مرتبا على ما إذا أغلق الباب على ظبية دخلت موضعه من غير قصد تملّكها: هل 
يملكها أم لا؟ والأظهر: أنه لا يملكهاء وهذا الذي ذكره هو من تخريج الإمام 
وبنى عليه أيضًا ما إذا باع المحيي الأرض والركاز فيها هل يختص به المشتري؟ 
قال: إن قلنا: إن المحيي ملكه. لم يملكه المشتري وكان للمحييء وهو الذي 
أورده القاضي الحسين» وإن قلنا: لا يملكه المحيي» فهو أحق به ما دامت الأرض 
في يده لا محالة» فإذا باعها هل ينتقل هذا الحق إلى المشتري؟ فيه خلاف. 

والثالث: أن ما يوجد في الأرض المملوكة لشخص وهي مستطرقة لسائر 
الناس من غير منع من مالكهاء يكون لمالكها دون أحد. وقد ذكر صاحب 
«التقريب» فيه خلافاء قال [الإمام]" ': وفي موضع الخلاف تأمل» وظاهر كلامه 


أنه أورده فى حكمين: 
)1١(‏ في أ: فيكون. لكا.هي امنيا 0 .في [: فيكون: 
(5:) سقط فى أ. (4) فى ب: كنرًا. (0) سقط فى أ. 


00 في [: فتايى. 4 نظ فنأ (9) سقط في أ. 
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أحدهما: أنه إذا وجد”"2 من ليس بمالك للساحة؛ ولم يكن مالك الأرض 
محييا على الابتداء؛ فكان لا يتبين لنا من الذي أحيا الأرض ابتداء - فهل له 
أخذه؟ فعلى وجهين. قال الإمام: والظاهر عندي أنه لا يضر أخذ الركاز من 
الأرض المملوكة ملكا له. وإنما/© الخلاف في حكم التنازع» فإذا قال الواجد: 
كنت وضعتهء فالقول قول من؟ فعلى ما ذكرنا” من الوجهينء وهذا إذا وقع 
التنازع بعد إخراج الكنزء فلو وقع قبل إخراجه فالقول قول مالك الأرض مع 
اليمين بلا خلاف. 

الرابع : أن الموجود في أرض الحربي بدار الحرب قبل تملكها يكون 
للحربي» ويكون أخذ المسلم له كأخذ مال الحربي» وقد قال في «الحاوي»: إنه 
غنيمة يؤخذ خمسهاء ولا يكون ركازا. وأفهم كلامه أن هكذا الحكم فيما لو كان 
الآخذ يخفيه؛ لأنه قال عقيبه: وقال أبو حنيفة: «يكون غنيمة» كقولناء لكن لا 
يؤخذ خمسها؛ بناء على أصله في أن ما غنم على وجه الخفية”؟) من غير إمام لا 

والمذكور في «تعليق البندنيجي» [وغيره]”*' أنه يكون فيئاء وللكلام'' في 
ذلك التفات على أن ما يؤخذ خفية هل يملكه أحد بجملته؛ أو يخمس؟ وفيه 
تلام ياي في بات تتم اللي 

ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بغير أمان» فإن دخلها بأمان 
وجب عليه رده للحربي» حكاه الشيخ أبو علي والقاضي الحسين؛ لأنهم في أمان 
منه» وليس هو في أمان منهم. وطرد ذلك فيما إذا وجده في الموات الذي يذبون 
عنه فقال: يجب رده إليهم. 

وقد بقي من مسائل الباب ما سكت الشيخ عنه» وهو ما إذا وجد الركاز في 
الأماكن المشتركة بين المسلمين وغيرهمء وهي الشوارع ونحوها وكذا المساجدء 
وقد ألحق الماوردي الشوارع بالموات» وعليه جرى الغزالي» وتبعه ابن يونس. 


)١(‏ في أ: أراد. (0) في أ: وأما. (6) في ب: ذكره. 
(:) في ب: الحقيقة. (0) سقط في ب. («) في ب: والكلام. 


/اهه جه كتاب الزكاة 


وقال العراقيون والقفال» كما قال الرافعي: إن الموجود فيها لقطة. وهو 
المذكور في «تعليق» القاضي الحسين و «التهذيب». وطرد ذلك في المدفون في 
المساجد والأماكن المشتركة» والإمام حكى الوجهين. 

ولو وجد ذلك في أرض موقوفة؛ قال في «التهذيب»: فهو لمن في يله 
الأرض. وهذا معتضد بالقياسء والله أعلم. 


باب زكاة المعدن والركاز 


فهرس المحتويات 


باب حمل الجنازة والدفن ل 


باب التعزية والبكاء على الميت عم مح دم عاط حاف ف م أمراة هاه ا اله لماأواموا العا 
كتاب الزكاة عالق جو لوه لاا ل 4 وو وا اجو بو اك الم الم ا د 


باب صدقة المواشي لطا السونا وألاو د دلوك و جلمد ا 


باب زكاة النبات 
باب زكاة الناض 


0ه هداع ارق هأ هر هه واه هد اوه له هه مها يانه ها و جم كه ا ره عه ع وح اروك به أنه عه لها اهاعم 


انه عه ها ابول ها هل ها شاه هل © هايو ونه وذ هد لها ها لهأ لهذ بور ها وار ه48 5 87 1ه اه 
© « © ه« وه« فق هه ههه م .عوقوو ووو و وه وو و واو و وو وه وو 


بات زكاة العروكن م عد 


اه قا هد هع و قفاو وه و هاوه واه واوا واو واوا. .امد وا و ث٠‏ 


| .امام م .دم .امه 


51 مالعقيّه أو امساح ليت صر فعَةه 
يلفس 


2 م صن اسع وات و ١7‏ و مدت 
لام تيجا !لم حَبا بمب اهس الس 
درابلة وق وله 


تار لسري كسوبا جَلومٌ 
لبه السّأيست 
الموتوكل : 
تع ةكناي الر6ة _كدَاملصمات 


الكتاب : كفاية النبيه ٍ الأقؤاا ام تمق  :‏ 6انزر 
شرح التنبيه ٠‏ ااقلل81-1 5611 
١‏ 
التصنيف ١‏ :ققه شافعي ا 0606 نم5 ناز أأع الوط نمه لغهء 1355111 © 
المؤلف : الإمام ابن الرفعة طم داه مطا متللنمزهلك! مقصا: 0 نام 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم ٠‏ مدن اأموق8 عترسنة لممصعطية8 ألوزمة 2 : لآ 
الناشر : دار الكتب العلمية- بيرو- ْ مادام طمغأما-ام ,0  :‏ معطوتاطينم 
عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً) + الفهارس العامة 9105581 اهاعمعو+ زوع ]نام 20) 10464 : دعوم 
سنة الطباعة :2009 ا 9 ونم ١‏ 
بلد الطياعة :لبنان ممموطع  : ١‏ ”ألعاصلمصط 
الطبعة : الأولى ا 1: من للع 
ةلاص ا!-اق طمغأه)!-لم ,ده © بإط كأطوأ علاأوناءع 
ححاحج 6 اقم مناه أاطنام كتط؛ أه اقم ملا ممموطعا-أبمزع8 
حا لإاة لاط 01 0110 لإمة مز لع أناطل ]كال ,لعء نالمرمع: ,لم 1ق اكمق] 
حتتين 0101 ألاار امع ]كلك ادلاعاناع: ره عكقط 0318 3 مأ لمعك زم,كمدعمم 
عححك :ا اك أاطنام ع1 ]0 موأككأ ممعم مع ليه :ملام عط 
9 حكحه ‏ ل دلإتصراادلق طمغم)1-لق عد © ذ كنوع 6 أمعمع كله كاأث0ل كه 
5 مدجكحه ين (مناكلالمامع؟ ناه (دناءرال20 نا ,0 نان رلامتا ماع65 1مع] عانام1 مقطنا"طانمررع8 
ب ححتهم 009ا2كاماناة 205ك ]لها بكتزةم كناما مع ,6065 10م كام 31م 3061م عممقمم 
> ك2 + 5 ذ ا«ددع هندع عا أتمعدموت ء عان نا ؟ى معاتفة "| تدم معفمو عاطدادةم 
2 031165 ناز كع أناكالا0م 065 
-- جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 


. بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
: كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
| أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


باب زكاة الفطر 

اعلم أنه يقال: زكاة الفِطْرء وزكاة الفطرة - بكسر الفاء-: 

فالأول: يجعل وجوبها بدخول الفطر. 

والثاني: أوجبها على الفطرة» والفطرة: الخِلقة» قال الله تعالى: مإهِطَرَتَ أله ألتى 
قَطر اناس علب [الروم: ]7٠‏ [أي: يِلْقّته التي جَبّل الناس عليهاء والقُطرة - بضم 
الفاء-: اسم للمُخْرَجٍ في زكاة الفطر”"©2» وهو مولّد. 

وقد تقدم أن الزكاة في اللغة: الزيادة والبركة» [والنمو”© والمدح» وسميت زكاة 
المال زكاةٌ؛ لأنه ينمو إذا رُكُىَه وسميت صدقة الفطر زكاة]”"؛ لأنها تزكي النفس 
وظيوعاة وخير؟'):عدلها»ريتال للعذل المتالع زكاءة لآق كمي عائله» يرقم من 
شأنه» وقد قيل في قوله تعالى: «إوَالدينَ هُم لِلرَّكَرةَ مَنِنوْنَ 4 [المؤمنون: 4]: إنها 
العمل الصالح. 


)١(‏ قوله: فالفطرة - بكسر الفاء-: الخلقة؛ قال الله تعالى: «إفِظَرَتَ َس لت مَطى اناس علييا» 
[الروم: ]*٠‏ أي: خلقته التي جبل الناس عليها. والفطرة - بضم الفاء-: اسم للمخرج في 
زكاة الفطر. انتهى. 
وما ادعاه من أن «الفطرة» بالضم: اسم للمخرج» فهو شيء يستعمله عوام أهل العرفء والذي هو 
اسم للمخرج إنما هو بالكسرء وقد نقل النووي ذلك في «شرح المهذب» فقال ما نصه: ويقال 
للمخرج : فطرة» بككسر الفاء لا غير» وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة» بل اصطلاحية للفقهاء؛ 
وكأنها من «الفطرة» التي هي الخلقة. أي: زكاة الخلقة. هذا لفظه بحروفه. 
وكأن الذي أوقع المصنف في هذا إنما هو ابن أبي الدم؛ فإنه قال في (اشرحه للوسيط»: فإن أثبتٌ 
الهاء قال بعض المعتبرين في ذلك : هو بضم الفاءء وهو المشهور بين الفقهاء. .هذا كلامه. وما نقله 
عن هذا المعتبر فليس بمعتبر؛ إذ لا ذكر له في كلامهم, وكأنه اعتمد فيه على ما شاع الآن. .لأنا. 
20 سقط في أء م. زفرة سقط في أء م. (5) في د: وتربي. 


ب 


03 ج” كتاب الزكاة 


قال الماوردي: واختلف أصحابنا هل وجبت”' ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال 
أو وجبت بغيره؟ على مذهبين: 

أحدهما - وهو قول البغداديين-: أنها وجبت بالظواهر التى وجبت بها زكاة 
الأموال من الكتاب والسنة؛ لعمومها في الزكاتين. ْ 

والثاني-: وهو قول البصريين-: أنها وجبت [بغير ما وجبت](" به زكاة الأموال؛ 
فإن وجوبها أسبق؛ لما روي عن قيس بن سعد””" بن عبادة [أنه]!؟» قال: «أمرنا رسول 
الله كَلِا*2 بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة'''» فلما نزلت [آية الزكاة]”"© لم يأمرنا 
ولم ينهنا) 0 . 

ومن قال بهذا اختلفوا هل وجبت بالسنة [أو بالكتاب؟ والسنة مبينة [للكتاب](9) 
على مذهبين: 

أحدهما: أنها وجبت بالسنة](١'2‏ بحديث قيس بن سعد0"“». فعلى هذا يكون 
وجوبها من طريق السنة» والدلالة [على]”"'' وجوبها من طريق السنة ما رواه الشافعي 
بسنده عن ابن عمر أن: رسول الله كك فرض زكاة الفطر - وفي بعضها: صدقة الفطر- 
في رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على كل حر وعبد. ذكر 


)00 في م: دخلت. (؟) سقط في أ. 

(9) في أ: سعيد. (8) سقط في م. 

(5) زاد في م: من الحديث. فعلى الدلالة على وجويبها أي. 

(5) في د: الزكوات. (0) في م: : أنه. 


6 أخرجه النسائي (6/ 54) كتاب الزكاة» باب: : فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» حديث 
561 وابن ماجه(١/086)‏ كتاب الزكاة., باب: صدقة الفطرء حديث 2)١1858(‏ 
والحاكم )5٠١/١(‏ كتاب الزكاة» والبيهقي )١59/4(‏ كتاب الزكاة» باب: من قال: زكاة 
الفطر فريضة» من حديث سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة؛ عن أبي عمار الهمداني» 
عن قيس بن سعل به. وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. 
وأخرجه النسائي (5/ 54) كتاب الزكاة» باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» من طريق 
الحكم بن عتبة» عن القاسم بن مخيمرة؛ فقال: عن عبرو بن لرضيل» عن قبس ون شعد يهالم 
قال النسائي: : وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده. والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. 

)1( سقط في د. )20200 00 

)1١١(‏ زاد في م: بن عبادة أنه قال: أمرنا رسول الله يك ...ا لحديث. 

(؟١)‏ سقط في م. 


باب زكاة الفطر جك" 0 


5 00 
وأنقق :من المتلنين؟' 

وروىك جعفر بن محمد عن أبيه 2 مثله» وزاد فيه: (اعمن و قال 
عبد الحق: والأخبار الصحاح *) [المشهورة!6» ليبس فيها : العم0) تمونون»2, وقوله: 
«[فرض 1" زكاة الفطر على الناس» معناه أوجب عليهم» ولا يجوز أن يكون معناه: 
قدر عليهم؛ لأنه ذكر التقدير من بعدء وقوله!"» : «على كل حر و50 عين) معناة: عن 
كل حر أو” ف عبل؟ لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض [لغة "١1‏ » قال الله 
تعالى: ويل لِلْمُطفْفِينَ * لبن دا أكَالوا ء عَلَ ألنّاس 'سَنَوفُونَ #* [المطففين] فأراد - 
والله أعلم - [إذا اكتالوا1"'' من الناس» وقال الشاعر: 


3 5 ع هدق 2 ع 
إذا رضيت علي بنو لعمراللهأعجبنى 0 


ومعتناه: [إذا رضيت عني. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 774) كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» 
حديث ,))١6١5(‏ ومسلم (؟/ //117) كتاب الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير» حديث (؟١/‏ 485)» وأبو داود (؟/ 2771 2555 550) كتاب الزكاة» باب: كم 
يؤدى في صدقة الفطرء حديث (25111)) والنسائي (54/5) كتاب الزكاة» باب: فرض زكاة 
رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ع ماجه /١(‏ 084) كتاب الزكاة» باب: صدقة 
الفطر» حديث (18775)» والترمذي (/51) كتاب الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الفطر» 
حديث كلا ومالك (١/5854؟)‏ كتاب الزكاة» باب: زكاة الفطر» حديث (07). والشافعي 
(١/١56؟)‏ كتاب الزكاة» باب: الخامس في صدقة الفطرء وأحمد (1/ /17)» والدارمي /١(‏ 
)2 كتاب الزكاة» باب: في زكاة الفطر» والبيهقي )١159/5(‏ كتاب الزكاة» باب: من قال: 
زكاة الفطر فريضة» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)707١ /١(‏ من طريق مالك عن نافع» 
عن ابن خمرء وقال الترعلي: حسن صصح 

زع في م: أبائه» أ: إمامه. 

(6) أخرجه الشافعي /١(‏ 701 - ترتيب المسند) رقم (575) قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» فذكره» وهو مرسلء» وشيخ الشافعي متروك. (التقريب) (ت: .)51١‏ 


(5) في م: الصحيحة. (0) سقط في أ. () في ب: ممن. 

(0) سقط في م. (8) في م: بقوله. (9) في أ: أو. 

م في أن و. )201 سقط في م. 

[هدة في | : إذا كالواء وسقط في م. ردق في ب» د: بشير» وم: : زهير. 


)205 البيت في: خزانة الأدب ( ٠‏ "ل 1# ). والمقتضب (”/ )"“٠5‏ وجمهرة اللغة.» ص 
.)١315(‏ 


5 ج" كتاب الزكاة 


وتعين 1" ما ذكرناه هنا؛ لوجهين: 

أحدهما: أن العبد لا يخاطب بإخراجها؛ لأنه لا يملك شيئّاء وقد روى [مسلم1) 
عن أبي هريرة عن النبي كَل [أنه قال1": «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)/؟. 

والثاني: أن حمل قوله: «على كل حر) على الإيجاب يؤدي إلى التكرار لأن قوله 
في الابتداء: «على الناس» أفاد الإيجاب؛ فيجب أن يحمل على فائدة مجددة*' » وقد 
روى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول الله يك زكاة 
الفطر طهرةً للصائم ناعرو دور للسايو ين اها الصا ة فهي 
زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة ة فهي صدقة من الصدقات١‏ © و اشر جه ابن ماجه. 

والمذهب الثانى: أنها وجبت بكتاب الله تعالى» وإنما البيان مأخوذا"' من السنة 
كما الخد رياف الأموال التمزكيات تومن ووى أن رسول الله ملا ل رشنها + قيزننا 
لوكي ودزتي كه الإبل: «هذه*' فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله كل 
بمعنى”''2: قدرها؛ لآن فرض زكاتها بالآية. 

ومن قال بهذا اختلفوا بأية آية وجبت؟ على مذهبين: 

أحدهما: بقوله تعالى #قَدَ ألم من تَيَكّ * وَككرَ أسْرَ ريو فَصَنَّ 4# [الأعلى] فإن17© 
سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز [قالا:2'"1 هى زكاة الفطر. [وقال عطاء: زكاة 
الفطر]2'"1 وزكاة المال. 1 

والثاني: بقوله تعالى: موَيْقِيمُوا الصَلوة يوا اركذ [البينة: ه]. 

قال: وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم [فضل]'*'2 - أي حالة وجوبها - عن 


000 متطاي م (0) سقط في م. إفرة سقط في أء م. 

2 أخرجه مسلم (777/5) كتاب الزكاة» باب: لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه» حديث 
)487/٠(‏ من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة فذكره. 

(5) فى ز: محدودة. 

و6 تعنم ]براه 51 كتاب الزكاة» باب: زكاة الفطر »)١5١9(‏ وابن ماجه (”/ 7815) 
كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر (18717)» والدارقطني (18/7)» والحاكم (509/1): 
والبيهقي (1/ »)١77‏ وحسن إسناده النووي في المجموع (5/ 66). 

(00) في م:ما وجد. (8) في م الزكائيات. (4) في م: هي. 

)٠١(‏ في م: معنى. )١١(‏ في م: قال. )١(‏ سقط في م. 

)١(‏ سقط في أ.م.  )١5(‏ سقط في م. 


باب زكاة الفطر ج" و7 


قوته وقوت من تلزمه نفقته أي ليلة الفطر ويومه كما نص عليه الشافعي -رحمه الله- 
وأصحابه» ما يؤدى في الفطرة"", أي اناج" كما إذاكاة الناض "© غم ددرة 
أحد الأصناف التى يجزئ إخراجهاء أو ما يمكن تحصيل الواجب به»ء ووجهه ما 
ذكرناة ْ 

وحكى ابن الصباغ تبعًا للقاضي أبي الطيب أن أبا الحسن [بن]”*' اللبان الفرضي 
من أصحابنا قال: إنها غير واجبة. قال في «الروضة»: وهو غلط صريح. 

واحترز الشيخ بالحر عن العبد؛ لأنه لا يملك شيئًا وإن ملك على القديم إذا ملكه 
السيد فهو ملك ضعيف لا يصلح للمواساة؛ لأنه لا يجب عليه نفقة قريبه وهي””' آكد 
من زكاة الفطرء وإذا لم تجب نفقة القريب عليه فزكاة الفطر أولى ولا يقدح في ذلك 
ما تقدم من قوله كَِ: امن حر أو عبد»؛ لأنا قد بينا أن معناه: عن حر أو عبدء [ويؤكده 
قوله - عليه السلام-: «ليس على المسلم في عبده ولا قريبه صدقة إلا صدقة 
الفطر»”'" فأثبت على السيد زكاة الفطر]”". 

[ولأجل ما ذكرناه من المعنى]”" لم تجب على المكاتب على المذهب المنصوص 
الذي حكاه الإمام والبندنيجي؛ قياسًا ا زكاة المال وعنه احترز الشيخ أيضًا. 

وعن ابن سريج تخريج قول أنها تجب عليه كنفقته» وكذلك أطلق الصيدلاني في 
المسألة قولين» وقال القاضي الحسين والبغوي: إن فيها وجهين. 

وقد قيل: إن فطرته تجب على سيده؛ لأنه باق على ملكه فأشبه العبد الآبق 
والمغصوب. وقال البندنيجي وغيره: إن أبا ثور حكاه عن القديم والقاضي الحسين 
نقله عن القديم» ولم ينسبه لرواية أبي ثور وقال: [إنه بناه]'"؟' في القديم على قوله 
القديم في جواز بيعه 

وأنكر الشيخ أبو علي أن يكون هذا قولا للشافعي -رحمه الله- وقال: إنه مذهب 
أبي ثور نفسه. 

وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة» كالقن. 

فإن قلت: لفظ الحر كما أخرج من ذكرته يخرج من بعضه حر وباقيه رقيق عن أن 


)١(‏ في أ: الفطر. )١(‏ في أ: عينية. (*) في م: الفضل. 
زضق سقط في م. )0( في أء بء د: وهو. 
فك تقدم تخريجه. (0) سقط في ب د. (60) سقط في م. 


5( في 3 إن رأيناه. 
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تجب عليه زكاة الفطر؛ فقد قال الأصحاب: إن لم يكن بينه وبين [مالك 7 
الرقيق مهايأة وجب عليه من الفطرة”" بقدر ما فيه من الحرية إذا ملك ذلك» 
فاق" عا يحم ها مموة السرنة عرو قو ليلة انيف يوت فإ اق تاه دما 
وملك نصف صاع فاضلا عن [نصف]”*) قوته وجب عليه إخراجه؛ لأن جميعه لو 
كان حرًا لوجب عليه صاعء ولو كان رقيقًا لوجب على”*' مالكه؛ فوجب أن يوزع 
عليهما عند اجتماع الرق والحرية. 

وإن كان بينهما مهايأة فهل تدخل زكاة الفطر فيها كما تدخل النفقة الراتبة» أو لا 
تدخل كما لا يدخل أرش الجناية التي يجنيها [فيها]7' ؟ فيه وجهان في «الحاوي» 
وغيره» وقال: إن الأظهر - وهو الذي أورده جمهور أصحابنا-: عدم الوجوب. ولم 
يحك القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ هنا غيره» لأن طريق المهايأة طريق 
المعاوضة '"» ولا معاوضة في الفطرة» وعلى هذا يكون الحكم كما لو لم يكن بينهما 
مهايأة سواء وجد وقفت الوجوب في نوية”*" اسيك أو العبد. 

وقال الإمام: إن الخلاف في المسألة ينبني ”*' على أن المؤن النادرة هل تدخل في 
المهايأة أو لا تدخل؟ وفيها وجهان. فإن قلنا: تدخل, دخلت ”' '“زكاة الفطر وإن قلنا: لا 
تدخلء فهل زكاة الفطر من المؤن النادرة أو المون الدائرة؟ فيه وجهان: فإن قلنا بالاأول - 
وهو الذي عليه الجمهور- فالحكم كما '' ''تقدم وإن قلنا بالثاني وجبت على من حصل 
وقت الوجوب في نوبته» وهو ما ادعى الرافعي أنه الأظهرء اللهم إلا أن نقول: وقت 
الوجوب مجموع الوقتين» ووجد الغروب في نوبة أحدهماء وطلوع الفجر في نوبة 
الآخر؛ فإنها تجب عليهما لأنه لم ينفرد واحد منهما في نوبته بموجب الفطرة. 

والخلاف المذكور مطرد فيما إذا كان عبدان اثنان وجرت بينهما مهايأة. 

واحترز [الشيخ]'''' بالمسلم عن الكافر الأصلي؛ فإنها لا تجب عليه للخبر» 
ولأنها طهرة للصائم» وليس للكافر أهلية التطهير ولا أهلية إقامة العبادات. 

وأما المرتد ففيه الأقوال المذكورة في أول الكتاب. صرح به في «المهذب». 


)١(‏ في م: مالكه. (0) في م: الفطر. (5) في أ د م: فضلًا. 
(:) سقط في م. (5) في م: عليه. (5) سقط في أء م. 
(1) في د: معاوضة. (48) في م: يوم. (9) في م: مبني» ود: يبنى. 


)29١(‏ في م: دخل فيه. لاأادقق اماه (؟١)‏ سقط في أء م. 
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وهذا في فطرة نفسه. أما فطرة رقيقه المسلم وقريبه» فسيأتي الكلام فيه. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أنه لا يشترط في الوجوب ملك النصاب كما هو ظاهر 
الخبر؛ فإنه لم يفرق بين الغني والفقير» [بل2'1 في بعض الأخبار: «عن كل حر 
وعبدء ذكر وأنثى» صغير أو كبير» غنى أو فقير» أما الغنى فيزكيه الله وأما الفقير فيرد 
الله عليه أكثر مما أعطى»» ولأنه حق مالى لا يزيد بزيادة المال؛ فوجب ألا يعتبر فيه 
ونفره القبا ب ااا لا ا 1 


فإن قيل: ظاهر الخبر أيضًا يدل [على الوجوب]1" على من لا يملك إلا قوته 
وقوت من تلزمه نفقته» وقد قلتم: إنها لا تجب عليه فما وجه مخالفته؟ 

[قيل]"' : لآن ذلك آكد من نفقة الفطرء بدليل ما تقدم» وقد قال يكل أأغنوهم عن 
الطلب في هذا اليوم”'' ؛ فلم يجز أن يؤمر بإغناء غيره ويحوج نفسه إلى أن يغنيه 
غيره» 0 تلزمه نفقته كنفسه. 

ومن هاهنا يؤخذ أن الدين إذا استغرق ماله منع وجوب زكاة الفطر؛ لآن نفقته دين 


000( سقط في أء وفي م: فإن 

فيه يعطافي م (9) سقط في د. 

5( اأعري الداؤقي 1 ا 7 كات 5 لحر افير 5 مرا اك ل ري 
علوم المجدييك: (من »1١‏ والبيهقي (4/ 170)) كلهم من حديث أبي معشرء عن نافع» عن 
أبن عمر قال : «أمرنا رسول الله كك أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير» حر أو عبد» صاعًا 
من تمر أو صاعا من زبيبء أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح. وكان يأمر أن نخرجها 
قبل الصلاة» وكان رسول الله كَلِ يقسمها قبل أن ننصرف من المصلىء ويقول: أغنوهم عن 
طواف هذا اليوم»؛ وقال البيهقى: أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غيره أوثق منه. 
والحديث ضعفه ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير /١(‏ 317). 
وللحديث شاهد خرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (141/1): حدثنا محمد بن عمرء نا عبد 
الله بن عبد الرحمن الجمحي, عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن عبد الله بن عمرء عن 
نافع عن ابن عمرء وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن 
جده قالوا: «فُرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس ماده عش هرا من 
الهجرة» وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال. وأن تخرج 

عن الصغين والكبير والذكز والأنتن والحر والعبد صاعًا من تمر أو ضاعًا من :شعير أوضاعًا 
من زبيب أو مدين من برء وأمر بإخراجها قبل الغدوٌ إلى الصلاة وقال: أغنوهم - يعني 
المساكين - عن طواف هذا اليوم». 
ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 
)0( زاد في أ: لم. 


يسقط في حق القريب بمرور الزمان» ومع ذلك منعها؛ فالدين الذي لا يسقط بحال 
بذلك أولى» وهذه الطريقة في «المهذب» لم يحك الغزالي غيرها تبعًا لإمامه؛ فإنه 
قال: ديون الآدميين تمنع [وجوب1' زكاة الفطر وفاقًاء ولو ظن ظان أنه" لا 
تمنعها على قول كما لا تمنع وجوب الزكاة كان مبعدًا”"؛ ووراءها طرق: 

إحداها: أن القولين في زكاة المال فيها. 

والثانية: أنها تجب قولًا واحدًا؛ لأن زكاة الفطر [تجب في الذمة لا تعلق لها 
بالمال؛ فلا”' يؤثر فيها الدين. 

وهذان الوجهان حكاهما المتولي» وإلى الثانية منهما ميل كلام العراقيين في كتاب 
زكاة الفطر]””' تبعًا لظاهر النص فيه؛ حيث قال: ولو" مات حين أهل شوال وله 
رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبدّأ على الدين وغيره من ميراث ووصايا. 

والثالثة - قالها القاضي الحسين في باب الدين مع الصدقة - إنا إن قلنا: [إنه 
يمنع]”" زكاة المال» فزكاة الفطر أولى» وإلا فوجهانء والفرق: أن محل زكاة الفطر: 
الذمة» والدين محله الدمة» فلما اجتمعا في محل واحد دفع أحدهما الآخر بخلاف 
زكاة المال؟ فإنها تتعلق بالعين” والاحتياج إلى الكسوة في ليلة العيد ويومه 
كالاحتياج إلى النفقة فيهما؛ فيعتبر أن يكون ما يؤديه في الفطرة فاضلًا عنها؛ لأن ذلك 
لا يباع في الدين”*' ففي الفطرة أولى» وهذا ما صرح به في التتمة» وهو مما لا خلاف 
فيه كما قال الرافعي» وإن كان الشافعي - رحمه الله - وجمهور أصحابه لم يتعرضوا 
لهء بل اقتصروا على ما ذكره الشيخ. 

وقال الإمام: الذي أراه أن المعتبر أن يكون المؤدى في الفطرة فاضلًا عنه هو 
المعتبر فى الكفارة» والعبد لخدمته لا يلزمه إعتاقه عن كفارته المرتبة» قال: وقد رأيت 
ان الأضطنات في أنه غير معتد به في الفطرة أيضّاءوحينئذ فالمسكين المحتاج 
إليه أولى من العبد. نعم» قد ذكرنا أن الصحيح: أن عبد الخدمة في حق من أخرج 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى د: أنه. (9) فى أ: معبدًا. 
(4) في م: ولا. (0) سقط في أ. () في #فلو. 
0و0 في أ: إنه منع» وم: يمنع. 

9 قي أ:بالغيرء (9) في م: الفطرة. )٠١(‏ في م: زمرّاء 


باب زكاة الفطر ج-" 1١١‏ 


صاعًا عن نفسه لا يملك غيره يجب إخراج الفطرة عنه» فهو إذا غير محسوب في 
قطرة امول ورهن معت به فى القط:ة المضافة: إلى العد اتقسه علرة المذفت الظاه. 

وفي «التهذيب» سوى بين المسألتين فقال: إن”'' كان له عبد يحتاج إلى خدمته هل 
يباع بعضه في صدقة الفطر عن”'' العبد وعن نفسه؟ فيه وجهانء أصحهما: لاء وهو 
كالمعدوم كما في الكفارة» ويشهد له نص الشافعي -رحمه الله- على أنه لو كان 
لابنه الصغير عبد هو محتاج إلى خدمته يجب على الأب نفقة ذلك العبد وفطرته؛ 
ولولآ أن العد عير مويه السقط ييه]"" فقة الآره:وفظرته عق الأب 

والثاني: يباع كما يباع في الدين» بخلاف””'' الكفارة؛ فإن لها بدلًا تنتقل إليه 
فخفف الأمر فيهاء وهذا ما رجحه الشيخ أبو علي» رحمه الله. 

قلت: ويمكن أن ينبني الخلاف على أن الدين هل يقدم [على زكاة الفطر أو لا؟ 
فإن قلنا: إن زكاة الفطر مقدمة على]””' الدين» فيباعان فى الفطرة؛ لأنهما يباعان فى 
الديق وى مقت" [غلي] 1" الفيدييا "*" فنيا من طرق الأزلي دنا قلناء إن"الدين 
مقدم على زكاة الفطرء فيجوز أن يقال" لا يباعان فيهاء ويجوز أن يجيء الوجهان. 

انه 0 البخوي عدم جذامن لسن لاوم" فقول ايام قن 
باب نفقة الأقارب: ولا خلاف أن عبد الرجل مبيع في نفقته» وإن كان ذلك يلجئه إلى 
اذل والقضط [شفيي]” "© قن : الحاجانت الدققة كامعقاء الماء وما أخييه على أن له 
أن يقول: هذا خاص بالكبير» والصغير بخلافه؛ والله أعلم. 

وما يؤدى في الفطرة هو الصاع كما سيأتي. 

قال: فإن فضل بعض ما يؤدى فقد قيل: يلزمه؛ لقوله كَكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»”' وهذا حد استطاعته. وقيل لا يلزمه كما لو وجبت عليه كفارة 
مرتبة وهو يملك نصف رقبة أو غير مرتبة وهو يملك [كسوة خمسة أو 
إطعامهم]”* ''؛ فإنه لا يجب عليه إخراج ذلك. 

والوجهان مرويان عن أبي إسحاق -رحمه الله- وقال في «البحر»: إن أصحهما 


)١(‏ في أءم:لو. 5 (؟) في م: بسبب. 
(4) في م: خلاف. (5) سقط فى أ. () سقط فى أ. 

(0) في أ: فتبعهما. (6) فى أ: نقول. (9) في م: ما أبداه. 
)٠١(‏ سقط في م. )١١(‏ سقط في م. )١١(‏ سقط في أ. 


(16) تقدم. )١5(‏ في م: إطعام خمسة. 
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الثاني» وفي «الحاوي»: أن مذهب الشافعي -رحمه الله- وما ذكره منصوصًا في 
بعض كتبه: الأول» وهو الأصح في «تعليق» القاضي الحسين وغيره»وبعضهم قال: إن 
مقابله غلطء وفرق بين الفطرة والكفارة بوجهين: 

أحدهما: أن الكفارة لا تتبعض”' فى الجملة» و”'' الفطرة تتبعض”"؛ بدليل أن 
مويع ف جر بلزامةا متها قد ها دمن الوية: 

والثاني: أن الكفارة [لها]”'' بدل؛ فصار كما لو وجد ما يستر به بعض العورة؛ فإنه 
يلزمه الستر””' به. 

وقد تكلم الإمام هاهنا فيما يجب عند نقصه عن المقدور" '» وما لا يجبء فقال: 
كل أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لهاء والمستثنى من ذلك وجود 
المقدار من الماء الذي لا يكفي لتمام الطهارة فإن فيه قولين» وسبب الخلاف ورود”") 
الماء مطلقًا في الشرع من غير تقدير وتوقيف ثم التيمم مشروط في لفظ الشارع بعدم 
جنس الماءء وهذا لا يتحقق في الكفارات المرتبة» فأما الفطرة فلا بدل لها؛ فالوجه 
إيجاب الميسور فيهاء وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض”* بعض المحلء فالوجه 
القطع بالإتيان بالمقدور”*' عليه» وقد ذكر بعض الأصحاب فيه اختلاقًا بعيدًا أو هو 
قريب من التردد فيما نحن فيه» ومن انتهى في الكفارة المرتبة إلى إطعام ستين مسكينًا 
فلم يجد إلا طعام واحد تعين عليه؛ فإن طعام كل مسكين”''' في حكم كفارة. نعم» 
لو وجد بعض مد فقد يتطرق إليه احتمال. 

قال: ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته» أي بسبب 
زوجية أو قرابة أو ملكء إذا كانوا مسلمين» ووجد ما يؤدي عنهم؛ لقوله في الخبر 
التنايق: «عمية ١"‏ تمونون4» وهذا فل زواه الشافى ‏ فرسلة وغيره أسدة وقد جاء 
أنه يَكَِةٍ قال: [ «أدوا زكاة الفطر عمن تمونون» 079 قاله الماوردي. 

وقال الإمام]””': إن الأثبات نقلوه. وهذا الخبر وإن لم يقع فيه تعرض للإسلام 


)١(‏ في م: لا تتنقص.٠-‏ (5) زاد في أ: زكاة. (9) في م: تتنقص. 
(4) سقط في أء م. (5) في م: السترة. (7) في أء ب: المقدر. 
2302 في أ: ورد. (4) في د: فانتقض. (9) في م: المقدور. 
)٠١(‏ في م: واحد. )1١(‏ في د: عما. )١١(‏ تقدم. 


)١١(‏ سقط فى أ. 
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فقد 5 في غيره» وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 

عنه - قال: «كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله يل زكاة الفطر عن””) [كل]”'' صغير 
وكبير» حر أو مملوك: دن أو صاعًا من أقط. أو صاعًا من شعير» أو 
صاعًا من تمرء أو صاعا 007 ورا أبو داود: «أو صاعا من حنطة» [قال]”): 
ولس مستتفوظ عدن واناا سعد اوجرن إة لوبرفدنا 0 
أنيها على الانياة ضدقة فطل غية؛ فإن القرنات بعيدة مو" التجمل »إن تع 
قلنا: [إن]”" الفطرة غير متحملة””» بل وجوبها [بسبب الغير بمثابة وجوب زكاة 
الغال سبع ال - فهذا عيذ [أيضا من عحية]”''" أن فريث الإنسان ليس مدن 
ارتفاق” "2 كمالك فيبعد”''' إيجاب إخراج الفطرة عنه قياسًا على زكوات الأموال. 


ولكن أجمع المسلمون على أن الفطرة تجب على الغير بسبب الغير في الجملة؛ 

لما"''' ذكرناه» لكن هل نقول: الوجوب لاقاه ابتداء أولّا في المنفق عليه» ثم تحمله؟ 
فيه وجهان في «المهذب» وغيره» والفوراني وكذا القاضي الحسين روياهها”*'" 
قولين للشافعيء وقال الإمام: إناعتهم فين خصبها بالؤوعية' “الوسر نيما قبا 
تان ف معاي كلام الشافعي رحمه الله - [لأنها لو كانت خالية عن الزوج 
ا يقال: يحملها عنها الزوج؛ أما إذا كانت معسرة أو كان 
المنفق عليه قريبًا أو رفيقًا فلا نقول: [إنه]”*'' يجب عليه شيء ثم يتحمل عنه؛ بل 
الوجوية يلاقي المنقق إبعذاء» لأنه لو فقد المتيق ل يجب عليه قطرة لقني كرت 
يقال: إن الوجوب يلاقيه؟! وهذه الطريقة هي التي رجحها الإمام واقتضاها كلام 


الشيخ في أول الباب. 

)١(‏ فى د: على. (') سقط في أ. تقدم. 

0( سقط في أ. للك في أ م: فطرة. 030 في ب» ز» م: عن. 
(0) سقط في أ م. (6) في م: محتملة. (9) سقط في أ. 


000 في م: وأيضا فإن جهة. 

20010 فى ب: : ارتفاقه» وفى أ : إرفاقه. 

)١١(‏ فى أ: فبعد. (17) فى أ: ماء )١:(‏ في بء زء أ: رواهما. 
)006 في ب: بالزوجية. ١‏ 0050 في أء م: مستنبطان. 

0) في أ: لو كانت خالية من الزوج لوجبت عليهاء وفي م: لوجبت خالية عن الأزواج عليها. 
,04 سقط في م. 


1١:‏ جك" كتاب الزكاة 


لكن القائلون بطرد وجه التحمل في هؤلاء تمسكوا بظاهر الخبر؛ فإنه مقتتض 
لإيجاب الفطرة على العبد وغيره من طريق الأولىء قال الإمام: ولولاه لما عددت 
إجراء الخلاف في المذهبء وغاية الممكن في توجيهه أن يجعل السيد مادة العبد 
ومتعلقه؛ فكذا"'' القريب الملتزم ا 1 

قال الرافعي: ثم [حيث]”'' فرض الخلاف وقلنا بالتحمل فهو كالضمان أو" 
كالحوالة؟ حكى أبو العباس الروياني في «المسائل الجرجانيات» فيه قولين. 

قلت: والذي حكاه البندنيجى: أنا إذا قلنا بالتحمل كان المنفق كالضامن» وإن قلنا: إن 
الرجوت لؤقاء اتنا مناه عالتيدال عليه””'. وقد صرح به هكذا في «البحر» أيضًا. 

وبنى الأصحاب على هذا الخلاف - مع ما سنذكره - أن الزوجة الموسرة لو 
أخرجت فطرة نفسها بدون إذن الزوج» وكذا القريب لو اقترض وأخرج فطرة نفسه 
بغير إذن قريبه: هل يجزئه؟ إن قلنا: إنها وجبت على المنفق ابتداء» فلاء وإلا أجزأه. 

[وقال الماوردي: القريب إذا اقترض وأدى زكاة فطرة [نفسه]””' أجزأه]”"' بالإذن 
وبدونه» والزوجة إذا أخرجت عن نفسها فإن كان بالإذن أجزأء وإن كان بغير الإذن فوجهان 
كما سبق» والفرق: أن نفقة القريب وفطرته وجبت مواساة بدليل سقوطها بغناهم ولا 
يرجعون بما أنفقوه على أنفسهمء والزوجة نفقتها وزكاة فطرها أوكد لأنها تجب”" 
معاوضة. بدليل وجوب ذلك مع غناها ورجوعها بما تنفقه على نفسها. قال: وليس للزوجة 
مطالبة زوجها”” بإخراج الفطرة عنها؛ لأنا وإن أجريناها مجرى الحوالة فليس للمحيل 
المطالبة» وإن أجريناها مجرى الضمان فليس للمضمون عنه مطالبة الضامن. 

وقال في «البحر»: في مطالبتها بالإخراج وجهان؛ بناء على أن الوجوب على 
الزوج ابتدائ» أو عليها ثم يتحمل. وهما [كما]””) لو حلق حلال شعر محرم مكرها 
هل له أن يطالب الحالق بإخراج الجزاء؟ وفيه قولان. قال: وهكذا الحكم في الأب 
الزمن. ثم قال: والمذهب ما حكيناه [عن «الحاوي»]”' '". 
20010 


واحترز الشيخ بقوله: «ومن وجبت عليه [فطرته وجبت عليه] 2 فطرة كل من 
2 في م: به. )2 معطاحي 10م 03 سقط في م. 
00 فى أ: لا تجب. () في أء م: الزوج. (9) سقط في م. 


)٠١(‏ سقط في م. )1١١(‏ سقط في أ. 


باب زكاة الفطر ج” ه١1‏ 


تلزمه نفقته ) عن مسائل: 

إحداها: الكافر إذا ملك عبدًا مسلمّاء أو كان له قريب [مسلم"١؟‏ تجب 
نفقته» فإن فطرته لا تجب عليه على طريقة حكاها في «التتمة» مع أخرىء وهي التي 
حكاها”” فى «المهذب» وغيره عن العراقيين: أن ذلك يبنى على أن الفطرة تجب 
على المنفق ابتداة أو تحملًا؛ فعلى الأول - وهو الذي قلنا: إن كلام الشيخ يقتضيه - 
لا تجب في هذه الصورة» وكذا فيما إذا أسلمت ذمية تحت ذميء ثم جاء وقت 
الوجوب والزوج كافرء ثم أسلم في العدة» وقلنا بوجوب نفقتها عليه. وعلى الثاني: 
تجب”"» قال الإمام: وكان يحتمل أن يقال: لا تجب على الثاني أيضًاء ويمتنع 
التحمل بما”* يمتنع به الإلزام» قال: وهو متجهء ثم إن قلنا بالوجوب فالنية لا تصح 
منه» ولم يصر أحد من أصحابنا إلى تكليف من منه'*2 التحمل ألبتة» وكيف يقدر ذلك 
وقد يكون صغيرًا؟! فلا خروج لها إلا على استقلال الزكاة بمعنى المواساة؛ كما 
تخرج الزكاة من مال المرتد. 

وعبارته في «التتمة»: أن الإمام يأخذها من ماله كما يأخذها''' من المسلم الممتنع. 

وبقوله: «إذا كانوا مسلمين»؛ عن الكفار؛ فإنه [لا]27 يجب عليه فطرتهمء وإن قلنا: 
إنها تجب على المنفق ابتداء؛ لأنها طهرة للمخرج عنه» كما جاء في خبر ابن عباس» 
والكافر ليس من أهل الطهرة» وقد ادعى الإمام اتفاق علمائنا على ذلك» وفي «تعليق» 
القاضي الحسين حكاية وجه لبعض أصحابنا: أن المسلم يخرج الفطرة بسبب عبده 
الكافر كما قاله أبو حنيفة» رحمه الله. 

قلت: وكأنه نظر إلى قولنا: إنها تجب ابتداءة على السيدء وإن صح هذا وجب طرده 
في [الزوجة و/") القربيب» وبه صرح في «التتمة» هكذاء والله أعلم. 

المسألة الثانية : المكاتب إذا ملك عبدًا أو تزوج امرأة فإن نفقتها تجب عليه؛ ولا 
تجب عليه فطرتها [إذا لم نوجب عليه فطرة نفسه. أما إذا أوجبناها عليه وجبت عليه 
فطرتهما]”''. قاله ابن سريج وادعى الإمام اتفاق الأصحاب على ذلكء وقال القاضي 
الحسين هنا وفي باب [من]1' 2١‏ تجب عليه الزكاة: إنا إذا أوجبنا عليه فطرة نفسه ففي 


)١(‏ سقط في ز.م. ١‏ (5) في م: ذكرها. (9) في م: نتجه. 
(:) في بءزوم:ما. (0) في فيه. 030 في تأخذ» وفي بء ز: يأخذ. 
0072 سقط في م. 68 سقط في م. 4١‏ سقط في م. 


3 م6 سقط في م. 


1١5‏ ج" كتاب الزكاة 


فطرة عبده وجهان. 

الالفة+ العبد إذا ملكه السيد مالا وقلناء إنه يملكف قإنه تحت عليه ثققة #وجده: 
ولا يجب عليه فطرتهاء لأنه لا تجب عليه فطرة نفسه. 

نعم. لو أذن له السيد في إخراج فطرتها منه فقد حكى الإمام عن شيخه في ذلك 
وجهينء قال: وعندي أن ذلك يترتب على ما تقدم في زوجة المكاتبء وما نحن فيه 
أولى بألا تجب؛ فإن العبد لا استقلال له أصلاء والوجه: القطع بعدم الوجوب. 

فإن قيل: العبد إذا تزوج بإذن مولاه تعلقت نفقتها بكسبه فهلا كانت فطرتها 
كذلك». وهى تنحو نحو النفقة؟ 

قيل: النفقة تلزم ذمة العبد. ولما كان النكاح بإذن المولى اقتضى الإذن في الإلزام 
إِذنًا في التأدية» ولا محل لذلك أقرب من كسب العبدء أما الفطرة فإنها [عمن تلزمه 
نفقته]1'©» والعبد ليس من أهل التزام التفقة”"©» والسيد لم [تلزمه نفقة زوجة العبد]7”» 
حتى تتبع الفطرة النفقة» كذا قاله الإمام. 

وقد اقتضى كلام الشيخ -رحمه الله- أمورًا: 

أحدها: وجوب فطرة عبد ولده الصغير الذي لا يستغنى عن خدمته؛ لآن نفقته 
واجبة عليه» وقد حكيناء!؟) عن النص» وقال في «البحر): إنه نص عليه في القديم» 
وإن الداركي من أصحابنا حكى وجهًا: [أنه لا يباع» وتكون زكاة الفطر في ذمته. 
ووجهًا]2*1 آخر: أنه يباع منه بقدر الزكاة» وهو ما أبداه الإمام احتمالا لُنفسه من عدم 
إيجاب فطرة زوجة الأب. وهذا الذي حكيته عن «البحر' رأيته في نسخة منه. وقد 
حكى فيها بعلا" ذلك ما يوهم توقفًا فيما تقدم. فمن عثر على خلافه من نسخة 
صجبحة فليلحفة بخاشية كتابنا هذا: 

الثاني : وجوب فطرة زوجة الأب الذي يجب [نفقته إذا أوجبنا على ابنه إعفافه؛ 
"تسيا تن ] "على الارماة ود احد الرسوية فخ اليلق والذع مدع 
الغزالي وطائفة. ْ 


)١(‏ في أ: على من تلزمه نفقته» وفي م: فعلى من تلزمه النفقة. 
) في أء ب» ز: الفطرة. 

(؟) في أ: يلتزم نفقة زوجة العبدء وفي م: يلزم زوجة العبد. 
2 في زء م: حكاه. )20( سقط في أ. 

(5)أزادفي أزهاء 60 سقط في أ. 


باب زكاة الفطر جج /17 


ومقابله: عدم الوجوبء وهو الأصح في «التهذيب» و«العدة» وغيرهمة" ؛ لأن 
الأصل في القيام بأمرها هو الأب والابن متحمل'' عنه» والفطرة غير لازمة على 
الأب [بسبب1" الإعسار؛ فلا يتحملها الابن» بخلاف النفقة فإنها لازمة مع الإعسار 
فيتحملهاء ولأن فقدها النفقة يمكنها من الفسخ» وإذا فسخت احتاج الابن إلى 
تزويجه. وفقد الفطرة بخلافه. 

قال الرافعي: ويجري الوجهان في فطرة مستولدته. 

الثالث: وجوب فطرة خادم زوجته إن كانت ممن تخدم» كما صرح به في كتاب 
النفقات» وهو المحكي عن نصه في «المختصرا. ولم يورد الماوردي غيره» وقال 
الإمام بعد حكايته عن بعض الأئمة: والأصح عندنا أنها لا تجبء فإن نفقة الخادمة 
غير مستقلة إذ يمكنه تحصيل الغرض بمتبرعة أو مستأجرة» وتصوير محل الوجوب 
مذكور في كتاب النفقات. أم(؟ وجوب فطرة الزوجة فلا خفاء فيه؛ فلذلك لم أنبه”) 
عليه. نعم حكى القاضي الحسين فيما إذا تزوج [الحر الموسر بمكاتبة1'' هل تجب 
فطرتها عليه؟ خلاقًا ينبني على أن فطرة المكاتب هل تجب على [نفسه. أو لا؟ فإن 
قلنا: لا تجب عليه" فطرة نفسهء فهاهنا لا تجب على الزوج فطرتهاء وإن قلنا: 
تجبء, فهاهنا يجب على الزوج فطرتها. 

قلت: والجزم فيه بعدم الوجوب على الزوج إذا قلنا: لا يجب على المكاتب فطرة 
نفسه - فيه نظر؛ بل يظهر أن [يبنى على7 أن الفطرة تجب على الزوج تحملا أو*) 
ابتداء؟ [فإن قلنا تحملاء فالأمر كما قال» وإن قلنا: ابتداة]''". فلاء وكلامه في 
موضع آخر يرشد إلى ذلكء لأنه قال: إذا قلنا بالجديد وهو أن المكاتب لا تجب 
فطرة نفسه - [فلا تجب فطرة1''؟ المكاتبة على زوجها؛ لأنها ليست من أهل 
الفطرة» وإذا لم تجب عليها فكيف يتحمل عنها؟! والله أعلم. 

الرابع : وجوب فطرة العبد الآبق على رأي؛ لأن الإمام حكى هاهنا خلافًا في أن 


)١(‏ في م: وغيرها. (؟) في م: محتمل. (0) سقط في أ. 
(:) في بءم: وأما. ‏ (0) في م أثبته. 

() في ز: الحر الموسر لمكاتبة» وفي م: الحر المسلم بمكاتبة. 

60 سقط في أ. (8) في ز: ينبني على ذلك. 

(9) في م:و. )٠١(‏ سقط في م أ. )١١(‏ سقط في م. 


18 -00 كتاب الزكاة 


# 


العبد الآبق هل يستحق النفقة أم لا؟ وأبداه قبيل(١2‏ باب صدقة الخلطاء احتمالا و 
حكى في «المهذب» في وجوب فطرته طريقين: 

إحداهما: القطع بالوجوب؛ لأن فطرته تجب بحق الملك. والملك لا يزول بالإباق7". 

والثانية: في فطرته قولان كالزكاة في المال المخصوب. 

وكذا حكى الطريقين فيه المراوزة والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ 
في أواخر باب صدقة الغنم» [ونسبت طريقة القطع بالوجوب إلى الشيخ أبي حامد. 

قال" ابن الصباغ: وهو ظاهر كلام الشافعي - رحمه الله -]7؟» وطريقة القولين 
تنسب إلى باقي الأصحاب والبندنيجي فرض الطريقين هكذا هاهنا فيما إذا كان الآبق 
لا يعرف موته ولا حياته وكذا غيره من العراقيين [فرضهما]”' فيمن لم يعرف موته 
ولا حياته» وقالوا: إن الأولى طريقة أبي إسحاق. والثانية طريقة المزني وغيره من 
الأصحاب» وإن الاختلاف أخذ من قوله في «المختصر» هنا: ويخرج عن عبيده 
الحضور والغيب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم. وقال في موضع آخر من20 
«المختصر): يزكي عنهم وإن لم يعلم حياتهم. فأبو إسحاق يقول: قد نص أنه يزكي 
عنهم إذا علم''' حياتهم. ولم يسقط الزكاة عنهم إذا [لم يعلم]”" حياتهم» ولا يجب 
أن نجعل لكلامه دليل خطاب فكانت المسألة على قول واحد وهو الوجوب. وغيره 
جمع بين صريح أحد لفظيه ومفهوم [الآخرء وأثبت فيهما قولين منصوصين. 

والمراوزة قالوا: إن الاختلاف أخذ من نصه على]7*' وجوب فطرته وعلى عدم 
إجزاء عتقه عن الكفارة فمن أثبت القولين نقل وخرج ومن قطع بالوجوب قرر 
النصين وفرق بأن الفطرة تجب بالملك والأصل بقاؤه والأصل شغل الذمة بالكفارة 
فلا”''' تسقط بالشك. 

والصحيح - وإن ثبت الخلاف كما قال( القاضي أبو حامد والماوردي 
وغيرهما-: الوجوب وإذا قلنا به فهل يجب الإخراج في الحال؟ قال البندنيجي 
وغيره: فيه قولان'"'2 نص عليهما في «الأم»» والمذكور منهما في «تعليق» القاضي 


)١(‏ في م: قبل. (؟) في ز: بالاتفاق» وفي م: بالآبق. 

(*) في زءم: وقال. 2 (1) سقط في م. (5) في أء ب: فرضها. 
(1) في أ: في. (0) في م: لم يعلم. (8): في م: غلم: 

(9) سقط في م. )٠١(‏ في م: ولا. (2)11 في م#اذكره 


)١١(‏ في أ: وجهان. 


باب زكاة الفطر ج- 1 


الحسين: الوجوب ومقابله ليس بشيء باتفاق الأصحاب وفرقوا بين زكاة المال 
القائت عرف لا ينب إخراجيهنا “قبل هبوره" بين زكاة: فطزة العين الغاتت: أن 
إمكان الأداء شرط فى الضمان فى زكاة المال» والمال الغائب يتعذر فيه الأداء وليس 
كذلك زكاة الفطر فإنها تجب [على ما تؤدّى]”'' منه. 

والطريقان جاريان - كما حكاهما”" القاضي أبو الطيب والإمام متصلا بباب 
صدقة الخلطاء - في فطرة العبد المغصوب. وقال الإمام هنا: إن الذي ذهب إليه 
المحققون أن صدقة الفطر على المملوكين لا يُنْحَى بها نحو زكاة الأموال حتى 
[يرعى في إيجابها تمكن]” " السيد [من]”*' مملوكه؛ فإن المالية غير مرعية في هذه 
القاعدة؛ ولهذا وجبت الفطرة بسبب الابن والزوجة. وذهب بعض أصحابنا إلى تنزيل 
فطرة العبد منزلة زكاة الأموال. [ثم قال]”*': فإن قلنا بوجوبها ففي وجوب إخراجها 
على التعجيل وجهان والذي أورده العراقيون والماوردي وجوب زكاة فطرته» [وكذا 
المرهون]”' '» وبه قطع المراوزة [فيه]”". 

وقال الإمام عند الكلام في إيجاب زكاة الفطر [على الورئة في]”” العبد 
الموروث: وعندي أن انسداد التصرف بالرهن لا ينقص عن انسداده بغصب العبد 
فيعجيء فيه الطريقان» وعادة أئمة المذهب إذا ذكروا شيئًا ضعيمًا ألا يعودوا إليه 
والمنقول في «الإبانة» وغيرها: الأول. 

وقال الماوردي: ولا يجوز للسيد إخراجها منه بل يخرجها من ماله وهذا بخلاف 
المال المرهون حيث أخرجت زكاته منه على أحد القولين لأن فطرة العبد في ذمة 
سيده وزكاة المال على أحد القولين في عينه. ْ 

وحكى في «البحر» وجهًا آخر: أنه يباع منه بقدرها كأرش الجناية» وقد حكى [عن] 
ابن عبدان طرد الطريقين فيما إذا حيل”' '' بين الزوج وزوجته عند الاستهلال. 

الخامس: وجوب فطرة مطلقته الحامل طلاقًا بائنًا؛ فإن نفقتها واجبة» وهي طريقة 


زفت 


200 فى أء ب: عن مال. زهق4 في أ: قال» وفي م: حكاه. 


(؟) في أ: يرى في إيجابها تمكن, وفي م: يرعى فيها تمكن. 
() سقط في م. () سقط في م. (1) سقط في م. 


0) سقط في أءز. ١‏ (8) في أ:الورثة على. ‏ (4) سقط في أ. 
030 في م: أحيل. 


"٠‏ -0 كتاب الزكاة 


حكاها الإمام وصححهاء وحكى طريقة أخرى عن رواية الشيخ أبي علي-: وهي التي 
أوردها الماوردي والجمهور - أن ذلك يبنى”'' على أن النفقة لها أو للحمل؟ فإن 
قلنا: لها - وهو الأصح - وجبت؛ وإلا فلاة إذ الحمل لا تجب الفطرة عنه. 

واعلم أنا إذا أوجبنا الفطرة في الصور السابقة''' كانت القاعدة التي ذكرها الشيخ 
مطردة وهل هى منعكسة حتى نقول: ومن لا تجب نفقته لا تجب فطرته؟ [فيه 
خلاف]' "؛ لأن الشيخ أبا بكر بن الحداد قال: إذا كان له ولد صغير يملك قوت يوم العيد 
وليلته فلا تجب على الأب نفقته في ذلك اليوم وتجب [عليه]”'' فطرته» ولو فرضت 
ان في الابن البالغ قال: لا تجب فطرته”' '؟ لأنه لم يفضل من قوته شيء. 
ولا تجب الفطرة على الأب - أيضًا - لسقوط النفقة عنه في يوم وجوب الفطرة» والفرق: 
أن نفقة الصغير آكد؛ لأن الأم تتسلط”” على استقراضها على الأب في غيبته وعند 
امتناعه وهذا يفضي إلى تقرير النفقة في الذمة من جهة الاستقراضء ومثل ذلك لا يثبت 
للابن البالغ المعسر فإذا كانت نفقة الصغير آكد عدت الفطرة جزءًا من النفقة. 

وهذا ما أورده القاضي الحسين في «تعليقه» لا غير»ء وكذلك المتوليء وإذا قلنا به 
لا تكون القاعدة منعكسة. 

والذي حكاه الإمام عن شيخه: أن فطرة الولد الصغير لا تجب [كالولد الك ]0 
وهو القياس» والأول بعيد عنه» وأنه تردد في جواز الاستقراض وقال: القيا 
المرتضى امتناع ذلك من الأم» إلا أن يسلطها السلطان. 

فعلى :هذا تكون:القاعدة مسيكية أيقيا 


)ىم تبني. 0 في نيه السالفة. () في م: حكي أن. 

(5) سقط في م. 9 مقي في 1 

(5) قوله: لأن الشيخ أبا يكار ين الفاد قا إذا كان له ولد صغير يملك قوت يوم العيد وليلته 
فلا يجب على الأب نفقته في ذلك اليوم» وتجب عليه فطرته» ولو فرضت هذه الصورة في 
الابن البالغ قال: لا تجب فطرته. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن أبي بكر ليس هو ابن الحداد - كما زعم المصنف - وإنما هو الصيدلاني» وقد 
صرح به هكذا جماعة منهم الرافعي وغيره» وليست هذه المسألة في كتب ابن الحداد ولا عادة 
الأصحاب يعبرون عنه بالشيخ» وإنما يعبرون بذلك عن الصيدلاني» وسبب ما وقع فيه المصنف: 
أن الإمام في في «النهاية» عبر بالشيخ أبي بكرء ولم يزد عليه؛ فتوهم المصنف أن المراد ابن الحداد 
فصرح به. ا 

(0) في أ: مسلط. (4) في أء م: كالكبير. 


وقد أفهم قول الشيخ: «ووجد ما يؤدى عنهم»؛ ادر يلك ع امان ناك بعل 
قوت يوم العيد وليلته» [وصاعًا يخرجه عن نفسه غيره]”"' - أنه لا تجب فطرته» وقد 
حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه”" 

أحدها: هذا؛ لأنه لو وجب عليه بيع جزء منه لأجل فطرته لأدى إلى اتحاد 
المخرج والمخرج عنه. 

والثاني أنها تجب. وهو الذي ذهب إليه الأكثرون كما قال الإمام في موضع من 
هذا الباب وقال [في آخر منه: إنه المذهب]”' الظاهر. ولم يحك القاضي أبو الطيب 
في «شرح الفروع» غيره؛ فإن المعتمد في المال المعتبر في إيجاب الفطرة: أن يفضل 
عن القوت يوم العيد مقدار الفطرة”*' والعبد في نفسه فاضل عن القوت. 

والثالث:[إذا كان العبد مستغرقًا بالخدمة]”*'[فلا فطرة لتعذر تقدير بيعه» وإن لم يكن 
الرجل محتاجًا إلى الخدمة]”'' فالعبد كسائر الأموال وهذا ما ادعى الرافعي أنه الأظهر. 

وأنت إذا أفردت كل حالة من حالتى العبد كان لك فيها وجهان وقد حكاهما 
الشوق تنما إذا كان :العيت تسن كا الخدمية وصحح المنع كما تقدم وحكاهما في 
«الوسيط» فيما إذا كان مستغنيًا عن خدمته وأبدى الإمام على قول من لم يوجب 
الفطرة فقهًا فقال: قد يقال لهذا القائل: مقداز الضندقة من الرقية إن كان بم 0 
المالية فالزائد عليه يجب أن يخرج قسطه من الفطرة عنه؛ تخريبجًا على إيجاب الفطرة 
عن العبد المشترك”* » وهذا ما لا بد منه ولكن الذي أطلقه الأصحاب نفي الزكاة في 
وجه. ولست أرى ذلك وجهًا؛ ولآأجل ذلك حكى في «الوسيط» في الصورة التي 
حكى فيها الخلاف» وهي ما إذا كان مستغيًا عن خدمة العيد ريشي ناكا قال رعو 
وان ل ب و عن م0 لصية صازا عن ال لطر 1 
وإن كان عشرة مثلا , يشتري بتسعة أعشار صاع فليخرجه عن الباقي بعد بيع العشر؛ 
رركن ا يطاك لاحي ناو عد يارو قيس اعقا رض لاد رودق إلى الاتكاد 
المحذورء وقد قال في «التتمة»: إن قلنا: إن العبد المحتاج إليه”" للخدمة يباع في 
فطرة السيد» فهل” "با عدي نل نفسه؟ فك وجهان د وهنذا الترقيت قد أبداه 


2000 سقط في أ. هق في م: : طرق. 
إفرة ب دا 0 اه 
03 0 02370 في ز: من. 00 في م: المشرك. 


(4) في : إلى 200١‏ في أ: وهل. 


71 جه كتاب الزكاة 


الرافعي احتمالا لنفسه. 

وقد جزم الغزالي وغيره أن التعد يخرج الصاع عن نفسهء وهو بئناء على 
الصحيح في أنه [إذا]27 لم يجد إلا صاعًا وقد اجتمع معه من يجب عليه فطرته: أنه 
يخرجه عن نفسه أما إذا قلنا في هذا الصورة: إنه يتخير أو يجب توزيعه - كما 
سيأتي - فمثل” '' ذلك يأتي في مسألة العبد لا محالة إذا قلنا: لا يجب بيع جزء منه 
لأجل فطرته. والله أعلم. 

قال: وإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته لأن الفطرة تابعة لها 

بمقتضى الخبر» وهذا ما عليه أكثر أصحابنا كما قاله البندنيجي وصححه النووي. 

فعلئ هذا يبدأ بفطرة نفسه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «ابدأ بنفسك, ثم بمن 
و "» ولأنه لو كان هو ومن تلزمه نفقته مضطرين ومعه طعام قليل كان هو أولى 
بالطعام» وكذلك إذا جامع امرأته ومعه ماء قليل يكفي لغسل واحد كان هو أولى به 
فكذا في مسالتناء فإن فضل عنه شىء صرفه عن زوجته؛ لأن استحقاقها آكد من 
ايفان القرايات” ]د كالاف تمدق الفقة ممقاد وناو قنة ورا لمكي مد 
الاستمتاع والاحتباس في منزله» ولأن نفقتها تثبت في حال البْسَان والأعسار وسيت 
دينًا في ذمته وليس كذلك نه نفقة الأقارب. 

فإن فضل شيء صرفه عن ولده الصغير؛ لأن نفقته ثبتت [بنص القرآن]©) 
وكا فطرته”"2 إجماع بخلاف فطرة الأب. 

تل حي عر اي جب لم ار لبقا على ولك اكير 

وهذا ما ذكره في «المهذب» تفريعًا على هذا الوجه؛ اتباعَا للقاضي أبي الطيب 
والماوردي» قال رفع" : وهو الأظهر. 


000 00 0 في 1 وطلاروفي م كطال: 
ادسج ع ا شرله تدك فيه المدين قال ف ال سي يد فإن 
كان له فضل فليبداً مع نفسه لمن يعول». 
وأمالفظ المصنف فذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 04" وقال؛ لم أرء كفا بل 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنى واليد العليا خير من 

اليد السفلى وابدأ بمن تعول» أ ه. 

20 في القرابة. )2( في م: : بالكتاب. 

3( في زء م: فطرة. 649 سقط في م. 


باب زكاة الفطر ج- وذ 


وقد حكى القاضي الحسين وجهًا آخر على هذا: أنه يقدّم بعد فطرة نفسه وزوجته 
فطرة الأبء ثم الأم. ثم الولد الصغيرء ثم الكبير. 

وحكى البندبيجى والفوراني ا أنه يقدم فطرة نفسه» ثم [فطرة]20 
زوجته» ثم ولده الصغير» ثم ولده الكبير» [ثم الأب فالأم. 

ولو]”" اجتمع الأب والأم فثلاثة أوجه مبنية على أيهما مقدم في النفقة» وفيها 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: [تقدم نفقة الأب]!*' فعلى هذا تقدم فطرته. 

والثاني: تقدم نفقة الأم فعلى هذا تقدم فطرتها. 

والثالث: تقسم بينهما وعلى هذا قال أبو حامد: يقسم الفاضل بينهما إن شاء وإن 
شاء أخرجه عمن شاء منهما. 

قال في «البحر»: ينبغى أن يقال: يخرج عمن شاء منهما ولا يقسم؛ لأن هذا تفريع 
على قول الترتيب وأداء التمام» [لا]””2 على قول القسمة وترك الترتيب. 

والصحيح: أن الأب أولى. وهذا إذا اجتمع متفاوتون في الدرجة» فلو فضل صاع بعد 
فطرته واستوى الباقون في الإنفاق» فهل يقسم بينهم أو يتخير؟ فيه وجهان في «الوسيط» 
وغيره قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقراع هاهناء وله'"2 مجال في نظائره'"". 

قال: وقيل يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه؛ لأنها [تتبع النفقة]"*» ونفقتها 
تجب بحكم المعاوضة فتثبت في الذمة بخلاف نفقة غيرها فكانت آكدء قال في 
«الوجيز»: ولأن فطرتها دين» والدين يمنع وجوب هذه الزكاة. 


20 سقط في أ. هم سقط في أء ز. 
0 في ا ثم الأب أو الأم فلوء وفي م: ا 
2( في أ: : يقدم الأب. (0) سقط في أ. )205 في م: لا 


60 قوله انم مضل عن سر د مداه زاسترج الناقزظ فى الإقان فول يعن يقل ار يرز 
وجهان. قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقراع هناء وله مجال في نظائر ه. انتهى. 
وما نقله عن الرافعي ساكمًا عليه معتقدًا لصحته ليس كذلك؛ فقد صرح به منصور التميمي تلميذ 
الربيع صاحب الشافعي؛ كذا رأيته في كتابه المسمى ب «المسافر» مستدركا به على ما نقله عن 
الشائمي» فقال : إذا كان عنده ما يزكي به عن بعض من يموت زكى به عمّن شاء منهمء قال منصور: 
بل يقرع بينهم فيزكي به عمن قرع أصحابه منهم؛ لأن كُلَا ذو حق. . هذه عبارته. [أ و]. 

(4) في م: تبع للنفقة. 


" جه كتاب الزكاة 


قال الرافعي: وصاحب الو جا" اذك #تيينم في قله الصورة كر بها شيرف 
في الذمة» [وإن أراد أنها تكون ديئًا في الذمة1' في الجملة فنفقة القريب كذلك» 
وهذا الوجه حكاه" أبو إسحاق المروزيء وقال الإمام: إنه من غلطات المذهب. 
فإذا قلنا به قدم*' فطرة نفسه ثم من ذكرناه. 

قال البندنيجي والمتولي: والمذهب تقديم فطرته على فطرتها. 

والوجهان متوافقان على تقديم فطرتها على الأقارب» وقد حكي وجه يعزى إلى ابن 
بي هريرة: : أنه يقدم فطرة نفسه ثم أقاربه : ثم الزوجة؛ لأن علقة القرابة لا تنقطعء » بخلااف 
الزوجية!* '» وقال الإمام: : هذا لا أرى له وجهّاء ولم يذكره إلا بعض المصنفين. 

قال: وقيل: يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار فى حق غيره؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام-: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». قال الإمام وهذا لا وجه له عندي. 

وقيل: هو بالخيار في حق نفسه وحق غيره» لأن كل واحد لو انفرد لوجبت''2 
فطرته» وقال الإمام: لعل قائله تلقى مذهبه من مذهب الإيثار”" في النفقة لما رأى 
الفطرة متلقاة من النفقة» وهو ساقط من جهة أن الفطرة قربة ولا إيثار في القرب» 
ولست أعرف خلافا في [أن]1” من وجد من الماء ما يكفيه لطهارته لم يكن له أن 
يؤثر به رفيقه ليتطهر به" وما يتخيله من أمر النفقة لا أصل [له]1''©؟ فإنا لم نتبع 
الفطرة النفقة على معنى معقول حتى [يلزم'' '' تنزيل1"'" الفرع على الأصل إن كان 
ينتظم ذلكء وإنما اتبعنا فيه الخبر. 

وادعى الشيخ أبو حامد - رحمه الله - أن هذا الوجه ظاهر المذهب؛ لأنه قال في 
«المختصر): ومن دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوت يومه وما يؤدي به 
زكاة الفطر عنه وعنهم أداه فإن لم يكن عنده بعد قوت اليوم إلا ما يؤدي عن بعضهم 
[أدى عن بعضهم]''2. فأطلق الأداء عن البعض إطلاقًا؛ فدل على تخيره. 

وقال الرافعي: إنه الذي رجحه القاضي الروياني» فإذا قلنا به لمن أراد أن يوزع الصاع 
هل له أن يفعل ذلك؟ نقل الإمام [فيه]1*' وجهينء ووجه الجواز: صيانة البعض عن 


)000 في أ: هذا. 68 سقط في أ. (0) في زء م: رواه. 

(:) في ز: تقدم. )0( في أء م: الزوجة. © في أء ز: وجبت. 

(0) في م: الإتيان. (0) سقط في أ. (9) في أ: منه. 

)٠١(‏ سقط فى أ. )١١(‏ في م: يلترم. )1١(‏ في أ: يلتزم تفريع تنزيل. 


(1) سقط في أ. (14)” سقط فى 1: 


باب زكاة الفطر ج" "> 


الحرمان” ووجه المنع - وهو الأصح عنده-: نقصان المخرج عن قدر الواجب في حق 
الكل مع أنه لا ضرورة إليه» والوجهان كما قال في «الوسيط» على [قولنا]”': إن من لم 
يجد إلا بعض الصاع يخرجه. فإن لم يلزمه إخراجه لم يجز التوزيع وجهًا واحدًا. 

قال الرافعي: وقد أورد المسعودي وجه التوزيع إيرادًا يشعر بأنه يتعين عليه ذلك 
محافظة على الجوانب. 

قلت: وهو مصرح به كذلك في الإبانة والبحر وابن يونس والقاضي الحسين ذكره 
هكذا فيما فضل عن فطرة نفسه فقال: إذا كان معه صاعان فأخرج أحدهما عن نفسه - 
فالصاع الآخر يجب توزيعه على من تلزمه نفقته. وهكذا أورده المتولي والإمام عن 
الصيدلاني وقال: إنه [ركيك مع تفاوت الرتب]”" ولا ينقدح إلا حيث ينقدح الإيثار. 

وقد حكى الماوردي في المسألة وجهًا آخر: أنه يخرج الفاضل عن قوته وقوت من 
تلزمه نفقته إذا كان صاعًا عن واحد لا بعينه ليحتسب [الله به]”؟؟ عمن شاء؛ لأنه 
[لو]””' كان واجد الفطرة جميعهم لم" ' يلزمه أن يعينها عن كل واحد منهم؛ فكذا إذا 
كان واجد الفطرة واحدًا منهم لا يلزمه أن يعينها عن واحد منهم. 

قلت: وهذا الوجه يظهر بناؤه على أن [فطرة]”"' من تلزمه نفقته تجب عليه ابتداء 
لا تحملا وبه صرح الإمام حيث قال في آخر الفصل: [إنا]”*' إذا قلنا: الوجوب 
[يلاقي] ''' المخرج ابتداء لا تحملا فلا معنى للتقديم والتأخير. نعم إن عين من قلنا 
إنه مؤخر فسد بتعيينه”''' ما أخرجه وكان [هذا]'''' كما لو نوى إخراج الزكاة عن 
بضاعته التي بالري فإذا هى تالفة - وسنذكره - أما إذا قلنا: إن المخرج يتحملها عن 
المنفق عليه فلا بد من تعيين من يخرج عنه بالقصد. وإن كان لا يجب عليه 

ات ل اذ ودس و لق ع ل 

مراجعته ‏ فهي2 استنابة شرعية قهرية. 

قلت: وقد اقتضى كلام الإمام أن الخلاف فيمن يستحق التقديم في الفطرة جار 
على قولنا: [إن المخرج يلقاه”*'' الوجوب اخذاء أو تحولة ولا ل 0 


010 في م: الجريان. (؟) سقط في م. 
(9) في |: تشبك مع تقارب الرتب» وفي ب: نقارب الترتيب. 


(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. (5) في أ: بل. 
(10) سقط في م. (8) سقط في أ. (9) سقط في م. 
)٠١(‏ فى أ: تعبينه. )١١(‏ سقط فى أ. )١١(‏ في أ: مراجعة. 


(1) في م: وهي. )١5( 2١‏ في م: يتلقى. الى وجري 
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إذا اقلنا]''* إنه يتحنل»أما إذا 'قلناة إن الوعوت بلقاه اكذاء) فلذديظهن جرياته» إذالة 
أثر له؛ فإن من [لم يخرج] '' عنه إذا كان موسرًا - وهو إنما يتصور في الزوجة - لا 
يجب [عن نفسه على هذا القول كما سيأتي ومن أخرج عنه غير مثاب, والله أعلم. 

تنبيه : قول الشيخ: «فإن وجد بعض ما يؤدي عن البعض». ظاهره أنه وجد ما 
يؤدي عن بعض من تلزمه نفقته مع وجدانه ما يؤديه عن فطره نفسه. وإذا كان كذلك 
لم يستقم قوله من بعد: «وقيل: يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه)»؛ فإن هذا القول 
يقتضي أن الموجود صاع واحد لا غير وأيضًا فإنه جعل الشرط في وجوب فطرة من 
تلزمه نفقته أن تكون فطرة نفسه قد وجبت عليه وإذا وجب عليه إخراج الصاع الذي 
قدر عليه عن زوجته لم تكن فطرة زوجته قد وجبت عليه وجواب هذا أنه أراد: من 
صلح لأن تجب عليه فطرة نفسه في الجملة وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته... 
إلى آخره. والله أعلم. 

قال: وإن زوج أمته بعبد أو حر معسر أي: وسلمها إليه ليلا أو نهارّاء أو تزوجت 
موسرة بحر معسر - ففيه قولان. 

القولان في هذه المسألة بالنقل والتخريج؛ لأن الشافعي -رحمه الله- نص كما 
حكاه البندنيجي وغيره فيما إذا زوج أمته من عبد أو مكاتب أو حر معسر على 
وجوب فطرتها على سيدهاء وقال في الحرة إذا تزوجت بحر معسر: «لا يبين لي أن 
تجب عليها؛ لأنها مفروضة على غيرها»» فاختلف الأصحاب لأجل ذلك في 
المسألة» فالأكثرون منهم - كما قال الماوردي والإمام - قالوا: لا فرق بين الحرة 
والأمة؛ لأن الحرة من نفسها بمنزلة الأمة من مولاها؛ لأن نفقة الحرة قبل التزويج 
على نفسها في مالهاء ونفقه الأمة قبل التزويج على مولاها في ماله. فإذا قال الشافعي 
- رحمه الله - في المولى: «يجب عليه زكاتها»» وجب أن يكون على الحرة في 
مالهاء وإذا قال فى الحرة: «لا تجب عليها»» وجب ألا يكون على المولى» فحينئذ 
يكون في المسآلة قولان كما اتجكاهما الخريخ رمه الله: 

قال: أحدهما: يجب على السيد فطرة الأمة» وعلى الحرة فطرة نفسها؛ لأن 
الزوج المعسر الذي لا يقدر على إخراج الزكاة بمنزلة المعدوم. ولو لم يكن لها زوج 
وجبت”" على المولى والحرة؛ فكذلك هاهنا. 


2000 سقط في أ. 200 سقط في م. إفرة في ب: وجب. 


باب زكاة الفطر جه يفا 


والثاني : لا تجب ؛ لآنها زكاة واجبة على الزوج» فوجب أن تسقط بعجزه عنها كزكاة 
نفسه. قال القاضي أبو الطيب: وفى «المهذب» و«البحر): وقد قال بعض أصحابنا: إن 
القولين ينبنيان”'» على أن زكاة الفطر تجب على الزوج بطريق التحمل أو ابتداء؟ فإن قلنا: 
تحملاء فإذا لم يكن من أهل التحمل بقي وجوبها على" السيد والحرة» وإن قلنا: تجب 
ابتداة» سقطتء ولا تجب على المولى والحرة. وهذا الذي قاله هو الذي قاله البندنيجي 
وابن الصباغ والقاضي الحسين والفوراني والغزالي لا غير» وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما:أن الخلاف في أن الفطرة تجب على الزوج تحملا أو ابتداء [فيه0© 
وجهان. فكيف يمكن بناء القولين على وجهين؟ وهذةا”' يمكن جوابه من وجهين: 
أحدهما: أنا قد ذكرنا أن بعضهم أثبت الخلاف قولين» وعلى هذا لا إشكال. 
والثاني: أنا وإن سلمنا أنه وجهانء فالوجهان مخرجان من أصول الشافعى - 
رحمه الله - وحيتئذ فلا يمتنه”*» بناء قوليه على أصليه؛ والله أعلم. ْ 
النظر الثاني: أنا قد حكينا عن رواية الرافعي عن أبى عباس الروياني: أنا إن قلنا: إنها 
وجبت بطريق التحملء فهل المؤدي كالضامن أو كالمحال عليه؟ فيه قولانء فإن قلنا: إنه 
كالضامن - وهو ما حكيته عن البندنيجي [و2'1 صاحب «البحر» لا غير - اتجه ما قالوه 
مرخ البناه على :بعكو إن قلناء إنه >المحال عليه فلاتوحجة لحظالة المحتها ١ح‏ عيد 
إعسار المحتمل؛ كما لا مطالبة [للمحتال1* على المحيل عند إعسار المحال عليه. 
قال: وقيل: تجب على السيد ولا تجب على الحرة"؛؛ وهو ظاهر 
المنصوص"''©. أي: في المسألتين؛ لأن المولى لا يلزمه تسليم الأمة إلى زوجها 
نهارّاء وإنما يلزمه ذلك ليلاء فإذا أسلمها نهارًا كان متبرعًا به» فلم تسقط بذلك زكاة 
واجبة عليه» وليس كذلك الحرة؛ فإنه يجب عليها بالعقد تسليم نفسها إلى زوجها ليلا 
ونهارّاء فانتقلت فطرتها عنها بغير اختيارها فلم تعد إليهاء ولأن الآمة اجتمع فيها في 
التحمل سببان: الملك والزوجية» والملك أقوى بدليل تقديمه في الاستخدام على 
التكاح؛ فإن السيد يسافر بها دون إذن الزوجء ولا يسافر بها الزوج إلا بإذن السيد؛ 
فتعلق الوجوب بالسبب الأقوى'''“, ولا كذلك الحرة؛ فإنه لم يوجد في حقها إلا 


)01 في أ: مبنيان. (1) في م: عن. 48 سقط في أء م. 
(5:) في أ: وهكذا. )0( في أ: يمنع. و6 سقط في أ. 
(0) في ب: المحمل. (8) سقط في أ. (9) في م: الحر. 


)٠١(‏ في أ:النص. )١١(‏ في بء م: القوي. 
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سبب واحد» نم01 الحكم به. 

وهذه طريقة أبى إسحاق المروزي وغيره كما قال البندنيجي» وهي المصحح"””" 
في «الروضة». 1 ٍ 1 

والصحيح عند الشيخ أبي علي وغيره: الطريقة الأولى» وما ذكره أبو إسحاق 
منتقض بما إذا كان [الزوج]!" موسرًا؛ فإن فطرتها واجبة على الزوج وجها واحدّاء 
أب أو رضيء وما ذكره موجود فيه. 

وأشار الإمام - رحمه الله - إلى ضعف الفرق بقوله: وذهب بعض أصحابنا إلى 
محاولة الفرق. ولا يكاد ينقدح. 

ثم الفرق الأول إنما هو على قولنا: إن الأمة إذا سلمت ليلًاا؟» فقطء لا تجب 
نفقتها كما هو الصحيحء أما إذا قلنا: تجب فلا يتأتى؟ لأنه تبرع فعلى هذا تكون 
كالحرة سؤاكء :فق الفطرة».وإن قلناء [إن]20؟ الواجب كتسليمها"؟ ليلا نضف النفقة» 
فيبدى على سباق هذاه أن يسقط 'النصت. .ويجب الصف وإن" وج الطليه ليلا 
ونهارًا؛ كما لو كان نصف العبد لقادر على فطرته”'"'» [ونصفه لعاجز عنهاء وقلنا: لا 
يباع العبد في فطرته» أو نصفه حر وهو عاجز عن الفطرة]*"» ونصفه لقادر عليهاء فقد 
صرح الإمام بذلك فيما إذا سلمها ليلا دون النهار وأبداه في «البحر» احتمالا. 

ولا فرق في جريان الطريقتين في الحرة - كما قال البندنيجي وتبعه في «البحر) - 
بين أن كر كماد مقارنًا لعقد التكاح أو طارنًا عليه. ٌ ْ 

ثم حيث قلنا: لا يجب عليها فطرة نفسهاء فالأولى أن"*» تخرجهاء نص عليه في 
«المختصر». ولو نشزت» فسقطت فطرتها عن الزوج لسقوط نفقتهاء فقد قال الإمام - 
رحمه الله-: الوجه عندي القطع بإيجاب الفطرة عليها وإن قلنا: إن الوجوب لا 
يلاقيها؛ لأنها بالنشوز أخرجت نفسها عن إمكان التحملء وبه صرح ابن الصباغ في 
آخرة' ١‏ باب صدقة الغنم. 

قلت: ويؤيده أن الماوردي - رحمه الله - لم يحك خلافًا في أنها تجب على 
السيد إذا لم يسلم الأمة إلى الزوج» وهو ما نص عليه في «المختصر»» أما لو تزوجت 


)000 في ب: فارتبط. زهع في ب: الصحيحة. إفرة سقط في م. 
2 في م: لنا. )2 سقط في م. )00 في م: تسليمها. 
(0) في أ: الفطرة. (4) سقط في م. (9)دقن أانبف: ألم 
65 في أ: أواخر. 
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الحرة الموسرة بعبد أو مكاتب. وقلنا: لا تجب على المكاتب فطرة نفسه. فلا شك أن 
فطرتها لا تجب على الزوج» وهل تجب عليها؟ فيها طريقان عند المراوزة: 

إحداهما: فيها قولان؛ كما لو تزروجت بحر معسرء وهي التي أوردها البندنيجي لا غير. 

والثانية: القطع بالوجوب؛[لأن العبد أو المكاتب]'2 ليس بأهل لأن تجب عليه فطرة 
نفسه'""؛ فلا يصلح للتحملء [بخلاف الحر فإنه من أهل التحمل]”" في الجملة. 

قلت: والطريقان يمكن أخذهما من أن القولين فيما إذا تزوجت بحر أصلان 
بأنفسهما”؟' وعليهما ما سلف أو هما مبنيان على أن الفطرة تجب على الزوج تحملا أو 
ابتداء؟ فإن قلنا: هما أصلان - لما ذكرناه من العلة2*0 - جريا هاهنا؛ لأن علتهما موجودة» 
وإن قلنا: هما مبنيان على ما تقدم» قطعنا هنا بالوجوب عليها”"' لما ذكرناه» وحينئذ يكون 
الطريقان في طريقة العراقيين أيضًاء وقضية ذلك: أن تطرد الطريقة القاطعة بالوجوب عليها 
فيما إذا زوج أمته بعبد. وإن”"" قلنا: إنه [لو]”"» زوجها بحر معسر كان في فطرتها القولان 
لما ذكرناه من المعنى» وبه صرح الفوراني والقاضي الحسين وغيرهما. 

قال: وتجب صدقة الفطر إذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان» وغربت الشمس 
في أصح القولين؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنه-: إن رسول الله يَلِةِ فرض زكاة 
الفطر من رمضان""»» [وقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: إنه عليه السلام فرض 
زكاة الفطر من رمضان1''' [طهرة](2 للصائ”""2. فأضاف الزكاة إلى الفطر 
المطلق من صوم رمضان. 

وأول فطر يحصل إنما هو بغروب الشمس فى آخر أيامه؛ فدل على أن ذلك سبيها 
الموجب لهاء وهذا هو الجديدء ووافق التي علن تصخية من عداه» وهو في هذه 
العبارة متبع للشافعي - رحمه الله - فإنه قال في «المختصر)»: وإنما يجب عليه أن 
يزكي عمن كان عنده منهم في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان وغابت 
الشمس ليلة شوال. فيزكي عنه. 

فإن قلت: إدراك آخر جزء من شهر رمضان لا يدرك إلا بغروب الشمس ليلة 


)١(‏ سقط في م. (؟) في م: نفسها. (9) سقط في م. 
(4) في م: في أنفسهما. (5) في م: العلم. () في م: عليهما. 
(0) في ز: فإن. () سقط فى أ. (9) تقدم. 


2٠١‏ سقط في أ. 011 سقط في ز. )1١(‏ تقدم. 
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العيد.» فلأي معنى قال: وغربت”؟ الشمس؟ 
من ليلة العيد هو سبب الوجوب”"'». وهو مراد الشافعي - رحمه الله - بما حكيناه 
عنه؟ ولذلك7”» قال القاضي أبو الطيب: كأن الشافعي 00 جزء من آخر يوم من 
رمضان إلى أول جزء من ليلة شوالء قال الماوردي - رحمه الله -: لأن زكاة الفطر 
إما أن تجب بخروج رمضان أو بدخول شوال» وغروب الشمس يجمع الأمرين؛ 
فكان”؟؟ تعلق الزكاة به أولى. 

قال: وتحب بطلوع الفجر في الثاني؛ لقوله - عليه السلام-: «أغنوهم عن الطلب 
في هذا اليوم””» وأراد به يوم الفطر؛ فدل على أن الوجوب يتعلق باليوم دون الليلة؛ 
ولأنها عبادة تتعلق بالفطر من رمضان؛ فوجب أن تتعلق بيوم الفطر كصلاة العيد 
وهذا ما نص عليه في القديم. 

والقائلون بالأول قالوا: الخبر حجة لنا؛ لأن الإغناء عن الطلب في هذا اليوم 
يقتضي أن يكون الإعطاء سابقًا؛ حتى يكون غنيًا من أول النهار إلى آخره» والقياس لا 
حجة فيه؛ لأنا لا نسلم أن صلاة العيد تتعلق بالفطر من صوم رمضان على أنا نقلبه 
عليهم فنقول: وجب ألا تتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر كصلاة العيد. 

وقد حكى المراوزة قولا ثالثا: أنها تجب [بإدراك مجموع ١1]‏ الوقتين» ونسبة 
القاضي الحسين والإمام إلى حكاية صاحب «التلخيص». وقال الإمام: إنه لا يكاد 
يتجه. ووبّجَهه القاضي بأن حقيقة الفطر إنما تدخل بطلوع الفجر؛ إذ الليل غير قابل 
للصوم؛ فاشترطنا كلا الطرفين: أحدهما: لدخول وقت الفطرء والثاني: لتحقق الفطر. 

وقال فى «البحر»: إن هذا القول مخرج ذكره صاحب «التلخيص»2 ولا000 يعرف 


00( في أ: : وغروب. 
0( 0 : فإن قلت: إدراك آخر جزء من شهر رمضان لا يدرك إلا بغروب شمس ليلة العيد فلأي 
معنى قال - يعني الشيخ-: وغربت الشمس؟ قلت: ليبين لك أن مجموع الزمنين - أعني 

ار ا 1 - هو سبب الوجوب. انتهى. 
وما ذكره من أنه يلزم من إدراك أحد الزمنين ين إدراك الآخر ليس كذلك. ويظهر بالأمثلة مثل أن 
يقول لعبده :أنت حُرٌ في آخر جزء من رمضانء أو : في أول جزء من ليلة العيد» وكما لو علق طلاق 
زوجته على ذلك - أيضًا - وكان الطلاق باثنا. [أو]. 

ع في ؟ : إذاء (:) في 1 ليلته. )0( تقدم. 

)١(‏ في م: بمجموع. 2 (7) في فلا. 


باب زكاة الفطر جد ١‏ 


للشافعي - رحمه الله - وعن الصيدلانى: أن الأصحاب استنكروه. 

التفريع: إن قلنا بالأول» فلو اشترئ مملوكاء أو تزوج امرأة أو ولد له قريب» أو 
أسلم بعد الغروب - لم يجب شيء. ولو وجد ذلك قبل الغروبء واستمر الوجود 
إلى أن اغربت الشيدين ب بوط الفلرةه ولا بغر الموج يعد ذلك» إلا إذا حصل 
[قبل]"'' التمكن من إخراج الفطرة؛ فإن في سقوطها وجهين في «تعليق» القاضي أبي 
الطيب عن ابن سريج: 

أحدهما: نعم؛ كزكاة المال. 

والغاييه 1" '"بالآنها صني [ف 'اللمة "انول الى لبزانبالفينة انلف بزتغاللك 
زكاة المال؛ فإنها تتعلق بالعين تعلق شركة أو رهن عند العراقيين. 

وقد حكي الإمام والمتولي والبغوي الوجهين من غير عزو إلى ابن سريج» وكذا 
الشيخ في «المهذب». والذي أورده البندنيجي وصاحب «البحر» منهما: الثاني» 
والوجهان يجريان فيما لو تلف ماله بعد الوجوب وقبل التمكن» كما حكاه القاضي 
أبو الطيب في أواخر باب صدقة الغنم والمشهور منهما: الثاني. 

فإن قلنا بالثاني أجرينا ما ذكرناه من التفصيل قبل الغروب وبعده؛ قبل طلوع 
الجر وبعده. [وإن قلنا بالثالث فلو وجد ذلك قبل الغروب؛ وزال قبل طلوع الفجرء 
اتعنيف "عد الخرويت » واستمر إلى طلوع الفجر - لم تجب. نعمء لو ملك 
عبدًا قبل الغروب» وغربت الشمس وهو في ملكه. ثم مات السيد وله وارث معين» 
وبقي العبد حتى طلع الفجر - فالمذهب على الثالك: أنه لا تجب فطرتة» وتحكى 
الشيخ أبو علي [أن]*"" من أصحابنا من أوجبها؛ بناء على القديم في أن الوارث يبني 


000( سقط في م. 

(1) قوله: التفريع: إن أوجبنا الفطرة بالغروب. فمات العبد أو الولد بعد الغروب - لم تسقطء إلا 
خضل ال اللمكن من إخرح الغطرةة لإن في نغوطها وسهين عن ان ريج : أحدهما: 
نعم؛ كزكاة المال» والثاني: لا؛ لأنها تجب في الذمة» والذي أورده البندنيجي وصاحب 
«البحر» منهما: الثاني» أي: : عدم السقوط. انتهى. 
وما تحصل من كلامه من اقتصار المذكورين على الثاني غلط : أما البندنيجي فلم يذكر المسألة 
بالكلية» وقد اعتمدت في ذلك على نسخته التي كان ينقل منهاء وأما صاحب «البحر» فقد حكى 
فيها الخلاف ناقلا له عن ابن سريجء موافمًا لما حكاه هو قبل ذلك عن غيره إلا أنه حكاه قولين» 
ذكره في وسط الباب؛ وعقد له فرعا لا فصلا. [أ و]. 

فيه في م: بالذمة. ع في م: وقبل. 2 في أ: أو وجدت. 

() سقط في م. (0) سقط في أ. 


ف جه كتاب الزكاة 


على حول الموروث. 

ولو ملك عبدًا قبل الغروب, وباعه [بعده]”'» ثم اشتراه قبل طلوع [الفجر] 
وطلع الفجر وهو في ملكه - ففي وجوب فطرته عليه على هذا القول وجهان؛ بناء 
على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعدء وعلى القولين الأولين يجب 
بلا خلاف. 

وعلى الأقوال كلها: لو ملك عبدَاء أو ولد له ولد أو تزوج امرأة بعد الغروب» ثم 
زال الملك والزوجية» ومات الولد قبل طلوع الفجر - لا زكاة بسبب ذلكء والله 
أعلم. 

قال: والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيل؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن 
ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله يلِةِ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»”'' وهذا””' ما نص عليه في القديم كما قال أبو الطيب وابن الصباغ» لكن ما 
المراد بالقبلية المذكورة؟ في «التهذيب» أنها تحصل بالتفرقة في ليلة العيد ويوم العيد 
قبل الصلاة» و[قال القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي: إن الأفضل إخراجها 
يوم العيد قبل الصلاة]””» وهو الذي يقتضيه ظاهر الخبر» وهو الأولى للخروج من 
الخلاف في جواز التعجيل”". 

[قال: ويجوز إخراجها في جميع شهر رمضان؛ لأن إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين 
جائز بإجماع الخصمء وهو مالك - رحمه الله توعليه يدل ها روه أبوتذاؤةة الاين عور 


00 


)١(‏ سقط في م. (0) سقط في أ. 

(*) أخرجه البخاري (578/7) كتاب الزكاة» باب: الصدقة قبل العيدء» حديث »)١5١9(‏ ومسلم 
(؟/574) كتاب الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» حديث (145/55). 

(4) في ز: وهو. (4) سقط في أ. 

(5) قوله : والأفضل: أن تخرج قبل صلاة العيد. ثم قال: لكن ما المراد بالقبلية؟ المذكور في 
«التهذيب»: أنها تحصل بالتفرقة في ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة» وقال القاضي أنو 
الطيب والبندنيجي والماوردي: : إن الأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة. وهو الذي 
يقتضيه ظاهر الخبر» وهو الأولى؛ للخروج من الخلاف في التعجيل. . انتهى كلامه. 
وما ذكره من ترجيح قول هؤلاء على قول «التهذيب» صريح في ثبوت الخلاف في جواز التعجيل 
في ليلة العيدء وهو لم يتعرض في هذا الكتاب لحكايته» بل صرح بعد ذلك بأنه لم ير خلافا فيما 
قبلها من أيام رمضان. فضلًا عن ليلة العيد. .لأوا. 


باب زكاة الفط جه" يدن 


كان يؤديها قبل الصلاة بيوم أو يومين . »وإذا جاز التعجيل] بيوم أو يومين قلنا بجوازه 
في شهر رمضان قياسّاء والجامع: إخراجها في جزء من رمضانء وقد وجهه الأصحاب 
بأنها تجب بأمرين يختصان بهاء وهما: إدراك رمضان والفطر وما وجب بأمرين يختصان 
به جاز تقديمه على أحدهما كزكاة المال والكفارة؛ فإنه يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك 
النصاب وقبل الحول للخبر كما سنذكره؛ ويجوز إخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث 
بوفاق الخصم. وقولنا: يختصان به» احتراز مرن ا والبحاية»فاتهما لاايختضان 
بها » وإدراك رمضان [ووقت الفطر يختصان بها]!* 


قلت: وهذا القياس منتظم 7 على قولنا: إن وقفت الوجوب الغروب أو مجموع 
الوقتين» أما إذا قلنا: وقته طلوع الفجرء فلا؛ لأن من ولد له ولدء أو" ملك عبدًا بعد 
الغروب» وبقى يي إلى طلوع الفجر- تجب فطرته وإن لم يدرك رمضان؛ فدل على أن 
إدراكه ”أ ' على هذا القول ليس بسببء وإذا كان كذلك فلا سيب لها إلا واحدء وقضية ذلك 
[أنه لا يجوز ]أ التعجيل ؛لأن ما له سبب واحد لا يجوز تعجيله عليه» وهذا لم أره لأحد 
من الأصحابء غير أن البندنيجي والماوردي حكيا أن أبا عبيد بن حربويه من أصحابنا 

قال: لا يجوز تعجيل زكاة المال أصلاء وذلك في زكاة الفطر أولى؛ لأنها فرعه" '. 

5 أخرجه مالك /١(‏ 586) كتاب الزكاة. باب: وقت إرسال زكاة الفطر (2)00 وأبو داود /١(‏ 
205 ) كتاب الزكاة» باب: متى تؤدى »)١5١1١(‏ وأصله في صحيح البخاري -١48/١(‏ 
4 كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحرٌ والمملوك .)15١1١1(‏ 

(*2) من قوله: قال: ويجوز ... إلى هنا: سقط في أ. 

د في م: به. ١‏ في م: ووقت الفطرة بها. 

(22) في أ: ينتظمهم 29١‏ في و. (40 في م: إدراك رمضان. 

ران في أ: ألا يجوز وفي م: ألا يزول. 

0 قوله: أما إذا قلنا : وقت وجوب زكاة الفطر طلوع الفجر» فلا سيب لها إلا واحد. ثم قال: 
وقضية ذلك ألا يجوز التعجيل؛ اننا لد يي جد بجر سياه ملاجوهنا ا اه 
لأحد من الأصحابء غير أن البندنيجي والماوردي حكيا أن أبا عبيد بن حربويه من 
أصحابنا قال: لا يجوز تعجيل زكاة المال أصلاء وذلك في زكاة الفطر أولى؛ لأنها فرعه. 
انتهى كلامه. 
وما ذكره استنباطا وادعى أنه لم ير لأحد ما يوافقه» عجيب؛ فإنه موجود مصرح بهء كذا صرح به 
الروياني في «البحر» في باب تعجيل الزكاة» ولم يقف عليه النووي - أيضًا - حتى ادعى في 
«شرح المهذب» نفي الخلاف فيه. [أ و]. 


و جد كتاب الزكاة 


لفإن قلت: من قال بأنها تجب]''' بطلوع الفجر يجوز أن يجعل”' وجود 
الشخص في نفسه سببًا ثانيًا؛ لآن زكاة الفطر عن البدن كما أن زكاة المال عن المال» 
وهي أحد سببيه؛ فكذا هاهناء [وحينئذ فيكون]' ' التعجيل بتقدم”7' أحد السببين؛ 
فجاز كما في زكاة المال. 

قلت: لو كان هذا المأخذ لجاز ٠"‏ إخراجها في جميع السنة كما قاله أبو حنيفة- 
رحمه الله - وبعض أصحابناء كما حكاه”' القاضي الحسين والرافعي في باب 
تعجيل الصدقة؛ لاعتقادهما أن وجوده في نفسه سببء والذي جزم به العراقيون 
والجمهور ممن حكى أن الوجوب متعلق بطلوع الفجر: أنه لا يجوز إخراجها قبل 
رمضان؛ فانتفى هذا الاحتمال. ولا ينجي *' من هذا ما قاله القاضي أبو الطيب وغيره 
في الرد على أ حنيفة - رحمه الله-: من أن وجوده وإن عد سببًا [في وجوبها]” 
فالصوم والفطر سببان أيضًاء والشيء إذا تعلق بثلائة أسباب لا يجوز تقديمه على 
اثنين منهاء دليله: كفارة الظهار؛ فإن النكاح سببهاء ولا يجوز تقديمها على الظهار 
والعود؛ فكذا هاهنا. انتهى. 

ولأن التفريع على أن إدراك رمضان ليس بسببء وإنما السبب وجوده في نفسه 
وطلوع الفجر. وحينئذ فيكون التقديم على رمضان تقديمًا على أحد السببين لا غير؛ 
فانتفى”** الجواب. 

وكل ذلك دليل على ضعف القول بأنها تجب بطلوع الفجرء فافهمه؛ والله أعلم. 

وقد وافق الشيخ - رحمه الله - الجمهور في جواز التعجيل في رمضان. إلا 
المتولي وصاحب «البحر» تبعًا للفوراني في «الإبانة»؛ فإنه قال: جواز التعجيل يختص 
بطلوع فجر أول يوم من رمضان إلى غروبها من آخر يوم منه. [وإن]”' '' قلنا:الوجوب 
يتعلق بالغروب وإلى طلوع الفجر يوم العيد على القول الآخرء وما قبل طلوع الفجر 
أول يوم من رمضان إلى غروب الشمس [من]”''' آخر يوم من شعبان - لا يجوز؛ 


403 في م: فإن قلنا: من قال إنها. 
22 في م: كان. 0 في أ: قال. ا في : يجي ء. 


باب زكاة الفطر جه" هه 


لأن وجوب الصدقة بالفطر عن رمضان؛ فاعتبر الشروع في صوم رمضان كما اعتبر 
في سائر الزكوات الشروع في سببها وهو الحول. 
فرع: إذا أدى زكاة الفطر عن عبده قبل غروب الشمسء ثم باعه - يلزم المشتري 
أداء زكاة الفطر عنه. ولو مات المخرجء فانتقل العبد إلى وارثه المعين» هل عليه 
إخراج الفطرة عنه؟ فيه قولان مخرجان» [قال237 في «البحر): وقد نص في زكاة 
المال إذا عجلهاء ثم مات: يجرئ عن ورثته» وسنذكره. 
قال:ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر؛ لقوله - عليه السلام-: «لأغنوهم عن 
الطلب في هذا اليوم»""'» فإن أخرجها فيه بعد الصلاة أجزأه مع الكراهة» كما قال 
القاضي أبو الطيب؛ لما ذكرناه من خبر ابن عباسء وقال البندنيجي: إنه يكون تاركا 
للأفضل» وهو ما يقتضيه كلام الشيخ '". 
قال: فإن أخرها"' أثم؛ لمخالفة الأمرء ولزمه”' القضاء؛ لأنه حق مال وجب 
عليه وتمكن من أدائه؛ فلا يسقط عنه بفوات وقته كالزكاة»كذا قاله ابن يونس. والشيخ 
في «المهذب» لم يقل: كالزكاة» وكأنه - والله أعلم - إنما سكت عنه؛ لظهور الفرق؛ 
فإن زكاة الفطر وجبت لمصلحة في الوقت؛ بدليل اعتباره في حق سائر الناس» 
والوقت فى زكاة المال لا مصلحة""” فيه؛ بدليل اختلافه باختلاف ابتداء ملك 
النصاب» وإنما يتعين''' له الوقت الأول لمصلحة أربابه؛؟ ولهذا لا يوصف من أداها 
بعده بالقضاءء ولا كذلك زكاة الفطر. 
فرع”*': إذا قلنا: إن من مات بعد الوجوب وقبل إمكان الأداء يسقط عنه 
.قؤلة ةقان 50 الفط بعد الصلاة أجزأ مع الكراهة؛ كما قال القاضي أبو الطيب؛ 
لما ذكرناه من خبر ابن عباسء» وقال البندنيجي: إنه يكو ارا للافضل: وهو ما يقتضيه 
كلا م الشبح» انتهى كلامه. 
واعلم أن ترك الأفضل لا ينافي القول بالكراهة: وقد رآيت في «الذخيرة» للبندنيجي أن تأخيرها 
عن الصلاة مكروه؛ وحينئ فلا خلاف بينه وبين القاضي؛ لأن تعبيره في كتاب آخر بكونه تاركا 
للأفضل لا ينافيه كما قلناه» بل يستلزمه.» فاعلمه! ورأيت الكراهة - أيضًا - مصرحًا بها فى 
«المقنع» للمحاملي وفي «المجموع» له. ونقله صاحب «الذخائر» عن الشيخ أبى حامد. . نعم 
صرح الطبري في «العدة» وصاحب «الاستقصاء» أنه لاك اهة قد لأثا. 
0 في م: : أخرجها. )0 في : : ولزومه. 032 في أ. نه : لمصلحة. 
0 في م يعتبر. 00 في ز: وكذا. 


75 0 كتاب الزكاة 


الوجوب. فلو مات بعد التمكن وقبل انقضاء يوم العيد فالذي أطلقه الأصحاب: 
الاستقرار. 

قلت: وهل يأثم؟ يظهر تخريجه على ما لو مات في أثناء وقت الصلاة وقد تمكن 
من فعلها؛ لأن الشرع جعل وقتها موسعا كوقت الصلاة''' ولا كذلك زكاة المال كما 
سيأتي» والله أعلم. 

قال: والواجب منه صاعء أي من المخرجء برا كان أو تمرا أو غيرهما؛ لخبر أبي سعيد 
الخدري السابق» وقد روى الدارقطنى: أن أبا سعيد ذكروا عنده صدقة رمضان فقال: (لا 
اضر ”" إلاماكذت اخرتحة في عهد رول الله كله ضناعا من كم أو ضاعا من جتتطلة: أو 
صاعا من شعيرء أو صاعا من أقطِء فقال رجل: أو مدا من قمح؟ فقال: لاء تلك قيمة 
معاوية» لا أقبلها ولا أعمل بها" ''. وهذا نص في إخراج صاع من الحنطة» وأيضا فقد 
وافق الخصم - وهو أبو حنيفة - على أن المخرج إذا كان تمرا كان الواجب صاعا”” ' منه» 


000 قوله: لي لو ا انقضاء يوم العيد. فالذي أطلقه الأصحاب 
الاستقرار. قلت: وهل يأئم؟ يظهر تخريجه على ما لو مات في أثناء وقت الصلاة وقد تمكن 
من فعلها؛ لأن الشرع جعل وقتها موسعًا كوقت الصلاة ة. انتهى كلامه. 
وفيما ذكره بحثا أمران: 
أحدهما: أن المستحب - كما قاله الأصحابء وصرح به المصنف قبل ذلك - إخراج زكاة الفطر 
في يوم العيد قبل الصلاة» وحينئذ فكيف يتعقل أننا نأمره بالتأخير عن الغروب إلى صبيحة العيد» 
ثم نحكم عليه بالعصيان إذا مات بعد الغروب؛ بسبب تأخيره الذي أمرناه. وحدوث أمر ليس في 
اختياره؟! بخلاف الصلاة؛ فإنه مأمور بإيقاعها في أول الوقت. فإذا أراد التأخير جوزناه بشرط 
سلامة العاقبة على رأي. 0000 الفجر احتمل أن يجيء ما قاله. 
الأمر الثاني: :أن هذا التخريج لا يستقيم في يوم العيد أيضًا ؛ لأن الصلاة لا يمكن تداركها؛ فحكمنا 
بالعصيان على وجوه وأما هاهنا فالتدارك ممكنء ومع ظهور الفارق لا يصح التخريج. 
فإن قبل: : التدارك ممكن في الحج. ومع هذا حكمنا بعصيانه؟ 
قلنا: الفرق من وجهين: 
أحدهما: : أن مباشرته للحج بنفسه واجبة» وقد فوتهاء بخلاف تفرقة الزكاة. 
الثاني: أن الوقت في الحج قد خرجء بخلاف ما نحن فيه. [أوا. 

فم 1 أخر جه. 

إفرة أخرجه الدارقطني )١57/7(‏ ولفظه عنده: : أو مدين من قمحء وفي رواية: إنفي لأرى مدين من 
سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين» وأصله في صحيح 
مسلم (117/4/7) كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر (١؟/‏ 486). 

ع في أ : مدين. 


باب زكاة الفطر ج- يذنا 


فنقول له: قوت مخرج عن صدقة الفطر؛ فكان مقدرا بالصاع كالتمر. 

قال: بصاع رسول الله يِه لما روى النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يِ: «المكيال على مكيال أهل المدينة» والوزن على وزن أهل مكة"''. وصاع 
المدينة هو صاع رسول الله كَل 

قال: وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادى» كذا ذكره الترمذي والشافعي, واستدل له 
الماوردي وأبو الطيب وعررهيا جتوله عسي لسللاء -الكميه اب بصشيرة وقد آذاة هوام 
رأسه «احلقء ثم اذبح شاة نسكاء أو صم آثلاثة أيام» [أو أطعم]"" ثلاثة آصع]'" كما 
أخرجه البخاري ومسله'*'» وروي أنه قال له: «أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب» كما 
أخرجه أبو داود”*2» ووجه الدلالة من ذلك: أن القصة"'2 واحدة» وقد نقل عنه - عليه 
السلام - أنه أمره بثلائة آصع» وقد نقل [عنه]1"' أنه أمره بفرق» والفرق -بتحريك الراء-: 
ستة عشر رطلاء [كما قاله القتبي في كتاب الأشربة؛ فدل ذلك على أن ثلاثة آصع ستة 
عشر رطلا]”': إما لكون النبي يلي قال: ثلاثة آصع فرقء أو يكون السامع عبر عن الفرق 
[بالآصع وعن الآصع بالفرق]2"1» وهو يدل على استوائهما. 

وأوضح من هذا الدليل [قول مالك1''©: أخرج لى نافع صاعًا وقال: هذا صاع 
أعطانيه [ابن عمر وقال: هذا صاع]''' رسول الله يكَِ فعيّرته به» فكان بالعراقي 
خمسة أرطال وثلمًا. 


وروي أن الرشيد - رحمه الله - حج ومعه أبو يوسف. فلمًا دخل المدينة جمع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 2757 كتاب البيوع: باب في قول النبي يكِةٍ (المكيال مكيال المدينة) 
(355). والنسائي (5/ 25) كتاب الزكاة: باب كم الصاع (5019). 

إفة في أ: وأطعم. (0) سقط في م. 

(:) أخرجه مالك في الموطأ )517/١(‏ كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر (774)؛ 
والبخاري (17/5)» كتاب المحصرء باب قول الله تعالى: مقن كنَ يتم مَريضًا َو يوه أَدى من 
أو فَيِذْيَةُ من صِيَّادٍ َو صَدَقَةِ أو شف [البقرة: 1137 (1815)) ومسلم (871/7) كتاب 
الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» وؤجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرها 


8م .)1١5١1١-‏ 
)0( عند أبي داود /١(‏ 221/5 كتاب المناسكء. باب: في الفدية برقم (1865). 
() فى آ: القضية. 69 سقط في أء م (8) سقط في م. 


(9) سقط في م. 21١‏ سقط في م. )١(‏ سقط في أ. 


بم 0 كتاب الزكاة 


بينه وبين مالك - رحمه الله - فسأل أبو يوسف مالكا عن الصاعء فقال: خمسة 
أرطال وثلث. فأنكر أبو يوسف ذلك؛ لأن أبا حنيفة يعتقد أنه ثمانية أرطال؛ فاستدعى 
مالك - رحمه تكاج الريك ركان كر ملكتي ا دين ونا ا 
فاجتمعوا ال الوم مرا يقول: هذا ورثته عن'"'' أبي» وحدثني [أبي1" 
أنه ركه ع جدي» وأنه كان يخرج به زكاة الفطر إلى رسول الله لَه فوزنه 
الرشيد فإذا هو خمسة أرطال وثلث؛ فرجع أبو يوسف إلى هذا؛ لظهوره في الصحابة» 
واللجوازه فى الحو الوتزار اخزي الحلا عن الوا اكور عوه! اولواكول اتوك اهل 
المدينة؛ [بل]”' لأنه خبر منهم» فرجع إليهم فيه كما رجع إليهم في [الأخبار في 
القير]"* والسكفد وبائر ما قله من آثار رميوك: الل كله 

وما تمسك به أبو حنيفة - رحمه الله - من أنه ثمانية أرطال هو رواية أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله يكِةِ #يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمدا 
والمُدٌ: رطلان؛ [وه 9 ضعيف. ولو صح [هذال” لم يكن فيه حجة؛ لأنه وارد في 
صاع الماء» وخلافنا في صاع الزكاة» وقد كانت في عهد رسول الله كَِ آصعٌ مختلفة» 
وقال: أصغر الصيعان صاعنا. 

وقال القاضي أبو الطيب - رحمه الله-: ولنا طريق آخر في [أن]”2 الواجب 
ما ذكرناه» وهو أنه أقل ما قيل فيه وهو مجمع على وجوبه وما زاد [عليه1”') 
مختلف فيه: بعضهم ''' يثبته» وبعضهم ينفيه؛ فتعارض القول فيه فلم يجب» 
ووجب ما أجمع عليه؛ [أو نقول]"'': الأقل ''' ثابت بالإجماع» وما زاد متنازع 
فيه» والأصل 0 الذمة منه فلا يزاد بغير دليل. 

اند إذا تقرر ذلك فجملة وزنه - كما قال الرافعي-: ستمائة درهم وثلاثة 


5 


(4:) سقط فى أ. (5) فى ب: الإخبار بالقبر. 

61 أخرجه البخاري /١(‏ 714) كتاب الوضوء: باب الوضوء بالمد (1١7)؛‏ ومسلم (1١/08؟)‏ 
كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (5”4”/ »)20١‏ وأبو داود /١(‏ 
إرفا -51) في كتاب الطهارة: : باب ما يجزئ من الماء في الوضوء (46)) وأحمد (9/ 9/ا١),‏ 
والوغوانة 0 م -777)» وابن خزيمة »25١/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١95 /١(‏ 

0372 سقط في أ. ز. 000( سقط في أء م. )0 سقط في زء م. 

)٠١(‏ سقط في م. )١١(‏ في ب: وبعضهم.  )١١1(‏ سقط في أ م. 

فده في م: الأول. )١4(‏ سقط في أ م. 


باب زكاة الفطر جج-” لذن 


وتسعون درهمًا وثلث درهم. 

قلت: و[هذا]”'' بناء على أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهمّاء وقد تقدم أن 
الصحيح خلافه. والأصل فيه - كما قال ابن الصباغ-: الكيل» وإنما قدره العلماء 
بالوزن استظهارًا. [قلت]”": وعليه يدل قول الشافعي- رحمه الله - في [أوائل]” 
كتاب الزكاة من القديم: والصاع خمسة أرطال وثلثء زيادة شيء أو نقصانه. قال 
البندنيجي وغيره: عنى به أنه يختلف باختلاف الكيل بحسب خفته وثقله» فلو كان 
الاعتبار بالميزان لما وجبت الزيادة» ولما جاز النتقصانء فلو أخرج خمسة أرطال 
وثلنّاء وهو لا يعلم أنه صاع - لم [يجزئه. اي ]م 

وقال في «البحر»: إن جماعة من أصحابنا غلطوا حيث قالوا: يعتبر الوزن. 

وما غلّطهم فيه هو الذي ل ا 
نستريب فيه أن الصاع والمد لا يعنى بهما ما يحوي المد وغيره» وإنما هو مقدار 
موزون مضاف إلى الصاع والمد؛ فإن الصيعان يبعد ضبط أجوافها على وتيرة حتى لا 
تتفاوت؟ فقد تكون متسعة الأسافل متضايقة الأعالي على تخريط؛ فيعسر تساوي 
صاعين. ثم تفاوت الأوزان في الأنواع ليس من النادر الذي يتسامح فيه» وكنت بمكة 
أرى ملء باع بن الكرظة لسار من متراة رن حميطة حاء رمال الك بكينة من 
الحنطة المضرية أربعة أو أقل» فإذا اتفق'*' الأئمة على مقدار موزون دل على أنهم 
عنوا بالصاع هذا المقدار» فالصاع في الفطرة: خمسة أرطال وثلثء ولا ينبغي للفقيه 
في هذا المقام أن يلاحظ التساوي [المرعي]”' في الربويات. 

قال الرافعي في كتاب الظهار: اعلم أن في قدر الفطرة ونحوها نوع إشكال؛ لأن 
الصيدلانى وغيره من الأئمة ذكروا أن الاعتبار فى ذلك بالكيل ”دون الوزن» وأرادوا به 
أن المقدار [الذي]”*' يحويه الصاع يختلف ار باختلاف جنس المكيل ثقلًا وخفة» 
والواجب الذي يحويه المكيال بالغا ما بلغ» وذكر بعضهم [أن] ' الذي نقل في وزن 
ع ل ا ا الي د مه 


)١(‏ سقط في زء م. 6 سقط في أ. (42 سقط في م. 
١غ‏ سقط في م. )6( ف اتفقت. (7) سقط في م. 
(0) في أ م: الكيل. 2 (8) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


4 قط في زه . 


سريج: أن درهم الشريعة خمسون حبة وخمسا حبة» ويسمى ذلك: درهم الكيل ؛ لأن 
الرطل الشرعي منه يُرَكبء ويركب من الرطل المدء ومن المد الصاع. 

وذكر الفقيه عبد الحق بن أبي بكر بن عطية أن الحبة التي يتركب منها الدرهم هي 
حبة الشغير المتوسطة التي [لم]1 تقشرء وقطع من طرفيها ما امتد. وقضية هذا: أن 
يحوي الصاع هذا المقدار من الشعير» وحينئذ فإن اعتبر ما يملأ الصاع من البر 
بهذا الوزن لم ينتظم القول: إن الواجب ما يحويه الصاعء وإن اعتبر بالكيل كان ما 
يحويه من البر أكثر مما يحوي من الشعيره وقد ذكرت في كتاب الظهار ' شيئا من 
ذلك. فليطلب منه. 

قال: ويجب ذلك من الأفوات التي تجب فيها انزكاة: وهي التمر والزبيب والبر 

أما في التمر”؛ فلخبر”” أبي سعيد وغيره» وأما في الباقي فبالقياس بجامع الاقتيات» 
وعن صاحب «الإفصاح» حكاية قول عن القديم: أنه لا يجزئ إخراج العدس والحمص 
[في الفطرة] "' لأنهما أدمان'' ''. قال الرافعي في كتاب الظهار: وقد نقل السرخسي - 
رحمه الله - وجها في الأرز: أنه لا يجزئ في الكفارة» وعن ابن كج: أنه [ل1]1' أ يجزئ 
إلا إذا نحيت عنه القشرة العلياء قال: ولم يَجْر في الفطرة [ذكر] هذا الخلاف. ويشبه 
أن يجيء في كل باب ما نقل ' في الآخرء والمذهب: الأول. 

وقد أفهم كلام الشافعي - رحمه الله - إجراء الخلاف” ' في الباقلاء» حيث قال: 
لا أحسبه يقتات» فإن كان قونًا أجزأه إذا أدى منه صاعًا. 

قال في «البحر» وغيره: وأجمع أصحابنا على أنه قوت تجب فيه الزكاة وتخرج منه 
زكاة الفطر. 


قال: وأما الأقط فقد قبل : بجورَ؛ لما ذكرناه من حديث”*'' أبى سعيد الخدري؛ 


7 فى ز: المكيل. 0 في م: ويتركب. 17 المقط افيه 
.0 في 1" م: طرفها. 3 في ب م: الوزن بما. 7 في م: الطهارة. 
42 في أ ز: البعض. م زاد في م: أبي هريرة و. 
2 استطفي و لاني اين ك0 خلافه بقدم: 


باب زكاة الفط ا ١‏ 


فإنه ثابت في «الصحيحين» فوجب العمل به لقول الشافعي - رحمه الله-: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي». وقد روى كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده قال: 
«فرض رسول الله يلد زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرء [أو صاعًا من 
زبيب]”'» أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من طعام»””'» وهذا نص في المسألة» وهذه 

يقة أبي إسحاقء وعليها نص في القديم و«الأما قال ابن الصباغ: [و]”" قال بعضص 
أصحابنا: إنه علق [القول]””'' فيه في «الأم». وهو المذكور في «تعليق» البندنيجي. 

وقيل: فيه قولان: 

وجه الجواز: أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر؛ فجاز إخراجه كالتمر» أو مقتات يتولد(*) 
تخي الركاة ودر ف القت ا فبجار حرا جة في 15 الفطر كالحب. 

ووجه المنع: أنه [مقتات]””' لا تجب الزكاة فيه؛ فلا يجوز إخراجه في زكاة الفطر 
كالفَثٌ وحب الحنظل واللوطء 

وهذه الطريقة حكاها القاضي أبو حامد في «جامعه» ٠‏ وقال هو والمتولي. 
وغيرهما: إن أصح القولين الجواز» ويه أجاب منصور التميمي في «المستعمل»: وهذه 
الطريقة أظهر عند الرافعي» ولم يورد امام ومن تبعه غيرهاء وقال الإمام: إن مثار 
التردة أن البخير لبس :على الختن المرف 87 ' فى الصحة عند الشافعى - رحمه الله - 
وليس هو على حد التزييف عنده و افلدلت قد قر له قال الماوردي: إن صح الخير أن 
أبا سعيد كان يخرج الأقط بأمر رسول الله يَكِ أو بعلمه أجزأ قولًا واحدّاء وإن لم يثبت 
أن أبا سعيد كان يخرج ا صح الخبر الآخر في 
إسناده - ففيه”*؟ القولان» والقديم منهما: الجوازء والجديد: المنع؛ لما ذكرناه. 

ثم إذا قلنا بالجواز - إما جزمًا أو على قولٍ - فهل يقوم اللبن مقامه؟ فيه وجهان 
في «الحاوي» و«تعليق» القاضي الحسين «والإبانة» «والتتمة»: 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه الدارقطني )١55 /7١(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 470)» وقال: كثير هذا 
على تضعيفه؛ ولم يوافق الترمذي على تصحيح حديثه في موضع وتحسينه في آخرء 

قال أحمد: ليس بشيء» وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذبء. وقال ابن معين: ليس 
حديثه بشىء» وقال النسائى والدارقطنى: متروك. 

تلن (4:) سقط في م. (0) 2 في أء م: متولد. 

(1) سقط في م. (0) في أ: جماعته. (4) في م: المرتضي. 

(9) في أ: فيه. 


أحدهما: نعم وهو الذي أورده الإمام والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ؛ فإنه أولى 
[معتبرًا فيما يعتمد] ' الاقتيات» والجبن ملحق به أيضاء لكن هل يجوز اللبن مع 
وجود الأقط؟ أو يجوز عند عدمه فقط؟ فيه وجهان: الذي قاله أبو الطيب: الأول» 
والذي أفهمه كلام الشيخ أبي حامد: الثاني» وقال البندنيجي: إنه نص عليه في القديم. 

والوجه الثاني: أنه لا يجوز اللبن مطلقًاء وهو ما ادعى الماوردي أنه الأصحء 
شان الفرق بينه وبين الأقط: ثبوت الأثر في الأقط وعدمه في اللبن» ولأن الأقط له 
حالة ود فجاز كالتمرء واللبن بخلافه فلم يجز كالرطب. 

قلت: والفرق الأول يقتضي إلحاق الجبن باللبن في المنع» وهو ما حكاه في 

«البحر» عن بعض المراوزة» والفرق الثاني يقتضي إلحاقه بالأقط في الجواز؛ لأنه 
يدخرء قال في «البحر»: وهو الأصح. 

ولا خلاف أنه لا يجزئ السمن؛ لأنه ليس قونّاء وكذا المصل والكشكء وهل يجزئ 
اللحم على قولنا بإجزاء اللبن؟ حكى الإمام عن رواية العراقيين فيه قولين» قال: وهو 
بعيد؛ فإن إلحاق الأقط بما قدمّناه يقرب من إلحاق الشيء بالشيء إذا كان في معناه أو 
يتصل بالشبه الظاهر' '. واللحم بعيد عنه. ولكنهم اعتقدوا الأقط أصلا للنص فيه 
وترقوا منه إلى اللبن؛ لأنه قوتء [ثم]” ' قالوا: إنما يقوت من حيث إنه عصارة اللحم» 
فارتقوا منه إلى اللحم» والذي جزم به القاضيان أبو الطيب والحسين والماوردي: [المنع» 
وعنه احترزنا في دليل قول إجزاء الأقط بقولنا: وهو مما يجزئ فيه الكيل. 

وكل هذا في أهل البادية إذا كان ذلك قوتهم لا غير فلو كان لهم قوت غيره لم 
يجزئهم بلا خلاف. وكذا لو كان قوت أهل الحاضرة لا غير؛ لآن ذلك نادر. قاله 
الماوردي]” '» وقد حكى الرافعي في كتاب الظهار فيما إذ قلنا: يجزئ في كفارته 
الأقط. هل يختص بأهل البادية» أو يعم الحاضر والبادي؟ فيه وجهان عن رواية 
ابن كج» ولا بعد في مجيئهما هاهنا' '» وقد أورد الماوردي على ما حكاه سؤالًا 


)١(‏ في ز: معنى فيما يعمل. (؟) سقط في م. 

(*) في م: الظاهرة. (4) سقط في أ. (5) سقط في م. 

(5) قوله: ولو كان أهل الحضر يقتاتون الأقط لا غير لم يجزئهم الأقط بلا خلاف؛ لأنه نادر قاله 
الماوردي» وحكى الرافعي في كتاب الظهار: أنا إذا جوزنا الأقط في الكفارة فهل يختص 
بأهل البادية أو يعم الحاضر والبادي؟ على وجهين, ولا بُعْد في مجيئهما هاهنا . انتهى كلامه. لآ 


باب زكاة الفطر ج” و 


فقال: فإن قيل: قد قال أبو سعيد: «كنا نخرج الأقط»» وهو من أهل الحضر. 

قلنا: قد كان أبو سعيد يسكن البادية كثيرا؛ ألا ترى إلى قوله - عليه السلام - له: 
الإذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالأذان»”'" على أن [قوله]”": «كنا نخرج»» كناية 
عنه وعن غيره ممن كان على عهد رسول الله كد وقد كان كثير منهم أهل بادية. 

فإن قلنا بعدم الإجزاء وإن كان قوتهم, قال أبو الطيب والماوردي: أخرجوا من 
قوت أقرب البلاد إليهم» فإن استوى بلدان في القرب وكان قوتهما مختلفا قال أبو 
الطيب: تخيرواء والأفضل أن يخرج أغلاهما. 

و[قال]”" في «التتمة»: إن هكذا الحكم فيما إذا قلنا: الواجب في الفطرة على 
التعيين» لا على التخبير» فإن قلنا: إنه على التخيير - كما سيأتي - تخيروا من أي 
الأجناس شاءوا. ْ 

والأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف. ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرهاء 
وهو لبن يابس غير منزوع الزبد. 

قال: وتجب الفطرة مما يقتات به من هذه الأجناس؛ لأنها تابعة للمؤنة”؟ وواجبة 
في الفاضل عنها؛ فوجب أن تكون منهاء وكما تعتبر في الزكاة ماشيته» وهذا ظاهر 
[نصه 8 «المختصر) و«الأم»]”* كما قال أبو الطيب والماؤرايه: وبه قال الإصطخري 
وأبو عبيد بن حربويه من أصحابناء وقال ابن عبدان: إنه الصحيح عندي. فعلى هذا لو 
كان يقتات من نوعين» [و]'2 أحدهما الأغلب أخرج منه؛ فإن استويا أدى من أيهما 
شاءء والأفضل أن يؤدي من خيرهماء قاله القاضي الحسينء وفي «البحر). 


وقيل : من غالب قوت البلده أي: من”"' وقت وجوب الفطرة» لا في جميع السنة» 


5 وحاصله: أنه لم يقف إلا على ما قاله الماوردي من التخصيصء وأن التعميم محتملء وهذا الذي 
ذكره غريب؛ فإن الجمهور قد قالوا به ونقله عنهم النووي في «شرح المهذب» فقال: الذي قاله 
الماوردي شاذ» والصحيح الذي قطع به الجمهور: أنه لا فرق. هذا كلامه. وتعليل الماوردي بكونه 
نادرًا يشير إلى أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم؛ وفيه خلاف للأصوليين أوضحته مع فروعه 
في كتابنا المسمى ب «التمهيد في تخريج الفروع على القواعد الأصولية». [أ و]. 

)١(‏ تقدم. (؟) سقط في م. (9) سقط في أ. 

(5) في أ: المؤنة. (05) في م: في الأم. () سقط في م. 

(0) في أ: في. 


: جه كتاب الزكاة 


كما قاله في «الوسيط»» قال الرافعي: ولم أظفر بهذا التقييد في كلام غيره وه 
هذا الوجه: قوله - عليه السلام - : لأغنوهم عن الطَّلب في هذا اليوم و الإغتاء إنمنا 
يحصل لهم بغالب قوتهم؛ لأنه إذا دفع إليهم ذرة أو شعيرّاء وهم يأكلون الحنطة لم 
يحصل لهم بذلك غناء»ء واحتاجوا إلى صرفه فيما يقتاتون به حتى يستغنواء وبالقياس 
على الكفارة. وهذا قول ابن سريج وأبي إسحاق كما قال الماوردي والبندنيجي» وقال 
القاضى أبو الطيب: إنه قول أكثر الأصحابء وقالوا: قول الشافعى - رضى الله عنه-: 
]0 غالب قوته». إنما أراد به: [مه]”؟) غالن قرت البلد» “لكن غالب قوت 
[أهل]”*) البلد غالب قوته. وهذا ما صححه في «الرافعي» و«البحر» وغيره. 

فعلى هذا: إن كان [في الحجاز]”'' أخرج التمرء وإن كان ببلاد العراق وخراسان 
ومصر فالحنطة. وإن كان بطبرستان أو جيلان فالأرزء ولو كان ببلد فيها أقوات 
مختلفة لا يفضل بعضها بعضًا أخرج من أيها شاءء والأفضل أن يخرج [من”" 
أغلاها ثمناء قاله البندنيجي. 

قلت: ويتجه أن يقال: الأفضل أن يخرج الأعلى وإن كان قليل الثمن - كما 
سنذكره - وعليه ينطبق قوله في «المهذب»: والأفضل أن يخرج من أفضلها. 


)١(‏ قوله: وتجب الفطرة مما يقتات به من هذه. ثم قال: وقيل: من غالب قوت البلد بالقياس على 
الكفارة» والعبرة بالغالب في وقت الوجوب لا في جميع السنة» صرح به في «الوسيط»» قال 
الرافعي: ولم أظفر بهذا التقييد في كلام غيره. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من الاتفاق في الكفارة على اعتبار الغالب حتى يرد على باقي 
الأقوال بالقياس عليهاء غفلة أوقعه فيها تباعد ما بين البابين؛ ففي كتاب الظهار من «الرافعي» 
وغيره: أنها على هذه الأوجه الثلاثة» وذكر المصنف منها وجهين. 
الأمر الثاني: أن ما نقله عن الرافعي من عدم الظفر بهذا التقييد» واقتضاء كلامه الموافقة عليه» 
عجيبٌ؛ فقد صرح به أيضًا ا ا ري 
أيضًا - فقال: لو اختلف القوت بالأوقات: فإن أخرج من الأعلى أجزأه وكان أفضلء وإن 
أخرج من الأدنى أجزأه - أيضًا - في أصح القولين؛ لدفع الضررء والثاني: لا؛ احتياطًا. 
انتهى. وحاصله: أن الاعتبار بالاقتيات في وقت من الأوقات» وقال النووي في («شرح 
المهذب»: الصواب: أن المراد قوت السنة. قال: وبهذا قال السرخسي. وذكر ما سبق نقله 
عنه» وليس مطابقًا له كما أوضحتاه. [أ و]. 

(5) تقدم. (9) سقط في أ. (4:) سقط في أ. ب 

(5) سقط في م. (5) في أ: بالحجاز. (0) سقط في أ. 


باب زكاة الفطر جد :1 


قال:فإن عدل عن القوت الواجبء أي: على قولنا إن الاعتبار بقوته أو بغالب 
قوت البلد. وفيها قوت غالبء إلى قوت أعلى منه - أجرأه؛ لأنه زاد خيرًا فأشبه ما 
لو وجبت''' عليه بنت مخاضء فأخرج بنت لبون وهذا ما أورده الجمهورء وحكاه 
الماوردي عن النص مع وجه آخر: أنه لا يجزئه؛ لأنه غير ما وجب عليه؛ فأشبه ما لو 
أخرج عن زكاة الشعير قمحًّاء وعن زكاة الدارهم ذهبًا. 

والفرق على الأول ما قاله القاضي الحسين - رحمه الله - في «تعليقه»: إن زكاة 
الفطر تتعلق بالقوت, والأعلى مما يقتات», وأما زكاة المال فإنها تتعلق بجنس ذلك 
النصاب الذي وجبت”'' فيه الزكاة؛ فوجب أن يكون المخرج من جنسه. 

وأورد الرافعي لنفسه قريبا منه فقال: الزكوات المالية متعلقة بالمال؛ [فأمر أن](0© 
يواسي الفقير مما واساه الله تعالى» والفطرة زكاة البدن؛ [فوقع]7؟' النظر فيها إلى ما 
هو غذاء البدن وبه قوامه. والأقوات متشاركة في هذا الغرضء وتعيّن شيء منها رفقٌ» 
فإذا عدل [إلى الأعلى]”*' كان في غرض هذه الزكاة؛ كما لو أخرج كرائم ماشيته 

قال: وإن عدل إلى ما دونه ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لما فيه من الإضرار بالمستحقين» وهذا ما أورده الماوردي لا 
غير" '» سواء قلنا: إن الواجب من قوته أو من غالب قوت البلد» وادعى بعض 
الشارحين أنه لم ير في الكتب المشهورة تفريعًا على اعتبار قوته غيره» وفيه ما 
ستعرفه. فعلى هذا: هل يسترد ما دفعه إن كان باقيّاء وصرح بأنه غير”"' زكاته أو صدقة 
المدفوع إليه؟ يظهر أن يكون الحكم فيه كما لو أخرج الرديء من النقد عن الجيد 
منه» وقد ذكرته في باب زكاة الناض»ء والجامع: أن المقصود القوتء وهو اسم جامع؛ 
ولذلك جاز إخراج الأعلى [منهما]”" عن الأدنى» كما أن الذهب والفضة اسم جامع 


000 في زء م: وجب. فم في أء ز: : وجب. زفرة في أ: وأن. 

(:) سقط في أ. (5) في أ: للأعلى. 

(5) قوله: فزن عندل عن القوتك. الراجي إلى نا وقوه قثي قولان: اتعيهننا: لا يجزئه؛ لأنه 
إضرار بالمستحقين» وهذا ما أورده الماوردي لا غير. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الماوردي من اقتصاره على عدم الإجزاء مردود؛ فإنه حكى في الكفارات وجهين 
فيما إذا عدل عن الواجب إلى ما هو دونه في الكفارة» ثم جعل الفطرة كالكفارة. [أ و]. 

(©6 في أء ب: من. )2 سقط في أء م. 


1 1 كتاب الزكاة 


لأنواعهماء ويجوز إخراج الأعلى منهما عن الأدنى. 

والثاني: يجزئه؛ لأن ظاهر الخبر يقتضي التخيير فإذا أخرج بمقتضاه''' وجب أن 
يعت به. 

قلت: ويشهد لذلك ما تقدم فيما إذا أخرج الرديء من الذهب أو" الفضة عن 
الجيد: أنه يجزئه على رأي» والجامع ما تقدم. 

وقد روى القولين هكذا ابن الصباغ وغيره» والقاضي أبو الطيب قال: إن أبا 
إسحاق المروزي رواهما في الشرح هكذاء وإنه صحح الثاني. وقال في «البحر»: إن 
القاضي هو الذي صححه. فلعله رآه”") في غير «تعليقه). 

قال القاضي: ومن قال بالأول أجاب عن الخبر بأنه ليس بتخيير؛ وإنما معناه: 
صاعًا من تمر إن كان ذلك غالب القوتء. يدل عليه: أن أبا سعيد - رحمه الله - ذكر 
التمر والزبيب» ولم يكن الزبيب قونًا لأهل المدينة» وإنما كان قوت أهل الطائف. 
وهذا كقوله تعالى: 9 إِنّمَا جَرَكؤا ألدذِنَ يحَاربُونَ اله ورَسُولمٌ4 الآية [المائدة: 8] فإنها 
على الترتيب» وإن كان ظاهرها التخيير. 

وقد حكى البندنيجي القولين هكذا فيما إذا قلنا: إن الواجب من غالب قوت البلد» 
فأخرج من الأدنى منه» وقال: إنا إذا قلنا بعدم الإجزاء رجع حاصله إلى [أنه مخير بين 
قوت البلد وأعلى منهء وإذا قلنا]”* بالإجزاء رجع [حاصله]”*' أن الأقوات التي 
يجب فيها [العشر]'''- وهو مخير فيها - يخرج منها ما شاء ويجزثه. 

قلت: ويجوز أن نقول بالإجزاء وإن لم يكن مخيرًا في الأصل كما تقدم نظيره» 
ويشهد له - أيضا - أن من وجبت عليه الجمعة لو أوقع الظهر قبل فوات الجمعة 
وفاتته الجمعة» يجزئه ما أوقعه من الظهر عن فرضه على قولٍء وإن لم يكن مخيرًا بين 
الظهر والجمعة. 

نعم» في أصل المسألة قول حكاه الماوردي عن نص الشافعي - رحمه الله - في 
بعض كتبه: أن الواجب صاع من الأقوات التي تجب فيها الزكاة على التخيير» واستدل له 
بالخبر» وبأن الزكاة مواساة» والتخيير فيها أيسرء والتسوية بين جميعها أرفق» وقد أثبته في 


)00 في أ م: مقتضاه. 5 في أو (0) في ز: رواه. 
(:) سقط في أ. (5) سقط في م. () سقط في م. 


باب ؤكاة الفطر جد لع 


«المهذب» وغيره وجهّاء وقال الإمام: إنه غير سديد» والخبر محمول على التنويع كما 
تقدم» والذي نص عليه في المختصر وأكثر كتبه - كما قال الماوردي - عدم التخيير» 
والواي ين غالب القرت الكو قوت ان نزت رلنة؟ زفق" ببق ]3 

وقد أفهم كلام الشيخ أن الواجب عليه على القول الأول جنس ما يقتاته» سواء 
يلق بال ركان اعلى ينه أ درت رقن سكي اي بؤلدن بح وه لاتيم 
إذا كان يليق به البر وهو يأكل الشعير بخلا [0 فأخرج الشعير] '': هل يجزئه أ لا؟ 
قوليق أو وصييوة ماعدهها: أن “الظن إلين ها يلين به أو إلى لما بأكله] »وان 
الصحيح: النظر إلى ما يليق بحاله”'. 

وهذا لم أره فيما وقفت عليه» بل الذي رأيته فيها عدم الإجزاء مع قطع النظر عما 
كرادم الجادت السابق» وحكوا الخلاف فيما إذا كان يليق بحاله الشعير فاقتات 
البر ترقَعَا”': هل يجزثئه إخراج الشعيرء أو يتعين البر؛ بناء على المأخذ المذكور؟ 
وصححوا الأول. 

وقال الرافعي: يشبه أن يرجع الخلاف إلى اختلاف عبارتين للأصحاب في حكاية 
وجه ابن حربويه؛ فإن بعضهم حكى عنه أن المعتبر فيه قوت الشخص نفسه. وهو ما 
ذكره في [«الحاوي» ت «التهذيب»» وبعضهم حكى عنه أن المعتبر القوت اللائق 
بأمثاله» وهو ما حكاه الصيدلاني كما قال» وقال في «البحر): إن القائل بهذا هو 
القفال. وإليه يرشد قوله في «التهذيب»: ولم يورد الإمام غيره. 

ثم قال الرافعي: وإن جرينا على الرواية الأولى لم يجزئه إخراج الشعير» وإن جرينا 
على الرواية الثانية أجزأه. 

قلت: وهذا الذي قاله يرجع حاصله إلى نفي الخلاف في المسألة» وإنما يتم لو لم 
يقل بأن الاعتبار بقوت الشخص نفسه إلا ابن حربويه» وقد ذكرناه عن غيره. 

ثم أعلى الأجناس المخرجة في الفطرة عند الماوردي وصاحب «البحر): البر 

ا ال ا أعلى من الآخر؟ 
فيه وجهان» أمثلهما بكلام*) الشافعي - رحمه الله - أنه البر؛ لأنه قال فى «الأم): 


دلق في أ: كما. () سقط في ب م. إفة فى أ: مأكله. 
(0) في م:أحدهما. ‏ (8) في ز إلى 0 


1:6 جح" كتاب الركأة 


«وإذا كان الرجل يقتات حبوبًا مختلفة: شعيرًا وحنطة وتمرًا وزبيبًا فالاختيار له أن 
يخرج زكاة الفطر من الحنطة» ومن أيها أخرج أجزأه» إن شاء الله تعالى»» وهذا يدل 
على أن الحنطة أعلى الأقوات عنده» وقد حكاه ابن المنذر عن الشافعي -رحمه الله- 
ولأجل ذلك صححه بعضهم. ووجهه بأنه أزيد في/'' غرض الاقتيات» ولأنه قد 
اختلف في إجزاء مدين منه» ولم يختلف في أن الواجب من التمر صاع. 

قال الماوردي: ولو قيل: إن أولاهما يختلف باختلاف البلاد» لكان مذهبا له''' في 


الأعسان وف والأمر 1[كينا قال ]1 كما عرف 


وقد ادعى فى «الوسيط») أن البر أشرف من التمر فى غرض الاقتيات» [ولا نظر 
إلى القيمة والتمر أشرف من الزبيب في غرض الاقتيات]”*'» وفي الزبيب مع الشعير 
تردد» وهذا التردد حكاه الإمام عن شيخه. وأنه كان يتردد فى التمر والزبيب وأيهما 
يقدم على الآخرء وأنه كان يقدم التمر على الشعير. 

قلت: وتقديمه التمر على الشعير مع تردده في الزبيب والشعير لا يستقيم معه 
التردد في التمر والزبيب» بل يتعين بمقتضى ذلك تقديم التمر على الزبيب كما أورده 
الغزالي» وقال الإمام: إنه الأولى. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب وغيره وجها : أن النظر في الأعلى إلى القيمة؛ فما كان 
أكثر قيمة فهو المعتبر» واستدل له بقوله تعالى: إآن ناوا لي حَقَّ حو كذ نيثوا ينا مذ [آل 
عمران: 47] وبقوله - عليه السلام - وقد سكل عن أفضل الرقاب: «أغلاها”” ' ثمنا 
وأنفسها عند أهلها»”''» وهذا الوجه قد حكيت جزم البندنيجي به من قبل. 

قال الرافعي: وعلى هذا تختلف الأحوال باختلاف [البلاد والأوقات]'" إلا أن 
يعتبر زيادة القيمة فى الأكثر. 

قلت: وإلى اعتبار زيادة القيمة فى الأكثر نظر البغوي حيث قال: لو أخرج التمر 


1 في م:عن. )في وله ط‎ )١( 

(4) سقط فى أ. (5) فى أ: وأغلاهما. 

(7) أخرجه البخاري (5/ )١54‏ كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل حديث (7018): ومسلم 
)84/١(‏ كتاب الإيمانء باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى... حديث (15/ 84) من 
حديث أبى ذر الغفاري. 

0) فى أ: الأزمان والبلاد. 


ادر الفطر د 54 


ا لا يجزئه على الأصح وإنه يجوز اخراجيما'عه الكهن علن 
الأصح؛ فإن الوجه [إجزاء التمر عن]”'' القمح» وعدم إجزاء القمح عن التمرء وهو 
[الوجه]””' الصائر إلى أن النظر إلى القيمة لا إلى الأغلب في الاقتيات؛ فإن الغالب 
أن قيمة التمر أكثرء ولو كان ناظرًا إلى القيمة في كل زمان لم يطلق القول بأنه يجزئ 
على وجه مطلقًا؛ بل كان يقيده بما إذا لم تنقص قيمته عن القمح؛ لكن القاضي 
الحسين قطع بعدم الإجزاء فيما إذا كانت قيمة التمر أقل» والله أعلم. 

قال: ولا يجزئ صاع. أي: عن شخص واحدء من جنسين؛ كما لا يجزئ في كفارة 
اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة بلا خلاف عندناء وحكى الإمام عن بعض 
الأصحاب وجها - قال: إنه غير معدود من المذهب - أنه لو أخرج نصف صاع من 
شعير حيث يجزئه؛ لكونه غالب قوت البلد» فنصف صاع من بر يجزئه؛ لأنه لو أخرج 
بقية الصاع شعيرًا قبلناه فإذا أخرجه من الأعلى كان أولى بالقبول. وقد نسبه الرافعي 
إلى رواية بعض المتأخرينء قال الإمام: وهو لا يجزئ بالاتفاق فيما لو استوى 
الجنسان, وقد أطلق ابن يونس حكاية وجه في الإجزاء من غير تفصيل. 

قال: وإن كان [عبد بين]” '' نفسين مختلفى القوت». أي: وفرعنا على أن الاعتبار 
بقرت الفعمن في كنا هو ظاعن النذعت كنا قال ليسي ب فقن قبل برت 
المكاسط اي لاسا للم ل 
الحداد» وصححه الرافعى والمتولى» [والنووي]”*' وشبهه بما إذا قتل ثلاثة 
المترمين ظيةاتاعرع احدهع. تف جات أطي "© الثاني «زقيمة تليق 00 
وصام”") الثالث عدل ذلك - فإنه يجزئ اتفاقاء ولو كان القاتل لها واحدًا لم يجزئه 
ذلك على أحد الوجهين. 

وقيل: يخرجان من أدنى القوتين» حذارا من ضرر التبعيض اللاحق'" 
بالمستحقين والإجحاف بالمخرج؛ فإن من قوته الأعلى يقدر على إخراج الأدنى» 
ومن قوته الأدنى لا يقدر على إخراج الأعلى؛ فلو كلفناه أن يخرج من الأعلى 

لألة 5 


200 في زء م: بإجزاء التمر على. 


إفة سقط في أ. إفرة في م: بين عبدين. (:) سقط في زء م. 
)20 في م: وأخرج. فك في أ: الشاأة. 00 ان : ويقام. 


(4) في م: اللائق. (9) في أ: أجحفناء وفي م: جحفنا 


وهذان الوجهان [هكذا] ' منسوبان إلى ابن سريج وأبي إسحاق كما قال 
[الحهووة وال" البندنيجي: وهما فرعا ذلك على ظاهر المذهب [في 5 
الاعتبار بقوته» لاعلى مذهبهما في أن الاعتبار بغالب قوت البلد وينبنيان''" كما قال 
الشيخ أبو علي على أن فطرة العبد تجب على السيد ابتداء أو تحملًا فالأول على 
قولنا: إنها تجب على السيد ابتداء» والثاني على أنها تجب عليه تحملا؛ لأن الصاع 
واجب عن واحدء والشيء' لا يتحمل ضمانا إلا كما وجب لكن ما المنسوب إلى 
ابن سريج منهماء وإلى أبي إسحاق؟ ' الجمهور على نسبة الأول إلى أبي إسحاق» 
والثاني إلى ابن سريجء وعكس الفوراني والبغوي ذلك: فنسبا الأول إلى ابن سريج» 
والثاني إلى أبي إسحاقء ونسب الإمام إلى ابن سريج عدم إجزائه من جنسين, لكنه 
قال: إنا إذا قلنا به لم نقل لمن قوته البر أن يخرج الشعير موافقة لمن قوته الشعير؛ بل 
على من قوته الشعير أن يخرج نصف صاع من برء لا وجه غيره وإن كان يجر 
إجحافا. وبهذا يتجه ما اختاره ابن الحداد. 

وقيل: يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد [بناء]؟” على أنها وجبت على 
لعبد ويتحملها السيد عن وأن الاعتبار بغالب قوت البلد كما هو مذعب ابن سريج 
وأبي إسحاق. وإن قلنا بظاهر المذهبء وهو [أن]*' الاعتبار بقوت الشخص”” ' نفسه 
- أخرجا من قوت العبد. 

وقال اي إنا إذا قلنا باعتبار قوت الشخص2< نفسه فمذهب أبي إسحاق 
أنهي '' أيضا صاع من جنسينء وقال ابن سريج: لا يجرى. 

وقال الرافعي: يشبه أن يخرج على الوجهين فيما إذا اعتبرنا ابيا ولا ني 
القوت» واللأب إذا كان في نفقة ولدين فالقول في إخراج الفطرة عنه كالقول 2 في 
السيديق وكذا العند [اللي] ''" بحضة حر ورعفنه رقيق» وقونة: العيد 0 
مختلف قاله الرافعي وغيره. 


والوجه الآخر في الكتاب: يجزئ فيما لو كان [العبد1” ' كله لشخص وهو 


4 سقط في م. (؟) سقط في أ. 2 في م: لأن. 

(4) في أء ز: ومبنيان. ‏ (0) في م: والصاع. 1 زاد في أء م: و. 
0 سقط في م. () سقط في أء ز. () زاد في ب: في. 
2 زاد في أ: : في. 2250 في أ: يخرج. شيلم فى أ: كالقولين. 


8 سقط في زء م. الم سقط في أ. 


باب زكاة الفطر جد" اه 


5" وسيده فى أخرىء وقوت البلدين مختلف - فيجب على السيد أن يخرج من 


قوت البلد الذي فيه العبد؛ بناء على أنه متحملء» ذكره في «التهذيب». 

وعليه يخرج - أيضا - ما حكاه القاضي الحسين وصاحب «البحر» فيما إذا كان له 
نصف عبدين وقوتهما الشعير» فأراد أن يخرج عن أحدهما نصف صاع شعير وعن 
الآخر نصف صاع بر - أنه يجوز. ويجىء على قولنا: إن الواجب يتلقاه السيد ابتداع» 
أنه لا يجوز؛ لأنه وجب عليه صاع فلا(" يجزئ من جنسين؛ كما لو أخرجه” " عن 
نفسه» وقد حكاه القفاضى أبو الطيب أيضًا. 

ولو كان له من تلزمه نفقتهم”*' فأراد أن يخرج عن كل واحد صاعًا من جنس - 
فقد أطلق القاضى الحسين وصاحب «البحر» القول بالإجزاءء» وقال البندنيجي: إنا إذا 
الأعلى أجزأه. وإن أخرج من الأدنى لم يجزئه. 

قال: وإن كانوا في بادية لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم؛ 
[كما لو لم يكن نقد غالب يقوم به؛ فإنه يعدل إلى غالب نقد أقرب البلاد إليهم]””". 

فلو استوى بلدان فى القرب200, واختلف الغالب من أقواتهما ا 
والأفضل أن يخرج [من]”" الأعلى كما تقدم. 

والبادية: من البدو. بمعنى: مأخوذ من البدو. وهو الظهور. 

قال: ولا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق؛ لأنه بدل» ولا مدخل للأبدال في 
الزكوات» ولأنه أنقص من الحق”'؛ ففي أخذه إضرار بمستحقه» والسويق نوع متخذ 
من القمح على ما سنذكره في كتاب الأيمان لا ما يفهم عرفًا. وهذا ما حكاه القاضي 
الحسين لا غير. 

وذهب أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابنا إلى أن الدقيق أصل وكذا 
السويق لأنه جاء فى خبر أبى سعيد الخدري - كما رواه سفيان بن عيينة: «أو صاعًا 
من دقيق»» وقد حكاه الإمام قولا عن رواية العراقيين؛ أخدًا من الأقط المضاف إلى 


)00 في أ: بلد. (؟) في م: ولا. )'٠(‏ زاد في م: به. 
(:) في أ: نفقته. (0) سقط في م. (5) في أ: القوت. 
(0) بياض في أ. (8) سقط في أ. (9) في م: حقه. 


رمك 0 كتاب الزكاة 


اللبن» وقال: إنه مزيف لا أصل له. وغيره قال: إنه ليس بشيء؛ لأن هذه الزيادة''' لم 
تثبت» وقد قال أبو داود: «إن سفيان بن عبينة وهم فيها ثم رجع عنها». وإذا رجع 
الراوي عما رواه سقط الاحتجاج به. ولأنه أزيل”'' عن كونه حا فنتقصت منفعته؛ 
فوجب ألا يكون أصلا في زكاة الفطر كالخبز. 

وقد قال ابن عبدان: [إن]7" قول الأنماطى يقتضى قياسه إجزاء الخبز أيضًا: وقال: 
إن قوله هو الصحيح؛ لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم» والله أعلم. 

قال: ولا حب معيب؛ لقوله تعالى: «إولا تَيَمّمُواْ الْحِيتَ نه تنففون» 
[البقرة: 177]» ولأنها تجب من القوت الغالب”*'» والغالب السلامة» قال القاضي 
الحسين في «تعليقه»: وهذا فيما إذا كان له غيره؛ أما إذا لم يكن له سوى المسوس 
والمعيب وهو يقتات منه» جاز له أن يخرج منه. 

قلت: وعلى هذا ينبغي أن يخرج من المسوس قدرًا يتحقق أنه يملأ الصاع من 
اللب بقشره لو أخرجه؛ كما" ستعرفه [فى الأقط. 

والغبي"تازة يكون سيية تسوس نات ست كوة فية]" ١"‏ أو شه أو تغين لوثة 
كما قال الماوردي» وكل ما ينقص قيمته كما قال غيره. 

ويجزئ فيه العتيق الصحيح الحب كما نص عليه» لكن المستحب إخراج الجديد 
[الحديث]7". 

وحيث جوزنا إخراج الأقطء قال الإمام: فلا يجزئ المملح كثيرًا؛ لأنه عيب فيه 
ولو كان ملحه على الوجه المعتاد فلا يجزئ - أيضًا - لأن الملح [غير مجزئ]/ 
وهو ينقص من مكيلة الأقط. فإن أخرج منه مقدارا زائدًا أو كانت الزيادة تقابل وزن 
الملح جازء والمرجع في ذلك إلى أهله والله أعلم. 


0 0 ف 
)١(‏ في أ: الرواية. 2 () في م: أزيد. 0 قط افق أ 
(:) في أءم: الغالية. (0) في أ:ما. )مقط في م 


(0) سقط في أء وفي ز: المحدث . 
(48) في أ: غير معتاد بالإجزاء. 


القَسْم - بفتح القاف-: مصدر بمعنى: القسمة» وبكسر القاف: النصيب: والصدقات: 
جمع اصدقة»؛ وهى”!' تطلق على الواجب وعلى التطوع؛ والمراد بها [في الباب]''': 
زكوات الأموال» كما ستعرفه. وجمع «الصدقة» لاختلاف أنواعها: فإنها تارة تكون من 
العاغنية #لوتا رمن العب وتارة من التديدا” "» وتارة من جوهر النقد» واسم «الصدقة» 
يقع عليهاء وكذا اسم «الزكاة»» وإن غلب على أفواه العوام -كما قال الشافعي رحمه الله 
في القديم- أن الواجب من الماشية: صدقة؛ ومن الحب والتمر: عشر» ومن الذهب 
والورق: زكاة» قال الله تعالى: م#حُدٌ من نَ آمهم صَدَدَه [التوبة: ]٠١7‏ وهي عامة في 
جميع المأخوذ من الأموال كما تقدم؛ وقال - عليه السلام-: اليس فيما دون خمس أواق 
من الورق صدقة»”*'» «وفي الكرم يخرص كما تخرص النخلء أو تؤدَّى زكاته زبيبًا كما 
تؤدّى زكاة النخل 0 

قال: ومن'"' وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق 
وجب عليه» وقدر على أدائه مع قيام القرينة الدالة على طلبه؛ [وهي]”"' تنجز حاجات 
الأصناف؛ فتعين عليه أداؤه على الفور؛ كما لو كان عليه دين حال و"عنده عين» 
وطلب ذلك ربه أو وكيله» ولا عذر في تأخيره. أو نقول: الزكاة فرض يتكرر وجوبه 
في كل عام مرة؛ فوجب أن يكون عند التمكن من أدائه على الفور كالصيام. 

وهذا في زكاة الأموال””'» أما زكاة الفطر فقد تقدم أن وجوبها موسع بليلة الفطر 
ويومه على الصحيح.ء وبيومه فقط على مقابله. 

ثم قول الشيخ: «وقدر على إخراجها» إنما يحتاج إليه إذا قلنا إن التمكن شرط 
[فى]”' '' الضمان كما هو الصحيح, وعليه فرع الشيخ - رحمه الله - أما إذا قلنا: إنه 


)١(‏ زاد في أ: التي. (؟) في أ: هنا في الكتاب. (") في أ: الثمرة» وسقط في م. 


(4) تقدم. (5) تقدم. 0 (5) «في التبيه: من 
2372 سقط في ز. 20 في زء م: أو. 2 في ز» م: : المال. 
20200 سقط في أء م. 


ون 


شرط في الوجوب, فلا يحتاج إلى ذكره. وقد تقدم فى باب صدقة المواشى تفسير 
القدرة فل فليطلب”'' منه. 


ومؤنة إيصال الزكاة إلى الساعي أو”'' أهل الأصناف على المؤدي» حتى لو كان 
المخرج بعيرًا جموحا كان عله الال وعلى هذه الحالة حمل أصحابنا قول 
أبي بكر - رضي الله عنه - في حق مانعي الزكاة: «لو منعوني عقالا مما أعطوا 
رسول الله كَلِةِ لقاتلتهم عليه»” "2 كذا حكاه القاضي الحسين في باب عفو المجني 
عليه» لكنه قال في أول كتاب الزكاة: إن البعير إذا كان شاردًا لا يمكن تسليمه إلا 
بالعقال؛ فعليه تسليمه بالعقال» ثم يسترد العقال. وقد حكيته من قبل. 

والمذكور في «التتمة» قبل”*' الفصل الرابع فيما يحصل به التمكين: الأول؛ وقد 
قيل: | إنه - عليه السلام - أراد بالعقال: صدقة عام”*؛ فإن العقال - بفتح العين-: 


قال: فإن أخَرها أثم؛ لترك ما تعيّن عليه فعله على الفور مع" القدرة. 
قال: وضمن ع - أي الزكاة إن أتلف المال أو بعضه. وهذا مما لا خلاف فيه بين 


الأصحاب كما تقدم. لأنه بالامتناع خرج عن أن تكون الزكاة أمانة في يذه فضمئها 
كالغاصب إذا تلفت العين فى يده كذا قاله أبو الطيب. لكن الغاصب إذا تلفت العين 


)١(‏ في م: ليطلب. (0) في ب: و. 

قرف تقدم. 2 في م: في. 

(5) قوله : ولو كان المخرج بعيرًا جموحًا كان على المالك العقال؛ لقول أبي بكر: «والله» لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَيْةٌ لقاتلتهم عليه)؛ قاله القاضي الحسين في 
كتاب الجنايات» لكنه قال في أول الزكاة: إن المالك يسترده. والمذكور في «التتمة» قبيل 
الفصل الثالث المعقود د للتمكن هو الأول وقد قيل: إنه - عليه السلام - أراد بالعقال صدقة 
عام؛ فإنه يطلق عليها في اللغة. انتهى ملخصا. 
فيه أمران: 
أحدهما : أن كلامه يوهم أو يقتضي أن المتولي صرح بالرد حتى تكون المسألة خلافية» وليس 
كذلك؛ فقد راجعت كلام المتولي فلم أر فيه إلا وجوب تسليمه به على وفق ما نقله عن القاضي 
أولاء وحيتئذ فما قاله القاضي ذ فى الزكاة زيادة لا معارض لها. 
الأمر الثاني: : أن تعبيره في آخر كلامه بقوله : إنه - عليه الصلاة والسلام - أراد بالعقال صدقة عام؛ 
ذهولٌ عجيب؛ فإن هذا اللفظ من كلام أبي بكر لا من كلامه؛ عليه السلام لأما.ء 

(5) في أ علئ. 


يبأب قسم الصدقات جد هه 


في يده وكانت من ذوات القيم ضمنها بالقيمة؛ وهنا يضمنها بالمثل الصوري» وإن 
قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلّق شركة؛ لأنه لو فعل ذلك مع بقاء المال لأجزأ"' 
فتعيّن عند عدمه» وقد قدمت حكاية ذلك عن الأصحاب في أواخر باب زكاة النبات. 
نعم» لو تلف النصاب بعد التمكن وعسر الوصول إلى الشاة» ومسّت حاجة المساكين 
- قال'"' الإمام قبل باب ما يسقط الزكاة عن الماشية: فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة 
للضرورة. ولعل هذا يناظر ما لو أتلف الرجل مثليّا '' وألزم المثل» ثم أعوزه 
وتوجهت المطالبة - فالرجوع إلى القيمة» فلو وجد المثل بعد أخذ القيمة فهل يجب 
المثل وتسترد القيمة؟ [فيه خلاف». وقد يتجه مثله في الزكاة» والأشبه فيها أخذ 
القيمة]” ' وانقطاع الطلابة بالكلية» وهذا فيما إذا كانت الشاة من جنس الأصلء فلو 
كانت عن الإبل فقد تقدم حكمها. 

قال: وإن منعها جاحدًا لوجوبها - أي: وهو قديم العهد بالإسلام» ناشئٌ بين 
المسلمين - كفرء واخذت منهء [وقتل بكفره]”: 

أما الحكم ب بكفره وقتله به فوجهه: أن الزكاة مما جاء به النبي ككةِ وأمر بها؛ فمن 
جحدها فقد كذبه فيما جاء به» ومن كذبه كفرء ويجب قتاله وقتله. 

قال القاضي أبو الطيب: فإن قيل: هذا مخالف لمذهب الشافعي - رحمه الله - 
لأن عنده أن مانعي الزكاة على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - لم يكونوا كفارًا؛ 
لأنهم قالوا: ما كفرنا بعد إيمانناء لكنا شححنا على أموالناء وقالوا: إن النبي كك كان 
يأخذ زكاتناء وأما أبو بكر فلا حق له فيها؛ فهلا أوجب الشافعي - رحمه الله - قتال 
جاحديهاء ولم يحكم بكفرهم كهؤلاء"'. 

قلنا: إنما لم يحكم بكفرهم؛ لأن الإجماع لم يكن استقر على وجوب الزكاة بعد 
رسول الله لَه وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إليه - صلوات الله عليه - 
خاصة. فلما استقر إجماع الصحابة ومن بعدهم على وجوبها كفّر جاحدوها؛ ألا ترى 
أن عمرو بن معديكرب وقدامة بن مظعون كانا يعتقدان إباحة الخمر [بعد تحريمهاء 
ويتأولان قوله تعالى: ملِيْس عَلَ الَديت ءَامَنُوا وَحَمِلْوا أَلضَِّحَتٍ جاح فِيمَا طَهِموَا إذَا ما 


0 في أ: لإجزائه. فم في إلى (9) في ب: متلفا. 


كه 0 كنات آل كأ 


أنَقَوأ# الآية [المائدة: 97] ويقولون: نحن قد اتقينا وعملنا الصالحات» ولا يقال: 
إنهما كفرا بذلك؛ لأن الإجماع على تحريم الخمر]" ' لم يكن قد استقرء [والآن 
قد]""' استقرء ونقل عنهما أنهما رجعا عن ذلك لما قيل لهما: إن الآية نزلت فيما 
طعموا قبل الإسلام وقبل نزول التحريم لا في المستقبل؛ فمن أباحها الآن فقد كفر. 

قلت: وما ذكره القاضي يفهم إفهامًا ظاهرًا أن مانعيها في زمن أبي بكر-رضي الله 
عنه - خالفوا في بقاء الوجوبء [وفي ذلك تعريض]'”' بمخالفة غيرهم من الصحابة 
فيه أيضاء وعبارة الماوردي دالة عليه؛ [فإنه قال بعد حكاية مناظرة عمر أبا بكر -رضي 
الله عنهما - في مقاتلة مانعي الزكاة ورده”*' عليه]*”': فأجمعت الصحابة معه على 
وجوبها بعد مخالفتهم له. وأطاعوه على قتال مانعيها بعد إنكارهم عليه؛ فثبت 
وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما إذا كان قريب عهد بالإسلام» أو نشأ في بادية [بعيدة]””' عن بلاد الإسلام - 
فيعذر إلى أن يعرف وجوب ذلك. 

وأما أخذها منه؛ فلأنها حق مالي تعلق بذمته أو بماله فلم يسقط بكفره كديون الآدميين. 

قال: فإن منعها بخلاً بهاء أي: وهو في قبضة الإمام - أخذت منهء أي: سواء كان 
ماله ظاهرًا أو باطنّاء لما تقدم. 

وقال القاضي الحسين في قسم الصدقات. وتبعه المتولي: لأي معنى أخذت منه؟ 
فيه معنيان: 

أحدهما: أن زكاة الأموال الباطنة والظاهرة كانت تحمل إلى رسول الله كله وإلى 
خلفائه إلا أن عثمان - رضي الله عنه - فوض [صرف زكاة]”"' المال الباطن إلى ربه 
باجتهاده”*©» فإذا ظهر منه التقصير كان للإمام المطالبة» وعلى هذا لو وجب على 
شخص نذر أو كفارة لا يطالبه”*' الإمام بإخراجها. 

والثاني: أن الزكاة من حقوق الله - تعالى - والإمام نائب عنه فإذا علم من 
قوم التقصير فيه استوفاه؛ كما إذا علم من قوم ترك الصلاة أمرهم بهاء وعلى هذا 
يطالب بالنذور والكفارات» وسيأتي في ذلك كلام من بعد. وهل ينوى الإمام عنه 


(5) فى أ: ردده. (5) سقط في م. (5) سقط في م. 


(0) في أ: فرض. (8) في م: بالاجتهاد. (9) زاد في أ: إلا. 


باب قسم الصدقات 6 إن 


في هذه الحالة؟ سنذكره. 


قال: وعزر [على ذنك]'' '. أي: إن علم التحريم؛ لأنه أتى معصية ١‏ لا حد فيها 
ولا كفارة. 

وحكى القاضي أبو الطيب في أول كتاب الزكاة عن القديم: أنه يؤخذ مع الزكاة 
شطر ماله عقوبة له؛ لقوله - عليه السلام -: «في كل أربعين من الإبل السّائمة بنت 
لبون» من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرهاء ومن منعها بخلًا بها فإنا آخذوها 
وشطر ماله» عزمةً من را ربناء ليس لآل محمَّدٍ منها شيع . 

وحينئذ يكون” في المسألة قولان, القديم: هذاء والجديد: الأول» وهو وجوب 
التعزير دون شطر المال» وبعضهم [قطع]*' به. وحجته قوله - عليه السلام-: «ليس 
في المال حقٌّ سوى الزّكاة»'*'؛ ولأنه لو دفعها ثم أخذها ومنعه'''' لم يجب عليه 
لوا ابروا ترا يما جاو بو لصن مستقر؛ فعدم وجوبه بالمنع قبل 
الاستقرار أولى» والحديث قل١١‏ ضعّفه الشافعي - لجيه اليس قال الأصحاب: 
وإن صح فجوابه: أنه كان في صدر الإسلام حين”''' كانت العقوبات”” 


في التنبيه : عليةه. 8 في م: : بمعصية. 

9 قوله - في الحديث-: : امن أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرة المؤتجر» بكسر الجيم على وزن 
«المقتدر» و«المنتظر). 
هو قاصد الأجر. [أو]. 

(1) في م: نأخذها. ١‏ (0) في م: عزائم. 250 تقدم. 


38 في ز: فيكون. مه سقط في م. 

الاح قال النووي : وأما حديث : اليس في المال حق سوى الزكاة» فضعيف جدًا لا يعرف» قال 
البييهقي في السنئن الكبيرة: والذي يرويه أصحابنا في التعليق «ليس في المال حق سوى 
الزكاة» لا أحفظ فيه إسنادًا. 
لكن ورد هذا الحديث بعكس هذا اللفظ وهو: «إن في المال حقًّا سوى الزكاة». 
أخرجه الترمذي (58/7)» كتاب الزكاة: باب ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة حديث 
(509)» وابن ماجه /١(‏ ) كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته ليس بكنز حديث 2117860 
من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به. 
وقال الترمذي : هذا حديث إسناده ليس بالقوي؛ وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيفء وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله :"إن في هذا المال حقّا سوى الزكاة» وهذا أصح. 

450 في م: أو منعها. الدلك في أء م: فقد. 

0 في ز: حتى. 20 في : العقوبة. 


7 فكان''' الزاني يؤخذ جميع ماله» والسارق يغرم مثلي” ' ما سرقء وعليه 
جَلَّداتٌ نكالاء ومانع '"' الزكاة يؤخذ شطر ماله**» ثم نسخ ذلكء قال في «الروضة»: 
وهذا ضعيف؛ لأن النسخ يحتاج إلى دليل» [وهو غير ظاهر هنا]” . 

أما إذا كان خارجًا عن طاعة الإمام» وهو في منعةٍ لا يقدر عليه - كان للإمام قتاله» 
وعلى الرعية معاونته حتى يؤديهاء قاله في «البحر» [هناء وقد تعرض له الشيخ]”' ' في 
باب قتال ع البغي. 

قال: فإن شَنْها أخذت منه وعزر أي : إن علم تحريم ذلكء وكان الإمام عادلًا كما 
نص عليه»ء ووجهه: ما تقدم. 

ويجيء فيه القول القديم السابق» وهو””” مذهب أحمدء واستدل له برواية بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله كلِ قال: «من غلَّ صدقته فإنّا آخذوها وشطر 
ماله» عزمة من عزمات ريّناء ليس لآل محمد فيها نصيب72"» وحجتنا عليه: ما تقدم. 

وقد أفهم كلام القاضي أبي الطيب وغيره أن القول القديم لا يجزئ فيه؛ لأنهم 
قالوا: والخبر [قد]*7' قال الشافعي - رحمه الله -: إن صح [إسناده]*” ' قلت به. قال 
الماوردي: واختلف أصحابنا فيه: 

فقال بعضهم: [عنى]' : إن صح إسناده وثبت نقله [قلت به وعملت]*'''؛ لأن 
رواية بهز بن حكيم' ١"‏ ضعيفة. 

وقال أبو العباس: بل معناه: إن صح ثبوت حكمه. وأنه [غير منسوخ] ” © ولم 
يكن أصلّ يدفعه ولا إجماع يخالفه'*'2 - قلت به. وأصول الشرع تدفعه» وإجماع 
الصحابة على ترك العمل به يخالفه' ١‏ بالتحريم؛ فلم يكن [فيه مع صحة إسناده 


2 في م: وكان. 25 في أ: مثل. 2 في أ م: ومانعي. 
(:» في م: مالهم. ه20 في ب: : ولا قائل به هاهنا. 

5 في أ م: : وقد تعرض له الشيخ هنا. 

(10) في م: : هذاء (1) تقدم. 23 سقط في م. 

)٠١(‏ سقط في أ.م.  )١١١‏ سقط في م. )١١(‏ في بء م: عملت به. 
)١+‏ زاد فى ب: عن أبيه عن جده أن رسول الله َل. 

)١:(‏ سقط في م. )١5(‏ زاد في م: مخالفه. )١١١‏ في أ: مخالفه. 


13 في م: معه مع إسناده ححجته. 


باب قسم الصدقات جد لحن 


أما إذا كان [غير عالم] ' ' بالتحريم؛ لقرب عهده بالإسلام ونحوه. أو كان الإمام جائرا 
قال العايسن: [ عن "١‏ #النها وحن بر المتفني 297 فل يدور لأله رما غلها 
القرقها بطل حوقا تن الا يضعها الإمام مرضفهاة فووحلن دسق كذاقاله المازروي 
وابن الصباغ وغيرهماء وقال الفوراني: إن ادعى شبهة لنفسه مثل أن قال: أخفيتها عنك؛ 
لأنك جائر, فأحببت أن أتولى الدفع بنفسى - لم يعرَّر وإن لم يدع شبهة عزر. 

وغلها: إخفاؤها [بإخفاء مال]0©© أو بعضه؛ حتى لا يراه الساعي» وقال القاضي 
الحسين: الغلول: أن يخفي بعض ماله لينقص [ما ظهر]'' من زكاته. قال الأزهري: 
وأصله من غلول الغنيمة وهي الخيانة فيهاء قال: والإغلال: الخيانة في شيء 
وعد " عليةروقان ابن عمد ان اضف ولذاتزاءامن الخالة ولا 
من الحقد. [ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة]!”'': أغلّ يغلٌ. ومن الحقد: غلّ يغلُ 
- بكسر العين - ومن الغلول: غلّ يكل بالضم. 

قال: وإن قال: بعتهء ثم اشتريتهء ولم يحل عليه الحول [بعد]””'' وما أشبه ذلك 
مما يخالف الظاهر [أى]' '': كما إذا قال: أديت زكاتها لساع آخر قريبّاء أو: ليست 
لي وإنما غي وديعة [ثم اشتريتهاء]''' وليس عندي حساب حولان [حولها؟""' أو 
تفصيل أمرهاء أو: هي وديعة لذميّ أو كانت عندي وديعة ثم اشتريتهاء ولم يمض 
الحول من حين”*'' الشراء - حلف عليه. أي: إيجابًا؛ لأن دعواه تخالف الظاهر 
فحلف. وإن كان أمينا كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة» وقيل: يحلف استحيابًا ؛ لأنها 
لو وجبت إذا كانت دعواه تخالف الظاهر لوجبت إذا وافقت الظاهر كالمودع» وهي 
لا تجب؛ لما سنذكره. فكذا هناء وهذا م'”'' صححه النواوي - رحمه الله - 
واقتضى إيراد القاضي أبي الطيب ترجيحه. واختيار الإمام كما ستعرفه. والوجهان 
متوافقان على تحليفه. ومحلهما: إذا اتهمه فيما قاله. أما إذا لم يتهمه فلا يحلفه. قاله 


2000 في م: عالما. 00 سقط في زء م. إفرة في م: والمغلب. 
(:) في م: ولأنه. (5) سقط فى أ. (5) سقط في أ. 


(0) في م: اؤتمن. () في م: الغنم. 

() في أ: ومما تبين لك أن من الخيانة. 
2020 سقط في ز» م. 20010 سقط في م. 2002-0 فط في 1 
ضنة سقط في م. 20050 في ب: يوم. )0 في أ: مما. 


الماوردي» وسنذكر عن الإمام ما يوافقه. 

وقد حكى القاضي الحسين - وتبعه الإمام - وجها: أنه لا يحلف أصلاء وستعرفه 
من كلامهما الآتى من بعد وادعى الإمام أن هذه [الصورة تفرع 1" لا محالة على أنه 
يتعين دفع الأموال الظاهرة إلى السلطان. 

قال: وإن قال: لم يحل عليه الحول بعدء وما أشبه ذلك مما لا يخالف 
[الظاهر]”"'» أي: مثل أن قال: هذه السّخال نتجت بعد الحول, ولا ظاهر يكذبه؛ أو 
قال: ما كانت الأمهات نصابًاء وإنما كمل'" النصاب بالسخال؛ فالحول من حين 
كمل”* النصاب ولم يمض بعد أو قال: هذه السخال من غير الأمهات؛ فلا تعد معها 
- كما قاله البندنيجى وغيره - حلف استحبابا؛ لأن دعواه لا تخالف الظاهرء والزكاة 
فبننة على الرفق والمواساة؛ فلو أوجبنا اليمين خرجت عن حد الرفق والمواساة. 

وهذا الذي''' ذكره الشيخ في المسألتين» هو الذي أورده العراقيون» وحكى 
الماوردي وجهين في قوله: بعته ثم اشتريته» ولم يحل عليه الحول - هل هو [من 
المخالف]7'' للظاهر حتى يكون في وجوب اليمين الخلاف السابق» أو من الموافق 
للظاهر حتى تكون مستحبة قولًا واحدًا؟ والصحيح الأول. 

وقد جمع القاضي الحسين والفوراني بين صور” الدعوى المخالفة للظاهر 
والموافقة له» وقالا: على الساعى أن يصدقه؛ لأنه”' أمين» فإن اتهمه أحلفه. وهذا 
نصه في «المختصر» فيما إذا 5 الدفع لساع آخر. قالا: وهذا الاستحلاف على 
معنى الاستحباب [أو على معنى الإيجاب]]”'''؟ فيه وجهانء المنسوب منهما في 
«تعليق» القاضي الحسين إلى ابن سريج: الثاني» وسلك الإمام طريقًا آخر ملخصه : 
جميع الصور: أن الساعي إذا لم يتهم رب المال فيما ادعاه» ودعواه لا تخالف الظاهر 
فلا يحلفء [وإن اتهمه](''؟2 ودعواه تخالف الظاهر حلف. وإن خالفت”"'' دعواه 
الظاهرء لكنه عدل غير متهم» وإن كان الظاهر ان الساعي: فهل 


)١(‏ في م: الصور تفريع. (؟) سقط في م. [ف4 في ز: أكمل. 

(:) في م: كمال. (5) في م: ولو. 0030 زاد في م: أورده و 
(0) في م: مخالف. (0) في أ: صورة. (9) في م: فإنه. 

)٠١(‏ سقط في م. )١١(‏ في م: فإن اتهم. )١١(‏ في م: خالف. 


الوا في م: واتهم. 


ثم إذا قلنا: يحلف. فهل هو مستحب أو مستحق؟ فيه”” اختلاف للأئمة: 

فإن قلنا: إنها مستحبة» قال الإمام: فالذي أراه أنه يعرف ذلكء ولا يحرم عليه 
القول بالحلف؛ فإن أمر الإمام إرهاقء فإن امتنع أن يحلف لم يؤخذ منه شيء. 

وإن قلنا: إنها واجبة» فالذي حكاه العراقيون هاهنا: أنها تؤخذ منه؛ حيث قالوا: [إن 
الحلف واجب. وهو ما إذا كانت دعواه تخالف الظاهر وإنهم قالوا]”": وليس ذلك 
قضاء بالنكول عن اليمين لكن بالوجوب”*' الذي اقتضاه الظاهر الذي [لم يسقطه 
بيمينه]””'؛ كما أن الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها حدٌ القذف الذي وجب بلعان 
الزوج» ولم يسقط'"'' بيمينها. 

وقال ابن القاص: إن أخذ الزكاة منه في هذه الحالة حكم بالنكول. قال القاضي أبو 
الطيب هنا: وهو وهم منهء وليس على مذهب الشافعي حكم بالتكول بحال. 

وقال القاضي أبو الطيب في موضع آخر ما يقتضي مساعدة ابن القاص» وقد 
حكيته في باب اليمين في الدعاوى فليطلب منه. 

وقال أبو العباس بن سريج: لا يجوز أن يأخذ الزكاة منه [بنكوله؛ لكن”"' يحبس حتى 
يحلف أو يؤدي؛ لأن في أخذ الزكاة منه]”” حكمًا عليه بالتكول» ولا يجوز ذلك على 
مذهب الشافعي. قال الماوردي: وهذا الذي قاله غلط على الشافعى وعلى نفسه: 

فأما غلطه على الشافعى فمن وجهين: 1 

أاحدهناء آنه فال هين مذهبه. 

والثاني: أنه جهل تعليل قوله؛ لأن العلة في أخذ الزكاة منه: الظاهر المتقدم, لا 
التكول الطارئ. 

وأما غلطه على نفسه فهو أنه أوجب حبس رب المال بنكوله» والنكول لا يوجب 
الحبس كما لا يوجب الحكم بالحق؛ فكان مثل ما ارتكبه مساويًا لمثل ما أنكره. 

وقال المراوزة: حيث قلنا: اليمين مستحقة كما تقدم. فامتنع منها: فهل نقضي 


)١(‏ في م: يجلفه. (0) زاد في ز: ظهر. 

(6) سقط في م. (:) في أ: الوجوب. 

000 في أ: لم يسقط بيمينه» وفي م: لم يسقطه يمينه. 

30( في أ م: يسقطه. (0) في أء زء م: بل. (4) سقط في م. 


5 ج” كتاب الزكاة 


عليه بالنكول؟ ينظر: 
فإن كان في موضع أهل السّهمان فيه محصورونء وقلنا: لا يجوز نقل الصدقة 
عنهم - فلا نقضي عليه به» بل المستحقون يحلفون إن أراداوا فإن لم يحلفوا ترك قال 
القاضي الحسين: وإنما قلنا ذلك؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال: ولو وجبت عليه 
الزكاة وهناك ساكنون محصورون. فلم يدفع الزكاة إليهم حتى ماتوا - قال: تعطى 
الزكاة [إلى]''' ورثتهم» وكذا لو صاروا أغنياء تعطى إليهم. فجعلهم بمنزلة أرباب 
الديون» وهذا ما حكاه الإمام عن كثير من أثمتناء وأنه الذي ذكره الصيدلاني» ثم :قال 
إن من أثمتنا من قال: لا ترد اليمين عليهم وإن تعينوا بسبب الانحصار ومنع النقل» 
وإنه الذي ذكره العراقيون» وهو في بعض تصانيف"" المراوزة؛ لأنهم وإن تعيّنوا 
فسببه انحصارهم. وإلا فالزكاة تتعلق في قاعدة الشرع [بالصفات لا بالأعيان] ". 
ثم من يرى الرد عليهم فإنما ذاك فيه إذا ادعواء قال: : والقول في أن دعواهم هل تسمع 
وهل لها وقع» يخرج عندي على أن اليمين هل ترد عليهم لو نكل رب المال أم لا؟ 
وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في الباب ما أبداه من البحث في تتمة ذلك في موضعه. 
وإن كان أهل السّهمان غير محصورين أو محصورين لكنا لم نمنع النقل» أو منعناه» 
وقلنا: لا يحلفون عند تكول رب المال - فهل نقضي عليه بالتكول؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا؛ عملا بقاعدة الشافعي - رحمه الله - المستقرة» وعلى هذا قال الإمام: 
فهل نخلى سبيله أو يحبس حتى يحلف أو يعترف؟ اختلف فيه أصحابنا وظاهر 
المذهب: الأولء وقائل الثاني يعلله بأنا إذا كنا نخليه فلا فائدة للحكم بوجوب ل 
غليه والقغناء جآن انتحلافه مسعدق 4 فتعين”** سه حت .يحلف أو« يعترف»"قال 
الإمام: والحبس ليحلفء خروجٌ عن قاعدة الشافعي - رحمه الله - وانسلال عن 
الضبط بالكلية» ولكن يجب القطع بأنه إذا كنا لا نقضي عليه بالتكول ولا يحبس؛ فلا 
يجب استحلافه» ولا يتفرع هذا قطعًا على رأي من يوجب الاستحلاف. ويجب رد 
الكلام إلى أنا إذا لم نقض بنكوله فلا يجب استحلافه» ومن تخيل خلاف ذلك فقد 
عاند» ويخرج من مضمون ذلك أن من الوجه نفي إيجاب الاستحلاف. 


620 سقط في م. 00 في : مصنف . 
2 في ب : بصفات لا بأعيان. 


يأب شسم الصدقات ج” 5 


قلت: وقد يظن ظان أن القول بحبسه قد ذكره الشيخ حيث قال في باب اليمين في 
الدعاوي: فإن نكل عن اليمين فإن كان الحق لغير معين [كالمسلمين والفقراء 
جين !1" المع عليه اق يخلك أو يدفع الحق. وليس الأمر كذلك؛ لآن الشيخ 
ذكر هذا حيث تكون اليمين واجبة وهاهنا إنما تكون [اليمين]””' واجبة عند العراقيين 
فيما إذا كانت دعواه تخالف الظاهر واتهم وهو إذا امتنع عنها في هذه الحالة أخذت 
منه الزكاة؛ لما ذكرناه؛ فله0© 

والوجه الثاني: أنه يقضى عليه بالنكول للضرورة. وإنما لا يقضى به في حق 
الآدميين؛ ؛ لإمكان حلفهم. وعلى هذا إذا: قضى به» قال مجلي: فهل يأخذها من ماله 
أق بخسه حتن يؤديها؟ فيه وجهاة: وقال القاضى الحسين هل تؤخذ”*' من ماله أو 
يحبس [إلى أن]”*' يقر أو يؤدي؟ فيه وجهان ارد سريجء وكذا حكاهما في «الإبانة». 

والوجه الثالث - وهو الذي صححه الفوراني» وقال الإمام: إنه أعدل الوجوه - أن 

1211 7 
تصور في صورة مدع قضي عليه به؛ فإنه لو حلف لكان على صورة مدع مثبت, 
فإذا احتمل ذلك في تحليفه فليجر في نكوله على قياس نكول المدعي؛ ولو تكل 
المدعي عن اليمين دده 5 

قال الومام: : ومع هذا فيه شيء؛ فإن المودع إذا [ما]”' دعى رد الوديعة فاليمين 
فيها معروضة عليه» وهو على صورة ا ا 
سبب منع القضاء عليه إمكان الرد على الخصم الذي هو مالك الوديعة» والرد غير 
ممكن في الزكاة وانضم إليه تصور من عليه الزكاة بصورة المدّعين فقيل إنه [يقضى 
عليه مثل تصوّره بصورة]”''' المدعى عليه بما إذا قال: لم يحل [عليه]”*"'' الحول» 
أو: ليس المال لي وإنما هو وديعة عندي» وتصوره بصورة المدعى بما إذا قال: قد 


0 سقط في أ. 9 سقط في أ. م ك1 ولا. 
1 في ز: يأخذ. 4 وا حتى. 56 في أ: لرب. 
40 زاد في أ: به. 420 في م: منذر. 

5غ 1 : قضي بنكوله؛ وفي م: يقضى بنكوله. 

لاق سقط في أ م. 


في : : يعكس عليه تصوره. وفي م: يقضي عليه ومثل بصورة. 
)١١(‏ سقط في ز م. 


3 3 كتاب ال:كاة 


أديت الزكاة إلى ساع آخرء أو: بعت المال ثم اشريته. وجعل الفوراني قوله: لم يحل 
عليه الحول» من القسم الثاني. 

والذي ذكره القاضي [الحسين] ' في حكاية الوجه [الثالث]2©1» وعزاه”* إلى ابن 
سريج: أنه إن تصور بصورة المدعى عليه ونكل عن اليمين فلا يقضى عليه بالزكاة» 
وإن تصور بصورة المدعين» فإذا نكل قضي عليه لا بنكوله» لكن بالسبب السابق 
الذي أوجب الزكاة» ولم يأت بيحجة يسقطها عنه» ومثل الصورتين بما ذكره الإمام. 
وحقيقة هذا الوجه ترجع إلى ما قاله العراقيون لولا أنه قاض بأنه إذا قال: ليس المال 

قال: وإن يناب الزكاة فلك منه ؟ لوا ذمته وتصل إلى مستحقيها. 

قال: والسسحب أن يدعي له؛ لقوله تعالى: أذ من أَمَوهِمْ صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم 
ا وَصَلَّ عَلهمك [التوبة: 1٠١‏ أي: ادع لهم كما قاله الأكثرون؛ وبه أخذ الشافعي» 
وإن [كان]*' ابن عباس قال: (إن المراد بالصلاة الاستغفار», ولأن في الدعاء ' له 
ترغيبًا في الخير وتطبيبًا لقلبه. 

فإن قيل: ظاهر الأمر الوجوب “. فلم عدلتم عنهء وهذا ظاهر قوله في 
«المختصر»: «فحق على الوالى إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له]ء يقتضي الوجوب. 
فلم عدلتم عنه؟ 

قلنا: قد قال بظاهر هذا النص بعضهم؛ فأوجب على الإمام إذا أخذها الدعاء 
[له]"' '» حكاه الحناطىء [وكذا الماوردي]”' وقال: إنه إذا أخذها الفقراء لم يجب 
عند هذا القائل. وقبل عكسه: إن الدعاء يلزم الفقير دون الإمام؛ لأن دفعها'' إلى 
الإمام متعين» [وإلى اقب ير متخين 1 0 وقيل: إن شال .زتت المال الدعاء وجب؟؛ 


فقلت: يا رسول الله. صل علي» فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» ٠»‏ وليقع 


4١‏ سقط في أ. 4*١‏ سقط في م. )2 في ب: وغيره. 
للك فى أ: دورها. 60 سقط فى أ. 


سي أخرجه البخاري (8/ 577) كتاب الزكاة» باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
الشركة (؟/55) كتات الزكاة» باب: الدعاء لمن أت 
و : باب تى 

بصدقته )1١178/117/5(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


نادف قسم الصدقاتك 0-6 18 


الفرق بين الجزية المأخوذة صغارًا وبين الزكاة المأخوذة تطهيرّاء وهذا ما ادعى في 
«البحر» أن الماوردي صححه. 

والذي رأيته في «الحاوي» في كتاب الزكاة: تصحيح مقابله» وهو عدم الوجوب. 
وهو الذي صححه غيرهء ولم يورد الشيخ في «المهذب» وأبو الطيب والقاضي 
الحسين غيره؛ لأنه - عليه السلام - لم يأمر معادًا حين بعثه وأمره أن يأخذ الزكاة [به 
و] لأنه لم ينقل أنه - عليه السلام - دعا لغير أبي أوفى مع أن الصدقات كانت 
تحمل إليه» وذلك دليل على عدم الوجوبء كذا قاله القاضي الحسين» ورواية 
البخاري ومسلم وغيرهما ترد عليه؛ فإنهم رووا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
أبي من أصحاب الشجرة. وكان النبي يَكْةِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على 
آل فلان»» قال: فأتاه أبي بصدقته. فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» . 
وأصحاب الشجرة هم الذين بايعوه بالحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة ‏ » 
وآل أبي أوفى قيل' : المراد به أبو أوفى؛ و «الآل» تقع على ذات الشيء» وكذلك 
قوله - عليه السلام-: «من مزامير آل داود» ء وقيل: أراد به داود. 

وقد ادعى الماوردي في كتاب الزكاة أنه لم يختلف أصحابنا في أنه إذا لم يسأل 
رب المال الدعاءء فليس على الوالي أن يدعو له؛ لأن رب المال بدفع الزكاة مؤد 
لعبادة واجبة» وذلك لا يوجب على غيره الدعاء كسائر العبادات.وقال في قسم 
الصدقات ما حكيناه أولا من قبل [وقيل:1 وعليه جرى في «البحر). 
لأن ذلك لائق بالحال» وقد حكاه القاضي أبو الطيب هكذا عن نص الشافعي -رحمه 
الله - في كتاب قسم الصدقات وكأنه أخذه من قول الشافعي فيه: فإذا أخذت صدقته 
دعا له بالأجر والبركة.وقال الإمام في كتاب الزكاة: إنه المستحب الذي ورد به 


حت لد ةذ قفما ١‏ فسان ١‏ 8 دار لد عفنا كمضا ١‏ شسسناا ء؛ ن حجتعنةه ننب حريه و 0 


سقط في م. في م: فأتى. تقدم تخريجه. 
زاد فى أ: قال. 21 في م: قال. 


أخرجه البخاري )١17/4(‏ كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن 
6١ (‏ ومسلم )051/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن» حديث (75؟/ 797). 

فى كه لبن 11 سقط في م. 


الأمرء وهو اللائق بالحال. 

والمحكي في”'' «المختصر» في كتاب الزكاة» وهو الذي أورده ابن الصباغ والغزالي 
وغيرهما في ترتيب هذا الدعاء - أنه يقول: آجرك الله فيما أعطيتء وجعله لك طهوراء 
وبارك”' ' لك فيما أبقيت. قال النواوي::وهذا أحسن”© وأشبه مما قاله المصئف. 

وفي «آجرك الله» لغتان مشهورتان: 

أجره الله - بالقصر - يأجره - بضم الجيم؛ وكسرها - أجرًا. 

وآجره - بالمد - إيجاراء كأكرمه إكراما. 

والأجر: الثواب. 

وقد ادعى في «المهذب» [أن المستحب]”*' أن يقول: اللهم صل على آل فلان؛ 
للخبر. وقال القاضي الحسين في «تعليقه»: إنه لا يجوز لأحد أن يصلي على أحد غير 
الأنبياء ابتداء» مثل أن يقول: أبو بكر أو عمر [أو عثمان]” أو عليء [صلى الله 
عليه]"2» وإنما يجوز على سبيل التبعية كما يقال: اللهم صلَّ على محمد وعلى آله 
وأزواجه. وما فعله النبي يِل مخصوص به؛ لآن الصلاة منصبه فكان له أن يخص بها 
من شاء؛ كما أن صاحب الدار والمجلس يرفع من أراد إلى مجلسه وصدره. وليس 
لغيره في داره ومجلسه أن يرفع أحدًا دون إذنه. وهذا ما حكاه الإمام عن الأئمة» لكنه 
أبدل لفظة «لا يجوز ذلك» بأنه: «لا ينبغى ذلك»» وأن الذي كان عليه الناس في 
الأعصار السالفة قبل ظهور الأهواء ترك ذلك؛ فلم يكن أحد من الأولين يقول: أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه. وهو كما أن قول القائل: الله - عز وجل - فإنه”" لا 
5 البعييالة في حق غير الله.» وإن كان «الجليل» من «الجلال» و«العزيز» من 
«العزة». وقال: [إن]”*' الشيخ أبا محمد كان يقول: السلام بمنزلة الصلاة فيما ذكرناه. 
[قال الرافعي ]27 لأن الله - تعالى - جمع بينهما فقال: «صَنُوا َيِه وَسَلَمُاْ لماك 
[الأحزاب: 156 فلا””' ١‏ يقول: أبو بكر وعلي عليهما السلام» وكذا غيرهما لا يفرد به 
في حال الغيبة. 


)١(‏ زاد فى م: كتاب. 


(؟) زاد في م: الله. إفوة في : جسن 
(؛) سقط في م. (5) سقط في م. 00 في مرضي اللداعته: 
07 في 3 ب: مما. (8) سقط في ز. (9) سقط في 2 


)00 في م: ولا. 


باب قسم الصدقات ج" لا 


قال الرافعي: ولا بأس به في معرض المخاطبة» فيقال للأحياء وللآموات من 
المؤمنين: سلام عليكم. 

قال فى «الروضة»: وقول الرافعى: «لا بأس 000 ليس بجيد؛ فإنه مسئنون 
للأحياء الوادت بلا شك» وهذه الصيغة لا تستعمل فى المسنون؛ فكأنه أراد: لا 
منع منه في المخاطبة بخلاف الغيبة» وأما استحبابه في ا فمعروف. 

ثم قال الإمام: [وظاهر]”" ما ذكره الصيدلاني: أن الصلاة على غير الرسل في 
حكم ترك الأولى والأدبء وهذا لا يبلغ مبلغ ما يوصف بالكراهة. وفي هذا أدنى 
نل قاذ المكرؤه سيد غندناء ع غرك الأرق #افإننا فرعن" افيه نهر #لقصود 
كالنون عن لامتكا بالبنين وقد لبت ته مقصيرة: في انه باه البدع' وإظهان 
شعارهم؛ وذكر الصلاة والسلام مما اشتهر بالفئة الملقبة بالرفضء وينضم إليه توقي 
السلف عن إطلاق ذلك مقصودًا في غير الأنبياء» عليهم السلام. 

وحاصل ما ذكره الإمام: أن فعل ذلك ترك للأولى أو مكروه؟ فيه خلاف» الراجح 
عنده: الثاني» وهو الذي حكاه الرافعي عن القاضي الحسين» وعن صاحب «العدة) 
التصريح”*' بنفي الكراهة؟ فإنه قال: إنما «الصلاة» بمعنى «الدعاء»؛ فتجوز”' على 
كل أحد أما بمعنى التعظيم والتكريم فيختص بها الأنبياء» عليهم السلام. 

وأنت إذا أجريت ما حكيته من لفظ القاضى الحسين على ظاهره جاءك في 
السالة أوعيهة ْ ْ 

أحدها: أن ذلك لا يجوز. 

والثاني: أنه مكروه. 

والثالث: أن فاعله تارك للأولى غير مرتكب لمكروه. 

والرابع: أنه مباح إذا كان بمعنى الدعاءء» ممتنع إذا كان بمعنى التعظيم. 

والخامس: [أنه]"' مستحب في حق مؤدّي الزكاة كما قال" في «المهذب»» ولم 
أقف عليه لغيره؛ بل المذكور فيها”' ما حكيناه عن النصء وأنه بأي دعاء دعا إذا كان 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في م. (0) في م: الغرض. 
(54) في م: تصريح. (5) في أء ب: تجوز. (5) سقط في م. 
0 في أ م: قاله. () في أ: فيها وفي مبهما. 


يلبق ياخل الصدقة - كان حسناء وحكوه عن نصه في «الأم». 

وإذة قد عرفت ما ذكره الشيخ من أول الباب [إلى هنا] '' عرفت أن الناس في 
أمر الزكاة على ثلاثة أقسام - كما صرح بها غيره في [أول] ”' كتاب الزكاة» وهو في 
«المهذب»: قسم جحدهاء وفسم اعترف بها ومنعهاء وقسم بذلها؛ فاستحب الدعاء 
له. وأهل هذا 0 مدحهم الله تعالى في قوله: يمد قم الْمؤْمبُون» إلى 
قوله: ودين هم ركو و4 [المؤمنون: 4] وفي قوله ول لم ستقه. 
[التوبة: »]١٠١7‏ وقد 0 بعض الشارحين قول الشيخ: «فإن بذل الزكاة قبلت 
منه»» على ما إذا بذلها بعد دعواه ما يسقطهاء ووجهه بأنا*/ أقر بحق عليه» وغفل عن 
أن مراده الاقتداء بالأصحاب في استيعاب الأقسام. والله أعلم. 

قال:وإن مات بعد و-جوب الزكاة قضى ذلك » [أي أدّي1” »من ذركته ؛ لأنه حق 
تدخله النيابة وتصح الوصية بهء لزم وجوبه في حال الحياة؛ فلم يسقط بالموت كديون 
الآدميين» ويخالف الصلاة والصوم حيث لا تقضى عنه على المذهب؛ لأن ذلك لا 
تدخله النيابة وإن وصى به من هو عليه؛ لكنه هل يئاب على ذلك؟ قال القاضي أبو 
الطيب:إن كان قد امتنع من أدائها لما وجبت عليه ولم يكن له في ذلك عذر 
حتى” مات فلا ثواب لهء ويكون [ذلك] ' بمثابة أن يطالبه الإمام بهاء فيمتنع من 
أدائها؛ فيحبسه حتى يؤديها؛ فإنه لا يكون له ثواب في ذلك. وإن كان له عذر في 
التأخير آثيب: ولو أدى ذلك عنه الوارث من ماله جاز وإن أخرجه عنه أجنبيء قال 
البندنيجي قبيل كتاب الصيام: فظاهر المذهب أنه يجوزء كما قال في الحج إذا حج 
عنه بعد وفاته أجنبي: جاز ذلك. ولو '' كان موته قبل إمكان الأداءء وقلنا' ' : إنه 
شرط في الوجوب - فقد مات قبل وجوبها عليه فما الذي ب يصنع الوارث: هل يبني 
أو يستأنف؟ فيه ما تقدم, قاله البندنيجيء والله أعلم. 

قال:[وإن كان هناك دين لآدمي ٠»‏ أي وقد سبق وجوب الزكاة الدين» وقلنا]' 


(2 في م: وإذاء (“2 سقط في أ. (47 سقط في أ. 
(41 في أ: قبل. 22١‏ فى أ: أنه. 27 سقط فى أ. 
0 في أ: بذلك. ا (12 سقط في أ. 
200 في أ:فلو. 0 فوع 1د أو قلناء 


في أ : وإن كان دين آدمي» أي: وقد سبق وقت وجوب الزكاة» أو قلنا. 


إن الدي ها 0 وضاقت التركة عنهما - اى, 2:45 ؟: 

أحذها : يقده الذب: ند عمق آدمي, وهو 2 مبني ا المضايقة والمشاححة؛ 
م علو تق الله المبن على المساهلة والمسامحة؛ كما يقدم القصاص على القتل 

في الردة. 0 في السرقة. 

والثان. : بقدم 4:42:04 لقوله - عليه السلام - في الخبر الذي سنذكره [في 
الحج]* : «فدين الله 80 بالقضاء». ولأن مصرفها الآدميون” " ؛ فكأنها حقوق لهمء 
وهي معتضدة بحق الله - سبحانه وتعالى - فرجحت على محض حق الآدمي. 
وتخالف القصاص والقتل في الردة والقطع في السرقة؛ فإنها عقوبة محضة لا تعلق 
لها بالآدمي» وهئ؟/ مما يسقط بالشبهات”' » بخلاف حق الآدمي» وهذا أظهر في 
«الرافعي») ع عند النواوي. 

والغالئهة برعفي كلد أي: على النسبة؛ كما يفعل في الدينين إذا ضاقت التركة 
عنهما لتساويهما في الوجوب,. وهذا أقيس في «تعليق» القاضي الحسين. 

ثم محل الأقوال بالاتفاق عند عدم المال [الذي2']1 وجبت فيه الزكاة» والدين 
مرسل في الذمة [لا يتعلق1© بشيء من التركة في الحياة» وبذلك صور البندنيجي في 
باب زكاة الفطر محلها حيث قال: اختلف قول*! الشافعي في حق الله تعالى وحق 
الآدمي إذا اجتمعا وتعلقا بمحل:*؟ واحد, مثل أن تعلقا معا بالذمة» أو تعلقا بالعين 
[ففيها]' 2 ثلاثة أقوال. 

أما"20 إذا كان موجودًا وهو نفس التركة؛ ففيه طريقان: 

إحداميا: القطع 7 ا وهي التي ذكرها” :2 في «التهذيب» في كتاب 
الجنائزء [وهوآ]27 الذي تقتضيه طريقة العراقيين أيضًاءٍ لأن الزكاة تعلقت بالعين في 
حال الحياة عندهم قولا واحدًا إما تعلق شركة أو تعلق رهن» وكل منهما يقدم على الدين 
الذي لا تعلق له بالعين في حال الحياة أصلًا. نعم لو كان ما وجبت فيه الزكاة مرتهنًا بدين 


(4 في م: لأنه. ١‏ سقط في م. ١‏ في م: : للآدمين. 
00 في م: وهذا. ١‏ في أ: بالشبهة» وفي م: : بالمشاححة. 

)4 سقط في م. + في م: تعلق. في أ: كا 
4١‏ في م: في محل. 7076202 في م' ففيه. :0+ في ب: وأما. 


.07 00 كتاب الزكاة 


وهو كل التركة؛ جاءت الأقوال على خلاف سبق ذكره في أول كتاب الزكاة. 

هده الطريقة '" حكاها الإمام في باب الدين مع الصدقة, وأن شيخه قال بها وهي 
التي صححها في باب زكاة الفطرء ولم يورد القاضي الحسين فيه غيرهاء [ووجهها 
الإم1" أذ اذكه ماه ريو مدني النهاة في لحيل وار اة ذلك انها 
جارية وإن [قلنا: إن]'' الزكاة تجب في الذمة ولا تعلق لها بالعين أصلًا؛ لأنا على هذا 
اتوك سرون رق اقل بيج يل ]اد ركاه وسمقيية را احج ار جا ربكتو راقى» 
يؤدها”' سلطنا الساعي على أخذها من المال وإن كان في يد المشترى. 

والثانية: إجراء الأقوال في هذه الحالة أيضًا واختلفت [أيضًا'' عبارة الإمام في 
حكايتها: فأطلق في باب الدين مع الصدقة القول بها مصدرًا بها كلامه» ثم ذكر 
الطريقة الأخرى وقال إن من قال بالإجزاء بنى ما قاله على أن الغالب في الزكاة 
التعلق بالذمة» وقال في باب زكاة الفطر: إن بعض أئمتنا قال: إذا قلنا: الزكاة تتعلق 
بالذمة» جرت الأقوال الثلاثة في التقديم والتأخير» وهذا ضعيف مزيف. وهذه الطريقة 
هي المذكورة في «الإبانة» لا غير؛ بناء على هذا القول» والمراد إذا قلنا: إنه لا تعلق 
لها بالعين أصلًاء كما هو محكي في طريقتهم؛ وعلى ذلك جرى الماوردي فقال: إن 

قلنا: [إن]1"' الزكاة تجب في العين أو في الذمة» فتتعلق بالعين تعلق رهن قدمت قولًا 
وإعجداء وزةاقلناة تحب في القن » ولا تملق لها بالعين كتجرت:الأقاك» الله أغاه: 

وهذا كله في زكاة الأموال أما زكاة الفطر إذا اجتمعت مع الدين» وضاقت التركة 
عنهما - فقد جزم الفوراني والبغوي بإجراء الأقوال» ومنهم من قال: إن كانت التركة 
عدا والفهر ة عق تدمع الفظرة قز لا وعدا لذنها متاق بالعيد اسه سمة فضيارية 
كأرش الجناية. وهذه الطريقة هى التى نص عليها فى «المختصر» حيث قال: ولو مات 
تعد أن خا" شوال وله رقيق فزكاة القطر عله وعنين ف تال داء عن الدوينة 


)١(‏ ف 0 يقة. () سقط فى م. (9) فى م: بالجملة. 
يي - يي 
000 0_0 000 في أ: ل 


05 قوله: : وإن مات وعليه زكاة مال وؤديرة لآدمي فأقوال. أصحها: : تقديم الزكاة» والثاني: الدين» 
والثالث: : تقسم بينهما. ثم قال: ولو اجتمع الدين وزكاة الفطر فقيل بإجراء الأقوال» وقيل: إن 
كانت التركة عبدًا والفطرة عنه قدمت الفطرة قولا واحدًا؛ لأنها متعلقة به فأشبه أرش الجناية» 


وهذه الطريقة هي التي نص عليها في «المختصر» حيث قال: ولو مات بعد أن أمَلَ شوال - 


وقال البندنيجى: إنها ليبس بشىء» والشافعى ذكر أحد الأقوال. 


وفي «الرافعي) أن الروياني حكى طريقة بقة قاطعة بتقديم زكاة [فطر]”'' نفسه لقلتها 
في الغالب» والذي رأيته فى «البحر» و«الحاوي» أن أبا الطيب بن سلمة قال: إن زكاة 


الفطر تقدم على الدين قولًا واحدًا لقلتها في الغالب» وتعلقها بالرقبة. زاد الماوردي: 
فاستحقت قن الجناية. وهذا هو عين الطريق البنات وك 5 ؛ الماوردي لم 
يحك مع الطريقة الطاردة للأقوال7© فبها؟"» غيره» لكن الروياني حكي الطريقة 
الأولى» ثم حكى عن أبي الطيب بن سلمة ما ذكرناه؛ فظن أنه غيرها””'. 


وتجري الأقوال الثلاثة فيما إذا مات وعليه كفارات وديون آدميين بلا خلاف» وإن 
كان العبد والمسكن يباعان [في ديون الآدمي وفاقًاء ولا يباعان]”2 في الكفارات» 
وهو يدل على قوة الديون عليهاء وهل تجري فيما إذا اجتمعت ديون وكفارات على 
محجور عليه؟ حكى الإمام في باب زكاة الفطر ترددًا فيه» موجهًا لعدم الجريان 
وتقدم'' الديون بأن الكفارات على التراخي» وأداء الدين على التضييق؟ فقدم. 


> وله رقيق» فزكاة الفطرة عنه وعنهم في ماله مبدأة على الديون. انتهى كلامه. 
وما ذكره من دلالة نص «المختصر» مع الطريقة المتقدمة على شيء واحد» ذهول عجيب؛ فإن 
الطريقة محلها في فطرة العبد خاصة دون فطرة نفسهء والتعليل بمشابهة أرش الجناية يوضحه - 
أيضًا - والنص قائل به في العبد وفي نفسهء والتعليل بأرش الجناية لا يأتي في الحرّ. [أ و]. 

)01 سقط في أ. 0 زاد في م: قال. 

(0) في م: الأقوال. (:) في أ: منها. 

(0) قوله - في المسألة- : وفي «الرافعي): أن الروياني حكى طريقة قاطعة بتقديم فطرة نفسه؛ 
لقلتها في الغالب» والذي رأيته في «البحر) و«الحاوي»: أن ابن سلمة قال: إن الفطرة تقدم 
على الدين قولا واحدا؛ لقلتها في الغالب وتعلقها بالرقبة» زاد الماوردي: فاستحقت كأرش 
الجناية. وهذا هو عين الطريق السابق» لكن الروياني حكى الطريقة الأولى» ثم حكى عن ابن 
جلمتنها تكونافة قن أله غيرى اله 
وما ذكره في آخر كلامه عن «البحر» يقتضي اتحاد ما قاله ابن سلمة مع الطريقة المتقدمة» لا سيما 
مع تأكيده بقوله: فظن أنه غيره» وليس الأمر كما توهمه؛ فإن صاحب «البحر» قد حكى عن أبي 
إسحاق أنها - أي فطرة العبد - تحتمل وجهين: أحدهما: أنها كفطرة نفسه حتى تتخرج على 
الأقوال الثلاثة في اجتماع الدين والزكاة» والثاني: القطع بتقديمها. ثم حكى عن ابن سلمة 
تقديمها قطعا من غير تردد» وهذا غير الأول» لكن اعتراض المصنف على الرافعي صحيح» 
وقد أوضحته في «المهمات».[أ و]. 

(7) سقط في م. (0) في بء م: وتقدمة. 


وموجّها للجريان: بأن المدعى حق من عليه الكفارة؛ فإنه قد يحاول تبرئة ذمته منها 
والتخلص من عذر الفوات. 

قال : وهذا التردد عندي قريب من اختلاف القول [فى أن] " الديون المؤجلة 
ااا بالذوت ّ لا؟ 


5 1 1 1 : 
قال: ١‏ < 2 بألممم 1 : التمانه عنان لديم الما 


ا 0 الصدقة. 
فأمر أبا رافع أن يقضيه إياه فقال: ما أجد فيها إلا رباعيا خيارًا فقال: «اقضه منها؛ فإن 
خير الناس أحسنهم قضاء) 

وجه الدلالة منه» كما قال الشافعي - رحمه الله-: أن العلم محيط بأنه لا يقضي 
من إبل الصدقة - والصدقة لا تحل له - إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم. 
انتهى. وإذا جاز أن يستقرض لهم [على إبل الصدقة ممن ليس عليه صدقة.» فبأن 
يستقرض لهم] من الصدقة أولى» وقد ادعى بعض أصحابنا أن معنى استسلف: 
استعجل؛ فكأن النبي يَكِةِ استعجل الزكاة من واحدء فلما حال الحول كان قد 
مال ذلك الرجل المعجلء فقضاه النبي كله من إبل الصدقة. قال القاضي الحسين: 
0 بل المي الأول وكونه - عليه السلام - رد من مال 


في أ : حررء وفي م: غرر. 

في م: وقال. في أ: بأن. سقط في أ م. 

أخرجه مالك (18/7) كتاب البيوع» باب: ما يجوز من السلفء الحديث (89)» والطيالسي» 
ص ٠(‏ )ل الحديث ,))910/١(‏ انرسي (0/0) كتاب البيوع. باب: : في الرخصة في 
استقراض الحيوان» وأحمد (984/5), ومسلم (/ )١1١١15‏ كتاب المساقاة. باب: من 
استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» الحديث »)١7٠١ /١١48(‏ وأبو داود (7/ )511١‏ كتاب البيوع» 
باب: في حسن القضاءء الحديث (7:5955), والترمذي 109/5 كتاب البيوع. باس: ما جاء 
فى استقراض البعير» أو الشىء من الحيوان» أو السن» الحديث :)١72١8(‏ والنسائى /١(‏ 
0 كتاب البيوع» باب: استسلاف الحيوان واستقراضه. وابن ماجه (1/ 1717) كتاب 
التجارات» باب: السلم في الحيوان» الحديث (6م؟؟ )2 والبيهقي )5/ 681 كتاب البيوع. 
باب: : من أجاز السلم في الحيوان» عنه قال: (استسلف النبي عد بكراء فجاءته إبل الصدقة. 
فأمرني أن أقضى الرجل بكره؛ فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيّاء فقال: 


أعطه إياه؟ فإن من خير الناس أحسنهم قضاء). 
سقط في م. 


السرم لي افتريها اليل اد مط اك 

أحدها: أنه رآه من أهل الصدقة. 

والثاني: أنه رأى المصلحة في ذلك ترغيبًا للناس في الاستقراضء وللإمام فعل 
مثل ذلك. ْ 

والثالث: أن المدفوع أكبر سئًا وأقل في الجودة» فجعل زائد السن في مقابلة 
الفائت من الجودة. 

ثم الاستدلال بما ذكرناه من جهة القياس لا من جهة النص» وقد عضده 
الشافعي - رحمه الله - بالقياس على المتعة» فإنا أجمعنا على أنها تجب بالطلاق» 
وأنه لو أعطاها قبل الطلاق ثم طلق وقعت الموقع؛ فكذا الزكاة» وبأنها حق مالي 
يتعلق وجوبه بسببين يختصان بهء وهما: النصاب» والحول؛ فجاز تقديمه على 
أحدهما كالتكفير قبل الحنث وبعد العقد؛ فإن المخالف - وهو مالك - وافق فيهاء 
وقال المزني: الأولى أن يجعل في هذا الموضع - أي من الدليل- ما هو أولى به من 
أن رسول الله يل تسلف صدقة العباس قبل حولها. [وزاد]. + ما رواه أبو داود 
وأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: بعث النبي يَدكْةِ عمر بن الخطاب على 
الصدقة. فمنع ابن جميل وخالد ب بن الوليد والعباس» فقال رسول الله كَلِْةِ: «ما ينقم 
ابن جميل إلا أن كان ذ فقيرًا فأغناه الله» وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدًا؛ فقد 
احتبس أدراعه [وأَعْمُدَه]"© في سبيل الله عز وجل» وأما العباس عم رسول الله عبد 
فهي على ومثلها». و[فى]”" رواية الدارقطني: «هى علي ومثلها معها له0؟». 

ووجه الدلالة منه: أنه - عليه السلام- كان قد استسلف منه صدقة عامين قبل أن 
يأتيه عمر لأخذ الصدقة؛ فلما جاءه عمر منعه» ولم يعلمه أنه أداهاء فلما شكاه قال- 
عليه السلام-: «هي علي ومثلها [معها])(27. يعني صدقة هذا العام وعام آخرء ولا 


)١(‏ سقط في ز. (0) سقط في أ. (م) سقط في أء ز. 

(:) أخرجه البخاري (/88*) كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: 7 لقا وََلْعدَرِمِينَ ف 
سبيلٍ ألو [التوبة: 8 ©» ومسلم (515/5) كتاب الزكاة: باب تقديم الزكاة 
ومنعها (487)» وأبو داود )01١ /١(‏ كتاب الك اب لمجي الصدقة 045 
والدارقطني (171/9). ١‏ 

)2( سقط في أء م. 


:3”,ق > كتات ارقا 


يقال: إن النبي كله ضمنها عنه؛ لرواية الدارقطنيء ولأنه لا يصح ضمان ما لم يجب 

وهي زكاة السنة الثانية» ولا ضمان الزكاة بغير إذن من هي عليه الاب قد 
حاضرًا القصة حتى يأذن. وإنما لم يحتج بما رواه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي 
عن حُجَيّة - وهو ابن عدي" ' - عن على: «أن العباس سأل النبي كل في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل» فرخص في ذلك»» وقال مرة: «فأذن له)"' ؛ لآن حجية شيخ لا 


200 تنبيه: وقع في الباب ألفاظ: 
منها: ما تقدم. 
ومنها في حديث خالد: وأَعْتَدَهُ» وشرحه مذكور فى الوقف وغيره. 
ومنها: : حجية بن عدي هو بحاء مهملة مضمومة» ثم جيم مفتوحة بعدها ياء للنسب. 
ومنها: قال الإمام: الفقير: من لا يملك سبدًا ولا لبدّاء ولا طارقًا ولا تالدًا. 
أما #السبد» - فبسين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين» ودال مهملة - نهو القليل» و3اللبد» > بالفتيع 
والموحدة أيضًا - هو الكثير» يقال :ماله سبد ولا لبد أي :لا قليل ولا كثير» و«السبد» أصله للشعر 
النابت». واللبد أصله للصوف. ومنه سمي «اللّاد» . وأما «التالد» فهو الحيوان القديم الذي ولد 
عندك, وكذلك «النر «“د» وأصل بابهِ وارٌّء و«الطارف» - بطاء وراء مهملتين - عكسه. [أو]. 

(") أخرجه أبو داود (5/ 777-1710) كتاب الزكاة» باب: في تعجيل الزكاة حديث (15714): 
والترمذي (”/ 5 كتاب الزكاة. باب: ما جاء في تعجيل الزكاة حديث (11/8)) وابن ماجه 
/١(‏ 01/7) كتاب الزكاة» باب: تعجيل الزكاة قبل محلهاء حديث (11/940)» والدارمي /١(‏ 
6» وأحمد 2٠ 5/١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص - .)٠ ١."‏ والدارقطني (17/9), 
والحاكم (7/ 0777» والبيهقي (4/ )١١١‏ كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج 
ابن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي به. 
وقال الحاكم: : صحيح الإسناد 
وأخرجه الترمذي (7*/ 54) كتاب الزكاة» باب: ما جاء في تعجيل الزكاة. حديث (519)) 
والدارقطني )١15/7(‏ من طريق إسحاق بن منصور ثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن 
الحكم بن حجل عن حجر العدوي عن علي به. 
وقال الترمذي: : وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن 
الحجاج بن دينار» وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي ككيٍ مرسلا | ه. 
والحديث المرسل أخرجه ابن أبي شيبة )١58/7(‏ من طريق حفص بن غياث عن حجاج عن 
الحكم بن عتيبة مرسلا. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (؟/770) وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم ورجح 
رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي يَلِ مرسلا وكذا رجحه أبو 
داود أ.ه. 
قال أبو داود في سننه (717/7/5): : روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن 
الح" بن مسلم عن النبي َةِ وحديث هشيم أصح اه. 


يحتج بحديئه» [كما قال أبو حاتم]”) الرازي وغيره. 

وقد ذهب أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا إلى أنه لا يجوز التعجيل قبل الوجوب 
بحال» حكاه البندنيجي والماوردي وغيرهماء وليس بشيء؟ لما ذكرناه. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما : عدم جواز تقديمها على ملك النصابء كما إذا ملك دون الأربعين من 
الغنم» فعجل شاةً رجاء أن تنتج أخرى ويكمل الحول عليهما فيجزئه المخرج» وبه 
صرح الأصحاب؛ لأنه يؤدي إلى التقديم على السببين» وهو لا يجوز؛ كما لا يجوز 
تقديم الكفارة على اليمين والحنث» [وهكذا]'" لو ملك أربعين معلوف» فعجل على 
تقدير أن يسيمها”" ثم ينقضي حولها: لآ :يجوزة لذن المعلوفة ليست مالا زكايًا نهي 
كالمال الناقص عن النصاب» وهكذا الحكم فى الزكوات العينية كلها. 

وأما زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها على النصابء مثل: أن يشترى عرضًا قيمته 
مائة» ويخرج زكاة مائتي درهم معجلة» وتبلغ القيمة في آخر الحول مائتين فإنه يجزئه 
على ظاهر المذهب فى أن النصاب إنما يعتبر فى آخر الحولء أما إذا قلنا بمذهب ابن 
سريج في اعتباره في جميع الحول فلا يجوز التعجيل كسائر الزكوات» صرح به في 
«البحر) [وغيره]20). 

الثانى : أنه لا يجوز تقديمها [بحولين]”*'» وهو كذلك على المشهور فيما إذا لم 
يملك سوى نصاب؛ لأنه'"' يؤدي إلى تعجيل زكاة العام الثاني والمال دون النصاب» 
وفيه وجه: أنه يجوز كما لو عجل زكاة عام عن نصابء والذي أورده ابن الصباغ 
الأول. نعم لو كان 000 ع من النصاب 6 لا ينقصه المخرج عن 
النصابء مثل: أن ملك من الغنم اثنتين وأربعين» فأراد إخراج شاتين عن سنتين- فهل 
يجوز؟ فيه وجهان جاريان في جواز تعجيل أكثر من ذلك بالشرط المذكور: 

أحدهما - وهو اختيار أبي إسحاق-: الجواز؛ لحديث العباس. 

والثاني: المنع؛ لأن ذلك يؤدي إلى التقديم على السببين معًاء وهذا ما ادعى 


(1) في أ: كما قاله ابن أبي حاتم. 

(؟) سقط في أ م. (*) في م: يسمنها. (4:) سقط في م. 
6 سقط في م. 3 في م: : فإنه. 3732ع0 في أ: الملك. 
20 في ز» م: حيث. 


١‏ جد كتات ا 


الرافعي أن الأكثرين على ترجيحه. ومنهم معظم العراقيين والبغويء والقائلون به 
اختلفوا في المراد بالحديث: 

فقيل: 0 أن العباس كان له مالان أحدهما متقدء 77 على الآخر بأيام يسيرة» 
فسلف صدقتهما في وقت واحد. 

رقي تعاوة انه و القسفيو سافين رن ا 1 

لكن الصحيح في «الوسيط» و«الشامل»: الأول قال أبو الطيب: وهو قياس مذهبنا. 
وقال البندنيجي: ١‏ المذهب. والتأويلان السنة تبطلهما: 

[أما الأول]” '؟فلانه جاء في لفط عر سلفنى عمي عن زكاة ماله لعامين لعامه' 
والعام المقبل. 

وأما الثاني؛ فلأنه جاء في لفظ آخر سلفني عن زكاة ماله في عام. وعلى هذا هل 
يجوز أن ينوى تقديم زكاة السنة الثانية على الأولى؟ فيه وجهان كالوجهين في تقديم 
الصلاة الثانية على الأولى في الجمعء والوجهان جاريان عند القاضي الحسين 
والخراوين يها لو لاك لعناا ١‏ مسجل ساةة لعاى اتوطاب جو يل اتناك الثاني 
بالنتاج في في آخر الحولء مثل أن كان معه مائة وعشرون من الغنمء فعجل شاتين زكاة 
مائة وإحدى وعشرينء لكن الذي صححه العراقيون منهما والبغوي وصاحب 
«البحر): المنع» وصحح في «الوجيز» و«التتمة» مقابله» وإليه يرشد كلام الفوراني 
والإمام حيث قالا: إنا إن قلنا بجواز تعجيل زكاة سنتين فهاهنا أولى؛ وإلا فوجهان. 
والفرق: أن هاهنا انعقد الحول على نصابين لأنها إذا [حدثت]” انبنى حولها على 
حول الأمهات. وت مم لم ينعقد الحولان جميعاء أما إذا كان لا يرجو حصول 
النصاب الثاني بأن يكون يسا أو كان في ملكه ما تجب الزكاة في عينه كمائتين» 
فأخرج زكاة أربعمائة على توقع اكتساب مائتين» واكتسبها - فقد حكى البندنيجي فيه 
الوجهين المذكورين في الماشية» وقال غيره: لا يجزئه ما أخرجه عن المائتين 
الحادثتين بلا خلاف. 

نعم» لو كان ذلك في مال التجارة مثل: أن اشترى بمائتي درهم عرضًا قيمته مائتا 


2 


() في أ: تقدم. (') سقط فى أ. () سقط في م. 
(4) في م: العامين. ١‏ 2027 سقط في م. 
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درهمء فأخرج زكاة أربعمائة» وبلغتها قيمة العرض: فهل”'' يجز ئ؟ فيه طريقان» 
المشهور: الإجزاء. وعن ابن عبدان حكاية الوجهين فيه. 

واحترز بقوله: بالحول والنصابء. عن زكاة المعدن والركاز؛ فإن ابن عبدان قال: لا 
يجوز تقديمها على الحولء وهو ما حكاه في «المهذب». 

وعما تجب الزكاة فيه ببدو الصلاح والانعقاد - وهي المغشرات - فإنه لا يجوز 
تعجيل الزكاة عنها قبل بروز الطلع - ونبات الزرع بلا خلاف. وكذا بعد بروز 
الطلع ونبات الزرع إلى أن يدرك عند أبي إسحاقء كما قال الروياني وغيره؛ وبه قال 
الشيخ أبو حامد» كما قال الفوراني والمسعوديء وقال البندنيجي: إنه المذهبء وقال 
الرافعي: إنه الأظهر [عند أكثر العراقيين» وتبعهم البغوي. فإذا أدرك فقد وجبت؛ فلا 
تعجيل؛ وخالف سائر]”' الزكوات حيث يجوز”*' تعجيلها قبل الوجوب؛ لأنه لم 
يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقًاء ولا رب ارد كذلك غيره من أموال 
الزكاة» ولأن سائر الأموال وجوبها تعلق'* بسببين فجاز تقديمها على أحدهماء 
وهاهنا تعلق بسبب واحد وهو الإدراك؛ فلم يجز تقديمها عليه كما لا يجوز تقديم 
غيرها على السببين. 

قال الشيخ أبو حامد: ولا يجوز التقديم على السبب الواحد إلا في مسألة واحدة» 
وهي: إذا اضطر المحرم إلى صيد فقدم الجزاء؛ فإن الشافعي - رحمه الله - جوزه. 
قيل: فكأنه جعل الإحرام أحد سببيه فلذلك جوزه. وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك 
لجوزه قبل الحرج إذا لم يضطر إليه» وهو لا يجوزء قال في «الحاوي» في كتاب 
الأيمان: وقد وهم أبو حامد الإسفراييني فخرجه على وجهين» وهما شبيهان بوجهين 
حكاهما الحناطي في جواز تقديم كفارة الوقاع في رمضان عليه» والأصح: المنع» 
وهو الذي أورده الجمهور. 

وقد حكي الإمام وجها آخر: أنه لا يجوز الإخراج بعد الإدراك وقبل الجفاف في 
الثمار والتصفية في الحبوب؛ لأن وجوب الإخراج بعد ذلك يكون كالتعجيل قبله) 


)00 في م: فيه. (؟) في أ: إخراج. (0) سقط في م. 
2 في |: جوز. )2 في م: يتعلق. )03 في م: يتعلق. 


مىى,> ج" كتاب الزكاة 


وإن كان بعد الوجوب الذي منع المالك من التصرف في المال كالتعجيل قبله. وعلى 
هذا يجري إطلاق القول بأنه لا يجوز إخراج زكاة المعشرات قبل وجوب إخراجهاء 
سواء في ذلك الثمار والحبوب. 

والصحيح في «النهاية» وهو الذي أورده الجمهور: جوازه بعد الإدراك كما قاله أبو 
حامد وغيره؛ لأنه إذا جاز قبل الوجوب فيما يجب بالحول والنصاب فبعد الوجوب أولى. 

وذهب في «الوسيط» إلى أن الصحيح في الثمار عدم الإجزاء قبل الجفاف؛ لأن 
الواجب هو الزبيب والتمرء والرطب لا يصلح للإخراج» وقال: إن الصحيح في 
الزروع الجواز بعد الإدراك وقبل الدياس”'' والتصفية؛ لأن الذي وجب موجود. 

وقد وجه مقابله بأن النصاب لا يمكن الاطلاع عليه ما لم تحصل التصفية» 
بخلاف سائر الأموال؛ فإنه يمكن إدراكه» وقال الإمام: إنه ضعيف جدّاء فإن لم يكن 
بد من هذا الوجه فالعلة”' فيه إذا كنا لا نقطع بأن في السنبل نصابًا من الحبء فأما 
إذا تحقق فلا وجه لمنع التعجيل. 

وقد قيل: : إنه يجوز الإخراج بعد بروز الطلع وإن لم ب تشْقَو يتشقق» ونبات الزرع وإن لم 
ينعقد» وهو ما ينسب إلى ابن أبي هريرة» ونسبه'" الحناطي إلى ابن سريج» وقال ابن 
كج: إن أبا إسحاق أجاب به في دفعة أخرى. وهو الذي صدر به الفوراني كلامه. ثم 
حكى ما نقلناه'*' عنه عن الشيخ أبي حامد والتمير عليهماء وقال ابن الصباغ: إنه 
الأصح؛ لأن””' تعلق الوجوب بالإدراك لا يمنع تقدم الزكاة عليه؛ ألا ترى أن زكاة 
الفطر يجوز تقديمها على هلال شوال. وإن كان وجوبها يتعلق به؟! لأن من يولد قبل 
ذلك بلحظة تجب عليه» كما أن من ملك" ' الزرع قبل إدراكه وجب عليه العشر. 

وقال الرافعي في دفع العلة الأولى من علتي عدم الإجزاء إن الكلام فيما إذا عرف 
حصول قدر النصاب, وإن لم تعرف جملة الحاصل بعد ذلك إن خرج [زائدًا على ما 
ظنه فيزكي الزيادة» وإن خرج]”” ناقصًا عن بعض المخرج فهو ل فلم يمنع 
الإجزاء. وفي دفع العلة الثانية: إنا لا نسلم أن لهذه الزكاة سببًا واحدّاء بل لها سببان 
أيضًا: ظهور الثمرة» وإدراكها؛ فالإدراك بمثابة حولان الحول. وهذا فيه نظر ظاهر. 


)١(‏ في ز: الدراس. (0) في ز: فلعله. م2 في وله 
):) في أ: قلناه. (5) في م: لأنه. 3 في أ: مالك. 
49 سقط في أ. 
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ومنهم من قال: يجوز التعجيل في هذه الحالة في الثمرة دون الزرع؛ لأن النخل 
تقبل معاملة على الثمار قبل بدوها وهي'' المساقاة» والزرع''' لا يحتمل ذلك. 

قال الإمام: وهذا غير سديد؛ إذ لا خلاف أنه لا يجوز التعجيل قبل نبات الزرع؛ 
فإن لم يكن من الفرق بد فالأولى ما أشرت إليه وهو أن عين العشر مفقود والزرع 
يقلة.وعين الثمان موتحودة وإن كانت غير مؤيرةفإذا نيا الحب وك" يتمد فلا 
يتضح إذ ذاك فرق. 

قال: وإن تسلف الإمام أي: أو السناقي 7 الزكاة من غير مسألة: أي: وقد رأى 
المصلحة في ذلك؛ [لأجل حاجة]””' بعض”' ' الأصناف وهم أهل رشدء [فهلكت في 
يده. أي: في أثناء الحول ضمنهاء أي: سواء إن تلفت بتفريط أو بغير تفريط؛ لأن أهل 
الرشد]”" لا يولى عليهمء فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذن من يعتد بقبضه بعدا*' 
محله ضمنه؛ كالوكيل إذا قبض مال موكله قبل محله. كذا قاله في «المهذب». وقاسه 
ابن الصباغ وغيره على ما إذا قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه» [ثم قال]"': فإن 
قيل في الأصل: لا يجوز له القبضء وهاهنا يجوز للإمام القبض لحاجتهم'' '' - قلنا: 
جواز القبض لا يمنع حصول الضمان؛ كما [لا]1!'' يجوز أن يدفع الوديعة إلى من 
ادعى وكالة صاحبها وصدقه ويكون ضامئاء قال: وهذا فيه ضعف. 

وعبّر في «البحر» عما قاله ابن الصباغ بأن القبض يكون مشروطًا بسلامة العاقبة. 

وحكى المراوزة وجهًا آخر: أن الحاجة تنزل منزلة السؤال؛ لأن الزكاة مصروفة 
إلى جهة الحاجة لا إلى قوم معينين» والإمام [ناظر لها" ''» فإذا رأى المصلحة في 
الأخذ كان له ذلك. 

والصحيح الأول» وهو ما نص عليه في «المختصراء وأشار إلى العلة بقوله: لآن 
فيهم أهل رشد لا يولَّى عليهم. ولم يحك العراقيون والماوردي غيره» لكن لم 
يضمنهاء قال الماوردي: إن كان رب المال بصفة من تجب عليه الزكاة آخر الحول 


(:) في أ: والساعي. ‏ 229 في أ: لحاجة. (5) زاد في م: أهل. 
(1) سقط في م. (4) في م: قبل. () سقط في م. 


000 في أء م: بحاجتهم. 
[اللداكق سقط في أء م. فتك في م: ناظرها. 


ضمنها لأهل السهمان. وإلا ضمنها له. وهذا يدل على أن رب المال إذا كان بصفة 
الوجوب آخر الحول وقعت الموقع. وهو ما حكاه الفوراني حيث قال: إذا عجل 
الزكاة فتلفت في يده قبل الحول» ووجدت شرائط الزكاة في الدافع - فإنه يجزئ عنه» 
ويجعل كأنه أخرجها عند الحول. 

وقال القاضي الحسين فى «تعليقه»: [إن بهذا]”'* أجاب القفال فى المرة الثانية؛ لأن 
الشافعي - رحمه الله - قال: إذا مات المدفوع إليه قبل الحول يؤخذ المدفوع من ماله 
لأهل السهمانء ولولا أن الزكاة ساقطة عنه» وإلا لما قبل أخذه لأهل السهمان» بل 
يأمره' '' بتسليمه [إلى رب]”” المال؛ حتى تؤدى ثانيا كما لو عجل”©© بنفسه. والذي 
قاله في المرة الأولى: أن الضمان واجب على الإمام من خالص ماله لرب المال؛ وعليه 
أن يعطي *' الزكاة» أما إذا كان المستسلف” ' لهم أطفالاء نظر: فإن كان الولي عليهم 
من يقدم نظره عليهم على نظر الإمام فهم كأهل الرشدء وإن كان هو وليهم فالحكم 
كما لو كانوا أهل رشد وتسلف بمسألتهم؛ صرح به الغزالي وغيره» قال الرافعي: وهو 
مفرع على جواز صرف الزكاة إلى الصغيرء وفيه وجهانء سواء كان له من تلزمه نفقته 
أو لا لأنه إن كان في نفقة غيره فالخلاف فيه مشهور يأتي في قسم الصدقات, وإن لم 
يكن فقد حكى ابن كج - وهو في «الحاوي» و«البحر» عن أبي إسحاق - أنه لا يجوز 
صرف الزكاة إليه؛ لاستغنائه عن الزكاة بالسهم المصروف إلى اليتامى من”” الغنيمة» 
وعن ابن أبي هريرة: أنه يجوز صرف الزكاة إلى قيّمهء قال ابن كج: وهو المذهب. أما 
ل ا ا الجن 
ويجوز أن تجيء في سهم الغارمين ونحوه. لأن الخلاف في المكتفي بنفقة اع 
يتجه في سهم الغارمين؛ إذ ليس على القريب قضاء دين القريب. 

قلت: ودعوى الرافعي أن الحكم [المذكور]”*' مفرع على جواز صرف الزكاة إلى 
الصغير؛ لأن لنا وجهًا: أنه لا يجوز الصرف إليه مطلقا بمقتضى [التقرير المذكور - 
فيها]1' '' نظر؛ لأن الصغير قد لا يكون في نفقة غيره» وهو ممن لا يصرف إليه من 


)١(‏ في أ: إن بان هذاء وفي م: إن هذا. 
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ليذ لسسرية شيم 


نصيب اليتامى في الغنيمة شيء؛ بأن يكون له أب فقير؛ لأن فقر الأب مانع من 
وجوب نفقة ولده عليه» ووجوده مانع من صرف شىئ إليه من نصيب اليتامى إذ اليتيم 
من لا أب له. والله أعلم. 

قال: وإن .اك بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم؛ لأنه وكيلهم” ٠‏ وقبض 
بإذنهم»ء وهكذا الحكم فيما إذا تسلف بغير مسألة» أو بسؤال أرباب الأموال وسلمه 
إليهم» فتلف في أيديهم. ومعنى كونه من ضمانهم: أن رب المال لو خرج عن أن 
يكون من أهل الوجوب قبل تمام الحول» وخرجوا عن أن يكونوا من أهل الاستحقاق 
حالة الوجوبء أو وجد أحد الأمرين - كان عليهم الضمان, ولا يكون الإمام طريقًا 
فيما إذا تسلف بمسألة أرباب الأموال» وهل يكون طريقًا إذا تسلف بمسألة الفقراء؟ 
قال الرافعي: فيه وجهان. [أظهرهما - كما اقتضاه كلامه» والذي أورده]””* الماوردي 
وغيره فيما إذا خرج المالك عن أهلية الوجوب-: أن له مطالبة الإمام» وهو يرجع 
على'”' القابض. وجزم القول بأنه إذا خرج القابض وحده عن [أهلية]'' ' الاستحقاق: 
أن“ ' الإمام يطالبه بهاء ويصرفها في غيره ممن يستحقهاء وكذا قاله البندنيجي وليس 
لرب المال استرجاعها؛ لأن إخراجها واجب عليه. 

وفي «التهذيب» حكاية وجه آخر: أنها لا تجزئ عن رب المالء قال: وعلى رب 
[المال]”" إخراجها؛ لأن ما دفع لم يقع عن الصدقة؛ فأشبه ما لو عجل الزكاة إلى 
الفقراء وخرجوا عن الاستحقاق. 

وعلى الأول قال الماوردي: فالواجب المثل الصّوريٌ أو”"2 الحقيقي دون القيمة؛ 
لأنه يسترجعها في حق أهل السّهمان؛ [فوجب أن يسترجع ما(''2 يصرف مصرف 
الزكاة وهو العين دون القيمة» بخلاف ما إذا خرج رب المال عن صفة الوجوب؛ [فإنه 
يرجع في النقد بمثله» وفي الحيوان بالقيمة: [بقيمته]'' 2١‏ على وجه. وعلى آخر بالمثل 
)١(‏ في م: سلف. (؟) في أ: وكيله. 


(0) في أ: أظهرهما كما اقتضاه كلامه والذي أفردهء وفي م: أظهرهما لا كما اقتضاه نظم كلامه 
والذي أفرده. 
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م 000 كتاب ارك 


الصوري كما في القرضء وسنذكر من بعد ما ينازع فيه. 

ولو بقي رب المال على صفة الوجوب]] ' وهم على صفة الاستحقاق إلى أن تم 
الحول» وقع المخرج عن زكاته» وقال الرافعي: فيه وجهان. 

أظهرهما: هذا. وهو المذكور في «الشامل» و«تعليق» البندنيجي و«البحر) 
[و«الحاوي»] '' في أثناء [الكلام عن]'” تسلف الإمام الزكاة لرجلين» ووجهه: أن 
الإمام نائب الفقراء؛ فصار كما لو أخذوه وتلف في أيديهم. 

والثاني: لا؛ لأنه لم يصل إلى المستحقين؛ فعلى هذا يؤخذ من الفقراء» وفي كون 
الإمام طريقًا وجهان. وهذا الوجه وفرعه يظهر مجيئهما من طريق الأولى فيما إذا 
خرج الفقراء عن صفة الاستحقاق وبقي رب المال بصفة الوجوب عليه وللإمام إذا 
اجتمعت عنده الزكاة: أن يصرف ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف 
منه» قاله الرافعي. 

واعلم أن الشيخ محبي الدين النووي - رحمه الله - قال: إن المراد بالفقراء هنا جميع 
أصناف الزكاة» وعادة الأصحاب إطلاق هذه اللفظة في مثل هذا السياق لإرادة الأصناف» 
وهو من باب التعبير بالبعض عن الكل. وخصوا به الفقراء؛ لأنهم أهو'*' الأصناف. 

قلت: ويجوز أن يحمل كلام الشيخ وغيره من المصنفين في هذا المقام على حقيقته» 
وهو إرادة نفس الفقراء» لا غيرهم؛ لما ستعرفه أن للإمام أن يصرف زكاة الشخص 
الواحد لواحد من الأصناف الثمانية» ويؤيد ذلك أن الشافعي - رحمه الله - قال في 
(المخصر» لو استسلفه الوالى”*" لرتجلي يبعا فأتلفاء.ومانا قبل الول فل أن يأخيز 
دو الو القيا لها سوناف در ران يقد التحر ل انا قن ترقا الفيرفة: 

وقال الأصحاب: إن الحكم كذلك فيما لو استسلف”' لأكثر منهما أو لأقل. وإذا 
كان كذلك فلا حاجة بنا إلى صرف اللفظ عن حقيقته”""» والله أعلم. 


() سقط في م. (؟) سقط في م. () في أء م: مسألة. 
(4): في م: أهل. (5) في م: الولي. 0 في ب: تسلف. 
070 00 واعلم أن النووي - رحمه الله - قال: إن تعبير الأصحاب في التعجيل بقولهم: وأن 
يسلف بمسألة الفقراء ونحو ذلك» المراد به: أجميع أصناف الزكاة؛ من باب التعبير بالبعض 
عن الكل» وخصّوا به الفقراء؛ لأنهم أهم الأصناف. قلت: : ويجوز أن يحمل كلامهم على 
حقيقته؛ لأن للإمام أن يصرف زكاة الواحد لواحد من الأصنافء وحينئذ فلا حاجة إلى 
صرف اللفظ عن حقيقته. انتهى كلامه. 


قال: وإن تسلف بمسألة أرباب الآموال فهو من ضمانهم» كمن بعث ما عليه على يد 
شخص إلى مستحقه. فتلف في الطريق. نعمء إن فرط الإمام فيه رجع به عليه'''» وله في 
هذه الحالة عند بقاء المال في يد الإمام أن يسترجعه؛ لأنه كوكيله» أما إذا فرقه لأهل 
السهمان وهو باق في أيديهم وهم بصفة الاستحقاق» [وهو بصفة من تجب عليه - لم 
يكن له استرجاعه. نعم؛ لو خرج عن أن يكون من أهل الوجوب عليه والمدفوع إليهم عن 
أن يكونوا بصفة الاستحقاق]”"' أو لم يخرجوا - فله الاسترجاع. ولو”" لم يخرج رب 
المال عن صفة من تجب عليه لكن خرج المدفوع إليهم عن صفة الاستحقاق - فله أن 
يسترجعهاء وعليه صرفها في أهلها ومستحقيها فإن كانت باقية بحالها استرجعها بعينهاء 
وهل يتعين عليه دفعها في الزكاة؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

قال: وإن تسلف بمسألة الجميع فقد قيل: هو”*' من ضمان الفقراء؛ لأن الحظ 
في تعجيلها لهم وفي القبض لمنفعتهم””' فكان الضمان عليهم كالمستعير» وهذا 
أصح في «الشامل» وغيره» قال الرافعي: وإليه يميل كلام الأكثرين. 

وقيل: من ضمان أرباب الأموال؛ لأنهم يملكون الدفع والمنع فقويت جنبتهم» 
وهذا أصح في «التتمة» و«العدة». 

وما ذكره الشيخ من إطلاق الخلافء هو ما أورده الأصحابء وهو ظاهر فيما إذا 
وقعت المسألتان معًاء واعتمد الإمام في الأخذ بجترعيةا وعليه ينطبق كلام" 
الشيخ» أما إذا وقعت إحداهما بعد الأخرى فقد يقال'"': ينبغي أن ينبني ذلك على 
خلاف حكاه الإمام في باب الرهن والحميل”'' فيما إذا كا كان 35 دين لشخصي. ةا 
وقد وكلا وكيلًا في قبضه منه. فقال من عليه الدين للوكيل: خذ هذا أو ادفعه إلى فلان 
- أحد الموكلين"'''' - فهل يكون هذا القول من الدافع عزلا للوكيل بالقبض عن 
حكم ذلك الموكلء وإن لم يصرح الوكيل بالقبول لما قال له ذلك» ويصير وكيلا 


-- وما نقله عن النووي قد ذكره - أيضًا - الرافعي؛ والكلام الذي ذكره المصنف وإن كان صحيحًا 
في نفسه إلا أن الحكم أنه ليس خاصا بالفقراءء بل سائر الأصناف كذلك - أيضًا - فيكون ذكر 
الفقهاء من باب التمثيل؛ فلا بد من صرف اللفظ عن حقيقته. [أ و]. 


)١(‏ في م: عليهم. (0؟) سقط في م. (9) في م: ولم. 
60 في م: قال. () في أ: الجميل» وفي م: الحمل. 
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للمؤديء أو لا يكون عزلا عن التوكيل بالقبض وإن أقبل الوكيل بالدفع على اللفظ 
الذي حكيناه؛ لأن يد الوكيل ليست منتهى القبضء ومعنى قبضه: أن يوصله إلى 
موكله» فإذا قال من عليه الدين ادفع هذا إلى موكلك, لم يكن ما قاله مضادًا للقبض؟ 
فإن قلنا: إنه يكون عزلا - وهو الأفقه عند الإمام - فيكون الضمان فيما نحن فيه على 
السائل الأخير؛ لأنه إن كان رب المال فقد نظر من عليه الدين» وإن كان الفقراء 
فنحن إنما جعلنا إذن الدافع عزلًا للمضادة» وهي ثابتة هنا أيضا؛ فتكون مسألتهم 
[عزلا للإمام]” '' عن وكالة رب المال. 

وإن قلنا: لا يكون عزلا فإن اعتمد الإمام في الأخذ على إحدى المسألتين؛ لكونه 
رأى الحظ فيها أظهر - كان الاعتبار بهاء وكذا فيما لو وقعت المسألتان معًا. وإن 
اعتمد على المسألتين جاء'"' الوجهان المذكوران في الكتابء والله أعلم. 

وكثير ما يقال: إذا تسلف بمسألة الجميع لم لا يكون الضمان عليهما إحالة على 
المسألتين» كما أبداه بعض المتأخرين احتمالا؟ 

وجوابه: أنا عند انفراد المسألة جعلناها من ضمان السائل؛ [لأن الإمام وكيله 
فتجعل يده [يده فكأنه تلف في يده ويستحيل] عند اجتماع المسألتين أن تكون 
يده نائبة عن كل منهما فى حال التلف على كل العين؛ فكذلك امتنعت إضافة الضمان 
إليهما والله أعلم. - 

أما إذا تلف بعد تمام الحول والدافع ممن تجب عليه تلك الزكاة فقد سقطت 
الزكاة في الصور كلهاء ويجيء في المسألة وجه [آخر] مما سنذكره في آخر الباب» 
وهل يضمنه الإمام؟ ينظر: إن فرط في الدفع إليهم ضمنه لهم من مال نفسهء وإلا فلا 
ضمان على أحد وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره إليه؛ لقلته ولانشغاله 
بتعرف أحوالهم وقدر حاجتهم. نعم» منه [ما] إذا عرف ذلك مع كثرة المال ولم 
يفرقه' ' » سواء طالبوه بذلك أو لاء وليس كالوكيل إذا لم يطالبه موكله بما في يده؛ 
فإنه لا يضمنه؛ لأن الموكل متعين» والمساكين غير متعينين؛ فله أن يحرم البعض دون 


)25 في ب: نظير. 00 في أ: عن الإمام. 000 في أ م: جاز. 
كرا (5) سقط في ز. (1) سقط في زء م. 
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باب قسم الصدقات ج هم 


البعض فلا معنى لطلبهم» فإذا لم يفعل علمنا أنه مفرط. 

ولو تسلف الإمام لأهل السهمان مالّا على ذممهم”'' قرضًا ممن تجب عليه 
الركاق أو ممق ] '"" الانوكاة عليه ب فالتحؤال تأريفة :ايم 

إن كانوا أهل رشدء ولا مسألة ' “ولا حاجة ضمنه؛ سواء دفعه إليهم”'' وتلف في 
أيديهم, أو تلف في يده بتفريط [أو غير]'” تفريط. نعم هل يرجع الإمام بالغرم على الأخذ 
منه؟ ينظر: إن دفعه إليهم متبرعًا فلاء وإن أقرضهم إياه فنعم؛ لأنه أقرضهم مال نفسه. 

وإن كان بهم حاجة فوجهان: 

أحدهما: أن الحكم كما لو تسلف بإذنهم» وخصه القاضي الحسين [وكذا]”"') 
الفوراني بما إذا كانوا بحيث [لو]' "لم يستقرض لهم لهلكوا. 

وأصحهما: لا؛ فعلى هذا يكون الضمان عليه؛ فإن أقبضه لهم وتلف في يدهم كان 
عليهم وعليه» وهو طريق فيه. 

فإذا أخذ الزكوات» والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه منهاء وله أن 
يحتسب ذلك من صدقة الدافع إن كان عليه صدقة. 

وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق بموت”” أو ردة أو يسار قضي ذلك من 
ماله ويرجع على المدفوع إليه إذا أمكن» ولا يجوز أن يقضى ذلك من أموال الزكاة. 

نعم» لو مات فقيرًا ففي «تعليق» القاضي الحسين أن أصحابنا قالوا: لو حال الحول 
على واحد من المسلمين» ولم يحل [على سائر]””' المسلمين» فمات المقترض”'"' 
لويند حزن الصول "علق ها الرصنه وق عيول التقول""" علن ساكن المشلمين 
- يجوز للإمام أن يقضي دين ذلك الفقير” ''' من مال من حال”*'' عليه الحول في 
حياته. ثم قال: وهذا... إنما يتصور إذا كانوا محصورين معدودين وقد حكى الإمام 
مثل هذا القول عن الشيخ أبي بكر - رضي الله عنه - يعني ابن الحداد - فيما إذا 
حلت صدقة زيد. والمستقرض من المساكين الذين يحل لهم أخذ الصدقة لدينه. ثم 


'' في م:ذمتهم. 223020 سقط في م. (؟) في م: ومستند. 
50 “في م لهي (5) في م: وغير. 000 سقط في م. 
220 في أء م: المقرض. )20010 في أ: حول. 23270 في أ: حول. 
)2 في م الرجل 2050 في م: يحل 
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استغنى بجهة أخرىء. أو ارتد» فحلت صدقة عمرو - [أنه تصرف إلى دينه صدقة زيد» 
ولا تصرف إليه صدقة عمرو]"''. قال: وهذا ليس بشىء؛ فإنه”"' مديون عليه دين لا 
يتعلق بزكاة زيد ولا عمرو؛ فينبغي أن يكون النظر إلى صفة حاله حالة الأخذ» سواء 
كان من صدقة زيد أو عمرو وإنما يتجه ما قاله إذا منعنا نقل الصدقة وانحصر 
المستحقون. ثم فرض التغاير بعد الاستحقاق. 

ولو كان الإمام قد تسلف بمسألتهم فهو وكيلهم في الإقراض والضمان؛ فالضمان 
عليهم [على أظهر الوجهين]”"» سواء تلف”*؟' في يده أو في يدهمء لكن هل يكون 
طريقا للضمان؟ ينظر: 

إن علم المأخوذ منه””' ذلك فلا على أظهر الوجهين» وبه جزم القاضي الحسين» 
وهو المحكي في «الإيانة» عن القفال؛ بل يرجع عليهم فقط. 

ومقابله: أنه يكون طريقًا كالوكيل بالشراء؛ فإنه طريق في المطالبة بالثمن على 

وإن ظن المأخوذ منه أنه يستقرض ذلك لنفسه. أو للمساكين ابتداء من غير 
مسألتهم» ولا حاجة بهه” 2 فتلف في يده - كان الضمان عليه» صرح به الفوراني» 
ولا مطالبة [له]'' على المساكين. 

وإن تسلف بمسألة أرباب الأموال فلا ضمان على أحدء وإن تسلف بمسألة 
الجميع ففيه الوجهان. 

قال: وإن عجل شاة. أي: جارية في الحول» و 7 وق ثم نتجت 
شاة» أي: منهاء سَخْلَةَ قبل الحول - ضم المخرج إلى مالهء ولزمه'”'' شاة أخرى؛ 
لأن المخرج كالباقي على ملكه؛ ولهذا لا ينقطع الحول بإخراجه من نصاب فقطء 
كما إذا ملك أربعين من الغنم» فأخرج منها شاة؛ فإن الحول لا ينقطعء ولولا أنها 
كالباقية على ملكه لانقطع وإذا كان كالباقي على ملكه وجبت شاة أخرى كما لو لم 
يخرجها. 


)01 سقط في أ. )2 في أ م: لأنه. و6 سقط في أ 3 
(4) كي ااتلفكه (0) زاد في أ: منهم. (5) في م: لهم. 
03720 سقط في م. () في ز: مائتي. (9) زاد في م: شاة. 


3 في ب: ولربه.‎ )٠١( 


فإن قيل: لا نسلم أنه إذا أخرج شاة من أربعين لا ينقطع الحول» وهو مذهب أبي حنيفة. 

قلنا: ذاك مذهبناء وحجته: أنه - عليه السلام - حين رخص للعباس لم'" 
يستفصل عن ماله: هل هو نصاب أو أكثر منه» ولأنا إنما جوزنا التعجيل إرفاقا بأهل 
السهمان؛ فلا يجوز أن يصير سببا لإسقاط حقوقهم. 

فإن قلت: إذا قدرت أن المخرج كالباقي على ملك المخرج فهل ملكه أهل 
السهمان؟ فإن قلت: ما ملكوه؛ فكيف ينفذ تصرفهم فيه؟ وإن قلت: ملكوه؛ فكيف 
تجعله باقيّا على ملك المخرج؟ 

قلنا: إذا تم الحول على السلامة حكمنا بملك أهل السهمان من حين القبض» 
وجعله على 3 المخرج تقديرًا؛ حتى يكون مجزنًا عن زكاته 6 يكمل به 
النصاب رفمًا بأهل السهمان. [والثاني: الحكم' '' بكون الملك للمخرج” '' حقيقة مع 
انتقاله لأهل السهمان]””'» وهذا ملخص ما حكي عن صاحب «التقريب»» وبه يندفع 
السؤالء على أن لقائل أن يقول يبقاء'' ملك رب المال حقيقة: وإن نفذنا تصرف 
أهل السهمان فيه'''» كما ذهب إلى مثله الشيخ أبو محمد [في]”” أن القيمة المأخوذة 
لأجل الحيلولة لا يملكها المغصوب منه وإن نفذنا تصرفه فيهاء أما إذا تغير الحال 
فكلام الشيخ في «المهذب» وغيره الذي سنذكره عند هلاك الفقير قبل الحول: أن”") 
الحكم فيه كذلك, وكلام الغزالي وطائفة يقتضي خلافه. وسنذكره إن شاء الله. 

والحكم فيما إذا عجل شاتين عن مائتين”'''» ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول - 
كما تقدم؛ 0 شاة أخرق. 

أما لو كانت المعجلة غير جارية في الحول؛ لكونه ابتاعها فأخرجهاء أو كانت 
معلوفة - فلا يلزمه شيء آخرء صرح به الرافعي والقاضي الحسين”"'". 


000 0 5 (0) سقط في أ. ل 
7و0 في أ: عنه. 20 سقط فى م. 05( في : إلى. 


حاط 0150 ف أو ويلدتم 

)١9(‏ قوله: وإن عجل شاة» أي: جارية في الحول» عن مائة وعشرينء ثم تُيِجَت شاةٌ سخلةٌ قبل 
ا م ا ا 
غير جارية في الحول؛ لكونه ابتاعهاء فأخرجهاء أو كانت معلوفة - فلا يلزمه شيء آخرء 
صرح به الرافعي والقاضي الحسين. انتهى كلامه. 


تنريه قوله: ثم نتجت شاة سخلة). ل وكسر التاءء و«شاأة» مرفوع». 
و«سخلة» منصوب» ومعناه: ولدت شاة' ‏ [سخلة]: . والسخلة: بفتح السين 
المهملة» وإسكان الخاء المعجمة» وجمعها: سخالٌ - بكسر السين - وسخلء و 
من ولد الضأن والمعز: يطلق على الذكر والأنثى من حين يولد إلى أن يستكمل أربعة 
- وما ذكره من عدم لزوم شيء آخر في هذه المسألة غلط فاحش؛ ؛ بل تلزمه شاة أخرى بلا خلاف» 

وإن كان المخرج معلوفا أو مشترّى؛ لأن المال الذي عجل الزكاة عنه نصاب تام» وحينئذ فلا 
يتوقف إيجاب الشاة الثانية إلا على واحدة فقط؛ لآن الفرض أنه لم ينقص شيء» وقد وجدت 
تلك الواحدة» بل إيجاب الشاة الأخرى فيما إذا اشترى وأخرج أو كانت معلوفة» أولى مما إذا 
أخرج من الذي عنده؛ لأن الذي عنده والحالة هذه باق على حاله بخلاف ما إذا أخرج من الذي 
عنده؛ فإنه قد نقص حسّا؛ ولهذا لم يجعل أبو حنيفة له أثرّاء وأصحابنا يقولون: لا أثر للنققصان 
الحسي» ويجعلون المخرج كالمقدذر على ملكه؛ فظهر أنه سهو. 

وأما نقله ذلك عن القاضي حسين فغلطٌ سبيهُ الانتقال من مسألة إلى مسألة؛ فإن القاضي قال: 

والمعجل عندنا يقع عن الفرضء وعند أبي حنيفة يقع عن النفل ؛ فلو عجل شاة في مائة وعشرين» 

ثم نتج واحدة - فعندنا : يلزمه أن يعطي شاة أخرىء وعنده: لا يلزمه؛ لأن عندنا المعجل مضموم 

إلى ملكه حكما. ولو كان له مائتا شاة» فعجل شاتين منهاء ثم نتجت واحدة عند آخر الحول - 

أخرج شاة أخرى. وكذلك لو عجل من ألف شاة عشر شياه؛ ثم تلفت وبقي أربعمائة إلا عشرة - 

يضم المؤدّى إلى ما عنده حتى تصير أربعمائة» ونوجب عليه أربع شياه» وله أن يسترد ست شياه. 
هذا كله إذا عجل من عين النصاب الذي انعقد عليه الحولء فأما إذا كان له مائة وعشرون شاة إلا 
واحدة» فاشترى شاة» وأعطى إلى المساكين» أو كان له شاة معلوفة فأعطاها إلى المساكين» 
ا ا ا ل ا ار 
عليه الحول ولو بقي ذلك في ملكه لم يكن مضمومًا إلى ما عنده حتى نوجب عليه شاتين 

هذا كله كلام القاضي الحسين» وهو صحيح: جما تعره فى لخبيال الختيرء فر الح لأنه 
فرضها في مائة وتسعة عشرء وحينئظٍ فلا يتأتى ذ ضم المخرج إلى ما عنده وأما تعبيره قبل 
ذلك بقوله: هذا كله إذا هيدل من عين النضابا فلالة فد كر قبل ذلك ما إذا ملك أل 
فعجل عنها عشر شياه» ثم تلفت ولم يبقّ منها إلا ثلاثمائة وتسعون؛ فإنه لا بد من التفصيل 
الذي ذكره؛ وذلك لأنه إن أخرج من عينها فالمخرج كالباقي عنده؛ فيكون عند حولان 
الحول كأنه مالك لأربعمائة فيجب عليه أربع شياه؛ ويسترد سا وإن أخرج مما لم 

ينعقد عليه الحول فلا يجب عليه إلا ثلاث شياه؛ لأنها واجبٌ ثلاثمائة وتسعين» فاعلم ذلك كله. 

وأما نقله ذلك عن الرافعي فموجود فيه كما قال» ولا شك أنه نقل ذلك عن البغوي على عادته 
قلم ينل على وجهةء والرافعي هو التنوقع للمضف في غلطه في النقل عن القاضي البحسين؟ 
فإنه لما رأى ذلك في كلام الرافعي ارتسم في ذهنه بحيث حمل كلام القاضي عليه» ولم يتأمله 
حق التأمل. [أو]. 

)١(‏ في أ: سخلة. (0) سقط في م. 


أشهر" )فإذا بلغعها ومضلت عن أمها فأولاه المعة عفان الواحدة: سفرة» والذكر: 
جفرء فإذا رعى وقوي فهو عتود. وجمعه: عدان» وهو في ذلك جديء والأنثى: عناق 
- بفمح العين - ما لم يأت الحول؛ وجمعها غتوقء فإذا أتى عليه حول فالذكر: تيس» 
والأنثى: عنز. 

قال - رحمه الله-: إن تتصن التصماب قبل انسول, [أي1 7 مثل أن كان ا سَِ 
0 قد عجل منها 5 تلفت قود ى أو ا ا بي 52 عي 

أن يست عه ل ا ا 

دا ل ره دار فانهدمت قبل انقضاء المدة» وللمراوزة وجه 
آخر حكاه الشيخ أبو محمد: أنه لا يكفي التصريح بأنها معجلة في الاسترجاع بل لابد من 
التصريح بالرجوع عند طرآن ما يمنع الوجوب أو الإجزاءء كما إذا قال: هذه الدراهم 
عن زكاة مالى الغائب. وكان تالقًَا؛ [فإنه]1 لا يسترجع إلا إذا شرطه بتقدير تلف 
الغائب. والذي أورده المعظم وهو الأصح: ما ذكره الشيخ, لما ذكرناه. 

قال الصيدلاني: وفي قوله: إنها معجلة» تعرض لشرط" الرجوع إن عرض مانع؛ 
فهو كمسألة الغائب. وهذا غير واضح كما ينبغي. 

وقرب الإمام الوجهين في المسألة من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل 
تنعقد صلاته نفلا أم لا؟ 

ثم حيث قلنا: له الاسترجاع تظلرة"فإن كان ما :اقعة باقنا يحاله ذه ” #توفيه 
احتمال يأتي [مأخذه] ‏ .» والذي أورده الجمهور: الأول. قال الإمام: ولا حاجة عندي 
إلى نقض الملك والرجوع فيه؛ بل ينتقض الملك أو يبين [أن]. الملك في أصله 
١‏ يحصل أو حصل ثم انتقضء وليس كالرجوع في الهبة؛ فإن الراجع بالخيار إن شاء 


5 قوله: وجمع «السخلةة: » 0 د - وسَخْلٌّء وهو ولد الضأن والمعزء يطلق 
على الذكر والأنتى إلى استكمال أربعة أشهر. انتهى. 
لم يضبط الجمع الثاني» وهو أهم من ضبط الأول» وهو - أي ١سخل»‏ - بفتح السين وسكون 
الخاء؛ ك «تمرة وتمر»؛ كذا ضبطه الجوهري. لأوآ]. 


سقط في م. 5 ات 17 في أنو. 


لك ان اتراعدي ,. 3 200 00 سقط في أ. 
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أدام الملك المتهب. وإن شاء رجع وليس لملك القابض وجه إلا وقوع المقبوض عن 
جهة الزكاة» فإذا امتنع وقوعها زال الملكء ولو قدرنا وقوعها نقلًا إذا لم تقع فرضًا 
فموجب هذا: امتناع الرجوع والاسترداد» وتفريعنا''' على ثبوت الرجوع, وكذا يرجع 
فيما دفعه إن كان زاتدًا زيادة متصلة» وإن كانت الزيادة منفصلة وقد حصلت قبل 
السبب الموجب للرجوع رجع فيه دون الزيادة» على الأصح.ء ولم يورد العراقيون 
والماوردي غيره» وهو المحكي في «تعليق» القاضي الحسين عن النص. 

وحكي المراوزة وجها آخر: أنه يسترد الزيادة مع الأصلء» وهو ما اقتضى إيراد 
«الوجيز)”'' ترجيحه. وقال فى «الوسيط): إن مأخذ الخلاف تردد الأداء بين وجود” 
التمليك [وعدمه؛ أو هو]”؟» تمليك لا محالة» لكنه متردد بين الزكاة والقرض وهنا 
احتمالان ظاهران: 


فإن قلنا: إنه متردد(*) بين التمليك وعدمه.فقد بان أنه لا تمليك؛ فيرد بزوائده. 

وإن رددناه بين القرض والزكاة التفت على أن القرض يملك بالقبض أو 
بالتصرف؟ وشرح هذا الكلام:أن الأداء هل هو يملك ملكا موقوفا [مراعى]”"“. فإن 
تم الحول مع سلامة الحال تبينا أن ملك'"” [المعطي لم يزلءأو نقول: الأداء 
يملك]'*' حين القبضء.وإن تغير الحال فظهر أن الزكاة لم تقع موقعها تبينا أن ملك 
المعطي لم يزلءأو نقول: الأداء يملك”*2 لا محالة في الحال» لكن على أي وجه 
يملك؟ الأمر فيه مرقوف مراعى: فإن تم الحول”''' على السلامة تبينا أنه [ملك حين 
القبض» وإن تغير الحال فظهر أن الزكاة لم تقع موقعها تبينا أن]”''' ملكه زكاة» وإن 
تغير الحال تبينا أنه ملكه فردّاء وهذان الاحتمالان حوم عليهما صاحب «التقريب». 
ولم يصرح بهما الأصحاب. 

فإن قلنا بالاحتمال الأول أخذت الزيادة مع الأصل؛ لأنا تبينا حصولها على ملك 
رب المال» ولو كان الآخذ'"'' قد باع ما أخذه فقياسه أن يبين أن التصرف مردود 


)١ك‏ في أ م: وتفريعا. 5١‏ في ز: الوجه. وم في م: وجوب. 
(:) في أ: وغيره إذ هو. (5) في أ: تردد. 
(7) سقط في م. 2 في ]: بملك. )1 سقط في أ بء م. 


١‏ في أ: ملك. وفي ب: مملك. 
650 في أء م: الحال. 01١9‏ سقط في أ بء م. )١١(‏ زاد في ز: يشمل. 


باب قسم الصدقات ب ل 


منتقض »2 وبه صرح في «الوسيط»). 

وإن قلنا بالثاني - وهو الذي صرح به القاضي الحسين والفوراني فقد بان أن 
الأداء مملك على جهة القرضء والقرض متى يحصل الملك فيه: [هل]"'' بالقبض أو 
بالتصرف المزيل للملك؟ قال الإمام: فيه قولان: 

أصحهما: بالقبض؛ فعلى هذا يأخذ الأصل دون الزيادة إن رضي الآخذ بذلك» 
وإن لم يرض وبذل [بدل]'' العين [كان له كما في مثله في القرضء كذا قاله الإمام 
ومن تبعهء وهو جار فيما إذا لم تزد العين] ” ولم تنقصء وفيما إذا زادت زيادة 
متصلة من طريق الأولى. وقد حكى بعضهم في القرض أن المقرض يأخذه إذا كان 
باقيًا وإن قلنا: إن المستقرض قد ملكه بالقبض كما ستعرفه في موضعه- وصححه 
الجمهورء ولعل جوابهم هاهنا مفرع عليه والله أعلم. 

والثاني: بالتصرف المزيل للملك؛ فعلى هذا يأخذ الأصل والزيادة إذ لا ملك» 
ولك أن تقول: سيأني في باب القرض أن التصرف المملك للقرض”'' ما هو فيه ثلاثة 
أوجة: أحدها [هذا]”'» والثانى: كل تصرف يتعلق بالرقبة» والثالث: كل تصرف 
تدعق الملك] ".فذق يهنا والدق: قله ويقى: أن ببافعطة هل مس :ذلك 
التصرف من القابض أو لا؟ فإن لم يحصل [ترد الزيادة]"'» وإلا فلاء وعلى ذلك 
خلص الغزالي بقوله: التفتء إلى أن القرض”* يملك بالقبض أم بالتصرف؛ وإن كان 
ناقضًا [نقصان]”' وصف كما قال الإمام أخذه. وهل يأخذ معه أرش النقص ممن لو 
تلف في يده ضمنه؟ فيه وجهان في الطريقين» أقيسهما في «الوسيط»: أخذه. واختيار 
القفال: لاء وهو ما يقتضي كلام أبي الطيب ترجيحه» وصرح غيره بتصحيحه» وحكي 
عن ظاهر نصه في «الأم»» وبه جزم الماوردي؛ لأنه نقص حدث”''' في ملكه فلا 
يضمنه» وإن كان يضمن كل العين لو تلفت" '". كالبائع إذا استرد المبيع» وقد نقص 


(1) سقط في م. (0) سقط في م. (9) سقط في أء م. 
0 فى اللمتوقوي. 01 معط فى أ 

(7) في أ: يستدعي المال وفي م: استدعى الملك. 

(0) في أ: رد الزيادة» وفي م: رد بالزيادة. 

(6) فى أ: المقرض. ‏ (9) فى أ: وقف. 

)2٠١(‏ في م: حديث. 2 )١١(‏ زاد في أ: بقبض. 


4 5 لديا كع السمية 


عند الإفلاس: ليس له ا وكالمشتري إذا برد المبيع بعيب راقن باق» لكنه 
حدث فيه عيب: ليس له إلا المعيب كما قال القفال» قال الإمام: وهذا مشكل؛ فإلزامه 
الرضا'' بالشيء», المعيب بعيدء وإنما الذي قاله الأصحاب: أنه لو وجد بالمبيع عيبًا 
وتمكن من الردء فرضي لا أرش لهء وقد ذكرت شيئًا يتعلق بذلك في باب التحالف 
لالت ْ 

وبنى الفوراني والقاضي الحسين الوجهين على" الخلاف السابق في أن القرض 
متى يملك؟ فإن قلنا: بالقبضء فلا يغرم» وقد قال الإمام في باب اختلاف المتبايعين 
إن الشافعي - رحمه الله - قال: يخرج الإمام [من المال العام] ”© أرش النقص 
ويضمه إلى الشاة» ولا يكلف المسكين'' غرم العيب. وإن بعض الأصحاب ذهب 
إلى القول بظاهره؛ وإنه خيال لا أصل لهء والوجه: حمل النص على الاستحباب عند 
اتساع المال. 

ثم هذا يجزئ في القيمة لو تلفت الشاة» أما إذا نقص المخرج جزءًا متميرًا كإحدى 
الشاتين» أخذ بدله بلا خلاف؛ وما هوا ؟ سيأتي الكلام فيه. 

ولو كان المخرج تالفا بجملته استرجع بدله إما من الإمام أو من الفقراء» على ما 
تقدم» وللإمام أن يدفعه من أموال الزكاة إن بقي الآخذ بصفة [استحقاق الزكاة]” 
عند اخر الحولء لكن ما هو البدل؟ ينظر: إن كان المخرج مثليا فالمثل» وإن كان 
متقوما كالشاة والبعير ونحوهما فهل هو المثل الصوري أو القيمة؟ فيه وجهان في 
«الحاوي» كما في القرض. 

قلت: وهذا منه نظر إلى أن الأداء يملكة” على جهة القرض كما تقدمء وعليه'' 
أشار إليهما الإمام في موضع من كتابه» ومقتضى الاحتمال الآخر- وهو أن الملك 
موقوف على ما يظهر آخِرًا - [أن يضمنه]*' بالقيمة جزماء وهو ما أورده البندنيجي 
وغيره من غير بناء. 


)١(‏ في م: بالرضا. (؟) زاد في أ: أن. ١‏ في أ: المال من العام. 
22 فى أ ب: المسألتين. 
() زادفي ز:كما. ‏ (+ع في م:الاستحقاق. ‏ :بم في أء ب: مملك. 


في م: وإليه. 01 في أ م: تضمينه. 


:0 3 : م 35 ع 
دالا شممكور الشييك قا نما 58 0 


ثم إذا أوجبنا القيمة فبأي وقت يعتبر؟ فيه أوجه: 

أحدها: قيمته' وقت القبض"” » وهو ما حكاه القاضى أبو على البندنيجى عن 
المذهب. وصححه الماوردي. وذلك مفرع على قولنا: إنه تملك ذلك قرضًا 
بالقبض. 

[والثاني:] ٠”‏ قيمته يوم التلف كالعارية» وحكى البندنيجي عوضه قيمته يوم 
لمعيه صح [ذلك] ٠‏ كان ثالثا. والرابع - حكاه القاضي الحسين-: أقصى 
القيم ** من يوم القبض إلى يوم التلف كالغاصب. وهذا ما حكاه مع الوجه الثاني؟ 
بناء على أنه لا يملك إلا بالإتلاف. 


وأبدى الإمام ضمان أقصى القيم وجهًا محتملا لنفسه؛ بناء على أن ملك القابض 
موقوف. فإن تم الحول”” على السلامة تبينا أنه ملك حين قبضء وإلا تبينا أنه لم 
يملكه. قال: فقد ذكرنا مثلة”“ في المستعير والمستام» لكنه بعيد في هذا المقام مع 
ثبوت ظاهر الملك [للقابض]*' . 


شق عا2 
م 


إذا أتلف المالك النصاب أو بعضه بعد التعجيل» فهل يكون الحكم كما لو تلف 

بنفسه حتى أ يسترجع؟ فيه وجهان [في الطريقين]' '' . أصحهما: نعم» والثاني: لا؛ 

لأنه يريد نقض الأداء بقصده. قيل: وقضية هذا التعليل: ألا يجرئ[”'2 هذا الوجه فيما 

0١‏ في أء م: قيمة. في #1 القرض: 27 سقط في ز. 

200 سقط في أ ز. (43 في م: : القيمة. 

(5) قوله: : ثم إذا أوجبنا قيمة المعجل فبأي وقت تعتبر؟ فيه أوجه: أحدها: قيمة وقت القبض» 
والثاني: ؛قبمة يوم التلف. وحكى البندنيجي عوضه: : قيمة يوم الاسترجاع؛ فإن صح كان ثالاء 
والرابع: أقصى القيم. انتهى ملخصًا. 
راسد لقصل ل ار ند لزعل ف اوها ها قرو ال ين 
النسخة التي كان ينقل منهاء والظاهر أنه سهو من الناسخ؛ لأن الفرض أن المعجل تالف. 
وقد رأيت «الذخيرة" للبندنيجي فلم يذكر فيها يوم الاسترجاع؛ بل ذكر عوضه يوم التلف. 
نعم» نقله عنه - أيضًا - النووي في «اشرح المهذب» كما نقله عنه المصنف وقال: إنه غلط. 
فيجوز أن يكونا قد نقلا من نسخة واحدة. [أو]. 

1/0 في ب: الحال 1 في م: مله. م سقط في م. 
في م: حين. 7 سقط في م. 0 اين 


9 ج" كتاب الزكاة 
إذا أتلقه إنفاقا أو اساي "؟ 


إذا”' عجل شاة من أربعين» ثم ماتت واحدة ونتجت واحدة : فإن كانت النتاج بعد 


الموت”" فالحكم كما لو لم تنتج» وإن كان [النتاج]”“ قبل الموت [أو]1”' معه 
ولديت ارجا ملعيل سجاه لمي عن ابن سريج» وحكى القاضي أبو الطيب عن 
الماسرجسي”'' فيما إذا مات جميع الباقي”"' بعد المعجلة» وقد أنتجت قدرها من 
السخال - وجهين: 

أحدهما: أن المخرج وقع موقعه. 

والثانى: لا. ويظهر أن يكون مأخذه مذهب الأنماطىء وإذا كان كذلك جرى في 
الصورة الأول قطلمًا 'إذا مات السخل قن الزحوني نيل بيقع المعفل كاد ام له؟ 


إن قلنا: إن الوارث يبني على حول الموروث, فنعم» ويجزئ عن الوارثء فإن تعدد 
[الوارث]”*” ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو غير ماشية» وقلنا بثبوت 
الجلطة يداون فلالا شحة وفص تصييا كل واجوصض '"" النصدابت -اانقطم النمول: 


)١(‏ قوله: : فروع: : إذا أتلف المالك النصاب أو بعضه بعد التعجيل فأصح الوجهين: : أنه كما لو تلف 
بنفسه حتى يستر جع" .ثم قال ما نصه: والثاني: لا ؛ لأنه يريد نقض الأداء بقصده. قيل: وقضية 
هذا التعليل ألا يجري هذا الوجه فيما إذا أتلفه إنفاقًا أو لحاجة. انتهى لفظه. 
فيه أمور: 
أحدها: :أن ما ذكره استنبالا من التعليل» واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه - غريب؛ فقد صرح به 
في «شرح المهذب» فقال: قال أصحابنا: إن كان لحاجة - كالنفقة» أو للخوف عليه أو ذبحه 
للأكل وغير ذلك - ثبت الرجوع قطعًا . هذه عبارته» وعبر في «الروضة» بنحوها أيضًا. 
الثاني : أن كون التعليل يقتضيه أو لا غير محتاج إلى نقل» » بل يكفي فيه عرضه على فكرته. .ثم إن 
التقسيم إلى الإنفاق أو الحاجة في غاية ارك ولا شك أن أصل هذا قد أخذه من الرافعي إلا أنه 
غيّره إلى ما يراه؛ فإن الرافعي قد عبر بقوله: وقيل: لا؛ لتقصيره» وقضية هذا التعليل: ألا يجري 
الخلاف فيما إذا أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات. هذه عبارته» وهي حسنة. 
الثالث : أن الخلاف في إتلاف بعض النصاب نقله الرافعي عن تخريج الإصطخريء ومثل بما إذا 
ملك مائتين» فعجل عنها خمسة؛ ثم أتلف درهمًا واحدّاء وقد صرح به - أيضًا - في «البحر»» 
وعلل منع السقوط بقوله: لأنه متهم في إتلاف درهم لاسترجاع خمسة. . وهذا التعليل يقتضي أنه 
لا يطرد في الكثير؛ لأنه علله يمني انق لا مطاق التهمة: لأوا. 

(0) في ز: فإذا. (9) في م: الحول. (:) سقط في م. 

)2 سقط في م. )00 زاد في ب: وجهين. ‏ ("40 في ب: الثاني. 

() سقط في م. () في م: من. 


باب قُسم الصدقات اا ه94 


ولا تجب الزكاة على المشهورء وعن صاحب «التقريب») وجه آخر: أنهم يجعلون 
كالشخص الواحد وكام ان لجر فيستدام''' حكمه في حقهم. 

وإن قلنا: لا يبني الوارث على حول الموروث. فإذا حال الحول من حين ورث 
فهل يجزئ عن الوارث؟ حكى البندنيجي فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ عملا بظاهر نصه في «الأم)؛ فإنه نص على الإجزاء. 

والثاني: لاء وقال قائله: نصه في «الأم» جوابٌ على أن الوارث يبني. 

وعن الشيخ أي حامد أنه قال: ما(" أشبه هذا بما قلناه في تقديم الصدقة عامين 
فأكثر» فمن قال بالمنصوص فيها - وهو قول أبي إسحاق - أنه يجوز عامين؛ قال هنا: 
[فالمنصوص 2*9 أنها تقع موقعهاء ومن قال: لا يجوز تقديم صدقة عامين؛ قال هنا: 
لا تقع موقعها. 

وقد نسب الإمام الوجهين إلى تخريج صاحب «التقريب» من الأصل المذكورء 
وقال: إنه محتمل» ويجوز أن يقال: لا يقع المخرج عن الوارثء [وهو الظاهر]؛ 
فإنه مالك جديد لا ينبني حوله على الحول الماضيء وليس كسنتين في حق مالك 
واحد. 

قال: وإن هلك الفقيرء أو استغنى [من غير الزكاة]9© قبل الحول - لم يجزئه عن 
الفرض؛ لأنه تبين أنه لم يصرفه إلى ال ا الشيخ أنه لا فرق [في 
ذل ]ا بين أن يفتقر بعد ذلك» ويدوم” فقره إلى آخر الحولء أو يدوم غناه 4 
اشر الغترة» ومو وينه الاميخاب قيس غلى ها إذا كانطنها خيد اند اليا ايده فقيرٌ 
آخر الحول؛ فإنه لا يجزئ بلا خلاف. لكن الأصح فيما إذا تخلل غناه. وكان عند 
آخر الحول]”*' فقيرًا: أنه يجزئه عن الفرض. 

وقد نظر القاضي الحسين الخلاف في المسألة بالخلاف في صورتين: 

إحداهما: إذا تخلل بين الرهن والإقباض جنونء هل يكون مبطلًا للعقد أم ل 
وفيه'” ١‏ وجهان. 


)١(‏ في م: فكأنهم.  )١(‏ في أ:فلا ستلزام. ‏ (©) في أ: إنما. 
2 سقط في أ» وفي ب: بالمتضصو صق 
(5) في أ: وهذا ظاهر. (+) 00 (0) سقط في أ. 


(8) في م: ويديم. ١‏ (4) سقط في م. )٠١(‏ في أ: فيه. 
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الثانية: إذا فاتته صلاة ذ فى السفرء فهل يجوز إذا قضاها في سفر * أل تخلل ينه 
وبين الأول حضر أن يقصر؟ وفيه وجهان. 

ولو كان نا" 3 00 أخذها اع عن افرين وقاقار لأنه 0 
حدر ب لد ع عسين تلزال مل ررد بر 
يستردها ويخرجها ثانيّاء أو بنت لبون أخرى. 

وقال فى «التهذيب» [من عند نفسه] :لو ' كان المخرج هالكاء والنتاج لم يزد 
على أحد عشر كان مع المخرج ستا وثلاثين - وجب ألا تجب بنت لبون؛ لأنا إنما 
0 0 0 إذا كنا نحتسبه من الزكاة» وهاهنا لا يحتسب من الزكاة؛ 

ل الفقير عا انول أق يسنةافن لاد وجهان في 
«الحاوى). 
اشتراط التصريح بالرجوع أو2 الاسترجاع. 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أن المعجل هو المسترجعء وكذا كلام القاضي أبي الطيب؛ 
فإنه قال كما قال الشيخ» وكلام القاضي الحسين الذي حكيناه من قبل مصرح به إذا 
كان الدفع من رب المال إلى الفقير» وهى صورة الكتاب» كما ستعرفه من بعد. 
ويوافق ذلك ما حكيناه فيما إذا تسلف الإمام الزكاة بمسألة أرباب الأموال 
وسلمها للفقراء» ثم خرجوا عن صفة الاستحقاق» وأن لوت المال استرجاعهاء 
وإذا كان كذلك في صورة عجلها وكيله - وهو الإمام - فكذلك إذا عجلها هو من 
طريق الأولى» ويعود الكلام السابق في الفصل قبله» [في أنه] يسترجعها إن كانت 
باقية بحالها أو زائدة أو ناقصة, أو بدلها إن كانت تالفة» وما هو البدل - على نحو ما 


فى أ: السفر. فى أ: هنا. ل 
في في في 
في م: آخر. في ب اجزأه. ْ سقط في 2 

في ا: أو. في : هلاك. في م: بموتكت. 


في أ: و. في أ: وسلفها. (4:7 في أ: فإنه. 


باب قسم الصدقات ج- ل 


سبقء ويظهر أن يجيء الخلاف السابق في أنه هل يتعين عليه صرفها بعينها إذا 
استرجعها سالمة من العيب أم لا؟ وطرآن الردة قبل الحول كطرآن اليسار والموت 

أما''' إذا لم يبين أنها زكاة معجلة: فإن علم القابض أنها معجلة فالحكم كما لو 
بين» وإن لم يعلمه فلا استرجاع في هذه الأحوالء ولا في حالة نقص النصاب قبل 
الحول إذا كان رب المال هو الدافع”"" بنفسه. كذا قاله العراقيون» وحكي عن نصه 
في «المختصر)ء وأنه نص فيه [فيما]”" إذا كان الإمام هو الدافع: أنه يسترجع وإن لم 
يبين أنها زكاة معجلة» وبه قال العراقيون» واختلف المراوزة في النصين على طرق: 

إحداها : تقرير النصين كما صار إليه العراقيون» وهي أصحهاء والفرق بين رب 
المال والإمام من وجهين: 

أحدهما: أن الإمام جعل حال الفقراء إلى اجتهاده'*'؛ فربما احتاجوا فأعطاهم 
الزكاة الواجبة والزكاة المعجلة, فإذا استرجعها منهم لم يكن متهمًا فيهاء وليس كذلك 
رب المالء والظاهر: أن ما أعطاهم واجب أو تطوع؛ فتلحقه التهمة في استرجاعه. 

والثاني: أن الإمام إذا استرجع الزكاة فلا يسترجعها لنفسه [وإنما لغيره» وليس 
كذلك رب المال؛ فإنه يسترجع الزكاة لنفسه]”*' فكان متهما فيه. 

وفرق الرافعي بأن المالك يعطي من ماله الفرض والتطوع. فإذا لم يقع عن الفرض 
وقع عن التطوع. والإمام يقسم مال الغير'' فلا يعطي إلا الفرض؛ فكان مطلق دفعه 
كالمقيد بالفرض. 

والثانية: تخريج قول من كل صورة إلى الأخرىء وجعلهما على قولين. 

والثالثة: إلحاق الإمام برب المال في عدم الاسترجاع عند عدم الاشتراط”""؛ لأن 
الإمام يتصدق بمال”"» نفسه كما يفرق مال الغيرء وبتقدير ألا يقسم إلا الفرضء لكنه 
قد يكون معجلاء وقد يكون في وقته» وهؤلاء حملوا نصه فيه على ما إذا وقع بغرض 


التعجيل. 
)١(‏ في م: إنا. (؟) في أ: الراجح. (9) سقط في أ. 
(4) فى أ: اجتهاد. (0) سقط في أ. (7) في أ: الفقير. 


(0) في ب: الاسترجاع. (8) في أ: على. 


قال الرافعي: وهذا الطريق هو الذي أورده الجامعون لطريقة القفال واختياراته» 
وفتتجها ‏ ان «الإبانة»), وذكر في «الشامل» أن الشيخ أبا حامد حكاها أيضًاء 
والأظهر: أنه لا يثبت الرجوع سواء أثبتنا الخلاف أو لاء وهو فيما””' إذا دفع بنفسه 
ولك وي 


والطرق المذكورة باتفاق ناقليها'*' جارية فيما إذا دفع '*' وهو ساكتء أما إذا قال 
حالة الدفع: هذه زكاتي أو" ' صدقتيء كان بمثابة ما لو ذكر التعجيل» ومنهم من قال: 
الحكم كما لو دفع وسكتء وعليها”'' جرى القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين. 

وقد سلك القاضي الحسين في حكاية الطرق مسلكا آخر فقال: إذا دفع الزكاة ولم 
يقل: هذه عن زكاتي المعجلة؛ فلا خلاف أنه لا يرجع.ء فأما إذا قال: هذه عن زكاتي 
المعجلة» فقد نص الشافعي - رحمه الله - في رب المال في «المختصر): أنه لا 
يرجع. وقال في الإمام في 1 «المختصر»: إن له أن يسترجع] 00 واختلف أضيفان 50 
في ذلك على ثلا ثلاث 7 ''2 طرق: 


للك في 8 امتح (؟4) في م؛ ما. 

(*) قوله: أما إذا لم يب يبين أنها زكاة معجلة؛ ولا علم بها القابض - فالمنصوص في «المختصر): 
أنه إن كان الدافع هو المالك لم يرجع: وإن كان هو الإمام رجع. فاخحتلفوا على طرق» 
أصحها - وبه قال العراقيون وبعض المراوزة-: تقرير النصين» والثانية: أن فيهما قولين بالنقل 
والتخريج. والثالثة: : لا رجوع فيهما قطعّاء وتأويل النص في الإمام. ثم قال ما نصه: قال 
الرافعي: وهذا الطريق هو الذي أورده الجامعون لطريقة القفال» وصححها في «الإبانة», 
وذكر فى #الشامل؟ أن الشيخ أبا حامد حكاها - أيضًا - والأظهر: أنه لا يثبت الرجوعء سواء 
أثبتنا الخلاف أم لاء وهو فيما إذا دفع المالك بنفسه أولى وأظهر. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما أفهمه كلامه من نسبة أواخر الكلام كله إلى الرافعي هو كذلك. إلا النقل عن 
(إيانة» الرافعي؛ فإن الرافعي لم يذكره. 
الأمر الثاني: : أن ما ذكره في آخره من تصحيح عدم الرجوع في المسألتين إذا لم نثبت فيهما 
المخلافءابل قرزا النصين - عجيبٌ لا ينتظم. ٠‏ نعم ؛ تستقيم هذه العبارة - أعني التعبير بقوله: 
سواء أثبتنا الخلاف أم لا - إذا كانت الطريقة القاطعة موافقة للصحيح؛ ولا شك أن الرافعي 
نقلها من مثل ذلك الموطن إلى هاهنا ذهولاء فتبعه المصنف. [أوا. 

(:) في أ: اوليها. () في ب: وقع. (9) في أذ وه 

(0) في ب: وعليهما. (8) سقط في أ. (9) في م: الأصحاب. 

220 في بء م: ثلاثة. 
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ومنهم من قال: المسألة على اختلاف الحالين: حيث قال له الرجوعء إذا شرط 
الرجوع؛ وحيث قال: ليس له الرجوعء إذا لم [يشرط الرجوع]"' . 

ومنهم من أجراهما على ظاهرهماء وفرق بما ذكرناه. 

ثم حيث قلنا بأن له الاسترجاع وإن لم يبين أنها [زكاة1"' معجلة.» ولا علمه 
القابض - فمهما قال الدافء”" : قصدت التعجيلء ونازعه القابضء فالقول قول الدافع 
مع اليمين» فإنه أعرف بنيته» ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته. 

وإن قلنا: لابد من التصريح [بأنها؟' معجلة ويكفيء أو لا بذ مع ذلك من 
التصريح1” باشتراط الرجوع عند تغير الحال» واختلف الدافع والقابض في ذكر 
ذلك - فمن القول قوله؟ فيه وجهان في «الحاوي» وغيره: 

أحدهما: أن القول قول المؤدي؛ كما لو دفع ثوبا إلى غيره فقال: هو عارية» وقال 
الآخر: [هو]آ"” هبة - فإن القول قول الدافع» وهذا ما حكاه القاضي الحسين. 

والثاني - وهو الأظهرء ولم يورد البندنيجي وصاحب (العدة») غيره-: أن القول 
قول القابض؛ لأن الأصل عدم الاشتراط وذكر التعجيل» والغالب أن الأداء في 
الوقت» ولأنهما اتفقا على انتقال" الملك والأصل استمراره. 

والخلاف جار فيما لو تنازع الإمام والقابضء وقلنا: إن الإمام كالمالك» كما أشار 
إليه في «التهذيب». 

ثم على القول بأن القول قول القابضء فهل للدافع تحليفه فيما إذا كان الدافع قد 
قال حال الدفع: هذه زكاتي؟ فيه وجهان جاريان فيما لو وقع النزاع بين الدافع وورثة 
القابض كما قال الماوردي» وقال أبو الطيب: إنهما مبنيان على ما إذا أقر عند الحاكم 
بأني اشتريت من هذا شيئا وأقبضته به رهناء ثم رجع فقال: أحلفه إنه قبض الرهن - 

تنبيه : قول الشيخ - رحمه الله - «لم يجزئه عن الفرض»» مقتض لإيجاب إخراج 
2200 في أ: يشترط» وفي م: يسترجع أو يشترط. 


إفة سقط في أء ز. إفة في أء م: المالك. 62 في أ: فإنها. 
(5) سقط في م. © سقط في أ 3 (0) في م: انتفاء. 


الفرض ثانياء سواء استرجع أو لم يسترجعء وعبارته في «المهذب» أصرح في هذا 
المعنى؛ فإنه قال: إذا مات الفقير أو ارتد قبل الحول لم يجزئه المدفوع عن الزكاة» 
وعليه أن يخرج الزكاة ثانيّاك وهل يسترجع؟ وساق الكلام» ولا شك في أن الحكم 
كذلك إذا بقي المال بعدما عجل منه نصابّاء أما إذا لم يبق فينظر: فإن كان في صورة 
[1' يثبت له فيها الاسترجاع [فقد قال الأصحاب: إنه لا يجب عليه شيء» وإن 
كان في صورة يثبت له فيها الاسترجاع]''' واسترجع - نظر: فإن كان المسترجع عين 
المدفوع وهو ذهب أو فضة؛ وإذا ضمه إلى ما عنده بلغ النصاب - وجبت فيه الزكاة؛ 
لأنه قبل أن يموت الفقير كان كالباقي على حكم ملكه؛ ولما مات صار كالدين في 
ذمته» والذهب والفضة إذا صارا9»© ديئًا لم ينقطع الحول فيه؛ فضمه”*' إلى ما عنده 
وزكاه [كذا]”*' قاله في «المهذب». وإن كان الذي عجله شاة؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يضمه''' إلى ما عنده كما لو كان ذهبا أو فضةء وهذ(" ما ادعى 
البندنيجي [أنه المذهب]”*» موجها له بأن الشاة وإن ملكها الفقير فهي في حكم ملك 
رب المال. 

والثاني: لا؛ لأنه لم0 مات صار كالدين» والحيوان إذا صار دينا لم تجب فيه 
الزكاة» بخلاف الذهب والفضة. 

ا كام ديا إن فقن رن" أنه لا يضم”'''؛ بناء على أن الدين لا زكاة 

فيه'' ''؛ ولأجل ذلك حكى الإمام عن العراقيين في مجموع المسألتين ثلاثة أوجه 
أشار إليهما البندنيجي» ثالئها: الفرق بين الماشية وغيرها؛ لما ذكرناه؛ قال: وهذا خبط 
لا صدور له عن معرفة القواعد. [ولعلهم صوَّروه]”"'' فيما إذا كان القابض أتلف 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. (0) في أء ب: صار. 
(4) في م: ويضمه. (5) سقط في أ. () في ب: يضم. 
(0) في م: وهو. (8) سقط في أ. (9) في م: لو. 


6 في م: لا يضمن. 

)1١(‏ قوله: ويأتي فيما إذا كان ذهبًا أو فضة وجه: أنه لا يضم؛ بناء على أن الدين لا زكاة فيه. 
انتهى. 
وما ذكره من كون الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقًا على وجهء كلام باطل سبق التنبيه عليه في أوائل 
الزكاة؛ فراجعه. [أ و]. 

اقيم ولعل لهم مود 


باب قسم الصدقات --0 ٠١‏ 


الشاة» فإن كان كذلك”' فلا معنى لترديد القول في ذلك فإن المواشي إذا كانت ديونًا 
لا تجب الزكاة فيها قطعًا”''. وبنى صاحب «التقريب» ذلك في الماشية على 
الاحتمالين السابقين» فقال: إن قلنا بالثاني”" وهو أن الفقير قد ملك حين القبض لا 
محالة» والزوائد له - فلا تجب هاهنا زكاة ما مضىء بل يستأنف الحول من حين 
العود؛ فإنا نقدر زوال الملك عنها””*' ثم العود عند الاسترداد. وإن قلنا 
[بالاحتمال]”*2 الأول - وهو أن الملك موقوف على ما تبين2 - فقد بان أن الملك 
لم يزل؛ فإذا رجعت الشاة بعينها وجبت الزكاة» قال الإمام: وهذا هو الوجه مع 
الالتفات في تلك الشاة التي يتسلط القابض على التصرف فيهاء [على]”" المال 
المكشرف: لمرو ور الذي أورده العراقيون". 

قلت: وينبغي أن يلتفت على القولين في المغصوب - أيضًا - إذا لم يثبت له 
الاسترجاع» حيث دفع ولم يبين أنها زكاة معجلة ولا صدقة القابض في نية التعجيل» 
وكان”"' الحيوان المعجل باقيّاِ لأنه”''2 بزعمه ملكه [ومن]”''' هو في يده غاصب 
غير آثم. فإن قلنا: إن الزكاة لا تجب في المغصوب فالأمر كما قاله الأصحاب. [وإن 
قلنا: تجب فيه لكن لا يجب الإخراج إلا بعد العود» فيخرج هاهنا الزكاة عما في يده 
بالحصة» إذا قلنا: إنه لو استرجع أخرج زكاة الجميع؛ كما قاله الأصحاب]”"'' فيما 
إذا غصب بعض النصاب» وتم الحول قبل الاسترجاع» والله أعلم. 

وإن كان المسترجع بدل المدفوع؛ لكونه تالمًا: 

فإن كان دراهم أو”"'' دنانير عن دراهم أو دنانير» قال الماوردي: فالحكم كما لو 
استرجع عين المدفوع وهو دراهم أو دنانير. 

وإن كان دراهم أو دنانير قيمة عن شاة مثلًا إذا قلنا: إن الواجب عند تلفها رد 
القيمة» استأنف الحول. وهو ما حكاه البندنيجي, [و]”؟'' عن القاضي ابن كج» عن 
أبي إسحاق: إقامة القيمة مقام العين هاهنا؛ مراعاة لجانب المساكين. 


)١(‏ في أ: ذلك. (؟) في م: قط. (6) في م: بالثالث. 
(5) في م: عنه. (5) سقط في م. (5) في ب: يتبين. 
(0) سقط في م. (4) في ب: الغزالي. (9) في م: أو كان. 
)٠١(‏ فى أ: ولأنه. )١١(‏ سقط في م. )١0(‏ سقط في م. 


وه ادق )1١4(‏ سقط في أء ز. 


6 ج” كتاب الزكاة 


وإن كان البدل شاة عن شاة؛ تفريعًا على قولناً'' : إن الواجب المثل الصوري - 
قال الماوردي: فيستأنف الحول أيضًا. وجريان وجه أبي إسحاق فيه من طريق الأولى. 

وهذا إذا كان رب المال هو الدافع للفقراء'' بنفسه. فلو وقع التعجيل للإمام 
ل ا ا ل 
الوجوب: هو الإمام دون رب المال]"» وأنه'' يصرف المسترجع لمستحقه. ولا 
يأخذ عند تلف المدفوع في يد القابض إلا مثله» سواء كان من ذوات الأمثال أو من 
ذوات القيم. 

وفي «الرافعي» أنه إذا استرجع عينا”*) المعجل هل يصرفه إلى المستحقين دو 
إذن جديد من رب المال؟ فيه وجهان فى «التتمة»» أظهرهما - وهو 0 فى 
«التهذزيب» - له ذلك. وإذا أخذ القيمة 7 تلفه فهل يجوز صرفها إلى المستحقين؟ 
فيه وجهان؛ لأن دفع القيمة لا يجزئ» فإن جوزناه - وهو الأظهر- فهل يحتاج إلى 
إذن جديد؟ فيه وجهان. وهذا تصريح بضمان المأخوذ بالقيمة إذا كان من ذوات القيم 
في هذه الحالة أيضًا. والله أعلم بالصواب. 

قال الشيخ - رحمه الله - ومن وجبت عليه الزكاة في الأموال الباطنة» وهي 
لين" الناض:وعروض'""" التحارة والركاة جار لهاأآن فرق ذلك ينه لقرله 
تعالى: ##إن يدوأ الصّدَفتِ مَنَعِمًا ى وَإن مُحَفُوها وَنُوْتوُهَا الشقرة هَهْوَ حز حك »4 
[البقرة: ١/؟]‏ فجعل كلا الأمرين مخيرًا فيه؛ ولأنه مال مخرج 00 وجه الطهرة» 
فجاز أن ينفرد أربابة” بإخراجه كالكفارات» وقد ادعى المحاملي الإجماع في ذلك» 
وعبارة الماوردي أن ذلك قول الجمهور. 

قال:وبوكيله ؛ لأنه حق مالى؛ فجاز أن يوكل فى أدائه كديون الآدميين» وقد رأيت 
ف الاتعليق؟ القاضي أن الطيب في آباب]؟؟ دخول مكة عند الكلام: في تحرام الول 
عن الصبي: أن زكاة الفطر لا تدخلها النيابة في إخراجها مع القدرة على تعاطي 


الأحرخ يشل 
10ح د درن 50 إفن 1ذ لفقي 8 مقط ون 
2 فى أ: فإنه. 20 في م: غير. 000 سقط في أ م. 


(0) في التنبيه: وأموال. (8) في م: أمواله. (9) سقط في أ. 


باب قسم الصديات 0 ١٠١‏ 


ولا فرق في الوكيل ؛ بين أن يكون مسلمًا بالغّاء أو كافرًا صبيّا كما صرح به 
القاضي الحسين في باب النية في الزكاة» وقال أيضًا "4/١‏ يتور أك يوكل يهام لا 
يعرف أن ما يصرفه [زكاة. وفي «البحر»]”" عن رواية والده وجه””” أنه لا يجوز أن 


يوكل الصبي؛؟ لأنه غير مكلف فكان كالمجئون. 


قال:ويجوز أن يدفع إلى الإماه؛ لأنه نائب عن المستحقين فجاز الدفع إليه كولي 
اليتيم. احاادة اجنام ماله بواانرائر ا ليا ااي ساك أو اا [ى. منين 
أوصل؟ قال الرافعي: فيه وجهان في بعض الشروح» ويجريان في المطالبة بالنذور 
والكفارات. وفيه نظر؛ لأن أداء الزكاة على الفورء والنذور والكفارات لا يجب الوفاء بها 
على الفور» [كما حكاه ابن التلمساني هنا؛ فكيف يسوى بينهما؟! نعم, إن فرض الكلام 
في الكفارات التي تجب على الفور]”*' على أحد الوجهين» وهي التي سببها محظور - 
كما قال في #الوسيط» في كتاب الحج والنذور الذي صرح فيها بالفورية - اتجه الإلحاق» 
ثم هذا الكلام من الرافعي يقتضي فرض الخلاف في الزكاة في حالة امتناع رب المال من 
الدفع» والمتولي ذكر الوجهين في حق من علم الإمام أنه يخرج الزكاة”*: 

فأحدهما: أنه ليس له مطالبته؛ كما إذا علم”' أنه يصلي لا”" يتعرض له. 


ال يطالبه إذا 8 0 إلى ذلك لا بطريق ا ولكنٍ نياية عن 


)١(‏ في م:لاء (0) في م: ذكر ذلك في البحر. 

(9) في م: ذكر. (5) سقط في م. 

(0) قوله: ويجوز أن يدفع الزكاة إلى الإمام؛ لأنه نائب المستحقين. نعم» هل له المطالبة بها بأن 
رك : إما أن تدفع بنفسكء أو تدفع لي حتى أوصلها لهم؟ قال الرافعي: : فيه وجهان في 

بعض الشروح. وهذا الكلام من الرافعي يقتضي فرض الخلاف في حالة امتناع رب المال 

من الدفي والمتولي ذكر الورجهين في .نحن من تعلم الإمام أنه يخرج الزكاة. انتهى. 
وما توهمه من فرض الرافعي الوجهين عند الامتناع» عجيب سَبَقَهُ إليه النووي - أيضًا - ولعله 
الذي أوقعه فيه؛ بل حاصل كلام الرافعي فرض المسألة فيما إذا كان المالك يؤديها لكن لا بنفسه؛ 
بل بوكيله؛ ولهذا عبر النووي بقوله: إما أن تدفع بنفسك؛ فتأمّله. وقد بسطت المسألة في 
«المهمات» فراجعها في الكلام على الأموال الباطئة. [أ و]. 

(5) في أ: حكم. 0 في م ليس 'له أن (8) في أ: الأولوية. 


0 جد كتاب الزكاة 


قال: وفى الأفضل ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يفرق بنفسه؟؛ لأنه ثقة من أدائه” 0 وليس على ثقة من أداء غيره» 
وهذا ظاهر نصه فى «المختصر» حيث قال: وأحب أن يتولى الرجل قسمتها بنفسه؛ 
ليكون على يقين من أدائها. ولم يحك الماوردي في قسم الصدقات غيره. 


والثاني: أن يدفع إلى الإمام» أي وإن كان جائرًا؛ لما روى أبو داود عن جرير بن 
عبد الله قال: جاء ناس - يعني من الأعراب - إلى رسول الله يَككيةٍ فقالوا: إن ناسًا من 
المصدّقين يأتوننا فيظلمونناء [فقال: «أرضوا مصدّقيكم)”"» قالوا: يا رسول الله» وإن 
ظلمونا؟! قال: «أرضوا مصدّقيكم)7" ]ونون وان + وهو ان أب شيبة-: «وإن 
ظلمته)”*, وأخرجه مسلم [ولم بلك ]3 : «وإن ظلمتم». 

و[أثر]”"' ابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة موافق له. 
[وهذا قول أبي علي]”' بن أبي هريرة» وتمسك فيه من جهة المعنى: بأن الإمام 
أعرف بمصارفها منه» ودفعها إليه مواد رباكا وني إلى من ظاهره الفقر 
يحتمل أن يكون من الباطن غنيا؛ فلا تقع موقعهاء ولآن8 ' آحاد الناس إذا تولوا تفرقة 
زكواتهم لم تبسط الزكوات على المستحقين» وإذا جمع الإمام الزكوات تَأَنَى منه 


)١(‏ فى أ: أداء نفسه. 

(؟) وقوله: وفي الأفضل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يفرق بنفسه. والثاني: أن يدفع إلى الإمام وإن 
كان جائرا؛ لما روى مسلم عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 
كه فقالوا: إن ناسًا من المُصَدَّقين يأتوننا ليظلموناء فقال أرضوا مصدقيكم. انتهى. 
وهذا إنما هو استدلال على الأموال الظاهرة» وكلامه في الباطنة. [أ و]. 

فرع أخرجه مسلم (؟/7017) كتاب الزكاة :باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًاء حديث 
4846/11 ). 
وينظر: المسند الجامع )20١0-1499/5(‏ رقم (5155). 

(:) سقط في أ م. 

(5) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم ("/ 407١‏ وأبو داود في سننه (؟/ 
5 كتاب الزكاة» باب دعاء المصدق حديث (2)23084.» والبيهقى فى السنن الكبرى (5/ 
/1). 00 

(7) سقط في م. (0) سقط في م. 

(0) في م: وبهذا قال أبو علي. 

ونع في م: وكان. 
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بسطهاء والزكاة وظيفة كلية أعدت للحاجات العامة حتى كأنها في السنة تحل محل 
النفقات الذدَارّة يومًا يومًا من آحاد”'' الناس على الذين بعرارني» كا الدفع”'' إلى 
الإمام أفضل [لهذا المعنى] ". 

والقانلول بيذ خسملا فرك القافى 2 رع الله سعن أنه اراد اولي مق 
الوكيل» وهو مما لا خلاف فيه. : 

والساعي في هذا المقام كالإمام» ولو اجتمع الإمام والساعي كان الدفع إلى الإمام 
أولى» قاله الماوردي. 

والثالث: إن كان الإمام عادلًا فالأفضل أن يدفع إليه؛ لتحصيل المصلحة 
المذكورة» مع أنه على ثقة من أدائه. وإن كان جائرًا فالأفضل أن يفرق بنفسه؛ لأنه 
ليس على يقين”' من أدائه؛ فلا تحصل المصلحة المذكورة» وهذا ما صححه 
النواوي» ا البندنيجي أنه المذهبء ولم يحك في «التتمة» [في الجائر]”' ' غيره. 

وهذا الكلام من الشيخ وغيره من العراقيين دالٌ على أن الإمام لا ينعزل بالجورء 
وهو ما ادعى القاضي الحسين في قسم الصدقات أنه المذهب الصحيح.» وهو مخالف 
لما ذكره الشيخ وغيره في باب [أدب]”"" السلطان؛ حيث قال: وإن زال شيء من 
ذلك بعد التولية بطلت ولايته. وهو الذي ذكره البندنيجي قبل باب صدقة الخلطاءء 
وعليه جرى الماوردي فقال: إذا كان الإمام جائرًا لا يجوز الدفع إليه» فإن دفع لم يبرأ. 
كذا قاله في قسم الصدقات؛ وحكاه الحناطي [وجها]”". 

قال: وفي الأموال الظاهرة وهي المواشى» والزروع, والثمارء والمعادن - 
قولان: 

أصحهما : أن له أن يفرق بنفسه؛ [لأنها زكاة واجبة على من يجوز له التصرف في 
ماله فجان له أن يفّقها : بنفسه]20 كزكاة الأموال الباطنةء وإنما عدلت إلى القياس 
ولع أستدل بالآية؛ لأنها تقتضي [أن]”''' الإخفاء خير» وذلك إنما يكون [أفضل]"!') 
في الأموال الباطنة» أما 0 الأموال الظاهرة فقد قال الأصحاب - كما قال 


)١(‏ في أ: أدخال. (0) في م: الاقم (7) سقط في أ. 
2 في م: ولى. للد في م: : ثقة. © في م: والحاوي. 
(0) سقط فى أ. (6) سقط في م. (9) سقط في م. 


0080 سقط في أ. )01١(‏ سقط في أء م. 


6 ج" كتاب الزكاة 


الماوردي-: إن إظهارها أفضلء والأفضل إذا كان المخرج هو الإمام الإظهار في 
الظاهرة والباطنة» وهذا ما مال إليه كلام الشافعي في الجديد. 

ومقابله - قاله في القديم -: أنه يجب الدفع إلى الإمام أو نائبه فيها؛ لقوله تعالى: 
#حْد من أَمَرَلِم صَدَهَةٌ تطَهَرُهُم» [التوبة: 1]» فإن ظاهره الوجوبء وإذا دلت على 
أن الإمام يجب عليه الأخذ دلت على أن على أرباب الأموال الدفع» وقال -عليه 
السلام- لمعاذ: «أعلمهم أنَّ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم)'"'. 
وقد ثبت أن النبي بَكِةِ وأبا بكر وعمر كانوا يبعثون السّعاة ليأخذوا أموال الزكاة» ولأنه 
مال للإمام ولاية المطالبة به؛ فوجب صرفه إليه كالخراج والجزية. 

وقد وجه الإمام هذا القول بالمعنى الذي ذكرناه آخرًا في توجيه الوجه بأن الدفع 
إلى الإمام أفضلء وفرق بينه وبين المال الباطن - وإن كانت العلة تقتضي التسوية - 
بأن للناس أغراضًا في إخفاء الأموال لا تنكر فلا يفوت عليهم هذا الغرضء وما 
يظهر من الأموال لا يمكن إخفاؤه. 

وأجاب القائلون ٠الأول‏ عن الآية بأن معناها: خذ إذا دفعواء أو هو على 
الأبشحات: 

وعن خبر معاذ: بأن ذلك كان في ابتداء الإسلام؛ حيث لم يكونوا يعرفون مصارف 
الصدقات؛ ولما عرفوا وجوه مصارفها جاز لهم أن يتؤّلوها بأنفسهم. أو يحمل على 
الاستحباب. 

وبعث النبي يَكةِ ومن بعده السعاة ليعرّفوا أرباب الأموال ما يجب عليهم» ويقبلوه 
منهم إذا دفعوه '' إليهم؛ إذ هو الأفضل كما ستعرفه. 

وأما قولهم: إن للإمام ولاية المطالبة به» فلا نسلمه؛ لأن بعض أصحابنا قال: ليس 
له المطالبة بالزكوات» قال القاضى أبو الطيب: أنا أقول: إن له المطالبة بها وهو 
النذهب: الصحيس لكن.«الفرق .بين الركاقه ,والتفراج .والجرية: أن لاجتهاد الإماء 
مدخلا فيهمأ ''؛ فلذلك تعين لقبضهما”'» ولا كذلك الزكاة؛ فإنه لا مدخل له في 
مصارفهاء وعلى هذا فإذا طلبها الإمام وجب الدفع إليه؛ لأنه إنما يطالب"' بما يؤدي 


20 في م: فيها. )2( في م: لقبضها. )00 في أ: يطلب. 


باب قسم الصدقات جد ل 


إليه اجتهاده. وليس لأحد اجتهاد مع اجتهاد الإمام» قاله القاضي أبو الطيب. 

وقال الإمام: إن من لطيف [الكلام في]١''‏ المذهب: أن الشافعي - رحمه الله - 
منع [من] 7" نقل الصدقة في قول إليه ”" ميله في الجديد وأجاز نقلها في قول [فكان 
منع النقل مفضيًا إلى قريب من قصد التعميم؛ فإن أهل كل بلدة”* إذا فرق 
الأغنياء] *2 منهم صدقاتهم على المحاويج» قرب ”2 الغرض في الانبساط ”"' [على 
أهل الحاجات] *» ويكون ذلك خلقًا 2 عما [يفوت]”'''من النظر العام الصادر عن 
الإمام» غير أن أحدًا من الأصحاب لم يربط أحد الحكمين بالثاني» ولم يقل: إذا لم 
يجب الدفع إلى الإمام منعنا النقل» بل أجروا القولين» وإن حكمنا بأنه لايجب دفع 
الصدقات إلى الأئمة. 

وقال في باب زكاة الغنم: إنا إذا قلنا بمنع نقل الصدقة ورآأيناوة اليميخ على أهل 
السّهمان عند نكول رب المال عن الحلف وقد توجه عليه فقد نزلناهم منزلة 
مستحقين متعيّنين »'١‏ وقياس هذا: أن يقطع طلبة السلطان عنه» ويكون الأمر موقوقًا 
على دعواهم ورفعهم”"''ربٌ المال إلى السلطان: [فإن سكتوا وهم]”""' أهل رشد 
لا يولّى عليهمء فلا يبقى للسلطان في هذا تصرف وسلطنة ”*'' على سبيل الابتداء؛ 
فإن سلطانه يثبت حين”*'' يكون رأيه متعينا في الصرف إلى من رأى. [ثم]" '' قال: 
وينقدح فيه شيء؛ وهو أن المستحقين وإن كانوا محصورين فلرب المال ألا يسوي 
بين الفقراء وهم مثلا ثلاثة» بل يفضل بعضهم على بعض؛ فيجوز أن يقال على قولنا 
بوجوب تسليم الزكاة إلى السلطان: يتعلق برأي الوالي أن يزيد وينقص وإن كان لا 
يحرم؛ وقد سمعت شيخي يقول: إذا منعنا النقل» وانحصر الفقراء» وزادوا [على]'"") 


)١(‏ سقط في م. (0) سقط في أء ز. 
(9) في أ: لأنه. (5) في أ: بلد. 
(5) سقط في م. (5) في أ: فوت. 
0) فى أ: البساط. () سقط فى أ. 
(9) في أ: حقا. (010 سقط في أ, 


)١١(‏ في أ: معينين. )١١(‏ في م: ودفعهم. 
(17) في م: وإن سكتوا فهم. 

)١5(‏ في م: وسلطة. )١5(‏ في أء ز: حيث. 
200250 سقط في م. 20 سقط في م. 
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ثلاثة - فيجوز''' صرف الحصة إليهم» ويجب التسوية بينهم» وإنما يجوز الاقتصار 
على الثلاثة» [وتجوز''' المفاضلة عند خروجهم عن الضبط الممكن؛ فإن سبب 
الاقتصار على الثلاثة»]”'' أنهم أقل الجمع ولا عدد أولى مون عذة بعل ذلك سيت 
المفاضلة: أن كل من أعطي أقل»؛ فلو حرم لأمكن”*' حرمانه بإقامة [غيره مقامه]!*, 
فأما إذا انحصروا وامتنع النقل وتيسر الاستغراقء فالوجه وجوب الصرف"' إليهم 
[مع] 3 رعاية التسوية. قال: والذي قاله حسن منقاس. 

ولا فرق في جريان القولين عند الجمهور بين أن يكون الإمام عادلا أو جائرًا كما 
قالوا في الأموال الباطنة» ونقل عن اختيار القفال» وحكى”” الفوراني والقاضي 
الحسين في كتاب الزكاة وجهًا أنه لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر» ويكون حكمه 
حكم المال الباطن» وقد تقدم مثله في الأموال [الباطنة](". 

وقال الماوردي في كتاب الزكاة: إن كان الإمام عادلا في الزكاة [وغيرها]” "2 أ 
فيها فقط [جائرًا في غيرها - جاء القولان» وإن كان جائرًا في الزكاة وغيرها أو فيها 
فقط]'''» فلا يجوز دفعها إليه [قولًا واحدّاء وله أن يفرقها بنفسه؛ للضرورة» فلو 
دبا ]2 00 أخذها منه جبرًا لم يجزئه» قال في قسم الصدقات: إلا أن يعلم 
وصولها لأهل السّهمان. 
التفريع : 

إن قلنا بالجديد ففي الأفضل الأوجهه. قاله البندنيجي وغيره. 

وكلام القاضي الحسين قبل باب صدقة البقر يقتضي الجزم”*'' بأن الدفع إلى 
الإمام العادل أفضل. 

وقال في «الوسيط»): إنه لا شك فيه» وقد صرح به القاضي أبو الطيب في قسم 
الصدقاتء وقال القاضي الحسين فيه: إن كان عادلا ففي الأفضل وجهان. وإن كان 


للق في أ» ب: فيجب. زهم في ب: وتجب. فوم مقط في م 
ددع في م: لا يمكن. (5) في م: عين مقابله. (0) بياض في أ. 
(0) سقط في أ. (0) في أ: ونقل. (9) سقط في م. 
)٠١(‏ سقط في م. )1١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. 


(1) في م:و. (15) في م: الجمع. 
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جائرًا ففي جواز الدفع على هذا القول - وإن قلنا: إنه لا ينعزل - وجهان. 

وأشعر كلام الإمام قبيل باب صدقة البقر بأن2'7 الخلاف [فيما]"" إذا لم يوصلها 
إلى المستحقين» بل أهلكها وادعى أن الظاهر أنه يجب على المالك في هذه الحالة 
تثنية الزكاة» وإن قلنا: لا ينعزل الإمام بالفسق لتقصيره. 

وقال الماوردي: إن كان [الإمام]'” عادلًا في الزكاة وغيرها فالأفضل الدفع”*' 
إليه وجها واحدًاء وإن كان جائرا' فى غير الزكاة عادلا فيها ففى الأفضل وجهان 
ينبنيان على [اختلاف الوجهين]'' في تأويل قوله - عليه السلام -: 'ومن سئل فوقها 
فلا يعطه)””"» وقد تقدم ذكره* في صدقة المواشي. 

وإن قلنا بالثاني: فإن كان الإمام أو نائبه في القبض [حاضرًا يتيسّر]ا'؟ الدفع إليه 
فعل» وإلا فعليه [أن يؤخر]”''' مادام يرجو مجيء الساعيء فإن دفع قبل ذلك لم 


0 نص عليه. 


يجزئه» وإن أيس من مجيئه وجب عليه أن يفرقها [بنفسه] 

قال في «البحر»: وهو المذهب؛ لأنه حق أهل السّهمان والإمام نائبهم» فإذا ترك 
النائب قبض الحق ل”''2 يجوز له ترك أدائه» ومن أصحابنا من قال: يتوقف حتى 
يطالبه الإمام؛ لأنه مال حق القبض فيه إلى الإمام» فإذا لم يطالب به لم يفرقه هو 
كالخراج. 

وعلى القولين ينبغي للإمام أن يبعث السّعاة لأجل الصدقات؛ اقتداء بالنبي كل 
ومن بعده؛ لأن كثيرًا من الناس لا يعرفون الواجبء [والواجب فيه] '''» ومن يصرف 
إليه. وهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ اختلف النقل عن الأئمة: 

فالذي قاله أبو الطيب: أنه على وجه الاستحباب» وعليه يدل قوله في «المختصر): 
وأحب أن يبعث الوالي المصدّق فيوافي أهل الصدقة مع حلول الحولء فيأخذ 
صدقاتهم. 

والذي قاله القاضي الحسينء [والشيخ في «المهذب»”*'': أنه على وجه 


)000( في أ: أن. )١(‏ سقط في م. إفر4 سقط في م. 
2 في أ: أن يدفع. )2 في م: نحائنا. 000 في أ: الاختلاف. 
(0) في أ: فلا يعطها. ‏ (48) في م: ذكرها. (9) في م: جائرا يسير. 
)٠١(‏ سقط في م. )١١(‏ سقظ فى أ. )١١(‏ في م: ولا. 


6 سقط في م. (:1) سقط في م. 
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الوجوب؛ فلا يجوز له تأخير ذلك وتكلم في النص السابق فقال: قال أصحابنا: إنما 
قال الشافعي - رحمه الله-: «واجب على الوالى أن يبعث المصدق»؛ [إذ جمع] ”2 
الصدقة وتفريقها على مستحقيها فقط واجب على الأئمة» [ويمكن حمل]”'' قوله: 
«وأحب»”” على البعث في الوقت لا إلى [أصل]””'' البعث. 

وأشار الإمام إلى أن ذلك تفريعٌ على القول بوجوب الدفع إلى الإمام حيث قال: 
إذا كان السلطان يرى جباية الصدقاتء فينبغي أن يبعث السّعاة» وينبغى أن يعيّن 
[الإمام أو الساعي]”' [وقنًا لأخذ الصدقة. وهل هو على الوجوب أو على 
الاستحباب؟ فيه خلاف» والأشهر]”'' وهو الذي صرح به الغزالي في كتاب الزكاة. 
أنه مستحبء. واستحب الشافعي - رحمه الله - أن يكون ذلك بشهر المحرّم؛ صيمًا 
كان أو شتاء؛ فإنه أول السنة الشرعية» فليستفتح '"' بالصدقة. وليخرج” قبل أول 
المحرم ليوافيهم أول المحرمء وإذا جاءهم: فمن تمٌّ حوله أخذ منه. ومن لم يتم حوله 
سأله التعجيل» فإن أبي لم يجبره» ووكل من يقبضها منه. أو”'' يتركها في ذمته إلى أن 
يعود العام القابل. ويبعث الساعي لأخذ زكاة الزرع”' '' والثمرة وقت إدراكه» وذلك 
لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف. 

وما ذكره الشيخ من تفسير الآموال الظاهرة والباطنة هو الذي أورده الجمهور 
ومنهم الرافعي» وحكى الإمام في قسم الصدقات وجهًا في الركاز"' '' أنه كالمعدن» 
وحكى ترددًا في أن زكاة الفطر كالأموال الباطنة أو الظاهرة» وقد حكاه في «البيان». 

ونقل الماوردي الثاني عن الأصحاب. واختار الأول. 

قال في «الروضة»: وهو ظاهر نص الشافعي - رحمه الله - والمذهب. ولم يحك 
القاضي الحسين وأبو الطيب والمتولي وكذا الماوردي في آخر قسم الصدقات غيره. 

قال: ويكره أن ينقل الزكاة عن بلد الماله أي: كراهية تحريم؛ لقوله -عليه السلام- 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فإن هم أجابوك فأعلمهم أنْ عليهم صدقة تؤخذ من 


'١ 0 

020 في أ: ويمكن أن يحملء وم: وعلى أن يحمل. 

(9) في بء م: وأوجب. (4) سقط في م. (5) في م: الساعي والإمام. 
(7) سقط في م. (0) في أ: فيستفتح. (4) في م: فليخرج. 


(9) في أنو. 2٠١(‏ في م: العرض. 130 .في 1ت الركاة. 


أغنيائهم فترد'' على فقرائهم»''» فقابل الفقراء بالأغنياء؛ فثبت أن صدقة اليمن 
يختص صرفها بأهل اليمن» ولا يجوز نقلها إلى غيرهم. 

وقد روى أبو داود أن زيادًا أو بعض الأمراء بعث عمران بن الحصين على الصدقة 
فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟! أخذتها من حيث كنا 
نأخذها على عهد رسول الله يكلِ ووضعتهأ . حيث كنا نضعها على عهد رسول الله 
ل . وأخرجه 1 ماجه. 

قال: فإن نقلها* ' ففيه قولان: 

أحدهما : [أنه]'' يجزئه؛ لقوله تعالى: «إإِنَمَا ألصَدَقتُ إِلْمْفَرَءِ وَالْمسكنٍ» الآية 
[أقيةة 55] ول يفشي رلانها صطقة ضرعا في 'أعلواء فرجيب أراقترى كنا لو 
وضعت في أهلها من أهل البلد. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه حق وجب لأصناف بلد فلم يجز نقله إلى غيرهم.ء وإذا 
نقل لا يجزئ كالوصية لأصناف بلد. وقد روي عن معاذ أنه قال: «أيما رجل انتقل 
عن [مخلاف عشيرته]"' [إلى غير مخلاف عشيرته» فعشره وصدقته في مخلاف 
: ته]ا 02" » فجعل التُّقلة عن المكان بعد وجوب الزكاة [فيه]' تفن تله 
عنهء وذلك صادر عنه بالأمر الذي تقدم به رسول الله كك فصار كالمنقول عنه نصّاء 
والعمل بالنص مقدم على العمل بالظاهرء وهذا القول أصح في «تعليق» 
[القاضى]''' الحسين والماوردي وعند النووي وغيره. وهذه الطريقة ذكرها الشيخ 


للك في م1 وترد, 00 تقدم. حر في أ ز: ووضعناها. 

22 أخرجه أبو داود ٠١ /١(‏ كتاب الزكاةء باب: الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟» برقم 
(6؟5١)»‏ وابن ماجه )01/4/١(‏ كتاب الزكاة» باب : ما جاء في عمال الصدقة» برقم 
(1» والحاكم (/ 085) كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم؛ باب: ذكر مناقب 
عمران بن حصين رضي الله عنه» والبيهقي في السنن الكبرى (9/7) كتاب قسم الصدقات» 
باب: من قال لا بخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها. 

)0 في ز» م: نقل. 0030 سقط في م. 

(0) في م: من عشيرته. (8) سقط في أ. 

2 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 9) من طريق الشافعي» وذكره الحافظ في «التلخيص» 
(5/0؟5) وقال: أخر جه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس قال: في كتاب 
معاذ فذكره. 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. 


؟ ١١‏ 0 كتاب الزكاة 


أبو حامد وقال: هي المذهب. وقال القاضي الحسين: إن عليها عامة الأصحاب. ولم 
يورد في «الحاوي» [غيرها]”". 

ومنهم من قال: القولان في جواز النقل» فإن قلنا: لا يجوز؛ فنقل - أجزأه قولًا 
واحداء حكاه أبو حامد أيضًا والقاضي الحسين. 

ومنهم من قال: في جواز نقل الصدقة وإجزائها قولان: 

أحدهما: [لا] يجوزء ولا يجزئ إذا نقلها. والثاني: يجوزء ويجزئ لهم. 

قال ابن الصباغ: وهذه لم يذكرها الشيخ أبو حامد. وقد تحصلنا على ثلاث 
طرق”'' ذكرها العراقيون. 

وحكى في «البحر» عن بعض المراوزة أنه قال: يجوز نقل الصدقة قولًا واحدّاء 
وقول الشافعي - رحمه الله - في قسم الصدقات: «ولا تخرج عن بلده وفيها أهله» 
إنما قاله استحبايًاء وهذه طريقة رابعة. 

وحكى الإمام طريقة أخرى مخالفة لجميع ما ذكرناه وإن وافقته من بعض الوجوه. 
فقال: هل يجوز النقل أم لا؟ [فيه قولان, فإن قلنا: لا يجوزء فنقل: فهل يجزئ؟]!/؟ 
فيه قولان نقلهما صاحب «التقريب»» والعراقيون: 

أحدهما: أن الصدقة لا تقع موقعهاء وهو الذي قطع به [شيخي]”*' ومعظم الأئمة» 
وهو القياس اللائق بهذا القول. 

والثاني: الوقوع؛ لمصادفتها””' [الأصناف الموصوفة في كتاب الله تعالى. 

ثم قال صاحب «التقريب»: الصائر إلى هذا يعصّي الناقل» ويبرئ ذمته]”'' عن 
الصدقة. وهذه طريقة خامسة. 

وقد أبدى الإمام من عند نفسه احتمالاء فقال عقيب ذكره القول بالإجزاء مع 
الإثم: ولا يمتنع عندنا إن صح هذا القول أن يرجع الأمر إلى كراهية النقل؟ فإن 
التّعصية تناقض الحكم بالتبرئة. 

قلت: وهو يقرب من الطريقة التي حكاها في «البحر» عن بعض المراوزة» بل هي 
هي إن أطلقنا «المكروه؛ على «ترك الأَوْلَى)» والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. (فة في م: أوجه. [فرة سقط في أ. 
2 سقط في أ. )2 في أ: لمصارفها. 0 سقط في م. 


باب قسم الصدقات سس ١‏ 


وإذا نظرت إلى جميع"'' الطرق واختصرتء قلت: في المسألة ثلاثة أقوال كما 
ذكرها في «الوجيز». ثالثها: لا يجوز النقل» ولكن تبرأ ذمته» ثم ما محل الطرق؟ 
اختلفت فيه عبارات”' التّقلة: 

فعن صاحب الشافعى أنه قال: فيه الخلاف فيما إذا كان أهل السّهمان غير 
محصورين» فأما إن كانوا محصورين من أول السنة إلى آخرها ملكوها ووجب 
صرفها إليهم» ولو مات واحد منهم انتقل حقه إلى وارثه وإن لم يكن الوارث مستحمًا 
الركاقرراو يكل باتني اقل السوعان لودجلل اقوط ل تحق شيئًا وإلى ما 
قاله يرشد كلام ابن الصباغ» [والقاضي أبي الطيب والماوردي]” ؛' والقاضي الحسين؟ 
[حيث]”” قالوا في آخر [باب]”' قسم الصدقات: نص الشافعي - رحمه الله - 
و "عابني الدكاه على اله إذا يالك واعك زح المساكن عدا وجزتت الاقاة مرك 
نصيبه إلى ورثته؛ لأنه ثبت له ذلك الحق بعينه فانتقل بموته إلى ورثته. وكذلك نص 
عليه في قسم الفيء كما حكاه القاضي الحسينء وقال في «البحر): إن نصه في «الأم» 
إذا دفع الزكاة إلى قوم [ثم]”” بان أنهم غير مستحقين نزعها منهم ' » وفرقها على 
مستحقيهاء وإن كانوا قد ماتوا أعطي ورثتهم» وإن كانوا أحياء أعطاهم فقراء كانوا أو 
أغنياء؛ [لأنهم]”' '' استحقوها حين الوجوب. وقال: إنه قال في آخر قسم الصدقات 
من «المختصر»: «وإنما يستحق أهل السهمان سوى العاملين حقهم يوم يكون 
القسم). 

ثم قالوا: وليست المسألة على قولين؛ بل على اختلاف حالين: 

فالموضع الذي قال: الاستحقاق حين الوجوبء إذا كان المستحق معيئّاء مثل أن 
يكون رب المال في قرية فتجب الزكاة عليه» وأهل السهمان بها من كل صنف 

ئة» [وقال الماوردي وأبو الطيب]'''': فما دون» فإذا وجبت كانت لهم» وقد 
ملكوها عليه في ذمته كالدين» فإن مات واحد منهم كان نصيبه لوارثه» وإن غاب لم 
يسقط حقه. وإن دخل غريب فلا حق له فيها. 


2000 في زءعبء مجموع. 00 في : عبارة. فرق في م: واحد. 
(:) سقط في أ. (5) سقط في أ. (1) سقط في م. 
32ع0 زاد في م: آخر. (0) سقط في م. ك4 في : : علهم. 


)2٠١(‏ سقط في أ. 001١‏ في أ: وقال القاضي أبو الطيب. 


والموضع الذي قال: يستحق أهل السهمان حقهم يوم يكون القسمء أراد: ل 
لاي ا لي سن التي ثة قال أبو 
الطيب: [والزكاةآ'' لا تتسع للكل؛ فلرب المال أن يخص بها آثلائة] '' من كل 
صنفء فهاهنا حين وجوب الزكاة ما استحقوهاء وإنما يستحقونها ” بالقسمة» وإن 
مات واحد من أهل السهمان لم يكن لورثته شيء؛ وإن غاب فلا حق له. وإن دخل 
غريب قبل القسمة كان كأحدهم. 

وكلام الإمام يقتضي إجراء الخلاف في النقل سواء كانوا محصورين أو غير 
محصورين؛ [حيث]”' قال في كتاب الزكاة عند الكلام في نكول رب المال عن 
اليمين عند اتهام الساعي له: ومن تمام البيان في ذلك: أنا إذا منعنا نقل الزكاة» وكان 
مستحقوها محصورين في البقعة - فقد قال كثير من أثمتنا: ترد”' اليمين على 
المستحقين» ووجهه بين على قول منع النقل ووجوب صرف الزكاة إليهم. ولا يجوز 
حرمانهم؛ فتعينوا للاستحقاق, وتنزّلوا منزلة من يستحق دينا. وكذأ' ' قوله بعده: وقد 
0 إذا منعنا النقل» وانحصر الفقراء» وزادوا على ثلاثة [فيجب 
صرف العضية] ” "الوم وتجب التسوية. 

وكلام الرافعي في آخر قسم الفىء يدل على ذلك؛ فإنه قال: إذا مات الفقير بعد 
تمام الحول ووجوب الزكاة لا شيء لورثته؛ لأن ذلك الفقير [غير1*' معين للزكاة» 
حتى لو لم يكن في القرية إلا ثلاثة من الفقراء» ومنعنا نقل الصدقة - فعن نصه في 
«الأم»: أن الحق ينتقل”"' إلى الورثة. 

ويوافق ذلك قول القاضي الحسين في الموضع الذي حكينا فيه كلام" الإمام 
الشافعي - رحمه الله - قال: لو وجبت عليه الزكاة» وهناك ساكنون 
[محصورون]' ''. فلم يدفع الزكاة إليهم حتى ماتوا - قال: يعطي الزكاة إلى 
ورثتهم» وكذا لو صاروا أغنياء يعطي إليهمء هذا إذا قلنا: إن نقل الصدقة من بلد إلى 


)1١(‏ سقط فى أ. (') سقط فى أ. (9) فى أ: يستحقها. 
0 سقط في م. )22 في ز: برد. فت في م: وكذلك. 
(4) سقط فى م. لكا في انيقل )2٠١(‏ زاد في م: أن. 


وقول الفوراني في قسم الصدقات: ولو كانوا مساكين قرية محصورين» ووجبت 
زكاة مال» فمات واحد من المساكين قبل وصول الصدقة إليه - [فإن قلنا: لا تنتقل 
الصدقة, دفع ''' نصيبه إلى وارثه وإن كان لا تحل له الصدقة» وإن قلنا بجواز نقل 
الصدقة]”" لم يدفع إلى وارثه نصيبه. 

5 5 5 52 7 5 ع 8 5 3 60 ا 

قلت: وفي هذا تصريح وتلويح بأن من أجرى الخلاف في النقل' '' [مطلقا قائل 
بأن ما ذكره الأصحاب من”** حمل النصين على حالين؛ مفرّعٌ على القول بمنع 
النقل]”*' كما هو الصحيح؛ فلا اختلاف» وقد فرع الإمام على قولنا بمنع النقل» وقد 
انحصر المستحقون, وقلنا: يقضى على جميع الحاضرين أن الزكاة ماشية» فاعتاضوا 
عنها دراهم» فقال: الذي يقتضيه القياس على هذه الأصول جواز ذلك» ولكن يظهر 
على قاعدة المذهب رعاية التعبّد؛ ولأجله منعنا أصل الإبدال» وإن سلمنا أن سد 
الحاجة غرض ظاهر في الزكاة» [ولو أبرأ هؤلاء من عليه الزكاة]”'' فاستحقاقهم 
واختصاصهم يقتضي تنفيذ إبرائهم» ولكن أصل التعبّد ينافي ذلك؛ فإن الزكاة عبادة 
واجبة لله - تعالى - فيبعد سقوطها من غير أداء»؛ قال: ولا نقل عن الأئمة في أعيان 
هذه المسائل. وأبداه احتمالا في جواز الصرف”"' إلى من دخل البلد بعد الوجوب» 
مع ملاحظة ما تقدم ووجّهه بأن أصل الزكاة منوط بالأوصاف لا بالأعيان؛ فإن فرض 
5 1 5 ع 1 8 ع 2-4 5 
نعيين”* فالحكم بموجبه؛ لأجل الضرورة لا لأصل ممهد”*' في الشرع. 

قلت: ومادته فى”' 2١‏ هذا الاحتمال مأخوذة [مما حكاه]'' ''عن الفوراني: في أنهم 
لا يحلفون عند نكول رب المال» وإن انحصروا تعين”"'' الصرف لهمء كما تقدمء 
والله أعلم. 

[واعلم]””'' أن ما ذكرناه في نقل [كل]”*'' الصدقة إلى أهل السّهمان الذين [لم 


)١(‏ في أ: وقع. (؟) سقط في م. (9) في أ: البدل. 
(:) في زع م: في. (5) سقط في م. 030 سقط في أ. 
0) في أ: التصرف. (4) في م: تعين. (9) في أء ز: متمهد. 
)٠١(‏ في أ: من. )١١(‏ سقط فى أ. )١١(‏ في زء م: وتعين. 


(1) سقطافي ]: )1١:(‏ سقط في م. 


١15‏ جد كتاب الزكاة 


يكونوا]'' ببلد المال» فلو كان النقل في البعض مثل أن يكون له'"' أربعون من الغنم 
عشرون ببلدة» وعشرون ببلدة أخرى» ووجبت الزكاة - فقد قال الماوردي: إن عليه 
إخراج نصف شاة فى' '' كل بلد, فإن قدر”» على إخراج [شاة]””' باقيها للفقراء 
والمساكين من أهل الصدقات, أجزأه" '. فإن لم يقدر'”" على ذلك» فأخرج نصف 
شاة باقيها له أو لرجل آخر من غير أهل الصدقات, أو فعل ذلك مع القدرة على ما 
سواه - فالصحيح أنه يجزئه» ولا اعتبار بوصف ما لم يجب عليه إخراجه» ومن 
أصحابنا من قال: لا يجزته حتى يكون باقى الشاة ملكا لأهل الصدقات فيكمل لهم 
م لأن في تبعيض [الشاة]”*' إيقاع ضرر بهم وإدخال نقص في حقهم. قال: 
وهذا تعسف”' '' يؤدي إلى تكليف ما يتعذر واعتبار وصف ما لا يلزم. فإن عدل عن 
جميع ذلكء وأخرج شاة كاملة في أحد البلدين عن جميع المالين - فقد قال 
الشافعي: كرهت ذلكء. وأجزأه. وتردد الأصحاب فيه: 

فذهب أبو حفص بن الوكيل» وكثير من الأصحاب - كما قال الماوردي - إلى أن 
هذا منه تفريعٌ على جواز نقل الصدقة: فإن"''' منعنا النقل لزمه إخراج نصف شاة في 
كل من البلدين؛ فإن تبعيض الشاة إنما يمنع منه عند عدم الضرورة والحاجة 
[إليه]'''» وهنا بنا ضرورة إليه؛ فإن موجب القول بمنع النقل: أن أهل كل ناحية بها 
المال استحقوا زكاته وتعينوا لاستحقاقها؛ فلا يجوز إبطال استحقاقهم بسبب 
التبعيض. 

قال الإمام: ولم يختلف أصحابنا في [أن]1""' إخراج نصفي شاتين'*'' من غير 
ضرورة ولا حاجة لا يجزئ» وإن اختلفوا في إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة. 

وعلى هذا:لو عسر وجدان نصف شاة» فقد قال صاحب «التقريب»: يخرج نصف 


قيمة شاة حيث عسره ونحن قد نجوز إخراج القيمة عند التعذر والعسر. قال الإمام: 
وقد يخطر لذي نظر: أن الشاة التى تساوى عشرين قد لا يشترى نصفها بعشرة» وإنما 


)١(‏ في أءب:يكونون. )١(‏ في ب: لهم. (*) في أ: من. 
(؛) في ب: قدروا. )0( سقط في أ. (5) في م: جاز. 
0) فى ب: يقدروا. ‏ (4) فى أ: بمعلها. (9) سقط فى أ. 
)2٠١(‏ في م:تعنيف. 0 )١١(‏ في م: وإن. (10) سقط في زء م. 


)2 سقط في م. غ202 في م: شاة. 


يشترى بتمامه''» ولكنا عند الرجوع إلى القيمة بمكان''' قيام ضرورة نعتبر قيمة'" 


[النصف]”'' بقيمة التمام» ولا ننظر إلى ما أشرنا إليه. 

ثم إذا قدر بعد ذلك على نصف شاة فهل يخرجه ويسترد؟ يظهر أن يجيء فيها [ما 
ذكرته]”” في أوائل الباب. 

وذهب عامة أصحابنا - كما قال القاضى أبو الطيب - إلى إجراء النص على 
ظاهره والإجزاء» وإن قلنا بمنع النقل وعدم الإجزاء في غير هذه الصورة؛ فإنَّ ذكره 
البلدين وانقسام المال عليهما دالٌ على أنه مفرع على منع النقل» وإلا فلا فائدة على 
قولنا: يجوز" النقل؛ لتخصيص هذه الصورة بالذكر» وهذه الطريقة صححها الإمام 
والقاضي الحسينء وإذا قلنا بها فما العلة في التجويز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: التبعيض الذي هو مجتنبٌ فى المواشي؛ ولذلك كانت الأوقاص فيها 
عقوا [وهةه]"" لم يوره القاضى أبو الطبب غيرقاء وكذا ان القباء اد رتيوة إلله- 
وقال: إن القائل بالأول قال: لو أجازه الشافعي - رحمه الله - لموضع الحاجة لم 
نكرهه. 

والثاني: كون المالك واحدًا والمال منقسم””» فله بكل بلدة علقة في الجنس 
الواحد الزكاتي» مع أنهما''' كالبلدة الواحدة في ضم أحد المالين إلى الآخر. 

وعلى الوجهين يتخرج - كما قال المراوزة -: [ما]”'' إذا كان له أربعمائة من 
الغنم [في كل بلد مائتان» فعلى الأول لا يجوز أن يخرج الكل]'''' في بلدة واحدة» 
بل الواجب أن يخرج في كل بلدة شاتين» وعلى الثاني يجوز أن يخرج الأربعة في أي 
اللي شياع 

قال الإمام: وتجويز النقل لأجل العلة الثانية لا أصل له عنديء وإنما يظهر التعليل في 


)١(‏ في ب: بثمانية. (؟) في أ: بل كان» وفي م: ما كان. 
() في أ: فيه. 43 مغطااني 1 

(5) في أ: ما ذكرناه» وفي م: ما حكينا ذكرته. ١‏ 

(5) في ب: بجواز. (0) سقط في م. 

(8) في أ: منقسماء وفي م: ينقسم. (9) في ز: أنها. 

)٠١(‏ سقط فى أ. )1١‏ سقط في أ. 


هدع في أ م: البلدتين. 
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الصورة المتقدمة لضرورة التبعيض لا غير فإن لم يكن [بد]''' من تخريج المسألة 
الأخيرة على الخلاف فلعل الأقرب في التعليل :أن الزكاة وإن لم تتبعض في الصورة التي 
ذكرناهاء فالغنم نامية وهي سريعة المصير إلى مبالغ '''يقتضي الحساب تشقيص واجبها 
على التفريق» وذلك يعسر ضبطه؛ فيجوز النقل لحسم هذا الإمكان. 

قال: ولو كان له عروض تجارة ببلدة ومال تجارة [فى]7" أخرىء. ورأس المال 
دراهم - فيجب القطع بأنه يخرج زكاة كل مال حيث هوء ولا يجوز النقل على منع 
النقل”؛؟ فإن التبعيض لا وقع”" له في الدراهم بوجه؛ ولذلك لم يثبت عند الشافعي 
- رحمه الله - [للدراهم]'"' وقص بعد الوجوب. وهو ظاهر لا ريب فيه؛ و[به] 7" 
يظهر بطلان التعليل بأن له بكل بلدة علقة في الجنس الواحد الزكاتي. 

ولو كان النقل إلى طائفة من أصناف الزكاة الذين فارقوا بلد”' المال» قال الإمام 
قبل باب كيف تفريق قسم الصدقات”*' بورقة: وينبني”"") 
الأصحاب جواز ذلك: تعويلا على الآخذين. وهذا إذا انتقل جملة المستحقين» فأما 
إذا كان في المقيمين في وطن المال مقنع» والمنتقل طائفة منهم - قال: فالقياس'١")‏ 
جواز النقل إلى الذين خرجواء وحبس'''! بعض أصحابنا في هذه الصورة على 
الخصوص؛ فلم يجوز النقل» وهو فاسد لا أصل له. ْ 

نعم. اضطرب الأصحاب فيما لو خرج طائفة مسافرين» وغابوا في جميع السنة» 
ولم يشهدوا بلد المال - فهل يجوز إخراج حصصهم إليهم؟ منهم ”"'' من جوز ذلك؛ 
لأنهم وإن غابوا فإنهم من أهل البقعة» ومنهم من منع وشرط أن يحضروا وطن المال 
في سنة الزكاة. ولو شهدوا في بعض السنة وغابوا قبل انقضائها”*'' فهذا مرتب على 
الصورة قبلهاء وأولى بجواز الإخراج إليهم. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في م: شائع. 

(9) سقط في أ. (5) في أ: الفعل. 

)50 في م: نقل. )3( سقط في م. 

(0) سقط فى أ. (6) فى أء ز: وطن. 

(9؟) في م: الصدقة. )٠١(‏ في ب: بورق ويبني. 
لداك4 في أ م: في القياس. 215 في ب: وحين. 


20 في م: ومنهم. 540 في م: انفصالها. 
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ولم يختلف علماؤنا أنهم لو غابوا معظم السنة» وشهدوا منقرض الحول ووقت 
وجوب الصدقة - جاز الصرف إليهم؛ ولا حكم للغيبة السابقة وإن منعنا النقل. ولو 
خرجوا على قصد الانتقال قبل وجوب الصدقة وانقضاء السنة» لم يجز النقل إليهم إذا 
فرّعنا على منع النقل''. 
وقال ابن لما وناك كارو نع دكات إذا كان في البلد صدقات» 
وفي سواه من هو من أهلها على مسافة لا تقصر فيها الصلاة - كان كالحاضر في 
البلد. د. وهذا قول أبي الطيب في #تعليقه». نعم إذا كان في بلد بينها وبين الأول مسافة 
تقصر فيها الصلاة» فلا تنقل الصدقة من إحداهما [إلى الأخرى؛ فإن إحداهما]" 
0 الأخرى فلا تنسب إليهاء وهذا في «تعليق» أبي الطيب منسوب إلى أبي 
إسحاق المروزيء والله أعلم. 
[قال الشيخ - رحمه الله" -: فإن نقل. أي: على قولنا بمنع النقل إلى ما لا 
تقصر فيه الصلاة - فقد قيل: قري لاد لك الس لي إل القعدر 
ونحوه؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله-: حاضرو المسجد الحرام: من كان داره 
أقرب إلى مكة من مسافة القصرء وإذا كان كذلك صار كما فرّق وهو في محلة من 
البلد على [أهل]*' محلة أخرى. والثاني”” : لا يجوز؛ لأنه نقل إلى بلد آخر فأشبه 
ما لو نقل إلى مسافة القصرء [ولأن المعنى الذي لأجله منع من النقل إلى مسافة 
القصر]"'' - وهو تضرر أهل السّهمان من أهل البلد وانكسارهم - موجودٌ فيما إذا 
كان النقل إلى دونها؛ فكان كهىء ويخالف الرخص؛ فإنها تتعلق بالسفر للمشقة» وهذا 
ما صححه العراقيون» وقال الإمام تبعًا للقاضي: إنه المذهبء والأول بعيد لا اتجاه 
له وهو يؤدي إلى دف" ' القول: بمنع النقل الذي عليه نفرع؛ لأنا إذا جوزنا النقل إلى 
قرية على فراسخ فتلك القرية محل تفريق الصدقة» إذن فيجب تجويز النقل منها أيضًا 
إلى قرية على [مثل]1" تلك" المسافة؛ فإن القرية الأولى التحقت بالبلدة وكونها 


)١(‏ في أ: النقلة» وزاد في م: إليهم. 


440 القطاني م فى الو : 
0ت سقط في أ. 4 ف : رفع. 


(4) سقط في م. (9) في أ: بلد. 
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محل تفرقة الصدقة» وهكذا. وما قاله فيه نظر ظاهر. 

ثم على الثاني: يكون الواجب الصرف لأهل السهمان الذين أحاط بهم بنيان بلد 
المال» لا من خرج عنهء كذا قاله الماوردي. 

ثم إن كان البلد واسعًا كالبصرة وبغداد» كان جيران المال من أهل البلد أخص به 
من غيرهم؛ وهل يكون ذلك”'' [من طريق الأولى أو]'"' من طريق الاستحقاق؟ 

قال في «الحاوي»: فيه وجهان. ووجه الثاني قوله تعالى: ##وَآلْمَارٍ ذى الْفَرَقَ 
وَألْمَارٍ ألْجَنبِ» [النساء: 5"] والجار ذو القربى: الجار القريب» والجار الجنب: 
البعيد في نسبه. فاعتبر في القريب والبعيد الجوار. وقال في باب كيف تفريق 
الصدقات: إن الأول هو الظاهر من قول البغداديين» وهو الأصح. وإن الثاني قول 
البصريين» وإذا قلنا به كان جيرانه: [من]''' أضيف إلى مكانه من البلد» وقيل: إنهم 
إلى أربعين دارًا من داره. وهو المذكور في غيره» فلو صرف إلى من بعد أثم» وإن كان 
في البلد كان ناقلا للزكاة. ولو كان البلد صغيرًا فجميع أهله جيرانه. 

وهذا إذا كان رب المال هوالمفرّقء فإن كان الإمام أو نائبه فكل أهل البلد الكبير 
والصغير في ذلك سواء؛ لما في اعتبار ذلك في حق الإمام من المشقة مع كثرة 
الأموال في يده. 

وهذا حكم أهل البلاد والقرىء وأما أهل الخيام: فإن كانوا في موضع من البادية 
مستقرين» وكانوا لا يبرحون منه إلا براح الحضري”*' من الحضر ثم يعود إلى مقره 
فإن منعنا النقل فلهؤلاء الصرف إلى من هو منهم إلى مسافة"””' تقصر عن مسافة 
القصر؛ فإنه ليس في البادية من اسم بلدة وخطة قرية؛ فكان أقرب معتبر ما ذكرناه. 

قال الإمام: وذكر العراقيون هذاء وذكروا وجهًا آخر: وهو أن الحلة إذا حلت قطرًا 
لم يجز أن ينقلوا الصدقة من تضاعيفهم فيتميز [مخيمهم]"''' عن مخيم الحلة الأخرى 
كتميز القرية بخطتها عن الخطة الأخرى. قال: وهذا لا بأس به. والأشهر”" الأول. 

وإن كانوا لا يقطنون بموضع بل ينتجعون الماء والكلأء فإن كانوا متفرقين كان 


)١(‏ في م: كذلك. (0) سقط في أ. 
(9) سقط في ب. (4) في م: أهل الحضر. 
(5) زاد في م: القصر. (5) سقط في ز. 


69 في م: والأظهر. 
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موضع الصدقة من عند المال إلى قبل المكان الذي تقصر إليه الصلاة» ولا يجوز 
الصرف لمن في مسافة القصرء وإن كانوا في حلل مجتمعة. فمنهم من قال: الحكم 
كما [لو]('' كانوا متفرقين» والثانى: أن كل حلة كبلدة. وهذا إذا كان أهل السهمان 

وللإمام احتمال في المسألة وقال: [إن]”"' [فى]"" كلام العراقيين إشارة إليه من 
قبل أن منع النقل في حكم التعبد'*' الذي لا يستقيم فيه معنى على السيرء وإنما 
وردت الأعمان والاتان فى المقيمين» وهؤلاء مسافرون. 

[قال: وإن حال الحول والمال ببادية» أي: وليس فيها فقراء» والتفريع على منع 
النقل أيضًا - فرّقها على فقراء أقرب البلاد إليه؛ لأنه غاية الممكن. والتعبير هاهنا 
بالفقراء عن أهل السّهمان بلا خلاف؛ إذ لا يمكن حمله على حقيقته» وإن أمكن 
حمله فيما تقدم عليهاء أما إذا كان بها فقراء - ولو مجتازين مع المال - تعيّن الصرف 

(6) ع0 
لهم ]0 . 

4 


قال: وإن وجبت عليه زكاة الفطر» أي: عن نفسه فى بلدء وماله فى غيره'"'- ففيه 


رم 


4. 


قولان: 

أحدهما: أنها تحب لفقراء بلد المال كزكاة المال. 

والثاني : تحب لفقراء موضعه». وهو الأصح؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بعيئه فأشييه 
المال في زكاة المال. أما إذا وجبت عليه زكاة الفطر عن غيره» قال في «الروضة»: 
[فالظاهر أن الاعتبار]” ببلد المؤدّى عنه. وقال [فى]”*' «البيان»: الذي يقتضيه 
المذهب: أن ينبني ذلك على الوجهين في أنها تجب على المؤدّى ابتداء أم على 
تنبيهات : 
أحدها: حيث يجوز النقل أو يجب فالمؤنة على رب المالء قال الرافعى: ويمكن 


)١(‏ سقط في م. () سقط في م. (9) سقط في أ. 
(5) في بء م: البعيد. (0) في م: إليهم. (5) سقط في أ. 
(0) في م: غيرها. () في أ: والظاهر الاعتبار. 


(9) سقط فى أ. 


أن يخرج فيه الخلاف المذكور في أجرة الكيال. وللإمام في ذلك كلام سنذكره في 
آخر”'* الباب» إن شاء الله تعالى. 

الثاني : هل الخلاف في جواز النقل ومنعه مخصوص بما إذا كان رب المال هو 
الففرق» أن عرق نوإن كان المؤزق الإناء اسك الإمام له امكمالية تقس ترقا 
الرافعي: ربما اقتضى كلام الأصحاب الطرد» وهو الذي فهمته من كلام الماوردي 
السابق وكلام غيره. قال: وربما دل على أنه يجوز له النقل والتفرقة كيف شاءء وهذا 
أشبه. 

الثالث: الخلاف في جواز نقل الزكاة هل يجري في نقل الوصية إذا أطلقت 
للشتزاه او للاصتاق و7" فِن الكناراك؟ فيه طريقات :0 ” 

أحدهما: لا؛ لأن ذلك غير راتب فيطمع الفقراء فيه. 

والثاني: نعم. وهي التي أوردها الفوراني» والنذور ملحقة بالكفارات» وربما بنيت 
على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه؟ والظاهر فيما عدا الزكاة جواز 
النقل؛ [لما ذكرناه]7". 

وزكاة الفطر ملحقة بها إذا قلنا: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراءء قاله الإمام 
والله أعلم. 

قال: ولا تصح الزكاة أي: عن المكلف. حتى ينوي - للخبر المشهور - أنها 
زكاة ماله؛ أو زكاة واجبة؛ لأنها عبادة و”؟) دعامة من دعائم الإسلام تتنوع [فرضًا 
ونفلا]”*!؛ فكان التعيين فيها شرطا كالصلاة والصوم. 

قال: وقبل: إن دفع إلى الإمام - أي المال» [وقال: فرّقه على الفقراء» كما قال أبو 
الطيب]”'- أجزأه من غير نيك [أى]'": تصدر منه [أو من]” الإمام» كما قال 
الماوردي والقاضي الحسين, لأن الإمام لا يأخذ إلا الواجب فاكتفي بهذه القرينة 
عنهاء وهذا ما صححه الماوردي وابن الصباغ وقال البندنيجي: إنه المذهب» ولم 
يذكر كثير من العراقيين - كما قال الرافعي - سواهء وهو المنصوص؛ لأنه قال في 


)١(‏ في أ: أواخر. ؟) في م: أو. (0) في م: والله أعلم. 
(؛) في زء م: أو. (5) في أ: فرضها ونفلها. 


() سقط في أ. (0) سقط في م. (8) في زء م: ومن. 
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«المختصر): ولو أخذ الوالي من رجل زكاته بلا نية أجزأت عنه. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وليس بشيء ؛ لأن الإمام نائب عن الفقراء؛ فكما لا 
يصح الدفع إليهم بغير نية رب المال فكذلك لنائبهم» وهو كما يأخذ الواجب يأخذ 
التطوع؛ لأنه أعرف بمواضع الحظ في الصرف. والشيخ في ترجيح الأول» وكذا 
البغوي - رحمه الله - وجمهور المتأخرين» موافقون للقاضى أبى الطيب» وقال: إن 
قول الشافعي - رحمه الله - هاهنا: (يجزئه وإ لم يثواه أرادرية: إذا امتنع رب المال 
من أداء الزكاة» فأخذها الإمام قهرًا من ماله؛ فإنه لا يحتاج فيه إلى نية» فهذا معناه. 

وقال ابن الصباغ: ليس كذلك؛ لأنه قال في «الأم»: إذا دفعها إلى الإمام يجزئه وإن 
لم ينوء طائعًا كان أو كارمًا؛ لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء فلا يحتاج [إلى 
1 

[قلت: وقول القاضى: فإنه لا يحتاج فيه إلى نية1 '' » يعنى من رب المالء وإلا فقد 
قال قبل ذلك: إن الإمام ينوي عنه؛ للضرورة. 

وقال البندنيجي: إنه لا يحتاج إلى نية» وتناول الإمام منه” '. ذلك قهرًا قائم مقام نية 
رب المال؛ لأنه إنما يقهره على ذلك بعد وجوبها؛ فلا يقع التناول إلا عن واجب. 

والمراوزة قالوا: هل يجب على الإمام أن ينوي عنه؟ يبنى”' على أن المأخوذ 
[منه]”' هل يجزئه أم لا؟ ولا خلاف أنه يجزئه ظاهرّاء بمعنى أنه لا يطالب بها ثانياء 
وهل يجزئه باطنًا حتى تسقط عنه في نفس الأمر؟ فيه وجهان حكاهما البندنيجي 
أيضاء قاذ قناز" ميقلل كبر عقيس فول" لفق فهل ينوي عنه؟ فيه 
وجهان. ظاهر المذهب منهما: الوجوب؛ لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولى 
الطفل” » والممتنع مقهور كالطفل. قال الرافعي: وهذا لفظ القفال في «شرح 
التلخيص». 

وعكس في «البحر» ذلك فقال: إذا أخذت الزكاة كرمًا لا تجزئ في الباطن» وهل 
تجزئ في الظاهر؟ فيه وجهان. قاله بعض الخراسانيين» وهو كذلك في «الإبانة» لكن 
00 حلط نيم (0') سقط فى أ. (0) في م: بنية. 


قن ارين (5) سقط في زء م. (7) سقط في أ. 
0370 زاد في أ: 0 (4) فى ب: الطالب. 


١":‏ حك كتاب الزكاة 


فيما إذا لم ينو الإمام» وقال فيما إذا نوى الإمام ما ذكرناه أولّا عن المراوزة: وأطلق 
الماوردي القول بأن الإمام إذا نوى ولم ينو رب المال أنه يجزئه. ووجّهه بأن الإمام 
لذ واخدامن [زي]7* المال: الما وتسي 

وحكى الرافعي والبندنيجي الوجهين فيه أيضًاء وقال: إن المذهب الإجزاء. 

تنبيه : قول الشيخ - رحمه الله-: "حتى ينوى أنها زكاة ماله أو زكاة واجبة»» ظاهر في 
التصوير بالصورتين”"' المذكورتين» ويجوز أن يكون مسبوقا بذكر خلاف في المسألة 
صرح" " به القاضي الحسين, وهو أنه هل يكفي أن ينوي أنها زكاة ماله؛ [لأن الزكاة لا 
تكون إلا فريضة]”*"» أو لا" بد من اقتران الفرض به؛ لقوله - عليه السلام -: «زكاة 
الحليّ إعارتها»؛ وقد يفعل"'' الشيخ مثل ذلك في حكاية الخلاف» كما ستعرفه في قوله 
في كتاب اللعان: «ففي المسجد عند المنبر أو على المنبر»» وهكذا عادة غيره؟ 

فالذي حكاه الأكثرون - كما قال الرافعي-: أن نية الزكاة كافية» والقاضي الحسين 
أبداه على صورة”" الاحتمال. 1 

والذي حكاه الفوراني: مقابله. 

وقال الإمام: إن الوجهين هاهنا كالوجهين فيما إذا نوى صلاة الظهر ولم يتعرض 

فرضيّة» ثم قال: وهذا فيه نظر؛ فإن الظهر قد يصح نافلة من الصبي» وممن صلى 

الظهر منفردًا ثم في جماعة؛ فإن حمل ذكر الفرضيّة”" على هذا كان متجهاء فأما 
الزكاة فلا تنقسم. 

وكل [هذا]”'' تفريع على أن النية في أداء الزكاة لا بد منهاء وهي طريقة حكاها 
الشيخ أبو عليء ووراءها طريقة أخرى حاكية لوجهين أو قولين في المسألة: 

أحدهما: هذا؛ أخدًا من قوله في «المختصر»: إذا ولي الرجل زكاة ماله لم يجزئه 
إلا بنية أنه فرضء والنية هي القصد؛ فإن قضية ذلك اعتبار قصد القلب. 

والثاني: أنه يكفيه أن يقول بلسانه وإن لم ينو بقلبه؛ أخذا من قوله في موضع آخر: 
فإن قال بلسانه: هذا عطاء فرضء أجزأه. وقال في «الأم»: سواء نوى في نفسه أو تكلم 


)١(‏ سقط في أ م. (#)نافي أننبين: (9) في م: خرج. 
(8:) سقط فى أ. (45) فى م: ولا. (5) فى ز: تعجل. 
: ب : 


(0) في أ: نية. () في ب: الفريضة. (9) سقط في أ. 


باب قسم الصدقات ج-” ١‏ 


فإن''' ما أعطى فرض. فأقام الكلام مقام النية» وقال فيه: «وإنما منعني أن أجعل النية 
في الزكاة كنية الصلاة؛ لافتراق الصلاة والزكاة في بعض حاليهما: فتجوز الزكاة قبل 
وقتهاء ويجوز أن يأخذها الوالي من غير طيب نفسهء وهذا لا يجوز في الصلاة». 
ولأجل ذلك قال القاضي الحسين: إنه ذهب إلى هذا جماعة» واختاره [الشيخ - 
يعني]”" القفال - واحتج له أيضًا بوجهين: 

أحدهما: أن إخراج الزكاة في حال الردة جائزء ومعلوم أن المرتد ليس من أهل 
النية التي هي قربة؛ فدل على أن لفظه كاف. 

والثاني:أنه تجزئ في الزكاة النيابة وإن لم يكن النائب من أهلهاء فإذا جاز أن 
ينوب فيها شخص عن شخص جز أن ينوب اللسان عن القلب, ولا يلزم الحج إذا 
قلنا: إنه إذا تلفظ بلسانه فيه ولم ينو بقلبه. إنه لا يجزئه؛ فإن النائب فيه لابد وأن يكون 
من أهل الحجء أما إذا قلنا بأنه يكفي في الحج أيضًا النطق باللسان فقط - كما حكاه 
القاضي - استوت المسألتان. 

والصحيح - وإن ثبت الخلاف - الأولء وقد قيل: إنه [من]”" تخريج ابن 
القاصء واختاره صاحب «التقريب» وقال: قول الشافعى - رحمه الله-: «فإن قال7؟) 
بلسانه: هذا عطاء فرض» أجزأه», أراد [أنه]”*؟ يقول ذلك مع النية بالقلب. 

وأما الوجه الأول - وهو جواز إخراج الزكاة في حال الردة - فقد [حكينا عن]27 
صاحب «التقريب» احتمالا في أنه لا يخرجها ما دام تدا لأجل النية» وإن سلمنا أنه 
يخرجها - كما هو الصحيح, وقطع [به]”" الأصحاب - فلا نسلم أن القصد غير 9 
معتبر في حق المرتد. نعم [لا يتصور منه قصد [هو]”'' قربة» وكما لا يتصور منه 
ذلك]”''' لا يتصور منه أيضًا لفظ هو قربة» وقد قال القفال: إنه لا يسقط الفرض حتى 
يقول المرتد: هذا عطاء فرضء فإذا جاز اعتبار اللفظ وإن لم يكن قربة [يجوز اعتبار 
القصد وإن لم يكن قربة]'' ': على أنا نقول: [إن]”"'' الزكاة وإن كانت عبادة مفتقرة 


)١(‏ في م: بأن. (0) سقط في أ. (9) سقط في م. 
(5) في أ: قاله. (5) سقط في مء وفي أ: به. 

(5) في ب: حكاه. (0) سقط في م. (8) في م: هو. 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط في م. 


)1١(‏ سقط في م. )1١‏ سقط في أء ز. 
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إلى الكة ا" نلعن لاقني بها اسان واقاميه النسة تنف الروج الشيل تعمل من 
الحيض؛ فيحل للزوج وطؤهاء وإن كان الغسل بدون النية لا يصح.ء والوجه الثاني: 
باطل بالوضوء؛ فإنه يجوز [فيه إنابة]"' الأهل وغير الأهل» ومع ذلك يقوم القول فيه 
مقام نية القلب. ويقوم مقام نيته: هذه زكاة مالي الواجبة» بنية: هذه صدقة مالي 
الواجبة» أو: الصدقة المفروضة. 

ل ل ل ا ل 

ا ا ل - رحمه الله - أنه يجوزء وقالوا: 

معنى النص إذا قال: صدقة مالي فريضة:» وإلا فنية”' الفرض خاصة لا تتمحض 

للزكاة؛ فإن ذلك قد يكون كفارة ونذرًا. 

وكذا لا يكفي التعرض للصدقة في أصح الوجهين» وبه جزم المعظم؛ لأنها قد 
تكون نافلة» وإلى هذا يرشد قول الشيخ: «حتى ينوي أنها زكاة ماله أو زكاة واجبة». 

ولا يشترط بالاتفاق تعيين المال المزكى عنه؛ فإن غرض تنقيص المال ودفع 
حاجة المساكين» لا يختلف. بل يزكي عن مواشيه ونقوده حتى يخرج تمام الواجب» 
فلو ملك أربعمائة درهم مثلًا: مائتان حاضرتان ومائتان غائبتان» فأخرج خمسة من 
غير تعيين - جازء وكذلك أربعين من الغنم وخمسّا*' من الإبل» فأخرج شاتين أو 
شاة - جاز. 

وإذا بان له تلف أحد المالين قبل الإخراج أو تلف بعد الإخراجء فله أن يحسب 
المخرج عن زكاة الآخر. نعم [لو عين المخرج عن أحد المالين» فبان بقاؤه أجزأه. 
وإن ظهر تلفه لم يكن له أن يصرف المخرج إلى الآخر؛ كما" لو أعتق عبدًا عما 
عليه من الكفارات يجزئه عن واحدة مبهمة. ولو عين عن كفارة» فبان عليه غيرها 
عتق» ولم يجزئه عما عليه. اللهم إلا أن ينوي أن هذا عن زكاة ماله الغائب إن كان 
باقيّاك وإن كان تالمًا فعن الحاضر؛ فإنه إن'' بان باقيا وقع عنه لأن نيته اعتضدت 
بأصل وهو البقاء» وبهذا خالف ما لو نوى: إن كان مورثه قد مات وورث ماله فهذا 
زكاته» فبان ميتا - لا يجزئه؛ لأن الأصل بقاء حياة المورث وعدم الإرث» وشبه ذلك 


اباش (9) في م: بنية. 


باب قسم الصدقات جح" / ١7‏ 
بما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان: أنه صائم غدًا [من رمضان]”'' إن كان منه. فبان 
منه - يجزئه؟؛ [لآن الأصل بقاؤه] 7 بخلاف ما لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم 
غد من رمضان إن كان منه. [فبان منه]- لا يجزئه؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 

ولو بان أن المال الغائب هالك وقع”*' المخرج عنه عند المعظم؛ كما لو نوى أن 
ذلك عن ماله الغائب [إن كان باقيّاء وإن كان تالمًا كان صدقة؛ فإنه إذا بان تالمًا كان 
صدقة. وعن صاحب «التقريب») احتمال في عدم وقوع المخرج عن الحاضر عند 
تلف الغائب]””؟ لأن النية بالإضافة إليه مترددة”'2 غير معتضدة بأصلء بل الأصل 
يعكر”" عليها؛ فإنه إنما جعلها عن الحاضر بشرط تلف الغائبء [والأصل فى 
الغائب: البقاء» والفرق بين ذلك وبين ما إذا نوى التطوع عند تلف الغائب]7*: أن 
النفل اهل فيه 

وقد ألحق [بعض]” الأصحاب بهذه الصورة: ما إذا نوى أن هذا عن زكاة 
الغائب إن كان باقيّك فقال: إنه إذا بان تالقًا كان له صرف المخرج إلى الحاضرء 
والأصح في «العدة» وبه جزم البندنيجي وغيره-: [لا]”©» وليس له أن يرجع فيه إلا 
إذا صرح فقال: هذا عن زكاة مالي الغائبء فإن كان تالقًا استرددته. وقال الإمام في 
باب تعجيل الصدقة: إن سبيل ذلك عند تلف المال كسبيل تعجيل الزكاة إذا انخرم 
شرط من شرائط الإجزاء» والتفصيل المذكور ثم إذا لم تقع الزكاة مجزئة [يجىء في 
الاسترداد؛ إذ هو بعينه هنا]”'' من غير فصل 2077 

ولا خلاف أنه لو نوى:أن هذا عن الغائب إن كان باقيًا [أو صدقة, فبان باقيًا - لا 
يجزئه؛ للتردد في أصل النية. نعم لو نوى أنه عن الغائب إن كان باقيًا] 7" أو عن 
الحاضرء فإنه يجزئه زكاة» سواء كان الغائب سالمًا أو تالمّاك حكاه الماوردي 
والبندنيجيء وأبداه القاضي أبو الطيب احتمالًا لنفسه موجّهًا له بأنه لو أطلق اقتضى 
الإطلاق أن يكون عن”*'' أحد المالين» وتعيين المال”2 في الزكاة لا يجب؛ فتقع 


)001 سقط في أ. (؟) سقط في أ. (8) سقط في م. 

(:) في حو م: خرج. (5) سقط في أ. (5) في أء م: مرددة. 

(00) في أ: يؤكد. (8) سقط في أ. (9) سقط في م. 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط فى أ. (؟1) في أ: قصدء وفي م: تفصيل. 


(1) سقط في م. )١5(‏ في أ: من. (1) في م: التالف. 
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هذه الزكاة عن أحدهماء وله أن يعيله من بعل. 

وقال القاضي الحسين: إنه لو كان له مال بسرخس ومال"'' ببلخ» فأخرج خمسة 
دراهم» وقال: هذا عن مالي ببلخ أو بسرخس - لا يقع عن واحد منهما؛ لأنه لم يجزم 
النية. 

وهذا عين المسألة التى ذكرناهاء ومن العجب أن القاضي الحسين حكى - وتبعه 
الإمام - فيما إذا قال: هذه عن زكاة أحد ماليّ» ولم يعين عن أيهما كان - أنه يجوزء 
وله التعيين» ولو تلف أحدهما انضرف إلى الباقى. وهذا يقرب من المسألة قبلها. 

ثم ما ذكرناه من الإجزاء عن المال الغائب عند بقائه صوَّره"' الماوردي بما إذا 
كان سال" © [الشاتب] © غبر تسر ويلك نوزتهنا بهو اتن فى دين أو يكير لذ "يمرت 
مكانه» ولا يعلج'*) سلامته» فتبرع وأخرج الزكاة عله. 

وقال البندنيجي: إن الشافعي - رحمه الله - فرّع المسألة على القول بجواز نقل 
الصدقة» وعلى القولين معًا إذا كانت المسافة قريبة أو بعيدة» ولم يكن أهل السّهمان 
في بلد المال [وكان المالك في أقرب البلدان إلى بلد المال]''' وفيه أهل السهمان. 

والقاضي أبو الطيب ومن تبعه قالوا: إن ذلك تفريع على جواز النقل» وعلى منعه 
يحمل ما إذا كان غائبًا عن يد صاحبه وهو معه في البلد» أو غائبًا في بلد ليس فيه من 
أهل السهمان أحد. 

قال: ويجوز أن ينوي قبل حال الدفعء [أي: وبعد]”' العزل؛ لأنها عبادة يجوز 
تقديمها على وجوبها من غير عذر؛ فجاز تقديم نيتها عليهاء ولأن الفعل غير 
[مقصود]”” فيها؛ ولذلك جازت الوكالة فيه. وهذا ما صححه الماوردي وابن الصباغ 
وصاحب «البحر»» و[ادعى]”' البندنيجي أنه المذهبء. ولم يورد القاضي الحسين في 
كتاب الصياء'” ”أ غيره» وقال القاضى بو الطيب» وغيره: إنه خرج من نص الشافعي 
- رحمه الله - في الكفارات حيث قال: «لا تجزئ حتى ينوي مع التعجيل أو قبله»؛ 


)١(‏ في م: وله مال. )١( ١‏ في أ م: تصوره. () في أ: له مال من. 
(4) سقط في ز. (5) في ز: يعلمه. () سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (0) سقط في أ. (9) سقط في م. 


2١(‏ في م: الصوم. 


والزكاة كالكفارة بلا فرق7". 

وقيل: لا يجوز؛ لأنها عبادة يدخل فيها بفعله» فاشترط أن تكون النية مقرونة بها 
كالصلاة. 

واحترزنا بقولنا: بفعله» عن الصومء وهذا ما ادعى القاضي الطبري - كما قال في 
«البحر) - أنه أشبه بمذهب الشافعي -رحمه الله - في «الأم) وهو جار في الكفارة 
أيضّاء صرح به البندنيجي وغيرم [ومقائلة] جم الت على ها إذا نصحت النية 
إلى حال التكفير. 

أما إذا نوى قبل العزل فقد قال الماوردي في كتاب الأيمان: إنه لا يجزئ وجها 
واحدًا؛ لأنها تجردت عن الفعل كانك تقذ ولم تكن نية. لكن يخدش هذا ما 
حكاه الرافعى عن «فتاوي» القفال: أنه لو كانت له حنطة عند غيره وديعة» فقال 
للمودع”": كل منها كذا لنفسكء ونوى أن يكون ذلك عن زكاته - ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن المالك لم يكله عليه وكيله لنفسه لا يعتبر. 

ومقابله: أنه يجزئه» وإن لم تكن نية المالك”* قد اقترنت بالعزل. 

وقد ظهر لك مما ذكرناه أن العبادات أربعة أقسام: 

قسم لا يجوز تقديم النية عليهاء ويشترط أن تكون مقارنة لأولهاء وهي الصلاة 
والطهارة والحج. 

وقسم يجوز تقديمها عليهاء وهل تجب؟ فيه خلاف» وهو صوم الفرض. 


000 قوله: ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع» أي: وبعد العزل. ثم قال: والزكاة في ذلك كالكفارة 
بلا فرق. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما : أن تقييد المسألة بما بعد العزل حتى تمتنع - أيضًا - في المقارنة له خطاً ؛ بل تصح عند 
الاقتران - مخالف للمنقول» بل صورته :أن ينوي مع العزل. كذ صرح يه خلاتق كتبروة) وجرم به 
النووي في اشرح المهذب» وقال: لا خلاف فيه. وإن كان - أي النووي - قد ذكر في الفصل ما 
يشي علافة كا أو ضيحه فى «المهحاث): وقد ذكزه اميف في الكلام على كفارة الظهار عل 
الصواب؛ فإنه ذكر تقديم الزكاة والكفارة» ثم نقل عن الماوردي اشتراط المقارنة؛ ولم يذكر غيره. 
الأمر الثاني : أن المصنف في كتاب الأيمان في الكلام على كفارة اليمين قد نقل عن الماوردي: 
أن الوكيل إذا نوى التكفير» ولم يَنْو رب المال - أجزأهء على خلاف ما قالوه هاهنا؛ فيحتاج 
للفرق. 3 وا. 

(؟) سقط في م. (9) في ز: المودع. (4) في أء ب: المال. 
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وقسم يجوز تأخيرها عن أولها وهو صوم التطوع. 

وقسم مختلف في جواز التقدم فيه وهو الزكاة والكفارات» والتضحية ملحقة 
[بهماء صرح] ١”‏ به الإمام في كتاب الأضحية. 

قال: وإن دفع إلى وكيله. ونوى وكيك أي عند الدفع لأهل السّهمان» ولم ينو 
رب المال أي عند الدفع إلى الوكيل - لم جه لأ اميد بالزكة ب الال لم 
ينو» ومن طريق الأولى ألا يجزته إذا لم ينو الوكيل أيضّاء قال ابن الصباغ: وذلك 
يتصور [بألا ينوي بها الزكاة]”" ويقصد الصدقة, وهذا بخلاف ما إذا دفع إلى الإمام 
ولم ينو رب المال ونوى الإمام أو لم ينو على أحد الوجهين كما تقدم. نعم» قال 
الإمام - وتبعه الغزالي -: لو دفع إلى الوكيل وفوض إليه النية جاز. 

قال: وإن نوى رب المال أي: عند الدفع 0 ولم ينو الوكيل أي 
عند الدفع لأهل السهمان أو نائبهم - فقد قيل : :؟ لأن العبادة في إخراج المال 
وهو للموكل فاكتفي بنيته؛ وقيل: لا يجوز خلال اليو وساجداات لا دن 
إلى الإمام ونوى ولم ينو الإمام؛ فإنه يجزئه قولا واحدًا؛ لأن الإمام نائب أهل 
سيا لات جلو اتترات وك باللا الر» والقائل بالأول فرّق بأن العبادة في الحج 

تؤدى بأفعال النائب؛ فلذلك اشترط الإتيان بنيته» والنائب هنا يؤدي العبادة بمال 
المستنيب؛ فلذلك كانت نيته هي المعتبرة» والوجهان عند صاحب «التقريب» وغيره 
مخرّجان على الخلاف السابق في (" تقديم نية رب المال على الصرف”*: فإن قلنا: 
يجوزء أجزأت هاهناء وإلا فلا. 

قال الإمام: وهذا هو القياس» ومن الأصحاب من قطع هاهنا بالإجزاءء وجعل 
اقتران النية بالتسليم [إلى الوكيل بمثابة اقترانها بالتسليم]*2 لأهل السهمان» والفرق 

وقد أشار في "الوسيط» إلى هذه الطريقة بقوله: لو(" قدم النية على التسليم إلى 
المساكين أو نائبهم فثلاثة أوجه. ثالثها: أنه إن قدم على التنقيص 7" ولكن اقترن بفعله 
)١(‏ سقط في م. )١(‏ في أء م: لا ينوي بالزكاة. 


0 في أ: ثم. (:) في أ: التصرف. (5) سقط في م. 
(5) في أ: ولو. 60 في أ: التبعيض. 


باب قسم الصدقات كيل 


عند التسليم إلى الوكيل جاز. وأراد بالتتقيص: الصرف إلى أهل السهمان؛ [فإن به" 
يحصل”” أداء المال [في يد الوكيل قبل الصرف على ملك رب المال]''» حتى لو 
نلف (كاف كما لو تلت في يده قبل””' الدفع إليه. 

وقد سكت الشيخ عن الحالة التي لا خلاف فيها في الإجزاءء وهي ما إذا نوى 
الموكل”' ' [عند الدفع إلى الوكيل» والوكيل حال الدفع إلى أهل السهمان]"' » وكذا فيما 
إذا نوى [الموكل]” حال دفع الوكيل [المال]'' لأهل السهمان» صرح به الإمام. 

أما الصبى والمجئون فينوي عنهما الولي وجوبًا؛ لأن المؤدّى عنه ليس أهلا للنية» 
كما [أنه]'' ليس أهلًا للقسم والتفريق؛ فينوب عنه في النية كما في القسمة» فلو دفع 
من غير نية لم تقع الموقع» وعليه الضمانء قاله ابن كج» زوجان"'" العليل شي 
منع إلحاق السفيه بهما؛ لأنه من أهل النية» وفي الاعتداد بنيته نظر””""» والله أعلم. 

قال: وإن حصل عند الإمام ماشية, أي زكاة أو غيرها '''- فالمستحب: أن يسم 
الإبل والبقر في أصول أفخاذهاء والغنم في آذانها ؛ لما روى الشافعي - رضي الله 
عنه - بإسناده «أن النبي يك كان يسم الإبل في قوووف أذ انها ل 


2000 فى أ: فإنه به وفي م: فإنه. 


(0) في ب: تحصيل. (0) سقط فى أ. (5) سقط فى أ. 
(8) !في رذني () فى أ: الزكاة. 0) سقط فى ب. 
(00) سقط فى أ. (9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أو م. 


)1١(‏ في ز: وسياق. 

إفلة قوله: أما الصبي والمجنون فينوى عنهما الولي وجوبّا؛ لأن المؤدّى عنه ليس أهلًا للنية؛ 
ومساق التعليل يقتضي منع إلحاق السفيه بهما؛ لأنه من أهل النية» وفي الاعتداد بنيته نظر. 
انتهى كلامه. 
وهذه المسألة التي توقف فيها ولم يَظفر فيها بنقل قد صرح بها الجرجاني في «الشافي»؛ فقال 
-بعد أن ذكر وجوبها على الصبي والمجنون والسفيه-: ويخرجها الولي عنهم وينوي لهم. هذه 
عبارته» وصرح بها - أيضًا - النووي في «شرح المهذب» فقال: إن ولي الثلاثة يلزمه النية 
بالاتفاق» فلو دفع من غير نية لم تقع الموقع» وضَّمِنَء صرح به ابن كج والرافعي 
وغيرهما. انتهى. مع أن الرافعي لم يذكر المسألة» ثم إن المغمى عليه قد يولى عليه كما 

() في م: وغيرها. 

0050 أصله في صحيح مسلم (/ 21675): كتاب اللباس: باب جواز وشم الحيوان /١١7(‏ 
024). 
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على رسول الله كد وهو يسم الغنم في آذانها""©؛ فثبت ذلك في الإبل والغنم 
بالنصء وألحقنا البقر بالإبل؛ لأنها أقرب إليها في القوة'"' والجلادة وخفة الشعر في 
الأفخاذ. قال الإمام: وكذا الخيل يسمها في الأفخاذ. 

قال الأصحاب: فالمعنى من"" الوسم: أن الإمام تكون عنده إبل الجزية وإبل 
كار ارد عر ا جر ود إليها؛ ؟ فلابد من علامة يقع التمييز بهاء 
ولأنه قد يندٌ منها , بعير أو تضيع' ار ار ارت ايت مرميو م" حفظها كل 
من :واجدهاء .ولا 0 لقطةء ولأنه يكره للرجل أن د يشترى صدقته» فإذا لم 
يكن”*' عليها وسمٌ ربما اشتراها و[لا]'' يعلم أنها صدقته؛ فإذا كانت موسومة احترز 
وتجنبها؛ كي لا يقع في المكروه. 

والمعنى في كونه في( الإبل والبقر في الأفخاذ. والغنم في الآذان: أن ذلك 
موضع يقل فيه الشعر وهو صلب؛ فيخف فيه الألم. 

ولا يستحب في الوجه. بل يكره؛ لنهي ورد فيه» وهو ما رواه مسلم: «لعن الله 
فاعله)7١١)‏ قال الإمام: والخبر عندنا يقتضي التحريم. وهو الموافق لما في «التهذيب» 
حيث قال: إنه [لا 1 [قال2350 في «الروضة»: وهو الأقوى. 

ويستحب [أن تكون سمة الغنم ألطف]7*'' من سمة الإبل [والبقر» نص عليه» قال 
الفوراني: وتكون سمة البقر ألطف من سمة الإبل]*'2؛ لأنها أضعف. 

قال: فإن كانت من الزكاة كتب: [للهء زكاة أو صدقة](©» وإن كانت من 
الجزية كتب: جزية» أو صغارًا؛ لأن بذلك يحصل التمييز المقصود. 

[وعن بعض شارحي «المختصر): أن الوسم تعذيب للحيوان» والغرض منه 


22320 أخرجه مسلم (7/ 1774) كتاب اللباس والزينة: يات جواز وشم الحيواد 7 111/1 )2. 


فم في م: الصورة. 2 في زء م: في. 2 في توركل 

)0 في م: : أو يند. 0 زاد في م: وندت. 2وع0 في ب: الحبها. 

ف في م: يرى. (9) سقط في م. 1غ امن 

2010 أخرجه مسلم )١17177/(‏ كتاب اللباس والزيئة: ا د الا عله 
3 000 


22:0 في م الفتم أن يكون في سمتها ال 
)16 سقط في أ. (15 سقط في م. 


باب قسم الصدقات ج" رضن 


التمييز]2'1» وأنه يحصل بحرف واحد؛ فوجب أن يقنع به. وقد يوجد في بعض نسخ 
«التنبيه»: «وإن كانت من الزكاة كتب: لله» أو: صدقة» [أو زكاة2'"1»» وهو ما نص عليه 
فى «المختصر). 

وقال في «الحاوي»: إن كتابة «لله» أحبها الشافعي - رحمه الله تعالى - 3 
بذكر الله تعالى واقتداء بالسلف. قال أبو الطيب: ولأنها أسهل وأقل حروقاء قال 
الرافعي: وقد استبعد ذلك في" «شرح الوجيز»؛ لأن الدواب تتمعك في النجاسات 
وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسة:» فلينرٌه اسم الله - تعالى - عنه. وقد رأيت هذا 
الاستبعاد لبعض المتقدمين ممن شرح «المختصر» وهو القائل بالاكتفاء بحرف واحد. 

قال: ويجوز أن يجاب عن الأول بأن إثبات اسم الله - تعالى - هاهنا لغرض 
التمييز والإعلام» لا على قصد الذكر والتبرك» ويختلف التعظيم والاحترام بحسب 
اختلاف المقصود؛ ألا ترى أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن» ولو أتى ببعض ألفاظه 
على غير قصد القراءة”*» لا يحرم؟! وعن الثاني: بأن الغرض ظهور الوسم وسهولة 
الوقوف عليه» وذلك لا يحصل بالحرف الواحد. 

وحيث جاز الوسم لما ذكرناه - وإن كان فيه تعذيب الحيوان بالنار - فهل يجوز 
خصيه لأجل طلب سمنه ودفع علته؟ ينظر: إن كان غير مأكول فلاء وإن كان مأكولاء 
قال القاضي الحسين: فيحتمل وجهين: 


والثاني: لا يجوز؛ لأن فيه تعذيب الحيوان لغير مأكلةٍ. 

قال: وعلى هذا تجفيف الملح في الشمس حتى يموت الدود الذي فيه» يخرج 
على الوجهين. 

وقال في «التهذيب» - وهو الذي أورده الرافعي-: يجوز خصي ما يؤكل لحمه في 


)١(‏ سقط في م. (1) سقط في م. 
[فة في م: بعض من. (5) في أ: القرآن الكريم. 
)2( 0 لحم (6/ امل والدارمي (؟/رولء ع2 كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية» 
بو داود (”/ 077006 73732307). كتاب الضحايا انوا ععيده القهانا (707/46).» وابن 
اه )٠‏ كتاب أضاحي رسول الله وكلِ .0"171١(‏ 


١*5‏ -0 كتاب الزكاة 


حال الضغرة ولا يجوز فى الكيرث'". ويه يخضل فى المسألة ثلاثة أوبجه: 

قال:[ويحب ر 0 زكاة المال إلى ثمانية أمناف: 56 إن وجدت؛ للكتاب 
والسنة والقياس: 

أما الكتاب فقوله تعالى: #إِنَمَا أَلصَدَقَتٌُ لِلْمْفَرءِ وَالْصَسَكينٍ ...4 الآية [التوبة: »]6٠١‏ 
والدلالة فيها من ثلاثة أوجه قالها أبو الطيب: 

أحدهاة 11 أضاف «الصدقات» إليهم بلام التمليك. وعطف بعضهم على 
بعض بالواو الموضوعة للتشريك؛ وكل ما يصح أن يملك إذا أضيف إلى من يصح أن 
يملك. معيّنًا كان أو موصوفًا - اقتضت الإضافة ثبوت الملك له؛ أصله في المعين ما 
إذا قال: هذه الدار لزيد وعمرو وبكرء وفي الموصوف ما إذا قال: أوصيت بها للفقراء 
والمساكين [والغارمين ونحوه *) 

الثاني: أنه ذكر الفقراء والمساكين»]”' فجمع بينهما في الذكرء وهو لو اقتصر على 
ذكر الفقراء لجاز الصرف [إلى الفقراء]'" والمساكين» وجاز الاقتصار على 
[الصرف1" لأحدهماء [وكذا لوأ” اقتصر على ذكر المساكين لجاز" الصرف لهم 
وللفقراء» وجاز الصرف لأحدهماء وإنما جمع بين الصنفين في الذكر؛ ليبيّن أنه لا 
يجوز الاقتصار على أحدهما؛ فدل! ' على أن صرف الصدقة إلى جميع هذه 
الأصناف واجب؛ إذ لا قائل بالفرق. 

الثالث: أنه قال: #فرِيصََة يت ألَّهِ4» والفرض''2 في اللغة: التقدير» وفي 
الشرع: الإلزام» واللفظ إذا كان له موجبان: لغوي وشرعيء كان حمله على الشرعي 
يا 

فإن قيل: [يجوز أن يكون أراد إضافة كل1" '' الصدقات إلى كل الأصناف. لا أنه 
جعل كل صدقة لكل الأصناف؛ فيدفع صدقة زيد للفقراء» وصدقة عمرو للمساكين» 
وصدقة بكر للغارمين وهكذا. 


0 في زد الكبير. 00 في م: ويحضر زكاة. (7) سقط في أ. 
0 سقط في م. ١‏ (8) سقط في م. (9) في أ: وجاز. 
0 في أ: يدل. 0010 في أ: والفريضة. 


(فدلق في م: : يجوز أراد أن تكون كل إضافة. 


باب قسم العدانات 0 ه١١‏ 


قلنا: إن أراد هذا القائل بذلك إذا كان الإمام هو المفرق لهاء قلنا له: الحكم عندنا 
كذلك؛ فإنه لا يجب عليه أن يدفع كل زكاة إلى الأصنافء بل له أن يدفع زكاة 
الشخص الواحد لصنف [واحدء بل لشخص واحد]”2 إذا عمم جميع الأصناف 
بالصرفء لكن ليس للآية - كما”'' ستعرفه - بل لأنه نائب أهل السهمان في القبض» 
فإذا حصلت الزكوات فى يده صارت كزكاة الشخص الواحد فيتصرف فيها كما 
ذكرناه. ْ 

فإن قلت: هذه العلة تقنضي أن يساوي الساعي الإمام في ذلك؛ وقد قال في 
«الحاوي»: إن الساعي إذا كان هو الصارف ليس له أن يخص بكل صدقة صنقًا 
كالإمام؛ لأن نظره خاص لا يستقر إلا على ما جباه”» وربما صرف فلم يقبض باقي 
الأصناف» يخلاف الإمام. نعم» له أن يصرف صدقة كل شخص في جميع الأصناف. 
وله”2 أن يجمع جميع الصدقات ويفرقها في الأصناف. 

قلت: [و]0 قد سوى في «البحر» في موضع منه [بينه وبين الإمام» وعلى تقدير 
التسليم - وهو ما ذكره في موضع آخر منه] "7 فقد حصل الفرق بينهما بما ذكرناه 
وقد يستدل لذلك بقوله - عليه السلام - لسلمة بن صخر الأنصاري - رضي الله 
عنه - وقد ظاهر من امرأته وعجز عن الكفارة: «انطلق إلى صدقة بنى زريق فلتدفع 
إليك» فأطعم منها وسقًا ستّين مسكيئاء وكل أنت وعيالك بقيّتها» 7" 

وإن أراد بذلك: إذا كان أرباب الأموال [هم]”" المفرقين فهو خلاف الإجماع؛ 
لأن أحدًا لم يصر إلى إيجاب ذلك. 

وله يخرر اتيف جعي اح لفاك على عترنها لاي ج0011 
يؤخذ” ما ذكر على أن حقيقة هذه الإضافة تقتضي أن تكون كل صدقة لكل من 
سمي؛ ألا ترى أن رجلا لو قال: هذه [الدور الثلاثة] (”') لزيد وعمرو وبكرء كانت كل 
دار بينهم أثلاثا؟! 


)١(‏ سقط في م. )١(‏ في أء ز: لما. (9) في ب: جاءه. 

(:) في أ: وكذا. (ه) سقط في أء م. (1) سقط في م. 

)00 1 أحمد (5//ا”)» وأبو داود (7/ )7١705‏ كتاب الطلاقء باب: في الظهار (5717)؛ 
الترمذي (”/ 2507 )2١05‏ كتاب الطلاق» باب: ما جاء في كفارة الظهار .)17٠١(‏ 

ار 1 (9) في م: يوجد. ) ٠‏ في م: الدار لثلاثة. 


١‏ حا" كتاب الركاء 


وأما السنة فما رو أبو داود عن زياد بن الحارث الصّدائي قال: «كنت عند النبي 
كك فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال له النبي: : (إنَ الله لم يرض بحكم نبئ 
دلا غيره في الصّدقات حتّى حكم فيها هو فجرأها ثمانية أجزاء [فإن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتك حقّك)7'"» فأخبر أنها مقسومة ثمانية أجزاء](" ' وهذا نص لا يحتمل 
خلافه. 

وأما القياس: : فلآنه مال أضيف شرعًا إلى أصناف [فلم يجز أن يختص به بعض 
تلك الأصاق #الخمين هآو لأندمال افيف إغطااة إلى أصناف موصوفين]”"؛ فلم 
يجز تخصيص بعضهم به مع وجود بعض”' كالوصية» وهذا ما عليه جمهور 
أصحاينا. 

وقد حكي عن المزني وأبي حفص ابن الوكيل البابشامي أنه يصرف خمسها إلى 
من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة» وليس بشيء؟؛ لما ذكرناه. 

قال أصحابنا: واللأصناف الثمانية يستحقون الصدقات للحاجة؛ إلا أن أسباب 
حاجاتهم مختلفة: فالغزاة وبعض الغارمين والعاملين عليها نعطيهم لحاجاتنا إليهم. 
وغيرهم نعطيهم لحاجاتهم إليناء وهم الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم. قال 
القاضي الحسين» على أحد القولين: والرقاب وأحد صنفي الغارمين الذين أدينوا في 
[مصالح أنفسهم]”” '» وبنو السبيل. 

فمن دفعت إليه [لحاجته لم يستحقها إلا مع الفقرء ومن دفعت إليه]”2 لحاجتنا 
جاز أن تدفع إليه مع الغنى والفقر. وسيأتي على ذلك كلام الشيخ» رحمه الله. 

ثم ينقسم جميعهم'" ثلاثة أقسام: 

[فمنهه]”") من يأخذها ويستحقها بسبب متقدم”" وهم الفقراء والمساكين 
والعاملون عليها؛ لأن السبب الذي استحقوا به: الفقر والمسكنة والعمل» وذلك 


,»)15750( أخرجه أبو داود (؟/7١١) كتاب الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى‎ )١( 
ضعيف في‎ :)480 /١( وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» قال الحافظ في التقريب‎ 
في ح: مصالحهم. 030 سقط في أ. 0372 زاد في م: على.‎ 000 


باب قسم الصدقات -00 وضن 


600 د 4 
متقدم''؟ على الأخذ, فإذا أخذوا شيئًا استقر ملكهم " عليه. 

ومنهم من يستحقها بسبب متأخرء وهم بنو السبيل والغزاة» فيأخذ ابن السبيل 
[ليبدأ بالسفر]”". ويأخذ الغازي [ليبدأ جهاده. فإذا أخذوا لم يستقر ملكهم إلا بسفر 
ابن السبيل وجهاد الغازي]* » فإن لم يوجد ذلك استرجع منهما؛ لفقد السبب الذي 
0006 به الأخذ والاستحقاق» وسيكون لنا عودة إلى شيء من ذلك. 

ومنهم من يأخحذ سبب متقدما؟) واستحقاق وان وهم المؤلفة قلوبهم 
والمكاتبون والغارمون» وهؤلاء يستقر ملكهم بتخير بار ا 8 المؤلفة» وعتق المكاتبين 
بأداء ما أخذو وقضاء ديون الغار با 3 وهكذا | فيما إذا 

يو مين بوض 
بالمقبوض توفية بعض النجم والدين» ‏ 5 حصل العتق بعده» ولا يستقر بدون ذلك» 
لكنه لا يسترجع منهم”"' ما دام تغيّرا' '" النية ورقٌ المكاتب ودين الغارم. [نعم» لو 
حصل العتق بغير المال المدفوع» وكذا سقوط دين الغارم1''' فهل يسترجع منه ما 
أخله؟ فيه وجهان في آخر «النهاية»» وادعى في «التتمة» أن الظاهر عدم الاسترجاع 
[والمذكور في «الحاوي» و «المهذب!") وتعليق القاضي الحسين وغيره "2 : 
إ: 4 

الاسترجاع ]*'2 وحكى الإمام [هنالا*'' عن صاحب «التقريب» رواية الطريقين لفي 
المكاتب» وكذا القاضي الحسين حكاهما]"'': 

إحداهما: إن كان ما أخذء""© باقيًا استرده قولًا واحدّاء وإن كان تالقًا ففي 
[تغريمه الول" وعهان: 

والثانية: إن كان تالقًا فلا يغرم بدله قولًا واحدّاء وإن كان باقيًا ففي استرداده 
[وجهان 151 والجزم بعدم التغريم عند تلفه قبل العتق» هو المذكور في «الوسيط» 
و«التهذيب»» ونسب الرافعي القول بأنه يغرم فى هذه الحالة إلى رواية أبي الفرج 


)١(‏ في م: مقدم. (؟) في م: ملكه. (9) في م: ليبتدئ السفر. 
(5) سقط في م. (5) في أء بء م: يعتبر. (5) في أ: مقدم. 

(69 في ب: : سيحدث» وفي م: : يحدث. 

00 في أ: نية. 6 في أ: منهما. 2020 في أ: تغبير. 
)011 سقط في أ. 10) في ب: التهذيب.  )١1١(‏ في أ: وغيرهما. 
)١5(‏ سقط في م. )1١5(‏ سقط في م. )١5(‏ سقط في م. 


(10) في م:يأخذه. 2 (18) في من:استرداده. 2 )١9(‏ سقط في م. 


18 اج" كتاب الزكاة 


السرخسيء والله أعلم. 

قال: أحدها: العامل. أى: إذا استعمله الإمام ليأخذ من الصدقات؛ لقوله تعالى 
مو وَالْمِمِِينَ عَلَيبَا4 [التوبة: ] ولفول ” - عليه السلام-: «لا تحل الصّدقة لغنيّ إلا 
لخمسة؟©: : لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو 
لرجل كان له جار مسكين فتصدّق على المسكين فأهداها المسكين للغنيَ» '" أخرجه 
ابن ماجه مسندًا. 

ا إذا استأجره بأجرة من بيت المال» أو جعل له جعلًا من بيت المال - 
حق له في الصدقاتء قاله البندنيجي والمتولي» وقال الإمام: إن الظاهر جواز ذلك» 
ولا يعدم الطالب من فحوى كلام الأصحاب ما يدل على أن حرمان العاملين من 
الصدقات بالكلية [لا يجوز]” . 

وإنما قدم الشيخ العامل على غيره؛ لأنه المقدم في القسمة على الأصح. وعليه 
نص الشافعي - رحمه الله - في «المختصر)»؛ لأن'"" ما يأخذه عوضٌ؛ فكان أقوى 


000 في م: وقوله. فيه في بخمسة. 

إفرة قال النووي في المجموع: : هذا الحديث حسن أو صحيحء رواه أبو داود من طريقين: 
أحدهما: : عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي طَل. 
والثاني: عن عطاء عن النبي يك مرسلا. 
وإسناده جيد في الطريقين» وجمع البيهقي طرقه وفيها: أن مالكا وابن عييئة أرسلاه» وأن معمرا 
والثوري وصلاه» وهما من جملة الحفاظ المعتمدين 
والحديث أخرجه أبو داود (؟/ 788) كتاب الزكاة» باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» 
حديث »)١775(‏ وابن ن ماجه /١(‏ 040) كتاب الزكاة» باب: من تحل له الصدقة» حديث 
(1841). وأحمد (05/7).: وابن الجارود (ص”17١)‏ كتاب الزكاق. حديث (58586), 
والدارقطني ))١١(‏ كتاب الزكاة» باب: بيان من يجوز له أخذ الصدقة» حديث ("7)), (2)5 
والحاكم )5٠ 85 7 /١(‏ كتاب الزكاة» وابن خزيمة (217/4)» والبيهقي (7/ »)١5‏ وابن 
عبد البر (7/6 945 /ا9). 
وأخرجه مالك )7578/١(‏ كتاب: الزكاة» باب : أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها حديث (9؟) 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
وقال الحاكم عن الطريق الموصول: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. لإرسال مالك إياه 
عن زيد بن أسلم.. ثم ساقه من طريق مالك وقال: هو صحيح - يعني الموصول - فقد يرسل 
مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده. 
ووافقه ٠‏ الذهبي» وصحح الطريق الأول أيضا ابن خزيمة 

(؟) في ب: وأما. (5) سقط في م. (0) في م: فإن. 


باب قسم الصدقات ج” كيل 


ممن يأحذ مواساة» وقاله 27 ذ فى «المهذب». ولأن ما يفضل عن 0 أجرة عمله من 
الثمن يرد إلى بقية الأصناف, وكذا ما ينقص عنه يؤخذ من سهامهم على قولء. وفي 
تقد تقديم الصرف إليه معرفة ما يتبقى7" لهم؛ فتسهل قسمته. ويؤمن معه الاسترجاع 
والزيادة. 

والآية وإن بدأ فيها بالفقراء”؟؟ لأنهم أشد الأصناف [حاجة]”'' فلا تر تيب فيهاء 
لأن الواو لا تقتضيهء بخلاف كلام الشيخ؛ فإه مقع للترتيب؛ فإ الأول يلي ان 
وثالث. وقد أفهم كلام الشيخ]”''[أن هذا السهم] إنها يتتعيق بالتعمل و لأنه جغل 
للعامل» وإنما يصدق هذا الاسم عند وجود العملء» والمراد ا 
أرباب الأموال وما يتوصل به [إليه] ”» كما دل عليه كلام الأصحاب؛ حيث قالوا: إن 
رب المال إذا فرق الزكاة بنفسه سقط نصيب العامل» وقسم الزكاة على سبعة أصناف» 
وليس له أن يقول: اصرفوا إلىّ ما يصرف للعامل؛ لأنه يفعل ما وجب عليه. 

نعم» قال الإمام: لو كان يحتاج إلى مؤنة في النقل عند مسيس الحاجة إليه فتكليفه 
المؤنة إثبات غرم عليه زائدٍ على وظيفة الزكاة» وليس في حكم معتدٌ حتى يغلظ عليه 
بإلزامه”*؟ المؤنة؛ فلا ينقدح إلا أمران: 

انها أن كرقب إلى "أن يطزفه الستصدق آو “ست من الزكاة مار يجوز 

قال: وهذا عا 0 أن الساعى قابض للمساكين وغيرهم من المستحقين» 
[والإمام]”7'' ناظر لهم نظر الولي للمولى عليه أو نظر القاضي في أموال الغيّبء أو 
نظر الوكيل للموكل» ولو تلف ما أخذه الساعى كان محسوبًا على أهل السهمان» 
والزكاة ما دامت فى يد ملتزمها فهى فى '''' ضمانه» هذا وجه الترددء وحيث قالوا: لو 
دفع رب المال الزكاة إلى الإمام الأعظم أو نائبه على القطر نيابة شاملة لقبض 
الزكوات وغيرهاء [ففرّقها]2 - سقط نصيب العامل أيضًا؛ لآن الإمام ونائبه في 


)001 في أء م: قاله. (0) زاد في م: قوت. 69 في أ: يفضل. 
(:) في أ: الفقراء. (5) سقط في أ. )١(‏ سقط في م. 
(0) سقط في ز. (4) سقط في ح م. (9) في م: بالتزامه. 
2٠١‏ في ز:يعارض.٠ )١١(‏ سقط في م. (10) في أ: من 


)1١(‏ سقط في م. 


١5‏ 1" كتاب الزكاة 


القطر يأخذ كفايته من بيت المال على الإمامة والنيابة؛ فلا يجوز أن يأخذ عوضًا عن 
بعض ما تشتمل عليه الإمامة والنيابة. 

قال في «البحر): قال القاضي أبو الطيب: سمعت الماسرجسيّ يقول: وكذا 
القضاة إذا أخذوا أجورهم لم يكن لهم أن يدخلوا أيديهم مع كل متولٌ [في كل 
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والذي يتوصل به إلى القبض: 

العريف: وهو الذي يعرّف العامل أهل الصدقات. 

والحاشر: وهو الذي يحشرهم إليه» أي: يستدعيهم. 

والجابي: الذي يجبي الصدقات. 

والكاتب: الذي يكتبها - يعطون من سهم العامل. 

لكن قد قال الأصحاب: إنه يعطي من هذا السهم لمن يعرّفه حاجات الأصناف إذا 
دخل البلد إن كان غريبّاء وقضية ذلك: ألا يسقط عند الدفع إلى الإمام والناظر في 
الإقليم إلا إذا كان عارفًا بحاجات الأصناف. 

و[أجرة]”" النقال”" والجمال إلى أهل الصدقات من الصدقات بلا خلاف» 
وأجرتهما عند الأخذ من أرباب الأموال من أين تكون؟ فيه وجهان جاريان فى أجرة 
راعيها وحافظها بعد الأخذ: ْ 

أحدهما: من الصدقات. 

والثاني: من سهم العامل. حكاهما الماوردي. 

وفي أجرة الكيّال والورّان والعدّاد عند الأخذ من رب المال وجهان: 

أحدهما: أنها على رب المال؛ كما يجب ذلك على البائع [في البيع]”؛ إذ هو من 
تمام التسليم» وهذا قول ابن أبي هريرة» والأصح في «الشامل» وغيره» ولم يحك 
القاضي أبو الطيب غيره. 

والثاني: آأنها على أهل السهمان؛ فتكون من الوسط كأجرة النقال» وهذا قول أبي 
إسحاق. حكاه البندنيجيء قال في «البحر»: وهو الأصح عندي. 


00 في أ: وقفه. وفي م: وكل وقف. 
(؟) سقط في أ. (9) في نف البقال» (5) سقط في م. 


باب قسم الصدقات -06 ١5١‏ 


وقال الماوردي: عوضه أنها تكون من سهم العامل. 000 إلى أي إسحاق 
أيضًا. 


قال: ومن شرطه أن يكون حرًا فقيهًا أميئاء أما وجه اعتبار الحرية والأمانة؛ فلأن 
ذلك 3 علي مال الغير» والعبد والفاسق ليسا من أهلهاء ووجه اعتبار الفقه فيه: 
أنها''' ولاية من جهة الشرع [فيما]”” يفتقر [ة فيه]”*' إلى الفقه؛ فاعتبر أن يكون 
المولّى عارمًا [تبه] ”2 كالقضاءء والعرادة أن ركون فقيها فى الزكاةه فيطرف ما تحت 
قدا" هن الأموال -وقدن <تضيها وقون. 7الواحت» وأرضائك مستحقيهاء ومبلغ 
استحقاقهم منهاء لا”"' أن يكون فقيهًا في غير ذلك. وفي اعتبار الفقه تنبيه على 
اشتراط الإسلام فيه؛ [لأن]”” الفقه في الصدقات متوقف عليه؛ إذ أدلته: الكتاب 
والمتقووي ضر الأميكات مرتووين لد بقراة ني او يا ألَدنَ امنا لا تَتّجِدُوا 


> سكا 


ص صََ 4 [آل كبرد 01] يعني 0" الاين ٠»‏ وروي أن 


كاتبي» قال: وأين هو؟ قال: هو على باب المسجد» قال: أجنبٌ هو؟ قال: لا» ولكن 
هو نصراني فقال: لا تأمنوهم وقد خوّنهم الله - تعالى - ولا تقرّبوهم وقد أبعدهم 
الله! 


قال: ولا يكون ممن حرمت عليه الصدقة من ذوي القربى, أ ي: إذا عمل ليأخذ من 
الزكاه القزله حدمله البسلام,- لافضل ين العياس» وقد طلبمنة إن يتجمله عامل على 
الصدقة: «أليس في خمس الخمس ما يكفيكم ويغنيكم عن أوساخ النّاس؟!0”'') 
وهذا ما [نص عليه كما]”''' حكاه البندنيجي» و[قال]'"'' أبو الطيب وغيره: إنه 
ظاهر المذهب. [وقال القاضي الحسين والشيخ في «المهذب»: إنه المذهب]”"". 


)١(‏ في ب: وغيره. (؟) في م: لأنها. (؟) سقط في م. 
حمق متطفي م )0( سقط في م. 000 في ب: عليه. 
“4 في : إلا. 00 سقط في أ. لله زاد في أ: : غيرء 


000 أخرجه مسلم (1/ 707) كتتاب الزكاة : باب ترك استعمال آل النبي كلك على الصدقة 
(فتسضقفق »٠‏ وأبو داود »)١77/7(‏ كتاب الخراج : باب في بيان مواضع قسم الخمس 
(5986) بنحوه. 

)١١(‏ سقط في م. )١0(‏ سقط في أء ز. )١(‏ سقط في أ. 


١5‏ جه" كتاب الزكاة 


وقيل: يجوز أن يكون منهم؛ لأن ما يأخذه أجرة فلا تمنع منه'' القرابة كأجرة 
النقال والحافظ؛ فإنه يجوز صرفها”" لهم”" وفاقًاء كما يجوز صرفها لسيد العبد إذا 
عمل والكافر وإن لم يكونا من أهل الزكاة» كذا حكاه العراقيون» وقال في «البحر): 
إنه اختيار القفال» وهو الذي صححه الإمام في ضمن فرع من 5 وكذا اق 
الحسن 7 العبادي» كما قال الرافعي. 

وقد يرجع حاصل الخلاف إلى [أن]”*' ما يأخذه العامل أجرة أو زكاة؟ وفيه 
خلاف حكاه الفوراني وغيره» فإن قلنا: أجرة» جازء وإلا فلا. 

فإن قيل: هذا فاسد؛ لأن الصحيح أنه أجرة كما قال ابن يونس» والمذهب: أنه لا 
[يجوز أن]”'' يكون من ذوي القربي كما قال”"' هو وغيره؛ فبطل ما ذكرتم. 

قلت: 0 أن ما يأخذه”" العامل زكاة وإن كان مقدرًا بأجرة عمله» وتصرف 
إليه وإن كان غيًا ( '» وهو الذي جزم به الماوردي؛ وحكاه عن الشافعي -رحمه الله- 
متمسكا فيه بقوله تعالى: © إِنّمَا ألصَّدَقتُ إِلَمُقَرءِ4 الآية [التوبة: ]٠١‏ فشرك في 
تمليكها”' '' بين الفقراء والمساكين والعاملين؛ فلم يجز أن يزال0١'؟‏ عن الصدقة 
حكمها باختلاف المتملكين 2377 

وقد جعل الإمام شاهد الوجه الأول في أن المأخوذ أجرة: جواز صرف أجرة 
العامل من سهم المصالح. وشاهد كونه زكاة: منع ذوي القربي منه. 

ولا خلاف في أنه يجوز أن يكون عاملا إذا تبرع بالعمل» ويقال: إن الرشيد ولى 
الشافعي - رحمه الله - صدقات اليمن. 

قال ابن الصباغ: وكذا [إذا]”"'2 عمل على أن يعطى من بيت المال. 

قال الرافعي: ويجري الوجهان فيما إذا جعل بعض المرتزقة عاملا. 

ثم إذا قلنا بالمذهب فعليه فرعان يمكن أخذهما من كلام الشيخ الآتي من بعد: 


1 في امن (؟) في م: صرفهما. )في 1 لبهم 
2 في أ: الحسين. (0) سقط في م. 3 منقفلا في أ 
(0) في م: قاله. (0) في أ م: يأخيل: (9) في أ: عبدًا. 


2٠١‏ في أ: ملكها. )١١(‏ في م: يجاز. 
إفدة ايه التمكين» وم: المسألتين. 


باب قسم الصدقات يقل 


أحدهما: إذا عدم خمس الخمسء أو وجدء لكن"'' منعوا حقهم منه فهل 
جود أن يكون [منهم] ''؟ فيه وجهان. 

الثاني: موالي ذوي القربى هل يجوز أن يكونوا عمالا؟ فيه وجهان, المذهب في 
اتعليق» القاضي الحسين: الجواز؛ لأن منع ذوي القربي منه لشرفهم وفضلهم» وهو 
مفقود في مواليهم. ووجه مقابله: ما روى أبو داود عن أبي رافع - وهو مولى 
رسول الله كَلٍ أن النبي كل بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم, فقال لأبي 


رافع: : اصحبني فإنك تصيب منهاء قال: حتى آتي النبي يك فأسأله. فأتاه فسأله» فقال: 
(مولى القوما*) ابنبي: و إِنا لا تحلّ لنا القللانةا 0 قال الترمذي: وهو حديث 
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والرجل الذي بعثه رسول الله يل هو الأرقم بن [أبي]'' الأرقمء وهو الذي 
استخفى رسول الله يل فى داره بمكة فى أسفل الصفا حتى كملوا أربعين رجلا 
آخرهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - وهي التي تعرف بالخيزران. 

وقد اشترط الأصحاب في العامل أن يكون مكلفًاء وسكوت الشيخ-رحمه الله- 
عن ذلك؛ للعلم بوضوحه؛ فإن الصبي والمجنون مولّى عليهماء فكيف يليان على 
غيرهما؟! 

وأفهه '"' كلامه أنه لا يشترط فيه الذكورة حيث ل يتعرض لهاء وهو ما صرح 
به الماوردي حيث قال: فإذا تكاملت الخصال المذكورة جاز أن يكون عاملا عليهاء 
سواء"' كان رجلا أو امرأة» وإن كرهنا تقليد النساء لذلك؛ لما عليهن من لزوم 


الحرم'''؛ لأن المرأة لما جاز [أن تلي أموال الأيتام جاز]''' أن تلي أموال 
في أ ولكن. في هل. 
فرة سقط في أ. 00 زاد في : من القوم. 


)2 فرج الحيين 0 )٠‏ وأبو 0 -194) كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني 
هاشم ))١560(‏ والترمذي (/57).» كتاب الزكاةء باب : وهو يلي: باب من تحل له الصدقة 
(2200). والنسائي في المجتبى من السئن (0/ »٠٠ ٠/‏ كتاب الزكاة: باب مولى القوم منهم» 
والحاكم في مستدركه »*٠ 5 /١(‏ كتاب الركاة: باب تحريم الصدقة على بني هاشم؛ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(1) سقط في ب. (0) في أ: فأوهم. 

)١(‏ فى ب: الحَمّر.  )١١(‏ سقط فى أ. 


١4‏ > كتاب الزكاة 


الصدقات» وسنذكر عن الروياني وغيره خلافه. 

وكل هذه الشروط إذا كان التفويض عامّاء فإن عين له الإمام شيئًا يأخذه فلا يعتبر 
أن يكون فقيهًا. 

قال الماوردي: وكذا لا يعتبر الإسلام والحرية. قال في «الروضة»: [و]1'' في عدم 
اشتراط الإسلام نظر. 

قال: ويجعل له الثمن؛ لأن الزكاة إذا قسمت على ثمانية هذا أحدها خصه الثمن» 
واستغنى الشيخ - رحمه الله - بما ذكره هنا عن أن يذكر فيما بعد عند ذكر كل 
صنف أنه يجعل له الثمن. ثم ما ذكره في العامل مخصوص بما إذا كان أهل باقي 
السهام موجودين» فلو فقد بعضهم وقلنا: يقسم سهمه على باقي [أهل 1" الأصناف 
[أدخل العامل]1" في القسمة» وجعل له ما يقتضيه التوزيع من السبع أو”*' السدس 
0 الخمس» صرح به ابن الصباغ والبندنيجي», وأفهمه كلام الشيخ وغيره. 

قال: فإن) كان الثمن» أي: عند وجود [جميع]”"' الأصنافء أكثر من أجرة عمله 
- آردَّ الفاضل ؛ لأنه يأخذه فى مقابلة عمله فلا يعطى زائدًا على ما يقابله وهو أجرة 
المثل. ثم أجرة العمل /*) قار كوه متوزة ينعار ا الها ورا الإمام له من 
مال الزكاة» وتارة يقول له: اعمل بأجرة تأخذها من الزكاة» والكل جائز. 

قال(" : على بقية الأصناف؛ كما لو توفر نصيب العامل بجملته. ولو جعل له أكثر 
من أجرة المثل فتفسد التسمية من أصلهاء أو يكون قدر أجرة المثل من الزكاة» وما 
زاد في خالص مال الإمام؟ فيه وجهان. 

قال: وإن كان أقل» أي: الثمن أو ما خصّ"' '' العامل من التوزيع تمّم من خمس 
الخمس في أحد القولين؛ كي لا ينقص كل صنف عما أعطاه الله» ويأخذ العاملون 
أكثر مما أعطاهم الله من الزكاة. 

قال: ومن الزكاة [في الثاني» أي]1''": من حق الأصناف الباقية؛ لأنه يعمل لهم 


)١(‏ سقط في م. إفة سقط في أ. (9) سقط في م. 
(:) في أ.م:و. (5) في أ: و. (5) في ز: وإن. 
(0) سقط في م. (0) سقط في م. (9) زاد في م: رُدّ. 


2٠١‏ في م: حصل. )١١(‏ في م: أي في الثاني. 


باب قسم الصدقات ع ١‏ 


فأشبه الأجير''' الذي ينقل المال» ولأنه لما رد عليهم الفاضل رجع عليهم بالناقص» 
وهذا ما صححه الفوراني والنواويء واختاره القفال» وهذه طريقة المزني التي حكاها 
الماوردي لا غير» وصححها في «المهذب». 

وأبدل القاضي أبو الطيب القولين بوجهين» والخلاف مأخوذ من قول الشافعي 
[في موضع من كتابه]!" [في «المختصر»]1": اكمل من سهم المصالح سهم رسول 
الله كَلِهِه ولو كمّله من مال أهل السهمان لم أر ذلك ضيّقًا»: 

فمن الأصحاب من أجرى اللفظ على ظاهره. وقال الإمام: مخير: إن شاء أخرجه 
من سهم المصالح. وإن شاء أخرجه من بقية السهام. والخيرة تتبع الاجتهاد لا على 
وجه التشهّىء وهذا معزي فى «الشامل» إلى أبي إسحاقء واختاره ابن أبي هريرة كما 
قال فى «البحر»» وقال القاضى أبو الطيب: إنه ظاهر مذهب الشافعي. 
ما هما؟ 

فمنهم من قال: الموضع الذي قال: يتمم من خمس”*' الخمس.ء إذا قسم نصيب 
أهل السّهمان أولا؛ فإنه يعسر الاسترداد منهم. والموضع الذي قال: يتمم من مال 
أهل السهمانء [إذا كانت البداية بقسمة نصيب العاملين. 

ومنهم من قال: الموضع الذي قال: يكمل [من مال]2”1 أهل السهمان]'' إذا فضل 
من”"' استحقاقهم [فضلٌ]”" فيكمل من الفضلء والموضع الذي قال: من سهم 
المصالحء إذا لم يفضل من استحقاق أهل السهمان فضل. وهذا مجموع ما ذكره 
العراقيون. 

ومنهم من قال: إن كان في بيت المال من سهم المصالح شيء صرف إليه» وإلا 
فيعطيهم من سهم الصدقات» وهذا ما أورده القاضى الحسين. 

وقد أغرب صاحب «التقريب» فذكر قولًا آخر في [أصل 1" المسألة» وهو أنه إذا 
لم يف سهم العامل بأجرة مثله فليس له إلا ذلك السهمء ولا يكمل من موضع آخر. 
)١(‏ فى أ: المشترك.  )١(‏ سقط فى أ. (9) سقط في م. 


(5) في أ: مال. (0) سقط في أ. (1) سقط في م. 


١‏ ع كتاب الزكاة 


قال الإمام: ولو صح هذا للزم على طرده أن يقول: [سهم العامل لو زاد] ' على 
اع الات أخذه بالعًا ما بلغ؛ ليعادل اقتصاره على ما يجد وإن نقص عن أجرة 
المغل 1" . وهذا بعيد لا يسمح به صاحب «التقريب»» ولم يصر إليه أحد من 
الأصحاب. 

قال: والثاني : الفقراء؛ للآية. 

[قال:1"' وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعًا من كفايتهم. هكذا قاله 
الأصمعىء [واختاره الشافعي]”' في الجديد» وسنذكر لفظه. 

ونقل المزني عن الشافعي أنه قال في القديم: الفقير: الزَّمن الضعيف الذي لا يسأل 
الناس. فمن الأصحاب من جعل في اشتراط الزّمانة [وعدم التكسب في إطلاق اسم 
افق 220 قولين؛ ومتهم من قال: هل يشترط التعفف عن السؤال؟ قولان» فإن قلنا: 
00 فهل تشترط الزمانة؟]' ' [فيه قولان حكاهما في «البحر»» قال الإمام: وإذا 

شتراط مان 1 فق اشتراظ العم :وجهان: 

العدروة قطعوا 5 وأوّلوا ما نقل عن القديم» وعلى هذا جرى 
المصنف حيث قال: «فإن رآه قويّا وادعى أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين وقيل: 
يعطى بيمين]ء فجزم بإعطائه مع الصحة. 

و«الفقيرا مشتق من انكسار «الفقار) - وهو الظهر - الذي لا تبقى معه قدرة. 
وقيل: من «الفاقرة»» وهي الداهية العظمىء أو الهلاك المستأصلء أو الشر المجلي. 

ثم عدم القدرة على ما يقع موقعًا من الكفاية يصدق على من لا يملك شيئا أصلا 
وعلى من يملك قدرًا يسيرًا لا يقع منه موقعّاء قال البندنيجي: مثل أن يكون كفايته 
عشرة ودخله الدرهم والدرهمان. قال الرافعي: والثلاثة. وعلى ذلك ينطبق قول 
الشافعي في الجديد. الفقير: هو الذي لا شيء له [أو له شيء]”' لا يقع منه موقعًا. 
وقال الإمام: إنه الذي لا يملك سبدًا ولا لبدّاء ولا تالدا ولا طارقًا. ولأجله. قال في 


(1) في م: لو زاد سهم العامل. 


020 سقط في أ. إفية سقط في أ. 
2 في م: وقال الشافعي - رحمه الله - واختاره. 
(4) فى أ: الفقر. (1) سقط في م. (0) سقط فى أ. 


(0) فى أ: ذلك. (9) سقط فى أ. 


باب قسم الصدقات ج” ١‏ 


«الوجي»: نه [الذى]7© لا يملك شيا أضلا: 


قال الرافعي: وهو غير معمول بظاهره؟؛ بل المعنيٌ به ما ذكرناه. 

قلت: ولا جرم أنه قال: لو كان الشخص مالكا لدار يسكنها وثوبًا يلبسه متجملًا به 
لم يقدح ذلك [فى استحقاقه من سهم]”” الفقراء. وعزاه إلى رواية صاحب 
«التهذيب» وغيره؛ وقال”": إنهم لم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إلى خدمته» وهو في 
سائر الصور ملحق بالمسكن. وقال في «الروضة»: إن ابن كج تعرض له في كتابه 
«التجريد» وصرح بأنه كالمسكن © وهو متعين؛ لكن الإمام قال: إِنَّ [ملك]0© 
المسكن والخادم”2 لا يمنع من استحقاقه من سهم المسكة كينا متمق ‏ "ندرأما 
الفقير فلا يحتمل" حاله شيئًا من ذلك لا ملك المسكن ولا ملك العبدء وهذا”"© 
مقر لإجراء اللفظ على ظاهره على بعد. 

وكما يصدق عدم القدرة على من ذكرناه يصدق - أيضًا - على من ماله غائب عنه 
فى مسافة القصرء وليس معه ما يقوم بكفايته0'؛ ولذلك قال البغوي: إنه يجوز له أن 
يأخذ من الزكاة من سهم الفقراء إلى أن يصل إلى ماله أو يصل ماله إليه. وهو في 
«تعليق» القاضي الحسين مخرّحٌ من نص الشافعي - رحمه الله - على أن من له مال 
ببلد يدفع إليه من سهم أبناء السبيل [إلى أن يصل إليه» وفي «البحر» أن أبا اسحاق 
المروزي قال: هذا يعطى من سهم زابن ال ول طن هن 0 
الفقراء. [وهو 25011 يفهه 47 من عد البندنيجي الذي سنذكره في 
[صنف]”'' ابن السبيل. وكذا يصدق على من لا شيء له إلا دين مؤجل على إنسان؛ 


)١(‏ سقط في أ م. (؟) في م: استحقاق رسم الفقراء. 


(0) في أ: وقالوا. (:) في بء م: كالمسكين. 
(5) سقط في م. (5) في م: والخارج. 

(0) في م: سيصفه. (8) في ز: يحمل. 

(9) في أء م: وهو. )2٠١(‏ في ز: به كفايته. 
)١١(‏ سقط في م. (؟1) سقط في أ. 


م20 في أ: وماء وم: وهذا ما. 

)1١:(‏ في أ: يفهمه؛ و م: يفهمه كذلك. 
222020 في م: قول. 

)١5(‏ سقط في م. 


١‏ جد كتاب الزكاة 


ولأجله صرح الأصحاب بجواز أخذ”'' ما يكفيه من سهم الفقراء إلى حلول الأجل. 
قال الرافعي: وقد يتردد” '' الناظر فى [اشتراط اعتبار]”" حلوله بقدر مسافة القصر. 
قلت: [و]”*' لكن ما حكيناه عن نصه في الجديد يخرج من ماله غائبٌ عن اسم 

الفقرء وكذا من لا شيء له إلا دين مؤجل إذا قلنا: إن الدين مملوكء وإذا كان كذلك 

فلا ينبغي أن يصرف إليهما من سهم الفقراءء ولم أره لأحد من الأصحاب إلا ما 
حكيته عن «البحر»» وكذا مقتضى النص [أن]”*' القادر على تحصيل كفايته. [وكفاية 
من تلزمه كفايته]”'' بالاكتساب اللائق بحاله» مع وجود من يستكسبه - داخل في 
اسم الفقر'"؛ فيجوز الصرف له من سهم” الفقراء» ولا قائل به؛ بل جعلوه كالقادر 

فته عن والديه ومولوديء ووجويها عليه لوالديه ومولوديه وقد قال -عليه السلام-: 

«ولا حظّ فيها لغنيّ ولا لذي مرّةِ سويٌ»”'' وهي [القوة]”' ''» ويروى: «ولا لذي قوٌة 

مكتسب» لد ٠»‏ فسوّى بين الغني والمكتسب» وحينئذ فعبارة الشيخ -رحمه الله- 

أجمع للمقصود من غيرها. 
نعم» لو كان قادرًا على الاكتساب لكنه لو اكتسب لذهبت مروعءته كأولاد الدهاقنة 


)١(‏ فى ز: أخذه. إفة في : تردد. 

(7) في م: اعتبار اشتراط. 

(4؛) سقط فى ز. (6) منقط اف .١‏ 

00 سقط في أ. (0) في م: الفقير. () في 

0 أخرجه 00 والنسائي (48/6), كتاب 1 باب إذا لم يكن له 
دراهمء حديث (750917)» وابن ماجه /١(‏ 089) كتاب الزكاة: اندو سان عور ني 
حديث (1874)» وابن أبي شيبة (7/ »)77١‏ وابن حبان (607 - موارد»» وأبو يعلى /١١(‏ 
7 رقم (1199)» والحاكم )*٠ //١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وحسن إسناده الحافظ فى «التلخيص» (7578/95). 
وأخرجه الترمذي (5/ 57)» كتاب الزكاة: باب ما جاء فى من لا تحل له الصدقة حديث (107) 
من حديث حبشي بن جنادة» قال: غريب من هذا الوجه وفي الباب عن جماعة أخر ذكرهم 
الحافظ فى «التلخيص» (9/ 797/8 7379). 

)00 سقط في م. 

2)010 أخرجه الشافعي /١(‏ رقم نه وأحمد )5١5/5(‏ (ه/ 1" وأبو داود 9 
والنسائي (0/ 44)» والدارقطني )١١19/7(‏ والبيهقي (7/ »)١5‏ والبغوي في شرح السنة 
(؟95١1),‏ والحديث إسناده صحيح كما قال النووي. 


باب قسم الصدقات جد ل 


والرؤساء وذوى المروءاتء أو كان مشتغلًا بالعلوم الشرعية فلو اكتسب لتعطل عليه 
الاشتغال - فلا يقدح ذلك في استحقاقه» صرح به في الحالة الأولى القاضي الحصبين 

في «تعليقه» والغزالي في «فتاويه»؛ وفي الحالة الثانية: الجمهور موججهين له”'' بأن 
ينا من فروض الكفانابقه وفي في «الروضة» أن الدارمى ذكر فيه ثلاثة أوجهء 
ثالثها: لكان ايا برجن انهف وه "© الناس به استحق» وإلا فلا. 

وبالاتفاق لا يعطى للمعطّل المعتكف في المدرسة:» ولا يه الس إذا 
كان قادرًا على كسب كفايته» وكذا من أقبل على نوافل العبادات» وكان”" الكسب 
يمنعه عنها أو عن استغراق الوقت بها؛ لأن الكسب وقطع الطمع عما في أيدى الناس 
أولى من الإقبال على النوافل مع الطمع. 

ولو لم يجد من يقدر على الاكتساب اللائق بحاله من يستكسبه حلت له الزكاة. 

ثم ظاهر النص [يقتضي]”'' أن المستغني بنفقة غيره بسبب قرابة أو زوجية» داخل 
في اسم الفقر””؛ [لأ: وول!"؟ الوملك ما ابا حده إلا قا كشئاء وقضيقة أنتصدف"" 
إليه من سهم الفقراء [وقد ادعى الإمام أنه لا يصرف إليه من سهم الفقراء]””. وهل 
يصرف إليه من سهم المساكين [أم لا]”؟ فيه خلاف [سنذكره عن غيره في 
استحقاقه من سهم الفقراء» وقد صرح الرافعي بأنه هل يصرف [إليه]”''' من سهم 
الفقراء أم لا؟ فيه خلاف]”''' مرتب على ما إذا أوصى أو وقف على أقارب فلانٍ 
الفقراء» وفيهم من هو في نفقة غيره: هل يصرف إليه من الوقف أو الوصية [أم 
لالد ؟ وفيه أربعة أوجه عن حكاية الشيخ أبي علي في «الشرح»: 

أحدها - وبه قال ابن الحداد-: نعم. 


[والثاني]”' :- ويحكى عن [أبي وين وال ا لا 


)١(‏ في م: لها. (1) في أء بء م: ينتفع. 
() في م, ط: ولكن. (5) سقط في أ. 

(0) في م: الفقراء. 00 سقط في أ. 

(0) في ز: يصرفه. 00 مقط فى أ 

(9) سقط في ب»م. 2 )٠١(‏ سقط في ز. 
)١١(‏ سقط في م. (0) سقط في م. 
إضدة سقط في م. 


)1١5(‏ في أ: زيد الخضرميء وم: أبي زيد الحصري. 


6 - كتاب الزكاة 


والثالث:- عن الأودني”''-: [أن من]”" في نفقة قريبه يستحقء دون الزوجة. 
والرابع: عكسه. 
فإن قلنا: لا استحقاق له في الوقف والوصية”"» فمن الزكاة أولى» وهذا أصح 
[على]”*' ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره. وإن قلنا: له حق هناك» فهاهنا” وجهان: 

أصحهما: أن الجواب كذلك. 

والثاني: المنع» وبه قال ابن الحداد. 

والفرق: أن الاستحقاق في الوقف باسم الفقر”'”» ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره 
بأمره» والاستحقاق في الزكاة بالحاجة» ولا حاجة مع توجّه النفقة على الغير؟ فأشبه 
المكتسب الذي يكتسب كل يوم قدر كفايته؛ فإنه لا تصرف له”" الزكاة وإن كان 
معدودًا في الفقراء. 

قال الرافعي: ومن قال بالأول منع هذا وقال: الاستحقاقان منوطان بالفقر؛ 
فوسيتك 20 النسوية: 

والذي أورده القاضي أبو الطيب في أثناة- فسألة .من الات 50 منع الصرف 
للمستغني بنفقة القريب كالمستغني بريع وقفٍ وُقِفَ عليهء وذلك في الزوجة من 
طريق الأولى؛ لما سنذكره؛ وهذا ما ينطبق عليه قول الشيخ؛ لأن هذا يقدر على كفايته 
أو على ما يقع موقعًا”''' منهاء وحكى في «التتمة» في القريب الوجه الآخر: أنه 
يصرف إليه» وفرق بين استغنائه بما يجب له على قريبه» وبما يستحقه من ريع 
الوقف؛ فإن استغناءه بقريبه يزول بأخذه الزكاة» ولا كذلك استغناؤه بريع الوقف؛ 
فإنه لا يزول بأخذها. 

قلت: اللهم إلا أن يكون موقوفًا عليه بشرط أن يكون فقيرًا فحيتئذ لا فرق بينهماء 
[و]”""تجا ذكزهمن الفزق كان النشهووم المذهفي - كنا قال :أن :”7ه 


)01 في م: الأودي. (؟) سقط في م. 

(*) في أء م: بالوصية. (:) سقط في أ. 

(5) في ز: فهنا. (1) في أ؛ الفقير. 
(10) في م: إليه. () في ز: فوجب. 
(9) فى أ: الثانية. )2٠١(‏ في ب: موقعها. 


)١١(‏ سقط في م. 01١‏ في بء م: المزوجة. 


يرت الأامن سي النقراء شرل الزن اميخبانها بالنققة ل يررك اكه ارد" تعم» 
قال القفال: إن كانت لا تستغني بما تأخذه من النفقة؛ بأن كان لها من تلزمهآ نفقته» 
أي من رقيقء أو كانت مريضة. وقلنا: لا تستحوٌ تستحق المداواة على الزوجء أو كانت كثيرة 
الأكل لا تكتفي بالقدر المستحق لها - [فلهال" أخذ 
قلت: يني ل بكر أعها سا من سم لسن عا ل 
02372 4 إفقة 

الإمام. وعلى الأول لو نشزت لم يجز الصرف إليها''» وإن كانت" [لا] 

على الزوج؛ لأنها قادرة على إيجابها عليه بالعود إلى الطاعة. قاله القاضي 00 
وغيره» ونسبه الإمام إلى قول العراقيين» وقال الرافعي: إن به أجاب الشيخ أبو محمد. 


25 


وقال في «التهذيب»: إنه يجوز أن تعطى؛ لأنه لا نفقة لها. 

المع إليهم ما تزول به حاجتهم ؛ لأنه المقصود بدفع الزكاة إليهم» والدفع 
يكون من الثمن كما تقدم» فإن كفى بعضه فذاكء وإلا استوعب. 

قال: من أداةٍ يكتسب بها . أي من هو ذو صنعة منهمء وكذا يعطى ما يكفيه إلى أن 
تحصل له الأداة. قاله'''2 الإمام 

والأداة - بفتح الهمزة-: الآلة. 

قال:أو مالٍ يتجر به'' "أ أي: من ا بالتجارة - و«يتجر): يقال بإسكان 
التاء وتشديدها - ولا مردٌ لما يدفع إليه من المال بسبب التجارة [إلا العادة» فإذا 
00 كن م بخونية ا دراهيه والباقلائي : 0 
دراهم» والفاكهاني بعشرين» والخباز بخمسينء» والبقال بمائة» والعطار بالك 
لاسن بألفي درهمء» [والصيرفي بخمسة آلاف درهم]”'. والجوهري بعشرة 


)١(‏ فى أ: تلزمه. (0) سقط فى أ. (9) سقط فى ز. 
(5) سقط في أ. (5) في م: الزكاة كما ذكرنا. ١‏ 
() فى أ: لها. 0) فى ز: كان. )00 0 
5 الى نراق 4 في أ» زه م: قال. )١١(‏ في ز:فيه 


)1١‏ في أءز: معوز. )١١(‏ في أ: إلا الغنى فإنها إذا كان. 
2١5(‏ في أ: البعلى» في م: النقلى. 

)١5(‏ في أ:فيكفي.  )١6(‏ سقط في أ. 

207 في أ» م: والبزار. مم2 سقط في م. 


١6‏ ج” كتاب الزكاة 


آلاف درهم - أعطي ذلك أو''' ما يتممه» كذا قاله الماوردي» ومفهومه: إذا كان 
واحدًا ممن ذكرناهم يكتفي بأقل من ذلك أو لا يكتفي إلا بأكثر منه. كان قدر كفايته 
هو المعتبر» وعليه ينطبق قول غيره: إن المرجع'"' في ذلك إلى عادته. حتى لو كان لا 
يحسن التجارة إلا بألف. أعطي ذلك. 

وجعل في «البحر» كفاية من ذكرناهم مقدرة بالمبالغ'" المذكورة من غير نظر إلى 
العادة» وذلك يقتضي ألا يزاد عليها ولا ينقص وإن كان العرف على خلافها. ولا جرم 
قال بعضهم: إن ذلك ليس بشيء. بل المحكم فيها العرف. 

ومن ليس من [أهل]1؟' الصناعة والتجارة» بل من المشتغلين بالعلم» ومن يستغل 
الضياع والعقار - يعطى ما يشترى به من العقار والضياع ما يكفيه غلته لنفسه وعائلته 
على الدوام. 

كن قال أبو العباس بن القاص ف «المفتاح» - كما قال ك «البحر)-: يعطى 
الفقير والمسكين ما يتمم له قوت [سنة له]''' ولعياله» ولا يزاد على ذلك؛ لأن الزكاة 
تتكرر بتكرر الأعوام» ولأنه - عليه السلام - كان يدخر لأهله قوت عامء وبهذا قال 
الغزالي والبغوي. وجزم به الرافعي في «المحرر» كذ(" قال في «الروضة». 

وقد رجع حاصل الخلاف” إلى [أن]*': المعتبر كفايته عامّاء أو كفايته مدة 
حياته؟ لأنا إذا دفعنا له الآلة ورأس مال التجارة وثمن الضيعة كفيناه مؤنة عمره؛ لأن 
ما يحصل من ذلك وإن كان شيئًا فشيئًا يكفيه عند حاجته إليه؛؟ ولذلك قلنا: من يقدر 
على اكتساب ما يكفيه لنفسه ولعياله يومًا فيومّاء لا يصرف إليه من سهم الفقر 
والمسكنة شيء؛ والمنصوص: اعتبار كفاية العمر [الغالب]1''' كما قال في «البحر) 
و«الروضة». وكلام الجمهور عليه. 

[و]''' في «التدمة» إشارة إلى رفع الخلاف وتنزيل الكلامين على حالين: إن!”") 


01 في أذنق (؟) فى أ: المعتبر. 
(9) في أ: بالمنافع. (5) سقط في م. 
)2 سقط في ز. 6©9 في م: سنته. 
(0) في أ: وكذاء وم: كما. (8) في أ: الاختلاف. 
(9) سقط في ز» م. )٠١(‏ سقط في أ. 


)1١(‏ سقط في م. (010) في أ: وإن. 


باب قسم الصدقات سي ١6‏ 


أمكنه إعطاء ما تحصل منه كفايته أعطاه» وإلا أعطاه كفاية سنة. ورد عليه الرافعي بما 
لا يكاد يتجه. 

وقد أبدى الإمام ترددًا فيما إذا أراد أن يصرف الشخص”'' الواحد [للفقير ما]20 
يخرجه عن حد المسكنة دفعة واحدة: هل يجوز أم لا؟ فقال: [يحتمل أن يقال]”": له 
ذلكء ويجوز أن يقال: لا يدفع إلى الفقير من سهم الفقراء إلا أقل القليل» والمرعيّ 
أن يخرج عن حد الفقر”*'» فإذا صار إلى حد المسكنة» صرف إليه تتمة [الكفاية من 
سهم المسكنة؛ قال: وهذا الالتفات على أكل الميتة؛ فإنا قد نقول: يرعى غاية 
الضرورة فى]”*' الإقدام على الأكل ثم تردد الرأي في أنه هل يزيد على سد الرمق» 
والأشبه عندي بالقواعد: جواز الصرف له كفايته. نعم» لو صرف له ما أخرجه عن حد 
الفقرء ثم رام غيره أن يصرف له تتمة كفايته - [فلا يعطيه إلا من سهم المسكنة؛ ولو 
رام هو بعينه أن يصرف إليه تئمة كفايته]''' [من سهم الفقراء - والتفريع على أن له أن 
يعطيه]”'' [كفايته]” دفعة واحدة منه - فهل يجوز؟ قال: هذا" فيه تردد فإنه؛ يجوز 
أن يمتنع في دفعتين لتعدد الفعل وتميز الآخر عن الأول» ويجوز أن ينظر إلى اتحاد 
الدافع. قال: ولا شك أن ذلك في زكاة السنة الواحدة» فإذا تعددت السنة وفي يد 
الفقير بعينه مما كان أخذ ما يخرجه عن حد الفقرء فلا يعطى ذلك الشخص بعينه إلا 
من سهم المسكنة. والله أعلم. 

قال: فإن عرف رجل بالغنى» ثم ادعى الفقر لم يدفع إليه إلا ببينة؛ لأن الأصل 
بقاء غناه» وما ادعاه يمكن إقامة البينة عليه فكلف إقامتهاء ثم البينة إن شهدت بتلف 
ماله الذي عرف غناه به كفى فيها - كما قال الماوردي - شاهدانء أو شاهد 
[واحد]””'' وامرأتان» ولا يشترط أن يكونا من أهل الخبرة الباطنة» وإن شهدت البينة 
بفقره فلا بد أن تكون من أهل الخبرة الباطنة بحاله. وفي عددها وجهان في 


«الحاوى): 

)00 في م: للشخص. (؟) سقط في أ. 
إشرة سقط في أء م. 2 في م: الفقير. 
(5) سقط في م. 030 سقط في أ م. 
(0) سقط في م. (0) سقط فى أ. 


(9) في م: وهذا. )٠١(‏ سقط في زء م. 


١6‏ جد كتتاب الزكاة 

أحدهما: اثنان ذكران. 

والثاني: ثلاثة» وهو المذكور في «اللإبانة» و«التتمة» كما ستعرفه في باب التفليس» 
وثهم 07 حكينا عن الإمام تزييفه» ووجها آخر عن رواية الشيخ أبي علي فليطلب منه. 

أما إذا لم تعرف حاله» وادعى الفقر - قبل قوله؛ قال البندنيجي: بغير يمين؛ لأن 
دعواه موافقة للأصلء وقال فى «التتمة»: إن فى قبول قوله من غير يمين» الوجهين 
الآتبين فيما إذا رآه قويًا دعن 14ل كن ل 

والفقر”": بفتح الفاء» وضمها. 

قال: والثالث: المساكيه؛ [للآية]”'» وهم الذين يقدرون على ما يقع موقعًا من 
كفايتهم ولا يكفيهم أي: مثل أن يحتاج الواحد منهم إلى عشرة وهو يقدر على سبعة”*) 
أو ثمانية» [إما بتجارة]”*2 أو بصناعة”'' أو من أجرة ضيعة» ونحو ذلكء» هكذا فسره 
الأصمعى واختاره الشافعى - رحمه الله - ولا فرق عنده بين أن يكون ما يملكه من 
المال نصابًا من الأثمان أو أكثر منهء حال ”)عليه الحول أو لاء فتؤخذ منه الزكاة ويصرف 
له 0" من الزكاة» ولا فرق بين أن يكون ممن يسأل أو لاء وقد نقل المزني أنه قال في 
القديم: «المسكين: هو الذي يسأل». فأفهم”*'[أن]””' '' في المسألة قولين. 

قلت: ويدل 22١”‏ على ما قاله في القديم» قوله - عليه السلام - في الحديث الذي 
أخرجه 7" البخاري ومسلم من رواية أ هريرة - رضي الله عنه -: «ليس المسكين 
الذي تردّه التمرة والدَّمرتان والأكلة والأكلتان؛ ولكنّ المسكين الذي لا يسأل النّاس 
شيئًاء ولا يفطنون [به] 0 [فيعطونه]»”؟'؛ لأنه لو لم يكن المسكين عندهم هو 


)١(‏ في ز: بما. (0) في أ: والفقير. 
(0) سقط في م. (:) في م: تسعة. 
(0) سقط في أ. (<) في أء م: صناعة. 
0 في أ: جاز. (8) في م: إلينا. 
09 في بء ز: وأوهم. )2٠١(‏ سقط في م. 
)١١(‏ في ز: فيدل. )١+(‏ في م: خرجه. 
)١(‏ سقط في ز. 


035 سقط في أء وفي م: فيعطوه. والحديث أخرجه البخاري (5/ 5 )٠١‏ كتاب الزكاة» باب: قول 
الله تعالى: لا يعنت ألتّاست إلحافًا 4 حديث »)١5194(‏ ومسلم )71١91/7(‏ كتاب 
الزكاة» باب: المسكين الذي لا يجد غنى حديث .)1١9/1١١(‏ 


باب قسم الصدقات ج” ليل 


السائل لم ينفها'' - عليه السلام - [ونفي رسول الله يل]"' اسم المسكنة عنه؛ لأنه 
بمسألته تأتيه الكفاية» وقد تأتيه زيادة عليها؛ فسقط" اسم المسكنة. 
والأكلة في الحديث: بالضم. وهي اللقمة» وهي بالفتح: المرة الواحدة مع 
الاستيفاء. 
والذي عليه أكثر الأصحاب: أن المسألة ليست على قولين» بل على قول واحد 
وهو الأول» وقول ' الشافعي - رحمه الله -: «إن المسكين هو السائل»» أراد به أن 
الغاليه مهن سان أنه جد خزها. 
0 اه عرفت حد [الفقير الو عرفت أن الفقير عند الشافعي 
درحمه'الله- أشن خالا من المسكين» وشكسة أب استحاق المرزوى :ققال: المسكية 
كن ذال من الفقير» وبه قال الفراء والقتبي؛ لقوله تعالى: #إأوٌ مِسَكِيِما ذا ميو 
[البلد: ]١5‏ أي: ألصق جلده بالتراب للعجز وغير ذلك» وحجة الشافعي -رحمه 
الله- قوله تعالى: «#أما أَلسَّفِينَةٌ فكت لِمَسَكينَ يَحَمَنْْنَ في بحر 4 [الكهف: 79] فأثبت 
لهم ملكاء وبدأ الله تعالى - في الآية بالفقراء» وعادة العرب البدأة*" بالأهم فالأهم؛ 
ولأن «الفقر) مشتق مما ذكرناه» و«المسكنة» مشتقة من «التمسكن» وهو الخضوع. أو 
من «السكون»؛ لآن له .شيعا يسكن إليه[وأيًا "2 كان فهو أخف جالا مره الأول. 
قال الأصحاب: والخلاف المذكور لا تظهر له فائدة فى الزكاة؛ فإنه لابد من إعطاء 
الصنفين» وإنما يظهر فيما إذا أوصى للفقراء [بمائة وللمساكين بخمسين, أو بالعكس» 
أف أوضي للفقراء] ''' 04 المساكيي او بالفكيو أو نقلنالنسف ضلى النقزاء دون 
التساكية» أو بالفكسن» [أو رقف على تحن ذلك] »ولا فيو لو اوصى وق 
أو نذن التصدق علق الفقراء وا" '* المساكين [تغاز أن يعترف إلى الصطين» ونان أن 
يصرف للفقراء فقط وإن ذكر المساكين.]"'' وللمساكين فقط وإن ذكر الفقراء» كما 


)١(‏ في أ:لم ينصه. )١(‏ سقط في أ. 9 في أ: فيسقط» وم: فأسقط. 
2 في م: : وقال. )0 في م: و[ وإذاء 00 سقط في م. 

48 في أء م : الفقراء والمساكين» وب: : الفقر والمساكين. 

20 في م: 5 0( في أ م: وأيما. 2220 سقط في م. 


20210 في أ 00 


7 


كه١‏ جك كتاب الزكاة 


قدمنا حكايته عن رواية القاضي أبي الطيب. 


وفى «تعليق» البندنيجى هنا: أنه إذا أوصى للفقراء أو”'؟ المساكين جاز أن يصرف 
إليهم'"'»: والذي وقع النص عليه لا يخرج عن العطية» وقد يؤخذ ذلك من قول 
الشافعي - رحمه الله - الذي حكاه القاضي الحسين: هما اسمان يفترقان إذا 
اجتمعل””: [ويجتمعان إذا افترقا]؟'؛ كما في اسم البائع والمشتري»؛ وكما في اسم 
المىء والغنيمة. 


وقال القاضى الحسين بعد حكايته جواز الصرف للصنفين عند الإضافة إلى 
أحدهما: وفي قلبي من هذا غصّة» ولم أره للشافعى - رحمه الله - وعندي أنه إذا 


أوصى للفقراء لا يصرف إلى المساكين؛ ولو أوصى للمساكين” جاز أن يعطى لهما 
جميعًا. وهذا قد حكاه غيره عن أبي إسحاق كما ستعرفه [في موضعه]"". 

قال: فيدفع إليهم ما يتم به الكفاية» أي: من الثّمنِء فإن لم يحصل إلا بجميعه دفع 
إليهم. 

فعلى هذا قال البندنيجي وغيره: يعطى من يحتاج في كل [يوم1" إلى عشرة 
[ومتحصّله ثمانية ما يتمه”" له العشرة]"©» فإن كان صانعًا''' [أعطي ما يتمم له 
ذلك إلى نهاية2''0 عمرهء وإن كان تاجرًا”"'2 أعطى من المال ما يحصل له من ربحه 
تمام العشرة وإن كان يملك ألف ذينان وإن كان ممن يستغْل العقار أعطي ما يشئري 
به عقارًا يتمم بريعه العشرة. وإن'"'2 كان الواحد منهم لا يستقل بنفسه ما لم يخدمء 
و47 كان له خادم - فقد قال الشيخ أبو محمد: إنه غير محسوب عليه إذا لم يكن 
نفيساء وكذلك لا يحسب [عليه!*'2 مسكنه الذي يأويه ويأوي عائلته كما قلنا: إنه لا 
يباع ذلك في الكفارة المرتبة» وقال الإمام: إن ذلك ظاهر في المسكنء وكذا'') 


2000 في أء ب) م: و. هعم في : لهما. 69 في ب: جمعا. 
ددع في ب: ويجتمعان إذا فرقاء وفي ز: ويجمعان إذا فرقا. 


(7) سقط في م. )00 سقط في م )0 في أ: يتممه» وم: يتم. 
(9) سقط في م. )2٠١(‏ في ز: صائعغا. )١١(‏ في |: كفاية. 
)١١(‏ سقط فى أ. (15) في ز: ولوه )١5(‏ زاد في م: إن. 


010 سقط في م. (15) في م: وكذلك. 


باب قسم الصدقات جا لاه ١‏ 


الخادم الذي يحتاجه لضعف بدنه أو ضعف بصره. أما إذا كان يحتاجه لكونه مخدومًا 

[لمروءته]'' ومرتبته في الناس» بحيث لو تكلف'! خدمة نفسه لانخرمت مروءته - 

ففيه بعض النظرء ولا نم70 [أن يفرق71؟' الفارق بين ما نحن فيه والكفارة؛ لأن 

الكفارات يتطرق إليها توسّعات من أدناها! أنها لا تثبت على الفور» وليس في 

الانتقال من أصل إلى بدل إسقاط الكفارة رأسّاء والزكاة وفتة* 4 الشلة [الا0 
في الفقير والمسكين: 

00 كان له كتب فقه [هو محتاج] إليها فقد قال في «الإحياء»: إنها لا تخرجه 
السكة ولا تلزمه زكاة الفطرء وحكم كتابه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليه» 
ل ينبغي أن يحتاط في الحاجة إلى الكتاب؛ فالكتاب2'7 يحتاج إليه لثلاثة 
أغراضن: التعلي 40 ٠‏ والتفرج بالمطالعة» والاستفادة: 

فالتفرج'""2 لا يعد حاجة: كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها مما لا ينفع في 
الآخرة ولا في الدنياء فهزن/”2 يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اسم المسكنة. 

وآما حاجة التعليم”*"©: فإن كان للتكشن'29 كالمؤدب والمدرس. بأجرة فهدذه 
آلته؛ فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط» وإن كان يدرس للقيام بفرض" '' الكفاية لم تبع 
ولا تسلبه اسم المسكنة؛ لأنها حاجة مهمة. 

وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادّخاره كتاب طب ليعالج به نفسه أو 
كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به. فإن كان في البلد طبيب وواعظ فهو مستغن عن 
الكتاب. وإلا فهو محتاجء ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد 4ه فبنيني: أن 


00 سقط في م. 20 في أء ب: كلف. 
ف في أ» ب: ولا يمنع. (؛) سقط في م. ٍ 
(5) في أء م: مبنية. (7) في أ: الحاقة» وم: الحاجة الحاقة. 
000 00 (8) في م: وهو يحتاج. 
(9) في م: لكنه 2٠١(‏ زاد في م: الذي. 
)1١(‏ في أ: لعي 00 في أ م: والتفرج. 
(6) في ز: وهذا. )١5(‏ في أء م: التعلم. 


2)1١6(‏ في أ: للمكسب» ب : للمكتسبء. ز: القلب. 
)215 في أء م: بفروض. 


١4‏ ج” كتاب الزكاة 


يضبط فيقال: ما لا يحتاج إليه في السنة فهو مستغن عنه» [وحاجته]'' بأثاث البيت 
55 البلاة فلار ال ري تباع ثياب الشتاء في الصيفء ولا ثياب الصيف في 
الشتاء» والكتب بالثياب أشبه» وقد يكون له من كتاب نسختان فيكتفي بالأصح منهما. 
نعم» لو كان له من علم واحد كتابان: أحدهما مبسوطء والآخر وجيز: فإن كان 
مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيط» وإن كان قصده التدريس احتاج إليهما. 
قال في «الروضة): وما قاله حسن إلا في كتاب الوعظ أنه يكتفي الواعقلة 
زهرفق 


فليس 2 بمختا ر لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ©» كلفد لخلزفه 1و1" على 


حسب إرادته. 


وقد شرع رمام بعد ذلك في بيان ما تندفع به حاجة المسكين» 7ن كلامًا 


تصن امف 7 لي المسكين: يأخذ بعضه إلى 
الاكتفاء والانتهاء إلى مبلغ يفي [فيه]” دخله بخرجه. ثم لا ينظر في هذا إلى ما 
يكفيه مدة [عمرهآ"' أو سنةٌ؛ فإن الذي يملك عشرين ديئارًا لو كان يتّجر ودخله من 
الربح لا يفي [بخرجه. فهو من المساكين في الحال» وإن كان ما في يده يكفيه لسنة 
فالمرعيّ أن يتموّل مقدارًا يتتظم له منه دخلٌ يفي]”' "ري عه فا حكن لمان وان 
كان لا يحسن تصرمًا فالأقرب في ذلك: أن يملّك ما يكفيه في العمر الغالب. كذا 
أشار إليه شيخي؛ وفيه ما ينبو عنه القلب؛ فإنه إذا كان [ه]1'' ' خمس عشرة سئة وقد 
يحتاج في السنة إلى عشرة» فما” عزن يؤدي إلى أذ تجيع لامالا جنا يلين 
بقواعد الكفايات في مطرد العادات؛ فالقريب من الفقه أن نقول: إن كان يحسن 

و 0 


2) 


ولكن يكتفي بما يرآه أدنى درجات الكفاية. 

)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: فلا. 

() في م: فإنه ليس. (4) في م: بالوعظ. 
)2 سقط في م. 030 فى أ ب وقال. 
(0) فى ب: بالفقر. (6) سقط فى م. 
(9) سقط في م. )٠١(‏ سقط في أ. 
)١١(‏ سقط في م وفي ب: ابن. )١١0(‏ في م: ما 


)2 في م: أن. 


باب قسم الصدقات ع ١‏ 


وإن كان ممن''' لا يتصرف ولا يتجر فقد يتمكن من نصب عامل يحسن التجارة؛ 
فيرجع الترتيب إلى ما تقدم» وإن عسر هذا وأمكن تصوير العسر فيه فالظاهر عندي: 
ألا”"' يزاد على نفقة سنة؛ فإن للسنة اختصاصًا بالزكاة فإنها تجب في السنة مرة» وهي 
في كفاية المحتاجين 7" تنزل منزلة النفقة الحاجية”؟) فى كفاية من [ينفق]220 الإنسان 
عليةة:وقد ضت عن سول الله كله أنه كان عير الأهله قوت سنة. 

وسنذكر في الأطعمة أو حيث يتفق: أن المجاعة إذا عظمت فلا يدّخر الإنسان 
لنفسه وعياله إلا قوت سنة؛ فيجب التعويل على هذاء وما ذكره من اعتبار السنة قد 
قدمنا حكايته عن غيره» وما ادعاه من أنها في كفاية المحتاجين تنزل منزلة النفقة 20 
الحاجية أخذه من كلام القاضي الحسين؛ فإنه قال ذلك» وقال في أوائل”" كتاب 
الزكاة: إنه قيل: لو أخرج الأغنياء جميع ما يجب عليهم من حقوق الله تعالى» ولا 
يزيد الفقراء”*) في السؤال على قدر الحاجة - ما بقي في الدنيا خلّة إلا وقد انسدّت. 

قال: فإن رآه قويّاء وادعى أنه لا كسب له أي: واتهمه - أعطاه من غير يمين» أي 
بعد وعظه وتخويفه» لما روي: أن رجلين أتيا رسول الله كك في حجة الوداع وهو 
يقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فيهما النظر وخفضه. فرآهما جلدينء, فقال: «إن 
شئتما أعطيتكماء ولا حظ 0" فيها لغنيّ ولا لذي قوّةٍ مكتسب»2''7 أخرجه أبو داود. 
ورواه الطحاوي في «بيان المشكل». ووجه الدلالة منه: أنه لم يعلق ”26 إعطاءه 
بحلفهماء وهذا أصح في «التهذيب». 

وقبيل: يعطى بيمين؛ لأن الظاهر أنه مكتسب وأنه لا يستحقء وهذا ما أورده 
العراقيون» وقال الرافعي: إن من الأصحاب'''' من يقول: تحليفه عند التهمة واجب 
أو مستحب؟ فيه وجهانء قال: ويشبه أن يكون المراد منهما شيئًا واحدّاء لكن الغزالي 
في «الوسيط» جمع بينهماء فقال - تبعًا للإمام - في تحليفه وجهين: إن حلفناه فهو 


6 في أ» م: مما. (9) في أنه. 
(©) ازاد فى اع (8) في ز: الخاصة. 
(5) سقط في أ. (1) في أ: السنة. 
(0) في أءم: أول. (8) في م: الفقير. 
(9) في أ: ولا حق. )٠١(‏ تقدم. 


)١١(‏ في م: يكن. )١١‏ في أ: أصحابنا. 


١‏ جد كتاب الزكاة 


واجب أو مستحب؟ [فيه]”'' وجهانء ثم إن أوجبنا اليمين فتكل لم يعطء وإن قلنا: 
إنها مستحبة» فيجوز”" أن يعطىء وإن رآه ضعيمًا لكبر سئّه أو نحافة بدنه أعطاه من 
غبزء ديق قولا' واحذا: 

قال: وإن ادعى عيالاء أي: ولا يفي ماله بكفايته وكفايتهم - لم يقبل إلا ببينة؛ لأن 
الأصل عدم العيال» ويمكنه”" إقامة البينة على ذلك» وهذا ما أورده البغويء وقال 
الرافعي: إنه الأظهرء وحكى القاضي أبو الطيب وغيره وجهًا آخر: أنه يقبل قوله من 
غير بيئة؛ كما يقبل قوله فى أنه فقير» قال الماوردي: وعلى هذا فلا بد من يمينه وجها 
واحذا» لأنة ونكر رذها على لق الله والله أعلم. 

قال: والرابع : المؤلفة, أي: إن احتيج إليهم كما [قال]"؟' ذ فى «المختصر)؛ لقوله 
تعالى: ومنو مويب [التوبة: ]١‏ [والمؤلف: تؤلف 1 اسان نظرًا 
لإصلاح المسلمين؛ ولهذا سموا: مؤلفة. 

قال: وهم ضربان, أي المؤلفة من حيث هي مؤلفة على عهد رسول الله 6" ؛ 
لأن المؤلفة التي هي أحد الأصناف الثمانية ضربان؛ لأن أحد الضربين - كما قال - 
مؤلقّة الكفار» وليسوا ممن يأخذون الزكاة كما ستعرفه. والضّرب: الصضنف من الشيء. 

قال: مؤلفة الكفارء ومؤلفة المسلمين». فأما مؤلفة الكفار فضربان: من يرجى 
إسلامه. أي لحسن نيته في الإسلام» ومن يخاف شره. أي في الإقامة أو السفرء ولا 
يقدر الإمام على دفعه. 

قال: فيعطون؛ لأن النبي كَل أعطى صفوان بن أمية وشائو كل لطم روعي من 
الضرب الأول والمعنى فيه تقوية نيتهما'”' في الإسلام حتى يسلماء وأعطى عامر ابن 
الطفيل وقد كان ذا غلظة على المسلمين» ولذلك [قتل]” أهل بئر معونة» وكان-عليه 
السلام- يتألفه» فأتى المدينة وقال: يا رسول الله» شاركني في أمرك وكن أنت على 
المدر وأنا على الوبر فقال: «لم يجعل الله ذلك لي»» قال: والله» لأملأئها عليك خيلا 


)١(‏ سقط في أء ز. )١(‏ في م: فهل يجوز. 
فق في ز: ويمكن. (:) سقط في م. 

() في أ: والمؤلفة: مؤلف ويستميل؛ وم: والمؤلف: من يؤلفه يستميل. 
030 زاد في أ : بعده ضربان» وزاد في م: : بعل. 

(0) في م: يديهما. 

(4) سقط في م» وفي ب: قبل. 


ورجالَا”""» فقال النبي ككِ: «يأبى الله [ذلك» وأبناء قيلة» يعني الأنصار» فخرج من عنده 
بادك :ته فا خجذقة | عد ناكد ديا 

وهذان من]”" الضرب الثاني» والمعنى في إعطائهم: الانكفاف عن الشر. 

وإذا ثبت أنه - عليه السلام - دفع إليهم لهذا المعنى وهو موجود اتبعناه؛ لأن لنا 
فيه أسوةٌ حسئة. 

قال: من خمس الخمس ؛ لأنه لا سبيل إلى إعطائتهما من الزكاة لكفرهم - كما 
ستعرفه - ولا من أربعة أخماس الفيء والغنيمة؛ لأنه'*؟ للمقاتلة» وليسا منهمء فتعيّن 
الصرف من خمس الخمس؛ لأنه مرصدٌ للمصالح» وهذا منها. 

وللشافعى - رحمه الله - قول آخرء حكاه فى «المهذب» وغيرهء» وصححه 
الزافقي: أنهم لا يعطون منه أيضًا؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله بما أعطاهم من قوة 
وزادهم من قدرة» [عن أن يتألفوا1* بأموالهم شركاء» وقد روي عن عمر - رضي 
الله عنه - [أنه]2"0 قال حين سأله رجل من المشركين شيعا من المال» فلم يعطه”". 
«إنا ا “» وفيه إشارة أن 


)١(‏ في ز: ورجلا. 

)0( في أ: عهدة فمات به. والحديث أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير» وابن 
مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس بنحو هذا السياق كما 
في الدر المنثور (89/5). 


02 سقط في م 20 زاد في ز: حيل إلى. 
)0( في أ: على أن يؤلفواء وز: غير أن يتألفواء وم: عن أن يألفوا. 
0030 سقط في أ. هه زاد في أ: وقال. 


(6©9 قال الحافظ بن حجر: وهذا الأثر لا يعرف» وقد ذكره الغزالي في الوسيطء وذكره أيضًا 
صاحب المهذبء وعزاه النووي إلى تخريج البيهقي. 
وأخرج البيهقي في السنن (/1/ ١‏ )عن عبيدة السلماني قال :جاء عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس 
إلى أبي بكر رضي الله عنه. .. الحديث؛ وقد سألا أبا بكر أن يقطع لهماء وأشهد أبو بكر عمر بن 
الخطاب الذي خرّق الصحيفة ثم قال لهما : إن رسول الله يك كان يتألفكما والإسلام يومئذٍ 
ذليل» وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. 
وأخرجه الطبري في تفسيره 0( 1٠١‏ ) رقم (185171). عن حبان بن أبي جبلة قال: : قال عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وأتاه عيينة بن حصنء فِأالْحَقُ ين يَيَوْرْ من م طبوين وَمَن طهَ 
كفن [الكهف: 9؟] أي: ليس اليوم مؤلفة. 
وينظر: تلخيص الحبير (7/ 23751 557). 


١1‏ ج" كتاب الزكاة 


النبي كَل إنما دفع؛ لأن الإسلام كان ضعيقًا والشرك قويًا. 

قال الأصحاب: ولأنه يحتمل أن يكون إنما أعطى من خمس الخمس؛ لأنه كان 
[له أن]”'' يصرفه [حيث]”" شاء. 

قال الرافعي: وقد أشار بعضهم إلى رفع الخلافء فقال: لا يعطون إلا أن ينزل 
[بالمسلمين]”" نازلة وتمس الحاجة إليهم. 

قال:ومؤلفة المسلمين ضربان» أي: وكل ضرب منهما يشتمل على ضربين: 

فالأول - كما قال - [ضرب]”* لهم شرفٌ يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم. أي: 
أمثالهم؛ لأن النظير: المثل» وكذا النظرء بكسر النون وإسكان الظاء. 

وقوم يرجى [حسن]”*' إسلامهم. أي: ولهم أيضًا شرفء وإن لم يعطوا ريما 
أفضى بهم'' ضعف نياتهم”" إلى الردة. 

قال: وكان'" النبي 5 يعطيهم» أي: يعطي ضربي هذا الضرب؛ لأنه أعطى 
الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم» وهما من الضرب الأول منه» وأعطى صفوان بن 


أمية والأقرع بن حايس وعيينة بن حصن, كلاً منهم مائة من الإبل» وهم من الضرب 
الغاذ تتفم 
يي منية ٠.‏ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في م: إلى ما. (9) سقط في أ. 
(4) سقط في م. (5) سقط في أ. (5) قافن م1 .إلى 
إفة في أ : نياته. (8) في التنبيه: فكان. 


(9) قوله #ومؤلفة المسلين فديان؛ : ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم» وقوم 
يرجى حسن إسلامهم وكان النني وَل يعطيهم؛ لأنه أعطى الرَبْرِقَانَ بن بدر وعدي بن حاتم 
وهما من الضرب الأول» وأعطى صفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن كلا 
مهم مالك ين الآبل وعيرمن الصرث الناني. انتهى كلامه. 
فيه أمران يعرفان من كلام الشافعي ذ فى «المختصر»؛ فإنه قال فيه ما نصه: وأعطى صفوان بن أمية 
ولم يسلمء ولكنه أعاره أداة. ثم قال بعد ذلك: والذي أحفظه فيه من متقدم الخبر: أن عدي بن 
0 - بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومهء أعطاه أبو بكر منها 
ثلاثين بعيرّاء وأمره أن يلحق بخالد , بن الوليد. هذا لفظ الشافعي بحروفه. 
إذا علمت ذلك فأحد الأمرين في نسبة إعطاء عدي ب بن حاتم إلى النبي كله وقد علمت من نص 
الشافعي أن الذي أعطاه ذلك هو أبو بكرء رضي الله عنه! 
والثاني: أنه عد صفوان بن أمية مع الذين أعطى لهم؛ لكونهم من مؤلفة المسلمين» مع أنه كان 
مشركا كما قاله الشافعي» ويدل عليه: أن إعطاءه المائة كان من مال هوازن في وقعة حنين وكان 
إذ ذاك مشركاء وإسلامه وقع بعد ذلك كما هو معروف. وقد صرح بذلك النووي في «اشرح ‏ 


قال: وأما بعده ففيه [أي: في هذا الضرب]"'. ثلاثة أقوال: 

أحدها : لا يعطون؛ لما ذكرناه في مؤلفة الكفارء وقد روي أن [عمر و]''' عثمان 
وعليا - رضي الله عنهم - لم يعطوه شيئًا. 

وهذا ما ادعى الرافعي أن الشيخ أبا حامد في شرذمة صححوه. 

والثاني: يعطون من سهم المؤلفة؛ للآية؛ واقتداء بأبي بكر- رضي الله عنه- فإنه 
دفع لعدي بن حاتم الطائي حين أتاه بثلاثمائة بعير من صدقات قومه. ثلاثين بعيرًا 
ليتألف بها قومه. قال الأئمة: والظاهر: أنه أعطاه [من الزكاة» وهذا ما صححه 
النواوي. 

والثالث: يعطون”"]”*' من خمس الخمس؛ لأنه مرصدٌ للمصالح» وهذه 
مصلحة. 

قال الماوردي: وعلى القولين يعطون [مع الغنى والفقر]””". 

وحكى الإمام عن صاحب "«التقريب» أنه أجرى في إعطاء من يرجى حسن 
إسلامهم - إذا قلنا به - الأقوال الآتية في الضرب الآخرء ويجري القولان المذكوران 
في الكتاب في أنهم يعطون من سهم المؤلفة» أو من خمس الخمس - كما قال 
الفوراني - فيمن هو شريف في قومه غير صادق"'" النية في القتال والجهاد. 

قال: وفيه قول ثالث: أنه يجوز أن يعطى من الصدقات من سهم سبيل الله لا من 
سهم المؤلفة. 


حت المهذب» فقال: حديث إعطاء النبي يَلِ مؤلفة الكفار صحيح مشهورء من ذلك أنه يَكِ أعطى 
صفوان بن أمية من غنائم حنين» وصفوان يومئذ كافر. هذا كلامه» وقد وقع صاحب 
«المهذب» في الأمرين معاء فلم يتكلم النووي في «شرحه» على إعطاء عدي بالكلية» ولما 
ذكر حديث صفوان ذكره على الصوابء ولم ينبه على ما وقع في «المهذب»»؛ وكأنه ظن أن 
الشيخ ذكره على وجهه فلم يناقشه» والموقع للمصنف في الاعتراضين المذكورين: أن 
الرافعي ذكرهما هكذا تبعا لصاحب «التتمة» في عدي» وللقاضي الحسين في صفوان. لأو]. 

)29١(‏ يشير إلى حديث رافع بن خديج» أخرجه مسلم (؟/ 00777 كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم (17/ .)0١55‏ 

)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في م. 

() سقط في التنبيه. (5) سقط في م. 

(4) في م: يعني: الغني والفقير. (5) زاد في م: في. 


١55‏ 00-3 كتاب الزكاة 


قال: وضربٌ في طرف بلاد الإسلام» أي وهم ضربان - كما تقدم-: 

قوم إن أعطوا دفعوا - أي بالقتال - الكفار أو البغاة أو المرتدين الذين بجوارهم» 
عن المسلمين, أي: الذين بجوارهم وضعفوا عن دفعهم. وإن لم يعطوا لم يدفعوا: إما 
لفقرهم؛ وإما لضعف نيتهم في الإسلام - كما قاله الماوردي - [واحتاج الإمام إلى 
مؤنة ثقيلة لتجهيزا'' جيش لهم حتى يندفعوا عنهم. 

وقوم إن أعطوا جَبَوْا الصدقات ممن”'' يليهم: أي: بالقتال كما قال الماوردي 1" 
أو بغير قتال» بل لشدتهم'' وخوفهم منهم كما قاله غيره» وإن لم يعطوًا لم يجبوهاء 
واحتاج الإمام إلى مؤنة ثقيلة لتجهيز”*' من يجبيها منهم؛ وهذا الضرب يعطى بلا 
خلاف» لكن من أي شيء؟ 

قال الشيخ: ففيهم أربعة أقوال: 

أحدها : يعطون من سهم المؤلفة ؛ لأنهم يتألّفون"؟ على ذلك؛ فدخلوا في الآية. 

والثاني: من خمس الخمس ؛ لأنه مرصدٌ للمصالح» وهذا منها. 

والثالث: من سهم سبيل الله؛ لأنهم غزاةً أو يجرون مجرى الغزاة. 

والرابيع: من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله ؛ لأنهم جمعوا معنى الفريقين» وهذا 
هو المنصوص. كما قال" في «المهذب» والقاضي الحسين. 

وقال الماوردي: إنه معلولٌ؛ لما فيه من الجمع في دفع الصدقة بين سهمين بسببين. 

واختلف أصحابنا لأجل ذلك في هذا القول على ثلاثة أوجه؛ حكاها البندنيجي 
وابن الصباغ وغيرهما: 

أحدها: أنه جواب على القول الذي جوز الشافعى - رحمه الله - فيه إعطاء 
الشخص الواحد من الزكاة اوعد لمعيه لز هيم ذا كانا فيه موجودينء فأما 
على القول الذي يمنع فيه من ذلك فلا يعطون إلا من أحد السهمين. 

قلت: وهذا منهم يقتضي أن للشافعي - رحمه الله - قولين منصوصين في جواز 
الصرف للشخص الواحد بالسببين إذا اجتمعا فيه. 


(9) سقط في أ. (4) في م: بشدتهم. 
(0) في أ: ليجهز. (5) في أ: يأتلفون. 


باب قسم الصدقات ع ل 


والقاضي أبو الطيب حكى عن النص المنع» وجعل الجواز قولا مخرجا من نصه 
هناء وكذلك الإمام ادعى أن ظاهر المذهب المنع» وأن الجواز وجه حكاه صاحب 
«التقريب»» وعلى هذه الطريقة إذا قلنا: إن('2 لا يجوز أن يصرف للشخص الواحد 
بسببين» لا يكون في مسألة الكتاب إلا الأقوال الثلاثة الأول. 

والوجه الثاني: أن هذا القول جار سواء قلنا بجواز الصرف بسببين إلى شخص 
واحد أو لا؛ لأن السببين هاهنا لحاجتنا فكانا كالسبب"'" الواحدء والقولان في جواز 
الصرف للشخص الواحد بالسببين» إذا كانا لحاجته» ولو كان أحدهما لحاجته والآخر 
لحاجتنا: كالمسكين غرم لإصلاح ذات البين» أعطي له بهما [كما1" حكاه الإمام 
عن رواية صاحب «التقريب»» وعلى هذه الطريقة فهل يتعين ذلك أم الأمر 
[مفوّض]؟' إلى [رأي1*؟ صاحب الأمر؟ فيه خلاف. ولعل الأصح الثاني قاله 
الإمام. 

والوجه الثالث: أنه منزل"؟ على حالين: 

فمن قاتل منهم المشركين أعطي من سهم الغزاة. 

ومن قاتل منهم مانعي الزكاة أعطي من سهم المؤلفة. 

قال الماوردي: والأصح عندي في هذا القول الرابع - غير هذه الأوجلا"؟ الثلاثة-: 
أنه يجمع لهذه الأصناف كلها بين سهم المؤلفة وبين سهم سبيل الله في الجملة» إلا أن 
الشخص الواحد لا يجوز أن يعطى من السهمين» لكن يعطى بعضهم من سهم المؤلفة 
ولا يعطى من سهم سبيل الله [ويعطى بعضهم من سهم سبيل الله ولا يعطى من سهم 
المؤلفة1" ؛ فيكون الجمع بين السهمين للجنس العام؛ والمنع من الجمع بينهما 
للشخص الواحدء وهذا أصح ما يحمل عليه هذا القول. 

قلت: وكلام أبي الطيب منطبق عليه؛ حيث قال: وقال بعض أصحابنا: إنما أراد 
الشافعي - رحمه الله - أن بعضهم يعطى من سهم سبيل الله وبعضهم [يعطى]*؟ من 


)001 في ز: بأنه. )“في ام: كالشي», 
[فوة سقط في أ. (5:) سقط في م. 
(5) سقط في م. (9) :في أب ينرل: 
(0) في ز: الوجوه. (6) سقط في م. 


(9) سقط في م. 


الكدل جد كتاب الزكاة 


سهم المؤلفة» ولم يرد أنه يجمع بينهما لشخص واحد» وعلى هذا فالخيرة [إلى 
الإمام]”"2. 

وقد حكى الرافعي أن من الأصحاب من قال: يتخير الإمام إن شاء أعطاهم من 
هذا السهم. وإن شاء أعطاهم من الآخرء وربما قيل: [و]”' إن شاء جمع لهم بين" 
السهمين. وهو ما أورده في «الوجيز)» وقد حكيناه من قبل» وحكي وحه آخر في 
أصل المسألة: أن المتألف لقتال مانعى الزكاة وجمعها يعطى من سهم العاملين» 

وقال الرافعي: إن قياس من صار إلى ترجيح منع الصرف إلى الضرب قبله - وهو 
الشيخ أبوة حامد وشرذمة كما قد مناه-: [أن يرجم]!*) [عدم إعطاء ]220 هذا الضرب 
من الزكاة؛ لأن الأول أحق باسم المؤلفة وسهمهم”'' من هذا الضرب؛ لأن فيه معنى 
الغزاة والعاملين. 
بالكلية» وقد أطلق القول به من متأخري الأصحاب: القاضي الروياني وجماعة, [إلا 
أن]”"' الموافق لظاهر الآية ثم لسياق كلام الشافعي والأصحاب إثبات [سهم المؤلفة» 
وأنه [يستحقه]”" الصنفان الأولان اللذان جمعهما أحد ضربي مؤلفة المسلمين» وأنه 
يجوز]”*' صرفه إلى الآخرين أيضاء وبه أجاب الماوردي في «الأحكام السلطانية». 

وسلك بعضهم طريقًا آخر فقال: مما ينتبه له [أنه لا يعتقد]”''' أن للشافعي قولا 
بحرمان جميع ضربي مؤلفة المسلمين من الزكاة» وإن ذكر في كل منهما قولين؛ لأن 
في ذلك إبطالا لنص الآية» ولكن متى ذهب إلى منع ضرب صار إلى إعطاء الضرب 
الآخر. 

فرع : من ادعى أنه من المؤلفة فلا [يجوز أن]"''' يعطى إلا بإقامة البينة على أنه 


)١(‏ في أ: للإمام. (؟) سقط في م. 

فرع فى عن 2 في أ م: تر جيح. 

(5) سقط في م. (5) في م: وسهمها. 

(0) في م: لأنه. (0) سقط في ز. 

ونع سقط في م. )2٠١(‏ سقط في م وفي أ: أنه يعتقد. 


0010 سقط في م. 


منهمء وأن في تأليفه مصلحة للمسلمين» كذا قاله [القاضي]”'' أبو الطيب وغيره» 
وقال القاضي الحسين: إنه لا يحتاج إلى بينة ولا يمين إذا اذَّعى ضعف الإسلام في 
قلبه ويعطى؛ لأنه لا يقول ذلك إلا وهو ضعيف الإسلام. 

وقد حكى أبو الفرج هذا عن صاحب «التلخيص»» وذكر أن من الأصحاب من 
أطلق الجواب بأنه يطالبه بالبينة» كما ذكرناه. 

قال: والخامس: الرقاب؛ لقوله تعالى: ##وَفي ألروَاسِب» [التوبة: .]1١‏ 

قال: وهم المكاتبون؛ لأن قوله: #وَفي اليا ب*» يقتضي أن تصرف الصدقة إلى 
الرقاب» [كما أن”'' قوله تعالى: وف سَبيلٍ أَنّويه [التوبة: »]16١‏ يقتضي الصرف 
إلى المجاهدين ويملكونهاء وإنما يصح الصرف إلى الرقاب]”" أنفسها”*' إذا حملت 
على المكاتبين أو غيرهم من الأرقاء الذين لا يملكون. 

فإن قيل: «الرقاب» جمع «رقبة»» و«الرقبة؟ حيث أطلقت في كتاب الله أريد بها 
غير المكاتب من الرقيق؟ فكان الظاهر من الآية أن يشترى بالثمن من يبتدأ”*' عتقه. 

فجوابه: أن اسم «الرقاب» يقع على العبيد والمكاتبين» 0050-6 مطلق «الرقبة» 
في الكفارة على غير المكاتب؛ لأنه قد اقترن بها ما يدل على ذلك وهو قوله: 

سَسَحرِبرَ رَكَبَةّ# [المجادلة: 7]» وهنا دلت القرينة على أن المراد ما ذكرناه؛ لأن كل 
من أخرج صدقة لم يجز أن تعود إليه منفعتهاء يدل عليه أنه لا يجوز أن يصرف 
صدقته لقريبه الفقير الذي تجب عليه نفقته» وإذا كان كذلك فلو قلنا هنا: إنه يشتري 
بالثمن رقابًا ويبتدئ عتقهم, لكانت منفعته عائدة إليه؛ لأنه يثبت له عليه الولاء ولا يرد 
غلى “ذلك جواز «منرفها لمن ]”" له عليه دين وإن كان يقضته 'دينة [مت] 0 
ومنفعته تعود إليه؛ لأن ل إليه المال من وجه آخرء 
وليس كذلك هاهنا؛ لأن الولاء إنما يثبت بالعتق؛ فالمنفعة تعود إليه بذلك المعنى» 
والله أعلم. 

قال: فيدفع إليهم ما يؤدون في الكتابة إن لم يكن معهم ما يؤدون؛ لأن حاجتهم 


)000 سقط في أ. (0) في م: في. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: نفسها. 
(5) في م: مبتدأ. (5) زاد في م: اسم. 


(0) سقط في م. )0( سقط في ً. 


1538 جا كتاب الزكاة 


المقتضية للدفع إليهم [إذ ذاك]"'' تتحقق وقد [أفهم كلام الشيخ أنه لا]''' يشترط'"' 
أن يكون غير قادر على اكتساب”'' ما يؤديه فيها'”' بصناعته”'' وهو وجه حكاه 
الرافعي» وادعى أنه الأشبه. وهو جار في الغارم في حق نفسه إذا قدر على اكتساب 
ما عليه. 

قال: والفرق بينه”" وبين الفقير والمسكين» حيث لا يعطى إذا كان قادرًا على 
تحصيل كفايته بالاكتساب: أن حاجتهما تتحقق يومًا بيوم» والكسوب يحصّل في كل 
يوم ما يكفيه وإنما يقدر على اكتساب ما يقضى به الدين بالتدريج. 

ومقابله هو الذي أورده' الماوردي فقال: لو كان قادرًا على ذلك باكتسابه لم 
يعط كما لو كان قادرًا بمال معه. 

وحيث يجوز الدفع إليه فلا يتوقف على إذن السيد» ويتوقف الدفع إلى السيد على 
إذن المكاتبء فلو دفع إليه قبل إذن المكاتب لم يعتد به عند الجمهور» وقال [فى]/*) 
«الحاوي»: إن كان النجم قد حل جاز الدفع إلى السيد بأمر المكاتب وبغير إذنه. 

قلت: وهو ظاهر النص؛ حيث قال: وإن دفع إلى سيده كان أحب إليّ. 

وقد استحب بعضهم الدفع إلى السيد لأجل هذا النصء [ولم يورد نصر المقدسي 
غيره]'”'' '» لكن بإذن المكاتب. 

وقال البندنيجي: إن فى النص تفصيلا: فإن كان الذي يعطيه كل ما [كان]' '' عليه 
اعفد أن ان سيده بإذن المكاتب؛ لأنه أعجل لعتقه» وإن كان دون ما 
عليه دفعه إلى المكاتب [ليتجر]”" '' فيه» ولو أراد المكاتب أن ينفقه منع منه» قاله أبو 
الطيب وابن الصباغ. 

وفي «النهاية»: أن الخيرة إلى المكاتب في توفية النجم: إن شاء وفاه مما اكتسبه» 
واستنفق ما قبض من الصدقة؛ وإن شاء سلم ما قبضه من الصدقة. 


)١(‏ في م: إذا كان. (؟) سقط في م. 
(9) في م: اشتراط. (4) في ز: الاكتساب. 
(5) في م: منها. (5) في ز: الصناعة. 
(0) في م: بينهما. (4) في أ: أدرجه. 
() سقط فى ز. )٠١(‏ سقط فى ز. 


)1١(‏ سقط في م ز. (1) سقط في أ. 


باب قسم الصدقات ج” 4 


ثم ظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق في الدفع''' إليه ليؤدي ما عليه وبين" أن يكون 
م011" عليه النجم الأخير أو الأول.» وهو المذكور ف «الحاوي».؛ و«تعليق» 
البندنيجي. 

وكذا لا فرق بين أن يكون النجم قد حل أو لاء وهو الظاهر من الوجهين في 
غيره؛ لأنه إذا قبض قبل محل النجم أمكنه إجبار السيد على قبضه. وأمكنه الاتجار 
فيه» كما قاله البندنيجي» وهو ظاهر فيما إذا دفع إليه دون ما عليه» و [عليه]”'' ينطبق 
قول الرافعي: للمكاتب أن يتجر فيما يأخذه”*2 طلبا للزيادة وإيفاء لتمام''؟ النجوم 
كذا حكاه''؟ صاحب «الإفصاح» وآخرون. 

قال: والغارم كالمكاتب, وقيل: لا يدفع إليه من النجم شيء قبل حلوله؛ لأنه غير 
محتاج إليه. 

قال: ولا يزادون على ما يؤدون؛ لعدم الحاجة [إليه]”*» فإن كان يحتاج إلى ألف 
ومعه ثمانمائة”"2؛ لم يعط أكثر من مائتين» ولو لم يكن معه من الألف شيء لم يعط 
غير الألف”''' نعم لو دفعنا'''' إليه ذلك» فأعتقه السيدء أو أبرأه عن النجوم قبل 
قبضه ما دفع للمكاتب”""2» [أو أدى]7"' أجنبي عن المكاتب النجوم متبرعًا؟'؟ - 
فهل”*'2 يسترد من المكاتب ما قبضه إن كان باقيّاء وبدله إن كان تالقًا؟ فيه خلاف 
تقدم» ولو تلف في يده مع استمراره على الكتابة وقع الموقع» قاله في «الروضة». 

ولو عاد إلى الرق بتعجيز السيد له فلا خلاف في أنه يسترد [منه]1' '2 ما قبضه إن 
كان باقيًا في يده» وكذا بدله إن كان تالقاء على أ الوجهين في «الرافعي»» وادعى 
الإمام أنه متفق عليه» وقال الماوردي: إن كان تلفه قبل إمكان دفعه إلى سيده فلا 
ضمان عليه ولا على سيده؛ لأنه كالمؤتمن على أدائه» وإن كان قد أتلفه ضمنه وإن 


)١(‏ في أ: الدافع. (؟) في م: من. 

(0) سقط في ب. (4:) سقط في أ. 

(5) في أء م: أخذه. (5) في ز: إتمام. 
(0) في أ: قاله. (8) سقط في أء م. 
(9) في م: ثمانية. )2٠١(‏ في م ز: ألف. 
)١١(‏ في م: دفعاء وفي ز: دفعت. )2 في م: المكاتب. 
")2 في أ م: وأدى. 220 في أء م: تبرعًا. 
)1١5(‏ في أ: قيل. )١3(‏ سقط في أ. 


١/6‏ ج" كتاب الزكاة 


كان قد تلف بنفسه بعدا'' إمكان دفعه إلى السيد: فإن كان بعد أن حل النجم ضمنه 
أيضا ضمان المغصوبا"''؛ لعدوانه بتأخير الأداء» وإن كان النجم لم يحل بعد فهل 
يضمنه؟ فيه وجهان من اختلاف الوجهين في جواز الدفع إليه قبل الحلول: فإن9" 
[قلنا يجوزء ضمنه؛ لأنه جعل كالحال في جواز الدفع إليه» فإن]”'' قلنا: لا يجوزء لم 

وهذا كله إذا كان التلف قبل التعجيز فلو كان بعده وبعد إمكان الرد [على من دفعه 
إليه من رب المال أو الساعي ضمنه أيضاء وإن”” كان قبل إمكان الرد]”" لم يضمنه 
المكاتب؛ لأنه ما قبضه لنفسه م'"' كان متعديًا في حبسه. وهل يكون مضمونًا على 
سيده؟ فيه وجهان: 

حيث ضمناه قال الرافعي: فالضمان يتعلق بذمته لا برقبته [لأن المال حصل عنده 
برضا صاحبه؛ وهذا ما صححه في «الروضة»؛ وقال الإمام: إنه يتعلق برقبته]0©, 
وليس كما لو اشترى العبد شيئًا فتلف في يله؛ فإن بائعه رضي بذمته فكان مؤاخذا 
بحكم رضاه؛ والذي سلم إلى المكاتب لم يكن عوضًاء وإنما كان الأمر فيه موقوقًا 
على ما يتبين””'» وقد بان أنه لم يقع. 

وقال في «الحاوي»: إن تلف بإتلافه ضمنه ضمان المغصوب”'''» ويقدم على 
ديون المعاملات. فإن ضاق ما في يده عن غرمه”7) 
سماوية حيدق يضية "> [وان ]77ل 0 

لكنه إذا كان أتلفه(205 بعد التعجيز [كان الضمان في رقبته دون ما بيده؛ لتقدم 
استحقاق ما بيده في معاملاته' ''. ولو حصل التعجيز]”"'' بعد ما قبض السيد من 


ضمنه فى رقبته» وإن تلف بآفة 


)١(‏ في م: قيل. (؟) في أء م: الغخصوب. 
فوم في أ» م: إن. 0( سقط في ب. 

)0( في أ: فإن. (7) سقط في م. 

)في أدب ولا. (0) سقط فى أ. 

)فى تيون )2٠١(‏ في أء م: الغضوب. 
)١١(‏ في م: عرضه. (؟1١)‏ زاد في أ: قيمته. 
(*1) سقط في م. )١5(‏ في أ م: الغضوب. 
)١5(‏ فى: تلف. 2150 في م: معاملته. 


01 سقط في أ. 


باب قسم الصدقات جد ١/١‏ 


المكاتب ما دفع إليه من الزكاة» فهل يسترد منه إن كان باقيّاء أو" بدله إن كان تالمًا؟ 
فيه طرق: 

[إحداها - وهي المذكورة]”'' في كتب العراقيين -: حكاية وجهين فيه. 

والثانية - حكاها الصيدلاني -: القطع بعدم الاسترداد» [قال'" الإمام: وهذه 
الطريقة في حالة التلف أولى. 

والثالثة - قالها”؟' الشيخ أبو محمد -: القطع بالاسترداد]””'» قال الإمام: وذلك 
منقاس حسن؛ لأنه إذا انقلب رقيقًا فقد خرج ما سلمناه إليه عن كونه إعانة للمكاتب 
في تحصيل"'' العتاق”"'؟؛ فبان أنه لم يدفع نجما ولا جزءًا من نجم. 

والرابعة - قالها الماوردي لا غير -: أنه ينظر: فإن كان قد قبض ذلك في النجم 
الأخير استرجع منه ما قبضه؛ لأن المقصود من العتق لم يقع؛ وإن كان [قد]”*' قبضه 
فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة» ففي [جواز استرجاعه] "أ عياة 

أحدهما: نعم؛ كالمقبوض في النجم الأخير. 

والثاني: [لا]”''2؛ لأن لكل نجم حكما. 

وهذا إذا كان باقيّا في يده. فإن كان تالمًا فحيث قلنا: يسترجع لو كان باقياء ضمنه 
بالندل7')» سواء ثلف باستهلاكه أو بغيرة؛ لأنة أخذه على وجه البذل عن العتق» فإذا 
فات العتق ضمنه بالرد إن بقيء وبالغرم”"'' إن تلف كالمبيع. والحكم فيما لو وجد 
التعجيز وقد باع السيد ما قبضه كالحكم فيما لو وجد بعد التلفء قاله الرافعي. 

قال: ولا يقبل قوله: إنه مكاتب» إلا ببينة» أي: يشهد بهاء وبالباقي عليه من 
النجوم - كما قال الماوردي - لإمكان ذلك مع أن الأصل عدم الكتابة 5 
الإمام بالتسامع أنه عبده وقد كاتبه» وقال القاضي الحسين في «تعليقه»: فلا 


)١(‏ في أنعو: (؟) في م: أحدها وهو المذكور. 
9) فى ز: وقال. (4) فى أ: حكاها. 
(4) سقط في م. (5) في م: تحصل. 
(0) في أء بء م: العتاقة. (0) سقط في م ز. 
(9) فى ز: جوابه. )٠١(‏ سقط في أ. 
401 ف 0 البدلة. )1١(‏ في أ: بالعدم. 


15 في زولا 


و1 -00 كتاب الزكاة 


أن يعطى من غير بينة. 

قال: فإن صدقه المولى [من غير بينة]"', أي على”'' ذلك - فقد قيل: يدفع إليه؛ 
لآنه قد صار بالتصادق مكاتبا في الظاهر؛ فإن إقراره بأنه عبد مكاتب مقبول على 
نفسه. وقيل: لا يدفع إليمب لأنهما قد يتواطآن على ذلك اجتلابًا للنفع”". 

قال ابن الصباغ وغيره: والأول أصح؛ لأن الدفع يقع مراعى في حق السيد: فإن 
عتق العبد» وإلا طولب بالرد. 

قلت: إن كان الخلاف [السابق]””' في ا فق لسن نالفو 
مصورًا بما إذا ثبت الكتابة بالبينة دون ما إذا ثبتت ثبتت بالإقرار» فإنه يسترجع منه قولا 
واحدًا - استقام هذا الرد. وإلا فلا على أنه لو بني الخلاف في [هذء المسألة على 


الخلاف في] 7 ا 0 يبعد فإن قلنا: يثبت”"' الاسترجاع عند العجز قيل 
ام الكتابة الصحيحة:؛ أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من 
الصدقات بحال. 


قال: والسادس : الغارمون؛ لقوله تعالى: وَلْمَرِمِينَ4 [التوبة: »]1١‏ ولقوله -عليه 
السلام-: «لا تحلٌ الصٌّدقة لغنيٌ الالحيية © اوعد منها الغارم» وقد تقدم. 

قال: وهم ضربان: ضرب غرم لإصلاح ذات البين» والبين هاهناء قال أهل اللغة: 

هو الوصلء قالوا: وتقديره: إصلاح حال”' '' الوصلء ومراد الفقهاء ب «ذات البين»: أن 
تكون فتنة بين طائفتي. 01١7‏ من المسلمين بسبب قتيل أو بهيمة مقتولة وجد ذلك بين 
قبيلتين' '''» فاذّعى ولي القتيل أو”""2 صاحب البهيمة أنهم قتلوا ذلك؛ فأنكروا. 

وإصلاح ذلك”*'' يكون بتحمل دية القتيل لوليه وقيمة البهيمة””'" لمالكهاء فإذا 


)١(‏ سقط في أء زء والتنبيه. (0) في إلى 

ذف في م: للدفع. 00 سقط في م. 

(5) فى ز: العجز. (5) سقط فى أ. 

0 فى ا كبك (0) فى أ: فى. 

(4) تقدم. 2٠١(‏ في ز: حالة. 

() في أء بء م: طائفة. )1١(‏ في أء بء م: قبيلين. 
00 في بءزاوء )١5(‏ في أء م: ذات البين. 


إلك لك في ز: : البهم. 


باب قسم الصدقات جد ١‏ 


فعل شخص ذلكء واستدان لأجله أو تحمل ولم يستدن» ولم يؤد ذلك من ماله 
بعد - فهو من الضرب الذي بدأ الشيخ به. 

قال: فيدفع إليه مع''' الغنى» أي: بالعقار والناض وغيرهما في ظاهر المذهب - 
ما يقضي به الدين» أي: الذي تحمله”" أو الذي استدانه وأداه فيما تحمله» كما صرح 
به غيره» ووجهه”" الآية والخبر السابق» وإنما لم يشترط في المتحمل الفقر؛ لأن 
المقصود تسكين النائرة بالتحمل» وهي لا تسكن بتحمل الفقير. 

[و]”* «الغنى» بالمال: مقصورء ويكتب بالياء» يقال: غني يغنى» فهو غنيء 
واستغنى: بمعناه. والغتاء: ممدوة”*» من الصوت. 

ومقابل'2 ظاهر المذهب: يجوز أن يكون ما حكاه الإمام قولا وغيره وجها في 
مسألة تحمل الدم: أن غناه إن كان بعقار وأثاث وما لا يعسر عليه وفاء الدين منهء 
فالحكم كما تقدم» وإن كان بأحد النقدين فلا يدفع إليه ما يقضي به الدين؛ لأن صرف 
النقد فى هذه الأشياء مما لا ينفك عن”" المتصدين”" للرياسة» بخلاف الوفاء من 
العقار والعقو لات التي تعد للتحمل؟ فاك نيه من الخروج عن منصب 
المروءة» وهذا وإن كان لا يرتضيه النظر”''2 في الأقيسة فهو لائق بالمعاني الكلية 
وهي المطلوبة. 

وإذا جرى هذا القول أو الوجه في تحمل بدل الدم ففي [تحمل]'"'2 بدل 
المال مع أنه دون الدم أولى» وعن أمالى أبي الفرج السرخسي: أن هذا الوجه جار 
فيمن غناه بالعروض وقد تحمل بدل الدم» وهو غريب. 

ويجوز أن يكون مقابل ظاهر”'2 المذهب: ما حكاه في «المهذب» والماوردي 
وأبو الطيب وغيرهم وجها: أن متحمل بدل الدم يقضى عنه ما تحمله مع غناه 


)١(‏ فى أ: معنى. (؟) فى ز: يحمله. 

(8) :زادافي أ في: (:) سقط فى ز. 

(5) في أ: والغنى الممدود. () في ز: ومقابله. 

(0) في ز: على. (4) في م: المتصدقين. 

(9) في أ: فيها. )1١(‏ في بء م: الفطن. 

)1١(‏ في م: متحمل. )1١(‏ سقط في أء وفي م: متحمل. 


)2 في أ: هذا. 


4 جد كتاب الزكاة 


بالنقدين» ومتحمل بدل المال''' يقضى عنه أيضا [إلا]”'' إذا كان غناه بأحد النقدين» 
ويجوز أن [يكون] ' مقابله: ما حكاه البندنيجي [وجها]”*2: أن متحمل [بدل]©» 
الدم يقضي عنه''' دينه”" كيف كان [غناه» ومتحمل بدل المال لا يقضى عنه دينه 
المتحمل مع غناه» كيف كان]/". 

وقد حكى الرافعى الوجهين فى متحمل بدل المال هكذاء وصحح القضاء عنه؛ 
لما فيه [من]”'' المصلحة الكلية» وقال: إن المتولى بناهما على أن من قصد مال 

وإذا تأملت ما حكيناه وراء ظاهر المذهب في [متحمل بدل]”''' المال خشية 
الفتنة» جاءك منه طريقة صرح بحكايتها"7") الإمام» وهي: أن غناه إن كان بالنقد منع 
الآداء من الصدقة» وإن كان بغير النقد فقولان. 

وفي معنى تحمل دية القتيل تحمل دية ما دون النفس من الأطراف» صرح به 
الماوردي. 

أما إذا كان المتحمل قد أدى ما تحمله من ماله الذي لم يقترضه”"' لأجل الوفاءء 
لم يعط من الصدقات شيئًا؛ لأنه الآن غير غارم» قال البندنيجي: وكذا لو مات 
المتحمل قبل الأداء» يقضى ذلك من تركته» ولا يوفى من الصدقة؛ [لأن الذي حلت 
له الصدقة ان دون وارثه. 

فإن قلت: هل يلتفت ذلك على”*'' ما سبق من أن موته هل كان بعد وجوب 
الإكاة مالا وهل اهل الكهمان فى اليل ممخصوروة #وتد متهن اقل ) 0710 لاكها 


قلنا فى الفقير؟ 

)١(‏ زاد في ز: لا. 002 سقط في م. 

(0) سقط في ز. (:) سقط في ب. 

(5) سقط في أ م. (5) زاد في م: غيره. 
0232 زاد في ز: المحتمل مع غناه. )20 سقط في ز. 

(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في م: بدل محتمل. 
)١١(‏ في م: بطريقها. )١١(‏ في ز: يقرضه. 
)١(‏ سقط في م. )١5(‏ في م: إلى. 


لك أي في أء ب: أو. 


باب قسم الصدقات 0 ه/ا١‏ 


قلت: لا؛ لأن الميت لو كان قد قبض لم يتم'' ' ملكه على ما قبضه؛ ويسترجع منه 
في حال - كما تقدم - بخلاف الفقير فإن ملكه بعد القبض مستقر؛ فجاز أن يثبت قبل 
القبضء والله أعلم. 

قال: وضرب غرم لنفسه. أي: لمصلحة نفسه في [غير معصية]''. مثل: أن 
استقرض مالا ليحج به أو ليتصدق””" أو ليتفقه على نفسه وعياله''' من غير إسراف - 
فيدفع إليه مع الحاجة ما يقضي به الدين؛ للآية» وما المراد بالحاجة هنا؟ 

قال الرافعي: الذي تقتضيه عبارة أكثرهم: كونه فقيرًا لا يملك شيئّاء وربما صرحوا 


فك 


قلت: والتصريح به منسوب في «النهاية» إلى المراوزة وان قطعوا به؛ حيث 
قال: إنهم قالوا: يشترط في وفاء ما يستلزمه الإنسان بسبب خاصة"'' نفسه الفقر عن 
كل ما يتصور صرفه إلى الدين. 

قال الرافعي: وفي بعض شروح «المفتاح» أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش 
والآنية» وكذلك الخادم والمركب إذا اقتضاهما حاله» بل يقضى دينه وإن ملك ذلك. 

ويقرب منه قول بعض المتأخرين: إنا لا نعتبر الفقر والمسكنة هاهناء بل لو ملك 
قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص ماله" عما يكفيه» فيقضى من دينه قدر ما ينقص عن 
الكفاية» والمقصود: أنه يترك معه ما يكفيه ولا يدخل في الإعسار. 

وقد أبدى الإمام على ما حكاه عن المراوزة مباحثة في المسألة» فقال: في صرف 
دين من لا مال له نظر للفقيه”*؛ فإن الغارم إذا كان لا يملك شيئَاء فلا يكون مطالبًا 
وروا جية شريئهء والماقة إكنا فيرف [لغده خائغة او كناية احلن "+ وسشكن النية 
يستغني”' ١‏ بتحصيل دين له على معسر]'' '' جبرًا لخلته» فما معنى اشتراط الإعسار 


في قضاء الدين؟ وهذا مقام يعسر إدراكه على غير الفقيه» فنقول: لا يمتنع'"'' أن 


() في ز: يتصدق. 20 في از: وعائلته. 
(5) في ز: وإنما. (5) في م: حاجة. 

(6©9 في م: ملكه. 20 ىف ب الفقير. 
29 في م: أداء. 20 في م: يغتني. 


)١١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في ز: يمنع. 
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يكون للإنسان مال يتضرر بصرفه إلى دين» ومعنى تصور تضرره بصرفه إلى الدين: أن 
يتتهي بصرفه”'' إلى الدين إلى حد الضرر”'' [الذى]”” يستدرك”*' بالصدقة» فإذا فهم 
هذاء انقدح وراءه وجوه: 

أحدها: أن من كان ينتهي بأداء دينه مما معه إلى حد المسكنة» فهو الذي يؤدَّى دينه 
007 ْ 

والثاني: أنه يجوز أن يقال: لا يجبر على أداء دينه وهو ذو كفاف. ولا يجوز أن 
يؤدي من الصدقة إلا دين مسكين. 

والثالث: أنه يجوز أن يقال: إذا كان لا يملك شيئًا أصلا يؤدي دينه أيضا؛ فإنه لا 
ات بعيشه وهو يكتسب في اليوم”' ' الكفاف. وقد ينازع في قدر الكفاف» ويجر 
إلى المحاكمة””"”2, وأيضا فإن دينه إذا أَدّي من الصدقة استرسل الناس فى إقراض 
الفقراء وإلا انسد عليهم باب الاستقراض ولحقهم الضرار. ْ 

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا يصرف إليه ما غرمه لمصلحة نفسه مع الغنى» وهو 
أخد! اا 0 في المسألة: 

المعدعٌ”ة) إلى نصه في «الأم» وأكثر كتبه» كما قال الماوردي» والصحيح عند 
الجمهور وبه قطع المراوزة: كما تقدمء ووجهه: أنه يأخذ لحاجته فلم يعط مع الغنى 
لغير الغارم. 

ومقابله - محكي في القديم والصدقات من «الأم)-: أنه يعطى؛ لأنه غارم [في 
غير معصية فأشبه الغارم]”''' لإصلاح ذات البين» وقد أثبته الإمام [وجها]”'' عن 
رواية صاحب «التقريب» والعراقيين. 

وقال الماوردي: إن محل القولين إذا كان غناه بغير النقدين» فلو كان [غناه]077) 


)١(‏ في م ز: تصرفه؛ وفي أ: بتصرف. 


(؟) في م: الضرب. (9) سقط في أ. 

(4) في م: يستبدل. (9) في : قال» وفي م: يتهنا. 
(5) في أ:يوم. (0) في م: الحاكم. 

() في م: الأقوال. (9) في أ: المعزية. 

)٠١(‏ سقط فى أ. )١١(‏ سقط في م. 


)١١(‏ سقط فى أ. 


بأحدهما فلا يعطى قولا واحدًا. 

ثم حيث يجوز الدفع''' إليه يجوز الدفع إلى الغريم بإذنه» ولا يجوز بغير إذنه 
وقد وافق على ذلك الماوردي» وفرق بينه وبين المكاتب حيث قال: يجوز الدفع إلى 
سيده بغير إذنه؛ لأن''' المكاتب محجور عليه في حق سيده؛ بخلاف الغارم. نعم» لو 
كان الغارم محجورا عليه بالفلس فدفع”' إلى غرمائه بالحصص - قال: جاز من غير 
إذنه؛ لأنه يصير بالحجر في معنى المكاتب. 

قال في «البحر»: وهذا غريبء والأصح عندي المنع بدون الإذنء وهل 
المستحب: الدفع إلى الغريم بإذن المدين أو إلى المدين؟ الحكم فيه كما تقدم عن 
البندنيجي في المكاتب. صرح به في «البحر» [والبندنيجي أيضا]". 

وقد أفهم كلام الشيخ - رحمه الله - أنه لا يزاد على ما يقضي به الدين» وهو مما 
لا خلاف فيه» فإذا [صرف إليه]””' وجب عليه أن يصرفه في دينه. ولا يجوز أن 
يصرفه في غيره. 

قال الماوردي: إلا أن يعدم قوت يومه؛ [فيجوز أن يأخذ منه قوت يومه]”' ' وحده؛ 
لأنه غير مستحق في دينه. 

وفي «الرافعي»: أنه يجب أن يكون الغارم كالمكاتب» وقد قدمنا أنه يجوز له أن 
تجوواة يستفق با اخلهء ويودي التمرم من كنيه: توعلى الأول يجرز له أدتيصرة 
إلى من شاء من غرمائه إلا أن يكون غارمًا في حمالة قد أعطي فيها من مال 
الصدقات مع غناه؛ فإن عليه أن يصرف ما أخذه في دين الحمالة دون ما عليه من دين 
آخر وهذا بخلاف ما لو أخذ من الصدقات شيئًا ليصرفه فيما عليه من دين”"' المعاملة 
دا ا ب يا بلا ار او عر اوجن 
المعاملة أغلظ؛ لأنه لا يستحق إلا مع الفقرء ودين الحمالة أخف؛ لأنه مستحق مع 
الغنى والفقر؛ فجاز أن يصرف [ما غلظ [شرط استحقاقه فيما خف شرطه. ولم يجز 


للك في م: : الرجوع. 30( في م2 زْ: بأن. 
22 في أء م: : فيدفع. (:) سقط في م6. 
(4) سقط في م. (5) سقط في م. 


“4 في م: دون. 
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أن يصرف]'' ما خف شرط استحقاقه فيما غلظ]"'' شرطه؛ فإن لم يصرف ما قبضه 
لوفاء" '' الدين حتى سقط عنه بإبراء أو وفاء أجنبي متبرع» ففي استرجاعه منه ما تقدم 
في الاسترجاع من المكاتب وقد عتق قبل أداء ما قبضه من الزكاة فإذا قلنا: يسترجعء 
فلو لم يسترجع حتى حدث عليه دين يقضى من الزكاة» ففي استرجاعه وجهان في 
«البحر») وغيره» والخلاف في أنه هل يدفع إليه راو ون مؤجل كالخلاف 
في الدفع إلى المكاتب النجم الذي لم يحل» صرح به الماوردي. 

وحكى الإمام في آخر «النهاية» وجهًا آخر: أنه يجوز الدفع إلى [الغارم دون 
المكاقى]"؟ 4 فإن المكاتن' نهما كناء ع قتنف وقال: إنه بالعكس [أولى ]4*7 افإن 
ما ذكره يتحقق في النجم الحال أيضا؛ فالوجه أن يقول: المؤجل في حق المكاتب 
كالحال. 

وقال الرافعي: إنه يجوز أن يرتب ما نحن فيه على المكاتب» وهاهنا أولى بالدفع؛ 
لأن ما على الغارم مستقرٌ. 

وفي المسألة وجه آخر حكاه الإمام هاهنا عن العراقيين: أن الأجل إن كان ينقضي 
في وسط السنة المستقبلة فيقضىء وإن كان يحل بعد سنة فصاعدًا فيوقف قضاء هذا 
الدين إلى السنة القابلة. 

قال في «الروضة»: والأصح ه01 يعطى» وبه قطع في «البيان». 

قال: ولا [يقبل قوله: إنه]'" غارم؛ أي: لمصلحة نفسه إلا بالبينة؛ لما سبق. أما 
الغارم لإصلاح”' ذات البين فلا يحتاج إلى إقامة البينة؛ لأن اشتهار ذلك يغني عنهاء 
والبينة - كما تقدم-: ما يثبت الحق بها. 

وقد قال بعض الأصحاب: إنه لو أخبر عن الحال واحد يقع الاعتماد على قوله 
لكفى”" » وقال الإمام: رأيت للأصحاب رمرًا إلى التردد في أنه إذا حصل الوثوق 
بقول من يدعى الغرم. وغلب على الظن صدقه - هل يجوز الاعتماد عليه. 


220 سقط في أ. 220 سقط في م. [فوة في أ: لغا. 
2 في ز: : المكاتب دون الغارم. 
)22 0 )05 6 


)20 ف مر 5 في أ: 57 
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وكل”'' هذا يؤذن”" بأنه لا يراعى فى ذلك شرائط الشهادة» وكذلك حكى بعض 
المتاخرين آنه ل يعتبرءفي البية ف هذه الضورة سباع القاضي وتقلام الدعوة والإتكار 
والاستشهاد» بل المراد إخبار عدلين على صفة الشهود. 

قال: فإن صدقه غريمه» فعلى الوجهين» أي: في المكاتب» وقد سبق تعليلهماء 
وهذا ما ذكره العراقيون وصاحب «التقريب» والشيخ أبو عليء واختار' النواوي 
وغيره منهما جواز الدفع كما في المكاتب. وقال”*' الإمام: إن التصادق بين العبد 
والمكاتب في الكتابة أقوى عندنا وأولى بأن يرجع إليه؛ فإن إقرار كل منهما يصير ثابتا 
لازقااقق حقة قال: ونن عل علن الأقرار فى الدين تردة حتوانة فيه إذا أقر يالب 50 
لغائب ولم يوجد منه قبول الإقرار. نعمء إذا قبلنا: القول في ذلك من غير بيئة ففي 
تحليفه ما سبق فيمن ادعى الفقر. 

قال: وإن غرم”' في معصية وتاب دفع إليه. أي: مع الحاجة؛ لأن المعصية زالت 
[فدفع إليه]”'؛ كمن أنفق ماله في المعاصي حتى صار فقيرّاء وأ" من هرب من بلد 
ظلمًا ثم أراد الرجوع؛ فإن الأول يعطى من سهم الفقراءء والثاني من سهم أبناء”") 
السبيل وإن كان السبب معصيته؛ فكذا هناء وهذا قول أبي إسحاق وهو الصحيح في 
تعليق القاضي أبي الطيب» وعند البغوي والروياني وأبي خلف السلمي؛ وهو 
الجواب في «الإفصاح)». 

قال الرافعي: ولم يتعرضو''' هاهنا للاستبراء ومضي مدة يظهر فيها صلاح 
الحالء إلا أن الروياني لما ذكر أن هذا أصح الوجهين قال: هذا إذا غلب على الظن 
صدقه في توبته. 

وقيل: لا يدفع؛ خشية أن يستكثر من المعاصيء ولأن توبته لا يطلع على حقيقتهاء 
ولا يمتنع فرض إظهارها مع إضمار نقيضها حتى يسلم إليه من سهم الغارمين» وهذا قول 
ابن أبي هريرة» والأصح عند ابن الصباغ والبغوي وبه جزم في «المحرر». 


)١(‏ في م: وهل. 6 في أ ب: يؤدي. 
إفرة في أ: واختاره. 0( في أ: وقاله. 
(4) في م: في الدين. () في م: كان. 


00 في بء م: ابن. 6 في أ: يعترضوا. 
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قال القاضي الحسين: والوجهان مبنيان على أن من انكسرت رجله في معصية 
فصلى قاعدّاء فإذا برأ: هل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه”'2 خلاف: فإن قلنا: لا يقضيء دفع 
إليه وإلا فلا يعطى. 

ومحل الخلاف إذا استدان استدانة صحيحة بنية الصرف إلى المعصية وصرف ما 
أخذه فيهاء لا”'' الاستدانة الفاسدة التى لا تملك الغرض» ولو كان قد استدان 
لغرض صحيح. ثم كاله أن مها انهاة إلى جهة الفساد - قال الإمام: فإن 
تحقق ذلك منه» فحق هذا الدين أن يقضى من سهم الغارمين» ولكنا إذا رأيناه قد 
استدان وصرف ذلك إلى المعصية لا نصدقه فى أنه ما”" كان نوى الفساد. ولو 
العكين التعال»فاميعتآن بئية الفيناد) :ثم خصمة الله فقترقة:إلى جهة ميان د كهذا 
الدين مقضي وإن النية إنما تؤثر إذا حققت بالعمل. 

وقد ألحق الشيخ أبو بكر الصيدلاني والقاضي الحسين الاستدانة للصرف في جهة 
إسراف - وهي الخارجة عن العادة المعتادة مما لا يكسب”* حمدا في العاجلء ولا 
أجرا في الآجل - بالاستدانة لأجل المعصية؛ لأن قضاء ديون المسرفين يجر حيلا 
واستجراء لأهل السفه» وفيه حرمان المقتصدين. وللإمام احتمال في ذلكء وقال: إن 
الأول هو الفقه. 

ولو غرم [لا]”*' لإصلاح ذات البين ولا لمصلحة”' نفسه. فذاك على قسمين: 

أحدهما : أن يكون لمصلحة عامة, كاستدانته9) لبناء مسجد أو جامع أو حصن أو 
قنطرة أو فكاك أسير» وما جرى مجرى ذلك - قال الماوردي: فهذا يجوز أن يعطى 

مع الفقر والغنى بالعقار» ولا يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض؛ لأنه في النفع 
متردد”"' بين مصلحة نفسه ومصلحة”' ذات البين؛ فاقتضى أن يكون فيه متوسطًا بين 
لكين وهذا ما ادعى الروياني في «الحلية» أنه الاختيار. 

وعن أبي الفرج السرخسي: أنه ألحق ذلك وكذا قراء الضيف بما استدانه للنفقة 


)١(‏ في ز: وفيه. إفة في إلاء وم: لأن. 
(1)9 في م: إذاء 5( في أ: يكسيل 
)2 سقط في م. 03 في م: : لإصلاح. 
[(©64 في م: : كالاستدانة. (9© في : : يتردد. 


)0 في بء م: : وبين مصلحة. 
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وسائر مصالح نفسه. 

والثاني: أن يكون لمصلحة خاصة» كمن ضمن عن شخص ديئًا فى معاملة» ولا 
هيج ولا فتلة: ْ 

فإن كان المضمون عنه موسرّاء وكان الرجوع عليه ممكنًا - فلا يقضى مثل هذا الدين» 
وقيل: يقضى مع إعسار الضامنء» حكاه القاضي الحسين. والمذهب: الأول. 

وإن كان الرجوع عليه غير ممكن لضمانه بغير إذنه أو بإذنه» لكنه معسر: فإن كان 
المتحمل معسرًا فله أن يأخذ مقدار الدين» وإن كان موسرا بالنقد وغيره فمنهم من 
قال: هو كمتحمل"'' الدية في فتنة الدم» ومنهم من قال: هو كمتحمل المال خشية من 
الفتنة» ومنهم من قال: هو كالاستقراض لحاجة نفسهء قال الإمام: ولو قيل: إنه دون 
استقراض الإنسان لحاجة نفسه. لكان له وجه؛ فإن الضمان ندامة وغرامة. 

وفي بعض التصانيف ما يدل على أن هذا الدين لا يقضى من الصدقة قطء وهو 
بعيد» وإنما ذكرته ليتنبه الفقيه للمعنى الذي أشرت إليهء وإلا فضمان الإنسان [عن 
3 ]الا عط مورك امتراوواي ابروو مظر و ولاكيى إلى التوف ارلا 
يبلغ مبلغ الحاجة المرهقة 

ولو ضمن دية مقتول عن قاتل معين فالقياس أن يرتب على ضمان مال [المعاملة 
وهاهنا]” " أولى بأن يقضى مع الغنى» وقد قال في «الروضة»: إنه لا يعطى مع الغنى 
كذا حكاه في «البيان» عن الصيمري. 

قال: والسابع: في سبيل الله؛ لقوله تعالى: وف سَبيلٍ ألو [التوبة: .]1١‏ 

قال: وهم الغزاة؛ لآن سبيل الله متى أطلق كان محمولا على الغزاة» قال الله 
تعالى: «وجَهدوأ ذ في سَيِبِلٍ الله وموم َي 4 [التوبة: 01٠١‏ وقال عزَّ من قال: #إِنَّ 
لَه بيت درت مأو في سبلو صَفَاه [الصف: 4]» وقال - عليه السلام-: (لا 
تحلٌ الصدقة لفن إلّا لخمسة: لغاز في سبيل الله...»©) 

فإن قيل: قد روى أن رجلا جعل ناقته في سبيل اللهء فأرادت امرأته أن تحجء فقال 


2000 في م: كتحمل. 20 في م: جهة. 
زفرة في م: العاقلة فهنا. )2 تقدم. 
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لها النبي يَلِ: «اركبيها؛ فإنَّ الحجّ من سبيل الله)”'"» وإذا كان كذلك؛ فلم لا يصرف 
إلى الحج؟ 

قلنا: حجتنا: ما تقدم» والحديث محمول على أنه جعل الناقة في سبيل الله [الذي 
هو الحج؛ ويحتمل أن يكون جعلها في جميع ما هو في سبيل الله]'''؛ فلهذا قال لها 
- عليه السلام -: «اركبيها؛ فإن الحج من سبيل الله». 

قال: الذين لا حق لهم في الديوان» أي: ديوان أهل الفيء» وهم المسمون 
بالمرابطين» وهم الذين سماهم الشافعي - رحمه الله'”"- الأعراب؛ لأن الأمر 
جرى في عصره - عليه السلام - كذلك؛ فكان بِيانَا؟ للمراد بالآية. ووجهه من 
جهة المعنى: أن من لهم حق في ديوان الفيء يعطون الكفاية من الفيء على قيامهم 
بالقتال؛ فلا””' يجوز أن يعطوا من الصدقات؛ كما قلنا في الإمام إذا تولى قبض 
الصدقات بنفسه: لا يأخذ من سهم العاملين في الزكاة؛ لأنه أعطي من سهم 
المصالح كفايته على القيام بمصالح العباد» وذلك منها. نعم لو عدم الفيء من بيت 
المال فهل يعطون؟ فيه وجهان في «النهاية»» وقولان في «الرافعي» [و«الإبانة»» فإن 
قلنا: لا يعطون - وهو الأصح- قال الرافعي]'': وجب على أغنياء المسلمين 
إعانتهم. 

وعن الصيدلاني وجه ثالث: أنه يجوز أن يصرف إليهم من 
[سهم]”"' سبيل الله إذا احتاجوا إلى قتال مانعي الزكاة» فيعطون مما يأخذون من 

قال الإمام: وهذا كلام عري عن التحصيل؛ فإن تلك الزكاة المأخوذة منهمء 
والزكوات المأخوذة من غيرهم - بمثابة واحدة لا تختلف مصارفها وهم مرتصدون 


)١(‏ لم أجده بهذا السياق» وروي من حديث أبي هريرة بنحوه: 
أخرجه البخاري (077/7) كتاب الحج., باب: ركوب البدن» حديث (11489)» ومسلم (”/ 
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(0) سقط فى أ. (9) زاد فى أ: فى. 

(5) في م: تبايئًا. ك4 في م: ولا.. 

)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 


لارتسام رسم الإمام في كل قتال يندبهم''' إليه. فأي أثر لتخصيص مقاتلة مانعى 
الزكاة؟! 

وقال الإمام”'' إذا لم يكن في يده من مال الفىء شيء» والمرتزقة مستظهرون 
بأموالهم» ولم يكونوا على الصفات [التي]'" يشترطها في [استحقاق]””') سهم 
سبيل الله من الصدقات - فلا يجوز صرف ذلك السهم إليهم» وإن كانوا غير 
مستظهرين» ولو لم يكفهم لضاعواء ورأى الإمام والحالة هذه أن يصرف سهم سبيل 
الله من الصدقات إليهم» ورأى انتهاضهم - وهم المعدون المستعدون - أقرب من 
اتتهاض المطوعة» فلا معترض على الإمام في ذلك. 

قال: فيدفع [إليهم]”*' ما يستعينون به في غزوهم مع الغنى؛ للخبر وعموم الآية» 
ولأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم؛ فلم يعتبر في الدفع إليهم فقرهم؛ كالعامل. 

والذي يستعان به في الغزو: السلاح» وكذا الفرس إن كان الشخص ممن يقاتل 
فارسّاء وإلا فلا يعطاه'' '. نعمء يعطى حمولة [تحمله]”"' إن كان على مسافة القصرء 
دون ما إذا كان دونها؟ فإنه لا يعطاها. 

قال أبو إسحاق المروزي: إلا أن يكون ضعيف البدنء أو شيخًا كبيرّاء والنفقة في 
الطريق في حالة الذهاب والإياب؛ فإن استشهاده ليس بضربة لازب. 

لكن هل المعطى جميع ذلكء أو الزائد على نفقة المقام؟ فيه وجهان ينبنيان - كما 
قال القاضي الحسين والفوراني - على أن عامل القراض إذا قلنا: يعطى النفقة» فهل 
يعطى جميع نفقة السفر أو الزائد على نفقة الحضر؟ 

والرافعي قرب الخلاف هنا من الخلاف [ثم]”* من غير بناء» وصحح الأول. 

وهل”*' يعطى نفقة المقام على القتال والمحاصرة؟ أطلق الإمام وغيره القول 
بإعطائه ذلك» وقال القاضي الحسين: إن ذلك على قولنا: إنه يعطى جميع النفقة» أما 
إذا قلنا: لا يعطى إلا ما زاد [على نفقة المقام]”' '' فلا يتصور للمقام هناك نفقة. 


() في م: انتدبهم. (0) زاد في بء م: في قسم الفيء. 
() سقط في م. (:) سقط في م. 
(5) سقط في م. 6 في أ: يعطي. 
(0) سقط في م. (4) سقط في م. 


(9) في أ: فهل. )٠١(‏ سقط في م. 


ليل ب كتاب الزكاة 


قلت: وفى هذا نظر؛ لأن النفقة تختلف قيمتها باختلاف [الأماكن وبالقرب والبعدء 
كبا تشتف بامتاذف ]1 الرقاة حرا ى يز ةف كنا ذكره نجه إذا تاوت 'ققة ذلك 
موضع مقامه على القتال [وموضع مقامه في غيره؛ أما إذا كانت قيمة ذلك موضع 
مقامه على القتال]”" أكثر - وهو الغالب - فينبغي أن يعطى القدر الزائد على هذا 
القول أيضا. 

ثم على الوجهين: القياس يقتضي أن [لا]'" يعطى نفقة [أهله حيث يعطى]”*) 
نفقة نفسه» [وقد سكت]”*' عنه المعظمء وعن بعض شروح «المفتاح»: أنه يأخذ نفقته 
ونفقة عياله ذهابًا ومقامًا ورجوعا. قال الرافعي: وذلك غير بعيد؛ لأننا ننظر في 
استطاعة الحاج إلى قدرته على ذلكء ولا اتجاه له على قولنا: لا يعطى إلا ما زاد على 
نفقة المقام. 

وحكم الكسوة فيما ذكرناه حكم النفقة. 

ثم المراد بما يعطاه من السلاح وغيره: قيمة ذلك لا عينه» كما قاله'"' البندنيجي 

وغيره من العراقيين؛ حيث قالوا: لا يعطيهم الإمام بهيمة من خيل ولا بغل ولا حمار 
ولا سلاح؛ لأن ذلك لا يؤدّى من الزكاة» ولا يجوز أن يشتر تري لهم ذلك من مال 
الصدقات. وإنما يعطي لهم'”" مالا يشتري به الغازى ذلك لنفسهء وهذا [ما]/* حكا 
الرافعي وجهًا عن رواية الحناطي. وقال القاضي أبو الطيب: عندي: [أنه]”؟ إذا 
استأذنه الإمام في شراء الفرس والسلاح» [و]”' ١‏ اشتراه له من غير أن يدفع إليه حقه 
- جاز؛ لأن الإمام وكيل لمستحقي الصدقاتء فإذا قبض فكأنهم قد قبضوا؛ فإذا أذنوا 
له في شراء ذلك مما قبض جاز. 

وأطلق المراوزة القول بأن للإمام أن يشترى ذلك ويدفعه إليه عارية» أو يملكه إياه 
إذا رأى ذلكء وله أن يستأجر ذلك ويدفعه إليه [أو يستعيره]7''©» وله أن يشتري ذلك 


6 سقط في أ. (؟) سقط في م. 
ف سقط في أ. 6 سقط في م. 
(0) في زدله.. (0) سقط في م. 
(9) سقط فى أء ز. )2200 سقط في ز. 


)1١(‏ سقط في أء م. 
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من سهم الغزاة وينفقه لهذه المصلحة؛ صرّح به الفوراني وغيره. 
فروع: 

إذا جاء شخصء وادعى أنه يريد الغزو - دفع إليه. وهل يحلف؟ فيه وجهان في 
«البحر): 

أحدهما: نعم وبه قال أبو إسحاق [المروزي]"". 

والثاني: لا؛ لأنه [إن]'" لم يغز استرجع منهء وأيضا: فالإمام هو الذي يعينه 
ويعطيه بعد التعيين عند الخروجء فإن غزا فقد استحق ما قبضه. وإن لم يغزء أطلق 
ابن الصباغ والبندنيجي وغيرهما القول بأنه يسترد منه [ما أخذ. وقال الماوردي: 
[إنه]!” إن لم يتصل بدار”*» الحرب استرجع منه]”*2 وإن رجع بعد ما وصل إليها: 
فإن قاتل غيره [ولم يقاتل هو فكذلك الحكمء وإن لم يقاتل غيره]''؛ لبعد العدو 
منهم؟ فرجعواء استحق. 

[و]”"' قال الرافعي فيما إذا مات في الطريقء أو”* امتنع من الغزو: استرد منه [ما 
بقي. وهذا يدل على أنه لا يسترد منه]”؟ جميع ما أخذ, وهو مخالف لما تقدم» 
وظاهرٌ في حالة موته. 

وهذا كله فيما إذا خرج لأجل الغزوء فلو لم يخرج بعد ما أخذ. وكذلك ابن 
السبيل لو لم يخرج بعد” '' ما أخذ - استرد منه؛ لأن جهة الاستحقاق لم تحصل» 
وإلى متى يحتمل تأخير الخروج؟ قال الرافعي: أهمل المعظم التعرض له. وفي 
«أمالى» السرخسي: أنه يجوز تأخير الخروج يومين وثلاثة» فإن انقضت الثلاثة ولم 
يخرجء حينئذ يسترد» قال: ويشبه أن يكون هذا على التقريب وأن يعتبر ترصده 
للخروجء وكون التأخير لانتظار الرفقة أو إعداد"'' الأهبة ونحوهما. 


200 سقط فى أ ز. () سقط فى ب. 
() سقط في م. (5)] :فى باه زه ببلاة: 
(5) سقط في أ. () سقط فى أ. 
(0) سقط في م. (8) في م: و. 

(9) سقط في أ. 2١‏ في م: قبل. 


2010 ف أت اعتداد. 


يل 3 كتاب الزكاة 


ول غزا ثم [فضل مما]''' أخذه ففلة أطلق ابن الصباغ والبندنيجي وغيرهما 
القول بأنه لا يؤخذ منه؛ فإنا إذا دفعنا إليه الكفاية فالفاضل من تضييقه على نفسه. 

[وقال الرافعي: الحكم كذلك فيما إذا كان الفاضل يسيرًا أو كثيرًا''' وقد قتر على 
نفسه]”*» أما إذا لم يقتر على نفسه [فيسترد منه]”*©؛ لأنه تبين أن المعطى ‏ فوق 
الحاجة. وأنه أخطأ في الاجتهاد. 

قال: والثامن: ابن السبيل. وهو المسافرء أي المار بنا فى سفره من غير نية 
الإقانة عندنا سمي بذلك لملازيته السبيل وهو الطريق ب ملازمة الطفل أمةء قال 
البندنيجي: وهو اسم جنس . 

قال: أو المريد للسفرء أي من”'' وطنه أو من”"' بلد هو مقيم فيه - ملحق بابن 
السبيل» وهو الأولى؛ لشمول المعنى الذي لأجله صرف لابن السبيل؛ فإن ابن السبيل 
يعطى لما يتشكة من السفر [0]00 لما مقضى منه؛ فاستوئ فيه الميجتاز والشتشيء؛ لأن 
لكل واحد منهما مبتدأء ولأن المسافر لو دخل بلدا ونوى إقامته خمسة عشر يوماء 
صار في حكم المقيمين من أهله. ولو أراد الخروج منه لجاز الصرف له بوفاق 
الخصم؛ فكذلك كل مقيم منشى. 

فإن قيل: كيف يسمى من لم يسافر مسافرًا؟ 

قيل: كما يسمى من لم يحج حاجّاء ومثل ذلك قوله تعالى: م وَأسْئَئِْدُوأ سَهِيِدْنٍ# 
[البقرة: 78“7]. وهما لم يشهدا بعد. 

قال: في غير معصية: هذا التقيبد ليس راجعًا إلى بيان”' ابن السبيل المطلقء وإنما 
المراد بيان لابن السبيل المراد بالآية؛ لأن القصد بما يدفع إليه من الزكاة: إعانته على 
سفره وبلوغه”''' مقصده. وإذا كان سفره معصية لا يليق بحاله الدفع إليه؛ كي لا 
يعان على المعاصي؛ فتعين أن يكون المراد به ما عداه» وهو ينقسم إلى: 

سفر واجب: كالسفر للحجء والعمرة وإذا قلنا بوجوبهاء والجهاد - كما قال 


وان أ أن (؟) في أ: قفل بما. 
)في ز: أكثرد (4:) سقط في أ. 
)0( في أ: فيرد معه. 0030 في |: في. 
في 1 في (8) سقط في أ. 


)00 في م: شأن. 209١‏ في ز: بلوغ. 


باب قسم الصدقات ج" /ا1١1‏ 


البندنيجي - والهجرة. 

وإلى سفر هو طاعة كالتطوع بالحج والعمرة» وزيارة قبر النبي كَلْةْ والوالدين» 
وطلب العلم» ونحو ذلك. 

وإلى سفر هو مباح: كالسفر للتجارة» والنزهة والتفرج» كما قال البندنيجي 
وصاحب «(البحر). 

وقضية ما ذكرناه: الإعطاء للجميع» وذهب بعض الأصحاب إلى اختصاص الاسم 
في" تدع فيه يفن ساف ستفة | احا أودطاغة ون مق شاش سيا '' اغا لآن 
عنه غنية. والأصح الأول. 

وذكر الرافعي الخلاف في السفر المباح ما سوى سفر النزهة» وقال: إذا قلنا: إنه 
كسفر الطاعة» ففي سفر النزهة خلاف؛ لأنه ضرب من الفضولء قال: والظاهر أنه 
ملحق بغيره من المباح» وحينئذ يكون في السفر المباح ثلاثة أوجه. ثالثها: إن كان 
سفر نزهة”" لم يلحق بسفر الطاعة» وإلا ألحق”'' به. 

وسلك الماوردي في السفر المباح طريقًا آخر فقال: إن كان لغير حاجة - كالسفر 
للنزهة والتفرج - فلا يجوز أن يعطى وإن أبيحت له الرخص؛ لأن مال الصدقات 
مصروف إلى ذوي الحاجات. نعمء لو سافر للنزهة بماله» ثم انقطعت به النفقة 
لعوده”2*2- جاز أن يعطى لحاجته وضرورته. وإن كان سفره لحاجة ماسة: كالسفر في 
طليشييع هرب اوه أو اومن يرن" .هيل ريطي لقلة لفان وإن كان 
سفره لحاجة لكنها غير ماسة» كالسفر فى تجارة - ففى جواز إعطائه وجهان حكاهما 
الإمام أيضا عن رواية صاحب «التقريب» والشيخ أي علن: ثم قال: ولا شك أن هذا 
مفروض فيما إذا كان ماله غائًا وهو يبغيه ليتجرء وقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: 
عور ان يد العاف 17" مقرو اما يبد لفق في لاله ولا يعطى يما سافن إل 
أن يبقى منقطعًا به؛ فيعطى إذا أراد الرجوع إلى وطنه وإن كان أصل سفره معصية. 

قلت: ويجيء وجه آخر: أنه لا يعطى حتى يتوبء كما قاله الشيخ أبو محمد في 


)١(‏ في أ: مما. (؟) سقط في أ. 
(9) في م: النزهة. (:) في أء م: لحق. 
(0) في م: بعوده. (7) في م: شارد. 


32وع( ف : العاصى. 
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المضطر: لا تباح له الميتة» ويقال له: تب وكل. 

نعم» إذا تاب التحق في بقية سفره بالمسافر سفرًا مباحًاء والمنقول في «الحاوي): 
أنه يصرف إليه. 

قال: فيدفع إليه ما يكفيه» أي: من نفقة وكسوة. على حسب ما يقتضيه الحال من 
شتاء وصيفء في [خروجه و]''' رجوعه. أي: إذ2"1 كان على قصد العود. وليس في 
المقصدا" ولا دونه مال يغنيه عن الزكاة؛ لقوله تعالى: وان ألمَبيلٍ4 [البقرة: 
/ا/١].‏ 

وقيل: لا يعطى للرجوع [شيء في ابتداء سفره؛ لأنه سفر آخرء وإنما يعطى عند 
ابتداء الرجوع. 

وقيل: إن عزم على أن يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرجوع1؟“: وإن عزم على 
أن يقيم هناك مدة لم يعط» ولو عزم على الإقامة مطلقًا لم يعط للرجوع بالاتفاق» وقد 
سكت الشيخ - رحمه الله - عن كفايته في مدة مقامه وغيره. 

قال: إن لم تزد مدة مقامه على مدة مقام المسافرين» وهي ما دون أربعة أيام - 
دفعت له. وإلا فلاء وعن صاحب «التقريب»: أنه [إن]2”1 أقام لحاجة يتوقع زوالها 
أعطي» وإن زادت إقامته على إقامة المسافرين. 

قلت: وكأنه ذكر هذا تفريعًا على أن من أقام في بلد لقضاء حاجة. ولم ينو الإقامة 
- أنه يقصر [أَبدَا]''» وإذا كان هذا المأخذ وجب أن يعطى [كفايته - والصورة هذه 
- إلى ثمانية عشر يومّاء كما قلنا في القصر على قولٍ آخر. 

ويعطى 1" مع الكسوة والنفقة المركوب”” إن كانت المسافة مسافة القصر؛ لأن 
ذللكا من جلي الكفاية» وإلا فلا يعطى إلا أن يكون [غير1*''' قادر على المشي 
لكبر أو ضعف. هكذا أطلقوه» وسكتوا عن التعرض لاعتبار مسافة القصر ذهابًا أو 
ذهابًا وإيابًا؛ اكتفاء بما ذكروه في غير هذا الموضعء ومحله باب صلاة المسافر» 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أء م: إن. 
(9) في ز: القصد. (4:) سقط في م. 
(5) سقط في م. () سقط في أ. 
(©6 سقط في م. )2 في ز: الركوب. 


)24 في م: حكم. 65 سقط في أء م. 


وسنذكرء'' [ثم]1"" إن شاء الله. 

وقد ذكر أبو الفرج السرخسي في «أماليه» في كيفية تهيئة المركوب: أنه إن ضاق 
المال فيعطى كراء المركوبء وإن اتسع فيشترى له المركوب. 

فإن قلت: هل'" يجري ما قاله العراقيون في الغازي من منع”** شراء المركوب له 
دون إذنه هاهنا إذا كان [فى]”' المال متسع؟ 

قلت: ينبغي أن ينبني ذلك على أنه إذا ا* شثّري له المركوب - كما قاله 
السرخسي - عند انساع المال» © ال شل يسترد منه؟ وفيه وجهان: 

فإن قلنا: لا يسترد» [لم يبعد أن يلحق ابن السبيل بالغازي في ذلك. 

وإن قلنا: يسترد]" - كما أجاب به عامة الأصحاب - امتنع إلحاق ابن السبيل 
بالغازي» وجاز الشراء دون إذنه؛ لآنه مستعار معه. بخلاف الغازي؛ فإنه مالك فيبعد 
[تمليكه]* غير*' المال الزكاتي"''' عن الزكاة بدون إذنه» والله أعلم. 

وقد 598 كلام الشيخ - رحمه الله - أن المعطى لابن السبيل الكفاية 
بجملتهاء وهو أصح الوجهين في «الرافعي»» ومقابله: أن المعطى [ما] زاد بسبب 
السفر - كما تقدم مثله في الغازي - وهو بعيد لا وجه له. 

ثم ما ذكره الشيخ من إعطاء المسافر والمريد للسفر هو الطريقة المشهورة 
[:وهي]"'' التي لم يورد العراقيون غيرهاء وذهب بعض المراوزة إلى أن المريد 
للسفر يعطىء وأما المسافر المجتاز ففي جواز الصرف إليه قولان؛ بناء على القولين 
في جواز نقل الصدقة: فإن جوزناه جاز الصرف إليه» وإلا فلاء وهو ما ذكر الإمام أنه 
ظاهر النصء وأشار بذلك إلى ما حكاه القفال عن الشافعى - رحمه الله - أنه قال: 
لبن السبيل: من شخص [منل]آ"" بلده» فأما من مر به فلا»» ولأجل هذا جزم 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى أن الشارح ابتدأ بأواخر الكتاب ثم رجع إلى أوائله. 


إفهة مطاي اديه (0) في م: فهل. 
1 ا (0) سقط في أ. 
6) سقط في م. (9) في ز: عن. 
 )1(‏ في.م: الراكن. )١١(‏ في م: أفهم. 


)١0(‏ سقط في م. (1) سقط في أء ب. 


٠و١‏ 56 كتاب الزكاة 


المسعودي بالمنع» والقائلون بالجواز قالوا: معنى قول الشافعي أن حقيقة اسم ابن 
السبيل ما ذكرء فأما في الحكم فهو والمجتاز سواء. 

قال: ولا يدفع إليه حتى تثبت حاجته. هذا الكلام [لم]”'' أره هكذا - فيما وقفت 
عليه - لأحد من الأصحابء بل المنقول في «تعليق» البندنيجي و«الحاوي» 
وغيرهما: أن المسافر - [و]”"' هو المجتاز - إن ذكر أنه لا مال له في هذا البلد» ولم 
يعلم له أصل مال فيه - فالقول قوله» وهل يحلف؟ فيه وجهان في «البحر» تقدم 
ذكرهماء ولا [يضره كونه]”' له مال في بلده أو في أثناء طريقه في منع صرف ما 
كفي إل وصولة إل" مالف 

وإن عرف له مال فيه» أو قال: إنه كان له فيه مال» وتلف - لا يقبل قوله في ذلك» 
ولا يصرف إليه شيء إلا بالبيئة”*' كما تقدم نظيره» فلعل هذا مراد الشيخ» أو إذا قلنا: 
إنه يحلف في الحال الأولى وجوبا. 

وأما المريد للسفر فقد قالوا: هو والفقير سواء؛ لأنه لا يعطى”'' إلا مع الفقر مطلمًا 
في الموضع الذي أراد السفر منه» وفي بلدهء كما أفهمه كلام البندنيجي لمن وقف 
عليه» وعلى هذا قال الماوردي: إن أراد من اتصف بما ذكرناه أن يأخذ من سهم 
الفقراء أو”"' المساكين أو أبناء السبيل» دفع إليه. 

وقد تحرر مما”* ذكره الشيخ أن من يأخذ من”'' الزكاة مع الفقر [دون الغنى]”' ') 
خمسة: الفقير» والمسكين؛ والمكاتب. والغارم لمصلحة نفسه. وابن السبيل المنشئ 
للسفر من عندنا - كما قاله'''' البندنيجي - والذي يأخذ مع الغنى والفقر خمسة: 
العامل» والمؤلفة» والغارم لإصلاح"'"'' ذات البين» والغازيء وابن السبيل المجتاز 
بنا. 

فإن قلت: الأصناف ثمانية» وقد خرجوا في هذا التفصيل [عشرة]”'"". 


)00 سقط في أ. 2( سقط في أ. 
(9) في م: يضر كون. 4 سقط في أء م. 
(0) في م: ببينة. (5) في أ: يحلف. 
[©6 في م: و. : 9م في ز: بما. 


)6010 في أ: قال. )١١(‏ في ز: لمصلحة. (1) سقط في م. 


باب قسم الصدقات صن 9١‏ 


صنفين» والله أعلم. 

قال: فإن فضل منه شيء» أي: لتقتيره على نفسه. أو لغير ذلك - استرجع منه؛ لأنه 
إنما أخذ لحاجته وقد زالت بتمام السفرء بخلاف الغازي؛ فإنه يأخذ لحاجتنا إليه؛ 
ولذلك دفعنا إليه''' مع الغنى» وقد حصلها. 

ومنهم من ألحق ابن السبيل بالغازي في عدم الاسترجاع» وهو ما أبداه الحناطي 
احتمالاء ونسبه الشيخ أبو الفرج إلى النص» وعكس هذا: لو أغطِي ما يكفيه إلى غاية 
قدرها [ثمانية فراسخ]”''» فسافر شطر المسافة» ثم ترك السفر وقد أنفق جميع ما 
قبضه في تلك المسافة - نظر: فإن كان قد فعل ذلك [لغلاء سعر أو]”" زيادة مؤنة» 
لا يسترجع منه شيء؛ وإن كان لسرف”* في شهوة: أو استكثار””'» استرجع منه نفقة 
الباقي من سفره. 

قال: وإن فقد صنف من هذه الأصنافء أي: من الوجود”- وفّر نصيبه على 
الباقين؛ لأنه لا يجوز أن يرد إلى رب المال يتصرف فيه؛ لأن الصدقة وجبت عليه 
طهرة له؛ فلا يجوز تركها عليه؛ لأن ما يصرف إلى الشخص لا يكون مطهرًا له؛ ولهذا 
لو لم توجد جميع الأصناف لا تسقط عنه الزكاة. 

قال في «التتمة»: وخالف ما نحن فيه ما لو أوصى لرجلين» فرد أحدهما - يكون 
المردود للورثة [دون الثاني؛ لأن المال للورثة]”"' لولا الوصية» والوصية تبرع رخص 
فيه» فإذا لم يتم أخذ الورثة المال» ولا”* يجوز أن يرد إلى سائر الناس؛ لأنه لم يوجد 
فيهم معنى الاستحقاق؛ فتعين الصرف لباقي الأصناف؛ لأنهم [مشاركون للذين]!*) 
عدموا في الصدقات فكانوا أولى. 

فإن قيل: أليس قلتم: إنه إذا خلف الميت ذا فرض لا يستغرق”''' ولا عصبة له 
يرد الباقي إلى بيت المال؛ ولا يرد على ذوي الفروض؛ فهلا قلتم هنا كذلك؟! 


)١(‏ في ز: له. (؟) في ب: بمائة فرسخ. 
() في م: بعد استغراق. (:) في أ: بسرف. 

(5) في أء ب: إكثار. (7) في بء م: الموجود. 
(0) سقط في م. (8) في م: فلا. 


(9) في م: شاركوهم الذين. 2٠١(‏ في ب: لا بفرض. 


10 جد كتاب الزكاة 


قلنا: بيت المال عصبة الميت؛ لأنه لجميع المسلمين» وهم عصباته؛ فحلوا محل 
عصبته» وهاهنا ليس فيهم معنى الاستحقاق؛ فافترقا. 

ولا فرق في الصنف المفقود بين أن يكون العامل أو المؤلفة أو المكاتبين أو 
غيرهم» حتى إذا كان غير [العامل فض]'' المأخوذ على سبعة» وقوبل السبع بأجرة 
العامل كما تقدم. وإن كان المفقود العامل؛ لتفرقة رب المال الزكاة بنفسه - قسم 
المأخوذ على سبعة على المشهورء ووراءه وجهان: 

أحدهما - حكاه الحناطي عن النص -: أنه يسقط في هذه الصورة سهم المؤلفة 
أيعناء وتكوق: القسدمة على .ستة أسهمء وهو هكذا في «فتاوى» القفال» ولعله أشار 
بذلك إلى نصه في «الأم)؛ فإن الماوردي حكى في صدقة الفطر أن الشافعي قال في 
«الأم»: إذا تولى رب المال إخراج صدقة الفطر [فرقها في" ستة أصناف» وسقط 
عنه""' سهم العاملين والمؤلفة وادعى الإمام في أول باب كيف تفريق قسم الصدقات: 
أنه [الرأي]”؟2 الظاهر. 

والثاني - حكاه الحناطي أيضا عن أبي سعيد الإصطخري-: أنه يجوز الصرف في 
له التخالة إل فاق من القرائق واللظهوو تله هذا القرن لدف :دكا لقا 

ولو فقد الصنف في بلد المال» ووجد في غيره: فإن كان المفقود العامل؛ فالحكم 
كما تقدمء وإن كان غيره: فإن كان نصيب الموجودين [قدر كفايتهم» نقل نصيب 
المفقودين في البلد إلى الذي وجدوا منه في غيره؛ قاله البندنيجي, وإن كان نصيب 
الموجودين1*' دون كفايتهم؛ ففيه ثلاث طرق: 

[إحداها]”2- حكاها الماوردي- : أنه ينظر: فإن كان المفقود الغزاة نقل سهمهم 
إلى الغزاة الذين يوجدون في النغور وغيرها؛ [لأنهم يكثرون في الثغورا" ويقلون 
في غيرهاء فلم يكتفوا بسهمهم من صدقات بلادهم. وإن كان المفقود غيرهم فهل 
يصرف إلى الموجودين من باقي الأصنافء أو ينقل إلى ذلك الصنف حيث كان؟ فيه 


وجهان. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) في م: صرفها عن. 
(9) في م: علهم. (:) سقط في م. 


037 سقط في أ. 


باب قسم الصدقات 0 ١4‏ 


والثانية : إجراء الوجهين في جميع الأصناف؛ بناء على القولين في جواز النقل: 
فإن قلنا: يجوزء جاز هاهناء وإلا فلا يجوز. وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة» وقد 
صحح الأول منهما الغزالي والرافعي والقاضي أبو الطيب في أثناء كلامه» وصحح 
الثاني القاضي الحسين وغيره”'". 

والثالثة - حكاها ابن الصباغ بعادي الحسين وغيرهما- : أنه يجوز النقل في 
هذه الحالة قولا واحدّاء وهذا القائل ب يعتبر المستحقين؛ لأن استحقاقهم ثبت بنص 
الكتاب» ومنع النقل ثبت بالاجتهاد؛ فإذا تعارضا كان تغليب ما ثبت بالنص أولى من 
تغليب ما ثبت بالاجتهاد» والقائل قبله اعتبر المكان» وتعلق بأن الاعتبار بالمكان 
الذي هو فيه؛ ألا ترى أن المسافر إذا عدم الماء في موضعه تيمم وإن كان موجودًا في 
غيره؟! 


أقرب البلاد إليه فإن نقله'”' إلى غيره أو”” لم يقله وردّه') على الباقين» ضمن 


قلت: وفى ضمانه إذا نقل إلى غير الأقرب نظر؛ لأنا إذا قلنا: إن النقل مفرع على 
القول بجواز النقل - كما هي طريقة ابن أبي هريرة - فكيف يمكن تضمينه مع أنه 


() قوله: ولو فقد الصنف في بلد المال ووجد في غيره ففيه ثلاث طرقء إحداها - قالها 
اله.اوردي- :أنه ينقل سهم الغزاة» وفي غيرهم وجهان, أحدهما: :لا؛ بل يصرف إلى 
الموجودين. والثاني: لعلم. .ثم قال: والطريقة الثالثة: إجراء الوجهين في جميع الأصناف؛ بناء 
على القولين في جواز النقل: فإن قلنا: يجوزء جاز هناء وإلا فلا يجوزء وهذه طريقة أبي علي 
ابن أبي هريرة» وقد صحح الأولَ منهما الغزالي والرافعي والقاضي أبو الطيب في أثناء 
كلامه؛ وصحح الثاني القاضي الحسين وغيره. . انتهى كلامه. 
وما دّل عليه كلامه من أن الغزالي والرافعي وأبا الطيب قد صححوا الأول - وهو جواز النقل - 
غلط: 
أما الغزالي فقد قال ما نصه : فعلى وجهين, أظهرهما : الرد على الباقين؛ لعسر النقل. هذا لفظه في 
«الوجيزا؛ ولم يصحح شيئًا في «الوسيط» وغيره. 
وأما الرافعي فعبّر بقوله : أصحهما: الرد إلى الباقين. 
وأما القاضي فنقل عن ابن أبي هريرة: أنه مبني على جواز النقل. ولم يزد على ذلك» وقد صحح 
القاضي المذكور قبل ذلك : أن النقل ممتنع ؛ فلزم امتناع هذه. . واعلم أنه لا يمكن عود ما نقله عن 
المذكورين إلى الطريقة الأولى؛ لأنهم لم يذكروها بالكلية. .لأوا. 

00 في ز: نقل. (9) في م2 وء. (4) في م: أو رده. 


4 ج” كتاب الزكاة 


فعل ما هو جائز له'''؟! وإذا قلنا: إنه ينقل» فكذا [هذا]”” هناء وإن منعنا النقل 
فينبغي أن يكون في ضمانه الخلاف السابق فيما إذا قلنا: لا يجوز النقل» فنقل 

قال: وإن قلنا: لا ينقل» فلو نقل» ضمن 

وابن الصباغ قال في هذه الصورة - تبعًا للقاضي أبي الطيب - في ضمانه القولين 
فيما إذا قلنا: لا يجوز نقل الزكاة فنقلهاء وذلك يؤيد' '' ما ذكرناه» وقد أشار الإمام إلى 
عدم الضمان إذا قلنا: إن النقل هاهنا مفرع على القول بجواز'* النقل مطلقّاء وقال: 
إذا قلنا: إنه جائز هاهنا فقط. فيتعين النقل إلى أقرب موضع وجد فيه الصنف إذا كان 
على دون مسافة القصرء [وكذلك إن كان على مسافة القصر عند الجمهور. حتى لا 
يجوز أن ينقل إلى أبعد منهم. 

وذهب بعض الأصحاب [إلى]”*' أنه إذا احتاج إلى النقل إلى مسافة نة القع ]0) 
[زال الحرج]”"”» وينقل [إلى]20 حيث شاءء والأصح الأول. 

قال: والمستحب أن يصرف صدقته إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم؛ ؛ لما روى 
الترمذي عن سلمان بن غامر عن انني يله قال: «[الصّدقة]”' على المسكين صدقةٌ 
وعلى ذى الرَّحم ثنتان: صدقةٌ» وصلةٌ) 37 » وروي أنه - عليه السلام - قال: «أفضل 


(*) في ز: يؤكد. (44:زاذ في 3 .أنه 
)3( سقط في م, ز. 6 سقط في م. 

© 6 في م: جاز الخروج. (0) سقط في |. 

(9) سقط في أ. 


,))4١5 -مك‎ ١7/4( وأحمد‎ :)١1771( :)17/87( أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص‎ )2٠١( 
والدارمي (؟/ 207 كناب الصوم: باب ما يستحب الإفطار عليه» وأبو داود (؟/ 7/754)) كتاب‎ 
الصوم: : باب ما يفطر عليه (237655» والترمذي 5/9 -/ا5)» كتاب الزكاة: : باب ما جاء في‎ 
الصدقة على ذي القرابة 562 وفي وملا لومي كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب‎ 
057).؛ كتاب الصيام : باب ما‎ /١( عليه الإفطار (545) - وقال: حسن صحيح - وابن ماجه‎ 
وابن خزيمة في صحيحه (7/ 7178 -71/4). كتاب‎ ))١5949( جاء ما يستحب الفطر عليه‎ 
الصيام: : جماع أبواب وقت الإفطار» باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر أمر اختيار‎ 
واستحباب (/255571)) وار بن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص (4؟١5): كتاب‎ 
كتاب‎ ))477/١( الصيام: باب على أي شيء يفطر (89457, 897), والحاكم في المستدرك‎ 
الصوم: باب استحباب الإفطار على التمر» وقال: : صحيح على شرط البخاري ي. وأقره الذهبي»‎ 
والبيهقي في سننه (718/5)» كتاب الصيام: باب ما يفطر عليه.‎ 


باب قسم الصدقات 0-7 هو 


الصّدقة أن تتصدّق على ذي الرّحم الكاشح)”” [والكاشح:] الذي يعاديك ويغتابك 
ويقع فيك إذا غبت» كذا حكاه القاضى الحسين فى صدقة الفطر. 

قال الشافعي: «ولأنه أعلم بحال قريبه منه بحال غير قريبه؛ فكان صرف الصدقة 
إليه أفضل)؛ ولهذه العلة استحببنا عند فقد الأقارب صرفها إلى جيرانه» وقد تقدم 

00200 

حكاية وجه في 3 تعين الصرف لهم عند اتساع البلد» ومنع النقل إن كان رب المال 
هو المفرق. 

[و]”" قال القاضي الحسين في صدقة الفطر: ويستحب أن يقدم ذا الرحم المحرم 

٠. 2 0 <2 ُ‏ 0 8 5 
ثم ذا الرحم غير المحرمء [ثم المحرم] بالرضاعء ثم بالمصاهرة» ثم الجيرة بعد 
ذلك. 

أما أقاربه الذين تلزمه نفقتهم فلا يجوز أن يعطيهم من سهم الفقراء والمساكين؛ 
وكذا من سهم المؤلفة؛ لآن نفقتهم إنما تلزمه عند فقرهمء وحينكذ وميا نوفا 
النفقة عن نفسه كما يسقطها الصرف”" إليه من سهم الفقراء. ولا يجوز أن يعطيهم 
من سهم أبناء السبيل ما يحتاج إليه سفرًا وحضرًا؛ فإن هذا القدر هو المستحق عليه 
بسبب القرابة» ويجوز أن يعطيهم منه الزائد”" على نفقة الحضر؛ لأن ذلك لا يلزمه 
بالقرابة» وكذا يجوز أن يعطيهم من سهم الغارمين والمكاتبين والغزاة» قال الرافعي: 
والعاملين إذا كانوا بهذه الصفات. وقال البندنيجى بعد حكايته عن الأصحاب أنه 
يجوز أن يعطيهم من سهم العاملين: إن هذا غير صحيح؛ لأنه لا يتصور أن يدفع رب 
المال نصيب العاملين من زكاته؛ ولأجل ذلك قال ابن الصباغ: يجوز أن يعطى من 
سهم العاملين وإنما يكون بدفع الإمام دون دفعه. 

وهذا كله إذا كان القريب حيّاء فلو مات بعد وجوب الزكاة عليه فهل للإمام 


000 أخرجه ابن خحزيمه )0 والحميدي (31))» من حديث أم كلثوم بنت عقبة» وأخرجه 
ا ل ل ا أحمد »)5١57/0(‏ من حديث أبي 


200 في م: : إذاء 49 سقط في م6 
(4:) سقط في أ. (5) فى أ: فإن دفعه. 


(3) في أ: المصرف. (0) في ز: الزوائد. 


صرفها إلى أقاربه الذين [كانت]''' تلزمه نفقتهم بسبب فقرهم.ء أو لا يجوز؟ الذي 
ذكره القاضي الحسين: المنع» وقال في «البحر» قبل" [كتاب]”" زكاة الفطر: 
ويحتمل أن يقال: يجوز؛ لأن شبهة استحقاق النفقة غير موجودة). 

ومن تلزمه نفقته بسبب الزوجية صرفه إليه كصرف الأجنبي له. صرح به الإمام» 
وقد تقدم حكاية وجهين في جواز صرف الأجنبي شيئًا لزوجة غيره من سهم 
المسكنة» ومقتضى قول الإمام جريانهما هاهناء ونص الشافعي [على المنع» وبه جزم 
الماوردي]”” وغيره. نعم يجوز أن يصرف إليها من سهم المكاتبين والغارمين بلا 
خلاف. ولا يجوز من سهم الغزاة؛ لأنها لا تصلح لها”'. وهل يجوز من سهم 
المؤلفة؟ قال في «التئمة»: يجوز. وهو ما أبداه”"' الإمام”"” احتمالا حيث قال: لو قيل: 
تعطى» لكان مذهبّا؛ لأن ما يقصد من حسن إسلام الرجل وترغيب قومه في الإسلام 
موجود في المرأة. وقال الشيخ أبو حامد في «التعليق»: لا يجوز؛ لأنها لا تكون من 
المؤلفة. قال الرافعي: والأول هو المنقول. 

وطرد الشيخ أبو حامد [المنع فى]'”' [صرف]”''' سهم العامل إليهاء وكذا 
الماورديء وإن كان كلامه السابق بخلافه. 

والصرف من سهم سبيل الله إليها يتوقف على معرفة كيفية سفرها: 

فإن كان وحدها بإذنه في حاجتهاء فإن أوجبنا نفقتها على الزوجء أعطيت مؤنة 
السفر الزائدة على نفقة الحضرء وإن لم نوجب نفقتها على الزوج» قال الرافعي 
وغيره: أعطيت جميع كفايتها. 

قلت: ا اي و ا 
وللإمام احتمال في جواز”''' الصرف إليها إذا كانت قادرة على الرجوع في زمان 
مكثها مع قدرتها على العود. قال: والأظهر ما ذكره الأصحاب؛ فإنه إذا جاز لها 


)١(‏ سقط في م. (؟2 في م: قبيل. 

إفرة سقط في أ م. ددع ف 1 موجود. 
(5) سقط في م. (5) في ب: له. 

20372 في أ: : أورده. () في ب: الماوردي. 
90 في زفي هتم: )٠١(‏ سقط في م. 


20 في ب: وجوب. 


المكث'' » فإذا مكثت فليس العود إلى الزوج ممكنا في ذلك اليوم؛ وكذلك كل يوم 
قال: ويتطرق إلى أصل المسافرة احتمال آخر؛ فإنها وإن خرجت بالإذن فهي 
المتسببة إلى إسقاط النفقة. 


0 


1 


وإن”" [كان]”” السفر بغير إذنه فلا تعطى من سهم أبناء السبيل؛ لأنها عاصية 
بسفرهاء وتعطى من سهم الفقراء والمساكين» بخلاف الناشزة [وإن [كانت1*' عاصية 
بالنشوز مسقطة لنفقتها في الموضعين؛ لأن الناشز]'”' تقدر على العود إلى الطاعة» 
والمسافرة لا تقدر على ذلك. نعم» لو تركت سفرها وعزمت على أن تعود إليه 
أعطيت من سهم أبناء السبيل. ويؤخذ من كلام الإمام احتمال في جواز الصرف إليها 
من جهة انتسابها إلى النشوز في أول الأمرء وهو يداني ما مر: أن من لزمه الدين 
بسبب الاستنفاق في معصية» هل يقضى دينه من سهم الغارمين [أم لا؟ 

ولر كان مق ها نيعنها لعاعده برذنه قال الماورديئ "فهو كنا لوسائزت ب ]1 
بإذنه» والحكم في هذه الحالة: أنها لا تعطى من سهم أبناء''' السبيل؟ لأنها مكفية 
المؤنة بالزوج» كذا قاله الرافعي وغيره. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أن الحكم كذلك إذا كان سفرها معه بإذنه 
لحاجته» فلو كان في حاجتها جاز أن يعطيها القدر الذي يزيد على نفقتها في الحضرء 
وكذا مركوبها. 

وإن كان سفرها معه بغير إذنه فالتفقة عليه؛ لآنها معه قاله ابن الصباغ والرافعي» 
[وقال]”" القاضي الحسين: إنها لا تعطى مؤنة السفر؛ لأنها عاصية بالخروج. 

ويجوز للزوجة أن تصرف صدتقتها إلى زوجهاء بل يستحب كما حكاه الماوردي 
في باب صدقة الفطر؛ لقوله - عليه السلام - لامرأة ابن مسعود حين سألته [عن 


)١(‏ في م: الكسب. (؟) في أ: فإن. 
إفرة سقط في أ. )5 سقط في أ. 
(0) سقط في م. (5) سقط في م. 


7و2 في 3 ب: ابن. 1 في م: وقالا و. 


ل ج”" كتاب الزكاة 


دفع ]7 زكاتها إلى زوجها: «لك أجران: أجر الصَدقة وأجر الصّلة00"©. ولأنه في 
معنى أهلها وأقاربها الذين لا تلزمها نفقتهم. 

فإن قيل: هي إذا صرفت زكاتها إليه عاد إليها النفع؛ لأنها تطالبه بنفقة الموسرين» 
وينبغي أن تمنع”" لذلك. 

قلناء قد أشان إلى المنع القاضي الحسين» حيث قال في «التعليق»: يجوز أن تدفع 
إليه من صدقتها باسم الفقر» على الصحيح من المذهب. والمشهور الأول» كما يجوز 
أن يصرف زكاته لفقير أو”*' مسكين له عليه دين وإن كان إذا قبضها طالبه بدينه 
لميسرته””* بما:قغن» كذ قاله البيدسجن وغيره: 

والكل”' متفقون على أنه لا يجوز أن يصرف [من]”"' سهم الرقاب إلى مكاتبه؛ 
لأنه قِنٌّ ما بقي عليه درهم. 

قال: وأن يعم كل صنف إن أمكن. أي: ويستحب أن يعم كل صنف إن أمكن 
التعميم في الدفع”؟ بحيث”؟ يحصل مجموع الكفاية له؛ كي لا ينكسر قلب من لم 
يعطه. 


وقال الإمام فيما إذا كان التعميم يقربهم من الكفاف: فقد نقول: إذا صرف زكاته 
إلى ثلاثة من كل صنف تبرأ ذمته؛ ويعصي إذا لم يكن في القطر من يرعى المحاويج 
غيره. والمشهور: ما ذكره الشيخ. رحمه الله. 

أما إذا كان تعميم الجميع ممكنا بحيث تندفع حاجة كل منهم بما يعطيه له» بأن 
كانت صنق 1 والمستحقون فيهم قلة - وجب التعميم» ولا يجوز أن يخل 
بواحد'١ 2١‏ منهم» صرح به الماوردي والبندنيجي والمتولي» وهو قضية ما حكيناه [من 


)١(‏ فى أ: صرف. 

حت البخاري (5/ 84 80) كتاب الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
»)١517(‏ ومسلم (544/5: 2546 كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج... (45: .)٠0٠١-‏ 


(9) في أء م: تمتنع. 8) في ناو 

(5) في م: ليسارته. (7) زاد في م: منقول و. 
(0) سقط في م. (8) في م: التفع. 

(9) زاداقي نت: لا 6 في أ م: كثيرة. 


0010 في م: واحد. 


إطلاق العراقيين عند الكلام فى نقل الصدقة» وفي «التهذيب»: أن ذلك يجب إن لم 


500 1 5 4 مخ إفة 
نجوز نقل الصدقة؛ وإن جوزناه لم يجبء لكن” يستحب» وهو قضية ما حكيناه] 


ثم عن المراوزة» وقد حكاه الإمام في كتاب الزكاة قبل باب صدقة الخلطاء حيث 
قال: سمعت شيخي يقول: إذا منعنا النقل» وانحصر الفقراء» وزادوا على ثلاثة - 
فيجب صرف الحصة إليهم. وتجب التسوية بينهم وإنما يجوز الاقتصار على الثلاثة 
وتجوز”" المفاضلة عند خروجهم عن الضبط الممكن؛ فإن سبب الاقتصار على 
الثلاثة أنهم أقل [الجمع]”*'» ولا عدد أولى من عدد بعد ذلك» وسبب المفاضلة: أن 
كل من أعطي أقل فلو حرم لأمكن حرمانه بإقامة غيره مقامه فأما إذا انحصروا وامتنع 
النقل وثبت الاستغراق - فالوجه وجوب الصرف إليهم مع رعاية التسوية. 

قال: والذي قاله حسن منقاس إذا قلنا برد اليمين عليهم» وقد ادعى في «الوسيط» 
في هذه الصورة أن الأولى: التعميم» ثم قال: ويحتمل أن يقال: يجب الاستيعاب عند 
الإمكان» والله أعلم. 

قال: وأقل ما يجزئ - أي: في الحالة التي يستحب”'' فيها التعميم - أن يدفع 
إلى ال ا ل ل ناك 
بلفظ الجمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

قال إلا العامل؛ فإنه يجوز أن يكون واحدّاء أي: إذا حصلت [له]”'' الكفاية؛ 
لفهم المقصود به. 

فإن قيل: ابن السييل لم يذكر في الآية بلفظ الجمع؛ فكان ينبغي أن [يجوز 
الاقتصار]”"2 على الصرف لواحد منهم. 

قلنا: قد قال [به]”* بعض الأصحابء والصحيح الأول؛ لأن المراد به الجنس كما 
تقدم؛ لأن الإضافة تجري مجرى لام التعريف, والألف واللام يستغرقان الجنس» 
كذلك الإضافة. 

وعن بعض شارحي «المختصر): أنه لو طرد الخلاف في الغزاة لم يبعد» أما إذا لم 


)١(‏ في أ: لكنه. (؟) سقط في م. 
(7) في أ: ويجب. (:) سقط في م. 
(5) في أ: يستحق. (5) سقط فى ز. 


(0) في م: يقتصر. (4) سقط في م. 


يوجد من الصنف إلا واحد: 


فإن كان ثلث حصة الصنف يدفع حاجته فلا يزاد على ذلكء وباقي الحصة هل 
يرد على بقية أهل الأصناف. أو ينقل إلى ذلك الصنف في بلد آخر؟ فيه قولان في 
١تعليق»‏ أبي الطيب كالقولين فيما إذا فقد الصنف في بلد [ذلك]”'' المال ووجد في 
غيره» وهما في «الشامل» وجهان. وادعى الجاوردى أن المذهب منهما الأول. 

وإن كانت حاجة'' الموجود من الصنف لا تندفع إلا بجميع حصة الصنفء فقد 
قال المتولي: إن قلنا: لا يجوز نقل الصدقة» صرفنا جملة النصيب إلى الموجودء وإن 
قلنا: يجوز نقلهاء فلا يجوز الإخلال بالعدد. وسكت عما يصرف للموجود وما ينقل. 

وقال الإمام: إن العراقيين بنوا' '' ذلك على ما إذا عدم الصنف كله في بلد ووجد 
في غيره» فإن قلنا ثم: لا ينقل ٠“‏ ويفض على الموجودينء فهاهنا يفض في مسألتنا 
ولا ينقل أولى. وإن قلنا ثم: يجب النقل» ففي هذه الصورة قولان. 

3 الذي قاله [القاضي]''' أبو الطيب وغيره: أن ذلك ينبنى على القولين فيما إذا 
ققد لضت ف يلد العال ووحتد فى غير فاك قلنا: يصرف لباقي الأصناف.» صرف 
جميع السهم هنا للموجود. وهو ما نص عليه في «المختصر» في ابن السبيل» وإن 
قلنا: ينقل ذلك الصنف حيث كانء فلا يجوز أن يدفع [الكل» ويجوز أن يدفع] إليه 
الأكثر من السهمء وينقل إلى البلد الآخر ما يجوز أن يدفعه إلى الواحد [عند وجود 
ثلاثة منهم فأكثر؛ لأنه لا يجوز له التفضيل في الإعطاء في الصنف الواحد]" . 

وقال الماوردي والبندنيجي على هذا: إنه لا يجوز أن يعطى الموجود إلا ثلث 
السهم [من غير زيادة]'* ؛ لأن الله تعالى جعله لجمع أقله ثلاثة» وينقل باقي 
السهم - وهو ثلثاه - إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد. 

والخلاف هكذا هو الذي حكاه القاضي الحسين في موضع من الكتاب حيث قال: 
إذا لم يوجد من صنف إلا واحد دفع إليه النصيب كله إذا كان قدر حاجته» ومن 


)١(‏ سقط في أ م. (20) في م: حصة. 
0 فى أرتبوا: (١‏ فى أ: لا ينفك. 
5 فى نوهو (45 سقط فى أ. 
07 اط تن 1 () سقط في أ 


(9) سقط فى أ. 


أصحابنا من قال: يدفع إليه ثلث نصيب الصنف؛ للآية. والله أعلم. 


قال: والأفضل أن يفرق عليهم على قدر حاجتهم, أي إن تفاوتت» وأن يسوي 
ينهم ىق ويستحب أن يسوي بينهم إن استوت حاجتهم؛ لأن الزكاة شرعت لدفع 
الحاجة. ولو لم يفعل ذلك» وسوى بينهم مع''' تفاوت الحاجة» أو فاضل مع تساوي 
الحاجة - جاز؛ لما تقدمت حكايته [عن رواية]'' الإمام عن والده» ويأني فيه وجه 
الشيخ أبي محمد السابق» وبه صرح في «الوسيط»» والمشهور: الأول» وقد قال 
الأصحاب تفريعًا عليه: إنه يخالف هذا ما لو أراد أن يفاضل بين الأصناف في 
القسمة؛ فإنه لا يجوزء [ولو]”” مع تفاوت الحاجة وشدتها؛ لأن الأصناف محصورة 
فيمكن التسوية بينهاء والعدد من كل صنف غير محصور؛ فسقط اعتبار التسوية. 

قال في «التهذيب"'': وليس كما لو أوصى لفقراء بلد بعينه وهم محصورون؛ 
حيث يجب تعميمهم و[لا]”' تجب التسوية؛ لأن الحق في الوصية لهم على التعبين؛ 
[حتى لو لم يكن هناك [فقير]'' بطلت الوصية» وهاهنا لم يثبت الحق لهم على 
التعيين]!"'؟ وإنما تعينوا لفقد غيرهم؛ ولهذا لو لم يكن في البلد مستحقون لا تسقط 
الزكاة» بل تنقل إلى بلد آخر»ء فمن حيث إنهم محصورون يجب التعميم» ومن حيث 
إنهم لم يثبت [لهم]” على التعيين لا تجب التسوية. 

وقد يقال: إن معنى قول الشيخ - رحمه الله -: «والأفضل أن يفرق عليهم على 
قدر حاجتهم». أي: إن أمكن, مثل: أن تكو خائعة ثلاقة من الطبتت تتفانة"”' درهوة 
يحتاج أحدهم إلى مائة» والآخر إلى مائتين» والثالث إلى ثلاثمائة» وحصة الصنف من 
زكاته ستمائة» فيستحب أن يصرفها لهم» ولو صرفها لهم ولغيرهم جاز؛ لما تقدم» 
لكنه خلاف الأفضل. 

وقوله: «وأن يسوي بينهم»» أي: إن لم يمكنه دفع حاجة [ثلاثة من]7'' الصنف؛ 


)١(‏ فى ب:و. (0) فى أ: من حكاية. 
(0) سقط فى أ. (4) فى أ: المهذب. 
)2 سقط في أ بء م. )03 سقط في أ. 
(0) سقط في م. (0) سقط فى أ. 


(9) في أ: بستمائة. )٠١(‏ سقط في م. 


لأنة ينا 1 » مثل: أن 1 21210 
كما ذكرنا - فيستحب أن يدفع إلى الأول خمسين, وإلى الثاني مائة» وإلى الثالث 
مكلوني لان بذلك تحصل التسوية؛ ولهذا قال الأصحاب: إنه يجب على الإمام إذا 
قسمء ولم يمكنه تعميم الصنف [من جميع]” ' الزكوات - أن يقسم على هذا النحو؛ 
إذ تعميم الصنف واجب عليه؛ ولو لم يفعل رب المال ذلك» بل سوى في الدفع إليهم 
من غير نظر إلى قدر الحاجة - جازء لكنه خلاف الأفضل والله أعلم. 

قال: فإن دفع جميع السهم إلى اثنين» أي: وحصة الصنف”؟؟ من الزكاة لا تفي 
بحاجات أهل الصنف ولو قسم عليهم - غرم للثالث الثلث في أحد القولين؟ لأنا 
جعلنا إليه الاجتهاد في [ذلك]”*' القدر بشرط ألا يخل بالعدد. فإذا ظهر منه الإخلال 
بالعدد بان لي ان الاجتهاد؛ فألزمناه القسمة» قال: على ما اقتضاه”2 ظاهر 
الآية؛ فإنه يقتضي التسوية» وهذا ما نص عليه في قسم الصدقات. 

قال: وآقل جزء في القول الآخر؛ لأنه لو اقتصر عليه ابتداء أجزأه» وهذا ما ادعى 
ابن الصباغ او غير ]© أنه القياس؛ وصححه الإمام في كتاب الأضحية والنووي. 

وقد قرب المتولي هذا الخلاف من الخلاف فيما إذا باع الوكيل [بدون]”" ما 
يتغابن بمثله وهلك المال: فهل يضمن ما نقص عن القدر الذي يتغابن به» أو يضمن 
جميع النقص؟ وفيه قولان» وقال المحاملي: إن الخلاف في مسألتنا وفي مسألة 
الأضحية مخرج من مسألة الوكيل» وقد ذكرت ذلك عنه في الأضحية. 

ولو صرف جميع السهم إلى واحد فعلى الأول يضمن الثلثين» وعلى الثاني: أقل 
ما يجوز صرفه لاثنين. أما إذا صرف جميع جميع السهم إلى اثنين» وحصة الصنف بقدر 
حاجات أهل الصنف؛ لكونهم ثلاثة - فالمغروم للثالث قدر حاجته» صرح به 
الماوردي. 

وهذا كله فيما إذا فرق رب المال زكاته بنفسه. أما إذا فرقها الإمام فعليه استيعاب 


05 في أ م: الصنف. وفي ب: للصنف. 


00 في م: مثلها لأنه. إفوة في ب: وء وفي أ: وجمع. 
(4) في ب: النصف. )0( سقط في أ» م. 
(5) في م: اقتضى. (0) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. 


باب قسم الصدقات ب ١‏ 


آحاد كل صنفء. ولا يجوز له الاقتصار على بعضه؛ فإن الاستيعاب لا يتعذر عليه 
بخلاف رب المالء هكذا قاله ابن الصباغ والمتولي والبندنيجي والماوردي» وقال 
القاضي الحسين: إن عليه أن يوصل الصدقة إلى [كل]''' من يقدر عليه. 

قال الرافعي: وليس المراد أنه يستوعب في زكاة كل شخص الآحاد؛ ولكن 
يستوعبهم بالزكوات الحاصلة في يده. 

وإلى ذلك يرشد ما ذكره الماوردي من الفرق بين رب المال والإمام فيما نحن 
فيه» وهو أن الإمام يقسم جميع الصدقات؛ [فلزمه أن يعم بها جميع أهل السهمان» 
ورب المال يقسم بعض الصدقات]""' فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان» قال 
الأصحاب: وللإمام وضع صدقة رجل واحد كلها في فقير واحد وفي صنف واحدء 
لكن لا يجوز أن يحرم من جملة الصدقات صنفا أو يفضله على" '"' صنف آخر» صرح 
به الفوراني والبندنيجي. وله - كما قال المتولي» وتبعه الرافعي - أن يخص الصنف 
بنوع من المال» [وآخرين بنوع]”'' آخرء لكن بالقيمة؛ لأن في تكليفه قسمة كل نوع 
مشقة» ويجب عليه التسوية في العطاء لأهل الصنف الواحد؛ فلا يفضل بعضهم على 
بعض» حكاه المتولي أيضا. 

ومعنى التسوية: أن يعطي كل واحد من الصنف قدر حاجته إن اتسع سهمهم 
لذلك. صرح به ابن الصباغ وغيره» [وإن لم يتسع وزعه على قدر الحاجة كما توزع 
التركة على الديون عند ضيق التركة عن الوفاء» صرح به البندنيجي وغيره]””". 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن قول الشيخ - رحمه الله -: «وأقل ما يجزئ أن يدفع 
إلى ثلائة من كل صنف إلا العامل؟ فإنه يجوز أن يكون واحدًا» - غير منتظم؛ لأنه إن 
أراد بذلك إذا كان المفرق هو رب المال - كما ذكرناه» وصرح به غيره من 
الأصحاب - [لم يحتج]”" إلى استثناء العامل؛ لأن العامل يسقط إذا كان المفرق 
رب المال» وإن أراد به" إذا كان [المفرق هو الإمام]': فإن كان في صورة دفع 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 
(9) في أ: عن. (4:) سقط فى أ. 
)0( سقط في أ. (5) سقط في م. 
0) فى أ: أنه. 


(8) في ب: الإمام هو المفرق. 


5 - كتاب ا 


أرباب [الأموال]"'' الزكوات فيها إلى الإمام بأنفسهم, فقد ذكرنا عن الأصحاب أن 
نصيب العامل يسقط أيضا؛ فهو كما لو فرقها رب المال - وفيه ما تقدم - وإن كان 
في صورة لا يسقط فيها سهم العامل» وهي إذا حصل السعاة الزكوات من أرباب 
الأموال» وأحضروها إلى الإمام؛ لكونه لم يفوض إليهم إلا القبض دون الصرف - 
وهو جائرز - فالإمام يجب عليه [تعميم]”" أحاد الم إذا فرق كما تقدمء 
وحينئذ لا يكون قوله: «وأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف» موافقًا لما 
قاله الأصحاب, وقد يجاب عن ذلك بوجهين ضعيفين: 

أحدهما: أن مراده الحالة الأخيرة» وقولكم: إن الإمام إذا فرق يجب عليه 
الاستيعاب» ممنوع؛ لأن الغزالي - رحمه الله - في «الوجيز» أطلق القول بأنه لا 
يجب استيعاب آحاد الأصناف» بل يجوز الاقتصار على ثلاثة؛ فإنه أقل الجمعء ولم 
يفصل بين أن يكون المفرق رب المال أو الإمام» وبه صرح الفوراني حيث قال: 
الإمام في قسمة جميع الصدقات كرب المال في [قسمة]”*' صدقة نفسه خصوصًاء 
والمستحب: : أن يوصل سهم كل صنف إلى - حم الاك حك ردكا 
ا الا *' هذا: إذا فرق الإمام 
إلى اثنين يكون كرب المال. 

الثاني : سلمنا أن الإمام إذا فرق وجب عليه الاستيعاب» لكن نفرض الكلام فيما 
إذا كان المفرق هو الساعي حيث جعل له الإمام الصرف ونقول”"' له الاقتصار على 
ثلاثة من كل صنف؛ لأن المعنى الذي لأجله فرقنا بين الإمام ورب المال في ذلك - 
وهو ما ذكرناه عن الماوردي - مفقود فيه؛ لأنه لا يقبض كل الصدقات؛ بل صدقات 
أقوام مخصوصين؛ ولهذا [المعنى]”"' حكينا عن الماوردي عند قول الشيخ: «"ويجب 
صرف [زكاة]”* المال إلى ثمانية أصناف»» أن الساعي إذا كان هو الصارف ليس له 
أن يخص بكل صدقة صنقًا كالإمام؛ لأن نظره خاص لا يستقر إلا على ما جباه» 


)١(‏ سقط في م. )2( سقط في أ. 
(7) في بء م: الأصناف. (:) سقط في م. 
)2 في م: وهل. )05 في م: ويقول. 


)0070 سقط في أ. () سقط في م. 


باب قسم الصدقات -006 يا 


[وربما صرف]' فلم يقض باقي الأصنافء بخلاف الإمام. 

فإن قلت: ضعف الأول ظاهر؛ لأن الشيخ - رحمه الله - عراقي» ومذهب 
العراقيين ما ذكرناه» فما'"' وجه ضعف الثاني؟ 

قلت: لأن [الظاهر من كلام]' '" الماوردي وغيره فى فى الفرق بين رب المال والإمام: 
أن'*' للإمام قبض كل الصدقات؛ فوجب عليه'*) الايفعات كلاف رت الفال: 

وإنما أرادوا بقبض [كل الصدقات: [كل]”'' صدقات]”" بلد المال» لا [كل]'*) 
صدقات البلاد؛ لأن كون له قبض صدقات [جميع البلاد]”"' لا يظهر له أثر في وجوب 
استيعاب أهل أصناف بلد المال بالصرف إليهم» على القول بمنع النقل كما هو الصحيح» 
نعم أثر قبضه لكل صدقات بلد المال يظهر [في وجوب استيعاب أهل الأصناف فيها؛ 
لأنهم المستحقون للجميع» وإن كان كذلك فالساعي مشارك للإمام في تسلطه على قبض 
كل صدقات بلد المال]”'''؛ فوجب مشاركته له فى وجوب استيعاب الصرف لجميع 
أهل السهمان في البلد؛ ولذلك أطلق البندنيجي القول بأن الكلام في الساعي نفسه. 
والإمام واحدء وهو ما حكيناه عن موضع من «البحر» فيما تقدم. 

وهذا قلته؛ بناء على أن الإمام في منع النقل كرب المال» كما هو مقتضى كلام 
الماوردي وغيره كما سبقء أما إذا قلنا: إن له النقل وإن منعنا رب المال منه - كما 
اقتضاه كلام بعضهم - فيظهر أن يكون لتسلط الإمام على قبض صدقات غير'' '' بلد 
المال أثر في استيعاب أهل السهمان في كل بلد» وحيئئذ لا يلتحق به الساعي؛ فيصح 
الجواب» والله أعلم. 

واعلم أنه إذا كان المفرق ماشية: فإن 000 المال متسع بحيث يخص كل 
شخص من صنف حيوان كامل» سلم إليه وإن”"'' كان لا يقدر أن يعطي [كل]1"") 


للك في م: وتقاصر. فم في أء ز: فيها. 
فر في م: ظاهر كلام الشيخ الماوردي. 

(4) في زءم: بأن. (2)8 في ز: على: 
(7) سقط في أ. (0) سقط في م. 
00 سقط في م. فت سقط في م. 
م سقط في م. 21١1١)‏ في م: عن. 


)1١(‏ في أ: إذا. (1) سقط في ب. 


ك؟" -006 كتاب الزكاة 


واحد رأساء جمع جماعة من المستحقين» وملكهم رأسا من ذلك» وبين حصة كل 
واحد منهم. 

ولا يبيع رب المال النعم ويفرق ثمنهاء وكذا الإمام, إلا أن يتعذر عليه الصرف 
كذلك؛ لتعذر اجتماع المستحقين» أو بسبب آخر: كتعذر السوق - كما قاله الماوردي 
وغيره - فحينئذ يبيع ويفرق الثمن [على الفقراء» وعن «التهذيب:: أن الإمام إن رأى 
فعل ذلك فعله» وإن رأى أن يبيع باع» وفرق الثمن]7'' عليهم. 

قال: وإن فضل عن بعض الأصناف شيءء وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم. 
أي: قدرها من غير زيادة - وهو بفتح الواو - نقل ما فضل إلى ذلك الصنف بأقرب 
البلاد إليه؛ لأن المنع من النقل”"© إنما كان [لدفع حاجة]"' أهل البلد» فإذا عدمت 
الحاجة زال المانع'*' فحل النقل» بل وجب كما لو لم يوجد شيء من الأصناف في 
بلد المال؛ فإنه يجب نقله إلى أقرب البلاد إليه» ويجيء فيه الوجه السابق المفرق بين 
أن يحتاج إلى مسافة القصر أو لاء ووجه آخر: أن الفاضل يقسم على جميع أهل 
السهمان في البلد المنقول إليهء ويجعل [كالصدقة]'*' المبتدأة لهمء حكاه الماوردي 
وقال: إنه مفرع على أن المغلب حكم الأصنافء أما إذا قلنا: المغلب حكم البلد. 
فالأمر كما ذكر الشيخ» ثم ما ذكرناه من التعليل يقتضي جواز النقل مطلقّاء وكذا 
قولهم: إن أطماع أهل السهمان في البلد تتعلق بالمال فيه» لا يقتضي إيجاب النقل 
لأقرب البلاد؛ لآن أهل السهمان فيه لا تتعلق أطماعهم بمال في غيره؛ خصوصًا إذا 
كان حول بلد المال الذي فقد فيه الصنف أو كل الأصناف بلاد متساوية. 

ثم على ما قاله الأصحاب من وجوب النقل إلى [ذلك الصئف(© بأقرب0© 
البلاد» لو نقل إلى أبعد منه مع تمكنه من النقل إليه» خرج على القولين في النقل. 

قال: وإن فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعضء أي: بقدر ما فضلء مثل: أن 
فضل عن بعضهم مائة» وعجز عن كفاية بعض مائة - نقل”* الفاضلء أي: جعل 
الفاضل إلى الذين نقص سهمهم عن الكفاية [في أحد القولين» وينقل إلى الصنف 


)١(‏ سقط في م. (؟) في أ: لهما. 
(7) في م: الحاجة. 25 في أ م: المنع. 
)2 في م: جميع الصدقة. 6 سقط في أ م. 


(0) في أء م: أقرب. () في أ: بقدر. 


باب قسم الصدقات -06 ا 


الذي''' فضل عنهم بأقرب البلاد إليه في القول الآخر. 

هذا الخلاف حكاه القاضي أبو الطيب قولين كالشيخ» والماوردي والبندنيجي 
وابن الصباغ والقاضي الحسين حكوه وجهينء وهما مبنيان على أن المغلب حكم 
البلد» أو حكم الأصناف - كما تقدم-: 

فإن غلبنا حكم البلدء جعل للبعض الذين”'' نقص سهمهم عن الكفاية]""» قال 
الرافعي: ويْرَدُ*' عليهم بالسوية» فإن اكتفى بعضهم ببعض المردود» قسم الباقي بين 
الآخرين بالسوية» [وهذا ما صححه الفوراني]”'. 

وإن غلبنا حكم الأصنافء نقل إلى [ذلك]7' الصنف الذي فضل عنهم بأقرب 
البلاد إليه» ويجيء [تفريعًا عليه]؟" الوجه الآخر: أنه يقسم الفاضل على جميع 
أهل السهمان بالبلد المنقول إليه كالصدقة المبتدأة» كما تقدم نظيره في المسألة 

واعلم أن ظاهر قول الشيخ في هذه المسألة والتي قبلها: «نقل إلى أقرب البلاد 
إليه»» يفهم أن مؤنة النقل عليه» وقد قال الإمام: إنه إذا كان يحتاج في النقل إلى مؤنة 
فهذا مما" تردد فيه الأئمة: ففي كلام بعضهم ما يدل على أنه يجب تكليف النقل 
وإن عظمت المؤنة؛ فإن تأدية الزكاة محتومة. قال: وهذا بعيد. والأصح: أن ذلك لا 
بحس فيوققة إلى أناتجد المستحفي.”. 

قال: وأما زكاة الفطر فالمذهب أنها - كزكاة المال - تصرف إلى الأصناف, أي: 
الثمانية إن قسمها الإمام ووجدت,ء أو السبعة إن قسمها رب المال؛ لأن الأدلة الواردة 
في زكاة المال شاملة لهاء وهذا ما نص عليه في «المختصر» في كتاب زكاة الفطر. 

وقيل: يجزئ أن نصرف إلى ثلاثة من الفقراء» أي: [أو]1' 2 المساكين؛ لقول ابن 
عباس: «إن رسول الله َل فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمة 


)000 في التنبيه: الذين. (0) فى ز: الذي. 
(9') سقط في م. (5) فى أ: ويزداد. 
)0( سقط في أ. (7) سقط في ز» م. 
(0) في م: على. (8) فى أ: ما. 


(3) في أناق الممعدى: )1٠١(‏ سقط في أء وفي م: و. 


مم" م كتاب الزكاة 


للمنناكية 7 [فخص [المساكين]'' بالذكر؛ فدل على أنه إذا صرف إليهم سقط 
الفرض» وقد تقرر أن المساكين متى خصوا بالذكر جاز الصرف إليهم'”" وللفقراء 
ولأحد الصنفين» وكذلك إذا خص الفقراء بالذكر جاز الصرف لهم وللمساكين 
ولأحد الصنفين]”''. 

ولأن زكاة الفطر قليلة في الغالب؛ فإذا وزعت على الأصناف لم تقع من كل 
واحد موقعًا من كفايته. 

وهذا ما نقله العراقيون والمراوزة فيما وقفت عليه عن الإصطخريء وعن أبي عبد 
الله الحناطي أنه قول غيره؛ والذي قاله الإصطخرى: جواز صرف زكاة المال كما 
تقدم؛ وقال في «البحر): إنه كان يفتي به كثير من أصحابناء والجمهور غلطوه وقالوا: 
المشقة لا ترخص في ذلك؛ ألا ترى أن””' [من]'' وجب عليه جزء من بعير يلزمه 
التصدق به على الأصنافء وإن كان [فيه]”” مشقة؟ وأيضا فمحل خلافه - كما قال 
الماوردي وغيره - إذا كان المفرق رب المال دون الإمام» وإذا كان كذلك فهو يمكنه 
الدفع إلى الإمام؛ حتى يجمعها مع صدقة غيره. ويصرفها إلى الأصناف. وإلى ذلك 
أشار أبو إسحاق في [«الشرح»]”* حيث قال: لو عمل فيها ما عمله أصحاب رسول 
الله يَكْهْ من الجمع في موضع واحدء ثم تفرق لم يضق. 

وقد أفهم كلام الشيخ أن القائل بخلاف ظاهر المذهب لا يجوز الصرف إلى غير 
الفقراء والمساكين فقط. وفي «التتمة»: أنه لو صرف إلى العاملين أو إلى أبناء السبيل؛ 
لا يجوز إن قلنا: إن سقوط الفرض بالصرف إلى المساكين؛ لأن الرسول كَلِهٍ خصهم 
بالذكر. 

قلت: وكلامه يفهم أنا إذا*' جعلنا علة الإجزاء في الصرف للمساكين فقط: 
المشقة» جواز الصرف للعاملين أو أبناء السبيل فقط. وفيه نظر؛ لأن سهم العاملين 
يسقط إذا فرق رب المال وهو محل الخلاف, ولا”''' يقال: إنه يجوز أن يصرف من 


2000 تقدم. فم سقط في م. 
(5) في م: أنه. (1) سقط في أ. 
0) سقط فى أ. (6) سقط فى أ. 


(8) :في أن إن: 0 )٠١(‏ في م: وإلا. 


زكاته لمن جبى مال غيره» وابن الصباغ قال في حكاية هذا الوجه: إنه يجوز الصرف 
إلى ثلاثة أنفس. وقريب منه قول الفوراني: إنه يجوز الصرف إلى صنف واحد. وذلك 
يحتمل أن يكون المراد صنقًا معيناء وهو ما تقدم» ويحتمل أن يكون المراد أي صنف 
كان غير العامل» وبالثاني صرح الماوردي - حكاية عن الإصطخري - حيث قال: إنه 
يجوز الدفع إلى ثلاثة من أي صنف شاءء ولا يجوز أن يصرفها إلى أقل من ذلك 
وصاحب «البحر» حكى هذه الطريقة وطريقة المتولي» وقد رأيت في شرح «التنبيه» 
لابن يونس: أن الخراسانيين نقلوا عن الإصطخري أنه جوز الصرف إلى واحد» وهو 
المحكي في «البحر) عن أبي حنيفة» ثم قال: وأنا أفتي به. 

قال: ولا تدفع الزكاة إلى كافر؛ لقوله - عليه السلام - لمعاذ: «فأعلمهم أنَّ عليهم 
صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم, [فتردُ على]"'' فقرائهم»”''» فجعل من تدفع إليه الصدقة 
فقيرّاء ومن تؤخذ منه الصدقة غنيا؛ فلما لم يجز أخذ الصدقة إلا من [غني] '' مسلم 
وجب ألا تدفع الصدقة إلا إلى فقير مسلم. ولا فرق في ذلك بين زكاة المال والفطر 
عندنا؛ لعموم الخبر» وأيضا: فقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة - على زكاة المال؛ 
فنقول””*' له: حق وجب””*' إخراجه للطهرة؛ فلم يجز دفعه إلى أهل الذمة؛ كزكاة المال. 

ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقدم عند الكلام في العامل. 

قال: ولا إلى بني هاشم؛ لقوله - عليه السلام -: (إِنَّ هذه الصَّدقة أوساخ النّاسء 
وإنها لا تحلّ لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ)”' '» وروى أبو هريرة أن الحسن بن علي أخذ 
تمر اشن [ك]!" المرقة افجلتها فى كن فيرهها رشول الله لل من افيه [بلعا 1" 
وقال: «كخ كخ» وقال: «إنا الاو - لا تحل لنا الصدقات)”". 


)١(‏ في أ: وترد على» وفي م: وترد في. 

(؟) تقدم. (؟) سقط في م. 

)2 في أ م: فقولنا. )0( في أ م: يجب. 

00 أخرجه مسلم (؟/ 0705 كتاب الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي كه على الصدقة -١54(‏ 
7 » وأبو عبيد في الأموال (؟ #ادماء؟) كدان اكمس وأحكامة وسكده: باب سهم 
ذوي القربى من الخمس (847). 

(00) سقط في م. (4) سقط في م. 

050 أخرجه البخاري ١ 5 /٠(‏ 4) كتاب الزكاة : باب ما يذكر في الصدقة للنبي يك ))١591(‏ ومسلم 
(؟/١70)‏ كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله كدِ وعلى آله .)٠١594-١571(‏ 


0" ع كتاب الركاة 


قال: وبني المطلب؛ لآنه - عليه السلام - قال: انحن وبني البطروشية زا 
وشبّك بين أصابعه)»" '» ولا يستثنى من ذلك إلا ما ذكرناه عند الكلام في العامل وفاقًا 
وخلافا. 

وقيل''': إن منعوا حقهم من خمس الخمس دفع إليهم؛ لأنه - عليه السلام - 
علل حرمانهم الزكاة بأن في خمس الخمس ما يكفيهم, فإذا منعوه زال المانع» وهذا 
قول الإصطخري - كما قال البندنيجي - وهو جار فيما إذا عدم خمس الخمس من 
طريق الأولى» وبه صرح الأصحاب. 

[قال: وليس]”" بشيء؛ لأن العلة كونها أوساخ الناسء فلا يليق بشرفهم تناولهاء 
وذلك لا يزول , ميض لحب عي أل قد 

وهل يجوز أن تدفع إليهم صدقة التطوع والمنذورة؟ فيه شيء سنذكره في الباب 
بعده» إن شاء الله تعالى. 

قال: ويجوز الدفع إلى موالي بني هاشم. وبني المطلب. وقيل: لا يحوز؛ لما 
قدمته من التوجيه عند الكلام في العامل. 

ولا يجوز الدفع للرقيق على أنه يملكه نفسه بحالٍ كما تقدم. 

وإذاا' عرفت من يجوز الصرف لهم ومن لا يجوزء تفرع عليه ما إذا صرف إلى 
من ظنه من أهل الصدقة» فظهر خلافه: هل يجزئه أم لا؟ وقد قال الأصحاب: إن ذلك 
يختلف بحسب اختالاف المدفوع إليه: 

فإن كان ممن يحتاج إلى إقامة البينة على حاجته كالمكاتب والغارم: فإن كان 
الدفع إليه بمجرد قوله» وغلب على الظن صدقه - ضمن الدافع» سواء فيه الإمام 


3 


)791/9 ,791/8( وأبو داود‎ ))5779 7605 ,١50( أخرجه أحمد (5/ 87). والبخاري‎ )١( 
والنسائي (1/ ؛» وابن ماجه (58481) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير‎ 
ابن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب‎ 
وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال النبي كَل الإنما بنو هاشم وبنو المطلب‎ 
شىء واحد).‎ 
/1/( وأبو داود (75980)» والنسائي‎ »)8١/5( أملاقولة نوكيل مق ضاف فأخرجه أحمد‎ 
من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى به.‎ )1 

(0) في ب: قال. (9) في م: وقال ليس. 

9 زاذفي ‏ زاقة: 


باب قسم الصدقات 06 5١١‏ 


ورب المال ثم''' إن أمكنه الاسترجاع من المدفوع إليه العريق العيق أو الدذل عيد 
تلفها لنفسه لا لأهل السهمانء وإن كان ببينة ظهرت 0 ان ل 
البينة [ضامنة. ثم]”*' إن كان الدافع هو الإمام ضمنت لأهل السهمان» وإن كانت 
لرب المال ضمنت له» وكانت الزكاة عليه» كذا قاله الماوردي وغيره» وفي «النهاية»: 
أن [فى]”' سقوط الفرض عنه قولين» كما إذا دفع إلى فقير فظهر غنيا. 

قلت: ولو كان الدفع إليهما بالإقرار و" تصديق السيد والغريم» فينبغي أن يكون 
في تضمين""' المصدق قولا الغرور؛ إذ تصديقه هو المقتضى للدفع. 

وإن كان المدفوع إليه ممن [يستحق]”” بسبب متأخر: كالغازيء وابن السبيل» 
ولم يغز الغازي ولم يسافر ابن السبيل - فلا ضمان على الدافع إمامًا كان أو غيره» 
لكن عليه مطالبته. ثم إن كان عام الزكاة باقيّاء خيره في المطالبة بين رد ما أخذه وبين 
أن يستأنف غزوا أو سفراء وإن كان عام الزكاة قد انقضىء طالبه بالرد من غير تخيير؛ 
لأن زكاة كل عام مستحقة لأهلها في ذلك العام لا في غيره» كذا قاله الماوردي؛ ثم 
قال: فإن لم يسترجع منه حتى سافر وغزا في العام الثاني نظر: فإن كان قد أخذ في 
العام الثاني من زكاة ثانية استرجع منه ما أخذ في [العام الأول» وإن كان لم يأخذ في 
العام الثاني من زكاة ثانية» لم يسترجع منه ما أخذه في العام الأول]7") 

ولو مات الطلو إليه قبل [إمكان الاسترجاع كان تالمًا على أهل السهمانء وإن 
كان المدفوع إليه]1' '' متصفًا بصفة الفقر أو'''' المسكنة» فظهر غنيّاء أو رقيقّاء أو 
كافرّاء أو من ذوي القربى - فإن [كان]”''' الدفع إليه بغير اجتهاد. ضمن الدافع إمامًا 
كان أو غيره» وإن كان باجتهاد» ففي حالة ظهور غناه لا يضمن الإمام؛ وله الاسترجاعء 
سواء شرط عند الدفع أنها زكاة أو لم يشترط. ويجيء فيه ما تقدم عند دفعه الزكاة 
المعجلة» ثم استغنى المدفوع إليه: فإن كان الدافع رب المال» ففي ضمانه قولان: 


)١(‏ في م:و. هه زاد في أ: به. 
فق في ز: فإن. 2 في م: هنا. 
(5) سقط في م. 000 في أ: 3 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط في . 


)1١(‏ في م:و. (1) سقط في أ. 


1" ج- كتاب الزكاة 


أحدهما: [أنه]7") لا يضمن كالإمام. 

والثاني: أنه يضمن» وهو الذي صححه الرافعي. 

والفرق من ثلاثة أوجه قالها الماوردي'": 

أحدها: أن للإمام عليها ولاية ليست لرب المال؛ فلم" يضمنها إلا بالعدوان. 

والثاني: أن الإمام بريء من ضمانها قبل الدفع؛ فلم يضمنها”*' إلا بتفريط ظاهرء 
ورب المال مرتهن الذمة بضمانها قبل الدفع فلم يبرأ منها إلا باستحقاق ظاهر. 

والثالث: أن الإمام لا يقدر على دفعها إلى مستحقيها [إلا باجتهاد دون اليقين؛ فلم 
يضمن إذا اجتهدء ورب المال يقدر على دفعها إلى مستحقيها]'”' بيقين بخلاف 
الإمام”' '؛ فضمن إذا دفعها باجتهاد وظهر خلافه. 

ثم إذا قلنا بهذا فإن كان قد شرط عند الدفع أنها زكاة» كان له استرجاعهاء وإن لم 
يشترط وصدقه القابض على أنها زكاة» [استرجع أيضاء وإلا فلا. وهل له إحلافه على 
عدم العلم بأن ما أخذه زكاة]”'' ؟ فيه وجهان في «الحاوي»؛ وفي حالة ظهوره عبدَاء 
أو كافرًاء أو من ذوي القربى: هل يضمن الدافع؟ فيه طريقان: 

إحداهما - وهي طريقة كثير من المتقدمين» وهي التي نص عليها في «الأم» كما 
قال ابن الصباغ وغيره -: أن الحكم كما لو ظهر غنيا. 

والثانية: إن كان الدافع رب المال ضمن قولا واحدّاء وإن كان الإمام ففي ضمانه 
قولان» أصحهما في «الرافعي»: لا. وهذه طريقة ابن أبي هريرة وطائفة من المتأخرين» 
ولم يورد الماوردي في كتاب الأيمان غيرها. 

وعن الحناطي حكاية طريقة أخرى قاطعة بضمان الإمام أيضا. 

والفرق بين هذه الصورة و”*' التي قبلها: أن يقين الفقر لا يعلم قطعًا؛ِ فجاز أن 
يعمل فيه على الظاهرء والحرية والإسلام وعدم القرابة تعلم يقيئًا؛ فلم يجز أن يعمل 
فيه على الظاهر؛ ألا ترى أنه إذا صلى خلف شخص ثم ظهر كافرًا يعيدء بخلاف ما لو 
صلى خلف محدث؛ لما ذكرناه؟! ولأن الكافر والعبد وذا القرابة لا يُعطى بحال من 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في م: الإمام. 
() في م: فلا. (5) في م: يدفعها. 
)2 سقط في أء ب» م. 000 في النسخ وهوء والمثبت هو الصواب. 


(10) سقط في م. (8) في به م: وبين. 


باب قسم الصدقات 3-3 "١‏ 


الزكاة» والغني يعطى في حالة منها: وهي حالة الغزو ونحوها. 

وقد نجز شرح مسائل الباب فلنختمه بشيء يتعلق به: 

الإمام إذا تمكن من قسم الصدقات. وجب عليه المبادرة؛ فإن لم يفعل عند عدم 
العذر ضمنء والعذر قد سبق بيانه عند الكلام في التعجيل» ووجه الأصحاب ذلك 
بأن المستحق غير متعين حتى يتمكن من المطالبة بحقه؛ ولأجل هذه [العلة]”'' قالوا: 
[إن]”'' الحكم كذلك فيما لو أوصى بتفريق”" ثلثه”؟' على الفقراء ومات الموصيء 
وتمكن من التفرقة فلم يفعل حتى تلف. وهذا بخلاف ما لو سلم”' [مالا إلى 
وكيله]”'' ليفرقه أو يسلمه لشخصء فلم يسلمه حتى تلف - لا يضمنه كما قال 
الرافعي؛ وهو أحد الوجهين في «البحر» قبل باب صدقة البقر» واختيار كثير من 
الأصحابء والفرق: أنه لا يلزمه امتثال أمرهء بخلاف أمر الشرع. 

قال الروياني: والصحيح عندي: الضمان؛ لأنه التزمه باختياره؛ فلزمه الوفاء به. 

ثم حيث قلنا بضمان الإمام؛ [أو لم]”"' نضمنه وقد قبض الحق بعد وجوبه؛ فذمة 
رب المال بريئة منه؛ لأن الشرع نصبه نائبًا عن المستحقين, فإذا قبضها فقد وقعت 
الموقع. 

قال الإمام قبيل”* باب زكاة البقر: وهذا يتضح”'' إذا قلنا: لا بد من دفع الزكاة في 
الأموال الظاهرة إلى الساعىء فأما”' '' إذا قلنا: لرب المال أن يفرقها بنفسه» فلو دفعها 
إلق الساعي عكتارا من غير فهو فتلفت فى :يد الساعن:- اففيهاختلاقت ,نين المننا: 

منهم من قال: إن الأمر كما تقدم. 

ومنهم من قال: يد الساعي كيد الوكيل للمالك» ولو تلفت في يد وكيله لكانت 
ذمته مشغولة؛ فكذا هنا. 

وهذا0١")‏ الخلاف قد حكاه القاضي الحسين أيضا في الموضع المذكور. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في م. 

() في م: بتفرقة. (5) في م: ثلاثة. ار 
(5) في م: سلف. () في أ: لو كليه مالا. 
(0) في م: ولم. (8) في م: قبل. 

(9) في م: متضح. )٠١(‏ في أ: وإنما. 


005 في م: وكذا. 


5 جد كتاب الزكاة 


ثم إذا أراد الإمام القسمة فبمن يبدأ؟ 

قال الأصحاب: يبدأ بالساعي؛ لما تقدم. 

وف «الحاوي)؟ أن يعفن الأضداق إن تعجل حضوره وتاغر””'" الباقون بدا يه 
وإن فووا جميعًاء فقد قيل: يبدأ بأشدهم حاجة وأمسهم ضرورة. 

وقيل: يبدأ بمن إذا فض عليهم سهمهم بقيت منه بقية لتفض على الباقين قبل 
القسمة» ولا يحتاج فضها'"' إلى استئناف قسمتها. 

وقيل: يبدأ بمن بدأ الله - تعالى - به في آية الصدقات على ترتيبهم [فيها]". 

إذا تمكن رب المال من أداء نصيب الفقراء دون سائر الأصنافء [فلم يؤد حتى 
تلف المال - فعليه ضمان حصة الفقراءء قال فى «البحر»: ويحتمل تخصيص”7*) 
الفقزاء نينا :دوق اتات الأصناف]!* 4 أن كردت الذي قرر الوجوب فيها إذا دفع 
الزكاة إلى مسكين وهو غير عارف بالمدفوعء بأن كان مشدودا في خرقةء أو كان 
عدلا يعرف جنسه وقدرهء وتلف فى يد المسكين - ففى"' سقوط الزكاة احتمالان 
قن ا#اليطرف لأ تعره القايعن لااتسيريط ) فكذلك معزفة الذائم إذا تصدافا بتحمية :نا 
وجبت فيه الزكاة [ولم ينو الزكاة]'""» فظاهر المذهب: أنها لا تسقطء وقال ابن 
سريج: الأمر كذلك إذا كان له مال سواه» وإن لم يكن [له]'” غيره فوجهان: 

[أجدهم 0 0 تقدم. 

والثاني: يقع قدر الواجب عن الفرض والباقي تطوع. 

قال الروياني: ويشبه أن يكون الوجهان بناء على القولين في بيع مال الزكاة بعد 
الوجوب: فإن قلنا: ينفذ في الكلء فقدر الصدقة في ذمته» وإن قلنا: يصح فيما عدا 
قدر الواجب''''» كانت الزكاة منها واقعة موقعهاء وقد تقدم أنه يجوز صرف زكاته 
إلى من له عليه دين خخلا”"'' مكاتبه. فلو كان حال الدفع قال: على أن تردها علي من 


)١(‏ في م: ويتأخر. (0) فى أء ز: قبضها. 
(*) سقط في أ. (5) في م: أن يخصص. 
(5) سقط في أ. (1) في ز: وفي. 

(0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 


داق في أ ر: الزكاة. (؟١١؛‏ في م: خللاف. 


باب قسم الصدقات جا ا 


ديني؟؛ فإنه لا يجزئه عن زكاته.» ولو قضاها إياه من دينه لم يصح القضاءء ذكره القفال 
فى «فتاويه»ا» والبغوي فى باب الشرط فى المهر» والقاضى الحسين في قسم 
الصدقات» ومن طريق الأولى ألا يجزته عن الزكاة إذا أبراأ المدين مما له عليه من 
الدين بنسية الزكاة. وبه صرح الإمام حيث قال في باب الدين مع الصدقة: إنه لا شك 
في أنه لا يقع عن الزكاة؛ فإن تأدية الزكاة من ضرورتها: أن تتضمن تمليكا محققاء 
وكذا قاله القاضي الحسين قبيل''' باب قسم الصدقة» وزاد فيه» والإبراء محض 
إسقاط. 

ولو قال المديون: ادفع إلي'' دينارًا من الزكاة حتى أقضي به دينك» ففعل - جاز 
عن الزكاة» وهو بالخيار فى أداء الدين منه. 

ولو دفع الزكاة إلى شخص وواعده أن يردها إليه بالبيع أو الهبة» أو ليصرفها 
المزكي في كسوة المسكين ومصالحه - ففي كونه قبضا صحيحًا احتمالان ذكرهما 
فى «البحراء والله أعلم. 


20 في م: لي. 


1 جو يم ّم 2 
بأهب صذلشك ١‏ لتطوم 
ا كك 


وتستحب الصدقة في جميع الآوقات؛ لقوله تعالى: ومن ذا الى يُفْرضُ لَه قَرْضََا 
حَسَمًا هِصَلعِفَمٌ له:46 [البقرة: 11 وقوله - عليه السلام -: «ما تصدّق 0 
من طيّبٍ - ولا يقبل الله إلَّا اليب العو بر ا 


فتربو في كف الرّحمن حَتَّى تكون عند الله أعظم من الجبل» كما يُربي أحدكم فَلَوّ 
أو قُصيله)” 0 أخرجه مسلم. 
قال: ويستحب الإكثار منها في شهر رمضان؛ لما روى الشافعي بسنده عن ابن 


عباس: «أن النبى يَكِدِ كان أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان» 
كان كالريح المرسلة؟ ما سئل شيئا إلا أعطاه», ولفظ الإمام في رواية ذلك: «كان 


أجود الناسء فإذا جاء شهر رمضان. كان أجود بالخير من الريح المرسلة»"''» وفي 


أحدهما: أنه أسرع إلى الخير من الريح تهب. 
والثاني: أنه أعم بالخير من غيره؛ فخيره يعم البر والفاجر وكل أحد» كالريح 
7 ا ويابسس 


,)0/470( )١517١( أخرجه البخاري (7/ 777) كتاب الزكاة: باب الصدقة من كسب الطيب‎ )١( 
.)13١15( كتاب الزكاة: باب قبول الزكاة من الكسب الطيب‎ 07١7 /1( ومسلم‎ 

20 أخرجه البخاري /١(‏ ٠؟)‏ كتاب بدء الوحي: باب (0) حلديث (3): (4/ 014 كتاب الصوم: 
باب ارد ا ل ردي مضا ايك 1 ) ومسلم (5/ ٠7‏ 0 
الفضائل: باب كان النبي كَل أ جود الناس بالخير من الريح المرسلة حديث (5708/605)) 
والنسائي (5/ 275 كتاب الصيام : باب الفضل والجود في شهر رمضان حديث ))75١90(‏ 
وأحمد 771/١1(‏ 07844 الل 00 الرزاق (70707)» وابن أبي شيبة (9/ 
كه »)٠‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند رقم (747: 147)) وابن خزيمة 
(18485»» وأبو يعلى (5757/5)» رقم (2507). وابن حبان (05515» وأبو نعيم في الحلية 
(5/ 0317)) والبيهقي (2"065/5). كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان. 
كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. 

إفرة في م: هب. 
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والمعنى فيه: أن الناس في رمضان يكونون أشغل بالطاعات منهم في غير 
رمضان؛ فلا يتفرغون لمكاسبهم ومعايشهم”' على حسب ما يتفرغون في غيره من 
الأيام» وهذه العلة ترشد إلى أنه يستحب الإكثار منها في الأماكن الشريفة المقصودة 
بالعبادة''' كمكة والمدينة» وفي الغزو والحج؛ للاشتغال بالعبادة» وبذلك صرح في 
«الروضة»» وقال: إنه يستحب الإكثار أيضا فى الأوقات الفاضلة: كعشر ذي الحجة. 
وأيام العيد. ْ 


قال الماوردي: ويستحب أن يوسع في رمضان على عياله» ويحسن لذي رحمه 
وقرابته» لا سيما في العشر الأواخر [منه]”". 

قال: وأمام الحاجات» أي: قدامها بين يديها؛ لأنه أرجى لقضائها - وهو بفتح 
الهمزة - قال في «الروضة»: وكذا يستحب الإكثار منها عند الكسوف والسفر 
والمرض. 

قال: ولا يحل ذلك لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به في كفايته» وكفاية من تلزمه 
كفايته؛ لقوله - عليه السلام -: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول)”'". 

قال: أو في قضاء دينه؛ لأنه حق واجب عليه؛ فلا يجوز تركه بصدقة التطوع, قال 
في «الروضة»: [وهذه عبارة أبي الطيب] وابن الصباغ والشيخ في «المهذب» و 
«التهذيب» والدارمي والروياني في «الحلية») وآخرين. 

وعبارة الرافعي: أنه لا يستحب له التصدقء وربما قيل: يكره. 

قال في «الروضة»: وهذه العبارة موافقة لعبارة الماوردي والغزالي والمتولي 
وآخرين هذا أضع في تفقة نقست والأول أضح في نفقة غهاله» بوأم] الدين فالمختار: 
أنه إن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرى فلا بأس بالتصدقء وإلا فلا يحل. 
انتهى. 


ل في أ» ز: ومعاشهم. 1*) زاد في م: الشريفة. 

(*) سقط فى أء ز. 

2:0 أخرجه مسلم (147/1) كتاب الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال» حديث ))4157/55٠(‏ 
وأبو داود (؟/١7”7)‏ كتاب الزكاة» باب: في صلة الرحمء حديث »)١597(‏ وأحمد (؟/ 
ل 5 .)١1960‏ 

(5) في م: وهذه رواية أبي الطيب وعبارته. 


518 اجا كتاب الركلة 


قلت: والأولى عندي في ذلك الجمع بين النقلين بالتنزيل على حالين: 

فما قاله الشيخ وغيره محمول عاى كفايته وكفاية من تلزمه كفايته في الحالة 
الراهنة» وقضاء الدين الذي تعين وفاؤه على الفور إما بطلب رب الدين أو بدونه» كما 
نبهنا على ذلك في أول باب التفليس. 

وما قاله الماوردي وغيره محمول على كفاية الأبد - وكلام بعضهم يرشد إليه - 
والدين الذي لم يجب أداؤه على الفور. 

ثم إذا قلنا بالتحريم فهل يملكه المتصدق عليه؟ ينبغي أن يكون فيه خلاف 
كالخلاف فيما إذا وهب الشخص”'' ما معه من الماء بعد دخول الوقتء. ومثل هذا 
جار في تصدقه بجميع ماله''' تطوعًا بعد وجوب الزكاة وتمكنه من أدائها والله أعلم. 

قال: وتكره. أي: الصدقة بالفاضل عن الكفاية فى الحال لمن لا يصبر على 
الأعناتة» لخااروى ازو دازو عن حابررن عبد الله الأتشارق قال ذعنا عند ريتول الله 
كك إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهبء. فقال: يا رسول الله» أصبت هذه من معدن. 
فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها؛ فأعرض عنه رسول الله كله ثم أتاه قبل ركنه 
الأيمن, فقال مثل ذلك؛ فأعرض عنه. ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر؛ فأعرض عنه؛ ثم 
أتاه من خلفهء فأخذها رسول الله فحذفه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو 9" لعقرته» فقال 
رسول الله عَللةِ: ايأتي لي هذه صدقة ثم يقعد يستكف التّاس 
خير الصّدقة ما كان عن”*' ظهر غنى»2”*» [وفى رواية]©2: «خذ [عنًا]9" مالك لا 
حاجة لنا بها فلما فهم - عليه السلام- منه أنه لا يصبر على الإضاقة لم”* يقبلها 


)١(‏ في م: لشخص. (؟) في م: ما معه. 

022 في م: و. (:) في م: على. 

لمع أخرجه الدارمي (1/ )79١‏ كتاب الزكاة» باب: النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل» 
وأبو داود (؟/ "٠‏ كتاب الزكاة. باب: الرجل يخرج من ماله حديث ,.)١11177(‏ والحاكم 
)4١/١(‏ كتاب الزكاة» باب: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء والبيهقى (4/ ».)١514‏ وابن 
خزيمة (48/4) رقم (7141) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن محمود بن لبيد عن جابر به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(5) سقط في م. (0) سقط في م. 

)0( في أ: فلم. 


منهء والإضاقة: الحاجة والضيق. 

قال الماوردي: وفي قوله - عليه السلام-: 000 ا تأويلان: 

أحدهما: بعد استغناء نفسه عن تتبع ما يخرجه عن يله. 

والثاني: بعد استغنائه عن [أداء]”" الواجبات. 

قال القاضى الحسين: معناه: وراء الغنى» يعنى: ما فضل عن حاجته» وقيل: إن 
المفيدق”: لاتيعطو يق المطيدف عله النكانا. * 

انام صر غلى الإفياقة تيسيحي له دلقه لما وى ابو لود عن ابي مزيزة أنه 
قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: اجهْدُ المُقِلَّ وابدَأْ بمَنْ تَعُولُ”", وعن 
عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله كَل أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف ماليء فقال رسول الله كَك: 
[«ما أبقيت لأهلك؟)]”*'» [قلت: مثله]”*'. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال له 
رسول الله كك «ما أبقيت لأهلك؟». قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك 
إلى شيء أبدًا"'". وأخرجه الترمذي وقال: صحيح. 

وجه الدلالة من ذلك: أنه لما علم أن أبا بكر - رضي الله عنه - ممن يصبر على 
الإضاقة ولا يتضجرء قبل ذلك منه. 

قال القاضي الحسين: وهذا الفعل كان منهما حين نزل قوله تعالى: لاوَفرِضُوا اله 
ا حسكَا4 [المزمل: .]٠١‏ 

وقد روي عنه كَلهِ أنه دخل على بلال» فوجد عنده كسرة خبز على رأس كوزء 
فقال: «ما هذا يا بلال؟» فقال: هذا فضل عن فطري البارحة» فأعددته لأفطر به الليلة» 


000( في م: من. (0) سقط في م. 

ز[فرة أخرجه أحمد (9/ 25١١‏ 7 ©»؛ وأبو داود (”54/5) كتاب الصلاة :باب :))١559(‏ وفي 
كتاب الزكاة: ياب الرخصة في ذلك الاك ل والنسائي (287/5) كتاب الزكاة: باب جهد 
المقل (1017؟) من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي. رضي الله عنه. 

)2( شفط في م (5) في م: فقلت مثل ذلك. 

00 أخر جه أبو داود (359/0)). كتاب الزكاة: باب في الرخصة في ذلك (5170» والترمذي 
(5/ 25174 كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (931/0), 
والحاكم /١(‏ 515)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (017/4/5) رقم ( ٠‏ ,و والبيهقي (5/ 
خم“ .)181١‏ 


ف جد كتاب الزكاة 


فقال - عليه السلام-: «أنفق يا بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالا» ''. 


وهذه التفرقة بين الصابر وغيره هي التي أوردها البندنيجي والإمام الغزالي 


وغيرهم» متمسكين بحمل الأحاديث المختلفة”- ما ذكرناه وما لم نذكره - عليها 
بقوله - عليه السلام-: إن لله عبادًا لا يصلحهم إلا الغنى؛ فلو'” أفقرهم لأطغاهم. 
وَإِنَّ لله عبادًا لا يصلحهم إلا الفقر فلو أغناهم لأطغاهم». 


سر 
-_- 
بحري 


000 
0 


وقد حكى المتولي ذلك وجهًا في المسألة وصححه. وحكى وراءه وجهين: 


أحدهما: الكراهة مطلقًا؛ لظاهر الخبر الأول. 


والثاني: أنه يستحب مطلقًا» لقصة أن بكر وبلال» رضي الله عنهما. 
وهما مذكوران في «تعليق» القاضي الحسين”'. 


ل ل 7 .. فذكره. 

وقال الهيئمي في المجمع (/ 174): فيه قبس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري وفيه كلام ثم ذكر 
له شواهد عن أبي هريرة وبلال وغيرهما. 

زاد في م: التي. (9) فى م: ولو. 

قوله: 0 ه الصدقة بانفاضل عن الكفاية في الحال لين لا يصبر على الإضاقة» فأما من يصبر 
عليها فيستحب له ذلكء» وهذه التفرقة بين الصابر وغيره هي التي أوردها البندنيجي والإمام 
والغزالي» وقد حكى المتولي ذلك وجها في المسألة وصححه؛ وحكى وراءه وجهين» 
أحدهما: الكراهة مطلقّاء والثاني: يستحب مطلمًا. وهما مذكوران في «تعليق» القاضي 
الحسين. انتهى ملخصًا. 

فيه أمور: 

أحدها : أن ما نقله عن الإمام من كراهة التصدق لمن لا يصبر ليس كذلك؛ بل الذي ذكره الإمام أنه 
لا يؤثر له فقال نقلا عن الأئمة : من رسخ دينه» ولاح يقينه» وظهرت ثقته بربه - فلا ينبغي له أن 
يدخر شيئًا لغده» وإن استشعر الرجل ضعمًا في نيته فلا يؤثر له - وهذه حالته - أن يتصدق 
بالقليل الذي معه ويبقى بعد التصدق جزوعًا سيئ الظن. هذا لفظه. نعم, ذكر الغزالي في 
«الوسيط»؛ كما قاله المصنفء إلا أنه شرط في الاستحباب لمن يكون صابرًا: أن يترك قوت 
يومه. فعلى هذا: لو أَصْبَّحَ وكان شبعانَ واحتاج إلى العشاء فيستحب تركه. 

الأمر الثاني: لي كدي جين عد داكن - فيهاء 
والذي فيها إنما هو خلاف الأولى » فتأمله. .عم «#تحكن و جهاً : أنه يكره مطلقاء ولولا طول عبارته 
لذكرتها 

الآأمر الثالث: أن ما نقله عن القاضي من الخلاف في الكراهة ليس كذلك - أيضًا - فإن الذي ذكره 
إنما هو الخلاف في الاستحباب» فقال: هل يستحب الانخلاع من جميع ماله؟ اختلف فيه 
أصحابنا : منهم من قال: لا يستحب. ثم قال: ومنهم من قال: يستحب. هذا كلامه لأنا. 


1 3 يم 5 ”١‏ 
ابن صدقة التطوع 1 


وهذا حكم المتصدق» وبقي اده في المتصدق عليه والمتصدق به وكيفية 
التصدق: 

فأما المتصدق عليه؛ فقد كانت صدقة التطوع حرامًا على رسول الله كَْةِ كالزكاة؛ 
صيانة له ولمنصبه عن أوساخ الأموال التي تعطى على سبيل التَّرَحُم'''» وتنبئ عن”" 
ذل الآخذء وأبدل”' الفيء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة» المنبئ عن عز الآخذ 
وذل المأخوذ منه» كذا حكاه الإمام في قسم الصدقات والغزالي في مقدمة كتاب 
النكاح» وقال الإمام فيها: إن القاضي [أبا بكر]”*' ذكر عن بعض الأصحاب أن صدقة 
التطوع ما كانت محرمة عليه؛ ولكنه كان يأنف من أخذها تعففاء وقد حكى الغزالي 
الخلاف في قسم الصدقات؛ وغيره حكى فيه قولين. 

وقال'”' الماوردي في كتاب الوقف: إنهما منصوصان في «الأم»» وأصحهما - 
وهو اختيار البصريين-: التحريم. 

وأما بنو هاشم وبنو المطلب فهل تحرم عليهم إذا قلنا بتحريمها''' عليهم. عليه 
السلام؟ فيه خلاف حكاه الإمام في قسم الصدقات [والمتولي قولين»]”' والغزالي 
في مقدمة النكاح وجهين» واقتضى إيراد الغزالي ترجيح التحريم؛ كما تحرم عليهم 
الزكاة» مع أنه جزم في قسم الصدقات بمقابله» وكذا الماوردي في كتاب الوقف. 
وهو المشهور؛ لأنه روى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بب.0) 
مكة والمدينة» فقيل له: أتشرب من مال الصدقة؟ فقال: إنما حرم الله علينا الصدقة 
المفروضة. 

والقائل بالتحريم [ثم]''' تمسك بعموم قوله - عليه السلام -: «لا تحلٌ لنا 
الصٌّدقة)0٠‏ أ وهي تشمل الواجبة والمتطوع”''' بها. 

والصدقة المنذورة هل تلحق بالصدقة الواجبة أو بصدقة التطوع؟ فيه اختلاف 


000 في م: الرحم. (؟) في م: على. 
(9) أي: النبي كلل (4) سقط في م. 
(5) في م: فقال. () في م: بتحريمه. 
(0) سقط في أء ز. () في م: نهر. 
(9) سقط في م. )٠١(‏ تقدم. 


امداق في م: والتطوع. 


قف ج” كتاب الزكاة 
للأصحاب حكاه الإمام في قسم الصدقات» ويمكن بناؤه على أن النذر يسلك به 
مسلك واجب الشرع أو جائزه. 

ويحرم على الغني أخذ صدقة التطوع مظهرًا للفاقة كما قاله في «البيان»» وعليه 
يحمل”'' قوله - عليه السلام - في الذي مات من أهل الصفة» فوجدوا له دينارين» 
فقال: «ديناران من نار»”"'» ومن طريق الأولى إذا سألهاء وبه صرح الماوردي وغيره 
فقالوا: إذا كان غنيّا فسؤاله حرام» وما يأخذه””' حرام عليه» وهذا إذا كان غناه بالمال» 
فلو كان [غناه]”؟' بسبب قدرته على الاكتساب فقد قال الغزالى فى كتاب النفقات: 
إن فى حل المسألة له خلامًا للأصحاب» وظاهر الأخبار يدل 9 تحريمه؛ فقد 
5208 فيه تشديدات» وهذا ما أورده الماوردي. 

قال الغزالي: وإذا سأل فلا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسئول ولا يذل نفسه 
وتجوز الصدقة عليه وإن كان [غنيًا]””' بالمال إذا لم يظهر الفاقة» لكن الأولى له ألا 
يقبل» ويكره له التعرض لهاء وكذا تجوز على الكافر والفاسق من طريق الأولى» لكن 
المستحب والأفضل التصدق على أهل الخير والمحتاجين وتستحب الصدقة على 
ذوي القرابة الفقراء» والمحرم آكد من غيره كما تقدم» ويقدم الأقرب فالأقربء ثم 
الزوج والزوجة» ثم المحرم بالرضاعء ثم بالمصاهرة» ثم المولى من أعلى وأسفلء ثم 
الجار. 

وقد استحب أبو علي - كما قال في «الروضة»-: التصدق على شد قرابته عداوة 
له؛ ليتألف قلبه» ولما فيه من سقوط الرياء وكسر النفس» وقد ورد فيه خبر ذكرته في 
باب قسم الصدقات. 


وهل الأولى للمحتاج أن يأخذ من الزكاة» أو [من]''' صدقة التطوع؟ 


(1) في م: حمل. 

إفة أخرجه أحمد /١1(‏ 2405 417: 415) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود بنحوه» وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد ( 2٠‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى 
والبزار» وقال: فيه عاصم بن بهدلة» وقد وثقه غير واحدء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وفي الباب عن أبي أمامة وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم. 

() في م: أخذه. (:) سقط في م. 

(5) سقط في م. 030 سقط في أء ز. 


باب صدقة التطوع 0 ينف 


قال في «الإحياء»: اختلف فيه السلف. وكان الجنيد والخوّاص وجماعة يقولون: 
الأخذ من الصدقة أفضل كي لا يضيق على الأصناف. وكي لا يخل بشرط من 
شروطهاء وقال آخرون: الزكاة أفضل؛ لأنها إعانة على واجبء ولو ترك أهل الزكاة 
أخذها أثمواء ولأن الزكاة لا منَّةَ فيها. 

قال الغزالي: والصواب أنه يختلف بالأشخاص. فإن عرض له شبهة في استحقاقه 
لم يأخذ الزكاة» وإن قطع باستحقاقهاء نظر: فإن''' كان المتصدق إن لم يأخذها هذا 
لا يتصدق فليأخذ [حد]”" الصدقة؛ فإن إخراج الزكاة لابد منه. وإن كان لا بد من 
إخراج تلك الصدقة. ولم تضيق الزكاة» تخيرء وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس. 

وأما المتصدق به فينبغي أن 0 ص أطيب ما عنده؛ للخبر السابق» وآمما 
يحبه]" '"؛ لقوله تعالى: 9#آن لنَالوأ ألنَ حي تنفِقُوا يما 222 [آل عمران: 947]» فلو 
تصدق بالردىء وما فيه شبهة» كره. 

ولا ينبغي أن" ' يمتنع من الصدقة بالقليل احتقارًا له؛ قال الله تعالى: 
مَل ِتْقَسَالَ دَرَةِ حير يتَرَمْ4 [الزلزلة: /ا]» وفي الحديث الصحيح: «انّقوا النار 0 
بشقٌّ تمرة»””'. قال في «الروضة»: وقد جاءت أحاديث كثيرة بالحث على الصدقة 
بالماء. 

وأما كيفية التصدق. فقد قال في «الإحياء»: إن الناس اختلفوا في إخفاء الصدقة 
وإظهارها أيهما أفضل» وفي كل واحد فضيلة ومفسدة., ثم قال: وعلى الجملة الأخذ 
في الملا وترك الأخذ في الخلاء أحسن. 

وقال القاضي الحسين في باب الاختيار في صدقة التطوع: إن الأفضل في التطوع: 
الإخفاء» وفي الصدقة المفروضة: الإظهار أولى من الإخفاء؛ كي يرغب الناس في 
أداء صدقاتهم إذا نظروا إليه» ولقوله - عليه السلام -: «لن يتقرّب إليّ المتقرّبون بمثل 


)١(‏ في ز:إن. )١(‏ سقط في م. 

إفوة سقط في م (5) في م: لمن. 

)0( أخرجه البخاري ( ٠‏ كتاب الأدب بات طبن الكلدم :7120 »)٠‏ ومسلم (5/ 6 7ع 
كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار 
(مكحكك١‏ ك0 


1" - كتاب الاكاة 


أداء فرائتضهم» '. 

ولا يزول ملك الشخص عما أرسله إلى فقير على يد ولده أو غلامه قبل إعطائه؛ 
[وإذا قبضه الفقيرء قال فى «الروضة): ملكه]”". 

وقد ذكرت خلائًا في احتياج صدقة التطوع إلى إيجاب وقبول في باب الهبة؛ 
فليطلب منه. 

وإذا لم يدفعه غلامه أو ولده إلى الفقير فيستحب له ألا يعود فيه» بل يتصدق به 
ومن تصدق بشيء كره له أن يتملكه من [جهته بمعاوضة]” '' أو هبة» والكراهة فيما 
إذا تولى مباشرة ذلك بنفسه أو بوكيله - وهو عالم بأنه وكيل عن المتصدق - أشد 
مما إذا كان جاهلا به كما قال الإمام في كتاب الزكاة. ولا بأس بتملك ذلك بالإرث 
من غيره. وينبغي أن يدفع الصدقة بطيب [نفس وبشاشة وجه]” “» قال النووي-رحمه 
الله- في «الروضة»: ويحرم المن بهاء وإذا من بطل ثوابها؛ لقوله تعالى: #ؤلا بَطِلوا 
صَدََيَكُم بِلْمَنَ وَالْدىيه [البقرة: 775]» والله أعلم. 


40 أخرجه البخاري (11/ )١57‏ كتاب الرقاق: باب التواضع (5607) من حديث أبي هريرة 
وفي الباب عن أبي أمامة وأنس وعائشة وغيرهم. 

4 في م: جهة معاوضة. 

(4) في م: النفس وبشاشة الوجه. 


كتاب الصيام 


[«الصيام»]”'' و«الصوم» في اللغة: الإمساك عن كل شيء'''» يقال: صام فلان» 
أي: أمسك عن الكلامء قال الله تعالى: ##إِفٍ نَدَرْتَ لِلنَمَنِ صَوَما#[مريم: 15؟] أي: 
صمنئًا وسكوتًا”"؛ [ألا ترى إلى قوله تعالى: فلن أكَلْمَ لْوَمَ إِنييًا4 ]”'' [مريم: 
5 وتقول العرب لوقت الهاجرة: قد صام النهار؛ لإمساك الشمس فيه عن السير» 
وتقول: خيلٌ صِيامٌ؛ بمعنى: واقفة قد أمسكت عن السيره قال النابغة””2: 


خيل صيامٌ وخيل غير صائمةٍ 2 تحتّالعَجاج وأخرى تَعْلّكُ اللْجما'" 


وفي الشرع: إمساك جميع النهار القابل للصوم» عن إدخال عين من الظاهر إلى 
الباطن في منفذ مفتوح» وعن الجماع واستنزال الماء والاستقاء» مع النية» من عاقل 
مسلم طاهر عن الحيض والنفاس. وسيأتي على ذلك كلام الشيخ. قال: يجب صوم 
رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. 


(5) سقط فى أ. 

(؟) قوله: «الصيام» و«الصوم» في اللغة: هو الإمساك عن كل شيء. انتهى. 
وما ذكره من التعبير ب «كل» غلط؛ فإن حاصله اشتراط الإمساك عن جميع الأشياء في مسمى 
«الصوم» في اللغة» وليس كذلك؛ بل أي شيء أمسك عنه صَدَقَ عليه لغة أنه صام عنه 
ويدل عليه ما سيآتي نقله عنه عقب ما نحن فيه؛ فكان الصواب أن يقول: هو الإمساك عن 
الشي 11 5 

(؟) قوله: يقال: صام فلان» أي: أمسك عن الكلام؛ قال تعالى: #إِقٍّ نَدَرثُ لمن صَوَمَا [مريم: 
1 أي: صمنًا وسكوتًا عن الكلام. انتهى. 
والتعبير ب «أي» التفسيرية» غلط هنا؛ فإن مدلوله تفسير الصوم بالإمساك عن الكلام خاصة؛ وليس 
كذلك؛ فكان الصواب أن يأتي ب «إذا»» أو يقدم ويؤخر فيقول: صام فلان عن الكلام» أي: أمسك 
عنه» ويكون حينئلٍ نظير الآية؛ فإن فيها إطلاق «الصوم» وإرادة ذلك لقرينة. [أ و]. 

(4:) سقط فى أ. 

(5) هو: أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الزبياني» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان حظيًا 
عند الحماة بن السدوة عاكن عم ااطويلا» تون سلة لمان عمرة ىف 
ينظرة الكسر والختعراء 40 ): وغيوانة الآدب (1/ 8497 

050 ينظر البيت في ملحق ديوانه» ص »)51٠0(‏ ولسان العرب (علك» صوم). 


هه" 


715 حت كتاب الصيام 


الأصل في ذلك قبل الإجماع عليه. من الكتاب قوله تعالى: كِب عَلَِكُمْ 
ألصِيَامُ كمَا كُيبَ عَلَ لدت ين مَنَيِكُمَ» الآية [البقرة: 187]» والمراد: فرض 
عليكم. كما جاء في قوله تعالى: حب أَنَّهُ لأَطِرت أن وَرسُنَ4: [المجادلة:٠‏ ؟] 
أي: فرض الله”"), والمراد بالأيام المعدودات: أيام شهر رمضان. وذكرها بجمع القلة» 
ليهونها' '' على النفوسء ولأنها قليلة بالنسبة إلى أيام السئة» ويدل على ذلك قول ابن 
عباس: [إن]”" أول ما فرض صوم شهر رمضان فذكره بلفظ الأيام مجملاء ثم بينه 
بقوله: شهر رمضان. 


فإن قيل: الآية تأبى ذلك؛ لأنه قال:لم يكن واجبًا على من قبلنا. 


قلنا: قد حكى القاضي الحسين أن ما من أمة من الأمم السالفة إلا وقد فرض 
عليهم شهر رمضان. إلا أنهم قد ضلوا عنه. ولئن سلمنا أنه لم يكن واجبًا على من 
قبلنا فالتشبيه في أصل الصوم تشبيه لنا في الابتلاء به إلا أنه كهو من كل وجه. ويجوز 
أن يكون التشبيه عائدًا إلى صفة الصوم؛ [لأن في بعض الشرائع السالفة إذا قام 
المكلف بالصوم]”*' حرم عليه الإفطار إلى الليلة المستقبلة» وقد نقل أنه كان في 
صدر الإسلام الأكل والشرب والنكاح مباحًا للصائم ما بين صلاة المغرب 
و[صلاة]”*' العشاء حسب. فإذا صلى العشاء أو نام قبل ذلك حرم عليه الأكل 
والشرب والجماع إلى الليلة المستقبلة» ثم نسخ» وسبب نسخه: أن رجلا اختان نفسه 


1 كول والأصل فيه قوله تعالى: «يَآيها الَدِنَ اما يب عََنسَكُمْ أَلصِيَامُ م كما كيب عَلَ ليرت 
ين َنِكُمْ لمَلَّكُمْ تَنّفونَ * أيتامًا َمْدُودثْ» [البقرة: 18 185]. والمراد: فُرضَ عليكم؛ 

كما جاء في قوله تعالى: «#إكتب أله كتيبرت [المجادلة: ١‏ أي: فَرَض الله. انتهى. 
وما ذكره من تفسير الكتابة في الآية الثانية بالفرض - كما في الآية الأولى - كلام عجيب؟ بل 
اختلف المفسرون فيه : فقيل: معناه: قضىء وهو الذي صححه القرطبيء وقيل: : كتب في اللوح 
المحفوظ؛ وهو المجزوم به في «الكشاف»؛ وقيل: معناه: قال؛ حكاه القرطبي - أيضًا - فإن أراد 
المصنف بالفرض معنى التقدير قلنا :هذا معنى آخر غير الذي تتكلم فيه؛ فإن كلامنا في الإيجاب» 
وبتقدير أن تصح لل ل ل 
إلى توس افر [91]. 

(؟) فى د: لهونها. (*) سقط فى د. 

(:) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


كتاب الصيام جه" فم 


اه 5 . : 200 
وجامع أهله بعد أن نام» وروي نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب”''؛ وروى 
البخاري وغيره أن صرمة بن قيس كان يعمل في أرض له وهو صائمء فجاء إلى أهله 
وقت الغروب والتمس عشاءء فذهبت امرأته تصنعه”'' له فرجعت إليه» وقد غلبه 
النوم» فأنبهته”" وقالت: خَيْبَةَ لك. فلم يذق في ليلته شيئا. ولما كان من الغد مضى 
إلى عمله فغشي عليه فأنزل الله تعالى: اط لَه أَنَكُمْ كَُثُر محْسَاوَْ 
أنَفسَكُم”' الآية [البقرة: /141]. 


وقد قيل [إن:]””' المراد بالأيام: الأيام البيض؛ لأنه قال: أَيّامَاء و«الأيام» إنما تطلق 
على ما دون العشرة”''» وعلى هذا لا تكون الآية دالة على وجوب صوم رمضانء بل 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ )57١0‏ والطبري )١959(‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة» 
قال: حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن 
أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب... فذكره. 
قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب 
وعبد الله بن يزيد المقرئ عنه مستقيمة» وهذا الحديث هو من رواية ابن المبارك عنه؛ وفي إسناده 
أيضًا موسى بن جبير مولى بني سلمة وهو مستور. (التقريب) (ت: 2)414). 
فالحديث إسناده ضعيف» ولكن حسن السيوطي إسناده في الدر المنثور /١(‏ 7017) بعد أن زاد 
عزوه إلى ابن المنذر وابن ن أبي حاتم. فلعله حسن إسناده بما له من شواهد قد ذكرها في كتابه 
المذكور. والله أعلم. 

هم فياذ: لصلعة. إفوة في د: : فانتبه. 

(4) أخرجه البخاري (517/4) كتاب الصوم » باب: قول الله جل ذكره: #ينَّ لَكُمْ لله 
َلصَسيَاوِ أََفَتُ إل فِسَايكمْ ...4 [البقرة 1 10 وار ناوه ام ١‏ كتاب الصيامء 
باب: مبدأ فرض الصيام (7115) والترمذي (74/0) أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
البقرة (414؟) والنسائي )١47/4(‏ كتاب الصيام؛ باب: تأويل قوله الله تعالى: ومو 
وََْرَبوأ حقَّ يبن لي الْحَيظ الْأَبيِضُّ)ه [البقرة: /141]» وأحمد (140/54) من طرق عن أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )7077/١(‏ وزاد نسبته إلى وكيع وعبد الله بن أحمد والنحاس 
ال ل ف 

© قوله: را بالأيام في الآية شهر رمضانء وقيل: الأيام البيض؟ ار 
إنما يطلق على دون العشرة» وأجاب الأول بأنها قليلة بالنسبة إلى أيام السنة. انتهى ملخصًا. 
فيه أمران: 


لورلا جد" كتاب الصيام 


تكون دالة على وجوب صوم الأيام البيض كما قال به بعضهمء وأن ذلك نسخ بقوله: 
شهر رمضان. ويعضده قول عائشة: يعتبر فرض الصوم على ثلاثة أنحاء: فرض"'2 
[يوم]1" عاشوراء» ثم نسخ بقوله: مِإآتَامًا تَمَدُودبٍْ» [البقرة: ]١185‏ وهي أيام 
البيض» ثم نسخ بشهر رمضان"”". كذا قاله القاضي الحسين؛ وحكى الإمام نحوًا من 
ذلك عن معاذ”'. 


وقد قيل: إن صوم رمضان ناسخ لوجوب يوم عاشوراء. حكاه الماوردي. ولم 
يورد البغوي غيره. 
والذي اختاره الشافعي - كما قال القاضى الحسين-: الأولء وعبارة الماوردي: إن 


لأناس من عبد القيس: «آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصَّلاة 


- أحدهما: أن ما ذكره في ضابط جمع القلة غلط باتفاق النحاة؛ فإنه يطلق عندهم على العشرة؛ 
فالصواب أن يقول: على ما دون أحد عشر. 
الثاني: أن جوابه بالقلة بالنسبة إلى باقي الأيام إنما يصح أن لو كان الكلام في لفظ «القليل»» وليس 
كذلك؛ بل الكلام في لفظٍ مدلوله من الثلاثة إلى العشرة» واصطلح النحاة على تسميته بجمع 
القلة» وما فوقه: بجمع الكثرة. [أ و]. 
قلت: بقية كلام الشارح سبق قريبًا. 
)١(‏ زاد في أ: صوم شهر رمضان. 
(0) سقط فى أ. 
(6) أخرجه البخاري (9/9) كتاب التفسيرء باب: مايَآَيها لذن اما كِب عَلِنسكُمْ ألضِيَام 4 
[البقرة: )50٠5( ]1١47‏ بنحوه. 
(:) أخرجه أبو داود )١95 /1١(‏ كتاب الصلاة» باب: كيف الأذان (/001) وأحمد (0/ 7 - 
5 وابن خزيمة )"8١1(‏ والحاكم (7/ 575) والبيهقي (5/ 23٠١‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» فذكره في سياقٍ طويل» وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: هذا مرسلء عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل. 
قلت: وهو الصوابء وقد نفى سماع عبد الرحمن بن معاذ بن جبل الترمذي (السئن/ 07117 
والبزار (كشف )٠١77-‏ والحافظ بن حجر (تلخيص الحبير - 88/7)» وقال الزيلعى: فى 
سماع ابن أبي ليلى من معاذ نظر (نصب الراية - ؟/ 7175). ا 
وللحديث طريق آخر عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلائة أحوالء قال: وحدثنا أصحابنا أن 
رسول الله يَككَهِ فذكره» ولم يسم أحداً منهم. أخرجه أبو داود (207) وابن خزيمة (85*). 


كتاب الصيام ج" احص 


وآتوا الرّكاة» وصوموا رمضانء وأعطوا الخمس من الغنائم)!'». وروى مسلم عن 
[ابن]”"" عمر عن النبي كلل قال: «بني الإسلام على خمس: على أن نولو الله 
وإقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاة» وصيام رمضانء والحج)!*». فقال رجل: الحج؛ وصيام 
رمضان قال: «لا. صيام رمضان والحج». هكذا سمعته من رسول الله عَلِةِ. 

وكان فرض صوم شهر رمضان في شعبان سنة اثنتين من من الهجرة» وهي السنة التي 
فرضت فيها زكاة الفطرء وخطب رسول الله كل [بذلك27 قبل الفطر بيومين'"؟. 
0 خرج إلى العضاىة فصلّى بالناسر7" العيدء وهو أول عيد صلى فيه» 0 

قرّت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر؛ لأنها كانت ركعتين فجعلت أربعًا ]20 
ونه جوت الفيلة مريت المقدين إلى الكوة كما قد 

وقد اقتضى كلام الشيخ*") أن الحائض والنفساء يجب عليهما صوم رمضانء وإن 
كان لا يصح منهم”” © ويحرم عليهما فعله» وهو رأي بعض الأصوليين» ولم يحك 
البندنيجي غيره؛ واقتضى إيراد القاضي الحسين ترجيحه» وهو موافق لقول الشافعي 


01 أخرجه مسلم )18/١(‏ كتاب الإيمان, باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَكِْةٍ (” ؟/ 
» والبخاري في الأدب المفرد (085): وأحمد (9/ 77 - 40). 


(؟) سقط في ج. (0) في د: توحد. 
(5:) تقدم. )0 اي . 
(5) قوله: : وكان فرض صوم شهر رمضان في شعبان سنة اثنتين من الهجرة» وهي السنة التي 


لخت فها كه الس رطب ربوك اك لل للك دل المطر يري انتهى كلامه. 

وما جزم به هاهنا في وقت فرض الصوم قد نَقَلَ في أوائل «قتال المشركين» عن الأكثرين ما 
يخالفه فقال: وفي هذا العام - يعني الثاني - فرض الصيامء وكان في شعبان وكانوا 
يصومون عاشوراء؛ كذا نقله الماوردي» وفي «تعليق» أبيى الطيب و«الشامل» وغيرهما: أن 
الصيام فرض بعد سنتين من الهجرة. هذا لفظه. وأما الخطبة بزكاة الفطر فرددها هناك فقال: 
وخطب رسول الله يلكي بذلك قبل الفطر بيوم أو يومين. [أ و]. 

60 في د. الناس. (8) سقط في د. 

(9) في د: الشافعي. 

20١‏ قوله : وقول الشيخ: : ويجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. 
يقتضي أن الحائض والنفساء يجب عليهماء وإن كان يحرم عليهماء ولا يصح منهما فعله 
والمشهور خلافه. انتهى. 
وهذا لا يرد على الشيخ؛ لآنه عاجز عنه كذا شرعًاء والعجز الشرعي كالحسيء والعجب أن 
المصنف قد نقل عن القاضى الحسين فى أثناء تقرير السؤال ما يؤخذ منه هذا الجواب» 
ولكن تركته لطوله. [أو]. ١‏ 1 


ضرف جد كتاب الصيام 
الذي سنذكرهء لكن المشهور أنها لا تخاطب بالوجوب ما لم تطهر؛ فتخاطب 
بالقضاءء وكذلك قال في «التهذيب»: صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ» 
إذا كان مقيمًا قادرّاء فالكافر لا يصح صومه فإذا''' أسلم لا قضاء عليه» بخلاف 
المرتد» ولا يجب على الحائض والنفساءء فإذا طهرتا يجب عليهما القضاء. 

ولمن تصدى لتصحيح كلام الشيخ إذا أراد حمله على [ذلك]”'' كما حمل عليه 
النصء أن يقول: الشيخ تجوّز في هذا اللفظء وأحلّ السبب محل المسبّب؛ فإن 
رمضان بلا خلاف هو السبب في وجوب الصوم في غيره» وذلك جائز. 


تنبيه: قول الشيخ: يجب صوم رمضانء من غير إضافة الصوم إلى الشهر - اتبع 
ل ل 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أ أمّه)” و ممارف ين الك وكين و1 11117 تقولوا 
رمضانء و[لكن]”*' قولوا: شهر رمضان» كما رواه أبو هريرة””'. وقد جاء أنه اسم من 


)000 في جا : وإذاء فم سقط في ج. 

زفق أخرجه ابن ماجه (7/ 555) كتاب إقامة الصلاة ة باب ما جاء في قيام شهر رمضان (1978) 
والنسائي )١08/54(‏ كتاب الصيام باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان 
فيه. وأحمد(١/١91١-95١)‏ وعبدبن حميد )١108(‏ وابن خزيمة )5١١١(‏ والبزار 
-١١54(‏ البحر الزخار) وأبو يعلى (857) و (875) من طريق النضر بن شيبان قال: لقيت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت: حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان قال 
نعم حدئني أبي أن رسول الله يك ذكر شهر رمضان فقال: كير كنت الله عليكم مياه 
وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا وإحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم وَلَدّته أمّه). 
وقال النسائى: هذا خطأ والصواب أبو مسلمة عن أبى هريرة. 
قلت: الحديث في إسناده النضر بن شيبان ذكر حديثه البخاري في تاريخه (8/ 88) وقال: قال 
الزهري ويحبى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وَكلٍ 
وهو أصح. 
واتبعه الذهبي في الميزان (79/1) ونقل عن يحيى بن معين قال: ليس حديثه بشيء. وعلل 
البخاري والدارقطني حديثه؛ ثم نقل ما قاله البخاري. أه 
والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: «من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه». 

(4:) سقط فى أ. 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 977) وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٠ ١/5(‏ من طريق 
محمد بن أبي معشر: حذثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا. 
وقال البيهقي: وهكذا رواه الحارث بن عبد الله الخازن عن أبي معشرء وأبو معشر هو نجيح _ 


كتاب الصيام ج" ا 


أسماء الله'' '؛ لأنا نحمل النهي على ما إذا لم تكن قرينة تدل على أن المراد الشهرء 
وقول النبي يل «من صام رمضان» قرينة دالة على أن المراد الشهر؛ فنزل ذلك منزلة 
النطق به» كذا قال القاضي الحسين والماوردي والبندنيجي, وقالوا: يكره ذلك مع 
[عدم]''' القرينة [ولا يكره مع القرينة]'". 

ولماذا سمي ب «رمضان؟» اختلف فيه: 


قال القاضي الحسين: روي عن أنس أنه قال: سمي رمضان؛ لأنه وافق ابتداء 
الصوم زان حاراء وكان يرمض فيه العشب - يعني يحترق - لالتهاب الرمضاء في 
ذلك [الوقت؛ فسمي رمضان لشدة الحره ثم ثبت اسمه فيما بعد ذلك]”*'. وحكى 
البندنيجي ذلك عن ابن عمر. 

وقيل: سمى رمضان؛ لأنه يرمض الذنوبء أي: يحرقها””'» وهذا ما عزاه الماوردي 
والبندنيجي إلى أنس”''؛ وقال [القاضي]”"' أبو الطيب: إنه قول النبي يكلو"". 

قال: فأما”"' الكافر: فإن كان أصليًا لم يجب عليه؛ لأنه لا يصح منه فعله في 


م السندي ضعفه يحيى بن معين وكان يحيى القطان لا يحدث عنه وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يحدث عنه والله أعلم» وقد قيل عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله وهو أشبه.. ثم أسنده 
والحديث علقه ابن الجوزي في الموضوعات (5/ 050) من طريق ابن عدي وقال: حديث 
موضوع. وأعله بأبي معشر نجيح وذكره ابن أبي حاتم في العلل )506١ /١(‏ ونقل عن أبيه 
قال: هذا خطأ إنما هو قول أبى هريرة. 
وأورده النووي في الأذكار (ص/ 47 7) ونقل عن البيهقي تضعيفه له وأقره عليه. 

)١(‏ تقدم من حديث أبي هريرة» وأخرجه وكيع والطبري من قول مجاهد كما في الدر المنثور 


(0/5م). 

(؟) سقط في د. (0) سقط فى أ. (:) سقط فى أ د. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في كنز العمال (755785)» والدر المنثور للسيوطي 
0 *م). 

(7) لم أجده موقوقًا وإنما ورد مرفوعًا كما سيأتي. 

0) سقط فى أ. 


(4) أخرجه ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب كما في الدر المنثور (؟/ 0*4 وذكره الهندي 
في كنزل العمال (57841 7) وعزاه إلى أبي الشيخ في الثواب والديلمي وقال: وفيه زياد بن 
ميمون صاحب الفاكهة كذاب. 

(9) في أ: وأما. 


تحوى -056 كتات الصيام 


الصلاة. وهذا ما أورده الماورديٌ [أيضا]'' '» وحكاه القاضي أبو الطيب وغيره وجهًا 
لأصحابناء وقال: الأصح: أنه واجب عليه ومخاطب به؟ لقوله تعالى: #ما مَلَكَكٌ في 
سَثَر4 الآية [المدثر:47]. قلت: وهو ظاهر النص في «المختصر»؛ فإنه قال: وصوم 
شهر رمضان واجب على كل بالغ من رجل و'' امرأة وعبد. والكلام فيه محال على 
كتاب الصلاة. قال: وإن كان مرتدًا وجب عليه: لأنه حق التزمه بالإسلام فلا يسقط 
بالردة كحقوق الآدميين. 

قال: وأما الصبي فلا صوم عليه؛ للخبر المشهور”*'» ولأنها عبادة على البدن من 
شرطها النية؛ فلم تجب على الصبي كالصلاة» وقولنا: من شرطها النية» أخرجنا به 
العذة؛ فإنها عبادة تجب على الصغيرة لكن النية ليست شرطا فيهاء بدليل ما لو طلقت 
المرأة ولم تعلم حتى انقضت عدتها حلّت. على أنها ليست على البدن. 

قال: غير آنه يؤمر به لسبع. أي: إذا كان يطيقه» ويضرب على تركه لعشر؛ قياسًا 
على الصلاة» والحكمة فى ذلك تمرنه على العبادة. 

قال: ومن زال عقله بجنون. أو مرض. لم يجب عليه الصوم؛ للخبر المشهور" '. 
ولما ذكرناه من القياس» ولا يلتحق به المغمي عليه في ذلك. بل هو ملحق بالنائم بلا 
خلاف. ولأنه مكلف. قال البندنيجي: نعم في «تعليق» القاضي الحسين عن القديم 
إلحاقه بالإغماء؛ فإنه قال: إن الشافعى قال في القديم: لو أصابه لمم أذهب عقله» أو 
أغمي عليه جميع الشهر - لزمه قضاء'"' الشهرء ولا يلزمه قضاء الصلاة. واللمم: هو 
الماورديٌ وأبو الطيب على ل إلق: ابن سريج لا غير» وخطأه [فيه» 7ن أو 
الطيت: إثة ليس مذهي”"' الشافعى» والفرق بيته :وبين الإغماء: أن الإغماء رضن يحدثك 
مثله للأنبياء» والجنون نقص يزول معه التكليف. ولا يجوز حدوث مثله على الأنبياء. 


)١(‏ في د: أمره. )١(‏ سقط في ج. 
فم في أ د:أو. 2 تقدم. 

(5) انظر: تخريج الحديث السابق. () في ج: القضاء. 
(0) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 


كتاب الصيام جه فيف 


وعن المحاملي أن المزني نقل في «المنثور» عن الشافعي أنه قال: إذا أفاق في أثناء 
الشهر لزمه قضاء ما مضى كمذهب أبي حنيفة» وإلا فلاء وهو ما ادّعى الإمام أن 
العراقيين نسبوه إلى ابن سريج» ولعله لا يصح عنه. 

قلت: وكذلك منع البندنيجي نسبة القول الأول إليه أيضّاء وقال: إنه حكي أن 
المزني حكى في «المنثور»: أن الشافعي قال: يقضي ما مضى . وقال أبو العباس: الذي 
حكاه المزني لا يعرف للشافعي. 

فرغ : لو شرب دواء حتى زال به عقله» وفاته بذلك رمضانء ثم أفاق بعد الشهر أو 
في أثنائه - هل يلزمه القضاء؟ 

فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين» كما لو رمى نفسه من شاهق» فانكسرت 
رجله وصلى قاعدًا: هل يلزمه قضاؤها ” أم لا؟ 

قال: فإن بلغ الصبيء أي: مفطرًا؛ لأن الكلام فيما إذا بلغ صائمًا سيأتي» ولأنه قرنه 
بالمجنون يفيق» وسوّى بينهما [في الحكم”"'» ولا صوم مع الجنونء أو أفاق 
المجنون في أثناء النهار - لم يلزمهما صوم ذلك اليوم على ظاهر المذهب؛ لأنهما 
لم يدركا من الوقت بعد وجود أهلية التكليف ما يمكن فيه الصوم؛ لفقد شرطه وهو 
النية من الليل؛ فأشبه ما لو طرأ الحيض والجنون على من دخل [عليه1 وقت 
الصلاة ولم يمض قدر ما يؤدي فيه الفرض؛ فإنها لا تجب. وعلى هذا لا يجب 
قضاؤه» كما لو بلغ الصبي وأفاق المجنون بعد الغروبء وهذا ما حكاه ابن الصباغ 
عن نصه في «البويطي» فيهما وصححه. 

وخلاف ظاهر المذهب: أنه يلزمهما كما تلزمهما الصلاة بإدراك جزء من آخر 
وقنها وإن كان لا يسعهاء وكونه لا يصح صومهم””' فيما أدركاه من الوقت لا يقدح 
في الوجوبء دليله: وجوب الصوم على الحائض؛ فعلى هذا يلزمهما قضاء يوم كامل. 

والقائلون بالأول فرّقوا بينه وبين إدراك آخر وقت الصلاة بأنه'*' لم يمكنه أن يتم 
الصلاة خارج الوقت؛ فكان”؟ إدراك بعضها موجبًا لكلهاء ولا كذلك في الصوم؛ لأنه 


220 في ج: القضاء. فم في ج) ف بالحكم. 
[9ة سقط فى أ. )2 في ج: صومها. 


)2 في ج: فإنه. © في ج: وكان. 


م ج كتاب الصيام 


لا يمكن إتمامه؛ فهو نظير ما ذكرناه من طروء الحيض في أول وقت الصلاة. 

وقد أفهم كلام بعضهم أن الواجب صوم ما أدرك من النهار فقط على هذا الوجه» 
وأداؤه لا يمكن» وقضاؤه لا يمكن إلا بصوم كامل؛ فوجب كما نقول فيمن”'' وجب 
عليه وهو محرم كفارة هي نصف مذ وأراد الصومء فظاهر””' كلام الشيخ الأول 
وكلام غيره إلى الثاني أميل. 

وقد أثبت القاضي الحسين الخلاف في المسألة وجهينء وقال: إنهما ينبنيان9" 
على أنه إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» فقدم في خلال النهار - 
هل يقضي يومًا مكانه أم لا؟ [وفيه]''' قولانء كذلك هاهناء وقال في موضع آخر: إن 
[على]*” الخلاف يخرج ما إذا نذر صوم نصف يوم, هل ينعقد نذره أم لا؟ إن قلنا: 
لا يلزمه القضاء [هنا]' '» لم ينعقد وإِلّا انعقد. 

ويجيء في المسألتين وجهان آخران؛ لأن الغزالي حكى تبعًا للفوراني والقاضي 
الحسين: في أنه هل يجب عليهما وعلى الكافر إذا أسلم في أثناء النهار إمساك بقية 
النهار؟ أربعة أوجهء *ن الإمام: إنها متفرقة في الطرق: 

أحدها - وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب والماوردي لا غير» وحكاه 
البندنيعجي عن نصه في «البويطي»)-: أنه لا يلزمهم؛ كما إذا قدم المسافر مفطرًا في 
أثناء النهار» وقد عزاه القاضي أبو الطيب في «الكافي» إلى نصه في «حرملة». 
وصححه في الجميع ابن الصباغ والإمام. 

والثاني: يلزمهم؛ لأنهم صاروا مخاطبين في بعض النهارء فيجعل كأنهم خوطبوا به 
في ابتدائه» إلا أنهم لم ينووا فلم يصح صومهم؛ فلا أقل من أن يتشبهوا بالصّائمِين» 
وقد حكاه البندنيجي عن بعض الأصحابء. و[قد]'" نسبه ابن الصباغ في الصبي 
والكافر إلى [رواية أبي حامد في «التعليق»» موجهًا له بأنه لا يجب عليهما القضاء. 

والثالث: أنه يلزم الكافر]””) [دونهما؛ لأنه غير معذور في كفرهء وهما 


)١(‏ في أء ج: فيمكن. (؟) في د: وظاهر. 
(4) سقط فى أ ج. (5) في د: لذلك. 


0 الى د (4) سقط في ج. 


كتاب الصيام جا" نا 


فعلوران اث 


[والرابع: أنه يلزم الكافر]” والصبيّ دون المجنون؛ لأن الصبي مأمور بالصوم 
ٍ ف 0 2 5 

وهو ابن سبع» ومضروب”'' عليه وهو ابن عشرء والكافر يقدر على صحة الصوم 
حكى الوجهين الأولين في المجئون تفريعًا على أن الجنون ينافي الصومء ثم قال: أما 
إذا قلنا: إنه لا ينافيه» فهو ملحق بالمريضء والمريض إذا برأ في أثناء النهار الذي أفطر 
فيه يلزمه إمساك بقيته قولا واحدًا كما قال» وإن كان فيه شيء سأذكره. 

ثم قال الغزالي: إن الأصحاب قالوا: إن قضاء هذا اليوم في حقهما يبنى على 
الإمساك فمن ألزه”؟' الإمساك ألزم القضاءء ومن لا فلا. وقال الصيدلاني: من أوجب 
الإمساك اكتفى ا ومن لا يوجبه أوجب القضاء. 

وهذا ما أورده في «التتمة» حيث قال: الصبي إذا بلغ فى أثناء النهار مفطرًا هل 
يلزمه التشبه بالصائمين؟ فيه وجهان ينبنيان”' على أنه هل يجب عليه القضاء أم لا؟ 
فإن قلنا: لا يجت وبحت النشئه: لأنه أدرك زمآن العبادة [وليس يلزه ترك العبادة]0 
فإذا"” لم يأمره بالإمساك لا يظهر لإدراك وقت العبادة أثر. 

وهذا موافق لما قدمت ذكره من تعليل الشيخ أبي حامدء وقد عكس في 
«التهذيب» ذلك فقال: إن قلنا: يجب القضاءء وجب التشيُّهء وإلا فلا. فإذا عرفت ذلك 
وتأملته ظهر لك الوجهان؛ لأن من جعل وجوب القضاء مفرعًا على وجوب الإمساك 
الإمساك دون المجنونء. وكذلك قال الفورانى: إن الأوجه الأربعة في وجوب الإمساك 
جارية فى القضاء. وقد أشار إليه صاحب «التهذيب» حيث حكى الوجهين في 
المجنون”' كما هما”''" في الصبيء [ثم قال: ومنهم من قال: لا يجب عليه قولا 


اسقط ف ل 295 سقط ىأ 
27 قن لكاو مفر وض (4) فى د: ألزمه. 
(5) سقط فى أ. 9 فى جد ياف 
“سقط فى 1 (0) في أ: وإذا. 


(9) زاد في أ: ولذلك قال الفوراني. 
(1) فى نعي 


ف جة كان الصيام 


واحدّاء وذلك مستمد من قول القاضي الحسين: إن الوجهين في وجوب القضاء على 
المجنون مرتبان على الوجهين في الصبي]”' » وأولى بالمنع» والفرق: أن الصبي 
يمكنه أن ينوي من الليل فلم يكن معذورًا فيه بخلاف المجنون» وعلى قول 
الصيدلاني يلزمه' '' أن يجب القضاء على المجنون دون الصبي إذا قلنا: إن الإمساك 
لا يجب على المجنون ويجب على الصبيء وهذا لم أره فيما وقفت عليه. 

واعلم أن الشيخ قد سكت عن بيان حكم الكافر في قضاء اليوم” '” الذي يسلم فيه 
من رمضانء وسكوته [عنه]”'' يجوز أن يكون لاعتقاده إمكان أخذه من الحكم الذي 
ذكره فى المجنون إذا أفاق في أثناء النهار؛ لأنهما متساويان عنده في عدم الوجوب 
في أوله وعدم القدرة على النية من الليل مع تلك الحالة؛ فيجيء فيه الخلاف الذي 
ذكره» وقد حكاه الماوردي وغيره من العراقيين وقال: إن مذهب الشافعي الذي نص 
عليه في «حرملة» و«البويطي): أنه لا يلزمه. ْ 

وحكى أبو الطيب ذلك عن «الأم» والقديم» وقضية ما حكيناه عن الصيدلانيٌ 
وغيره من بناء القضاء على الإمساك: أن يكون فيه مع الصبي والمجنون أربعة أوجه. 
الثها - وهو ما اقتضاه كلام الصيدلاني-: أنه لا يجب عليه» ويجب على الصبي 
والمجنون» وهذا في نهاية البعد» وبه يظهر تضعيف قول الصيدلاني وإن كان 
[الإمام]””' قد قال: إنه [ليس]”" خاليًا عن الفقه. ورابعها: أنه يجب عليه دون الصبي 
والمجنون» وهو ما اقتضاه كلام غير الصيدلاني كما تقدم؛ ا ا 
والمتولي حيث حكيا القولين فيه كالصبي» ثم قالا: ومنهم من قال: إنه يجب عليه 
قولا واحذا. قال في «التهذيب»: وهو الأصح؛ لآن الكافر مخاطب بالصوم في أول 
النهار» بخلااف الصبي. وهذا أخذ من قول القاضي الحسين: إن الكافر مرتب على 
الصبي: إن قلنا: يلزم الصبي القضاءء فالكافر أولى» وإلا فوجهانء والفرق ما ذكرناه. 

وقد اعترض الرافعي على قول من جعل وجوب القضاء مرتبًا على وجوب 
[الإمساك فيما ذكرناه. وعلى من جعل وجوب الإمساك مرتبا على وجوب] 


200 سقط في د. إفههة في ج: يلزم. 
فرق في ج: الصوم. 2 سقط في ج 
(4) سقط فى أ. (5) سقط فى أ. 


(0) في أ: الصيدلاني. (0) سقط في ج. 


كتاب الصيام جد وخوفا 


القضاءء وهو صاحب "«التهذيب» وغيره كما قال» وعلى الصيدلاني؛ فقال: إن الأول 
والثاني يشكل بالحائض والتّفساء إذا طهرتا في خلال النهار؛ فإن القضاء واجب 
عليهما لا محالة» والإمساك غير واجب عليهما: إما بلا خلاف على ما رواه الإمام» 
وإما على الأظهر؛ لأن صاحب «المعتمد» حكى طرد الخلاف فيهماء وإذا كان كذلك 
لم يستقم”' القول بأن القضاء فرع الإمساك, ولا بأن الإمساك فرع القضاءء وقول 
الصيدلاني يشكل بصوم يوم الشك والمتعدّي"'' بالإفطار؛ فإن القضاء لازم مع 
التشبيه» وما ذكره لا يخفى جوابه على متأمل. 

قال: وأما””" من لا يقدر على الصومء أي: أصلًا أو لو صام لأجهده وأضرٌ به 
ضررًا غير محتمل؛ لكبر””' أو مرض لا يرجى برؤه - فلا يجب عليه الصوم إلا أنه 
تلزمه الفدية عن كل يوم مدان للمام في اصح القولين؟؛ لقوله تعالى: مإوَعَلَ درست 
يشو وَدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكن [البقرة:185]) وجه الدلالة منها: [أنها]””' مقتضية 
تخيير القادر على الصوم بين الصوم والفدية كما كان مخيرًا في صدر الإسلام؛ 
والمخير بين شيئين إذا عجز عن أحدهما تعين عليه الآخر؛ كالمكمّر يعجز عن العتق 
والكسوة يتعين عليه الإطعام. وأيضًا فقد قيل: إن كلمة «لا» مضمرة فيهاء والتقدير: 
وعلى الذين [لا]'' يطيقونه فدية» وعلى هذا وجه الدلالة ظاهر. 

فإن قيل: هذا التقدير خلاف الأصلء والقراءة المشهورة منسوخة؛ فلا دليل لكم 
فيها. 

قلنا: لا نسلم أن النسخ يشمل العاجز؛ لأن الآية الناسخة قوله: من سَهِدَ مِنَكم 
لتَهرَ َلْيضصَمَةُ4 [البقرة:185]» وأجمعنا على أن الشيخ الهمّ”"' ومن في معناه لا 
يدخل في الآية الناسخة؛ فدل على أنه باق على [حكم]”” تلك الذي وقد روي عن 
عمر وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: الشيخ الهمٌ"'' عليه 
الفدية إذا أفطرء وليس لهم في الصحابة مخالف. 


000 في أ» ج: يستمر. فم في أ: والمعتدي. 
(9) في د: فأما. (5) في أ: أو كبر. 
(5) سقط في أ. (1) سقط في أ. 


29 في د الهرم. 


ويفا ج” كتاب الصيام 


وهذا القول نص عليه في «المختصر؟» وعامة كتبه كما قال القاضى أبو الطيب» 
وهو مصرح بأن رمضان لو كان ناقصًا لم يلزمه سوى تسع وعشرين يومًا كما هو 
مصرح به ف «التهذيب» وغيره. 

قال: ولا يلزمه ذلك في الآخر؛ لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر فوجب ألا تلزمه الفدية» 
كالمسافر والمريض اناي نبا السفر”'' والمرضء وهذا ما حكاه فى «الشامل» 
والح عن رف ف انوج 11 خردلة واستمير) التريطي والنوزاي والشزي اعرد 
القديم]”” قل الإمام: إنه ماين - ذلك فلا تعويل عليه في المذهب”/. 

أحدهما : 0 الواجب 
عليه على القول الصحيح: الفدية لا غيرء وهو ما اقتضاه كلام القاضى الحسين 
والبغوي والذي سنذكره من بعدء وقول البندنيجي: أما الشيخ الهم ففرضه الإطعام» 
فقد حكاه المتولي وجهًا في المذهب, وقال تفريعًا عليه: إنه لو نذر الصوم”"" لم 
يلزمه. وهو الذي صححه في «الروضة»؛ لأنه [غير]”" قادر عليه» ولا الفدية؛ لأنه لم 
يلزم إلا الصوم. بخلاف ما إذا قلنا بمقابله كما سنذكره»؛ فإنه تلزمه الفدية. 

وقال القاضي الحسين في «التعليق» وآخرون - كما قال الرافعي:- يحتمل أن تبنى 
صحة نذره على أن النذر يسلك به مسلك إيجاب الله تعالى أو إيجاب الآدم 20؟ 


200 في ج: الشهر. فم في ج: سنن 
(9) سقط في ج. (5) في أ: المهذب. 
037 سقط في أ. 


(6) قوله: : وأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم. إلا 
أنه يلزمه الفدية في أصح القولين» واختلفوا في أنه هل وجب عليه الصوم وخير بينه وبين 
الفدية» أو وجب عليه الإطعام لا غير؟ فيه وجهان. أصحهما : الأول» وبنى المتولي عليهما 
صحة نذره» وصحح النووي عدم صحته. ثم قال ما نصه: وقال القاضي الحسين في 
«التعليق» وآخرون كما فال الرافعي- : يحتمل أن تبنى صحة نذره على أن النذر يسلك به 
مسلك إيجاب الله تعالى أو إيجاب الآدمي؟ انتهى كلامه. 
وماذكره عن الرافعي من البناء المذكور غلط؛ فليس فيه إلا البناء المنقول عن «التتمة» فقال: فإن 
ا ل ا و 0 
ينتقل بالعجز إلى الفداء» أم يخاطب بالفداء ابتداء ؟ وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره. هذا لفظ 
الرافعي لأنا. 


كتاب الصيام عد خرف 


وفيه قولان» والصحيح: أن الصوم واجب على الشيخ الهم ومن في معناه؛ وهو مخير 
بين أن يأتي به وبين أن يطعم على على القول بوجوب الفدية؛ لللآية» ووجه الدلالة منها من 
ويا 

أحدهما: أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن - كما حكاه المتولي ا 
البخاري في «صحيحه»" '' عنهما: وعلى الذين يُطَرّقونه فدية ...6 ومعناه: وعلى الذين 
يكلفون بالصوم ولا يطيقونه» قال الماوردي وأبو الطيب وغيرهما: لأن قراءة 
الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به لأنه لا يقول ذلك إلا 
سماعا وتوقيفا. 

ونسب القاضى الحسين هذه القراءة إلى غير ابن عباسء وأنه كان يقول: إن 
الصوم لما فرض انحتم فعله على القادر عليه ولم يخير فيهء وإن الآية محكمة لم 

والثاني: على القراءة المشهورة [أن]''' المخاطب برمضان كان مخيرًا فيه بين فعله 
وبين الفدية» للآية» ثم نسخ ذلك بقوله: لمن مهد هنم لكَبْرَ كَلبَضْمَةُ» [البقرة: 
6 رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سلمة بن الأكوع”*". قال القاضي أبو 
لطب : تمقتقنى”"' ذلك إيجابه في بحن كل أخده :إلا آنا اجدمنا على أله لم يتم في 
حق الشيخ الهم ومن في معناه؛ فكأن'"' حكمه باق على الأصلء واختصاص الشيخ 
بالقادر على الصومء وقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه قال: كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة [الكبيرة]”"' وهما يطيقان الصيام”' أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم 


)١(‏ فى: أ: حكاية. 

(؟) انظر صحيح البخاري (8/ 77): كتاب التفسير (4008). 

إفرة سقط في د. 

0( أخرجه البخاري (9/ 2050 كتاب التفسير »)56٠01/(‏ ومسلم (؟/؟ 6) كتاب الصيام» باب: 
ير تعالى: مووَعَلَ لدت يُطيقُوةٌ وِدَيَة 4 [البقرة: 145 ] إلى قوله موفَمن سَهِدَ 
دي لتر يسمه [البقرة: هما] .)١ ١1ه /١5:9(‏ 

)0 فى ج: ومقتضى. 

() فى ج: وكان. 

(0) سقط فى أ 

() في أ: الصوم. 


*ُ35 -0 كتاب الصيام 


مسكيئاء والحبلى والمرضع إذا خافتاا''. قال أبو داود: [يعني]''': على أولادهما. 
قلت: ولمن أجرى كلام الشيخ على ظاهره أن يقول: قراءة ابن عباس مردودة بقوله 
تعالى: مافْمَن صَطوَعَ حرا فَهْوَ حي لذ وَأن كَسُومُوا حَيرٌ لَكُمٌ؛ [البقرة: 184١]؛‏ فإن 
العاجر عن الصوم مأمور بتركه لا بفعله. ولا نسلم أن العاجز عن الصوم دخل فيما 
اقتضته الآية على القراءة المشهورة» بل إنما تناولت فقط لقوله: #وَآن تَصُومُوا حَيدُ 
لَكُمْ إن كُشْرْ نم4 [البقرة: 184]. والفطر في حق الشيخ [الهمّ]”” ومن في 
معناه خير مر من الصوم. وهذا اعتراض المزني» وجوابه: أنه لا يمتنع أن يعود قوله: 
#وأن تَصُومُوا» لبعض ما دخل في اللفظ الأول» وسنذكر لذلك نظائر في كتاب الله 
تعالى. [وعلى هذا]ا*' لمن تصدى لتصحيح كلام الشيخ أن يقول: مراده: أنه لا يجب 
مان لصوم عنما كما يوري دا خبرة متيما 6ن أرريسار اد عانق [0 أنه 
تلزمه الفدية إن لم يطعم عن كل يوم مدا من طعام ذ في أصح القولين» ويؤيد ذلك أن 
البندنيجي قال: فرض الشيخ الهم: الإطعام. فلو حمل على نفسه وصام فلا إطعام. 
والله أعلم. 
الأمز الثانى: أن المد يجحت «سواء كان قادرًا:.علية أو عاجرا غنه؛ وقد فيد 
الماوردي وجوبه بما إذا كان قادرًا عليه: ولفظ القاضي الحسين أصرح”© منه فإنه 
قال: لو كان الهم فقيرًا لا مال له فلا فدية عليه في الحال ولا إذا أيسرء ويحتمل أن 
يقال: يجب؛ بناء على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أم بحال الأداء؟ وفيه 
خلاف. 
وقد [حكي في «التهذيب»1]'' في وجوب الإخراج عليه عند القدرة قولين 


200 أخرجه أبو داود 207١4 07١8 /١(‏ كتاب الصيام؛ باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى 
(23314©)» والبيهقي في السئنن الكبرى (5/ »)77١‏ من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس به. 
وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات؛ ووقع تصحيف في إسناده فقيل: عروة» والصواب: عزرة. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 0775)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
والطبري وابن ن المنذر وابن أبي حاتم. 

20 سقط في أ (0) سقط في ج. 

000 فى اادتر فى القيلاته: 


كتاب الصيام -” 5:١‏ 


كالقولين في الكفارة فيما إذا كان معسرًا حالة إفطاره بالجماع» وقال: إن الشيخ الهم 
لو كان عبدًا واتصل رقه بالموت لا شيء عليه» [و]'' إن عتق قبل الموت وأيسرء فإن 
قلنا في الحرّ إذا أيسر: لا يلزمه. فالعبد أولى» وإلا فوجهان, والفرق: أن العبد لم يكن 
وقت الفطر من أهل الفدية بخلاف الحر. 

وما ذكره البغوي إذا تأملته كان أجود مما ذكره القاضي. وقد اقتضى كلام 
الماوردي في موضع آخر مخالفته لما قيد به الوجوب؛ فإنه قال: لو مات قبل الإمكان 
سقط المُد. وهذا يدل على وجوبه حالة العجز عنه» وعبارة البندنيجي: أنه إذا مات 
قبل الصيام والإطعام نظرت: فإن مات وهو قادر على الإطعام أطعم عنه» وإن مات 
وهو لا يقدر على الإطعام فلا شيء عليه. 


ضروع: 

أحدها: لو أراد الهرم ومن في معناه تقديم المد على شهر رمضان - كما قال 
الرافعي في كتاب''' الزكاة - فهل” " يجوز تقديمه على أيام الشهر'*'؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ كزكاة الفطر. والثاني: لا ككفارة الجماع. قال القاضي الحسين: والأول 
أصح؟ لأنه معذور فيه» وقد قيل بطرده في كفارة الجماع» حكاه الرافعي في كتاب 
الزكاة عن الحناطي. 

والذي أورده في «الروضة» [في مسألتنا]”*': الثاني» وفرع عليه أنه لو أخرجه بعد 
طلوع الفجر عن يوم من رمضان أجزأه عن ذلك اليوم» وإن أداه قبل الفجر ففيه 
اختمالان كاي في «البحر» عن والده. وقطع الدارمي بالجوازء وهو الصواب. 

الفرع الثاني: إذا لم يَقْدِ''؟ حتى صار قادرًا على الصوم, قال القاضي الحسين 
-وتبعه البغوي -: لا يلزمه الصوم. بخلاف المعضوب الموسرء فإنه إذا لزمه الحجء 


)١(‏ سقط فى د. 

)ف قابابه 

إفرة في أ: هل. 

(4) زاد فى أء ج: بعد دخول. 
)0( سقط في د. 

)١(‏ فى أ: أحدهما. 

(44 في ج: يقدر. 


4" 0 كتاب العدام 


وحج الغير عنه بإذنه» ثم قدر على مباشرته بنفسه- يلزمه الحج» والفرق : أن المعضوب 
كان مخاطبًا بالحج إما بنفسه أو بأمر الغير» فلهذا قلنا: يلزمه. بخلاف الشيخ الهُم؛ فإنه 
نن كان مخاطيًا [باصل]”''؛ وإثما غو مخاطب“ يبدله فقط. أنتهى ..وهذا ما أشرت إلية 
من قبل وهذا الفرق فيه نظر تنبه له صاحب «التهذيب»: وهو أن الشيخ الهمّ ومن في 
معناه إنما يكون فرضه الفدية لا الصوم» لاقتضاء حاله الإياس من فعله بنفسه قضاء [أو 
أداة]' '' يدل عليه أن من به مرض غير ميئوس [منه]” '' ليس واجبه الفدية» بل الصوم» 
لاحتمال قدرته عليه قضاء؛ ولذلك لو مات قبل التمكن منه لا تجب الفدية باتفاق 
الأصحاب. وقال الإمام: إنه لا يعرف فيه خلافا. وقاسه في «التهذيب» وغيره على ما 
[إذا أتلف ماله بعد الحول وقبل التمكن» وألحقوا به المسافر إذا]”*' دام سفره إلى 
الموت. 

راق ولاق قاد لكف لجاز الى 1ن تتح ام وم فى مكلاه راجية العم 
فهو كالحج سواءء فيجب”*' عليه أن يصوم بلا خلاف كما لو برأ”” ' المعضوب قبل أن 
يحج عنه» وإن قدر على الصوم بعد إخراج المد فكذلك على الصحيح. 

الثالث - وهو في الحقيقة راجع إلى تحقيق صورة المسألة. قال القاضي أبو 
الطيب عند الكلام في الحامل والمرضع: لو كان الشيخ الهم يعجز عن الصوم للكبر 
في زمان دون زمان فإنه يجب عليه الصوم. ولا يجوز له الفطر ويفتدي. 

تنبيه: اابرء» فيه ثلاث لغات: إحداها: برئ من المرض يِبْرَأْ برْءَاء بضم الباءء 
والقانية يدأ كوا كاه بفسيعهاء والعالفة. 31 راغا 


قال: ومن ترك الصوم جاحدًا لوجوبه - أي وهو قديم عهد بالإسلام - كفر؛ لأنه 


كذّب الله تعالى ورسوله في خبره”". 

)١(‏ سقط في د. م سقط في أء ج. 
(7) سقط في د. (:) سقط في أ. 
(0) في أ: فهو يجب. (). في جه أبرأ: 


49 قوله : ومن ترك الصوم جاحدًا لوجوبه؛ أي: وهو قديم عهد بالإسلام مكل الأتدعدت الله 
تعالى ورسوله في خبره. انتهى كلامه. 
اعلم أنه شرح الجحد في الصلاة والزكاة بأنْ تقدّمَ عهده في الإسلام ومشي بين المسلمين» 
واقتصر هنا على الأول» والصواب ما ذكره هناك؛ فإنه لا بد منهما. [أوا. 


كتاب الصيام جد او 


قال: وقتل بكفرهء لقوله - عليه السلام-: «لا يحل دم امرئ مسلم إِلّا بإاحدى 
ثلاث: كفر بعد إيمان...)”''» وهذا الحكم ثابت بترك صوم أول يوم. نعم» الحكم في 
استدامته مذكور في باب الردة» وأما حديث العهد بالإسلام فيعرّف أنه واجب عليه؛ 
فإن رجع عنه. وإلا كان حكمه ما تقدم. 

قال: ومن تركه غير جاحد حبس ومنع الطعام والشرابء أي: في النهار» لتحصيل 
صورة الصوم بذلكء ولأنه إذا فهم أنه يعامل بذلك ينوي من الليل. 

قال: ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال» فإن غم عليهم وجب [عليهم! - 
استكمال شعبان [ثلاثين يومًا] '"'. ثم يصومون؛ لقوله تعالى: مهم مد يكم لمر 
بِضمةُ4 [البقرة: 185]» والمراد بالشهادة هاهنا: العلم» [والعلم]””' [به]”” تارة 
يكرك :الرؤية وتان باستكمال العدد؛ لان الله تعالى لم يجر العادة بأن الشهر يكون 
أكثر من ثلاثين يومّاء قال يكله: «إنا آمة أميةٌ لا تكتب ولا تحست» الشّهر هكذا 
ل وعقد الإبهام في الدّلئقه والشَّهر هكذا وهكذا وهكذ"". يعني تمام 
الثلاثين» كذا رواه البخاري ومسلم عن رواية ابن عمر. ولما روى مسلم عن أبي 
هريرة قال: ذكر رسول الله يَلةِ الهلال» فقال7": (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن أغمي عليكم فعدٌوا ثلاثين»”"» ورواية أبي داود عنه أنه قال: قال رسول 
الله يله «الشّهر تسعٌّ وعشرون؛ فلا تصوموا حنَّى تروه» ولا تفطروا حنَّى تروه» فإن 
غمَّ عليكم فاقدروا له""'''» وروى البخاري في «صحيحه» عنه عن النبي ذَلٍ قال: 


)1١(‏ تقدم. (؟) سقط في د. 
إفرة سقط في التنبيه. 0 سقط في أ. 
)2( سقط في د. 0030 زاد في أء د: وهكذا. 


03700 أخرجه البخاري »)١195١/4(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي كَكٌ لا نكتب ولا نحسب 
(1591).» ومسلم ))71١/5(‏ كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر 
لرؤية الهلال .)٠١4٠ -1١6(‏ 

)م2 في أ: قال. 

03 أخرجه مسلم (؟/7267), كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان ٠(‏ 5/م: ٠‏ والنسائي 
.)١375/5(‏ كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث» 
وأحمد (؟//781). 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود »2764/1١(‏ كتاب الصيام باب الشهر يكون تسعًا وعشرين (0١؟757)‏ من 
حديث ابن عمر. 


33> 0 كتاب الصيام 


١صوموا‏ لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين»"''. 
وروق أو ذاوة عن قاف كات لكان ربير :الك لل كنظ من اناق ا لا مارفا 

٠ 5‏ علو داه اش شزوهة كه 5 
من غيره» ثم يصوم لرؤيته رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام) + 
الدارقطني: وهذا إسناد صحيح. وقال غيره: إن رجال إسناده كلهم محتج [بهم] ' في 
«الصحيحين» على الاتفاق والانفراد. 


وقد اقتضى كلام الشيخ أمرين: 


أحدهما - بمنطوقه-: أنه [إذ20]1' اقتضى حساب المتجمين.دخول رمضان قبل 
استكمال العدة» وقد غم الهلال: أنه لا يجب الصوم على من عرف ذلك ولا على 
غيره من طريق الأولى» بل لا يجوز لهم الإقدام عليه؛ أخذا من قوله: «فإن غم عليهم 
وجب [عليهم]””' استكمال شعبان ثلاثين يومّاء ثم يصومون»» والطرق مختلفة في 
ذلك؛ والمشهور منها: أنه لا يجب على من لا يعرف الحساب العمل بقول من عرفه 
وإن وثق بقوله» بل لا يجوز له وهل يجب على من عرفه؟ فيه وجهان. وعلى ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (2514/4)» كتاب الصوم, باب: قول النبي ككِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا» 
.)١1909(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)72٠١ /١(‏ كتاب الصيام باب إذا أغمي الشهر (73175)» والدارقطني (؟/ 
» وعنه ابن الجوزي في التحقيق (5/ 4١١)؛‏ من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله 
ابن أبي قيس عن عائشة به. 
وتعقب ابن الجوزي الدارقطني في قوله: "إسناد صحيح»» فقال: وهذه عصبية من الدارقطني» كان 
يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح وقال أبو حاتم: لا يحتج به والذي حفظ في هذا: فعدوا 
ثلاثين ثم أفطروا. 
فتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح بقوله: ليست العصبية من الدارقطني وإنما العصبية منه فإن 
معاوية بن صالح ثقة صدوق وثقه أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة وقال 
ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حسن الحديث. واحتج به مسلم في صحيحه. ولم يرو 
شيئًا خالف فيه الثقات وكون يحيى بن سعيد كان لا يرضاه غير قادح فيه فإن يحيى شرطه 
شديد في الرجال ولذلك قال: لو لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت إلا عن خمسة وقول أبي 
حاتم لا يحتج به غير قادح أيضًا. فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال 
كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره» 
والله أعلم. 

(9) سقط فى ج. (:) سقط فى أ. 

(4) سقط في د. ١‏ 


جرى في «الوسيط» وغيره؛ وأصح الوجهين عند القاضي الروياني: عدم الوجوب». 
[والثاني - قاله]”'' ابن الصبّاغ-: أنه لا''' يجب على من عرفه وعلى من لم يعرفه» 
ولأايجوز لم 'يعرنك ذلك م اعتمادًا على قوله”". وهل يجوز لمن عرفه؟ فيه 
وجهان. وقد حكاهما””' القاضي الحسين والبغوي: 

ووجه الجواز - وهو 50 سريج والقفال-: قوله تعالى: مإوَعَلَمَتٍ وَباَلتَجْعِ 
هم يسَدُون [النحل:7١1؛‏ وقوله عليه السلام: «فاقدروا له» أي: احسبوا منازل سيره. 

ووجه المنع - وبه قطع الطبري-: ما ذكرناه» ولأنه لو جاز فعله لوجب”' لأن 
الوقت متعين والفعل واجب على الفورء ولا مانع منه» والمراد بالآية: الاهتداء 
بالنجم .ذ فى دلائل القبلة ومسالك السابلة : في البحر والبر؛ بدليل قوله: [ ميِنعلوَكَ 
سٍِ الَْهِلَدٌ 4 [البقرة: 4]. ومعنى قوله]”"' - عليه السلام-: «فاقدروا له»: قذّروا له 
عدد ثلاثين» يقال: قدرت الشيء. وقذره ا حففيت الدال وتشديدها - بمعنى واحد؛ 
قال الله تعالى: مِعَمَدرنَا هَعَمَ الْمَدِرود# [المرسلات:7؟] قال الفرّاء وغيره من أهل 
العلم: معناه: فقدّرنا. على أنه قد روي: «فاقدروا له ثلاثين»» وإن لم يثبت ذلك فقد 
بينه قوله - عليه السلام - في”" رواية مسلم: «فعدوا ثلاثين»”2, و[في]2"7 
البخاري: «فأكملوا عدة شعبان ثلائيه»077, 

قال الرافعي: ورأيت فى بعض المسوّدات تعدية الخلاف فى جواز العمل به إلى 
غير المنجّمء وفائدة ري ا 
صامه من عرف أنه من رمضان بالحسابء أو من وثق بقول - فمن لم يعرف ذلك بنية 
من الليل أنه عن 05 لد يجزئه عن رمضان. ولا قضاء عليه صرّح به 
الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهما. 

وعن الشيخ أبي حامد أنه ذكر في «التعليق» وجهًا: أن ذلك بمنزلة الشهادة على 


رواية 


)١(‏ في أ: والثانية قالها. (') في أء ج: لم. 

إفرة في أء د: قولهم. (5) في د: حكاها. 
)0 في ج: لوجد. © في أ ج: من نجم. 
0372 سقط في أ. 2 في جح و. 


)١١(‏ تقدم تخريجه. )١١(‏ سقط في ج. 


55؟ 1 كتاب الصيام 


الرؤية؛ فيتعدى الوجوب ممن عرفه بالحساب إلى من لم يعرفه» ويوافقه قوله في 
«البيان» في مواقيت الصلاة: إن صاحب «الفروع» قال في وقت الصلاة: إذا كان يعلم 
دخول الوقت بالحساب فهل يقبل قوله فيه وفي شهر رمضان؟ وجهان. والمذهب: أنه 
يعمل عليه بنفسه فأما غيره فلا يعمل عليه. 

وحكى الماوردي وجهًا ثالنًا في الإجزاء إذا نوى معتمدًا على ذلكء فارقًا بين أن 
يكون قد علم ذلك من منازل القمر وتقدير سيره فيجزئه» وبين أن يكون قد علمه 
اله 58 

الأمر الثاني: أنه إذا رُئي في بلد عم حكمه سائر البلاد» وهو المعزيٌ إلى اختيار 
القاضي أبي الطيب» وقد حكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: هذا؛ إذ ليس رؤية جميع من في البلد الواحد شرطًا في وجوب الصياء'" 
عليهم؛ بدليل إجماعهم على وجوب الصيام على الأعمى والمحبوس وإن لم يره» 
وإذا كان كذلك في البلد الواحد فكذلك في كل البلاد؛ لأن فرض الله على جميعهم 
واحد. 

والثاني: لا يلزمهم صيامه حتى يروهء لأن الطوالع والغوارب قد تختلف باختلاف 
البلدان» وكل قوم إنما خوطبوا بمطلعهم ومغربهم. دليله مواقيت الصلاة. 

والثالث: أنه يلزم أهل البلدان من ذلك الإقليم''". دون أهل البلدان في إقليم آخر 
لما روي أن ثوبان قدم المدينة من الشامء فأخبر برؤية الهلال قبل المدينة بليلة» فقال 
ابن عباس: لا يلزمناء لهم شامهم ولنا حجازنا”*'. فأجرى على الحجاز حكمًا وإن 
اختلفت بلاده» وفرّق بينه وبين الشام» وهذا ما نسب إلى الشيخ أبي حامدء وهو الذي 
أورده البندنيجي» حيث قال: إن لم يكن بين البلدين””'- التي رئي فيهاء والتي لم ير 
فيها - مسافة تختلف المطالع لأجلها: كالموصل وبغداد والبصرة» كان حكم الجميع 
واحدّاء ويجب على أهل البلدة التي لم ير فيها [قضاء يوم. وإن كان بينهما]”' ' مسافة 
تختلف المطالع فيها: كبغداد وخراسان والحجاز وبغداد والشام» كان لكل بلد رؤية 


010 في ج: من نجوم. هه في د: الصائم. 
() في ج: الاقاليم. (4) يأتي تخريجه. 
(5) في د: البلد. (47 سقط في د. 


كتاب الصيام ج” اع ؟ 


نفسه؛ فلا"'' يلزم أهل البلد التي لم ير فيها قضاء يوم» وقد حكى القاضي أبو الطيب 
في «تعليقه» هذا الوجه الأول ولم يرجح واحدًا منهماء وجزم القاضي الحسين في 
«تعليقه» والبغوي والمتولي بأن ما تقارب من البلاد حكمهم واحدء وفي المتباعد 
وجهان: أصحهما عند القاضي: التعميم. وإن اقتضى نظم كلامه ترجيح مقابله» وهو 
الذي صححه في «التهذيب» و«الروضة»؛ لأن كريبًا أخبر عن ابن عباس وهو 
بالمدينة» أنه رأى الهلال بالشام ليلة الجمعة» فقال ابن عباس: لكنّا رأيناه ليلة السبت؛ 

فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو" '' نكمل العدد ثلاثين» فقال له كريب: أما يكفيك 
رؤية معاوية والناس؟ فقال: هكذا أمرنا رسول الله" كل أخرجه مسلم بمعناه. 

قال القاضي الحسين: واختلف في قوله: «هكذا أمرنا»: فمنهم من قال: أراد به 
قوله: «[صوموا]”*' لرؤيته ...» الخبرء ومنهم من قال: هو كان يحفظ حديثًا أخص منه 
في هذه الحادثة. 

وعلى هذا لو شك في التقارب. قال في «الروضة»: لم يجب الصوم على الذين لم 
يروا؛ لأن الأصل عدم الوجوب. وعلى خلافه» وهو إذا جعلنا للبعد أثرًا فما ضابطه؟ 
فيه وجهان في «التتمة»): 

أحدهما - وهو ما أورده الغزالي والبغوي تبعًا للفورانى والأصحابء كما قال 
الإمام-: مسافة القصر. ْ ْ 

والثاني: اختلاف المطالع؛ وقد أبداه الإمام احتمالًا لنفسه. ثم قال: ولكن لا قائل 
به؛ فإن درك هذا يتعلق بالأرصاد””' والتموردات”'' الخفية» وقد تختلف المناظر في 


() في أنولا. 5 

فرع أخرجه مسلم (؟/ 0770, كتاب الصيام؛ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم (؟/ ه4١1‏ وأبو 
داود »)9/١7 /١(‏ كتاب الصيام» باب: إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة (5775)» 
والترمذي ١م‏ أبواب الصوم.؛ باب: ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم 59 والنسائي 
3321/0 ). كتاب الصيام» باب: اختللاف أهل الآفاق في الرؤية» وأحمد 1٠ 5/١(‏ وابن 
خزيمة (1917)» والدارقطني (171/1)» والبيهقي (4/ .)15١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(4) سقط فى أ. 

(4) فى أ: بالأبصاد. 

(5) في النسخ كلمة غير واضحة. 


11 5 كتاب الصباه 


المسافة''' القاصرة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاضء والشرع لم يبن على إلزام 
مثل هذاء وإلى هذا أشار الغزالي في تعليل قوله: «إنه لا ضابط إلا مسافة القصر» أن 
تحكم المنجم قبيح شرعًاء وحكى القاضي الحسين مع هذا الوجه وجهًا آخر: أنه. 
انقطاع القوافل» فإن لم تكن منقطعة بينهما فهما متقاربان. 

فرع: حيث قلنا: لكل بلد حكم نفسهاء لو سافر شخص من بلدة رئي فيها الهلال 
إلى بلدة'' لم ير فيهاء وتم له ثلاثون يومّاء ولم ير الهلال في البلدة التي سافر 
إليها - فهل يفطر أم لا؟ فيه وجهان, قال في «التتمة»: يقربان من الوجهين فيما إذا 
صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا ولم يروا الهلال. والذي أورده القاضي الحسين: 
وجوب الإفطار» والمنسوب إلى القغال مقائلة 1و الذي أورده في «الإبانة) 
والغزالي» وحكى الإمام عن الأصحاب القطع به؛ لأنه روى عن ابن عباس أمر كريب 
بالصوم معهم بعد إكماله ثلاثين يومًا بحكم رؤيته. نعم» حكى عن شيخه فيما إذا 
أصبح معتدًا مفطرًا لرؤية هلال شوال”*'» فجرت به السفينة إلى قطر لم ير الهلال فيه 
- أنه يلزمه الإمساك تشبها. قال: وعندي فيه نظر؛ فإنه ليس فيه أثرء واليوم الواحد 
يبعد أن يتبعض حكمه وقد عاين الهلال في ليلته في البقعة الأولى. 

وعكس هذا الفرع: لو سافر شخص من البلد الذي لم ير فيها الهلال إلى بلدة 
رئي فيهاء وأقام''' فيها إلى أن أفطر أهلها - فهل يفطر معهم؟ نظر: إن أفطروا بالرؤية 
وافقهم» وإن أفطروا بإكمال العدد فهل يفطر معهم؟ فيه وجهان في «التتمة». 

قال الإمام: ولا فرق في ذلك بين أن يكون من ذكرناه قد نوى الإقامة أو لا. 

تنبيه: الهلال إنما يكون هلالا الليلة الأولى والثانية والثالثة» ثم هو قمرء قاله 
الجوهري وغيره. 

وحكي في «المهذب» خلافًا فيما يخرج به عن هذه التسمية وتسميته قمرّاء فقيل: 
إذا استدارء» وقيل: إذا بهر ضوءه. 


)01 في د: المسألة. (؟) في أء ج: يحكم. 
(9) في د: بلد. (4:) سقط فى أ. 


(5) في ج: شعبان. () في أ: فأقام. 


وقوله: (١غم‏ عليكه)'' “» قال العلماء: هو من قولهم: غممت الشيء. إذا غطيته؛ 
وغمّ م علينا الهلال غمّاء وغمّي» وأغمي» فهو مغمى. 

قال: وإن'"' رأوا الهلال بالنهار. أي قبل الزوال أو بعده» فهو لليلة المستقبلة؛ 
لقوله - عليه السلام-: «صوموا لرؤيته» أي: بعد رؤيته» كقوله: مإأَقِوٍ ألصّلوة إدَلُوكٍ 


م١‎ 


ألشَّمْيسن» [الإسراء: 74] يعني: بعد طلوع الشمسء ولأن الخصم - وهو أبو 
وسنت وأبو كار “وغيرهها - “قد .وافقنا على أنه لو رئي بعد الزوال لكان لليلة 
المستقبلة؛ لأنه أقرب إليهاء بخلاف ما قبل الزوال؛ فإنه أقرب إلى الماضية» فنقول له: 
الاعتبار بالقرب والبعد إلى وقت ظهوره وهو أول الليل» وإذا رئي قبل الزوال فهو 
أقرب إلى الليلة المستقبلة من الماضية؛ فكان” ' كما لو رئي بعد الزوال» وقد روي 


عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس ابن مالك أنهم قالوا: إذا 

رئي الهلال يوم الشك فهو لليلة المستقبلة'*2. ولا مخالف لهم. 
وقد أفهم كلام الشيخ أن ما ذكره مقصور على هلال رمضانء ولا فرق [فيه]'"') 
بينه وبين هلال شوال وغيرهما عندناء لما روت عائشة: «أن رسول الله كك أصبح يوم 
الثلاثين صائمًاء فرأى هلال شوال بالنهار» فلم يفطر حتى أمسى»» وروى عن أبي 
0 أنه قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخافقين: (إن الأهلة بعضها أعظم من بعض. فإذا 
يتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس»”", كذا 


1 . ديق 


7 فى «التتمة» الحديث والأثرء وغيره يروي: بخانقين 


)١(‏ في ج: عليهم. (؟) في التنبيه: فإن. 

8 فى ولوك (5) في ج: وكان. 

(0) انظر: سنن البيهقي الكبرى .)7١/5(‏ (1) سقط في د. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (717/4). ١‏ 

00 في د: : ذكره. 

(9) قوله: وروي عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر - ونحن بخافقين-: إن الأهلة بعضها أعظم 
من بعضء. فإذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. كذا 
ذكره فى «التتمةل وبعضهم يروي: : بخانقين. انتهى كلامه. 
واعلم أن راوي الأثر المذكور هو شقيق بن سلمة وكنيته أبو وائل. وخانقين: بخاء معجمة ونون 
ثم قاف مكسورتين» وهي بلدة بالعراق قريبة من بغداد» وهذا مشهور لا نزاع فيه؛ وممن ضبطه به 
النووي في «شرح المهذب». 1 
إذا علمت ذلك فقد عبر المصنف بقوله: ابن وائل - أي بالنون - إلحاقًا له بالأبناء لا بالآباء» ‏ 


10 جك كتاب الصيام 


قال: ويقبل''' هلال”'' رمضان [من] عدل واحد في أصح القولين؛ لما روى أبو 
داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: «داء أعرابي إلى النبي يَكِِ فقال: إني رأيت الهلال 
- قال الحسنء وهو الحلواني» في حديثه: يعني رمضان - فقال: «أتشهد ' أن لا إله 
إلا اللّه؟» قال: نعم» قال: ارا 000 قال: نعم» قال: (يا بلال» 


أَذّن في النّاس أن يصوموا غدًا)(* '» وعن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة» 
فأرادوا ألا يقوموا ولا يصومواء فجاء أعرابي من الحيرة» فشهد أنه رأى الهلال» فأتي 


به النبيّ ل فقال: «أتشهد”" أن لا إله إِلَّا الله وأنّي رسول اللَّه؟ قال: نعمء وشهد أنه 


زف4 


رأى الهلال» فأمر بلالاء فنادى في الناس أن يقومواأ وأن يصوموا») 5 وأخرجه 


الترمذي والنسائي وابن ماجه مسندًا ومرسلا. وعن ابن عمر قال: تراءى الناس 


حت وعبر عن «خانقين» أولا بالفاء بعد الألف. وعزاه إلى «التتمة»» ثم قال: إن غيره يقوله بالنون» 
ووقوعه في مثل هذه الأمور المتواترة عجيبء وأما اعتماده على نسخة واحدة بخط من لا 
يعرف فأعجبء بل لو صرح صاحب "«التتمة» بذلك لم يرجع إليه فيه؛ للعلم بخطئه» ٠‏ لا 
حاار لج اله إنما هو بالنون» وقد رواه الدارقطني والبيهقي هكذا 

سناد صحيح. لأوا. 

)10 ام هعم زاد في التنبيه: : شهر. 

(*) في أء ج: أشهد. (4) في أء ج: أشهد. 

(5) أخرجه الترمذي (194/1) كتاب الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة (191) وأبو داود 
1 كتاب الصيام باب في شهادة الواحد ( )"٠‏ والنسائي (181/5) كتاب الصيام 
باب قبول شهادة الرجل الواحد» وابن ع ماجه (7/ 5 )١0‏ كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة 
على رؤية الهلال )١507(‏ وابن خزيمة (21917 )١1975‏ وابن الجارود (9لا#, )/٠‏ وابن 
حبان (7”155 - الإحسان)» والدارقطني )١58/7(‏ والحاكم /١(‏ 555) والبيهقي (5/ 25١١‏ 
117) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به ورواه عن سماك: زائدة بن قدامة 
والوليد , بن أبي ثور وسفيان الثوري وحازم بن إبراهيم وحماد بن سلمة عنه موصولا. 
وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة 

عن النبي يَكْةِ مرسلا وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي يَكهِ مرسلا. 
وقال أبو داود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلا. 
وقال الحاكم : قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وحماد 
ابن سلمة وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(7) في أء ج: أشهد. 

(0) تقدم تخريجه في الحديث السابق» وقال أبو داود :)7/١0 /١(‏ هذه الكلمة لم يقلها إلا حماد: 
أن يقومواء لآن قوما يقولون: القيام قبل الصيام. 


الهلال» فأخبرت رسول الله كلِهِ أني رأيته. فصامء وأمن اليائن خضنات؟ .قال 
الدارقطني: ا 0 0005 ' 

وفي «الحاوي»: أن ابن عمر قال: رأيته وحدي. وروى أن عمر خرج يتراءى 
الهلال» فاستقبلته راكبّاء فقال عمر: من أين أقبلت؟ فقال: من الشامء فقال”"': أهللت؟ 
قال: نعم» فقال”'': يكفي المؤمنين أحدهم. وأمر الناس بالصوم, وهذا ما أشار إليه 
الشافعى بقوله: ولو شهد على :رؤيته. عذلٌ واحد رأيت: أت أقبله؛ للأثر فيه 
وللاحتياط””© ولأن الصوم عبادة بدنية» فإذا أخبر الواحد بدخول وقتها وجب أن يقبل 
قوله كالصلاة. وهذا ما نص عليه في عامة كتبه كما قال أبو الطيب», وقال الماوردي 
والقاضي الحسين: إنه نص عليه في القديم و«الإملاء»”"". 

قال: ولا يقبل فى الآخر إلا عدلان؛ لما روى عبد الرحمن بن زيد قال: أدركنا 
جماعة من أصحاب رسول الله يل [فكلهم قال: سمعت رسول الله ]”" يقول 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غمَّ عليكم فأكملواء وإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا 
وأفطروا وانسكوا»””. ولأنها شهادة على معين فاعتبر فيها العدد كسائر الشهادات» 


4 ا الصيام باب في شهادة الواحد (7157). والدارمي (؟/5) 
بن حبان (/51 15 الإحسان) والدارقطني (151/7) والبيهقي (5/ )7١7‏ من طريق مروان 

ا ل بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن 
أبيه عن ابن عمر فذكره وصححه ابن حزم كما في تلخيص الحبير (04/5*) وقول 
الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهبء متعقب بأن الحاكم (1/ 577) وعنه 
البيهقي (17/5؟) أخرجاه من طريق هارون بن سعيد الأيلي ثنا عبد الله بن وهب به؛ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. 

00 في د: يرويه. زفرة في ج: قال. (4:) فى ج: قال. 

(5) في د: والاحتياط. (6) في ج: الأم. (0) سقط في أ. 

10 أحريده النسائي (5/ 177) كتاب الصيام باب 'قبول شتهادة الرجل الواحد من طريق :ابن أبي 
زائدة عن حسين بن الحارث الجدلى عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فذكره. 
وأخرجه أحمد )7١/4(‏ من طريق يحبى بن زكريا والدارقطني (1717/7) وعنه ابن الجوزي 
في التحقيق (5/ )١74‏ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن الحجاج بن أرطاة عن الحسين بن 
الحارث فذكره. 
وله طريق آخر عن حسين بن الحارث: أخرجه أبو داود )١5 /١(‏ كتاب الصيام باب شهادة 
رجلين على رؤية هلال شوال (7178) والدارقطني )١1717/7(‏ والبيهقي (17141//5- -558) 
وابن الجوزي في التحقيق )١714 -١78/5(‏ من طريق أبي مالك الأشجعي: ثنا حسين بن 
الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله كَل أن 


حفن جه" كتاب الصيام 


وبالقياس على هلال شوال. وأما حديث الأعرابى [وابن عمر 2١"‏ فيحتمل أن يكون 
[شهد]'' عند رسول الله لكِ [قبلهما]”" غيرهماء فأمر الناس بالصوم لذلك؛ وهذا 
قاله في القديم كما قال أبو الطيب ونقله البويطي. وقال الفوراني: إنه أقيس. 


والجمهور على تصحيح الأول» ومنهم من قطع به» وتعزى هذه الطريقة يقة إلى أبي 
إسحاق. والقائل بها قال: حديث عبد الرحمن نحن قائلون به؛ فإنه إذا شهد ذوا عدل 
وجب الصوم, وأيضًا فالنبي كَكهِ جمع بين الصوم والفطر والنسك؛ فلذلك ذكر ذوي 
عدل. لأن الفطر والنسك لا يقبل فيهما أقل من شاهدينء والقياس على سائر 
الشهادات غير منتظمء لآن حكم الشهادات مختلف: فالزنى لا يقبل فيه إلا أربعة» 
والحدود والقصاص تثبت برجلين» والأموال تثبت بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين» 
وإذا حلف”؟ لم يجز اعتبار بعضها(» يعض كما في أعداد ركعات الصلاة» والفرق 
بين هلال رمضان وشوال: أنه لا تهمة تلحق الشاهد فى رمضان. لأن ما يدعيه من 
لزوم الصوم يلزمه كغيره”©2» والعدد””© في الشهادة لإزالة التهمة» ولا كذلك في 
شوال؛ فإن”” التهمة لا تلحقه. ولأن في ذلك احتياطًا للعبادة كما أشار إليه الشافعي 
ويوافقه قول علي - كرم الله وجهه - وقد شهد عنده واحد برؤية هلال رمضان: «لأن 
أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليّ من [أن أفطر]”"2 يومًا من رمضان""”'2» وصام وأمر 
الناسن: بالصيام» مع أنه كان يحتاط في الشهادة ويبالغ فيها حتى نقل عنه تحليف 
الشهود وربما قيل: إن هذا هو الأثر الذي راعاه [الشافعي]1'"©. 


>> ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهاء فسألت الحسين بن الحارث عن أمير 
مكة فقال لا أدري ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. 
وقال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 
(*) سقط في ج. ):١‏ في د: أحلف. 
)0( في أ: وبعضهما. (7) في د: لغيره. 
(0) في أ: العدد. ()- فيد لآل 
(9) في ج: إفطار. 


)20200 أخرجه الشافعي في «المسند» ,)771/١(‏ والدارقطني (؟/ ) وقال الحافظ في 


«التلخيص» (501/5): وفيه انقطاع. 
)١١(‏ سقط في ج. 


كتاب العام جه" عهم؟ 


وأما قولهم: إنه يحتمل أن يكون قد شهد عند النبي كَلِْةُ قبل الأعرابيٌ وابن عمر 
غيرهما - فالجواب”"': أنه لو كان لنقل» ولأن الحكم إذا نقل معه السبب كان بمنزلة 
العلة للحكم ثم ثبت أن العلة لا يجوز الزيادة فيهاء فكذلك السبب» ويدل عليه: ما 
روى طاوس عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «كان رسول الله كك يقبل شهادة 
الواحد في هلال رمضانء ولا يقبل الواحد في هلال شوال”". 

التفريع: إن قلنا بالصحيح فهل يسلك بقول الواحد مسلك الشهادة أو مسلك 
الرواية؟ فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في باب شهادة النساء قولين 
وأصحهما في «الرافعي»: الأول» [ويدل عليه قصة الأعرابي» واختار أبو إسحاق 
المروزي الثاني]*'» يدل عليه قول ابن عمر. 

فإن قلنا بالأول» اشترطنا مع العدالة الحرية والذكورة ولفظ الشهادة» وهو ما ادعى 
القاضي الحسين - على هذا - أنه ظاهر المذهب. 

ويشترط الإقامة في مجلس الحكم كما قال الإمام» وهل يجوز فيه الشهادة على 
الشهادة؟ فيه وجهان حكاهما المراوزة كالوجهين فى جوازها فى حدود الله تعالى» 
والأصح - كما قاله الشيخ أبو علي-: [القطع]”*» بالجواز؛ فإن سبب الاختلاف [في 
الحدود]' ' شبهة وكون المشهود به عقوبة متعرضة للسقوط بالشبهات. والأمر هنا 
على نقيض ذلكء وعلى هذا: هل يشترط العدد في شاهد الفرع؟ فيه وجهانء 
المذكور”" منهما في «التهذيب»: اشتراط العدد”"» وإن قلنا بمقابله قبلناه من الأمة 


)001 زاد في د: ذو. 6 في أ: فجوايه. 

إفرة أخرجه الطبراني في الأوسط (0757) والدارقطني )١97/7(‏ وعنه ابن الجوزي )١77/0(‏ 
والبيهقي (5/ )7١7‏ من طريق حفص بن عمر الأبلي: ثنا مسعر بن كدام وأبو عوانة عن 
عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل 
إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه 
أن يجيزها وقالا إن رسول الله كك أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان وكان 
رسول الله يَئِْةِ لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين. 
وقال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث» وهو قول 
البيهقي وزاد: وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به. 

(5) سقط في أ. (5) سقط في ج. 

(90) سقط في ج. 0) فى أ: والمذكور. 

(8) فى ج: التعدد. ١‏ 
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[مع]”" ظهور الثقة» وهو المحكي في «الحاوي» عن أبي إسحاق» حيث قال: أقبل 
فيه قول من أقبل روايته. قال الإمام: ولم نشترط لفظ الشهادة» وقلنا: إذا''' أخبر واحد 
الناس بالرؤية لزم اتباع قوله وإن لم يذكر ذلك بين يدي القاضي. ووافقه في 
الأخيرة' '' ابن الصباغ. 

والمحكي عن ابن عبدان”*؟ والغزالي في «الإحياء»» والمذكور في «تعليق» 
البندنيجي و«التهذيب»: أنهم قالوا بذلك» ولم يفرعوا على شيء. قال الإمام: وفي 
قبول [قول]”*' الصبي المميز الموثوق به فيه» وجهان مبنيان'' على قبول رواية 
الصبيان» المنسوب منهما للشيخ أبي حامد في «تعليق» البندنيجي: القبول» وظاهر 
المذهب في «تعليق» القاضي الحصستيرة: المنع» وفي «الإبانة» و«التهذيب»: ]0 اب 
يقبل فيه قول الصبي قولا واحدّاء وإن كانت”" تقبل روايته على وجه صححه 
الفوراني. 

وفي اشتراط العدد في الخبر”*' عن المخبر بالرواية - إذا جوزناه على الوجه الذي 
عليه نفرع - الخلافء والمذهب: أنه لا يشترط؛ حرصًا على حكم الرواية» ومن 
اشترطه - وهو الأصح في «التهذيب» - زعم أن قول الفرع شهادة» وإن لم يجعل 
قول الأصل شهادة. واستدل له بأنه لا بد من لفظ الشهادة من الفرعء [وأنه]””' لا 
قائل بأنه يكفى أن يقول الواحد: حدثنى فلان عن فلان قال: رأيت الهلال» بل هو 
ديد جماعاء كنا قانا دور لي الها رودي زو قالكلزكام إن هلا يعي لا انعا لله 
ودعوى الإجماع لا تسلم عن النزاع. 

زولة مس970 في أنه لا يقع'"'' الطلاق والعتق المعلق بدخول رمضانء ولا 
يحل الدين المؤجل به قاله القاضي الحسين والبغوي. 

قال الرافعي: ولو قال قائل: هلّا ينبت ذلك ضمئًا كما سبق نظيره لأحوج إلى 
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(*) فى ج: الآخرة. (5) فى أ: ابن غيلان. 
(6) سقط :فى أ. (9) فى 1: ينبنيان. 
(0) سقط في د. 00 فى نا كان 
(104 فى أن التفيرة )٠١(‏ سقط في ج. 


)1١(‏ في ج: بخلاف. )1١(‏ في أ: يقطع. 
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الفرق - قلت: إن ما سبق لازم للمشهود به» والطلاق والعتاق والدين ليس يلزم 
استهلال الشهر» وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ في كتاب الطلاق. 

نعم» لو قضى القاضي بشهادة الواحد في هلال رمضان ثم قال لامرأته: إن كان 
هذا من رمضان فأنت طالق - قال القاضي الحسين: قال ابن سريج: يقع الطلاق. 
وغيره من أصحابنا. قال: لا فرق بين أن يكون قبل القضاء أو بعده؛ فإنه لا يقع 
الطلاق»]"'' وإن قلنا بالقول المعزيٌ إلى القديم سلكنا به مسلك الشهادات المختصة 
بحقوق الله تعالى حتى تسمع فيه شهادة الحسبة. 

قال الرافعي أيضا: ويشترط فيهما العدالة الباطنة. وهو ما أبداه الإمام تفقهّاء وإلا 
فقد قال في «الإبانة»: إنا لا نشترط العدالة الباطنة في الشهادة على رؤية الهلال» 
ونشترط الظاهرة بأن يكون مستور الحال. 

وأبلغ منه قول القاضي الحسين: إنا على القولين نكتفي بظاهر العدالة. [وعلى 
ذلك جرى البغوي والمتولي. وقال الإمام: إن ما قاله الفوراني بعيد لا اتجاه [له]'"©؛ 
بل الوجه اشتراط العدالة الباطنة]”"'» والمعنى بها: البحث الذي يعتاده القضاة 
بالمباحثة والرجوع إلى المزكين. نعم» قد نقول”؟: للقاضي أن يأمر الناس بالصيام 
بظاهر العدالة؛ فإن الأمر يفوتء ثم يبحث بعد ذلكء» ويتعين البحث إذا استكملنا 
العدد ولم ير هلال شوال. 

قلت: وإذا عرفت أنه لا يشترط العدالة الباطنة في الشاهدين عند من ذكرناء مع أنه 
يسلك بقولهما مسلك الشهادة - فعدم اشتراطها في الشاهد الواحد من طريق الأولى؛ 
وقد حكى الإمام فيها وجهين مبنيين على اختلاف في قبول”*2 رواية المستور 
والأصح - كما قال في «الحاوي» عند الكلام في أصحاب المسائل-: عدم قبولها 
[كالشهادة]'''. قال: والفرق على مقابلة بينهما من وجهين: 

[أحدهما:]”'"' أن أخبار الديانات يستوي فيها المخبر وغير المخبر» وكانت التهمة 
[منتفية والاعتبار أخف. والشهادة تختلف فيها الشهادة والمشهود عليه» وكانت 


)١(‏ سقط في د. )١(‏ سقط في ح. 
(9) سقط في أ. )كن انريتول: 
)20 في أ: قبوله. (7) سقط في ج. 
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التهمة]'' ' متوجهة والاعتبار أغلظ. 

قلت: وهذا الفرق منت في الشهادة بالهلال؛ فلا جرم قال من قال [بعدم]'””' 
اشتراط العدالة الباطنة فيها. 

والثاني: أن الرواية تقبل من النساء والعبيد دون الشهادة» فكانت' ” أغلظ؛ فاحتيط 
00 

وقد فرع المتولي على القولين: ما إذا شهد واحد بإسلام ذمّي: هل يصلَّى عليه أم 
لا؟ قال: فيه وجهان, كما في إيجاب الصوم. وفرع عليهما في «البحر» ما لو نذر صوم 
شعبان فشهد واحد برؤيته *- فهل يجب عليه الصوم إذا قلنا: يجب به صوم 
رمضان؟ قال: فيه وجهان. 

قال: ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان؛ لما ذكرناه من خبر طاوس. وعن أبي 
ثور: أنه يقبل في هلال شوال عدل واحدء وأن صاحب «التقريب» قال: لو قلت به لم 
يكن بعيدًا. قال الإمام: وهو متجه في القياسء لما ذكرناه من أن الإخبار عن الهلال 
يعرض لوقت العبادة؛ فهلال رمضان به يستبان دخول وقت العبادة» وهلال شوال به 
يستبان خروج وقت العبادة. 

قلت: ويعضد هذا الاحتمال قول القاضي الحسين في «تعليقه») في ضمن فرع من 
هذا الباب: إن الأحكام المتعلقة برؤية الهلال غير الصوم ضربان: أحدهما: يتضمن 
عبادة لا حق فيها للآدمي: كالوقوف بعرفة» والطواف ونحوه؛ فهذا هل يقبل فيه شاهد 
واحد عدل أم لا؟ فيه وجهان. وعلى المشهور فالفرق”'' بين رمضان وغيره ما ذكرناه 
من أنه لا تهمة في رمضانء بخلاف شوالء والفرق بين رمضان وذي الحجة - ما قاله 
المتولي-: أن الهلال في ذي الحجة ليس له تأثير في إيجاب العبادة» ولكن تأثيره في 
تقديم وقتها وتأخيره. وهنا وجوب الصوم بالنهار؛ لآجل رؤية الهلال» ولولاه لما 
وجب؛ [فهو كالزوال]'"' ونحوه. 

قال: فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك. وجب عليهم قضاؤه؛ لأنه بان أنه من 


)١(‏ سقط فى د. (؟) سقط فى ج. 


(9) في ج د: وكانت. (4) في د: فيهما. 
(0) فى» ج: رؤيته. )00 في ج: والفرق. 


0370 في : وهو الزوال. 
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رمضان» وهل يجب على الفور بعد انقضاء رمضان ويوم العيد؟ قال في «التتمة»: 
ذلك مبني على أنه هل يجب عليه إمساك بقية النهار أم لا؟ فإن قلنا: لا يجب» فقد 
ألحقناه بالمعذورين؛ فلا يلزمه القضاء على الفورء وإلا وجب. وهذا البناء فيه نظر. 
قال: وفى إمساك بقية النهارء أي: إذا كان قد أكل - كما صوره الإمام والقاضي أبو 
الطيب - ق لاب2300: 

وجه المنع - وهو الذي حكاه القاضي مر الطيب والغزالي عن نصه في 
«البويطي)-: أنهم أبيح لهم الفطر في أوله؛ فكذا في آخره؛ كما لو طهرت الحائض أو 
قدم المسافر مفطرًا في أثناء يوم من رمضان. 

ولأن الإمساك عقوبة؛ فليختص بالإثم» وإلا فلا إثم عليهم» وعلى هذا يستحب 
لهم الإمسناك: 

ووجه الوجوب - وهو الذي نقله عامة أصحابنا وصححوه. وإن كان الإمساك في 
حكم العقوبة -: أنه [إنما] أبيح لهم الفطر بشرط: وهو كونه ليس من رمضانء وقد 
بان خلافه؛ فظهر أنه غير مباح» ولا كذلك الحائض والمسافر؛ فإنه أبيح لهما الفطر 
مع العلم بكونه من رمضان. والإباحة باطنة كما هي في الظاهرء ولا نظر إلى عدم 
الإثم؛ لأن الكفارة تجب على المخطئ في القتل وهي عقوبة مع أنه [لا إثم. 

أما]”' إذا لم يكن قد طعم ولا نوىء قال القاضي أبو الطيب: فإنه يجب عليه أن 
يصوم؛ لكونه من رمضان, ويقضيه؛ لأنه لم ينو من الليل» وهذه الحالة هي التي نص 
عليها في «المختصر» فإنه قال: «وإن أصبح لا يرى أن يومه من رمضانء ولم يطعمء 
ثم استبان ذلك - فعليه صيامه وإعادته»» وقدا*١‏ جزم [بذلك1*) الماوردي 
والفوراني» وكذا القاضي الحسينء وإن أكل» لكن قال القاضى: إذا لم يكن قد أكل 
فينوي الصوم؛ خروجًا عن الخلاف» ويقضي يومًا مكانه» وإن أكل يمسك بقية 
نهاره. وتبعه البغوي في الجزم بوجوب الإمساك في الحال؛ وقاسه على ما لو نوى 
الصومء ثم أفسده. وقال: إن الحكم كذلك فيما لو نسي النية من الليل» وقد ذكره 


)١(‏ زاد فى التنبيه: أحدهما يجبء والثانى لا يجب. 

م( سقط في أ. (6) في ج: يأثم 
2 في د: وبه. )0( سقط في د. 
(7) في أ: وينوى. 
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وحكى المتولي القولين فيما إذا قامت البينة قبل الآكل» وحكى وجهين فيما إذا 
كان قد أكل مرتين على القولين. 

فإن قلنا فيما إذا كان [لم]'' يأكل: إنه لا يحرم'” الأكل» فهنا أولى» وإلا 
فوجهان. والصحيح أنه لا يباح له الأكل في بقية النهار؛ لما ذكرناه» وقد قال الإمام 
في كتاب الظهار عند الكلام فيما يقطع التتابع: إن الخلاف في مسألة الكتاب يجري 
فيما لو نسي النية من الليل» وإن الرأي الأصح [أنه]" ' يلزمه. وإن كان الإمساك في 
حكم التغليظء وحكاهما في «الإبانة» فيما إذا أصبح غير صائمء وهذا يحتمل أن 
يكون أراد به ما إذا لم ينو عمدًا أو سهوًا. 

فرع: ما وجب من الإمساك هل هو صوم شرعي أم لا؟! 

حكى الماوردي فيه وجهين» ولو كان قد أكل: 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق-: أنه يسمى: صومًا شرعيًا لوجوب الإمساك فيه. 

والذان > وهو قول أكثر الامتحاشب: أنه إفشاك الجن :تيان" أن يكرة صيومًا 
شرعيًا فلا؛ لأنه لا يقع الاعتداد به عن رمضان ولا عن غيره. 

والإمام حكى الوجهين عن العراقيين فيما إذا أفسد الصومء والبندنيجي حكاهما 
فيما إذا طلع عليه الفجر وهو غير ناوء وأفهم كلامه تقيبدهما بما إذا لم يأكل» وهي 
الصورة التي حكى ابن الصباغ فيها عن أبي إسحاق أنه يكون صومًا شرعيًا. 

قال الإمام: ولست أرى في هذا الاختلاف فائدة؛ لأنه لو جامع فيه لم يلزمه بسببه 
شيء غير المأثم. نعم لو أصبح غير ناو ونوى التطوع بالصوم قبل الزوال» فالذي 
ذهب إليه الجماهير: أن الصوم لا يصحء وذهب أبو إسحاق إلى صحة الصوم. ووجه 
الرد عليه: أن الإمساك واجبء ولو صح تطوعه بالصوم, والصوم إمساك منوى “. 
لوقع الإمساك عن جهة الوجوب متطوعًا به عن جهة التطوع. وهذا متناقض وأيضًا: 
فإن المسافر عندنا"'' يتطوع بالصوم في سفره. وإن كان يسوغ له الإفطارء وسببه: أن 


0010 سقط في ج. 30 فى بء ج: يجزئه 
02 سقط في ج. 250 في جا وأما. 
2) فى د: ينوى. 50 زاد في ج: لا 
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الذي حط عنه وجوب الصوم الترخص بالفطرء فإن لم يفطر فقد ترك الترخص» 
وليس بين إقامة الصوم وبين الترخص بالفطر مرتبة» والشرع'2 [لم]''؟ يجعل شهر 
رمضان في حق المسافر كسائر الشهور حتى يصح فيه أي صوم شاء. 

قال: وأبو إسحاق لما جوز للمقيم الذي أصبح غير ناو أن يتطوع بالصوم؛ فإنه 
على قياسه يجوز للمسافر أن يتطوع» وهذا حيد عن مذهب الشافعي وقياسه. 

قلت: ولأجل ما ذكره الإمام من إلزام أبي إسحاق من صحة تطوع المسافر 
بالصوم. جعل الغزالي فيما إذا نوى المسافر التطوع به أو أصبح المقيم ليلة الشك 
غير ناوه ونوى التطوع - أنه يصح على وجه. لكن ما ذكره الإمام في الرد على أبي 
إسحاق بأن المسافر عندنا لا يتطوع بالصوم في سفره... إلى آخرهء إنما يلزم أبا 
إسحاق أن لو كان قياس مذهبه يقتضي أنه إذا نوى التطوع من الليل وهو مسافر أنه 
يصح تطوعه. وليس قياس مذهبه يقتضي ذلك”"» بل الذي يقتضيه قياسه: أنه لو لم 
ينو الصوم من الليل» ونوى التطوع قبل الفطر نهارًا قبل الزوال أنه يصحء بل أولى؛ 
لأن المسافر لا يجب عليه الإمساك. بخلاف من أصبح يوم الشك غير ناو ولا يرد 
عليه ما قاله الإمام؛ لأنه قد ترخص عنده بأمرين: 

أحدهما: أنه ترك نية الفرض من الليل التي لولا السفر» لوجبت. 

والثاني: أنه إنما يكون في صوم التطوع صائمًا من وقت نيته كما سنذكره'*' عنه. 

وله أن يقول فيما إذا نوى التطوع من الليل: إنه لا يصح؛ لما ذكره الإمام» ويجوز 
أن يقول بالصحة» ويمنع كون الشيء إذا وقع* واجبّا يمتنع أن يقع تطوعًاء ويستشهد 
بمن دخل المسجدء ونوى بفرضه”٠'‏ الفرض وتحية المسجد فإنهما يحصلان له. وإن 
كانت أفعاله الواقعة عن الفرض لا يجوز إبطالها بالخروج قبل استكمالها [وأفعاله 
الواقعة عن تحية المسجد يجوز إبطالها بالخروج قبل استكمالها]”"'. ولا نظر إلى 
تقدم الوجوب في مسألة الصوم واقترانه بالتطوع في مسألة الصلاة» والله أعلم. 

وقد عدل المتولي عن كون الإمساك صومًا شرعيًا أو غير شرعيء إلى أن من 


)01 في أ: فالشرع. | 60 سقط في أ. 
(0) في د: أن. (:) في أ: سيذكر. 
)ه) في أ: نمع. 50 في د: بفرض. 


(10) سقط في ج. 


ححا -” كتاب الصيام 


أمرناهم بالإمساك هل يثابون عليه أم لا؟! وحكى فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأن الفعل غير معتد به. 

والثاني: إن”'' لم يكن متعديًا”"' بالفطر فيئاب» وإلا فلا؛ عقوبة له على تعديه. 

والثالث - وهو الذي صححه-: أنه يثئاب عليه أبدًا؛ لأنه لو تركه استحق العقاب 
فإذا لم يتركه؛ وجب أن يستحق الثواب. وهذا ما أبداه ابن الصباغ احتمالًا لنفسه بعد 
حكاية الوجهين السابقين وتصحيح الثاني منهماء وقال: ينبغي أن يحمل قول أبي 
إسحاق: إن من وجب عليه الإمساك وليس متعديًا” "' بالإفطار» فأمسكء يكون صومًا 
شرعيًا - على أنه إمساك شرعي يثاب عليه خاصة. 

قال: فإن”*' صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومّاء ولم يروا الهلال» أفطروا؛ لأنهم 
قد استكملوا العدة؛ فأشبه ما لو صاموا بشهادة اثنين. 

وقبل: لا يفطرون, لأنه يؤدي إلى الفطر بقول واحد؛ وهو لا يجوز أن يفطر بقوله 
لو ابتدا الشهادة» فكذلك إذا اقتضته الشهادة””' السابقة» وهذا ما اقتضى إيراد الغزالي 
ترجيحه. وقد حكى عن ابن الحداد أنه قال بمثله فيما إذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين 
يومًا ولم يروا الهلال مع الصحو؛ لأن العيان يقين وشهادة شاهدين مستترة» واليقين 
لا يزال"'' بالمستترء وقد نسب هذا إلى ابن سريج أيضًا. 

والأصح في مسألة الكتاب عند الأكثرين - كما قال الرافعي-: الأول» وحكوه عن 
نصه في الأم. 

والفرق بينه وبين ما إذا ابتدأ الشهادة برؤية هلال شوال: أن الشيء قد يثبت ضمئاء 
ولا يثبت صريحًا؛ كشهادة النساء» لا تقبل فى المواريث والأنسابء والولايات ابتداق 
وتثبت بشهادتهن ضمئًا إذا شهدن بالو لادة. 

وقال الإمام: إن في هذا نظر؛ فإن الولادة إذا ثبتت يلحق النسب الفراشء» وهو قائم 

ا ا سير 

قال الرافعي: وللمحتج أن يقول: لا معنى للثبوت الضمني إلا هذاء وأما ما ذكره 
)١(‏ في ج: إنه. (0) فى أء ج: متعبدًا. 


(؟) في ج: متعبدًا. (5) في التنبيه: وإن. 
)2 في أ: شهادته. وفي ج: شهادة. 00 في ترك 


كتاب الصيام ج” 55١‏ 


ابن الحداد» فقد قال القفال وغيره: إنه غلط فيه» وإنما أجاب على أصل أبي حنيفة؛. 
فإنه التقط هذه المسألة من كتبه. ووجه غلطه: أن الشافعي نص في «الأم». و«أمالي» 
حرملة على الفطر؛ لأن الشاهدين لو شهدا على رؤية هلال شوال والسماء مصحية؛ 
يجب على الحاكم أن يقبل شهادتهما ويحكم بهاء وإذا جاز قبول شهادتهما ابتداء؛ 
فتبعا من طريق الأولى؛ ولأجل ذلك قال الإمام: إنه غير معدود من المذهب. 

ثم ما محل الوجهين في مسألة الكتاب؟ فيه طريقان في «التهذيب» و«التتمة»: 

اخداهماة ذا كانه [الكنل]!"" مطيصضة آنا إذا عاتم مقييت فنطووة افولا 
واحدّاء وهي التي أوردها في «العدة». 

وفي مثل هذه الحالة وافق ابن الحداد على الفطر في مسألة الشاهدين. 

والثانية - وهي الموافقة لإيراد'"' الغزالي والأكثرين؛ كما قال الرافعي-: أنهما 
يجريان في الحالين. 

ورأيت في «شرح الفروع» للقاضي أبي الطيب حكاية الخلاف في حالة الغيم 
خاصة» والسكوت عن حالة الصحوء وهذا يجوز أن يكون طريقة ثالثة» وفى هذه 
الحالة حكى في «التتمة» نص الشافعي في «الأم» على الفطر. 1 

قال: وإن اشتبهت الشهور على أسيرء تحرى وصام.ء أي: ما غلب على ظنه أنه 
رمضان؛ كما يتحرى في القبلة عند الاشتباه» ويصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه 
أنها القبلة» والتحري في حقه يكون بالنظر في التواريخ المتقدمة» والحرء والبرد 
والخريف والربيع. 

قال: فإن وافق الشهرء أو ما بعده - أي: إذا فك أسره؛ وظهر له أنه وافق الشهر أو 
ما بعله- أجزأه. 

ووجهه”" إذا وافقه: أنه”؟' أدى العبادة بالاجتهاد عن أمارة» وقد صادفت الوقت 
فأجزأته. كالصلاة إذا خفي عليه وقتها فأداها بالاجتهاد» ثم ظهر أنه أوقعها في وقتها. 

وأما إذا وافق ما بعده. فالقياس على ما لو أخطأ الناس في العدد» فوقفوا في 
العاشر؛ فإنه يجزئهم. 
)١(‏ سقط في د. (0) في أ: لمراد. 
إفرة زاد في د: أنه. (4) في.د: لأنه. 


"١‏ ج" كات الموام 


قال في «التتمة»: ولأن غاية الأمر أنه وقع القضاء بنية الأداء» والإجماع على أنه لو 
شرع في الصلاة في آخر الوقتء ثم خرج الوقت: أنه تصح صلاته» وإن كان ما يقع 
من صلاته خارج الوقت ليس بأداء» وقد أوقع الفعل بنية الأداء"''» وهذا ما نص عليه 
الشافعي. وهو موافق لنصه فيمن خفى عليه وقت الصلاة» فتحرى وصلى معتقدًا أنه 
أداء» ثم بان أنه صلى بعد خروج اوت ان صلاته صحيحة. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا دلالة على أن تعيين الأداء والقضاء غير واجب في 
[الصوم والصلاة]'""» خلافًا لقول الشيخ أبي حامد: إن التعيين واجبء وهذا منه دليل 
على أن صومه [وقع قضاء. 

وقد اختلف المراوزة في أن صومه إذا وافق ما بعده وقع أداء أو قضاء على 
طريقين]”"' حكاهما المتولي وغيره وأثبتهما القفال قولين» وتبعه الفوراني» والبغوي 
رواهما وجهين» وأظهر القاضى الحسين أثرهما فيما لو اجتهد الات فى وقت 
الضااةة وضلى بنة القصرة؟ لميام أنه على بعد الرقكة إن قلنا: يكون ا أداء 
صحت صلاته. وإن قلنا يكون”' صومه"'2 قضاء. يلزمه قضاء الصلاة. 

وقد اقتضى ظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في الإجزاء بين أن يوافق ذلك شوال» 
وذا الحجة, أو غيرهماء سواء كان ما وافقه تامًا أو ناقصّاء ورمضان تام أو ناقص» وقد 
اتفق الأصحاب على أنه إذا وافق شوال لا يصح منه صوم يوم العيد» ويصح ما عداه 


)١(‏ قوله - في اشتباه الشهور على الأسير -: قال في «التتمة»: : ولأن غاية الأمر أنه وقع القضاء 
بنية الأداءء والإجماع على أنه لى شرع في المنلاة في آخر الوقت» ثم خرج الوقت - تصح 
صلاته وإن كان ما يقع من صلاته خارج الوقت ليس بأداءء وقد أوقع الفعل بنية الأداء. انتهى 
كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن دعوى الإجماع ليست على إطلاقها؛ فإن أبا حنيفة يقول: إن الشمس إذا طلعت وهو 
في صلاة الصبح بطلت صلاته. 
الأمر الثاني: أن الصلاة التي خرج بعضها عن الوقت إنما تصح بنية الأداء إذا كان جاهلاء أما إذا 
كان على بصيرة ة من عدم اتساع الوقت فإنها لا تصح بنية الأداءء كذا ذكره ذ في «النهاية» في أوائل 
كتاب الصلاة في الفصل الثاني منه. لأوا. 

(؟) في أ: الصلاة والصوم. 

2 سقط في د. (5:) في د: الفرض. 

)2 في ج: يصح. (5) زاد في د: هنا. 


كتاب الصيام -” يدض 


والواجب عليه عدد أيام رمضانء فإن كان ما صح له من شوال قدر ما عليه من 
رمضانء بأن كان شوال تامّاء ورمضان ناقصًا- فقد خرج عما عليه. 

وفي «تعليق» القاضى الحسين و«التتمة») وجه آخر: أنه يجب عليه قضاء يوم آخرء 
والخلااف مبني على أن ]1 صامه يكون قضاء- وهو الذي أورده القاضي أبو 
الطيب والماوردي- أو أداء فإن قلنا: قضاءء كفاه» وإن قلنا: أدا قضى يوما؛ كما لو 
أفطر يومًا من رمضان. 
شوال» ولو كان شوال ناقصًاء ورمضان كاملاء أو كاتا كاملين- وجب عليه الإتيان 

عات ف 50 0 ا ؟َ 

بيومين» ولو كانا ناقصين قضى يوما »+ صراج به ابن الصباغ والقاضي ابو الطيب. 

وحكينا عن الشيخ أبي حامد: أنه يلزمه قضاء يومين» وأنه بنى ذلك على أنه يلزمه 
أن يقضي [* شهرًا بالهلال] ' أو ثلاثين يومّاء ولا يعتبر عدد أيام رمضان وهو ما حكاه 
البندنيجي. 

قال القاضي: وهو غلط؛ وليس بمذهب للشافعي '' وإنه نص على أنه يجب عليه 
أن يقضي مثل عدد رمضان سواء””' قضى ما بين الهلالين أو عددّاء لقوله تعالى: 


ِ- ع 5-7 


تَعِدَّهٌ مِنْ آيَاوٍ أُمَدْ)ه [البقرة: 184]. 

ونسب القاضي الحسين هذا إلى الخضري. 

ولو وافق صومه ذا الحجة.» بطل منه أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة لأيام]” ١‏ 
بعده "أ» ولزمه صيام عدد أيام رمضانء؛ كذا قاله البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما. 

ويجيء على قول من جوز صوم أيام التشريق للمتمتع ومن في معناه: ألا يبطل 
سوى يوم واحد وحينئذ يجىء ما تقدم في شوال؛ وقد حكى الرافعي أن ابن عبدان 


)١(‏ سقط فى د. (؟) فى أ: يومين. 
)© فى أ: بالهلال شهرًا. (4) فى ج: الشافعى. 
(9) فى د: ينوى. (4)7) سقط فى د. 


زف4 قوله: وقول الشيخ: فإن وافق - أي صوم المجتهد - ما بعد رمضان أجزأه يقتضي أن لا 
فرق في الإجزاء بين موافقة شوال أو ذي الحجة أو غيرهماء مع أنه لو وافق شوالا لم يصح 
منه يوم العيد» وإن وافق ذا الحجة لم يصح يوم النحر ولا ثلاثة أيام التشريق. انتهى. 
وهو كلام عجيب؛ فإن هذه الأيام قد علم بطلان صومها في موضعه؛ والشروط لا تذكر في كل 
مكان. [أو]. 


33 ج كتاب الصيام 


ذكره استدراكا على الأصحاب. 

وأما إذا وافق سوى الشهرين» صح له جميعه. ثم إن كانت أيامه وأيام رمضان 
سواء فلا كلام؛ وإن كانت أيامه تسعًا وعشرين» فعن الشيخ أبي حامد: أنه يجزئه» ولا 
يلزمه سواه إذا [كان]”'' وقع صومه ما بين الهلالين» وادعى البندنيجي أنه ظاهر 
المذهب. وقد صرح بمثله القاضي الحسين والبغوي والمتولي؛ تفريعًا على أن ما 
يأتي''2 به يكون أداءء وقال القاضي أبو الطيب: إنه غلط؛ لما ذكرناه. 

قال: وإن وافق ما قبله - أي: ولم يظهر ذلك إلا بعد فوات رمضان بجملته - لم 

قال أبو الطيب: لأنه عبادة يزيل عقدها الجماع؛ فإذا فعلها قبل وقتها بالاجتهاد» 
وجب ألا تجزئ؛ كالصلاة. 

قلت: ولك أن تقول: الصلاة أزال عقدها الملامسة قبل الجماع؛ فلا جامع. 

نعم لو قال: لآنه عبادة تفتقر إلى النية قصدّاء ولا يجب المضي في فاسدهاء فإذا 
فعلت قبل وقتها بالاجتهاد لم تجزئه» كالصلاة- لانتظم القياس 

وقولنا: « تفتقر إلى النية [قصدًا]”” ...» إلى آخره- احتراز عن الوقوف في الحج 
إذا وقع في الثامن. 

لكن هذا القياس يفهم أن الأسير لو اجتهد في أوقات الصلاة» وصلى”؟2 قبل 
الوقت: أنه يعيد قولًا واحدّاء وليس كذلكء بل الأمر فيه كما في الصوم وفاقًا وخلاًا؛ 
صرح [به]”*' الإمام [حكاية](١'‏ عن شيخه هناء وفي كتاب الصلاة» [قال: إن في 
صورة القولين نقول: الصلاة]”" أولى بذلك من الصوم؛ فإن الأمر فيها أخف. ولذلك 
سقط قضاؤّها عن الحيّض وإن 1 سقط عنهن قضاء الصوم. قال: وجماهير 
الأصحاب على تجويز'*؟ الاجتهاد في أوقات الصلاة مع إمكان درك اليقين بالصبر» 
والمتفق على قضاء الصلاة فيه- كما قال الإمام- إذا اجتهد القادر في الوقت مع 


للك سقط في ج. © في د: أتى. 

() سقط في أء د. 05 في أ: فصلى. 

(0) سقط فى ب)ء ج. (1) سقط فى باء جي د. 
(00) سقط فى أ. (8) في د: ما 


ريع في جواز. 


كتاب الصيام ج ويا 


قدرته على الصبر حتى يتحقق دخول الوقتء أو اعتمد على قول المؤذن فى دخول 
الوقت» فصلىء ثم ظهر أنه صلى قبل الوقت؛ كما قال ابن الصباغ» وقاس 0 
الكتاب. 

ومقابله: أنه يجزئه؛ لأنها عبادة يتعلق جبرانها بالمال» فإذا فعلها بالاجتهاد قبل 
وقتهاء وجب أن تجزئه؛ كالحج إذا وقف [فيه]"'' في الثامن. 

وقاسه الفوراني والبغوي والمتولي على ما إذا وقفوا في العاشرء أنه فعل العبادة 
في وقت لا يصح فعلها فيه مع العلم بالحال. 

وهذان القولان حكاهما القاضي أبو الطيب عن نصه في «الأم» والقديم.. وقال 
الماوردي: إن الذي صرح به في كتبه الأول والثاني أخذ من قوله في موضع من الأم: 
«ولو قال قائل: إذا تأخر'''؟ فبان له صيام ما قبله يجزئه» كان مذهبًا». 

وقال القاضي الحسين: إن الثاني قول الشافعي في القديم. 

قال فى التتمة: ويمكن بناؤهما على أنه إذا وافق ما بعده يكون أداء أو قضاء؟ فإن 
قلنا: أداه صحء وإلا فلا؛ لأن القضاء لا يسبق الأداءء وما أبداه [الإمام]” ” احتمالًا قد 
صرح به القاضي الحسين عن القفال» وتبعه الفوراني والبغوي. 

وعن بعضهم القطع بالمنع» وينسب إلى أبي إسحاقء وأنه قال: ما قاله في «الأم) 
حكاية عن مذهب الغيره» لا أن ذلك مذهب له. 

قال القاضي الحسين: وهو الأصح. والفرق بينه وبين الحج: أن الحج لا يزيل 
عقدة الجماع» والصوم يزيل عقدة'*' الجماع؛ فهو كالصلاة. 

ولأن الحج يشق قضاؤه. ولا يؤمن مثل ما وقع في القضاءء والصوم بخلافه. 

والذي عليه شيوخ أصحابنا-: كالربيع» والمزني» وابن سريج» وغيرهم؛ كما قال 
البندنيجي- الطريق الأولى» ولم يحك الإمام غيرهاء ثم قال: فإن قيل: هل يناظر ما 
ذكرتموه من صور الخلاف والوفاق القول في خطأ الحجيج؛ فإنهم؛”' لو أخطئواء 
فوقفوا يوم العاشرء أجزأهم الوقوف ولو وقفوا في الثامن؛ ففي إجزائه وجهانء وهذا 
)١(‏ سقط فى ب» ج. 0) فى أ: وأخى. 


[ف4 سقط في د. )2 في أ: عدة. 
00 في ج: فإنه. 


الا 0 كتاب الصيام 


يناظر تقديم [صوم]'' '؛ الأسير لي ]1 رمضان- قلنا: [هذا]”' تشبيه من جهة 
الصورة؛ فإن الذي أوجب الفرق بين الثامن والعاشر عمومًا تصور الغلط في العاشرء 
وندور ذلك في الثامن وأما غلط الأسير؛ فإنه على وتيرة واحدة في التقدم والتأخر؛ 
فلا ينبغي أن يعتقد اتحاد مأخذ المسألتين. نعمء حكى الإمام الطريقتين فيما لو انجلى 
الوشكال وقد بقي بعض رمضان؛ فإنه يجب صوم البقية» كما يجب صوم الجملة لو 
انجلى الحال قبل مضيه» وفي إجزاء ما مضى طريقان؛ فإن منهم من خرجه على 
القولين» ومنهم من قطع بأنه يجب استدراك البقية. 

فرع : إذا وافق صومه [ما]7؟؟' بعد رمضان أو قبله» وقلنا: يجزئه» فلو كان قد أفسد 
يومًا منه بجماعء فلا كفارة؛ لأنها تجب لحرمة رمضانء وهي غير موجودة. نعم لو 
وافق رمضانء» وجبت كما لو صام بشهادة واحد. وجامع. 

وقد بقي من تقاسيم المسألة ثلاث صور: 

إحداها: أن يزول الأسرء ولا يظهر له أي شهر صامه؟ وقد قال في«الحاوي»: إنه 
لا يلزمه شيء؟ لأن الظاهر من الاجتهاد صحته. 

الثانية: أن يزول الأسرء ويظهر أنه كان يصوم الليل» ويفطر النهار. 

وقال البندنيجى: قال أصحابنا: عليه القضاء. وظاهره: أنه بلا خلاف على المذهب؛ 
لأ زمان لا تقد صيامه؛ فهو كزمان الحيض والنفاس والعيدين. 

الثالثة: إذا اجتهد» فغلب على ظنه أن رمضان قد فاتء. فصامه قضاءء ثم زال 
الأسرء وظهر له أن ما صامه رمضان - فهذ””*' يظهر أن يكون كما لو صام على ظن 
أنه رمضان. فوافق ما بعده؛ لأنه ثم نوى الأداء وكان قضاء'''» وهنا عكسه. ولم أعثر 


95 : 1 

232 سقط في أء ب» ج. هع سقط فى أء باج 
(9) سقط في د. (:) سقط في أ. 

(4) فى أ: وهذا. () فى أء بء ج: القضاء. 


(0) قوله: الثالثة: إذا اجتهد فغلب على ظنه أن رمضان قد فات» فصامه قضاءء ثم زال الأسرء 
وظهر له أن ما صامه هو رمضان - فهذا يظهر أن يكون كما لو صام على ظن أنه رمضان» 
فوافق ما بعده؛ لأنه نّم نوى الأداء وكان قضاءء وهنا عكسه. ولم أعثر في هذا على نقل. 
انتهى كلامه. 
وهذه ه المسألة التي لم يعثر على النقل فيها قد صرح بها الروياني في «البحر نقلا ءع, عن والده كما 
بحثه المصنف حكمًا وتعليلاء فرحمه الله. ما أعلى مكانته في العلم! [أ و]. 


كتاب الصيام - يذ 


نعم» إن 2 كلام الشيخ على ظاهره. أمكن أخذ هذا الحكم منه. 

ثم ما ذكرناه مصور بما إذا اجتهد. فغلب على ظنه شيء بأمارة» وعمل عليه كما 
تقدم» أما إذا اجتهد ولم يترجح عنده شيء بأمارة دلت عليه» فقد قال الشيخ أبو 
حامد: يصوم شهرًا بالتخمين» ويعيد كمن اشتبه عليه القبلة» ولم يعرف الدلائل» أو 
كان أعمى» ولم يجد من يقلده. فيصلي على حسب حاله ويعيد. 

ولا يقال: إنا إذا أجرينا قول المصنف: «تحرّى وصام» على ظاهره''' أمكن أخذ 
هذا الحكم منه لأن قول الشيخ: «فإن”") وافق الشهر أي ما بعده أجزأه» يناقضه. 

والصحيح: أنه لا يؤمر بالصوم والحالة هذه. والفرق بينه وبين من اشتبهت عليه 
القبلة: أنه ثمّ تحقق وجوب الصلاة في وقتها؛ فلذلك”*' [أمر بها]””'؛ حتى لا يخلو 
الوقت عنهاء وهنا لم يتحقق وجوب الصوم.ء ولا غلب على ظنه؛ فلم يجبء كما لو 
شك في دخول وقت الصلاة. 

وما ذكره''' الشيخ أبو حامد هو الذي أورده البندنيجي, لكنه صور المسألة بما إذا 
لم يكن معه دليل يستدل به» ووقع في قلبه: أن هذا الشهر رمضان. 

واعلم أن ما ذكره الشيخ في فرض المسألة في الأسير تبعًا للشافعي- لا يختص 
به» بل هو جارٍ فيه ومن [هو]'"' في معناه: كمن حبس في مطمورة» أو”* كان في 
طرف بلاد الإسلام” '» أو في موضع”' '' لا يعدون الشهورء وإنما ذكره الشافعي ومن 
تبعه في الأسير؛ لأن أكثر ما يقع ذلك للأسارى. 

قال: وإن'''' رأى هلال شوالء أي ليلة الثلاثين من رمضان وحده أفطر؛ لعلمه 
سنت لكريم بوم 

قال: سرًا حتى لا يعرض نفسه للعقوبة؛ فإنه إذا شوهد مفطرًا؛ ولم تثبت رؤية 
الهلال» عزر» فلو أفطر جهرًاء ثم شهد مع عدل آخر عند الحاكم» قال في «التتمة»: لم 


220 زاد في ب» ج: إن. إفة فى بء جي د: قد. 
قرف فى با ج د؛ و. 2 فى أ: ولذلك. 
)2 في د: آخرها. 00 فى ب» جه ذكر. 
(0) سقط فى با ج د. 00 ف به جة: وإذاء 
فنك فى بء جي د: الشام. اك في أ: بلد. 


21١(‏ فى التنبيه: فإن. 


558 ج" كتاب الصيام 


تقبل شهادته؛ لأنه يدفع''' التعزير عن نفسه بالشهادة. نعم» لو شهد قبل الأكل مع 
غيره» فردت شهادتهماء ثم أكلا لم يعزراء بخلاف ما لو أكلا قبل الشهادة. 

قال”: القاضي الحسين: ولو قبلت شهادتهماء عمل بها بلا خلاف؛ لورود'" 
الخبر بذلك ولا يعارضه ما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما عن النبى يَلِ أنه قال: 
«شهرا”*' عيد لا ينقصان: رمضانء وذو الحجة6”"؛ لأنه ليس المراد أنه" لا يتصور 
نقصهما؛ لوجود نقصهما مشاهدة» وقد قال ابن مسعود: «صمنا مع النبي يَكْةِ تسعًا 
وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين)”'' كذا أخرجه أبو داود والترمذيء. وإذا كان 
كذلكء. فقد اختلف في المراد بعدم النقص. 

فقيل: لا ينقصان في سنة واحدة» بل إن نقص أحدهما تم الآخر وهو قول أحمد 
ابن ختبل: 

وقيل: إنه أخرجه مخرج الغالب؛ فإنهما لا يجتمعان في النقص. 

وقيل: إن الإشارة بذلك كانت إلى سنة معلومة؛ ذكره أبو بكر بن فورك. 

وقيل: إنه إنما أراد بذلك تفضيل العمل”*' في عشر ذي الحجة» وأنه لا ينقص في 
الأجر والثواب عن شهر رمضان. 

وقيل: إن الناس كانوا يكثرون الاختلاف في هذين الشهرين؛ لأجل عيدهم 


)١(‏ في د: قد يقع. )١(‏ في أء د: قاله. 

(0) فى أء بء ج: كمورد. (4) فى د: شهران. 

(5) أخرجه البخاري »)١158/5(‏ كتاب الصومء باب: شهرا عيد لا ينقصان (1917)) ومسلم 
(/ كتاب الصيام: باب بيان معنى قوله يَلِِ اشهرا عيد لا ينقصان» -1١(‏ 157 
048)). 

)١(‏ فى أ ج: أن. 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١١١/1(‏ وأحمد (91//1 7 04410408404 450) 
وأبو داود )7١١ /١(‏ كتاب الصيام» باب: الشهر يكون تسعا وعشرين (3757) والترمذي 
(؟/38) كتاب الصوم باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين (189) وابن خزيمة 
)١970(‏ والطبراني في الكبير /٠١١(‏ 14؟) رقم )٠١577(‏ والبيهقي (54/ )١5١‏ من طريق 
عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث عن ابن مسعود فذكره. 
قلت: إسناده ضعيف. دينار والد عيسى مقبول كما في التقريب (ت:1478١)‏ وقد روي الحديث 
من وجه آخر عن ابن مسعود. 


(8) في : العلم. 


كتاب الصيام جح" فى<ظآظ 


وحجهم., فأعلمهم أن الوه وإن نقصت"''' أعدادهم"'''» فحكمهما على التمام 
والكمال في حكم العبادة؛ كي لا يقع في القلوب شك إذا صاموا تسعة وعشرينء أو 
وقع في وقوفهم غلط في الحجيج؛ فبين أن الثواب تام وإن نقص العدد» وهذا معنى 
ما حكاه البندنيجي عن أبي إسحاق. 

فإن قيل: قد أخرج أبو القاسم كروك ع رحو ا لي 0 
قال رسول الله كَلهِ-: «كل [شهر 1" حرام لا ينقص ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة» 
و" رجال إستاذة ثفات»: 

قيل: لا يمكن حمل هذا إلا على الثواب» أي يثاب العامل فيها ثواب ثلاثين يومًا 
ثلاث ثين ليلة في الصلاة والصيام ونحوها. 

قال: ولا يصح صوم"' رمضان ولا غيره من الصيام الواجب - أي: كالصوم في 
الكفارات» وعن قضاء رمضان والنذر - إلا بنية ؛ لقوله تعالى: لوم لأمَدِ عِندمَ من يَعَمَةَ 
م » ِل أبئعَاء 3 ري القن *» [الليل]» فأخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل 

وللخبر المشهور. 

ولأن الإمساك يقع تارة عبادة» وتارة عادة؛ فلابد من النية ليميز بينهما. 

قال: من الليل» لما روى أبو داود عن حفصة زوج النبى كَك: [أن رسول الله]7") 


َه 5 مه ٠. ٠‏ م 3. 5 11 5 ع 
قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له6” وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 


)١(‏ في أ: تقصا. (؟) في أ: عداهما. (9) سقط في أ. 

)5( أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 0700 في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة 
الواسطي رواه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به. 
وعبد الرحمن بن إسحاق قال فيه أحمد : ليس بشيء منكر الحديث وقال البخاري : فيه نظر وقال 
النسائي: ضعيف. وذكر له ابن عدي أحاديث ثم قال: في بعض ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه 
وتكلم السلف فيه وفيمن كان خيرا منه. 
والحديث ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (5/ )١5١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجال 
رجال الصحيح 

(5) سقط في أ. (5) زاد في التنبيه: شهر. (07) سقط في بء ج. 

[(6©9 أخرجه أبو داود (؟/ 24877 5 87) كتاب الصوم. باب: النية في الصيام» حديث (55054). 
والترمذي )١١71١١5/5(‏ كتاب الصومء باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 
حديث (١7/ا)‏ والنسائي (5/ 195 17) كتاب الصيام» باب: ذكر اختللاف الناقلين لخبر ‏ 


/ا؟ --00 كتاب الصيام 


قال في «الحاوي»: وقد روى 2 ل ان وأم 07 وابن 
00 » وفي رواية بعضهم: : االمن”” ١‏ بيت الصيام [«من الليل»” "أ وفي رواية 
لبعضهم: المن لم ينو اليا" قبل الفجن” 

ولا يقال: إنه محمول على نفي الكمال؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» وقد 
ادعى الماوردي الإجماع على ذلك في صيام النذر المطلق والكفارة وقضاء رمضانء 
وإذا كان ذلك مجمعًا عليه» قسنا صيام رمضان عليه؛ بجامع الاشتراك في الوجوب. 


قال كل يوم؛ للخبر» » فإن قيل: إذا نوى في أول الشهر من الليل» فقد أجمع الصيام 
قبل الفجر» ونوى الصيام من الليل؛؟ فوجب أن يجزئه؛ كما قال مالك. 


3-3 حفصة في ذلك وابن ماجه (017/1) كتاب الصيام؛ باب: ما جاء في فرض الصوم من 

الليل» والخيار في الصومء حديث ٠(‏ )ل وأحمد (5817/5). والدارمي (71/5) كتاب 

الصوم, باب: من لم يجمع الصيام من الليل. من طريق عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي 

كةٌ قال: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له». واللفظ للنسائي. 

ولفظ أبي داود والترمذي: كما ذكر الشارح. 

قال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (7/ 188): واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. فقال ابن 

أبي حاتم عن أبيه: لا أدرى أيهما أصح يعني: رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله ابن أبي بكر عن 

الزهري عن سالم ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير وساطة الزهري 

لكن الوقف أشبه. 

زاد في ب» ج: 52 

'"2 أخرجه الدارقطني 11١/7(‏ -177) كتاب الصيامء باب: تبييت النية من الليل» والبيهقي 
(:/م )٠١‏ كتاب الصيام؛ باب: الدخول في الصوم بالنية. 
قال الحافظ في التلخيص (7/ 2)189: وفيه عبد الله ب بن عباد وهو مجهول وقد ذكره ابن حبان في 
الضعفاء. 

فيد أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (؟/9١9)‏ بلفظ : كان رسول الله عد 
يفرض الصيام من الليل ثم يصبح فيقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: ما عندنا شيء ألست 
صائما. 
وقال الهيثمي: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. 

9 ل ل ع نا 

ر) في هخ 

0030 6 نمطا اقيمع عرق نقتا وطر لان ينين افق رق قود وها 

(0) سقط فى أ. 

(4) ذكره الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (7/ 271١‏ وقال: لم أره لكن في الدارقطني: لا 
صيام لمن لم يفرضه من الليل. 


00١ 


كتاب الصيام -00 ا" 


قلنا: إنما أراد النبي كَل تبييت الصيام في كل ليلة» ولو كان قصده ما قالوه» لم يجز 
لأحد أن يفرد''' لكل يوم نية من الليل» وللزمه أن ينوي في أول ليلة صوم جميع 
الشهر» ولما أجمعنا على أن إفراد كل يوم بنيته جائز؛ دل على أن ما ذكرناه هو 
المقصود بالخبر» وحينئذ فمقتضاه: أنه لو نوى صوم أيام الشهر في أول ليلة منه؛ لا 
يصح له [إلا صوم]”'' اليوم الأول. وقد حكى الإمام عن شيخه ترددًا فيه» وقال: إنه 

قال الرافعي: وقد رأيت”' ابن عبدان أجاب بصحته. وهو الأظهر. 

ولأن صوم كل يوم عبادة منفردة؛ لأنه [لا]1' يفسد بفساد ما قبله. ولا بفساد ما 
بعده؛ فأشبه صلوات اليوم؛ وبهذا يظهر الفرق [بين]””' صوم أيام رمضان وركعات 
الصلاة وأركان الحج. على أن في اشتراط النية في كل ركن من أركان الحج عند 
الإتيان به خلاقًا ستعرفه فى موضعه. 

وقيل : تصح”"' نيته مع'") الفحر؟؛ لأن النية اقترنت بأول العبادة؛ فوجب أن تصح 
كسائر العبادات» والحديث فقد قال أبو داود: إنه وقفه على حفصة معمر والزبيدي”") 
وابن عيينة وغيرهمء وقال الترمذي: [لا نعرفه]”* مرفوعًا إلأا''2 من هذا الوجه. وإن 
كان كذلك؛ فلا حجة فيه حتى يقال: إن هذا قياس فى مقابلة النص؛ وهذا وجه حكاه 

وقيل في النذر المطلق: إنه يجوز نيته من النهار؛ بناء على أن النذر يسلك به 
مسلك جائز الشرع؛ حكاه القاضي”'' '' الحسين والمتولي وغيرهما. 

والمنصوص عليه- وهو الصحيح باتفاق الأصحاب - الأول”"''» ولم يذكر 


01١‏ زاد في أ: ذلك. ؟) سقط فى أ. () فى أ: رأينا. 
(:) سقط في بء ج. (0) سقط في د. (5) في التنبيه: يصح. 
(00) في التنبيه: من. (4). في أ: والترمدي» (9) سقط في أ. 


)٠١(‏ زاد في أ: مرفوعًا. )١١(‏ في أ: القاضيان. 

(215 .قوله: وقيل فى النذن المطلق: إنه يجوز دقه م التهار؟ بداء غلى أن النذز يتلاك به مسلك 
جائز الشرع» والمنصوص عليه - وهو الصحيح باتفاق الأصحاب - الأول» وهو أن الفرض 
مطلقًا لا يصح إلا بنية من الليل. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن تقييد الوجه في النذر بكونه مطلقًا حتى لا يأتي في اليوم المعين» باطلٌ؛ لأن العلة - _ 


و" ج” كتاب الصيام 


الماوردي والبندنيجي غيره؛ فإن الحديث قد رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا عن 
عبد الله بن أبي بكر مثله يعني: مرفوعَاء وقال الدارقطني'' : رفعه عبدالله بن أبي بكر 
عن الزهرى””, وهو من الثقات. 

وقال الخطابي: عبد الله بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده. وزيادات [الثقات]”" 
مقبولة. 

والفرق بينه وبين سائر العبادات: أن إقران النية بأولها لا يخلي جزءا منها عن النية» 
بخلاف الصوم لو جوّز إقران النية [به]”' لخلا أول العبادة عنهاء وعلى””' هذا هل 
يتعين لها النصف الأخير من الليل أم لا؟ فيه وجهان: 

الصحيح: لا بل أي وفت نوى فيه أجزأه؛ للخبر. 

قال الإمام: ومقابله لا أعده من المذهب. وقال الترمذي: إنه غلط؛ لما في مراعاة 
ذلك من المشقة التى لأجلها جوزت من الليل. 

وعلى كل حال. فهل من شرطها ألا يطرأ بعدها في الليل مناف للصوم: كالأكل» 
والشربء والجماعء أو لا يشترط؟ المنقول عن أبي إسحاق: الاشتراط؛ حتى لو فعل 
شيءًا من ذلك بعدهاء لزمه تجديدهاء وزاد فقال: لو نام» ثم استيقظ قبل الفجرء لزمه 
تجديدها. 

قال الماوردي وأبو الطيب: وهو غلط: مذهبًا وحجاجًا: 

أما المذهب؛ فلأن الشافعي قال: «لو طلع الفجر عليه» وهو مجامع أخرج 
مكانه”' '» وصح صومه)» فلو لزمه تجديد النية» لبطل”"' صومه؛ لأن نيته بعد الإخراج 
تصادف أول [النهار]”". 

وأما الحجاج؛ فلقوله تعالى: #إوَظُوا وَأَشْرَبوأ# [البقرة: /141]» فإن قال أبو إسحاق: 


> وهو كونه يسلك به مسلك الجائز مقتضاها: أنه لا فرق» لا جرم أن النووي في «شرح المهذب» لم 
يقيده بذلك. 
الثاني: أن ما ادعاه من الاتفاق على التصحيح ليس كذلك؛ فإن الغزالي قد صحح أنه يصح بنية 
من النهار» وحكاه هو عنه فى باب النذر. [أ و]. 


)١(‏ انظر السنئن (؟/ .)١79/7‏ (0) في أ: الزبيدي. 
(0) سقط فى أ. (4:) سقط فى بء د. 
(5) في أ: ومن. (5) غير واضحة في د. 


(0) في بء ج: يبطل. (0) سقط فى أ. 


كتابت الصيام -0 روخف 


لا يجوز له الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء خالف نص القرآن» وإن قال: يجوز له 
ذلك. فإنه يوجب عليه النية بعد طلوع الفجر؛ وهذا باطل على المذهب. 

ولأنه مفطر في الليل وإن لم يأكل؛ فتركه الأكل والجماع مع كونه مفطرًا غير مفيد. 

وقد حكى أبو الطيب وغيره عن أبي سعيد الإصطخري أنه قال: يستتاب 
أو إسحاق؟ فإذ نات والافريد 00 

وحكي أن أبا إسحاق رجع عن قوله في هذه المسألة» أي: عام حجه؛ كما قاله 
[الفوراني والإمام]"'' وأنه أشهد على نفسه. 

وقال البندنيجي وابن الصباغ: إن هذا القول يحكى عن أبي إسحاق حكاية» وليس 
بموجود في كتبه. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الصبي لو نوى صوم رمضان بالنهار لا 
يصح وإن كان نفلا في حقه؛ وكلام الشافعي في «المختصرة يخرّجه؟ فإنه قال: : «ولا 


ذلك 


يجرى أحدًا [صيام]' " فر 2 او ران ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوى من 
الليل قبل الفجر»””". 
قال: وبصح النفل بنية قبل الزوال» أي: إذا لم يكن قد فعل ما ينافيه» [ولا يصح'') 
3 
بنية بعده] 
000 في بء ج: قال. (0) في أ: الإمام والفوراني. 
فرق سقط في أ. 0 زاد في أ: صوم. 


(6) قوله: واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الصبي لو نوى صوم رمضان بالنهار لا 
وإن كان نفلا في حقه. وكلام الشافعي فى «المختصر» يَخْرّجهء فإنه قال: وجري اجا 
صام فرض شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوي من الليل قبل الفجر. . انتهى. ومعناه: 
أن تقييد الشافعي بالفرض يقتضي الصحة من الصبي. إذا علمت ذلك فكلام المصنف 
يقتضي أنه لم يظفر بالتصريح بها في كلام أحدء وهو غريب؛ فقد صرح الروياني في «البحر» 
عبد الم كنا امعان دازم الح 1 ثم قال: ولي غلى أعيلنا سوم تقل لا يجوز إلا بده 

من الليل إلا هذا. ذكره ذ في آخر الباب» وجزم به - أيضًا - النووي في شرح المهذب». 

ونقل ابن أبي الدم في «شرح الوسيط» ما أشعر به كلام الشافعي فقال: لا يقع عن رمضان بلا 
خلاف» وفي وقوعه نفلاً وجهان؛ كالمسافر نوى صوم النفل في رمضان. انتهى. فتحصلنا 
على ثلاثة أوجه. [أ و]. 

() في أ: ولا تصح : 

(0) في التنبيه: وفيه قول آخر: أنه يصح بنية بعد الزوال» أيضًا. 


ا ” -- كتاب العسام 


ووجه صحته بنية قبل الزوال: : ما روى مسلم عن عائشة ئشة قالت: دخ علي ابي 356 
ذات يوم. فقال: «هل عندكم شيء؟2 فقلنا: لاء قال: «فإني إِذَا صائم). ثم أتانا يومًا 
آخرء فقلنا: يا رسول الله. أهدي لنا حيسء فقال: «أرينيه؛ فلقد أصبحت صائمًا»”"2. 
ماكل - 

وروى- أيضًا- عن الربيع بنت معوذ أن عفراء قالت: أرسل رسول الله كله غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائماء فليتم صومه. 
ومن كان أصبح مفطرًاء فليتم بقية يومه)” ”. 

ومعلوم أن يوم عاشوراء كان نافلة؛ فإنه لم يأمر من أفطر بالقضاء مع شدة حاجتهم 
إلى بيان الحكم فيه أن لو كان واجا» وقد أمرهم بصومه نهارًا. 

وقد [جاء 5 حديث عائشة أنه قال: «هل عندكم من غداء؟70*؟؛ والغداء- 
كما قال أبو الطيب-: اسم لما يؤكل قبل الزوال» والمأكول بعد الزوال يسمى: عشاء. 

ووجه عدم صحته بنية7'' بعد الزوال: التمسك بحديث حفصة., وما قبل الزوال 
خرج بما ذكرناه. 

ولآنه لو جاز بنية بعد الزوال لخلا معظم العبادة عن”*' النية» بخلاف ما قبله. 

وقد حكى الإمام عن شيخه ترددًا مع التفريع على هذا القول فيما إذا وقعت نيته 


)١(‏ قوله: ويصح النفل بنية قبل الزوال؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: دخل علي النبي كله 
ذات يومء فقال: « هل عندكم شيء؟! فقلنا: لاء فقال: «فإني إذن صائم»» ثم أتانا يومًا آخرء 
فقلنا:يا رسول الله أهْدِيَّ لنا حَيْسٌء فقال: «أرنيه» ولقد أصبحت صائماً» ثم أكل. انتهى. 
ا ل ل نا : إسناده صحيح. 
وبعض ألفاظه مخالف للمذكور هنا. [أ و]. 
قلت: ل ص رت ال 

)2 أخرجه مسلم ١8/5(‏ 6 كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنئية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر (2159 / 64 ؛» والترمذي )١١١/”(‏ كتاب 
الصومء باب: صيام المتطوع (777). 

ف أخرجه البخاري (777/4) كتاب الصومء باب: صوم الصبيان رقم (1970): ومسلم ("/ 
كتاب الصيام؛ باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم .)١175-١75(‏ 

(:) في داو. (5)؛ سقط في جه د. 

6 أخرجه الدارقطني (19/57/5). 59 في أ: منه. 

() في أ: من 


كتاب الصيام جك ا" 


بعد منتصف الزمان من طلوع الفجر إلى الغروب» وهو يقع ضحوة: والمنع موافق 
لمن اعتبر أكثر العبادة. 

قال الإمام''': ولعل من اعتبر الزوال على هذا اعتبره؛ لأنه بين» وضبط وسط 
الوقت مع الاحتساب من طلوع الفجر عسير» ولا خلاف أن [النهي عن]"' السواك 
منوط بما بعد الزوال؛ فإن المرعي فيه ظهور الخلوف. وهو في الغالب مختص بما 
بعد الزوال. 

وعن المزني: أنه لا يصح النفل إلا بنية من الليل؛ لخبر حفصة. وبه قال بعض 
الأصحابء. وهو البلخي. 

قال الإمام: وهو القياس» وفعله - عليه السلام - وأمره يرد عليهما. 

وقيل: يصح بنية بعد الزوال أيضّاء [أى]”": إذا لم يتصل آخر نيته بغروب 
الشمس؛ لأنه لما كان الليل محلاً للنية في صوم الفرض”'' [واستوى””' حكم جميعه 
فيهاء وكان النهار محلاً للنية في صوم التطوع]'”' - وجب أن يستوي حكم جميعه 
فيهاء وقول الربيع لا حجة فيه؛ لجواز أن الأمر لم يبلغهم إلا بعد الزوال؛ وهذا ما 
نقله حرملة؛ كما قال القاضيان أبو الطيب والحسين» وحكاه البندنيجي عن نصه في 
«اختلاف على وعبد الله)؛ وقال: (إنه إذا اتصلت نيته بغروب الشمسء لم يصح قولًا 
واحدًا»» والأول هو ظاهر ما نقله المزني والربيع» وقال القاضيان أبو الطيب» 
والحسين: إنه الذي نص عليه في القديم والجديد. 

والفرق بين جميع الليل وجميع النهار: أن اعتبار النية في الليل إنما كان للمشقة» 
فلو اختصت بوقت منه. تحصلتء وليس كذلك النية قبل الزوال؛ فإنه لا مشقة فيها. 

وحكى القاضي الحسين عن القفال: أنه كان يبني هذا الخلاف على أصل [آخر] " 
مقصود في نفسهء وهو أنه إذا نوى قبل الزوال من أي وقت يصير صائمًا؟ وفيه 
وجهان: 

أحدهما- وهو قول أبي إسحاق-: أنه يكون صائمًا من وقته» وقبل ذلك يكون 


20 في أ: الماوردي. فم سقط فى أ. 
زفرة سقط فى أ بح ج. 2 فى احلر التطوع. 
(5) فى أ: فاستوى. (5) سقط فى د. 


(0) سقط فى أ. 


ليف ج- كتاب الصيام 


ةا إمساك عادة» لا يئاب عليهء وهو الأصح في «الإبانة» وقال الإمام: إنه الذي 
ذهب إليه القائسو 0 

قال الرافعي: ويقال: إنه اختيار القفال؛ لأن النية فى العبادات شرطء والعبادة لا 
تسبق الشرط.. ْ 

والمذهب أنه يكون صائمًا من أول النهار» وبه قال أكثر الأصحاب؛ كما قال 
الماوردي وأبو الطيب. 

فإن قلنا: يصب 90) صائمًا من أول النهار» لم تجزئه النية بعد الزوال؛ لأنه لم يبق 
معظم 5-95 

وإن قلنا: يصير صائمًا من وقت النية» صحت نيته بعد الزوال. وهذا فيه نظر من 
يك 

[أحدهما'': أن الخلاف المذكور في وقت النية- كما ذكرنا- قولان» فكيف 
يمكن بناؤهما على وجهين أو””' على قول ووجه؟! 

والثاني: أن الرافعي وغيره حكوا الخلاف في أنه هل يكون صائمًا من وقت 
نيته أو من أول النهار فيما إذا كان" نوى قبل الزوال أو بعده وصححناه» ولو كان 


)١(‏ في أ: القياسون. (0) في أ: يكون. 
إفية زاد في د: أو على قول وجه. 2 سقط في د. 
)2( في ج: و. 


© قوله: وهل يصح النفل بنية بعد الزوال؟ فيه قولان. ثم قال: وحكى القاضي الحسين عن 
القفال أنه كان يبني هذا الخلاف على أصل آخر مقصود في نفسه. وهو أنه إذا نوى قبل 
الزوال فمن أي وقت يصير صائمًا؟ وفيه وجهان: فإن قلنا: يكون صائمًا من أول النهار» لم 
تجزئه النية بعد الزوال؛ لأنه لم ينو في معظم النهار» وإن قلنا: يصير صائمًا من وقت النية» 
صحت نيته بعد الزوال» وهذا فيه نظر من وجهين» أحدهما: أن الخلاف المذكور قولان؛ 
فكيف يمكن بناؤهما على وجهين أو على قولٍ ووجه؟! الثاني: أن الرافعي... إلى آخر ما 
قال. 
واعلم أن ذكره لهذا النظر وسكوته عليه غريب؛ فإن هذا النظر قد تكرر إيراد الرافعي له 
والمصنف يجيب عنه حيث أورده. منها: في الباب الذي قبل هذا وهو زكاة الفطرء في 
الكلام على ما إذا تزوجت بعبد أو حر معسرء فقال في الجواب: الوجهان مخرجان على 
أصال الشانوي: ونيحل قاد بجع بناء توليه حلي أله هذا لفظهء فإن كان صحيحًا فلا 
يحسن ذكر الاعتراض هاهناء ولا سيما على أنه من جهته. وإن لم يكن صحيحًا وَرَدَ عليه 

في الجواب. [أ و]. 


كتاب الصيام ج” 8 


مبنيًا على ما ذكره لم يكن فيما إذا نوى بعد الزوال خلاف في أنه يكون صائمًا من 
وفته. 

وقد غلط الماوردي أبا امات نا لاسي حلا ترجه ل ار كر 
في أول النهار» ثم نوى أن يصوم بقية نهاره» لم يصح؛ لامتناع ته تبعيض الصوم. وتفريق 
جك ارول ف لكان ذلك عونا ء وفلاحكر لكر مارم يتن الوم ييا يكت زه 
بجميعه, ولا بعد في ذلك؛ فإن(' المصلي إذا أدرك الإمام في الركوع» حسب له 

جميع الركعة وثواب جميعها وإن كان مدركا لبعضها. 

و ا ل 5700 عن ابن 
سريج والرافعي عن ابن جرير الطبري: أنهم قالوا: لو أكل» ثم نوى صوم التطوع» صح 
صومه. 

قال القاضي: وهو خلاف النص الذي لم يورد البغوي غيره. 

وقال الفوراني”") في توجيه ما صححه: لا يمتنع أن تكون عبادة في وقت» 

يشترط تقديم شرط على ذلك الوقت؛ كما أن من أدرك الجمعة» فجمعته" من 
ا يشترط فلي" الخطبة. 

وقد قال بعضهم: إن ما حكى عن أبي زيد لا يحل نقله» أي: للعمل به. 

ثم'* الخلاف المشهور فيما إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر في أثناء يوم» ثم 
نوى التطوع» فإن قلنا: إنه يكون صائمًا من أول النهارء لم يصح. وإلا فوجهانء 
حكاهما المتولي» وكذا الإمام عن شيخه مع قطعه بأنه إذا كان قد أكل لا يصح 
صومه. وقال: [إنه لعمري]'' يقرب بعض القرب. فأما تصوير الصوم بعد الأكل في 
النهار فهو" في حكم الهزو عندنا. 

قال: ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من [الصيام]”* الواجب - أي: وإن تعين 
وقته: كقضاء ما عليه من رمضان إذا لم يبق”'' من شعبان إلا قدره» ونذر صوم يوم 


20 في 5 بء جه إن. 6 في بء جه د: الغزالي. 
هو في د: لجمعته. ع في د: : تقدم. 

١ه‏ في ج د: نعم. . 69 في لعمرى أنه. 

(0) في أ: وهو. (0) سقط في ج. 


29 في د: ينوى. 


"١‏ 0 كتاب الصيام 


بعينه - إلا بتعيين النية» أي: بأن ينوي في كل ليلة: أنه صائم غدًا من رمضان. أو عن 
قضائه» أو عن نذره. أو عن كفارته؛ على حسب ما هو عليه؛ لقوله - عليه السلام-: 
الا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر"”'' وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»”". 

ووجه الدلالة من ذلك: أنه إذا لم يعين رمضانء ولا قضاءءه. ولا النذرء ولا 
الكفارة- لم يجمع صوم ذلك من الليل ولا نواه» وقد وافق [الخصو]”” - وهو 
أبو حنيفة - فيما سيقت المسألة لأجله. وهو صوم رمضان في الحضر على أنه لا 
يصح صوم قضائه والنذر المطلق والكفارة إلا بالتعيين. 

فنقول له: صوم رمضان عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية؛ فوجب أن يفتقر 
أداؤها إلى التعيين» وأصل ذلك الصلاة. 

فإن قيل: رمضان يقبل الفطر والصوم؛ فلذلك افتقر إلى أصل النية» ولا يقبل صومًا 
غيره فلهذا””' لم يشترط التعيين فيها [بخلاف]””' زمن قضائه والنذور والكفارات؛ 
فإنه يقبل ذلك ويقبل غيره؛ فافتقر إلى التعبين في نيته؛ كما في أوقات الصلاة. 

قلنا: قد قال به الحليمي من أصحابنا لهذا الفرق؛ كما ذكره المتوليء لكنه لا أثر له 
عند الخصم؛ لأنه [لا]”'' يجوّز الصوم فيما إذا نذر صوم يوم بعينه من غير تعيين وإن 
كان ذلك الزمن [لا]'' يقبل صومًا غيره» وكذلك لو نوى المسافر الصوم وأطلق 
لوف إن :مان عنده “.وات قبل عنده عيرةا' غيره مذ التلر"'" بوالقشاء 
والكفارة» فإذا تقرر أنه لابد من ذلك. فهل يشترط معه التعرض للفرضية والأداء 
وكرنه هن راق هذه * النجة؟ نه وجهان: 

المنسوب منهما [إلى أبي]' '' إسحاق في الأولى- وهو الذي صححه أبو الطيب 
والبغوي- الاشتراط. 00 ْ 

وإلى مقابله فيها ذهب ابن أبي هريرة» وهو المذهب في «تعليق» البندنيجي» 


للك تقدم تخريجه. فم تقدم تخريجه 

5 سقط فى أ. مع فى بء جيه د: فكذلك. 
(8) سقط فى ]. ل 

(0) سقط فى أ. 400 ولاق عه ا و 
(5)“ فى نجه جب التذون 301157 أ يونم هدق 


20010 في بم جه لبي. 
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وسكت العراقيون عن الكلام فيما عداهاء والخلاف فيه مذكور في طريق المراوزة. 

قال الإمام: وقول بعض المتأخرين: إنه يجب أن ينوي أداء رمضان هذه السنة غير 
محتفل به عندي» وإنما [هو]"'2 تحريف في الفهم. 

ولا خلاف في أنه لا يشترط النطق بشيء من ذلكء؛ وإن حكى وجه في اشتراط 
النطق بالمنوي في الصلاة. 

وإذا عرفت ذلكء. عرفت أن النية الكاملة في رمضان: أن ينوي صوم الغد من أيام 
شهر رمضان هذه السنة أداء لله تعالى”". 

فرع: لو نوى قضاء فريضة أول يوم من رمضان والفائت يوم آخرء أو نوى أن 
يقضي يومًا من رمضان [عينه كذا والفائت من رمضان”" آخر- قال. في التتمة: لا 
يجزئه» وهو ما حكاه البندنيجي عن الشيخ أبي حامد» وحكاه القاضي أبو الطيب في 
تعليقه وجهًا مع وجه آخر: أنه يجزئه. وهما في المهذب احتمالان. 

ووجه المنع: القياس على ما لو كانت عليه كفارة القتل» فأعتق عن كفارة الظهار» 
لا يجزئه. 

قال في «التتمة»: وهذا بخلاف ما لو قال في الأداء: نويت صوم غد من رمضان 
سنة كذاء وكانت السنة [غير]”؟' التي عينهاء أو قال: يوم الاثنين» واليوم يوم الثلاثاء - 
فإن الصوم صحيح؛ لأن الوقت متعين» فالخطأ في السنة لا يضرء وهو ما أبداه ابن 
الصباغ احتمالا لنفسه - كما قال بعضهم - أخدًا من قول القاضي أبي الطيب في 
«المجرد): إنه إذا نوى أن يصوم غدًا من”*؟ رمضان هذه السنة» وظنها سنة تسعين أو 
اثنتين وتسعين» وكانت” [سنة](2 إحدى وتسعينء أو نوى أن يصوم غدًا وهو يظنه 


2000 سقط في أء ب» ج. 

(؟) قوله: وإذا عرفت ذلك عرفت أن النية الكاملة في رمضان أن ينوي صوم الغد من أيام شهر 
رمضان هذه السنة أداء لله تعالى. انتهى. 
وما زعم أنه نية كاملة فهو نية ناقصة؛ فإنه أهمل منه التعرض للفرضيّة مع أنه قريب العهد بذكره 
وحكاية الخلاف في اشتراطه. ثم إن الصواب التعبير في الضابط المذكور ب اعن» عوضًا عن 
«من». ولفظ «رمضان» في الضابط مجرور بالإضافة إلى أسم الإشارة» فتفطن له. [أ و]. 

هوق سقط في أ. ):١‏ سقط في أ. 

(0) في بء ج د: في. 6 ف أ: فكانت. 

7و0 سقط في أ. 


يوم الإثنين» وكان يوم الثلاثاء - إنه يصح. وإن كان المحكي عن القاضي أبي الطيب 
فيما إذا نوى صوم الغد من رمضان سنة اثنتين وتسعين» وكانت”'' سنة إحدى 


وتسعين - أنه لا يصح. 

قال بعضهم: ولعل القاضي فرع في أمر السنة على أن تعيين السنة في النية شرط» 
كما تقدم. 

قال: ويصح النفل بنية مطلقة [كما تصح صلاة النفل ينه امطلقة]. 

واعلم أن كل ما يجب التعرض له في النية» فلابد من العلم به وإحضاره بالبال؛ 
ليتعلق القصد بهء فإن أحضره بقلبه» ولم يعلم معناه. لم يجزئه؛ لاستحالة صحة 
القصد مع الجهل بهء والمقصود معنى الألفاظ دون صورها. 

ولايشترط فى بين اليه" ف ويقنان ان صتعية إلى تحقيق اذلف من رمعيانة: 
تعمء لابد أن تستند إلى علم أو ظن شهد له الشرع بالاعتباره وهو الناشئ عن 
استصحاب الحال في آخر يوم من رمضان إذا وقع الشك فيه أو إخبار عدل بالرؤية 
في ليلة الثلاثين من شعبانء وكذا إخبار المرأة والعبد إذا [وثق بهما]””'' [كما]*© 
صرح به القاضي أبو الطيب وغيره» وحكاه البندنيجي عن الشيخ أبي حامد» ولم 
يحك سواه. 

ولو كان قد غلب على ظنه دخول الشهر بحساب النجوم أو" ' منازل القمرء أو 
أخبره [بذلك]'" من يثق به" منهم - فقد تقدم”” الكلام فيه. 

والظن الناشئ عن الاجتهاد في حق الأسير ومن في معناه كاف فيما نحن فيه» كما تقدم . 

ولو وجد التعيين مع انتفاء العلم والظن الناشئ عما”' '' ذكرناه» كما إذا نوى ليلة 
الشك أنه صائم غدًا من رمضان - فقد حكى الإمام عن رواية صاحب «التقريب» 
وجهين في المسألة» والمشهور: عدم الصحة؛ لأن الجزم غير ممكن"'''» فإن صور 


)١(‏ فى أ: فكانت. (؟) سقط فى بء ج. 
(5) فى أ: السنة. (5) .قن نري يقوليياء 
(00:. سقط فى أ وه 

(0) سقط فى أ. (4): فى. 4 يقوله: 

(4) في بء ج: تكلم. (1)- في 1 كماء 


10 قفن د«مسبكن: 
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مصور جزمًا فذاك إجراء' '؛ حديث تعيين» وليست النية حديئّاء وإنما هي قصد واقع» 
ولا يتصور مجرده''' مع التردد في المقصود 

ومن طريق الأولى إذا نوى صومه من رمضان - إن كان من رمضان - وتطوعا إن 
كان من شعبانء فبان أنه من رمضان7"؛ لأجل التعليق. 

وحكى الفوراني عن المزني: أنه'؟» يجزئه» وليس بشيء. 

وقد حكى الإمام مثله عن طوائف من الأصحاب فيما إذا ردد”*2 النية هكذا؛ وكان 
قد ثبت عنده أصل يثبت2''7 غلبة الظن:كشهادة عدل» أو وصية ذوي رشدء وقال: إنه 
لعمري موافق 5 المزني» 0 المذهب: أنه لا عع صومه عن رمضان» 
كن بان منه. نعم» [لو بان أنه]!*” من شعبان» وقع نفلا. 

قال في التتمة: لأن نية النفل اعتضدت بأصلء وهو بقاء شعبان؛ فصار كما لو كان 
له مال غائب» فقال: هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالمّاء وإن لم يكن سالمًا فنافلة» 
فبان سالمًا'” - يجزئه. 

وعلى هذه المسألة قاس البندنيجي ما إذا نوى [ليلة]1' '' آخر يوم من رمضان: أنه 
صائم غدًا من رمضان إن كان منه. وإلا أفطر؛ فبان من رمضان: أنه يصح له. 

قلت: ويتجه فيما إذا نوى ليلة الشك الصوم عن'''' رمضان. فبان'" أنه من 
شعبان: أنه هل ينعقد نفلا أم لا - [الخلاف فيما إذا نوى صوم الفرض بالنهار؛ فإنه لا 
يصح فرضًاء وهل يصح نفلًا أم لا؟]1”'' كما هو فيما إذا تحرم بالظهر قبل الزوال. 


فروع: 
قال في «الحاوي»: الصحيح'*'": أنه لا صوم له. 


08 فى أ: أحرى. (؟) فى د: تجرده. 

(0) سقط فى د. (:) زاد فى د: لا. 

ا(لعع فى أ ب ج: تردد. (5) ف أ نه ج: يثير. 
0902 في أ د: وإن. 0م) فى أ: إنه لو بان. 
لانم زاد في د: لم. )20 سقط في أء بء اج 
)6 قن أاناء دمن 1١‏ في بء جب د: وبان. 


(17) سقط في أ. (14) في د: فالصحيح. 
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وفيه وجه آخر: أن صومه جائز؛ لعلتين مدخولتين: 

إحداهما: أن قوله: «إن شاء الله» قول باللسانء والنية اعتقاد بالقلب». والأقوال لا 
تؤثر في الاعتقادات. 

والثاني: [أن الله شاء]''' صومه. 

والمذكور فى «تعليق» القاضى الحسين و«التهذيب»: أنه إن قصد بذلك الشك فى 
تسل ل تعد 1 [و رن قفن" :الإعاددمن اللدح صالى تمتك زان للق ل 
تصحء وبذلك يحصل في المسألة ثلاثة أوجه. وقد حكاها في «البيان»» ونسب الثالث 
إلى ابن الصباغ. 

الثاني: إذا نوت الحائض قبل أن تطهر صوم الغد. فانقطع دمها قبل الفجرء 
[فهل] '' تجزئها تلك النية؟ نظر: إن لم تكن لها عادة بانقطاع دمها في ذلك الوقت» 
لم تكفهاء وإن كانت عادتها ذلك» فوجهان [فى] ' تعليق القاضي الحسين وغيره؛ 
وهذا فيما إذا نوت قبل انتهاء أكثر الحيضء فإن نوت وكان انتهاء مدة الحيض قبل 
الفجر. أجزأها ذلك. 

الثالث: لو قال: أتسحر؛ لأقوى على الصومء قال أبو المكارم في «العدة»: لم 

قال الرافعي: ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني: أنه ' لو 


)١(‏ فى د: إن شاء الله. 

(') قوله: ولو قال: نويت صوم الغد إن شاء الله» فقد جمع فيه صاحب "«البيان» ثلاثة أوجه 
ثالئها - وهو المذكور فى «تعليقة» القاضى الحسين و«التهذيب»: أنه إن قصد الإعانة من 
الله - تعالى - وأن الأمور بتقدير الله - تعالى - صح.ء وإن قصد الشك في فعله أو أطلق 
0 0 
وهذه الأوجه لا يمكن صحتها؛ إذ لا سبيل إلى صحة الصوم مع التردد في أنه يصوم أم لا يصوم. 
ولا إلى الفساد عند قصد الترك» وإنما تتوجه عند الإطلاق: فالبطلان حملا للفظ على مقتضاه 
لغة والصحة حملا له على الظاهر من إرادة الترك» وكأن العمراني رأى في كلام بعضهم خلانًا 
مطلقًاء ثم رأى كلام المفصّلين؛ فتوهم عموم الأول» فجمع بينهما جمعًا فاسدًا. 
واعلم أن نقل التفصيل عن القاضي حسين صحيح؛ فقد رأيته في «تعليقته»» وأما نقله ذلك عن 
«التهذيب» فلم أر له ذكرًا فيه؛ بل ولا للمسألة بالكلية. [أو]. 

(9) سقط فى أ. (4) سقط فى أ. 

لمك سقط في ب» ج. 223 في د: بأنه. 
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تسحر للصومء أو شرب لدفم ال 7 نهارّاء أو امتنع من الأكل والشرب والنكاح؛ 
مخافة الفجر-كان ذلك نية للصوم. 

قال: وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي شرط التعرض لها؛ لأنه 
إذا تسحر ليصوم كذاء فقد قصله. 

قال: ومن مرضء فخاف ''' الضرر - أي: إن ما عا اد يفطرء وعليه 
القضاء - أي: إذا برئ» وتمكن منه - لقوله تعالى: موفَمَن كبك وك اكور عه 
وَمَن كان مرِيضَا أو عَلَ سَفَرٍ فَهِدَهُ ار د [البقرة: ]١16‏ تقديرها: 
فأفطر فعدة من أيام آخرء ومثل هذا الإضمار ملحق [بلحن]”'' القول» وهو ما يفهم 
من سياق القول» وإن لم يصرح به؛ قال الله تعالى: موَلََردنَهُمَ في لَحَنٍِ الْمول» 
[محمد: ١‏ 7]» وأعاد الله - تعالى - هذه الآية وإن كان قد ذكرها من قبل بلفظ الفاء؛ 
ليعلم أن هذا الحكم ثابت بعد النسخ. فإن هذه الآية نسخت ما قبلها كما تقدم. 

ولا فرق في جواز الفطر لأجل المرض بين أن يكون قد طرأ قبل الفجر أو بعده؛ 
بخلاف ما سنذكره فى السفر. نعم» إن كانت عادة المرض أن يأتيه في وقت دون 
وقتء فإن كان وقت الشروع فيه ة فله ترك النية» وإلا فعليه أن ينوي من الليل» ثم إن 
عاد واحتاج إلى الإفطارء أفطرء ولا يجب عليه مع القضاء فدية إن كان فطره بغير 
الجماع» سواء قصد بفطره الترخص وقد نوى من الليل الصومء أو لم يقصده. 

وفي تعليق القاضي الحسين وغيره: أنه إن نوى بفطره الترخص”" فلا فدية عليه؛ 
وإن لم ينو الترخص [فيه وجهان]”؟' ينبنيان على أن الصحيح إذا أفطر متعمدّاء هل 
تلزمه الفدية؟ وفيه وجهان: 

إن قلنا هناك: لا تلزمه”*'» فهاهنا أولى. 

وإن قلنا ثم: تلزمه» فهاهنا وجهان. 

والفرق: أنه هاهنا معذورء بخلاف ثم. 

وأما إذا كان فطره بالجماع» وقد نوى الصوم من الليل» فيظهر أن يكون الحكم فيه 
(1) في التنبيه: وخاف. (؟) سقط في د. 


(0) زاد فى د: الفدية. 
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كالمسافر» وسنذكره. كما أن المسافر إذا نوى الصومء وأكل حيث يجوز له لو قصد 
الترخص أو لم يقصده - ينبغي أن يكون حكمه في الفدية كما حكيناه عن القاضي 
في حق المريض أيضًا؛ لاستوائهما في العذر. 

والمراد بخوف الضرر هاهنا - كما قال فى «المهذب»-: خوف الزيادة فيه عند 
السو رام ورا بسن كلد ْ 

وغيره اكتفى برجاء خفة المرض عند الفطر أو وقوفه. 

وعبارته في «التهذيب»: أنه إذا كان يجهده الصومء ويلحقه بسببه ضرر يشق عليه 
احتماله - جاز له الفطر. 

ويجهده: يقال بفتح الياء والهاءء وبضم الياء وكسر الهاء» والأول أفصح. 

وفي «النهاية» في باب التيمم أو جماع التيمم: أن الأصحاب قالوا: المرض الذي 
يجوز فيه الفطر هو الضرر الظاهرء وعندي أنه كل مرض يقع منه التضرر مع الصومء 
وهو المعني بالضرر الظاهر الذي ذكره الأصحاب. فإنه جاز الإفطار لأجل السفر؛ 
حتى لا يتعذر على طوائف يكثرون التقلب في أسفارهم . 

وعن «البسيط»: أن بعض الأصحاب قال: إنه يكفي فيه ما يسمى: مرضاء 
واستوهنه'' » واخختار: أنه إذا كان الضرر ظاهرّاء أو كان يزداد بالصوم ولو أفطر لوقف 
أو خف. ومن عطش فخاف الهلاك الل اي 
كالمريض. وهذا ما يشعر كلام البندنيجي أن الشافعي قاله؛ لأنه قال: [إن]”"' الشافعي 
[قال]”" في «حرملة» و«البويطي»: «لا”©' فدية على الشيخ الهم أصلاء كمن أجهده 
العطش فأفطر؛ فإنه لا كفارة عليه». أما إذا أفطر واتصل مرضه بالموتء لم يجب عليه 


)١(‏ قوله: وفي «النهاية» في باب جماع التيمم: أن الأصحاب قالوا: المرض الذي يجوز الفطر هو 
الضرر الظاهر» وعندي: أنه كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم. ثم قال: وعن «البسيط» 
أن بعض الأصحاب قال: ا ل ار 
كلامه. ١‏ 
وهذا النقل عن «البسيط» غلط؛ فإنه إنما نقله عن الظاهرية تبعا للإمام فقال في الباب الأول من 
أبواب التيمم: أما الإفطار فقال أصحاب الظاهر: إنه يجوز بكل ما يسمى مرضاء وهو غير سديد. 
هذا لفظ «البسيط»» وأحال الأمر فيه هنا على المذكور هناك» وقد صرح في «شرح المهذب» بأنه 
لا خلاف فيه عندنا. [أ و]. 

(0) سقط في أ. (*) سقط في أ. (:) في أء بء ج: فلا. 
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شيء» صرح به الأصحاب. 

قال: ومن سافر قبل الفجر سفرًا يقصر فيه الصلاة» جاز له أن بفطر أي: إما بترك 
النية من الليل» أو بتعاطيه ما سنذكره من المفطرات فى النهار بعد نيته من الليل» 
واستمر السفر؛ للآية» ولقوله - عليه السلام-: «إن الله وضع عن المسافر الصوم» 
وشطر الصلاة»”''. وأراد: إذا اختار 90) الفطر والقصرء وقد صح عن رسول الله كَل 
أنه أفطر في السفر» وصام فيه» وكذلك الصحابة. 

وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله و في رمضان» 
فصام بعضناء وأفطر بعضناء ولم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم» 9 


وروى مسلم عن أب سعيد الخدري 40) نحوه. 
قال في «المهذب»: ويحتمل عندي أنه لو أراد أن يفطر في اليوم الذي شرع في صومه. 
وهو بعد في السفر - لم يكن له ذلك؛ لأنه دخل [في]””' فرض المقيم؛ فلا يجوز له أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ :.)7١7‏ باب: من كان يقصر الصلاة» وأحمد :)7/١(‏ والدارمى 
(64/1*) كتاب الصلاة» باب: قصر الصلاة ة في السفرء ومسلم )478/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب: صلاة المسافرين وقصرها. الحديث (5877/5). وأبو داود (؟//1) كتاب 
الصلاة» باب: صلاة المسافرء الحديث .)١١19(‏ والترمذي (4/5 ٠‏ كتاب التفسير» 
الحديث (2)2075., والنسائي )١١77/7*(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء وابن ماجه /١(‏ 
04 كتاب إقامة الصلاة. باب: تقصير الصلاة في السفرء الحديث ,.)١١56(‏ وابن جرير 
(0/ 184)» والبيهقي (/ 174) كتاب الصلاة» باب: رخصة ة القصر في كل سفرء وأبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ ص (111)» وابن الجارود ص (51)» رقم (157)» وابن 
خزيمة (؟/71)» رقم (440)) وأبو يعلى )157/١(‏ رقم (181). 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور »0377/١/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد؛ والطحاوي» 
وابن المنذر» واب بن أبي حاتم» وابن حبان. 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 

(0) فى د: خار. 

ف أخرجه البخاري (714/4)) كتاب الصوم؛ باب: لم يعب أصحاب النبي يلل بعضهم بعضًا 

في الصوم والإفطار ,2)١951/(‏ ومسلم (؟/ ااام كتاب الصيام» باب: جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر في غير معصية .)١١18(‏ 

ددع أخرجه مسلم (787/5) كتاب الصيام» باب: : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
فى غير معصية .)١١١5-95(‏ 

)2 سقط في أ» ب» ج. 


اليف -006 كتاب الصيام 


يترخص برخصة المسافر؛ كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام» ثم أراد أن يقصر. 

وقد أبدى الإمام هذا الاحتمال - أيضا - لنفسهء وحكاه القاضي الحسين في 
[باب]7'' صوم التطوع وجهًا للأصحاب. 

وقال الإمام: إنه لا ينفعه”"؟ إلحاق السفر بالمرض؛ فإن المريض إذا أصبح صائمّاء 
ثم عنَّ له الفطرء جاز؛ لأنا لو جرينا على هذا التشبيه» للزم أن يقال: من أصبح صائمًا 
مقيمّاء ثم سافرء يجوز له أن يفطر؛ كما لو كان صحيحًا في أول النهار ثم مرض» 
وهذا"" لا يجوز. 

قلت: الدافع له رواية جابر أن رسول الله يك خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان 
حتى بلغ كراع الغميم فصام وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون”؟». كذا أورده في 
التتمة» وقال: إن مسلمًا رواه في صحيحه. 

والفرق بين ما نحن فيه على المذهب وبين الإتمام إذا قدم من السفر: ما قاله 
الماوردي: إن الفطر يضمن بالقضاء وعذر الإفطار قائم بدوام السفر» وليس كذلك 
القصر؛ لأنه لا يضمن بالقضاءء وقد ضمنه بالإتمام عن نفسه؛ ولهذا المعنى فصل بينهما. 

والقاضي الحسين فرق بأنه مخاطب مأمور بأصل الصلاة في سفره. إلا أنه رخص 
له في القصرء فإذا شرع فيه فقد أعرض عن الرخصة؛ فلزمه الإتمام» ولا كذلك 
الصوم, فإنه يباح له أن يخلي الوقت عن الصوم أصلًا؛ فجاز أن يخرج عنه بعد 
الشروع فيه؛ وعلى هذا هل [يكره له]”* الفطر؟ روى عن القاضي الحسين حكاية 


وجهين فية. 


)١(‏ سقط في ب» ج. )١(‏ في أ: يلحقه. (0) في د: وهو. 

:)0 أخرجه مسلم (5/ 0785 كتاب الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ( ْ4/ 
54 والترمذي »)8١/7(‏ أبواب الصومء باب: ما جاء في كراهية الصوم في السفر 
١١ل/ا).‏ والنسائي (5/ »)١07/‏ كتاب الصيام باب ذكر اسم الرج» والحميدي »)١7189(‏ وأبو 
يعلى »)١885(‏ وابن خزيمة »٠ ١9(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 210» وابن حبان 
(7649), و(061"), والحاكم /١(‏ 57 25)» والبيهقي .)55١/5(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم وهو عنده. 

)0( في د: يلزمه. 


كتاب الصيام ج اا 


درع: حكاه الإمام في صلاة المسافر عن العراقيين-: 

إذا أفطر المقيم في يوم من رمضان بعذرء ثم سافرء وشرع في القضاءء ثم 5 
له في أثنائه أن يفطر مترخصًا - فله ذلك؛ كما يفطر في أداء رمضان مسافرًا. ولو كان 
أفطر مقيمًا عاصيًا من غير عذرء ثم سافر وشرع في القضاءء ثم أراد أن يترخص 
بالإفطار - فهل له ذلك؟ فيه وجهان: 

أجحدهنا: [ل]!"'+لأنه كان عاصنا بالافطار آولا» وكاق يجب عليه القضاء على 
الفور» فإذا شرع فيه لم يجز له '' قطعه. 

والثاني: له ذلك؛ فإن المعصية قد انقضت. وهو الآن غير عاص بسفرهء وهو 
مرخص للفطر. 

قال: والأفضل أن يصوم - أي: إذا قدر عليه من غير جهد - لعموم قوله تعالى: 
#وآن وما حر حك # [البقرة:44١]»‏ ولرواية أبي داود عن سنان بن سلمة عن 


أبيه قال: قال رسول الله ةد : ««من كانت له حمولة» ويأوى إلى شبع فليصم رمضان 


3 
حيث أد ركه)” 9 


ولأن الأداء أفضل من القضاء. 
ولأن الأصل وجوب الصوم, والفطر رخصة؛ فكان الإتيان بالأصل أفضلء دليله 
غسل الرجلين مع القدرة [على مسح]!”أ الخفين؟؛ فإنه أفضل . 


0 في د: بدا. (؟) سقط فى أ. 02 زاد في د: إن. 

(4) أخرجه أبو داود /١(‏ 777) كتاب الصيام» باب: من اختار الصيام (١751١41؟)‏ وأحمد 
(/41. 7/9) من طرقٍ عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني: 
حبيب بن عبد الله - يعني أباه - قال: سمعت سنان بن سلمة , بن المحبق الهذلي عن أبيه 
فذكره. 
قلت: في إسناده عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزديء قال البخاري: لين الحديث» ضعفه 
أحمد (التاريخ الكبير) )1١577/5(‏ 
وروى الحديث العقيلي في الضعفاء ء الكبير (/ 87) في ترجمته وعنه ابن الجوزي في العلل 
(/074): وقال العقيلي: ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 
وفي الحديث علة أخرى وهي جهالة حبيب بن عبد الله» ذكره الذهبي في الميزان (؟/ 18), 
وقال: مجهول. 
وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة (481). 

)2 في د: على المسح على. 


لمكا ج” كتاب الصيام 


والفرق بين ما نحن فيه والقصر حيث قلنا: إنه أفضل على أصح القولين: أن ذمته 
تبرأ بالقصر من غير ضرر يلحقه في نفس ولا مال» والفطر يوجب القضاء؛ فتبقى 
الذمة مشغولة. 

والمسح ينقص مالية الخف. وذلك ضرر. 

أما إذا كان يجهده الصوم ويدخل [عليه]1" به الضررء قال القاضي الحسين: 
فالفطر له أفضل بلا إشكال, كما في حق المريضء ويدل عليه رواية مسلم عن جابر 
قال: كان رسول الله كك في سفر» فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه» وقد ظلل عليه؛ 
فقال: «ما له؟» قالوا: رجل صائم, فقال رسول الله يَكِ: اليس [من1 البر أن تصوموا 
في السفر إذا كنتم لا تطيقونه كهذا "7 ". 

وألحق الأصحاب بذلك من يطيق الصوم» لكن سفره للغزو أو سفر حجء وكان 
يخاف أن لو صام لضعفت”*' قوته قاله المتولي. 

وفي مسلم ما يدل على ذلك في حالة الغزو. 

قال: فإن”*2 أفطرء لزمه”"' القضاء - أي: إذا تمكن منه بعد الإقامة - للآية» أما إذا 
اتصل سفره بالموت» فلا شيء عليه» وإنما خصصنا الفطر بالسفر الذي تقصر فيه 
الصلاة؛ لأنه إسقاط فرض يتعلى 7" [بمسافة؛ فوجب أن يتقدر بأربعة برد أصله: قصر 
الصلاة. وقد روى البخاري]” بإسناده عن ابن عباس وابن عمر'*': أنهما كانا يفطران 
ويقصران في أربعة برد ولم ينكر عليهما [أحد]!' ''. 

واعلم أنه لا فرق في كون الصوم أفضل من الفطر بين أن يبلغ سفره ثلا ثة أيام 
فأكثر أو لا يبلغ [ذلك]2'71؛ لما ذكرناه» نعم» هو فيما بلغ الثلاث أفضل؛ لوجه آخرء 


)001 سقط في ب. جه د. (١‏ سقط في بء جي د. 
إفة أخرجه البخاري )1١7/4(‏ كتاب الصوم, باب: قول النبي ككلِ لمن ظلل عليه واشتد الحر 


(545). ومسلم (/» كتاب الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية (؟5-95١١١).‏ 


(:) في د: لضعف. (5) في التنبيه: وإن. 
(1) في التنبيه: فعليه. (0) في د: معلق. 
() سقط فى د. 


(9) علقه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (7/ 071/4 باب في كم يقصر الصلاة. 
)٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ سقط في د. 


كتاب الصيام جح 21 


وهو الخروج من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه لا يجوز الفطر فيه كالقصرء وبهذا ينتفي وهم 
من قد يتوهم أن كلام الشيخ يعود إلى هذه الصورة؛ لأنه أناط الجواز والأفضلية في 
الصوم بالسفر الذى تقصر فيه الصلاة» وهو أربعة برد كما تقدم. 

وقد احترز الشيخ بقوله: «قبل الفجر؛ عما إذا سافر بعد الفجر. وقد نوى الصوم 
[في الليل فإنه يلزمه إتمام الصوم]”'' كما لو تحرم بالصلاة في الحضرء ثم سافر. 

وعن المزني: أنه بالخيار: إن شاء أتم» وإن شاء أفطر؛ لفطره - عليه السلام - 

حيث”' بلغ كراع الغميم وقد خرج”" إلى مكة, كما تقدم. 

وفى «التتمة» نسبة هذا القول إلى أبى إسحاق المروزيء وهو اختيار ابن المنذر؛ 
كما قاله ابن التلمساني» وزعم الموفق بن طاهر: أنه قاله ابن خيران؛ ولأجل ذلك 
حكى الحناطى طريقا: أن المسألة على وجهين» والمذهب الأول. 

قال البندنجي: وقد حكى عن المزني: أنه رجع عن هذا وخط عليه في «المنثور». 
وقال: «يلزمه الإتمام»؛ لأنه كان يظن أن صومه - عليه السلام - وفطره كان في يوم 
واحد. وليس كذلك؛ فإن بين المدينة وكراع الغميم مراحل» وهي ثمانية أيام» كما قال 
الإمام. 

وفي «الرافعي»: [أنه إنما رجع عن الاستدلال بالحديث. لا عن مذهبه. 

ويقرب منه قول الإمام]'»2: إنه يأتي*؟ في بعض النسخ استدلاله بالحديث 

قال:وإذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهماء أي: ضررًا بِينًا من الصومء مثل: 
الضرر الذي ينشأ للمريض من الصوم - كما قال البندنيجي - أفطرتاء وعليهما 
فيه كما قال أبو الطيب. 

ولا فرق بين أن يتضرر الولد معهما أو لاء كما قاله القاضي الحسين. 

قال: وإن خافتا على ولديهما - أي: مثل أن خافت الحامل أن يسقط الحملء أو 
المرضع أن يقل اللبن» فيهلك الولد أيضا أفطرتاء لقوله - عليه السلام -: «إن الله 
)001 سقط في أ. 6 في أ: حتى. 


(9) في أ: بلغ. (4:) سقط في د. 
لله في أ: يلفى. 


وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم» ' أخرجه 
السنائن: 

قال: وعليهما القضاء ؛ لأنه إذا وجب عند الفطر للخوف على النفسء. فعند عدمه 
أولى» وهذا مما لا خلاف فيه. 

قال: وفي الفدية ثلاثة أقوال: 

أحدها: [أنه يجب" عليهما عن " كل يوم مد من طعام؛ لقوله تعالى: 0 
أي يلبثنة دي طْصَامٌ مِسَكنٍ4 [البقرة:185] فأوجب الفدية على [كل]*' من 
أطاق ق الصيام *'» فأفطر. 

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «الحامل والمرضع إذا أفطرتاء 
يجب عليهما الفدية» عن كل يوم مد لمسكين"'' ولا مخالف لهما. 

ولأنه فطر بسبب نفس عاجزةا”' عن الصوم في أصل الخلقة» فأوجب"*' الفدية؛ 
كالشيخ الهم. 

ولأنها مقيمة صحيحة باشرت”' الفطر لعذر معتاد. فوجبت عليها الفدية كالشيخ 
الهم» وهذا ما نص عليه في عامة كتبه من «المختصر» و«الأم» والقديم؛ قاله أبو 
الطيب. 

والثاني: أنها مستحبة, أما كونها لا تجب؛ فلقوله - عليه السلام -: «إن الله وضع 
عن المسافر الصوم ...6 '' الخبرء فسوى بين المسافر وبينهما في وضع الصوم. 
والمسافر لا تجب عليه الفدية مع القضاءء فكذا هما. 

ولأنهما أفطرتا بعذر» فوجب القضاء ؛ فلم تجب به الفدية» أصله: فطر المريض 
والمسافر» والمراد قياس الحامل على المريض؛ لأن الضرر الذي يصيب الولد يتعدى 


الك في الي : في. (؛ سقط فئ 3 باء جه 
لفق في د: : الصوم. 


0600 أما أثر ابن عباس فأخرجه أبو داود »)٠ //1١(‏ كتاب الصيامء باب من قال: هي مثبتة للشيخ 
والحبلى (37714)» وعنه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 570). 
وأما أثر ابن عمر فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 770). 

)09 في أء بح جه : عاجز. فت فى أ: فالوجوب. 

03 في د: أسترة: 000 تقدم تخريجه. 


كتاب الصيام ج- 11١‏ 


إليها وقياس المرضع على المسافر؛ لأنهما يفطران كي لا يمنعهما الصوم عما هما 
بصددهء وهو السفر والإرضاع. 

قال الرافعي: وقد يشبهان معًا بالمريض والمسافر؛ من حيث إن الإفطار سائغ 
لهماء والقضاء يكفي تداركا. 

وقولنا: يوجب القضاءء احتراز من فطر الشيخ والشيخة الهمّينء ؛ فإنه لا يجب 
القضاء ويجب"'' عليهما الفدية. 

وأما استحبابها فللخروج من الخلاف». وهذا ما حكاه أبو علي الطبري في 
الإفصاحء كما قال أبو الطيب وغيره. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أن بعضهم حكاه عن رواية حرملة» وكذلك قاله”© 
الرافعي» واختاره”" المزني وابن المنذرء كما قال ابن الصباغ والروياني في «الحلية». 

والثالث: أنها تجب على المرضع دون الحامل؛ لأن المرضع أفطزت لبعد 640 
منفصل عنها؛ [ففارقت المريض والمسافرء والحامل أفطرت لمعنى متصل بها]!*)؛ 
لأن الولد إذا تضرر لحقها ضرره؛ فأشبهت المريضء وهذا ما نص عليه في (مختصرا 
البويطي., قال القاضي الحسين: وهو اختيار المزني. ْ 

وعن الشيخ أبي حامد حكاية طريقة قاطعة بوجوبها على المرضعء وتذكر حكاية 
قولين في وجوبها على الحامل» وهي التي أوردها البندنيجي لا غير”"» وادعى 


010 في أء ب» ج: أو يجب. زف6 في أ ب ج: قال. 
(0) في أء ب» ج: وإشارة. (4) في أ: بأجنبي. 
(4) سقط فى أ. 


(3) قوله: ولو خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتاء وفي وجوب الفدية ثلاثة أقوال» 
أصحها: تجب. والثاني: أنها مستحبة» والثالث: تجب على المرضع دون الحامل. ثم قال: 
وعن الشيخ أبي حامد حكاية طريقة قاطعة بوجوبها على المرضعء وحكاية قولين في 
وجوبها على الحامل» وهي التي أوردها البندنيجي لا غير. انتهى. 
وماذكره من أن البندنيجي لم يحك إلا الطريقة الأخيرة ليس كذلك؛ فقد رأيت في «تعليقه الذي 
ينقل عنه - وهو الذي يعرف ب اشرح المذهب» الجاع أيضاء وذكر المصنف في خطبته أنه 
«تهذيب المذهب» - حكاية طريقين: إحداهما هذه. وعليها اقتصر في باب أهل الأعذار» 
والطريقة الثانية: أنها لا تجب على المرضع قولا واحدّاء وفي الحامل قولان. كذا ذكرها في 
أوائل الصوم في باب من يجب عليه ومن لا يجبء واقتصر عليها أيضًا هناك وهذا النقل 
جميعه إنما نقلته من النسخة التي كانت للمصنف - رحمه الله - وقد حكي البندنيجي أيضًا ‏ 


لحن جد كتاب الصيام 


القاضي الحسين أنها المذهب؛ ولأجل ذلك قال الإمام: الأصح القطع بإيجاب الفدية 
عليها مع القضاء . 

والأصح - وإن ثبت الخلاف - القول الأول؛ لما ذكرناه. 

فإن قيل: الآية التي استدللتم بها منسوخة؛ لأن الإنسان كان مخيرًا في صدر 
الإسلدم» بين الصوم والفطر وإخراج الفدية» ثم نسخ ذلك بقوله: تسن شد من 
لدّمَرَ يصن [البقرة:186]» فإن قلتم: إن النسخ عام في كل واحد'' فلا يصح 
لكم الاحتجاج بهاء وإن قلتم [هو عام" ' إلا في حق المرضع والحامل» بطل قولكم 
بقوله تعالى: #وَآن تَصُومُوا حَْنٌ لَحكُم» [البقرة: 184] لأن الفطر خير [للحامل 
والمرضع] ”" بالإجماع. 

وأيضا: فينبغي أن توجبوا عليهما الفدية دون القضاء؛ لأن هذا هو الحكم في صدر 
الإسلام» وقد قلتم به في حق الشيخ الهم لما ادعيتم أنها غير منسوخة في حقه. 
وكذلك ابن عباس لما قال: إن الآية كانت رخصة للشيخ الهم والعجوزء وهما يطيقان 
الصيام: أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاء والحبلى والمرضع إذا خافتا قال أبو 
داود: يعني: على أولادهماء قال: تجب الفدية دون القضاء. وهو المحكى عن ابن عمر 
اموي هنا ظهرا”' أنه [لا]1'' حجة في قولهما أيضا؛ لأنكم توجبون القضاء 
مع الفدية. 

فالجواب: أنا لا نسلم أن الآية منسوخة كما قال بعضهمء وإن سلمناه كما هو”" 
الصحيح, قلنا: هي منسوخة. إلا في حق الشيخ الهمء والحامل والمرضع للإجماع 
على جواز الفطر لهما مع القدرة وقوله تعالى: «إوَآن صَصُومُوا حَيْدٌ لَحُمْ # 
[البقرة: 184] لا يبطل ذلك؛ لأنه خاص بالشيخ الهمء [دون]” [المرضع 


في كتابه المسمى ب «الذخيرة» ثلاث طرقء إحداها: أن في المسألة ثلاثة أقوال كما سبقء قالها 
صاحب «الإفصاح». والثانية - قالها الشيخ» يعني أبا حامد-: أنها لا تجب على الحامل قولًا 
واحدّاء وفي المرضع قولانء وهاتان الطريقتان حكاهما في أول كتاب الصيام» والطريق الثالث - 
وهو المحكي في الكتاب - حكاها بعد ذلك بثلاثة أبواب في الكلام على من أكل عامدًا .لأوا. 


للك في بء ج: أحد. 000 سقط في أء بء ج. 
9 في د: للمرضع والحامل. (5) سقط في أ. 
(5) في د: يظهر. (0) سقط فى أ. 


فيه زاد فى أ بء ج: فى. 0) سقط فى ُ. 


كتاب الصيام جد يلك 


والحامل2'1 وإن كان صدر الآية عاما في حق الكلء؛ وقد جاء مثل ذلك في مواضع 
ا سد سي رساج * 


من الكتاب العزيز» قال الله تعالى: ##وَلْمطلقلت يريصن بأنفسهنّ كَلَكَهَ فوع . 

[البقرة: +7؟] فهو عام في حق الرجعية”'"' وغيرهاء ثم قال: «أوَيمولهنَ أَحنّ م4 
[البقرة: 174؟] وهو في الرجعية”" خاعنة وقال تعالى: #إوّإن سو 2 مِن قَبْلِ أن 
تَمَسوشنّ وقد ََكْد كن وه يض ا ره لتر عام في [الكبيرة 
والصغيرة]*'» ثم قال: «إِلّ أن يَمَمُورت أَدْ يَمْمُوَا آلدِى بِيَدِوء عْقَدَةٌ ألتِكاعْ4 [البقرة: 


ج00آ2 


371"] وهو في 0 ة خاصة. وقال تعالى: #ولقدَ - 0 جِتَتُمونا فود 07 0-8 أول 
مَرّو [الأنعام:45] وهذا عام في المسلمين والمشركين. ثم قال: «إلقّد تَّقَطَمَ تدك 
الآية [الأنعام: 44]» وهي خاصة بالمشركية: 

ولا نسلم أن القضاء لم يكن واجبًا في صدر الاو ا كان يجب [مع 1 
الفدية؛ لقوله تعالى:إمّن كات يكم مَرِيسًا ا د ل قاو و 
الك يُطيفونهٌ فِذَيَةُ # [البقرة:5/8 ١‏ ]؛ فإن تقدير الآية: عن الذين يطيقونه عدة من 
أيام أخر وفدية» والعرب تعطف الشّىء على الشىء» وتحذف الواوء فتقول: أكلت 
خيدًا سمكاء وتريل: خبدًا وسمنًا. 
بقولهما على الخصم.ء في إيجاب الفدية؛ لأنهما حكمان. 

والفرق بينهما وبين المريض والمسافر والشيخ الهم ومن في معناه حيث لا يجب 
عليهم إلا أمر واحدء وهو القضاء أو الفدية: أن فطر كل منهم لم ترتفق به إلا نفس 
واحدة» وفطر الحامل والمرضع ارتفق به نفسان» فلذلك وجب به أمران: القضاءء 


والفدية. 
وعلى هذا فروع: 
أحدها : لو كانت الحامل والمرضع في سفر أو مرضء فأفطرتاء هل يجب عليهما 
الفدية؟ نظر: 
)00 في أ: الحامل والمرضع. (؟) في د؛ الرجعة. 
)6 في د: الرجعة. (4) في أ: الصغيرة والكبيرة. 


)0 سقط في ب» ج» د 


5535 ج- كتاب الصيام 


إن أفطرتا بسبب السفر أو المرض فلاء وإن أفطرتا لأجل الولد فنعم. 

وإن لم يكن لهما"'' نية» ففي الفدية وجهان؛ بناء على الخلاف المحكي في طريق 
المراوزة في المسافر بصلاة على قصد الرخصة. هل يجب عليه الكفارة أم لا؟ كما 
سنذكره: إن ألزمناه ثم فهاهنا كذلك, وإلا فلا. 

وقد وافق القاضي الحسين على هذا البناء في حق المرضع المريضة. وقال في 
المسافرة: إن ألزمنا المجامع في السفر الكفارة» فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. والفرق: 
أن المرضع يجوز أن يلزمها الفدية» وإن كان يباح لها الإفطار وهي إذا كانت في 
الحضرء كذلك هاهن”" . 

وقيل: لا تجب الفدية هاهنا بحال» لوجود السفر والمرضء ولا يختلف الحال 
بالقصد وعدمه. 

الثاني: لو أشرف شخص على الغرق واضطر من ينقذه إلى الإفطارء فأفطر - 
وجب عليه مع القضاء الفدية» وكذا إذا دفع عن الشخص من يقتله» واضطر الدافع 
إلى الفطرء فأفطر. 

قال القاضي الحسين: وكذلك كل فطر مأذون فيه لأجل غيره» يجب فيه الفدية مع 
القضاء. 

وحكى الفوراني والبغوي وجهًا في مسألة الغريق: أنها لا تجب مع جزمهما 
بالوجوب على المرضع. 

وفرق البغوي بينهما بأن فطر المرضعة لأجل نفس عاجزة عن الصوم؛ فأشبه صوم 


000 في أ ب» ج: فيهما. 

(؟) قوله: فروع: أحدها: لو كانت الحامل والمرضع في سفر أو مرضء فأفطرتا: هل تجب عليهما 
الفدية؟ نظر: إن أفطرتا بسبب السفر أو المرض فلاء وإن أفطرتا لأجل الولد فنعم» وإن لم 
يكن لهما نية فوجهان؛ بناء على الوجهين في المسافر يطؤها على قصد الترخص: هل تلزمه 
الكفارة أم لا؟ ثم قال: ووافق القاضي الحسين على هذا البناء في حق المرضع إذا كانت 
مريضة. وقال فيها إذا كانت مسافرة: إن ألزمنا المجامع في السفر الكفارة فهنا أولى وإلا 
فوجهانء والفرق: أن المرضع يجوز أن تلزمها الفدية وإن كان يباح لها الإفطار وهي إذا 
كانت فى الحضرء كذلك هنا. انتهى. 
وما ذكره عن القاضي الحسين من البناء المذكور لم يذكره في «تعليقه» على الوجه الذي ذكره» 
فاعلمه. [أو]. 


الشيخ الهم» وفطر المنقذ للغريق صادر من غير عاجز عن الصوم؛ وبهذا يظهر لك 
إجراء الوجه في باقى الصور. 

وقد جعل الشيخ أبو محمد الوجهين في إيجاب الفدية في مسألة الغريق مبنيين 
على الخلاف في إيجابها على المرضع إن أوجبناها عليها وجبت هنا وإلا فلا. 

الثالث: إذا كان للمرضع ولدان» وأفطرت بسببهما فهل تتعدد الفدية؟ فيه وجهان 
في «التتمة» وغيرهاء أصحهما في «الرافعي»» وهو المذكور في «التهذيب»-: عدم 
النعوو: 

الرابع : لو أرادت الحامل والمرضع بعد الشروع في الصوم أن تخرجا الفدية قبل 
الإفطار هل يجوز؟ فيه وجهان. [أظهرهما - كما قال الرافعي في كتاب الأيمان-: 
الجواز]"'» وهو الذي أورده في «الروضة» هاهنا؛ وعلى هذا ففي جواز تعجيل الفدية 
لسائر الأيام وجهان؛ بناء عل الخلاف في تعجيل زكاة عامينء والله أعلم. 

تنبيه: فرض الشيخ الكلام في المرضع لولدهاء قد يفهم اختصاص الحكم بذلك» 
لكن في «التتمة»: أن المرضع لولد غيرها بالأجرة وغير أجرة إذا خافت عليه» يجوز 
لها الفطرء وتقضيء وتفتدي؛ كالسفر لما جوز الفطرء استوى'”' فيه سفره لحاجة نفسه 
وحاجة غيره. 

وفي «فتاوى» الغزالي: أنها إذا أجرت نفسها للإرضاع في رمضانء وكان الصوم 
ينقص لبنهاء فلا يجوز لها الفطر بعذر الإجارة وإن جاز للأم؛ لأنها فى حكم المتعينة 
طبعًا لإرضاع الولد. ولا خيار للمستأجر؛ لأن تأثير الصوم في نقص اللبن ظاهرء إلا 
إن تعذر فيمن يخفى عليه ذلك. فلا يبعد الخيارء كالأمة إذا عتقت تحت عبد 
فسكتت؛ جهلا بالخيار. 


)2000 قوله: الثالث: إذا كان للمرضع ولدان» وأفطرت بسببهما: فهل تتعدد الفدية؟ فيه وجهان في 
«التتمة» وغيرهاء أصحهما في «الرافعي» - وهو المذكور في «التهذيب»-: عدم التعدد. 
انتهى. 
واعلم أن كلامه يوهم اختصاص الوجهين بالمرضعء وأنهما لا يجريان في الحامل» وليس 
كذلك؟ فقد صرح صاحب «التتمة» بجريانهما فيهما معًاء فقال: إذا كانت حبلى بولدين» أو 
ترضع ولدين: فهل يلزمها فدية واحدة أو فديتان؟ في المسألة وجهان. هذا لفظه. [أ و]. 

(؟) سقط في أ. 

(7) في أ: سواءء وفي د: لاستوى. 


05 ج" كتاب الصيام 


قال في «الروضة»: والصحيح قول صاحب «التتمة»» وبه قطع القاضي الحسين في 
افتاويه»» فقال: يحل لها الإفطار» بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع» وفدية الفطر على 
من تجب؟ قال: يحتمل وجهين؛ بناء على ما لو استأجر المتمتع» فعلى من يجب دمه؟ 
فيه وجهان. 

ولو كان هناك مرضع, فأرادت أن ترضع صبيا؛ِ تقربا لله تعالى» جاز الفطر لها. 

قال: وإذا حاضت الصائمة أو نفست. بطل صومها؛ لأن الحيض مناف للصوم 
إذا قارن ابتداءه بإجماع الصحابة» فإذا طرأ عليه أبطله؛ كالردة» والنفاس دم حيض 


5-3 


00 وعليها القضاء؛ لأنها مخاطبة بالقضاء إذا لم تشرع في الصوم إجماعًا؛ للخبر 
مع عدم قدرتها عليه بجملته» فلأن يجب. وقد فسد بعد صحته من طريق الأولى. 

وقد قدم الشيخ الكلام في تحريم الصوم على الحائص والنفساء في باب الحيض. 

[قال الماوردي: ولم يخالف أحد في ذلك إلا طائفة”'' من الحرورية؛ بزعم أن 
الفطر لها رخصة. فإذا صامت أجزأها. 

ولو خرج الولدء ولم تر نفاسّاء فهل يبطل صومها؟]”"' 

قال الماوردي في باب النفاس: فيه وجهان مبنيان على وجوب الغسل: إن أوجباه 
بطلء وإلا فلا. وفيه نظر؛ لأن من أوجب الغسل وجه بأن الولد مني منعقد» وقد خرج 
منها؛ فأوجب الغسلء» وخروج المني في الصوم من غير سبب يقتضي خروجه في 
حال الصوم من قبلة أو مباشرة لا يبطله؛ ألا ترى: أنه لو نظرء فأنزل» لم يبطل صومهء 
ولو جامع معتقدًا بقاء الليل فنزع مع الفجرء وأنزل بعده» لا يفطر وإن كان خروج 
المني على هيئته؟! فما شأنك بخروج الولد. 

قال: وإن جن. بطل صومه؛ لآن الجنون معنى ينافي الصوم في الابتداء فنافاه في 
الدوام؛ كالحيض. 

قال: ولا قضاء عليه؛ لأنه فى أول النهار مشتغل بالعبادة» وفى باقيه قد سقط عنه 
الكرق؟ التعية فل :مجع علي "التقاء كالههيره رهد نهر الحد بد كنا قال أن 
الصباغ» وحكاه القاضي أبو الطيب عن القاضي أبي حامد في «الجامع». 


)١(‏ في أ: ظاهر. (؟) سقط في د. 


كتاب الصيام 3-5 / 


وقال في القديم كما قال أبو حامد وكذا [فى]'' «البويطي» كما قال البندنيجي: إذا 
جن في أثناء النهارء كان كما لو أغمي عليه؛ فيتخرج على الأقوال. وهذا ما اقتنضى 
كلام البندنيجي ترجيحه؛ حيث قال: والمذهب أنه لا فرق”"' بين الإغماء والجنون إلا 
في فصلء وهو أن الجنون إذا استدام الشهر كله يسقط القضاءء ولو كان مكانه إغماء 
لاسمقط :القفاف 

والمذهب في «التهذيب» ما ذكره الشيخ» ولم يورد الماوردي غيرهء وهو مفرع 
على المذهب في أنه إذا لم يفق إلا بعد مضي" '' رمضان أو بعضه. لا يجب قضاؤه 
كما تقدم. 

فرع: لو طرأ الجنون بعد ردة أو سكرء هل يسقط القضاء؟ فيه وجهان عن رواية 
الحناطي قال الرافعى: ولعل الأظهر الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله بالسكر؛ كما في 
الصلاة. ْ 

[فرع] آخر: الموت هل يلحق بالجنون في إبطال الصوم؟ فيه وجهان في «تعليق» 
القاضي أبي الطيب في كتاب الجنائز» وأن القائل بعدم الإبطال تمسك بما روي أنه - 
عليه السلام - قال لعثمان: «أنت تفطر عندنا الليلة)"”'. 

قال: وإن أغمى عليه جميع النهار - أي: وكان قد نوى الصوم من الليل - لم 
يصح صومه؛ لأن الصوم نية وترك» ولو انفرد الترك”*' عن النية» لم يصح؛ فكذلك إذا 
انفردت النية عن الترك7 2. 

قال: وعليه القضاء؛ لأن الإغماء مرض؛ ولذلك يجوز طروءه على الأنبياء» وإذا 


ل[ سس بار 


كان كذلك اندرج تحت قوله تعالى: ©إتَمِدَة من أَيَامِ أ [البقرة:186]. 


وقيل: لا قضاء عليه؛ كالمجنون؛ حكاه البغوي عن ابن سريج؛؟ وهذا يظهر أن 
يكون قاله تخريجًا على المذهب فى أن المجنون لا قضاء عليه» وإلا فمذهب ابن 


000 سقط في ج. زفة في بء جيه د: : فصل. زهرة في أ بء ج: تقضي. 

ع هذا ما رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه في منامه يوم قتل رأى النبي كل يقول: اصبر فإنك 
تفطر عندنا القابله. 
وينظر تاريخ الطبري (5/ 20597 الطبقات الكبرى لابن سعد (”/ 5048 وتاريخ الإسلام /١‏ 
565). 

)0( في أء ب» ج: الرد. © في أء ب ج: الرد. 


0 لا كتاب الصيام 


سريج: الا سس ارد ل ل ير ا 

وقيل: يصح صومه؛ كما لو نام جميع النهار وقد نوى من الليل؛ وهذا قول المزني» 
وقد جعله المراوزة قولًا مخرجًا في المسألة. 

وقال القاضي الحسين تفريعًا عليه: إن الشخص لو جن بعد النية من الليل جميع 
النهار. صح صومه. وإن من أصحابنا من قال: هو في المجنون بعيد» ولا يبعد في 
الإغماء؛ لآن الجنون يزيل الخطاب كله. 

والمذهب: ما ذكره الشيخ» وقد قال بق العباس والإصطخري وأبو الطيب بن 
رد ا ا ل : فإن أفاق في 

0 م ثم قال: اام د 

لكن المذهب 0 أن القوم > جبلة وعادة» والنائم 
ثابت العقل؛ فإنه إذا نبه انتبه» وله حكم المستيقظ؛ فإنه لا تسقط ولايته على ماله؛ 

ولأن النوم لا يزيل الخطاب بشيء من العبادات» بخلاف الإغماء؛ فإنه يزيل 
الخطاب بالصلاة؛ فأشبه الحيض. 

وإذا عرفت أن من أغمي عليه جميع النهار وقد نوى من الليل» [يجب عليه 
القضاء]”'' - عرفت أن وجوبه عليه إذا لم ينو أولى؛ وهو مصرح به كذلك. 

وقد قيل: إنه لا يلزمه أيضًا كالمجنون. 

قال: وإن أغمي عليه في بعض النهار - أي: وكان قد نوى من الليل - ففيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يبطل صومه؛ [لأنه لو دام جميع النهارء أبطل صومه]”". فإذا طرأ في 
بعضهء أبطله؛ كالجنون. 

يي م ةك ا يه 0 ا 

[ولأنه معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة» فأبطل الصوم كالحيض]””؛ وهذا ما 

نص عليه في «اختلاف العراقيين»» و«اختلاف الحديث»”*» ولفظه في «اختلاف 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ. 
(9) سقط فى أ. (8) زاد فى أ. بء ج: فى اختلاف. 


كتاب الصيام ع 1 


العراقيين»: «وإن أغمي عليها وهي صائمة» أو حاضتء بطل صومها»» ولفظه في 
«اختلاف الحديث)»: «لو أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان, ثم أغمي عليه» أو 
حاضت [المرأة](" - فقد قيل: لا كفارة عليه» وقيل: عليه الكفارة»؛ وقد اختاره في 
«المرشد). 

والثاني : لا يبطل. 

قال بعضهم: لأنه وجد منه النية والإمساكء مع العقل في بعض النهار؛ فأشبه ما لو 
كان في أول النهار. 

قلت: وهذا يقتضي تعليل الشيخ بنفسه؛ لأن من جملة ما يشتمل عليه هذا القول 
إذا كان قد أغمي عليه وقد أصبح مفيقًا؛ ولأجل ذلك قال في «المهذب:: إن هذا 
القول لا أعرف له وجهًا. 

ووجه القاضي الحسين بأن الصوم لا بد فيه من وجود القصدء فإذا لم يفق في 
شيء من النهار ل" يكون قاصدًا إليه""» وإذا أفاق جزءًا من النهار» فقد قصدء 
ثم استدامة القصد ليست بشرط؛ كما لو نام في النهار» أو عزيت نيته» لا يضره 
ذلك. 

وادعى في الخلاصة أن هذا القول أعدل الأقوال» وهو الذي صححه الرافعي؛ 
ونص عليه الشافعي في كتاب الصيام من «المختصر»؛ حيث قال: إذا نوى من الليل» 
وأصبح مغمى عليه واتصل أكثر من يوم- فاليوم الذي بعد الأول لا يصح؛ لأنه ما 
نواه من ليلته» وأما الأول: فإن لم يفق [في بعضه]”'' لم يصح صومه. وإن أفاق في 
بعضهء صح صومه. ولا فرق عليه بين أن يكون زمن الإفاقة كثيرًا أو يسيرًا. 

والثالث: إن كان مفيقًا في أول النهار'”) لم يبطل» أي: وإن كان مغمى عليه 
بطل لأنه وقت الشروع في العبادة؛ فكان ما بعده تابعًا له وهذا ما نص عليه في 
كتاب الظهار من «البويطي». ولفظه: إن كان مفيقًا عند طلوع الفجر صح صومه. 
)١(‏ سقط فى د. (0) في أء بء ج: لم. 


5 في أالنية. (5) سقط في ج. 
)0 زاد فى ب.» ج: و. 


.م --0 كتاب الصيام 


وصححه القاضي أبو الطيب والغزالي في «الوجيز». 

قال الرافعي: والجمهور على تصحيح الذي قبله. 

وقيل: إن كان مفيقًا في طرفيهء لم يبطل. هذا قول ابن سريج خرجه من اعتبار 
النية في طرفي الصلاة على القول الصحيح؛ وبه يحصل في المسألة أربعة أقوال: ثلاثة 
منصوصة» وواحد مخرج؟؛ وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي؛ كما قال في «الحاوي»؛ 
وقال: إنها إحدى المسائل التي غلط فيها على الشافعي؛ لأنه جعل ما قاله ابن سريج 
قولًا رابعٌاء وليس للشافعي ما يدل عليه» ووراءها طرق: 

إحداها - وهي التي نسبها القاضي الحسين إلى أبى إسحاق المروزيء وذكرها 
الماوردي. ولم يعزها إلى اعرك اد الميالة على ا لا غير: ما نص عليه في 
كتاب الصيام وفي كتاب الظهارء وما قاله في «اختلاف الحديث» محمول على أنه 
أراد بالإغماء الجنون. 

والثانية: القطع بأن المسألة على قول واحدء وهو الثالث: حكاها ابن الصباغ 
وغيره» واختارها أبو العباس بن سريج؛ كما قال الماوردي وأبو الطيب» وأنه أول 
نصه فيما عداء فقال: 

أما قوله في كتاب الصيام: [9إذا أفاق في بعض النهار» فإنه أطلقهء ثم قيده هنا؛ 
فيحمل المطلق على المقيد. 

وأما قوله في «اختلاف العراقيين»» ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه ذكر الحيض والإغماء» وأجاب عن الحيض. 

والثاني: أنه أراد بالإغماء هنا الجنون. 

والثالثة - حكاها الغزالي-: القطع بالقول الثاني وأن نص”'' الإبطال محمول على 
الإغماء المستغرق. 

وقوله في كتاب الظهار: «إذا كان في أول النهار مفيقا د بطر جرى اتفاقًا من 
غير قصدء والمقصود التنصيص على لحظة ماء وهي المنسوبة في «تعليق» القاضي 
الحسين إلى القفال. 


)000 زاد في أ: في. 


كتاب الصيام جه" البلا 


أما إذا لم يكن قد نوى من الليل» لزمه القضاء بلا خلاف”") 

فرع: 0 قد نوى من الليل» ثم شرب دواء؛ فزال عقله بالنهار - قال في 
«التهذيب»: يتر تب على الإغماء: فإن قلنا هناك: لا يصح. فهاهنا أولى» وإلا فوجهان» 
والأصحة أن 3 القضاء. 

ولو شرب المسكر ليلاء وبقي سكره في جميع النهار» فعليه القضاء. وإن بقي في 
بعضه. ثم صحاء؛ فهو كالإغماء في بعض النهار؛ قاله في «التتمة». 

قال: وإن طهرت الحائتض» أو أسلم الكافر» أو أفاق المجنون. أو قدم 
المسافرء وهو مفطر-استحب لهم إمساك بقية النهار تشبها بالصائمين”'"» وللخروج 
حكاه القاضى أبو الطيب عنه ولا يجب ذلك: 

أما في المسافر؛ فلقوله - عليه السلام-: (إذا قدم المسافر من سفره مفطرّاء أكمل 
فطره») روآه الدارقطنى7". 

وأما في المجنون والحائض؛ فلأنهما أفطرا بعذر أبلغ من السفر؛ لأنهما”؟؟ لا 
يصح منهما الصوم؛ فكانا””' بعد الوجوب أولى. 
القضاء عليه؛ وهذا ما أورده الماوردي» وكذا القاضي أبو الطيب» وحكاه عن نصه 
[في «المختصر» في الحائض والمسافرء وفي «حرملة» في الكافر» وحكاه البندنيجي 
عن نصه](2 ف في «البويطي» في الكافر يسلم والمجنون يفيق والصبي يبلغ» مع حكاية 
وجه فى وجوب الإمساك عليهم» وقد تقدمت حكايته. 


)١(‏ قوله - نقلا عن الشيخ- : قال: وإن أغمي عليه في بعض النهارء أي: وكان قد نوى من الليل 
ففيه ثلاثة أقوال. ثم قال في آخر المسألة ما نصه: ل ل لسر 
القضاء بلا خلاف. انتهى كلامه. 
وما أدعاه من عدم الخلاف ليس بصحيح؛ ففي «الرافعي) وجه: أن القضاء لا يجب إذا استغرق 
الإغماء ‏ جميع الشهرء وفي «التتمة»: أنه لا يجب وإن كان مستغرقًا ليوم واحد. وذكر في 
00 نحوه أيضًا. نعم فيما نقله الرافعي هنا كلام مذكور في «المهمات». و]. 

(0) فى أ: للصائمين. (6) أخرجه الدارقطني (188/7). 

(:) في د: لأنه. (5) فى أ: فعاد. 

(1) سقط في د. ١‏ 


ا كتاب الصيام 


وسكت - 8 الصبي؛ لاستغنائه بذكر الحجتوة؛ لآنه فو بينهما في س 
الحسين: أن ل ا ا وتبعه 0 لهم. ولعله 
أراد المراوزة» وإلا فقد حكى صاحب «المعتمد» فى وجوب الإمساك على الحائض 

١ 0 5‏ 06 3 : 
والنفساء وجهين» وجريانهما في المسافر من طريق الأولى . وسكوته عن المريض 
تعافى. يجوز أن يكون لاعتقاده أنه ملحق بالمسافر يقيم في أنه يستحب له الإمساكء 
كما ألحقه البغداديون به» ولم يحك البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ 


غيره» ويؤيده ما سنذكره عن نصه فى «البويطى» فيما إذا ل وهو صائم. ويجوز أن 
يكون لاعتقاده أنه يجب عليه الإمساك؛ كما صار إليه البصريون من أصحابناء وحكاه 


القاضي الحسين أيضّاء وفرق بأن الفطر بالمرض ضرورة. فإذا ارتفع زالت الضرورة؛ 
فزالت به إباحة الأكلء والفطر بالسفر ليس بضرورة؛ فلا يتغير بالإقامة. 


قال الماوردي: والقول الأول أقيس؛ وهذا أشبه. 


010 في أ: نوبة. 00 سقط في د. 

ليف قوله: وإن طهرت الحائضء أو أسلم الكافرء أو أفاق المجنونء أو قدم المسافر وهو مفطر - 
استحب لهم إمساك بقية النهار. ثم قال: وقد حكى ابن يونس وجوب الإمساك على الحائض 
تطهر والمسافر يقدم وهو مفطرء وادعى القاضي الحسين أن أصحابنا لم يختلفوا في ذلك» 
وتبعه الإمام؛ لتحقق المبيح لهمء ولعله أراد المراوزة» وإلا فقد حكى صاحب «المعتمد» في 
وجوب الإمساك على الحائض والنفساء وجهين» وجريانهما في المسافر من طريق الأولى. 
انتهى كلامه. 
واعلم أن ما ذكره من حمل الاتفاق على المراوزة حتى يكون كلام «المعتمد» في حكاية الخلاف 
جار ل 1 لحر ار حك بطري زم لوقيس اا 11 بر ضاي 
«المعتمد» إنما نقله عن المراوزة وعزاه إلى القاضي الحسين منهم؛ فإنه قال : ذكر فيما علق عن 
التي لحمو فى الخال إناتلورت لي سانا كارو جو فى حرف اماك اعبيما ١‏ :لا 
يلزمها كالمريض. والثاني: أنه يلزمها . هذا لفظه. ثم نقل عن القاضي أنه ينبغي أن يعكس فيجب 
على المريض» بخلاف الحائض؛ لأن عذرها أشد. 
وما ذكره المصنف - أيضًا - من استخراج الخلاف في المسافر بالاستنباط من حكاية ابن يونس 
له في الحائض فإنه يقتضي أنه لم يظفر به مصرحًاء وقد صرح بنقله الفوراني في «الإبانة» 
والجرجاني في «الشافي» و«المعاياة». [أ و]. 

2 في أنانوى. 


كتاب الصيام 0 بويلق 


والحامل والمرضع إذا زال خوفهماء قال البندنيجي: [ليس]''2 لأصحابنا فيهما 
نصء والذي يجيء أنهما كالمريضين. 

والحكم فيما إذا قدم المسافر من سفره نهارّاء ولم يكن قد أكل» ولا شربء ولا 
نوى الصوم من الليل - كالحكم فيما لو قدم وكان قد أكل. 

وحكى القاضي الحسين والإمام وغيرهما من”' المراوزة وجهين في إباحة الأكل 
في هذه الصورة. 

ووجه المنع: أنه لم يتحقق [فطره]”” بالأكل. 

والصحيح: الجوازء وهما - كما قال الرافعي - مفرعان على المذهب الصحيح 
في أنه إذا قدم صائمًا يلزمه إتمام”*' الصوم, والله أعلم. 

قال: وإن بلغ الصبي أو قدم المسافر وهما صائمانء» فقد قيل: يلزمهما إنمام 
الصوم؛ لأن سبب الرخصة زال قبل الترخص؛ فلم يجز الترخص بعده؛ كما لو قدم 
المسافر في أثناء الصلاة» وبل أولى”*'؛ لأنه قد نوى القصر وهو المرخص” * فيه وهنا 
نوى الصوم [وهو]”'' ضد الرخصة» وبالقياس على ما لو زال المرض وهو صائمء 
فإنه يلزمه [الإتمام]” قولًا واحدًا؛ كما قاله ابن الصباغ وغيره» وهذا ما جزم به ابن 
الصباغ والإمام تبعًا لأبي الطيب في حق الصبي في موضعء وحكاه عن أبي إسحاق 
في حق”*' المسافر في آخر. 

فعلى هذا إذا أتم المسافر صومه. لا قضاء عليه» وإن أتمه الصبي فهل يجب عليه 
قضاؤه؟ قال ابن الصباغ والبندنيجي وغيرهما: إذا'' '' لم نوجب عليه القضاء وقد بلغ 
مفطرًاء فهاهنا أولى» وإذا أوجبناه ثم» ففي وجوبه هاهنا وجهان: 

قال أبو إسحاق: لا قضاء. 

وقال غيره: [عليه]”١'"‏ القضاء؛ لأنه لم ينو الفرض”"'". 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أء بء جا و. 
2١‏ سقط في أ. (:) في إعادة. 
(5) فى د: فبالأولى. )١(‏ فى أ: المترخص. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(9) في أ: جواز. )٠١(‏ في د: إن 


21١١1١‏ سقط في د. 


ومثل هذا الخلاف قد تقدم فيما إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة. 

والمذهب في حق المسافر - كما قال القاضي الحسين-: لزوم الإتمام لأن 
الشافعي قال: «إن قدم نهارًا مفطرّاء أكل». دل على أنه لو قدم صائمًا لا يأكل» ولم 
يحك في «الوسيط» تبعًا للإمام غيره. 

وقد قيل: إنه لا يلزمهما إتمام الصوم وهو المنسوب في «الحاوي» في حق الصبي 
إلى ابن سريج» وأنه يجب عليه القضاءء وفي حت المسافر إلى ابن أبي هريرة؛ كما 
حكاه ابن الصباغ وغيره. 

وقال البندنيجي: إنه نص عليه في «البويطي»» وقال الماوردي: إنه نص عليه في 
«حرملة»؛ لأنه أبيح له الإفطار في أول النهار ظاهرًا وباطنًا فجاز له استدامة ذلك؛ كما 
لو أفطر. وهذا التعليل يقتضي عدم إلحاق العو 0 يقول: [إن الصبي إذا قدم 
وهو مفطر]” '' يلزمه | إمساك بقية النهارء [ويقتضي إلحاقه'" ]إن كان يقول: لا يلزمه 
إفساك يزه لعي 

وقد ألحق به في «المهذب» المريض يبرأ وهو صائمء يجوز له الفطرء وحكاه 
البندنيجي عن نصه في «البويطي» أيضًا. 

قال الشيخ: وعندي: أنه يلزم المسافر دون الصبي؛ لأن المسافر شرع فيه وهو 
فرض عليه بنية الفرضية» وسبب الرخصة قد زال قبل الترخص فلم يكن له 
افرشم .كه لو قدم المسافر في أثناء الصلاة؛ فإنه لا يقصر والصبي شرع في 


)١١(‏ قوله: ا بر يل يلزمهما إتمام الصوم. 
وهو ما جزم به ابن الصباغ والإمامء فعلى هذا: إذا أ تم الصبي الصوم هل يجب قضاؤه؟ قال 
ابن الصباغ والبندزيجي وغيرهما: إذ لم توجب عله القضا” وقد بلغ مفطرًا فهنا أولى» وإن 
أوجبناه نَم ففي وجوبه هنا وجهانء قال أبو إسحاق: لا قضاء عليه وقال غيره: عليه القضاء؛ 
لأنه لم ينو الفرض. انتهى. 

فيه أمران: 
أحدهما: : أن الإمام قد ذكر المسألة في باب استقبال القبلة» ولم يوجب ما نقله عنه المصنف من 
الوتمام لا بالتصريح ولا بالتعريض؛ بل في تعليله ما يشعر بأن الإتمام لا يجب. 
الأمر الثاني: أن عبارته تقتضي أن إسناد عدم وجوب القضاء إلى أبي إسحاق من كلام «الشامل» 
مع أن صاحب #الشامل» لم يسنده إله ولا إلى غيره فاعلمه. [أوا. 

)١(‏ سقط في أ. 65د قن ذ: الصي. 
فرق سقط في أ. 2 في أ» بء ج: الرخص. 


كثابت الصيام ج" دنا 


فعل]'") 


بنية النفل؟ فلا يجزئه عن الفرضء وإذا لم يجزئه صار كما لو بلغ مفطرًاء لا 
0 الإمساك. 

وقد ادعى الماوردي أن مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه؛ أنه يتم صومه 
واجبّاء ولا إعادة عليه؛ ولا د يمتنع أن يكون متنفلًا بالصيام في أوله مفترضًا في آخره؛ 
كالصائم' '' المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيدء فإذا قدم زيد لزمه إتمامه وإن 
كان 0008 

قال: ومن نوى الخروج من الصوم, أي: مثل: أن قال: أبطلت الصومء أو قطعت 
النية - بطل صومه؛ لأن النية شرط في جميعه؛ فإذا قطعها في أثنائه» بقي الباقي بغير 
نية؛؟ فبطل» وإذا بطل البعضء بطل الكل. 

لال قاس حوارتي ارال يلاله ‏ شارم المادر الإ وال ال ام 
فيها يومًا تطوعًاء أو غير النية إلى التطوع - فعليه أن يستأنف» وهذا ما أورده البندنيجي. 

وقبل: لا يبطل؛ لأنها عبادة تتعلق الكفارة بجنسها؛ فلم تبطل بنية الخروج؛ كالحج. 
وهذا ما ادعى الرافعي في كتاب الاعتكاف أنه أظهرء وحكاه ابن الصباغ عن القاضي أبي 
الطيب والشيخ أبي حامدء واقتصر على حكايته» [وقد رأيت في تعليق القاضي أبي 
الطيب [قبل باب الاعتكاف حكاية الوجهين» وفرق على الأول - وهو الذي صححه 
البغوي] "' وصاحب البحر في باب صوم التطوع وغيرهما - بينه وبين الحج بأن الحج 
لا يخرج منه بما يفسده» والصوم يخرج منه بما يفسده؛ فكان كالصلاة. 

وقد جعل الماوردي محل الوجهين ما إذا قصد الأكل والجماع» ولم يفعل» 
والمذكور منهما في تعليق القاضي الحسين - والصورة هذه - عدم البطلان. 

قال الماوردي: وإذا قلنا بالبطلان ففي زمان فطره وجهان: 

أحدهما: في الحال. 

والثاني: حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع. 

وحكى الشيخ أبو حامد الوجهين فيما إذا شك هل [يخرج]” ' من صومه أم لا؟ 
كما قال ابن الصباغ. 


للك سقط في ج. 2000 في أ : الصيام. 
إفرة سقط في أء ب» ج. 2 سقط في ب» -ج 


والمختار في «المرشد»: الإبطال» وبه'' ' جزم الماوردي والقاضي الحسين؛ فإنه ”” 
تررق حارجار رايا يا 1ل كو ماع ازور كان على عيوعهة وعدا بتكلا نه القياد” 
على أحد الوجهين إذا نوى أن يكون بعد ساعة]”” رمم 

[و]”*' قال في التهذيب: إذا نوى أن يخرج إذا قدم زيد» فهل يخرج إذا قدم؟ فيه 
وجهان كالصلاة. 

فرع: لو كان صائمًا عن فرض غير رمضانء فنوى أن يقلبه نذرّاء وقلنا: إن نية 
الخروج مبطلة - لم يحصل له النذرء» وهل يبقى تطوعًا؟ فيه وجهان. قال في 
«التهذيب»: وهما جاريان فيما لو رفض نية الفرضية فقط. ولو كان ذلك في صوم 
رمضان. لم”*' ينقلب نفلًا؛ لأنه لا يقبله كما تقدم. 

قال: وإن''' أكل أو”" شربء أي: ما يعتاد أكله وشربه أولاء وصل إلى جوفه أو 
لا؛ كما إذا وصل إلى حلقه. ثم ذرعه القيء؛ كما قاله في «التهذيب». وحكى عن ابن 
القاص» وأشار إليه الإمام بقوله: فإذا جاوز الشيء الحلقوم» أفطر. 

[أو]”*' استعطء أي: وهو [أخذ]”*' الدواء وغيره من أنفه» حتى يصل دماغه؛» أو 
احتقن» أي: وهو جعل الدواء ونحوه فى الدبر» أو صب الماء فى أذنه فوصل إلى 
دماغه» أو طعن جوف أ فنفذت الطعنة إليه» أو طعن بأكقه أو داوى جرحه؛ 
فوصل الدواء إلى جوفه أو استقاء» أي الطعام أو الشراب وإن لم يصل إلى الأمعاء 
كما صرح به الإمام» وسواء في ذلك رجع”''' من فيه إلى جوفه أو لا؛ بأن تحفظ 
عن" '' ذلك. أو جامع؛ أي: في قبل أو دبر» ولو من بهيمة أنزل أو لم ينزل» أو باشر 
فيما دون الفرجء أي: بالمضاجعة والمعانقة» أو المفاخذة, أو التقبيل؛ فأنزل» أو 
استمنى فأنزل» ذاكرًا للصوم. عالمًا بالتحريم - بطل صومه: 

أما في الأكل والشرب والجماع؛ فلأن الله تعالى أباح ذلك إلى الفجر بقوله: #مِنّ 


2020 سقط في أء ب» ج. 


(؟) فى بء ج: أنه. (*) سقط فى أ. 
(4) “سقط ف كد (ه) فى أ: فلا. 
03 في التنبيه: فإن. :7ع في اناه جزاو. 
)0 سقط في أ. 6 سقط في أ. 


)٠١(‏ في بء ج: يرجع. )١١(‏ في بء ج: في. 


كتاب الصيام جه بختنا 


لجر 4 [البقرة: /141] فعنى إباحة ذلك [إلى الفجر]'''؛ فالحكم بعد الغاية مخالف 
لما قبلهاء وسنذكر من حديث أبي هريرة في الأكل والشرب ناسيًا ما يدل على الفطر 
0000 

وفي قصة الأعرابي ما يدل على فطره بالجماع 

وأما في الاستعاط؛ فلما روى أبو داود عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله 
ِ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»” ''» قال الترمذي: وهو حسن صحيح. 

وجه الدلالة منه: أنه نهى عن المبالغة فيه؛ فلولا أن الوصول [إلى أعلى]””' الدماغ 
ينافي الصوم, لما نهاه عن ذلك. 

وأما فى الاستقاء خلها روي أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِِ: (من 
ذرعه القيء”' ' وهو صائمء فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقض”"'» قال الترمذي 
وهو حسن غريب. 

واختلف الأصحاب في علة الفطر: 

فقيل: لكونه خروج خارج غير معتاد. 


زفق 


000 سقط فى بء ج. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 4187 144) كتاب الصوم؛ باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 
ففرا 76 وطرفه في (5559)) ومسلم (4/9. كتاب الصيام» باب: أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطر .)١١88-1/١1(‏ 

إفرة يأتي تخريجه. 00 تقدم. 

(9) سقط فى أء د. (5) فى أ: قىء. 

(0) أخرجه الترمذي (7/ 40) أبواب الصوم؛ باب: مأ جاء فيمن استقاء عمدًا »)07٠١(‏ وأبو داود 
5/0 كتاب الصيام» باب: الصائم يستقيء عمدًا ١(‏ اه وابن ٠‏ ماجه 9/ 7 ) كتاب 
الصوم. باب: ما جاء في الصائم يقيء ))١115(‏ والنسائي ف فى الكبرى (7/ )75١5‏ كتاب 
الصيام» باب: ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي في هذا الحديث» والدارمي )١/5(‏ 
كتاب الصوم. باب: الرخصة في القيء ء للصائم» وأحمد (598/7)» وابن خزيمة ٠(‏ لل 0 
0١‏ » والطحاوي في شرح المعاني (97/1)؛ وابن ع حبان (75619- الإحسان)ء 
والدارقطني (5/ 184)» والحاكم (437/1)» والبيهقي »22١19/4(‏ والبغوي في شرح السنة 
(86/5؟) من طريقين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي يك إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد - يعني البخاري - لا أراه محفوظا. وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي مَل ولا يصح إسناده. 


لون ج” كتاب الصيام 


وقال ابن سريج لأنه يرجع شيء منه إلى الجوف؛ فيكون من قبيل دخول داخل. 

قال الإمام: فإن قيل: الغالب أنه لا يرجع شيء إذا استقاء المرء والرجوع ٍ نادر 
فكيف يعلل الفطر به؟ قلنا: ليس كذلك؛ فإنه يمتزج بالريق [بما يمتزج ثم لأن الماء 
يمتزج بالريق]”'' عند المضمضة من غير مبالغة؛ فينبغى أن يكون مفطرًا؛ لأن الريق 
بطبعه لا يمازج الماء؛ لغلظه ولزوجته» والذي يمج الماء من فيه لا يجد للماء أثواء 
إلا البرد الذي برده؛ لطبيعة”" تمازج الريق للمجانسة في الغلظ واللزوجة. 

وأما في الإنزال عند المباشرة؛ فللإجماع؛ كما قال الماوردي. 

وغيره استدل لذلك بأن المجامعة تبطل الصوم وإن لم يحصل بها المقصود. وهو 
الإنزال» فلأن يبطله تحصيل المقصود منها”؟' أولى. 
الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائمء [فقلت]”*': يارسول الله» صنعت اليوم أمرًا 
عظيماء قبلت وأنا صائم» قال: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا 
بأس [قال]" ؟: «فمه»”"". فشبه القبلة بالمضمضة:؛ وهو إذا تمضمض.ء فوصل الماء إلى 


> قلت: قول الترمذي: لا نعرفه .. إلا من حديث عيسى بن يونسء يتعقب عليه بأن حفص بن غياث 
قد تابعه عليه كما في رواية ابن ماجه وغيره. 

أما قول البخاري: لا أراه محفوظاء فزاد في التاريخ الكبير /١(‏ 47) قوله : ولم يصح وإنما يروى 
هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه» وخالفه يحيى بن صالح قال : ثنا معاوية 
قال: ثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال إذا قاء أحدكم فلا يفطرء فإنما 
يخرج ولا يولج. قلت: كأنه يرى الصحيح فيه الوقف. 


20 في بء جيه د: : فالرجوع. 64 سقط في أ. 
ف في أ: الطبيعة. (5:) في أ: منهما. 
)ه22 سقط في أ. 69 سقط في ب» ج. 


[(©©6 أخرججة أبق فود (1/ +677 كتاب الصيام» باب: القبلة للجائم 4172 والنسائي في الكبرى 
(8/5 كتاب, الصيام باب: المضمضة للصائمء وأحمد 7١/١(‏ و 07)» والدارمي (؟/ 
1)» والحاكم »257١/١(‏ والبيهقي (718/54 و 511)» والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
4 وابن خزيمة )١9949(‏ من طرق عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك 
ابن سعيد عن جابر بن عبد الله به. وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
وقال الطحاوي: هذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة» ونقل المزي في تحفة الأشراف 
)٠١577/8(‏ عن النسائى قال: هذا الحديث منكر وبكير مأمون وعبد الملك ابن سعيد رواه عنه 
غير واحد ولا ندري ممن هذا. 
قلت: ولست أدري لماذا حكم عليه بالنكارة» وهو لا يدري وجه نكارته؛ فالحديث صحيح رجاله ح 


كتاب الصيام ج” حكن 


جوفه. أفطرء وإن لم يصل لم يفطر. 

وهذا فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن النسائي خرجه. وقال: هذا حديث منكر. 

والثاني: ما سنعرضه في وصول الماء إلى الجوف عند الاستنشاق. 

وأما في الباقي فبالقياس على ما نص عليه؛ لاشتراكهما في الوصول إلى الجوف 

ووراء ما ذكره الشيخ في بعض الصور وجوه: 

أحدها: فيما إذا احتقن: أنه لا يفطر كما حكاه الرافعي عن القاضي الحسين”"2, 
وهو غريب. 

والثاني: فيما إذا صب في أذنه شيئًا فوصل إلى دماغه؛ كما سنذكره. 

والثالث: فيما إذا استقاء وتحفظ. فلم يرجع منه شيء إلى جوفه. لا يفطرء بناء على 
علة ابن سريج. 

ولو نزل إلى جوفه بعد التحفظء قال”'' الإمام: فهو كوصول الماء إلى الجوف عند 
المبالغة في المضمضة. 

والرابع: أن إتيان البهيمة إذا لم يتصل به الإنزال» لا يفسد الصوم؛ إذا قلنا: الواجب 
فيه التعزير فقط؛ حكاه القاضي الحسين. 

والخامس: إذا أنزل» وقد باشر من غير حائل: أنه كما إذا وصل الماء إلى جوفه 
عند المبالغة في المضمضة:؛ وستنكمل الكلام فيه. 


7 كلهم ثقات؛ لا سيما وقد صححه الحاكم والذهبي والطحاوي؛ وفي الصحيحين عن عائشة 
يؤيده. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: ووراء ما ذكره الشيخ في بعض الصور وجوه. أحدها: فيما إذا احتقن: أنه لا يفطر كما 
حكاه الرافعى عن القاضى الحسين. انتهى. 
واعلم أن القاضي الحسين قد جزم في «تعليقه» بالفطرء فقال: أما إذا احتقن - سواء احتقن في 
قبله أو دبره - أقطر. هذا لفظه في إحدى «تعليقتيه»» وقال في الأخرى: عندي أنه لا يفطر إن كان 

في القبل كمذهب أبي حنيفة. والذي اختاره وجه مشهورء ولم يتعرض للمسألة في «فتاويه» ولا 

في اشرح الفروع» ولا في القطعة التي شرحها من «التلخيص»؛ والرافعي قلد في هذا النقل 
صاحب «المعتمد»؛ فإنه كذلك نقله عنه» وقد أوضحت ذلك فى «المهمات». لل وأ. 

(؟) في أ: وقال. ١‏ 


ثم [في]7'' معنى الأكل سف الأعيان وبلعهاء سواء كان ينا بعاد قهادذلك 1ق 

لا '' كالئرد والحصا والزجاج» ونحو ذلك, وكذا'” ' الخيط وإن بقي بعضه خارجًا؛ 
لأنه ممنوع من ذلك إجماعًاء ولولا أنه يفطر لما منع منه'*'؛ قاله الماوردي. 

ا 0 
خلاف العلماء فيه. 

ولا يلتحق بذلك التصدي لحصول غربلة'” الدقيق وغبار الطريق في جوفه؛ مثل: 
أن يفتح فاه لأجل ذلكء على" أصح الوجهين في «التهذيب»» كما لا يفطر به إذا 
حصل من غير قصد اتفاقا. 

قال الرافعي: وقد شبهوا هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا قتل البراغيث عمدًا أو 
تلوث بدمائها: هل يقع عفوًا؟ وهو المذكور في «التتمة». وهل يلتحق به ابتلاع التُخامة 
وهو ما يستنزله من رأسه؛ فيحصل [في]”") 
والصحيح: لدان لدعي و عاد الل تمي وان ينها رن 
حلقه أو دماغه. لم يفطر كالريق. 

وحكى الإمام عن شيخه أنه كان يقول: ما يجري من النخامة من الدماغ إلى 
الحلقوم» فلا مؤاخذة به» ولا يكلف صرفه عن سير الحلق إلى فضاء الفم» ثم أراد 
رده» فهذا'” يفطر. قال: والوجه أن تقول: ما لا يشعر الصائم به. فهو محطوط عنه» 
وما يجري منه وهو على علم وخبر: فإن لم يقدر على ردهء فلا فطر» وإن قدر على 
صرفه ومجه. فلم يفعل» ففيه خلاف بين الأصحاب: 


فيه؟ فيه خلاف» وادعى البندنيجى: أن 


00 0 فم سقط فى بء ج. إفروة فى أ: وكذلك. 


على 11ح فكو إلى از انكق ارمع اماع ا ل - بعض 

أصحابنا. كذا حكاه الرافعي» وهذا الوجه جارٍ في السكين - أيضًا - كما صرح به في 

«الشرح الصغير»» وأشار إليه في «الكبير» - أيضًا - وادعى في اشرح المهذب» أنه لا 

خلاف في السكين؛ مستندًا إلى ما في «الروضة» من الجزم المخالف لما في «الرافعي» ٠أوا].‏ 
)0 فى بء» ج: عرملة. 2 فد فى. 


كتاب الصيام جا 51١‏ 


منهم من لم يؤاخذه به» وحسم الباب ما لم يتكلف صرفه من''' مجراه إلى الفم. 

ومنهم من حكم بالفطر إذا تركه في مجراه مع القدرة على مجه؛ وهذا ما أورده 
القاضيان الحسين وأبو الطيب. 

قال الرافعي: وهو الذي أجاب به الحناطي وكثير من الأئمة» ولم يذكروا غيره”" 

وفي معنى الشرب بلع" '' ما جمعه من ريقه في كفه أو خرج على ظاهر شفتيه؛ 
كما حكاه القاضي أبو الطيب والإمام؛ وكذا ما اتصل بالخيط المحروز بالفم ”8 كما 
يفعله الخياطرن 00 ولا أ ر للقلة”'' في ذلك. 

وللشيخ أبي محمد احتمال فيه؛ لأن القدر النادر”'' منه أقل مما يبقى من أجزاء 
الماء في داخل الفم بعد المضمضة. 

قال الإمام: وللاحتمال في هذا مجال. 

قال الرافعي: وخص في «التتمة» الوجهين بما إذا كان جاهلًا بأن ذلك لا يجوز 
لو] قال فيما إذا كان عالمًا: يبطل صومه بلا خلاف, ولا يلتحق به بلع ما اجتمع في 
فيه من غير قصد؛ فإنه لا يفطر [به]”“؛ لتعذر التحرز منه. وكذا”'' لو جمعه فى فيه 
قصدًا وابتلعه على أحد الوجهين في «تعليق» البندنيجي وغيره. ْ 

ومقابله مأخوذ - كما قال الإمام - من قول الشافعي: «وأكره العلك؛ لأنه يجمع 
الريق في الفم». 

والأصح في «النهاية»: الأول. نعم: لو كان ريقه متغيرًا بطاهر كما إذا أدخل”") 


000 في أ: عن. 

(0) قوله - في الكلام على ابتلاع النخامة-: وإن قدر على صرفه ومَجَهِء فلم يفعل - ففيه خلاف 
بين الأصحاب: : منهم من لم يؤاخذه به وحسم الباب؛ ما لم يتكلف صرفه عن مجراه إلى 
الفم» ومنهم من حكم بالفطر إذا تركه في مجراه مع القدرة على مجهء وهذا ما أورده 
القاضي الحسين وأبو الطيب» ٠‏ قال الرافعي: وهو الذي أجاب به الحناطي وكثير من الأئمة» 
ولم يذكروا غيره. انتهى. 
وما حكاه عن الرافعي في هذه المسألة فإنه سهو؛ فإن الرافعي إنما حكاه في اقتلاع النخامة - أي: 


بالقاف - وهو إخراجها من الباطن إلى الظاهر وأما في الابتلاع - أي: بالباء - فصحح الفطرء 
ولم يذكر فيه هذه المقالة. [أوا. 

(6) زاد في.د: فيد )كفي أدافي الفى. (5) في أء د: الحيّاكون. 

69 ش د: العلة. (©6 في بء جب د: البارز. (4) سقط في د. 


)0 في أ: وكذلك. 000 في أ: قبل. 
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خيطا مصبوغا بطاهرء فتغير ريقه به وابتلعه - أفطر به» ومن طريق الأولى إذا تغير 
بنجس» ولو حكم بنجاسته من غير تغير كما إذا دميت لثته» فبصق حتى صار الريق 
أبيض ولم يغسل فاهء وابتلع ريقه بعد ذلك- فهل يفطر؟ فيه”' وجهان حكاهما 
القاضي الحسينء اختيار الحناطي والروياني منهما: عدم الفطر؛ لآن ابتلاع الريق 
مباح» وليس فيه عين أخرى وإن كان نجسًا. 

وقال فى «التهذيب): إنه لا يجوز له ابتلاعه» ولو ابتلعه» فالمذهب بطلان صومه. 
وهو المذكور في «التتمة»» قال الرافعي: وهو الأظهر عند الأكثرين. 

ولو أخرج الريق على طرف لسانه؛ ثم ابتلعه» قال الإمام حكاية عن الأئمة: فلا 
بأس؛ لأن”"' اللسان معتبر بداخل الفم. 

وفي «التهذيب» حكاية وجه في الفطر به. 

وفي معنى الاستعاط: [ما]”" إذا وصل الموضوع في الأنف إلى الجوف؛ كما قال 
الماوردي. 

وفي معنى الاحتقان: ما إذا أدخل إصبعه في دبره» أو فعل غيره به ذلك 

قال القاضي الحسين: وإذا أخرجه بطل وضوءه. 

قال: وينبغي للصائم أن يحفظ إصبعه حالة يستنجي. وخاصة رأس الأنملة من 
مسربته؛ فإنه لو دخل فيه أدنى شىء من رأس أنملته'”*' لبطل صومه. والاحتياط أن 
يتغوط بالليل قبل الفجرء ويبول بالنهار» وكذا في معناها ما إذا قطر في إحليله شيئا أو 


5ك ى 


أدخل فيه 0000 فوصل إلى مثانته 7" . 

)١(‏ فى د: به. (0) فى أء د: فإن. 

إفرة سقط في ب.ء ج؛ د. 00 في أ: بذلك. 

(5) في د: الأنملة. (5) غير واضحة في د. 

(0) قوله: وفي معنى الاحتقان ما إذا قطر في إحليله شيئّاء أو أدخل فيه مبضعًا فوصل إلى مثائته. 


انتهى. 

والمبضع - بكسر الميم - هو ما يم يبضع به اللحم؛ أي : يقطع» ومنه: «فاطمةٌ بَضْعةٌ مني» - بفتح 
اباء - لي: قطعة. ولا شك أن الذي يقطم اللحم به ل مدخله عاقل في إحليله» بل الذي يدخ في 
شىء كالمِوُود يسمى: المسبار - بالسين والباء الموحدة - من «السبر» وهو الاختبار؛ لأن ذلك 
يفعل لاختبار موضع الحصاة التي تسد مجرى البول نسأل الله تعالى العافية! 

ثم إن التقطير - أيضًا - أحد نوعي الاحتقان, ثم إن الإحليل - كما قال الجوهري - إنما هو 
مخرج البول خاصة. فاعلم ذلك. [أوا. 


كتاب الصيام جد م 


وفي «الرافعي»: أن أبا حنيفة لم يجعل المثانة مما يفطر الواصل إليها. 

وفي «المعتمد» حكاية [وجه]('' يوافقه في المثانة» والذي رأيته في «تعليق» 
أبي الطيب: أن أبا حنيفة قال: إذا أدخل مرودًا [في إحليله» فوصل7 إلى المثانة» 
أفطر دون ما إذا لم يصل إليها. وهو ما حكاه ا [بعض]”" الأصحابء وقال 
الإمام: إنه لا أصل له. 

وطريق الجمع بين النقلين عن أبي حنيفة: أن يقال: له في المسألة روايتان [كما]!*) 
حكاهما القاضي الحسين: فالرافعي نقل إحداهماء وكذلك ابن الصباغ والفوراني» 
وأبو الطيب نقل الأخرى. 

والمنقول في «تعليق» البندنيجي في حالة عدم الوصول إلى المثانة عن نص 
الشافعي في البويطي «والأم»-: الإفطار» وقاسه في «التهذيب» على ما إذا وصل الماء 
إلى حلقه» ولم يصل إلى معدته» وهل يلتحق بها ما إذا كان به ناسور» فرده إلى 
معدته””2 بإصبعه أو لا؟ فيه وجهان. أصحهما في «التهذيب»: لا؛ كما لو ردت 

وفي معنى طعن الجوف المتبادر إليه الذهن عند الإطلاق - وهو جوف البدن - 
طعن ما عداه من الأجواف التي فيها قوة محيلة ٠‏ ؛ كما قلنا: إن وصول الطعام وغيره 
إليها يفطرء وهكذا هي كالجوف في الفطر عند وصول ما تداوى به إليها. 

قال الإمام: ومنه ما إذا وصل الدواء من شجة آمّةِ إلى وراء القحف؛ فإنه يفطر به 
ولا يتوقف الفطر على الوصول إلى ما وراء خريطة الدماغ» ولا يلتحق بذلك ما إذا 
طعن الساق والفخذء وانتهى طرف السكين إلى مكان المخ؛ فإنه لا يفطر بذلك؛ إذ 
العضو لا يعد مجوفا. 

وفي معنى الاستقاء إذا قلنا: [إنه]*'' يفطر به وإن لم يرجع منه شيء إلى جوفه عند 
التحفظ - كما هو الصحيح - ما لو اقتلع نخامة من صدره. ولفظها. على أحد 
الوجهين في «النهاية»» وهو الذي يقتضيه كلام [القاضي]*' أبي الطيب» ولم يورد 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: فدخل. 
فرق سقط في د. غ2 سقط في ب» جه 
6 في أ: مقعدته» وفي د: مقعدة. () في ج: مخيلة. 


37323ع0 سقط في بء ج. © سقط في د. 
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القاضي الحسين سواه. نعم. قال: لو كان في حلقه حين أخرجه لم يفطر. 

واحترز الشيخ بقوله: «فوصل إلى دماغه» عما إذا صب في أذنه» فلم ينته إلى 
الدماغ؛ فإنه لا يفطر بذلك؛ كما قطع به الشيخ أبو علي وطوائف من علماء المذهب؛ 
كما قال الإمام؛ فإن المفطر الوصول إلى باطن'"! فيه قوةٌ تحيل الواصل إليه غذاء أو 
دواء» وداخل الأذن ليس فيه ذلك. 

وعن الشيخ أبي محمد: القطع بأنه يفطر. 

وفي «التهذيب»: أنه قيل: إذا صب في أذنه شيئّاء لا يفسد صومه. وإن ظهر أثره في 
الدماغ؛ لأنه لا منفذ من الدماغ إلى الأذن» وإنما يصل إليه من المسام كما لو اكتحل 
لا يبطل صومه وإن وجد طعمه. وهذا ما أورده في «الإبانة» نقلا وتوجيهًا. 

قال الإمام: والتردد في داخل الإحليل فوق المثانة قريب من هذا التردد. 

ولا خلاف عندنا في أن ما وصل إلى الجوف والدماغ والمثانة من المسام لا يفطر 
[به] ' '» ومنه الكحل الحاد يجد الإنسان طعمه في الفمء ولا يفطر به. وكذا شم 
الروائح الزكيّة "'. وألحق به إدراك”؟' الذوق” مع مج جرم المذوق؛ قاله الإمام 
والمتولي وغيرهما. 

واحترز الشيخ بقوله: «فوصل الدواء إلى جوفه» عما إذا جاوز الدواء سطح البشرة» 
ولم ينته إلى فضاء البطن؛ فإن الوجه القطع -كما قال الإمام- بأنه لا يفطر؛ فإن 
الوصول إلى هذا المكان لو كان يفطر لأفطر وصول السكين إليه في ابتداء الأمر 
بالجروح. 

وفي بعض التصانيف غلط ظاهر بالحكم بالفطر بمجاوزة الدواء البشرة. 

قال: وهذا محمول على [تدبيج]'' العبارة وسوء الإيراد» والمراد الوصول إلى 
الباطن كما وصفنا. 

قلت: إن كان لا مأخذ للتغليط إلا ما ذكره الإمام من علة عدم الفطر فهي تندفع 


20 فى أء ب» ج: ما ظن. إفف سقط فى أء بء ج. 
(9) فى أء ج: الكريهة. (4) فى أ: إلحاق. 


)2 في أ د: المذوق. (7) غير واضحة في د. 


بفرض المسألة في صورة وجد''' الجرح''' بغير إذنه”'". 

وتقييد الشيخ الفطر بخروج المني بما إذا كان سببه المباشرة فيما دون الفرج أو 
الاستمناء يفهمك أنه لو خرج بغير هذين السببين» لا يفطر به» سواء كان على وجه 
الشبق أو عقيب”"" النظ. بالكتهوة'مرة واتحدة أو تمزاراء*وإن كان بك اذ النظر آثما 
كما صرح به الأصحاب. 

وكذا يفهم أنه لو حك ذكره؛ لعارض؛ فأنزل: أنه لا يفطرء» وقد حكى صاحب 
«البيان» عن الصيمري وجهين. 

قال: ويشبه أن يكون ذلك بناء على القولين فى سبق الماء إلى حلقه فى المضمضة 
والأتتفاف. ْ ْ 

ولفظ المباشرة يخرج ما [إذا]''2 لمس الشعر؛ فأنزل - عن الفطر به أيضًاء لأن 
المباشرة مأخوذة من التقاء البشرة. 

وفي «التتمة» في هذه الصورة وجهان؛ بناء على انتقاض الوضوء بلمسه. ومن 
طريق الأولى إخراج ما إذا قبّل من وراء حائل؛ فأنزل - عن بطلان الصوم به» وهو 
موافق لقوله في «التتمة»: لو قبل فوق خمار؛ فأنزل» لا يبطل صومه. لكن ظاهر كلام 
الشافعي - كما قال بعضهم. وادعى أنه المذهب - أنه [يفطر]'"' فيما إذا وقعت القبلة 
ونحوها من غير حائل أو معه» وإن منهم من قال: إذا كان من غير حائل» واتصل”") 
بها الإنزال» فهو كوصول الماء إلى الجوف عند المبالغة في المضمضة. [وإن كان مع 
الحائل فكالمضمضة]”' وهو المذكور في «الوسيط). وهو من تخريج الإمام؛ فإنه 
حكى عن شيخه رواية وجهين فيما إذا ضم امرأته إلى نفسه وبينهما حائل» ثم قال: 
وهو عندي كسبق الماء في صورة [المضمضة](' "©. 

فإن ضاجعها متجرداء فالتقت السرتان» فهو كصورة المبالغة فى المضمضة» 
والذي عليه الجمهور الأول. ْ 


)000 في أ: وهذا. (؟) في أ: يخرج. 
(0) فى أ: إذن. (4) في بءج: عقبت. 
)2 في بء ج د: تكرار. )25 مقط قن 

(0) سقط في أ. (8) في د: وفصل. 


(9) سقط في أ. 0٠١‏ سقط في أ. 
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قال: وعليه القضاء؛ لقوله كل «وإن استقاء فليقض"''؛ فنص عليه عند الفطر 
بالاستقاء» فنقيس الباقي عليه» ولأنه واجب بالكتاب والسنة مع العذر - وهو السفر 
والمرض والحيض فلأن يجب عند فقده من طريق الأولى. 

ولأن”'"' فيه استدراكًا لمصلحة الأداء بقدر الإمكان. 

وقيل: إن كان فطره بالجماع» فلا يجب؛ لما سنذكره. وفيه وجه آخر يأتي. 

قال: وإمساك بقيه النهار تشبها بالصائمين”" بقدر الإمكان. وهل يجب مع ذلك 
شيء آخر؟ ينظر: 

إن كان فطره بالجماع» فنعم: وهو الكفارة لا غير» كما سيأتي. 

وإن كان بغيره؛ فالتعزير”''» وهل يجب عليه مد من طعام أو لا؟ فيه وجهان في 
كتب المراوزة: 

وجه الوجوب: إلحاقه بالحامل» والمرضع إذا أفطرت؛ خوفًا على ولدهاء بل 
أولى» وهو ما صححه النواوي””' والبغوي. 

ووجه مقابله - وهو الذي أورده العراقيون لا غيرء وقال الإمام: إنه أصح 
الوجهينء والرافعي: إنه أظهر الوجهين - أن المد لا يكفر عصيانه. وقد جعله المزني 
أصلاء وقاس عليه عدم وجوب الفدية عند فطر الحامل والمرضع؛ للخوف على 
ولدها. 

وقرب"'2 الإمام الوجهين [من الخلاف1' فيمن ترك التشهد عمدّاء هل يسجد؟ 

ووجه التقريب: أن الساهي بالترك أثبت له الشرع مستدركًا وجابرّاء والمتعمد لا 
يستحق ذلك؛ فاستمر نقض الصلاة عليه 

وحكى القاضي الحسين وجها آخرء نسبه الماوردي إلى ابن أبي هريرة: أنه يجب 


)1١(‏ تقدم تخريجه. (0) في بء ج: وكان. (0) في ج: للصائمين. 

(:) قوله: وعليه القضاء إمساك بقية النهار» أي: على من تعدى بشيء من المفطرات. ‏ ثم قال ما 
نصه: : وهل يجب مع ذلك شيء 1: خر؟ ينظر: إن كان فطره «بالججاء لنعم رجو اعفار لا 
غير» وإن كان بغيره فالتعزير. انتهى كلامه. 
وحاصله: أن التعزير لا يجب على المجامع» وهو خلاف الإجماع كما أوضحته في باب التعزير» 
فراجعه. [أ و]. 

(5) في د: الفوراني. ‏ (5) في بء ج: وقال. (0) سقط في أ. 
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عليه فدية غير مقدرة: فوق كفارة الحامل والمرضع». ودون كفارة المجامع. 

قال الماوردي: وهذا لا يدل عليه خبر ولا أثر ولا قياس. 

وقيل: يجب عليه كفارة المجامع» كما سنذكره. 

قال: وإن فعل ذلك ناسيًا - أي: لرمضان - أو جاهلًاء أو فعل به شيء من ذلك 
مكرمًا - أي: بأن''' أوجر الطعام والشراب» أو شدت المرأة ووطئت» أو”) 
استدخلت المرأة ذكر رجل وهو نائم» أو طعن بغير إذنه - لم يبطل"" : 

أما في النسيان؛ فلما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل امن نسى 
وهو صائم» فأكل أو شرب. فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)!؟". 

ورواية لت داود عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي كلد فقال: يا رسول الله إني 
أكلث وي ناسيّاء وأنا صائم فقال: «الله أطعمك وسقاك)"' '. قال في «مختصر 
السنن»: وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

فنص على أنه لا يفطر بالأكل والشربء ونبه به على أنه لا يفطر بما عداه من 
طريق الأولى. 

وأما في الجهل والإكراه؛ فلآنهما ملحقان بالنسيان في وضع الإثم؛ قال -عليه 
السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ؛ فكذلك في عدم 
الفطر. 

ولأن الناسي جاهل بتحريم الصوم. وقد علل النبي يكل عدم فطره بكون الله 
أطعمه وسقاه؛ فكان"' فيه دليل على أن الفطر لا يحصل بغير فعل الصائم. 

ثم صورة الجهل المؤثر في عدم بطلان الصوم: أن يقده”*2 على ذلك؛ لآنه'” "2 


حديث'''' عهد بالإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة؛ كما قال البغوي [وتبعه1"© 


00 فى أ ب» ج:إن. (5) فى أ نس جز و. (9) زاد فى التنبيه: صومه. 
(؛) تقدم تخريجه. ١‏ (0) في أء بء جة امرأة. ١‏ 

(1) انظر سنن أبي داود /١(‏ 0770 كتاب الصيام؛ باب: من أكل ناسيًا (/789). 

(0) تقدم. (8) في بء جه د: وكان. 1 


20 في بء ج» د: يعتزم. 
)2٠١(‏ في د: لكون. (0 "في أقريت: )١0(‏ سقط في بء ج. 


10م جد كتاب الصيام 


الرافعي”") 

وبعض المتأخرين صوره بما إذا أكل ناسيًا أو اغتاب؛ فظن أنه أفطر بذلك؛ 
فتعاطى المفطرات عامدًا؛ بناء على ذلكء ثم بان له أنه لم يفطرء وداعيه إلى ذلك: أن 
من شرط الصوم النية» وشرط المنوي: أن يعلم حقيقته» وحقيقة الصوم شرعًا - كما 
تقدم - الإمساك عن المفطرات» فمن لا يعلم المفطرات لا يعلم حقيقته حقيقته» وإذا لم 

0 حتف اقلا اتميع نه ]"الاولالف لم متعرفيى كتير فق الممطيني إلى فسالة 
الجاهل؛ بل تكلموا في مسألة النسيان وهذه المسألة» ومنهم البندنيجي؛ وقاس عدم 
الفطر فيها على من سلم في الظهر من اثنتين [ناسيا]”*»» فتكلم معتقدًا أنه خرج من 
الصلاة» لم تبطل صلاته. 

قال: وكذلك الحكم في فيمن احتجم أو قبّل؛ فلم برك واعتقد انداقد افطرع الباب 
واحد» وقد طرده فيما إذا أكل تاننماء مظن الفط بيه اقجامع عامكاة أك لازبيظ) صيومهة 
وحكاه [عن الشيخ]”*' أبي حامد. 

قال: وكذلك لو احتجمء أو اغتابء أو اعتقد أنه قد نسي النية» فوطئ» ثم بان أنه 
ما كان كذلك - فالحكم في الكل واحد. لا كفارة ولا قضاءء وهو الذي حكاه 
الجرجاني في «المعاياة». 

و2 لكن الذي جزم به الماوردي والفوراني والبغوي وشيخه فيما إذا أكل 


)غ2 قوله - في قول الشيخ: «وإن أكلء أو شربء أو استعط» »أو احتقن» أو صب الماء في أذنه 
فوصل إلى دماغه. أو طعن جوفه أو طعن بأذنه» أو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه؛ أو 
استقاء» أو جامع أو باشر فأنزل - بطل صومه)-: فإن فعل ناسيًا أو جاهلا بالتحريم» أو فُعِلَ 
به شيء من ذلك مكرمًا - لم يبطل. ثم قال: وصورة الجهل: أن يقدم على ذلك؛ لكونه 
حديث عهد بإسلام؛ أو نشأ في بادية بعيدة؛ ؛ كما قاله البغويء وتبعه الرافعي. انتهى. 
وما نقله عن البغوي والرافعي من تقييد جهل الاستقاءة ونحوها بما ذكره؛ لم يتعرض المذكوران 
له لا نفيًا ولا إثبانَا؛ بل تعرضا له في الأكل ونحوه من الأمور المشهورة. نعم» صرح القاضي 
الحسين بذلك؛ ومال في «البحر» إلى خلافه» فقال: يحتمل أن يقال: لا يفطر الجاهل مطلقًا؛ 
لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام أيضًا. وإطلاق الشيخ في «المهذب» و«التنبيه» يقتضي ما 
قاله الروياني» ولم يستدركه النووي لا في «تصحيحه» ولا في «شرحه» على «المهذب» مع 
كونه قيد الأكل ونحوه بذلك. [أ و]. 

0) في أء بء ج: يعرف. (0) في أ: يصح منه. 

ددع سقط في د. [(لعم في بء ج: الشيخ عن. 

0350 سقط في د. 


كتات الصيام --0 حاكن 


ناسيّاء فاعتقد أنه أفطرء فجامع عامدًا-: وجوب القضاء دون الكفارة. 

[وعدم وجوب الكفارة]'' قد حكاه البندنيجي عن النص» ويعزى إلى «الأم''', 
وقضية ذلك: أن يطردوا قولهم بالفطر في الأكل وغيره عامدًا إن لم نقل بأن جماع 
الناسي يبطله. كما [لا1 " يبطله الأكل ناسيًا. 

وقد اقتضى كلام الشيخ: أنه لا فرق فيما فعله ناسيا أشن القلبل. والكنين. 

وقد حكى المتولي والبغوي في الفطر بالأكل الكثير ناسيّال” وجهين. وقال 
الإمام هاهنا: إن المذهب لم يختلف في أن من نسي صومه. وأكلء لم يفطر» سواء 
استقل أو استكثرء وسواء وجد ذلك مرة أو مرارًا؛ لأنه روي في مأثور الأخبار أن 
أعرابيًا جاء إلى رسول الله يِه وذكر أنه أكل ناسيّاء فلم يحكم رسول الله َه بفطره. 
فعاد مرة أخرى أو مرتين» فتبسم رسول الله كك ولم يحكم بفطره. وقال: «إنك بعيد 
العهد بالصوم». والقاضي أبو الطيب حكى هذا أثرًا عن أبي هريرة”' . 

وتبع الغزالي هاهنا الإمام في الجزم بعدم الفطرء وإن كان قد حكى وجهين في 
كتاب الصلاة. 

[وقال الإمام ثم: إن الأكل القليل لا يبطل الصومء وفي الكثير وجهان مرتبان على 
الكلام الكثير في الصلاة ناسيّاء فإن قلنا: لا تبطل الصلاة]''» فالصوم أولى» وإلا ففي 
الصوم وجهان؛ لأن الناسي يعذر؛ لأنه فعل ليس بنادر'”"» فأما الكثير فيبعد وقوع 
النسيان فيه؟ فإنه ينتبه ويئبّه وما يقع نادرًا لا يعتد به. 

و[قد]”/ حكى هو والمتولي وغيرهما من المراوزة في جماع الناسي قولًا آخر: 
أنه يبطل الصوم؛ كما قيل: إنه يفسد الحج. 

والذي أورده العراقيون: أنه لا يبطله. 

وقال البندنيجي: ليس للشافعي في المسألة نص»ء والذي يجيء على قوله: أن 
الواطئ كالآكل سواءء. لا يفطرء ولا كفارة. 


)1١(‏ سقط فى أ. (؟) في د: الإمام. 
(9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (71/8). 

() سقط فى أ. (0) غير واضحة في د. 


(8) سقط فى أ د. 


قن ع كتاب الصيام 


ثم إذا قلنا بالفطرء فهل تجب الكفارة؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين 
وغيره» وأصحهما في «التتمة»: الوجوب. وعلى مقابله - وهو الظاهر في «الوسيط» 
والرافعي- فالفرق بينه وبين الحج المقيس عليه الأصل من وجهينء ذكرهما القاضي 
الحسين وغيره: 

أحدهما: أن الحاج معه علامة كونه حاجّا؛ِ فيكون في نسيانه مفرطاء وعلامة 
الصائم لا تظهر؛ فلا يكون مفرطا كل التفريط. 

والثاني - وهو المشهور-: أن الجماع في الحج دائر بين الاستمتاع والاستهلاك؛ 
ولا يفرق فيهما بين [العامد والساهي]"''» [ومحظورات الصوم لا يستوي فيها العامد 
والساهي]”'؛ ولهذين'”" الفرقين كان الصحيح عدم الفطر [أيضًا]ا*) كما ذكره 
الشيخ. 

وكذا مقتضى كلام””* الشيخ: أنه لا فرق فيمن فعل به شيء من ذلك مكرما بين أن 
يكون قد فعل لمصلحته أو لا لمصلحته؛ كما إذا أغمى عليه» وقلنا: لا يبطل صومه. 
فأوجر في فيه دواء» وهو الأصح في «التهذيب» عيرم 

وفي الحالة الثانية وجه أو قول: أنه يفطر [به]'''» كما سيأتي مثله في لزوم الفدية 
له إذا طيب لمصلحته وهو محرم. 

قال: وإن أكره حتى فعل بنفسه. ففيه قولان: 

أصحهما : [أنه]”" لا يبطل؛ لما ذكرناه. 

ومقابله: أنه””؟ يبطل؛ لأنه حصل بفعله مع علمه بالحال؛ لدفع الضرر عن نفسه؛ 
فبطل كما لو فعله لدفع المرض وشدة الجوع والحر فدل”؟' على عدم المأثم'” ''. 
ولا يلزم من نفيه عدم إيجاب القضاءء ولولا الخبر الآخر في حق الناسيء لما حكمنا 
بصحة صومه؛ وهذا ما صححه في «الوجيز)؛ كما اله الرافعي. 


)01 في د: العمد والنسيان. 0( سقط في ج. 

[فوة في أ: ولهذا. 2 سقط في ب» ج-ج. 
(0) فى أ: قول. (1) سقط فى بء ج. 
و2372 سقط في ب» ج (48) زاد في ب» ج: لا. 
0( في ج: فزال. )٠١(‏ في بء ج: الماء. 


)011 في ج: قال. 


كتاب الصيام 003 ين 


والذي رأيته في بعض النسخ تصحيح الأول؛ موجهًا له بأنه غير آثم. 

وقال الرافعي: هذه علة الفطرء ومعنى قوله: «ليس بآثم »: أن الإكراه إنما يؤثر في 
[دفع الإ: .على ما فتاه الخو" حصول لط لا قب ا وعلى 
هذا [هل ]7 عليه مع القضاء شيء؟ 

إن كان فطره 0 سنذكره. 

وقد قال بعض أصحابنا بإجراء القولين في مسألة الكتاب فيما إذا فعل به شيء من 
ذلك مكرمًا كما قيل بمثل ذلك في الحنث؛ حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه» وكذا 
الرافعي وقال: إنه غريب”". 

وقال الماوردي: إن أكره على الوطء فشدت يداهء وأدخل ذكره في الفرج بغير 
اختياره: فإن لم ينزل فهو على صومهء وإن أنزل» ففي صومه وجهان: 

أحدهما: أنه على صومه. ولا قضاءء ولا كفارة. 

والثاني: أنه أفطر» ويلزمه القضاء؛ لأن الإنزال لا يحدث إلا عن اختيار» وعلى هذا 
ففي وجوب الكفارة عليه وجهان. 

سرح . لو ابتلع خيطًا في الليل» وبقي بعضه خارجًا حتى أصبح, قال الأصحاب: فإن 
أخرجه؛ وابتلعه» بطل صومه؛ وإن أبقاه [صح صومه]"' ' ولم تصح صلاته؛ لاتصال 


)١(‏ قو'.: وإن أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان» أصحهما: أنه لا يبطل صومه؛ لما ذكرناه؛ 
ومقابله: أنه يبطل؛ لأنه حصل بفعله . ثم قال ما نصه : وهذا ما صححه في «الوجيز» كما قال 
الرافعي» والذي رأيته في بعض النسخ تصحيح الأول؛ موجهًا له بأنه غير آثم. . وقال الرافعي: 
هذه علة الفطر. ومعنى قوله: ليس بآثم؛ أن الإكراه إنما يؤثر في دفع الإثم. انتهى كلامه. 
واعلم أن الرافعي - رحمه الله - لم ينقل ذلك عن «الوجيز)؛ كما قاله المصنف؛ بل عبّر بقوله: 
«وهذا أصح عند صاحب الكتاب»» من غير تعرّض ل «الوجيز» ولا لغيره 1 و]. 

200 سقط في أ. (9) سقط في د. (4) سقط في ب» ج. 

(5) قوله : وقد قال بعض أصحابنا بإجراء القولين فيما إذا فُعِل به شيء من ذلك مكرمّاء حكاه 
القاضي أبو الطيب في «تعليقه») وكذا الرافعي وقال: إنه غريب. انتهى كلامه. 
وما حكاه عن القاضي والرافعي من حكاية الخلاف في جميع ما قاله الشيخ فغلط : فأما القاضي 
فلم أَرَ في «تعليقه» حكاية الخلاف إلا في الأكل والمرأة إذا جومعتء وأما الرافعي فإنه لم يحكه 
إلا في الأكل خاصة؛ ولهذا قال النووي في "شرح المهذب»: إنه لا خلاف في عدم الفطر بشيء 
من عله الابور إذا قيلت يه مكرما إلا في الأجل على د جه: [أوا]. 

)050 في أ: : بطل صومه. 


اما 1 كتاننه قاد 


الظاهر بالباطن» وهو : لي ل د 
اختياره» فإن لم يفعل ذلك. قال في «التهذيب»: فالأولى أن يخرجه أو يبلعه؛ ليصلى» 
ويقضي الصوم. 

وذكر في التنمة وجهين فيما يراعيه منهما: 

أحدهما: يخرجه ويصلي؛ لآن حرمة الصلاة أعظمء ولأن بالإخراج لا يفوت إلا 
عبادة واحدة, وهى الصوم. وفى الإبقاء تفويت ثلاث صلوات. 

والثانى: يترك على حاله. ويؤمر أن يصلى على حسب حاله. ويعيد؛ لأنه حصل 
شارعًا في الصوم. ولم يشرع في الصلاة» ومراعاة عبادة شرع فيها أولى من مراعاة 
عبادة لم يشرع فيها؛ وهذا الخلاف مذكور في تعليق القاضي الحسين في باب 
الأحداث» واختار القاضى اثاني. 


ع سيا را 


إلى جوفه ودماغه - فو صم الماع 300 ع - أي: أو دماغه - 032 #عيسن بنك شي | الام 


القوا نز لما وى أب اود عن جار بن عبد له قال: قال عمر بن الخطاب رفن 
الله عية]" "د [التحلريك ]7 الساف: 

وجه الدلالة منه:أنه شبه القبلة بالمضمضة. وهو إذا قبل؛ فأنزل» بطل صومه 
فكذلك إذا تمضمض؛ فوصل إلى جوفه. ويقاس الاستنشاق عليها. 

والهش: الارتياح إلى الشيء. 

وهذا ما نص عليه في «المختصر)ء واختاره المزني؟ كما قال الماوردي. 

وقال البندنيجي وأبو الطيب: إنه نص عليه في القديم و«الأم». 

قال: دون الآخر؛ لأنه وصل بغير اختياره فهو كغبار الطريق؛ وهذا ما حكاه 
الماوردي وغيره عن نصه في اختلاف أبي حنيفة و«ابن أبي ليلى» و«البويطي» 
و«الإملاء»؛ كما قال الشيم. ْ ْ ْ 

قال أبو الطيب: وهو اختيار' ” الربيع» والصحيح. ووافقه المتولي على تصحيحه. 

ومنهم من قطع بهء واختلفوا في النص الذي نقله المزني» واختاره: 

فمنهم من حمله على ما إذا بالغ فيهماء ونفي الخلاف في الحالين» وقد [حكاه 


() سقط فى أ. (؟) سقط فى بء ج. (*) زاد فى د: أبو. 


كتاب الصيام -00 رفو 


الفوراني0©. 

ومنهم من حمله على ما إذا تعمد الازدراد» وقد قال في «الإبانة»: إن القولين في 
الكتاب]””' حكاهما المزني» ولا فرق في جريانهما عندنا بين أن يكون قد فعل 
المضمضة والاستنشاق في وضوء واجب أو سنة؛ لأنه غير مضطر إليهما في الحالين. 

قال: وإن بالغ» بطل؛ لحديث لقيط بن صبرة؛ فإن ذلك لو لم يفطرء لما نهى عنه. 

ولأنه تولد [من فعل منهي عنه؛ فكان]”" كالمباشرة؛ بدليل أنه لو جرح إنسانًا 
فمات؛ فإنه كالمباشرة؛ وهذا ما أورده البندنيجي لا غير. 

وقيل: على قولين؛ كالمسألة قبلهاء ووجههما ما تقدم؛ وهذه الطريقة حكاها 
القاضي أبو الطيب والماوردي عن بعض أصحابنا البغداديين. 

والطريقة الأولى: أصح باتفاق الأصحاب. والفرق: أنه في الأولى لم يصدر منه 
فعل منهي عنه. بخلاف الثانية» وقد ألحق الأصحاب بالمضمضة مسألتين: 

إحداهما: لو دمى فمه فغسله. فوصل الماء فى جوفهء فهو كما لو وصل في 
المضمضة؛ قاله 55 1 

وقال القاضي الحسين: لا يفطر. 

ولو غسل فمه؛ تبردّاء أو تمضمض أربعًاء فوصل إلى جوفه في المرة الرابعة - قال 
البغوي: فإن بالغ بطل» وإن لم يبالغ ترتب على المضمضة:؛ وهذا أولى بوجوب 
القضاء؛ لأنه غير مأمور به. 

وأطلق القاضي الحسين احتمال تخريج وجهين في المسألة من غير تفصيل بين 
المبالغة وعدمها. 

وكذلك قال في «التتمة» فيما إذا أدخل الماء [في]”*' فيه: إن من أصحابنا من قال: 
حكم”* هذه المسألة حكم من يتمضمضء فسبق إلى جوفه؛ لأنه لم يقصد ارتكاب 
محظور الصوم. ومنهم من قال هنا: بطل؛ لأنه أقدم على ما لا حاجة به إلى فعله 
بخلاف من تمضمض؛ فإنه يكره له تركها. 


)١(‏ في أ: حكاهما النواوي. (؟) سقط في د. 
() في ج: من نهى صحة وكان. (5) سقط في أء بء ج. 
ره زاد في أ ب ج: في. 


فض حك كتاب الصيام 


الثانية : بقية الطعام في خلل الأسنان» هل تبطل الصوم؟ 
الذي نص عليه الشافعي فيما نقله المزني: إن كان بين أسنانه ما يجري به الريق» 

ونقل الربيع عنه أنه يفطر به» واختلف الأصحاب في ذلك على طرق: 

إحداها: أن المسألة على قولين؛ بناء على ما [إذا] سبق الماء في المضمضة؛ فإنه 
على قولين. 

والثانية: أنه لا يفطر قولًا واحدًا؛ لأن الأكل يباح له فإذا وصل بسببه”'2 بعد ما 
حرم الأكل [شيء إلى جوفه]!" عذر فيه» ولم يحكم بفطره. 

قال الفوراني: وقائلها قال في المضمضة: إذا لم يبالغ» فسبق الماء إلى جوفه. لم 
يفطر وإذا بالغ فذاك منهي عنه؛ فيفطرء وحمل نص الربيع في مسألتنا على ما إذا أراد 
ذلك عامدا. 

وهذان [الطريقان حكاهما الفوراني والبغوي. 

والثالثة: حكاها المتولي مع الأولى» وهي تنزيل]71" النصين على حالين [كما!؟) 
نص عليهما في «الأم»» وهما: إن كان يتميز ما في فيه عن الريق*2 أبطل» وإن كان 
عن يتميز عنه» لم يبطل» واختارها في «المرشد». وهي التي أورد مثلهم(" 
الماوردي والبندنيجي والقاضي [أبو الطيب والحسين]!". 

وقال المتولي: وعلى هذا لو وضع قطعة ذهب أو فضة. فنزلت في حلقه - 
فالحكم على ما ذكرناه. 

والرابعة - قالها الغزالي تبعًا لإمامه-: إن قصر في تخليل الأسنان» فهو كصورة 
المبالغة» وإن لم يقصرء فهو كغبار الطريق قال الرافعي: ولك أن تقول: ترك التخليل 
إما أن يكون مكرومّاء أولاء فإن لم يكن مكرومّاء فلا يتوجه إلحاقه بصورة المبالغة؛ 
لآن الوصول هنا" [لم2''1 يتولد من أمر مكروه» وإن كان مكرومّاء فالفرق ثابت 


)١(‏ في د فيه. (؟) سقط فى أ. 

(9) سقط في بء ج. لدع سقط في ب» ج د. 

[لزمع) في أ: الرمق. 030 في ب» جا اد: لم. 

00 فى أ: نقلها. (4) في أ: الحسين وأبو الطيب. 


(9) فى أ: هاهنا. )٠١(‏ سقط في أ. 


كتاب الصيام حك مام 


أيضا؛ لآن ما بين الأسنان [أقرب1'' إلى الظاهر من الماء عند المبالغة» وربما ثبت 
في خلالها فلا" ينفصلء وبتقديرأن ينفصلء فالتمكن من أخذه ومجه مما لا يتعذر» 
والماء سباق إذا وجد منحدرًا أسرع في النفوذء وكان وصوله إلى الجوف أقرب. 

قال: وإن أكل معتقدًا أنه ليل. [أي:1" إما لاعتقاده أن الشمس قد غربتء أو أن 
الفجر لم يطلعء فبان”؟' أنه نهار - لزمه القضاء: 

أما في الأولى؛ فلما روى أبو داود عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: «أفطرنا يومًا 
في رمضان في غيم على عهد رسول الله كك ثم طلعت الشمس»» قال أبو 
أسامة - وهو حماد بن أسامة ا 20- وهو ابن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: 
وبدٌ من ذلك”؟! وأخرجه البخاري' وروت أم سلمة» قالت: جاء قوم إلى النبي 
فقالوا: إنا ظننا أن الليل قد دخلء فأكلناء ثم علمنا أنه كان نهارّاء فأمرهم النبي 
ينيد بإعادة يوم مكانه؟ . 

ولأنه مقصر بالفطر حيث لم يتثبت» وقد تعين له يقين الخطأ فيما يؤمن'''' مثله 
في القضاء؛ فلزمه؛ كما لو صلى بالاجتهاد قبل الزوال. ثم تبين له ذلك» وكما لو أكل 
يوم الشك؛ معتقدًا أنه من شعبان» ثم تبين أنه من رمضان. 

واحترزنا بقولنا «تعين له يقين الخطأ» عمن اشتبهت عليه القبلة» فصلى مجتهدًا 
إلى أربع جهات فإنه'١'2‏ لا يلزمه القضاء؛ لأنه لم يتعين له الخطأ في جهة بعينها. 

وقولنا: «فيما يؤمن مثله في القضاء»» احتراز عن الناسى والغالط بالنسبة إلى 
الوقوف'"'2 في اليوم العاشر. ْ 

وأما فى الثانية فلأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمن مثله فى القضاء؛ فلزمه كما فى 
المسألة قبلها؛ وهذا ما نص عليه في «المختصر)؛ حيث قال: «وإن كات ير [أن2”1 


)١(‏ بياض في أ. وي أننولة: 
(9) سقط في بء جه د. (:) في التنبيه: ثم بان. 
(0) في أء بء ج: في. () في بء ج: لهاشم 


(/)- أحرجة أب و داود 14/13 )/٠‏ كتاب الصيام» باب: الفطر قبل غروب الشمس (7559). 
)م أخرجه البخاري )7١5/5(‏ كتاب الصوم. باب: إذا أفطر في رمضان .)١19159(‏ 

6 ذكره الماوردي في الحاوي .)5١7/15(‏ 

)2٠١(‏ في أ: يؤمر. )١١(‏ في بء ج: قلنا. 

(17) في بء جه د: الوقت. ا, سقط في أ. 


نل ج” كات العسم 


الفجر لم يجبء وقد وجبء أو يرى أن الليل قد وجبء ولم يجب - أعاد»؛ ولأجله 
قال الإمام في كتاب الأآيمان عند الكلام في الناسي والجاهل: إنه ظاهر المذهب. 

وقد حكى [عن]''' المزنى أنه قال: لا قضاء فى الصورتين. وبه قال محمد بن 
انايو خرينة من ابناج 1 

والذي حكاه القاضي الحسين عن المزني: أنه لا قضاء في الثانية» [ثم]”'" حكى 
مثله هو وغيره عن يعن الأصحاب؛ لأنه معذور في استصحاب حكم الليل» وهو 
في «الحاوي» معزو إلى أبي إسحاق قال الإمام: والوجه القطع به وقائله غلط المزني 
فيما نقله عن الشافعي» [وقال: مذهب الشافعي]”*): أنه لا قضاءء وعبارته في الكبير: 
«وأحب تأخير السحورء فإذا صار إلى وفك يكن طلوع الفجرء 56 وأحب 
تعجيل الفطرء فإن خاف بقاء النهار”*' أمسكء فإن أفطرء وبان بقاء النهار» فعليه 
القضاء». 

والفرق بين أوله وآخره أنه معذور في أوله؛ لما ذكرناه» عكسه آخره. 

قال القاضي الحسين بعد حكاية ذلك: والمذهب: الأول؛ ولذلك صححه الرافعي 
وغيره. 

قال: وإن أكل شاكًا في طلوع الفجرء أي: ولم يبن له الحال بعد ذلكءلم يلزمه 
القضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل؛ كما لو وقف بعرفة وهو يشك هل”٠'‏ طلع الفجر أم 
لاء صح وقوفه؛ لأن الأصل بقاء الليل» ومن طريق الأولى إذا أكل ظانًا أن الفجر لم 
يطلع؛ لأمارة دلته حين اجتهد على ذلك, وفي هذه الحالة يجوز له الإقدام على الأكل 
بلا خلافء وأما في [حالة]”" الشك فالذي قاله البندنيجي والقاضي الحسين في 
موضع: إنه يستحب له الإمساك عن الأكل. ْ 

[وقال البغوي: يكره له الأكل]2. 

وقال غيرهم من المراوزة: إنه لا يحل له الإقدام على الأكل هجومًا. 

قال: وإن أكل شاكًا في غروب الشمسء أي: ولم يتبين له الحال بعد ذلك - لزمه 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في بء ج. 
(9) في أ: وعن. (5) سقط في أ. 
(5) في بء جه د: الليل. 6 في أن. 


)0070 سقط في أ. )0 سقط في أ. 


كتاب الصيام 0 للف 


القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار» ولا يلزمه مع القضاء الكفارة وإن كان فطره بالجماع؛ 
قال القاضي الحسين: لأنها تسقط بالشبهة. 

أما لو تبين أنه أكل بعد الغروبء فلا قضاء عليه؛ لأنه يفطر بدخول الليل وإن لم 
يعلم» لكنه''' حال إقدامه على الأكل كان آثمًا. 

قال القاضي الحسين: لأنه لا يجوز الهجوم على الفطر مع أن الأصل بقاء 
الع ا 

ولو أكل ظانًا أن الشمس قد غربت. قال البندنيجي: ينظر: فإن كان ذلك عن دليل» 
فالمستحب له ألا يأكل حتى لا يضر بالصومء فإن أكل وبقي الأمر على ذلكء فلا 
قضاء عليهء وهو الذي أورده المتولي» وادعى القاضى الحسين: أنه لا خلاف فيه. وإن 
غلب على ظنه بغير دليل فأكل» وبقي الأمر على العقة فيل التضاء: لأن الأصل 
بقاء النهار» ولا دليل يعارضه. 

قال الإمام: وحكى شيخي عن [شيخه]' ' أبي إسحاق الإسفرايبني النهي عن 
الاجتهاد والاعتماد عليه في هذا وفي وقت الصلاة؛ إذا أمكن الوصول إلى درك 
اليقين» أنه إن أفطر في آخر النهار ينا فعليه القضاءء وإن لم يبن الخطأ. 

ويرد على أبي إسحاق فعل عمر - رضي الله عنه - والناس؛ فإنهم أفطرواء ثم 
طلعت الشمسء ولو كان الفطر لا يجوز إلا بيقين لما ما وقع في زمان ‏ عمر » 
رضي الله عنه. 

قال: وإن طلع [عليه]''' الفجر. وفي فيه طعام» فلفظه '' أو كان مجامعًا فنزع - 
[صح]” صومه. أي: وإن أنزل عقيبه: 

أما في الأولى فلأنه'*' لو وضع الطعام في فيه في أثناء النهار قصدًاء ولم يصل منه 
شيء إلى حلقه - لم يفطر وإن وصل طعمه إليه فأولى إذا كان الوضع في الليل؛ 
نعم» قال الماوردي: لو سبقه الطعام؛ ودخل إلى جوفه من غير اختياره؛ لازدراده؛ 


() زاد فى أ: فى. (5؟) فى أ: الليل. 

حو سقط فى ك2 فى ان ج: رمضان. 
(5) انظر السئن الكبرى للبيهقى (1/5١؟)‏ 1 

(1) سقط في أ. ١‏ 202 في أ: يلفظه. 


(0) سقط فى أ. (5) فى بء ج: فإنه. 


لضن جك كتاب الصيام 


وهو ذاكر للصوم - ففي إفطاره وجهان مخرجان من المضمضة والاستنشاق» 
وأصحهما: أن عليه القضاء. 

وأما في الثانية؛ فلقوله تعالى: أل لَكُمْ لله ألضصِيَاوِ َرَت إل ضاب» 
[البقرة:/1817] إلى قوله: لمن الْفَجْرِ» [البقرة:181]؛ فاقتضت الإباحة إلى الفجر فإذا 
نزع مع طلوع الفجر فقد فعل ما أباحه الله تعالى له؛ وذلك يقتضي ألا يفسد صومه. 

[وعن المزني: أنه يفسد صومه] » لأنه يلتذ بالإخراج كما يلتذ بالإيلاج. 

قال الأصحاب: وهو غلط؛ لما ذكرناه. 

ولأن الإخراج ترك”" الجماع» وضد الإيلاج؛ فوجب أن يختلف الحكم فيهما؛ 
ألا ترى أنه لو قال: لا دخلت هذه الدار» وهو داخلهاء أو: لا لست ثوباء وهو لابسه. 
فبادر إلى الخروج والنزع - لم يحنث؟ وكذا لو تطيب المحرم ناسيّاء ثم تذكرء وأزال 
الطيب بيده - لا يجب عليه الكفارة؛ لأنه غير متطيب؛ وهذا ما نص عليه في 
«المختصر» حيث قال: «وإن كان مجامعًاء أخرج مكانه. فإن مكث شيئّاء أو تحرك 
لغير إخراجه؛ فسد» وقضى». 

واختلف الأصحاب في مراده بقوله: «أخرج مكانه): 

فقال القاضي أبو الطيب: ليس المراد إجراءه على ظاهره؛ لأنه إذا جامع وقد طلع 
الفجرء فصومه باطل؛ سواء نزع عن الجماع أو استدامه» بل تقدير المسألة: أن يكون 
قد أولج قبل طلوع الفجر ثم نزع مع طلوعه. 

وعن أبي إسحاق أنه قال: هو محمول على ما إذا أحس بتباشير الصبح» فتزع 
بحيث يوافق ابتداء طلوع الفجر آخر النزع؛ أما إذا طلع الفجرء وهو مجامع» وعلم 
بالطلوع لما طلع» ونزع لما علم - فسد صومه. 

قال الرافعي: والحكم بالفساد في هذه الحالة مستبعد. لا مبالاة به» بل قضية نقل 
كلام [الأئمة]' '' نقلا وتوجيهًا: أن المراد من مسألة النص الذي حكوا فيها خلاف 
المزني وغيره ما سنذكره. 


200 سقط فى أء ب» ج. 
(0) في أ: نزع. 
(9*) سقط فى أ. 


كتاب الصيام > ايض 


قلت: لكن كلام البندنيجي والقاضي الحسين يقتضي تصوير محل خلاف المزني 
نيا" قاله أبنو إسعجاف: 

أما البندنيجي فإنه قال: إذا وقع النزع والطلوع معًا؛ بأن جعل الفجر يطلع» وجعل 
هذا ينزع - لم يقدح ذلك في صومه. 

وقال7"' المزني: فسد صومه؛ وعليه القضاء. 

وأما القاضي الحسين فإنه قال: إذ طلع الفجرء وهو على الجماعء لم يصح صومه. 

قال أصحابنا: وتأويل المسألة: أنه أولج قبل الفجرء ثم ابتدأ في النزع مع الطلوع؛ 
فلم يصادفه حالة الطلوع وهو على الجماع؛ بأن يكون على موضع عالٍ فرأى أمارات 
الفجرء ونزع» فصادف نزعه حالة الطلوع؛ فإن صومه لا يفسد, وهو قول الكافة إلا 
المزني وزفر؛ فإنهما قالا: يفسد صومه. وعليه القضاء. 

[و]1” في شرح ابن التلمساني: أن الإمام قال في «النهاية»: إن محل عدم الفطر إذا 
خالط”؟' [بالسحر]ة' على ظن المهلة» فأدركه الفجر وهو كذلكء ثم نزعء أما إذا 
خالط قريبًا من الفجرء بحيث يدركه الفجرء وهو على حاله؛ فإذا وجد النزع مع 
الطلوع؛ أفطر؛ لأن ما حصل من النزع''' بسبب ما ورط فيه نفسه بتفريطه. 

فإن قيل: أول الفجر لا ينضبطء فلابدا" أن يتقدم الطلوع على علمه؛ فيكون قد 
وجد منه'*" الجماع نهارًا. 

قلنا: قال الشيخ أبو محمد: في ذلك احتمالان: 

أحدهما: أن هذا تقدير قدره الفقهاء» ولا يتصور تحقيقه عرفًا. 

والثاني: أن الحكم تعلق بالمحسوس الذي يتعلق العلم به» وما يتقدم عليه وإن 
كان معلومًا بالفعل فلا اعتبار [به1؟2 كما نعل'''' أن الزوال يتقدم على ما يبدو 
للناظر من تحول الظلء ولكن يرتبط20" التكليف بما يظهر حسًا. 


)١(‏ فى أ: ما. (0) فى أ: فقال. 

(9) سقط فى بء ج. (4) فى أ: خالطا. 

(ه) سقط في ب» ج. 25 في بء جا د الشرع. 
00 فى أ: ولابد. (8) فى أ: فيه. 

2 سقظ فى با جةاد: ثم في أ: يعلم. 


رضن ا" كنات سه نام 


وإذا علمت أنه [لا يبطل صومه إذا نزع مع الفجر أو كان آخر نزعه؛ علمت أن 
الجنابة1] لا تنافي الصومء بخلاف الحيضء وقد دل على ذلك قول عائشة وأم سلمة 
زوجتي النبي كله «[كان رسول الله ككلو]20 يصبح جنا [في رمضان]" '” 7 00 
غير احتلام ثم يصوم»” 7 أخرجه أبو داود» [وكذلك””' البخاري ومسلمه””' 
مختصرًا ومطولاء وقال أبو داود:]'"' «ما أقل من يقول هذه ا 6 
جنبا في رمضان» وأن الحديث: «كان يصبح جنا وهو صائم)؛ وقد وقعت هذه 
الكلمة في صحيح مسله” ”أ» وما قال يعني به أبا هريرة من أن من أدركه الفجر جنباء 
فلا صوم له57- أحسن ما قيل في جوابه؛ كما قال الخطابي: أنه ظن أن ما كان من 
تحريم ا 


(4351 ظنه 


حت اقل فارتفع [ما] 
قال: وإن استدام - أي: الأكل والجماع - [بطل؛ لتحقق الأكل والجماع]77١)‏ منه 
قصداء ويجب عليه في الثانية مع القضاء الكفارة؛ لأنه آثم بالوطء؛ ومن هتك حرمة 
يوم من رمضان بالوطء مبتدثاء وجبت عليه؛ فكذلك”"' هاهناء وبالقياس على 
القضاء؛ لأن كلا منهما متعلق به عند الابتداء» فكذا"'؟'' في الدوام. 
وقال المزني: لا كفارة؛ لأن الصوم لم ينعقد؛ لمصادفة ما ينافيه - وهو الجماع - 
كأقية من ترك النية ناسيّاء ثم جامع: عليه القضاءء ولا كفارة. 


220 سقط في ب» ج. (؟) سقط في أ. (9) سقط في أ. 
لد أخرجه أبو داود )775/1١(‏ كتاب الصيام؛ باب: : فيمن أصبح جنبا في رمضان» حديث 
11 ؟؟). 


(2) فى د: وكذا. 

(45!أخرجه البخاري (4/ )١157‏ كتاب الصيام» باب: الصائم يصبح جنبّاء حديث (1970, 
5 »؛) ومسلم (5/ )78١ 78٠‏ كتاب الصيام؛ باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب. حديث (8/ا/ .)١١١9‏ 

7ع( سقط في أ. 

43 لم أجده بهذا اللفظ في صحيح مسلمء ولفظه فيه: : كان رسوله الله يصبح جنبا من غير احتلام 
ثم يصوم. كرح مد غففي الموضع السابق. 

(9) انظر تخريج حديث عائشة وأم سلمة السابق. 

)20١(‏ سقط فى أ. )١١(‏ سقط فى بء جء د. )١١(‏ سقط فى أ. 

(1) في أ: كذلك. )"في انكذاء 1 


كتاب الصيام حك" أخرضسن 


والمذهب: الأول؛ لما ذكرناه. 

وأما قوله: «إن الصوم لم ينعقد). فقد يمنع» ويقال: بل هو منعقد؛ كما قال 
القاضي الحسين وشرذمة كما قال الإمام؛ ويدل عليه: أنه لو نزع صح صومه؛ وليس 
كمن أحرم بالحج مجامعًا؛ فإنه لا ينعقد حجه على أحد الوجهين؛ لأن ذلك منسوب 
إلى اختياره» بخلاف من أرهقه الفجر مجامتًا. نعم» يجيء على قول أبي إسحاق في 
حمل النص على ما ذكره: ألا تجب الكفارة؛ لآن الصوم لم ينعقد على زعمه؛ كما 
حكاه الحناطي وجهاء ولم يورد البندنيجي غيره لكنه جزم [بوجوب الكفارة]ا") 
وقال: إنها وجبت لمنع الانعقاد. [لا]"” بالإفساد. [ومن قال: إنه انعقد صومه. ثم 

فسد]'”' لا يعرف مذهب الشافعي وهو في ذلك متبع للشيخ ”' أبي حامد فإنه هكذاء 
قال في التعليق» وإنه أفسد قول من قال: إنه منعقد؛ تمسكا بأنه إذا نزع» صح صومهء 
فإن الشرع إنما يحكم فيه بصحة الصوم إذا كان عازمًا على الترك» فأما''' ونيته 
العود'”' فلا؛ وهذا ما حكاه الإمام عن الأئمة» وقال بعضهم تفريعًا عليه: و 
على حاله. ولم ينزع» ومضى زمان يمكنه النزع لم ينعقد وجها واحدًا. 

وقد حكى الرافعي وغيره عدم وجوب الكفارة؛ كما قاله المزني قولًا مخرججا؛ لأن 
الشافعى نص فى «المختصر» فى هذه المسألة على وجوب الكفارة» وأشار في كتاب 
الإيلاء فيما إذا ا لروجته: «إن وطئتك» فأنت طالق ثلانًا» فغيب الحشفة . طلقت 
ثلاثا إلا أنه لا يجب المهرء وإشارته - كما قال أبو الطيب-: سكوته عن ذكر إيجابه. 

واختلف الأصحاب على طريقين في المسألنين» جاريتين - كما قال الرافعي - 
فيما لو جامع ناسيًاء وقلنا: لا تجب الكفارة» ثم تذكر الصوم. واستدام: 

إجداهها: أن 'فنيها قوله نقذ واتكريةًا: 

وأصحهما: تقرير النصين. 

والفرق: أن ابتداء”*' [الفعل]"' لم تتعلق به الكفارة؛ فتعلقت بانتهائه» حتى لا 


ذلك 


)١(‏ فى أ: قاله. (؟) فى د: الوجوب بالكفارة. 
0 معطو ]. قط في ١‏ 
(0) في أ: الشيخ. (5) في ج: وأما. 
0370 في أ: للعود. (6) فى د: انتهاء. 


فم سقط في ج. 


زحيونا 0-8 كتاب الصيام 


يخلو الجماع في نهار رمضان عمدًا عن الكفارة والوطءء ثم [غير]”"”' خال عن 
المقابلة بالمهر؛ لأن المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت. 

والبندنيجي والقاضي أبو الطيب جزما القول في مسألتنا بالنص» وحكوا الخلاف 
في وجوب المهر. 

وفرق القاضي على أحد القولين بأن المهر لا يجب إلا في زمان مخصوصء 
والكفارة تجب في كل وطء؛ فلم يصح اعتبار أحدهما بالآخر. 

ولو طلع عليه الفجر وهو مجامعء فلم يعلم بطلوعه حتى فرغ من جماعه ثم 
علمء وقلنا: يجب عليه القضاء؛ كما هو المذهب فيمن أكل معتقدًا بقاء الليل» ثم 
بان أنه نهار - فلا كفارة هنا؛ لأنه لم يقصد هتك الحرمة» وأيضًا: فهي تسقط 
بالشبهة. 

وكذا لو طلع [عليه]" ' الفجر وهو مجامع؛ فظن أن صومه قد بطل ولو 
نزع»فمكث شاعة عمبيكا عن إخراجدات فعله القفاف ولا كفارة؛ لأنه غير قاصد 
لهتك الحرمة؛ قاله'*' الماوردي والبغوي. 

واعلم أن الفجر الذي يتعلق به ما ذكرنا هو الفجر المستطير لا المستطيل» روى 
مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كَ: "لا يغرنكم من سحوركم أذان 
باذل ؤزلة]"" بيافن" الأفق 'المستطيل: مكذا» سحت وطن فكذاف. وهكاه ماد 
بيديه» ل وقد كان الع م ل 7 و تعالى: مَؤوَطُوأ وَأَسْروأ 
حي يتين لك التيط الأو عن الل اله سَوَوِ [البقرة:181]» إذا أراد الصوم ربط 


أحدهم خيطين ”0 1" [الخيظ]' '" الأحض والغط الأسوفة ل 
000 فى أ: من. 0 سقط فى ب» ج-ج. 

إضرة مقطاو ان 0 2 فى أ: قال. 

)0( سقط في أ. 

00 أخرجه مسلم (؟/ ) كتاب الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم: (59/ .)٠١95‏ 

000 في ب)» ج) د: : نزول. 49 في بء جه د: خيطًا. 

2٠١ 90‏ سقط في أ. 


)سقط فق 


كتاب الصيام جك يضقا 


يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له أيهما فأنزل الله تعالى بعد ذلك: 2أينَ الْتَجْرِك؛ 
فعلموا أنه إنما يعني بذلك؛ الليل والتهار: أخرجه مسلو”". 

وقد روي عن عدي بن حاتم أنه قال: «لما نزلت هذه الآية 77 [عزت عم لا ايض 
وعقالًا أسودء ووضعتهما تحت وسادتيء فنظرتء فلم أتبين ذلك» فذكرت ذلك 
لرسول الله يِه فضحك. [فقال]”": «إن وسادك إِذّا لعريض طويل؛ إنما هو الليل 
والنهار)» وقال عثمان - وهو ابن أبي شيبة -: كن هو سواد الليل وبياض النهار»» 
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهها. 

قال: وإن جامع - أي: [من]” '' هو من أهل التكليف بالصوم وقد نواه من الليل - 
[امراته] ”0 أي: مختارة فى قبلهاء فى نهار رمضانء من غير عذر - لزمهما القضاء؛ 
0 تقدم» وهو نصه قِ «المختصر). 

وقيل: لا يلزمه”" '؛ لأنه - عليه السلام - لم يأمر الأعرابي في القصة التي سنذكرها 
بهء ولو كان واجبًا لذكره كالكفارة» وهذا ما أومأ إليه في «الأم» مع الأول؛ كما قال 
البندنيجيء وهو" '' الذي حكاه ابن الصباغ عنه. 


وإذا كفر الواطى''"' احتمل ألا يكون عليه القضاء؛ [فإن القضاء داخل في 
الكفارة» واحتمل أن يكون عليه القضاء]”''"". 


ولا فرق على هذين القولين بين أن يكفر بالصوم أو غيره كما قال البندنيجيء 
وكذا القاضي [الحسين]”'"' » ثم قال: ومن أصحابنا من قال: لم يختلف قوله: أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (7717/7) كتاب الصومء باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر (7”5/ .)٠١91١‏ 

فم زاد في أ : قال. فرق سقط في بء ج. 00 في بء جه د: إنه. 

(5) أخرجه البخاري (174/4) كتاب الصومء باب: قوله الله تعالى: «إوَكُوأ ١‏ انوا عن يي تيل 
لْحيْط ال يض [البقرة: و م ا ل الصوم, باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (7*/ 62٠١90‏ وأبو داود /١(‏ 01/117 كتاب الصوم 
باب: وقت السحور (71759) واللفظ له. 

(5) سقط فى ب ج. (7) سقط فى التنبيه. 

(6) فى أ: لما. (9) فى بين جه ده الازمة. 

(1) .فى اد بقوله. 130 فى اناي الوطم 

15 قوط هن :)بط فى حو عت 


رض --00 كتاب الصيام 


القضاء واجب» وهو أصحء وسكوته؛ لعلمه بأنهم يعلمون أن القضاء لازم عليه 
والذي سمعته في الدرس: أنه إن كفر بغير الصيام» فعليه القضاءء وإن كفر بالصيام؛ 
فحينئذ فيه طريقان على ما بينا؛ ولأجل هذا حكى بعضهم قولَا ثالّا في المسألة 
[أنه]'' إن كفر بالصوم اندرج فيه» وإلا فلا. 

والصحيح: الأول؛ لوا" '' أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [عن أبي 
هريرة] '' قال: جاء رجل إلى النبي كَل أفطر في رمضان ... وساق الحديثء قال: 
فأتي بعرق تمر - قدر خمسة عشر صاعًا - وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك» وصم 
وا 0 0 وهذا في حق الرجل. 

أما [في لاح وري لكب عقا ور ل ار 
لو ا ا اورت ار 
الظن بالقضاء؟! قال: وهذا مما لا شك [فيه]"". 

قال: وفى الكفارة ثلاثة أقوال: 

أحدها : يجب”* على كل واحد منها كفارة: 

أما الرجل؛ فلما روى مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَكةِ قال: 
هلكت يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتى فى رمضان [وأنا 
صائم] ”أ قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: « فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟ قال: لاء قال: 
اجلس. فأتي النبي يَككِةِ بعرق فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا» قال: على أفقر منا؟ فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؛ فضحك رسول الله َكل حتى بدت أنيابه» ثم قال: 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: روى. 40 في أننين أبن لملن: 
2 أخرجه مالك في الموطأ ٠ ١‏ 317)» كتاب الصيام» باب: كاوس طني ريشا 
وأبو داود .)١1/0(‏ كتاب الصوم. باب : كفارة من أتى أهله في رمضيان انضرف 36 والبيهقي 


(551/5). كتاب الصيام؛ باب : رواية من روى الأمر بقضا يوم مكانه في هذا الحديث 
والدارقطني (؟/ 06 كانت الضياة رعو 2957 
)2 سقط في أء د. 03 فى أ: ويحتمله. 7/0ع0 سقط في أ. 


00 في التنبيه: تجب. 0 سقط في ب» جه د. 


كتاب 1 لصيام --0 5 


1 0101 01 86 
«اذهب فأطعمه أهلك)"''. 


ولأن الصوم عبادة يتعلق المال بجبرانها . في حق الشيخ الهم والمرضع 
والحامل» ومن أخر القضاء إلى رمضان [آخر]”' '؟ فتعلقت الكفارة بفسادهاء أصله: 


الحج. 

وأما المرأة؛ فبالقياس على الرجل؛ لآن الكفارة عقوبة» وقد تساويا في سبب 
الحكم بوجوبها؛ فوجب أن يستويا في الحكم؛ كما إذا زنى بها؛ فإن الحد يجب 
عليهما [جميعا]”.!؛ لتساويهما في سببه. وقد روي أنه - عليه السلام - قال: «من 
أفطر في رمضان. فعليه ما على المظاهر»””' والمرأة قد أفطرت في رمضان. فوجب 
أن يجب عليها الكفارة؛ وهذا ما نص عليه في «الإملاء»”'. 


قال”'' الماوردي: والإيجاب على المرأة ليس بصحيح. ونسبه الغزالي إلى نصه في 
القديم» قال الرافعي: وليس ذلك؛ لأن «الإملاء» من الكتب القديمة؛ فإن «الإملاء» 
محسوب من الكتب الجديدة؟؛ ولكن رأيت لبعض الأئمة رواية عن القديم و«الإملاء» معًا. 
والثاني : يجب" عليه دونها لأن النبي كَلِ [لم]”"' يأمر زوجة الأعرابي بالكفارة 
مع مشاركتها له فى السبب؛ فإنه جاء فى بعض طرق قصة الأعرابي فيما روته 
عائشة - رضى الله عنها-: هلكتء وأهلكت»*'"» كما ذكره الشيخ زكي الدين في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7578/5) كتاب الصوم., باب: إذا جامع في رمضان (1975) بنحوه. 
ومسلم )78١/7(‏ كتاب الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في رمضان .)١١١١/41(‏ 

)١(‏ في د: بجريانها. () سقط في ب» ج. (:) سقط في ب» جه 

(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (554/1)» وقال: غريب بهذا اللفظ. وأخرجه الدارقطني (؟/ 
بالخلا -191)» والبيهقي (7194/5) من طريق يحيى الحماني: : ثنا هشيم عن إسماعيل بن 
سالم عن أبي هريرة به. وأخرجه البيهقي من هذا الطريق عن مجاهد مرسلاء وقال 
الدارقطنى: هو المحفوظ. 

)“في أ الآم. () زاد في أ: قال في الإملاء. 

(8) في التنبيه: تجب. (9) سقط في د. 

)6:0 لم أجده من حديث عائشة بهذا اللفظ وإنما روي من حديث أبي هريرة: : أخرجه الدارقطني 
)3١ 7٠04/(‏ من طريق أبي ثور: ثنا معلى بن منصورء ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري؛ 
أخبره حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة» فذكره. . وقال الدارقطني: تفرد به أبو ثور عن 
معلى بن منصور عن ابن عبينة بقوله: وأهلكت,. وكلهم ثقات. 


شضي جج كتاب الصيام 


«حواشى ع ل ل ا حق الرجل؛ ألا 
ترى أنه في قصة العسيف الذي زنى قال: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
اي 

فإن قيل: قد سكت النبي كَكةِ عن إيجاب القضاء فيه» وأوجبتموه". 

قلنا: قد جاء في بعض طرق الحديث التعرض له» وعلى الرواية المشهورة. فإنما 
لم يتعرض له لأنه منصوص عليه في القرآن؛ فلذلك لم يذكره. 

ولأنه حق مالى يتعلق بالوطء من بني جنسه؛ فكان على الرجل كالمهر» ويخالف 
الأصل؛ فإن صوم المرأة ناقص؛ فإنه معترض”*' لأن يبطل بطروء”*؟ الحيض» 0 
كان كذلك. لم تكن كاملة الحرمة"''؛ فلم تتعلق بها الكفارة؛ كذا قاله الكراييسي 
وهذا القول هو الذي نص عليه في «اختلاف مالك وأبي حنيفة)» وصححه ف 
االوجيز» و«التهذيب»» وبه قال الحناطي وآخرونء ومنهم القاضي أبو الطيب؛ تفريعًا 
على ما نص عليه في عامة كتبه؛ كما سنذكره. 

والثالث: يجب عليه كفارة عنه وعنها؛ لأن الأعرابى لما ذكر القصة ومشاركتها له 
في السببب» آمره النني يه بالكفارة» قدل. علن أنها وجيت بسبين0؟ المجموع: 

وقاس البغوي والمتولى الكفارة على ماء الاغتسال» وكأنهما قدراه متفقًا عليه بأنه 
فليه» اكز حاط جنك رركا أعن: فاطق بن تمن اما الاغتسال عليها لا عليف 
وأشار إلى ترجيحه؛ وسنذكره في كتاب الحج عن غيره. 

وهذا القول نص عليه في «المختصر» حيث قال: فعليه القضاءء والكفارة واحدة 


0 وقال الخطابي - كما في نصب الراية (؟/ 405) - وهذه اللفظة غير محفوظة... والمعلى ليس 
بذلك القوي في الحفظ والإتقان» وهو قول الحاكم والبيهقي كما في السنن الكبرى (4/ 5717). 

)00( في أ: عليه. 

48 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 817) كتاب الحدود باب: ما جاء في الرجم (25» والبخاري 

(0179/1).» كتاب الحدود. باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره ارين 58ت تمصلل 

ومسلم (9/ 7 6 كتاب الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنى (60؟7- 


١594 -11/‏ ). 
(9) في أ: وادعيتموه. في عرض 
(5) في د: في طروء. () في أ: الحرية. 


00 في أ: لسبب. 


كتاب الصيام ح” يقيننا 


عنه وعنها. وقال القاضي 03 الطيب: إنه الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة. 
وادعى الإمام أنه ظاهر المذهبء واختاره في المرشد. 

قال الرافعي: لكن الذين قالوا بالذي قبله''' حملوا قوله في «المختصر» على أنها 
تجب على الفعلين جميعًاء وردوا ما سبق من العلة؛ فإنه - عليه السلام - أمره بصوم 
الشهرين» ولو كانت الكفارة عنهما جميعًاء لبعث إليها من يأمرها بالصيام؛ لأن الصوم 
اعمال 

وسيظهر لك حقيقة”'' القول الثالث في التفريع» إن شاء الله تعالى. 

والأقوال الثلاثة متفقة على أن الزوج مخاطب بإخراج كفارة واحدة» وأن الخلاف 
في [أن]”' المرأة مخاطبة بها أم لا؟ وسلك الجمهور في إيراده طريقًا آخرء فقالوا: 
نص في «الإملاء» على أن [على]”؟' المرأة'”' الكفارة» ونص في عامة كتبه على أنها 
اعد طن الكفار فو رهن معناو ان المع واللراوويي ”تكن ران لسرت 
ا" برلافيها أصاف أو لأنه لاقاهاء ل الزوج عنها؟ فيه قولان: 

المذكور في «اختلاف أبي حنيفة ومالك؛»: الأول. 

وفي كتبه القديمة والجديدة: الثاني. 

وذلك عند الاختصار يرجع إلى ثلاثة أقوال كما ذكر الشيخ» وقد صحح القاضي 
أبو الطيب ما نص عليه في «الإملاء»» وهو الذي صدر به الشيخ كلامه» وقال الإمام: 


200 في أ: نقله. (0) فى بء جيه د: للحقيقة. 

(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 

(5) زاد في أ: عليها. 

03 قوله - في الكلام على ما إذا وطئ زوجته وهو صائم-: وفي الكفارة ثلاثة أقوال: 
أحدها: تجب على كل واحد منهما كفارة. 
والثانى: تجب عليه دونها. 
والثالث: تجب عليه كفارة عنه وعنها. 
ثم قال - نقلّا عن الجمهور- : قالوا: نص في «الإملاء» على أن على المرأة الكفارة» ونص في 
عامة كتبه على أنها لا تجب عليها. وهذه عبارة القاضي أبي الطيب والماوردي. انتهى. 
وعبارة الماوردي :ذكر الشافعي في بعض أماليه أن عليهما كفارتين» فخرجه بعض أصحابنا قولا 
تاياة ولنس مح : هذه عتارةة قل بكر الماوردي أن الشافعي نص عليه في «الإملاء»» بل 
عن بعض أماليه» وللشافعي أمالٍ قديمة وجديدة, و«الإملاء» عندهم غير الأمالي. [أ و]. 

[(©69 في بء ج د: لم. 9م في بء جي د: : ويحمله. 


لضن و كناب» العينام 


إنه الأقيس عند أئمة المذهب؛ فإنه لا حجة في قصة الأعرابي على عدم إيجاب 
القضاء عليها؛ فإنه - عليه السلام - يجوز أن يكون قد علم أنها مكرهة» أو 
[كانت]2'7 نائمة؛ فلذلك لم يأمرها بالكفارة» ولفظة «أهلكت» قد قال الخطابي ' : 
إنها غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث. وأصحاب سفيان راوي الحديث 
لم يرووها عنه وإن كان بعض أصحابنا عدني: أن معلى بن منصور روى هذا 
الحديث عن سفيان» وذكر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظء والمعلى ليس بذاك في 
الحفظ. ْ 

وقال البيهقى'”: وقوله: «أهلكت» ليس بمحفوظ. ونقل عن شيخه الحافظ أبى 
عبد الله تضعيف هذه اللفظة. ْ 

قلت: ولو صحت كان احتمال كونها مكرهة أظهر؛ لأنه نسب إهلاكها إليهء ولا 
يكون منسوبًا إليه إلا إذا كانت مكرهة؛ فإنها لو كانت مطاوعة لكانت هي المهلكة 
لنفسهاء لا هو ولا يجوز أن يحمل على أنه السبب في إهلاكها نفسها؛ إذ كل منهما 
متسبب”*' في إهلاك الآخر. نعم» يكون في هذا الخبر دليل على أن المكره على 
الوطء يفطر كما هو أحد القولين لناء ولا يجب عليه الكفارة وإن كان فطره بالجماع. 

والذي اقتضاه إيراده في «الوسيط» ترجيح القول المنسوب لنصه في عامة كتبه؛ 
موجهًا له بأنها أفطرت قبل الجماع بوصول”” أول جزء من الحشفة إلى باطنها 
ولقصة”'' الأعرابي. وأراد بذلك الاستدلال على القولين المذكورين فيمن المراد بهذا 
القول» هل أنه لا يلاقيها الوجوب أصلا أو يلاقيها ويتحملها الزوج عنها؟ فقوله: 
«لأنها أفطرت» ساقه لتوجيه القول بأن الوجوب لا يلاقيها أصلاء وهذه”" العلة هي 
التي حكاها الإمام في كتاب أجل العنين عن أبي طاهر الزيادي» وأن القاضي وافقه 
في القطع بفطرها قبل غيبوبة الحشفة» وقال: إنه لا ينقدح عندنا غير ذلك؛ لأنه لو 
فرض إيصال أصبع إلى وراء ملتقى الشفرين على قدر نصف الحشفة, لكان مفطرًا. 

قال: وكان شيخي يقطع بأن [فطر]”* المرأة يحصل بتغييب الحشفة» ولا يقيم لما 


.)507 سقط في أ. (؟) انظر: نصب الراية (؟/‎ )١( 
انظر: السئن الكبرى (73717//4). (9) ني ]سيب‎ )9( 
في بء ج: لوصول. () في د: ولفظة» ج: ولقصد.‎ )5( 


4 في أ: فهذه. (4) سقط في د. 


كتاب الصيام ج" اخرض 


يغيب من الحشفة حكمّاء وسفه''' الزيادي فيما علل به عدم إيجاب الكفارة» وقول 
الزيادي مشكل؛ إذ لم يختلف أئمة المذهب في أن أقيس القولين: وجوب الكفارة 
عليهاء وعبارة الرافعي: أن الأكثرين زيفوه بأن قالوا: يتتصور فساد صومها بالجماعء بأن 
يولج وهي نائمة» أو ناسية» أو مكرهة» ثم تستيقظ أو تتذكرء ثم تطاوع بعد الإيلاج 
وتستديمه والحكم لا يختلف على القولين. 

قال بعض الفضلاء: وهذا لا يتوجه به فساد قول الزيادي» وأنا أقول: فساد قول 
الزيادي ظاهر بم" حكاه القاضي الحسين عنه؛ فإنه قال في التعليق: وكان الزيادي 
يقول:لا يتصور الخلاف في هذه المسألة؛ لما ذكرناه من العلة. [قال القاضي]': إلا 
أنهم يصورونه فيما لو جومعت مكرهة فطاوعت في آثنائه» أو ناسية فتذكرت في 
خلاله» فأصرت على ذلك؛ ففطرها حصل بالجماع لا محالة”“. 

قلت: لكن كلام الأصحاب يقتضي عدم الاقتصار فى””' إجراء الخلاف على 
هاتين الحالتين؟؛ فإنهم جزموا بإجراء الخلاف فيما لو نزلت عليه وهو نائم» فقالوا: إن 


220 في أ: شبه. ضهة في د: ما. () سقط في بء ج. 

0( قوله: وعلل أبو طاهر الزيادي عدم الوجوب على المرأة بأنها أفطر تيو قي ل اول جره من 
الحشفة» وحكم الجماع إنما يترتب على إدخال الحشفة» فأفطرت لا بالجماع. ثم قال: 
وعبارة الرافعي: أن الأكثرين زيفوه - أعني قول الزيادي - بأن قالوا: يتصور فساد صومها 
بالجماع بأن يولج وهي نائمة أو ناسية أو مكرهة. ثم تستيقظ أو تتذكر أو تطاوع بعد 
الإبلوع ؛ وتتعديية» والحكم لا يختلفب على القولين” قال بعض الفضلاء: وهذا لا يتوجه به 
فساد قول الزيادي. وأنا أقول: فساد قول الزيادي ظاهر بما حكاه القاضي الحسين عنه؛ فإنه 
قال في «التعليق»: وكان الزيادي يقول: لا يتصور الخلاف في هذه المسألة؛ لما ذكرناه من 
العلة» قال القاضي: إلا أنهم يصورنه فيما لو جومعت مكرهة فطاوعت في أثنائه» أو ناسية 
فتذكرت في خلاله فأصرت على ذلك؛ ففطرها حصل بالجماع لا محالة. انتهى كلامه. 
وما قيل من أن فساده ا ال 
الإكراه وتذكرها بعد النسيان ونحوهماء وهو الظاهر - فهو عين ما حكاه الرافعي وغيره» 
وأيضًا : فقد صرح هو في عبارته بأن القاضي لم ينقله عنه. وإن أراد به ما قاله من كونه لا 
يتصور فيه الخلاف» فهذا هو الكلام الذي يحاول إفساده؛ فيكون هو الفاسد لا المفسدء ولم 
يذكر المصنف مستند ما ادعاه هذا الفاضل من كونه لا يتوجه به إفساد قول الزيادي» 
والظاهر: أن الإشارة إلى ما قبل كلام الرافعي وهو اتفاق الأئمة على أن القياس وجوب 
الكفارة عليهاء وعدم توجهه على الزيادي ظاهرء وأما عودهُ إلى ما نقله الرافعي فغير 
مستقيم. [أ و]. 

(5) في أ: على. 


قلنا بقوله في «الإملاء». فيجب عليها وكذا لو" قلنا: إنها تجب على الزوج 0 
التحمل عنهاء وإن قلنا: الجانها علو مها ذل ليان عليها ولا على ع1 
عاض يد في قوله» وقد قال الإمام في تقريره “': وأيضًا: 0 
: في الفرق بين الإصبع وبعض الحشفة: أن بعض الحشفة وإن كان يغيب ويصل إلى 
الباطن؛ فحكم الجماع أغلب [فلا””' اكتراث]”'' بالتغييب الذي يتعلق به وصول 
واصل من الظاهر إلى الباطن» وكان الحكم للوقاع. 

وقول الغزالي: «ولقصة' '' الأعرابى» أراد به توجيه القول بأن الوجوب يلاقيهاء ثم 
يتحمله الزوج؛ لأنه لما قال: «هلكت وأهكلت» وجب عليه الكفارة»؛ فدل على أنها 
عنهما. ويجوز أن يكون ذكر ذلك تنزيلاء وكأنه قال: ولو قلنا: إن المرأة لا تفطر بما 
دون الحشفة؛ فلا تجب الكفارة لقصة الأعرابى؛ وحينئذ”” يكون هذا استدلالا على 
أنها لا تجب عليها أصلاء كما ذكرنا: أنه الذي صححه في «الوجيزاء والله أعلم. 

أما إذا كان الوطء في الموضع المكروه؛ فالحكم في القضاء كما تقدم. وكذا 


الكفارة في حق الرجلء [وأما المراة» فلذايجت غليها وفاقاء كما'قال [القاضى]” أبو 
الطيب والبندنيجي. وكذا حكم إتيان الرجل]”''' في الدير””"2. 

09 في إن (") سقط فى د. 

إفرة في أ: حامد. 0 فى بء جه د: تقديره. 

(9) في نولا 0 'في.دأابلا اكتراثة: 

68 في ب» ج: ولفظة. فك في ِ- وعلى هذا. 

(9) سقط فى أ. () سقط في د. 


)١١(‏ قوله: أما إذا كان الوطء ذ في الموضع المكروه فالحكم في القضاء كما تقدم؛ وكذا الكفارة 
ىح الر حل لاما العراء قلا يج خليها ونان كما قل القامي ]مالعل ,ال تيه 
وكذا حكم الرجل في الدبر. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما : أن ما ذكره من دعوى الوفاق في المرأة» وأن نقل ذلك عن أبي الطيب والبندنيجي - فلا 
أصل له: أما أبو الطيب فإنه لم ينقل شينًا من ذلك. إلا أنه في «تعليقته» - وهي التي يريدها 
المصنف - نقل عن أبي حنيفة أن الواطئ في الدبر لا كفارة عليه وأن الموطوءة في القبل 
تجب عليها كفارة كما تجب على الرجل؛ فاستدل القاضي على أبي حنيفة في إيجابه على 
المرأةء بقوله: إنها موطوءة؛ فلم تجب عليها كفارة الوطءء أصله: إذا وطئها في الموضع 
المكروه. هذا لفظ القاضي» ولم يذكر فى اتعلبتدا مع الأسكعات غير ذلك 
وأما البندنيجي فقال في «الذخيرة»: مسألة: وسواء الواطئ في القبل أو في الدبر فإن الكفارة ‏ 


كتاب الصيام ج” 4م 


وفي كلام الغزالي إشارة إلى عدم وجوب"'' الكفارة بالإتيان في غير المأتى؛ لأنه 
قال: والظاهر من المذهب تعلقها بوطء البهيمة والإتيان في غير العا وعبارة 
الفوراني أبلغ في'"' حكايته؛ لأنه قال: لو تلوط [أو]"" أتى بهيمة» فالصحيح 


- تبه وكال او جيف عليه النضاء دون الكقارة .كم فإ : فإن كانا صائمين» فطاوعته» فأتاها في 
القبل - ففيه قولان» وإنما فرضنا الوطء فى القبل؟؛ ليتتصور الخلاف مع أبي حنيفة. . هذا لفظه في 
"الذخيرة»؛ فتصريحه بأن التقيبد إنما هو لأجل مذهب أبي حنيفة صريح في أنه لا فرق على 
مذهينا. وأما في «تعليقه» الاكريكل عل المع وهو الذي قال في خطبته: إنه «تهذيب 
المذهب)» ويعرف أيضًا ب «* شرح المذهب» - ف فقد رأيت هذا التعليق» بل النسخة التي كان 
المصنف ينقل منهاء فلم َرَ فيه إلا عكس ما ذكره؛ فإنه حكى في أول المسألة قولين في أنه 
هل تحمب على المثرأة أم لاء وقرج علييياة ثم قال بعد ذلك ما نصه: وكل حكم ذكرناه 
بالوطء ذف في غيل قور في الوطء في الددر نواه لا يخيلقان على و1 وميلاء» رمز كاد 
الأجنبية أو من امرأته أو من الغلام. هذا لفظه يخووفةاولم أر فيه - بعد التتبع - غيرهء ولم 
يتعرض في «تعليقه» الذي علقه عن الشيخ أبي حامد لحكاية عدم الوجوب عليهاء فضلًا عن 
عي ااكر ع اراس لاو لاصوا بو ري مقا ا 
تجب بالوطء في الدبر شرع يذكر طريمًا في الرد عليه فقال: إن أخبرت أن تدل على الكفارة 
فقل: فرج يجب الحد بالإيلاج فيه؛ فجاز أن تجب الكفارة بالإيلاج فيه كالقبل. هذا لفظه. 
ووجوب الحد بالإيلاج لا فرق فيه بين الرجل والمرأة؛ فكذلك الكقارة. 
وقد ذكر في كتاب النكاح في باب إتيان النساء في أدبارهن ما هو أصرح من ذلكء فقال: فإذا تقرر 
أن الوطء في الموضع المكروه محرمء فكل ما تعلق به من إفساد عبادة وإيجاب كفارة وغسل فإنه 
يتعلق به كتعلقه بالوطء في الفرج» فإذا وطئها في الموضع المكروه وهما صائمان أفطراء وعليهما 
الكفارة. هذا لفظه. 
وقد ذكر النووي هنا في اشرح المهذب» ما هو كالصريح في عكس ما قاله ابن الرفعة» فقال: 
حك اللواط وحكم بوطء المراة في دبرها سك الوه في جميع نا تيو اوددر الفتولي لي 
«التتمة» ذ فى آخخر الباب الثاني من كتاب الصداق أصرح من ذلك» فقال: الوطء في الدبر إنما 
يتقاصر عن المجامعة فيما يتضمن تكميلًا مثل التحصين والتحليل» »أو يوجب تحفيفًا مثل 
الخروج عن موجب العنة والإيلاء؛ فأما فيما يتضمن تغليظا فيكون ملحقًا بالوطء كما نقول 
في وجوب الغسل دون الإنزال وإفساد العبادات. هذا لفظه. 
الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن إتيان الرجل في الدبر كوطء المرأة: في الموضع المكروه في عدم 
إيجاب الكفارة على المفعول به واقتضى كلامه الاتفاق عليه -أيضًا - فليس كذلك؛ فقد جزم 
العمراني في «البيان» و «الزوائد» بخلافه؛ فقال - ناقلا عن القاضي أبي الفتوح في كتاب 
«الخنائى»)-: إنه لو أولج رجل ذكره في دبر خنثى مشكل أفطراء ووجبت الكفارة على كل 
واحد منهماء قال في «البيان»: إلا أن يكون المولج فيه جارية للمولج؛ فتكون كزوجته. 
اين تسر بوجترات الدج يجبا [أو]. 

000 في أ : إيجاب. قرم في أ: من هرف سقط في ج» وفي د: و. 


:م -06 كتاب الصيام 


أن عليه الكفارة. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان كالقولين فى وجوب الحد. [وعلى ذلك ينطبق 
فول الإماه: / 

وذهب بعض أصحابنا إلى إتباع الكفارة الحد فكل''' وطء يتعلق الحد بجنسه 
تتعلق الكفارة به» وكل وطء اختلف القول في تعلق الحد به: كإتيان البهيمة» ففي 
وجوب الكفارة به ذلك الخلاف. وهذا رديء مزيف. والذي أورده العراقيون: الأول. 
نعم قالوا فيما لو أتى بهيمة: إن قلنا: إن الواجب عليه القتل أو الحدء فالأمر كذلك» 
وإن قلنا: إن واجبه التعزير» ففي وجوب الكفارة وجهان. 

وقد احترز الشيخ بقوله: «إذا جامع» عما إذا باشر فيما دون الفرج بشهوة» أو 
استمنى؛ فأنزل [ونحو ذلك5]'"'؛ فإنه لا يجب عليه" " الكفارة العظمى عندناء وهل 
يجب غيرها؟ فيه ما تقدم. 

وحكى الرافعي عن الحناطي [أن]”' ابن [عبد]”' الحكم حكى عن الشافعي 
إيجاب الكفارة فيما إذا جامع” ' فيما دون الفرجء وأنزل» وأن أبا خلف الطبري - 
وهو من تلامذة القفال - اختار وجوب الكفارة لكل ما يأثم بالإفطار به. 

و[احترز] بقوله: «امرأته»؛ عما إذا زنى بامرأة في قبل أو دبر في نهار رمضانء أو 
وطئها بشبهة؛ فإن القول الثالث لا يجرىء بل لا يكون فى المسألة فى حقها إن كانت 
مطاوغة إلا أكولااة:الوجحوب»:]ؤ""؟ عدمةه واما'فى.يحقه» 'فالكقارة عليه له بمبحالة: 

وقال الماوردي: إن القاضي أبا حامد كان يزعم أنه يجب على كل واحد منهما 
كفارة» لا يختلف. يعني: وإن قلنا: لا يجب على الزوجة؛ لأن الخبر لم يأت فيما زنى» 
ولأن الزاني في معناه. 

ولو كانت مكرهة» فسنذكر حكمها. 

وأمته في حكم زوجته المعسرة» لكن يمتنع التحمل؛ لآن واجبها الصوم» وهو لا 


000 في ب. جه د: وكل. هف سقط في ب ج. 
إفوة فى بء جه د: فيه 0 سقط في ب» - 
(5) سقط في أ. (41 في أ: باشر. 


0370 فى أ: و. 


كناب الصيام ج وق 


يقبل التحمل إلا على وجه سنذكره. 

ثم كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في الخلاف الذي ذكره'''- فيما إذا كانت 
زوجة - بين أن يكون قد وطئها وهي ناشزء أو لا. 

وفي «البحر» فيما إذا وطئها وهي ناشز: أن والده كان يقول: إن قلنا بقول التحمل 
لو لم تكن ناشرّاء فهل يتحمل عنها والحالة هذه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كزكاة الفطر والنفقة. 

والثاني: نعم» والفرق: أن ذلك يلزمه [في مقابلة التمكين» وبالنشوز زال التمكين» 
اعفان 0 بالجماع» 3 بال 0 

قال الروياني: وهذا أشبه بكلام أصحابنا والأول أقيس. 

ا ال ا ا 
حقه في تلك الحالة؛ فزال النشوز بالنسبة إليهاء وإنما لم تستحق النفقة؛ لأنها في 
مقابلة التمكين في اليوم» ولم يوجد في جملته؛ والفطرة تتبعها””. 

واحترز بقوله: «في نهار رمضان» عما إذا جامع وهو صائم عن قضاء”*' أو” ' نذر 
أو كفارة أو تطوع؛ فإنها لا تجب عندنا الكفارة العظمى؛ لفقد حرمة الوقت التي”" 
وجبت لأجلهء وهل يجب غيرها؟ المذهب: لا. 

وحكى البندنيجي عن ابن أبي هريرة أنه قال: يكفر عن كل يوم بالكفارة الصغرى. 


)١‏ في أ: ذكرناه. (؟) سقط في أ. (0) في بء ج: للتمكن. 

(:) قوله : وكلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في الخلاف الذي ذكره بين أن يكون قد وطئها وهي 
ناشز أو لاء وقال في «البحر»: إن والده كان يقول: إن قلنا بقول التحمل لو لم تكن ناشرًا 
فهل يتحمل عنها والحالة هذه؟ فيه وجهان, أحدهما: لا؛ كزكاة الفطر والنفقة» والثاني: نعم. 
والفرق: أن ذلك يلزمه في مقابلة التمكين» وبالنشوز زال التمكين, والكفارة تلزمه بالجماع لا 
للتمكين» قال الروياني: وهذا أشبه بكلام أصحابناء والآول أقيس: قلت: وعندي في تصوير 
الميتالة نكر أنه إن وطتها مكزع أن نائدة ولد سر قه في اتلك الغيالة: ورك انود 
بالنسبة إليهاء وإنما لم تستحق النفقة؛ لأنها في مقابلة التمكين في النوم ولم يوجد في 
جملته. والفطرة تتبعها. انتهى كلامه. 
وما ذكره - رحمه الله - في البحث مع الروياني غفلة؛ فإن النشوز كما يكون بمنع الجماع يكون 
بأسباب كثيرة غير ذلك : كخروجها من المنزل» ومنع الاستمتاعات» وإنما يأتي ما قاله أن لو كان 
النشوز خاصًا بمنع الجماع. [أوا. 

(5) في أ: قضائه. (5) زاد في أء د: عن. (0) في أ: الذي. 


:> 0 كتاب الصيام 


واحترز بقوله: "من غير عذر» عما إذا كان له عذر يسوغ”'' له الإقدام على الوطءء 
وهو على مراتب: 

الأولى: الجهل؛ كما إذا جامع معتقدًا أنه ليل» ثم بان" أنه نهار يلزمه القضاء 
دون الكفارة؛ وكذا إن أكل ناسيًا؛ فظن أنه أفطر؛ فجامع عامدًا - لا تجب عليه 
الكفارة وإن أوجبنا القضاء؛ كما نص عليه في «الأم'» وفيما إذا جامع ظانًا أن الفجر 
لم يطلع» وكان قد طلع - وجه: أنها تجب؛ بناء على وجوبها بجماع الناسي» كما 
سنذكره حكاه الإمام عن طوائف من أصحابنا. 

وقال الرافعي: إن ما أطلقه صاحب «التهذيب» من أنه لا كفارة على من ظن أن 
الشمس قد غربت؛ فجامع» ثم تبين خلافه - ينبغي أن يكون مفرعًا على تجويز 
الإفطار والحالة هذه. وإلا فتجب الكفارة؛ وفاء بالضابط المذكور؛ لما يوجب 
الكفارة. 

وفيما إذا أكل ناسيًا؛ فظن أنه أفطر؛ فجامع عامدًا - احتمال للقاضي”" أبي الطيب 
في وجوب الكفارة؛ لأن فطره بالنسيان لا يبيح له الأكل”*' عامدًا؛ حكاه [عنه]”' في 
«المهذب» و«البيان». 

الثانية : النسيان» فإذا جامع ناسيّاء قد قلنا: إنه لا يفطر على المشهورء وفيه قول 
مخرج: أنه يفطر به؛ فيلزمه القضاءء وإذا قلنا به» فهل يلزمه الكفارة؟ فيه وجهان تقدم 
ذكرهما أيضًا. 

والذي يظهر: عدم الوجوب كما رجحه الرافعي وغيره؛ لأنه لم يقصد [هتك]20 
حرمة الصوم. ويشهد لذلك ما حكيناه عن”" النص في الصورة قبلها. 

والإكراه إذا قلنا: إنه لا يمنع الفطرء فهو من الأعذار المسقطة للمأثم؛ كالنسيان؛ 


)١(‏ في أ: يشرع. (0) زاد في بء ج: له. ‏ (") في أ: القاضي. 

(:) قوله: ولو أكل ناسيّاء فظن أنه أفطر؛ فجامع عامدًا - لا تجب عليه الكفارة» وفي وجوبها 
احتمال للقاضي أبي الطيب حكاه عنه في «المهذب» و«البيان»؛ لأن فطره بالنسيان لا يبيح له 
الأكل. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أن المسألة لا خلاف فيهاء وقد ذهب الحليمي في «المنهاج» إلى الوجوب. كذا رأيته 
في هذا الباب من «تعليق» الإمام محمد بن يحيى حكاية عنه. [أ و]. 

)2 سقط في د. © سقط في أ. 2و3ع0 في ب» جيب د: من. 


فينبغي أن يجري فيمن جامع مكرمًا الخلاف المذكور في الناسي إذا قلنا: إنه يفطرء 
وهو يؤخد من مجموع ما وقفت عليه في كتب الأصحاب؛ فإن القاضي أبا الطيب 
قال في تعليقه الذي وقفت عليه: إذا قلنا: إن المكره على الجماع يفطر به» وجبت 
عليه الكفارة. 

والذي أورده البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين والرافعي: عدم الوجوب» 
وهو الذي يتجه القطع به؛ لأنه لم يقصد هتك حرمة الصومء ويخالف الناسي؛ لأنه 
ينسب إلى تقصير ماء ولا تقصير من جهة المكره. 

الثالثة : السفر؛ فإنه لا يجوز الإقدام عليه مع نية الصوم من الليل» فإذا فعله حيث 
يجوز له وقد نوى الصومء فإن قصد به الترخص”'' لم يجب عليه الكفارة'” بلا 
خلاف إن كانت زوجته كحاله. وإن لم يقصد الترخص بل قصد هتك حرمة الصومء 
وهو ذاكر له - فهل يلزمه الكفارة؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين 
]5 

أحدهما: نعم؛ لأن [الرخصة لا تحصل]”*' بدون قصدها؛ ألا ترى أن المسافر لو 
أخر الظهر إلى العصر بنية الجمعء كان له الجمع [ولو أخرها عامدّاء غير قاصد 
للترخصء ولم ينو الجمع؛ فلا يجوز له الجمعء وإذا فعل يكون عاصيا]””'؟! 

والثاني: لا؛ لأن له الفطرء وهو لا يفتقر إلى قصد من المفطر ألا ترى أنه يصير 
مفطرًا [بغروب الشمس] *' وليس كذلك الصلاة؟! 

والمريض قد قلنا: إنه ينبغي أن يلحق بالمسافر في ذلك كما ألحقنا المسافر به 
فيما إذا أفطر بغير الجماع. 1 

ولو كان المسافر قد قدم من سفره نهارًا مفطرّاء فأخبرته''' زوجته أنها مفطرة؛ 
لانقطاع حيضها”* '» فجامعهاء وكانت صائمة - فإن الكفارة تجب عليها بلا خلاف» 


لك فى ب» جه د: الرخص. 00 فى أ ب ج: بالكفارة. 
فرق مكل قر تت حك فى 1 التركضن لأ يحضل: 
10 ليق فى ساد (1) فى ج: الفطر. 

(0) سقط فى أ. (4) في أ: وأخبرته. 


(9) زاد فى أ: فيه. 


ولا يتحمل عنها؛ لأنها غرته'''. نعم [, أخبرته أنها صائمة؛ فإن طاوعته. وقلنا: 
الواجب كفارة واحدة عنه وعنهاء ودبت عليها بلا خلاف عند العراقيين» وهو الذي 
أورده الفوراني. 

وحكى القاضي الحسين وجهًا: أنها تجب على الزوجء ثم قال: والأصح: أنها لا 
تلزمه هنا؛ لأن الزوج [هنا]'' لا يلزمه شيء ' متبوعًا حتى يتحمل عنها " على 
طريق التبعية. 

قلت: وسيأتي مثل هذا الخلاف في طرق العراق فيما إذا مكنت زوجة المجنون - 
وهي صائمة - زوجها من نفسها؛ فوطتها. 

ولو أكرههاء فإن قلنا: لا يفسد صومها؛ فلا شيء على واحد منهما. 

وإن قلنا: يفسد فكذلك عند البندنيجي وغيره. 

وفيما وقفت عليه من «تعليق» القاضي أب الطيب: أن الكفارة تجب [عليها 
ويتحملها عه وقال هذا بخلاف ما إذا وقع المجنون على امرأته في تان 
مظان ]ةا وهي صائمة. 5 ومكنته - كما قال القاضي الحسين 000033 يجب 
عليها'”” الكفارة على القول الثالث» وهل يتحملها [عنها”'؟ فيه وجهان» نسب 
القاضي أبو الطيب المنع منهما إلى قول أبي إسحاق ' '. لأنه لا قصد له. ومقابله إلى 
ابن سريج» وهو الذي أورده ابن الصباغ. وحكاه الغزالي وجهّاء وإن لم يحكه إمامه؛ 
لأن جماعه بمنزلة الجناية» ولو جنىء للزمه الضمان في ماله. وهو معنى قوله في 


00 قوله: 0000-7-7 0 ا لانقطاع 
حيضها فجامعهاء وكانت صائمة - فإن الكفارة تجب عليها بلا خلاف» ولا يتحمل عنها؛ 
لأنها غرّته. انتهى كلامه. 
وكا دكرة سس نحي الجاواتة سه لبه التوري فى اتترح الميالات 1 وليين عط ! ففيه وه 
مذكور فى «الحاوي» فقال: : حرج وجة أن الكفارة على الزوج وإن غرّته؛ لأجل الاستمتاع. 


هذا لفظه. لأوا. 
(40 سقط فى أ. () فى أ: شيئًاء 
40 راد فى دا 2 فى تفلو 
70 1 ف بن جد 4 فى : وإنه. 
(44 في بء ج د: عليه. (9) سقط في أ. 
00 زاد في ب. ج: و. 


كتاب الصيام اج" بخن 


«الوسيط»: لأن ماله يصلح”'") للتحمل 
الأول إلى قول ابن سريجء ومقابله إلى أبي إسحاق. 

وحكى الفوراني الخلاف عنهما”"' على وجه آخرء فقال: لو أصبح صائمًا مقيمًا 
[فجنّ]*'' فجامعء فقد قال ابن سريج: لا كفارة عليه؛ وقال أبو إسحاق: عليه الكفارة. 
وهما مبنيان على أن الرجل إذا أحرم بالحجء ثم جن؛ فجامع هل عليه [الكفارة؟]”*) 
وفيه قولان. 

ثم على قول ابن سريج: إن قلنا: إن الكفارة تجب على الرجل ابتداء - كما هو 
القول الثانى فى الكتاب - فلا كفارة على امرأة المجئون. وإن قلناء تجب على المرأة؛ 
ثم يتحملها الزوج - كما هو القول الثالث في الكتاب - فعلى امرأة المجنون الكفارة؛ 
لأن الزوج المجنون لا كفارة عليه حتى تدخل كفارتها في كفارته. 

وقد ألحق الرافعي بالمجنون في هذا الصبي المراهق إذا'*' قلنا: لا كفارة عليه في 
نفسه؛ كما سنذكرهء وكذا ألحق به الناسي والنائم إذا استدخلت ذكره”"'. 


220 في أ ب» ج: يحصل. هيح في أ: منهما. 
(9) سقط في ب» ج. (4:) سقط في أ. 
(5) فى أ: إن. 


(5) قوله: ولو جامع المجنون زوجته في نهار رمضانء وقلنا بالقول الثالث: إنه يجب عليهاء 
وكحدلها عنها الروج - فهل يتحملها عنها هاهناء أم تجب في مالها؟ فيه وجهان. ثم قال: 
وقد ألحق الرافعي بالمجنون في هذا الصبي المراهق إذا قلنا : لا كفارة عليه في نفسه. وكذا 
ألحق به الناسي والنائم إذا استدخلت ذكره. انتهى. 
وما حكاه عن الرافعي من إلحاق النائم بالمجنون حتى يجري فيه الخلاف فحكايته عنه صحيحة» 
لكن سكوته عليه غريب مشغر تنوافقته عليه وعدم اطلام على خلافة» مع انه ليم الأمر في 
ذلك كما قاله الرافعي ؛ بل هو فاسد معنى؛ لأنه لم يوّجّد منه فعل بالكلية» ونقلا؛ لأن الموجود في 
كتب المذهب إنما هو الجزم بعدم الوجوبء ولم يخرجه على ذلك أحد من المتقدمين ولا من 
المتأخرين» مع كثرة تتبعي لكلامهم وحضور مصنفاتهم عندي؛ فقد جزم بعدم الوجوب عليه 
البندنيجي في «الذخيرة» وابن الصباغ في «الشامل» والجرجاني في «الشافي» و«التحريرا» مع 
ل ا ال ل ا لل ال د 
أبو علي الطبري في «الإفصاح». ونقل أنه لا خلاف فيه فقال: وأما إذا كان زوجها مغلوبا أو 
نائمّاء فجاءت فأدخلت ذكره في فرجها - فلا كفارة على الزوج وجهًا واحدًا؛ لأنه لم يكن 
من جهته فعلّ معصية. هذا لفظه» ومن «الإفصاح» نقلته» وجزم به - أيضًا - سليم الرازي في 


ونين وك كتاب ولعي 


وعبارة الغزالي في ضبط ما يوجب الكفارة العظمى: «أنها تجب على كل من 
أفسد صوم يوم من رمضان بجماع''' [تام1" آثم به لأجل الصوم»» واحترز بقوله: 
«أفسده عن جماع الناسي. وقد ذكرناه» وبقوله: «من رمضان» عن التطوع 
[والقضاء]"” والنذرء وقد ذكرناه. 

وبقوله: «بجماع» عمن أفسده بالأكل والاستمناء ونحو ذلك؛ فإنه لا كفارة فيه. 
وعن المراوزة إذا جومعت - وفي نسخة: إذا جامعت - فإنه لا كفارة عليهاء وقد تقدم 


الكلام فى ذلك. 
وبلفظ «التام”؟' عما إذا أتى بهيمة؛ أو وطئ في الموضع المكروه؛ فإن فيه ما 
تقدم. 


ويجوز أن يقال - وهو المتبادر إلى الفهم-: إنه أراد به الاحتراز”*2 عن المرأة إذا 
جومعت أو جامعت؛ فإنها أفطرت قبل تغيييب الحشفة على زعمه؛ لأنه بذلك علل 
عدم إيجاب الكفارة. 


وبقوله: «آثم بها عمن أصبح مجامعًا أهله ظانًا أن الفج0» لم يطلع» وكان قد 
طلع؛ فلا كفارة عليه إلا على وجه إيجابها على الناسي. 


وكلامه يتضمن - أيضًا - الاحتراز عن المكره على( الجماع إذا قلنا: [إنه مفطر 
به؛ فإنه غير آثم» ولا كفارة عليه؛ كما تقدم. 


> «المجرد) والشيخ أبو إسحاق في «المهذب» و«الشاشي» في «المعتمد») والطبري في «العدة» 
وأبو الفتح سلطان في كتابه «التقاء الختانين» والعمراني في «البيان» والقاضي مجلي في 
«الذخائر»» وجزم به من الخراسانيين القاضي الحسين في «تعليقه» والمتولي في «التتمة» 
كالقاضي الحسين: 96 «العدة»), والشيخ في «المهذب». 50 «المعتمدا» 
و«البيان»)» وسلطان المقدسي» وغيرهم؛ فثبت بطلان ما وقع في كلام الرافعي وارتضاه 


المصنف. [أو]. 
)١(‏ في أ: بجامع. )٠(‏ سقط في د. 
[429 سقط في د. (:) في أ: التمام. 
)0( في بء ج. د: بالاحتراز. 030( في أ: الصبح. 


(©69 في : عن. 


كتاب الصيام جه 0 


واحترز بقوله: «لأجل الصوم» عن الزاني ناسيّا: إذا قلنا]'2: يفطر [به]!2 وعمن 
أكل ناسيّاء وظن””" أنه قد أفطر؛ فجامع عامداء يلزمه القضاءء ولا كفارة. 

وإنما قلنا: إن لفظة «آثم» أخرجت هذه الصورة؛ لأن النسيان لو كان مفطرّاء لم](؟» 
أباح الإقدام على الوطء. نعم» لو جهل أيضًا - أنه لا يحرم عليه تعاطي المفطرات في 
نهار رمضان بعد الفطر فيه يخرج بلفظة «آثم». 

فإن قلت: إذا لم يجهل تحريم تعاطي المفطرات بعد الفطر في نهار رمضان؛ فهو 
آثم؛ لأجل الصوم؛ فهو مندرج تحت قوله؛ ويؤيده ما ذكرناه عن القاضي أبي الطيب 
000 الكفارة عليه. 

لمه1*) ليس لأجل”"' الصوم بل لأجل وقت الصوم ولهذا إن من أفطر 

0 عليه وإن كان آثمًا لأجل الوقت بوطته. والله أعلم. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما : أن ما ذكره من الأحكام عند الفطر بالجماع جار في كل يوم؛ حتى لو 
تكرر ذلك منه في أيام وجب عليه قضاؤهاء وبعددها كفارات. وهو ما نص عليه في 
امختصر» البويطي» حيث قال: «لو جامع في كل يوم من رمضانء وجب عليه ثلاثون 
كفارة»). 

قال الأصحاب: وسواء في ذلك [ما إذا لم يكن قد كفر عن اليوم الأول]”" قبل 
أن20 يجامع فيما بعده أو لا؛ لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة بنفسه؛ فوجب 
بإفساده بالجماع الكفارة كاليوم الأول وبهذا فارق ما إذا رم فيل [في الحج؛ 
لآن الحج عبادة واحدة. نعم» لو تكرر منه الجماع]2"1 في اليوم الواحد في زوجة 
واحدة. لا يلزمه إلا كفارة واحدة؛ لأن الصوم [قد]! ل بالل رن و قل 
هذا من كلام الشيخ جعله وجوب القضاء والكفارة مسبيًا عن الوطءء والوطء الثاني 
في اليوم الواحد» لا يوجب قضاء آخر؛ فكذلك لا يوجب كفارة أخرى. ويخالف ما 


)01 سقط في أ ب» ج. (؟) سقط فى بء جيه د. 
0 في أ: فظن. ):١‏ في أ: إنما. 

(5) في أ: إنه. (7) سقط في بء ج. 
0) سقط فى أ. )84 زادفي : ا 


(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 


إذا جامع في الحج الواحد مرتين فأكثر؛ حيث يلزمه لأجل الثاني كفارة أخرى؛ لأن 
الحج ثمّ منعقد بعد الوطءء يجب المضي فيه» والإمساك فى رمضان بعد الفطر؛ 
لحرمة الوقتء لا لكونه عبادة. 

ولو تكرر منه [فى]”'' أربع زوجاتء قال في «الحاوي»: كان عليه أربع كفارات 
في أحد القولين؛ إذا قبل: إن الكفارة وجبت عليها”"» أي: وهو يتحملها. 

الثاني : أنه لا فرق في وجوب الكفارة عليه وقد فسد صوم اليوم بالجماع بين أن 
يطرأ عليه ما يبيح الفطر فيه كالمرض في أثنائه» أو يسقط صومه عنه”": كالحيض» 
والجنون» والموت؛ وهو الراجح عند العراقيين» ولم يؤزذ الفوزانئ غيزم؛: لأن ذلك 
طرأ بعد فساد الصوم بالجماع؛ فأشبه ما لو أفسد الحجء ثم أحصر بعده؛؟ فإنه يتحلل» 
ولا تسقط الكفارة؛ وهذا ما نص عليه فى «الإملاء» كما قال القاضي أبو الطيب» 
وحكى معه قولًا آخر نسبه إلى نصه في «اختلاف العراقيين»: أنها تسقط؛ إذ بان 
بالأخرة أن الصوم لم يكن واجبًا. 

[و]”؟' قال البندنيجي: إن القولين منصوصان في «اختلاف العراقيين». 

وجزم طائفة - ومنهم القاضي الحسين والبغوي - بأن طرآن المرض لا يسقطها 
كطرآن السفرء وحكاية القولين في طرآن الجنون والحيض» وصحح المتولي منهما 
فول السو . 


)١(‏ سقط بج د. (؟) فى أ: عليهما. 
(9) فى أ: عليه. (4) سقط فى د. 


(0) قوله: ولو فسد الصوم بالجماعء ثم طرأ ما يبيح الفطر فيه كالمرض؛ أو يسقط صومه 
كالحيض والجنون والموت - ففي سقوط الكفارة قولان» الراجح منهما عند العراقيين: عدم 
السقوط. ثم قال: وجزم طائفة - ومنهم القاضي الحسين - بأن طرآن المرض لا يسقطها 
كطرآن السفر» وحكاية القولين في طرآن الجنون والحيضء. وصحح المتولي منهما قول 
السقوط. انتهى كلامه. 
وهو يقتضى أن المتولى والقاضى قد ذكرا المسألتين معا. وأنهما قد حكيا الخلاف فيهما قولين» 
ولم يتعرض القاضي في «تعليقه» لمسألة الجنون بالكلية» وحكيا الخلاف في مسألة الحيض 
وجهينء وأما المتولى فإنه ذكر المسألتين» لكن حكى الخلاف فيهما وجهين. 
وما ادعاه المصنف - أيضًا - من أن العراقيين رجحوا الوجوب فغريب؛ فقد ذكر شيخهم الشيخ 
أبو حامد في «تعليقه» هذه المسائل الثلاث؛ ولم يرجح شيئًا فيهاء وتبعه من العراقيين - أيضًا - 
على عدم التصحيح سليم الرازي في «المجرد» والماوردي في «الحاوي» والشيخ أبو إسحاق في 


كتاف الصيام دا ا 


ويجيء عند الاختصار في ذلك ثلاثة أقوال» وقد حكاها في «الوسيط»». ثالثها: أنها 
تنقطقيط آنا الحيفن: والجنرة» فإنهما يتايان الضسحةة فال وق معنا ما الموت: 
بخلاف المرض؛ فإنه لا ينافي الصحة. قال: وقد حكى طرد هذه الأقوال في طرآن 
السفر» وهو بعيد. 1 

قلت: وفي قوله: «هذه الأقوال» نظر؛ فإنه لا يتصور أن''' يأتي في طرآن السفر إلا 
قولان نعم» تجيء الأقوال إذا جمعت السفر مع الجنون والحيضء وإذا '' أضفت إلى 
ذلك المرض كان في ذلك أربعة أقوال. 

وقد نسب الرافعي طريقة طرد الأقوال في السفر إلى رواية صاحب «التقريب» 
والسياطي: ْ ْ 

0 أن يقول: مقتضى كلام الشيخ في طرآن الجنون عدم إيجاب الكفارة؛ 

7 جلها رجهي المرضع الذي جرم 11 “القفياة: والمحون” له 

عليه في هذه الصورة؛ فكذلك لا 0 0 

فرع: المراهق إذا شرع في صوم” رمضانء» ثم جامع» فسد صومه. 

قال في «التتمة»: والصحيح من المذهب أنه لا كفارة عليه؛ لأن حرمة الصوم في 
حقه ناقصة؛ لأنه لا يخاطب بالصوم ولا ببدله وقد خرج فيه'*' وجه آخر - من قولنا: 
إن عمد الصبي عمد-: أن عليه الكفارة. 

ونظير هذه المسألة ما إذا أحرم بالحج» ثم جامع. 

وفي «البحر): أن الصبي إذا جامع, لا تلزمه الكفارة بحال» وهل يبطل صومه؟ 

قال والدي: فيه وجهان ينبنيان على القولين في أن عمده”' عمد أو خطأ. 

وإنما قلت هذا؛ لأن صاحب «الإفصاح» ذكر في جماع الصبي عمدًا في الحج: 


> «المهذب» ا الصباغ في #الشامل» والشاشي في «الحلية» و«المعتمد)» والعمراني في 
«البيان»)» وما أدري ما مستنده في إطلاق هذا النقل عن العراقيين؟ (لعم» رجح ذلك منهم 
الجرجاني في «الشافي» .لأوا]. 


في االمن: (0) في أ: وا 

(0) فى أ: لأنها. 4 0 
20 في أ: والجنون. 00 في أ: : الكفارة. 
(00) في د: صورة. 0 في أ: منه. 


23 في د: عمد الصبى. 


0 0-0 كتاب الصسام 


هل يفسد الحج؟ وجهين. 

قلت: وكأنه لم يقف على قول الإمام ثم: إن عمده فيما يتعلق بإفساد العبادات غير 
الحج كعمد البالغ؛ ولهذا يفسد صومه إذا تعمد الأكل [وتفسد الصلاة إذا تعمد 
الكلام]”''. 

فإن قيل: يجوز أن يفرق بين الفطر بالجماع والأكل بأن شهوة الصبي في الأكل 
كشهوة البالغ بل أبلغ» ولا كذلك الجماع؛ فإنه إنما أفطر البالغ؛ لأنه مظنة الإنزال» 
وهو مقصود الجماع. وذلك لا يوجد في حق الصغير؛ فشابه' '' المباشرة فيما دون 
الفرج إذا لم يتصل بها الإنزال. 

قيل: يلزمه على ذلك ألا يجب عليه غسلء ولا يسلك به مسلك الجماع في شيء 
من الأمورء وليس كذلكء والله أعلم. 

قال: والكفارة عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا؛ لظاهر قصة الأعرابى؛ ولقوله - عليه السلام-: «من أفطر في 
رمضان فعليه ما على المظاهر»”” '» وهكذا تجب الكفارة على المظاهر بالإجماع. 

ولأنها كفارة فيها صوم متتابع فكانت على الترتيب؛ ككفارة القتل. 

قال الماوردي: ولأن الكفارات في الشرع ضربان: 

ضرب بدأ فيه بالأغلظ؛ فكان الترتيب فيها واجبّاء مثل: كفارة الظهارء والقتل» بدأ 
فيهما بالعتق. 

وشت بدا عا ارا نا خش وكات لمق ينا لوس نسل قناز التسين :ذا للها 
بالإطعام, ثم وجدنا كفارة الجماع بدأ فيها بالأغلظ وهو العتق فوجب أن يكون 
الترتيب فيها مستحقا. 

فإن قيل: روى أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره 
رسول الله يكِةِ أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيئاء قال: 
لا أجد. فقال له رسول الله كك «اجلس»». فأتي رسول الله يك بعرق تمر - وفي 


010( سقط فى أ ب. ج. فى فى ب» جي د: فطر. 
إفرة فى ب جي د: فيشابه. 2 تقدم تخريجه. 


كتاب الصيام جد وان 


رواية أنه [يقدر]”'' بقدر خمسة عشر صاعًا - فقال: «خذ هذاء فتصدق بهء فقال: يا 
رسول ا أحوج مني» فضحك رسول الله لِ حتى بدت أنيابه» فقال 0 
[«كله)»”' »في رواية]””: «كله أنت [وأهل بيتك]”*'؛ وصم يوكانة و انفقو الل ” 
وهذا يدل على التخيير كما قال به مالك. 

قيل: [الواو]”" كما لا تقتضي الترتيبء لا تمنعه؛ فيكون هذا الحديث بيانه ما 
كزناة عق الحديك الك والشدين آله آيرة بالشتوم إن حتجز عن الرقبة» وبالإطعام 
إن عجز عن الصومء وقد قدر مثل هذا في قوله تعالى: إِنّمَا جَوَ'و دن يحَابُونَ اله 
وَرَسُولَمُ4: [المائدة:7] مع أنا لو لم نقدر ذلك كان ما ذكرناه أولى؛ لأن رواته فوق 
ل ل ا ب 
حكاية لفظ]”" الراوي» وقد قيل: إنه ليس بحجة. 

والعرق - بفتح الراء-: الم 7 

وهل”' الاعتبار فيما ذكرناه بحالة الوجوب أو حالة الإخراج وإذا صام ثم قدر 
فى”''' أثنائه على العتق - الكلام في ذلك كما يأتى في الظهارء قال البندنيجي: حرقًا 
بحرف» وكذا في غيره» نعم: حكى القاضي الحسين فيما لو شرع في التكفير 
بالإطعامء ثم قدر على الصومء فهل يجب عليه الانتقال إليه؟ فيه وجهان: 

أضحيها: لا؛ كما لو قدر على العتق بعد أن شرع في الصوم؛ فإنه لا يجب عليه 
الرجوع إأيه وإن كان مستحباً؛ للخروج من خلاف المزني وغيره. 

والثاني: يجبء والفرق: أن الإطعام غير منتظم انتظام الصومء ولا مرتبط» والصوم 
يتعلق أوله بآخره» والشروع فيه كالفراغ منه. 

قال ابن الصباغ ما معناه: فإن قيل: المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة» هل له 


00 سقط فى أ د. 

(؟) أخرجه أبو داود )7718/١(‏ كتاب الصيام؛ باب: كفارة من أتى أهله في شهر رمضان 
(؟959؟5). 

49 سقط في أ» ب)» ج. ددع في أ: وأهلك. 

)02( تقدم تخريج هذه الرواية. )١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (4) فى أ: الكيل. 


09( فى ب» ج» د: :هو. ل 4 ف نأب علي 


ها كقاانت: الصضياأه 


أذ يخرج منا؟ فيه وجهانء قا القرق؟ قبل( ': الصوم الواجب قد خير المسافر في 
الخروج منه» والصلاة الواجبة إذا 00 ' فيها لم يحل' ' الخروج منها. 

وفرق القاضي أبو الطيب بفرق آخر'* ': وهو أن الخروج من الصلاة يبطل ما فعله 
منها والخروج من الصوم لا يبطل ما مضى منه. 

وإذا عرفت أن هذه الكفارة على الترتيب آن أن أذكر لك ثمرة التفريع على الأقوال 


السالفة: 
فإن”** قلنا بالقول الأولء قام كل منهما بما يقتضيه حاله من العتق والصوم 


وإن قلنا بالثاني على النحو الذي أورده' ' الشيخ, اعتبر حال الزوج بنفسه. 

وإن قلنا بالقول الثالث» فلا يخلو أن يستوي حالهماء أو يختلف: فإن استوى نظر: 

فإن كانا من أهل الإعتاق أو الإطعام فقط أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكيئاء ونوى 
ذلك عن نفسه وعن زوجته؛ كما قال القاضي أبو الطيب. 

قال البندنيجي: وتقع كلها عن كل [واحد منهما]'”. 

قال ابن يونس: قال بعض المتأخرين: والذي يقتضيه المذهب: أن يكون الولاء 
بينهما؛ لأن العتق أجزأ عنهما. 

وإن كانا من أهل الصيام» صام كل منهما شهرين متتابعين» وهل ذلك؛ لأن 
الواجب على كل منهما كفارة» وكفارة المرأة تدخل في كفارة الرجل في الإعتاق 
والإطعام لاتحاد جنسهما وقبولهما التحملء. ولا تدخل في الصوم. لأنه لا يقبل 
التحمل أو'*” لأن الواجب على كل منهما نصف كفارة» والزوج يحمل النصف 
الواجب على المرأة إذا أمكنء وإذا لم يمكن» وجب على كل منهما إتمامها؛ لأن 
الكفارة لا تتبعضء ولا يمكن أن ينبنى صيام أحدهما على صيام الآخر؟ فيه خلاف 
بين الأصحاب: 

والذي صرح به البندنيجي والمتولي: الأول» وهو ما حكى عن الشيخ اق حامد. 


1 في ج: وكمل. 00 فى بء جه د: جاز المضى. 
(27 فى بء جيه د: يجب. (4) فى أ: واحد. 
لد فى : إن. 03 فى بء جه د: قدره. 


اف أ: منهما واحد. (4 فى با جذ و. 


كتاب الصيام 1" هده" 


والذي حكاه ابن الصباغ: الثاني» وهو الذي يدل [عليه]؟'» كلام القاضي الحسين 
الآتى» [وقد]('؟ حكى القاضى الحسين أن من أصحابنا من قال فيما إذا كان حالهما 
[الصوم:]”" إنه يصوم شهريين [متتابعين]!؟2 ولا شيء عليها لأن*» أصل الكفارة مما 
يجزئ فيه التحمل؛ فكذلك فى بدله» ومنزلة هذا منزلة قولنا: لا يجوز النيابة في 
الصلاة» ثم لو استأجر رجلاء ليحج عنه؛ فإنه يتحمل عنه ركعتي الطواف؛ فكذلك 
هاهنا. 

والأصح الأول. 

وإن اختلف حالهماء قال القاضي أبو الطيب: نظر: 

فإن كان حال الزوج أرفع من حالهاء مثل أن يكون من أهل العتق» وهي من أهل 
الصيام - فإنه يعتق عن نفسه رقبة» ويجب عليها الصيام» فإن أراد أن يخفف عنهاء 
وكانت حرة؛ فإنه ينوي بعتق الرقبة عنه وعنهاء ويسقط عنها الصيام؛ لأنه يجوز 
الانتقال من الصيام إلى العتق؛ إذ كان العتق أعلى والصيام أدنى؛ وهذا يدل [على]'") 
أنه لا يجب عليه أن يعتق عنها. 

وعبارة [ابن الصباغ]7" والشيخ: أنه يجزئه رقبة عنهما جميعًا. 

وفي «التتمة) حكاية وجهين: 

أحدهما: أن عليها الصوم. 

والثاني: أنه يسقط عنها بعتقه؛ لأن من”* كانت كفارته الصوم لو كفر بالعتق يجوز. 

وهذا إذا كانت حرة» فلو؟ كانت أمة» قال القاضي أبو الطيب والماوردي 
وغيرهما: فليست من أهل العتق؛ فلا يجوز أن ينوي العتق عنهاء ويجب عليها 
الصيام؛ لأنه لا يجد سبيلًا إلى التخفيف عنها. 

وقال فى «المهذب»: إن هذا إذا قلنا: إن الأمة لا تملكء أما إذا قلنا: إنها تملك 


7 


المال» أجزأ عنها العتق؟ كالحرة المعسرة. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في د. 

م سقط في د. 20 سقط في أء نبوا ج. 
)0( في ب» ج: إلا أن. (5) سقط فى ب.2 ج. 
00 فى أ: الأصحاب. )ادي تن ده كمن. 


(9) في أ: فإن. 


0 جه كاب الصيام 


5 من أهل الصيام؛ وهي من أهل الإطعام”'' قال [القاضي]”" أبو الطيب 
وغيره: فيجب عليه الصوم؛ ويجب عليها الإطعام, إلا أنه يتحمل [ذلك]”؟' عنها؛ لأن 
الإطعام مما يتحمل» وتدخله النيابة» وليس له أن ينتقل من الإطعام هاهنا إلى*) 
الصيام الذي هو أعلى منه؛ لأن الإطعام وجب عليه بسبب غيره» وإنما يجوز ذلك لو 
كان بسببه» ولو تكلف العتق سقط عنه الصوم والإطعام؛ قاله البندنيجي. 

وفي تعليق القاضي الحسين: [أن الزوج]”' يصوم عن نفسه. ولا يتحمل عنها 
الإطعام؛ لأنه لا يصح أن يتحمل عنها ما وجب عليها من الإطعام بالصيام. 

وقال الرافعي: إن قضية قول من قال بإجزاء العتق عن الصيام في الصورة السابقة 
إجزاء الصوم [عن الإطعام]”'' لأن من فرضه الإطعام لو تحمل المشقة وصامء 
أجزأه”* والصوم كما [لا يتحمل به]”' لا يتحمل. 

ولو كان الزوج من أهل العتق» وهي من أهل [الإطعام؛ قال الماوردي: فعلى 
الزوج عتق رقبة» وتجزئهما. ويوافقه قول ابن الصباغ: إن ذلك كما لو كان من أهل 
العتقء وهي من أهل]”' '' الصوم. 

[وحكى الفوراني]"''' في إجزاء العتق عنهما وجهين؛ لما بينهما من اختلاف 
النوع مع اتحاد المالية. 

فإن قلنا: لا يجزئ» قال الرافعي: فهل يجب على الزوج الإطعام عنهاء أو لا؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما: نعم؛ فإن عجز عنهء ثبت في ذمته إلى أن يقدر؛ لأن الكفارة على هذا 
القول معدودة [من مؤنات]'"'' الزوجية اللازمة على الزوج. 

والثاني - ذكره في «التهذيب»-: أن عليها ذلك؛ لأن التحمل كالتداخل فله177) 


2020 في بء جه د: كانت. فم في د: الطعام. 

(0) سقط فى أ. (8:) سقط فى أ. 

)2( 50506 د: من. © شقط فى امع جب د. 
(0) سقط فى د. (4) فى 1 أجزا: 

(4) اسقط فى يواد (0) سقط كن 1 

)١١(‏ سقط فى أ. (10) في أ: بأن. 


زضسدة في : ولا. 


كتاب الصيام ج” دان 


يجزئ عند اختلاف الجنس. 

ولو كان حال المرأة أرفع من حال الزوج؛ بأن كانت من أهل العتق وهو من أهل 
الصوم. قال أبو الطيب: فإنه يجب عليها عتق رقبة» ويجب عليه الصوم. فظاهر") 
هذا: أنه لا يثبت العتق عنها فى ذمته. 

وقال الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ: إنه يكون في ذمته يعتق عنها متى قدر. 
وهو الذي حكاه القاضى الحسين عن العراقيين بعد أن حكى وجهين غيره: 

أاضتحهما: أن علتها غتى رقية كاملة؛ لأنه[1]00؟ يجوز البعيض. 

والثاني: يجوز لها الصوم؛ لأن الأصل في هذا الباب الرجل» فإذا عدم المال» 
انتقل جميع الكفارة إلى الصومء غير أنه لا يتبعض. 

وعلى رأي العراقيين: لو أعتق رقبة قبل الصومء وهو ممن يجوز [له1" التكفير 
بالعتق عنها وعنه» سقط عنه الصيام» قاله أبو الطيب وغيره» وكذا القاضي الحسين؟ 
تفريعًا على أنه لا يتحمل عنها. 

ولو كانت من أهل الصومء وهو من أهل الإطعام» [فإنه يجب عليها الصوم 
ويجب عليه الإطعام» ولا يجوز أن ينوي الإطعام عنها. 

ولو كانت من أهل العتق» وهو من أهل الإطعام*'» قال البندنيجي والماوردي: 
أطعم عن نفسه. وكان العتق في ذمته حتى يقدر فيعتق عنها'. 

وحكى البغوي وجها: أنه يسقط ما عليها بتأدية الزوج ما عليه» والله أعلم. 

تنبيه : [الكفارة]2'7: أصلها من «الكفر» - بفتح الكاف - وهو الستر؛ لأنها تستر 
الذنب. وتذهبه؛ هذا أصله'"» ثم استعملت فيها وجدت فيه صورة مخالفة» أو 
انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطأ وغيره. 


)غ20 في د: وظاهر. 6 سقط في ب)» ج د. 

إفرة سقط في أ. حدق سقط في د. 

(5) قوله - تفريعًا على قول التحمل-: لو كانت من أهل العتق وهو من أهل الإطعامء قال 
البندنيجي والماوردي: أطعم عن نفسه. وكان العتق في ذمته حتى يقدر فيعتق عنها. انتهى 
كلامه. 
ومقتضاه: أنه لا بد من إخراج الطعام الآن والعتق بعد ذلك» ولم يذكره الماوردي هكذا؛ بل خيرٌ 
الزوج بين هذا وبين أن يعتق فيسقط الإطعام. [أ و]. 

69 سقط في أ. 49 في أصله. 


وقوله: عتق رقبة قال الأزهري: إنما قيل لمن [أعتق نسمة:2'1 أعتق رقبة» وفك 
رقبة فخصت الرقبة دون جميع الأعضاء؛ لأن حكم السيد وملكه كحبل في رقبة 
العبد» وكالغل المانع له من الخروج. فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك. 

قال: فإن لم يجدء أي: الطعام. ثبت في ذمته فى أحد القولين إلى أن يجد لأن 
النبي يله أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه من التمر مع [إخباره بعجزه]ا"'؛ فدل 

وأيضًا: فبالقياس على جزاء الصيد؛ وهذا ما صححه المصنف تبعًا للماوردي. 

ويسقط في الثاني ؛ لأن النبي كه لم يذكر ذلك للأعرابي مع جهله بالحكم فيها. 

وبالقياس على زكاة الفطر إذا عدمها وقت الوجوب. 

وهذان القولان أخذا من قول الشافعي في «الكبير؛ - وهو «الأم)-: «يحتمل أن 
يكون رسول الله كَل أسقط عنه الكفارة؛ لإعساره وعجزه عن الصوم)ء ثم قال: 
اويحتمل أن يكون أخرهاء وجعلها في ذمته حتى يكفر إذا أيسر). 

قال العراقيون: وضابط هذا الباب: أن الحق المالى [الذى]!" يجب لله تعالى من 
غير سبب إذا دخل وقت وجوبه؛ ولم يصادف قدرته عليه» فلا يجب حالا؟ [و]21» 
مآلاء وهذا كزكاة الفطرء وما يجب بسبب البدلية كجزء الصيدء فلا يمنع استقراره في 
الذمة العجز عنه حالة وجود''' السبب» وما يجب بسبب جناية فعله”"" أو قوله سوى 
ما ذكرنة*) - وهي كفارة الجماع والظهار والقتل واليمين - فهل يؤثر فيها العجز 
المقارن؟ فيه قولان. 

قال القاضي الحسين: وعندي أنهما ينبنيان على أن الكفارة اعتبارها بحال 
الوجوبء أم بحالة الأداء؟ وفيها قولان؛ فكذا في أصل الوجوب يخرج على 

وعن صاحب «التلخيص) إلحاق كفارة الظهار بجزاء الصيد ولا يستحل المظاهر 


)١(‏ سقط فى د. (؟) في بء ج: إجازة تعجيزه. 
(5) سقط في أ. (4) في د: خلافًا. 
)0( سقط فى د. 030 فى أ: وجوب. د: الوجود. 
60 في بء جة فاعله. (4) في د: ذكرناه. 


(5):فئ أقولين: 


الإقدام على الوطء ما لم يكفر. 

وقال الشيخ أبو علي: إنها على الخلاف. ولا معنى لاستثنائها. 

وحكى الإمام: أن صاحب «التقريب» أهمل استثناء جزاء الصيد عن محل القولين؛ 
ولا ينبغى أن يعتقد فى جزاء الصيد خلاف» وترك استثنائه من صاحب «التقريب» 

وقد اقتضى كلام الشيخ أن الثابت في ذمته على القول به :الإطعامء والذي أورده 
القاضي الحسين والرافعي: أن ما قدر عليه من الخصال بعد ذلك» وجب ' عليه. 

وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه عند العجز يكون مخيرًا في الخصال الثلاث؛ 
لأنه قال في الجمع بين ما حكيناه دالا على الترتيب و [ما]' '' تمسك به الخصم على 
التخيير: إنا نحمل حديثهم على أن رسول الله كَكلةٍ خير الأعرابي لما كان عادمًا 
الأنواع الثلاثة» وعندنا: أنه إذا كان عادمًا لهاء خيرناه في تحصيل أيها شاء. 

وهذا في تأخير الكفارة عن وقت الوجوبء وأما تعجيلها قبله» هل يجوز؟ 

المتشهون لا؟ لأن سببها الوقاع ليس إلاء وقد حكى مجلي في كتاب الأيمان أن 8 
بعض الأصحاب [أجرى خلافا]”*' فيه» [وقد حكاه الرافعى في كتاب الزكاة كما 
تيك عا نفد عند ] 7 230 

قال مجلي: وقائله طرده في الحج ومحظوراته. ثم قال: والظاهر المنع. وسنذكر 
ذلك مرة أخرى في كتاب الحج. إن شاء الله تعالى. 

قال: ومن حركت القبلة شهوته» أي: بحيث خاف [إنزال الماء] ٠‏ -5,: 
أن يقبل؛ خوفًا من أن يعقبه الإنزال؛ فيفطرء وهل هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه؟ 
فيه وجهان في «التتمة»» المذكور منهما في «المهذب» و«التهذيب» و«تعليق» القاضي 
أبي الطيب: الأول؛ لقول الشافعي في «الأم» - كما قال القاضى-: «ومن حركت 
القبلة شهوته» فالقبلة حرام عليه» ومن لم تحرك القبلة شهوته كرهتها ” له؛ فإن ' 
فعل لم ينتقص صومه. وتركها أفضل». 


)١(‏ فى د: فوجب )؛ سقط فى أ 
ضرم في ب» يي د: عن. (5؟ فى بء ج. د: إجراء خلاف. 
(5) سقط في أ. 421 سقط في أ. 


(/41 فى بء ج: كرهنا. () فى بعء جة وإن. 


وعبارة ابن اسناة سن وله نصه في «الأم): «أن من حركت القبلة شهو 
حا لد فل ١‏ شم سويت در لا رك حور الى ارا 
وملك النفشس في الحالين عنها أفضل». وهذه العبارة توافق ما اقتضاه كلام البندنيجي: 
أنها كراهة تنزيه؛ حيث قال: «والأفضل ترك القبلة» سواء كان ممن تحرك”'' القبلة 
شهوته أو لا تحركها»» وهو الذي يفهمه كلام الماوردي والفوراني؛ حيث أطلقا 
الكراهة من غير تعرض للتحريم» وهو مصرح به في الحاوي في كتاب الاعتكاف. 

ويجوز أن يكون المستند في ذلك مع ما حكيناه عن الإمام ما نقله المزني في 
«المختصراء وهو: أن من حركت القبلة شهوته» كرهنا' '' له. فإن فعل» لم يتتقص 
صومه. وتركه أفضل. 

وقد قال ابن الصباغ معترضًا على المزني: إنه حكى بعض ما قاله في «الأم). 
وأسقط بعضه. وهو مغير لمعناه؛ لأن من تحرك القبلة شهوته لا يقال: تركها له 
أفضل؛ لأن فعلها مكروه. 

: وهذا الاعتراض متوجه على لفظ الأم؛ لأنه قال: «وملك النفس فى 
الحالين أفضل». وإحدى الحالين ما إذا كانت القبلة تحرك شهوته» [وقد 59 
بالكراهة فيهاء وقد علمت مما ذكرناه أن من لم تحرك القبلة شهوته] ' ا 
وإن كان الترك أفضلء ويشهد له رواية أبي داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي 0 
كه عن [المباشرة للصائم]'"'. فرخص له. وأتاه”*2 آخر فنهاه؛ فإذا الذي رخص له 
شيخ. والذي نهاه شاب. 

وقال الإمام: إنه روي أن سائلا سأل رسول الله كَكِةِ عن القبلة فى الصوم. فأباحها 
له» وسأله آخر فنهاه عنهاء فروجع”''' في جوابه» فقال: إن الأول شيخ والثاني 
شاب»» ويعضد ذلك رواية مسلم عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله كلد يقبل في 


)١(‏ في د: كراهة. )في كك 

0 في و #كزعهاء (4) في ج: قال. 

(5) سقط في أء د. (43 في أ: رسول الله كَل. 
(60 في أ: مباشرة الصائم. (8) في أ: فأتاه. 


في أخرجه أبو داود )775/١(‏ كتاب 00 باب : كراهيته للشاب (فتتثرقفق وذكره الحافظ في 
20 فيب اج ذا رحد 


كتاب ابن الصيام: 0 م 
[شهر ال 0 

وقد اماو قاض زج التق ف ايل للك اكرام عا !راتكه عي النص في 
الأمء ولا يرد عليه خبر عائشة؛ لأن البخاري ومسلمًا رويا عنها أنها قالت: 0 
رسول الله كَل يقبل وهو صائمء [ويباشر وهو صائم] 7" ولكنه كان أملك لإاريي»!؟؟ 
فعللت فعله - عليه السلام - بأنه أملك لإربه» وقد روي «لأربه»» والأرب: الحاجة. 
وقيل: الشهوة» والإرب: العضو؛ فيكون معنى قولها: إنه كان يقدر على نفسه ألا تغلبه 
الشهوة؛ إذ كان معصومًاء وهذا مفقود فيكم. 

[ولا فرق]”*' فيمن لم تحرك القبلة شهوته بين أن يلتذ بها أو لا 

ومن الأصحاب من قال: التلذذ [بها]"'' حرامء وإنما نبيح القبلة والمس لمن لا 
يتلذذ. 

قال الإمام في كتاب الظهار: وهو خطأ صريح عنديء والتعويل فيها يحرم 
[ويحل]”" على الأمن من الإنزال» والخوف [منه]!". 

والأول هو الذي حكاه القاضي الحسين هنا. 

وقال: جملة الأشياء التي تمنع الجماع على أربعة أضرب: 

ضرب يحرّم الجماع ودواعيه: كالحجء والعمرة. 

وضرب يحرم الجماعء ولا يحرم دواعيه: كالحيض. لا يمنع من القبلة واللمس'*) 
ونحوه. 

وضرب يحرم الجماع وفي دواعيه من القبلة والمباشرة قولان» وهو الاعتكاف. 


)١(‏ فى أ: رمضان. 

() أخرجه مسلم (778/7) كتاب الصيامء باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة //٠١(‏ 
.)1١65‏ 

فر سقط في أ. 

دع أخرجه البخاري )10١/5(‏ كتاب الصومء باب: المباشرة للصائم (1951)»: ومسلم (؟/ 
/ا/ا/ا) كتاب الصيام» باب: : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة )١1١١5/560(‏ وأبو داود 
(0 كتاب الصيام. باب: القبلة للصائم (1785؟) واللفظ له. 

(0) سقط فى د. فم شعط تي جه 2 د 

(0) سقط فى د. (8) فى أ: فيه. 

4 فن | الم 1 


5 07 1 0 
دن سو كنات اام 


وضرب يحرم الجماعء ولا يحرم دواعيه إذا لم ينزل» وهو الصوم: لا يكره إذا لم 
يخف الإنزال» ولا يفسد إن > لم ينزل. 

قال: ويكره للصائم انعناث» أي: [مضغ ]1 العلك. وهو - كما قال البندنيجي - 
الموميا الذي كلما مضغه صلب وقوي واجتمع. 

وعلة الكراهة: أنه يعطشء وعبارة الشافعي: «لأنه يحلب الفم»» ومعناه: يحلب 
الريق من الفم» ويجففه؛ فيورث العطش. 

قال القاضي الحسين: [و]1” لأن مضع العلك يطيب النكهة ويزيل”” خلوف فم 
الصائم وما يزيل خلوف الفم يكره للصائم للخبر. 

قلت: لكن كراهة [هذا]”' العلك تشمل” جميع النهار؛ وهذه العلة تقتضي 
الكراهة بعد الزوال؛ كما في السواك. 

وعلله القاضي أبو الطيب بأنه يجمع الريق ويبتلعه. وفي فطره في هذه الحالة 
وجهان؛ فكره2"© للخروج من الخلافء فإن فعله» واجتمع بسببه الريق» فابتلعه» كان 
في 8 الوجهانء !إلا]*' فلا يفطر وإن وجد الطعامء [لما تقدم أن وجدان 
الطعم]”' في الحلق من غير وصول عين إليهء لا يؤثر في الفطر. 

وكذلك يكره [له]1' ١‏ مضغ الخبز وغيره؛ اللهم إلا أن يكون له ولد صغير» ليس 
له من ' يمضغ له غيره» فلا يكره له؛ للحاجة. 

قال في «المهذب» و«الشامل»: واللبان في معنى العلك؛ فيكره له مضغه؛ قاله 
اببس بخص العاف الي اقح عرز اللاكريا رد كان" قد أصلحء وقال 
فيما إذا" ' لم يصلح: إنه لا محالة يصل منه شيء إلى جوفه؛ فلا يجوز له مضغه. 

وفصل في الكندر' '' - هو اللبان الأبيض بين ما إذا أصابه الماء يبس واشتد؛ 


)١(‏ فى د: إذاء (”) سقط في أ. 
فوم متطافن 1 25 في بء ج د: فزيل. 
(5) سقط في أ. 90 “في |! سمل 
66 في أ» بء ج: يكره. فك سقط فى د. 
4 سقط في أ. مق فج أ 
ل 09 مقط الى بن انان 


(1) في أ: الكتاب. 


كتاب الصيام اج نجنا 


فإنه"'؟ كالغلك: وما إذا آضابة:[الاء]”* قف [وندل]7؟ إل الحلق4 فلة يجوز 
5" 
قال: ويكره له الاحتجام؛ لرواية أبي داود عن شداد بن أوس: أن رسول الله ككل 
أتى على رجل بالبقيع - وهو يحتجمء وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان» 
فقال: «أفطر الحاجه”*) والمحجوم»”". وقد رواه بضعة عشر صحايا. 
وروايته - أيضًا - عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ع احتجم وهو 
0 5 5 5 5 5 5 
صائم . وأخرجه البخاري؛ فدل فعله - عليه السلام - أن المراد بقوله الكراهة. 
وقد روى أبو داود [عن ثابت]”* قال: قال أنس: «كنا [لا] ندع الحجامة للصائم 
إلا كراهة”'' الجهد)”''» وأخرجه البخاري. 
سين عشرء 
والمعنى في كراهة هة"''' ذلك [ل]7"': أنه يضعفه. ومقصود الشرع أن يكون قويًا 
قال: ويكره له السواك بعد الزوال. 


)١(‏ في أ: فهو. (0) سقط فى أ. 
(9) سقط في أ. (؛:) سقط فى أ. 
0( في أ : الحجام. 


9ت أخرجه أبو داود (9؟/8١٠‏ كتاب الصومء باب : في الصائم (9 ل وأحمد اك 
64أ21>» والدارمي »)١5/7(‏ كتاب الصومء باب: الحجامة تفطر الصائم» وابن ماجه 
(1/ /الاة). كتاب الصيامء باب: ما جاء في الحجامة للصائم )١545(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟/494), كتاب الصيام» باب: الصائم يحتجم» والحاكم في المستدرك /١(‏ 
) كتاب الصوم. باب: أفطر الحاجم والمحجوم» والبيهقي (356/5)) كتاب الصيام» 
باب : الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة. 

03700 أخرجه البخاري (387/5) كتاب الصوم. باب: البصاقة والقيء للصائم ل ار 
وأبو داود /١(‏ 107/77) كتاب الصيام. باب: في الرخصة في ذلك 37 

0ن سقط في أ. (5) في أ: كراهية. 

200 أخرجه البخاري ( أيضًا في الموضع السابق بنحوه. وأبو داود (71؟) في 
الترضع السبائق تلنظ ما كنا تدعت الحديك: 

20010 في بء جه د: كراهية. 2020 سقط في ب)» ج» د. 


نا ب كتاب الصيام 


د''' الشيخ هذه المسألة هنا وإن [كان]”" ذكرها في باب السواك؛ لأنها 


مذكورة 0 «المختصر») هناء ومحل الكلام فيها باب السواك. 

قال: ويكره له الوصالء أي: مثل أن يصوم.ء ويمتنع من الطعام والشراب في اللليل 
كله. ثم يصبح صائمًا؛ فيصير واصلًا بين اليومين بالإمساك لا بالصوم؛ لأنه أفطر 
بدخول الليل وإن لم يأكل» والأصل [في ذلك]”" ما روى”*) ري وعجلم كن 
ابن عمر: أن رسول الله يِل نهى عن الوصالء قالوا: فإنك تواصل [يا]”*' رسول الله» 
قال: "إني لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقى»)'' وأخرجا - أيضًا - عن أبي سعيد 
كدري ام وعر ايزا شر لو وواصاوا ارك رادا باص الامو امير 

حتى السحر)». قالوا: فإنك تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم إن لى مطعمًا يطعمني 

وعافا 0 

وقد جاء أنه - عليه السلام - نهى عن الوصالء فواصلواء فذكر النبي كَلةٍ ما 
ذكر؛ وهذا ليس على”" ظاهره؛ لأنه قد يظن أن الصحابة خالفت نهيه - عليه 
السلام - وإنما كان النبي كلِْ قد واصل فواصلواء ثم نهاهم [فتركوا]"” ف بواضل 
فواصلوا؛ ظنا أن ذلك الحكم قد ارتفع. فقال النبي يلِ ما قال؛ كذا [رأيته 
للماوردي]”' 


وهذه الكراهية كراهية تحريم على ظاهر النص؛ كما قال ابن الصباغ. وهو الذي 
أورده الإمام لا غير» وكذا البغوي؛ حيث أطلق القول بعصيانه» وهو الأصح عند 
غيرهم؟ لظاهر النهي. ومن لم يحرمه من أصحاينا تمسك برواية أبن داود عن 


00 فى د: إنما ذكر. فم سقط فى أء ب جد 
() سقط في ج. (4) فى أ: فى. 
(9) سقط فى بء ج. 


() أخرجه البخاري (4111) كتاب الصومء باب: الوصال »)١1477(‏ ومسلم (77174)» كتاب 
الضيام يات: النهي ع ارما ا ١٠‏ ) واللفظ له. 

6 هذا لفظ أبي داود: أخرجه في كتاب الصيام )75١ /١(‏ باب: في الوصال .)575١(‏ وأخرجه 
البخاري (717/5) كتاب الصوم باب: الوضال 015005 كحو وم ودر جه عسل كنا 
ذكر في المصنف وذكر الحافظ في «التلخيص» (688/1) أن البخاري انفرد به. 

(6) فى أ: فى. (9) سقط فى د. 

١ في ج: رتبه الماوردي.‎ )٠١( 


كتاب الصيام جد ملسن 


عبد الرحمن [بن أبي]”'' ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي كَلِةِ أن رسول 
الله كله نهى عن الحجامة والمواصلة» ولم يحرمهما؛ إبقاءة على أصحابه. فقيل 
[له]”": [يا]”" رسولء إنك تواصل إلى السحر؟ فقال: «إني أواصل إلى السحرء 
وربي يطعمنى ويسقينى)”؟ أ وقد ذل :هذا وتخير بر أبي سعيد على إباحة الوصال إلى 
السحرء وكذلك قال به أصحابناء واختلفوا في معنى قوله: «أطعم وأسقى» على أوجه: 

أحدها: أنه كنى””' به عن القوة التي جعلها الله تعالى له وإن لم يطعم ويسقى؛ 
حتى يكون كمن [فعل به ذلك]'2. 

والثاني: يخلق الله - تعالى - فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب. 

والثالث - حكاه في «الشامل» والقاضي الحسين-: أنه يطعم ويسقى من طعام 
الجنة وشرابهاء وإنما يقع”'' الفطر بطعام الدنيا وشرابها. 

قال القاضى: وقد روي هذا مفسرًا؛ لآنه قال: «أبيت» فيحمل إلي الطعام والشراب 
[من الجنة»”*» ولا ينكر أن يؤتى النبي كَل بالطعام والشراب]”" من حيث لا يراه؛ 


000 سقط فى أ. هعم سقط فى أ. إفرة سقط فى بء ج. 

(4:) أخرجه أبو داود (777/1) كتاب الصيام» باب: في الرخصة في ذلك (7717/5): وأحمد (4/ 
)"19١ 4‏ من طرق عن سفيان - وهو الثوري - عن عبد الرحمن بن عابس عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ فذكره. 
قلت: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

(5) في أ: كناية. (5) في أ: فعله كذلك. (0) في بء جه د: يقطع. 

0 قوله: واختلفوا في قوله - عليه الصلاة والسلام - في الوصال: (إني لست كهيئتكم» * 
أَطْعَمْ وأَسْقََى» على أوجه. ثم قال: والغالث - حكاه ف في «الشامل» والقاضي الحسين-: 
ا 
وقد روي هذا مفسرًا؛ لأنه قال: «أبيت فيحمل إلي الطعام والشراب من الجنة». انتهى كلامه. 
ودعواه أن الفطر إنما يحصل بما في الدنيا ذكره للرد على من قال: إن هذا الأكل ينفي حقيقة 
الوصال» ومقتضى كلامه: أن حصول الفطر بهما من كلام القاضي وابن الصباغء فأما القاضي 
فمسلم؛ فإنه قد ذكر في «تعليقه» ما يؤخذ منه. وأما «الشامل» فلاء بل فيه العكس؛ فإنه قال: 
فأما قوله: : اليطعمني ويسقيني» فمن الناس من قال يطعم ويسقى على الحقيقة من الجنة» 
ومنهم من قال: إنما أراد بذلك أنه يقويه ويعينه بمنزلة ما يحصل من الطعام والشراب» ولو 
كان ذلك إطعامًا على الحقيقة لم يكن مواصلا. هذا كلام «الشامل». لا وآ. 

0 سقط في د. 


8 ب كتاب الصيام 
لقصة زكريا»”' 

والرابع: أن محبة الله تعالى تشغله عن ذلك. 

قال: ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل؛ إذ لم يؤثر”"' [ذلك]”” عن النبي مَل 
ولا عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - بل قد جاء المنع منه؟ روى 
البخاري عن ابن عباس قال: بينا”'' النبي تكله يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنهى 
فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلمء فقال النبي كَل: 
«مروه فليتكلم» وليستظلء ثم ليتم صومه»”. 

نعم'' » قد ورد في شرع من قبلناء فإن قلنا: [إنه]”"' شرع لناء لم [يكره]”*" ولكن لا 
يستحب؛ قاله ابن يونسء وفيه نظر؛ لأن الماوردي قال: روى”*' عبد الله ابن عمر قال: 
قال رسول الله كَك: ١صمت‏ الصائم تسبيح)”' لوهذ كيدل على مختروقية الصمت” 0 
إن صح.ء وإن لم يصح فخبر ابن عباس قد دل على النهي عنه. وأقل الدرجات الكراهة, 
وحيث قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لناء فذاك إذا لم يرد في شرعنا خلافه. 

قال: وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة, أي: أكثر مما' فى 
لغيره؛ لرواية أبن داود عن عي هريرة قال: قال رسول الله كيه «من لم يدع قول 
الزور والعمل به» فليمس لله حاجة أن يدع طعامه ون وأخر جه البخاري. 


ا ل ع اماس و سر 
حِسَابٍ* [آل عمران: /71]. ' 

فم فى باء ج: يورد. 0 سقط فى أ. 050 فى أ ب د: بيئما. 

(5) أخرجه البخاري )557/١7(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك )51/١05(‏ عن 
ابن عباس قال: بينا النبي كَلِِ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وبصوم فقال النبي يَكِهِ: «مره فليتكلم ويستظل وليقعد 


' وليتم صومه». 0 1 
(7) زاد في أ:و. (0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
040 زاد في أ» د: عن. 00 تقدم. 20010 في ب» ج: الصوم. 
)10١(‏ فى أ:ما. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (19/4)» كتاب الصوم, باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم ».)١1407(‏ وطرفه في (250517)» وأبو داود (؟/ لا ٠‏ كتاب الصومء باب: الغيبة 
للصائم امخضةة6 3 والترمذي 0/ /1)» كتاب الصوم. باب: ما جاء في التشديد في الغيبة 
للصائم 7 5082 وابن ماجه »))0579/1١(‏ كتاب الصيام» باب: ماجاء في الغيبة والرفث 
للصائم .)١1589(‏ 


ومعنى: «قول الزور والعمل به»: هو أن يخالف ظاهره باطنه؛ لأن هذا هو العمل 
بالزور؛ قاله القاضي الحسين. 

وقد روي أنه قال: «خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الغيبة» والنميمة» 
الكذنس» والقبلة» وا : الفا ونأ أراد أن ذلك بحط أ- الصائ » فأما أنه 
و ب والفيلة) واليمي جر وار تتحيط: اجر دم 
يبطل صومه فلاء وهو قول الكافة إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يفطر. 


قال: فإن شوتمء فليقل: [إني صائم”''؛ لرواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة: 


أن النبي كٍَ قال: «إذا كان أحدكم صائماء فلا يرفث» ولا يجهلء فإن امرؤ قاتله أو 
شاتمه» فليقل: [إني صائم]" ''» إني صائم) '. 

قال فى «الشامل» - وتبعه الرافعى”*'-: قال أصحابنا: وليس معناه: أن يقول ذلك 
بلسانه لخصمه.» فإن ذلك يشيه المراءاة فى العبادة ولكن معناه: أن يقول لنفسه: إلى 

ثم؟ فيكف لسانه عنه. 

ثم قال ابن الصباغ: [ويحتمل إجراء]'' اللفظ على ظاهرهء ويقوله لا لقصد 
الرياء*"'» بل لإطفاء الشر بينهما؛ وهذا ما حكاه البندنيجى لا غير» وصدر به القاضي 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 210) من طريق سعيد بن عنبة قال: حدثنا بقية 
قال: حدثنا محمد بن الحجاج عن جابان عن أنس فذكره. 
وقال ابن الجوزي: هذا موضوع ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم قال يحيى بن معين: 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل )١1058/١(‏ من طريق محمد بن الحجاج عن ميسرة بن عبد الله 
عن جابان عن أنس بن مالك فذكره؛ ونقل عن أبيه قال: هذا حديث كذب؛ ميسرة بن عبد ربه كان 
يفتعل الحديث. 

(0) سقط في د. (9) سقط فى د. 

(4) أخرجه البخاري (5/ 544) كتاب الصومء باب: فضل الصوم :.)١1495(‏ ومسلم (؟805/1)) 
كتاب الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم )١١9١/170(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «الصيام جنة؛ 
فلا يرفت ولا يجهلء» وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم - مرتين ...» الحديث. 
ولفظ مسلم: «إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه فليقل...) فذكره. 

(5) زاد في أ: إني صائم. (27) في أ: ويحمل هذا. 

(10) قوله: افإن شوتم فليقل: إني صائم» ثم قال ما نصه: قال في «الشامل» - وتبعه الرافعي-: قال 
أصحابنا: وليس معناه: أن يقول ذلك بلسانه لخصمه؛ فإن ذلك يشبه المراءاة في العبادة» 
ولكن معناه: أنه يقول لنفسه: إني صائم؛ فيكف لسانه عنه. ثم قال ابن الصباغ: ويحتمل 
إجراء اللفظ على ظاهره ويقوله» لا لقصد الرياء. انتهى كلامه. 


558 1 كتاب الصيام 


أبو الطيب كلامه في التعليق لا على وجه الاحتمال» وقال: إن قول من قال: إنه يقول 
في نفسه. ليس بشيء؛ لأن النبي يَكلِهِ قال: «فليقل: إني صائم)”'' ولم يقل: فليتذكر. 
وحكى القاضي الحسين احتمال ابن الصباغ قولًا عن صاحب «التقريب»» وخلافه 
عن صاحب «الإفصاح». وارتضاهء وهو الذي أورده الإمام من غير إعذاء0”) وقال: لا 
قال: ويستحب أن يتسحر ؟ لما روى أبو داود عن عمرو بن العاص» قال: قال 
رسول الله يكلِ: (إن فصل ما بين صيامنا وصيام أها., الكتاب أكلة ١‏ قا 
سو ِ بين صيامنا وصيام 5 9 ِ 
[وقال 2 عليه السلام-: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة)7*) أخر جه مسلم. 
قال: وأن يؤخر السحور؛ لأنه أرفق به وأقوى على العبادة؛ ولذلك استحببنا إفطار 
يوم عرفة لمن هو بها]”*' و[قد]”'' قال - عليه السلام-: «ثلاث من سنن المرسلين: 
تعجيل الإفطار. وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال في الصلاةة)0" , 
وروى زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله كلد ثم قمنا إلى الصلاة» قال 


حت وما نقله عن «الشامل» من حكاية ذلك عن الأصحاب فغلط؛ فإنه لم ينقله عنهم ولا عن أحد 
منهم؛ بل عن بعض الناس؛ فإنه قال: حكي عن بعض الناس أنه قال: هذا لا يتلفظ به. هذه عبارة 
«الشامل» بحروفها. [أ و]. 

(؟) كذا في النسخ. وصوابها: عَزُو أو: عَرْي. 
ينظر: المعجم الوسيط (7/ 505) (عزو). 

() أخرجه مسلم )717١/7(‏ كتاب الصيام؛ باب: فضل السحور ... »23١97/57(‏ بلفظ: فصل 
ما بين صيامنا... فذكره» وأبو داود )١2١7/١(‏ كتاب الصيام» باب: في توكيد السحور» حديث 
(534). 

(:) أخرجه البخاري :»)2١74/١(‏ كتاب الصوم, باب: بركة السحور من غير إيجاب (1957)؛ 
ومسلم (؟/ 09/١‏ كتاب الصيام» باب: : فضل السحور ... (56 - .)١1١96‏ 

0 سقط في د. (6©9 سقط في أ. 

4 أخرجه الدارقطني /١(‏ 185) وعنه البيهقي (؟/14؟) من طريق محمد بن أبان عن عائشة 
قالت: «ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليد اليمنى على اليسرى 
في الصلاة!» وصحح إسناده البيهقيء وقال البخاري: محمد بن أبان لا يعرف سماعه من 
عائشة» نقله الحافظ في تلخيص الحبير »)4٠ 4 /١(‏ وقدروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
مرفوعًا ووقع خلاف في إسنادهما. 


أنس: قلت لزيد: كم كان بينهما؟ قال: مقدار خمسين آية)'21. أخرجه مسلم. 

قال: ما لم يخش طلوع الفجر؛ لأنه إذا خشي ذلك فأكل» ربما أدى إلى إفطاره. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه يستحب له ما لم يتيقن طلوع الفجرء فإن شك في 
الطلوع استحب”" له الإمساك. 

قال: وأن يعجل الفطرء أي: يتناول المأكول والمشروبء وإلا فهو [قد]”” أفطر 
بغروب الشمس. 


قال: إذا تحقق غروب الشمسء [لما]آ”' روى أبو داود عن أبي هريرة عن 
النبي يله قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود 
والنصارى يؤخرون»””©. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد عن 
رسول الله" وَكلِ. 

وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله يك 
وهو صائم» فلما غربت الشمس. قال: (يا بلال» انزل فاجدح لناء قال: [ي0]1© 0006 
الله'*» [لو أمسيت]”*'! قال: انزل فاجدح لا قال [يا]!*'؟ رسول الله إن عليِك 


))١951( أخرجه البخاري (7737/4) كتاب الصومء باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر‎ )١( 
0 كتاب الصيام؛ باب فضل السحور . ا‎ )1/1/١/1( ومسلم‎ 
أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله كله ثم قمنا إلى الصلاة» قلت: كم كان‎ 
قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. وهذا لفظ مسلم. ولف ال أخاري: تسحرنا مع رسول الله َك‎ 
ثم قام إلى الضلاة ة قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين أية.‎ 

زهة في أ: يستحب (9) سقط في ب» ج: (5) سقط في أ. 

(5) أخرجه أبو داود )/١48/١(‏ كتاب الصيام» باب: ما :يسشحب من تعجيل الفطر (6ه *7)) وابن 
ماجه (1817/9) كتاب الصيام؛ باب: ما جاء في تعجيل الإفطار (1198) وأحمد (1/ 
65 ) وابن خزيمة (55 .)3٠٠‏ وابن حبان (7007): والحاكم 255١ /١(‏ والبيهقي (4/ 
033 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وحسن إسناده الألباني في 
تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 

(5) أخرجه البخاري (4/ 94) كعاب الصومء باب: تعجيل الإفطار (1151): ومسلم (75/ 
١‏ كتاب الصيام» باب: فضل السحور ... .)1١98-15/(‏ 

(0) سقط فى ج. (0) زاد فى أ: َكل 

(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ج. 


نهارًا! قال: انزل فاجدح لنا: فنزل فجدح. فشرب رسول الله يكل 0 قال: إذا 0 
الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وأشار بإصبعه' ٠‏ قبل المشرق»:” 

ولأن ذلك أرؤى 40 بالصائم وأقوى [له]'” ' على الصيام. نعم» إذا لم يتحقق 
غروب الشمس. فهل له أن يفطر [بالاجتهاد]” ؟ أطلق القاضي أبو الطيب القول بأنه 
لا يجوز له الفطر؛ لأن الأصل بقاء النهار» وفيه ما تقدم. 

قال: والمسيح 7 أن يفطر على تمرء فإن لم يجدء فعلى الماء؛ لما روى أبو 
داود عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله كله (إذا كان أحدكم صائماء فليفطر 
على التمرء فإن لم يجد [التمر]'*” فعلى الماء؛ فإن الماء طهور»””'. قال الترمذي: 
وهو حسن صحيح. 

والحكمة في ذلك: ما [روي]' '' في التمر من البركة» والماء أفضل المشروبات. 

وقد قيل: إن الصوم ينقص ضوء العين» والفطر على التمر يرد ذلك النقص؛ 
قاله77 23 ابن وهبء ويؤيده أن الروياني قال: إنه' © يفطر على التمرء فإن لم يجد 
فعلى حلاوة أخرىء فإن لم يجد فعلى الماء. 

وعن القاضي الحسين أنه قال: والغالب أنه في كارا الأول في زماننا 0 
يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر؛ ليكون أبعد عن””'' الشبهة؛ [فإن الشبهات]:* 


0) في أ:و. (؟) في أ: بأصابعه. 

هوهق أخر جه البخاري (0 كتاب الصوم. باب: الصنوم في السفر والإقطان 415170 ومسلم 
(0) كتاب الصيامء باب: بيان وقت انقضاء ء الصوم (؟05 و١ »2*٠‏ وأبو داود /١(‏ 
كتاب الصيام؛ باب: وقت فطر الصائم (101؟) واللفظ له. 


2 في بء ج: الرفق. 22 سقط في ب» ج د 
(5) سقط فى أ. 
372ع2 في التنبيه: : ويستحب. وك سقط في أ. 


(9) أخرجه أحمد (21817/5 0517 514)» وأبو داود (؟/ 700): كتاب الصوم؛ باب: ما 
يفطر عليه (710)» وابن ماجه /١(‏ 047)» كتاب الصيامء باب: ما جاء في فرض الصوم من 
الليل والخيار في الصوم »)١599(‏ والحاكم »573١/١(‏ 487). 

)٠١(‏ سقط فى ج. )١١(‏ في أ: قال. 

1 فى از (1) فى أ: من 

(15) سقط في أ. ١‏ 


كتاب الصيام جه" اام 


قد كثرت فيما في أيدي الناس"'"» والله أعلم. 
دعائه. 

[قال]:”*2 بدعاء رسول الله يكلِْ: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت»"' ' هكذا 
أخرجه أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبى يلل [كان]”"' إذا أفطر قال ذلك» 
وهو مرسل. 

وروي عنه أنه كان يقول: «يا واسع الفضل اغفر لي» 

واعلم أن من جملة المستحبات في الصوم: إكثار الصدقات» وتلاوة القرآن» 
والاعتكاف. ولا سيما فى العشر الأواخر من رمضان؛ لطلب ليلة القدر» وكف النفس 
عن الشهوات. فإنه سر الصومء والمقصود الأعظم به» وتقديم غسل الجنابة على 
الفجر. 


فك 


(0 قوله: وعن القاضي الحسين أنه قال: والغالب أنه في «الفتاوي»: الأولى في زماننا أن يفطر 
على ماء يأخذه بكفه من النهر؛ ليكون أبعد عن الشبهة؛ فإن الشبهات قد كثرت فيما في أيدي 
الناس. انتهى كلامه. 
واعلم أن القاضي لم يتعرض في «فتاويه» لهذه ه المسألة بالكلية» على خلاف ما ظنه من كونه فيهاء 
وأما «التعليقة» فإنها مختلفة؛ كما أوضحناه ه في مقدمة «المهمات»» فالتعليقة التي وفعت 
يا ل ل ل - بعد الكلام على أن الصائم ينزه صومه من 
الكلام القبيح- : إن من سئن الصوم الإفطار على تمرء فإن لم يكن فمذقة لبن» فإن لم يكن 
فشربة من نهر» وإلا فليصب من الكوز على اليد. هذا كلامه؛ فجعل الشرب من النهر في 
ثالث مرتبة» ولأجل الجزم بالمقالة المشهورة في النسخة الواقعة للمصنف ظَنْ أن ذلك في 
«فتاويه»» وأما النسخة الأخرى ففيها ما نقله الرافعي عنه» ذكر ذلك في آخر كتاب الصيام» 
وعد اجتمع التخليكان عنديء والحون لله تعالى: [أوا. 

)١(‏ سقط في أ. (9) سقط فى بء جب د. 

ع سقط في أ. )20 مط نر فد 

(7) أخرجه أبو داود )7١94/1(‏ كتاب الصيام» باب: القول عند الإفطار (/10؟) وإسناده ضعيف 
لإرساله» وفي الباب ما يقويه عن ابن عمر وأنس وابن خ عباس وغيرهم. 

070 سقط فى أ. 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية (*/ 44) من طريق قعنب بن محرز بن قعنب: ثنا سعيد بن أوس 
الأنصاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر» فذكره. 
قلت: إسناده ضعيف» لجهالة قعنب بن محرز بن قعنبء لم يوثقه إلا ابن حبان (9/ 717). 


1 ع كتاب الصيام 


وقوله - عليه السلام-: ١من‏ أصبح جنبّاء فلا صوم له)"'' - كما رواه أبو هريرة - 
قد رجع عنه أبو هريرة - كما قال أبو الطيب - ومتى رجع الراوي عن خبره؛ لم يصح 
التعلق به. 

وأيضًا: فيجوز أن يكون هذا في ابتداء الإسلام حين كان الجماع يحرم على 
الصائم إذا صلى العشاء أو نام قبل ذلك» ثم نسخ كما نسخ هذا الحكم ويجوز أن 
كوه وبر زا على ها ذا أصبح مجامعًا واستدام» وهو ما حكاه الرافعي عن الأئمة» 
وأن يفطر الصائم معه؛ لقوله - عليه السلام-: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره من 
غير أن ينقص من أجر الصائم شني ع7 . 

فإن عجز عن عشائهم أعطاهم ما يفطرون به من شربة أو تمرة أو غيرها. 

قال: ويطلب ليلة القدرء أي: ليقومها بقوله تعالى: مِلَلهُ ألْعَدَرِ حَيٌْ مِنَ ألَف مَبرٍ»ك 
[القدر:؟]ء ومعناه - كما قال الشافعي-: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر. ولقوله - عليه السلام-: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه)” ''» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وكذا يستحب أن يكون اجتهاده في العبادة في يومها كاجتهاده في ليلتها؛ حكاه 

قال: في جمبع شهر رمضان؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرء قال: سئل 


)0120 أخرجه البخاري »)17١0179/5(‏ كتاب الصوم.ء باب: الصائم يصبح جنيًا (1970. 
)١956( )١955‏ (عكول اا ا د ٠‏ كتاب الصيامء 
باب: : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (05/!- 8 ») واللفظ 

(؟) أخرجه الترمذي (5؟/ ٠‏ كتاب الصومء باب: احا فى قعل مزق قعار عانقا 8050 
وابن ٠‏ ماجه 0 117) كتاب الصيام» باب: في ثواب من فطر صائمًا ( © وعبد الرزاق 
(7404)» والحميدي :)81١8(‏ وأحمد (54/ »)١1947/6 1151١15‏ وعبد بن حميد (71/6 
7317).» وابن خزيمة (515 ل ار لاير 60 
من حديث زيد بن خالد الجهنيء وقال الترمذي: حسن 

إفرة ان بات هر لل قد و ا و4 

:.)075-57/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
0 حديث .)75١ /١1/0(‏ 


كتاب الصيام ج” فض 


رسول الله كلِكِ - وأنا أسمع - عن ليلة القدر» فقال: «هي في كل رمضان»"''؛ ولأجل 
هذا قال الإمام مالك: إنها في جميع الشهرء ولا يتعين لها وقت. 

ويحكى عن أبي حنيفة أيضاء وقد حكى عنه [أيضا]”' أنه قال: إنها في جميع 
السنة» لأنه قال: [لو قال]7" لزوجته: أنت طالق [ليلة القدر]”*' لا تطلق ما لم تمض 
سنة» وحمله أصحابه على ما إذا كان قد مضى بعض شهر رمضانء؛ لأنه احتمل أن 
تكون في مقدار ما مضى من الشهر. 

وما ذكره الشيخ اتبع فيه المحاملي؛ فإن النووي في «الروضة» قال: إنه قال ذلك. 
وإلا فسيأتي أن مذهب الشافعي أنها في العشر الأخير منه؛ وحينئذ فيكون الشيخ ومن 
تبعه قال ذلك؛ للاحتياط في تحصيلها؛ فإن الخلاف في كونها في جميعه له وجهء 
وقد كان - عليه السلام - يلتمسها فيه؛ وبهذا ظهر الفرق بين ذلك وبين جميع السنة» 
وإن كان قد قال بعضهم: إنها فيها. 

قال: وفي العشر الأخير أكثر. 

قال القاضي الحسين: لأنه ما من ليلة [من لياليه]”*' إلا وقد روي أنها هى. 

وغيره استدل بما روى [مسلم]”'' عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله يِل 
اعتكف العشر الأول من رمضان. ثم امكف العشر الأوسط في قبة تركية”""' على 
سدتها حصيرء قال: فأخذ الحصير بيده» فنحاها في ناحية القبة*» ثم أطلع رأسه. 
فكلو”"'' [الناس]”''' فدنوا منهء فقال: «إني اعتكفت العشر 0 التمست هذه 


للك أخرجه أبو داود )55١/1١(‏ كتاب الصلاة. باب: من قال هي في كل رمضان (1781) 
والطبحاوي في فرج المعاني (/ 85)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )٠ ٠‏ من طريق 
موسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن أبن عمر فذكره. 
وقال أبو داود : رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوقًا على ابن عمرء لم يرفعاه إلى النبي كَلِك. 
قلت: سفيان أو شعبة أثبت في أبي إسحاق من موسى بن عقبة فما بالك إذا اجتمعاء فروايتهما 
الموقوفة أصح من رواية موسى بن عقبة المرفوعة. 
وقال الطحاوي: أصل هذا الحديث موقوف. كذلك رواه الأثبات عن أبي إسحاقء ثم رواه من 
طريق الحسن بن صالح وشعبة عن أبي إسحاق. موقوقا. 


(0؟) سقط فى ج. (0) سقط فى أ. 

04 شفط ا ايت (0) سقط فى من د: 
(5)-مقطافى أ. 00 فى أ: وله. 

(0) فى د: القبلة. لقا فى | اتكله: 


)٠١(‏ سقط فى أ. 


06 0-0 كتاب الصيام 


الليلة» ثم اعتكفت"'' العشر الأوسطء ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الآواخر”"؛ 
فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف ...270 فاعتكف الناس معه» وسنذكر بقية 


وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله: «التمسوها في العشر الأواخر» 
-يعني: ليلة القدر- فإن ضعف أحدكم أو عجزء فلا يغلين”؟) على السبع 
البواقى»””'. 

قال: وفي ليالي الوترء أي: من العشر الأخير أكثر؛ لرواية”© عن أبي سعيد 
الخدري في الحديث الطويل: «والتمسوها في كل وتر»””". 

ولفظ الشافعي: « وطلبها في الوتر منه - أي: من العشر - أحب إليّ»؛ ومن هذا 
الخر أخنا القافنى اللحبييق تأكد طلبها فى © العكن الأللير أيقياء .لان الول لا يلار 
أنه أراد به الماضي أو الوتر المستقبل؛ فيدخل فيه الكل» ويؤيد ذلك رواية مسلم عن 
أبي سعيد الخدري أنه - عليه السلام - قال: «التمسوها”*' في العشر الأواخر من 
مضا التمدوها فى التاسعة والسابعة والكاميةة'"'"1 وأن آنا شعيد: فس التاسعة 
بالثائية .والعشرين: 5 بالزابعة والعشرين» والخامسة بالساوسة”"" والعشرين؛ 
وهذا ما قاله بناء على تمام الشهرء وتأوّل غيره التاسعة بليلة الحادي والعشرين» 
والسابعة:بليلة الثالك والعشرين؟ يناع على نقصان الشهر 

فقال: وأرجاها ليلة الحادي والعشرين؛ لرواية مسلم عن أبي سعيد الخدري في 
تتمة الحديث السالف قال: «وإني أريتها' ''' ليلة وترء وأني أسجد صبيحتها في طين 


)١(‏ في أ: أعتكف. (0) فى أ: الأخير. 
إفرة أخرجه مسلم (؟/ 870) كتاب الصيام» باب: فضل ليلة القدر .)١١517/1716(‏ 
(8) فى أ: يغلق. 


() أخرجه مسلم (1/ 0877) كتاب الصيامء باب: فضل ليلة القدر /5١9(‏ 1178). 

030 زاد فى أ د: أبو داود. 

(" أخخرجه البخاري (4/ 307:805)» كتاب الاعتكافء باب: الاعتكاف في العشر الأواخر 
75070 ومسلم (7/ 5 87)؛ كتاب الصيام؛ باب: فضل ليلة القدر .)١1517//917(‏ 

(0) زاد فى أ: طلب. (49) فى أ: فالتمسوها. 

١ .)11517//911/( ينظر: صحيح مسلم‎ 2٠١( 

)2 فى أ: بالسابق. 24 فى د: رأيتها. 


أ 2 الصيا م ج" يوا 
1 


وماء»» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد قام إلى الصبح» فمطرت السماء» فوكف 
المسجد. فأبصرت الطين والماع. فخرج حين فرغ من الصلاة وجبينه وروثة أنفه فيها 
الطين والماء؛ فإذا هى ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر”"). 

قال: والثالث والعشرين؛ لما روى مسلم عن عبد الله بن أنيس أن'”) رسول الله 
كه قال: «أريت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين»» قال: 
فنظرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول اللهيكل» فانصرف [و]7" إن أثر [الطين 
ال ع جبهة ال 

فال ركان" عد اللدحن انين يقول: خلا وعشردي: 

قال الأصحاب: وعلامة ليلة القدر: أنها غير حارة» ولا باردة [و]'*' تصبح الشمس 
من صبيحتها [لا شعاع لها لأنه - عليه السلام - قال في وصفها: إنها ليلة طلقة» لا 
حارة» ولا باردة» وتصبح الشمس من صببيحتها]'' بيضاء كالطست [لا شعاع 

20 اا 0010 


)١(‏ تقدم تخريجه. (1) :في أ: كان 
(9) سقط في د. )5( في أء ب: الماء والطين. 


(5) “في ]في 
(7) أخرجه مسلم (8717/7) كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر .)١١58/514(‏ 


(10) في أ: فكان. () سقط فى أ ج د. 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط فى جه د. 


)١١(‏ لم أجده بهذا السياق» وقد روي عن وائلة بن الأسقع عن رسول الله يل قال: ليلة القدر 
ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح» ولا يرمى فيها بدنجم» ومن 
علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. 
ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (/ )١187‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه بشر بن عون عن 
بكار بن تميم وكلاهما ضعيف. 
ولفظ حديث المصنفء طرفه الأول روي من حديث ابن عباس بلفظ: ليلة القدر طلقة لا حارة 
ولا باردة. 
ذكره الهيثمي في المجمع (7/ 10) وقال: رواه البزار وفيه سلمة بن وهرامء وثقه ابن حبان 
وغيره وفيه كلام. 
وطرفه الآخير ورد من حديث أبي بن كعب بلفظ: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست 
ليس لها شعاع حتى ترتفع. 
أخرجه أبو داود )578/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: فى ليلة القدر .)١1/8(‏ 


انن -006 كتاب الصيام 


وقد حكى الإمام أن [للشافعي]”'' فيها مذهبين: 

أحدهما: انحصارها في العشر الأواخرء أي: من غير تعيين؛ لما ذكرناه من خبر 
أبي سعيد الخدري. وقد روى عن أبي ذر الغفاري قال: قلت [يا]!" رسول الله 
رفعت ليلة القدر مع الأنبياء» أو هي باقية إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي باقية [إلى يوم 
القيامة] ''» قلت: هل هي في رمضان أو في غيره؟ قال: «في رمضان»؛ قلت: هل هي 
في العشر الخول3 أو الأوسطء أو الأخير؟ قال: «في الأواخر»(©. 

والمذهب الآخر: تعيين ليلة الحادي والعشرين» والثالث والعشرين. 

قلت: وهذا كأنه أخذ من قول المزني: إن الشافعي قال لما نقل خبر أبي سعيد 
الخدري: «يشبه أن تكون ليلة إحدى أو ثلاث وو اناد البندنيجي إلى أن هذا 
مذهبه في القديم؛ لأنه قال: وهي في العشر الأواخر من [شهر]”'' رمضانء وينبغي 
أن تطلب في جميع العشرء ويستحب ذلك في كل وترء ونحن في ليلة الحادي 
والعشرين أشد استحبابّاء وقال في القديم: ليلة حادى وعشرين : أو ثالث وعشرين. 
والمذهب ما حكيناه. وهو أن الظاهر من مذهبه: أنها ليلة الحادي والعشرين. 

قلت: ولولا هذه الزيادة لأمكن أن'" يكون ما ذكره البندنيجي [من]”*2 الخلاف 
في تأكيد الاستحباب. وبهذا ينتظم فيها عندنا ثلاثة أقوال. 

وحكى الإمام عن صاحب «التقريب»: أنه ذكر في كتابه ترددًا في أنه يجوز أن 
تكون في النصف الأخير من رمضان وهذا متروك عليه؛ ولا يعرف له متعلقًا. 


20 سقط في ب. 20 سقط فى جد 

إفرة سقط في أء ب» ج. (5) في أ: الأواخر. 

)0( في الادرر والحديث أخرجه النسائي ف فى الكبرى (؟77/8/5) كتاب الاعتكاف باب ليلة 
القدر في رمضانء وأحمد (171/5)» وابن خزيمة ( اق 11 ارراجياي 

في السئن الكبرى (4/ 27077 من طرق عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن 

مالك بن مرئد عن أبيه عن أبي ذرء وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )18١‏ وقال: رواه البزار» ومرئد هذا لم يرو عنه غير ابنه 
مالك وبقية رجاله ثقات. 
وضعف إسناده الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وأعله بجهالة مرئد - وهو ابن عبد الله 
الزمانى. 

(1) سقط فى أ. 0) فى جه د: ما. 

(8) سقط في د. ١‏ 


كتاب الصيام ج" ا 

قلت: يجوز أن يكون متعلقه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: قال لنا 
رسول الله كَل «اطلبوها [فى]”'" ليلة و عشرة””' من رمضانء وليلة إحدى 
وعشرينء وليلة ثلاث وعشرين. ثم سكت»'"» لكن في إسناده حكيم بن سيف" * 
وفيه مقال» وما لا مقال فيه: رواية أبى داود عن معاوية بن أبى سفيان عن النبى مَل 
د ليلة القدرء قال: «ليلة سبع رع 0 ولهذا ذهب إليه أكثر الضتحابة كما قال 
القاضي الحسينء واستدل على ذلك أبو ذر وكان يقسم بالله: أنها هي بأن رسول الله 
كه قال: «إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها" ""» وقد راعيت ذلك فرأيته في 
صبيحة سبع وعشرين. 

واستدل ابن عباس بأنه اعتبر كلمات السورة» فوجدها ثلاثين كلمة بعدد”” ليالي 
الشهرء ثم وجد الإشارة [بقوله]”'': #سَلمٌ [هى]”' ''* على رأس السابعة والعشرين؛ 
فعلم أن ليلة القدر في مثلها من الشهر. 

واستدل ابن مسعود بقوله تعالى: هنآ أَنْرَلنَهُ في ليله الَْدرِ# [القدر:١]»‏ ثم قال في 
آية"' '' أخرى: #وَمآ أَزَلنَا عَلّ عَبَدِنا يوم الْفْرَقَانٍ يوم الى لْجَمَعَان) [الأنفال:١‏ 5 ]» 
ويوم الفرقان كان يوم السابع والعشرين؛ فتكون ليلة يوم الفرقان هي ليلة القدر. 

وبالجملة: فالحكمة في كون الله تعالى لم يبينها لعباده وأخفاها عليهم: ألا 


0 سقط في أ» ب. (6) فى جيه د: وعشرين. 

0 ترجه ابو دار 71 4٠‏ 4) كتاب الصلاة» باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة (085) 
وعنه البيهقي (5/ 01ل ريو سكيم بن سيت الرتي: أخيرنا بيه لله - يعني ابن 
عيرق عن رن - يعني ابن أبي أنيسة - عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
أنه عن اين تضرف تدك 
قلت: إستاذه يتن حكيم بن سيف لوق (الشريي) (ت: 0١‏ © وباقي إسناده رجاله ثقات. 

2 في انود : يوسف. )2 في أ: عن. 

2000 أخرجه أبو داود )55١/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: من قال: مدع وغعشروف (17850)روعه 
البيهقي (4/ 27١17‏ من طريق عبيد الله ب بن معاذ ثنا أبي أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفًا 
عن معاوية ب بن أبي سفيان فذكره. 
وخالفه أبو داود الطيالسي فرواه عن شعبة موقوقاء أخرجه البيهقي (017/4. 

0200 تقدم تخريجه من حديث أبي بن كعب 

(8) في ج: تعدل. (9) سقط في أ. 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في أ: ليلة. 


ارا 006 تابه الصدأهة 


يتكلموا عليهاء ويجتهدوا في العبادة في جميع الليالي؛ وهذا كما أخفى اسمه الأعظم 
من بين أسمائه الحسنى؛ لكي يذكروا الكل» ويكثر ثوابهم» وأخفى غضبه من بين 
المعاصي كي يجتنبوا جميع المعاصيء وأخفي وليّه [من] : بين الناس؛ كي يحبوا 
أبدًا جميع المؤمنين» وأخفى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؛ كي 
يشتغلوا جميع النهار بذكر الله تعالى» وأخفى الساعة والصلاة الوسطى وعمر ابن ادم 
لوا هكذا. 

وقد فرّع الأصحاب على المذهب المشهور - وهو انحصارها في العشر الأخير - 
أنه لو قال لزوجته: أنت طالق في ليلة القدرء أو لعبده: أنت حر فيها - [نظر]' '': فإن 
كان هذا القول بعد طلوع الفجر [من]” ' ليلة إحدى وعشرين [من رمضان؛ فإنه 
لايحكم بطلاقها إلا عند غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين من رمضان]” من 
العام المقبل'' أ؛ لجواز أن تكون ليلة القدر هي التي عقد الطلاق والعتق في صبيحتها؛ 
صرح بذلك القاضي أبو الطيب والروياني في «البحر» وغيرهماء وإن كان في عبارة 
بعضهم تجوز . 

وقال ابن الصباغ: يقع الطلاق في السنة الثانية إذا مضى جميع العشر؛ لجواز 
اختلافها '“. ولم يحك غيره» وهو ما أبداه الماوردي احتمالا لا غير» واختاره في 
«المرشد». 

قلت: ويظهر بناء هذا الخلاف على أنها هل تنتقل أم لا؟ [و]*' فيه وجهان 
حكاهما القاضي الحسين والإمام وغيرهما: 

أحدهما: أنها متنقلة» وهو قول المزنى وابن خزيمة من أصحابنا؛ لأن الاختلاف 
قد طهر في الاخباننولا طريق المع لإ آن نيقاله: حي 'متتقلة. 

ولأن العلامات التى ذكرها رسول الله كل ترى على الاختلاف» وعلى هذا لا 
نجه غير اما اثالة الم الصباء: 


50 سقط فى ج» د 12 سقط فى أ ب 
) سقط فى أ 4 سقط في د 
() سقط فى أ 481 فى أ: القابل. 
, 1 


كتاب الصيام ج" الخحضن 


والثاني: أنها لا تنتقل» وهو قول الجمهور وأكثر العلماء؛ كما قال في «البحراء 
وقال في «الروضة»: إنه مذهب الشافعي. وعلى هذا [فلا وجه إلا ما قاله القاضى]!". 

ولو قال ذلك قبل شروب 0 لمن 5 عشرين ا القاضي 
ال مسي ا وه 
الرافعي: أنها تطلق بانقضاء ليالي العشر؛ لأنه" تطلق فى أول الليلة الأخيرة [من 
العشر]*' نبه عليه في «الروضة». 

وقد أطلق الإمام القول بأن الشافعي قال: «لو قال لامرأته: أنت طالق ليلة القدر لم 
تطلق حتى ينقضي العشر فإذا انقضى طلقت»». وهو ما ادعى أن به يبين”*2 مذهبه فيهاء 
ولعل هذا محمول على ما إذا قال ذلك قبل العشر. 

0 الإمام: فإن قيل: الانحصار مقطوع. - أي: حتى أوقعته”2 الطلاق 
بمضيه'"2 + اقلنا: لا4 ولكته مذهبب ثابت» والطلاق اط بالمذاهب المطلة 32 
وقن وير في نسخ «الوسيط»: أن الشافعي قال: لو قال في نصف رمضان: إن 
امرأتي للع لل دعاك تساييها لك قد سنن لا كما لحني الود 
محتملء والطلاق لا يقع بالشك. وليس على انحصارها في العشر الأواخر [دليل 
ظاهر. ولأجل هذا قال في «الوجيز» بعد قوله: وهي - أي: ليلة القدر - في أوتار 
5 وقيل: إنها في جميع الشهر؛ ولذلك لو قال لزوجته في منتتصف 
شهر رمضان: أن نت طالق ليلة القدر [لم ” إلا إذا مضت”"2 سنة؛ لأن الطلاق 
لا يقع بالشك. ويحتمل أن تكون في النصف الأول. 

واعترض عليه الرافعي فقال: قوله: وقيل يشعر بأن ذلك [وجه للأصحاب !29 ولا 


)01( في أ: يتجه عين ما قاله الشافعي. 
ةم في: اناده : وليلة» وفي أ: فليلة. 


إفية زادفي 1: لا. ):١‏ سقط في ج. 
0 رفن 1 تيه (7) في في د: أوقعت. 
689 في ج. د: بمضمئه. )20 في أ ب نياط. 
(9) في د: المطلوبة. )٠١(‏ في ج: نسخ. 
)١١(‏ سقط فى د. )١١(‏ سقط في د. 


(17) في أ: انقضت. )1١5(‏ في ج: قول الأصحاب. 


يكاد يحكى رواية احتمالها [في]'') جميع الشهر عن الأصحاب في شيء من كتب 

5 وما أجاب به في مسألة د يخالف ما نقله الآئمة كما تقدم. 

قلت: وما حكيناه عن المحاملي وقاله الشيخ يعضد الغزالي وإن لم نسلمه. 
فالظاهر أن ذلك جاء من طغيان القلم عند وضع «الوسيط» بذكر الشافعي وإقامة 
الواو مقام» فإنه «فإنه» لو حذف لفظ «الشافعي») من الكلام وجعل لفظة «فإنه» مكان 
الواو من قوله: و«قال»» لصار لفظه: «وقال أبو حنيفة: هي في جميع السنة» وقيل - 
أي: عنه-: إنها في جميع الشهر؛ فإنه [قال]*"': لو قال: منتصف رمضان... إلى 
آخره - لا ستقام ذلك لأن هذا هو المحكي عن أبي حنيفة في «الإبانة» على هذا 
النحوء وكلامه في «الوجيز» قاله متبعًا لما وقف [عليه في «الوسيط» عند اختصاره 
فلذلك توجه]”" عليه الاعتراض. 

قال: والمستحب أن يكون دعاؤه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؛ 
لما روي [عن عائشة]”* أنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ إن وافقت”'' ليلة القدر» فما 
أسأل الله فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)""". 

فائدة: لماذا سميت ليلة القدر؟ 

قيل: لأنها ذات القدر العظيم. 

وقيل: من التضييق» من قوله: #ومن مُدِرَ عَهِ رِرْفَمَ * [الطلاق: ] وهي ليلة تضيق 
فيها الأرض عن الملائكة”". 

وقيل: ما يقدر فيها من الآرزاق والاجالء» وغير ذلك في تلك السنة؛ قاله ابن 
عباس» ومعناه: إظهار ما قدره الله تعالى في الأزل من ذلك» وعلى هذا قول الشافعي: 
القدر هو الحكمء كقوله تعالى: #إِنَّآ أنرَلَهُ فى َو مُبَرَكَةَ إن ا مُنْدَرِنَ + فيا يعْرَقُ 


)١(‏ سقط فى ب» ج. زهة سقط فى أ. 

)"سف فى 1 (4) "سقط فى أعانبف 

(5) في بء جه د: وافيت. ١‏ 

() أخرجه الترمذي (540/5) أبواب الدعوات (017") وابن ماجه (0/ 174) كتاب الدعاء؛ 
باب الدعاء بالعفو والعافية »)237385٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (7/اى» 41/7), وأحمد 
(0171/5 187 187) والبيهقي في الدعوات الكبير (؟ ٠‏ والحاكم )01٠١ /١(‏ وصححه 


على شرطهماء ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: : حسن صحيح. 
032 في أ : الليلة. 


كنات الصيام ج اك 


كُلَّ أمَرِ كبر 4# [الدخان]. 

وقيل: لأن [من]”'' لم يكن له قدرء صار برؤيتها ذا قدر. 

وقبل لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر وينزل فيها رحمة ذات قدر وملائكة”' ذوو 
قدر. 

واختلف في سببها: 

فقيل: إن قوما شكوا إلى رسول الله كلِ قلة أعمالهم لقصر أعمارهم فأعطاهم 
[الله]"" ليلة"القدر' التي عن خير .من آلف شهر خن !إن كان العمر قير فيكون 
فضل عملهم كثيرًا. 

وقيل: إنه قيل: [يا]**' رسول الله إن في بني إسرائيل رجلا لبس لأمته ألف شهر 
لم ينزعها حتى لقي العدوء فقال الله تعالى: ثَلهُ لْقَدْرٍ حَيْتُ من ألف صَبَرِ» 
[القدر:"7]» أي: من تلك الألف شهر التي كان لا ينزع فيها اللأمة. 

كذا حكى القاضي الحسين القولين» وهما متظافران على أنها لم تكن في الأمم 
الماضية وبه جزم المتولي والرافعي. 

وقال الإمام: إن المختار عندنا أنها مختصة بهذه الأمة. بعد أن حكى اختلاف 
العلماء في ذلك. وأبعد منه اختلافهم في أنها هل رفعت”*' بعد رسول الله ككلِ أو لا؟ 
مع تصريحه في حديث أبي ذر بأنها لا ترفع. 

وقد قيل: إن القول بأنها رفعت غلط وهو منسوب في «تعليق» القاضي الحسين 
و«التتمة» إلى الروافض. 1 1 

قال: ومن لزمه قضاء شىء من [شهر]”'' رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعًا؛ 
لأنه إذا تابع كان مبادرًا إلى ا العبادة”*' وبراءة الذمة» والمبادرة إلى ذلك أولى من 
التأخير. 

وأيضًا فليخرج عن الخلاف؛ فإن بعض العلماء أوجبه؛ لما روي عن أبي هريرة 


)١(‏ سقط في د. (0) فى أ: ليلة. 
(5) في ب: وقعت. (5) سقط في أء ب. 


0370 في د: اجتهاده. 


بذ د كتاب الصيام 


عن رسول الله كل قال: «من كان عليه قضاء رمضان فليسرده ولا يقطعه"'' وروي 
لزانت رسن بن عق ل لالت قل 1 ا حدر قال سكل رسول الله لعن 
تقطيع”*) قضاء رمضان» قال: «أرأيت لو كان عليك دين» فقضيته درهمًا ودرهمين» أما 
كان يجزئ عنك؟ قال: بلى» قال: فالله أحق أن يعفو و”*' يغفر)0". 

وروي أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: «إن شاء فرقه وإن شاء تابعه""؛ فإن في 
ذلك جمعا ب بين الأحاديث. 


قال: ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر لما روى البخاري 
ومسلم عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان بالشغل من رسول الله يكَكِلِ أو برسول الله ككللا". 
وجه الدلالة منه: أنه لو كان يجوز التأخير بعد شعبان» لم يكن لذكرها شعبان من 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ )١97‏ وعنه البيهقي (709/5) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فذكره وقال الدارقطني: عبدالرحمن بن 
إبراهيم ضعيف. 

(؟) ينظر: سئن البيهقى (5/ 76/4 7509). 

مقط في 71 

(4) في ج: : عمّن يقطع. 

(5) في بء ج: أو. 

00 أخرجه البيهقي )7١09/54(‏ وضعفهء وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عقبة عن صالح بن 
كيسان مرسلاء ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن موسى بن 
غقبة عن محمد بن المتكدرء فذكره مرسلا أيضاء 
وأخرجه الدارقطني (7/ )١195‏ وقال :إسناد حسن إلا أنه وقد وصله غير أبي بكر عن يحبى إلا أنه 
جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا يثبت متصلا. ثم أسنده من هذا الطريق. 

00 جه الار قطتى 59 1:41) من طريق معدا بن فر ثنا أحمد بن حازم الأندلسي عن 
عمرو بن شرحبيل الغفاري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: : سئل 
النبي مَِْةٌ عن قضاء رمضان فقال: يقضيه تباعًا وإن فرقه أجزأه» وقال الدارقطني: الواقدي 
-يعني محمد بن عمر - ضعيف. . والحديث أشار إليه البيهقي (559/5) وقال: لا يصح. 

(8) أخرجه البخاري (4/ 777) كتاب الصوم؛ء باب: : متى يقضي قضاء رمضان »)١1150(‏ ومسلم 
٠ 7/0‏ كتاب الصيام: باب قضاء رمضان في شعبان .)١١55-161(‏ 


وفارق قضاء أرما مح را ا 


0006 أي هريرة 00 الله يَكْةْ قال: «من وجب عليه قضاء رمضان فلم 
يقضه حتى دخل رمضان آخرء قضىء وأطعم عن كل يوم ا 

ولأنه إجماع الصحابة؛ فإنه روي ذلك عن ابن عمد” وابن عباس””' وأبي 
هريرة'*. ولاء مخالف لهم من الصحابة. 

ويقال: إن يحيى بن أكثم روى هذا القول عن ستة من الصحابة» ولم يذكر 
أسماءهم” '. 

وقد قال ابن الصباغ: إن طريق خبر أبي هريرة فيه ضعف. فالمعتمد على الأثر. 

وقد اختار المزني / وجوب المد كمذهب أبي خدفة 4 توسكا بقوله تعالى: 

هَمَن كانت هِنَكُ مَرِيضًا أ دَ عل سَفَرٍ هَصِدَّهُ من أيَامِ أن [البقرة 3م ولم يوجب 
مع ذلك شيا فالزيادة عليه زيادة في الكتاب. 


والمذهب: الأول والجواب عما ذكروه: أن المد ما وجب بالفطر» وإنما وجب 
بالتاخيرء وعلى هذا فرعان: 
أحدهما : لو أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان السنة القابلة؛ ليؤخر 


الجلاب: ل الا اه مره عن النبى كلل فى 
بحل أفطر في شهر ومضاة من مرض ذم بح ولم بصم حت درك ومفاة شر قال 
وقال الدارقطني: “بوهيم بن اقم فيد ا 
وقال البيهقي: : ليس بشيء» وإبراهيم وعمر متروكان. 

هرة أخرجه البيهقي (5/ 194) وصحح إسناده. 

20 أخرجه الدارقطني (1/ 117)» والبيهقي (4/ 557). 

)20 ال 000 الرلييني 17 اروك باه اراي 
)| ينظر: فتح الباري (5/ 7 0 


قال: ذ 3 39 م القضاء 000 : عن 5 مم م من 58 لما روى 


8 00 كتاب الصيام 


القضاء مع الإمكان- قال الرافعي: ففي جوازه وجهان كالوجهين في جواز تعجيل 
الكفارة”'' عن الحنث المحظور. 

الثاني : لو أخر القضاء رمضانين فأكثرء فهل يتعدد المد بتكرار السنين؟ فيه 
وجهان: 

افيض" فى «الحاوي» والمذهب فى «تعليق» البندنيجي: أنه لا يجب سوى مد 
واحد. وقال في «البحر): إنه قول ابن سريج. 

والصحيح فى «النهاية»: مقابله قال فى «البحر»: وبه قال عامة أصحابنا. 

وعلى هذا: لو كان عليه قضاء أيام» ولم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يتأتى 
فيه قضاء جميعهاء فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه الوقت أم لا يلزمه 
[إلا]'" بعد مجيء رمضان؟””*' فيه وجهان مشبّهان بما إذا حلف ليشربن ماء هذا 
الكوز غدًا فانصب قبل الغد. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما لو مات والحالة هذه قبل إدراك رمضان الثاني قاله في 
(التتمة). 

وهل له أن يصوم بدل”* المد في هذه الصورة وغيرها يومًا أو لا؟ قال القاضي 
الحسين: فيه جوابان: 

أحدهما: يجوز؛ فيقضي لكل يوم يومين: يوم قضاءء ويوم بدل عن فدية التأخير؛ 


)١(‏ في أ: الزكاة. (؟) في أ: أحدهما: وهو الأصح. 

(5) قوله: الغاتية لو أخر القضاء رمضانين أو أكثر» فالأصح في «الحاوي» والمذهب في «تعليق» 
البندنيجي: أنه يجب مد واحد. والصحيح ذ فى «النهاية» - قال في «البحرا: : وبه قال عامة 
أصحابيا-: كز المدءيتكرو التي وعلى عذا؛ لى كان علية قضاء آياف ولم ب بينه وبين 
رمضان السنة الثانية ما يتأتى فيه قضاء جمعيها - فهل يلزمه فى الحال الفدية عما لا يسعه 
الوقتء أم لا يلزمه إلا بعد مجيء رمضان؟ فيه وجهان. انتهى. 1 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما نقله عن «البحر» وإن كان صحيحاء لكنه رجح خلافه فقال: الأظهر عندي: أن المد 
لا يتكرر. 
الثاني: أن الخلاف في وجوب الفدية عما لا يسعه الوقت قبل مجيء رمضان لا ينبني على 
الخلاف في تكرر الفدية بتكرر السنين» »بل هو جار على القول بالتكرار» وبخلافه لأوا. 

)2 في أ : بذلك. 


كتاب الصيام جه دليانا 


لأن صوم يوم خير من مد؛ ألا ترى أن الشيخ الهرم''! لا يجزئه المد إلا بعد العجز 

عن الصومء والله تعالى يقول: 9#وَأن تصوموا حَيْرُ لَكُمْ #[البقرة:184]. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن هذا الإطعام أصل في نفسه. فأشبه الإطعام في كفارة اليمين 
لا يجوز أن يصوم بدله من غير عجز عنه. 

وقد أفهم كلام الشيخ أمرين: 

أحدهما : أنه”'' إذا كان تأخير القضاء لعذر لا يكون الحكم كما إذا أخره لغير 
عذر وهو كذلك؛ إذ قطع الأصحاب بأنه لا فدية عليه بل القضاءء صرح به أبو الطيب 
وغيره. 

والعذر المشار إليه: دوام السفر والمرض المجُوزين للفطر. 

قال في «البحر»: ولو أخره [بعذر إلى]”" رمضان آخرء ثم قدر على القضاء عقيب 
انقضاء رمضانء ثم أخره فمات قبل دخول رمضان ثالث لا يلزمه الفدية للتأخير. 

الثاني : جواز تأخير القضاء ما لم يدركه رمضان آخر بغير عذر سواء كان ترك 
الصوم في وقته لعذر أو لغير عذر وهو ما صرح به البندنيجي والمحاملي في التجريد 
كما قال الرافعي والماوردي وصاحب «البحر»» والذي حكاه الفوراني والمتولي فيما 
إذا كان ترك الأصل لعذر وقالا فيما إذا كان بغير عذر: إن المد واجب إذا آخر القفاء 
إلى رمضان [آخر] : والقضاء راتحي على القورء زهو الذئ مندويه الزافعن كلامة: 

وقال فى «التهذيب» - والحالة هذه-: ليس له التأخير بعذر السفر فلو أخره وفعله 
قبل أن بأني رمضان آخر - إما للسفر أو لغيره - قال في «التتمة» فلا شيء علي . 


0 في : الهم. (*) زاد في ج» د: قال. 

فق في أ : بعد زوال. () سقط في د. 

(ه) قوله - فيما إذا فاته الصوم بغير عذر- : قال في «التهذيب» - والحالة هذه-: ليس له التأخير 
بعذر السفرء قلو أخره وفعله قبل أن يأتي رمضان آخر: إما لسفرء أو لغيره - قال في 
«التتمة»): فلا شيء عليه. انتهى. 
وهذا الكلام يوهم إيهامًا ظاهرًا أن صاحب «التتمة» يقول: : إذا أدركه رمضان قبل فعله تلزمه 
الفدية» سواء كان بعذر السفر أم لاء وليس كذلك؛ فقد صرح صاحب «التتمة» بأنه إذا تركه 
لغير عذر» وأخره بعذر السفر حتى دخل رمضان آخر - فلا شيء عليه وكلامه في الحقيقة 


حرم 0 كتانب القسام 


وقال الغزالي في كناب د إن'* الخلاف المذكور في وجوب قضاء ا الذي 
أفسله بالجماع جار في قضاء صوم تعدى بتركه. 

وقال القاضي الحسين فيما إذا كان فطره بغير عذر: إنه ينظر: فإن كان مما يوجب 
عليه في الحال كفارة مثل''' الجماعء فأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر - هل 
يلزمه للتأخير فدية أم لا؟ فيه جوابان: 

والظاهر: أنها لا تلزمه؛ لأنه قد لزمه في هذا اليوم كفارة؛ فلا تجتمع اثنتان. 

والثاني: تلزمه؛ لأن الفدية للتأخير» والكفارة للهتك. 

وإن كان فطره'"' بالأكل ونحوه» فقد ذكرنا في وجوب الفدية عليه وجهين: 

فإن قلنا: لا تجب؛. وجب المد بالتأخير» وهل الظاهر: 

وإن قلنا: بالوجوب ثم» فهل يجب المد للتأخير؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في «النهاية»: الوجوب. 

وقال الرافعي إنه رأى فيما علق عن إبراهيم يم المروزي ترتيبه على ما لو أخر القضاء 
حتى مضى رمضانان فأكثر: إن عدّدنا الفدية - ثم - فهاهنا أولىء» وإلا فوجهان؛ 
لاختلاف جنس الواجب. 

وإدر كات فطره يعان: فإن كان يجب معه فدية: كفطر الحامل والمرضعء فهل يجب 
بالتاخين مد اخرة في الريحياة: وإن كان لا يجب معه الفدية» وجب المد هنا بالتأخير 
والله أعلم. 

قال: ومن مات وعليه صوم [أي: من رمضان]* ".أو كفازة أو كلد كهنا قال 
الماوردي”'» [و] تمكن مم ن فعله أطعم عنه"” ' كل يوم مذَّ من طعام؛ لما روي عن 
ابن عمر مرفوسً إلى الني َل وموقوًا عليه فيمن مات وعليه صيام رمضان فلم يصم 
حتى مات: «أطعم عنه كل يوم مد من طعام لمسكين»"» وقد قال بذلك ابن 


ا 2111-1111 


1 في ج: و. 00 في أ: في. 

+2 في أ: أفطر. (4) سقط في ج. 

3 ثبت فى حاشية (ب): قال في «الحاوي» فى كتاب الأيمان: وما قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء. 
(45 فى د: عن. 


(1) أخرجه الترمذي (88/7) أبواب الصوم؛ باب: ما جاء في الكفارة (114) وابن ماجه (؟/ 
؟) كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرَّط فيه (17201)» وابن خزيمة 
(كمء”ي3ى 551)» والبغوي في شرح السنة (”/ ١1م‏ والبيهقى (525/5)) من طريق نافع ح 


كتاب الصيام جد ا 


عباس( [وعائشة]”"© رضي الله عنهما - وعلى هذا فرعان: 

أحدهما : لا يجوز أن يطعم المد لأكثر من مسكين واحد؛ للخبر. 

قال القاضي الحسين: والمذهب فيما إذا وجب عليه أكثر من مد بسبب ذلك أنه 
يجوز دفعه إلى مسكين واحد. ٠‏ 

الثانى: لو مات بعد ما أدركه رمضان آخرء وقد تمكن من القضاء قبله - فهل 
يقضي 7 مدان أو مد واحد؟ فيه وجهان. 

المحكي منهما في «تعليق» القاضي الحسين عن النص: الأول» ولم يذكر في 
الإبانة ا 

وإذا قلنا بالثاني» فالمد في مقابلة ماذا؟ 

الذي حكاه ابن الصباغ: أنه بدل الصوم فإذا أخرجه زال التفريط بالتأخير فلم يجب 
لأجله شيء. 

والذي حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي: [أنه]”'' في مقابلة التأخير» ويسقط 
حكم القضاء؛ لأن التأخير إذا انجبر فكأن العذر اتصل إلى الموتء وإذا اتصل العذر 
كان القضاء غير واجب وهذا قد نسبه القاضي الحسين إلى الإصطخري. 

وحكى الماوردي عن ابن سريج أنه قال: يجب عليه مد واحد لأن الفوات يضمن 


بائذ :ال انون 2-77 لكريك المي 
بالمد الو لشيخ الهم 


عن ابن عمر فذكره مرفوعًا. 

وقال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. 

وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهين» فذكرهماء وصحح الرواية الموقوفة. 

)١(‏ أخرجه البيهقى (5/ 755 - /ا50). 

(؟) أخرجه البيهقى (54/ 701). وما بين المعقوفين سقط في أ. 

(6) سقط فى جا 047 سقط فر تعد 

(5) قوله: ولو مات بعدما أدركه رمضانء وتمكن من القضاء قبله: فهل يقضى عنه مدان أو مد 
واحد؟ فيه وجهان: فإن قلنا بالمد فالذي حكاه ابن الصباغ: أنه بدل الصوم؛ فإذا أخرجه زال 
التفريط بالتأخير؛ فلم يجب لأجله شيء, والذي حكاه أبو الطيب والبندنيجي: أنه في مقابلة 
التأخير» ويسقط حكم القضاء؛ لأن التأخير إذا انجبر فكأن العذر اتصل إلى الموت»ء وإذا 
اتصل العذر كان القضاء غير واجبء وهذا قد نسبه القاضي الحسين إلى الإصطخري» 
وحكى الماوردي عن ابن سريج أنه قال: يجب عليه مد واحد؛ لأن الفوات يضمن بالمد 
الواحد. انتهى كلامه. 


84 --0 كتاب الصيام 


قال: وفيه قول آخر: أنه يصام عنه؛ لما روى البخاري اومسلم عن عائشة أ 
رسول الله يَكِْدْ قال: «من مات وعليه صيامء صام عنه وليه»”''» وهذا هو يي 
قال في «الوسيط» و«التتمة» وغيرهما. 

وقال البندنيجي :إنه نص عليه في «أماليه»» حيث قال:«إن صح الحديث” "قلت به».وقد 
صم الخبر؛ لأجل ذلك ذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى [تصحيح]”" القديه”*. 

قال في «الروضة»: وهو الصواب بل ينبغي أن يجزم به فإن الأحاديث الصحيحة 
ثبتت فيه» وليس للجديد حجة من السنة. والحديث الوارد بالإطعام ضعيف؛ فتعين 
القول القديم. 

وعلى هذا من هو الولي؟ 

قال الغزالي يحتمل أن يراد به هنا: الوارث. وهو ما حكاه في «البحر» عن بعض 
الأصحاب لا غير» وقال إنه لا فرق فيه بين المستغرق وبين وارث شيء ما. 

ويحتمل أن يراد به [العصبات]*. 

ويحتمل أن يراد به القريب: وارئًا كان» أو غير وارث. 

قال في «الذخائر»: وهو أظهر الاحتمالات. وفي الروضة: أنه المختار. 

ولا يجب على الولي الصوم اتفاقًا - كما قال الشيخ أبو محمد والبغوي - بل هو 


0630 
مستحب في حقه . 


وما حكاه عن البندنيجي فقد صرح البندنيجي في «الذخيرة» بخلافه. فقال: وقال أبو العباس: مد 

واحد لأجل الفوات, ولا شيء للتأخيرء كما لو مات قبل خروج وقت القضاء .هذا لفظه. غير أن 

المصنف إنما ينقل من «التعليقة» المعروفة باشرح المذهب»». وفيها ما ذكره المصنف. [أ و]. 

02 أخرجه البخاري (/1175557) كتاب الصوم. باب: : من مات وعليه صوم ,)١905(‏ 
ومسلم (5/ ٠١‏ 6 كتاب الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت ره - لا .)1١١‏ 

20 ثبت في حاشية ب: أي الحديث الذي سنذكره عن بريدة كما بينه الماوردي في كتاب 
الأبمان ساف معط لضي 

فرة في د: أن الصحيح. 00 زاد في د: ثم. (5) سقط في أ. 

(5) قوله: : وعلى هذا - أي صيام الولي عن الميت - فمن هو الولي؟ قال الغزالي: يحتمل أن 

يراد به هنا الوارث». وهو ما حكاه ذ في «البحر» عن بعض الأصحاب لا غيرء ويحتمل أن يراد 

به العصبات, وأن يراد به القريب وارنًا كان أو غير وارث. وفي «الروضة»: أنه المختار» ولا 

يجب على الولي الصوم اتفاقًا كما قاله الشيخ أبو محمد والبغوي. بل هو مستحب. انتهى 

كلامه. 


ولو أطعم عنه على هذا جاز؛ قاله النواوي وغيره. 

ويقوم مقامه في الصيام عنه الأجنبي إذا فعله بإذنه بأجرة وغير أجرة؛ كالحج عنه 
قاله في «المهذب» و«الشامل» وغيرهما: وهل يصح منه بغير إذن الولي؟ فيه وجهان 
فى «التتمة»: 

والأظهر منهما في «الرافعي»: المنع وهو المذكور في «الشامل» لا غير. 

ومقابله هو المذكور في «تعليق» القاضي أبي الطيب» وقاسه على الحج عنه. 

وحكى القاضي الحسين وجهين في جواز استئجار الولي من يصوم عنه؛ بناء على 
أن الأجنبي إذا أراد الحج من ماله عن المعضوب هل يلزمه أن يأذن له؟ وفيه وجهان: 

والجديد الذي نص عليه في «الأم» وكذا القديم -كما قال الماوردي - هو الآول؛ 
لما ذكرناه ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة [في حال الحياة]”'' فلا تدخلها بعد الوفاة 
كالصلاة والحديث محمول على أن الولي يفعل عنه فعلًا يقوم مقام الصوم وقد جاء 
مثل ذلك في قوله - عليه السلام- 'الصعيد الطيب وضوء المسلم»'"' فسمى 
- وهو بدل - باسم مبدله وهو الوضوء. وقد روي عن عائشة - وهي راوية 
الحديث - بالإطعام دون الصوم وذلك يقوى ما ذكرناه. 


<< فيه أ 
مور: 
أحدها: أن هذه الاحتمالات الثلاثة قد أبداها الإمام في «النهاية» لنفسه. ورجح منها اعتبار 
0 عي عي ار السك و ا 
الع ا ا ا 
الإمام؛ فقال في كتاب الوصايا: وكان الشافعي في القديم يجوز النيابة في صوم الفرض إذا 
ناب عنه وارئه» وصرح القاضي أبو الطيب في «تعليقه» بآنه القريب كما اختاره النووي. 
الأمر الثاني : أن ما نقله المصنف من نص الجويني الاتفاق على عدم الوجوب فصحيح؛ فقد نقله 
عنه في «النهاية»» وأما البغوي فلا؛ فإنه لم يتعرض له» وإنما جزم بالوجوب فقط. 
الثالث: أن الوجوب ليس متفقًا على نفيه؛ فقد جزم القاضي أبو الطيب في «تعليقه) بوجوب 
الصوم, فقال: وقال ذ في القديم: يجب الصيام عنه. ثم قال: وقال أحمد: إن كان الصوم نذرًا 
وجب قضاؤه؛ وإن كان قضاء رمضان وجب الإطعام. ثم قال - أيضا- : فإذا قلنا يجب أن 
يصام عنه هذا . كله لفظه. وجزم به - أيضًا - أبو عوانة في «صحيحه» في ترجمة الباب» وهو 
معدود من الأصحاب. 1 وأ. 
إفرة تقدم. 0 فى أ د: رواية. 


وم جح" كتاب الصيام 


لك اا ا ' أن الشافعي ترك القول بالخبر في الجديد إلا أنه استبان 
ضعفه أو ثبت [عنده]0) نسححخه وللقائلين بالقديم أن يقولوا: تظافر الروايات فون 
الصحيح يمنع الضعف؛ فإن مسلمًا روى عن بريدة قال: «بينا أنا جالس عند رسول 
الله كلِ إذ أتته امرأة فقالت: [إني]' ”' تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت؟ قال: 
فقال رسول الله بَك: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: يا رسول الله إنه كان 
عنها؟ قال: حجى عنها. 

وقد قال البيهقي: لو وقف الشافعي على جميع طرقه ونظائره لم يخالفه. 

فرع: هل يقوم المرض الميئوس منه مقام الموت في جواز الصوم عنه إذا قلنا به 
كما في الحجء أو لا كما في الصلاة؟ فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الوصية 
و" مع الله المال للحج فيه مدخل من وجهين: 

أحدهما: فى أصل إيجابه. 

والثانى: فى جبرانه. 

فجازت النيابة في الحالين والصوم لا [مدخل للمال]'” فيه إلا في موضع 
وني وهو جبران فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه واحد. 

أما من لم يتمكن من الصوم؛ لاستمرار السفر ودوام المرض حتى مات - فلا 
شيء عليه حتى يفعل عنه؛ وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم» وقد حكاه القاضي الحسين 
عن نص الشافعي؛ وحكي عن أبي يحيى البلخي وغيره وجهًا: أنه يجب عليه الكفارة 
لأنه شهد الشهر وهو مكلف؛ فهو كالشيخ الهرم» قال: وهو غلط؛ لأن الله تعالى قال: 


سه صا سم 


فده هن أكار و أن [البقرة ١:‏ فأمر بالقضاء بعد زوال العذر. 


3 


ولأنه لو كان مأمورًا قبله لكان [مأمورًا]”*' في وقته والشيخ لم يخاطب قط إلا 


)١(‏ في بء ج د: دري. (6) سقط في ج. 

إفرة سقط في ج. 0 سقط في أ. 

)2 أخرجه مسلم (؟/ 606): كتاب الصيامء باب: قضاء الصيام عن الميت (/ا0١-59١١)2‏ 
والترمذي (5/ ةم 6 » كتاب الزكاة» باب: ما جاء فى المتصدق يرث صدقته (/551). 

(1) سقط فى د. (0)- فيه جن يدخل المال: 

(4) سقط في د. (9) سقط في أ. 


بالفدية وفي مسألتنا خوطب بالصوم وأبيح له الفطرء وأمر بالقضاء إلا أنه لم يدرك 
إمكان القضاء. 


وابن الصباغ والمتولي فرقا بينهما بأن الشيخ الهم يجوز ابتداء الوجوب عليه 
[والميت لا يجوز ابتداء الوجوب عليه]''. 

ولو كان عليه قضاء يومين فتمكن من قضاء أحد اليومين وبقي الإمكان إلى نصف 
اليوم الثاني ثم مات بعده - وجب الإطعام عنه لليوم الأول» وفي اليوم الثاني وجهان: 

أحدهما:يلزمه الإطعام عنه 

والثاني: لا. 

وأصلهما: إذا قدرا"' صوم نصف يوم هل يلزمه صوم يوم أو لا يلزمه [شيء] '؟ 
فيه وجهان. وأصلهما - أيضًا-: أن وجوب بعض اليوم هل يستدعي وجوب الباقي؟ 
فيه وجهان وهو في الكافر يسلم في أثناء اليوم كذا قاله في «البحر)”". 


7 سقط في أ. 00( في أ: نذر. فرق سقط في د. 

2 قوله: ولو كان عليه قضاء يومين» فتمكن من قضاء أحد اليومين» وبقي الإمكان إلى نصف 
اليوم الثاني» ثم مات - وجب الإطعام لليوم الأول وفي اليوم الثاني وجهانء وأصلهما: : إذا 
قدر على صوم نصف يوم هل يلزمه صوم يوم, أم لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان» وأصلهما 
أيضًا : أن وجوب بعض اليوم هل يستدعى وجوب الباقي؟ فيه وجهان» وهو في الكافر يسلم؛ 
قاله في «البحر». انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله : قدر على نصف يوم» تحريف وغلط» وصوابه الذي في «البحر) :نذر نصف يوم. 0 
وآ. 
تنبيه: : ذكر في الباب ألفاظًا سبق بعضها: 
منها: #اختان» بمعنى «خان»؛ قال تعالى: مِؤعَلم ا َه أَكُمْ سر ْسَاوْنَ أسََحُ» [البقرة: 
]١41/‏ أي: يخون بعضكم بعضًاء قاله الجوهري. 
ومنها: صرمة بن قيس. 
عون كبر القاة الميملة وستكون الرا 
ومنها امن الربيع يلت محوة بن عقرا. 
أما «الربيع» فبضم الراء وكسر الياء المشددة» ومعوذ: : بتشديد الواو المكسورة وبالذال المعجمة. 
وعفراء: ا 
ومنها: ذرعة القىء» أي: غلبة» بالدال المعجمة. 
ومنها - في حديث عمر-: هششتء هو بهاء وشينين معجمتين» تقول: هششت بفلان- بالكسر- 
أهشء بالفتح» هشاشة: إذا خففت إليه وارتحت إليه. 


لحن ا كتاب الصيام 


وقد أفهم كلام الشيخ وجوب المدّ أو الصوم عنه عند تمكنه من الصوم قبل 
الموت سواء مات بعد خروج وقت القضاء بدخول رمضان آخر أو قبله.» وهو 
الصحيح في «تعليق» القاضي الحسينء وبه قال سائر الأصحابء كما قال. 

وسكي عن ابن أي بتهريرة نيما إذا ماك قبل خروج وقث القضاء [/ا يوب عليه 
شيء لا الإطعام ولا الصوم عنه؛ لأن القضاء]'' ' مؤقت محصور وقته فيما بين 
رمضانين؛ فإذا مات قبل أن يدخل رمضان آخر فقد مات قبل أن يخرج وقت القضاء؛ 
فلم يكن مفرطًا كمن مات ولم يقدر على القضاء أصلاء ونزل هذا منزلة الصلاة إذا 
مات في أثناء وقتهاء فإنه لا يعصي”"“؛ لأنه غير مفرط؛ فإن الوقت محصور. 

قلت: وهذا ظاهر الدلالة؛ ولذلك لم يبطل قوله بشيء؛ والله أعلم. 


0 ومنها : الباسور - بالباء الموحّدة والسين المهملة - واحد «البواسير»» وهو كالدمّل يحدث في 
مجرى الغائط وفي داخل الأنف أيضًا. 
ومنها: الحديث لقم يا يلول فاجدح لنا» يقال: : جدح السويق» واجتدحه - بجيم ثم دال وحاء 
مهملتين-: أي لَه لأوا. 
00 

0 في أ: يقضي 


باب صوم التطوع 


التطوع بالصوم مندوب إليه وهو من أولى القربات» وفيه أجر عظيم» قال 
الله تعالى: #إِنَمَا يُوَقَّ الصَّيِرُونَ جم عر حِسَابٍِ* [الزمر: 1٠١‏ والصوم من أنواع 
لعن 

وعن سهل بن سعد ' قال: قال رسول الله وك إن في الجنة بابًا يقال له: الريان 
يدخل منه الضانيين” رة اي ومسلم. زاد النسائي فيه: «فإذا دخل 
آخرهم أغلق» فلم يدخل منه أحد» '» وقال: "من دخل منه شرب ومن شرب منه لم 


ع ع بيع 2 


يظما أبد١ا»‏ 


وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله «ما من 
عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين 
و 

وهو منقسم إلى ما شرع في وقت مخصوص وإلى ما لم يعين الشارع له وقتاء ثم 
المعيِّن وقته منه ما يتكرر بتكرر السنين خاصة ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور خاصة 
ومنه ما يتكرر بتكرر الأسبوع خاصة وسيأتي على ذلك كلام الشيخ كما نبينه» إن شاء 
الله تعالى. 


200 فى أ: سعيد. 

(؟) أخرجه البخاري (177/54) كتاب الصوم.ء باب: الريان للصائمين »)١1847(‏ وطرفه في 
زلاهة لي ومسلم 8م كتاب الصيام. باب: فضل الصيام (5-155؟60١11).‏ 

() أخرجه النسائي )١18/4(‏ كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في 
حديث أبي أمامة في فضل الصائم. وهذه الزيادة ليست للنسائي فقط كما ذكر المصنف إنما 
هى فى الصحيحين أيضا. 

(5) أخرجه النسائي )١18/54(‏ كتاب الصيام» حديث (5770). 

(5) أخرجه البخاري (5/ 177) كتاب الجهاد والسير» باب: فضل الصوم في سبيل الله (758140)» 
ومسلم (608/5)» كتاب الصيامء باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه /١571(‏ 
١١6‏ ) واللفظ له. 


١ 


3ق 0-0 كت 2-2 لصيام 


قال: رن لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال؛ لما روى مسلم 
عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله يكْهِ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا”' من 
شوال كان كصيام الدهر»” 0 ورواية أ داود: «[بست من وال ]"" فكانها صام 
الدهر»' . ومعناه: أن الحسنة لما كانت بعشر أمثالهاء كان مبلغ''' ما حصل له من 
الحسنات في صوم الشهر والأيام الستة ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة» فكأنه 
صام سنة كاملة» وقد جاء هذا مفسَّرًا في حديث ثوبان مولى رسول الله ككِ قال: 
«صيام شهر رمضان بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بشهرين» قدر صيام سنة)' © وفي 
لفظ: «جعل الله - عز وجل - الحسنة بعشر ...© فذكره وأخرجه النسائي. 

قال الشيخ زكى الدين فى «حواشى السنن»: وإسناده حسن. 

والأولى أن يصومها متتابعة عقيب الفطر كما قال في «البحر) وقبوه كان اونا 
وصامها في شوال متفرقات”' فقد حاز الفضيلة. 

فإن قيل: لادان بع الموديدي انار كرك قور 1 ستتصوم ارشعا ولت قد 
شوال» بل من صام رمضان وستاً من ذي القعدة» أو رجيّا وسئّا من شعبان هكذا” 0 
حكم حسناته؛ فيلزم أن يكون قد صام الدهر. 

قيل: المراد في الخبر: فكأنما”' '' صام الدهر فرضًاء وهذا لا يكون في غير ما نص 


(0) فى التنبيه: ويستحب. 220 فى أ ب: بستء 

(؟) أخرجه مسلم (877/7) كتاب الصيام؛ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال (5١؟/‏ 
)). 

(4:) سقط فى أ. 

(0) أخرجه أبو داود (1/ ))74٠‏ كتاب الصيام باب: في صوم ستة أيام من شوال (5778؟). 

)03 في د: : ما بلغ. 


فم أخرجه الدارمي :)5١1/7(‏ وأحمد (5/ )© وابن خزيمة )5١15(‏ من طرق عن يحيى بن 
الحارث الذماري عن 7 أمكماء الرحبي عن ثوبان» فذكره» وإسناده مع 

00 أخر جه النسبائي في :الكبرئ:(151/5) كناب الصيام؛ ياب: : صيام ستة أيام من شوال. 

(9) فى أ ب: متفرقا» وفى د: متفرقة. 

0 ف حت ود هذا ١‏ 

)1١(‏ في ج: وكأنما. 


باب صوم التطوع يض ام 


قلت: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «فكأنما'' صام الدهر»» أي: الذي كان واجبًا 
في ابتداء الإسلام على قولنا: إن الأيام في قوله تعالى: ##آيتَامًا مَعَدُوداتٍ» [البقرة: 
5 هي الأيام البيض كما تقدم وهي ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن مجموع ذلك ستة 
وثلاثون يومّاء ويؤيده ما سنذكره من رواية أبي داود عن ابن ملحان» لكن قد جاء في 
مسلم في خبر طويل عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كة: ا 
ورمضان إلى رمضان؛ فهذا0) صيام الدهر كله" وهذه الزيادة تنفي الاحتمال. 

وقد حكى عن الشيخ أبي حامد [أنه]'؟' قال في «التعليق» بعد ذكر هذه 
المسألة-أعني: صوم الأيام الستة- ولا أعرف هذا للشافعي - يعني: استحبابها - 
ولكن كذا قال الأصحاب. 

تنبيه : اتبع الشيخ في قوله: ابست من شوال» النبي كي [فإنه]'”*' هكذا ورد عنه 
كما تقدم. وقد أورد عليه سؤال» فقيل: من قاعدة العرب: أنهم يشتودن الهاء 57 
المذكر» و«اليوم» مذكر» فلم حذفت؟ 

قيل: العرب إنما تلزم'"' الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو [دون]”" أحد عشر إذا 
صرحت بلفظ المذكر: [كقوله تعالى: مِإوَتَمَيِيَةَ أَيَاوِ؟ه الآية [الحاقة:7]» فأما إذا لم 
يأتوا يلظ اليذى 1" فيموة إنياك اليا وخدنيا: فقول :صنينا مدا ونا عشْرًا 
وتريد الأيام» [ومنه قوله تعالى: بَرَيْصْنَ بهن َه أَدجْرٍ وَعَثْرا» الآية 
[البقرة:775]؛ أي: عشرة أيام]"2 ومنه قوله تعالى: #إإن لِنَُم 31 عََرَا الآية 
[طه:”١٠].‏ نقل ذلك الفرّاء وابن السكيتء وكذا ابن الأعرابي» كما نقله الماوردي 
في كتاب العدد وغيرهم. قال النواوي: ولا يتوقف فيه إلا جاهل غبي 

قال: ويستحب [أن يصوم]”''' يوم عرفة؛ لما روى مسلم في حديث طويل عن 
غ2 فى ج د: وكأنما. 2 فى أ: وهذه 


(8) أخرجه مسلم :)81١9:818/15(‏ كتاب الصيام» باه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
.)١ ١77 /195(‏ 


(:) سقط في أ. (5) سقط فى أ. 
30 في أ: يلزم. 07( سقط في أ ع 
(8) سقط في بء ج. (9) سقط في أ. 


)٠١(‏ في أ:صوم. 


عونم جد كتاب الصيام 


أبي قتادة أنه وكِةٍ قال: «صيام 5 '' عرفة أحتسب [على]”" الله أن يكفر السنة التي 

قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله)97", ورواية الشافعي عن أبي قتادة أن النبي كَل قال: «صيام يوم عرفة كفارة سنة 
والسنة التي تليهاء وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة»©). 

قال الإمام: وقوله - عليه السلام-: «السنة التي تليها» يحتمل معنيين: أحدهما: 
السنة التي قبلها؛ فيكون إخبارًا أنه كفارة سنتين ماضيتين» ولا يمتنع حمله على السنة 
المستقبلة» وهو ما ذكره القاضي الحسينء وقال: إنهم اختلفوا في كفارة السنة التي 
تليها: 

فقيل: كفارتها الحراسة فيهاء والعصمة عما يوجب الإثمء وبمثله'*2 قال في 
«الحاوي» في السنة اللأخرى؛ لأنه ذكر الخبر ثم قال وفيه تاويلان: 

أحدهما: أن الله يعصمه في هاتين السنتين؛ فلا يعصي فيهما. 

والثاني: أنه”'2 كفارة لما يرتكبه» وهو من الأصول في جواز تقديم الكفارة على 
الحنث. 

ثم ما هو المكفر؟ قال لمكي قال بعض الأصحاب: الصغائر دون الموبقات. 

7 - والله أعلم - يشير إلى الإمامء فإنه هكذا [قال]0", ثم قال مجلي: وهذا 
يحتاج إلى دليل» 5 الله واسع 

قال: إلا أن يكون حاجًًا بعرفة» فيكره له؛ لأن المقصود من الحاج يوم عرفة كثرة 
الدعاء آخر النهارء والصوم يضعفه؛ فلذلك كرهء وقد أفطره - عليه السلام - ر 
البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في 
صيام رسول الله يِه فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. (9) تقدم تخريجه. 

6 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (477/5) من طريق الشافعي قال: أخبرنا داود بن 
شابور وغيره عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة» فذكره. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي حرملة قال الحافظ: مجهول (التقريب) (ت: 8١ ١‏ ولكن 
صح الحديث من طريق آخر عن أبي قتادة» عند مسلم» وقد تقدم تخريجه. 

)2 في أ: ومثله. (6©9 في ب» جي د: أنها. 272 سقط في د. 


باب صوم التطوع جج ام 
إليه بقدح لبن» وهو واقف [على بعير بعرفة]1!''» فشربه"". 

وقد قيل: إن صوم الواقف بعرفة ليس بمكروه بل فاعله تارك للأولى””»: وهو 
الذي صححه النواوي. 

والذي أورده البندنيجي: الأول. 

وفي «التتمة»: أن الواقف بعرفة إن كان في زمان [الصيف والحر]*'» أو في الشتاء 
ولكنه ضعيف - فيكره له الصومء وإن كان قويّا لا يؤثر فيه الصوم, فالأفضل في حقه 
أن يصوم حتى يجمع بين العبادتين» لأن عائشة كانت تصوم يوم عرفة ؛ وقد روى 
في «البحر» ذلك عن بعض الأصحاب. وكأنه - والله أعلم - يشير إليه» وما ذكره 
يقرب من مذهب أبى حنيفة وعطاء؛ [لأن أبا حنيفة قال: أستحب صومه إلا أن يضعفه 
عن الذعاف وقطم عنار وغطاة فال اضيب" ' :ف “القناده وار قن الضبيت: 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا قريب من مذهبنا. 

والمشهور عندنا كما قال غيره: أنه" لا فرق في ذلك. 

ويوم عرفة أفضل الأيام على المشهورء وحكى القاضي الحسين وجهًا آخر: أن 
أفضلها يوم الجمعة. 

قال: ويستحب [أن يصوم]”” تاسوعاء وعاشوراء من المحرم: أما صوم عاشوراء؛ 
فلما ذكرناه من الحديث السابق» وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما قدم النبي 
ييه [المدينة» وجد]”' اليهود يصومون عاشوراء» فستلوا عن ذلكء. فقالو7"'©: هذا 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البخاري (778/54): كتاب الصومء باب: صوم يوم عرفة رقم (1988): ومسلم (؟/ 
»)١‏ كتاب الصيام» باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة رقم .)١١71-١١١(‏ 

من اك 

(8) في بء ج: الحر والصيف. وفي أ: الصيف الحر. 

(5) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (578/7) من طريق الشافعي قال: أخبرنا مالك بن 
أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة» قال 
القاسم: لقد رأيتها عشية عرفة تدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض 
ثم تدعو بالشراب فتفطر. وإسناده صحيح. 

(5) سقط في أ. 0) فى ج د: لأنه. 

(8) في أ: صوم, وفي د: صوم يوم. (9) سقط في أ. 

)2٠١(‏ في أ: فقال. 


08 جد كتاب الصيام 


اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعونء ونحن نصومه؛ تعظيمًا له فقال رسول 
الله يل انحن أولى بموسى منكمء وأمر بصيامه"'' وأخرجه البخاري وكذا مسلم 
ولفظه: «نحن أحق'”' بموسى منكم. [فصامه]1” وأمر بصيامه!؟' وروى مسلم عن 
ابن عباس أنه قال - وقد سئل عن صيام يوم عاشوراء:- «ما علمت أن رسول الله كن 
صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرًا إلا هذا الشهر””'» يعني 
رمضان. 

وأما تاسوعاء؛ فلما روى أبو داود عن ابن عباس قال: «حين صام النبي - كَلِهْ يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه» قالوا: يا رسول اللهء إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال 
رسول الله يِه «فإذا كان العام المقبل» صمنا يوم" التاسع"' فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله 1 وأخرجه*' مسلم. 

قال العلماء: وهو 0 93 معنيين 

أحدهما: أن ينقل صيام العاشر إلى التاسع. 

والثاني: أنه يصومهما معًاء وقد توفي ولم يبن مراده؛ فكان الاحتياط الجمع بينهما. 

قلت: وهذا الخبر إذا تأملته» كان فيه ما يقتضى مناقضة الخبر الأول؛ فإنه دال على 
الود هل ااام ضام الناعر 1111 قد المدينة ]زان المكرة وهذا يدك عل 
أنه لم يصمه إلا في سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

قال الأصحاب: ولأي معنى استحب صوم [يوم]"'' التاسع؟ فيه معنيان: 


4 أخرجه أبو داود (777/7) كتاب الصوم باب: في صوم يوم عاشوراء (1545؟). 

زفق في أء ست ذ: أولى: فر سقط في أ. 

2 أخرجه البخاري (5/ )71١‏ كتاب الصومء باب: صوم يوم عاشوراء :)750١5(‏ ومسلم (؟/ 
57 كتاب الصيام. باب: صوم يوم عاشوراء .)١١7١/١1174(‏ 

ره) أخرجه البخاري )7١87/5(‏ كتاب الصوم.؛ باب: صيام يوم عاشوراء رقم »)356١5(‏ ومسلم 
(7417/7). كتاب الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء رقم .)١1757/111(‏ 

(5) في ج: اليوم. 40 زاد في د: والعاشر. 

20 أخرجه مسلم (0/81/1: كتاب الضياف باه : صوم يوم عاشوراء ام )ل وأبو داود 
(/57/) كتاب الصيامء باب: ما روي أن يوم عاشوراء اليوم التاسع» حديث .)١110(‏ 

(9) في ج: ورواه. 2٠١(‏ في ب: يحمل على. 

)1١(‏ في أ: حتى. (؟١)‏ سقط في أء ج د. 


أحدهما: ما دل عليه الخبر» وهو مخالفة” ' أهل الكتاب؛ وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال: «صوموا التاسع والعاشرء ولا تتشبهوا باليهود»' » وعلى هذا لو فاته صوم 

والثاني: أنه للاحتياط [في تحصيل صوم العاشر]' “' لأنه قد يتفق أن يكون في أول 
الشهر غيم؛ فيعدون ذا الحجة ثلاثين» ويكون ناقصًا؟ فيكون التاسع هو العاشرء وقد 
روي عن ابن عباس أنه كان يصوم عاشوراء يومين يوالي بينهما؛ مخافة أن يفوته؛ 
فعلى هذا يستحب [له]””” أن يصوم يوم الثامن من ذي الحجة؛ احتياطا لتحصيل" . 
يوم عرفة» وقد حكاه في «البحر» عن بعض الأصحاب من غير بناء» [وعلى هذا]” ” 
أيضًا إذا فاته صوم”' التاسع لا يصوم الحادي عشر بدله. 

وقال البندنيجي: يستحب له أن يصوم مع [يوم]” ' عاشوراء يوم التاسع. فإن صام 
بعذه يومًا آخر كان أكمل ولم يبئه على شىء 0 ذكرناه؟؛ ولأجله قال في 
«البحر»: قال بعض أصحابنا: الأكمل أن يصوم يومًا قبله ويومًا بعده» وروي أنه -عليه 

5000 50 7 الك 

السلام- قال: («لا تتشبهوا باليهود» وصوموا يوما قبله» ويوما بعذه) : 

وما ذكره الشيخ من أول الباب إلى هاهنا” '' هو القسم الأول الذي أشرنا إليه في 
أول الباب. 

ثنبيه : تاسوعاء وعاشوراء ممدودان على المشهورء وحكى القلعي قصرهما وهو 
شاذ أو باطل. 


("» أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (/ 574) من طريق الشافعي وهو في السئن الكبرى 


(81//5). 
هوه سقط فى أ. 2 سقط فى ب» د. 
(5) سقط في جع د. (7) في ب: ليحصل. 
(0) سقط في بجي د. غ2 في : يوم. 
0( سقط فى جه د. ادلم فى ج: فيما. 


.)181 /4( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١١( 


)١١(‏ في ج: هنا. 


٠ع‏ -06 كتاب الصيام 


وتاسوعاء: هو التاسع من المحرم؛ وعاشوراء: [هو]"'' العاشر منه. 

وعن بعض العلماء: أنه قال: عاشوراء: هو يوم” 06 

قيل: وهو غلط؛ لقوله - عليه السلام-: (إن عشت إلى قابل» لأصومن التاسع» '. 
ولأنهم قالوا ذ في الخبر السابق: إن هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه [وغرق 
فقون وقوي]1' ' والذي غرق فيه فرعون هو اليوم العاشر من المحرم. 

واختلف فيماذا سمي العاشر من المحرم ب «عاشوراء»؟ 

فقيل: لأنه عاشر المحرم. 

وقيل: لأنه عاشر كرامة أكرم الله تعالى بها هذه الآمة. 

وقيل: لأن الله - تعالى - أكرم فيه عشرة [من]””' الأنبياء 
ذلك الشيخ زكي الدين في «حواشي مختصر السنن». 

قال: وأيام البيض من كل شهر؛ لما روى أبو داود عن ابن ملحان القيسي عن أبيه 
قال: كان رسول الله كَكِ يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة.» قال: وقال: «هن كهيئة الدهر» 20 وأخرجه النسائي وابن ماعو" - 


فت 


بعشر كرامات؛ حكى 


)000( مع ا 00 وا اليوم. 
حديث ابن عباس بلة بلفظ: ان بقيت إل قابل 0 التاسع». 

(©©6 0ه ليام باب؛ في صوم ثلاث من كل شهر (01445. 
والنسائي (4/ )١5١15‏ كتاب الصيام» باب : ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة» وابن 
ا 00 باب و ثلاثة د 01وأحدد 
لادج ملحن لشيس أ تاقيم لوزلا أ ارد بره شير 
أبيه. 
وقد خولف همام في إسناده خالفه شعبة فقال: سمعت أنس بن سيرين قال: سمعت عبد الملك 
ابن المنهال يحدث عن أبيه فذكره. 
احرج ان باج "١‏ شاي 4578/01/1 من بور قو قن 4 
بطري عفاد في إنطاج عبد المللك بين ماش نز لقوق مس لشاف وان لين والحدوف 
إسناده ضعيف. 


(4) في أ: طلحة. 


بأنب صوم التطوع ح ديه 


0000 يت جتنيو حكنت 5 


وقد كان 7 وابن مسعود وأبو ذر يصومونهاء والاستدلال [بما ذكرته أولى من 
الاستدلال]27 بما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام”” أ لأنه لا 
تعرْض في ذلك إلى كونها البيضء بل يجوز أن تكون غيرها؛ خصوصًا وقد روى 
مسلم عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت عائشة زوج النبي كَلِ: أكان رسول الله كَل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم فقلت لها: من أي أيام الشهر [كان]”" 
يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم'*' 

وولف انوا داود عن حفصة قالت: «كان رسول الله ديد يصوم ثلاثة أيام من [كل 
قو]” + الأني والقايي لانو بو لجعي الاتراى 7 

ولأجل ذلك قال في «البحر»: لو صام ثلاثة أيام من كل شهر غير البيض كان 
مولن بهان| :الخد 

واعلم أن [الشيخ محبي الدين النووي]” قال: إن الذي ضبطناه عن نسخة 
المصنف ما ذكرناه وهو: أيام البيض. قال: ويقع في بعض النسخ أو أكثرها: الأيام 
البيضء وكذلك يقع في كثير من كتب الفقه وغيرهاء وهو غلط عند أهل العربية 
معدود في لحن العوام ومن أجرى كلام الشيخ على هذا قال: ما الموصوف بالبياض؟ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البخاري (517/54) كتاب الصومء باب: صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة رقم (1941)»: ومسلم »)514/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(هه - ١5ل/).‏ 

(9) سقط فى أ. 

(5) أخرجه مسلم (؟/818) كتاب الصيام باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس رقم (144 - »)١1١0‏ والترمذي (6/ 15)) كتاب 
الصومء باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر رقم (2)777 وأبو داود 10م 
كتاب الصومء باب: من قال لا يبالي من أي شهر رقم (5557). 

)0( فى بء جه د: الشهر. 

1) أخرجه أبو داود /١(‏ 744) كتاب الصيامء باب: من قال: الاثنين والخميس (١10١؟)‏ من 
طريق سواء الخزاعي عن حفصة أم المؤمنين» وإسناده ضعيفء سواء الخزاعي مقبول 
(التقريب) زمت: 597 5). 

0 فى ج: يستحب. 

40) مقطافن أب 


ا 
0 كتاب الحبباه 


م 
. 
22 


قيل: نفس الأيام؛ را ماود كنع نش رضي برق ا لل لان 
ذلك فقال: إنما سميت: أيام البيض؛ لأن الله تعالى لما أهبط آدم - عليه السلام - من 
الجنة إلى الأرض فشرقت عليه شمس الدنياء فاسود جميع بدنه» فلما تاب الله عليه» 
فشكا إلى جبريل ذلك» فأوحى الله - عز وجل - إليه» وأمره أن يصوم أيام البيض» 
فلما صام اليوم الثالث عشر ابيض ثلث بدنه» فلما صام الرابع عشر ابيض ثلث بدنه 


وقيل: ليالى ذلك» وهو الصحيح؛ لآن الأيام كلها بيض والتقدير: أيام الليالي 
اليض. وسميت بيضًا؟ لأنها مضيئة بالقمر» كما يضيء" 5 جميع جميع النهار بالشمس» 


ثم ما هي الأيام المشار إليها؟ الصحيح: أنها الثالث عشر والرابع عشر [والخامس 
عشرء كما دل على ذلك الخبر والآثر. 


وقيل: إنها [الثاني عشر]”" ' والثالث عشر والرابع عشر؛ قاله في «الحاوي». ويعزى 

إلى الصيمرة 7 

)١(‏ في بء جه د: بيض. (؟؟ سقط في ج. 

(9) قوله: : ويستحب صيام أيام الييض؟؛ لما روى أبو داود عن ابن ملحان القتبي عن أبيه قال: «كان 
رسول الله ككل يأمرنا أن نصو م البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» والصحيح 
أن أيام البيض هي هذه؛ ا ثم قال ما نصه: وقيل: إنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع 
عشر؛ قاله في «الحاوي»» ويعزى إلى الصيمري. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن تعبيره ب «القتبي» تحريفء وإنما هو «القيسي»؛ نسبة ل «عبد القيس»» وملحان. بكسر 
الميم وبالحاء المهملة. 
الثاني: : أن ما عزاه إلى الصيمري صحيح؛ فإنه قد حكى في «شرح الكفاية» وجهين» وصحح ما 
نسبه إليهء وأما نقله ذلك عن «الحاوي» فإنه لم يحكه وجهًا بالكلية» فضلًا عما يوهمه كلامه من 
الجزم به. بل إنما حكى الخلاف بين الناس» فقال في باب صيام عرفة : اختلف الناس فيها - يعني 
أيام الييض - هل كانت فرضًا ثم نسخت؟ ثم قال : واختلفوا في زمانهاء فقال بعضهم: الثاني عشر 
وما يليه» وقال آخرون : الثالث عشر وما يليه. عدا مق ولالقا جك ف بر دل مر اي 
الصيام: اختلف الناس في شهر رمضان: هل كان ابتداة فرض الصيامء أو ناسخًا لصوم تقدمه؟ 
على مذهبين. ثم قال: ولهم في الأيام البيض مذهبان. ثم حكى ما تقدم» والموقع للمصنف في 
هذا هو النووي؛ فإنه حكاه عنه في «زيادات الروضة» وغيرها لأوا]. 
قلت: لعل الأمر الأول كما ورد في نسخته؛ وقد مر الحديث عقب قول الشيخ: «وأيام البيض...). 


باب صوم التطوع ج” 4 


وهذا الصوم هو القسم الثاني الذي أشرنا إليه في أول الباب. 

قال: وصوم [يوم]''' الإثنين؛ لما روى مسلم عن [أبي1" قتادة أن رسول الله كك 
سئل عن صوم يوم الإثنين» فقال: «فيه ولدتء وفيه أنزل عليّ القرآن""". 

قال: والخميس ؛ لما روى النسائي عن كيسان المقبري!*' قال: حدثني أسامة بن 
زيدء قال: قلت: [يا]ا*» رسول الله» إنك تصوم حتى لا تكاد تفطرء [وتفطر]"'' حتى 
لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟ قال: وأي يومين؟ قلت 
يوم الإثنين ويوم الخميسء قال: «ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين» وأحب”" أن يعرض عملى وأنا صائم”*. قال الشيخ زكي الدين: وهو 
حديث حسن. 

[وعن عائشة قالت: «كان رسول الله يك يتحرى صوم يوم الإثنين والخميس"'2 
قال الترمذي: وهو حسن]''' غريب. 

وهذا هو القسم الثالث الذي أشرنا إليه في أول الباب» وقد بقي قسم رابع وهو ما 
يستحب صيامه من الأشهر من بين الشهورء وهو المحرمء لقوله - عليه السلام-: 


)١(‏ سقط فى أ. 0) سقط فى أ. 

() أخرجه مسلم (7/ )83٠١‏ كتاب الصيام؛ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر /١98(‏ 
7 للل أنه لم يذكر قوله: القرآن. 

(4) في ب: المقرني. (4) سقط في ج. 

(7) سقط في أ. (0) في بء د: فأحب. 

)0( أخرجه النسائي (5/ ؟ )٠‏ كتاب الصيام؛ باب: صوم النبي يِه وأحمد (5/ ١١‏ 05 ) 
من طريق ثابت بن قيس أبي الغصن قال: طقن راسك المطتري عن اناف يل لد 
فذكره. 
قلت: في إسناده ثابت بن قيس أبو الغصن وهو صدوق يهمء فإسناده لا بأس به (التقريب) (ت: 
27»؛ وقد ورد ما يقوي الحديث من طرق أخرى عن أسامة بن زيد؛ فإسناده جيد. 

(9) أخرجه الترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصوم, باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 
(/7و). والنسائي (5/ )١67‏ كتاب الصيام» باب: دكن الاختلاف على خالد بن معدان في 
هذا الحديث واد بن ماجه (79/ )١517 ٠6‏ كتاب الصيامء باب: صيام يوم الاثنين والخميس 
() من طريق خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة به. 
وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (7/ :)5٠١‏ أعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول وأخطأ 
في ذلك فهو صحابي. 

)٠١(‏ سقط في ج. 


«أفضل 22700 المحرم)"' ثم بعده: :رجب؛ لرواية ابن عباس 


أن النبي كَيةٍ قال: «صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين» وصوم الثاني [منه]") 
زفة 


كفارة سنتين» وصوم الثالث منه كفارة سنة» ثم صوم كل يوم كفارة سنة» 
ثم بعد رجب: شعبانءقال - عليه السلام-: «من سره أن يذهب كثير من وحرا*) 
صدره؛ فليصم شهر الصبرء [وثلاثة أيام من كل شهر"””*'؛ وأراد بشهر الصبر]1"©: 
شعبان وقيل إنه رمضان ومعنى «وحر صدره): أي: غش صدره وبلابله وقذره. 
[وقد]"' قالت عائشة: «ما استكمل رسول الله كل صيام شهر قطء كان يصوم 
تيان الا قلبيله)0" , 
وأما ما لم يعين له وقت”' فالأفضل فيه صيام داود وهو صوم يوم وإفطار يوم؛ 
قال في «البحر)؛ وقيل: إنه أفضل من صوم الدهرء أي إذا أفطر في أيام النهي ولم 
يترك فيه حقاً ولم يخف ضررًا؛ لأن هذه الحالة هي التي لا يكره ه فيها صوم الدهر. 
ولفظ الشافعي في «مختصر البويطي»: «لا بأس بسرد الصيام إذا أفطر الأيام التي 


)01 أخرجه مسلم )87١/7(‏ كتاب الصيام» باب: فضل صوم المحرم )١177*/707(‏ وأبو داود 
(2) كتاب الصيام» باب: في صوم المحرم (5579)» والترمذي )٠١9/7(‏ كتاب 
الصوم باب: : ما جاء في صوم المحرم ( 5» والنسائي (57/7 )كباب قيام الليل»بابه؛ 
فضل صلة الليل» وابن : ماجه (8/ ٠‏ نات الام ريات صيام أشهر الحرم ))١7/47(‏ 
وأحمد (؟/ ان وال 5 715) من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن 

فق بلط لي د 

() ذكره الهندي في كنز العمال )5557١(‏ بلفظ: صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين 
والثاني كفارة سنتين والثالث كفارة سنة ثم كل يوم شهرًا.. وعزاه إلى أبي محمد الخلال في 
فضائل رجب. 

(4) في ب: رجز. 

١ه‏ أخرجه أحمد (5/ لالا» 8/) من طريق يزيد بن عبد الله , بن الشخير عن أعرابي به. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١19/(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير... ورجال 
أحمد رجال الصحيح. 

(5) سقط في أ. (0) سقط في ج. 

(8) أخرجه البخاري )15١/54(‏ كتاب الصوم.ء باب: : صوم شعبان رقم (1959): ومسلم (5/ 
٠٠‏ كتاب الصومء باب: صيام النبي كَكِْهِ في غير رمضانء واستحباب ألا يخلي شهرًا عن 
صوم رقم (5/ا١-95١١).‏ 

(9) زاد في ج: فيها. 


باب صوم التطوع جا" 1 


نهى رسول الله يَلْةِ عن صيامها»» وبهذا يقع الرد على صاحب «التهذيب» وغيره من 
أصحابنا الذين أطلقوا القول بكراهة صوم الدهر؛ لأجل ما روي أنه - عليه السلام - 
قال لعبد الله بن عمرو: «لا صام من صام الدهر"''» ولما روي أنه - عليه السلام - 
نهى عن صيام الدهر”". 

وأجاب القائلون بعدم الكراهة في هذه الحالة التي ذكرناها - ومنهم صاحب 
«المهذب» [و«البحر»]/' عن الخبر بأنه محمول على ما إذا صام ما نهي عنه؛ ولذلك 
قالت عائشة - وقد كانت تصوم الدهرء كما ذكرنا-: «من أفطر يوم النحر ويوم الفطرء 
فلم يصم الدهر)!». 

ولو نذر صوم الدهرء انعقد نذره إلا في زمان العيدين وأيام التشريق ورمضان. 

ولو أفطر في رمضان؛ لعذر من سفر أو مرض. فعليه القضاء فيقضي ويدع النذر 
وهل يلزمه الفدية لأجل النذر؟ 

قال ابن الصباغ والروياني فيه احتمالان لابن سريجء ذكرهما القاضي أبو الطيب 
وجهين على قولنا: إن زمان رمضان يدخل في نذره كما هو أحد الوجهين أما إذا قلنا: 
لا يدخل تحت نذره فلا يلزمه الفدية وبه أجاب في «التهذيب». 

وفي «البحر» عن والده: أنه قال: لو أفطر يومًا في غير رمضان» هل يقضيه؟ 

قال أصحابنا: لاء فلو قضاه في يوم آخر هل يصح عن القضاءء أو لا يصح لا 
قضاء ولا أداء؟ فيه وجهان. 

قلت: يمكن أخذهما من وجهين حكيا عن ابن سريج فيما إذا نذر صوم [يوم]*) 
بعينه» ثم أراد أن يأني فيه بنفل أو فرض آخر عن النذر: هل يصح؟ وفيه وجهان: 


6 أخرجه البخاري )74١/54(‏ كتاب الصوم, باب: حق الأهل في الصوم (/191)؛ ومسلم 
)85١5/5(‏ كتاب الصيامء باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به )١١09/١85(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: الأبدء بدل: الدهر. 

(؟) أخرجه أحمد (791/0)» ومسلم (819:818/5)» كتاب الصيام: باب استحباب صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء حديث (1917/ »)١١77‏ وأبو داود /١(‏ لالا/)» كتاب الصيام: باب 
في صوم الدهر تطوعًا حديث (7175)» من حديث أبي قتادة. 

زفة سقط في أ. 

(8) ذكره النووي في اشرح المهذب» دون عزو .)14١/5(‏ 

)0( سقط في أ. 


5 جد كتاب الصيام 


أحدهما: لا؛ كما في رمضان. 

ثم على الثاني يلزمه الإطعام في الحال؛ لأنه أيس من استدراك هذا اليوم بالقضاء. 

قال في «البحر»: قلت: ويحتمل وجهًا آخر. 

ولو سافر هذا الرجل يحل له الفطرء وهل عليه الإطعام في الحال؟ فيه وجهان, 
المذكور منهما في «الرافعي»: عدم الوجوب. بخلاف ما لو أفطر بغير عذر؛ فإنه جزم 
بالوجوب. 

ولو نذر من قد [نذر صوم]'' الدهر صوم يوم آخرء لم ينعقد نذره قاله الرافعي. 

قلت: ويتجه'"" أن يكون كنذر الشيخ الهم الصوم وقد تقدم. 

ولو لزمه'”' صوم كفارة صام عنهاء وفدى عن النذر. 

ولو نذرت المرأة صوم يوم”*' فللزوج منعهاء ولا قضاء ولا فدية. وإن أذن» ولم 
تصمء لزمها الفدية. 

وفي «المهذب:: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لما 
روى أبو هريرة: أن رسول الله كَلٍِ قال: ١لا‏ تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)””*'. 

قال: ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع. استحب له إتمامها ؛ لقوله تعالى: 
ييه ألَدت َامَنَُا َوهو بالْمُقُودِه الآية [المائدة:٠]»‏ وقوله تعالى ميلا برا 
أعملكر 4# [محمد: “7]» وإنما لم يجب؛ لما روى مسلم عن عائشة في [حديث 
طويل]'' قالت: ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس» فقال: أرينيه» 
فلقد أصبحت صائما. فأكل منه"”"' ونقيس الصلاة على الصومء ولأن ذلك عبادة 
يتحلل منها بالفساد فإذا تبرع بها لم يلزمه إتمامهاء أصله: الاعتكاف» نعمء لو نذر 
إتمام الصوم فهل يلزمه؟ قال في «البحر» فيه وجهان. أصحهما: اللزوم. 

ولا فرق فيه بين ما قبل الزوال أو بعده. 


)١(‏ في أ:يصوم. (؟) في أ: ويحتمل. 

د فى أ: نذر. دع فى أ بده الدهر. 

(5) أخرجه البخاري (4/ 07*07» كتاب البيوع: باب قوله تعالى: لأنْفِشُواْ من ميت ما سبد 4 
حديث (7577775): ومسلم »)71١/7(‏ كتاب الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه 
حديث .)1١75/85(‏ 

)00 سقط في ج. (119 تقدم. 


قال: فإن 1 خرج 217 القضاء؛ لما روت أم هانئ قالت: دخل علي 
لله يوم الفتح» فأتي بإناء من لبن» فشرب منه ثم ناولني فشربت» وقلت: [يا]”" 
رسول الله» كنت صائمة» لكنى كرهت أن أرد سؤركء فقال: «إن كان قضاء رمضان 
اقفن .يونا 4ن ون كاك تطر عا قاف عمف فاقصوهة وان عت :له تفي 

ولأنه دخل في عبادة يتحلل منها بالفساد. فإذا خرج منها قبل استتمامهاء لم يلزمه 
قضاؤها؛ كالاعتكاف. 

وهل يوصف فعله بالكراهة؟ قال القاضى الحسين: قال الشافعى: «كرهته»» وهو 
الذي أور ده البندنيجي. ْ ْ 

وقال الإمام: إن شيخه كان يقول: الإفطار بالعذر مشروع”*' ومن جملة المعاذير 
[في ذلك]”*' أن يعز على من أضافه امتناعه من الطعام. 

فإن لم يكن عذرء فهل يكره قطع الصوم والصلاة؟ فعلى وجهين. 

قال: ولا بعد في”' ذكرهما مع الخلاف في تحريم القطع. يعني: بيننا وبين أبي 
حنيفة وغيره. 

أما لو دخل في صوم واجبء. أو صلاة واجبة» لم يجز له الخروج منها. 

قال الشافعي في كتاب فرض الصلاة والصيام من «الأم»: ومن دخل في صوم 


)200 في أ: أفسدها. (؟) سقط فى ج. 

() أخرجه أبو داود (؟/ 857:875) كتاب الصوم, باب: في الرخصة في ذلك» حديث 
(» والترمذي (94/7 ١٠)كتاب‏ الصوم »ءباب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. 
حديث ١(‏ "الا 1 والنسائي في الكبرى (144/1): والطيالسي (141/1) كتاب 
الصيام» باب: من عليه صوم من رمضان متى يقضيه؛ وما يفعل من أفطر عمدا في أيام 
القضاءء وفي صو م التطوعء حديث (417415)) وأحمد (751/7), والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (5// ٠عم )٠١‏ كتاب الصيامء باب: الرجل يدخل فى الضيام تطوعا ثم يقطرء 
والدارقطني (7/ 31077 1١74‏ كتاب الصيام» باب: د تبييت النية من الليل وغيرهء حديث (17/ 
دق والبيهقي (5/ 315 10717) كتاب الصيام» ا دياه التطوع والخروج منه قبل تمامه. 
والحاكم )415/١(‏ كتاب الصيام» وقال تطح الؤستاف ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى» 
وعند أكثر هم أن النبي يَكِْةِ قال لها : «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صامء وإن شاء 
أفطر). 

)2 في بء د: مسوع. )2 سقط في ب. 

١ت‏ في ب: مع. 


م 0-3 أكتاب الصيام 


واجب عليه: شهر رمضانء أو قضاءء أو صوم من نذر أو كفارة من الوجوه. أو صلاة 
مكتوبة في وقتها أو قضائهاء [أو صلاة نذرها] ' » أو صلاة طواف - لم يكن له أن 
يخرج من الصلاة والصوم ما كان مطيقا للصوم والصلاة. وإن خرج من واحد منهما 
اق بعلة '" كان مقس عندناء 

وقال ابن الصباغ: إن الأمر كما ذكر؛ لأن العبادة [إن]' '' كانت متعينة: كصوم 
رمضان. والصلاة الواجبة إذن» فلا يجوز الخروج منها؛ لأنه وجب عليه الدخول في 
ذلك؛ فلا يجوز الخروج منه. وإن كانت غير متعينة: كقضاء الصلاة» والنذر المطلق» 
والكفارة؛ فتتعين بالدخول؛ لأنها واجبة في زمان لا بعينه» فإذا تلبس بها كانت تعيينا 
لذلك الزمان؛ فصار بمنزلة الفرضء بخلاف التطوع؛ فإنه ليس بواجب فالشروع فيه لا 
يصيره واجبا؛ وهذا ما أورده البندنيجي وصاحب «البحر» أيضًا. 

وفي ابن يونس حكاية وجه في جواز الخروج من صلاة الوقت إذا لم يضقء. 
وكذا' '' من قضاء الصومء وهو مختار الإمام حيث قال في كتاب التيمم: إن المسافر 
الذي يجوز له الفطر لو أصبح صائمّاء ثم أراد أن يفطر - فله ذلك؛ فإن الشروع لا 
يلزمه””' عندنا شيئًا إلا في الحج. وأنا أقول: من شرع في الصلاة في أول الوقت» 
فالذي أراه أنه لو أراد أن يقطعها قطعها؛ فإنها لا تجب بأول الوقت وجوبًا مضيقاء 
فالأمر موسع بعد الشروع كما كان موسعًا قبله؛ اعتبارًا بمسألة الفطر”' '» ومن لزمته 
فائتة غير مضيقة» فشرع فيها - فما قدمته من القياس يقتضي الخروج من الفائتة. 
والذي أراه: أن من شرع في صلاة جنازة» فله التحلل منها إذا كانت الصلاة لا تتعطل 
بتحلله» ومصداق هذا من نص الشافعي أنه قال: «من تحرم بصلاة على الانفراد» ثم 
وجد جماعة - فله أن يخرج عن صلاته؛ ليدرك الجماعة»؛ ولو كان الخروج ممتنعًا 
لما جاز بسبب إدراك فضيلة الجماعة. 


وقال في كتاب اللقيط: من شرع في فرض من فروض الكفايات» وكان متمكنًا من 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أ: عذر. 


(4) في بء د: يلزم. فى أب الفوضن. 
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إتمامه. فأراد الإضراب؟ عنه - فقد نقول: ليس له ذلك» ويصير فرض الكفاية 
بالملابسة متعيئًا. وهذا فيه نظر. 

واقتصر الغزالي في كتاب التيمم على ما أبداه الإمام من جواز الخروج من الصلاة 
قبل تضيق وقتهاء وقال هاهنا في صوم القضاء: إن ما يجب قضاؤه على الفور يلزمه 
إتمامه عند الشروع فيه» و[ما]””' هو على التراخي فيجوز الإفطار فيه. وهو ما حكاه 
القاضي الحسين عن القفال» واختاره البغوي. 

وقال القاضي: عندي أنه يتخرج خروجه بن لوايجي قضاؤه على القوز عل 
الوجهين فيما إذا أصبح المسافر صائمًا هل له أن يفطر أم لا؟ [و]”؟2 فيه وجهان 
تقدم 31 حكايتهما عنه. 

وقد تقدم بيان ما يجب قضاؤه على الفور وما لا يجب في الباب قبله. 

قال: ومن دخل في حج تطوع أو عمرة [تطوع]”" لزمه إتمامهما؛ لأنه يجب 
المضي في فاسدهماء فكيف في صحيحهما("؟! 

قال: وإن'* أفسدهما لزمه القضاء؛ لما سيتضح في كتاب الحج. 

قال:ولا يجوز صوهم'*' يوم الشك. أي: تطوعًا [مطلقًا]”' '' أو تحريا'''' لرمضان 
كما قال البندنيجي؛ لما روى أبو داود عن صلة - وهو [ابن زفر]”"22 - قال: كنا عند 
عمار'"'' في اليوم الذي يشك فيه» فأتى بشاة - أي مصلية - فتنحى بعض القوم, فقال 


(0) في د: الإفراد. (؟) سقط فى ج. 
(+/ في د: فيما. 0:١‏ تفظ فى أ 5 
(0) في ج: قدمت. (7) سقط في ج. 
() في بء د: صحتهما. () في د: فإن. 
0 في ج: صيام. ع سقطاني 1 
(1) في ب: تحررًا. 25 في أ: : إبراهيم. 


4١‏ قوله: : ولا يجوز صوم يوم الشكء أي: : تطوعًا مطلقًا أو تحريا لرمضان كما قال البندنيجي؛ 
لما روى أبو داود عن صلة - وهو ابن زفر - قال: كنا عند عمار... إلى آخره. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا الكلام يقتضي أن البندنيجي قال بتحريمه, سواء صامه تطوعا أو تحريا لرمضان» 
وليس كذلك؛ بل البندنيجي قائل بالكراهة لا بالتحريم؛ فإنه قال في «تعليقه» الذي يتقل عنه 
المصنف: ولا يجوز أن يصوم العيدين» وكذا أيام التشريق على الجديد. ثم قال ما نصه: فأما 
يوم الشك فمكروه أن يقصده بالصوم. هذا لفظه. وقد صرح هو به في آخر المسألة على _ 


ا كتابس الصيام 


عمار: عع ول اي ''. قال الترمذي: وهو حسن صحيح. 


ولا يجوز أن يضيف عمار العه.يان إلى النبي إلا توقيما. 
وقد روى أبو هريرة عن النبي كله أنه نهى عن صيام ستة أيام: يوم ٠"‏ القطرء ويوم 


النحرء وأيام التشريق» واليوم الذي يشك [فيه]1" أنه من رمضان ©" . 


الصوابء. فقال : وقد وافق الشيخ في عبارته - يعني عدم الجواز - صاحب «التتمة»)» وعبارة ابن 
الصباغ والبندنيجي وصاحب «البحر» والفوراني والقاضي الحسين: أن صوم يوم الشك مكروه. 
هذا لفظه. وسبب الوهم :أن البندنيجي قد قال بأنه لا فرق بين صومه عن التطوع أو رمضان» فضم 
المصنف هذا التقسيم إلى عبارة الشيخ؛ فوقع في الخطأ. 

الأمر الثاني: أن صلة: بصاد مهملة مكسورة ثم لام مفتوحة» وأما زفر: فبزاي معجمة مضمومة: ثم 
فاء مفتوحة» وقد تحرف على المصنف فتفطن له. 

واعلم أن المصنف بعد الكلام الأول بأسطر قلائل» في الكلام على انتصاف شعبان - قد قال ما 
نصه: وجزم به في «المهذب»» والقائل بالأول... إلى آخر كلامه» ومراده بالأول: اختصاص عدم 
الجواز بيوم الشك؛ فاعلم ذلك؛ فإنه ملبس يتعين التنبيه عليه. [أ و]. 

قلت: ستأتي الإشارة إلى محل هذا الكلام بعد قليل. 


() أخرجه أبو داود(72007494/7) كتاب الصومء باب: كراهية صوم يوم الشك؛ حديث 


“4 م 
١1‏ 


ا ل ا 1 الشك. حديث 
الصيام؛ باب اما حادق مام بر الفا جرت 400 وار 8/51 )كنات العو 
باب :في النهى عن صيام يوم الشكء والدارقطني (؟/ )١517‏ كتاب الصيامء حديث (5)) 
والحاكم /١(‏ 577) كتاب الصوم, والبيهقي (5// )٠‏ كتاب الصيامء باب : النهي عن استقبال 
لا وض سوسا هه -هزارة؟. 
ركفو فافط روا 

وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح» ورواته كلهم ثقات. 

وقال الحاكم: مدع على قنوط التعين وم بجر جا . ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن حبان أيضا.ء 9 فن: ثلاثة أيام. 

سقط في د. 

أخرجه البزار فى مسنده /١(‏ 484 - كشف) رقم )1١57(‏ من طريق عبد الله بن سعيد 
المقبري عن جده عن أبي هريرة. 

وذكره الهيثمى في المجمع (1/ 27037 وقال: رواه البزار» وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو 
وله طريق آخر: أخرجه الدارقطني (1517/7) كتاب الصيامء حديث (1) من طريق الواقدي: ثنا 
داود بن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة به. 

وقال الدارقطني: الواقدي غيره أثبت منه» وهو متروك. 


باب صوم التطوع جك ١١‏ 


قال: إلا أن يوافق عادة له؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا”'' فليصمه»”") 
وأخرجه البخاري و[غيره]”". 

قال: أو يصله بما قبله؛ لأن بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان» وتحصل 
مخالفة من ليس من أهل الحق. 

ثم ظاهر كلام الشيخ [يقتضي]”'' انتفاء الكراهة فيما إذا وصله بيوم واحد 
والحديث السالف دال على النهي عن ذلك؛ ولذلك قال البندنيجي: إنه لا يتقدم 


الشهر بصوم يوم ولا يومين» إلا أن يوافق ما كان [أبرَ1]””' يصومهء أو كان يسرد 
الصيام؛ فلا يكره له 


وقيل: [إذا انتصف شعبان لا 0 أن يصوم؛ لما روى أبو داود عن أب 
هريرة أن رسول الله يكْهِ قال: «إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا»”"' قال الترمذي: وهو 


)1١(‏ فى ب: يوما. 

4 أخرجه البخاري )١118171//5(‏ كتاب الصوم؛ باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
حديث (1915) ومسلم (7277/1) كتاب الصيام؛ باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين حديث (١؟7/7/ ٠‏ وأبو داود (؟/ )76١‏ كتاب الصومء باب :فيمن يصل شعيبان 
برمضان» حديث (7790؟)2 والترمذي (/28) كتاب الصوم. باب: ما جاء لا تقدموا الشهر 
بصوم» حديث (584)) والعتي 110105 كات الفوا ابا التقديم قبل شهر رمضان» 
وابن ماجه )18/١1(‏ كتاب الصيام» باب : ما جاء ف فى النهى أن يتقد م رمضان بصوم إلا من صام 
صوما فوافقه. حديث .)١150٠0(‏ وأحمد /١(‏ غ٠‏ . وعبد الرزاق )١198/5(‏ رقم ,)01١5(‏ 
والدارمي (؟/ 5) كتاب الصيام» باب: النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية» والطيالسي /١(‏ 
)رقم (859)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 85)» والبيهقي (5/ )٠١ ١‏ كتاب 
الصيام» باب: : النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين» والدارقطني (159/5)؛ 
وابن طهمان في ١مشيخته؛‏ (01), وأبو نعيم في الحلية (1/ 0777 وأبو يعلى ( لن ده 
5 رقم (2499). وابن حبان 7١095(‏ - الإحسان) عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

إفرة في أ: لم )2 سقط في د. 

(( سقط في أ 03 في التنبيه: لا يجوز إذا انتتصف شعبان. 

07 أخرجه أبو داود (701/1) كتاب الصوم »باب: في كراهية ذلك فيمن يصل شعبان برمضان» 
حديث 79 والترمذي (0/ )1١10‏ كعاب الصومء باب: ما جاء في كراهية الصوم في 
النصف الثاني من شعبان لحال رمضان» حديث (78)؛ وابن ماجه )5758/١(‏ كتاب 
الصيام؛ باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما وافقه» حديث 
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قال: إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله لما تقدم وهذا ما صححه النواوي» 
وجزم به في «المهذب»؛ لما تقدم. 

والقائل بالأول”"' يحمل الخبر الدال عليه على من كان يضعفه ذلك عن صوم 
رمضان. 

والمتولي قال: إن أهل”' الحديث قالوا: إنه غير ثابت. 

وسلك في «المرشد» طريمًا آخر فقال: إن وافق عادة له بأن كان يصوم الإثنين-مثلا- 
فكان ذلكء لم يكره. وإن لم يوافق عادته: فإن كان قويا ووصله بما قبل النصف جازهء وإن 
كان ضعيفا ووصله بما زاد على يومين جاز؛ عملا بالحديثين. 

ولو أفرده بالصوم تطوعًا لم يصح. وبه جزم في «المهذب»» والمختار في 
«المرشد»ء ويقال: إنه قول القاضى أبى الطيب» والذي رأيته في "تعليقه): أنه مكروه؛ 
فإن حافك قله واي 00 ْ 

وحكى المراوزة وصاحب «البحر» فيه وجهين كالصلاة في الأوقات المكروهة.» 
وصحح الرافعي عدم الصحة؛ كصوم يوم العيد. 

وقال في «البحر»: المذهب أنه ينعقد. 

ولو صامه عن فرض صح. وهل يكره؟ فيه وجهان: 

قيل: مختار أبي الطيب: الكراهة» وهو الذي جزم به في «المهذب» وقال في 
«الحاوي» إنه مذهب الشافعي. 

والذي رأيته في «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه يسقط عنه الفرضء ولا ثواب له 
ويكون بمنزلة الصلاة في الدار المغصوبة. 


(23501). والبيهقي )5١4/4(‏ كتاب الصيامء باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام. 
والدارمي (17/7) كتاب الصوم. باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (؟/ 87)) وابن حبان (8175 - موارد) من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) هذا هو محل التنبيه الذي سبقت الإشارة إليه. 

(9) فى د: هذا. 


ا ا 1 1 0 0 


واستبعد ابن الصباغ ما حكى عن أبي الطيب من الكراهة» وقال: لم أره لغيره من 
أصحابناء وما قاله مخالف للقياس؛ لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعًا له سببء. كان 
الفرض أولى كالصلاة في الوقت المنهي عنه. ولأنه لو كان عليه يوم من رمضان فقد 
تعين عليه صومه فيه؛ لأن وقت القضاء قد ضاق لأجل ذلك. 

و2 قال في «المرشد): إن صامه عن قضاء رمضان ينبغي ألا يكره؛ لأنه 
0000 وقد حكاه في البحر وجهًا وقال: إنه أصح عندي. 


000 سقط في ج. 

(0) قوله: : وأو صام يوم الشك عن فرض صحء وهل يكره؟ فيه وجهان. قيل: مختار أبي الطيب: 

الكراهة. وهو الذي جزم به في «المهذب». وقال في «الحاوي»: إنه مذهب الشافعي» رضي 
الله عنه. والذي رأيته في «تعليق» أبي الطيب: أنه يسنقط غنه الفرض: ولا ثواب لف ويكون 
بمنزلة الصلاة في الدار المغصوبة. . واستبعد ابن الصباغ ما حكي عن أبي الطيب من الكراهة» 
وقال: لم أره لغيره من أصحابنا. وما قاله مخالف للقياس؟؛ لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا 
له سبب كان الفرض أولى؛ كالصلاة ة في الوقت المنهي عنه. ولأنه لو كان عليه يوم من 
رمضان فقد تعين عليه فعله فيه؛ لأن وقت القضاء قد ضاق؛ ولأجل ذلك قال في «المرشد»: 
إن صامه عن قضاء رمضان ينبغي ألا يكره؛ لأنه متعين. انتهى كلامه. 
وما ذكره من إنكار الكراهة في «تعليق» أبي الطيب غريب؛ فقد صر إح به قبل هذا النقل الذي ذكره 
بقليل» فقال ما نصه: إعتدنا أن نوم يوم اتلك مكروء: إن صبامة لطا فلا تولب لاه وإن مام 
عن فرض سقط الفرض ولا ثواب له أيضًا .هذا لفظه. وهو يقتضي أنه لا فرق في كراهة النفل بين 
ماله سيب وما لا سبب له. 
واعلم أن الوجهين المذكورين في دفع الكراهة هما لابن الصباغ» وكلام المصنف يقتضي 
قوتهماء وهما باظطلان: 
أما الأول ل - وهو القياس على النفل - فذهول عن مدرك قطعيّ الصحة غامض الإدراك» وهو أن 
صيام الفرض فيه لا يبرئ الذمة بيقين» لاحتمال أن يكون من رمضان ورمضان لا يقبل غيره» 
وهذا المعنى لا يأتي في التطوع؛ فإن غاية ما يلزم منه على تقدير كونه من رمضان ألا يعتد 
بما أتى به» وهذا الكلام كله على تقدير تفرقة القاضي , بين الفرض والنفل ذي السبب» وقد 
تقدم أن كلام القاضي في «التعليق» يقتضي أنه لا فرق» وابن ن الصباغ في نقله هنا عن القاضي 
صرح بأنه ينقل من «تعليقه)». 
وأما الوجه الثاني فدليل على عدم فهم المراد من كراهة الفرض في الأوقات المكروهة؛ وذلك أنه 
قد تقدم في الصلاة: : أن الصبح يكره ه فعلها عند ظهور الشعاع. والعصر عند اصفرار الشمس» 
قالوا: وليس المراد من الكراهة : أنه مأمور بترك الصلاة؛ بل الفعل واجب عليه» ولكن المراد 
أنه يكره ه التأخير إلى ذلك, فإن أخر تضيق عليه؛ ولزمه الإتيان به» وقالوا - أيضًا - هناك 
بكراهة تأخير الفائتة ليصليها في وقت الكراهة» وما قالوه هناك فهو الذي بعينه يقال هناء 
فالرد بما ذكروه هنا غلطة فاحشة. [أوا. 
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ويوم الشك: أن يتحدث برؤية الهلال من لا يثبت بقوله: كالصبيان» والنسوان. 
والعدل الواحد؛ إذا لم نثبته بهم وبه» وكذا العوام إذا لم تثبت تنبت عدالتهم عند الحاكم أو 
لم يشهدوا به أما إذا لم يتحدث برؤيته فلا شك. 

وإن كان غيم في موضع رؤيته» فعن الشيخ أبي محمد فيما إذا كان في محل 
الرؤية قطع سحابء ولم يتحدث بالرؤية - فهو يوم شك. 

وقال فى «البسيط»”7: هذا غير واضح في البلاد الواسعة والقرىء وأما في الأسفار 
فحن الرفاق» نيمك أن بل بيرم شك”"”؛ لجواز الرؤية والتحدث بها في البلاد 
التي يجتمع فيها من يشتغل بهذا ل الإمام. 

وحكى الموفق بن طاهر عن أبي محمد اليامي أنه إذا كانت السماء مُضحِيّة ولم ير 
الهلال فهو يوم شك. وعن الأستاذ أبي طاهر: أن يوم الشك: ما تردد بين الجانبين من 
غير ترجيح. فإذا شهدت امرأة أو عبد أو صبي فقد ترجح أحد الجانبين» وخرج اليوم 
عن كونه يوم شك. والمشهور: ما تقدم. 

وقد وافق الشيخ في عبارته صاحب «(التتمة»» وعبارة ابن الصباغ والبندنيجي 
وصاحب «البحر» والفوراني والقاضي الحسين: أن صوم يوم الشك مكروه. 

وفي «الحاوي»: أن النهي عن صومه؛ للكراهة [لا]7'' للتحريم. 

قال: ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي 0 
قال: قال رسول الله عَلِةِ: «لا د بع احاتم يون للد 4110 يفوم لله او 7 
وفي رواية أبي داود: «قبله بيوم)”* ١‏ وهذا ما حكاه الشيخ أبو حامد في «التعليق») 
والمتولي في «التتمة»» واختاره ابن المنذر. 

وقد روى المزنى فى «جامعه» أن الشافعى قال: (إنه لا يكره صومه. ولا يتبين لي 
أن اين عن ضام يوم التعمدة إلااعلى الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة 
التي لو كان مفطرًا فعلها»؛ ولهذا جزم الماوردي بأن مذهب الشافعي أن معنى النهي 


)١(‏ في أ: الوسيط. (؟) في د: الشك. (9) سقط في أ. 

ع أخرجه البخاري (5/ 7/08) كتاب الصوم, باب: : صوم يوم الجمعة (1986)؛ ومسلم (؟/ 
١‏ وكات الفا 1 م ل؟ 
) 503 


باب صوم التطوع 33 6 


عن الصوم فيه: أنه يضعفه عن حضور يوم الجمعة [والدعاء فيه» فكل من أضعفه 
الصوم عن حضور الجمعة]'' كان صومه مكرومّاء وأما من لم يضعفه الصوم عن 
حضورها فلا بأس أن يصوم. 

قلت: وهذا يخدشه ما رواه البخاري ومسلم عن جويرية بنت الحارث أن النبي 
عل دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «صمت أمس؟» قالت: لاء قال: 
#تريدين أن تصومى غدًا؟» قالت: لاء قال: فأفطري)1/. 

قال: ولا يحل الصوه'” يوم الفطر والأضحى؛ لما روى البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله يَكِ عن صيام يومين”*': 
[يوم]*' الفطرء ويوم الأضحى"". 

لوجاء في «الصحيحين» عن عمر أنه قال: إن رسول الله يَكهِ نهى عن صيام هذين 
اليومين]"' : أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككمء وأما يوم الفطر ففطركم من 
ضار 19, 0 

قال: وأيام التشريق؛ لما روى مسلم عن نبيثثة الهذلي قال: قال رسول الله يكله: 
(أيام التشريق أكل وشرب»» وفي رواية: «وذكر لله تعالى7*' » وروى أبو داود عن أبي 
مرة مولى أم هانئ» أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص» فقرب 
إليهقما طعاماء فقال: كل» قال: إني صائم» فقال عمرو: [كل]' ''؛ فهذه الأيام التي كان 


)١(‏ سقط فىأ. 

فم أخرجه البخاري (177/5) كتاب الصوم, باب: صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائما يوم 
الجمعة فعليه أن يفطرء حديث »2١187(‏ وأبو داود (607/7) كتاب الصوم, باب: الرخصة 
في ذلك حديث (5577)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (28/5) كتاب الصيامء باب: 
صوم يوم عاشوراء»ء وأحمد (5/ 0774 وأبو يعلى »)588/١7(‏ حديث .0/١514(‏ 

(0) زاد في أءد: في. (4) في د:هذين اليومين. (0) سقط فى أ ج. 

4 أخرجه البخاري (4/ 114) كتاب الصوم, باب: صوم يوم الفطر (1491): ومسلم (؟/ 
8 كتاب الصيامء باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى :)871/١51١(‏ 
وأبو داود /١(‏ 715) كتاب الصيامء باب: في صوم العيدين (519 ؟) واللفظ له. 

69 سقط فى د. 

000 أخرجه البخاري (1440)) ومسلم )١١0/18(‏ وأبو داود (5515). 

ف أخرجه مسلم (1/ )3٠١‏ كتاب الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق .)١١4١ /١545(‏ 

41٠١(‏ سقط في ج. 


15 -0 كتاب الصيام 


رسول الله ككل يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها. قال [مالك(': هي أيام 
ال 

وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم الفدر وسبآاق ذكو ما سحيت بذلك لأجله. 

قال: فإن صام في هذه الأيام» أي: أمسك فيها عن المفطرات» ونوى من الليل - 
لم يصح صومه'"؛ لأن نفس العبادة عين المعصية» قال في «التتمة»: وكان عاصيًا 
آثما. 

قال: اولي امور الع ا 0 
0 '“. وإلى ا سل لكيه ا محمد. 

وبعضهم حكى عن المزني أن الشافعي رجع عنه؛ ولأجله لم يثبت بعض 
الأصحات: فق المسألة خلاقا: 

وقال القاضى الحسين: إن بعض أصحابنا قال: في المسألة قول ثالث: أنه يصح 
فيها جميع الصيام؛ ويكره؛ لأنها تتلو العيد فأشبهت ما يتلو الفطرء ولأن ما صلح لنوع 
من الصوم صلح لغيره؛ كسائر الأيام. 

وغيره قال: إذا جوزنا للمتمتع صومها فهل يجوز لغيره وله صيامها عن غير 
المتمتء؟**2 فيه وجهان - وقال الإمام: طريقان-: 

إحداهما: القطع بالمنع. 

والثانية: أنه كصوم [يوم]' ا 

وقال الماوردي: إن غير المتمتع لا يجوز له أن يصومها تطوعًا بغير سبب بلا 
خلاف. 


ع2 سقط في أ. 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 775) كتاب الصيامء باب صيام أيام التشريق (75514)» وأحمد (5/ 
١17‏ )» وابن خزيمة .)71١159(‏ 

(*) في التنبيه: الصوم. 

(4) أخرجه البخاري (777/5) كتاب الصوم باب: صيام أيام التشريق (119819917١)؛‏ 
والبيهقي (598/5). 

(ه) في ج: التمتع. () سقط في ج. 


باب صوم التطوع ج- يلك 


وفي جوازه بسبب متقدم: كالنذرء والقضاءء والكفارة» وقضاء رمضان - فيه 
وجهان حكاهما أبو الطيب والبندنيجي أيضاء ونسب: الجواز إلى أي إسحاق» 
وسيأتي الكلام في ذلك في كتاب الحجء إن شاء الله تعالى. 

وقد حكى الإمام أن القاضي الحسين ذكر مسلكا يفضي إلى تنزيل يوم العيد منزلة 
يوم الشكء وما نراه قاله عن قصد'' » وإنما ذكره في تقدير كلام تقديرًا لا تحقيقاء 
وأصل المذهب لا يزال بهذاء والله أعلم. 


000 في ب: عقد. 


باب الاعتكاف 


الاعتكاف: لزوم المرء الشيء وحبس نفسه عليه برا كان أو إثماء قال الله تعالى: 
مانا ع لقو يَصَكُونَ 3 عل أسْنَامٍ لهم الآية [الأعراف :2 أي: يقيمون. وقال 2 
من قائل-: هما اذو التَمَائِلُ اَم أَثْرْ ها عَلكنُونَ# [الأنبياء:97]» وقال امرؤ القيس"'' 
تظل الطير عاكفةعليهم 0 

وهذا ما حكاه الشافعى. 

وقال الخليل: هو المقام على الشيء؛ يقال: عكفء يعكف. [بكسر] '' الكاف وضمها. 

قال البندنيجي: وقال بعض أهل اللغة: الاعتكاف: الاحتباس في المسجد والإقامة 
فيه يقال: عكفته. فعكف [واعتكف]”' أي: حبسته فاحتبس. وهذا حده لغة. 

وأماعيدة شرعًا: فهو اللّبث والإقامة في المسجد بقصد القربة» من مسلم عاقل 
طاهر سن الجنابة والحيض والنفاس» صاح كاف نفسه عن قضاء شهوة الفرج» مع 
الذكر'”'. [وكلام]”"2 الشيخ يأتي على جميع ذلك. 
200 هو. : امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي؛ من بني آكل المرار من الطبقة الأولى من 


شعراء الجاهلية» وهو أشعر شعراء العرب على الإطلاق» يماني الأصل» ولد في نجد سنة 
ثلاثين ومائة ق. ه. وكان أبوه ملك أسد وغطفان» ويعرف باسم «الملك الضليل». . توفي سنة 


ثمانين ق. ه. 
ينظر: الشعر والشعراء »)١١١/١(‏ وطبقات فحول الشعراء» للجمحى »)8١/١(‏ والأغانى (9/ 
0 1 1 
(؟) ينظر: ديوانه. ص .)50٠١(‏ (9) سقط فى ج. 
2 سقط في ج. ١‏ 


(ه) قوله: : وأما حده شرعًا فهو اللبث والإقامة في المسجد بقصد القربة» من مسلم عاقل» طاهر من 
الجنابة والحيض والنفاس» صاح كاف نفسه عن قضاء شهوة الفرج» » مع الذكر. انتهى كلامه. 
وهذا الحد يرد عليه أمور: 
أحدها: أن ذكر اللبث لا فائدة له بالكلية. 
انيها: أنه إذا نذر اعتكاف مدة: ثم خرج لقضاء ء الحاجة ونحوها مما ذكروه - فإنه في حالة 
ا 0 مع أنه ليس في مسجد. 
الثها: نمك أنام ى السو ل لمر لمعاف رلك ليه من القرب كقراءة وصلاة» ‏ 


اف 


باب الاعتكاف ع 4.1 


وقد خرج بقولنا: «اللبث»» العبور فى المسجد عن أن يكون اعتكافًا وهو 
المشهور. ولم يذكر في «الوجيز) غيره» ومن جوزه من أصحاينا لم يخالف في 
الحقيقة ما ذكرناه» ولكنه اكتفى بالحضور فى المسجد كما اكتفى بالحضور في عرفة 
في تحصيل الركن» فإن كان قد أوجب باسم الوقوفء» فهو مشعر بالمكث إشعار 
العكوف 207 

و[خرج] بقولنا: «والإقامة» ما إذا جلس”*'' وقام عقيب جلوسه؛ فإنه لا يحصل له 
الاعتكاف. كما حكاه في «البحر» عن ابن سريجء وقال إن أبا حامد استجاده؛ وعليه 
ينطبق قول الإمام: إن من لم يكتف بالمرور من أصحابنا يقول: لابد من لبث» ولا 
يكفي فيه ما يكفي في الطمأنينة في الركوع ؛فإنا قد أوضحنا أنه يكفي في إقامة 
الفرض فيها انفصال آخر حركه الهويّ عن أول حركة الرفع [عن الركوع]”"”» وكان 
الغرض تحصيل تصور الركوع مع فصله عما قبله وبعذه» وأما هذه القربة فشرط 
تصورها عند هذا القائل: اللبث”4» فليكن محسوسًا. قال: وعند هذا القائل لو كان 
الشخص يتردد [في أرجاء المسجد فهو معكتفء وقد يكون زمان]”*' تردد من يصح 
اعتكافه أقل من زمان [من]''' يدخل من باب ويخرج من باب. 

و[خرج] بقولنا: «في المسجدء بقصد القربة من مسلم عاقل [طاهر]”'"' صاح» ما 

وأردنا بقولنا: «كاف نفسه عن قضاء شهوة الفرج»»؛ [وهي عبارته في «الوسيط» - 
الكف عن الجماع في الفرج]”” وعن المباشرة في غير الفرج إلى أن يتصل بها 
الإنزال؛ فإنه مناف له» ويفسد به على الأصح بالاتفاق» وبعضهم قطع بهء لكن هذه 
العبارة تقتضي التسوية بين ما إذا باشر [فيما دون الفرج]”' فأنزل» أو استمنى فأنزل؛ 
لأنه في كل منهما لم يكف نفسه عن شهوة الفرج وهي الإنزال؛ ولذلك سوى الرافعي 
بينهماء وغيره من الأصحاب بنى الاستمناء على المباشرة» فقال: إن قلنا: المباشرة مع 


5-5 واجتمعت فيه هذه الشرائط المذكورة - فإنه ليس بمعتكف. مع أن الحد صادق عليه. [أ و]. 


(؟) سقط في أ. 
)١(‏ في د: الطواف. (؟) في ج: حبس. (0) سقط في أ. 
(:) في أ: المكث. (5) سقط في أ () سقط فى ج. 


(0) سقط في أ. (8) سقط في أ. )09 سقط في أ. 


1 د كتاب الصيام 


الإنزال لا تفسد. فالإنزال بالاستمناء أولى» وإلا فوجهان: قال القاضي الحسين: 
أصحهما: أنه لا يبطل؛ لأنه لم يكمل له الالتذاذء وهناك [قد](2 كمل له الالتذاذء 
باصطكاك البشرتين”"'. وعلى كل حال فهذه العبارة أحسن من قوله في الوجيز: 
«الكف عن الجماع». 

وهل يشترط الكف عن مقدمات الجماع؟ [فيه]”" قولان. وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
المفهوم من لفظ «المقدمات»: المعانقة والقبلة ونحو”؟؟ ذلكء لا الإنزال بما ذكرناه؛ 
فلا يكون داخلا في حده. مع أن الخلاف في الجميع. 

وأيضا: فقد يفهم من لفظ «المقدمات»: أن من شرطه ترك الطيب على أحد القولين 
أخذا من قول الأصحاب إنه لا يستفيد بالتحلل الأول في الحج استباحة الوطء؛ وهل 
يستفيد [حل]0!*) الطبب؟ فيه خلاف. ومأخذ المنع: أن الطيب من دواعي الوطء؛ فلم 
يبح كهوء ولا خلاف في أن الكف عنه ليس من شرط الاعتكاف, بل للمعتكف أن 
يتطيب كما له أن [يرجل]”'' شعره. ويزوج ويتزوج بخلاف المحرم. 

وقد اقتضى ما ذكرناه من عبارة «الوسيط»: أن الكف عن مقدمات الجماع بدون 
الإنزال لا يشترط كما هو أحد القولين في «الوجيز) وغيره» وهو الذي رجّحه 
المحاملي والشيخ أبو محمد والروياني وغيرهم» وبعضهم قطع به. 

وخرج بقولنا: «مع الذكرا. [قضاء]”" شهوة الفرج ناسيا؛ فإنه لا يفسد الاعتكاف 
على الصحيح. كما لا يفسد الصومء وقد قال الرافعي: إن الجهل بتحريم ذلك" 
كالنسيان للاعتكاف قف الإفساد. 

فعلى هذا: ينبغي أن يضاف قيد «العلم بالتحريم» إلى الحدء لكني لم أذكره؛ لشيء 
سأبديه» وهو أنا قد ذكرنا أن النية لابد منهاء وشرط المنوي: أن يكون معلوما للناوي. 
وحينئذ فلا تصح نية الشيء ما لم يعلم ما هو ذلك الشيء؛ فلا يتصور الجهل بتحريم 
الجماع في الاعتكاف مع صحته إذن؛ ولأجل ذلك صور العلماء الأكل والجماع** 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في أ: السوءتين. 
() سقط في ج. (1) في ج: وغير. 
(05) سقط فى أ. (5) بياض فى أ. 
(090) :سقط فن د (4) في أ: بذلك. 


(9) في ب: الجهل. 


باب الاعتكاف 1 4 


في الصوم جاهلا: بأن يكون قد أكل ناسيا؛ فاعتقد أنه أفطر به فأكل [أو جامع]'" 
عامدًا؛ بناء على أنه أفطرء وأن ذلك بعد ذلك ليس بحرام عليه» لكنه قد يفرض مثل 
هذا هنا أيضًا(" بأن فعل فعلًا ظن أنه خرج به من الاعتكاف كالحرفة مثلاء فجامع 
بناء على ذلك, والله أعلم. 


وإذ قد عرفت ذلك عرفت أن الاعتكاف الشرعي متصوّر في قليل الزمان كما وصفنا 
[وكثيره]”'". نعم؛ المستحب ألا ينقص عن يومء كما نص عليه في الإملاء؛ للخروج من 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) قوله: وخرج بقولنا: مع الذكرء قضاء شهوة الفرج ناسيّا؛ فإنه لا يفسد الاعتكاف على 
ل 0 إن الجهل بتحريم ذلك كالنسيان للاعتكاف 
في الإفساد. فعلى هذا: ينبغي أن يضاف قيد «العلم» بالتحريم إلى الحد. لكني لم أذكره 
لشيء سأبديه: وهو أنّا قد ذكرنا أن النية لا بد منهاء وشرط المنوي أن يكون معلوما للناوي» 
وحينئذ فلا تصح نية الشيء ما لم يعلم ما هو ذلك الشيء؛ فلا يتصور الجهل بتحريم 
الجماع في الاعتكاف مع صحته إذن» ولأجل ذلك صور العلماء ء الأكل والجماع في الصوم 
جاهلا: بأن يكون قد أكل ناسيّاء فاعتقد أنه أفطر به؛ فأكل أو جامع عامدًا بناء على أنه أفطرء 
وأن ذلك بعد ذلك ليس بحرام, لكنه قد يفرض مثل هذا هنا أيضًا. . انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما : أن ما ذكره من تصوير الجهل في الصوم بالتصوير المذكور» وهو أن يأكل ناسيّاء فيعتقد 
الفطر؛ فيأكل - غير مستقيم؛ لأن الحكم فيهما مختلف» وقد صرح باختلافه الرافعي والنووي في 
كتبهماء فصححوا في الجاهل أنه لا يفطرء وصححوا فيمن ظن الفطر فأكل أنه يفطرء كذا ذكره 
الرافعي في أواخر الكلام على وجوب الكفارة بالجماع. 
الأمر الثاني: أن إطلاق نقل هذا التصوير عن العلماء غريب؛ فإنه لا يعرف إلا لبعض المصنفين 
المتأخرين؛ وقد نقله هو كذلك في الموضع الذي هو مظنة بسط المسألة وهو كتاب الصيام» فقال 
ثم: صورة الجهل المؤثر في عدم بطلان الصوم :أن يقدم على ذلك؛ لكونه حديث عهد بالإسلام؛ 
أو نشأ في بادية بعيدة؛ كما قاله البغويء وتبعه الرافعي. وبعض المتأخرين صوره بما إذا أكل ناسيًا 
أو اغتاب؛ فظن أنه أفطر بذلك فتعاطى المفطرات. هذا لفظهء على أن هذا السؤالٍ الذي ألجأ 
المصنف إلى ما الجاه هو إلبه من:هذا التصوير الباطل وغيره جوابة ظاهر عدا ومن أن 
جهل الاشياء الغريبة عند العوام كابتلاع الحصاة ونحوه. وكالأشياء المختلف فيها عندنا 
حي اران رج نه سيره واو نف و هذا توإساله هما لاج حانة نينا بعد السلا له 
الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما - لا يقدح بلا شكء وإلا لزم بطلان صوم المجتهد 
بتوقفه فى هذه الأمورء وكذلك المقلد؛ للاختلاف فى كثير من المسائل في كل مذهب 
اختلافا لا ترجيح فيه بالكلية أو عند الناوي إذ ذاك. [أ و]. 1 

(0) سقط في د. 


ف ج- كتاب الصيام 


خلاف أبي حنيفة» وقد حكى القاضى الحسين عن بعض أصحابنا موافقته. 

وقد حكى الإمام عن رواية الشيخ أبي بكر أن من أصحابنا من لم يصحح 
الاعتكاف إلا يوما أو ما يدنو من يوم؛ لأن نصف اليوم فما دونه مما يغلب جريان 
المكث في مثله لعامة الناس؛ لحاجة تعن لهم في المساجدء ولا يثبت الاعتكاف إلا 

قال في «التتمة»: [وهذا]”١'‏ يقرب من قول [من]”" لم يصحح التنفل بالصوم بنية 
بعد الزوال. 

وحكى الفوراني وجها: أن من كان يعتاد دخول المسجد لإقامة الجماعة أو 
غيرهاء وكان لا يظهر ما يخالف عادته في الدخول والخروج - فلو نوى كلما دخل 
الاعتكاف. لم يكن اعتكافا؛ لأنه غير مخالف لعادته في دخلاته وخرجاته. 

والصحيح عند من أثبت الخلاف في المسألة ما اقتضاه ما ذكرناه من الحد. وعبارة 
1 بعضهم تقتضي القطع به. 

قال: الاعتكاف سنة» أي: سنة رسول الله يَكهِ فإنه كان يعتكف العشر الأواسط من 
شهر رمضان. فلما كان ليلة الحادي والعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في 
صبيحتها من اعتكافه قال يَلِِْ: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر) كذا 
رواه الشافعي بسنده عن أبي سعيد الخدري”"» وسنذكر رواية غيره عنه. إن شاء الله 
تعالى. ولم يزل النبي يِل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى: ثم 
اعتكف أزواجه من بعد كما أآخر جه البخاري ومسلم”. 

وروى أبو هريرة أنه - عليه السلام - كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام» فلما 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا”*. أخرجه البخاري. 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ج. 

() أخرجه البيهقى في معرفة السئن والآثار (5/ 427) من طريق الشافعى. 

(:) أخرجه البخاري (718/4). كتتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر رقم 
(35075). ومسلم ))871١/7(‏ كتاب الاعتكاف, باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
رقم (5/ا١01).‏ 

(5) أخرجه البخاري (4/ 877) كتاب الاعتكاف, باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 
(05)). 


باب 0 00 رفت 


وقد كان الاعتكاف في شرع من قبلناء قال الله تعالى لإبراهيم - عليه السلام-: 
#إأن طهرَا بَبَقَ لِطيفِينَ وَالْعكفِينَ وَالرحم ألشُجُور ...» [البقرة: .]١76‏ 

قال: ولا يجب إلا بالنذر. [أفاد هذا الكلام أمرين: 

أحدهما: أنه لا يجب بغير النذر]''» ودليله قصة الأعرابي المشهورة في قوله: هل 
علىّ غيرها؟ وما رواه مسلم في أثناء حديث أبي سعيد الخدري تون في كات 
الصيام أن النبي كه قال: «فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»*” “ته بالفيعة 

ولأن العبادات الواجبة قد قرر لها الشرع أسبابًا راتبة كالصلاة» أو عارضة كالزكاة» 
وليس للاعتكاف سبب راتب ولا عارض؛ فعلم أنه غير واجب. 

والثاني: وجوبه بالنذر؛ لأنه قربة وطاعة لما ذكرناه وقد أجمع المسلمون على 
ذلك كما قاله أبو الطيب» وإذا كان قربة وطاعة اندرج تحت قوله - عليه السلام-: 
ليخ نتن أن بطبع الله فليطعه)””". 

فإن قيل: قد قال الشيخ: إنه سنة فأي فائدة لقوله: «لا يجب إلا بالنذر». 

قلنا: قد ذكرنا أن مراده بالسنة: سنة رسول الله كَل وهي تنقسم إلى الواجب 
والمفدؤي *) فبين بقوله: «ولا يجب إلا بالنذر» أنه من القسم الثاني. 

ثم على تقدير أنه أراد بالسنة ضد الواجبء ففائدته تعريفك أنه ليس من شرط ما 
يلزم بالنذر من القرب أن يكون له أصل واجب في الشرع: كالصلاة» ونحوها؛ كما 
صار إليه بعض أصحابناء كما ستعرفه في باب النذرء مع أنهم اتفقوا على لزوم 
الاعتكاف بالنذر؛ لأن من قال [من أصحابنا]”” ': لا يلزم بالنذر إلا ما له أصل واجب 
في الشرعء قال: الاعتكاف لبث بمكان مخصوص. وكان أصله الوقوف بعرفة. 

وقد يكون من فوائد قوله: «ولا يجب إلا بالنذر»» الرد على من قال من أصحابنا: 
إنه إذا قال ابتداء: لله علي أن أعتكف كذاء ولم يعلقه على شيء أنه يلزمه بلا خلاف 
بخلاف غيره من السنن؛ حيث جرى في لزومها في مثل هذه الصورة الخلاف؛ بناء 


)١(‏ سقط في ج. (1) تقدم. 

(9) أخرجه البخاري (11/ »)54٠‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: النذور في الطاعة» حديث 
(0 © من طريق مالك في «الموطأ» (؟4777/1), كتاب النذور والأيمان: باب ما لا يجوز 
من النذورء» حديث (8) من حديث عائشة. 

(5) فى أ د: الندب. (5) سقط فى أ. 


على أن ذلك يسمى: نذرًا أم لا؟ كما ستعرفه؛ إن شاء الله تعالى. 

قال: ولا يصح إلا بالنية؛ لخبر المشهورء ولآن اللبث في المسجد تارة يكون عادة 
وتارة عبادة؛ فافتقر إلى النية؛ لتمييز العادة من العبادة» ويكفيه أن ينوي الاعتكاف 
مطلقًا إن كان متطوعًا به ويقيم ما شاء الله تعالى. 

قال الإمام: وكان شيخي يتردد في مثل هذه الصورة في الصلاة» ويقول: إذا نوى 
المتطوع الصلاة» ولم يربط قصده بأعداد من الركعات» فالوجه تصحيح ركعة 
وركعتين وثلاث وأربع إن اقتصر عليهاء فأما المزيد فلم يرد فيه ثبت على الاسترسال» 
ففيه نظر"'2. 

قال الإمام: ووجدت لغيره القطع بأنه إذا نوى الصلاة مطلقاء وأراد إقامة مائة ركعة 
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يتسليمة” * فلا يآمن» وهو القياسن. 

ويجوز أن ينوي اعتكاف يوم وشهر وينة' '') والعشر الأواخر من رمضان وغيرة 
لكنه في الحالة الأولى متى خرج من المعتكف ولو لقضاء حاجة الإنسان أو غيرها 
احتاج إلى تجديد النية عند العود؛ لأن ما مضى عبادة تامة. 

قال في «التتمة»: اللهم إلا أن يعزم عند خروجه لذلك أنه يعود؛ فإن هذه العزيمة 
قائمة مقام النية. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: اقتران النية بأول العبادة شرط» فكيف يحصل 
الاكتفاء”؟) بالاريية السابقة على العود؟! 

وفي الحالة الثانية: إذا خرج وعاد هل يحتاج إلى تجديد النية؟ قال الغزالي: فيه 


د قوله: ويكفيه أن ينوي الاعتكاف إن كان متطوعًا به» ويقيم ما شاء الله» قال الإمام: وكان 
شيخي يتردد في مثل هذه الصورة في الصلاة» ويقول: إذاترى المتطو الضادة ولم يريط 
قصده بأعداد من الركعات. فالوجه: : تصحيح ركعة وركعتين وثلاث وأربع إن اقتصر عليهاء 
فأما المزيد فلم يرد فيه ثبت على الاسترسال؛ ففيه نظر. انتهى. 
وقول المصنف : في مثل هذه الصورة في الصلاة» يقتضي أن التردد ليس في الاعتكاف. بل خاصضٌش 
بالصلاة» وهو خلاف ما ذكره الإمام؛ فإن الإمام قد أدخل واو العطف على قوله: في الصلاة» 
فقال: : «في مثل هذه الصورة وفي الصلاة»؛ فنسي المصنف ذكرها؛ فلزم تغبير الحكم وقد وقع 
على إثبات الواو في اختصارها الشيخ عز الدين فقال : تردد أبو محمد في هذا وفيمن أطلق نية 
الصلاة لأنا. 

(؟) في د: في معتكفه. (7) في أ: وليلة. (:) في د: الاعتكاف. 


باب الاعتكاف -06 حارف 


ثلاثة أقوال أو أوجه. تؤخذ من كلام الإمام وغيره: 

أحدها: لا؛ لأن النية شملت جميع المدة [بتعيينها وهذا ما أورده الفوراني. 

والثاني: إن قرب الزمان فلاءوإلا فنعم؛ لتعذر البناء]"''. 

قال الرافعي: وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون الخروج لقضاء الحاجة [أو غيره. 
والثالث: إن خرج لقضاء الحاجة]”"'» فلا يحتاج؛ لأنه كالمستثنى عند النية. وإن خرج 
لغيرها فلابد من التجديد؛ لقطعه الاعتكاف”"». قال الرافعي: وهذا أظهر. وعليه لا 
فرق بين أن يطول الزمان أو يقصر. 

[قلت]”*': وقد تلخّصٌ من ذلك أنه إذا خرج [لقضاء الحاجة]”* وعاد على قرب 
لا يحتاج إلى التجديد بلا خلاف» [وهو ما أورده في «التهذيب»» بل كلامه يشعر 
بذلك وإن طال الزمان؛ لأنه لم يفصلء بل أطلق القول بأن الخروج لقضاء الحاجة لا 
يحوج إلى التجديد]'' '؛ وطرده في فروضة لك ما لآنه لددفف رهد" م ذلك 
الأذان. 

وإن خرج لقضاء الحاجة وطال الزمان» أو لغيرها وطال الزمان» أو قصر - ففيه 
قولان» وهما فيما إذا طال الزمان والخروج لقضاء الحاجة أو غيره محكيان عن 
الشيخ أبي محمد؛ فإن الإمام حكى عنه أنه قال: إذا خرج ثم عاد» فإن قرب الزمان» 
لم يحتج إلى تجديد النية وإن طال» فقولان مأخوذان من تفريق الطهارة. 

قال الإمام: ولم يفرق بين الخروج لقضاء الحاجة أو غيرها. 

ومعنى أخذهما من تفريق الطهارة قد بينه القاضى الحسين بقوله: إذا فرق الطهارة» 
(اقلناة لا رقيو عل بتعاء إلى تحديكءالئة ام ل هذا بقلت 

وهما في حالة قصر الزمان [والخروج لغير قضاء الحاجة» كغيره» والمذهب 
منهما كما قال الإمام]””: أنه لابد من التجديد عند العود فإن”"' ما مضى عبادة 
مستقلة عما يستقبله الآنء ولو رددنا إلى القياس لما اكتفينا بنية واحدة فى الأوقات 
المتواصلة كما في رمضان. فإذا تخلل ما يقطع التواصل» وجب الرجوع كك الأصل 
)١(‏ سقط فى د. (0) سقط فى أ. (0) زاد فى ج: و. 


)0 سقط في ج. )0( سقط في أ. 6 سقط في . 
00 في أ: وهل. (0) سقط في أ. (9) في د: وإن. 


1 م كتاب الصيام 


المنقاس. ومقابله معزي 1 الشيخ أبي علي. 

ثم هذا - كما ذكرنا - فيما إذا كان الاعتكاف تطوعًا أو منذورًا؛ كما قال الرافعي 
ولم يشترط التتابع فيه ثم دخل المعتكف على قصد الوفاء بالنذر أما إذا شرط التتابع 
أو كانت المدة المنذورة متواصلة في نفسهاء فسيأتي حكم التجديد فيهاء ويحتاج في 
نية الاعتكاف المنذور تعيين أن ذلك عن نذره. 

تنبيه: قول الشيخ: «لا يصح إلا بالنية» يعرفك أنه لا يصح إلا من مسلم؛ لأنه 
عبادة بدنية لا يتعلق بها حق آدميّ» والعبادة إذا كانت كذلك لا تصح من كافر أصلي 
ولا مرتد؛ إذ نيتهما غير معتبرة. 

واحترزنا بقولنا: «لا يتعلق بها حق آدمي» من غسل الذمية تحت المسلم من 
الحيض؛ فإنه فيه ما تقدم. 

وقول الشيخ يعرفك - أيضا - أنه لا يصح من المجنون وكذا السكران كما دل 
عليه قوله تعالى: #إلا تَمَّرَبوَاْ ألصكلوة وَآسْرَ شكرئ» الآية [النساء:47] أي: مواضع 
الصلاة. وإنما قلنا: إن كلام الشيخ يدل على ذلك لأن المجنون أو السكران لا قصد 
له صحيحء فلا تتصور النية منه» نعم إذا سكر بعد أن اعتكف أو ارتد أو قطع النية وهو 
بعد في المسجد فسنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال: ولا يصح إلا في المسجد. 

اعلم''' أن الألف واللام في «المسجد» لتعريف الماهية لا للعهد - لأنه [/ا]7) 
معهود - ولا للاستغراق؛ لأنه غير ممكن وإذا كان كذلك فكأنه قال: ولا يصح إلا 
في مسجد 20 وقصد به بيان أمرين: 

أحدهما: عدم صحته في غير المساجد. وهي المواضع الموقوفة للصلاة. 

والثاني: محا ىمسيو ريدن ها لا بي «وأن يكون في الجامع» 
ووجه ذلك : قوله تعالى: لوا توصك وَآنشْرْ عَكفُونَ بي آلصسدمِدّ» الآية [البقرة: 14] 
فعمّ المساجد بالذكر ولا يخلو ذكرها من أحد أمرين؛ إما أن يكون شرطًا في المنع من 
المباشرة» أو شرطًا لصحة الاعتكاف. والأول باطل لأن المعتكف ممنوع منها في 
المسجد وحال خروجه لقضاء الحاجة ونحوها فتعين أنه شرط لصحة الاعتكاف. 


)١(‏ في ج: اعرف. )+١‏ سقط في جه د. (0) في د: المسجد. 


باب الاعتكاف ل قد 


وأيضا: فإن هذا النهى ليس لمعنى يعود إلى الاعتكاف؛ لأن غير المعتكف لا 
يجوز له أن يباشر فى المسجد؛ فدل على أن المقصود تخصيص الاعتكاف 
بالمساجد. 


[و]'' لأن الذي فعله َلك إنما كان في المسجدء وكذا ما دل عليه قوله تعالى: 


#طهرًا بق لِلطَابِفِينَ4 الآية [البقرة: 5؛ لأن الطواف يقع في المسجد الحرام؛ فهو 
المعني بالبيت وإذا كان كذلك لم يتعده ويؤيده ما روى أبو داود عن عائشة قالت: 
اكان رسول الله يله [إذا اعتكف]1" يدنى إلى برآسه قآرجله وكات لا يدتخل البيت 
إل الحاجة الختيان “عرس البخاري رسي وفنا «معاية اسان 
هاهنا - أريد بها الغائط والبول هكذا فسره الزهري» وهو راوي الحديث. 

ووجه الدلالة منه: أنه لم يخرج إلى بيته لأجل الترجيل كما خرج لحاجة الإنسان. 

ولأنه لبث بمكان فاختص بموضع مخصوص؛ كالوقوف. 

ولا فرق في جوازه في المسجد بين أن يكون في جوفه أو على سطحه. 

ولا فرق في امتناعه في غير المسجد بين الرجل والمرأة؛ كما نص عليه في عامة 
كتبه» حكاه أبو الطيب» وهو الجديد. 

قال ابن الصباغ: وذكر أبو حامد في «التعليق»: أن الشافعي قال في القديم: «وأكره 
للمرأة أن تعتكف إلا في مسجد بيتها»» أي: الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها 
من غير أن يوقف لذلك؛ فإنه لو وقف لكان مسجدًاء ووجهه: أنه موضع فضيلة 
صلاتها المكتوبة فكان موضدًا لاعتكافها؛ كالمسجد في حق الرجل. 

والذي أورده الماوردي»؛ وصححه البغوي وغيره: الأول: لأنه قربة شرط فيها 
المسجد في حق الرجل فكان شرطًا في حق المرأة» كالطواف. وأما الصلاة فغير 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط فى أ. 

(9) أخرجه البخاري (54/ 070 »)77١‏ كتاب الاعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف 
رقم (5/8 ٠٠‏ وباب لايدخل البيت إلا لحاجة رقم »٠ ١9(‏ وأطرافه في: رضت ار يت 
200 ومسلم /١(‏ 0144 كتاب الحيض: مات وان عمل الجاتقن رائن رجه 
وترجيله. رقم 6ه أبو داود )5/8/5١(‏ كتاب الصيام» باب: المعتكف يدخل البيت 
لحاجته (/ا51 5 7). 


1.28 ج- كتاب الصيام 
معتبر بها لأنه ليس من شرطها مكان مخصوص؛ لأنها تصح”"'' في الطريق» بخلاف 
الاعتكاف. 

وفي «البحر): أن القاضي أبا الطيب قال: لفظ الشافعي في القديم: وأكره للمرأة أن 
تعتكف في المسجد. وإن كان لا يصح اعتكافها إلا في المسجد, كما كره لها حضور 
الجامع لأداء الجمعة» وإن كان لا يجوز لها أن تصلي الجمعة إلا في الجامع. 
فالمسألة على قول واحد في المرأة» وغلط من قال: فيها قولان. 

قلت: لكن لفظ القاضي في «تعليقه» ينفي هذا الغرض؛ حيث قال: لا خلاف في 
أن الركل لأ يفخ اعتكافه إلا'فئ المسجده» وأما المرأة» فالذي نص عليه في عامة 
كتبه: أنها كالرجلء وقال في القديم: يصح اعتكافها في بيتها. وإليه ذهب أبو حنيفة. 

وقد رأيت فيما وقفت عليه من «تعليق» البندنيجي عكس المشهورء وهو أن الأول 
هو القديم» وأن الثاني هو الجديد» ويقرب منه ما 1 في «تعليق» القاضي الحسين: 
أن الذي نص عليه الشافعي في عدة مواضع من كتبه: أن لها أن تعتكف حيث شاءت 
من مسجد بيتها و'' أغيره» وقال في القديم: أكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها. 
وهذا يقتضي أن المسألة على قول واحدء وهو صحته في مسجد بيتهاء لكنه قال: ومن 
الأصحاب من حكى قولًا آخر عن الشافعي: أنه ليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها. 

وقد حكى القاضي الحسين والفوراني والمتولي وغيرهم - تفريعًا على جوازه 
للمرأة في مسجد بيتها - وجهين في جوازه للرجلء وهما معزيان في «البحر» إلى 
القفال والأصح منهما: المنع؛ لأن الرجل [لا]5' يستحب في حقه التستر» بخلاف 
المرأة. 

تنبيه : قول الشيخ: «ولا يصح إلا في المسجد» يعرفك أنه لا يصح من الجنب» 
والحائض. والنفساء؛ لأن المكث فيه مخّرم عليهم» وهو نفس العبادة. نعم» قد يقال: 
إذا صححننا اعتكاف المار» يتجه”*' أن يصح اعتكاف الجنب في حال مروره في 
المسجد؛ فإنه غير محرم عليه. ويجوز أن يقال بالمنع؛ لأن من شرط صحته من المار: 
أن يكون بحيث لو قصد المقام فيه””'» لم يمنع منه» والجنب ليس كذلكء والله أعلم. 


)١(‏ في ب: لا تضح. )١(‏ في د:أو. () سقط في د. 
(4) في ب: فيه. (5) في د: معه. 


باب الاعتكاف 0-0 6.2 


قال: والأفضل أن يكون بصوم., أي: إما لأجل الاعتكاف. أو لغيره؛ للخروج من 
خلاف أبي حنيفة وغيره؛ فإنه جعل الصوم شرطا في صحته وإن لم يكن الصوم له 
لخصوصه [تمسكا بفعله - عليه السلام - فإنه لم ينقل أنه اعتكف إلا وهو صائم؛ 
فدل على أنه شرط فيه» وإذا كان كذلك]'' فلا يصح في يوم العيد وأيام التشريق ولا 
في الليل منفردا؛ لعدم قبول ذلك للصوم المطلق» وهو قول قديم حكاه القاضي أبو 
حامد [فى «جامعه»]”''» لكنّ أبا حنيفة جوزه فى الليل تبعًا للنهار» وعندنا لا يجوز 
في الليل على هذا القول تبعًا كما حكاه الإمام. 

والجديد: الأول؛ حملا لفعله كله على الاستحباب» بدليل ما رواه البخاري 
أعتكف في المسجد الحرام ليلة؟ فقال له النبى يَكِ: «أوف بنذرك)”" » ووجه الدلالة 
منه: أنه أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف ليلة والليل غير قابل للصوم فدل على أن الصوم 

فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن عمر أنه قال: إنى نذرت أن أعتكف يومًا) 
فلا دليل لكم في الخبرء وعلى الرواية الأولى فهو محمول على ما إذا كان قد نذر 
الليلة تبعًا للنهار كما نقول: إنه فى حال خروجه لقضاء الحاجة معتكف وإن كان لا 
يصح اعتكافه في غير المسجد؛ ويدل على ذلك - أيضًا - أنه جاء في بعض الطرق: 
أن عمر قال: (إني نذرت أن اعتكف يومًا لل 

قلنا: ما ثبت في «الصحيح) - مع ما ذكرناه - خبران يمكن استعمالهماء فلا يطرح 
أحدهما بالآخرء وما جاء فى بعض الطرقء فقد قال أئمة الحديث: إن الراوي له تفرّد 


2 


)١(‏ سقط فى جءد. ‏ (؟) سقط فى أ. 

(*؟) أخرجه البخاري (4/ 0771١‏ 777): كتاب الاعتكافء؛ باب: الاعتكاف ليلا رقم ٠77(‏ 42 
وأطرافه في: (47 2577١ 154 27١‏ 7781)» ومسلم (8/ /171). كتاب الأيمان» باب: 
نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم (71 -5ه5١).‏ 

2 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (١٠١/771/07777).؛‏ بغير لفظ «وليلة»» إلا أنه قال: فإن صحت 
هذه اللفظة يفيه أن يكون ذلك يوما أزاد به بليلتة وليلة أراد بها"نيومها؛ حلا يكو بين 
الخبرين تضاد. 


1 جد كتاب الصيام 


ولا نسلم أن الليل يتبع النهار كالخروج لقضاء الحاجة؛ لأن زمان الخروج يسير؛ فجاز 
أن يتبع الكثير» والليل قد يكون مثل النهار أو أكثر بأن يقع ابتداء ذلك بالليل» والكثير لا 
هو الصحيح. أما إذا قلنا: إنه [غير] ' ' معتكف. فيكفينا المنع» وقد روى الدارقطني بسنده 
أن النبي يك قال: «ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه") 

0 حارف نازر عو لقني قالت: قال رسول الله عله دلا اعتكاف إلا 

م '؛ لأن الصحيح أن هذا من قول عائشة» وقد قال بخلافه علي وابن مسعود 

0 الأكملء أو على الاعتكاف المنذور فيه الصوم. 

ولآن الليل زمان يصح ابتداء الاعتكاف فيه بوفاق الخصم.ء فنقول: زمان يصح 
ابتداء الاعتكاف فيه؛؟ فيصح الاقتصار عليه؛ كالتهار. 

ولأن الصوم لو كان شرطًا في صحته؛ لما صح ابتداؤه إلا به كالطهارة في الصلاة. 
عن نذره بدون ذلك؛ عملا بما سنذكره فى باب النذر. وقد قال الأصحاب: إنه إن نذر 
أن يعتكف يوما هو فيه صائمء أو أياما هو فيها صائمء لزمه الاعتكاف في أيام الصوم؛ 
لأنه لما كان بالصوم أفضلء لزم بالنذرء كما لو ألزم التتابع فيه ولا يجزئه حينئذ أن 


)١(‏ سقط فى أ. 

إفه4 أخرجه الدارقطني (1/ 195)» والحاكم »)484/١(‏ والبيهقي (214/4) من طريق عبد الله 
ابن محمد بن نصر الرملي: ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثنا عبد العزيز بن محمد 
عن أبي سهيل عم مالك عن طاوس عن ابن عباس بهء وصحح إسناده الحاكمء ووافقه 
الذهبي. 
وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ. وغيره لا 
وقال البيهقي يسح محص ار 00055255000 
هذا هو الصحيح. ورفعه وهم 

إفرة أخرجه الدارقطي (0144/1) 070 والحاكم (1/ 440)؛ والبيهقي (19/4) من طريق 
سويد بن عبد العزيز: ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا. 
وقال الدارقطني: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين. 
وقال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد بن عبد العزيز 
الا ا ب ا الا ا وي عدا - رضي الله عنها - 
موقوفًا : لمن اعتكف فعليه الصيام»» ثم أسنده من طريقه عنها 


باب الاعتكاف 5 1 


5 ع ايند عتيتت 5 22 


يعتكف إلا وهو صائمء سواء كان صائمًا لأجل الاعتكاف أو غيره» وهذا مما لا 
خلاف فيه [فى المذهب]”'2) صرح به الرافعى تبعًا للمتولى والبغوي. 

وإن قال: لله علىَّ أن أعتكف يومًا صائمًا إن شفى الله مريضىء فشفاه - لزمه 
اعتكاف يوم وصيام يوم بلا خلاف. لكن هل يتعين صوم يوم الاعتكاف؛ للخروج 
يتعين؟ فيجزئه أن يعتكف يوماء ويصوم آخر؟ فيه وجهان مأخوذان من قول الشافعي 
في «المختصر»: «فإن نذر اعتكافا بصوم فأفطرء استأنف»: 

[فمنهم من قال - وهو أبو علي الطبري: أراد استأنف]'' الصوم, فأمًا الاعتكاف 
فلاء لأن”" الصوم”* ليس شرطًا عند الإطلاق» فكذا عند النذر كما لو قال: لله علي 
أن أعتكف مصليًا فإنه يلزمه أن يصلى ركعتين كيف كان. وإذا كان كذلك أجزأه”*' أن 
يفرد كلا منهما عن الآخر. 

ومنهم من قال - وهو ابن سريج وأبو إسحاق المروزيء وسائر أصحابنا؛ كما قال 
القاضى أبو الطيب-: إنه أراد أنه يستأنفهما جميعًا”''» وهو الذي صححه القاضي 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط فى د. (9) فى د: لأنه. 

2 زاد في د: ذو. (5) زاد 58 ا ١‏ 

(5) قوله: ولو نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم لزمه الاعتكاف في أيام الصو سواء كان صائمًا 
لأجل الاعتكاف أو لغيره؛ وهذا مما لا خلاف فيه» صرح به الرافعي. وإن قال : لله عليّ أن 
أعتكف يوما صائمًا إن شفى الله مريضيء فشفاه الله - تعالى - لزمه اعتكاف يوم وصيام 
يوم بلا خلاف» لكن هل يتعين صوم يوم الاعتكاف؛ للخروج عن موجب النذر» حتى لو 
اعتكف بغير صوم أو صام بدون اعتكاف لا يجزئه. أو لا يتعين فيجزئه أن يعتكف 
يوما ويصوم آخر؟ فيه وجهان مأخوذان من قول الشافعي ذ فى «المختصر): «فإن نذر 
اعتكافًا ل ا 0 أراد: 
استأنف الصوم » فأما الاعتكاف فلا؛ لأن الصوم ليس شرطا عند الإطلاق فكذا عند النذر؛ 
كما لو قال لله: : عليّ أن أعتكف مصليًا. 1 أراد أن يستأنفهما جميعًا. .. إلى آخره. 
فيه أمران: 
أحدهما : أن ما ادعاه من عدم الخلاف في إيجاب صوم يوم في مسألة ما إذا قال: لله عليٌ أن 
أعتكف يوما صائمّاء ليس كذلك؛ بل فيه وجه: أنه لا يلزم لأجل هذا النذر صيام حتى لو 
اعتكف في رمضان أجزأه. صرح به الرافعي في كتاب النذر في الكلام على نذر إتيان 
المسجد الحرام» وقد ذكره المصنف هناك في قول الشيخ: وإن نذر أن يمشي إلى مسجد 
رسول الله وَكِلدا. 


فر ح كتاب الصيام 


الحسين وغيره وادعى البندنيجى والبغوي أنه المذهب؛ لقوله فى «المختصر 
الكبير؛ - وهو «الأم» - كما قال البندنيجي-: وإذا أفطر المعتكف». استأنف 
الاعتكاف؛ إذا كان اعتكافه واجبّا بصوم, وليس كل ما لا يلزم [بغير النذر لا يلزم]!" 
بالنذر؟ دليله: التتابع؛ [فإنه لا يلزمه عند إطلاق نذره ويلزم فيه إذا”"' شرط التتابع]”” 
فيه. والفرق”“' بينه وبين الصلاة - إن سلم الحكم فيهاء كما ستعرفه-: [أن بين 
الصوم]”*' والاعتكاف مشابهة؛ لأن الصوم كف وإمساك عن المفطرات والجماعء 
وكذا الاعتكاف كف عن البروز والخروج وعن الجماع؛ فجاز أن يجمع بينهما 
بالنذر' ويكون أحدهما صفة للآخر. ولا مشابهة بين الصلاة والاعتكاف؛ فإن 
الاعتكاف لبث ومقام. والصلاة أفعال وأذكار» وإذا لم يكن بينهما مشابهة» جاز ألا 
يلزم الجمع بينهما بالنذر. 

قال القاضي الحسين: فإن قيل: هذا يشكل بقوله: لله على أن أصوم معتكمًا؛ فإنه لا 
يلزمه الجمع بينهما [بالنذر]”"' وأيضًا: فإن بين الصوم والاعتكاف مفارقة؛ [من حيث 
إن الأكل يضاد الصوم دون الاعتكاف» وبين الصلاة والصوم ونا من حيث إن 
كلا منهما يقتضي الكف عن الأكل والشرب ومع ذلكء. لم يلزمه”؟؟ الجمع بينهما 
]0 

قلنا: أما النصء فقد اختلف أصحابنا فيه: 


1 لامر القاقي انها مدنو الى أ علي اقيرف مو عه رجويها الجيع رتعبير لنظ لقعي رقع 
لصاحب «الشامل» فقلده فيه الشاشي 5 ثم الرافعي ثم المصنفء. وليس كذلك؛ فإنه ذكر في ذلك 
احتمالين ولم يرجح شينًا منهماء فقال ما نصه: قال الشافعي: «إن نذر اعتكافًا بصوم فأفطرء 
استأنف». وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يستأنف الصوم والاعتكاف جميعًا ؛ لأنه لم 
يأتِ به على حسب شرطه. والثاني: يأ بالصيام دون الامتكاف؛ لأن الصيام ينفد عن 
الاعتكاف. وينفرد الاعتكاف عنه. هذا لفظه؛. ومن «الإفصاح» : نقلته. وقول ابن الرفعة في أول 
المسألة: : إن الرافعي صرح بنفي الخلافء أراد به لزوم الاعتكاف في أيام الصوم؛ ولم يرد به 
عدم التفرقة بين أن يصوم لأجل الاعتكاف أو لغيره» فاعلمه؛ فإن كلام المصنف موهمء 
والمذكور فى «الرافعى) هو ما ذكرته. ل( وأ. 


)١(‏ سقط في أ. زادافي أ كانه (9) سقط في د. 
(8) في أ: فالفرق. (5) في أ: بين أن يصوم. (5) في أ: في النذر. 
(© 6 سقط في ب» جه د. 200 ا 04 في د: يلزم. 


)2 سقط في ب. 


باب الاعتكاف ج” د 


فمنهم من قال: فيه وجهان كالمسألة الأولى؛ فلا فرق بينهما؛ وهذه الطريقة التي 
اختارها الإمام» وجزم بها البغويء ولا يظهر بينهما فرق. 

ومنهم من قال: يلزمه الجمع في الأولى دون هذه وهي”'' طريقة الشيخ أبي محمد 
والتي صححها الغزالي؛ والفرق: [أنه]”" في الأولى جعل الصوم وصمًا للاعتكاف 
وهو من مندوباته؛ فجاز أن يصير صفة له؛ كالتتابع في الصوم, وفي هذه الصورة جعل 
الاعتكاف وصفا للصوم» وليس من مندوباته؛ فلا يصير وصمًا فيه؛ كما لو نذر أن 
يعتكف مصليّاء أو يصلي معتكمًا؛ فإنه يلزمه'" الإتيان بهما كيف شاء: مجتمعين 

)65( . 

لكن [من]”*' الذين قالوا بالطريقة الأولى - وهو المتولي - من قال: إن الاعتكاف 
مشروع في الصوم؛ لأن رسول الله يَليٍ اعتكف في رمضانء وأما إذا نذر أن يعتكف 
مصليّاء ففي لزوم الجمع [له]''' طريقان جاريان - كما قال؛ وتبعه الرافعي - فيما لو 
نذر أن يعتكف يومًا محرمًا: 

إحداهما: طرد الوجهين؛ وعلى هذا فلا فرق. 

والثانية: القطع بعدم اللزوم؛ لما ذكرناه من الفرق» وهي الطريقة الصحيحة 
بالاتفاق» وعليها قال المتولى: يلزمه من الصلاة ما يلزمه عند إطلاق نذر الصلاة» 
]ومو زفي]3 وفع في قزل وركسان اف ابرع تومو الني أوردهني 
«التهذيب». 

وكذا إذا قلنا بلزوم الجمع بين الاعتكاف والصلاة جاء”) في قدر الصلاة 
الخلاف المذكورء وإذا كان قد نذر اعتكاف أيام مصليّاء لزمه ذلك القدر في كل يوم. 

قال الرافعى: وأنت”''' بسبيل من أن تقول: ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب؟ فإنه 
لعل كرهها لبعبلنا نف" لامتكا نوه ناذا #زكنا بهذا الظامر »فلي يعدن تكريرالقدد 
الواجب من الصلاة في كل يوم» وهلا اكتفي'١'2‏ به في جميع المدة؟! 


)١(‏ في أ: هذه. (؟) سقط في ج. (0) في أء ج د: يلزم. 
(:) في أ جه د: ومفرقين. 

١ه(‏ سقط في د. )03 سقط في ج د. 372ع0 سقط في د. 

(0) سقط فى ج. 6 07 جاز. 6 في أء جي د: وإنه. 


ادلم بياض في د. 


4 ع كتاب الصبام 


قال: وأن يكون في الجامع؛ اقتداء بالنبي كله لأنه حيث اعتكف [اعتكف]”' في 
ملبجدة: زهو اليد الجا : وفعلل المافيق لبون باقرين : 

أحدهما - ذكره القاضي أبو الطيب أيضًا والإمام-: أن صلاته في المسجد الجامع 
أفضل؛ لأن الجماعة فيه أكثرء ومهما كثرت الجماعة فالصلاة أفضل. 

والثاني: أنه لا يحتاج إلى الخروج منه للجمعة. وإذا كان في غيره يحتاج إلى 
الخروج منه [لأجل]”'' الجمعة””. وقد قال علي - كرم الله وجهه-: «لا اعتكاف إلا 
في جامع»!*' ومعناه: لا اعتكاف كاملا إلا في جامع'*. [ولا اعتكاف إذا كان منذورًا 
أكثر من أسبوع متتابعًا إلا في جامع]”'' فإنه ينقطع اعتكافه بالخروج إلى الجمعة إذا 
كان في غيره على الأصح. 

قلت: وقضية ذلك: أن يقع الكلام في صور: 

إحداها: إذا كان [في جواره]”'' مسجد ليس فيه جماعة» وتحصل”**” بصلاته 
فيه - أن يكون اعتكافه فيه أفضل؛ نظرا للمعنى الأول؛ لما تقدم: أن الصلاة في 
مسجد الجوار - إذا كان بالصفة المذكورة - أفضل. 

الثانية: إذا كان قصده أن يعتكف دون الأسبوع. استوى الاعتكاف في مسجد 
الجامع و[فى]”*' غيره؛ نظرًا للمعنى الثاني» وقد قاله القاضي الحسين حيث قال: إذا 
اعتكف في غير المسجد الجامع» ولم يزد على ستة أيام حتى أمكنه الفراغ منه 
للجمعة - فهذا هو المستحب. 

الثالثة: أن اعتكاف المرأة في الجامع وغيره سواء؛ نظرًا للمعنيين؛ فإن صلاتها في 
بيتها أفضل في حقهاء وعليه ينطبق قول المزني في «المختصر): «والعبد والمرأة 
والمسافر'' '' يعتكفون حيث شاءوا؛ لأنه” ' لا جمعة عليهم). 

قال القاضي الحسين وغيره: وأراد بذلك الفرق بين الحر المقيم لا يعتكف إلا في 
الجامع إذا زاد اعتكافه - أي: المنذور - على ستة أيام؛ لثلا”"'' يحتاج للخروج 


)١(‏ سقط في أءب. )١( ١‏ سقط في أ (9) في أ: للجمعة. 

(:) في د: الجامع. والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8005). 

(5) في د: الجامع. (<) سقط في اً. (40 سقط في ج. 

(8) أي: الجماعة. (9) سقط فى أُ. 24 في ب» جء د: والمسافرونث. 


الى الألكيه ‏ عاقيا مسد قبلا 


باب الاعتكاف جا" و 


للجمعة» والمسافر إذا أراد اعتكاف ثلاثة أيام فما دونها وفيها يوم الجمعة» وكذا العبد 
والمرأة إذا أراد اعتكاف ذلك فما فوقه - اعتكفوا حيث شاءوا؛ لأنه لا جمعة عليهم؛ 
وهذا في حق المرأة التي لا يكره لها الاعتكاف. وهي التي لا يكره لها حضور 
الجماعات؛ إذا قلنا بقوله الجديد: إن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لا يصح» أما إذا 
قلنا بصحته» فيجوز أن يقال: إنه فى مسجد بيتها أفضل؛ لأنه أستر لهاء ويجوز أن 
يقال انه نالحد اتش ؟ التخرويو فين ادق 

والتي يكره لها الاعتكاف في المسجد, [وهي التي يكره لها حضور الجماعات - 
فالاعتكاف''' في المسجد الجامع في جا أ ا 


ومن هنا يظهر أن كلام الشيخ مخصوص بالرجال دون النساء. 


وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا فرق في كون الاعتكاف في الجامع أفضل 0 
المنذور وغيره» وقد يقال: إنه يخالف ما ذكره الأصحاب؛ فإنه حكى عن صاحب 
«التلخيص» أنه قال: لا يتعين الاعتكاف في مسجد إلا في موضعين: 

أحدهما: أن ينذر اعتكافا متتابًاء ثم يشرع فيه في مسجد؛ فإنه لا يجوز [له]*) 
الانتقال إلى غيره؛ لأن [بالخروج]' ' للانتقال ينقطع التتابع. 

الثاني: أن ينذر اعتكاف سبعة أيام فأكثر متتابعة» فلا يجوز له إلا في مسجد" 


0010 في أ: والاعتكاف. 00 سقط في د. 

() قوله: والأفضل أن يكون في الجامع. ثم قال: أما إذا قلنا بصحته» أي: صحة اعتكاف المرأة 
في مسجد بيتها - فيجوز أن يقال: إنه في مسجد بيتها أفضل؛ لأنه أستر لهاء ويجوز أن يقال: 
إنه في المسجد أفضل؛ للخروج من الخلاف. والتي يكره لها الاعتكاف في المسجد؛ وهي 
التي يكره لها حضور الجماعات - فالاعتكاف في المسجد الجامع في حقها أشد كراهة. 
انتهى كلامه. 
ومقتضاه أنه لم يقف في هذه المسألة على نقل» وهو غريب؛ فقد نص الشافعي على كراهة 
اعتكافها في غيره» كذا ذكره القاضي الحسين في «تعليقه»» والشيخ أبو حامد فيما علقه عنه 
البندنيجي» وسليم الرازي في «المجرد)؛ وابن الصباغ في «الشامل» والشاشي في «الحلية» 
و«المعتمد»» والعمراني في «البيان»» وقال المحاملي في «المجموع؛: إن اعتكافها في بيتها 
أفضل. ولم يعبر بالكراهة» وأغرب من هذا أن المصنف نفسه قبل هذا الموضع بنحو ورقتين 
قد نقل عن ابن الصباغ والقاضي الحسين ما نقلته عنهما من كراهة الشافعي اعتكافها في 
غيره. [أو]. 

(5) في أ: من. (5) سقط في أ. 


7 


(7) سقط في ج. 0) فى أ: المسجد. 


كل جه كتاب الصيام 


الجامع؛ فإنه متى شرع في غيره» وجب الخروج إلى الجمعة» فإذا خوج بطل تتابعه» 

وقد وافقه القاضي أبو الطيب في هذه الصورة. وهو موافق لجنا حكيناه عن كلام 
[م1" [شرح النص]' في «المختصراء وإذا كان كذلك فينبغي تخصيص كلام 
الشيخ بغير المنذور وبالمنذور إذا كان لا يدخل في نذره يوم الجمعة» أو دخل فيه 
وهو ممن لا يلزمه حضور الجمعة؛ كما ذكره الشافعي» أو كان غير متتابع. 

قلت: يجوز حمل كلام الشيخ على ظاهره. وأما ما ذكره صاحب «التلخيص» فى 
الصورة الأولى» فإنما يرد إذا كان قد شرع فيه في الجامع [وحيئئذ]!” فنقول: [قد 
قال]”' ابن الصباغ حكاية عن الأصحاب: إن له الخروج لقضاء الحاجة» وإذا خرج 
لقضاء الحاجة؛ ثم عاد إلى مسجد آخر في طريقه؛ جازء ولم يتعين عليه الأول. 

وإن جرينا”' على [ظاهر قول]"' صاحب «التلخيص» - كما سنذكره [في الفرع 

2 0 قم 00 اله 0000 

بعذه وجها عن رواية الإمام 2 فنقول: تعين الجامع”” في هذه الصورة وفع في دوام 
الاعتكاف]”” وكلام الشيخ في ابتدائه. 

وأيضا: فإن تعيينه في هذه الصورة ليس من جهة الاعتكاف. بل من خارج وهو 
الشروع'*) فبه؟ وبهذا يحصل الجواب عن الثاني ؟ لأن 0 الجامع كما ذكره 
صاحب «التلخيص» من أجل الجمعة. وكلام الشيخ 0 من خصائص 
الاعتكاف. و من هنا يتوجه على صاحب «التلخيص» سؤالء [وهو”"'' يحتاج في 
تقديره إلى ذكر فرع "'' [قبله]1”'' وهو أنه لو نذر الاعتكاف في مسجد هل يتعين؟ 

قال العراقيون: إن كان ما عيّنه المسجد الحرامء تعين» وإن كان مسجد المدينة 

كيوك 7 م بعتن و 
والمسجد الأقصى. ففي تعيينه قولان؛ كما إذا نذر المضى إليهماء وما عدا ذلك لا 
يتعين ؛ كذا حكاه الماوردي وأبو الطيب وابن الصباغ. 
ا 220 5 > “5 
وحكى [البندنيجي عن] > ابن سريج طرد القولين في غيرهما من المساجد 


(1) سقط في أ. فق في ب: نص الشرح. - (9) سقط في أ. 

2 في ج: وقال. للق في أ ج. د: جزمنا. فت في أ: قول ظاهر. 
2372 في أ: الجماع. 000 سقط في د. )20 في ج: الشرع. 
)٠١(‏ سقط فى أ. )١١(‏ فى أ: ظهر. )١١(‏ سقط فى بء جيه د. 


(1) في أ: فروع. )١5(‏ سقط في ج (15) سقط في ب. 


باب الاعتكاف 3 فق 


سوى المسجد الحرام؛ ولأجل ذلك حكاهما القاضي الحسين وجهين ويجريان 
بالترتيب إن قلنا: لا يتعين المسجد. فغيرهما أولى» وإلا فوجهان. 

وقد عكس الإمام هذا الترتيب» فقال: إذا نذر الاعتكاف في مسجد هل يتعين؟ فيه 
وجهان. ظاهر النص تعينه. يعني بذلك: ظاهر نصه في «الأم» و«الجامع الكبير)»ء حيث 
قال: «إذا أوجب المرء علي نفسه اعتكافا في مسجدء فانهدم المسجد [فإنه]") 
يرجع''' إذا بني المسجد, ويبنى' "1 فلولا تين المسجد لأمره بالخروج إلى مسجد 
آخر حتى يتم هناك. 

[ثم]”؟' قال الإمام: والسبب في ذلك أن الاعتكاف في الحقيقة انكفاف عن 
[الانتشار في سائر الأماكن» والتقلب فيها؛ كما أن الصوم انكفاف عن]””' أشيا 
مخصوصة؛ فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم إلى الزمان» ولو عين الناذر 
يومًا لصومهء تعين اليوم على المذهب الأصح؛ فليتعين المسجد بالتعيين أيضًا. 

قال: ويخالف غيره ذلك ما إذا نذر الصلاة [فى غير المساجد الثلاثة» لا تتعين؛ 
لأن الصلاة]'' تصح في أي موضع كان تورث نينا العم وا +« 
بالنذر”” والاعتكاف إنما يصير قربة بالمسجدء فله أثر في الاعتكاف؛ فإذا عيّن بالنذر 


قال في «البحر»: وهكذا ذكره ابن َك أحمد في «المفتاح»؛ ولأجل ذلك قال 
الرافعي: إن القول بالتعيين" هوا" | 
وقال في «البحر): إنه غير صحيح. 0 واحد: ااه لا يتعين» 


وكلام الشافعي محمول على الاستحباب أو'''' على ما إذا كان قد عين أحد 
للك سقط في ب» ج» د. فم في ب» ج: رجع. 
ينظر: الأم (؟/ .)١١6‏ 
(5) سقط في أ. (0) سقط فى ج. 
() سقط في أ. 0 في دولا 
20 في د: النذر. ونج فى ج 3 بالنص. 
ايلك في ب: في. 00010 سقط في دء وفي بء ج: لأنه. 


22-0 في أء ج د: ٠قو.‏ 


6 جح" كتاب الصيام 


القتاتحد الملقنة '' عرال آله هده قوله: لو]ذا أر جيه عل لوه اعتكانا قن ميعن 
فانهدم»؛ فإن الظاهر أنه أراد العموم. ْ 

و1" قال القاضي أبو الطيب: إنه محمول على ما إذا قد عين الاعتكاف في 
مسجد وليس في القرية سواه. 

ثم قال الإمام: فإن قلنا بالتعيين» فلو كان قد نذر اعتكافًا في أحد المساجد الثلاثة» 
تعين من طريق الأولى. وإن قلنا: لا يتعين غيرها من المساجدء ففي تعيين [أحد 
المسجدين قولان]1"© وفي تعيين المسجد الحرام طريقان: 

إحداهما: القطع بالتعيين. 

والثانية: طرد القولين؛ كما قلنا في الصلاة. 

فإن قلنا بالتعيين» فلا يجزئه إذا كان قد عين [المسجد الحرام الاعتكاف في غيره 
ويجزئه اعتكافه فيه إذا كان قد عين]”' غيره له» وكذا يجزئه اعتكافه في مسجد 
الملاينة عن السبجد الأقضي» ؤفبه شوم ساذكره”" قن نات الدلن: 

وإن قلنا بعدم التعيين فيما عدا المساجد الثلاثة. فاعتكف فيما عينه» ثم خرج 
لقضاء حاجة. فعاد إلى غيره» وهو مثله في المسافة أو أقرب منهء ثم أعاد ذلك مثلا 
في كل خرجة - قال الإمام: فمنهم من قال بالجوازء وهو القياس» ومنهم من منع 
هذا؛ صائرًا إلى أن الخوض في الاعتكاف في مسجد يوجب إتمامه فيه» وإنما الكلام 
فيما قبل الشروع. وهذا ساقط لا أصل له؛ فينبغي ألا يعتد به. 

إذا تقرر ذلك. عدنا إلى الكلام مع صاحب «التلخيص» - وهو ابن أبي أحمد - 
وقلنا له: ينبغي أن تستثني أيضًا ما إذا عين مسجدا للاعتكاف؛ فإنه تعين عندك؛ كما 


)١(‏ قوله - في الكلام على نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاث- : ولأجل ذلك قال الرافعي: 
إن القول بالتعيين هو الأصح. وقال في «البحر)»: إنه غير صحيح. والجسالة على اقول والحدة 
أنه لا يتعين» وكلام الشافعي محمول على الاستحباب؛ أو على ما إذا كان قد عين أحد 
المساجد الثلاثة. .. إلى آخره. 
ومأ ذكره هنا عن الرافعي من تصحيح التعبين نقله عنه - أيضًا - في باب النذرء وهو غلط على 
الرافعي؛ فإن الأصح في «الشرحين : الكبير» والصغير» : أنه لا يتعين» وصححه - أيضًا - النووي. 
[أو]. 

درك سقط فى أ» ب» ج. 02 سقط فى أ. 

040 سقط في د. 22 في ب: مما ذكره. 


ذكرته في «المفتاح», والله أعلم. 

واعلم أن الأصحاب استحبوا للمعتكف ترك الحرفة: 

[أما]”'' إذا كان محترفًا؛ فللخروج من خلاف مالك - رحمه الله - فإنه يرى أن 
الاعتكاف المنذور. 

قال الرافعي: ورواه”'' بعضهم في مطلق الاعتكاف واكأنة" رشي إلى قول الإمام 
بعد حكاية [مذهب]”*' مالك: وفى بعض التصانيف [إضافة هذا إلى الشافعي على 
البت» [وهو غلط]2©0 صريح. 

وما ذكره الإمام عن بعض التصانيف]”'' قد رأيته في الأصل من «الإبانة)» لكن في 
حاشيتها - مخرّجًا تخريج ما هو من الأصل - نسبة ذلك إلى مالك» ونسبة الصحة 
إلينا وكتب”"" عليها «صح».؛ وهي بخط من كتب عليها حواشي أخر حالة المقابلة: 

وأما غير المحترف؛ فلآن” الاحتراف لا يليق في المساجد؛ روي أنه يَكِيهِ سمع 
رجلا بشن غالة فى المسجد فقال: لأ وجدت» إن المساجد ماابيت لهذاء إنما 
بنيت لإقامة ذكر الله والصلاة»("» وفى رواية أخرى: «أيها الناشد غيرك 

فإذا ثبت ذلك» فإن خالف واحترف في المسجدء مثل: أن اشترى» وباع» وخاطء 
ونحو ذلك كان مكروهًا؛ نص عليه وهو الذي حكاه الماوردي. 

فإن قيل: قد قال في «المختصر): «ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويخالط 


)0 سقط في أ. (؟) في ج: فزاد. 2 في فكأنه. 
(:) سقط في أ. (5) سقط في أ. (0) سقط في د. 
020 في ج: ولم. (8) في أ: أن (9) في أ: فإنما. 


//١( أخرجه مسلم (7"917/1) كتاب المساجد, باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد‎ 2٠١( 
وابن ماجه (7/ /7) كتاب المساجد والجماعاتء باب: النهي عن إنشاد الضوال في‎ » 8 
عن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من‎ »)751 075٠ /5( المسجد (7/70)» وأحمد‎ 
دعا إلى الجمل الأحمره فقال النبي كَل: «لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت له).‎ 

01١١‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١9/57(‏ عن أبي بكر بن محمدء وفي (1877) عن محمد بن 
المتكدرء وكلاهما مرسل. 


العلماء ويحدث ما لم يكن إِثمّاء ولا يفسده سباب ولا جدال»» وهذا يدل على عدم 
الكراهة؛ فينبغي أن يكون في الكراهة قولان. 

قلت: قد حكاهما البندنيجي في حالة كثرة ذلك منه. وجزم بعدمهما في اليسير”" 
كشراء القوت''' والثوب. وغيره لم يذكر ذلك بل قال: ليست على قولين» بل قوله: 
«فلا بأس» عنى به: أنه لا يفسد الاعتكاف به أو لا بأس لمعنى يعود إلى الاعتكاف؛ 
فإن كراهة ذلك لكونه في المسجد معتكمًا كان أو غير معتكف. 

قلت: ولهذا المعنى لم يذكر الشيخ هذا الفرع وإن ذكره غيره مع اختلاف العلماء 
في الجميع. 

وقد تضمن نص الشافعي: أن السباب والجدال لا يفسد الاعتكاف. وبه صرح 
الأصحاب مع القطع بالكراهة؛ لأجل خصوص المسجد أيضًا. 

وقال الصيدلاني: إنه يذهب أجره بذلك. قال الإمام: والخوض”" في ذلك ليس 
من شأن الفقهاء. والثواب غيب لا يطلع عليه» وإن ورد خبر في أن الغيبة تحبط 
الأجرء فهو تهديد مؤوّلء وقد ورد مثله في الترغيب. 

قال: وإن نذر الاعتكاف بالليل» أي: مثل أن قال: [لله علي]”*؟؟ إن شفى الله 
مريضي أن أعتكف ليلة أو عشر ليال مثلا فشفاه الله - لم يلزمه بالنهار. 

وإن نذر بالنهار””» أي: مثل أن قال: إن قدم غائبي» فلله علي أن أعتكف نهارًا أو 
عشرة - لم يلزمه بالليل؛ لأن لفظه لم يتناوله» وكذا لو نذر اعتكاف يومء لم يلزمه 
[اعتكاف ليله"']”"» واللازم له ما صرح بإلزامه فقطء وسكوت الشيخ عنه؛ للعلم به 
بما ذكره في أول الباب. 

قال الأصحاب: ويلزمه في الأولى أن يدخل المسجد قبل الغروبء ويبقى فيه إلى 
طلوع الفجرء وفي الثانية يلزمه أن يدخله قبل طلوع الفجرء ويديمه إلى غروب الشمس؛ 
كذا حكاه البندنيجي في موضع من «تعليقه»» وهو المنصوص في «المختصر». 

وقال في موضع آخر منه: إذا جعل على نفسه اعتكاف يوم؛ دخل في نصف النهار 
)١(‏ في ج: اليسر. (؟) في أ: الثوب. (9) في ب: والخصوص. 


(4) سقط في أ. (5) في التنبيه: في النهار. (56) في ب: ليلته. 
(0) في التنبيه: في الليل. 
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الل حالفو : 

واختلف الأصحاب لأجل ذلك على وجهين في أنه لو أراد وقد نذر اعتكاف يوم: 
أن يدخل المعتكف من نصف النهار» ويكمله بالنصف من الغد - هل يجزئه أم لا؟ 

فالذي صححه القاضى الحسين» وادعى فى «البحر» أنه ظاهر المذهب-: 
الإجزاء””". ١‏ ْ 

والذي قال به أبو إسحاق المروزي؛ وصححه الماوردي وغيره-: المنع؛ عملا 
بالنص الأولء وقالوا: النص الثاني محله إذا كان في نصف النهار قد قال: لله علي أن 
أعتكف يومًا من الآن. ويؤيده بأنه جزم فيه بأنه يدخله في نصف النهارء وهو لا يجب 
كذلك” " فيما إذا أطلق ذكر اليوم بل هو مخير فيه عند من قال بالإجزاء بين”*' أن 
يدخل فيه قبل الفجر أو نصف النهار؛ ولهذا عبر البندنيجي في موضع آخر من 
«تعليقه» عن الوجهين [بأن المتابعة عليه]””' في اعتكاف اليوم المنذور''': هل تجب 
أو لا تجب. بل هو مخير: إن شاء تابع» وإن شاء فرق؟ فإن اختار المتابعة» أو" '' قلنا 
بوجوبهاء فعليه أن يدخل كل نهاره في المسجدء وذلك بأن يفعل ما ذكرناه””. وإن 
اختار التفريق» فأي وقت دخل من النهار اعتكف إلى مثله. 

قال: وهل عليه أن يعتكف الليلة التى بينهما؟ على وجهين: 

الدذهت: أن ذللك على وهو لد اراك الفاويدن لشي 

[قلت]'': كما لو قال بعد الزوال: لله على أن أعتكف يومًا من وقتي هذا؛ فإنه 
يلزمه الليلة بلا خلاف بينهم» وإن أبدى الرافعي احتمالا فيها. نعم اختلفوا في علة 
اللزوم ما هي؟ 

فقيل: لأنها متخللة بين زمانين وجب عليه فيهما الاعتكاف. 

وقيل: لتخللها بين الزمانين واتصالها بكل واحد'' '' منهما. 

قال القاضي أبو الطيب: [وهذا أصح]"' ''؛ لأن الأول يبطل بما إذا نذر اعتكاف 
رجب ورمضان؛ فإن شعبان متخلل ''' بين الزمانين» ولا يلزمه اعتكافه. 


)١(‏ سقط في ب. (5) في ]#الآخر. (9) فى ب: ذلك. 
(4) في أ:قبل. (5) غير واضحة في د. ‏ (51) في أ: للمنذور. 
237 فى ب: و. 20 فى ب: ذكره. إلانة سقط فى د. 
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)2٠١(‏ في د: واحدة.  )١١(‏ في د: وهو الأصح. )١١(‏ في أ: يتخلل. 
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والوجه الثاني: أنه لا يلزمه اعتكاف الليلة» وقد ادعى في «البحر» أنه المذهب؛ 
فيكفيه النصفان, وأن من قال: تلزمه ا'ايلة» فقد غلط؛ لأن اللبر نينا زم هلل وجوت 
التتابع؟ لأنه لا ينفك عنهما إذا دخل في نصف النهار, أما إذا جوزنا التفريق فلا حاجة 
إلى الليل» قال: وهذا اختيار القفال. 

وقد سلك الإمام والرافعي في ذلك طريقًا آخر فقالا تفريعًا على منع التفريق: إنه 
إذا ابتدأ الاعتكاف من وقت الزوال إلى غروب الشمس.ء فلما غربت» خرجء ثم عاد 
إلى المعتكف مع الفجرء فاعتكف إلى مثل ذلك الزمان الذي أنشأ الاعتكاف فيه في 
أمسه - فلا يجزئه. وإن لم يخرج من معتكفه ليلّا حتى انتهى إلى مثل زمان إنشاء 
الاعتكاف فيه فالذي ذهب إليه معظم الأصحاب: جواز ذلك. 

وحكى العراقيون عن أبي إسحاق وجهًا اختاره لنفسه: أنه لا يجزئه؛ فإنه لم يأت 
بيوم متواصل الساعات من الطلوع إلى الغروب. واعتكافه تلك الليلة لا مبالاة به 
وهو غير محسوب. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره منقاس متجه؛ وعرض عليه نص الشافعي في تجويز 
ذلك مع''' مصيره إلى [أن]'"' تفريق الساعات غير مجزئ» فقال: نصه محمول على 
ما إذا قال: لله علي أن أعتكف يومًا [من وقتي هذا. 

قال البندنيجي: والحكم فيما لو نذر أن يعتكف ليلا كالحكم فيما لو قال: لله علي 
أن أعتكف يومًا] '". وقد ذكرناه. 

وقد حكى الإمام وغيره الوجهين المذكورين في إجزاء النصف من يومين - وقد 
نذر”' يوما”' - في إجزاء الثلث من ثلاثة أيام والصورة هذهء ونسب القاضي 
الحسين المنع إلى أبي إسحاق أيضًاء والجواز إلى غيره من الأصحابء وما ذكرناه 
من قبل [يأبى]"'' ذلك» ولا شك في أن هذه الصورة تترتب على التي قبلهاء وأولى 
بالمنع» ولأجل ذلك قال في «الوسيط»: لو نذر اعتكاف يومء ففي جواز التقاط ساعاته 
من أيام وجهان: أصحهما: المنع» وعلى مقابله قال الإمام - رحمه الله -: ينبغي أن 


000 في ب: في. زفق سقط فى د. 


)26 زاد في أ» ب» ج: و. ات سقط في د. 
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يكفيه ساعات أقصر الأيام”'» لأنه لو اعتكف أقصر”*" الأيام جاز» ثم حكى ذلك عن 
الأصحاب وقال: إنه يتجه في النظر أن يعتبر جزء كل يوم منسوبًا إليه» حتى إن فرق 
الساعات على أيام هي أقصر الأيام في السنين فالأمر”" كذلكء وإن اعتكف في أيام 

متباينة”*' في الطول والقصرء اي يكزا كربو الا إل 
كان ثلنًا فقد خرج عن ثلث ما عليه» وعلى هذا القياس ينظر إلى اليوم الذي يوقع ©» 
فيه الاعتكاف؛ ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر الأيام من يوم طويل» لم يكفه. 

ثم قال: ويتجه وينقدح جواب غير"'' هذا بأن يقال: إذا كان يواصل فليأت بيوم 
كامل» أو من نذر اعتكاف يوم فاعتكف أطول الأيام» [فكل ما]”"' جاء به فرض»ء ولو 
اعتكف في أقصر النهار, فالذي جاء به فرض 

قال الرافعي: وهذا لا ينبغي 7" والذي ذكره أولا مستدرك حسن. 

ولا خلاف في أنه إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرًاء في لزوم اعتكاف لياليه 
وأيامه؛ لأن لفظ «الشهر) ب* '*» اللهم إلا أن يقول: أعتكف شهرًا بالنهار؛ فإنه 
لا يلزمه الليل؛ نص عليه في «الأم» و«المختصر»» وفي معناه ما لو قال: شهرًا بالليل. 

ويجزته عند إطلاق نذر الشهر اعتكاف ما بين الهلالين إذا شرع فيه في أولهء وإلا 
فلابد من ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة» وهل يجب التتابع في ذلك؟ فيه خلاف, والمذهب 
- كما قال في «الوسيط» وغيره-: أنه لا يلزمه» بل يستحب؛ لقوله فى «المختصر)»: 
لوك معان النديةة اعتكا ف وان الشقيية متتابعًا), وكذلك 20 جزم باستحبابه و 
الطيب والماوردي؛ كما في الصوم. 

والفرق بينه وبين ما لو نذر اعتكاف يوم؛ حيث يلزمه التتابع فيه على المذهب: أن 
اليوم عبارة عن ساعات محصورة بين الطلوع والغروب على اتصال؛ كما قاله 
الخليلء والأيام المتفرقة إذا استكملت ثلاثين تسمى: شهرًا. 

وقد قال ابن سريج: إنه يلزمه التتابع عند نذر الشهر - أيضًا - تخريجًا مما 


)١(‏ زاد في أ» ب, ج: و. (؟) في أ: قصر. 
() في ج: الأمرء وفي د: فالأكثر. (5) في أ: متتابعة. 
(0) في أ: يضع. (5) في أ: عن. 

0 في أ: فكأنما. (8) في ب: يشفي. 


)0( في ب» جه د: يشملها. )200 في بء د: : ولذلك. 
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سنذكره”'"» وهو مذهب أبي حنيفة؛ كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرًا؛ فإنه يترك 
كلامه شهرًا متتابعًا. والفرق بينه وبين ن ما لو نذر صوم شهر؛ حيث لا يلزمه التتابع فيه: 
أن الليالي في الصوم تقطع التتابع بخلاف الاعتكاف. 

قال الأصحاب: وهذا فاسد؛ لأن الليل لا يقطع التتابع ذ في الصوم؛ بدليل الكفارة. 

والفرق”'' بين ما نحن فيه ومسألة اليمين من وجهين: 

أحدهما: أن القصد من الحلف على ترك الكلام: الهجران, وذلك لا يتحقق بدون 
التتابع بخلاف الاعتكاف. 

والثاني: أن حلفه يقتضي المنع من الكلام عقيب اليمين؟ فتعين التتابع بحكم 
الوقت» لا بحكم اللفظ. وليس كذلك الاعتكاف. 

نعمء لو قال: لله علي أن أعتكف شهرًا من الآنء أو: هذا الشهر - تعين التتابع فيه 
0 0 
اعتكافه بجملته لم يجب التتابع في قضائه. اللهم إلا أن يقول: لله علي أن أعتكف 
شهر كذا متتابعًا؛ فإن في لزوم التتابع في القضاء في هذه الصورة وجهين حكاهما 
الفوراني وغيره؛ ووجه المنع: أن التتابع - والحالة هذه - وقع ضرورة''' أيضاء وكان 
التصريح به كالسكوت عنه» لكن الذي ذكره البندنيجي وهو المختار في «المرشد» 
والأصح في «الرافعي»: مقابله. 

وقد حكى في «البحر» فيما إذا لم يتعرض لذكر التتابع في الشهر المعين» وفاته 
عن رواية أبي يعقوب الأبي» وروى عن ابن سريج أنه قال: يقضيه متابعًاء [وأنه قال: 
يحتمل أن يكون ذلك فيمن نذره متتابعا]”' لمكان نذره. 

والحكم فيما لو نذر اعتكاف العشر الأخير”*" من رمضانء أو من شهر غيره - 
كالحكم فيما لو نذر اعتكاف شهر معين في دخول الليالي والأيام في نذره» والتتابع 
وعدمه. وكونه لا يلزمه عند”27 نقص الشهر قضاء يوم آخر بخلاف ما لو نذر اعتكاف 
عشرة أيام من آخر الشهر؛ فإن في لزوم اعتكاف لياليه من الخلاف ما سنذكره» ولو 


)١(‏ في أ: ذكره. (0) زاد في أ: بينه و. (0) في جة: صورة. 
حدق في د: أفسله. (0١‏ سقط في د. وفي ب: به. َ 
(5) في جء د: صورة. ‏ (7) سقط في ج. (6) في د: الآخرة. 


(9) في أ: عن. 
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نقص الهلال» لزمه قضاء يوم. 

قال: وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين» أي: بأن قال: لله علي إن شفى الله مريضي 
أن أعتكف يومين متتابعين» فشفاه الله - لزمه اعتكاف يومين متتابعين ؛ لأن التتابع 
قربة مقصودة فيه فلزمته كما لزمه أصله؛ وهذا بخلاف ما لو نذر صلاة يقرأ”'' فيها 
سورة كذا فإنه يلزمه الإتيان بالصلاة وبالسورة» لكن هل يلزمه الجمع؟ فيه الخلاف 
الذي سبق فيما لو قال: لله عليّ أن أعتكف صائماء والفرق: أن تعيين سورة في 
الصلاة» ليس من المندوب في الشرع إلا في بعض الصلوات» ولا كذلك التتابع في 
الاعتكاف والصوم. 

ولا يخرج عن نذره باعتكاف يومين متفرقين وليلة إن أوجبنا الليلة بينهما؛ لفوات 
الوصف الأفضل» وهذا بخلاف ما لو نذر اعتكاف يومين متفرقين؛ فإنه يجزئه أن يأني 
بهما متتابعين؛ قاله القاضي أبو الطيب» ولم يحك في «المهذب» و«الوسيط» سواه 
لأنه زاد خيرّاء وأشار في «الخلاصة» إلى خلاف فيه بقوله: أجزأه على الأصح. وتبعه 
الرافعي. وقد أشار إليه في «البحر» بقوله: وقد سمعت أن بعض أصحابنا بخراسان 
قال: لا يجوز متتابعًاء ويلزمه التفريق» ورأيته عن والدي الإمام» رحمه الله. وفرّع 
عليه فقال: إذا نذر عشرة أيام متفرقة» فاعتكف عشرة أيام متتابعة» أجزأه منها خمسة: 
الأول» والثالث» والخامسء والسابع؛ [والتاسع]”'' قال: والأول أصح عندي. 

قال: وفي الليلة [التى]"" بينهما وجهان: 

أصحهما : أنه'؟' لا يلزمه ؛ لأنه زمان لا يتناوله لفظه؛ فلا يلزمه اعتكافه؛ كما لا 
تلزمه [الليلة]200 قبلهما والليلة بعدهما؛ وهذا ما ادعى البندنيجي أنه أقيس» وحكي 
الإمام عن شيخه القطع به» وقال: إنه منقاس حسن. ولأجله قال في «الوسيط» في 
نظير المسألة - كما سنذكره-: إنه الأصح. واختاره في المرشد. 

ومقابله: أنه يلزمه؛ لأن ذلك من ضرورة التتابع في اليومين مع إمكان الاعتكاف 
فيهاء وبهذا خالف الصوم لأنه في الليل غير ممكن؛ فكان التتابع فيه إيقاع اليوم بعد 
اليوم؛ وهذا ما حكاه الإمام عن العراقيين» وادعى البندنيجي أنه المذهب. 


)١(‏ في جء د: يقل. (؟) سقط في أء بء ج. (*) سقط في أء بء ج. 
(5) في ب: أنها. (5) سقط في د. 
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قلت: تمسكا بقوله في «المختصر): «إذ نذر اعتكاف يومء دخل فيه قبل الفجر إلى 
غروب الشمسء وإن قال: يومين» فإلى غروب الشمس من اليوم الثاني». 

وقال الرافعي: الوجه التوسط: فإن كان المراد من التتابع توالي اليومين» فالحق ما 
ذكره صاحب «المهذب»» وإن كان المراد تواصل الاعتكاف. فالحق ما ذكره 
الأكثرون. 

قلت: وإذا كان هذا هو الحق, لزم”'' أن يكون الحق ألا يلزمه عند الإطلاق الليلة؛ 
لأن الأصل براءة الذمة منها. 

وقد وافق البندنيجي [الشيخ]” على جريان الوجهين فيما إذا شرط التتابع» وقال: 
إنهما جاريان فيما إذا أطلق. وهو قضية ما في «تعليق»” القاضي الحسين؛ فإنه قال 
بعد حكاية النص كما ذكرنا: إن أصحابنا اختلفوا فيه: 

فقال أبو إسحاق: لا يلزمه”* الليل بحال إلا أن ينويه» وما ذكره الشافعي على 
سبيل الاستحباب. 

وقال غيره: صورته: إذا نوى بقلبه التتابع» فأوجب الليل حتى يتصل النهاران» فأما 
إذا لم ينو فلا يلزمه. 

وفى «تعليق» القاضى أبى الطيب وا«الحاوي» و«الشامل» و«التتمة» و«البحر»: أن 
الوجهين في لزوم الليلة إذا أطلق؛ ون ظاهر كلام الشافعي منهما - والحالة 
هذه - اللزوم؛ لأنه قال - كما حكاه القاضي الحسين عن رواية ابن سريج-: (إذا نذر 
اعتكاف يومينء فإنه يلزمه يومان فيما بينهما ليلة» وقال في «المختصر» ما حكيناء 29 
من قبل» وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب والماوردي وصاحب «البحر). 

وقالوا فيما إذا قال: يومين متتابعين2-: إنه يلزمه اعتكاف الليلة التي بينهما وجهًا 
واحدًا؛ لأنها من ضرورة اليومين المتتابعين. 

وإذا جمعت بين الطريقين» واختصرت» قلت: في الليلة ثلاثة أوجه - كما 
حكاها ”" في «المهذب؛؛ ثالثها: إن شرط التتابع لزمته وإلا فلا. 


)١(‏ في أ: لزمه. (؟) سقط في ج. (0) في د: التعليق. 
(:) في ج: يلزم. (ه) في أء بء ج: فإن. ١‏ (1) في: حكاه. 
[(© © في ج: حكاهما. 


وقد حكى في «الوسيط» الأوجه الثلاثة هكذا فيما لو نذر ثلاثة أيام أو ثلاثين يومًا: 

أحدها: يجب اعتكاف الليل كما في الشهر. 

والثاني: لاء وهو الأصح؛ اتباعًا للفظ. 

والثالث: أنه إن نذر التتابع لزمت الليالي» وإلا فلا. 

قال: والأوجه جارية فيما لو نذر ثلاث ليال في دخول اليومين المتخللين في نذره. 

وتصوير الغزالي الخلاف فيما إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو ثلاث ليال» مراعاة لما 
حكاه الإمام عن المراوزة؛ فإنه قال: وقطع أصحابنا المراوزة بأن اليومين في التفصيل 
كاليوم الواحدء فإذا أطلقا لم يجب الاعتكاف إلا في اليوم» وهو مذهب القفال 
المروزي شيخهم؛ فإن صاحب «البحر» حكى عنه أنه قال: إذا قال: لله علي أن 
أعتكف ثلاثة أيام» دخلت الليالي في نذرهء بخلاف ما لو قال: لله علي أن أعتكف 
يومين؛ لأن العرب يطلقون""' «الأيام» ويريدون: مع الليالي» وفي اليومين لا يريدون 
إلا النهار. قال '' في «البحر»: وهذا حسن””» لكنه خلاف ظاهر المذهب. 

قال البندنيجي: ولو كان قد نذر ثلاثين يومًا أو ثلاثين [ليلة» وألزمناه الليل والنهار 
ااه ل لا إذا نذر اعتكاف ثلاثين]'' يومًا ذلك واعتكاف تسع وعشرين 
ليلة» وفيما إذا نذر اعتكاف ثلاثين ليلة ذلك واعتكاف تسعة وعشرين يومّاء وهذا 
موافق لما أفهمه كلام الشيخ وغيره فيما إذا نذر اعتكاف يومين: أنه لا يلزمه سوى 
ليلة واحدة» وهي التي بينهماء لكن قد حكى الحناطي فيما إذا قال: لله [عليّ]!*” أن 
أعتكف يومًا أنه يلزمه ليلة أيضًا. 

قال الرافعي: وقياس ذلك: أن يلزمه في نذر اليومين ليلتان. 

قلت: وكذا في نذر ثلاثين يومًا ثلاثون ليلة» والله أعلم. 

أما إذا قال: لله علي أن أعتكف يومين» ونوى بقلبه التتابع - فإن أوجبنا الليلة 
بينهما عند الإطلاق» فمع النية أولى؛ وإلا فيظهر أن يكون في لزوم التتابع الوجهان 
اللذان حكاهما في «البحر» فيما إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرّاء ونوى التتابع-: 


2000 فى بء جه د: تطلق. 020 فى ج: وقال. 
02 زاد في ج: و. 2 سقط في د. 
(9) سقط فى ج. 
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أحدهما - وهو الذي صححه-: اللزوم. 

ومقابله» قال: إنه ظاهر ما نقله المزنى» وهو الذي صححه صاحب «التهذيب» 
وغيره؛ كما قال الرافعي. ْ 

وقال فى «البحر»: إن الوجهين جاريان فيما لو قال: لله على أن أعتكف. ونوى 
عشرة أن هن يلزمه العشر أم لا؟ وجزم الإمام بأنه إذا نوى [التتابع لزمهء وكذا إذا 
نوى]'' عند إطلاق لفظ «اليوم)"'' الليلة معه» تلزمه. 

واعلم أن قول الشيخ: «وإن نذر اعتكاف يومين [متتابعين» لزمه " اعتكاف يومين 
متتابعين» يفهم أنه إذا نذر اعتكاف 00 ل ا 
التتابع فيهماء وهو نظير””' ما حكيناه هعن النص فيما إذا نذر اعتكاف شهر و" 'عشرة 
أيام: أنه لا يلزمه التتابع في ذلك» وقضية ما حكيناه ه عن ابن سريج من لزوم التتابع في 
ذلك: أنه'"' يلزمه في اليومين. 

وقد صرح القاضي الحسين بالخلاف في هذه الصورة أيضًاء ونسب وجوب التتابع 
إلى ابن سريج» وهو قضية ما حكيناه عن القاضي أبي الطيب وغيره من تصوير محل 
الوجهين”** في وجوب اعتكاف الليلة بين''' اليومين إذا قال: لله علي أن أعتكف 
يومين. 

وقد قيل: إن ابن سريج إنما خرج وجوب التتابع في الشهر عند إطلاق [نذر] '' 
اعتكاف شهر من نص الشافعي على أنه إذا نذر اعتكاف يومينء فإنه يلزمه يومان فيما 
بينهما ليلة» فلولا أنه يلزمه التتابع» وإلا لما أوجب''' الليلة» حتى يتصل”'"'' اليومان 
بعضهما ببعضء لكن مقتضى ذلك بهذا التقدير”''' أن يكون الصحيح عند القاضي 
أبي الطيب وغيره ممن ذكرناه: وجوب التتابع في اليومين عند إطلاق نذرهما؛ لأن 
الصحيح عندهم وجوب الليلة بينهماء وقضية ذلك أن يطرد في إطلاق نذر اعتكاف 


000 سقط فى ج. 020 فى أ: اليومين. فرق في أ: يلزمه. 
20 سقط في د. 2 في ج: نظر. 60 في أء بء ج: أو. 
00 فى أء ب: أن. (8) في أ: القولين. (9) في أء ج د: من. 


ل أ سقط في ب. )10 في أء ب: وجب. 
)2 في أ: يفصل» وح: فصلء و د: وصل. 
1 في د: : التصوير. 


باب الاعتكاف جه 1ك 


عشرة أيام وشهرء وقد حكينا عن القاضي أبي الطيب وغيره القطع بعدم لزوم التتابع 
في ذلك» وهذا يدل على ضعف هذه الطريقة وتصحيح الطريقة التي اقتصر الشيخ 
)010 

على حكايتهاء وهي أن محل الوجهين في لزوم اعتكاف الليلة بين اليومين؟ إذا 
شرط التتابع فيهماء والله أعلم. 

فرع : إذا عين زمانًا للاعتكاف بنذره؛ مثل: أن قال: لله علي أن أعتكف يوم كذاء 
أو: شهر كذاء وكان يأتي في مستقبل الزمان - 1" كما جزم به بعضهم» 
وصححه آخرون. 

وقال في «الوسيط): إنه المذهب؛ كما ذ في الصوم. أي: فإن المذهب فيه: التعيين 
وإن كان فيه وجه: أنه لا يتعين [له](” الزمان؛ كما لا يتعين لنذر الصلاة والصدقة”؟)؛ 
كذا حكاه الإمام» ثم قال: وهذا الوجه يجري في الاعتكاف». ولا تفريع عليه. 

وإذا قلنا بالمذهبء. فلا يجوز التقدم””' عليه ولا كين عنه من غير عذر» فلو 
فات”"'» قال فى «الوسيط»: فالظاهر”" وجوب القضاءء وقيل لا يجب؛ لأنه [تعذر 
ا ل ل الصوم إذا فاته وقد نذره» وجب قضاؤه» 
ا دا تعذر الملتزم فبطلت هذه العلة. 
الحسين هنا وحينتذ فيمكن أن نقول: الوجه المحكي في عدم وجوب قضاء 
الاعتكاف فيما إذا كان الفوات بعذرء ويؤيده أن القاضيين: أبا الطيب» والحسين 
حكياء”” "2 في مثل ذلك حيث قالا: لو نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان» [فقدم]!' '' 


والناذر مريض أو محبوس أي: ظلماء ثم عوفي وأطلق فالنص: وجوب قضائه. 


000 في أ: من (") سقط في د. () سقط في بء جه د. 

05 رم كا وين انان ندر المادة واف انتهى. 
وما ذكره من أن الزمان لا يتعين في الصلاة» قد ذكر في باب النذر في الكلام على نذر صوم سنة 
بعينها ما حاصله: أنه يتعين. [أ و]. 

(5) في ج: التقديم. 2 (5) في ج: التأخير. 0) في أ: مات. 

(4) في د: والظاهر. (9) سقط في د. 00 في أ: حكيا 

)١١(‏ سقط في د. 
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وحكى القاضي أبو حامد”'': أن في المسألة وجهًا آخر: أن القضاء””' يسقط؛ وإذا 
كان كذلك”"؛ فلا يبطل بالصوم”*» والله أعلم. 

قال: وإن نذر اعتكاف مدة متتابعة» فخرج - أي: من المعتكف - لما لابد 
[له]””' منه: كالأكل والشربء. وقضاء [حاجة الإنسان]"“2. والحيضء والمرض» 
وقضاء العدة. وأداء شهادةٍ تعينت عليه - لم يبطل اعتكافه ؛ لأن الخروج لبعض 
هذه الأشياء مستثنى بالشرع» والبعض مستثنى بالعرف؛ فلم يبطل؛ كالمستثنى باللفظ. 

قال الغزالي: وأعلى ذلك الخروج لقضاء حاجة الإنسان؛ فإنه لتكرره مستثنى 
بحكم الجبله» وقد استدل له بعضهم بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة 
قالت: كان رسول الله كَكِ [إذا اعتكف]””' يدني إلى رأسه. فأرجله؛ وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان»". انتهى ْ 

قال: وما عداه مقيس عليه. وفيه نظر؛ لأن الكلام في الاعتكاف المنذور فيه التتابع» 
واعتكافه - عليه السلام - لم يكن كذلك. بل لم يكن منذورًا؛ فكيف يحسن التمسك 
بفعله فيه؟ نعم قد يقال في جوابه: إنه - عليه السلام - كان إذا فعل شيئًا داوم عليه 
وقد كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ فصار ذلك كالمنذور في حق غيره؛ 
ولذلك لما لم يعتكف فيه في سنة» قضاه في شوال. 

وقد انتظم كلام الشيخ صورًا لا تخلو واحدة منها عن خلاف: إما في الأصلء أو 
باعتبار الوصف. وليقع الكلام في ذلك بعد بيان ما المراد بالخروج؟ وإلى أين؟ 

فالمراد”*' بالخروج”''": أن يخرج بكل البدن عن كل المسجد إلى منزله فيما عدا 
أداء الشهادة - وما في معناه مما سنذكره - فإنه يكون إلى مجلس القاضى. 

واحترزنا”١‏ "2 بالخروج بكل البدن عن إخراج بعضه منه وباقيه فيه؛ فإنه لا يبطل 
وإن كان لغير ما ذكرناه» ويدل عليه الخبر. 


)١(‏ فى أ: أبو منصور. (؟) فى ب: القاضى. 
(0) في أ بء د: ذلك. (:) في ب: الصوم. 
(5) سقط فى ج. 50 فى اح الحاحة: 
(0) سقط في ج. (4) تقدم تخريجه. 

(9) فى أ بء د: والمراد. 0 في 1 إلى: 
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باب الاعتكاف ج” ١‏ 


وبقولناة تعن كل المسجد». عما إذا صعد المنارة للأذان وغيره» وسيأتي الكلام 

فالأول 20 - الخروج للذكل 9 : 

والمشهور”" فيه. وهو الأظهر عند الأكثرين: ما ذكره الشيخ» ولم يحك أبو الطيب 
غيره» وعزاه البندنيجي وغيره إلى أبي إسحاق المروزي والروياني إلى نصه في 
«الإملاء» وفي عبارته فى (المخصورة ما يذل عليةه. 

وويجهه الأضحات بان فغله ف المسجد تاقفن المروءة اوقل يهان أن يحني 
جنس قوته”*؟'» وقد يكون في المسجد غيره فيشق عليه الأكل دونه» وإن أكل معه لم 
0 5 

وعن ابن سريج وأبي الطيب بن سلمة: أن الخروج لأجل الأكل مبطل» وهو الذي 
صححه القاضي الحسين في موضع من «تعليقه»» ورآه الإمام والبغوي أظهر؛ لأنه 
يمكنه الأكل في المسجدء وقد قال الشافعي: وينصب المعتكف المائدة» ويأكل» وأما 
قولهم: إنه يحتشم من الأكل في المسجدء فقد يحتشم من النوم بين يدي الناس كما 
في الأكل» ولا يجوز الخروج له. 

وحكى القاضي في موضع آخر في ضمن فرع: أنه إن كان سخيّاء و[كان]”*' في 
طعامه سعة» أكل في المسجد ووضع المائدة فيه» وإن كان بخيلاء أو في طعامه قلة» 
فله أن يعود إلى داره؛ لآن أكله في المسجد سخف ودناءة. 

وكما منع ابن سريج وابن سلمة الخروج للأكل منعاه من أن يقيم لأجله وقد خرج 
لقضاء حاجته. نعم: لو أكل لقمة أو لقمتين» فلا بأس. وعلى هذه الحالة حملا" ' قول 
الشافعي: «ويخرج المعتكف للغائط والبول إلى منزله وإن بعد فإن أكل فيه فلا بأس». 

قال القاضي الحسين: وهذا ما قاله أصحابناء ولم يحك في الإبانة غيره» وهو 
قضية كلام «الوسيط» وقال الماوردي: إنه غلط. 

ثم حيث قلنا: لا يخرج للأكلء أو قلنا: يخرج له؛ فاختار الأكل في المسجد - كان 


)غ2 في جه د: والأولى. 

(؟) هذه هي الصورة الأولى من الصور التي أشار إليها. 

(0) فى أء ب» ج: فالمشهور. (5) فى ج د: قومه. 
)2( سقط في أ بء د. )25 في د: حمل. 
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له وضع المائدة فيه وغسل”'' يديه في الطَّسْتء فإن غسل بغير طستء كره ذلك» 
وكذلك الوضوء في الطستء ويكره في غير الطست. 

ثم حيث قلنا: يجوز الخروج للأكل فذاك إذا كان منزله قريبّاء فلو بعد أو كان له 
منزلان قريب وبعيد فسيأتي الكلام فيه عند الخروج لقضاء الحاجة؛ فإن القاضي أبا 
الطيب سوى بينهما في ذلك. 

والثانية - الخروج للشرب: 

وقد ألحقه الشيخ بالخروج للأكل» وهو وجه حكاه الماوردي؛ فعلى هذا يكون 
الحكم فيه كما تقدم. 

ومنهم من منع الخروج لأجله مع القدرة عليه في المسجدء بخلاف الأكل لأن في 
الأكل في المسجد بذلة ليست في شرب الماءء ولأن استطعام الطعام مكروه. 
واستسقاء7) الماء ليس بمكروه» وقد استسقى"" رسول الله كلِ الماء. ولم 
يستطعم الطعام؛ وهذا ما اذَّعى الرافعي: أنه أصح.ء وأن كلام الشيخ ينبغي أن يؤول» 
وعنى بذلك: أنه يؤول على ما لو اشتد به العطشء وعدم الماء في المسجد فإنه يجوز 
له الخروج لأجله بلا خلاف؛ كما صرح به الماوردي وغيره. 

والثالثة - الخروج لقضاء [حاجة الإنسان]©: 

وهو الخروج لإزالة الغائط والبول؛ كذا فسره الزهري راوي الحديث. 

وهو مجمع على جواز الخروج له؛ كما قال في «الحاوي»: ولا يشترط في جوازه 
إرهاق الطبيعة» وشدة الحاجة. 

والمشهور: أنه لا فرق بين أن يتكرر خروجه لذلك زائدًا على العادة أو لاء ولا بين 
أن يقرب منزله من المسجد أو لا. 

وقيل: إن تكررء أو بعد المنزل. ففي قطعه التتابع وجهان حكاهما المراوزة. 
وقالوا: إن المرجع في القرب والبعد إلى العرف. 

وادعى البندنيجي والروياني: أن المذهب فيمن”' بعد منزله وتفاحش بعله: أنه لا 


)١(‏ في ج: على. (؟) في أ: واستقاء. 
(9) في بء د: استقى. (4) تقدم تخريجه في صلاة الاستسقاء. 
() في ج: الجاجة. (7) في أن جه د: فيما. 


باب الاعتكاف ج" ونة 


يجوز له الخروج» وأن المزنى نقل أنه ا 10 وإن بعل ولا يعرف للشافعي. 

وهما في ذلك تبع للشيخ أبي حامدء ويوافقه قول القاضي الحسين: قال أصحابنا: 
لم يقل الشافعي: وإن بعدء وإنما يكون له ذلك إذا لم يخرج عن العادة» وما نقله 
المزنى هو ما أورده الماوردي لا غير. 

ثم لا فرق حيث لا يقطع الخروج لأجل ذلك التتابع بين أن يكون في المسجد 
سقاية أو لاء ولا بين أن يكون بين منزله والمسجد منزل صديق له يمكنه قضاء 
الحاجة فيه أو لاء نعم: إذا قلنا: إن الخروج للمنزل البعيد لا يضر فلو كان بينه وبين 
المسجد منزل آخر له فهل لا يجوز الخروج للأبعد ويقطع التتابع» أو يجور ولا 
يقطعه؟ فيه وجهان: 

الذي حكاه ابن أبي هريرة: الثاني» قال القاضي الحسين: وهو الذي يدل عليه 
ظاهر ما نقله المزنى. 

قال الماوردي: والذي ذكره غيره من الأصحاب: [الأول]7'' وهو الأصح في 
«الشامل» وغيره. 

قال القاضي الحسين: والخلاف في المسألة يتخرج على ما إذا كان للمسافر 
طريقان يقصر فى أحدهما(". ولا يقصر فى الآخرء فسلك الأبعد لغير غرض - هل 
يقصر أم لا؟ وفيه قولان. ثم قال بعد ذلك: ولو كانت داره بعيدة من المسجدء فوجد 
موضعًا يقضي فيه حاجته أقرب من منزله - فإنه ينظر: فإن كان ذا مروءة» فخرج”*) 
إلى منزله فهل يبطل اعتكافه؟ فيه وجهانء وإن”*' لم يكن ذا مروءة» فوجه واحد: 
يبطل اعتكافه. 

والرابعة - الخروج لأجل الحيض: 

وإنما جاز؛ لأنه مناف له؛ فإن المقام في المسجد نفس العبادة في الاعتكاف» وهو 
محرم عليها. 

وقد اقتضى كلام الشيخ: أنه لا فرق فيه بين أن يكون زمن الاعتكاف معيئًا بالنذر 
أو مطلمًا وهو مما يغلب وقوع الحيض فيه؛ كما إذا نذرت اعتكاف شهر مثلاء أو 


)١(‏ في أ: بجائز. (؟) سقط في ج د. (0) في ج د: إحداهما. 
(5) في أ: يخرج. (5) في د: ولو. 
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يمكن الدخول فيه بحيث يقطع بعدم طرآن الحيض فيه؛ كما إذا نذرت خمسة عشر 
يومًا فما دونهاء والمشهور في الحالة الأولى والثانية ما اقتضاه كلامه. وأما في الحالة 
الثالئة ففي قطع الخروج لأجله - إذا طرأ وقد شرعت فيه - التتابع» فيه وجهان 
حكاهما الإمام [وغيره]”''؛ وقال المسعودي وغيره: هما قولان. وهما مأخوذان من 
القولين في أنه هل يبطل التتابع بالحيض في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا التتابع فيه؟ 
والمذكور منهما فى «تعليق» البندنيجى فى مسألتنا: الإبطال» وهو الأظهر فى 
«الرافعي». 

وقد عكس الفوراني ذلكء فقال: إن”'' كان ما نذرته يمكن الشروع فيه في زمن 
يتحقق معه الخلو عن الحيضء فإذا شرعت فيه في زمن يطرأ عليها الحيض فيه» أبطله 
وإن كان ما نذرته زمانًا طويلًا لا يخلو عن الحيض غالبًا: كالشهرء فهل يقطع الحيض 

والخروج عند طرآن الجنابة عليه من غير اختياره ملحق بالخروج لأجل الحيض؛ 
لأجل منافاته للاعتكاف9" ؛ ولذلك لم يذكره الشيخ» ولا يجري فيه الخلاف المذكور 
في الحيض. نعمء اختلفوا في أنه هل يجوز له الاغتسال من الجنابة فى المسجد على 
وجهين: 

أحدهما: أنه إذا كان في صدر المسجد وفيه ما تيسر”؟ الاغتسال منه» ومدة تخطيه 
المسجد إلى الخروج تزيد على زمن اغتساله - فيباح له الغسل في المسجدء 
و0 له الخروج على هذا؛ لأجل الغسلء. وهو الأولى في حقه. 
للجنابة» والمباح له العبور خاصة وهو غير معقول"' المعنى؛ فلذلك لم يجز أن 
يخرج على ما سواه. وفي الاغتسال تعريضات وتعريجات لأمور لا بد منها من أخذ 
الماء وتهيئة أسباب الغسل. 

فإن قيل: سيأتي فيما إذا باشر فيما دون الفرج فأنزل حكاية وجهين في بطلان 
اعتكافه» فمن قال بأن اعتكافه لا يفسد قائل بأن الجنابة غير منافية للاعتكاف؛ لأنه 


)١(‏ سقط في ب» ج د. 95 في:!: إذاء 
فيه في أء ب: الاعتكاف. (4) في د: ينوى. 
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بالإنزال صار جنبًا ومع ذلك لم"'' يفسد اعتكافه» ولو كانت منافية له لأفسدته. 

قلنا: لأجل ذلك حكى القاضي الحسين وجهين”" في أن الجنابة: هل تنافي 
الاعتكاف, أم لا؟ وإنا إذا قلنا بأنها تنافيه”"» فأقام» بطل على الأصح. 

وقد حمل الإمام قول من صار إلى أنه لا يفسد بالمباشرة إذا اتصل بها الإنزال 
على أنه يجوز الاعتكاف في حال المرورء وأنه يجوز للجنب حضور المسجد 
مجتاراء وإنا إن جرينا على ذلك» وفرضنا إنزالًا واشتغالا على أثره بالاغتسال من 
عين في المسجد - فالجنابة لا تحرم هذا الكون, واللحظة الواحدة قريبة فلا يخرج 
الكون فيها”؟' عن موضوع””*' الاعتكافء فأما فرض المكث في المسجد مع الجنابة» 
فالذي أراه: إن تحقق لا نستجيز الحكم بكونه اعتكافًا صحيحًاء على أنا فيما ذكرناه 
على تكلف"' ؛ فإن عبور الجنب”"' في حكم المسوغاتء ولا يجوز أن يقع في رتب 
القربات. 

ولا يسوغ الخروج لأجل تجديد الوضوء بحالء فإن فعله أبطل وكذلك لو كان 
فرضًا على أظهر الوجهين؛ لأنه يمكنه في المسجد من غير كلفة. 

والخامسة - الخروج لأجل المرض: 

وهو الذي يخاف معه تلويث المسجد: كالقيام المتداول”» وسلس البول» 
والإغماء» والجنون. ونحو ذلكء. دون المرض اليسير الذي يمكن معه المقام في 
المسجد من غير مشقة: كالحمى اليسيرة» والصداع اليسير؛ فإنه لا يباح بذلك 
الخروجء فإن خرج”'' انقطع تتابعه. 

والمرض الذي يؤمن فيه التلويث» لكن يشق معه المقام في المسجدء ويحتاج فيه 
إلى الفرش والطستء فيجوز به الخروج» وهل يقطع التتابع؟ 

قال ابن الصباغ: ظاهر قول الشافعي أي: في «المختصر»:- أنه إذا برأ منه بني 


(1) في أ:لاء (0) زاد في أ: وحكى. 
(9) في أ: منافية. (5) في ب: فيه. 
)0( في أء جب د: موضع. 30( فى ب» ي د: مكلف. 


372ع2 في ]؟ المسجد: 
0( في أ: الخروج. 


كمع 0 كتاب الصيام 


واختاره في «المرشد). 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان؛ كالخروج لصوم التتابع بعذر المرض هل 
يقطعه؟ 

وعن الشيخ أبي زيد: أنه أجراهما في الضرب الأول. 

قال الماوردي: وفي معنى الخروج بالمرض ما إذا خرج خوقًا من حريق أو" 
لص. 

وطرآن الاستحاضة. لا يجوز الخروج إذا أمن معها تلويث المسجدء قال 
الماوردي: لأنها لا تمنع من المقام في المسجدء وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: 
اعتكفت”"' مع النبي كَلِِ امرأة من أزواجه. وكانت ترى الصفرة والحمرة» فربما 
وضعت الطست تحتها وهي تصلي””. وأخرجه البخاري. 

قلت: وفي هذا دليل على جواز إخراج الدم في طست في المسجد؛ ولأجل ذلك 
جزم ابن الصباغ القول بأنه يجوز له الفصد والحجامة في المسجد. وإن أبدى 
احتمالين في جواز البول في طست في المسجدء وفرق على أحدهما بأن البول مما 


لكن البندنيجي سوَّى بين البول والفصد والحجامة, وقال: إنه لا يجوز فعل واحد 
منها'”' في المسجد. 

والسادسة - الخروج لأجل قضاء العدة: 

وما ذكره الشيخ هو الذي نص عليه الشافعي. ولم يورد الماوردي غيره» وقد 
حكى القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ: أنه نص على أن من لم يتعين عليه 
تحمل شهادة» وتعين عليه أداؤهاء فخرج لأجل ذلك: أن تتابعه ينقطع» وأن 
الأصحاب اختلفوا لأجل ذلك في المسألتين على طريقين: 

إحداهما - قالها ابن سريج-: أن فيهما قولين: 


)١(‏ فى جزو. (0) فى ج: اعتكف. 
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أحدهما”'': أنه ينقطع التتابع فيهما؛ لأن المرأة والشاهد قد كان يمكنهما الاحتراز 
من الخروج؛ [بألا تتزوج المرأة» ولا يتحمل الشاهد الشهادة؛ فاختيارهما السبب 
المؤدي إلى الخروج]”'' كاختيارهما الخروج. 

والثاني: لا ينقطع فيهما؛ لأنهما خرجا لأمر وجب عليهماء ولم يكن لهما منه بد. 

وهذه الطريقة لم يحك الفوراني غيرها. 

والثانية - ذكرها أبو إسحاق-: وهي”” إجراء النصين على ظاهرهماء وفرق 
بوجهين: 

أحدهما: أن الشاهد لم يتعين عليه التحملء ولا اضطر إليه فلما فعله كان مختارًا 
للخروجء والمرأة لابد لها من زوج؛ فهي مضطرة إليه لأجل النفقة وغيرها. 

والثاني: أن التحمل إنما يراد للأداء فهو الذي ورط نفسه فيه. وأما التكاح فلا يراد 
للطلاق الموجب للعدة» وإنما يراد للدوام؛ فلم تكن مختارة للعدة فيه. 

ومما ذكرناه”*' يفهم أن محل الخلاف إذا كانت قد تزوجت بإذنهاء فلو كانت 
مجبرة فلا يقطع. 

قال القاضي أبو الطيب وكذا الماوردي: وهذا إذا لم يكن طلاقها موكولًا إليهاء 
فإن كان؛ بأن قال: وكلتك في طلاقك. فطلقت نفسهاء وخرجت للعدة - انقطع 
اعتكافها. 

وقال الفوراني: إن محل الخلاف فيها إذا لم ب يكن الزوج قد أذن لهاافي اعتكاف 
مدة مقدرة» أما إذا كان قد أذن لها في اعتكاف عشرة أيام - مثلا - فمات قبل 
انقضائهاء انبتى على قولين في أن لها أن تقيم إلى انقضاتها أم. لا؟ فإن قلنا: لها أن 
ني اتخراجكة بطل أقولا واجذاء رزلا جاء القولان: 

والسابعة - الخروج لأداء شهادة تعينت عليه : 

ولا خلاف - [كما]””' قال القاضي أبو الطيب - في أنه إذا كان قد تعين عليه 
التحمل والأداى. وخرج للأداء: أنه لا ينقطع تتابعه» وعلى هذه الحالة يمكن أن يحمل 
كلام الشيخ, أما إذا كان قد تعين عليه الأداء دون التحملء فقد حكينا أن النص 


2000 في ج: أنهما. زهة سقط في د. إفرة في ب: وهو. 
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خلافه» وما قيل فيه من التخريج. 

وفي «الحاوي» في هذه الصورة القطع بالإبطال» وأنه إذا تعين عليه التحمل 
والأداء لا ينقطع تتابعه» وأن من أصحابنا من قال: إنه ينقطع؛ لأن القاضي قد يقدر 
على المجيء إليه؛ ويسمع كلامهء وهو في «تعليق» القاضي الحسين أيضًا. 

ولو تعين عليه التحمل دون الأداءء فخرج للأداءء» انقطع تتابعه؛ كما لو لم يتعيّن 
التحمل ولا الأداء. 

وقال القاضي الحسين: إن فيه وجهًا: أنه لا يفسد؛ لأن التحمل لم يكن باختياره؛ 
فأشبه ما لو كان قد تعين عليه التحمل والأداء. 

قال الأصحاب: وفي معنى الخروج لأداء الشهادة - وقد تعين عليه الأداء دون 
التحمل - الخروج لإقامة الحد عليه؛ فيجيء فيه الطريقان: 

إحداهما - طريقة أبي إسحاق-: القطع بأنه ينقطع. 

والثانية - طريقة ابن سريج- : تَحَرّجَهُ على وجهين؛ كذا حكاه القاضي أبو الطيب. 

وخص في «المهذ:.. » محل الوجهين بما إذا ثبت موجب الحد بالبينة» وقال فيما 
[إقا"'؟ فيت بإقرارهظ: نه ينقظم وَجهًا واحدا» لأنذ ريع باعقيازه) :وغلى ذلك جر 
الرافعي. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه اختار في المسألة أنه لا ينقطع وجهًا واحدّاء 
وإن كان الفعل الموجب للحد وقع باختياره؛ لأنه لم يختر”" أن”" يقام عليه الحد؛ 
فخروجه بغير اختياره. وهذه الطريقة لم يورد الماوردي غيرهاء وحكاها عند الكلام 
في أن السكر: هل يبطل الاعتكاف أم لا؟ عن النصء وكذا حكاه [ابن]”؟2 الصباغ 
والقاضي الحسين؛ ولأجله ادعى البندنيجي أن المذهب عدم الإبطال؛ وبذلك 
يتحصل في المسألة ثلاث طرقء ومحل الجواز إذا لم يكن موجب الحد قد فعله بعد 
الاعتكاف كما سنذكره. 

ولا خلاف في أنه إذا اعتكف في رباط ثم جاء نفير”*) وجب عليه أن يخرجء فإذا 
ذهب النفير» رجع”'' وأتم» وقد حكاه القاضي الحسين عن نصه في «البويطي». 


)2200 سقط في ج د. هع في ج» د: يخبر. فرق في ج: أنه لم. 
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فائدة: حيث قلنا: لا ينقطع"'' تتابعه بالخروج؛ لما ذكرناه» فهل يحكم في حال 
خروجه [بكونه]''' معتكمًا؛ سحبًا لما مضى عليه أو لا[ كما]”" قلنا فيما إذا خرج 
لقضاء الحاجة؟ وجهانء أصحهما: الأول ولا يجريان”'' في غيره؛ كما قال الرافعي» 
بل هو في حال خروجه غير معتكف؛ ولهذا يجب قضاء زمان الخروج» [بخلاف 
زمان الخروج]”' لقضاء الحاجة؛ فإنه لا يجب قضاؤه على الوجهين؛ لأن ذلك الزمن 
إذا قلنا: إنه غير معتكف فيه مستثنى شرعَاء وكذا على الوجهين, لا يحتاج عند العود 
من قضاء الحاجة إلى تجديد النية: أما على القول الصحيح فظاهرء وأما على مقابله؛ 
فلأن شرط التتابع في الابتداء رابطة تجمع ما سوى ذلك من الأوقات. 

ومنهم من قال: إن طال الزمان» ففي وجوب التجديد وجهان؛ كما لو أراد البناء 
على الوضوء بعد التفريق الكثير. 

قال الرافعي: وفي معنى الخروج لقضاء الحاجة في عدم الاحتياج إلى تجديد النية» 
الخروج لكل ما لابد منه. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يسرع في حال خروجه لما'' ' لا بد له منه وحال عوده 
إلى المسجدء أو يمشي”"' على سجيته المعهودة. نعمء لو تأنى أكثر من عادته» بطل 
اعتكافه على المذهب؛ كما قال في «البحر». 

قال: ف خرج لما له [يد منه]0 : من زيارة. أي: زيارة قريب أو صديق قادم» 
وعيادة, أي: عيادة مريض» وصلاة جمعة - بطل اعتكافه؛ لاستغنائه عن ذلك» وقد 
روك أن عانعن عاتفة [الي]" '" قالت؟ وال على الممتكف ألا يدود مري ما 
يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه»”""". 
قال أبو داود: وغير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة»» وقد أخرجه 
النسائي من حديث يونس بن زيدء وليس فيه: «قالت: السنة». 

قال: إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذرهء فلا يضره ؛ لقوله - عليه السلام- 
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«المؤمنون عند شروطهم)"'' ولأن الاعتكاف يصح مع الخروج شرعًا للغائط 
والبول؛ فكذلك يصح معه شرل . 

وعن صاحب «التقريب» والحناطي حكاية قول آخر: أنه لا يصح؛ لأنه شرط 
يخالف' '' مقتضى الاعتكاف المتتابع؛ فيلغو؛ كما لو شرط أن يخرج للجماع؛ فإنه 
يلغو الشرط بلا خلاف حتى يكون خروجه له كخروجه بغير شرط؛ كما حكاه 
الماوردي والبندنيجي وغيرهماء والصحيح الأول» وهو الذي اقتصر على إيراده 
الجمهورء [و]””' قالوا: ويخالف ما إذا شرط الخروج من الحج؛ حيث لا يعتبر على 
قول يأتي؛ فإنه يلزم بالشروع؛ فيصير كالواجب بأصل الشرع. 

وصورة شرط الخروج أن يقول: لله علي أن أعتكف شهرًا متتابعًاء بشرط أن أخرج 
اماليترضي ليون زيار قادغارر عاذ ريض وضلا جننة» ولجير دلت أو توك إن 
عرض لي عارض خرجت له. فإذا عرض له عارضء وهو كل شغل ديني أو 
دنيويء [لا كالنظارة والتنزه]'' '» فخرج له - لم يضرهء ويجب عليه عند انقضائه 
العود إلى الاعتكاف» وهذا بخلاف ما لو شرط: إن عرض له عارض قطع الاعتكاف؛ 
فإنه يصح - أيضًا - ولا يجب إذا خرج لأجل العارض العود بعد زواله؛ قاله”") 
القاضى أبو الطيب وغيره. 

والفرق: أن الخروج لا يمنع البناء متى عاد وقطع الاعتكاف يمنع من البناء» 
ويوجب الاستكئناف. وكأنه إنما نذر مدة مقامه قبل عروض العارض. 

ثم إذا عاد بعد الخروج الذي شرطه. هل يجب عليه تجديد النية؟ فيه خلاف ذكره 
أبو علي والأظهر: المنع» ولا يعتد له بحال خروجه من مدة الاعتكاف الذي نذره إلا 
أن يكون الزمن معيئًا. 

وقد ألحق الأصحاب الاشتراط في الصلاة والصوم بالاعتكاف؛ قاله أبو الطيب 
وغيره» وعبارة البندنيجى: أنه إذا شرط شرطا لا ينافى الاعتكاف: كقوله: إن عنَّ لى 
ا 5 ا 00 ى, 
سفر أو عرض لي مرض خرجتء كان على [ما/” شرط. 


)١(‏ يأتي تخريجه في كتاب البيوع. 


(؟) في د: شرعًا. (9) في د: بخلاف. (5) سقط في أء بء د. 
(5) في أ: فهو. (5) فى أ: لا بالنظارة والنزاهة. 


(0) في د: قال. (6) سقط فى أو ب. 


باب الاعتكاف 0 اك 


قال أبو إسحاق: وهكذا الاستئناء في الصيام والصدقة [إذا قال]1'': أصوم شعبان 
إلا أن أمرضء أو يعنَّ لي سفرء فيكون على ما شرطء وكذلك الصدقة» إذا قال: 
أتصدق في كل شهر بدرهم إلا أن يولد لي ولدء وهكذا كل عبادة لا تلزم بالدخول 

وحكى القاضي الحسين وجها آخر: أنه يلزمه في الصوم [و]1'' الصدقة» ولا يجوز 
له الخروج منه ولا [عدم]"" الإنفاق» بخلاف الاعتكاف؛ لأنه إذا خرج من الاعتكاف 
لعارض» لا يبطل ما مضىء بخلاف الصوم والصدقة؛ فإن ذلك يبطلهما. 

وفي الرافعي: أن بعضهم قال في نذر الصلاة والصوم: إذا شرط [فيه] 
يخرج””*' عند عروض عارض-: إنه لا يصح الشرطء ولا ينعقد النذرء بخلاف 
الاعتكاف, والفرق ما تقدم. وهو مذكور في «التهذيب» هكذاء وبه يحصل في نذر 
الصلاة والصدقة إذا شرط الخروج [منه]'' لعارض ثلاثة أوجه: 

أصحها: صحة النذر والشرط. 

والثاني: صحة النذر وإلغاء الشرط. 

والثالث: إلغاؤهما. 

وقد اقتضت عبارة القاضي أبي الطيب والبندنيجي السالفة: أنا إذا جوزنا الشرط 
في الصلاة ونحوهاا"'» يكون الحكم كما تقدم في الاعتكاف. [وقد قال الماوردي: 
إنه إذا شرط القطع فالحكم كما تقدم في الاعتكاف]”” وإن شرط الخروج فلا يجوز 
في الصلاة والصوم والحجء و[يجوز في الاعتكاف. والفرق من وجهين: 

أحدهما: أن الخروج لا ينافي الاعتكاف؛ لأنه قد يخرج لحاجة نفسهء ويعود إلى 
اعتكافه» وينافي الصلاة والصيام والحج]"' ؛ لأنه لا يجوز الخروج من ذلك والعود 
إليه لحاجةءولا لغيرها. 


)د ى. 
أن 


والثانى: أن الاعتكاف لا يتقدر بزمان”' '' ولا يرتبط بعضه ببعضء بخلاف غيره. 


(4) سقط في أ. (0) زاد فى أء د: فيه (5) سقط في أ. 
0372 في ب»ء جء د: وغيرها. 
)200 سقط في أ. 6 سقط في أ. )2٠١(‏ في ج: زمان. 


5 ج" كتاب الصيام 


ولا خلاف في أنه إذا شرط الخروج؛ لأجل الجماع من المعتكف إن"'' عنَّ له لا 
يصح هذا الشرط؛ كما قاله البندنيجيء ويوافقه قول الماوردي: إنه إذا شرط ذلك» 
وخرجء وجامعء بطل اعتكافه. ولزمه”"' استثنافه؛ لأن الشرط ينافي الاعتكاف؛ فبطل» 
وصار كخروجه بغير شرط. نعم: لو شرط: إن عن له الخروج لقتل نفس بغير حق أو 
للسرقة. فخرج لذلك - قال الماوردي: ففي بطلان اعتكافه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن اشتراط المعصية كلا اشتراط. 

والثاني: لا يبطل» وله البناء لأن نذره إنما انعقد على ما سوى مدة الشرط؛ فلم 
يكن قدر المدة مقصودًا. 

ولو شرط في نذر الاعتكاف والصلاة والصوم [والصدقة]”” ونحو ذلك: أن 
يخرج منها [متى]”'' بدا له ففي صحة ذلك وجهانء أصحهما - وبه قال الشيخ أبو 
محمد-: أنه لا يصح؛ لأنه علق الأمر بمجرد الخيرة» وذلك يناقض معنى الإلزام'*'. 
فلو نذر اعتكافًا متتابعًاء وشرط''' الخروج مهما'"' أراد» قال الإمام: فهذا ضد التتابع» 
فكأنه التزم التتابع ثم نفاهء ففي وجه: يبطل التتابع» [وفي وجه: 0 التتابع]!*) 
ويبطل الاستثناء» وشبيه ذلك الشرائط الفاسدة المقترنة بالوقف: [فإنا”' '' في مسلك: 
نبطل الشرطء وننفذ الوقف؛ وفي مسلك:]'''' نبطل الوقف من أصله. 

وما ذكره الشيخ في الجمعة هو الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه» وقد حكى عن 
نصه في «البويطي»: أنه لا يبطل بالخروج إليها؛ لأنها'" ١‏ فرض؛ فكان ملحمًا بما ذكرناه. 

قال مجلي: وعلى هذا يحتمل أن يقال: له [أن يقيم بقدر سماع الخطبة والصلاة» 
ولا يزيد. ويحتمل أن يقال: له]""'' أن يفعل مع ذلك السنة كما صار إليه أبو حنيفة» 
فإن زاد على القدر المشروعء بطل تتابعه”*'2. والصحيح: الأول؛ لأنه كان يمكنه 


)١(‏ في أ: بأن. (؟) في أ: فيلزمه. (9) سقط فى ج. 

ستظ شن (0) “في أنات: الالتزاي:. () :في:دة:فشرط. 

0) فى أء د: متى. (4) في د: يلزمه. (4) سقط فى ]. 

(53) فى أءين دا قافا 1139). سقط فى ]. (0 فى أ سن يع لأله: 
1 سقط فى 1 ١ ١‏ 


(15) قوله: وإن خرج لصلاة ة الجمعة بطل اعتكافه: ثم قال: وما ذكره الشيخ في الجمعة هو الذي 
نص عليه الشافعي في عامة كتبه» وقد حكي عن نصه في «البويطي» : أنه لا يبطل بالخروج 
إليها؛ لأنه فرض فكان ملحقا بما ذكرناه» قال مجلي على هذا يعمل أقيتال: له أن يقيم ‏ 


باب الاعتكاف 3 1 


الاحتراز عن الخروج بالاعتكاف في الجامعء فإذا لم يفعله بطل بخروجه للجمعة؛ 
كما لو صام في الكفارة المتتابعة شعبان. 

ومنهم من نفي الخلاف فيه» وقال: نصه في «البويطي» محمول على ما إذا عين 
مسجدًا يعتكف فيه لا يبطل إذا خرج إلى غيره؛ حكاه القاضي الحسين. 

ولا خلاف في أنه إذا أحرم بالحج بعد أن دخل المعتكف, وخرج لأجل إتمامه - في 
بطلان تتابعه؛ لأنه الذي ورّط"'' نفسه فيه. نعم» هل يجوز له الخروج لأجله؟ ينظر: فإن 
كان وقته واسعًا بحيث يمكنه أن يتم اعتكافه ثم يخرج إليه» لم يخرج؛ وإن كان وقت 
الحج مضيمًا بحيث إن أتم اعتكافه فاته» وجب عليه الخروجء وانقطع التتابع. وإنما كان 
كذلك؛ لأن الحج وجب بالشرعء والاعتكاف وجب بالنذر» وتقديم ما وجب بالشرع 
أولى؛ فلو لم يخرج حتى أتم مدة الاعتكاف برئ منه» وإن كان آثما بالمكث. 

تنبيه : [قول الشيخ]”': «وإن خرج لما له منه بد» يفهمك أن المسألة مصورة في عيادة 
المريض بما إذا لم يكن قريبًا للمبتء أو قريبًا له وله من يقوم به. أما إذا كان من ذوي 
رحمه؛ وليس له من يقوم به غيره؛ فهذا مما لابد منه؛ فيكون من القسم الأول» وقد صرح 
به الماورديء وقال: إنه مأمور بالخروج لذلك. وكذلك لو لم يكن له من يدفن قريبه 
المت غيره» عليه الخروجء فإذا عاد بنى على اعتكافه؛ وفيهما وجه: أنه يستأنف. 

قال:- وإن خرج لما لابد له منه» فسأل عن المريض في طريقه. ولم يعرج- 
جاز؛ لما روت عائشة أن النبي تلِ [كان]”" إذا خرج من الاعتكاف يسأل”*' عن 
المريض مارّاء ولا يعرّجٍ عليه'”*'» وهذا متفق عليه إذا لم يقف. فإن'"' وقف. وطال 


> بقدر سماع الخطبة والصلاة ولا يزيد» ويحتمل أن يقال: له أن يفعل مع ذلك السّنّة كما صار 
إليه أبو حنيفة» فإن زاد على القدر المشروع بطل تتابعه. انتهى كلامه. 
وإقرار مجلي على هذا الفرع الذي ذكره غريب؛ فإنه لا يأتي إلا إذا عين في نذره مسجداء وقلنا: 
يتعين» وهو وجه ضعيف. اتن إداعين الخد الحرام أو المدينة أو الأقصى تعين» إلا أن 
الجمعة تقام في هذه الثلاثة. [أوا. 

)١(‏ فى أ: فرطء ود: ربط. (؟) سقط فى أ. 

(18 سقط فى | )كفن اتمان: 

(5) أخرجه أبو داود )744/١(‏ كتاب الصيام؛ باب: المعتكف يعود المريض» حديث (1477) 
من حديث عائشة. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

() فى أ: فإذاء 


5ع ج" كتاب الصيام 


زمانه» بطل» وإن قصر فوجهان. أو قولان [كما]”('' حكاهما فى «التتمة» و«العدة»» 
والأضعة انه لا بار 60 ْ 

وادعى الإمام إجماع الأصحاب عليه» ويؤيده أن القاضي الحسين حكى عن النص 
أن له أن يصلى على الجنازة إذا كانت على الطريق؛ ولأجل ذلك قال الغزالى: إنه لا 
بأس [بوقفة در بقدر صلاة الجنازة]”" [وكذلك”*' لا بأس بالسلام؛ فإنه لا ينك 
على قدر صلاة الجنازة]””» وقد أجرى في «التتمة» الوجهين فيها أيضًا. 

وقال فى «التهذيب»: إن كانت متعينة فلا بأسء. وإلا فوجهان. أظهرهما: 


7 


الجواز”'. وما قاله في حالة [التعين]”"' ما ينبغي أن يخالف فيه؛ لأنه يجوز الخروج 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قوله: ولو خرج لقضاء الحاجة» فعاد في طريقه مريضًا: فإن لم يقف ولا عدل عن الطريق لم 
يضره» وإن وقف وأطال بطل اعتكافه. ثم قال ما نصه: وإن قصر فوجهان - أو قولان؛ كما 
حكاهما في «التتمة» و«العدة» - والأصح: أنه لا بأس. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أن صاحب «التتمة» و«العدة» جعلا الخلاف قولينء أو ترددا بين القولين والوجهين» 
وليس كذلك؛ ففي «الرافعي» عنهما: أنهما جعلاه وجهين» وهو كذلك في «التتمة» - أيضًا - وأما 
«العدة») فالمرادبها «عدة») أبى المكارم الروياني ابن أخحت صاحب «البحرا» ولم أظفر أنا ولا 
المصنف - أيضًا - بهذا التصنيف. لكن فى «الرافعى» عنه ما ذكرته» وإنما نقل المصنف عنه منه.[أو]. 

إفوة سقط في أ. (5) في أء ج د: وإنه. (4) سقط في جه د. 

)200 قوله: وحكى القاضي الحسين عن النص: أن له أن يصلي على الجنازة» وأجرى في «التتمة») 
الوجهين فيها أيضًا .ثم قال ما نصه: وقال ذ فى «التهذيب» : إن كانت متعينة فلا بأس» وإلا 
فوجهان, أظهرهما: الجواز. انتهى كلامه. 
وهذا الذي نقله - رحمه الله - عن «التهذيب» غلط منه عليه من وجهين؛ فإن المذكور في 
«التهذيب» عكس ذلك بلا تصحيح - أيضًا - فإنه قال ما نصه: ولو صلى على جنازة في 
الطريق بطل اعتكافه إن لم يتعين» وإن تعين ففيه وجهان. هذا لفظ البغوي بحروفه. 
واعلم أن الرافعي قد غلط - أيضًا - على البغوي فقال: ولو صلى في الطريق على جنازة فلا بأس 
إذا لم ينتظرها ولا ازْوَرَ عن الطريق» وحكى صاحب «التتمة» فيه الوجهين» وقال في «التهذيب»: 
إن كانت متعينة فلا بأس» وإلا فوجهان» والأول أظهر. هذا كلام الرافعي» فوقع المصنف في نسبة 
عكس ما قاله إليه تقليدًا للرافعي» وفي دعوى أنه جعل الأظهر الجواز؛ للويهام الذي حصل في 
آخر كلام الرافعي حيث قال: «والأول أظهر)؟ فإنه من كلام الرافعي» مشيدًا بذلك إلى الطريقة» 
كرت امن أنه من تتمة كلام البغوي؛ فصرح هو به» وهذه آفات النقل عن المتأخرين» 
ولأجل ذلك عَنِيتٌ بجمع كتب الشافعي وكتب الأقدمين حسب الطاقة؛ فرارًا من التقليده 
وبالجملة فهذه الطريقة لا ثبوت لها؛ فإني لم أظفر بها بعد الكشف التام. لأواء 

© سقط في ب. وفي أ:| لتعشيرة: 


إلنها تعدا عبد لعي 27 كما كاه القاضن | 
ضي 


ولو عرج في طريقه لأجل عيادة المريض يسيرا فوجهان حكاهما البغوي 
والمتولي أيضًّاء وأصحهما القطع؛ لأنه تشاغل يسير لغير قضاء الحاجة"'". 

قال: وإن خرج من المعتكف عامدًاء أي: مختارّاء طال زمن خروجه أو قصرء أو 
جامع في الفرج عامدّاء أي: مختارًا في المسجد أو زمن خروجه لقضاء الحاجة؛ إما 
لكونه في هودج. أو لقصر زمانه - بطل اعتكافه : 

أما في الأولى؛ فلفعله المنافي من غير ضرورة» ولأن الكثير مبطل بالاتفاق» وهو 
اذ أقام أكثر من نصف النهار» فنقول: عبادة يبطلها الخروج منهاء فاستوى فيه 

قليله وكثيره؛ كالصلاة [والصوم]”'". 

وأما في الثانية؛ فلأنه إن كان في المسجد فقد فعل ما يوجب الخروج؛ فكان كما 
لو خرجء وإن فعله خارج المسجد في حالة خروجه لقضاء الحاجة, فإن قلنا: إنه 
معتكف - كما هو الصحيح - فلفعله منافيه من غير ضرورة» وإن قلنا: إنه غير 
معتكف؛ فلن وقعه عظيم””» فالاشتغال به أوقع من الجلوس ساعة من غير حاجة. 

ومنهم من قال: لا يفسد؛ لأنه ليس معتكمًا في هذه الحالة» وإن كان الزمان 
محسويًا من مدة الاعتكاف. 

أما لو خرج من المعتكف ناسيًا للاعتكاف؛ فقد حكى القاضي الحسين عن النص: 
أنه يعود ويبني» وحكى الغزالي وغيره قولًا آخر: أنه يستأنف والصحيح الأول ولم 
يورد أكثرهم غيره. 

قال القاضي الحسين: ومحله إذا لم يذكره عن قريب» ولم يطل الفصلء فإن طال 
الفصلء استأنف؛ كالصلاة سواء. 


000 في أ: التعيين. 

(؟) قوله - في المسألة- : ولو عرج في طريقه لأجل عيادة المرضى يسيرًا فوجهان حكاهما 
البغوي والمتولي - أيضًا - وأصحهما : القطع؟ لأنه تشاغلٌ يسير لغير قضاء الحاجة. انتهى 
كلامه. 
وما ذكره من أن البغوي قد حكى الوجهين غلط؛ وإنما قطع بالبطلان فقال: لو مكث عنده ساعة» 
أو احتاج إلى العدول عن الطريق أو الوقوف للاستئذان - بطل. هذا لفظه .[أ و]. 

رةه سقط في أ. (4) سقط في د. (5) في د: عظيمة. 


1.5 جد كتاب الصيام 


وحكى في «التتمة» فيما إذا طال الزمان وجهين؛ كما”''' في الأكل الكثير في 
الصوم ناسيًا. 

ولو جامع ناسيّاء لم يضره؛ للخبر المشهور. 

وقيل: يبطل اعتكافه؛ كما قيل بمثله في الصوم؛ تخريجًا من الحج» وقد تقدمت 
حكايته في أول الباب. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية طريقة”"' أخرى قاطعة بأن الاعتكاف يفسد 
به دون الصومء والفرق: أن في الصوم وجد له أصل قيس عليهء وهو الأكل؛ فإنه فرق 
فيه بين العمد والسهو؛ فكذلك”" الوطءء وأما الاعتكاف» فليس له أصلء وهو عبادة 
حظر فيها الجماع [وغيره]”' '؛ فلم يكن بد من أن يكون للجماع مزية» ولم يوجد إلا 
هذاء وهو أن يتعلق به الإفساد. 

ولو لم يخرج نفسه من المعتكف. لكنه أخرجها من الاعتكاف بأن نوى قطع 
الاعتكاف وهو بعد في المسجد - فالأظهر: أنه لا يبطل» وعنه احترز الشيخ بقوله: 
من المعتكف)». 

وقبل: إنه يبطل» والخلاف فيه مشبه بما إذا نوى الخروج من الصوم. 

وعن بعض المتأخرين: أنه أفتى ببطلان الاعتكاف. بخلاف الصومء وفرق بأن 
مصلحة الاعتكاف تعظيم الرب - سبحانه وتعالى - كالصلاة» وهي تختل بنقض 
[النية]””'» ومصلحة الصوم قهر النفسء وهي لا تفوت بنية الخروج. 

ولو أكره على الخروج بغير حق, أو على الجماعء؛ وقلنا بتصوره - فلا”'' يضره 
على المشهورء وهو الذي أورده الجمهور. 

ويستوي في ذلك ما إذا [خرج بنفسه]””“. [وما إذا حمل. 

وقيل: إن أكره حتى خرج بنفسه]”*2» ففي بطلان التتابع قولان؛ كما في الصوم. 

وقيل”*2: يطرد قول البطلان في الحالة الأخرى. وذلك من تخريج الإمام. 

قال بعضهم: قال الغزالي: ولا يشبه الصوم - يعني: في كونه لا يبطل - بما إذا 


)00 في أ: كفارة. 0( في أ: طريق. (0) فى د: وكذلك. 
(4) سقط في ج. (5) سقط في أ. (1) في ج د: ولا. 
[(© © في ج» د: أخرج نفسه. 

(8) سقط في أ. (9) في أ: وقد. 


باب الاعتكاف ج" ا 


5 الطعام في فيه قهرًا. وذكر فرقا لا أحتفال به. 
قلت: ويظهر أن يقال في الفرق: إن لعن ا ل وت 

اقياة اخ يوي أده ' الطعام في فيه قهرًا]' 0 
الصوم موجود فيه حقيقة. والاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد مع أشياء أخر» 
وهو في حال إخراجه محمولاء لم يكن في المسجدء فلم يوجد الاعتكاف الشرعي 
في حقه حقيقة؛ فلذلك حكمنا بالإبطال» على أنا' '' قد حكينا في الصوم طريقة أخرى 
طاردة للخلاف في الصوم بلا" فرق. 

وإن””' كان مكرمًا على الخروج بحقء قال القاضي الحسين: فمنهم من قال: 
[يبطل اعتكافه. ومنهم من قال:]''' لا؛ لأنه غير مختار» ومحمول عليه» وقد نص 
الشافعي على أنه إذا خرج ليقام عليه الحد» فإذا رجع بنى» ومعلوم أنه كان ظالمًا في 
السبب الذي ألزم”" به الحد ابتداء. 

قال: وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة, أي: كما إذا قبل أو”* لمس أو فاخذ ونحو 
ذلك مما ينقض الوضوء وفاقّاء أو على رأي كما قاله الإمام - ففيه [قولان]”"©: 

وجه البطلان بها: قوله تعالى: #إولا بَتْرُوشكَ* [البقرة: 17 ولم يفصل بين أن 
يكون في الفرج أو في غيره؛ ولأنها مباشرة حرمها الاعتكاف» فوجب أن يفسد بها 
كالجماع؛ ولأنه عبادة تمتد ليلا ونهارًا؛ فوجب أن يكون للمباشرة فيها تأثير؛ دليله: 
الحجء وتأثيرها [فيه في]”''' الفدية» وهاهنا الإفساد. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا م'''' نص عليه في «الإملاء»» سواء أنزل أو لم 
ينزل. 

وقال القاضي الحسين: إن لفظ الشافعي [فيه]1"'': «ويحتمل أن يكون قوله تعالى 
000 على - جميع أنواع المباشرة»ء» وإنه قال في كتاب الصيام: «ولا يباشر 
المعتكف؛ اد 


0 في بء جه د: فلا. )0 فى أ بء د: ولو. 0 سقط في أ. 
03720 فى 3 ب الترم. 00 فى ج: و. 209 سقط فى أ. 


(05 اف جوادافي فده (11) في امنا ).سقط فى ست له 


56 جه كتاب الصيام 

وعن الشيخ بي محمد والمسعودي حكاية [طريقة 37 0 بهذا القول. 

ووجه عدم البطلدن0) [به]”": أن كل عبادة حرمت الجماع”*' مع غيره» فلا بد أن 
يكون للجماع مزية تدل عليه: [كالحج]”' والصوم, فلو قلنا: إن المباشرة في غير 
الفرج تفسد الاعتكاف. لم يكن" له مزية» ولا يلزم عليه الصلاة؛ فإنها تبطل 
بالملامسة قبل الوطء. [وأما]ا"' الآية فالمراد بها الجماع في الفرج خاصة. يدل عليه 
سياقهاء وهو قوله تعالى: ©#وَآبتَعْوأ ما كب أَنَّدُ لكْم» [البقرة: /1417]» وأراد: الولد. 
وابتغاء الولد لا يكون إلا في الفرج. وبالقياس على الحج. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا ما نص عليه في «الأم». سواء أنزل أم لم ينزل» وقد 
اها زه المزاتق 1 

ولفظ الشافعي [فيه] - كما قال القاضي الحسين-: ١لا‏ يفسد الاعتكاف إلا بما 
يوجب الحد من الوطء»» وعن بعض الأصحاب: الجزم به» وأن الموضع الذي قال: 
إن باشر فيه فسد)ء عنى به: الجماع؛ لقوله تعالى: ولا بُتِرُوفْكَ*. 

قال الإمام: وقضية هذا النص: ألا يفسد بإتيان البهيمة والإتيان في غير المأتى؛ إذا 
لم نوجب الحد فيهماء والمذهب الوجوب. 

وقد أفهم ما حكيناه"' عن القاضي أبي الطيب: أن القولين جاريان» سواء أنزل أو 
لم ينزل» وكذا حكاهما الماورديء وقال: [إن]1''' بعض أصحابنا كان يخرج قولًا 


000 سقط في د. 
فيه قوله : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة» أي : كما إذا قبّل أو لمس أو فاخذ ونحو ذلك مما 
ينقض الوضوء وفاقًاء أو على رأي؛ كما قاله الإمام - ففيه قولان» وجه البطلان: قوله تعالى: 

ولا يف4 [البقرة: 17 ثم قال: وعن الشيخ أبي محمد والمسعودي حكاية طريقة 
قاطعة بهذا القول. ووجه عدم البطلان. .. إلى آخر ما قال. 
واعلم أن المنقول عن حكاية الشيخين المذكورين إنما هو القطع بالقول الثاني وهو عدم 
الإبطال» كذا نقله الرافعي في «الشرح الكبير»؛ وذكره ف في «الصغير» بعبارة هي أوضح من 
عبارة «الكبير»» وكأن المصنف قد وقعت له نسخة سقيمة من «الرافعي» في هذا الموضع 
فاعتمد عليهاء وقد أمعنت الكشف عن هذه الطريقة من الكتب المبسوطة ك «البحر» ونحوه 
فلم أظفر بهاء ولم يذكرها - أيضًا - النووي في «شرحه للمهذب» مع كثرة جمعه. بل ذكروا 
كلهم القطع بعدم البطلان. [أ و]. 

إهرة سقط في ج. ع في د: بالجماع. )26 سقط في ج. 

03 فى حي د: تكن. 037 سقط فى ب. ج. )2 سقط فى جي د. 

(4) في ج: قضيناه. 2 )٠١(‏ سقط في أ بء ج. ١‏ 


باب الاعتكاف ج" 4ط 


النًا يجمع فيه بين الصوم والاعتكافء ويقول: إنه يبطل إن أنزل» ولا يبطل إن لم 
ينزل» وإن الذي ذهب إليه جمهورهم: المنع من هذا التخريج» وجعلوا الفرق بينهما: 
أن المباشرة في الاعتكاف حرام» وفي الصوم حلالء فلما''' افترقا في التحريم» جاز 
أن يفترقا في الإفساد. قال: وفي المسألة لأصحابنا طرق وهذه أصحها'". 

وكأنه -والله أعلم- يشير [إلى ما" حكاه القاضي الحسين وغيره في محل 
القولين؛ حيث قالوا: اختلف أصحابنا في محلهما: 

[فقيل: محلهما]””' إذا لم ينزل» أما إذا أنزل» فيبطل قولًا واحدًا. 

[وقيل: محلهما: إذا أنزل أما إذا لم ينزل فلا يفسد قولَا واحدًا]ا”. 

وبذلك''' يحصل في المسألة أربع طرق» وقد حكى الغزالي القولين في حالة 
عدم الإنزال» وقال: أحدهما: أنه يحرمء ويفسد؛ كما في الحج. وهذا فيه نظر؛ لأن 
ذلك يفسد الحج [بل وجهه: عدم الإفساد. وهو المقيس على الحج]”"". نعم» لو قال 
أحدهما: أنه يحرم» ويؤثر فيه كما في الحج - كما ذكرنا - لا يبقى هذا الاعتراض» 


ولعله مراده. 
وقد يقال فى جوابه: إن فى كلامه تقديمًا وتأخيراء وتقديره: يحرم كما في الحج 
ويفسد 


وقال فيما إذا أنزل: الصحيح: أنه يفسدء وقيل بطرد القولين» والفرق على هذه 
الطريقة بينه وبين الصوم: أن هذه الاستمتاعات محرمة لعينهاء وفي الصوم لغيرهاء 
وهو خوف الإنزال؛ ولهذا يرخص فيه لمن لم تحرك القبلة شهوته. 

وعند الاختصار يجىء فى المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه؛ ثالثها: إن أنزل فسدء وإلا 
9 ي* لي 

قال الرافعي: وهو المفهوم من كلام الأصحاب بعد الفحص: أنه أرجحء وإليه 
ميل”' أبي إسحاق المروزي وإن استبعده صاحب «المهذب» ومن تابعه. 


)١(‏ فى أ: فيما. (0) فى أ ب»ء ج: أصحهما. 
)اف اليا (:) سقط فى ج د. 

(5) سقط فى ج د. (5) فى د: وقد. 

(0) سقط في ج. (0) في د: قال. 


وي في 5 يميل. 


248 جه" كتاب الصيام 


أما القول بالإفساد عند الإنزال» فقد أطبق”'' الجمهور على أنه أصح”". 

وأما المنع عند عدم الإنزال» فقد نص على ترجيحه المحاملي والشيخ أبو محمد 
والقاضي الروياني وغيرهم. 

ولا خلاف في أن المباشرة إذا كانت بغير شهوة: كاللمس ناسيًا أو عن قصد 
الكرامة» كما إذا قبله لذلك: أنها لا تفسده؛ لما روت عائشة قالت: «كان رسول الله 
ل يدني إلى رأسه فأرجله» ". 

لو امي بيده فقد قدمت ما قيل فيه في أول الباب, والله أعلم. 

قال: وإن خرج إلى المنارة الخارجة من المسجد - أي: ليؤذن فيها - لم يضره؛ 
لأنها بنيت”'' للمسجد؛ فأشبهت المنارة في المسجد أو”” في رحبته؛ وهذا 
[ظاهر ]2 ما نص عليه فى «المختصر»؛ فإنه قال: «ولا بأس إذا كان مؤذنًا أن يصعد 
المنارة وإن كان خارجًا». 

وقيل: يضره؛ فينقطع تتابعه؛ لأنه لا يجوز له الخروج إليها لأجل صلاة الجنازة 
ولا غيرهاء ولو خرج ضره؛ فكذلك الأذان”". 

وهذان الوجهان لم يحك الماوردي والبندنيجي غيرهماء والقائل بالثاني قال: مراد 
الشافعي ما إذا كانت المنارة في رحبة المسجد؛ لأن رحبته بمنزلة داخله. 

وقيل: إن كان الناس قد ألفوا صوته في الأذان» ووثقوا به في معرفة الوقت» لم 
يضره؛ لأن الحاجة تدعو إليه لإعلام الناس بالوقتء وإلا فلا؛ وهذا ما حكاه القاضي 
[أبو الطيب]”” عن أبي إسحاق المروزيء وأنه حمل عليه”*' نص الشافعي في 
«المختصر» الذي حكيناه» واختاره في «المرشد». ولم يحك أبو الطيب سواه والذي 

والمنارة'''' في رحبة المسجد. كالمنارة في المسجد؛ فلا يضر الخروج إليها 
لأذان ولا غيره وجهًا واحدًا لأنه يجوز الاعتكاف فيها صرح به الماوردي والبندنيجي 
وابن الصباغ وغيرهم.ء اللهم إلا أن يكون بينها وبين المسجد طريق؛ فإن الكرخي 


0)00 في 2-0 د: أطلق. فيه فى : يصح. فرق تقدم تخريجه. 
0 في ج» د بيت. )0 في ج: و. 03 سقط في ج. 
0) فى ب: للآذان. (0) سقط في أ. (9) فى أ: على. 


2١(‏ زاد فى أ: هى التى. 


باب الاعتكاف -0 اع 


حكى الخلاف فيها. 

ورحبة المسجد ما: كان ملصقًا إليه محجرًا عليه. 

وقد ألحق الجمهور بما إذا كانت المنارة في رحبة المسجد ما إذا كانت ملصقة 
بالمسجد أو رحبته بابها في المسجد أو رحبته؛ حتى لا يضر صعودهاء ولا يجري 
فيها الخلاف السابق لصعود سطح المسجد ودخول بيت منه» ولا أثر لكونها خارجة 
عن سمت [البناء وتربيعه. 

وقد جعل الإمام محل النص ما إذا كانت المنارة خارجة عن سمت]"١'‏ المسجد 
متصلة به» وكان بابها لائطا في المسجد نفسه. وأن الأئمة قطعوا بأن الخروج إليها 
للأذان لا يضرء وإن كانت لا تعد من المسجدء ولا يصح الاعتكاف فيها؛ فإن حريم 
المسجد لا يثبت له حكم المسجد في جواز الاعتكاف فيه» وتحريم المكث على 
الجنب والمرور على الحائض. 

قال: ولم أعثر بعد على خلاف للأصحاب فيما نص عليه مع الاحتمال الظاهر””) 
في القياس؛ فإن الخارج إلى هذه المنارة خارج إلى بقعة غير صالحة للاعتكاف. نعم 
لو كان باب المنارة إلى الشارع أو إلى الحريم؛ وكان المؤذن يخرج إلى موضع الباب 
ويرقى - ففي انقطاع تتابعه إذا كان راتبًا وجهان: 

أحدهما: ينقطع» وقياسه بين. 

والثاني: لاء ولماذا؟ فيه معنيان يظهر أثرهما”" في غير الراتب: 

أحدهما: كون المنارة على الحريم» والحريم من حقوق المسجد؛ فعلى هذا غير 
الراتب كالراتب. 

والثاني: أن خرجاته للآذان مستثناة في ظاهر حاله [كخروج الرجل لقضاء حاجته؛ 
فعلى هذا إذا خرج إليها غير الراتب. بطل اعتكافه]”*». 

قلت: ويرجع حاصل ما ذكره عند الاختصار _ والصورة هذه - إلى ثلاثة أوجهء 
وكذلك قال الغزالي: إذا كانت خارج”*' المسجد [متصلة به]'' '» وبابها في المسجد. 


)١(‏ سقط في د. (0) في ج: للظاهر. (9) في جه د: أمرهما. 
(5) سقط في أ. (5) في ج: خارجة. (7) سقط في جه د. 


فد ج” كتاب الصيام 


فإنه”'' لا يضر الخروج [إليهاء وإن كانت متصلة بحائط المسجد في حريمه وبابها 
خارجًا عن المسجدء ففيه ثلاثة أوجه. ثالثها: إن كان راتبًا لم ينقطع التتابع» وإلا 
انقطع. وهو الأصح في «الرافعي». 

ثم قال الإمام: إنه لو خرج إليها]”'' لغير الأذان» فلا نقل فيهاء والظاهر الانقطاع؛ 
فإن بابها وإن كان لائطا فى المسجدء فليست معدودة منه؛ إذ لا يجوز الاعتكاف 
فه] 0 . 

قال الرافعي: وكلام الأئمة ينازع فيما وجه به الاحتمال الأول. 

قلت: وما ذكره الإمام من كونه لا يصح الاعتكاف في المنارة الخارجة عن 
المسجد اللائط بابها للمسجدء هو ما أورده القاضي الحسين في «تعليقه»؛ فإنه قال: 
قال الشافعى: «ولو اعتكف فى رحبة المسجد [أو بيت من بيوته» أو على المنارة- 
أجزأه»» ثم قال: قال أصحابنا: وهذا إذا كانت المنارة في المسجد]”” فأما إن كانت 
خارج المسجدء لا يجوز الاعتكاف فيها؛ لآن الاعتكاف خص المساجد بجوازه فيها. 
وحكى عن الأصحاب أنهم حملوا قول الشافعي: «ولا بأس إذا كان مؤذنًا أن يصعد 
المنارة وإن كانت خارجة»» على هذه الصورة» لكن قول الإمام في الصورة التي 
جعلها محل النص: (إني لم أعثر بعد على خلاف للأصحاب فيها»» عجيب؛ فإن 
القاضي الحسين حكى في «الموضح”*”' عن بعض الأصحاب أنه قال: ما قاله 
الشافعي صورته إذا لم يكن غيره من المؤذنين له صوت مثل صوتهء فإن كانء فلا 
يجوز له الخروج. 

ولا خلاف في أنها لو كانت بنيت لغير المسجدء فخرج إليها للأذان - بطل 
اعتكافه؛ حكاه الماوردي. 

واعلم أن الشيخ ذكر في صدر الباب: أنه لا يصح الاعتكاف إلا [بالنية» ولا يصح 
إلا]''' في المسجد. وبينا أن قوله: «لا يصح إلا بالنية»» دال على عدم صحته من 
المرتد والمجنون والسكران؛ وحيئئذ فكأنه قال: لا يصح إلا من مسلم عاقل صاح في 
المسجد. وإذا كان كذلكء, فقد يقال”": لم اقتصر الشيخ على بيان الحكم في طرآن 
)١(‏ في ج: إنه. (؟) سقط في د. (9) سقط في ج. 


2 سقط في د. )2( في ج: الموضع. 69 سقط في ب. 
37323ع0 في جء د: قال. 


باب الاعتكاف ب ع 


بعض ما يضاد الاعتكاف وهو الخروج من المعتكف فيه دون ما عداه؟ وقد تكله”"© 
فيه غيره» فقال: إذا قطع النية وهو في المسجدء هل يبطل اعتكافه أم لا؟ فيه ما تقدم. 

وطرآن الجنون لا يبطله؛ كما نص عليه في «الأم»؛ ولم يحك الماوردي والفوراني 
عات وألحق به الإغماء" ''» وخص الرافعي ذلك بما إذا لم يخرجا من المسجد. 
فإن أخرجا منه. نظر: فإن لم يكن حفظهما فيه فالأمر كذلك؛ كما لو حمل العاقل» 
فأخرج مكرمًّاء وإن أمكن لكن شقء ففيه الخلاف المذكور في المريض إذا أخرج*. 

وفصل النديحي: ف المتعدون»فقال: ]ن 16قانن سيب درف مغدر 0 فالأمر كنا 
تقدم» وإلا فهو كالسكرء وقد نص الشافعي على أنه لو سكرء بطل اعتكافه؛ و[إن]!*) 
من أصحابنا من قال: لا يبطل. وهذا بخلاف ما لو ارتد فإن المنصوص أنه لا يبطل 
اعتكافه ومن أصحابنا من قال: [إنه]''' يبطل» وقد اقتضت هذه العبارة حكاية خلاف 
في أن السكر والردة» هل يبطلان الاعتكاف أم لا؟ لكن المنصوص في أحدهما 
خلاف المنصوص في الآخر ويوافقها في حكاية النصين هكذا فيهما'” عبارة 
القاضي أبي الطيب وابن الصباغ؛ حيث قالا: نص في «الأم» على أن الردة لا تبطل 
الاعتكاف. والسكر يبطله. 

لكن القاضي قال: إن من أصحابنا من قال: لا يبطل الاعتكاف بالسكر؛ [لأن الردة 
لا تبطله]ا* وهي”"' أغلظ منه. وأراد الشافعي بقوله إذا خرج السكران من معتكفه؛ 
لأن الأغلب من ا السكران أنه لا يثبت يثبت في المسجد. 

ومن أصحابنا من قال- وهم الأكثرون؛ كما قال ابن الصباغ-: من حمل كلام 
الشافعي على ظاهره. قال: الردة لا تبطل الاعتكاف؛ لأن الكافر من أهل اللسث في 
المُسجد [زوأما السكرء فيبطل الاعتكاف؛ لأن السكران ليس من أهل اللبث في 
العو" تاقبط و ل لذ تقتضي الجزم بأن الردة لا تبطله» وهل يبطله 
السكر؟ فيه خلاف. 

ويوافق العبارتين في حكاية النص في المسألتين عبارته في «الوسيط»؛ فإنه قال: 


)١(‏ في أءد: تكلف.  )١(‏ سقط فى ج. (؟) فى أ: الأعمى. 
(04: في جه خرج: (5) سقط في أء ب د. ‏ (5) سقط في أ د. 
(0) في أ: فيما. (6) سقط فى أ. (9) فى أء د: وهو. 


)٠١(‏ سقط فى أ. (15)- فى أ الأية: 


ع جج كتاب الصيام 


الردة والسكر إذا قارنا الابتداء منعا الصحة؛ لتعذر النية» وإن طرآ [بعد»]”'' فقد نص 
على أنه لا يفسد بالردة» ويفسد بالسكرء لكنه قال: إن الأصحاب اختلفوا فيهما على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يفسد بهماء وتأول نصه في السكر على ما إذا خرج لإقامة الحد. 

والناق + أنه ريسيد بها وتأول نضه فن الردة أنها لا تتضط ".ما مضى: 

والثالث: وهو الأصح-: أنه يفسد بالردة؛ لفوات شرط العبادة» ولا يفسد بالسكر؛ 

والذي حكاه القاضى الحسين عن الشافعى يخالف ما ذكرناه؛ فإنه قال: نص في 
«عيون المسائل» على أنه لو اعتكف فسكرء فإذا أفاق - قال: ابتدأء ولو ارتد ثم أسلم 
- قال: بنى. 

ثم قال صاحب «التلخيص»: لا أعلم الشافعي جعل السكر أغلظ من الردة إلا في 
مسألتين» إحداهما: هذه. 

قلت: ووجه المخالفة: أن هذه العبارة مصرحة بأن الكلام [في أنه]'”' إذا عاد إلى 
الأهلية» هل يبني على ما مضى أويستأنفء [لا أنا]”*2 نقول”"': إنه في حال قيام المانع 
معتكف أم لاء وحينئذ فيكون النص في الصورتين مصورًا بما إذا كان اعتكافه متتابعًا؛ فإنه 
لو لم يكن متتابعاء لبنى في كلا الحالين بلا خلاف عندنا؛ ولأجل ذلك صور بعضهم 
المسألتين بما ذكرناه» وقال: طرآن الردة والسكر عليه إذا لم يخرج من المسجد حتى زال 
ذلك: هل يبطله أم لا؟ وفيه طرق”"' مجموعة من كلام الأصحاب [و]/"' تخريج قول من 
كل مسألة إلى اللأخرى» وجعلهما على قولين» وقد حكاهما الماوردي: 

أحدهما: أنه لا يبطل بواحد منهماء فإذا أسلم المرتد» وصحا السكرانء بنيا؛ لأنهما 


[ومنهم من قطع بهذاء وقالوا'”: نصه في السكران محمول على ما إذا خخ ج'") 


)١(‏ سقط فى بء جه د. (0) فى أ: تفسد. 
(0) سقط فى أ. 0 فى« .لأناء 
(0) زاد فى ج د: فى. () فى ب: تطرق. 
(090) سقط فى جم 7 (8) في أء ج: وقاله. 


0 في ب: أخرج. 


باب الاعتكاف 1 34 


لأنامة لفن ا كلف الخروج من المسجد]""' إذ لا يجوز للسكران المقام فيه؛ 
للآية» فأما إذا كان مقيمّاء فلا يبطل؛ لأن الشرب لا يبطل الاعتكافء والسكر ليس من 
فعله» ولا اختياره» وإنما هو فعل الله تعالى؛ فأشبه المرض. 

قال الماوردي: فإن قيل: حمل النص على ما إذا خرج لإقامة الحد لا يصح؛ لأن 
الشافعي قال: «ولو أخرجه السلطان لإقامة الحد عليه» لم يبطل اعتكافه». 

قبل: هذا النص محمول على ما إذا أخرج"" لإقامة حد وجب عليه قبل 
الاعتكاف, وأما ما وجب عليه في حال الاعتكاف. فيبطل» وكأنه اختار الخروج. 

والقول الثاني: أنه يبطل بكل واحد منهما؛ لأن المرتد خرج عن أن يكون من أهل 
العبادة» والسكران خرج عن أن يكون من أهل المقام في المسجدء فإذا عادا إلى 
الأهلية استأنفا. 

ومنهم من قطع بهذاء وهؤلاء اختلفوا في نصه في الردة: 

فمنهم من قال: [إنه رجع عنه؛ لأنه أمر الربيع أن يخط على هذه المسألة» ولا يقرأ 
عليه» ومذهبه: أن الردة تبطل الاعتكاف؛ حكاء”*) الماوردي. 

ومنهم من قال]0©: هو محمول على ما إذا لزمه''' في اعتكاف غير متتابع. 

[قال الإمام]0": وهذا التأويل فيه بعد؛ فإن الشافعي قال: ويبني إذا عاد إلى 
الإسلام”. وهذا مشعر بفرض الأمر في اعتكاف متتابع يفرض انقطاعه وانتظامه؛ 
وعلى هذه الطريقة لا فرق بين أن يطول زمن الردة أو يقصر. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«النهاية»: أن منهم من حمل نصه في الردة على ما 
إذا أسلم في الحال. 

والرابعة: إجراء النصين على ظاهرهماء وهي أنه يبطل بالسكر. وهو الذي صححه 
الماوردي. ولا يبطل بالردة» والفرق من وجهين: 

أحدهما: - قالل(9) الماوردي [وغيره]”''2-: أن السكران ليس من أهل المقام في 
المسجد؛ للآية وإذا كان كذلك؛ كان كما لو خرج من المسجدء [و المرتد لا يمنع من 


)20غ2 في أء ج و. فم سقط في أ. زفوة في ب» جى د: خرج. 
(5) في جءد: وحكاه. (0) سقط في د. (5) في بء ج: ألزمه. 
(/ا) سقط ق - )غ2 فى ب بجي د الردة. 


010 في أ: قال. 60 سقط في د. 


كلا ج كتاب الصيام 


امجن 00 
بخلاف المرتد. 


وهذه الطريقة اختارها في «المرشد». 

والعبارات الأول تفهم: أن الخلاف في [أنه في]”"' حال قيام المانع» هل يكون 
معتكمًا أم لا؟ وأسدها إفهامًا عبارة الغزالي» وهي مستمدة من قول الإمام بعد 
تضعيف”” [الطريقة]”؟) القائلة بظاهر النص فى الموضعين-: إن من قال: إن الردة لا 
تفسد الاعتكاف. فليت شعري ماذا يقول فيه إذا أنشأ الاعتكاف مرتدًا؟ فإن قال: يصح 
اعتكافه» فهو أمر عظيمء فإن سلم الفساد عند اقتران الردة» فالفرق بين المقارن 
والطارئ عسيرء ولم يختلف أصحابنا في أن من ارتد في أثناء الوضوءء وغسل عضوًا 
من أعضائه في زمن ردتهء لا يعتد له به2©20. 

والمحكي”"' عن الشيخ أبي علي وغيره: الأول. 

وقد”"2 تلخص من مجموع ما ذكرناه: أن حمل نصه في «الأم» الذي حكاه القاضي 
أبو الطيب وغيره على [ما]/" أفصح به في «عيون المسائل» في المسألتين» و[هو]'*) 
الذي نقله الرافعي صريحًا؛ حيث قال: المنقول عن نصه في «الأم): أنه إذا ارتد في 
أثناء اعتكافه» لا يبطل [اعتكافه]”''"» بل يبني إذا عاد إلى الإسلام - خمسة”١')‏ 
أوجه: 

أحدها: أنه لا يبطل تتابعه في واحد'"'' منهما - إذا لم يخرجء طال الزمان المنافي 
أو قصرء لكنه لا يحسب له زمن الردة [والسكرء بل إذا زالا بنى. 

والثاني: يبطل بهماء طال الزمان المنافي أو قصرء فإذا زال استأنف]230. 

وحقيقة هذين الوجهين لو جرينا على ما أفهمه كلامه في «الوسيط»؛ ترجع إلى أن 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ج. (0) في أ: إبطال. 
(5:) سقط في ب. (5) في ج: بالحق. () في أ: ويحكى. 
0372 في ب: وفيه. م2 سقط في ب» جه د. ونع سقط في أ. 

)٠١(‏ سقط فى أ. 


)١١(‏ قوله: الخمسة...)» هو فاعل «تلخص» أول الفقرة. 
)١9(‏ في جء د: واحدة. )1١(‏ سقط في د. 


باب الاعتكاف - 3 


السكر والردة هل ينافيان الاعتكاف أم لا؟ وقد صرح بذلك القاضي الحسين في 
السكر -أيضًا- ولأجله قال في «التهذيب»: هل يحسب له زمن السكر أو لا؟ فيه 
وجهان. والمذهب: المنع. 

والثالث -وهو ظاهر النص-: أنه يبطل بالسكر دون الردة» طال زمانهما2"0 أو 
قصر. 

والرابع: إن طال زمان الردة أبطل كالسكر؛ لأن0© زمنه يطول وإن قصر بأن رجع 
في الحال» فلا وقد صرح به القاضي الحسين؛ وحكى الإمام مثله في السكر””" أيضّاء 
وقال: إنه لا وجه له في الردة. 

والخامس: عكس النصء وهو من تخريج الإمام: أنه يبطل بالردة دون السكرء 
والله أعلم. 

قال: ولا يعتكف العبد بغير إذن مولاه: ولا المرأة بغير إذن زوجها”*؛ لما فيه 
من تفويت المنافع المستحقة لهما””' في مدته”"» فلو فعلا ذلك بدون إذنء كان0© 
للسيد والزوج إخراجهما؛ لحفظ حقه. 

ولو أذن فيه» ثم رجع في إذنه: فإن كان تطوعًاء كان له ذلكء و [كذا]" إن كان 
نذرًا مطلقا أو متتابعًا غير متعلق بزمان بعينه» ما لم يشر فيه أما إذا رجع بعد شروعه 
فيه» نظر [فإن كان]”*) غير متتابع» فهل له ذلك؟ فيه وجهان في تعليق القاضي 
الحسين ينبنيان على ما إذا شرعت الزوجة في حج واجب. وإن كان متتابعاء لم يكن 
له؛ لأنه يبطل ما مضى. ْ 

قال: ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن مولاه ؛ لأنه مستقل بمنافعه؛ فأشبه 
الحر؛ وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيبء. وكذا الماورديء لكنه قال: [إنه]("2 إذا 
عجز عن قوته. كان له 0 

وفي «الإبانة» حكاية وجه آخر: أنه لا يجوزء قال: لأن عليه أن يكتسب2727 
ويحصل النجوم؛ فليس له أن يقعد في المسجد فيبطل حق السيد. 


)١(‏ في ب: زمانها. (9) في أ: لأنه. 5"في: #١‏ السلم. 
(4) في بءد: الزوج. (5) في ب: لها. () في أ: بدنه. 
00 في أ: فإن. (6) سقط في أ. (9) سقط في ج. 


)1٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في ج: يعتكف. 


8 اج" كتاب الصيام 


قال الإمام: وهذا خرق وخروج عن الحد؛ فإنه لا خلاف في أنه لو سكن في بيته» 
ولم يكتسب اليوم واليومين» فلا معترض عليه قبل النجم. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الذي نص عليه الشافعي ما ذكره الشيخ» وأن 
أصحابنا قالوا: صورته: إذا كانت مدة الاعتكاف يسيرة لا تضر"'' بكسبه؛ أو كان كسبه 
يمكن في المسجد كالخياطة وغيرها. 

ومنهم من قال: لا يمنعه بحال؛ لأنه ليس للسيد حمله على الكسب. 

ومن نصفه حر ونصفه رقيق إن لم يكن بينه وبين سيده'" مهايأة -كالقن» وإن كان 
بينهما مهايأة» فهو في نوبته كالحرء وفي نوبة سيده كالعبد. 

وقيل: إنه [فى]”" نوبته كالمكاتب؟ فيخرج على الخلاف؛ حكاه ابن”*' يونس» 
وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به: 

[أحدها]”*؟: إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم''' فيه فلان» صح نذره بلا خلاف» 
وماذا يلزمه؟ فيه كلام نذكره في باب النذر. 

د إذا نذر اعتكاقًاء ومات قبل الوفاء به - قال الإمام: فقد ذكر شيخي 
قولين: 

أحدهما: أنا نقابل كل يوم بمدٌ من طعام» نخرجه من تركته كدأبنا في الصوم. 

والقول الثاني: أنه يعتكف عنه وليه. 

وذكر أن القولين منصوصان للشافعي. 

قال الإمام: وهذا عندي مشكل من طريق الاحتمال؛ فإنا اتبعنا الأثر في مقابلة'*) صوم 
[يوم]”2 بمد» وليس ينقدح قياس الاعتكاف في ذلك على الصوم, ثم اعتكاف لحظة 
عبادة تامة» ثم ليت شعري ماذا يقول في اليوم الفرد. وفي اليوم مع الليلة» وقد ذكر 
صريحًا أن اليوم بليلته يقابلان بمد وإذا'' '' كان يقول ذلك فما القول في اليوم الفرد؟ 


)١(‏ فى أءب» ج: لا يضره. (؟) فى أ: السيد. 
(0) سقط في أ. (4): في 1 له 

(5) سقط في ج. (5) فى أ: يعتكف. 
(00) سقط في ج. (8) في أ: نفلية كل. 


(9) سقط في أ. )١(‏ في ب: فإذا. 


باب الاعتكاف ج غ3 


وقد حكى في «التهذيب» فيما إذا مات وعليه اعتكاف طريقين: 

إحداهما: حكاية الخلاف السابق. 

والثانية: القطع بأنه لا يعتكف عنه» ولا يسقط عنه بالفدية؛ كما في الصلاة» وهذا 
ما اقتضاه كلام الماوردي؛ حيث قال: لو جامع في الفرج عامدًا في الاعتكاف. بطل 
اعتكافه» ووجب عليه القضاء إن كان واجبّاء [دون الكفارة]”''؛ فلو مات سقط عنه. 

وفرع في «التهذيب» على [هذا](”© أنه لو نذر أن يعتكف يومًا صائمّاء فلم 
يعتكف. ومات: 

فإن قلنا: يجوز إفراد الصوم عن الاعتكاف. فلا يعتكف عنه الولي» وهل يصوم؟ 
فعلى قولين. 

وإن قلنا: لا يجوز إفراد الصوم: 

فإن قلنا: لايصوم الولي عنه. فهاهنا'" لا يصوم ويطعم. 

وإن قلنا: يصوم عنه وليه فهاهنا يعتكف عنه الولي صائمًا تبعاء وإن كانت النيابة 
لا تجزئ في الاعتكاف كما لا تجوز النيابة في الصلاة» وتجوز في ركعتي الطواف 
تبعًا للحج؛ ذكر ذلك في كتاب الصيام؛ للنطلت منهء والله أعلم. ْ 


)١(‏ سقط في ج. 
(؟) سقط في أ ب» ج. 
فرق في ب» جه د: فهناء 
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«الحج» في اللغة: القصد. ومنه سمي الطريق: مَحَجَّة؛ لأنه يوصل إلى المقصد. 

وقيل: هو العود مرة بعد أخرى. 

وقال الخليل بن أحمد: هو كثرة القصد إلى من يُعظّمِء ومنه قول الشاعر: 

وأشهدٌ مِنْ عَوْفٍ حلولا كثيرةً يحجّجون سِبّ الرِّبْرِقانٍ المُرَعْمَرا" 

أي: يقصدونء ويتكررون إليه» لسؤدده. 

والسِّيّ - بسين مكسورة. وباء ثانية الحروف-: العمامة. 

وهو في الشرع: الإتيان بعبادة مشتملة على ما سنذكره من الأركان» وسمي به على 
القول الأول؛ لأن البيت مقصود بالنسك فيهء وعلى القول الثاني والثالث؛ لأن الحاج 
يأتي البيت قبل الوقوف بعرفة» ثم يعود إليه لطواف الإفاضة» ثم ينصرف إلى منى» ثم 
يعود إليه لطواف الصَّدَّر؛ٍ فيتكرر''"' العود إليه مرة بعد أخرى مع التعظيم. 

والأصل فيه - قبل الإجماع - من الكتاب: قوله تعالى: وَأون في ألتّاين بِألَجَ 
يأنْكَ يحالا4 [الحج:77]؛ فخاطب الله تعالى بذلك نبيه إبراهيم -عليه السلام- 
وروي أنه قال: «أيْ ربء أين يبلغ ندائي ؟» فقال الله" تعالى: «عليك النداءء 
وعلينا* البلاغ»» فصعد على المقام ول : على جبل أبي © فيس - وقال:يا عباد 
)١(‏ البيت للمخيل السعدي في ديوانه» ص (594). (0) في د: فيكرر. 


(0) في أ: لهء وب: له الله. (:) في أء ب: وعلي. 
(0) في أ: بنى. 


4 حلا كتاب الحج 


الله» أجيبوا داعي الله؛ إن الله تعالى أمرني ببناء هذا البيتء. وأمركم بأن تحجوه. 
فحجوه. فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك داعي ربناء لبيك» فيقال: 
إنه لا يحج إلا من أجاب دعوة إبراهيم - عليه السلام - وإن من أجابه مرتين» حج 
مرتين» وهكذاء وإن أول من أجاب دعوته أهل اليمد7" . 

وقوله تعالى: يو عَلَ أَلدّايس حِج ألبَيَتِ» [آل عمران:1917]» وقوله تعالى: وتيا 
لج وميه بنَوْ4 [البقرة: ]١197‏ كما نقرر«!" . 

ومن السنة [مع]1" ما 0 من بعد -إن شاء الله تعالى- قوله عليه السلام: 

بنى الإسلام على خمس...(2 الخبر مشهور. 

وقد حج البيت آدم فمن دونه من الأنبياءء روي أنه -عليه السلام- قال: «ما من 
نبي [إلا]"2 و[قد]1" حج هذا البيت0. 

وقيل: إن آدم -عليه السلام- لما حج البيت» قال له جبريل: «إن الملائكة كانوا 
يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة!" . 

وقد اختلف أصحابنا - كما حكاه القاضي الحسين والإمام وغيرهما- هل كان 
وجوبه قبل الهجرة أو بعدها؟ 

والقائلون بأنه بعدهاء منهم من قال: إنه كان في سنة خمس [من الهجرة1آ"'؟ و 
ما حكاه القاضي والإمام. 

والصحيح: أنه في سنة ست من الهجرة» وسنذكر ذلك في أول باب قتال 
المشزكيق: إن كناء الله تعال.: 


20200 أخرجه الطبري في تفسيره (56069. )10١41 56008٠‏ من قول ابن عباس» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (577/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن منيع وابن المنذر وابن أبي حاتم 


والسشاكة, وصححةه: واليبهتي (11/5/09), 

وقوله : وإن من أجابه مرتين. .. روي عن علي مرفوعًاء أخرجه الديلمي بسند واه كما في الدر المنثور. 
فم في أ: تعرف. إفرة سقط في ب» ج. دق في أ ج: سنذكر. 
)6( 0 زفق سقط في د. زف4 ا 


4 ا ل 00 
مرفوعًا. 
)200 سقط في ب». جه د. 


كتاب الحج جلا 0 


قال: الحج فرض ؛ لما ذكرناه» وفي العمرة قولان: 

أصحهما: أنها فرض؛؟ لقوله تعالى: «أوَأْييا للج وَالْمُيرَة يوه [البقرة:95١]»‏ 
وإتمامهما") أن يفعلا على التمام؛ كما قال تعالى: «ؤوإذ َل إبوعر ديم يكت 
تت [البقرة:5 »]١7‏ أي: فعلهن تامات؛ ويؤيد ذلك أن هذه الآية نزلت سئة ست 
من الهجرة حين أحرم رسول الله ككِِ بالعمرة فيها وهو بالحديبية» فأحصرء ولا يجوز 
أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدخل فيها؛ ا أن: المراذ. إنشاوه1”؟ 
[وابتداؤها؛]؟»» وهذا م*2 استدل به على أن الحج فُرضٌ في سنة مست من الهجرة. 

وقد روي عن علي وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إتمامهما" أن تحرم 
بهما من ذُوَيْرة أهلك'" . 


وقد قرأ ابن مسعود وابن عباس: «وأقيموا الحج والعمرة لله)0. والقراءة الشاذة 
إذا صحت جرت مجرى خبر الواحد فى وجوب العمل به. 


وعن زيد بن ثابت أن رسول الله عبد قال: «الحج والعمرة فريضتان» لا تبالي 
بأنهما ئذآات1" . 


والقول الثاني - أشار إليه في القديم-: أنها مستحبة» وليست بفرض؛ لما روى 


)١(‏ في أء جه وإتمامها. (؟) في جه د: يعلم. ‏ (”) في أ: إنشاؤهما. 

6 سقط في ب. )2( في أء بء د: مما. [6©9 في ج: إتمامها. 

(0) أما قول علي فأخرجه الطبري (7194, 7199)؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور )7”17/577/1١(‏ 
وزاد نسبته إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
ناسخه والحاكم وصححه. والبيهقي في سننه (0/ 06 
وأما قول عمر فذكره الشافعي في الأم كما في تلخيص الحبير (؟/ 5 "47). 

(8) أخرجها الطبري )7١4١(‏ عنهماء وذكرها السيوطي في الدر المنثور »0777/١(‏ وعزاها إلى أبي 
عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبري وابن أبي حاتم وابن 
الأنباري عن ابن مسعود فقط. 

)04( أخرجه الدارقطني (7/ 584) والحاكم )47/١/١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن محمد بن 
سيرين عن زيد بن ثابت مرفوعًا بلفظ: إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت». 
وقال الحاكم: الصحيح عن زيد بن ثابت قوله. ووافقه البيهقي .)27”0١/5(‏ 
ساسم امسا عد ا م ل ا 
عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت» فذكره موقوفًاء وهو الصحيح, ولكنه في إسناده انقطاع بين ابن 
سيرين وزيد بن ثابت كما في تلخيص الحبير (؟/170). 


5 دلا كتاب الحج 
الترمذي عن جابر أنه -عليه السلام- سكل عن العمرة» أهي واجبة؟ فقال: لاء وأن 
تعتمر فهو أفضل''". 

وروي أنه - عليه السلام - قال: «الحج جهاد. والعمرة تطوع)!". 


ولأنها نسك يفعل على وجه التبع» ليس له وقت؛ فوجب ألا يكون واجبًا؛ كطواف 
القدوم. 


وقد امتنع بعض الأصحاب من نسبة هذا القول إلى الشافعي -رضي الله عنه- 
وقال: إنما ذكره حكاية عن الغير. 


والجواب عن حديث جابر: أن في رجاله ابن أرطاة وابن لهيعة» وابن أرطاة لا 
يحتج بحديثه؛ لأنه يروي” عد مع ومن من لع لسع »«وانن الفبنة شعن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (105/5) أبواب الحجء باب: ما جاء ذ في العمرة واجبة هي أم لا (471) وأحمد 
(/1", 01 ") وأبو يعلى (197*8) وابن خزيمة (58 ٠‏ والدارقطني (7/ 27806 187) وأبو 
نعيم في الحلية» والبيهقي (19/5”) من طريق الحجاج -وهواين أرطاة - عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله» فذكره. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الدارقطني : رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج؛ وحجاج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا من 
قول جابر. وقال البيهقي: وهذا هو المحفوظ عن جابر» موقوف غير مرفوع» وروي عن جابر مرفوعا 
بخلاف ذلكء وكلاهما ضعيف. 
ونقل الحافظ في تلخيص الحبير )47١/7(‏ عن صاحب الإلمام أنه 5 تعقب الترمذي في تصحيحه 
وقال: وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج؛ 00 
مدلسء وقال النووي : ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق تفق الحفاظ على تضعيفه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5/ 577) كتاب المناسك. باب: العمرة (1984) من طريق الحسن بن يحيى 
الخشنى قال: حدثنا عمر بن قيس قال: أخبرنى طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن 
طلحة بن بيد الل فذكزم: 1 
قلت: إسناده ضعيف؛ عمر بن قيس المكى المعروف بسندل متروكء والراوي عنه الحسن بن يحيى 
الخشنى صدوق كثير الغلط - (التقريب) (ت: 5497 2100 والحديث ضعفه الحافظ في 
لضن الغعير 6 +0 ١‏ 

(9) في ج: روى. 

(:) قوله: والعمرة واجبة في أصح القولينء والثاني: لا؛ لما روى الترمذي عن جابر أنه - عليه 
الصلاة والسلام يا 1 5: أهي واجبة؟ فقال: «لاء وأن تعتمر فهو أفضل». وأجاب 
الأول عن الحديث بأن فى رجاله ابن أرظاة وابة. لهيعة وهنا ضعيفان. انتهى. 
وما ذكره من أن الحجاج بن أرطاة رفعه فقد قال غيره: فإن الترمذي رواه عنه عن محمد ابن المنكدر 


كتاب الحج جلا / 


فيما ينفرد به» على أنه لو سَلِم من الطعن. حمل على سائل سأل عن عمرة ثانية. 

وأما قوله: «العمرة تطوع». فهو 3 وليست العمرة كالطواف؛ لأنه ليس 
نسكا بذاته» وإنما هو”" من جملة نسك؛ كما أن الركوع والسجود ليس بصلاة» وإنما 
هو من جملتها؛ وعلى هذا فلا تقوم [حجة]”" مقامها وإن اشتملت على أعمال 
العمرة وزادتء وإن كنا نقيم الغسل مقام الوضوء”". 

[قال الإمام]””: وهذا من أصدق”'' الأدلة على تغاير الحج والعمرة. 

تنبيه : في العمرة في كلام العرب قولان: 

أحدهما: أنها الزيارة» يقال: اعتمر مكان كذاء إذا زاره» ومنه سمي البيت المعمور: 
معمورًا؛ لأنه مزار الملائكة» قيل: يزوره كل يوم سبعون ألف ملكء ولا تنتهي النوبة 
إليهم [إلى يوم القيامة]”". 

والثاني: أنها القصد. وكل” قاصد إلى الشيء فهو معتمر. 

وقال البندنيجي: إنه يقال: الاعتمار هو القصد إلى بلد عامر؛ فهو «افتعال») من 
«العمارة». 

وهي في الشرع: عبادة مشتملة على إحرام وطواف وسعي وجلاق. 

قال: ولا يجب - أي: الإحرام بالحج والعمرة- على المكلف في العمرة”" إلا 
مرة واحدة: 

أما الحج؛ فلما روى مسلم عن أبن زيد قال: خطبنا رسول الله كَكَِدِء فقال: 


عن جابر عن النبي يِه وإن كان المحفوظ - كما قاله البيهقي - إنما هو وقفه على جابر. وأما دعواه 
أن ابن لهيعة رواه عن جابر مرفوعًا فغلط وقع لصاحب «المهذب»» فقلده فيه المصنف, بل الذي رواه 
المذكور إنما هو عدم الوجوب. قال البيهقي: روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أنه - عليه الصلاة 
والسلام - قال: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» قال: إلا أن إسناده ضعيف. وقد ذكر النووي في 
«شرح المهذب» - أيضًا - هذا الاعتراض. 
وابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصرء ويكنى أبا عبد الله. ولهيعة: بلام 
مفتوحة, ثم هاء مكسورة: بعدها ياء بنقطتين من تحتء وبالعين المهملة؛ لم يذكر له الجوهريء ولم 
يزد على قوله: إنه اسم رجل.[أ وأ]. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/ 44 7) عن أبي صالح الحنفي مرسلا. 

(0) فى أ: وهى. (9) سقط فى: ج. (5) فى أ: القضاء. 

(6) سقط قن 1 53 فى ]2 أصوي: 0سنظ كن تت 

(0) في أ ب: فكل. (9) ف التبية الحمر: 1 


م جما كتاب الحج 


«يأيها”'' الناسء إن الله فرض عليكم الحج. فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال -عليه السلام-: «لو قلت: نعم» لوجبت, ولما 
استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتم» فإنما هلك من كان قبلكم؛ لكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
0 فدعوه)”". 

[وروى أبو داود]”" عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي كك فقال: 
[يا]”*' [رسول الله]””» الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: «بل مرة» ومن زاد 
فهو تطوع)”", وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

وأما العمرة؛ فلما روى مسلم أن النبي ككل قال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لم أَسْقِ الهَديِه وجعلتها عمرة"» فقال سراقة: ألعامنا" هذا أم للأبد؟ 
فشبك بين أصابعه واحدة في أخرى, وقال: «دخلت العمرة في الحج - مرتين - لاء 
لل للقيد) 00 

ووجه"' الدلالة منه: أن العمرة إذا دخلت في الحج. والحج لا يجب [في 
العمر]””'' إلا مرة - لزم”'' أن تكون كذلك. 

ولأن هذا النسك يتعلق به في الأغلب قطع مسافة» والتزام”''' مؤنة» وفي تكرار 
وجوبه مشقة عظيمة؛ فلم يجب لذلك. بخلاف سائر الفرائض. 

قال: إلا أن ينذر ؛ فيجب أكثر من مرة على حسب نذره؛ [لعموم قوله]''''- عليه 


)١(‏ فى أء ب: أيها. 

(؟) أخرجه مسلم (470/7)» كتاب الحجء باب: فرض الحج مرة في العمر رقم (/1771). 

(0) سقط فى أ. (8) سقط فى أ ج. (4) سقط فى أ. 

(1) أخرجه أبو داود )578/١(‏ كتاب المناسكء باب: فرض الحج (1771) والنسائي )11١/0(‏ 
كتاب مناسك الحجء باب: وجوب الحج وابن ماجه (5/ 895, 45”) كتاب المناسك؛ باب: 
فرض الحج (71887) وأحمد /١(‏ 21045 2540 707) والدارقطني (5/ 187) والبيهقي (4/ 
حضف 

0) فى أ: لعامنا. 

(4) طرف من حديث جابر الطويل» أخرجه مسلم -885/٠١(‏ 87) كتاب الحجء باب: حجة النبي 
كك /1١0‏ 07378). 

(9) فى أء ج: وجه. )٠١(‏ سقط فى ج. )1١(‏ في أ: لزمه. 

١ في ج: وإلزام (1) في أ: لقوله.‎ )1١( 


كتاب الحج جلا 8 


السلام-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)!'". 

قال: أو يدخل”" [مكة]”!”": أي: من الحِلَّ؛ لحاجة لا تتكرر من تجارة أو 
زيارة؛ فيلزمه الإحرام بالحج أو”*' العمرة, أي: إذا أمكن [ذلك]2*7 بأن دخل”"” في 
أشهر الحج. 

قال: في أحد القولين ؛ لإطباق الناس على ذلكء والسئن”" يندر فيها الاتفاق 
العملى”* » وقد روي أنه - عليه السلام - قال: «إن أبي إبراهيم حرم مكة؛ فلا يدخلها 
أحد إلا محرمًا)" . 

وحكى أبو الطيب: أن”''' ابن عباس قال: «لا يدخل أحد مكة إلا محرما [إلا 
الحطابين]''' » وغيره روى"2 عن ابن عباس أنه قال: «لا يدخل أحد مكة إلا 
محرماء وأرخص للحطابين». 

قال الماوردي: ولأنه لو نذر دخول مكة أو المشي إلى البيت» لزمه الإحرام» 
لدخولها بأحد النسكينء فلو جاز دخولها بغير إحرام» لم يلزم ذلك. 

وفي إجماعهم ''' على لزومه في النذرا*'"" دليل على وجوبه في الدخول. 

قلت: وفيما قاله نظر يظهر لك في باب النذر. 

قال: ولا يلزمه ذلك في الآخر ؛ لحديث الأقرع بن حابس وسراقة بن مالك» ولما 
روي عن [ابن1]"'' عمر أنه دخلها بغير إحرام؛ ولأن ذلك شبيه بتحية المسجد, ولا 
أصل لها في الوجوب. نعم يستحب له ألا يدخلها إلا محرمًا؛ وهذا ما نص عليه في 
«الإملاء»» وبه قال الشيخ أبو محمدء ومال إليه الشيخ أبو حامد ومن تابعه» وقال: إنه 


)١(‏ تقدم. (؟) زاد في التنبيه: إلى. (6) سقط في ج. 

(4) في جذو. (5) سقط في أ. (7) في أ: يدخل. 

00 في أ: السنين. (8) في أ: العمل. 

(9) أخرجه البخاري (407/4) كتاب البيوع» باب: بركة صاع النبي كل ومدهء رقم (7179): ومسلم 
(5 كتاب الحجء باب: فضل المدينة ودعاء النبي يَلِ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم 
صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء رقم (44/ .)185٠‏ 

)٠١(‏ في أ:عن. )١١(‏ سقط في ج. 
والأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 1171) بنحوه. 

)١0(‏ في ب:يروى. )2 في جه د: لجتماعهم. 

)١5(‏ في أ: الندب. )١5(‏ سقط فى جه 


٠‏ جما كتاب الحج 


الذي نص عليه في عامة كتبه؛ كما حكاه عنه في «الشامل» وصاحب «البحراء وقال: 
إن كلام القفال يدل عليه. -ايضّاد ولاجل ذلك قال العزالي: إن( :الأظهر. 

ومنهم من قطع به» ويحكى عن صاحب «التقريب»» لكن الأول هو المنصوص في 
«الأم»؛ كما قال الماوردي في «المختصر» في الحج. والقديم؛ كما قال القاضي 
الحسين» وعامة كتبه؛ كما قال أبو الطيب حكاية عن أبي إسحاقء وهو الصحيح في 
«الحاوي». و«البحر»» و«التهذيب». وبه أجاب صاحب التلخيص. 

وقال الأصحاب - تفريعًا عليه-: إنه لو دخلها محرمًا بفرض سقط عنه [حق 
التقري كبا تتي "١1‏ تح الجن مع ولحل وريم فررضة هه وإن لو محل بخدر 
إحرام» كان في وجوب القضاء عليه قولان حكاهما الإمام» وغيره رواهما وجهين: 

أحدهما- وهو المنصوص الذي(" لم يورد الماوردي وأبو الطيب 
[والمصنف7؟؟ والقاضي الحسين والأكثرون غيره-: أنه لا يجب؛. واختلف 
الأصحاب في تعليله على وجهين: 

فمنهم من تان: لعدم إمكانه؛ فإنه لو خرج ليقضيء [فعوده يقتضي 2*1 إحرامًا 
جديدًا؛ فلا يمكنه تأدية القضاء لذلك» وعلى هذا لو صار حطابا أو صيادًا يجب عليه 
القضاء؛ لإمكانه”"”2 حينئذء قاله القاضي الحسينء وقد نسبه”"© في «المهذب» إلى 
صاحب «التلخيص». 

ومنهم من قال: لأنه”*؟ تحية المكانء فإذا فاتت لا تقضى؛ كالركعتين؛ وهذا ما 
اختاره ابن الصباغ» وضعف الأول بأن2*7 الدخول إذا كان بإحرام كفى» سواء كان 
[لأجله أو!١2‏ لأجل غيره؛ كالصوم في الاعتكاف. 

ومثل هذا ما قلناه إذا أفسد القضاء: لا يجب قضاء آخرء وإنما يجب قضاء واحد. 

قال الماوردي: وعلى هذا القول لا يجب عليه كفارة؛ لآنها إنما تجب جبرًا لنقص 
دخل على نسكء فإذا لم يأت بالنسكء لم يلزمه جبران [ماا١١'‏ عدم أصله. 


)١(‏ في ج: هو. (؟) سقط في أ. (0) في جن و. 
سا ل ا (0) سقط في أ. 
() في د: مكانه. 69 في أ ثنة لميد ‏ !(8)<في 9 إلهه 


6 في أ: أن. 605 سقط في أ. )1١1(‏ سقط في أ. 


كتاب الحج جلا 1١١‏ 


[والثاني]”'": أنه يجب القضاء؛ فإنه ترك إحرامًا محتومًا؛ فلزمه”" التدارك؛ كما لو 
ترك حجة الإسلام أو عمرته وما وجب من ذلك بالنذر. 

وما ذكر '' من عدم إمكان القضاء ممنوع» بل هو ممكنء وفي كيفية إمكانه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يتصور بعبور المترددين [الذين] ' لا يلزمهم الإحرام للدخول 
كالحطابين» وينسب هذا - أيضًا - إلى صاحب «التلخيص»». قال الإمام: وهو في 
نهاية البعد””. 

والثاني: -وهو قول المحققين-: أنه ليس الشرط في الدخول أن يكون بإحرام 
مقصود [له]”''؛ بدليل ما ذكرناه من أنه لو أحرم بحج الإسلام أو عمرته» تأدّى به حق 
الدخول؛ وإذا كان كذلك؛ فليخرج ويّعد بإحرام. 

والقائلون بالأول [قالوا]””: القياس على حجة الإسلام وعمرته [فاسد من 
وجهين: 

أحدهما: أن حج الإسلام وعمرته]”” لا يُقضَّى؛ لأنه في [أي]”'' زمان فعلهما 
كان مؤدياء ولم يكن قضاء. 


انك 


)١(‏ سقط فى أ. (') في أ: فيلزمه. 

(9) في أء ب: ذكره. (4) سقط في أ. 

(0) قوله: : وإذا دخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر ففي وجوب الإحرام قولان: فإن أوجبنا فتركه فقد قيل: 
لا قضاء عليه؛ لعدم إمكانه؛ فإنه لو خرج ليقضي فعودٌة يقتضي إحرامًا جديدًا؛ فلا يمكنه تأدية 
القضاء لذلك. وعلى هذا: لو صار حطابا أو صيّادًا وجب عليه» ونسب في «المهذب» ذلك إلى 
صاحب «التلخيص». وقيل: يجب القضاءء وطريقه: أن يُتَصَوَّر يعبور المترددين الذين لا يلزمهم 
الإحرام للدخول كالحطابين» وينسب هذا - أيضًا - إلى صاحب «التلخيص»» قال الإمام: وهو 
فى غاية البعد. انتهى كلامه. 
وهذا النقل المذكور ثانيًا عن صاحب «التلخيص» غلط؛ فإن الذي ذهب إليه هو ما نقله في «المهذب» 
عنهء فقال في أول الحج من «التلخيص» ما نصه: وكل عبادة واجبة على المرء إذا تركها فإن عليه 
القضاء والكفارة؛ إلا واحدة وهو الإحرام لدخول مكة؛ فإنه واجب. ومن تركه فلا قضاء عليه 
ولا كفارة» إلا في مسألة واحدة قلتها تخريججًا : وهو أن رجلا لو دخل مكة بغير إحرام ولم يكن 
حطَابا فلا قضاء عليه؛ وإن صار حطّابا فعليه القضاء في القول الذي لا يوجب الإحرام على 
الحطابين. هذا لفظ «التلخيص». ومنه نقلتٌ. [أ و]. 

(0) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 

(0) سقط في ج. (9) :سقط ا 


1١‏ جلا كتاب الحج 


والثاني: أنه وإن وجب القضاء بالفساد والفوات؛ فلأن قضاءه ممكن؛ لأن زمان 
القضاء لا يتعلق به ما يوجب القضاءء وقضاء الدخول يتعلق به ما يتعلق بابتداء 
الدخول؛ فلم يصح القضاء. 

وما ذكر من أن الشرط: الدخول بإحرام كيف فرضء لا إحرامًا مقصودًا 
للدخول - ممنوع؛ فإن القائل بوجوب القضاء قائل بأنه لو خرج وعاد لعمرة”") 
منذورة» لم يقع هذا موقع القضاء. كما قاله”'' الإمام» فإن الدخول من غير إحرام؛ 
ألزمه إحرامًا؛ كما يلزم الناذر» ويخالف ما إذا دخل بحج الإسلام وعمرته؛ لأنه لا 
يصح دخوله بغيرهما قبلهما. 

أما لو كان الداخل إليها من الحرم» فلا إحرام عليه قولًا واحدّاء وعنه احترز 
الشافعي - رضي الله عنه - بقوله في «الإملاء»: «وأكره لمن دخل مكة من الل من 
أهلها أو 0 غير أهلها- أن يدخلها إلا محرمًا»» والداخل إليها من الحل غير 
زائر ولا تاجر على قسمين: 

أحدهما: أن يدخل لحاجة تتكرر كالحطابين» والصيادين» ونحوهم”*' الذين 
يدخلونها في كل يوم -فلا يجب عليهم الإحرام لأجل الدخول - أيضًا - على النص 
في سائر كتبه؛ لقول ابن عباس» ولما فيه من الضرر اللاحق بهم”” وبالناس؛ 
لانقطاعهم عن الدخول بسبب ذلكء أو قلته. 

وفي «الحاوي» وكتب المراوزة حكاية طريقة أخرى طاردة للقولين فيهم”"' أيضًاء 
ولم يحك القاضي الحسين غيرها. 

وقال في «البحر» عن صاحب «التلخيص»: إنه قال: إن قلنا في غيرهم: لا يلزمهم 
الإحرام» [فهؤلاء”"' أولى» وإلا فوجهان”". 


41 قرت ابعهرة: 0) فى ب: قال. 8 سقط قن اد 

[44 رافك انود (5) في ب: لهم. (5) ليع متهم 

4# فى جه د: فهاهنا. 

(4) قوله: إحداها: أن يدخل لحاجة تتكرر كالحطابين والصيادين فلا يجب عليهم الإحرام» وقيل 
بطرد القولين» وقال في «البحر؛ عن صاحب «التلخيص:: إنه قال: إن قلنا في غيرهم: لا يلزمهم 
الإحرام» فهؤلاء أولى» وإلا فوجهان. انتهى. 
وهذا النقل عن صاحب «التلخيص» سهو؛ فإن حاصله: أنه حكى قولين فيمن لا يتكرر» وطريقة فيمن 
تكرر» إحداهما: الجزم, والثانية: ذات وجهين» وليس كذلك؛ فإن صاحب «التلخيص» جازم _ 


كتاب الحج دما رذ 


وحكى الإمام طريقة أخرى: أنهم يلزمهم الإحرام]”'' لأجل الدخول في كل سنة 
مرة واحدة» ونسبها في «البحر» إلى رواية أبي حامد؛ لأنه حكى عن الشافعي في 
«تعليقه» - كما قال ابن الصباغ-: أنه قال: «عليه أن يحرم في كل سنة مرة؛ لأنا لو 
كلفناء في كل ' "مزه شق عليه والمتقول.عن الشقاقعن: درفس الله علةب كما تحكاد 
أبو الطيب وغيره - أنه قال: ااوأستحب لهم أن عرس 1 فى كله مرة). 
والبريد إذا تكرر دخوله هل يلحق بالحطابين أو لا؟ فيه طريقان فى”27) «البحر). 
والقسم الثاني: أن يدخلها مقاتلا لباغ أو قاطع طريق» اننا من ظالم أو غريم 
يحبسه .2 وهو معسر لا يمكنه أن يظهر لأداء النسك -فلا يلزمه الإحرام أيضًاء نص 
عليه الشافعي في «المختصر» و«المناسك الكبير»؛ لأن رسول الله يك دخل مكة عام 
الفنتحم وعلى رأسه المِغْمَّر 0 ولو كان محرمًا لم يلبسه. وقد كان خائقًا من غدر 
5 5 5 8 4200 
الكفار» وعدم قبولهم الصلح”'" الواقع بينه وبين أبي سفيان”". 


> بالوجوب فيمن لا يتكررء وجازم بحكاية قولين فيمن يتكرر؛ فإنه قال ما نصه: ويجب على كل من 
أراد دخول مكة للإحرام بحجة أو عمرة» إلا على واحد وهو المملوك» وفيه قول: أنه رخص 
للحطابين ومن دخلها لمنافع أهلها. هذا لفظه بحروفه؛ ثم راجعت «البحر» فوجدته إنما نقل 
ذلك عن صاحب «الإفصاح»» ثم راجعت «الإفصاح» فوجدت الأمر فيه كما نقله في «البحر» 
عنه» إلا أنه لم يصرح بوجهينء بل قال: فيحتمل وجهين. هذا لفظه. [أ و]. 

)١(‏ سقط فى د. (0) زاد فى أء ب: سنة. 

0 جد مدر (4) فى أ: عن. 

(6) رجه البخاري (477/1): كتاب الحجء باب: جامع الحج (7517): (5/ 070 )1١‏ كتاب جزاء 
الصيدء باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام (1845)؛ وأطرافه في (08087015): ومسلم 
48/5 كتاب الحجء باب: جواز دخول مكة بغير إحرام -45٠0(‏ 0/0ا7١).‏ 

)3( في أء ب: للصلح. 7 7 

(0) قوله: القسم الثاني: أن يدخلها مقاتلا لباغ أو قاطع طريقء أو خائمًا من ظالم - فلا يلزمه 
الإحرام؛ لآن رسول الله يكل دخل مكة عام الُتح وعلى رأسه المغفرء ولو كان محرمًا لم يلبسه» 
وقد كان خائقًا من غدر الكفار وعدم قبولهم للصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان. انتهى كلامه. 
وما ذكره - رحمه الله - في هذا الفصل قد ذكره -أيضًا - غيره» وفيه أمور: 
أحدها: أن الاستدلال على عدم الوجوب في حق هؤلاء بلبس النبي كل ذهولٌ وغفلة؛ وذلك لأن 
من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - جواز دخول مكة بغير إحرام على القول بالوجوب على 
غيره» كما ذكره الرافعي وغيره في كتاب النكاح. 
الأمر الثاني: أن قوله: ولو كان محرما لم يلبسهء مع قوله: وقد كان خائقًا من غدرهم - كلام متدافع 


1١5‏ جلا كتاب الحج 


تنبيه : هل ينزل دخول الحرم منزلة دخول مكة فيما نحن فيه؟ حكى الرافعي عن 
الشارحين: أنه قال: نعم» والمراد بدخول مكة -فيما نحن فيه-: دخول 

الحرم. 

قال الرافعي: ولا يبعد تخريجه على خلاف سبق في نظائره. 

قلت: وكأنه -والله أعلم- يشير إلى ما حكيناه في باب المواقيت من”" أن المكي 
إذا أحرم بالحج في الجلء ثم عاد إلى الحرم» هل يسقط عنه الدم؛ كما يسقط عنه إذا 
عاد إلى مكة» وكذا لو أحرم المكي”" بالحج من الحرم» هل يجب عليه الدم أم لا؟ 

والذي صرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين 
[في باب المواقيت: الأول» وقد قال القاضي الحسين [هنا]”*': إن الشافعي قال في 
القديم: «ولا يجوز لأحد أن يدخل الحرم من غير خوف إلا محرمّاء إلا الذين 
يدخلون 5 بالحطب ومنافع أهل مكة»؛ وهذا ين في المدعى» وكلام 
الإمام يوافقه؛ فإنه قال: ولو دخل محرمًا بنسك مفروضء سقط عنه حق الحرم. 

فإن قيل: قول الشيخ: «ولا يجب في العمر إلا مرة لوال إلى آخره- غير 
واف بالمقصود من الحصر؛ لأن الحر إذا أحرم بحج أو عمرة تطوعًاء ثم أفسده, 
وجب عليه القضاءء وكذلك العبد -كما سنذكره- فقد تصور وجوبه في العمر بغير ما 
ذكره. ١‏ 

فجوابه: أن هذا القضاء بدل ما أفسده. وما أفسدهء لم يكن كله واجيّاء بل بعضه؛ 
لأن الإحرام من جملة أركانه» وهو تطوع؛ والمدعى: أن الحج والعمرة لا يجبان في 
العمر إلا بما ذكرء ولفظ «الحج» و«العمرة» يشمل جميع أنعافين : 

فإن قلت: الإحرام في القضاء وقع واجبّا؛ فيصدق”' حيئذ أن جميع الحج 


5 غير مستقيم؛ فإن المحرم الخائف يباح له اللبس بلا خلاف. نعم؛ يستدل بما روى مسلم عن جابر أنه 
يِه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. هذا لفظ إحدى روايات مسلم. 

الأمر الثالث: أن تعليل ترك الإحرام واللبس بالخوف كيف يجتمع مع قوله تعالى : وَآلَهُ يتملك ِنّ 
ناس 4 [المائدة: 317]؟! وفى الحديث: الما نزلت هذه الآية ترك الحرس». [ و]. 


)١(‏ في د: نص. (5)في<تة إلن: دق بف الماس: 
2 سقط فى أ 0 )2 فى أ بء د: يختلفون. 
0ت زاد فى د: عليه. (10) سقط في 3 ب ج. 060 فى ج د: أركانها. 


(9) في أ لاق 


كتاب الحج جلا ه١1‏ 


والعمرة وقع واجبًا؛ فيبقى السؤال. 
قلت: نعم» لكن الإحرام في هذه الحالة وجوبه وجوب الوسائلء» وفي الصور التي 

ذكرها وجوب المقاصدء وهو المراد. 

قال: ولا يجب ذلك -أي: الإحرام بحج الإسلام وعمرته؛ أو المنذورء أو لأجل 
دخول مكة - إلا على مسلم بالغ عاقل [حر]''2 مستطيع. 

أما وجوبه على من اتصف بهذه الصفات؛ فلقوله تعالى: مويله عل اين حِجّ 
ليت من اسْتَطاءَ له إل سيلا» [آل عمران: /181]: وللخبر المشهور» وهو ص 

وأما انتفاء وجوبه عن" غير المستطيع بالتفسير الذي سنذكره؛ فلمفهو؟؟ الآ 
والخبر المشهور. 

وانتفاء وجوبه عن الكافر وغير المكلف والرقيق» يأتي دليله» إن شاء الله تعالى. 

تنبيه : قوله: «ولا يجب ذلك إلا على مسلم» يخرج المرتد» وقد قال من بعد: إنه 
يجب عليه؛ فكان”' الأحسن في العبارة أن يقول: يجب الحج على المسلم البالغ 
العاقل الحر المستطيع» كما فعل [مثل2"1 ذلك في الصلاة. 

قال: فأما الكافر الأصلي. فلا يجب عليه ؛ كما تقدم تقريره من قبل» ولا يصح 
منه ؛ لأنه عبادة بدنية؛ فلا تصح مع الكفر [كالصلاة]" . 

قال: وأما المرتد؛ فإنه يجب عليه ؛ لأنه حق التزمه بالإسلام فلا يسقط بالردة؛ 
كحقوق الآدميين؛ وهذا يظهر أثره فيما إذا أسلم» ولم يستطع الحج والعمرة إلا في 
حال الردة؛ فإنه يجب عليه القضاء. 

أما إذا كان مستطيعًا قبلهاء فما وجب [إلا1 على [مسلم]”"'. وقد حكى في 
«البحر» عن والده فيما إذا كان قد وجد الزاد والراحلة في حال ردته؛ ثم أسلم ومات 
في الحال - هل يُقضَى عنه أم لا؟ فيه قولان؛ بناء على أن الردة تزيل الملك أم لا؟ 

فإن قلنا: تزيله» لا يلزمه الحج؛ لأن ملكه زال('' عن الزاد والراحلة قبل استقرار 
الحج عليه» وهما شرطان في الوجوب؛ فصار كزوال الملك بالتلف. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: للإجماع. ‏ (") في ج: من. 
2 في أ: لمفهوم. (5) في ج: وكان. (5) سقط في ج. 
50) سقط في ً. (8) سقط في د. (9) سقط في 3 ب ج. 


)2 فى أب ج: زاد. 


حل دلا كتاب الحج 


وإن قلنا: لا تزيز”'2 الملك؛ فيلزمه”"' ؛ ولهذا الأصل اختلف لد اام 

ولو لم يسلمء لم يظهر للحكم بوجوبه عليه أثر في الدنيا؛ أنه" لا يقضى من 
ماله؛ لأنا نقول: لو كان قد حج أو اعتمر قبل الردة» ثم مات على الردة - حبط 
عمله'؛» فكيف يؤمر به؟! ويخالف الزكاة حيث تُقضّى؛ لتعلق حق الفقراء بها 

ولا خلاف عندنا: أنه إذا حج قبل الردة» ثم ارتدء ومات مسلمًا - [لا يحبط 
ع1" حفن لأ يوي" يليه القفياء لأن 7 دقوالز ولق إخباط عمله يعوتة 
وهو كافر» د الشرط. 

قال: ولا يصح منه؛ لأنه عبادة. نعم» لو ارتد في أثنائهء فهل”'' يبطل إحرامه؟ 

فيه وجهان في «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره: 

أحدهما: نعم؛ لأن الردة أخرجته عن أن يكون من أهل القرب والطاعات؟؛ وهذا ما 
اختاره في «البحر). 

والثاني - وهو الصحيح-: لا؛ لأنه لا يبطل بالموت؛ فبالردة أولى. 

قال أبو الطيب: وعلة الوجه الأول تبطل - أيضًا - بالمجنون؛ فإنه ليس من أهل 
القرب”؟ والطاعات» وإحرامه لا يبطل بطرآنه» والله أعلم. 

قال: وأما المجنون» فلا يجب عليه؛ للخبر المشهورء ولأنه عبادة فلم تجب عليه؛ 
كالصوم والصلاة» قال: ولا يصح منه. 


دلق في ب» ج: يزول. 

(0) قوله: وقد حكى ذ ا ا م 01 
أسلم ومات في الحال: هل يُقضِى عنه أم لا؟ فيه قولان؛ بناء ء على أن الردة تزيل الملك أم لا 
فإن قلنا: تزيله» لا يلزمه الحج؛ أن ملكه وال بهن الراة والرانجلة قبل امتغراق احج عليه وما 
شرطان في الوجوب؛ فصار كزوال الملك بالتلف. وإن قلنا: لا تزيل الملكء لزمه. انتهى كلامه. 
وهذا التصوير الذي نقله - رحمه الله - عن «البحر» مخالف للمذكور فيه؛ فإن صاحب «البحر) قال 
ما نصه: فرع: قال والدي - رحمه الله- :إذا ارتد الرجل بعدما وجد الزاد والراحلة وقبل إمكان الأداء» 
ومقنئ:وقت الحح في الردة ال ل ل ل 
قولان؛ بناء على أن الردة تزيل الملك أم لا. هذا لفظه ذكره في أواخر الحج. قبيل باب قتل المحرم 
للصيد. [أو]. 

زفرفق في د: أنه. 20( في أ» بء د: ذلك. 

)2( في أ ب: لا نقول بأن عمله حبط» ود: لأنا نقول بأن عمله حبط. 

(5) في د: يوجب. “4 في أ: هل. فك في أ: القربات. 


كتاب الحج جلا 1١7/‏ 


قال في «التهذيب"'': لأنه ليس من أهل العبادات. 

قيل: وهذ!" ينتقض بالصبي غير المميز؛ فإنه ليس من أهل العبادات"'*» ويحرم 
عنه وليه. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن الصّبا في الجملة لا ينافي العبادة» بخلاف الجنون. 

والثاني: أن الصبي ليس من أهل العبادة كما قلت»ء والقياس يقتضي ألا يصح 
حجه؛ لأنه عبادة» لكن الخبر دل على صحة حجه؛ فعمل به» ولم يرد في حق 
المجنون ما يخالف القياس؛ فاتبع فيه القياس» ولا يمكن أن يقاس على الصبي؛ 
[لأن1؟» ما ورد على خلاف القياس» ولم يعقل معناه» لا يقاس عليهء والله أعلم. 

وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وابن كج والحناطي. وحكاه في 
«البحر» عن بعض الأصحاب؛ تمسكا بأن الأب يجوز له أن يزوج ابنه الصغير من 
غير حاجة» بخلاف المجنون؛ وعلى هذ75'' ينطبق قول البندنيجي والقاضي الحسين 
في أول كتاب الحج: ولجواز الحج شرطان: الإسلام والعقل. 

والذي أورده المتولي والبغوي والغزالي: أن حكم المجنون'' حكم الطفل الذي 
لا يميز» وهو المرجح في «البحر» أيضًاءِ ولذلك”" قال الرافعي: إن الصحة المطلقة 
لها شرط واحد. وهو الإسلام. 

وقال القاضي الحسين أثناء الكتاب: إن هذ(" الحكم فيما إذا بلغ مجنونّاء أما 
إذ(* بلغ عاقلا رشيدًاء ثم جُنَّ فعلى وجهين ينبنيان على أن الولاية تعود إلى الأب 
أو إلى السلطان؟ وفيها وجهان؛ وهذا منه دليل على أنه لا يرى أن غير الأب والجد 
يحرم عن الصنبي. -كما ستعرقهت وإلا لم يكن لليناء”" "© وجه» وآلله أعلم: 

قال: وأما الصبي» فلا يجب عليه ؛ لما ذكرناه في المجنونء ويصح [منه]'''"؛ 
لما روى أبو داود ومسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَل بالرّوحاءء فلقي 
رَكْبّاك فسلم عليهمء فقالوا: من القوم؟ فقالوا: مسلمون» فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: 


00( فى ب)2 ج د المهذب. زفق فى ب: وهو. [فرف فى أ بء اده العيادة. 
(1) سقط في أ. (0) في بء ج د: ذلك. (5) في أ: الجنون. 
0) في ب: وكذلك. (4) في أءب: هكذا. (4) في أءب:لو. 


)2٠١(‏ في أ: للنيابة. )١١(‏ سقط فى التنبيه. 


18 جلا كتاب الحج 


رسول الله كلك ففزعت امرأة» فأخذت بعضد صبي - زاد مسلم: صغير - أخرجته 
فين مكنتها» فقالك: با ستول اللهة 00 لهذا حج. فقال: «نعم» ولك ج2020 ؛ 
فدل هذا الخبر على صحة الحج من الصبي 

والروحاء - بفتح الراء المهملة» وسكون الواوء وبعدها حاء مهملة.» وهي 
ممدودة-: من عمل المُرْعه والفرع - بضم الفاءء وسكون [الراء المهملة]1؟»: ويقال: 
بضمهما!" -: موضع بأعلى المدينة» فيه مساجد النبي. ومنابر''» وقرى كثيرة. 

0 -بكسر الميم-: مركب من مراكب النساء كالهودجء إلا أنها لا تقبّب7© 

َك 60 الهودج. 

قال: 1 ب كان مميرًا أحرم بإذن الولي: 

أما صحة إحرامه بنفسه؛ فلأنه قد ثبت أنه من أهل هذه العبادة؛ فصح إحرامه بها 
مع التمييز؛ كالصلاة والصوم. 

وفي «تعليق» القاضى أبى الطيب: أن أبا الحسين”''' بن القطان قال: لا ينعقد 
20-6 وإن كان معلا لآنه لمن له قصد صحيح. وقد حكى ذلك في «التتمة) 
طريقة. 

قال القاضى: وهو غلط؛ بدليل صحة صلاته وصومه. 

وأما اعتبار إذن الولي؛ فلأنه'''2 يتعلق به إيجاب مال؛ فاعتبر إذنه فيه؛ كما اعتبر 
إذنه للسفيه في النكاح لأجل ذلك. لكنّ الإذن في النكاح شرط في صحته. وهل هو 
هنا شرط في صحة الإحرام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وهو المنسوب فى «تعليق» أبى الطيب و«الحاوي» و«الشامل) 
وغيرها"'' إلى أبي إسحاق؛ كما 56 في الصلاة والصوم؛ وعلى هذا يجوز 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: أجره. 

(0) أخرجه مسلم (91/4/75) كتاب الحجء باب: صحة حج الصبي )١1775/5094(‏ وأبو داود /١(‏ 
5 كتاب المناسكء باب: في الصبي ب بحج 0091 والنسائي (6/ 171) كتاب المناسك» 
باب: الحج للصغيرء ا 

(:) سقط في ب. () في أء ج د: بضمها. (5) في أ: مقابر» وب: منائر. 

00 في ب: يقتب. (4) في ب: يقتب. (9) في أ: وإن 

2٠١‏ في ب: الحسن. )١١(‏ في أ: قلا. (؟١)‏ في ب: وغيرهما. 


كتاب الحج جلا 18 


للولي تحليله إذا أحرم بدون إذنه» ولا يجوز للولي أن يُحرم عنه؛ كما قاله الومام. 

والثاني: نعم» وهو الذي قال به أكثر الأصحاب. واختاره الشيخ أبو حامد والقفال» 
وادعى القاضي الحسين: أنه المذهب؛ لما ذكرناه؛ وعلى هذا هل ينعقد إحرام الولي 
زقنة ]20 ؟ و قله وكيان: 

أحدهما: لاه فإن الإحرام إذا كان ينعقد بعبارته» فلا ينعقد بعبارة غيره. 

والثاني: نعم وهو الذي أورده القاضي الحسينء وادعى الإمام أنه ظاهر المذهب. 

وإن لم يراجعه فيه؛ فإن الولاية مطردة عليه؛ فيدوم استقلال الولي بالتصرف فيما 
شد" الولاية 

قال: وإن كان غير مميز» أحرم عنه أحد أبويه: 

أما الأم؛ فللمفهوم من الخبر؛ فإن قوله -عليه السلام-: «ولكِ أجر» يفهم” " أن 
الأجر الحاصل لها بسبب”*' فعلها الحج عنه؛ لأن الصغير الذي يحمل عط 
ويخرج من المحفة لعزي له قلا يمكن أن ره بيده راون كان متجا 1 517 
غيرهاء لم يكن لها أجر. 

وقد قال في «البحر): إن عقبة بن عامر قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ملك 
فقالت: أحج بابني وهو صغير أو مرضع؟ قال: «نعم»”"". 

وأما الأب؛ فبالقياس عليهاء بل أولى. 

ولأنها عبادة على الأعيان من شرطها المال؛ فجاز أن يعقدها الولي عن لوا 
عليه؛ كصدقة الفطر. 

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي بمنطوقه: : أنه إذا كان مميدًا أحرم بإذن الولي» وهو 
كما قال في باب الحجر: للأب”"» ثم الجد ثم الوصيء ثم الحاكم أو أمينه» وللأم 
بعد الجد على رأي. 

وإذا كان غير مميز يحرم عنه أحد الأبوين 

ويقتضي بمفهومه: أنه لا يعتبر في الإذن له في الإحرام في حال تمييزه غير الولي» 
ولا يحرم عنه في حال عدم تمييزه غير الأبوين» وهو قضية القاعدة السالفة في إلحاق 


00( سقط في جه د. إفرة في أء جه د: تقيده. زفرف في أ ب: مفهم. 
ادع في جي د: ٠‏ مسيباء )0( في د: : يتعاطى. 
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (1817//5). 0) فى ب: الآب. 


"1" جلا كتاب الحج 


إحرام المميز بقبول السفيه النكاح في الافتقار إلى إذن الولي» وإلحاق الإحرام عن 
غير المميز بقبول التكاح للصغير؛ حتى لم يجوزوا الإحرام عن المجنون كما [ل] 277 
يجوزوا تزويجه من غير حاجة؛ لأن الإذن للسفيه في النكاح يصح ممن تثبت له 
الولاية على ماله: أيَا كان. أو نائبًا [عنه]”2, أو حاكمّاء ولا يصح أن يقبل النكاح 
للصغير إلا الأبء وألحقت الأم به [هنا وإن كانت لا تلحق به]”" في قبول التكاح؛ 
للخبرء وصلاحيتها لذلك هناء وعدم صلاحيتها لقبول التكاح. 

لكن الأصحاب سووا بين الإذن للمييز والمحرم عن غير المميز» وقالوا: يصح 
ذلك من الأب. ثم من أبيه عند عدمه؛ [كما نص عليه الشافعي» رضي الله عنه]”*. 

وقيل: يصح منه مع وجوده؛ كما إذا قيل بأنه إذا أسلم والأب موجود: إنه يتبعه في 
الإسلام. 

والمشهور: الأول. 

واختلفوا لماذا ملك الأب ذلك؟ 

فقيل: لاستحقاقه الولاية عليه في ماله؛ وعلى هذا لا يثبت ذلك للجد من الأم؛ ولا 
للأخ والعم من الأبوين؛ لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله؛ وإلى هذا أشار 
صاحب «الإفصاح»؛ وكذلك”'' لا يثبت للأم؛ إذا قلنا: لا ولاية لهاء كما هو المذهب؛ 
وإن قلنا بثبوت الولاية لها -كما صار إليه الإصطخري - ثبت لها ذلك؛ وهذا ما 
أورده البندنيجي فيهاء واختاره في «المرشد». 

والحديث يحتمل''“- كما قالء [تبعًا]”" لابن الصباغ- أن يكون قد أحرم عنه 
ولىء وإنما كانت حَمَلَتْهُ لإتمام حجه. 

وقيل: لولادته وكونه بعضا منه؛ وعلى هذا يثبت ذلك لسائر الآباء والأمهات من 
جميع الأجداد والجدات. من قبل الآب. ومن قبل الأم؛ لوجود الولادة فيهم؛ وقد 
روي أن أبا بكر [الصديق]- رضي الله عنه - طاف بعبد الله بن الزبير على يديه 
لتو نا رق توعان ارو انق أبجات ولأ ديف لاك اناف المسابهة عا كا 


للك سقط فى ج. زف سقط فى أ. زفرفق سقط فى ب»ء جد 
اق سقط في د. للد في ج. د: ولذلك. (5) في ب: يحمل. 
0) سقط فى أ. (0) سقط فى بء ج د. 


كتاب الحج دلا "١‏ 


أبو إسحاق في «الشرح» والقاضي أبو حامد في «جامعه»؛ كما قاله أبو الطيب» ونسبه 
الماوردي إلى قول أكثر البصريين من أصحابنا. 

وقيل: لوجود التعصيب فيه؛ فعلى هذا يصح ذلك من سائر العصبات من الإخوة 
والأعمام وبنيهم» ولا يصح من الأم وآبائها وأمهاتها؛ لعدم التعصيب. 

قال الماوردي: وإلى هذا مال”'' كثير من أصحابنا البغداديين. 

وقضية الأوجه الثلاثة: عدم ثبوت ذلك لمن لا ولادة”" له» ولا تعصيب ولا ولاية 
من الأقارب: كالإخوة. والأعمام للأم» والأخوال والخالات وإن كان لهم ولاية في 
الحضانة. 

وقد ادعى الماوردي أنه لا يختلف أصحابنا في ذلك. 

[وقضية الوجه الثاني والثالث: عدم ثبوت ذلك للوصي”" والقيم]”*. 

وقضية الوجه [الأول]””: ثبوته لهما؛ فيكون فيهما وجهان. وقد صرح بهما في 
«الإبانة». 

وقال الإمام: إن الأصح منهما المنع. وادعى الماوردي مع حكايته”'' الأوجه: أنه 
لا يثبت ذلك للقيم بإجماع علماء”"' أصحابنا؛ لأن ولايته تختص بالمال دون البدن؛ 
فكان فيما سوى المال كالأجنبي» وأن في ثبوت ذلك للوصي وجهين: 

أحدهما: لا يثبت» وهو الأصح؛ كالقيم. 

والثاني: يثبت؟؛ لنيابته عن الأب؛ فكان كهو. 

وقد حكى الروياني مثل هذين الوجهين عن رواية والده فيما إذا أذن الأب 
لشخص في تعاطي ذلك» لكن الصحيح فيها الصحة. 

وقد تلخص من هذه الطريقة ثبوت ذلك للأبء ثم لأبيه من بعده وإن علاء ولا 
يثبت للقيم» وفي ثبوته للوصي وجهان جاريان في [ثبوت ذلك]” للأخ والعم 
وبنيهماء وفي ثبوته للأم طريقان حكاهما الإمام أيضًا: 

إحداهما: القطع بالثبوت. 
)١(‏ فى أ به د: ذهب. (0) في د: ولاد. (*) في جه د: الموصي. 


قط مد (8) سفظ من أ (3) في ج د: حكاية. 
0) في أ: على. (4) في أ: ثبوته. 


3" جلا كتاب الحج 


والثانية: إجراء وجهين فيها؛ بناء على أن الولاية هل تثبت لها على المال أم لا؟ 

والذي صححه الإمام منهما: ثبوت ذلك لهاء وإن كان البناء يقتضي ترجيح عكسه. 
كما ذكرناه. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب عن الشيخ أبي حامد: أنه قال: يجوز للأبء ثم لأبيه 
. ع(0) 5 5 
[ثم] للوصي - أن يحرم عن غير المميز. 

وحكى البندنيجي وابن الصباغ إلحاق القيم من جهة الحاكم به» وهل يجوز لأخيه 
وعمه وبنيهما؟ فيه وجهان حكاهما القاضى الحسين أيضًا: 

أحدهما: نعم؛ كما لهم تأديبه وتعليمه والإنفاق عليه. 

والثانى: لا؛ لأنه لا يجوز لهما التصرف فى ماله. 

8 00 0 506 0 005 وي ا ؟ 07 : 535 

قال القاضي: ويخالف الإنفاق على التأديب”''؛ لأنه نفل" ''؛ فسومح فيه بخلاف 
الإنفاق على الحج. 

قلت: ويمكن بناء الوجهين على أن إحرام المميز بدون إذن الولي» هل يصح؟ 

فإن قلنا: لا يصح. فقد نظرنا فيه إلى المال؛ فلم يصح من الإخوة والأعمام. 

وإن قلنا: يصح. فقد أسقطنا النظر إلى المال» واتبعنا المصلحة؛ فيجوز من الإخوة 
والأعمام. 

ومن هذا البناء يظهر لك أن الصحيح فيهم المنع؛؟ كما صرح به في «التتمة»» ولم 
يذكر في «المهذب» غيره. 

قال الشيخ أبو حامد: وأما الأم: فإن قلنا بثبوت الولاية لها على قول الإصطخريء. 
[أحرمت 0 وإن قلنا: لا ولاية لهاء كانت بمنزلة الإخوة والأعمام. 

وإذا تأملت ما قاله وجدته مخالقًا لبعض ما تقدم؛ فلذلك ذكرته. 

وفي «البحر» طريقة ثالثة حكاها عن القفال: أنه لا خلاف في ثبوت ذلك للأم؛ 
للخبر» ولا يجوز للأجنبي وإن كان يلي المال بالوصاية أو الولاية من الحاكم قولا 
واحكاء 


وفى «تعليق» القاضى الحسين: إن الذي سمعته أنا فى الدرس - يعنى: من 


20غ2 سقط من ج. زم في أء تب الثاني. 
زفرة في ب: نقل. 2 في د: حرمت عليه. 


كتاب الحج جلا إوفا 


القفال - إن كان الولي أبا أو جدّاء والصبي لا يعقل عقل مثله - أحرم عنه» وإن كان 
مميرّاء فوجهان, وإن كان الولي غيرهما من القيم والوصي: فإن كان الصبي مميرّاء لا 
يحرم عنه؛ وإن لم'2 يعقل عقل مثله» فوجهان. 

تنبيه: إطلاق الشيخ القول بأن أحد أبويه يحرم [عنه]""» يعرفك أنه لا فرق في 
ذلك بين أن يكون الولي محرمًا أو حلالاء حج عن نفسه أو لا؛ كما صرح به 
البندنيجي والقاضي الحسين وغيرهما؛ لإطلاق الخبر مع احتمال ذلك. 

وفي «الحاوي» حكاية وجهين في صحة إحرامه عنه إذا كان محرما: 

أحدهما: هذاء ونسبه إلى البغداديين. 

والثاني: لا يجوز أن يحرم عنه إلا إذا كان حلالَا؛ لأن من كان في نسكء لم يصح 
أن يفعله عن غيره» ونسبه إلى البصريين”"'. وقال: إن على الوجهين يختلف كيفية 
إحرامه [عنه:]!؟) 

فعلى مذهب البغداديين: يقول عند الإحرام [- أي:2*1 بقلبه-: قد أحرمت بابني» 
ولا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام. 

[وعلى مذهب البصريين: يقول - أي: بقلبه-: اللهم إني قد أحرمت عن ابني» 
ويجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام]'2 ولا مشاهد له؛ إذا كان الصبي 
حاضرًا بالميقات. 

وحكى القاضي أبو الطيب وجهين في أنه هل يجوز أن يحرم عن الصبي إذا كان 
أحدهما ببغداد والآخر بالكوفة» [أو لا”"© يجوز حتى يكونا في موضع واحد؟ مع 
جزمه بأنه يجوز من الولي وإن كان محرمًا عن نفسه. وقال: [إنالا*» إن قلنا بالجوازء 
كان مكروها؟'؛ لاحتمال تلبس الصبي بشيء لا يجوز في حال الإحرام. 

قال: وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منهء أي: كركعتي”''؟ الطواف. والتلبية» والرمي؛ 
إذا عجز عنه الصبي» لما روي عن جابر [أنه]1''؟ قال: «حججنا مع رسول الله ككل 


)١(‏ في ج: كان. (؟) سقط من أ. (0) في أ: المصريين. 
(84) سقط من ج. (0) سقط من ج د. (1) سقط من جه 
ف4 في ب: ولا. فك سقط من ب» ج» د. (ه29 في ج: مكرها. 


)2٠١(‏ في أ: مثل ركعتي. )١١(‏ سقط من أء بء ج. 


1 5 كتاب الحج 


ومعنا النساء والصبيان» فلبينا [عن الصبيان]''» ورمينا عنهم)”". 
وبالقياس على الإحرام؛ فإنه - أيضًا - مما لا يتأتى من غير المميز. 
قال الماوردي: ويحضره الولي حالة رمي الجمار. 
وقال أ الطيب وغيره: ا أن يضع الجمار في كفه. ثم يأخذها منه» 


5 0 
وهل يرمل عنه؟ فيه قولان: 


والجديد: نعم؛ [كما في الأ 

أما ما يتأتى2 منهء فهو على ضربين: 
حصل الصبى فى ذلك. حصل مقصوده؛ سواء صار إليه بنفسه أو حمله إليه [وليه]2"© 
أو غيره» لكن الولي هو المخاطب بحمله إلى هذه المواضع. 

وضرب يصح منه بمعونة وليه: كالرمي إذا أمكن وضع الحصاة في كفه ورميها في 
الجمرة» وكالطواف والسعيء فعلى الولي أن يضع الحصاة في كفه ويرميها في 
الجمرةة*'؛ وعليه أن يطوف بهء ويسعىء ويرمل - كما تقدم - وأن يتوضأ للطواف 
[به]''» [ويوضته؛ فإن كانا غير متوضئين» لم يجز الطواف''©. وكذا إن كان!١‏ "© 
الصبي متوضنّاء والولي محدًا؛ [لأن الطواف بمعونة الولي يصح. والطواف لا يصح 
إلا بطهارة. 


)1١(‏ سقط من ج. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )44١/54(‏ كتاب المناسكء باب: الرمي عن الصبيان (778) وأحمد (؟/ 
4 من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزيير عن جابر» فذكره. 
وأخرجه الترمذي (؟/ 500) أبواب الحج (4717) من الطريق السابق بلفظ: «كنا إذا حججنا مع النبي 
يِه فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان». 
وقال الترمذي: هذا حديت غرون - يع : فيك لا تعره إلا من هذا الواجه: 
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 015) وأعله بأشعث بن سوار وقال: هو ضعيف. 

(9) في أء بء د: والمستحب. (5) في جه د: به. (0) سقط من أء ب. 

69 في أ: لا يتاتئ: 0) سقط فى د. )0( في أ: العمرة. 

(9) سقط في أء ج. )٠١(‏ سقط في أ. )1١(‏ في أ» بء جة بان. 


كتاب الحج جلا نكا 


وإن كان الولي متوضئًاء والصبي محدثاء]”'' فوجهانء وجه الصحة: أن الصبي إذا 
لعايكن عميرّاء فتحل الطهارة لا بصخ منه#افجاز أن يكوت. طهارة الرلي :نات" عن 
كما أنه لما لم يصح منه الإحرام و" “ركعتا الطواف؛ أحرم عنه؛ وصلى. 

ولو أركبه الولي دابة» فكانت الدابة تطوف بهء لم يجز حتى يكون الولي معها قائدًا 
أو سائقًا؛ لأن الصبي غير مميزء والدابة لا يصح منها عبادة. 

وما ذكرناه من طوافه بالصبي محله بالاتفاق إذا لم يكن عليه طوافء فإن كانء 
فسنذكره في باب صفة الحج. 

قال: ونفقته في الحج -أي: الزائدة بسبب الحج- وكذا العمرة» وما يلزمه من 
الكفارة -أي: بسبب ما ارتكبه في الإحرام مما ينافيه”*'-في ماله في أحد القولين ؛ 
لأنه مصروف في مصلحته؛ فكان كأجرة المؤدب والمعلم؛ وهذا ما اختاره في 
«المرشد». 

قال: وفي مال الولي في" الآخر ؛ لأنه الذي أدخله فيه مع استغنائه عنهء والولي 
ليس له أن يتصرف في مال الصبي إلا بما كان محتابجًا إليه وليس كتعليم القرآن 
والأدب. 

قال الماوردي: لأن ذلك لو" فاته في صغرهء لم" يدركه في كبره. 

وقال القاضي الحسين وغيره: لأن به حاجة إلى تعليم الصلاة في صغره؛ ليعتادها 
في كبرهء والحج العادة فيه أن من كبر دعته نفسه إليه؛ فلا يحتاج إلى تمرينه على 
ذلك. 

ولأن الصبي إذا بلغ» لزمته الصلاة» وفعلها على الفورء فإذا بلغ ولم يتعلمها”” في 
حال صغره؛ كان في اشتغاله بتعليم القرآن تفويت لهاء والحج لا يجب”'' عليه فعله 
عقيب البلوغ؛ لأنه على التراخي؛ ويمكنه تعلم أفعاله بعد البلوغ؛ ولا”' '' يفوته؛ وهذا 
ما اختاره النواوي. 

واعلم أن القاضي أبا الطيب في «تعليقه» وغيره حكوا الخلاف المذكور في الزائد 


)١(‏ سقط في أء ب» ج. (؟) في أ: تابعة. 9) فى د: أو. 
(4) في أ: يتأتى منه. (5) زاد في التنبيه: القول. ‏ (5) فى أ: إذا. 
(0) في ب: ولم. (0) في أء ب. د: يعلمها. ‏ (4) في أء ب: يستحق. 


)٠١(‏ فى بء ج د: فلا. 


ا جلا كتاب الحج 


نفقة الحضر وجهينء والخلاف في الكفارة قولين”'"» ونسبوا الأول إلى القديم» 
[والثاني إلى نصه]”"' في «الإملاء»» وقد حكاه الشيخ في الصورتين قولين» وهو في 
«الشامل» كذلكء ولا ند فيه؛ لأنه في إحخدئى. المسألتين منصوص عليه» وفي 
الأخرى بالتخريج. 

وقد قال القاضي الحسين وصاحب «البحر): إن إلزام الولي الزائد على نفقة 
الحضر منصوص في «الإملاء» أيضًا. 

وقال في «الحاوي»: إنه الظاهر من مذهب الشافعي -رضي الله عنه- وهو الأصح 
فى «الشامل». 
ْ وعن أبي الحسين حكاية وجه ثالث في الثانية: أنه إن أحرم عنه الأب أو الجد.ء 
فالكفارة في مال الصبيء وإن أحرم عنه غيرهما فهي عليه. 

أن د ا في الحضرء ففي مال الصبي وجهًا واحدًا؛ صرح به الماوردي 
وأبو الطيب وغيرهما. 

[و]”*' في «الرافعي» في الباب الثاني من قسم الصدقات: أن الصبي إذا سافر به 
الولي للحجء وأنفق عليه من ماله كم يضمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: جميع النفقة. 

والثاني: ما زاد بسبب السفرء وعلى هذا الخلاف ينطبق ظاهر كلام الشيخ. 

ولو كان الولي هو المتسبب''' في إيجاب الكفارة - نظر: 

فإن كان لا لمصلحة الصبي؛ كما إذا فوته الحج بعد إحرامه» كانت في مال الولي 
قولًا واحدًا؛ صرح به أبو الطيب» ويلتحق بذلك ما إذا طيبه لا لحاجة ومصلحة؛ كما 
حكاه الإمام عن الأصحاب. وقال: إن فيه ضربًا من الإشكال؛ لأنه لو قيل لنا: ما 
قولكم في المحل يطيب المحرم؟ للزم”"' أن نقول بوجوب الفدية» وهو غامض من 
طريق المعنى» ولكن مأخذه حلق المحل شعر المرحم وهو نائم أو مكره””. 


)١(‏ ثابت في حاشية ب: حكى الغزالي في كفارة القتل أن الصبي هل تجب عليه كفارات الإحرام أم 


لا؟ فيه وجهان. 
(0) سقط في أ. (9) فى أ: غررء و ج: عزو. (5) فى بء جي د: نفقته. 
(5) سقط فى أ. (5) في ب: المسبب. 0) في أ: ألزم. 


فك في د: مكروه. 


كتاب الحج دلا 0" 


وقد يتخيل''2 في ذلك أن شعر المحرم محترم» وإتلافه محرم على المحل 
والمحرم؛ كشجر الحرمء وتقدير هذا في استدامة فعل المحرم بعيد. 

وإن كان لمصلحة كما إذا طيبه لمداواة» ففيه طريقان: 

أحدهما: القطع بأنه"' على الولي. 

و[الثاني]7": منهم من جعله على التفصيل فيما إذا طيب الصبي نفسه» وسنذكره. 

والحكم في الزائد على نفقة الحضر والكفارة إذا أحرم الصبي بإذن الولي» وقلنا: 
لا يصح بدون الإذن -كما لو أحرم الولي عن غير المميز. نعمء إذا قلنا: تجب الكفارة 
في مال الصبي» فأراد أن يصوم حيث يجوز الصوم. هل يجوز؟ 

قال القاضي أبو حامد: نعم؛ لأنه ممن يصح صومه؛ فأشبه البالغ. 

وقال غيره من العراقيين: لا يجو ز؛ لأنه في الفدية واجب. والعبادة لاتجب على الصبي. 

وقد خرج الرافعي والروياني الخلاف على قولين» سنذكرهما في الصبي إذا أفسد 
الحج؛ وقلنا: يجب عليه القضاء: هل يجزئه في حال الصغر أم لا؟ 

قال في «البحر»: وعلى القول بعدم الجوازء فالمذهب: أنه لا يجوز للولي أن يكفر 
عنه بالمال؛ لأنه غير متعين» وإن قلنا: تجب الكفارة في مال الولي» جاز له الصوم؛ 
[كما يجوز [له]2*7 ]2*0 إذا كانت الكفارة وجبت عليه بسبب نفسه. 

وإن أحرم بغير إذنه» وصححناه؛ قال الرافعي: فالزائد على نفقة الحضر [يكون]"2 
على الولي إن لم يحلله”"". وقال في «البحر»: إن قلنا: إن النفقة الزائدة على نفقة 
الحضر تكون على الوليء فإذا لم يرد أن يحلله ينفق عليه قدر نفقة الإقامة» فإن أمكنه 
أن يحج يحج. وإلا فيتحلل. 

وإن" تعاطى ما يوجب الكفارة» ففي «التتمة»: أنه في مال الصبي قولا واحدًا. 


)١(‏ في د: يحل. (؟) في أ: بأنه. (0) سقط في ج. 

(4:) سقط في د. (5) سقط في ب. (5) سقط في أء ب» ج. 

(0) قوله: وإن أحرم - أي: المميز - بغير إذن الولي» وصححناه - قال الرافعي: فالزائد على نفقة 
الحضر يكون على الولي إن لم يحلله. انتهى كلامه. 


لم يصرح الرافعي بأنه على الولي؛ فإنه عبّر بقوله: إذا أحرم بغير إذنه وجوزناه حلله؛ فإن لم يفعل أنفق 
عليه. هذه عبارته؛ ولم يبين هل ينفق من ماله أو مال الولي. [أ و]. 
[6©9 في أء ب: ولو. 


4ك جم كتاب الحج 


فرع : إذا قلنا: يجوز الإحرام عن المجنونء فأحرم عنه الولي» وأخرجه -فحكمه 
حكم الصبي فيما ذكرناه. 

وإذا قلنا بأن الزائد على نفقة الحضر في مال الولي» وأفاق عند الإحرام والوقوف 
والطواف والسعيء وفعل ذلك بنفسه- كانت في مال المجنون. 

قال الرافعي: ولم يتعرضوا لحالة الحلق» وقياس كونه نسكا: اشتراط الإفاقة فيه. 

وهذا إذا كان الحج قد وجب عليه قبل [جنونه» واستقر في ذمته» فلو كان قد 
وجب عليه]["2. وجر”" قبل استقراره - قال القاضي الحسين في «تعليقه)1": 


غرءا؟» الولي ا بسببه السفر وإن أفاق وأحرم ووقف؟ لأنه [لم يكن ع 
3 


6 


قلت: ومن طريق الأولى إذا جن قبل الوجوب. 

قال: وأما العبد فلا يجب عليه" ؛ لما روي أنه - عليه السلام - قال: «أيُما عبد 
حجء ثم أعتق» فعليه حجة أخرى”!" . 

ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب المسافة؛ لما في ذلك من تعطيل منافعه على 
السيد؛ لآلا يجب عليه الحج والعمرة مع بعد المسافة أولى. 

قال: ويصح منه؛ للخبرء ولأنه من أهل العبادة. 


)١(‏ سقط في أ. () في أء ب: فجن. (0) في أء بء د: التعليق. 

(5) بياض في أ. (0) في ]: لم يستقر. (3) زاد في التنبيه: الحج. 

60 أخرجه ابن خزيمة (759/5) رقم ,)709٠0(‏ والحاكم »)58١/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(3706/5)» وابن حزم (7/ 45) وصححه. والخطيب في تاريخه )5١9/8(‏ من حديث محمد 
ابن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 
ورواه عبد الوهاب بن عطاء: أنبأ شعبة» فذكره موقوقًا. 
أخرجه البيهقى (376/5). 
وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة موقوقًاء أخرجه ابن خزيمة (000) وقال: هو الصحيح بلا شك» 
قلت: وهو قول البيهقي فإنه قال: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه 
غيره عن شعبة» موقوفاء وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًاء وهو الصواب. 
وذهب الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 577) إلى صحة الرفع فقال : ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني» ولا 
تقولوا: قال ابن عباس ... فذكره - وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه. 


كتاب الحج دلا ا 


واعلم أن ظاهر كلام الشيخ مع كلامه السابق الذي تقدم تقريره» يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن العبد لا يلزمه الحج والعمرة بالنذر» وقد قال القاضي أبو الطيب 
وغيره عند الكلام فيما إذا أفسد الحج: إنه يلزمه بالنذر. 

وحكى الإمام في آخر «النهاية» في انعقاد نذره وجهين: 

أصحهما: الانعقاد؛ وعلى هذا لو وفى بنذره فى حال الرق: فهل يبرأ منه؟ فيه ثلاثة 
أوجه ثالثها - وهو ما ذكره صاحب «التلخيص»»؛ ولم يذكر غيره-: أنه إن أدى ذلك 
بإذن مولاه برئ» وإلا فلا. 

وقال الإمام [ثم1'': إنه ساقط لا أصل له. وقد صححه غيره؛ وقد يتخيل”"© بين 
ما قاله الشيخ وغيره من انعقاد نذره منافاة» وليس كذلك؛ لآن القائلين بالانعقاد 
متفقون على عدم لزوم الوفاء به في حال الرق إذا صدر بغير إذن سيده وإن اختلفوا 
في براءته بأدائه في حال الرق» وإذا كان كذلك فقد جعلوا الحرية شرطا في اللزوم؛ 
والشيء لا يوجد قبل شرطه؛ فصح أنه لا يجب إلا على(" حرء والله أعلم. 

الثاني : أنه لا فرق في عدم وجوب ما وقعت الإشارقا'' إلى نفي وجوبه من حج 
الإسلام» وعمرته» أو بالنذرء أو بدخول مكة -على قول- بين أن يأذن فيه السيد أو لا 
يأذن» وهو كذلك في حج الإسلام وعمرته بلا خلاف. وكذلك في المنذور إن قلنا 
بالانعقاد أو عدمه. وأما ما سببه دخول مكة. فقد حكى الإمام [فيما إذا أذن السيد له 
في الإحرام في وجوبه وجهين» وادعى أنه لا خلاف1' فيما إذا أذن له في الدخول 
المجرد: أنه لا يلزمه الإحرامء وهو المذكور في «تعليق» أبي الطيب. 

فرع: لو أراد المولئ") أن يحرم عن العبد, قال الإمام: إن كان بالغّاء فليس له 
ذلك؛ وهو يحرم عن نفسه. وسكت عن العبد الصغير» والقياس أن يكون الحكم فيه 
كما في تزويج'", خصوصًا إذا خصصنا الإحرام عن غير المميز بالأب والجد؛ 


كالتكاح. 
)١(‏ سقط في ج د. )0( في أ: يتحلل. (فة في أدافي: 
(5) في أ: للإشارة. (0) سقط فى د. (5) في أء ب: الولي. 


0) قوله: فرع: لو أراد المولّى أن يُحْرم عن العبد. قال الإمام: إن كان بالا فليس له ذلك؛ وهو يحرم 
عن نفسه. وسكت عن العبد الصغير» والقياس: أن يكون الحكم فيه كما في تزويجه. انتهى. 
وقد رأيت في «الأم) الجزم بالصحة, فقال في أول كتاب الحج: وإذا أذن للمملوك بالحج. أو أَحَجَهُ 


من جما كتاب الحج 


قال: فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بالحجء أو2 قبل الطواف في 
العمرة -أجزأهما عن حجة [الإسلام]1"' وعمرته: 
أما في الأو ؛ فلق له - عليه السلام-: «مء أدرك عرفة» فقد أدرك ١‏ ا" 
في : م: امن ادرت عر 


ولأنه أدرك معظم العبادة”؟“؛ فاعتد له بها؛ كالمسبوق إذا أدرك الركوع؛ فإنه معظم 
الركعة» وإنما قلنا: إنه أدرك معظم العبادة؛ لقوله -عليه السلام-: «الحج عرفة)(22 


2 سيدمُ - كان حجه تطوعًا. هذا لفظ الشافعيء ومن «الأم» نقلته» وأقل مراتبه حمله على الصغير 
والتخريج على النكاح مردود؛ فإن هذا فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال؛ ولهذا 
جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الإجبار على التزويج. [أ و]. 

)00( في التنبيه: و. (؟) سقط في د. 

فة أخرجه الدارقطني (1/7١4؟)‏ من طريق يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه؛ ومن فاته 
عرفات فقد فاته الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». 
وذكره الزيلعي في نصب الراية (/ )١50‏ وعزاه لأصحاب السنن الأربعة بلفظ: عن سفيان الثوري 
عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي «أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله وَكةِ وهو 
بعرفة » فسألوه فأمر مناديا » فنادى : الحج عرفة؛ فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» 
أيام منى ثلاثة». 

(5) فى أ: العبادات. 

(0) أخخرجه أبو داود (؟/ 480 487) كتاب المناسكء باب: من لم يدرك عرفة» حديث (149١)؛‏ 

والترمذي (7807/0) كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء حديث (844)؛ 

والنسائي )١07/0(‏ كتاب الحج؛ باب: فرض الوقوف بعرفة» وابن ماجه (؟/ )٠١١7‏ كتاب 

المناسكء باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حديث (3010)» والطيالسي )57١ /١(‏ 

كتاب الحج والعمرة» باب: وجوب الوقوف بعرفة وفضلهء والدعاء عند ذلك» حديث (95١1)؛‏ 

وأحمد (5/ 5 77): والدارمي (24/7) كتاب المناسكء باب: بما يتم الحج» وابن الجارود (ص: 

6 باب المناسك» حديث (518)» والدارقطني (1/ 0114٠‏ ١4؟)‏ كتاب الحجء باب: 

المواقيت» حديث (19)» والحاكم /١(‏ 454) كتاب المناسكء والبيهقي )١15/4(‏ كتاب الحج؛ 

باب: وقت الوقوف لإدراك الحجء وابن حبان ٠٠١9(‏ - موارد)» وابن خزيمة (4/ 1917) رقم 

(3877). والطحاوي في شرح معاني الآغار »)5١١ - ٠١9/5(‏ والحميدي (991/1) رقم 
(899)» وأبو نعيم في الحلية )١11١ - ١19/1(‏ من طريق بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلى قال: شهدت رسول الله يَكِ وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا 

رسول اللهء كيف الحج قال: «الحج عرفة».. 

قال الترمذي: وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. 

وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى - الذهلي - ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. 

وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. ١‏ 


كتاب الحج جلا ١‏ 


أي: معظم الحج عرفة. 

وأما في الثانية فلأنه أدرك معظمها وهو الطواف والسعي والحلاق» ولم يفته إلا 
ابتداء الإحرام؛ فكان مدركًا لها كالحج. نعم» لو كان في الحج قد سعى مع طواف 
القدوم: فهل يعتد بذلك السعيء أو يجب عليه إعادته مع طواف الزيارة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا يلزمه إعادة الإحرام. 

والثاني - وهو الأصح في «تعليق») البندنيجي و«الحاوي» و«الوسيط)-: نعم ؛ لأن 
الإعادة ممكنة. [بخلاف إعادة الإحرام؛ فإنها غير ممكنة]”'؟؛ فلذلك أقمنا دوام 
الإحرام مقام ابتدائه على صفة الكمال. على أن الإمام هنا والمصنف في باب 
المواقيت ولركما '' حكوا قولين في أنه هل يجب عليه دم الإساءة إذا لم يعد 
[بعد] 7" صفة الكمال إلى الميقات أم لا؟ وهما مذكوران في «المختصر). 

وجه المنع: أنه لم يسئ» وقد فعل ما في وسعه؛ وهذا ما ادعى أبو الطيب: أنه 
الأظهرء والماوردي: أنه الأصحء وحكى البندنيجي عن أ الطيب بن سلمة طريقة 
قاطعة به» وقال: قول الشافعي -رضي الله عنه-: «يجب الدم)»» أراد: إذا جاوز 
الميقات مريدًا للنسك» فأحرم دونه. 


ووجه الوجوب - وهو الذي صدر به المزني كلامه-: أن الإحرام الذي صدر منه 
من الميقات كان ناقصًاء وحج الإسلام يستدعي إحرامًا كاملا في الصفات. 

وقال القفال: القولان مبنيان على أن الكمال إذا طرأ بعد الإحرام بحيث يجزئ 
ذلك النسك عن فرض الإسلام» فهل نقول: إن الإحرام وقع على الوقف. وعند 
طرآن الكمال - والصورة كما ذكرنا- تبيّنا: أنه انعقد فرضًاء أو نقول: انعقد نفلا أولاء 
ثم من وقت الكمال انقلب فرضًا؟ وفيه احتمالان: الذي ذكره أبو الطيب منهما 


0 ا 
7 قال؛ : قال النبى كلِ: (الحج 0 
سا وله لو مي م م اه 
بأخرة» زرمي بالإرجاء. 

)١(‏ سقط فى أ. (0) في أء ب: وغيره. ‏ (") سقط فى أء ب. 


ضر جلا كتاب الحج 


الأول» والبندنيجي الثاني. 

قال القفال: فإن قلنا بالأول» لم يجب دم الإساءة» وإلا وجب. 

وعلى هذا: لو عاد [إلى]”'" الميقات قبل الوقوف ومر عليه» فالمذهب: أنه لا 
يلزمه دم الإساءة. 

وحكى القفال وجهًا آخر: أن الدم لا يسقط» وهو بعيد. 

أما لو بلغ أو عتق”" بعد فوات وقت الوقوفء أو بعد الطواف [في العمرة ]7 فلا 
يجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. 

ولو بلغ أو عتق”* بعد أن وقف, لكن وقت الوقوف باق» فإن كان قد انصرفء ثم 
عاد بعد صفة الكمال» أجزأه عن حجة الإسلام» [وإن لم يعدء فالذي ذهب إليه 
الشافعي ومعظم أصحابه: أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام]”. 

وذهب ابن سريج إلى وقوعه عن حجة الإسلام؛ لأنهما أدركا زمان الوقوف في 
حال الكمال؛ فأجزأهما”'2 ذلك؛ كالإحرام. 

وفرق غيره من الأصحاب بأن الإحرام مستدام؛ فكانت استدامته في حال الوقوف 
بمنزلة ابتدائه فيه» وليس كذلك فعل الوقوف؛ فإنه غير مستدام. 

ولو لم ينصرف من الموقف حتى حصلت له صفة الكمال» فإن مكث بعد ذلك فيه 
نل يعتد بمثله عن الوقوف ابتداء- أجزأه عن حجة الإسلام؛ كما قاله الأصحاب. 

قلت: ولولا جزم الأصحاب بأنه إذا كان قد انصرف» ثم عاد بعد صفة الكمال؛ 

ووقف يجزتئه عن حجة الإسلام - لكان لقائل أن يبني ذلك على خلاف سبق في أن 
المصلي إذا طول الركوع؛ هل يوصف كله بالوجوب». أو ما لو اقتصر عليه لأجزأه؟ 
فإن قلنا بالثاني؛ فينبغي ألا يجزئه. 

ولو لم يمكث بعد حصول صفة الكمال في الموقف؛ بأن كان في طرفه» فلما عتق 
أو بلغ خرج منه - فيظهر أن يكون الحكم كما لو حصلت له صفة الكمال بعد 
انصرافه من الموقف, ولم يعد. 

وأما المجنون إذا أفاق بعد الإحرام [عنه]”"» وقلنا بصحته؛ فينبغي أن يكون 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أء جي د: أعتق. () سقط في ج. 
(4) في أء ج: أعتق. ١‏ (0) سقط في د. (9) "زد في دعن 
ز(ف4 سقط فى أ نا د 


كتاب الحججم جلا رضنا 
- 575 


حكمه حكم الصبي فيما"'' ذكرناه. 

لكن في «تعليق» القاضي الحسين قبل باب ما للمحرم فعله: أن من يجن يومّاء 
ويفيق يومًا إذا أحرم بالحج؛ قال أصحابنا: شرط إجزائه عن الإسلام: أن يكون مفيقًا 
في أربعة أركان: عند الإحرام» والوقوف. والطوافء والسعيء ولا يمنع الإجزاء كونه 
مجنونًا في باقيه» وعليه ينطبق ما حكيناه من قبل: أن الولي إذا كان قد أحرم عن 
وقلنا: نفقة الحج على الولي» وكان المحرم عنه مفيقًا عند الإحرام» والوقوف. 
والطواف. والسعي -كانت نفقة الحج على المجنون. ويجيء هنا سؤال الرافعي الذي 
ذكره ثمَّء والله أعلم. 

قال: والمستطيع. أي: الذي يلزمه الحج والعمرة - اثنان: مستطيع بنفسه. 
ومستطيع دغيره : 

فالمستطيع بنفسه: أن يكون صحيحًا. أي: بحيث يمكنه الثبوت على الراحلة 
بنفسه بدون مشقة غير محتملة عادة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك, كان من الثاني. 

والدليل على اعتبار الصحة قوله -عليه السلام- «من لم 0 الحج 
حاجة؛ أو مرض حابس» أو سلطان جائر» فمات» فليمت إن شاء يهوديًا أو" نصرانيًا 
او 

قال: واجدًا للزاد [, أي:]””' الذي يكفيه على حسب حاله؛ وأوعيته حتى السَّفْرة؛ 
كما قاله القاضي [الحسين]2""7. والماء بثمن المثل. أي: وهو معه؛ أو له دين على 
كا تر على اعد مار ازا عرض حص ييه عير في العراضيع التي جرت 
0م ' فيها. أي: بأن يجد الزاد في كل منزلء أو في بلده أو في أقرب 

فلكة ”إلى الور سيد يحمله في الدقا رف تررح 1م فيه فونه كير ابو هد الجا في 
0 جرلا "فال القاضي: النسون: و إن لمر يده كذلك فهو اطي بواتعات: كما بقالء 


2000 في أ: لما. (5) سقط في ج. (9) في أ: وإن شاء. 

040 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 0817- 085) من حديث علي , بن أبي طالب وأبي 
هريرة وأبي أمامة بألفاظ متقاربة» وضعفها كلهاء ونقل الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 475) عن 
العقيلي والدارقطني قالا: لا يصح فيه شيء. 

() سقط فى ج. (1) سقط في أء. ب» ج. ١‏ 692 في التنبيه: يكون. 

0( في د: البلدان. ١‏ 


595 جم كتاب الحج 


أصحابنا» لأنه للا يلزمه أن يحمل مع نفسه» وعندي: أنه إذا كان يجذده فى كل 
مرحلتين؛ يلزمه الحمل لمرحلة على العرف والعادة. وهذا ما أورده البندنيجي؛ بحيث 
فسر وجدانه بأنه يجده في كل منزل أو منزلين. 

ولو كان يجده فى أقرب البلاد”'' إلى البر فغير واجدء بخلاف الزاد؛ لأن العادة 


3 


جرت”" بنقل الماء إلى المنازل بخلاف الزاد. 
قال: فى ذهابه ورجوعهء أي: وإن لم يكن له أهل في الموضع الذي سافر منه. 
والأصل فى اعتبار وجود الماء والزاد قوله تعالى: #إوَلِنَ عَلَ نين جح الْسَدْتِ مَنٍ 


ا 00 
.2 


اسْتَطَعٌ ليه سبلا [آل عمران91]» فإن الأمر بالعبادة إذا ورد مطلقاء كانت القدرة 
على أدائها شرطا في وجوبهاء فلما ضم الله تعالى إلى هذه العبادة الاستطاعة 
[بعد]”"» علمنا أن وجوبها على غير المستطيع لا يجوز؛ دل على أنه ضم ذلك 
لفائدة» وقد بينها يَكهّ: روى الدارقطنى بسنده عن غير واحد من الصحاية”*': أنه لما 
نزل قوله تعالى: طوَيَ عل الاين حِخ لتك الآية: قال وجل؛ يا برسول الله» نما 
السبيل؟ فقال: «الزاد والراحلة»)2. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاء رجل إلى النبي يَكلِ فقال: يا 


)١(‏ في د: البلدان. (0) زاد في ب: ما جرت. (") سقط في أ. 

(:) انظر سنن الدارقطنى (؟/ -151١6‏ 5148). 

)0( أخرجه الدارقطني )١١5/5(‏ كتاب الحج. حديث (25 /7)» والحاكم /١(‏ 547) من طريق علي 
ابن سعيد بن مسروق الكندي: ثنا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن 
ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد تابع حماد بن سلمة سعيدًا على روايته 
عن قتادة. ووافقه الذهبي. 
ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه العقيلي (7/ 77"7)» والدارقطني (75777/7)» والبيهقي (4/ )”7٠‏ من طريق عتاب بن أعين 
عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة في قول الله - عز وجل -: «ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: سأل رجل رسول الله يك عن ذلك» فقال: «السبيل: 
الزاد والراحلة». 
قال العقيلي: عتاب في حديثه وهم. 


رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»”' "2 قال الترمذي: وهو حسن صحيح. 
ولأن ذلك عبادة تحتاج في أدائها إلى قطع مسافة بعيدة؛ فوجب أن يكون من 

شرط وجوبها”": الزاد والراحلة؛ كالجهاد؛ فإن الكتاب دل على اعتبار ذلك فيه. 
واحترزنا بقولنا: تحتاج في أدائها إلى قطع مسافة [بعيدة]”"» عن سفر الهجرة؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7//ا10) كتاب الحج» باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة» حديث 
()» وابن ماجه (1517/5) كتاب المناسكء باب: ما يوجب الحجء حديث (5845)) 
والشافعي في المسند (1/ 585) كتاب الحج» باب: فيما جاء في فرض الحج وشروطه؛ حديث 
(0755» والطبري في تفسيره (7/ 2775)» والدارقطني )75١7/7(‏ كتاب الحجء حديث (4: ))٠١‏ 
وابن عدي في الكامل »)22557/١1(‏ والبيهقي (4/ ))77٠‏ وفي «شعب الإيمان» (158/7) رقم 
(19175) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي: قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
عن قل تحفظو. 
وقال البيهقي: ضعفه أهل العلم بالحديث. 
قال الزيلعي في نصب الراية (8/7): وإبراهيم بن يزيدء قال في «الإمام»: قال فيه أحمد والنسائي 
وعلي بن الجنيد: متروك. 
وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشىءء وقال الدارقطنى: منكر الحديث. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (7/ :)77١‏ وهو من رواية إبراهيم الخوزيء وقد قال فيه أحمد 
والنسائي: متروك الحديث. 
وقال في التقريب )51/١(‏ رقم (35077): إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. 
وقد توبع إبراهيم على هذا الحديثء تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي: 
أخرجه الدارقطني (7117/7) كتاب الحج رقم (4) من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به. 
قال البيهقي (5/ :)077٠‏ وقد تابعه - أي إبراهيم الخوزي - محمد بن عبد الله بن عبيد ابن عمير 
الليثي» إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 
قال ابن أبي حاتم في العلل )7917/١(‏ رقم (841): سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن حديث 
رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَلِهِ في قوله: 
المن استطاع إليه سبيلا». قال: «الزاد والراحلة». قال: هذا حديث باطل. ا ه. 
وعلته سعيد بن سلام العطار» قال أحمد: كذاب. وكذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع 
الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا. ينظر: المغني /١(‏ 515)» 
واللسان 1/0" - 9"). 
فيظهر مما سبق أن طرق الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة. 
والحديث ذكره السيوطي فى الدر المنثور (7/ 249)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم؛ وابن مردويه. ١‏ 

(0) في ج د: أدائها. (9) سقط في أو ب, د. 


لضن جما كتاب الحج 


فإنه يجب على أحد الوجهين عندنا- كما حكاه القاضي الحسين- وإن لم يقدر على 
الزاد والراحلة؛ لأن العبادة فيه نفس الهجرة والسفر. 

وإذا ثبت ذلك فى الزاد. ثبت مثله فى الماء من طريق الأولى؛ لآن الحاجة إليه 
أشق من الحاجة إلى الزاد. ْ 

وفي اعتبار وجدان ذلك بثمن المثل: أنه لو لزمه بأكثر منه لم يأمن [ألا يباع ١]‏ ' منه 
إلا بجميع ما يملكه”"'» وفي ذلك إضرار بيّن به. 

ولا فرق في ثمن المثل بين أن يكون غاليًا أو رخيصًاء وثمن مثل الزاد معروف. 
وفي ثمن مثل الماء أوجه مذكورة في التيمم. 

وفي اعتبار وجدان ذلك في المواضع التي يكون فيها على النعت الذي ذكرناه: أنه 
- عليه السلام - أطلق ذكر الزاد» ولا شيء يرجع إليه فيه إلا العرف؛ فرجع إليه» وهو 
ما ذكرناه. 

واعتبار وجدان ذلك في الذهاب ظاهرء وأما في الرجوع إذا كان له أهل -وهو من 
تلزمه نفقته من زوجة وقرابة؛ كما أفهمه كلام الماوردي ومن تبعهء أو أقاربه من 
المحارم وغيرهم؛ كما حكاه الإمام عن الصيدلاني» وأنه ليس في الطرق ما 
يخالفه”". وعبر عن ذلك الرافعي بأنهم عشيرته التي يتناصر بها - فلآنه عند فقد ذلك 
لا يصل إليهم؛ وذلك ضرر ظاهرء والشرع راعى في [مثل]”*؟' هذه العبادة ترك 
الضرر؛ فاعتبرنا وجوده. 

وإذا لم يكن له فيه أهل؛ فلأنَ [جنس]* الانقطاع عن الوطن, والقيام في 
الغربة - يشق» فلذلك جعل عقوبة في حق الزاني [البكر]”"' وإن”" لم يكن له أهل 
ببلده؟ فالتحق بما إذا كان له فيه أهل» وهذا هو المنصوص عليه فى «الإملاء»» 
والصحيح في «تعليق» أبي الطيب وغيره» واختاره في «المرشد). ْ 

وقيل: إذا لم يكن له أهل لا يشترط في الاستطاعة وجود ذلك في الرجوع؛ لأن 
سائر المواضع في حقه سواءء وقد حكى الحناطي مثله في حق من له أهل وعشيرة 
فيه» والمشهور الأول؛ وعلى هذا فهل يختص الوجهان عند عدم الأهل بما إذا لم 
)١(‏ في أ: أن يباع. (0) في أ: يملك. (0) في أء ب: يخالف قوله. 


(4:) سقط في ب. (0) سقط في د. () سقط في د. 
(0) في ب: فإن. 


كتاب الحجم جلا رذن 
3 تت 


يكن له في الموضع مسكن؟ فيه احتمالان للإمام» ورأى الأظهر التخصيص» وهو 
الذي أورده الغزالى. 

قال الأصحاب: ولا فرق فى اعتبار وجود الزاد والماء بين أن يكون الشخص ممن 
لا يعمل صنعة» ولا جرت عادته بالسؤال» أو ممن جرت عادته بذلك» وأمكنه 
التكسب فى الطريق؛ لظاهر الخبر. 

ولا فرق فيه [أيضًا]('" - كما قاله القاضي أبو الطيب - بين [المسافة]'" القريبة 
والبعيدة. 

وحكى الإمام عن العراقيين أنهم قالوا: الحكم كذلك في مسافة القصرء أما إذا كان 
بينه وبين مكة دون مسافة القصرء فإن كان كسبه في يوم لا يكفيه لأيام» فالحكم 
كذلك. وإن كان يكفيه لأيام, لزمه الخروجء وهو الذي حكاه القاضي الحسين عن 
المذهب» ولم يورد في «البحر) سواه. 

وللإمام فيه احتمال؛ من حيث إن القدرة على الكسب في يوم الفطر لا تجعل 

[وحكى القاضي الحسين وجهًا آخر: أنه إن كان من مكة]0") أو من الحرم؛ لا 
يشترط حصول”7*؟؟ الزاد فى حقه كالراحلة. 

فرع: حيث قلنا: لا يجب عليه» لفقد الزاد والماءء فهل يستحب [ل2*0]4 أو يكره؟ 
خلاف مالك -رحمه الله- نص عليه. 

وإن كان لا يقدر على التكسبء. لكن عادته السؤال [واعتمد عليه]'» كره 
[له]'*»؛ نص عليه في «الأم» و«الإملاء»؛ لأن كراهية المسألة أبلغ من كراهية 
[ترك ]0 الحج. 

قال: وأن يكون واجدًا لراحلة تصلح لمثله» أي: بثمن الثمل أو أجرة المثل» وهو 
واجد لذلك في ذهابه ورجوعه. إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة» أي: 


)١(‏ سقط في أ ب. (؟) سقط في ب. (00) سقط في أ. 
5( في د: وجود. )0( سقط في ب. )3 في أ: يستحب. 
(0) سقط في جد. (4) سقط في أء ب. (9) سقط في أ. 


73284 جلا كتاب الحج 


سواء قدر على المشي وهو من عادته أو لا؛ للخبر والقياس السابقين. 

ويعتبر أن يجد مع ذلك علفها وماءها في كل مرحلة'''» فإن كانا غير موجودين 
قال القاضي الحسين: فلا يكلف حملهما. 

والقياس: أن حكم علف الدواب حكم نفقة نفسه. وقد بيناه. 

وهذا الذي ذكرناه فيما إذا كان له أهلء فإن لم يكن له أهل» فيشترط ذلك في 
الذهاب. وفى اشتراطه فى الإياب الخلاف السابق» وحيث لا نوجبه» وقدر على 
الملئن: افيسيضين له اذا يلى إذا فدرغلى امقر + الخروس ين خلاق تالف - 
اللهء وسيأتي في النذر إن شاء الله - خلاف في أن الحج راكبًا أفضل أو ماشيًا؟ 

ثم أحوال الناس فيما يصلح لهم للركوب مختلفة: فمنهم من يقدر على ركوب 
المقتب من غير مشقة شديدة تلحقه. ومنهم من لا يقدر [على ذلك]”" إلا بمشقة 
[شديدة]”"» ويقدر على ركوب الزاملة من غير ذلك» ومنهم من لا يقدر على ركوب 
الزاملة إلا بمشقة [شديدة]”*'» ويقدر على ركوب المحمل من غير مشقة» ومنهم من 
لا يقدر على ركوب ذلك إلا بمشقة [شديدة]”*' ويقدر على ركوب الكنيسة بدونها؛ 
فيعتبر في كل شخص وجدان ما يقدر عليه؛ كما صرح به الشيخ؛ لأن اعتبار الراحلة 
إنما كان لما يلحقه من مشقة المشيء فإذا لحقته المشقة بنوع من الركوب. اعتبر بما 
لا مشقة فيه. 

واعتبر الشيخ أبو محمد في ضبط المشقة: أن يكون بين ركوبه ما يليق به وما لا 
يليق به ضرر يوازن الضرر الذي بين الركوب والمشي. 

ثم إذا كان اللائق به المحمل» فقدر على شقه ووجد شريكا -لزمه؛ وإن لم يجد 
شريكا وكان يقدر على المحمل كله؛ لكنه يكتفي بشق- قال الغزالي: لم يلزمه؛ لأن 
الزائد خسران لا مقابل له. أي: مؤنة محققة يعسر احتمالها. 

قال الرافعي: وكان لا يبعد تخريجه على الخلاف في لزوم البذرقة”» وفي كلام 
الإمام إشارة إليه. 


2200 في أ ج: منزلة» ود: رحلة. ث4 في أ ب ج: عليه. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أء ج د. (5) سقط في أ ج د. 
53 البَذْرّقة: الحرّاس يتقدمون القافلة وأخر الحراسة. ي: ينظر: المعجم الوسيط «بذرق) .)50/١(‏ 


كتاب الحج جما 39> 


أما إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر: فإن قدر على المشي» سقط في حقه 
اعتبار وجود الراحلة خاصة؛ لإمكان السير منه من غير مشقة شديدة تلحقه غالباء 
وصار هذا كمن سمع نداء الجمعة؛ يلزمه المشي إليهاء وعلى هذه الحالة حمل 
أصحابنا قوله تعالى: #إوَأَدّن فى ليان بلحي يأوِكَ ريكالا» [الحج: 77]: وخصوا 
الحديث بمسافة القصر؛ لأنه السفر الذي اعتبر الشارع مشقته» وأناط به الترخص"") 
بقصر الصلاة وإباحة الفطر. 

وإن كان لا يقدر على المشي”''؛ لضعفه أو يناله منه ضرر ظاهر - فيعتبر في 
الوجوب في حقه الراحلة كما ذكرنا مع البعد. 

قال الرافعي: وقد رأيت لبعض المتأخرين من أئمة طبرستان تخريج وجه في أن 
القريب كالبعيد مطلقًا. 

ولا يؤمر بالزحف والحبو بحال. وإن أمكن؛ لأن المشقة فيهما في المسافة القريبة 
أعظم من المشقة بالمشي في المسافة البعيدة. 

وفي «الروضة»: أن الداركى حكى وجهًا [ضعيمًا]” "' عن حكاية ابن القطان: أنه 
يلزمه التقيوة ْ 

قال:وأن يكون ذلك - أي: ثمن الزاد والماء والراحلة» بالصفة التي ذكرناها أو 
أجرتها - فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكنء أى: في الحال وعند عوده» وخادم إن 
احتاج إليه» أي: لزمانة أو لمنصبه؛ لتنزل ذلك”*' منزلة ثياب بدنه» ولأنهما يبقيان له 
في الكفارة؛ فكذلك هاهنا [أولى]””". 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون في ملكه أو لا ومعه ما يصرفه فيه. 

وقيل: يباع المسكن”' ' والخادم في كلف الحج والعمرة» كما يباعان في الدين» 
ومن طريق الأولى عدم شرائهما. 

قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لو اعتبر ذلك في حاجته لاعتبرنا كفايته على الدوام؛ 
وهذا ما صححه في «التتمة»» وبه أجاب أبو القاسم الكرخي» وحكاه عن نصه في 
«الأم»» وادعى القاضي الحسين وكذا الشيخ أبو حامد - كما قال في «البحر) - أنه 


)١(‏ في أ: الترخيص.ح (52) في أ: المشقة. (؟) سقط فى أ. 
(5) في أ: بذلك. (0) سقط فى د. (5) فى بء جه د: المنزل. 


المذهب, وفرقو"'' بينه وبين الكفارة بأن العتق في الكفارة له بدل معدول إليه 
بخلاف الحجء لكن الذي أورده الأكثرون: الأول'"'؛ لما ذكرناه. 

وقال الإمام: إنه غير مذكور في طريق المراوزة» لكنه الذي يقتضيه قياسهم. 

وأما اعتبار كفايته على الدوام» فقد حكى ابن الصباغ في اشتراطها وجهين» وأن 
أقيسهما الاشتراط» وهما كوجهين”” حكاهما أبو الطيب في أنه لو كانت [له]'*' 
بضاعة يكتفي بمؤنتهاء فهل يجب صرفها في الحج والعمرة» أو لا يجب كما لا تباع 
الضيعة المتحصل له من ريعها قدر كفايته؟ ورجح القاضي منهما الثانيء وكذلك 
غيره؛ كما قال في «البحر». واختاره في «المرشد»» بل كلام ابن الصباغ يفهم أنهما 
عا ا ومن قال بعدم اشتراط الكفاية على الدوامء فرق بين ع 
والبضاعة: [بأن المسكن يجب للغير [على الغير]'” » ولا يجب أن يدفع إلى غيره 
بضاعة]”' ' ليتجر فيهاء وإذا كان كذلك بطل قياس عدم اعتبار المسكن والخادم على 
عدم اعتبار الكفاية على الدوام. 

لكن الذي حكاه الماوردي عن مذهب الشافعي وسائر أصحابه» وصححه الرافعي 
وغيره: أنه لا تبقى العاف اه الوتجار ارا حي له االشياتن واادم 1 البخاجار اي 
ذلك ليست ناجزة'”"» والمسكن والخادم الحاجة إليهما ناجزة” 

وقد حكى ابن الصباغ هذا الوجه في الضيعة أيضًا. 

ثم على ما ذكره الشيخ: لو كان له مسكن كبير إذا باع بعضه أمكنه””' السكون في 

قي”' ' 2 أو عبد نفيس إذا باعه أمكنه شراء عبد دونه» وفضل من ثمنه ما يحج به أو 
يعتمر- لزمه الحج والعمرة؛ قاله أبو الطيب وغيره. 


للك فى ج د: فرق. 

000 قوله - في شروط الاستطاعة-: وأن يكون ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم» وقيل: 
يباعان» وفرقوا بينه وبين الكفارة: بأن العتق في الكفارة له بدلٌ معدول إليه» بخلاف الحجء لكن 
الذي أورده الأكثرون: الأول. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الأكثرين هنا قد نقل عنهم عكسه في كتاب الظهار كما تقف عليه في موضعه - إن شاء 
الله تعالى - والمذكور هنا هو الصواب. [أ و]. 

فرق فى ج. د: الوجهين. دك سقط فى ب.». جا اد )2 سقط فى د. 

000 سقط فى أ. ف فى ب: بأجرة. فك فى ب: بأجرة. 

فى في ج: أمكن. 2200 في ب: الثاني. 


كتاب وت 1 جلا ١‏ 


كذ ذا كان المسكن ضبن كه ني ولو بيع لكت" شراء سكن بليق ب 
ويفضل من ثمنه ما يحج به و'" يعتمر- يلزمه الحج والعمرة. 

قال الرافعي: وقد حكى الأصحاب في بيع العبد والدار النفيسين المألوفين في 
الكفارة وجهين» ولابد من عودهما. 

قلت: وفي عودهما مع ما ذكر من الفرق السابق نظر. 

وفي معنى المسكن والخادم كتب الفقه؛ فلا يجب بيعها في كلف الحج والعمرة 
على المشهور. 

قال القاضي أبو الطيب: وإن كثرت؛ لأن ما منها شيء إلا وهو محتاج إليه. نعم لو 
كان له من كتاب نسختان لزمه'" بيع إحداهماء والمجزوم به في تعليق القاضي 
الحسين بيع كتب الفقه. 

ولا يلتحق بالمسكن والخادم الحاجة إلى التزويج؛ فيقدم الحج عليه؛ اللهم إلا أن 
يخاف العنت؛ فيكون صرف المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج؛ هذه عبارة 
الجمهور؛ كما قال الرافعي» وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة» والحج على التراخي. 

قال: والأسبق إلى الفهم من التقديم الذي أطلقوه: أنه لا يجب الحج والحالة هذه 
ويصرف ما يملكه إلى مؤنات النكاح *'» وقد صرح الإمام بهذا المفهوم. 

قلت: الذي حكاه الإمام عن العراقيين: العبارة المذكورة”*. 


0 في أء ب: لأمكن. )0١‏ فى أ ج د: أو. 

فق في ج: يلزمه. (:) في جب د: الحج. 

(5) قوله: ولا يلتحق بالمسكن والخادم الحاجة إلى التزويج؛ فيقدم الحج عليه اللهم إلا أن يخاف 
العنت؛ فيكون صرف المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج. هذه عبارة الجمهور؛ كما قال 
الرافعي» وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة» والحج على التراخيء قال: والأسبق إلى الفهم من 
التقديم الذي أطلقوه: أنه لا يجب الحج والحالة هذه. ويصرف ما يملكه إلى مؤنات النكاح» وقد 
صرح الإمام بهذا المفهوم. قلت: الذي حكاه الإمام عن العراقيين العبارة المذكورة. انتهى كلامه. 
وما ذكره - رحمه الله - مُستَذْركًا على الرافعي من أن الإمام إنما حكى عن العراقيين ما ذكره 
الجمهور في عبارتهم» غلط عجيب؛ فإن الإمام قد قال ما نصه: قال العراقيون: لو فضل شيء. 
وخاف العنت لو لم يتزوج» وكان بحيث يباح له نكاح الأمة - لم يلزمه أن يحجء بل له صرف 
المال إلى النكاح؛ لأنه في حكم ضرورة ناجزة» والحج على التراخي؛ فإذن لا استطاعة ولا 
وجوب. هذا لفظ الإمام بحروفه» وكأن المصنف اقتصر على نقل أول الكلام ولم ينظر آخره؛ 
فوقع في هذا الغلط الفاحش؛ إذ لا ينبغي الاستدراك إلا بعد تثبت. [أ و]. 


43 جما كتاب الحج 


ووجه تقديم التزويج: أن الشرع لما جوّز له نكاح الأمة مع ما فيه من استرقاق 
الولد» [أشعر]”'' بأن مجاوزة العنت مهم. 

ثم قال: فإذًا لا استطاعة ولا وجوبء وهذا الذي ذكروه قاطعين به قياس طريقنا 
وإن [لم]'"' نجده منصوصًا فيها. 

ثم قال [الرافعي]7": لكنّ كثيرًا من العراقيين وغيرهم قالوا: يجب الحج على من 
أراد'"' التزويج» لكن له أن يؤخره؛ لوجوبه على التراخيء ثم إن لم يخف العنت 
فتقديم الحج أفضلء وإن خافه فتقديم التكاح أولى. 

قلت”*؟: وهذه عبارة صاحب «الشامل» و«التتمة» و(البحر). 

وقال الشيخ أبو حامد وتبعه البندنيجي: إنه لا نص في ذلك. وهذا مذهب 
الأوزاعي, وهو الذي يقتضيه قياس مذهبنا. 

والقاضي أبو الطيب قال: إذا خاف”' على نفسه العنت تزوج» وكان الحج واجبًا 
في دمته. 

قال: وقضاء دين إن كان عليه ؛ لأنه إن كان حالآء وجب قضاؤه على الفور مع 
كونه حق آدمي فكان مقدمًا على ما وجوبه على التراخي. وهو حق لله تعالى المبني 
على المساهلة والسامحة: ون كان مو جلا لان بقاده فى :ذفته عليه فيه ظرر حطلبية 
لأن نفسه مرتهنة [به]7". 

وفي «الحاوي» حكاية وجه في المؤجل: إن كان يحل [وهو في عرفة» وجب 
الحج» وإن كان ا قبلها [فله]0. 

واعلم أن الأصحاب مصرحون بأنه يشترط أن يكون ما يصرفه في الحج والعمرة 
فاضلًا عما يحتاج إليه من نفقة من تلزمه نفقته وكسوته في مدة ذهابه ورجوعه؛ لتأكد 
ذلك؛ فإنه”' '' يجب في الحال مضيمًا وفي الكسب" '' مع كونه حق آدمي. بخلاف الحج» 
ولم يصرح به الشيخ. نعم في كلامه ما يمكن أخذه منه؛ لأنه صرح باشتراط فضلة'" '؟ ذلك 


)001 سقط في أ. 68 سقط في أ. (9) سقط في ج د. 
):١‏ زاد في أ: ثم. 6 في أ بء ج: قال. 2 في أء بء د: خحشي. 
0070 سقط في أ» ب)» ج. (4) سقط فى أ. (9) سقط في ج. 


200 في جه د: بإنه. 5١١‏ ف بده | ب 60-6 في ب: فضيلة. 


كتاب الحج جا وف 


انائري سارت قدي ازع قور ره عله على ادير فهي أهم 


قال: وأن يجد طريقًا آمنّاء لقوله تعالى: إوَلَا ثُلُْوا يديك إل ابلك » 
[البقرة:90١]»‏ ولأنه 0 عدو بعد إحرامه. لم يلزمه البقاء عليه» فلآن يمنع 
ذلك ابتداءه من طريق الأآولى. 

والأمن المعتبر في الطريق: أن يكون خاليًا عما يوجب خوفًا في البضع والنفس 
والمال» ولا يشترط في المعرفة بذلك القطع كما قال الإمام» ولا أن يكون كالأمن 
الذي يعلم في الحضرء بل الأمن' '' في كل مكان على حسب ما يليق به فإن عدم 
ذلك بأن يكون”'' فيه من يخاف منه [على النفس [أو البضع]””'» لم يجب؛ وكذا إن 
كان فيه من يخاف منه]""' على المال؛ بأن يكون فيه من يطلب من الحجيج مالا وإن 
قل» لم يجب سواء كان الطالب”"' له من المسلمين أو الكفار؛ لقوله - عليه السلام-: 
«حرمة مال المسلم كحرمة دمه)”*) 

قال الشافعي: ولا يستحب بذل المال لهم» بل يكره؛ لآنهم يحرصون بذلك على 
التعرض للناس. 

وعلى كل. حال]!*) 2 فعل الإمام أو أحد 5 ذللكه وأمرة > 7 
غدره'” '' وجب» وكذا لو بعثوا بأمان الحجيج. وكان أمانهم . 0 مريونا به وإن 
لم يأمنوهم لم يجب, وهل يستحب الخروج إليهم وقتالهم'"''؛ لأجل أداء النسك إذا 


)١(‏ في أ: في. (؟) فى أ: أحصره. (9) فى أ: الأمكن. 

() في أء.ب:كان. ١‏ (0) سقط في ب. ل 

إفة في د: : المطلب. ١‏ 1 

(4) أخرجه البخاري )٠١ ٠//5(‏ كتاب الجهاد والسير'باب: التحريضن على الرمن وقول الله -دعز 
وجل-: فوَعِدُوأ لهم ما استطعثم ين فُوَّوَ ومن ربا الْكلٍ هبوت بو عدر أله ومَدُوَكُم»# 
[الأنفال: ]>١‏ حديث (75849).: (5777/7) كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله - تعالى - 
وار في الكت ايل إِنَهُ كن صَادِقَ الوَغدِ» [مريم: 54] حديث (/3771)) (1731/5) كتاب 
المناقب» حديث .)750٠1/(‏ 

)0 سقط في ب» ج د. الك في أ» بء د: : عدوهم. 

)١١(‏ في جه د: إمامهم. )1١(‏ في أ: وقتلهم. 


5 جلا كتاب الحج 


كانوا يطيقونه؟ ينظر: فإن كانوا كفارّاء استحب؛ لينالوا''' ثواب الحج والجهاد جميعًا. 
وإن كانوا مسلمين» لم يستحب. 

ولو كان في الطريق من يخاف منه - على ما ذكرناه - الواحد والنفر القليل» دون 
الجمع الكثير الذي جرت العادة بخروج مثله من كل بلد -لم يمنع ذلك الوجوب. 

وقال في «الحاوي:: إن كانوا كفارّاء لم يستحبء وإن كانوا مسلمين استحب على 
كل حال. 

وإذا خلا طريق [دون طريق] '' عن الخوف المذكوره وجب الحج سواء كان 
المشتمل على الخوف' '' في المسافة كالطريق الآمن» أو أقرب منه؛ كما قاله'*) 
االجدووى 

وفي «التتمة» وجه: أنه لا يلزمه إذا كان الآمن هو الأبعد؛ كما لو احتاج إلى بذل 
مؤنة زائدة في ذلك الطريق. 

ثم بما ذكرناه من تفسير الأمن يخرج وجوب الحج على" من ليس له طريق إلا 
في البحر وكان مخوفًا إما في نفسه أو لطرآن الأمواج فيه» ويغلب فيه الهلاك 
ووجوبه عليه إذا كان الغالب فيه السلامة» لكن الذي نص عليه الشافعي -رضي الله 
عنه- في «الأم): 0 لا يجب الحج إذا لم يكن له طريق إلا ال: ْ 

ونص في موضع آخر -كما قاله أبو الطيب [وغيره-: أنه يجب. 

وقال في «المختصر»]”"”: ولا يبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر. 

لأوقال .فى «الإدللاء: :ولا'ينين لى. أن اوج ]!" عليه زكوت الخ إلا أن يكون 
لق ]* عيدنه في البحر. 

واختلف الأصحاب - لأجل ذلك - [فى المسألة]”' '' على طرقء ملخصها: [أن 
في المسألة أربعة أقوال: ْ 

أحدها: وجوبه مطلقًاء فمنهم من قطع به؛ [للظواهر المطلقة في الحج. 


2000 في أ: ليثابوا. فم سقط في ج د. إفوة في ب: الوجوب. 
0 في أء ب: جزم به. )0( في أء بء» ج: عن. 0 زاد فى أ: قال. 
0 سقط فى أ. (4) سقط فى د. (4) سقط فى بء وفى أ: أكبر. 


)٠١(‏ سقط في ب. 


كتاب الحج جلا وف 


والثاني: لا1'' يجب مطلفقاء ومنهم من قطع به]"“؛ كما أشار إليه الحناطي 
وغيره؛ لما فيه من الخوف والخطر. 

وإن فرض أن الغالب منه السلامة» فالعوارض التي تطرأ فيه عسرة الدفع '"'» 
بخلاف البر. ْ 

والقائلون بهذا حملوا نص الوجوب على ما إذا ركبه لبعض الأغراض؛ فصار 
أقرب إلى الشط الذي يلي مكة» شرفها الله تعالى. 

وهذان القولان حكاهما الرافعي عن الشيخ أبي محمد وغيره. 

والثالث- وبه قال أبو إسحاقء والإصطخري-: إن كان الغالب منه السلامة لزمهء 
وإن كان الغالب الهلاك؛ إما باعتبار خصوص ذلك البحرء أو لهيجان الأمواج في 
بعض الأحوال - لم يلزمه. وحملا النصين على هذين الحالين» وهذا هو الصحيح 
والمنطبق على ما ذكرناه من تفسير الأمن؛ وعلى هذا لو اعتدل الاحتمال» فبأي 
الحالين يلحق؟ تردد [فيه]””'' كلام الأئمة» وهو في تعليق القاضي الحسين محكي 
قولين. 

والرابع: إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين””' وأهل الجزائ 
لزمه' '. وإلا فلا؛ لصعوبته عليه. 

وقد أورد الغزالي”” وغيره الخلاف في [هذه]!” المسألة على غير هذا النحوه 
معبرين عنه بأن في المسألة أربعة رن كا ال الغالب منه السلامة: 

أحدها: إجراء قولين في الوجوب؛ لما فيه من الخطر الظاهر مع غلبة السلامة. 

والثاني: لا يجب على المستشعر؛ لأن الجبان قد ينخلع قلبه» ويجب على غير 
المشتشتعرء وينؤل:التصان”"' على هذين الخالين. 

والثالث: لا يجب على المستشعر وفي غيره قولان. والرابع: يجب على غير 
المستشعر» وفي الس ل قولان. 

ولو كان الغالب الهلاك» حرم 5 الركوت بخلاف ركوبه للجهاد على أحد 


() سقط فى ب. (0) سقط فى أ. (9) في ج: الرفع. 

0 سقط في د. )2 في ج: كالملاح. 000 في ج: لزمته. 

00 زاد في أ: عليه. () سقط فى أء بء د. (9) فى ج: ونزل النصين. 
2000 زاد في ج د: و. 


ك5 حلا كتاب الحج 


الوجهين في «النهاية»؛ لأن مقصوده على الغدر. 

ولو اعتدل الاحتمال"''» ففيه تردد للإمام. 

وحيث قلنا: لا يجب ركوبه مع غلبة السلامة» فعليه فرعان: 

أحدهما: هل يستحب؟ فيه وجهانء أظهرهما في «الرافعي»: نعم؛ كما يستحب 
و ل معلا و في «البحر» عن | كن 0 جامد ألم :بذك 
غيره. 

الثاني: إذا ركبه وتوسط”*': هل له الانصراف [أو عليه" التمادي؟ فيه 
وجهان - وقيل: قولان - ينبنيان"' على أن العدو إذا حصر المحرم من سائر 
الجوانب: هل [له]" التحلل أم لا؟ فإن قلنا: نعم» جاز له الانصرافء وإلا فلاء وهو 
الأصح في «البحر)» وقال في «التتمة»: إنه المذهب. ومحل الخلاف [ما]*' إذا 
استوى ما بين يديه وما خلفه في ظنه. فإن كان ما بين يديه أكثر» لم يلزمه التمادي بلا 
خلاف [على القول الذي عليه نفرّع» وإن كان أقل لزمه. 

قال الرافعي وغيره: وموضعه - أيضًا - ما إذا و طريق غير 
البحرء فإن لم يكن [له]1''' فله الانصراف بلا خلاف1' "2 لئلا"'' يحتاج إلى تحمل 
وَيَافَة الأخطانة 

قلت: وهذا منه يظهر [أنه]!”"2 فيمن”* ' له أهل أو من لا أهل له على ظاهر 
المذهب في اعتبار نفقة الرجوع والراحلة فيه أما إذا لم يعتبر ذلك فيمن لا أهل له أو 
فيمن له أهل - فيظهر: ألا يكون ذلك شرطا فيهما. 

قال: من غير خفارة» أي: من غير أجرة يدفعها لمن يحرسه في الطريق ممن هو 
[فيها1”'' مترصدًا للحجيج؛ لأن ذلك كالزائد على ثمن المثل. 

وأيضًا: فإنه لا يجب الحج والعمرة إذا لم يتهيأ ذلك إلا بدفع شيء للمترصدين 


للك فى ج: للاحتمال. 000 فى ب: للعدو. زهوة في د: عزاه. 


4 توس للقي وك إلى العيع (2)0 في ب وتوسطء 
(5) فى أ: عليه أو. (0) فى أء بء د: منبنيان. ‏ (48) سقط في أ. 
(9؟) سقط فى د. )٠١(‏ سقط فى ب. () سقط في أ. 


410 نف أبية ةك لذ ٠١‏ 61817 قط فى أاس تنو -(14 قن تمد خا إذااكان: 
)١5(‏ سقط فى أ. 


كتاب الحج جلا ع4 


كما تقدم؛ فلذلك”'' لا يجب إذا احتيج إلى أجرة لمن يصونه عنهم؛ وهذا ما أورده 
العراقيون والقاضي الحسين؛ وهو المنصوص. 

وقد حكى الغزالي في أن أجرة البذرقة - وهي الخفارة-: هل تمنع الوجوب؟ 
وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لما ذكرناه. 

والثاني: لا؛ لأن الأجرة بذل مال بحق؛ فإن ذلك أهبة من أهب الطريق؛ كالراحلة 
وغيرها؛ وهذا أظهر عند الإمام. 

[والخفارة]”” ' - بضم الخاء؛. وكسرهاء وفتحها؛ ثلاث لغات حكاها صاحب 
«المحكم)-: الاسم'” من قولهم: أخفرت الرجل إذا أخذته. وهي”*' هنا بالضم لا 
غير. 

قال: وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير'”» أي: المعهود في مثله 
لو أراده فيه لأدائه؛ لتحقق قدرته عليه ظاهرًا؛ كما في الصلاة والصوم؛ فإنا نقول: 
الصلاة تجب بأول الوقت عند وجوب شرائط التكليف [وجوبًا موسعًاء والصوم 
يجب بطلوع الفجر من رمضان مع وجود شرائط التكليف]”) به؟ لأن الزمان الذي 
بين يديه متسع لذلك ظاهرًا؛ فكذلك هاهنا إذا بقى من الزمان بعد استجماع الشرائط 
السابقة ما يمكنه أن [يسير فيه]”"' إلى مكة إما منفردًا إن احتمل الطريق ذلك كما قاله 
المتولي» أو مع الجمع إن لم يتمكن من السير'” إلا معهمء وخرجوا في الوقت 
المعتاد [بحيث يكونون في يوم عرفة بعرفة إذا ساروا السير المعتاد]'*' يجب عليه 
الحج. وإلى الحالة الأخيرة أشار الشافعي بقوله في «المختصر»: «وإذا استطاع الرجل 
وأمكنه مع سير الناس من بلده» فقد لزمه». 

وقد أطلق القاضي الحسين القول باشتراط وجود رفقة يتوجهون إلى مكة؛ ليخرج 
معهم في الوجوبء. وأنه إذا لم يجد لم يجب؛ لأجل ما ذكرناه من النص؛ ولأجله قال 
البغوي وغيره - كما”''' حكاه الرافعي-: إنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم في 


)١(‏ في أ» ب: كذلك. ‏ (5) سقط في أ. (*) في أ: للاسم. 
(5) في أ ب: وقيل. (5) في أ: المسير (5) سقط فى أ. 
(0) في ب: يستوفيه. () في أ: المسير. (9) سقط في أ. 


)١(‏ فى أ: ما. 


4 جلا كتاب الحج 


الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه» فإن خرجوا قبله» لم يلزمه الخروج 
معهم» وإن أخروا الخروج بحيث لا يبلغون إلا بأن يقطعوا أكثر من مرحلة في 

لكن ما ذكرناه هو ما حمل عليه الرافعى هذا الإطلاق؛ لأجل ما نقلناه عن المتولى 
فيما إذا أمكن السير في حال الانفراد؛ على أنه لو قيل: يحمل هذا الإطلاق على 
ظاهره» لم يبعد؛ لأن المنفرد في الأسفار مع أمن الطريق تلحقه الوحشة الشديدة» 
وهو معرض للضياع؛ ولذلك كان «المسافر وماله على”'' قلت إلا ما وقي الله»؛ فجاز 
أن يسقط مثل ذلك الوجوب كما أسقطه عدم إمكان الوصول إلا بزيادة سير على 
القدر المعتاد» والله أعلم. 


قال: وإن كانت امرأة -50) يكون معها من تأمن معه على نفسهاء أي: من 
محرم» أو زوج» أو نسوة ثقات» كان مع واحدة منهن محرم أو لا؛ كما صرح به 
العراقيون؛ لأن السفر بدون ذلك حرام؛ قال -عليه السلام-: «لا يحل لامرأة مسلمة 
تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها»” أخرجه البخاري ومسلم. 

وروى مسلم أنه -عليه السلام- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم»”” ؛ وهذا نص في تحريم المسافرة بدون محرم» 
وألحقنا الزوج والنسوة الثقات به؛ لأن المفسدة المتوقعة بفقده”*' المندفعة بوجوده» 
تندفع بالزوج والنسوة الثقات. 

وقد جاء في «البخاري» و«مسلم» عن أبي سعيد الخدري من طريقين أنه قال: قال 
رسول الله كه «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة 
أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو ذو رحم [محرم]”2 منها»70". 


)١(‏ في أء بء د: لعلى. (؟) في التنبيه: بأن. 

(9) أخرجه البخاري (7/ 775) كتاب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة »)21١84(‏ ومسلم 
(؟//977)» كتاب الحجء باب: سفر المرأة مع محرم )1717"94/4١19(‏ واللفظ له. 

(:) أخرجه مسلم (1174/470) في الموضع السابق. 

)2 في أء ب: من فقده. © سقط فى أ. 

(0) أخرجه مسلم )١140/437(‏ بسياق المصنف إلا أنه قال: #يكون» بدل: «فوق»» وقال: «إلا 
ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها». 


كتاب الحج جا 44 

وفي طريقة المراوزة وجه نسب إلى اختيار القفال: أنه لا تكفي النسوة ة ما لم يكن 
مع واحدة منهن محرم أو زوج؛ لأنهن قد ينوبهن أمر فيحتجن فيه إلى الاستعانة بذات 
المحرم والزوج في مخاطبته ويستغنين عن مخاطبة الرجال. 

وقال الغزالي تبعًا لإمامه: إنه أحسن » ويؤيده تحريم الخلوة ما لم يكن فيهن 
ذات محرمء وقد نص الشافعي -رضي الله عنه- على أنه لا يجوز للرجل أن يؤم 
بنسوة منفردات ما لم تكن إحداهن محرمًا له. 

لكن الراجح الأول باتفاق الكل» وقد ادعى القاضي الحسين في كتاب العدد: أنه 
ظاهر المذهب. ونقلوا عن الشافعى فى «الإملاء»: أن الثقة إذا حصلت بالمرأة 
الواحدة كفى» وهو الذي أورده” البندنيجى في كتاب العدد. 

وروى الكرابيسي عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا كان الطريق آمئاء 
جاز السفر من غير نسوة». ولنكارة أبو العلنعنة وصاحب «المرشد»؛ تبعًا للمصنف. 
وصاحب «البحر» والبغوي؛ واستدل له بقوله - عليه السلام - لعدي بن حاتم: يا 
عديء إن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تبناق 0 قال عدي: وقد رأيت ذلك”2. 


- وأخرجه البخاري (/ ”4) كتاب فضل الصلاة الل ا ل : دلا 
تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم...) 

200 في د: حسن. 2١‏ 00 أفرده. 

60 ثبت في حاشية ب: روى البخاري في باب علامات النبوة ة في الإسلام » عن عذي د بن حاتم قال: 
ابينا أنا عند النبي يك إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أناه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: يا 
عدي. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين 
دُعَار طيئ الذين قد سعروا البلاد - ولئن طالت بك حياة لتغنم كنوز كسرى [» قلت : كسرى] 
ابن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ..» وساق الحديث» حاشية بخط المصنف. 

25 أخرجه أحمد (5/ 2701 0708 17/4) من طريق محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن 
رجل عن عدي بن حاتم» فذكره في سياق طويل» (0 45 من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عدي بن حاتمء ولم يذكر فيه الرجل. 
وأخرجه أحمد (18/5") والترمذي (0/ 19- )7١‏ أبواب التفسير» باب: ومن سورة فاتحة الكتاب 
(فدافة وابن حبان )7٠١1(‏ والطبراني في الكبير /١1(‏ 23777 /7707)» والبيهقي في الدلائل (5/ 
4 من طريق عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم» فذكره بنحوه. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 


ءا حلا كتاب الحج 


ولأن المرأة لو أسلمت في دار الكفر لزمها الخروج إلى دار الإسلام وإن كانت 
وحدها؛ لوجوبه؛ فهكذا هناء والحديث السابق يحمل على ما إذا كانت لا تأمن على 
نفسها؛ إذ هو الغالب» أو على سفر الطاعة: كزيارة الوالدين» وحج التطوع» و" 
المباح كالتجارة؛ فإن المذهب -كما قال البندنيجي في العدد؛ تبعًا لأبي حامد-: أن 
من شرطه المحرم» وإن كان بعض الأصحاب ألحقه بالسفر الواجب» وهو الذي 
اختاره القفال» وقال في «البحر): إنه أصح وأقيس عنديء, لكنه مكروه. 

ثم محل الوجوب عليها اتفاقًا: إذا لم يطلب المحرم أجرة» فلو طلبها وقد 
احتاجت إليه» ففي الوجوب وجهان بناهما الإمام على لزوم أجرة البذرقة» وهنا أولى 
بالوجوب؛ لأن الداعي إلى التزام هذه المؤنة معنى فيها؛ فأشبه زيادة مؤنة المحمل في 
حق من يحتاج إليه. 

واعلم أن [ظاهر]”'' كلام الشيخ هنا يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن وجود من تأمن معه على نفسها شرط الوجوبء وقد حكى الموفق 
ابن طاهر عن الأصحاب ترددًا في أن النسوة الثقات شرط في الوجوب أو التمكن؛ 
وذلك يطرد في المحرم والزوج. 

الثاني : مساواة المرأة للرجل فيما ذكره إلا في اعتبار المحرم ونحوه» وهو الذي 
ذكره الغزالى؛ حيث قال: واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل» [و]” لكن إذا وجدت 
محرمًا. وأعتر في عليه الرافعي» فقال: وليس الأمر على هذا الإطلاق؛ لأن المحاملي 
وغيره من العراقيين أطلقوا القول باعتبار المحمل في حق المرأة؛ لأنه أستر لهاء وأليق 
يحالها: 1 

قلت: وممن قال بذلك القاضي الحسينء ولا يرد هذا الاعتراض على الشيخ؛ لأن 
قوله: «وأن يكون واجدًا لراحلة تصلح لمثله» يخرجه؛ فإن المحمل يصلح لمثلها. 
نعم؛ قال الأصحاب: إنا إذا أوجبنا ركوب البحر على الرجلء ففي وجوبه على المرأة 
وجهانء. حكاهما القفال - كما قال فى «البحر) - قولين منصوصين: 
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5 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)3١١‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عباد 
ابن تينو هو لقة: 
وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي له (7707). 

)١(‏ في ب:أو. (؟) سقط فى أ. (9) سقط في أ. 


كتاب الحج جما اه 


أحدهما: نعم؛ كالرجل. 

قال في ا وهو غريبء لم يذكره العراقيون. 

العا 2و لكنو1" قن :تانة | بالأهؤال» ولأنها غورة :ورين" كنف ابحمق 
الرجال؛ لضيق المكان؛ وعلى هذا نقول بعدم الاستحباب أيضًاء وإن استحبيناه 
للرجلء وهو الذي قطع به القاضي الحسين وإن حكى الخلاف في الوجوب عليها. 

ومنهم من طرد الخلاف في الرجل فيها أيضًا. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ في بيان المستطيع بنفسه يقتضي إيجاب الحج والعمرة" 
على السفيه والأعمى عند استجماع”' ما ذكرء وهو صحيح في السفيهء ولكن لا 
يسلم إليه المال» بل ينفقه عليه الولي أو من يستنيبه. 

وأما الأعمى» فاشترط الأصحاب في الوجوب عليه: وجود قائد يقودهء ويرتفق/”) 
به عند الركوب والنزول. 

لكن هل''' يعتبر مع ذلك أن يكون القائد متبرعًا أم لا؟ قال الرافعي - تبعًا 
للغزالي-: الحكم فيه كما في المحرم” في حق المرأة. 

قال: والمستطيع بغيره أن يجد”” من لا يقدر على الثبوت على الراحلة - أي 
كيت فلات ]لذ رمققة لينف الوا ا ل ويا 008 
أو جعلا أو رزقا - كما قال الرافعي حكاية عن «العدة) - ال 1 
ووجده كما قال ابن الصباغ. أو له من يطيعه. أي: عند فقدهء» والمطيع ممن يوثق 
بقوله» كما قاله أبو الطيب وغيره؛ فيلزمه فرض الحج. أي: والعمرة. 

ووجهه في الحالة الأولى: أن الله - تعالى - علق وجوب الحج بالاستطاعة» 
[والمستطيع]آ"'' باستئجار غيره مستطيع؛ لأن العرب تقول: فلان مستطيع لأن يبني 


دارة» ويخيط ثوبه؟؛ إذا قدر على ذلك بالاستئجار وإن كان لا يتولاه بنفسه؟ فوجب 


عليه. 

)»١(‏ في بء جه د: لأنهاء ولعل المراد: البحر. (؟) في ج: وقد. 

إفرة في أ: وعمرته. 5( 0 اجتماع. () في أ: ويرفق. 

(5) في أ: هذا. (0) في أ: البحر. (6) في أء بء ج: يكون. 
فنك زاد في أء ب. ج: ويجد. 20 في ب: وله مال. 


2١١‏ في التنبيه: يدفع. )١١(‏ سقط فى أ. 


ردن حلا كتاب الحم 


2 


ولأنه - عليه السلام - حين سئل عما يوجب الحج قال: «الزاد والراحلة)”' 3 
وهذا يجدهما؛ فاقتضى [ذلك 7" وجوبه عليه. 
وقد سئل عليّ - كرم الله وجهه - عن شيخ يجد الاستطاعة» فقال: «يجهز من 


يحج 000 
ولأن ذلك عبادة تجب الكفارة بإفسادها؛ فوجب على الكبير والزمن» كالصوم. 
ولأن كل حالة يخاطب فيها بأداء الحج المستقرء جاز أن يخاطب فيها بإيجاب 

الحج؛ كحالة الصحة. 
ووجهه في الحالة الثانية: ما روى مالك فى «موطته» عن ابن عباس: أن رجلا جاء 

إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله؛ إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع؛ إن تركتها 


(5)ى إلى 3 5 08 4 يه 1 558 )2 
على البعير لا »وإن ربطتها خفت أن تموتء أفأحج عنها؟ قال: (نعم» . 


وروى البخاري ومسلم 0 امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله 
على عباده الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفحج 


5 5 0 5 . 1 0 
عنه؟ قال: لنعم) قالت: أو ينفعه ذلك؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته . هل 


ينفعه ذلك؟ قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق”” وعلى هذا؛ فالدلالة منه - كما قال 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) سقط في أ ب. 

(؟) ذكره ابن قدامه فى المغنى (9/ 47). 

8) فىأنولاء 00000 

(5) أخرجه الشافعي في المسند ص (2517)» والأم »)71١/7(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 
4" وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 7857). 

() فى أ:عن. (0) فى جيه د: قضيتيه. 

(8) أخرجه البخاري (4/ 167) كتاب الحجء باب: وجوب الحج وفضله :)1١017(‏ ومسلم /١(‏ 
91/7) كتاب الحجء باب: الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرم ونحوهما (174/4017) من طريق 
مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
كان الفضل رديف رسول الله يَكهِ فجاءت امرأة من خثئعم» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» 
وجعل النبى يك يصرف وجهه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت... الحديث. 
وقوله: «أرأيت لو كان عليه دين...» ليس في الصحيحين؛ وإنما أخرجه الحميدي (207) من طريق 
سفيان قال: ثنا الزهري قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت ابن عباسء» فذكره بنحوه. قال 
سفيان: وكان عمرو بن دينار حدثنا أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس» وزاد فيه: 
«فقلت: يا رسول الله» أو ينفعه ذلك؟ قال نعم» كما لو كان على أحدكم دين فقضاه». 


كتاب الحج جلا اللن 


أبو الطيب - من وجهين: 

أحدهما: قولها: «إن فريضة الله على عباده''' الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا...» 
إلخ» ولو كان فرض الحج لا يلزم من كان على هذه الصفة» لأنكر قولهاء ولقال لها: 
ليس فرض الحج متوجهًا عليه. 

والثاني: قوله: «فدين الله أحق». وهذا يدل على أن الحج صار ديئًا عليه" . 

ولأنا إنما ألزمناه ذلك في الحالة الأولى - كما دللنا عليه - لأنه يتوصل به إلى من 
يطيعه في أن يحج عنه فإذا كان ذلك حاصلًا له؛ فأولى أن يلزمه فرض الحجء ويشهد 
له أن الشخص لو كان مقطوع اليدين» سقط عنه فرض الوضوء والتيمم؛ إذا لم يكن له 
ما يستأجر به من يفعل له ذلك [و]"' إذا بذل له شخص الطاعة في أن يوضئه 
وينمفة: لرمه ولق نيا قال" أبو"الطبية فكذلك هاهناء 

وفي «الروضة» للنواوي حكاية وجه ضعيف: أنه لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة. 

والمشهور: الأول: 

ونضو الخلق والمريض مرضًا لا يرجى برؤه إذا لم يتمكنا من الركوب على 
الراحلة كالزمن فيما ذكرناه؛ نص عليه الشافعي» ولا يلتحق به من يرجى برؤه وإن 
كان لا يستطيع معه الثبوت على الراحلة؛ لأنه لا يجوز أن يستنيب عنه في الحج؛ 
لاحتمال قدرته عليه بنفسه؛ فهو غير قادر عليه بنفسه وبغيره. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: لزوم الحج إذا وجد مالا يدفعه إلى من يحج عنه» سواء كان قدر أجرة 
مثله أو دونها؛ إذا وجد من يرضى بذلك» وقد صرح به الرافعي. 

الثاني: أنه لا فرق في ذلك المال بين أن يكون فاضلًا عما يحتاج إليه - كما 
ذكرناه من قبل - أو لاء وقد اشترط الأصحاب فيه أن يكون فاضلا عن”'' ديونه وما 
يخلفه له لو حج بنفسه. 

قال الرافعي - تبعًا للغزالي-: إلا نفقة عياله؛ فإنا شرطنا فيما إذا كان ممن يحج 
بنفسه: أن يكون المصروف في الزاد والراحلة فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم في 


)١(‏ زاد فى ب: فى. 0) في أ: له. () سقط في أ. 
(4) في أءب:فرضه. ‏ (0) في أء ب: قاله. () في أ: من. 


62 جلا كتاب الحج 


[الآيات: والذهاب] '* هناها بيرت أن يرن فاق مد ديم وكسوتهم يوم 
الاستئجارء ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج إلى 0 وهل تعتبر مدة الذهاب'"2؟ 
فيه وجهان» أصحهما في «التهذيب): لاء والفرق: اخ با فر كه لسرن 
تفقتهم. 

قلت: وهذا ما أورده البندنيجيء وقاسه الإمام على زكاة الفطر؛ فإنه لا يعتبر فيها 
إلا نفقة اليوم» وكذلك في الكفارة لا ع كرت الي المال. انتهى. 

قلت: وهذا الكلام من أوله إلى هن”' إذا تأملته ظهر لك منه: أنه يشترط أن تكون 
الأجرة فاضلة عن نفقته في مدة ذهاب الأجير ورجوعه. وقد صرح البندنيجي بأن 
نفقته كنفقة عياله. 

الثالث: أنه لا فرق في الوجوب عند وجود المطيع ب بين أن يكون المطيع ممن 
اجتمعت فيه شرائط وجوب الحج أو لاء وقد جزم القاضي أبو الطيب والبندنيجي بأن 
محل ذلك إذا كان مستجمعًا لشرائط الوجوب الخمسة؛ لأن المبذول له لو قدر على 
ل ار تعتبر في حق النائب عنه. 

وحكى الماوردي””' وجهًا آخر: أنه لا يشترط في الوجوب قدرة المطيع على الزاد 
والراحلة» بل إذا أطاع» وتكلف المشي والسؤال في الطريق» أو''' الاكتساب - لزم 


المبذول له الحج. 

والوجهان في الوجوب وعدمه عند عدم المطيع الراحلة جاريان فيما إذا لم 
يقدر''" من له مال فاضل”/ عما ذكرناه إلا على أجرة ماشء لكن الصحيح هنا 
الوجوب. 


ووجه مقابله: أن الماشي على خطرء وفي بذل المال في أجرته تغرير به. 
الرابع : أنه لا فرق بين أن يكون باذل الطاعة ولدّا وإن سفلء أو والدا وإن علاء أو 
أجتكاء وهو الذي نص عليه فى «الإملاء» و«المبسوط» - كما قال الماوردي - وهو 


الصحيح. 

)١(‏ فى أءب: الذهاب والإياب. (0) فى أ: الإياب. 

إفة فى ج د: بأنه. )0 فى ج: آخره. )25 فى ب: المراوزة. 
03 فى أن 20 زاد فى أ: على. (4) فى أ بء د: فاضلا 


كتاب الحج جم هه 


وحكى البندنيجي والقاضي الحسين وغيرهما: أن من الأصحاب من خص 
الوجوب ينا إذاكان اليطي "١‏ رلذائو[د سقل» لذن تمن ما لا يختض ابد بره مع 
كونه لا يقاد به الأب» ويجب عليه إعتاقه» ويجوز له الرجوع فيما وهبه له. 

ولا نوجب الحج عند بذل الأجنبي والوالد: أما الأجنبي؛ فللمنة» وأما في الوالد؛ 
فلأآن خدمته””) تشق على ولده. 

وحكى القاضي الحسين وجهًا آخر: أن الوالد ملحق بالولد» دون الأجنبي» وهذا 
ما اختاره الشيخ أبو محمد, وقد حكاه الماوردي بدلا عن”" الوجه الذي قبله» وألحق 
الأم بالأبء كما أن البنت ملحقة بالابن. 

الخامس : أنه لا فرق في الوجوب عليه عند من يطيعه بين أن يصرح له بالطاعة أو 
لا عند معرفته بذلك» وهو المذكور في «تعليق» البندنيجي وأبي الطيب والشامل» 
ويحكى عن النص. 

وقيل: لا يجب إلا عند التصريح بالطاعة. 

وقال القاضي الحسين: إنه الصحيح؛ لأن الظن يخطئ ويصيب. 

ولو لم يعلم المعذور بطاعته» قال أبو حامد في «التعليق»: هو بمنزلة من له مال لا 
يعلمه؛ بأن يموت مورثه» والحكم فيه - كما قال البندنيجي-: أنه يلزمه. 

وقال ابن الصباغ والطبري: عندي أن هذا يجري مجرى من نسي الماء في رحله. 
وتيمم» وصلىء هل يسقط عنه الفرض؟ فيه قولان. 

وفي «المعتمد): تشبيه ذلك بالمال الضال والمغصوب في الزكاة. 

قال الرافعي: ولك أن تفرق بين الحج وغيره» فتقول: وجب ألا يلزمه الحج بحال؛ 
لأنه معلق”*' بالاستطاعة» ولا استطاعة عند عدم الشعور بالمال والطاعة. 

السادس : أنه لا فرق فيما ذكره من النيابة بين أن يكون بينه وبين مكة مسافة 
القصر أم لا. 

وفى «التتمة»: أن محل النيابة إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصرء أما لو كانت 
دونهاء فلا تجوز النيابة. 


)001 في أ: المستطيع. 20( في أ: حرمته. 
إفة في أ ب: من. (:) في أ: تعلق. 
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السابع: أنه لو بذل له المال ليستأجر به من يحج عنه. لم يلزمه فرض الحج؛ 
وهذا ما دل عليه مفهوم كلامه. وهو المشهور''' فيما إذا كان الباذل [له]"'' أجنبياء 
وادعى القاضي الحسين: أنه لا يختلف المذهب فيه. لكن لماذا؟ فيه معنيان: 

أحدهما: لأنه يحوج إلى تملكه. ولا يلزم الإنسان تملك مال الغير. 

والثاني: لما يلحقه من المنة فيه. 

وعليهما يخرج ما لو كان الباذل له الولد وإن سفلء فإن قلنا بالآول لم يجب هنا 
أيضًاء وهو الأصح في «الحاوي» وغيره. وإن قلنا بالثاني» وجب؛ لأنه'”' لا تلحقه منة 
يعظم احتمالها من جهة الولد. 

وقد أجريا'*'- كما قال ابن الصباغ وغيره - فيما لو بذل الولد لأبيه الصحيح 
الفقير مالا ليحج به هل يجب عليه الحج أم لا؟ وقد حكاهما الرافعي في بذل 
الأجنبي المال - أيضًا - عن رواية الحناطي. 

و[عن]”*' صاحب «الفروع» جعلهما مرتبين على الوجهين في بذل الولد في حال 
المرض وحال الصحة؛ وهاهنا أولى بالمنع» والأب في بذل المال ملحق بالولد؛ قاله 
الغزالي. 

وحكى الإمام عن شيخه ترددًا في إلحاقه بالأجنبي أو بالابن» ثم قال الإمام: ولعل 
الأظهر الثاني. 

ولو انتفى المعنيان؛ كما إذا كان الولد الباذل للطاعة عاجرًا أيضًا عن الحج» وقدر 
على أن يستأجر له من يحج عنه. وبذل له ذلك - وجب الحج على المبذول له وجها 
واحدًا؛ قاله البندنيجي. وحكاه في «الزوائد» عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وابن 
الصباغ. 

فرع: من يجب الحج ببذله الطاعة؛ هل له أن يرجع بعد البذل فيها؟ 

قال الجمهور: إنه ينظر: فإن كان بعد الإحرام لم يجزء وإن كان قبله فوجهان: 

المذهب منهما - في «الشامل». ولم يحك البندنيجي سواه - الجواز. 

وقال في «الحاوي»: إن محلهما إذا كان لم يحرمء وقد أذن له المبذول له الطاعة 


)١(‏ في أ: المفهوم. )١( ١‏ سقط في ج. (") في أ: أن. 
ددع في أ: أجرينا. )2( سقط في أ 0 


كتاب الحج جلا /اه 


1 0 5 5 0 2000 
في الحج عنه. ونسب الجواز إلى بعض البصريين؛ وعلى هذا نتبين ‏ عدم الوجوب 
على المبذول [له] '' الطاعة. وقال: إن الصحيح عدم الجواز؛ لأن بذله الطاعة قد ألزم 
غيره فرضًا لم يكن [و]"' في رجوعه إسقاط الفرض قبل إقامته. ولا يجوز إسقاط 

الفرض بعد وجوبه إلا بأدائه. 

ثم قال: فإن قيل: لو بذل ل ل ل إقباضه» وجاز 
له الرجوع فيه» وإن كان قد ألزم " غيره فرضًا ببذله. 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن بذل الماء ليس بموجب لفرض الطهارة» وإنما غيّر صفة الأداع وبذل 
الحج أوجب فرضه. 

والثاني: أن المبذول له الماء يرجع إلى'”' بدل يقوم مقام'' ' استعمال الماء وهو 
التيمم» وليس للحج بدل يرجع إليه المبذول له والله أعلم. 
الابن: فهل يجور رجوعه؟ فيه 1 

قال: والمستحب لمن وجب عليه الحج أو”'' العمرة ألا يؤخر ذلك. أي: عن 
أول سني الإمكان, فإن أخَره وفعل قبل أن يموت». لم يآثم . 

هذا الكلام ينظم حكمين: 

أحدهما : أن فرض الحج ادك العمرة إذا وجب لا يجب فعله على الفور. 

ووجهه: أن فريضة الحج نزلت سئة ست من الهجرة - كما تقدم ذكره وأنه 
الصحيح - أو سنة خمس. وفتح رسول الله كه مكة - شرفها الله تعالى - [فى 1" 
سنة ثمان» وأمّر فيها عتاب بن أسيدء فحج فيها بالناس» ثم بعث أبا بكر سنة تسعء 
فحج بالناس» وتأخر'''' رسول الله َلهِ غير مشغول بحرب ولا خائف من عدو 
ومعه مياسير الصحابة: كعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوفء. ثم أنفذ علي بن 


2020 فى أ ب: تبين. (6) سقط فى اً. (9) سقط فى بء ج. 
(4) في ب: التزم. (9) زاد فى أ: ما. (7) فى أ: مقامه. 
0370 فى 5 جب د: للأب. (4) سقط فقاد: 20 فى ب) ج د: و. 


2000 الا ا 200010 5200 205 فى أيه وتخلف. 


مه جلا كتاب الحج 
أبي طالب بعد نفوذ أبي بكر يأمره بقراءة'' ' سورة «براءة»"''» ثم حج في سنة عشرء 
وح ساي الصحابة» فلو كان واجيًا على القروء العببو !على من لاخر مع" 
القدرة» ولما أخره - عليه السلام - وكيف وقد فعل”'' عمرة القضاء'”*' في سنة سبع 
التي أحصر عنها في سنة ست. 

وإذا ثبت أن الحج غير واجب على الفورء فالعمرة كذلك؛ لقوله - عليه السلام - 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”' '» ووجه الدليل منه يفهم مما'"' تقدم ذكره. 

الثاني: أن المستحب المبادرة بفعل”" ذلك. 


ووجهه [مع]”'' ما ذكرناه: قوله تعالى: سفوا الْحَيرَتِ» [البقرة:54١].‏ 

ولأن فيه تعجيل براءة الذمة. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق فيما ذكره من الحكمين بين أن يكون قد 
ونعى غليه وللق لاستطاعته [يشضينة أو لاستطاعه]”''" بغيرة ويكون المستحت فيما 


إذا قدر على الفعل بنفسه تعجيل الفعل» وفيما إذا قدر عليه بواسطة غيره تعجيل 
الاستئجار» أو الإذن للمطيع في [فعل]'''' ذلك عنه؛ [فإنه لا يصح فعله منه 
[عنه]2077 ندا ما دام حا بدون إذنه» على الأصح فى «التتمة»)» وإن جوزه القاضى 


200 فى جه د: يقرأ. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 016) كتاب الحجء باب: لا يطوف بالبيت عريان (1777): ومسلم (؟/ 
7»؛ كتاب الحجء باب: لا يحج البيت مشرك (470- /141). 

(9) في أ: عند. (4) في ج: عمل. (5) في ج: القضية. 

(3) أخرجه أبو داود )201/١(‏ كتاب المناسكء باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. 
برقم ( >» وأحمد :775/١(‏ 7141) من طرق عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل 
كله؛ فإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة». 
قال أبو داود: هذا منكرء إنما هو قول ابن عباس. فتعقبه المنذري قائلا: وفيما قاله نظر؛ فقد رواه أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة 
مرفوعًاء ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن 
شعبة مرفوعًاء وتقصير من قصر من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحافظ. 


ينظر: نصب الراية (7/ .)١١1/‏ 
(0) في أ: ما. (0) في أء ب: إلى. (9) سقط في أ. 
)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في د. 


0 سقط في أ. 


كتاب الحج جلا 69 


أبو حامد؛ كما حكاه القاضي الحسينء وغلطه فيه. 

ولا شك في ثبوت الحكمين فيما إذا كان مستطيعًا بنفسه. اللهم إلا أن يظهر له 
أمارات العجز عن ذلك؛ فإن فى تضييق الفعل عليه( وجهينء أظهرهما عند 
الرافعي» وهو الذي ذكره في «الوسيط»: [نعم]”". 

وإذا لم يفعل مع الاستطاعة حتى عجز عن الفعل؟ لزمانة ونحوها - قال في 
«الوسيط»: عصىء [أي: إذا فرعنا [على]”" أنه إذا مات عصى]”*'» وهل تتضيق عليه 
الاستنابة» كما قال الإمام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وهو ما رآه الأظهر؛ لخروج ذلك بتقصيره عن الرفاهية”". 

والثاني: لاء كما لو بلغ معضوبًا فإن عليه الاستنابة على التراخي. 

وأما إذا [وجب عليه ذلك باستطاعته]”'' بغيره» فقد أفهم كلام ابن الصباغ: أنه لا 
يجب عليه تعجيل الاستئجارء كما صرح به الإمام» وصرح بأنه لا يقوم الحاكم مقامه 
فيه» وأنه يجب عليه عند بذل الطاعة الإذن للمطيع في فعل ذلك عنه.[وبه صرح 
الماوردي أيضاء وأنه إذا لم يفعل هل ينوب الحاكم عنه فيه]”"؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الإذن واجب عليه. فإذا لم يفعله قام الحاكم مقامه فيه 
كالزكاة» وهذا قول أبي إسحاق. 

وأصحهما: لا؛ لأن هذا لا تعلق لغيره به» وإنما يقع عنه بإذنه» لقيام الإذن مقام 
قصده. فلا ينوب الحاكم منابه فيه؛ وبالقياس على ما لو كان معه ما يستأجر به. لا 
يقوم الحاكم مقامه فيه. 

قال ابن الصباغ: فإن قبل: إنما لم ينب الحاكم منابه في الاستئجارء لأن له غرضا 
في تأخيره لينتفع بالمال» والحج على التراخي. ولا غرض له في تأخير الإذن. 

فالجواب: أنه قد يكون له غرض في تأخير الإذن» ليجد مالا يستأجر به من يحج 
عنه؛ فيكثر ثوابه» أو يستنيب من هو أفضل”* وأتقى من الباذل» فلا فرق بينهما. 


)١(‏ في ب:عن ذلك. ‏ (؟) سقط في أ. (0) سقط فى ب. 
(:) سقط فى أ. (6) فق أءاي: استجتاق الرقية. 1 
(7) في أ: أوجب ذلك عليه استطاعته. 

00ك) سقط في . (8) زاد في 0 بء د: عله. 
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على الاستئجار» فلم يفعله» هل يستأجر الحاكم عنه أم لا؟ لكنهما صححا الجوازء 
ووجهاه بأن الحج إنما يكون على التراخي في الصحة» وهذا يخالف ما ذكره الشيخ؛ 
وعلى هذا فقد يقال في الفرق بين الحالين: إنه في حال الصحة متمكن من الخروج 
عن الفرض بنفسه فشابه فرض الصلاة» وفي حال العجز لا يتمكن منه إلا بموافقة 
غيره» فإذا وجدتء تعين على الفور كالزكاة» ولا يرد الصوم؛ لأنه تعين بحكم الوقت» 
لكن ترد النذور والكفارات في بعض الصور ؛ لأنه”"" لا يتمكن من الخروج عنها إلا 
بالغير ومع هذا هي على التراخي. 

وقد يقال: إن المريض إلى الموت أقرب منه في الظن إلى الحياة» فلذلك يضيق 
غليه) بخلاف السحيح» لكن يرد علية لو كان كذلك: أن يفصل ,يبن الفتيع والشات0© 
في الفورية» ولم يفصلء والله أعلم. 

ثم المراد بالفعل في قول الشيخ:«فإن أخر وفعل قبل أن يموت لم يأثم»: أن يفعل 
الحج أو العمرة بنفسه إن استطاع ذلكء وإن لم يستطع”؟ بنفسه بل بغيره أن يستأجر 
من يفعله عنه إن قدر عليه» أو يأذن لمن أطاعه عند عجزه. وقد صرح به الماوردي 
حيث قال: فإن أذن المبذول له قبل وفاته» انتقل الفرض عنه إلى الباذل. 

وكلام الشيخ مفهه"» أنه إذا لم يفعل حتى مات [مع تمكنه منه]0©: أنه يأثم ؛ 
ولذلك لم يذكره عند ذكر" هذه المسألة» كما صرح به غيره؛ موجهًا ذلك بأن 
التأخير جوز بشرط سلامة العاقبة» ولم تسلم. ووراءه وجوه: 

أحدها: أنه لا يأثم؛ كما لو أخر الصلاة عن أول الوقت مع التمكن» ومات في 
أثنائه» فإنه لا يأثم على الصحيح. 

والقائل [بالأول]”" فرق بينه وبين الصلاة: بأن”*»2 آخر وقت الصلاة معلوم» فلم 
ينسب إلى التفريط بالتأخير» بخلاف الحج. 

والثاني - حكاه ابن الصباغ والغزالي بدلا عن الذي قبله-: أنه لا يعصي إذا أخر 


)00 في أ: والأصل. 6 في : وإنه» وفي ب: فإنه. 

(©) في ب: الشباب. ١‏ (4) في أء ب: لم يستطعه. (0) في ب: يفهم 
() سقط في بء وفي ج د: مع مكنته منه. (0) في أء ب: ذكره. 
(4) سقط في أ. (9) في أء ب: إن. 
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عازمًا على الامتثال» ومات فجأة. 

والثالث - وحكاه القاضي الحسين وغيره من المراوزة-: إن كان شايًا لم يعص 
بالتأخير» وإن كان شيخا هرمًا عصى به. 

وإذا قلنا بالإثئم» فمن أي وقت نؤثمه؟ فيه وجهان في”2 الطريقين: 

أحدهما - وينسب إلى أبي إسحاق- : في السنة التي فاته الحج بالتأخير عنهاء وهو 
الذي رجحه الرافعي. 

والثاني- وبه قال غيره من الأصحاب-: من أول سِنِي الإمكان. 

وفي «الرافعي» وجه ثالث: أنا نحكم بموته عاصيًا من غير أن نسنده إلى وقت 

وفي ”البيان» مع الوجوه الثلاثة وجه رابع: أنه يأئم من حين تبين”2 في نفسه الكبر 
والضعف. 

ومن فوائد الحكم بموته عاصيًا - كما قاله الرافعي وغيره-: أنه لو كان قد شهد 
عند القاضي. ولم يقض بشهادته حتى مات - فلا يقضى؛ كما لو بان له فسقهء ولو 
قضى بشهادته بين الأولى من سني الإمكان وآخرهاء فعلى الأول لا ينقض ذلك 
الحكم بحالء وعلى الثاني: في نقضه القولان فيما إذا بان له فسق الشهود بعد الحكم. 

قال القاضي الحسين: إلا أن القولين فى فسق خفى اقترن بأداء الشهادة» وفى 
ال هو فق بالاستبانة؛ كي ا ١‏ ْ 

وقد قال بعضهم: إن بناء نقض الحكم على تعصيته”؟' من أي وقتء بناء ضعيف؛ 
لأنه مختلف فيه. 

فرع: إذا فعل العاجز ما وجب عليه من استئجارء أو”*2 إذن للباذل للطاعةء 
ففعل''' عنهء ثم قدر على تعاطي ذلك بنفسه - ففي وقوع ذلك موقعه طريقان 
حكاهما العراقيون: 

أحدهما: حكاية قولين [فيه]”"؛ كما إذا كان مرضه مرجو الزوال» ففعل 


)١(‏ في أ: فيه. تفن ءاس و (0) في ب: مذهينا. 
دي في أ: تعيينه» وجه د: معصيته. 


(6)د في أثنء (5) في أ: يفعل. (0) سقط في أ. 
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مثل ذلك, ثم مات من ذلك المرض بعد أن فعل عنه في حياته؛ فإن في وقوعه 
عن الفرض قولين محكيين في «الأم» جاريين - كما أبداه ابن الصباغ احتمالا - فيما 
إذا حجّ عن المجنونء ثم مات قبل الإفاقة» وكان قد استقر عليه الوجوب» ينظر 
في أحدهما إلى الحال. وفي الآخر إلى المآل: فإن نظرنا إلى الحال قلنا 
بالإجزاء في مسألتناء وبالمنع في المقيس عليهاء وإن نظرنا إلى المآل؛ انعكس 
الحكم. 

والقاضي الحسين قال: إن أصل القولين ما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي» فبان 
ميئًا. 

وقال الفوراني: أصلهما: القولان فيما إذا رأوا سوادًاء فظنوه ا صلاة 007 
الخوف. ثم تبين خلافه» هل تجزئهم الصلاة أم لا؟ وقضية كل بناء تقة تقتضي أن يكون 
الصحيح في إحدى الصورتين خلاف الصحيح في الأخرى؛ وقد صرح ار 
وغيره بأن الصحيح فيهما: عدم الإجزاء. 

والطريق الثاني: القطع بعدم الإجزاء في مسألتناء كما”'' نص عليه في «الأم», 
والقائلون بها فرقوا بأن الخطأ مستيقن”" فيها؛ إذ لا يجوز نك الات 7 
حاصلا ثم يزول» والخطأ في الأخرى غير مستيقن؛ لجواز ألا يكون المرض بحيث 
لا يوجب اليأسء ثم يزداد فيوجبه؛ فيجعل الحكم للمآل. 

وقد اتفق الكل على أنه لو فعل ذلك في الصحة. ثم مات: لا يجزئ . 

ثم حيث قلنا بعدم الإجزاءء وكان في صورة الاستئجار» فهل يقع ما أتى به الأجير 
تطوعًا عن مستأجره أو لا؟ في طريقة المراوزة حكاية وجهين فيه: 

أحدهما - ويحكى عن رواية القفال-: نعم» وهو الذي صححه الغزالي» وإن كان 
الإمام وغيره استبعدوه””؛ إقامة للعجز المقارن للاستئجار في تقديم حج التطوع 
على فرضه مقام الصّبا والرق» فعلى هذا: هل ب يستحق الأجرة المسماة أو أجرة المثل؟ 
ا ا ل ير 
ابتغاه”'. والذي رجحه في «الروضة»: إيجاب المسمى. 


)١(‏ زاد في أ» ب: شدة. )١(‏ زاد في ب: نص الذي. (”) في أ: مستقر. 
(:) سقط في أ. (6) فى أ: استبعده. (5) في د: اتبعناه. 
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والثاني: لا؛ كما إذا استأجر من لم يحج أصلا ليحج عنه؛ وعلى هذا: فهل يستحق 
الأجرة؟ فيه قولان: 

أصحهما: لا؛ لأن المستأجر لا ينتفع به. 

والثاني: نعم؛ لأن له عملا في اعتقاده؛ وعلى هذا: فهل يستحق(' أجرة المثل أو 
المسمى؟ فيه وجهان مأخذهما: أنا نتبين فساد الاستئجار أم لا؟ 

أما إذا لم يفعل عنه حتى قدر على ذلك بنفسه. ففعل» فلا يقع عنه قولًا واحدّاء 
قاله الماوردي؛ ومثله في الصورة الأخرى: لو كان الأجير لم يفعل ما وقع عليه عقد 
الإجارة حتى مات المستأجرء ففعله عنه [بعد موته]”" أجزأه [عنه]”" قولًا واحدًا؛ 
لوقوعه في زمان يصح فيه النيابة عنه قاله”*' الماوردي أيضا. 

وقياسه: أن يقال بمثل ذلك لو فعله””' بعد أن صار إلى حالة أيس من البرء فيها. 

قال: ومن وجب عليه ذلك. وتمكن من فعله أي: إما بنفسه أو بغيره'"''» فلم 
يفعله"' حتى مات - وجب قضاؤه من تركته؛ لما روى البخاري ومسلم: أن امرأة من 
خئعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا 
كبيرّاء لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم»» قالت: أينفعه 
ذلك؟ قال: «نعم؛ كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه [ذلك]20 2©00. 

وروى الدارقطنى بسنده عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله يَِةٍ فقال0''": إن 
أبي مات وعليه حجة الإسلام؛ أفأحج عنه؟ [قال: «نعم»» قال: أو ينفعه ذلك؟ قال: 
(أرأيت لو كان على أبيك دين» فقضيته. هل ينفعه ذلك؟ »]( ١‏ قال: نعم. قال: «فدين 
الله أحق بالقضاء)7"". 

فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت؛ فوجب أن يتساويا في الحكم'”''» و 


)١(‏ في أ ب: المستحق. (؟) في ب: بغير مؤنة. (0) سقط في أء بء د. 
(4) في ج: قال. (5) في ب: فعل. (5) في ج: بفعله. 
(0) في التنبيه: يفعل. 2 (8) سقط في أءب. (9) تقدم تخريجه. 
)2٠١(‏ في ج: قال. )١١(‏ سقط في د. 


20200 انظر سنن الدارقطني (7”/ وفي إسناده ضعف, وأصله في الصحيحين. 

(1) قوله: لما روى البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم قالت:يا رسول الله؛ إن فريضة الله في 
الحج على عبادة أدركت أبي ي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
(نعم». .قالت: أينفعه ذلك؟ قال: (: نعم؛ كما لو كان على أبيك دين فقضيته تَفَعَهُ» فشبّه الحج 
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مات وعليه دين» قضى من تركته؛ فكذا هذا. 

قال: كالزكاة . ْ 

هذا من الشيخ يحتمل أن يكون أراد به القياس على الزكاة؛ بجامع كون كل واحد 
منهما حمًا لله تعالى تمكن من فعله. وهو [مما تدخله]''' النيابة في حال الحياة مع 
كون النية شرطا فيه» ولا يصح فعله عنه بدون إذنه. 

ويختمل أن يكون المراد [به]”'': أنه يقضى من التركة؛ سواء أوضى به أم لم 
يوصء كما تقضى الزكاة أوصى بها أو لم يوصء وأنه يجيء في' '' تقديمه على غيره 
من الديون عند الضيق ما تقدم من الخلاف في الزكاة؛ كما صرح به في «المهذب). 
تبعًا للقاضي أبي الطيب والبندنيجي وغيرهما. 

وفي «الإبانة»: أن من اللأصحاب من نسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - قولا: 
الدالا يحم علة إلا إذا انط [ه]” كتذمب أن عيقة 

وقال القاضي الحسين - تفريعًا عليه-: إنه يعتبر من الثلث. ثم قال: وهكذا إذا 
مات وعليه زكاة» منهم من يجعل في إخراجها بغير وصية قولين» والصحيح في 
الدكاة والنيه”*: الأول؛ ومنهم من قطع به. وقال: إن الحجة المنذورة تترتب على 
حجة الإسلام» وأولى بأن تعتبر من الثلث؛ بناء على أن مطلق النذر يحمل على ما 
يتقرب به الإنسان من ذلك الجنسء وكلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق. 

ويحتمل أن يكون أراد به المجموع., ولا منع منه. لكن هذا التشبيه يقتضي إجراء 
خلاف في أنه هل يجوز أن يتبرع أجنبي عن الميت بذلك بدون إذنه وإذن وارثه أم لا 
كما هو محكي في الزكاة؟ وقد صرح به ابن التلمساني في «شرحه»؛ تبعًا لصاحب 
«البحر»» والذي أورده القاضي الحسين والمتولي والغزالي: الجواز. 


” بالدين الذي لا يسقط؛ فوجب أن يتساويا في الحكم. انتهى كلامه. 
واعلم أن هذه الزيادة - وهي قوله: قالت: أينفعه... إلى آخر الحديث - ليست في «الصحيحين» ولا 
في أحدهما؛ بل فيهما الحديث بدونها. نعم» رواها في الحديث المذكور الشافعي في «الإملاء»» 
ورواها - أيضًا - أحمد والنسائي بإسناد جيد كما قاله النووي في «شرح المهذب»»؛ لكن عن 
رجل لا عن امرأة. [أ و]. 
قلت: والحديث تقدم تخريجه. 

)١(‏ فى ج:مايدخله. ‏ (5) سقط فى أءب.ء ج. ‏ (3) فى أ: على. 

(5) سقط في أ. (5) في ج: الحج. ْ 
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وزاد الفورانى [فى «الإبانة)2"71 والمسعودي» فقالا: إنه يجوز أن ون عد من يحج 
عنه» وهذا يخللاف حال الحياة؛ حيث قلنا: لا يجوز أن يحج عن العاجز بدون إذنه 
على الأصح؛ لأنه في حال الحياة من أهل الإذن. وبالموت خرج عن أن يكون من 


ع 


أهله. 

وقال فى «التتمة» - تبعا للقاضى الحسين -: ويخالف هذا أيضا ما لو كان على 
الميت عتق» فأعتق الأجنبي عنه؛ فإنه لا يجوز على أحد الطريقين؛ لأن العتق يقتضي 
الولام وقبوك © الول هيل نلوك الملك» [وزلنات الجللك] '" للميق تعن فونه 
معلا ْ 

أما إذا مات بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء؛ لم يقض من تركته؛ لأنه يتبين 
عدم استقرار الوجوب عليه؛ كما إذا مات في أثناء وقت الصلاة قبل التمكن من 
فعلهاء أو جن, أو حاضت المرأة. 

وفي «الحاوي»: أن البلخي طردا*' أصله في الصلاة هناء فقال: ليس من شرط 
الاستقرار إمكان الأداء. 

لكن حكى في «المهذب» هنا: أن أبا إسحاق أظهر له نص الشافعي؛ فرجع عن 
ذلك؛ فعلى هذا قال بعضهم: الفرق على مذهبه بين الصلاة والحج: أن الصلاة مما 
تلزم بإدراك بعض الوقت - وهو الآخر- إقامة لذلك مقام إدراك كله؛ فجاز أن يكون 
أوله كذلك؛ وليس كذلك الحج. 

قال القاضي الحسين: فإن قيل: التمكن على القول القديم في الزكاة شرط في 
الوجوب. فما الفرق بينها وبين الحج وغيره من العبادات ؟ 

قلنا: لأن في الزكاة لا ينفرد هو بالأداء. بخلاف سائر العبادات. 

قلت: وهذا يبطل بالجمعة. 

ثم المراد بإمكان الفعل الذي يستقر به الحج على الميت يختلف: فإن كان موته 
قبل عود الناس من الحج؛ بأن'”' يكون موته حصل بعد مضي إمكان فعل أركانه في 
وقنها من الإحرام» والوقوف؛» والطواف. والسعى» وكذا رمي جمرة العقبة والحلاق 


000 سقط في أ ب. زفق فى أ جه د: فبثبوت. إفرة سقط فى أ. 
(5) في ب: طرده. (5) في ب: فإن. 
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إن قلنا: [إنه نسك]”'» وهو مستجمع”' للشرائط السابقة» فلو مات قبل ذلكء فلا 
استقرار» وتبين عدم الوجوب. وكذا لو مات بعد إمكان ذلك؛ لكن بعد فقد شيء من 
الشرائط السابقة - فلا استقرار . 

ولو كان ممن لا يمكنه السير إلا مع الرفقة””. فخرجوا في الوقت المعتاد. 
وتخلف عنهم مع وجود الشرائط» لكنهم أحصروا-: فإن كان لهم طريق آخر 
فسلكوها وحجوا في تلك السنة» استقر عليه الفرضء لأنه لو خرج معهم لأمكنه”*) 
الفعل وإن لم يدركوا الحج في تلك السنة أو لم يكن لهم”*' طريق آخر وتحللوا 
بسبب الحصرء لم يستقر عليه الفرض؛ لأنه لو كان معهم, لم يمكنه الفعل. 

ولو كان تخلفه؛ لكون السلطان أو ظالم منعه من الخروج معهمء وأتموا نسكهه”") 
- قال القاضي الحسين: ففي استقراره وجهان ينبنيان على أن الحصر الخاص هل 
يفيد التحلل؟ وفيه قولان. 

وإن كان موته بعد عودهم إلى بلده”" نظر: 

فإن كان الشخص مستطيعا بغيره» فالتمكن في حقه ما تقدم» لكن لا يشترط بقاء 
المال معه إلى انتهاء ذلك على وجه؛ لما تقدم تقريره. 

وإن كان مستطيعا بنفسه» فإن كان ممن لا يعتبر في حقه وجود الزاد والراحلة في 
مدة الرجوع؛ إما لقرب المسافة أو لبعدها وكان ممن لا أهل له» وفرعنا على أحد 
الوجهين فالحكم كما لو مات قبل عودهم. 

وإن كان ممن يعتبر في حقه وجود ذلك في مدة الرجوعء. فوجهان حكاهما 
القاضي الحسين: 

أحدهما: أن الحكم كذلك؛ قياسًا على حالة الموت» وقد أبداه الإمام احتمالا. 

والثاني - وهو الذي حكاه الإمام ومن تبعه عن الصيدلاني» ولم يحك غيره -: أنه 
يعتبر مع ذلك بقاء الزاد والراحلة في مدة إمكان الإياب؛ لأن”* ذلك شرط في 
الوجوب. فإذا نفد قبله بان أنه كان لا يجد نفقة الرجوعء بخلاف ما لو ماتء فإن 
الموت يغنيه عن الرجوع. 
)١(‏ في ج: تنسك. )١(‏ في ب: مجتمع. (*) زاد في أ: أيضا. 


2 في أ: لأمكنهم. )20( في ب جح د: له. )3( في : لنسكهم. 
(0) زاد في ب: منه. (0) في أء بء ج: لكن. 
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فرع: إذا قضى الحج أو العمرة من التركة» فالاستئجار''' يكون على فعل ذلك 
من ميقاته؛ كما قاله الشافعي» رضي الله عنه . 

قال القاضي الحسين: وظاهر هذا أنه يتعين ميقات بلده؛ فمن أصحابنا من قال 
بظاهره» ومنهم من قال: يجوز أن يستأجر عنه من ميقات هو مثل [ميقات بلده؛ فلو 
استأجر من ميقات أقرب [منه]”"' فعليه الدم» ولو استأجر من ميقات أبعد منه]”" 
بأجرة ميقات بلده» فوجهان: 

أظهرهما: لا شيء عليه؛ لأنه زاد خيرًا. 

والثاني: يلزمه الدم؛ للمخالفة . 

ولو استأجر من ميقات هو مثل ميقات بلده» فوجهان أيضًا: 

أحدهما: عليه الدم؛ لأن ميقات بلده متعين. 

والثاني: لا يلزمه؛ لأنه لا يتعين . 

وكلام الشافعي - رضي الله عنه - محمول على أنه قصد به التقريب دون 
التحديد. 

قال: ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه: 

أما في الحج؛ فلما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي َكل سمع 
رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟ » قال: أخ لي أو قريب» قال: 
«حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسكء ثم عن شبرمة»”*'» أي: أدم الحج 


)١(‏ فى جه د: بالاستئجار. 

(##ستطاقل امي 09٠٠"‏ يال كا ين "المع قن ف اه لد 

(؛) أخرجه أبو داود (40/1) كتاب المناسك (الحج)» باب: الرجل يحج مع غيره» حديث 
()» وابن ماجه 0 كتاب المناسك» باب: الحج عن الميت» حديث ف 6ه 
وابن الجارود (ص - 178) باب المناسك» حديث (544)» والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 
27)» والدارقطني (71777/7) كتاب الحجء باب: المواقيت» حديث »)١157(‏ والبيهقي (4/ 
7 كتاب الحجء باب: من ليس له أن يحج عن غيره. وأبو يعلى (59/5”) رقم (51140)؛ 
وابن خزيمة (5/ 540 7) رقم (7074)؛ وابن حبان (957 - موارد)» والطبراني في الكبير (؟١‏ / 
؟4 - 47) من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
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عن نفسك ثم [حج]*١'‏ عن شبرمة. 

وقد روي مثل ذلك ابن عمر وجابر”"' وعائشة”" عنه؛ عليه السلام. 

وروي أنه - عليه السلام - قال: الَبْ عن نفسكء ثم لب عن شبرمة»0). 

وروي أنه قال: «هذه لك. و”*' حج عن شبرمة»”"» وهذه الرواية تعضد ما أولناه 
من حديث ابن عباسء لكن البيهقي قال: إن إسناد حديث ابن عباس صحيح.؛ وليس 
في الباب أصح منه. فأفهم الحديث: أنه لا بد من تقديم فرض نفسه على فرض غيره. 

ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة؛ فلم يجز أن يؤديها عن غيره مع وجوب فرضها 
عليه؛ كالجهاد. 

وأما في العمرة؛ فبالقياس على الحج. 

وكما لا يجوز أن يحج أو يعتمر عن غيره؛ وعليه فرضه - لا يجوز أن يفعل ذلك 
وهو عليه بنذر أو قضاء ؛ [لآن ذلك 000-67 بالفرض. 

وقد أشار الشيخ بقوله: «وعليه فرضه» إلى ما ذكره في العمرة مفرعًا على الصحيح 
فى أنها فرضء أما إذا قلنا بأنها”” سنة» فقد حكى فى «البحر» عن والده رواية وجهين فيه: 


وقال البيهقي: إسناده صحبح, وليس في هذا الباب أصح منه. 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 40 7): إسناده على شرط مسلمء وقد أعله الطحاوي 
بالوقف. والدارقطني بالإرسال وابن المغلس الظاهري بالتدليسء وابن الجوزي بالضعف» 
وغيرهم بالاضطراب والانقطاع؛ وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أتخرجه الدارقطني (314/5) رقم (150)» والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (7/ 
7» والإسماعيلي في «معجمه» كما في التلخيص (7/ 7717 - 774) من طريق ثمامة بن 
عبيدة عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا. 
وقال الهيثمي: وفيه ثمامة بن عبيدة وهو ضعيف. 
وقال الحافظ بن حجر: وفي إسناده من يحتاج إلى النظر في حاله. 

() أخرجه الدارقطني (7/ )77١‏ من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة به» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (587/5)) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ابن أبي ليلى وفيه كلام. 
قلت: هو صدوق سيئ الحفظ جدا. 
ينظر: التقريب (0ت: .)51١17١‏ 

(:) أخرجه الدارقطني (7/ )77١‏ عن ابن عباس. (0) في ج: ثم. 

(7) أخرجه الدارقطني (559/7) عن ابن عباس بلفظ: «هذه عنك...). 

(0) أء بء د: لالتحاق ذلك. (8) في أ: إنها. 
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أحدهما: يجوز: 

والثاني: لا؛ لأن العمرة أحد [نسكى](' القران» فلا يجوز فعله عن الغير قبل فعله 
عن لقبنه كلتم 

قال: ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضهء ولا يؤدي نذر الحج وعليه 
فرض” الإسلام, لأن النفل والنذر أضعف من فرض الإسلام» فلا يجوز تقديمهما 
عليه؛ كحج غيره على حجه. وكذا لا يجوز تقديم حجة القضاء على حجة الإسلام 
وإن سبقته. ويتصور ذلك في العبد يحج في حال رقه. ويفسده. ونقول بوجوب 
القضاء عليه» فلم يفعله في حال رقه. أو فعله. وقلنا: لا يجزئه كما سنذكره. 

والنذر مؤخر عن القضاء كتأخيره عن فرض الحج. 

قال القاضى الحسين: وحكى الغزالى فى الترتيب بين القضاء والنذر ترددّاء وهو 
للإمامى 00 0 

ولو كان القضاء قضاء تطوع أفسده. وقد نذر فأحرم»ء فهو منصرف - كما قاله 
القاضي أبو الطيب - إلى الأسبق منهما وجوبًا؛ لأن كل واحد منهما وجب””" عليه 
بإيجابه. 

واعلم أن قول الشيخ: «ولا يؤدي نذر الحج وعليه فرض الإسلام» يجوز أن يريد 
بفرض الإسلام حج الإسلام» ويجوز أن يريد به فرض الإسلام: من حج أو عمرة» 
على الجديد؛ حتى إنه إذا كان قد حج الفرضء ولم يعتمر؛ فلا يحرم بحجة نذرهاء 
وهذه الصورة لم أقف فيها على شيء, لكن الذي يظهر [الجواز؛ إذ(؟» لو امتنع ذلك 
لامتنع أن يحرم بالعمرة تطوعًا من'*2 اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج2 حجة 
الإسلام» وذلك غير ممتنع؛ يدل عليه أنه - عليه السلام - اعتمر تطوعًاء ولم يحج 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في التنبيه: حجة. (0) في أ: واجب. 
20 في أ: و. )2 فى ج. د: ممن. 


(7) قوله: واعلم أن قول الشيخ: «ولا يؤدي نذر الحج وعليه فرض الإسلام؛» يجوز أن يريد بفرض 
الإسلام: حج الإسلام» ويجوز أن يريد به فرض الإسلام من حج أو عمرة على الجديد, حتى إنه 
إذا كان قد حج الفرض ولم يعتمر لا يَُخْرم بحجة نذرهاء وهذه الصورة لم أقف فيها على شيء» 
لكن الذي يظهر الجواز؛ إذ لو امتنع ذلك لامتنع أن يحرم بالعمرة تطوعًا من اعتمر عمرة 
الإسلام ولم يحج. انتهى كلامه. 
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حجة الإسلام» وإذا [لم يمتنع ذلك27 لم يمتنع التطوع بالحج قبل أداء فرض 
العمرة]”" والله أعلم . 

قال: فإن أحرم عن غيره أو تنفل» وعليه فرضهء انصرف إلى الفرض» وكذلك لو 
أحرم بنذر الحج وعليه فرض الإسلام انصرف إلى فرض الإسلام: 

أما في الإحرام عن الغير؛ فللخبر. 

وأما عند إحرامه' بالتطوع؛ فلآن الإحرام ركن من أركان الحج؛ فوجب ألا يصح 
أن يتطوع به وعليه فرضه. بل ينقلب إلى فرضه.كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف 
الزيارة» فإنه يكون عن طواف الزيارة. 

ولآنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة؛ فوجب ألا تصح ممن يصح منه فرضهاء 
كالصوم في شهر رمضان . 

ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقًا يقع”؟» عن الفرضء ولو جاز أن يسبق النفل 
الفرضء لكان مطلقه ينصرف إلى النفل» كما في الصلاة. 

وأما عند إحرامه بالنذر وعليه فرضه [فلأن الفرض أهم من النذره فقدّم؛ كما إذا 
حج عن غيره وعليه فرضه]””"2. 

والحكم هكذا فيما لو أحرم عن الغير وعليه نذر أو قضاءء أو تطوع عن نفسه 
وعليه نذر أو قضاءء ينصرف إلى ما عليه. 

ويظهر أن يكون محل ذلك بالاتفاق فيما إذا كان النذر مقيدًا بوقت» ففعل فيه 
التطوع أو فعل عن الغيرء أما إذا كان النذر مرسلًا في ذمته؛ فينبغي أن يكون حكمه 
حكم من تطوع بالطواف أو فعله عن الغير وفي ذمته طواف منذور غير”؛ مخصوص 
بوقت» وفي صحة ذلك وجهان في «الروضة»؛ أصحهما: أن الحكم كما تقدم. 


- وما ذكره من عدم الوقوف على هذه المسألة غريب؛ فقد صرحوا بجواز استئجاره ليحج عن الغير» 


وه 


نفسه حجّا واجبًا أولى. [أ و]. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في د. (0) في أ: الإحرام. 
):١‏ في أ: فيقع. () سقط في د. 6 في أ: عنه. 
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ولو أحرم بالنذر» وعليه قضاءء انصرف إليه على المذهب. 

قال في «البحر“: ولو كان قد نذر الحج في عام معين» فلم يحج فيه» وكان قد حج 
حجة الإسلام؛ ثم نذر حبًا آخر - فهل عليه أن يقدم حجة القضاء”' [أم]”" له 
الإتيان بالمنذور ثانيا؟ قال: والذي عندي: [أن]”" له أن يأتي بأيهما شاء. 

ويحتمل أن يقال: [يقدم]”*' حجة القضاء؛ لأنها أسبق وجوبا. 

قلت: وهذا يوافقه ما قدمت حكايته عن أبي الطيب . 

ومن قلنا: إنه لا يصح حجه عن الغير؛ لكونه لم يأت بالفرضء لو كان قد استؤجر 
عليه. وفعله - لا يستحق على المستأجر شيئا؛ لأن فعله أسقط عنه واجبّاء بخلاف ما 
إذا استأجر [عاجز]””' شخصًا للحج فبرأ بعد أن حج عنه [أو من يرجى برؤه» فمات 
قبل البرء وبعد أن حج عنه؛]''' حيث قلنا: إن ذلك لا يقع عن المستأجر وإن الأجرة 
تستحق: إما أجرة المثل» أو المسمى؛ على أحد الطريقين؛ لأن فعله لم يسقط عنه 
واجيًا ؛ كذا حكاه العراقيون. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا استأجر من لم يحج عن نفسه [مع علمه بأنه 
لم يحج عن نفسه]” "2 وقال: اعتقادى بأنه أهل لأن ينوب عن الغير في الحج - هل 
يستحق الأجرة أو يلزمه ردها عليه؟ فيه وجهان نظيرهما: ما إذا استأجر من يحج عنه 
فصرف الأجير الإحرام إلى نفسه في خلال”* الحج؛ فإنه لا ينقلب إليه» وهل يستحق 
الأجرة؟ فيه قولان: 

في أحدهما: ينظر إلى الباطن. 

وفي الثاني: إلى الظاهر. 

ومثلهما إذا جحد القصار ثوبّاء ثم قصرهء هل يستحق الأجرة أم لا؟ 

نعم» لو غر”*' الأجير المستأجر فقال له: إنه حج عن نفسه. ولم يكن - فإنه””") 
يرد الأجرة وجهًا واحدًا. 


)١(‏ في أ: الإسلام. (') سقط في أ. (؟) سقط في د. 
(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. (5) سقط في ج. 
0) سقط فى أء د. () في د: حال. (9) في د: غير 


)١(‏ فى أ: له 
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فروع: 

[أحدها]'': إذا أحرم عن الغيرء ثم نذر حبًا لله فإن نذره بعد الوقوف» لم 
ينصرف الإحرام إليه» وإن نذره قبل الوقوف» فوجهان: 

أحدهما: ينصرف إحرامه إلى المنذور' '. كالعبد والصبي يحرمانء فيكمل حالهما 
بالعتق والبلوغ قبل الوقوف. ينصرف إحرامهما إلى الفرض. 

والثاني: لاء وهو الصحيح في «تعليق» القاضي الحسين وغيره؛ لأن هذا انقلاب 
من شخص إلى شخصء بخلاف العبد والصبي؛ فإن ذلك انقلاب من حال إلى حال. 

ونظيره: لو تطوعء ثم نذر حبًّا لله تعالى قبل الوقوف. فإن المذهب [أنه] ” 
صرت [إحرامه إلى" الستلورد 

والخلاف في هذه الأخيرة» جارٍ - كما قال في «البحر» - فيما إذا استأجر العاجز 
من يحج عنه تطوعًاء وصححناه. ثم نذر الحج قبل أن يقف الأجيرء إذا قلنا: يلزمه 
الإحرام» لدخول مكة, وإنه إذا تركه لا يجب عليه القضاء إلا إذا صار حطابًا - [هل 
له أن يحج عن الغير أو يتطوع قبل أن يصير حطابًا؟]!” حكى في «البحر؛ عن والده 
أنه [قال]" ': يحتمل وجهين» ومال إلى ترجيح الجوازء وأنه إن صحء فليس على 
أصلنا مسألة يصح التطوع فيها بالحج والنيابة مع وجوب الحج عليه إلا في هذا 
الموضع. 
[الثاني]”"' : العاجز عن الفعل بنفسه إذا كان عليه حجة الإسلام» وحجة 
بالنذر» فاستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة - نص في الأم على الجواز» بل قد 
فعل الأولى. 

ومن الأصحاب من قال: لا يجوز؛ لأنه لا يحج في سنة واحدة حجتين» فعلى هذا 
لو وقع إحرامهما معّاء وقع عن أنفسهما. 

[الثالث]”*' : إذا استأجر للحج والعمرة من حج عن نفسه ولم يعتمر» فإن أحرم 


223200 3 


.م 3 عه )6١(‏ 10 
بكل منهما منفرذا وقع الحج عن المستاجر والعمرة 2 [عن الاجير 


(4:) فى ج: إلى إحرامه. (5) سقط فى أ. (5) سقط فى أ. 
420 سقط فى ج. (4) فى أ: كانت. (9) سقط فى ج. 


للق قن تالاه )200010 دكن كرون زهدة تلن 4 بسنا جر 


وإن أحرم بهما معّاء كانا جميعًا عن الأجير؛ لأن العمرة تقع]''' له؛ فلا يكون 
الحج عن غيره؛ لأنه إحرام واحد؛ فلا يتبعض؛ وهذا ما حكاه البندنيجي وأبو الطيب 
[والماوردي وابن الصباغ]”"' ونسبه ابن سريج إلى نصه في الجديد؛ كما قال القاضي 
الحسينء فإنه قال في «الجامع الكبير»: إذا كان [قد]”© حج عن نفسه. ولم يعتمرء 
0 واعتمر”؟2- أجزأه الحج دون العمرة. 

ن”*' المزني قال: هذا غلط؛ لأنه إذا قرن”"' بينهماء صارا إحرامًا واحدًا. 

ل - رضي الله عنه - إذا قرن”'' بينهماء وإنما أراد: 
إذا أتى بالحج» ثم بالعمرة بعده. 

ثم قال القاضي الحسين: وقد قال في القديم: «[إنه]'*2 لو مات وعليه حج. 
فاستؤجر من يحج عنه» فقرن - سقط الحج عن الميت»» واختلف أصحابنا فيه: 

فمنهم من جعل [في المسألة]”"' قولين: 

أحدهما: يسقط الحج عن المستأجر في مسألتناء كما قال في القديم. 

والثاني: يقع كلا النسكين عن الأجير”''' كما قاله في الجديد. 

واعلم أن قول الشيخ: «ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضه)». يفهم صحة 
التنفل به ممن ليس عليه فرضهء وهو صحيح في العبد والصبي» ومن أسقط فرضه عن 
نفسه بالفعل» وأما من لم يخاطب بفرضه. لعدم الاستطاعة» فلا؛ لأنه إذا فعل ذلك 
متكلفا كان حكمه حكم من فعله وعليه فرضه. والعبارة الوافية بالمقصود أن يقال: 
ولا يتنفل بالحج عن نفسه من يصح منه الفرض قبل أداء فرضه. 

قال: ولا تجوز النيابة في حج التطوع» أي: حيث تجوز في حج الفرض في أحد 
القولين؛ لأنه من عبادة البدن» وإنما دخلت النيابة في الواجب منه بالشرع أو بالنذر؛ 
للضرورة. ولا ضرورة في النفل» فأشبه ما لو استناب في حج النفل وهو صحيح» 
وهذا ما صححه القاضي أبو الطيب وجماعة» وقال الإمام في كتاب الوصية: إنه 


الأقيس. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. (6) سقط في بء ج د. 
(5) في أ: فاعتمر. (4) في أ: فإن. () في أء بء د: فرق. 

ف35 في ب: فرق. (/) سقط في 3 با ج. (9) في أ: المسألة على. 


)١(‏ فى أء ب: الآخر. 


7 جم كتاب الحج 


وتجوز فى الآخر ؛ لأن كل عبادة جازت النيابة [في فرضها جازت2"7 في 
نفلها", كالصلاقة: وهذا ما صححه البغويء وتبعه الرافعي» ثم النواوي. 

وقال الإمام في كتاب الوصية: إنه الأصح في الفتوى. 

قال ابن الصباغ: وما ذكرناه للأول"" ينكسر بالتيمم؛ فإنه يجوز للفرض عند 
الحاجة إليه» ويجوز للنفل أيضا. 

فإن قلت: القاضي الحسين قد قال هنا: إن الخلاف في جواز هذ”*' كالخلاف في 
جواز التيمم للنافلة [- أيضا - فلا كسر]*©. 

قلت: الكسر متوجه على من اختار عدم الصحة هاهناء وجزم بجواز التيمم للنافلة 
أو صححه. 

والقولان يجريان في صحة الوصية بحج التطوع؛ وفي حج الوارث أو الأجنبي 
عمن مات ولم يجب عليه الحج؛ لفقد الاستطاعة . 

ومنهم من قطع في الأخيرة بالصحة؛ لأنه يقع عن الواجب فيها؛ ولهذا لو 
تكلف ذلك في حال الحياة» وقع [ذلك]7" عن فرضه. بخلاف التطوع. 

والعمرة فيما ذكرناه كالحج. 

ثم حيث قلنا بعدم صحة ذلكء فاستأجر إنسانًا لفعله» وفعله» وقع عن نفسهء وهل 
يستحق الأجرة؟ أطلق في «المهذب» حكاية وجهين فيه. 

وفي «الشامل» و«تعليق» القاضى أبى الطيب حكايتهما قولين» أصحهما عند أبي 
الطيب والبغوي: المنع» وعند جاده [و]' غيره: الاستحقاق؟ لأنه دخل في 
العقد طامعًا في الأجرة» وتلفت منفعته وإن لم ينتفع بها المستأجرء فصار كما لو 
استؤجر لحمل طعام مغصوب. فحمله. 

وإذا قلنا: يستحقهاء فهل [أجرة]”*2 المسمى أو أجرة المثل؟ يشبه'' '2 أن يجىء فيه 
الوجهان السابقان. 

وقد رأيت7١'2‏ في «المهذب» و «الشامل» الثاني لا غير. 


)١(‏ في أ: فيه جاز. (0) في أ: فعلها. (0) في ج: الأول. 
00 في أ: التيمم. (5) سقط في بء ج. 6 في أ: من. 
00 سقط في د. 2 سقط في أ بء وفي ج: أو. 


00 امقظاقى انتوق 107 اح 11 ليقن 1١‏ فى أ: رأيته. 


كتاب الحج جلا ه07 


وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب ما يقتضي الأول حيث قال: إنه لا يرد الأجرة. 

وقال في «التتمة»: إن محل الخلاف في الاستحقاق إذا جهل الأجير''' عدم 
الصحة؛ فلو علمهاء لم يستحق شيئا وجها واحدًا. 

ثم الأجير في حج التطوع يجوز أن يكون عبدًا أو وصيّاء لأنه من أهله. بخلاف 
حج الفرض كما تقدم. 

وفى جواز ذلك فى الحجة المنذورة وجهان ينبنيان على أنه يسلك بها مسلك 
جائز الشرع أو ولحل 

قال: ويجوز الإحرام بالعمرة وفعلها ني جميع السنة. أي: يجوز الإحرام 
بالعمرة" ''» والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس: أن النبي كَل قال لامرأة 
من الأنصار - يقال لها: أم سنان-: «ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: 
ناضحان كانا لأبي فلان - تعني: زوجها - حج هو وابنه' '' على أحدهماء وكان 
الآخر يسقي عليه غلامنا نخلًا لناء قال: «فعمرة في رمضان تقضي حجة» [أو 


6 ١ 40 
٠. حبجه معي‎ 


وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «العمرة إك العمرة كفارة لما 


بينهما»”'. 

وروى مسلم [أيضا]”"' أنه - عليه السلام - أمر عبد الرحمن أن يعتمر بعائشة من 
التنعيم في ليلة الحصبة””» وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة التي يرجعون فيها من 
إدلق في أ» ب: الآخر. إفهة زاد في د: ويجور. 
() في أ: أبيه. (4:) سقط في أ. 


)0( أخرجه البخاري (578/4) كتاب العمرة» باب: عمرة في رمضان ))١9/87(‏ ومسلم (9111//5) 
كتاب الحج.» باب فضل العمرة ة في رمضان (3707/57717). والنسائي (5/ ) كتاب الصيام» 
باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضانء وابن ماجه (5/ 5384- 516) كتاب المناسك» 
باب العترة فى رمضان )١994(‏ يدوه 

() أخرجه البخاري (/297) كتاب العمرة» باب: العمرة (/19/1) ومسلم (4817/7)؛ كتاب 
الحج» باب: فضل الحج والعمرة (/470/ 1759). 

7ع سقط فى أ ب» د. 

(0) أخرجه مسلم )88١/1(‏ كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام» برقم (111/13) من 
حديث جابر رضي الله عنه. 


و“ جما كتاب الحج 


منى إلى مكق [وتسمى: ليلة الصَدَر و: ليلة الل 


وقد روي أنه - عليه السلام-: اعتمر عمرة القضية في شوالء واعتمر عام الفتح 
في ذي القعدة. 


ل ا ا 
التي مع حجته: عمرة من الحديبية [أو زمن اللحديية]” في ذي القعدة [وعمرة من 
العام المقبل في ذي القعدة]' ووعيو سن عدر انة فيك ]” اع 5 
في ذي القعدة. وعمرة مع حجته)” 01 

وقد كانت العرب ترى أن العمرة ذ في اشهر اللحج من انجر الفجور:في الارض» 
ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: («إذا برأ ان "عقا الأثر» وانسلخ صفرء حلت 
العمرة لمن اعتمر)» فقدم النبي كِةِ وأصحابه مكة صبيحة رابع ذي الحجة مهلين 
بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله أي 
الحل؟ قال: «الحل كله)”"' كذا أورد مسلم”' '' بعضه. وغيره أورد الباقي؛ فدل"' '' ما 
ذكرناه على فتح الباب وعدم التأقيت. 

ل 00 


(3 


000 سقط في د. 

(؟) أخرجه البيهقي بنحوه في السنن الكبرى (27”47/5). 

(5) سقط . 05١‏ تق ل ل 
(4) سقط فى د. 3ن أ حيو 


(0) أخرجه البخاري )7١١/(‏ كتاب العمرة» باب: كم اعتمر النبي يَلِ (17174) وأطرافه في 
(ولالا ا عملا كك ماقي ومسلم (4157/7)» كتاب الحج: باب بيان عدد عمر النبي 
عد (/11؟- م76 .)١‏ 

00 ثبث في حاشية ب : والدير - بفتح الدال المهملة» والباء بواحدة دي دبر ظهور الإبل التي حج 
الناس عليها دبر بالسير عليها إلى الحج. 
وقيل: أبر أ الحاج والمعتمر من الطرف الطرق ودرس. 

(9) أخخرجه البخاري (7/ )07١‏ كتاب مناقب الأنصارء باب: أيام الجاهلية» برقم (”787)» ومسلم 
(4094/7) كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج .)١111٠ /١94(‏ 

0200 فى ب» جه د: أورده. ليلق زاد فى أ بء ج: على. 

(15) في أء ب: لجوازها. , 


كتاب الحج حلا /ا/ا 


ويوم النحرء وأيام التشريق» وغيرها. 

نعم'' فعلها في الأيام الخمسة ليس بفاضل كفعلها في غيرها؛ لأن الأفضل فعل 
الحج فيهاء وعليه يحمل قول عائشة - رضي الله عنهاء إن [صح -]1": «العمرة في 
السنة كلها إلا يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق»"". 

والعاكف بمنى للرمي”*' والمبيت. لا تنعقد عمرته لاشتغاله بذلك؛ نص عليه. 

ومن تعجل الرمي في اليوم الثاني» يجوز له الاعتمار في الثالث» صرح به 
الماوردي والإمام. 

ويجوز أن تفعل في السنة الواحدة مرتين وأكثرء خلافا للمزني فإنه قال: لا تجوز 
إلا مرة؛ قياسًا على الحج. وهو فاسد؛ لما سنذكر أن عائشة - رضي الله عنها - 
اعتمرت في سنة مرتين بأمرهء عليه السلام””". 

وعن علي - كرم الله وجهه - أنه اعتمر في شهر أربع مرات» وكذا روي عن ابن 
عمر"'' وأنس”". ولم ينكر ذلك أحد. 

ولأنها عبادة غير مؤقتة؛ فجاز تكرارها في السنة» كالصلاة» وخالفت الحج؛ لأن له 
وقًا يفوت بفواته وهو عرفة. 

قال البندنيجي: ويجوز أن يقيم على إحرامه بالعمرة أبدّاء ويكملها متى شاء. 

قال في «التهذيب»: والمستحب أن يعتمر في أشهر الحج. اقتداء به عليه السلام. 

قال: ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج. لقوله تعالى «#الحجٌ أَشْهُرٌ 
تَمْنُومتٌ 46 [البقرة © والحج: هو الفعل؛ فلا يصح وصفه بأنه أشهر؛ [فثبت أنه 


)١(‏ زاد في أ:و. )١(‏ سقط فى ب»ء ج. 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (757/5) بنحوه. 

(5) في أ: الرامي. 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (189/7) برقم (17774). والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 
2). 

00 أخرجه البيهقي (5/ 745) عن نافع قال: اعتمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أعواما في 
عهد ابن الزبيره عمرتين في كل عام. 
مالك عن آننن بن مالك عن ا ع ا ا كر ين 
تنبيه : حمّم رأسَهٌ أي: : نبت شعره بعدما حلق. 


7# جلا كتاب الحج 
لا]''' بد من إضمار ولا يجوز إضمار فعل الحج؛ لأن فعله ليس بأشهرء وإنما يكون 
في أيام معدودة» ولا يجوز أن يكون التقدير: أشهر الحج أشهر معلومات - كما قال 
الزجاج - لخلوه عن الفائدة؛ فتعين أن يكون: وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات؛ 
لظهور الفائدة» قال الماوردي: ولأنه لما جعل 7 الحج أشهراء والحج: الإحرام» 
والوقوف. والطواف. [والسعيء. والطواف] ' والسعي لا يختص بهاء بل يصح فيها 
وفي غيرهاء وإن لم يكن الوقوف في جميعها- حصل الاختصاص بالإحرام؛ فكأنه 
قال: الإحرام بالحج في أشهر معلومات. 

.قال القاضي المطسين: وقوه ويل هلق ذلك عر الأب قرله ابعال عن وض 

فهرك كل مَل رَّتَّ» [البقرة:191١]‏ والفرض: هو العقد والإيجابء والهاء والنون 
انما تستعمل فيا دو العشراءة فأما فيما وراء*' العشرة فيقال فيها بالهاء والألف. 
كما ال تعالى: (إينها ايد :نم قال نماني: وت قا و 
شك » [التوبة:” 7]؟ فدل 5 اختصاص الإيجاب بأشهر الحج. 

قال: وهي شوالء وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة ؛ كذا ذكره ابن 
عباس» وجابر» وابن مسعود» وابن الزبير”". 

وقد خالفنا"'' أبو حنيفة» فعد يوم العيد منها؛ لأنه يفعل فيه معظم النسك؛ 
فكان كيوم عرفة وما قبله. 

ومالك يعد جميع ذي الحجة منهاء وقد نص الشافعي على مثل مذهبه في 
«الإملاء»؛ كما قاله القاضي أبو الطيب والعمراني وغيرهما؛ لقوله تعالى: ##أشْهِرٌ» 
[البقرة: »]١191/‏ وهي جمعء وأقل الجمع ثلاثة» وأثر هذا الخلاف يظهر من بعد. 

والمذهب: [الأول]'''؛ لأن الله - تعالى - حد شهور الحجء وأخبر أنها 
معلوماكة والسديك لايق لدم" قائنة :وتيك الفاكةة !"عند ناة أن لحرا م بالحج لا 
ينعقد في غيرهاء والفائدة عند مخالفنا: أنه يكره الإحرا م بالحج في غيرهاء وهذا 


المعني موجود في يوم النحر وما بعده؛ لأن الإحرام فيه لا ينعقد عندنا بالحج *' 


200 في ب)» جه د: فلا. فك فى ج: فعل. 
() سقط في أ ب. (4)-في أنذاك! ذون: 
(5) انظر تخريج آثارهم في سنن البيهقي (4/ 747- 741). 

03 في أ : خالف. 22372 سقط فى أ. 


(8) في ب: القاعدة. (9) في أ: لحج. 


كتاب الحج جلا ا 


ويكره عند مخالفنا؛ [فثبت أنه ليس من أشهر الحج. 

ولأن الله تعالى قال :إقلا رَمَتَ# [البقرة: 191] فنهى عن الرفث - وهو 
الجماع - في وقت الحجء وقد يحل الجماع في يوم النحرء وهو إذا طاف بعد نصف 
الليل» ورمى بعد طلوع الفجرء وكذا عنده إذا طاف بعد طلوع الفجرء ورمى بعد 
طلوع الشمس يستبيح الوطء في بقية يومه]1' فثبت أن ذلك ليس من جملة أشهر 
الحج. 

والجواب عن حجة أبي حنيفة: أن معظم الحج يفعل في أيام التشريق» وهو 
الطواف. والرمي» والنحر» والمبيت بمنى» وليست من أشهر الحج. 

وعن حجة مالك: أن العرب قد تذكر الشيئين وبعض الثالث باسم الجمع. قال الله 
تعالى :# وَالْمَطلَقنتٌ يتريس بِآنشِْهنَ مَكَمَدَ قروو [البقرة:77؟] ولو طلقها 5 
طاهرّاء ثم مضى جزء يسير» وحاضتء. لكان ذلك الجزء مضافًا إلى قرأين كا 

على أنا [قد]'" نقول: إن أقل الجمع اثنان» كما قاله [بعض”" امحافك فلا 
نحتاج معه إلى جواب. 

وقد حكى الإمام ومن تبعه وجهًا: أنه لا يصح الإحرام به في الليلة العاشرة وهي 
ليلة العيد» كما حكاه القاضي الحسين عن ابن سيرين. 

قال الرافعي: ويجوز أن يكون قائله هو القائل بأنها ليست وقنًا للوقوف» كما 
سيأتي» ويجوز أن يكون مستنده قول الشافعي - رضي الله عنه-: «أشهر الحج: 
شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الحجةء وهو يوم عرفة» فمن لم يدركه إلى الفجر 
من يوم النحرء فقد فاته الحج»؛ فإن الليلة العاشرة لو كانت منها لقال: وعشر من ذي 
الحجة. واعتقاده أن قول الشافعي: «وهو يوم عرفة» أي: اليوم التاسع يوم عرفة» 
وقوله: «فمن لم يدركه», أي: لم يدرك الوقوف في يوم عرفة الذي هو معظم الحج 
«إلى الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحج». كما قدره المسعودي 

لكن الجمهور قالوا: المراد: من لم يدرك الإحرام إلى الفجر من يوم النحرء فقد 
فاته الحج وأفرد الليلة العاشرة؛ لأن فوات الحج يتعلق بفواتهاء ولأن المحرم بالحج 
فيها لا يحصل له فضيلة الإحرام؛ لأنه لم يجمع فيه بين الليل والنهار. 


6 سقط في أ. 6 سقط في أ. فر سقط في أ ج د. 


8م حلا كتاب الحج 


ولأن ليلة النحر لا يتعقبها شيء من أشهر الحجء » بخلاف سائر ال لي الحج. 

ولأن الليالى تستتبع الأيام» وليلة النحر لا تستتبع يومها؛ فلذلك”'' أفردت بالذكر؛ 
لما امتازت على غيرهاء وهذا' '' أحد الجوابين اللذين أجاب بهما الأصحاب ابن 
داود حين قال: الشافعي إن ان | 
خالف اللغة””'؛ لأنه لا يقال: «تسع أيام». وإن كان أراد: الليالي» فقد خالف الشريعة؛ 
لأن الليالي من ذي الحجة عشرة. 

والجواب الثاني: أن الشافعي أراد الأيام» وليس في ذلك مخالفة للغة؛ لأن من 
شأن العرب إذا جمعت الأيام والليالي تجعل الحكم لليالي؟ قال الله تعالى:# بيصن 
أنهي أ أَدْمُْرٍ 0 [البقرة: 5 7؟7] والعشر تكون ليالى وأيامًا؛ فغلب 0 
التأنيث لما اجتمعاء وقال - عليه السلام -: «يقيم'' المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
0 

وقال لحبّان بن منقذ: «إذا اشتريت فقل: لا خلابة» واشترط الخيار ثلاثا»”*" وأراد: 
ثلاثة أيام. 

قال: فإن أحرم بالحج في غير أشهرهء انعقد إحرامه بالعمرة ؛ لأنه - عليه 
السلام 2 سئل عمن يحرم بالحج قبل أشهره. فقال: يهل بالع 230 وروي أنه 
قال: «مُهل بالحج قبل أشهر الحج مهل بالعمرة»0", 

ولأن الإحرام شديد التشبّت واللزوم؛ ولهذا ينعقد مع السبب المفسد؛ بأن يحرم 
مجامعًاء فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به» انصرف إلى ما يقبله. 

وأيضا: فإنه [إذ1] 270 بطل قصد الحج. بقى مطلق الإحرام» [والعمرة تنعقد بمجرد 
الإحرام]”''' فانصرف إليهاء وهذا ما نص عليه في «المختصر)»ء ولم يورد العراقيون 
سواهء وقالوا: لو كان عليه عمرة الإسلام» أجزأته. وهو مراد الشيخ بقوله: «بالعمرة»؛ 


راد بقوله: (وتسع من ذي الحجة» الأيام» فقد 


)١(‏ زاد في ب: العشر. (5) في أ: ولذلك. (0) في أ: وهكذا. 
(:) في أ: قال. (05) في ب: للغة. (5) في أ: يعتمر. 
زفق تقدم. 20 يأتي تخريجه في البيوع. 


فك أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار ص .)١١9(‏ 
)0: ع0( لم أقف عليه وتقدم نحوه. 
)١١(‏ سقط في أءب. 2 )١1(‏ سقط في أءوب 


كتاب الحج جلا ام 
إذ لو لم يكن هذا مراده» لحذف الآلف واللام» ولقال: انعقد إحرامه بعمرة. 

وقد حكى القاضى الحسين والفورانى عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال فى 
موضع آخر من القديم: «إنه يتحلل كيل غير قأقائه بعض فعا قولًا ثانيًا في 
المسألة» ومنهم من قطع به» وقاسه على ما لو فات حجه؛ [لأن كل]”'' واحد من 
الزمانين ليس وقنًا للحج. وعلى هذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام. 

وحكى الإمام أن”'' بعض المصنفين - وهو في «الإبانة» - [قال]”": إن إحرامه 
ينعقد فيهماء إن صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة» وإلا تحلل بعمل عمرة. ونرّل 
[النصين]”*' على هذين الحالين. 

وفي «تعليق» القاضي: أن من أصحابنا من قال بنفي الخلاف في المسألة» وينزل 
الأول على ما إذا أحرم مطلقاء والثاني على ما إذا قيد الإحرام بالحج. 

والأشهر - كما قال الرافعي - طريق القولين» وهما مشبهان”*' - عند من أثبتهما 
كالقولين - في التحدم”"' بالصلاة قبل وقتهاء هل تنعقد نافلة؟ لكن الأظهر هناك: أنه 
إن كان عالمًا بالحال لم تنعقد نافلة» وهنا: الأظهر انعقاد العمرة بكل حال؛ لقوة 
الإحرام. 

وغيره صحح طريقة القطع بأنه يتحلل بأفعال عمرة» وفرق بين ما نحن فيه 
والتحرم بالصلاة قبل وقتها-: بأن الفرض في الصلاة صفة لها؛ فإذا سقطت الصفة» 
بقيت نفس الصلاة صحيحة» والحج ليس هو عمرة موصوفة. 

قال: ويجوز إفراد الحج عن العمرة» ويجوز القران بينهما'"”'» ويجوز التمنع 
بالعمرة إلى الحج؛ لما روى أبو داود عن عائشة قالت: «خ رجنا مع رسول الله طلَِِ 
عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» [ومنا من أهل بحج]”"؛ ومنا من أهل 
بالحج والعمرة» وأهل رسول الله كل [بالحج]»”"'» وأخرجه البخاري ومسلم 


)١(‏ في أ: لكل رجل. (1) في أء ب:عن. (9) سقط في أء ب. 
)25 في د: المصنفين. )20 في د: مبنيان. (5) في بء ج: بالتحريم. 
600 في أ: بهما. 00( سقط في أ. 


)09 سقط في أ والحديث أخرجه البخاري (7/ 597) كتاب الحجء باب التمتع (1515): ومسلم 
ام كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام ل وأبو داود /١(‏ 0817) كتاب 
المناسك» باب في إفراد الحج )للا ١‏ ). 


4 جما كتاب الحج 
وغيرهما مختصرًا ومطولا. 

وقد أجمع المسلمون على ذلك. 

[قال العلماء: وسميت: حجة الوداع؛ لأنه - عليه السلام - ودع فيها الناس. 

وتسمى: حجة البلاغ؛ لأنه بلغ أمته فيها ما تضمنته خطبته. 

وتسمى: حجة التمام؛ لأنه بين تمامها وأراهم مناسكها. 

وتسمى: حجة الإسلام؛ لأن رسول الله يل لم يحج بعد فرض الحج غيرها وقيل: 
لم يحج بعد النبوة غيرها. 

قال الماوردي في السير: وقد حكى مجاهد أنه حج قبل الهجرة حجتين» ورواه 
ان و ل ا 

قال: وأفضلها : الإفراد؛ لما روى مسلم عن عائشة أن رسول الله كلةِ أفرد الحج"". 

وروى مسلم - أيضا - عن ابن عباس قال: «فركب - يعني: رسول الله يه - 
راحلته» فلما استوت على البيداء أهل بالحج)”*'. 

وروى مسلم عن ابن عمر قال: «أهللنا مع رسول الله كَل بالحج مفردًا»”” '» وفي 
رواية: «أن رسول الله كَل أهل بالحج 30 

وروى البخاري ومسلم عن جابر قال: «أهللنا مع رسول الله عَلِن [بالحج]”” 
خالصًا وحده؛ ليس معه عمرة)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (178/7) كتاب الحجء باب: كم حج النبي كَل؟ برقم »)8١5(‏ والدارقطني 
(378/5) كتاب الحج. باب: المواقيت» برقم (195١)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 

(؟) سقط فى أء ج د. 

() أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 0") كتاب الحجء باب: إفراد الحج (/57)» ومسلم (؟/ 4100), 
كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام .)151١-١75(‏ 

(4:) أخرجه مسلم (417/7) كتاب الحجء باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (6١؟/147؟17)؛‏ 
وأبو داود /١(‏ 55 0) كتاب المناسك. باب فى الإشعار (؟175١)»‏ والنسائى (0/ )17١‏ كتاب 
المناسك؛ باب سلت الدم عن البدن. ١ ١‏ 

(5) في ب: منفردًا. والحديث أخرجه مسلم (؟/ 5 40) كتاب الحجء باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة .)1773/١185(‏ 

(5) انظر تخريج الرواية السابقة. (0) سقط في أ. 

(8) أخرجه البخاري (7179/16- )18٠‏ كتاب الاعتصامء باب: نهي النبي كَةِ على التحريم إلا ما 


كتاب الحج جما م 


وروى عن ابن عمر أنه قال: حج رسول الله كَلةِ وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن | 

عوف. فأفردواء ولم يقرنواء ولم يتمتعوا. 
وإذل'' كان هذا فعله - عليه السلام - وصحابتهء كان هو الأفضل. 

ولأن الإفراد أكثر 0 فإنه يأتي بالنسكين كاملين» [لا تداخل 0 
يتعلق به [وجوب دم]”" جبران» بخلاف التمتع والقران؛ فإنهما يجبران”* 0 
والجبران دليل النقصان. 

قال: ثم التمتع» ثم القران؛ لأن المتمتع””' يأتي بعملين بتمامهماء بخلاف القارن» 
وموجبات الدم في التمتع [أقل]''' منها في القران» وما قل نقصه كمل حاله. 

وما ذكره الشيخ من تفضيل الإفراد على التمتع» وتفضيل التمتع على القران - هو 
الذي نص عليه فى «المختصر» وعامة كتبه» وهو الجديد. والمختار في «التهذيب» 
و«المرشد» وما يتنا ْ 

ونقل العراقيون قولا ثائيًا في المسألة يعزى إلى نصه في «اختلاف الحديث): أن 
التمتع أفضل من الإفراد والقران» وهو اختيار المزني - كما قال الفوارني- لما روى 
مسلم عن عمران بن حصين قال: «تمتع نبي الله ل وتمتعنا يعن" لايل هذه 
الرواية قال ابن سريج: إنه - عليه السلام - كان متمتعا في حجة الوداع. 

وقد جاء في «البخاري» و«مسلم» أنه - عليه السلام - قال: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت» لم أسق الهدي. 00د فتمنى تقديم العمرة» ولولا أنه 

قال القاضي الحسين: وهذا [الحديث]'' ليس على ظاهره؛ لأنه يوجب أن سوق 


00 


5 تعرف إباحته ف كهرةةة” ومسلم كلما كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام /١51١(‏ 


.)١ 7315‏ 
)١(‏ في أء ب: فإذا. (؟) في أ: لا بواحد منهما. (") في أ: حق 


(1) أخرجه مسلم (400/7) كتاب الحجء باب جواز التمتع (1177/11/1). 

00 تقدم تخريجه من طريق عطاء عن جابر بنحوه؛ وهو في الصحيحينء وأما لفظ المصنف فأخرجه 
مسلم (887/1) كتاب الحجء » باب حجة النبي كلِةِ (1718/151) من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر به. 

(9) سقط في أ. 


الهدي يمنع العمرة» وقد انعقد الإجماع على خلافه. 

والقائلون بهذا القول قالوا: من روى أنه أفرد إنما قال ذلك؛ لأنه رآه يهل بالحجء 
فظن أنه أفرده وأحرم به ابتداء وكان - عليه السلام - قد تقدمت عمرته على الحج. 
لكن خفي عليهم ذلك. 

والقائلون [بالقول الأول]''' قالوا: ما روي من أنه - عليه السلام - تمتع» يحتمل 
أن يكون المراد أنه تمتع بعد التحلل من الحج و”' قبل الإحرام بالعمرة. 

ومنهم من حمله على أنه أمر بالتمتع» وذلك” " جائز في اللغة» ألا ترى أنه روي 
«أن ماعرًا زنى؛ فرجمه - عليه السلام -»» وإنما أمر برجمه. 

وأجابوا عما ذكر من التمني: بأنه أراد به تطييب قلوب من أحرم بالعمرة؛ لأنه -عليه 
السلام- كان أحرم إحرامًا مبهمّاء كما رواه جابر» وكان ينتظر الوحي في اختيار أحد 
الوجوه الثلاثة» فنزل الوحي بأن [من]”'' ساق الهديء فليجعله حجَّاء ومن لم يسقه 
فليجعله عمرة» وكان - عليه السلام - [هو]””' وطلحة قد ساقا الهدي دون غيرهماء 
فأمروا أن يجعلوا' ' إحرامهما عمرة» ويتمتعواء وجعل - عليه السلام - إحرامه حجّاء 
فشق عليهم ذلك؛ لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر 
؛ فقال - عليه السلام - ذلك إظهارًا للرغبة”'' في موافقتهم لو لم يسق الهدي؛ فإن 
الموافقة الجالبة للقلوب أهم بالتحصيل من فضيلة يختص بها؛ ولهذا يؤثر للمتطوع 
الصائم أن يفطر للموافقة» ويستدرك بالقضاء. 

وقد توافق القولان على تأخير القران عن الإفراد والتمتع. 

والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما يقولون: لا خلاف على مذهب 
الشافعي أن الإفراد والتمتع أفضل من القران. لكن في «الوسيط» حكاية قول: أن 
القران أفضل من التمتع. 

قلت: ويشهد له أن الماوردي حكى في السير: أن رواة القران: أربع من الصحابة 
ورواة التمتع ثلاثة» وكثرة الرواة مما يرجح به» ولهذا رجحنا الإفراد عليهما؛ لأن 


200 في ك0 د: بالأول. شف في : أو. زهرفق في : ذكره. 
2 سقط في أ. 2 سقط في أ - 03 في ج» د: يجعلوها. 
(0) في أ: الرغبة. 


كتاب الحج جلا هم 


رواته من الصحابة خمسة. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أن المزني وأبا بكر بن المنذر قالا - تبعًا لأبي 
ع ابعال مه إن القر ان أفضل العلائة. ‏ 

وقال في «الشامل»: إنه اختيار أبي إسحاق المروزي؛ لقوله تعالى: م«وَآَيموا للج 
امبر بلَو#» [البقرة:97١]»‏ وقد 3 أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. 

وروى مسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله كك أهل بهما جميعًا: «لبيك عمرة 
ع وأخرةة البشارق ا 

والقائلون بالأول قالوا: ما ذكرناه من رواية الإفراد معارضة لهذه الرواية» وهي 
أولى؛ لاعتضادها بالمعنى» ولأن جابرًا أقدم صحبة” ”'» وأشد عناية بضبط المناسك 
وأفعاله كله من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل. 

وروي أن رجلا أتى من العراق وسأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن حجة [النبي 
يخ" فقال: كان مفرداء ثم رجع إليه في العام المستقبل» وسأله عن حجه - عليه 
السلام - ثانياء فقال: «ألست قد أخبرتك في العام الماضي؟!» فقال: إن أنسًا - رضي الله 
عنه - عندنا يزعم أنه 0 فقال: وهل كان أنس يلج على النساء وهن متكشفات”*) 
وكنت أمشي تحت ثُفِئَةٍ ناقته - عليه السلام - ولعابها يسيل علي» وهو يقول: «لبيك 


3 


جة) م 


والقائلون بأن التمتع أفضل قالوا: قوله - عليه السلام-: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ..» إلى آخره. نفى أنه كان قارنًا؛ لأنه لو كان قارنًا لكان محرما بالعمرة» 


وكان لا معنى للتمني. 
ومن روى أنه قرن أراد على جهة التوالي والتعاقب» لا على جهة الاجتماع 
والتزاحم 


2000 أخرجه مسلم (415/7)» كتاب الحج. باب: إهلال النبى كَلِلَةِ وهديه ١ -5١5(‏ )والترمذي 
(7/ 184).» كتاب الحجء باب: ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة» وأحمد في المسند (؟/ 


017). 
إفة ل ا ا الل ا 
فرق في ب: هجرة. زفق في أ: الوداع. )2 في أ ب: مكشفات. 


(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 9). 


كم جلا كتاب الحج 


ووراء ما ذكرناه طريقة أخرى حكاها الإمام عن بعض التصانيف 2 وهي في 
«الإبانة»-: أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الإفراد أفضل من التمة 
والقران» جزمّاء وهل التمتع أفضل من القران أو العكس؟ فيه القولان. 

لسن اسار ع الإفراد أفضلء فسنذكره. 
0 بعضهمء مع أن في 5 الشيخ غنية عنه - ويحرم بالعمرة. 

ا ا ل له حقيقة الإفراد. 
فهو يخرج من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج, ثم حج من الميقات. ومن لم يحرم إلا 
بالحج من الميقات في سنته - عن أن يكون مفردًا. 

وقد قال القاضي الحسين والإمام: إنه مفرد في كل واحدة '' منهما بلا خلاف» 
وصرح به الغزالي في الأولى. 

ولو أريد به بيان الإفراد الذي هو أفضل من ٠‏ الجمة والقران» فهو يخرجهما - أيضا - 
لكن قد صرح بإخراج الأخير وإدخال الأول الرافعى؛ فيق قال إن محل كون 
الإفراد أفضل إذا اعتمر في تلك السنة» أما لو أخرء فكل واحد من التمتع والقران*) 
أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه'"'. 

00 ام (0) في أء د: قال. (9) في أ: واحد. 

050 في أ: حين (0) في أء“بء د: الإفراد. 

03 قوله: 0 والإقراد: : أن يحج؛ ثم يخرج إلى أدنى الجل ويحرم بالعمرة. هذا العسير وافق الشيخ 
فيه البندنيجي وغيره. وهو إن أريد بيان حقيقة الإفراد فهو يخرج من أحرم بالعمرة قبل أشهر 
الحج ثم حج من الميقات» ومن لم يحرم إلا بالحج من الميقات في سنة - عن أن يكون مفردّاء 
وقد قال القاضي الحسين والإمام: إنه مفرد في كل واحد منهما بلا خلاف. وصرح به الغزالي 
في الأولى. وإن أريد به بيان الإفراد الذي هو أفضل من التمتع والقران فهو يُخرجهما - أيضًا - 
لكن قد صرح بإخراج الأخير وإدخال الأول الرافعي حيث قال: إن محل كون القران أفضل إذا 
اعتمر في تلك السنة» أما لو أخر فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن 
سنة الحج مكروه... إلى آخر ما قاله. 
اعلم أن الرافعي لما ذكر صورة التمتع - وهي الإحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة - ذكر لوجوب 
الدم شروطاء منها: الإحرام بالعمرة في أشهر الحجء ومنها: ألا يعود في الإحرام بالحج إلى ميقات من 
المواقيت الشرعية... إلى آخر الشروط المعروفة في وجوب الدم. ثم حكى خلافا في أنها هل هي 
شروط لوجوب الدم فقطء أم لكونه متمتعًا؟ وقال: إن الأشهر الأول حتى يكون متمتعًا لا دم عليه 
وإذا تقرر ذلك فالكلام مع المصنف في أمرين: 


كتاب الحج جما /ام/ 


و[قد]"'' صرح بإخراج الأول القاضي أبو الطيب والماوردي حيث قالا: الإفراد 
الذي يختاره الشافعي إفراد الحج الذي يكون بعده عمرة في عامه؛ فأما إذا أفرد الحج 
من غير عمرة» فالتمتع والقران أفضل منه. 

قال الماوردي: وقد روى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه - عليه 


السلام - قال: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد)”"©. 
وفى «تعليق» القاضى الحسين حكاية عن المذهب خلاف ما قاله الرافعي؟ فإنه 
قال: نحن إنما نفضل الإفراد على القران إذا أراد أن يأتى بكل واحد من النسكين على 
الاتفراد» فأما إذا أراد الاقتصار على أحدهماء والإعراض عن الثانى أصلاء فالقران 
أفضل منه لا محالة» وأبو حنيفة يوافقنا فى" أن [الإتيان]”؟2 بكل”*2 واحد من 
النسكين على الانفراد أفضل من الجمع بينهما؛ فيبقى الخلاف في أنه إذا حج في سنة 
> أحدهما: فيمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات؛ فإن حاصل كلامه فيه الاعتراض 
على الشيخ في الحكم عليها بعدم الإفرادء وأن ذلك لا خلاف فيه» وقد تقرر من كلام الرافعي أن 
المشهور هو ما دل عليه كلام الشيخ» غير أن الرافعي ذكر ذلك فرعا في آخر المسألة» فذهل المصنف 
عنة. 
الأمر الثاني: وهو مستمد - أيضًا - مما قلنا: إنه نقل عن الرافعي أن هذه الصورة أفضل من التمتع 
والقران» وهو غلط سببه أنه بناه على أن الرافعي يجعل هذه من صور الإفراد ثم إنه رأى كلامه في 
الإفراد يقتضي أن تفضيله دائر مع وقوع العمرة في سنة الحج» تقدمت أو تأخرت؛ فحكم بتفضيل هذه 
الصورة» والفرض أنها ليست من الإفراد أصلاء فما دل عليه كلام الرافعي وهو أن شرط تفضيل 
الإفراد اعتماره في تلك السنة صحيح. إلا أن الإفراد عنده أن تكون العمرة بعد الحج؛ فإن 
تقدمت كان تمتعاء سواء وقعت في أشهر الحج أو قبله. [أ و]. 

لق سقط في أء ج, د. 

20 أخرجه ابن ماجه (54/ 23296)» كتاب المناسكء؛ باب: فضل الحج والعمرة (/7841): وأحمد /١(‏ 
65 447 1) من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
يحدث عن عمرء فذكره. 
وأخرجه الحميدي (17) واين ماجه (/2758/1)» وأبو يعلي )١94(‏ من طريقين عن عاصم بن عبيد الله 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمرء فزاد في إسناده: عن أبيه. 
وقال البوصيري في الزوائد (/ 5): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر العمري. 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. 

(0) في أ: على. (4:) سقط في أ. (5) في أ: كل. 


واعتمر في أخرى, يكون أفضل عندنا من أن يجمع''' بينهماء خلافا له ثم مال 
القاضى إلى قول أبى حنيفة؛ لأن للتأخير آفات. 

قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ويفرغ منها.ء ثم يحح في عامه. 
سمي بذلك؟؛ لأنه بيصدد أن يتمتع بما كان عليه محظورًا بيلهماء» ولانتفاعه سقوط 
العود إلى الميقات [للحج؛ فإن التمتع لغة - كما قال الواحدي-: التلذذ والانتفاع؛ 
يقال:]7) تمتع به أي: أصاب منه» والمتاع: كل شيء ينتفع بهء وأصله من قولهم: 
حبل ماتع» أي: طويل. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: وليس يريد بكونه يحج في" عامه أن يفعل جميع 
الحج. ب ا ل ييف 
أوله كاف؛ كقوله تعالى:ثُر أَيَئاْ لصِيَامَ إِلَ آَل [البقرة: .]١41/‏ 

وقد وافق الشيخ فيما ذكره من التفسير البندنيجي» وابن الصباغ. وغيرهماء وهو 

أحدهما: أن اسم «المتمتع» يصدق على من يجب عليه الدم لاجتماع الشرائط 
التي سنذكرها فيه» وعلى من لم”*' يجب عليه لفقد شرط منهاء وسيأتي في”*' كلام 
الشيخ ما يدل عليه أيضاء وهو الذي صرح به الماوردي. وحكاه ذ فى «الزوائد» عن 
الشيخ أبي حامدء والآية توافقه؛ وكذا قول الأصحاب: إن المكي لا يكره له التمتع 
والقران» خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله - لكن المحكي عن القفال: أنه [/ا]0© 
يسمى متمتعًا ما لم تجتمع الشرائط المذكورة [فيه]”"'» وحكى”"' فيه نضا للشافعي» 
والاشتقاق السابق يعضذله. 

الثاني : أن من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج» وطاف» وسعى في أشهره - أنه 
لا يكون متمتعاء ولا يجب عليه دم» وقد حكى أبو الطيب وغيره في وجوبه قولين: 

أحدهما: قاله في القديم و«الإملاء»-: أنه يكون متمتعاء وعليه دم. 

والثاني: قاله في الجديد [و«الأم»]'''» وهو المختار في «التهذيب)”") 


)١(‏ في أء ب: يفرق. (؟) سقط في أ. (6) في أ: من 
)2 في أء ب: لا. [لزعم) في أ ب: من. 69 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) في ج: أيضًا. (9) سقط في أ. 


6-0 في أ: التتمة. 


كتاب الحج جلا 9 


و«المرشد». والصحيح في «تعليق» القاضى الحسين وغيره-: أنه لا يكون متمتعًاء ولا 
0 عليه. 

وعن ابن سريج أنه قال: إن أحرم قبل أشهر الحج بالعمرة» ثم دخلت أشهر الحج. 
فمر بالميقات محرمًا - [يلزمه] ' دم التمتع. وإن لم يمر بالميقات» أو كان قد مر به 
قبل أشهر الحج - لم يكن متمتعًا؛ فلا يلزمه دم. 

وزاد الرافعى فى الحكاية عنه أنه حمل النصين على هاتين الحالتين. 

ولو كان قد أتى بشيء من الطواف قبل أشهر الحج, ثم كمله''' فيه'" - فليس 

وفي «النهاية»: أنا إذا قلنا بالقول القديم جعلناه متمتعًا إذا أتى بالحلاق' *' فقط في 
أشهر الحج. وقلنا”': إنه نسك. 

ثم قال: وحيث لم نجعله متمتعًا [والصورة هذه]' '. فهل يجب عليه دم الإساءة؟ 
كان شيخي يقطع بالوجوب؛ لأنه يجب بسبب الإخلال بالميقات وذهب المحققون 
إلى المنع؛ فإن المسيء من ينتهي إلى الميقات وهو على قصد النسكء فيجاوزه غير 
محرم» وهذا لم يتحقق ممن جاوز الميقات محرمًا بالعمرة» وأما الحج فقد أتى به من 
ميقات انتهى إليه وهو مكة؛ فإيجاب دم الإساءة بعيك. 

قال: والقران: أن يجمع بينهما في الإحرام» أي: في أشهر الحج. 

قال الماوردي: وهذا"' حقيقته”" لغة وشرعًا. 

أو يهل بالعمرة» أي: في أشهر الحج أو قبلها؛ كما قاله ابن الصباغ وغيره» ولم 
يفسدهاء ثم يدخل عليها الحج, أي: في أشهره. قبل الطواف, ثم يقتصر على أفعال 
الحج. أي: ويجرئه. 

والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله كك 
بالحج مفردًا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف عركت - أي: 
حاضت؛ فإن العارك: الحائض - حتى [إذا]1*' قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة» 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى أ: أتمه. 9) فى بء جه د: قبلها. 
(4) في أ: الخلاف. (02) فى أء ب: إذا قلنا. ش 

0 فى أت لكر أثن بالعهرة متها :ف رمقناة: 

7090 في | وهو. (8) في أء جه د: حقيقة. ‏ (4) سقط في أ. 


0 جلا كتاب الحج 


فأمرنا رسول الله كَةِ أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: 
«الحل كله)» فواقعنا النساء» وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابنا”''» وليس بيننا وبين عرفة”") 
إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية؛ ثم دخل رسول الله كَلِِ على عائشة» فوجدها 
تبكي» فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضتء وقد حل الناس» ولم أحلل» 
ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآنءقال: «إن هذا [أمر]' '' كتبه الله على 
بنات آدم» فاغتسلي, ثم أهلي بالحج» ففعلت» ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت 
طافت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا»”*'» 

وفي رواية عند قوله: «وأهلى بالحج»: «واصنعي ما يصنع الحاج» غير ألا تطوفي 
بالبيت» ولا تصلي»”. 

قال الغزالي: ولا تحتاج إلى نية القران في هذه الحالة. 

وعن الشيخ أبي علي حكاية وجه آخر فيما إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج: لا 
يجوز أن يدخل عليها الحج في أشهره. وعزاه إلى عامة الأصحاب'' 2 واختاره» 
والذي اختاره القفال: الأول. 

أما إذا أدخل”"' [عليها]”” الحج قبل أشهره. لَعَى ذلك وإن أدخله في أشهره بعد 
الطواف في العمرة» لم يصح إحرامه بالحج أيضا وفاقًاء لكن لماذا؟ فيه أربعة معان» 
ذكرها القاضي الحسين: 

أحدها: لأنه أتى بعمل من أعمالها. 

والثاني: لأنه أتى بفرض من فرائضها. 

والثالث: لأنه أتى بمعظمها. 

والرابع: [لأنه أخذ في أسباب التحلل. 

والثالث والرابع]”*' هما اللذان أوردهما العراقيون» والأخير هو المذكور في 


)١(‏ فى أ: الثياب. (؟) فى ج د: عرنة. (9) سقط فى أ. 

(4) أخرجه مسلم )88١/7(‏ كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام برقم (155/ 111). 
(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 000) كتاب المناسكء باب: في إفراد الحج (1785). 

(9) فى ج: أصحابه. 0) فى ج: دخل. 

)0( سقط في أ. )0( سنفظ فنأ 


كتاب الحج جا لك 


اعيون المسائل» لأبي بكر الفارسي. وشبهه أبو علي بما لو ارتدت الرجعية» فراجعها 

في الددفة إن العاف :رضي الله امن نض طلن أن لذ ابيجورة لأ الرجعة 
اماد فلا تصح. والمرأة جارية إلى تحريم. 

وكما لا يصح"") إدخاله عليها بعد الطواف. لا يصح إدخاله عليها بعد استلامه 
الحجر. وفعل خطوة أو خطوتين» ولو أدخله بعد استلام الحجرء وقبل المشي. ففي 
جوازه وجهان في «الحاوي): 

أحدهما: يجوز؛ لأن الاستلام مقدمة الطواف؛ فأشبه ما لو وقف عند الحجر 
لإرادة الطواف ولم يشرع فيه. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن ذلك أول أبعاضه. وعلى هذا لو استلم غير مريد للطواف. 
ثم أحرم بالحج أجزأه. 

ولو شك هل أحرم قبل الطواف أو بعده قال أصحابنا: أجزأه؛ لأن الأصل جواز 
إدخال الحج على العمرة إلا بتعيين يمنع منه» فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل 
[كان]”"' تزوج قبل الإحرام أو بعده؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يجزئه. 

ولو أدخل [الحج]' " على العمرة بعد أن أفسدهاء فوجهان في «المهذب» وغيره: 

أحدهما: ينعقد» ويكون فاسدًا. 

والثاني: لا ينعقدء واختاره في «المرشد»؛ لأنه لو انعقد لكان فاسدًا و*' لم 
يصادف ما أفسده. ولا يجوز أن يكون صحيحًا ومقارنه فاسدًا. 

وقيل''': ينعقد الإحرام بالحج صحيحًاء والعمرة على الفساد. حكاه الماوردي 
وهو بعيد. 

وإذا قلنا: يكون فاسدًا فهل ينعقد على الصحة ويفسد على الاتصالء أو ينعقد على 
الفساد؟ فيه احتمالان0". 


)١(‏ في ج: يجوز. (؟) سقط في ج. (9) سقط في أ. 

2 في أ :أ )ه( في ب: : ومقاربه. (5) في جيه د: : فهل. 

2372 قوله: ولو أدخل الحج على العمرة بعد أن أفسدهاء فقيل: ينعقد الحج صحيحًاء وقبل: ينعقد 
فاسدّاء وقيل: لا ينعقد. ثم قال ما نصه: وإذا قلنا: يكون فاسداء فهل ينعقد على الصحة ويفسد 
على الاتصالء أو ينعقد على الفساد؟ فيه احتمالان. انتهى كلامه. 


وهو يقتضي أنه لم يقف في هذه المسألة على نقل» وهو غريب؛ فقد صرح الرافعي بالمسألة» وحكى 


ب جلا كتاب الحج 


قال: وإن''' أهل بالحج. ثم أدخل عليه العمرة» ففيه قولان: 

أحدهما: يصح.ء ويكون قارنًا كعكسه وهذا هو القديم» والأصح في «النهاية»؛ 
رد عا واحيرار جنار رج اما الدزلئ» واولي ا - كما قال 
القاضي الحسين - على المعاني الأربعة في الحالة السابقة 

فإن جعلنا الامتناع ثم؛ لأنه”"' أتى بعمل من أعمالهاء اختص ا بي ناك 
يطف طواف القدوم, فإن طافه» لم يجز إدخالها عليه» وهو ما ذهب إليه ابن الحداد» 
وصاحب «التلخيص». وحكاه عن نص الشافعي - رضي الله عنه - في القديم» 
وصححه البغويء وقبله القاضي [أبو الطيب]7" في شرح الفروع» وقال: لا أعلم 
خلافا بين أصحابنا: أن من جاوز الميقات غير محرمء ثم أحرمء ولم يرجع حتى 
تلبس بشيء من أعمال الحج من طواف القدوم أو عدل إلى الوقوف» ووقف- أنه لا 
ينفعه”*' رجوعه؛ ولا يسقط عنه الدم» ولا يتغير حكم إحرامه؛ فكذلك هاهنا. 

وإن جعلنا علة المنع ثم: أنه أتى بفرض [من فرائضها اختص الجواز هنا بما إذا لم 
يأت بفرض ]2*1 ولا يضره طواف القدوم [فإن أتى بفرض - ولو السعي - عقيب 
طواف القدوم]”'2 لم يجز إدخالها عليه؛ وهذا ما اختاره الخضري. 

وإن قلنا ثم: المانع كونه أتى بمعظم”" العبادة» فوقت الجواز هنا ما لم يقف 
بعرفة» سواء أتى بالسعي أو لاء فإن وقف لم يجز إدخالها عليهء وهذا ما حكاه 
الماوردي - [أيضا]”*» - وجعل حكم من أدخلها وهو واقف حكم من أدخلها بعد 
الوقوف. وعلى هذا لو كان قد سعى ثم أدخلها قبل الوقوف. ففي شرح الفروع لأبي 
علي: أن عليه إعادة السعي؛ ليقع عن النسكين جميعا. 

وإن جعلنا ثم علة المنع: أنه أخذ في أسباب التحلل» فالوقت هنا ما لم يشرع في 
رمي جمرة العقبة وإن سعى مع طواف القدوم ووقف. وإذا رمىء لم يجز إدخالها عليه. 


فيها وجهين؛ فقال: فعلى هذا ينعقد فاسدًاء أو صحيحًا ثم يفسد؟ فيه وجهان. هذا لفظه؛ ثم صحح 
الأول» ذكر ذلك قبيل الفصل الثاني المعقود لتبيين الإحرام» وكان عذر المصنف في عدم وقوفه عليه 
أنه مذكور في غير مظنته. [أ و]. 

6 في أ: فإن. (0) في د: لأجل أنه. ف سقط في أ. 

(4) في ب: ينعقد. (5) سقط في أ. () سقط في أ. 

00 في أ: معظم. (0) سقط في بء جه د. 


كتاب الحج جلا وك 


وقد حكى القاضي أبو الطيب هذا الوجه - أيضا - عند الكلام فيما إذا أحرم 
بنسك» ثم''' نسيه 

قال الرافعي: وعلى هذا: لو كان قد أدخلها قبل التحلل وبعد السعي فقياس ما 
تقدم عن الشيخ أبي علي وجوب إعادة السعي. وقد حكى الإمام فيه وجهين [وقال 
إن]*" المذهب: أنه لا يجب. وكذلك قال في «الوسيط»: إنه الصحيح”". 

قال: والثاني: لا يصح. والفرق: أنه بإدخال الحج على العمرة يستفيد فائدة؛ لأن 
الأعمال تزداد بسببهء بخلاف إدخال العمرة على الحجء فإنه لا يفيد شيئا؛ لأنه يقتصر 
بعد إدخالها إليه على ما كان يقتصر عليه قبله من الأعمال؛ وهذا هو الصحيح 
والجديد. 

قال: ويجب على المتمتع والقارن دم: 

أما وجه وجوبه على المتمتع قبل الإجماع”*'. قوله تعالى :من نتمم َنم يلمر | عر إل لج 
نا أسْتَسَرَ ون ْدَق [البقرة:957١]‏ [معناه: فعليه ما استيسر من المي ]© 

قال الأصحاب: والمعنى فيه أنه ربح ميقانّاء فإنه لو كان قد أحرم بالحج أولًا من 
ميقات بلده. لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل» فيحرم 
بالعمرة منه» وإذا تمتع» استغنى عن الخروج؛ لأنه يحرم بالحج من جوف مكة؛ 
فلذلك وجب الدم. 

ووجه وجوبه على القارن: ما روى البخاري ومسلم: أنه - عليه السلام - ذبح عن 
نسائه البقر يوم النحرء قالت عائشة: «وكن قارنات»''2؛ ولأنه إذا وجب على المتمتع 
لقطعه مسافة عن مسافتين وربحه عن أحد السفرين» فلأن يجب على القارن وقد وجد 
ذلك في حقهء مع إسقاط أحد العملين» كان أولى. 

والدم الواجب على المتمتع والقارن: شاة تجزئ في الأضحية» وتجزئه البدنة 
والبقرة عنهاء لكن [تكون كلها واجبة]*"' أو سبعها؟ فيه وجهان في تعليق القاضي 


00 في أء بء د: و. قف في أ: أو قال: إن» وفي د: وقال في. 

[(فر4 في ج: الأصح. (4) في ج د: الجماع. (0) سقط في ج. 

(7) أخرجه البخاري )١4١/5(‏ كتاب الجهاد والسير: باب الخروج آخر الشهرء حديث (19107) 
ومسلم (؟405/5) كتاب الحج : باب الاشتراك في الهدي. حديث (لاه8/ 173219). 

03200 في ب,. د: يكون كلها واجب, وج: يكون كلها الواجب. 


4 جما كتاب الحج 


الحسين وغيره» وغلن' الوتجهيح ألو شازك: فيهااضتة عجاز. 

و[حكي]"'' عن القديم: أن على القارن بدنة. والحديث والقياس يبطله. 

ولا يجب الدم على المفرد إجماعا. 

قال: ولا يجب”" على القارن إلا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام؛ 
لأن دم القران”" فرع دم التمتع» وهو غير واجب على من هو من حاضري المسجد 
الحرام؛ فكذلك [دم]”*' القران. 

وروى الحناطي وجهًا: أن عليه دم القران. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا الاختلاف مبنيا على وجهين نقلهما صاحب 
«العدة» في أن دم القران دم جبر أم© دم نسك؟ والمشهور: الأول؛ فلا جرم أنه لا" ) 
يجب على الحاضر. نعم» هل على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى الحل كما 
لو أفرد العمرة» أو يجوز أن يحرم من جوف مكة؛ إدراجا للعمرة تحت الحج؟ فيه 
وجهان» أصحهما: الثاني. 

قال الرافعي: ويجريان في الآفاقي إذا كان بمكة» وأراد القران. 

قلت”": والظاهر: أنه أراد الآفاقى الذي لم ينو الإقامة بمكة» وإلا لكان من 
حاضري المسجد الحرام؛ فلا معنى لقوله: إن الوجهين يجريان فيه. 

فرع: لو عاد القارن الغريب إلى الميقات محرماء ففي سقوط الدم عنه وجهان 
مرتبان - كما قال الإمام - على ما لو عاد المتمتع بعد إحرامه وقبل أداء شيء من 
النسك إليه؛ فإن في سقوط الدم عنه وجهين: فإن قلنا: لا يسقط» وهو المختار في 
«المرشد». فكذلك هاهناء وإلا فوجهان والفرق: أن اسم القارن باق» وهو في حكم 
متنسك بنسك واحد؛ فلا أثر لعوده في الإسقاط. 

وقال الحناطي: الأصح: أنه لا يجب عليه - أيضا - وقد نص عليه في 
«الإملاء». 

قال: ولا على المتمتع إلا ألا يعود[: للإحرام بالجح]*' إلى الميقات ؛ لأن 


)١(‏ سقط فى أءبءد. (؟) زاد فى التنبيه: ذلك. ‏ (*) في أ: القارن. 
(:) سقط في أءبءج.ء (05) في جا و. (1) في أء بء د: لم. 
(0) فى ج: قال. 

0 سقط في بء ج ده وفي التنبيه: لإحرام الحج. 


كتاب الحج جما ه16 


المعنى في إيجاب الدم عليه ما تقدم» وبإحرامه بالحج من الميقات لم يحصل له 
ذلك» فلم يجب عليه والمراد بالميقات: الميقات الذي أحرم منه بالعمرة» ويقوم مقام 
او ان ام ا ين 
ففي وجوب الدم عليه وجهان. اختيار”'' القفال والمعتبرين: لا 

وفي «الإبانة» و(العدة»: أنه إذا سافر بعد عمرته سفرًا يقصر فيه الصلاة» ثم حج من 
سنته - لا دم عليه. 

ومما ذكرناه يظهر لك: أنه إذا فرغ عن العنيرة قم رارة كرو ترعله العام - وأحرم 
بالحج من ذي الحليفة» لا يجب عليه الدم اتفاقًا. 

قال: وألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله تعالى:#مَن تَمَثّم بالمبرو» 
إلى قوله: مإدَلِكَ لِس لَمْ يكن آَمْلْمٌ حَاضِك الْسََجِد الحرَارٌ؛ [البقرة: »]١195‏ أي: ما ذكر 
من وجوب الهدي والصوم عند عدمه. على من لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام ؛ كما قال تعالى: هوَإِنَ أَسَأَُ فلَهَا#. [الإسراء:7] أي: فعليها”"”» وقال تعالى: 
0 وَلَتِكَ طم الْعََهُ َم سوه ألدَارِ) [الرعد:70] وأراد به: فعليهم اللعنئة وعليهم سوء 
الدار. 

وإذا كان ما ذكرناه مفروضًا في حق من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامء 
ففي حاضريه [على الأصل» وهو عدم الوجوب.]”" والمعني فيه: أن الحاضر 
بمكة - شرفها الله تعالى - ميقاته للحج نفس مكة؛ فلا يكون رابحًا ميقانّاء ومن كان 
بينه وبين الحرم دون مسافة القصرء لم يترفه ترفها له تأثير بإحرامه بالحج من مكة. 
لأن رجوعه إلى قريته لا مشقة عليه فيه. فلذلك لم”* يلزمه الدم بخلاف الغريب؛ فإن 
ترفهه له تأثير؛ لأن في رجوعه إلى الميقات مشقة عليه. 

اااي كي ب جد نياك ار رو رو ال لالس كان موك 
دون ميقات» و” “' كان من حاضري المسجد الحرام - كما سنذكره - فلو قصد مكة 
ناويا نسكاء وجاوز مسكنه وقريته غير محرم» فهو مسيء ء يلزمه دم الإساءة وفاقاء ولو 
لم تكن المسافة محتفلا بهاء لقيل: هو من أهل مكة؛ فلا يلزمه شيء إذا أحرم من 


)١(‏ في ب: اختار. (0) في ج: عليها. (9) في جه د: أولى. 
(5) في ج: لا. (05) زاد في أ: من 


لد جما كتاب الحج 


مكة؛ فالوجه: التعويل على الآية. 

قال: وحاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم ؛ لأن كل موضع ذكر الله - سبحانه 
وتعالى- فيه: المسجد الحرامء أراد به: الحرم. 

قال الماوردي: إلا قوله تعالى:مفوَل شيلع .دكط . المنسد لْحَرَارٍ #6 
[البقرة:5 5 »]١‏ فإنه أراد به الكعبة» وكان إلحاق هذا بالأغلب أولى» مع أن هذا 
مما لا خلاف فيهء وإنما الخلاف في غيره. 

قال: ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ؛ لأن من قرب من الشيء 
ودنا منه. كان حاضرًا إياه» قال تعالى:إوَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرَسَةَ الى كانت حَاصْرَة 
لببَحَرِ؛ [الأعراف:177١]»‏ قال أهل التفسير: هي أيلة» ومعلوم أنها ليست في البحر» 
وإنما هى مقاربة له» ويقال: فلان حضر فلاناء إذا دنا منه» ومن كان مسكنه دون مسافة 
فشن قو قري 8ر0 له لقي لق تقد الجر 1و ان 111 ل بعر 
للخارج إليه الترخص بالقصر والفطر ونحوهما. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين و«البحر» وغيرهما حكاية وجه: أن ما دون مسافة 
القصر يعتبر من نفس مكة» لا من الحرمء وهو مأ حكاه الإمام عن الشافعي»؛ رضي 
الله عنه. 

وقال ابن التلمساني: إن الغزالي حكى وجهًا: أن حاضري المسجد الحرام أهل 
الحرم خاصة. قال: يعني: أهل مكة دون من عداهم؛ كمذهب مالك. لكن المحكي 
عن مالك: أنهم أهل مكة وذو طوى. 

قال أبو الطيب: وهو يوافق'*' قول ابن عباس وسعيد بن جبير: إنهم أهل الحرم؛ 
لأنه ليس في الحرم قرية عامرة غير مكة إلا ذا طوى. 

والمشهور: ما ذكره الشيخ» وعليه يتفرع ما لو كان للشخص داران: إحداهما فيما 
دون مسافة القصرء والأخرى في مسافة القصرء فإن كان مقامه في إحداهما أكثرء 
فالاعتبار بها؛ وإن استوى بقاع فوي فالاعتبار بالتي ماله فيها أو بالتي أكثر””' ماله 
فيها؛ وإن استوى ماله فيهماء فالاعتبار بالتي عزم على الإقامة فيها بعد الفراغ؛ فإن 


000 في أ: فيما. فم في د: ولهذا. فرق في ج: الذي. 
(5:) في أ: موافق. (5) في ب: كثر. 


كتاب الحج جما /4 


عدم ذلك. فالاعتبار بالتي أحرم منها؛ قاله البندنيجي وغيره. 

وقال الماوردي: قال أصحابنا :يجري عليه حكم الدار التي خرج منها. 

تنه المتبادر إلى الفهم من أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة: أنهم المستوطنون ذلكء. دون المقيمين [فيه]''2 والمسافرين"”'؟ الحاصلين 
فيه» وهو ما ذكره الفوراني» وكذا القاضي الحسين؛ فإنه قال: العبرة فيهم بالاستيطان 
والسكنىء دون المنشأ. وهذا ما أفهمه كلام القاضي أ الطيب والماورديء» وعليه 
يدل ظاهر الآية؛ فإن أهل الشخص إنما [يكونون في" موضع استيطانه. 

وفرّع القاضي الحسين على ذلك: أن شخصًا لو كان مستوطنًا مكة'*' أو قريبا 
منهاء فسافر» فلما عاد أحرم بالعمرة من الميقات. فاعتمر”'» ثم حج من باب 
داره - لم يكن متمتعًا يلزمه الدم. 

وقال في «الوسيط»: حاضرو المسجد الحرام: من [كان]''' بينه وبين مكة ما 
دون مسافة القصرء سواء كان مستوطنًا أو مسافرًا. وهذا يكون فيمن كان بمكة من 
طريق الأولى» لكنه قال عقيب ذلك: إن الآفاقي إذا جاوز الميقات غير مريد 
نسكاء فلما دخل مكة عن له أن يعتمر» ثم يحج - لم يلزمه الدم» وإن عنَّ له 
ذلك قبل دخول مكة على أقل من مسافة القصر فأحرم بالعمرة من موضعه. ثم 
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أحدهما: لا يلزمه؛ كما لو كان وطنه ذلك الموضع. 

والثاني: يلزمه''' [ذلك]”" وهو الذي مال إليه الإمام» وصححه الرافعي» وقال 
الغزالي في توجيهه: إن اسم «الحاضر» لا يتناوله إلا إذا كان [فى]"'2 نفس مكة 
أو كان مستوطنًا حواليها. 

وهذا يقتضي عدم اعتبار التوطن فيمن هو بمكة» واعتباره فيمن هو حواليّْها. 
وهو مخالف لصدر كلامه. وإذا صح ما ذكره حصل في المسألة ثلاثة أوجه. 

وقد علل في «الوجيزا عدم إيجاب الدم عليه فيما إذا عن له الإحرام بالعمرة [بعد 
دشول !"2 مكةة بآنه ضاز من الحافير + إذ :ليس يعفرظ فيه فقيل الاقامة: 


)١(‏ سقط في أ. (0) زاد فى أ: و. (9) سقط فى أء ب ج. 
(4) في أ: بمكة. (5) في أ: واعتمر. (5) سقط في أ. 
090 في أ: يلزم: (6) سقط في أ ب. (9) سقط في أ. 


للق في ب: دون دخوله. 


م1 جلا كتاب الحج 


وقال الرافعي عقيبه: إن هذا لم أجده لغيره بعد البحثء بل كلام عامة الأصحاب 
ونقلهم عن نصه في «الإملاء» والقديم ظاهر في اعتبار الإقامة» بل في اعتبار 
الاستيطان» مع أن الصورة أولا متعلقة بالخلاف في أن من قصد مكة هل يلزمه 
الإحرام بحج أو عمرة؟ 

قلت: وما أنكره إن كان هو الحكمء فهو ما أورده''' الماوردي؛ حيث قال: من مر 
بمينات يانه يريد ححا أو ععرة» لم يترم م ميا مكيل بجاوو جرع من السمل > 
ينظر في موضع إحرامه: فإن كان بينه وبين الحرم''' مسافة لا تقصر فيها الصلاة» فلا 
دم عليه لتمتعه ولا لقرانه؛ لآنه قد صار كحاضري المسجد الحرام. 

وكذا القاضي الحسين [حيث قال]”” عند عد شرائط إيجاب الدم على المتمتع: 
الشرط الخامس: أن يحرم بالعمرة من الميقاتء فإن جاوز الميقات. ثم أحرم بهاء لم 
يلزمه دم المتعة» وعليه دم الإساءة» نص عليه فمن أصحابنا من قال به» ومنهم من 
قال: إن بقي بينه وبين مكة مسافة القصرء يلزمه دم المتعة ودم الإساءة» وإن بقي دون 
مسافة القصرء لم يلزمه دم المتعة» ويلزمه”*' دم الإساءة» وحمل النص عليه. 

وقد حكى الرافعي هذا - أيضا - في موضع آخرء والنص المذكور نسبه الشيخ أبو 
حامد إلى القديم. وكذلك حكاه البندنيجي. ولم يحك سواه. 

فإن””' كان ما أنكره كونه جعله من حاضري المسجد الحرام فهو قريب؟ لأن غيره 
قال: إنه”"2 كهم كما ذكرناهء وإن كان كهم”" صدق عليه أنه منهم؛ تجورًا', والله 


أعلم. 


)١(‏ زاد في ج: القاضي. )١(‏ في أ: مكة. (6) سقط في ج. 
(:) في ج د: لزم. (5) في بء جه د: وإن. () في أ: إن غيرهم. 
0) فى ج د: له. 


() قوله: ولا يجب الدم على القارن والمتمتع إلا إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام؛ 
وحاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة» والمتبادر 
إلى الفهم: أنهم المستوطنون ذلكء دون المقيمين فيه والمسافرين الحاصلين فيه. ثم قال ما نصه: 
وقد علل في «الوجيز» عدم إيجاب الدم عليه فيما إذا عنّ له الإحرام بالعمرة بعد دخوله مكة بأنه 
صار من الحاضرين؛ إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة. وقال الرافعي عقبه: إن هذا لم أجده لغيره 
بعد البحث,. بل كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نصه في «الإملاء» ر#القديم؟ ظاهر في اعتبار 
الإقامة» بل في اعتبار الاستيطان» مع مر اتاد بالصلدت أي انان لصن جل 
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وقد اتفق الكل على أن الغريب لو قصد مكة, ودخلها متمتعًا ناويا الإقامة بها بعد 
الفراغ من النسكين أو من العمرة» أو نوى الإقامة بها بعدما اعتمر - أنه يجب عليه دم 
التمتع؛ لأنه لم يكن من الحاضرين؛ إذ الإقامة لا تحصل"'؟ بمجرد النية؛ 
كذا قاله الرافعي. 


[ووجهه أبو الطيب]”'" فيما إذا نوى الإقامة بعد الفراغ من العمرة بأن فرض الحج 
باق عليه» ولا بد له من الخروج إلى أرض عرفة وغيرهاء فنيته مخالفة لفعله؛ فلذلك 


واعلم أن كلام الشيخ مصرح بأن المعتبر في إيجاب الدم [على المتمتع]”" و 
شرطين: ألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات» وألا يكون من حاضري المسجد 
الحرام» وإنما اقتصر على ذلك؛ لاعتقاده أن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 
ثم يفرغ منهاء ثم يحج من عامه. وأنه'*» لا يشترط في إيجاب الدم نية التمتع. 


يلزمه الإحرام بحج أو عمرة. قلت: وما أنكره إن كان هو الحكم فهو ما أورده الماوردي حيث 
قال: من مر بميقات بلده يريد حجًّا أو عمرة» فلم يحرم من ميقاته» بل جاوزه وأحرم من الحل - 
ينظر في مومه إخراية: فإن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا دم عليه لتمتعه 
ولا لقرانه؛ لأنه قد صار كحاضري المسجد الحرام. وكذا القاضي الحسين عند عد شرائط 
إيجاب الدم على المتمتع: الشرط الخامس: أن يحرم بالعمرة من الميقات» فإن جاوز الميقات ثم 
أحرم بها لم يلزمه دم التمتع» وعليه دم الإساءة» نص عليه» فمن أصحابنا من قال به. ومنهم من 
قال: إن بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ودم الإساءة» وإن بقي دون مسافة 
القصر لم يلزمه دم المتعة» ويلزمه دم الإساءة» وحمل النص عليه. وقد حكى الرافعي - أيضًا - 
هذا في موضع آخرء والنص المذكور نسبه الشيخ أبو حامد إلى القديم» وكذلك البندنيجي ولم 
يحك سواه. 
وإن كان ما أنكره كونّهُ جعله من حاضري المسجد الحرام فهو قريب؛ لأن غيره قال: إنه كهم كما 
ذكرناء وإذا كان كهم صدق عليه أنه منهم تجورّاء والله أعلم. هذا آخر كلامه. رحمه الله! 
واعلم أن هذه المسألة التي نقلها عن الماوردي مستدركا بها على الرافعي في قوله: إنه لم يجدها لغير 
الغزالي - ليست هي المسألة التي تكلم فيها؛ لأن مسألة الغزالي أن يجاوز غير مريد للنسك. وصورة 
المسألة التي نقلها عن الماوردي: أن يجاوز مريدًا له» بل قد ذكر الماوردي - أيضًا - مسألة الغزالي 
بعينهاء فقال: إذا صح أن أهل مكة وحاضريها لا دم عليهم في تمتعهم وقرانهم فكذلك من دخلها لا 
يريد حجًا ولا عمرة» ثم أراد أن يتمتع أو يقرن - فلا دم عليه. هذا كلام الماوردي» والعجب من 
المصنف حيث ترك هذه التى هى عين مسألة الغزالى وذكر غيرها. [أ و]. 

3ف جح تعمل ...89 فن أء'ت #ووجة القاضى أبو الطيب ذلك, 
فرق في أ: للمتمتع. 2 في فإنف وحن وأن 7 


ا حلا كتاب الحج 


وفي «المهذب» اتبع طريقة القاضي أبي الطيب وغيره؛ [حيث1'' عدوا شرائط 
إيجاب الدم على المتمتع المتفق عليها أربعة: 

أحدها: أن يفعل الحج والعمرة معًا في أشهر الحج؛ [لأنه إذا فعل العمرة في غير 
أشهر الحج]'' وفعله في أشهره فهو بمنزلة المفرد» والمفرد لا دم عليه؛ فثبت أن 
الدم يلزمه '' إذا فعل النسكين على خلاف فعل المفرد لهما 

والثاني: أن يفعلهما معًا في سنة واحدة؛ لأنه إذا فعل العمرة قبل أشهر الحج 
وفعله في أشهره لا دم عليه. فأولى إذا فعلهما في عامين ألا يلزمه دم؛ لأنه أبعد في 
باب التفريق» فلم *' يوجد معنى التمتع الذي لأجله يجب الدم» وقد روي عن سعيد 
ابن المسيب: أنه قال: «كان أصحاب رسول الله كك يعتمرون في أشهر الحج.ء فإذا لم 
يحجوا من عامهم ذلكء لم يهدوا دما" . 

وعن ابن خيران: أن الشرط: أن يجمع بينهما في شهر واحد. 

وقال القاضي الحسين: إن الشافعي - رضي الله عنه - أشار إليه في رواية حرملة. 

الثالث: ألا ا إلى الميقات» وأحرم منه بالحج. 

الرابع : ألا يكون من" حاضرى المسجد الحرام. 

والمختلف فيه أمور: 

أحدها: نية التمتع» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها واجبة؛ لأنه جمع بين عبادتين؛ فكان من شرطه النية؛؟ كالجمع بين 
الصلاتين» وهذا ما اختاره في المرشد. 

والثاني: لا؛ لأن [الجمع بين1"' الحج والعمرة يصح بالفعل؛ فلم يفتقر إلى النية» 
ويفارق الجمع بين الصلاتين؛ فإنه لا يصح بالفعل» بل بالنية؛ فلذلك”*' كانت شرطا 
فيه؛ وهذا ما اختاره*' القفال [وصححهآ''' الغزالي والرافعي» وفرق بأن أشهر 
الحج كما هي وقت الحج فهي وقت العمرة» بخلاف وقت الصلاة. 

وقال الإمام: إن اعتبار ما نحن فيه بنية الجمع بين'''' الصلاتين في نهاية الضعف» 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. (0) في أ: يلزم. 
2 في ب» ج د: ولم. للك أخر جه البيهقي في السنن الكبرى ا 
(5) زاد في أ:غير. (0) في أء ب: جمع. )0( بلك 


6 في د: صححه واختاره. ( 00 سقط في د. 010 في أ: من 
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لكن لو قيل: إنما يلزم الدم إذا كان على قصد الحج عند الانتهاء إلى الميقات» وأتى 
بالعمرة؛ فإنه قدم أدنى النسكين من أطول الميقاتين» أما إذا لم يكن على قصد الحج. 
001 كان على قصد الاقتصار على العمرة» ثم اتفق الحج» فلا دم عليه؛ قياسًا على 
من جاوز الميقات لا على قصد النسك - لكان هذا قريبًا من مأخذ النسك. 

فإن قلنا باعتبارهاء ففي وقتها وجهان في كتب العراقيين مأخوذان من القولين في 
وقت اعتبارها في الصلاة: ْ 

أحدهما" : أنه وقت الإحرام بالعمرة. 

والثاني: ما لم يفرغ من العمرة. 

وفي «الرافعي» وجه ثالث: أنه ما لم يشرع في الحجء وقال الإمام: إن اعتبار ما 

الأمر الثاني: وقوع النسكين عن شخص واحدء وفيه قولان: 

المنسوب في «البحر» إلى القفال» وهو اختيار الخضرى: أنه يشترط كما يشترط 
وقوعهما في سنة واحلة. 

والجمهور على أنه لا يشترط. [وهو ما حكاه أبو حامد عن القديم1"'» فيجب 
الدم إذا كان أجيرًا [من قبل شخصينء استأجره أحدهما للعمرة» والآخر للحجء أو 
كان أجيدا!؟» للعمرة» فاعتمر للمستأجر ثم حج عن نفسه. أو كان أجيرًا للحجء 
فاعتمر لنفسه» ثم حج عن المستأجر؛ وعلى هذا يكون نصف دم التمتع على من يقع 
له الحج» ونصفه على من تقع عنه العمرة. 

قال الرافعي: وليس هذا الكلام على هذا الإطلاق» بل هو محمول على تفصيل 
ذكره صاحب «التهذيب»: 

أما [فى]* الأولى؛ فقال: إن أذنا'؟ في التمتع» فالدم'© عليهما نصفان» وإن لم 
يأذناء فعلى الأجير وقياسه: إن أذن أحدهما دون الآخرء فالنصف على الآذن» 
والنصف على الأجير. 
)١(‏ فيأنو. (؟) في ب: أحدها. (0) سقط في ب. 


(4) سقط في أ. (0) سقط في أ. () في ب: أردنا. 
080/0 في أ: قال ومن. 
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وأما في الثانية والثالثة» فقال: إن أذن له المستأجر في التمتع» فالدم عليهما نصفان» 
وإلا فالكل على الأجير. 

قال الرافعي: وننبه هاهنا لأمور: 
دما" القران والتمتع على المستاجر:ة وإلا فهو على الأجير بكل حال. 

الثاني: إذا لم يأذن المستأجران"2 أو أحدهما في الصورة الأولى» والمستأجر في 
الصورة الثانية والثالثة» وكان ميقات البلد معيئًا فى الإجارة» أو نزلنا المطلق عليه - 
فيلزمه مع دم التمتع دم الإساءة؛ كمن جاوز [الميقات مريدًا للنسك] ". 

والثالث”*؟: إذا”' أوجبنا الدم على المستأجرين» فلو كانا معسرين [أو 
أحدهما]'' فعلى كل واحد منهما صوم خمسة أيام» لكن صوم التمتع بعضه في 
الحج وبعضه بعد الرجوع. وهما لم يباشرا الحج. فعلى قياس ما ذكره في 
«التهذيب» - تفريعًا على قولنا: إن دم القران والتمتع على المستأجر - يكون الصوم 
على الأجير» وعلى قياس ما ذكره صاحب «التتمة» ثم" هو كما لو عجزا تمتع عن 
الصوم والهدي جميعا. 

ويجوز أن يكون الحكم على ما سيأتي في | تمتع”* إذا لم يصم في الحج كيف 
يقضي؟ فإذا*' أوجبنا التفريق» اقتضى تفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة إلى 
تبعيض القسمين» فيكملان» ويصوم كل واحد منهما ستة أيام» وقس على هذا ما إذا 
أوجبنا الدم في الصورتين الأخيرتين [على العا والمستاجن: 

وإن فرعنا على وجه الخضريء فإذا اعتمر عن المستأجر» ثم حج عن نفسه. ففي 
كونه مسيئا الخلاف الذي مر فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج» ثم حج من مكة, لكن 
الأصح هاهنا: أنه مسيء؟؛ لإمكان الإحرام بالحج حين حضر الميقات. 

قلت: وهذا فيه نظر إذا كانت الإجارة واردة على عينه. 

قال الإمام: فإن لم يلزم الدم» ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فضيلة التمتع على 


00 في أ: دين. فم فى د: المستأجر. إفرة في أء به ميقات لسكه. 
(:) فى ج د: الثالثة. ‏ (0) فى ]:إن. (5) سقط في أء ب. 
(0) في ج: و. () في ب: التمتع. (9): “في أ وإذاء 


)2١(‏ سقط فى أ. 
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قولنا: إنه أفضل من الإفراد» وإن ألزمناه فله أثران0©: 

هذا أحدهما. 

والثاني: أن المتمتع لا يجب عليه العود إلى الميقات» وإذا عاد وأحرم منه» سقط 
عنه الدم بلا خلاف. والمسيء يلزمه العود» وإذا عاد ففي سقوط الدم عنه خلاف. 

وأيضا: فإن الدمين يتفاوتان في البدل. 

الأمر الثالث: أن يبقي حيًّا إلى انقضاء الحج. فلو مات قبل انقضاء الحج مع 
قدرته على الهدي فقولان”'' حكاهما [الإمام]”" والماوردي: 

أحدهما: تخرج الشاة من تركته. 

والثاني: تتبين أنها لم تجب عليه؛ لأنها كفارة في مقابلة تمتع» وإنما ينتفع المتمة 
إذا تم له النسكان على رفاهية وربح [سفر]”*'» فإذا مات لم يتحقق ذلك» وهو بعيد. 
والأصح”': الأ هناول. 

قال: والأفضل أن يذبح دم [التمتع والقران]”'' يوم النحر ؛ ليخرج من خلاف 
أبي حنيفة» فإن عنده اختصاص دم التمتع بيوم النحر [ودم القران]”'' فرعه» وقد 
استدل لذلك بقوله تعالى:#إولا غََِكا رُُوسَمْ عي بل اَي يلد [البقرة:95١]»‏ وقد 
أجمعنا على أنه إذا نحر الهدي قبل يوم النحر: أنه لم يجز أن يحلق رأسه؛ فدل أن 
محل الهدي يوم النحر. 

ودليلنا على جواز الذبح قبله”": أنه وافقنا على جواز الصوم بعد الإحرام 
[بالحج]”"' إذا لم يجد الهديء وإذا جاز فعل البدل في وقت الوجوب مع ضعفه. 
فلأن يجوز فعل الأصل في وقت الوجوب إذا قدر عليه مع [قوته أولى]”' '' ويشهد 
لذلك: أن المكلف [إذا وجبت]'''' عليه الصلاة وعدم الماء» صح تيممه» ولو وجد 
الماء في ذلك الوقت» توضأ به وصح وضوءه. 

واحترزنا بقولنا: وقدر عليه» عما إذا وجب عليه الصيام في كفارة الظهار لعدم”""' 
الرقبة» ولم يستطعه؛ فأطعم؛ فإن الإطعام بدل الصيام» ويجوز فعله بالليل [ولا يجوز 


)١(‏ في أء ج: إبراءان. (؟) في جه د: قولان. (0) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. (4) في ج: والصحيح. (7) في د: المتمتع والقارن. 
(0) في ج: والقران. (8) في أ: قبل. (9) سقط فى أء جي د. 


)٠١(‏ في د: قوله تعالى. )١١(‏ في أ: متى وجب. 2 )١1(‏ في أ: كعدم. 


٠١‏ جلا كتابت الحج 


ادك 


الصوم بالليل] . 

والجواب عن الآية: أنها واردة في حق المحصرء دون المتمتع ونحن كذلك في 
المحصر نقول: لا يحلق رأسه قبل التحريم» [و]'' لو سلمت من هذاء لحملناها على 
الانرتحاتب: 

قال: فإن ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة - أي: وقبل الإحرام بالحج - 
والقارن بعد الإحرام بالحج - أي: في صورة إدخال الحج على العمرة - جاز على 
ظاهر المذهب. أي: المنصوص فى «الإملاء»» و«حرملة»» و«المختصر)؛ لأن الحق 
المالى إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهماء وهو الشطرء أصله: الزكاة» وكفارة 
فين وهذا كذلك؛ لأنه يجب بأربعة أشياء» وبكمال العمرة وجد منها شيئان: كونه 
من غير حاضري المسجد الحرام» وفعل العمرة في أشهر الحج؛ فجاز تقديم الدمء 
وهذا هو الصحيح '' في الطرق. 

وقيل: لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من العمرة» ويحرم بالحج ؛ لأن ذلك وقت 
الوجوبء [والذبح قربة متعلقة بالبدن؛ فلا يجوز قبل الوجوب]' ' كالصلاة والصوم» 
ويخالف الزكاة وكفارة اليمين؛ لأن الاسم متحقق قبل الحول [والحنث]” واسم 
التمتع لا يتحقق إلا بالحج. وهذا ما نقله ابن خيران قولًا ثانيّا في المسألة. كما حكاه 
الماورديء وقال القاضي الحسين: إنه من تخريج ابن سريجء وإنه قال: معنى كونها 
متعلقة بالبدن: أنها تؤدى بالذبح» ولا يتأتى ذلك إلا في بدن. 

قال القاضى: وهو فاسد؛ لأن العتق- أيضا - فى الكفارة لا يتأتى إلا ببدن» ولا 
يعد من ري البدنية حتى لا يجوز تقديمه ان الأسباب» وكذا فى زكاة 
السوائم. ْ 

قال القاضي: وتخالف هذه المسألة - على هذا القول - ما إذا أخرج جزاء الصيد 
بعد جرحه وقبل الزهوقء فإنه يجوز قولًا واحدًا؛ لأن الجرح يفضي إلى الهلاك من 
غير صنع من الجارح» بخلاف فعل العمرة؛ فإنه لا يفضي إلى الإحرام بالحج بنفسه. 

وقد تحصل مما'' ذكرناه: أنه لا خلاف عندنا في جواز ذبح دم القران بعد 


)1١(‏ سقط في أ. (0؟) سقط في ج. 0 الأصح. 
(4) سقط فى أ. (5) سقط فى ج. (5) فى أ: بما. 
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الإحرام بالحج» وفي جواز دم [التمتع بعد]''' الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج 
الخلاف السابق. وإذا كان الأمر كذلكء. كان الأحسن في الإيراد أن يذكر مسألة القران 
أولاء ويعقبها بمسألة التمتع؛ ليعود الخلاف إلى أقرب مذكورء لكن الحامل للشيخ 
على تقديم مسألة التمتع [أنها الأصل]7". 

ولو ذبح دم التمتع بعد الشروع في العمرة» وقبل الفراغ منها - فالذي أورده 
العراقيون والماوردي: عدم الإجزاءء وأن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - لا 

قال الماوردي: لبقاء أكثر الأميات: 

وقال في «الوسيط»؛: إذا قلنا بظاهر المذهب. ففي الإجزاء في هذه الصورة وجهان 
منشؤهما: أن السبب الأول يتم بإحرام العمرة أو بتمامها؟ 

وفي «البحر» نسبتهم!" إلى القفال» وشبههما القاضي الحسين بما إذا قال 
لزوجته: إن دخلت الدار» فأنت على كظهر أميء : ثم أخرج الكفارة قبل انعقاد الظهار 
بدخولها الدار- فإن في الإجزاء وجهين. 

قال: فإن لم يجدء أفن لمش والقارن؛ كما قال في «المهذب» - الهديء أي: : 
في موضعه؛ صام ثلاثة أيام في الحج ؛ لقوله تعالى:ومن ل يِذ هَصِيَام كَل يأر في 
لل ؟ [البقرة:47١]»‏ وأراد فصيام ثلاثة أيام واجب في وقت أفعال الحج؛ لأن الحج 
أفعال» فلا يجوز إيقاع”*2 الصيام فيهاء ولا يجوز أن يكون التقدير: فصيام ثلاثة أيام 
في وقت الإحرام بالحج؛ لأنه لو كان كذلك, لاقتضى جواز الصيام قبل الإحرام 
بالعمرة ف في أشهر الحج, ولا قائل به» وإذا ثبت أن هذا المراد بالآية» اقتضى ألا يجوز 
صوم الثلاثة قبل الشروع في الحج؛ لأنه عبادة بدنية» والعبادات(0) البدنية لا تقدم 
على وقتهاء وألا يجوز [تأخيره ولا بعضه]'©2 عن الحج بغير عذر؛ كما لا يجوز 
تأخير الصلاة عن وقتهاء وقد صرح به الشافعي - رضي الله عنه - حيث قال: «وعليه 
ألا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديّاء وأن يكون آخر ما له من الأيام في 
آخر صيامه يوم عرفة»؛ ولهذا قال الأصحاب: إن وقت الأداء يخرج بمضي يوم عرفة» 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في أ: أيضًا للأصل. (0) في أ: نسبهما. 
(:) في أ: أن يوقع. (5) في ج: والعبادة. (7) في ج: تأخيرها ولا بعضها. 


١٠5‏ جلا كتاب الحج 


على الجديد» وبمضي أيام التشريق» على القديم. 

وإذا لم يصم حتى خرج الوقت. فعن ابن سريج رواية قول: أنه لا يقضي» ويستقر 
الهدي فى ذمته. 

قال الإمام: ويسقط صيام الأيام السبعة على هذا؛ فإنه يستحيل تقدير الدم وهو 
الآصل مع شيء من البدل. 

وإثة“مما ايحت التنية"" له[ آنا له توت" على ١‏ 0ت أن يصوم في الحج؛ فإنه 
مسافرء ونحن نسقط أداء صوم”” رمضان وهو ركن الإسلام بالسفرء فما الظن 
بصياه'*) الكفارة؟! وحاصل القول فيه يرجع إلى أن الأصل الدم على هذا القول فإن 
لم يجده» ورام إسقاطه عن ذمته بالكلية» فليصم ثلاثة أيام في الحج, وإن لم يصم فلا 
خرجه من [قولين للشافعي]*2- رضي الله عنه - نص عليهما؛ كما قال البندنيجي» 
في «الأم» فيما إذا أحرم المتمتع بالحج» ولم يجد الهديء ومات قبل التمكن من 

أحدهما: أنه لا شىء عليه. 

والثانى - وهو الأصح فى «(النهاية)-: أنه يُهَُدَى عنه) ومنه خرج. 

قال البندنيجي: و[الأول]'"': هو المذهب. وقال ابن الصباغ: [وهو]”"' الصحيح. 

وفي «الحاوي» وت روي أبي الطيب: أن أبا إسحاق هو المخرج له وغلط 
فيهء و”" الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في عامة كتبه: أنه يلزمه القضاءء 
النحرء فعليه أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يصومهاء ثم يأتي به؛ ليقع صوم الثلاثة في 
الحج؛ لأنه إذا لم يكن قد طاف فعليه بعض الأعمال بعد. 

وقال الصيدلاني: إن صوم الثلاثة بعد أيام التشريق لا يكون أداء وإن بقي الطواف؛ 


)0 في أ: التنبيه. هع في ج. د: أنه لا يوجب. [هوة في ج) د: صيام. 


(:) في أءب: بصوم. (5) في ب: قول الشافعي. (5) سقط في أء بء د. 
0) في أء بءد:إنه. ‏ (8) زاد في ب: في. (9) زاد في أ: هو. 


لأن تأخيره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر؛ فلا يقع مرادًا من قوله تعالى: مِإنَلََةِ أي 
في لَلْيّ؛ [البقرة: »]1١147‏ بل هو محمول على الغالب المعتاد. 

قال الإمام: ويخالف هذا الصوم [أيام]”'' التشريق إذا قلنا: يصح صومها؛ حيث 
يقع أداء وإن وقع بعد التحلل الثاني؛ فإن المفهوم من القرآن [تقييد]”'' صوم الثلاثة 
لان أيام الحج» وهي مضبوطة:, وأيام التشريق ملحقة”*) بأيام الحج على بعدء وقد 
استحب الأصحاب له إذا لم يجد الهدي أن يحرم بالحج قبل اليوم السادس من ذي 
الحجة؛ ليصوم الثلاثة» ويفطر يوم عرفة؛ [فإن صيامه مكروه. وإن كان واجدًا للهدي؛ 
فالمستحب له أن يحرم يوم التروية]”*' بعد الزوال”'' متوجها إلى منى؛ لقوله - عليه 
السلام - «إذا توجهتم إلى منى» فأهلوا بالحج»”". 

والمراد بوجدان الهدي: أن يكون معه. [أو ثمنه وهو قادر]”* على شرائه؛ فلو كان 
معه الثمن» ولم يقدر على شرائه» فهو فاقد» وكذا لو كان ماله غائبًا ببلده ولو كان معه 
لقدر على الشراءء» فهو فاقد أيضًا. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: ولا يجوز له تأخير الصوم عند الفقد ليحصل”*) 
الهدي؛ كما لا يجوز تأخير الصلاة إذا وجبت وقدر على التيمم إلى أن يجد الماء. 
نعم لو قدر على الهدي بعد الوجوب وقبل الشروع في الصوم. فهل يتعين الهدي أو 
يجوز له العدول إلى الصوم فيه قولان؛ بناء على أن الاعتبار”' '' في الكفارات بحال 
الوجوب أو بحال الآداء» وهما جاريان فيما لو كان في وقت الوجوب قادرًا على 
الهدي» ثم عجز عنه في الحج. والقول الثالث في أن الاعتبار في الكفارات بأغلظ 
الحالين جار هناء صرح به القاضي أبو الطيب والمصنف وغيرهما. 

ولو قدر على الهدي بعد الشروع في الصومء لم يلزمه الانتقال إليهء خلاقا 
للمزني؛ كما إذا وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بالتيمم» وبالقياس على ما لو 
وجده وقد شرع في السبعة. 

ويجوز صيام الأيام الثلاثة [متفرقًا ومتتابعًا]”'''» وكذا الأيام السبعة؛ كما ذكره 


دع في أ: يلحقها. (5) سقط في د. © في أ جه د: النزول. 
023720 تقدم من حديث جابر. 20 فى أ با د أو ثمن مثله وقدر. 


(9) في ب: لتحصيل. )٠١(‏ في جه د: الاعتبارات. )١١(‏ في ج: متفرقة ومتتابعة. 


٠١48‏ حلا كتاب الحج 


القاضي الحسين» ولم يحك غيرهء وكذا الإمام. 

وفي «الحاوي» حكاية وجهين في وجوب التتابع فيه فيهما؛ كما في وجوب التتابع 
في الصيام في كفارة اليمين. 

قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله في أصح القولين؛ لقوله تعالى:مووَسَبَْةٍ إدَا جع 4# 
[البقرة:95١]»‏ أي: إلى أهليكم؛ يدل عليه ما روى مسلم عن ابن عمر أن الناس 
تمتعوا مع رسول الله ككةِ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدىء فساق 
الهديء ومنهم من لم يهدء فلما قدم رسول الله كك قال للناس: « [من كان]”'' منكم 
[قد]” '' أهدىء فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه؛ ومن لم يكن منكم 
50 
[قد]" '' أهدى, فليطف بالبيت وبالصفا والمروةء وليقصر وليحلل» ثم ليهل بالحع» 
وليهدء فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ ... 

ولآن حقيقة الرجوع إنما تكون إلى الأهل والوطن؛ فحملت الآية عليه» وإذا كان 
هذا معنى الآية» اتبعناه» وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب والماوردي عن نصه في 
«الأم» و«المختصرا. 

وفي «تعليق» البندنيجي عوضه: أنه يصومها إذا رجع إلى موضع استيطانه”””, 
وعزاه إلى نصه في «حرملة»» ثم”'' قال: وعلى هذاء فالمراد بموضع الاستيطان: الذي 
عزم على الاستيطان فيه» سواء كان البلد الذي خرج منه أو غيره”"» حتى لو أقام 
نمكت كا نك ونه وهاو يا 

قال: وإذا فرغ من الحج في القول الآخر لقوله تعالى:#إوسَةَ إذَا رَجَنمه # 
[البقرة: .]١97‏ أي: عن أفعال الحج؛ لأنه المذكور في الآية؛ فوجب أن يكون المراد 
بالرجوع رجوعًا عن الحج. أي: عن أفعاله. 


)١(‏ سقط في أ. (') سقط في بء وفي أ: من. 

فرق سقط فى أ ب 

(5) أخرجه البخاري (4/ 007 كتاب الحجء باب: من ساق البدن معه (11941): ومسلم (؟/ 
2١‏ كتاب الحجء باب: وجوب الدم على المتمتع )١1777/1175(‏ واللفظ لهء وأبو داود /١(‏ 
0١‏ كتاب المناسك. باب: فى الإقران ».)١1800(‏ وأحمد (؟78/7١).‏ والنسائى )١06١/60(‏ 
كتاب المناسك» باب: التمتع. ١ ١‏ 

(5) في د: استطاعته. (1) في ج: و. 

0270 في د: فيه. 000 في ج: وصام. 


كتاب الحج جلا 06 


ولأنه لو كان الرجوع إلى الأهل والوطن شرطًا في جواز هذا الصوم؛ لوجب إذا 
نوى المقام بمكة ألا يجزئه [الصيام بها]”''» وفي إجماعهم على جواز صيامه فيها إذا 
نوى المقام بها دليل على أن الرجوع [إلى الأهل]”"' ليس بشرط؛ وهذا ما فسر به 
البغداديون قول الشافعي في «الإملاء»: «إنه يصومها إذا 35 من حجه بعد كمال 
مناسكه). 

وعلى [حكايته هكذا]”" جرى القاضي أبو الطيب والحسين والإمام. 

وصار البصريون إلى أن ما حكيناه عن نصه في «الإملاء» المراد به: الأخذ في 
الخروج من مكة راجعًا إلى بلده؛ لأن ابتداء الرجوع هو ابتداء السير» وعلى حكاية 
هذا جرى الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمصنف في «المهذب». وبه يحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال. 

وحكى الإمام عن بعض التصانيف قولًا آخر: أن المراد: الرجوع إلى مكة» وأن 
هذا لا أصل له في مذهب الشافعيء وأنما هو قول بعض السلف. 

قلت: وكأنه””*' يشير إلى «الإبانة»؛ لأن ذلك عادته في إسناد النقل إليهاء لكن 
المذكور في «الإبانة» فى التعبير عن هذا القول: أن له أن يصوم بعد الرجوع إلى مكة 
حتى يفرغ من 55 ؛ لأنه لما قال: معام تَكثَةَ أيأَرٍ في للح وَسَبْعةٍ إذا رجتم # 
[البقرة:97١]‏ فالظاهر من هذا الرجوع هو الرجوع بعد الفراغ؛ كما يقال: إذا 
رجعت””*' من أمر كذاء فافعل كذا؛ فظاهره: إذا فرغ منه. وإذا''' كان كذلك؛ فهو 
كقول البغداديين» لا غيره”"» والله أعلم. 
التفريع : 

إن قلنا بالقول الصحيحء قال الماوردي: فينبغي أن يصومها عقيب رجوعه؛ فإن 
أخر صيامها كان مسيئّاء وأجزأه» وإن صامها قبل وصوله إلى الوطنء لم يجزئه لما 
تقدم أن تقديم العبادة البدنية على وقتها لا يصحء وهذا ما قطع به العراقيون. 

وحكى القاضي الحسين عن صاحب «التقريب»: أنه إذا صامها في الطريق» 
)١(‏ في ج: الصوم فيها. (؟) سقط في د. (9) في ب: حكاية هكذا. 


(:) في أ: فكأنه. (5) في أ: وضعت. (5) في أ: فإذا. 
64 في أ» جه د: لا غير. 


١ 1١٠‏ كتاب الحج 


أجزأته؛ لأن المسافر جوز له تأخير الصوم. ولو صام في السفر جاز؛ كذلك هذا. 

قال القاضى: وهذا لا يقوى؛ لأن وقت صوم رمضان قد دخل بإهلال الهلال غير 
أنه رخص للمسافر ذ في الفطر؛ لما يلحقه من المشقة» فإذا صامه فقد صام في فى الوقت» 
ولا كذلك هاهنا؛ فإن الوقت إنما يدخل بوصوله إلى الوطن. 

وإن قلنا بالقول الذي نص عليه في «الإملاء» - إما على تفسير البغداديين أو 
البصريين - فلو صام قبل ذلك لم يجزئه» وهل يستحب له تأخير الصوم إلى أن يرجع 
إلى الوطن؟ فيه قولان حكاهما العراقيون والقاضي الحسين: 

أحدهما: لا؛ لأن فعل العبادة فى أول وقت وجوبها أحوط لبراءة الذمة» وهذا 
[ما]''" أورده الماوردي وقال'"“: إنه يكون مسيئًا بالتأخير» [وعلى هذا فيطلب الفرق 
بين هذه المسألة» وبين [تأخير]" ” ]1 ' ذبح الدم إلى يوم النحر. 

وأصحهما: نعم؛ خروبجًا عن الخلاف. قال القاضي الحسين: وعلى هذا هل يكون 
التأخير ليرجع إلى أهله» فيصوم إذ ذاك عذْرًا؛ِ حتى إذا مات قبل [ذلك]”* لا 
في تركته شيء أو لا؟ فيه وجهان؛ بناء على ما إذا أخر دفع الزكاة إلى المساكين 
ليدفعها إلى الإمام» فلم يتفق الدفع إلى الإمام حتى تلف المال» هل يضمن؟ فيه وجهان. 
[وجه مل 1 [نا كل [مااتديناء إليهة قال يعسن ها تزه مله 

قلت: ويظهر مجيء الوجهين فيما إذا أخر ذبح الدم ليوم النحر] 

وعلى القولين: لو أراد أن يوقع بعض الأيام السبعة في أيام التشريق» لم يجز وإن 
حكمنا بأنها قابلة للصوم: [أما على ل الصحيح فظاهر]” » وأما على القول الذي 
نص عليه في «الإملاء»؛ فلأنه بعدُ في أفعال''' الحج وإن حصل التحلل» وهذا ما 
أورده الرافعي؛ وحكاه الإمام عن شيخهء وأنه وجهه بأنه لا يصح [من الحاج 


إدلداك 


الإحرام]' '' بالعمرة ما دام عاكمًا على مناسك [منى] 


م 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى جب د: فقال. (*) فى د: ما إذا أخر. 
(4): مقط في |. (5) سقط في أ. 1 

60 في ب: اوج الدقم وى جد ارج لمم 

لال بتط فى كد - 000 مقطاقن 1 فى اسه أشفال: 


3ن أده الإحوام الجاع لالاحرام بالعمرة: سقط في 


كتاب الحج جلا 1١1١١‏ 


قلت: ومن هذا يؤخذ أن محل ما ذكره إذا كان عاكمًا [بمنى]”''» الرمي لأجل 
الرمي» أما إذا تعجل في يومين» فيظهر صحة صومه لليوم الثالث من أيام التشريق عن 
أحد الأيام السبعة؛ تفريعًا على أن المراد بالرجوع: الفراغ من الحج» وصحة صوم أيام 
التشريق؛ لانتفاء المعنى المذكورء كما صح أن يعتمر فيه المتعجل» وسنذكر من كلام 
البندنيجي ما يقتضي أن بعض الأصحاب جوز صومها من''' السبعة. 
فروع : ظ 

أحدها: إذا لم يخرج الدم حتى ماتء نظر: 

فإن مات”" في أثناء الحج. فقد قدمت حكاية قولين في أنه يقضى من تركته إذا 
كان موسرًا أم لاء والأصح: القضاء. 

وإن مات بعد الفراغ من الحج. وهو موسر - أيضا - فلا خلاف أنه يخرج من 
تركته. 

الثاني : إذا كان واجبه الصوم لإعسارهء فلم يصم الأيام الثلائة حتى رجع إلى 
وطنه» وقلنا: يقضيها - فهل يستحب له أن يفرق بين صوم الثلاثة [والسبعة]”*» أو 
يجب عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه يستحبء. ويجوز له التتابع؛ لأن التفريق في الأداء كان لأجل الوقت» 
وقد فات» فأشبه قضاء”* الصلوات؛ وهذا قاله من اعتقد''' أن التفريق في الأداء 
يتعين”"» وإلا فقد يتصور في الأداء جواز التتابع» وهو إذا فرعنا على أن صوم أيام 
التشريق يجوز للمتمتع» وأن المراد بالرجوع: الفراغ من الحجء وإذا تصور ذلك في 
الأداء» فالقضاء أولى» وقد صرح بما أشرت إليه الأصحاب. 

والثاني: أنه يجب التفريق. 

قال الإمام: وهو في نهانة العيعت رول وحة [له]" , 

وفي ["تعليق» القاضي]7© أبي الطيب: أنه الأظهرء وقال البندنيجي: إنه 
المنصوص. ولأجله قال في «المهذب»: إنه المذهب. 


)١(‏ سقط في أء جءد. )١(‏ في أ: في. (6) زاد في ج: فعل. 
(4:) سقط في ب» ج. (0) في د: هنا. (5) في أ: اعتمد. 
(0) في بء د: متعين. 2 (48) سقط في أء بء د. (9) في أ: التعليق للقاضي. 


١1١7‏ جلا كتاب الحج 


قالوا: ويخالف ما إذا كان عليه صلاة الظهر [وقضاء]”'' العصرء حيث لا يجب” 
أن يفرق بينهما؛ [لأنه لما سقط الترتيب بينهماء]” '' وجاز له أن يقضي العصر أولا ثم 
الظهر بعده؛ كذلك سقط التفريق بينهما فى الزمان؛ وفى مسألتنا مراعاة الترتيب شرط 
في القضاء كما في الأآداء؛ فكذلك وجوب التفريق» وعلى هذا قال في «المهذب»: 
فيفرق بينهما بقدر ما وجب التفريق بينهما في الأداءء ويجيء بمقتضى هذا في قدره 
خمسة أوجه. وقد صرح بها الأصحاب: 

أحدها: بيوم واحدء عزاه الماوردي إلى الإصطخري. 

وقال ابن الصباغ والبندنيجي: إنه الذي نص عليه في «الإملاء» وغيره من تخريج 
الأصحابء وإن الأصحاب اختلفوا فى النص: 

فمنهم من قال: إنه بناه على أنه يجوز صيام أيام التشريق عن كل صوم له سبب» 
[في]”*' القضاء يفصل بيوم. 

قالا: وهذا سهو منه؛ فإن””' السبعة لا تصام في أيام التشريق» قال البندنيجي: قولا 
واحدّاء وقال ابن الصباغ: بالإجماع؛ لأنه إنما يجوز بعد الفراغ من أفعال”'' حجء 
على أحد المذهبين» وفي أيام التشريق يفعل بقية أفعال الحج, وإنما نص دليه؛ لأنه 
أصل في نفسه؛ فكأنه قال: إذا لم يكن من التفريق بد فأقله يوم؛ وهذا ما اورده الإمام 
فى حكاية هذا الوجه. 

وقال المسعودي: إنه مبني على جوارز صوم [أيام]”") التشريق» وأن الرجوع المراد 
به: الرجوع إلى مكة؛ لأنه يجعل كأنه صام أيام التشريق» وأفطر يوم الرجوع. 

وقال القاضي الحسين: إن بعضهم بناه على أن صوم أيام التشريق جائزء وأن 
المراد بالرجوع الفراغ من الحج. فإن مقتضى ذلك ألا يجب”'' التفريق في القضاءء 
230 57 : ا 
وقد قام”” الدليل على استحقاق التفريق» فيفرق بيوم. 

والثاني: يفرق بأربعة أيام» بناء على أن صوم أيام التشريق لا يجوز» [وأن]"2 


000 في أ بء د: قضاءً و. إفية في د: يجز. زهرة سقط في ج. 
(4) سقط في أءعب»ج. (5) في ج: بأن. (7) في ج: أعمال. 


)مقط فى 


كتاب الحج جلا يحل 


المراد بالرجوع: [الفراغ من الحج. 

والثالث - حكاه المسعودي-: أنه يفرق بخمسة أيام؛ ا بناء على أنه لا 
يصح صوم أيام التشريق» وأن المراد بالرجوع]'' : الرجوع إلى مكة؛ [فيجعل كما 
قال؛ كأنه صام ثلاثة [أيام]”"' آخرها يوم عرفة» ثم أفطر العيد وأيام التشريق» ويوم 
الرجوع إلى مكة]”"'. 

والرابع: يفرق بقدر مدة رجوعه إلى بلده؛ وهو بناء على صحة صيام أيام التشريق» 
والمراد بالرجوع: رجوعه””' إلى بلده؛ لأنه يمكنه صوم أيام التشريق» ثم يشتغل 
بالرجوع. 

والخامس: يفرق بقدر مدة رجوعه"'' إلى بلده وأربعة أيام؛ بناء على أنه لا يصوم 
أيام التشريق» والمراد بالرجوع: الرجوع إلى الوطن؛ إذ يمكنه في الأداء أن يجعل آخر 
الثلاثة يوم عرفة» ثم يفطر العيد وأيام التشريق» ويشتغل بالرجوع إلى الأهل؛ وهذا 
هو الصحيح بمقتضى ما ذكرناه من البناء على الأصلين المذكورين» [وقد اختاره في 
«المرشد»]!". 

قلت: 00056 وجه سادس: أنه يفرق بثلاثة أيام ؛ بناء على أنه يجور صوم أيام 
التشريق عن كل صوم له سبب غير التمتع» وأن المراد بالرجوع: الفراغ من الحجء 
وأن صوم اليوم الثالث من أيام التشريق يصح عن السبعة إذا كان قد تعجل في يومين» 

وسابع: أنه يفرق بثلاثة أيام وقدر مسافة ةا إلى بلدذه؟ بدن على 
الاحتمال المذكورء وأن المراد بالرجوع: الرجوع إلى أهله ووطنه. وهذا ذكرته بناء 
على ما ذكره الأصحاب وجها رابعا في المسألة كما ذكرته» وإلا فقد حكي [عن]!7 
العمراني أنه قال عقيب ذكر الأصحاب الوجه الرابع: ينبغي أن يقال على هذا: إنه 
يجب أن يفرق بينهما بقدر مسافة السفر إلى وطنه إلا يومًا وشيئًا لأنه كان يمكنه!”١)‏ 


000( سقط في جه د. 0( سقط في د. فو سقط في د. 
(5) سقط في أ. (0) في د: الرجوع. (7) في د: الرجوع. 
0) سقط فى د. 69 فى جه د: ويجوز. 0( فى بء ده طريقه. 


)٠١(‏ سقط في ج. )1١(‏ سقط في ج. (15) في أ: يكفيه. 


لل جم كتاب الحج 


في الأداء أن يصوم الثلاثة في أيام التشريقء ويبتدئ بالسير”'' إلى وطنه بعد الرمي 
والطواف في اليوم الثاني [من أيام التشريق فتحسب بقية اليوم الثاني]'"' والثالث من 
أيام التشريق من مدة السفر إلى وطنه. وهو فيها صائم عن الثلاثة. وهذا إن صح 
اقتضى أن ينقص من الأيام الثلاثة ومدة مسيره”' قدر ما بقي من اليوم الثاني من أيام 
التشريق بعد طوافه ورميه فيه و[قد]”؟» حكي عنه ما ذكرته أولاء والله أعلم. 

وإذا عرفت ما ذكرناه» عرفت أنه إذا فرق في الصوم بأربعة أيام» وقدر مدة رجوعه 
إلى بلده. أجزأه وفاقا. 

وإن صام العشرة متوالية» أجزأه منها ثلاثة عن الثلاثة» وسقط من الباقي”*' ما 
وجب التفريق به على حسب الأوجه السابقة [وكان فيه صائما تطوعا؛ كما أشار 
إليه الماوردي في ضمن سؤال أورده» وصرح به ابن الصباغ وغيره. 

وكان يتجه أن يتخرج على الخلاف فيما إذا أحرم بالظهر قبل الزوال» هل 
ينعقد نفله]290؟ 

ثم إن لم يبق من السبعة بعده شيء»؛ استأنف السبعة» وإن بقي منها شيء: إما 
ستة أيام [إن قلنا: إنه]”" يكفي التفرقة بيومء أو ثلاثة [إذا قيل: إنه يفرق 
بينهما]”” بأربعة أيام» أو أقل من ذلك؛ على حسب ما يقتضيه الحال - نظر”*) 
في حاله: فإن كان بعد فراغ العشرة لم يفطرء احتسب له بما بقي من السبعة بعد 
التفرقة» ووجب عليه أن يتم صيام ما بقي من السبعة”''". 

وإن كان قد أفطر فهل يحتسب له بصيام ما مضى من السبعة بعد التفرقة؟ فيه 
وجهان ينبنيان على وجوب التتابع فيهاء فإن'''' لم نوجبه» احتسب له به» وإلا فلا. 

وقال الإصطخري: إن نوى التتابع [بعد صيام الثلاثة» أجزأته الثلاثة» وكان الكلام 
في السبعة على ما مضىء وإن نوى التتابع]”"''- أى: في صيام العشرة - في صيام 


)١(‏ في د: السير. (؟) سقط في ج. () في د: سيره. 

(؛:) سقط فى أ. () فى ج: الثانى. () سقط فى ج. 

(0) في ج: إن قلناء و د: إذا قيل إنه. - ١‏ 1 

(6) في ج: إن قبل يفرق. ١‏ (4) في ج: ثم ينظر. 

)٠١(‏ زاد في أ: بعد التفرقة. )١١(‏ في أ: وإن. (؟١)‏ سقط في ب. 


كتاب الحج جما ل 


الثلاثة» عند دخوله فيهاء لم يجزئه الثلاثة ولا السبعة» ولزمه استئناف الجميع» ويكون 
فساد نيته قادحًا في صومه. 

قال الماوردي: وهذا غلط فاحش؛ لأن تفريق الصوم ومتابعته إنما يكون بالفعل لا 
بالنية» فلو فرق صيامهء ولم ينو كان مفرقَاء ولو تابع ولم ينو كان متابعاء وإذا لم تكن 
النية شرطًا في صحة التفريق» لم تكن نية المتابعة قادحة في صحة الصوم مع وجود 
التفرقة. ولأن طروء الفساد على صوم بعض الأيام لا يقتضي فساد الصوم في غيره من 
الأيام» كصوم رمضان إذا أفطر بعضه؛ لأن لكل”' ' يوم حكم نفسهء وإذا كان كذلك؛ لم 
يكن فساد صوم السبعة قادحًا في صحة صوم الثلاثة» وهذا ما ذكره الشافعي - رضي 


(؟)ء 


الله عنه - وجمهور 2 أصحابه. 


وعن صاحب «التقريب» والفوراني: أن بعض أصحايبنا قال: إِنه لا يصح له صوم 
شيء من السبعة وإن قلنا: يكفي التفريق بيوم. 

قال الإمام: [و]'" كأنه يعتقد أن التفريق إذا لم يقع بفطر يعتد””' بشيء من السبعة. 

وقال القاضي الحسين: إنه وجهه بأنه صام كل يوم منها على اعتقاد يوم آخر؛ فإنه 
صام الخامس على أنه ثاني””' السبعة» وهو أولهاء والسادس على أنه" ' ثالث السبعة 
وهو ثانيهاء وهكذاء وإنه نظر ذلك بما إذا تك الجلوس بين السجدتين» ثم جلس 
7" الاستراحة» هل يجزئه عن الجلسة بين السجدتين؟ وكذا 
[فيما]”” إذا ترك لمعة من الوجه في المرة الأولى» وانغسلت"' في الثانية» هل 
يجزئه؟ وفيهما وجهان. 

قلت: وهذا ليس النظير”' '"» بل النظير إذا ترك سجدة من الأولى؛ فإنها تجبر 
بسجدة من الثانية وإن اعتقد أنها من الثانية. 


وقد ظهر لك مما ذكرناه: أن ما اشترطنا التفريق بهء لا يشترط أن يكون [فيه]/١'©‏ 


عقيب الثانية [بنية] 


)١(‏ فى د: كل. 00 فى أ بء. ج: وباقى. ‏ (”) سقط فى ب. 
(5) فى أ: يقيد. (5) فى أ: أي. (5) فى د: أنها. 
(0) سقط فى د. (00) سقط فى أ د. (9) فى د: وانغمست. 


404 فى واو قطوة ١‏ 4019 سقط فى 


١15‏ حلا كتاب الحج 


مفطراء بل يجوز أن يكون فيه صائمًا عن غير التمتع: قضاء كان أو تطوعًاء وقد صرح 
به الإمام وغيره» وادعوا اتفاق الأصحاب عليه. 

الفرع الثالث : إذا لم يصم حتى مات بعد الوجوبء. فإن كان بعد التمكن ولا 
عذرء فقد حكى الإمام عن رواية صاحب «التقريب» وبعض التصانيف - نضا 
للشافعي - رضي الله عنه - أنه لا يجب شيء إذا مات: لا فدية» ولا صيام الولي» 
وتوجيه عدم صيام الولي ظاهرء وأما توجيه عدم الفدية؛ فلأنها إنما تثبت في صوم 
رمضان؛ كما أن الكفارة إنما وجبت بسبب إفساد الصوم فيه؛ فالفدية هي الكفارة 
الصغرى؛ فلا يعدى بها موضعها؛ اعتبارًا بالكفارة العظمى. 

والمشهور - وبه جزم المعظم-: الوجوب. وعلى هذاء فما هو الواجب؟ فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: يصوم عنه الولي. 

والثاني: يطعم عنه لكل''' يوم مد من طعامء وهو الذي أورده البندنيجي» 
ويتصور ذلك بما إذا كان عاجرًا عن الهدي في موضعه واجدًا له في بلده. أو 
وجده بثمن غالء أو لم يجده أصلاء وعلى هذا فهل يختص به فقراء الحرم أو 
يجوز صرفه لغيرهم؟ فيه وجهانء وقيل قولانء أشبههما: الثاني. 

والقول الثالث - حكاه الإمام عن رواية صاحب «التقريب» وغيره-: أنا نرجع 
إلى الدم فنوجب”'' دم شاة في تركته؛ فإنه أولى وأقرب في [هذا]”" الصوم من 
الأمداد؛ فيجب في مقابلة الأيام العشرة دم شاة» وأن العراقيين ذكروا قولا راجمًا 
إلى هذا. 

وحكمه إذا مات وقد بقي عليه بعض الصوم.ء كما إذا مات ولم يصم إلا على 
القول الأخير؛ فإن العراقيين قالوا: إنه يجب عليه [تفريعًا عليه]”*'- في اليوم ثلث 
شاة» وفي اليومين ثلثا شاة» [وفي ثلاثة]””' فصاعدًا إلى تمام العشرة شاة؛ تنزيلًا 
للأيام”' ' منزلة الشعرات التي يأخذها المحرم من نفسه. [وعزوا ذلك إلى النص]”", 


)1 فيد كل: (') في أء ج د. فيوجب. (7) سقط في أ. 
(4:) سقط فى أ. (0) سقط في ج. (7) في أ: للإمام 


649 سقط في د. 


كتاب الحج جلا / ١١‏ 


وكذلك عدد الأظفار وأعداد رمى الجمرات. 

وفي «الشامل» - [بعد حكاية قوله: إنه يجب التصدق عن كل يوم بمد] 
أن أبا إسحاق قال في «الشرح): إن قوله: #يتصدق [بمد» أولى من قوله 
يتصدق]”) بدرهمء أو ثلث شاة»» فأومأ إلى أن في ذلك ثلاثة أقاويل» وهذه 
الأقاويل قال أصحابنا: إنما هي في إتلاف الشعرء والظفرء ورمي الجمار» وليست 
هاهناء وكذلك قال القاضى الحسين, وزاد إلى الصور الثلاثة صورة رابعة» 
وهي”” إذا ترك البيتوتة بض نإل أو ليلتين. 

وإن كان لم يصم لعدم تمكنه منهء فقد حكينا عن «الأم» قولين: 


60 


دق عنه» ويجيء قول ثان 7 ": أنه يصوم عنه الولي» وثالث 


أنه يخرج''' عنه دم شاة؛ أخدًا مما تقدم. 

والثاني - وهو المذهب في «تعليق» البندنيجي», [والصحيح في غيره-: أنه لا 
يجب شىء؛ كما في صوم رمضان إذا مات قبل التمكن منه؛ وقد جزم به 
البندنيجي]”"' في موضع آخرء فقال: إن كان [ترك]”” الصوم؛ لعدم قدرته عليه 
سقط. وعبارة القاضي أب الطيب: إن كان قد ترك الصوم بعذر سقط. وبين 
العبارتين فرق؛ لآأن الثانية 3 تفهم السقوط إذا كان الترك بسبب مرض يطيق معه 
الصومء أو سفرء دون العبارة الأولى؛ وعلى الثانية ينطبق قول الإمام: إذا انتهى 
المتمتع إلى وطنه» وماتء فلا يلزمه شيء وإن حكمنا بأن الرجوع هو الفراغ من 
الحج؛ لأن السفر من الأعذار التي يجوز ترك صوم رمضان لأجله؛ ولو دام السفر 
إلى الموتء وقد اتفق ترك صوم رمضان فيه فلا شيء على الذي ماتء ودوام 
السفر بمثابة دوام المرضء فصيام الأيام الثلائة وإن كان ثابثًا على الغرباء» فلا 
يزيد تأكده على تأكد صوم رمضان أداء واستدراكًا. 


فإن قلت: هذا من الإمام مخالف لظاهر قول الله تعالى :دن لَمْ يد مَصيَام تَكدَ أيأم 


أحدهما: [أنه] 


)000 سقط في د. (0) سقط في (©) في ج: وهذا. 
2 سقط في بء ج. )2 في أ: ثالث. )00 في أ ب: يحرم. 
(0) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 


لل جم كتاب الحج 


في لَلْيّ# [البقرة: »]١47‏ وقول الشافعي في «المختصر»: «وعليه ألا يخرج من الحج 
حتى يصوم إذا لم يجد هديًا). 

قلت: من حاول الجمع بين ذلك وبين كلام الإمام» حمل نص الكتاب"") 
و«المختصر» على الحاج الذي انقطعت عنه رخص السفر؛ عملا بما ورد من جواز 
الفنطر رسيب لجقرويو اله اسحافة على بالفير ان 


)١(‏ أي: القرآن الكريم. 


باب المواقيت 


العواكية جمع «ميقات)» وهو في لسانهم: الحدء قال الله غاى :و كرد عَنِ 
لاسر هل هىّ مَوقِيتٌ لِلنّاس َالْحج4 [البقرة:149١]‏ يعنى: أنها حدذ لإحلال ديونهم 
وأوقات حجهم وعباداتهم. 

والمراد بها في هذا الباب: المواضع التي لا يجوز لمن أراد نسكا من حج أو عمرة 
أو هما بالقران - مجاوزته بدون إحرامء وهي خمسة كما سيأتي. 

قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة» وميقات أهل اليمن يلملمء وميقات 
[أهل]''' نجد قرن» وميقات أهل الشام ومصر الجحفة. 

والأصل في ذلك ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
«وقت رسول الله يل لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد 
قرنًا - وفي رواية: قرن المنازل - ولأهل اليمن يلملم»» قال: «فهن لأهلهن» ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن ممن”" أراد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمن أهله. 
كذلك حتى أهل مكة يهلون منها)”". 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن ابن عباس روى أنه - عليه السلام - وقت 
لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة» ولأهل اليمن يلملمء ولأهل 
نجِدٍ اليمن ونجد: قرن. وهذه الرواية تعضد ما قاله البندنيجي: إن المواقيت الثابتة 
بنص السنة خمسة: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة» وميقات أهل الشام ومصر 
والمغرب وتلك النواحي الجحفة... وساق الباقي. 


)١(‏ سقط فى ب. (0) فى أء د: من. 

() أخرجه البخاري (4/ 7417 - 88) كتاب الحجء باب: مهل أهل الشام (1517): ومسلم (5/ 
كتاب الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة» حديث »)١1١١181(‏ وأبو داود )0778/1١(‏ 
والنسائي (5/ .)١١5 - ١7‏ والدارمي ”51/١1(‏ - 25» وأحمد ))578/١(‏ والطيالسي 
(2505) وابن خزيمة ,.)١04-1١68/5(‏ والدارقطني (؟5/ 7737 -27578. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (5//ا١١)»,‏ والبيهقي (0/ 9 والبغوي في شرح السنة )١١1/5(‏ من طرق 
عن طاوس عن ابن عباس. 
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قال: وميقات أهل العراق ذات عرق. هذا مما لا خلاف فيه» وإنما الخلاف بين 
العلماء في أنه ثبت بنص السنة أو بالاجتهاد. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب عن الشافعي - رضي الله عنه - ذلك قولين» وغيره 
أثبتهما وجهين: 

أحدهما - وهو المنصوص في «الأم)-: أنه ثبت بالاجتهاد؛ لأنه لم يفتح في زمان 
رسول الله يك وإنما فتح في زمان عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله كَل 
حد لأهل نجد قرنء وهو جورٌ عن طريقناء وإنا إن أردنا قرن» شق علينا؟ قال: فانظروا 
حذوها من طريقكمء فحد لهم ذات عرق". كذا ذكره البخاري في «صحيحه». 

والثاني - وهو الذي قاله في موضع آخر؛ كما قال أبو الطيب-: أنه ثبت بنص 
السنة؛ لما روى مسلم عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل» 
فقال: سمعته - أحسبه رفع إلى النبي كلِةِ - وذكر الحديث السابق» وفيه: «ومهل أهل 
العراق من ذات عرق»0". 

وعن مسلم أنه روي عن جابر - أيضا - قال: «خطبنا رسول الله يكِِ وقال: «يهل 
أهل المشرق0© من ذات عرق)9©). 

وروى أبو داود والنسائي عن عائشة: «أن رسول الله ككةِ وقت لأهل العراق ذات 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17/4(‏ كتاب الحجء باب ذات عرق لأهل العراق (1071)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (ه/7ى3). 

(؟) أخرجه مسلم (841/7) كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرة (1187/14)» وابن ماجه 
)4١/4(‏ كتاب المناسكء باب مواقيت أهل الآفاق (75916).» وأحمد (9/ 0141 8/ “الال 
25 وابن خزيمة (25047)» وأبو يعلى (5777)» والطحاوي في شرح المعاني (؟/8١21‏ 
9» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 277 78)» من طرق عن أبي الزبير عن جابر به. 

(0) فى ج د: الشرق. 

)0 لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما أخرجه ابن ماجه (1915) من طريق إبراهيم بن 
يزيد - وهو الخوزي - عن أبي الزبير عن جابر» فذكر الحديث وفيه: «ومهل أهل المشرق من 
ذات عِرْق). 
وقال البوصيري في الزوائد (7/ :)١7‏ هذا إسناد ضعيف؛ إبراهيم بن يزيد الخوزيء قال فيه أحمد 
والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك الحديثء وقال الدارقطني: منكر الحديثء؛ وقال ابن المديني وابن 
سعد: ضعيف. انتهى. 
قلت: قد تابعه ابن جريج وغيره عن أبي الزبير» فصح الحديث, وقد تقدم تخريجه في الحديث 
السابق. 


باب المواقيت جلا ا 
عرق”" وهذا ما اقتضى كلام القاضى أبى الطيب تر جيحه» وصرح الماوردي بأنه 
أصح المذهبين» وبه جزم البندنيجيء وقال: إنه ما كان عند الشافعي ثبوته بالسنة؛ لأن 
الخبر لم يبلغه. لوقل كفت النسة ]ا فهو مذهيه 

وما ذكر'' من حديث عمرء قال أبو الطيب: يجوز أن يكون عمر - رضي الله عنه - 
لم يبلغه توقيت رسول الله يله إياه. 

وما ذكر من كفر أهل العراق» فقد كان أهل المغرب - أيضا - كفارًاء وكان بالشام 
١‏ 20 0 ا 50 50 . :)وى ؟ 
قيصرء و[كان] بمصر المقوقس » ونص على ميقاتهم مع كفرهم؛ فكذلك أهل 
العراق» والله أعلم. 

قال: فإن''' أهلوا من العقيق. فهو أفضل ؛ لأن أبا داود روى بسنده عن ابن 
عباس قال: «وقت رسول الله يك لأهل المشرق العقيق»”""» وقال الترمذي: إنه 
حسن. وقال غيره: إن في إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. وقال البيهقي: إنه 
تفرد به. وذكر الإمام: أنه مرسل؛ لآن راويه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 


,»)١77 /0( والنسائيى‎ »)١794( كتاب المناسكء باب: فى المواقيت‎ )047 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب المناسكء باب ميقات أهل مصرء والدارقطني (75/7)» والطحاوي في شرح المعاني‎ 
من طريق المعافى بن عمران: نا أفلح بن حميد‎ )١8/5( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١١8/7( 
عن القاسم عن عائشة به.‎ 
وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات.‎ 

0ق يعن ويفا بالسفد 1007 فى هد فيك لط د 

(6) عق أنه المعوقن . (5) :فى الشيهدوإن: 1 

610 أخرجه أبو داود /١(‏ 247) كتاب المناسكء باب فى المواقيت (1750)» والترمذي (؟/ )1١87‏ 
أبواب الحجء باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق (817): وأحمد :)544/١(‏ 
والبيهقي )١8/5(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس» فذكره. وقال 
الترمذي: حديث حسن. 
ونقل الزيلعى فى نصب الراية (7/ )١.5‏ عن ابن القطان فى كتابه (؟5/ 65548 009) قال: هذا حديث 
أخاف أن يكون منقطعًا فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن 
عباس كما جاء في صحيح مسلم في صلاته - عليه السلام - من الليل» وقال مسلم في كتاب التمييز: 
لا نعلم له سماعًا من جده. ولا أنه لقيه. ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده. وذكر 
أنه يروي عن أبيه. 
قلت: وفى الحديث علة أخرى وهو يزيد بن أبى زياد الهاشمىء قال الحافظ: ضعيفء كبر فتغير 
وصار يتلقن كان شيعبًا. (التقريب) (ت: 7/717/): والحديث ذكره الألبانى فى الإرواء (5/ )١8٠0‏ 
وقال: منكر. 00 


١7١‏ حلا كتاب الحج 


أحرم من العقيق يكون محرمًا من ذات عرق؛ لأنها دونه» ومن أحرم من ذات عرق لا 
يكون محرمًا من العقيق» والجمع بينهما للاحتياط أولى. 

وإذا ثبت أن هذه مواقيت لمن”"' ذكر فالاسم يصدق إذا أحرم من””* أول ذلك أو 
وسطه أو آخره. فإذا فعل ذلك» خرج عن الواجبء غير أن المستحب أن يحرم من 
الجانب المقابل للجانب الذي [يلي]”*' مكة. 

تنبيه : ذو الحليفة: بضم الحاء المهملة» وفتح اللام وبالفاء» على نحو ستة أميال 
من المدينة» وقيل: سبعة» وقيل: أربعة» كذا””' قاله النووي. 

وفي «الشامل» و«تعليق» البندنيجي و«الرافعي): أنها على ميل» وهي من مكة على 
نحو عشر مراحل. 

والبندنيجي جزم بأن بينهما عشرة أيام» وهي أبعد المواقيت . 

يلملم: بفتح الياء واللامين» وإسكان الميم بينهماء ويقال فيه: ألملم» كما يقال: 
رجل يلمعي وألمعى» وهو على مرحلتين من مكة. 

نجد - بفتح النون - إذا أطلق كان المراد به - كما قال الرافعي -: نجد الحجازء 
وعليه ينطبق قول ابن عباس - كما تقدم-: (إنه عليه السلام أقت لأهل نجد اليمن 
ونجد: قرن»» وهو - كما قال النووي وغيره-: ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحده 
من الغرب بالحجازء وعن يسار الكعبة اليمن. وقضية ذلك: أن يكون مراد الشيخ: 
نجد الحجاز دون نجد اليمن» ويعضده قوله: «[وميقات أهل اليمن يلملم]”"'1. ولم 
يفصل بين نجدها وغورها؛ كما هو ظاهر الخبر» لكن خبر ابن عباس الذي رواه 
القاضي يقتضي أن ميقات النجدين جميعًا قرنء وهو ما حكاه في «الشامل» عن 
النصء ولم يحك الغزالي والإمام والقاضي الحسين غيره؛ وتبعهم الرافعي» وقال: إنا 
إذا قلنا: إن ميقات اليمن يلملمء أردنا به تهامة [منها]'"'» لا كل اليمن. 

قلت: ولفظ الشافعي- رضي الله عنه- مصرح به؛ فإنه'* قال - كما حكاه ابن 


)١(‏ في أ: وإنه. (0) في أ: فمن. (0) في بء ج د: في. 
):) سقط في أ. )20 في أ: هكذا. و6 سقط في أ. 
[©4 سقط في ج. 69 في ج» د: بإنه. 


باب المواقيت جما 0 


الصباغ والروياني-: «وميقات أهل تهامة اليمن يلملم». 

قال الروياني: والغور يسمى: تهامة. 

وقد تلخص من ذلك أن الحجاز مشتمل على نجد وغور: فالنجد: بلاد فيها 
ارتفاع» والغور: بطونهاء والنجد أغلب؛ وكذلك اليمن تشتمل على نجد وغورء 
وميقات النجدين”''': قرن» ولكل تهامة ميقات يخصها. 

قرن: بفتح القاف. وإسكان الراءء بلا خلاف» وغلطوا الجوهري في فتحهاء وفي 
زعمه: أن أويسًا القرني منسوب إليهاء وإنما هو من بني قرن: بطن من مراد» وهو على 
مرحلتين من مكة. 

وفي «شرح» ابن التلمساني: أنه تلقاء مكة على يوم وليلة منهاء وأصله: الجبل 
المستطيل الصغير المنقطع عن الجبل الكبير. 

الشأم: مهموز مقصورء ويجوز تخفيف الهمزة» ويجوز الشآم -بفتح الشين والمد- 
وهي [ضعيفة]!"' وإن كانت مشهورة» قال صاحب «المطالع»: أنكرها أكثرهم. 

وهو مذكر على المشهورء وقال الجوهري: يذكر ويؤنث. 

وهو من العريش إلى الفرات طولاء وقيل: إلى باليس. 

والجحفة: بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة» كانت [قرية] "' كبيرة» وهي على 
نحو سبع مراحل من المدينة» وثلاث من مكة» وسميت بذلك؛ لأن السيل أجحفهاء 
وحمل أهلهاء ويقال [لها]'؟' مهيعة: بفتح الميم وإسكان [الهاء]””". 

العراق: بكسر العين» مذكر على المشهورء وحكي جماعة تأنيئه. وفي سبب 
تسميته عشرة أقوال» أشهرها: لكثرة أشجاره. 

ذات عرق: بكسر العين» وإسكان الراء» على مرحلتين من مكة» وعرق: [هو الجبل 
المقتر :عن العقيق ]1 

الإهلال: بالإحرام» وأصله رفع الصوتء ومنه: استهلال الولدء فسمي الإحرام: 
إهلالا؛ لرفع صوته بالتلبية. 

العقيق: وادا"' تدفق ماؤه في غوري تهامة؛ ذكره الأزهري في «التهذيب»» وهو 
)١(‏ في جهءد: النجد. ‏ (؟) سقط في أ. (0) سقط فى أ. 


413 فقط قن أوني حب (9): سقط فى (5) سقط في د. 
فك فى ج د: ماء. 


ل جلا كتاب الحج 


أبعد من ذات عرق بقليل» وهذا [قد]2'1 حكاه القاضي الحسين وجهًا بعد م(" قال: 
إنه لا يعرف الآن عقيق إلا عقيق هو من المدينة على قدر فرسخينء فأما العقيق الذي 
أقته رسول الله يك لأهل العراق. فقد خفي الآن. 

وقال الماوردي: إنه موضع من يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة مما يلي 
قرن من وراء المقابر ومسيل الوادي عند النخلات المتفرقة» وقد قال قوم: إن حده ما 
بين بريد التقاء إلى تمرة. 

قال: وهذه المواقيت لأهلهاء ولكل من مر بها من غير أهلها ؛ لخبر ابن عباس 
السابق. 

قال الفوراني: ولا يستثتى من ذلك إلا مسألة واحدةء وهي الأجيرء فإن عليه أن 
يحرم من مقا الميت أو' المستأجر الذي يحج عنه فإن مر بغير ذلك الميقات 
أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة»ء وإذا مات ميت فإن 
الحاج يحرم عنه من ميقات ذلك الميت. 

قال: ومن كان أهله دون الميقات أو في الحرم» فميقاته موضعه ؛؟ للخبر السابق 
[أيضا]*'؛ والأفضل أن يحرم من الجانب الأبعد من موضعه إلى مكة» سواء كان في 
بناء أو خيام» والواجب عليه ألا يتعدى بناء موضعه [من جهة مكة]”2 وخيام قومه إلا 
محرمًا؛ كما تقدم مثل ذلك في الميقات. وقد نص عليه في «الأم» حيث''؟ قال: 
«وأقل ما يلزمه ألا يخرج من بيوتها حتى يحرم» وأحب [إلي1" أن يحرم من أقصى 
بيوتها»» وحكي عنه أنه قال [في «الإملاء»: الييحرو80) من بيته ومن مسجد قريته) 
قال]*' في «البحر»: وهذا لا بأس به. 

والمكي: المستحب في حقه أن يحرم من باب دارهء [أو من2'1 المسجد قريًا 
من البيت؟ فيه اختلاف نص. 

قال: ومن سلك طريقًا لا ميقات فيه. أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ؛ لأن 
عمر لما اجتهد في ميقات أهل العراق» اعتبر ما ذكرناه» ولم ينكر عليه أحد. 


01١‏ سقط في أ ب» ج. 6 في أء ب: أن. 6 في أ: و. 
(:) سقط في ج د. (60) سقط في أ جب د. 9ه في جيه د: فإنه. 
40 سقط في جه د. () في ب: لا يحرم. (9) سقط في ج. 


م في أ: أو في» وفي ب. د وفي. 


باب المواقيت جم ١‏ 


وهذه المسألة مصورة بما إذا كان يحاذي ميقاتين فى طريقه» أحدهما بعد الآخرء 
[و1'' يحاذي الأول وهو أبعد!© من مكة - وجب عليه أن يحرمء وليس له أن 
يؤخره عن" محاذاة الأول منتظرًا محاذاة الثانى؛ كما ليس للذي”؟' يأتى مكة [من 
المديئة]1*) أن يجاوز د الحليفة؛ ليحرم من الجحفة؛ وهذا ما جزم به الإمام 
والروياني» وعزاه الرافعي إلى اختيار القفال» وحكى وجهًا آخر لم يحك الفوراني 
سواه: أن له أن يؤخره إلى أن يحاذي الأقرب إلى مكة» وهو غريب. نعم:. الخلاف 
المشهور فيما إذا كان حذو طريقه ميقاتان» أحدهما أقرب من الآخر إلى مكة. وهو 
بينهماء فإنه يجب عليه أن يحرم, ثم إن كان بينهما على قدر واحدء فهل ينسب إحرامه 
إلى الأبعد من مكة أو إلى الأقرب؟ فيه وجهان حكاهما الإمام» ويظهر'' أثرهما فيما إذا 
جاوز ذلك» وكلفناه العود إليه. وعسر عليه الرجوع إلى موققه بين الميقاتين» وتعذر 
معرفة قدره؛ فإلى”" قدر أي الميقاتين يرجع؟ ولا يظهر فيما إذا عرف مسافة موقفه؛ فإن 
الواجب عليه أن يرجع إلى مثل تلك المسافة؛ كذا قاله الإمام. 

ولو" كان موقفه من أحدهما أقرب فالاعتبار به جزماء قريبًا كان من مكة أو 
بعيدًا. 

وقال العراقيون: إذ("' كان بين ميقاتين على نسبة واحدة» حاذى أي الميقاتين 
شاء» وأحرم منه» والأفضل أن يحرم من أبعدهما إلى مكة» وهو الذي حكاه الماوردي 
ا الميو] 33 وصححه. وحكى وجهًا [آخر أنه 2١70‏ من [الأعد ]1 

فرع: الغريب*'' إذا أتى من جانبء ولم يمر بميقات ولا حاذاه» فيحرم على 
والتفانا إلى حد المذهب فى حاضري المسجد الحرام؛ قاله فى «الوسيط): وهو من 

قال: ومن كان داره فوق الميقات, فالأفضل ألا يحرم إلا من الميقات في أصح 


)١(‏ سقط في ج. 648 في أء ب: البعيد. (9) في جه د: عنه. 
(5:) في ج د: للمدني. (0) سقط في ج. 6 في أ: ونظير. 
(0) في جع د: إلى. (0) في أ: وإن. (9) في د: إن. 

)٠١(‏ فيأءب:على. )١١(‏ سقط في ج. )1١(‏ في أ: إحرامه. 


(1) سقط في ج. (15) في أ: القريب. 


١5‏ حلا كتاب الحج 


القولين؛ لما روي عن ابن عباسء, عن''' رسول الله كَلِهِ قال: «استمتع بأهلك حتى 
تأتي الميقات» فتحرم منه)”"“. 

ولأنه - عليه السلام - حج مرة واعتمر ثلانّاء وأحرم في' '' جميعها من الميقات» 
ولم يحرم في شيء منها قبل الميقات» ولو كان الإحرام قبل الميقات أفضل لاختاره 
ل لنفسه. وفعله ولو مرة؛ لينبه؟؟ الناس على فضله؛ ولأنه أقل تغريرًا بالعبادة؛ وهذا 
ما رواه البويطي والمزني في «جامعه الكبيرا» ونسب إلى الجديد؛ وعلى هذا فلو 
اخرممق دوي عله ققد ترلكة الأول 

وقال الإمام: إن بعض الأصحاب أطلق الكراهة في التقديم» ولست أرى ذلك. 

[وقد]'”' عزا في «الإبانة» الكراهة على هذا إلى الجديدء وكلام «الوسيط» مشير 


0 


ولو نذر أن يحرم بالحج من دويرة أهله» فقياس من أطلق الكراهة: ألا ينعقد نذرهء 
وقياس من قال: إنه إذا فعل ذلك فقد ترك الأولى» أن يكون الحكم كما لو نذر الحج 
ماشيّاء وقلنا: إنه راكبًا أفضل؛ فإن له أن يحج راكبًا - ألا يلزمه هنا الإحرام من دويرة 
أهله» ويجوز له تأخيره إلى الميقات» وقد صرح في «المهذب» بأنه يلزمه من دويرة 
أهله إذا نذر ذلك» وأنه إذا جاوزه غير محرم» كان كمن جاوز الميقات وأحرم دونه 
في وجوب العود والدم. 

قال: ومن دويرة أهله في القول الآخر؛ لقوله تعالى :وما للج والغيرة يلدك. 
[البقرة:97١]»‏ وقد تقدم تفسيره. 

وفي «الإبانة»: أنه روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «من تمام الحج والعمرة أن 


)١(‏ في ج: نص. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 7*0 )"١‏ من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي 
سورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يكه: اليستمتع أحدكم بحله ما استطاع؛ 
فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه». وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف؛ واصل بن السائب م: 
الحديثء. قاله البخاري لير 1 
وأخرجه البيهقي أيضا من طريق الشافعي: أنبأ مسلم عن ابن جريج عن عطاءء أن رسول الله وك لما 
وقت المواقيت قال: اليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت». وقال: هذا مرسل. 
والحديث ذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة (7/ 7) بطريقيه الموصول والمرسلء وقال: ضعيف. 

في ام (4) فى بهدة .ذه لتنيية: 11 يفط في د 


باب المواقيت جلا يفن 


تحرم بهما من دويرة أهلك)0', 


وقال في «النهاية»: إنه ورد في ذلك أخبار صحيحة. منها: ما روي أنه - عليه 
السلام - قال: «أفضل الأعمال 5 الرجل من دويرة أهله يوم هذا البيك الغتيق»7. 

وقد روى أبو داود بسنده عن أم سلمة زوج النبي ككلِ أنها سمعت رسول الله كل 
يقول: ١‏ من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» غفر الله 
له ما تقدم من ذنة وها اضر #90 لوجية ل الكيية)”"". شف عه اللفد 


000 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ )١‏ من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي يك في قوله عز وجل «وأتموا الحج والعمرة لله» قال: من تمام 
الحج أن تحرم من دويرة أهلك». 
وقال البيهقى: فيه نظر. 
قلت: في إسناده جابر بن نوحء قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو داود: ما أذكر حديثه! وقال ابن 
حجان لايس ب 
وأورد له ابن عدي في الكامل (7/ :.)3٠١‏ والذهبي في الميزان (؟/7١٠1)‏ هذا الحديث؛ وقال 
الأول: هذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد» ولم أر له أنكر من هذا. 
والحديث ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة )75١١(‏ وقال: منكر. 
وورد عن علي بن أبي طالب موقوقًا: 
أخرجه الحاكم (777/7)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (0/ )7١‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة 
عن عبد الله بن سلمة المرادي قال: قال رجل لعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه - ما قوله: «وأتموا 
الحج والعمرة لله؛؟ قال: أن تحرم من دويرة أهلك. 1 / 
وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير 
(/470): إسناده قوي. وذكره السيوطي في الدر المنثور )7757/١(‏ وزاد نسبته إلى وكيع وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 

(؟) ذكره الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 57*0) بنحوه؛ وعزاه إلى البيهقي من حديث أبي 
هريرة. 
قلت: إنما رواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ آخرقد تقدم تخريجه. 

(0) في أء ج د: و. 

(:) أخرجه أبو داود /١(‏ 047) كتاب المناسكء. باب فى المواقيت :.)١1/51(‏ وأبو يعلى /١7(‏ 
84 رقم (7977): والدارقطني (787*/7)» والبيهقي (5/ 0)» والطبراني (77/ 51©) رقم 
(845) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يحَنّس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن 
جدته حُكيمة عن أم سلمة زوج النبي كَل.. الحديث. ١‏ 1 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١17-17٠ /١(‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن ابن يُحنْس 
عن أبي سفيان الأخنسي» فذكره. وقال: لا يتابع في هذا الحديث. 
قلت: الحديث في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنّس وهو مقبول» وحكيمة وهي مقبوله أيضًاء 


1 جم كتاب الحج 


ولأنه إذا أحرم من دويرة أهله. كان أكثر عملًا؛ وهذا ما نص عليه في «الإملاء». 
ونسب إلى القديم» واقتضى كلام ابن الصباغ ترجيحه»ء وحكى الإمام والقاضي 
الحسين طريقة قاطعة [به]'' '» وهي التي صححها الفوراني» واختارها القفال'''» ولم 
يحك في «الوسيط) و«الوجيز» غيرهاء [والقائلون بها حملوا]؟" ما حكي عن الجديد 
من الكراهة على أنه لا يتشبه بالمحرمين في التجرد عن الثياب من غير أن يحرم كما 
عتاده الكنيية فإن ذلك مكروه 

وقال الفوراني: وقد دل عليه قول الشافعي - رضي الله عنه -: «ولا يتجرد عن 
لثياب”*' قبل الإحرام» بل يلبسهء ويفعل ما يفعل سائر الناس». 

قال الرافعي: ويخرج من فحوى كلام الأئمة طريقة ثالثة» وهي حمل نصه في 
«البويطي» على ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام» وتنزيل 
نصه في «الإملاء» على ما إذا أمن عليها. 


ثم نسبة'”' ما عزي إلى «الإملاء» إلى القديم» لم أره إلا للغزالي» و«الإملاء» 
معدود من الجديد. 

وقد فهمت مما ذكرناه: أنه لا خلاف أنه إذا قدم الإحرام على الميقات المكاني 
انعقد. 

قال الجرجاني: ويخالف ما إذا قدم الإحرام بالحج على الميقات الزماني؛ فإنه لا 
ينعقدء والفرق: أن ميقات المكان مبني على الاختلاف في حق الناس؟؛ فأبيح فيه 


فإسناده ضعيف. (التقريب) (ت: 2195048 81515). 
وأخرجه ابن ماجه (5/ 5759) كتاب المناسك,» باب من أهل بعمرة من بيت المقدس »)3٠٠0١(‏ وابن 
حبان ٠١(‏ » وأحمد (599/5)) والطبراني ف في الكبير )4١7/75(‏ رقم »23٠١5(‏ وأبو يعلى 
(77/1) رقم (5400)» والبخاري في التاريخ الكبير )١71/1(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن أم حكيم بنت أبي أمية عن أم 
سلمة... الحديث. 
وفي رواية ابن ماجه والبخاري وأبي يعلى لم يذكروا يحبى بن أبي سفيان؛ وقال المنذري في مختصر 
سنن أبي داود (7/ 385): اختلف الرواة في متنه وإسناده احتلاقًا كثيراء وقال ابن القيم: قال غير واحد 

من الحفاظ: إسناده غير قوي. 

(04) سقط فى أء ج. 

13 سقط فى اجا قن |1 قوراف )حل مه والقائل يها جي. 

(8) :قن آلب تابه © (1)6 في باد يشية 1 


باب المواقيت جلا الا 


التقديم' ' '» بخلاف ميقات الزمان؛ فإنه لا يختلف في حق أحد؛ فلم يجز فيه التقديم. 

قال: ومن جاوز الميقات غير مريد للنسكء أي: لا قصداء ولا [في]”'' ضمن 
قصده كمن يريد قضاء شغل فيما دون الحرم. 

قال: ثم أراد أن يحرم - أهلّ من موضعه؛ لما روي عن ابن عمر: أنه أهل من 
الفرع' '' وهو ذو الميقات إلى مكة. 

قال الشافعي: وهذا عندنا: أنه مر بميقاته لا يريد إحرامّاء ثم بدا له؛ [فأهل منه أو 
جاء إلى الفرع””' من مكة أو غيرهاء ثم بدا له]”*' فأحرم. 

قال الأصحاب: ولا يجب عليه العود إلى الميقات؛ لأن العود إليه إنما يجب على 
من لزمه الإحرام منه لإرادته النسك؛ عملا بقوله - عليه السلام -: «هن لأهلهن ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن؛ ممن أراد [الحج والعمرة»”' '» وقد فقد ذلك في حق هذا؛ 
فلم يلزمه العود. نعم» لو جاوز موضع إرادة]”' الإحرام غير محرم»ء كان وجوب 
العود إليه ولزومه له على ما سنذكره فيما إذا جاوز الميقات مريدًا للنسك. 

قال:ومن جاوز" مريدًا للنسكء أي: قصدّاء أو في ضمن قصله؛ لكونه قصد 
دخول الحرم, وقلنا: لا يجوز دخوله بغير إحرام. 

قال: وأحرم دونه» فعليه دم؛ لأنه وجب عليه الإحرام من الميقات؛ لحديث ابن 
عباس: «فإذا تركه وجب الدم)”*"» كما روي عن ابن عباس موقوقًا ومرفوعًا إلى النبي 
يل: «من ترك نسكاء فعليه دم)” 0 


)١(‏ في أ: النذر. (؟) سقط في أ. 

() في ب: القرعء والأثر أخرجه مالك في «الموطأ» )771/١(‏ كتاب الحج» باب: مواقيت الصلاة» 
برقم (50). 

(5) في ب: القرع. (0) سقط في أ. (1) تقدم تخريجه. 

(0) سقط في د. (4) في التنبيه: جاوز الميقات. 


(9) أخرجه مالك )5١9/١1(‏ كتاب الحجء باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا (110) وعنه 
الشافعي والبيهقي )١ -١9/0(‏ عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن 
عباس موقوقَاء أما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به» 
وأعله ابن حزم بالراوي عن علي بن الجعد: : أحمد بن علي بن سهل المروزيء وكذا الراوي عنه: 
علي بن أحمد المقدسيء فقال: هما مجهولان. (تلخيص الحبير) (؟//ا77). 

020 أخرجه مالك في الموطأ »)519/١(‏ كتاب الحج باب: ما يفعل من نسي من نسكه شيئّاء رقم 
»4٠ 2‏ والشافعي في الأم (؟/ » كتاب الحجء والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ))١97‏ 


1 جلا كتاب الحج 


وقال في «المهذب» وغيره: : ويجب عليه أن يرجع إلى الميقات إلا أن يتحقق له 
عذر من خوف الطريق أو فوات الحج. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد ترك 
الإحرام عامدًا(" أو ساهيًا. 

قال الأصحاب من الفريقين: ويخالف ما لو لبس أو تطيب ساهيًا؛ فإنه لا يلزمه 
الدم؛ لأن الطيب واللباس طريقهما طريق الترك؛ فلذلك اختلف حكم عمدهما 
وسهوهما والإحرام طريقه طريق إيجاب الفعل وما طريقه الإيجاب”' يستوي فيه 
العمد والسهو؛ يدل على ذلك أن الركوع والسجود في الصلاة لما كان طريقهما 
الإيجاب”””» استوى حكم العمد والسهو فيهماء ولما كان الكلام في الصلاة طريقه 
طريق الترك» اختلف [حكم]”*' عمده وسهوه. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في وجوب الدم على من مر بالميقات 
[مريدًا للنسك. ثم أحرم دونه - بين أن يكون من أهل العبادة حال مروره 
بالميقات]”*' أو لا؛ كالكافر إذا مر به مريدًا للنسكء. ثم أسلم» وأحرم دونه» وقد 
صرح به في «المهذب» وغيره» ومنع المزني إيجاب الدم على الكافر”» والمذهب: 
خلافه. 

فرع : إذا مر بالميقات» وأحرم منه بأحد النسكين» ثم بعد الميقات أدخل عليه 
النسك الآخر: إما الحج على العمرة؛ أو العمرة على الحج. وجوزناه. هل يلزمه الدم؟ 
فيه وجهان في «التهذيب»: 


كتاب الحجء باب: : من ترك شينًا من الرمي حتى يذهب أيام منى» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» 
عنه موقوقًا بلفظ: امن نسي من نسكه شيئّاء أو تركه» فليهرق دمًا». 

)١(‏ في جا د: : عمدًا. (0) في ب: الاتحاد. (0) في أء ب: الاتحاد. 

0( سقط في أ. )2( سقط في د. 

() ثبت في حاشية ب: والخلاف من المزني والشافعي يجوز أن يبنى على أن الكفار مخاطبون 
بالفروع أم لا؟ فما قاله الشافعي مبني على أنه غير مخاطبء وبذلك يظهر لك أن قول من قال: 
إن فائدة القول إعطاؤهم الخير في الدنيا بل في الآخرة بتضعيف العقاب غير صحيح؛ وعندي 
أن ما قاله المزني صحيح وإن قلت: إنهم مخاطبون لا بدء فإذا أسلم سقط عنه الإثم؛ لقوله عليه 
السلام: «الإسلام يجب ما قبله»» والدم إنما يجب الإثم أو الوجود لوجود سبب الإثم وإن عدم 
ذبه نيكون ان 11 فإ الجمر افيه يكوه بالإبلام لخدا إذ| كلذ : إن الكفار مخاطبون بالفروع» 
فاستطاع الكافر الحج قبل أن يسلمء ثم أسلم وهو غير مستطيع - أنه لا يسقط عنه الوجوب إذا 
لم يكمكن من التاعل: خاضية خط المعاغف: 


باب المواقيت جما شيل 


أحدهما: نعم؛ لأنه جاوز الميقات مريدًا للنسكء. وأحرم بعده. 

والثاني: لا؛ لأنه جاوزه محرمًا؛ فصار كما لو أحرم مبهمًا''' من الميقات؛ فلما 
جاوزه صرفه إلى الحجء والله أعلم. 

قال: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسكء أي: قبل التلبس بشيء من 
[أعمال]”'' ما أحرم به غير الإحرام من ركن أو سنة: كطواف القدوم في الحجء وإلا 
فهو بمجرد الإحرام قد تلبس بالنسك. 

قال: سقط عنه الدم ؛ كما إذا عاد الدافع من عرفة قبل الغروب إليها [بعد 
الغروب]”''» وهذا من الشيخ تصريح بأن الدم وجب ثم سقطء وهو وجه حكاه 
الماوردي» وحكى وجهًا آخر وصححة: أن الدم إنما يجب بفوات العود. ولا نقول: 
إنه وجب بالإحرام” ''» وسقط بالعود. 

والمذكور في «تعليق» البندنيجي: أنه إذا جاوز الميقات مريدًا للنسكء. وأحرم 
دونه» فقد أساء» وكان أمره مراعى: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال 
الح را حر ابد ال ل اي 
ثالث» والكل متفقون على أنه بعد العود لا شيء عليه» وهو ا [ظاهن المدعين” 
«الشامل» وغيره. 

وحكى القاضي أبو الطيب قولًا ثانيا في المسألة: أنه لا يسقط عنه الدم بالعود إلى 
الميقات محرمًا؛ كما لو رجع بعد ما تلبس بالنسكء ورواه الشيخ أبو حامد وجهاء 
وتبعه ابن الصباغ وغيره. 

قال القاضي أبو الطيب: والصحيح: أنه قول» والصحيح عدم الوجوب؛ لأنه حصل 
محرمًا في ميقاته قبل التلبس بشيء من أفعال عبادته؛ فوجب ألا يلزمه [دم]'"' لأجل 
عدم إحرامه منه؛ قياسًا على ما إذا ابتدأ إحرامه من دويرة أهله؛ وعلى هذا قال في 
«البحر»: وعلى هذا يكون من أراد النسك مخيرًا بين ثلاثة أشياء: بين أن يحرم قبل 
الميقات» وبين أن يحرم من الميقات. وبين أن يحرم دونه ثم يعود إليهء» ولا يكون 
مسيئًا في واحد منها. وعلى قول من قال: لا يسقط الدم [لا يخرج عن الإساءة]” "" 


)١(‏ في أ: بهما. (0) سقط فى أ. (؟) سقط في أء ج د. 
(5) في جه د: بالحرام. (0) في أ: الظاهر. )١(‏ سقط في أ. 
2 في ج: : يكون م يما . 


١‏ جلا كتاب الحج 


بذلك. فجعل كونه 0 وغير مسيء مبنيًا على الوجهين. 

وفي «ابن يونس» - تفريعًا على قول السقوط-: أنه هل يكون مسيئًا أم لا؟ فيه 
وجهان. ولعله أخذهما من إطلاق صاحب «الفروع» القول بأنه إذا مر بالميقات مريدًا 
للنسكء وجاوزه؛ ولم يحرم, ثم أحرم دونه» وعاد إليه - فظاهر المذهب: أنه لا يكون 
مسيئّاء وقيل: هو مسيء بأصل المجاوزة؛ وهذا الإطلاق يمكن حمله على ما قاله في 
«البحر»؛ فلا تمسك ب(" 

ايا" الرجياة- إى الترلاة > تي ننقرط الام حبد الغو لق الميقاتوجازيان - كبا 
لاسو سه و إذا يت إلى غيرها- الاج مره 
8 ل د 


ثم ظاهر كلام الشيخ وغيره من العراقيين يقتضي أنه لا فرق في سقوط الدم بعد 


)000 زاد في د: في واحد منهما. 

4 قوله: ولو جاوز الميقات مريدًا للنسكء وأحرم دونه حرم عليه ذلك؛ ولزمه دم فإذا عاد إلى 
الميقات محرما سقط الدم على الصحيح .ثم قال: وعلى هذا قال في «البحر)»: يكون من أراد 
النسك مخيّرًا بين ثلاثة أشياء: : بين أن يحرم قبل الميقات. وبين أن يحرم دونه ثم يعود إليه؛ ولا 
ل د 1 : لا يسقط الدم, لا يخرج عن الإساءة بذلك. 
2 مسيئًا وغير مسيء مبنيًا على الوجهين. وفي «ابن يونس» تفريعا على قول السقوط: 

أنه هل يكون مسيئًا أم لا؟ فيه وجهان, ولعله أخذهما من إطلاق صاحب «الفروع» القول بأنه إذا 
مر بالميقات مريدًا للنسك؛ وجاوزه ولم يحرم» ثم أحرم دونه وعاد إليه - فظاهر المذهب: أنه لا 
يكون مسيئَاء وقيل: هو مسيء بأصل المجاوزة. وهذا الإطلاق يمكن حمله على ما قال في 
«البحر»؛ فلا تمسك به. انتهى كلامه. 
وحاصله: أنه لم يطلع على خلاف في الإساءة تفريعًا على قول السقوط؛ فلذلك أنكر على ابن يونس 
إثبات الخلاف؛ وزعم أن صاحب «الفروع» أطلقه. وتوهم أنه أخذه من إطلاقه. وليس الأمر كذلك؛ 
بل قد صرح صاحب "البيان» بالوجهين تفريعًا على هذا القول» وأن صاحب «الفروع» نقلهما كذلك» 
ومن «البيان» أخذ ابن يونس» ورأيت في كتاب «القولين والوجهين' للمحاملي مثله - أيضًا - فقال ما 
نصه: يسقط عنه الدم؛ وظاهر المذهب :أنه لم يسئ بذلك ولم يأثم؛ ومن أصحابنا من قال: : أساء وأثم. 
هذه عبارته. 
واعلم أن مراد صاحب «البيان» بصاحب «الفروع» هو سليم الرازي» كما أوضحته في كتاب 
«الطبقات». فاعلمه. [أ و]. 

فوع سقط في ج. 2 في ج: اجتمعت. 


باب المواقيت جم“ ييل 


العود وقبل التلبس [بالنسك1'' وعدمه. بين أن يكون بعد مجاوزته مسافة القصر أو 
لاء وهو ما ذكره في «التهذيب»» ولا بين وصوله إلى مكة أو لا. 

والفوراني"' جعل محل الخلاف في السقوط [إذا عاد بعد أن بلغ مسافة القصر 
من الميقات» وجزم القول به1 إذا عاد قبل انتهائه إلى مسافة القصر. 

والإمام حكى الخلاف فيما إذا عاد قبل انتهائه إلى مسافة القصرء وقال فيما إذا 
عاد بعد انتهائه إلى مسافة القصر: إن الخلاف مرتب على المسألة قبلهاء وهنا أولى 
بعدم السقوطء وجزم القول بأنه لو عاد بعد ما دخل مكة لا ينفعه العود. 

أما إذا عاد إلى الميقات بعد التلبس [بشىء]1؟' من أفعال النسك - ولو بطراف 
القدوم في الحج - لم يسقط عنه الدم كما أفهمه كلام الشيخ؛ قياسًا على ما لو دفع 
قبل الغروب يوم عرفة» ثم عاد بعد فوات الليل» لا يسقط الدم. 

وفي «التهذيب» [حكاية وجه:1*' أنه لا أثر للتلبس'2 بطواف القدوم. 

ولو مر بالميقات مريدًا للنسك؛ وجاوزه غير محرمء ثم عاد إليه» وأحرم منه - فلا 
خلاف عند الماوردي والروياني وغيرهما من العراقيين: أنه لا يجب الدم. 

وفى «الوسيط» تبعًَا ل «النهاية»: أنه إن عاد قبل انتهائه إلى مسافة القصرء فالأمر 
كذلك» وإن عاد بعد مجاوزتا"' مسافة القصر من الميقات» ففى السقوط وجهان. 
وإن عاد بعد وصوله إلى مكة» لم ينفعه العود» وعليه الدم قولًا واحدًا. 

قال الومام: لأن المحذور أن يدخل مكة غير محرم مع انطواء عفذه على قصد 
النسك وقد حصل ذلكء بخلاف المتمتع إذا عاد إلى ميقاته للإحرام بالحج؛ فإنه لا 
شيء عليه؛ لأنه ليس مسيئًا؛ إذ قد أحيا الميقات الذي انتهى إليه بإحرام العمرة؛ 
فباين بذلك رتبة المسيء, وإنما كنا نلزمه دم التمتع لربح أحد السفرين» فإذا عاد. فقد 
سقط المعنى. 

وهل يلتحق عود المريد للنسك إلى الميقات غير محرم بعد دخوله الحرم دون 
مكة: [بعوده إليه بعد دخول مكة]؟2 حتى لا يسقط عنه الدم قولًا واحدّاء أو لا يلتحق 


)00 سقط في أ. 68 في أ: والثوري. [فة سقط في أ. 

(5) سقط في أ. (5) في أ: حكاه وجهًا. (7) في بء جه د: لتلبس. 
(0) زاد في أء ب: وادعى الإمام فيه الوفاق. 

(8) في ج: أحسن. 6 سقط في أ. 


يل جلا كتاب الحج 
به حتى يأتي فيه الخلاف؟ فيه خلاف حكاه الإمام من بعد. 

ولو مر بالميقات مريدًا للنسكء. ولم يحرم حتى دخل مكة, ولم يرجع - قال في 
«الحاوي»: لا يلزمه الدم لأجل مجاوزته الميقات؛ لأن الدم انا يسود [نه]" تقضن 
النسك. ولا يجب بدلا من ترك النسك. وهذا منه يفهم أن ما قاله مخصوص بما إذا 
لم يحرم, أما إذا أحرم بعد دخوله مكة فلا. 

وقد أفصح عنه القاضي الحسينء وتبعه في «التهذيب» فقال: إن أحرم بالحج في 
سنته» وجب عليه الدم؛ لأنه [بان أن]”"' الحج في هذه السنة كان إحرامه واجبّا من 
الميقات. وإن حج في السنة الثانية» لم يلزمه الدم؛ لآن إحرام هذه السنة لا يصلح 
لحج سنة قابلة» ولو اعتمر يلزمه الدم» سواء اعتمر في هذه السنة أو في السنة القابلة؛ 
لأن العمرة لا يتأقت وقت إحرامها. 
فروع: 

[أحدها]””: الولي إذا نوى أن [يعقد الإحرام]””' للصبي. فاجتاز به الميقات. 
ولم يعقده له» ثم عقده بعد ذلك - هل يلزمه فدية في ذلك؟ [فيه]””2 وجهان في 
«تعليق» القاضي مين الطيب عند الكلام في كيفية إحرام الولي [عنه]”': 

أحدهما: تلزمه. وتكون [في مال]”'"' الولي؛ كما لو أحرم بالصبيء ثم فوته 
الحج, كانت الفدية في مال الولي. 

والثاني: لا تجب على الولي». ولا في مال الصبي: أما الصبي؛ فلأنه لم يقصد 
الحجء وأما الولي؛ فلأنه غير محرمء ولم يرد الإحرام. 

[الغاني]”*: الأجير على الحج إذا فعله» ثم اعتمر لنفسه. لزمه الدم» قال 
القاضي أبو الطيب: لأن حجه لما أوقعه عن الغيرء صار كأن الغير فعله.» وصار 
هو بمثابة من دخل مكة مريدًا للنسك وهو غير محرمء وأحرم بالعمرة. 

قال البندنيجي: وهكذا الحكم وإن كان [لم]””' يعن له أن يعتمر"''' إلا بعد 


)١(‏ سقط فى ب. )١(‏ في جه د: إن بان. (”) سقط في ج. 
(4:) في أ:يغتسل للإحرام. (0) سقط في أ. (7) سقط في أ. 
(0) فى أ: فيما أتى. () سقط فى ج. (9) سقط في أ. 


66١‏ في أ: يحرم. 


باب المواقيت جم“ 1 


فراغه من الحج عن الغير. 

ولو كان أجيرًا عن الغير في العمرة» فاعتمر عنه» وأحرم من الميقات» ثم أحرم 
بالحج عن نفسه من مكة - لزمه الدم؛ للعلة التي ذكرناها”". 

وقد حكى البغوي ذلك, ثم قال: وقال الشيخ - يعني القاضي الحسين-: 
[القياس]”" ألا يجب عليه دم الإساءة؛ لأنه لم يجاوز الميقات غير محرم. 

[الثالث]”": المكي ومن هو بمكة من متمتع وغيره إذا خرج إلى الحرم» فأحرم 
بالحج» ولم يعد إلى مكة - فهل يجب عليه الدم؟ فيه وجهان في «المهذب»» وقولان 
في «الإبانة» و«النهاية»» والصحيح: الوجوب؛ لأن مكة ميقاته؛ قال - عليه السلام-: 
«حتى أهل نك بيو ب : 

ولو أحرم به من الحل» ولم يعد إلى الحرمء ولا إلى مكة - لزمه الدم جزمّاء ولو 
عاد””' إلى مكة فحكمه كما إذا عاد من تعدى الميقات غير محرم إليه محرمًا. 

ولو عاد إلى الحرم دون مكة» فهل يكون كعدم عوده أو كعوده إلى مكة؟ فيه 
وجهان حكاهما الفوراني وغيره» ومأخذهما القولان السابقان» والله - سبحانه 


وتعالى - أعلم وأعز وأحكم. 


)١(‏ في أءب:ذكرناه.  )١(‏ سقط في أ. (0) سقط في ج. 
(5) تقدم. )0 في أ: تمادى. 


باب الإحرام وما يحرم فيه 


الإحرام - كما قال النواوي -: نية الدخول في حج أو عمرة» سمي: إحراما؛ لأنه 
يمنعه من المحظورات. 

قلت: وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق عن أن يكون إحرامّاء وابن الصباغ 
حصره في المطلق؛ فإنه قال: لو نوى الإحرام ولم ينو حجًّا ولا عمرة [انعقد إحرامًا 
مطلقاء وله صرفه إلى أيهما شاء. وإن لم ينو حجًا ولا عمرة]”'' ولا [إحرامًا]””, 

وكأن الذي أحوج النواوي إلى حصره في نية الحج والعمرة قوله في «المختصر): 
«وإن لم يرد حجًا ولا عمرة» فليس بشيء». لوهذا النص [اختلف فيه الأصحاب:]”" 

فمنهم من خطأ المزني في قوله: «فليس بشيء»]”*2؛ لأن الإحرام المطلق ينعقد””. 

ومنهم من صوبه» وحمل ذلك على [ما]”'' إذا لم ينو حجًا ولا عمرة ولا إحرامًا 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا أشبه بالصواب. 

ومنهم”"' من حمله على حالة أخرى سنذكرها. 

والأوجه في تفسير الإحرام أن يقال: هو نية حجء أو عمرة. أو هماء أو ما يصلح 
لهما أو لأحدهماء وهو المطلق» وعليه ينطبق قول البندنيجي في حله: إنه النية 
والاعتقاد. 0 

فإن قلت: يشكل على هذا قول الشيخ من بعد: «وينوي الإحرام [بقلبه]”». وقوله 
في «المهذب»: «ولا يصح الإحرام إلا بالنية»؛ فإنه يقنضي أن يكون غيرها. 

قلت: سأذكر ثم- إن شاء الله تعالى - ما يدفع ذلك. 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. 
© في أء ب: الأصحاب مختلفون فيه. (5) سقط في د. 
(5) في أء ب: منعقد. )١(‏ سقط في أ. 
(© 6 فى ج: ومن الأصحاب. (8م) سقط فى أ ب د. 


١ 


باب الإحرام وما يحرم فيه جما يخنا 


وقول الشيخ: «وما يحرم فيه»ء هو بفتح [الياء]''» ومجموعه عشرة أشياء: 
اللباس''' ؛ وستر الرأس [أو الوجه]”" . والتطيب”*؟'» والادهان - كما سنبينه - وتقليم 
الأظفار””'. وحلق الشعر والنكاح والوطء في الفرج ودونه» والمباشرة فيما دون 
الفرج بشهوة» والاستمناء والصيد. 


قال'':إذا أراد أن يحرم اغتسل ؛ لما روى الترمذي بسنده عن زيد بن ثابت: 
«أنه رأى النبي كَكِةِ تجرد لإهلاله» واغتسل"”' » وسنذكر من رواية مسلم ما يؤيده. 

وهذا الغسل مستحب؛ [لأنه1" لأمر مستقبل؛ فكان كغسل الجمعة والعيد, ولا 
يلزم عليه غسل الجنابة؛ لأنه لأمر ماضء وقد حث الشافعي - رضي الله عنه - على 
فعله بقوله: تبعت جماعة من أهل العلم» فلم أرهم تركوا الغسل للإحرام*'؛ فما 
تركته عند الإحرام؛ وقد كان تلحقني المشقة لأجله. 


والصبي والمرأة الطاهرة والحائض والنفساء في استحباب الغسل كالرجل؛ نص 


000( سقط في أ. فم في ج: للناس. إفرفق سقط في د. 

2( في بء ج د: و الطيب. (05) في جا د: : الأظافر. (5) زاد في أ: رحمه الله. 

49 أخرجه الترمذي )14١/7(‏ أبواب الحجء باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (870)) 
والدارمي »)2373١/17(‏ وابن خزيمة (10540) من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيهء فذكره. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
قلت: في إسناده عبد الله بن يعقوب المدنيء قال الذهبي: لا أعرفه. وقال الحافظ بن حجر: مجهول 
الحال. (الميزان) (5/ )71"١‏ و(التقريب) (ت: 4 77/5) ولكنه قد توبع» تابعه الأسود بن عامر شاذان: 
ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» فذكره. 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ ”) ولكن في الإسناد عبد الرحمن بن أبي الزناد» ضعفه 
النسائي» وأحمد في رواية عنه؛ وفي الرواية الأخرى قال: مضطرب الحديثء. وقال ابن معين: 
ضعيف. وفي رواية ثانية قال: ليس بشيء. وفي رواية ثالثة قال: لا يحتج به وهو قول أبي ي احخأتم. 
وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. 
وقال ابن سعد: روى أرباب السئن الأربعة له وهو - إن شاء الله - حسن الحال فى الرواية. 
وقال الذهبي: قد مشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظ المكثرين ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة. 
وقال الحافظ بن حجر: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. (التقريب) (ت: 78845). 
قلت: فحديثه لا بأس به - إن شاء الله - ويقوي حديثه ما أخرجه الحاكم /١(‏ 451) وعنه البيهقي 
(5/ 7") عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرمء وإذا أراد أن يدخل مكة. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(8) سقط في أ. (9) في أ: عند الإحرام. 


لين جلا كتاب الحج 


عليه في «الأم»» واستدل له الأصحاب برواية مسلم عن جابر: أن أسماء بنت عميس 
ولدت محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله كه فقالت: كيف أصنع؟ قال: 
«اغتسلي؛ واستثفري بثوب وأحرمي''. 
[على]' أن الحائض والنفساء تؤخران الإحرام إلى أن تطهراء وأن الأصحاب 
اختلفوا: 

فمنهم من جعل في المسألة قولين: 

أحدهما: تغتسلان في الحال'" وتحرمان مع القوم. 

والثانى: تؤخران إلى أن تطهرا؛ إذ الاغتسال على الحيض والنفاس لا معنى له؛ 
فحل وجوده محل عدمه؛ وقد حكى هذا القول إبراهيم المروزي”*' أيضا. 

قال القاضي: والقولان قريبان من القولين في العادم للماء في أول الوقت إذا كان 

2.104 62( 

ير جوه في آخره هل يتيمم؟ 

ومنهم من قال: المسألة على حالين: 

فحيث قال: «تغتسلان»» أراد: إذا كان يخاف عليهما في التأخير و[المقام 
بالميقات]1'' . 

وحيث قال: «تؤخران»», أراد: إذا كان لا يخاف عليهما. 

قلت: ويمكن حملهما على ما نص عليه في «الآم)؛ فإنه قال: «إذا كانت الحائض 
والنفساء من أهل المواقيت» وكان الوقت واسعًاء أحببت لكل واحدة منهما أن تقيم 
حتى إذا طهرت؛ اغتسلت» وأحرمت؛ لتكون على أكمل حالهاء وإن ضاق الوقت» 
اغتسلت حائضاء وأحرمت». 

قال الإمام: وفي [صحته من الحائض]7"' والنفساء دليل على أنه لا يحتاج إلى نية؛ 


)١(‏ طرف من حديث جابر الطويل» أخرجه مسلم (887/5- 847) كتاب الحج. باب: حجة النبي 
كه 50 .)١١1١8/1١‏ وأبو داود /١(‏ 540 - 2894) كتاب المناسكء» باب: صفة حجة النبى عله 
(1604).» وابن ماجه (014-51/5) كتاب المناسكء باب: حجة رسول الله يكل (801/5)» 
وابن حبان (59145). وأبو يعلى .)75١1710(‏ 

(؟) سقط في أ. (9) في ج: الحالين. 

ددع في أ: المروذي» وفي د: المروروذي. (0) فى ب: وجوده. 

(3 .في | بالجعرمات» ” (00) سفظ فى أء 


باب الإحرام وما يحرم فيه جم خا 


لأن المقصود منه التنظف7". 

ويحتمل ألا ينصرف إلى جهة العبادة إلا بالنية؛ كغسل الجمعة» وقوي هذا 
الاحتمال. 

قال مجلي: ويحتمل الفرق؛ لأن غسل الإحرام من سننه والإحرام ركن من أركان 
الحج. ونية الحج مشتملة على جميع أفعاله فرضها ونفلها'''؛ فلا يحتاج إلى تجديد 
نية» بخلاف غسل الجمعة؛ فإنه سنة مستقلة بنفسهاء ليست جزءًا من الصلاة. 

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن نظير المسألة ما إذا تمضمض واستنشق من غير نية» ثم 
نوى عند غسل الوجه؛ وقد قال الأصحاب: لا يحصل”" له إذا فعل ذلك فضيلتهما؛ 

فإن قلت: هلا قيل بانعطاف النية عليه؛ كما قيل بانعطافها على أول النهار في صوم 
التطوع إذا وقعت في أثنائه؟ 

قلت: من عطفها في الصوم على الماضي من اليوم» لاحظ أن صوم بعض يوم لا 
يمكن؛ فلا بد من أن يقدره صائمًا من أول النهار؛ فاضطر””*' إلى تقدير انعطاف النية 
على أوله””'؛ لأن الصوم بغير نية لا يصح, ولا كذلك هناء وفي مسألة المضمضة فإن 
الإحرام والوضوء ممكن بدونهما؛ فلا ضرورة في التقدير» مع أنه على خلاف 
الأصل. 

قال: فإن لم يجد الماء تيمم ؛ لأن الغسل يراد للقربة والنظافة» فإذا تعذر أحد 
الأمرين الذي هو النظافة» فعل ما يحصل به الأمر الآخرء وهو القربة. 

قال في «التهذيب»: كما في غسل الجمعة والعيدء وهذا نصه في «الأم». 

والحكم كذلك في جميع الاغتسالات المسنونة في الحج. 

قال الرافعي: لكنا قد ذكرنا في غسل الجمعة: أن الإمام أبدى احتمالا في أنه لا 
يتيمم» وجعله الغزالي وجهّاء واختاره» وهو عائد هنا بلا''' شك. 

قلت”": قدا يفرق يبنهما بأن الغسل هنا مخالف: لغيره؛ يديل صحته :من 
)١(‏ في بء ج: التنظيف. (5) في أء ب: مستونها. (0) في ج: لا يجعل. 


(4) في أ: فاضطروا. (5) في ج: أول النهار تقديرًا. (7) في جب ب: لا. 
(0) في ج: قال. (8) فى أ: يدلناء 


م١‏ 00 كتاب الحج 


الحائض والنفساء؛ فكذلك بدله. 

ولو وجد الماء» لكن عجز عن الاغتسال بهء قال فى الحاوي: اخترنا له أن يتوضأء 
فإن تعذر الوضوء اخترنا له التيمم. ْ 

ولو''' وجد من الماء ما يكفيه للوضوءء توضاً به؛ قاله المحاملي» والبغوي» 
والروياني. 

وقال في «الروضة»: إن أريد أنه يتوضأء ثم يتيمم» فحسن؛ وإن أريد الاقتصار على 
الوضوءء فليس بجيد؛ لأن المطلوب هو الغسلء والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. 

والصبي والمرأة فيما ذكرناه كالرجل. 

فإن قلت: ما المحوج إلى حمل قول”"' الشيخ: «إذا أراد أن يحرم اغتسلء فإن لم 
يجد الماء تيمم»؛ على الرجل حتى ألحقت”" به الصبي والمرأة» [ولم لا]”؟' حملته 
على الشخص”**' حتى يشمل الذكر والأنثى؟ 

قلث: أمران: 

أحدهما: جعل الشيخ متبعًا للشافعي - رضي الله عنه - فإنه قال في «المختصر): 
(إذا أراد الرجل الإحرام» اغتسل من ميقاته». 

والثاني: قوله: «وتجرد عن المخيط في [ذان وردان فإن ذلك لا يشرع في حق 
المرأة. 

لكن لك أن تقول قوله: «ويرفع صوته بالتلبية» والمرأة تخفض صوتها»» وقوله: 
«ويجوز للمرأة لبس القميص والسراويل ....» إلى آخره - يدل على أن ما ذكره في 
الباب كله مشترك بين الرجل والمرأة [سوى هذاء وإلا لم يكن لتخصيص هذا بالذكر 
معنى» وسكوته عن التفرقة بين الرجل والمرأة]”" في التجرد عن المخيط» كان 
لوضوحه. ويؤيد ذلك أن البندنيجي وغيره من الأصحاب قالوا: المرأة كالرجل إلا في 
ثلاث صور”*: رفع الصوت بالتلبية» وحكم اللباس؛ كما سنذكره» وستر اليدين؛ على 
أحد القولين» والله أعلم. 


)١(‏ في أ: وإن. (؟) في ج: كلام. (7) في أ: ألحق. 
2 في ج: وهلا. )0( في جه د: الشخصين. (0) زاد في جه د: النص. 
(0) سقط في د. © في أ باد فصول. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جم ١4١‏ 


قال: وتجرد عن المخيط ؛ لرواية زيد بن ثابت السابقة. 

والمخيط :بفتح الميم» وكسر الخاء. 

قال: في إزار ورداء ؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه عليه السلام قال: 
«اليحرم أحدكم في رداء وإزار ونعلين»7". 

قال: أبيضين؛ لقوله - عليه السلام-: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر 
وأطيبء وكفنوا فيه موتاكم»”"» أخرجه الترمذي. 

فلو أحرم في مصبوغء قال في «التهذيب»: كره؛ لأن عمر رأى [على]”" طلحة 
ثوبين مصبوغين وهو حرامء فقال: «أيها الرهط؛ [إنكم]”*' أئمة يقتدى بكم؛ فلا يلبس 
أحدكم من هذه الثياب المصبوغة”*' في الإحرام شيئًا»”",. 

وفي «الحاوي» و«البحر»: أن ما صبغ قبل نسجه يجوز لبسه؛ لأنه بالرجال أشبه. 
وما صبغ بعد النسج إذا لبسه الرجلء كان عادلًا عن الاختيار» وأجزأ. 

قال: جديدين؛ لأن”" الجديد أبعد من الدنسء» وأنقى من المخسول. 

قال: أو نظيفين» أي: من الوسخ والنجاسة؛ لأن ذلك يحصل المقصود. 

قال في «الحاوي»: فلو لبس ثوبًا نجسّاء كان [بذلك]”" مسيئًاء وكان إحرامه 
منعقداء وكذا لو أحرم وهو جنب؛ لأن الإحرام لا يفتقر إلى طهارة”"' من حدث 
ولجسن: 

قال: ويتنظف”''2 أي: بإزالة الأوساخ, وتقليم الأظفار”''» والأخذ من شعره» 
وبالسواك؛ كما يفعل عند الرواح إلى الجمعة؛ لما روي عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: «كان رسول الله كلِ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأْشْنَانٍ 


:)١1517( كتاب الحجء باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب؛ حديث‎ )10١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (814/7)» كتاب الحجء باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح» وبيان تحريم‎ 
.)١١ا/لا//١( الطيب عليهء حديث‎ 

(؟) تقدم. (9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 

)2( فى بء جه د: المصبغة. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ )”77/١(‏ كتاب الحجء باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام؛ برقم 
)١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(0) في ب: فإن. (0) سقط فى أ. (9) فى أ: الطهارة. 

1 في ج: الأظافر.‎ )١١( في ب: ويتطيب.2‎ )2٠١( 


١‏ جلا كتاب الحج 


وخطمى)”". 
وروى جابر «أن رسول الله عبد أمرهم أن يتأهيوا للإحرام بحلق شعر العانة. 
ونتف الإبط. وقص الشارب والأظفار وغسل الرأس)7) 


وقد استحب الأصحاب له - أيضا - أن يلبد شعره قبل الإحرام؛ وهو أن يعقص 


شعره ويضرب عليه الخطمي أو الصمغ أو غيرهما؛ لدفع القمل وغيره؛؟ فإنه قد صح 
في استحباب ذلك أحاديث ان 


قال: ويتطيب ؛ لقول عائشة - رضى الله عنها -: «طيبت رسول الله يَلِهِ بيدي 
لحرمه حين أحرم؛ ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت!؟)» أخرجه مسلم 


)١(‏ أخرجه مالك )7”77/١(‏ كتاب الحج, باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام )١1١(‏ وعن البيهقي 
في السنن الكبرى (0/ 56) من طريق نافع عن أسلم مولى عمرء وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الدارقطني (22757/7» والطبراني في الأوسط )١١0١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة به» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)77١‏ 
رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصارء وإسناد البزار حسن. 
قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» ضعفه ابن معين وابن المديني» وقال أبو حاتم وغيره: 
لين الحديثء وقال ابن خزيمة: لا أحتج به» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهمء وقال أبو 
زرعة: يختلف عنه في الأسانيد» وقال الفسوي: في حديئه ضعف وهو صدوقء وروى الترمذي عن 
البخاري قال: كان امد وإتتجاق والتحمدي يستجون تحدك: 
وقال الذهبى: حديثه فى مرتبة الحسن (الميزان) (1757/5). 

(6) منها: ما أخرجه البخاري (7/ 447) كتاب الحجء باب: التمتع والقران» برقم (1577): ومسلم 
(؟/407) كتاب الحجء باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» برقم 
ركلاك/ .)1١779‏ 

(؛) أخرجه البخاري (7947/7) كتاب الحجء باب: الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم 
ويترجل ويدهن» حديث ))١1079(‏ ومسلم (/855) كتاب الحج, باب: الطيب للمحرم عند 
الإحرامء حديث (07751189), وأبو داود (؟/ 708 2704) كتاب المناسك (الحج)؛ باب: الطيب 
عند الإحرام؛ حديث ))١1/15(‏ والترمذي (7/ 704) كتاب الحج. باب: ما جاء في الطيب عند 
الإحلال قبل الزيارة» حديث (4117)» والنسائي ١5/0(‏ - 178) كتاب الحجء باب: الطيب 
عند الإحرام» وابن ماجه (91/77/7) كتاب المناسكء باب: الطيب عند الإحرام؛ حديث 
(5977). ومالك )”758/١(‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في الطيب في الحج. حديث (97١)؛‏ 
وابن الجارود »)5١5(‏ والشافعي في المسند (ص: »)١1١‏ والحميدي .)1١١5(‏ رقم ))51١(‏ 
والدارمي (77/1) كتاب الحج. باب: الطيب عند الإحرام» وأحمد (5/ 2197201857141 
لل وابن خزيمة (4/ ».)١155‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (7/ )١7١‏ باب الطيب 


باب الإحرام وما يحرم فيه جا ١‏ 


وال 
والمرأة في هذا كالرجل إن لم يكن مراد الشيخ: الشخص - كما تقدم - لقول 


عائشة - رضي الله عنها -: «كنا نخرج مع رسول الله كل إلى مكة فنضمخ '' جباهنا 
بالمسك [و]1” الطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه 
رسول الله لله ولا 00 رواه أبو داود. 

وعن الداركى رواية قول: أنه لا يستحب لها التطيب بحالء فإن فعلت كان جائرّاء 
عنانيا ذا ددرت التعكنة زلا تمع لين لطبي لس مقو رن البعدية 
جه طلا 1 

وعلى الأول قال الأصحاب: لا فرق فيه بين العجوز والشابة» والمزوجة والخلية؛ 
بخلاف الجمعة]' '؛ فإن حكمها ووضعها أضيق. 

وقد استحب الشافعي لها - أيضا - أن تخضب للإحرام وجهها ويديهاء سواء كان 


لها زوج أو لم يكن؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: «من السنة أن تدلك المرأة يديها 
زف4 
بالحناء؟ . 


والمعش 'فية: أنه: يضير سناتة|"" لبشرتهاء إذ قد تمس حاجتها إلى كشفهاء [وكذا 
استحب لها خضاب وجهها به]”'» ويكره لها التطرفء ولا يكره إلى الكوع. 


5 للمحرم,ء والبيهقي (0/ 5 7): وابن طهمان في مشيخته (270 0170 177)) والدارقطني (؟/ 
امن طرف عن العايم عو عانفةيه 

00 في أ : وفي الحاوي. 00 في أ بء ا جه فنضح. فرق سقط في ج. 

(2)4 أخريقة أبو داود /١(‏ 278).: كتاب المناسكء باب: ما يلبس المحرم (1870): وأحمد (79/5)) 
والبيهقي ف في السئن الكبرى (548/60) من طريق عمر بن سويد الثقفي قال: حدثتني عائشة بنت 
طلحة أن عائشة ئشة أم المؤمنين» فذكرته. 
وإسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

)20 في أ» ب: أن تطيب. 000 سقط في د. 

(0) أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى (54/8) من طريق موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن 
فيناز غيخ أب عمر كذكرة: 
قال البيهقي: وليس ذلك بمحفوظ. يعنى إستاده. 
قلت: فى إسناد موسى بن عبيدة ضعيف لا سيما فى عبد الله بن دينار كما قال الحافظ في التقريب 
(ت م0 ١‏ 

زفقك4 في أء ب: كالساتر. فت سقط في أ ب 


1١.5‏ جلا كتات الحج 


فإن قيل: ما ذكرتموه من الحديث الدال على مشروعية التطيب7'' يعارضه ما روي 
«أن أغرابيًا أتى رسول الله يل وعلية جبة متضميخة بالخلوق» فقال: [يا1"” نز 


الله: أحرمت بالحجء وعليّ هذه. فما أصنع؟ فلم يرد عليه شيئّاء حتى نزل عليه 
الوحي, فلما سُرّيَ عنه قال: «أين السائل آنمًا؟ » فقال الأعرابى: هأنا يا رسول الله 


فقال: «انزع الجبة واغتسل””» كما أخرجه مسلم بمعناهء وهذا يدل على منع 
التطيب. 


فجوابه من وجهين قالهما أبو الطيب وغيره: 


أحدهما: أن الجبة أصابها الخلوق وفيه زعفران» والزعفران محرم على الرجال!؛) 
في حال الحل والإحرام؛ قال الماوردي: لنهيه - عليه السلام - الرجال عد 
التزعفر؟؛ فلذلك أمره بغسله. 


)١(‏ في أء ج: الطيب. (؟) سقط في أ. 

إفرة أخرجه البخاري (4/4) كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل» حديث 
(9486:). ومسلم (0 ككتاب الحج. باب: : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة»ء حديث 
»)8١180(‏ وأبو داود (؟//508»401) كتاب المناسك (الحج)» باب: الرجل يحرم في ثيابه» 
حديث (2)1819» والترمذي (197019477/7) كتاب الحج. باب: ما جاء في الذي يحرم وعليه 
قميص أو جبة» حديث (877)» والنسائي (0/ 02147 )١15‏ كتاب الحج.؛ باب في الحلق 
للمحرم؛ وابن الجارود (5517): والحميدي (7/ 1417 *) رقم ( )"9١‏ وابن خزيمة (5/ 
١9-61١)رقم(٠‏ 2761») والطحاوي في شرح معاني م - 
17) وابن عبد البر في التمهيد (؟/ 0 - 0501 والبيهقي (25/0) كتاب الحجء باب: لبس 
المحرم وطيبه جاهلاء أو ناسيًا لإحرامه» وفي دلائل النبوة (2700) من طريق عطاء: «أن ران 
انق يعلى بن آمبة أخيره: أن يعلى كان يفول لغمر بن الخطاب > زهي اللدتغئه:-! ليق أرئ 
النبي تل حين ينزل عليه قال: فلما كان بالجعرانة» وعلى رسول الله يل ثوب قد أظل به» ومعه 
شا كا الوه امك او وس ع ار يي ا 
ترى في رجل ا بدي ثم سكتء» فجاءه 
الوحي, فأشار عمر إلى يعلى: أن تعالَ» فجاءه يعلى فأدخل رأسه. فإذا النبي يل مجمر الوجه 
يغط كذلك ساعة. ثم سري عنه» فقال: «أين الذي سألني عن العمرة آنّاه؟ فالتمس الرجل فأتي 
به فقال النبي يَلِ: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في 
وأخرجه مالك 2778/١(‏ 7379) كتاب الحج؛ باب: ما جاء في الطيب للحج؛ حديث (18)): عن 
عطاء بن أبي رباح مرسلا. 

2( في ج د: الرجل. )0( في أ ب. ج: من. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا ١‏ 


والثاني: أن هذا الخبر منسوخ؛ لأنه كان بالجعرانة سنة ثمان» وخبرنا في حجة 
الوداع سنة عشر. 
اا 0 بين ما يبقى حَرْمَه بعد 
الإحرام: كالمسك والغالية» و'' ' ما لا يبقى إلا ريحه: كالبخور بالعود ونحوه» وهو 
1 .. .4 فس 11 زهرة 
«كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله يل وهو محرم"' ووبيص 
المسك: بريقه. 
لكن التطيب بما تبقى عينه. هل يكون مستحبًا أو مباحًا؟ حكى الماوردي فيه 
وجهين» وقال: إن الثانى أ بمذهب الشافعى» رضى الله عنه. 
والذي أورده ابن الصباغ وغيره الأول. 
ومقابل المذهب وجه: أنه لا يجور التطيب بما يبقى أثره بعل الإحرام؛ لأنه في 
معنى التطيب بعد الإحرام. وهو جار ف في المرأة» ومنهم من خصه بها دون الرجل؛ 
حكاه أبو الطيب وغيره» وقال: إنه باطل؛ لأنه خلاف السنة؛ وعلى هذا لو فعلء لزمه 
غسله. وعلى المذهب: لا يجب غسله. 
قال في «التهذيب”* - تبعًا لشيخه-: ويخالف المرأة إذا تطيبت» ثم لزمتها العدة» 
يجب عليها إزالته على وجه؛ لأن تجنبه 0000-6 ' حق آدمى. 
ولو عرق فسال الطيب إلى موضع آخرء فلا فدية عليه؛ لأنه في حكم المغلوب 
ل 
)01( في أء ب» ج: أو. [ه6 سقط في ب. 
(7) أخرجه البخاري /١١(‏ 5487) كتاب اللباس» باب: النهي عن التزعفر للرجال (08547) ومسلم 
(/1557) كتاب اللباس والزينة» باب : نهي الرجل عن التزعفر (/ا/7/ ١‏ لق والنسائي (0/ 
١‏ كتاب المناسك. باب: الزعفران للمحرم (5815).» وأبو داود (7/ 51/8) كتاب الترجل» 
باب: في الخلوق للرجال (86/ا١5)»‏ وأحمد ("7/ ١‏ /87). وابن خزيمة (ا/7551). (751/5), 
وأبو يعلى (7/ 0) رقم اليا ةف الحيككرف والترمذي (207/5) أبواب الأدب» باب: ما جاء في 


كراهية التزعفر والخلوق للرجال (2815»» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟78/5١))»‏ وابن 


0 في السنن الكبرى (757/0) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن 


هق في ب المولات () في أ» ب: تنحيته. 


ل جما كتاب الحج 


وفيه وجه: أنها تجب؛ [لأنه حصل بسبب فعله. 

قال ابن الصباغ وغيره: وليس بشيء . 

اجو عورد ني اينار با عدو يدا ودر يدا بعاد 
بها ''» أو نقله من موضعه””' إلى موضع آخرء أو أعاده إلى موضعه - في لزوم 
الفدية. 


وحكى الحناطي قولين فيما إذا نقله» ثم رده إلى موضعه؛ أو موضع آخر. 

أما التطيب في ثوبه» فقد قال في القديم: «وأحب أن يجمر ثيابه ورحله)؛ فمنهم 
من أجراه على ظاهره. وقال:”*' له أن يطيب ثياب بدنه للإحرام كما يطيب بدنه» 
ويكون مستحبّا؛ كما حكاه القاضي الحسين» وهو الذي صححه الإمام') 

ومنهم من قال: إنما أراد ثياب غير البدن» فأما ثياب البدن فلا يطيبها للإحرام؛ لأن 
العادة فيها النزع» والإعادة؛ فيؤدي إلى ابتداء التطيب”"' عند الإعادة؛ وعلى هذا لو 
فعل» فهل يكون فعله مكروما أو محرمًا؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في طريق العراقيين: الأول. 

والثاني حكاه الإمام والفرق عليه بين البدن والثوب: أن الطيب [في الثوب يبقى؛ 
وفي البدن ع 
وحكى وجهًا آخر: أن الطيب إن لم يكن عيئّاء فلا بأس به؛ وإن كان عيئّاء لم يجزء 


)غ20 سقط في د. (؟) في ج: أو هو. (9) فى أء ب: به. 

2 في د: اوضع )0( زاد في ج: أحب. 1 

030 قوله : أما التطيب في ثوبه فقد قال في القديم: واجب أن يجمّر رحله وثيابه. فمنهم من أجراه على 
ظاهره.» وقال: له أن يطيب ثياب بدنه للإحرام كما يطيب بدنه» ويكون مستحيًا كما حكاه القاضي 
الحسين» وهو الذي صححه الإمام. انتهى كلامه بحروفه. 
وما نقله - رحمه الله - عن الإمام من أن الصحيح إجراء القديم على ظاهره» حتى يجوز له ذلك» 
ويكون مستحبًا سه مه فإن الإمام إنما امتح البجواز فقطء ولع يتعرضي لكولة حيطا ء فقال ها 
نصه: ولو طيب المحرم قبل الإحرام إزاره أو رِدَاءَهُ» وتوشح واتزره ثم أحرم - فحاصل ما قيل فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: : أن ذلك يسوغ كما يسوغ تطييب البدنء والثاني: لا يجوز؛ فإن الطيب يبقى على 
الثوب وينمحق على البدن» والثالث: أنه إن لم يكن عينا فلا بأس» وإن كان عيئًا لم يجزء والأصح: أنه 
لا يمنع تطييب الثوب. هذا لفظه بحروفه, ولم يذكر ما يخالفه. [أ و]. 

20370 في جه د: الطيب. 

(6) في أ ب: يبقي على الثوب وينمحق على البدن. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جما ١1‏ 


وكان بمثابة ما لو ربط كا على طرف إزاره وكان يستنشقه ؛ فإنه ممنوع ]0 
وفافًا. 

زنم]1" إذا قلنا بجواز”" لبس الثوب مطيبّاء فلبسه. [ثم أحرم, ثم نزعه]”*'» ورام 
لبسه حرا - فهل 0 فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين. 

وغيره من المراوزة [قال: إنه إذا]'”' لبسه ثانيًا وهو محرمء هل تجب عليه الفدية؟ 
فيه وجهانء قربهما الإمام رجي ان ات الفدية بسيلان الطيب» وقضية هذا 
«التقريب»: أن يكون الصحيح المنع» لكن الصحيح في «التهذيب» - وهو المذكور 
في «الشامل» و”تعليق» أبي الطيب - الوجوبء ونسبه في «البحر» إلى قول أبي 
الحسن الماسرجسى. 


قال: ويصلي ركعتين ؟َ لرواية جابر وابن عباس: «أن النبي يكل أتى ذا الحليفة» 
فصلى ركعتين بعل العصر ببطحائهاء ثم رب كذا أورده الماوردي» لاسن 
روآاه أبو داود عن ابن عباس: «أنه - عليه السلام - صلى في مسجده بذي الحليفة 


ركعتين»» ولم يعين الوقت!". 


)١(‏ سقط في أءب. (؟) سقط في أ. (9) في أء ب: يجوز. 

(:) في ج: ثم نزعه ثم أحرم. (0) في أ: وقال إذا. 

3( لم أجده!! وذكره الماوردي في الحاوي الكبير (5/ .)86١‏ 

(0) في ج: والمزني. 

(4) أخرجه أبو داود (8/ /7) كتتاب المناسك (الحج)» باب: في وقت الإحرام» حديث (19//0)) 
والحاكم )15١/١(‏ كتاب المناسكء والبيهقي (5/ /”) كتاب الحج. باب: من قال: يهل خلف 
الصلاة» وأحمد )١16١ /١(‏ كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري» عن سعيد بن جبير» 
قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يِه في إهلال رسول الله كَل 

حين أوجبء فقال : إني لأعلم الناس بذلكء إنها إنما كانت من رسول الله يَكِْ حجة واحدة فمن 
هناك اختلفواء خرج رسول الله يل حاجا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أوجبه في 
مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركبء فلما 
استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام؛ وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين 
استقلت به ناقته يهل» فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله يَكِدِه فلما علا 
على شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء» وايم 
الله لقد أوجب في مصلاه. وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء. قال 
سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وقال البيهقي: خصيف الجزري غير قوي» 


١14‏ جم كتاب الحج 


وروى عن أنس قال: «صلى رسول الله ككٍ الظهر بالمدينة أربعَاء وصلى العصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح., فلما ركب راحلته» واستوت 
ده اعنه و البخاري ومسلم؛ وهذا يدل على أن إحرامه كان قبل الزوال. 

ثم استحباب صلاة الركعتين مفروض عند الماوردي وغيره بما إذا لم يكن 
الإحرام في وقت صلاة مفروضة أو سنة أو راتبة؛ كما قال القاضي الحسينء فإن 
[كان]”' في وقت صلاة مفروضة أو سنة راتبة» صلى ذلك؛ ثم أحرم”" عقيبه» وحاز 
فضيلة الإحرام بعد الصلاة. 


ثم استحبابهما”*'- أيضا - مفروض عن القاضي الحسين فيما إذا لم يكن الإحرام 
في الأوقات المكروهة؛ فإن كان لم يفعل””» بل يحرم من غير صلاة؛ لأن سببهما 
الإحرام» وهو [يتأخر عنهما]”'' وقد”" لا يأتى به؛ فتجرد الصلاة في الوقت المنهي 
عن الصلاة فيه عن السبب. 


قال: ولهذه العلة لا يجوز صلاة الاستخارة» وصلاة الاستسقاء فى هذه الأوقات. 


والمذكور في «تعليق» البندنيجي جواز فعلهما فى الأوقات المكروهة؛لأن لهما 
سببًا؛ وبذلك يحصل فى المسألة وجهان. وقد حكاهما الرافعي» وصحح الأول؛ لما 
ذكرناه. 


وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس. إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. 
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري؛ ضعفه أحمد وغيره. 

وقال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة. 

ينظر: المغني ».)237١9(‏ والتقريب .)١775(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (/407) كتاب الحج. باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح» حديث 
(1655).» ومسلم )18٠/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
حديث )١١5910(‏ مختصرّاء من رواية ابن المنكدر, عنه قال: «صلى النبى يَلِ بالمدينة أربعاء 
وبذي الحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل». 
وأخرجه أبو داود (؟/ 707/0) كتاب المناسك (الحج).؛ باب: في وقت الإحرام» حديث (/ا/ا1) 
والترمذي )57١/7(‏ كتاب الصلاة: أبواب السفرء باب: ما جاء فى التقصير فى السفنء حديث 
25» والبيهقي (8/0) كتاب الحجء باب: من قال يهل إذا انبعثت به راحلته. 

(؟) سقط في أ. (9) فى أ: أخره. (:) في جه د: استحبايها. 


ليك فى أ بء د: تُفعلا. زقف في ب: متأخر عنهماء وج: يتأخر عنها. 


[(6©©9 في 5 به فقد. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا ال 


لكن ما ذكره الماوردي من أنه - عليه السلام - صلى الركعتين بعد العصر”'' لو 
صح. دفعه» والله أعلم : 

قال'":فإذا بدأ بالسير. أي: بأن مشى إن كان راجلاء أو انبعثت به دابته إن كان 
راكبًا - أحرم في أصح القولين ؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أن رسول الله 
كلهِ قال لأهل مكة: «إذا توجهتم رائحين إلى عرفة» فأهلوا بالحجج»””. 

ل مره الإملاك لاي 
لم أر رسول الله كَلِ يهل حتى”'' تنبعث [به]”*' راحلته»» ولرواية أنس السابقة 

ولأنه إذا كبر”"' مع السير وافق قوله فعله؛ وهذا ما نص عليه في عامة كتبه 
الجديدة. 

وفي”" الثاني : يحرم عقيب الصلاة - أ قاعدًا -لما روى أبو داود عن سعيد 
بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا عباس» عجبت لاختلاف أصحاب 
رسول الله كل في إهلال رسول الله كله حين أوجب! فقال”": «إني لأعلم الناس 
بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله حجة واحدة» فمن هناك اختلفوا: خرج رسول 
الله يكِ حاججاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» أوجب في مجلسه. فأهل 
بالحج حين فرغ 00 فسمع ذلك منه أقوام؛ لم 7 عل لوراك 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) زاد في أ: الشيخ رحمه الله. 

() أخرجه الشافعي في مسنده )1494/١(‏ قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر» فذكره بنحو 6 
قلت: إسناده ضعيف؛ مسلم بن خالد ضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن المديني والذهبي» وقال 
البخاري: منكر الحديثء واختلفت فيه أقوال ابن معين فقال مرة: ليس به بأس» وقال مرة: ثقة» 
وقال مرة: ضعيف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وهو حسن الحديث. ينظر الميزان (5/ 
.)4١5 5‏ 
قلت: كيف يكون حسن الحديث وقد ضعفه هؤلاء الأئمة» وقد تضاربت أقوال ابن معين فيه؟! فمثله 
لا يحتج به إذا تفرد ولكن يصلح للاعتبار. 
وفي الحديث علة أخرى وهي ابن جريج وأبو الزبير» وهما مدلسان ولم يصرحا بالسماع؛ فروايتهما 
مردودة. 

ع في ج د: حين. )2 سقط في ب. 4 في د: أتى. 

023200 زاد في التنبيه: القول. (8) ف قال. 

)9( أخرجه أبو داود /١(‏ 044) كتاب المناسك؛ باب: في وقت الإحرامء برقم (٠/ا/ا١).‏ 

20200 في ج د: : فحفظ. 


١‏ جلا كتاب الحج 
فلما استقلت به ناقتهء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا”'': إنما أهل حين استقلت"'" 
به ناقته» وايم الله» لقد أوجب ف 0 وهذا ما نص عليه في «مختصر» الحج 
والقديم واختاره جماعة من الأصحاب؛ كما قال الرافعي. 

قال البندنيجي: وإحرامه عند استواء ناقته به كإحرامه عقيب الصلاة؛ نص عليه في 
القديم أيضًا. 

وتمسك القائلون بالأول في دفع خبر ابن عباس بأن في رجاله خصيف بن 
عبد الرحمن الحراني» وهو ضعيف. 

وهذا الخلاف في الأفضل بالاتفاق. 

قال: وينوي الإحرام بقلبه؛ لقوله - عليه السلام -: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما 0 

وقد تقدم أن النية هي القصدء تقول العرب: نواك الله بحفظه. أي: قصدك الله 
بحفظه. فإذا تجدد عهدك بذلك» عرفت أن مراد الشيخ: أن يكون المأتي به في القلب 
قصد الإحرام. وهو الاعتقاد؛ كما قدمنا حكايته عن البندنيجي» لا قوله في القلب: 
أحرمت؟ فإن ذلك ليس بنية» فلا يقع الاكتفاء به؛ للحديث المذكور. 

وكلام الماوردي يقتضي الاكتفاء بذلك؛ فإنه قال عند الكلام في إحرام الولي عن 
الصبي على مذهب البصريين: يقول عند الإحرام عن الصبي: اللهم إني قد أحرمت 
عن ابني» و[على مذهب البغداديين يقول: قد أحرمت بابني]””*'» وكذا قول الإمام: 
[و]''' لو قال في نفسه: أحرمت كإحرام فلان» فهو سائغ - يقتضي الاكتفاء به 
[أيضًا]'"'» وما ذكره الشيخ أولى. 

قال: ويلبي» أي: مقترنًا”* بالنية؛ لنقل الخلف عن السلف. 

قال: فإن لم يلبّ. أجزأه. أي: الإحرام بالقلب؛ لما روى جابر قال: «خرجنا مع 
رسول الله َكِْةِ لا ننوي إلا الحج. فلما دنونا من مكة. قال: «من لم يكن معه هديء» 
فليجعلها عمرة»”*'» فأخبر أنهم أحرموا بمجرد النية دون التلبية. 


)١(‏ في أ: فقال. (0) في أ: استقبلت. (7) تقدم تخريجه. 
(4:) تقدم. (6) سقط فى أ. (5) سقط فى بء جه د. 
(0) سقط فى د. (4) فى ج: مقرنًا. 


(9) أخرجه مسلم (1/ 884) كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام (1741511)» وأبو داود /١(‏ 


باب الإحرام وما يحرم فيه جم 6 


ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة» [ولا يجب النطق]1'' في آخرها؛ فلم 
يجب في أولها؛ كالصوم. 

وهذا هو المذهب» ولم يورد الماوردي وأبو الطيب والفوراني غيره. 

وقيل: لا يجزئه - [أى]*": الإحرام - حتى يلببي؛ لرواية عائشة أن النبي كه قال 
5 لإذا توجهتم إلى منى فأهلوا» ". 

حقيقة الإهلال: إظهار الحالة بالتلبية. 

70 عبادة شرع [فيها الذكر في أثنائها]”''؛ فاقتضى أن يجب في ابتدائها 
تنعقد بدونه؛ كالصلاة. 

وهذا ما نسبه في «المهذب» إلى أ عبد الله الزبيري من أصحابناء والقاضي 
الحسين إلى صاحب «التقريب»؛ وحكاه الإمام قولا للشافعيى - رضي الله عنه - 
وقال: إنه اختيار أبي علي بن أبي هريرة والطبري. 

وعلى هذا: هل يقوم الإشعار والتقليد مقام التلبية؟ 

الذي حكاه الرافعي عن الشيخ اق محمد وغيره في رواية القديم: نعم؛ كمذهب 
أبي حنيفة. 

و[قال]0© في «النهاية»: إن شيخه كان يتردد في إقامة ذلك مقام التلبية. 

وعن الحناطي: أنه حكى القول القديم في وجوب التلبية دون اشتراطهاء وأنه ذكر 
تفريعًا عليه أنه لو ترك التلبية» لزمه دم. 

ولو اقتصر على [الإتيان بالتلبية]”'' دون النية» فقد حكى الإمام: أن المزني نقل أنه 


0 


ت 05ه) كتاب المناسكء باب: في إفراد الحج (1789)» والنسائي (7554/5)» كتاب المناسك» 
باب: المتمتع متى يهل بالحج» وابن ماجه (؟/ 787)» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: كم 
يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة ,.2٠١1/5(‏ والحميدي ,)١79(‏ وأحمد (//711), من 
طريق عطاء عن جابر بن عبد الله قال: أهللنا مع رسول الله يك بالحج» » فلما قدمنا مكة أمرنا أن 
نحل ونجعلها عمرة ... الحديث. 
وأخرجه مسلم )1717١/178(‏ من طريق أبي الزيير عن جابر بلفظ: خرجنا مع رسول الله يده مهلين 
بالحج ... فقال لنا رسول الله يَكهِ: دمن لم يكن معه هدي فليحلل...» الحديث. 
وأما لفظ المصنف فلم أجده. 

)١(‏ في أ: أو لا يجب النظر. (؟) سقط في ب. )'٠(‏ تقدم تخريجه. 
(8:) فى أ به د: فى أثنائها ذكر. 
() زاد في د:ذكر. ‏ (51) سقط في أءب. 60 فى ج د: التلبية. 


*ه١‏ حلا كتاب الحج 


ونقل الربيع: أن إحرامه ينعقد مجملاء [ثم إنه]'' يصرفه إلى أحد النسكين أو 
إليهما؛ وأن الأصحاب كثر خبطه'' في ذلك. 

ولخن تذكر""" المقضتوه [منه فقر ل :اام ذكر الثلية جاكنا أو معلما وقصيد 
غيرهاء سوى الإحرام - لم يصر محرمّاء [وكذلك إذا جرى اللسان بالتلبية]1*؟» فلا 
حكم له؛ فأما إذا [جرى قصده إلى]'' النطق بالتلبية» ولم يخطر بباله قصد الشروع 
في الإحرام - فهذا موضع التردد» وللأصحاب طريقان: 

منهم من قال: في المسألة قولان: 

أحدهما - وهو الذي نقله المزني -: أنه لا يصير محرمًا. 

وعلى هذا إن كان قد سمى شيئًا صار محرمًا به» وإن أطلق التلبية» انعقد الإحرام 
مطلقًا يصرفه إلى ما شاء من كلا النسكين أو أحدهماء قاله الرافعى. 

وسكت الإمام عن حكاية الطريق الثاني» وقد صرح به الرافعي» وهو القطع بعدم 
الانعقاد. وحمل منقول الربيع على ما إذا تلفظ بأحد النسكين على التعيين» ولم ينوه» 
ولكن نوى الإحرام المطلقء فيجعل لفظه تفسيرًا أو تعييئًا للإحرام المطلق. 

والقاضي الحسين حكى الخلاف في المسألة على غير هذا النحوء فقال: الذي 
حكاه المزني فيما إذا لبّى بحج أو عمرة» ولم يرد حجا ولا عمرة: فليس بشىء. 

وقال في موضع آخر: يلزمه ما سمى. 

واختلف الأصحاب في قول المزني: «فليس بشىء): 

فمنهم من قال: إنما أراد به؛ فليس بشيء أصلاء وصورته: إذا لم ينو أصل الإحرام» 
وتلفظ بنسك؛ فعلى هذا قوله: «يلزمه ما سمى»» محمول على ما إذا كان قد نوى ما 
سماه. 

ومنهم من قال: معنى قوله: اليس بشيء»» أي: ليس بشيء معين. وصورة المسألة: 
)١(‏ في أ: أن. (0) في ج: خطبهم. (0) فى أء ب: فنذكر. 


(8) في أءب: ونقول. (0) فى ج: وكذا إذا أجرى على اللسان التلبية. 
)03 في ج: قصد. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا دل 


ما إذا نوى أصل الإحرامء [وتلفظ بنسكء ولم ينو غير ما تلفظ به ويحمل قوله: 
ايلزمه ما سمى»» على أنه إذا نوى أصل الإحرام]”'» ونوى نسكاء ولم ينو غير ما 
سماهء فيلزمه؛؟ لقوة الإحرام وغلبته؛ فيخرج فيما إذا سمى نسكا ولم ينو شينًا أصلا: 
أنه لا يلزمه شيء, وفيما إذا نوى”"' أصل الإحرام» متحي سكا ولم ينوه "- 
قولان: 

أحدهما - وهو الأظهر عند القاضي -: أنه لا يلزمه ما سمى؛ إذ العماد هو النية. 

والثاني: يلزمه ما سمى بحكم التسمية؛ لما للإحرام من الغلبة والقوة. 

ومنهم من قال: قوله: «ليس بشيء» إذا نوى أصل الإحرام» ورفض بقلبه ما تلفظ 
[به لسانه]” ''؛ فيبقى مجرد الإحرام؛ وقوله: الزمه ما سمى»»؛ إذا لم يرفض بقلبه م]0*) 
تلفظ بلسانه. 

والصحيح: أنه لا أثر لمجرد النطق بدون النية في التعيين ولا في الانعقاد. وعلى 
هذا: لو لبّى''' بحج» ونوى عمرة, أو لبَّى''' بعمرة» ونوى حبًا - انعقد إحرامه بما 
نواه؛ نص عليه في «المختصر). 

قال: والمستحب أن يعين ما أحرم به ؛ لرواية جابر: أنه - عليه السلام - أهل 
بالحج» وقد استدل له الماوردي بقوله - عليه السلام -: «لو استقبلت من أمري ما 
استديرت: ما”8 شفتا الهدئى» ولجعلتها عمرؤة”"؟؛ فدل »على أن إحرامه كان متعينا 
بالحج» وليعرف ما دخل عليه؛ وهذا ما نص عليه في «الجامع الكبير» و«الأم»» وهو 
الأصح في «الرافعي» وغيره. 

وقد نص في «الإملاء» على أن الإطلاق أفضل. 

قال الماوردي: لأن رسول الله كه خرج وأصحابه مهلين ينتظرون القضاءء فأمر 
من لا هدي معه [أن يجعل إحرامه]”''' عمرة» ومن معه هدي أن يجعله”١2‏ حجًا. 

ولأنه أحرى أن يقدر على صرفه إلى ما لا يخاف فوته من حج أو عمرة؛ لأنه إن 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ج: سمى. (9) زاد في أ: فضيه. 
(5) في د: بلسانه. (5) في أ: أما إذا. )١(‏ في ج د: أتى. 
(0) في ج د: أتى. (8) في أ: لما. 


)0٠١(‏ في ج: يجعلها. (11) في أ: يجعلها. وتقدم تخريجه. 


يل جما كتاب الحج 


كان الوقت واسعًاء أمكنه تقديم العمرة وإدراك الحجء وإن كان ضيقَاء قدم الحج؛ لثلا 
يفوته» ثم يحرم بالعمرة. 

[وانتصر ابن الصباغ للقول]”''' الأولء وقال: الخبر الذي استدل به للقول الثاني 
راويه””2 طاوسء وهو مرسل”"؛ فخبر جابر أولى منه» والاحتياط ممكن بأن يحرم 
بالعمرة؛ فإنه إن شاء كان متمتعًاء وإن شاء قارئاء وإن شاء اقتصر عليها. 

قلت: وما ذكره من إمكان الاحتياط فيه نظر؛ لأنه إن حصّل فضيلة التعيين على 
زعمه بإحرامه بالعمرة» فقد فوّت فضيلة الإحرام بالحج في أشهره إن اقتصر على فعل 
العمرة» وإن لم يقتصر عليهاء بل حج من عامه بعد فراغه من العمرة» أو أدخل الحج 
على العمرة - فقد فرّت فضيلة الإفراد؛ وحينئذ يبقى”*' النظر في أي الفضيلتين أولى 
بالتحصيل؟ والله أعلم. 

قال: فإن أحرم مطلقّاء أي: في أشهر الحجء مثل: أن نوى الإحرام لا غير» ثم 
صرفه إلى حج أو عمرة» جاز ؛ لما ذكرناه”*' من رواية طاوس: أنه - عليه السلام - 
وأصحابه أهلوا منتظرين القضاء... إلى آخره. 

وفي «تعليق») القاضي الحسين: أن جابرًا روى: أنه - عليه السلام - أحرم مطلقاء 
ثم جعله حجّاء وخالف الإحرام هاهنا الإحرام في الصلاة؛ لأنه يقع فيه"'' ما أحرم به 
عن غيره عن" فرضه. وما تطوع به أو نذره عن فرضه؛ فجاز لذلك انعقاده مطلقًا. 

وكما يجوز صرفه إلى الحج أو العمرة» يجوز صرفه إليهماء والصرف يكون بالنية 
دون القول؛ صرح به في «الروضة»» وفيه ما سبق. 

ولو شرع في الطواف والسعي قبل التعيين» قال البندنيجي: لم يعتد به؛ لأنه لا في 
حج ولا في عمرة. 


)١(‏ في ج: ونصر ابن الصباغ القول. (؟) في جه د: رواية. 

[(69 أخرجه الشافعي /١(‏ 7/ا"ا- ترتيب المسند)» وعنه البيهقي في السنن الكبرى (5/0) عن سفيان 
عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسًا يقول: خرج رسول الله يكل لا يسمي حججا 
ولا عمرة ينتظر القضاء ...فذكره في سياق طويلء ووقع عند البيهقي زيادة هشام بن حجير مع 
ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة» وإسناده صحيح إلى طاوس ولكنه مرسل. 

2:١‏ في بء ج» د: فيبقى. )20( زاد في أ: و. 

(1) في أء ب: فيها. 0) في أ: من 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا ا 


وعن الشيخ أبي حامد: أنا نجعل إحرامه بحج» وينوي الحجء ويقع هذا الطواف 
عن القدوم. 

وإنما قال: «يصير حجّّا ولا يصير عمرة»؛ لأن الطواف ركن في العمرة» فلا يقع 
بغير نية» وطواف القدوم لا يحتاج إلى نية تخصه. 

قال مجلي: وفيه نظرء ولا يمتنع أن يقال: يقع هذا الطواف للقدوم» ثم إن عين 
حجًا مضى على حاله؛ وإن عين عمرة» لم يجزئه هذا الطواف» وعليه أن يطوف 
للعمرة» ولا وجه لصرفه للحج [تعبيئًا]!'". 

ولو كانت المسألة بحالهاء إلا أنه لم يعين حتى فاته الحج - قال القاضي الحسين: 
احتمل أن يقال: يتعين عمرة؛ لأنه كان بغرض أن يجوز عنهماء فإذا فات أحدهما 
تعين الآخر؛ كما لو أحرم قبل أشهر الحج. 

ويحتمل أنه باق" '' على ما كان؛ فعليه التعيين» فإن عين عمرة خرج منهاء وإن عين 
حبجًا يكون كمن فاته الحج. 

أما إذا أحرم مطلقًا في غير أشهر الحج. فالذي أورده الجمهور - ومنهم 
الماوردي- :أنه ينعقد بعمرة؛ فلا" '' يجوز صرفه إلى حج في أشهره. وهو الذي حكاه 
الإمام عن معظم الأئمة» وقال في «الوسيط»: إنه المذهب. 

وعن الشيخ أبي علي رواية وجه آخر: أنه يجوز صرفه في أشهر الحج إلى”*' الحج 
والقران» ووجهه - على ضعفه-: أن العبد إذا أحرم [بالحج]””' في رقه ثم عتق قبل 
الوقوف. ووقف حرًا - فقد قال الشافعي: «١يقع‏ الحج عن فرض الإسلام»؛ وقد عزي 
هذا الوجه إلى اختيار الخضري؛ وعلى هذا ينعقد إحرامه مبهمًا”' '» ولو صرفه إلى 
الحج قبل أشهره؛ كان كما لو أحرم [بالحج]”" قبل أشهره. وقد مضى الكلام فيه؛ 
قاله”*' الإمام والرافعي. 

وكما يجوز الإحرام المطلق يجوز الإحرام المعلق على إحرام غيره» مثل: أن 
ينوي إحرامًا كإحرام زيد؛ لما روي أن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري لبيا 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: يبقى. 95 هي داولا 
(4) زاد في أ: أشهر. (5) سقط في أ. (5) في أء ج د: منهما. 
(0) سقط فى د. (4) في أ: قال. 


١65‏ جلا كتاب الحج 


باليمن» وقالا عند تلبيتهما. إهلالا كإهلال رسول الله كلِه فلم ينكر عليهما'' ؛ وهذا 
مما لا خلاف [فيه]1"' عندناء سواء علم ما أحرم به [زيد1" أو لم يعلم» ويصير 
محرمًا بما زيد محرم به من حج أو عمرة أو قران أو إطلاق» ولا يلزمه عند الإطلاق 
أن يصرف إحرامه إلى ما صرفه إليه زيد على أحد الوجهين في تعليق القاضي أبي 
الطيب والمعتمد» وهو الذي أورده الجمهور. 

ولو كان زيد قد أحرم بعمرة أولاء ثم أدخل عليها الحبذ*: فإن كان الإحرام 
المعلق قبل إدخال زيد الحج على العمرة» انعقد بعمرة» وإن كان بعد إحرامه 
1 ج'2. فإن قصد الأول انعقد بعمرة أيضاء وإن قصد ما هو عليه في الحال كان 
قارئّاء وإن لم يقصد شيئًا فوجهان؛ نظرًا إلى الابتداء والدوام؛ حكاهما المراوزة. 

ولو كان زيد لم يحرم بشيء؛ انعقد إحرامه مطلقًا؛ جزم به القاضي أبو الطيب 
وغيره» وكان'" ينبغي أن يتخرج على الخلاف فيما إذا كان زيد قد أحرم إحرامًا 
فاسدًا؛ فإن في انعقاده مطلقًا وعدم انعقاده وجهين في «تعليق» أبي الطيب» مشبهين 
بوجهين حكاهما فيما لو نذر صلاة فاسدة: هل تلزمه صلاة صحيحة أم لا يلزمه 
شيء؟ وقال في «الروضة»: [إن1" الصحيح: الثاني" . 


)١(‏ أما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه البخاري )7١١/5(‏ كتاب الحجء باب: من أهلّ في زمن 
النبي كَكِةِ (1554)» ومسلم (115/7) كتاب الحج.ء باب: إهلال النبي يل وهديه (71/ 
»١‏ والترمذي (؟/7794) كتاب الحج (457)» وأحمد (5/ 85)) وابن حبان (7110/57) 
والبيهقي (5/ )١5‏ من طرق عن سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس بن مالك قال: قدم 
على - رضى الله عنه - على النبى كَِةِ من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبى يل 
فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. 
وأما حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه البخاري )١1509(‏ في الموضع السابق» ومسلم (7/ 845) 
كتاب الحجء باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام »)23757١/185(‏ والنسائي (0/ )1١55‏ 
كتاب المناسك, باب: التمتع» وأحمد (1/ 274 5/ 7417) من طرق عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني النبي يل إلى قوم باليمن» فجئت وهو بالبطحاءء فقال: بما 
أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي كَلِِ... الحديث. 


(0) سقط في أءب. (0) سقط في د. (5:) في أ: ولم. 
)2 في جا د ا )3 في ب في الحج. [(©6 في جب د: وقال. 
20 سقط في أ. 


(9) قوله: ولو نوى إحرامًا كإحرام زيدء وكان إحرام زيد فاسدًا - ففي انعقاده مطلقا وعدم انعقاده 
وجهان في «تعليق» أبي الطيب مشبهان بوجهين حكاهما فيما لو نذر صلاة فاسدة: هل يلزمه 


باب الإحرام وما يحرم فيه حلا /اه ١‏ 


أو يتخرج على ما إذا بان زيد ميئًا حال الإحرام المعلق؛ فإن في انعقاد إحرامه 
مطلقًا أو عدمه وجهين» أصحهما فى «البحر» وغيره: الانعقاد. 

وقد أشار الإمام إلى رق 1ك الصورة والصورة التي ألحقناها بها: بأن هناك 
لا نتحقق عدم إحرامه» وهنا تحققناه. 

وقد قال الرافعي فيما إذا لم يكن زيد [محرمًّا]'"' : [إنه]1' ينظر: فإن كان المعلق 
جاهلا بعدم إحرام زيدء انعقد إحرامه مطلقّاء وإن كان عالمًا به؛ ففي انعقاد إحرامه 
وجهانء أظهرهما: الانعقاد ولم يورد الجمهور سواه. نعم: حكى القاضي الحسين 
فيما لو قال: إن كان فلان محرماء فأنا محرم بما أحرم به» فبان غير محرم-: تبيئًا أنه 
لم ينعقد إحرامه. 

وقد ذكر الأصحاب لهذه المسألة فروعًا: 

منها : لو قال زيد: أحرمت بالحج مثلاء ووقع في قلب المعلّق: أنه أحرم بعمر”' 
- فهل يؤاخذ بما أخبر به زيد أو بما وقع في قلبه؟ فيه وجهان في تعليق أبي الطيب. 

ولو وقع في قلبه صدق زيد فيما أخبر به [من]* أنه محرم بالعمرة» وجرى على 
قوله. ثم بان أنه كان محرمًا بالحج - فقد بان أن إحرامه كان منعقدًا بالحج فإن فات 
الوقت» تحلل من إحرامه؛ للفوات» وأراق دمّاء وهو فى ماله أو [فى1؟ مال زيد 
للتغرير ؟ فيه وجهان في «تعليق» أبي الطيب ا 

ومنها : : لو مات زيد أو غاب أو جن قبل أن يعلم المعلق ما أحرم به» قال القاضي 
أبو الطيب: : فيلزمه أن ينوي القران قولا واحدًا؛ لأنه لا مطلع له على نيته غيره» وهو 
الذي حكاه الماوردي عن نصه في الجديد والقديم. 

وفي كتب المراوزة إجراء القولين الآتيين فيما إذا أحرم بنسك ونسيه. فيه. 

والإمام نسبهما إلى رواية العراقيين» والمذكور في كتبهم: الأول. 


صلاة صحيحة» أو لا يلزمه شيء؟ وقال في «الروضة»: إن الصحيح: الثاني. انتهى كلامه. 
وهو يوهم أن د تصحيح النووي عائد إلى المسألة الأولى فقط ؛ لكونها هي المقصودة بالذكرء وحكاية 
الوجهين في الصلاة لخرض التشبيه» أو يعود إليهما ماه وليس الأمران كذلك؛ بل صحح في مسألة 
الإحرام من «زياداته» انعقادى وصحح في الصلاة عدم الانعقاد. [أو]. 

)1١(‏ سقط فى د. 20 سقط فى أ. 22 فى أ ب: بالعمرة. 

(5) سقط في بء ج.- (0) سقط في بء د. 1 


مه ١‏ جلا كتاب الحج 


ا ل 
- فيأتي 5 فيه]”'' القولان. 

00 : لوكان [قد]”"' علق إحرامه بإحرام زيد وعمروء فإن كانا محرمين بحج [أو 
]7 أرقراثاءك كان المعلق كذلك: 

ولو كان أحدهما محرمًا بحجء والآخر بعمرة» كان هو قارنًا؛ قاله في «البحر». 

وهل يجور تعليق الإحرام بطلوع الشمس؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي أ 
الطيب و«المعتمد»: أحدهما: نعم؛ كقوله: إحرامًا كإحرام 5 
«البحرا» وقال تفريعًا عليه: إنه لو قال: أحرمت يومًا أو يومين أو بنصف نسك - 
انعقد إحرامه مطلقًا؛ كالعتق. 

والثاني: لا؛ لأنه علق إحرامه على شرطء بخلاف تعليقه على إحرام زيد؛ فإن 
أصل الإحرام انعقد””' في الحال» وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني الحال؛ 
وهذا ما حكاه القاضي الحسين ومن تبعه» وألحق به ما إذا قال: إن أحرم فلان فأنا 
محرم» 1 عر صم ا بإحرام فلان. 

فرع : إذا قال: أنا محرم إن شاء الله» قال القاضي أبو حامد: ينعقد إحرامه في 
الحال» ولا يؤثر استثناؤه فيه؟ لأن الاستثناء إنما يؤثر في النطق أو ما يقوم مقامه: 
كالكناية مع النية في الطلاق وتحومة [ولا يئر فى النيات المبغلة ابقشها]"”. 

قلت: ويظهر أن يجيء فيه ما قيل في نظير المسألة من الصوم. 

قال: وإن أحرم بححتين » أو عمرتين » [انعقد ا بأحدهما؛ [لأنه يمكن 
المضي فيه؛ ولا ينعقد بهما]”*؛ لأنه لا يمكنه المضي فيهماء ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون إحرامه بهما عن نفسه أو عن مستأجرين» أو أحدهما عن نفسه والآخر عن 
مستأجره؛ لكنه يكون لنفسه في الكل» وقد نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في 
الأخيرتين في «الأم»؛ كما حكاه في «الوسيط». ٠‏ 

قال:وإن أحرم بنسك» ثم نسيه 35 أن يأتي بشيء”' '' من أعمال النسك - 


2000 سقط في أء جيه د. 20 سقط في أ بع د. إفوة في أ: والآخر بعمرة. 
22 في أ: اختاره. )2 فى جه د: يعقدل. اك فى ج: ولا. 
(0) سقط في أ. (0) في أ: انعقدت. (9) سقط في أ. 


)٠١١‏ سقط فى أ. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جما حول 


ففيه]١2‏ قولان: 

أحدهما: أنه يصير قارنًا . 

والثاني: أنه يتحرى ويصرف إحرامه إلى ما يغلب على ظنه منهما؛ لأنه لو شك 
في القبلة أو اشتبهت عليه الآنية والثياب» لزمه أن يتحرىء ويعمل بما يغلب على 
ظنهء فكذلك إذا شك في النسك الذي أحرم به وهذا أخذ من قوله في القديم في 
باب وجه الإهلال «ومن لبى ينوي شينّاء فنسي [ما لبى به ونواه]”"" - فأحب [إلي]”"© 
أن تقزك4 [الآن القراف] "يأ علي ماخوافة بورن فعوف رتحزت أن ب ننه إن غناء 
الله تعالى». ْ 

فقد أجاز له الاجتهاد والتحري. 

والجديد الصحيح المشهور: [الأول» وهو المنصوص عليه في أكثر كتبه]*) 
ووجهه: أن الإحرام قد انعقد» والتحري [غير ممكن]”؛ لأنه شك في فعل نفسه؛ ولا 
أمارة عليه والاجتهاد يكون عند وجود الأمارات. 

فإن قلت: قد مضى فى كتاب الطهارة خلاف فى أن من شرط الاجتهاد اعتماد 
الأمارات» فلمن قال بالقديم أن يمنع. 1 

قبل في الدليل: إنه شك في العبادة بعد التلبس بها؛ فلا يجوز له الاجتهاد فيها؛ 
كالمصلي إذا شك في عدد الركعانت وهو فيهاء لا يتحرى. 

ولأن كل عبادة أمكن أداؤها بيقين» لم يجز التحري” فيهاء وأصله: ما إذا شك: 
هل صلى أم لا؟ فإنه يبني” على اليقين» [كذلك هنا يلزمه القران؛ لأن به يخرج عما 
عليه]”*' بيقين؛ فإنه إن كان قد نواه لم تضر نيته ثانيّاء وإن كان قد نوى عمرة» فإدخال 
الحج عليها جائز وإن كان قد نوى ححا فإدخال العمرة عليه لا يقدح فيه» وإن كان 
في صحتها الخلاف السابق. 

والجواب عما ذكر”' من التحري في القبلة والثياب والآنية: [أنه أدى]5© 


)١(‏ زاد في أ: الانتهاء منها. (؟) في أء ب: مانوى. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 

© في أ بء د: من مذهبه الذي نص عليه في أكثر كتبه القول الأول. 

() سقط في أ. 00 زاد في د: عمّا. (8) في ب: ينبني. 


69 سقط في أ. )٠١(‏ في جه د: ذكره. )١١(‏ في ب: أن أداء. 


اا جلا كتاب الحج 


العبادة ثم لا تحصل له بيقين إلا بعد فعل محظورء وهو أن يصلي إلى غير القبلة) 
ويتوضاً بماء غير طاهرء ويصلي في ثوب نجس؛ فلذلك جاز التحري» وفي مسألتنا 
يحصل الأداء بيقين من غير فعل المحظور كما تقدم. 
التفريع : 

إن قلنا بالقديم» فاجتهدء ولم يغلب على ظنه شيء - [عاد الحكم كما سنذكره 
تفريعًا على الجديد؛ صرح به الماوردي وغيره. 

وإن غلب على ظنه شيء]''' مضى عليه من غير نية» وأجزأه عن فرضه حتى لو 
غلب على ظنه القران» أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته؛ صرح به الأصحاب. 

وبهذا يظهر لك أن قول الشيخ: «ويصرف إحرامه»؛ فيه مسامحة» ويستحب له على 
هذا أن يقرن كما نص عليه . 

وقد حكى الرافعي عن «شرح الفروع» للشيخ أبي علي: أن بعض أصحابنا قال: لا 
يجزئه ما غلب على ظنه أنه أحرم به من النسكين؛ لأن الأصل وجوبهما بيقين؛ فلا””) 
يسقط اليقين بالشكء وتكون فائدة الاجتهاد مقصورة على الخلاص من الإحرام. 

وفي «النهاية»؟ في حكاية هذا الوجه عن «شرح الفروع)»: أن [بعض أضحا بن ]7 
قال: إن فائدة الحكم بالاجتهاد القضاء بالتحلل والخلاص من الإحرام, فأما أن يحكم 
ببراءة ذمته من النسكين إذا ظن القران”*' فلاء وكذلك لا يلزمه الدم بالظن. 

قال: وهذا بعيد؛ لأن”*' الظن إن اتبع في وجهء وجب اتباعه في كل حكم. وهذا 
يدل على أن الخلاف مقصور [على ما]"' إذا غلب على ظنه القران. 

وإن قلنا بالجديدء فظاهر كلام الشيخ: أنه ضير قارنًا بمنجرة السيان دون ة 
القران» وهو [ظاهر]”"' كلام المزني في «المختصر)؛ فإنه حكاه كالشيخ» وقد حكاه 
الحناطي قولا للشافعي - رضي الله عنه - وأغرب فيه. 

والجمهور على صرف اللفظ عن ظاهره. وأنه لا يصير قارنًا إلا بالنية» ويدل عليه 
قوله في «الإملاء» و«الأم» - كما قال البندنيجي-: «عليه أن يأخذ باليقين» وهو أن 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى أ: ولا. (0) في أء بء د: مِنْ أصحابنا مَنْ. 
2 في جه د: النسكين. )2 في ب جي د: فإن. 030 في ب فيما. 
0) سقط فى أ. 
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يقرن»» ولفظ الشيخ في «المهذب»"'' في حكاية نصه في «الأم): «أنه يلزمه أن يقرن»» 
الأصحاب» وبه صر الماوردي. 

وفي «النهاية»: أن الشافعي - رضي الله عنه - لم يذكر القران على معنى أنه لا بد 
منه» ولكنه ذكره؛ ليستفيد الآتى 5 التحلل القطعىء وتبرأ ذمته عن النسكين؛ فإنه 
لو اقتصر على الإحرام بالحج بعد النسيان» وانتهى عمل الحجء فقد تحلل عما هو 
عليه قطعًاء وبركتت ذمته عن حجة الإسلام؛ ولذلك :لو لو بوجوو إحرامًا بالحج. 
ولكنه أتى بأعمال الحج, فإنه يخرج - أيضا - عن إحرامه. ويتحلل غير أنه لا تبرأً 
ذمته في ظاهر الحكم عن واحد من النسكين. 

وعلى كل حالء فإذا نوى القران وأتمه» سقط عنه حجة الإسلام بلا خلاف» وهل 
تسقط عنه عمرته؟ فيه قولانء ينبنيان على أن إدخال العمرة على الحج: هل يجوز أم 
لا فإن قلنا بجوازه» سقطت [عنه أيضًا الى عمرة الإسلام؛ وإن قلنا: لا يجور» 
فالمذهب في «تعليق» البندنيجي وغيره: أنها لا تسقط؛ لاحتمال أن يكون إحرامه 
بالحج. وعن أبي إسحاق: أنها تسقط؛ لأن منع إدخال العمرة على الحج في حال 
الأغمار ها أما و خال: الضوورة فلة» والشنياق اضوورة قال فى «البخرة بوغيرهة 

١ ذم‎ . . 0 

[وهو] ‏ ضعيف . 


)١(‏ فى جءد: التهذيب. )١(‏ سقط فى أ بء ج. ‏ (") سقط فى أ. 

ل م (0) فى ب: أيضًا عن. (45 ف ب و لاعشا 

(09 سقط ف نين ١ ١‏ 

() قوله: وإن أحرم بنسكء ثم نسيه - ففيه قولان: الجديد: أنه ينوي القران» وظاهر كلام الشافعي في 
«الآم» و«الإملاء»: أنه يلزمه ذلك وهو المفهوم من كلام الأصحاب»ء وبه صرح الماوردي» وفي 
«النهاية»: أنه لا يجب. ثم قال عقبه: وإذا نوى القران وأتمه سقط عنه حجة الإسلام بلا خلاف» 
وهل تسقط عمرته؟ إن جوزنا إدخال العمرة على الحج فنعم» وإن منعنا فالمذهب في «تعليق» 
البندنيجى وغيره: أنها لا تسقط. وعن أبى إسحاق: أنها تسقط؛ لأن النسيان ضرورة. قال فى 
«البحر») وغيره: إنه ضعيف. انتهى. 1 ١‏ 
واعلم أن حاصل كلامه أن المعروف وجوب نية القران» وأن الحج فقط يحصل له. إذا علمت ذلك» 
فاعلم أنه إذا نوى الحج فقط حصل له بلا شك؛ لأنه إن كان محرمًا بالحج فقطء أو بالقران فتجديد نية 
الحج لا تضرء وإن كان محرمًا بالعمرة حصل له الحج - أيضًا - لأن إدخاله عليها جائزء فإذا كان 
الحج حاصلا إذا نواه ولم يزد عليه ولا يحصل له بنية القران زيادة عليه - أعني على الحج - فكيف 


١5‏ جلا كتاب ؛ الج 


21111111 ل ل اام اكد 
وإن قلنا: لا تسقط. فهل يلزمه الدم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وهو ما ادعى في «البحر) - تبعا للمهذب-: أنه المذهب,. وبه جزم 
القاضي الحسين؛ لأنه يلزمه إذا صح قرانه» وهنا لم يحكم بصحة قرانه؛ فلم يلزمه دم 
لأجله. 

والثاني - وهو الصحيح في «الحاوي»» والظاهر في لاملا والمختار في 
المرشد-: نعم؛ لأنا [إنما]”© لم تمقطل أعية [النيد :]97> اقباط اللفيافة )“وه 
0 الدم عليه 

أما إذا حصل النسيان بعد فعل شيء من النسك. فعلى القديم لا يختلف الحكمء 
وعلى الجديد ننظر: فإن كان الوقوف لا غير؛ بأن يكون لما أحرم توجه إلى عرفة» 
ولم يدخل مكة كما يفعل أهل خراسان اليوم» ثم طرأ عليه الشك وهو واقف بعرفة - 
فإنه ينوي القران» ويسقط عنه فرض الحج؛ لأنه إن كان معتمرًا فقد أدخل الحج عليها 
[قبل الطواف. وهو جائزء وإن كان حاجًا أو قارئاء فقد فعل الحج]”؟؛ وعلى هذه 
الحالة يحمل قوله في «المهذب» - تبعًا لأبي حامد-: وإن نسي بعد الوقوف وقبل 
طواف القدوم أجزأه الحج. 

وأما فرض العمرة فقد أطلق الكرخى والبغوي: أنه لا يسقط. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن قلنا في الحالة”* السابقة: لا يسقطء فكذلك هنا؛ 
وإن قلنا: [يسقط ثم فهاهنا] 207 وجهان ينبنيان على الوقت الذي يجوز فيه إدخال 
العمرة ة على الحج؛ فإن قلنا: يجوز إلى أن يقف بعرفة فلا يجوز فهاهنا لا يسقط؛ وإن 
قلنا: يجوز ما لم يشرع في التحلل» سقط عنه فرض العمرة هنا أيضا؛ [وهذا]”" قد 


5 يعقل مع ذلك إيجاب نية العمرة - أيضًا - لأنه إيجاب شيء لا فائدة فيه أصلا؟! ورأيت في 


المصمو 0 أن ابا دست وجهان: أحدهما :ما جزم المصنف 


للك 90 00 اسقطافي ا., بء د. 
4 0 6 في جه د: ال 


000 0 
(0) سقط في أ. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا ١1‏ 


أبداه الرافعي احتمالا. 

ولو طرأ عليه النسيان بعد انصرافه من الوقوفء فإن كان الوقت باقيّاء نوى القران» 
وعاد إلى الموقف. وكان حكمه كما لو وقع النسيان وهو بعرفة. 

وإن كان [وقت الوقوف]''' قد فات. فلا يسقط عنه فرض الحج؛ لأنه يجوز أن 
يكون ما نسيه عمرة؛ فلا يصح إدخال الحج عليها في زمان لا يصح فيه الإحرام 
بالحج. 

وأما فرض العمرة. فإن قلنا: لا يجوز إدخال العمرة على الحج إذا وقف بعرفة - فلا 
يسقط فرضها؛ وإن قلنا: يجوز ما لم يرم جمرة العقبة - سقط عنه فرضها. 

وإن كان لما أحرم توجه إلى مكة قبل الوقوف» وطاف طواف القدومء ثم طرأ عليه 
الشك - لم يسقط [عنه]'" فرض الحج؛ لأنه يجوز أن يكون ما نسيه عمرة» 
والطواف منصرف”' إلى طوافهاء ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف. 

وأما فرض العمرة» فإن قلنا: لا يجوز إدخالها على الحجء فلا يسقط [أيضا]”*" 
وإن قلنا: يجوز - إما فى حال الاختيار أو فى هذه الحالة؛ كما قاله أبو إسحاق - 
مقط ك3 قاله القاضين أبن الظريا وغيره» وهو كه كام على أن لراك القدوم في 
الحج لا يمنع إدخال العمرة عليه أما إذا قلنا: [إنه]”*' يمنع - كما اختاره البغوي 
وغيره - فلا يسقط؛ صرح به القاضي الحسين؛ ولذلك قال ابن الحداد - كما حكاه 
ابن التلمساني-: إنه لا تجزئه العمرة بكل حال على القولين جميعًا؛ لأن [من]'') 
مذهبه - كما تقدم - أن طواف القدوم يمنع إدخال العمرة على الحج. 

وقال الشيخ أبو علي: إنه الصحيحء وهو الذي ذهب إليه أبو حامد في «التعليق». 
نعم قال ابن الحداد: [له]”"' في هذه الحالة أن يصلي ركعتي الطواف» ويسعى. 
ويحلق. ثم يحرم بالحجء ويهريق”*/ دما لحلاقه قبل أوانه؛ أو لتمتعه» وقد تم حجه. 

وقال أبو زيد؛ كما قال القاضى الحسين وصاحب «التقريب»» والأكثرون؛ كما قال 
الرافعي-: لا يفتى'") 00 ابن الحداد ؛ لجواز أنه محرم بالحج؛ فيصير 


)١(‏ في ج د: الوقت. ‏ (؟) سقط في ب. (9) في أء ب: ينتقل. 
)2 سقط في أ. (5) سقط فى ج د. )١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. (8) في د: ويريق. (9) في ب: لا معنى. 


4٠(‏ في ج: قال. 


55>" جلا كتاب الحج 


بالحلاق جارحًا لإحرامه. ولا يطلق للإنسان جرح الإحرام» لكنه لو أقدم على 
الحلاق» وأحره') بالحج» فالحكم فيه كما قاله ابن الحداد. وعلى [هذا]”"' ينطبق 
قول الإمام: إن كافة الأصحاب نقموا على ابن الحداد ما قاله. 

وقد جعله في «الوسيط» الأظهرء ووجهه بأن هذا الضرر أعظم من أذى الشعر؛ إذ 
يؤدي إلى فوات الحج لو لم يفعل ذلك. 

وقال في «المهذب» - تبعًا للبندنيجي -: إذا أراد أن يجزئه الحج» طاف. وسعى 
لعمرته» وحلقء ثم يحرم بالحج» ويجزئه. 

قال العمراني: قال الشيخ الإمام: ينبغي [عندي]”" أن يقال: يكفيه السعي» ولا 
يحتاج إلى إعادة الطواف؛ لأنه طاف» وليس من شرط السعي أن يكون بعقب 
الطواف. بل يجوز التفريق بينهما بسنة”؟؟ وأكثر. وهذا [عين قول ابن الحداد]0©. 

وقد فرض القاضي أبو الطيب الكلام في المسألة فيما إذا طرأ النسيان بعد طواف 
القدوم والسعي والحلاق» ولم يكن فعل بعد الإحرام سوى ذلكء وقال: إنه ينوي 
القران» ويأتي بأفعاله» ويسقط عنه فرض الحج؛ لأنه إن كان الذي نسيه عمرة فقد أتى 
بأفغالهاء واستاننئ2©60 الحج؛ فيكون متمتعًا”"'» وإن كان حاجًا فقد حلق في الحج”"؛ 
وإن كان قارنًا فقد أتى بالحج» وحلق في إحرامه» فالحج ساقط؛ وكذا العمرة إن قلنا: 
يجوز'”' إدخال العمرة على الحج, وإلا فلاء وهل”'' يجب عليه دم أو دمان؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: دمان؛ احتياطًا للفرض. 

والثاني: دم واحد» وهو الصحيح في «البحر)؛ لأن المنسي إن كان عمرة» فهو © 
متمتع؛ فيلزمه دم واحد. وإن كان حجّاء فقد حلق؛ فيلزمه”"'' دم الحلاق. 

قلت: ودم القران إن قلنا: يجوز إدخال العمرة على الحج. 

وإن كان قرانًا؛ فيلزمه' ”'' دم القران» ودم الحلاق» غير أن المتيقن دم واحد؛ فلم 


)١(‏ في أءب:فأحرم. ‏ (5) سقط في أ. () سقط في د. 

(4:) فى أ: لسنة. (45) فى أ: قول غير ابن الحداد. 

(3) في جه د: وليستأنف. (07) في أ: ممتنعًا. في أبن إحراقه 
(9) في أ: بجواز. (1) في أن وكين )١١(‏ في أ: وهو. 


(10) في ب: فيلزم. (1) في أ: فيلزم. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا يليل 


يلزمه غيره» وهذا ما قال البندنيجي: إنه المذهبء وبه جزم الإمام» فعلى هذا إن كان 
المخرج: الدم» فينوي به الفداء أو الواجب عليه» ولا يضره الجهل بالتعيين: أنه عن 
تمتع أو قران أو حلاق؛ كما نقول في الكفارات. 

وإن كان بالصومء فصوم التمتع عشرة أيام» وصوم الحلق ثلاثة» فإن صام العشرة 
مع التفريق» برئ» ولا يضر عدم التعيين في نية الصوم» وإن صام ثلاثة أيام» قال 
الشيخ أبو علي: لا يجزئه. وكذ"'' لو أطعم ثلاثة آصع لستة مساكين؛ لاحتمال 
اشتغال ذمته بدم التمتع أو بدله» وقد تيقنا وجوب الكفارة» ولم نتحقق البراءة؛ فإن 
الإطعام لا مدخل له في التمتع. 

وقال الإمام: يحتمل أن يجزئه الثلاثة'"' والإطعام؛ لأن الأصل براءة 
الذمة» والسبعة مترددة بين الثبوت والسقوط. فكيف نوجبها وقد تقرر فى 
المذهب: أن من خرج منه بلل احتمل أن كرون لاوسلا أن تتتهر عل بالودو 
للشك؛ أخدًا بالأقل حتى قال قائلون: لو توضأ منكسًا في هذه الصورة» أجزأه؟! 

وقد أقام في «الوسيط» هذا الاحتمال في إجزاء صيام الثلاثة وجهّاء وأثبت في 
المسألة وجهين؛؟ وهذا إذا كان الشاك من أهل التمتع والقران» وإلا فلا دم عليه لذلك» 
ودم الحلاق لا يجب بالشكء والاحتياط أن يريق الدم؛ لاحتمال الوجوب. 

تنبيه: كلام الشيخ يفهم أن محل القولين في مسألة الكتاب إذا شك: هل أحرم 
بحج أم عمرة؟ فإنه قال: «والثاني: يتحرى» ويصرف إحرامه إلى ما يغلب على ظنه 
منهما»» وهو ما حكاه الماوردي عن البصريين» وأنهم قالوا: إذا وقع الشك في أنه حج 
أو عمرة أو قران» تعين [القول]7" الأول جزمًا. 

وحكي عن البغداديين إجراؤهما في الصورتين» وهو الذي حكاه الجمهور. 

وعن الشيخ أبي علي: نفي الخلاف في جواز التحري» وحمل النص الجديد على 
ما إذا شكء فلم يدر أنه أحرم بأحد النسكين, أو قرن؛ وبهذا يحصل في المسألة ثلاث 
طرق. 

قال: ولا يستحب أن يذكر ما أحرم به في التلبية'*» أي:إذا قلنا: إن التعيين أفضل؛ 


)١‏ في أ: وكذلك. )كفي بج النلارت” 
(9) سقط في ج. (5:) في التنبيه: تلبيته. 


١55‏ جلا كتاب الحج 


: : 0 عاك د-. 2 1(2) 
كما قاله ابن الصباغ؛ لما روي عن جابر قال: «لم يسم رسول الله كل [نسكا]' 
أحرم به قطء لا حجّا ولا و77 


وروي أن ابن عمر سمع رجلا يقول: «لبيك بحجة وعمرة»» فضرب بيده على 
صدرهء وقال: (إنه يعلم ما في نفسك)"". 

وروي أنه قال: أتلبون!؟» له بما في قلوبكم؟! إنما هي نية أحدكم. 

ولأن إخفاء'”' العبادة أولى؛ وهذا ما نص عليه في عامة كتبه؛ كما قاله البندنيجي 
وابن الصباغ» [ثم]''' قال: ومن أصحابنا من قال: الأفضل أن يذكره. 

والقاضي أبو الطيب والماوردي والفورانى حكوه قولا ثانيًا فى المسألة» ووجهوه 
بما روي _ رسول الله ككئةِ أنه قال وهو بالعقيق: «أتاني الليلة آت من ربي» فقال: 
صل في هذا الموضع المبارك» وقل: عمرة في حجة)!". 

وروى مسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله يكهِ أهلَّ بهما جميعًا: «لبيك عمرة 
وحجا)0". 


)١(‏ سقط فى ج 

فه أخرجه الشافعي -381١ /١(‏ المسند) وعند البيهقي في السنن الكبرى (0/ )4٠‏ من طريق إبراهيم 
ابن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن قريش: أن جابر بن عبد الله» فذكره. 
قلت: إسناده واو» شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد متروك» ومتنه يخالف ما ثبت عن جابر وعائشة 
ارعيرهنا من الياة أنه آهل '«اليحم والععرة» وحن يعضهم أنه أقرد: والله أعلم. 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (05/ )5٠‏ من طريق يحيى بن أبي طالب: أنبأ عبد الوهاب ابن 
عطاءء أنبأ ابن جريج عن عبد الله ب بن أبي نجيح عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 
قلت: في إسناده: يحيى بن أبي طالب. قال أبو حاتم: محله الصدق, وعبد الوهاب بن عطاءء, قال 
الحافظ: صدوق ريبما أخطأ. 
وابن جريح: مدلس وقد عنعنه. فالأثر لا ينبت من هذا الطريق» وإنما يصلح للاعتبار. 
وينظر الجرح والتعديل (9/ »)١175‏ والتقريب (ت: .)579٠‏ 

(5) في أ: ليلبون. (5) في ج: إحياء. (5) سقط في أ. 

(0) أخرجه البخاري (9/ 7947) كتاب الحج, باب: قول النبي كَل «العقيق واد مبارك». حديث 
(165)» وأبو داود (7/ 795) كتاب المناسك (الحج).؛ باب: في الإقران» حديث ))18٠١(‏ 
وابن ماجه (441/7) كتاب المناسك. باب: التمتع بالعمرة إلى الحج» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )١4:1/(‏ كتاب مناسك الحجء باب: ما كان النبي يَكلِ به محرمًا في حجة الوداع؛ 
والبيهقي (0/ )١17‏ كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم أن النبي كَكةِ كان قارنّاء وأحمد /١(‏ 
4 »؛» وابن خزيمة (5/ 107١0159‏ رقم (/5311). 

فتك تقدم. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا ١1/‏ 


ولأن ذكر النسك في التلبية يمهد النية؛ فاستحب لذلكء. وما ذكر من [أن]"") 
إخفاء العبادة أولى» فهذا قد أظهرها بالتلبية؛ فلا معنى للإخفاء بعد ذلك. 

قال: والتلبية: أن يقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك [لا شريك لك لبيك”"' ]" "2 
إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك ؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما 
عن [عبد الله]”؟' بن عمر أن رسول الله يل كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة أهل فقال: «لبيك اللهم لبك 0 إلى لخر 

قال الأصحاب: ويستحب أن يأتي بالتلبية نسمًا لا يتخللها كلام» وإن سلم عليه رد 
السلام؛ لأنها سنة والرد فرض 

ويستحب أن يقف وقفة لطيفة عند قوله: «والملك»» ثم يقول: «لا شريك لك». 
ويستحب ألا يزيد على 27 هذه الكلمات» ولا ينقص منها. 

قال الشافعي - رضي الله عنه -: «وأختار أن يفرد تلبية رسول الله كَل لا يقصر 
عنهاء ولا يجاوزها؛ لما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع بعض بني أخيه؛ وهو 
يلبي: يا ذا المعارج ”"» فقال سعد: إنه لذو المعارج”*» وما هكذا كنا نلبي على عهد 


)١(‏ سقط في ج. (0) زاد فى ب: معا. 

() سقط في أ. (:) سقط في ج. 

(0) أخرجه مالك )711/١1(‏ كتاب الحجء باب: العمل في الإهلال» حديث (58).: والبخاري (؟/ 
4 كتاب الحجء باب: التلبية» حديث »)١15149(‏ ومسلم (851/7) كتاب الحجء باب: التلبية 
وصفتها ووقتهاء حديث »)١1911١85(‏ وأبو داود (7/ 5 )5٠‏ كتاب المناسكء. باب: كيف التلبية» 
حديث »)2181١5(‏ والترمذي (1817) كتاب الحجء باب: ما جاء في التلبية» حديث (850)) 
والنسائي (05/ )١1١‏ كتاب الحجء باب: كيف التلبية» وابن ماجه (7/ 975) كتاب المناسك» 
باب: التلبية» حديث (7918)» والشافعي )707/١1(‏ كتاب الحج: الباب الرابع فيما يلزم المحرم 
عند تلبسه بالإحرامء حديث (89/), وأحمد (514)؛ والطعالسي (1/ 091 كتاب الحج 
والعمرة: باب ما جاء فى التلبية وصفتها ومدتهاء حديث »223١١0(‏ والدارمى (7/ 5”) كتاب 
المتاسكه باب فى العلية وين الجازوة (من: 187) ياف المتاسستك حتديت (8 2 )ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ )١174‏ كتاب مناسك الحجء باب: التلبية كيف هيء 
والبيهقي (5/ 54) كتاب الحجء باب: كيف التلبية» والحميدي (؟/ 279١‏ 7597)» رقم (550)) 
والطبراني في المعجم الصغير (١/417)؛‏ وابن خزيمة (109/1/5)» رقم (257771 3777)» وابن 
حبان» رقم (5 78٠١‏ - الإحسان»» وأبو نعيم في الحلية (2057/4). والخطيب في تاريخ بغداد 
98-0 عدن طرق عن نافع عن ابن عمر به. 

5 (0) في أ: المعراج. (8) في أ: المعراج. 


5 جم كتاب الحج 


وتو ]لله و2 

والفرق بينها وبين تكبيرات العيد؛ حيث استحب الزيادة فيها: أن تكبيرات يوم 
العيد لم يشرع فيها التكرار» فشرعت”" فيها الزيادة؛ لإكثار الذكرء وأما التلبية فقد 
شرع فيها التكرار؛ فاستغني به عن ضم الزيادة. 

ثم لو زاد على ذلك لم يكن مكرومًا على المشهور؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه 
- قال: لا يضيق أن يزيد عليها؛ لما روى البخاري و[مسلم]' "' في تتمة الحديث 
[الأول]”*'. 

قالوا: وكان عبد الله يرفع مع هذا: «لبيك لبيك» لبيك وسعديكء والخير [كله]!22 
بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل». 

وروى أبو داود وابن ماجه عن جابر قال: أهل رسول الله يك فذكر التلبية بمثل 
حديث ابن عمرء قال: والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي وَل 
يسمعء فلا يقول لهم شيئا"". 

وقد حكى الشيخ أبو حامد: أن أهل [العراق]”"' ذكروا عن الشافعي - رضي الله 
عنه - أنه تكره الزيادة على ذلك» وغلطوا فيه؛ فإن المنقول عنه ما ذكرناه*" وهو ما 
أورده الفوراني”"". 

وقد استحب الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» أن يلبي ثلانًا. 

واختلف أصحابنا في تأويله على ثلاثة أوجه حكاها الماوردي: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 50)» وإسناده لا بأس به. 


(؟) في أ: فشرع. (0) سقط فى أ. 
20 سقط فى أ. )0( سقط فى ب» جا د. 


(5) أخرجه أحمد (8/ »)277١‏ وأبو داود /١(‏ 057) كتاب المناسك؛ باب: كيف التلبية؟ (141): 
وابن ماجه )5١7/15(‏ كتاب المناسك,؛ باب: التلبية »)591١98(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (0/ 
4؟) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله به» وإسناده صحيحء رجاله كلهم 
ثقات. 

60 سقط في ج. (4) في ج: ذكرت. 

(9) قوله: ثم لو زاد على تلبية رسول الله كَِْةِ لم يكن مكرومًا. ثم قال: وقد حكى الشيخ أبو حامد 
أن أهل العراق ذكروا عن الشافعى: أنه يكره الزيادة على ذلك» وغلطوا فيه؛ فإن المنقول عنه ما 
ذكزناه» وهو ها أوردة الفوراكانتهى كلامه يتحروقه: 
واعلم أن الفوراني قد جزم بكراهة الزيادة» كذا رأيته في «الإبانة» له. [أ و]. 


أحدها: أنه يكرر قوله: «لبيك» ثلاث مرات. 

والثاني: أنه يكرر قوله: «لبيك اللهم لبيك» ثلاث مرات. 

والثالث: أنه يكرر جميع التلبية . 

تنبيه : لبيك: من التلبية» وهى إجابة المنادي» والقصد [بها]''' هنا: إجابة إبراهيم 
- على نبينا وعليه السلام - التي أمر بها كما تقدم في أول الباب'''. 

وممَّ هي مشتقة؟ فيه خمسة أقوال'": 

أظهرها- وهو قول لحيل وثعلب-: أنها مشتقة من: ألبّ [فلان]”*' بالمكان؛ إذا 
أقام فيه. ومعنى «لبيك»: أنا مقيم على طاعتك. 

وعن 0 وغيره [أنه 58 معنى «لبيك» على هذا القول: أنا مقيم على 
طاعتك إقامة بعد إقامة» والله أعلم. 

قلت: وهذا الاختلاف يمكن أن يكون أصله أن «لبيك» هل [هو [على]/2 1" 
معنى التثنية [وإن كان]”؟ لا واحد له”"2؛ كقولهم: حنانيك؛ فإنها تثنية لا واحد لهاء 
[أو هو]”''' على معنى الإفراد؟ وفيه وجهان عند أهل اللغة نقلهما الماوردي؛ فيكون 
الأول مبنيّا على الثاني» والثاني مبنياً على الأول» وهو المشهورء ولذلك قال بعضهم: 
إنها لا تستعمل إلا على لفظ التثنية» وإن ا «لبّينَ)» فحذفت النون للإضافة. 

والقول الثاني - وهو قول الفراء -: أنها مشتقة من الإجابة» ومعناها: إجابتي لك. 

والثالث: أنها مأخوذة من «اللب» و«اللباب» الذي هو" خالص الشيء. 
ومعناها”"'': الإخلاصء أي: أخلصن””"' لك الطاعة. 

والرابع: أنها مأخوذة من «لب» العقل من قولهم: «رجل لبيب»» ويكون معناه: إني 
منصرف إليك. وقلبي مقبل عليك. 


)1١(‏ سقط في د. 

(؟) قوله: تنبيه: لبيك: من «التلبية»» وهي إجابة المنادي» والقصد بها هاهنا إجابة إبراهيم - على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام - التي أمر بها؛ كما تقدم في أول الباب. انتهى. 
وما ذكره من تقدم ذلك في أول الباب سهو. نعم تقدم ذلك في أول كتاب الحج. [أ و]. 


() في أ: أقاويل. 0( 0 (4) سقط في ج. 
03 سقط في أ. 49# في أ: تعني 200 سقط في أ» ج. 
4 في أ: لها. 20 ا : وهي» وب: وهوء وج: : أو هي. 


)1١(‏ في أ بء د: يكون. )١1(‏ في أ: ومعناه. فده في أت أخلصت. 


حل جلا كتاب الحج 


والخامس: أنها مأخوذة من المحبة من قولهم: «امرأةٌ لبه إذا كانت لولدها مكَّبة 
ويكون معناها: محبتي لك. 

وكرر قوله: «لبيك»؟ للتوكيد. 

وقوله: «إن الحمد» روي بكسر الهمزة وفتحهاء وهما وجهان مشهورانء 
وأشهرهما'': الكسر؛ قاله الأزهري وغيره» وهو على الاستئناف. والفتح للتعليل. 

وقال ثعلب: من كسر فقد عمم. ومن فتح فقد خص. 

وحكم التلبية بغير العربية حكم التسبيحات في الصلاة. 

قال: ويرفع صوته بالتلبية ؛ لرواية الشافعي - رضي الله عنه - أنه عليه السلام 
قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال”"'. وقد 
أخر جه الترمذي. وقال: إنه حسن صحيح. 

وقد روي أن أصحاب رسول الله كلٍ كانوا [ل11" يبلغون الروحاء حتى تُبَحّ 
حلوقهم من التلبية”؟'. 


)١(‏ في ج: وأشبهما. 

(؟) أخرجه مالك )775/١(‏ كتاب الحجء باب: رفع الصوت بالإهلال (075» وأبو داود (؟/ 100) 
كتاب المناسك. باب: كيف التلبية »)18١15(‏ والنسائي (5/ )١177‏ كتاب الحج. باب: رفع 
الصوت بالإهلال؛ والترمذي )١9١/7(‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبية 
(659). وابن ماجه (975/7) كتاب المناسكء باب: رفع الصوت بالتلبية (79757)) وأحمد 
9,50 والشافعي في المسند )"٠07/١(‏ كتاب الحج» باب: فيما يلزم المحرم عن تلبسه 
بالإحرام (795)» والدارمي (7/ 7”5) كتاب الحج.ء باب: رفع الصوت بالتلبية» والحميدي 
(3730) رقم (0757. والبخاري في التاريخ الكبير (54/ »2١15١‏ وابن خزيمة (5/ 1797) رقم 
(557177775). وابن حبان (57/5) رقم (71741), والحاكم )245٠ /١(‏ وابن الجارود رقم 
(575)» والبغوي في شرح السنة (5/ 07١‏ 77) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد ابن خالد عن 
النبي يَكْهِ ولا يصح. والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه» وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن 
سويد الأنصاري. ا ه. 

(9) سقط في ج. 

(5:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 57)» كتاب الحجء باب: رفع الصوت بالتلبية بلفظ: 
«خرجنا مع رسول الله يَكلخِ فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من 
التلبية» فرواه البيهقي وضعفه. قال: أبو حريز هذا ضعيف. قال: ورواه عمر بن صهبان وهو أيضًا 
ضعيف عن أبي الزناد عن أنس بن مالك. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا ا/ا١‏ 


ولأن معناها معنى الأذان» الذي لا يسمعه شيء إلا شهد له. وقد جاء عنه - عليه 
السلام - أنه [قال]”'©: ١‏ ما أهلّ مهل قط إلا بشّ [ولا كبر مكبر قط إلا بشّره]'"'» 
قيل يا رسول الله؛ بالجنة"" ؟ قال: «نعم)” ". 


ثم حد الرفع: أن ينتهي إلى حد لو”' زاد عليه» انقطع صوته؛ لما روي عن أبي 
موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله يِه وكنا إذا علونا كبرناء فقال - عليه 
السلام -: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء ولكن تدعون 
نميا نصيةة أحرسه التخارع 7 . 


20200 سقط في ج. (0) سقط في أ. (9) في بء جه د: الجنة. 

ع أخرجه الطبراني في الأوسط (074/1) رقم (774/) من طريق زيد بن عمر بن عاصم عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 
قلت : في إسناده زيد بن عمر بن عاصم» ذكره ه الذهبي في الميزان (”/ »2١195‏ وقال :عن سهيل بن أبي 
ا ا ا ا 
أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين )5١18/7(‏ قال: حدئنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا 
الحسن بن علي الواي»ثن ليما بن حرب ثنا حما بن زيد عن أبوب عن عبد بن ععر 

عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

قلت عادر ا علوم هات عل يق لزي بسار سكين الى تاها كله يق اليك 
أحمد وغيره» وقال ابن خراش لاديف التطنيث» وقال مطين : هو عصا موسى تلقف ما يأفكون. 
ووثقه صالح جزرة» وقال ابن عدي: لم أر له حديئًا منكرًا. 
ينظر: الميزان (5/ 555). 
قلت: فمثل هذا لا يحتج به» وقال الهيثمي ذ في المجمع ("/ 5 37): رواه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 
وقد روي الحديث من طريق ثالث: 
أخرجه الخطيب في تاريخه (7/ 74)» والبيهقي في الشعب (40794) من طريق عبد الرزاق: نا سفيان 
عن محمد بن المنكدر عن محرر عن أبي هريرة. 
قلت: إسناده رجاله كلهم ثقات عدا محررًا فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان (5/ »257٠‏ وقال الحافظ في 
التقريب (ت: 5057): مقبول. قلت: فالحديث لا تنزل رتبته عن الحسن بمجموع هذه الطرق. 

(5) فى أ ب: إذاء 

(7) أخرجه البخاري (/ ٠4؟)‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
(75995)» ومسلم )3١1/5(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض 
الصوت بالذكر ».)77١5/55(‏ وأبو داود )47/8/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: فى الاستغفار 
(1898): واين ماج (3/: 028 كاي الأذتن :ناب :نا جاة فى ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
(7"875): وأحمد (4/ 94" 50). وعبد بن حميد (047). 2 


و١‏ جلا كتاب الحج 


ومعنى اربعوا: كفوا. 

قال: والمرأة تخفض صوتها ؛ خشية من الافتتان به؛ ولهذا شرع التسبيح في 
الصلاة للرجال؛ والتصفيق للنساء". 

قال القاضي الحسين: ويث يشرع”'' لها: أن تقيم تقيم ولا تؤذن. ولا تجهر بالقراءة؛ وهذا 
- كما قال أبو الطيب ا رفعته» كره لها كراهة”'' تنز 
ل ل ل 
الحسين وغيره. 

[وفي «الرافعي»]”*) وج:ه أنه عورة. 

ولا فرق في استحباب التلبية لها بين أن تكون طاهرًا أو [حائضًا أو نفساءء كما أنه 
لا فرق في الرجل بين أن يكون طاهرًا أو]”'' جنبًا. 

قال: ويستحب أن يكثر من التلبية ؛ لقوله تعالى:#إهّمن ورْضَ فهك الج فلا رَقَتَ 
[البقرة:95١].‏ 

قال ابن عمر: فرض الحج: التلبية. 

وروى الشافعي بإسناده: أن رسول الله يَكةِ كان يلبي راكبًا وماشيّاء وقائمًا وقاعدا 
يي 7 

وروي أن سعيد بن جبير كان يوقظ الناس في المسجد الحرامء ويقول لهم: لبوا؛ 
فإني سمعت ابن عباس يقول: «التلبية زينة الحج)””. 

قال: ويستحب ذلك في المساجد. أي: أكثر من غيرها - وإن كان رفع الصوت 


/١( ومسلم‎ »)١7١7( أخرجه البخاري (؟/ /ا/9) كتاب العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء‎ )١( 
.)٠١7475؟( كتاب الصلاة: باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة‎ 2) 

(0) في ب: وشرع. (©) في أ: ولو. (54) في ب: كراهية. 

)2 في بء د: وقد تقدم. 03 سقط في أ ج. 

4 أخرجه الشافعي -٠ 1/١(‏ ترتيب المسند) قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن نافع عن عبد الله بن 
عمر أنه كان يلبي راكبًا ونازلا ومضطجمًا. 
ذكره هكذا موقوفاء ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 57)؛ وفي إسناده سعيد بن 
سالم القداح. وهو صدوق يهم. (التقريب) (ت: 5778). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (/ ,)١40‏ وأحمد في المسند »)5177/١(‏ وذكره المتقى الهندي في كنز 
العمال (0/ )1١‏ وعزاه لابن جرير. 70 ١ ١‏ 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا يفن 


منهي عنه فيها؛ كما جاء في الخبر: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» ورفع 
أصواتكم»"'' - لعموم الأخبار مع أنه ذكر هو شعار العبادة؛ فكان مستحيًا في 
المساجد؛ كالقراءة والأذان. 

وعن القديم إشارة إلى أنه لا يلبي إلا في [ثلاثة مساجد]”'': المسجد الحرام 
بمكة» ومسجد الخيف بمنى» ومسجد إبراهيم بعرفات؟؛ لاختصاص المناسك بهذه 
المساجد؛ فاخت استحباب التلبية بها. 

وفى الحاوي ما يقتضى حكاية هذا القول على غير هذا النحو؛ فإنه قال: كره 
الشافعي - رضي الله عنه - رفع الصوت بالتلبية في القديم فيما عدا المساجد الثلاثة؛ 
لأنه يؤذي به المصلين والمرابطين» ثم رجع عن هذا في الجديد» واستحب رفع 
الصوت في كل مسجد؛ لأنه ذكر لله تعالى؛ [فكانت المساجد]"" أولى البقاع به؛ 
لقوله - عليه السلام -: «إنما بنيت المساجد؛ لذكر الله والصلاة»””". 

قال الإمام: وإذا قلنا بكراهية رفع الصوت بها فيما عدا المساجد الثلاثة» فهل نعدّيه 
[إلى المساجد]””' الثلاثة؟ فيه وجهان. 

قال: وإقبال الليل والنهارء وعند اجتماع الرفاق» أي: وكذا عند" الصعود 
والهبوط» وخلف الصلوات من فرض ونفلء لأن السلف كانوا يستحبون التلبية في 
هذه الأحوال» وفي الأسحار. 


قال البندنيجي: وإذا لبى دبر الصلاة» لبى ثلاثا؛ كما يكبر في أيام التشريق”"' ثلاثا 

قال: وإذا رأى شيئًا يعجبهء قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»., أي: وكذا إذا 
دهمه ما يكرهه. 

قال الشافعي -رضي الله عنه-: لأنه عليه السلام قالها في أسرّ حاله» وفي أشد 
حاله: 


[فأما أسرٌ حاله]””» فحين وقف بعرفة عام الوداع» ورأى جمع المسلمين؛ فسرّه 


000 تقدم. () سقط في 8 إفر4ق في ج: وكانت. 
١ع‏ تقدم. للك في ج د: للمساجد. 030 في ب: اجتماع. 


49 في أء بن ج: أيام التكبير. 20 سقط في ج. 


1١/4‏ جلا كتاب الحج 


ذلك المنظرء واستبشرء وقال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»7'. 

وروي أنه - عليه السلام - أحرم بذى الحليفة وهو على ناقة عليها قطيفة لا 
تساوي درهمين» ورأى أصحابه ينتظرون أمره ونهيه؛ فتضاءل حتى توارى براحلته'") 
تواضعًا لربه» وقال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»)””". 

وأما أشد [حاله» فما]”*' روي أنه - عليه السلام - وأصحابه كانوا يحفرون 
الخندق» وقد نهكت”' أبدانهم» واصفرت ألوانهمء فقال - عليه السلام -: 
«[اللهم]"'' إن العيش عيش الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرة»”""؛ فأجابوه: انحن 
الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أَبدَا)". 


ومعنى قوله: إن العيش عيش الآخرة»: أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هى حياة 
الدار الآخرة. 

قال: وإذا لبّى؛ صلَّى على رسول الله يِل لقوله تعالى :رصا لك 4235 
[الشرح:5]» أي: لا أذكر إلا وتذكر معي. 

قال: وسأل الله - تعالى - ما أحبء [أى]”' من أمر الدين والدنيا؛ لما روى 
خزيمة بن ثابت: «أن رسول الله يله كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة» سأل 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (4/ 76), حديث (7871)» والحاكم /١(‏ 570)»: كتاب المناسك. والبيهقي 
في السئن الكبرى (5/ 250 كتاب الحج, باب: كيف التلبية» من حديث داود عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال الحاكم: قد احتج البخاري بعكرمة» واحتج مسلم بداود» وهذا الحديث صحيح ولم 
يخرجاه. 
وروى الشافعي عن سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج» عن حميد الأعرج» عن مجاهد قال: «كان النبي 
كي يظهر من التلبية: «لبيك اللهم لبيك...) الحديث» قال بجي إذا كات ذات يوم الناس يصرفون عنه» 
كأنه أعجبه ما هو فيه» فزاد فيها: البيك حقا حقاء تعبدا ورقا». 
أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ 705)» رقم (2747)» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 50)» كتاب 
الحج» باب: كيف التلبية»؛ عن مجاهد مرسلا. 

(0) في جءد: برحله. ‏ (9) تقدم. (5) في ج: أحواله ما. 

(5) فى د: بليت. (7) سقط فى جي د. 60 فى أ: والمهاجرين. 

(8) أخرجه البخاري (14/7؟) كتاب الجهاد والسير» باب: البيعة في الحرب (5451)؛ ومسلم (؟/ 
7 كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة اللأحزاب وهى الخندق /1١1:(‏ 1805) من حديث 
أنس بن مالك. 1 

25 سقط في ب. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جما حمر 


اللج ينا بت وفيوانةا واليفنة واشغفاة بتحوفه م النات ”7 : 
ضوانه و برحمته من 


[قال في «الأم»: «وهذا أعظم ما يسأل». 
ثم يسأل الله تعالى بعد هذا ما أحب]"'. 
. : ا 5 إفرة 
قال الإمام: وكرة: هذا تكد العيلذة غلن -وشول الله له موتك علو 
قال: ولا يلبي في الطواف ؛ لأن له ذكرًا يختص به؛ فكان””' الاشتغال به أولى. 
قال" بخقياقةة ها رايت ابعداة راي :وق يرك" الااغطاة ين السناكني 1 قال 
القاضي أبو الطيب: وهذا حكاه سفيان على سبيل النكرة؛ لمخالفة عطاء الإجماع؛ 
وين" عزن ]" الى فى الى 54/4 بخص 

وحكى”'' البندنيجي عن القديم قولا: أنه يلبي في الطواف والسعي» ويخفض 
صوته قدر ما يسمع نفسه» قال: وهذا في طواف القدوم؛ فإنه لا تلبية بعد جمرة العقبة. 

وقد عكس القاضي الحسين هذه الحكاية» فقال: الجديد: أنه يلبي فيهماء والقديم: 
ا لا يلبي» والمشهور: الأول. 

وقال الإمام: إن اختلاف القول في ذلك يقرب" '' من اختلاف القول في أنا هل 
نستحب للمصلى أن يجيب المؤذن فى الصلاة؟ 

قال: وإذا أحر م جرم عليه لبس المخيط في جميع ا أي: المعمول على 


)١(‏ أخرجه الشافعي )3١17/١(‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه» فذكره» وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو متروك» ولكن لم 
يتفرد به» فقد تابعه عبد الله بن عبد الله الأموي قال: سمعت صالح بن محمد بن زائدة» فذكره. 
أخرجه الداقطني (27578/7» والبيهقي في السئن الكبرى (57/60)» وفيه أيضا صالح بن محمد بن 
زائدة» وهو مدني ضعيف. قاله الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 559). 


(0؟) سقط فى أ. (9) فى ب: خفيف. 
06 كن ا ركان (0) في أ: وقال. 
000 في ناة طائفف: 02020 لك د: وكذا. 
سقط قوانت: (9) فى ب: وكذا. 
)٠١(‏ سقط في ب. )١١(‏ في ج د: تقرر. 


)١١(‏ قوله: قال: وإذا أخْرّم حَرّم عليه لبس المخيط في جميع بدنه. 
اعلم أن الشيخ - رحمه الله - قد ذكر بعد هذا مسألة أخرىء فقال: فإن فعل ذلك لزمه الفدية. ونسي 
المصنف هذه المسألة؛ فلم يتعرض لها ولا لشرحها. [أ و]. 


فل جا كتاب الحج 


قدره على الهيئة المألوفة فيه؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رجلا سأل رسول الله يَلّْ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله 
يكِِ: ١لا‏ تلبسوا القميصء ولا العمائم'''» ولا السراويلات. ولا البرانس”". ولا 
الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين» فليلبس”" الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين» 
ولا تلسنوا:من الثياتب شيا مسه الزعقران ولا الورمن 2 

وقد جاء في رواية غيره أنه قال: «نهى رسول الله يك أن””' يلبس المحرم القميص 
والأقبية»' '» فنص على منع القميص والقباء» ونبه على الجبة والدراعة» ونص على 
السراويل» ونبه [به]”" على التبان0*. 

والمنسوج على هيئة المخيط والملزوق 157 في معنى يفيل 

ولا فرق في ذلك بين المتخذ من خرق أو ورق أو جلد [أو حديد]”' '' كالدرع؛ 


)١(‏ في أ: العمامة. (؟) في أ: الكرباس. (؟) في أ» ب: فيليس. 

4 أخرجه مالك /1١(‏ 14 - 70) كتاب الحجء باب: : ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام» 
حديث (8)» والبخاري (؟/ 4٠ ١‏ كتاب الحج. باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب» حديث 
(1045»). ومسلم )415/١(‏ كتاب الحجء باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» 
وبيان تحريم الطيب عليه. حديث »)١١11/1/(‏ وأبو داود (؟/١١5)‏ كتاب المناسك الحجء باب: 
ما يلبس المحرم» حديث (23875). والترمذي (7/ 2195 06 كتاب الحج. باب: ما جاء فيما 
لا يجوز للمحرم لبسهء حديث (2)47379 والنسائي (0/ 2011١‏ 1) كتاب الحج. باب: النهي عن 
لبس القميص للمحرم» وابن ماجه (/7/ا9) كتاب المناسك. باب: ما يلبس المحرم من الثياب» 
حديث (59794)) وأحمد /1١(‏ "ا 5 394 7لا 41, 05 لالاء .)١14‏ والدارمي (؟/ 7”7) كتاب 
الحج؛ باب: ما يلبس المحرم من الثياب» والطيالسي »)١1874(‏ وابن خزيمة (4/ 20158 154ء 
,٠‏ والدارقطني .)77١ /١(‏ والحميدي )18١/5(‏ رقم (5755» وابن الجارود »))5١5(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 15 - ,.)١1"5‏ والبيهقي (45/0: 44)» وأبو يعلى (9/ 

0*4 رقم (04110)» وابن حبان (49/الل 73378473) من طرق كثيرة عن ابن عمر. 

)2 في أ: ألا. 

30( ا ولا الأقبية. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 00) من حديث ابن عمرء 
وقد تقدم تخريجه بتوسع. 

(0) سقط في أء بء د. (4) في ب: الثياب. 

(9) ثبت في حاشية ب: ذكر البيهقي في «السنن والآثار عن الشافعي في كتاب الصلاة» في باب: 
نهيت أن أقرأ راكعًا وساجدّاء شيئا يتعلق بلبس المعصفر والمصبوغ لغير المحرم؛ وأحاديث 
تتعلق بذلك؛ فليطلب» حاشية بخط المصنف. 

)٠١(‏ سقط في ب. ج. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا يفن 


كما قاله”'2 أبو الطيب وغيره. 

والعضو في معنى الكل؛ إذا كان الملبوس معتادًا: كالقفازين» أما''؟ إذا لم يكن 
معتادًا: كما إذا اتخذ للحيته خريطة» وجعلها فيهاء فقد قال القفال: إن الفدية تلزمه. 

وحكى غيره نصل(": ألا فدية عليه؛ كما لو لف عليها خرقة؛ كذا حكاه القاضي 
الحسين قبيل باب ما يجتنبه المحرم. 

وفي «الرافعي»: أن الذي أجاب به الأكثرون: الأول. 

ولو اتخذ لساعده”*' أو لعضو آخر شيئًا مخيطاء فقد تردد فيه جواب الشيخ أبي 
محمد. 

قال الإمام: وهو لعمري محتمل؛ فإن التكشف ليس واجبًا في غير عضو الإحرام» 
وإن”* القاعدة المعتبرة اجتناب زي مخصوصء وذلك'' يختص بالملابس المعتادة» 
والخريطة ليست لبسًا على الزي'" المخصوص. 

[وقال الرافعي: إن الذي أجاب به الأكثرون: التحريم]". 

وفي «الحاوي:: أنه إذا لبس القباء» ينظر: فإن كان من أقبية أهل خراسان» ضيق'") 
الأكمام» قصير الأذيال- وجبت الفدية» أخرج [يده من]”''' كمه أو لم يخرج؛ لأنه 
يلبس هكذا. 

وإن كان من أقبية أهل العراق طويل الذيل» واسع الأكمام - لم تجب الفدية» إلا 
إذا أخرج يده من كمه؛ لأنه لا يحفظ نفسه؛ فكان كالرداء والإزار. 

والذي حكاه في «البحر» عن نصه في «الأم»» وهو الذي أورده العراقيون والغزالي 
وغيرهم-: وجوب الفدية؛ إذا أدخل'''' كفيه فيه سواء أخرج [يده من كمه]'"'' أو 
ل 

وأما [إذا أراد لبس شيء مما ذكرناه على هيئة لم تؤلف؛ كما]”"'' إذا أراد أن يأتزر 
بقميص أو سراويلء فإنه يجوزء وكذا لو أخذ خرقًاء وخاط بعضها إلى بعض»ء وجعلها 


)١(‏ في أ: قال. (0) في أن وء 4 في د: أيضًا. 
(5) في ب: لعضده. (5) في ب: وأما. () في ب: وقبل. 
72وغع0 في ب: الرأي. 0 سقط فى أ به د. م4 فى ج: صفيق. 
)٠١(‏ سقط في أ. قن |؟ أخرس: (15) في أ: يديه من كميه. 


(م1) سقط في أ. 


١‏ جلا كتاب الحج 


شبه المئزر» أو الرداء - جاز لبسها. 

ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجية» وهو مضطجع. قال الإمام: إن أخذ''' من يديه؛ 
بحيث إذا قام [عدَّ لابسا له]'''؛ فعليه الفدية» وإن كان بحيث لو قام أو قعدب لم 
يستمسك عليه إلا بمزيد أمرء فلا. 

ويجوز أن يعقد الإزار لأن فيه مصلحته. وهو ثبوته على عورته» وكذا يجوز أن 
يجعل له حجزة؛ ليدخل فيهنآ تكة؛ لبشده”" بها لأنه لآ يعد لأسا مخبطا» وإنما هو 
استيثاق في الستر؛ كذا أورده الجمهور. 

وفيما وقفت عليه من «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه لا يجوز؛ لأنه [لا]1*' يصير 
كالسراويل. 

وعلق المشهوز: تجوز من :طروق الأار ل" شن الكة فركه يعد الامتراز: 

ولا يجوز شق الإزار» وأن يجعل له ذيلين يشدهما على ساقيه؛ كما نقله في البحر 
وغيره عن نص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم). ش 

وقال الإمام: إن ذلك جائزء ولا تجب الفدية به إلا إذا فرطت خياطة أو شرج أو 
عرى. 

وفى «البحر» حكاية ذلك عن بعض"'' الأصحابء وهو اختيار القاضى أبى الطيب 
في «تعليقه»» وأيده بنص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» على 0 لف الرداء 
على عاتقه لفتين وثلاثة. 

والذي أورده الجمهور: الأول. 

ولآ يجوز له.عقد'"" ردائه؛ ولا خله خلال أو :مسلة».ولا ربط طرفه إل :طرف 
بخيط ونحوه. وإن جاز غرز طرفيه في إزاره» وهو ما حكاه في «الروضة» عن النص» 
وقال: إنه المذهب. ْ ْ 

وفي «النهاية»: أنه لو ارتدى المحرم رداءء و" عقد أحد طرفيه بالآخر» فلا 
بأس؛ فإن هذا مخالف للستر المعتاد. والعقد الذي جرى استيثاق التوشحء هذا بمثابة 


2000 في أ: أخذه. 20 في : لبسه» وب: لايسة. [فرة في ب يشده. 
2( سقط في ب. )2 في أ: الأول. )25 في ب: نص. 
007/0 في د: أن يعقد. (8) في أ إذاء (9) فى د: أو. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا غن 


عقد الإزار» وكذا لو عقد طرف ردائه بإزاره. 


وهل''' يجوز أن يجعل [لردائه سرجا]'"' وعرى؟ حكى الإمام فيه عن العراقيين 
المنع» وعن شيخه ترددّاء ثم قال: ولا شك أنه لو فرض [ذلك]' على طرف من 
الرداء» و”*' لم ينتظم انتظامًا قريبًا من الخياطة» [فلا بأس والرجوع في ذلك إلى العقد 
والخياطة:]'*' فما حل محل العقد فلا بأس [به]' '» وما ضاهى الخياطة ففيه التردد» 
والظاهر: المنع؛ لأنه نص في «الأم» على أنه لا يجوز أن يزر إزاره ولا يخيطه”" 
لوقه اناا" رشي 1" بالط 

قال: فإن لم مدا 415151 عاق أن اتلس السراويل»1اق :]1 الل لاديناني 
الائتزار به لو فتق؟ لما روي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«السراويل لمن لا يجد الإزارء والخف لمن لا يجد النعلين2'', أخرجه أبو داود 
[والبخاري ]350 ومسلم بنحوه. 


)١(‏ في أ: فهل. (؟) في أ: الرداء له شرججا. (”) سقط في أ. 

(5) في بء د: أو. (0) سقط فى أ. (1) سقط في أ ب» ج. 
610 في أ: يخيط. (0) في أء ج: لا. (9) سقط في بء ج د. 
20200 سقط فى ج. 


)1١١(‏ أخرجه البخاري (01/4) كتاب جزاء الصيد» باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» 
حديث (1851): ومسلم (؟/870) كتاب الحجء باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا 
يباح وبيان تحريم الطيب عليه »)5١١1/8(‏ وأبو داود (517/7) كتاب المناسكء باب: ما يلبس 
السراويل لمن لم يجد الإزار» والترمذي (/ )١45‏ كتاب الحج» باب: ما جاء في لبس السراويل 
والخفين للمحرم (875)» وابن ماجه (917/17//7) كتاب المناسكء» باب: السراويل والخفين 
للمحرم لمن لم يجد إزارًا أو نعلين» (5971)), وأحمد 25١6 /١(‏ ل ات هلما 
73371). وابن الجارود »)5١1(‏ والدارمى )7”77”/١(‏ كتاب الحج. باب: ما يلبس المحرم من 
الثياب» والشافعي في المسند 2»)١١7/١(‏ وابن طهمان في (مشيخته» رقم (069)» وأبو يعلى 
(:/ ”58 :581 رقم (57565). واين خزيمة(14/1١)رقم(5581))‏ والطيالسي رقم 
(25» والطحاوي في شرح معاني الآثار م والدارقطني فةتبرفةة والبيهقي (0/ 
6 والحميدي في مسنده /١(‏ 7571) رقم 36 والطبراني في الكبير ))١511/8(‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (740), والخطيب في تاريخ بغداد (17/ 797 - “20797 والبغوي في شرح 
السنة )5١57(‏ من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. 

() سقط فى جب د. 


م1 جا كتاب الحج 


ولا يقال: ما الفرق بينه وبين القميص؛ حيث لا يجوز لبسه إذا لم يجد رداء 
لإمكان ارتدائه بالقميص؟ لأنا نقول: المسألة مصورة في المحرم الذي لا يمكنه 
الارتداء بالسراويل لو فتق, أما إذا أمكن, فالذي أورده الجمهور: أنه لا يجوز له لبسه 
على هيكته ”1 . 

وأطلق البندنيجي القول بأنه لا يلزمه فتق السراويل» بل يلبسه على هيئته. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: [أن]”'' الذي حكاه - رضى الله عنه -: أنه إذا 
لبسه على هيئته؛ لا ديه عليةة لأنه مرخص بالحديثء. بيخلاف فيل فإنا اتبعنا في 
قطعهما النص. 

[و]” " الذي وجدت في كتب بعض أصحابنا: أن عليه الفدية؛ كما لو لبس الخف 
على هيثته عند عدم النعل” ''» بل [فى]””' السراويل أولى؛ لأنه [لا يضيع و]20 لا 
ينقص أكثير من قيمته بالفتق» والخف ينقص]”"' نقصانًا متفاحشًا بالقطع. ولا وجه 
للمنع في هذه المسألة وإن كان ما حكاه مذهبًا؛ لتعذر”” الفرق بينه وبين الخف. 


ثم في الحالة التي يجوز فيها لبس السراويلء لا نكلفه أن يقطع من السراويل ما 
جاوز حد العورة» ويجوز عقده فوق السرة. 
وللإمام في جواز ذلك إذا حصل الاستيثئاق بدونه نظرء وقال: إنه يظهر عندي 


)200 قوله: فإن لم يجد إزارًا جاز أن يلبس السراويل؛ أي: الذي لا يتأتى الاتزار به لو قُتِقَّ. ثم قال: ولا 
يقال: ما الفرق بينه وبين القميص؛ حيث لا يجوز لبسه إذا لم يجد رداءً لإمكان ارتدائه 
بالقميص؟ لأنا نقول: المسألة مصورة في المحرم الذي لا يمكنه الاتزار بالسراويل لو فتقء أما 
إذا أمكن فالذي أورده الجمهور: أنه لا يجوز لبسه على هيئته. انتهى كلامه. 
واعلم أنه إذا عدم الإزارء فإن تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه بلا شك؛ كما في 
الارتداء بالقميصء وقد جزم به النووي في «شرح المهذب». وإن تأتى بعد فتقه جاز لبسه عند 
الأكثرين كما قاله الرافعي؛ فإنه نقل المنع عن الإمام والغزالي فقطء ثم قال: لكن الأصح عند 
الأكثرين إنما هو الجواز. وذكر مثله في «الشرح الصغير» - أيضًا - وبالغ فيه النووي في «#شرح 
المهذب» فحكى طريقين» وصحح طريقة القطع بالجوازء ونقلها عن الأكثرين. 
إذا علمت ذلك علمت أن جميع ما قاله المصنف خطأء فتأمله؛ وقد تفطن المصنف لبعضه؛ فكتب 
على حاشية الكتاب أن المنقول فى مشاهير الكتب خلافه. [أ و]. 

10). سقط فى ينواعت (09) سقط فى ع (5) فى أ: النعلين. 

(5) ,نتقظ فى عا (03:سفظ فى تكد 0) سقط فى أ. 

000 في بء د: لتعدد» وج: لتعدية. 1 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا يل 


تكليف رد عقده إلى حد السرة. 

قال: ولا فدية عليه؛ لأنه غير محظور”'' في هذه الحالة. نعم. لو وجد بعد لبسه 
الإزار» فعليه خلعه. فإن لم يفعله'"'» لزمته الفدية» نص عليه في «الأم». 

تنبيه : المراد بالوجدان: وجود عين الإزار أو قيمته مع القدرة على شرائه وكذا 
بذله [له]'" عارية لا هبة من أجنبي. 

ولو كان البذل هبة من ابنه» ففيه وجهان؛ كما في بذل النفقة في الحج؛ [قاله 
القاضي أبو الطيب. 

ولو قدر على بيع السراويل» وشراء إزار به فهل يجب5]”** قال القاضي 
أبو الطيب: إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته» وجبء وإلا لم يجب. 

قال: ويحرم عليه لبس الخف؛ للخبرء فإن لبسه'”. لزمته الفدية؛ لأنه فعل 
محظورًا في الإحرام؛ فأشبه الحلق. 

قال: فإن لم يجد نعلين» جاز'"' أن يلبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين» 
للخبرء ولا فدية عليه ؛ لآنه غير محظور في هذه الحالة. 

نعم: لو وجد بعد لبسهما كذلك نعلين» لزمه نزعهماء فإن لم يفعل» لزمته الفدية. 

قال في البحر وغيره: ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بين أن يلبس نعلين» وبين 
أن يستديم ذلك» ولا شيء عليه؛ لأنهما [صارا]”' بمنزلة التعلين؛ وهذا وجه من 
جوز لبسهما ابتداء كذلك مع وجود النعلين؛ لصيرورتهما”” كالنعلين؛ فإنه [[1]”) 
يجوز المسح عليهما. 

قال الأصحاب: وهو باطل بالخف المخرق؛ فإنه لا يجوز المسح عليه» ويحرم 
لبسه على المحرم مع أن الخبر يرد عليه. 

والمداس ملحق”''' بالخف المقطوع, فيجوز لبسه عند فقد النعلين» ولا يجوز مع 
وجودهما؛ على ما نص عليه في الأم؛ كما حكاه الماوردي. 


000 زاد في أ: و. إفة في د: يفعل. (*) سقط فى د. 
05 سقط في د. )2( في التنبيه: لبس. (0) في التنبيه: له. 
(0) سقط فى أ. (4) في أ: لضرورتهما. (9) سقط في ج. 


(1)- فى اب: يلبعق: 


كيل جم كتاب الحج 


ومن الأصحاب من قال بالجواز وإن لم يجوز لبس الخف؛ لأن القدر المخيط 
بأعلاه» للاستمساك في القدمء بخلاف الخف؛ فإنه يلبس لقصد [الستر]”". 

واعلم أن ظاهر الحديث يدل على جواز لبس الخف عند عدم النعلين وقطعهما 
بعد ذلك والأصحاب مصرحون بعدم جواز ذلك؛ وأجابوا عن ظاهر الخبر بأن مثل 
هذا جائز في اللغة؛ قال الله تعالى:8إِنْ مُتَوَوِيلك وَرَافْعكَ إِك# [آل عمران:50] 
والرفع قبل الوفاة قطعًا. 

قال: ويحرم عليه ستر الرأس بالمخيط وغيره» أي: من غير عذر؛ لقوله - عليه 
السلام-: «لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس)”''» وقوله في المحرم الذي خرَّ من 
على بعيره: ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملييًا»””"» أخرجه البخاري. 

وقد ادعى الماوردي الإجماع على تحريم ستر الرأس 

وحكم ستر الجزء منها الذي يقصد ستره لشجة أو غيرهاء حكم ستر الكل. 

واحترزنا بقولنا: «يقصد ستره»»؛ عما إذا شد خيطًا على رأسه؛ فإنه يجوز لأن 
ل موضع الخيط لا يقصد ستره. 

وقد اعترض الرافعي على ذلكء. وقال: إن ستر المقدار الذي يحويه وشد الخيط 
قد يقصد - أيضا - لغرض”' منع الشعر من الانتشار وغيره» وهو ينقض الضابط 


2000 سقط في جه وفي د: بالسير. 00 تمتخو يتك 

() أخرجه البخاري )١17007/7(‏ كتاب الجنائز» باب: كيف يكفن المحرم؛ الحديث (1171)) ومسلم 
كتاب الحجء باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» الحديث ))١١١77/99:948(‏ وأبو 
داود (؟7578/5) كتاب الجنائز» باب: كيف يصنع بالمحرم إذا مات. حديث (22578)) والترمذدي 
(/8) كتاب الحجء باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ))40١(‏ والنسائي (05/ 
) كتاب الحجء باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (771)؛ وابن ن ماجه (7/ )1١70‏ كتاب 
المناسك» باب: المحرم يموت» حديث )5١8454(‏ والدارمي زفة 0 ) كتاب المناسك» باب: في 
المحرم إذا مات ما يصنع بى وأحمد 4/117١ 77١/١(‏ 1 ل 0147 
والدارقطني )١957/0(‏ كتاب الحج. باب: المواقيت» والبيهقي لذ اروك والحميدي /١(‏ 
١0)رقم‏ (577). وأبو يعلى (557/5). رقم (250>, وابن حبان في صحيحه (. 795760 
15 -الإحسان)» والطبراني في الصغير ))١994/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (54/ 27٠00‏ 
والبغوي في شرح السنة (7/ )712١‏ من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رجلا كان 

مع النبي وَْةْ فوقصته ناقته وهو محرم فماتء فقال النبي وَكلِ: «اغسلوه بماء وسدر وكفئوه ه في 

ثوبيه ولا تمسوه بطيبء ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». 

(5) في أ: قصد. (5) في بء جه د: لمعرض. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جا ليل 


المذكور؛ فالوجه"''": النظر إلى تسميته حاسر الرأس» ومستور جميع الرأس» أو 

قلت: لعل مراد الأصحاب بما يقصد ستره: لأجل الستر لا لأمر آخر» وحيائذ 
يندفع الاعتراض. 

وقال الغزالي: يحتمل أن يقال: كل ستر يلوح للناظر - أي: السليم''' - على بعده 

فهو الممنوع. وهذا الاحتمال للإمام قبله» والله أعلم. 

قال" فزن مض ١م‏ لمته) القئية » لأنه إركت محظورا 31 ]60 ]200 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي بمنطوقه أموراء وبمفهومه أخر» ويحتاج إلى التنبيه على 
ذلك: 

فمن الأول قوله: «وغيره» يقتضي [تحريم]1"" ستر الرأس بالزنبيل والعدل 
المحمول من مكان إلى مكانء وقد جزم في «المهذب» بجوازه» وهو اختيار القاضي 
أبي الطيب» والصحيح من المذهب. 

لكن في «الشامل»: أن ابن المنذر حكى عن الشافعي - رضي الله عنه - أن عليه 
الفدية. 

وقال أصحابنا: هذا لا يعرف في شيء من كتب الشافعي. 

لكن أبا حامد حكى في «التعليق»: أنه نص في بعض كتبه: أن عليه الفدية”*)؛ كما 
لو طلاها بالطين» وقد عزى البندنيجي هذا القول إلى «الإملاء»» وهو منسوب في 
«البحر» إلى رواية القفال» وأنه اختيار [أبي ليان ةا الخطابي وجماعة» فللشيخ 
أسوة بهم. 

وقد تلخص في المسألة قولان» وخصهما [فى]!:" «الحاوي» بما إذا ل" 
يقصد السترء فإن قصده لزمته الفدية وجهًا واحدًا. 


)١(‏ في ج: والوجه. (0) في جه د: السلم. 
() في التنبيه: ستره. (:) في أ: لزمه. 

(5) سقط فى أ. (5) سقط فى ب. 
0) سقط فى أ. الى اد االدية: 
[4 «متظ ع )٠١(‏ سقط في ب. 


010 في ج: كان لا. 


185 حلا كتاب الحج 


ومنه - أيضا- : [ما]''' إذا الغمس فى ماء حتى ستر رأسهء فقد فعل محرمّاء وقد 
نص الأصحاب على جوازه. 1 

ومنه -أيضا- : أنه لا يجوز [/29]4 أن يغطي رأسه بكفيه أو يد غيره» وقد جزم 
الأصحاب بجواز ذلك بكف نفسه. ولا فدية عليه» وهو المذهب في كف الغير أيضا. 

وفي «الحاوي» وجه آخر: أنه لا يجوزء ويجب به الفدية. 

والفرق: في جواز السجود على كف الغير» دون كف نفسه. 

[ومنه : تحريم الستر بالطين والحناء» وقد نص الشافعي على أنه إذا خضب رأسه 
بالحناء» لزمته الفدية» ولم يحك البندنيجي غيره. 

وكذلك أطلقه”" فيما إذا خضبها بالنورة. 

وفيه وجه: أنه لا يلزمه الفدية كالوجه في أنه لا يحصل بالطين ستر العورة. 

قلت: [وقائله]”؟' قد يؤول النص فى الحناء» ويقول: إنما لزمته الفدية؛ لأن الحناء 
طيب؛ كما حكاه الفوراني قولا عن رواية بعض الأصحابه والصحيح: الأول. 

قال ابن الصباغ: قال أصحابنا””': وهو محمول على ما إذا كان الخضاب بحناء 
يمنع النظر إلى الرأسء أما إذا كان رقيقا فلا فدية عليه. 

وحكم المرهم حكم الحناءء يختلف بالثخانة والرقة. 

وقال ابن الصباغ: عندي أنه يجري مجرى ما لو طلى رأسه بعسل» وقد نص 
الشافعي في «الأم» على أنه لا فدية عليه وكذا إذا طلاها بسدر؛ فإنه لا يجري مجرى 
الحناء؛ لأن الحناء له جرمء فقد يخف”'' ويكون ساتراء بخلاف المرهم إلا إذا كان 
معه قرطاس]0". 

ومن الثاني :”*' جواز تغطيتها بثوب تبدو البشرة من ورائه؛ لأنه لو لبس مثل هذا 
الثوب من يحاول السترء لم يكن ذلك سترًا. 

وقال الإمام: إنه في الرأس ستر يوجب الفدية فيما يظن» وإنه لا بعد في إلحاق 


)١(‏ سقط في بء وفي أ: أنه. (؟) سقط في ب. 
(0) في ب: أطلق. (5) سقط في ب. 
(5) في ب: الأصحاب. )١(‏ في أء ج د: يجف. 


20 أي الأمور التي يقتضيها كلام الشيخ بمفهومه. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جم يليل 


ذلك [بوضع الزنبيل]”''. و”" الأوجه: الأول. 

ومئة: اجواز تر الوجة7"؛ كنا تصن علية: الأصحات؟ لآثة ليس من الراسء 
لكنه”*' يخرج البياض الذي وراء الأذن”*' من وجوب الفدية بستره. 

وقد حكى في «الروضة» عن الروياني وغيره: أنه تجب الفدية بتغطيته» وقال: إنه 

ومنه: جواز الاستظلال بالظلالة» والسفيفة» والخيمة» والمحمل» والمجن 
المرفوع» والعمامة المكورة إذا توسدها؛ كما صرح بذلك الأصحاب؛ لأن ذلك لا 
يعد سترّاء وقد دل على جوازه الخبر. 

لكن صاحب «التتمة» خص ذلك بما إذا لم تمس المظلة والمحمل رأسه. أما إذا 
مسهء فتلزمه الفدية. 

قال الرافعي: ولم أر هذا لغيره» وإن لم يكن بد منه فليلحق بالزنبيل. 

قال: ويحرم عليه الطيب. أي: استعمال الطيب في [بدنه وثيابه]''' . 

أما في الثياب؛ فللخبر السابق؛ فإنه نص فيه على منع الورس والزعفران» ونبه بهما 
على منع الكافور والمسك وغيرهما. 

وأما في البدن؛ فبالقياس على الثياب من طريق الأولى. 

ولأن الإحرام عبادة تحرم النكاح؛ فجاز أن تحرم الطيب؟؛ كالعدة. 

وقد ادعى الماوردي الإجماع على حرمة”" استعمال الطيب على المحرم. 

ولا فرق في ذلك بين تبخير الثياب والبدن [به]”*"» أو تلطيخ ذلك به وكذا صبغ 
الثوب وغسله. ولا بين الأخشم وغيره؛ كما قاله في «الإبانة»» ولا بين الرجل 
والمرأة؛ لقول ابن عمر: نهى رسول الله كَلٍِ النساء فى إحرامهن عن القفازين» 
والنقاب» وما مس الورس من الثياب”"". ٠‏ 


00 في ج: بالزنبيل. () زاد فى ج: المذهب. 
() فى بء جه د: الرأس. (:) فى أ: لكن. 
(5) فى د: الآذان. (9) فى العبيه: تابه ويذته. 
000 في أ: حظر» وفي ب: حصر. 00( سقط في أ. 


(9) أخرجه البخاري (4/ 57) كتاب جزاء الصيدء باب: ما ينهى من الطيب للمحرمة والمحرم 
حديث (21818) وأبو داود )1١١/5(‏ كتاب المناسك (الحج)» باب: ما يلبس المحرم» حديث 


10 جما كتاب الحج 


والنعل فى هذا المعنى كالثوب؛ حتى إذا وطئ به طيبًا قصدّاء أو من غير قصدء 
واستدامه - لزمته الفدية. 


أما إذا لم يستعمل الطيب, بل طيبه غيره» فقد حكى الغزالي عن الأصحاب: أن 
على الفاعل الفدية. 
قلت: ويظهر أن يجيء في كون المطيب طريقًا للضمانء الخلاف الآتي في الحلق» 


2 ا ا ا وي ا و ا 
حديث (877), والنطاني (07177/0 عتابي الحجء باب: النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام» 
والبيهقي (57/5) كتاب الحجء باب: لا تنتقت تنتقب المرأة في إحرامها ولا تلبس القفازين» كلهم من 
طريق الليث عن نافع» عن ابن عمرء قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من 
الثياب في الإحرام؟ فقال النبي يَكِِ: لا تلبسوا القمص. ولا السراويلاتء ولا العمائمء ولا 
البرانس»ء إلا أن يكون أحد ليس له نعلان» فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا 
نكا سه الركعران :ولا الوريس» ولا صقب المسرمة ولد تابر القفاز ين »«واللفظ للبخازي» وكال 
عَقَبَهُ: : تابعه موسى بن عقبة» وإسماعيل د بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن إسحاق في النقاب 
لاي 
وقال أبوداود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل» ويحبى بن أيوب عن موسى ابن عقبة» عن 
نافع على ما قال الليث» ورواه موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر. وكذلك 
لطا كر اج الله عر ل كر ا لاحم 2 الل 

عن النبي عَك: «المحرمة لا تنتقب تنتقب ولا تلبس القفازين»» ثم أخرجه عن قتيبة بن سعيد» عن 
براهيم بن سعيد المذكور. 
ومن طريقه: 
أخرجه البيهقى (5/ /ا5)» وأبو يعلى ١84/١٠١(‏ -190) رقم (08/8). 
ورواية موسى بن عقبة: 
أخرجها النسائي (5/ 170 175) كتاب الحج» باب: : النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين» 
والبيهقي (55/6). 
ورواية جورية: 
أخرجها البيهقي (0/ /87). 
ورواية محمد بن إسحاق: 
أخرجها أحمد (؟/ 77)» وأبو داود (7/ )5١7‏ كتاب المناسك (الحج): باب ما يلبس المحرمء 
حديث .)1١870(‏ والحاكم )585/1١(‏ كتاب المناسك» والبيهقى (51//05) كتاب الحج» باب: 
المرأة لا تنتقب في إحرامهاء ولا تلبس القفازين» ولفظه عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله 
يكِِ نهى النساء في إحرامهم عن القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خزء أو حليء أو سراويل» أو خف. 
أو قميص». وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
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ويظهر ألا يجيء. 

والفرق: أن من قال إن المحلوق يكون طريقًاء جعل الشعر في يده كالمستعار» ولا 
كذلك في التطيب"". ْ 

لكن قد حكى النواوي وغيره: أن الولى إذا طيب الصبي لا لحاجة. فالفدية عليه 
وكذا لو طيبه أجنبي» وهل يكون الصبي طريقًا؟ فيه وحيان» اضعهباة لاه وهذا بويد 
الأحتمان [الأول]' “ويلع الفزو- 

ثم ما ذكرناه في الثوب المطيب إذا ابتدأ لبسه بعد الإحرام سواء طيبه بعده أو قبله» 
فإن طيبه قبل الإحرام» ولبسه. [ثم نزعه بعد الإحرام]”" - فهل يحرم عليه لبسه ثانيًا؟ 
فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسينء؛ وقد تقدم ذكرهماء والمشهور: المنع. 
فروع: 

[أحدها :]”؟' إذا طيب أرضًاء أو فرشّاء وجلس عليه؛ ملاقيًا له بثوبه أو بدنه - 
لزمته الفدية» سواء كان رطبًا أم يابسًا ينقص بالاستعمال أم لا. 

وفي «الحاوي»: أنه إذا فرش الثوب المطيبء ونام عليه: إن أفضى بجلده إليه 
افتدى» وإن لم يفض بجلده إليه» وكان بينه وبينه ثوب [آخر]””' فلا فدية عليه؛؟ لأنه 
ليس بلابس ولا متطيب» وإنما هو مجاور للطيب. 


والمشهور: الأول. نعم» لو فرش عليه ثويًا ساترّاء وكان صفيقًا يمنع العين 
والريح - لم يضرء وإن”'' كان خفيقًا لا يمنعهما'”'» فوجود الثوب كعدمه وإن منع 
العين دون الريح» كرهء ولا فدية عليه؛ قاله البندنيجي وغيره. 

[الثاني :]” إذا مس طيباء فعبقت به رائحته دون عينه؛ ففي إيجاب الفدية عليه 
قولان في «المهذب» وغيره؛ أحدهما: نعم؛ كما لو عبق من غباره شيء ببدنه. 

[الثالث:]7* إذا حمل المسك والطيب في خرقة مشدودة» أو كيس [أو فأرة]”' ') 


220 فى أء ب: التطيب. هع سقط فى أء بل جد 
(6) في أء ب: ثم أحرم ونزعه. (5]: :سقط كي كيف 
)2 سقط فى أ ب. 000 فى ب: فإن. 
(0) في د يمنعهم. (8) سقط فى ج. 
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أو [قارورة]”'' مصمتة الرأسء أو الورد في ظرف - لا تجب عليه الفدية؛ نص عليه 
58 «الأم». 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنها تجب؛ لاستمتاعه برائحته إذا شمه في خرقة. 

وفي غيره [تخصيص هذا الوجه]”" بما إذا كان يشم ذلك قصدًا. 

ولو حمل”" المسك في فأرة غير مشقوقة» ففي الفدية وجهان: 

أصحهما - وبه قال الشيخ أبو حامد. ولم يورد في «المهذب» غيره-: لا. 
. والأصح عند صاحب «العدة): نعم. 

وهما - كما قال القاضي الحسين - فيما إذا لم يقصد حملها للنقل من مكان إلى 
مكان؛ فلو قصده فلا فدية. 

قال: ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة» أي: كدهن الوردء والزنبق» والبان 
المنشوش - وهو المغلي بالمسك ونحوه - بالقياس على المنصوص عليه. 

وقد أطلق الإمام الحكاية عن الشافعي - رضي الله عنه -: أن البان ودهنه ليس 
بطيب. 

وعن بعض المصنفين أنه يعتبر عادة كل ناحية فى طيبهاء وقال: إنه فاسد؛ فإنه 
قوش القراعة 1 

وقال الغزالى: إنه غير بعيد. 

والأكثرون أطلقوا القول بأنه طيبء والتقييد الذي ذكرناه صرح به المصنف 
والبغوي والماوردي, وقالوا: غير المغلي بمسك ليس بطيب. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون من أطلق القول بأنه ليس بطيب مراده: غير 
المنشوش» ومن أطلق القول بأنه طيبء أراد: المنشوش. 

قلت: لكن كلام القاضي [الحسين ينفي هذا الحمل]”*'؛ فإنه قال: البان يحرم على 
المحرم استعماله» سواء شمه أو اتخذ منه الدهن””*' واستعمله. أو عصر ماءه 


واشتعمله7. 

6 سقط في ب. ه64 في بء د: تخصيصه. 
(9) في ج: حصل. (4) سقط في أ. 

)0( في ج: دهنًا. 


(7) قوله: ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة كدهن الورد والزنبق والبان المنشوش - وهو المغلي 
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قال: وأكل”'' ما فيه طيب ظاهر ؛ لأنه مستعمل للطيبء والظهور يحصل جزمًا إذا 
ظهر في طعمه ولونه وريحه. وكذا لو ظهر في ريحه لا غير بلا خلاف. 


ولو لم يظهر فيه إلا اللون فقطء مثل: أن صبغ”" اللسان إذا استعمل» فقد قال في 
«المختصر الأوسط» من الحج: (إنه لا يجوز»., [وقال في القديم و«الإملاء» و«الأم): 


- بالمسك ونحوه - بالقياس على المنصوص عليه. وقد أطلق الإمام الحكاية عن الشافعي: أن 
البان ودهنه ليس بطيب» وعن بعض المصنفين: أنه يعتبر عادة كل ناحية في طيبهاء وقال: إنه 
فاسد؛ فإنه يشوش القواعد, وقال الغزالي: إنه غير بعيد. والأكثرون أطلقوا القول بأنه طيب» 
وقيده المصنف والماوردي والبغوي بأن يكون منشوشًا - وهو المغلي بالمسك ونحوه - 
وقالوا: إن البان غير المغلي ليس بطيب قال الرافعي: ويشبه أن يكون من أطلق القول بأنه ليس 
بطيب» مراده: غير المنشوشء. ومن أطلق بأنه طيب أراد: المنشوش. قلت: لكن كلام القاضي 
الحسين ينفي هذا الحمل؛ فإنه قال: البان يحرم على المحرم استعماله» سواء شمه» أو اتخذ منه 
الدهن واستعمله؛ أو عصر ماءه واستعمله. انتهى كلام ابن الرفعة. 
فيه أمور: 
أحدها: : أن ما قاله الشيخ من تحريم شم الأدهان المطيبة» ووافقه عليه المصنف - مردود مخالف 
لكلامهم, لم أر أحدًا قد قال به؛ بل الذي قاله الأصحاب: أنا إذا قلنا: إن هذه الأدهان من 
الطيبء كان استعمالها حراماء هكذا عبروا به» ومنهم الشيخ في «المهذب» والنووي في (شرحه») 
له والرافعي في كتبه فلم يقل أحد منهم بتحريم الشمء بل الاستعمال» واستعمال مثلها إنما هو 
بالاستهلاك» ويؤيده تصريح المصنف تبعًا للأصحاب كلهم: أن شم ماء الورد لا يحرم. 
الأمر الثاني: أن ما نقله عن الإمام عن بعض المصنفين» كلامه يقتضي أنه نقله في البان خاصة» وليس 
كذلك ؛ بل حكاه - أعني الإمام - في كل طيب؛ فإنه بعد ذكره لما يحرم من أنواع الطيب قال ما نصه: 
فهذا قولنا فيما يكون طيبّاء وقد ذكر بعض المصنفين أن من أصحابنا من يعتبر عادات كل ناحية فيما 
تتخذ طيبّاء وهذا فاسد مشوش للقواعد» ولا خلاف أن ما يطعم في قطر ملتحق بالمطعومات في 
الربا. هذا لفظه بحروفه» وهو صريح في تعميمه؛ لا في البان بخصوصه. والذي أوقع المصنف 
فيما وقع فيه: أن البان وقع تأخيره عن سائر أنواع الطيب» وتعقيب هذا النقل له على سبيل 
الاتفاق؛ فتوهم المصنف عوده إليه لعدم تأمله للكلام بآخره. 
الثالث: أن ما قاله - رحمه الله - من الرد على الرافعي بهذا الكلام المنقول عن القاضيء كلام 
عجيب؛ فإنه ليس فيه إلا أن البان طيبء وليس فيه تقييد بكونه منشوشًا أو غير منشوشء وهذا 
هو عين ما نقله الرافعي عن الجمهور. 
واعلم أن «الزنبق»: بزاي معجمة مفتوحة, ثم نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة» ثم قاف قال في 
- المهذب»: هو دهن الياسمين الأبيضء قال: ولم يخصه الجوهري بالأبيض» وهو لفظ عربي. 
وأما «المنشوش»: : فبميم مفتوحة» ونون ساكنة» وشينين معجمتين - هو المغلي» قال الجوهري: 
النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلى. لأوا.ء 

)غ20 في جه د: وأكله. هم في أء ب: يصبغ» وج: أصبغ. 
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ايجوز»ء واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين: 

ددمت وري قال أبو سعاقت اله يسوو]'" قوزلا اذا وصيل " نقية 
في «المختصر» على ما إذا كانت له رائحة 

والثانية - قالها أبو العباس وأبو الطيب بن سلمة -: إجراء النصين على ظاهرهماء 
وحكاية""' قولين في المسألة. 

والأصح في «المهذب» و«الحاوي» و«الإبانة»: الجواز؛ لأن الطيب بالطعم 
والرائحة. 

ووجهه”*' الماوردي: أن رائحة الطيب لو زالت من الثوبء وبقي لونه - لم تجب 
الفدية بلبسه؛ فكذلك المطعومء وهذا يدل على أنه””' متفق عليه في الثوب. 

وقال الغزالي: إنه ينبني على القولين: ما إذا بقي جرم الطيب [على الثوب]"' ' دو 
رائحته”"' إذا لم تفح رائحته إذا أصابه ماء. نعم» لو فاحت فهي غير ذاهبة» بل كامنة. 
وإن عليهما”" ينبني - أيضا - ما إذا مزج ماء الورد بالماء حتى سقطت رائحته. 

دلو ل ير إذ الى "١‏ هطء هد حكن الخسيع ين السدري اوت طرق: 

إحداها: يحرم» وتجب الفدية قولا واحدًاء وهي التي حكاها الماوردي والفوراني 
وغيرهما. 

والثانية: لا يحرم قولا واحدًا. 

والثالثة: إجراء القولين فيها. 

وقال القاضي الحسين: الخلاف في ظهور الطعم وحده مرتب على الخلاف في 
ظهور اللون وحده. فإن أوجبنا الفدية بظهور اللون وحده. فبظهور الطعم أولى؛ وإلا 
فوجهان, والفرق: أن”' '' الطعم يقصد أكثر من اللون» فضاهى الرائحة 

ولو ظهر فيه الطعم واللون دون الرائحة» فقد حكى الإمام عن العراقيين القطع 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: وجاء. 

7 اف نياة وبحكاء. (:) في ب: ووجهها. 
(5) في ج: أمر. 1050 سقط فنا 
000 في 3 ب الجبة. فت في أ 58 د: عليها. 


() في ج: طعم. )٠١(‏ في جه د: بين. 
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بالتحريم» [ثم]7'' قال: ليس الأمر كذلك عندنا. 


و 4 0120 
قال: وشم الرياحين: كالورد. والياسمين». والورس. والزعفران ؛ لانه ترفه 0 
لا يليق بالمحرم. 


وعن الحناطي حكاية وجه في الورد والياسمين: أنه لا يحرم. 

وحكى القاضي الحسين الوجهين في الياسمين كالريحان» وجزم في الورد 
بالتحريم. 

تنبيه : الياسمين: فارسي معرب؟ وسينه مكسورة. 

قال ابن الجواليقي”": ويقال: الياسمون”*» وإن شئت أعربته بالياء والواو» وإن 
شئت جعلت الإعراب في النون؛ لغتان. 

والبانتميرة :هو الذي يتخلة :مت الزنيق. 

واعلم: أن قول الشيخ: «وشم الرياحين» قد يفهم [عدم]”*' تحريم شم غيرها من 
المسكء والعنبر» والصندل» ونحو ذلك» وهو حرام بالاتفاق» وهو يؤخذ من كلام 
الشيخ من طريق الأولى» ولا يلتحق بذلك شم ماء الورد» بل الحرام منه رشه على 
بدنه أو ثيابه؛ وكذا لا يحرم شم العود ولا ربطه على طرفه؛ لأنه لا يعد تطياء بخلاف 
شد المسك وشمه. نعمء المحرم التبخير به وكذلك بالند والكافور» وهو صمغ 
شجر؛ كما قاله البندنيجي وغيره. 

وما ذكرناه”'' في العود إذا لم يعبق من ريحه شيء, فإن عبق فقد قال الإمام: إنه 


)١(‏ سقط في أء وفي ج: و. (؟) زاد في ج: و. 

إفوة هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن.ء أبو منصورء المعروف بابن الجواليقي» 
ولد سنة ست وستين وأربعمائة» كان أديبّاء نحويّاء لغويّاء قال ابن القفطي: وهو من مفاخر 
بغداد. من كتبه «المعرب» في ما تكلمت به العرب من الكلام الأعجميء «وتكملة إصلاح ما 
تغلط فيه العامة». قال ابن الجوزي: لقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي» فكان كثير الصمت» 
شديد التحري فيما يقولء متقئًا محققّاء وربما سئل المسألة الظاهرة التى يبادر بجوابها بعض 
غلمانه» فيتوقف فيها حتى يتيقن. ١‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ :)١57‏ معجم الأدباء (19/ »)73١0‏ إنباه الرواة (؟/ ه80”). 

(4) في ج: ياسمون. (0) سقط في ج. 

)5( في أء ب» ج: وما ذكرنا. 
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على القولين فيما إذا مس طيبًا يابسَاء فعلق به ريحه» ولم يتعرض غيره لهذا التقييد. 

قال: ويجوز له شم النيلوفر''' والبنفسج؛ لأن القصد بهما التداوي, ولأنه لا يتخذ 
من يابسهما طيب؛ فأشبها الأترج والسفرجل والنارنج؛ فإن الطرق متفقة على أنه 
يجوز شمها؛ لأن القصد منها الأكل والتداويء إلا أن الإمام قال: إن في النفس من 
الأترج والنارنج شيء؛ فإن قصد''' الأكل والتداوي ليس بأغلب من قصد التطيب. 
وألحق التفاح بالسفرجل» وستعرف ما حكاه غيره فيه. 

وزهر النارنج وغيره مما ذكرناه ملحق به كما حكاه الماوردي. 

ووراء ما ذكره الشيخ في النيلوفر "' طريقان: 

إحداهما - ولم يحك القاضي أبو الطيب غيرها-: أنه لا يجوزء وهي التي 
صححها النواوي وغيره. 

والثانية - وتعزى إلى الشيخ أبي حامد”*'-: إجراء القولين في المسألة» وهي التي 
أوردها في «المهذب». وحكى في البنفسج - تبعًا للقاضي أبي الطيب - ثلاث طرق: 

إحداها: ما ذكره هناء وهى التى نص عليها الشافعى - رضى الله عنه - فى عامة 
كتبه؛ كما قال البندنيجي. 00 يا ١‏ 

والثانية: [المنع]”*). وهي التي رجحها المراوزة والنواويء وقال البندنيجي: إنه 
الذي يجيء على مذهبه كالورد سواء. 

وقوله: «ليس بطيب» عنى به: إذا رُيْبَ وجعل دواءء فاستهلك فيه. 

وقال الغزالى: إن الشافعى -رضى الله عنه - إنما تردد جوابه فيه؛ لأنه لا يعرف 
ياف بلاددي 0 

وقال غيره: إنه أراد البنفسج الجاف؛ فإنه بعد الجفاف لا يصلح إلا للتداوي. 

وقال الفورانى: إن من القائلين بهذه الطريقة من قال: مراد الشافعى - رضى الله 
عا - ينعي على عدم القديةة دهن البتقه» آنه لبن طلبيه )لقان عليةالذن مختضير 
الحج؛ وقد حكاها الإمام طريقة لبعض العراقيين. 


للك في بء ج: اللينوفر. فق في ج: المقصود. 
(9) في ب: اللينوفر. (4) في أ: محمد. 
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قال البندنيجي: وهذا القائل مخالف لما عليه أكثر الأصحابء فإنهم قالوا: إذا 
قلنا: إن البنفسج طيبء فدهنه كذلك. وهو الذي أورده الماوردي وغيره. 

وقال في «الوجيز»: الخلاف في دهن الورد والبنفسج مع جزمه بأن البنفسج 
والورد طبيب» وهي طريقة حكاها الإمام عن رواية شيخه. ثم قال: ولست أرى لهذا 
وجهاء وحكي عنه أنه قطع بأن دهن الورد كالورد. 

ثم قال: ولست أرى لهذا وجهاء فلا فرق بين الدهنين؛ لأن'' الغالب أنهما لا 
يستعملان لغرض التطيب”". 

وعكس الطريقة التي رواها الشيخ أبو محمد ما ذكره الماوردي: أن الأترج ليس 
بطيب» وفي دهنه وجهان. الذي قطع به منهما الرازي”": أنه طيب محرّم؛ حكاه عنه 
في الروضة؛ وفرق بأن أصله مأكول» وقشره يربى به الدهن كالورد. 

ثم المراد بدهن البنفسج والورد: [الشيرج إذا أقام فيه البنفسج والورد]”*'؛ كما 
حكاه الإمام عن العراقيين؛ أما””' إذا طرحا على السمسه''' حتى”"" أخذ الرائحة: ثم 
استخرج منه الدهن””» فليس بطيب وفاقًا؛ وهذا ما ذكر الرافعي: أن به أجاب 
المعظم. وهو معزي في «تعليق» القاضي أبي الطيب إلى الشيخ أبي حامدء وقال: إنه 
غلطء بل لا فرق بين أن يجعل السمسم على الورد. فإذا اكتسب ريحه عصر دهنه؛ 
وبين أن يجعل الورد في الدهن. 

وكلام البندنيجي يقتضي أن المراد بدهنهما: ما إذا طرحا على السمسم حتى 
اكتسب ريحهماء ثم عصر؛ فإنه قال: وأصل الأدهان كلها الشيرج» والشيرج 
من السمسمءيربى السمسم بهذه الأشياء» ويكرر عليه حتى يصير برائحته”'' ثم يعصر 
منه دهنه» وعلى هذا ينطبق قول الشيخ أبي محمدء ووجهه بأنه أشرف وألطف مما 
يغلى فيه البنفسج والورد؛ ليشرب السمسم ماءهما”''' وهى الطيبة المقصودة 
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منهما 2. 

)١(‏ في أء ب: فإن. (0) فى د: الطيب. (9) في د: الرأي. 
(4:) سقط في أ. (5) فى أء ب: فأما. () فى ج: الشمس. 
(0) زاد في ج: إذا. (8) فى د: الدهنين. (9) فى ج: بريحه. 


)٠١(‏ في بها بينهما. )١١(‏ في أء جه د: منها. 


١4:‏ جلا كتاب الحج 


تنبيه: النيلوفر: مفتوح النون واللام» ويقال: نينوفر بنونين مفتوحتين» ذكرهما أبو 
حفص بن مكي الصقليء قال: ولا يقال: نينوفر بكسر النون» وجعله من لحن العوام. 

قال: وفي الريحان الفارسي قولان: 

وجه الجواز - وهو أحد قوليه في القديم-: ما أورده مسلم في كتاب الحج عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِد «من عرض عليه ريحانء فلا يرده؟ فإنه خفيف 
المحمل طيب الريح)""". 

وروي أن عثمان سئل عن المحرم يدخل البستان؟ قال: نعم. ويشم الريحان”“. 

ووجه التحريم - وهو المنصوص في الجديد وعامة كتبه؛ كما قال الفوراني» 
[وأحد قوليه فى]'" القديم-: أنه يقصد شمه كالورد والزعفران» وقد صحح النواوي 
وغيره هذا القول» وجزم به في «الوجيزا. 

وقال في «الوسيط»): إن الشافعي - رضي الله عنه - إنما تردد نصه فيه؛ لأنه لا 
يعرف ظييًا فى للادة: وإفيه نظرة لآن البتدتيجي بتكن عن الشنافضي نراقي اللةاعلةةت 
أنه اختار هذا القول في القديم» وأنه شنع على من ذهب إلى القول الأول. 

والريحان الفارسي هو الضيمران المذكور في باب جامع الأيمان. 

والقولان يجريان في مائه. ويجريان أيضا - كما قال البندنيجي - في الريحان 
العربي» ويجريان [أيضا1؟“- كما قال في المهذب - في النرجس والنبق» وكذا في 
التفاح والمرزنجوشء كما قال البندنيجي؛ تبعًا للشيخ أبي حامد والقاضي الحسين”*. 


/؟١( أخرجه مسلم (1777/4)» في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: استعمال المسك‎ )١( 
.)5179/7( وأبو داود (7/8/5)» كتاب الترجل» باب: في رد الطيب‎ »)75757 

(؟) ذكره الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 078)» وقال: رويناه مسلسلًا عن طريق الطبراني 
وهو في المعجم الصغير بسنده إلى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبان بن عثمان عن 
عثمانء وأورده المنذري في تخريج أحاديث المهذب مسندًا أيضًاء وقال النووي في شرح 
المهذب: إنه غريب. يعني أنه لم يقف على إسناده. 

[فرق في ب: والثاني من. 2 سقط في د. 

(0) قوله: ويجوز له النيلوفر والبنفسج؛ لأنهما لا يُتخذ من يابسهما طيب؛ فأشبها الأترج والسفرجل» 
قال الإمام: وفي النفس من الأترج والنارنج شيءء وألحق التفاح بالسفرجل» وستعرف ما حكاه 
غيره فيه. انتهى. يعني أن غير الإمام قد حكى في التفاح ما يخالف كلام الإمام» ثم ذكر بعد ذلك 
ما أحال هذا الموضع عليه» فقال بعد حكاية القولين في الريحان الفارسي ما نصه: والريحان 
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والذي أورده الماوردي في النرجس: التحريم. 

قال: فإن استعمل شيًا من ذلك» لزمته الفدية ؛ لأنه ارتكب محظورًا ترفه به ولا 
فرق فى ذلك بين أن يستعمله وحده. أو فى مأكول. أو سعوطء أو كحلء أو حقنة» 
نص عليه في «الأم». ْ 

وقيل: لا تجب الفدية في السعوط والحقنة. 

واحترز الشيخ بقوله: «فإن استعمل» عما إذا جلس عند الكعبة وهي''' تجمرء أو 
في بيت وهو يبخر كما نقله الإمام عن الأئمة» أو في حانوت العطار؛ فإن ذلك لا 
يوجب الفدية. نعم» هل يكره له ذلك؟ قال الأصحاب: أما الجلوس عند”"' الكعبة فلا 
يكره وإن قصد ذلك لأجل الطيبء وأما الجلوس عند العطار وعند المتطيب» فقد قال 
البندنيجي: إنه ينظر: فإن كان لغير شم الطيبء لم يكره [قولا واحداء وإن كان لشم 
الطيبء كره]”"» وأطلق الرافعي حكاية قولين فيما إذا جلس عند الكعبة» وعند 


الفارسي هو الضيمران المذكور في باب جامع الأيمان؛ والقولان يجريان - أيضًا - كما قال في 
«المهذب» ف في النرجس والنبق» وكذا في التفاح والمرزنجوش؛ كما قال البندنيجي تبعًا للشيخ 
أبي حامد والقاضي الحسين. انتهى كلامه. 
فيه أمور: 
أحدها: أنه كما فسر الريحان الفارسى هنا بالضيمران المذكور فى الأيمان فسر الضيمران المذكور 
هناك بالريحان الفارسي المذكور هناء وهو تفسير دَوْرِيٌّ وقع غيره فيه أيضًاء 
الأمر الثاني: أن ما حكاه الشيخ في «المهذب» من جريان القولين في النبق غلط؛ فإن النبق لا ذكر له 
فيه بالكلية؛ ولهذا لم يتعرض له النووي في «شرحه» له. ويبعد جريان الخلاف فيه؛ لما ستعرفه. 
الأمر الثالث: أن حكاية القولين في التفاح - أيضًا - غلط؛ بل يجوز شمه بلا خلاف كما هو موجود 
في كتب الأصحابء وصرح بذلك - أعني بنفي الخلاف فيه - جماعة منهم النووي في «شرح 
المهذب»» وكيف يمكن أن يقال بجريان القولين فيه» وبالجواز جزمًا في الأترج؟! وهو -أيضًا- 
يبطل ما ادعاه في النبق» ويوضح الوهم السابق ذكرهء وهذا الذي وقع فيه المصنف سببه تحريف 
«اللّفاح)» الذي أوله لام ب«التفاح» المعروف؛ فإن الجماعة الذين نقل عنهم ذلك ذكروه في 
«اللفاح» وهو مثله في الحروف والوزن لفظًا وخطاء إلا ما ذكرناه من أن أول هذا لام» وذاك تاء» 
وهو معروف أكبر من التفاح وأطيب رائحة» وقد نقل ذ في (شرح ا 00 
القولين في اللفاح - باللام - وهو أحد الجماعة الذين نقل عنهم المصنف ذلكء ولولا أن 
لح اك تايار لايجا كلو - كما سبق - لكان يمكن أن يقال: إن 
ذلك سَبْقْ قَلّم منه. لأو]. 

2000 فى جي د: وهو. (١‏ فى ج: فى. 

(*) سقط في أ. ا 8 


1945 جلا كتاب الحج 


حانوت العطار» وقال: إن أصحهما الكراهة. 


وحكي عن القاضي الحسين: أن الكراهة ثابتة لا محالة» والخلاف في وجوب 
الفدية. 


والذي رأيته فى «تعليقه»: أنه هل يكره أن 'سششة يستنشق الروائح الطيبة؟ فيه وجهان. 

[وينبغي أن يخرج في وجوب الفدية إذا قصد الاستنشاق وجهان]”'' كالصائم 
[ثم]*"' إذا فتح فاه حتى وصل إلى جوفه غبار الطريق وغربلة الدقيق» فإن في حصول 
الفطر به وجهي: 0 


)١(‏ سقط في أ د. (؟) سقط في ب. 

(*) قوله: قال الأصحاب: أما الجلوس عند الكعبة وهى تجمّر - أي: تبخر - فلا يكره» وإن قصد 
ذلك لأجل الطيبء وأما الجلوس عند العطار وعند المتطيب فقد قال البندنيجي: إنه ينظر: فإن 
كان لغير شم الطيب لم يكره قولا واحدّاء وإن كان لشم الطيب كره» وأطلق الرافعي حكاية 
قولين فيما إذا جلس عند الكعبة وعند حانوت العطارء وقال: إن أصحهما: الكراهة. وحكى عن 
القاضي الحسين: أن الكراهة ثابتة لا محالة» والخلاف في وجوب الفدية. والذي رأيته في 
«تعليقه»: أنه هل يكره أن يستنشة يستنشق الروائح الطيبة؟ فيه وجهانء وينبغي أن يخرّج في وجوب 
القدية-:إذااقصد الامحشان >حوجهان: عالصائم إذا افع فاه حتن ومنل إلى جترفه غبار الطريق 
وغربلة الدقيق؛ فإن في حصول الفطر به وجهين. انتهى كلامه. 
واعلم أن التخريج الأخير - أيضًا - من كلام القاضيء إذا علمت ذلك ففيه أمور: 
احتيغاد |امتتصى كلانه في بعل عن لزانتي انه لم يفصل ين أنقصة لدم أو لا نضا زل سك 
قولين» وصحح الكراهة» وليس كذلك؛ فإن المذكور في «الرافعي» إنما هو التفصيلء» فقال: أحدهما: 
ل 1 ل ل م 
ساكنوه فلا فدية؛ لأن ذلك لا يسمى تطيبا. ثم إن قصد الموضع لا لاشتمام الرائحة لم يكر وإن 
قصده لاشتمامها كره على الأصح.ء وعن القاضي الحسين: أن الكراهة ثابتة لا محالة» والخلاف في 
وجوب الفدية. هذا لفظ الرافعي» وقد ظهر لك - أيضًا - من كلام الرافعي: أنه لم يحك قولين 
بخصوصهماء بل حكى خلافا محتملًا للقولين وللوجهين. نعم» جعله النووي في «الروضة» قولين. 
الأمر الثاني: أن ما نقله الرافعي عن القاضي الحسين لم يعزه إلى «تعليقته»» بل عبّر بقوله: وعن 
القاضي - كما تقدم - والنقل المذكور قد حكاه المتولي في «التتمة» عن لفظه. لا عن تصنيفه. 
فقال بعد حكاية القولين: وكان القاضي الإمام الحسين يقول: إذا قصد القعود عند العطار أو عند 
الكعبة لاستنشاق الرائحة فهو مكروه. والاختلاف في وجوب الفدية. هذا لفظ المتولي» ولمّا لم 
ينظره الرافعي في كلام القاضي عبّر بقوله: «وعن»» ولم يجزم به؛ تقليدًا للمتولي مع أنه تلميذ 
القاضيء وهذا في غاية الاحتراز والتحرير. ثم راجعت - أيضًا - «التعليقة» للقاضي فوجدته كما 
نقله المتولي أو قريبًا منه؛ فإنه بعد ذكره لما نقله ابن الرفعة عنه من تخريج الوجهين في وجوب 
الفدية قال: ثم المستحب ألا يجلس عند العطارين» ولا يدخل البيت الذي يخزن فيه العود. هذا 


١ بات‎ 


لإحرام وما يحرم فيه جلا /51ا 


«الحاج أشيقا أغين"' ؤذلك ازينةة وهدا يكلف عبزليما" ادر والتقطى 


)١(‏ ]ا 


لفظه؛ فتلخص من «تعليقة» القاضي: أنه لا ينبغى له فعله» فإن فعل ففى الفدية وجهان. وهو عين ما 
نقله الرافعي» إلا أنه لم يصرح بالكراهة. وأما ما ذكره المصنف عن «تعليقة» القاضي فهو مسألة 
أخرى؛ لأن كلام الرافعي فيما إذا قصد الموضع لذلك. وهو أخص مما تكلم فيه ابن الرفعة؛ إذ 
يصح حمل الوجهين المذكورين في «التعليقة» على ما إذا لم يقصد الموضع ولكن وصل إليه 
مروره» ونحو ذلك. 

الأمر الثالث: أن ما اقتضاه كلامه من مخالفة الرافعي للأصحاب وانفراده عنهم في حكاية الخلاف في 
الجلوس عند الكعبة بقصد الطيب» فليس كذلك» وعجب - أيضًا - فإن القاضي لما ذكر المسألة علل 
في آخرها عدم وجوب الفدية بقوله : لأنه لم يقصد الطيب. هذا لفظه. وقال في «التتمة»: السابعة: إذا 
جلس عند الكعبة وهي تجمّرء فإن لم يكن قصده اشتمام الرائحة بل قصده القربة فلا يكرهء وأما إذا 
قصد الدنو من الموضع لأجل شم الطيبء ذكر الشيخ أبو حامد قولين: أحدهما: لا يكره؛ لأنه لم 
يحصل مستعملًا للطيبء والثاني: يكره ور لض اا اا ا 
الجزم بالكراهة؛ كما سبق نقله عنه. وقال القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: قد ذكرنا أن جلوسه عند 
لكاروا حا وو نوق ام رون جاتر ركللاك سلريت فى الكمة واي تر ولك ادخل 
البستان. ثم قال: إلا أنه نه يكره له قصد هذه المواضع لشم الروائح. هذا لفظه. ولم يتعرض الإمام ومن 
تبعه - كالغزالي - للمسألة؛ بل إنما تكلم عن الفدية وعدمهاء وكذلك جماعة منهم الماوردي. نعم؛ 
ذكر البندنيجى فى «تعليقه» كما ذكر المصئف. 

واعلم ياد «الكفاية» من خمسة كتب: «تعليقة» القاضي الحسينء و”تعليقة» البندنيجي 
و«تعليقة» أبي الطيبء و«النهاية» و«التتمة»» فهذه هي التي أغلب نقله منها؛ فلذلك لم أذكر لك 
ما عداها من الذين سووا بين الكعبة وغيرها. ويلي هذه الخمسة جماعة آخرون ينقل عنهم كثيرا» 
وقد علمت أنه لم يقل بما ذكره من هؤلاء الخمسة إلا البندنيجيء وقد نقل النووي في «اشرح 
المهذب» كلامه. ثم قال: : وليس كما قال؛ بل المذهب طرد الخلاف في الجميع. فصح ما قاله 
الرافعي» وبطل ما دل عليه كلام المصنف من انفراده بذلك. [أ و]. 

خرجه الترمذي )١117/7(‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (8/9)» 
وابن ماجه ».)5١0١/5(‏ كتاب المناسك,» باب: ما يوجب الحج (5845)» والدارقطني (؟/ 
37) والبيهقي في السنن الكبرى (28/5)» من طريق إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن 
عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي يَكِ فقال: من الحاجء يا رسول الله؟ 
قال: «الشَّعث التَّفِل) فقام رجل آخر . .. الحديث. 

وقال الترمذي: : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي 
المكي. وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 577): قال فيه أحمد والنسائى متروك الحديث. 

والحديك ذكره الآلباتي في :إرواء'الغليل (15/4)) وذكر لهاشواهد وفتعفها جميعها. 


ل جم كتاب الحج 


وغيرهما حيث يجوز ذلك؛ لأن ذلك لإزالة الأوساخ» والدهان لتنميته وتزيينه''' في 
عادة العرب. 

قال'"':فإن فعل [ذلك]”" لزمته الفدية» لما سبق. 

والحكم كما ذكرناه فيما إذا كان محلوق الشعر؛ لآن الدهن يحسن الشعر إذا 
نبت7*'» كذا حكاه العراقيون. 

ونقل الفوراني عن المزني: أنه يجوز وهو الصحيح؛ إذ لا شعث عليه حتى يزول 


أما إذا كان أصلعء جاز له دهان موضع الصلع من رأسه؛ لأنه ليس فيه تزيين. 

وهل يجوز خضاب الشعر بالحناء؟ حكى الفوراني تردد قول الشافعي فيه 
فقيل: [هو]”*' تردد في أنه هل يلحق به بالترجيل بالدهن أم لما''' فيه من التزيين”"!؟ 

وقيل: [هو]”” تردد في أن الحناء طيب أم لا؟ وهو بعيد. 

وقيل: هو تردد في أن الخريطة المحيطة باللحية» هل يحرم اتخاذها أم لا؟ لأن 
الخضاب يحتاج إليها. 

قلت: وهذا يعتضد بما حكاه القاضي الحسين من أن الشافعي - رضي الله عنه - 
قال في موضع [آخر]"»: إذا خضب لحيته؛ ولف عليها خرقة» فلا فدية عليه. 

فرع: إذا كان للمرأة لحية» فدهنتها بدهن غير مطيبء قال القاضي الحسين 
في التعليق: يلزمها الفدية؛ لأن المرأة وإن لم يكن لها جمال في اللحية؛ 
فالترجيل ينقص القبح الذي بها بسبب اللحية؛ فالتحقت بالرجل في ترجيل لحيته 

قال: ويحرم عليه تقليم الأظفار. وحلق الشعرء أي: من نفسه؛ من غير عذر. 

ووجهه في حلق [شعر رأسه]'' '' قوله تعالى:#ولا تلفأ موسيم عق بم المدئ 
يلد [البقرة: 197]» والمراد: شعر رءوسكم؛ لأن الرأس لا تحلق. وإنما يحلق 
القر 


(:) في ب: ثبت. (4) سقط في أء ب. (1) في ب: بما. 
0372 في بء د: الترين. (6) سقط في د (9) سقط في 3 با 


)2٠١(‏ في ب: الشعر من رأسه. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جما لحل 


م 


وفي شعر باقى الجسد قوله كَلِ: "لا يمس المحرم من شعره ولا [من]'' بشر 
شيئًاء"''؛ كذا قاله الماورديء وبالقياس على شعر"” الرأسء بل أولى؛ لأن شعر 
الرأس يحصل بحلقه الترفه فحسبء. وحلق [شعر]”*' البدن يحصل به الترفه والزينة. 

وفي تقليم الأظفار قوله - عليه السلام -: «المحرم أشعث أغبر)”” » وتقليمها'') 
يزيل الشعثء ولأنه قطع جزء من البدن يزيل الشعث ويحدث الترفه؛ فحرم كالشعر. 

قال: فإن فعل ذلكء [أي:]'' ولو في شعر العانة والإبط - لزمته الفدية: 

أما في شعر الرأس. فلقوله تعالى: #قّن كنَ نمم نَريضًا ...4 الآية [البقرة: 195]» 
وقد بينها رسول الله كَل روى البخاري ومسلم وغيرهما: أن رسول الله َك مر 
بكعب بن عجرة زمن الحديبية» فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟» قال: نعمء فقال النبي 
كِ: «احلق ثم اذبح نسكاء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة 
مساكين)”". 

وفي رواية ني داود: أن كعب بن عجرة قال: أصابني هوام في رأسي» وأنا مع 
رسول الله ككِهْ عام الحديبية» حتى تَخََّفْتُ على بصري؛ فأنزل الله - عز وجل - 
[فيَ]'': لمن كن ممم مَرِيضًا أو يوه أَدى ين بأو ...4 الآية [البقرة:97١])‏ فدعاني 
رسول الله كَكْهّه فقال لي: «احلق رأسك؛ وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين فرقًا 
من زبيبء أو انسك شاة»» فحلقت رأسيء ثم نسكت”""2. 

وفي رواية لمسلم: أنه قال: نزلت هذه الآية في خاصة. وهي لكم عامة"'". 

فإذا وجب ذلك مع العذر بالنص؛ فمع عدمه من طريق الأولى. 

وأما في باقى شعر الجسدء وتقليم الأظفار؛ فبالقياس على المنصوص عليه 
للاشتراك في الترفه والتنظيف'"'' مع أن ذلك مما ينمي”"". 


م 


200 سقط في ب. زفق ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (5/ .)١١6‏ 
(0) في جهءد: الشعر. ‏ (54) سقط في أء ب. (0) تقدم تخريجه. 
(7) في أ» ب: وتقليمهما. (1) سقط في جه د. (0) تقدم. 


و4 مكيل فى اد 


)110 ا" 5 
202-00 في أ ب: التنظف. 


(1) في ب: يتمنى. 


.؟” جلا كتاب الحج 


واعلم أن النواوي اعترض على الشيخ» فقال: لو قال: ويحرم عليه إزالة الظفر 
والشعرء لكان أحسن وأعم؛ فإنه يحرم إزالتهما بالقلم والحلق وغيرهماء يعني: 
من الكسرء والقطع. والتقصيرء والتتف. والإحراق” . 

والجواب: أن الشيخ جرى على الغالب؛ فإن العادة فيهما ما ذكره. 

وأيضا: فإن الإزالة قد تحصل من الحك بالأظفار» وليس الحك حتى ينتتف”'") 
الشعر محرمّاء بل مكرومًا؛ كما قاله في «المهذب). نعم» لو حكه فانتتف الشعرء لزمته 
الفدية. 

ولو شك: هل حصل ذلك بمشط اللحية أم لا؟ ففي وجوبها قولان أو وجهان؛ 
كما أوردهما”'' الجمهورء وأصحهما: لا. 

ولا خلاف”؟ أنه لو قطع من جسده عضوّاء أو كشط منه جلدًا عليه شعر - لا 
يلزمه الفدية؛ لأن الشعر تابع في الإتلاف. وشبه ذلك بما إذا قتلت”*2 زوجته. لا 
يجب له المهر؛ لما ذكرناه من العلة» بخلاف ما لو أفسد نكاحها برضاع. 

أما تقليم أظفار غيره وحلق شعره. هل يحرم؟ ينظر: 

فإن كان ذلك الغير حلالاء لم يحرم؛ قاله في «المختصر»ء وجزم به الأصحاب. 

وإن كان محرمّاء أطلق في «الحاوي» القول بالتحريم. 

ويظهر أن يقال فيه: إن كان يحرم ذلك على المحرم نفسه» [حرم على غيره من 
المحرمين أيضا؛ لأنه يحرم على الحلالء وإلا فإن كان بإذنه لم يحرم؛ [لأنه]'') 
كالآلة له.]”"' وإن كان بغير إذنه حرم. 

قال: ويحرم [عليه] أن يتزوج. وأن يزوج؛ أي: بالوكالة» أو الولاية الخاصة 
والعامة؛ لقوله - عليه السلام-: «لا يتكح المحرم ولا ينكح». وفي رواية: «ولا 
يخطب)”*2) أخرجه أبو داود ومسلم وغيرهما. 


)001 في أ: والإحرام. (0) في ج د ينتف. (0) في ب: ذكرهما. 
(5:) زاد في ب: فيه. (0) في ب: قبلت. )١(‏ سقط في ج د. 
(0) سقط في د. (8) سقط في أ. 


9( أخرجه مالك )":8/١(‏ كتاب الحج. باب: نكاح المحرم. حديث 2,)17١(‏ ومسلم (؟/ )0 
كتاب النكاح: باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته» حديث (22104/541)» وأبو داود (؟/ 


باب الإحرام وما يحرم فيه جم ا 


وروى الدارقطني عن ا بن مالك أن النبي عد قال: الا يتزوّج المحرم, ولا 
00 
يزوّج» 8 

فإن قيل: قد روى البخاري و[مسلم] 2 عن ابن عباس أن النبي يَكَِهُ تزوج ميمونة 


وهو محرم ". وقد أفهم كلام لاقي كأ رضى الله عنه - جواز ذلك؛ حيث قال 


)٠٠١ 0199 /9( والترمذي‎ ».)185١( كتاب المناسكء باب: المحرم يتزوج» حديث‎ )45١ 
كتاب‎ )١97 /0( كتاب الحجء باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرمء حديث (850)» والنسائي‎ 
كتاب النكاح» باب: المحرم يتزوج» حديث‎ )777 /١( الحج» باب: النهي عن ذلك, وابن ماجه‎ 
باب المناسك» حديث (555)» والطحاوي في شرح‎ )١905 وابن الجارود (ص:‎ »( 
معاني الآثار (؟/8١2) كتاب مناسك الحج, باب: نكاح المحرمء والدارقطني (؟/7177؟) كتاب‎ 
والبيهقي (5/ 6") كتاب الحج» باب: المحرم لا ينكح‎ »))١151( الحج. باب: المواقيت» حديث‎ 
كتاب الحجء باب: فيما يباح للمحرم» وما يحرم» وما يترتب‎ )7١7/١( ولا ينكح, والشافعي‎ 
/١( والدارمي‎ »)354/١( وأحمد‎ :.)81١( على ارتكابه من المحرمات من الجنايات» حديث‎ 
كتاب الحج والعمرة» باب:‎ )1١7/١( كتاب النكاح» باب: في نكاح المحرم» والطيالسي‎ 64 
/”( وابن خزيمة (54/ 147) رقم (25569) وابن حبان‎ »))3١70( في نكاح المحرم» حديث‎ 
رقم (77): وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص‎ )5١ /١( والحميدي‎ »)41١١( )رقم‎ 
من طريق أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن‎ )١44/5( والبغوي في شرح السنة‎ »)3557 - 
رسول الله كَل قال: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح».‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )571١/(‏ من طريق محمد بن دينار الطاحى عن أبان عن أنس به. 
وقال أبو الطيب في التعليق المغني: فيه محمد بن دينار الطاحي: قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس بهء 
واختلف كلام ابن معين فيه. ١‏ 
قلت: وليس هو علة الحديثء وعلته أبان وهو ابن أبي عياش» والجمهور على تضعيفه» وقال الحافظ: 
متروك. التقريب (ت: .)١57‏ 

زفق سقط فى ج د. 

قرف أخرجه البخاري / )١‏ كتاب جزاء الصيد» باب: تزويج المحرم. حديث ,)١4117/(‏ ومسلم 
(؟/77١٠)‏ كتاب النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث (9ا8/ ))١5٠١‏ 
وأبو داود (؟/ 577) كتاب المناسك (الحع)؛ باب: المحرم يتزوج» حديث (1845)» والترمذي 
)٠١ ٠١/9‏ كتاب الحج. باب: : ما جاء ذ في الرخصة في ذلك. حديث (857).» والنسائي (ه/ 
)١‏ كتاب الحج» باب: الرخصة في النكاح للمحرم. وابن ماجه (١/؟77)‏ كتاب النكاح» 
باب: المحرم يتزوج» حديث (1915).» والطيالسي (١/7١؟)‏ كتاب الحج والعمرة. باب: : في 
5 المحرم؛ حديث 7١(‏ 06 وابن الجارودء باب: المناسك. حديث (2))555 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟579/5؟) كتاب مناسك الحجء باب: نكاح المحرمء والدارقطني (5717/9؟) 
كتاب التكاح» باب: المهرء حديث (17/7). والدارمي (؟//7”) كتاب المناسكء باب: في تزويج 
المحرم؛ والحميدي /١(‏ 1"5؟) رقم (001)» وأبو يعلى (5/ )581١ - 718٠١‏ رقم (5791)) (5/ 


1 جلما كتاب الحج 


في «الكبير» - كما قال القاضي [الحسين]''' في باب حد الصبي يبلغ: «على هذا لو 
أحرمت» فتكحتء فليس للزوج أن يمنعها»» وهذا يدل على ما ذكرناه. 

قلنا: أما الحديث» فعنه”'2 أجوبة: 

أحدها: أن الرواية عنه قد اختلفتء» فروى مطر الوراق عن عكرمة عنه: أن النبي 
يكل تزوج ميمونة وهو حلالٌ”"؛ فتعارضت الروايتان» وسقطتا. 

الثاني: أن معنى قوله: «وهو محرم» أراد: وهو في الشهر الحرام؛ أو في الحرم؛ كما 
يقال: (متهم). و«منجد) لمن دخل تهامة ونجد. 

الثالث: أنه كان يرى أن من قلد هديهء وأشعر» [صار]”*“ محرمًا؛ فيحتمل* أن 
يكون قد رأى النبى يَكِْةِ قلد هديه بالمدينة» وعقد على ميمونة فى تلك الحالة»؛ فسماه: 
درا ايد اليد 1 

الرابع - قاله أبو الطيب بن سلمة-: أن ذلك من خصائصه. عليه السلام. 

الخامس: أن سعيد بن المسيب قال: إن ابن عباس وهم في ذلكء ويؤيده أن هذه 
القصة كانت في سند ست من الهجرة؛ وكان ابن عباس إذ ذاك ابن ست سنين» وقد 
روى مسلم وغيره عن ميمونة أنها قالت: «تزوجني رسول الله يل ونحن حلالان 
ا 


وقال أبو عمرو” النمري: إن الرواية: «أن رسول الله يك تزوج ميمونة وهو 


ا شي 560 وأبو نعيم في الحلية (/89”)» وفي أخبار أصبهان (؟/ ١57)؛‏ وابن شاهين 
في الناسخ والمنسوخ (ص - 7857)» والبيهقي (57/0)» والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 0874 
من طرق عن ابن عباس أن النبي مله تزوج ميمونة وهو محرم. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

دع في د: الشيخ. 

)١(‏ سقط فى أ بء ج. (؟) فى جيه د: ففيه. 

() الثابت عن ابن عباس هو أنه تزوجها وهو محرمء أخرجه البخاري (4/ 0707) كتاب جزاء الصيدء 
باب: تزويج المحرم, برقم (148797) ومسلم )1١7١/5(‏ كتاب النكاح؛ باب: تحريم نكاح 
المحرم, برقم (47/ .)١5٠١‏ 

(4؛) سقط في بء وفي أ: كان. (5) في ب: فيحمل. 

03 في أ: متحرما. 

(0) ولفظ مسلم: تزوجها وهو حلال؛ وهو الحديث الآني. 

)20 في أء ب: أبو عمر. 


باب الإحرام وما يحرم فيه ْ جلا 5 


حلال)”, متواترة عن ميمونة» وعن أبي رافع”") مولى رسول الله وَكه وعن سليمان 
ابن يسار" مولاهاء وعن غيرهمء وما أعلم [أن]”؟ أحدًا من الصحابة روى أن 


رسول الله يك تكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس”*» فإن لم تترجح رواية 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١77/7(‏ كتاب النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث 
))151١/54(‏ وأبو داود (7/ 247 877) كتاب المناسك (الحج).؛ باب: المحرم يتزوج» 
حديث (2038417. والترمذي (7/ )7٠١7‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في ذلك تزويج المحرم» 
حديث (855). وابن ماجه /١(‏ 777) كتاب النكاح» باب: المحرم يتزوج» حديث 2))١9554(‏ 
والشافعي )7١8/١(‏ كتاب الحج. باب: فيما يباح للمحرم وما يحرم» وما يترتب على ارتكابه 
من المحرمات من الجنايات» حديث (470), وأحمد (5/ ”ل “لاا 5 *7037), والدارمى (؟7/ 
كتاب المناسكء باب: في تزويج المحرم, وابن الجارود (ص: 2197 )1١97‏ باب المناسك» 
حديث (5155)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (559/5) كتاب مناسك الحج. باب: نكاح 
المحرمء والدارقطني (5/ 257١‏ 177) كتاب النكاح» باب: المهرء حديث (237 514 2059 11)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (17/ 710 717). وفي أخبار أصبهان (2)358/17» وابن طهمان في 
(مشيخته) (ص: 237»). وابن سعد في الطبقات (م/ هت 5و) والبيهقي (16/4) كتاب النكاح» 
باب: المحرم لا ينكح ولا ينكحء وأبو يعلى )77/١7(‏ رقم »)77١717105(‏ وابن حبان 
(5154 - الإحسان)» والخطيب (0/ »)5٠١‏ عن يزيد بن الأصم قال: «حدثتني ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله ككل تزوجها وهو حلال». قال: «وكانت خالتى وخالة ابن عباس). 

(؟) أخرجه الترمذي (7/ )5٠١‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم؛ حديث (841)» 
وأحمد (/ 97" والدارمي (7”8/7) كتاب المناسكء باب: تزويج المحرم» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/ )77١‏ كتاب مناسك الحج, باب: نكاح المحرمء والدارقطني (7/ 757) 
كتاب النكاحء باب: المهرء حديث (717: 38)» وأبو نعيم (7/ 23575» والبيهقي (55/5) كتاب 
الحج؛ باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح» كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار عن أبي رافع» قال: «تزوج رسول الله كَل 
ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما»؛ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسنء ولا نعلم أحدا أسنئده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق» عن ربيعة. 

(؟) في ب: بشار. والحديث أخرجه مالك )0”18/١(‏ كتاب الحجء باب: نكاح المحرم؛ حديث 
(59)» والشافعي )717/١(‏ كتاب الحج: الباب الخامسء فيما يباح للمحرم وما يحرم, وما 
يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات» حديث (8717)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (7/ )77١‏ كتاب مناسك الحجء باب: نكاح المحرم» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله يَكْةِ بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث» ورسول الله ككل 
بالمدينة قبل أن يخرج. 

لع سقط في أء ج د. 

(5) هذا الكلام متعقب بأن غيره رواه عن رسول الله يَكِ منهم عائشة وأبو هريرة» وإليك تخريج حديثيهما. 


ع جما كتاب الحج 


الجماعة على روايته فقد عارضتها”''» ويعمل بالحديث الأول. 
وأما ما قاله الشافعى» فإن ما ذكره تفريعًا على مذهب أبى حنيفة؛ لأنه يجوز”") 
نكاح المحرم والمحرمة؛ كذا حكاه القاضى الحسين عن الأصحاب. 


قال: فإن فعل ذلك,. فالعقد باطل لأن النهي ية يقتضي التحريم والفساد.» وهو 
إجماع الصحابة» روى أبو غَطَفان بن طّريف 0 عن أبيه: أنه تزوج وهو محرم؛ 
ففرق 56 م 


أما حديث عائشة: 

فأخرجه البزار (1717//7 - كشف) رقم »)١447(‏ وابن حبان (171/1 - موارد)» وابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ (ص - 54 7)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/579) باب نكاح المحرم» 
والبيهقي (7/ )7١١7‏ من طريق أبي عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة «أن 
النبي كَكِةِ تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم). 

ولفظ ابن حبان: «تزوج بعض نسائه وهو محرم واحتجم وهو محرم». 

قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي الضحى إلا المغيرة. 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ »)077١‏ وقال: رواه البزار. 

وروى له الطبراني في الأوسط أن النبي يَكِةِ تزوج ميمونة وهو محرم» ورجال البزار رجال الصحيح. 
وصححه ابن حبانث. 

وله طريق آخر عن عائشة: 

أخرجه البيهقي (7/ )7١١7‏ من طريق عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن النبي ككل 
تزوج ميمونة وهو محرم. 

قال الترمذي في العلل الكبير (ص - 177 ): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يرون هذا الحديث 
عن ابن أبي مليكة مرسلا. اه 

وأما 0 

فأخرجه الطحاوي (7/ »)77١‏ والدارقطني (7/ 57) من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: «تزوج رسول الله َك ميمونة وهو محرم». 

قال أ, بو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (7/ 2777 775): وفيه كامل أبو العلاء وهو ضعيف. كذا 
في الفتح. 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )30١‏ عنه قال: «تزوج رسول الله كَكِةِ ميمونة وهو محرم». 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف. 

9 فى لد عارضهاء 000 

فوع فى أب اجر وكيك 

() أخرجه مالك )"48/١(‏ وعنه الشافعي -5١7/١(‏ ترتيب المسند) والبيهقي في السئن الكبرى 


باب الإحرام وما يحرم فيه جم 0" 


وروي أن عليًا قال: «من تزوج وهو محرمء نزعناها منهء وفرقنا بينهما"''» وروي 
نحو ذلك عن ابن عباس وابن عمر'"©. ولم ينكر ذلك أحد. 

ولأنه نكاح لا يستعقبه استباحة وطء ولا قبلةٍ - فكان باطلا”؛ كنكاح المعتدة. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزم عليه إذا كانت المنكوحة صائمة؛ لأن تقبيلها 
جائز لزوجها”' إذا كانت القبلة لا تحرك شهوته» ولا يرد عليه إذا نكحها وهي 
تصلي؛ لأنه يجوز أن يقبلها من وراء حائل. 

ولأنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده؛ فلم يصح كشراء الصيد. 

وهكذا الحكم [فيما لو قبل للمحرم النكاح حلال]1”" بوكالة تقدمت الإحرام؛ 
لوجود معنى النهي فيه؛ قاله القاضي [الحسين]'' و 

ولا يجب عليه في كل من الحالين فدية؛ لعدم حصول المقصود. وهو الانعقاد» 
بخلاف غيره من المحرمات في الإحرام. 

وقد حكى في «المهذب» وغيره في أن التزويج بالولاية العامة - وهي الإمامة 
والقضاء - هل يحرمء ولا يصح.ء كالخاصة أو لا؟ وجهين: 

المختار منهما فى «المرشد): الجوازء وفرق بأن الولاية العامة آكد؛ بدليل أنها 
تسلط على تزويج الكافرة» بخلاف الولاية الخاصة. 

وحكى القاضي أبو الطيب والحسين والماوردي طريقة قاطعة بمنع الحاكم من 
التزويج» بخلاف الإمام. 


)75١1/979( >‏ من طريق داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف فذكره. 
قلت: : إسناد صحيح ورجاله ثقات. 


00 حرج لجراي في لمكن الكبري 17075017) من طرين لطر عل السو ل علي ابن بوطلاب 


موق ان ا - وهو البصري - ولم يسمع من عليّء والراوي عنه مطر - وهوالوراق - 
كثير الخطأ. (التقريب (ت: 5744). 

شف أخرجه مالك )"49/١1(‏ وعنه البيهقي ة في السنن الكبرى (1/ 117) من طريق نافع عن ابن عمر 
به. قلت: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

[فرف 0 واطتًا. (5) في ج: لصومها. 

ليك في أ: فيما قبل للمحرم حلائل التكاح» وب: فيما لو قبل للمحرم حلائل التكاح. 

000 ا 


امم جلا كتاب الحج 


وفرق بعضهم: :انا لو منعنا الإمام في حال إحرامه» 0 أن يمتنع خلفاؤه 

من التزويج؛ فيؤدى ذلك إلى أن ب يمتنع حكام الأرض من التزويج؛ [فيعظم الضرر 
بيخللاف الحاكم. 

ثم قال القاضي الحسين: إلا أن هذا لا يصح؛ لأن الإمام]'' إذا امتنع» لم يجب 
أن يمتنع خلفاؤه؛ لأنهم ليسوا منصوبين من جهته» وإنما نصبوا لمصالح المسلمين؛ 
ألا ترى أنه لو مات أو عزلء لم ينعزل الحكام' ''؟! 

هذا حكم نكاح المحرم وإنكاحه؛ وأما ارتجاعه. ففيه وجهان: 

المذكور منهما في «المهذب»» و«تعليق» أ الطيب» و«الشامل»» و«الحاوي»» 
و«الإبانة»» والمحكي عن النص: الجواز. 

والمنسوب منهما إلى أبي إسحاقء وهو ظاهر المذهب في”*' «تعليق» القاضي 
الي : ا 

وهنا نيان علق أن الرتجعة يمنا له الاسغدامة أو" الابعزاء؟ 

وقضية ذلك: أن يجوز له إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وأحرم أن يختار أربعًا 
منهن جزمًا؟ لآن ذلك استدامة» وهو ظاهر ما ذكر فى الكتب؛ كما حكاه المتولى فى 

وعن القفال: أنه قال بالتحريم» وهو ما ادعى في كتاب الحج: أنه ظاهر المذهب» 
ومحله إذا لم تسلم النسوة, أما إذا أسلمن - أيضا - قبل إحرامه» ثم أحرمء فالذي 
حكاه في كتاب النكاح عن الشافعي -رضي الله عنه -: أن له أن يختار أربعًا منهن. 

وفيه وجه آخر على قياس من قال: إن الرجعة في الإحرام لا تصح. 
5 42 , 
روم : 

[أحدها]”"' إذا وكل في قبول النكاح» ثم أحرم» فهل يصح من الوكيل أن يقبل له 


000 في أ: فوجب. 220 انيد 

إفرة في د: : الحاكم. دخ زاد في أ: قن 

)02( ثبت في حاشية ب : حاشية بخط المصنف قال الإمام في كتاب (العدد»): إن حكم الصحة وجه 
بعيل. 

(5) في أء ب: مبنيان. 0) فى أن و. 


(4) في د: فرع. (106,سائطا بقن .ده 


التكاح بعد تحلله؟ فيه وجهان ينبنيان - كما قال القاضي الحسين - على ما إذا أحرم 
الولي» هل تنتقل الولاية [عن وليته]”'' إلى السلطان؛ أو إلى من دونه من الأولياء؟ 
وفيه وجهان محكيان - أيضا - فيما لو وكل المحرم حلالا في قبول النكاح, وقبله له 
دسل "4 هل رصم ؟ 

قال القاضي الحسين: وأظهرهماء وهو طريقة المراوزة - كما قال أيضا -: لاء إلا 
بتجديد وكالة بعد التحلل؛ لأنه لم يكن أهلًا للوكالة حالة ما وكل؛ فلم يصح توكيله. 

والثاني - وهو طريقة بعض العراقيين -: أنه يصحء وهي التي حكاها القاضي أبو 
الطيب» وابن الصباغ» والبندنيجي» وفي «الحاوي» و«البحر) يه إن النضن فى 
«الأم»» ووجه بأن الإذن يصح ممن هو ممنوع من توليته بنفسه لعارض؛ ألا ترى أنه 
يصع حوكله فى بنع عي + ييجهلة؟! 

والمحرمة إذا أذنت في النكاح؛ [هل يجوز]”*' لوليها التزويج بعد تحللها؟ قال 
القاضي الحسين في «تعليقه»: سألته مرارًا فقال: ينبغي أن يخرج على الوجهين» ثم 
قال: والأظهر عندي الجواز؛ لأن المقصود منه رضاها بالعقد عليها والرضا صحيح 
به وإن كان لا يعقد في الحال؛ كما لو رضيت أن يزوجها من فلان إذا قدم» بخلاف 
الرجل يوكل في العقد وهو حرام؛ لأنه يليه من جهته؛ فلم يصح إلا في حال هو من 
أهل الولاية والمباشرة بنفسه. 

[الفرع الثاني]””' إذا أذن المحرم لعبده في التزويج؛ رجلا كان المولى أو امرأة - 
فالمحكي عن أبي الحسين بن القطان: أن الإذن باطل. 

وقال ابن المرزبان: عندي في هاتين المسألتين نظر؛ كذا حكاه القاضي أبو الطيب. 

حكى ابن القطان: أن إسماعيل الفقيه قال في كتاب «المستعمل»: إذا وكل المحرم 
رجلا في أن يزوجه إذا حل من إحرامه - صحء ولو وكل رجل رجلا في أن يزوجه 
إذا طلق إحدى أربع نسوة عنده أو إذا طلق فلان زوجته أن يزوجه - لم يصح 


التوكيل. 


)١(‏ في أ: على وليه» و ج: على وليته. 
(؟) في أ: محاله. () في أ: نسبهاء وب: نسبتها. 
دع سقط في أ. (5) سقط في ج. 


548 حلا كتاب الحج 


والفرق: أن مدة الإحرام معلومة» وغايته معروفة؛ فلذلك صح توكيله» ومدة 
الطلاق غير معلومة؛ فإنه لا غاية لها تعرف؛ فلذلك لم يصح التوكيل. 

قال ابن القطان: ولا فرق عندي؛ فإما أن يصح التوكيل في الجميع» أو لا يصح. 

قال'' ':ويكره'”' له الخطبة”" والشهادة على النكاح : 

أما الخطبة؛ فلأنها سعى في المحرم» وقد جاء في بعض الروايات - كما تقدم-: 
«ولا يخطب». 

وكما يكره أن يخطب امرأة حلالا وهو”*' محرمء يكره أن يخطب المحرمة 
حلال”“؛ قاله أبو الطيب وغيره» ولا تحرم؛ بخلاف خطبة المعتدة؛ حيث حرمت؛ 
لأنها ربما كذبت في انقضاء عدتها؛ فإنه لا يطلع على انقضائها إلا منهاء بخلاف 
زوال الإحرام؛ فإنه أمر مشاهد مضبوط؛ فلا تتعجله. 

وأما في الشهادة؛ فلما روي أنه - عليه السلام - قال: «ولا يخطب ولا يشهد»'''. 

وقد حكى عن الإصطخري أنه قال بالتحريم وعدم الانعقاد؛ لهذا الخبر. 

ولأن بها يتم عقد”"' النكاح؛ فكان”” الشاهد كالقابل أو الموجب. 

والمذهب المنصوص عليه في «الأم»: الصحة. 

وما ذكره الإصطخري من الاستدلال بالخبر يلزمه عليه أن يقول بتحريم الخطبة» 
وقد ادعى القاضى الحسين أنه لا خلاف فى المذهب فيهاء على أن معنى الخبر - كما 
قال القاضي أبو حامد -: أن من:عقد من المحرمين التكاح: فلا يجوز له أن يتتحمل 
تلك الشهادة ويؤديها؛ لأن العقد باطل. 


)١(‏ في ج: قلت. (؟) في التنبيه: تكره. 

فيه ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنف وقد حمل ابن أبي عصرون «الخطبة» في كلام الشيخ 
على الخُطبة - بالضم - التي تتقدم العقد» وأنكر عليه الشيخ محيي الدين ذلكء وبالغ فيه؛ 
والذي يظهر صحة ما قاله ابن أبي عصرون. لأنها التي تتعلق بالعقد؛ فكأنه - عليه السلام - 
نهى عن الإنكاح وما يتقدمه من الخُطبة» وإن كان المتعاطي له غيره» وعلى هذا لا يحسن تعليل 
مسألة الكتاب بما ذكرته من أنه سعي في المحرمء والله أعلم. 

(:) في ج: وهي. )2 في أ: حلالاء وفي ب: خلال. 

© لم أقف عليه وذكره الماوردي في الحاوي (4/ 0©) بلفظ: لا يخطب المحرم ولا يتزوج. 

69 زاد في د: هذا. 

(4) في جه د: وكان. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جما حم 


وقال غيره من أصحابنا: معناه: أن المحرم لا يجوز له أن يشهد عقد النكاح على 
المحرمين» ولا أن يحضره؛ لكونه محرمًا باطلا. 

وإذا احتمل الخبر ما ذكرناه» فلا حجة له فيه. 

والفرق بين الشاهد وأحد العاقدين: أنه غير متعين» بخلاف الولي والزوج'''. 
ولأنه [لا]21 فعل له في العقد؛ فكان كالخاطب. 

لكن للإصطخري”"' أن يمنع كون الخطبة [غير]”*' محرمة؛ فإن في «البحر) 
حكاية وجه عن رواية صاحب «التقريب»: أنها حرام» حتى لو خطب المحرم امرأة 
حلالاء فرضيت بهء يجوز لحلال آخر خطبتها؛ لأن الخطبة الأولى لم تقع الموقع؛ 
للخبر. والله أعلم. 

قال: ويحرم عليه الجماع في الفرج ؛ لقوله تعالى:#فَلا رَتَ وَلَا صوق ولا 
جِدَالَ في ألْحَج1#البقرة:41١]»‏ والرفث: الجماع - قاله ابن عباس - وقوله - عليه 
السلام - «إذا رميتم وحلقتم» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»”. 

والمراد بالفرج: القبل» والدبر. 


000 في د: والترويج. إفة سقط في أ 5 

[فر4 في جه د: الإصطخري. 20 سقط فى أ )ب 

(5) أخرجه أبو داود (307/1) كتاب المناسكء باب: في رمي الجمار (1914): وأحمد (5/ 157)؛ 
والدارقطني (7177/17) من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَِِ: #إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» 
وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. وتبعه على تضعيفه 
النووي في المجموع (777/4). والحافظ في التلخيص (517/9). 
قلت: وليس هذا علة الحديث؛ فإن الحجاج كثير الخطأ والتدليس» وقد اضطرب فيه فرواه عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن به بلفظ: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم 
الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء». 
أخرجه أحمد (”/ :)١57"‏ وابن خزيمة 079719 والبيهقى (15/0). 
ورواه من الطريق السابق أيضًا فزاد في لفظه: «وذبحتم». . 
وقال البيهقي عقبه: وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة. 
ورواه الحجاج أيضا عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن عمرة عن عائشة به» وهذا من 
اضطرابه. 
أخرجه الدارقطني (71/7/7) من طريق أبي معاوية عن حجاج بن أرطاة به وقال الألباني في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمة (5/ 07): إسناده حسن لغيره؛ لآن له شاهدًا من حديث ابن عباس. 


"5٠‏ جلا كتاب الحج 


قال: والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة» والاستمناء ؛ لأنه إذا حرمت دواعي 
الوطء: كالنكاح والطيب» فلآن تحرم هذه الأشياء أولى. 

وأيضا: فإن ذلك يحرم على المعتكف فعله؛ ومعلوم أن الإحرام آكد منه""". 

قال: فإن فعل ذلكء, لزمته الكفارة ؛ لأنه استمتع بما هو محظور في الإحرام؛ 
فكان كالحلق. 

ولا فرق في وجوبها حالة المباشرة فيما دون الفرج بشهوة» بين أن يتصل بها 
الإنزال أو لا. نعم» يشترط في وجوبها بسبب الاستمناء: الإنزال؛ صرح به 
الماوردي حيث قال: إذا أولج المحرم ذكره في فرج خنثى مشكل إن أنزل؛ فعليه 
أن يفتدي؛ لاستمتاعه بالإنزال؛ كالمحرم إذا استمنى بيده» و[إن]”" لم ينزل» فلا 
فدية عليه ولا غسل؛ لأن المحرم إذا باشر رجلا لم يفتد. وإذا أولج في غير 
فرع لع بيفصمل: 

وفى «النهاية» حكاية وجه آخر: أنه لا كفارة فى الاستمناء أصلا؛ حكاه عن 
الفرانينة كمدق «البخر» الرم عفني النخرا توق وميا تام لم يفار هذا 
الاستمتاع غيره؛ فأشبه الإنزال بالنظر. 

وقد يؤخذ هذا الوجه من كلام الشيخ حيث تعرض في باب كفارة الإحرام 
للواجب في المباشرة فيما دون الفرج وغيرها وصفته وسكت عن الاستمناءء 
والمشهور: الأول» نعم» اشتهر خلاف الأصحاب في أنه إذا باشر فيما دون الفرج 
بشهوة» ثم جامع» هل يدخل [واجب الاستمتاع في الفدية]”"2» أو يجبان جميعًا؟ 
وسيأتي في الباب الثاني ما الواجب في هذه الأشياء؛ء إن شاء الله تعالى. 

قال: ويحرم عليه الصيد المأكول» أي: يحرم عليه اصطياد الصيد المأكول من 


م 


حيوانات البر؛ لقوله تعالى:#وَحُوَم عَلَيَكم صَيَدُ لير ما دمر يم [المائدة:93]. 


(1) ثبت في حاشية ب: حاشية بخط المصنف كما يحرم على الرجل ذلك في حال إحرامه؛ يحرم 
عليه ذلك في حال إحرامهما - أيضًا - وإن كان حلالاء ذكره الغزالي في كتاب الظهار. 

(؟) سقط فى أ. 

(9) في أ: واجب الاستمناء في البدن» وفي ج: واجب الاستمتاع في البدن» وفي د: واجب الاستمتاع 
في البدنة. 
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قال: وما تولد من مأكول وغير مأكول ؛ تغليبا للتحريم» فلو خالف وفعل [لم]/") 
يملكه» ووجب عليه إرساله على المشهوره وسنذكر من بعد ما قيل فيه. 

وإذا عرفت أن الاصطياد حرام؛ عرفت أن قتله وجرحه وقطع جزء منه كذلك؛ لآن 
الشيء إذا حرم. حرم ما يفضي إليه. والاصطياد لا يحصل”' بدون ذلك غالبًا. 

وأخذ بيضه - أيضا - حرام؛ وكذا ذبح الحيوان المأكول المتولد بين إنسي 
ووحشيء كالمتولد”' بين [ذكر]”*' اليعفور - وهو ذكر الحجل - والدجاجة» أو 
الي والنجلةة اتخلينا للسري وو إذا افعلة بوي عليه القدراء: 

قال: فإن مات في يده. أو آتلفه. أو آتلف جزءًا منه. لزمه الجحزاء: 

أما إذا أتلفه عمدًا؛ فلقوله - تعالى -: «إلا كَتنوأ المَيْدَ وأثّ حر ومن كله عدم 
مُتَعِيدًا هبو يكل مَا قََلَ مِنَّ النَصَرِ) [المائدة:45]. 

وأما إذا قتله خطأ؛ فلقوله - عليه السلام -: «في الضبع كبش إذا أصابها 

”' ولم يفصل؛ فكان على عمومه. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في د: يحرم بل. 

إفوة وفي د: المتولد من. 0( سقط في ب» ج. 

(1)8 الخرجه أبق ذاؤد (80/9©) كتانب الأطعمة) باب: في أكل الضبع ))80١(‏ وابن ماجه (077/5) 
كتاب المناسك؛ باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم (5/ » والترمذي )١98/4(‏ أبواب الحجء 
باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (851): وأحمد (7/ 2718:5417 0777 والدارمي /١(‏ 
)٠٠‏ وابن خريئة (53540) وابن يان (458*, 950”"- الإحسان)» وعبد الرزاق (8585)» 
وابن الجارود في المنتقى (578: 474): والطحاوي في شرح المعاني (؟/ )١154‏ والدارقطني 
(؟/547)» والحاكم /١(‏ 507)»؛ والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 187) من طرق عن عبد الله 
ابن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي» وصححه 
البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (ص/598). وكذا صححه عبد الحق. 
وقد أعل بالوقفء نقله الحافظ فى التلخيص (0/7"). 
وقال البيهقي: حديث جيد تقوم به الحجة. 
وقال النووي في المجموع (17/ 577)» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح أو حسن. 
وورد الحديث من طريق آخر عن جابر: 
رواه الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَككِْ: «في الضبع كبش. وفي الظبي شاة» وفي الأرنب 
عناق» وفي اليربوع جفرة» فقلت - يعني لأبي الزبير-: وما الجفرة؟ قال: العظيم» يعني عظيم الحَمْلان. 
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ولأنها كفارة تجب بالقتل» فاستوى فيها حكم العمد والخطأ؛ ككفارة قتل الآدمي. 

ولأن ذلك مستفيض عند الصحابة» ولم ينكره أحد؛ فكان كالإجماع. 

وتقييد الآية بالعمد؛ لتضمنها الوعيد بالعقاب, لا لنفي الحكم عن المخطئ 
وسيأتي الكلام فيه. 

وأما في الباقي"'' فبالقياس؛ لأنه مال ضمن لحق الغير في حال العمد والخطأء 
فضمن”'' في بقية الأحوال المذكورة؛ [كمال الآدمي]1”". 

وقد حكى الماوردي في كتاب الأطعمة: أن ابن القاص قال: لا يجب الجزاء في 
المتولد [من مأكول وغير مأكول]”'» وأنه وهم منه. 

ولا فرق فيما ذكره الشيخ بين أن يكون الصيد غير مملوك» أو مملوك قد تأنس» أو 
عر عا ترط ا لحبد ل اللمازك ع جر يلما زود للمزني» 
فإنه قال: لا يلزمه الجزاء فى المملوك. 

لك نرم زد أذ جهن القلنب بكترت فاضي 1ل فسن مسي كدين 
شبكة في ملكه أو ملك غيره» أو إرسال*» كلب معلم أو حله وقد رأى الصيد؛ أو 
انحلال رباطه بنوع تقصير في ربطه؛ أو تنفير الصيد حتى يطير''' قبل سكون نفاره 
وهلكء أو أخذه سبع» أو انصدم بشجر أو جبل. 

نعم» لو أرسل عليه سهمًا وهو حلال؛ ثم أحرم؛ [ثم أصابه]” السهم - فهل 
يلزمه الجزاء؟ فيه وجهان يأتي مثلهما في الجنايات» والأظهر في «تعليق» القاضي 


2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ )١1417‏ من طريق زياد بن عبد الله عن الأجلح به. 
وقد اختلف فيه عن الأجلح: فرواه زياد بن عبد الله عنه هكذاء ورواه مالك بن سعير ومحمد بن 
فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي كك فزادا في إسناده: عن عمرء 
أخرجه -أيضا- البيهقي في السنن (0/ 147). 
وخالفهم ابن عون وأيوب وابن عبينة وهشام بن حسان والأوزاعي وصخر بن جويرية والليث بن 
سعد ومالك والثوري فرووه عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله؛ ولم يرفعوه إلى النبي كَل 
وقال عبد الحق: وهو أصح من المسندء نقله ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ 25١19‏ )ل 
وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطنيء نقله الحافظ في تلخيص الحبير (7/ :)07٠‏ وللحديث 
طرق عن جابر ذكرها البيهقي. 

)١(‏ في أ: الثاني. (؟) في أ: فيضمن. (9) في جه د: كما في الآدمي. 

(4) في أ بين مأكول وغيره» وفي ب: من مأكول وغيره. 

)2 في د: : أرسل. 0030 في ب: يغير. 2390 في ج: فأصاب. 
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الحسين: اللزوم» وكذلك في «البحر». وقال: إنهما يجريان فيما لو أرسل السهم وهو 
محرمء ثم تحلل قبل الإصابة: هل يلزمه الجزاء أم لا؟ 

ولو نفر الكلبء فهلك [الصيد]'' قبل سكون النفار بآفة سماوية» ففي الضمان 
وجهان. 

ولو حفر المحرم بئرًا في ملكه. لم يضمن ما تردى فيه على المذهب. 

وفيه وجه نقله صاحب «التتمة»: أنه يجب كما [لو حفره [فى غير ملكه]!"'. 
و[هو]"” في «تعليق» القاضي أبي الطيب عند الكلام فيما]!؟) إذا دل المحرم 
على الصيد معزيًا إلى ابن القاص. وقال: إنه يحتمل ألا يضمن» وجعل حكمه 
فيما إذا حفر بئرًا [في ملكه في الحرم كما إذا حفرها في ملكه في الحل» 
والمشهور فيما إذا حفرها]”' في ملكه في الحل”'': عدم الضمانء وبه جزم 
الجمهورء وحكوا الخلاف فيما إذا حفره في ملكه في الحرمء والأشبه والأصح 
في «تعليق» القاضي الحسين: الوجوبء. ويحكى عن الربيع وصاحب «التخليص»» 
ولم يحك في «التتمة» و«الإبانة») غيره. 

والفرق: أن الحرم ليس موضع اصطياد أصلاء والحل في الجملة محل 
الاصطياد. لكن”"' كلام صاحب «التهذيب» [يشير إلى]”* ترجيح المنع. 

ولو أرسل الكلب» أو قصر في رباطه حيث لا صيدء فعرض صيد - ففي الضمان 
وجهان: أظهرهما: أنه لا ضمان, ورأي”'' الإمام أن الضمان أرجح؛ لحصول التلف 
بسبب فعله» وجهله لا يقدح فيهء كما في حفر البئر. 

وما ذكرناه هو المشهورء وقد أشار القاضي الحسين في تعليقه إلى خلاف في 
نصب الشبكة في الحل بقوله: «والأظهر أنه يلزمه الضمان» بعد قوله: «ولا خلاف أنه 
لو نصبها في الحرم ضمن». 


220 سقط في أء بء د. 2 فى أ ب: فى محل عدوان. 
() سقط في أ. (4): “سقط فى .ددا 

(0) سقط في د. () فى ب: الحل. 

(0) زاد في أ» ب: في. (4) سقط في أء بء د. 


() في ب: وروى. 
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وحكى الإمام ترددًا فيما إذا قصّر في ربط الكلب. فانحلء وقتل الصيد» وجزم 
الماوردي فيها بعدم الضمانء. وقال هو والقاضي أبو الطيبء فيما إذا كان الكلب 
المرسل على الصيد غير معلم: إذا قتله لا ضمان؛ لأنه لا ينسب فعله إلى مرسله. وهو 
كذلك في «تعليق» القاضي الحسينء وعزاه”'' إلى نصه في الإملاء» كما إذا أرسل 
الكلب المعلم على آدمي فقتله؛ فإنه لا ضمان عليه؛ لأن الكلب لا يعلّم على الآدمي. 
نعم» لو علم عليه» أو كان ضاريًا - ضمنه. 

تنبيه : قد يؤخذ من قول”"'' الشيخ: «فإن مات في يده ...؟ إلى آخره - أنه يختار 
الضمان في مسألتين: 

إحداهما : إذا خلص المحرم صيدًا من جارح أو داوى جرحه فمات في يده؛ كما 

لكن الصحيح. والذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -: عدم الضمان» 
والآول أخذ من احتمال أبداه الشافعي. 

الثانية : أن المحرم إذا استودع صيدًا لحلال؛ فتلف”" في يده - [ضمنه]”''» وهو 
ما حكاه القاضى الحسينء وقال: إنه لو كان مملوكًا وجب معه قيمته'”' لمالكه. وفيه 
ا 

وقد وافق القاضي في ضمان الوديعة بالجزاء الرافعي هناء وكذا فيما إذا استعاره» 
لكن 1ك" ف «الروضة»: أن صاحب «البيان» حكى في كتاب العارية عن الشيخ 
أبي حامد: أنه قال: لا جزاء في العارية؛ لأنه لم يمسكه لنفسه. ومن طريق الأولى 
المودع. 

وقد يقال: إنه ليس في كلام الشيخ تعرض لهاتين المسألتين؟ فإنه قال أولا: 
«ويحرم عليه الصيد»؛ ثم قال: «فإن مات في يده»» أي: بعد أن اصطاده؛ كما جاء مثل 
ذلك في قوله تعالى:#إهّن كن يم مَريضًا أو بو أَدِىى ين رَأيو مَِذَية4 [البقرة: 197]» 
والتقدير” : فحلق» ففدية» وغيرها من الآيات» وإذا كان كذلك ثبت ما قلتاه. 
قير ف ق1 كلام. (9) في ج: فمات. 


2 سقط في أء ب» د. )0 في ب: قيمة. 230 في أ: وهبه. 
(0) سقط فى د. فك فى أ: أي. 
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فرع: إذا قتل الصبي أو المجنون صيدًا وهو محرمء فهل يجب عليه الجزاء؟ 
فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين وغيره في المغمى عليه أيضا. 

ومنهم من أثبت الخلاف قولين؛ كما سنذكره. 

أما صيد البحرء فحله ثابت بقوله تعالى:#أَِلّ لك صمْيدُ لبر #[المائدة:97]. 

وهو - كما قال الأصحاب-: الذي لا يعيش إلا في البحرء وأما ما يعيش في 
البر والبحر فهو كالبري, والطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرجء. من صيد 
البر؛ لأنها لو تركت في الماء لهلكت. 

ومنها - كما قال البندنيجي وأبو الطيب-: البط والإورٌ. 

وقال في «الحاوي»: إن البط - وهو الذي لا يطير- من الإوزء إذا قتله 
المحرم لا جزاء عليه؛ لأنه ليس بصيد. وحكى وجهين في الحمام الأهلي الذي 
يسمى: الراعي» وهو ما يكون في المنازل» ولا ينهض طائرًا: 

أحدهما: أنه من جملة الحمام؛ لانطلاق الاسم عليه؛ فيجب فيه الجزاء. 

والثاني - وبه قال ابن أبي هريرة -: أنه لا جزاء فيه؛ لأنه ليس بصيدء إنما هو 
أنيس؛ فكان كالدجاجء ومراده: الدجاج البلدي, وإلا فدجاج الحبشة من صيد 
البر» ويجب فيه الجزاء؛ صرح به عن النص القاضي أبو الطيب وغيره؛ لأنه 
وحشي يمتنع بالطيران وإن [كان ربما ألف]”'' البيوت» وهي [شبه الدُرّاجِ] 27 
ويسمى بالعراق: الدجاج السندية. 

والجراد من صيد البر» يجب الجزاء بقتله. 

وحكى الموفق بن طاهر وغيره قولا غرييًا: أنه من صيد”" البحر؛ لأنه يتولد من 
زوك" السنملة:. 

قلت: ويعضده ما روي عن أبي هريرة أنه قال: كنا مع النبي كَلةٍ فاستقبلنا ضرب 
من الجراد» وكان بعضنا يضربه بالسوطء فسثل النبي وق عن ذلك فقال: (هو من صيد 


)١(‏ في أء ج د: كانت ربما ألفت. )١(‏ في ب: يشبه الدجاج. 
فو في أء ب: صيود. ):١‏ زاد في ب: والحيوان. 


15" جلما كتاب الحج 


البيطرة""» لك" المشهوز الأول 
واختلف الأصحاب لم عده - عليه السلام - من صيد البحر؟ 
فقيل: لأنه يؤكل مينًا؛ كالسمك. 


وقبل: لأن الغالب: أنه في السواحل. 

وقال كعب: إنه خرء السمك يلفظه البحر إلى الساحل» فخلقه الله تعالى منه. 

والحيوان المتولد من غير مأكول لا غير لا" '' يحرم عليه صيده وإذا مات في يده 
أو أتلفه لا ضمان عليه. 

نعم» في هذا الصنف ما يستحب للمحرم وغيره قتله''' وهي المؤذيات بطبعهاء 
نحو””' الفواسق الخمسء روي أنه - عليه السلام - قال: «خمس فواسق يقتلن في 
الحرم: الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور»"''. 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 0177) كتاب المناسكء باب: في الجراد للمحرم (21805)» والترمذي (؟/ 
17) كتاب الحج. باب: ما جاء في صيد البحر للمحرم »)856٠(‏ وابن ماجه )5١5/5(‏ كتاب 
الصيدء باب: صيد الحيتان والجراد (؟1؟77)» وأحمد (0705/5 7754)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (0/ 27١7‏ من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب - يعني: ضعيف - لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي 
هريرة» وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة. 
قلت: هو متروك الحديث؛ فإسناده ضعيف جدًا. 
وأخرجه أبو داود )١1467(‏ من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي كه قال: 
«الجراد من صيد البحر؛» وقال أبو داود: الحديثئان جميعًا وهم. 
قلت: فى إسناده: ميمون بن جابان وهو مقبول عند المتابعة» وإلا فلين. (التقريب) (ت: 907 .)07/١‏ 
والحديث ذكره الألبانى فى الإرواء (5/ 19؟) وقال: ضعيف. 

(0) فى جد و. 0 زفق فى أء بء د: فلا. 

(5): فى 5 اتحر: 18 الى نا ورشؤه 

(7) أخرجه البخاري (404:408/7) كتاب بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم.. 
حديث (7715), ومسلم (8017/5) كتاب الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 

في الحل والحرمء حديث .)23١98/748(‏ والترمذي (/ 4417 - تحفة) كتاب الحجء باب: ما 
جاء ما يقتل المحرم من الدواب» حديث (84)» والنسائي (1848/6) كتاب الحج. باب: ما 
يقتل في الحرم من الدواب, والدارمي (7/7, 37”) كتاب الحجء باب: ما يقتل المحرم في 
إحرامه. والدارقطني إفة اإفروة رقم (56)): وعبد الرزاق (8737/5)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (2377/1)» والبيهقي )3١9/5(‏ كتاب الحجء باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في 
الحل والحرم» وأبو يعلى (54!/8/10» 5174) رقم (4007)» وابن حبان (91/1 - الإحسان)» 
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وروي أنه - عليه السلام - قال: «خمس من الفواسق ليس على المحرم في قتلهن 
جناح ...170 ) فذكرهن» وفى معناها”": الحية» والذئب» والأسد. والنمر» والدب» 


والنسرء والعقاب» والبق» والبرغوث. والزنبور. 

ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه» لم يكره له تنحيته» ولو قتله لم يلزمه 
شيء ولو فلّى لحيته ورأسه. وارتكب هذا المكروه. فأخرج منها قملة فقتلها - تصدق 
ولو بلقمة؛ نص عليه» وهو عند الأكثرين محمول على الاستحباب» ومنهم من قال: 
إنه يجب ذلك؛ لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس. 

ولا خلاف أنه لو أخرجها من جسده وقتلهاء لا يجب عليه شىء» قاله القاضي 
الحنين وعال رن الوستهين الس يتين بيجزيانة اقيم إذا فل القمل في(" رامه بالذيق؟ 
ونحوه. 

ومنه ما لا يستحب له ولا لغيره قتلهء وهى”؟' الحيوانات التى فيها منفعة ومضرة: 
كالفهد. والصقرء والبازي؛ لما يتوقع من المففة ولا يكره 50 من المضرة. 


ومنه ما د ه له ولغيره قتله.» و ما لا رذ فيه منفعة ولا مضرة: كالخناذ 3 
2 هو ِ مصر فس 
والجعلان» والسرطان» والرخمة» والكلب الذي ليس بعقور”*'. 


ت والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 271١‏ 7777) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يَككِ: اعمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحُدَيّا والغراب والكلب 
العقور). 
وأخرجه مسلم (807/7) كتاب الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرمء حديث (198/531١1)؛‏ والنسائي )3١8/5(‏ كتاب المناسك. باب: قتل الحية» وابن 
ماجه )٠١1/7(‏ كتاب المناسكء باب: ما يقتل المحرم حديث (0370817)» والطيالسي 7١5 /١1(‏ 
- منحة) رقم :.23١*1(‏ وأحمد (91/5)» والبيهقي )3١9/5(‏ كتاب الحج.ء باب: ما للمحرم 
قتله من دواب البر في الحل والحرمء وابن خزيمة )١19١/5(‏ رقم (5159) من طريق قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم (808/7) كتاب الحج, باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم (5// )١١99‏ من حديث ابن عمر. 

(0) في أءب: معناهن. (") في أء ج: من. (5) في أء ب: وهو. 

(0) ثبت في بحاشية ب: حاشية بخط المصنف: ونصٌ الشافعي في «سير» الواقدي يدل على جواز 
قتل الكلب الذي لا منفعة فيه؛ فإنه قال: إذا كان في الغنم الكلاب إن أراد أخذه للصيد أو ماشيته 
أو زرع فعل» وإن لم يكن في الجيش أحد يريده لذلك لم يكن لهم حبسه؛ لأن من أقناه لغير 


م١1؟”‏ حلا كتاب الحج 


ومنه ما لا يجوز قتله» وهو النحل. والنمل» والخطاف» والضفدع؛ لورود النهى 


5 00 5 كن خلاف ١‏ : 
وفي وجوب''' الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز 
علوي . 


قال: - ويحرم عليه لحم ما صيد له ؛ لما روى جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «[صيد”" البر حلال لكم [وأنتم حرم]”*» ما لم تصيدوه أو 


يصد لكو000. 


. هذا كان لماه زواءت لضاحت الشيق أو ترجه عط اهل اللسبامن ين الفقراء والمناكيه 
ومن ذكر معهم. إن أراده أحد منهم لزرع أو ماشية أو صيدء فإن لم يرده قتله أو خلاه. وحكيت 
في «المطلب» في أول باب قسم الغنيمة عن القاضي أبي الطيب نزاعًا فيه فليطلب منه. 
وثبت أيضا يمين هذه الحاشية: 
حاشية بخط المصنف - رحمه الله تعالى-: قال الإمام في باب بيع الكلاب: إن ما ينتفع به منها ولا 
مضرة فيه فلا يجوز قتله» والعقور يقتل للخبر» لكن إذا اضطر إليه للدفع» والكلب الذي لا يمتهل في 
قتله فإن شره عظيم» والكلب الذي لا منفعة فيه ولا مضرة لا يجوز قتله» وقد صح أن رسول الله كَل 
أمر بقتل الكلاب مرة ثم نهى عن قتلهاء واستقر الشرع عليه» قال: ما ليس بمؤذٍ من الكلاب لا يجوز 
قتله وإن لم يكن منتفعًا به؛ لأنه تعذيب حيوانٍ لغير غرض.ء وكذا جزم الماوردي بتحريم قتله؛ لقوله 
عليه السلام: (في كل كبد حرَّى أجر). 

)01 في أ: دخول. (؟) فى ج د: أكلها. 

() سقط في ج. (:) في ج: ما دمتم حرمًا. 

(5) أخرجه أبو داود (78/7:) كتاب المناسك (الحج)» باب: لحم الصيد للمحرم»ء حديث 
(851». والترمذي (/70. )3١5‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم» 
حديث (857). والنسائي (5/ 1417) كتاب الحجء باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله 
الحلال» والشافعي ,777/١(‏ 77) كتاب الحج. باب: فيما يباح للمحرم, وما يحرم وما 
يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات. حديث (479), وأحمد (7/ 357)., وابن 
الجارود (ص: )١54‏ باب المناسك» حديث (4717)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 
١‏ كتاب مناسك الحج, باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا 
والدارقطني (7/ )19٠0‏ كتاب الحجء باب: المواقيت» حديث (717)» والحاكم /١(‏ 457) كتاب 
المناسك. والبيهقي (5/ )١11١‏ كتاب الحج. باب: ما لا يأكل المحرم من الصيدء وابن خزيمة 
».)18١ /5(‏ رقم (5711)» وابن حبان 948٠(‏ - موارد)» وابن عبد البر في التمهيد )9/ 56 
والبغوي في شرح السنة (5/ »)١146‏ من حديث عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله 
ابن حنطب» عن جابر بن عبد الله عن النبي عد قال: ... الحديث. 
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قال الترمذي: وهذا أحسن حديث. 

قال: أو أعان على ذبحه أو كان له أثر فى ذبحه ؛ لما روى أبو داود عن أبي قتادة: 
له كان( مع:زسول الله كل حت إذا كان ببعض طريق مكة» تخلف انع أصحات له 
محرمين» وهو غير محرمء فرأى حمارًا وحشيا؛ فاستوى على فرسه؛ قال: فسأل”") 
أصحابه أن يناولوه سوطه فأبواء فسألهم رمحه فأبواء فأخذه. ثم شد على الحمار 
فقتله» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يك وأبى بعضهم, فلما أدركوا رسول الله 
كه سألوه عن ذلك؟ فقال: «إنما هى طعمة أطعمكموها الله تعالى)”"» وأخرجه 
الببخارئ .ومسل بتمتاهة :وف وَلانتهما آنه لل قال: دروك 1 اليو" آمره أن أشار 
إليه؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمه»"''» ووقع فيهما""': أنه كَل أكل منه”". 

فلو خالف المحرم» وأكل مما حرم عليه أكله بسبب مما" ذكرناه» فهل يلزمه 
شىء؟ فيه قولان: 

أحدهما - وهو القديم» والمختار في «المرشد»-: نعم؛ لأن الأكل فعل محرم في 


وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر» وقال النسائي: عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوي 
في الحديث؛ وإن كان قد روى عنه مالك» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وكذلك 
صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال ابن حزم: خبر ساقط؛ لآنه عن عمرو بن أبي عمروء وهو 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي :)15١/5(‏ الحديث فيه أربع علل: إحداها: الكلام في 
المطلب. ثانيتها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر؛ فالحديث مرسلء ثالثتها: الكلام في 
عمروء ورابعتها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه. ا ه. 

)١(‏ في أ: كنا. (0) فى جه د: وسأل. 

(؟) أخرجه أبو داود (1/ 01/7) كتاب المناسك؛ باب: لحم الصيد للمحرم؛ برقم (1807)» وبمعناه 
أخرجه البخاري )١197/7(‏ كتاب الجهاد والسير باب: ما قيل في الرماح» برقم (5١59)؛‏ 
ومسلم (807/5) كتاب الحجء باب: تحريم الصيد للمحرمء برقم (/51/ .)١١95‏ 

(5) في د: أمنكم. (5) في ج: من. 

(5) أخرجه البخاري (544/4) كتاب جزاء الصيد, باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال» برقم (1875١)؛‏ ومسلم (؟861/1) كتاب الحجء باب: تحريم الصيد للمحرم؛ برقم 
١١95 /5(‏ ). 

(0) في جه د: فيها. 

(8) أخرجه البخاري )١157/7(‏ كتاب الجهاد والسير» باب: اسم الفرس والحمارء برقم (804؟)» 
ومسلم (865/1) كتاب الحج. باب: تحريم الصيد للمحرمء برقم .)١١957/517(‏ 

05 في أ» ب: ما. 


"١‏ جلا كتاب الحج 


الصيد؛ فتعلق به الجزاءء كالقتل» ويخالف ما لو ذبحهء وأكله؛ حيث لا يلزمه في 
الأكل شىء؛ لأن وجوب الجزاء بالذبح أغنى عن جزاء آخر؛ فعلى هذا ماذا يلزمه؟ 
فيه ثلاثة أوجه ذكرها الماوردي: 

أحدها: مثل ما أكله من لحم النعم يتصدق به على مساكين الحرم. 

والثاني: [يجب]”'' من مثله من النعم بقدر ما أكل من لحمه؛ فإن كان قد أكل 
عشر لحمه لزمه عشر مثله. 

والثالث: قيمة ما أكله دراهم يتصدق بها إن شاء» ويصرفها في طعام يتصدق به إن 
شاع 

والقول الجديد - وهو الصحيح في «الحاوي» و«التهذيب» وغيرهما-: لا لأنه 
ليس بنام بعد الذبح ولا يئول إلى النماء؛ فلا يتعلق بإتلافه الجزاء؛ كما لو أتلف بيضة 
مذرة. 

وقد أغرب في «الوجيز»؛ فحكي القولين فيما إذا دل المحرم حلالا”” على 
صيد - في أنه هل يحرم عليه الأكل منه. أم لا مع الجزم بعصيانه؟ 

قال الرافعي: ولم نر هذا الخلاف لغيره”'“» بل جزموا بحرمة الأكل على المحرم 
مما صيد له» أو بإعانته بسلاح وغيره» أو بدلالته أو إشارته؛ فالوجه: أن تغير هذه 
اللفظة» ويجوز أن يجعل مكانها: [وفى]”*؟' وجوب الجزاء عليه عند الأكل قولان؛ 
لأنهما مشهوران في هذه الصورة. لكنه قد ذكر هذه المسألة من بعدء وتبديل اللفظ 
بها يفضي إلى التكرار. 

قال: فإن ذبح الصيدء حرم عليه أكله ؛ لأنه إذا حرم عليه [أكل ما]”*' أعان على 
ذبحه» كان تحريم ما ذبحه أولى. 

قال: وهل يحرم على غيره أي: من المحلين والمحرمين؛ كما قاله في البحر - 
فيه قولان: 

[ووجه الحل]”'' - وهو القديم-: أنه من أهل الذكاة في غير الصيد؛ فوجب أن 
)١(‏ سقط في أ بء د. (0) زاد في د: من حلالا. 


() في أء ب: في غيره. (5) سقط في أ. 
(5) في أ: الأكل مما. (5) في أن بء د: وجه المنع. 
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يكون من أهلها في الصيد: كالحلال طردّاء والمجوسي عكسًا. 

قال في «البحر): قال أصحابنا: وهذا القول القديم أصح في هذه المسألة. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن أكثر الأصحاب قالوا ذلك؛ وعلى هذا هل يحرم على 
الذابح على التأبيد أو مدة إحرامه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما - وهو المشهور؛ كما قال الفوراني-: الأول. 

ومقابله: منسوب فى «تعليق» القاضى الحسين إلى رواية الأستاذ أبى طاهر 
الزيادي. ْ ْ ْ 

ووجه التحريم - وهو الجديد والأصح"'"-: أنها ذكاة ممنوع منها؛ لحق الله 
تعالى؟ [المعنىئ ف ]0 الذابح”"؛ فوجب ألا تقع بها الإباحة كذكاة المجوسي. 

قال القاضي الحسين: ولا تأثير لقولنا: ممنوع منها؛ لأن الخلاف في المحرم 
المضطر وغير المضطر واحدء والمحرم المضطر غير ممنوع من الذبح» لكن نقول: 
الحلال إذا جرح صيداء استفاد به شيئين: الملك» وتحليل الأكل» ثم المحرم لا 
يستفيد بجرحه الملك؛ فكذلك الحل. 

وقد عكس البندنيجي ما ذكرناه» فقال: إن القول الجديد: [أنه]”؟' لا يحرم على 
غيره أكله. والقديم: التحريم. والصحيح الأول. 

والقولان في الكتاب يجريان - كما حكاه فى «الشامل» عن بعض الأصحاب» 
وهو المذكور في تعليق» البندنيجي - في حل بيض الصيد إذا كسره المحرم؛ 
والجراد إذا قتله. 

وحكى في «المهذب» عن شيخه القاضى أبى الطيب: أنه قال: [فيه]””2 نظر؛ من 
حيث إن البيض لا روح فيه» والجراد ب 07 ولأجل ذلك قال ابن الصباغ: إن 
القول بإجراء القولين في هاتين الصورتين غير صحيح؛ فإن المجوسي لو قتل جرادة» 
أو كسر بيضة» كانت على حكم الإباحة» بخلاف الصيد. 

وفي «الحاوي»: أن البيض إذا كسره محرمء لم يحل له ولا لغيره من المحرمين» 
ويحل للمحلين. 


)١(‏ في ج: والصحيح. )١(‏ سقط 09 (0) في د: الذبح. 
(4) سقط في ج. (5) سقط في أ. 


5 جما كتاب الحج 


وجهل بعض متأخري أصحابنا؛ فخرّج جواز أكل الحلال له على قولين؛ كالصيدء 
وهو قبيح. 

قلت: وتحريمه على غير الكاسر''' من المحرمين فيه نظر؛ لأنه خرج بالكسر عن 
أن يكون ناميًا؛ فيشبه الصيد إذا ذبحه محرم. 

والقولان في حله للحلال جاريان في حله للمحرم إذا لم يصد له. ولا أعان عليه 
ونحو ذلك. 

وق قال أن عيذ القوك بالتحريم”" على الحلال هاهنا قبيح» 0 تحريم 
البيض على غير الكاسر من المحرمين كذلك. 

ويجري القولان - أيضا - فيما إذا ذبح الصيد في الحرمء أو كسر البيض» وقيل: 
[هو ميتة قطعًا]”*)؛ لأن المانع في نفس البيض والذبيح» ولأن المحرم قد يستبيح مثل 
الصيد وأكل البيض بعد إحلاله» والحرم لا يستباح قتل صيده وكسر بيضه بحال؛ 
وهذا ما ادعى البندنيجي: أنه المذهب. 

وقد قيل: إن الشافعي نص في «الإملاء» على”*' هذا الفرق» قال" ' في «البحر)»: 
وهو بعيد؛ لأن هذا الصيد في حق المحرم كصيد الحرم في حق الكافة. 

وإذا قلنا بهذه الطريقة» قال الماوردي: فلو أن محرمًا قتل صيدًا في الحرم» فقد 
اختلف أصحابنا: هل يغلب حكم الحرم؛ أو حكم الإحرام؟ على'" وجهين. 

قال: ولا يملك الصيد بالبيع والهبة ؟ لأنه سبب يملك به عين”"؟ الصيد؛ فكان 
المحرم ممنوعًا من التملك به؛ كالاصطياد» وهو [ما لم ]''' يختلف فيه أحد من 
العلماء- كما قال الإمام - في أنه لا يملك”''' به» وما ذكره الشيخ هو الذي نص 
عليه الشافعي» رضي الله عنه. 

وقال في «المهذب:: إن الإقدام على الابتياع» والاتهاب حرام؛ لرواية ابن عباس: 
أن الصعب”''' بن جثامة أهدى لرسول الله يَلهِ حمار وحشء فرده عليه؛ فلما رأى ما 


)١(‏ في أ: الكسر. )١(‏ زاد في د: ثم. (*) في د: فأمكن. 
(5) في أء ب: بالقطع بأنه ميتة. ١‏ (5) زاد في بء د: أن. 
ته في أء ج, د: وقال. 68 في أ: فيه. )م2 في ب: غير. 
(9) في أ: مما لاء وب: مما لم. 2٠١(‏ في ب: يملكه. 


داك فى جء د: المصعب. 


باب الإحرام وما يحرم فيه ج/ يدف 


في وجهه. قال: «إنا'' لم نرده عليك”" إلا أنا حرم)”"» وقد أخرجه مسلم والبخاري 
أيضا. 

وفي طريقة المراوزة حكاية قول آخر - قال الإمام: إنه منصوص عليه أيضا -: أنه 
وفى «الشامل» حكاية عن الشيخ”؟' أ عند لد جا ا 
الشافعى فيما إذا وهب له تبن (إن علب إرسالهاء وقال: قد ملئكه باليبة» ولوق ١‏ 0 
فعي فيما إذا وهب له وقبضه: (إن عليه ! بالهب مر 
ناوشالة: 

وقد ذكر القاضي الحسين أن من الأصحاب من ذكر خلاقًا في أن المحرم هل 
يملك الصيد بالاصطياد أم لا؟ ومنهم من جعله مرتبًا على الخلاف فيما إذا أحرم وفي 
ملكه صيدء هل يزول ملكه عنه أم لا؟ فإن قلنا ؛ ثم بالزوال» لم يملكه بالاصطياد. وإلا 
فوجهان, والفرق: أن هذ0©» ابتداءء وذلك استدامة؛ فأشبه النكاح. 


وقال: إنا إذا قلنا: لا يملكه. وجب الإرسال. فإن لم يرسله حتى تحلل ملكه. ولا 


)١(‏ في أء ب: إنما. (؟) في بء جه د: عليه. 

(*) أخرجه البخاري )”١/54(‏ كتاب جزاء الصيدء باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيا لم يقبل» 
حديث (1855). ومسلم (؟/ 16 كتاب الحج. باب: : لحري يم الصيد للمحرمء حديث /5٠(‏ 
1157 والترمقي (481/80) كناب المع باب: ما جاء في كزاعية لبس اليد لمحم 
حديث (454)» والنسائي (5/ )١185‏ كتاب الحج.ء باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء 
وابن ماجه (1/ )1١77‏ كتاب المناسكء باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيدء حديث (7095), 
ومالك /١(‏ 0707 كتاب الحج: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء حديث (47)؛ وأحمد 
(08:707//5). والدارمي (7”4/7) كتاب المناسكء باب: في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم 
يصد هوء والشافعي )717*/١(‏ كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم وابن الجارود 
(55)» والطيالسي (9؟57١).؛‏ والحميدي (؟/ 757 745) رقم (781)) وابن خزيمة (5/ 
)1١/‏ رقم (20). والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 2159 »٠‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (9/ 57)» والبيهقي )١141/0(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عياس عن 
الصعب بن جثامة» به مرفوعًا. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه الدارمي (79/7) كتاب المناسكء باب: في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء من 
طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعبء به أيضا. 

ع زاد فى جه د: عن. 

(0) في أ ج د: ذلك. 


”7 جم كتاب الحج 


يجب عليه إرساله. وإن قلنا: يملكه. وجب الإرسال أيضاء فإن لم يرسله حتى تحلل» 
هل يجب [عليه]''' الإرسال؟ فيه وجهان. فإن قلنا بوجوبه كان له أن يأخذه في 
الحال. 


ثم على القول الصحيح [فى]”' أنه لا يملك الصيد بالبيع والهبة» فرعان: 

أحدهما : كما يمنع' '' من شرائه يمنع'* ' من بيعه أيضا. 

قال الإمام: وليس هذا كتصرف الكافر في العبد المسلم؛ فإنا وإن منعناه من شرائه» 
لا نمنعه من بيعه من مسلمء والسبب فيه: أن بيعه من مسلم يزيل مادة الاعتراض» وإذا 
امتنع عن بيع عبده الذي أسلم في يده فإنا نبيعه عليه من مسلم, فإذا فعل ما نفعله 
نفذء والمقصود في الصيد الإرسال ورفع اليد عنه» والمحرم ببيعه يورطه””' في التقييد 
والضبط؛ فكان”"' البيع في معنى الشراءء وهذا مفرع - كما قال أيضا - على أن 
الإحرام لا ينافي الملكء يعنى: فلا يزول بالإحرام'"". 

وفي «الحاوي» و«تعليق» البندنيجي و«البحر» و«الرافعي»: أنا إذا قلنا: لا يزول 
ملك المحرم عن الصيد بالإحرام» كان حكمه حكم سائر أملاكه إلا في شيء واحدء 
وهو أنه لا يجوز له ذبحه» وما سوى ذلك من بيعه وهبته» فجائز له وهذا مخالف لما 
ذكره الإمام. 

الثاني : إذا قبل البيع والهبة» وقبضه. فعليه رده إلى صاحبه وما حكى عن نص 
الشافعي - رضي الله عنه - فيما إذا وهب له أن يرسله - فقد”” قال الشيخ أبو حامد 
والقاضي الحسين وغيرهما: مراده: الإرسال إلى يد صاحبه؛ لأنه باق على ملكه. 

ثم قال الشيخ أبو حامد: ويحتمل أن يحمل كلام الشافعي - رضي الله عنه - على 
ظاهره؛ لأن البيع والهبة لا يزيلان عنه ضمان الكفارة برده إلى صاحبه؛ فإنه لو مات 
في يده كان عليه الجزاء؛ كما لو كان هو الصائد ووهبه من غيره؛ وما ذكره من عدم 
براءته من الضمان برده إلى صاحبهء هو المذكور في «الحاوي»». و«التهذيب»»؛ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. (*) في ب: يمتنع. 
2 في ب: يمتنع. )2 في أ: يريطه. 000 في ج. د: وكان. 
48 في ب الإحرام. 00 في جه د: وقد. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جا ١‏ نففا 


و«التتمة»؛ و«تعليق» القاضي الحسينء وقالوا: إنما يبرأ إذا أرسلهء فتوحش.. 

لكن البندنيجي قال: إنه إذا رده إلى صاحبه؛ زال عنه الضمانات معاء يعنى: ضمان ‏ 
قيمته لمالكه. وضمان الجزاء. 

ثم قال الشيخ أبو حامد - سؤالًا على الاحتمال الذي أبداه-: فإن قيل: ملك 

ا باقي عليه» فكيف يجب إرساله ليتوحش 

فجوابه: أنه أسقط حقه؛ لأنه”'' كان سببًا لثبوت يد المحرم عليه» وإيجاب إرساله 
عليه يحصل له بدله. 

ولو لم يرده [لصاحبه]”"" حتى مات في يده وقد قبضه على حكم البيع والهبة - 
لزمه الجزاءء وضمنه لمالكه بالقيمة في البيع دون الهبة؛ لأنه لم يدفعه إليه على أن 
يستحق لأجله عوضا؛ كذا قاله الشافعي نضًا في الهبة» وهو مبني على أصح الوجهين 

في «الروضة» في أن الهبة الفاسدة غير مضمونة. 

لكن في «الحاوي» أن الوججهين في أن الهبة الفاسدة هل تضمن» مخرجان 
اختلاف قوليه في أن الهبة هل تقتضي ثوابًا أم لا؟ فإن د 

وهذا فيه نظر. 

وقد سوى الرافعي بين الهبة والبيع والوصية» وجعل الكل مضمونًا عليه بالجزاء 
وال 


01 اليو 


)١(‏ في ج بءد: فإنه. (١؟)‏ سقط في د. إفية في أ: : ممخرج 

(5) قوله: الثاني: إذا قبل المحرم بيع الصيد أو هبته» وقبضه لج ايز ثم قال: ولو لم 
يرده إلى صاحبه حتى مات في يده؛ وقد قبضه على حكم البيع والهبة - لزمه الجزاء» وضمنه 
لمالكه بالقيمة في البيع» دون الهبة؛ لأنه لم يدفعه إليه على أن يستحق لأجله عوضا؛ كذا قال 
الشافعي نضًا في الهبة» وهو مبني على أصح الوجهين في «الروضة» في أن الهبة الفاسدة غير 
مضمونة» وقد سوى الرافعي بين الهبة والبيع والوصية؛ وجعل الكل مضمونًا عليه بالجزاء 
والقيمة. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي من تسويته بين الأمور الثلاثة غلط؛ فإنه إنما أوجب الضمان في البيع خاصة كما 
هو الصواب» فقال بعد حكاية الخلاف فى الثلاثة المذكورة ما نصه: فإن صححنا هذه العقود فذاك,» 
وإلا فليس له القبضء فإن قبض فهلك في يده فعليه الجزاء لله - تعالى - والقيمة للبائع. هذا لفظه؛ 
فانظر كيف لم يذكر أنه تلزمه القيمة للمالك حتى تدخل فيه الهبة والوصية؛ بل خحصص البائع باللزوم 
حتى تخرجا عنه. والذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو النووي؛ فإنه بعد اختصاره لكلام الرافعي 
على الصواب حصل له ذهول عما قرره؛ بحيث أداه إلى أن ظن فيه خلاف ما هو عليه؛ فبادر إلى 


اليف جلا كتاب الحج 


ولو لم يتلف الصيد في يده لكنه تحلل وهو في يده - قال الماوردي: 
فمذهب الشافعى: أنه مضمون عليه بالجزاء والقيمة. يعنى: فى مسألة البيع؛ وكذا 
في الهبة؛ على أحد الوجهين الذي اقتضى بناؤه: أنه أصحهما. 

وعلى القول''' المحكي في أصل المسألة في طريقة المراوزة: أنه يملكه بالبيع 
ويجب() عليه إرساله» فلو باعه حرم البيع» ولكنه ينعقل ويجب على المشتري 
الإرسالء» وإذا أرسل فهل يكون من ضمان البائع؟ فيه خلاف مذكور في «الوسيط)؛ 
كما فى العبد المرتد. 

[قال الإمام: ولعل الأوجه القطع هنا بأنه من ضمان البائع» فنا(" قد نقول في 
المرتد]”*؟ إذا قتل: إنه قتل» لردته في الحال» والخطرات تتجدد حالا بعد حال 
والسبب الذي نيط به وجوب الإرسالء قائم لا تجدد فيه» والله أعلم. 

فرعان: - على القول بعدم ملكه الصيد [بالبيع]”"2 والهبة أيضا-: 

أحدهما”": إذا باع محل صيدًا0 من محلء ثم أحرم البائع» وأفلس المشترى - 
هل للبائع أن يختار عين2 ماله؟ قال ابن الصباغ والماوردي والقاضي الحسين: لا؛ 
لأنه يريد أن يتملك الصيد باختياره؛ فلا يجوز. نعمء إذا زال الإحرام قال في 
«الحاوي»: كان له أن يرجع فيه. 

الثاني : إذا اشترى صيدًا من حلال» وهو حلالء ثم أحرم البائع» ووجد المشتري 
به عيبّاء فأراد رده عليه - قال ابن الصباغ: انبنى0١22‏ ذلك على أنه هل يملكه بالإرث؟ 

فإن قلنا: يملكه - كما سيأتي - رده(١2‏ عليه؛ لأنه يرده إلى ملكه بغير اختياره. 


> التصريح بما ظنه والاعتراض عليه والمصنف هنا قد صرح بنقله عن «الروضة»» فرأى هذا الموضع 
فقلده فيه» وهو موضع غريب؛ فراجع «الروضة» تتعجب لما وقع له. [أ و]. 


)١(‏ في د: القولين. 0) في أء بء د: وجب. 
429 في أ: فإنه» وفي جه د: قلنا. (4) سقط في د. 

(0) في د: الحال. (1) سقط في أ. 

00 زاد في د: أنه. (8) في أ: الصيد. 

(9) في د: غير. )٠١(‏ في ج: يبنى. 


)١١(‏ في جا رد. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا يفيف 


وإن قلنا: لا يرثئه» ففيه وجهان - قلت: قالهما القاضي أبو الطيب [في «تعليقه) 
احتمالين-: ْ 

أحدهما: نعم؛ لأن ذلك حق المشتري؛ فلا يسقط بإحرام البائع. 

والثاني: لا يرده .قال القاضي أبو الطيب:]”'' فيرد عليه الثمن» ويوقف الصيد حتى 
يتحلل» فيرده عليه 

قال ابن الصباغ: وهذا يبعد؛ لأنه إذا ملك المتاريٍ الثمن بالرد زال ملكه عن 
الصيدء ووجب عوده إلى البائع» وينبغي أن يقال: 8 '' بالخيار بين أن يقف حتى 
يتحلل» [فيرد عليه]”” أو يرجع لق العيب؟؛ لتعذر الرد في الحال. 

قال: وهل يملك بالإرث؟ [فقد قيل:©' يملك]”' ؛ لأنه قهري؛ وهذا هو 
الصحيح في «الوسيط»» و«المرشد»» و«الروضة»ء وبه قطع الشيخ أبو محمد 
والصيدلاني؛ كما يرث الكافر المسلم» وقال الطبري: إن هذه طريقة القفال. 

وقيل: لا يملك؛ لأن الإرث سبب الملك؛ فلا يملك به المحرم الصيد؟ كالبيع 
وَالهنة: 

ولا يخفي أن هذا الخلاف مفرع”"'' على المذهب في أنه لا يملك الصيد بالبيع 
والهبة» أما إذا قلنا: يملكه”" بهماء ملكه بالإرث بلا خلاف» وقد صرح به في 
الروضة» وأنه مفرع - أيضا - على أنه لا يزول ملكه [عنه]”* بالإحرام, أما إذا قلنا 
بزواله» فلا يرئه قولا واحدًا؛ لأنه إذا امتنع الاستدامة» فالابتداء أولى؛ قاله القاضي أبو 
الطيب: 

وحكى الإمام عن العراقيين: أنهم قالوا: إذا قلنا: الإحرام يقطع دوام الملك» ففي 
الإرث وجهان: 

احدهياء للك 7" ءالما ذكرنامة 

والثاني: يملك””' به ويزول؛ فإنا نضطر إلى الجريان على قياس التوريث» فلنجر 


0 مقطا ف ان (0) فى أ» بء د: يكون. 
1 الى أن اردق (4) زاد فى التنبيه: إنه. 
(5) سقط في أ. )١(‏ في ج: متفرع. 

0) فى أ: يملك. (0) سقط فى أ. 


(9) في ج: يملكه. )1١(‏ فى ج: يملكه. 


8" حلا كتاب الحج 


ذلك الحكم, ثم نحكم بعده بالزوال7"©. 
التفريع : 

إن قلنا بالملك» قال في «الوسيط» و«التهذيب»: إنه يجب إرساله. 

ولو باعه» قال في «التهذيب»: صح., ولا يسقط عنه [ضمان الجزاء؛ حتى لو مات 
في يد المشتري» وجب الجزاء على البائع» وإنما يسقط عنه]”" إذا أرسله المشتري. 

وقال الإمام تفريعًا على قول الملك””" الذي عليه فرعنا: إنه يزول ملكه عقيب 

موي ؛ بناء على أن الصيد يزول الملك عنه بالإحرام. 

وإن قلنا بعدم الملك. قال المتولي: إنه ينتقل لباقي الورثة» وإحرامه بالنسبة إلى 
الصيد مانع من موانع الإرث» وهو ما صدر به صاحب «البحر) كلامه 

وعن أبي القاسم الكرخي: 00 الشيخ 
أبوا حامد. والمحاملي, والبندنيجي. والقاضي أبو الطيب. والماوردي» والقاضي 
الحسين» » وصاحب «العدة"؛ والدارمي وقال: إنه لو مات الوارث قبل تحلله» قام 
وارثه مقامه. 


قال: وإن كان في ملكه صيدء أي: فى يد أو [فى 21 بيته» [فأحرم]'') - زال 
ملكه عنه في أحد القولين» أي: المذكورين فى «الإملاء»؛ لأنه لا يراد للبقاء دوامه؛ 
فيخم استدامتهة كليس المطيط. ْ 

[قال:]7"© دون الآخر؛ لأنه ملكه؛ فلا يزول بالإحرام؛ كالبضء". 

ولأنه لو ملك صيدًا في الحل» وأدخله الحرم, لم يزل ملكه؛ كذلك هنا؛ وهذا ما 
اختاره في المرشد. 

فعلى هذا: يجوز له بيعه وهبته» ولا يجوز له قتله كما ذكرناه من قبل وفيه ما نقلناه 
عن الإمام» ولا يجب عليه - على هذا القول - إرساله. 


000 ثبت في حاشية ب. ج: : حاشية بخط المصنف استغرب الإمام في كتاب الصداق الوجه الصائر 
إلى عدم الإرث تفريعًا على ما عليه نفرع. 

زفق سقط في د. فرق في أ: المال. )2 في ب: ثبوته. 

)2 سقط فى أ جي د. )25 سقط في أ. [(©©6 سقط في ج. 


(4) في ب: كالضبع. 


باب الإحرام وما يحرم فيه 0 ف 


والذي اقتضاه إيراد ابن الصباغ: ترجيح الأول» وقال في البحر: إنه الأظهرء 
[[وقال]7" القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: إنه الأصح]("“» وعلى هذا لا يجب عليه 
السعي في إرساله قبل الإحرام؛ كما صرح به الإمام» وهل يؤمر بالإرسال بعده؟ فيه 
وجهان في «الرافعي» عن رواية [بعض 7 الأصحابء. والمشهور: الوجوب. فإن لم 
يرسله حتى مات» نظر: 

فإن قصر فيهء ضمنه بالجزاء. 

وقال البندنيجي: إنه يكون بمنزلة ما إذا طير الريح ثوبًا إلى داره. 

وإن لم يقصر في إرساله» قال الإمام: المذهب وجوب الضمان. 

ومن أصحابنا من قال: لا يضمنه» وهو ما أورده البندنيجي وإليه يرشد كلام ابن 
الصباغ والقاضي أبي الطيب. 

ولو لم يرسله حتى تحللء ففي عود ملكه قولان في «المهذب!*' وغيره. 

وقال ابن الصباغ والبندنيجي وغيرهما: إن الذي نص عليه وجوب الإرسال. 

[وحكى عن أبى إسحاق]”2'' أنه قال: يعود الملك. ولا يلزمه الإرسال؛ كما إذا 
انقلب الخمر خلا. 

وحكى الإمام عن العراقيين القطع بوجوب الإرسالء وأنهم ترددوا فيما إذا قتله» 
هل يجب عليه الجزاء؟ 

وقال: إن القول بالمنع مزيف مع القطع بوجوب الإرسال. 

ورتب المراوزة الخلاف فى [هذه]"'2 المسألة على غير هذا النحوء فقالوا: إذا 
جره :وف ملك يد هل يجب تغليه إزبتاله وإزألة يدها ام [ا9افيه قولان: 

أحدهما: لا؛ كما إذا دخل به الحر”"» وكما يجوز له استدامة النكاح دون ابتدائه. 
وهذا ما ذكر الرافعي: أنه صححه المحاملي والكرخي وغيرهما من العراقيين. 

وعن القاضي ابن كج طريقة [قاطعة]” بهذا القول» معزية إلى أبي إسحاق» وأنه 
حمل النص بالإرسال على الاستحباب؛ فإنه2 على هذا يستحب [له]!' © إرساله. 


)١(‏ سقط في أ.ب. (؟) سقط في د. (0) سقط في ب. 
:)0 في أ: المذهب. 6 في أ: وحكي أبو إسحاق. 

69 سقط في ب.ء ج د. 37و في ج. 3 المحرم. © سقط في أ د. 
)4( في أء ب: فإن. 60 سقط في أ. 


خرف جلا كتاب الحج 


وإذا أرسلف وأخذه”'' غيره؛ فله إذا خرج من إحرامه أن ينتزعه ”"' من يذه ولو أرسله 
غيره من يدهء ضمن المرسل. 

والقول الثاني: نعم» وهذا الذي صححه الفوراني؛ كما لا يجوز له ابتداء أخذه. 

والفرق بين ما نحن فيه ودخول الحرم به: أن حكم الإحرام آكد من حكم الحرم؛ 
بدليل أنه لو ل حلالاء فاصطاد صَِيدًا فى الحل بنية حرمى» يحل لذلك الحرمى 
أكله» ولو اصطاد الحلال صيدًا بنية المحرم» لا يحل للمحرم أكلهء وعلى هذا فرعان: 

أحدهما: هل يزول ملكه عنه أو لا؟ 

فيه (5) -» قولان: 

أحدهما: نعم» وهو الأصح عند العراقيين؛ كما قال الرافعي» [لكن هل يزول 
بالإحرام]”*“ أو بالإرسال ويكون الإحرام سبب وجوب الإرسال؟ 

فيه وجهان في «النهاية)”"". 

وعلى كلا الوجهين إذا أخذه غيره بعد الإرسال» ملكه 

و[القول]”' الثانى: لا يزول ملكه؛ حتى لو أرسله غيره» ضمنه؛ وإذا أخذه غيره 
بعد امتثاله”” ما أمر”'' به من إرساله» فله أن يسترده إذا خرج من إحرامه» على 
المشهور الذي قطع به المعظم. 

وحكى الإمام - تفريعًا على هذا - عن شيخه تخريج وجهين في أنه هل يزول 
ملكه عنه بالإرسال؛ بناء على وجهين للأصحاب في أن من فتح قفصًا عن طائر إذا 
نوى تحريره» أو حل الرباط عنه» وهو حلال» وحرره - هل يزول ملكه عنه؟ 

قال: وإن احتاج إلى اللبس. لحر أو بردء أو إلى الطيب والحلق؛ لمرض”"'", 


000 في د: : وأخذ. زقق فى أ: ينزعه. 

(1) زاد في ج د: رجلا. (5) في أء ب: وفيه. 

للك في أ: ولكن بالإحرام يزول» وبء د: لكن بالإحرام يزول. 

(1) ثبت في حاشية ب: قال الإمام في كتاب الصداق: فهل يزول ملكه عن الصيد بالإحرام [أم] ل 
فيه قولان» وقيل: لا يزول قولا واحداء والقولان في جوب الإرسال فقطء حاشية بخط المصنف. 

0) سقط فى أء ب» د. لك ف جه د: إمساكه. 

(9) في أ: أمره : )٠١(‏ في التنبيه: للمرض. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جا عر 


أو إلى ذبح صيد للمجاعة”"2. أي: 0 الجوع. وهي بفتح الميم - جاز له ذلك ؛ 
لقوله - تعالى-: وما جَعَلَ عَلَتَكرٌ في لين من حَرَج» [الحج: 78]. 

قال: وعليه الكفارة. 

أما في الحلق لمرض””"؛ فلقوله تعالن هّن كن مد مَرِيضًا أو يدء لد ين دَأْسِوء 
َفِدَيةٌ #[البقرة:957١].‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالمرض: 

فقال ابن عباس: هو البثور. 

وقال غيره: هو الصداع. 

وأما في الباقي”*'» فبالقياس عليه» وسنذكر في أول باب كفارة الإحرام شيئًا يتعلق 


وهكذ””' الحكم في" كل محظور بغير عذر إذا أبيح للعذرء وجبت فيه الكفارة» 
إلا لبس السراويل عند عدم الإزار» والخفين المقطوعين وما في معناهما عند فقد 
النعلين كما تقدم؛ للنص عليهماء ولأنهما ليسا للترفه وإزالة الضرر؛ فإن ستر العورة 
واجب. ولبس الخفين المقطوعين ونحوهما يقي الرجل من النجاسة؛ فخفف 
0 لذلك. 

قال: فإن”” صال عليه صيد - أي: قصد الوثوب عليه - جاز له قتله للدفع» ولا 
جزاء عليه؛ لأن الذي يتعلق به المنع ألجأه إليه؛ فأشبه العبد الصائل. 

وكذا الحكم فيما لو انتكسر من ظفره شيء فقطع المنكسر لا غير. 

والفرق بينه وبين ما إذا آذاه القمل في رأسهء فحلق شعره: أن الذي يجب فيه 
الجزاء الشعرء والصيال من غيره. 

فإن قيل: إذا تأذى بكثرة الشعر من" الحرء فالصيال حصل من الشعر [فكان 
قياس ما ذكرتم ألا يجب فيه الجزاء عند الحلق. 


010( في جه في المجاعة. فم في 3 ب د: لشدة. 
إفوة في بء ج» د: للمرض. 2م في ج: غيره. 
(5) في ج: وهذا. (5) في أن و. 


00 فى ج: فيها. (8) في التنبيه: وإن. 


ضرف ش جلا كتاب الحج 


قيل: الأذى جاء من الحر لا من الشعر]''؛ بدليل عدمه في البرد. نعم» قال 
الأصحاب: لو صال عليه حلالٌ راكبٌ حمار وحشء ولم يتمكن من دفعه إلا 
بقتل الحمار- 5 الصيدلاني: ففي الجزاء قولان للقفال» والذي أورده الأكثرون 
منهما: وجوبه''» وهو قياس ما دض | 

ولا خلاف فيما إذا ضمناه أن قرار الضمان على الراكب» وهكذا الحكم فيما إذا 
غصب دابة وصالت” " [على شخص]''» فقتلت - في ضرورة الدفع؛ ففي وجوب 
الضمان على القاتل قولان» فإن ضمناه» كان قرار الضمان على الراكب» ولمالكها 
مطالبة الصائل على القولين» ومن هنا قال الإمام: إن بين ما ذكر في المحرم 
والغاصب فرقًا ظاهرًا؛ فإن الحلال على أحد القولين لا يغرم الصيدء ولكن يرجع 
المحرم عليه إذا غرم» وفي مسألة الغصب يتوجه الطلب على الغاصب قولًا واحدّاء 
وإنما الكلام في قرار الضمان كما سبق. 

قال: فإن'”' افترش الجراد - أي: انبسط كقولهم: أكمة مفترشة» أي: منبسطة”©. 

[قال]”"': في طريقهء فقتله - ففيه قولانء أي: أومأ إليهما في «الأم»؛ وقد أثبتهما 
الإمام ومن تبعه وجهين: 

وجه عدم الوجوب: أنه ملجأ إلى قتله؛ فكان كالصائل؛ وهذا ما جعله الرافعي 
أظهرء وصححه النواوي» وعن الشيخ أبي محمد طريقة قاطعة به. 

ووجه الوجوب: أنه قتله لمنفعة نفسه؛ فأشبه ما لو قتله للمجاعة؛ فإنه يجب عليه 
الجزاء بلا خلاف”” ؛ وهذا ما اختاره في «المرشد». 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) قوله: ولو صال عليه حلال راكب حمار وحشء ولم يتمكن من دفعه إلا بقتل الحمار - قال 
الصيدلاني: ففي الجزاء قولان للقفال» والذي أورده الأكثرون منهما: وجوبه. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن القولين للقفال حتى يقتضي أنهما وجهانء ليس كذلك؛ ذ ففي «النهاية» وكتب الغزالي: 
أن القفال حكاهما قولين» وكأن الموقع للمصنف في هذا إنما هو كلام وقع للنووي. [أوا. 

فرق في أ ب» ج: وصال. 00( سقط في د. (0) فى التنبيه: وإن. 

000 في أ: متسلطة. 37( سقط في أ. ١‏ 

فت ثبت في حاشية ب: قيل الخلاف خلاف ذكره الأصحاب فيما إذا وقصت بهيمة على باب فيه 
طعام واضطر صاحبه إليه» ولم تندفع إلا بالقتل» حاشية بخط المصنف. 


باب الإحرام وما يحرم فيه ٠‏ جلا ينيف 


والقولان يجريان < كما قال البندنيجي وغيره - فيما إذا باض الحمام على 
فراشهء فنقل البيض - لحاجته إلى فراشه - ففسد. 

وفيما إذا أكره المحرم على قتل صيد وجهان: 

أحدهما: يجب الجزاء على المكره. 

[والثاني: على القاتل؛ ويرجع على .المكره]”'". 

قال: وإن نبتت”" في عينه شعرة» فقلعهاء لم يلزمه شيء؛ لأنها كالصائلة؛ 
نص عليه””": وألحق الأصحاب [به]”*2 ما لو نزل شعر الرأس أو”*2 الحاجب'"2 
على عينهء فقطع ما غطاها. 

وقد قيل: بجريان القولين في المسألة قبلها فيهماء حكاهما الشيخ أبو علي وغيره. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين الجزم بما إذا نبتت”" في عينه شعرة» فقلعها: 
أن عليه الفدية؛ وفيما لو انعطف هدبه إلى عينيه» فآذاه؛ فنتفه أو قطعه - بأن لا 
فدية و فرق بأن ذلك في موضعه ولم يؤذء وإن تأذى صاحبه بمكانه. 

قال: وإن تطيب أو لبس أو ادهن”'' ناسيًا - أي: لإحرامه - لم تلزمه 
الكفارة» أي: خلامًا للمزنى. 

ووجهه: ما روى”'' البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية: أن رجلا أتى النبي 
يَكِيْهِ وهو بالجعرانة» قد أهل بالعمرة» وهو معصفر لحيته ورأسه. وعليه جبة» فقال: 
يا رسول الله؛ [إني] 2١7‏ أحرمت بعمرة» وأنا كما ترىء» فقال: «انزع عنك الجبة» 
واغسل عنك الصفرة» وما كنت صانعًا فى حجكء فاصنعه في عمرتك)277. 

وجه الدليل منه: أنه كان جاهلًا بالتحريم» وقد أمره - عليه السلام - بالنزع 


)١(‏ سقط في ج. () في ج: نبت. 

زفرة في ب: عليها. 2 سقط في أ. 

(5) في جز و. 030 زاد في د: حتى نزل. 
6 في ج: نبت. )09 في ب: ولا. 

)094 في أء ج د: دهن. 00007 زاد في ج: أن. 


)1١١(‏ سقط في أ. | (؟١1)‏ تقدم تخريجه. 


كرف جلا كتاب الحج 


والإزالة» ولم يأمره بالفدية» ولو كانت واجبة لبينها [له]'"» فإنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الجاهل بالحكم, فالناسي لاقن يفعل مع جهل 
التحريم. 

وقد [عرفت بما ذكرناه]”' حكم الناسي لإحرامه والجاهل بالتحريه”*» وهو ما 
صرح به القاضي الحسين وغيره. 

نعم» حكى القاضي أبو الطيب في أن من ادعى الجهل بالعلم بالتحريم في زماننا 
هل يقبل قوله» أو لا [يقبل]”'' ويلزمه التكفير؟ وجهين. 

وإذا ذكر الناسي ما نسيهء وعلم الجاهل ما جهله - نزع اللباس» وأزال الطيب. 

والمستحب أن يزيله عنه [محل]'"» فإن لم يفعل» وغسله هوء جاز ولا شيء 
عليه» ولا يلزمه شق القميص والخروج منه؛ كالفرجية والقباء بل ينزعه من رأسه على 
الفورء وكذا إزالة الطيب» فإن لم يقدر على ذلك لعجزه. لم تلزمه الفدية. وإن استدام 
مع القدرة على الإزااة» لزمته [الفدية]”"' ويفارق استدامة ما تطيب به قبل الإحرام 
على المذهب؛ فإن ابتداءه مندوب إليه» والتطيب”" هنا ليس بمباح» وإنما سقط 
حكمه لنسيان فاعله؛ كما نقول فيما إذا أفطر يوم الشك, ثم قامت البينة بأنه من 
رمضان - لم يجز له استدامة الأكل فيه؛ لأن الفطر مع العلم بأنه من رمضان محرّمء 
بخلاف ما إذا أفطر بالسفر ثم قدم يجوز له الأكل”"'؛ لأن ابتداء الفطر”''2 كان مباحًا 
مع العلم بأنه من رمضان. ْ 


[فروع: 
أحدها : ]7 ب علدا على" الكمية ظده باكاء مقان" '* رطياة وغلق يدت 
فقولان: 
)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: فإنه. 
إفوة في أء ب» د: عرفتك بما ذكرته. 2 في أ: بحكم التحريم. 
ليك سقط في جه د. (5) سقط في د. 
202372 سقط في ب» جا د. )2 في ج: والطيب. 
(9) فى د: الفطر. (1) في 1+ الأكل. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا نيف 


أحدهماء تجب؛ كما لو مسه مع العلم برطوبته» وهذا ما جزم به في «الوجيزا 
ورجحه الإمام وغيره. 

والثاني: لاء وهو الذي رجحه طائفة» وذكر صاحب التقريب: أنه القول الجديد. 

[الفرع الثاني:]27 إذا علم تحريم الطيب [وجهل كون الشيء1" الذي مسه 
طيًا - فجواب ا أنه لا فدية"” ؛ لأنه إذا جهل كونه طيبّاء فقد جهل تحريم 
استعماله. 

وحكى الإمام وجها آخر: أنها تجب. 

[الفرع الثالث:]”*2 الصبي إذا تطيبء أو لبس المخيط» ففي لزوم الكفارة له 
قولان مأخوذان من حكم عمد الصبي» هل هو 90 ولخي أو كحت الكل 0؟ 

والراجح - على ما اقتضاه كلام الإمام الذي سنذكره من بعد-: ترجيح الوجوب. 

ثم حيث ثبتت”"'» ففي ماله. أو في مال الولي؟ فيه الخلاف الذي سبق في 
الكتاب. 

وحكم الناسي للإحرام إذا فاخذ أو قبل أو لمس بشهوة» حكم الناسي للإحرام إذا 

تطيب ولبسء وكذا لو فعل ذلك جاهلا بالتحريم. 

نال وإك قلا سين | ومسداق رانين “. أو قلم الظفر ناسيًا - لزمته*؟ الكفارة؛ 
لأنه إتلاف مال أو ما [هو]آ د فى معناه؛ فاستوى فى ضمانه السهو والعمد» 0 
مال الآدمي» هذا هو الحسيوف 

وقيل: في الحلق والتقليم قول آخر: أنه لا تلزمه [الكفارة]''''؛ لأنه ترفه وزينة 
فأشبه التطيب. وهذا القول مخرج من أحد القولين المنصوصين في «الأم*""2 في 
المجنون إذا قتل الصيد؛ كما قاله أبو الطيب. 


)١(‏ سقط في ج. إفة سقط في أ ب 
زفرة زاد في أ: له. (4:) سقط فى ج. 
(0) فى جه د: يجوز. 030 فى:5: كالعمد: 
10 “في ند لبيتاة (4) فى التنبيه: الشعر. 
(9) فى ب: لزمه. 20000 سقط فود 


(15): سقط فى التتنيه: 
(؟١)‏ ثبت في حاشية ب: حاشية: وحكاهما الإمام في كتاب «الإملاء»» حاشية بخط المصنف. 


خرف حلا كتابت الحج 


وحكى ابن الصباغ [وغيره قولا آخر مخرجًا مما ذكرناه عن «الأم» - أيضا - فيما 

إذا قتل الصيد ناسيًا: أنه لا يلزمه الكفارة. 
'' قال الإمام قبل جزاء الصيد بورقتين وشيء: إنه وجد ذلك محكيًا عن 

حرملة عن الشافعي» ولفظه: «إنما يعذر متلف الصيد بما يعذر به المتطيب). 

وقد وجهه ابن الصباغ]”'' بأن الصيد على الإباحة» وإنما منع من قتله؛ تعبدّاء فلا 
يجب إلا على مكلف. 

قال: ومن أصحابنا من فرق بينهماء وقال: إنما سقط الضمان عن المجنون؛ لأنه 
غير مكلف. [والناسي مكلف]”". 

وفي موضع آخر أيد”'' الفرق بأنه لو حلف: «لا يدخل دارّاء فدخلها مجنونًا - لم 
يحنث قولا واحدّاء ولو دخلها ناسيّاء فقولان””'» والصحيح ما ذكره الشيخ أولا”"". 

والفرق بين ما نحن فيه والطيب واللباس ونحوهما من الاستمتاعات: أن 
الاستمتاعات تميل الطباع إليها [ولا ابن فيها القصدء فعذر بالنسيان» 
والإتلافات””' على خلاف الطبع]” فلا يقدم عليها إلا عن تكامل قصد 
ووجود روية؛ فلذلك كان”''' حكم العمد [والنياة قهن] "مرا 


0 شعن وعدا (؟) سقط في د. 

(؟) سقط في أ. (8) افيات: أبدى. 

(5) قوله: وفي موضع آخر أيّد الفرق - يعني: الإمام - بأنه لو حلف لا يدخل داراء فدخلها مجنونًا - 
لم يحنث قولَا واحدّاء ولو دخلها ناسيًا ففيه قولان. انتهى كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - عن الإمام من نفي الخلاف في المجنون وأقره عليه» قد ذكر مثله - أيضًا - في 
كتاب الأيمان نقلّا عن البندنيجي, وليس كذلك؛ بل في المجنون - أيضًا - قولان حكاهما المصنف 
في باب الإيلاء عن «التتمة» و(التهذيب». ذكره عند قول الشيخ: قال: فإن جامع» وأدناه أن يغيب 
الحشفة في الفرج - فقد وفاها حقها [أو]. 
تنبيه: ذكر المصنف في هذا الباب «الضماد». وهو بكسر الضاد المعجمة بعدها ميم» وفي آخره دال 
مهملة: : اسم للعصابة المجعولة على الجرح» تقول منه : ضمد الجرح يضمُّده ضمدّاء على وزن : أكل 
يأكل أكلاء إذا شده بالضمادء وقد حرف المصنف هذه اللفظة» فاعلم ذلك. [أ و]. 

000 ثبت فى حاشية ب: حاشية: حكى القاضئ الحسين في كتاب الإيلاء في حنث الناسي بدخول 
الداز جاريات قن جنك المتجتون إذا دل الدان ف حال تون حاشية بخط المعتق: 

090 فى أءسة والإئلاق. ' ٠‏ (4) سقطانى ى " > (ه) فى آزولا. 

557 :راق فرص لكمة: 11 سقط في عن 
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فإن قيل: هذا الفرق وإن راج في القتل» فلا يروج في الحلق والتقليم'""؛ لأنهما 
من جملة الاستمتاعات. 

قيل: وجوب الفدية فيهما لما فيهما من الإتلاف؛ إذ حقيقة الإتلاف: أن يفعل ما لو 
أراد أن يرده إلى حاله لم يمكنه ذلك» وهذان بهذه الصفة. 

وحكم الجهل بتحريم ذلك في الإحرام» حكم النسيان. 

قال: وإن'"' جامع ناسيا - أي: في القبل أو الدبر - ففيه قولان: 

أصحهما : ماه أي : ولا يفسد به نسكه؛ لقوله - عليه 
السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»””'. 

ولأن الإحرام عبادة يجب بإفسادها الكفارة» فاختلف حكم الوطء فيه بالعمد 
والسهو؛ كالصوم. وهذا هو الجديد. والصحيح في (الحاوي» وغيره. 

وقال في القديم: يفسد حجهه. ويلزمه الكفارة؛ لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج؛ 
تالنكوى: ل "1 الفمة رامين ف وات اروف 

ومثار القولين - كما قال القاضي الحسين -: أن الوطء استمتاع [مشوب 
بالأتلتف]1"؛ فالجديد: تفلي السك ؛ كالطيب؛ والقديم: تغليب الإتلاف. وفرق 
بينه وبين الصوم: بأن محظوراته تختص”" بالاستمتاع. 

وعلى القولين في الأصل ينبني - كما قال ابن الصباغ - ما إذا أكره على الوطء 
أي إن تصور”” كما هو أحد القولين في طريق المراوزة [أيضا]”". 

ومختار [أبي علي]”' '' بن أبي هريرة: القطع بالفساد؛ ذهابًا إلى أن إكراه الرجل 
على الوطء ممتنع. والصحيح خلافه. 

والصبي إذا جامع عامدّاء إن [قلنا]'''': عمده كعمد البالغ» [فالحكم كما 


تقدم]”"'' وإلا خرج على القولين. 

)١(‏ في أء د: والقلم. (؟) في التنبيه: فإن. 

فرق في ج: كفارة. دع تقدم. 

(5) في أ: في ذلك. (5) في أ: مستوف بالإيلاج. 
(0) فى ج: تتعلق. (6) فى جيه د: تضرر. 

15 مقط ف ده 1 مقط شد 


.1 سقط في ب. 215 مقط فى‎ )1١( 


ليرفا جلا كتاب الحج 


قال!'' نوإن حلق رأسه مكرمًا أو نائمّاء وجبت الفدية على الحالق - [أي: 
وحده - في أحد القولين» وعلى المحلوق له في الآخر - أي: مع الحالق - 
ويرجع بها على الحالق]'"“؛ أي: إن غرم ولم يصم". 

والقولان ينبنيان - كما قال الشيخ أبو حامد؛ تبعًا لأبي إسحاق المروزي - 
على أن شعر المحرم في يده كالوديعة أو'*2 كالعارية؟ وفيه قولان حكاهما 
البندنيجي وأبو الطيب: 

وأصحهما: الأول عند ابن الصباغ؛ تبعًا لشيخه القاضي أبي الطيب؛ لآن العارية 
هي [التي 1" يمسكها لمنفعة نفسه» وقد يريد المحرم الإزالة دون الإمساكء فإن 
قلنا به ضمنه الحالق؛ كما لو أتلف وديعة عند إنسان بغير تفريط من المودعء 
وهو ما نص عليه في «الإملاء» والقديم؛ كما قال البندنيجي وأبو الطيب» وهو 
الصحيح ف «الرافعي» [و«تعليق» القاضي لضي 3غ والمختار في «المرشد».» 
وبه أجاب في «الوجيز»» وقوي بأنه لو [احترق شعره بالشرار المتطاير"'؛ ولم 
يقدر على التطفئة- لا فدية عليه؛ ولو كان كالمستعير لوجبت؛ هكذا قاله 
العراقيون» وستعرف ما فيه. 

وإن قلنا :[إنه]”*2 كالعارية؛ كانت على المحلوق له. ويرجع بها على الحالق؛ كما 
لو أتلف”''' العارية في يد المستعير؛ فإن للمالك تضمين المستعير» وإذا غرم رجع 
على المتلف. 

وقد ذكر المزنى أن الشافعى - رضى الله عنه - خط على هذا القول» والأصحاب 
نقلوه عن البويكن رعق امختصر افج الأوسط). وقالوا: إنه فيهما غير مخطوط") 
عليه» وهو يجري - كما قال القاضي الحسين - فيما [لو2'"1 احترق شعره بتطاير 


)00( في أ: والذي قال رحمه الله. (0) سقط في د. 
(0) فى أ: يضمن. (8) فى ج: و. 

(5) سقط في أ. (1) سقط في د. 
0070 في أء ب: بتطاير الشرار. (8) في ج: طفئه. 
(9) سقط فى أ. )6 في أ: تلفت. 


)1١(‏ في د: محظور. (10) سقط في د. 
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4 04 
الشرارء ولم يقدر على التطفئة؛ إذا قلنا: إن الشعر في يده عارية» وهذا [م1]1'' أشرت 


إليه من قبل. وقال: إن نظير القولين في المسألة””' الوجهان في وجوب الضمان على 
المكره على إتلاف المال. ْ ْ 
التفريع : 

إذا قلنا بالقول الأولء فلا فرق فيه بين أن يكون الحالق محرمًا أو حلالا. 

قال الإمام: وهو مما لم يختلف الأئمة فيه» وأقرب مسلك فيه تشبيه شعر المحرم 
في حق الحلال بصيد الحرم وشجرهء وهو ما ذكره البندنيجي أيضا. 

ويجوز للحالق أن يكفر بالصوم والإطعام والذبح» وإذا لم يكفر مع القدرة كان 
للمحلوق مطالبة الحالق - وإن كان محلا - بإخراج الفدية؟ حكاه البندنيجي وغيره. 

وقال الإمام: إني وجدت الطرق متفقة على ذلك» وهو مشكل في المعنى. 
والتعويل على النقل. 

وما ذكره من الإشكال قد أشار إليه ابن الصباغ أيضاء ونسب الرافعي هذا " إلى 
قول الأكثرين» وقال: إنه مبني على أن للمودع المخاصمة. 

لكن ستقف فى كتاب الرهن على [أنه]” ' ليس له ذلك» وحكاية وجه آخر فيه في 
الخريات الردهة. ْ 

وإن قلنا بالقول الثاني» فأراد الحالق أن يكفر ابتداء» فليس له الصوم؛ لأنه لا 
يتحمل» وهو مخير بين الذبح والإطعام؛ قاله القاضي أبو الطيبء وقال: إنا لا نطالب 
المحلوق بالإخراج ابتداء» بل الحالق. 

وقال الإمام: إن في عدم صومه وقفة عندي؛ فإنه لا يمكننا أن نلزم المحرم أن 
يصومء والكفارة على التخيير ويبعد””' أن يتعين الطعام في حق الحلال. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الحالق لو أخرج الفدية"' ابتداء» لا تقع 
الموقع» وإن كان القرار”" عليه بخلاف ضمان الأموال؛ فإن”*” المكره لو غرمه برئ 


2000 سقط في أ. 00 في أ جد الأصل. 
إفرة في ب: ذلك. عم سقط في أ. 
(4) في ج: وظهر. (0) زاد فى ب: فى. 


0) فى د: اليداد. (4) فى ج د: كمال. 


1 ش جلا . كتاب الحج 


المكره على أخد. الوجهين؛ لأن''' الغدية [فيها]'" معنى القربة؛ إذ هي واجبة"" 
بسبب العبادة؛ فلا بد فيها من قصد [و]”*' نية من جهة”*". من لاقاه الوجوب. نعم؛ لو 
أخرج ذلك بإذن المحلوق» أجزأه؛ وبهذا يحصل في المسألة وجهان. 

وقد جزم في الحاوي القول بجواز التكفير منه بالإطعام والذبح» وحكى””" 
وجهين في التكفير بالصوم, وأن أصحهما: الجواز؛ لأن الوجوب مستقر عليه وكان 
مخيرًا فيه. 

ولو أراد المحلوق أن يكفر كفر بالمال» ورجع”*' بأقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة 
آصع؛ لأنه أقل الواجب. 

وقال في «الحاوي»: إن كفر بأقل الأمرين رجع به» وإن كفر بأكثر الأمرين فهل 
يرجع بأقل الأمرين أم لا يرجع بشيء؟ فيه وجهانء [و]*' وجه الثاني: أنه غارم عن 
غيره؛ فلم يكن [له]”''' إسقاط الحق بشيء يقدر على الإسقاط بدونه» وإذا لم يكن 
له ذلك صار كالمتطوع به. 

وهل يجوز أن يكفر بالصوم؟ فيه وجهان: 

الذي قاله أبو علي بن أبي هريرة: لاء وهو الذي أورده الماوردي» ووجهه بأن 


التحمل لا يدخل في الصوم. 
والذي قاله أبو إسحاق: نعم؛ فعلى هذا إذا صام هل يرجع بشيء على الحالق؟ فيه 
وجهان: 


الذي قاله عامة الأصحاب - كما قاله ابن الصباغ وغيره -: لاء وهو الأظهر. 
وعلى مقابله: بماذا يرجع؟ فيه وجهان [حكاهما ابن القطان]'١"©:‏ 

أحدهما: بثلاثة أمداد قال أبو علي الطبري: وهو الأظهر؛ لأن صوم كل يوم مقابل بمد. 
والثاني: بأقل الأمرين من الشاة أو'''' ثلاثة آصع. 


)١(‏ زاد في ب: في. (؟) سقط في أء ب. 
إفرة في أء ب: وجبت. 2 سقط في ب. 
(5) في أ: فجهة. )١(‏ في ج: حكى. 
(0) في ب: وحكاية. (8) في ب: فيرجع. 
نك سقط في ب. )٠١(‏ سقط في ب. 


)١(‏ سقط في د. )١١(‏ في جه د: و. 
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وهل له أن يرجع حيث أثبتنا له الرجوع قبل أن يغرم؟ فيه وجهان؛ أظهرهما: 
لا. ش 
أما إذا حلق [رأس المحرم]”'' بإذنه» كانت الفدية عليه قولا واحداء ولا شيء. 
على الحالق» سواء كان حلالا أو محرمًا(”"؛ لأن الحلق منسوب إليه» فإن”" 
العادة أن الإنسان لا يحلق [شعره]”*' بنفسه. وإنما يحلقه غيره بإذنه؛ ولهذا لو 
حلف: لا يحلق رأسه”*» فأمر غيره» فحلقه - حنث. نعم» يعصي الحالق؛ لإعانته 
59 ال 

فإن قيل: لو أمر المحرم شخصًا بقتل صيدء فقتله - لا ضمان على الآمر؛ [فهلا 
كان]”' هذا مثله؟ 

قيل:لأن الشعر في يدهء بخلاف الصيد. نعم» لو كان الصيد في يده؛ ضمنه؛ وهذا 
يعكر عليه ما حكاه الماوردي فيما إذا أمر [حلال]” حلالا بحلق [شعر محرم]””'» 
كانت الفدية على الآمر دون الحالق. 

وقال في «البحر»: عندي أن هذا إذا كان المحلوق [نائمًا والحالق لا يعرف الحال. 

ولو حلق رأسه وهو ساكت فهو كما لو حلق وهو]”''' نائم» أو حلق بأمره؟ فيه 
طريقان» المختار منهما في «تعليق» القاضي الحسين [و]25 في «التهذيب» 
و«الرافعي» و«المرشد») الثاني. ١‏ ْ 

وجميع ما ذكرناه يجري فيما [إذا قلم]'''' ظفر المحرم غيره؛ صرح به البندنيجي 
وغيره. 

قال: ويجوز للمرأة لبس القميص والسراويل [والخف والخمار]”'''؛ لما روى 
أبو داود والترمذي عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله كَكِِْ نهى النساء في إحرامهن عن 
القفازين والنقاب» وما مس الورس أو الزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما 


)00( في أ: رأسه. (0) في جءد: حرمًا. ‏ (") في ج»ء د: لأن. 
(5) سقط في أ. (0) في د: شعره. )١(‏ في ج: معصية. 
(0) في أ: فهل كان. (4) سقط في أ. 


0( في أ: شعره محرم» وجه د: وقد حرم. 
2000 سقط في أء ب» ج. 20010 سقط في ج. 
(؟1) سقط في أ. )١1(‏ فى التنبيه: والخماروالخف. 


"4" حلا كتاب الحج 


ا ل ال ا كن 

قال: وفي لبس القفازين قولان: 

أصحهما: أنه لا يجوز لها ذلك؛ للخبر وبالقياس”” على الرجل؛ فإنه يحرم 
عليه لبسهما”'' قولا [واحدًا]””' [كما تقدم؛ وهذا ما]”' نص عليه في «الأم؛ 
و«الإملاء») والقديم» ووافق الشيخ في تصحيحه أكثر النقلة» ومنهم: البغوي. 
وصاحب «البحر). 

فعلى هذا: لو لبستهماء أو أحدهماء لزمتها الفدية. 

ومقابله: أنه يجوزء وهو الأصح في «الوسيط»؛ والمنصوص في «مختصر ىت 
الأوسط». ونقله في «المختصر). ولا 0 لعله الأظهر؛ لقوله - عليه السلام -: 
«(إحرام المرأة في وجهها؛ فلا تغطه»” وو ابن عمر. 

وقد روي أن سعد" بن أبي وقاص كان يلبس جواريه وبناته القفازين وهن 
و11 

ولآنه يجوز لها ستر اليدين بغير المخيط بلا خلاف؛ كما قاله الإمام» ولم يحك 


للك في ج. د: أجيز. فق فى أ: دهناء والحديث تقدم تخريجه. 
() في أء ب: أو القياس. (84) في ب: لبسها. 
(4) سقط في ب. (5) في ج: وماء. 


4# أخرجه الدارقطني (1/ 75) من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر 
الام ع ابر عبار يوا ومن : الإحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه'؛ ومن 
طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن 0 (//80)» ولكن عن ابن عمر موقوقا. 
وح الدارقطني (1/ 595)» والطبراني في الكبير (؟١/ )٠‏ رقم (1707/0), والعقيلي /١(‏ 
17) وابن عدي في الكامل /١(‏ 7017)» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 50) من طريق عبد الله بن 
رجاء عن أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: اليس 
على المرأة إحرام إلا في وجهها». 
قال العقيلي: ات يعنى أيوب بن محمد - إنما هو موقوف. وقال ابن عدي: هذا 
اديت لاغ برت عي الله مز أي المحم جناء ر الجمل لا أعرف لاك جر 
وقال البيهقي: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث؛ فقد ضعفه يحيى ابن 
معين وغيره» وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمرء والمحفوظ 
موقوف. 
قلث: وه ز قول الدارقطني فى العلل وتبعه الحافظ فن تلخيص الحبير (614/9): 

)قن اعد د (9) ينظر: معرفة السنن والآثار (07/5. 
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العراقيون غيره؛ فكذلك بالمخيط؛ كالرجلين. 

[وأمالآ'"؟ الخبر» ففي إسناده محمد بن إسحاق» وهو متكلم فيه. 

وأيضا: فقد قال كثير من العلماء: إن ذكر القفازين إنما هو قول ابن عمرء وليس 
عن النبي يَكللة. 

لكن لمن صحح الأول أن يقول!“: قد جاء في «البخاري» و«مسلم» 000006 
عن نافع عن ابن عمر في حديث طويل: «ولا تنتقب المرأة [الحرام]*'؛ ولا تلبس 
القفازين)* . 

و[أمالا"؟ خبر ابن عمر فقد قيل: إنه موقوف عليه» وإن صح فإنه'؟ محمول على 
بيان ما يجب على المرأة كشفه في الإحرام؛ ولذلك نقول: لا يجب عليها أن تكشف 
غير وجهها. 

و[أئر”” ابن أبي وقاص والقياس» غير معمول به مع ما ذكرناه من صحة 
الحديث. على أن القاضي الحسين حكى فيما إذا قلنا بتحريم [لبس]"؟ القفازين 
وجهين في تحريم ستر اليدين بغير المخيط. 

قلنا: إن منع الحكم في الأصل المقيس عليه وقد حكى الشافعي - رضي الله عنه - 
أنه علق القول في ذلك على صحة الحديث؛ وقد صح”” '". 

ثم على القول الثاني إذا لبستهما ففي «الأم»: أنه لا فدية عليهاء وقال في «الإملاء»: 
عليها الفدية. 

قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: إنما قال ذلك على سبيل الاستحباب 
والاحتياط [علا] على سبيل الوجوب. 


نيه : القفا10١؟-‏ بقاف مضمومة» ثم فاء مشددة» ثم ألف» ثم وام 239-: شىء 


خم 


يعمل من البرد لليل'"١2؛‏ ليغطي الأصابع والكف والساعد. ويحشى بقطن» ويكون له 


)١(‏ سقط في أءب. (؟) زاد في أ: والله العظيم. () في ب: وعنهما. 
(:) سقط في ج. (5) تقدم. (7) سقط في ج. 
(0) في أ ب: فهو. (0) سقط في 4< (9) سقط فى ب. 
01١(‏ زادفي د: الحديث. )١١(‏ في د: القفازين. ١‏ 

)20 في ب: زاء. (ضحف في د: لليدين. 


4 جلا كتاب الحج 


أزرار على الساعدينء تلبسه المرأة في يديها؛ قاله الجوهري. 

وقيل: إنه ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها. 

فرع: إذا اختضبت المرأة» ولفَّت على يديها المخضوبتين خرقة: 

فإن شدتها عليهماء قال القاضي الحسين والبندنيجي: ففيها قولا لبس 
القفازين. 

وإن لم تشدهاء فعلى القول الذي لا يجوز لها لبس القفازين فيه وجهان؛ لأنه 
ستر بغير مخيط؛ كذا قال القاضي - أيضًا - وحكاه أبو الطيب عن ابن المرزبان 
وأبي حامد. 

والمذكور في «البحر): أن الشافعي قال في «الأم»: وإن اختضبت المحرمة 
ولفت على يديها خرقة» رأيت عليها أن تفتدي. 

وقال في «الإملاء»: لا يبين لي أن عليها الفدية. 

ونقل أبو حامد ذلك إلى «الجامع»» وأثبتهما قولين» وقال الرافعي: إنهما 
مفرعان على القول بتحريم القفازينء أما إذا قلنا بعدم التحريم لم تجب قولا 
واحدا. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه لا فدية عليها قولًا واحدًا؛ لأنا لو أوجبنا 
القدية عليه لأرتكاها باللعميات ذا يسدر يدها ولآن اشرق ليقث بمشهولة عل 
قدر العضو؛ فأشبهت كميها تغطي بهما يديها. 

وقال الرافعى: إنا إذا أوجينا لمعن قند اللخ وي نلق ربوا ابشع كد لش 
فااسسق كف الرحل إذا عشب وان بالحناء. ْ 

قال: ولا يجوز لها ستر وجههاء أي: بمخيط ولا غيره وإن جاز للرجل؛ للخبر» 
فلو خالفت وجبت عليها الفدية؛ لأنها فعلت محظورًا في الإحرام كالحلق. 

والجزء فيما ذكرناه كالكل» اللهم إلا الجزء الذي لا يمكن ستر الرأس إلا به؛ فإنه 
معفو عنه للضرورة؛ نص عليه في «الأم». 

فإ قبل: إذا كان كشف الوجه واجبّاء فهلا قلتم: تكشف جميعه؛ ولا تستوفيه إلا 
بكشف جزء من الرأسء فلم قدمتم الكشف على الستر؟ 

قيل: الرآسن إنما وجب ستره من المرأة؛ لأنه عورة» [وذلك موجود في جميعه؛ 


باب الإحرام وما يحرم فيه جم يثنا 


فوجب ستر الجميع» والوجه إنما نهي فيه عن النقاب]”''» وذلك القدر ليس بنقاب 
ولا في معناه» ولآن الغرض بذلك أن يظهر شعار الإحرام» وذلك لا يفوت بفوات 
جزء منه» بخلاف ستر العورة» ولآن الستر أكد؛ فقدم. 

فإن قيل: لم جعل إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها؟ 

قيل: لأن المرأة تستر الوجه فى الغالب؛ فأمرت بكشفه نقضًا للعادة تعبدّاء والرجل 
يستر الرأس في العادة؛ فأمر يكعنه قفا للعادة تعبدًا. 

قال: فإن أرادت الستر عن الناسء أي: لحر أو برد أو لا لغرض - سدلت» أي: 
َه على وجهها ما يسترهء ولا يقع على البشرة؛ لما روى أبو داود عن مجاهد 
عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله َك محرمات» فإذا 
جاوزونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناء'" 

٠‏ وما قيل من أن حديث مجاهد عن عائشة مرسل؛ لأنه لم يسمع منها - ففيه نظر؛ لأن 
البخاري ومسلمًا فى «صحيحيهما» أخرجا من حديث مجاهد عن عائشة أحاديث» 
ومنها مازعو ظاهرلى ماع شياءاقع لى تيه :ذلك العدذا عيذ السك بالتياس علن ما 
لو ستر الرجل رأسه من الشمس وغيرها بما لا يقع عليه؛ فإنه جائز - كما تقدم - لرواية 
مسلم وغيره عن أم الحصين قالت: حججنا مع النبي كَل حجة الوداع» فرأيت أسامة 
وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي يله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر» حتى 
كد 

وصورة الستر على الهيئة التي قالها الشيخ: أن تأخذ ثوبًا فتشده على قصاص 
الشعر كالكور. وتسدل عليه الثوب» وتمسكه بيدها؛ حتى لا يمس وجهها كذا قاله 
الماوردي. 

وقال القاضي الحسين: إن ذلك لا يمكن إلا بأن تضع خشبتين على أذنيها 
وتشدهما بخيط. وتسدل الثوب عليهما متجافية. 

ثم إذا فعلت ذلك وباشر الوجه: فإن أزالته في الحال فلا شيء عليهاء وإن تركته 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) أخرجه أبو داود )218/١(‏ كتاب المناسكء باب: في المحرمة تغطي وجههاء برقم (18107). 

() أخرجه مسلم (7/ 445) كتاب الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء برقم 
(28/1 ,»> وأبو داود )079/١(‏ كتاب المناسكء باب: في المحرم يظلل» برقم (1475). 


ك5" دلا كتاب الحج 


مع القدرة وجبت الفدية؛ كما لو ابتدأت الستر. 

ولو سترت وجهها بكفها جاز؛ كما لو ستر الرجل رأسه بيده. 

تنبيه: كلام الشيخ يفهم أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق فيما ذكره بين الحرة والأمة» ولا إشكال في جريانه في 
الحرة» وأما الأمة فالحكم في وجهها وكفيها كالحكم في وجه الحرة وبدنهاء وأما 
رأسها وساقها فهل يتعلق بهما الإحرام كالوجه؛ لأن ذلك ليس بعورة منها؟ فيه 
طريقان فى «تعليق» القاضى أبى الطيب: 

إحداهما - وبها قال القاضى أبو حامد-: لا؛ كالحرة. 

والثانية - قالها غيره -: فيهما وجهان؛ كما أن فى كفى المرأة إذا لبست 
القفازين قولين. 

وهذا إذا لم نقل: إن عورتها كعورة الرجلء أما إذا قلنا به فقد حكى القاضي 
- أيضًا - فيها وجهين: 

والثانى: أنها بمنزلة الحرة. 

ومن نصفها حر ونصفها رقيق» هل حكمها في الإحرام حكم الآمة أو الحرة؟ 
فيه وجهان. 

الأمر الثاني: أن الأنوثة هي المقتضية لجواز لبس المخيط وستر الرأس وغير 
ذلك - كما تقدم - وهو ما أورده الرافعى وغيره؛ حيث قالوا: إن الخنثى 
المشكل لو ستر رأسه؛ ولبس المخيط». وكشف الوجه.؛ أو غطى وجهه بغير 
مخيط وحده» وكشف رأسه - لا يلزمه الكفارة؛ للشك فى الموجب. 

لكن في «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه لا خلاف على المذهب أنا تأمره 
بالستر ولبس المخيط؛ كما نأمره أن يستتر فى الصلاة كاستتار المرأة» وهل تلزمه 
الفدية؟ فيه وجهان, وجه الوجوب: الاحتياط؛ كما لزمه الاستتار في الصلاة 
احتياطًا للعبادة» :ولا خلاف أنه لو غظى رأسه ومتر وجهه لزمته”'2 الفدية: 


)1غ( في د: لزمه. 


باب الإحرام وما يحرم فيه جلا ذف 


واعلم أن الشيخ قد بيّن ما تخالف المرأة فيه الرجل بسبب الإحرام؛ ولم 
يستوعبه بالذكر؛ فإن الأصحاب قالوا - حكاية عن النص-: إنه يستحب لها أن 
تختضب للإحرام كما تقدم» بخلاف الرجلء والله أعلم. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» ولنختمه بذكر فروع تتعلق به: 

هل يكره للمحرم الاكتحال بما لا طيب فيه؟ فيه قولان» وإذا قلنا بالكراهة فهي في 
حق النساء أشد. 

يجوز للمحرم أن يدخل الحمام ويغسل شعره بالماء والسّدرء وأن يفتصد 
ويحتجم ما لم يقطع من شعره شينً. 

يكره له أن يلبس الثياب المصبغة» ويحرم على الرجل لبس المزعفر كما تقدم. 

ينبغي للمحرم أن ينزَّه إحرامه عن الخصومة والسب والكلام القبيح؛ لقوله تعالى: 
فلا رَعَتَ ولا شوق ولا جِدَالَ فى الْحَحَّ4 [البقرة: /191]» ولقوله كك «من أنى 
البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه)''' أخرجه البخاري في صحيحه. 


مح . عير عي صل 


))١187٠0( أخرجه البخاري (5488/5) كتاب المحصرهء باب: قول الله تعالى: #فلا رَقّتَ©» برقم‎ )١( 
ومسلم (8*/60 كتاب الحج. باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم (م*:/ هنال‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


باب كفارة الإحرام 


إذا تطيب أو لبس - أي: ما يحرم لبسه بسبب الإحرام - أو باشر فيما دون الفرج 
بشهوة أو دهن رأسه. أو حلق ثلاث شعرات» أي: فى دفعة واحدة من شعر مضمون 
عليه بالجزاء» أو قلم ثلاثة أظفار - أي بالشرط الذى ذكرناة - بعذر كان جميع ذلك 
أو بغير عذر: لزمه دمء وهو مخيّر بين أن يذبح شاة - أي: تجزئ في الأضحية - 
وبين أن يطعم ثلاثة آصع: لكل مسكين نصف صاعء وبين أن يصوم ثلاثة أيام. 

[نم]”" اعلم أن الدليل على وجوب الكفارة في هله الأشياء قد تقدم في الباب 
قبله عند ذكر الشيخ لهاء والمقصود الآن بيان ما هي الكفارة الواجبة في ذلك؟ 

وكونها على" التخيير: 

[ووجهه” " في حلق شعر الرأس بالعذر”*' الآية المفسرة بحديث كعب بن عجرة؛ 
لأن”*' تقديرها: ولا تحلقوا شعر رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله - لأن الرأس لا 
تحلق - فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه؛ فحلقء فعليه فدية. 

والشعر”'' جمع يصدق على ثلاث شعراتء فأوجبنا [بحلقها الفدية]”" . 

فإن قيل: هذا جمع قوبل بجمع؛ [فوجب]”' أن تتوزع الآحاد على الآحاد حتى 
نقتضي لكل واحد شعرة واحدة. 

قيل هذا صحيح [فيما يتحد]”"' » فأما فيما يتعدد فيقتضي عددًا”' '2 لكل واحد من 
أحاد الجمع. 

قال الله تعالى: لخْرّمَتْ عَلَنِكُمْ كسب ...4 [النساء: 77] إلى آخرهاء فحرّم 
على الرجل جميع أخواته ولا يختص التحريم بواحدة منهن؛ لما بيناه فكذلك 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ج: عن. 

فر في ج: وواجهه. 2 في ج: فالعذر. 

(5) في أءدء ولأن. )١(‏ في أء د: والشعور. 

(0) سقط في أ. (4) سقط في د» وفي أ: يوجب. 
)1( في أ: تحله. 6 في أ: عد. 
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باب كفارة الإحرام جلما اح 


ووجهه في حالة عدم العذر؛ أن كل كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا 
[ثبت فيها التخيير]”'' إذا" كان سببها محظورًا؛ ككفارة اليمين» وقتل الصيد. 

ولأن الله -تعالى- أوجب الكفارة» [وأثبت الخيار في قتل الصيد متعمداء ونبّه 
بذلك على ثبوته في الحلق متعمدًا]!* . 

وأثبت الخيار في الحلق للعذرء ونبه بذلك على ثبوته في قتل الصيد فكان””' في 
كل واحدة من الاثنتين”'' تنبيه على الأخرى. 

ووجهه في الباقي في الحالين القياس على ما ذكرناه؛ لأنه في معناه. 

وقد حكى الماوردي أن الشافعي - رضي الله عنه - نص في «الأم» على أن الآية 
دالة على ذلك - أيضًا - في ذم تقليم الأظفار» وترجيل الشعرء والطيبء واللباس» 
وتغطية رأس الرجل»؛ ووجه [المرأة» ويكون]”" تقدير الآية: فمن كان منكم مريضًا 
فتطيب”” » أو لبسء أو أخذ ظفره. لأجل مرضه. أو كان به أذى من رأسه؛ فحلق - 
ففدية من صيام» أو صدقة. أو نسك. 

وفي «البحر» نسبة هذا القول إلى أبي إسحاق» والصحيح نسبته إلى الشافعي؛ فإن 
الإمام -أيضًا- عزاه إلى نضّه في «الإملاء»» وقال في توجيهه: إن الآية ليست ناصة 
على الحلق. وإنما هي مشتملة على دفع الأذى» وقد تقع برأس المحرم شجة؛ فيحتاج 
في دفع أذاها إلى الستر والحلق واستعمال دواء فيه طيب. 

لكن المشهور أن الحكم فيما ذكرناه غيرالحلق”'' ثابت بالقياس كما ذكرنا” '' » 
وقد حكاه فى «الحاوي» وغيره'''' عن نصه فى «الإملاء» [و]1"''أن ذلك ليس 
بداخل في لفظ الآية» وبه يحصل في الآية قولان له. 

ثم ما ذكره الشيخ هو المنصوص عليه في الكتب الجديدة والقديمة كما قال في 


دف 


)١(‏ زاد في د: التخيير. (؟) سقط في أ. 
() في أ: وإن» وفي د: فإذ. (؛) سقط في أ. 
لدع في ج: وكان. )0 في أء د: الآيتين. 
(0) سقط في أ. (0) في ج: تطيب. 


(9) في ز: غير الحكم » ود: عن الحلق. )٠١(‏ في أء د: ذكرنا. 
20010 في ج: عزاه. 02-00 سقط في ج. 


نكا جلا كتاب الحج 


البحر]”'". والمذكور في طريقة العراق» ووافقهم في كفارة حلق الشعر - [التي 
تسمى: كفارة الأذى. وسماها الشافعي - رضي الله عنه - في «الإملاء»: فدية 
التعبد'"2 ؛ لأن”" الشرع تعبد”؟ فيها بقدر الطعام وأعداد المساكين]!*2 - المراوزة 
للآية. 

قال الرافعي: والقلم ملحق به بلا خلاف. وقالوا في كفارة المباشرة فيما دون 
الفرج بشهوة: إنها دم شاة» فإن لم يجدء تقوم الشاة دراهمء والدراهم طعامًا 
ةا مكة. فإن لم يكن» صام عن كل مد يومًا. 

وإن فيه قولا آخر: أنه يكون على التخيير» كذا أورده القاضي الحسين والإمام 
والغزالي» وهو يقتضي أن [يكون”" الراجح عندهم” الترتيب» [وبه صرح في 
«التهذيب». 

وقالوا في كفارة الاستمتاع الذي ينفرد به. مثل'؟؟ الطيبء واللباس» 
ونحوهما - قولان محكيان في «البحر» أيضًا: 

أحدهما: أنها على الترتيب]''2 وهو الذي ذكره في «الأوسط)» ونقله المزني. 

والثاني''2 : قاله في «الإملاء في المناسك»»: ال «إنها!؟'؟ على 
الكشيي: ْ 

وقال القاضي الحسين: إنهما ينبنيان على أن الطيب واللباس هل يتضمنها قوله 
تعالى: ممم كات هنح مَرِيبَا» الآية [البقرة: »]١1885‏ أو يتضمن الحلق فقط؟ وفيه 
قولان - أ للشافعي - كما تقدم. 

فإن قلنا: يتضمن الكل فهي""'' على التخيير» وإلا فعلى الترتيب. 


إق4 در م 7" 
2 في ج: يعتد. )2 سقط في د. 

(5) في ج: بمشعر (0) سقط في أء بء د. 
(8) في ج: عدم. (9) في ج: هو من. 
62٠١‏ سقط في أ. )١١(‏ في ج: حتى. 


سدق في أء بء د: الأوسط إنهما » وفي ج: ألا وأنها. 
فرق في أء ب: فهو. 


باب كفارة الإحرام جما ١ه"‏ 


5 5 4000 

وعلى هذا إذا فقد الطعام وعدل إلى الصومء ففيه وجهان: 

أحدهما: صوم التعديل. 

والثاني: صوم التمتع: عشرة أيام. 

8 5 5 700 5 5 

والماوردي جزم" القول بانها كفارة تخبير» لكنها تجري مجرى كفارة الحلق 
أو" جزاء الصيد؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما إذا لم يخرج الدم. 

د الشيخ بقولنا: «من شعر أو ظفر مضمون عليه بالفدية» 
ار نايد عو 01 حلق ذلك من شعر حلال» أو صيد أو من شعر [نبت في 
عينه]”*' » أو قلم ثلاثة قر لمن]. ل أو من أظفاره التي اكسوة ح 1ن 

واعله”" : أن الكفارة لا تتعدد بزيادة الشعر المحلوق» لافار النقلية: على 
ثلاثة مع اتحاد الزمان مه ا ل ويم ١‏ "ييل أو قلم 
جميع أظفار”''' يديه ورجليه على الولاء أو في”"'' دفعة واحدة» ويتصور ذلك 
بتعاطى الغير» ذلك بإذنه - كان الواجب كفارة واحدة؛ نص عليه» وقاسه الأصحاب 
على ما لو غطى '"'" رآسه ولسن القميض والشق "١*7‏ فى :مجلين واخد. - فإنه لا 
يلزمه غير فدية واحدة. 

وعن أبي القاسم الأنماطي: أنه يلزمه فيما إذا حلق شعر رأسه وبدنه فديتان؛ لأن 
شعر الرأس يخالف شعر البدن ذ في الحكم؛ نان اناك رمه رد مر 


البدن» [فكان كالطيب]"' '' واللباس ومما ذكره”"'' من العلة ينقطع إلحاق القلم به. 
)١(‏ في أ: تقدم. (؟) في ج: عزا. 

(0) فى ب:و. (84) فى ج: عن أن. 

(5) سقط في أ. (1) سقط في ج. 

0) سقط في أ. (8) في أء ب: وأن اعلم. 

(9) فى ج: و. ) )٠‏ في أ: شعرة» وج: رأف 

)1١(‏ فى ج: أظفاره. 01 فى عه 

4ف واأغط: ).فيه والخلت» 

(15) في ب: فإنه. (17) سقط في ب. 


27 فى ج: وهما إذن. 


دن جا كتاب الحج 


وحكى الفوراني وجهًا آخر فيما إذا أخذ ثلاث شعرات من ثلاثة مواضع من البدن 
مختلفة مع اتحاد المكان وتواصل"'' الزمان: أنه يلزمه في كل شعرة ما يلزمه إذا 
اقتصر على حلقها كما سنذكره. 

وهذا الوجه لا مانع من جريان مثله في تقليم الأظفارء لكنه ووَّجْه الأنماطي 


تنبيهان : 

أحدهما: كلام الشيخ يفهم أن المباشرة فيما دون الفرج بغير شهوة لا توجب 
[الكفارة]”" وظني أني رأيته كذلك في كتب العراقيين» ويؤيده”*' تقييدهم إيجاب*) 
الفدية بوجود'"' الشهوة» سواء أنزل أو لم ينزل. 

لكن الماوردي قال فيما إذا قبّل زوجته بشهوة» وجبت الفدية» وإن قبلها وهو 
قاصد غير الشهوة: كما إذا قبل زوجته عند قدومه» وقصد تحية القادم. ولاشهوة - 
فلا 5 جب 610 

وإن لم يكن له قصد أصلاء لكن ظاهر الحال يدل على أنه لم يكن بشهوة: كما إذا 
قبلها عند القدوم» وهو غافل عن القصدين» فهل تجب؟ فيه وجهان: 

ووجه المنع: اا ظاهر الحال» وهذا يدل على أن و3 المباشرة 
1 الفدية» ]210 أن يقصد عند 7 


)١(‏ في ج: وتواطى. (؟) في أ: ووجهه الأنماطي تعبدان. 
() سقط في أ. (:) فى ج: وهو مدة. 

(5) في أء بءد: أصحاب. فى أ بوجوه: 

(0) في أ: بلا شهوة فلا يجب وفي ج: ولا شهوة فلا إيجاب. 

(0) في ج: اعتداد. 1 (9) في ج: أنه بمجرد. 

)٠١(‏ في ج: تجب. )1١(‏ سقط في أ. 


(16) في أ: بغير. 

(1) قوله: تنبيهان: أحدهما: أن كلام الشيخ يفهم أن المباشرة فيما دون الفرج بغير شهوة لا توجب 
الكفارة» وظني أني رأيته كذلك في كتب العراقيين» ويؤيده تقييدهم إيجاب الفدية بوجود 
الشهوة» سواء أنزل أم لم ينزل» لكن الماوردي قال فيما إذا قبل زوجته بشهوة: وجبت الفدية» 
وإن قبلها وهو قاصد غير الشهوة» كما إذا قبل زوجته عند قدومهء وقصد تحية القادم» ولا شهوة 
- فلا تجب وإن لم يكن له قصد أصلاء لكن ظاهر الحال يدل على أنه لم تكن شهوةٌ» كما إذا 


باب كفارة الإحرام جلا اه" 


وكلام الإمام يقتضي ما هو أبلغ من ذلك" فإنه قال: وقد ضبط الأصحاب 
المباشرة 0 للفدية بما يوجب نقض الطهارة» ثم مسائل الملامسة في 
الطهارة تنقسم إلى خلاف ووفاقء والأمر في الحج ينطبق [على قياسها]”" وفاقًا 
0 

الثاني: قوله: «قلم ثلاثة أظفار»: 

قال( الجوهري يقال: قَلّم ظفره» بتخفيف اللامء وقلّم أظفاره. بتشديدها. 

وقال ابن فارس: والأكثرون: قَلّم وقلّم بمعنى. 

لو]”' الآصع: جمع صاع» وهو صحبح فصيح”" , وقد عدّه ابن مكي في لحن 
العوام» وقال: الصواب أصوع مثل: دار وأدور. 

وليس ما قاله بالقوي؛ لأن الأول جاء في الأحاديث الصحيحة» وهو من باب 
المقلوب/”) ؛ وكذا يجوز «آدرا في جمع «دار» وشبه ذلك. 

والصاع يذكر ويؤنث. 

فائدة: قال القاضي الحسين: إنما أَعْطِيَ كل مسكين في هذه الكفارة مُدَانَء وفي 

ئر الكفارات مُد؛ لأنه في سائر الكفارات جعل صوم كل يوم في مقابلة طعام 
مسكين فجعل لكل مسكين طعام مسكين واحد [وهنا جعل صوم كل يوم في مقابلة 


2 م يو : فهل تجب؟ فيه وجهان» ووجه المنع: اعتبار ظاهر 
الحال» وهذا يدل على أن مجرد المباشرة توجب الفدية» إلا أن يقصد بغير شهوة. انتهى كلامه. 
فيه أمران: أحدهما: : أن توقفه لا وجه له؛ فإن المعروف أنه لا حرمة ولا فدية حتى قال النووي في 
شرح المهذب:: وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف. ولا فدية فيه بلا خلاف, وأما قول 
الغزالي: : تجرم كل مباشرة تنقض الوضوءء فغلطوه فيه هذا لفظه. . نعم» ما ذكره النووي في انفراد 
الغزالي بذلك وتغليطه. » ليس بجيد؛ فإن الإمام قد جزم بذلك أيضًا. 
الثاني: أن ما ادعاه من أن كلام الماوردي يدل على إيجاب الفدية لمجرد المباشرة» غير مستقيم؛ لأن 
تقبيل المرأة موضوع للاستمتاع؛ فلا ينصرف إلا بقصده؛ فكيف يدل الإيجاب فيها على الإيجاب 
لمجرد المباشرة» مع أن المباشرة تتناول اللمس وغيره؟! [أ و]. 

000 زاد في أ: رجل ذلك. 

(0) في ب: عليهاء وفي د: على؛ وفاقًا وخلاقًا. )6 سقط في أ. 

(4) في ج: وقال. (5) سقط في ز. 

(5) في ج: فصح. (0) في ج: مقلوب. 


"> جلا كتاب الحج 


طعام مسكينين]”'' » فجعل لكل مسكين طعام مسكينين» والله أعلم. 

قال: فإن قلم ظفرّاء أو حلق شعرة - أي - ضمنهما”"2 
التعجلة كان نعييوة القن أعزل#ذللقة الصيذ: 

لكن بماذا 0 

قال الشيخ: ففيه ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: 0 نظرًا إلى التقسيط؛ فإن كل جملة ضمنت بجنس» 
ضمنت أبعاضها بذلك الجنسء كالصيدء» وهذا ما نقله الحميدي في «المناسك». 

وقال الإمام تبعًا للقاضي الحسين: إنه أقيس الأقوال: 

وقد قيل: إنه مخرج من نظيره في الحصاة. فإن القول الذي حكاه الحميدي فيها 
كذا قاله ابن الصباغ. 

وعلى هذا يجب في الشعرتين والظفرين ثُلنَا دم. 

والثاني : درهم؛ نظرًا لتقسيط قيمة الشاة في عصره كل فإن تقسيط الدم” '' يشق 

وقال الإمام: إن الشافعي - رضي الله عنه - استأنس”*' فيه بمذهب عطاء» ولست 
أرى له وجهًا إلا تحسين الاعتقاد فى عطاءء وأنه لا يقول مثل ذلك إلا عن تثبت» 

وهو أجل”' علماء التابعين - 5 الله عنهم -. 

وقد قيل: إن هذا القول مخرج من نظيره في الحصاة؛ ولم يفك العاروه ا 
هكذا. 

وعلى هذا يجب في الشعرتين”'' والظفرين درهمان 

والثالث: مُه لأنه يجاب ثلث دم يشق» وربما تعذر؛ [فتعين]”*" العدول عنه إلى 
غيره» وهو عدول من حيوان؛ فوجب أن يكون إلى الإطعام كجزاء الصيد الذي نص 
الله - تعالى - في كتابه العزيز عليه» والشعرة الواحدة في نهاية القلة'"'» وكذا الظفرء 


؛ لأن ما كان مضمون 


إآف34 


زفرف في أ: عدم 0( في ج: استند. 
)2 في أ: أحد (5) في أ: الشعر. 
0) فى ج: 58 (0) سقط في أ. 


(9) فى أ: العلة. 


باب كفارة الإحرام جلا هه 


والمد أقل ما يجب من الكفارات» فقوبل ذلك به؛ وهذا ما نص عليه في «الأم؛ 
و«الإملاءل» والبويطى» و«المختصر)». وصححه القاضى أبو الطيب والمارودي 
وغيرهماء واختاره فى «المرشد» تبعًا للمزنى. 

وقال الإمام: إنه مشهور معتضد بآثار السلف» وهو مر جوع إليه في مواضع من 
الشريعة» فإن اليوم الواحد من صوم رمضان مقابل بمد -كما تقدم- وعلى هذا يجب 
في الشعرتين والظفرين مدان. 

وحكى المراوزة قولا رابعاء نسبه الإمام إلى رواية صاحب التقريب: إنه يجب دم 
كامل في الشعرة الواحدة» والظفر الواحدء ولا يزيد بزيادته. واختاره الأستاذ أبو 
طاهر؛ لأن محظورات الإحرام لا تختلف بالقلة والكثرة. 

أصله: الطيب واللباس. 

وقال الإمام: إنه وإن كان ينقدح توجيهه؛ فلست أعده من المذهب. 

والأقوال - كما قال القاضي أبو الطيب - تجري فيما إذا قطع جزءًا من شعرة؛ 
لآن التقصير بمنزلة الحلق في الإحرام. 

وفيه وجه آخر حكاه الماوردي: أنه يجب فيها بالقسط. 

وكذا تجري الأقوال فيما إذا قلم بعض ظفرء مثل أن يكون قد انكسر [بعض](© 
ظفره» وبقي معلمًاء فقطعه من فوق الكسر؛ لأن قطع الجزء الصحيح الذي قطعه من 

وقال القاضى أبو الطيب في هذه المسألة: يلزمه من الإطعام بقدر الجزء الصحيح 
الذي قطعه من" جميع الظفر؛ كما قلنا: يجب في قطع الأنملة ثلث العشرة(” » ولو 
قطع”؟) بعض الأنملة لزمه بحساب ذلك. 

ثم ذكر له بعض أصحابه أن ما قاله خلاف نض الشافعي - رضي الله عنه - 
وحمل إليه00) في كتاب الحج «الأوسط» للشافعي وأوقفه2"0 على المسألة مسطورة© 
فيه» فأجابه بجواب لم يتحصل منه شيء. 


200 سقط في أء بء د. © في ج: له. 
)١(‏ في أ: في. (3) في ج: ووافقه. 
إفرة في ج: يثبت العشر. 72و03( في ج: فيه مسطورة. 


(:) في أ: وبقطع. 


كه" دلا كتاب الحج 


وفي”'' الرافعي: أنه إذا أخذ من بعض جوانب الظفرء ولم يأت على رأسه كله 
فقد قال الأئمة: إن قلنا: يجب في الظفر الواحد درهم أو ثلث دمء فالواجب ما يقتضيه 
الحساب. 

وإن قلنا: يجب فيه مد فلا سبيل إلى تبعضه. 

واعلم أنه حكي عن العمراني أنه قال: هذه الأقوال المذكورة في الكتاب إنما 
تتصور إذا اختار الدمء فأما إذا اختار الإطعام أو الصيام؛ فإنه يطعم عن الشعرة صاعاء 
وعن الشعرتين صاعين» ويصوم عن الشعرة يومًا. 

وقال بعض المشايخ المتأخرين ممن اجتمعت بهم: 

هذا الذي قاله إن ظهر على قولنا: إن الواجب في الشعرة ثلث دم أو درهمء فلا 
يظهر على قولنا: إن الواجب فيها مُدَّ؛ِ لأنه يرجع إلى الحاصل حيئئذ من هذا القول: 
أنه يخير بين إخراج المد والصاعء والمد بعض الصاعء ولا يخير الشخص بين الشيء 
وجزثه. 

وجوابه أنَا نمنع كون الشخص لا يخيّر بين الشيء وبعضه؛ ألا ترى أن المسافر 
يخيّر بين إتمام الصلاة وقصرها؟ ومَنْ لا جمعة عليه مخيّر بين صلاة الجمعة ركعتين؛ 
وبين صلاة الظهر أربعً!"” وهو تخيير بين الشيء وبعضه. والله أعلم. 

قال: وإن لبس وتطيب - أي: متواليًا أو متفرق”" - لزمه لكل واحد كفارة؛ لأنهما 
جنسان مختلفان؛ فلا يتداخل موجبهما؛ كالسرقة والزنا. 

وقال ابن أبي هريرة: هما جنس واحد؛ لأنهما ترفه واستمتاع؛ فإن والى بينهماء 
لزمه فدية واحدة. 

وهذا لا يصح؛ لأن المقصود منهما أمران؛ فكانا جنسين وإن تقاربت منفعتهما؛ 
كالحلق والتقليم. 

نعم: لو لبس ثوبًا مخيطًا متطيبّاء لزمته كفارة واحدة؛ لأن الطيب هاهنا وقع تبعًاء 
وهذا ما أورده البندنيجي وغيره. 
)١(‏ فى ج: قال. 


(؟) زاد في أ: وهو صلاة الظهر أربعًا. 
(0) في ب: منفردًا. 


باب كفارة الإحرام جما /اه” 


وحكى الرافعي ذلك وجهًا بعد أن صدر الكلام''' بلزوم كفارتين» والوجهان في 
«الإبانة». 

ولو احتاج إلى استعمال [ثوب]”" وطيبء مثل: أن" أصابته شجة احتاج فيها 
إلى لصاق”*' فيه طيب وسترء فالذي ذهب إليه الأكثرون تعدد الكفارة؛ للاختلاف. 

وذهب بعض الأصحاب إلى الاتحاد؛ نظرًا للسبب» وقد نسبه القاضي الحسين 
والفوراني إلى الاصطخريء وهو جار فيما إذا احتاج إلى حلق الرأس من جوانبه» 
ووضع خمار عليه» وتطيب» ونحو ذلك. 

والمشهور والذي حكاه الجمهور أن اللبس”* وحلق الشعر جنسان؛ فيجب فيهما 
فديتان» سواء توالى فعلهما أو افترقا”'' . 

وفي «الإبانة» حكاية وجه مخرج فيما إذا فعل ذلك في مكان واحد: أن الفدية 
واحدة. 

قال: وإن'"' لبس ثم لبسء أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن يكفر عن 
الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين؛ لأنهما من جنس واحد؛ فتداخلا؛ 
كما لو سرق قبل القطع مرارًا؛ وهذا هو القديم. 

ويلزمه لكل واحد منهما كفارة في الثاني؛ كما لو تخلل التكفير؛ وهذا ما نص 
عليه في «الأم» و«الإملاء»» وهو الصحيح. 

والقولان”' يجريان فيما إذا كان اللبس والتطيب بعذر أو غير عذر. 

قال الإمام: ورأى بعض الأصحاب ترتيب المعذور على غير المعذورء [وجعل 
المعذور]”'' أولى باتحاد الكفارة من غير المعذور وهذا لا أراه كذلك؛ فإن العذر 
يؤثر في جواز الإقدام لا في الكفارة. ٠‏ 


220 في ج: الكتاب كلام. زفة سقط في ز. 
(*) في ج: مقدار. (5) في ج: إلصاق. 
(5) في ب: الملبس. (7) في ج: أفرق. 


(01) في التنبيه: فإن. 

فك ثبت في حاشية ب: القولان نظير القولين فيما إذا كرر لفظ الطهارة في حق امرأة واحدة في 
مجلس واحد. وأراد الاستئناف, أو في مجالس قبل أن يكفر عن الأول؟ فلو كفر عنه لزمه 
الطهارة» والثانى. كفارة وجهًا واحدًا كما قاله العراقيون» خاشية بخط المصنف. 

(9) سقط فيأ. ١‏ 


0ك جما كتاب الحج 


ومحل القولين بالاتفاق إذا كان سبب اللبس والتطييب2(7 واحدًا؛ كما إذا لبس 
لحر أو برد فلو”" اختلفا: بأن لبس المخيط؛ لأجل البرد» وغطى رأسه؛ لأجل الحر 
- قال الماوردي وكذا القاضى أبو الطيب: اختلف أصحابنا فيه: 

فمنهم من قال -أيضًا-: فيه قولان. 

ومنهم من قال: قلا واحدًا: لا تتداخل الكفارة» ويكون اختلاف الأسباب بمنزلة 
اختلاف الأجناس» وليس بشيء؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - اعتبر اختلاف 
الأجناس دون اختلاف الأسباب. 

وقد أبدل في «المهذب» لفظ المجالس ب «الأوقات المتفرقة»» والكل متقارب. 

واحترز بقوله: فى مجالس» عما إذا والى بين اللبسين (""أو بين التطيبين؛ فإنه لا يلزمه 
إلا فدية واحدة» وإن وقع ذلك في لحظات» بحيث يعد في العرف والعادة متواليّاء وسواء 
اختلف الملبوسء بأن أدرع قميصًا ولبس عمامة ولس حفاء أو اتحد. 

ووجهه: أن ذلك يعد فعا واحدًا؛ ألا ترى أنه لو حلف: لا يأكل في اليوم إلا أكلة 
[واحدة] فجلس من أول النهار إلى آخره يوالي الأكل - لم يحنثء. وكان ذلك فعلا 
واحذًا. 

ولك أن تقول: الموالاة تخرج بقوله: «ثم»» لأن وضعها الترتيب والتراخي؛ فلم 
يكن به حاجة إلى ذكر المجالس. 

واوا جل ثم جلو اقلم ثم لم في ,مسجالني كال التختير كال الفك ابو تعامة: 
لا تداخل ”*؟' قولا واحدًا؛ لأن ذلك إتلاف؛ فتعدد موجبه» كما لو قتل صيدًاء ثم آخر 
أو قلع شجرة من الحرمء ثم أخرى؛ فإنه يتعدد الموجب عندنا قولا واحدًا. 

وهذه الطريقة لم يورد الماوردي والبندنيجي غيرها مع القطع بأنه لو والى بين 
ذلك لم يجب إلا فدية واحدة» وهي التي صححها الرافعي» وقد حكاها القاضي أبو 
الطيب مع طريقة أخرىء وهي أن الحلق والتقليم بمنزلة الطيب واللباس» وعليها 

أحدها : لو حلق ثلاث شعرات في مجالس قبل التكفير» أو قلم ثلاثة أظفار» فإن 


)١(‏ في أ: اللبسين والتطيبين. (6) في أ: فإن. 
فو في أ: النسكين. الدع في بء د: يتأجل» و ج: يتداخل. 
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قلنا بالتداخل» فعليه دم» وإن قلنا بعدم التداخل» وجب في كل شعرة ما يجب فيها لو 
انفردت» وهو ما ادّعى البندنيجي: أنه المذهب. 

وقال في «المهذب7) : يجب في كل شعرة 3 ولعله فرّع على القول المختار 
ثم وعكس هذا وهو الفرع. 

الثاني : لو حلق تسع شعراتء أو قلم تسعة أظفار في ثلاثة أوقات متفرقة» فإن قلنا 
بالتداخل» لزمه دم واحدء وإلا فثلاثة دماء» واختاره في «المرشد). 

والفرع الثالث: إذا استأصل قطع شعرة في أيام كثيرة: فقطع في كل يوم قطعة» 
حكى”" القاضي أبو الطيب في ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الصحيح: أن عليه لكل قطعة فدية. 

[والثاني: يلزمه بقطع الجزء الأول فدية]”" ولا شيء فيما بعد ذلك كما إذا أزال 
امتناع الصيدء ثم قتله. 

قلت: وفي الجيالة لمعن نبا رهد اند انمه اعه ةوزن وللنان"*" الأرف ان 

والثالث: عليه بقطع الجزء الأول فدية» وعليه فيما بعد ذلك صدقة؛ كما لو قطع'/ 
أصابع رجلء فاندملت» ثم قطع كفه. 

أما إذا لبس ثم لبسء أو تطيب ثم تطيب بعد التكفير عن الأول - لزمه للثاني 
كفارة أخرىء وإن قلنا بالتداخل قبل التكفير كما إذا تخلل حد بين زنيتين. 

قال الإمام والفوراني: إلا إذا قصد بالتكفير الماضي والمستقبل جميعًّاء فإن ذلك 
ينبني على أنه: هل يجوز تقديم الكفارة على محظور الإحرام أم لا؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان عليه»ء وعلى هذا 
الحكم كما سبق. 

والثاني: وهو ظاهر نصه في «الأم» و«الإملاء» - كما قال في «البحر) - يجوز كما 
يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث؛ لأنه وجد سبب الوجوب, وهو الإحرام؛ 


)١(‏ في أ: التهذيب. (0) فى ج: قال. 
(9) سقط فى أ. (4) في ب: جبران. 


(5) في ب: فللقاتل. (3) في ج: لفظ. 


ل جم كتاب الحج 


ويفارق الجماع في رمضان؛ لأن الموجب من اللبس والحلق ونحوهما يجوز فعله 
في حالة العذر؛ فلذلك أبيح تقديم كفارته» والجماع لا يباح في صيام رمضان في 
حالة ما؛ فلا يباح تقديم كفارته. 

وعلى هذا هل تتداخل الكفارتان؟ فيه وجهان أثبتهما الإمام قولين» وقال: إنه إذا 
اتحد المكان والزمان في اللباسء ولكنه تخلل في أثناء اللباس المتواصل تكفير» فهل 
يجب بما يقع بعد إخراج الكفارة كفارة؟ فيه اختلاف الأصحاب من جهة أن تخلل 
الموجب'' يؤثر في التعدد؛ اعتبارًا بالحدود. 

8 قن نا عونو لمتحم رعقاراح يلعزت نين ونا لي 
حالة ما كما أشرنا إليه في الفرق» ومن ذلك يظهر لك جريانهما في جواز تقديم جزاء 
الصيد كما صرح به الماورديء أما ما لا يجوز فعله في الإحرام أصلا: كالوطء, فلا 
يجوز تقديم كفارته قبل وجوبها وجهًا واحدًا. 

وكذا الدم الذي يجب بترك النسك: كدم الفوات» ومجاوزة الميقات» والدفع من 
عرفة قبل الغروبء. وترك المبيت بامزدلفة»» ورمي الجمار» والمبيت ب«منى», 
والصدور من مكة بلا وداع؛ لآن النسك الذي يتعلق به وجوب الدم مأمور بفعله بعد 
تقديم الدم كما كان مأمورًا بفعله قبل تقديم الدم» فلما لم يجز أن يكون الدم الذي لم 
يؤمر به بعد وجوبه بدلا من النسك المأمور به مع إمكان فعله والله أعلم. 

قال:وإن جامع - أي المكلف في الفرج - أي: من قبل أو دبر - بغير حائل عامدًا 
عالمًا بالتحريم في العمرة. أو في الحج قبل التحلل الأول - أي: قبل الوقوف - أو 
بعده فسد نسكه : أما في الحج؛ فلقوله تعالى: لقلا رَفَتَ وَلَا ضُُوفَت وَلَا جِدَالَ فى 

لح [البقرة: 1 والرفث: الجماع؛ يدل عليه قوله تعالى: ثيل لَكُمْ للد 
َلصَسيَامِ أرقت إل نآب 4 الآية [البقرة: /117]» والنهي كما قال ابن عباس يقتضي 
الفساد. 

وقد روي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف 
من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 

وأيضًا: فقد ادعى الماوردي, والقاضي الحسين فيما إذا وطئ قبل الوقوف - 


() في أ: الوجوب. 
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الإجماع على فساده. فَقِيسَ ما بعد الوقوف عليه؛ لأنه وطئ في إحرام تام ولأن 
أصول الشرع متقررة: أن العبادة إذا حرم فيها الوطء وغيره» اختص الوطء'© بتغليظ 
حكم يباين به ما حرم معه. 

ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره؛ استوى حكم الجميع في إفساد الصومء 
واختص الوطء بإيجاب الكفارة. 

ولما كان الوطء وغيره من محظورات الإحرام؛ سواء في إيجاب الكفارة» وأن 
البدنة تجب بغير الوطء وهو قتل النعامة - وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج؛ 
فيكون تغليظه في الصوم إيجاب الكفارة» وفي الحج اختصاصه بوجوب القضاء. 

وأما في العمرة؛ فلأنها عبادة تفتقر إلى الطواف؛ فوجب أن يكون الوطء فيها 
موجبًا للقضاء كالحج. 

وأيضًاء فالعمرة كالحج فيما يحل فيه ويحرم؛ فوجب أن تكون كالحج في الوطء. 

واحترز الشيخ بقوله: «في الفرج» عما إذا باشر فيما دون الفرج بشهوة. فإن ذلك 
يوجب ما يوجبه اللبس ونحوه كما تقدم. 

وكذلك الاستمناء باليد» وإتيان الرجل في دبره مفسد للنسك. 

وكذا إتيان البهيمة على الصحيح المجزوم به في «المهذب». و«الحاوي»» و«تعليق 
البندنيجي». و«الشامل»» و«تعليق القاضي الحسين». 

وحكى القاضي أبو الطيب طريقة أخرى مبئيّة على إيجاب الحدّ فيه. 

فإن قلنا: يجب به التعذير» لم يفسده. وقد حكاه ابن كج وجهًا. 

وإن قلنا: يجب به الحدء. أفسله. 

وقول الشيخ في العمرة لا يحتاج إلى تقييد بأن يقع ذلك قبل التحلل كما فعله 
بعض الشراح؛ لأن الجماع بعد التحلل منها لا يصدق [عليه]"' أنه جماع” فيهاء 
ومراد الشيخ بما ذكره إذا كانت العمرة مفردة. 

أما القارن » فإن فسد حجه بالجماع» فسدت عمرته أيضًاء وإن كان في فواتها 
بفوات الحج وجهان: 


)012 في ب: كالوطء في الحج. 0) سقط في أء بء د. 
فرع في أ» ب: جامع» وفي د: طبع. 


احا جلا كتاب الحج 


أظهرهما: الفوات» [ووجوب القضاء. 

وإن لم يفسد حجه بالجماع: كما إذا وجد منه بعد الرمي وقبل الطواف]"" » لم 
تفسد عمرته وإن لم يأت بشيء من أعمالهاء وهذا بناء على الصحيح في أن الحج لا 
يفسد بالجماع بعد التحلل الأول. 

أما إذا قلنا بفساده» فسدت أيضّاء وبه قال الأودني”". 

وَصَلن: الأول قان: الأصيطاى؟ اذ تو 0 جامع قبل الطواف» ولم تفسد 
عمرته إلا هذا. | 

أما إذا جامع الصبي » فقد تقدم ذكر الخلاف في أنه: هل يفسد نسكه أو لا؟ بناء 
على أنه يسلك بعمده مسلك عمد البالغ أم لا 

ويظهر أن يكون جماع المجنون إذا صح إحرامه كذلك. 

ولو جامع من يفسد نسكه بالجماع في الفرج» لكن مع حائل» فهل يفسدء ويجب 
عليه الغسل؟ 

فيه ثلاثة أوجه فى «الحاوي): ثالثها منسوب إلى بعض المتأخرين من البصريين: 
إن كانت الخرقة 5 داع رجه الورك جمد الخد ؛ ؛ وإن كانت رقيقة» فسد به 
الحج. ووجب به الغسل» لحصول اللذة بهذه. وعدمها بتلك. 

ولو جامع ناسيًا أو جاهلاء فقد تقدم حكمه”". 


200 سقط فى د. 

(؟) قوله: أما القارن: فإن فسد حجه بالجماع فسدت - أيضًا - عمرته» وإن لم يفسدء كما إذا وجد منه 
بعد الرمي وقبل الطواف - لم تفسد عمرته وإن لم يأت بشيء من أعمالهاء وهذا بناء على 
الصحيح في أن الحج لا يفسد بالجماع بعد التحلل الأولء أما إذا قلنا بفساده فسدت - أيضًا - 
وبه قال الأودنى. انتهى كلامه. 
وحاصل ما نقله آخراعن الأودني: أنه يوافق غيره في أن العمرة تبع للحج في الإفساد وعدمه» وأنه إنما 
أفسد العمرة في الحج بعد التحلل الأول؛ لأنه قائل بفساد الحج, وما نقله عنه غلط لم أره في كلام أحد؛ 
فإن الأودني قائل بأن الحج لا يفسدء ولكن تفسد العمرة؛ لأنه لم يأت بشيء من أعمالهاء هكذا ذكره 
البقوي والزانقي والتووى وم ورين تدرون اشر عه لالحجن الامز على المقكاه» !1 وا 

زفرف في ب: 

(5:) قوله: ما إن جامع الصبي فقد تقدم ذكر الخلاف في أنه هل يقد نسكد. »أو لا بناء؛ على أنه 
يسلك بعمده مسلك عمد البالغ أم لا؟ ويظهر أن يكون جماع المجنون إذا صح إحرامه كذلك» 
ولو جامع ناسيًا أو جاهلًا فقد تقدم حكمه. انتهى كلامه. 
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ولو جامع في الحج بعد التحلل الأول» فسيأتي بيانه» ويكفي في ثبوت ما 
ذكرناه من الحكم تغييب الحشفة أو مقدارها من مقطوعها على الأصح. 

فرع: هل تلتحق الردة بالجماع في إفساد النسك أم لا؟ قد ذكرنا فيه خلافاء 
والذي ذهب إليه الأكثرون - وهو الأصح - نعمء لكن إذا قلنا به» فهل يخاطب 
بالمضي في الفاسد إذا عاد إلى الإسلام؟ فيه وجهان: 

وجه المنع: أن طريق إفسادها القطع والاستئصال وإحباط" الأعمال» وهذا 
يقتضي ألا يقع الخطاب بعد الردة بفعل. 

وعلى هذا قال الرافعي: لا كفارة؛ كما في إفساد الصوم بها. 

وذكر بعض الأصحاب وجهًا آخر: أن الردة لا تفسد الحج. طالت مدتها أو 
قصرتء ولكن لا يعتد بما يأتي به في زمن الردة. 

قال: وعليه أن يمضي في فاسده”' ؟ لقوله تعالى: #دََمُوا للح وَالمبرةَ يو [البقرة: 
7 ولم يفصل بين الصحيح والفاسد. وقد روي عن عمرء وعليء, وابن عمر 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي موسى”" - رضي الله عنهم - أنهم قالوا في الحج إذا 
فسد [يمضي في فاسده]”*' ويقضي من قابل» ولا مخالف لهم. 

ونقيس على الحج العمرة. 

ولأنهما”*' عبادة لا تنفسخ بالقول؛ فوجب ألا تنفسخ بالوطء. 

أضله الأيمان9؟ ؛ 


> فيه أمران: 
أحدهما : أن ما ذكره في المجنون يقتضي أنه لم يقف فيه على نقل» وهو غريب؛ فإن جريان قولي 
الناسي فيه مشهور في كتب المذهبء حتى في «الرافعي» وإن كان الرافعي قد مثل بما إذا أحرم عاقلا 
ثم جنء لكنه لا فرق. 
الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن وطء الناسي تقدم فصحيح؛» وموضعه في الباب السابق» وهو باب 
الإحرام» لا في هذا الباب؛ فإنه لم يذكره. وأما ذكره من تقدم وطء الجاهل فليس كذلك؛ فإنه لا 
ذكر له في الباب الذي نحن فيه. ولا فيما قبله. [أو]. 


)١(‏ د: احتباط. (69 في أ: فساده. 
(9) هذه الآثار أخرجها الييهقي في السئن الكبرى (21517//0 158). 
(5:) في أ: مضى في فساده. (0) في ج: أنها 


(3) في ج: الأعيان. 
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وقولنا: «لا تنفسخ بالقول» احترزنا به عن الصلاة؛ فإنها تنفسخ بالقول» وهو أن 
يقول: «أخرجت نفسي منها».. 

ومعنى المضي في الفساد: أنه يأتي ي ببقية أفعاله» كما كان يفعل ذلك لو لم يفسدء 
ويجتنب فيه من المحظورات ما كان يجتنبه قبل الإفساد. حتى لو فعل شيًا منهاء 
لزمته الفدية. 


ومن المراوزة من قال: لا فدية عليه؛ إذا قلنا الجماع الثاني لا يوجب شيئًا. 

قال الإمام: وهو بعيد. ظ 

قال: ويجب عليه القضاء : 

أما في الحج؛ فلما روي أن رجلا أفسد''' حجه؛ فسأل عمر بن الخطاب عنه - | 
فقال: «تقضي من قابل»» ثم سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: «تقضي من 
قابل»؛ ثم سأل ابن عمر - رضي -الله عنهما - فقال مثل ما قالاه''' . ولا يعرف 
مخالف لهم”". 


وأما في العمرة؛ فلأنها أحد النسكينء فإذا أفسدها وجب قضاؤها؛ كالحج. 


000 في ج: فسد. 

فم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 0171 )١178‏ بنحوه» وصحح إسناده من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. 

إفرة قوله: ويجب عليه القضاء: أما في الحج؛ فلما روي أن رجلا أفسد حجه. فسأل عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - فقال: تقضي من قابل. ثم سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: تقضي 
من قابل. ثم سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال مثل ما قالاه» ولا يعرف لهم مخالف. 
انتهى كلامه. 
وهذه القصة التي ذكرها قد غلط في حكايتها؛ فإن عمر لا ذكر له فيهاء وقد ذكر القصة جماعة من 
أصحايئنا المحدثين والفقهاء. ومنهم البيهقتي في «سننه»» ونقله عنه النووي في اشرح المهذب». 
فروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو - يعنى ابن العاص - فسأله 
عن محرم وقع بامرأته. فأشار إلى عبد الله بن عمرء فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم 
يعرفه الرجل» فذهبت معه فسألت ابن عمرء فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: 
اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. فإذا ادركت قابلًا فحج وأَهْدِء فرجع إلى عبد الله بن عمرو 
وأنا معه. فأخيره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. فقال له كما قال ابن عمر» فرجع إلى عبد 

. الله بن عمرو وأنا معه» فأخبره بما قال ابن عباسء ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما 

قالا. قال البيهقي: إسناده صحيح. قال: وفيه ذليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص من جذه عبد الله بن عمرو. انتهى. [أ و]. 


باب كفارة الإحرام جلا هه" 


قال: من [حيث أحرم]» أي: في الأداء إذا لم يكن إحرامه [به1'؟ دون الميقات؟؛ 
لأنه تعين عليه بالشروع فيه» وتأخير المكان نقصان في الإحرام؛ فلا يسوغ؛ وهذا 
بخلاف ما لو أحرم في أول أشهر الحج بالحج أو بالعمرة في شهر من شهور السنة» 
لا يلزمه قضاء الإحرام في ذلك الوقت. 

والفرق: أن الإحرام من الأمكنة المغينة مما يلزم بالنذر؛ فلزم بالشروع ولا كذلك ش 
الأزمنة؛ فإنه لو نذر الإحرام من أول شوال مثلاء لم يجب عليه مراعاة الزمان في 
إحرامة. 

قال الرافعي: وهذا الغرق لا يسلم عن النزاع» وقد قال القاضي الحسين: إن فيه 
إشكالاء لأن طول الإحرام عبادة» وما كان عبادة يلزم بالنذر””””". 

أصل هذه المسألة: كما لو نذر الصوم في الأيام الطوال» جاز قضاؤه في الأيام 
القصارء ولو نذر أن يصوم أطول يوم في السنة» ينعقد نذره؛ لأنه متعين. 


ولو لم يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه في الأداء ولا من مثله في 
المسافةا*'» بل جاوزه. لزمه دم كما في مجاوزة الميقات. ش 
ولو كان قد أحرم في الأداء دون الميقات؛ نظر: فإن كان قد عاد إلى وطنه أحرم 


200 سقط في أء وفي ب: بسببه . 

(؟) قوله: ويجب عليه القضاء من حيث أحرم؛ لأنه تغين عليه بالشروع فيه. ثم قال ما نصه: وهذا 
بخلاف ما لو أحرم في أول أشهر الحج بالحج أو بالعمرة في شهر من شهور السنة» لا يلزمه 
قضاء الإحرام في ذلك الوقتء والفرق: أن الإحرام من الأمكنة المعيئة مما يلزم بالنذر؛ فلزم 
بالشروعء ولا كذلك الأزمنة؛ فإنه لو نذر الإحرام من أول شوال - مثلًا - لم يجب عليه مراعاة 
الزمان في [ إحرامه» قال الرافعي: وهذا الفرق لا يسلم عن نزاع» وقد قال القاضي الحسين: : إن فيه 
إشكالا؛ لأن طول الإحرام عبادة» وما كان عبادة يلزم بالنذر. انتهى كلامه. 
وفيه أمران: 
أحدهما: أن ما ذكره هاهنا من أن زمان الإحرام لا يتعين بالنذرء ولم يحك فيه خلافا - قد ناقضه في 

: كتاب النذر؛ فإنه حكى فيه وفي تعيين مكان الإحرام وجهين» وصحح منهما التعيين» وستعزف لفظه 

الأمر الثاني: أن كلامه في النقل عن القاضي يوهم أنه مستشكل لهذا الحكم, لا قائل باللزوم؛ وليس 
كذلك؛ بل قد ذهب إلى أن الزمان كالمكان في وجوب الإحرام منه بالنذر وبالإفساد؛ كذا نقله عنه 
تلميذه عا ات ا ب و لكان على تمر الاك لأوا]. 

زفرة في ج: : لزم فالنذر. 

(5) في أ: المسألة. 


5ك5” دلا كتاب الحج 


في القضاء من الميقاتء وإن لم يعد إليه فكذلك على أحد الوجهين» وهو المختار في 
«المرشد» وغيره» وبه جزم البغوي وغيره. 

ومقابله: أنه يحرم به من حيث أحرم في الأداى 0 ما اقتضاه إطلاق الشيخ. 
وصححه أبو علي”'''؛ كما قال الرافعي. 


تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي وجوب الإحرام في القضاء من نفس المكان الذي 
أحرم فيه'" » سواء سلك في القضاء ذلك الطريق أو غيره» وهو وجه حكاه الماوردي 
موجهًا له بأن من شرط القضاء: أن يكون ممائلًا للأداء» فإذا كان قد أحرم في الأداء 
من البصرة» فالإحرام من مصر وإن كان مساويًا لمسافة الإحرام من البصرة [فهو 
غيره؛ فلا يقوم عقاف ]1 , 


لكن الذي عليه الجمهور. والمشهور: أن ذلك مخصوص بما إذا سلك طريقه 
الأول”*' في القضاء. 

أما إذا لم يسلكهاء وجب عليه أن يحرم من مثل تلك المسافة إن كان قد أحرم من 
الميقات أو فوقه. 

فرعان: أحدهما:ا تمتع إذا أحرم بالحج من مكة, ثم أفسده؛ أحرم بالقضاء من مكة. 


220 قوله: ولو كان قد أحرم في الأداء دون الميقات نظر: فإن كان قد عاد إلى وطنه أحرم في القضاء 
من البنيقاته وإن لبريعد البدافعدلك علن احد الوه جهينء وهو المختار في «المرشد)» وغيره» 
وبه جزم البخغوي وغيره. ومقابله : أنه يحرم به من حيث أحرم في الأداء» وهو ما اقتضاه ه إطلاق 
الشيخ؛ وصححه الشيخ أبو علي. انتهى كلامه. ' 
وما نقله عن صاحب «التهذيب» من أنه إذا لم يعد يجب عليه - أيضًا - أن يحرم من الميقاتء وأنه 
جزم بذلك - غلط؛ فإن صاحب «التهذيب». لم يذكر هذه المسألة» وإنما تكلم فيما إذا عاد؛ قفي 
«التهذيب» ما نصه: قال الشيخ: : فإن كان قد جاوز الميقات غير مريد للنسكء ثم بدا له أن يحرم؛ 
فأحرم؛ ثم أفسد الحج - قال - رحمه الله-: يجب أن يحرم من الميقات في القضاءء فإن جاوزه 
ثم أحرم فعليه دم؛ لأنه جاوزه مريدًا للنسك. هذا لفظه. فهذا التعليل الذي ذكره. وهو المجاوزة 
على إرادة النسك - يبين أن صورة المسألة فيما إذا عاد إلى بلده كما هو الغالب» أو ما هو في 
معنى بلده مما يحاذي الميقات أو فوقه؛ وانتهى إلى الميقات على قصد النسكء وإلا لم يصح 
التعليل المذكور؛ فإنه قد يجاوز الميقات لحاجة, ثم ين له عند انتهات إلى المكان الذي أحرم 
فيه بالأداء أن يحرم بالقضاء. واعلم أن هذه المسألة قد بسطتها في كتاب «المهمات» فلتطالّع 
متها [1و1 

(1) في أ: به. 1 (9) سقط في أ. 

(5) فى ب: ذلك الطريق. 


باب كفارة الإحرام جلا / ١‏ بكسن 


وكذا لو كان قد أحرم بالعمرة بعد تحلله من أدنى الحل؛ ثم أفسدهاء أحرم في 
القضاء”'* منه أيضًا: 

الثان: إذا كان قد أحرم بالأداء قارنّاء جاز أن يقضي قارنّاء ويجب عليه مع القضاء 
والبدنة دم القران؛ على الأصح. وبه جزم العراقيون. 

وحكى المراوزة وجهًا آخر: أنه لا يجب دم القران؛ لأنه لم ينتفع به» ويجوز أن 
يقضي مفردًا. 

قال [الشيخ]”" في «المهذب» وشيخه لأنه أفضل من القران» ولا يسقط عنه دم 
القران في القضاء على الأصح؛ لأنه متبرع بالإفراد. 

وما حكي عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا قضاه مفرداء لم يكن 
له ذلك. 

قال أصحابنا: معناه: لم يكن له ذلك من غير دم. 

ثم اعلم أن الحجة المقضية تجزئه عما [كان]”" أحرم”*' به وأفسده سواء أكانت 
عن حجة الإسلام» أو عن نذر أو تطوع. 

لوكو الفهناء عن «الفورة لقا كك رسعو 6001 ضير علي دوانة 
عمر» - رضي الله عنهم-. : 

ولأنه بدل عما في ذمته لو" تطوع به؛ وقد تعين بالشروع فيه؛ وهذا ظاهر النص 
في «المختصر»؟ فإنه قال: (وحج من قابل» واختاره في «المرشد». 

وقيل: لا يجب على الفور؛ لأن الأداء على التراخي؛ فالقضاء أولى؟ فإن وجوب 
الصوم والصلاة على الفورء وقضاؤهما على اع 0 ؛ كذا قاله نو :الظبي: 

وعلى هذا يحمل قول الصحابة والشافعي - رضي الله عنهم - على الاستحباب. 

وعن القفال: أنه أجرى مثل هذا الخلاف فى كل كفارة وجبت بعدوان؛ لأن 
الكفارة في وضع الشرع على التراخي كالحج» وأما الكفارة الواجبة من غير عدوان 


)١(‏ في ب: الأداء. ' (؟”) سقط في أ بء د. 
() سقط في ب. (5) في أ: أجره. 
)2( في د: حديث. 000( في أ باء د أو. 


0) زاد في أ: و. 


55738 جلا كتاب الحج 


فهي على التراخي لا محالة”". 

وحكى الإمام الخلاف في المتعدي بترك [الصومء وقال: إن المتعدي بترك]”) 
الصلاة يلزمه قضاؤها على الفورء بلا خلاف على المذهب؛ والسبب فيه: أن 
المصمم '" على ترك القضاء مقتول عندناء ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب 
بمبادرة القضاء. 


وأبعد بعض الأصحاب» فقال: إنما يقتل تارك الصلاة إذا لم يعد القضاءء ومثل 
2 


هذا لا يعد من المذهب. 

والمصر على ترك الصوم لا يتوجه عليه القتل؛ وبهذا حصل الفرق. 

وعن أبي إسحاق المروزي: أنه قال: قضاء الحج على التراخي إن تركه لعذرء 
وإن””' كان لغير عذر فهو على الفور. 

والكل متفقون على أن الأولى أن يقضيه على الفور. 

تنبيه: قول الشيخ: «على الفور» أشمل من قول غيره «من قابل». لأمرين : 

أحدهما: أن كلامه يشمل الحج والعمرة» والعمرة لا تتأخر إلى”'' قابل؛ لإمكان 
فعلها على الفورء وفور كل شيء على حسبه: ففور الحج يكون بعد كماله'"' وتحلله 
من قابل» وفور العمرة بعد كمالها والتحلل لا غير. 

الثاني: أن قضاء الحج قد يتصور في عام الإفساد؛ بأن يحصر”*' بعد إفساده؛ 
فيتحلل» ثم يزول الحصر والوقت باق فإنه يجزئه الحج فيه لو فعلء وكلام الشيخ 
يقتضي إيجابه [عليه]”*' في هذا العام» والحالة هذه على قول الوجوبء بخلاف قول 
غيره «من قابل»» لكن الغير ذكر ذلك؛؟ لأنه الغالب» واتبع فيه قول الصحابة. 

قال: ويجب عليه نفقة المرأة في القضاء - أي: الحجج- إذا كانت زوجههء وفرعنا 


)١(‏ قوله: وأما الكفارة الواجبة من غير عدوان فهي على التراخي لا محالة. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف ليس كذلك؛ فقد حكى هو خلافًا في كفارة القتل من «شرح 
الوسيط»). [أ و]. 


(0) سقط في جا د. (9) زاد فى أ: فيه. 
(5) في ج: لأبعد. (0) في ج. أو. 
(6) فى أ: عن. (0) في ج: بكماله. 


(8) في ج: يحبر. (9) سقط في أ. 


باب كفارة الإحرام جلا 5" 


على أن الكفارة تجب عليه دونها؛ كما قال الإمام؛ لأنها غرامة تتعلق بالوطء فأشبهت 
المهر والكفارة» وكما لو كانت الموطوءة أمته؛ فإنه يجب عليه نفقتها فى القضاء قولا 
واحذاء وهذا ظاهر النص؛ فإنه قال: «يحج بامرأته»؛ ولأجله قال البندنيجي: إنه 
المذهبء [و]”'' في العدة: إنه ظاهر المذهبء واختاره في «المرشد). 

وعلى هذا لو زمنت وعجزت عن القضاء بنفسهاء قال القاضي الحسين: لزمه أن 
يستأجر من يحج عنها. 

وقيل: عليها النفقة [في القضاء]”"' كنفقة الأداء» وكما لو كانت أجنبية وقد 
وطئها بشبهة أو سفاح. 

ولأنها مختارة في تمكينهاء والكفارة وإن وجبت عليه دونها - كما سنذكره - 
فهي خارجة عن القياس» مستندة إلى حديث الأعرابي؛ فلا ينبغي أن تتخذ أصلا 
في كل ما لا نص فيه. 

وقول الشافعي - رضي الله عنه - [به:]”" [«يحج بامرأته]”؟' » عني به: أن 
القضاء واجب عليها أيضًاء أو عني به: أنه يأذن لها في الحجء ولا يمنعها؛ كما 
قال القاضي الحسين. 

وهذا الوجه أدعى في «البحر»: أنه ظاهر المذهبء ثم قال: إنه الأصح. 

وخرج القاضي أبو الطيب على هذا الخلاف ثمن ماء الاغتسال؛ ولأجله حكى 
في «المهذب» فيه وجهان, اختار في «المرشد» منها: أنه عليها؛ لأنه ليس من 
خصائص الوطءء وإنما يجب لأجل الصلاة. 

قلت: وهذا منه بناء على أن رفع الحدث إنما يجب بدخول وقت الصلاة. 

لكن لنا وجه أنه يجب بنفس الحدث وجويًا موسعًاء فللقائل الآخر أن يتمسك به 
ويمنعه. 

أما إذا قلنا: تجب الكفارة عليهاء فالنفقة أولى» والعمرة لا تحتاج في تحصيلها إلى 
نفقة في الغالب. 


)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في أء بء د. 


7؟” دلا كتاب الحج 


وقولنا: «في الغالب» يحترز به عما إذا أحرمت بها من مسافة بعيدة» وأحصرت». 
وتحللت. ثم زال الحصر؛ فإنه في هذه الحالة تحتاج في قضائها إلى النفقة وتكون 
كالنفقة في الحج. 

ثم [ما]”' المراد بالنفقة المختلف فيها؟ 

الذي قاله الإمام: إنه يحصل لها الحج [بمؤنة]”" من ماله وعني بذلك: الزاد. 
والراحلة؛ كما صرح به القاضي الحسين. 

وقال القاضي أبو الطيب والبندنيجي: إنها الزائدة على نفقة الحضرء وأن ذلك 
واجب عليها في الأداء قولًا 00 

قال [القاضى]”" : ولو كانت نفقة السفر كنفقة الحضرء وجبت عليه فى الأداء 
و ْ 

وقال البندنيجي: إنها عليها قولًا واحدّاء ولعل ما ذكره القاضي محمول على ما إذا 
[كان معها]”؟؟ في الحالين» وما ذكره البندنيجي لبوا ا انر 
[سافرت]”*2 وحدها بغير إذنه» وإلا فسفرها وحدها بإذنه سفر في حاجتها بإذنه» 
وفيه قولان فى الكتاب؛ ومن هنا يظهر لك [أن]29 مجيئهما فى [القضاء 
بالترتيب]0©, ١ ١‏ 

وكلام ابن يونس يفهم أن المراد بالنفقة المختلف فيها في الكتاب: النفقة التي 
تجب بسبب الزوجية”' ؛ فإنه جعل القول الأول جار وإن قلنا تسقط نفقتها في الأداء 
على قولء وأشار بذلك إلى حالة سفرها في حاجتها بإذنه. 

وإذا كان كذلك اختص التصوير [أيضًا]”' بما إذا سافرت [دونه» فإنه لو سافر 
معهاء وقد سافرت]0''' في حاجتهاء لم يكن في وجوب نفقتها خلاف. 

تنبيه : كلام الشيخ يفهم أن المرأة يفسد نسكها - أيضًا إذا كانت محرمة؛ لأن 
القضاء لا يكون مع صحة الأداء. وإذا كان كذلك اختص تصوير المسألة بما إذا كانت 


2000 سقط من أ. (؟) سقط من د. 
(9) سقط من ج. (5) في أ: سافرت. 
(0) سقط من ج. (5) سقط من د. 
(0) في أ: الترتيب. (8) في ب: الزوجة. 


(9) سقط من د. )٠١(‏ سقط من أ. 


باب كفارة الإحرام جلا حف 


مطاوعة أو ممكنة من الوطء كما قيدها الإمام. 

أنن و7" كاقث مكزقة أوتانكة كلذ لأآن كيالا يقسد» ولو كانت هي 
المحرمة دونه» اختص الفساد بإحرامهاء وكان الكلام في النفقة على ما مضى؛ 
كذا قاله الماوردي» ولو كانت [غير]"' محرمة فلا شيء عليها. 
جامعها فيه؛ خشية [من1”" أن يتذكر ما فعله [فيه]'' فيعود إلى مثله؛ لأن معهد 
الوصال مشوق. 

2 )أ 000 5 0 5 ان زف 220 

وقيل: يجب ذلك؛ لأجل ما ذكرناه» و [قد روي عن عمر وعلي 
وابن عباس" - رضي الله عنهم - ذلك» ولا يعرف لهم مخالف» وهذا ما نص 
عليه في القديم» وشدد فيه - كما قال القاضي أبو حامد - واختاره في 
«المرشد»» والقاضى أبو الطيب. 

فعلى هذا لو لم يفعلا"' ذلكء أثما لا غير. 
الأول؛ كما لا يجب في قضاء رمضان إذا أفسده ا [وفي سائر 
الري 1 

وحكى الإمام عن بعضهم القطع به. 

والقائلون بالثاني فرقوا بين ما نحن فيه والصيام؛ بأن زمان الصوم لا يتطاول» 
ويمكن أن يمسك نفسه عن الجماع إلى الليل» وليس كذلك زمان الإحرام؛ فإنه 
متطاول””'' » وربما لم يمسك نفسه إلى أن يحل. 


)١(‏ فى ج: إذا. (؟) سقط من أ. 
فرق سقط من أ ب. ع سقط من ج. 
(9) سقط من ب. )03 فئن 3 ب2 د: عثمان. 


(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١5717/5(‏ 
(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1517/5). 
(9) فى ب: يفعل. )20200 في ج: أفسد. 


)20010 مظعو جه فيل فى ب: يتطاول. 


فق 2 كتاب الحج 


ولا خلاف في استحباب التفرق من وقت الإحرام. 

واعلم أن ما ذكرناه من وجوب القضاء وما بعده يختص"'' بالمكلف الحرء أما 
الصبي إذا قلنا بفساد نسكه - كما هو الصحيح”'' عند المحققين - فهل يجب عليه 
القضاء؟ فيه قولان: 

أحدهما لا؛ لأنه ال ا كالصوم والصلاة. 

والثاني: يجب؛ لأن من أفسدا”" نسكهء كان عليه قضاؤه؛ كالبالغ» واختاره في 
«التهذيب»» و«المرشد» وغيرهما. 

وعلى هذا هل يصح منه في الصغر؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه نسك واجب؛ فلا يصح من الصبي» كفرض الإسلام. 

والثاني: نعم؛ لأن من صح أداؤه صح قضاؤه؛ كالبالغ» واختاره في «المرشد» 
وغيره. 

قلت: ويظهر أن ينبني هذا الخلاف على أن القضاء هل يجب على الفور أم لا؟ 

فإن قلنا بالأول» صح جزمًاء وإلا جاء القولان. 

والخلاف جار كما حكاه أبو الطيب - فيما لو ارتكب محظورًا غير الجماع» وقلنا: 
إن الكفارة في ماله» فأراد أن يكفر بالصومء وقد حكيناه من قبل. 

وأما العبد فلا شك في أن جماعة عامدًا أو ناسيًا في الإفساد وعدمه كالحرء 
وهل يجب عليه القضاء؟ فيه خلاف: ْ 

ووجه المنع خرج من أحد القولين في الصبيء, قال في «الحاوي»: فهو غلط. 
والمذهب الوجوت؛ كما يلزمة بالندر” . 

والفرق بينه وبين الصبي: أنه يلزمه النسك بالدخول فيه. 

وعلى هذا هل يصح منه في حال رقه؟ 

فيه قولان جاريان في قضاء'' نذره فيه» والمذهب المنصوص عليه هنا الصحة» 


200 في أ ب» د: مختص. 20 في أ بء د: : الأصح. 
فرق في ج: فسد. 20 في أ» ب: و. 
() في أ: بالبدل. (7) في د: في جريان قضاء. 


فإن قلنا به» فهل للسيد منعه [منه1'' إذا كان قد أذن في الأداء؟ 

قال في «المهذب:: إن ذلك ينبني على أن وجوبه على الفور أو لا؟ 

فإن قلنا: إنه على التراخىء كان له منعهء لأن حقه على الفورء وإلا فوجهان: 

أحدهما: [أنه]1'' ليس 1 منعه؛ لأنه موجب ما أذن فيه. 

والثاني: له منعه؛ لأن المأذون فيه حج صحيح., واختاره في «المرشد». 

وقال القاضي الحسين: إنه ينظر: 

فإن كان بائئًا عن مكة؛ بحيث يلزمه مؤنة كثيرة - لا يلزمه ذلك. 

وإن كان قريبّاء لا يلزمه مؤنة كثيرة» فهل يلزمه أن يأذن له في القضاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وهو الذي نص عليه. 

ومن الأصحاب من قال: يجريان الوجهين في المسافة القريبة والبعيدة. 

ولو عتق بعد التحلل من الفاسد وقبل القضاءء فقد تقدم أنه يبدأ بفرض الإسلام» 
ثم بالقضاءء وكذا لو أعتق بعد الوقوف في الحج وقبل التحلل. 

ولو عتق'" قبل الوقوف. يمضي”*' في فاسدهء ثم يقضيء ويجزئه عن القضاء 
وحجة الإسلام؛ لأنه لو لم يفسده”' لكان أداؤه يجزئه عن حجة الإسلام» فإذا 
أفسده'"2 وجب أن يجزئه قضاؤه كذلك؛ عملا بما ذكرناه من قبل. 

وحكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف أو قبله حكم العبد من غير فرق. 

فرع: لو أحرم نازعًا عن الجماع» فهل نقول: لا ينعقد إحرامه؛ أو ينعقد صحيحًا 
أو فاسدًا؟ فيه خلاف. 

قال:ويجب عليه بالجماع - أي: المفسد للنسك ححا كان أو عمرة - بدنة'"' ؛ لأنه 
روي عن عمر ء وابن عباس » وابن عمر » وأبي هريرة* : أنهم قالوا فيمن جامع في 
إحرامه: فسدء وعليه البدنة» والقضاء من قابل» ولا مخالف لهم من الصحابة - رضي 
الله عنهم أجمعين - فكان إجماعًا. 


)١(‏ سقط من د. (؟) سقط من أ. 
22 في ج: أعتق. ددع في أ ب: مضى. 
(5) في ج: يفسد. © في ج: أفسد. 


4 في هه فدية. 
() هذه الآثار أخرجها البيهقي في «السئن الكبرى» (60/ 221517 158). 


ىق جلا كتاب الحج 


وعن أبي إسحاق: أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يجب في إفساد العمرة 
إلا شاة؛ لانخفاض رتبتها عن رتبة الحجء ولا تفريع عليه. 

تنبيه : البدنة: جمعها «بِدّن» بإسكان الدال وضمهاء سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمنونهاء وحيث أطلقت في كتب الفقه والحديث. فالمراد بها كما قال النواوي: 
البعير ذكرًا كان أو أنثى» وشرطها أن تكون في سن الأضحية. 

والبدنة - لغة-: تطلق على الذكر والأنثى» صرح به صاحب العين. 

وقال كثير من أهل"'' اللغة أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة. 

وقال الأزهري: تكون من الإبل والبقر والغدم”''. 

وقال الماوردي في تفسير قوله تعالى: #وَالبدَت# [الحج: 75]: قال الجمهور: 
هي الإبل. 

وقال جابر وعطاء: الإبل والبقر. 

وقيل: الإبل والبقر والغنمء وهو شاذ. 


000( فى بء د: أئمة. 

0( قوله: والبدنة - لغة - تطلق على الذكر والأنثى» صرح به صاحب «العين»» وقال كثير من أئمة 
اللغة أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة. 
وقال الأزهري: تكون من الإبل والبقر والغنم. انتهى كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - عن الأزهري من أن البدنة تطلق على الثلاثة» غلط سببه تقليده للنووي؛ فإنه 
قد وقع له - أيضًا - هذا الغلط في «لغات التنبيه» و«تهذيب الأسماء واللغات» وغيرهماء والمصنف 
ينقل في هذا الكتاب ما في «لغات التنبيه» بحروفه غالبّاء وقد راجعت كلام الأزهري في «#شرحه» 
لألفاظ «مختصر» المزني» وهو الذي ينقل النووي منه؛ فقال ما نصه: والبدنة لا تكون إلا من الإبل 
خاصة. وأما الهدي فيكون من الإبل والبقر والغنم. هذا لفظه. ومن كلامه نقلت» فسقط من قوله: ١لا‏ 
تكون»» إلى قوله: «يكون». إما لغلط في النسخة التى وقعت للنوويء أو لانتقال نظره من أحد 
الموضعين إلى الآخر كما يقع كثيرًاء ويدل على ما قلت من السقوط أو انتقال النظر: أنه في 
«نكت التنبيه» نقل ما قاله الأزهري قبيل هذا الكلام بلفظه؛ ثم قال في آخره ما نصه. قال - يعني 
الأزهري - والبدنة لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم. وقد راجعت - أيضًا - كلام الأزهري 
في كتابه الكبير المسمى ب «التهذيب» فرأيت فيه أن البدنة لا تطلق على الشاة» ولكنه نقل إطلاقها 
على البقرة - أيضًا - فقال ما نصه: قال الليث وغيره: البدنة - بالباء - تقع على الناقة والبقر 
والبعير الذكر مما يجوز في الهدي والأضاحيء ولا تقع على الشاة. هذا لفظه بحروفه؛ ولم يذكر 
ما يخالفهء وإن كان مخالفا لكلامه على «المختصر). [أ و]. 


باب كفارة الإحرام جلا نيف 


وسيكون لنا عودة"'' إلى ذلك في باب النذر - إن شاء الله تعالى. 

قال كإن لم يجيد فبقرةة فإن لم يجد فسبعة من الغنم - أي: يجزئ ذلك في 
الأضحية أيضًا معرًا كان أو ضأنًا؛ لأنهما يجريان في الأضحية مجرى البدنة في 
الإجزاءء ويطلق على كل منها بدنة لغة كما تقدم. وسيأتي” ؛ فألحقا بالإبل”" . 

قال: فإن لم يجدء قوّم البدنة' ““ دراهم؛ لأنه المقرر في المتقومات. 

وعن ابن سريج: أن المقوم”' الغنم دون البدنة؛ لأنه [الذي]”' استقر [عليه]”"© 
آخرًا وهو -أيضًا- مفرع على القول بأن الكفارة مرتبة كما ذكر”” الشيخ. 

قال: والدراهم طعامّاء وتصدق به أي: حيّا لأن الشرع عدل في جزاء الصيد من 
الحيوان إلى الطعام؛ فرجع إليه هنا عند العذرء وإنما قلنا يفرق حبًا؛ِ لأنه أكمل. 

ولا يجزئه تفرقة الدراهم» [قال الماوردي: لأن إخراج الدراهه]) في الكفارات 
إنما يكون [قيمة» وإخراج]”'' القيم فيها لا يجوز. 

وبأي موضع تعتبر القيمة؟ فيه وجهان في ابن يونس: 

أحدهما: موضع مباشرة السبب""" . 

والثاني - وهو الذي أورده القاضيان: أبو الطيب» والحسين» ونص عليه في 
«المختصر» - ب «مكة» [و0"'' أعدل] الأسعار في غالب الأحوال. 

وفي «الحاوي»: أنها 7 تقَوّم ب لمكةا أو منى» وماذا يدفع لكل مسكين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه غير مقدر؛ كاللحم؛ فعلى هذا: المستحب ألا يزيد كل مسكين على 
مدين» ولا ينقص عن مد. 

ولو كانت الأمداد ثلاثة لا غير» لم يجز دفعها لأقل من ثلاثة. 

وإن كان الطعام مُدَيْنِ) دفعهما إلى مسكينين» ويجوز أن يدفعها إلى ثلاثة فأ 


)١(‏ ثبت في حاشية (ب) وذكر وجه آخر أنه يقوم البقرة؛ كما ستعرف نظيره في كتاب النذرء فيما إذا 
نذر بدنة فأعوزته. 


0( في أ» بء د: يأتي. ز[فرفق في ب: بالأول. 
دع في ج: الفدية. 9ه في د: المفهوم. 
(4) في ج: قال. (9) سقط في أ. 

)٠١(‏ في د: فيما لو أخرج. )1١(‏ في أ: السببية. 


)22-0 في ج: من. 


هف جلا كتاب الحج 


ولو كان مداه جاز دفعه إلى مسكين واحد وأكثر؛ حكاه في «البحر؛ عن 
«الحاوي». 

والثاني 7") : أنه يتقذر تمل 

تنبيه : قوله: «قَوّم البدنة دراهم» والدراهم طعامًا»: 

دراهم منصوبء وتقديره: قدرها دراهم» أو قومها بدراهم» فأسقط الباء» ونصب 
كقوله تعالى: #وَخْتَارَ مومئ فَوْمَم» [الأعراف: .]١55‏ أي: من قومه. 

وقوله: «والدراهم طعامّااء أي يشتري 7" بها طعامّاء والطعام يأتي بيانه في باب 
الوضية: 

قال: فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا؛ِ كما في جزاء الصيد» فلو كان في الأمداد 
كسرء صام مكانه يومًا كاملا. 

وهذا الذي ذكره الشيخ من الترتيب هو ظاهر قول”” الشافعي - رضي الله عنه - 
المحكي في «المختصر» وعامة كتبه؛ كما قال أبو الطيب» واستدل له بقول ابن 
عباس؛ فإنه هكذا قال» وبأن الصحابة نصت على البدنة بالإفساد» وذلك يقتضي 
تعيينهاء والبقرة والغنم دونهاء فلا تقوم مقامها مع القدرة. | 

ولأنها كفارة وجبت لإفساد عبادة» فكانت على الترتيب؛ ككفارة الصوم””'' . 

وغير الشيخ أثبت مع هذا القول قولًا آخر في المسألة» لكنهم اختلفوا في كيفيته. 

فمنهم من قال: إنه مخيّر بين الجميع. 

ونسب القاضي أبو الطيب هذا إلى رواية أبي إسحاقء والبندنيجي نسبه إلى أبي 
إسحاق نفسه؛ فيكون حيتئذ مخربًا. 

ووجهه بأنها وجبت بالاستمتاع؛ فأشبه ما يجب بالحلق والمباشرة فيما دون الفرج 
يو 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أن ابن سريج هو الجاعل ''' في المسألة القولين» 


2000 في ب: والثالث. 

(0) في ب: أن يشتري» وج: أي: اشترى. 

و6 في ج: م 2 في د: الصيام. 
)2 سقط في أ. 000 في ج: الجاهل. 


ياب كفارة الإحرام جلا ابا ؟ 


وأنه وجه الثاني بأنها فدية''' تجب لحرمة الإحرام؛ فوجب أن يكون وجوبها على 
التخيير؛ كما إذا قتل نعامة» وأنه بنى القولين على أن الوطء إتلاف. أو" '' استمتاع؟ 

فإن جعلناه إتلاقَاء فالحكم على التخيير؛ كفدية الحلقء والقَلْم وقتل الصيد. 

وإن جعلناه استمتاعاء فالترتيب؟ كما في فدية الطيب واللباس. 

وقد حكى الإمام هذا البناء -أيضًا- وهو منهما مفرع على ما اقتضاه نظم 
كلامهما من قبل: أن كفارة الطيب واللباس مرتبة على الصحيح كما تقدم. 

ومنهم من قال: إنه مخير بين البدنة والبقرة والشاة”" قولا واحدّاء [مثل: 
الضحايا]”*' والهدايا. 

والقولان في قيمة البدنة: أن الأمر فيها وفي الطعام والصيام على الترتيب» أو 
على التخيير؟ وعلى هذه الطريقة إذا قلنا بالترتيب». وعجز عن الإبل والبقر 
والغنم» كان المقوم ليشتري””' به طعامًا: أحد الثلاثة. 

ومنهم من قال: إن البدنة والبقرة والغنم تقدم على الإطعام''' والصيام [في 
الترتيب» ولم يختلف مذهب الشافعي - رضي الله عنه - و[سائر] ”" أصحابه]”” في 


ذلك. 
نعم: اختلفوا في البدنة والبقرة والغنم» هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ على 
وجهين: 


ووجه الأول بأنه لما كانت كفارة الوطء أغلظ كفارات الحج تقديرّاء وجب أن 
تكون أغلظها ترتيبًا. 

ووجه الآخر - وهو الصحيح» والمنصوص في «الأوسط؛: أن البدنة لا تجب في 
الحج والعمرة إلا في قتل النعامة والإفساد» فلما وجبت في قتل النعامة على وجه 
التخيبر» اقتضى أن تجب في إفسادهما [أيضًا]”*' على وجه التخيير؛ وهذه طريقة 


(1) في ب: بدنة. (؟) في ب: و. 

(9) في ب: والشياه. (4) في أ: كالضحايا. 
(5) في ب: اشترى. (5) في ج: الطعام. 
(0) سقط في ج» د. (0) سقط في أ. 


03 سقط فى أ. ب» د. 


4" جما كتاب الحج 


القاضي أبي الطيب والماوردي”''. ووراء ذلك وجهان غريبان: 

أحدهما: حكى [عن]”' ابن كج وجه: أن خصال هذه الكفارة: البدنة» والبقرة» 
والغنم؛ فإن عجز عنهاء فالهدي في ذمته إلى أن يجد؛ تخرييّمًا من أحد القولين في دم 
الإحصار كما سنذكره. 

والثاني: أنا إذا قلنا بوجوب الترتيب بين الكل» فإذا عجز عن الغنم قوم البدنة 
دراهم» والدراهم طعاماء ثم يصوم عن كل مد يومّاء فإن عجز عن الصيام؛ أطعم كما 
في كفارة الظهار والقتل. 

واعلم أذ ظاهر علقم لوخم يتفي ال ريكب لمعه موف يدفة واتدة وإن اتات 
المرأة قد فسد نسكها وهي زوجته» وأنها [5 تجب]”" عليه دونهاء وقد قال الأصحاب: 
إن الحكم في هذه الكفارة كالحكم في كفارة الجماع في رمضان. 

وبعضهم قال: هل تجب كفارة واحدة أو كفارتان؟ 

فيه قولان: 

القديم: كفارتان؛ وعلى هذا يجب على كل منهما كفارة؛ قاله البندنيجي» وهو 


4 قوله: نعمء اختلفوا في البدنة والبقرة والغنم الواجبة على المجامع: هل هي على الترتيب أو 
التخيير؟ على وجهينء ووجه الأول بأنه لما كانت كفارة الوطء أغلظ كفارات الحج تقديرًا 
وجب أن تكون أغلظها ترتيبّاء ووجه الآخر - وهو الصحيح والمنصوص في «الأوسط»-: أن 
البدنة لا تجب في الحج والعمرة إلا في قتل النعامة والإفساد. فلما وجبت في قتل النعامة على 
وجه التخيير اقتضى أن تجب في إفسادهما على وجه التخيير» وهذه طريقة القاضي أبي الطيب 
والماوردي. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون الصحيح هو التخيير» وأنه المنصوص عليه في «الأوسط»» وأنها طريقة القاضي أبي 
الطيب والماوردي - فغلط في الجميع؛ فإن الصحيح المنصوص عليه في الكتاب المذكور وقال به 
القاضيان أبو الطيب والماوردي - إنما هو الترتيب» فانعكس ذلك على المصنئف» » فأما كونه الصحيح 
فيكفي عن تعداد من صحح الترتيب ما قاله النووي في شرح المهذب»؛ فإنه قال: :فيه طرق» أصحها 
عند المصنف وسائر الأصحابء وهو المنصوص فى «المختصر» وغيره» ونقله القاضي أبو الطيب 
في «تعليقه» عن نص الشافعي في عامة كتبه-: أنه دم ترتيب. هذا كلامه: وأما القاضي أبو الطيب فقد 
قال: وهل يجب الترتيب في الثلاث؟ نص الشافعي على أنه يجب, وهو الصحيح؛ لأنه قال في 
«الأوسط»: فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة» فإن لم يجد فسبعًا من الغنمء وإذا كان معسرًا عن 
هذا كله قَوّمت البدنة بمكة . هذا لفظه. ونقله عنه - أيضًا - هكذا صاحب «البحر». وأما 
الماوردي فقال بعد نقله له عن المنصوص: إنه أصح مذهب الشافعي. [أ و]. 

(؟) سقط في ب. (0) سقط في أ. 


باب كفارة الإحرام جلا 32" 


يفهم أن الوجوب يستقر عليها؛ تفريعًا على هذا القول. 

والماوردي قال: إنهما يجبان على الزوج. 

وقد حكى القاضي الحسين ما قاله البندنيجي والماوردي قولين في القديم. 

والجديد: كفارة واحدة؛ وعلى هذا فالزوج مخاطب بإخراجهاء لكن هل وجبت 
عليه وحده؛ أو وجبت بجملتها على كل واحد منهماء وهو متحمل كالضامن؟ فيه 
وجهان حكاهما البندنيجي وغيره» وتظهر فائدتهما فيما لو كانت المرأة أجنبية. 

فإن قلنا بالأول» لم يجب عليها أيضًاء ولا يجزئ تكفيرها. 

وإن قلنا بالثاني» وجبت عليها كفارة"' أخرى؛ لأن مناط التحمل الزوجية» وهي منتفية» 
ويجزئ تكفيرها؛ لآن كل حق ضمن. فأداه المضمون عنه. سقط كما لو أداه الضامن. 

وكفارة العبد كفارة العاجزء وهو الصيام. 

نعم: لو عتق بعد الإفساد. وأيسر فهل يكفر كفارة الأحرارء أو العبيد؟ فيه خلاف 
منشأه أن النظر في الكفارات إلى حال الوجوب أو الأداء؟ 

فرع: إذا كان المجامع قد باشر زوجته» ولزمته”'' شاة فهل تسقط بما وجب من 
البدنة؟ فيه وجهان مبنيان كم”" قال الماوردي على [أن]”*؟' الخلاف في المحدث”*) 
إذا أجنب» هل يسقط حكم حدثه بجنابته أم لا؟ ْ 

ال :20 وإن تكرر منه الجماع, ولم يكفر عن الأول. كفاه عنهما كفارة واحدة 
في أحد الأقوال؛ كما لو جامع في الصوم في يوم مرارّاء أو زنا" » وهذا هو القديم» 
واختاره المزني. 

والجديد: أنه يلزمه كفارة [أخرى]”” . وهو الأصح في «النهاية» وغيرها؛ لأنه 
وطء عامد؛ صادف إحراماء لم يحل منه؛ فوجبت”'' به كالأول» ويخالف الصوم؛ لأنه 
بالإفساد خرج منه. والحدود إنما تداخلت؛ لأنها عقوبات لا يتعلق بها حق لآدمي. 
وليس كذلك الكفارات”''' ؛ فإن حق الآدمي متعلق بها. 


للك زاد فى أ: واحدة. إفة فى أ ب: فلزمه. 
() في ج: منفيان كمال. (4) سقط في أء ج د. 
(5) فى أ: الحدث. 53 قط فى الا 
0) زاد في أ: ثم زنا. (4) سقط في ج. 


9( في ج» د: فوجب. دلق في د: الكفارة. 


م5 جلا كتاب الحج 


وعلى هذا ماذأ'' يلزمه؟ فيه قولان صرح بهما الشيخ حيث قال: ويلزمه بدنة 
في القول الثاني» [لما ذكرته. وشاة في القول الثالث]”' أي: بالجماع الثاني مع 
ما وجب بالأول؛ لأنها مباشرة لا توجب القضاءء فأوجبت الشاة؛ كالقبلة بشهوة. 

ولأن حرمة الإحرام بعد الوطء الأول أخفض من حرمة القبلة؛ لورود الفساد 
عليه؛ فوجب أن يكون الوطء الثاني أخفض تكفيرًا من الأول لضعفه عن تأثير 
الوطء الأول؛ وهذا ما اختاره في «المرشد» والرافعي. 

وعلى هذا قال الرافعي: يكون الحكم في الشاة حكمها في فدية القبلة» وسائر 
مقدمات الجماع. 

قلت: وهذا الخلاف مأخذه ما تقدم: أن المغلب في الجماع حكم الاستمتاع؛ 
[كالطيب» أو المغلب عليه حكم الإتلاف؛ كقتل الصيد ونحوهء وفيه خلاف سبق: 

فإن قلنا: المغلب حكم الاستمتاع1” . 

[جاء1؟' قولان: الأول» والأخير. 

وإن قلنا: المغلب حكم الإتلاف. جاء قولان: الثاني» والثالث. 

وإذا جمع ذلك جاء في المسألة ثلاثة أقوال» كما ذكر الشيخ., وكذا البندنيجي» 
والقاضي الحسين بعد أن بسطا القول فيها. 

أما إذا كان الوطء الثانى بعد أن كفر عن الأولء فلا أثر له على ما عدا الأولء وأما 
على الأول ففيما يلزمه بالثاني قولان: 

أحدهما: بدنة. 

والثاني: شاة. 

وتعليلهما ما سبق. 

وقد ظهر لك: أن الكفارة تجب على كل قولء» وبذلك صرح القاضي الحسين» 
لكن الرافعي حكى أن منهم من طرد القول الأول هناء وأن بعضهم خصص القول 
القديم والجديد في حالة التكفير وعدمه بما إذا طال الزمان بين الجماعين أو اختلف 


20200 في ج: ما. هع سقط في ج. 
(9) سقط في د. :)2 سقط في أء ب)» ج. 


باب كفارة الإحرام جلا 584١‏ 


المجلسء وقطع"'' بالتداخل فيما إذا لم يكن كذلك. 

والمراد بتكرر الجماع: أن يحصل له بكل واحد قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة» فلو 
واقع مرارًا في مكان واحدء وهو يقضي من كل وقاع وطره. 

قال الإمام: فقد سبق منا رمز إلى ذلك في الفصل المشتمل على تداخل الكفارات» 
وذكر صاحب التقريب في ذلك جوابين: 

أحدهما: أن المواقعات وإن تواصلت أزمنتهاء فهي بمثابة ما لو تفرقت» وهو متجه 
7 المعنى ظاهر. 

والثاني: أنه يلتحق بأعداد من اللبس مع اتحاد المكان والزمان حتى نقطع”") 
باتضاد"" المح 

ولو كان ينزع ويعود؛ وفعله”' متواصل””' » وقضاء الوطر حصل آخرًا فلا خلاف 
في أن الكل وقاع واحد. 

فرع: إذا باشر زوجته فيما دون الفرج [بشهوة]”'' فلزمته شاة» ثم جامع [في 
الفرج]””' ٠»‏ فهل يسقط بما وجب من البدنة؟ فيه وجهان مبنيان - كما قال 
الماوردي - على ما إذا أجنب بعد الحدث» هل يسقط حكم حدثه أم لا؟ 

قال: فإن جامع بعد التحلل الأولء أي: وقبل التحلل الثاني» لم'*' يفسد حجه؟؛ 
لقول ابن عباس: «من وطئ بعد التحلل - وروى بعد الرمي - فقد تم حجه. وعليه 
بدنة»””' » ولم يعرف له مخالف. 

ولأنه لم يصادف إحرامًا تامًا. 

وحكى الإمام: أن من أصحابنا من قال: يفسد لمصادفة الوطء للإحرام”''" . 

وحكى القاضي الحسين في تعليقه وجهًا يقابله: أنه لا يفسد حجه إذا جامع بعد 
مضي وقت رمي جمرة العقبة» ولم يرم؛ لأن الدم استقر في ذمته؛ فقام مقام الرمي؛ إذ 


)١(‏ زاد في أ: التداخل. ش )١(‏ في ب 

() في جه بإيجاد. )5( 0 بن د: : الأفعال. 
)2 في د: متواصلي. 03 سقط في ج 

زف4 ا 0( ات 


5 ملق 0 


يف جما كتاب الحج 


بدل الشيء يقوم [مقام أصله]*'' ؛ وهذا مفرع”"' على أن التحلل الأول يحصل بواحد 
فق القن» كما اسععرفه فن اموضفة* إخاشاء اللكفالن: 

والذي حكاه الجمهور [الأول» ل ٠.‏ 

قال الشيخ: وعليه بدنة في أحد القولين؛ لقول ابن عباس. 

ولأنه وطء في زمان يحرم عليه؛ فأشبه ما قبل التحلل؛ وهذا ما حكاه القاضي 

فعلى هذا يكون الحكم في إخراجها وبدلها كما تقدم. 

قال40) الماوردي: وشاة فى [القول]0*» الآخر؟ لما سبق. 

قال القاضي أبق الطيب: ولأن الوطء الناقص في الإحرام التام لا يوجب البدنة» 
فكذلك الوطهء التام في الإحرام الناقص؛ وهذا ما اختاره المزني» واقتضى كلام أبي 
الطيب ترجيحه؛ وبه صرح الرافعي. 

فعلى هذا [هل]”'' تتعين م الشاة عند القدرة عليهاء أو يكون مخيرًا بينها وبين 
الطعام والصيام؛ كما في كفارة الحلق؟ فيه وجهان فون «الحاوي». 

وقد رأى الإمام تخريج واس فى امل عاك 0د عاق يا الوطء شيء 
أغلة: إذا قلناء لا يفسد. حجة: وقال: إنه عن ” "© ؛ لأن الوطء يجب ألا يقصر عن 
مباشرة لا وقاع فيهاء وقد أقامه الغزالى وجهًا ثالعًا 56 المسألة. 

قال: وإن أفسد القضاء. لزمه بدنة؛ لما تقدم» دون القضاءء أي: لا يلزمه للقضاء 
قضاء آخر» بل عليه قضاء ما أفسده أولّا فرضًا كان أو منذورًا أو تطوعًا؛ لأن المقنضى 
واحد؛ فلا يلزمه أكثر منه. 

قال: اموا ساح ما ل ع د سر 

من النعم]”"؟ لقوله تعالى: وإمَجَرَآٌ مَثْلْ ما قَتلَ مِنَ النَمَوِ [المائدة: ا 
ووجه الدلالة منها: أن الله أوجب المثل. وإطلاق المثل يتناول المثل فى الصورة 


)١(‏ في أء ج: مقامه» وفي د: مقامه أصله. 


(؟) في أ: فرع» وفي ب: تفرع. (6) سقط في أ بء ج. 
2 في د: قاله. )2 سقط في أ بام جد 
() سقط في ج. (0) في ج: يعيد. 


(8) في التنبيه: فإن. (9) سقط في أ 


باب كفارة الإحرام جا 1 


والجنسء حتى يجب في النعامة [نعامة]”'' » وفي الغزال غزالء فلما قيد الله - تعالى - 
ذلك بالنعم» انصرف المثل عن”"' الجنس إلى المثل من النعم» وبقى المثل في الصورة 
والشبه على ما اقتضاه ظاهر الآية» وقد ورد في السنة ما يعضد ذلك. 

روي أن جابرًا سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم» قيل: أيؤكل ؟ قال: نعم» قيل: 
فيه كبش إذا أصابه المحرم؟ قال: نعم» قيل وسمعته من رسول الله ؟ قال: نعم”” . 

والنعم [من]7* الإبل والبقر والغنم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون قيمة المثل 
كقيمة الصيدء أو فوقهاء أو دونها؛ لظاهر الاآية. 

قال: فيجب في النعامة بدنة؛ لقوله تعالى: بحَكُمُ به ذا عَدَلٍِ مَك 
[المائدة: 140]» وقد روي أن عمرء وعثمانء وعليّاء وابن عباس» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» وعبد الرحمن بن عوف. والزبير [وابن الزبير]» ومعاوية'”' حكموا بذلك في 
قضايا مختلفة في بلدان شتى وأوقات متباينة» ولم ينكر ذلك أحد مع أن النعامة 
تنقص قيمتها عن قيمة البدنة. 

ثم الآية دالة مع ما سنذكره من حكم الصحابة على بقية الأمثال. 

قال: وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة. 

أما إيجابها في حمار الوحش؛ فلحكم عطاء بها فيه؛ كما قال الماوردي» ولم 
يخالفه أحد. 

وفي «المهذب»: أن الحاكم فيه بذلك عمر. 

والذي أشعر به إيراد القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما: 

أن القاضي فيه بذلك عمرء وعثمان» وعليء وابن عباس» وغيرهم. 

وأما إيجابها في بقرة الوحشء» وهي المسماة ب«الثيثل» بثاءين معجمتين بثلاث» 
نيئهما ياء آخر التجروف > فبالقياسن على خمار الوحش» كذا قاله. الجمهور. 

وفي «الحاوي»: أن ابن عباس. وعطاء التابعي قضيا فيها بذلك؛ ولأجل ذلك قال 
الرافعي: إن الصحابة قضوا في حمار الوحش وبقرة الوتحدن بقرة: 
)١(‏ سقط في د. 9 ف ا امن 


فرق تقدم تخريجه 2 سقط في أ ب» 3 
(0) هذه الآثار أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (0/ 187). 


105 جلا كتاب الحج 


وكذا يجب في الأيل» لحكم اخ عباائر © :ويه بيذلل؛ 

وفي الأراوي؛ لحكم عطاء [فيها]' [بذلك]. 

وقال الشافعى - رضى الله عنه -: الأروية: وهى الأنثى من الوعول - دون البقرة 
المطفه وقوف الكش افج كه الععيلي» 'وهن الكل اذى ظلع اقرئه. 

قال: وفي الضبع كبش ؛ لخبر جابر السابق» وقضاء عمرا" » وعلي*؟ » وكذا 
عثمان» وابن عباس”2 » وغيرهم فيه بذلك. 

والضبع: بفتح الضادء وضم الباء» ويجوز إسكان الباء الأنثى» ولا يقال: ضبعة. 

والذكر: ضبعان: بكسر الضادء و[سكون]1'" الباء. 

والكبش: الذكر من الضأن» وجمعه: أكبش وكباشء والأنثى نعجة. 

قال: وفي الغزال عنز ؛ لأن عمرا"" - رضي الله عنه - حكم فيه بذلك» ولم 
يخالفه [غيره فيه1” . 

وقد قال الأصحاب: إن ما حكم فيه واحد من الصحابة بحكم ولم يخالفه 
[غيره]*' فيه» كان كما لو حكم به الجميع كما ستعرفه. 

وكلام ابن الصباغ والقاضي أبي الطيب [يفهم]''' أن القاضي فيه بذلك هم 


كك 


.)1701( )187 /4( ومن طريقه البيهقي في المعرفة‎ ».)١197 أخرجه الشافعي في الأم (؟/‎ )١( 

(؟) سقط فى ج. 

إفرة أخرجه أبو يعلى (4174/1 186) برقم (707)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 185)» قال 
الهيئمي في المجمع (7/ 27375): رواه أبو يعلى وفيه الآجلح الكنديء وفيه كلام» وقد وثق. 

(4:) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (”/ 7500)» والبيهقى فى السنن (0/ ))١185‏ وفى معرفة السنن 
والآثار (5/ 186). 2 00 ١‏ 

)0( أخرجه الشافعي في مسنده )019/١(‏ كتاب الحج, باب: فيما يباح للمحرم وما يحرم...» برقم 
(80)» والدارقطني (7/ 740)» والبيهقي في السئن (719/9)) وفي معرفة السئن والآثار (4/ 
15 » وقال البيهقي فيه: «وقد روي عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو ابن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس» موصولا مرفوعَاء وليس بالقوي». اه. 
لكن خبر جابر أصح وأشهر. 

(5) سقط فى ب. 

(0) أخرجه مالك )5١5/١(‏ كتاب الحجء باب: فدية ما أصيب من الطير والوحشء والشافعي في 
الأم (1/ 274177 في باب الأرنب. 

(8) في د: أحد. (9) سقط فى أء جيه د. 

: سقط في ب.‎ )2٠١( 


باب كفارة الإحرام جم 1 


القاضون فى البدنة والبقرة. 

والغزال: قال أهل اللغة: هو ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه» ثم الأنثى: 
ظبية» والذكر ظبي. 

والعنز: الأنثى من المعز؛ كما أفهمه كلام النواوي الذي 507 

وهذأ'' الذي ذكره الشيخ في الغزال هو الذي حكاذ'" القاضي الحسين عن 
قضاء اليهان ” وهو ما أورده العراقيون والماوردي» زقازرة يعي ل الى تلن 
وهو ال من المعز؟؛ لقضاء علي *) » وابن ال [فيه1"© بذلك» ووافقهم أبو 
القاسم الكرخي فيما قالوه في الغزال» وقال: إن الواجب في الظبي كبش.ء لكنه يعتقد 
أن الظبي ذكر الغزلان» وأن الغزال الأنثى. 

ا من الحكم في الظبي والغزال قد نسبه الإمام إلى العراقيين” » ثم [قال: 
وهو وهم]"'' » والذي صح القضاء فيه: أن في الظبي العنز» وهو شديد ل فإنه 
أجرد الشعر» متقلص الذنبء والغزال ولد الظبى؛ فيجب فيه ما يجب فى الصغار من 
تعليقه بعد كانه ها ذكزناه ندا لاء 

قال:وفي الأرنب عناق ؛ لحكم عمر'' '' وعطاء - رضي الله عنهما - فيه بذلك. 

وكلام أبي الطيب وابن الصباغ يشعر بأن القاضي فيه بذلك القاضون في النعامة 
بالبدنة. 

والعناق: الأنثى من ولد المعز إذا قويت قبل استكمالها الحول؛ قاله الأزهري» 
وجمعها: أَغنّق وعَنُوقء والذكر من ولد المعز يسمى جديّاء وقيل العناق ولد المعز إذا 


للك فى ج: وهو. 2220 فى أ بء ج: قضأه. 
(9) زاد فى د: به. (4) في ب: الذي. 

)0 أخرهه البسيقر اف #النضق الكبرى» (185/5). 2 

0 انظ العصدر السايق, (0) سقط في ب. 

(4) زاد في د: ثم. (9) في ج: قال: إنه. 


)٠١(‏ أخرجه أبو يعلى (217/4/1 »)18١‏ برقم (2707)» قال الهيثمي في المجمع (/ 34): رواه أبو 
يعلى» وفيه الأجلح الكندي» وفيه كلام وقد وثق. 


كم" دلا كتاب الحج 


اشتد عن أمه وفصل. 
قال: وفي اليربوع جفرة؛ 1 


وابن عمر]'" وابن عباس”"' - رضي 

واليربوع: بفتح أوله» وسكون ثانيه» وبضم ثالثه» وجمعه: يرابيع. 

والجفرة - بفتح الجيم-: الأنثى من ولد المعز إذا امتلأً جوفها من الماء والشجر. 

وقال الأزهري: وهى الأنثى من ولد المعز إذا بلغت أربعة أشهرء وفصلت عن 
انقو الجر لد ”© كمي :رلك ] أنه عدر مملياة» أ "عظما: 

قال الرافعي: وما ذكر هو معنى الجفرة في اللغة. وهي بهذا التفسير خير من 
العناق بالتفسير الذي ذكرناه» لكنه يجب أن يكون المراد من الجفرة هاهنا دون 
العناق؟ فإن الأرنب» خير من اليربوع. 

قال: وفي الصغير صغير أي: وإن لم يجزئ في الأضحية - وفي الكبير كبير» 
وفي الذكر ذكرء وفي الأنثى أنثى» وفي الصحيح صحيح., وفي المكسور مكسور؛ 
رعاية للمثلية”” التي اقتضاها ظاهر الآية. 

[ولأن الصيد]”"” قد يختلف في الصغر والكبر من وجهين: 

أحدهما: باختلاف أجناسه. 

والثاني: باختلاف أسنانه. 

فلما كان الصغر والكبر باختلاف أجناسه معتبرًا حتى أوجبوا في الضبع كبشّاء 
وفي الغزال عنرّاء وفي اليربوع جفرة؛ اعتبارًا بالمثل في الخلقة» وإن [كان]””' كل 
ذلك صيدًا - أوجب أن يكون الصغر والكبر باختلاف أسنانه معتبرًا؛ فلا يجب في 
الصغير ما يجب في الكبير؛ اعتبارًا بالمثل في الخلقة, وإن كان جميع ذلك صيدًا. 

وتحريره قياسًا ضمان يجب باليد والجناية؛ لحرمة غيره» يختلف باختلاف 
الأجناس؛ فوجب أن يختلف باختلاف الأسنان؛ كسائر الأموال. 


.)8515( برقم‎ )5١٠١ /5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

زفق سقط فى أ ج. 

() ذكره الحافظ في التلخيص )١84 /١(‏ وعزاه للبيهقي عن ابن عباس. 
2 فى ب: الذي. )2( فى ب: الممائلة. 
(1) فى د: الصيد؛ لأنه. (0) سقط في أء ج د. 
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0 


وقولنا: يجب باليد والجناية لحرمة غيره يحترز به عن الديات والكفارات؟؛ حيث 
سوى فيها بين الصغير والكبير؛ لأنها لا تجب إِلَّا بالجناية؛ لحرمة الروح7© . 

فإن قيل: الآية تقتضي أن يكون المخرج مما يجزئ في الأضاحي؛ لأن الله تعالى 
يقول: «وهَديا بيع الْكَعبَةٍ» [المائدة: 140]» والهدي عندكم مختص بما يجزئ في 
الأضاحيء وقضية ذلك منع إخراج الصغير والكبير. 

قيل: للشافعي قولان في الهدي: 

أحدهما: أنه يجوز ما ينطلق عليه الاسم ولو بيضة» وعلى هذا سقط السؤال. 

والثاني: وهو الجديد: أن الأمر كما ذكرتم» لكن محله إذا أطلق الهديء. والهدي 
المذكور في الآية”'' مقيد؛ فحمل على تقبيده دون ما يقتضيه إطلاق اللفظ؛ وهذا هو 
الصحيح. 

وفي «الحاوي»: أن بعض أصحابنا قال: لا يجوز أن يفدي المعيب بمعيب مثله. 
وعليه أن يفديه بصحيح. 

قال: وهو خطأ؛ لأن الصحيح ليس مثلًا للمعيب» نعم: لو أخرج الصحيح عن 
المعيب» والكبير عن الصغير كان أفضل. 

قال: وإن فدى الذكر بالأنثئى» فهو أفضل على المنصوص؛ لأنها أكثر قيمة منه. 
وأطيب7© لحمّاء؛ وهذا ما اختاره ابن أبي هريرة. 

ولفظ الشافعي فيه: «ولو فدى الذكر بالأنثى» كان أحب إليّ».. 

وقيل: إن أراد تفرقة”*' اللحمء أي: لاختياره الذبح من الخصال الثلاث دون 
الإطعام, أو 00 عدل الطعام صيامًا كما سيأتي. وإلا فمتى' اختار الذبح وفعل. 
وجب تفرقة اللحم بلا خلاف كما سيأتي. 

قال: لم تجزئ الأنثى عن الذكر؛ لأن الذكر أكثر لحمًا من الأنثى؛ فلا يجزئ 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 


(0) في أء بء د: أرطب. (5) في أ: تفريق. 
(0) في ج: لو. )١(‏ في أ: على. 
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أحدها : بمنطوقه: وهو عدم إجزاء الأنثى عن الذكر على طريقه عند إرادة تفرقة 
اللحم بالتفسير الذي ذكرناه» وهو كما قال ابن التلمساني - قول الشيخ أبي حامد» 
وقد حكاه البندنيجي عن بعض الأصحاب. 

لكن في «الحاوي:: أنه لم يختلف الأصحاب في إجزاء الأنثى عن الذكر» ولم 
يحك في «المهذب» غيره. 

نعم: اختلفوا فيما لو كان الصيد المقتول أنثى» فأراد فداءه بمثله من النعم ذكرًا هل 
يجزئه؟ على وجهين حكاهما ابن الصباغ [أيضًا]''' عن الشيخ أبي حامد. 

وقال البندنيجي: إن المذهب الإجزاء أيضًا. 

وقال الفورانى فى «الإبانة»: إن النص مختلف فيما”'' إذا قابل الذكر بالأنثى في 
الإجزاء. 

أحدهما: يجوز؛ كما في الزكاة. 

والثاني: لا لأنه ليس بمثل. 

ومنهم من قال: [حالان. 

ثم هؤلاء اختلفوا في ذلك: 

فمنهم من قال: إن أراد الذبح لم يجزه. وإن أراد التقويم جاز. 

ومنهم من قال: إن كانت الأنثى لم تلد جازء وإلا فلا. 

ومنهم من قال:]”" إن كان الذكر صغيرًا جازت الأنثى الصغيرة» وإن كان كبيرًا 
لم تجز الأنثى الكبيرة. 

ووافق الإمام الفوراني على [أن]7*) النص مختلف» ثم قال: والذي ثراه» ونقطع نه 
أن الأنثى إن كانت قيمتها دون قيمة الذكر من النعم”*' لا تجزئ» وإن آل الأمر إلى 
الذبح» وكانت الأنثى اتيدية اللحم؛ لأنها ولدت» فلا تجزئ؛ لاجتماع النقص في 
الخلقة» والنقصان في القيمة''' » والرداءة في اللخم. 


)١(‏ سقط في د. )١(‏ في أ: فيه. 
(1) سقط في د. (:) سقط في ج 
(5) في أ: الغنم. 30( في ج: أو. 
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وإن كانت الأنثى طيبة اللحم لو ذبحتء تامة القيمة لو قومت للتعديل» فهل 
تجزئ عن الذكر؟ فيه طريقان: 

من أصحابنا من قال: [فيه]”'' قولان. 

أصحهما الإجزاء. 

ومنهم مق أقال+ لختلاف الفن مول عن ين" أعنرنا اليه فيدينك 7 منعخ 
أراد إذا كانت الأنثى ناقصة أو معيبة اللحمء و[حيث]”*' جوزء أراد إذا كانت 
أفضل منه. 

وقال: إن الحكم فيما إذا أخرج الذكر عن الأنثى كما إذا أخرج الأنثى عن الذكرء 
وأن الشيخ أبا بكر وغيره قالوا: مقابلة الأنثى بالأنثى واجبء والتردد في مقابلة الذكر 
بالأنثئى؛ وهذا ذهاب عن التحصيل. 

وقد اختصر في «الوسيط» هذا التطويل [الذي ذكره الإمام]”*' » وحكى في 
المسألتيه ”0 ثلاثة أوجه: 

ثالثها: تجزئ الأنثى عن الذكر دون العكس. 

وقال: إن هذا الاختلاف إنما يحتمل إذا لم يظهر أثر في اللحم ونقصان في القيمة. 

وجمع في الذخائر بين ما قاله الإمام وغيره واختصره فحكى في المسألتين”" 


؟ 
سبعة أوجه : 


0 


أحدها: لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر. 

والثاني: يجوز. 

والثالث: إن أراد الذبح» لم تجزئ الأنثى عن الذكرء ويجزئ الذكر عن الأنثى» 
وإن أراد التقويم أجزأت الأنثى عن الذكرء ولا يجزئ الذكر عن الأنثى. 

والرابع: إجزاء الأنثى عن الذكر بكل حالء [وعدم إجزاء الذكر عن الأنثى بكل 
حال]”" » واختاره في «المرشد». 


)6220 سقط في أء ب» د. 2 زاد في ب: إذا. 
() في د: جرى. 0 سقط في أ. 
(5) سقط في ب. (7) فى ج: المسألة. 


0 في ج: المسألة. (6) سقط في د. ' 
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والخامس: يعتبر القيمة وطيب اللحم: فإن كان أحدهما أكثر قيمة» وأطيب 27 
لحماء لم يجرى [عنه] (" الأدون. ولا الخبيث [في] 7" اللحم [عنه] 40 4 ويجرى 
[ويجزئ الأكثر قيمة والأطيب عن الأدون والخبيث] (* عكسه. 

والسادس: يجزئ الذكر عن الأنثى [وأما الأنثى عن الذكر؛ فإن كانا صغيرين جازء 
وإلا فلا] 209 , 

والسابع ””* يجزئ الذكر عن الأنثى, وأما الأنثى عن الذكر: فإن كانا صغيرين 
جازء وإن كانا كبيرين» لم يجز 2" . 

الأمر الثاني الذي اقتضاه كلام الشيخ. وهو بمفهومه: إجزاء الأنثى عن الذكر [بلا 
خلاف] (*) عند إرادة التقويم؛ ليخرج بدله [الطعام» أو يعدله بالصيام» وهو مصرح به 
في «الحاوي» وغيره من كتب العراقيين؛ لأن الواجب يزيدء وفيه الخلاف السابق. 

وقد رأيت في ابن يونس حكاية طريقة قاطعة بالإجزاء عند إرادة اللحم 
وحاكية (''“للقولين عند إرادة التقويم؛ لأجل] 7'“ الإطعام أو الصيام؛ وهي عكس ما 
في الباب 275 ولم أرها في غيره؛ فلعله أراد حكايتها فيما إذا أراد إخراج الذكر عن 
الأنثى؛ فإن هذه الطريقة بها أشبه؛ فحكاها فى مسألة الكتاب. 


)١(‏ في ج: وأكثر. (؟) سقط في ج. 
(9) سقط في ب. (4:) سقط في ب. 
(0) سقط في بء ج. (5) بياض في أء ج. 


0) قوله: وقيل: اختصر القاضي مجلي ما سبق في فداء الذكر بالأنثى وعكسه فحكى فيه سبعة 
أوجه: أحدها: يجوز فداء أحدهما بالآخرء والثاني: لاء والثالث: تجزئ الأنثى عن الذكرء بخلاف 
العكسء والرابع: إن أراد الذبح لم تجزئ الأنثى عن الذكرء ويجزئ الذكر عن الأنثىء وإن أراد 
ا ا و 1 1 
لحمًا لم يجزئ عنه الأدون ولا الخبيث اللحمء ويجزئ الأكثر قيمة والأطيب عن الأدون 
والخبيث» والسادس: يجزئ الذكر عن الأنثى» وأما الأنثى عن الذكر: فإن كانا صغيرين جازء 
وإلا فلا. والسابع. .. انتهى ملخصًا. 
ولم يبين - أعني ابن الرفعة - هذا الوجه وهو السابعء بل ترك موضعه بخطه بياضًاء وقد رأيته في 
«الذخائر» مبيئاء فقال: يجزئ الذكر عن الأنثى مطلقاء وأما الأنثى عن الذكر فتجزئ إن لم تلدء فإن 
ولدت فلا. . وقد ذكر المصنف بعض هذا الوجه في أوائل كلامه. [أوا. 

(8) في د: ما يجزى. (9) سقط في ج. 

)2٠١(‏ في ج: وحالته. )١١(‏ سقط في د. 

)١1١(‏ في ب: الكتاب. 
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الأمر الثالث”'© : أن الأنئى”© أفضل من الذكر عند إرادة التقويم أو التعديل”"" 
على رأي» وهذا يفهم من إطلاق قوله: «وإن فدى الذكر بالأنثى فهو أفضل على 
المنصوص». 

وقد قال في «الحاوي» : إن الأصحاب لم يختلفوا في أن الأنثى أفضل في هذه 
الحالة» نعم: اختلفوا عند إرادة ذبح الأنئى» هل الأنثى أفضل أو لا على قولين: 

أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرة: أنها أفضل [أيضًا]** ؛ لما ذكرناه. 

والثاني: نمك انل من الذق وان دراك وريه فاه ابو اسعاق” : 

وفي «الشامل» و«تعليق [القاضي]”" أن الطيب» بدل الوجه الأخير: [أن القاضي 
أبا حامد قال في الجامع: قول الشافعي - رضي الله عنه -: «ولو فدى الذكر بالأنثى 
كان أحب إليّ» محمول على ما]”" إذا أراد التقويم أما إذا أراد الذبح» فالذكر أولى» 
وهذا غير الوجه الذي اختاره أبو إسحاق. 

قال: وإن فدى الأعور من اليمين” بالأعور من اليسارء جازء لاستوائهما في 
المقصود من اللحم والقيمة؛ [فأشبه اختلاف اللون» ثم لو فُرضٌ بينهما تفاوت» فهذا 
سر هذا" :نا اووده التسديون. 

وفى «الحاوي» حكاية وجه آخر: أنه لا يجزئ» ويكون متطوعًا به؛ لآن اختلاف 
العين يجري موري اعناوف النى: 

ولو اختلف الجنسء فأخرج الأعور عن الأعرج؛ لم يجزء فكذا هاهنا. 

قال: ثم هو بالخيار: إن شاء أخرج المثل» وإن [شاء]””'' اشترى بقيمته - أي 


000 في ج: : الثاني. (0) زاد فى د: ليست. 

() في ج: النقد. ).سقط في 1 

(4) قوله: وقد قال الماوردي: إن الأصحاب لم يختلفوا في أن الأنثى أفضل عند إرادة التقويم. نعم 
اختلفوا عند إرادة الذبح على قولين: أحدهما -وبه قال ابن أبي هريرة-: أنها أفضل أيضًاء 
والثاني: لاء وبه قال أبو إسحاق. انتهى. 
ثم ذكر بعده عن القاضي أبي حامد نحوه؛ وادعى مغايرته لقول أبي إسحاقء مع أنه ليس مغايرًا له 


فاعلمه. [أو]. 
0ت سقط في أ» ب» ج. 0) سقط في د. 
(8) في أ: باليمين. (9) سقط في أ. 


)٠١(‏ سقط فى أ. 


0 جلا كتاب الحح 


بقيمة1') المثل - طعامًا [وتصدق به. وإن شاء]*'' صام عن كل مد يومّاء [أي: إن 
شاء قوم القيمة"" طعامًاء وصام عن كل مد يومًا]1؟ . 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #إهَذيا بع الْكَعبةٍ أو كه طَمَامٌ مسَكينَ أَوْ عَدَلُ دَلِكَ 
صِيّامَا4 [المائدة: 46]. 

ووجه الدلالة من ذلك على التخيير: [أن وضع «أو») في اللغة إنما تدخل في 
الأوامر للتخييرآ”*' وهذا أمر. 

ولأنها كفارة واجبة بإتلاف ما حرمه الإحرام؛ فوجب أن تكون على التخيير؛ 
كفدية الحلق. 

وقد حكى أبو ثور: أن للشافعي - رضي الله عنه - قولًا في القديم كمذهب ابن 
عباس والحسن البصري: أن جزاء الصيد على الترتيب» فلا يجوز الإطعام إلا بعد 
عدم الهدي. ولا الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام؛ نقله أبو علي في الإفصاح عنه. 

وقال في «الحاوي». وغيره: ليس هذا بمشهور عن الشافعي» بل نصه في القديم 
والجديد والإملاء على الأول؛ لما ذكرناه في الآية. 

ووجه الدلالة منها على أن المعتبر قيمة المثل عند إرادة إخراج الطعام أو عدله 
صيامًاء لا قيمة الصيد وإن كان هو الأصل - من وجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: مإفَجَراء مَتْلْ ما نَل مِنَ التمر» [المائدة: 96] برفع”'* الجزاء 
[وجر المثل1" على قراءة كثير من القراء'"2 فأوجب”؟ عليه بظاهر هذه القراءة جزاء 
مثل المقتول. ولم يوجب جزاء المقتول. 

والثاني: قوله تعالى: #أوْ كَتَّرَةٌ طََامٌ مَسكينَ4 [المائدة: 46] يعني: كفارة ما تقدم 
ذكرهء وقد تقدم ذكر الصيد والمثل» ولا يجوز أن يرجع إليهما جميعًاء وإنما ترجع 


2230 سقط فى أ ب». ج. زفة سقط فى أ ب. 
(9) في ج: بالقيمة. (44) سقط في: أء ب. 
)0 سقط في أ. (427 في ج: فرفع. 


600 سقط في ج. 

)000 قرأ بها: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وغيرهم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ١7(‏ ”)2 والحجة لابن خالويه ص (174)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(/587). 

(9) في بء ج: ما وجب. 


باب كفارة الإحرام جلا 54 


[الكفارة2'1 إلى أحدهماء والمثل أقرب مذكور؛ فتعين. 

ولأن الواجب عليه إخراج المثل؛ فتعينت قيمته. 

ثم بأي حال تعتبر قيمة المثل والطعام وبأي مكان؟ فنقول" : 

أما المكان فهو مكة إذا كان المقتول مما له مثل على أصح الطريقين في 
الرافعي» ولم يحك الماوردي وابن الصباغ والقاضي الحسين”" غيرهء وأن 
الاعتبار بأعدل الأسعار» وادعى في «البحر): أنه لا خلاف في ذلك. 

والطريق الثاني: حكاية قولين في!؟2 المسألة: 

أحدهما: ما ذكرناه وهو المنصوص. 

والثاني: موضع الإتلاف. 

وأما الزمان فهل هو”*2 حالة الإفراج أو حالة الإتلاف؟ 

اختلف النص فيهء والصحيح [في تعليق القاضي]'2 الحسين [وغيره]" 
الأول» ولم يحك في «البحر» تبعًا للحاوي غيره. 

فرع: إذا عدل”” القيمة بالطعام» وأرادا*2 الصيام: إما في جزاء ما له مثل» أو 
فيما لا مثل لهء ففضل بعض مدء أو لم تكن القيمة [إِلَّا] ''© بعض مد - صام 
يومًا؛ لأن الصوم لا يتبعض. 

واعلم أن جزاء الصيد وما في معناه من كفارات التعديل قد سماها الشافعي -رضي 
الله عنه - فدية بدل» فإذا رأيت ذلك في لفظء فاعلم أن مراده ما ذكرناه. 

قال : وإن أتلف ظيئًا ماخضًا - أي: حاملا- ضمنه بقيمة شاة ماخض»ء» أي: 
ويكون مخيرًا فيها: إن شاء اشترى بها طعامّاء وتصدق به» وإن شاء صام عن كل مد 
يوماء ولا يجوز أن يذبح شاة ماخضًا؛ لأن الحمل في الصيد زيادة» وكذلك هو في 


)١(‏ سقط في ج. 6 في أء بء د: قلنا. 

() زاد في د: غيرهم. (:) في أء ب: و. 

(5) في ج: مستحب. (5) في ج: الشافعي -رضي الله عنه-. 
40 سقط في ج. () في ج: عدم. 


40 في أ: وإن أراد. 00 سقط في أ. 


5342 جلما كتاب الحج 


الشاة إلا أنه ينقص لحمهاء ويضر بهاء فقيمتها تزيد به ولحمها'؟ ينقصء فأوجبنا 
القيمة؛ لتحصل الزيادة من غير نقص؛ وهذا ما قال القاضى أبو الطيب: إنه نص عليه 
في «المناسك [الكبير»1"' » ولم يحك غيره؛ وكذا الوديجي لم يحك غيره. 

وقال الفوراني: إنه الذي نص عليه في [«المختصر الأوسط72" » وأن الذي نص 
عليه في «المناسك الكبير»: أن عليه مثله حائلا. 

قلت: وقد أوّل ذلك بعض المراوزة» وأثبت لأجله وجهًا في المسألة: أنه مخير بين 
أن يخرج شاة حائلا بقيمة شاة ماخضء ويتخير فيها بالخصال الثلاث. 

وقال الإمام: إنه متخرج مما إذا فدى الذكر بالأنثى» وهو بعيد؛ فإن الحمل إذا 
تحقق زيادة في الخلقة معتبرة. 

وقد قال الفورانى بعد حكاية النصين - كما ذكرنا -: 

قال الأصحاب2؟) : وليست المسألة على قولين» ولكن إن أراد الذبح ذبح الحائل» 
وإن أراد التقويم فعليه تقويم الماخض؛ لأنها أكثر قيمة؛ وبهذا يحصل في المسألة 
عندهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ذكره الشيخ. 

والثاني: [ما]*؟ حكيناه عن بعض المراوزة. 

والثالث: ما وَل النصان عليه. 

وقد قال المزني في «المختصر): إذا قتل المحرم صيدًا ماخضًاء فعليه مثله من 
النعم ماخضاء وقال به [بعض]'؟ الأصحاب؛ كما حكاه ابن يونس. 

لكن الماوردي حكى عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: «إني لو قلت: أذبح 
شاة ماخضًا كانت شرا من شراء شاةٍ [حائل1" للمساكين, وإنما أردت لهم الزيادة. 
ولم أرد ما أدخل به النقص عليهم» ولكن تقوم الشاة الماخض؛ فتكون أزيد ثمئاء 
ويتصدق بقيمتها طعامًا؛ فتكون أزيد أمدادّاء وإن أراد الصيام كان أزيد أيامًا». 

وهذا القول بين ما أورده [مما حكاه]* المزني عنه في «المختصر)؛ فلذلك لم 


0 في ج: جسمها. 68 سقط في د. 
(*) سقط في أ. (4) في د: أصحابنا. 
(0) سقط في ب (5) سقط في أ باءاجه 


(0) في أء ب: غير ما خض. (8) سقط في ج. 


باب كفارة الإحرام جلا نحن 


يقل [بظاهره]07) معظم الأصحاب» وإذا قلنا به وأجريناه على ظاهره. اجتمع في 
المسألة أربعة أوجه. 


وقد أخذ على الشيخ في قوله: «ظبيًا ماخضًا)؛ فإن الصواب «ظبية»؛ لأن الظبي 
مذكرء والأنثى: ظبية؛ كما ذكرناه من قبل» ولا خلاف في ذلك. 

وكذا أخذ عليه فى قوله: «ضمنه بقيمة شاة)؛ لأن الواجب عليه عنز [كما ذكر 
لوو ]1 والشاة [كما ذكرنا]”” تطلق على الذكر والأنثى. 


وجواب هذا: أن الشيخ اتبع فيه الشافعي - رضي الله عنه - والمراد: العنز» نعم 
لو قال: «بقيمة عنز» كان أوضح ”1 


فرع: إذا ضرب المحرم بطن بقرة وحشية رقوبًا - وهي التي قربت ولادتهاء 
وصارت مريقة - القت ها في بطنهاء فإن عاش مم الأ نقد اسثاءة بولا ضيه عليه: 
وإن ماتا جميعًاء فإن خرج الولد حيّك ثم مات مع الأم» فعليه أن يفدي الأم ببقرة 
كبيرة» والولد بعجل صغير. 

وإن خرج ميئّاء فدى الأم ببقرة» والولد بما نقص من قيمة أمه بوضعه. [وهل 
المعتبر]'”' القيمة حتى يخير فيها بين أن يشتري بها طعامًا أو يصوم عن كل مد يومّاء 
[أو المعتبر قدر]”" ما نقص من المثل؟ فيه الخلاف الذي سنذكره؛ صرح به البندنيجي. 


)000( سقط فى بء وفى أء د: به. فم سقط فى أ ج د. 

9و6 وكظ ووو ]بي د ١‏ 

(4) قوله - في الكلام على قول الشيخ-: وإن أتلف ظبيًا ما خضًا ضمنه بقيمة شاة ماخضء وكذا 
أخذ عليه في قوله: بقيمة شاة؛ لأن الواجب عليه عنز؛ كما قال النوويء والشاة - كما ذكرنا - 
تطلق على الذكر والأنثى» وجواب هذا: أن الشيخ اتبع فيه الشافعي» والمراد: العنز. نعم» لو قال: 
بقيمة عنز» كان أوضح. . انتهى. كلامه. 
وهذا السؤال الذي ذكره على هذا الوجه غلط؛ فإن الشاة وإن كانت تطلق على الذكر والأنئى» لكن 
الشيخ قد قيدها بكونها ماخضًاء فقال: بقيمة شاة ماخض؛ فاندفع احتمال إرادة الذكر وتعينت الأنثى. 
وهذا السؤال ذكره النووي في «لغات التنبيه» على وجه صحيح. فقال ما نصه: وقوله: بقيمة شاة» 
المراد: عنز» ولو قال بقيمة عنزء لكان أوضح. هذا لفظه من غير زيادة ولا نقصان» وهو سؤال 
معي لزن تنه تفبلق على الفان: والجمزة وااو نستي في الخلني إلها ناير المنيزة فلو مانم 
بقيمة عنزء فتعين فتعين الواجب, بخلاف الشاة» فتوهم ابن الرفعة أن السؤال جاء لكونها تطلق على 
الذكر والأنثى؛ ؛ فصرح به ذاهلا عن ذكر «الماخض» بعد ذلك؛ فوقع في الغلط. [أو]. 

)0( سقط في أء ب. 69 في أ ب)ء د: : أو بمقدار. 


ا 1 ا كاب الحج 
وإن ماتت الأم دون الولد» ضمنها ببقرة. 
وإن مات الولد دون الأم؛ فلا شيء في الأم» لكن ينظر في الولد: فإن خرج حيّاء 
ثم مات ضمنه بعجل '' ' صغير؛ وإن خرج مينّاء فداه بما نقص من قيمة الأم. وهو أن 
3 تقوم حاملا بهء ثم حائًا بعد الوضع» ثم ينظر إلى ما بين القيمتين: فإن كان العشر فهو 
الواجب» ويكون الكلام فيه كما إذا 0 صيداء فنقص عشر قيمته؛ قاله في 
«الحاوي». 


وحكى الفوراني : أن أبا ثور قال: يجب فيه عشر قيمة الأم؛ كولد لاد 


وقال: وإن 0 صيدًا لا مثل له من النعم: كالعصافير» والجراد» والطيور التي 
يحرم صيدها - وجبت فيه القيمة؛ [لما روي أنه عليه السلام قال: «في بيض النعامة 


يصيبها المحرم قيمتها»]” ' وقد قضت الصحابة في «الجراد» بالقيمة» وهو مما لا مثل . 
له؛ [لأنه تعذر]””' إيجاب المثل فيه؛ فضمن بالقيمة كمال الآدمى" . 


010 في أ» ب» د: وجب فيه عجل. ةف في ج د: الأم. 

(9) سقط فى أ. 
والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصتف (4/ 477) كتاب: المناسك؛ باب: بيض النعام؛ حديث 
(8707)» وليس فيه ذكر ابن عباس» والدارقطني (7/ 7147) كتاب: الحج» باب: المواقيت» حديث 
6730 والبيهقي )١8/6(‏ كتاب: الحج؛ باب: يعن العامة يضيبها المحرمء كلهم من حديت 
إبراهيم بن أبي يحبى» عن حصين بن عبد الله» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. وذكره الزيلعي في 
نصب الراية (7/ »)١75‏ وقال: : وضعفه ابن القطان في «كتابه» فقال: يه تير بن خيد الله ين 
عبيد الله بن.عباس» وهو ضعيف والراوى عنه إبراهيم بن أبي حيى الأسلمى» وهو كذاب بل 
قيل فيه ما هو شر من الكذب ١‏ ه. وللحديث شاهد. 
وأخرجه ابن ماجه (7/ ١١71‏ ) كتاب: المناسك. باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم؛ حديث (7”085)) 
والطبراني كما في نصب الراية (1787//7)» والدارقطني (7/ )١0١‏ كتاب: الحج, باب: المواقيت» 
حديث (34)» من حديث أبي المهزم؛ عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «في بيض النعام يصيبه 
المحرم ثمنه». وذكره الزيلعي في نصب الراية ))١17277/7(‏ وقال: أخرجه الدارقطني من رواية 
علي بن غراب عن أبي المهزم والطبراني عن حسين المعلم عنه. وذكره ابن القطان في «كتابه» 
من جهة الدارقطني وقال: أبو المهزم ضعيف والراوي عنه على بن غراب» وقد عنعن وهو كثير 
التدليس: انتهى في التنقيح» وأبو المهزم اسمه يزيد بن أبي سفيان قال النسائي: متروك الحديث» 
وقال الدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان في «كتاب الضعفاء»: كان يخطئ كثيرا واتهم. فلما كثر 
في روايته مخالفة الإثبات ترك» ١‏ ه والحديث ذكره الحافظ البوصيري في الزوائد (/59), 
وقال: هذا إسئاد ضعيف. 


(:) في ج: له بعذر. (4) في ج د المثل. 


باب كفارة الاخرام جلا نض 


فإن قيل: الله - تعالى - قدا'' أوجب المثل بقوله: : مَل ما نَل مِنّ 
نَمَو [المائدة: 40]. [فلم أوجبتم]'' القيمة؟ قيل: في جوابه وجهان. 

أحدهما: أن جميع الصيد لا مثل له إلا أن المثل على ضربين: 

أحدهما: مثل من جهة الصورة. 

والثاني: مثل من جهة القيمة» وجميعهما' مثلان للمتلف؛ كالحكم على من 
أتلف طعامًا بمثله وعبدًا بقيمته» وكلاهما مثل على حسب الإمكانء» وهذا ما أومأ 
إليه الشافعي في القديم. 

والثاني: أن هذه الآية إنما دخل فيها الصيد الذي له مثل من النعم» وأما ما لا مثل 
له لم يدخل [في الجزاء”؟) المدكور 5 فيها» ولكن دخل في قوله تعالى: موحرم 
عَليَكمْ صَيْدُ لير مَا دُمْثُم 2ت [المائدة: 97] وهذا نصه في الأم وغيره. 

قال: ثم هو بالخيار بين أن يخرج الطعام وبين أن يصوم - أي: هو بالخيار بين أن 

ويجيء القول الذي حكاه أبو ثور في الترتيب؟؛ صرح به الرافعي. 

ولا يجوز له أن يتصدق بقيمته دراهم؛ لما تقدم. 

0 المعتبر في قيمة الصيد: هل [يعتبر]'' ب «مكة» أو بموضع الإتلاف؟ فيه 

وهل تعتبر القيمة ا [الإتلاف 1" امعان ٠‏ الايد اختلف فيه. النص» 
والصحيح - كما قال القاضي الحسين وغيره -: [الأول]2""1» وهو الذي أورده 
الماوردي. 


والقرق كين ودوها ذكرناء اله مكل - كما قال القاضي الحسين- : أن ما لا مثل 
له الواجب فيه القيمة!''2 » وحال وجوب القيمة هو حالة القتل» وما له مثل الواجب 


)١(‏ في أء بء د: إنما. (0) سقط في ب. 
(). في ج: جميعها. (5) في ب: الخير. 
(5) سقط في ج. () سقط في أء بء د. 
(0) في د: على. (8) سقط في ج. 


(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في د: المثل. 


914 دلا كتاب الحج 


فيه مثله. فبالقتل استقر المثل فى ذفته؛ فإذا أراد الانتقال إلى القيمة» اعتبرت القيمة 
بتلك0" الحال؛ لأن هذه [الحالة7) في التقدير هي حالة وجوب الفدية. 

و المعتبر في قيمة الطعام في مسألة الكتاب؟ قال الإمام: إذا قلنا بما رآه 
العراقيون أصح [وهو اعتبار قيمة!؟2 الصيد بموضع [الإتلاف]1© - [وكلامهم 
متردد - [فيحتمل]"' [أن يعتبر سعر الطعام في ذلك المكان أيضّاء ويحتمل أن يقال: 
إذا ضبطت القيمة بمكان الإتلاف]1" فالمعتبر في صرفها”” إلى الطعام سعر مكة 
وهو الظاهر من كلامهم. 

قال: إلا في الحمام. وكل ما عب وهدر؛ فإنه يجب فيه شاة؛ لقضاء الصحابة 
بذلك» وهم - كما قال في «المهذب» تبعًا اللحاوي)!"2 - عمر» وعثمان» ونافع بن 
عبد الحاونت ا ا ٠‏ ولم يخالفهم أحد» وما 0 فيه؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما - وبه قال الشيخ أبو حامد. ويحكى عن النص: أنه توقيف بلغهم فيه. 

والثاني: شبهه بالث.اة فيما عبّا"'' ؛ وهذا عند من يرى أن الحمام هو ما عب 
وهدر؛ كما سنذكره. 

[ومن رأى]""'' أنه غيره - ومنهم الغزالي - قال: أما فيما' عب وهدر؛ فللشبه 
الستانق تراهنا في الحمام» فلشبهه بالشاة في الخلق الجامع» وهو الاستئناس. 

وقد أشعر كلام الماوردي حكاية”*'' الوجهين على غير هذا النحوء فإنه قال: 
«الشاة الواجبة في الحمام هل وجبت توقيقًا أو من جهة المماثلة والشبه؟ اختلف 
أصحابنا فيه على وجهين: 


)١(‏ فى ج: بذلك. فم سقط فى أ بء وفى ج: لأنها. 
(0) في أء د: أما. 4 قط قن أي 

(0) سقط في أء ج د. 5 اساط ل د 

© 4 في بء د: وكلامهم مردود محتمل عندهم بعدما عرف مَقدَار القيمة بموضع الإتلاف. 
00 في ج: ترتبها. )0( زاد في د: وهم. 

.)7١0 /0( هذه الآثار أخرجها البيهقى فى السنن الكبرى‎ )2٠١( 

(00 في جاستدهما 00000 69 في ته فيه العن: 

00 في ج: ومرادي. 2١(‏ في أ: ما. 


)1١١6(‏ في ج: كأن. 


باب كفارة الإحرام جلا 33> 


أحدهما: وهو منصوص الشافعي - رضي الله عنه-: أنها وجبت اتباًا للأثر» 
وفنا بحن الصطاية لا كايا + 

والثانى: أنها وجبت”' من حيث الشبه والممائلة؛ لأن فيهما أنسًا وإلقَاء وأنهما 
0 الماء عنًا». 

وقد وجه ابن الحداد” "' إيجاب الشاة في الحمام بأنه مضمون بالجزاء؛ فضمن بشاة؛ 
كحمام الحرم» وأراد بذلك الاستدلال على المخالف,. وهو مالك -رحمه الله - فإنه 
يرى أن الواجب في حمامات الحرم شاة» ولا يجب على المحرم إلا حكومة؛ لقول ابن 
عباس: في كل شيء ثمنه إلا حمام مكة 

[وجوابه: أنه قد ورد عن ابن عباس أنه أوجب في حمام غير مكة]”'' شاة. 

على أن القياس مقدم على قوله وحده مع مخالفة غيره. 

قال: ثم هو””' بالخيار بين الشاة و" الطعام والصيام؛ لما تقدم. 

وحكى القاضي الحسين [أن]”"' من أصحابنا من قال: لو اشترى بالقيمة ما تجوز 
الأصحية []0. جاز: 

تنبيهان: 

أحدهما: كلام الشيخ مصرح بأنه لا فرق في إيجاب القيمة فيما عدا الحمام ونحوه 
بين ما صغر شكله عن الحمام: كالعصافير - كما ذكرنا - أو كبر شكله عنها: 
كالكراكي» والقطاء واليعقوب» وهو ذكر الحجلء وغير ذلك؛ وهو الجديدء وأحد 
قولي القديم. 

والآخر: ما لاقل عو تماد نب ولد العاة ان ري اران 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه بنى الخلاف على الخلاف في أن الشاة وجبت في 
الحمام بالقياس أو توقيمًا: فعلى الأول لا تجب لفقد”*' الشبه» وعلى الثاني تجب. 

الثاني”''' : قال الأزهري: قال الشافعي - رضي الله عنه-: الحمام كل ما عب 


)١(‏ سقط في أ. ش (0) في أ: قضان. 
(9) في ج: الحل. (4) سقط في أ. 
4 في التنبيه: وهو. 0030 زاد في التنبيه: بين. 
07 سقط في أ. )20 سقط فى أ با د. 


(8) "في | لخير: 2٠١(‏ زاد في أ: الحمام. 


لوا جلا كتات الحج 


وهدر وإن تفرقت أسماؤه إلى اليمام» والدباسي» والقماري» والفواخت وغيرها. 
وقد عزا''' البندنيجي ذلك إلى نصه في «الأم». 
وعلى هذا يكون الشيخ بقوله: «وكل ما عبٍّ وهدر» قد عطف الشيء على نفسه. 
وكذا الغزالي حيث قال في «الوسيط»: «وفي معنى الحمام كل ما عبّ وهدر). 
والجواب عن الشيخ: أن مثل ذلك جائز عندنا لاختلاف اللفظ”'' ؛ قال الشاعر: 
[من الوافر] 
افكسة 7 #تععة وينوي .الو ا اتميا اه وبين كا 
والكذب هو المين؛ على أن أبا عبيد قال: سمعت الكسائي يقول: الحمام: هو 
الذي لا يألف البيوت» وهو الوحشيء واليمام: هو الذي يألف البيوت؛ وهو" يوافق 
كلام البندنيجي في أول كلامه: الحمام: ما كان وحشَّياء واليمام: ما كان أهليًا. 
وعن الأصمعي أنه قال: كل ذات طوق كالفواختء والقماري””' وأشباههما؛ فهى 
حمام وهذا'") يدفع السؤال من أصله. ١‏ 
وفي «المهذب:: أنه ينظر في الطائر: فإن كان حمامّاء وهو الذي يعبٌ ويهدر 
كالذي يق القادى: قن :اليوت» والنبس ذا والقموي قإنه يجي فد فاق وهلا مخاير 
لجميع اونا امل ْ 


000 زاد فى د: ذلك. 050 فى ب: الألفاظ. 
000 عقو يت لعدي بن زيد وصدره: ١‏ 
وقددت الأديم لراهشيه ح اإلمية ‏ اكد 

ينظر البيت في ذيل ديوانه صن (11)» وجتمهرة اللغة 0 

0 في ج: : وهذا. 

)02 زاد في أ» ب: وغير ضامن. 

(56) فى ج: فهذا. 

() قوله: الثاني: قال الأزهري: قال الشافعي: الحمام: كل ما عب وهدرء وإن تفرقت أسماؤه إلى: 
اليمام» والدباسي» والقماري. والفواخت. وغيرها. 
وقال الكسائي: الحمام: هو الذي لا يألف البيوت وهو الوحشيء واليمام: هو الذي يألف البيوت. 
وعن الأصمعي أنه قال “كل ذات طوق كالفوائكت والقماوي وأشباقها نه عتدام؛ وقي#العهلب»: 
أنه ينظر في الطائر: فإن كان حمامًا - وهو الذي يعب ويهدر - كالذي تقتنيه الناس في البيوت 
والدبسي والقمريء فإنه يجب فيه شاة. ٠ ١‏ 
وهذا مغاير لجميع ما ذكرناه فتأمله. انتهى كلامه. 


باب كفارة الإحرام جلا لمن 


العَبّ بفتح العين المهملة: شرب الماء بلا مص؛ قاله الزبيدي والجوهريء ويقرب 
منه قول غيرهما: إنه الذي يجرع الماء عند الشرب جرعًا. 

قال الأزهري: وذلك مختصٌ بالحمام البري والأهلي» وأما غيره من الطيور فينقر 
الماء نقرّاء ويشرب قطرة قطرة؛ وهذا قاله بناء على ما نقله عن الشافعي - رضي الله 
عنه - وعليه يرد مثل السؤال المتقدم. 

وقد أورده الرافعي عن طريق آخرء فقال: الأشبه أنه ما عبٍّ وهدرء فلو اقتصروا في 
تفسير الحمام على العب» كفاهم؛ يدل عليه قول الشافعي''' في عيون المسائل: «وما 
عب في الماء عبّا فهو حمام. وما شرب قطرة قطرة كالدجاج ليس بحمام». 

راكترات لاع دكا أر بق ما رادار عرولا جاء كاي لكان لول 
[في]''' قوله تعالى: ملام برك مَوْءَيَكُمْ ريما [الأعراف: 7؟]. 

لاد 5 الريش؛ على أن القلعي قال: العبٌ: شدة جرع الماء من غير 
تنفس» يقال: عبّه يعنّه عبّاء وهو يدفع السؤال من أصله. 

وقال صاحب المحكم: يقال في الطائر عب ولا يقال شَرِبَ. 

الهدير: ترجيع الصوت ومواصلته من غير قطع”'' له وهو التغريد. 

وذلك في الدبسي والقمريء والفاخت؛ ونحوها. 

قال: ويرجع في معرفة المثل والقيمة إلى عدلين - أي: في غير ما حكمت فيه 
الصحابة ومن في معناهم مما ذكرناه ونحوه - ووجهه في معرفة المثل قوله تعالى: 
يكم بو دوا عَدَل يدَكُم6 [المائدة: 45]. 


وفي معرفة القيمة القياس على المثل؛ لأنها في معناه. 


3 وما ذكره من مغايرة كلام #المهذب» لجميع ما تقدم سهو؛ ؛فإن الذي نقله عن «المهذب» هو عين ما نقله 
أولّا عن الأزهري نقلا عن الشافعي ؛ وذلك لأن في بعض نسخ «المهذب»: والدبسي - بالواو - وهو 
الذي نقله عنه المصنف كما تقدم في عبارته» وعلى هذا فواضحء وفي بعضها: : كالدبسي -بالكاف- 
وه وأيضًا عين المنقول عن الأزهريء غير أنه زاد فمثل بما يقتنى في البيوت بالدبسي والقمريء واقتناء 
ذلك فيها معلوم؛ وإن لم تكن تألف البيوتء فأين مخالفة هذا التفسير لما نقله الأزهري؟! [أ و]. 

000 زاد في ج: عنه. (0) سقط في ب. 

فرق سقط في ج. 05( في ب: تقطع. 


دان جما كتاب الحج 


أما ما حكمت فيه الصحابة بشيء أو بعضهم وسكت الباقون» [ثبت ذلك]''' فيه 
وصار مقدرًا به» لا يعدل عنه أبدًا؛ لأن الله تعالى يقول: يكم بو دوا عَدَلٍ مَكم» 
[المائدة: 95] وعدالة الصحابة آكد من من عدالتنا'"؛ لأنهم شاهدوا الوحيء 
وحضروا التنزيل والتأويل» وجعلهم النبي كك كالنجوم. 

وأيضًا: فإنهم إذا حكموا بشيء أو حكم بعضهم [به]7" وسكت الباقون عليه 
[صار إجماعًَاء وما انعقد الإجماع عليه]”؟' لا يجوز الاجتهاد فيه. 

ولأجل هذه العلة قال القاضي الحسين: إن حكم التابعين وغيرهم من أهل 
الأمصار فيما ذكرناه حكم الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين. 

والماوردي وأبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ اقتصروا على إلحاق التابعين 
بالصحابة»؛ وسكتوا عن غيرهم. 

واعلم أن الآية تقتضي مع ما ذكرناه اشتراط الفقه في العدلين؛ لما سنذكره» وقد 
حكاه الماوردي عن الشافعي - رضي الله عنه - حيث حكى عنه أنه قال: «ولا يجوز 
لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهًا؛ لأنه حكمء فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه». 

لكن في «المهذب»”"' أن كونهما فقيهين مستحبء وهو المذكور في «تعليق أبي 
الطيب» و«الشامل» و«البحر»» وقالوا: إن لفظ الشافعى - رضى الله عنه - «وأحب”) 
أن يكونا فقيهين». ْ ْ 

وإذا جمعت بين هذا وما حكاه الماوردي [حصل لك]”' في المسألة قولان. 

وقال الإمام: المعتبر أن يكونا خبيرين من أصحاب الكياسة فيما يتعلق بهذا 
الغرض. / 

وقد حكي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا كان القاتل فقيهًا عدلاء 
از اناتتكوة اغب العداي : لأنه روع بمنقةه أذ وله يقال: له أ رقه وطر علاياه لعفل 
ظهره؛ فقدم على عمرء فقال له عمر: [احكم يا أربد فيه فقال: أنت خير مني يا أمير 
المؤمنين وأعلم, فقال له عمر]” إنما أمرتك أن تحكم فيه» ولم آمرك أن تزكيني» 


)١(‏ في بء. د: بتثبت قضيته. 0) فى ج د: عدالة ما. 
زفرف سقط في أء ب» ج. :) سقط في ج. 
)0( في أ: التهذيب. () في ج: واجب. 


(0) في أء ب: حائلا. () سقط في أ. 


باب كفارة الإحرام حلا انيتا 


فقال أربد: أرى أن فيه جديا قد جمع الماء والشجرء فقال عمر: فذاك فيه') #فابفتن 
عمر الحكم باجتهاده واجتهاد أربد» وكان قاتلاء وليس يعرف له مخالف في 
الصحابة؛ وهذا ما جزم به الفوراني. 

ويمكن أن يؤخذ من كلام الشيخ: أنه بنى قوله: «ويرجع [في معرفة المثل...» إلى 
آخره]"' لما لم يسم فاعله. 

وقد حكى الماوردي وغيره عن بعض الأصحاب: أنه لا يجوز أن يكون القاتل 
رحد السدلية و كباله دوق أن يكن بقونا فنا الله مو قوق الادمين, 

قال الغزالي: وهو الأقيس. 

وقال الماوردي: إنه خطأ؛ لما ذكرناه من عموم قوله تعالى يِحَكُمْ بد دوا عَدَلٍ 
قنك [المائدة: 46]. 

ويخالف حقوق الآدميين؛ لأنها مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله تعالى. 

وكذلك يرجع إلى من عليه الحق في الكفارات والزكوات. 

وهذا الوجه يمكن أخذه من كلام الشيخ بأن يقرأ بفتح الياء آخر الحروف» وكسر 
الجيم؛ لأن الراجع غير المرجوع إليه لولا أن الصحيح الأول» وحينئذ يتعين البناء 
كما ذكرناه. | 

ثم المسألة مصورة - كما قال القاضي الحسين والإمام ثم من بعدهم - بما إذا 
كان مخطنًا فى القتل؛ فإنه إذا كان عامدّاء فسق به. 

ولعي والرافعي صوراها بهذه الصورة» وبما إذا قتله لآجل المجاعة. 

وما ذكرناه من الخلاف جار كما قالا فيما إذا كان القاتلان هما المقومان. 

فرع: لو حكم عدلان في حيوان بمثل من النعم» وحكم آخران فيه بمثل آخر - 
فوجهان: 

أحدهما: أنه يتخير في الأخذ بأيهما شاء. 

والثاني: يأخذ بأغلظهما. 


00 أخرجه الشافعي في الأم (7/ »)١14‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 187)» وصحح إسناده 
الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 47 6). 

000 سقط في ج. فرق سقط في د. 

0 في باء ج: مع. 


لل جلا كتات الحج 


وهما كالوجهين فيما إذا اختلفت فتوى مفتيين له [فيما سألهما عنه]'' ؟ قاله 
في «البحر»؛ ويخالف المسألة الأولى م(" لو حكم عدلان بأن له مثلاء وآخران 
بأنه لا مثل له؛ فإنه يرجع إلى قول الحاكمين بالمثل؛ لأن النفي لا يعارض 
الإثبات. 

قال : وإن جرح صيدًا له مثل؛ فنقص عشر قيمتهء أي: [إن1 اندمل الجرح 
وهو ممتنع؛ إما لكونه لم يؤثر الجرح في إزالة امتناعه» أو لكونه صار ممتنعًا بعد 
الاندمال. 

قال: لزمه عشر ثمن المثل؛ لأن إيجاب عشر المثل يشق”*' » فعدل عنه كما 
عدل””' من زكاة الإبل إلى الغنم للعسر. 

ولأن كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضمونًا 
بالأرش من القيمة دون المثل؛ أصله الطعام المغصوب إذا بله بالماء أو قلاه بالنار» 
فإن عليه أرش نقصه دون المثل؛ وهذا ما نص عليه في «المختصر»» وبه قال أبو 
إسحاقء وابن أبي هريرة» وسائر أصحابنا'' ؛ كما قال الماوردي والبندنيجي» 
واختاره في «المرشد». 

وعلى هذا [يكون مخيرًا بين إخراج الطعام والصوم عن كل مد يومًا بلا خلاف. 
وهل يكون مع ذلك مخيرًا في التصدق بالدراهم وإخراج عشر'" المثل أم لا؟ 

[الذي]1" 1 قاله'''' الشيخ أبو حامد - وهو المذكور في «الحاوي» والبحر-: 
الأول؛ فيكون مخيرًا بين أربعة أشياء: بين أن يتصدق به وبين أن يشتري به جزءًا من 
المثل ويتصدق به كما سنذكره. وبين [أن يشتري طعامًا ويتصدق به]'''' وبين أن 
يصوم عن كل مد يوما. 

وعليه ينطبق ما حكاه الرافعي عن [ابن] أبي هريرة: أن له إخراج القيمة» وإن وجد 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في أ: كما. 
(9) سقط في ب. (:) في أ: فشق. 
(0) في أ: قدر. (7) في أ: أصحابه. 
(0) في أ ب: غير. () سقط في ب. 
(9) سقط في د. 2 في ب: قال. 


)1١١‏ سقط في أ. 


باب كفارة الإحرام جلا 


شريكا في الذبح معه''". 

والذي أورده البندنيجي الثاني» وقال: إنه لو أخرج عشر المثل لم يجزئه وما قاله 
أخيرًا هو الذي حكاه الرافعي عن رواية أبي القاسم الكرخي وغيره. 

وعن البغوي أنه لا يتصدق بالدراهم» ولكن يصرفها إلى الطعام» ويتصدق به. أو 
يصوم عن كل مد يومّاء وهو الذي أشار إليه في الوجيز بقوله: «فعليه الطعام بعشر 
ثمن شاة». 


[قال]1” : وقيل يجب [عليه]”"' عشر المثل؛ لأن ما ضمن بالمثل» ضمن بعضه 
ببعضه؛ كما لو أتلف ما يضمن بالمثل من أموال الآدميين. 
[وعلى]*' هذا قال المزني: إنه أولى بأصل الشافعي - رضي الله عنه - وساعده 
عليه الأكثر من الأصحاب؛ كما قال الرافعى؛ ولأجله قال الغزالي: إنه قد قيل: إنه 
الصحيح. 
وممن صرح بالتصحيح القاضي الحسين» وتبعه النواوي. 
والقائلون بهذه الطريقة اختلفوا على ماذ(”' يحمل النص؟ 
فمنهم من حمله - وهو صاحب التقريب؛ كما قال في «البحر؛ - على ما إذا عدم 
)0 قوله - نقلّا عن الشيخ-: وإن جرح صيدًا له مِثْلُء فنقص عُشْرَ قيمته - لزمه عشر ثمن المثل» 
وعلى هذا يكون مخيرًا بين إخراج الطعام والصوم عن كل مد يومًا بلا خلاف» وهل يكون مع 
ذلك مخيرًا في التصدق بالدراهم وعشر المثل؟ قيل: نعم» وحينئذٍ يكون مخيرًا بين أربعة أشياء. 
ثم قال ما نصه: وعليه ينطبق ما حكاه الرافعي عن ابن أبي هريرة: أن له إخراج القيمة وإن وجد 
شريكا في الذبح معه. انتهى كلامه. 
وما حكاه عن ابن أبي هريرة ليس كذلك؛ فإن الرافعي قال ما نصه: فعلى هذا - أي وجوب عشر 
القيمة - لو لم يرد الإطعام ولا الصيام؛ ما الذي يخرج؟ حكى القاضي الحسين عن بعضهم: أنه 
إن وجد شريكا أخرجه - أي العشر - ولم يخرج الدراهم» وإلا فله إخراجهاء وعن ابن أبي 
هريرة: أن له إخراجها وإن وجد شريكاء وعن أبي إسحاق: أنه مخير بين إخراج العشر وبين 
إخراج الدراهم» فهذه ثلاثة أوجه. هذا لفظ الرافعي بحروفه وهو صريح في مغايرة قول ابن أبي 
هريرة لقول التخيير بينهماء وإلالم تكن ثلاثة» وسبب ما وقع فيه المصنف: أنه نظر إلى قول 
الرافعي في النقل عن ابن أبي هريرة: إن له إخراجهاء ذاهلًا عما بعده؛ فتوهم أنه قائل بعدم 
اللزوم. [أ و]. 
(5) سقط في د. [فية سقط في أ 5 
(:) سقط في أءب. (00 في أنهاء 


ك5ه؟ جما كتاب الحج 


عشر المثل» وهو الذي أورده الشيخ حيث قال:إلا''' أن لا يجد عشر المثل [وهو 
موجه]") بالضرورة. 

والمراد بعدم الوجدان: ألا يجد من يشاركه في الذبح. 

ومنهم من قال: جزاء الصيد على التخبير” '" » والشافعي - رضي الله عنه - ذكر 
الأسهل وهو القيمة؛ لأن إخراج جزء من الحيوان فيه مشقة» والمزني بين ما هو 
الأصل في الواجب؛ فلا اختلاف بينهما؛ وهذه طريقة من نفي الخلاف في المسألة. 

ومن الأصحاب من أجرى النص على ظاهرهء وأثبت تخريج المزني قولًا في 
المسألة» وجعلها على قولين» وتفريعهما ما تقدم. 

وبذلك يجتمع [في المسألة]؟' ثلاثة طرق. 

وقال الرافعي: إن الأشبه من هذا كله تفريعًا على المنصوص إن أثيتن!*؟ الخلاف 
0 الدراهم» وحكى قبل”"' ذلك وجهًا في المسألة عن أبي إسحاق أنه يخير بين 
إخراج العشر وبين إخراج الدراهم.. 

أما إذا لم ينقص من قيمته شيء بعد الاندمال» فقد جزم القاضي أبو الطيب في 
تعليقه» وتبعه ابن الصباغ أن الحكم كما تقدمء ولا يسقط الجزاء. 

وحكى غيرهما الوجهين”” فيما إذا نتف ريش طائرء ثم نبت؛ ولم ينقص من 
قيمته شيء, هل يسقط الجزاء أم لا؟ بناء على القولين فيما إذا قلع السن, ثم نبت» ولا 
فرق يظهر بين المسألتين؛ ولأجل ذلك حكى في «المهذب» الوجهين في الصورتين» 
واختار في «المرشد» منهما السقوط. ْ 1 

وبنى الفوراني وغيره من المراوزة الوجهين عند براء الصيد من الجرح على 
الخلاف فيما إذا جَرَحَ آدمياء واندمل جرخه؛ ولم ينقص شيئًا هل يجب الحكومة أو 


لا؟ 

وحكى في «البحر) فيها عن القفال: أنه يجب عليه شىء بمقدار ما يجتهد القاضى 
2000 في ج: إلى. زفق في ب: ووجه. 
(9) زاد في أ: أيضًا. (5) سقط في أ. 


0372 في أء ب: قيل» وفي ج: هل. )2 في ج: وجهًا. 


باب كفارة الإحرام جلا ا 


لذلك الوجع الذي أصابه. 

ولو كان الصيد الذي نقص بجرحه عشر قيمته مما لا مثل له» فالواجب عشر 
القيمة بلا خلاف. 

ويظهر أن يكون تخييره”' فيها كتخبيره فيما إذا كان الصيد مما له مثل» فيما يمكن 
أو [أن]”'' يكون حكمه فيما يصرفه كحكمه فيما إذا أتلف صيدًا لا مثل له. 

فرع : يتعلق بما ذكرناه تبعًا: وهو إذا نتف ريش طائرء فعاد وقد نقصت قيمته "“» 
أو قلنا يضمنه مطلقاء وكان مما يضمن بالشاة» ففيما يضمنه خلاف كالخلاف فيما إذا 
جرح صيدًا له مثل» فنقص من قيمته العشر مثلاء والله أعلم. 

قال : وإن جرح صيدًا فأزال امتناعه - أي: واندمل الجرح - ضمنه بكمال 
الجزاء؛ لأنه عطله؛ فصار بمنزلة التالف؛ ولهذا يجب في قطع يدي العبد تمام قيمته؛ 
وهذا ظاهر نصه في الجامع الكبير» والأصح في الرافعي» وقال الإمام: إنه الذي ذهب 
إليه معظم الأئمة» ولم يحك في «الحاوي» غيره. 

وقيل: يلزمه”*» أرش ما نقص؛ لأنه [لا]”*' يضمن ما لم يتلف. ويخالف ما إذا 
تلف؛ فإنه لو جاء محرم آخر فقتله» لزمه الجزاءء وهو مثله جريحًاء ويبعد أن يجب 
على الجارح دون ما يجب على القاتل» وإذا مات فقد أمن هذا المحذور؛ وهذا ما 
زيفه”"' الإمام» وقال الرافعي: إنه [الذي]”'' يحكى عن ابن سريج. 

لكن الذي حكاه عنه غيره: أنه قطع به إذا قتله غيره محرمًا كان أو حلالَا؛ لأجل ما 
ذكرناه. 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أنَا إذا قلنا بأن الجارح يضمنه بكمال الجزاء لو لم 
يقتله غيره» فلو قتله غيره فوجهان: 

أحدهما: يجب على كل [واحد]”' منهما جزاء كامل. 

والثاني: أن الجزاء على القاتل» وعلى الجارح”" ما نقص وهو الذي أورده 


)١(‏ في ب: يتخير. (؟) سقط في ب. 
() في أ: من قيمة العشر» وفي ب: عشر قيمته. 

2( في د: لزمه. )20 سقط فى أ 5 
(1) في ج: رفعه. 080/0 سقط في أء 7 


(8) سقط في ج. (9) في أء بء د: المزمن. 


م.م كا كنات الحح 
1 . _ 


البندنيجي وصاحب «البحر»» وقالا: إن الجزاء الكامل إذا كان من النعم أوجبناه '' 
جريحاء فإن لم نجد جريحًا من النعم عدل إلى القيمة» ولا يخفي أن محل تضمين 
القاتل في هذه المسألة إذا كان محرمًا. 

أما إذا كان حلالًا فلا ضمان عليه والحكم كما لو لم يقتله أحدء وقد صرح به في 
«البحر») وغيره. 
التفريع : 

إن قلنا بالمنصوصء فلو كان الصيد مما [يمتنع بالطيران والجري]"' '' : كالنعام 
والدراج» فأزال” '' أحد الامتناعين”' » فهل يضمنه بكمال الجزاء؟ فيه وجهان: 
[حكاهما الإمام عن العراقيين» وقال: إن من لم يكملء فالغالب على الظن أنه يعتبر 
ما نقصء وهو ووو 1 

وعكس الوجهين لو أزال الامتناعين» فهل يضمنه بجزاء واحد أو جزاءين؟ 

فيه وجهان: الذي ينطبق عليه كلام الشيخ الأول» وهو الذي أورده البندنيجي. 

ولو أزال امتناع الصيدء ثم قتله قبل الاندمال» فهل يجب عليه موجب الأمرين كما 
لو قتله بعد الاندمال» أو تتداخل الجناية؟ فيه وجهان حكاهما الإمام: كما لو قطع 
يدي شخصء ثم حز رقبته» والمذكور في «الوسيط» التداخل. 

وإن قلنا بالقول المنسوب إلى ابن سريجء قومناه صحيحًاء ثم مندمل الجرح.ء فإذا 
عرف ما بينهماء فهل نقول: هو الواجبء أو نقدره من المثل إن كان الصيد مثليًا؟ فيه 
الخلاف الساءق 0 


(1) في أ: أوليناه. (5) في أ ويمتنع الجزاءء ويمتنع بالجري. 
() في ب: فإن زال. (4) في أ: الامتناع. 


لمع سقط فى ب. 

(1) قوله: وإن جرح صيداء فأزال امتناعه - ضمنه بكمال الجزاءء وقيل: يلزم أرش ما نقصء وهذا 
الثاني يحكى عن ابن سريج كما قاله الرافعي. ثم قال ما نصه: وإن قلنا بالقول المنسوب إلى ابن 
سريج قومناه صحيحاء ثم مندمل الجرح, فإذا عرف ما بينهما فهل نقول: هو الواجبء أو نقدره 
من المثل إن كان الصيد مثليًا؟ فيه الخلاف السابق. انتهى. 
وما ذكره في حكاية الخلاف مخالف لما قاله الأصحاب. حتى لما قاله الرافعي في كتبه والنووي في 
لاشرح المهذب» مع تتبعه فقال - أعنى الرافعي-: والثانى» ويحكي عن ابن سريج: أنه يجب قدر 
النقصان. ثم قال: فعلى هذا: يجب قسطه من المثل» أو من قيمة المثل؟ فيه الكلام السابق. هذا لفظه 


باب وكارة العوام حلا اين 


ولو كان الصيد قل غاب بعل جرحه. وجب عليه أرشه» ولا يضمن جميعه» 
والاحتياط أن يفديه بجملته. 
وهكذا الحكم لو وجده ميئا» ولم يدر مِنْ ماذا مات؟ 


قال الشيخ أبو حامد: وفيه نظر؛ لأنه وجد” ' سببًا يمكن إحالة الموت عليه؛ 
كما لو جرح رجلا فمات. 

وغير الشيخ من المراوزة حكى فيه قولين؛ بناء على القولين في حِلّ أكله إذا 
كان الجارح له بالرمي غير محرم. 

قال: وإن كسر بيض صيد - أي: يجب به الجزاء - ولا فرخ فيهء لزمته القيمة؛ 
لقوله تعالى: م9 لَبَلوَككم ألَهُ بتي ين ألصَيْد تََالمُ يديك ورماخ45 الآية [المائدة: 94]. 

قال مجاهد: ما تناله أيدينا: الفراخ والبيض؛ فدل على أن ذلك من الصيدء وإذا كان 
صيدًاء وجب الجزاء بإتلافه؛ كالفراخ. 

وقد روى كعب بن عجرة أن النبي علد «قضى في بيض النعام أصابه المحرم 
بقيمته)7") ؛ وروي (بثمنه)' ' وهي رواية أبي هريرة. 

ولأنه خارج من الصيد الذي يجب بقتله الجزاء» وقد يكون منه مثله؛ فوجب أن 
سن قيمة؛ أصله الصيد بعينه؛ فإنه خارج من الصيد الذي 

ل ل 

وعن المزني أنه لا يجب فيه شيء, وما ذكرناه حجة عليه. 

وعلى هذا هل تعتبر قيمته ب «مكة» أو بموضع كسرهء؟ فيه القولان السابقان؛ صرح 
بهما الماوردي» وقال: إنه يرجع في تقويمه إلى اثنين» ويجب أن يكونا فقيهين عدلين» 
ويكون مخيرًا [بين]”'' أن يتصدق بالدراهم؛ أو بطعام يساوي قدرهاء أو يصوم عن 
كل مد يومًا. 


بحروفه؛ فعلمنا أن الذي لا يوجب الحصة من المثل يوجب التفاوت من قيمة المثل لا من الصيد؛ 
فكأنه سقط ذلك من لفظه. وأصله: فهل نقول: هو الواجب من المثل... [أ و]. 

(9) تقدم تخريجه. (5) زاد فى أ: فيه. 

(0) سقط في أ. () سقط في ب. 


0 جما كتاب الحج 


أما إذا كان فيه فرخ: فإن كان مينّاء فالحكم كما تقدم؛ وإن كان حيّاء فإن سلم 
وطارء فلا شيء عليه» وقد أساء وإن مات ضمنه؛ لكن بماذا؟ ينظر: فإن كان مما لا 
حياة فيه مستقرة» [ولا يجوز أن يعيش مثله» فيجب عليه قيمته. 

وإن كانت الحياة مستقرة]''' وترجى حياته» فإن كان فرخ نعامة ففيه ولد ناقة» وإن 
كان فرخ حمامة ففيه وجهان: 

أحدهما: فيه شاة؛ كما يجب في أمه. 

والثاني: ولد شاة صغير راضع أو فطيم يكون قدر بدنة من الشاة بقدر بدن الفرخ 
من أمهء وهو ما أورده ابن الصباغ. 

وقال الماوردي: إن الوجهين ينبنيان على [أن]”"' الشاة الواجبة”" في الحمام [هل 
وجبت]”*' توقيمًاء أو من طريق الشبه والمماثلة؟ 

وإن كان فرخ ما دون الحمام: كالعصفورء ففيه القيمة. 

وإن كان فرخ ما فوق الحمام: كالكركيء فإن قلنا: يجب فيه القيمة» فكذلك في 
فرخه. وإن قلنا: يجب فيه الشاة» كان في فرخه الوجهان في فرخ الحمام. 

وقد أدخل الشيخ في كلامه بالصريح البيض المذرء إذا كانت له قيمة» وهو بيض 
النعام؛ لأن قشره ينتفع به» وهو الذي صرح به الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب 
وغيرهم. 
لكن [قال]”*' في «الوسيط»: إنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبق حرمة الروح. 

وقاسه في «النهاية» على ما ]20 أتلف ريش طائر منفصلاً عنه. 

وأخرج الشيخ بمفهوم كلامه ما لا قيمة له وهو المذكور في كتب الأصحاب. 

وفي معنى كسر البيض نقله من موضع إلى موضع ففسدء سواء كان فساده؛ لنفور 
الطائر عنه» أو لكونه أحضنه دجاجة؛ أو لم يكن شيء من ذلك اللهم إلا أن يكون قد 
باض على فراشه. فنقله» ولم يحضنه؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - نقل عن عطاء؛ 
أنه لا يلزمه ضمان؛ لأنه مضطر إلى ذلك. 


)١(‏ سقط في ب. (0؟) سقط فى أ. 
إفرة في ج: هل وجبت. وفي د: وجبت. )0( سقط في ج. 
)2 سقط في ب» ج د. (0) سقط في 2-8 


باب كفارة الوحرام جلا 511 


وقال: إنه يحتمل أن يضمن؛ لأنه أتلفه باختياره؛ فجعل الأصحاب - لأجل 
ذلك - في ضمانه قولين» وهما كالقولين فيما إذا افترش'' الجراد في طريقه 

ولو أحضنه دجاجة» فصار فرخًاء وطار» فلا ضمان عليه وإن كان مسيئًا. 

ا الالح وي ل يي - رضي الله عنه- : يضمن ما بين قيمته 
[منتوفًا وبين قيمته 1" عافيّاء أي: نابت الك ولس ١‏ فلن الأسجان عير بعلل 
ما إذا كان الصيد مما يضمن بالقيمة» أما إذا كان مضمونًا بالمثل» ففيه الخلاف 
السابق. 

ولو عاد الريشء» فقد تقدم الكلام فيه وعليه إذا نتف ريشه حتى صار [غير]*) 
ممتنع: أن يمسكه. ويطعمه» ويسقيه؛ لينتظر”*' ما يئول إليه حاله. 

ولو حلب لبن صيد» ضمنه؛ كالبيض. 

وفي «البحر» أن أصحابنا قالوا: لا جزاء عليه. 

والفرق بينه وبين البيض: أنه يكون من البيض الصيد واللبن بمنزلة ريقه وبوله 
وخر 

ا ع و ب ان لزمهم جزاء واحدء لقوله 

جا مكل ما قكل من اام لتَمَوِيه [المائدة: 5 فأوجب في قتل الصيد جزاء» وهو 
9 انريم ومثل الواحد واحدء سواء كان القاتل'؟ واحدًا أو جماعة؛ كما أن مثل 
العشرة عشرة» سواء كان القاتل واحدًا أو جماعة. 

ولأنه إجماع الصحابة» حكاه الماوردي» وكأنه يشير إلى ما حكاه أبو الطيب: أن 
ابن عمر سأله جماعة قتلوا ضبعًاء فقال: «على كلكم جزاء واحد)”" . ولا يعرف له 
مخالف. 

وأيضًا فصيد الحرم لو قتله جماعة لم يجب عليهم إلا جزاء واحدٌء فكذا هنا. 


)١(‏ في جء د: أفرش. (؟) سقط في د. 
(5) في ب: لينظر. (7) في ج: من قتل. 


(6)0 أخرجه الشافعي في الآم (11/7”) كتاب الحج, باب الصيد للمحرمء والمسند )057/١(‏ كتاب 
الحج. باب فيما يباح للمحرم وما يحرم» برقم (8514). 


بح جلا كتاب الحج 


وخالف هذا كفارة القتل حيث تعددت على الصحيح؛ لأن تلك وجبت 
تك”'' الحرمة لا بدلًا؛ ولهذا لم تختلف باختلاف المقتول صغيرًا أوا'' كبيرّاء 
ولم تجب في الأطراف. ولا كذلك جزاء الصيد. 

أما لو كان بعضهم محرمًا والبعض حلالاء وجب على المحرم ما يقتضيه 
التوزيع» ولا شيء على الحلال؛ كما لو اشترك مسلم حر وحربي في قتل عبد 
مسلم»ء نص عليه الشافعي في «الأم». 

قال: وإن أمسكه محرم. فقتله حلال؛: وجب الجزاء على المحرم؛ لأنه تلف في 
يدهء وهو مضمون عليه بوضع اليد» فأشبه ما لو غصب عبذا فقتل في يده وبهذا 
خالف ما لو أمسك حرّاء فقتله غيره؛ فإنه لا ضمان على الممسك؛ لأن الحر لا 
يضمن بوضع اليد. 

وظاهر كلام الشيخ أنه لا رجوع للمحرم على الحلال إذا غرم؛ لأنه لو كان يرجع 
عليه "' لقال: «ويرجع به على القاتل»» كما قال في حلق الشعر» وهو قول الشيخ أبي 
حامد موجهًا له بأن الحلال يجوز له قتل هذا الصيد؛ فأشبه ما لو مات في يده حتف 
أنفه. 

قلت: أو كما لو قتل العبد المغصوب في يد الغاصب حربي؛ ولأجل ذلك قال 
ابن الصباغ: إنه الأقيس عندي. 

والذي حكاه القاضي أبو الطيب» ولم يذكر في «المهذب» و«التهذيب» سواهء وهو 
المختار في «المرشد» أنه يرجع على الحلال إذا غرم؛ لأن القاتل أدخله في الضمان؛ 
فرجع عليه؛ كما لو غصب مالاء فأتلفه آخر في يده. 

وعلى هذا يظهر أن يكون الحكم في ماذا يرجع به إذا كمّر بالمال أو بالصوم؟ كما 
تقدم فيما إذا حلق رأسه مكرمّاء وقلنا: يرجع على الحالق. 

قال: وإن قتله محرم آخرء وجب الجزاء بينهما نصفين؟ لأنه وجد سبب 
الضمان”*' من كل واحد منهما. 


للك في أ: بهنك. 0 فى بء جة و. 
() فى أ: إليه. (:) فى أ: لضمان. 


باب كفارة الإحرام 2 مم 


وظاهر هذا أنه لا يطالب كل منهما إلا بنصف الجزاء. 

ومن الأصحاب من قال: الجزاء على القاتل؛ لأنه اجتمع فيه [السبب]”"' 
والمباشرة» وكل منهما موجب للضمان؛ فغلبت المباشرة؛ لأنه لا يجمع بين 
السبب والمباشرة إذا كان السبب غير صالح في شيء من الأصول؛ وهذا ما قال 
الرافعي: إنه الأظهرء وتبعه النواوي» وصححه. 

وهذان الوجهان ذكرهما الشيخ أبو حامدء وقال في «البحر»: إنهما يجريان فيما 
إذا أمسك محل صيد الحرم فقتله آخر. 

وقال القاضي أبو الطيب في مسألة الكتاب: الصحيح من المذهب: أنه يجب 
الجزاء على كل واحد منهماء فإن أخرجه الممسك يرجع''' على القاتل [وإن 
أخرجه القاتل» لم يرجع [به]””" على الممسك]”*' وهو ما صدر به القاضي 
الحسين كلامه» وصححه في «العدة». 

وقال ابن الصباغ: إنه الأقيس عندي. 

وقولهم: إن الجزاء على القاتل؛ لاجتماع السبب والمباشرة ينتقض بما لو 
غصب شيئّاء فجاء آخر فأتلفه في يده؛ فإنه يجب الضمان على الغاصب. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يحصل ذلك بدلالة المحرم الذي في يده الصيد أو لا. 

قال: وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم [أي:]'”' اصطياده؛ لما روى 
البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله كدْ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرام» حرمه الله تعالى يوم خلق السموات [والأرض]” ' فهو حرام بحرمة الله تعالى 
إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 


يختلى خلاؤه). 
قال العباس: يا رسول اللىء إلا الإذخر؟؛ فإثه [لتعمهم ولبيوتهم؛ فقال: «إلا 
الإذخرا. 
)0 سقط في أ. فم في أء بء ج: رجع. 
() سقط فى أ. (4؟) سقط في ب. 


(5) سقط في أ ج د. (5) سقط في ب. 


1 جلا كتاب الحج 


وقد جاء من طريق آخر «إلا الإذخر؛ فإنه]”'' لقبورنا وبيوتنا»”'" . 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أن العباس قال: «إلا الإذخر؛ فإنه لمَيْنا 
دي [وبيوتنا] 60. 

والقَيّْن: الحدّاد. 

وجاء: «فإنه لصاغين» © , ' 

ووجه الدلالة [من الخبر:]''' أنه حرم تنفير صيد مكة» وليس المراد نفس البلدء 
وإنما أراد الحرم» وإذا كان التنفير محرمًا [كان القتل]”'' والاصطياد”” أولى به. 

وقد قيل: إن معنى قوله - عليه السلام-: «لا ينفر صيدها»: لا يتعرض .له 
بالاصطياد. ولا يهاج فينفر. 

وادعى القاضي أبو الطيب إجماع المسلمين على تحريم صيده. 

وقد اختلف العلماء في أن مكة -شرفها الله تعالى- صارت حرمًا آمنا بدعوة 
إبراهيم - عليه السلام - أو كانت قبله كذلك. 

وسبب اختلافهم ما ذكرناه من الخبر» وما سنذكره من قوله - عليه السلام -: «إن 
إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة»”' ؛ قاله النواوي في «المناسك». 

والصحيح من القولين الثاني؛ لما ذكرناه من الخبر. 

والجواب عن الخبر الآخر [الذي سنذكره]”''' : أن إبراهيم - عليه السلام - 
أظهر تحريمها بعد أن كان مهجورا [/ا] 7 أنه ابتدأه: 

وقد تقدم أن المراد ب «مكة» في الخبر: الحرم» وسيأتي ذكر حدوده - إن شاء الله 


(؟) أخرجه البخاري (4/ )07١‏ كتاب: جزاء الصيدء باب: لا يحل القتال بمكة» حديث (1875): 
ومسلم (4817/2»487/17) كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها 
إلا لمنشد, على الدوام» حديث (1769/1:50). 

)6 سقط في ج. (4:) سقط في أ. 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ 100) كتاب. الجنائزء باب جماع أبواب دفن الموتى» برقم 
0370 و البيهقي في السنن الكبرى (5/ )١145‏ كتاب الحجء باب لا ينفر صيد الحرم ولا 
يعضد شجره ولا يختلى خلاه إلا الإذخر. 

(7) في ج: منه. (0) في ب: فالقتل. 

(8) في ج: الصيد. ٠‏ | 2 تقدم. 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في ب. 


باب كفارة الإحرام جلا ن لقن 


تعالى - في باب عقد الذمة؛ لأن الأصحاب تكلموا فيه ثم وقد عمل عليه علامات 
من جوانبه كلهاء ومنصوب عليها أنصابء ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - عملهاء وجبريل - عليه السلام - يريه مواضعهاء ثم أمر 
5 صَلائْهَ ‏ . 3 3 إن 200 5 5 
الب و بتجديدماء اج عمر ثم .عثمان ثم معاوية - رضي الله عنهم- وهي إلى 
الآن بينة ولله الحمد. 

وقد اختلف العلماء فى سبب تحديده بما سنقف عليه: 

فقيل: إن جبريل - عليه السلام - أراه إبراهيم الخليل» على نبينا وعليه السلام. 

وقيل إن آدم - عليه السلام لما أهبط خاف الشيطان, فأنزل الله تعالى له ملائكة 
تحرسه» فحيث وقفت من كل جانب كان ذلك حله منه. 

وفيل: أنزلك خيمة من الجنة» فضربهاء ووقفت الملائكة من ورائها تحرسه؛ 
فالحرم موقف الملائكة. 

وقيل: إن الحجر الأسود لما أهبط إلى الأرض» أضاء نوره نرق وغرباء ويميئًا 
وشمالا؛ فكان حد الحرم حيث انتهي نوره. 

قال: فمن قتله منهماء أو أتلف فى يده. أو جزء منه - وجب عليه ما يحب على 
المحرم في صيد الإحرام؛ لأنه روى عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وابن عباس - رضي 

. 1 3 6 اء(5) 0 000 
الله عنهم - أنهم أوجبوا في حمام مكة شاة » ولم يخالفهم أحد. وإنما أوجبوها على 
المحل؛ إذ لو كان على المحرم؛ لما اختص بحمام مكة دون غيره. 

وقد قال - عليه السلام - في الضبع كبش إذا أصابه المحرم''' » ومن دخل الحرم 
يسمى محرماء قال الشاعر: 
قتلواابن عفانا لخليفة محرمًا الى 60 


وأراض ]ناث كان في حرم المدينة» والعرب تقول: «أنجد الرجل»؛ إذا دخل نجدّاء 


)١(‏ ينظر: غمز عيون البصائر (58/5). (؟) تقدم تخريج هذه الآثار. 
(5) صدر بيت للراعي النميري وعجزه: 
ا ا ودغعا فلم أر مثله مخذولا. 
ينظر: ديوانه» ص .)757١(‏ 
)2( في ب: به. 


8 جا كتاب الحجح 


و«أتهم» و«أحرم»؛ كذا قاله ابن الصباغ وغيره. 

قلت وإذا كان كذلك, كان الاستدلال بقوله تعالى: 9#لا تَفئلوا ألصَيد وأَسْم حرم » 
الآية [المائدة: 40] أولى. 

وأيضًا فقد قُرئ ا(وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» بفتح الحاء والراء' ). 

ولأنه صيد يحرم قتله؛ لحق الله تعالى؛ فوجب بإتلافه وبإتلاف جزئه الجزاء؛ 
كصيد غير الحرم بالنسبة إلى المحرم. 

وهذا الذي ذكره الشيخ شامل للواجب وصفته من التخيير والتعديل» لكنه 
يدخل ما إذا قتله عند صياله عليه» وكذا عند صيال راكبه. 

وجوابه فهم خروج ذلك مما تقدم. 

ولا يتكرر الجزاء بقتل المحرم صيدًا في الحرم؛ لأن المقتول واحد. وشبه هذا 
بقتل القارن الصيد؛ فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد. 

ثم المراد بصيد الحرم ما كان فيه بحيث لو كان في الحلء. حرم على المحرم 
اصطياده؛ لأجل الإحرام. 

وأردنا بذلك إدخال الطيور التي في هواء الحرم؛ فإنه يحرم صيدها كما يحرم 
على المحرم صيد الطائر في الهواء'”” . 

وأخرجنا بقولنا: «لأجل الإحرام» الصيد المملوك للحلال إذا أدخله الحرم؛ 
فإن صيده في الحل حرام؛ لأجل الملك. 

وقد قال الأصحاب - كما حكاه الماوردي» وتبعه فى «المهذب» وغيره: إنه 
يجوز لصاحبه قتله في الحرم والتصرف فيه» ولا جزاء عليه؟ لأنه ملكه خارج 
الحرم؛ فجاز له التصرف [فيه1 في الحرم؛ كما لو أدخل شجر الحل إلى ملكه 
في الحرم» ونبت فيه. 

وقد حكى البندنيجي وغيره ذلك عن النصء لكن ما ذكرناه يخرج -أيضًا- ما لو 


.)177 /١( والإملاء للعبكري‎ »)75١9/1١( قرأ بها ابن عباس. ينظر: المحتسب‎ )١( 
(0؟) فى أء ب: فى هواء الماء. () سقط فى أء ب.‎ 


باب كفارة الإحرام جما 11م 


كان في الحرم نهر''' » وفيه صيد عن أن يحرم صيده. ووجوب الجزاء فيه» وهو 
موافق لما أطلقه المسعودي. 

لكن في «البحر» أن الصيمري قال بتحريمه. 

وقد ظهر لك مما ذكرناه: أنه لو نفر صيدًا من الحل» فدخل الحرمء ثبت له حرمة 
الحرم» وقد صرح به الأصحابء وقالوا: إنه لو تلف ضمنه المنفر. 

والفرق بينه وبين ما إذا غرس [شجر] "' الحل في الحرم, لا يثبت له حرمة شجر 
الحرم: أن الصيد ليس بأصل ثابت» بل منتقل في العادة؛ فاعتبر فيه حكم المكان» 
والشجر أصل ثابتء ليس بمتتقل؛؟ فاعتبر [فيه حكم]1” أصله. 

ومنه يظهر أيضًا: أنه لو كان في الحل» ورمى إلى صيد في الحرم؛ فقتله» أو جرحه 
- ضمئه. 

وكذلك لو حبس صيدًا في الحل» وله فراخ في الحرم؛ فماتت جوعًا - ضمنها؛ 
كما نص عليه في الإملاء؛ لأنها ماتت بسبب فعله. 

وكذا لو قتل صيدًاء في الحل بعضه. وبعضه في الحرم [ضمنه]؟؟ ؛ تغليبًا 
للتحريم؛ كما يضمن المحرم المتولد من مأكول وغيره؛ وقد صرح به الفوراني 
والرافعي» وكذا قاله البندنيجيء وأنه لو كانت جميع قوائمه في الحرم ورأسه في 
الحل» فأصاب الرأس» فالحكم كذلك. 

وقال القاضي الحسين: إن ضمانه منوط بما إذا كانت إحدى يديه أو رجليه في 
الحل» والأخرى في الحرم. 

أما [لو كان]”' رأسه في الحرم وباقيه في الحل» فرمى من الحل إلى ما هو خارج 
الحرم - فلا جزاء عليه. 

وفي «الحاوي» حكاية ثلاثة أوجه فيه: 

أحدها: لا جزاء فيه: لأن حرمة الحرم لم تكمل. 

والثاني: إن كان أكثر الصيد في الحرم ففيه الجزاءء وإن كان أكثره في الحل فلا 


00 في أ ب: يجر. (1) سقط في ب. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 


(5) فى ج: إذا كانت. 


جزاء عليه؛ اعتبارًا بالأغلب. 

والثالث: وبه أجاب بعض متأخري أصحابنا حين امتحن بالسؤال عن الحكم في 
هذه المسألة: 

إن كان الصيد قد خرج من الحل إلى الحرم لم يضمنهء وإن كان قد خرج من 
الحرم إلى الحل ضمنه؛ استصحايًا لما كان عليه [إلى]"'' أن يتم خروجه عنه. 

قلت: ويؤيده ما ذكره الأصحاب فيما إذا أدخل رجليه الخف على طهارة» وقبل 
استقرارهما فيه أحدث - لا يجوز له المسح”"' عليهما ما لم ينزعهماء ويجدد 
الطهارة» ثم يلبسهما. 

ولو نزع رجليه من الخف. فقبل استكمال نزعهماء أحدث في المدة - يجوز له 
المسح عليهما. 

وما ذكره القاضي الحسين من أنه لو كان في الحرمء وأخرج يده إلى الحل ونصب 
فيه شبكة» فتعلق بها صيد الحرم أو الحل وهو حلالء لا جزاء عليه [لا يرد عليه]”" 
[ولا يرد عليه]”؟' ما قاله القاضى الحسين - أيضًا - فيما إذا كان في الحل» فأدخل 
يده الحرم» ونصب فيه شبكة أو لخي ”© فيه حفرة فوقع افيه صدد لتخم - أنه يضمنه؛ 
لما ذكرنا من قبل: أنه لو كان بجملته في الحلء ورمى إلى صيد [في]''' الحرم ضمنه. 

واعلم أنه كما يحرم عليهما صيد الحرم؛ يحرم الاصطياد فيه لصيد الحل» مثل أن 
يرمي من الحرم سهمًا إلى صيد في الحلء أو يرسل عليه كلبًا؛ لأن كونه في الحرم 
يوجب تحريم الصيد عليه» كذا قاله الأصحاب. 

ويرد عليه ما حكيناه من قبل عن رواية القاضي الحسين فيما إذا كان في الحرم 
فأدخل يده الحل» ونصب فيه شبكة؛ فوقع بها صيد الحل أو" الحرم - لا جزاء 


عليه. 
وقد ألحقوا بذلك ما لو حبس صيدًا في الحرمء وله فراخ في الحل؛ فماتت جوعًاء 
وقالوا: إنه يضمنها. 
زفة في أ: مسح الخف. زهرة سقط في ب» _- 
(4) سقط في أ. (5) في ب: حفرة» وج: حفيرًا. 


(1) سقط في أ ب. 00 في أ: و. 


باب كفارة الإحرام جا لفل 


وليس في كلام الشيخ تعرض لهاتين الصورتين إلا أن يستعمل قوله: (وصيد 
الحرم حرام" في معنيين مختلفين: وهو الاصطياد في الحرم» ونفس صيد الحرم. ولا 
يمكن ذلك؛ لآن اللفظ الواحد لا يستعمل كذلك. 

وأيضًا: فيعكر عليه قوله من بعد «فمن قتله منهما...) إلى آخره؛ فإنه يقوي أن مراده 
المعنى الثانى لا غير 7" 

فرع: إذا رمى وهو في الحل صيدًا في الحلء فمر السهم في جانب من الحرم 
وأصاب الصيد» وهو في الحل 2 ففي ضمانه وجهان. وقيل: قولان» وقيل: إن 
الشافعي - رضي الله عنه - علق القول فيه. 

والمذكور في «تعليق البندنيجى». والمختار فى «المرشد)»: أنه لا ضمان» وقد 
حكاه في «البحر» عن الشافعى - رضى الله عنه -. 

ووجه مقابله بأنه لما صار في الحرم فقد خرج من الحرم إلى صيد في الحل» 
فأشبه ما لو خرج ابتداء منه. 

وقال الماوردي: إن القولين يجريان فى نظير المسألة من إرسال الكلبء وفيه نظر؛ 
لما سنذكره من أنه لو أرسله على صيد في الحلء فأصابه أو غيره في الحرم - لا 


)010 قوله: واعلم أنه كما يحرم عليهما صيد الحرم يحرم الاصطياد فيه لصيد الحل مثل أن يرمي من 
الحرم سهمًا إلى صيد في الحلء أو يرسل عليه كلبًا؛ لأن كونه في الحرم يوجب تحريم الصيد 
عليه كذا قاله الأصحابء وقد ألحقوا بذلك ما لو حبس صيدًا في الحرم وله فراخ في الحل؛ 
فماتت جوعاء وقالوا: إنه يضمنها. وليس في كلام الشيخ تعرض لهاتين الصورتين. إلا أن 
يستعمل قوله: وصيد الحرم حرام» في معنيين مختلفين: وهو الاصطياد في الحرم؛ ونفس صيد 
الحرم؛ ولا يمكن ذلك؛ لأن اللفظ الواحد لا يستعمل كذلك. وأيضًا: فيعكر عليه قوله من بعد: 
فمن قبله منهما؛ فإنه يقوى أن مراده المعنى الثانى لا غير. انتهى كلامه. 
واعلم أن تقرير المعنى الذي حاول حمل كلام الشيخ عليه: أن «الصيد؛ مصدرء والمصدر يصح 
إطلاقه على اسم المفعول مجازًا؛ كقولهم: درهم ضرب الأميرء أي: مضروبه؛ وحيتئلٍ: فيصح أن 
يراد بالصيدء المصيد مع إرادة المدلول الحقيقي وهو الاصطياد؛ء وحاصله: الجمع في استعمال 
اللفظ الواحد بين حقيقته ومجازه. إذا علمت ذلك» فاعلم أن ما ذكره من عدم الإمكانء 
وتعليل ذلك بعدم جواز استعمال اللفظ الواحد كذلك - عجيب؛ فإن مذهب الشافعي - رضي 
الله عنه - جواز هذا الاستعمال» - كما هو مشهور عنه في أصول الفقه - وقد أوضحته في 
«شرح منهاج الأصول»» وقد نقله - أيضًا - النووي في كتاب الأيمان من «الروضة» في 
الكلام على ما إذا حلف: لا يشترى. [أ و]. 


يق جلا كتاب الحج 


جزاء عليهء بخلاف السهم.ء والله أعلم. 

تنبيه : في قول الشيخ: «فمن قتله منهما...» إلى آخره - ما يقتضي أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق فى حصول ذلك بالسبب أو المباشرة» عمدًا أو خطأء وهو 
كذلك عند الأصحاب حتى قالوا: لو قر صيدًا من الحرمء فتكسر في تفاره في الحل؛ 

قال الإمام: بلا خلاف؛ لأنه من ضمانه إلى أن يستقر ويسكن. 

وقد قيل: إنه من ضمانه حنى يرجع إلى الحرم؛ قاله الصيدلاني» وهو زلل''' فإنه 
ليس عليه السعي في رده إلى الحرم. 

وقالوا: إنه لو رمى إلى صيد في الحل» فأصاب صيدًا في الحرم: إما ذاك الصيد أو 
غيره - يلزمه الضمان؛ بخلاف ما لو أرسل كلبًا على صيد في الحل» فقتل صيدا في 
الحرم [ذاك]”'' أو غيره» فإنه لا ضمان عليه؛ لأن للكلب اختيارّاء كذا حكاه الفوراني 
والبندنيجي وغيرهماء وعزاه الماوردي إلى النص. 

وحكى القاضي [الحسين وجهًا آخر فيها إذا أرسل كلبًا على صيد في الحل؛ 
فدخل الحرمء وتبعه الكلب: أنه يلزمه الضمان]' ' ؛ كما في نظير المسألة من رمى 
السهم. وهذا نظير ما حكيناه عن الماوردي في المسألة السابقة. 

قال القاضي الحسين: ومحل القول بعدم الضمان في مسألة الصيد''' إذا كان 
[لكلب الصيد طريق آخر]””' غير الحرم فلو لم يكن له طريق سواه ضمنه. 

قال الإمام: وإن كان غير آثم. 

وقال الماوردي: إن محله كما قال [الأصحاب]''' إذا كان مرسله قد زجره عن 
اتباع الصيد في الحرمء فلم ينزجرء أما إذا لم يزجره مرسلهء ولا منعه من اتباعه - 
فعليه الجزاء. لأن الكلب المعلم إذا أرسل على صيد تبعه حيث توجه. 

وقد تقدم ذكر الأسباب المضمنة للصيد في حق المحرمء وهي جارية هناء فلا 


حاجة إلى إعادتها. 
)١(‏ فى ب: زلة. ا (؟) سقط في أ. 
(*) سقط فى با. 0 ٠‏ (4) فى أ: الكتابء وب: الكلب. 


(5) فى أء ب: الصيد طريقة. (1) سقط في ب. 


نعم: من جملة الأسباب ما لم يذكر ثم وهو إذا نفر صيد الحرم؛ فخرج إلى 
الحل» فقتله"'" قاتل» فإن أكثر النقلة أطلقوا القول بأنه يجب على المنفر ضمانه إذا 
كان القاتل حلالّاء ولعل ذلك محمول على ما إذا قتله قبل سكون نفاره لا بعده؛ كما 
تقدم أن الصحيح زوال الضمان عنه به. 

وقال الماوردي: إنه ينظر: 

فإن كان القاتل محرمّاء كان الضمان عليه لا غير. 

وإن كان حلالاء قال أصحابنا: فإن لم يكن حين نفره ألجأه إلى الحل؛ ومنعه من 
الحرم - فلا ضمان على المنفر والقاتل» وإلا ضمنه المنفر. 

الأمر الثاني: أن الكافر إذا قتل صيد الحرمء ضمنه وإن كان لا يضمن صيد غيره 
إذا أحرم وقتله؛ لأنه حلال؛ فاندرج تحت قولهء وهو المذكور في «تعليق البندنيجي» 
و«القاضي أبي الطيب»؛ وحكاه في «المهذب» عن بعض الأصحاب موجهًا له بأنه 
ضمان يتعلق بالإتلاف؛ فاستوى 51 المسلم والكافن كنات" الأموال: 

ثم قال: ويحتمل عندي أن لا ضمان عليه؛ لأنه غير ملتزم لحرمة الحرم؛ فلا 


يضمن صيذه. 
وعلى الأول يكون حكمه حكم المسلم في كيفية الضمان إلا في الصيامء قاله 
البندنيجي. 


قال: ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم - أي: في حال رطوبته - 
سواء كان قد نبت بنفسهء أو استنبت؛ لقوله تعالى: #وَهدًا ابد لذَمِيِ» [التين: "7]» 


0200 5+ 000 


وقوله تعالى: «إإنَّمَآ مرت أَنْ أعبْدَ ريت كنزو اده الى حَيَّمَهَا4ِ [النمل: »]94١‏ 
وقوله طَلِلاِ في الحديث السابق «لا يعضد 0 » والعضد القطع. 

وهكذا حكم ما كان بعض أصله في الحلء وباقيه في الحرم؛ تغليبًا للتحريم؛ 
حكاه البندنيجى. 

وقيل: لا يحرم قلع”* ما أنبته الآدمي””' ؛ لأنه شبيه بالحيوان الأهلي» والقائل 
بهذا تمسك فيه بقول الشافعي - رضي الله عنه - في «الإملاء» كما قال القاضي أبو 


)١(‏ في أ: وعليه. (؟) في أء ب: كضمان. 
(') طرف من حديث تقدم تخريجه. 5( في أ: قطع. 


لمق في أ ب: الآدميون. 


فيضن جلا كتاب الحج 


الطيب والبندنيجي وغيرهما: «ومن قطع من شجر الحرم, فعليه الجزاء؛ لأنه لا مالك 
له»"» وهذا الوجه لم يحك الفوراني غيره» وهو الذي أورده القفال؛ كما قال الطبري. 

ويشبه أن يكون قول صاحب التلخيص فإنه قال: «الاعتبار بالقصد لا بالجنسء فما 
استنبت لا يضمنء وما نبت بنفسه ضمن من غير نظر إلى الجنس. 

والقائل بهذا لا يثبت الأول. 

وقال البندنيجي: إنه يثبته؛ ويجعل في المسألة قولين» وبذلك يحصل في المسألة 
ثلاثة طرق. ْ 

قال الشيخ: والأول هو المنصوصء ووجهه على الخصوص: أنه شجر نام غير 
مؤذٍ نبت أصله في الحرمء فأشبه ما أنبته الله تعالى. 

قال القاضي الحسين: ولأنه ما من شجر إلا ويوجد"' ذلك مباحًا في الآجام 
والغياض. 

وقول الشافعي - رضي الله عنه - «لأنه لا مالك له»» لم يذكره ليخرج به ما له 
مالك عن التحريم» ولكن ذكره؛ ليخرج به الشجر المملوك في الحرم؛ فإنه يجب فيه 
مع الجزاء القيمة بلا خلاف؛ كما في الصيد المملوك» وهو لم يذكر القيمة. 

وصورة ذلك - كما قال في «البحر» - إن نبت الشجر بنفسه في موضع مملوك 
لإنسان من الحرم. 

وقد وجه في «المهذب» المنصوص بأن ما حرم لحرمة الحرم يستوي فيه المباح 
والمملوك؛ كالصيد. 

وكأنه -والله أعلم- يشير إلى ما ذكره الماوردي في توجيه هذا القول: أن الحرمة 
للحرم لا للشجر؛ فلا فرق بين ما أنبته الله تعالى في الحرم وبين ما نقله الآدميون من 
الحل إلى الحرمء ألا ترى لو أن رجلا صاد من الحل صيدّاء وأطلقه في الحرم. كان 
كصيد الحرم؛ لحرمة المكان؛ فكذلك الشجر. 

فإن قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه [إما أن]”" يعتقد أن الصيد بإطلاقه خرج عن ملك 
صائده أو لا. 


69 في أ: أنما. 


ياب كفارة الإحرام جلا وفضنا 


فإن اعتقد(2 ذلك» كان خلاف المذهب؟ فلا يحسن الاستدلال :به [غلى]7؟ 


الحدعن7 7 . 

وإن لم يعتقد ذلك - كما أفهمه [لفظه في المذهب]””' فليس من صيد الحرم؛ 
[لأن صائده يجوز له ذبيحه فى الحرم]”*) والتصرف فيه؟ كما حكيناه من قبل عن 
النص» وأنه لم يحك غيره» وذلك يدل على أن حرمة الحرم لا تثبت عليه» وإذا كان 
كذلكء فلا جزاء فيه وقد صرح هو به من بعدء حيث قال: لو أتلفه غير مالكه 
لان عليه القيمة لا غير. 

قلت: الذي ينفى النظر: أن يحمل كلامه على أنه يعتقد زوال الملك عنه بإطلاقه؛ 
كما صرح به من بعدء وهو منه محمول - أيضًا - على ما إذا قصد بإرساله التقرب 
إلى الله تعالى؛ فإنه قال « - كما حكيناه عنه فى باب الصيد والذبائح - به ولم يحك 
غيره»» وهو وجه حكاه ابن الصباغ في المسألة» والله أعلم. 

ثم ما المراد بما أنبته الآدميون الذي وقع فيه الخلاف؟ 

اختلف فيه الناقلون: 

فكلام الماوردي الذي حكيناه آنقَا يفهم”' أنه المنقول من الحل إلى الحرم؛ وقد 
صرح بأنه الذي ينبته الآدميون في الموات دون الأملاكء أما الذي أنبتوه في الأملاك 
في الحرمء فلا يحرم قطعه بلا خلاف, وكأنه يشير بذلك إلى أنه إذا غرسه في الموات 
000 الإعراض عنه؟ فإنه لو قصد إبقاءه لنفسه» لغرسه فى ملكه. وهو لا يزول 
ملكه عنه بذلك؛ فأشبه عند القائل بعدم التحريم ما لو غرس ذلك في ملكه. 

وقال القاضى الحسين: إن المراد [به]”' ما أنبت أصله. الأدميون» يعني: 
كالسفرجلء والتفاح ونحوهما”” '" . وإن كان قد نبت بنفسه'' '' » وعليه ينطبق قول 
ابن يونس: إن المراد جنس ما ينبته الآدميون عادة. 


)١(‏ زاد في ب: خلافه. (0) سقط في أء ب. 

(7) في ب: للمذهب. (5) في أء ب: لفظ الشيخ في المهذب. 
(5) سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. 

“4 زاد في أ: به. 00 في أ ب: قصد. 

(9) سقط فى أ. )٠١(‏ في ج: وغيرهما. 


)1١(‏ في ب: في نفسه. 


لف جا كتاب الحج 


وقيل: المراد به إذا أخذ غصنًا من شجرة في الحرمء فأنبته في موضع آخر من 
الحرم؛ وهو ما حكاه الإمام عن صاحب التلخيص. 

قال: فإن قلعه - أي: وهو رطب - وتلف. ضمنه : فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة» 
وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة؛ لأنه روي عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما قالا: (فى 
الدوحة بقرة» وفي الشجرة الجزلة شاة"'2 » ولم يعرف لهما مخالف. ْ 

والدوحة: الشجرة العظيمة من أي شجر كان. 

والجزلة: الغليظة؛ قاله الجوهري. 

وفي «الحاوي» أن سفيان روى عن داود بن سابور عن مجاهد عن النبى يل أنه 
قال: في الدوحة إذا قطعت من أصلها [بقرة]!"؟ . ْ 

وكذلك روى عن عطاء'” . لكن الشافعي - رضي الله عنه - لم يذكره؛ وهذا هو 
الجديد الذي حكاه الجمهور. 

[وعلى هذاة؟' يكون مخيرًا فى البقرة والشاة كما يكون مخيرًا فى البدنة©» 
وغيرها م:2 جزاء الصيد؛ قاله الجاو وق والقاضي الحسين. ْ 

وقال الإمام تفريعًا [عليه1" : إن البقرة إنما تجب في أكبر” أشجار الحرم» ولم 
يقع التعرض للبدنة» ولكنّة"2 لا نشك أنها في معنى البقرة. 

وأما إيجاب الشاة» فليس في الشجرة الصغيرة التي فيها الشاة ضبط يهتدى إليه؛ 
ولعل أقرب قول فيه أن تكون قريبة من جنس الكبار» والشاة من البقرة سبعهاء فليعتبر 
المعتبر هذا التقريب بين الدوحة والشجرة”''؟ الصغيرة. 

وإن كانت صغيرة جدًا فالقيمة مصروفة إلى الطعام» ثم الصيام يعدل الطعام كما 
ذكرناه في الصيد. 


.)3١7 /5( وفي معرفة السنن والآثار‎ .)١147/5( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


(؟) سقط فى أ. 

وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 04). 
(*) ينظر: الموضع السابق. (4) في أء ب: وعليه. 
(0) في ج: الفدية. () في ب: في. 
60 سقط في أ. (4) في ج: أكثر. 


(9) في أ: لكنها. )2٠١(‏ في أء ب: الشاة. 


باب كفارة الإحرام جلا حريض 


وقد أقام في «البحر» لهذا وجهًا لبعض الخراسانيين من أصحابنا. 

وقد حكى عن القديم قول: أنه لا ضمان في شجر الحرم وإن كان منهيّا عن 
إتلافه» وهو مذهب أبي ثورء [لأن الإحرام](2 لا يوجب ضمان الشجر؛ فكذلك 
الحرم. 

أما إذا كان الشجر قد جف فقلعه. فلا شىء عليه. 

قال القاضي الحسين: كما إذا قطع لين اليك إريًا إربًا. 

قال الماوردي والبندنيجي: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أو لا20. 

ولو قلعه و[هو]”؟ رطب. ولم يتلف. بل كان باقيّا على رطوبته» وجب عليه رده 
إلى مكانه» فإن استقر ونبت» فلا شيء عليه ما لم يحصل فيه نقص. 

قال الماوردي: فإن قيل: أليس لو أخذ صيد الحرمء وأطلقه في الحل» لم يجب 
عليه رده إلى الحرمء فهلا كان الشجر كذلك؟ 

قيل: لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه. فلم يجب عليه رده» وليس 
كذلكف الشجر. 

ولو غرس ما قلعه في الحرم -أيضًا- ونبت فلا شيء عليه ما لم يحصل فيه نقص» 
ولا يجب عليه نقله إلى موضعه؛ لأن حرمة سائر الحرم واحدة؛ قاله الماوردي وغيره 
من العراقيين. 

قال: وإن قطع غصنًا منهاء ضمن ما نقص ؛ لأن أغصانها منها كأعضاء الحيوان منه. 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) قوله - نقلا عن الشيخ-: ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم, أي: إذا كان رطبًا. ثم 
قال: أما إذا كان الشجر قد جف. فقلعه - فلا شيء عليه» قال القاضي الحسين: كما إذا قطع 
الصيد الميت إربًا إربّاء قال الماوردي والبندنيجي: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أم لا. انتهى 
كلامه. 
واعلم أن المسألة التي يتكلم فيها المصنف على كلام الشيخ إنما هي مسألة القلع - باللام - كما تقدم 
من عبارة الشيخ وعبارته أيضًا. والذي ذكره القاضي الحسين إنما هو القطع - بالطاء - ولهذا قاسه 
على قطع الصيد. وأين إحداهما من الأخرى؟! فإنه لا يلزم من جواز القطع جواز القلع» ويؤيده 
الحشيش اليابسء فإنه يجوز قطعه لا قلعه. ولم يتكلم في «الروضة» ولا في «شرح المهذب» 
على قلع اليابس؛ بل كلامه ربما يوهم المنع؛ فإنه إنما عبر بالقطع. نعم» ذكر الماوردي أن قلعه 
جائز كما نقله عنه المصنف. [أ و]. 

(0) سقط في ب. 


5 دلا كتاب الحج 


وعلى هذا إذا كان النقص عشر القيمة مثِلًا2''0 » فهل يجب عشر ما يجب فى 
الجملة» أو عشر قيمته؟ الكلام فيه كما في جرح الصيد؛ قاله القاضي الحسين. 

أحدهما: أنه لا فرق بين أن يكون الغصن المقطوع في الحرم أو الحل» وهو الذي 
صرح به الأصحابء كما صرحوا بأنه لو قطع غصنًا في الحرم من شجرة أصلها 
[في]”" الحل» لا جزاء عليه؛ نظرًا للأصل. 

نعم: لو كان على الغصن طائرء حرم صيده على من في الحل» وهو حلال في 
الصورة الأولى دون الثانية؛ لآن له حكم نفسه كما تقدم. 

الثاني: أن محل الضمان إذا نقص من قيمتها شيء. أما إذا لم تنقص بالقطع بأن 
قطع الأفنان» وهي الأغصان الصغارء فلا يضمنء وهو ما صرح به أبو حامد؛ لأنه لا 
يضر بها. 

قال: ويخالف [هذا]”"' ريش الطائرء وشعر الصيد؛ فإنه يضر به أخذه؛ فإنه يطير 
به» ويقيه البرد والحر. 

وفي «تعليق البندنيجي»: أن الشافعي - رضي الله عنه - قال في القديم: ويقطع 
السواك من فروع الشجرء ويؤخذ الورق والثمر منها للدواب إذا كان ذلك لا يميتها”*) 
ولا يضرها؛ لأن هذا يستخلفء. فيعود كما كان. 

قال: فإن عاد الغصن. سقط الضمان فى أحد القولين» ولم يسقط فى الآخر. 

هذان القولان ينبنيان على ما إذا قلع سن كبير فعاد. هل يسقط الضمان أم لا؟ كما 

فمن قائل: يسقط؛ لعوده. 

ومن قائل: لا يسقط؛ لأن العائد غيره») وهو الذي صححه النواوي. 

وفي «الإبانة»» و«تعليق القاضي الحسين»: أنه ينظر: فإن لم يكن يخلف في تلك 

ثم قال القاضي: وفيه نظر. 


)١(‏ في ج: منها. 00( سقط في أ. 
(0) سقط في ب. (:) في أء ب: يسمها. 


باب كفارة الإحرام حلا خضنا 


ولو كان قد أخذ الغصن المقطوع. وغرسه في الحرمء فإن ماتء فالحكم 
[كما]”' تقدم؛ وإن نبت» فلا ضمان عليه بلا خلاف» ويثبت يثبت لهذا الغصن حكم أصله 
حتى لو قلعه قالع ضمنه. 

وقال صاحب التلخيص: إذا كان يعتبر القصد فلا تثبت الحرمة لهذه الشجرة. 

ومن طريق الأولى جريان مثل ذلك فيما لو غرسه في الحلء ونبت ألا تثبت له 
حرمة الحرم. 

وقد أطلق الأصحاب القول بأنه لو غرسه في الحل فإن لم ينبت» فالحكم كما لو 
غرسه في الحرم ولم ينبت. 

وإن نبت وجب عليه نقله للحرم؛ فلو قلعه قالع في الحل ضمنه [وقال الإمام: فيه 
تردد ظاهر عندي]”' وكان القرار عليه» كما لو غصب شيئَاء فأتلفه غيره فى يله؛ قاله 
الجدو. ْ 

وحكم النواة - كما قال الفوراني - حكم الغصن في كونه إذا استنبت في الحل 
يكون إذا طلع حكمه حكم الأصل"" . 

قال: وإن”*' أخذ أوراقها - أي: ولم تجف هي - لم يضمن؛ لأنها تستخلف في 
الغالب. 

نعم: : هل يجوز ذلك؟ 

الذي أورده الماوردي الجواز في حال جفافه. والمنع في حالة رطوبته؛ لأن فيه 
إهرانا بالجدرة"© "افلا بجر كنهه كس اليك ولد وشهل لما سكاف اليه فين 
«الإملاء» «ولا يخبط ورق الشجر للدواب». ْ 

لكن الذي أطلقه الجمهور الجوازء [و](' قالوا: إن أخذه لا يضر بها. 

ولفظ البندنيجى: أن له خبط ورق الشجر والأفنان الرطبة الغضة التى تحل محل 
الورق» وَأغيل ذلك؛ لعلف الدواب». وغير ذلكء. وقال: إنه نص عليه 7 القديم. 

وليس هذا مع ما قاله في «الإملاء» باختلاف قولء. وإنما منع منه في «الإملاء»؛ 
0 مقع ف ناد (9) متت قي ماج د 


() في أ: أصله. (4) في التنبيه: فإن. 
)2 في أء ب: بالشجر. )03 سقط فى أ ج د. 


يكضن ٠‏ ش جلا كتاب الحج 


لأن العصا إذا وقع عليها وصل إلى القضبان» فقشرهاء وربما كسرها؛ فلهذا منع منه. 

تنبيه: قد ذكرنا أنه إنما لم يضمن الورق؛ لأنه يستخلف في الغالب» ومنه يظهر 
لك أنه يجوز إخراج ماء زمزم؛ لأنه يستخلفء وقد صرح به الأصحابء وقالوا: لا 
يكره؛ لأن عائشة كانت تفعل ذلكء وهذا بخلاف تراب الحرم وأحجاره'' ؛ فإنه لا 
يجوز إخراجهما'' لعدم استخلافهماً" ؛ قاله في «المهذب»”'' » و«الحاوي؛ 
وغيرهماء فلو أخرج شيئًا من ذلك وجب عليه رده. ش 

ومن طريق الأولى أنه لا يجوز أخذ شيء من طيبهاء ويجب”' رده على من أخذه» 
وبه صرح الأصحاب. ا 

وقالوا: من أراد التبرك فليأت بطيب من عنده» يمسحها به ثم يأخذه. 

لكن المذكور في «الإبانة» و«تعليق القاضي الحسين؛»: إنه يجوز إخراج التراب» 
لكنه مكروه. 

وقياس ذلك أن يطرد في الحجرء وقد صرح به الرافعي فيه أيضاء ولم يحك سواهء 
ويمكن أخذه من قول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم: «وأكره أن يخرج [من 
تراب الحرم وأحجاره]" ' شيء إلى غيره” ). 

ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - وقد رخص بعض الناس في ذلك» 
[واحتج]” بشراء البرام من «مكة»؛ والبرام من الحل على يومين أو ثلاثة» يعني: ليس 
ف الحووائلة عيب 5 دزي "7" , 

لكن في «البحر»: أن هذا يدل على أنه يجوز ذلك» ويكره» وأن بعض أصحابنا ذكر 
ما يدل على أنه يحرم» ولكن لا يضمنء وهو خلاف المذهب. 

وقد أغرب الرافعي فحكى عن الشيخ أبي الفضل بن عبدان: أنه لا يجوز قطع 
شيء من ستر الكعبة - شرفها الله تعالى - ونقله وبيعه وشراؤه» وأن من حمل منه 
شيئًا فعليه ردهء وهو قاعد ما لا يستخلف. 


(0) فى أ: أشجاره. () فى ب: إخراجها. 

() في ب: استخلافه. (5) في أ: الروضة. 

(5) في أء ب: ووجب. (7) في أ: حجارة الحرام أو ترابها. 
0 في أء ب: غيرها. (6) سقط فى أ. 


الث في د: فيه. 2000 سقط في د. 


باب كفارة الإحرام حلا احرضنا 


وقول أبي عبد الله الحليمي - ويوافقه قول ابن القاص: لا يجوز بيع كسوة الكعبة. 

.وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعًا 
وعطاء: واحتج يما ذكره الأزرقي أن غمر بن ابخطات كان يتزع كندوة البيت كل سنة. 
فيقسمها على الحاج7" . 

قال النواوي: وهذا حسن. 

وقد روى الأزرقي عن ابن عباس وعائشة(" أنهما قالا: 3 كسوتهاء ويجعل 
ثمنها في سبيل الله والمساكين» وابن السبيل. 

وقالا: وكذا أم بط رح اد الس عرب البو عار إليه من حائض 
وجنب وغيرهما9" . 

قال: ويحرم قطع حشيش الحرم؛ لقوله - عليه السلام - في الحديث السابق الذي 
رواه ابن عباس: «ولا يَخْتَلى خلاه»2؟» ؛ كذا قاله [بعض](20 من. الأصحاب» ومنهم 
ابن الصباغ. والقاضي أبو الطيب والماوردي. 

ولك أن تقول: الخلا بفتح الخاء مقصورًا : النابت ما دام رطبّاء وكذلك العشب» 
فإذا يبس فهو الحشيش والهشيم, ولا يقال له رطبا: حشيش 600 

وذكر ابن مكي وغيره من لحن العوام ل لعن [على الرطب. وإذا 
كان كذلك. فكيف يحسن الاستدلال من الحديث على تحريم قطع الحشيش]”") 


.)709/١( أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 

(؟) في ب: عبد الله. 

(0) . ينظر: أخبار مكة» للأزرقي (1/ 777). 

(4:) تقدم تخريجه. (6) سقط في ج. 

(1) قوله: ولك أن تقول: الخلاء - بفتح الخاء؛ مقصور - النابت ما دام رطبّاء وكذلك العشبء. فإذا 
يس فهر الحشيش والهشيم؛ ولا يقال له رط : حشيش... إلى آخر كلامه. 
اعلم: أن اختصاص الحشيشن ا نقله البطليوسي في كتاب «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» 
عن الأصمعي خاصة. ثم حكى عن أ بي حاتم أنه سأل أبا عبيد» فقال: يكون للرطب واليابس. وهو 
يبطل ما ادعاه المصنئف. ثم إن الجوهري قد قال في الكلام على «حش:: | : إن الحشيش' هو اليابس 
خاصة»؛ كما نقله المصنف. لكنه قال فى لفظة «خلا»: الخلا مقصور: هو الرطب من الحشيش. هذا 
كلامه: فجعل «الحشيش» يطلق على الرطب. [أ و]. 

[649 فى أء ب: أطلقه. وسقط فى ج. 

)2 سقط في ب» ج د. 


وفنا جلا كتاب الحج 


ولأجل ذلك قال النواوي: إن البغوي وغيره قالوا: اليابس والرطب يحرم قلعه وقطعه. 

قلت: ويدل عليه قوله - عليه السلام - «يختلى»؛ فإن معناه: ينتزع بالأيدي وغيرها 
من المناجل. 

وأما اليابس فيحرم قلعه» ولا يحرم قطعه. فقول المصنف: «يحرم قطع حشيش 
الحرم» بالطاء مع أن الحشيش هو اليابس يخالف ما ذكره الأصحابء وكان ينبغي أن 
يقول: الريحرم ١7]‏ قلع الحشيش» باللام» أو «قطع الخلا»» كما جاء في الحديث. 

قال: وأقرب ما يعتذر عنه أنه سمي الرطب: حشيشًا باسم ما يئول إليه؛ لكونه 
أقرب إلى أفهام أهل العرف. 

قال : إلا الإذخر؛ لحديث ابن عباس» وألحق الأصحاب به ما يتداوى به كالسناء 
لأن إباحة الإذخر إنما كانت لأجل الانتفاع به فألحق به ما ينتفع به دواء. 

وفي «الوسيط) حكاية وجه آخر: أنه لا يلحق بالإذخر غيره وإن مست إليه الحاجة 
كما في الإذخرء وحكاه الإمام عن رواية صاحب التلخيص”". 


)١(‏ سقط فى أ. 

(9) قوله: وألحق الأصحاب بجواز قطع الإذخر ما يتداوى به كالسنا؛ لأن إباحة الإذخر إنما كانت 
لأجل الانتفاع» فألحق به ما ينتفع به دواء» وفي «الوسيط» حكاية وجه آخر: أنه لا يلحق بالإذخر 
غيره - وإن مست إليه الحاجة كما في الإذخر - وحكاه الإمام عن رواية صاحب «التلخيص». 
انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا النقل عن صاحب «التلخيص»» وحكاية نقله عن الإمام - غلط أيضًا؛ فإن صاحب 
«التلخيص» قال ما نصه: ولا يقطع من حشيش الحرم إلا ثلاثة» وهو الإذخرء وما كان لدواء» وما أنبته 
الناس. هذا لفظه بحروفه. ومنه نقلت», وأما الإمام فإنه إنما نقله عن الشيخ أبي على في «شرح 
التلخيص» فقال ما نصه: فلو مست الحاجة إلى شيء من كلا الحرام في دواء فهل يجوز قطعه؛ 
تشبيهًا بالإذخر؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ في «شرح التلخيص». هذا لفظ الإمام بحروفه. 
الأمر الثاني: أن حكاية الخلاف في جواز القطع للدواء غلط؛ فإن الإمام قد نقله عن الشيخ أبي علي 
كما تقدمء فتابع الإمام علي ذلك من جاء بعده كالغزالي والرافعي وغيرهماء مع أن المذكور - أعني 
الشيخ - إنما حكى التردد في وجوب الضمان خاصة. فقال بعد حكاية استثناء الثلاثة المتقدمة عن 
«التلخيص» ما نصه: والثاني: قال: ما كان لدواء فله قطعه. قلت: يحتمل إذا قطع أن يكون عليه الفدية؛ 
لأنه قطعه لحاجته؛ فصار كما لو قتل الصيد للمجاعة» واحتمل أن يكون الجواب على ما ذكره؛ لأنه 
إنما أبيح له قطع الحشيش للقبور والبيوت ولعلف الدواب للحاجة» وحاجته إلى الدواء أعظم من 
حاجته إلى علف الدابة» ولا تكون حاجته دون حاجة دابته؛ فلهذا قلنا : لا شيء عليه . هذا كلام الشيخ 
أبي علي بحروفه» ومن «شرحه» نقلت» وحكاية الخلاف هكذا هو الصواب. 


باب كفارة الإحرام جلا سم 


والإذخر بكسر الهمزة» والخاء المعجمة: نبت طيب الرائحة» تسقف به البيوت 
فوق الخشب. 

قال: والعوسج - أي بفتح العين والسين - لأنه يؤذي فأشبه ما يؤذي من الصيود. 
وهذا ما ذكره الماوردي» والفوراني» وأكثر الأصحابء. وألحقوا به كل شجر مؤذ. 

وقد حكى القاضي الحسين ذلك في موضع من تعليقه» وحكى في موضع آخر منه 
وجهًا أنه يحرم قطع العوسج وغيره من الشوك؛ لأن أكثر شجر الحرم هكذاء وهو 
الذي صححه في «التتمة»؛ لإطلاق الخبر. 

وقال النواوي: إنه المختار. 

مط ين للع .رجه نوي تنوب فل افيه - لو قال الشيخ 
«والشوك» بدل «العوسج» لكان أقرب. 

واعلم أن كلام الشيخ يفهم أن العورسج من جملة حشيش الحرم» وقد عده الإمام 
من شجر الحرم؛ كالطرفاء. والأراك» وهو الذي يفهمه كلام الفوراني والقاضي 
الحسين. | ١‏ 

قال: فإن قطع الحشيش ضمنه بالقيمة؛ لأنه يحرم قطعه فضمن كالشجرء لكن 
ضمان هذا بالقيمة؛ لأنه القياس» ولم يرد فيه ما يقتضي خلافه. 

قال: فإن”"2 استخلف - أي: كما كان - سقط عنه الضمان - أي: قولًا واحدًا - 
كما قال البندنيجي؛ كما لو عاد سن الصغير الذي لم يثغر 

قال النواوي: لو قال الشيخ «أخلف»» لكان أجود. 

أما إذا استخلف ناقصًاء فعليه ما نقص. 


قال البندنيجى: وفى «البحر) أنه قيل: يتصدق عنه بشيء. 


- ثم إن الإمام قد حكاهما وجهين, والشيخ أبو علي إنما ذكرهما احتمالين له لكنه قريب؛ فإن 
احتمالات اصحات الوجوة عندهم:ملحقة بالوجوه. 
وقد ظهر لك من هذا الكلام غلط آخر وقع فيه المصنف انمع كوه قدغلط بن شازع 7التلخص» 
إلى صاحب «التلخيص» قد عبر عن الخلاف بقوله : رواه فاقتضى أن يكون لغيره» وسببه : أن الإمام 
تصرفء فعبر بقوله: ذكرهما - كما تقدم - ثم إن المصنف تصرف في عبارة الإمام فعبر بقوله: رواه؛ 
تعمل العللك هزه اقاك الل خرن لمن رين وعدم تراجمة الامبوام» [أو] 

للك في التنبيه: وإن. 


سن جلا كتاب الحج 


وما ذكره الشيخ هو المشهور. 

وفيما وقفت عليه من «تعليق القاضي أبي الطيب»: أنه إذا عاد لا يسقط قولًا 
واحدّاء ويفارق حكمه إذا قطع غصنًا من شجرة» ثم نبت كما كان؛ حيث قلنا: في 
ذلك قولان؛ لأن الحشيش إذا قطع نبت في العادة» فلو أسقطنا ا 
بعوده. أدى 6 إلى إباحة قطعه. والغصن إذا قطع من الشجرة [فعود نباته]7") 
معتاد؛ فلذلك”" ا ل ل ايا 
قولنا: من قلع سن صغير لم يثغر: أنه يضمنهاء وإن عاد نباتها قولا واحدًا -يعني: 
بالحكومة - ومن قلع سن رجل ثم نبت» ففي سقوط ضمانها قولان. 

تنبيه : ما ذكره الشي م يقتضي أنه لا فرق في تحريم قطع الحشيش بين أن يكون 
لعلف الدواب أو غيره ' ؛ كما إذا قطعه للبيع وغيره من الأغراض سوى العلف. 
وهو وجه حكاه الشيخ أبو علي في شرح التلخيص»ء ووجهًا آخر -قال الرافعي: إنه 
اظهر كه أن لا.يكزم اذه لعلب الدواتة 

قلت: ويمكن أخذهما من نصين للشافعي - رضي الله عنه - : 

أحدهما: قاله في القديم: أن له أن يأخذ الورق للدواب والعلف والأفنان الغضة 
التي تحل محل الورق. 

والثاني: قاله في «الإملاء» لا يخبط ورق الشجر للدواب؛ لأن عمر رأى رجلا 
ل فنهاه عنه» وإذا كان في أخذ الورق قولان» فكذا في الحشيش. 

لكن قال: في «البحر» و”تعليق البندنيجي» و«الطبري» - كما تقدم-: أن المسألة 
ليست على قولين؛ بل هي على اختلاف حالين: 

فالقديم محمول على ما إذا كان الخبط لا يفسد الأغصان الكبار. | 

والذي قاله في «الإملاء» محمول على ما إذا كان الخبط يخدش””*' الأغصان 
والشجر وَيْضِرٌ بهاء وربما يكسرها. 0 

وذكر صاحب الفروع حالين غيرهماء فقال: إن كانت الأوراق ساقطة» والأغصان 
يابسة» جازء وإلا لم يجز 


)١(‏ فى ج: فعوده. (0) فى أ: إذاء 
إفوة في ج: أو لا. ْ 050 في ب: يفسد. 


باب كفارة الإحرام دلا إئففن 


وذكر أنه يجوز أخذ اليسير من حشيش الحرم. 

قال: ويجوز رعي الحشيش؛ لأنه - عليه السلام - سوَّى بين المدينة ومكة؛ 
حيث قال: (إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة [كما حرم الله مكة» ودعا 
لأهلهاء وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا])”'' ... الحديث”"' » أخرجه 
مسلم. 

وقال في المدينة - كما سنذكره-: «ولا يصلح أن يقطع فيها شجر”" إلا أن يعلف 
رجل بعيره»”' » وهذا يدل على إباحة القطع للعلف؛ فيكون العلف من طريق 
الأولى. 

وقد قال الماوردي: إنه جاء فى رواية أبى هريرة: أن النبى يَكِةٍ قال: «ولا يختلى 
خاذها إل اعلف الدواية قي 7 ش ْ 

ولأن الحاجة تدعو إليه؛ فجاز؛ كقطع الإذخرء والنهي 9 المراعي على 
الدواب. 

قال: ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد الحرم, للخبر الذي ذكرناه عن رواية مسلم» 
وأخرج - أيضًا - عن جابر أنه قال: قال رسول الله وك إن إبراهيم - عليه السلام - حرّم 
مكة» وإني حرمت" ابي وا و ا 0 
وروى أبو داود عن علي بن أ بي طالب في قصة طويلة أنه - عليه السلام - قال: «المدينة 
حرام لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يلتقط لقطتها إلا لمن بينها"؟ ولا يضلم أن 


000( سقط في جء وفي ب: كما حرم الله مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا. 

إفة تقدم تخريجه. فرق في ج: رجل. 

لع أخرجه أحمد في المسند (2314/1)» وأبو داود في سننه (177/1) في كتاب الحج باب في 
تحريم المدينة »)7١726(‏ والبيهقي في السئن .)5١١/5(‏ 

ك4 أخرجه مسلم »23٠٠١1/7(‏ كتاب الحجء باب: الترغيب في سكنى المدينة (41/8/ 1727/5)» من 
حديث أبي سعيد» ولم أجده من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 

فق في ج: يحفظ. 6 في د: أحرم. 

0 أخرجه مسلم (؟/ 5) كتاب الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي يَكِةِ لها بالبركة» حديث 
(مهغع/ ادلم والنسائي في الكبرى (؟/ /541) كتاب الحج» باب: ثواب من صبر على جهد 
المدينة؛ رقم (5585). 

فى في أ: فنشدء وف بء د: أشاد بها. 


ام جم كتاب الحج 


يقطع فيها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره)”'" . 

وقد دل ما ذكرناه على تحريم صيد المدينة» وقطع شجرهاء وما في معناه» وهو 
. عِِ 2 1 )١١‏ ع. 5 
الذي صرح به الأصحابء ولم يذكره الشيخ للعلم”" أن ما حرم صيده. حرم قطع 
شجره؛ كالحرم. 

وقد حكي في «البحر» أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: «ولا يحرم قتل الصيد 
إلا صيد الحرم» وأكره صيد المدينة». وأن بعض الأصحاب قال: ظاهر كلام الشافعي 
ب رضى الله عنه - أنه كرهه كراهة تنزيه؟ لأنه قال: دلا يحرم إلا صيد الحرم»؛ 
ولأجل ذلك حكى الفوراني قولا: أن المدينة كسائر البلاد؛ فلا يحرم صيدهاء ولا 
قطع شجرهاء والأكثرون على التحريمء وقالوا: المراد كراهية تحريم. [وعلى هذا]'” 
قال: إلا أنه لا يضمن إلا إذا تلف فى يده أو بفعله [كما]”*؟ قال الأصحاب؛ لأنه 
1 56 : 5 ٍ 
موضع يجوز دخوله من غير إحرام؛ فلم يضمن صيده؛ كصيد وج وهو واد بصحراء 
الطائف. 

وقد دل كلامهم على تحريم [صيد وج وأنه لا ضمان فيه» وصرحوا به في 

5 2 5 (6) » 6 5-1 
مواضع آخر» وأنه يحرم] قطع شجره أيضا. 

واستدلوا على تحريم ذلك بما رواه ابن الزبير: أنه - عليه السلام - لما توجه إلى 
الطائف» فبلغ وج2 قال: («صيد وج وعضاهه حرام محرم)”2 95 

ولا شك في جريان القول المذكور في أن صيد المدينة وقطع شجرها لا يحرم 
[جارِ]”'' في صيد وج وشجره. وقد حكاه الشيخ أبو علي» وجعل النهي نهي كراهة 
ولم يذكر فى «الوجيز») غيره» لكن الجمهور على التحريم كما ذكرناه وأنه لا ضمان 


قنة. 


4. 


ومنهم من قال: إنه يجري فيه القول - الذي سنذكره في صيد المدينة وشجرها-. 


.)5١70( كتاب المناسكء باب: في تحريم المدينة» حديث‎ )11١/1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) زاد في ج: أشبعنا. (9) سقط في أ. 

(4:) سقط في د. (5) سقط في أ. 

© أخرجه أحمد »)١56 /١(‏ وأبو داود /١(‏ 578) كتاب المناسك» باب: فى مال الكعبة.» حديث 
85١‏ 


)0170 سقط في أ. 


باب كفارة الإحرام جلا حايننا 


قال: وفيه قول آخر - أي: قديم: أنه يسلب القاتل؛ لما روى أبو داود عن سليمان 
ابن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في [حرم]"' 
[المدينة في الحرم]؟" الذي”" حرم رسول الله يكل [فسلبه ثيابه”''؛ فجاء مواليه إليه» 
فكلموه فيه» فقال: إن رسول الله يكلِِ حرم]”' هذا الحرمء وقال: «من أخذ أحدًا يصيد 
فيه» فليسلبه»؛ فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله كَل ولكن إن شئتم دفعت 
إليكم ا 

وهذا القول قول جار فيما إذا قطع شجرها؛ لرواية مسلم في صحيحه من حديث 
عامر: أن سعد بن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو 
يخبطه فسلبه'" فلما رجع سعد جاءه أهل العبدء فكلموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله يله" . 

فعلى هذا يسلب الصائد وقاطع الشجر كما يسلب المقتول من الكفار حتى 
سراويله وفرسه”'' وكل ما هو متصل به؛ كما سيأتي في موضعه؛ صرح به العراقيون» 
وكذا الماورديء لكنه قال: إنه يترك عليه ما يستر عورته. 

وقال في «البحر): إنه قريب”''' عندي. 

والأولون قالوا: يقال له: أصل ما يستر به. 

وقال المراوزة: يسلب ثيابه» وفي حليه وجهان: 

وعلى كل حال فالسلب يكون للسالب على أحد الوجهين في «الحاوي» وغيره» 
وهو اختيار القاضي أبي الطيبء. وبه جزم الفوراني» لحديث سعد. 

ومقابله: أنه يكون لمساكين المدينة» كما أن جزاء صيد الحرم لمساكينه. 


(5): في اه ده العيء (5) في أ: نباته. 
(0) سقط فى د. 


(9© ا داود )55١/١(‏ كتاب المناسك, باب: في تحريم المدينة» حديث .)5١19/(‏ 

0372 فى د: سألته. 

)00( أخرجه مسلم (؟/ 4947) كتاب الحجء باب: فضل المدينة» ودعاء النبي كَلدِ فيها بالبركة» رقم 
(3535/5551) وأحمد (158/6). 

(9) في ج: وفرشه. )٠١(‏ في أ: غريب. 


كرض جلا كتاب الحج 


قال في «الوسيط» تبعًا لإمامه وغيره: ولا فرق فيهم بين القاطنين بها. 
والعابرين”''؛ كما في الحرمء لكن الأولى صرفه للقاطنين. 

وحكى الشيخ أبو محمد عن الأستاذ أبي إسحاق والقفال: أنه يترك في بيت المال» 
ويكون سبيله”'' سبيل السهم المرصد للمصالح. 

ولا فرق على القول بأنه يسلب القاتل بين صيد وصيدء وكذا حكم الشجر. 

وقال الإمام: إن بعض أصحابنا ذكر أن الواجب في صيد المدينة وشجرها 
كالواجب في حرم مكة. 

وعلى هذا لا خفاء في الحكمء وأما على قول السلبء. فغالب ظني أن الذي يهم 
بالصيد لا يسلب حتى يصطاد [» ولست أدري أيسلب إذا أمسك الصيدء أو ذلك إذا 
أتلفه]”" ؟ كل ذلك محتمل. 

وقال الرافعي: إن السابق إلى الفهم من الخبر وكلام الأئمة: أنه يسلب إذا صادء 
ولا يشترط الإتلاف. 

والجديد الصحيح ما ذكره الشيخ أولاء وحديث سعد قد سئل أبو حاتم الرازي 
عن سليمان راويه؟ فقال: ليس بالمشهور؛ فيعتبر بحديثه» وإن صح فلعله كان في 
الوقت الذي كانت العقوبات فيه بالأموال» ثم نسخ ذلك. 

وهذا ما يجاب به -أيضًا- عن الحديث الذي رواه مسلم عن سعد. 

قال : وما وجب””*' على المحرم أي: بسبب الإحرام - من طعام وجب تفرقته””) 
على مساكين الحرم: كالهدي لكن ما" يعطي كل مسكين منهم؟ 

أطلق بعض الشراح فيه حكاية وجهين: 

أحدهما: [مد]90") » وهو اختيار ابن أبي هريرة. 

والثاني: ما شاء» ومراده فيما عدا كفارة الأذى, أما في كفارة الأذى» فقد نص النبي 
يك في حديث كعب بن عجرة على القدر المدفوع”"؛ فلا يجوز الزيادة عليه ولا 


)١(‏ في أء ب: والغائبين. (؟) في أ: سلبه. 
(0) سقط في د. (4:) في ج: يجب. 
)2( فى ب: تفريقه. (5) فى ج: ماذاء. 
(0) سقط في أ. ١‏ 


(6©3 قوله: قال - يعني الشيخ-: وما وجب على المحرم؛ أي: يسبب الإحرام» من طعام وجب تفرقته 


باب كفارة الإحرام جلا وخرذنا 


النقصان منه؟ صرح به الماوردي. 
التحللين ونحوه - كالحكم فيما إذا وجب في الإحرام؛ لكونه من توابعه؛ فألحق به؛ 
قال فى «البحر»: ويجب أن ينوي عند تفرقة الطعام كما ينوي في الكفارة. 
قال: وما وجب [أي:](" عليه - من هديء أي بسبب ترك مأمور: كترك الإحرام 
من الميقات ونحوهء [أو ارتكاب محظور كالحلق وقتل الصيد ونحوه]”" 
والاستمتاع» وكذا دم التمة والقران والفوات ونحوه. 
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قال: وجب ذبحه في الحرم؛ لقوله تعالى: ©مَديا بيع الْكَمبَةِ4 [المائدة: 196 
وقوله تعالى ثم يله إِلَ ألْبيتِ آلْسّقٍَ)4 [الحج: “"7]» وقوله عليه السلام: «فجاج 
مكة كلها طريق ومنحر)”'' . 

وهذا يدل على تخصيصها بذلك. 

قال الإمام هنا والماوردي وغيره في باب الهدي: ولا يتعين الذبح [في]”*' يوم 
النحر وأيام التشريق» بل يجوز قبلها وبعدها. 

نعم: المستحب أن يكون فيها؛ تشبيهًا لذلك بالتطوع؛ ولذا2 يستحب أن يكون 
في موضع تحلله: فإن كان معتمرًا فعند المروة» وإن كان حاجًا فبمئى» سواء [كان]9") 
مفردًا أو متمتعًا أو قارنّاء قاله البندنيجي والماوردي والإمام» والله أعلم. 


2ت على مساكين الحرم كالهديء لكن ما يعطى كل مسكين منهم؟ أطلق بعض الشراح فيه حكاية 
وجهين: و 
أحدهما: مدء وهو اختيار ابن أبي هريرة.. 
والثاني: ما شاءء ومراده: : فيما عدا كفارة الأذى؛ فقد نص النبي كل في حديث كعب على القدر 
المدفوع. انتهى كلامه. 
وهو يشعر بأنه لم يقف على الوجهين في كتاب مشهوره وإلا لم يسنده إلى بعض الشروح المجهولة؛ 
وهو غريب؛ فإن الوجهين - على ما هما عليه من الإطلاق - مذكوران في «الروضة» في آخر باب 


الدماء. [أ و]. 
)١(‏ في ب: بدل. 0( سقط في أ. 
(6) سقط في أء ج د. ٠‏ (5) تقدم من حديث جابر. 
)ه22 سقط في أ» ب» ج. [(9© في أ: وكذا. 


(649 سقط في أ با جه 


لوكرض جلا كتاب الحج 


قال: وتفرقته على فقراء الحرم؛ لأنه المقصود من الهدي. وإلا فنفس"" الذبح 
بغير تفرقةٍ تَلْوِيُ للحرم» وليس ذلك بقربة» بل مكروه. 

قال ابن الصباغ وغيره: ويجوز أن يدفعه لمساكين الحرم بعد الذبح وتمليكهم إياه 
على الإشاعة. وأي الأمرين فعل”'' » خرج عن العهدة, ولا يخرج بمجرد الذبح 
عنها؛ حتى لو سرق لم يخرج”" عما في ذمته» ويجب عليه الإعادة. 

قال الرافعي في باب الهدي: وله أن يشتري”* اللحم» ويتصدق به. 

وفيه وجه آخر: أنه يكفيه التصدق بالقيمة. 

قال الأصحاب: ويستحب أن يفرقه على القاطنين بالحرم؛ لأنهم أوكد [حرمة]!© 
من الطارئ إليه» فلو فرقه على القاطن دون الطارئ» أو على الطارئ دون القاطن. 
جاز؛ لأنهم قد صاروا من أهل الحرم بدخولهم إليه؛ وقد حكى البندنيجي ذلك عن 
نصه في «الأم). 

قال الماوردي: وليس لما يعطيه؛ لكل واحد منهم قدر معلوم» ولا عدد من يعطيه 
معلوم نعم: لا يجوز أن يعطي أقل من ثلاثة مساكين ما كان يقدر عليهم؛ لأنه أقل 
الجمع المطلق. 

قلت: ولقائل أن يقول: لم لا يجب تعميمهم إذا أمكن؛ لأنا على قول منع [نقل]!©2 
الصدقة. نقول: إن أهل «السهمان» يملكونها حتى لو مات واحد من الفقراء» وله 
وارث غنى» صرفت إليه» والنقل هنا" ممنوع؛ فيجب أن يجري في التفريع عليه 
مجرى الزكاة. 

ولا يجوز له الأكل منه بحال؛ صرح به الماوردي وغيره في باب الهدي. وقد”” 
يؤخذ من قول الشيخ: «وتفرقته على فقراء الحرم». وهذا الذي ذكره الشيخ هو 
المتيهو 

وقد حكى في «البحر» قولا عن القديم فيما إذا ارتكب في الحل ما يوجب دمًا: 
كما لو دفع من عرفة قبل الغروب: أنه لا يختص الهدي بالحرم؛ حتى لو ذبح في 


( 


(9) في ب: لم يجزه. (4:) في أء ب: شراء. 
(0) سقط فى أ. (5) سقط فى أ. 


0372 في د: هاهنا. (4) في د: وهو 


بياب كفارة الإحرام جلا اعلا 


الحل» وفرق اللحم في الحل» جاز؛ لأن ذبحها لا يختص بزمان النسك؛ [حتى يجوز 
قبل يوم عرفة؛ فلا يختص بمكان النسك]'2 بخلاف دم التمتع. 

ويقرب من هذا ما حكاه الإمام من أن شيخه ذكر وجهًا غريبًا فيمن حلق قبل 
السلام - مع كعب بن عجرة”" » وكان حلقه في محل بعيد عن مكة» ودلّ ظاهر 
ذكره - عليه السلام - محمول على إعلامه كعبًّا ما يجب عليه بسبب الحلق» 
فأما التعرض لتنجيز الإراقة وتعجيل تفرقة اللحم» فلم يتعرض له - عليه السلام. 

قلت: بل ما ذكره - عليه السلام - في قصة كعب كالنص على جواز النحر في 
موضعه؛ فإنه جاء فى رواية عامر عن كعب: أنه - عليه السلام - مر به زمن الحديبية؛ 
فذكر القصة قال: «أمعك دم؟» قال: لا. 

وفي رواية البخاري ومسلم'”" : «أتجد شاة؟؟ قال'؟ : لاء قال: «فصم ثلاثة أيام» 
أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين [بين]””' كل مسكينين صاع»» أخر جه 
اوقا 

نعم: يقع الرد على صاحب هذا الوجه من طريق آخرء وهو أن كعبًا كان محصرّاء 
فإنه - عليه السلام - ومن معه أحصروا عام الحديبية عن البيت؛ كما سنذكره. 
والجديد: أن المحصر يذبح ما عليه من دم حيث أحصر كما سنذكره» والمدعى هنا 
جواز الذبح لغير المحصر؛ فلا تنهض قصة كعب دليلًا عليه. 

وقد حكى ابن الصباغ وغيره عن القديم [قولًا على غير هذا النحو» فقالوا: نض 
الشافعي - رضي الله عنه - في القديم]”" على أن المحرم إذا اضطر إلى قتل الصيدء 


)١(‏ سقط فىأ. (؟) ينظر: الحديث التالى. 

() أخرجه البخاري (5/ 487) كتاب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاعء حديث 
(1813)» ومسلم »)877:87١/5(‏ كتاب الحجء باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى» وجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرهاء حديث .)١1١١١/8405(‏ 

(5) فى ب: قلت. (64) سقط فى د. 

)03 أخرجه أبو داود /١(‏ 01/4)» كتاب المناسك» باب: في الفدية» رقم (1804). 

0) سقط في أ. 


”3 جلا كتاب الحج 


أو" الظنية ]و الباين دفي الحز وفدل ولك "لحل كان له الود فى 
5 كالمحصر. ْ ْ ْ 

ثم قالوا: وهذا غير صحيح. لأنه دم تعلق بالإحرام؛ فأشبه إذا لم يضطر إلى 
سببه» ويفارق المحصرء فإنه متعذر عليه الوصول إلى الحرم. 

ولأنه يتحلل في الحل» بخلاف مسألتنا. 

وقد حكى الإمام أن صاحب التقريب ذكر وجهًا غريبًا على : نسق آخره فقال: كل 
ما أقدم عليه المحرم من موجبات الدم؛ وكان مسوعًا له بعذر وغير عذرء فله أن يريق 
الدم» [ويفرق اللحم]””' حيث شاءء وكل سبب يحرم الإقدام عليه» فإذا فرض 
صدوره من المحرمء كان النحر والتفرقة بالحرمء وأنه زيفه. 

وإذا عرفت ما يجوز له فعله مما ذكزناء]"" وما لأ .يجوز فلو غالق "ذلك نظرة 

فإن كان بالذبح في الحلء والتفرقة فيه لم يجزئه اتفاقًا على المشهور إلا دم 
الإحصار؛ كما سنذكره. 

وإن كان الذبح في الحل لا غيرء وقد نقله وفرقه على فقراء الحرم -نظر: 

فق كان ذلك يمد تطين العو لم تورف 

وإن لم يتغير اللحم فوجهان. 

المذهب المنصوص منهما: عدم الإجزاء؛ لأن إراقة الدم فيه مقصودة كالتفرقة. 

وقد أشعر إيراد بعضهم بجواز الذبح في غير الحرم إذا كان النقل ممكنًا قبل تغير 
اللحم» وبه صرح في «الإبانة»» ونقله قولًا للشافعي”" - رضي الله عنه - وعليه 
يحمل قول بعض الأصحاب الذي وافقه الإمام عليه: إن دماء الجبرانات”" لا يجب 
تبليغها الحرم؛ كما سنذكره في باب النذر. 

وإن كانت المخالفة بالذبح في الحرم, والتفرقة في الحلء لا يجزثه اتفاقًا وإن فرق 
ذلك على فقراء الحرم؛ لأن الآية لا يجوز أن تكون مختصة بالإراقة دون التفرقة؛ 


زفوفق 


00 في د: و. فق في د: و. 
(9) فى د: إليه. (5) سقط فى أ. 
(©) سقط فى بء ج. (1) في د: عن الشافعي. 


(0) في ج: الحيوانات. 


باب كفارة الإحرام جلا "١‏ 


لأنها لا تفيد إلا [تلويئًاء وليس]"'' تلويث”'" الحرم قربة” "' آبل صيانته عن الأنجاس 
قربة]*) 

ولو كانت المخالفة بالأكل منه» ضمنه» وبماذا يضمنه؟ فيه الأوجه الثلاثة التي 
نذكرها في باب الأضحية. 

أما ما وجب عليه أو على غيره لا بسبب الإحرام وتوابعه: كنذر الهدي» فسيأتي 
الكلام فيه في باب النذر. ٠‏ 

قال: [فإن كان محصرًا]””' جاز أن يذبح» ويفرق - [أي: م الا 
حيث أحصر. 

أما دم الإحصارء فللاقتداء برسول الله كيه وأصحابه: روى ابن عمر أن 
رسول الله يَلكِ خرج معتمرّاء فحالت كفار [قريش] " بينه وبين البيت؛ فنحر هديه» 
اما 0 

وروى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال:.نحرنا مع رسول الله كككِ عام 
الحديبية البدئة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وبين الحديبية والحرم ثلاثة أميال”") 


010( سقط فى د. فه فى أ د: تنجيس. 
فرق ف :ذه لصحت بقربة: 0( متط ون أ بء جد 
(5) في التنبيه: وإن أحصر. (5) سقط في أ. 

زفق سقط في ب. 


(40) أخرجه البخاري (5/ 144) كتاب: الصلح» باب: الصلح مع المشركين» حديث ))77١١(‏ وأحمد 
(174/5)» من حديث ابن عمر «أن رسول الله يك خرج معتمرًاء فحال كفار قريش بينه وبين 
البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل». 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/14١)‏ كتاب: مناسك الحجء باب: حكم امحصر 
بالحج» من حديثه - أيضا - قال: «لما حبس كفار قريش رسول الله كله في عمرة عن البيت 
نحر هديه وحلق هو وأصحابه؛ ثم رجعوا حتى اعتمروا العام القابل»» وفي حديث المسور بن 
مخرمة, ومروان ابن الحكم نحو ذلك. أخرجه أحمدء والبخاري» وتقدم تخريجه. 

(9) أخرجه مالك (487/7) كتاب: الضحاياء باب: الشركة في الضحاياء حديث (4)) وأحمد (؟/ 
اوكا ااا ومسلم (؟/906) كتاب: الحج» باب: الاث شتراك في الهدى. حديث /86١٠(‏ 
24 وأبو داود (7/ 779 - )71٠‏ كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟» 
حديث (3809)» والترمذي (5/ 89) كتاب: الأضاحىء باب: ما جاء في الاشتراك في الأضحية» 
حديث (0607)» وابن ماجه )٠١41//7(‏ كتاب: الأضاحىء باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟» 
حديث (72077)» والبيهقي (4/ )١94‏ كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدى والأضحية» 


يحض جلا كتاب الحج 


ولأنه موضع تحلله؛ فكان موضع نحر هديه؛ كالحرم. 

فإن قيل: قد روى أبو داود: أن ابن عباس قال: إن رسول الله تَكِيْةِ أمر أصحابه أن 
يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء''' » وهذا يدل على عدم 
لاي . 

قيل: في إسناده محمد بن إسحاق. وهو متكلم فيه. 

ثم إن صح فهو محمول على الاستحباب؛ كما استحب الإتيان بالعمرة وإن لم 
يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا [بالتحلل]!" . 

وأما غير دم الإحصار من الدماء الواجبة بسبب الإحرام؛ فلقصة كعب بن عجرة 
السالفة. 

وأيضًا: فإطلاق خبر ابن عمر يدل عليه؛ وهذا هو الجديد. 

وحكى البندنيجي: أن القديم موافق له في دم الإحصار وغيره إذا اضطر إلى سبب 
وجوبه» مثل: أن اضطر إلى قتل الصيد فقتله» أو [اضطر]”*' إلى الحلق؛ فحلق - فإن 
عليه الهدي. ونحره في محله. 

وإن كان الواجب بأمر لم يضطر إليه: كاللباس”*' , [والحلق]”'' والطيب» ونحو 
ذلك. فمحله الحرمء لا يجزئه غيره. 

واعلم أن بعض الشارحين لهذا الكتاب فهم من كلام الشيخ جواز الذبح للمحصر 
حيث أحصره وإن قدر على الوصول إلى الحرم [؛ فقال بعض شراحه: وقيل: إن 
أحصر في غير الحرم» وقدر على الوصول إلى الحرم]”" » لم يجزئه أن يذبح إلا في 
الحرم؛ لأنه يقدر على إبلاغه الحرم؛ وهذا الذي قاله صحيح فيما إذا كان قد أحصر 
عن البيتء لكن الذي فهمته من كلام الشيخ [هنا]” أن مراده بالحصر هنا الإحصار 


من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 2177 كتاب المناسكء با: الإحصارء حديث .)١1855(‏ 


زهم زاد فى د: به (”) سقط فى أ بء اج 
2 سقط في أء بم اج )2 في أ: مثل اللباس. 
(5) سقط في أ د. (0) سقط في أء بء» ج. 


)0 سقط في أ د. 


باب كفارة الإحرام جلا إرذان 


عن الحرمء لا عن البيت» والله أعلم. 

ولو وجب عليه صوم.ء نظر: 

فإن كان صوم تمتع» فقد تقدم ذكره. 

وإن كان غيره» صام حيث شاء من الأمكنة؛ إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه. 

قال في «الحاوي»: لكن صيامه في الحرم أولى؛ لشرف المكان» وقرب الزمان. 

وهل تجب المتابعة فيه؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

وقد نجز شرح مسائل الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به. 

إذا وجب على المحرم دماء ليس فيها جزاء صيد» ويجزئ في كل منها شاة - جاز 
أن يخرج عن سبعة منها بدنة أو بقرة؛ لأن كل سبع منها قائم مقام شاة؛ ولذلك جاز 
لسبعة إخراجها عن سبع دماء واجبة عليهم؛ كما دل عليه خبر جابر في عام الحديبية» 
وخبر أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه: أن رسول الله كله ذبح 
عمن اعتمن من اشنائه :بقرة ببنه 37 

وكذا يجوز لمن عليه شاة: أن يخرج سبع بدنة أو بقرة» ويمسك الباقي لنفسه 
لحمّاء ولو أخرج جميعها عن الشاة أجزأت؛ لكن” الواجب كلها أو سبعها؟ فيه 
خلاف. 

وأنا حا العيد فالعكى ف البيزاترة وول 6 0ه لذ [المك ]!*؟ المسسمن: 

وعلى هذا فلا يجوز لمن [وجب]”'' عليه بدنة فيه أن يخرج عنها بقرة أو سبعا من 
الغنم”"2. 

وقال القاضي الحسين: إنها إذا وجبت في غير جزاء الصيدء كان له ذلك ويجزى. 

وفي ذلك نظر؛ لما تقدم: أن كفارة الجماع مرتبة على الصحيح» ويجب فيها 
البدنة. 


/14( كتاب المناسك» باب: في هدي البقرء رقم (1761)» وابن ماجه‎ )5140 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة» رقم الس والنسائي في «السنن‎ )») 
))411//١( الكبرى» (؟7/ 557) كتاب الحج. »٠باب: النحر عن النساء» برقم (4؟١51) والحاكم‎ 


كتاب المناسك. 
هم في ج: لكون. [فرة في ب: المشابهة. 
0 سقط في أ. )2( سقط في ب»ء ج د. 


(9© زاد في أ: ولا بقرة. 


2*5 جما كتاب الحج 


وجوابه أن يقال: ذكره تفريعًا على القول بأنه مخير في البدنة والبقرة والغنم بلا 
خلاف. وقد حكى في «البحر» وجهًا عن رواية ابن المرزبان أنه يجزئ”2 إخراج 
البقرة وسبع من الغنم عن البدنة الواجبة بقتل النعامة. 

ولو وجب على شخصين دمان بسبب قران وتمتع» فأخرجا شاة واحدة عنهما - 
لم يكتف بهاء وماذا يجب عليهما؟ فيه وجهان في «الحاوي» في باب النذر: 

أحدهما: يجب على كل منهما شاة؛ لأن هذه لم تقع الموقع. 

والثاني: قال - وهو الصحيح7("-: أنه يجب على كل [واحد](" منهما نصف 
شاة» والله عز وجل أعلم. 


000 في أ: يجوز. )0( في أء د الأصح. 
إفرة سقط في أ» ب» ج. 


باب صفة الحج 


هذا الباب مسوق لبيان صفة الحج المشتملة على الفرائض والواجبات والسنن''» 
وأكثر ما فيه تشارك العمرة فيه الحج كما سنبينه» ويقتضيه كلام الشيخ -أيضًا- في هذا 
الباب» وبعلا"" » حيث لم يبين في باب صفة العمرة [جميع] ” صفاتها. 

قال الشيخ - رحمة الله عليه-: إذا أراد المحرم دخول مكة»؛ اغتسل دفي 
طرفها - كما نص عليه الشافعى - رضى الله عنه - فى «الأوسط»». لما روى البخاري 
قال: كان ابن عمر إذا دخل كناد العر أمسلك عن الثلية» كم بيت بذي طوى. ثم 
يصلي الصبحء ثم”' يغتسل» ويحدث أن النبي كل كان يفعل ذلك" . 

و«ذي طوى» - بفتح الطاء" -: طرف مكة. 

قيل: سمي بذلك؛ لأن بئرها كانت مطوية بالحجارة» ولم يكن هناك غيرها؛ فنسب 
الوادي إليها. 

وقد نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: «وأحب”” للمحرم أن يغتسل 
من ذي طوى». 

قال معظم الأصحاب: وذلك إذا كان طريقه عليهاء فإن كان على غيرهاء اغتسل من 
ييف" "ورد مر ,طويقه [زخوال متقةه لأن الترضن الاغسال لا المقعة وزفي] "كان 
عمر بن عبد العزيز يغتسل لدخول مكة من بثئر'' '' ميمون؛ لأن طريقه كان عليها. 


للك فى ج: والمعتبر. 00 فى أ: ولعل. 
(5) اسقط في أ 59 :سقطافي ]. 


(©) فى أوءد:و. 

17) أخرجه البخاري (54/ )١70‏ كتاب الحج, باب: الاغتسال عند دخول مكة (1817): ومسلم (؟/ 
9)») كتاب الحج؛ باب: استحباب المبيت بذي طوى (171- 1709). 

زفق وهو المشهور كما نسبه الزبيدي في «تاج العروس» «طوي» (017/8) إلى السهيلي في الروض 


الانف. 
2 فى : وأوجب» ود: واجب. )0( في د: ذي. 
دلق سقط في ب. ج. 00010 في ج: أمر. 
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5" جلا كتاب الحج 


وأطلق القاضي أبو الطيب القول بأن اغتساله من ذي طوى وغيرها سواء. 

هذا هو المشهور. وفي «التتمة»؛ أن" المقصود من هذا الاغتسال التنظيف لا 
للتعبد؛ حتى يصح من غير نية وتؤمر به الحائض. 

تنبيه : قول الشيخ: «إذا أراد المحرم...) إلى آخره يقتضي أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق في هذه'”" السنة بين أن يكون قد أحرم بحج أو عمرة أو 
بهما؛ إن لم نضمر فيه شيئّاء وهو موافق لما ذكره ابن الصباغ عن ابن عمر: أنه 
كان إذا خرج حاجًا أو معتمرًا بات بذي طوى.. وساق الحديثء ولا شك في 
ذلك إذا كان المحرم آفاقيّاه وقد أحرم من الميقات. أما إذا كان [قد]”" خرج من 
مكة» وأحرم بالعمرة» ففي «الحاوي:: أنه ينظر: 

فإن أحرم من موضع بعيد ك «الجعرانة»» والحديبية فيجب”' أن يغتسل ثانيًا؛ 
لدخول مكة؛ كما في الداخل إليها من غيرها. 

وإن أحرم من موضع يقرب من «مكة): كالتنعيم» أو من أدنى الحل - لم يغتسل 
ائيّا؛ لأن الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخولهء وهو [باق في]0© 
النظافة بغسله المتقدم مع قرب الزمان"'' ودنو المسافة. 

قلت: ويظهر أن يقال بمثل ذلك في الحج: إذا أحرم به من التنعيم, أو أدنى الحل؛ 
لكونه لم يخطر له ذلك إلا فيه. 

أما إذا أضمرنا بعد قوله: «إذا أراد المحرم» لفظه به(" ويعيد” الضمير على الحج 
- فلا يقتضي [ذلك]”"' مشاركة المعتمر”''' الحاج في هذه السنة. 

الثاني: أنه لا فرق فى هذه السنة وما بعدها إلا ما نبه عليه - بين الرجل والمرأة» 
الطاهر والهاتضن اهبا ولتي ذلك :بل بعمى التباة متخنضن الال كنا 
سنبينه» والبعض يشترك الرجال والنساء فيه» ومنه سنة الغسل؛ لأنه يستحب لها 


)١(‏ فى جزو. (0) فى أ: ذلك. 

5 سنظافى 1 183 فى نمه فيكان: 
(0) في بء ج: باقي. () في أء د: الزمانين. 
(0) في ج: بيده. (8) في أ: ويعود. 


(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في ب: المقيم. 


باب صفة الحج جلا ”3 


الاغتسال للإحرام - كما تقدم - للخبر» ومن [استحب له الغسل للإحرام]'' » 
استحب له الغسل”'' لدخول مكة؛ كالرجل. 

وما استدل به بعضهم على ما ذكرناه من قوله - عليه السلام - لعائشة وقد 
حاضت وهي تبكي: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسليء وأهلي 
[بالحج]”" وحجيء واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا 
تصلي»”*' ومما يفعله [الحاج]!*) الاغتسال - فلا دلالة فيه على ما ادعيناه”" ؛ 
لآن هذا القول لها من رسول الله كَل يوم التروية وهي ب «مكة» حين ذهاب 
الناس إلى الحجء كما ورد في تتمة الخبر المذكور. 

ومما ذكرناه من الدليل يظهر لك أن الداخل لمكة إذا لم يجد الماء تيمم» وإن 
قدر على الوضوء فقط توضاً؛ كما تقدم ذكره في الإحرامء وقد حكيته من قبل» 
وصرح به الماوردي [هنا]””" . 

[تنييه ]7 آخر : مكة: ذكرها الله - تعالى - في كتابه في قوله تعالى: #إوهوٌ َلرّى 
كن لَدِيَهُمَ عَك وَْدِيَح عَنهُم بطنٍ مَكَه» [الفتح: 4 7]. 

وقال -تعالى ذكره-: #إنَّ وَل بيت وْضِمَ للنّاسن للَِى إِبَكّد4 [آل عمران: 45]» 
واختلف العلماء في ذلك: 

فقال قوم: هما لغتان» والمسمى واحد. 

وقال آخرون: المسمى بهما شيئان» وهؤلاء اختلفوا: 

فقال إبراهيم ويحيى: مكة”") : اسم ال 0 ]0 البيت. 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى أ: الاغتسال. 

١ ١ .شتف ل‎ )6( 

(5) أخرجه البخاري (4/ 017) كتاب: الحجء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» حديث »)١10٠0(‏ ومسلم (؟/ ”87) كتاب: الحجء باب: بيان وجوه الإحرام» حديث 
(1711/119). 


)02( سقط في أ. © ف ادعاه. 
72و03 سقط في أ. )0 سقط في أء 58 
)9( في د: بكة. )٠١(‏ في ج: مكة. 


210 سقط في ب. ج. د. 


4" جلا كتاب الحج 


وقال زيد بن أسلم: مكة [اسم](١؟‏ الحرم» وبكة: المسجد كله. 

قال: ويدخل من ثنية كداء [بيته» كذا!"' من أعلى مكةء وإذا0"© خرج». خرج من 
ثنية كداءا*» من أسفل مكة؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة: أن النبي كلد كان 
إذا دخل مكة. دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها0» . 

ورويا -أيضًا- وغيرهما عن ابن عمر أن النبي كله كان يخرج - أي: من 
المدينة - من طريق الشجرة» ويدخل [-أي: إليها-]20 من طريق المُعَرَّسء وإذا 
دخل [مكة]1"© دخل من الثنية [العليا]» » ويخرج من الثنية السفلى» . 

والشجرة: على ستة أميال من المدينة» وكذ("" المُعَرّس: وهو بضم الميم» وفتح 
العين» وتشديد الراء المهملة» وفتحهاء وبعدها سين مهملة. 

والثنية العليا التي [يدخل منها لمكة](١2‏ يقال لها: كَدَاء: بفت200 الكاف, والمد. 

والسفلى التي يخرج منهاء يقال لها: كُدَا بضم الكاف. والقصرء وهما جبلان 
قريبان من مكة؛ قاله الجوهري. 

وقال النواوي: الثنية: الطريق الضيق بين جبلين. 

وكداء المفتوحة ينزل منها على الأبطح ومقابر مكة» والمضمومة السفلى عند 
فُعيقعان(17) ؛ وهي طريق العمرة. 

وقد ذكر القاضي الحسين في التعليق: أن الثنية العليا [التي يدخل منها]!؟'؟ بضم 
الكاف. والسفلى [التي يخرج منها2*1 بفتح الكاف. 


عم سقط في بء جه د. (١‏ سقط في أ. 
(0) في التنبيه: فإذا. (:) في التنبيه: كدى. 


)2( أخرجه البخاري (5/ 7717)» كتاب الحجء باب: من أين يخرج من مكة. حديث ))١91//(‏ 
ومسلم (418/7) كتاب الحجء باب: استحباب دخول مكة» حديث (775- 1798). 

() سقط في بء ج د. (0) سقط في أ. 

(م) سقط في بء ج. 

)04 أخرجه البخاري (5/ 0777٠١‏ كتاب الحجء باب: من أين يخرج من مكة (1917): ومسلم (1/ 
كتاب الحج.» باب: استحباب دخول مكة (7717- /17801). 

2١‏ في أ: وكذلك. )1١(‏ سقط في أء د. 

(10) في أ: بضم. (1) في د: قيعان وهو تحريف أسم جبل بمكة. 

)١5(‏ سقط في بء جه د. (16) سقط في د. 


باب صفة الحج جلا احخ قن 


وقال الرافعي في الثنية العليا ما ذكرناه من قبل» وقال في الثنية السفلى 
- إنه''؟ - بضم الكافء وأن الذي يشعر به كلام الأكثرين: أنها بالمد -أيضًا- 
ويدل عليه: أنهم كتبوه بالألف. 

وقال النواوي في «الروضة»: الصواب الأول» وهو الذي أطبق عليه [المحققون 
من(" أهل الضبطء ولا اعتداد(" بغيره» وأما كتابته بالألف فليست بلازمة للمد. 

وهذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يكون طريق الداخل و”؟» الخارج من 
تلك الجهة أو من غيرهاء وهو ما ذكره أبو محمد”22© » وقال: إن كان [على]0» 
الطريق [الأول]” » وإلا عدل إليه؛ تأسّيًا به - عليه السلام - فإن الثنية العليا 
منحرفة قليلا عن طريق مكة» وهي تفضي إلى باب بني شيبة ورأس الردم» وطريق 
المدينة تفضي إلى [باب]7 إبراهيم. 

وقد تبعهم [النواوي في «الروضة»]37» فقال: الصحيح: أنه يستحب الدخول من 
الثنية العليا [لكل آت من كل جهة. 

وقال الصيدلاني: الدخول من الثنية العليا:''2 ليس نسكاء وإنما كانت طريقه 
كك؛ فدخل منها. 

قال الإمام: وما ذكره من الحكم هو الذي قاله الأئمة» وهو الأوجه عندي؛ فإن 
الممر والمسلك قبل الانتهاء إلى المسجد لا يصح تعلق النسك به. 

وما ذكره شيخي' [يعني: والده]١22‏ - من أن الثنية منحرفة قليلا عن طريق 
مكة إلى آخره صحيح» ويمكن أن يحمل دخول رسول الله يكلِهِ منها على غرض 


)1١(‏ في ج: أيضًاء (؟) سقط في أ. 
(0) في أ: الاعتبار. (5) في أ:أو. 

)26 في أ: الشيخ أبو حامد. 6 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في ج» ب. 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط في د. 


دلق في بء ج: الشيخ. 017١‏ سقط في أء د. 


نكا جلا كتاب الحج 


أو''' سبب يتعلق بالعبادة» لم يعتن الرواة بنقله. 

[قلت: لعل مراد الصيدلانى بكونه على طريقه: أنه على طريق من يقصد باب بني 
ةد واقة :نوا فقوا على أن إلذ خرل مه امطلوت وان هله الساده د نملف ودر 
لا اعتراض عليه» وهو الأقرب]”" . 

وفى «الحاوي» و«تعليق القاضى الحسين» و«التهذيب» أمر متوسط بين القولين: 
وه ون .ذلك من لمن حامق طررق الفدينة»كما انقو للدي كك أماامن جاء.« من 
غيرهاء فلا يكلف أن يدور حول مكة؛ ليدخل منها؛ لما فيه من المشقة. 

الثاني: أنه لا فرق بين" دخولها ليلا أو نهارّاء وهو المذكور في «الحاوي؛»؛ 
و«الشامل». و«تعليق أ الطيب»)؛ لأنه - عليه السلام - دخلها في عه الجعرانة 
ليلاء ودخلها في عمرة القضاءء وعام الفتح» وفي حجة سنة عشر - نهارًا. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه كان يدخل مكة نهارّاء ويذكر عن النبي 
كلد أنه فعله”؟' . 

فإن قيل: إكثاره - عليه السلام - من الدخول في النهار يدل على رجحانه عنده؛ 
فينبغي أن يكون مستحبًا. 

قلنا: قد قال به في «التهذيب»» [وأنه إذا دخلها]””' ليلا لم يكره» وقد صححه 
النواوي في «الروضة»» وقال: إن غير صاحب «التهذيب» قال به» وهو قول أبي 
إسحاق [زقدرايته فى «البخر) معزيًا إلن أبن إسحاق» والمشهور أنه قول إسبحاق]9؟ 
ابن راهويه. 1 ١‏ 

والقائلون للأول أجابوا عن كثرة دخوله - عليه السلام - [نهارًا إنما]”" أجاب به 
ابن أبي رباح حين”" سّئل عن ذلكء وهو أنه - عليه السلام - كان إمامّاء فدخل مكة 


)١(‏ في أ:و. (؟) سقط في ج. 

(0) فى أ: فى. 

(4) أخرجه البخاري (3117/5) كتاب الحجء باب: دخول مكة نهارًا رقم (1914)؛ ومسلم (1/ 
8 كتاب الحج. باب: استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة... رقم 77/ 
48 )). 

(0) في أ: أراد أدخلها. (5) سقط في أ. 

(0) في ج: بها وإنما. (0) في أ: حتى. 


باب صفة الحج جما أه؟ 


نهارًا؛ ليرى الناس أفعاله؛ فيقتدوا به» وغيره ليس مثله. 

الغالك: أنهالا فرق وي أن ندغطها راجلا أو وكا 

[وفي «الروضة» حكاية وجهين في أن الأفضل دخولها ماشيًا أو راكبًا]”" . 

والصحيح. ولم يذكر في «البحر» سواه. الأول. وقال: إنه يستحب أن يدخلها 
بخشوع قلب”'' وخضوع جسد. 

واستحب النواوي : أنه إذا دخلها ماشيًا أن يكون حافيّاء وهو ما ذكره فى «البحر) 
عن بعض الناس مستدلًا بقوله تعالى لموسى - عليه السلام - القد حج هذا البيت 
سبعون نبيّا كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى؛ تعظيمًا للحرم»”” 

قال”*' الأصحاب: ويستحب أن يدخل إلى المسجد من باب بني شيبة؛ لأن عائشة 
كانت تدخل منه؛ اقتداء برسول الله عَلِةِ. 


وقال في «المرشد): إنه يستحب أن يخرج من باب بني مخزوم””» وقد وافق 
البغوي وشيخه وغيرهما على استحباب الدخول من باب بني شيبة» وهو الباب 
الأعظم'' الذي يلي المعلى والردم» ويعرف قديمًا بباب بني عبد شمس؛ لأنه لم 
يكن على طزيقه عليه البلاة 4 فزن الداخر ,مق طريئ " الحدينة أول ها نضل إليه من 
أبواب المسجد باب إبراهيم - عليه السلام - وقد دخل من باب بني شيبة؛ فكان 


)00( سقط في أ. (؟) في أء د: قلت. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير كما مجمع الزوائد (6/ 575): كتاب الحج, باب: التواضع في الحج» 
وعزاه أيضًا لآبئ يعلى. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)0377/١(‏ ترجمة )١9(‏ أبان الرقاشي» 
من حديث أبي موسى قال الهيئمي: : ويزيد الرقاشي فيه كلام» وقال العقيلي: لم يصح حديثه. 

دق فى ج: : وقال. 

(6) "اقول واشحب التزوي وغول كسا وام وهو افعو قن #الشسرةا عم رض الناس تدز 
بقوله - تعالى-: لموسى عليه السلام: القد حج هذا البيت سبعون نبيّاء كلهم خلعوا نعالهم من 
ذي طوى تعظيمًا للحرم»؛ قال الأصحاب: ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة» وقال 

فى «المرشد): : إنه يستحب أن يخرج من باب بني مخزوم. انتهى كلامه. 
واعلم أن باب بنى مخزوم هو باب الصفاء وإنما يستحب الخروج من هذا لمن أراد السعي خاصة» 
فأما من أراد الخروج لحاجته فمن الباب الأقرب إليه» وإن خرج إلى بلده خرج من باب بني سهم؛ وما 
نقله عن «البحر» رأيته كذلك في نسخة منه - أي: من «البحر» - وكأنه سقط شيء من الاستدلال» 
وأصله قوله - تعالى- : «لفل َلك ...» الآية [طه: ؟١].‏ [أ و]. 
4 زاد في أ: : وهو. (©649 في أ: أول. 


نين دلا كتاب الحج 


سَنَّةَ لجميع الناس. 
ولأنه لا مشقة كبيرة في دورانه حول المسجد؛ ليدخل منه. 
5 1 5 0م00 5 5 
قال الإمام: ولعل السبب في استحباب ذلك: أنه في''' جهة باب الكعبة» والركن 
الأسود. ١‏ 
وقال الماوردي: لأنه يكون محاذيًا لوجه الكعبة» وبابهاء والمنبرء والمقام» 
والركن؛ وقد قال الله تعالى: وتوا ابوت عِنْ أبويهسأ» [البقرة: 149]. 
ويستحب أن يقول عند دخوله ما رواه أبو حميد الساعدي قال: قال رسول الله 


يله: «إذا دخل أحدكم المسجدء فليصل على النبي كله وليقل: اللهم إني أسألك من 
4 


زف 


و ث2 : 


كتابك: موس وَكَمْ كن ءامنا [آل عمران: 97] [اللهم]” فاجعل أمننا عندك أن 
تكفينا مؤنة الدنياء وكل هول دون الجنة). 


قال: فإذا رأى البيت - أي: من عند رأس الردم - رفع يديه؛ لما روى ابن عمر 
قال: قال رسول الله يك: «ترفع الأيدي في [استقبال1” البيت” . 


دق في أ: من. 0( تقدم تخريجه. 

قرف سقط فى ب. ج. فق سقط فى أ. 

)02( أخرجه الشافعي في «الأم؛ (؟/ 107؟) كتاب الحجء باب: القول عند رؤية البيت» وابن خزيمة 
)3١9/5(‏ كتاب المناسكء باب: كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت» برقم (273101» والبيهقي 
(5/ 7/1 كتاب الحجء باب: رفع اليدين إذا رأى البيت. 
وذكره الزيلعي في نصب الراية 794٠ /١(‏ 7 وقال البزار في مسنده: حدثنا أبو كريب محمد بن 
العلاء ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وعن 
نافع عن ابن عمر عن النبى كَكْ قال: #ترفع الأيدى في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» 
والصفا والمروة» والموقفين» وعند الحجر». انتهى. 
قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفاء وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظه وإنما قال: ترفع 
الأيدى» ولم يقل: لا ترفع الأيدى إلا في هذه المواضع.ء انتهى كلامه. قلت: رواه موقوفا ابن أبي 
شيبة في مصنفه» فقال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: ترفع 
الأيدى في سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وفي جمعء 
وفي عرفات» وعند الجمار. انتهى. 
حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباسء قال: لا يرفع الأيدى إلا في 


باب صفة الحج جلا عوهم 


وروى ابن عباس أنه - عليه السلام - قال «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: 
عند رؤية البيت» وعلى الصفا والمروة» وفي الصلاة» وفي الموقف. وعند 
5 200 
الجمرتين...0” 5 


وهذا من السنن التي يشترك فيها المحرم بالحج والعمرة؛؟ نص عليه في الجامع 
الكبير وحكاه القاضي أبو حامد في جامعه. 


وقال فى «الإملاء»: ليس في رفع اليدين شىء أكرهه. ولا أستحبه » ولكنه حسن 


> سبعة مواطن: إذا قمت إلى الصلاة» وإذا جئت من بلدء وإذا رأيت البيت» وإذا قمت على الصفا 
والمروة» وبعرفات» وبجمعء وعند الجمار. انتهى. قال الشيخ في الإمام: ورواه الحاكم, ثم 
البيهقي عنه بإسناده عن المحاربى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وعن 
نافع عن ابن عمرء قالا: قال رسول الله يَكِ: «ترفع الأيدى في سبعة مواطن: عند افتتاح الصلاة» 
واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين» والجمرتين»» وبإسناده أيضا عن ابن أبي ليلى عن 
نافع عن ابن عمر» وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباسء قالا: ترفع الأيدى 
في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» واستقبال القبلة» وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» وبجمع» 
وفي المقامين عند الجمرتين. وقال الشيخ في الإمام: واعترض على هذا بوجوه: أحدها: تفرد ابن 
أبي ليلى» وترك الاحتجاج به. وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس» وابن عمر قال 
الحاكم: ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى. وثالئها: رواية جماعة من 
التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما كانا يرفعان 
أيديهما عند الركوع» وبعد رفع الرأس من الركوع؛ وقد أسنداه إلى النبي يك ورابعها: أن شعبة 
قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث؛ وليس هذا الحديث منها. وخامسها: عن 
الحكمء قال: إن في جميع الروايات ترفع الأيدى في سبعة مواطن» وليس في شىء منها: لا ترفع 
الأيدى إلا فيهاء ويستحيل أن يكون: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن صحيحاء وقد تواترت 
الأخبار بالرفع في غيرها كثيرا: منها الاستسقاءء, ودعاء النبي كلد ورفعه عليه السلام يديه في 
الدعاء في الصلواتء وأمره به؛ ورفع البدين في القنوت في صلاة الصبح والوتر» وروى البيهقي 
من طريق الشافعي ثنا سعيد بن سالم عن ابن جريجء قال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس عن النبى َل قال: «رفع الأيدي في الصلاة» وإذا رأى الببت» وعلى 
الصفا والمروة» وعشية عرفة» وبجمع» وعند الجمرتين» وعلى الميت". انتهى. وقال البيهقي: 
ورواه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن 
ابن عمر» مرة موقوفا عليهماء ومرة مرفوعا إلى النبى كَل دون ذكر الميت. قال: وابن أبي ليلى 
هذا غير قوى. انتهى. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 7”86) برقم ))17١17/7(‏ من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - مرفوعًاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ :)٠١17‏ وفيه محمد بن أبي ليلى وهو 
ضعيف لسوء حفظه وقد وثق» وقال (/778): وهو سيىء الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله. 
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قال: وقال: «اللهم زد هذا البيت ‏ شونا :ومكويعا: وتحظا وميا ورد من شرّفه 
وعظّمه ممن حجه أو”" اعتمره تشريمّاء وتكريمّاء وتعظيمّاء وبرًَاه! هكذا نص 
عليه في «الأم). 

وروي أن رسول الله يَكةِ قال ذلك عند رؤية البيت؛ حكاه أبو الطيب وغيره قال: 
«اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام. فحينا ربنا بالسلام”* ؛ لما رُوِي عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقوله. 

ويروى عنه أنه قال: «سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك لما رأى البيت ثم 
يدعوة 20 

ولآن هذا الدعاء يليق بهذا المكان؛ فاستحب. 

وقد روي أنه - عليه السلام - قال: «بفتح أبواب السماء واستجابة دعوة المسلم 
عند رؤية البيت». 

وقد زاد في «المهذب» و«التتمة» مع ما ذكرناه: «وكرّمه) بعد قوله: «وزد مَن 
شرّفه). 

وروى المزني عوض قوله: «ويرًّا» و«مهابة» وغلطه الأصحاب فيه؛ لأنه خلاف 
المنصوص والمروي في الحديثء كما تقدم. 

ولآن المهابة للبيت لا لمن عظمه. 

قال في «البحر»: وقد قيل: ما ذكره المزني مروي عن الرسول يَلكِةِ مرسلاء رواه ابن 
جريج 25 . 


)١(‏ تحفة الأحوذي »)20١/7(‏ وذكره فى تلخيص الحبير (؟/077) وقال عقبه: قال البيهقي: وكأنه 
لم يغتمد على الحديث لانقطاعه. " 

(؟) في التنبيه: و. 

زهة أخرجه الشافعي في المسند )7724/١1(‏ (8174) بهء عن سعيد بن سالم عن ابن جريج» ومن طريق 
الشافعي أخرجه البيهقي (5/ 07/7. 

(:) أخرجه الشافعي في المسند »22310/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (477//7)» والبيهقي في 
الكبرى (6/ 17/7). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 87) برقم (219101)» والبيهقي في الكبرى (0/ 0/7. 

(5) أخرجه الشافعي في مسئده /١(‏ 0417: 048) (4174) والبيهقي في الكبرى (0/ 0/9 وقال هذا 


تنبيه : التشريف: الرفع: والإعلاء. 

و" التكريم: التفضيل. 

[و]1"' التعظيم: التبجيل. 

[و]"" المهابة: التوقير والإجلال. 

و" البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه» وقيل: الطاعة» وقيل: اسم جامع 
لكل خير. 

وقوله: «اللهم أنت السلام [ومنك السلام]”*' .. إلى آخره. 

وقال الأزهري: «السلام» الأول: اسم الله تعالى» و«السلام» الثاني معناه: من 
أكرمته''' بالسلام؛ فقد سلمء «فحينا ربنا بالسلام»» أي: سلمنا بتحيتك إيانا من جميع 
الافات. 

قال: ويبدا”" بطواف القدوم؛ لما روى مسلم عن ابن عمر قال: «طاف رسول الله 
يكهْ حين قدم مكة؛ واستلم الركن لأول شيء» ثم خب ثلاثة أطواف من السبع» ومشى 
أربعة [أطواف»]”" ثم ركع حين مضى طوافه؛ وكان يسعى ببطن الوادي؛ إذا طاف 
ين لصفا بوالسروة 

وروى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي كله «لما فتح «مكة» أتى الحجرء 
فاستلمف ثم مقى.غلى”''" يمينة»:ورمل ثلاثاء ومشى أزيعًا '” . 
وهذا الطواف سنة للحاج رجلا كان أو امرأة؛ إن كان فعله قبل الوقوف؛ لأن تحية 


َ منقطع وله شاهد عن سفيان الثورى عن أبي سعيد الشامى عن مكحول مرسلًا نحوه. 
أبو سعيد الشامى قال عنه الحافظ فى التقريب ص47 هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس 
الأسدى الشامى المصلوب: كذبوه؛ وقال أحمد بن صالح وضع أربعة آلاف حديث. وقال 
أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه. 


مقط ا 

410 سقط فى سد 44 تقظ اف تم اكد 
)2( سقط في ب» ج د. 000 في أ: أكرم منه. 
(0) فى التنبيه: ويبتدئ. (60) سقط فى أ. 


(9) أخرجه البخاري (4/ 07") كتاب الحجء باب: من ساق البدن معه رقم (1741)) ومسلم (؟/ 
١‏ كتاب الحجء باب: وجوب الدم على المتمتع» رقم (173717/115). 

للم فى أ: عن. 

)0001 أخرجه مسلم (87/1) كتاب الحج, باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف .)1714/١6(‏ 


مدنا جلا كتاب الحج 


اليف قخصية الحشج إلا أن المراة ذات" الضعال والمشفلرء 

قال الشافعي - رضي الله عنه - «الواجب لها أن تؤخره إلى الليل؛ ليستر الليل 
منها»؛ قاله في «الأم1 © : 

ولفظه في القديم: (إذا قدمت المرأة مكة. وهي محرمة: فينبغي [لها]" أن يكون 
أول ما تبدأ [به طواف]' القدوم إلا أن تكون شريفة؛ فإنها تطوف ليلًا؛ لأن ذلك 
أستر لها». 

فإن قيل: [لم]”' قدَّم الطواف على تحية المسجدء قيل: لأن القصد من إتيان 
المسجد البيت. وتحيته الطواف» ولأنها”*' تحصل بركعتي الطواف. 

[وإن كان]'' فعله بعد الوقوف بعرفة» وقع فرضّاءٍ لأنه قد دخل وقت طواف 
الإفاضة» ولا يقع من الشخص طواف نفل في وقت يصح [منه1" فيه طواف 
الفرضء وهو عليه. 

ولهذا المعنى لو كان القادم محرمًا بعمرة» لم يكن طواف القدوم سنة في حقه؛ 
لأنه يقع عن فرضههء نعم: تعجيله سنة. 

ثم ما ذكره الشيخ من البداءة بطواف القدومء فإنما" هو إذا لم يكن [له]*' عذرء 
ولم يخف فوت مكتوبة؛ أو سنة راتبة» ولم يكن عليه قضاء [صلاة]' '' فريضة؛ كما 
قال الماوردي. 

فلو كان له عذرء بدأ بزواله» ولو خاف فوت ما ذكرناه فقد قال الشافعى - رضى 
الله عنه -: «أنه يبدأ به قبل [طواف القدوم ثم يأتي بالطواف؛ لأنه ا ا 
الطواف لا يفوت». 

ولو كان عليه قضاء مكتوبة نسيهاء ثم ذكرهاء بدأ بها؛ قاله الماوردي وغيره. 

وقال: إنه إذا حضر المسجد, ولم تقم الصلاة بعدء ولكن قرب وقت إقامتها. 


(1) فى أ: الاثر. (0) سقط فى أ د. 
.فى أء و ايطرف, (4) سقط فى أ. 
(4) فى ج: ولأن. 5) فى أ: إن. 
7490 اسقطافى 1 (8) فى أ: إنما. 
(9) سقط فى ]أ )٠١(‏ سقط في أ. 


(258-ميفظ فى 1 


باب صفة الحج جلا لاه" 


بحيث لم يبق من الزمن ما ب يسع الطواف: أنه يشتغل بتحية المسجد. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنا نأمره بأن يطوف إلى حين تقام الصلاة» ثم يقطع 
طوافه. ويصلي مع الناس» فإذا فعل ذلك عاد. وأتم طوافه؛ لأنه لا يبطل بالتفريق؛ 
وهذا هو الصحيح. وإلاآ فسيأتي خلاف في اشتر تراط الموالاة فى الطواف. 

وهكذا الحكم فيما لو كان في طواف الإفاضة» فأقيمت الصلاة» فإنه يستحب له 
أن يصلي مع الناسء ثم يعود إلى طوافه» ويبني عليه» نص عليه في «الأم». 

نعم'؟ : قال فيما إذا خشي فوات الوترء أو!"؟ ركعتي الفجرء أو حضرت جنازة 
«فلا أحب له أن يترك طوافه لشيء من ذلك». 

ووجهه: أن ذلك سنة أو2"0 فرض كفاية» [وما هو فيه من فروض الأعيانة*» ؛ فلا 
يترك لأجل سنة أو فرض كفاية1© . 

وبهذا يظهر الفرق [بينه و2'1 بين ما إذا خشي فوات ذلكء وكان في طواف 
القدوم[؛ لأن طواف القدوم1"© سنة على المذهب لا واجب. 

وإنما لم يسقط طواف القدوم بأداء فريضة مؤداة» أو مقضية. أو سنة راتبة» وإن 
سقط بذلك تحية المسجد؛ لأن صورته لا توجد فى صورة الصلاة؛ بخلاف ركعتى 
الفية: ْ 

نعم: لو طاف طواف الفرض بأن كان معتمرًاء فطاف عنهاء أو طاف طوافًا منذورًا 
- تأدى بذلكا"؟2 سنة القدوم,ء قاله القاضي الحسين. 

قلت: وكذا إذا*» طاف طواف الزيارة؛ بأن يكون لم يأت مكة إلا بعد الوقوف 
كأهل العراق» والله أعلم. 

تنش : الطواف من طاف به» أي: ألمّء » يقال: طاف حول الكعبة» يطوف طَوْقًا 
وطوقانًاء ل واستطاف؛ كله بمعئّى» وطاف طوفة» وطوفتين» وسبع طوفات. 

وقد كره الشافعي - رضي الله عنه - أن يقال!"© : «طاف أشواطًا» و«أدوارًا»؛ لأن 


)١(‏ زاد في ج: لو. 0) في أ:و. 
(0) في أءد: و. (:) في ج: العين. 
(0) سقط في أ. () سقط في أ. 
(0) سقط في أ. () في أ: به. 
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(9) في د:لو. 2١‏ في أء د: يقول. 


4ه جلما كتاب الحم 


مجاهدًا كرهه؛ نص عليه في «الأم». 

وقال القاضى الحسين: إنما كرهه؛ لأن الشوط فى حقيقة اللغة: الهلاك؛ فكرهه 
لاسمه؛ كما كره اسم العقيقة؛ لما فيه من لفظ العقوق. " 

قال النواوي في «المناسك»: [لكن]1'' في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن 
عباس تسمية الطواف شوطًا؛ فالظاهر: أنه لا كراهة فيه. 

وفي الشرع ثلاثة أطواف: 

أحدها: طواف القدوم» ويقال [له]1' طواف القادم والورود [و1" الوارد. 
والتحية. 


الثاني: طواف الإفاضة» ويقال له: طواف الزيارة» وطواف الفرضء [وطواف 
الركن»]*' وطواف [الصَّدَر]ا”' بفتح الصاد والدال. 

الثالث: طواف الوداع» ويقال [له]'' : الصدر. 

قال: ويضطبع أي: الرجل - لما روى أبو داود وابن ماجه عن عمر بن الخطاب: 
أنه قال: «فِيمَ الرّمَلانَ)”"' والكشف عن المناكب وقد أضاء الله الإسلام» ونفى الكفر 
وأهله ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله كلا" . 

وأراد عمر: أن السبب الذي [كان]"2 لأجله شرع الاضطباع والرمل: أن النبي يله 
لما قدم مكة في عمرة القضاءء وقد وهنتهم الحمىء قال المشركون: إنه يقدم عليكم 
قوم قد وهنتهم الحمىء ولقوا بها شرَّاء فأطلع الله تعالى نبيه يَكهِ على ما قالوه 
فأمرهم أن يضطبعواء وأن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا بين الركنين» فلما 
رأوهم قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم؛ هؤلاء علد وما نراهم إلا 


4 سقط في أ. فم سقط في أء د. 
إفرة سقط في ج. 5( سقط في أ. 
)0( متطاني . (5) سقط في أء د. 


370ع2 في أ د: ف فيم الرملات» وجه: فيم الزمان. 

(0) أخرجه ا المناسكء باب في الرمل» برقم (238481370).» وابن ماجه (5/ 
7؟) كتاب المناسك؛ باب الرمل حول البيت» برقم (75461)» وابن خزيمة )١١١/5(‏ برقم 
(7307)» والحاكم /١(‏ 554)»: كتاب المناسك. باب تغطية الوجه للمحرمة» من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 

(9) سقط في أ د. 


باب صفة الحج جلا امداق 


كن الت لان 

وإذا كان [هذا]”'' السبب فهو قد زال. 

و[قد]”" روي عن يعلى - وهو ابن أمية- قال: «طاف النبي مَل مضطبعًا ببرد0”". 

قال الترمذي: وهو حسن صحيح. 

ولا يقال: إن هذا كان في ابتداء الأمر قبل الفتح؛ فلا حجة فيه؛ لما سنذكره من أنه 
اضطبع في عمرة الجعرانة» وهي بعد الفتح. وعام حجة الوداع؛ فدل على بقائه سنة. 

[قال]0*: فيضع وسط ردائه - أي: بفتح السين تحت عاتقه الأيمن. وبطرح 
طرفيه على عاتقه الأيسر لأنه - عليه السلام - وأصحابه فعلوه كذلك. 

وروى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله كلةِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» 
فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهمء ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى”". 

والاضطباع: مشتق من الضبع - بإسكان الباء -: وهو العضد. 

وقيل: النصف الأعلى من العضد. 

وقيل: منتصف العضد. 

وقيل: الإبط. 

وهو افتعال من الضبعء أبدلت التاء: طاء؛ لأن أصله الاضتباع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7519/54)» كتاب الحجء باب: كيف كان بدء الرمل (7١5١))؛‏ ومسلم (؟/ 
477 )). كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحج» 
حديث (:1755/755). 

(0) سقط في أ. 

(9) سقط في ج. 

(:) أخرجه أبو داود )01/4/١(‏ كتاب المناسكء باب: الاضطباع في الطواف حديث ))١1847(‏ 
والترمذي (7/ )5١5‏ كتاب الحج.ء باب: ما جاء أن النبي يل طاف مضطبعًا حديث (8059)) 
وابن ماجه (7/ 985) كتاب المناسكء باب: الاضطباع حديث (51054)) وأحمد (5/ 2777 
04 والبيهقي (4/5)) كتاب الحج. باب: الاضطباع للطواف؛. من حديث يعلى بن أمية 
رضى الله عنه. 

)2 مقط فنأ باج 

(1) أخرجه أبو داود (1/ »)08٠‏ كتاب المناسك (الحج)» باب: الاضطباع في الطواف؛ حديث 
»)١1884(‏ وأحمد »)0207/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (794/0)» كتاب الحجء باب: 
الاضطباع للطواف» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. 


لمن جلا كتاب الحج 


قال الأزهري: ويقال الاضطباع: التأبط» والتوشح 

ثم ما ذكره الشيخ» ونقلناه من الخبر يفهم أن منكب المضطبع الأيمن يكون 
مكشوفًا دون الأيسره وهو المستحب. 

ويدوم استحباب ذلك إلى الاي طوائدة انحن يعاقة فإذا أراد أن يصلي ركعتيه» 
تركه؛ لقوله تعالى عدوأ زِبتَي عِندَ كل مََحِدِ [الأعراف: .]"١‏ 

ولأن [الاضطباع مكروه في الصلاة. 

وإذا فرغ من الركعتين؛ أعاد الاضطباع للسعي؛ لرواية]''' يعلى بن أمية: «أن 
رسول الله يَكِةِ طاف مضطبعًا بين الصفا والمروة». 

ولأنه أحد الطوافين؛ فكان مشروعًا فيه؛؟ كالطواف بالبيت؟ هكذا أورده العراقيون» 
وحكوه عن النص صريحًاء وهو الصحيح. 

وكلام الشيخ يفهم: أنه يدوم مضطبعًا من حين يشرع في الطواف إلى أن يفرغ من 
السعي. وهو وجه حكاه الغزالي وغيره. 

وقال القاضي الحسين: إنه يمكن أخذه من قول الشافعي - رضي الله عنه - على 
قراءة من قرأه [اويضطيع لوا حتى يكمل سعيه». والأول موافق لقراءة من 
قرأه] '' «حتى يستكمل”" سبعه» بضم السين وفتحها. 

وفي «تعليق القاضي أبي الطيب»: أن لفظه في «المختصر»: احتى يتم سبعة” )0 
وفي غيره: «حتى يتم سعيه»» وأن أبا إسحاق المروزيء قال: المسألة على اختلاف 


حالين: 

فالموضع الذي قال الشافعي: «حتى يتم ”' سبعة»» أراد به: الطواف الذي لا يتعقبه 
سكي ٠‏ 

والموضع الذي قال: حتى يكمل سعيه"' أراد به إذا جمع الطائف بين الطواف 
والسعي. 


6©( 


وقال الداركي: هذا '' التأويل [وهم]”* ؛ لأن عند الشافعي - رضي الله عنه - لا 


010( سقط في د. فم سقط فى جه 
زفة في أ: يكمل. 2 فى د3: سعيه. 
)20 فى أ د: 0 000 فى أ: سبعة. 


49 في أ: هو 429 سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا كن 


يستحب الاضطباع [في طواف لا سعي بعده. 

وقد قال غيره: إن كل طواف مبتدأ يعقبه السعي إذا صدر من رجل» شرع فيه 
الاضطباع]”'2 » سواء كان متعاطيه غريبًا أو مكيّاء وسواء كان الطواف فرضًا: 
كالطواف في العمرة» أو في الحج. إذا لم يتقدمه طواف القدوم؛ أو سُنَّة: كطواف 
القدوم كما أفهمه كلام الشيخ. 

لكن لماذا ؟ هل لكونه مبتدأ بهء أو لتعقب السعي؟”" فيه قولان: 

الجديد الأولء والقديم الثاني: وهو الذي ذكره الماورديء [وابن الصباغ]1" . 

وفي «المهذب:»: [وقضية]!؟> ذلك: أنه لو تركه في طواف القدوم» وقد تعقب'*) 
السعيء له'"' يسن”" له الاضطباع فيما بعده؛ لفقد الأمرين» وهو الذي ذكره القاضي 
الحسينء [تبعًا للشيخ أبي حامد]”" . 

[لكن ]27 ف فى «المهذب» و«الشامل» حكاية وجهين في إعادته في طواف الزيارة 
عن رواية القاضي أبي الطيب. 

والمذهبء والمختار في «المرشد): أنه لا يستحب. 

ولو أراد أن يطوف للقدومء ولا يسعى عقيبه» فهل يسن له الاضطباع؟ فيه قولان» 
حكاهما القاضي الحسين؛ ووجهان في «تعليق القاضي أبي الطيب»» وهما يجريان 
-كما قال القاضي الحسين- فيما لو طاف للقدوم» ولم يسع بعده. فهل يشرع في 
طواف الزيارة أم لا؟ بناء على القولين في المأخذ. 

والذي حكاه الماوردي وغيره الجزم بمشروعيته؛ لأنه طواف يعقبه السعي. 

[ووجهه بعضهم - وهو ابن الصباغ -: بأنه يحتاج إلى الاضطباع في السعي 2*1 
والسعي [تابع1''' للطواف» ويضطبع فيه دون الطواف. 

[و"" في «المهذب:: أنه يكره فيه دون الطواف. 


)١(‏ سقط في أ. (0) زاد في أ: وله. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 

(0) في أء د: يعقبه. (5) في أ: ما. 

(10) في ج: يتعين. (/) سقط في ب. ج د. 
090 سقط في أ ج د. 6 سقط في أ. 


)١١(‏ سقط في ب» جه 00 سقط في أ. 


يان جا كتاب الحج 


وحكم الصبي فيما ذكرناه حكم البالغ. 

وحكى القاضى أبو الطيب عن ابن أبى هريرة من أصحابنا: أنه للا يشرع له 
الاضطباع؛ لأنه لإظهار الجلد. وليس الصبى من أهل الجلد. وليس بشيء؛ لأن ذلك 
المعنى زال وبقي سنة'"'" . 

قال: ويبتدئ من الححر الأسود. فيستلمه بيديه؛ لما ذكرناه من خبر ابن عمر وجابر. 

[وعن جابر 1" - أيضًا - قال: قال رسول الله يكِ: «الحجر يمين الله في الأرض 
يصافح 7 00082 ٌ 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : «الحجر يمين الله في أرضه فمن 
مسحه فقد بايع الله)!*؟ . 

تنبيه: الحجر الأسود معروف. وقد ثبت عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: 
«نزل الحجر الأسود من «الجنة»» وهو أشد بياضًا من الم » فسودته خطايا بني 
'' أخرجه الدارقطني, وقال هو والترمذي: إنه حديث حسن صحيح. 

والاستلام: افتعال”'' في التقديرء مأخوذ من السلام -بالكسر- وهي الحجارة 
السود. واحدها: سَلِمة. 


آدم ( 


)١(‏ فى أ: سببه. (؟) سقط فى ج. 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 0017)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (0731/7: وابن عساكر 
في تاريخ دمشق», (711/05), من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا. 
وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ ٠54‏ 5): «قال ابن الجوزي: حديث لا يصح؛ فيه إسحاق بن 
بشير» كذبه ابن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو في عداد من يضعء وقال ابن العربي: هذا 
حديث باطل فلا يلتفت إليه). 

(5) ذكره أبو شجاع الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» )١54/7(‏ برقم (18017) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» قال المناوي في فيض القدير (/ :)5٠١‏ «وفيه علي ابن عمر 
العسكريء أورده الذهبى فى «الضعفاء» وقال: صدوق ضعفه البرقانى» والعلاء بن سلمة الرواس» 
قال الذهبي: متهم بالوضع» أ ه. ْ 

)0( في أ: الثلج. 

(5) أخرجه الترمذي (/517) كتاب الحجء باب: ما جاء في فضل الحجر الأسود» برقم (/811)؛ 
والنسائي مختصرًا )١59/6(‏ كتاب مناسك الحجء باب: ذكر الحجر الأسود. برقم (970؟)) 
وابن خزيمة (519/5). برقم (77). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

03722 ينظر: أدب الكاتب» ص (69). 


تقول: استلمت الحجرء إذا لمسته» والحجارة الييض: تسمى: البصرة» وبه سمي 
البلد؛ لما في أرضها من عروق الحجارة البيض؛ وهذا قول القتبي. 
وقد قيل: إنه مأخوذ من السَّلام - [وهو]”'' بفتح السين- أي: أنه يحبي نفسه 


عه ”1 الحكن إذ الحتدز لابين مدن يجيه » كما يقال: ال أخعده”” ؟ إذا لم يكن 3له]0» 
0 وإنما خدم نفسه. 

وعن”*' هذا احترز الشيخ بقوله: بيديه”') 

وعن ابن الأعرابي أنه قال: الاستلام: مهموزء ثم ترك همزهء وهو مأخوذ من 
السلامة» والموافقة؛ كما يقال استلم كذا استلامًا؛ إذا رآه موافًا له وملائمًا. 

قال: ويقبله؛ لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قبّل الحجر, ثم 
قال: «أما والله» لقد علمت أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 
يكل يقبلك ما”"" قبلتك»”*' » رواه البخاري ومسلم 00 

وزاد في «الشامل» أنه قرأ: لَقَد :لك قد وقول أله مره 2 4 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

وقال القاضي الحسين: ا ا ذلك: أما سمعت 
رسول الله كلِ يقول: «يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة» وله لسان ذلق”"' » يشهد 
لمن قبّله؟» فقال: : نعم» قال: فهذه 07 

وقال الماوردي: إن علي بن أبي طالب قال لعمر: أما إنه ينفع ويضر؛ ؛ سمعت النبي 
كه يقول: «إن الله تعالى لما أخذ العهد على آدم وذريته؛ أودعه في رق في ١١"‏ هذ هذا 


)210 سقط في ب» جه د. 20 فى أ: من 

(9) في أ: أخدم. (:) سقط في أء د. 

)0( في أ: ومن. )05 يع بيذه» وج: ببذنه. 
2372 فى أ: لماء 


(4) أخرجه البخاري (/559). كتاب الحجء باب: ما ذكر في الحجر الأسود (15917): وطرفاه في 
١11٠١ 1505(‏ ومسلم (4556975/5)). كتاب الحجء باب: استحباب تقبيل الحجر (781؟5- 
١1/6‏ ). 

0 ذلق أي فصيح بليغ. 
ينظر النهآية فى غريي الحذيث (3 ل ق). 

.)148/5( ذكره الغزالي في الوسيط‎ )2٠١( 

)211 في بء ج: من. 


ان جلا كتاب الحج 


الحجر؛ ؟ فهو يشهد لمن وافاه يوم القيامة» فقال عمر: لا أحياني الله لمعضلة لا يكون 
لها ابن أبي طالب حيّا”" . 

قال اناس ددزمي الله عنه - ويقبل الحو ]لذ تضويهة: ولا تطنين؛ 
هكذا السنة فيه. وقال: المستحب' " : أن يضع جبهته عليه؛ لأن فيه تقبيلاء وزيادة 
سجود لله تعالى. 

وقد روى عن ابن عباس لين قدم مكة مسبدًا رأسه. قبّل الحجرء 
وسجد عليه ثلاناء وذلك يوم ا 

والسبد: ترك الدهن والغسل. 
دخل المسجد: استقيل الحعجرة واسكلي "> .وهذا الاستفيال يظهر أن يكون 
حي" دخوله المسحه [البحتن: أنه فيز" لاقن حماق الطوافة: وق عي 
قول الغزالي: «فإذا دخل من باب بني شيبة» فليتوجه إلى الركن الأسود). لكن في 
كلام أبي الطيب ما يخالف ذلك؛ كما ستعرفه. 

قال: ويحاذيه, 

قال:الحاوردىة لماروي: [عن]"*' ابن غهر' أن رسو الله كن نما عل 
شيئان: الاستلام» والتقييل. 

وأما النساء» فلا يستحب لهن ذلك إلا أن يخلو المطاف فى ليل أو غيره؛ كما 


20010 أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 5017)» ومن طريقه البيهقي في الشعب ٠(‏ 0 6). 

)١(‏ سقط في أ. (©) في أء د: أنه يستحب. (4) سقط في أ. 

)2 أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .)779/١(‏ 

00 في البخاري (777/54) كتاب الحجء باب: تقبيل الحجرء برقم )١1111(‏ عن ابن عمر سئل عن 
استلام الحجر فقال: «رأيت رسول الله يل يستلمه ويقبله». 

0200 في ج: حال. 00 سقط في ج. )0 سقط في ج. 


باب صفة الحج جلا مان 


قاله النواوي [في «الروضة»]”'' وغيره. 

و[اشتمل]”'"' على ما هو ركن فيه» وهو -أيضًا- شيئان: 

الابتداء من الحجرء ومحاذاته؛ وذلك ما لا خلاف فيه. 

و[شبّه]”' القاضي أبو الطيب المحاذاة بتكبيرة”*' الإحرام» فلو ترك الحجر وراءه» 
وطافء لم يعتد له بتلك الطوفة حتى ينتهي إلى الحجرء ويمر على جميعه؛ فينعقد له 
الطواف حيئئذ. 

نعم: هل”'' الركن محاذاته ببعض البدن» وبجميعه يكون مستحبّاء أو الركن 
محاذاته بجميع البدن؟ فيه قولان: 

القديم: الأول؛ لأن ما تعلق بالبدن» كان حكم البعض فيه حكم الكل؛ كالجلد. 

والجديد [و]' 'الأصح في «النهاية» وغيرها: الثاني: وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ؛إذا 
حمل على حقيقته؛ لأن ما وجب فيه محاذاة البيت» وجب فيه المحاذاة بجميع البدن؛ 
كالاستقبال في الصلاة؛ [وهذا يقتضي: أنه لا خلاف في مثل ذلك في الصلاة]”" . 

وقد حكى القاضي الحسين والإمام القولين في المصلي إذا حاذى ببعض بدنه 
بعض البيت؛ بأن كان قريبًا منه. 

ثم على الأول إذا حاذاه ببعض البدن كفاه؛ وكذا لو حاذى ببعض بدنه [بعض]”0) 
الحجر؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب» والبندنيجيء وابن الصباغ. 

وعلى الثانى تكون الطوفة الأولّى غير معتد بهاء وأما ما بعدهاء ففى الاعتداد به0") 
وجهان فى تعليق أبى الطيب» وأصحهما الاعتداد» وهو الذي أور 5 الجمهور؛ لأنه 
سق الثانية يكون نا بجميع بدنه له فصحتء وصح ما بعدها. 

ولو حاذى بجميع بدنه بعض الحجرء أجزأه؛ قاله القاضي أبو الطيب. 

واستبعد [البندنيجي و]”''' ابن الصباغ تصويره؛ كما”''' سنذكره. 


)١(‏ سقط في ج. (5) :سقط فيحن 
(0)في أناسية: (4) فى أ: بكثرة. 
)5( في أ: على. 000 قل فى أ اج 
(0) سقط في د. (4) سقط في أ. 
)04 في أ: بها. )٠١(‏ سقط في ج. 


)١١(‏ في أنو. 


3 جما كتاب الحج 


ثم البدن الذي أطلقناه» قال الإمام: إنما هو شق الطائف من جهة يساره. لا يعني 
غيره [وكلام أبي الطيب وغيره](١2‏ الذي سنذكره يفهم خلافه. 

ومعرفة المحاذاة التي أطلقت لمن لم يشاهد البيت تتوقف على معرفة كيفية وضع 
الحجر في البيت» وهو في الركن الذي يليه الملتزم» ثم الباب داخل في قريبه يسيراء 
بعضه مما يلي الملتزم» وبعضه مما يلي الفسحة التي بين الركن الذي هو فيه والركن 
الآخر لا من جهة الملتزم والباب؛ وهذان الركنان هما اليمانيان المبنيان على قواعد 
إبراهيم - عليه السلام. 

والركنان الآخران هما الشاميان» والحجر أمامهماء والميزاب بينهماء وارتفاع 
الحجر من الأرض ثلاثة أذرع إلا سبعة أصابع. 

[فإذا عرف]”'' من لم يشاهد البيت ذلك أو كان قد شاهده. قلنا له: المحاذاة 
المشروطة في الطواف على الجديد - كما أفهمه كلام الإمام -: أن يجعل جميع شقه 
الأيسر مقابلا لجميع الحجرء ثم ينحرف إلى الجهة التي فيها الملتزم» والباب والبيت 
على تعارة: 

قال بعض الشارحين لهذا الكتاب: وإنما يتمكن من ذلك إذا بعد عن الحجر قليلاء 
أو كان دقيقًا جدَاءٍ فإنه لو قرب منه ولم يكن نحيمًاء كان بعض بدنه خارجًا عن 
الحجر إلى جهة الملتزم» ويكون في صحة طوفته الخلاف السابق؛ وهذا”" يفهم منه 
أنه لو حاذى ببعض شقه الأيسر بعض البيت من جهة الركن اليمانى الآخرء [وبباقيه 
خلاف]7*' » والذي يفهمه كلام الأئمة الذي سنذكره: الإجزاء]”*© والذي يظهر مما 
سنذكره من بعد: أنه على الخلاف. 

وحكى الإمام عن شيخه: أنه كان يقول فيما إذا حاذى من يبتدئ الطواف بشقه207 
وسط الحجرء وخلف شيئًا منه فى جهة الركن اليمانى» وترك بعضًا منه مثلا أمامه - 
يحتمل أن يصحح افتتاح طوافه؛ فإنه حاذى بتمام شقه الحجر. 
6 سقط في أ. 6 في أ: فإذا لم عرف» وفي د: عرفت. 


48 زاد في أ: قد. (4:) سقط في د. 
© سقط في أ. 6 في أ: لشقه. 


باب صفة الحج جلا ددن 


ويحتمل أن يقول: ينبغي أن يحاذي في أول الطواف تمام الحجر بتمام الشقء 
وذلك بأن يبتدئ من أول الحجر مما يلي" الركن اليماني» ويمر على المسامتة. 

قال: والأمر كما قال [محتمل]"' 1 

قلت: وقد يظن أن الاحتمال الأول هو الذي حكيناه عن القاضي أبي الطيب 
وغيره» وليس كذلك؛ لأن القاضي أبا الطيب صور ذلك بما إذا جعل منكبه الأيمن 
محاذيًا لحرف الحجرء ولا يستقبله؛ فإنه يكون محاذيًا لذلك الجزء [بجميع بدنه. 
وحينئذ فتكون هي الصورة الأولى؛ وهذا ذكره بناء على ما أبداه في كيفية المحاذاة 
لجميعه] "' بجميع البدن» وهو أن يجعل متكبه الأيمن [محاذيًا لحرف الحجر 
الأيمن» ثم يمشي تلقاء شقه الأيمن» وهو]'' مستقبل الحجر حتى يستوعب محاذاته. 

ويقرب من هذا قول البندنيجي: «والكمال في المحاذاة أن يستقبله بكل جزء من 
بدنه» وهو أن يأتي البيت» ويجعل كل الحجر عن يمين نفسه مستقبلاء فإذا جاوزه 
صار البيت [عن ان 1 

وْآنا الإجزاء قا" يعاذئ يكل بده كل الحجرة أو يكل بداثة عقن الجر إن 
كن 

وعلى ذلك جرى ابن الصباغ/”” والنواوي في «المناسك6" . 

قلا عقنة يجاذ|ة بحيية [ضيدة]"" :أذ سن اليفه ولت عن تحائت 
الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني؛ بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه» ويصير 
منكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم ينوي الطواف لله تعالى» ثم يمشي مستقبل الحجر 
مارًا إلى [جهة]''' يمينه. حتى يجاوز الحجرء فإذا جاوزه انفتل' '' وجعل يساره 
إلى البيت ويمينه خارجه. ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز. 


ماه 10 
وهذا فيه نظر؟ فإنه 


00000 


يقتضى فى الحالة الأولى: أن يمضي جزء من البيت في 


2000 فى أ: كما يلى. 00 فى أ: يحتمل» وسقط فى ج. 
سقط ف (:) سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. (5) فى أ: فإنه. 

00 في بء ج: ابن الصلاح. فت زاد في ب» ج: وأوضحاه. 
(9) في أء د: جميع الحجر. )١(‏ سقط فى أ. 


)010 في ج: يقبل. )0 في أء د: لأنه. 


4 جلا كتاب الحج 


الطواف. وليس هو على يسارهء وستعرف أن كون البيت على يسار الطائف شرط فيه. 
وعن ذلك احترز الإمام بجعله البدن الذي اشترطت محاذاته الحجر الشق الأيسر. 
نعم: إن كان الشرط”'' كون البيت على يسار الطائف من حين مجاوزة الحجر لا 

عند محاذاة الحجر - لم يبق [في1'' ذلك إشكالء وكلام أبي الطيب والبندنيجي 

وغيرهما السابق صريح فيه؟ ولأجله قال النواوي في «المناسك»: وليس شيء من 
الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولا" "' من أنه يمر في”*' ابتداء الطواف 

على الحجر الأسود [مستقبلا له فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود]”' لا غير» 
قال: ولم يذكر جماعة من أصحابنا هذا الاستقبال» [وهو غير الاستقبال]' 

المستحب عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف» فإن ذلك مستحبء لا خلاف فيه 

وسنة مسنقلة0”) 1 
وقد أفهم ما ذكرناه من تصوير المحاذاة بكل البدن أولا: أنه يشترط في الإجزاء أن 

كذلك إلى أن يستكمل الطوفة» بل الشرط أن يكون جميع شقه الأيسر مقابلا لجميع 

الحجر. 
وكلام البندنيجي وغيره يقتضي أن الأول هو المجزئ لا غيرء تفريعًا على 

الصحيح في اشتراط المحاذاة”” بكل البدن كل الحجر أو بعضه وهو الظاهر عندي؛ 

لأن كل جزء من أجزاء شقه الأيسر يكون قد حاذى جميع الحجر. 
[وكذلك قال في «الوسيط): وينبغي لمن يبتدئ الطواف أن يحاذي الح 37 

بجميع بدنه؛ بحيث يمر جميع بدنه على جميع الحجر الأسود. 
وأما إذا جعل جميع شقه الأيسر بعاد لحت الح نام البعد أو النحافة 

فهو محل الخلاف؛ لأن كل جزء من أجزاء بدنه [لا يكون]آ''' قد حاذى جميع 


)١(‏ فى أ: الشوط. (؟) سقط فى جد 

فى أ أولن: ل من ع تو 
(89) سقط فى 1 50 .سقط افق د 
(0) فى ج: مستقبلة. (8) في أ: المحاذي. 


)1( سقط في أ. )2٠١(‏ سقط في ج. 


باب صفة الحج جلا كحضن 


الحجزة وَإنمًا حاذى جميعه منه الجزء الأخير الذي جعله''؟ من جهة الركن اليماتي؛ 
[ولأجل ذلك قلت [آنقًا فيما'"' إذا حاذى ببعض شقه الأيسر بعض البيت من جهة 
الركن اليماني]7” » وبباقيه الحجر: أنه يخرج على الخلاف» وعنيت بالخلاف: 
الخلاف الذي حكاه القاضى أبو الطيب وغيره فيما إذا حاذى ببعض بدنه بعض 
الحجرء والله أعلم. 

فائدة: ما ذكرناه فى محاذاة الحجر الأسودا*' متعلق بالركن الذي فيه الحجر 
الأسود» وليس يتعلق بالحجر نفسه؛ فإنه”© لو نحي والعياذ بالله [عن مكانه]'') 
وجبت محاذاة الركن؛ قاله القاضى أبو الطيب. 

قلت: ويدل [عليه صحة”"' طواف الراكب. 

قال: فإن لم يمكنه أي: التقبيل استلمه - أي: بيده» أو بمحجن وقبّله. 

ووجهه: قوله علد «وما أمرتكم به 0 منه مأ استطعتم)!ة) » رواه البخاري 
ومسلم في ضمن حديث أبي هريرة. 
الركن بمحجن [أو بمحجنه]' ''. 

وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله كله يطوف بالبيت على 
راحلته» يستلم الركن بمحجنه. ثم يقيّله'"" . 


)١(‏ زاد في د: بعض البيت. (؟) في أ: اتفاقهم. 
(”9) سقط في د. () زاد فى أ: كله. 
(0) في ج: فإن. (7) سقط في ج. 
4# في ب. ج: على صحته. )20 في جه فافعلوا. 
فك تقدم تخريجه. )٠١(‏ سقط في أ. 


والحديث أخرجه البخاري (4/ 77) كتاب الحجء باب استلام الركن بالمحجنء برقم ))١501/(‏ 
ومسلم (477/7) كتاب الحجء باب: جواز الطواف على بعير وغيره؛ برقم (751/ 171/7). 
والمحجن - بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم - هو عصا محنئية الرأس» والحجن: 
الاعوجاجء وينظر: فتح الباري (7/ 0865). 

22010 أخرجه مسلم (477/5) كتاب الحجء باب جواز الطواف على بعير وغيره. برقم إ(فحة 
0 من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. 


والمحجن بكسر الميم: عصا معوجة الرأس» تكون مع الراكب كالصولجان - 
يتناول بها ما يسقط منهء ويحرك بطرفها بعيره» للمشي. 

وقد دل ظاهر الخبر على [أن]'' تقبيل ما يقع به الاستلام [يكون بعد الاستلام» 
وهو المنصوص الذي لم يذكر العراقيون غيره. 

وقيل: إنه يكون قبل الاستلام] '' » وكأنه ينقل إليه القبلة. 

وقيل: يتخيرء وهو" ما أبداه الإمام احتمالًا. 

قال: فإن لم يمكنه - أي: الاستلام أشار إليه بيده؛ لأنه قدر الاستطاعة» ولا يشير 
إلى القبلة بالفم؛ لأنه لم ينقل. 

وقد استحب جماعة من العلماء الزحام على تقبيل الحجر: لأن ابن عمر - 
الله عنه - كان يزاحم عليه . 

وهو عندنا مكروه؛ لما روى سعيد بن المسيب عن عمر قال: قال رسول الله كَللِ: 
الإنك رجل قوي تؤذي [الضعيف]”' . فإذا أردت أن تستلم الحجرء فإن كان خاليًا 
فاستلمه» وإلا فاستقبل وكير" . 

والإشارة باليد هي المستحبة في حق النساء مطلقًَا؛ روى عطاء أن امرأة طافت مع 
عائشة - رضي الله عنها - فلما جاءت الركنء قالت المرأة: يا أم المؤمنين» ألا" 
تستلمين؟ فقالت عائشة: «[وما للنساء ام الركلة] ”+ الفق عزا 1 

درت موه '' فعلت ذلك في الليل عند خلو المطاف. 

ثم يجعل البيت على يساره. ويطوف - أي: به - مستقبلا بوجهه جهة 

0 والباب وهكذا إلى أن يتم الطوفة بانتهائه إلى الموضع الذي بدأ منه 


() سقط فى أ. (0) سقط فى د. 

فق فى أ: وهذا. ١‏ 

4 أخرجه الترمذي (1/ )18١‏ كتاب الحجء باب: ما جاء في استلام الركنين (409)؛ والنسائي نحوه 
(/714)» كتتاب المناسكء باب: الفضل في الطواف بالبيت (25414)» والبيهقي في السئن 


الكبرى (65/ .)8١‏ 
)0( سقط في أ. 
23 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ )8٠‏ كتاب الحجء باب: الاستلام في الزحام. 
)2 في أ: أما. (8) في أ: ما للنساء والاستلام للركن. 


(5) ذكره الماوردي في الحاوي (183/5). 2٠١(‏ في ج د: تقبيله. 


باب صفة الحج جلا 7 


عند الحجر الأسود. 

ووجهه [أنه]”"2 عليه السلام جعل البيت على يساره حين”2 طاف» ومشى على 
يمينه فحمل ما أجمله الله تعالى بقوله: «#وَلْبَطْوَاْ يِآلسَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 9؟] 
على بيانه يَلهِ؛ عملا بقوله تعالى: مِألِْبَينَ للنّاس ما مُزْلَ إِلَهِمَ [النحل: 54]؛ وهذا 
من أركان الطواف على المشهورء فلو جعله عن يمينه» وطاف موجها وجهه إلى جهة 
الركن اليماني» وهكذا إلى أن أتى الموضع الذي بدأ منه - ويسمى: الطواف 
المتكس”" لم يعتد به؛ نص عليه الشافعي وأصحابه - رضي الله عنهم - موجهين له 
بقوله - عليه السلام-: «خذوا عني مناسككم)” . 

ولأنه عبادة تفتقر إلى البيت؛ فوجب أن يكون الترتيب شرطًا في صحتها كالصلاة. 

وقد وافق على ذلك القاضي الحسين والفوراني» لكنهما جزما القول بأنه لو جعل 
البيبت على يمينه» ورجع القهقرى. ومَرٌ على الباب إلى أن انتهى إلى المكان الذي بدأ 
منه» كره وأجزأه» وإليه يرشد قول الإمام - حكاية”*' عن شيخه: إنه كان يقول: «لو 
استقبل القبلة بصدره؛ وكان يستدبر على الجهة المرسومة عرضًاء فللقفال تردد فيه. 

وربما كان يقول: «إذا دار على الصوب مقابلة [أو مدابرة]20 أو” على شق؛ 
حسب طوافه؛ وكره. 

قال الإمام: والأصح الأول ولا وجه لغيره عنديء وتبعه في التصحيح”' فيما إذا 
طاف منكسًا الرافعي» وقال: إن عدم الصحة هو الموافق لعبارة الأكثرين» وأن القياس 
جريان هذا الخلاف فيما لو مَىّ معترضًا مستديرًا. 


)١(‏ سقط في بء ج. (0) في أ: حتى 

69 في جه د: المتكسر. 

(:) أخرجه أحمد :)7١8/9(‏ ومسلم (457/1) كتاب: الحج؛ باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحرء الحديث ».)١17917//9١(‏ وأبو داود (؟/ 59405) كتاب: المناسكء. باب: في رمي الجمار. 
الحديث (19170)» والنسائي (748/0) كتاب: المناسكء باب: الركوب إلى الجمار» واستظلال 
المحرم (؟5 )3"٠‏ وابن ماجه )١١١7/7(‏ كتاب: المناسكء. باب: الوقوف بجمع حديث 
(07*)» والترمذي (”/ 174) كتاب: الحج.ء باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات (845) 
مختصرًاء وابن خزيمة (5/ 231 377)» وأبو يعلى :)١١١/5(‏ رقم (1151). 

(5) في أ: حكاه. (7) سقط في أ. 

(0) في ج: و. )0 في أ: الصحيح. 


فق جما كتاب الحج 


قلت: وهو مقتضى كلام الإمام؛ ولأجله قال النواوي في «المناسك؛:: إنه لا 
200 

وفي «الروضة»: أن الصواب في هذه الصورة القطع بأنه لا يصح؛ لأنه معاند؛ 
لما ورد الشرع به. 
في جعله كذلك في كله؛ فلا يعتد به ولا بما بعده إلى أن يأتي به إلا ما 
ذكرناه' '' في حالة ابتداء الطوفة الأولى؛ كما قاله النواويء والله أعلم. 

ا : فإذا بلغ الركن اليماني» استلمه؛ لما روى ابن عمر - رضي الله 
عنهما- قال: «لم أر رسول الله يل يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين» 29 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وفى رواية مسلم «الركن الأسود. والذي 0000 

وروى مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لم أر رسول الله كَكِل 
[يستلم غير الركنين اليمانيين»9' . 

وروى عطاء قال: قال رسول الله ك1" . «ما مررت بهذا الركن إلا وجبريل 
قائم عنده يستغفر لمن استلمه بحق» 9 


)١(‏ في أ د: الأصح )في عد ذكره. 

(؟) قوله: فزن بلع إلى الركن اماي مامد وق ينه له يقبله؛ لأنه لم ينقل. انتهى. 
وما ذكره من عدم نقله ليس كذلك, فقد روى الدارقطني» والحاكم في المستدرك» والبيهقي أنه - عليه 
السلام - قبله؛ إلا أن البيهقي ضعفه. [أ و]. 

(5) أخرجه البخاري (/ 3174) كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» برقم (4 )ل 
ومسلم (471/0) كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ف في الطواف» برقم 
(17/745»؛» من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 


للد في أ: قبله. 
والحديث أخرجه مسلم (1/ 414) كتاب الحج. باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في 
الطواف. برقم (57 .)١751//5‏ 

000 تقدم تخريجه. (0) سقط في أ. 


(4) ذكره الأزرقي في أخبار مكة .07782/1١(‏ 


باب صفة الحج جلا تفضا 


قال: وقبل يده كما يفعل في استلام الحجرء وفي كيفية [تقبيل اليد]'' 
الخلاف السابق. 

قال: ولا يقبله لأنه لم ينقل» وخالف الركن الذي فيه الحجر حيث جمع فيه 
بين الاستلام والتقبيل؛ لأنه' '' اجتمع فيه فضلان: كونه مبئيًا على قواعد إبراهيم 
عليه السلام» وكونه فيه الحجرء وهذا [ليس فيه]' " «إلا» فضيلة واحدة؛ وهي 
كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ فلذلك شرع فيه الاستلام دون التقبيل» 
ولما فقد الأمران في الركنين الباقيين؛ لم ينقل عن رسول الله كَكلِ أنه استلمهماء 
ولا قبلهماء كما ذكرناه من خبر ابن عمر. 

وقد روي عنه أنه لما أخبر بقول عائشة: «إن الحجر بعضه من البيت» فقال: «والله 
إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله يله [لأظن رسول الله 6ه]”*) 
لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد [إبراهيم عليه السلام]* ولا طاف 
الناين .وراء الجن إلا لذلل1”" + أخرسه أبو ذاود [أيفا]77: 


ّ 7 (4) . : . 0 1 
وأخرج البخاري ومسلم ”*' قول ابن عمر هذا بمعناه عن عائشة - رضي الله 
عنها- في أثناء حديث عمارة البيت» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


تنبيه : الركن اليماني: مخفف”'' الياء على المشهور؛ لأنه منسوب إلى اليمن» 
والألف بدل من إحدى يائي النسب؛ فلا تشدد كيلا يجمع بين البدل والمبدل. 


19 ينظ سواه 
وتحكق منبيوية 7" لة قلئلة :“يما بالتفديل: 


)١(‏ فى أ: تقبيله. (0) فى أ: أنه. 

شرف في أ: إذا لم يكن فيه سوىء ود: لم يكن فيه سوى. . 

لط ا 8 لان اليك 

(7) أخرجه أبو داود (175/7) كتاب الحجء باب: استلام الأركان (141/5). 

0371 سقط في ب» جا د. 00 تقدم تخريجه. 

(9) فى أ: بتخفيف. 

)20٠١(‏ هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء؛ أبو بشرء الملقب سيبويه» إمام النحاة» وأول من 
بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى شيراز سنة /4١ه»‏ صنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» 
في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله» ورحل إلى بغداد» فناظر الكسائيء وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهمء وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة ١ه‏ 


000 جلا كتاب الع 

وحكى ذلك عن رواية المبرد وغيره» وتبعهم الجوهري وصاحب اذى 

وآخرون؛ وعلى هذا تكون الألف زائدة. 

باسم الله والله أكبر» اللهم إنهانا بك. وتضديقًا بكتابك» ووفاء بعهدك, واتباعًا 

لسنة نبيك محمد يكلِ)؟ لأن عبد الله بن السائب روى ذلك عن النبي كله'"© ؛ 

فلذلك97) اختاره الشافعي» رضي الله عنه. 

ومعنى قوله: (إيمانًا بك أي: أفعله للإيمان؛ فهو مفعول للإيمان. 

وقوله: «ووفاء بعهدك»: المراد به هنا: الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا بامتثال 
أمره. واجتناب نهية. 

ثم ما ذكرناه من الدعاء لا يتعين في تأدية هذه السنة؛ فإنه روى عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال عند استلام الحجر الأسود: «باسم الله والله 
أكبر الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» آمنت بالله» وكفرت 
بالطاغوت» وباللات والعزى» وما اذُعى دون الله؛ إن وليى الله الذي نزل الكتاب 

[بالحق]”؟' وهو يتولى الصالحين»*" . 

ين الماوردي [قال هنا]0": وما دك هنا من ذكر الله وتعظيمه فهو 
4 
سات 0807 
5 ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 780)» وتاريخ بغداد (15/ .)١98‏ 

)١(‏ هو: : عليّ بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن الضريرء وقيل: اسم أبيه 
محمدء وقيل: إسماعيل. كان حافظًا لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام 
العرب وما يتعلق بهاء متوفرًا على علوم الحكمة» روى عن أبيه وصاعد بن الحسن البغدادي. 
صنف: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» شرح إصلاح المنطق» شرح الحماسة» شرح كتاب 
الأخفشء وغير ذلك. توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن نحو ستين سنة. 
ينظر: بغية الوعاة (؟/47١)»‏ وشذرات الذهب (9/ 9:0 3805). 

(0) في أ: وكذلك. < (4) سقط في أ. 

(5) أخبار مكة للأزرقي ))7724/١(‏ باب: ما يقال عند استلام الحجرء أخبار مكة للفاكهي :)44/١(‏ 
ذكر ما يقال عند استلام الحجرء رقم ( «5) وقال: إسناده ضعيف. 

(5) في أ: قال. (0) سقط في أ. 

(4) في أء د: وما قال من ذكر الله وتعظيمه محبذ. 


ياب صفة الحج جلا نمضن 


وقال: إنه يستحب له إذا استلم الركن اليماني [أن يدعو عنده 00 - لأنه 
روى عن رسول الله يلِ قال: «على الركن اللعانوا] '” ملكان [موكلان]" يؤمنان 
على دعاء من يمر به وعلى الأسود مالا 00 . 

قال: ويطوف سبعًا. أي: حول البيت» في المسجد في أرضه. أو فوق سطحه؛ كما 
قاله الماوردي؛ أن ا عد البيت الآن. 

وهذا يفهم [أنه]' لو كان سطح المسجد أعلى من سطح الكعبة» لم يصح 
الطواف» وهو المحكي عن بعض الأصحابء وأنكره عليه الرافعي» وقال: لا فرق بين 
علوه وانخفاضه. 

ف المراد بالسجد 7 كان في زمنه - عليه السلام - وما استجد فيه من بعده 

5 كلد زيادات كبيرة. 

قال الأصحاب: والأفضل ألا يكون بينه وبين البيت حائل» وهو سقاية العباس وما 
يليها من البناء على زمزم وغيره» وأن يكون [بالقرب من البيت]"' ؛ لأنه المقصود» 
ولأن رسول الله يَليِ كان أقرب إليه من أصحابه» وهو الذي يفهمه'''' كلام الشيخ 
السابق والاتي من بعد. 

وكلام الغزالي في «الوسيط» يفهم أنه من الواجبات؛ فإنه قال: «وواجبات الطواف 
لاني 

الأول: شرائط الصلاة: من طهارة الحدث والخبث وستر العورة» والقرب من 
اليك [يِدل عم" '" الاستقيال». 

لكنه قال بعد ذلك: إن القرب من البيت مستحب؟؛ كما صرح به غيره» لا واجب؟؛ 
ولأجله قال بعض الناس: إن في بعض النسخ: «والقرب من البيت بدلا عن القبلة» 
بفتح الباء من «القرب» ونصب بدلاء وليس بصحيحء بل الصحيح رفع الباء ورفع 


2020 في أ: قتله. (؟) سقط في ج. فرك سقط في أ. 

2 أخبار مكة للأزرقي ))"51/١1(‏ باب : ما يقال من الكلام بين الركن الأسود. 
اليك سقط في د. 03 سقط في أ. 

(0) في د: بأن. () سقط في د. 

(9) في أ: من القرب بالبيت. )٠١(‏ في أ: يفهم. 


ءانا جلا كتاب الحج 


البدل» ويكون «القرب» مبتدأ و«بدل» خبره» ولا يجوز أن يكون معطوفا على ما قبله؛ 
فإن القرب من البيت مستحب كما ذكرنا. 

وهذا فيه نظر لا يخفى على متأمل» وأقرب من ذلك أن يقال: مراده بالقرب هاهنا: 
أن يكون في المسجد لا خارجًا؛ فإنه لو كان خارجًا عنه» لم يصح طوافهء كما صرح 
به القاضي [الحسين1"'' والماوردي وغيرهما؛ [لأنا]!"' لو جوزناه» لزمنا أن نجوزه 
خارج الحرم» ولا وجه له. 

ولأنه حينئذ يكون طائقًا بالمسجد لا بالبيت. 

وإذا كان كذلكء, فالقرب نسبة وإضافة؛ فيحمل ما ذكره هنا على ما ذكرناه» وما 
ذكره [بعدٌ من" استحباب القرب على ما إذا طاف في المسجد. 

فإن قلت: قد عُدَّ من بعد من جملة واجبات الطواف الثمانية: أن يكون فى 
المسجد. وذلك ينفي ما ذكرت. ْ 

قلت: لا؛ لأن الأول ذكره استطرادًا لتتمة مقصوده. وما ذكره من بعد ذكره 
مقصودّاء وكثير من المصنفين من يفعل ذلك» ومنهم صاحب التنبيه رحمه الله. 

[فائدة: قال الشافعى: وأكره أن يقول: طاف أشواطًا وأدوارًا؛ لان مجاهدًا كرهه. 
وقال لوقا تو قد كما سماه الله تعالى» قال الله تعالى: إوَلْبَطْوَوا بِالْسَيَتِ 
لْعَتِيقٍ» [الحج: 14]؛ كذا حكاه ابن الصباغ عن نصه في «الأم». 

وقال القاضى الحسين: إنما كرهه؛ لأن الشوط فى حقيقة اللغة: الهلاك؛ فكرهه 
لاسمه؛ كما كره اسم العقيقة؛لما فيه من لفظ العقوق. 

قال النواوي في «المناسك»: لكن ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن 
عباس تسميته بالطوفة”*» : شوطًا؛ فالظاهر أنه لا كراهة فيه]"2 . 

قال: [و]”' يرمل - أي بضم الميم - في الثلاثة الأول”" منهاء ويمشي في 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

(1) في أ: من بعد من وفي ج: من بعد. 

(:) أخرجه البخاري (554/4): كتاب الحج: باب كيف كان بدء الرمل؛ :)١07(‏ ومسلم (1/ 
47): كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» (1773/7150). 

(0١‏ سقط في أء د. 30( سقط في أ. 

(0) في التنبيه: الأولة. 


باب صفة الحج جلا عضن 


الأربعة الأخيرة» أي: وعليه السكنية [والوقار]''' ؛ لما ذكرناه من خبر جابر وابن 
عمر عند الكلام في الابتداء بطواف القدوم. 

قال الأصحاب: والسبع في الطواف كالركعات في الصلاة بالنسبة إلى عدم 
الاعتداد به دون استكمالها وإن أتى بالأكثر منهاء لا في كل شيء لما ستعرفه» 
والحكم في ذلك في الطواف في العمرة كالحكم في طواف الحجء إذا وجد بشرطه؛ 
لرواية أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله يك وأصحابه اعتمروا من الجعرانة؛ 
تزملرا البيت لان مايرا ري 

وأخرجه أبن ماجه بنحوه. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الرمل يكون في جميع الطوفات الثلاث» وهو 
مقتضى حديث جابر وابن عمر وبه جزم الماورديء فقال: من السنة أن يرمل في 
ثلاثة أطواف. لا يفصل بينهما بوقوف إلا أن يقف عند استلام الركن؛ لرواية ابن 
جريج عن عطاء أن رسول الله يك رمل من سبعة أطواف”" : ثلاثة خبيًا ليس بينهن 
شيء» ثم كذا أبو بكر عام حجه؛ إذ بعثه رسول الله يكل ثم عمرء ثم”*' عثمان 
والخلفاء - رضي الله عنهم- كانوا يسعون كذلك. 

وقد روى مسلم وغيره أن [ابن]””' عمر رمل من الحجر إلى الحجرء وذكر أن 
رسول الله كَلِ فعل ذلك”'/ ء وأخرجه مسلم بنحوه من حديث جابر”" . 

فإن قيل: فقد روى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله كَلِهِ اضطبع» فاستلم» 
فكبر» ثم رمل ثلاثة أطواف. كانوا إذا بلغوا الركن اليماني فتغيّبوا عن قريش» مشواء 
ثم يطلعون عليهم؛ وهم يرملون» تقول قريش: «كأنهم الغزلان»”” . 

قال ابن عباس: «فكانت سنة». 


000 سقط في أ د. إفة تقدم تخريجه. 

(9) فى أ: أشواط. (4) فى أنو. 

46 سقط فل عد ١‏ 

() أخرجه مسلم )411١/7(‏ كتاب الحجء باب: اسحباب الرمل في الطواف والعمرة (74؟/ 
2001 


[(©©6 تقدم تخريجه. 
(4) أخرجه أبو داود )28١/1(‏ كتاب المناسكء باب: في الرمل (2884)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (0/8/0. 


لض جلا كتاب الحج 


وروى البخاري ومسلم عنه قال: «قدم رسول الله كك مكة وقد وهنتهم [حمى 
يثرب]”'' » فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتم الحمىء ولقوا منها شرّاء 
فأطلع الله تعالى نبيه يَككَهِ على ما قالوه؛ فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا 
من الركين فلها رأوهم رملواء قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ 
هؤلاء أجلد منا»7" . 

قال ابن عباس: «ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء” عليهم)”؟' , 
وهذا صريح في أن الرمل لا يكون في جميع الطوفة» فلم عدلتم عن هذا؟ 

قلنا: قد حكى الإمام عن بعض الأصحاب رواية ذلك قولاء لكن المشهور الأول 
وهو الآصح في «النهاية» وغيرها وما رواه ابن عباس لا يعارض”' ما تقدم؛ لأن 
الرمل في جميع الأشواط كان في حجة الوداع» والمشي بين الركنين كان في عمرة 
الحديبية؛ لأنه يكلِِ شرط على المشركين في الصلح الذي وقع بينه وبينهم سنة ست 
من الهجرة حين صدوه عن البيت - أن يرجع إلى «مكة» في العام القابل لعمرة 
القضية» ويدعوا له مكة ثلاثة أيام» فرجع إليهم ”2 في العام القابل [العمرة القضية]”") 
وفرغوا له مكة ثلاثة أيام» وأقاموا على رءوس الجبال؛ فكان لا يقع بصر المشركين 
عليهم إذا كانوا بين الركنين» ففعل ذلك؛ رفقًا بهم؛ لما كان بهم من المرضء وأمرهم 
بالتجلد في الجهات التي تقع [عليهم]”' فيها أعين المشركين حين جلسوا لهم. 

[تنبيه]'*' آخر: الرمل - بفتح الراء-: الخبب» وهو سرعة المشي مع تقارب 
الخُطاء ومنه سمي خفيف الشعر: رملًا. 

وقال الماوردي والقاضي الحسين: إنه دون شدة العدو. وهو متقارب. 

قال النواوي في «المناسك): قال أصحابنا: ومن قال: إنه دون الخبب» فقد غلط. 

قال الشافعي - رضي الله عنه - «ولا أحب أن يثب من الأرض». 

وهو مشروع سنة في طواف القدوم؛ إذا تعقبه السعي”''“ بلا خلاف؛ كما 


)١(‏ في أ: الحصى بيثرب. (؟) تقدم تخريجه. 
(0) في أ: للإبقاء. (1) تقدم تخريجه. 
(0) في د: يعارضه. 6 في : عليهم. 
(0) سقط في أء ج. (8) سقط في أ. 


(9) سقط في أء ج. )٠١(‏ في د: الإسلام. 


باب صفة الحج جلا حون 


أفهمه كلام الشيخ. 

فلو وجد''' طواف القدوم مع السعي ولم يرمل فيه وقصد أن يسعى عقيب 
طواف غيره» فهل يشرع فيه الرمل أم لا؟ فيه ما ذكرناه في الاضطباع. 

وقال في «الذخائر»: إن الفوراني حكى قولا: أنه لا يشرع إلا في طواف 
القدوم» [وقد حكاه الإمام وقال: إنه يخرج [على]'' استحباب الرمل في طواف 
العمرة فإن الطواف فيها يقع ركناء وكان يمكن أن يقال: فيه معنى القدوم] " . 

والمذهب - كما قال مجلي - وهو الذي أورده العراقيون والماوردي: أنه 
مشروع في كل طواف يتعقبه سعيء» ولا فرق في مشروعيته للطائف حيث يشرع 
- بين أن يكون ماشيًا - كما قال الشيخ - أو راكبًا محمولاء والراكب يحرك 
دابته موضع الرمل» والمحمول يرمل به حامله؛؟ نص عليه في موضع. 

قال القاضي الحسين: وقد نص في موضع لعن لعق] '" اندلة برهل ابه 
وقد رواه ابن الصباغ عن رواية الشيخ 6 حامد عن القديم» وحكاه في 
«التهذيب» -أيضًا - فيما إذا طاف راكبًا. 

ووجهه الفوراني بأن فيه أذى للناس. 

فرع : لو ترك الرمل في الثلاثة الأول حيث يشرعء فلا يستحب له أن يأتي به في 
الأربعة الأخيرة؛ نص عليه لأن المشي فيها سنة» وذلك يؤدي إلى تركهاء ولا يشرع 
ترك سنة في عبادة؛ لأجل الإتيان بمثلها. 

فإن قيل: قد تقدم أن القرب من البيت سنة في الطوافء ولو كان ثم زحام لا يمكن 
معه الرمل» ولم يرج زواله؛ فإنه يتأخر إلى حاشية الناس إذا أمكنه الرمل فيه؛ ليرمل» 
وذلك ترك سنة لأجل سنة. 

قيل: الفرق بين ما نحن فيه وما تقدم: أن ثم السنتين'” في نفس العبادة» فلم يكن 
[لإحداهما مزية]]'' ولا كذلك هنا؛ فإن القرب من البيت فضيلة في محل العبادة» 


)١(‏ في أ: قصد. (5) سقط في ج. 
(5) في ب: البيتين. (7) في ج: لأحدهما قربة. 


ليكلا حلا كتاب الحج 


والرمل فضيلة في نفس العبادة» [وما كان فى نفس العبادة»2'1 كان آكد من الذي فى 
محلها” ؛ كما أن الصلاة بالجماعة فى اليك أفضل منها منفردًا فى المسجد؛ لأن 
فضيلة الجماعة في نفس الصلاة. 0 1 

نعم: قال الماوردي: لو كان إذا تأخر عن البيت» خالط النساء؛ لفعلهن ما هو 
الأفضل في حقهنء وهو الطواف آخر الناس قرب من البيت» وترك الرمل» لتعذره؛ 
إن سالط املد ررم 

ويستحب أن يشير بالرمل. 

قال: وكلما حاذى الحجر الأسود. استلمهء وقبله.ء وكلما حاذى الركن 
اليماني» استلمه ؟ لما روى أبو داود عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كي لا يدع أن 
يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة1" . 

قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله. وأخرجه النسائي وقد جاء في مسلم عنه أنه 
قال: «ما تركت استلام هذين الركنين - منذ رأيت رسول الله َل يستلمها؟' - في 
شدة ولا رخاءا"" . 

وإذا ثبت ذلك في الاستلام» قسنا عليه باقي ما ذكرناه من الأحكام'2 في الابتداء. 

قال:وفي كل وتر أحب » أي: إذا لم يتمكن من استلام الركن في كل طوفة؛ كما 
قاللا"» الماوردي» أو إذا لم يفعل ذلك في كل مرة؛ كما قاله ابن الصباغء وأبو 
الطيب؛ لقوله - عليه السلام -: «إن الله وتر يحب الوترة'؟ . 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أء د: مكانها. 

إفرة أخرحة انو داود :)078/5١(‏ كتاب المناسك» باب: استلام الأركان» رقم (147/5)» والنسائي 
(5/ 765) كتاب الحجء باب: استلام الركنين في كل طواف» رقم (59517). 

(8) في أ: يستلمهما. 

(5) أخرجه البخاري (5/ )77١‏ كتاب الحجء باب: الرمل في الحج والعمرة» برقم :)١١(‏ ومسلم 
(؟/974) كتاب الحجء باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطوافء رقم (10؟/ 
4» والنسائي (7017/5)» كتاب الحجء باب: استلام الركن اليماني رقم (794017)) وأحمد 
(0/ لاه ). 

(3) زاد في ج: كما. 5 في أ: قال. 

(4) فى أ: قال. 

(9) أخرجه أحمد »)23٠١/١(‏ وأبو دواد (4494/1) كتاب الوترء باب استحباب الوترء برقم 
(251»)» والترمذي )47١ /١(‏ أبواب الوترء باب ما جاء أن الوتر ليس بحتمء برقم (407)» 


باب صفة الحج جما اليكا 


ولآنه يصير مستلمًا في افتتاحه وخاتمته» ويكون أكثر عددًا. 

وقد قبل: إن معنى قول الشيخ «وفي كل وتر أحب». أنه في الأوتار آكد وأكثر 
استحبابًا مع أنه مستحب في الجميع. 

قال ابن الخل: لأنه عليه السلام كان لا يكاد يدع أن يستلما'؟ الركن اليماني في 
كل وتر من طوافة© . 

وإذا ثبت ذلك في الركن اليماني» فركن الحجر أولى. 

قال: ويقول في رمله كلما حاذى الحجر الأسود: «الله أكبرء الله أكبرء اللهم 
اجعله ححا مبرورًا»ء أي: لا يخالطه معصية» مأخوذ من البرء وهو الطاعة. 

وقيل: المبرور: المتقبل من البرء وهو اسم جامع للخير. 

يقال: بررت فلانّاء أي: وصلته. 

ويقال يَرّ الله حجه؛ وأبرّه. 

قال: اوذنبًا مغفورًا ء أي: اجعل ذنبي ذنبًا مغفورًا) وسعيًا مشكورًا. أي: اجعله 
عملا متقبلا يزكو لي ثوابه». 

قال الأزهري: لأن مساعي الرجل أعماله» واحدتها: مسعاة. 

وقال غيره: عملا أشكر عليه والله أعلم. 

قال:ويقول في الأربعة : «رب اغفر وارحم, وتحاوز عما تعلم ؛ إنك أنت الأعز 
الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار)”" . 


3 والنجائي 590 587) كنات يام اللبلديايا الام بالوين يرقم 151/17) واي ماجه (9/ 01701 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ذ في الوتر» برقم »)١١79(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه -؛ وفي لباب من حديث ابن عمرء وابن مسعود وابن ن عباس رضي الله عنهم. 

2000 في أ: يستلزم. (0) في أ: طوفه. 

فرق أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» /8١‏ لاع (١‏ برقم ااال و«الدعاء» (ص١771)‏ برقم 
(89)» بلفظ أن النبيّ كِةِ كان إذا سعى في بطن المسيل» قال: اللهم اغفر وارحم. وأنت الأعر 
الأكرا من حابي ابن بمتعوة ري الله ميا مرهوجاء ونان مستي فون لمجيع الزوائد» ("7/ 
1 رواه الطبراني في 7الأوسط» وفيه ليث بن بي سيم وهو ون مدلس 1ه 
وقال الحافظ بن حجر في التلخيص (؟/ 57 0) ل أن رسول الله 
كا بول في سعيه الله افر وارحم» واعف عما عم ونت الع اأكم» رآ ف ادن 

... الاية) فيه نظر كثير. 


8 جم“ كتاب الحج 


قال ابن الخل”©: لأنه روى ذلك عنه يكإ''". 

وقد روي أنه قال: «واعف» بدل قوله: «وتجاوز عما تعلم)؛ وروي: «وأنت العلي 
الأعظم» بدل [قوله]1" «الأعز الأكرم» ''. 

قال: ويدعو””"' بين ذلك بما أحب - أي: من أمر الدين والدنيا - رجاء الإجابة. 

وقد روى أبو داود عن عبد الله بن السائب قال: 

سمغت وشول الله كله يقول نيما" بي الركنينة ([اللهم]""" .رينا آنا 'في الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنةة وقنا عذان النارها" 

قال الشافعى: - رضى الله عنه -: «وأستحب له أن يقرأ في طوافه؛ فإنه بلغنا أن 
مجاهدًا كان يُقرأ عليه القرآن في الطواف». ْ 

قال الأصحاب: وقد روي أنه يكل قال: «الطواف بالبيت 202 » وإذا كان 
صلاة» فأفضل الذكر في الصلاة وأعلاه القرآن. 

لكن فى «الحاوي» أن ذلك مخصوص بمن أراد أن يأتي بدعاء غير الدعاء 
المسنون 0 فإن قراءة القرآن تكون أفضل منهء أما كونها 0 الدعاء المسنون 
فلاء بل هو أفضل منها”” '' ؛ كما أن الدعاء [المسنون]''' في الركوع والسجود 


)١(‏ هو: محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن محمدء الإمام أبو الحسن ابن الخل البغدادي» 
ولد سنة خمس وسبعين وأربعمائة» صنف شرحًا علي التنبيه» سماه: توجيه التنبيه» وهو أول من 
شرحه» وصنف كتابًا في أصول الفقه؛ قال ابن السمعاني: هو أحد الأئمة الشافعية ببغداد. برع 
في العلم» وهو مصيب في فتاويه وله السيرة الحسنة» والطريقة الجميلة» خشن العيشء تارك 
للتكلف علي طريقة السلف. توفي في المحرم سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. 
تنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 4 57)) طبقات السبكي (11/57/5). 

(؟) أخرجه البخاري (44/9) كتاب التفسيرء باب: وَِنْهُم من يَمُوْلُ رآ اتا فى اليا 
عَنسة (1077): ومسلم )3١17١/5(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل 
الدعاء باللهم آننا في الدنيا حسنة (757/ .)579٠‏ 


(0 سقط 4" قار تلتفيضن لحن 8882/9): 
(5) زاد في التنبيه: فيما. (7) في أء د: ما. 

23732 سقط في بء ج. 

(8) أخرجه أبو داود /١(‏ 087) كتاب المناسكء باب الدعاء في الطوافء برقم .)١18957(‏ 
407 يقد 2٠١(‏ في أ: منهما. 


)١١(‏ سقط فى أ. 


أفضل من القراءة فيهماء وهو الذي قال النواوي [في المناسك](' : إنه الأصح. 

وحكى عن الحليمى من أصحابنا: أنه [لا يستحب القراءة فى الطواف. 
طوافه ختمة]”" . 

قال: ولا ترمل المرأة. ولا تضطبء؛ لأن معناهما - وهو إظهار الجلد والقوة - لا 
يوجد في حقها مع”*' كون ذلك يقدح في تسترها. 

قال: والأفضل [أن يطوف]” راجلا - أي: إن كان يطيقه - حماية للناس عن 
الأذى بمركوبه» وتنزيهًا للمسجد عن دخول البهيمة إليه؛ فإنه لايأمن أن تلوثه. 

ولأنه يلِةِ طاف فى عمره كلها ماشيّاء وهو' يواظب على الأفضل. 

قال: فإن”"2 طاف راكيًا جاز؛ لأن النبى كك طاف راكبّاء وكان يشير إلى الحجر 
بمحجن في يده”* ؛ كما تقدم» وكان ذلك في حجة الوداع في طواف الإفاضة - كما 
قال الماوردي - لا غير» وهو يدل على الجواز؛ فإن هذه الحجة هى التى استكمل 

ثم فعله كَكخِ يدل -أيضًا- على أنه لا دم [على ذلك]57 ؛ لأن الدم إنما 
[يجب]*' '' في حال النقصء وهو - عليه السلام - لا يؤثر لنفسه النتقص. سيّما عام 
حجة الوداع» وهذا ما أورده الجمهور. 

ولاافرق في جواز الطواف راكبًا بين أن يكون لعذر من مرض [أو لا: لأنه] 2١١0‏ -عليه 
السلام - لم يطف راكبًا لمرض؛ فإن جابرًا قال: (إنما ركب رسول الله يك ليراه الناس» 
و0977 عليهم؛ ليسألوه؛ فإن الناس ا كذا روآه مسلم عنه فين ثتمة 
الحديث السابق. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

(0) سقط في د. (:) في أ: في. 

١ه(‏ سقط في أ. 000 في أ د: ومن كآنه 
(0) زاد في التنبيه: وإن. (8) تقدم تخريجه. 
(9) في أ: عليه. )٠١(‏ سقط في أ. 
)1١(‏ في د: أو لأنه. )١١‏ في أ: وللشرف. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


:8 حلا كتاب الحج 


قال الشافعي - رضي الله عنه - «ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى». 

قال الماوردي: والإجماع على جوازه بغير عذر وإن كان أبو حنيفة ومالك يوجبان 
الدم إذا فعله بغير عذر. 

ودليلنا ما ذكرناه. 

ثم إذا جاز الطواف راكبّاء فهل هو مكروه؟ 

قال الماوردي: إن كان بغير عذرء فنعم» وهو الذي أورده أبو الطيب وغيره 
لأنه - عليه السلام - إنما فعل ذلك مرة واحدة؛ لأنه [أحب أن]”" يشرف” 
الناس؛ ليسألوه» وليس أحد في هذا الموضع مثله 

وإقاكان امور ”امن رضن أو ؤمانة والأركق!* "أن يلوف «تتعمو لذ :ولا يظوف 
اكه كاة طات زاكنا كان أسر حالا عن ركوت غير المعذور 'وركوت: الاب «أيسير 
حالا من ركوب البغال والحمير. 

وقال الإمام: إن في القلب من إدخال البهيمة المسجد شيئًا في''' حال عدم الأمن 
من التلويث. 

نعم: لو أمكن التوثق”" من هذه الجهة فذاكء وإن لم يمكن”* فإدخال البهائم 
التسوحد مكروه: 

وقال في «الوسيط»: لا بأس بالركوب لمن إذا ركب اسئفتي. 


0 


)١(‏ قوله: ولا فرق في جواز الطواف راكبا بين أن يكون لعذر من مرض أو لا؛ لأنه - عليه الصلاة 
والسلام - لم يطف راكبا لمرض كما رواه مسلم عن جابرء ثم إذا جاز الطواف راكبا فهل هو 
مكروه؟ قال الماوردي: إن كان بغير عذر فنعم» وهو الذي أورده أبو الطيب وغيره. انتهى. 

فيه أمران: 
أحدهما: أن الرافعي في «شرح مسند؛ الإمام الشافعي قد ذكر أن عكرمة روى عن ابن عباس أن 
طوافه - عليه الصلاة والسلام - راكبا كان لمرضء وأقوى من ذلك: ما في «البخاري»؟ فإنه ترجم 
لطوافه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: باب المريض يطوف راكبا. 
الأمر الثاني: أن الرافعي قد جزم في «شرحيه: الكبير» والصغيرة» وكذلك النووي في «الروضة» بعدم 
الكراهة» ويتعجب من جزمه بحكم قد جزم المذكوران في مثل هذه الكتب المشهورة بعكسه. [أ و]. 


(؟) في ج: أخذء وفي أ: أحب. (9) في أ: للشرف. 
(4:) في أ: بعذر. (5) في أ: قال. 
(5) في أ: من. 0) فى أء د: الاستثناف. 


() في أ: لم يكن. 


باب صفة الحج جما اانا 


وحيث يكره الطواف راكبّاء يكره [الطواف]”'' محمولاء ومحل جوازه إذا لم ينو 
الحامل الطواف عن نفسه ولم''' يكن [عليه]''' طواف هو فرض أو واجب. 

قال: وإن حمله محرمء ونويا جميعًا - أي: نوى كل واحد منهما [الطواف عن 
نفسه - ووجد شرطه في كل واحد منهما]”*' ففيه قولان: 

أحدهما””' : أن الطواف للحامل؛ لأنه الفاعل [له]'' فوقع عنه. 


ولأن الحامل أصلء والمحمول تبع؛ [وهذا]'"' هو الأظهر في «الشامل»» والأصح 
في تعليق أبي الطيب» وغيره. 

والثاني: أنه للمحمول؛ لأن الحامل آلة له» فهو كالراكب؟ وهذا ما اختاره في 
«المرشد»)» وصححه النواوي ىِ «المتاسك)00, 

قال ابن يونس: وقيل: إنما يقع عن المحمول؛ إذا كان معذورًا. 


والذي أنوووتك أبو الطيب وغيره إجراء القولين» سواء كان المحمول الما أو 


ومن هنا يظهر لك: أنه [ل1]”'' يقع عن الحامل والمحمول جميعًاء وقد صرح به 
في «المهذب»؛ و«الشامل». و«الحاوي». و«النهاية»؛ لأن الفعل الواحد لا يقع عن 


)١(‏ سقط فى أ. ١؟)‏ زاد فى ج: إن. 

() سقط في أ. (4) سقط في أ. 

(4) زاد في أ: الطواف عن نفسه؛ ووجد شرطه في كل واحد منهما. (هو السقط السابق). 

0 سقط فى ب» جي د. 

)/031( سقط في أ. 

(4) قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن حمله محرمء ونويا جميعاء أي: نوى كل منهما الطواف عن نفسهء 
ووجد شرطه في كل واحد منهما - ففيه قولان: أحدهما: أن الطواف للحامل. ثم قال: والثاني: 
أنه للمحمول؛ لأن الحامل آلة له فهو كالراكب» وهذا ما اختاره فى «المهذب»» وصححه النووي 
فى «المناسك). انتهى كلامه. ْ 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذه المسألة ليست في «مناسك» النووي بالكلية» وليست في «الروضة» أيضًا. نعم» 
ذكرها النووي في شرح المهذب» و«تصحيح التنبيه». 
الأمر الثاني: أن النووي لم يصحح وقوعه للمحمول في شيء من كتبه» بل الذي صححه في الكتب 
التي ذكر فيها المسألة: وقوعه عن الحامل فقط. [أ و]. 

)4( في بء جه د: قال. 63 سقط في أ. 


8 جم كتاب الحج 


اثنين» وهذا بخلاف ما لو طافا على بهيمة؛ فإنه يصح طوافهما. 

وبخلاف ما لو حمله في الوقوف؛ فإنه يجزئ عنهما؛ لأن الفعل ثم لا يشترط» بل 
المشروط الحصول في الموقف. وقد وجد. 

لكو ازقن]"'" قال الماوردق فيّما إذا كان الملعمول قينا غير فيز #«زتوف الول 
بالوافية تقسيه والصبى» فول يق متهم اوعن الحامل فقط #افيه ويجهان »نلك زهماة 
ويظهر جريانها""' هنا. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أنهما إذا لم ينويا جميعًاء بل نوى أحدهما؛ أن الطواف يكون له بلا 
خلاف. 

قلت: ويظهر أن يقال فيما إذا كانت النية ممكنة من كل واحد منهما: أن ذلك ينبني 
على [أن]”' نية الطواف هل تشترط أو لا؟ كما سيأتي» وقد صرح به في «الإبانة»: 

فإن قلنا باشتراطهاء فالأمر كما أفهمه كلام الشيخ, وإلا جاء”'' القولان. 

وكذا إذا كان المحمول صغيرًا غير مميز» ولم ينو حامله. 

الثاني: أن الحامل لو نوى الطواف عن المحمولء لم يجر القولان؛ ولأجل ذلك 
قال: النواوي في الصحيح: إن الحامل إذا نواه للمحمول» وقع عنه» وهذا صحيح إن 
كان ل القدوم» أو في طواف متطوع به؛ أما إذا كان في طواف الفرض 


قلا؛ ىذه 60 

)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أء ج: جريانهما. 
(0) سقط فى أ. (5) فى أء ج: جاءت. 
)2 في أ : بما. 


(5) قوله - في المسألة-: تنبيه: : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا . ثم قال: الثاني: أن الحامل لو نوى 
الطواف عن المحمول لم يجر القولان؛ ولأجل ذلك قال النووي في «التصحيح؛: إن الحامل إذا 
نواه للمحمول وقع عنه. 
وهذا صحيح إن كان في طواف القدوم أو في طواف متطوع به أما إذا كان في طواف الفرض فلا؛ لما 
ستعر فه. انتهى. 
ومستند تفصيله بين طواف القدوم وطواف الفرض: أن طواف القدوم يحتاج إلى النية» فإذا صرفه 
الحامل إلى المحمول انصرف إليهء ولا يجيء فيه القولان» وأما طواف الإفاضة فإن في احتياجه 
إلى النية وانصرافه بالصرف سخلامًا؛ فر فيجيء القولان كذلكء إذا علمت ما قلناه ففي كلامه أمور: 


باب صفة الحج جلا وكين 


الثالث: أن محل الخلاف في طواف القدوم؛ لأنه الذي تكلم فيه» وليس هو 
مختضًا به» بل هو جار فى الطواف("2 الركن أيضًاءٍ لأن الماوردي قال: لو طاف 
مولا وكل شهما عدر 1" عليه طواف قد نواه عن نفسه ففيه قولان: 

أحدهما: أنه للحامل. 

والثاني: أنه للمحمول. 

وتوجيههما" ما تقدم. 

ويدل على ذلك - أيضًا - أن ابن الصباغ» والقاضي الحسين» وغيرهما قالوا: لو 
حمل الصبي الذي لا يتأتى منه الطواف محل أو محرم [قد طاف7*؟ عن نفسه طواف 
الفرض - أجزأه يعني: الصبي. 

قال النواوي في «المناسك» و[هذا]*2 سواء كان الحامل له وليّهِ الذي أحرم عنه 
أو غيره» وإن حمله حامل [محرم2'1 لم يطف عن نفسه. ففيه قولان: 

أحدهما: يقع عن الصبي؛ لأن الحامل بمنزلة البهيمة إذا طافت براكبها. 

والثاني: أنه يقع [عن الحامل؟"2 ؛ لأنه هو الطائف؛ فلا يقع عن غيره وعليه 
فرضه؛ وهذا [ما1"» صححه القاضي الحسين. 


- أحدها : أن استدلاله بكلام «التصحيح» على تقوية ما أفهمه كلام الشيخ من عدم جريان القولين؛ 
استدلال عجيب؛ فإن التووى فى (التصميعاتترساق هذه المسألة مساقًا ينصب عليه لفظ 
الأصحء ولاسيما أن عادته فيه أنه إن أثبت الخلاف عبّر ب «الأصح» ونحوه. وإن نفاه عبر ب«الصواب». 
اي ل ل ا ب ا ال 
الفيخ معدفر اذثات الخادقب ل إلحاقه بطواف الإقاقيةه على ما ثيه عليه بخ - أعني ابن الرفعة - 
ونقل عن الشيخ أبي حامد وغيره ما يوافقه - أيضًا - ولم ينقل الجزم بالوجوب إلا عن إشارة وقعت 
في كلام ابن يونس» وحينئذ فيمشي كلام الشيخ هنا وهناك على طريقة واحدة» ويكون ما أفهمه كلامه 
هنا موافقا لما أفهمه هناك» بل كلام المصنف يقتضي شهرة القول به؛ فإنه قال هناك: وطواف القدوم 
يحتمل إجراء الوجهين فيه كما يشعر به إيراد الشيخ وسياق كلامه؛ لأنه من سننه الداخلة في العبادة» 
بل قال المرني: إنه نسك فيه حتى يجب بتركه الدمء وإذا كان من سننه كانت النية منسحبة عليه لكن 
في «ابن يونس» ما يفهم الجزم باشتراط النية فيه. هذا كلامه. [أ و] 


220 زاد في ج: و. (١‏ سقط في أ ب)» ج. 
49 في أء جه د: توجيهما. ):) سقط في أ. 
)0( سقط في أ» ب» ج. () سقط فى بء جه 


[(©©6 في ب» اج د: للحامل. (0©3 سقط في أ. 


0 جلا كتاب الحج 


وقد نسب الماوردي الأول إلى النص في «المختصر الكبير». 

وقال: إن القاضى أبا حامد حكاه فى جامعه. والثانى إلى نصه فى «الإملاء»» 
ووجهه بما ذكرنا وزاد فيه: «كما يضعب التطوع'» بالطواف أو ع وعليه 
فرضه)» لكنه خص محل القولين بما إذا كان الحامل الولي [ولم ينو" الطواف عن 
نفسه دون الصبي. 

[وقال فيما إذا نواه عن نفسه دون الصبي]” '+: أو لم ينو شيًا: أنه يكون عن نفسه. 
وعليه أن يطوف بالصبي. 

ولو نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي» فيجزئه عن نفسه. وهل يجزئه عن 
الصبي؟ فيه وجهان. تخريجًا من القولين. 

وكلام الإمام منطبق على ما قاله إلا في كونه إذا نوى [عن]؟' نفسه والصبي: أنه 
يقع عنهما على وجه؛ فإنه 0 وقد تبعه في «الوسيط». 

وجعل الإمام [مأخذ الخلاف]” في الأصل: أن تجديد نية الطواف لا تشترط 
كما سنذكرهء لكن صرفه بالنيّة هل يضر بنيته السابقة أم لا؟ 

قال: ووجه كونه يضر - ولعله الأصح. وربما كان يقطع به شيخي: أنَا إذا لم 

نشترط تجديد النية؛ اكتفاء بالنية الشاملة» فالنية اللاحقة مراغمة لها. 

وقد ذكرنا فى نظير ذلك فى باب النية فى الطهارة عند [ذكرنا:]'؟ عزوف النيةء 
وقضند القبره راان ا ادي 5 

قال: فإن قلنا: ل ل ا ا 
المحمول الوم ل ا وقع عن الحاملء» وإن شيخه كان يقول: إذا 0 
[عن]''' الصبيء فلا يقع عن الصبي» وهل يقع عنه؟ فعلى قولين. [قال:]''2 و 


شيط 

000 في أ بء ج: التبرع. إفة في أء بء ج: وقد نوى. 
(9) سقط فى أ. (5) سقط فى أء ج. 

)0 52200007 0ت مقط فى اناه ع 

(0) في أ: التنظيف. 0 :شفط فى 

فت ا 200 سقط في أء ج. 


210 سقط فى لوز 


باب صفة الحج جلا 14 


والذي ذكره العراقيون وغيرهم ما تقدم. 

ولك أن تقول [في21 الجواب عن الشيخ: [و1” إن كلامه وإن كان في طواف 
القدوم لكنه قد أحال الكلام في طواف الفرض عليه؛ لأنه لم يذكر حين ذكره صفته؛ 
فدلٌ على أن حكمهما" واحد. إلا فيما وقع التنبيه عليه من الاضطباع والرمل. 

الرابع -وهو الذي يفهمه كلام ابن الصباغ أيضًاءٍ لأن عبارته في حكاية القولين 
كعبارة الشيخ-: أن محل الخلاف إذا حمله [محرمٌ» أما إذا حمله محلٌ]؟؟ ونوياء فلا. 

والذي يظهر أن يقال: إنه لا فرق؛ لأن الطواف يصح من غير المحرم - كما قاله 
القاضي الحسين وغيره عند الكلام في طواف الوداع - لأنه عبادة في نفسه. وإذا كان 
يصح منهء فلا فرق بينه وبين المحرم. 

نعم: لو كان الخلاف مقصورًا على طواف الفرضء كان التقبيد بالإحرام مقيدًا؛ 
لأنه لا يتصور طواف الفرض إلا من محرم. 

ولقائل: أن يقول: لعل الشيخ إنما أشار بذلك للتنبيه على أن محل الخلاف في 
طواف الفرض؛ كما ذكرتة*؟ عن الماوردي من قبل» ويكون تعليل القولين ما ذكرته 
عن ابن الصباغ. وغيره. 

قيل: لو كان كذلكء لم يحتج إلى قوله: «ونويا جميعًا»؛ لأن طواف [الفرض]"' 
لا يفتقر إلى النية. ولكان له أن يقول: إن الخلاف الآني فيه بلا شك؛ فيكون المراد 
الخروج عن الخلاف. 

قلت: ويجوز أن يكون قول الشيخ: «ونويا جميعًا» أراد به التنبيه على مذهب 
الخصم [في هذه المسألة]") وهو أبو حنيفة فإنه قال: إذا نويا جميعًاء «وقع 
الطواف]*2 عنهما»» وهو عندنا لا يقع عنهما؛ كما لو فقدت النية منهماء وقد تقدم 
ذكره» وقد يقع عن واحد منهماء ومن هو؟ فيه القولان. 

ويجوز أن يكون قوله: «ونويا جميعًا»» أي: نويا الطواف عن المحمول؛ فإن فيه 
قولين حكاهما الفوراني وغيره. 


)١(‏ في أ:عن. (؟) سقط في أ. 
(0) في ج: حكمها. (4:) سقط في بء ج. 
(5) في أ: ذكره. (5) سقط فى أ. 


(90) سقط في بءا جه 30 في د: أن الطواف يقع. 


الوا جلا كتاب الحج 


أحدهما: أنه يقع عن الحامل. 


والثاني: [أنه]' يقع عن المحمولء وهو الأصح. 

وفيه قول ثالث: أنه يقع عنهماء حكاه النواوي في «المناسك»”"“: وقال: إن الحامل 
إذا كان محرمّاء لم يطف عن نفسه» وقصد بالطواف نفسه فقطء أو قصدهماء أو لم 
يقصد شيئًا - وقع عن الحامل» ولم يحك غيره. 

قال: وإن طاف محدنًا أو نجسًا أي: عليه نجاسة غير معفو عنها - أو مكشوف 
العورة» أو طاف على جدار الحجر - أي: حائطه - أو [على]”" شاذروان الكعبة- : 

00 

هذا الفصل ينظم مسائل: 

ومنها اشتراط الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة في الطواف» سواء فيه 
طواف القدوم» أو طواف الزيارة» أو طواف الوداع. 

وقد حكى الإمام عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا وجهًا : أنه يصح طواف 
القدوم من غير”” طهارة» ثم قال يجبر بدم'2 وهو غلط. 

والصحيح ما ذكره الشيخ» ووجه ذلك: ما روى طاووس عن ابن عباس أن النبي 
يِه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا 


)200 سقط فى أ» ب» ج. 

(؟) 'قوله - أيضًا فى المسألة-: ويجوز أن يكوت قوله: ونويا جَميعَاء أي: نويا الطواف عن المحمول؛ فإن 
فيه قولين حكاهما الفوراني وغيره: أحدهما: أنه يقع عن الحاملء والثاني: أنه يقع عن المحمول» 
وهو الأصح.ء وفيه قول ثالث: أنه يقع عنهماء حكاه النووي في «المناسك). انتهى كلامه. 
وما نسبه إلى «المناسك» من حكاية الثالث فغلط؛ إنما حكاه وجها منضما إلى وجهين آخرين.[أ و]. 

(9) سقط في أ. (5) فى التنبيه: يجزئه. 

(48 قن اد قور ١‏ 

() قوله: وقد حكى الإمام عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا وجهًا: أنه يصح طواف القدوم 
بغير طهارة» ويجبر بدم. انتهى. 
وحكايته لهذا الوجه في طواف القدوم غلط؛ بل إنما حكاه الإمام في طواف الوداع فقال ما نصه: 
وذكر أبو يعقودب الأبيوردي وجها في أنه هل يصح الوداع من غير طهارة؟ ثم قال: يجبر بالدم. 
وإنما قال هذا من حيث إنه ألزم فقيل: لو جاز جبر طواف الوداع بالدم لجاز جبر الطهارة فيه 
بالدم» فارتكب وقال: يجبر بالدم. هذا لفظه. وإنما أوقع المصنف في هذا الوهم: أن الإمام ذكره 
في القسم الثالث المعقود لطواف القدوم. [أ و]. 


باب صفة الحج جلا لخن 


00) 5 


ووجه الدلالة منه من وجهين: 

أحدهما: أنه سماه: صلاة» وهو لا يضع الأسماء اللغوية» وإنما يكسبها أحكامًا 
شرعيةءوإذا ثبت أنه في الشرع صلاة» لم يجز بدون طهارة الحدث والخبث [ولا]”) 
مع كشف العورة. 

والثاني: أنه جعله صلاة» واستثنى من أحكامها الكلام» فلو كان الطواف صلاة في 
اع ا 0 

وقد ورد دليل آخر على اشتراط . ستر العورة فيه» وهو ما زُوي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أنه قال: كنت مع علي حين بعثه رسول الله كل ببراءة إلى أهل مكة قال : فأمرنا 
رسول الله يِّ أن نادي ألا يدخل الجنة إلا مؤمنء وألاً يحج بعد هذا العام مشرك؛ وألاً 
يطوف بالبيت عريان”" . 

والسبب في ذلك: أن الناس في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة» ويرون ذلك 
أفضل؛ ليكونوا كما خلقواء كانت العراة تفي على فرعي 0 

وقيل: كانوا يفعلون ذلكء» ويقولون: لا نعبد ربنا في ثياب عصيناه فيهاء وقد سمى 
الله تعالى ذلك: فاحشة» وفي قوله تعالى: «وَإدًا ممَلْوا فحِمَهٌ َالو وَجَدًَا عليبَ1 ج051 
[الأعراف: 78].» وإذا ثبت أن ذلك شرط كما فى الصلاة» ظهر منه أنه لا بد من طهارة 
البدن والثوب» وكذا المطاف؛ لأنهي9) كموقي الصلاة. 

لكن قد عمت البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف”'' من جهة الطير وغيره؛ 
«جل لاك سارخيات من متاك اخرين المخلا -37 05 التراوي وي 
«المناسك»: أنه يعفى عنهاء وأنه ينبغي أن يقال: يعفى عمًا يشق0" الاحتراز عنه(ة) 


00( مم الخريية (؟) سقط في أء د. 

[فرة أخرجه النسائي (194/5) كتاب المناسك» باب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد»؛ 
برقم (5154؟) وأحمد في المسند (7514/5) وابن حبان )١78/9(‏ برقم( 03787)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (9/ 75370). 

(5) في أ: وسطها. (5) فى ج: ستورًا. 

10( في أء د: لأن المطاف. (69 فى أ: الصلاة. 

(8) في جا يشئق: (9) في د: منه. 


وم جلا كتاب الحج 


من ذلك. كما عفي عن دم القمل والبراغيث"'' والبق وونيم الذباب وهو روثه» وكما 
عفي عن الأثر الباقي بعد الاستجمار''' . والقليل من طين الشوارع الذي تمن 
تجاستة وغ التجاسة الى لا يذركها الطرك:فقى. الماء والقوش.علئ. المذهك 
الا ْ ْ 

[و]'' قال: وقد سئل الشيخ أبو زيد المروزي إمام أصحابنا الخراسانيين عن 
مسألة من هذا النحوء فقال بالعفوء وقال: الأمر إذا ضاق اتسع. 

ولأن محل الطواف في زمن النبي يَكَِةِ وأصحابه - رضي الله عنهم- ومن بعدهم 
من سلف الأمة' '' وخلفهاء لم يزل على هذا الحال» ولم يمتنع'*' أحد من الطواف 
لذلك, ولا ألزم النبي يك ولا من يقتدي به [من بعده]"'' أحدًا بتطهير المطاف عن 
ذلك» ولا أمروه بإعادة الطواف لذلك. 


وقد اندرج فيما ذكره الشيخ عدم صحة طواف النائم؛ لأنه محدث على الصحيح. 


وقد قال الإمام: إن هذا يقرب [من]1” صرف الطواف إلى طلب غريم» ويجوز أن 
2 2 5 إذت 
يقطع بوقوعه موقعه . 


() قوله: لكن قد عمت البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره؛ فلأجل ذلك 
اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين - كما قال النووي في «المناسك) - إنه يعفى 
عتهناء وآنه يفبغي أن يقالة يحقى ما يكتق الأستراذ مده من ذلك كما عفي عن ذم القتمل 
والبراغيث... إلى آخره. 
وهذا الكلام الذي ذكره - رحمه الله - يشتمل على سهو وتناقض؛ وذلك لأن النووي قد قال في 
«المناسك): وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين أنه يعفى عنهاء وينبغي أن 
يقال: إنه يعفى عما يشق... إلى آخر ما تقدم. وذكر في اشرح المهذب» مثله - أيضًا - فظن المصنف 
أن قوله: وينبغي... إلى آخره» من جملة المختار لهذه الجماعة؛ مع أنه للنووي لا لهمء ثم إنه لزم منه 
التناقض في عبارته؛ لأنه نقل عنهم أولا العفو مطلقاء ثم أسند إليه ثانا العفو فيما يشق الاحتراز منه 


دون غيره. [أو]. 
(0) فى أ: الاستنجاء بالحجر. (9) سقط فى أ. 
0 في د: الآئمة. (5) في ج: يمنع 
(0) سقط فى ج. 0) سقط فى د. 


() قوله: وقد اندرج فيما ذكره الشيخ عدم صحة طواف النائم؛ لأنه محدث على الصحيح؛ وقد قال 
الإمام: إن هذا يقرب من صرف الطواف إلى طلب غريم» ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه. انتهى 
كلامه. 
وما توهمه - رحمه الله - من أن الإمام ذكر هذا الكلام في النوم الذي يصير به الشخص محدثا غلط؛ 


باب صفة الحج جما ولكنا 


قال في «الروضة»: قلت: الأصح صحة طوافه» والله أعلم. 

فإن قلت: إذا كان الطواف بالبيت صلاة؛ فينبغى إذا أحدث في أثنائه أن يبطل» 
وكذا إذا سبقه الحدث على الجديد؛ كما في الصلاة. ا 

قلت: الكلام في هذا يتوقف على معرفة أصل آخر مستقل بنفسه. وهو أن الموالاة 
في الطواف هل هي شرط فيه أم لا؟ [وفيه قولان]'' محكيان في طريق العراقيين من 
غير بناء على شيء. 

أحدهما - وهو الجديد. والصحيح لا؛ لأنه عبادة لا يبطلها التفريق اليسير؛ فلم 
يبطلها التفريق الكثير» كالزكاة. 

وإنما قلنا: لا يبطلها التفريق اليسير؛ لإجماعهم على إباحة جلوسه للاستراحة؛ 
وهذا القول هو الذي يفهم من كلام الشيخ حيث لم يتعرض لبطلانه ' عند فقد 
الموالاة كما تعرض لإبطاله عند فقد الطهارة وغيرها. 

والثاني -وهو القديم-: أنها شرط؛ لأنها عبادة تتعلق بالبيت» فأبطلها التفريق 
كالصلاة. 

وقد بنى المراوزة القولين هنا على القولين في الموالاة في الوضوء. 

قال الإمام: وربما كان شيخي يجعل الطواف أولى بالموالاة» وليس يبين [لي1 " 
فرق به مبالاة. 

ثم قال الإمام: والمرجع في التفريق الكثير واليسير إلى ما يغلب على الظن 


[الإضراب [به]؟؟ عن الطواف وترك2*7 الإضراب [عنه]'" . 


> بل إنما ذكره فيما إذا كان على هيئة لا تنقض الوضوءء فقال في أوائل: فصل أوله: «قال الشافعي - رضي 
الله عنه -: ويخطب الإمام يوم السابع» ما نصه : والذي يدل على ما ذكرناه : أن الأئمة قالوا: لو حضر 
بطرف من أطراف عرفة نائما كفاه ذلك» ولا يبعد أن يقال: لو اتفق قى مثل هذا من ذاك في أشواط الطواف» 
والنوم على هيئة لا تنقض الوضوء - فهذا يقرب من الخلاف فى صرف الطواف إلى غير جهة النسك؛ 
فإنه لم يوجد منه فعل شيء أصلاء وهذا محتمل في الطواف. ويجوز أن يقال: : يقطع بوقوع الطواف من 
الاثم الذي صووناه موقعه من حيث لم يضرف الطواق عن النسك. .هذا لفظ الإمام» وهو على العكس 
مما نقله المصنف. وقد ذكره الرافعي على الصواب. [أوا]. 

)01 سقط في د. (١‏ في أ: لإيطاله. 

(0) سقط في أ د. (5:) سقط في د. 

(5) سقط في أ. )١(‏ سقط في بء ج. 


9 جا كتاب الحج 


وقال غيره من أهل طريقه: إن محل القولين في أن التفريق الكثير مضر [أو ا]27؟ 
إذا كان بغير عذر. 

أما إذا حصل بعذر فطريقان؛ كما فى الوضوء: 

أحدهما: القطع بأنه لا يضر. ْ 

والثاني: إجراء القولين [أيضًا]”" . 

فإذا عرفت ذلكء رجعنا إلى مسألتناء فنقول: إن قلنا بالجديد - وهو أنه لا يضر فيه 
التفريق - كان الحكم فيما إذا أحدث [أو سبقه الحدث واحدًاء وهو أنه يتوضأء ويبني 
على طوافه من حيث” "' أحدث]””' إن كان حدثه بعد انتهاء طوفته؛ بأن بلغ الحجر 
وإن كان قبل تمام طوفته» فوجهان في «الحاوي». 

أحدهما: يبني من موضع خروجه - أيضًا - وهو الأصح. 

والثاني: يستأنف الطوفة من ابتدائها ولا يبنى على ما مضى منها؛ لأن التفريق بين 
أعداد العلوم وان جائز؛ لأن لكل طوفة نا وليس كذلك الطوفة الواحدة. 

وإن قلنا بالقديم: فإن أحدث استأنف الطواف كله بعد تجديد الطهارة. 

وإن سبقه الحدثء فإن قلنا''' إن'" التفريق بالعذر لا يضرء كان الحكم كالحكم 
فيما إذا قلنا بالجديد. 

وإن قلنا: إنه يضرء فإن قلنا: إن الصلاة لا تبطل بسبق الحدثء فالطواف أولى» 
وإلاّ فقولان. 

والفرق: أن الصلاة في حكم الخصلة الواحدة لا يتخللها الكلام والأفعال الكثيرة» 
بخلاف الطواف؛ كذا قاله المراوزة» وأبداه الشيخ أبو حامد احتمالا. 

ثم ما ذكرناه إذا طال الزمان قبل التطهر”* , أما إذا قصر؛ بحيث لا يعد تفريمًا في 
الطهارة» فإن كان في حال سبق الحدث. قال القاضي الحسين: توضأ وأتم طوافه. 

وإن تعمد الحدث, فوجهان. وقيل: قولان» وهو الذي ذكره العراقيون: 

أحدهما: يبني - أيضًا - لأن هذا تفريق يسيرء والتفريق اليسير - كما ذكرنا - 


)١(‏ سقط في أء د. (0) سقط في أ. 
(9) في ج: حتى. (54) سقط في أ. 
(0) فى أ: الأطواف. (5) زاد فى أ: بالجديد. 


0) في أ: وإن. (4) في د: الطهر. 


باب صفة الحج جلا ناانا 


لا يقطع الموالاة. 

والثانى: أن الزمان القصير صيّره الحدث كالزمان الطويل من غير حدثء وهذا 
50008 حكاه القاضى أبو حامد في جامعه: أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: 
إن قظنة يكير تعدو وزارل موقيعهة ومو ان المسنية- مدال قياكا على الضلدة» 

وقال الإمام: هذا الفعل يضاهي تخلل الردة في أثناء الطهارة مع قصر الزمان؛ فإن 
من أصحابنا من ألحق ذلك بالتفريق الطويل» ومنهم من قطع رباط الطهارة بهاء 
ومنهم من ألحقها بالتفريق اليسير. 

وحكم الخارج [من طوافه لحاجة حكم الخارج منه بالحدث؛ قاله الماوردي. 

وأما الخارج]”" منه [بالإغماءء فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم) 
على أنه إذا عاد استأنف الوضوء والطوافء قريبًا كان أو بعيدًا. 

والفرق بين ذلك وبين ما إذا خرج منه]”" بالحدث - وإن كان كل منهما مانعًا من 
الطواف - زوال”*' تكليفه بالإغماء؛ فزال به حكم البناء”” » وبقي تكليفه مع الحدث 
فبقي حكم البناء. 

ومنها : إذا طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة» [لم يجزئه]”' . 

والكلام على هذا مع من لم يره يتوقف على معرفة كيفية الحجر والشاذروان» 
فقول دون طال: [الغول]77 , 

الحِجُر بكسر الحاء؛ وإسكان الجيم - محوط على صورة نصف دائرة فيما بين 
الركن الشامي والغربي”” . له بابان متقابلان في آخره» وأرضه مفروشة برخام» وهو 
مستو بالشاذروان الذي تحت إزار الكعبة. 

قال الأزرقي: وعرضه من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر 
سبعة عشرة ذراعًا وثمانية أصابع» وذرع ما بين بابي الحجر عشرون ذراعاء وعرضه 
اثنان وعشرون ذراعًاء وذرع جداره من داخله في السماء ذراع وأرئعة عش أصبعاء 


)١(‏ في أ: يعضد. (؟) سقط في د. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: وقال. 
(5) في أ: اليسير. )١(‏ سقط فى أ. 


0) سقط في أ.. ش (4) في أ: والعراقي. 


ملكا جلا كتاب الحج 


[وذرعه]'' مما يلي الباب الذي يلي المقام ذراع وعشرة أصابع؛ وذرع جداره الغربي 
في السماء ذراع وعشرون أصبعًاء وذرع جدار الحجر من خارج مما يلي الركن 
الشامي ذراع وستة عشر أصبعًاء وطوله من وسطه في السماء ذراعان» وثلاثة أصابع» 
وعرض الجدار ذراعان إلا أصبعين وذرع [تدوير الحجر من داخله ثمانية وثلاثون 
ذراعَاء وذرع تدويره من خارج أربعون ذراعًا وستة أصابع وذرع]''' طوفة واحدة 
حول الكعبة والحجر مائة ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا واثنا عشر أصبعًا. 

وقد اتفق أكثر الناس على أن بعض الحجر من البيت وبعضهم يقول: كله من 
البيت» ومنهم ابن عباس» وعمرء وابن عمرء رضي الله عنهم. 

ويدل عليه ما رُوي عن عائشة - رضى الله عنها - [أنها]”" قالت: كنت أحب أن 
أدخل البيت فأصلي فيه؛ فأخذ رسول الله يل بيدي» وأدخلني الحجرء وقال: «صلي 

فى الحجر إذا أردت دخول البيت؟؛ والخالعر لطي مر لجار لحن وماج اقتصروا 
حين بو الكعة. » فأخرجوه من البيت» ب »وقوله - عليه السلام - «[فضرت به 
لنفقة» "'' ليس [معتاه] ”"" < أن مال قريشن لم يشيع البعاء البيت» أو بتخلوا بهة: ولكن 
كا لكعة ال ية من الور الهاي ار لا ننفق على البيت من أموالنا التي 
جرى فيها الرباء ولكن”*' ننفق [من]””' مال البيت فيهء فقصر ذلك المال. 

وكان بناؤهم لذلك قبل البعئة بعشر سنين. 

والقائلون بأن بعضه من البيت اختلفوا: 

فمنهم من قال: ذلك البعض ستة أذرع» وما زاد ليس من البيت» وهو الذي رأيته 


لنفقة 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى د. 

(0) سقط فى أ. 

00 أخرجه أبو داود (114/1) كتاب المناسك؛ باب: الصلاة في الحجرء رقم ٠ ١74(‏ والترمذي 
(؟/16١)‏ باب: ما جاء في الصلاة في الحجرء رقم (877)» والنسائي (5/ 4٠‏ 7)؛ كتاب الحجء 
باب: الصلاة ة في الحجرء رقم (7917), وأحمد (5/ 47 *97) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) في ج: فضر بهم. 

(5) أخرجه البخاري (5/ )71"١‏ كتاب الحجء باب: فضل مكة وينيانها :.)١1585(‏ ومسلم (؟/917/7) 
كتاب الحجء باب: جدر الكعبة وبابها (500/ *17901). 

00700 سقط في أ د )2 في 3 د: إنما. 

زفك4 سقط فى ج. 


باب صفة الحج جما يكنا 


في «النهاية»» وحكاه النواوي في «المناسك» عن كثيرين من أصحابنا. 

وإن منهم من قال: إنه سبعة أذرع وبهذا المذهب قال الشيخ أبو محمد الجويني» 
ورا إناء الحرمين» والبغوي قال: وزعم الرافعي أنه الصحيح. 

ومنهم من قال: إنه قريب من سبعة أذرعء وبه قال" في «الحاوي». 

وقد جاء في الحديث أنه خمسة أذرع؛ ولم أر”" أحدًا قال به غير أن كلام الإمام 
يمكن أخذه منه. فإنه قال: «إنهم أخرجوا من جانب البيت ستة أذرع من عرض 
البيت). 

وإذا كان كذلك فالشاذروان يسقط من ذلكء ويبقى الباقي يداني خمسة أذرع. 

نعم: حكى القاضي أبو الطيب أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: أخبرني بعض 
أهل العلم من قريش أن الذي أخرج من الكعبة [إلى]”*' الحجر خمسة أذرع. 

وليس البيت الآن هو المبنى فى ذلك الوقت الذي”'' أدركه رسول الله يَكِدِه بل هو 
مثله إلا في طوله؛ فإنه كان ثمانية عشر ذراعًاء فزيد فيه تسعة أذرع؛ فصار سبعة 
وعشرين ذراعًا. 

وسبب ذلك أن ابن الزبير لما خرج إلى مكة بعد أن أحرق البيت زمن يزيد بن 
معاوية حين غزاه أهل الشامء قال: «أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم 
أنشىء بناءها أو أصلح [ما]''' وَهَى منها؟»”". 

فقال ابن عباس: بأبي [أنت وأمي]”" [قد]”' فرق لي رأي فيها: أرى أن تصلح 
منها [ما وَهَىء]”''' وتدع ينا [أسلم الناس عليه» وأحجارًا]”7'' أسلم الناس عليهاء 
وبعث عليها النبي كلد 

فقال [ابن]”"'' الزبير: «لو كان أحدكم أحرق بيته ما رضي حتى يُجِدَّه7""' ؛ فكيف 


)١(‏ فى د: وأيده. (0) زاد فى بء ج: قد. 

إفرة تاليا د: أن. ع ل د. 

(5) في د: والذي. (5) في ج: ماءها. 

(0) أخرجه مسلم (7/ )417١‏ كتاب الحجء باب: نقض الكعبة وينائهاء برقم (407/ 575). 
(8) سقط فى أ د. (9) سقط فى أ. 

)١(‏ في ج: ماءها. )1١(‏ سقط في أ. 


)1١(‏ سقط في أ. (1) فى أ: يجدده. 


لضن جلا كتاب الحج 


بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاناء ثم عازم على أمري». 

فلما مضى الثلاث أجمع أمره على أن ينقضهاء فتحاماه الناس» ثم نقضوه حتى 
بلغوا به الأرض»ء وزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى أساسّاء فنظر الناس إليه 
فبنى عليه البناء» وألصق أرضه بالأرضء وجعل له بابًا شرقيًا وبابًا غربيّاء وكان 
مستنده في ذلك ما رُوي عن عائشة أن النبي كَلةٍ قال لها: «لولا حدثان قومك 
بالشرك» لهدمت البيت. ولبنيته على قواعد إبراهيم» وألصقته بالآأرضء» وجعلت له 
بابين بابًا شرقيًا يدخل الناس منه. وبابًا غربيًا يخرج الناس منه)”'" . 

فلما ظهر الحجاج على ابن الزبير وقتله» هدم البيت بالمنجنيق بأمر عبد الملك بن 
مروان وبناه هذه البنية التي هو عليها الآن. 

وفي «الحاوي»: أنه هدم '' زيادة ابن الزبير التي استطوف بها القواعد» وهو قول 
الأزرقي في تاريخ مكة» وأن الحجاج بناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت 
عليه» وكبسها بما هدم منهاء وسدٌ الباب الذي في ظهرهاء وترك سائرها لم يحرك منه 
شيئّاء وكل شيء فيها بناء ابن الزبير إلا الجدار الذي في الحجر؛ فإنه بناء الحجاج» 
وسد الباب الذي في ظهرهاء وما تحت عتبة الباب الشرقي الذي يدخل منه؛ ثم هم 
عبد الملك لما صح عنده الخبر بهدمه وإعادته على الهيئة التي أشار إليها رسول الله 
له فقيل له: لا تفعل كي لا يصير ذلك [ملعبة للملوك]”” . 

وقد حكى القاضي أبو الطيب: أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: «وأحب أن 
تترك الكعبة على حالها؛ لآن هدمها يذهب بحرمتهاء ويضير #التلاعت بهاء فلا يريد 
إنسان ولي تغييرها إلا هدمها؛ فلذلك”'' استحسنا تركها على ما هي عليه». 

والشاذروان هو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجًا عن عرض الجدار 
مرتفعًا عن وجه اللأرض قدر ثلثي ذراع» والتارك له -كما قال النواوي؛ حكاية عن 
أصحابنا وغيرهم- قريش حين بنوا البيت» وضاقت بهم النفقة» وهو ظاهر في جوانب 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/5) كتاب الحج, باب فضل مكة وبنيانهاء برقم ))١985(‏ ومسلم (؟/ 
كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء برقم /4٠57(‏ 1788). 

ف في د: تقدم. 

200 في أ: بلعبة للملوك» وفى د: بلعب الملوك. 

(4) فى أ: فكذلكء ود: ولذلك. 


باب صفة الحج ج/ 3 


البيت» لكن لا يظهر عند الحجر الأسود. 

وكلام الإمام يقتضي أنه من الركن اليماني إلى الحجر؛ فإنه قال لما ضاقت بهم 
النفقة» أخرجوا من جانب الحجر ستة أذرع من [غير]'' عَرْصة البيت» وضيقوا 
عرض الجدار من الركن اليماني والحجر الأسود. وأخرجوا من أساس الجدار بعضه. 
وهو الذي يسمى: الشاذروان. 

ولعل عدم ظهوره عند الحجر لأنه انمحق» أو [رأوا رفَعْه]!"" لتهوين الإستلام 
وتيسيره» وقد سمى المزني الشاذروان تأزير البيت» ومعناه: التأسيس"" . 

وقيل تشبيهًا له بالإزار. 

وعن ابن عباس: أنه سمّاه: الحطيم'*؟' ؛ لأن البيت - شرفه الله تعالى - رفع» 
وترك [هو]* محطومًا؟" . 

وقيل: لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت به [من 1" الثياب» فيبقى حتى يحطم 
بطول الزمان. 

فإذا عرف ذلك [قلنا: إنما لم يصح طوافه على جدار الحجر: أما على قول من 
قال: إن كل الحجر من البيت فلأنه حينئذ]! يكون طائقًا [في البيت]2"2 لأن الجدار 
في محاذاة الكعبة» والله -تعالى- يقول وإوَليَطُوَفوأ يليت الْمَتِيقٍ» [الحج: 9؟] 
وهذا طائف بالبيت الجديد. 

وأما على قول من صار إلى أن بعضه من البيت؟؛ فلأنه في القدر الذي منه يكون 


)00( سقط في أ د. 0( في ج: زاد أربعة» ود: زاد ريعه. 

() في أ: المؤسس. 

(4:) الحطيم: وأما الحطيم فقيل فيه أقوال: أحدها: أنه ما بين الركن والباب وهو الملتزم» وقيل هو 
جدار الحجر؛ لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوماء والصحيح أن الحطيم الحجر نفسه؛ 
وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه.؛ واحتج عليه بحديث الإسراء قال: بينا أنا نائم في الحطيم 
وربما قال في الحجر قال وهو حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول. 
ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (57//0 7)» النهاية /١(‏ "507). 


(0) سقط فى أ. 

(<) ذكره الزبيدي في تاج العروس (81/ 004)» بلا عزوء وذكر معزرًا إلى النضر بن شميل في 
معجم البلدان (؟/ 71/7). 

0) سقط فى ج. (8) سقط في ج. 


(9) في أء د: بالبيت. 


30 جما كتاب الحج 
طائمًا بالكعبة» لا بها؛ فلم يصح؛ لما ذكرناه. 

نعم : قال الإمام - تبعًا للقاضي الحسين إنه [لو]أ'' خلف من الحجر مقدار 
الأذرع الستة على رأيه واستظهرء ثم اقتحم في طوافه الجدار وراء ذلك» وتخطى 
الحجر على هذا السمت اعتد بطوافه وإن كان ما جاء به مكروم”! 

وقال الرافعي: إنه الصحيح. 

قال النواوي في «الروضة»» و«المناسك»: والمذهب الصحيح الذي نص عليه 
الشافعي - رضي الله عنه - وبه قطع جماهير أصحابناء وهو الصواب -: أنه لا يصح 
طوافه؛ لأن النبي كَلِةِ طاف خارج الحجرء وهكذا الخلفاء الراشدون» وغيرهم من 
الصحابة» فمن بعدهم. 

وقد روي في الصحيحين: أن الحجر من البيت " . 

وروي: : ستة أذرع من الحجر من البيت. 

وروي: ستة أذرع» أو نحوها من البيت. 

وروي: خمسة أذرع. 

وروي: قريبًا من سبع. 

وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين؟ قاله ابن 
الصلاح. 


)1١(‏ سقط فى أ. 

(") قوله: نعم, قال الإمام تبعا للقاضي الحسين: إنه لو خلف من الحجر مقدار الستة الأذرع على 
رأيه» واستظهرء ثم اقتحم في طوافه الجدار وراء ذلك؛ وتخطى الحجر على هذا السمت - اعتد 
بطوافه» وإن كان ما جاء به مكروها. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من إسناد الإجزاء والكراهة إلى القاضي الحسين صحيح بالنسبة إلى الإجزاء 
خاصة: وأما الكراهة فلم يتعرض لها بالكلية» بل ولا حكم بعدم الاستحباب». فضلًا عن الكراهة. 
[أو]. 

(") أخرجه الشافعي في مسنده )208/١(‏ كتاب الحجء باب: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى 
تراعة من 'مناسكها برقم (1 6١‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١117/5(‏ برقم (2)4159» والطبراني 

في المعجم الكبير /١١(‏ 55) برقم »23١984(‏ والحاكم /١(‏ 570) كتاب: المناسك, والبيهقي 

)0/ ) كتاس: المحم انيد" : موضوع الطواف» عنه. من رواية طاوس عن ابن عباسء قال: 
الحجر من البيت؟ لأن رسول الله طاف بالبيت من ورائه. قال الله تبارك وتعالى: #وَلْيَطْروا 
أَلَيْتِ الْعَتِيقٍ4 وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه هكذا. 


قال النواوي: قلت: ولو سلم أن بعض الحجر ليس من البيت» لا يلزم منه ألا 
يجب الطواف خارج جميعه؛ لآن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي كَلك؛ 
فيجب الطواف بجميعه» سواء كان من البيت» أو لا. 

وإنما لم يصح طوافه على شاذروان الكعبة» لآنه طاف في البيت لا به؛ فلم يصح؛ 
لما ذكرناه. 

نعم: لو كان جسده خارج البيت» وأدخل يده في هواء الشاذروان فالذي ذهب إليه 
الأكثرون: أنه لا يعتد بهذا الطواف أيضّاء فإن الشرط أن يكون جميع بدنه منفصلًا عن 
اليك 

قال الإمام: وذكر بعض أصحابنا وجهًا آخر بعيدًا: أنه يعتد به. 

وقد قال في «الوسيط» إنه الأظهر؛ لأنه يسمى: طائمًا بالبيت. 

والأصح عند النواوي وغيره الأول. 

قال [النواوي]1' في «المناسك»: وينبغي أن نبينه هنا؛ لدقيقة وهي أن من قبل 
الحجرء فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت؛؟ فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما 
حتى يفرغ من التقبيل» ويعتدل قائمًا؛ لأنه لو زالت قدماه عن موضعهما إلى جهة 
الباب قليلا - ولو قدر بعض شبر - في حال تقبيله» ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل 
عليهما في الموضع الذي زالتا إليه» ومضى من هناك في طوافه - لكان قد قطع جزءً 
من مطافه ويده في هواء الشاذروان؛ فتبطل طوفته تلك. 

تنبيه: كلام الإمام يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن الطواف داخل البيت أو على ظهره لا يجزئ؛ لأنه إذا لم يجزئ على 
الشاذروان؛ لما ذكرناه» فداخل البيت» وعلى ظهره من طريق الأولى» وقد صرح به 
الأصحاب. 

الثاني: أنه لو طاف خارج المسجد لا يجزئ أيضاء 

لأنه حينئذ [يكون]'' طائقًا بالمسجد لا بالبيت» وقد صرح به الأصحاب؛ كما 
حكيناه من قبل. 


)١(‏ سقط فى د. 
(؟) سقط فى أ. 


؟ ٠ك‏ جلا كتاب الحج 


نعم: لو وسع المسجد. فحيث طاف فيه أجزأه والأكمل ما ذكرناه من قبل. 

وقد كان المسجد في عهد رسول الله يَكِِ أصغر مما هو عليه الآن فاشترى 
عمر دورّاء وزادها فيه» واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة» وهو أول من 
اتخذ جدارًا للمسجد الحرام» ثم وسّعه عثمان كذلك, واتخذ الأروقة» وكان أول 
من اتخذها للمسجد الحرام”" . 


وقيل: أول من اتخذها عبد الله بن الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن عبد 
الملك ثم المنصورء ثم المهدي. وعليه استقر بناوّه إلى وقتنا هذا؛ قاله في 
الح ا ١‏ 


قال: وإن طاف من غير نية» أي: تخصه - فقد قيل: يصح؛ لأن نية الحج تأتي 
عليه؛ كما تأتي على الوقوف؛ وهذا ما صححه النواوي. وجزم به الإمام عند 
الكلام [في الطواف بالصبيء, وكذا ابن الصباغ عند الكلام]”* فيما إذا [طاف 
للوداع» ولم يكن قد]”*' طاف طواف الزيارة. 


وقبل: لا يصح؛ لأنه عبادة تفتقر إلى السير» فافتقرت إلى النية؛ كركعتي المقام؛ 
وهذا ما اختاره فى «المرشد». 


وحكى في «الوسيط» وجهًا ثالنًا: أنه" يجزئ إلا إذا صرفه إلى طلب غريم» أو 


.07870( كتاب مناقب الأنصارء باب: بنيان مكة. في شرح حديث رقم‎ )071١/1( فتح الباري‎ )١( 

(0) (415/5). وشرح المهذب (8/ 57). 

(9) قوله: وقد كان المسجد فى عهد رسول الله يَلِةِ أصغر مما هو عليه الآن» فاشترى عمر دُورًا 
وزائها فم تسد المج ستدارا فهنيوا فون العامة وهو أو لمن انهل كاذ اسهد 
الحرام» ثم وسعه عثئمان كذلكء واتخذ له الأروقة» وكان أول من اتخذها له» وقيل: أول من 
اتخذها عبد الله بن الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن عبد الملك, ثم المنصورء ثم المهدي. 
وعليه استقر بناوّه إلى وقتنا هذا؛ قاله فى «الروضة)». انتهى كلامه. 
وحاصل ما ذكره: أن المسجد حصل التوسيع فيه خمس مرات فقط» وليس كذلك؛ فقد أهمل سادسًا 
بعد عثمان وقبل الوليد - وهو ابن الزبير - والعجب أن النووي قد نقله في «الروضة)» أيضًاء فسها عنه 
المصنف. ولم يتعرض المصنف لابن الزبير في التوسيع وإنما حكى الخلاف عنه في اتخاذ الأروقة: 
هل صدرت عنه؛ أو عن عثمان؟ [أ و] 

(4:) سقط فى أ. (0) سقط فى د. 

(5) زاد في :أن 1 


باب صفة الحج جلا وف 


قصد آخر؛ وهذا من تخريج الإمام”' ؛ بناء على أن صرف نية الوضوء إلى قصد التبرد 
هل تؤثر فيه أم لا؟ 

وقد رأيته في «تعليق القاضي أبي الطيب» مجزومًا به قبيل” الكلام في الرمي أيام 
منى. 

وهذا الخلاف في طواف الفرضء سواء كان في حج أو عمرة. 

وأما طواف الوداع» فلا شك في أنه لا بد فيه من النّة لفقد ما ذكرناه من علة عدم 
اشتراطها آنمًا؛ لأنه يقع بعد التحلل التام. 

ومن طريق الأولى اشتراطها في الطواف المنذور والنفل» وقد صرح به في 
«الوسيط» حيث قال: «أما الطواف ابتداء فعبادة مفتقرة إلى النية». 

وطواف القدوم يحتمل إجراء الوجهين فيه؛ كما يشعر به إيراد الشيخ وسياق 
كلامه؛ لأنه من سئنه الداخلة في العبادة. 

بل قال المزني: إنه نسك فيه؛ حتى يجب بتركه الدمء وهو الذي حكاه القاضي أبو 
الطيب عن بعض الأصحاب عقيب الكلام في طواف الوداع؛ وإذا كان من سننه [أو 
نسكا]7 [ل]"*؟ كانت الثة مشنحية عليه كما فق :سئن الوضوء: 

لكن في ابن يونس ما يفهم الجزم باشتراط النية””' فيه 

واي الالزساء ككف مسارن لكي زاج قزق الما 
يفهم جزمه بعدم اشتراط النيّة فيه. 

وقد أفهم ما ذكرناه من قياس القول الأول: أنه لا يجري مثل القول الثاني في 


(0') قوله: وإن طاف من غير نبة فقد قيل: يصح؛ لأن نية الحج تأتي عليه كما تأتي على الوقوف. وهذا 
ما صححه النووي؛ وقيل: لا يصح؛ ا تفتقر إلى السير فافتقرت إلى النية كركعتي المقام. 
6 وجهًا ثالنًا: أنه يجزئ» إلا إذا صرفه إلى طلب غريم وقصد آخرء وهذا من 
وما نقله " ا - عن النووي من تصحيح الأول غلط؛ بل إنما صحح في كتبه كلها الوجه 
اكالك» وسب ونوج جذا الخلط: أن النووي صحح - أولًا - أن النية لا تجبء وأطلق, * ثم أفرد 
ع نك تسا اح رن رده يها حتيهاء سح نما طن الإلشرء تونق اسمس عل اد 
الأول» وغفل عن الأخير. [أ و]. 

(0) في د: قبل. 0) سقط فى أ. 


(4:) سقط فى أ.ء د. (4) فى ج: السنة. 


404 جام كتاب الحج 


الوقوف باعرفة»» [وبامزدلفة»]''' » وهو المذكور في «تعليق القاضي أبي الطيب»؛ 
فإنه قال: أفعال الحج كالوقوف باعرفة» قولف والطواف» لعفي هل يفتقر 
كل فعل منها إلى نيّة أم لا؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

قال أبو إسحاق: ليس شيء منها يفتقر إلى نية سوى الطواف؛ لأنها أبعاض الحج» 
ونية الحج''' تشملها؛ [كما أن الركعات أبعاض الصلاة» ونية الإحرام تشملها]7" 
وإنما افتقر”*' الطواف إلى النية؛ لأنه صلاة» والصلاة تفتقر إليها. 

وقال ابن أبي هريرة: ما كان من هذه المواضع يختص بفعل [: كالسعي» والطواف» 
والرمي - افتقر إلى النية» وما لم يكن يختص بفعل]””» وإنما هو لبث مجرد: 
كالوقوف باعرفة»» و«مزدلفة». فإنه لا يفتقر إلى نية. 

وحكى ابن المرزبان عن بعض أصحابنا: أن جميع ذلك لا يفتقر إلى النية. 

لكن في «تعليق القاضي الحسين» في باب فوات الحج بلا إحصار: أن الشافعي - رضي 
الله عنه - قال: القصد والإقامة يعتبر ”' في الحج في أربعة أشياء: في الإحرام» و[فى]!') 
الوقوف. والطوافء والسعي. 

وقد حكى في «التتمة» وجهين في افتقار كل ذلك إلى النية» وسنذكرهما من بعدء 
واعلم أن قولنا: «إن الطواف الفرض يفتقر إلى النية»» نريد بذلك نية أصل الفعلء لا 
كونه فرضًا؛ يدل على ذلك: أن الأصحاب قالوا: لو طاف للوداع» ولم يكن قد طاف 
طواف الزيارة» انصرف إليه. 

وإن قلنا: إن طواف الوداع واجب؛ كما لو أحرم بحج منذورء وعليه فرض الإسلام 
- ينصرف إلى حج الإسلام» وفيه شيء سنذكره؛ ولذا قالوا لو طاف” المحرم 
بالحج معتقدًا أنه محرم بعمرة» أجزأه عن الحج؛ ذكره في «الروضة» عن الروياني. 

قال: ثم يصلي ركعتي الطواف؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفي أن 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى د: الجهاد. 
(9) سقط في أ. (8) فى أ: يفتقر. 
(4) سقط فى د. (5) في أ: يشترط. 


(0) سقط في أ. (4) في ج: طواف. 


باب صفة الحج جلا 6 


من الناس» فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله يَكِكِ الكعبة؟ قال: لا" . 
رع 


وفي رواية: «ثم أتى الصفا والمروة» فسعى بينهما سبعًا ثم حلق رأسه»”" ً 
وأخرجه البخاري ومسلم, لكنه مختصر. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله ككِةٍ كان إذا طاف بالبيت في 
ا ا و و ومسا ا و ال ل 
سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة» والسجدة يعبّر بها عن الركعة كثيرًا 

وقد جاء مفسرًا في رواية مسلم عنه - أيضًا - أنه قال: «قدم رسول الله كَل 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة سبعًا جميعًاء 
وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»”* 

قال: والأفضل أن يكون خلف المقام؛ لما رواه جابر في صفة حج رسول الله كل 
قال: «ثم نفر إلى مقام إبراهيم - عليه السلام - فقرأ: ويدوا ين مَمَاد بهت مُصَلٌّ » 
[البقرة: »]١7‏ فجعل المقام بين البيت وبينه» وكان أبي يقول - ولا أعلمه''' ذكره 
إلا عن رسول الله يَلِ-: كان يقرأ في الركعتين: #كل هو أنَهُ أحديك. ومؤقل ينايها 


(0) أخرجه البخاري (557/5) كتاب الحجء باب: من لم يدخل الكعبة »)231٠١(‏ وأطرافه في 
-5188-11/9١(‏ 87556). قوله: «قال: لا»» قال النووي: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان 
في البيت من الأصنام» والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها فلما كان في الفتح أمر 
بإزالة الفون بو ودخلها. ينظر: فج الباري 192/17 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 085) كتاب المناسك» باب: أمر الصفا والمروة» برقم (؟»19)). 

(0) فى ج: سعيًا. 

(؟) أخرجه البخاري (19/8؟) كتاب المغازيء باب: غزوة الحديبية (4184). 

(5) أخرجه البخاري (774/5) كتاب: الحجء باب: من طاف بالبيت - إذا قدم مكة - قبل أن يرجع 
إلى بيته» ثم صلى ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء حديث (7١51١)؛‏ ومسلم (؟/١97)‏ كتاب: 
الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحج» حديث 
(231/771» من حديث ابن عمر «أن رسول الله يك كان إذا طاف بالحج والعمرة» أول ما 
يقدم؛ فإنه يسعى ثلاثة أطواف» ويمشى أربعًاء ثم يصلى سجدتين». 

(5) أخرجه البخاري (5/ 125) كتاب العمرة» باب: متى يحل المعتمرء برقم »)١0/45(‏ ومسلم (؟/ 
25) كتاب الحج.ء باب: ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة» برقم (75/149؟١)»‏ من 
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما. 

(9) فى أ: علمت. 


5م جلا كتاب الحج 


لكَدْرونَ2”'. انتهى. 

والقائل”'' : «كان أبي» هو جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقرء كأنه شك في هذا 
الفصل: هل رفعه جابر عن رسول الله كَكِةِ أم لا؟ 

فإن قيل: الآية والخبر ظاهرهما دال7" على الوجوب؟ 

قيل فى جوابه: هى صلاة؛ فلا تختص بمكان معين؛ كسائر الصلوات؛ فلذلك 
جنلاهها على الاتتحات: 

قال القاضي الحسين: ولو لم يفعلها خلف المقام» فالمستحب أن يفعلهما في 
الحجر؛ [لأن ابن عمر فعلهما في الحجر] تحت الميزاب. 

قال في «التهذيب»: فإن لم يفعل» ففي المسجد؛ فإن لم يفعل» ففي أي موضع 
قناءد 

قال: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «إثُل يما كرون وفي الثانية ##ل هو 
لَه أَحَدٌّ؟؛ لما ذكرناه من خبر جابر. 

قال: وهل تجب هذه الصلاة أم لا؟ فيه قولان: 

أصحهما: أنها لا تجب؛ لقوله يكَلِةِ [فى قصة الأعرابى]”؟' : «خمس صلوات 
كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع»”*, وهذه زائدة على الخمس. 

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود. لم يشرع لها أذان ولا إقامة» ولا تتقيّد بوقت 
مخصوص؛ فلم تجب بالشرع؛ كسائر النوافل. 

وأيضًا: فقد ذكر الشافعي - رضي الله عنه - في القديم: أنه لو صلى فريضة بعد 
الطواف. حسبت له عن ركعتي الطواف؛ لرواية ذلك عن ابن عمرء ولم يذكر له 
مخالف. ولو كانت واجبة لما دخلت فى ضمن فريضة؛ لأن الواجبين لا يتداخلان؛ 
كذا قاله القاضى» وفيه شيء ستعرفه. ْ 

ووجه الوجوب: أنه يَلِ لما طاف راكبّاء نزل فصلى الركعتين خلف المقام”'' » فلو 
)١(‏ تقدم تخريجه. (0) زاد فى د: بل. 


(5) في أ: كمال» ود: دلك. )0:0 سقط في 1 
(0) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. 


باب صفة الحج جلا لا 


كاتف قن وإنقة لفك على الراسلة: 

وأيضًا: فقد أطبق الناس على فعلهماء والسئن يندر فيها الاتفاق العملي. 

ولأنيا تارفة للللراف. فكانت واجبة» كالسعى. 

والقائلون بالأول قالوا: [الحديث”7١'2‏ لا حجة فيه؛ لأن صلاة النافلة على الراحلة 
لا تجوز في البلد» والطواف في البلد. 

والسعي لم يجب؛ لكونه تابعًا للطواف» بل هو ركن في نفسه. 

وأيضًا: فهو إذا أتى به مع طواف لا يأتي به مع آخرء فلم يكن من أتباعه» والصلاة 
تتبعه حيث فعل؛ فكانت من هيئاته. 

ومحل القولين بالاتفاق في طواف الفرض؛ ولأجل ذلك قال الإمام: «إذا كان 
الطواف مفروضًاء فللشافعي - رضي الله عنه - في ركعتيه قولان»» أما الطواف 
المتنفل به: كطواف القدوم, ونحوه - فقد ألحقه الماوردي بطواف الفرض في العمرة 
والحج. 

وقال القاضى الحسين: إنهها سئة فيه قولا واحداوكما أن التشهك إذا كان واجياء 
فالصلاة فيه على النبي يَكلِ واجبة» وإذا كان سنة» فهي فيه سنة. 

قال: وغلط ابن الحداد حيث جعل”''' في ركعتي طواف النفل القولين. 

وقد جعل الإمام ما جزم به القاضي الأصح. واعتذر [عن]”" ابن الحداد فقال: 
ولا أراه يصير إلى إيجابهما على التحقيق» ولكنه رأى ركعتي الطواف جزءًا منه» ولم 
ير الاعتداد بالطواف المتطوع به دونهما؛ فإنه لا بد أن يشترط في النفل ما يشترط في 
الفرض: كالطهارة» والركوع. 

وإذا كان كذلكء. فقد تحقق من معاني كلام الأصحاب: أن الركعتين معدودتان من 
الطوافء أو لهما حكم الانفصال عنه. 

وعلى هذا الخلاف ينبغي أن يخرج اشتراط الموالاة بينهما وبينه إن اشترطنا”*» 
الموالاة فيه نفسه» لكن سنذكر عن الأصحاب خلاف ذلك. 

التفريع: إن قلنا بالقول الصحيح.ء فيجوز له فعلهما قاعدًا مع القدرة على القيامى 


)١(‏ سقط في أ. (0) في بء ج: قال. 
(0) سقط في ج. (4) في أء د: اشتراط. 


8 جلا كتاب الحج 


وأن يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحدء ويجوز أن يقيم مقامهما ركعتين فرضًا؛ 
اعتبارًا بتحية المسجد؛ كما قال الصيدلاني» وهو ما حكيناه عن القديم من قبل. 

وقال الإمام: إنه مما انفرد به الصيدلاني» والأصحاب على مخالفته؛ فإن الطواف 
يقتضي صلاة مخصوصة. والمسجد حقه ألا يجلس الداخل إليه حتى يصلى. 

وإن قلنا بمقابله» فهل يجوز فعلهما قاعدًا مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان في 
«الحاوي» والبيان: 

ووجه الجواز: أنهما من توابع الطواف؛ فلما جاز أن يطوف ركبا ومحمولًا مع 
القدرة على المشيء جاز أن يصلي قاعدًا مع القدرة على القيام. 

وهل يجوز أن يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد؟ فيه وجهان حكاهما 
الإمام. 

ولا يقوم مقامهما صلاة ركعتين فريضة. 

وعلى القولين معًا لا يتعين لفعلهما وقت ولا مكان» حتى لو أقيمتا بعد الرجوع 
إلى الوطن والتحلل وقعتا الموقع» ولا ينتهيان إلى القضاء والفوات مع بقاء الحياة. 

قاله العجلي - وكذا النواوي» وهو متبع في ذلك الإمام» وقال: إنهما ليستا شرطا 
في الطواف, ولا ركنا فيه وإن لم يصر إلى ذلك أحد من الأصحابء وأنه لا يجبر 
تأخيرهما ولا تركهما بدم ولا غيره. 

لكن في «تعليق القاضي الحسين»: أنا إذا قلنا: إنهما غير واجبتين» كان حكمهما 
في القضاء حكم النوافل. 

وإن قلنا بالوجوبء. قضاهما. 

وحكى القاضي أبو الطيب عن رواية أبي الحسن بن المرزبان عن رواية بعض 
أصحابنا: أنه قال: إذا لم يصل ركعتي الطواف حتى رجع إلى أهله. لم يحصل له 
التحلل؛ لأن الركعتين بمنزلة جزء من الطواف''' » وإذا بقي عليه جزء من الطواف» 
فإنه لا يحصل له التحلل. 

قلت: وهذا يؤيد ما وجه به مذهب ابن الحداد فى طواف النفل كما سبق» ولعل 
هذا فيا إذا عانعن لواف [يعقه«اللسسي »لاله سورعل يكوق سَعيه با ظلاة أن من 


000 زاد في أ: حتى رجع إلى أهله. 


باب صفة الحج جما 6 


شرطه أن يقع بعد]"'' [طواف]'" كاملء ولم يكمل الطواف بدون ركعتيه عند هذا 
القائتل؟ فلذلك قال: إنه لا يتحلل. 

أما إذا كان قد تركهما عقيب طواف لم يسع بعده؛ فيظهر أن يحصل له التحلل - أيضًا- 
إذا صلاهما في منزله؛ إذ لا يتعين لفعلهما مكان كما تقدم. 

وقد قال القاضي أبو الطيب: إن الصحيح: أن التحلل يحصل له وإن لم يصل 
الركعتين؟ لأنهما منفردتان عن الطواف؛ فهما بمنزلة السعي وما بعده. 

وفي هذا نظر لا يخفى على متأمل» والله أعلم. 

ثم على رأي الإمام: إذا فاتتا بالموت قبل فعلهما؛ قال: فينقدح أن يجبرا بالدم إذا 
قلنا بالوجوب؛ كسائر الواجبات. 

وقد حكي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا لم يصلهما حتى رجع إلى 
شعبه - أي: بيته - صلاهما وأراق دمّاء وليس إراقة الدم بواجبة -كما تقدم- بلا 
خلافء. لكنها مستحبة. 

وقد حكى النواوي عن الشافعي: أنه استحبهاء لكن استحباب ذلك» هل هو مفرع 
على القول بالوجوب. أو على القولين؟ فيه وجهان: 

المذكور في «التتمة» الأول. 

والأصح في «تعليق القاضي الحسين» الثاني. 

واعلم أن ركعتي الطواف تقعان للمستأجر لأداء النسك عنه. 

قال الإمام: وليس في الشرع صلاة تجزئ فيها النيابة غير هذه. 

وفي «الروضة» أن أصحابنا اختلفوا فيمن تقع عنه؟ فقيل: عن الأجير. 

لامي الوااعه المسعاض: 

فرع: إذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثرء استحب له أن يصلي عقيب كل طواف 
ركعتين» فلو طاف طوافين أو أكثر”' [بغير صلاة]*'» ثم صلى لكل طواف ركعتين 
جاز» لكنْ ترك الأفضل. 


000 سقط في د. زفق سقط في ب» احج د 
02 في د: أو. 2 في ب» د 0 
للك في أ د: للصلاة. 


5٠‏ جلا كتاب الحج 


ويستحب أن يدعو عقيب صلاة الركعتين خلف المقام بما أحب من أمور الآخرة 
والدنياء والله أعلم. 

قال: ثم يعود إلى الركن فيستلمه"'. ثم يخرج من باب الصفاء اقتداء بالنبي يَكل؛ 
فإن جابرًا روى ذلك عنه حين وصف حجه يلك كما أخرجه مسلم وغير”" . 

قال الماوردي: ويستحب له بعد استلام الركن» وقبل خروجه أن يقف في الملتزم» 
ويدعو عنده؛ لأنه - عليه السلام - فعله. 


وأن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب؛ لقوله - عليه السلام - «ما من أحد 
بغر تحح الميزات إلا اسفحينية لاي 


وقد روى أنه يَكةِ كان يقول إذا جاوز ميزاب الكعبة: «اللهم إني أسالك الراحة عند 
الموت» والعفو عند الحسان 50 


وقال ابن الصلاح: وظاهر الحديث الصحيح يدل على أن هذا مما لا ينبغي 
إلى ما بعد طواف آخر””'» ومن أراد ذلك عقيب الطواف المستعقب للسعيء فينبغي 


(9) ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (5/ »)235٠‏ وعزاه إلى الطبري في مناسكه. وقال - أي: 
الطبري-: ذكره بعض مشايخنا فى منسك له. 

(5) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» »)7١9/١(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي يك ... 
فذكره. 

() قوله: قال الماوردي: ويستحب له بعد استلام الركن وقبل خروجه - أي: إلى المسعى - أن يقف 
في الملتزم» ويدعو عنده؟ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعله» وأن يدخل الحجر ويدعو تحت 
الميزاب؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: لما من أحد يدعو تحت الميزاب إلا استجيب له). ثم 
قال: وقال ابن الصلاح: ظاهر الحديث الصحيح يدل على أن هذا مما لا ينبغي أن يشتغل به 
عقب الطواف الذي يستعقب السعي؛ بل يخرج إلى السعيء ويؤخر ذلك إلى أوان آخر. انتهى 
كلامه. 
وما نقله عن الماوردي من أنه يستحب ذلك بعد الطواف المستعقب للسعي قبل خروجه إلى السعي» 
فغلط؛ فإن الماوردي لم يصرح باستحبابه بعد هذا الطواف» كما نقله عنه المصنفء وإنما ذكر أنه 
يستحب ذلك بعد الطواف. وأطلق, وحمله - على ما أشار ابن الصلاح - على استحبابه لا دافع له لو 
اقتصر عليه» لا سيما أنه بعد ذكره لهذا الكلام ذكر ما يعين ما قلناهء فقال: فصل: فإذا ثبت أن تقدم 
الطواف شرط في صحة السعي, ففرغ من طوافه» وعاد إلى استلام الحجر بعد صلاته - خرج من باب 


باب صفة الحج جلا لدلدة 


أن يأتي به مقدمًا على استلام الحجر. 

وقد قال الغزالي: إنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل فعل ركعتي الطواف. 

قال ابن الصلاح: وهكذا الأمر في دخول البيت. 

قال: [ويسعى؛]27 لأنه له و لما فرغ من طوافه سعى بين الصفا. والمرروة سدكيا 
تقدم ذكره - وهو بيان لقوله تعالى: «إنَّ ألصّمًا وَالْمروَةَ من سَعَرٍ ال هَمَنْ حَجَ ليت »© 
الآية [البقرة: .]١948‏ 

ومعنى قوله تعالى: للإين مَعَبّرٍ ألو أي: من علامات مناسككم. 

ومعنى قوله تعالى: #إقّلا جْمَا جكاء عَلَبِدِ أن أن يَكلوَكت بهم [البقرة: »]١58‏ أي: لا 
حرج عليه في ذلك. 

وسببه: أن الصفا كان عليه صنم يقال: له إساف» وعلى المروة صنم يقال له: نائلة) 
وكانت الجاهلية إذا سعت يمسحونهماء فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام» كرهه 
المسلمون؛ لأجل ذلك؛ فنزلت الآية. 

وروى مسلم عن عروة قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها- - «ما أرى علي جناحًا 
[ألَّا أطوف]!" بين الصفا والمروة» قالت: «لم»؟ قلت: ١‏ لأن الله تعالى قال: #إإنَّ 
الصا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ يم( الآية [البقرة: »]١94‏ فقالت: «لو كان كما تقولء لكان: 
«فلا جناح عليه ألا يطوف بهما». إنما أنزل الله تعالى هذا في أناس من الأنصار كانوا 
إذا أهلواء [أهلوا]”" [لمناة]ا؟' في الجاهلية؛ فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة»”*) 

وفي رواية: «ما أتمّ الله حج امرئ ولا عمرته» لم يطف بين الصفا وال 


الصفا. هذا لفظه» وسبب وقوع المصنف في هذا أن النووي اختصر عبارة ابن الصلاح بعبارة موهمة» 
فصرح المصنف بما أوهمه كلامهء وهذا من آفات كثرة الوسائط. [أ و]. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) في ج: إلا أن لا يطوف. وب: إلا أن أتطوف. 
زفوفق سقط في د. 20 سقط في أ. 


)2 أخرجه البخاري (5/ 5 اكناته السووبات: وجوب الصفا والمروة» برقم »)١157(‏ ومسلم 
(415478/5) كتاب الحج. باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا 
به رقم ( 1). من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 

(7) أخرجه البخاري تعليقًا (557/5) كتاب العمرة»؛ باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحجء 


وهذا من قول عائشة لا من قول رسول الله يِه كما قاله الماوردي. 

فائدة: قال القاضي الحسين: الأصل في السعي قيل: قصة إبراهيم - عليه السلام. 

[روي أنه -عليه السلام أمر]1'؟ ابنية'؟ إسماعيل [وإسحاق1" بالمسابقةء 
فاستبقاء فسبق إسماعيل إسحاق, فأجلسه في حجره. وإسحاق بين يديه على الأرض» 
فدخلت زوجته سارة أم إسحاقء فقالت: لك أمتي تجلسه في حجرك, وولدي على 
الأرض؟! 

فحلف إبراهيم - عليه السلام - أن يهاجر بإسماعيل وأمه هاجرء فهاجر بهما إلى 
مكة» وحمل معهما جرابًا من الزاد» وقربة من الماء» ومكة إذ ذاك ربوة حمراء؛ ليس 
بها ديار» ولا نافخ نارء فقالت هاجر: «إلى من تكلنا»؟ فقال: «إلى الله». فقالت: «إذن 
لا يضيعنا الله»» فلما فنى الزاد والماء» تحيرت هاجر فسمعت صوئًا من «صفا» فَرَقَتْهَا 
بقدر قامة رجل» ثم خفي ذلك الصوتء. فنزلت وهي تمشىء فلما بلغنتا*) الموضع 
الذي يندأ السعي منه» سمعت ذلك الصوت من «مروة1*؟2 . فأخحذت في السعي 
لقي » فلما بلغت المكان الذي يقطع فيه السعي» كانت قد سكنت فرجعت إلى 
سجية المشي حتى رقت «مروة» بقدر قامة رجل» وخفي الصوت. ثم سمعت 
[ذلك]1" الصوت من صفا بعد أن نزلت من «مروة»» وبلغت [الموضع الذي يقطع 
فيه السعي» فأخذت في السعي الشديد. فلما بلغت]' الموضع الذي يبدأ فيه 
السعما*ا » كانت قد سكنت فرجعت إلى سجية المشى حتى رقت]''؟ «صفا» هكذا 
سبع مرات. ْ 

وقيل: إنها لما رقت «الصفا» في المرة الأولى في طلب صاحب ذلك الصوت» 
سمعت ذلك الصوت من «مروة»؛ فنزلت من صفاء وقصدت (مروة»» وهي تمشي» 


م عقب رواية مالك- حديث رقم ا 561 قال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام به ... 
فذكره» ومسلم (418/5) كتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به برقم /١09(‏ لال1١١).‏ 


001١‏ سقط في أ. هع في أ: ابنه» وج: نبيه. 
[فة سقط فى أء ب ج. (8:) فى ج: وصلت. 
(5) في د: وراء. فى أ الحديد: 
(0) سقط في د. 640 فط فى 4 


(9) في ج: المشي. 6 سقط في أ. 


فلما بلغت الموضع الذي يبتدأ فيه السعي» صار ولدها يمري منهاء فلم تحب أن تراه 
في الحال الشديد من العطش» فأخذت في السعي الشديد حتى غاب عن عينهاء ثم 
رجعت إلى سجية المشي حتى رقت" «مروة»» ثم سمعت من «صفا» فنزلت من 
(مروة»» وقصدت «صفا»» وهي على سجية المشى» حتى بلغت الموضع الذي يقطع 
[فيه السعى]"' فصار ولدها يمري منهاء فأخذت في السعي الشديد؛ كراهية أن تراه 
في الحال الشديد من العطشء حتى بلغت الموضع الذي يبدأ فيه السعي» ثم رجعت 
إلى سجية المشي حتى رقت «الصفا»» هكذا سبع مرات» فلما كانت في المرة السابعة 
على «مروة»؛ نظرت فرأت الماء قد نبع من تحت عقب إسماعيل» عليه السلام. 

قيل: إن جبريل - عليه السلام - ضرب بجناحه على الأرض؛ [فنبع الماء. 

وقيل: إن إسماعيل - عليه السلام - ضرب برجله الأرض]" ؛ فنبع الماء» وهو 
ماء زمزم» فابتدرت إليه» فأحاطت عليه التراب» مخافة أن ينفد. 

قال - عليه السلام -: «لو لم تحطهء لكان عيئًا معيئاا؟' . 

ثم إن القوافل كانت تجىء من جرهم.ء فرأوا الطيور يقعن ويجتمعن في ذلك 
الموضع؛ فعلموا أن به ماء؛ فدنوا منهاء وكان يطعمونها الزاد» وتسقيهم الماء. 

قال النبي كَلْ: «لو لم يطعموها الزاد لكانت تسقيهم)». 

فصار هذا سنة في الحج إلى يوم القيامة» فهذا هو السبب في كيفية السعي. 

وأما السبب في أصل السعي. فقد تقدم ذكره في الحديثء» وقد زال واستقر 
حكمه والله أعلم. 

قال: يبدأ بالصفاء والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت ؛ لما روى مسلم 
وغيره عن جابر أنه كك لما دنا من الصفا بعد فراغ طوافه» قرأ: ##إنَّ ألصّمًا وَالْمروَة من 
َعَثرِ أن [البقرة: »]١188‏ أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ*» بالصفاء فرقي عليه حتى رأى 


البيت") 
)١(‏ زاد في د: على. (؟) في أء د: إليه السعيء وج: فيه المشي. 
(9) سقط فى أ. 


0( أخرجه البخاري (18/5”") كتاب المساقاة» باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق 
بمائه» برقم (7774)) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوهًا. 
(5) فى ج: فبدأنا. (5) تقدم تخريجه. 


50 جما كتاب الحج 


قال الإمام: ورؤية البيت تحصل إذا رقى عليه بقدر قامة رجل. 

والصفا: مقصور. 

ورقي: بكسر القاف: أي صعدء وهي اللغة العالية. 

وقول الشيخ: «يرقى» [غير]2'1 مهموزء أيضًا. 

وقد ادعى الإمام الوفاق على [أن7" الانتهاء إلى أصل الجبل كاف؛ كما دلَّ عليه 
كلام الشيخ» وكا قي ي المهذب» عن نصه في «الأم». 

وعن أبي حفص ب بن الوكيل من ع أصحابنا: أن الارتقاء عليها بقدر قامة رجل حتى 
يصير بحيث يتراءى له البيت - واجب؛ حكاه عنه هكذا القاضي الحسين وغيره. 

وحكي عنه - وهو المذكور في الكتاب في باب فرض الحج والعمرة: أن الارتقاء 
عليها واجب. وأنه طرده في الارتقاء على المروة؛ موجهًا له: بأنه لا يتم سعيه إلا 
باستيفاء ما بينهما بلا خلاف عندناء ولا يستوفيه إلا بذلك؛ فوجب؛ كغسل جزء من 
الرأس في الوضوء. 

قال الماوردي: وهو خلاف إجماع الصحابة؛ لأن الشافعي روى بسنده: أن أبا 
النجيح قال: أخبرني من رأى عثمان بن عفان يقوم في أسفل الصفاء ولا يظهر 
عليه”". فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة؛ فدلَّ على أنه إجماع. 

وأما قوله: «إنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا بالصعود عليها» فغلط؛ لأنه قد يمكنه 
بأن يلصق عقبه بالصفاء ثم يسعى فإذا انتهى إلى المروة» ألصق أصابع قدميه بالمروة؛ 
فيستوفي ما بينهما؛ وهذا منه يدل على أن الواجب من جهة المروة إنما هو إلصاق 
رءوس الأصابع بها وقد صرح به القاضي العحسين' أيضنا: 

ويظهر أن يكون هذا فى المرة الأولى والثالثة!؟؟ والخامسة والسابعة» أما فى الثانية 
والرابعة والسادسة والساعة [فينبغى1”؟ أن يكون الواجب إلصاق العقب بها؛ كما 
ف الفناء. وك هنيما لد نأى بذلك: 

وقد يفهم من كلام الشيخ «من لم ير البيت»: أنه إذا [رقي على الصفاء رأى البيت 


)1( سقط في أ. (١‏ سقط في أء ج. 


إفرة أخرجه الشافعي في الأم »)1١1١/7(‏ والبيهقي في السئن (0/ 48). 
):١‏ في أ: الثانية. )ه( سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا 6 


من أعلى جدار المسجد. وليس كذلكء بل هو إذا]”'' رقي عليه [رآه]”"© من باب 
الصفا. 

قال: والمرأة لا ترقى؛ طلبًا للستر”" والله أعلم. 

قال: ويكبّر ثلانّاء ويقول: الحمد لله [على ما]”*' هدانا)» زاد فى «الشامل): 
لوالحية عل :نما أولةناة لأ إله :الله رحدو له شرك لدم لها الملك وله اسه 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير). 

زاد في «الشامل» بعد قوله (بحيى ويميت»: وهو حى لا يموت””"» بيده الخيرء 
لأ إله إلا اللة. وخده لا شرتك له صدق وغده» ونصر عيدة» .وهرع الأحزات 
وحدهء لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)». 

ثم يدعو بما أحب"'". أي: من أمر الدين والدنيا. 

[و"" الأصل في ذلك ما روى أبو داود فى صفة حجة النبى كل أنه كبر الله 
ووعنه ؤقال: 593 إل إلة الله وحده. له شريك تلن له "ايلك 4 وله الحمد» يحي 
ويميت» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده)ء ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى 
اا 

وقد أخرجه مسلم”"' » وزاد فيه: أنه استقبل القبلة [وأسقط منه «يحيي ويميت»؛ 
ولأجل ما اشتمل عليه من الزيادة» استحب أصحابنا استقبال القبلة]'”'' في الدعاء؛ 
ذكره القاضي الماوردي وغيره. 

وعن ابن عمر أنه كان يدعو بعد التكبير والتهليل لئفس9" . 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 

() في ج: للتستر. (4) في ج: الذي. 

(5) في التنبيه: «ذو الجلال والوكرام». 03 في التنبيه: ١ثم‏ يدعو ثانيًا وثالنًا». 
(0) سقط فى ج. 


00 ال السو ور لوا ري اين 
لرداق 07000 «اصبحتيوع 2 50 
عمر. 


4.5 جم“ كتاب الحج 


تنبيه : قوله: «وهزم الأحزاب وحده». أي: الطوائف التي تحزبت على رسول الله 
يلك وحصروا المدينة. 

و 0 (وحده): أي: هزمهم بغير قتال منكمء بل أرل عليهم ريحًا وجنودًا؛ 
قال الله تعالى: م#يكابا لذن امنوأ دروأ يَمَدَ اه حك إذ جَاءتكُم جود هََرْسَلنَا عَلَتوِم 
عًا مَعْنودًا لَمَ ررهأا»4 إلى قوله: «إيتام) لين ل لَدرويكَ4 الآية 
[الأحزاب: 9. 54]. 

قال: ثم ينزل من الصفاء ويمشي حتى يكون بينه [وبين]'"' الميل الأخضر 
المعلق بفناء المسجد [نحو ستة أذرع؛ فيسعى سعيًا شديدًا حتى يحاذي الميلين 
الأخضرين اللذين بفناء المسجد]' وحذاء دار العباس» ثم يمشي حتى يصعد 
المروة» ويفعل مثل ما فعل على الصفا؛ لأنه يِه لما نزل إلى المروة مشى حتى إذا 
اتتصبت قدماه في بطن الوادي سعىء حتى إذا صعدا*' مشى حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة ادن على الصفاء حتى إذا كان آخر طواف [على]”*' المروة» قال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي, وجعلتها عمرة» فمن كان ليس معه 
هدي. فليحل» وليجعلها عمرة)”") رواه مسلم عن جابر. 

وكذا أخرجه أبو داود عنه» ولفظه: «حتى إذا انتصبت قدماه» رمل في بطن الوادي» 


4 
ُ 


0 ل وأتم الحديث. 

وقد روي عن حبيبة بنت أبي تجراة أنها قالت: دخلت دار أبي الحسين مع نسوة 
من قريش؟؛ لأنظر كيف يسعى رسول الله يِه فرأيته» وأراه يدور على ساقه من شدة 
العدوء وهو يقول: «أيها الناس: إن الله كتب عليكم السعي ا" 

واعلم أن السعي الشديد في بطن الوادي من مستحبات السعيء فلو تركه ومشى 


)١(‏ في أ: وقوله. (؟) سقط في أ. 
(69 سقط في ج. 6 في أ: صعدنا. 
(0) سقط فى أ. )١(‏ تقدم تخريجه. 


(6)10 تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الشافعي )"01١/١(‏ (4017), وأحمد :.)557247١1/7(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 
.)٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »)»31١ /١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 47 ؟)) 
وعزاه للطبراني في الكبير وقال: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ» وضعفه 
سر 


بياب صفة الحج حلا اا 


في الجميع» جاز؛ لما روى أبو داود أن ابن عمر مشى بين الصفا والمروة» وقال: «إن 
مشيت» فقد رأيت رسول الله يل يمشى» وإن سعيت؛ فقد رأيت رسول الله َل 


يسعى » وأنا شيخ 0 
قال فى «الروضة»: وإذا عجز عن السعى الشديد؛ لزحمة» تشبّه بالساعين؛ كما قلنا 
في الرمل. 


قال الإمام: ولا يبلغ بالشدة في السعي مبلعًا يبتهر به. 

قال الأحتكحات: سمه للساعى أن يقول :بين «الضفا والمروةة آرت .اغمر 
وارحمء وتجاوز عما تعلم؛ إنك أن الأني' الأكرم”") ؛ لأنه - عليه السلام - قال 
ذلك وزاد في «الحاوي» في الآخر «تعلم ما لا نعلم». 

وزاد الغزالي [تلو ذلك]”" : مإرَبّكَآ ءانا بن الدُتا حَسَكَةٌ وف الْآْرَةِ حََسنَةٌ 
وَقِنَا عَدَابٌ ألتَارِ؟ [البقرة: .]1١١‏ 

تنبيهان: 

أحدهما: كلام الشيخ يقنضي أنه يرقى على المروة حتى يرى البيت؛ لأنه هكذا 
يفعل على الصفاء ولا شك في زأن]” "" الأرطقاء يي 2 يقوو قافةا واه 
مشروع. 

وقد قال الإمام: الا اح راي عبر حو لس ب 
الجهة - أيضًا - فحال بين الكعبة وبين الراقين في المروة القدر"" المشروع - الأبنية 
التي أحدثها الناس. 

الثاني: الميل [المعلق]”": العمود. 

وقوله: «المعلق بفناء المسجداء الفناء: بكسر الفاء ممدود» والمراد: بركن 
المسجدء وهو المسجد الحرام. 

وعبارة الشافعي - رضي الله عنه - «المعلق في ركن المسجد)» ومعناه: المبني فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 0806) كتاب المناسكء» باب: أمر الصفا والمروة» برقم (455١)؛‏ من حديث 
ابن عمر -رضي الله عنهما. 

(1) تقدم تخريجه. (*) سقط في أ. 

(:) سقط في ج. (0) فى أ: عليها. 

(3) في أ: في المقدار. 07 مقط فى 1 


28 جلا كتاب الحج 


وقوله: «وحذاء دار العباس». هكذا هو مذكور في كتب الأصحاب. 

قال النواوي: وهو غلط. وصوابه: حذف لفظ «حذاء»؛ فيقال7' : «المعلقين بفناء 
المسجد ودار العباس»» وهكذا ذكره الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر)ء 
وابن الصباغ» والبشوي» وأخرون. ٠‏ 

وقال في «التتمة»: «وجدار العباس»: بالجيم» وبراء بعد لانه وهو حسن. 

والعدار:«الحائط: 

والعباس المذكور: هو عم الرسول كَل. 

وقد قال الإمام: إن المعبر عنه بدار العباس ان عرفه العامة د العباس - رضي 
الله عنه. 

قال: ثم ينزل؛ ويمشي في موضع”"ويسعى في موضع سعيه» حتى يأتي الصفاء 
فيفعل '"'ذلك سبعًا؛ لما تقدم من حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم» وحديث عبد 
ابن أبي أوفى: أنه يِِ أتى الصفا والمروة يسعى بينهما سبعًا © . 

فإن قيل: قد روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «لم يطف النبي كلق ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا»©©, وهذا يعارض ما ذكرتموه. 

قلنا: المراد بالطواف الواحد جملة السعى؛ لأنه شىء واحدء والأشواط فيه 
كالركعات [في الصلوات]» وحيتئذ فلا تعارض. 1 

ومراد جابر أنه - عليه السلام - وأصحابه لم يتكرر م: منهم السعي في النسك» 
لتكرر الطواف. وقد صرح به الأصحابء. وأرشد إليه قول الشيخ من بعد: «فإن كان 
قد سعى مع طواف القدوم لم يسع». 

تنبيه : كلام الشيخ يفهم أمرين: 

أحدهما: أن مروره من الصفا إلى المروة» ومروره من المروة إلى الصفا مرة 


)١(‏ في أ: بل يقال. (؟) في التنبيه: مشيه. 

(9) في التنبيه: يفعل. ا 

)2( أخرجه مسلم (؟/ 4) كتاب الحج. باب: بيان أن السعي لا يكررء رقم (1779/576). وأبو 
داود /١(‏ 42087 كتاب المناسك». باب: طواف القارن رقم (218965.» والنسائي (0/ ) كتاب 
المناسك,. باب: : كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة» برقم (59457؟). 

(5) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا عله 


واحدة» وأنه يفعل ذلك سبع مراك اوهو قولآية, عتيزان والضيرفن: اذا من فقول 
الشافعي رضي الله عنه. 

«ويبدأ بالصفاء ويختم بالمروة»؛ فإنه يقتضي أن هذا في كل مرة. 

وقد نقله الماوردي عن الإصطخري والصيرفي وبعض أهل العلمء وهو ابن 
جريج؛ كما قال» وابن جرير؛ كما قال غيره» وهو الإمام» وأنهم استدلوا بأن الطواف 
لما كان ابتداؤه من الحجرء وانتهاؤه إليه» وكان ابتداء السعي من الصفا - وجب أن 
يكون انتهاؤه إليه؛ [قياسًا عليه. 

ولكن الوزعي كما جك او فق #«الشيلت؟» وغيزة: أن روز" من المنها إلى 
المروة - مرةء ومن المروة إلى الصفا مرة ثانية؛ لقول جابر في الحديث الذي ذكرناه 
من قبل «حتى إذا كان آخر طواف على المروة» قال: لو استقبلت من أمري ما 
استديرت::6”” إلى آخره. 

قال الماوردي: ولأن هذا هو المستفيض في الشرع» كله الخاضة والعامةه انا 
عن سلفء ليس بينهم فيه تنازع؛ فكان ذلك إجماعًا منهم كإجماعهم على أن الظهر 
أربع الف : 

وأما ما استشهدوا بهء فهو حجة عليهم؛ لأن [الواجب]*' في الطواف استيفاء 
جميع البيت في كل طوفة» وذلك من الحجر إلى الحجرهء فأوجبناه عليه» والواجب 
في السعي استيفاء جميع المسعى» وذلك يحصل بمروره من الصفا إلى المروة؛ 
فأوجبناه عليه. 

قال الإمام: وقد عرض تصنيف لأبي بكر الصيرفي» وفيه ما حكيناه عنه - عن أبي 
إسحاق المروزي؛ فخط عليه» فرد التصنيف إلى أبي بكر الصيرفي فأعاده» واستقر 
50 ْ ْ 

وقد جاء في بعض نسخ التنبيه ما يدل على المذهبء وهو قوله: «يبدأ بالصفاء 
ويختم بالمروة» [ولا يصح””*' أن يختم بالمروة]” ' في صورة يصح فيها السعي إلا كذلك. 

واحترزنا بقولنا: اايصح فيها السعى» عما لو سعى من الصفا إلى المروة» ثم رجع 


)1١(‏ سقط في أ. (؟) تقدم تخريجه. 
فرق سقط في د. 2 سقط في ج. 
(5) في د: لا يتصور. (1) سقط فى أ. 


ال حلا : كتاب الجخ 


ل لصن من غير الس ل 
0 غيره [وإن ا ا وغيره: أنه 
وقال الماوردي - بناء1' على ما ذكرناه من المذهب فى مسألة الكتاب -: 
إن المرة الاولى تكون من الصفا إلى المروة» والثانية من المروة إلى الصفاء 
والثالثة من الصفا إلى المروة» والرابعة من المروة إلى الصفاء والخامسة من الصفا 
إلى المروة» والسادسة من المروة إلى الصفاء والسابعة من الصفا إلى المروة» وأنه 
لو نسي السابع أت به وكمل معي ولو نسي السادس» وأتى بالسابع. لم 
ولو نسي الخامس» وأتى بما بعذه. بطل السادس» وجعل السابع خامساء وأتى 
وما قاله ع وقد ذكر بعده شيئًا [قد]*' يظن أنه يخالفه؛ فإنه قال: لو ترك 
مخ المسية 7 ' ذراعَاء ورجع إلى أهله» لم يحل» ثم ينظر: 
فإن كان المتروك من السابع» نظر: فإن كان من آخره أتى بذلك الذراع» وإن كان 
من وسطه أتم سعيه من حيث تركء وإن كان من أوله من ناحية الصفا عاد وأتى 
ومراده بالسعي]" ذلك المرور فقطء لا بمجموع السعي”*". ولو كان من السادس 
لم يعتد لها" بالسابع» وكان الحكم في السادس كما تقدم. 
الثاني: أن الموالاة لا تشترط في مرات السعي؛ [لأنه أتى ب «ثم) و «ثم)]!١")‏ 
وضعهاء وهو الذي حكاه القاضى الحسين وغيره» وهو هو الصحيح فى «التتمة»)؟؛ لأنه 


)١(‏ فى أ: السعى. (0؟) سقط فى أ. 
01 في 3ه سيم (4:) سقط في ج. 
(5) في د:أو. 000 9 السعي. 
(0) سقط في أ. (0) في أ: السبع. 


وان زاد في د: ممر. )2 في ج: أي: : بكم وثم. 


باب صفة الحج جلا لك 


قال: «إن حكمه حكم الطواف». 


وقال البندنيجي: إن التفريق اليسير لا يضر [وكذلك الكثير]'2 بعذر: كالخروج 


لصلاة مكتوبة» وللطهارة» ونحوها. 


وإن كان كثيرًا بغير عذرء فعلى قولين: 

المذكور في «الأم):أنه لا يضرء ويبنى. 

وفي القديم: أنه يستأنف. 

وقال الماوردي: إن لم يشترط ذلك في الطواف. ففي السعي أولى؛ وإلا فوجهان: 
أحدهما: وهو قول 00 -: أنه شرط”” فيه كالطواف. 

والثاني: لا؛ لآن السعي أ خنت! حال من الظطراق» للحوازة تين طهارة: 

وعلى هذا إذا أقيمت الصلاة» وهو في المسعى”* » أو عرض عارض - قطع 


السعي» فإذا فرغ بنى. 


وقد روى أن ابن عمر كان يطوف بين الصفا والمروة» فأعجله البول؛ فتنحى» ودعا 


بماء» فتوضاء ثم قام فأتم على ما مضع 600 1 


طواف الوداع؛ فإنه لا يتصور وقوعه بعده". 


200 
إفرة 
)2 
)5( 
00 


وقد اتفق الكل على [أن]"2 من شرطه أن يقع بعد [طواف ولو نفلاء إلا]1"© 


نفك 


في أء ج: وكذا الكثير. 0( في أ: يشترط. 

في أ: أضعف. (4) في أ: السعي. 

ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (6/ 75)» والشيرازي في المهذب (1/ 775). 

سقط في د. 4 سقط في أ. 

قوله: وقد اتفق الكل على أن من شرط السعي: أن يقع بعد طوافٍ ولو نفلاء إلا طواف الوداع؛ 
فإنه لا يتصور وقوعه بعده. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

2 ع ا لله ل ا‎ 0 ١ 
وليس كذلك أفإنه لم يجوزهة أحد. وممن ا النووي في «شرح المهذب». وشرط أن يكون‎ 
بعد طواف القدوم أو الإفاضة. واقتضاه - أيضًا - كلام الرافعي.‎ 

الأمر الثاني: أن ما قاله من عدم تصور وقوعه بعد طواف الوداع قلد فيه الرافعي» ومنعه له غريب؛ 
وذلك لأن من أراد الخروج من مكة فإنه مأمور بطواف الوداع » لكن اختلفوا: هل من شرطه الخروج 
إلى مسافة القصر أم لا كما هو معروف في موضعه؟ إذا علمت ذلك. فإذا أحرم بالحج من مكة, ثم 
أراد الخروج - قبل الوقوف - لحاجة» فطاف للوداع» وخرج لحاجته؛ ثم عاد وأراد أن يسعى بعد 
عوده - فهذا سعي وقع بعد طواف الوداع» وتخلل السفر بينهما لا يقدح؛ فإن المولاة لا تشترط فيه» 


17 جلا كتاب الحج 


وادعى الماوردي الإجماع عليةه. 

ولأن رسول الله تكلٍ لم يفعله''' إلا هكذاء ولو لم يكن تقدم الطواف شرطاء لفعل 
خلافه ولو مرة واحدة. 

نعم: هل يجوز أن يتراخى عنه. أو يشترط وقوعه عقيبه؟ فيه وجهان في «الحاوي»: 

الذي قاله البصريون الثاني؛ حتى بَعْدَ ما بينهماء لم يجزئه؛ لأن السعي لما افتقر 
إلى تقديم الطواف عليه؛ ليمتاز عمًّا يفعله الإنسان لغير الله تعالى» وهو تردده إلى”" 
حاجة"" - افتقر إلى فعله على الفور؛ ليقع الامتياز؛ لأنه لا يحصل إلا بوقوعه على 
الفون 

والذي قاله البغداديون» والقاضى الحسين» وهو المشهور - الأول؛ لأن كلا منهما 
ركن, والموالاة بين أركان الحج لا تجب وإن كان الترتيب”؟2 شرطًا؛ دليله الطواف 
والوقوف؛ وهذا ما اقتضاه قول الشيخ: ثم يعود إلى الركن, ثم يخرج من باب الصفاء 

3 ع ع(ه) : 75 

ويسعى» ووضع [ثم] ' للتراخي مع الترتيب. 

وعلى هذا: لا فرق بين طويل المدة وقصيرهاء لكن يشترط ألا( يتخلل بينهما 
شيء. 

وقال الغزالي: إنه [لو]”'' تخلل بينهما الوقوف ب «عرفة» ففيه تردد؛ لأن الوقوف 
كالحاجزء والذي ذكره أبو علي المنع؛ لهذه العلة» وهو المحكي في البيان عن 
القفال» والله أعلم. 

قال: فإن بدأ بالمروة؛ لم يعتد بذلك حتى يأتي الصفا فيبدأ به؛ لقوله كِ «أبر]0) 
بما بدأ الله به» كما تقدم وقال في آخر: "خذوا عني مناسككم)”"' . وفي رواية أنه 


> وهذا التصوير واضح جليء وقد ذكره صاحب «البيان» عن الشيخ أبي نصرء وزاد على ذلك فجزم 
بالصحة وقال: إنه مذهب الشافعي. ونقله النووي في شرح المهذب» عنه» وسلم التصويرء لكنه نازع 
في الصحة, فقال: ولم أره لغيره ما يوافقه. قال: وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يجوز إلا بعد القدوم أو 
الإفاضة. وهذا التوقف منه مع هذا النقل الصريح مردود. [أ و]. 


)١(‏ في أ: يفعلها. (0) فى أء د: فى. 
(9) في أ: حاجته. 101 اد قف 
(5) سقط في جه يدام 

(0) سقط في أ. (8) في أ: ابدأوا. 


)0 تقدم تخريجه. 


باب صفة الحج جلا فقث 


قال: «#ابدءواءيما بدا اللهية ٠”‏ 

و الآمر: الوجوب. 

تنبيه : اقتصار الشيخ على بيان هذا الحكم في السعي دون باقي أحكامه [يعرفك 
أن باقي أحكامه]”" ليس بواجبة» بل مستحبء ومن جملة [ذلك]”* سعيه راجلا. 

وقد صرح الأصحاب بهء وقالوا: يجوز السعي راكبًا [ وهو راجلا أفضل؛ 
لأنه - عليه السلام- طاف وسعى في حجة الوداع راكبًا؛]””' ليراه الناس» ويقتدوا 
بهء أو ليسألوه؛ فإن الناس غشوه. وغيره ليس كذلك. 

وسكوت الشيخ عن ذكر الطهارة والستارة مع ذكره لهما”'' في الطواف. يعرفك 
أنهما ليسا بشرط في السعي كما صرح [به]” الأصحاب؛ لقوله - عليه السلام - 
لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»”* ؛ فخص الطواف بالنهي؛ 
فعلم أن السعي غير داخل في النهي. 

ولأنه نسك لا ا ذلك؛ كالوقوف. 

قال: والمرأة تمشي» ولا تسعىء لقول ابن عباس: «ليس على النساء سعي بالبيت» 
رلقين الفا ولك 

ولأن المعنى الذي شرع”''' لأجله السعي في الابتداء إظهار الجَلّد والقوة - كما 
تقدم - وهو مفقود في حق ا" 

ولأن ذلك يفضي إلى تكشفها. 

وعن [الإمام]”"'' الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا كانت المرأة مشهورة 
الجمال» فالمستحب لها أن تطوف وتسعى ليلّاء فإن طافت نهارّاء أسدلت 


(1) تقدم تخريجه. (5) زاد في ج: كلام. 
(9) سقط في أ. (:) سقط في ج. 
(5) سقط في أ. () فى د: ذكرهما. 
(0) سقط في أ. () تقدم تخريجه. 


(9) أخرجه الشافعي في «الأم» (197/7) باب: ليس على النساء سعي و«المسند» /١(‏ 009) كتاب 
الحج؛ باب في أحكام المحصر ومن فاته الحج؛ برقم (5 »)9١‏ والدارقطني (559/7) برقم 
(2»3745. و البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 85) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-. 

: في أء د: المرأة.‎ )1١( في ج: يشرع.‎ )٠١( 

(1) سقط في أ. 


3 جم“ كتاب الحج 


على وجهها سترًا). 

وقد حكي في «المهذب» ما ذكرناه عن الشافعي. 

وأفهم كلامه أنها إنما 5 تمشي. ولا تسعى إذا طافت نهارًا؛ ولأجله قال في 
«الروضة»: «وقيل: إن سعت في الخلوة ليلا 1 سعت كالرجل). 

قال: فإذا كان" اليوم”" السابع من ذي ا 06 خطب الإمام - أي: الأعظم - 
كن في إقامة الحج؛ إذ لا ينبغي له إذا لم يحضر الحج بنفسه أن يخا 

600 اله 6 5 6 4 

جمعهم عن مقدم [يحل] محل الآمير عليهم؛ لآن الحج يجمع صنوفا من 
الخلق؛ فيتوقع من الازدحام أمور لا بد في دفعها من التعلق برأي مطاع؛ ولهذا 
يستحب أن يحضر الجامع سلطان» وقد بعث رسول الله يك أبا بكر أميرًا في السنة 
التاسعة من الهجرة» وبعث عليًا وراءه حتى يقرأ على الكفار سورة 8د 

قال: بعد الظهر ب «مكة». وأمر الناس بالغدو إلى «منى» من الغد؛ لما روى [ابن 
عمر]”” أن النبي تك كان يخطب قبل التروية”' بيوم بعد الظهرء ويعلم الناس 
لاض 

وهذه إحدى الخطب في الحج. وهي أربعة بأتي عليها كلام الشيخ. 

وقد ثبت عن رسول الله كَل أنه فعلهاء وكلها بعد الصلاة» إلا خطبة يوم عرفة؛ 
فإنها قبلها؛ قاله ابن الصباغ. والإمام. 

وفيما وقفت عليه من «تعليق القاضي الحسين» : أن كلها قبل الصلاة» وأن 
عله خطة واد إلا 0 0 عرفة فإنها/”") خطبتان. 


)١(‏ في أ د: بالليل. (؟) زاد في ج: في. 
)6 في التنبيه: يوم. (4:) سقط في أ. 
للق في أء د: جميع الحجيج. )03 سقط في أ. 
(0) ينظر: الدر المنثور للسيوطى (8/ /ا/- 219 3). 

(8) سقط في أ. . (9) في ج: الروية. 


)٠١(‏ أخرجه ابن خزيمة (5/ 10؟) كتاب المناسكء باب: خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة 
ليعلم الناس مناسكهم, رقم (77/91)» والحاكم )57١/١(‏ كتاب المناسك. فضيلة الحج ماشيّاء 
قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي )١١١/5(‏ كتاب الحجء باب: الخطب التي 
يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج أولها يوم السابع من ذي الحجة بمكة. 

)1١(‏ في ج: لكل يوم منها. )١١(‏ في ج: يوم. 

(16) في أ: أنهاء وج: فإن فيه. 


باب صفة الحج جلا هه 


قال الماوردي: ويستحب للإمام إن كان محرمًا أن يفتتح الخطبة بالتلبية» وإن كان 
حلالا افتتحها بالتكبير. 

ويستحب [له](١'‏ إن كان مقيمًا ب «مكة» أو من أهلها أن يحرم ويصعد المنبر 
ل 

وإن كان فقيهّاء قال الشافعي - رضي الله عنه-: «أحب أن يقول لهم: هل من 
سائل فأجيبه». 

وهذا إذا'' لم يكن الثامن يوم جمعة؛ «فإن كان قال ابن الصباغ)”*؟ : فإنه يأمرهم 
أن يخرجوا قبل الفجر؛ فإن الفجر إذا طلع» لم يجز الخروج إلى سفرء وترك الجمعة 
على أصح القولين. 

وفي القول الآخر: يكون مكرومًا. 

وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - «ولا يصلون الجمعة ب١منى»»‏ ولا بااعرفات» 
إلا أن تحدث قرية مجتمعة البناء يستوطنها أربعون رجلا». 

وإن كان السابع يوم جمعة» خطب للجمعة» وصلاهاء ثم رقي المنبر بعد الصلاة» 
وخطب للحج؛ قاله المتولي [وغيره]*' . 

قال: ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن» فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء ويبيت بهاء ويصلي بها الصبح'2 ؛ هكذا رواه مسلم عن جابر في صفة 
حج اللني ينه( ٍ 

ويستحب للإمام إن لم يكن قد أحرم قبل الخطبة -كما ذكرناه- أن يحرم قبل أن 
يخرجء ويحرم معه من بقي من الناس غير محرمء ويختار””" أن يكون إحرامه بعد أن 
يطوف بالبيت سبعًا؛ توديعًا له ويصلي ركعتين؛ قاله الماوردي. 

قال الأصحاب: والناس مخيرون في اليوم الثامن - وهو المسمى بيوم التروية - 
بين أن يغدوا بكرة» وبين أن يخرجوا بعد الزوال إلا أن يكون يوم جمعة» فيخرجون 


6 سقط في أء د. (؟) سقط في ج. 
(9) في أ: أن. ٠‏ (5) في أ: فإن كان ذلك الصاع. 
(0) سقط في ج د. ١‏ (1) تقدم تخريجه. 


0 تقدم تخريجه. (0) في أ: يجب. 


0 


كت جلا كتاب الحج 


ويستحب أن تكون صلاتهم في مسجد الخيف عند الأحجار التي بين يدي 
المنارة؛ فإنه مصلى رسول الله يك وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله كَلللِ: 
"قد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيّاه فمنهم''' موسىء وكأني أنظر إليه» وعليه 
عباءتان قطوانيتان» وهو محرم على بعير مخطوم بخطام من ليف. وله ضفيرتان)'"؛ 
والمبيت ب «منى» في هذه الليلة؛ للاستراحة» وليس بنسك اتفاقًا؛ فلا يجب بتركه دم؛ 
وكذا لو ترك وداع البيت بما ذكرناه من الطواف. لا دم عليه؛ لأنه بخروجه غير مفارق 
للبيت" '' » وإنما خرج؛ ليعود إليه. 

وقد اختلف الناس لم سمي اليوم الثامن يوم التروية؟ 

فقيل: لأن الناس يروون فيه من الماء؛ لأنه لم يكن ب «منى» ولا عرفات ماء. 

وقيل: إن آدم - عليه السلام - رأى فيه حواء وقيل: لأآن جبريل - عليه السلام - 
[أرى إبراهيم - عليه السلام - فيه أول المناسك. 

وقبل: لأن إبراهيم عليه السلام]*' تروى فيه في ذبح ولده. 

وقيل: غير ذا .. 

ومنى: بكسر الميم» مقصوره منون» مصروفء ويجوز ترك صرفهاء سميت بذلك؛ 
لما يمنى فيها من دماء الهدي - أي: يراق - ولذلك سمي ماء الظهر منيا؛ لأنه يمنى» 
أي: يراق. 

قال الله تعالى: ألر يك ظنَهُ ين َي ينق »* [القيامة: /ا"”]. 

وقيل: لأن الله تعالى مَنَّ فيها على إبراهيم - عليه السلام - بالفداء. 

وقيل: لِمَنْهِ على خلقه [فيها]”' بالمغفرة. 

وبينها وبين مكة فرسخانء وكذا بينها وبين عرفات فرسخان؛ لكون'٠'‏ طريق منى 


)١(‏ فى أ: فيهم. 

إفة ارت الستوراقق افو اديت الكبير /١١(‏ 507) برقم )١15147(‏ والأوسط )7”١7/5(‏ برقم 
0 والبيهقي (177//5) كتاب الحجء باب: دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة؛ من 
حديث ابن عباس -رضي الله عنهماء قال الهيثمي في «المجمع» (//35517): «وفيه عطاء بن 
السائب» وقد اختلط). 

(69 في الست (4) سقط فى د. 

)2( سقط في أء د. )3 في أ: لكو 


باب صفة الحج جما فد 


إلى عرفات أطول من طريق مكة إلى منى» وبينها وبين مزدلفة فرسخ» كما بين مزدلفة 
وعرفات فرسخ» لكن الفرسخ الذي بين عرفات ومزدلفة أطول وأمد؛ كذا قاله 
القاضي الحسين. 

وقال في «الروضة»: المختار أن المسافة بين مكة ومنى فرسخ فقط؛ كذا قاله 
جمهور العلماء المحققين» منهم الأزرقي وغيره ممن لا يحصى. 

قال: فإذا طلعت الشمس على ثبير. 

ثبير هذا بثاء مثلثة مفتوحة. ثم باء ثانية الحروف مكسورة» جبل عظيم ب «المزدلفة» 
على يمين الذاهب من منى إلى عرفات. 

قال: سار إلى الموقف. [واغتسل للوقوف]”'' وأقام بنمرة. 

أما استحباب الغسل؛ فلأن ابن عمر كان يغتسل إذا راح ل «عرفة»”" . 

وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله يَلِلِ. 

ولأنه موضع اجتماع يسن فيه الاغتسال؛ كالجمعة. 

وأما باة 50 
الشمين» فآمن يقي فضرية له د اتمرة4 قناز سول الله لةء :وله تتاف 17 تريش إلا 
أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنعء فأجاز رسول الله يله حتى أ 
اعرفة»؛ فوجد القبة قد ضربت له ب انمرة»» فنزل بها””' كذا رواه مسلم عن جابر”"" . 

وقوله: «فأجاز [رسول الله يلنخ]'' ». قيل: هي لغة في تجوزء وجازء وأجاز 

وقيل: جاز الموضع: سلكه؛ وسار فيه» وأجازه: خلفه» وقطعه. 

ونمرة: بفتح النون وكسر الميم» عند الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك 
إذا خرجت من مَأَزِمَئ عرفات”' تريد الموقف؛ قاله الأزرقي وغيره؛ وكذا قاله 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 77”) كتاب الحجء باب: الغسل للإهلال» رقم (9). 
(9) في د: في. (5) في أء د: نسك. 

(5) في ج: فيها. (7) تقدم من حديث جابر. 


0) سقط في أ. () زاد في د: منى. 


18 جلا كتاب الحج 


وقد" يفهم أن «نمرة» من «عرفات»؛ كما يفهمه ظاهر الخبر السابق. 

وقد جاء عن جابر أن رسول الله يلل أتى عرفة» فتزل بها حتى إذا زالت”") 
الشمسء أمرنا بالقصواء. فرحلت له... وساق الحديث؛ ذكره الماوردي» وهو أبين من 
الأول؛ ولأجله صرح به في «الشامل»» وتبعه الشيخ زكي الدين: أنها موضع ب «عرفة». 

لكن في «الحاوي؛: أنها قبل عرفة» وهي إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل عن 
يمين الذاهب إلى عرفة. 1 

وكلام القاضي الحسين يوافق ذلك في موضع؛ فإنه قال: «وتضرب خيمة الإمام 
قريبًا من عرفات ب «نمرة»» أو بوادي عرنة» ولا يدخل عرفاتء بل يقيم بها حتى تزول 
الشمس». 

وقال في آخر: «إن نمرة ليست من عرفات»» وهو الذي صرح به البندنيجي أيضًا 
وحكاه عن نصه في الالمختصر» «الأوسط» م7 الحج. 

وقال في «الروضة» إنه الصواب. 

واعلم أن بعض الشارحين قال: لو قال الشيخ «سار إلى عرفات»» لكان أحسن من 
قوله: «سار إلى الموقف»).وكأنه -والله أعلم- يشير بذلك لأمرين: 

أحدهما: أنه لفظ الشافعي - رضي الله عنه -. 

والثاني: أن قوله بعد: «ثم يروح إلى الموقف» يكون منتظمًا مع هذا القول. 

[والجواب عن هذا]” ': أنا نقول: إن لم تكن نمرة من عرفاتء فلا فرق بين أن 
يقول: «ثم يروح إلى الموقف» أو «إلى عرفات»؛ لأن تقدير الكلام: سار للموقف. 
ونزل دونه؛ للاستراحة بنمرة» وحينئذ يبقى قوله من بعد: «ثم يروح إلى الموقف» 
منتظمًا مع ما تقدم. 

وإن كانت نمرة من عرفة كما دلَّ عليه الخبر - فلا فرق بين اللفظين أيضًاء 
والكلام منتظم؛ لأنا نستحب له أن يوقع صلاة الظهر والعصر بمسجد إبراهيم - عليه 
السلام- كما سنذكره. وليس كله من «عرفة». 

ولفظط الشيخ في «المهذب» «فإذا طلعت الشمس على «تثبير» سار إلى الموقف»» 


)١(‏ فى أ:وهو. (0) فى أء د: زاغت. 
إفرة فى ج: و. فق فى أ: وجوابء ود: وجوابه. 


باب صفة الحج جم 3 


وقال ثانيًا: «ثم يروح إلى عرفة» ويقف». 

قال: فإذا زالت الشمس. خطب الإمامء أي: بعد توجهه إلى المصلى. وهو 
مسجد إبراهيم عليه السلام؟ كما قال الماوردي والقاضي الحسين وغيرهماء وهو 
خارج عن عرفة - كما سنعرفه - وبينه وبين موقف النبي كَلةْ بالصحراء نحو [ميل» 
ا فى «الروضة». 

قال خطية خفيفة» [وجلس جلسة خفيفة]”'' أي: بقدر #فل هُوَ أله أحدّ)ه؛ كما 
قاله البندنيجي وغيره - ثم يقوم» ويأمر بالأذان» ويخطب الخطبة الثانية» ويفرغ 
منها مع فراغ المؤذن» ثم تقام الصلاة» و'"يصلي الظهر والعصر. 

قال القاضي الحسين: لأن جابرًا روى أن النبي كل فعل ذلك . 

والذي رواه مسلم عن جابر: أنه - عليه السلام - لما نزل نمرة أقام بها حتى إذا 
بزغت الشمسء أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي» فخطب الناس»ء ثم أذن» 
ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يفعل بينهما شيئًا””” . 

ورف جمرين سد عر ابي ينها رآد النبي كَل أتى بطن الوادي. فخطب» 
ثم وقف قليلاء ثم خطبء. وأمر بلالاء فأذن وأقام”'' . 

وروى البخاري 57 أن سالم بن عبد الله قال: للحجاج”" : إن كنت تريد”» 
أن تصيب السنة» فأقصر الخطبة. وعجل الوقوف) 

قال ابن عمر: صدق. 

وهذه الخطبة الثانية من الخطب الأربع في الحج. ويعلّمهم فيها مشروعات الوقوف» 
وواجباته» والمبيت ب «مزدلفة»» ويأمرهم بأخذ الحصى من «مزدلفة»؛ لرمي جمرة العقبة» 
ويعلمهم الوقوف بالمشعر الحرام؛ وغير ذلك من المناسك التي يستقبلونها. 


)١(‏ في أ: مثل ماله. (0) سقط في أ. 

() في التنبيه: يقيم. (5) تقدم من حديث جابر. 

(5) أخرجه مسلم (887/1) كتاب الحجء باب: حجة النبي يكل حديث .)1718/١1510/(‏ 
)003 تقدم من حديث جابر. 49 في ج: للحاج. 

(4) في ج: مريدًا. 


() أخرجه البخاري )7”7١/1(‏ كتاب الحج.ء باب: التهجير بالرواح يوم عرفة »)١576(‏ وطرفاه: 
1كتكل 557ل). 


وت جلا كتاب الحج 


قال الشافعي - رضي الله عنه - «وأقل ما عليه أن يعلّمهم ما يلزمهم من هذه 
الخطبة إلى الخطبة الثالثة»)9"؟ . 

فإن كان فقيهّاء قال: «هل من سائل؟». وإن لم يكن فقيهًا لم يتعرض للسؤال. 

واعلم أن كلام الشيخ يفهم أمرين: 

أحدهما:أن الإمام يفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن من الأذان”" ثم تقام 
الصلاة» وهو الذي أورده البندنيجيء والماورديء وابن الصباغ. والبغوي. 

والمنقول في «النهاية»» و«التتمة»» والخلاصة: أنه يفرغ منها مع فراغ المؤذن من 
الإقامة بعد الأذان» ويكون [الإمام]”" قد أمره بهما. 

وقال الإمام: إن رسول الله يَكِةِ [هكذا فعل]”' . 

الثاني: أنه لا فرق في جمع الإمام بين الظهر والعصر بالناس بين أن يكون آفاقيًا أو 
من أهل مكة, أو مقيمًا بها؛ وهو ما صرح به الماوردي حيث قال: إنه سنة هناك 
للمقيم والمسافر؛ لأن رسول الله كَل إنما جمعهما ليتصل له الدعاء بالموقف. 
فلذلك””*' لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم. 

وحكم من صلى معه من مسافر ومقيم حكمه في ذلك. إلا أن الإمام إذا جمع» 
وجب عليه أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى بلا خلاف. 

وأما الذين خلفه من المأمومين» ففيهم وجهان: أصحهما [:أن]'' عليهم أن ينووا 
الجمع؛ كالإمام» ويوصي الناس بعضهم [بعضًا]'" بهاء ويخبر من علم من جهل. 

والثاني: أنهم إن جمعوا من غير نيّه أجزأهم؛ لاختصاص الموضع بجواز الجمع» 
ولحوق المشقة في إعلام الكل؛ لأن رسول الله يله جمع هناك من غير أن نادى فيهم 
بالجمع. ولا أخبرهم به. 

و [من]”" لم يصلّ مع الإمام؛ لكونه تأخر عنه» فإن كان مسافرًا جمع منفردًا كان 
أو في جماعة» ولا بد في هذه الحالة من نية الجمع. 


01١‏ في أ د: الثانية. 48 زاد في أ: لقوله. 
إفية سقط في د. (:) سقط في أ. 
)0( في د: فكذلك. 69 سقط في أ د. 


(0) سقط في د. )م) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا قي 


وإن كان من المقيمين ب «مكة». فهل يجوز له الجمع؟ على قولين مبنيين على 
اختلاف قوليه في جواز الجمع في السفر القصير. 

وقد أطلق ابن الصباغ حكاية القولين في أهل مكة من غير [تفصيل بين]' أن 
يصلوا مع الإمام أو منفردين؛ إحالة على ما تقدم في الجمع بين الصلاتين. 

والقاضي أبو الطيب حكاهما فيما إذا جمعوأ'' مع الإمام» وكذا غيره. 

والقاضي الحسين: نسب المنع [إلى] "' الجديدء والجواز إلى القديم» وقال: 

أحدهما: لأجل النسك. 

ويظهر أثرهما في أهل «عرفة» هل يَجْمَعُوك '' ؟ فإن قلنا: إنما جاز للمكي؛ لأجل 
النسك. جاز لهم أيضًاء وإلا فلا؛ لفقد السفرء وهو ما ذكره البندنيجي. 

أحدهما: القطع بالجواز؛ لأجل النسك. 

والثاني: تخريجه على القولين في السفر القصير؛ وهذا حكم الجمع؛ ولم يتعرض 
الشيخ لحكم القصر هنا؛ اكتفاء بما سبق منه في باب صلاة المسافر؛ فإن الحكم لا 

ولا يجهر الإمام بالقراءة”' فيها؛ لأنها صلاة نهارية. 

فرع: لو وقع يوم عرفة يوم جمعة» فقد ذكرنا عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه 
لا تصلى الجمعة فيها إلا أن تحدث قرية مجتمعة البناء يستوطنها أربعون رجلا بصفة 
الال 

قال: ثم يرجع”" إلى الموقف؛ لأنه يَلكِ لما فرغ من صلاة العصرء ركب حتى 


ذأ ]"" المرقت :سمل يطن خافته التصواء إلى السكر اك بوه" بحل المشاة 
(5) في أء د: في القراءة. (5) زاد فى أ: ما تلزمه الجمعة. 


(0) زاد فى د: معًا. 


يضر جما كتاب الحج 


بين يديه» واستقبل القبلة» كذا رواه مسلم عن رواية جابر. 

وحَبْلُ المشاة - بفتح الحاء المهملة» وسكون الباء الموحدة» وبعدها لام: صَمَهُمْ 
ومجتمعهم في مشيهم. 

وقيل: طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. [وعن بعض المحققين من قال: هو 
بالحاء مصحف» وإنما هو «جبل المشاة» بجيم » وهو جبل الذدعاع» [سمي بذلك]21؛ 
لأن المشاة كانوا يقفون عليه]' . 

والمراد بالموقف: عرفات؛ روى أبو داود عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 
كانت قريش ومن دان بذيتها يقفون ب والمزدلفة4 وكانوا يُسَمَوْهُ: الختس» وكان سائر 
العرب يقفون ب «عرفة)”". 

[قالت]”؟' فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه كَلِِ أن يأتي عرفات يقف بهاء ثم 
يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: «ثُدّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتْ أكاصٌ ألكاش» 
[البقرة: 848 وأخرجه البخاري وسيليا 7 

و[قد]29 قبل :1 تريكا كانوا لا يخرجون عن السرم يوم عرفة ويفقود + #نمرة») 

دون عرفة في الحرم» ويقولون: لسنا كسائر الناس؟ ذ نحن أهل الله؛ فلا نخرج من حرم 
الله. 

وكان النبي كَهِ لا يقف مع [قريش في الحرمء ويخرج مع الناس إلى عرفة؛ 
للآية. 

قال الماوردي: وفي لئاس [البقرة: ]١994‏ قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه إبراهيم عليه السلام؛ [لأنه]1* كان يقف ب «عرفة». 


)20( سقط في أ. فم سقط في ج. 


فيه الخرسه انو كازد (1/ كتاب المناسك. باب: الوقوف بعرفة» برقم .)١91١(‏ 
(4) سقط فى د. 


(5) أخرجه البخاري (4/ *4) كتاب التفسيرء باب: لإشُمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقساصٌ ألكَاسش» رقم 
(400)) وكتاب الحج» » باب: الوقوف تعرلة رم ,)1١556(‏ ومسلم (0847/5 044): » كتاب 
الحج» باب: في الوقوف. وقوله تعالى : ثم مَّ أَفِيصُوأ مِنّ حَيْتُ أقَاصٌ ألتكاش4 [البقرة :0)] 
رقم .)١519-161(‏ 

050( سقط في أ. 0) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا وفوف 


والثاني: أنه رسول الله يله [حيث1'' وقف بها. 
غيره حكى [فيه]'"' ثلاثة أ قوال: 

أحدها: أنه إبراهيم عليه السلام. 

والثاني: أنه آدم عليه السلام» «ويعضده)(”" قراءة من قرأ: ثم أَفِيصُوأ من حَيّثُ 
أقاصٌ آلكاش#» [البقرة: 199]. 

والثالث: أنهم سائر العرب. 

وعرفات - كما قال الشافعي في القديم - ما بين الجبل المشرف على بطن 

درو" "إلى الجيال الا وله جما وهال 

0 في «الأوسط»: وعرفة ما جاوز وادي عرفة [إلى الجبال المقابلة على عرفة 
كلها كرات جراكط نين عام توطريق نحطي اانا" خا ابه ذلك «فليس: من 
عرفة](2) ل الوادي» ولا المسجد من عرفة]0) . 

ومراده بالمسجد: مسجد إبراهيم عليه السلام. 

وقد قال القاضي الحسين وغيره: إن صدره من عرفة» وهناك يقف للصلاة 
والخطبة» ومؤخره من جملة [عرفة]”"" ؛ فمن وقف في قاصية”* المسجد أجزأه عن 
فرض الوقوف. 

قال الإمام: ويتميز مكان المسجد من عرفات”؟2 بصخرات كبار» فرشت في ذلك 
الموضع. 

قال بعضهم: ولا منافاة بين هذا وقول الشافعي - رضي الله عنه - لأنه يجوز أن 
يكون زيد فيه بعد الشافعي - رضي الله عنه - شيء من عرفة. 

قال الإمام: ويطيف بعَرَصَات عرفة جبال وجوهها من عرفة. 

واختلف الناس: لِمَ سميت عرفة؟ 

فقيل: لتعارف آدم وحواء فيها؛ لأنه تعالى أهبط آدم بأرض الهند» وحواء بأرض 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في جه وفي د: فيهم. 
(9) في أء د: وعليه ينطبق. (5) في د: عرفه. 
(5) سقط في أء ج. (7) سقط فى د. 
(0) سقط في أ. (8) في أ: ناصية. 


2 في أ د: عرفة. 


1 جلا كتاب الحج 


جدة. فتعارفا بالموقف. 

وقيل: لأن جبريل - عليه السلام - عرَّف فيه إبراهيم - عليه السلام - مناسكه. 

وقيل: سميت بذلك للجبال التي فيهاء ووقوف الناس عليهاء والجبال هي 
الأعراف. 

ومنه قوله تعالى: مإوَعَلَ الََْآفِ رِبَالٌُ# [الأعراف: 45]. 

قيل: وهو سور بين الجنة والنارء ومنه قيل: عرف الديكء وكل ناتى”' فهو عرف. 

وقيل: لأن الناس فيها يعترفون بذنوبهم؛ فحينئذ يغفر لهم. 

وقيل: لأنه أطيب تلك الأماكن من قولهم: عرفت المكان. أي: طيبته. 

قال: والأفضل أن يقف عند الصخرات. أي: ويجعل بطن ناقته - إن كان راكبًا - 
إلى الصخرات؛ اقتداء به عليه السلام””. 

وقال: بقرب الإمام؛ كما يستحب أن يقرب منه في الصلاة والخطبة. 

وإثمًا حينا 7 فعله - عليه السلام - على الاستحباب؛ «لأن جابرًا روى”*' أنه 
- عليه السلام - وقف ب «عرفة», فقال: «قد وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف) 0 
أخرجه أبو:داود ومسلم والفسائي 29 بيدو:3©:, 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: 

سرنا مع رسول الله كك حتى قدمنا عرفة [فقال النبي كَللٍ سلم هذه عرفة:]! 
وكلها موقف. إلا وادي عرنة)!*) 


)١(‏ فى أء د: نات. 

(؟) قوله: والأفضل أن يقف عند الصخرات» وبجعل بطن ناقته إن كان راكبًا إلى الصخرات؛ اقتداء 
به» عليه الصلاة والسلام. انتهى. 
وما ذكره من استحباب الوقوف عند الصخرات إنما هو في حق الرجل. أما المرأة فالمستحب لها: أن 
تقف في حاشية الموقف؛ كما تقف في آخر باب المسجد. .كذا جزم به النووي في «المناسك». وفي 
آخر باب الإحرام من «شرح المهذب»؛ نقلا عن الماوردي من غير مخالفة. [أ و]. 

فرق في أ» د: جعل. 2 في أء د: لرؤية. 

)0( تقدم من حديث جابر. 450 إزاد في أدو: 

000 أخرجه مسلم (1/ 497) كتاب الحج: : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم (1518/159), 
وأحمد »077١/7(‏ وأبو داود (1975/7): كتاب المناسك: باب الصلاة بجمع؛ رقم (1955): 
والنسائي (0/ 187) كتاب المناسك؛ باب: رفع اليدين في الدعاء بعرفة» برقم (7015). 

000 سقط في أ. 0 تقدم من حديث جابر. 


وهذا الحديث يفهم أن وادي عرنة من عرفات إذا جعلنا الاستثناء متصلاء لكنه لا 
يصلح موقفّاء وعلى هذا فيحمل”' ما ذكره الشافعي من حد عرفة على عرفة التي 
يصلح”" الوقوف بها 

وقد كي [عن]”" ابن الصباغ أنه قال: الأفضل أن يقف عند الحصيات السود 
عند جبل الرحمة» وهو الجبل الذي يعرف بجبل الدعاءء» وفيه قبة تعرف بقبة ادم 
واستحباب الوقوف عنده؛ لكونه موقف الأنبياء؛ كما قال الماوردي. 

وقال في «التتمة»: يستحب أن يقف عند الصخرات على جبل الرحمة. 

وقال الإمام: إنه [لا نسك في الرقي]””*' فيه وإن كان يعتاده الناس. 

وبالجملة: فأي موضع خلا بنفسه كان أفضل ليتوفر على الدعاء؛ كذا قاله الشافعي 
- رضي الله عنه -. 


قال: وأن يستقبل القبلة؛ للخبر» ولأنه لا بد من استقبال جهة» وجهة القبلة أولى؛ 
لقوله - عليه السلام - «خير المجالس ما استقبل به القبلة6 . 


ويستحب -أيضًا- أن يكون متطهرًا؛ قاله فى «الروضة» قال: وأن يكون راكبًا في 


() في د فجمل: (؟) في د: يصح. 

(5) سقط في أ. ادح الفا ارو 
اسشقبل به اقبلة وفك الي في الس 0 وقال: رواه له 
للف معد بن معاد عد اناا ال ايت . وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
م ا الا الح ل لط 6ه 
اه ارا الطبراني في الأوسط وف حدزة بن أبي حمزة وهو مترو. وأخرجه 
وله شاهة اخردن حييت | قري لعن «المجمع» (8/ ؟1) وقال :رواه الطبرانى في 
الأوسط وإسناده حسنء قال السخاوي في «المقاصد» (ص *ل/9اء /ال/ا) حديث :)١577(‏ حديث الأكرم 
السجالدن ما اهيل نه القيلة# واه ابو يعلئ:والظيراتي: 


كع جلا كتاب الحج 


أحد القولين؛ اقتداء به عليه السلام. 

والمعنى فيه: أنه يقوى على الدعاء الذي هو المقصود فى هذا الموقف؛ ولهذا 

اللؤاقف ين افر فده الفطر فيه؛ وهذا هو الصحيح. والمنصوص عليه في 

القديم» كما قال الماوردي. و«الإملاء)”") كما قال فى «المهذب» و«الشامل). 
وهو الحصول” ' ب «عرفة»؛ وركوبه””'' يلِ كان ليراه الناس» فيتعلموا منه 
مناسكهم؛ وهذا ما نص عليه في «الأم». 

قال+الاصخانة [ويتفح] "أن يبرق الشتىة ويظين تقسنه "ليا لانت بعلن 
السلام 5< رأى يوم عرفة رجلا يطلب الفيافي» فقال رسول الله علهة: أضح لمن 
أحرمت له" » أي: اخرج [إلى]'" الشمسء لأن الشمس: الضم”" . 

قال: ويكثر من الدعاء؟؛ لقوله عله : «أفضل الدعاء يوم عرفة) 60 : 

ولأنه أعظم الأيام التي يرجى فيها الإجابة؛ روى مسلم عن عائشة - رضي الله 

- أن النبي كَكِ قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» 


)١(‏ فى أء د: استحببنا. (؟) زاد فى د: معًا. 

الى أ حصوله )في 1 لكون: 

0 فط فق أ (5) أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ .0/١‏ 
02372 سقط في د. () في ج: آكد. 


والحديث أخرجه البيهقي (5/ ) كتاب الحج» باب : من استحب للمحرم أن يضحي للشمس وهو 
'موقوف على ابن عمرء قال النووي في شرح صحيح مسلم : رواه البيهقي بإسناد صحيح. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 2477 477) كتاب الحج. باب: جامع الحج (27277» قال ابن عبد 
البر: : لا خلاف عن مالك في إرساله ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندًا من وجه يحتج به وأحاديث 
الفضائل لا يحتاج إلى محتج به» وقد جاء مسندًا من حديث علي وابن عمرو. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 57 ؟) وروي عن مالك موصولًا ذكره البيهقي وضعفه وكذا ابن 
عبد البر في التمهيد وله طريق أخرى موصولة رواه أحمد؛ والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بلفظ «وخير الدعاء يوم عرفة» الحديث وفي إسناده حماد بن أبي حميد؛ وهو قبل عشية 
عرفة «لا إله إلا الله» الحديث وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جدًا. 
قال البخاري: : منكر الحديثء وروى له الطبراني في المناسك من حديث على نحو هذا - وفي 
إسناده قيس بن الربيع. 
ينظر: كشف الخفاء .)١0/7/١(‏ حديث (155). 


ضف 


جلا 


بات اضفة الحح 
وإنه [ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء] 270 
قال الأصحاب: ويستحب أن يرفع يديه [فيه]”"' بحيث لا تحاذيان رأسه» ولا 


قال: ويكون أكثر قوله : دللا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله 


يفرط في الجهر به؛ فإنه مكروه. 
الحمدء يحيي و0 وهو على كل شيء قدير»؛ لأن علي بن أبي طالب روى 
ذلك عن رسول الله كَل وأنه كان يقول م «اللهم اجعل في سمعي نوراء وفي 
بصري نورّاء وفي قلبي نورًاء اللهم اشرح لي صدريء ويسر لي أمريء اللهم إني أعوذ 
بك من شر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر 
بوائق الدهور»”*' ؛ كذا حكاه في «الحاوي». 
وفي «تعليق القاضي الحسين»: أن عليًا قال: كان دعاء النبي كََِةِ عند عرفة: «لا إله 
إلا اللدتوتعيه لا شريك لهع له الحللك» :وله العتمه بسي ويميكة وهر بك لاتمواحاة 
بيده الخير وهو على كل شيء ا 
والمشهور أنه - عليه السلام - قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له" . 
وقد سئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة؟ 
فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». فقيل له: هذا ثناء وليس بدعاءء فقال: أما 
سمعت قول الشاعر: 
التوعهه كناد ساب وسعي نم 
)١(‏ سقط في د. 
أخرجه مسلم (7/ 2487 9417) كتاب الحجء باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (4175/ 
8 والنسائي (717/8/0)» كتاب المناسكء باب: ما ذكر في يوم عرفة برقم ٠07(‏ 7)» وابن ماجه 
(477/4)» كتاب المناسكء باب: الدعاء يوم عرفة رقم .00١5(‏ 


فرة 
00 
ابن عبيدة وهو ضعيف. 
030 تقدم تخريجه. 


(9) تقدم تخريجه. 
(0) في أ: تعرضنا. 


00 سقط فى جيه د. 
زاد فى التنبيه: «(وهو حى لا يموت بيده الخير)». 
أخرجه البيهقي )١١77/5(‏ كتاب الحجء باب: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وقال: تفرد به موسى 


24 جلا كتاب الحج 


وفي «الشامل»: 
كفاه ما خنويم الشناء 


وفي الخبر الصحيح عن الله أنه قال: «من اشتغل بذكري عن مسألتي, أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»”" . 

قال: ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى [طلوع]”" الفجر الثاني من يوم 
النحر. 

أما وجه كون أوله من الزوال لا قبله - كما قال الإمام أحمد - فلقوله كَكٍِ «خذوا 
عني مناسككم»””' » وقد صح أنه بَكلِ وقف بعد الزوال لا قبله؛ كما ذكرناه من خبر 
جابر. 

وسئل [ابن]”*' عمر عن الساعة التي راح فيها رسول الله يَكِ إلى الموقف في هذا 
اليوم؟ فقال: إذا كان [ذلك]207 رضًاء فلما أراد أن يروح قال: «أزاغت الشمس؟» 
[قالوا: لم تزغ الشمس.ء قال: «أزاغت الشمس؟. قالوا: لم تزغ]”"' فلما قالوا: زاغت 
[القويى]'*" ازته 37 أخرجه أبن ذاوة وارة ماحد 

مغن زاطعة [العنوين]'*9© الت بالؤوال: إلنا جهة المغربة :ومن #زاءت 
ديصر » [الأحزاب: .]٠١‏ أي: مالت عن مقلها. 

وقد اتفق [الناس]”''' على العمل بما ذكرناه من لدنه يكل إلى وقتنا هذاء ولو كان 
جائرًا قبل ذلك ومجزئًا لما اتفقوا على تركه. 


)١(‏ فى أ: تعرضنا. 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ 40) كتاب فضائل القرآن: باب (55)» الحديث رقم (5977)» والعقيلي في 
الضعفاء (5/ 59)» والدارمى .)44١/5(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ كذا قال» وقد قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. ومحمد بن 


الحسن ليس بالقوي. ينظر: العلل (198). 


فوم سقط في ج, د. 0( تقدم تخريجه. 
(5) سقط فى أ. (5) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. (4) سقط فى د. 


(9) أخرجه أبو داود (1/ 2041 247) كتاب المناسكء باب: الرواح إلى عرفة» رقم (1915)؛ وابن 
ماجه (5/ 47/7), كتاب المناسك» باب: المنزل بعرفة» رقم (8.:9), 
1 و ا 139 مقطا يم 


باب صفة الحج جلا خرف 


وأما :وجه كون آخره [غند 1 طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ فلما روى عبد 
الرحمن بن يعمر الدّيلي: أن النبي كَِِ أمر رجلا فنادى: «الحج. الحج يوم عرفة» من 
جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تمّ حجه. أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». 

[ال:71" ثم أردف رجلا خلفه». فجعل ينادي بذلك» أخرجه أبو داود. 

ورواه يحيي بن سعيد عن سفيان قال: «الحج) مرة. 

وأخرجه الترمذي [والنسائي وا 

وعن عروة الطائى أن رسول الله كل قال: «من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى 
عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حجه» وقضى تفثه)!”' ؟ أخرجه أبو:داودء وقال 
الترمذي: إنه حسن صحيح. 

وهذ'"' القول كان من رسول الله يلِ بالموقف بجمع كما قال الراوي”'' » ولأنه 
لم يخالف في ذلك أحد. 


وإذ [قد]”" ثبت ذلكء قال الشيخ: فمن حصل ب «عرفة» في شيء من هذا الوقت 
[وهو]”* عاقل - أي: «وهو محرم) فقد تَمّ حبّه'”''؛ لأنه أتى بالعبادة في وقتهاء 

)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 

() أخرجه أبو داود (044/1: )10٠١‏ كتاب المناسكء باب: من لم يدرك عرفة» رقم (1959): 
والترمذي (7717/:577/17), أبواب الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد.... برقم 
»)84٠0 .88(‏ والنسائي (5/ 75917)): كتاب المناسكء باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة» برقم (75055)» وابن ماجه (5/ //47)» كتاب المناسكء باب: من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع» رقم ,)7١١5(‏ وأحمد (5/ 09 .)"1١‏ 

(:) سقط فى أ. 

)0( أخرجه أبو داود )3٠6 /١(‏ كتاب المناسكء باب: من لم يدرك عرفة» رقم (21460)» والترمذي 
(؟/2577)» أبواب الحج, باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء برقم (891)؛ 
والنسائي (0/ 6794٠‏ 591)»: كتاب المناسكء باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام برقم 
»)73٠ 57# - 9(‏ وابن ماجه (518/5) كتاب المناسكء, باب: من أتى عرفة قبل الفجر» رقم 
(2017))» وأحمد »2١15/54(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في أ: وبهذا. 0) في أ: النواوي. 

(4) سقط فى أ. ةك سقط دن أ 

١ في التنبيه: أدرك الحج.‎ )1١( 


1 جما كتاب الحج 


وهو من أهلها. 

فإن قيل: إن ابن عمر روى أن النبي كَلِِ قال: «من أدرك عرفة ليلاء فقد أدرك 
الحج. ومن فاته عرفة ليلّاء فقد فاته الحمء فليحل بعمرة» وعليه الحج من'") 
قابل)!"2؛ وهذا يدل على أنه إذا وقف بعد الزوال» ولم يتصل وقوفه بالليل» آلا 
يحصل له الحج؛ كما قال به الإمام مالك رحمه الله. 

فجوابه أن في هذا الخبر دليلًا على إدراكه [بالليل ]7 ]2*7 وتنبيهًا» على إدراكه 
بالنهار؛ لآن حكم آخر الوقت إما أن يكون مثل أوله أو أضعفء ولا يجوز أن يكون 
أقوى منهء فلما جعله رسول الله كَكةِ مدركًا بآخره وهو [أول]"' الليل» كان أولى أن 
يكون مدركًا بأوله» وهو من الزوال. 

وتخصيصه - عليه السلام - الليل بالذكرء لأن الفوات يتعلق به؛ إذ الليل يوجد 
بعد النهار. 

وقد عكس بعض أصحابنا ما اقتضاه ظاهر هذا الخبرء فقال: الليل ليس بوقت 
للوقوف. وحكاه الفوراني قولا للشافعي - رضي الله عنه. 

وقال الأصحاب: إنه لا يصح عنه. 

نعم: الخلاف مشهور في [أن]”" الليلة العاشرة هل يصح الإحرام فيها بالحج أم 
ل؟ 

وعن أبي الحسين” وجه فيما إذا وقف في أول الزوال» وانصرف لا يجزئه» بل 
يجب أن يكون الوقوف بعد مضي إمكان صلاة [الظهر]”" بعد الزوال. 

قال: ومن فاته ذلك. أو وقف وهو مغمى عليه - فقد فاته الحج: 

أما إذا فاته ذلك» فلفوات الوقت. ولا سبيل إلى قضائه؛ لأن القضاء إنما يجب 
بأمر جديد ولم يوجد. ويخالف غيره من العبادات التي [تقضى؛ لأن تلك لم 
تكن]''' في مستقبل الزمان ما يمكن فعلها فيه أداء بخلاف الحج؛ ولهذا قلنا: من 


000 زاد في أ: يوم. (؟1) تقدم تخريجه. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في د. 
(0) في أ: وتنبيه. (5) سقط في ج. 
60 سقط في أ. () في ج: الحسن. 


(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في أ: تقتضي أن ذلك لم يكن. 


باب صفة الحج جلا 4:١‏ 


أراد التطوع بالأضحية» وفاته يوم النحر وأيام التشريق» لا يضحي بعدها وإن قلنا 
بقضاء النوافل. 

وأما إذا وقف وهو مغمى عليه؛ فلخروجه عن أهلية العبادة» وهذا ما أورده 
الغزالي [في «الوسيط»]''' موجهًا له بما ذكرناه وصححه في «الروضة». 

وحكى القاضي أبو الطيب عند الكلام في النيّة في الطواف عن أبي إسحاق دعوى 
الإجماع عليه» وكذا""' فيما إذا وقف وهو ناسء وهو يخالف”" ما لو استغرق وقت 
الوقوف بالنوم؛ فإنه يتم حجه. قياسًا على ما لو نام جميع النهار في رمضانء؛ فإنه 

وقد قيل: إن النائم لا يكون مدركًا - أيضًا - حكاه ابن القطان» وليس بشيء. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها : أنه لا فرق فى إدراك عرفة بين الواقف. والقاعدء والماشى؛ وهو مما لا 
اولتق / ْ 

نعم: في «الروضة» حكاية وجه في المرور”* المجرد: أنه لا يكفيء وهو شاذ. 

الثاني: أنه لا فرق بين أن يكون قد قصد الوقوف. أو قصد غيرهء كما إذا أَعَارَ 
فرسه أو بَعِيرَه فتبعه؛ فحصل فيهاء أو لم يقصد شيئًا؛ وهو ما ذكره القاضي الحسين. 

وقال الإمام: قد ذكرنا اختلافًا في الذي يصرف طوافه عن جهة النسك إلى جهة 
أخرى. والظاهر أنه لا يجزئ هناء ولعل السبب فيه أن الوقوف في نفسه لا يتخيل 
[قربة» والطواف]”” قرية على حياله. 1 

ثم قال: ولا يمتنع طرد الخلاف في الوقوف إذا صرف قصدًا [إلى غير]”'' جهة 
السدلك: 

الثالث: أنه لا فرق بين أن يعرف أنه عرفة أو لاء ولا بين أن يعرف أنه يوم عرفة أو 
لاء وهو المشهور. 

وقيل: يشترط أن يعرف أن موقفه عرفة؛ حكاه ابن القطان عن ابن الوكيل» وحكاه 
)١(‏ سقط فى أ. (؟) في أ: وكلاهما. 


(0) في أ: مخالف. (4) في أ: المحرر. 
(5) سقط في أ. (5) في أء د: عن. 


447 جلا كتاب الحج 


في «التتمة» فيما إذا جهل اليوم أيضًا. 

وقال: إن أصل هذا الاختلاف: أن كل ركن من أركان الحج: هل يحتاج إلى نية 
مفردة؟ فيه طريقان: 

أحدهما: لا؛ كالصلاة. 

والثاني: نعم؛ [لأن]”'' أركانه ينفصل بعضها عن بعضء وكل ركن عبادة منفردة. 

فإن قلنا: يحتاج إلى النيّة» فلا يصح مع الجهل بالمكان واليوم؛ وإلاّ صح. 

وبهذا الخلاف يقوى تخريج الإمام الخلاف في الصورة السابقة. 

الرابع: أنه إذا وقف وهو مجنونء فقد فاته الحج من [طريق]”" الأولى؛ لأنه أسوأ 
حالا من المغمى عليه. 

وقد قيل فيهما: إنه يتم حجّهما أيضًا؛ٍ حكاه ابن الصباغ عن رواية ابن القطان» 
وقال: إنه ليس بشيء» وهو الذي حكاه”" القاضى الحسين فى المغمى عليه؛ ولأجله 
افعض إبزاداالنشواى تراججيسسه قيه يجيد الراقعي 77> لقال الإمامةإلة اهز كلام الاقمة 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 

(5) فى أء د: ذكره. ْ 

(:) قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن فاته ذلك؛ أو وقف وهو مغمى عليه - فقد فاته الحج أما إذا فاته 
ذلك؛ فلفوات الوقتء. وأما إذا وقف وهو مغمى عليه؛ فلخروجه عن أهلية العبادة» وهذا ما 
أورده الغزالي في «الوسيط»؛ موجها له بما ذكرناه» وصححه في «الروضة». ثم قال: ويؤخذ من 
كلام الشيخ: أنه إذا وقف وهو مجئون فقد فاته الحج من طريق الأولى؛ لأنه أسوأ حالا من 
المغمى عليه؛ وقد قيل فيهما: إنه يتم حجهما - أيضًا - وهو الذي ذكره القاضي الحسين في 
المغمى عليه؛ ولأجله اقتضى إيراد البغوي ترجيحه فيه وصححه الرافعي. انتهى. 
اعلم أن الكلام في وقوف المغمى عليه من وجهين: 
أحدهما: أنه هل يكون محصّلا للحجء أو لا يحصله؛ بل يكون كمن لم يقف بالكلية؟ 
الوجه الثاني: أنه على تقدير حصوله هل يغني عن حج الفرض.ء أو يقع نفلا؟ 
فأما الأول - وهو حصول الحج - فإن فيه وجهين: أحدهما: 
أنه لا يحصل» وهو الذي جزم به صاحب (التنبيه)» ونص عليه الشافعي في «الإملاء». 
والوجه الثاني - وهو الذي نقله الرافعي عن صاحب «التتمة»» ولم ينقل خلافه» ولم يعترض عليه-: 
أنه يحصلء وتابعه على ذلك النووي في «الروضة» و«شرح المهذب». إلا أن الذي تكلم فيه صاحب 
«التتمة»» ونقله عنه الرافعي والنووي: إنما هو في وقوف المجنونء غير أنه إذا ثبتت الصحة فيه ثبتت 
في المغمى عليه بطريق الأولى. 
وأما الثاني - وهو الصحة بمعنى الوقوع عن الفرض - فحكى الرافعي فيه وجهين» وصحح أنه لا 


باب صفة الحج جلا وت 


وهو فيه وفي المجنون موافق لما تقدم: أن المجنون يصح حجه1[ءوالأول موافق 
لما ذكره العراقيون من [أن]''' المجنون لا يصح حجه.]”" . 

ومن العجب أن الغزالى قال بصحة حجّهء وأنه لا يعتد بوقوف المغمى عليه؛ كما 
ذكرناه» ولعل 0 لهالا بعد به عن الفرض لا مطلقًاء كما صرّح به'”' في «التتمة)؛ 
حيث قال: «لو حضر الموقف وهو مجنونء لا يحسب له؛ لآن الجنون يضاد 
الخطاب. ولكن يقع نفلا مثل حج الصبي». 

ومن هنا يظهر لك أنه لو وقف سكران. فإن كان من غير معصية» كان حكمه حكم 
المغمى عليه؛ وإن كان بمعصية» فقياس من جعله كالصاحي في الطلاق”*) حوره 
22 طااعانه - آلا نطف له الوقوف) قخطا صلة وهر زتراقق شه الوحفهاة: 

ويجوز أن يقال: من جعله”” ثم كالصاحي؛ لأجل التغليظ» فالتغليظ أن يجعل 
هنا كالمغمى عليه فيجري الوجهانء وهما مذكوران فى «تعليق القاضى أبى الطيب» 
والبيان: ْ 00 

أحدهما: يعتد [/]0) به؛ كالصاحي. 

والثاني: لا؛ تغليظًا عليه. 

قال: ومن أدرك الوقوف بالنهارء وقف حتى تغرب الشمس؟؛ لأن النبي كَكهِ لم 
يزل واققًا حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليئه9" » رواه مسلم عن جابر. 


> يحصلء فقال ما نصه: الرابعة: لو حضر وهو مغمى عليه لم يجزئه؛ لفوات أهلية العبادة؛ ولهذا لا 
يجزئه الصوم إذا كان مغمى عليه طول نهاره» وفيه وجه: أنه يجزئه اكتفاء بالحضورء ولو حضر 
مجنونا لم يجزئه. قال في «التتمة» : لكن يقع نفلا كحج الصبي الذي لا يميز. هذا كلامه. وإذا 
ظهر لك ما قلناه علمت أن في كلام المصنف غلطًا من وجهين: 
أحدهما: : في نقله عن «الروضة» تصحيح الفوات في حق المغمى عليه؛ فإن فيها الجزم بعكسه كما 
تقدم. 
والثاني: في نقله عن الرافعي تصحيح الإجزاء في المجنون؛ فإن الصحيح فيه - كما تقدم أيضًا - 
عكسه. والسبب في وقوعه في الموضع الثاني هو تقليده للنووي؛ فإنه في «الروضة» قد اختصر 
كلام الرافعي على العكسء ثم اعترض عليه في «زياداته» بأن الصحيح عكسه. [أ و]. 


)١(‏ سقط في ج. 0( سقط في أ. 
6 زادافن ألا (:) في أ: والطواف. 
(5) في د: جعلتم. (5) سقط في أ. 


45 جم كتاب الحج 


قال: :نان ع قل الغووب: لزمه دم في أحد القولين؛ لقوله ا 
«مَنْ تَرَكَ تُسكاء فَعَلَيْهِ م7 ' » والوقوف بعرفة إلى الليل نسك. 

ولأنه - عليه السلام - سَنَّ الدفع من عرفة بعد الغروب» كما سنَّ الإحرام من 
الميقات. ثم ثبت أن الدم يجب لمجاوزة الميقات؛ فكذا هناء وهذا ما نص عليه في 
القديم [لفظًا]0” والجديد, وقال النواوي: إنه الأصح. 

ومقابله: أنو0؟) يجب » بل يستحب؟ لأنه - عليه السلام 2 في خبر عروة الطائي 
السابق لم يأمر به؛ فدلّ على أنه غير واجب. 

وبالقياس على ما لو وقف ليلا فإنه لا يلزمه الدم بلا خلاف؛ وهذا ما نص عليه 
في «الأم» و«الإملاء). 
المحاملي والروياني. 

وقال الرافعي: إن ثبت ذلكء فالمسألة مما يفتى فيها على القديم» لكن أبا القاسم 
الكرخي ذكر أن الوجوب هو القديم. 

وبالجملة فهذا الخلاف مبني على أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف في حق 
من تمكن منه هل هو من واجبات الإحرام أو من سننه'”' ؟ وسيأتي الكلام فيه. 

فإن قلنا: إنه واجبء لزمه الدم بتركه؛ وإلاّ فلاء وهو الذي اختاره في «المرشد)»ء 
وهذه الطريقة أصح الطرق» ووراءها طريقان [آخران]!©2 : 

أحدهما: أنه إذا"' أفاض مع الإمام فهو معذور؛ لأنه تابع» وإن انفرد 


)١(‏ سقط في ج. (1) تقدم تخريجه. 

() سقط في ج د. (:) في ج: ألا. 

(5) قوله: فإن دفع من عرفة قبل الغروب لزمه دم في أحد القولين» وهذا ما نص عليه في القديم 
والجديد, وقال النووي: إنه الأصحء والخلاف مبني على أن الجمع بين الليل والنهار هل هو من 
واجبات الإحرام» أو من سننه؟ انتهى. 
وما نقله عن النووي غلط؛ فإن الذي صححه في «الروضة» و«شرح المهذب» وباقي كتبه: : أنه لا 
يجب» وصححه - أيضًا - في «المناسك» فقال» أصحهما: مستحبء والثاني: واجب. هذا لفظه.» 
وسبب وقوع هذا للمصنف: أنه استئبط ذلك م كلام آخر مذكور بعد هذا في «المناسك». غافلًا 
عن هذا الذي صرح به فيه وفي كتبه كلها. [أ و]. 

)١(‏ سقط في أء د. 0) في ج: إن. 


باب صفة الحج جلا ه؛؛ 


بالإفاضة ففيه القولان. 

والثاني: نفي وجوب [الدم]'' والجزم بالاستحباب مطلقًا. 

والدم الواجب هناء» وكذا في ترك المبيت بمزدلفة» وليالي منى» وطواف الوداع إن 
أوجبنا ذلك ما هو؟ [وفيه]!"' كلام سنذكره في باب فرض الحج والعمرة» إن شاء الله 


تعالى. 
ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الدم يجب هنا - على القول به - عاد إلى عرفة 
وقد جزم الماوردي” '"' وغيره بأنه إذا عاد قبل الغروبء وأقام إلى الغروب: أنه لا 
يلزمه الدم بلا خلاف. 


وإن عاد بعد الغروب» فهل يسقط بهذا العود الدم؟ فيه وجهان: 

المذكور في «الحاوي». و«تعليق» 2 الطيب» والقاضي الحسين» ٠»‏ و«الشامل»: 
التتقوط أيضًاء؛ٍ لأنه لو وقف بها ليلا دون النهار» لم يجب؛ فأولى ألّا يجب إذا وقف 

ليلا ونهارًا. 

ووجه المنع: أن المقصود أن يتصل آخر النهار بأول الليل وهو كائن بعرفة. 

ولا فرق في عدم وجوبه على من وقف ليلا لا غير بين أن يكون لم يدرك الوقوف 
نهارّاء أو أدركه ولم يفعله ووقف ليلاء وإن كان لا يجوز له تأخير الوقوف إلى الليل؛ 
كما قاله ابن الصباغ عند الكلام في الرمي في أيام التشريق. 

قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة على طريق المأَزِمَيْن؛ لأن النبي َل فعل 
ذلك" » فلى.سلك الطريق. الآخر از . 

وقد قبل: إن النبي كلِِ سلكه حين غدا من منى إلى عرفات. 

قال عطاء: وهي طريق موسىء» عليه السلام. 

والمزدلفة سميت بمزدلفة؛ من التزلف والازدلاف» وهو التقريب؛ لأن الحجاج إذا 
أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء أي: تقربوا ومضوا إليها؛ قاله الأزهريء ومنه قوله 


محريو 


تعالى: 58 لَه لِلْمنّقِينَ4 [الشعراء: »]14٠‏ أي: قربت. 


)01 سقط في أء د. ؟) سقط في ج د. 
[هرة في أء د: الإمام. (4) تقدم تخريجه. 


0 


وقيل: سميت بذلك؛ لاجتماع الناس بها؛ قال الله تعالى: موَأزلفنا 
[الشعراء: 55]» أي: جمعناهم. 

قال الماوردي: وكذلك قيل: لمزدلفة: جمع ؛ كما جاء في الحديث السابق. 

وقد قيل في قوله تعالى: مفوْسَطنَ به- - [العاديات: 5]: إنه المزدلفة. 

وقال غيره: إنما سميت بجمع؛ لاجتماع آدم وحواء فيها. 

وقيل: لأنه يجمع فيها في تلك الليلة ب بين الصلاتين» وهي - كما قال الشافعي 
زف اللشكلة د ل حجيك لتقي جزاط اك طرنة إلى أن يقتري سر 
يمتك وفتفالك من تلك المواطة الظو اهو كل ذللك مق المردلفة» والمازماتة ووادي 
محسر ليسا منهاء وكذا [نقل]7'' عن عطاء. 

والمأزمان: بهمزة بعد الميم الأولى» ويجوز ترك همزه كما في راسء والزاي 
مكسورة. والمأزم: المضيق بين جبلين» هذا أصله في اللغة» ومراد الفقهاء: الطريق 
الذي بين الجبلين» [وهما جبلان]”'' بين عرفات ومزدلفة. 

قال: ويمشي وعليه السكيئة والوقار. فإذا وجد فرجة أسرع؟ لأنه كك لما ذفع 
شَئَقَ للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكَ رحله؛ ويقول بيده اليمنى: «أيهَا 
النَّْسُء السَّكِيئَةَ السَّكِيئَةَ”"' » كلما أتى جبلًا من الجبال» أرخى لها قليلًا حتى تصعدء 
حتى أتى المزدلفة””' . رواه مسلم عن جابر. 

وعن أسامة بن زيد أنه””' سّئل: كيف كان رسول الله يَكهِ حين أفاض من عرفة؟ 
قال: «كان يسير العَنَقَ فإذا وجد فجوة ا أخرجه البخاري ومسلم. 

ومورك الرحل: هي المرفقة التي تكون [عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله 


نم الْحَرنَ»# 


200 سقط في أ. فم سقط في أ. 

زفرة اخرحد ملم رك اكات الحو بايا : حجة النبي كَلِهْ حديث .)١1118/1١151(‏ 

(4؛) وهذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (887/5- 847): كتاب الحجء باب: حجة النبي كَل 
»)17١8-150(‏ وأبو داود /١(‏ 086) كتاب المناسكء باب: صفة حجة النبي يك (150)) 
وابن ماجه (5/ 017) كتاب المناسك» باب: حجة رسول الله كل (/007. ' 

(0) فى أ: قال. 

(5) أخرجه البخاري (07/5)» كتاب الحجء باب: السير إذا دفع من عرفة »)١777(‏ وطرفاه في: 
(44175499)» ومسلم (475/1) كتاب الحجء باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة (7817- 1187). 


باب صفة الحج جلا / 5 


عليهاء ليستريح من وضع رجله في الركاب, يكون]”'' شبيه المخدة الصغيرة. 

والعنق: مسير الجماعة والرفاق. 

والنص: قال أبو عبيد: هو التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها. 

والفجوة - بفتح الفاءء وسكون الجيم. وبعدها واو مفتوحة» وتاء تأنيث-: 
الموضع المتسع من المسير يخرج إليه من مضيق. 

قال الشيخ زكي الدين: وقد روي: فُرجةء بضم الفاءء وسكون الزاء الميهلة: 

قال: ويصلي بها المغرب والعشاءء أي: في وقت العِشَّاء؛ لأنه كه لما وصل إلى 
مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شينًا”'" ؛ 
كذا رواه مسلم. 

وهذا الجمع جائز للآفاقي بلا خلاف. ويفعل قبل حط الرحلء وهو مخير بين أن 
ينيخ راحلته أو يعقلها ويصلي؛ لآن الصحابة فعلوا ذلك. 

وهل يجوز لأهل مكة والمقيمين بها؟ فيه ما تقدم في الجمع ب «عرفة». 

ولا خلاف في أنه لو أقام كل صلاة في وقتهاء جاز. 

ومحل القول باستحباب الجمع”" - كما قال في «الإملاء» - إذا لم يخف فوت 
وقت الاختيار للعشاء قبل أن يوافي مزدلفة» وفيه قولان في الكتاب, الجديد: ما لم 
يذهب ثلث الليل؛ كما قال أبو الطيب. فإن خاف فوت ذلك فيصلي في الطريق دون 
مزدلفة 190 , 


2000 سقط في د. (0) تقدم قريبًا. 

(0) في أ: القول. 

(:) قوله: ويصلي بمزدلفة المغرب والعشاء في وقت العشاء. ثم قال: ومحل القول باستحباب الجمع 
- كما قال الإمام - إذا لم يخف فوت وقت الاختيار للعشاء قبل أن يوافي مزدلفة» وفيه قولان 
في الكتاب الجديد: ما لم يذهب ثلث الليل؛ كما قاله أبو الطيبء فإن خاف فوت ذلك فيصلي 
في الطريق دون مزدلفة. انتهى كلامه. 
واعلم أن هذا التقييد الذي نقله عن الإمام خاصة قد نص عليه الشافعي في «الأم» في «مختصر الحج 
الأوسط» في باب ما يفعل من دفع من عرفة» فقال ما نصه: ولا يصلي المغرب والعشاء حتى يأتي 
المزدلفة فيصليهماء فيجمع بينهما بإقامتين ليس معهما أذان» وإن أدركه نصف الليل قبل أن يأني 
المزدلفة صلاهما دون المزدلفة. هذا لفظ «الأم»» ومنها نقلت. إذا علمت ذلك فقد توجه على 
المصنف أمران: 
أحدهما: أن هذا التقييد لا بد منه وأنه مذهب الشافعي» بخلاف ما يوهمه كلامه من انفراد الإمام بد 


0 حلا كتاب الحج 


وقد دلَّ ظاهر الخبر على أنه يأتي بأذان واحدٍ وإقامتين» وبه قال في القديم. 

وقال في الجديد: إنه يجمع بينهما بإقامتين من غير أذان؛ لرواية ابن عمر أنه كَل 
جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة لكل واحدة» ولم يناد في الأولى» ولم 
يسبح على إثر واحدة منهما"'''؛ أخرجه أبو داود. 

فإن قلت: قد حكى الشيخ في باب الأذان فيما إذا جمع بين صلاتين أو فائتتين 
ثلاثة أقوال» وقضية ذلك جريان القول الثالث [هنا]”". 

قلت: قد حكاه ابن الصباغ وغيره» وعزاه القاضي أبو الطيب إلى نصّه في 
«الإملاء». وهو إن رجا حضور جماعة أذْن للأولىء وأقام للتي بعدهاء وإلا أقام لكل 
واحدة منهما. 

وإن أبا إسحاق المروزي قال: إنه يجىء على ما قاله فى «الإملاء»: أن يؤذن في 
الصلوات الراتبة؛ إذا رجا اجتماع النامق» ورقفضيد علي الإقامة إذا لم يرج اجساعي: 

وقال البندنيجي: إن القول الثالث الذي نَصَّ عليه في «الإملاء» يجيء هاهنا؛ لأن 
الناس قد اجتمعوا. 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أن القولين هنا في الأذان مفرعان على القول بأنه 
لا يؤذن للفوائت 


0 لا سيما الرافعي؛ فإنه نقل عن الأكثرين أنهم أطلقوا القول بذلك. 
الأمر الثاني: أن القول بامتداده إلى نصف الليل قول جديد لا قليع كما ذكره هاهنا؛ لأن «الأم» من 
الكتب الجديدة» وقد نص عليه في «الإملاء» فقال: قال الشافعي: وأكره للرجل ا أن 
يعرج حتى يأتي مزدلفة» فإن فعل لم يصلّ المغرب والعشاء حتى يأني مزدلفة» إلا أن يدركه نصف 
الليل قبل أن يأتي المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل حيث أدركه. . هذا لفظه 
بحروفه» وقد استفدنا من نصه في «الإملاء»: أن استحباب جمع التأخير شرلله أن يريد مزدلفةء 
فإن لم يرد الدخول إليها فلا يستحب له هذا الجمع؛ وهي مسألة حسنة ومتجهة من جهة 
المعنى؛ لأن المستحب لمن كان في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليهاء وإنما تركنا 
هذا؛ التأخيره - عليه الصلاة والسلام - ليجمع في مزدلفة؛ فيبقى فيما عداه على الأصل. ٠لأوا.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (71//5”) كتاب الحجء باب: من جمع بينهما ولم يتطوع. رقم (151/7)؛ 
ومسلم (977/7): كتاب الحجء باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة» رقم (585؟/"70). وأبو داود /١(‏ 0596) 
كتاب المناسك» باب: الصلاة بجمع؛ برقم .)١958.١9575(‏ 

(0) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا ادف 


فإن قلنا: يؤذن لهاء فالمغرب بمزدلفة عند الجميع''' أولى؛ لأنها في الحقيقة 
كالمؤداة في وقتها؛ لآن وقت العشاء جعل وقنًا لها. 

وعلى كل حال إذا صلى العشاءء قال العجلي: أتى بعدها بنافلة المغربء ثم بنافلة 
العشاء. والوترء وهكذا يفعل الجامع في السفر. 

وفى «الحاوي» و «تعليق» القاضي الحسين: أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: 
ولا يسبّح بينهماء ولا في إثر واحدة منهماء وهو ما حكيناه”"' في الخبر» وأراد بذلك: 
أنه لا يتنفل بين صلاتي الجمع؛ لأن التنفل بينهما يقطع الجمعء ولا يتنفل' " قبل 
المغرب» ولا بعل العشاء؟؛ لأنه وان بالتأهمب لمناسكه. 

قال ا ا ا 
20 لاد ال سكا ع م 
كي. وس سه(6) 
باذان وإقامة» 

واعلم أن كلام الشيخ قد اشتمل على ما هو مستحب بلا خلاف» وهو المقام بها بعد 
نصف الليل إلى صلاة الصبح؛ كما يدل عليه كلامه الآني من بعد» وهو في حق غير 
الضَّعَفَة فأما الضعفة والنساء فالأولى في حقهم الدفع بعد نصف الليل إلى منى؛ روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «بعثني رسول الله يَكةِ في النفل - أو قال: 
في الضعفة - من جَمْع بليل»”'' » أخرجه ١‏ 1 
أصحابناء وهل هو واجب؟ فيه قولان ثابتان”" في الكتاب. 


)000( في أ: الجمع. إفة في أ: حكاه. 

(9) زاد في أ: فيه. (5) في ج: مسلم كما رواه عن جابر. 

)0( تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري (4/ )20٠‏ كتاب جزاء الصيد» باب حج الصبيان» برقم (180557): ومسلم (؟/ 
2١‏ كتاب الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهنء برقم /٠٠١(‏ 
.)١١91‏ 

(0) في أء د: يأتيان. 


٠ه‏ جلما كتاب الحج 


قال: ويأخذ منها حصا الجمار؛ لما روي عن الفضل بن العباس قال: قال لى 
رسول الله يِ غداة العقبة» وهو على راحلته: «الَْتِطْ ي4» فالتقطت له حصيات مثل 
حصا الخذفء فلما وضعها في يده؛ قال: ١بِِثْلٍ‏ لا ام 

ولآنه إذا دخل الحرم» استحب له أن يبدأ 5 تحية لهء فإذا أخذ الحصا من 
المزدلفة لم يشتغل [بغير الرمي]”" . 

وقد أطلق الشافعي - رضى الله عنه - القول فى «المختصر» بأنه يأخذ منها حصا 
الجمار؛ كما فعل الشيخ. ْ ْ 

وقال الشيخ أبو حامد: إنما أراد بما قال: إنه يأخذ منها الذي يرمي [به]”" جمرة 
العقبة» وهو سبع حصياتء وبه قال الأكثرون» وحكوه عن نصه في موضع آخر؛ 
ولأجله قال القاضي أبو الطيب والشيخ في «المهذب:: إنه يأخذ منها حصا جمرة 
العقبة. 

وعن بعضهم أنه قال: يستحب الأخذ من المزدلفة تكون لجميع الجمار؛ فيأخذ 
[منها]''' سبعين حصاة. لكن الأخذ لرمي يوم النحر أحب. 

وفي «النهاية»: أن الحجيج يعتادون أخذ ما يحتاجون إليه من الحصا من جبال 
مزدلفة» ولم يرد في التزود منها نص وتوقيف في الشرع. 

قال: ومن حيث أخذ جان لحصول المقصود منه. 

وفي «الشامل»: أنه مكروه؛ للمخالفة. 

والمنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه كره””' أخذه من ثلاثة مواضع: من 
المتتجد: والخش والمرس 37 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/58؟) برقم (1404) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما باللفظ المذكورء وقال الحافظ بن حجر: 
لم أره هكذاء لكن في «صحيح مسلم» عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله كَل .... فذكر 
الحديث؛ وفيه: فقال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة»» وينظر التلخيص الحبير (؟/ 
4 برقم .)1١51/(‏ 

(؟) في ج: بالرمي. (9) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. (5) في أ: مكروه. 

(5) قوله: والمنقول عن الشافعي: : أنه كره أخذ الحصى من ثلاثة مواضع: من المسجدء والحش» 


باب صفة الحج جلا ١ه:‏ 


أما المسجد؛ فإن أحجاره فرشه [»ويكره تعطيل فرش المسجد. 

وأما الحش؛ فإن أحجاره نجسة 20١1‏ ؛ ويكره الرمى بالنجس. 

وأما المرمى؟؛ فلآن ما بقي فيه من الحجارة قيل: إنه مردود؛ فإن من يقبل حجه 
يرفع حجره.) ولولا ذلك لصارت جبالا من كثرة ما رمي فيها؛ قال - عليه السلام-: 
| ل قَرْبَانٌ؛ فَمَنْ تُقُبّلَ حَجْهُ رُفِعَ حَجَرْه وَمَنْ لَمْ يتَقَبْلْ حَجَهُ بَقِيّ حجدة1"© . 


بهى 
7 


ولا فرق في كراهية الرمي بالحجر الذي رمى به بين أن يكون هو راميه أو غيره. 

نعم: هل يجزئه ما رمى هو به؟ فيه كلام سنذكره. 

قال الأصحاب: ويستحب أن يلتقط الحصاء ولا يكسره؛ وكذا يستحب أن يغسله؛ 
لما روى عن عائشة - رضي الله عنها- أنها كانت تغسل جمار رسول الله كَل" . 


ال ل ا ار - لزمه دم في أحد 
القولين ؛ لقوله - عليه السلام-: (م مَنْ تَرَكَ نُسُكا كََلَيْهِ دم42» . 


قال في «الحاوي»: وهذا مانص عليه في القديم والجديدء وكذلك اختاره في 
«المرشد»» وصححه النواوي. 

وحكى الرافعي طريقة قاطعة [به1© . 

ومقابله: أنه لا دم عليه؛ كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة» وهو ما نص عليه في 


-ت والمرمى. انتهى كلامه. 
أهمل موضحًا رابعًا نص الشافعي على كراهة أخذه منه - أيضًا - وهو: الحجل» وقد صرح بنقل هذه 
الأربعة عنه وعن الأصحاب - أيضًا - النووي في «شرح المهذب» في الكلام على المبيت بمزدلفة. 
واعلم أن التقييد بالحش لا معنى له؛ بل يكره الأخذ من كل موضع نجس كذا رأيته في «الأم)؛ وهو 
واضحء ولك أن تقول: إذا غسل هذا الحصي المأخوذ من الموضع النجس فهل تزول كراهة الرمي؛ 
لصيرورته طاهرّاء أم الكراهة باقية؛ لأخذه إياه من مكان مستقذر؟ فيه نظرء والثاني يؤيده استحبابهم 
غسل الجمار قبل الرمي بهاء سواء أخذها من موضع نجس أم لاء وحينئذ فلو لم تبق الكراهة لكان 
يلزم ألا يصح قولهم: يكره الرمي بهاء مع قولهم: يستحب الغسل؛ فتفطن لذلك! 
والحش - بفتح الحاء المهملة وبالشين المعجمة-:هو المرحاضء وأصله في اللغة: البستان» وإنما سمي 
هذا بذلك؛ لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في البساتين قبل اتخاذ هذه المراحيض المعدة لذلك. [أ و]. 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (5/ .)١1/9‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 2847 /741) كتاب الحج: باب في غسل حصى الجمار. 

(4:) تقدم تخريجه. (0) سقط في أ. 


دك جلا كتاب الجحيمر 


«الأم» و«الإملاء»؛ كما قال الماوردي. 

وحكى الرافعي طريقة قاطعة به. 

وبالجملة: فالخلاف في لزوم الدم مبني على أن المبيت بها في هذه الليلة واجب 
أو مستحب؟ وفيه قولان يأتيان من بعد: 

فإن قلنا بالوجوب وجب الدم.ء وإلا فلا. 

وقد اختصر الماوردي ما ذكرناه فقال: الكلام في هذا كالكلام في الدفع من عرفة 
قبل الغروب. 

لكنه قال: إنه لو دفع من عرفة ليلاء وحصل بمزدلفة بعد نصف الليل» كان في الدم 
القولان؛ لأنه لم يبت بها إلا أقل من نصف [الليل]”'' ؛ فصار كالخارج منها قبل 
نصف الليل» وقد تقدم أنه لو لم يقف إلا ليلا" : أنه لا يلزمه الدم جزمّاء وهو نظير 
ما نحن فيه في الحكم, وكان قياسه ألا يجب جزماء وهو مقتضى قول الأصحاب: إن 
من لم يدرك الوقوف إلا ليلاء فاشتغل به حتى فاته المبيت بمزدلفة لا دم عليه» بلا 
خللاف: كما استدكره: 

وكذا قول النواوي في «الروضة»: إن الذي نص عليه الشافعى - رضى الله عنه - 
فيما إذا حصل بمزدلفة في النصف الأخير: أنه حصل له الوح ْ 

وحكى قولا ضعيفًا عن نصه في «الإملاء» والقديم: أنه يحصل بساعة بعد نصف 
الليل وطلوع الوه 1 

فإن قضية القولين التوافق على عدم الدم. 

وقد حكى الإمام عن نقل شيخه وصاحب «التقريب» في حد المبيت في هذه 
الليلة» وفي ليالي «منى» قولين: 

أظهرهما: أن المعتبر كونه بموضع المبيت في معظم الليل. 

والثاني: أن الاعتبار بحال طلوع الفجر''' . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: قليلا. 

(9) في أ: الفجر. 

0 قوله: وكذا قول النووي في «الروضة»: الذي نهو عليه القاكسي افيعا ]ذا صل بمزدلفة في 
النصف الأخير: أنه حصل له المبيت» وحكى قولًا ضعيفًا عن نصه في «الإملاء» و«القديم): أنه 
يحصل بساعة بعد نصف الليل وطلوع الفجر. انتهى كلامه. 


باب صفة الحج جلا و 


وقال: إن طردهما على 5 النسق في ليلة مزدلفة محال؛ لأنّا جوزنا”” 
الخروج منها بعد انتصاف الليل» ولا ينتهون إليها إلا بعد غيبوبة الشفق عاليّاء ومن 
انتهى إليها والحالة هذه وخرج بعد انتصاف الليل - [لم يكن بها حال طلوع الفجرء 
ولا في معظم الليل]”” ؛ فلا يتجه فيها الاعتبار حالة الانتصاف. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: هذه الاستحالة [واضحة إن قيل بوجوب المبيت» 
لكنه مستحب على هذا القول]”* ؛ فعلى هذا لا يستحيل المصير إلى الكون بها في 
معظم الليل» أو حالة الطلوع””' . ويجوز خلافه. وهذا في [حق]"'' غير المعذورين. 

أما المعذورون فسيأتي حكمهم عند الكلام في الدعاءء» إن شاء الله تعالى. 

قال: ثم يصلي الصبح في أول الوقت؛ للخبر؛ وقد روى البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود قال: «ما رأيت رسول الله كَل صلى صلاة إلا لوقتها [إ/0]1"© 0 ؛ فإنه 
جمع بين المغرب والعشاء بجمع؛ وصلى الصبح من الغد قبل وقتها»””. انتهى 

وأراد ابن مسعود قبل وقتها المعتاد في كل يوم» لا أنه صلاها قبل الفجر؛ لما 
تقدم. 


والمعنى في ذلك: ليتسع الوقت للدعاء؛ ولأجل ذلك قال الجمهور: الأولى أخذ 


7 والقولان اللذان حكاهما عن «الروضة» قد غلط فى حكايتهما غلطًا أداه إلى اتحاد القولين؛ فإن 
الصواب في حكاية الثاني: أن يقول: من طلوع الشمسء لا: طلوع الفجر؛ فإنه قال: لو لم يحضر 
مزدلفة في النصف الأول» وحضرها ساعة في النصف الثاني - حصل المبيت» نص عليه في 
«الأم وفي قول ضعيف نص عليه في «الإملاء» والفلي: يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع 
الشمسء» وفي قول: بي يشترط معظم الليل. هذا لفظه. [أو]. 

)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أ: مررناء 

(8) سقط فى :[د. (:) سقط فى أ. 

40 "كولةت فى انام يحف»: قال الزافس ولك التمول هذى الاسعجدالة واضحة إن قبل ترد 
المبيت» لكنه مستحب على هذا القول» فعلى هذا: لا يستحب المصير إلى الكون بها في معظم 
الليل أو حالة الطلوع. انتهى كلامه. 
وصوابه الذي قاله الرافعي: لا يستحيل المصيرء بلفظ: ليستحيل» - أعني باللام - لا بلفظ 
اليستحب»» أي: بالباء. [أ و]. 

(1) سقط في ج. 4 سقط في أ. 

(8) أخرجه البخاري (57/5”) كتاب الحجء باب: من يصلي الفجر بجمع» برقم :»)١1787(‏ ومسلم 

(/488)» كتاب الحج. باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة» برقم 

(23384/797)). من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه. 


65 دلا كتاب الحج 


الجمار قبل الصلاة؛ كما اقتضاه إيراد الشيخ» وإن كان في «التهذيب» قال: إنه يؤخر 
أخذها عن الصلاة. 

قال: ثم يقف على قُرّح. وهو المشعر الحرام”' 0 ويذكر الله تعالى إلى أن 
يسفر". والأصل في ذلك قوله تعالى: #إتَاَدْخُرُوا أَلَهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرام # 
[البقرة: .]١94‏ وقال جابر في صفة حجه - عليه السلام - كما رواه مسلم: «ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبّره. وهللهء ووحده؛ فلم 
يول وَافَقَا حتى أبنفن جذالة" : 

قال: ويكون من دعاته: اللهم كما أوة قفتنا”؟2 فيهء وأريتنا إنّاه فوفقنا لذكرك كما 
هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما 0 بقولك.» وقولك 0 0 مو مادا 
1 عرفت [البقرة: ]١94‏ إلى قوله: م«#وَاسَسَمفْروا أل شد إرك ألَّهَ عَعُورٌ 
تَحِيمٌ04* [البقرة: 99١]؛‏ لأنه لائق بالحال» وهو مضمون الآية. 

ويستحب أن يدعو سرًا ويرفع يديه؛ لما ذكرناه من الخبر» وهذا الوقوف سنة 
وليس بنسكء ولا يجب بتركه دم. 

قال القاضي الحسين: ويكتفي فيه بالمرور كما في الوقوف") 

[قال في «الأم»: «ويستحب الاغتسال لهذا الموقف؛ لأنه موضع 5 

وعلى هذا يغتسل بعد صلاة الصبح يوم النحر. 

وقد أهمل الشيخ هاهنا هذه السنة؛ اتباعًا لسياق الخبر1" . 

تنبيه: قُزح - بقاف مضمومة؛ ثم زاي مفتوحة؛ ثم حاء مهملة-: جبل صغير من 
المزدلفة؛ كما قال ابن الصباغ» ودلَّ عليه ما رواه مسلم: أن ابن عمر كان يقدم صَعَفَةَ 
أَهِلِهِ؛ فيقوموزا” عند المشعر الحرام بالمزدلفة؟» » وهو آخرها كما قال الماوردي؛ 


)١(‏ زاد في التنبيه: فيدعو. (؟) زاد في التنبيه: النهار. 
(0) تقدم من حديث جابر. (5) في التنبيه: وقفتنا. 
(0) ينظر: المجموع (م//اه كا والمغني (ه/ 8 3). 

6 في أ د: الموقف. (0) سقط في ج. 

(8) في أ: فيقفون. 


(9) أخرجه البخاري )75١/54(‏ كتاب الحج.ء باب: من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون» برقم (كلاكل) ومسلم )414١/(‏ كتاب الحج باب: استحياب تقديم دفع الضعفة من 
النساء» وغيرهن من مزدلفة إلى منى فى أواخر الليالى قبل زحمة الناس» واستحباب المكث 


باب صفة الحج جلا هه 


والقاضي الحسين» وليس هو من [منى]”' ؟؛ كما قال النواوي. 

وعلى ذلك يدل ما رواه أبو داود عن على قال: فلما أصبح - ب : يعني" النبي يل - 
ووقف على 8 وقال: «هَذَا فرح وَهُوَ الْمَوْقِفْ وَجَمْعٌ كُلَهَا مَؤْقِفْ. وَتَحَرْتُ 
عَاهُئاء وَمِنَى كُلَهَا مَنْحَرٌ؛ فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ»”” . قال الترمذي: هو حسن صحيح. 

وفي ابن يونس: أن قزح جبل بمنى» ولم أره لغيره؛ فلعله من طغيان القلم. 

وقد صرح ابن الصباغ والشيخ بأن المشعر الحرام قزح» وهو قول حكاه الماوردي 
مع قول آخر: أنه الجبل الذي [في]””' ذيله وأطنابه. 

ار شيء علمته بعلامة فقد أشعرته والمشاعر: المعالم؛ ومنه 
قوله تعالى: «9لا جُلُوا سَعَتيِرَ الَو [المائدة: 7]» أي: معالم الله. 

قال: ثم يدفع قبل طلوع الشمس؟؛ لأنه عل دفع قبل أن تطلع الشمس؛ كما رواه 
ان 0 1 

وعن عمر بن الخطاب قال: «كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى تزول الشمس 
على تيه فخالفهم النبي كَل فدفع قبل طلوع الشمس»6') أخرجه البخاري. 

وقد قيل: إن قائلهم [كان]”" يقول: «أشرقْ تير كيما نغير»”*”» أي: فلتطلع 
النمين عليلك بااثتير أو أفيء"" قبراه قال :كر قكه القن إذا ظلعكة وأشرقك: 
إذا أضاءت وصفت - كيما ندفع ونسرع بالمشي؛ يقال: أغار الرجلء إذا أسرع في 
لعن 

فلو أخر الدفع إلى بعد الطلوع» كره؛ لمخالفة فعل رسول الله يك وموافقة أهل 


- لغيرهم حتى يصلوا الضبح ممزدلقة» ديك 47 اكد 
000 سقط في أ. زفق في أ: بعثني 


فرق 505 ال كناب المناسك ا 0 20 تحت : حديث (ه98١1)‏ 
ماجه (4/ /41) كتاب ا 0م). 


(4) سقط في أ. )2 تقدم تخريجه. 

000 أخرجه البخاري (741//5) كتاب الحج.ء باب: متى يدفع من جمع )١185(‏ وطرفه في: 
جات ت. 

44 سقط في أ. 


)2 أخرجه ابن ماجه (؟7/” ٠‏ كتاب المناسك» باب: الوقوف ب- بجمع» برقم (؟1؟١‏ )ل 
9( فى أ : رأس» وب: واض. 


كه جما كتاتب الحج 


الجاهلية؛ قاله في «المهذب». 

قال: فإذا وجد فرجة أسرع؛ كما في السير من عرفات. 

قال الأصحاب: وكذا يستحب أن يمشي وعليه السكينة والوقار؛ روي عن ابن 
عباس أنه قال: «أفاض النبي كَلْةِ وعليه السكيئة والوقار» فلما بلغ وادي مُحَسْر 
أَوْضَعَ)”''. والإيضاع - كما قال أبو عبيد-: سير الإبل إذا سارت الحيت. 

قال: فإذا بلغ وادي محسّر أسرعء أي: إن كان ماشيّاء أو حرك دابته؛ إن كان راكب 
قدر رمية حجر؛ كما قاله فى «المهذب» و«الشامل»» ووجهه فيما إذا كان راكبًا 
[الخبر]؟© . ْ 

وقد روى مسلم أن جابرًا قال في صفة حج النبي كَللِ: «حتى إذا أتى بطن محسرء 
حرّك قليلاء ثم سلك طريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة؛ فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة»' " . 

وإذا كان ماشيًا؛ فبالقياس على الراكب؛ كما في الرمل”*' . 

قال الرافعي: ورأيت في بعض الشروح: أن الراكب يحرّك دابته» وأما الماشي فلا 
يعدو ولا يرمل. 

ثم إسراعه - عليه [السلام]'* - يحتمل أن يكون, لأجل [سعة المكان» ويحتمل 
أن يكون لأجل]”' أن العرب كانت تقف فيه» وتذكر مفاخر آبائهم؛ فأمرنا 
بمخالفتهم» وهذا ما ذكره الغزالي. 

وقال القاضى الحسين: إنما كان ذلك؛ لأن النصارى كانوا يقفون بهاء وعليه يدل 
فعل7") الها روي أن أبا بكر حرّك دابته في هذا الموضع حتى إن فخذه لتندلج 
بالقعب. 

وعن عمر أنه كان يحرّك في محشّرء ويقول: 


010 تقدم تخريجه. 00 سقط في د. 
(9) تقدم تخريجه. (5) في أ: الرجل. 
)20 سقط في أ. () سقط في د. 


(0) في أ: قول. 


يأب صفة الحج جا لاه 


مكختالفا .دين" التضارىئى: ديثها 

وقال القاضي الحسين في حكاية ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 

إلنبك قدو قلدتنا وفسيشيهنا معترضًا في بطنها جنينها 
فخالنا دين النصارى دينها 

وقال: إنه يستحب أن يقول ذلك فيه. 

وعلى هذا لو ترك الإسراع فيه كره''' . ولا شيء عليه» ولم يذكر في «الشامل» 
الكراهة. 

تنبيه: محسر: بميم مضمومة» ثم حاء مفتوحة» ثم شيف كور 1 
نوملين :ف .زا سمي يذلكة لأن ديل أضهات :الفيل عكر فيدرت اي آنت 7 ؛ 
وهو واد بين المزدلفة ومنى» وليس من واحد منهماء وَذَرْعَهُ - كما قيل - خمسمائة 
وأربعون ذراعًا. 

قال: فإذا وصل إلى منى» بدأ بجمرة العقبة؛ لحديث جابر» ووصوله إليها يوافي 
[بعد]'*' طلوع الشمس إذا فعل ما ذكرناه؛ فحينئذ يكون الأفضل الرمي بعد طلوع 
الشمسء وبه صرّح الأصحابء وعليه يدل ما روى مسلم عن جابر قال: ارمى رسول 
الله وَل يوم النحر ضُحَى00” . 

قال الماوردي: ويستدام وقت الفضيلة إلى الزوال يوم النحر. 

قال ابن الصلاح: وقد قيل: إنه يليه في الفضيلة ما بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع 
الشمد: 

وقال: إن هذه الجمرة تسمى: الجمرة الكبرى» والرمي إليها تحية منى؟ فلا يبدأ 
بغيرها من مناسك هذا الأيام الأربعة كما سنبينهاء ويبدأ بها قبل نزوله في المخيم. 

واختلف الناس في تسميتها: جمرة» وكذا ما قبلها من الجمرتين: 

فقيل: إنما سميت بذلك؛؟ لاجتماع الناس بهاء ومنه ما روي «أنه كلل نهي عن 


2 


000 في أ: فيكره. (؟) فى جيه د: مشدودة. 
إفرة في أ: أعيار. (:) سقط فى أ. 


(5) أخرجه البخاري معلمًا بصيغة الجزم (04/5) كتاب الحجء باب: رمي الجمارء قبل حديث 
ل ومسلم (455/0)) كتاب الحج» باب: بيان وقت استحباب الرمي؛ من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهما. 


لولدق جلا كتاب الحج 


التجمير )27 يعني: اجتماع الرجال والنساء في الغزوات» ويقال: جَمَّر بنو فلان؛ إذا 
[اجتمعوا”"2 فصاروا إِلْبَا على غيرهم. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - لما عرض له إبليس هناك 
فحصبه جَمَّر بين يديه» أي: أسرع» والإجمار: الإسراع. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تجمر بالحصىء والعرب تسمى الحصى الصغار: 
جمارّاء وسميت: جمرة العقبة؛ لأنها حائدة عن الطريق» مرتفعة قليلا في حضيض 
الجبل. 

وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: الجمرة: مجتمع الحصىء إل" ما سال من 
الحصىء فمن رمى في المجتمع أجزأه» وإن رمى في السائل فلا. 

قال: يرمي!؟) إليها سبع حصيات. أي: بيده؛ فإنه لو رمى عن القوس أو دفع ذلك 
برجله [لم يجزئه]”' ؛ كما قاله في «العدة» وغيرها. 

قال: واحدة واحدة؛ للخبر. 

قال: لا يجزئه غير ذلك" ؛ لأنه فعل غير معقول المعنى؛ فاتبع فيه ما ورد؛ وبهذا 
خالف ما لو جمع الأسواط [في الحد”"؟ » وضرب بها ضربة واحدة؛ فإنه يجزئ؛ 
لأنه معقول المعنى» وهو إيصال الألم إليه. 

وفي تعليق أبي الطيب حكاية قولين فيما إذا رمى فوقه”8» الحصى في مسيل الماء: 

المنصوص في «الأم»: أنه لا يجزئ» وهو الموافق لما في الكتاب؛ لأنه - عليه 
السلام - رمى الحصى في المرمى؛ فدلٌ على أن الفرض أن يرمي الحصى فيه دون 
غيره. 

ووجه مقابله: أن مسيل الماء [متصل ]2 بالمرمى» وليس بينهما حائل» وهو بمنزلة 
جرء منة. 

فرع : هل تجب الموالاة في رمي الحصى؛ حتى لو فرق بينهما تفريقا كبيرًا لا يعتد 


)01( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (5/ .)١96‏ 


0) سقط في أ. في ا 
(1) في التنبيه: فيرمي. (0) سقط في أء ج. 
(5) في التنبيه: غيره. (0) سقط في أ. 


() في أ: فوق. (9) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا انف 


به؟ فيه قولان في «التتمة»؛ كالموالاة في الوضوء. 

تنبيه: كلام الشيخ يفهم أمورًا: 

أحدها: أنه لو رمى بغير الحصى لا يجزئه» وسيأتي الكلام فيه. 

الثاني: [أنه]”'' لو رمى في الهواء» فوقع في المرمي, لا يجزئه» وهو يفهم أن 
القصد إلى المرمى شرط فيه» وقد صرح [بذلك]”' في «المهذب» وغيره. 

وقال أبو الطيب وغيره: إنه إذا قصده. فوقعت الحصاة على محملء أو بدن إنسان» 
أو بعير» ثم جازته إلى أن حصلت في العرمى 7" اهز انه وتمن عللف 

ويكالف ما لو تحرف كل :دلق »فى المرى " قن المسستائقة# حيت لأ يشتسب له 
عن العد: القزلينة الأن:المعضيوة اق وسعرفة اعيناق""' اراي الم بوبحل والنضد رقنا 
حصول الحصى في المرمى بفعله» وقد حصل. 

وقولنا: «بفعله» يحترز به عما إذا وقعت على ثوب رجلء فنفضهاء فوقعت في 
المرمي» [أو وقعت على بعير» فانتفض».]” 'ووقعت في المرمى؛ فإنها لا تجزئه -أيضًا- 
لأنها حصلت فيه بغير فعل منه. ْ 

لكن هذا القيد لا يخرج ما إذا رمى» فوقعت الحصاة في كمه [أو ثوبه»] ''' فنفضه 
فوقعت في المرمى؛ فإنها لا تجزئ؛ كما قال القاضي الحسين. 

فلا جرم أنه احترز عنه بقوله: و الرمي». 

ولو رمى حصاة» فوقعت أعلى من المرمي» ثم تدحرجت إليهء ففي إجزائها 
وجهان جاريان: فيما لو وقعت على بعير وهو ينتفضء فوقعت في المرمي» وقد 
أبداهما القاضي الحسين فى الأولى احتمالين لنفسه. وقال في «التهذيب» فيها: 
الأصح الإجزاء؛ لأنبا سي اد لا تا لد ْ 

الثالث: أنه لو وضع الحجر في المرمى لا يجزئه؛ لأنه لا يسمى: رميّاء وقد صرح 
به أبو الطيب وغيره» وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه بعيد: أنه يعتد به» اكتفاء 


00( سقط في أ. 0( سقط في أء د. 
(5) في د: صدق. (5) سقط فى أ.ء د. 


0) سقط في أ. (4) في أ: فوقه. 


للف جلا كتاب الحجح 
1 2 فشتك 


بالحصول في المرمى. 

الرابع: أنه لو رمى حصاتين دفعة واحدة» لا يعتد بهماء سواء وقعتا متساويتين» أو 
متعاقبتين» وهو المذهب. 

و1" الذئ: جكاء النافى الضنوة طن القطى» أنه يم لديز عند متها كذ الو 
رمى السبع دفعة واحدة. ولم يحك غيره. 

وغيره من المراوزة حكى وجهًا بعيدًا فيما إذا رمى دفعة بحصاتين» وتلاحقتا في 
الوقوع» ولم يتساويا-: أنه يعتد بهما اثنتين. 

نعم» حكى القاضي - وتبعه المتولي - فيما لو رماهما في دفعتين» وتساويتا في 
الوقوع [وجها: أنه لا يجزئه إلا واحدة منهما؛ نظرًا إلى الوقوع.]”"' وكذا لو رماهما 
على التعاقب. فوقعت الثانية قبل الأولى» لم تحتسب له إلا واحدة على وجهء 
والمذهب خلافه. 

الخامس: أنه لو وقع الشك في أن الحصاة وقعت في المرمى [أم لا تجزئه؛ لأنه 
جعل الواجبّ الرميَ]7" إلى الجمرة» وقد حصلء وهو قول قديم؛ لأن الظاهر: أن 
الحصاة سقطت فيه. 

لكن الجديد: المنع؛ لأن الفرض حصول الحصاةة برميه في المرمى؛ فلا تسقط 
بالشك. وقد قطع بعضهم به؛ وقال: إن الأول ليس بمذهب للإمام الشافعي - رضي 
الله عنه - وإنما حكاه عن غيره. 

السادس: أنه لو أخذ حصاة واحدة» ورمى بها [ثم عادء وأخذهاء ورمى بها.]!*) 
وكذا سبع مرات في يوم واحد - لا يجزئه؛ وهو وجه حكاه القاضي الحسين وغيره» 
وأن المزنى اختاره» وهو الأظهر فى «النهاية». 

لكن الظاهر من نص «المختصر». وهو الذي صححه في «التهذيب:»: أنه يجزئه مع 

7 5 5 4 5 م 6 

الكراهة؛ كما لو رمى هو بها في جمرة أخرى. أو في يوم آخر؛ وهذا''' يشعر بموافقة 
المزني على ذلكء وكلام القاضي أبي الطيب وغيره يقتضي مخالفته فيه أيضًاء لأنهم 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط في أ. 
(9) سقط فى أء د. (4:) سقط فى أ. 


العم في ج: هو. 


باب صفة الحج جما ١ك*ع‏ 


قالوا: الذي نص عليه في «المختصر): أنه يجزئه ما رمى به هو وغيره» وقال المزني: 
إنه يجزئه ما رمى به غيره» ولا يجزئه ما رمى هو به. 

وقد قيل: إن هذا غلط. 

وعلى"'' المذهب كته لليخترات كلها سد ريا وده كما عاذي به الكتارة بخ 
واحد؛ بأن يدفعه لفقير» ثم يشتريه منه [» ثم يدفعه لآخر» ويشتر تريه منه]” » وهكذا 
كانت لاسر ولس عالسان] نا انعد الو الوا ره ممت ا 
أخرى؛ لأن ثم انتقل إليه مانع؛ فألحق بالمستهلكء ولا كذلك هناء بل نظير الحصاة 


نظير الثوب؛ فيصلي فيه مرارًا. 
قال: ويكبر""' مع كل حصاة؛ للخبر. 


قال الشافعي - رضي الله عنه - «فيقول: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا 
الله» والله أكبر ولله الحمد). 

قال: ويرفع يديه'”' حتى يرى بياض إبطه؛ لما ذكرناه من الخبر أول البابء ولأنه 

قال الأصحاب: ولا يقف عند هذه الجمرة للدعاء؛ لما سنذكره» بل يدعو في 
منزله. 

قال: والأولى أن يكون راكيًا ؛ اقتداء برسول الله َل 

أشار الشيخ بذلك لما رواه جابر قال: رأيت رسول الله يَكْهِ يرمي على راحلته يوم 
النحرء ويقول لنا: «خذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»”” . 

قال في «المهذب»: والمستحب أن يرمي من بطن الوادي؛ لما روت أم سلمة 
قالت: (رأيت رسول الله كله يرمي من بطن الوادي» وهو راكب» وهو يكبر مع كل 


م 
)١(‏ في أ:هو. (؟) سقط في أء د. 
(9) في التنبيه: يكبر. (5) في التنبيه: يده. 


ره( تقدم تخريجه. 
)003 قوله: قال في «المهذب» : والمستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وهو راكب؛ لما روت أم 
سلمة قالت: : رأيت رسول الله يكل يرمي من بطنء الوادي وهو راكبء وهو يكبر مع كل حصاة. . انتهى. 


5 دلا كتاب الحج 


وروى [مسلم] ”عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان مع عبد الله بن مسعودء فأتى 
الجمرة» فاستبطن الوادي. فاستعرضهاء فرماها من بطن الوادي بسبع حصياتء يكبر 
مع كل حصاة قال: فقلت: «يا [أبا]” '' عبد الرحمن.ء إن الناس يرمونها من فوقها» 
فقال: «هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة»”" . 

وفي «الحاوي» أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: (إنه لا يمكنه غير ذلكء لأنها 
على أكمة» ولا يتمكن من [الرمي إليه]”* إلا كذلك». 

نعم: لو رمى الجمرة من فوقهاء ولم يرمها من بطن الوادي. أجزأه؛ لأن عمر لما 
أتى الجمرة» ورأى زحام الناس صعد الجمرة» فرماها من فوقها. 

قال ابن الصلاح في «المناسك»: وإذا رمى من بطن الوادي جعل مكة والقبلة عن 
يساره ومنى وعرفة عن يمينه» ويستقبل العقبة. 

وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بأنه يقف مستقبل الجمرة» مستدبر الكعبة» وهو 
المذكور في «الشامل» وغيره. 

وحكى في «الروضة» وجهًا آخر: أنه يقف في بطن الوادي مستقبل الكعبة؛ فتكون 
الكيرةاد عاق ماك كان "مركن يا 

قال ابن الصلاح: وهذا قد رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود. 

والقول الأول هو المختار عندناء وكذلك جعله النواوي في «الروضة» الصحيح؛ 


> وتعبيره بقوله: أم سلمة» تبع فيه «المهذب»» وهو غلطهء قال النووي في «شرح المهذب»: والصواب 
الذي رواه جميع أصحاب كتب الحديثء ولا خلاف فيه بينهم: أنها أم سليمان. قال: وممن رواه 
كذلك أبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. [أ و]. 
والحديث أخرجه أبو داود )5١ 5 /١(‏ برقم (1977و19717١)‏ وابن ماجه (441//5) برقم (8071) 
(4؟0") والبيهقى (5/ .)17١‏ 
قال النووي في شرح المهذب: وإسناد حديثها - أي أم سليمان - هذا ضعيف؛ لأن مداره على يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف. لكن يغني عنه حديث جابر: «أن النبى كل أتى الجمرة يعني يوم النحر» فرماها 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. وهى من بطن الوادي ثم انصرف» رواه مسلم. 

(0) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 

0" أخرجه البخاري )41١/4(‏ كتاب: الحجء باب: يكبر مع كل حصاة» حديث (107/00): ومسلم 
(/447) كتاب: الحج» باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادى» وتكون مكة عن يساره ويكبر 
مع كل حصاة. حديث .)١1595(‏ 

(8)دفي اومتها (5) في أ: عن. 


باب صفة الحج جلا 5 


لأنه جاء في مسلم والبخاري وغيرهما عن ابن مسعود أنه لما انتهي إلى الجمرة 
الكبرى» جعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» ورمى الجمرة بسبع حصياتء وقال: 
«هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة1'© . 

قال: ويقطع التلبية مع أول حصاة؛ لأن النبي كْةِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة» أخرجه مسلم عن رواية الفضل بن عباس» وهو أعرف الناس بحال النبي كك 
في هذا المكان؛ لأنه كان ردف النبي يَللِ من مزدلفة إلى منى'" . 

والمعنى في ذلك: أنه مدعو إلى فعل جميع المناسك. فما لم يتحلل من إحرامه 
يستحب له التلبية [؛لآنها إجابة الداعي» وإذا رمى فقد شرع في التحلل؟ فلم يستحب 
له التلبية]1© ؛ لأنه أخذ في فعل الانصرافء ولا معنىا*؟ للإجابة في حال الانصراف. 

وكذلك يستحب للمعتمر أن يقطع التلبية بأخذه في الطواف. 

ولو شرع الحاج في خلاف الأولى» وهو تقديم الطواف على الرمي» أو الحلق» 
وقلنا: إنه نسك - كما سنذكره - قطع التلبية بشروعه فيه -أيضًا- لما ذكرناه. 

ولو خالف السنة بأن قطع التلبية» وكبر قبل رمى جمرة العقبة وغيرها من أسباب 
التحلل أو استدام التلبية» ولم يكبر إلى أن فرغ من [رمي 1 الجمرة - كان فاعلا 
لمكروه؛ ولا فدية عليه. 

وعن القفال: إن الحجاج إذا رحلوا من مزدلفة مزجوا التلبية بالتكبير في ممرهمء 
فإذا ابتدءوا في رمي جمرة العقبة محضوا التكبير. 

قال الإمام: ولم أر ذكر المزج إلى الرمي لغيره. 

قال: وإن رمى بعد نصف الليل» أجزأه؛ لما روى الشافعي - رضي الله عنه - 
بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي مَك أرسل بأم سلمة ليلة النحرء فرمت 
جمرة العقبة قبل الفجر» ثم مضتء. فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه البخاري (144/54”) كتاب الحج» باب: التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة 
والارتداف في الشير (ممدا) ومسلم 6ه كتاب الحج» باب: استحباب إدامة الحاج 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (/551/ .)178٠‏ 

(0) سقط في أ. (4) في أ: يتعين. 

(4) سقط في أ. 


5 جلا كتات الحم 


الله كل يعني عندها''' . 

وأخرجه أبو داود» وقال البيهقي: إن إسناده صحيح. لا غبار عليه. 

وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة» وأن توافي مكة مع صلاة الصبح. 

قال الشافعي - رضي الله عنه - «وهذا يدل على جواز خروجها بعد نصف الليل» 
وكن التجويو ان يكب 6ن د اال اما لأنها لا تصلي الصبح ب «مكة» إلا وقد 
رمت قبل الفجر [بساعة]”" . 

ولأنه وقت يجوز الدفع فيه للمعذورين من مزدلفة؛ فجاز الرمي فيه لبعد طلوع 
الفجر؛ وهذا بيان أول وقت جوز الرمي» وأما آخره فلم يتعرض له الشيخ. 

وقد قال القاضي الحسين والماوردي وغيرهما: أنه غروب الشمس من يوم النحر. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أنه يمتد إلى طلوع [الفجر أول]”" أيام التشريق [على 
وجه]”*' ؛ اعتبارًا بالوقوف ب «عرفة»؛ فإنه لما تعلق بالنهار والليل» تعلق بالليلة 
المستقبلة 

57 [و«الروضة» الأول لكن سيأتي: أن يقول: إن الصحيح فيما 
إذا أَخَرَ هذا الرمي إلى اليوم الأول أوالثاني أو الثالث من أيام التشريق - وقع أداء؛ 
وهذا يدل على أن الوقت لم يخرج بما ذكر. 

ويجوز أن يقال]”*' : إن المراد هنا: خروج وقت 1 والذي”"" سيأتي المراد 
به: بيان وقت الجواز»؛ وحينئذ يكون للرمي ثلاثة أ ا 

وقت فضيلة: وهو بعد طلوع الشمس إلى 0 

ووقت اختيار: وهو من الزوال إلى الغروب. 


للك أخر جه الشافعي في «الأم» (7/ 33703). كتاب الحجء باب دخول منى وفي «المسند» /١(‏ 
1 )كنات المخعء بات قيما يازم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه. حديث 
رقم (475) وأبو داود 4/1 كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» برقم (1917) 
والحاكم )4719/١(‏ أول كتاب المناسك. والبيهقي (1777/5) كتاب الحجء باب من أجاز رميها 
بعد نصف الليل» وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )7١١18/7(‏ كتاب المناسك» باب 
رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر. 

(؟) سقط في أ. () في أ: فجر اليوم الأول من. 

(4) سقط فى أ. (5) سقط فى أ. 

)دف انوماء (0) في أ: أحوال. 


ووقت جواز: وهو إلى آخر أيام التشريق في حق من لم يتعجل”''' » والله أعلم. 

قال: 7 5 0 هديا إن كان معه؛ لقوله تعالى: ثم لَيَقَصُوا تَفَنَهُمْ»# 
[الحج: 119 يعني: الرمي © وإوَلْبُوفُوأ ندُورَهَم» [الحج: 794]» يعني: نحر الهدي. 

ولقول د - عليه السلام-: «ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلانًا 
وستين بدنة» ثم أعطى عليًّا [فنحر]”'' ما عبرء وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة» فجعلت في قدرء وطبخت؛ فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها»”” . 

وقد استحب الشافعي - رضي الله عنه - لأجل ذلك أن يأكل من كبد هديه - إذا 
كان متطوعًا به - قبل أن يمضي إلى طواف الإفاضة» وأما''' إذا كان [واجبًا فقد تقدم 
الكلام فيهء وأما إذا كان]”"' منذوراء فسيأتي حكمه. إن شاء الله تعالى. 


ثم الهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد هنا - كما قال النواوي: 


)١(‏ قوله: وأما آخر وقته - يعنى رمى جمرة العقبة - فقال القاضى الحسين والماوردي وغيرهما: إنه 
غروب الشمس من يوم النحر. وفي «النهاية» وجه: أنه يمتد إلى طلوع الفجرء والصحيح: الأول. 
ثم قال ما نصه: ولك أن تقول: سيأتي أن الصحيح فيما إذا أخر هذا الرمي إلى اليوم الأول أو 
الثاني أو الثالث من أيام التشريق وقع أداءء وهذا يدل على أن الوقت لا يخرج بما ذكر» ويجوز 
أن يقال: المراد بخروج الوقت هنا خروج وقت الاختيار» وما سيأتي المراد به بيان وقت الجوازء 
وحينئذٍ يكون للرمى ثلاثة أوقات: وقت فضيلة: وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال» ووقت 
اختيار وهو من الزوال إلى الغروب» ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا الكلام كله صريح في أن الأصح جواز تأخير رمي يوم إلى يوم» لكنه قد صرح بعد 
ذلك بتصحيح المنع» وعبر بلفظ «الصحيح»» ذكر ذلك في الكلام على أهل السقاية في أثناء شرحه 
لقول الشيخ: فيرموا يومًا ويدّعوا يومًا. 
الأمر الثاني: أنه إذا ترك رمي يوم من أيام التشريق فإن الأصح: أنه يتداركه في باقي الأيام» ويكون أداء؛ 
هكذا قاله الرافعي وغيره» ويؤخذ منه جواز التأخير» وسيأتي ذكر ذلك في كلام المصنف واضحًا 
صحيحًاء وأما دعواه هنا أن ذلك سيأتى - أيضًا - فى جمرة العقبة فداعوى غير صحيحة كما 
ستعوفةة إن .فا الله تمان[ و1 5 ١‏ 


(؟) في التنبيه: فإذا. (9) في ج: النذر. 
(:) سقط فى أ. 


(0) أخرجه مسلم (881/9) كتاب الحجء باب حجة النبي يكل برقم ))١1718/151(‏ من حديث 
(5) في أ: فإذا. (0) سقط في أ. 


ككع جلا كتاب الحج 


ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم'"©. 

ويقال: هَذَيٌّء وهدِيٌ بإسكان الدال وتخفيف الياء. وبكسرها وتشديد الياء؛ 
ذكرهما الأزهري وغيره. 

قال الأزهري: وأصله التشديدء والواحدة: هَدّية وهدِيّة» ويقال("© : أهديت الهدي. 

قال ابن الصلاح: ومن السنة التي غفل الناس عنها في هذا الزمان سياقة الهدي 

والأفضل أن يكون هدي الحاج والمعتمر معه من”” الميقات مشعرًا مقلدا؛ فإن 
ذلك سنة رسول الله َل 

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي أن وقت ذبح [الهدي]؟2 يدخل بالفراغ من الرمي» 
وكذلك الحلق والتقصيرء وهو كذلك فيما إذا وقع الرمي في الوقت المسنون. 

أما إذا وقع في أول وقت الجوازء وهو بعد نصف الليل» فليس كذلك؛ لأن 
القائل!*2 في الهدي قائلان""2 : 


ع 


7 يعارن النحرء وأيِّام التشريقء أو لا؛ كما تقدمت الإشارة [إليه1" في 
ال ل يي 


دو 


)١(‏ قوله: قال - يعني الشيخ- : وإذا رمى ذبح هديا إن كان معه؛ لقوله تعالى: ثم لَيَقَصُوا تَمَتَهُمْ 
وَلْبُوضُوا ندُورَهُم» [الحج: 4 يعني: نحر الهديء ولقول جابر في صفة حجه كَلِ: ثم انصرف 
إلى المنحرء » فنحر ثلانًا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر. ود تحب أن يأكل من كبد 
هديه إذا كان متطوعًا به قبل أن يمضي إلى طواف الإفاضة» وأما إذا كان واجبًا فقد تقدم الكلام 
فيه» وإذا كان منذورًا فسيأتي. ثم قال ما نصه: الهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره؛ 
والمراد هنا - كما قال النووي-: ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم. انتهى كلامه. 
وهذا التفسير الذي نقله عن النووي قد صرح به النووي كما قالء إلا أنه تفسير باطل يُتعجب من 
موافقة المصنف له؛ فإن الهدي يطلق على ما وجب على المحرم بسبب الإحرام كدم التمتع 
وغيره» ويطلق على ما يسوقه المحرم - تقربًا - إلى مكة» وكل منها يشرع ذبحه في يوم النحر 
بعد الرمي» وكلام المصنف صريح في الموافقة على ذلك كله؛ فإنه مثل بالنوعين كما سبق. وإذا 
علمت ذلك فكل منهما لا يشترط فيه أن يكون بصفة الأضحية: فأما الواجب بسبب الإحرام؛ 
فبدليل جزاء الصيد والشجر؛ فإنه يجب في الصغير صغيرء وفي المعيب معيبء وأما ما يسوقه 
المحرم ابتداء فواضحء وكذلك إذا أشار إلى ما لا يجزئ ونذر سوقه أو التزمه في ذمته» ولكن 
قيده بالعيب المانع من الأضحية كالصغر ونحوه» وكل هذا مشهور معروف في كتاب النذر. [أ و]. 

6 في أ: تقول. (6) في أ: في. 

(4:) سقط في أ. (5) في أ: القابل. 

(5) في أ: القابلان. (0) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا لاع 


ولا مرتبًا عليه. 


وأما في الحلق والتقصير» فلأن أول وقتهما أول وقت الرمي لا بعده» وليس لآخر 
وقتهما انتهاء.ء وهو إذا قلنا: إن الحلق نسك؛ كما سيأتي. 

قال: وحلق أو قصر - أي شعر رأسه - لما رَوى جابر أنه يَكِةٍ أمر أصحابه أن 
يحلقوا أو يقصروا”'"' . 

لكن الأفضل للرجال الحلق؛ لقوله تعالى: #النَدَحْلْنَّ ألَْْجِدَ لْحَرَامَ إن سَآء أله 
“منت ملَقِينَ رُمُوسَكْم وَمْقَصَرَ4 [الفتح: 70]» والعرب تبدأ بالأهم فالأهمء وهو 
الذي فعله رسول الله عَلِل. 

وروى مسلم عن ابن عمر أن النبي كَكِ حلق رأسه في حجة الوداع”" . 

وروى مسلم - أيضًا - عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلْخِ رمى جمرة العقبة» ثم 
انصرف إلى البّدن فنحرهاء والحجام جالس» وقال”" بيده عن رأسه. فحلق شقه 
الأيمن» فقسمه فيمن يليه؛ ثم قال: «احلق الشق الآخر', فقال: «أين أبو طلحة: فأعطاه 


س (5) 
ا 


وروى مسلم -أيضًا- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «اللهم اغفر 
للمحلقين». قالوا: يا رسول الله. والمقصرينء قال: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يا 
رسول الله» والمقصرينء قال: (والتقصرية ”7 .: 

ولو نذر الحلق في وقته» قال الغزالي: فلا خلاف في وجوبه. وقد نص عليه؛ كما 
قال الإمام. 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث جابر. 

(0) أخرجه البخاري (5/ 86”) كتاب الحجء باب: الحلق والتقصير عند الإحلال (1177)) ومسلم 
(447/5) كتاب الحج, باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير (755- 105). 

(9) فى أ: فقال. 

(5) أخرجه مسلم (؟//441) كتاب الحجء باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 
مب ."1). 
أخرجه البخاري (7”87/4) كتاب الحجء باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث (1/58), 


ومسلم (451/5) كتاب الحج» باب: تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصير» حديث 
ام ا 


454 جلا كتاب الحج 


وقال الرافعي: إنه غير صافٍ عن الإشكالء و [قد]"'' قال غيره - يعني: غير 
الغزالي: إنه إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك, ولا يقوم التقصير مقام الحلق إذا 
نذره» وقلنا بانعقاد نذره. 

وفي استئصال الشعر بالقصء وإمرار الموسى من غير استئصال تردد للإمام. 

والظاهر المنع؛ لفوات اسم الحلق. 

وقد ألحق في القديم تلبيد الشعر بالنذر''' » فأوجب على الملبد شعره حلقه 
وقال: لا يجزئه غيره. 

والجديد: لا. 

قال الرافعي - تبعًا للإمام» والمسعودي: والقولان كالقولين في أن التقليد 
والإشعارء هل ينزل منزلة قوله: «جعلته أضحية». 

والتلبيد: قد تقدمت صفته في باب الإحرام. 

ويستحب للمقصر - كما قال القاضى الحسين-: أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه. 

قال: وأقل ما يجزئ”" [أي]”*' أن يحلق أو يقصر - ثلاث شعرات؛ لأنها أقل 
الجمع؛ كما تقدم؛ وهذا بناء على أن الدم لا يكمل إلا في ثلاث شعرات. 

أما إذا قلنا: أنه يكمل في شعرة - كما تقدم - كفى حلقها أو تقصيرها هنا؛ ومن 
هذا يظهر لك أنه لو حلق على المشهور شعرة» ثم شعرة» أو قصّر شعرة ثم بعضها ثم 
استكملهاء هل يكتفي”*' بذلك أم لا؟ 

[إن]”'' قلنا: إنه يكمل الجزاء بذلك إذا كان محظورًا كفى» وإلا فلا؛ وقد صرح به 
الرافعي والإمام. 

ولا فرق فيما إذا قصّرٌ بين أن يكون [المأخوذ]ا'' مما يحاذي الرأس أو من 

وفي وجه: لا يغني الأخذ من المسترسل؛ اعتبارًا بالمسحم*' . 

قال ابن الصباغ: وليس بصحيح ؛ لأنه يقع عليه اسم التقصير» فأجزأه. ويخالف 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى أ: بالبدن. 
(*) في التنبيه: يجزي. (4:) سقط في أ. 
(5) فى أ: يستكفى. (5) سقط في ج. 


(0) سقط في ]. - 0 الي كه المسيس. 


باب صفة الحج جما دآ 


التقصيرء وذلك من أطراف الشعر. 

ولا يقوم حلق شعر آخرء ولا تقصيره مقام حلق شعر الرأس في ذلك وإن استوى 
الكل في وجوب الفدية؛ إذا أخذ قبل الوقت؛ لأن الأمر ورد في شعر الرأس. 

تنبيه: كما يحصل الحلق المجزئ بالموسى يحصل بالنورة» والقصء والنتف؛ 
نص عليه. 

وكما يحصل التقصير المجزئ بالقص يحصل بالقطع بالسكين» والإحراق”" » 
لكن السنة الحلق بالموسى» [و]'' إليه يرشد قول الشيخ من بعد [حيث]”*' قال: 
١والأفضل‏ أن يحلق جميع رأسه)؛ اقتداء برسول الله كَل ويستحب أن يبدأ بمقدم 
رأسهء ويحلق الشق"'') الأيمن» ثم الأيسر [ثم الباقي]”"' تأسيًا به عليه السلام» ولو 
نذر حلق جميع رأسه. ففي لزومه تردد عن القفال» وله نظائر أن في باب النذر. 

ويستحب أن يكون في حال الحلق والتقصير مستقبل القبلة» وأن يكبر بعد الفراغ 
من ذلك. وأن يدفن شعره. 

قال: فإن لم يكن له شعر. استحب له أن يمر الموسى على رأسه؛ تشبها 
بالحالقين» وقد روي عن عمر أنه قال: «الأصلع يمر الموسى على رأسه»”” . 

قال الشافعى - رضى الله عنه - «ولو أخذ من شاربه» أو من شعر لحيته شيئّاء كان 
أحب إليّ كن حار فق عن الشعر). 

قال الأصحاب: وهذا -كما قلنا- فيمن قطعت يده من فوق المرفق: أنه يغسل 
موضع القطع بالماء؛ كي لا تخلو الطهارة من غسل اليدين. 

وقد يفهم من كلام الشافعي - رضي الله عنه - أنه إذا أراد أخذ شيء من لحيته 


)١(‏ في ج: المسيح. (0) في أ: رأس. 
() في ج: الحرق. (5:) سقط فى ج. 
(6) اسقظاقى 1 333 جه اعد 
(090 تفط كن جد ١‏ 


)00 أخرجه الدارقطني (7/ 76؟) كتاب الحج. باب: المواقيت» برقم (240 1 والبيهقى فى السئن 
)9١7/0(‏ كتاب الحجء باب: الأصلع أو المحلوق يمر الموسى على رأسه؛ وفي معرفة السنن 
والآثار (97/5). 


2 جلا كتاب الحج 


وشاربه. لا يمر الموسى على رأسه. وليس كذلكء بل الذي حكاه الإمام عن رواية 
ثم قال الإمام: ولست أرى للأخذ من الشارب وجهّاء إلا أن يكون أسنده إلى أثر. 
قال: ولا نقول على قولنا: إن الحلاق نسك - ينبغي أن يصبر حتى ينبت شعره؛ ثم 


وإنما لم يجب إمرار الموسى على رأسه؛ لأنه لو فعله في حال الإحرام, لم تلزمه 
الفدية. 


ولأنها عبادة تعلقت بجزء من البدن» فسقطت بفواته» كغسل الأعضاء في 
الوضوء» [ويخالف المسح في الوضوء]”'' حيث يجب مسح الرأس إذا لم يكن عليها 
شعر؛ لأن الوجوب في المسح متعلق بالرأسء وفي الحلق متعلق بالشعر» ولم يوجد. 

تنبيه : الموسى يذكر ويؤنّث. 

قال ابن قتيبة: [قال ال هى (فعلى). 

وتاك مودق لفك من أرميك " أزابية أ بتي 

قال الجوهري: والكسائي والفرّاء يقولان: «فعلى) مؤنثة» وعبد الله بن سعيد 
الأموي يقول: «مفعل» مذكر. 

قال أبو عبيد: لم يسمع تذكيره إلا من الأموي. 

قال: والمرأة تقصرء ولا تحلق؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس قال: قال 
سوك الله كلقا لين عن السياء:السلق: وإنما على التساء التطضبيذة 7 

ولأن حلاق شعر المرأة مُثلة» والمثلة منهى عنهاء فلو فعلته فقد فعلت مكروهًا؛ 
قاله في «الحاوي). ْ 

قال الشافعي - رضي الله عنه -: وأحب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافه قدر 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط في أ. 

(5) افن ده أوسة: ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود )107/١(‏ كتاب المناسكء باب: الحلق والتقصير برقم (21985 986١)؛‏ من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الإمام النووي في «المجموع» (8/ 187): رواه أبو 
داود بإسناد حسنء وقال الحافظ بن حجر فى «التلخيص الحبير» (009/7): إسناده حسن» 
وقواه أبو حاتم في «العلل»؛ والبخاري في «التاريخ»» وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق 
فأصاب. أه. 


باب صفة الحج جلا 3488 


أنملة؛ [لتعم الشعر كله]'2 » وهكذا نقول في الرجل إذا قصر. 

قال: وهل الحلاق أو التقصير نسك”"» أي: في الحج والعمرة؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه نسك. أي: فيئاب عليه؛ لقول النبي كله «إذا رميتم» وحلقتم 
[حل7” لكم كل شيء إلا النساء»!؟» » علق الحل بالحلق. كما علقه بالرمي. 

ولأن الحلق أفضل من التقصيرء ويلزم بالنذر - كما تقدم. والتفضيل واللزوم 
بالنذر إنما يقع في القربات دون المباحات» وهذا هو الصحيح. 

قال الإمام: وعلى هذا فهو ركن» وليس كالرمي والمبيت؛ فاعلم ذلك؛ فإنه متفق 
عليه» وايته أنه مع الحكم بوجوبه لا يقوم الفداء مقامه؛ حتى لو فرض اعتلال في 
الرأس» تعسر معه التعرض للشعرء ولكنه كائن - فلا بد من التريث”2 إلى إمكان 
الحلق - أي: أو التقصير - ولا يرد عليه إذا لم يكن له شعر؛ لأن النسك هو حلق 
شعر يشتمل الإحرام عليه فإذا لم يكن على الرأس شعر في وقت الحلقء لم يتحقق 
ما ذكرناه. 

[وما ذكره]'' من الاتفاق على أنه ركن» فيه نظر؛ لأنا سنذكر عن الداركي عند 
الكلام في التحلل ما ينازع فيه وهو مقتضى قول الشيخ: «وأفعال العمرة كلها أركان 
إلا الحلق»» فلو كان ركنا عنده على هذا القول» لم يستثنه لما عرفت أن هذا القول 
هو”"؟ الصحيح عند الجمهور. 

وأصرح من ذلك عَدَه الحلقّ من الواجبات على أحد القولين. 

[قال:1* والثاني: أنه استباحة محظور - أي: فلا يئاب عليه - لقوله تعالى: 9و 
علدا فوس عن يل المتة 12ر4 [القزة: 145]: فخطر اللحلق» وجل التحظره غايقة 
وهي التحلل» فلم يجز أن يكون نسكا يقع به التحلل. 

ولآن كل ما لو فعله قبل وقته. لزمته الفدية» [فإذا فعله بعد وقته» لزمته الفدية»]0*» 
فإذا فعله في وقته» كان استباحة محظور؛ كالطيبء واللباس» وهذا ما قال('2 في 


)١(‏ سقط في أ. ؟) في التنبيه: أم لا. 
(6)9 سقط في ج د. (:) تقدم. 

(5) في أ: الترتيب. () سقط في ج د. 
37( في أ: على. )0 سقط في أ د. 


الا جما كتاب الحج 


«الحاوي»: إنه أقيس. 

وقال القاضي أبو الطيب عند الكلام في السعي: إنه الصحيح. 

وفائدة الخلاف يأتي في الكتاب مع ما سنذكره معهاء إن شاء الله تعالى. 

والحلاق - بكسر الحاء - بمعنى: الحلق. 

قال: ثم يخطب'' الإمام بعد الظهر بمنى» ويعلم الناس النحر والرمي 
والإفاضة. 

أما استحباب الخطبة بمنى في هذا اليوم؛ فلما روى أبو داود عن أبي أمامة - وهو 
الباهلي - قال «سمعت [خطبة]”"' رسول الله يَكِ بمنى يوم النحر»" " . 

وروى -أيضًا- عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: «رأيت رسول الله مَكْةِ يخطب 
الاين بعلن ثاقنه المضياء: يوم (الأفيس يني" بور |خرجه السائق. 

وعن الحناطي رواية وجه: أن موضع هذه الخطبة مكة. 

وأما كونها بعد الظهر؛ فلآنها خطبة مشروعة في الحج. فكانت بعد الظهر؛ كغيرها 
من الخطب فيه. 

وما ذكره الشيخ هو الذي نص عليه في «المختصر». ولم يحك أبو الطيب وابن 
الصباغ غيره. 

لكن قد روى أبو داود عن رافع بن عمرو المزني قال: «رأيت رسول الله َل 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء. وعلي - رضي الله عنه - 
يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد)””' . وأخرجه النسائي. 

وأما كونه يعلم الناس فيها النحر والرمي والإفاضة؛ فلما روى أبو داود عن 
عبد الرحمن ابن”' معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله كَلِ [ونحن]”"' بمنى» ففتحنا 


)١(‏ فى التنبيه: ويخطب. (؟) سقط فى أء ج. 

() أخرجه أبو داود (301/1) كتاب المناسكء باب: من قال خطب يوم النحرء برقم .)١9168(‏ 

(:) أخرجه أبو داود )50١/١(‏ كتاب المناسكء باب: من قال خطب يوم النحر» برقم ))١18515(‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى» (؟/ 47 5) كتاب الحجء باب: الخطبة على البعير برقم (40464). 

(5) أخرجه أبو داود )501/١(‏ كتاب المناسكء باب: أيّ وقت يخطب يوم النحرء برقم ))١91605(‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى» (557/7) كتاب الحج.» باب: وقت الخطبة يوم النحرء برقم 
(50945). 

في أو (0) سقط في أ. 


باب صفة الحج جم ع 


أسماعنا؛ حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ 
الجمارء فوضع أصبعيه السبابتين» ثم قال: بحصى الخذف''' » وأخرجه النسائي. 

فإن قيل: المستحب في النحر أن يكون قبل الزوال» فأي فائدة في تعليمهم 
سنته» وقد فات ذلك؟ 

قيل: فائدته: أن من وقع له فيه خلل تداركه كله؛ كما قلنا: إن المستحب في 
عيد الفطر: أن يؤدي زكاة الفطرء ثم يخرج إلى المصلىء ثم الإمام يخطب» 
ويعلمهم كيفية أدائها؛ كذا هنا؛ وهذه هي الخطبة الثالثة في الحج. 

قال: ثم يفيض إلى مكة. ويغتسل ويطوف طواف الزيارة. 

لا شك في أن الإفاضة إلى مكة في يوم النحرء لأجل الطواف مشروعة؛ لما 
سنذكره. والاغتسال له مسنون؛ لما تقدم وهو ما ادعى في «الوسيط»): أنه قوله في 
القديم» وأنه لم يستحبه في الجديد» لاتساع وقته. 

وقد اقتضى كلام الشيخ هنا وفي «المهذب»: أن الإفاضة؛ لأجل الطواف تكون 
بعد الخطبة التي ذكر أنها تشرع بعد الظهرء وهو ما دل عليه كلام ابن الصباغ 
حيث قال: «يستحب أن يخطب الإمام يوم النحر بعد صلاة الظهر بمنى؛ فيعلم 
الناس النحر”' والرمي والمصير إلى طواف الإفاضة» وذلك وجه محكى في 
«تعليق القاضي أبي الطيب)؛ لأن عائشة قالت: «إن رسول الله كه أفاض في آخر 
النهار من يوم الف . 

وروى أبو داود عنها في الخبر الذي سنذكره: أنها قالت: «أفاض رسول الله 
كه من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى»”*' . 

وروي عنها وعن ابن عباس «أن رسول الله يَكِ أخر الطواف يوم النحر إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود )35١7/١(‏ كتاب المناسكء باب: ما يذكر الإمام في خطبته بمنىئ؛ برقم 
».)١1010(‏ والنسائي (0/ 7176) كتاب مناسك الحج.ء باب: ما ذكر في منى» برقم (59195) من 
حديث عبد الرحمن بن معاذ -رضى الله عنه- مرفوهًا. 

(8): "في أ« الذي 1 

() أخرجه أبو داود /١(‏ 505) كتاب المناسك. باب: في رمي الجمار ,)١9177(‏ وأحمد (5/ 45). 

(4) تقدم تخريجه. 


ىو جلا كتاب الحج 


الليل»”") : 

وقال الترمذي: إنه حسن. 

وهذا القائل كأنّه - والله أعلم - أخذ ذلك من ترتيب المزني في «المختصر)؛ فإنه 
قال بعد ذكر النحر: «ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحرء ويطوف بالبيت طواف 
الفرض». 

لكن الذي نص عليه [الشافعي - رضي الله عنه -]”) في «الأم»؛ كما قال أبو 
الطيب عند الكلام في الجبران: «أنه إذا رمى جمرة العقبة» ونحرء وحلق» مضى إلى 
مكة. فطاف. ثم عاد إلى منى» فصلى الظهرء وشهد الخطبة» وبه قال بعض 
الأصحاب. 

وقال القاضي: إنه الصحيحء ولم يذكر القاضي الحسين والغزالي والرافعي غيره. 

ووجهه ما روى مسلم عن [ابن]””' عمر أن رسول الله يكِ أفاض يوم النحر, ثم 
رجع فصلى الظهر بمنى». 

قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجع» فيصلي الظهر بمنى» ويذكر 
أن النبي وَل فعله' “ وأخرجه البخاري مختصرًا'” . 

لكن في مسلم -أيضًا-: أن جابرًا قال في صفة حج النبي يَلٍ بعد أن أكل من لحم 
هديه وشرب من مرقه: «ثم ركب رسول الله يِه فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر»”'' » وهذا بظاهره معارض لخبر ابن عمر. 

وقد اختار القاضي أبو الطيب وجهًا ثالنًا في المسألة فقال: إن كان الزمان صيقًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 117) كتاب المناسكء باب: الإفاضة في الحجء برقم »23٠٠١(‏ والترمذي 
(؟/2351)» كتاب أبواب الحج, باب: ما جاء في طواف الزيارة بالليل» برقم (9479)» من حديث 
ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهما-», وقال الترمذي: هذا حديث حسنء» وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل». ١‏ ْ 0 

(0) سقط فى أ. 

(9) “سقط فى ]. 

(5) أخرجه مسلم )46٠/1(‏ كتاب الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (108/880), 
وأبو داود )11١/1(‏ كتاب المناسكء باب: الإفاضة في الحجء برقم .)١19948(‏ 

(5) أخرجه البخاري (54/ 797)؛ كتاب الحجء باب الزيارة يوم النحر برقم .)١775(‏ 

00 تقدم من حديث جابر. 


باب صفة الحج ج/ نيف 


عجل الإفاضة في أول اللجازة لأتواع إن كان قعاء: احرهاء لقص نهارن 

تنبيه: سمي هذا الطواف: طواف الزيارة؛ لإتيانهم البيت بعد مفارقتهم له ولا 
يقيمون عنده» بل يرجعون إلى منى. 

وسمي: طواف الإفاضة؛ لأنها"؟ يفعل بعد إفاضتهم من [منى1" إلى مكة. 

ويسمى: طواف الركن» والفرضء لأنه ركن الحج وفرضه. 

ويسمى: طواف الصدر. 

وقيل: باختصاص هذا الاسم بطواف القدوم. 

قال: وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحرء لأن ما بعد نصف الليل وقت 
لرمي جمرة العقبة؛ فكان وقنًا لطواف الإفاضة؛ أصله: ما بعد طلوع الفجر. 

قال القاضي أبو الطيب: وليس للشافعي في ذلك نصء إلا أن أصحابنا ألحقوه 
بالرمي في ابتداء الوقت. 

قال: والمستحب أن يكون في يوم النحر ؛ اقتداء برسول الله عَلكِلةِ. 

وهل الأفضل أن يكون قبل الزوال أو بعده؟ فيه الخلاف السابق» والمذكور في 
١تعليق‏ البندنيجي» و«الحاوي»: أنه قبل الزوال. 

قال: فإن أخره عنه - أي: ولو إلى آخر عمره؛ كما قال البندنيجي وغيره - جاز؛ 
لقوله تعالى: «وَلْيَطرَواْ لبت الْعَيِيقٍ» [الحج: 19؟] ولم يوفَت؛ فكان على 
إطلاقه. 

وما ذكره الشيخ هو الذي ذكره الجمهورء وحكاه الإمام عن شيخه؛ حيث قال: «لو 


)١(‏ قوله: وقد اقتضى كلام الشيخ هنا وفي «المهذب:: أن الإفاضة لأجل الطواف تكون بعد الخطبة 
التى ذكر أنها تشرع بعد الظهرء وهو ما دل عليه كلام ابن الصباغ حيث قال: يستحب أن يخطب 
سا ا ع ا ل و ا و 
الإفاضة» وذلك وجه يحكى في «تعليق» القاضي أبي الطيب. ثم قال: لكن في «الأم» أنه يطوف 
قبل الزوال. وقال القاضي في الكلام على الجبران: إنه الصحيح. ولم يذكر القاضي الحسين 
والغزالي والرافعي غيره؛ واختار القاضي أبو الطيب وجهًا ثالنًا في المسألة» فقال: إن كان الزمان 
صيفًا عجل الإفاضة في أول النهار لاتساعه, وإن كان شتاء أخخّرها لقصر النهار. انتهى. وما ذكره 

- رحمه الله - في أول كلامه من دلالة كلام ابن الصباغ على أنها بعد الزوال عجيب وغفلة؛ 
فإنه كما يعلمهم النحر والرمي - وإن كان يستحب قبل الزوال؛ لاحتمال تركهما - كذلك أيضًا 
يعلمهم المسير إلى مكة وإن كانت مستحبة قبل الزوال؛ لاحتمال ذلك. [أو]. 

(0) زاد في ج: لا. (0) سقط في أ. 


كلا حلا كتابت الحج 


أخر طواف الركن إلى انقضاء أيام منى» فلا بأس». وفي قلبي منه شيء. والعلم عند 
الله سيحانه». 

وقد حكى ابن التلمساني أنه لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يطوف. 

وقال الماوردي: إنه يكون مسيئًا بتأخره بغير عذر عن يوم النحر. 

وفي «التتمة»: أنه إذا أخّره حتى مضت أيام التشريق» وفعله كان قضاء» وإليه يرشد 
قول ابن الصباغ: «إذا خرج» ولم يكن طاف للوداع» وجب عليه الرجوع للطواف». 

ولا يحل له النساء حتى يطوف وإن طال زمانه» وخرج وقته. 

وبالجملة: فالكل متفقون على أنه لا يلزمه دم بالتأخير؛ لأنه أخّر النسك عن وقت 
الاختيار إلى وقت الجواز؛ فلم يلزمه الدم؛ كما لو أخّر الوقوف”'" بعرفة عن النهار 
إلى الليل. 

قلت: والذي يظهر لي: أن قول من قال: (إنه يجوز له تأخير الطواف إلى آخر 
العمر»» ليس على إطلاقه بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأولء أما 
إذا لم يكن قد تحلل التحلل الأولء فلا يجوز له تأخيره وتأخير ما يحصل به التحلل 
الأول إلى آخر العمرء بل لا يجوز تأخيره إلى العام القابل؛ لأنه يصير مُحرمًا بالحج 
في غير أشهره؛ [وسنذكر مادة ذلك فى باب الفوات والإحصار عن الماوردي””' » إن 


)١(‏ في د: الوقت. 

)١(‏ قوله: وما ذكره الشيخ - أي: من جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر - هو الذي أورده 
الجمهور وقد سكى ابن التلمساني: أنه لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يطوف. ثم قال: 

قلت: والذي يظهر لي أن قول من قال: إنه يجوز له تأخير الطواف إلى آخر العمرء ليس على 

إطلاقه؛ بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأولء أما إذا لم يكن قد تحلل التحلل 
الأول فلا يجوز له تأخيره وتأخير ما يحصل به التحلل الأول إلى آخر العمرء بل لا يجوز تأخيره 
إلى العام القابل؛ لأنه يصير محرمًا بالحج في غير أشهره» وسنذكر مادة ذلك في باب الفوات 
والإحصار عن الماوردي. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من أن ما قاله التلمساني وجه مخالف للجمهور فليس بصحيح؛ لأن 
طواف الوداع واجبء ومتى طاف للوداع وقع عن الفرضء فأشار ابن التلمساني إلى هذاء وقد صرح 
به غيره» وهو معنى ما في «الرافعي»؛ فإنه قال: وأما الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهماء لكن لا ينبغي 
أن يخرج من مكة حتى يطوف. فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة. هذا لفظه. 
الأمر الثاني: أن هذا البحث الذي ذكره فاسد؛ لأنه إن كان المراد بمصيره محرمًا في غير أشهر الحج 


باب صفة ال جاا لالباع 


شاء الله 00 

فرع: لو طاف للوداع» ولم يطف طواف الزيارة. 

قال الأصحاب: وقع عن طواف الزيارة. 

وعن بعضهم بناء ذلك على أنه لو صرف الطواف بالنية إلى غرض آخرء هل 
يفسد؟ فيه خلاف سبق: 

فإن قلنا يفسد. لم يعتد بهذا الطواف عن الإفاضة» ولا عن الوداع؛ إذ لا وداع مع 
إيجاب الرجوع عليه حتمًا. 

وإن قلنا: لا يفسد. فالأمر كما تقدم. 

قال: فإذا فرغ من الطواف؛ فإن كان قد سعى مع طواف القدوم. لم يسع؛ لأنه 
كد لم يسع عقيبه؛ إذ كان قد سعى مع طواف القدوم. 

وقد تقدم عن''' رواية مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «لم يطف النبي يكل ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا»'” [فلو سعى]””' قال الشيخ أبو محمد: 
فقد فعل مكروها. 

قال الإمام؛ والأمر كما ذكر”” . 

قال: وإن لم يكن قد سعى آتى بالسعي؛ لأنه من أركان الحج؛ كما سيأتي 
بيانه» [ وشرطه - كما تقدم: أن يكون عقيب طوافء ولم يبق في الحج طواف 
آخر يأتي به]' ' قبل تمام التحلل غيره؛ فتعين. 

فلو لم يفعله» وأتى بالمناسك التي بمنى» قال الإمام: اعتد بها. 

ومن" هنا يظهر [لك]”* ما قاله الأصحاب: إن لآخر وقت السعي زمنًا 


- هو إنشاء للإحرام فانتفاؤه معلوم؛ وإن أراد استدامته فلزوم حصوله مسلمء وليس يمتنع إجماعًا؛ فإن 
أشهر الحج قد انقضت بطلوع الفجر من يوم النحرء ولا يجب عليه تقديم أسباب التحلل على الفجرء 
بل الأفضل تأخيرها عنه. [أ و]. 


للك سقط في د. فق في د: من. 
(9) تقدم. (4) سقط في أ. 
(5) في أ د: قال. (7) سقط فى أ. 


(0) في د: منها. (4) سقط فى د. 


24 جلا كتاب الحج 


معيًا؛ لأنه إذا جاز فعله عقيب طواف الزيارة» [وطواف الزيارة2'1 لا آخر لوقته 
إلى(" آخر العمرء فكذلك [ما7" يجوز فعله بعده» والسنة أن يفعل عقيب طواف 
القدوم. 

ومما يشرع في هذا اليوم سنة بعد الطواف: الشرب من نبيذ سقاية العباس؟؛ لما 
روي أن النبى ككِةِ أتى السقاية؛ ليشرب منهاء فقال له العباس: إنه نبيذ قد خاضت فيه 
الأيدي» ووقع فيه الذباب ولنا في البيت نبيذ صايء فقال النبي يل «هات» فشرب 


صََراسَ( 5 ) 


د منه. 

قال أبو الطيب: قال الشافعي - رضي الله عنه - [ولم يكن1" نبيذ سقاية العباس 
يسكر في جاهلية ولا إسلام» وإنما كان حلوّاء وقد جاوز حَدْ الحلاوة». 

وإذ قد عرفت ما ذكره الشيخ من حين قوله: فإذا وصل إلى منى [إلى هنا1"؟ » 
عرفت أن المشروع إيقاعه في يوم النحر - كما ذكر - أربعة أشياء: 

رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء وهو من [مناسك الحج 1" . 

ونحر الهدي بعده» وليس من مناسك الحج والعمرة بلا خلاف» وإنما هو قربة 
على حياله. 

والحلق أو التقصير بعده» وهل هو من مناسك الحج والعمرة أو لا؟ فيه ما تقدم. 

وطواف الزيارة بعد ذلك» وهو من مناسك الحج بلا خلاف. 

وإيقاع ذلك على الترتيب الذي ذكره الشيخ بح لارام اين 
أصحابناء إلا في الحلق - كما سنبينه - لقوله تعالى: ##ثُمَّ لَيَقَصُوأ تَسَكَهُمْ» [الحج: 
5ه يعني: الرمي» وَلْيُوضُوا نَدُورَهُمَ)4 [الحج: 1 يعني نحر الهديء 
وَلْيطوَوا يليت الْعَيِيقِ» [الحج: 19]. 

ولأنه - عليه السلام - فعلها كذلك. 


)١(‏ سقط في أ. 0) في أ: إلا. (0) سقط في د. 
(:) اوه البخاري بنحوه (597/5) كتاب الحجء باب: سقاية الحاج» برقم (115)» والطبراني 
فى الكبير ))750/١١(‏ والبيهقي واللفظ له في «معرفة السنن والآثار» (5:/ )١75‏ كتاب 
المناسكء باب: الشرب من سقاية الحاجء برقم (0707/4). 
)0( سقط في أ. 030 سقط في أ. 
69 في د: المناسك في الحج. 


باب صفة الحج جم عق 


فلو قدم الطواف على الرمي جازء وكذا لو قدم النحر على الرميء أو قدم 
الحلق على النحر جاز؛ لرواية مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سمعت رسول الله ول يقول [و]”' أناه رجل يوم النحرء وهو واقف عند 
الجمرة» فقال: يا رسول الله. إني حلقت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج». 
[فأتاه آخرء فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم ولا حرج)]”" [فأتاه آخر 
فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»]”" فما رأيته 
سكل يومئذ عن شيء إلا قال: اه 00-0 

وأخرج مسلم عن عبد الله المذكور قال: وقف رسول الله يكل على راحلته 
[فطفق الناس يسألونه. فيقول القائل منهم: يارسول الله. إني لم أكن أشعر أن 
الرمي قبل النحر؛ فنحرت قبل الرمي» فقال رسول الله كلد «ارم ولا حرج»؛ 
قال:]'' فطفق آخر يقول: لم أشعر أن النحر قبل الحلق؛ فحلقت قبل أن أنحر 
فيقول: «انحر ولا حرج»؛ قال: فما سمعته سّئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء 
ويجهل إلا قال رسول الله كَكِلْةِ:ْ «افعلوا ولا حرج»”" . 

ولو قدم الحلق على الرمي والطواف. قال الأصحاب: فإن قلنا: إن الحلق 
نسكء. جاز - أيضًا - ولا شيء عليه» وعليه يدل الحديث السابق. 


وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فعليه الفدية؛ لوقوع الحلق قبل التحلل؛ وهذا 
البناء هو الذي ذكره الجمهور. 
وعلى ما ذكرناه يدل قول الشيخ من بعد: فإن قلنا: إن الحلق نسك حصل له 


التحلل الأول ... إلى آخره. 
)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أ. 
)6 سقط من ج. (5) في أ: افعلوا. 


ليك أخر جه البخاري 0/5 كتاب الحج» باب: الفتيا (/اا/1١)2‏ ومسلم 8/5 كتاب الحج. 
باب: من حلق قبل النحر (15). 
() سقط من د. 0 تقدم في الموضع السابق. 


وقد حكى ابن كج عن أبي إسحاق وابن القطان: أنهما قالا: يلزمه' '' الفدية» وإن 
قلنا: إن الحلق نسك. 

وحكى الماوردي وجهًا وعزاه إلى أكثر البصريين من أصحابنا: أنه لا فدية 
عليه» وإن قلنا: إنه ليس بنسك؛ للحديث. 

وحينئذ فلك أن تقول: في لزوم الدم وجهانء سواء قلنا: إن الحلق نسك أم لا. 

قال: فإن قلنا: إن الحلق نسك. حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة, 
وهى : الحلق, الع ع والطواف7”؛ لما روى أبو داود عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كلِهِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد حل له كل شيء إلا 
الشا د 

وفي كتب الفقهاء: أنه قال: إذا رميتم» وحلقتم» فقد حل لكم الطيب واللباس» 
وكل :شو إله السو 

وقد حكى عن القاضى أبى حامد المرُْوَرُوذي أنه قال في جامعه: على قولنا: إن 
الحلق نسكء» يحصل له التحلل بالرمى وحله؛ لأن الشافعى - رضي الله عنه - نص 


(*) زاد فى التنبيه: وحصل له التحلل الثانى للثالث. 
20 تقدم. 


(5) قوله: فإن قلنا: إن الحلق نسك. حصل له التحلل الأول باثئنين من ثلاثة» وهي الحلق والرمي 
والطواف؛ لما روى أبو داود عن عائشة قالت قال رسول الله كَلِ : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة 
فقد حل له كل شيء إلا النساء»» وفي كتب الفقهاء أنه قال: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم 
الطيب واللباس». 
فيه تعرض إلا لخصلة واحدة؛ وأما اشتراط خصلتين في حضور التحلل الأو'؛ - كما يقولونه - 
فالحديث الدال عليه ليس مذكورًا في كتب الحديث؛ بل في كتب الفقهاء» وما أشار إليه من أنه 
لا أصل له في كتب الحديث ليس كذلك؛ فقد روى الدارقطني الحديث المذكور عن عائشة من 
ثلاث طرقء» وفي كل منها ذكر الرمي والحلق كما ذكره الفقهاء» وفيها - أيضًا - التنصيص على 
الطيب واللباسء إلا أنه ضم إلى الخصلتين ثالثة وهي الذبح» وقد اتفقوا على عدم اعتبارها في 
التحلل» ولفظ الطريق الأول: (إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساءء 
وحل لكم الثياب والطيب»» ولفظ الثاني: «إذا رمي وحلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء» 
ولفظ الثالث: (إذا رميتم وحلقتم وذبحتم حل لكم كل شيء إلا النساء»» وبالجملة فالحديث 
ضعيف» صرح بضعفه أبو داود. [أو]. 


باب صفة الحج حلا ١م‏ 


ىِ [المنسكين](2 «الأوسط» و«الصغير»: أنه يتحلل بالرمي. 

قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: وله وجه»ء وهو إذا قلنا: الحلق إطلاق محظور؛ 
فإنه إذا رمى جمرة العقبة» حصل له التحلل الأول» وقد بقي عليه سان(" : الطواف. 
والسعي [؛فكذلك إذا قلنا: الحلق نسك» يجب أن يحصل له [التحلل](" بالرمي؛ لأنه 
يبقى عليه سنتان:”*؟2 الطواف]”*2 والحلق. 

قلت: وهذا من القاضي قد يُفهم تخصيص قول القاضي أبي حامد بما إذا كان قد 
سعى [مع طواف القدوم, أما إذا لم يكن قد سعى]22 فلا؛ لأنه على هذا يكون قد 
بقى عليه أكثر مما أتى به» وهو ثلاثة أشياء» وليس كذلك؛ لما ستعرفه. 

وقد قال الإمام - تبعًا للقاضي الحسين» وتبعهما الغزالي7"': إن السعي مع 
الطواف في حق من لم يسع يعدان :شيا واجذا: 

ويأتي في المسألة وجه آخر من قول الإصطخري الذي سنذكره: «إن دخول وقفت 
الرمي كالرمي»: أنه يحصل التحلل الأول - على قولنا: إن الحلق نسك - بالحلق أو 
الطواف. 

وقد حكى الماوردي عنه أنه قال: إذا مضى بعد نصف الليل من ليلة النحر زمان 
حلق. ورميء فقد حل إحلاله”" الأول» وإن لم يرم وإن لم يحلق. 

وعن الداركى: أنا إذا جعلنا الحلق نسكاء حصل له التحللان معًا بالحلق 
والطواف» 5 والطواف.]*»2 ولا يحصل بالحلق والرمي, [ولا أحدهما. 

والفرق: أن الطواف ركنء فما انضم إليه يقوى به؛ بخلاف الرمي» والحلق]!'©. 

وهذا نزاع فيما سبق: أن الحلق ركن على هذا القول. 

وعن أبي إسحاق المروزي رواية وجه آخر عن بعض الأصحاب: [أنه يحصل]!١ ١‏ 
التحلل الأول2"0 على القول الذي عليه نفرع بالرمي وحدهء وبالطواف وحله. 


)١(‏ في أ: المسألتين. (؟) في أ: شيئان. 
(0) سقط في أ. (:) في أ: شيئان. 
(5) سقط في د. 000 سقط في أ. 
(0) زاد في ج: إلى. )00 في أ: حلاله. 
(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في د. 


)1١(‏ سقط في أ. 0 في أ: فالأول. 


حك جلا كتاب الحج 


وما عدا ما قاله الشيخ - بعيد. 

قال: وإن قلنا: إن الحلق ليس بنسك» حصل له التحلل الأول بواحد من 
ا : الرمي» والطواف. وحصل له التحلل الثاني بالثاني لما تقدَّم. 

وس امي ل 6 وقت الرمي 
- وإن لم يرم - قائم مقام الرمي في وقته. 

وقال: إن هذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -؛ لآنه قال فى «الإملاء»: (إذا 
دخل عليه وقت الرمي» فلم يرم حتى جه *"' الليل» ٠‏ حصل له التحلل؛ وثبت الدم في 
ذمته)؛ ويدل عليه قوله عَلِةِ: (إذا رميتم» وحلقتم» فقد حل لكم كل شيء إل 
النساء» 20 

ولا يجوز أن يكون [المراد]”*' بذلك فعل الرمي؛ لأنّا أجمعنا على أنه إذا لم يرم 
حتى ذهب وقت الرمي» حصل له التحلل؛ فدل على أنه [بحصول الوقت] © ؛ لا 
بالفعل. 

قال: ولأن الحج والصوم عبادتان متشابهتان من جهة إيجاب الكفارة بإفسادهماء 
ولو دخل وقت الفطرء ولم يفطرء حكمنا بخروجه من الصوم؛ فكذلك هنا. 

وقد حكى القاضي الحسين عن الإصطخري: أنه قال: إذا ترك جمرة العقبة حتى 
فات وقتهاء فقد تحلل التحلل الآأول. 

فإن قلت: هل يحمل ما أطلقه أبو الطيب وغيره عنه على هذا؟ 

قلت: لا؛ لأن في «المهذب» و«الحاوي»: أن الإصطخري قال: إذا دخل وقت 
المي سن لاون الأول وإن لم يرم؛ كما إذا فات وقت الرمي» حصل له 
التحلل [الأول]”'' وإن لم يرم. 

والذي قاله أبو إسحاق وعامة الأصحاب - وهو المذهب في «المهذب»: إنه لا 
يحصل له التحلل حتى يرمي؛ للخبر؛ فإن ظاهره: أن من لم يفعل ذلك لا يحصل له 


التحلل. 
)١(‏ في التنبيه: الاثنين. (0) في أ: دخل. 
(9) تقدم. (4) سقط في ً. 


)2 في د: حصل به الوقت. 000 سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا و 


وبالقياس على الطواف. 

قال أبو الطيب: وأما الجواب عن قول الشافعي - رضي الله عنه - فهو أن التحلل 
حصل له بثبوت الدم في ذمته» والدم يقوم مقام الفعل. 

قلت: على أن الإمام قد حكى فيما إذا فات [الرمي2'1 على ما سنصف فواته - 
ولم نثبت قضاءه أو أثبتناه» وانتفي بانقضاء أَيّام التشريق: أن الأصحاب اختلفوا في 
[أن1" التحلل هل [يتوقف على الإتيان ببدل الرمي؟ 

فمنهم من قال: لا يتوقف. 

ومنهم من قال:1" يتوقف على البدل توقفه على المبدل. 

ومنهم من فصل بين أن يكون البدل دما فيتوقف عليه» وبين أن يكون صومًا؛ فلا 
يتوقف عليه؛ لطول الزمان؛ وعلى هذا والذي قبله تنتفي دعوى الإجماع. 

وأمّا الفرق بينه وبين الصوم فظاهر؛ لأنه هاهنا مأمور بأن يخرج منه بفعل» ولم 
يوجد؛ بخلاف الصوم؛ فإنه غير مأمور بالخروج منه بالفعل. 

وعن الشيخ أبي حامد: أنه قال : ليس في الحج إلا تحلل واحدء أي: وهو 
يحصل بالرمي وحده؛ كما يفهمه كلامه. 

قال: وقولنا: «فيه تحللان» مجازء فإذا رمى جمرة العقبة» فقد زال إحرامه» ويبقى 
حكمه؛ فلا يجوز له الوطء حتى يطوف؛ كما قلنا في الحائض إذا انقطع دمهاء زال 
حيضهاء ويبقى حكمه في المنع من الوطء حتى تغتسل. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا غلط؛ لأن أركان الحج أربعة: الإحرام» والوقوف» 
والطوافء والسعي؛ فلا يجوز أن يقال [لمن رمى]*؟ جمرة العقبة: قد زال إحرامه» 
ونصف الأركان بعد باق عليه. 

وقوله: «المنع من الوطء؛ لبقاء حكم الإحرام» خطأ؛ لأنه لو كان كذلك» لوجب 
مثله بعد الطواف؛؟ لأن المبيت بمنى ورمي الجمار باقيان عليه» وهما من حكم 


)0 سقط في أ. 
69 سقط في أ ج. (0) سقط في د. 
(5) سقط في أ. (5) في أ: لرامي. 


0 اج" كتاب الحج 


1 ولما أجمعنا على جواز الوطء بعد الطواف؛ دلَّ على أن المنع منه قبل 
الطواف إنما كان لبقاء الإحرام نفسه دون حكمه. 

واعلم أن القاضي أبا الطيب قال في كتاب النذور: إن قلنا إن الحلاق نسكء كان 
التحلل التام بأربعة أشياء: الرمي» والطواف, والسعي - إن لم يكن سعى - والحلاق. 

وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فهو يحصل بثلاثة أشياء: الرمي» والطواف» 
واللبعي؛ إن ل يكن [قد ]| شعن 

[وأما التحلل الأول: فإن قلنا: إن الحلق نسك. حصل بفعل شيئين من أربعة» 
وهي: الرمي» والطواف. والسعي - إن لم يكن قد سعى - والجلاق» فمتى فعل 
شيئين من هذه الأربعة» حصل [التحلل الأول1”' 1" . [والحلاق]؟' إن قلنا: إنه 
استباحة محظور حصل [التحلل الأول]") بفعل شيء واحد من ثلاثة أشياء» وهي: 
الرمي؛ والطواف. والسعيء فمتى فعل واحدًا من [هذه]'' الثلاثة؛ فقد حصل له 
سن ش 

وهذا منه فيه نظر؛ لما تقدم: أنه لا يعتد بسعي لم يتقدمه طواف؛ فكيف نقول: إنه 
متى فعل واحدًا من الثلاثة حصل التحلل؟ 

فإن قلت: قد دل الخبر على جواز السعي قبل الطواف. 

روى أبو داود عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي كَليِ حاجّاء فكان الناس 
يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله» سعيت قبل أن أطوف؟ أو قدّمت شيئًا وأخّرت شيئًا؟ 


فكان يقول: ا إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلمء وهو ظالم» 
فت 


فذاك الذي حرج فلل ؟ فيجوز أن يكون هذا الحديث مستئلدل القاضي فيما 
ذكره. 

() سقط فى أ. إفة سقط في ج. 

(9) سقط فى أ. (4:) سقط في أء ج. 

)26 سقط في أء ج. )0 سقط في أ. 


0370 أخرجه أبو داود )1١15 /١(‏ كتاب المناسك: : فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه )٠ ١0(‏ وابن 
خزيمة (4/ 177) كتاب المناسكء باب: ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل 
الطواف.... برقم (4//؟). 

00 في د: الخبر. 


باب صفة الحج جلا 6/.ء 


قلت: قد ادعى هو الإجماع على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف» وأجاب 
عن الخبر بأنه غير ثابت» ولو ثبت» لحملناه على أن النبي كلةٍ كان قد علم من 
السائل: أنه سعى بعد طواف الورود» والسعي من شرطه أن يتقدمه طواف. وسواء فيه 
طواف الإفاضة وغيره» إلا طواف الوداع كما تقدم؛ لأنه لا يتصور - فأجابه [على 
ما1"؟ علم من أمره. 

نعم: يمكن أن يصحَّ كلامه؛ أخذا من جوابه عن الخبر بأن يقول: هذا ذكره في حق 
من طاف للقدومء وفرّع على أنه لا يشترط إيقاع السعى عقيب الطواف» وأنه يجوز 
التراخي عنه وإن فصل بينهما الوقوف؛ على ما تقدم ذكره؛ وحينئذ يستقيم ما قاله من 
غير إشكال. 

قال: وفيما يحل" بالتحلل الأول والثاني" قولان: 

أصحهما :247 أنه يحل بالأول ما سوى النساء - أي: وطء النساء - [للخبر»]*) 
وبالثاني: يحل" النساء؛ للإجماع؛ لكن المستحب ألا يطأ حتى يرمي أيام التشريق؛ 
كذا قاله الجمهور. 

وفى «الحاوي»: أن [مباشرة النساء 271 فيما دون الفرج كالوطء فى الفرج. 

والقول الثاني: يحل بالأول لبس المخيط»ء [أي:1] وما في معناه» وهو ستر 
الرأس للرجلء والوجه للمرأة؛ كما قالة*؟ أبو الطيب. 

وغيره قال: والحلق ؛ أي: إذا لم يجعل نسكا - كما قال الرافعي - وتقليه'”') 
الأظفار. 

وبالثاني : يحل الباقي ' أي: وهو الجماع في الفرج. وما حرم لأجله: كعقد 
التكاح» والوطء فيما دون الفرج. واللمس بشهوة.» والاستمناء» والطيب» وقتل الصيد. 

أما الوطء في الفرج وعقد النكاح ونحوه؛ فللخبر. 


)١(‏ في أ:عما. (؟) في د: يحصل. 
(0) زاد فى د: فيه. ا (4) فى أ: أحدهما. 
(5) سقط في أ. 050 كي الحنيه فحل. 
610 في أ: المباشرة. (8) سقط فى أ. 


(9) في أ: ذكره. )1١(‏ في التتبيه: وقلم. 


كم جلما كتاب بالج 


الا ا لك ان بالأول» فكذلك ما يدعو إليه. 

وأما الصيد؛ فلقوله تعالى: #إلا تَفئلوا الصَيدَ وأسم 6 4 [المائدة: 146]» وقبل التحلل 
الثاني هو من جملة المحرمين. 

ولأن قتل الصيد آكد من الجماع؛ بدليل أنه محرم في الحرم [على كل أحد] ولا 
ألا يستباح به الصيد؛ لتأكده. 

وقد روي عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: «إذا رم ميتم الجمرة» فقد حل لكم 
كل شيء إلا النساى والطيب)2"7 المي : ؟ وهذا القول نص عليه في الجديد» 
[كما قال أبو الطيب مع القول]*' [الأول]”' [فيما عدا الطيب]'2 [فإن المنصوص 
فيه في الجديد الأول لا غير" ومقابله فيه نص عليه في القديم. 

وأنكرث*” بعض الأصحاب أن يكون قولا للشافعى» قال: وإنما حكاه عن غيره» بل 
يستحب أن يتطيب لحله؛ لقول عائشة: «طيبت رسول الله يله بيدي لحرمه حين 
أحرم» ولحله حين حَلَ"' قبل أن يطوف بالبيت)7١©‏ ؟ كما أخرجه البخاري ومسلمء 
وأرادت"''' : الحل الثاني؛ لأن التطيب قبل الحل الأول محظور. 

وقال في «الشامل»: إن القول الثاني في الصور كلها هو القديم» والأول هو 
الجديد. 

وقد وافق الشيخ على تصحيحه هناء وفي «المهذب» في الصيد غيره وفيما عذاه 
جماعة» منهم الماوردي. وخالفهم جماعة فيه» ومنهم: البغوي» والمسعودي 

قال الرافعي: وهم أكثر عددّاء وقالوا: الصحيح الثاني. 

قال الرافعي: وقولهم أوفق لظاهر النص في «المختصر». 
)١(‏ في د: الزواج. 


(؟) أخرجه البيهقي )١1707/5(‏ كتاب الحجء باب: ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرامء 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/ )١51١‏ برقم (7787). 


(0) سقط فى أ. (:) سقط في أ. 
(5) في أ: للأول. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ د. (6) في أ: وإن كان. 
(9) في أ: أحل. )٠١(‏ تقدم. 


0010 في أ : وإن أردت. 


باب صفة الحج جلا لضم 


فائدة: [قال الأصحاب:]”'' إنما كان للحج تحللان» وللعمرة تحلل واحد؛ 
لأن الحج يطول زمانه» وتكثر أعماله؛ فأبيح بعض محظوراته دفعة واحدة» وباقيها 
أحرى؛ بخلاف العمرة. 
تعللون: انقطاع”") الدم» والاغتسالء والجنابة لما قصر زمانهاء جعل لارتفاع 
محظوراتها تحلل واحد. 

قال: ثم يعود بعد الطواف» أي: يوم النحر - إلى منى اقتداء بالنبي كك؛ فإنه 
كذا فعل. 

[قال: ويرمي]”" في أيام التشريق في كل يوم الجمرات الثلاث؛ لنقل الخلف 
عن السلف: كل جمرة سبع حصيات - كما وصفنا - لما روى أبو داود عن 

عائشة قالت:*: 

«أفاض رسول الله كَكِهِ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» ذف فمكث 
بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس: كل جمرة بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة:» ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام» ويتضرع, ويرمي الثالثة» ولا 
يقلن 7 , 

وأيام التشريق: هي الأيام المعدودات» وهي الحادي عشر» والثاني عشر» والثالث 

[وقيل: لأن الناس يشرقون فيها اللحم في الشمس]”' واليوم الأول منها يسمى: 
يوم القر؛ لأن أهل الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر [في تعب من الحجء 
فإذا كان الغد من يوم النحر.]”'' قروا بمنى فلهذا سمي: يوم القر. 


)0( سقط في أ. 4 ف ارتفاع. 

فرق في ج: : ورمى. 

(:) أخرجه أحمد (7/ 9 وأبو داود )٠١ ٠5 /١(‏ كتاب: المناسك» باب: في رمي الجمارء حديث 
9370 » وابن خزيمة )7١١7/5(‏ رقم (5965). وابن حبان (5854), انو علي 117/4 - 
4) رقم (417/55)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ .)355١‏ وابن الجارود (597)» 
والحاكم /١(‏ /ا/ا8)» والبيهقي .)١158/0(‏ 

(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


84 حلا كتات الحج 


ويسمى اليوم الثاني منها: يوم النفر الأول؛ لأن للحاج أن [ينفر]''' فيه من منى. 
ويسمى - أيضًا-: يوم الرءوس؛ لآن الحاج يأكل فيه رءوس الهدي والأضاحي. 
ويسمى اليوم الثالث منها: يوم الخلاء؛ لأن منى تخلو فيه من أهلها. 


وقد اقتضى كلام الشيخ استحباب الرمي في أيام التشريق كلها وهو راكب؛ لأنه 
من جملة ما وصف به رمى جمرة العقبة. 

والمذكور في «الشامل» و«التهذيب»»؛ وغيرهما؛ حكاية عن نصه فى «الإملاء»: أنه 
لأنه يسير بعده» بخلاف رمي اليومين [الأولين]”'" ؛ فإنه يقيم بمنى بعده؛ كذا وجهه 
الأصحاب. 


ومقتضاه: استحباب الرمي في اليوم الثاني لمن يريد النفر الأول راكبًا. 

وفي «التتمة»: أن الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة» وكأنه - والله أعلم - 
تمسك بما رواه أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة [بعد]7” 
يوم النحر ماشيًّا ذاهيًا وراجعًاء ويخبر أن النبي كَهِ كان يفعل ذلك”*' . 

ولكن في إسناد هذا الخبر عبد الله بن عمر بن حفص العمريء وفيه مقال وإن 
كان مسلم قد خرج له مقرونًا بأخيه عبيد الله*؟ . 


)١‏ فى أ: ينفروا. (؟) سقط فى أ. 

(19: اسقط ف ]: , 

(64 ريه ابو داود )1١5 /١(‏ كتاب المناسكء باب: في رمي الجمار» رقم (1454)» والترمذي 
(؟/7375) كتاب الحجء باب: ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيّاء برقم ))4٠0(‏ وأحمد (؟/ 
92255 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(©) قوله: ونص في «الإملاء» على أنه يستحب رمي الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق» وفي 
اليوم الثاني منها راكبًا؛ لأنه يسير بعدهء وفي «التتمة»: أن الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة, 
وكأنه - والله أعلم - تمسك بما رواه أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام 
الثلاثة بعد يوم النحر ماشيّا ذاهبًا وراجعًاء ويخبر أن النبي يَكةِ كان يفعل ذلك. لكن في إسناده 
هذا الخبر عبد الله بن عمر بن حفص العمريء وفيه مقال» وإن كان مسلم قد خرّج له مقرونًا 
بأخيه عبيد الله. انتهى كلامه. 
وماذكزه تارتخمة اللهات تفقهًا من كوق نحي «السمة قد سيك بالحديك المذكوز غريب؛ فقد 
صرح صاحب «التتمة» بذلك متصلا بالكلام الذي نقله عنهء ثم إن إخراج المصنف لهذا المستند مع 
علمه بضعفه دليل على عدم اطلاعه على غيره» مع أن الترمذي رواه عن ابن عمر من طريق آخر وقال: 


باب صفة الحج حلا حك 


قال: فيرمي الجمرة الآولى - أي: من ناحية المزدلفة» وهي التي تلي مسجد 
لفك حدوينت: فذر رشوزة البقرةورخص الله اتعالن 4 لميركى التجمرة الوسطية 
ويقف ويدعو كما ذكرناء» ثم يرمي الجمرة الثالثة - وهي جمرة العقبة - ولا يقف 
عتذهاء للكبز السايق”'" + ولما ستذكره: 

وهل الموالاة بين الرمي شرط حتى لو طوّل الفصل بينهما بأكثر مما ذكرناه لا 
يعتد به أو لا؟ فيه قولان في «التتمة»: 

قال الأصحاب: ويستحب في حال رميه الجمرة الأولى: أن يجعلها على يساره؛ 
ليكون مستقبل القبلة» ويقف بعد أن يتنحى عنها؛ بحيث لا تناله الحصاة. 

وفي حال رمي الجمرة الوسطى» يجعلها على يمينه» ويستقبل القبلة» ويتنحى عنها 
قليًا؛ لما ذكرناه؛ لأنه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصياتء يكبر على أثر كل حصاة» ثم يتقدم» فيستهل» فيقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلاء ويدعوء ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلكء فيأخذ ذات الشمال» 
فيستهل. ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاء يدعوء ويرفع يديه» ثم'" يرمي الجمرة 
ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ويقول: «هكذا رأيت رسول الله مَل 
بتعلا ريه الوا ا 

والمعنى في كونه لا يقف عند جمرة العقبة» ويقف عند غيرها: أنَّ ما يليها ضيق» 
فإذا وقف فيه تأذى الناس بوقوفه» وما يلي غيرها واسع. 

وقد رأيت في «تعليق القاضي أبي الطيب والحسين»: أنه يجعل جمرة العقبة - أيضًا - 
على يمينه» ويستقبل القبلة. 

تنبيه : مسجد الخيف: بفتح الخاء المعجمة» وهو مسجد عظيم بمنى» واسع جدّاء 
فيه عشرون بابّاء قد أوضحه الأزرقي» وبسط القول في فضله؛ وبيان مساحته؛ وما 
يتعلق به ودرك مقاصده. ١‏ 1 


إنه حسن صحيح. وقال في «شرح المهذب:: إنه على شرط الشيخين» ولفظه: أن النبي كَكلِ كان إذا 
رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا. [أ و]. 

)١(‏ تقدم. (0) في أ: حتى. 

() أخرجه البخاري (517/4) كتاب الحجء باب: إذا رمى الجمرتين »)176١(‏ وطرفاه في (1185» 
لاه/ا ١‏ ). 


6 -5 كتاب الحج 


قال أهل اللغة: الخيف: ما انحدر عن غلظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماء وبه 
سمي مسجد الخيف. 

قال: ومن عجز عن الرمي» استناب من يرمي عنه؛ خشية من فواته؛ لضيق وقته. 

وقد روي [عن5'' جابر أنه قال: ١كُنّا‏ إذا حججنا مع النبي كله نلبي عن 
النساءء ونرمي عن الصبيان"''. وهذا يدل على دخول النيابة فيه» والعجز تارة 
يكون بالحبس ظلمًا؛ كما نقله البندنيجي عن نصه في «الإملاء»» وتارة 
بالمرض”" » ولا فرق [فيه]1”' بين أن يكون مرجو الزوال أو لا؛ لما ذكرناه من 
العلة» وبها خالفت””' الاستنابة في الحج. حيث لا تجوز إلا في مرض 211/1 
يرجى برؤه؛ كذا قاله القاضي أبو الطيب». والحسينء وابن الصباغ» وغيرهم. 

نعم: يشترط ألا يرجى زواله» ووقت الرمي باق؛ كما صرح به الإمام والغزالي. 

قال: ويكبر هو؛ لقدرته على ذلك. 

قال الشافعي: «واستحب أن يأخذ الحصى بيده ثم يجعله في كف المستناب؛ 
ليكون له في الرمي صنع). 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: وهذا في حق من قدر على الحضور معه. فأما 
من لا يقدر على الحضورء فالذي يُكبر الرامي. 

ولو زال عجز المستنيب ووقت الرمي باق" فهل يحتسب له بما رماه النائب؟ 


)١(‏ سقط فى أ ج. 

00( أخرجه الترمذي (7/ 500) أبواب الحجء باب: رقم (85): برقم 971)» وابن ماجه (4/ 491) 
كتاب المناسك. باب: الرمي عن الصبيان» برقم (07078: وأحمد (7/ 4١ا)»‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه. 

(”) قوله: ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه. ثم قال: والعجز تارة يكون بالحبس ظلما 
- كما نقله البندنيجي عن نصه في «الإملاء» - وتارة بالمرض. انتهى كلامه. 
واعلم أن تقييد الحبس بكونه ظلما يشعر بأن المحبوس بحق لا يستنيب» وليس كذلك؛ بل متى عجز 
المحبوس بحق أو بغيره استناب؛ لوجود العلة» وقد صرح به النووي في «شرح المهذب» فقال ما 
نصه: ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي الاستنابة فيه» سواء كان محبوسًا بحق أو بغيره» وهذا 
متفق عليه. هذا لفظ النووي» وصورة المحبوس بحق: أن يجب عليه قود لصغير أو مجنون؛ فإنه 
يحبسء وما أشبه هذه الصورة من جهة المعنىء فأما إذا حبس بدين قادر عليه فلا يستنيب جزما. 
[أوا]. 

(4) سقط فى أ. (5) فى أ: خالفنا. 

000 سقط في أ. (6 زاد في أ» د: على ندور. 


باب صفة الحج جلا 4١‏ 


فيه قولان حكاهما في «النهاية»» و«التهذيب»؛ كما لو استناب من حج عنه لمرض 
ظن أنه ميئوس منه» ثم برئ. 

واختار في «المرشد» الاحتساب» وهو الذي ذكره البندنيجي» والماوردي» وابن 
الصباغ. والقاضي الحسين. 

وعلى هذا يستحب له الإعادة؛ للخروج من الخلاف. 

ولا فرق في إجزاء رمي النائب عن المستنيب العاجز بين أن يكون النائب قد 
رمى عن نفسه أو لا؛ كما قاله ابن يونس. 

لكن الذي حكاه البندنيجي عن نصه في «الإملاء»: أنه يشترط أن يكون النائب قد 
رمى عن نفسه [فإن لم يكن قد رمى عن نفسه»]”'' ورمى عن غيره» وقع عن نفسه؛ 
كما في أصل الحج. وهو ما أورده الرافعي. 

وفي «الحاوي» حكاية وجهين» وعلل الأول بأن حكم الرمي أخف من سائر 
أركان الحج؛ فجاز أن يفعله عن الغير قبل فعله عن نفسه. 

وكذا لا فرق بين أن يكون المستنيب مفيقًا عند الرمي» أو مغمى عليه؛ لأن 
ابعاعة الأ بطل مذ 20006 عل موه ولا عظل ,تموت المعفيوتب الذنه المع عي 
عنه؛ وهذا بخلاف”' الإذن في سائر العقود؛ لأنه واجب عليه. 

وقال الإمام بعد حكاية ذلك عن العراقيين: إنه محتمل جدَّاء ولا يمتنع خلافه؛ 
ولأجل ذلك قال الرافعي: إن أصح الوجهين: أنه لا يبطل إذنه في الرمي عنه بالإغماء. 

ولا يجوز الرمي عن العاجز عن الرمي بغير إذنه - وإن كان مغمى عليه - إلا إذا 
كا اناك ويه رفسل في اخرد ها تقر 

قال: ولا يجوز الرمي إلا بالحجر؛ لقوله يَِةِ حين وضع الجمار في يده: ابأمثال هؤلاء 
فارموا»”” ؛ فعلم أن ما لم يكن مثلًا لتلك”* لا يجزئ؛ لأن المتبع فيما لا يعقل معناه ما 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى د: الخلاف. 

() أخرجه النسائي (518/5) كتاب الحجء باب: التقاط الحصىء برقم (7051)) وابن ماجه (/ 
57 كتاب المناسك,ء باب: قدر حصى الرمى» حديث (255059). وابن الجارود (ص: 2١7٠١‏ 
١‏ » باب: المناسك» حديث (”/51), والحاكم )557/١(‏ كتاب المناسك؛ وأحمد /١(‏ 
41 *)» وابن خزيمة (71/4/5)) رقم (58790). وابن حبان ( -١١١١‏ موارد)» وأبو يعلى (5/ 
7) رقم (51717)» والبيهقي ))١7177/5(‏ من طريق أبي العالية الرياحى» عن ابن عباس» قال: 


447 جما كتاب الحج 


ورد ومثل الحجر حجرء وليس غير الحجر مثلا له. 

ولا فرق في الحجر بين أن يكون رخوّاء أو صابًا: كالكذّانَء والبرام» والصوان» 
وكذا المرمر - كما قال الرافعي-: وحجر النورة قبل أن يطبخ» ويصير نورة. 

وهل يجوز بالحجر الذي يُتتخذ فصوصًا: كالفيروزج» والياقوت» والعقيق» 
والزمرد؟ فيه وجهان: 

أصحهما في الرافعي» وهو المذكور في «تعليق القاضي الحسينء والبندنيجي» 
منهما: الجواز. 

وقال الإمام: الظاهر أنه لا يجزئ الرمي بها. 

وللشيخ أبي محمد تردد في حجر الحديد. 

قال الرافعي: والظاهر إجزاؤه؛ لأنه حجرٌ في الحال إلا أن فيه حديدًا كامنًا 
يستخرج بالعلاج. 

وقد صرح [الشيخ]''' بعدم إجزاء الرمي بغير الحجرء ويندرج فيه الذهب» 
والفضة» والنحاسء» والرصاصء [والحديد» والقزدير»]”" وكذا الآجرء والمدرء 
والنورة» والكحلء والزرنيخ» والملح» وهو الذي [ذكره]” ' غيره. 

قال: والأولى أن يكون بحصى الخذف؛ لقوله كلِ: «وإذا رميتم الجمرة» فارموا 
بمثل حصى الخذف»”*' » أخرجه أبو داود. 

[و]”"' لأنه الذي رمى به رسول الله يل" » كما رواه مسلم عن جابر. 

فلو رمى بأكبر منه» أو أصغرء كرهء وأجزأه؛ لأنه - عليه السلام - قال: 
«بمثل''' هؤلاء [فارموا]” » وإياكم والغلو؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في 
> قال رسول الله يَكِِ غداة العقبة: «هات القط لي حصيات من حصى الخذف»»؛ فلما وضعهن في 


يده قال: «بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»» 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وصححه ابن حبان» وابن خزيمة. 


(:) فى د: له. )١(‏ سقط فى أء ج. 
(؟) في أ: والكردس. عط كارع 
(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 104) كتاب المناسكء باب: في رمي الجمار برقم (1933). 
(0) سقط في ج. (5) تقدم تخريجه. 


(0) في أ: بأمئال. () سقط في أ. 


الدين» 2707 

تيه : الخلف - بفتح الخاء وإسكان الذال المع 0 1-8 معروف. 

والحصى المشار إليه قيل: إنه يكون دون الأنملة طولًا وعرضًا بقدر الباقلاء؛ قاله 
الماوردي والقاضي الحسين» وحكاه ابن الصباغ عن الشافعي» رضي الله عنه. 

ومنهم من قال: كقدر النواة ويقال: خذف الحصى؛ إذا تركها على رأس [أنملة]”"© 
سبابته» ووضع إبهامه عليهاء وخذف بالعصا”؟' إذا رمى بها. 

قال الرافعي: ويرمي الحصاة على هيئة الخذف؛ فيضعها على بطن [الإبهام]””. 

وقال في «الروضة»: وهذا وجه ضعيف والصحيح أنه يرميه 2 على غير هيئة 
الخذف. 

قال: ولا يجوز رمي الجمار إلا مرتبًاء أي: يبدأ بالأولى» ثم بالوسطىء ثم بجمرة 
العقبة؟ لقوله كك «خذوا عني مناسككم»”"”" . 

ولأن ما لا يعقل معناه المعتمد فيه على ما ورد ولم ينقل عن رسول الله لَه ومن 
بعده الرمي إلا هكذا وهو إلى هلم جرًا. 

ولأنه نسك يتكررء فوجب أن يكون الترتيب شرطا فيه؛ كالسعي. 

فعلى هذا لو ابتدأ بجمرة العقبة» ثم بالوسطىء ثم بالأولى؛ أو بالوسطىء ثم 
بالأولى» ثم بجمرة العقبة أعاد الثانية والثالثة. 

[ولو نسى حصاة من جمرة لا يعرف عينهاء جعلها من الأولى» وأتى”" بالثانية 
والثالثة]”"' ليخرج عن الواجب بيقين؛ نص عليه؛ كما قاله القاضي الحسين. 

وغيره ذكر الحكم. ولم ينسبه للنص. 

ولا فرق في ذلك بين أن يوقع الرمي أداء أو قضاء في بقية الأيام» كما قال الإمام؛ 
وهذا مما لا خلاف فيه. 


قال: ولا يجوز إلا بعد الزوالك أي: لا يجوز الرمي في كل يوم من أيام 


)١(‏ تقدم. )١(‏ في ج: المعجمة. 
(9) سقط في د. ):١‏ في أ: بالحصى. 
6 سقط في أ. (7) في د: رميه. 
(0) تقدم. 80 زاد في أ: بها. 


0( سقط في د. 


5 حلا كتاب الحج 


التشريق إلا بعد الزوال» لما روي عن جابر بن عبد الله قال: « رأيت رسول الله 
يِه يرمي على راحلته يوم النحر ضحى» وأما بعد ذلك» فبعد زوال الي 

وعن وبرة وهو ابن خزيمة بن عبد الرحمن - قال: سألت ابن عمر متى أرمي 
الجمار؟ قال: «إذا رمى إمامك فارمء فأعدت عليه المسألة» قال: «كنا نتحين زوال 
الشممن» فإذا زالى رميناة''" أخربه البخارى. 

وقد استحب الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم»: أن يكون رميه عقيب الزوال 
قبل الصلاة؛ لأن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «رمى رسول الله يك حين زالت 
الكتموة 1 

لكن الخبر -أيضًا- يدل على أنه لا يغتسل للرمي بعل الزوال» وقد قال 
الأصحاب: إنه يستحب له الاغتسال بعد الزوال؛ كما تقدم في باب الغسل المسنون. 

أما رمي جمرة العقبة» فقد تقدم: أن الأفضل رميها بعد طلوع الشمس إلى الزوال. 

قال: وإن ترك الرمي”*» أي: المختص بأيام التشريق - عامدًا أو ساهيًا حنى 
مضت أيام التشريق» لزمه دم؛ لأنه ترك نسكا؛ قال - عليه السلام- «من ترك نسكا 
عليه م 

يه دم 

وقيل يلزمه ثلاث دماء؛ لما ستعرفه. 

ولو ترك الرمي ناسيًا حتى نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الغروب. قال 
القاضي أبو الطيب: فإذا تذكرء استحب له أن يرجع, فيرمي؛ لأن وقت الرمي باقٍء ولا 


))١199/5315( أخرجه مسلم (1/ 455) كتاب الحجء باب: بيان وقت استحباب الرميء برقم‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه.‎ 

(1) أخرجه البخاري (4094/4) كتاب الحجء باب: رمي الجمار (17/457)» وقوله: «فارمه» الهاء 
للسكت فهي ساكنة ومعنى إذا رمى إمامك فارمه يعني الأمير الذي على الحج وكأن ابن عمر 
خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضررء فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان 
فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي كَل. 

() تقدم. 0 (4) في التنبيه: فإن. 

(5) تقدم. 


باب صفة الحج جما . 


يجب عليه ذلك سواء رجع فرمى أو لم يرجع؛ فإن الدم ثابت في ذمته؛ لأن الخروج 
من الحج بمنزلة خروج [الوقت1" » وقد ثبت أنه يجب عليه الدم إذا أخلّ بالرمي 
حتى خرج الوقت؛ فكذلك إذا خرج من الحج. 

[و1" الدليل على أنهما بمثابة واحدة: [أن الحاج1" لا يجوز له أن يعتمر في 
أيام منى؛ لبقاء وقت الرميء فلو تعجل في اليوم الثاني» فنفرء جاز له أن يعتمر وإن 
كان وقت الرمي باقيّا؛ِ لأنه بالنفر خرج من الحجء وصار ذلك بمثابة تقضي وقت 
الرمي. 

وقال القاضى الحسين: إن عاد بعدما نفر [قبل الغروب15*؟؟ » بعد الغروب - 
فالحكم كذلك. 

وإن عاد قبل الغروبء. فوجهان: 

أحدهما: لا يرمي لما ذكرناه؛ وعلى هذا لا يلزمه المبيت بمنى إذا غربت الشمس» 
وهو بمنى. 

والثاني: [يرمي]”' ويجزئه؛ لأن الرمي يحصل""' في وقته؛ فأشبه ما لو نفر يوم 
الأضحىء أو يوم القَرّ ثم عاد. ورمى قبل غروب الشمس؛ وهذا ما صححه الرافعي. 

وعلى هذا هل يجب عليه العود والرمي قبل الغروبء أو الجبر؟ فيه وجهان: 

ويرجع حاصل ذلك عند الاختصار إلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا ينفعه العود. 

والثاني: يجب عليه أن يعود ويرمي ما لم تغرب الشمسء فإذا غربت تعين الدم. 

والثالث: أنه بالخيار إن أراد الرجوع والرمي وفعل أجزأه» وإلا فلا يجب عليه 
الرجوع, ويجب'" الدم. 

وقد حكاها الإمام عن رواية صاحب «التقريب» أقوالاء وأنها تجري فيما إذا نفر في 
اليوم الثالث قبل الغروبء ثم عادء ورمى قبل الغروب فيه وأنه ذكر قولا رابعًا عن ابن 
سريج: أن ذلك لا ينفعه بعد نفره في اليوم الثاني» وينفعه بعد نفره في اليوم الثالث. 


)١(‏ سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (0) سقط في أ. 
(:) سقط فى أ د. (5) سقط في أ د. 


)١(‏ في أ: حصل. (0) في أ: ويريق. 


كةغع جلا كتاب الحج 


والفرق: أن الخروج في النفر الثاني لا حكم له؛ فإنه متهي الوقت نفر أو لم ينفر؛ 
فكان خروجه وعدم خروجه بمثابة [واحدة]''' [بخلاف”"' الخروج في التفر الأول؛ 
[فإن له7” 0 ؛ فإنه لو لم يخرج منهء بقي إلى اليوم الثالث؛ فأئر”*) خروجه في 
قطع علائق منى وإذا انقطعت العلائق» لم يعد. 

ولا خلاف في أنه إذا أخّر الرمي حتى مضت أيام منى: أنه لا يقضي الرمي بعدها؛ 
كما قال الماوردي» والقاضى الحسين وغيرهما. 

قال القاضي الحسين: لأن الرمي تابع””' للوقوف؛ بدليل أن العمرة لما لم يكن لها 
56 فك 3 ا 350 5 ءءء 
وقوف. لم يكن لها رميء ومن فاته الوقوف بعرفة» سقط عنه الرمي» ثم للوقوف 
وقت يفوت فيهء كذلك ما كان تابعًا له. 

وقال الإمام: لأن”"' الغالب في الرمي التعبد» فكما لا يعدل عن الجنس المرمي به 
إلى غيره؛ فكذلك يجب ألا يعدل عن الوقت. 

فيك 

نعم: لو ترك رمي اليوم الأول. فهل يأتي به في اليوم الثاني؟ أو [ترك] ‏ ر 
اليوم الأول والثاني» فهل يأتي به في اليوم الثالث أداء؟ فيه قولان مأخذهما: أن أيام 
منى هل تجعل كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي؛ كما جعلت في جواز الأضحية 
كاليوم الواحد أم لا؟ لأن الرمي فيها مؤقت» ولو جعلت”"'' كاليوم الواحد. لجاز رمي 
جميعها في اليوم الأول» وهو لا يجوز إجماعاء كما قال الماوردي؟ 

فالقديم» والجديدء وأحد قوليه في «الإملاء»: الأول وهو الصحيحء واختيار 
الشافعي - رضي الله عنه - كما قال البندنيجي؛ لأن رسول الله يككْهِ رخص لرعاة 


الإبل وأهل سقاية العباس: أن يدّعوا رمي اليوم الأول» ويقضوه في اليوم الثاني”' ا 


للك سقط فى ج. 

فم سقط في أء د. زفق سقط في أء د 
2 في أ د: يؤثر. )2 في أ: ممانع. 
(5) فى أ: فيها. 0) فى أ: إن. 
2 سقط في ج. فك في ج: كانت. 


)000 رمه الا ل اه ا 


باب صفة الحج جم 441 


فعلم أن حكم جميعها واحدء وأنها زمان الرمي؛ فعلى هذا يأتي بما فاته في اليوم 
الأول في الثاني» [وبما فاته في اليوم الأول والثاني في الثالث» ويبدأ برمي اليوم 
الأول قبل الثاني»]'"' وكذا بالثاني قبل الثالث» فلو عكس ورمى عن اليوم الثاني قبل 
الأول» فوجهان: 

أحدهما: لا يجزئه عن واحد منهما: أما عن الأول؛ فلأنه لم ينوه وأما عن 
الثاني» فلترك الترتيب؛ كما لو [بدأ بجمرة]"'' العقبة» أو الوسطى قبل الأولى؛ 
فإنه لا يجزئه قولًا واحدًا كما تقدم. 

قال البندنيجي: وليس بشيء. والمذهب الثاني» وكذا قال القاضي الحسين أيضًا. 

وقال غيرهما: إنه الأصحء وهو أنه يقع عن الأول؛ لأنه فرض يجب تقديمه» فإن 
نوى غيره» وقع عن الأول؛ كما لو نوى بالطواف الوداع وعليه طواف الزيارة. 

قال ابن الصباغ: ويجوز له أن يرمي جمرات اليوم الأول بعد غروب الشمس منه 
إل [آن]""" تزوك العمن :في اليوع الثاني: 

وقال ابن الصلاح: إن ذلك هو الأصح. 

والقول الثاني - وهو أحد قوليه في «الإملاء»: أنه [لا يأتي به]*' أداءء بل يكون 
لكل يوم حكم نفسه. يفوت الرمي فيه بغروب الشمس منه”' ؛ قاله الماوردي» 


والبندنيجيء وابن الصباغ» وادعى الرافعي» [وإمام لحر 01 أنه الأصء”" : 


5 فى: (57/ا١2‏ 2000 5604 ومسلم (؟/1617) كتاب الحج باب: وجوب المبيت بمنى 
(دو”3 16" ١‏ ). 


)1١(‏ سقط فى أ. 
(0) فى أ: نذر. إفرة سقط في أ» ج. 
(4) سقط في أ. (5) فى أ: فيه. 


(7) في أ: والإمام. 

4 قوله: نعم» لو ترك رمي اليوم الأول: فهل يأتي به في الثاني» أو رمي اليوم الأول والثاني فهل يأتي 
به في اليوم الثالث أداء؟ فيه قولان مأخذهما: أن أيام منى هل تجعل كاليوم الواحد أم لا؟ 
فالقديم والجديد وأحد قوليه في «الإملاء»: أنه لا يأتي به أداء؛ بل يكون لكل يوم حكم نفسه 
بفوت الرمي فيه بغروب الشمس منه. قاله الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ؛ وادعى الرافعي 
والإمام أنه الأصح. انتهى كلامه. 
واعلم أن ما نقله - رحمه الله - عن الإمام والرافعي أنهما صححا أنه لا يكون أداء غلط عجيب: أما 
الرافعي فصحح في «الشرحين: الكبير» والصغير» أنه يتدارك أداءء وعبر ب «الأظهر»» وأما الإمام 
فحكى خلافًا من غير ترجيح في أنه هل يتدارك أم لا؟ وكذلك في أن المأتي به على القول 


وقيل: إنه لا يفوت إلا بطلوع فجر [اليوم]1' بعده إلا في اليوم الثالث من أيام 
التشريق؟ فإنه يفوت بغروب شمسه بلا خلاف. وهذا مذكور في «تعليق القاضي 
الحسين» احتمالاء وقال العجلي: إنه الأصح. 

وعلى هذا القول خل باتيما فانه في اليوم الأول في الناتي؟ أوديما فاته [في اليو 
الل ' والثاني في الثالث قضاء أو لا؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: ا لترك الرمي في اليوم ا ا 
فيهما دمان»]!؟؟ » ولترك الرمي في الأيام الثلاثة ثلاثة دماء؛ وهذا ما أشرت إليه من 

قال القاضي الحسين: وليس له أن يقول: كان لي ترك”*' الرمي يوم النفر الثاني؛ 
فلا يلزمني إلا دمان؛ لأن هذا إنما كان له إذا أتى برمي يومين؛ كما لو ترك الصلاة في 
السفرء ثم قال: أنا أقضيها قصرّاء ليس له ذلك. 

وكلام الإمام مشير'' إلى أن محل التزامه'"' ثلاثة دماء إذا لم ينفر في اليوم الثاني 
قبل الغروب منه. والله أعلم. 

وقد اختصر في «المهذب». و«البندنيجي». و«القاضي أبو الطيب»» و«الحسين» 
- ما ذكرناه» وقالوا: إذا قلنا: إن رمي كل يوم مؤقت بوقته. وفات ولم يرم - ففيه ثلاثة 
أقوال مذكورة” في الإملاء. 

وقال ابن الصباغ: إنها احتمالات إثلاثة مذكورة]1'' فيه. وذلك متقارب: 

أحدها: أن الرمي يسقطء وينتقل إلى الدمء وهو الذي صححه القاضي الحسين. 

والثاني: أنه يرمي [ويريق]''' دما؛ للتأخير؛ كما لو أخّر رمضان حتى أدركه 
رمضان آخر. 


بالتدارك قضاء أم أداءء لم يرجح فيه شيئا أيضَاء ولا حكى فيه ترجيحا عن غيره» وقد سبق في الكلام 
على جمرة العقبة أن المصنف قد ناقض كلامه في هذه المسألة. [أوا. 


200 سقط في أ. 

فى امن وم (؟) فى أ: يلزمه. 
11 شط فى ب (5) فى أ: أن أترك. 
0320 في اندي 3 فى أ: إلزامه. 
(0 فى ا سكية. (9) سقط في ج. 


000 سقط في د. 


بياب صفة الحج جما احأحىف 


وقال الرافعي: إن هذا ينسب إلى تخريج ابن سريج. 

الال ل 0 
00 : 

210 طريقًا آخر» فقالوا: إذا فاته رمي اليوم [الأول]''' سهوًا أو 
عمدًاء فهل يتداركه؛ ويأتي به في اليومين بعده؟ أو إذا فاته رمي اليوم الثاني» فهل يأتي 
به في اليوم الثالث؟ 

فيه قولان: 

قال الرافعي: فإن قلنا: لاء فهل يأتي برمي اليوم”'' الأول في ليلة اليوم الثاني» وكذا 
يرمي اليوم الثاني في ليلة الثالث؟ فيه وجهانء وهما مفرعان على الصحيح في أن 
وقت الرمي في كل يوم لا يمتد إلى طلوع فجر من اليوم الذي يليه ولم أرهما في 
«النهاية» كذلك في هذا الموضعء بل هما محكيان في غير هذا المحل؛ كما سنذكره. 

فإن قلنا: [لا تَدَارُكَء تعيّن الدم» وما هو الدم؟ فيه ما سبق. 

وإن قلنا]”” بالتداركء وجب حتمًا ولا يجوز الانتقال إلى الدم مع”*' إمكانه. 

ولكن المأتي به تداركًا يكون قضاء أو أداء تأخر عن وقت 5 
ويقال: وجهان: 

فإن قلنا: قضاءء [جاز]”” فعل ما فات [في]" ' اليوم الأول في اليوم الثاني» وما 
فاته في اليوم الثاني في اليوم الثالث قبل الزوال؛ لأن القضاء لا يتأقت. 

وقيل: إنه لا يجوز. 

قال الإمام: فإن القضاء قد يتأقّت بعض التأقيت”") :وما قبل الزوال لم يشرع فيه 
رمى: : لا قضاءًء ولا أداء؛ فكانت تلك الساعات بمثابة ساعات الليل في 00 
الصوم. 

قال: والوجهان يجريان في تدارك الدم ليلا إذا جرينا””' على الأصح في أن الوقت 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى ج: الأول. 
00 مقط ف أ 5 
(5) سقط فى ج د. 050 مقط فى ا 
0) في أ: المأقيت. (8) في أ: تصور. 


لا ينبسط على الليلة؛ وهذا [هو]''' المحل الذي أشرتٌ إليه من قبل. 

وهل يجب تقديم القضاء على الأداء بالزمان؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجب؟ كما فى الآداء. 

والثاني: لا؛ كما في قضاء الصلاة؛ كذا قاله في «الوسيط)؛ وهو صريح في أن 
الوجهين مفرعان على القول”" بأن ما يأتى به تداركاء يكون قضاء. 

وكذا حكاهما الإمام» وقال: «إن الأظهر الثاني». 

وفي الرافعي: أنهما عند الأئمة مبنيّان على أن ما يفعل”" تداركًا قضاء أو أداء. 

إن قلنا: أداء ال لامي 

وإن قلنا: قضاءء فلا تر تيب؟ كترتيب قضاء الصلوات الفائتة. 

وكأنه -والله أعلم- أخذ ذلك من قول الإمام وقد ذكر صاحب «التقريب» وغيره: أن 
القول باستحقاق الترتيب يدنو من قولنا: إن المتدارك ”*' قضاء أو أداء؟ فإن قلنا : قضاءء 
عند استحقاق الترتيب؛ كما ذكرنا في الصلاة [المقضية]”/ والمؤداة. 

ثم إن اعتيرنا الترتيب» فرمى [إلى]0' الجمرة الأولى أربع عشرة حصاة: ثم كذلك 
إلى الثانية» ثم كذلك إلى الثالثة لم يحتسب من رمي اليوم حصاة ما بقي”''' عليه من 
رمي أمس حصأة. 

ولو رمى إلى الجمرات كلها عن يومه'' '' قبل أن يرمي عن أمسه”""' » فهل يصح 
أم ل فيه وجهان: 

ا الصحة. 0 عن القضاءء وهما كالوجهين فيما إذا فاته رمي 0 
اليوم اني00 ا بل 2 يرمي عن ره الأول. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في أ: القولين. 
(9) في د: مفعول. (4) في ج: اعتبر. 
(5) فى أ: التدارك. (5) فى أ: جعلتاه. 
(لاك في أ قتعلة (8) سقط في أء ج 
(9) سقط في ج. 6 في أ: بقيت. 
)1١١(‏ في أ:يوم. )١١(‏ في أ: أمس. 


(1) سقط في أء ج. 


باب صفة الحج ج/ اه 


قال الرافعي: وقد زاد الإمام هناء فقال: لو صرف الرمي عن قصده إلى غير النسك 
- كما لو رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة - ففي انصرافه عن النسك الخلاف 
المذكور في الطواف. ْ ْ 

قلت: وهذا بناء على اعتقاده: أن الرمي لا يفتقر إلى النية؟ اكتفاء بالنية الشاملة. 

أما إذا قلنا باشتراطها - كما سبق - فلا يتأتى الخلاف» بل الجزم بعدم الإجزاء. 

وهذا كله تفريع على أن المأتيّ به تداركًا يكون قضاءء فإن قلنا: يكون أداء فجملة 
أيام منى في حكم الوقت الواحدء وكل يوم للقدر المأمور به فيه وقت اختيار» 
كأوقات الاختيار للصلوات؛ كذا قاله الرافعي» وإليه وقعت الإشارة من قبل. 

وقال الإمام عن الأئمة: إنهم قالوا: لا يمتنع على هذا تقديم رمي يوم" [إلى 
ا 

وقال الرافعي: إنه يجوز أن يقال: إن وقته يتسع من جهة الآخرء دون الأول؛ فلا 
يجوز التقديم. 

قال في «الروضة»: وهو الصواب, وبه قطع الجمهور تصريحًا ومفهومًا. 

قلت: ويؤيده دعوى الماوردي الإجماع على أنه لا يجوز رمي جميعها في اليوم 
الأول؛ فلأنه لو جاز تقديم رمي اليوم الثاني في اليوم الأول» لجاز الثالث [أيضًاء بل 
أولى؛ لأنه يسقط بالنفر [قبل]”' الغروب في اليوم الثاني. 

وقد قال الإمام]”؟' بعد ذلك تفريعًا على جواز التقديم: إن مما أجراه صاحب 
التقريب رمرًا في أثناء كلامه أن قال: إذا جعلنا المستدرك من الرمي مقامًا في وقته أداءء 
وقلنا بحسب ذلكء يجوز التقديم ويجزئ [فيلزم من]”*' ذلك جواز التأخير - أيضًا- 
حتى لا ينسب المؤخر من غير علة إلى مأثم. 

وهذا بعيد؛ فإن جواز ذلك مما خص به أهل السقاية» ورعاة الإبل» فإن كان يلزم 
ما قاله”'' قياساء فالوجه أن يستدل بهذا على فساد المصير إلى أن الرمي المقام بعد 
انقضاء وقته مؤدى. 


2620 زاد في ج: النحر. فم سقط في د. 
هوق سقط في ج. )0( سقط في د. 


)2 في ج: قبل زمن. )03( في جا قال. 


ديك جلا كتاب الحج 


قال الرافعي: وعلى قولنا: إن ما [يحصل به الاستدراك]”" أداء - كما عليه”© 
نفرع - يجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال. 

وقال الإمام في جوازه قبل الزوال والليل من التفصيل ما ذكرناه فيما إذا قلنا: إن 
التدارك يكون قضاء؛ فيجري الخلاف على بعد. 

والوجه. القطع بالمنع؛ فإن تعيين الأوقات بحكم الأداء أليق. 

أما لو ترك رمي يوم النحر حتى دخلت أيام التشريق فهل يأتي به في أيام التشريق» 
[ويكون حكمه حكم رمي اليوم الأول من أيام التشريق]”" إذا فاته فيما ذكرناه؟ فيه 
طريقان: 

منهم من قال: نعم» وهي الطريقة الصحيحة في «الشامل»» وجعلها البندنيجي 
المذهبء واختارها في «المرشد)»”؟' . 

وقيل: إن الشافعي - رضي الله عنه - نص على أنه إذا أخر رمي جمرة العقبة حتى 
غريت الشمين: أنه يرميها في آيام المشريق. 

فعلى هذا إذا ترك الرمي في الأيام الأربعة حتى مضت أيام التشريق» لزمه دم واحد 
على الصحيح. 

وعلى مقابله أربعة دماء إذا لم يكن قد نفر قبل الغروب في اليوم الثاني؛ كما قال 
الإمام. 

ومنهم من قال: يسقط رمي يوم النحر بفوات يوم النحرء وطلوع الفجر””' من اليوم 


)١(‏ في أ: يجعل به الاستدراك. 

(؟) فى أ: نقله. 00 

(5) قوله: أما لو ترك رمي يوم النحر حتى دخلت أيام التشريق فهل يأتي به في أيام التشريق» ويكون 
حكمه حكم رمي اليوم الأول من أيام التشريق إذا فاته فيما ذكرناه؟ فيه طريقان: منهم من قال: 
نعمء وهي الطريقة الصحيحة في «الشامل»» وجعلها البندنيجي المذهبء واختارها في 
«المرشد). انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنه إذا فعله فيها لا يكون أداء على الصحيح عند هؤلاء؛ وليس كذلك؛ فإن صاحب 
«الشامل» لم يذكر سوى تصحيح الإتيان به» وكذلك صاحب «المرشد»». إلا أنه جزم به ونقله 
عن النص فقال: فأما من أخر رمي جمرة العقبة حتى غربت الشمس من يوم النحر فإنه يرميه في 
أيام التشريق» نص عليه الشافعي. هذا لفظ «المرشد»» ومن النسخة التي كانت لابن الرفعة 
وعليها خطه بذلك نقلت. [أو]. 

(0) في أ: الشمس. 


باب صفة الحج جا اوت 


الأول من أيام التشريق. 

وهل يسقط بفواته فقط؟ فيه الوجهان السابقان: 

ووجه هذه الطريقة: أنه لما خالف رمي أيام التشريق في المقدار والمحل والحكمء 
خالفه في الوقت. 

قال البندنيجي: وليس بشيء. 

وعلى هذه الطريقة لو ترك رمي الأيام الأربعة» وجب عليه لفوات رمي يوم النحر 
[دم]1" راعرات رمي أيام التشريق دم آخر؛ على الصحيح.ء وثلاثة دماء؛ على القول 
المذكور فى «الإملاء). 

قال الرافعي: والأصح ما ذكره فى «التهذيب»: أنه يلزمه أويقة قا 7 

قال: وإن ترك حصاة.ء ففيه ثلاثة نذ أقوال: 

الكلام في هذه المسألة ينبني على أنه لو ترك وظيفة يوم كامل - وهي إحدى 
وعشرون حصاة - فهل يكمل عليه الدم أو لا؟ 

والمشهور: نعم؛ كما لو ترك رمي جمرة يوم النحر فقطء وقلنا: إن يوم النحر 
مخالف للرمي في أيام التشريق» وقد ادعى القاضي الحسين: أنه لا خلاف في ذلك. 

وحكى ابن الصباغ: أن أبا إسحاق قال: في «الشرح» إن الشافعي - رضي الله عنه - 
فال في موضع من «الإملاء»: «إن ترك رمي يومء وجب مدء [وإن ترك رمي يومين 
فمدان؛] " وإن ترك [رمي]* ' ثلاثة» فدم. 

[وعلى هذا يتجه أن يجب في اليوم الواحد - على رأي - درهم أو ثلث دم]”) 


إللك سقط في ج. 

(؟) قوله: فعلى هذا: إذا ترك الرمي في الأيام الأربعة حتى مضت أيام التشريق لزمه دم واحد على 
المضحيع: ثم قال: في آخر المسألة ما نصه: قال الرافعي: والأصح ما ذكره ه في «التهذيب»: أنه 
تلزمه أربعة دماء. انتهى كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - عن الرافعي غلط منه عليه؛ فإن الرافعي قد قال ما نصه: والأصح منها - على ما 
ذكره في «التهذيب»-: إيجاب أربعة دماء. ثم قال: لكن الجمهور قالوا: إن قلنا بتدارك رمي بعضها في 
الباقي اكتفينا بدم؛ لأن جعلنا الرمي كالشيء ء الواحد. انتهى» فأسقط - رحمه الله - لفظ «على»» وذهل 
عمانقله عن الجمهور؛ فوقع في الغلط» ولم ينقل الرافعي في هذه المسألة عن «التهذيب» إلا ما ذكرته 
لك وقد صرح بوجوب دم واحد في «الشرح الصغير»؛ وكذلك النووي في «الروضة».[ و]. 

(9) سقط في د. (4:) سقط في ج. 

(5) سقط في أ. 


6.4 جم كتاب الحج 


فإن قلنا بهذاء لم يخف عليه ما يجب بترك حصاة واحدة مما سنذكره من بعد. 

وإن قلنا بالمشهوره انبنى أمر تارك الحصاة الواحدة - أيضًا - على أنه هل يكمل 
الدم بترك جمرة واحدة من وظيفة يوم أو لا؟ وفيه خلاف حكاه الإمام عن 
الأصحاب: 

منهم من قال: إن الجمرات الثلاث كالشعرات [الثلاث]7'' ؛ فلا يكمل الدم في 
بعضها فإن ترك بعضها؛ ففيما يلزمه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في حلق شعرة 
وشعرتين. 

وعلى هذا إذا ترك حصاة واحدة من الجمرة» فعن صاحب «التقريب»: أن على 
قولنا في الجمرة الواحدة ثلث دم» يجب في حصاة واحدة جزء من أحد وعشرين 
جزءًا من دم؛ رعاية للتبعيض. 

وعلى قولنا: إن فيها مُذَّا أو درهمّاء يحتمل أن يجب سبع مد أو سبع درهم. 

ويحتمل ألا نبعضهما. 

ومنهم من قال: إن الدم يكمل بترك جمرة واحدة؛ وهذا هو المشهورء وبعضهم لم 
يحك سواه. لكن هؤلاء اختلفوا: 

فمنهم من قال: إن الدم وإن كمل في وظيفة جمرة واحدة. فلا يزيد بترك جمرة 
أخرى إلى تمام وظيفة اليوم» وإن نقص عنها فلا يكمل الدم. 

وعلى هذا إذا ترك حصاة واحدة. ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: سبع دم. 

والثاني: مد. 

والثالث: درهم. 

ومنهم من قال - وهو المشهورء والصحيح-: إنه كما يكمل بترك جميع حصى 
الجمرة» يكمل بترك [ثلاث]1”' حصيات منها؛ لأنه يقع عليها اسم الجمع المطلق؛ 
فصار كما لو ترك الجميع. 

وعلى هذا يكون في ترك الحصاة الواحدة الأقوال الثلاثة التي ذكرها الشيخ. والله 
أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 


باب صفة الحج ج/ا همه 


قال: أحدها: يلزمه ثلث دم وهو الذي حكاه الحميدي. 

والثاني : مدء وهو الذي نص عليه هناء والأصح عند النواوي وغيره. 

والثالث: درهم. 

وهذه الأقوال الثلاثة كالأقوال فيما إذا قلم ظفرًاء أو حلق شعرة» وقد تقدم 
توجيهها. 

ولا يخفى عليك بعد ذلك ما الواجب عليه فيما إذا ترك حصاتين؟ 

وقد حكى الإمام وجهًا غريبًا أن الدم يكمل في حصاة واحدة» وهو نظير ما 
حكيناه من أنه يكمل في شعرة واحدة. 

ثم اعلم أن ترك الجمرة الواحدة والحصاة الواحدة إنما يتصور ذلك - بلا 
خلاف - من الجمرة الأخيرة من رمي اليوم الأخير: إما الثالث من أيام التشريق» أو 
الثاني منها إذا نفر فيه قبل غروب شمسه؛ كما قال الماوردي» وابن الصباغ» والقاضي 
الحسين» وغيرهم. 

أما لو كانت من رمي يوم النحرء فالقياس أن نقول: إن قلنا: إنه مستقل بنفسه. 
فالحكم كذلك» وهو المذكور في «التهذيب». 

وإن قلنا: إنه كيوم من أيام التشريق» أو كان ذلك من رمي يوم - ولو اليوم الثاني 
من أيام التشريق؛ إذا لم ينفر قبل غروب شمسه - فينبني على أن الترتيب في التدارك 
واجب أولا. 

فإن لم نوجبه» تصور ذلك أيضًاء ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلافء وإن كان ما 
سنذكره من بعد ينفي ذلك. 

وإن أوجبنا الترتيب» فلا يتصور؛ لأنها إن كانت من رمي يوم النحرء فرميه في 
اليوم الأول من أيام التشريق» وما بعده في الجمرة الثالثة على أنه كذلك اليوم قلنا: فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح أصلاء وحينئذ فيكون عليه حصاة من رمي يوم النحر» 
ووظيفة أيام التشريق كلهاء وما يجب عليه من الدم يؤخذ مما قدمته من الأصول. 

وقد قال في «التتمة» فيما إذا ترك حصاة من يوم النحر: إنه يلزمه دم لأجلها؛ لأنها 
من أسباب التحلل» فإذا ترك شيئًا منهاء لم يتحلل إلا ببدل كامل. 

والثاني: أنه يصح. ويقع عما عليه» وهو الصحيح وحينئذ يكون قد تم له بما رماه 


5مهم جلا كتاب الحج 


مو الجدرة ا [في يوم النفر]''' ما عليه من رمي يوم النحرء وفاته رمي يوم 
القر''' [بجملته؛ رعاية للترتيب في الرمي» والجمرات. 

ثم]” ' ما رماه في يوم النفر الأول [يقع عما عليه من الرمي في يوم القر وما رماه 
في يوم النفر الآخر يقع عما عليه من الرمي في يوم النفر الأول]””' ؛ فيبقى عليه 
وظيفة يوم كامل؛ فيجب عليه دم كامل على المشهور. 

ولو كانت الحصاة بي الجير: الااحرة بو بون لتر رام ران اندر ارو 
أوجبنا الترتيب فإن لم نصحح ما أتى به بعد المتروك على أنه كغيره؛ كان عليه حصاة 
واحدة» ووظيفة يوم النفر الأول» ويوم النفر الثاني. 

وإن كان قد نفر النفر الآول» أو كانت من يوم النفر الآول» ولم ينفره» قال الرافعي: 
فإن قلنا إن ما أتى به بعده بنية إيقاعه عن غيره لا يصح - كان عليه حصاة. ووظيفة 
يوم كاملء وإلا كان عليه وظيفة [يوم]''' كامل. 

ولو كانت الحصاة من الجمرة الوسطى والأولى من اليوم الأخير من أيام الرمي» 
لبمار د بارعا ريد لي رقا ل بعد ا لحا لجا بن ار و11 الي 
المكان مت متفق عليه عندنا؛ فيكون عليه أكثر من حصاة وما يجب عليه لا يخفي مما 
تقدم. والله أعلم. 

فرع: لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام» ولم يدر موضعهاء أخذ بالأسوأ 
وهو أنه ترك واحدة من يوم النحرء وأخرى من الجمرة الأولى من بعده يوم القر”" , 
وأخرى من الجمرة الثانية”” يوم النفر الأول» وحيئئذ قال الرافعي - مختصرًا في 
ذلك الكلام المتولي: إِنّا إن لم نصحح ما أتى به بعد المتروك بنيّة إيقاعه عن غيره» 
فالحاصل له ست حصيات من يوم النحر لا غير» سواء شرطنا الترتيب بين التدارك 
0 الوقت أو لا. 

قلت: وقياس ما تقدم إذا جعلنا المتروك ما ذكر من الأيام: أن نقول: إذا قلنا إن 


)١(‏ في أ: من يوم القر. قي السو 
إفية سقط في أ. (4) سقط في ج. 
(5) فى د: النفر. (5) سقط فى أ. 
0) في أ: النفر. (0) في أ: الثالثة. 


(9) زاد في أ: في. 


باب صفة الحج جما 6 


رمى يوم النحر كرمي يوم من أيام التشريق» وأن الترتيب غير واجب في التدارك؛ بناء 
على أن ما يفعل في اليوم عما قبله يكون قضاءء ولا يشترط الترتيب في القضاء 
ووظيفة الوقت أن يصح له رمي الجمرة الأولى من يوم النفر الأول وست حصيات 
من الثانية منه("" ؛ لأنه يجوز له حيئئذ إذا ترك رمي [اليوم الأول1 والثاني من أيام 
التشريق - أن يرمي في اليوم الثالث جمرات [اليوم الثاني قبل جمرات1" اليوم 
الأول؛ كما تقدم. وهذا مثله» وإذا صح هذاء فقد حصل له ست حصيات من يوم 
النحر» والجمرة الأولى من [يوم1*؟' النفر الأول» وست حصيات من الجمرة الوسطى 
منه. 

قال الرافعى: فإن حسبنا ما أتى به بعد المتروك عن المتروك» فالحاصل له 
اا 507 وأحد أيّام التشريق لا غير» سواء شرطنا الترتيب أو لاء قال: 
وسببه لا يخفى على من أمعن النظر في الأصول السابقة. 

قلت: قياس ما تقدم من الأصولء أنّا إن جعلنا يوم النحر [منفصلا]'' عن أيّام 
التشريق - أن يكون قد حصل له من رميه ست حصيات. وفاته حصاة؛ فيلزمه - على 
رأى المتولي - دم كامل» ويكون قد فاته رمي يوم القّر بجملته» وحصل له من يوم 
النفر الأول بالجمرة الأولى؛ إن لم توجب الترتيب في الاستدراك» وست حصيات 
من الثانية» وبطلت الجمرة الثالثة» وحصل له رمي يوم النفر الثاني بجملته؛ إذا قلنا: إن 
الترتيب في المستدرك لا يجب أيضًاء وحينئذ فيكون قد حصل له ست حصيات من 
يوم [النحر والجمرة الأولى من يوم النفر الأول» وست حصيات من الجمرة الوسطى 
منهء ورمي يوم" النفر الثاني بجملته. 

وإن قلنا: إن الترتيب في المستدرك”* واجبء فيوم النحر لا يجبر بما بعده؛ إذ 
التفريع على استقلاله» وأما الحصاة التي جعلت متروكة من الجمرة الأولى» فتجبر 
بحصاة من الجمرة الأولى من يوم النفر الأول" » وما رماه من الجمرة الوسطى» 


)١(‏ فى أ: عنه. (0) سقط في أ. 
(100 مطاف أ 44 .مقط فى 1 
(40 مقط فج أ (9) ,سقط فى أ 
60 سقط فى د. (8) فى د: الاستدراك. 


(9) زاد في د: وما ينادم اللعيرة الأركد تين حصان من المجمرة الأولى من يوم النفر الأول. 


ممه جلا كتاب الحج 


وهو ست حصيات يجعل من الوسطى من يوم القر''' » ويبطل باقي ما رماه في يوم 
النفر الأول» وما رماه في اليوم الثاني لا يعتد له بالجمرة الأولى منه. ويجعل!" حصاة 
من الوسطى عما يليه من الوسطى من يوم القرء وفسد باقيهاء والجمرة الأخيرة التي 
رماها منه تحسب عن الجمرة الأخيرة من يوم القر أيضًاء وحينئذ فيكون قد حصل له 

وإن قلنا: إن يوم النحر كيوم من أيام التشريقء وقلنا بالترتيب في التدارك» لم يتجه 
إلا ما ذكره الرافعي؛ لأنا نجبره بحصاة من الجمرة الأخيرة من يوم القرء نجبر يوم 
النفر الأول بالثاني. والله أعلم. 

قال: ويبيت بها في أيام الرمي أي: في ليالي أيام الرمي - تأسيًا به كل فإنه بات 
بها. 

قال:فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث - أي: الى ]1 ايام منى الثللاث - لزمه دم 
فى أحد القولين. 

الخلاف في لزوم الدم في هذه الحالة ينبني على أن المبيت بها في الليالي الثلاث 
لمن لم ينفر قبل الغروب في اليوم الثاني من أيام التشريق» واجب أم لا 

فإن قلنا: إنه مستحب » وليس بواجب, لم يجب الدم» وهو قوله فى «الإملاء»؛ كما 
قاله أبو الطيب. والبندنيجي. 

وإلا وجبء» وهو نصه فى «الأمل والقديم» كما قالاه. 

[وعلى هذا" قال الشيخ: وفي ليلةٍ الأقوال الثلاثة التى ذكرناها في الحصاة» 
وتوجيهها ما تقدم» ومذهب الشافعي منها ومنصوصه - كما قال الماوردي -: وجوب 
المدء وفي ليلتين*' - والصورة كما ذكرنا -: مدَّانء أو درهمان, أو ثلئا دم 

أما إذا نفر ف ا من 
قول من أوجب المبيت مبيت ليلتين لا غير فإذا تركهماء » فهل يكمل الدم عليه؟ 

بنى الإمام ذلك على أصل آخرء وهو أنه لو ترك المبيت في ليلة مزدلفة» والليالى 


)١(‏ في د: النفر. (0) في أ: يحصل. 
(9) سقط في أ د. (5) في أ: وفي اللباس. 
(5) فى د: قلنا. 


الثلاث إذا وجبت. فهل يجب عليه دم واحد أو دمان: 


دم لليلة مزدلفة» ودم لليالي منى؟ وفيه قولان في ظاهر المذهب. 

ووجه ٠‏ الثائي: أن ليلة مزدلفة مباينة لغيرها من ليالي المبيت؛؟ كما تبهنا عليه؛ 
فلتفرد' بحكمها. 

قال: فإن قلنا بهذاء ففي ليلتي منى وجهان: 

احدههاء آل يكيل فهما الذم لان السياك مي عنس #التبية واز ال ونال 
أصل المبيت بمنى؛ فلا يقصر جنس المبيت بمنى عن جنس المبيت بمزدلفة ليلة 
واحدة» وهذأ"' ظاهر منقاسء وهو الفقه. 

والثاني: أنه يجب عليه مدان, [أو درهمان] " . أو ثلثا دم؛ كما تقدم؛ نظرًا لتقسيط 
دم المبيت في الليالي الثلاث. 

قلت: وقياس هذا الوجه: أن نقول: إذا قلنا: إنه يجب في ترك ليلة مزدلفة وليالي 
منى الثلاث دم واحد؛ بجعل المبيت جنسًا واحدًا - أن يجب في ترك ليلتين من ليالي 
منى نصف دمء أو مد ونصفء [أو درهم ان ؛ لأنهما نصف الأربعة. 

وقد حكى الإمام في أصل المسألة قولا عن رواية صاحب «التقريب» يضاهي قولا 
غريبًا فيما تقدم. ولكنه ارتضاه هاهنا وإن زيّفه فيما سبق» وذلك أنه قال: للشافعي 
- رضي الله عنه - قول: أنه يجب في كل ليلة دم؛ لأن كل ليلة تنسب إلى يومهاء وإذا 
كان الدم يكمل في وظيفة كل يوم» فليكمل في مبيت كل ليلة. 

قال الإمام: وهذا يتجه هاهنا اتجامًا بيئًا. والله أعلم. 

وقد تقدم الكلام في أن المعتبر في هذا المبيت على قول الوجوب وغيره. هل هو 
الكون بها معظم الليل» سواء فيه آخره وأوله كما هو الأصح في مناسك ابن 
الصلاح”' - أو الكون بها عند طلوع الفجر؛ لأن المقصود من المبيت إقامة شعار 
د اع راك يت ل ل ا امد 
المبيت ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق؟ لسقوط الرمي فيه. 

وقد قال الشافعي -كما قال ابن الصلاح-: لو شغله طواف الإفاضة حتى يكون 


)1١(‏ في أ: فانفرد. (') في ج: وهو. 
() سقط في أ. (4) سقط في أ. 
للك في أ: ابن الصباغ. 


له جما كتاب الحج 


أكثر ليله بمكة» لم يكن عليه فدية؛ لأنه كان في لازم له من عمل الحجء ولو كان 
عمله تطوعًاء افتدى. 

قال: ويجوز لأهل سقاية العباس ورعاة"'' الإبل أن يدعوا المبيت ليالي منى 

أما أهل السقاية؛ فلما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر: «أن العباس بن عبد 
المطلبء, استأذن رسول الله يكَكهِ أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقايته» فأذن 
لهمة!". 

ولأنهم متشاغلون بإصلاح الشرابء واستقاء الماء؛ ليرتوي الناس منه. ويرتفقوا 
به» فكانت الحاجة داعية لهم إلى ذلك. 

وأما رعاة الإبل؛ فلما روى أبو داود عن عاصم بن عدي أن رسول الله وَل 
«أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد من بعد الغد 
بيومين» ويرمون يوم النفر»» وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: إنه حسن 


زضرف 


قال: فيرموا””' يومًا ويدعوا يومّاء ثم يرموا ما فاتهم. 

هذا الكلام يجوز أن يفسر بتفسيرين» وكل منهما يجوز فعله؛ كما صرح به 
الأصحاب: 

أحدهما: أنهم يرمون يوم القرء ويدعون يوم النفر الآول» وعليه يدل قوله: «ثم 
يرمون ما فاتهم»» أي: في اليوم 2 اليوم الثالث؛؟ لما ذكرنا: أن الصحيح: 
أن الرمي في أيام التشريق كلها يقع أداء؛ فيجب”* الترتيب في رمي الأيام؛ كما يجب 


2 


)١(‏ في التنبيه: ورعاء. 

زفق أخرجه البخاري ("/ ثالاه) كتاب الحج. » باب: سقاية الحاج» حديث ع6 ة ومسلم 0/ 
467) كتاب الحج. باب: وجوب المبيت بمنى حديث (85*/ 16" 1). 

فرق أخرجه مالك في الموطأ )*٠ //١(‏ كتاب الحجء »ءباب: الرخصة في رمي الجمار (514)», 
وأخرجه أبو داود (؟/ )5١7‏ كتاب الحج. باب: في رمي الجمار :»)١191/5(‏ والترمذي (”/ 
) أبواب الحج» باب : ما جاء فى الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا (4664), والنسائي (5/ 
»"١‏ كتاب المناسك. باب: رمي الرعاة (0174)» وابن . ماجه (5/ )59٠‏ كتاب المناسك 
(الحج)» باب: تأخير رمي الجمار من عذر (/ا٠7).‏ 

(8:) فى التنبيه: ويرموا. 

(ه) في أ: إذا صحت. 


باب صفة الحج جلا ااه 


في رمي الجمار. 

والثاني: أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة ويدعون يومًا [أوهو يوم القر» ثم 
يرمون ما]''' فاتهم - أي: في اليوم الثاني - وكذا يرمون عن ذلك اليوم» وسكت عنه 
الشيخ؛ للعلم به» ثم ينفرون مع الناس؛ وهذا ما نص عليه في «المختصر)ء وهو أقرب 
إلى ما ورد في الخبر الذي ذكرناه عن رواية عاصم. 

وقد روى عنه أبو داود أن النبي كلخ أرخص أن يرموا يومّاء ويدعوا ا 

قال الترمذي: والأول أصح. 

وفي «الحاوي»: أن عاصم بن عدي روى أن النبى كَل أرخص للرعاة أن يتعاقبواء 
فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يومًا وليلة» ثم يرموا من الغد”” » وقوله: «يتعاقبوا» أن 
0 محا د اا في اليوم 

0 ولأن بذلك تتحقق اا ا 
00 سم سددده اصع ال كرة عزف أخف 
حالا منهم؛ لأن لهم أن يقتصروا على رمي يومين» وهؤلاء يأتون برمي الثلاثة الأيام. 

وقد حكي عن أبي الحسين وجه: أنه ليس لهم فعل ما ذكرناه عن النص في 
«المختصر)ء ونص الخبر يرد عليه. 

ووحه الدلالة على ما ذكره الشيخ: 

أما [في حق]”*) الرعاة فالخبرء ولأن عليهم رعى الإبل» وحفظها؛ لتشاغل الناس 


دلق سقط في أ. 

(0) أخرجه أبو داود )٠١ 3/١(‏ كتاب المناسكء باب: : في رمي الجمار »)١91/5(‏ والترمذي 0/ 
8 أبواب الحجء باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومّاء برقم (405)؛ 
والنسائي (0/ ١‏ *) كنات المناسكء بات رق بي الرعاة برقم (14 »)٠‏ وابن ماجه (5/ )59٠‏ 
كتاب المناسكء باب رمي الجمار من عذرء برقم ٠757(‏ 0 

(9) تقدم. ع6 في أ: ثم يجوز. 

(5) في أ: جوازء وج: حق. 


حك جم كتاب الحج 


بنسكهم عنهاء ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت بمنى فجوز لهم 
ذلك؛ للعذر. 

وأما في حق أهل السقاية؛ فبالقياس عليهمء ولكن لو أرادوا أن يتركوا الرمي في 
اليومين الأولين» ويأتوا به في اليوم الثالث» ويتركوا المبيت في الليالي الثلاث - 
فالمذكور في «تعليق القاضي الحسين): أنه لا يجوز؛ لأن الرخصة ما وردت إلا بترك 
رمي يوم واحد ومبيت ليلتين. 

نعم: لو تركوا الرمي في اليوم الأول» فعليهم أن يقضوه في الثاني» ثم يرموا عنه - كما 
تقدم - فإن لم يأتوا منى في اليوم [الثاني]''2 » وجب عليهم الإتيان في الثالث. 

قال الماوردي: ورموا فيه عن جميع الأيام. 

قال: فإن أقام الرعاء أي - بمنى - يوم النحر بعد جمرة العقبة حتى غربت 
الشمس»ء لم يجز لهم أن يخرجوا حتى يبيتوا أي: ليلة القره خاصة لأن الحاجة التي 
جوزت لهم ترك المبيت إنما هي الرعيء وهي بالنهار خاصة. 

قال: ويجوز لأهل السقاية("© أن يدعوا المبيت [بمنى”" وإن أقاموا إلى 
الغروب؛ لأن المعنى الذي لأجله جوز لهم ترك المبيت - وهو تخمير الشراب - 
موجود في الليل. 

وقد أغرب الحناطي» فحكى وجهًا: أنهم كالرعاة؛ فلا ينفرون بعد الغروب. 

وسقاية العباس: موضع بالحرم جوار زمزم» يستقى منه الماء» ويجعل في حياض» 
ويخمرء ويسيل للشاربين. 

وقد قدمنا: أن الشرب من نبيذها مستحبء وأهلها هم الذين يُعِذُونَ السويق والماء 
للحاج بمكة؛ قاله الطبري”* المؤرخ» وعليه يدل قول البندنيجي: وأما أهل سقاية 
العباس الذين يعدون السويق والنبيذ'*؟ للحاج... إلى آخره. 

لكن المشهور: أنهم الذين يسقون الماء؛ كما ذكرناء وعليه يدل ما رواه مسلم عن 
بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسًا مع ابن عباس -رحمه الله- عند الكعبة) 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في التنبيه: سقاية العباس. 
(0) سقط في أ. (:) في أ: الإصطخري. 
(5) في أ: الماء. 


باب صفة الحج جلا وك 


فأتاه أعرابي» فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن» وأنتم تسقون النبيذ 
أمن حاجة بكم أم من بخل؟! فقال: ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل» 
قدم النبى يكلهِ على راحلتهء وخلفه أسامة» فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب» 
وأسقى فضلته أسامة» وقال: (اأحسنتم» وأجملتم» فاصنعو »420 فلا نريد تغيير ما أمر 
به رسول الله كَكة. 

وقد كانت في يد قصي بن كلابء ثم ورثها منه ابنه عبد مناف» ثم منه ابنه هاشمء 
ثم منه ابنه عبد المطلبء ثم منه ابنه العباس» ثم منه ابنه عبد الله» ثم منه ابنه علي؛ ثم 
واحد بعد واحد. 

ولا يختص ما ذكرناه من الحكم ببني العباس» بل هو جارٍ فيهم وفي غيرهم إذا 
تولوا السقاية. 

قال أبو الطيب: لوجود المعنى المجوز لبني العباس فيهم» نعم لو أحدثت سقاية 
غير سقاية العباس» وتولى السقي فيها بنو العباس أو غيرهم. لا يشرع لهم الترخص 
كأهل سقاية العباس؛ كما حكاه في «الحاوي» عن نص الشافعي - رضي الله عنه - 
وهو الذي حكاه ابن كج وغيره أيضًا. 

وفي «التهذيب»: أنه لو استحدث سقايات للحج فللقائم” بشأنها ترك المبيت 
أيضًاء وهو الذي أورده النواوي في «المناسك». 

وحكى البندنيجي في تعليقه فيما لو عمل في سقاية العباس غير أهل العباس أو 
عمل أهل العباس في سقاية غيرها وجهين: 

أحدهما: ليس لهم ذلك. 

والثاني: لهم ذلك. 

وقد حكى الرافعي الوجه المنقول في اختصاص بني العباس بما ذكرناه عن بعض 
الأصحاب. وقال: إن منهم من يجعل الاختصاص ببني هاشم؛ وهذا قد عزاه الإمام 
إلى رواية بعض العراقيين. 


)غ20 أخرجه مسلم (4017/7) كتاب الحج. باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» برقم 
31/550 1). 


هع في أ ج: المقيم. 


:1ه جلا كتاب الحج 


قال: ومن ترك المبيت؛ لعبد أبق. أو أمر”'' يخاف فوته - كان كالرعاة”", 
وأهل السقاية؛ على المنصوص. 

أي: من كان عذره مثل العذر الذي جوز للرعاة”" ما ذكرناه» [جاز لهم ما جاز 
للرعاة. 

ومن كان عذره مثل العذر الذي جوز لأهل سقاية [العباس]”'' ما ذكرناه»]”*2 جوز 
لهم - أيضًا - قياسًا عليهم؛ لتمائلهم في العذر وأردت بما ذكرت من التقرير زوال 
إشكال قد يَعِْض للمفتي» من جهة أن أهل السقاية يجوز لهم ترك المبيت وإن أقاموا 
إلى الغروب على المذهب؛ بخلاف الرعاة» فكيف يجوز أن يكون رب الحاجة 
غيرهم ملحقًا في الحكم بهم مع تغاير أحكامهم؟ 

وقد أطلق الرافعي القول بأن لهم أن ينفروا بعد الغروب» وهو محمول على من 
ذكرناهم. 

ومراد الشيخ بالمنصوص: ما نص عليه في مختصر الحجء وقد اختاره في 
«المرشد» وصححه النواوي وغيره. 

ومقابله -قاله بعض الأصحاب- أن الرعاة» وأهل السقاية مخصوصون بما ذكرناه 
دون غيرهم من أصحاب الأعذار؛ [لأنهم مخصوصون]”"' بالرخصة, لما" يعود 
بتأخرهم من الرفق والمعونة [و]”" [به]”'' باينوا غيرهم من [ذوي]”" الأعذار؛ 
فلذلك منع قياسهم عليهم؛ وهذا ما ادعى الإمام قطع الأئمة به؛ كما 1لا" يثبت 
في و ا 0101 

وقد أفهم كلام الشيخ اختصاص الخلاف بما ذكره من المثالين» والأصحاب 
مطبقون على جريانه في المريض مرضًا يمنعه البيتوتة بمنى”"' . وحكاه 


رخصة المسافر. 


)١(‏ في التنبيه: لأمر. (؟) في التنبيه: كالرعاء. 

(9) في أ: لأهل السقاية. (4) سقط في د. 

(5) سقط في أ. (5) في أ: لتخصيصهم. 

(0) في ج: وما. (0) سقط في ج د. 

(9) سقط في د. )٠١(‏ سقط في ج. 

)١(‏ سقط فى أ. )١6(‏ في أ: المريض. وج: المتربيض. 


200 في أ: هنا. 


باب صفة الحج جلا هاه 


الماوردي في الحائض. 

قال القاضى الحسين: ونظير هذا الخلاف القولان في أن الحصر الخاصء» هل 

بيح التحلل كالعام 0 لا؟ ْ 

تنبيه : قوله: «أبق) بة بفتح الهمزة» والباء» والقاف» فعل ماضء ويجوز كسر الباء في 
لغة» [ويجوز «آبق» بالمدء وكسر الباء» صفة للعبد. 

قال أهل اللغة:]” يقال: أبق العبد بفتح الباء؛ إذا هرب من سيده''' » يأبق بضم 
الباء وكسرهاء فهو آبق. 

وحكى ابن فارس: أبق العبد - بكسر الباء - يأبق بفتحها. 

فرع : : يستحب للمقيم بمنى ألا يترك حضور الجماعة في الفرائض مع الإمام في 
مسجد الخيف؛ فإن فضله كبير. 

ويستحب له إكثار الصلاة في مسجد الخيف» وأن يصلي أمام المنارة عند الأحجار 
التي أمامها؛ فقد روي أنه مصلى رسول الله كل وقد وسع فيه» وصارت المنارة الان 
في وسط المسجد. 

[فرع]”" آخر: حكم من ذكرناهم من المعذورين في ليلة مزدلفة إذا أوجبناها 
حكمهم في ليالي الرمي. 

لكن الأصحاب اتفقوا على أن من لم يدرك عرفة إلا ليلاء واشتغل بالوقوف حتى 
فاته المبيت بمزدلفة لا دم عليه 

وقال صاحب «التقريب» بناء عليه: إن من أدركها نهارّاء وأفاض من عرفة بعد 
الغروبء واستمر إلى مكة» وطاف في النصف الأخير» ففاته المبيت فلا دم عليه؛ لأن 
شغل الطواف كشغل الوقوف. 

وقد حكى أبو محمد ذلك عن القفال. 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) قوله: قال أهل اللغة: يقال: أبق العبد - بفتح الباء - إذا هرب من سيده. . انتهى. 
قال الثعالبي في كتاب, «سر اللغة» فى الفصل الثالث من الباب: إنه لا يقال للعبد: آبق إلا إذا كان ذهابه 
من غير خوف ولا كد في العمل» وإلا فهو هارب. 
وما ذكره المصنف من فتح الباء هي لغة» وفي لغة أخرى بالكسر والمضارع فيهما متعاكس. .لأوا. 
إفو4 سقط في أء د. 


615 جل كتاب الحج 


قال الإمام: : وتبعه الغزالي» وهو محتمل عندنا؛ من جهة أن من لم ينته إلى عرفة 
إلا ليلا مضطر إلى ترك المبيت بمزدلفة» بخلاف [المفيض7'" إلى مكة؛ فإنه لا 
ضرورة به؛ فليبت» وليصبح مع الناس. 

قال :ثم يخطب الإمام في في اليوم” "' الثاني من أيام التشريق؛ لما روى أبو داود عن 
رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله يَكْهِ يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن 
عند راحلته» وهي خطبة رسول الله يكْةِ التي خطب بمنى”" . 

وروى أيضًا عن سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله كَكِ يوم الرءوسء فقال: 
«أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله [أعلم»]*' قال: «أليس أوسط أيام ال 

قال أبو داود: وكذلك قال عمٌ أبي حرة الرقاشي: إنه خطب أوسط أيام التشريق"©. 

وسراء - المذكورة - بفتح السين المهملة بعدها راء مهملة مشددة مفتوحة» وهي 
ممذودة. 

وأبو حرة هذا بضم الحاء'”' وتشديد الراء المهملتيد” » وتاء تأنيث. 

قال: بعد صلاة الظهر [كما خطب يوم النحر بها بعد صلاة الظهر]'' وقد تقدم أن 
الشافعي - رضي الله عنه - استحب في هذا اليوم واليوم الذي قبله أن تقع الصلاة 
بعد الرمي؛ فعلى هذا تقع الخطبة بعد الرمي» وبعد الصلاة. 

قال: ويودع الحاج» ويعلمهم جواز النفر - أي: الأول. والثاني - لأنه لائق 
بالحال» وكذا ينبغي أن يأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله تعالى وطاعته» وأن 
يكونوا بعد ع منه قبله؛ 1 ككهُ: «من أتى هذا البيت» فلم يرفث» ولم 
يفسق» رجع كيوم”' '' ولدته أمها''' أخرجه مسلم. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في التنبيه: يوم. 

إفرة أخرجه أبو داود (1/ )3٠١‏ كتاب المناسك» باب: : أي يوم يخطب بمنى (1107). 

حدق سقط في أ. 

)0( أخرجه أبو داود )1١١/١(‏ كتاب المناسكء باب: أي يوم يخطب بمنى» برقم (1480). 
(5) ينظر: التخريج السابق. 00 في أ: المهملة. 

() في أ: وفتحها. (9) سقط في ج. 

0 1 في ج: كما. 


)2001 أخرجه البخاري (197/4) كتاب الحجء »ءباب: فضل فضل الحج المبرورء برقم ,))١907١(‏ ومسلم 


باب صفة الحج جلا لاله 


وقال -عليه السلام- «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة7١2‏ أخرجه مسلم. 

وقد قيل: إنه قيل [له3© يا رسول اللهء فما بر الحج؟ 

قال: «طيب الكلام وإطعام الطعام)”" . 

وروي أنه -عليه السلام- قال: «من علامة الحج المبرور أن يكون المرء بعد حجه 
حي اميه لم1 .. 

ثم ما ذكرناه من الخطبة بعد الظهر إذا لم يرد الإمام أن ينفر النفر الأول» فإن أراده 
وعجّل الخطبة قبل الزوال؛ ليتعجل النفر - جاز؛ قاله الماوردي؟؛ وهذه الخطبة 
تسمى: خطبة الوداع؛ لأنها آخر الخطب الأربع» ولأنه ربما نفر بعدها في النفر الأول؛ 
وكان مودعًا بهاء ولو تركها فلا فدية عليه. 

قال: فمن نفر - أي: ذهب - قبل الغروب”*؟ - أي: من منى في اليوم الثاني بعذر 
أو غير عذرء سقط عنه الرمي في اليوم الثالث» ومن لم يتفز حتى كربت الفتمتن» 
لم يفط علد ارم ؛ لقوله تعالى: #وَأدْكُرُوا أله > آيتَامٍ تَمَدُواتٍ هَمَن تمَجّلَ في 
يَومَينِ فلآ إِنْمَ عََيَّهِ؟ [البقرة: »]7١7‏ وقد ككرنا كلمن درن ما سعد الال 

قال لصت 0 بالتعجيل فيها النفر). 

وقال مالك: إنه الرمي» واستدل بها على أنه يجوز له أن يرمي في اليوم الثاني 
جمرات اليوم الثالث. 

قال الأصحاب: وإذا تعجل في يومين دفع ما بقي معه من الحصى إلى من لم 
يتعجلء أو طرحه؛ وما يفعله الناس من رميه"" لا توقيف فيه ولا أثر. 


واللفكل 57/7040 كناب الجعء » باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم (/415/ 
؛») من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا. 

2000 اخريه يار 5010/0 ا أككات الخو انان : العمرة (//1)ء ومسلم (487/5)) كتاب 
الحج باب: فضل الحج والعمرة (6501/ 1749). 

[ه6 سقط فى أء د. 

() أخرجه الحاكم (1/ 487) كتاب المناسكء بر الحج إطعام وطيب الكلام؛ والبيهقي (0/ 577) 
كتاب الحج. باب: فضل الحج والعمرة» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
لأنهما لم يحتجا بأيوب بن سويد؛ لكنه حديث له شواهد كثيرة. 

.)١194/5( ذكره الماوردي في الحاوي‎ 2:١ 

(0) فى التنبيه: غروب الشمس. 

)3( في أ د: دفعه. 


ماه جلا كتاب الحج 


والأفضل عدم النفر؛ لأنه كك لم يفعله. فإن قيل: إذا كان هو الأفضلء فما معنى 
قوله تعالى: 

ومن كم 55 ِنْمّ عليه [البقرة: 7١7]؟‏ 

قيل: فيه تأويلات: 

أحدها: قاله ابن مسعود”" : أن من تعجل في يومينء فلا إثم عليه» أي: كفرت 
سيئاته» وكذلك من تأخر. 

والثاني: أن معنى الآية: من تأخرء ورمىء فلا إثم عليه؛ فإنه إذا تأخرء ولم يرم, أثم. 

والثالث: أن التعجيل رخصة وقد قال كله «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه»”' , فأعلمنا الله تعالى: أن من رغب عن هذه الرخصة, وأقام 
إلى اليوم الثالث» لم يكن عليه إثم. 

والرابع: أنها وردت على سبب. فإن قومًا قالوا: لا يجوز التعجيل» وقومًا قالوا: لا 
يجوز التأخير؛ فنزلت الآية على ذلك. 

قال: فإن نفر قبل الغروب. ثم عاد زائرّاء أو مارًا - أي بعد الغروب - لم يلزمه 
الرمى؛ لأنه حصلت له رخصة بالنفر؛ وكذا لو عاد لأخذ(" شىء نسيه© . 
الرمي أيضًا ولا المبيت؛ لأن عليه فى الحط بعد الارتحال مشقة. 

نعم: لو كان مشغولًا بالتأهب» فغربت الشمس”*2)؛ فوجهان في «الشامل» وغيره: 

أحدهما: لا يلزمه المقام» وهو المذكور في «تعليق القاضي أن الطيب» لا غير» 
واختاره فى «المرشد». 

وقال الرافعي: إن الأصح مقابله”' » وقد حكاه فيما لو نفر قبل الغروبء ثم عاد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (775/5) برقم (57857)) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» »)١77*/7(‏ فيه عمر بن عبيد -صاحب 
الخمر- وهو ضعيف»؛ أه. 

(6) في أ: لأجل. (5) في ج: بسببه. 

(0) في أ: عليه. : 

69 قوله : ولو رحل من منى» فغربت عليه الشمس وهو سائر قبل انفصاله منها - لم يلزمه الرمي 
أيضًا ولا المبيت؛ لأن عليه في الحط بعد الارتحال مشقة. نعم» لو كان مشغولًا بالتأهب فغربت 


باب صفة الحج جلا حلن 


قبل الغروب أو بعده. 
وكلام الإمام يقتضي الجزم به فيما إذا غربت عليه بعد أن ارتحل» ولم يفارق منى؛ 
فإنه قال: «وإن لم يفارق ين منى حتى غايت الشمس يثبت المبيت عليه. 


والصحيح الأول» وبه جزم أكثر هم. 

قال [الأصحاب:]”'' ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب لما روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل ونحن بمنى: انحن نازلون 
[غدًا بخيف]”' بنى كنانة؛ حيث تقاسموا على الكفر: وذلك أن قريشًا وبني كنانة 
تحالفتا على بني هاشم وبني عبد المطلب: ألا يناكحوهم, ولا يبايعوهم حتى يسلموا 
إليهم رسول الله يكلو" '' » يعني: بذلك المحصب. انتهى. 

وروى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يهجع هجعة بالبطحاء؛ ثم يدخل مكة؛ ويزعم 
أن رسول الله يت كان يفعل ذلك”* . 

ع . (5) فى 498 

وأخرجه البخاري بمعناه »؛ وأخرج مسلم نحوه . 


ونزول المحصب دأب [الصال: ]0 


قلت: ومنهم أبو بكرء وعمر - رضي الله عنهما - فإن مسلم بن الحجاج روى عن 


ت عليه فوجهان في «الشامل» وغيره: أحدهما: لا يلزمه المقام» وهو المذكور في «تعليق» القاضي 
أبي الطيب لا غير» واختاره في «المرشد»» وقال الرافعي: إن الأصح مقابله. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي من تصحيح الوجوب فغلطء فإنه قد صحح جواز الانصراف» وذكر مثله في 
«الروضة» - أيضًا - ولم يتعرض للمسألة في «المحرر» ولا في «الشرح الصغير». [أ و]. 

2000 في أ: الناسك. فم سقط في أ. 

(؟) فى أ: عند خيف. 

(5) أخرجه البخاري (/47؟) كتاب الحجء باب: نزول النبي يَكلِ مكة» برقم ))١990(‏ ومسلم (؟/ 
0 كتاب الحجء باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر» برقم (755/ :)١١5‏ من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا. 

(5) أخرجه أبو داود )5١15 /١1(‏ كتاب المناسك, باب: التحصيب» رقم (؟1١50).‏ 

(5) أخرجه البخاري بمعناه (5/ 575) كتاب الحجء باب: النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. برقم 
(4كلا١ا).‏ 

(0) أخرجه مسلم بنحوه )40١/7(‏ كتاب الحج. باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر» برقم 
(دعمر 111). 

)2 سقط في د. 


تحن جلا كتاب الحج 


ابن عمر أن النبي كلد وأبا بكرء وعمر كانوا ينزلون الأبطح”'' . انتهى 

والأبطح: هو المحصبء. وهو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة» والجبل الذي 
يقابله مصعدًا في الشق الأيسر» وأنت ذاهب 0 وليست المقبرة منه» 
وسمي ب «المحصب»». لاجتماع الحصى فيه؛ لأنه منهبط”"'. والسيل يحمل الحصى 
إليه من الجمار. 

قال الشافعي في القديم: وإذا نزله» صلى به الظهرء والعصرء والمغربء والعشاء 
إن اختار ذلك؛ ثم أفاض في جوف الليل إلى مكة؛ فهكذا فعل ابن عمرء وإن لم 
يتزله”؟ ضلاها 3 تمكةه. 

وأشار بفعل ابن عمر إلى ما ذكرناه من قبل. 

فإن قلت: قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها- أنها 
قالت: «إنما نزل رسول الله يَهِ المحصب؛ ليكون أسمح لخروجه. وليس بسنة» فمن 
شاء نزله. ومن شاء لم ينزله»؟ . 

وروى أبو داود عن أبي رافع» وهو مولى رسول الله يَليِ [قال]”*' : «لم يأمرني أن 
أنزله ولكن ضربت قبته فنزله»"'2 . 

قال مسدد: وكان على ثَمَل النبي يَلة. 

وقال د وير ابن أبي شيبة-: يعني [في]7"' الأبطح. وأخرجه مسلم. 

وهذا ب يمنع أن يكون سنة [في الح ]!* ؟ فوقع التعارض 

ل ل ا ا ا لي د 
ونحن نقول بأنه غير سنة فيه ولا نسكا؛ حتى لا يجبر تركه بدم. 


» أخرجه مسلم (401/7) كتاب الحجء باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر» والصلاة به‎ )١( 
.)11١ رقم (/ال/‎ 

20( في د: : مهبط. فر في أ: : يره» ود؛ يرده. 

)2( أخرجه البخاري (5/ 577).» كتاب الحج. باب: المحصب. رقم (56/ا١1).‏ ومسلم (/١1ه4ة)‏ 
كتاب الحجء باب: استحباب نزول المحصب يوم النفر والصلاة به رقم (8899/ .)171١‏ 

(5) سقط فى أ. 

(7) أخرجه مسلم (7/ 407) كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصبء رقم (841/ 11), 
وأبو داود (1/ )1١5‏ كتاب المناسكء باب: التحصيب» رقم .)50١9(‏ 

(0) سقط في ج. (4) سقط في جه د. 


باب صفة الحج جلا لحن 


قال: ويستحب لمن حج - أي: أو اعتمر- أن يدخل البيت؛ لأن رسول الله 
له دخله؛ روى أبو داود عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل دخل 
الكعبة هو وأسامة بن زيدء وعثمان بن [أبي]”١2‏ طلحة. وبلال» فأغلقها عليه 
فمكث فيهاء قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله 
كلل؟ قال: «جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه» وثلاث أعمدة من ورائه؛ 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى»”" . 


وفي رواية: ١ثم‏ صلىء وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع»”" . 
وفي رواية: «نسيت أن أسأله كم صلق 706" : واغرجة البخارئ ومسلم: 


وجاء فى حديث آخر: «من دخل البيت» دخل في حسنة» وخرج من سيئة مغفورًا 
200 
له) . 


ولكن قد جاء في الخبر ما يدل على كراهة دخوله؛ روى أبو داود عن عائشة - رضي 
الله عنها - أن النبي كَلِِ خرج من عندها وهو مسرورء ثم رجع إليها وهو كثيب» فقال: 
الإني دخلت الكعبة» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما دخلتها؛ إني أخاف أن أكون 
قد شققت على أمتي)'' . وأخرجه الترمذيء وقال: إنه حديث حسن صحيح. 

قال: حافيًا؛ تعظيمًا له. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) تقدم. 

فرق تقدم. فق تقدم. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (777/5) كتاب المناسكء» باب استحباب دخول الكعبة» برقم ,)5١١11(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ )73٠١ /١١(‏ برقم »))20١590(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 
>» وقال: تفرد به عبد الله بن المؤملء وليس بالقويء وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 
597)» وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه عبد الله بن المؤمل؛ وثقه ابن سعد 
وغيره» وفيه ضعفء وقال المناوي في فيض القدير (5/ :)١175‏ قال المحب الطبري: هو حسن 
غريب. ْ 

(5) أخرجه أحمد (1717//5)» وأبو داود (7/ :)75١0‏ كتاب المناسك: باب في الحجرء رقم ,)5١59(‏ 
والترمذي :)7١7/7(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في دخول الكعبة» رقم (/41)» وابن ماجه (4/ 
7 كتاب المناسك: باب دخول الكعبة» رقم(7054)) وابن خزيمة (54/ 077777 برقم 
(5"015)» والبيهقي (159/0). 


فين جلا كتاب الحج 


قال القاضي أبو الطيب: و[قد]''' روي أنه - عليه السلام - لما دخله. لم يرفع 
رأسه إلى السقف حتى خرج؛ تعظيمًا له. 

قال: و[هو]1'' من سنن دخوله. 

وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: «عجبًا للمرء المسلم إذا دخل 
الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف؟! ليدع ذلك؛ إجلالا لله تعالى» وإعظامًا؛ دخل 
رسول الله يَكيْه الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها"" . 

قال: ويصلى فيه - أي: النفل - اقتداء به كَل فإنه صلى [فيه كما ذكرناه. 

وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان قال: 

قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله كِةِ حين 2*7 دخل الكعبة؟ قال: 
(صلى ركعتين)”*2 . 

والأفضل إذا صلى أن يقصد مصلى رسول الله كله فإذا دخل من الباب مشى 
حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع» فيصليء لما 
ذكرناه» ويكون «-.اؤه في جوانبه من الدعوات المهمة» مع حضور القلب والخشوع. 
وليكبر» وليعلم أنه في أفضل الأرض. 

فإن قيل: قد أخرج البخاري عن ابن عباس: ١‏ أن النبي يلي حين دخل البيت» كبر 
في نواحيه» وفي زواياه. ثم خرجء ولم يصل فيه)”'2 » وهذا معارض لما تقدم. 

قلنا: لا تعارض؛ لأن «الأول إثبات وهذا نفيء والإثبات مقدم). 

أما صلاة الفرضء فالقياس أن تكون خارجًا عنه أفضل؛ للخروج من خلاف 
الأئمة؛ فإن مالا -رحمه الله- لا يرى بالصحة؛ وهذا كما قلنا: إن الأفضل إيقاع ما 
فاته من الصلاة منفردًا؛ للخروج من خلاف أد حنيفة - رحمه الله - فإنه لا يرى 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

() أخرجه ابن خزيمة (5/ 777)» كتاب المناسك» باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء» برقم 
(017)» والحاكم /١(‏ 40728) كتاب المناسكء باب دخول الكعبة» والبيهقي في السئن الكبرى 
(168/5) كتاب الحجء باب دخول البيت والصلاة فيه. 

(8:) سقط في أ. 

(0) أخرجه أبو داود )118/١1(‏ كتاب المناسكء باب: الصلاة في الكعبة» برقم (5075). 

() أخرجه البخاري (7017/5) كتاب الحج؛ باب: من كبر في نواحي الكعبة» حديث رقم (1501). 


باب صفة الحج جلا فريك 


بصحة ذلك في جماعة. 

لكن في مناسك النواوي: أنه إن رجا كثرة جماعة» فالصلاة خارجها أفضل» وإن 
كان لا يرجوهاء فداخل البيت أفضل”"' . 

ويستحب -أيضًا- ألا يدخله إلا تائبّاء [منيبّاء قد أقلع عن معاصيه وأخلص طاعته. 

قال النواوي في «الروضة»:]7"© واتحسيات التعرل شوو جنا إذا الم يود غيزةة 
أو يتأذى هو به؛ بزحام أو غيره. 

واعلم أنه قد يؤخذ من استحباب دخول البيت دخول الحجر؛ لأنه منه كما تقدم؛ 
ويدل عليه ما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد صرح الأصحاب بأنه 


)١(‏ قوله: ا ل 0 ثم قال: أما صلاة الفرض 
فالقياس أن تكون خارج البيت أفضل؛ للخروج من خلاف الأئمة؛ فإن مالكا لا يرى بالصحة» 
وهذا كما قلنا : إن الأفضل إيقاع ما فاته من الصلاة منفردًا؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه 
لايرى يصحة ذلك فى جماعة» لكن فى «مناسك» النووي أنه إن رجا كثرة جماعة فالصلاة 
خارجها أفضل» وإن كان لا يرجوها فداخل البيت أفضل. اتتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما ذكره هنا فى الفائتة سهوء وقد ذكره على الصواب فى أوائل صلاة الجماعة فقال: إن 
الجماعة فيها - يعني الفائتة - سنة قولا واحدّا؛ لأن في «الصحيح»: أن النبي بَكلهِ صلى بأصحابه 
الصبح في جماعة حين فاتتهم في الوادي. وما أطلق الرافعي عند الكلام فيما إذا أقيمت الصلاة 
وهو في قضاء فائتة من أن الفائتة لا تشرع لها الجماعة» فمحمول على أنه لا يصليها في جماعة 
خلف من يصلي أداء؛ لأن صلاة الفائتة عندنا لا تستحب خلف من يصلي أداء - كما قاله 
المتولي وغيره - للخروج من خلاف العلماء في صحة ذلك. هذا كلامه» وقد اتضح به وجه 
الغلط. وحاصله: أنه التبس عليه فعلّها في جماعة خلف مؤادة بأصل فِعْلِها في جماعة. 
الأمر الثاني: أن كلامه يقتضي أنه لم يقف على هذه المسألة إلا في «المناسك»» وهو غريب؟؛ فقد 
صرح بها في «الروضة» في باب استقبال القبلة» وزاد على ذلك فنقلها عن الأصحاب فقال: قال 
أصحابنا: وذكر مثله في «شرح المهذب»» وأجاب عما تمسك به المصنف من الخروج من 
الخلاف بأنه إنما يستحب الخروج منه إذا كان محترمّاء فأما ما لا حرمة له - وهو المخالف 
للأحاديث الصحيحة - فلا. 
واعلم أن الأصحاب قالوا باستحباب ركعتي الطواف خلف المقام؛ فإن تعذر فالمستحب الحجرء 
فإن تعذر ففي المسجدء ثم في أي موضع شاء . ولم يتعرضوا لفعلها في الكعبة» فهل يقال: إنه أفضل 
من جميع ما سبق؛ عملا بما تقدم من الإطلاق» وإنما سكتوا عنه لعدم تيسيره في الغالب؛ بدليل أنه 
أفضل من الحجر ومن المسجد بلا شكء» ولم يصرحوا بتقديمه عليهماء أو يقال: المقام يقدم على 
البيت؛ لفعله - عليه الصلاة والسلام - وتكون هذه الصلاة مستثناة من ذلك الإطلاق؟ فيه نظر. [أ و]. 

(0) سقط فى أ. 


كفن جلا كتاب الحج 


يختار له دخوله وتكراره؛ لأن دخوله سهلء وأن يدعو تحت الميزاب؛ لأنه - عليه 
السلام - قال: «ما من أحد يدعو تحت الميزاب إلا استجيب كم 

قال: ويشرب من ماء زمزم لما أحب؛ لرواية جابر: أنه كلهِ قال: «ماء زمزم لما 
شرب له)”'' » وقد شربه جماعة من العلماء لمطالب لهم جليلة» فنالوها. 

روي عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال: «[شربته لثلاث: للرمى؛ فكنت 
أت الققر يق لمعته 7" 7" والتكقة تفل لعش :وللعلم 4 فوا الا كما رديه 
ولدخول الجنة» وأرجو حصول ذلك». 

ويستحب لمن أراد شربه؟؛ للمغفرة» أو للشفاء من مرض» ونحوه - أن يستقبل 
القبلة» [ثم يذكر اسم الله تعالى]”*' » ثم يقول: «اللهم إنه بلغني عن رسولك كَل أنه 
قال: «ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه؛ لتغفر لي, أو لتعافيني أو لتعطيني كذا 
وكذا» مما يريد من آخرته ودنياه. 

وزمزم: بئر في المسجد الحرامء بينه وبين الكعبة ثمانية وثلاثون ذراعًا. 

وسميت: زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم» وزمزوم» وزمام؛ إذا كان كثيرًا. 

وقيل: لضم هاجر: أم إسماعيل عليه السلام - لمائها حين انفجرت؛ كما تقدم 


للك تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (701//7), وابن ماجه (207/4) كتاب المناسك: باب الشرب من ماء زمزم 
حديث (7077)) والعقيلي في الضعفاء 037٠7 /١(‏ والبيهقي )١58/5(‏ كتاب الحجء باب: 
سقاية الحاج والشرب منهاء والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 174) كلهم من طريق عبد الله بن 
مؤمل عن أبي الزبير عن جابر» به مرفوعا. قال البيهقي: تفرد به عبد الله ابن المؤمل» وقال 
العقيلى: لا يتابع عليه» وأسند العقيلى تضعيفه عن يحيى بن معين وأحمدء وقال البوصيرى في 
الزوائد (7/ 75): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المؤمل. وعزاه السخاوى فى المقاصد 
الخنة دين (يذة 8) للفاكين فى حار ةوقال وننده جسقم رقال عن فن الكالشمض 
(378/5): وأعله ابن القطان به أي بضعف ابن المؤملء وبعنعنة أبي الزبير لكن الثانية مردودة» 
ففي رواية ابن ماجه التصريح بالسماع.اه. ويبدو أن ابن المؤمل لم ينفرد بهذا الحديث؛ فقد تابعه 
إبراهيم بن طهمان: أخرجه البيهقي (5/ )3١7‏ كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء 
زمزم» من طريق إبراهيم به طهمان عن أبي الزيير عن جابر به. قال الحافظ في التلخيص (؟/ 
4 ولا يصح عن إبراهيم إنما سمعه إبراهيم من عبد الله بن المؤمل. اه. فلا تصح هذه 
المتابعة ولا تصلح لأن ابن طهمان سمعه من ابن المؤمل عن أبي الزبير فلم يتابعه في رواية هذا 
الحديث عن أبي الزبير. 

() سقط في أ. (4:) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا حكن 


[لكثرته وقيل وزمها إياه]”" . 

وقيل: لزمزمة جبريل - عليه السلام - وكلامه. 

وقيل: إنها غير مشتقة 

وقد قيل: إن عليًا - كرم الله وجهه - قال: «خير بئر في الأرض زمزم» وشر بئر في 
الأرض بهروت»”" . 

قال: ويتنفس ثلانًا؛ لأنه سنة الشارب من غيره؛ كما ورد عنه -عليه السلام© - 
فكيف منه؟! 

قال: ويتضلع منه؛ لما روى عطاء: أنه - عليه السلام - لما أفاض» نزع هو لنفسه 
بدلو من بئر زمزم» ولم ينزع معه أحد”*' » فشربء ثم أفرغ باقي الدلو في البئر”” . 

وجه الدلالة منه: أنه لما شرب من نزع بني عبد المطلب - كما تقدم ذكره - ومن 
نزعه - كما دل عليه هذا الخبر - أفاد ذلك القطع بأن أحد الشربين كافٍ في الشربين 
غاليًا. 

والتضلع - لغة - الامتلاء شبعًا وريًا. 

رتر وى عالق ماس الك بان رع بتو بن فوم الا تر ا 
يجب؟ فقال: وما الذي يجب؟ قال: أن تتضلع منها؛ فإن آية ما بيننا وبين المنافقين: 
أنهم لا يتضلعون من زمزم" . 


)١(‏ سقط في ج. 

زفة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١١7/5(‏ كتاب الحجء باب: زمزم وذكرهاء حديث (9118)؛ 
والأزرقي في «أخبار مكة» (؟/٠5).‏ 

() أخرجه البخاري (7/11؟1) كتاب الأشربة» باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة» برقم (5771)» 
ومسلم (7/؟ ٠‏ ») كتاب الأشربة» باب: كراهة التنفس في نفس الإناء» واستحباب التنفس 
ثلانًا خارج الإناءء برقم (7078/17707078/177)» من حديث أنس بن مالك -رضي الله 
عنة. 

05( في أ: آخر. 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 7*04) كتاب الوضوءء باب: النهى عن الاستنجاء باليمين (57١)؛‏ وباب: لا 
يمسك ذكره بيمينه إذا بال »)١95(‏ وفي /٠١(‏ 40)» كتاب الأشربة؛ باب: النهي عن التنفس في 
الإناء (0770) ومسلم /١(‏ 3770)» كتاب الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين (1). . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١7/0(‏ كتاب الحج» باب: سنة الشرب من زمزمء والقول إذا 
شربته »)411١(‏ » وابن ماجه (2077/15) كتاب المناسكء باب الشرب من زمزمء برقم ))7"١051(‏ 


كمه جلا كتاب الحج 


قال: ويكثر”"' [من]”" الاعتمار؛ لأنه -عليه السلام- بعد الهجرة اعتمر أربع 
مرات: في ذي القعدة عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية» وعمرة من العام المقبل» 
وعمرة من جعرانة؛ حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجة. 

وحج مرة”" واحدة بعدما هاجرء وبمكة أخرىء وروى هذا كله مسلم بمعناه. 

وقال - عليه السلام - «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة»”؟ . رواه البخاري [ومسلم]””' . 

واستحباب الإكثار من الاعتمار في رمضان أشدء قال -عليه السلام- «عمرة في 
رمضان تقضي حجة»”'' أو «حجة معي». أخرجه مسلم. والله أعلم. 

قال: والنظر إلى البيت؛ لأنه عبادة» وقد جاءت آثار كثيرة في فضل النظر إليه» 
وورد تقدير الأجر عليه؛ قال -عليه السلام-: «ينزل الله -تبارك وتعالى- على هذا 
البيبت في كل يوم عشرين ومائة رحمة؛ ستون منها للطائفين» وأربعون للمصلين» 
وعشرون للناظرين»”' ؛ كذا ذكره الماوردي عن رواية عطاء عن ابن عباس. 

قال الأصحاب: وينظر إليه إيمانًا واحتسابًا. 

ومن هنا يؤخذ: أن [إكثار]" الطواف المجرد مستحب أيضًا؛ لأنه إذا استحب 
الإكثار من النظر إلى البيت مع أن الأجر المرتب عليه أقل من الأجر المرتب على 
الطواف - كان الإكثار من الطواف أولى» وقد صرح به الأصحاب. 

وزاد في «الحاوي» لأجل ذلك فقال: 

إنه أفضل من الصلاة» واستدل له -أيضًا- برواية [أبي]”'' الزناد» عن الأعرج؛ عن 


> والدارقطني (؟/597) كتاب الحجء باب المواقيت» برقم .)717/1١(‏ 

)١(‏ فى التنبيه: وأن يكثر. (؟) سقط فى ج د. 

إفرة ف اعد ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (471/4) كتاب العمرة» باب : العمرة؛ تعوي الشينة وقم اا سات 
01/15 وسيم 820/50 كاب الحج. » باب: : في ف فضل الحج والعمرة» حديث 9/8 1). 

)2 سقط في أ. (5) تقدم. 

49 أخرجه الطبراني في الكبير )١90 /1١(‏ في ترجمة عطاء عن ابن عباس: حديث )١1١41/8(‏ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 23555: رواه الطبراني في «الكبير» و«اللأوسط» إلا أنه قال: ينزل 
على هذا المسجد مسجد مكة» وفيه يوسف بن السفر وهو متروك» وفي رواية «وأربعون 
للعاكفين» بدل «المصلين». 

(00) سقط في ج. (9) سقط في ج. 


باب صفة الحج جلا نكن 


أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «أكرم سكان أهل السماء على الله الذين يطوفون 
حول عرشهء وأكرم سكان أهل الأرض الذين يطوفون حول بيته"'" . 

قال في «الروضة)»: وظاهر عبارة صاحب «المهذب» وآخرين في قولهم: 
«أفضل عبادات البدن الصلاة»: أنها أفضل منهء ولا ينكر هذا. 

ويقال: الطواف صلاة إلا أن الصلاة عند الإطلاق لا تنصرف إليه» لا سيما في 
كتب المصنفين الموضوعة للإيضاح» وهو أقوى في الدليل. 

قال: ويكون آخره عهده بالبيت إذا خرج النظر إليه إلى أن يغيب عنه؛ لآن 
ذلك أبلغ في تعظيمه» وفي المحافظة على تحصيل الأجر المطلوب بالنظر إليه» 
وهذا ما حكي عن أبي عبد الله الزبيري وغيره من أصحابنا. 

وقيل: يلتفت إليه في انصرافه كالمتحزن على مفارقته. 

قال النواوي في «المناسك)»: والمذهب الصحيح الذي جزم به جماعات من أئمة 
أصحابنا - منهم أبو عبد الله الحليمي» والماورديء وآخرون: أنه يخرج» ويولي ظهره 
إلى الكعبة» [ولا يمشي”''" قهقري كما يفعله كثير من الناس. 

قالوا: بل المشى قهقري مكروه؛ فإنه ليس فيه سنة مروية» ولا أثر محكى”" . وما 
لا أصل له؛ فلا 57 عليه. ْ 

وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد كراهة قيام الرجل على باب المسجد ناظرًا إلى 
الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه» بل يكون آخر عهده الطواف”*؟ . 

وقد استحب لمن حج أو اعتمر أيضًا: أن يختم القرآن العظيم بمكة قبل رجوعه. 
وأن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام؟! فإن الاعتكاف مستحب لكل من 
دخل مسجدًا من المساجد. فكيف الظن بالمسجد الحرام؛ ولهذا المعنى لم يذكر 
الشيخ ذلك؛ لأنه إنما ذكر ما هو من خصائص تلك المواضع. 


.)١75 /5( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) في أ: ويمشي. (9) فى ج: يحكى. 

(4) أخرجه البخاري (417/4) كتاب الحجء باب: طواف الوداع» برقم (17/08): ومسلم (94578/9) 
كتاب الحج. باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء برقم (9179/ 17717) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


8ه حلا كتاب الحج 


نعم: بقى من المستحبات ثم: زيارة المواضع المشهورة بالفضا ”© في «مكة») 
والحرم. ولم يذكرها الشيخ. 

وقد قيل: إن تلك المواضع ثمانية عشر [موضحًا]1”' » منها: البيت الذي ولد فيه 
رسول الله كَلِِدِ وهو اليوم في مسجد في زقاقء» يقال له: زقاق المولد. 

وذكر الأزرقي: أنه لا خلاف فيه. 

ومنها: بيت خديجة الذي كان يسكنه رسول الله كله وخديجة» وفيه [ولدت 
أولادها]"”" من رسول الله كَل [وفيه توفيتء ولم يزل عليه السلام]1”' مقيمًا به حتى 
هاجر ثم اشتراه معاوية -وهو خليفة- من””' عقيل بن أبي طالب» فجعله مسجدًا. 

ومنها: مسجد في دار الأرقم» وهي التي يقال لها: دار الخيزران» كان النبي كيل 
مستترًا فيه في أول الإسلام» وهو عند الصفاء وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 

ومنها: الغار الذي بجبل حراءء كان - عليه السلام - يتعبد فيه. 

والغار الذي بجبل ثورء وهو المذكور في القرآن؛ [قال الله تعالى: #إِدٌ هُمَا فب 
لكا 4 [التوبة: ]6٠‏ ]20 . 

قال: وإذا أراد الخروج إلى بلده من أي موضع كان فيه» سواء فيه مكة ومنى بعد 
قضاء النسك أي: وجميع أشغاله - طاف للوداع - أي: طوافًا كاملا - فيصلي 
ركعتين؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه»ء 
فقال النبي يل «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف ال 

قال في مختصر السنن: وقد أخرجه مسلمء والنسائي» وابن ماجه. 

وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: «أحرمت من التنعيم بعمرة؛ 


)001 في أ: القصد. (0) سقط في ج. 
() سقط في د. (4) سقط في ج. 
)2( في د: بن. 69 سقط في ج. 


“4 أخرجه مسلم (471/1) كتاب الحج. باب: وجوب طواف الوداع .)١137737-81/9(‏ وأبو داود 

في السنن )35١8/5(‏ كتاب الحجء باب: الوداع ))5٠١5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (”/ 

7؟) كتاب الحج» ؛ باب: النهي عن صيام أيام منى» برقم (4185)؛ وابن ن ماجه ,))51١/5(‏ 

كتاب الحجء باب: طواف الوداع (02070» والطبراني في الكبير /١1(‏ 6257 والبيهقي في السنن 
(0517/4). 


باب صفة الحج جل 4ه 


فقضيت عمرتي» وانتظرني رسول الله كَل بالأبطح حتى فرغتء وأمر الناس 
بالرحيل»؛ قالت: «وأتى رسول الله بَكلِ البيت» فطاف بهء ثم خرج»"'' . 

ولا 1 في هذا الطواف. ولا يضطبع؛ لما تقدم؛ وقد نص عليه. 

والوداع: بفتح الواو. 

وهل هذا الطواف من المناسك؟ 

اختلف فيه» وأثره 5 يظهر في المكي إذا خرج من مكة قاصدًا مسافة القصر: 

فالذي قاله الغزالي: إنه من المناسك» وليس على الحاج”"' من مكة وداع لخروجه 
منها. 

وهو في ذلك متبع للإمام؛ فإنه قال: إنه من مناسك الحج - وإن [وقع] 
بعدها - وليس على الحاج”” من مكة وداع؛ لخروجه منها؛ حتى إن الغريب لو نوى 
الإقامة بمكة بعد قضاء المناسكء ثم عنَّ له السفرء فلا وداع عليه. 

وليس الخروج في اقتضاء [الوداع كدخول الغرباء مكة في اقتضاء]”'' الإحرام؛ 
وإن في بعض الطرق رمرًا إلى أن المكيين إذا عنَّ لهم أن ينفروا - أي: من منى - 
ويخرجوا مع الغرباء: أنهم يودّعونء وأنه لا خلاف أنهم إذا عنَّ لهم هذا بعد العود 
إلى مكة فلا وداع. 

والذي قاله صاحب «التتمة» و«التهذيب» وغيرهما: إنه ليس من المناسكء. بل 
يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصرء سواء كان مكيًّا أو آفاقيًا. 

قال الرافعي: وهذا أقرب؛ تعظيمًا للحرم» وتشبيهًا لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء 
دخوله للإحرام. 

ات ال ل سمه ا 0 
لا يؤمر بطواف الوداع» [وكذا الآفاقي إذا حجء وأراد الإقامة بمكة» لا وداع]”” عليه 
ولو كان من جملة المناسكء لعم الحجيج. 


2 


.)5١١5( كتاب المناسكء» باب: طواف الوداع» حديث رقم‎ )5١1/١( أخرجه أبو داود‎ )١ 
(؟) في أ: وقد. [فية في أ: والخارج.‎ 

(54) سقط في أ. (5) في أ: الخارج. 

)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى جي د. 

(0) سقط في أ. ١‏ 


0 جلا كتاب الحج 


قال في «الروضة»: قلت: ومما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك - ما 
ثبت في صحيح مسلم وغيره: أن رسول الله يكِةِ قال: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 
غ210 ١‏ 

وجه الدلالة: أن طواف الوداع يكون عند الرجوعء, فسماه قبله: قاضيًا للمناسك» 
وحقيقته أن يكون قضاها كلها. 

وقد اقتضى كلام الشيخ أنه لا يستحب الاغتسال لهذا الطوافء إذ لو كان مستحبًا 
عنده لذكره كما في طواف الزيارة» وهو ما ذكره في «الوسيط» [عن الجديدء وأنه 
استحب الاغتسال في القديم]” , ْ 

قال: ولم يقم بعده أي: القضاء شغل بقي عليه» أو زيارة صديق. ونحو ذلك؛ لأنه 
آلو أقام لم يكن مودعًاء ولم يكن آخر عهده الطواف”” . 

قال: فإن أقام [أي: لما ذكرناه]”'' لم يعتد بطوافه عن الوداع؛ لما ذكرناه. 

نعم: لو تشاغل بأسباب الخروج: كشراء الزاد» وشد الرحل» ونحوهماء فهل 
يحتاج إلى إعادته؟ [فيه]!” ثلاثة طرق: 

[أحدها - وهو ]0» الذي قطع به الجمهور: أنه لا يحتاج» ومنهم صاحب 
«التهذيب)”") » والقاضي الحسين. 

وفي «تعليق البندنيجي): أنه إذا تشاغل بترتيب رحله وقضاء حوائجه؛ غير شراء 
الخبزء ونحوه - بطل وداعه. 

وإذا جمعت بين النقلين» جاءك في شد الرحل وجهانء وقد حكاهما الرافعى عن 
رواية الإمام» وأنهما جاريان في را الزاد. ْ 

والذي رأيته في «النهاية» في هذا الموضع حكاية تردد في التعريج على أمر قبل 
طواف القدوم. وقال: إنهم قطعوا بأن التعريج بعد طواف الوداع يفسده. 


)١(‏ أخرجه البخاري (!/ 144) كتاب مناقب الأنصارء باب: إقامة المهاجر بمكة» بعد قضاء نسكهء 
برقم (797)» ومسلم (7/ 485) كتاب الحج. باب: جواز الإقامة بمكة (447 - ,.)١67‏ وأبو 
داود (؟/ )7١177‏ كتاب المناسكء باب: الإقامة بمكة (27077)» واللفظ لمسلم. 

(0) سقط في أ ج. (0) سقط فى أ. 

(4) سقط في أ ج. 5 

(1) سقط في أ د. (ب فى اندج المهلات: 


باب صفة الحج جلا إخونن 


علتالري ات لل 0 الل 0 ا 20 
ولو أقيمت الصلاة عقيب طوافه» فصلاهاء لم يعده؛ قاله في «المهذب» وغيره. 
قال: ومن ترك طواف الوداع, لزمه دم في أحد القولين. 
الخلاف في لزوم الدم ينبني على أن طواف الوداع واجب أم لا؟ وسيأتي الكلام 

عليه: 
فإن أوجبناه - وهو الجديد؛ كما قال القاضي الحسين» وقال البندنيجي وابن 

الصباغ: إنه الذي نص عليه في «القديم» و«الأم»» والأصح عند البغوي وصاحب 

العدة والنواوي - وَجََبَ الدم بتركه. 
وإلا فلا يجبء وهو الأصح في «تعليق القاضي الحسين»» وقال البندنيجي: إنه 

الجديد» وعن بعضهم القطع به. 
ويستقر الدم على الأول بانتهائه إلى مسافة القصر؛ حتى لو عادء وطافه» لم يسقط. 
قال في «المهذب»: لأن هذا الطواف عن الخروج الثاني» فلا يجزئه عن الأول؛ 

وهذا منه يدل على اعتقاده أنه ليس بنسك؛ كما تقدم. 
ومن هنا يظهر لك: أنه لا يجب عليه - والحالة هذه - العود لأجله» وبه صرح 
وقد حكى الإمام عن" رواية الشيخ أبي علي عور قرلا ارد 
أنه لو عاد من مسافة القصرء أمكنه أن يتدارك الوداع» وأن هذا القائل لا يوجب 

العود» ولكنه يجوزه. 
وعلى هذا فهل يكفيه طواف واحد للوداع الأول والثاني؛ أو لا بد من طوافين؟ فيه 

وجهان: 
والثاني: رواه صاحب «التقريب»» وضعفه الإمام. 
والمشهور: عدم إمكان التدارك واستقرار الدم بالانتهاء إلى مسافة القصر. 
نعم: لو رجع قبل انتهائه إلى مسافة القصرء [أمكنه التدارك» فإذا فعله» سقط عنه 

الدم؛ لأنه في حكم المقيم؛ وهذا ما نص عليه؛ كما]”'' قال الإمام. 
ومن هنا يظهر لك أنه يجب عليه العود لأجله قبل انتهائه إلى مسافة القصر؛ كما 

صرح به الأصحاب. 


)١(‏ في أ: من. (0) سقط في د. 


8 جما كتاب الحج 


وحكى الإمام قولا مخربًا في المسألة: أنه لا يمكنه التدارك والحالة هذ 
وسنذكر مم خرّج؟ 

وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه رد رجلا لم يودع من بطن مر. 

قال: وإن نفرت الحائض بلا وداع» لم يلزمها دم؛ لما روى [مسلم]”'' عن عائشة 
قالت: حاضت صفية بنت حبي بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول 
الله كل فقال رسول الله بَكلِْ: «أحابستنا هى؟»قال: فقلت: يا رسول الله؛ إنها كانت 
قد أفاضت. وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله وكل: 
«فلتنفر»”” . 

وجه الدلالة منه: أنه أمرها بالنفرء ولم يأمرها بالدم» ولو كان واجبًا لبينه» كما فعل 
في حديث كعب بن عجرة؛ فإنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

نعم: لو نفرت”" ثم طهرت قبل مفارقتها بنيان مكة» كان حكمها حكم الطاهر 
[في الوداع]”*/ . 

وإن كان بعد مفارقة البنيان» فهي كما لو لم تطهرء قاله القاضي أبو الطيب» 
والماوردي. والقاضي الحسين» والشيخ في «المهذب). وغيرهم وعزاه الإمام إلى 
النصء وقال: إن من الأصحاب من خرج من نصه على أن الرجل إذا خرج من غير 
وداع ولم ينته إلى مسافة القصر: أنه يمكنه التدارك؛ بأن يعود [ويطوف]0© ويسقط 
[عنه الدم]''' : أنه يلزمها العود إذا لم تنته إلى مسافة القصرء فإن لم تعد. لزمها الدم. 

كما خرج من هنا إلى ثم قولا: أنه لا يمكنه التدارك بالعود ويستقر عليه الدم» 
وجعل في المسألتين قولين: 

وإن منهم من أقر النصين» وهو الأصح في الرافعي. 

والفرق: أن المرأة حين المفارقة» لم تكن من أهل الوداعء بخلاف الرجل. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(7) أخرجه البخاري (417/4) كتتاب الحج؛ باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (10/50), 
ومسلم (454/5) كتاب الحج. باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (1787- 
.)١111١‏ 

(*) فى د: فدت. (4) سقط في أ. 

(5) سقط في أء ج. (1) سقط في أ. 


باب صفة الحج جلا الفكن 


قال: ثم إذا قلنا باعتبار مفارقة الخطة» فيعود الوجهان المذكوران في باب 
المواقيت في أن مفارقة العمران هي المرعيّة أو مفارقة الحرم؟ وقد تقدم ذكر 
الوجهين» وهما جاريان هنا. 

فرع : إذا رأت المرأة الدم في زمان”'' الإمكان» فتركت طواف الوداع» وانصرفت» 
ثم اتصل بها الدم» وجاوزت خمسة عشر يومًا - فإنها مستحاضة: 

فإن [كان]”" تركها الطواف في الحالة التي حكمنا عليها فيها بأنها حائضء فلا 
شيء عليها. 

وإن كانت تركته في الحالة التي حكمنا عليها فيها بأنها طاهرة» تبينا ثبوت الدم في 
ذمتهاء وحكمها لا يخفى مما تقدم؛ قاله أبو الطيب» وعزاه البندنيجي إلى نصه في 
الأم. 

قال: وإذا فرغ من [طواف الوداع]”" ٠‏ وقف في الملتزم بين الركن [أي: 
الأسود]”*' الباب”*'» ويدعو؛ لأن الملتزم من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. 

وهو بفتح الزاي» سمي بذلك؛ لأنهم يلتزمون في الدعاء. 

ويقال له: المدعي» والمتعوذ بفتح الواو. 

قال: فيقول": «اللهم البيت بيتك» والعبد عبدك» وابن عبدكء وابن أمتك» 
حملتني على ما سخرت لي من خلقك». حتى سيرتني في بلادك» وبلغتني 
نعمك 9ب حتى أعنتني على قضاء مناسككء. فإن كنت رضيت عني» فازدد عني 
رضاء وإلا قَمْنَّ الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» [ويبعد عنه مزاري]!* » هذا 
أوان انصرافي إن أذنت”'' لي غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك» ولا 
عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني» والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي » 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي خير الدنيا والآخرة؛ إنك على كل شيء 
قدير»؛ لأنه روي ذلك عن صالحي السلف, وهو دعاء يليق بالحال. 


)000( في أ: زمن. 0( سقط في أء د. 
(*) في د: الطواف. (:) سقط في أ. 

(5) في التنبيه: والباب. )١(‏ فى التنبيه: ويقول. 
00 فى التنبيه: بنعمك. (0) سقط في أ. 


(9) فى التنبيه: إذن أنت. 


نون جا كتاب الحج 


والمنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه استحبه''' في «الإملاء»» وفي 
مختصر الحج الصغير من أوله إلى قوله: «ما أبقيتني»» وأن القاضي أبا حامد في 
جامعه زاد باقيه؛ كذا قاله ابن الصباغ. 

وقوله: «فمن الآن» يجوز فيه ثلاثة [أوجه]”" : 
"خنع المييه: وتقاديد العون: 

والثاني: كسر الميم» وتخفيف النون وفتحها. 

والقالق» كذلك» لعن الدون مكسؤرة: 

وقوله «الآن»: هو الوقت الحاضرء [هذا حقيقته وقد يقع على التقريب من 
الماضيء والمستقبل؛ تنزيلا له منزلة الحاضر]”” ' ومنه قوله تعالى: مان يُتْروشنَ» 
[البقرة: /1417]» قيل: تقديره: فالآن أبحنا لكم مباشرتهن؛ فعلى هذا هو في الآية 
ع حقيقته. 

وقوله: «قبل أن تنأى عن بيتك داري»» أي: تبعد. 

والأوان [الجين» والوقت]”'' وجمعه: آونة» مثل: زمان وأزمنة. 

قال: ويصلي”"' على النبي ككله؛ لأن بذلك رجاء الإجابة. 

قال النواوي في «المناسك»: 

ويتعلق الداعي بهذا الدعاء بأستار الكعبة في تضرعه. 


أجودها 


وقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان أنه رأى رسول الله كيد عام الفتح 
قد خرج من الكعبة هو وأصحابه» قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد 
وضعوا خدودهم على البيت. ورسول الله يَلهِ وسطهه”* . 

وإذا فرغ من الوداع» أتى زمزم» فشرب من مائها متزودّاء ثم يعود إلى الحجر 
الأسؤة فيستلمف ويقبله» ويمضي. 


إفرة في أ: أجدها. 0( سقط في ج. 
(9) سقط في ج. (0) في أ: أي من الوقت. 


49 في التنبيه: ثم يصلي. 
)20 أخرجه أبو داود /١(‏ 087) كتاب المناسك» باب : في الملتزم» برقم .)١864(‏ 


باب صفة الحج حلا دون 


والحائض إذا أرادت السفر بلا وداع» استحب"'" لها أن تدعو بما ذكره الشيخ من 
الدعاء على باب المسجد» وتنصرف. 

ويستحب للخارج”") من «مكة» [أن يقول عند خروجه]9" ما رواه نافع عن ابن 
عمر قال: كان رسول الله كَلِهِ إذا قفل من الجيوشء أو السراياء أو الحجء أو العمرة» 
إذا أوفى على ثنية أو كَذَْد كبر ثلانّاء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك؛. وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون. لربنا 
حامدون. صدق الله وعده. ونصر ع وهزم الأحزاب وحده”*2) أخرجه مسلم. 

[وأخرج أيضًا عن الأزدي أن ابن عمر علمهيه]© 1 

ويستحب أن يزور قبر النبي كَلِهِ قبل عوده إلى بلده؛ لما روى البزار» والدارقطني 
بإسنادهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلد «من زار قبري وجبت له 


شفاع 2306 1 
)١(‏ في أ: استحببنا. (؟) في أ: للحاج. 
زفرف سقط في أ. 2 تقدم. 


)2 سقط في أ. ويوجد بياض في ج د بمقدار ثلث صفحة. 

69 أخر جه الدارقطني (23728/5) كتاب الحج» باب: المواقيت» وابن عدي في الكامل (5/ ٠‏ رف 6ة 
كلاهما من طريق موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوتًا. 
قال الحافظ في التلخيص (571//5؟) : وموسى قال أبو حاتم : مجهول أي العدالة» ورواه ابن خزيمة 
ع لاك لا ال عات ل 
مجهول وموسى بن هلال البصري قال العقيلي: لايصح د ولي ا 
العقيلي: لا يتاد على حتيطاه قال أب حاة جره ولاك اك يل 
الذهبي: ا ال ا حديث غريب خرجه ابن 
خزيمة في صحيحه وقال: في القلب من إسناده شيء وأنا أبرأ إلى الله من عهدته قال: أعني ابن 
حجر: وغفل من زعم أن ابن خزيمة صححه وبالجملة فقول ابن تيمية موضوع غير صواب | ه. 
وللحديث طريق اخر عن أبن عمر: 
وأخرجه البزار (7/ لاه - كشف) رقم )١١94(‏ من طريق عبد الله بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن زيد 
عن أبيه عن ابن عمر عن النبي يك «من زار قبري حلت له شفاعتي». 
قال البزار: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذا وإنما يكتب ما يتفرد به. 


كمهة جلا كتاب الحج 


ويستحب للزائر مع قصده الزيارة: أن يقصد التقرب بالمسافرة لمسجده يليك 
والصلاة فيه؛ وأن يكثر من الصلاة"'' والتسليم عليه كلِةِ في طريقه. فإذا وقع 
بصره على أشجار المدينة» وما يعرف بهاء زاد في الصلاة والتسليم عليه كَل 
وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته» وأن يتقبلها منه. 
حين يدخل المسجد: أن يقصد «الروضة». ويصلى ركعتين تحية الم 5 
ا فيهاء بجنب المنبر. 

قال النواوي في «المناسك»: : تعنياتي القبر الكريم» فيستدبر القبلة» ويستقبل 
جدار القبر» ويبعد من رأس القبر [نحو أربعة أذرع. 


وفى «إحياء علوم الدين»: أنه يستقبل جدار القبر على ا أربعة أذرع من 
السارية التي عند رأس القبر في زاوية جداره» ويجعل القنديل الذي في القبلة عند 
القبر على رأسه. ويقف ناظرًا أسفل ما يستقبله من جدار القبر» غاض الطرف فى 
مقام الهيبة والإجلال» فارغ القلب من علائق الدنياء مستحضرًا فى قلبه جلالة 
موقفه. ومنزلة من هو بحضرته. ثم يسلمء ولا يرفع صوته بل يقتصد. فيقول: 
«السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خير خلق 
الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين» وخاتم النبيين» 
السلام عليك يا خير الخلائق أجمعينء السلام عليك يا قائد الغر -00 
السلام عليك؛ وعلى أهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعينء السلام عليك 
عن رسا !ا عات الله امالك ب زر ل 
به نينا ورسولا عن أمته» وصلى عليك كلما ذكرك ذاكرء وغفل عن ذكرك غافل 
- أفضل وأجمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعينء أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه. وأشهد أنك 


وذكره الهيئمي في «المجمع؟ (4/ 5) وقال #زواة الإزارروفية عبد الله رن إترافتم الخقاري وهو ضيعياتم 
دق في أ: الدعاء. زفق سقط فى أء د. 
(9) سقط فى د. 2( سقط في ج. 


باب صفة الحج جم /الات 


بلغت الرسالة» وأديت الأمانة ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده؛ 
اللهم آنه الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» وآته نهاية ما ينبغي 
أن يسأله السائلون» اللهم صل على محمد عبدك ورسولكء النبي الأمي» وعلى 
آله وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد النبي الأمي» وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد). 

ومن عجز عن حفظ هذاء أو ضاق وقته عنه» اقتصر على بعضهه وأقله: 
«السلام عليك يا رسول الله جَل). 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن 
رأسه عند منكب رسول الله يك فيقول: «السلام عليك يا أبا بكر». 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر - رضي الله عنه - 
فيقول: «السلام عليك يا عمر»» وهذه صورة القبور الكريمة الجليلة: 

وقيل صورتها هكذا: 

والمشهور هو الصفة الأولى: 

ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله كَل ويستشفع به إلى ربه سبحانه 
وتعالى. 

ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن العتبيٌ قال: «كنت جالسًا عند قبر النبي 
يك فجاء أعرابي» فقال: السلام عليك يا رسول الله» سمعت الله تعالى يقول: وَل 
هكح إذ طظلَْمُوا نْفسَهُمح حاجوك هَسْتَئْمَرُوا الله وَأسْتَعْصرَ لهم السونُ لَوَجَدُوأ الله 
أ با يَحِيمَا [النساء: 14]» وقد جئتك مستغفرًا من ذنبي» مستشفعًا بك إلى ربي» 
ثم أنشا يقول: 
يا خير من دفنت [في الترب]''2 أعظمه << فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


)0( في أ: بالقاع. 


مه جلا كتاب الحج 


ثم انصرف» فغلبتني عيناي» فرأيت النبي يَليِْ في النوم» فقال: «يا عتبي» الحق 
الأعرابي» فبشره بأن الله قد غفر له)”"". 

ثم يتقدم إلى رأس القبر» فيقف بين القبر والأسطوانة التي هناك» ويستقبل القبلة» 
ويحمد الله تعالى ويدعوا لنفسه بما أهمه وأحبه لوالديه» ومن شاء من أقاربه وإخوانه 
وال الحسلضين 

ثم يأني «الروضة»» فيكثر فيها دن الدعاء والصلاة» فقد ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» 
ومنبري على حوضي»)”" ؛ ويقف عند المنبر ويدعو. 

أما إذا لم يرد الحاج والمعتمر الخروج من مكة» وأراد المقام”'' بها والمجاورة» 
أو كان من أهلها فلا وداع عليه؛ لأنه غير مفارق ولا مودع. 

قال في «الحاوي»: ولا يختلف المذهب في ذلك. 

نعم هل تستحب المجاورة بها أم تكره؟ 

اختلف فيه العلماء: 

فذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى الكراهة؛ خوقًا من الملل وقلة الحرمة للأَنْسِء 
وتوف ملايدة الاتوت إن الذنب ها اسفن في طزرهاء كنا أذ التحنة نها 
أعظم منها في غيرها. 

قلت: ويقرب من هذا قول القاضي أبي الطيب: ويستحب لمن فرغ من حجه أن 
يعجل الرجوع إلى بلده؛ لما روي أنه - عليه السلام - قال: «من فرغ من حجهء 
فليعجل الرجوع إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره»”” . 


.)0١19/5( ذكره الماوردي في الحاوي‎ )١( 

0 و 1 

(6) أخرجه البخاري (7947/4) كتاب: الرقاق» باب: في الحوض»ء برقم ))١197(‏ ومسلم (؟/ 
١ه‏ كتاب الحجء باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم (؟1941/6-05)) 
من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 

(4) فى أ: الإقامة. 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ »)04٠‏ والدارقطني (1/ 17) كتاب الحجء باب المواقيت» 
برقم (517714). والحاكم /١(‏ /ا/ا4) كتاب المناسكء, باب قوله كَل (إذا قضى أحدكم حجه 
فليعجل الرجوع إلى أهله». والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 759) كتاب الحج. باب الاختيار 


باب صفة الحج دلا خرن 


وذهب الإمام أحمد إلى استحبابها؛ لما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل 
فى غيرها من الطواف» وتضعيف الصلوات» والحسنات. 
قال النواوي في «المناسك»: وهذا هو المختار إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في 
الأمون السو , 

وقد جاور بها خلائق لا يحصون من سلف الأمة» وخلفها ممن يقتدى به» وينبغي 
للمجاور بها أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «لخطيئة 
أصيبها بمكة أعز على من سبعين خطيئة بغيرها»”". 


في التعجيل في القفول إذا فرغ» من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
)22 زاد في أ: وغيرها. وزاد في د: المذكورة وغيرها. 
(؟) ذكره الأزرقي في أخبار مكة (7/ ))2١725‏ والنووي في شرح المهذب (777/48). 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة ة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


إذا أراد - أي: من ليس بالحرمء فوق الميقاتء أو دونه - العمرة» أحرم من 
الميقات ؛ لقوله عليه السلام - في حديث المواقيت المتقدم: «وهن لأهلهن'''. ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة...'" إلى آخره. 

وقد تقدم ذكر سنن الإحرام من الغسل وغيره بما يغني عن الإعادة. 

قال: فإن كان من أهل مكةء خرج إلى أدنى الحل» [أي:1" ولو بخطوة؛ ليجمع 
في إحرامه بين الحل والحرم؛ كالخارج”*' . 

وقد اذل غان 'وجوب ذلك :قفن حفهنها يقوله اتغالق؟ ظوزة جَمَانا ليت ماه اين 
وََعَنَا ...# الآية [البقرة: مالع 0 

أي: مرجعًاء وكل الحرم منسوب إلى البيت؛ فافتقر إلى القصد إليه من الحل. 

وقد ادعى الصيدلاني: أن الجمع بين الحل والحرم في الحج من أركان الحجء 
وقاس عليه العمرة؛ كما ذكرناه؛ وهذا بخلاف ما إذا أراد المكي الحجء فإنه يحرم به 
من جوف مكة؛ حتى لو أحرم به من أدنى الحل» وجب عليه دم الإساءة» ولو أحرم به 
من خارج مكة في الحرمء ففي وجوب دم الإساءة خلاف مذكور في الطريقين. 

واعلم أن قول الشيخ: «فإن كان من أهل مكة» خرج إلى أدنى الحل» يفهمك: أن 
[من1”' كان بالحرمء فحكمه كذلك وإلا لكان الخروج إلى الحرم كافيّا وقد صرح 


)١(‏ في أ: لأهلها. (؟) تقدم تخريجه. (0) سقط في أ. 
(:) في أ: كالحاج. (0) سقط في ج. 


م« 


3 جم كتاب الحج 


به الأصحاب حتى النواوي في «المناسك». 

فرع: لو أراد من هو بمكة القران» فمن أي موضع يحرم؟ فيه وجهان في «تعليق 
القاضي الحسين»: 

أحدهما: من أدنى الحل؛ لأنه يريد النسكينء وهو اختيار القفال. 

والثاني - وهو الأصح عند القاضي الحسين والبغوي-: من جوف مكة؛ لأن 
العمرة تتبع الحج في القران؛ فتبعته''' في مكان الإحرام. 

ولا خلاف عندنا في أنه إذا جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة» ثم أحرم 
بالحج» ثم اعتمر من أقرب الحل: أنه يجوز ولا دم عليه؛ لأجل إحرامه من أدنى 
الحل؟ كما لو لم يرد العمرة؛ قاله في «البحر). 

قال: والأفضل أن يحرم من التنعيم؛ لأن النبي كَل بعث مع عائشة عبد الرحمن 
ابن أبي بكر في عام حجة الوداع» وأمرها أن تعتمر من التنعيم؛ كما أخرجه البخاري 
ومسلم''' [وغيرهما في حديث طويل. 

وأخرج مسلم]””' عن جابر في حديث آخر: أن رسول الله كله قال: «فاذهب بها يا 
عبد الرحمنء فأعمرها من التنعيم»”*' » وذلك ليلة الحَضبّة. 

وقال النواوي: مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن أفضل جهات الحل لإحرام 
العمرة: أن يحرم من الجعرانة» ثم بعدها التنعيم» ثم الحديبية» وهو المذكور في 
«تعليق» [القاضى أبى الطيب» والحسين» والبندنيجىي. و«الحاوي»» و«الشامل»؛ 
و«الإبانة»» و«النهاية». ْ 

قال]””' القاضي الحسين وتبعه البغوي وغيره: لم يَبْنِ الشافعي - رضي الله عنه - 
هذا على القرب والبعد؛ لأن الحديبية أبعد الأماكن» وإنما قدم فعله -عليه السلام- 
ثم أمره» ثم همه. 

وأشاروا بالفعل إلى ما روي أنه - عليه السلام - أحرم بالعمرة من الجعرانة» 


)١(‏ فى أ: فيتبعها. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 147) كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم؛ برقم (1781): ومسلم (؟/ 
١‏ كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرامء برقم (18/ .)111١7‏ 

0) سقط فى أ. 

(؛) أخرجه مسلم )88١/1(‏ كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» برقم (1517/173). 

(5) سقط في د. 


باب صفة العمرة 4 6 


حيت قبع عاتم يخيق ف ذئ القعدة؛ كما خرجه”' مسله'". 

و [أشاروا]'" بالأمر: إلى أمره كل عائشة بأن تحرم من التنعيم؛ كما تقدم. 

و [أشاروا]'' بالهم: إلى أنه كَلِِ هم بأن يحرم بالعمرة من الحديبية في سنة ست 
من الهجرة» ويدخل مكة. فَصَدْء وهذا فيه منازعة من وجهين: 

أحدهما: أن البندنيجي قال: أبعد الحل إلى الحرم الجعرانة» وهو الذي ذكرهفي «البحر). 

وقال الرافعي: إن الجعرانة على ستة فراسخ من مكة. والحديبية كذلك» وهذا 
يؤذن بالتساوي. 

الثاني: أن مسلمًا روى أنه - عليه السلام - أحرم من الحديبية بعمرة أو رَّمَته'”". 

وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - كما سنذكره: «إنه لا خلاف بين أهل التفسير 
أن قوله تعالى: مهن أموزخ» الآية [البقرة: ]١95‏ نزلت بالحديبية حين أحصر رسول 
الله كل وحالَ المشركون بينه وبين البيت» فنحرء ثم حلق)"'' ؛ وهذا صريح في أنه 
أحرم منها'" إن لم تكن العمرة التي همَّ بها غير هذه العمرة» وهو الظاهر. 

وإذا كان كذلك فما قدم الشافعي أمره ككلِِةِ على همهء وإنما قدمه على فعله. 
وحينئل فيقال: 


للك فى أ: أخرجه. 

(؟) أخرجه البخاري (/ )٠ ١7‏ كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية برقم :)4١548(‏ ومسلم 
(411/5) كتاب الحجء باب بيان عدد عمر النبي كَكةِ وزمانهن برقم ,)١701/111(‏ من 
حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 

(؟) سقط في أءج. ١‏ (4) سقط في أ ج. 

لمع أخرجه مسلم (4157/7) كتاب الحجء باب بيان عدد عمر النبي يكل حديث (50١؟/‏ 
١ 3007‏ ). 

050 ذكره الشافعي في الأم ,)١58/7(‏ وأخرجه البيهقي ذ في السنن (5/ 427١5‏ وفي معرفة السنن 
والآثار (7787/5). 

(0) قوله: : وهذا صريح في أنه - عليه الصلاة والسلام - أحرم منهاء أي: من الحديبية. .. إلى آخره. 
اعلم أن ما ذكره من كونه عليه الصلاة والسيادم - قد أحرم من الحديبية لا يتصور القول به؛ لأنه 
- عليه الصلاة والسلام - خرج هو وأصحابه من المدينة على قصد النسكء. ومجاوزة الميقات 

بغير إحرام لمن هذه صفته لا يجوزء وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة» وأما الحديبية فليست 
ميقاتا لا لهم ولا لغيرهم؛ ولهذا قال النووي في «شرح المهذب»: : قول الغزالي في «البسيط» 
وقول غيره: : إنه أحرم من الحديبية» غلط صريح؛ ففي البخاري أنه إنما أحرم بها عام 
الحديبية من ذي الحليفة. .نعم اختار الدخول منها إلى مكة لأداء مناسكه. [أ و]. 


5 حدر كتاب الحج 


له”' قدم الشافعي - رضي الله عنه - أحد الفعلين على الأمر وأخر الآخر [عنه]" . 

وكأن الغزالي - والله أعلم - استشعر ذلك؛ فخرج عنه بقوله - كما حكاه عنه ابن 
يونس» وابن التلمساني: إن الأفضل أن يحرم من الجعرانة» ثم من الحديبية» [ثم من 
التنعيم» وقدم فعله بالجعرانة على فعله بالحديبية؛1" لأن إحرامه من الجعرانة كان 
في سنة سبع» ومن الحديبية في سنة ستء والعمل بالمتأخر أولى. 

لكن الذي ذكره في «الوسيط». و«الوجيز» ما حكيته عن الإمام وغيره» وما 
حكي””' عنه يمكن أخذه من قول الإمام: ولقائل أن يقول: ما نزل رسول الله كَل 
الحديبية عن اختيار» وإنما صُدَّ اضطراراء فتقديم ما أمر”*' به على ما كان خاض فيه 
ولم يتم له على اضطرار فيه بعض النظر. 

قال: ولكن يوجه ما ذكره الشافعي أنه - عليه السلام - أعمر عائشة من التنعيم» 
وكان متمكنًا من إعمارها من الحديبية؛ فاقتضى ذلك تقديم [ما أمر به" . 

قلت: وهذا بعينه يمكن أن يكون مأخذا"' الشيخ في ترجيحه التنعيم على 
الجعرانة؛ لأن إحرام النبي ككلِِ [منها؟” كان في سنة سبع في عمرة القضاء أو 
القضية؛ كما تقدم - وأمره يك عائشة - رضي الله عنها - بالإحرام من التنعيم» كان 
في عام حجة الوداع في سنة عشر. 

ويمكن أخذه من وجهٍ آخر: وهو أن الكلام فيمن كان بمكة» وأراد الإحرام 
بالعمرة» والذي وجد في سنة رسول الله يَلْةِ في هذه الصورة الأمر بالإحرام من 
التنعيم؛ فكان هو المتبع» ولا يعارضه إحرامه -عليه السلام- من الجعرانة؛ لأنه حيث 
أراد الإحرام منها لم يكن بمكة. وخرج منها [إليها فأحرم منها]ء وإنما كان ذلك حين 
قفل من حنين» كما قاله ابن الصباغ. 

وأفهم كلامه أن الشافعي - رضي الله عنه - قاله. 

لكن الإمام حكى عن الشافعي أن رسول الله كك أتى بعمرة الجعرانة عام 
القضاء'*' - أي: وهي سنة سبع كما تقدم - ثم قال الإمام: ولم أرَ لهذا التاريخ ذكرًا 
في كتب الحديث,. وفيه إشكال من جهة أن ذا الحليفة كان على ممر رسول الله وَيِل 


)١(‏ في ج:لو. (0) سقط في ج د. (*) سقط في أ. 
جع في أ: خفي. )2 في أ: ما أمره. © في أ: ما أمره. 
(0) في أ: ما أخذ. (0) سقط في أ. (9) ينظر: تلخيص الحبير (؟/ 5 60). 
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وكان في قصده مكة للعمرة؛ فيبعد منه كَل مجاوزة الميقات مع قصده النسك. 

والأظهر: أنه كان أحرم من ذي الحليفة لتيك('2 العمرة» وعمرة الجعرانة عمرة 
أخرى برز لها رسول الله كَكةِ من الحرمء واختار من الحل تلك البقعة؛ ولأجل هذا 
قال ابن الصلاح في مناسكه: إن قول الشيخ في التنبيه ليس مرضيًا دليلاً ومذهبًا. 

وقال النواوي في «الروضة»: إنه غلط. 

وتأول بعضهم كلام الشيخ» فقال: إذا أراد المكي تسريف إعرائه بالعمرة 
على الواجب» وهو الإحرام [من أدنى الحل]"' » فليكن من التنعيم؛ لأنه أقرب الحل 
إلى البيت؛ كما قاله ابن الصلاح”" » والإمام» والبغوي. 

والتنعيم عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال» وقيل: أربعة من مكة» 
وهو الذي حكاه الرافعى. 

لاست يلك الآن عو يني عبلا يقال له #تسيوه وعى شتماله خب يقال #ناغتة 
والوادي: نعمان. والله أعلم. 

قال: فإن أحرم بها - أي: بمكة وما في معناها من الحرم - ولم يخرج إلى أدنى 
الحل - أي: حتى تحلل - ففيه قولان - أي: منصوصان في «الأم): 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الشرط في النسك أن يجمع في إحرامه بين الحل 
والحرم - كما تقدم- ولم يوجد. 

وعلى هذا يبقى على إحرامه إلى أن يخرج. ثم يأتي بالطواف» والسعيء والحلق أو 
التقصير؛ إن قلنا: إنه نسك؛ كما سيأتي وعليه دم الحلق؛ إن كان قد حلق؛ لأنه فعله 
قبل الطواف. 

ولو كان قد جامع ظنًا منه: أنه تحلل ففي فسادها قولان. 

والثاني: يجزئه - [أي: ما أتى به من طواف”*' وغيره]1” وعليه دم؛ كالآفاقي20 
إذا جاوز الميقات مريدًا للحج» فأحرم من مكة؛ وهذا ما قاله ابن الصباغ عند التفريع 
عليه: إنه الصحيح» وتبعه صاحب «البحر»» والرافعي» والنواوي» وصاحب «المرشد). 

لكن القائلون بالأول» فرقوا يين ما نحن فيه؛ وبين ما إذا أحرم [بالحج]”" من 
مكة: : بأن الحاج لا بد له من قصد الحرم م:”” ' الحل» وهو عند رجوعه من عرفات 


)١(‏ في أ: لتبدل. (؟) سقط في أ. (9) في ج: ابن الصباغ. 
(5) في أ: الطواف. ١‏ (0) سقط في د. 5 في أ: الآفاقي. 
(0) سقط في أ. “في أو 


لطواف الإفاضة» وبه حصل الجمع بين الحل والحرم. 

وقد توافق القولان على انعقاد إحرامه» وهو ما صرح به القاضي أبو الطيب» 
والماورديء والبندنيجي. والقاضي الحسين. وادعى الإمام أنه لا خلاف في ذلك. 

وفي «الإبانة» حكايتهما في أن إحرامه هل يصح أم لا؟ 

وتبعه المسعودي في ذلك» ولعله مئول على ما ذكرناه. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه إذا خرج إلى أدنى الحل: أنه يجزئه قولاً واحدّاء ومحله 
إذا كان خروجه إليه قبل الطواف والسعيء. كما صرح به الأصحاب. وقالوا: لا يجب 
عليه دم؛ لأنه زاد خيرًا؛ فإنه من طريق التمثيل بمثابة من أحرم قبل الميقات» ثم مرّ عليه. 

وحكى م أن من أصحابنا من خرّج إيجاب الدم على الخلاف المشهور في 
عود المسيء”' ' بالإحرام دون الميقات. ثم عاد إليه. 

وذلك -أيضًا- إذا خرج بقصد النسك فلو لم يقصد بل خرج لبعض أشغاله. 
فالذي حكاه القاضي الحسين عن القفال: أن الحكم كذلك؛ لأنه [لا يراعي 1" 
القصد. وإنما المرعي حصوله به؛ كما لو حصل بعرفات» ولم يقصده» يحسب له 
الوقوف. وبهذا أجاب في «التهذيب». 

ويظهر أن يجيء فيه ما ذكرناه ذف فى الوقوف. 

واعلم أن قول الشيخ: «وإن كان من أهل مكة...» إلى آخره يفهم مع قوله من قبل: 
«ومن جاوز الميقات غير مريد للنسك. ثم أراد أن يحرم» أهلَّ من موضعه» اختصاص 
إيجاب الخروج للإحرام بالعمرة'” من أدنى الحل بأهل مكة, دون الآفاقي» وليس 
كذلك. بل من كان بمكة» وأراد أن يعتمره وجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» سواء 
كان من أهلهاء أو آفاقيّك نوى الإقامة بها أو لا؛ فاعلم ذلك. 

قال: ثم يطوف - [أي: طوافًا]”*» - مثل طواف القدوم السابق» ويسعى. ا 
وقد حل» لما روى مسلم أن عبد الله بن عمر قال: «تمتع رسول الله َكِْةٌ في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس مع رسول الله يكِ [بالعمرة]'*' إلى الحج؛ 
فكان مِن الناس مَن أهدىء فساق الهدي, ومنهم من لم يهدٍء فلما قدم رسول الله كَل 


)١(‏ في أ: المشي» وج: المنتهي. 
22 في ايراع زفر4 في أ: للعمرة. 
(:) في أ: طوافًا أي. (0) سقط في ج د. 
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مكة» قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي 
حجه. ومن لم يكن منكم أهدىء. فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصرء 
وليتحلل» ثم ليهل بالحج. ولبيزه)”" توساق الحدية» 

وما ذكره الشيخ من اشتراط الحلق في الحل تفريعًا منه على أنه نسك؛ كما هو 
الصحيح» ويقوم مقامه التقصير» وعلى ذلك يدل”'' الحديث. 

أما إذا قلنا: إنه استباحة محظورء فلا يتوقف الإحلال عليه» وعليه يدل ما رواه أبو 
داود عن عائشة قالت: «خرجنا نا مع رسول الله يك في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم 
قال رسول الله كله «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى 
يحل منهما جميعًا»» فقدمت مكة وأنا حائض ...» وساقت الحديث إلى أن قالت: 
«فطاف الذين أهلّوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلقواء ثم طافوا طوافًا 
آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.ء وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة» فإنما 
طافوا طوافًا واحدًا)”" . 

قال في مختصر السنن: وقد أخرجه البخاري ومسلم. 

فإن قلت: قد دلَّ الحديث على أن من ساق الهديء وكان قد أحرم بالعمرة في 
أشهر الحج: أنه لا يحل بما ذكرتم» فهل تقولون به؟ 

قلنا: لاء وإنما قال به أبو حنيفة وأحمد حيث قالا: إذا ساق الهديء لا يتحلل» بل 
يحرم بالحج ا ا 

ودليلنا: أنه متمتع فرغ من [أعمال]”* ' عمرته؛ فحل”” ' من إحرامه؛ كما لو لم يسق 
الهدي. ظ 

وأما الخبر» فجوابه: أنه كله وأصحابه» كانوا قد أحرموا إحرامًا مطلقّاء فأمر"'' من 
لم يسق الهدي يجعله عمرة» ومن ساقه بجعله حجّاء وحينئذ فلا حجة لهم فيه؛ كذا 
حكاه القاضي أبو الطيب عن الشافعي, وعزاه في «البحر» إلى نصه في «الأم). 


)200 عدم 00( في د: : يزال. 

02 أخرجه البخاري (4/ 19) كتاب الحجج؛ باب كيف تهل الحائض والنفساء؟ برقم (1903): 
ومسلم (؟/١47)‏ كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران و...» برقم »)211١١/١١١(‏ وأبو داود (551/1) كتتاب المناسكء باب في إفراد 
الحج» برقم »)17/8١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 

(54) سقط في ج. (5) في أ: يحل. (5) في أ: ثم أمر 


٠‏ جما كتاب الحج 


فإن قلت: قد نقل البخاري في صحيحةه: أنه - عليه السلام - وأصحابه كانوا 
[قد]”'' أحرموا بالحج. فأمروا أن يفسخوه بعمرة) فقالوا: يا رسول الله نا 
خاصة: أم للناس عامة؟ فقال: #بل لكم خاصة»” " ؛ وهذا معارض لما رواه الشافعي. 


قيل: وجه الجمع [أنه يحتمل]”* أن يكون -عليه السلام- أمر بعض أصحابه لا 
جميعهم بالفسخ. فإن جابرًا روى أن رسول الله يك أمر الركب الذين كانوا معه 
بالفسخ””' . ولم يأمر الباقين بالفسخ» بل أمر من كان ساق معه الهدي: أن يجعلها 
حجة؛ ومن لم يكن ساق الهدي: أن يجعلها عمرة؛ فنقل”'' الشافعي إحدى القضيتين» 
ونقل البخاري الأخرى. 

قال أبو الطيب: ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون النبي كَلِةِ ومن كان معه 
جميعًا أحرموا إحرامًا مطلقّاء وأن جبريل - عليه السلام - أمره أن يصرف إحرامه إلى 
الحج» ويأمر بذلك أصحابه» ففعلوا. 

ونقل الشافعي هذا القدر من الخبر. 

ثم أمرهم الابي يك أن يفسخوا حجهم بعمرة» وقصد بذلك خلاف المشركين [في 
قولهم:]”" إن العمرة في أشهر الحج [من]”” أفجر الفجورء وكان الفسخ آكد في 
باج اجات 


ونقل البخاري هذا القدر من الخبر دون ما قبله. 


)١(‏ سقط فى د وفى أ: إذا. (0) فى أ: هذا. 

(1) أخرجه أحمد (414/7)» وأبو داود (1/ 277) كتاب المناسكء باب: الرجل يهل بالحج ثم 
يجعلها عمرة (2180)» والنسائى )١174/0(‏ كتاب المناسكء باب: إباحة فسخ الحج بعمرة 
لمن لم يسق الهدى .)5808258٠01/(‏ وابن ماجه (508/5) كتاب الحج, باب: من قال 
كان فسخ الحج لهم خاصة (5985). 
والحديث من رواية الحارث بن بلال عن أبيه والحارث هذا هو الحارث بن بلال بن الحارث قال 
عنه الحافظ فى التقريب ص :)3١9(‏ مقبول. 
وقال عنه الذهبى في الميزان (37/7): الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه في فسخ الحج 
لهم خاصة رواه عنه ربيعة الرأي وحده وعنه الدراوردى: قال أحمد بن حنبل لا أقول به وليس 
إسناده بالمعروف. 

(8) سقط فى أ. 

اليك تقدم تخريجه وهو حديث جابر في صفة الحج. 

(5) زاد في أ: أن. (0) في أ: بقولهم. () سقط في أء د. 
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نعم: يستحب لمن ساق الهدي أن ينحره قبل الحلق» سواء قلنا: إنه نسك أم لاء 
ويستحب أن يكون عند المروة؛ كما تقدم. 

وقد تقدم أن المعتمر يقطع التلبية عند الشروع في الطواف» لأن به يأخذ في 
التحلل؛ وقد روى أنه -عليه السلام- قال: «يلبي السيس م مطل القتمرن 11 , 

وتقدم -أيضًا- أن العمرة ليس لها إلا تحلل واحدء بخلاف الحجء و[تقدم]”") 
الفرق بينهما. ٠‏ 

فرع: القارن بين الحج والعمرة صفة ما يفعله صفة المفرد بالحج؛ فيكفي عنهما 
طواف واحد وسعى واحدء لرواية مسلم عن عائشة: أنها حاضت بسرفء وتطهرت 
بعرفة» فقال لها رسول الله يَكَِةِد «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 


وعمرتك)2© . 
وعن طاوس أنه كان يحلف بالله ثلاثة: ما أحد من أصحاب رسول الله عله قرن» 
وطاف طوافين . 


وبالقياس على الحلقء فإنه يكفي فيه [حلق]” واحد بالاتفاق» وبذلك يبطل 


مذهب المخالفء [والله أعلم سبحانه]”'". 


))١8011/( كتاب المناسكء باب متى يقطع المعتمر التلبية» برقم‎ )274 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ا ب ل ل ل ا د‎ 
وأبو يعلى (0009/5)» برقم (741/0)» من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا.‎ 
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باب فرض الحج والعمرة وسننهما 
أركان"'' الحج أربعة | 


الإحرام» ب دم ما هو؟ والأصل [في]”" اشتراطه قوله تعالى: وم روا إلا 
لَعبْدُوا أنه مَخِصِينَ لَه أَلِينَ# الآية [البينة: 0]» والحج ا محضة. وكذا العمرة. 

[و] قوله - عليه السلام-: الإتما الأعمال بالئيّاث ... 

قال ابن الخل: ولأنه من لوازم دخول 9 والعمرة؟ 

ولأن كل عبادة لها إحلال وإعرات فالإخرام ركو تبهاء كالصادة. 

ييه 

قال: والوقوف - أي: بعرفة لما روي أن قومًا من أهل نجد أمروا رجلاً منهم أن 
يسأل النبي يل [كيف الحج؟]”* فسأله فأمر -عليه السلام- رجلاً [أن ينادي]*) 
«الحج عرفة» ألا إن الحج عرفة» '' » وقد تقدم من حديث عيد الرحمن بن يعمر"". 

قال: والطواف - أي: طواف الزيارة- لقوله تعالى: #وَلْبَطْوَفوا يألَيْتِ الْعَيِيقٍ» 
[الحج: 19]. 

قال أبو الطيب: وأجمع المسلمون على أنه أراد بذلك طواف الإفاضة» وقد ذكرنا 
أن مسلمًا روى عن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حبي...)!8ا الحديث. 

قال أبو الطيب: وليس بين المسلمين خلاف في وجوبهء وترك الجزء منه كترك 
الكل منه عندنا؛ فلا يتم تحلله إلا بالإتيان به وإن كان يسيرّاء خلافًا لأبي حنيفة. 

ولو شك: هل طاف ثلاثاء أو أربعًا؟ بنى على اليقين؛ كما فى عدد الركعات. 

ف قال لكان سوق اللمتعناك ةبرت حر محر اكات بع ار اند 
- أحببت أن يقبل قوله فى ذلك». 

قال أبو الطيب: والفرق [بين]” هذا وبين من شك في صلاتهء حيث قلنا: إنه لا 
يقبل في الصلاة قول غيره - هو أن الزيادة في الصلاة تبطلها » والزيادة في الطواف لا 


)١(‏ في التنبيه: واركان. (؟) سقط في أ. | (9) تقدم. 
(:) سقط في أ. (5) في أ: فنادى. (1) تقدم. 
(0) في ج: نعيم. (0) تقدم. (9) كن عي 


باب فرض الحج والعمرة وسننهما جطما ار 


0 5 إلا أنه [ه]20 5-7 عليه قبول [قول]7"© غيره فى عذد الطواف؟؛ لأنه 
يخبره”*' عن فعل نفسه؛ فهو بمثابة من أخبر الحاكم عن شيء حكم به؛ فإنه لا يلزمه 


فول 

قال: والسعي؛ لقوله يَكِةِ وهو يسعىء والمئزر يدور في وسطه من شدة السعي: 
«اسعوا عباد الله؛ فإن الله كتب عليكم السعي»”*”' . وقد تقدم ذكر هذا الخبر. 

ووجه الدلالة منه: أن الشرع أوجبه. وإيجابه يقتضي إيجاده إلى" أن يدل الدليل 
على أن غيره يقوم مقامه. 

[ولأنه نسك يفعل ذ في الحج والعمرة؛ فوجب أن يكون ركنًا؛ حتى لا يقوم الدم 
مقامه]”"' ؛ كالطواف. 

قال أبو الطيب: ولا يرد على ذلك الحلاق؛ لأنه على أصح القولين نسكء [وقد 
تقدم [حكاية دعوى الإمام الوفاق]”” في أنا إذا قلنا: إن الحلق نسك]”'' كما هو 
الصحيح عند الجمهور - فهو ركنء وكذلك قال النواوي: إنه ركن في أصح القولين. 

وعلى هذا تكون الأركان خمسة. 

قال الرافعي: واعلم أن ترتيباء ما يعتبر في أركان الحج؛ لأن ما عدا الإحرام لا بد 
وأن يكون مؤخرًا عنهء والحلق والطواف لا بد أن يكونا مؤخرين عن الوقوف» 
والسعي لا بد وأن يكون مؤخرًا عن طواف. 


)١(‏ قوله : ولو شك هل طاف ثلانًا أو أربعًا؟ بنى على اليقين كما في عدد الركعات. . نعم: قال 
الشافعي: إن أخبره مخبر أنه طاف سبعة أو ثمانية» أحببت أن يقبل قوله في ذلك. قال أبو 
الطيب: والفرق بين هذا وبين من شك في صلاته؛ حيث قلنا: إنه لا يقبل في الضلاة قول 
غيره - هو: أن الزيادة في الصلاة تبطلهاء والزيادة ة فى الطواف لا تبطله. انتهى. 
وهذا الفرق الذي نقله عن القاضي وأقره عليه لا يستقيم؛ فإنه إنما يصح في أحد شقي المسألة» 
و و بال يك الا اي 

-لا يفسده؛ أما إذا أخبر بالزيادة» وهي المسألة التي صرح بها الشافعي» وساق 
مسف الفرق لأجلهاء كما إذا أخبر بأنه طافة سبعة أو ثمانية وشكء أو اعتقد أنه طاف 

ستة أو أقل - فالرجوع إلى المخبر ليس فيه هذا المعنى؛ بل يكون مقيدًا بعدم صحة 
طرف 1و1 

(؟) سقط في ج. (0) سقط فى د. (8) فى أ: يخبر. 

(5) تقدم. 0) في 1 إلا. (0) سقط في أ. 

(6) في د: : حكاية عن الإمام دعوى الوفاق. 

04 سقط في أ. 


:1 جم كتاب الحج 


وإذا كان كذلكء جاز أن يعد من الأركان؛ كما عدّوا الترتيب من أركان الوضوء 
والصلاة» ولا يقدح في ذلك عدم اعتبار الترتيب[بين الحلق والطواف؛ كما لا يقدح 
عدم اعتبار الترتيب]”'' بين القيام والقراءة في الصلاة» والله أعلم. 

قال: وواجباته”" . 

قال في «التهذيب»: وهي الأبعاض: 

الإحرام من الميقات,. لما تقدم. 

قال ابن الخل”" : ولأنه -عليه السلام- قال: دلا يجاوز أحد المبقات إلا وهو 


محرم إلا من كان أهله دون الميقات)7 . 


قال: والرمي» أي: في يوم النحرء وأيام التشريق؛ لأنه -عليه السلام - فعل ذلك؛ 
كما ذكرناه من قبل» وقال: «خذوا عني مناسككم»””. 

قال: والوقوف باعرفة» أي: إلى الليل في أحد القولين؛ لأنه -عليه 0 
وقف إلى الليل» وقال: «خذوا عني مناسككم»» وهذا ما نص عليه [في]' القد 
و«الآم»؛ كما قال أبو الطيب» والبندنيجي. 

ومقابله: أنه غير واجب؛ لقوله -عليه السلام- في خبر عروة الطائي: «من أدرك 
معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجه. وقضى تفنه»” "2 
ولم يزكر" السك و لا ارين "5 لابزلهوناء ول وكات احا لذكزدة وهذا نا نفو 
عليه فى «الإملاء»؛ كما قال أبو الطيب؛ [والبندنيجى]””'' » وهو الذي صححه ابن 
الللحساي: والله 0 ْ 

قال: والحلق'' أي: أو التقصير- في أحد القولين؛ لأنه - عليه السلام - علق 
الحل بالحلق» كما م ل وقد تقدم أن الرمي واجبء فكذلك الحلق» لكن 


00( سقط في أ. 000 زاد في د: سبعة. إفرفق في ج: : الحل» وفي د: : الحداد. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 578) برقم »)١1775(‏ بلفظ: لآ تحوووا الرقف 
إلا بإحرام؛ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال الهيثمي في المجمع :)5١5/7(‏ 
وفيه خصيف. فيه كلام؛ وقد وثقه جماعة؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية (/ :)١6‏ وعزاه 
إلى ابن أبى شيبة فى مصنفه» والطبرانى فى معجمه. اه مختصرًا. 

(5) تقدم. 20 329) سقط فيأ. ' (0) تقد 

(0) فى ج: لا ذكر. (9) فى أ: إلا وجب. )٠١(‏ سقط فى أ.ء د. 

: في التنبيه: تقديم «والمبيت بالمزدلفة»» على «والحلق».‎ )١١( 
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قضية هذا القياس: أن يجبر الحلق بالدم على هذا القول؛ كالرمي» وهو الذي يدل 
عليه قول الشيخ من بعد ومن ترك واجبّاء لزمه دم. 

كن القاضي ابالالطيي والر عن العادم في السبعي: إنه لا يجبر بالدم» وهو ينطبق 
على ما حكيناه”' عن الإمام من قبل أنه يكون على هذا القول ركنّاء وادعى وفاق 
الأصحاب عليه» لكنا قلنا: إن في كلام غيره خلافه. 

وعلى هذا فالفرق بينه وبين الرمي [أن الرمي له]7"' وقت محدود'" الانتهاء 
كالابتداء» فإذا فات لم يأت به إلا بأمر جديد. دل يوجد. 

والحلق لا آخر لوقته محدودًاء فهو متمكن من إيقاعه في كل وقت؛ فلا جرم 
وجب عليه الإتيان به. ولم يجبر بالدم؛ كالطواف. 

والقول الثاني: الذي أشار إليه الشيخ هنا: أن الحلق استباحة محظورء وقد تقدم دليله. 

قال: وطواف الوداع في أحد القولين [أي:]7*' لمن أراد المسير - كما تقدم لقوله 
عليه السلام- في حديث ابن عباس السابق: «لا ينفرن أحد حتى يكون [آخر](*' عهده 
الطواف بالبيت22 أو «آخر عهده بالبيت»: وهذا أمرء [وظاهر الأمر]”"' الوجوب. 

وأيضًا: فقد روي أنه -عليه السلام- رخص للحائض في تركه' » ولو لم يكن 
واجبّا لما رخص فيه؛ وهذا ما نص عليه في القديم و«الأم»؛ كما قال القاضي 
أبو الطيب» وهو الصحيح عند ابن التلمساني. 

ومقابله: أنه غير واجبء لأنه لو كان واجبّاء لم يجز للحائض تركه كطواف الإفاضة. 

ولأنه طواف غير حابس» أو غير مشروط في الحجء أو لا يجب على الحائض - فلم 
يكن واجبًا؛ كطواف القدوم؛ وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن نصه في «الإملاء؛» 
ورجحه. وقال: إن حديث ابن عباس نحمله على الاستحباب؛ بدليل ما ذكرناه. 

والقائلون [بالأول]”*' فرقوا بينه وبين طواف القدوم بأن ذلك شرع تحية للبقعة» 
وليس مقصودًا في نفسه» وكذلك [يدخل في طواف العمرة» وإذا كان تحية» كان كتحية 


للق في ج: حكاه. هم سقط في ج. [فرة في أ: يتحددء و. 
(5) سقط في ج د. ١‏ (0) سقط في أ. (1) تقدم. 
(44 في أ وظاهره. 


)20 أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ 01/5) (447). والبخاري )1١77/5(‏ كتاب الحجء باب: 
طواف الوداع (11). ومسلم (0 كتاب الحج. باب: وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض (1878-80). 

(9) سقط في أ. 


15 جد كتاب الحج 


المسجدء وطواف الوداع مقصود في نفسه» وكذلك لا ' يدخل تحت طواف آخر. 
على أن فيه وجهًا آخر: أنه يجب بتركه الدم» حكاه صاحب التقريب» والله أعلم. 
قال: والمبيت بمزدلفة”"'» فى أحد القولين؛ لأنه كلْهِ بات بهاء وقال: «خذوا عنى 

مناسككم)”” » وكان ظاهره الوجوب» وقد ذكرنا عن [ابن”*' بنت الشافعي وغيره 

أنه [قال: إنه]” ' ركن في الحج. 
ومقابل القول المذكور فى الكتاب: أنه لا يجب كالمبيت بمنى ليلة عرفة» وهو ما 

نص عليه في «الإملاء». ‏ 
قال: والمبيت ليالي منى [أي: ليالي الرمي في منى]”"' في أحد القولين؛ لأنه -عليه 

السلام- رخص للعباس أن بيت يمكة لبالى مت »لجل سقاينو”"© ولو لم يكن واجاء 

لما كان للرخصة معنى. 
ولأنه نسك يقع بعد'*' التحلل؛ فكان واجبّا كالرمي؛ وهذا ما نص عليه في «الأم)؛ 

والقديم؛ كما قال أبو الطيب. 
ومقابله: أنه [لا يجب]”"' » لقول ابن عباس: (إذا رميت جمرة العقبة» فبت حيث 

اليك 


© عامس 
سسا 


ولأنه مبيت بمنى» فلم يجب بتركه دم؛ كما في ليلة عرفة؛ وهذا ما نص عليه في 
«الإملاء»» كما قال أبو الطيب. 

وقد ظهر لك مما ذكرناه: أن الخلاف في أربع مسائل» وهي الوقوف بعرفة إلى 
الليل» وطواف الوداع» والمبيت بالمزدلفة وبمنى ليالي الرمي بهاء وهو مأخوذ من 
«الأما و«القديم»» و«الإملاء». 

وأن الذي نص عليه في «الأم» والقديم فيها الوجوبء وهو الذي صححه 
ناوي في «المتاسك» في الكل ”27 . 


)٠١(‏ سقط فى د. (5) في التنبيه: بالمزدلفة. ‏ (") تقدم. 
):) سقط في أ. )0( سقط في أ. )03 سقط في أ. 
2372 تقدم. )2 في : بعذه. 0( فى : يجباء. 


)٠١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصئف (598/9) بلفظ (إذا رميت الجمار فبث حيث شئت. 

20 في أ:الماوردي.‎ )1١( 

(؟1) قوله: وقد ظهر لك بما ذكرناه أن الخلاف في أربع مسائل» وهي: الوقوف بعرفة إلى الليل» 
وطواف الوداع» والمبيت بمزدلفة وبمنى - ليالي الرمي» والقديم فيها الوجوب. وهو الذي 
صححه النووي في «المناسك» في الكل. انتهى كلامه. ْ 


بات فرص الجع والره وسئنهما جم 1١/‏ 


والذي نص عليه في «الإملاء» عدم الوجوب. 
ولأجل [ذلك]7'' جمع البندنيجي بين الأربع» وحكى فيها القولين؛ كما ذكرنا. 
لكن الصحيح في شرح ابن التلمساني - تبعًا للمرشد"'' - فيما عدا المبيت 

بمزدلفة الوجوب وفي ليلة مزدلفة عدمه فكأنهما - والله أعلم - رأيا أن [دليل] "' 
عدم الوجوب فيها هو الحديث الآخر الثابت؛ فجمعوا بين الحديثين بالحمل على 
الاستحباب» بخلاف باقي المسائل؛ فإن دليل عدم الوجوب فيها القياس» أو خبر لم 

يثبت؛ فلذلك له”') يعارض قوله يَكلِ: «خذوا عني مناسككم)”” ؛ فاستعمل في 
طافر وهو الوجوب. 

وقد تقدم أن ركعتي الطواف هل تجب أم لا؟ 

فإن قلت: [لم]'' لَمْ يذكرها الشيخ كغيرها؟ 

قلت: لاستغنائه بما سبق. 

قال: وسننه - وهي التي سماها في «التهذيب»: هيئات الغسل» أي: في المواضع 
التي تقدم ذكرها. 

قال: وطواف القدوم؛ لأنه تحية البيت؛ [فلم "© قي السحة: 

ولأنه لو وقف بعرفة قبل قدومه مكة. ولم يطف حتى نحرء ثم طاف - لم يلزمه 
شىء؛ فدلٌ على أنه غير واجبء وهذا ظاهر المذهبء وبه قال أكثر الأصحاب. 
قال أبو الطيب: وقال بعض أصحابنا: إذا أخل به» لزمه دم؛ قياسًا على طواف 
الوداع» ثم قال: وأجاب هذا القائل عن عدم الوجوب فيما إذا وقف قبل أن يقدم مكة 
بأنه نَم لم يتوجه عليه طواف القدوم؛ لأنه لم يوجد منه [إلا]1*' قدوم مكة» وهنا قد 
وجد ذلك منه؛ ويؤيد ذلك أن من اجتاز بالميقات وهو لا يريد النسك: فلم يحرم؛ 
8 تجددت له نية» فأحرم مكانه - لا يلزمه دم؛ لأنه لم يتوجه عليه الإحرام من 
الميقات. ولو كان في الابتداء نوى النسكء واجتاز بالميقات غير محرم, لزمه دم. 


3 واعلم: ا معطت ند عؤس أن لافسي لويف الله )وال حكن سويت الدم 
بترك الجمع ب بين الليل والنهارء واقتصاره فيه هنا على القديم يقتضي أن الجديد خلافه فاعلمه» 
وقد سبق في المسألة كلام آخر مذكور في صفة الحج فراجعه. [أوا. 


20 سقط فى أ. (؟) فى د: للمزنى. إفرة سقط في أ. 
(:) في أ: ماء وفي ج: لما. 
ره( تقدم. (5) سقط فى د. (0) سقط في د. 


(4) سقط في أ. (9) فى أ: حتى 


م١‏ جد كتاب الحج 


لكن قد تقدم الفرق بين طواف الوداعء والقدوم. 

قال: والرمل والاضطباع في الطواف والسعي - أي: في [حق]7" الرجال - 
والتقبيل» والاستلام”'"'. لأنها هيئات للعبادة؛ فحمل فعله -عليه السلام- لها على 
الاستحباب؛ كوضع اليمين”' على الشمالء والجهر بالقراءة» والتورك في الصلاة. 

وقول الشيخ: «في الطواف والسعي» احترز به عما أفهمه كلامه السابق: أنه يديم 
الاضطباع في حال صلاته ركعتي الطواف إلى أن يفرغ من السعي؛ كما ذكرناه من 
قبل» وحكيناه عن بعض الأصحاب. 

قال: والارتقاء على الصفا والمروة؛ لقوله تعالى: «إقّلا جتاع عَلَيهِ أن يَطلَوَت 
بهمَاأ4 [البقرة: 158]. 

وقيل : إنه واجب؛ لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا به فكان كغسل جزء من 
الرأس عند غسل الوجه. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى. 

لكن كلام الشيخ الآتي من بعد يقتضي أن الارتقاء على قول من أوجبه يجبر 
بالدم؛ وقضية تعليله الذي ذكرناه في الباب قبله يقتضي أنه لا يجبر بالدم؛ حتى يكون 
إذا لم يرق تاركًا لبعض المسعى؛ فلا يعتد بما يأتي [به]”؟» بعده؛ كما تقدم. 

قال والمسكنينن ليله عرقة: لاله اللانهر اسح لا الفبلك» ورهدا غتالن السنت ينا 
في ليالي الرمي؛ لأنه لأداء””' النسك؛ بدليل أنه مشروع لكل أحد. 

قال: والوقوف على المشعر الحرام - أي: إلى الإسفار - للإجماع على أنه لا 
يلزمه بتركه الدم؛ كما قال أبو الطيب عند الكلام في الوقوف بعرفة إلى الليل. 

قال: والخطب أي: الأربع والأذكار» والإسراع في موضع الإسراع. والمشي في 
موضع المشي؛ لأنها هيئات للعبادة» فحمل فعله - عليه السلام - لها على 
الاستحباب دون الإيجاب؛ كالجهرء والقراءة فى الصلاة. 

قال: وأفعال العمرة [أي: التى ذكرها فى لانن قبله]”'؟ كلها أركان إلا الحلق: 

أما الإحرام؛ فلما تقدم في الحج. ْ 

وأما الطواف والسعى؛ فلأنه العبادة المسئونة. 

وأما انساء الاق ولاه هلي الل التواى قلاع ممدازوة عله درا أنة 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في التنبيه: والاستلام والتقبيل. 
98 في« البسن: (4:) سقط في أ. (5) في أ: آداء. 
(5) سقط في ج. (0) زاد في ج: الذي. 
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وعلى القول الآخر وهو أنه نسك فقد عده من الواجبات في الحج. لا من 
الفروضء والعمرة تتبع الحج؛ فعدم فرضيته فيها أولى. 

وقد يستدل لما ذكره الشيخ بأن الأركان التي ذكرها لا يتصور سقوطها مع صحة العبادة» 
والحلق قد يسقط» وهو في حالة عدم الشعر؛ فلذلك لم نعده معهاء والله أعلم. 

وقد احترز الشيخ بقوله: [وأفعال [العمرة]'''] عن الهيئات فيها: كالرمل» 
والاضطباع» وكون الإحرام من الميقات» ونحو ذلك؛ فإن الحكم فيها كالحكم فيه في 
الحج سواء. 

قال: ومن ترك ركنّاء لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. أي: سواء كان قد تركه مع إمكان 
فعله أو لاء كالحائض إذا لم تطف طواف الزيارة؛ لما تقدم أن الحج والعمرة يلزمان 
بالشروع» وكل [عبادة]”'' يتوقف الإتيان بها على تمام أركانها؛ وهذا في غير الوقوف. 

أما الوقوف إذا تركه حتى خرج وقته؛ فإنه يتحلل بعمل عمرة؛ كما سيأتي في 
الباب بعذه - والله أعلم-. 

قال: ومن ترك واجيّاء لزمه دم؛ لقوله - عليه السلام-: «من ترك نسكا فعليه 
دم»”" وهذا الدم شاة» فإن لم يجد فالذي حكاه العراقيون» وحكاه عنهم الماوردي» 
وكذا القاضى الحسين فى أول الفصل: أنه يعدل إلى صوم التمتع؛ لأن دم التمة 

قال الرافعي: وهذا هو أظهر في المذهبء ولم يورد كثير من سائر الطبقات غيره؛ 

والذي حكاه الإمام عن المراوزة القطع بأنه يعدل إلى الإطعام» فإن لم يجد. عدل 
إلى الصيام» أي: صيام التعديل: عن كل مد يومًا. 

قال: وهو أفقه وأغوص. ثم إنه على حسنه معتضد بنص الشافعي -رضي الله 
عنه- فإنه ذكر أن دم الجماع تعديلٌ كما مضىء [ثم قال]”*؟ : «وهكذا كل واجب عليه 
مقيس به)؛ فكان هذا تصريحًا منه بتعميم التعديل في كل ما ليس منصوصًا عليه على 
التفصيل. 


للق سقط في أء د. زم سقط في ج. 
(9) تقدم. (5) سقط فى أ. 
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وقد وافق الإمام على ترجيحه ابن كج وغيره؛ كما قال الرافعي. 

وحكى القاضي الحسين في موضع آخر بعد ذلك عن القفال: أنه إذا لم يجد الشاة» 
فإلى أي صوم يعدل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إلى صوم التعديل. 

والثاني: إلى صوم التمتع. 

قال [ [الرافعي]: وفي تعليق]''' بعض المراوزة وجه آخر؛ تفريعًا على قول 
العراقيين» وهو: أن الصوم المعدول إليه صوم فدية للأذى. 

وقد حكى القاضي ابن كج وجهًا آخر: أن هذا الدم دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد. 

قال: ومن ترك سنة» لم يلزمه شيء كالسنن في غيره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)001 سقط في أ. 


هذا الباب مترجم [بباب]”' الفوات والإحصارء والمراد بالفوات هاهنا فوات 
الحج. لأمرين: 

أحدهما: قوله من بعد: «ومن فاته الوقوف بعرفة». 

والثانى: أن العمرة إذا كانت مفردة لا يتطرق إليها فوات؟ لأن وقتها غير محصور. 

نعم: إذا أحرم بها وبالحج قارناء فقد تفوت تبعًا لفوات الحج» كما سنذكره. 

والمراد بالإحصار: الإحصار عما بقى على المحرم من أركان ما أحرم به من 
وقوف. أو طواف. أو سعيء أو جميع ذلك. 

قال البندنيجي: ويقال في اللغة: أحصره المرضء بلا خلاف بينهم. 

وأما العدو فمنهم من قال: «(حصره العدو» لا غير. 

وعلى ذلك ينطبق قول الأزهري: قال أهل اللغة [إنه]”'' يقال لمن منعه خوف أو 
مرض من التصرف: أحصره؛ فهو محصرء ولمن حبس حصر وهو محصور. 

وقد حكى الجوهري وابن السكيت ذلك أيضّاء وحكاه الواحدي عن نقل الزجاج 

وعن الفراء أنه يقال أحصره العدو. وحصره., لغتان؛ كذا حكاه البندنيجي. 

وحكاية الأزهري عنه أنه قال: يجوز [أحصره. و في النوعين. 
وحصر؟؛ لغتان. 

قال الأزهري: والأول كلام العربء والله أعلم. 

قال: ومن فاته الوقوف بعرفة أي: بعذرء أو بغير عذر حتى طلع عليه الفجر من يوم 
النحرء فقد فاته الحج» لما روى ابن عمر أن النبي كَكِ قال: من أدرك عرفة ليلاً» فقد أدرك 
الحجء ومن فاته عرفة ليلاً» فقد فاته الحجء فليهل بالعمرة؛ وعليه الحج من قابل)”*؟' . 
)١(‏ فى أ: ببيان. (؟) سقط في ج د. 


(6) في أ: أحصر وحصر. (4) تقدم. 
"١‏ 
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ولأن الوقوف ركن لا يتم الحج إلا به» وهو مقيد بهذا الوقت؟ فيفوت بفواته؛ كالجمعة. 
قال: وتحلل”'' بأفعال عمرة» وهى”" الطواف», والسعىء [والحلق]”" » للخبر؛ 
فإن معناه: فليأت بعمل عمرة. 
المؤمنين» إني أخطأت العدد» وظننت اليوم يوم عرفة» فما تأمرني به؟ فقال له عمر: 
اع جا وي سياه إلى لكا وساي بيار الجر اعاطي اليج 
شإلوة" 5 2 
تجد فصم ثلائة أيام ذ في الحج. وسبعة إذا رجعت» وعليك القضاء م٠‏ من قابل» : 


وقد روي أن أبا أيوب الأنصاري فاته الوقوف بعرفة فقال له عمر: «اصنع ما يصنع 
المعتمر» فإذا أدركك الحج من قابل» فاهد ما استيسر من الهدي» وعليك الحج من 
3 )2 
قابل» '. 


ها خأو زفق . 4 5 
وروي مثل ذلك عن ابن عمر © وآد بد غباية * "' » وزيد بن ثابت» ولا يعرف لهم 


)١(‏ في التنبيه: فتحلل. (1) في التنبيه: وهو. () سقط في أ. 

2 أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ *87”) كتاب الحجء باب: : هدي من فاته الحج» برقم ))١55(‏ 
والبيهقي في السئن (5/ »)2١174‏ وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (؟// )٠١‏ وقال: وصورته 
منقطع, لكن رواه إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن سليمان بن يسارء 
عن هبار بن الأسود أنه حدثه... فذكره موصولا. 

)0( أخرجه مالك في الموطأ )7”87/١(‏ كتاب الحج. باب: هدي من فاته الحج ))١01(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 0174 وقال الحافظ في التلخيص (1/ 147): أخرجه 
الشافعي والبيهقي ورجال إسناده ثقات لكن صورته منقطع» لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب» 
لكنه لم يدرك زمن القصة» ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها لكنه على مذهب ابن عبد البر 
موصول. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن )71١/7(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: امن وقف 
بعرفات بليل فقد أدرك الحجء ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» » فليحل بعمرة وعليه 
الحح من قابل)+ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 47) وفيه: (أخرجه ابن عدي في 
«الكامل»؛ وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وضعفه عن جماعة من غير توثيق». 

(0) أخرجه الدارقطني في السئن (7/١4؟)‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كل: ١من‏ أدرك 
عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليحل بعمرة 
وعليه الحج من قابل»» وأخرج البيهقي في السنن نحوه عن ابن عباس (80/ .)١7/5‏ 
قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 97) : ووجدته في الحلية لآبي نعيم عن عمر بن ذر عن عطاء, به. 
وقال: غريب من حديث عمر بن ذرء تفرد به عنه عبيد بن عقيل» ذكره في #ترجمة عمر بن ذر). اه. 
ثم ساق الزيلعي حديث ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى؛ وابن 5 


مخالف [من الصحابة] وقد اقتضى ما ذكرناه من الخبر إيجاب التحلل في الحال» 
وكلام الشيخ يفهمه أيضّاء ولأجل ذلك قال الماوردي: لو أراد استدامة إحرامه إلى 
العام الثاني» لم يجز؛ لأنه يصير محرمًا بالحج في غير أشهره» والبقاء على الإحرام 
في غير أشهره كابتداء الإحرام بالحج في غير أشهره. 

وؤكُد الشيخ الحَلْقَ في هذا المقام تَفْرِيعٌ على الصحيح في أنه نسك. 

أما إذا قلنا: إنه استباحة محظورء تحلل بالطواف» والسعي, لا غير كما تقدم؛ قاله 
البندنيجي» والماوردي وغيرهما. 

قال ابن الصباغ: وعلى هذا يجوز أن يحلق قبل الطواف؛ لأنه تحلل بفوات الرمي؛ 
ومعنى هذا ما حكاه في «البحر» عن ابن المرزبان: أن الفائت حجه بمنزلة من تحلل 
(الخلز ”© الأول أنه لمااقانت الوقوف» سقط تفع الرس #ففشر مدرلة من زم 
فإن جامع لم يفسد إحرامه» وإن تطيب أو لبسء لم تلزمه الفدية. 

وكما يسقط الرمي بالفوات» يسقط عنه المبيت. 

وقال المزني: لا يسقط”" ؛ كما لا بسقط الطواف» والسبغي 4 [وقال: إن ذلك قياس 
مذهب الشافعى عترشني اللدرعته + الأنة إياني بالطوات: والسيعن ]1 وهو بعد ني 
الحج» ولا يقع ذلك عن عمرته؛ فكان كما لو أفسد الحج 

قال الرافعي: وقد ذكر أن الإصطخري مال إليه؛ والأصحاب على مخالفته؛ لأنذلك من 
توابع الوقوف؛ بدليل عدم وجوبه في العمرة؛ فوجب أن يفوت بفوات الوقوف. 

[قال الماوردي: ونظمه قياسًا: أنه نسك عرى عن الوقوف]”*' فوجب أن يسقط فيه 
الرمى» والمبيت» كالعمرة. 

قال ابن الصباغ: وهذا معنى ضعيف؛ لأنه [ل]0* دلالة له على سقوط [ذلك 
لسقوط]”'' الوقوف في العمرة» وأثر عمر أولى» وأشار بذلك إلى أن عمرء ومن ذكر 


- جريج عن عطاء أن النبي يله قال: ... فذكر الحديث. قال الزيلعي (7/ 97): «وهذا مرسل 
ضعيف؛ فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لم يثبته ابن عدي». اه. 
قلت: وهو في الأوسط للطبراني (0179) من رواية عبيد بن عقيل عن عمر بن ذر عن عطاء 
عن ابن عباس مرفوعا. قال الطبراني: الم يزو هذا الحديت عن عضر بن ذر إلا عببد ابن 
عقيل». اه. وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضا (7707) عن محمد بن عليء ثنا القعنبي» نا 
عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا. وقال الطبراني: «لم يروه عن عطاء إلا عمر 
ابن قيس». اه. 

)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى أ: لا يسقطان. (9) سقط فى د. 

(؛) سقط في أ. (5) سقط في جه د. (1) سقط في أ. 


0 4 كتاب الحج 


معه رضي الله عنهم لم يأمروا بالرمي والمبيت» ولو كان واجبًا لذكروه. 

وقد ذك ١”‏ ' في المسألة قول أخدر: الهاي لحار فلا الراك وحده؛ لأن 
السعي ليس من أسباب التحلل؛ ألا ترى أنه لو سعى مع”''' طواف القدومء أجزأه» ولو 
كان من أسباب التحلل» لم يجز تقدمه على'” الوقوف 

قال القاضي الحسين: وهذا ظاهر قوله في «حرملة»» و«الإملاء»: «إذا فات الحج» 
أمرناه بأن يطوف بالبيت» وأحبٌ أن يسعى» قال: والقائل بهذا لا يفصل بين أن يكون 
قد سعى عقيب طواف القدوم أو لم يسع. 

وقال الإمام: إن القائل به يوجب مع الطواف الحلق؛ إذا قلنا: إن الحلق نسكء كما 
ذكره الصيدلاني وغيره؛ لآنه مختص باقتضاء التحلل إذا جعلناه لمكا وهوها تدكا 
في [«البحر» عن رواية القفال عن القديم. 

لكن الذي حكاه في «المختصر» ما ذكره الشيخ» وبه أخذ بعض الأصحاب. 

وعلى هذا إذا كان قد سعى مع طواف القدوم, لا يحسب له ذلك؛ لأنه بطل بالفوات. 

ومنهم من أبقى النصين على حالهماء ولم يثبت في المسألة قولين» وقال: ما ذكره 
في «الإملاء» و«حرملة») محمول على ما إذا كان قد سعى مع القدوم. 

ونصه في «المختصر) [محمول]””' على ما إذا لم يكن قد سعى مع القدوم. 

وهذه الطريقة هي الموافقة لما في «الحاوي». 

وقد تقدم في كلام المزني: أن ما أتى به من الطواف والسعي لا يعتد به عن عمرة 
الإسلام» وهو الصحيح., لأنه لا ينقلب عمرة» وإنما هو شبيه بهاء وهو نصه هناء 
واستدل له بأنه أحرم بأحد النسكين» وصح منه؛ فلم ينقلب إلى النسك الآخر؛ كما لو 
أحرم بالعمرة؛ [فإنه لا ينقلب إلى الحج. 

وقولنا: (وصح منه» احترزنا به عمن أحرم بالحج]”') في غير أشهره؛ فإنه ينعقد 
عمرة؛ لأن إحرامه بالحج قبل أشهره لا يصح. 

وقد ذهب بعض أصحابنا كما حكاه القاضي الحسين وغيره إلى أن ذلك ينقلب”" 
عمرة ويجزئه بمن عمرة الإسلام[؛ أخدًا من قول الشافعي - رضي الله عنه - فيما إذا 
فاك القازن الحم «إن ما ات ب ريجزتة عن عمرة "السك ) ]00 , 


)١(‏ في أ: مكي. 0 في أن 9) في أ: قال. 
(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 20 (5) سقط في د. 
0 في أ: يقع. (0) سقط في أ. 


باب الفوات والإحصار جد ”5 


قال الإمام: وهو مفرع على أنه يأتي بالطواف» والسعي. 

قال القاضي الحسين: والأصح الفرق؛ لأن القارن أحرم بنسكين معّاء فإذا فات 
أحدهماء بقي الآخر؛ لإدراك وقته» بخلاف المفرد؛ لأنه لم يحرم بالعمرة. 

قال: وعليه القضاء أي: قضاء الحج خاصة للخبر والأثر السابق. 

ولا فرق في القضاء بين أن يكون ما فاته هو حج الإسلام» أو حجة تطوع بها. 

نعم: إن كان الفائت حج الإسلام» وقع القضاء عنه. 

وكذا لا فرق في لزومه بين أن يكون قد أحصر بعد الفوات عن لقاء البيت أو لا 
لسبق وجوبه. 

وهل يجب [عليه]”'' القضاء على الفور؟ فيه وجهان في «المهذب» وغيره؛ كما 
في الإفساد. ْ 

قال البندنيجي: والمذهب: أنه على الفور» وهو الصحيح في «الحاوي» وغيره. 

قال: ودم التمتع 1 دم مثل دم التمتع للآأثر السابق. 

وقد ادعى الإمام اتفاق الطرق على ذلك. ولا شك أن هذا هو المشهورء ولم يورد 
الأكثرون غيره. 

لكن حكى قولاً آخر: أنه كدم الجماع في الأحكام, إلا أن ذلك بدنة» وهذا شاة. 

ووجه الشبه: اشتراك الصورتين في التفريط المحوج إلى القضاء. 

قال: في الحال [؛ كالبدنة في الوطء؛ ولأنه تحلل من إحرامه قبل استتمامه؛ 
فوجب عليه الدم في تلك الحال]”"2 » أصله: المحصر إذا تحلل» وهذا ما صححه 
الماوردي واختاره في «المرشد). 

قال: وقيل: يجب الدم في القضاء؛ لأثر عمر - رضي الله عنه - ولأن الهدي 
تعلق بالنسك الفائت وبقضائه في المستقبل» والهدي إذا تعلق بنسكين» وجب [في] 
الثاني منهماء أصله: دم النت ‏ وهذًا ما إختاره أبر إسحاق» كما قال ف «البتعر. 

وقد أغرب صاحب التقريب» فروى قولاً بعيدًا مخرجّاء وقال: ذهب بعض 
الأصحاب إلى أن من فاته الحج, يلزمه دمان: أحدهما: في مقابلة الفوات. 

والثاني: لأنه في قضائه يضاهي”" المتمتع؛ لأنه تحلل عن الأول» ثم شرع في 
الثاني» وقد تخلل بين التحلل والشروع في القضاء التمكن من الاستمتاع» وتحلله لم 


)001 سقط في أء ج. (؟) سقط في د. () في ج: ضاهى. 


”3 حدر كتاب الحج 


والمشهور: أنه لا يجب غير دم واحد. 

وقد أفهم كلام الشيخ حكاية الخلاف فى أن الدم: هل وجب في الحال» أو وجب 
عند القضاء؛ وهو الذي حكاه الجمهور. 

قال الماوردي: وعلى الأول [الأولى أن]'' يأتي به في عام القضاءء فإن أخرجه 
في عام الفوات» أجزأه. 

وعلى الثاني: لو أخرجه في عام الفوات؛ ففي الإجزاء وجهان: 

أحدهما: يحسب؛ لوجود سبية. 

والثاني [لا]1"' ٠‏ لأنه يتبع القضاء. فإذا لم يصح القضاء في عام الفوات» لم تصح 
الكفارة فيه؛ وهذا ما صححه النواوي. 

وقد عكس البندنيجي ذلك تبعًا للشيخ أبي حامد فحكى القولين في أنه هل يجوز 
إخراج الدم في سنة الفوات أو لا؟ 

أحدهما وهو الذي نص عليه في «الإملاء»: هو بالخيار بين أن يخرجه في سنة الفوات» 
وبين أن يخرجه في سنة القضاء. وقال وعلى هذا يكون الوجوب في سنة الفوات. 

والثانى: لا يجوز إخراجه إلا فى سنة القضاء؛ وعلى هذا ففى [وقت7"' الوجوب 
وجهان: 

أحدهما: وجب في الفوات» وإخراجه في سنة القضاء؛ [كالقضاء: وجب في سنة 
الفوات» والقضاء من قابل. 

والثاتى: وجب فى شتنة القناة]*؟ لأنه لو ويح فى اسنة الفوات» لجاز | خراحه: 

وقال القاضي الحسين: متى يجوز إخراج الفدية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: في سنة الفوات؛ وعلى هذا لا خلاف [في1”' أن الوجوب يكون في 
هذه السنة. 

والثانى: فى سنة القضاء؟؛ وعلى هذا فمتى يجب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: في سنة الفوات» ويتأخر الخراج عله. 

والثاني: في سنئة القضاء؛ وعلى هذا لو أخرج في سنة الفوات» فإن كان قبل 
60 » لا يجوزء وإن كان بعد التحلل وقبل الشروع في إحرام القضاء. فهل 


, سقط في أء د. هه سقط في د‎ (١ سقط في د.‎ )١( 
سقط فى أ. 2 سقط في أ. )03 زاد في د: الأول.‎ 2 
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يجوز؟ فيه وجهانء؛ كدم التمتع إذا أريق بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج؛ 
وعلى ذلك جرى الإمام» وقال فيما لو كان عاجرًا عن الدم؛ فأراد الصوم: فإن قلنا: إن 

[وإن قلنا: الوجوب في سنة الفوات1]'' ٠‏ فهل يجوز؟ فيه وجهان: 

والأوجه. وهو الذي قطع به الصيدلاني: إيثار الصوم في القضاء. 

واعلم أن الوزير ابن هبيرة؟'2 قال في كتابه الذي ذكر فيه ما أجمع عليه الأئمة 
الأربعة» وما اختلفوا فيه إن محل إيجاب القضاء عليه والهدي إذا لم يشترط التحلل 
عند الإحرام إذا عرض له الحصرء فإن ين ذلك استفاد به عند الحصر التحلل» 
وإسقاط الهديء والقضاء”*؟ . 


فرع: القارن إذا فاته الحج. فهل تفوت العمرة بفواته؟ فيه قولان» حكاهما 
الفوراني وغيره» وقل سبق ذكرهما: 


)١(‏ سقط فى أ. 

إفهة هو: يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو المظفرء عون الدين» ولد في 
بغداد سنة تسع وتسعين وأربعمائة هء من كبار الوزراء في الدولة العباسية. عالم بالفقه 
والأدب. من تصانيفه: الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين؛ الإفصاح عن معاني 
الصحاحء توفي سنة ستين وخمسمائة ه. 
ينظر: وفيات الأعيان (757/17)» الشذرات .)١19١/5(‏ النجوم الزاهرة (07"59//5. 

(9) فى د: ذلك. 

(:) قوله: ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج» ويجب عليه القضاء والهدي. ثم قال: واعلم أن 
الوزير ابن هبيرة قال -في كتابه الذي ذكر فيه ما اجتمع عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه-:إن 
محل إيجاب القضاء عليه» والهدي - إذا لم يشترط التحلل عند الإحرام إذا عرض له الحصرء 
فإن شرط ذلك استفاد به عند الحصر التحلل» وإسقاط الهديء والقضاء. انتهى كلامه. 
فيه أمور: 
أحدها: أن تعبيره بالإحصار في هذين الموضعين سهو؛ فإن الإحصار لا يجب فيه القضاء» وليس 
الكلام - أيضًا - فيه؛ بل كلامه في الفوات. 
الأمر الثاني: أن استغرابه لذلك وحكايته له على جهة الاتفاق غريبان؛ فإن المسألة مشهورة في 
كتب الرافعي وغيره من كتب المذهبء وعبروا عن ذلك باشتراط التحلل لضلال الطريق والخطأ 
في العدد ومختلف فيها - أيضًا - اختلاقًا كثيرًا وإن كان الأصح صحة الشرط» وممن ذكر ذلك 
كله المصنف في أواخر الباب في الكلام على اشتراط التحلل بعذر المرض. 
الثالث: أن الوزم المذكود تان المذعب لا اة فعي على خلاف ما يوهمه كلام المصنف هناء 
واستغربه في غير هذا الموضعء فاعلمه. لأوا. 


8" جد كتاب الحج 


والأصح: نعم » وبه جزم القاضي أبق الطيب» والبندنيجي» وابن الصباغ هنا. 

فعلى هذا يقضيهما ثم إن قرن في القضاءء أجزأه القضاء عنهماء وكذا إن أفردهما 
وعليه ثلاث دماء: [دم]"'' لقرانه في الأداء» ودم للفواتء ودم لقرانه في القضاء»ء سواء 
قضى قارنًا أو مفردًا؛ كما ذكره الماوردي. وقد حكاه في «البحر» عن رواية ابن 
المرزبان عن نصه في «الإملاء). 

وعلى مقابل الأصح وهو أن العمرة لا تفوت إذا طاف. وسعىء وحلق تحلل 
بذلك عن الحج. وحسب”'' عن العمرة ولا يقضيهاء وتجزئه عن عمرة الإسلام. 

فرع: لو عدم الدم, قال في (البحر): فحكمه حكم دم التمتع إذا لم يوجد. 

قال: وإن أخطأ الناس في العددء فوقفوا في غير يوم عرفة؛ أجزأهم"" ذلك. 

اعلم أن هذه المسألة تصور بصورتين ذكرهما في «المهذب». وادعى أن الحكم 
فيهما كما ذكره هنا 

إحداهما: أن يكون قد غم هلال ذي الحجة على الناس» فأكملوا عدد ذي القعدة 
[ثلاثين» ووقفوا [يوم]”*' التاسع من ذي الحجة على زعمهم, فقامت بينة بعد فوات 
يوم العاشر والليلة التي تليه بزعمهم على رؤية [الهلال] ليلة الثلاثين من ذي 
القعدة]”*' فقد تبين لهم أنهم وقفوا في غير يوم عرفة» وهو العاشرء وإنما أجزأهم 
والحالة هذه ولم يجب القضاى وهو مما لا خلااف فيه» لقوله - عليه السلام- 
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١احجكم‏ يوم تحجون) . 

وروي أنه قال: يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس)!") 

ورواية أبي داود عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ أنه قال: «وفطركم 

فت 

يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحونء وكل منى منحر» وكل فجاج مكة منحر»””" . 


)١(‏ سقط فى د. (؟) في د: وجبت. (0) زاد فى أ: عن. 

(1:) سقط في د. (5) سقط في أ. ١‏ 

(0) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 507) وقال: لم أجده هكذاء وفي معناه الحديث الاي 

0370 أخرجه أبو داود في المراسيل )١78/1(‏ باب: في الحج «يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس» 
برقم (11) والدارقطتي في سئنه (1147777/1) كتاب الحجء برقم (5)» والبيهقي في 
السنن الكبرى )١7/5/0(‏ كتاب الحجء باب: خطأ الناس يوم عرفة» برقم (84 46), 

(8) أخرجه أبو داود )7٠١ /١(‏ كتاب الصيامء باب: إذا أخطأ القوم الهلال» برقم (5؟575), 
والدارقطني في سننه (57/ )١77‏ كتاب الصيامء برقم »232١1(‏ والبيهقي ة فى السئن الكبرى (5/ 
31 كابع الصيان بات القوم يخطئون في رؤية الهلال» من حديث محمد بن 
المنكدر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا. 


باب الفوات والإحصار جد 39> 


ووجه الدلالة منه على هذه الرواية: أنه جعل أضحانا يوم نضحيء وفطرنا يوم 
نفطرء وفيه تنبيه على أن عرفتنا يوم نعرف. 

ولآن الآفات المانعة"'' من الرؤية في هذا الشهر من الغيوم وغيرها لا يؤمن مثلها 
في القضاء مع ما فيه من المشقة العظيمة الفادحة؛ لأن في ذلك إبطالا للسفر الطويل 
والمال [الكثير]”" . 

وقال القاضي الحسين: لماذا أسقط القضاء في هذه الصورة؟ فيه معنيان: 

أحدهما: أنه لا يؤمن مثله في القضاءء فيؤدي إلى ما لا يتناهى. 

والثاني: للحوق”" المشقة لكافة الخلق. 
وأبدى لذلك فوائد: 

منها: أنهم لو علموا بالخطأ بعد طلوع الفجر يوم النحر هل لهم أن يقفوا بعرفة أم 
لا؟ قال: يحتمل وجهين: 

إن قلنا بالمعنى الأول» فهاهنا ليس لهم ذلك؛ حتى لو وقفوا لا يجزتهم؛ لأن مثل 
ذلك يقع نادرًا”*) ؛ ويؤمن وقوع مثله في القضاء؛ وهذا ما ادعى في «التهذيب»: أنه 
المذهبء ووجهه بأنهم وقفوا مع يقين الصواب. 

قال القاضي: وإن قلنا بالمعنى الآخرء جاز؛ وهذا ما مال إليه الرافعي» وقال: إن ما 
ادعاه في «التهذيب» غير مسلم؛ لأن عامة الأصحاب ذكروا أنه لو قامت البينة على 
رؤية الهلال يوم””' العاشر بمكة» [و]” لا يمكنهم من حضور الموقف بالليل 
[أنهه]”" يقفون من الغد. ويحسب لهم؛ كما قال الشافعي: (إذا شهد شاهدان برؤية 
الهلال ليلة الحادي عشرء أو بعد الزوال يوم العاشر [في زمن لا يمكن اجتماع 
الخاف فإنهم يخرجون من الغد. ويصلون العيد أداء للصلاة» لا قضاء» فإذا لم 
يحكم بالفوات لقيام الشهادة ليلة العاشرء لزم مثله في اليوم العاشر]” . 

والصورة الثانية: أن يشهد اثنان برؤية الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة» فيقف 
الناس [في تاسع]”"' يوم؛ بناء على ذلك ثم يتبين أنهما [كانا]”© كافرين» أو 


)١(‏ في ج: الأوقات المتابعة. (؟) سقط فى أ ج. 
ف في أ: للخوف من. (4) في ج: تأديًا. (5) في ج: ليلة. 
(5) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. () سقط في د. 


)4( في ج: فيما يتبع. )00080 سقط في أ. 


ا جا كتاب الحج 


شاهدي زور فإنه يتبين: أنهم وقفوا في غير يوم عرفة وهو الثامن» وإنما أجزأهم ذلك؛ 
لما ذكرناه من الخبر. 

ولأن مثل هذا لا يؤمن في القضاء أيضًا فكان كالمسألة قبلها. 

وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب» والماوردي» وابن الصباغ» والقاضي الحسين 
0 الأسيرء وادعى البندنيجي ثم: أنه لا لاف فبهه وأثيتة هاهنا في 
«البحر) وغيرُهُ من( المراوزة وجهّاء وقال: إنه أقرب إلى القياس» وإنه مخرج ف 
الأمبير إذا صام قبل رمضان بالاجتهاد. 

وبنى القاضي الحسين الخلاف في هذه الصورة هنا على المعنيين السابقين في 
الصورة السابقة 1 

والأصح عند الأكثرين كما قال الرافعي: لزوم القضاء؛ ولأجل ذلك جزم به 
النواوي في «المناسك», ووجه بأن صدور مثل ذلك في سنة القضاء أيضًا نادر. 

وعبارة الغز 3 فيه: «أن ذلك نادرء لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في 
شهرين») أي: : من سنتين؟ كما ذكرنا. 

قال: وإن وقع ذلك لنفرء لم يجزئهم وعليهم القضاء. كما وصفت؛ لما ذكرناه 
من خبر هبار مع عمر رضي الله عنهما. 

وعلته أنهم مفرطونء ومثله مأمون في القضاءء وهذا ما صححه النواوي في 
«المناسك)». 

وفي «التتمة»: [أنهم لو كانوا؟" في الموقف عددًا فيهم قلة خلاف ما هو 
المعهود. ففي وجوب الإعادة وجهان: 

وجه الوجوب: أنهم يأمنون الغلط في القضاء. 

وبنى”؟» القاضي الحسين الخلاف المذكور على”” المعنيين في الصورة الأولى» 
فقال: إن قلنا بالمعنى الأول» لا يجب القضاءء وإن قلنا بالمعنى الثاني وجب, وأن هذا 
الخلاف يقرب من الحصر الخاص؛ فإن الحصر العام يبيح التحلل» وفي الخاص قولان: 

وبنى على المعنيين أيضًا ما لو وقفوا ليلة الحادي عشرء وأخطأواء وقال: الأصح: 
أنه لا يجزرئ. 


)١(‏ في د: عن. (؟) في أ: يخرج عن. (0) في أ: أنه لو كان. 
2 في ج» د وبين. [(زم6) في أ: في. 


باب الفوات والإحصار جم ١‏ 


ولا خلاف أنهم لو غلطوا في المكان» فوقفوا في غير عرفة؛ لا يجزئهم؛ لبعد مثل 
ذلك,» والله أعلم. 

قال: بد احم ا مسي البق تدا اك ملاو وهو محرم. ولم يكن 
له طريق غيره ذبح هديّاء أي: وأقله شاة تجزئ في الأضحية؛ كما قال الماوردي 
وغيره» وتحلل؛ لقوله تعالى: #وَأا للج وام لآ ون لُحَوِرمٌ ها أسْتَشرَ مِنّ اَمْدَقٍ» 
[البقرة: .]١95‏ 

وإنما قلنا: إن معناها كذلك؛ لأن مجرد الإحصار لا يوجب الهدي؛ فتعين 
الإضمارء وأضمرتا ما قلناء؛ لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: 58 عي يوسم ح :4 ا 
مَدَىُ يلَذُ4 [البقرة: .]١95‏ 

قال الشافعي: ولا خلاف بين أهل التفسير: أنها نزلت بالحديبية حين أحصر رسول 
الله يك وحال المشركون بينه وبين البيتء فنحرء ثم حلق» فرجع رسول الله يك وهو 
حلال ولم يرجع إلى البيت الحرام هو ولا أصحابه غير عثمان بن عفان7". 

نالك روي +١‏ جه السلا قأن ااصيحاءة بالتجطيية لها مينر | الرموا ع ارو 

0 

وروى مالك عن 2 الزبير عن جابر قال: أحصرنا مع رسول الله كيد عام 
الحديبية» فنحرنا البدنة عن سبعة» والبقرة عن 00 

ووجه الدلالة من ذلك أن د 2 لايد بعمرة. 

وإذا جاز ل يا بعر لمج أولى» وقد وافق الخصم عليه. 

وإتارقلنا ا ” "التخلل من العمرة ة وإن لم يخش فواتها؛ لإجماعهم على أنه لا 
يجوز إخراج سبب النزول من اللفظء وإن قلنا: العبرة بعموم اللفظ؛ لأن فيه تأخير 
البياذن عن وقت الحاجة. 

ولانا لولم نجؤز له التحلل؛ وأوجبنا عليه أن يقيم على إحرامه حتى يأني بالأعمال 
أدى ذلك إلى إلحاق المشقة به؛ لأن الحصر قد [لا يزول إلا]''' بعد سنين كثيرة» 


000 ذكره الشافعي في «الأم», كتاب الحج» باب: الإحصار بالعدو. 

فم في أ د: فانحروا. 

(9) أخرجه البخاري (717/5*) كتاب الحج. باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرمء 
الحديث 2)١595(‏ وفي (5/ ملاك). كتاب الشروطهء باب: الشروط في الجهاد» الحديث 
اضفية” 


عه 


(5) تقدم. (48 في اابجواق 5 في انيروك: 


ا جد كتاب الحج 


وقال عليه السلام: يفخا الحيقية السغلة الشسة1” : 

وقد اقتضى كلام الشيخ - رحمه الله - أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في الحصر المرتب عليه ما ذكره ب بين أن يكون عن باقي أفعال 
الحج من الوقوف» والطوافء. والسعيء أو عن بعضهاء ولو بعد فوات الوقوف؟ فإنه 
يجب عليه كما تقدم التحلل بأفعال عمرة» أو عن الطواف والسعي في العمرة» وهو 
مقتضى الآية أيضًاء وبه قال أصحابناء واستدلوا على من خالفهم بالآية كما تقدم. 

وقال الإمام حكاية عن ابن سريج فيما إذا تحلل بعد فوات الوقوف: إنه يلزمه'"' 
دم الفوات ودم الإحصارء ثم أشار إلى اتجاه إجراء''' خلاف سبق مثله فيما إذا قرن» 
ثم أفسد الحج» هل يندرج دم القران تحت دم الفساد؛ لأنه لم يستفد من تخفيف" ' 0 
القران أمرًا إذا أفسد”*' عليه. 

ثم قال: ولست أرى لمخالفة ابن سريج وجها. 

الثاني: أنه لا فرق في العدو وهم مشركون بين أن يكون منعهم بسبب قطع الطريق 
أو:غيرف كما شو متتقى الآية-أبضاءبل مقتضاها آنه لا فرق ف المانم بين أن يكون 
كافرّاء أو مسلمّاء أو سلطانًاء أو غيره» لإطلاقهاء وإن كانت قد وردت على سبب 
خاصء وهو صد المشركين رسول الله كلِ عن البيت؟ كما تقدم لآن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء. وقد قال به الأصحابء واستدلوا مع ذلك بما روي 
[أن]'' ابن عمر خرج إلى مكة للعمرة في زمن الفتنة» فقال: «إن أحصرنا صنعنا”"" 
كما صنعنا" مع رسول الله 036" . 

قال الشافعي: معناه: أحللنا كما أحللنا مع رسول الله وَلة. 

وبالقياس: فإن المحصر بقطاع الطريق» أو بطلب الضرائبء أو بغيرهما مصدود 


والله تعالى يقول: ينا كل ع ف لين مِنْ حَرَج4 [الحج: 7]. 


)١(‏ تقدم. )١(‏ في أ: لا يلزمه. إهرة في ج: أخر. 
2 00 : تحيف. )2( 0 )١(‏ سقط في أء ج. 


0 ابرع 01/1 تعاب ا عباب: إذا أحصر المعتمر» برقم ٠5(‏ )2 
ومسلم (؟/7 4) كتاب الحجء باب: : بيان جواز التحلل بالإحصارء برقم ( 0/0 1177). 


باب الفوات والإحصار جه رذن 


وهذا الحكم يؤخذ من كلام الشيخ أيضًا إن لم يجعل لفظ العدو يشمل المعادي 
من الكافرين والمسلمين؛ لأنه إذا جاز له التحلل عند منع الكفار مع أن قتالهم مع 
القدرة عليه مندوب [إليه]2'7 كما ستعرفه» فجوازه عند منع المسلمين مع أن الأفضل 
ترك قتالهم مع القدرة عليه أولى. 

وقد أخرج الشيخ بلفظ العدو المحصر بالمرضء وسيأتي حكمه. 

الثالث: أنه لا فرق فى جواز التحلل عند الحصر بين أن يكون الحصر عامًا؛ 
عضر جم النائنه أو حاضاك كما إذا هن فتخصن اراحناقة ينيرة ظلما في 
الظاهر والباطن [أو فى الباطن]”' فقط؛ كالحبس بدين معجوز عن أدائه» وهو 
مقتضى الآية أيضًاء افو الذي حكاه العراقيون. 

وقال المراوزة: الحصر الخاص هل يفيد التحلل كالعام أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم. وهو الأوجه عند الإمام» وبه قطع بعضهم أيضًا لما ذكرناه. 

والثاني: لا؛ كما لو ضل عن الطريق. 

قال الإمام: فإن قيل: كيف يطرد المراوزة ذكر القولين في جواز التحلل مع إجماع 
الأصحاب على أن العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه [فمنعه المولى]”" ؛ فله التحلل» 
وهذا حصر خاص؟ 

قلنا: لأن العبد أدرى بإحرامه ما يسلط”* المولى على حلهء وهذا المعنى لا 
يتحقق في منع يطرأ" من ظالم على المحرم؛ فإن ذلك مسبوق بتأكد”'2 الإحرام. 

الرابع: أنه لا فرق في جواز التحلل عند المنع بين أن يكون قادرًا على دفعه بقتال» 
أو دفع مال» أو غير قادر» وهو مقتضى الآية» وبه صرح العراقيون» والماوردي» 
ووافقهم المراوزة على ذلك”' في حالة العجزء وحالة القدرة بدفع المال» وأما في 
حالة القدرة بالقتال» فإن كان المانع من المسلمين» فالأمر كذلكء. وإن كان من 
الكفار» قال الإمام: فقد قال بعض المصنفين: إذا كان المسلمون على الحد الذي لا 
يجوز الفرار” معه» ولم يزد الكفار على الضعف يجب مصادمة الكفارء ولا يجوز 


6 سقط في أ» ج. 2( سقط في أ. (0) سقط في ج. 
(:) فى أ: تسلط. (05) في أء د: نظرًا. (5) في أ يتأكيد: 


32وع0 في ج: وبه قال المراوزة. 
(4©9 في د: القران. 


ع جم كتاب الحج 


التحلل» وهذا ما ذكره في «الإبانة». 

قال الإمام: وهذا كلام مخلط. وقد نص الأئمة في الطرق على جواز التحلل» 
سواء كان الأعداء مسلمين أو مشركين؛ فإن الحجيج يكونون على أهبة القتال في 
أغلب الأحوال؛ فلا يجب القتال لذلك. وقد لا يسوغ إذا منعنا الاستقلال كما سيأتي 
في كتاب الجهاد. 

فإن كان الحجيج متأهبين للقتال» وقد صدمهم الكفارء فلا فرار إذا تجمعت 
الشرائط المعتبرة في تحريم الفرار» فإذا تعين الاشتغال بالقتال» فلا معنى للانصراف» 
ولا سبيل إلى التحلل إذا امتنع الانصراف؛ ولأجل ذلك قال في «الوسيط»): إذا لم يزد 
عدد الكفار على الضعف. تعين القتال إن كان معهم أهبته. ولا يجوز التحلل. 

قلت: لكن كلام الإمام مخصوص بحالة الالتقاء''2 ؛ لأنها الحالة التي لا يجوز 
فيها الفرار”'' » وما قاله الغزالي لا يقتضي التخصيص بذلكء بل هو جامع لما قاله 
الفوراني» وبعض ما قاله الإمام؛ وكلام الإمام لا يخالف ما ذكره العراقيون؛ فإنهم 
استدلوا لعدم وجوب القتال - كما نص عليه الشافعي - بقوله: كما قال ابن الصباغ 
والماوردي: إن قتال المشركين لا يجب إلا أن يبدءوا بالقتال» أو يستنفر به أهل 
الثغور إلى قتالهم؛ ولهذا لم يقاتل رسول الله ككل عام الحديبية» والله أعلم. 

ثم قال العراقيون: إذا قدر المحصر على زوال المنع ببذل مالء فإن كان المانع من 
الكفارء كان بذله مكرومًا؛ لأن فيه وَمَنَا للإسلام من غير ضرورة» وإن كان من 
المسلمين» جاز بذله من غير كراهة. 

وإن قدر على زوال الحصر بالقتال» فإن كان المانع من المسلمين» فالتحلل أفضل من 
قتاله؛ لأنه ربما أفضى إلى القتل» والتحلل أخف منه. وقد وافقهم المراوزة على ذلك. 

وإن كان من الكفار: فإن كان فيهم قوة» وفي المسلمين ضعف. فالترك أولى كي لا 
يكون وَهَنَا للإسلام. 

وإن كان في المسلمين قوة» وفي الكفار ضعفء. فالقتال أولى؟ للجمع بين إتمام 
النسك. ونصرة الدين؛ وحيتكذ إن احتاجوا في القتال إلى لبس الدروع والبيض» 
لبسواء وافتدوا؛ كما لو لبس لحر أو برد. 


)0غ( في تت د: الاكتفاء. زهعة فى 2 القران. 


باب الفوات والإحصار جم ٠‏ ناا 


الخامس: أن التحلل واجبء وهو ظاهر قوله كَلهِ لأصحابه «قوموا فانحرواء ثم 
0 

وقد أفهمه قول أبي الطيب أيضًا حيث قال عقيب ذكره هذا الخبر وهذا إنما يجب 
للتحلل» فدل على أن التحلل واجبء وكلام الأصحاب دال على أنه غير واجب؛ كما 
سنذكره» بل صرح القاضي أبو الطيب من بعد والبندنيجي» وغيرهما بأنه ليس 
بواجب. 

السادس: أنه لا فرق فى جواز التحلل بين أن يكون الوقت ضيقًا أو واسعًاء وقد 
اخضر عن الوقف :وهو مقتضى0© الآيء. وعليه يذل 'فعله غليه السلا فإنه “يك 
أحصر وتحللء كان محرمًا بعمرة» وهي لا تفوت. 

وما اقتضاه كلام الشيخ هو ما صرح به الأصحابء وقالوا: إن كان الوقت واسعاء 
فالمستحب له البقاء على إحرامه» وإن كان ضيقاء فالمستحب له أن يتحلل» كي لا 
يلزم نفسه ما قد يشق عليه فعله» فإنه إذا لم يتحلل حتى فاته الوقتء لزمه القضاء؛ كما قال 
العراقيون قولاً واحدًا وإن كان في طريق المراوزة حكاية قولين فيه. 

وقال الرافعي: إنها أظهر الطريقين» ويلزمه - مع 0000 لشن 
الإحصار قبل التحلل: الطوافء والسعيء ودم الفوات. 

وإن لم يزل الحصر» وجب عليه دم الفوات» ودم الإحصار. 

وفي «الحاوي»: أن ما ذكرناه”*' من استحباب البقاء على الإحرام والتحلل منه 
مصور بما إذا كان يتحقق زوال”© الحضر بعد مدة لا يمكنه بعدها إدراك عرفة» وكان 
يرجو زواله قبل ذلك, فلو كان يتحقق أنه لا يزول إلا بعد الفوات» فالأولى له التحلل 
في الحال بكل حال. 

وكلام البندنيجي الذي حكاه عن نصه في «الأم» عند الكلام في الحصر الخاص 
يوافق [ذلك]”'2 وإن كان يتحقق [زوال الحصر قبل فوات وقت الوقوفء ويمكنه من 
الإدراك» لم يجز له التحلل. 


وقال فيما إذا كان قد أحرم بالعمرة: إن تحقق زوال الحصر بعد يومين أو ثلاثة» لم 


)١(‏ تقدم قريبًا. (') في أ: وقد أحصر عن الوقوف ومقتضى. 
() في أ: إدراك. (4) فى د: ذكره. 
(5) في أ: وقال. (7) سقط فى أء ج. 


لذن جد كتاب الحج 


يَجَر له التحلل» وإن كان يتحقق]'" : أنه زول بعد هدة طويلة: كالشهرة ونحوة فهو 
كما لو تحقق أن الحصر يزول بعد فوات وقت الوقوف وقد أحرم بالحج» وقد تقدم 
مان 

السابع: : أن ذبح ح الهدي يكون قبل التحلل عند إرادته» وهو ما اقتضاه قوله تعالى: 
#ولا ملقو رموم و عَنَّ ينم أَفْدَىُ ع4 [البقرة: 5] وبه صرح العراقيون؟؛ لأن ذبح 
الهدي قائم مقام ما عجز عنه من أسباب التحلل. 

وحكى المراوزة في جواز التحلل قبل الهدي مع القدرة عليه قولين: 

والقائل بالجواز يحتاج إلى أن يضمر بعد قوله: مون أُحَوِرْت#: وتحللتم قا 
سْتَسَرَ مِنّ مدي ». 

قال الإمام: وعلى هذا فلا يقع التحلل بفعل من الأفعال. 

وقد يبتدر فهم بعض الناس إلى أن التحلل يقع بالحلق» وليس الأمر كذلك؛ فإن 
القول وإن اختلف في أن الحلق هل هو نسك أم لا؟ في أوان التحلل بالنسك 
الجاري على النظام لم يختلف بأنه ليس بنسك في حق المحصرء وإذا كان كذلك» 
فلا يحل إلا بالقصد الجازم سببة" بما ذكرناه [عن]؟' أئمتناء وصرح به العراقيون» 
فإذا تحلل بالنية» أراق الدم. 

وهذا منه يدل على أن الخلاف في جواز تأخير الإراقة عن التحلل مذكور في 

يقة العراق أيضًا. 

ثم قال: والذي يجب التنبيه له: أن دم الإحصار إذا أجريناه على قياس الدماء يعني 
في كونه له بدل فهو دم جبران» وسببه التحلل عن الإحرام قبل أوانه» وإذا كان كذلك 
بعد ربط التحلل بإراقة الدم» فإن الإراقة موجب التحلل» فليتصور تحلل موجب لها؛ 
اعتبارًا بكل مُوجبء ومُوجَب [في]” الكفارات. 

ثم لو وفينا هذا الأصل حقه لجعلنا تقديم الإراقة على التحلل بمثابة تقديم فدية الأذى 
على الحلق» وفي جواز ذلك وجهان. لكنهم لم يختلفوا في أن تقديم الإراقة جائز. 

وأجاب عن ذلك بأن التحلل عن الإحرام من غير سبب مشكلء وأسباب التحلل 
كلها منتفية في حق المحصرء فأثبت الدم في إفادة التحلل حالا محل أسباب التحلل 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى د: أدار. إفرة في أ» د: سبب. 
(4) سقط في أ. (0) سقط فى أ. 


باب الفوات والإحصار جه ا 


ولا ينبغي أن يعتقد أن دم الإحصار بدل عما صُدَّ المحرم عنه؛ فإنه مصدود عن 
الأركان» والأركان لا بدل لهاء ولو كان بدلا عنهاء لأجزأه ذلك عن فرضه؛ وليس كذلك. 

الثامن: أنه يجوز ذبح هذا الهدي في غير يوم النحر» وفي غير الحرم؛ كما صرح به 
غيره» وقد تقدم ذكره. 

التاسع: أن نية التحلل عند الذبح وغيره ليست بشرط؛ إذ لو كانت شرطًا لذكرها؛ 
فإنه يحتاج بعد الذبح إلى فعل يحصل به التحلل. 

وقد قال الأصحاب: إنه لا بد من نية التحلل عند الذبح؛ لأجل الإحصارء وما 
يفعله من بعد وهو الحلق, وإن كان ذلك لا يعتبر عند التحلل في غير الإحصارء 
وفرقوا بوجهين: 

أحدهما: أن غير المحصر قد أتى بكمال أفعال العبادة» فتحلل منها بإكمالهاء 
وليس كذلك المحصر؛ لأنه يريد الخروج من العبادة قبل إتمامها؛ فافتقر إلى قصد 
ذلك. 

والثانى: أن الهدي قد يكون لغير التحلل» وكذلك الحلق؛ فلا يختصان بالتحلل 
إلا بالقصد بخلاف الرمي» فإنه لا يراد إلا للنسك؛ فلم يفتقر لقصد التحلل. 

وأما فعل شيء بعد الذبح» فقد قال الأصحاب: إنه ينبني على أن الحلق نسك أم لا؟ 

فإن أوجبناه» توقف تحلله هنا عليه؛ كما قلنا: إنه يفهمه كلام الشيخ» ويجب أن 
تكون نية التحلل مقرونة'' به. 

وإن قلنا: إنه استباحة محظورة فقد حَلَّ بمجرد ذبحه مع إرادة التحلل. 

وقد أخرج الشيخ بقوله: وهو محرم» ما إذا أحصر عن الرمي والمبيت في لياليه 
بعد التحللين؛ فإنه لا يفيده الإحصار إلا عدم الإثم؛ فإن الأيام إذا مضت» وجب 
عليه؛ لأجل ترك الرمي ما يجب عليه لو ترك ذلك بدون الإحصارا" . 

وأما لترك المبيت فينبغى أن يكون ما يجب عليه مبئّا على أن من له عذر غير 
السقاية والرعي» هل يلحق بهما؛ إذا قلنا بوجوب المبيت أم لا؟ 

فإن ألحقناه بهماء لم يجب هنا شيء» وإلا وجب. 


)١(‏ في أ: مقترنة. (؟) في أ: الحجر. 


م جد كتاب الحج 


نعم: لو أحصر بعد التحلل الأولء. أفاده الحصر التحلل الثاني؛ ليستبيح النساء. 

قال.في «البحر»: فإن اتكشف العدوء وأحرم إحرامًا ناقصًاء وأتى بما عليه من 
الرمي» والطواف قولاً واحدًا. 

أما إذا كان 'له طريى 8 ا لأنه قد أحصر. 

لكن الأصحاب قالوا: إنه''' ينظر في الطريق الآخرء فإن كان مما لا يجب سلوكه 
ل ا ا ل ا 
غيره]”".: عليه]” “ سلوكفء سواء كان قصيرًا أو طويلة يأمه”' إذا سلكه 
فوات ا بالحجء أو يتحقق معه الفواتء ولا يجوز له التحلل؛ 
لأنه لم يوجد في حقه اسم المحصر مطلقًا. 

نعم: إذا حصل الفوات في هذه الحالة» فهل يجب عليه القضاء إذا كان ما أحرم به 
تطوعًا؟ فيه قولان منصوصان في «الأم» و«المختصر الأوسط من الحج)؛ كما قال 
البندنيجي: 

ادها انض لعن لو أخطأ الطريق؛ ففاته ذلك؛ فإنه [لا يجب]”" القضاء بلا 
خلاف» وهي قضِيَّد'* ' أبي أيوب الأنصاري التي قضى فيها عمر بما ذكرناه» وهذا ما 
نسبه في «البحر» إلى نصه في مختصر الحج وهو الذي أورده الجمهور. 

والناض 29709[3 © لأن سمي الراك الاأحمناوة :و القواف التحصار* لا يرحت 
0 تطوع به؛ كما سنذكره؛ وهذا ما اختاره في «المرشد»"» وصححه 
الماوردي» وصاحب «البحر). 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أن هذا الطريق إن كان أبعد من الطريق الذي 
أحصر فيه» ووجد الزاد. فهل يجوز له التحلل فيه وجهان: 

وجه الجواز: أنا [لو]”''' لم نجوزه له» أدى إلى أن يطوف حول جميع الدنياء 

وقد قيد الإمام محل القولين في القضاء [بما]”"'' إذا كان الطريق الآخر أبعد من 


00 


(0) فى ج: لتطريق. (5) فى أ:أن. (0) سقط فى أ. 
(4) سقط فى ج. (5) فى ج: من. () سقط في ج. 
0) فى أء ج: يجب. ‏ (4) فى أ: قصة. (9) سقط فى أ. 


)2٠١(‏ في أ: وما. )1١١(‏ سقط في أء د. )١0(‏ سقط في ج. 


باب الفوات والإحصار جم خا 


الذي صَدَّ فيه» وقال فيما إذا كانا متساويين فى كل معنى: فهذا فوات محضء يجب 
النضاء دك اعمال ْ 

قلت: وتوجيهه: أنه مع التساوي كما ذكر يكون عدم الإدراك؛ لتقصير في الابتداءء 
أو الدوام» والفوات بالتقصير لا خلاف في وجوب القضاء به. 

دليله: ما إذا أحرم من بلده في عشر ذي الحجة, وبينه وبين مكة أكثر من شهرء 
والمرأة إذا أحرمتء. ثم طرأت عليها العدة» منعت من المضي؛ لأجل العدة. 

قال ابن كج: وليس لها أن تتحلل إلا إذا كانت عن طلاق رجعيء فراجعهاء ثم 
للزوج أن يمنعهاء فإذا منعهاء تحللتء وإذا لم يراجعهاء وانقضت العدة» مضت في 
الحج, فإن فاتهاء كان في وجوب القضاء عليها القولان. حكاهما الفورانيء والنواوي. 

فرع: إذا شرط في إحرامه التحلل عند الحصرء فهل يؤثر شرطه أم لا؟ 

منهم من قال: نعم؛ حتى يكون في لزوم الدم له عند التحلل وجهان كما يأتي: 

ومنهم من قال: لاء قال الإمام: وهو الأصح؛ لأن ما ذكره بالشرط ثابت قبله؛ 
فلغي والله أعلم. 

قال: فإن210 لم يكن معه هدي «(أي: [ولا» 1" ثمنه أو كان معه ثمنى ولم يجده؛ 
كما قال الماورديء ففيه قولان» أي: منصوصان في «الآم» كما قال البندنيجي: 

أحدهما: لا بدل”" للهدي؛ لأنه لو كان له بدل لذكر؛ كما في هدي التمتع» 
وجزاء الصيد؛ فعلى هذا يبقى في ذمته إلى أن يجد. 

والثاني : له بدل؛ لأنه هدي تعلق بالإحرام؛ فكان له بدل؛ كهدي التمتع؛ وهذا ما 
صححه النواوي» وغيره. واختاره في «المرشد). 

قال: وهو الصوم؛ لما تقدم؛ وهذا ما أورده البندنيجي. والماوردي عند الكلام في 
الدماء وذ عرة 

وكلام القاضي الحسين يرشد إلى أنه المذهبء. وهو الذي نص عليه في 
«المختصر)!؟) والله أعلم. 

وفيه ثلاثة أقوال0©» : 


(1): في الثميهة واد ار إف6 في أ» د: أو. 
(9) في التنبيه: أن له بدلا. (:) في أء د: مختصر الحج. 


(5) فى التنبيه: أحوال. 


.1 ش جما كتاب الحج 


أحدها: صوم التمتع؛ لما ذكرناه» وهو قول الصحابة؛ فيصوم عشرة أيام. 

والثاني: صوم الحلق؛ لأنه وجب للترفه؛ فيصوم ثلاثة أيام. 

والثالث: صوم التعديل عن كل مد يومًا”'؛ لأنه أقرب إلى الهدي؛ وهذا ما نص 
عليه في مختصر الحجء واختاره المزني؛ كما قال القاضي الحسين. 

[وقد عذ]”" في «المهذب» وابن الصباغ هذه الأقوال وجومًا. 

والذي حكاه الشيخ هنا هو المشهور وحكوا [الذي ارو ال ا 
قولنا: إن للهدي بدلا مع ما ذكره الشيخ هنا قولين: 

أحدهما: أن بدله الإطعام؛ لأن الإطعام””' قيمة الهدي؛ فكان رعايته أولى من 
الصوم؛ وهذا ما نص عليه في «الأوسط). 

وقال القاضي الحسين: إنه أوماأ إليه في «المختصر»؛ فإنه قال: تقوم الشاة دراهم» 
ثم الدراهم طعامّاء ويتصدق, أو يصوم عن كل مد يومًا؛ وهو الذي صححه النواوي؛ 
وعلى هذا ما ذاك الطعام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: طعام التعديل» وهو الذي قاله في «المختصر)؛ كما قدمناه. 

والثاني: طعام [فدية الأذى]”" » وهو ثلاثة آصع لستة مساكين؛ لأنه أشبه به. 

والقول الثاني: قال في «البحر): وهو من تخريج الأصحاب أن بدله صوم الحلق. 
أو الإطعام فيهء والخيرة إليه في ذلك؛ لأنه أشبه به؛ وهذا ما اختاره في «المرشد». 

وحكى في «الإبانة» قولاً آخرء وهو ما قال في «البحر»: إنه الأصح من الأقوال: إنه 
يقوم الهدي دراهمء» والدراهم طعامّاء ويؤديه إن أمكنهء فإن لم يمكنه. صام عن 
[كل]”"' مد يومًا؛ قياسًا على جزاء الصيد في التعديل» دون التخيير؛ وعلى دم التمتع 
في الترتيب. 

وسلك الماوردي طريقًا آخرء فقال: إن كان قد عدم لإعساره؛ فبدله الصومء وفيه 
الأقوال الثلاثة» وإن كان قد عدمه لتعذره مع القدرة على المال» فهل يكون البدل 
الذي ينتقل [إليه]0" طعامًا أو صيامًا؟ فيه ثلاثة أقوال: 

[أخنها: ضياماء وفيه الأفوال]50 , 


)١(‏ في التنبيه: يوم. 2 (؟١)‏ في ج: وعمد. (5) سقط في أء ج. 
ع في ج: عن. 0( في د الطعام. 0030 في أ جه الأداء. 
(0) سقط في د. )00 سقط في أ. )1( سقط في أ. 


باب الفوات والإحصار جا .4 


والثاني: طعامًاء وما هو؟ فيه الوجهان [السابقان]!” . 

والثالث: أنه يتخير بين الطعام والصيام؛ كفدية الأذى'") 

وعلى هذا إن اختار الصيام» ففيه الأقوال» وإن اختار الإطعام» ففيه الوجهان. والله 
أعلم. 

قال : وفي تحلله قبل أن يصوم أ إذا لم يجد الهدي في أحد القولين ا وهو أن 
له بدلء وهو الصوم أو قبل7© ”*2 أن يهدي في القول الآخر [أي]*' : وهو قولنا: لا 


بدل للهدي قولان: 

وجه المنع: قوله تعالى: [ولا تدوأ رُمُوسَمْ عي ب ادي يلمْ4 [البقرة: 145] ولم 
يفرق. 0 ظ 

ولأنه في حالة العجز قادر على الصوم؛ فتوقف تحلله عليه» كما توقف على 
الهدي عند القدرة. 


ووتحه الجخواز: أنه إنما شرع التحلل للمحصرة دفعًا للمشقة) الى ولقاخله عل 
صومه» أو على ذبحه الهدي. وهو عاجز عنه - لحقته المشقة؛ وهذا ما صححه 
النواوي؟ تبعًا للرافعي وغيره. 

قال الأصحاب: وعلى هذا إذا قلنا: لا بدل 20 والحلق؛ إن قلنا إنه 
نسك. وإلا تحلل بالنية وخدها. 

وقد بنى الإمام القولين في تحلله قبل الهدي إذا قلنا: لا بدل للهدي"'2 على 
القولين في أن الهدي لو كان موجودّاء هل يقع التحلل قبله أو بعده؟ 

فإن قلنا: قبله تحلل» وبقي الهدي في ذمته. 

وإن قلنا: بعده» فهاهنا قولان: 

والقولان في الكتاب يجريان كما قال في «المهذب» وغيره فيما إذا قلنا: بدله غير 
الصوم إما تعيئّاء أو على حكم التخبير» فاختارهء هل يتحلل قبل الإتيان به عند العجز 
أو لا يتحلل ما لم يأت به؛ كما لو كان قادرًا عليه؟ 

وقال الإمام: إن حكم تحلله قبل إخراجه مع وجوده وعدمه كتحكمه [في 1" 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: الأداء. (6) في التنبيه: وقبل. 
2 في ج: أو قيل. )2 سقط في أ -ج )3 في د: له. 
(0) سقط في د. : 


3: جا كتاب الحج 


الهدي نفسه؛ فيجيء في جواز التحلل قبل إخراجه مع القدرة القولان. 

قال: والخلاف في التحلل قبل الصوم إذا جعلناه بدلاً مرتبٌ على الخلاف في 
التحلل قبل إخراج البدل» وأولى بالجواز؛ لأن مدته أطول من مدة إخراج ما عداه. 

قال: ومن أحصره مرض. لم يتحلل إلا أن يكون قد شرط ذلك في الإحرام؛ لما 
روغ أبوداود لعن ابن غباس]”'' أن ضباغة بتك الزبير بن عبد المطلب أت رسول الله 
له فقالت: يا رسول الله. إني أريد الحج أشترط؟ قال: نعم قالت”'' : فكيف أقول؟ قال: 
«قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني»” " قال في مختصر السنن: 
الل 

000 '' البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة © 1 

ورأيت في مسلم من حديث ابن عباس أن ضباعة أتت رسول الله كله فقالت: 
«إني امرأة ثقيلة وإني ي أريد الحج» فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج» واشترطي أن محلي 
حينة حبس '' قال فأدركت. 

وقد زاد آلن اي فيه: «فإن لك على ربك ما استثنيت 

ووجه الدلالة من ذلك على الجواز عند الاشتراط ظاهرء وعلى عدمه عند عدم 
الشرط: أن المرض لو كان مجورًا للتحلل؛ كما صار إليه أبو حنيفة؛ تمسكا بالآية لما 
أمرها بالشرط. 

قال الماوردي: وهو إجماع الصحابة؛ فإن الشافعي روى عن مالك عن أيوب 
السختياني: أن رجلاً من البصرة خرج؛ ليحجء فوقع من بعيره» فانكسرت فخذه. 
فبعئوه إلى مكة» وبها عبد الله بن عمر” » وابن عباسء والناس» فلم يأذن له أحد في 


007 


() سقط في أء ج. (5) في أعبدة قلت 

(9) أخرجه أبو داود )001/١(‏ كتاب المناسك؛ء الاشتراط في الحج (5/ا/ا١1).‏ 

ع سقط في ج. 

)0( أخرجه البخاري ( كتاب النكاح؛ باب: الأكفاء في الدين (2089)»؛ ومسلم (؟/ 
ازا كاي العيء باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذ المرض ونحوه (؟ ٠‏ ١لسلاء؟11),‏ 

00 أخرجه مسلم (؟/678) كتاب الحجء »بياب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 
ونحوه. برقم (7 ٠8/٠‏ ا ل ا ل 

(0) أخرجه النسائي (5/ 187) كتاب مناسك الحج. باب: كيف يقول إذا اشترط؟ برقم (17705؟). 

00 في ج: عمرو. 


باب الفوات والإحصار حم وف 


التحلل» فبقي سبعة أشهر ثم تحلل بعمرة» ولم يعلم"'2 في الصحابة مخالف لهذا 
القول؛ فثبت أنه إجماع» ويخالف المحصر من وجهين: 

أحدهما: أن الحصر يمنع الوقوف» بخلاف المرض. ٠ ١‏ 

والثاني: أنه يتخلص من أذى العود ومقاساته. ويرجع إلى وطنه. والمريض لا 
يزول بالتحلل مرضه. ٠‏ 

فإن قيل: يلزم على هذا الفرق: أن العدو إذا أحاط بالمحرم من جميع الجهات. 
وحصره عنهاء أنه لا يجوز له التحلل؛ لأنه لا فائدة [له]!' فيه. 

قال الماوردي: قلنا: ليس للشافعى رضى الله عنه فى هذه المسألة نص» [واختلف 
أصحابنا فيها على ين 5 ا «الشامل»» وفي «الوسيط» 
[حكاهما]!*' قولين: | ْ 

أحدهما: لا يتحلل؛ لما ذكرناه. م 

والثاني: وهو الصحيح: أنه يتحلل؟ لأنه يتخلص عن بعض الأذى» وهو العدو 
الذي في وجهه؛ لأنه بالإحلال والعود لا يحتاج إل الغار 7 

وأما ما تمسك به الخصم من الآية حيث قال: ' 

إن لفظة «أحصر» مختصة بالحصر بالمرض؛ كما حكاه الأزهري وغيره» أو هي 
مستعملة في الحصر بالعدو وبالمرض؛ كما قاله آخرون؛ فتستعمل فيهما. 

فجوابه: أن استعمالها فيهما إن كان لكونه حقيقة في أحدهماء ومجارًا في الآخر 
فعنده أنه لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد فى خققة ومجازهء وقد ثيث جواز 
الفخلل: بالعدى جما ذكزتاة# عمل بالآية فنيت أنها لأ :تستعمل فى المرضل: 

وإن كان لكونه حقيقة فيهماء فقد دلت الآية على إرادة الحصر بالعدو؛ حيث قال 
سبحانه: مكَإ] أمِنثم # [البقرة: ]١97‏ فتعين والله أعلم. 

وغير المرض من الأعذار» مثل: إعواز النفقة» والضلال في الطريق» والخطأ في 
العدد كما قال البندنيجى عند الشرط وعدمه كالمرض. 

وعند الشيخ أبي د اختصاص المرض [بذلك2'1 » وأنه لا يطرد فيما إذا 
شرط التحلل عند الضلال» ونحوه؛ لآن المجوز للتحلل بالشرط في المرض [إنما 


)١(‏ في أءد:يعرف. ‏ (؟) سقط في جه د. (0) في أء د: ولأصحابنا فيها وجهان. 
2 سقط في أ. (0) في د: العار. )6 سقط في أ. 


:1 جم كتاب الحج 


نو ] 7 الحين والأقيسة لا تجول في المضايق» والجمهور على الأول. 

ثم ما ذكره الشيخ من الجواز عند الشرط هو الذي حكاه الأصحاب عن نصه في 
حديث ضباعة قلت .به. 

وعكس القاضي الحسين ذلك في كتاب الاعتكافء فقال: الذي نص عليه في 
ضباعة قلت به» فمن الأصحاب من أثبت لأجل ذلك قولين في المسألة: 

أحدهما - وهو القديم-: الجواز. 

والثانى - وهو الجديد-: المنع. 1 

0 ا 5 : 00 اه 

وعلى ذلك جرى الإمام والفوراني؛ فحكيا القولين هكذا من غير نقل التعليق”'". 

ووجه المنع بأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذرء فكذا مع العذر والشرط؛ 
و صن ا ال 0 
حيث تتوفى» فكأنه قال: 5 فإن حك أجلك» فإن 5 0 تذوق الموت. 

ومنهم من قال: قد صح حديث ضباعة؛ فتعين الجواز» وهو الصحيح. 

ولأن الإحرام يجب به النسك؛ كما يجب بالنذر ثم ثبت أنه إذا شرط في النذر أن 
يصوم إن كان حاضرًا أو صحيحًاء صح شرط ذلك في الإحرام. 

وأما إنكار ابن عمرء فلعله لم يبلغه الخبر. 

قال البيهقي: ولو بلغه حديث رسول الله كَكهِ لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما 
رويناه عنه. 

وضباعة: بضم الضاد المعجمة. وباء ثانية”*' الحروف مفتوحة» وبعد الألف عين 
مهملة» وتاء تأنيث» وهي بنت عم رسول الله عَكليد. 

و«محلى» المذكور فى الحديث بكسر الحاء. 

وقد رأيت فيما وقفت عليه من «تعليق البندنيجي» في كتاب الاعتكاف: أن في 
القديم إن شرط الخروج من الحج بالمرض لا يصح.ء وفي الجديد [أنه]””' يصح 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في د: العراقيين. (9) في ج د: فكل. 
(5) في ج: من. (5) سقط في ج. 


باب الفوات والإحصار جدة :1 


ولم أر ذلك في غيره. 

ولا فرق على المشهور إذا قلنا إن للشرط "'' أثرًا: بين أن يكون في فرض الإسلام؛ 
أو ما نذره أو تطوع به. 

وحكى القاضي الحسين في كتاب الاعتكاف أن الداركي خص الجواز بالحج 
المنذور والتطوعء فأما مَنْ أحرم بحجة الإسلام» وشرط هذا عند الإحرامء فلا يكون 
له الخروج؛ لأن الحج, لزمه من غير الشرط”" ٠‏ وليس له إسقاطه؛ لأنه يؤدي إلى 
إسقاط العبادة. 

فرع: إذا قلنا بما ذكره الشيخ» كان عند وجود”" الشرط كالمحصر بالعدو. 

وحكى الإمام وجها: أنه لا يجب عليه الهدي. والمشهور وجوبه. اللهم إلا 
[إذا]”*' شرط أنه إذا وجد المرض ونحوه؛ تحلل من غير دمء أو شرط أنه إذا وجد 
المرض ونحوه صار حلالاء فلا يجب عليه الهدي. 

قال القاضي أبو الطيب: ومن أصحابنا [من قال: يجب الدم”*' بكل حال» 
ومنهم]”'' من قال: إنه لا بد من التحلل وإ قرط أنه ضير شتلالا موود الكترظ:. 

قال القاضي الحسين والفوراني: وهذا بخلاف ما لو شرط التحلل يباح له التحلل» 
لأن للتحلل مدخلاً في الحجء فأما كونه حلالاً بلا تحلل» فلا مدخل له في الحج أصلاً. 

قال في «البحر»: وعلى هذا هل يلزمه الدم أم لا؟ 

فيه وجهان: 

المنصوص: أنه يصير حلالاً عند وجود الشرطء وأنه لا يلزمه الدم» وعليه حمل ما 
رواه أبو داود عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول 
الله يَكِهِ «من كسر أو عرجء فقد حَلَ» وعليه الحج من قابل» 9" . 


)000( في د: للشرائط. هم في د: اشتراط. قرف في ج: وجوب. 

(4) سقط فى ج. (5) فى أ: الهدى. (5) سقط فى د. 

4 التر عه أنو داود )075/١(‏ كتاب المناسك (الحج). باب: الأحطنانة حديث (18575)), 
والترمذى (515/7) كتاب الحج. باب: ما جاء في الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرجء 
حديث ))45٠(‏ والنسائى )١18/0(‏ كتاب الحجء باب: فيمن أحصر بعدو. حديث 
(لكحمك) وابن ماجه (5/ )07١‏ كتاب المناسك» باب: المحصرء حديث (/ا/1١2)7,‏ والحاكم 
(470/1) كتاب المناسكء والبيهقى (5/ )7١١١‏ كتاب الحجء باب: من رأى الإحلال 
بالإحصار بالمرضء وأبو نعيم في الحلية /١(‏ لا0 27 708)» وابن سعد في الطبقات (5/ - 


4 جدا كتاب الحج 


قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقالا: صدق. 

وفي رواية: امن عرجء أو كسرء أو مرض""'' , وأخرجه النسائي وابن ماجه» وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

وإنما حملناه على ذلك؛ لأنه لا يمكن حمله على ظاهره بوفاق الخصمء وهو أبو 
حنيفة؛ فحملناه [نحن]!" على ما ذكرناه» وكذا حملنا قوله: «وعليه الحج من قابل» 
على ما إذا كان ما أحرم به فرض الإسلام» وقد استقر في ذمته. 

وسلك الرافعي في التفريع على ما ذكرناه طريقًا آخرء فقال: إن شرط: أنه إذا وجد 
المرضء تحلل بالدم» أو بغير دمء اتبع شرطه. وإن أطلق» فوجهان في وجويه: 
أظهرهماء وبه قال أبو إسحاق والداركي: عدم اللزوم. 

وقد فرع الشافعي في القديم على صحة الشرط أنه لو قال (إذا فاتني الحجء كان 
إحرامي بعمرة» كان على ما شرط. 

ولا خلاف أنه إذا شرط: أن يخرج من إحرامه متى شاء لا يصح الشرطء قاله ابن 
الصباغ» وغيره. 

قلت: وكان يتجه إذا ألحق بالإحرام بالنذر أن يكون الحكم في هذه الحالة 
كالحكم في النذرء وقد تقدم ذكره في باب الاعتكاف. 

قال: وإن"" أحرم العبد بغير إذن مولاه. جاز له أن يحلله. 

اعلم أن العبد لا يجوز له أن يحرم بحج أو عمرة بدون إذن سيده؛ لما فيه من 
تفويت [منفعته]”*' المملوكة لسيده. فإن أذن له في ذلكء جازء ولا يجب عليه. 


3 رةه والطبرانى في الكيير وع/ مهل والدارقطنى 1/١‏ كثنات الحج. بياب: 
المواقيت من طريق عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله يك امن 
كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى». 
قال عكرمة فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا: صدق. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

/5( كتاب المناسكء باب: الإحصارء برقم (21857))» والنسائي‎ )01/5 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب مناسك الحج. باب: فيمن اأحصر بعدو. برقم (5850)), بدون زيادة لفظ: «أو‎ ») 
كتاب المناسك» باب: المحصر» برقم (300378). من حديث‎ »))27١/5( مرض)»». وابن ماجه‎ 
1 .- الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه‎ 

(؟) سقط في ج. (*) في التنبيه: فإن. (4:) سقط في أ. 


باب الفوات والإحصار تح 3 


قال في «الحاوي»: وغلط بعض أصحابناء فقال: للسيد إجباره على ذلكء كما 
يجبره على غيره من الأعمال. 

وإذا أذن له في العمرة» لم يكن له أن يحرم”'' بالحج””' » سواء أحرم بالعمرة أو 
لاء وكذا لو أذن له أن يحرم بالحج في [ذي]”" القعدة» لم يكن له أن يحرم به في 
وال 

نعم: لو أذن له في أن يحرم بالحج, جاز له أن يحرم بالعمرة» وبهما قرانًا؛ لأن 
أعمال القران كأعمال المفرد. 

فإذا عرفت ذلك. وأحرم العبد بدون إذن سيده» فإحرامه صحيح؛ كما يصح 
بالصلاة» والصومء وهو الذي أفهمه كلام الشيخ» وللسيد [تحليله؛ صيانة لحقه. 

وكذا حكمه فيما لو أذن له في الإحرام» ثم رجع عنه. وعلم العبد برجوعه قبل أن 
يحرم» ولو لم يعلمه حتى أحرمء ففيه وجهان: 

قال الرافعي: أصحهما جواز]””'' تحليله أيضًا وهما مخرجان من اختلاف قوليه في 
الوكيل إذا تصرف بعد العزل وقبل العلمء هل ينفذ أم لا؟ 

قال الإمام: وإطلاق القول بأن له تحليله مجاز بلا خلاف؛ فإن التحلل لا يحصل 
إلا من جهة العبد””' » ولو أراد السيد تحصيله دون العبد» لم يجد إليه سبيلا عندناء 
بل الذي للسيد منعه من المضىء واستخدامه فى الجهات التى يستخدمه فيها. 

وقد حكن عن أزن كت زوارة وجه: أنه لبان له الله ذا أ حزم قدو إلدةالتعينة 
بالشروع تخريجًا من أحد القولين في الزوجة إذا أحرمت بالتطوع. 

والمنصوص المشهور ما ذكره الشيخ. 

ثم حيث قلنا: له ذلك» فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - أحب له أن يدعه؛ لما 
في ذلك من إبطال العبادة؛ فإن لم يفعل حبسهء وكان له التحلل؛ لأنه إذا جاز 
للمحصر بغير حق» فالمحصر بحق أولى, وإذا أراد ذلك» كان حكمه في الهدي حكم 
المحصر الحر المعسر. 

قال البندنيجي: ولا يجيء فيه القولان في أن بدل الهدي الإطعام أو يتخير» بل يتعين 
الصوم بدلاً في حقه. وبهذا يتأيد ما أسلفنا حكايته عن «الحاوي» في الحر المعسر. 


(1) زاد في د: به. 0 زاذ في ده شوال. (9) سقط في أ. 
6 سقط في د. )2 في د: العدو. 


10 جما كتاب الحج 


وحكى البندنيجي والماوردي وأبو الطيب وغيرهم عن أبي إسحاق: أنه يتحلل 
قبل القدرة على الدم؛ وقبل الصوم قولاً واحدّاء بخلاف الحر المعسر؛ لأنه إنما 
أمر''' بالتحلل؛ لدفع الضرر عن سيده؛ وفي البقاء على إحرامه أعظم إضرار به. 

وقد صحح الرافعي هذه الطريقة» وحكى الإمام مثلها عن الصيدلاني فيما إذا قلنا: 
لا بدل للهدي أو بدله غير الصيامء موجهًا لها بأن وجود'" الدم أو بدله في حقه 
يتوقف على العتق» وليس هذا أمرًا ينتظرء وبربط الترقب'" به يؤدي إلى عسر لا 

قال: وهذه الطريقة أصح من طريقة إجراء القولين في الحر المعسر فيه. 

وقال: إنا إذا قلنا: بدله الصيام» فهو كالحر بلا فرق» وهذا إذا لمك”' يملكه السيد 
مالآء أو ملكه» وقلنا: لا يملك. 

أما إذا قلنا: إنه يملكه. تحلل بالهدي؛ قاله الماوردي» وغيره. 

وقيد الإمام ذلك بما إذا أذن له السيد في إراقته» وهذا ينبني على أن العبد إذا ملكه 
سيده مالآء وقلنا: يملكه. هل يملك التصرف فيه بدون إذن سيده؟ وفيه كلام يأتي في 
نات العقف الا 

ولو امتنع العبد من التحلل» وقد جوزناه [له]' ' بمنع السيدء فلم يتحلل» ومضى 
في حجه كان عاصيّاء وصح حجه. 

وحكم المدبر» والمعلق عتقه بصفة» وأم الولد.» ومن بعضه حرء وبعضه عبد فيما 
ذكرناه حكم القن. 

وأما المكاتب: فهل للسيد منعه من السفر للحج؟ فيه طريقان: 

منهم من قال: فيه قولان [كالقولين1" في السفر والتجارة. 

ومنهم من قال: له منعه قولاً واحدّاء وهو ما ادعى البندنيجي: أنه المذهب, ولا 
يخفى الفرق. 

وعلى هذا إذا أحرم بغير إذن السيد كان له تحليله» كما ذكرناه. 

فرع: حيث قلنا: إن واجب العبد الصومء فلو أعتق» وأيسر فهل واجبه الدم أو 


)١(‏ فى د: أمرنا. (0) فى أ: وجدان. (9) في ج: الرفث. 


ع زاد في ج: يملكه. )0( فى أ: والمأذون. 0ن سقط في د. 
(0) سقط فى أء د. 


باب الفوات والإحصار جما 1:4 


الصوم؟ فيه قولان؛ بناء على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب. أو بحال الأداء؟ 

فعلى القول بوجوب الدم. لا يجزئه الصوم. وعلى مقابله في إجزاء الدم وجهان. 
حكاهما الماوردي قولين: 

وجه المنع - وهو الجديد: أنه كان في حال رِقَه لا يجزته إلا الصوم؛ فكذا بعد 
عتقه؛ وبهذا خالف الحر المعسر إذا قلنا إن واجبه الصومء فأيسرء وأخرج الدم؛ فإنه 
يجزئه؛ لأنه لو تكلف ذلكء وأخرجه فى حال عسرته؛» أجزأه لتصور الملك له. 

نعم: لو مات على الرق قبل ليوف فاراق السيد عنه الدم» وقع عنه؛ نص عليه. 

قال الغزالي: لأن الملك امتنع في الحياة؛ لكونه مملوكًا مسخرّاء ولا تسخير بعد 
الموت. 

وقد استشكل الإمام النصء ثم قال: ولكني لم أر أحدًا من الأصحاب يخالف 
النص. 

قال: وإن أحرمت المرأة [بحج التطوع]”'" بغير إذن الزوج"': جاز له أن 
يحللها؛ لاستيفاء حقه؛ كما له أن يخرجها من صوم النفل. 

ومعنى تحليل الزوج لها: ما ذكرناه في [السيد مع]"' عبده. 

وإذا عرفت: أنه له تحليلها بعد تلبّسها بالعبادة التي تلزم بالشروع» عرفت أن له 
منعها من السفر لذلك قبل التلبس به من طريق الأولى» وهو مما لا خلاف فيه» وإن 
كان في مسألة الكتاب خلاف؛ كما سنذكره. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الزوجة حرة». أو أمة. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنها إذا أحرمت بإذنه» لم يكن له تحليلهاء وهو كذلك إذا 
كانت حرة» أما إذا كانت أمة» توقف إحرامها*' على إذن السيد. والزوج معًا. 

قال: وفي حجة الإسلام قولان: 

القولان في هذه المسألة ينبنيان على أصل آخرء وهو أن الزوج هل له منعها من 
فرض الإسلام» أم لا؟ وفيه قولان: 

أحدهما - قاله في باب خروج النساء إلى المساجد من اختلاف الحديث-: أنه 
ليس له المنع» وبه قطع بعضهم؛ كما قال الرافعي؛ لقوله تعالى: #وَلن عَلَ تاي حِجّ 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى التنبيه: زوجها. 
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إفرة في أ: معنى أن للسيد تحليل. 0( في أ: إحرامه. 


ين جد كتاب الحج 


من أسسطاء أله 


لَه سيلا [آل عمران: /ا9]. 

د بالحج هاهنا: القصد؛ فوجب عليها أن تقصد البيت» ولم يكن له منعها؛ 
لقوله كله «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله4”' . 

ولأنها عبادة واجبة على المرأة؛ فلم يكن له منعها من ذلك؛ كالصلاة في أول الوقت. 

والثاني: : نص عليه في باب حج المرأة من «المناسك الكبير»» قال البندنيجي: 
وآفي]”” ' عامة كتبه: أن له امتعهاء وهو الذي صححه الرافعي؛ لما روى الدارقطني 

بسنده عن ابن عمر أن النبي يك قال: «ما من امرأة لها مال وزوجء ولا يأذن لها في 

الحج فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذنه»”” . 

ولأن حقه على الفور» وما طلبته وجوبه على التراخي فقدم ما وجب على الفور؛ 
أصله إذا وجبت عليها العدة؛ فإنه لا يجوز لها الخروج للحج؛ لما ذكرناه» ويفارق 
الصلاة؛ لأن زمنها يسير» وهو يشاركها في الوجوب غاليًا”* . 

على أن الإمام حكى عن الأصحاب أنهم حكوا وجهين في أن الزوج» هل له 
منعها من إقامة الصلاة في أول الوقت كالقولين هناء وقال: الحج أولى بأن لا يمنع؛ 
فإن الصلاة مؤقتة» والقلب يرتبط بوقتها على ثقة في العادة» وصدق رجاءء وأما ما 
يناط بالعمر فهو على إيهام» ولهذا قال الفقهاء: إذا مات في أثناء وقت الصلاة لا 
يكون عاصيًا على ظاهر المذهبء بخلاف نظيره في الحج. 

فإذا تقرر هذاء عدنا إلى مسألة الكتاب: 

فإن قلنا: ليس له المنع في الابتداءء لم يكن له المنع [دوامًا]”” ؛ وأما من طريق 
الأولى. 

وإن قلنا: له المنع ابتداءء فإذا أحرمت بدون إذنه» فهل له تحليلها بالمعنى الذي 
ذكرناه؟ فيه القولان اللذان ذكرهما الشيخ» وهما منصوصان كذلك”" : 

وجه الجواز: أن الحج على التراخي», وحقه على الفور؛ فقدم كما قبل الإحرام؛ 


)١(‏ تقدم. (0) سقط في أء د. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (75915/54).: والصغير (١/7594)؛‏ من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًاء وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)591١/7(‏ رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات. 

(4) في د: وعلى. (5) فى أ: وأما. (5) في أ: وهكذا. 


باب الفوات والإحصار حدر اه 


وهذا ما صححه القاضي أبو الطيبء والرافعي» والنواوي. 

وعلى هذا يستحب له ألا يمنعها من إتمام العبادة» فإن منعهاء كان لها التحلل» ولو 
لم يفعل» فكيف السبيل في استمتاع الزوج بها. 

وكذلك القول في الأمة إذا امتنعت» قال الصيدلاني: يستمتع بهاء وبه قطع جوابه 
والإثم عليها. 

قال الإمام: وهذا فيه نظر من جهة أن التحرمة متحرفة لحق الله تعالئ فتتعتمل أن 
يحرم على السيد والزوج الاستمتاع. 

قلت: وما قاله الصيدلانى يعضده قول الأصحاب: إن نفقتها والحالة هذه قبل 
الخروج [للحج1") راع شان الزوج على الأصح. ولو كان الاستمتاع حرامّاء لم 
تجب؛ لأن استمرارها [يجعل]7" كالنشوز والله أعلم. 

ووجه المنع: أنها عبادة واجبة» شرعت فيهاء فلم يكن له منعها من إتمامها وإن 
كان الوقت واسعًاء كصلاة الفرض في أول الوقتء بل”*2 أولى؛ لأن الحج يلزم 
بالشروع فيه؛ فيضيق. 

وهذا من هذا القائل بناء على أن من تحرّم بالصلاة في أول الوقت لا يتعين عليه 
إتمامها؛ كما قاله في «الوسيط» في باب التيمم؛ تبعًا للإمام. 

أما إذا قلنا: إنه [لا]1* يجوز الخروج منها كما تقدم في [باب2"71 صلاة"' التطوع 
فلا أولوية. 

وقد قيل: يطرد هذا القول فيما إذا أحرمت بحج التطوع أيضًا لهذه العلة”* . 

قال البندنيجي: وليس بشيء. 

وإذا جمعت بين هذه المسألة والتي قبلهاء جاء فيها ثلاثة أقوال؛ كما حكاها 
القاضي أبو حامد في جامعه. 

الثها: أن له تحليلها من حج التطوع دون الفرض. 

ووجه رابع حكاه القاضي الحسين: أن الزوجة إن كانت أمة» كان له تحليلهاء كما 
له تحليل”' أمته؛ لأنها ليست من أهل الفرضء وإن كانت حرة فلا. 


)01 سقط في أ. )0 في د: أوجه. (0) سقط في ج. 
في اويل (5) سقط في د. )١(‏ سقط في أ. 
(0) في د: صوح. (8) في أ: العادة. (9) في أ: أن يحلل. 


إن جما كتاب الحج 


فرع: الابن الرشيد إذا أراد السفر؛ لأداء فرض الإسلام» أو ما نذره ليس لأحد 
أبويه منعه منه. 

وإن أراد السفر للتطوع بالحج أو"'' العمرة» كان لكل منهما منعه» فلو أحرم بذلك 
دون إذنهماء فهل لكل منهما تحليله؟ فيه قولان؛ كما في المرأة. 

والصحيح في تعليق أبي الطيب: نعم؛ وقال القاضي الحسين: إنه المذهب. 

وعلى هذا لو أذن [له]”' أحدهما ومنعه الآخرء فهل له تحليله؟ 

قال في «الحاوي»: إن كان الآذن الأب فلاء وإن كان الآذن الأم ' فنعم؛ وهذا”؟» 
مجموع ما قاله”"' العراقيون والماوردي. 

وقال الغزالي: للأبوين منع الولد من التطوع. وفي الفرض”"2 طريقان: 

قيل: إنه كالزوج. 

وقيل: لا تنتهي شفقة القرابة إلى المنع من الفرض [ابتداء]”" . 

وقضية ما قاله أن يكون على الطريق الأول هل لهما منعه من الفرض [ابتداء] )؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: نعم. 

والثاني: لا. 

وعلى الطريق الثاني؛ ليس لهما المنع قولةً2 واحدًا. 

وقد حكى الطريقين هكذا ابن كج. 

فإن قلنا: لهما المنع [فأحرم]”''' فقضية ما تقدم في الزوجة: أن يأتيى في تحلله 
القولان في تحللهاء وقد [قال الرافعي: إنه لا يمنع بحال. 

ونقل ابن كج فيه وجهًا ضعيمًاء وكذا حكى وجهًا غريبًا: أنهما ليس لهما منعه من 
حج التطوع ابتداء]”7"" . 

قال الرافعي: ولم أجد حكاية الخلاف في حج الفرض في المنع ابتداء» والتحلل 


دوامًا إلا للغزالي وابن كج. 

)١(‏ في أ:و. )١(‏ سقط في ج. (9) في ج: للأم. 

(4) في أ: وهو. (0) في أ: ذكره. (7) في أء د: وعن فرضه. 
(0) سقط فى جءد. << (8) سقط فى أ. (9) في أ: وجهًا. 


)000 سقط في ج. 60 سقط في أ. 


باب الفوات والإحصار جلم. ايفن 


قلت: وقد رأيت نفس ما ذكره فى «الإبانة). 

وأشار القاضي الحسين في تعليقه إلى خلاف فيما إذا أحرم بالفرض دون إذنهماء 
هل لهما تحليله؟ 

حيث قال: المذهب: أنه ليس للأبوين أن يحللاه. 

ولو كان الابن سفيهاء فإن كان قد أحرم بعد الحجر بحجة الإسلام» أو بحجة 
نذرها قبل الحجر عليه لم يكن له”'' تحليله على الأصح. وأنفق عليه» سواء كان بقدر 
نفقة الحضر أو أكثر. 

قال المتولي: ولا يسلم ذلك إليه» بل يسلم إلى أمين. 

وإن”' كان تطوعًاء فعلى الولي إذا لم يكن له التحلل أن يدفع إليه قدر نفقة 
الحضرء فإن لم يكفه. وأمكنه التكسب. والتحملء والإنفاق لزمه المضي في الحجء 
وإن لم يتمكن» فهو كالمحصرء وهو ما حكاه في «الحاوي» عن النص. 

قال المحاملي في كتاب «الحجر): فإذا تحلل صام. 

وهكذا فيما إذا ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؛ يكفر بالصوم. 

ولفظ البندنيجي في كتاب «الحجر» أنه عند العجز عن اكتساب تمام ما يحتاج إليه 
يكون”” لوليه محصرى وتتخليلة هت إخزاعه كالعيك: 

ولو كان قد وقع إحرامه - قبل الحجر عليه - بحج تطوعء كان كما لو أحرم بعد 
الحجر بحجة الإسلام. 

قال: ومن تحلل بالإحصار أي: العام؛ أو الخاص وكان”'' ما أحرم به تطوعًاء أو 
كان فرضًا”* . وجب عليه في تلك السنة لا قبلها لم يلزمه القضاء؛ لأنه لو وجب 
لبينه الله تعالى في الآية» ولبينه كلِةِ لأصحابه حين أحصروا؛ لأنه أهم من الهديء 
ولأنة ل يوز [تأخير]""' البيان عن ,ؤقك: الحاحة. 

وأيضًا: فقد كان من أحصر معه عليه السلام ألما وأربعمائة رجلء قال الشافعي -رضي 
الله عنه - ولم يعتمر في العام القابل مع رسول الله كك إلا نفر معروفون بأسمائهم 
وأنسابهم. 

قال الماوردي: وأكثر ما قيل: إنهم سبعمائة» ولم ينقل أنه أمر من 


)١(‏ في د: لوليه. (؟) في أ: فإن. (6) في أ: ويكون. 
() في ج: فكان. (4) في أء د: بفرض. (5) سقط في أ. 


6 جد كتاب الحج 


تخلف بالقضا”" . 

وأيضًا: فقد روي عن ابن عمر”"' وابن عباس”” أنهما قالا: لا قضاء على 
المحصرء ولا يعرف لهما مخالف. 

ولأنه عبادة يجوز التحلل منها مع صلاح الوقت» فلم يجب قضاؤها للدخول فيهاء 
أصله: إذا دخل في الصوم يعتقد وجوبه”*' » ثم تبين أنه غير واجب فإنه إذا أفطر لا 
يجب عليه القضاءء. وقد وافق على ذلك الخصم.ء وهو أبو حنيفة. 

أما إذا كان ما أحرم به لازمًا: كفرض الإسلام المستقر في الذمة» والمنذورء 
وغيرهما - أتى به ولا يكون قضاء؛ لأن ما تحلل عنه””2 لم يسقط ما كان عليه؛ فبقي 
ما كان على م2 كان. 

قال: وفيه قول آخر: أنه يلزمه”"" القضاء إذا لم يكن الحصر عامًا؛ لأنه تحلل من 
العبادة قبل وقتها بسبب خاص؛ فأشبه ما لو أضل الطريق حتى فاته الحج. 

والفرق على الأول [أنهك]” منسوب إلى التفريط فيما إذا أضل”"؟ الطريق» وليس 
منه هنا تفريط. 

فرع: إذا تحلل بالإحصارء والوقت باقي» ثم انكشف العدوء فهل له البناء على ما 
مضى؟ فيه قولان حكاهما الفوراني» والرافعيء وقال:إن القديم الجوازء والجديد: المنع. 

ويقرب منه قول ابن الصباغ: 

إن الشيخ أبا حامد قال في التعليق: إنا إن قلنا بقوله القديم: إنه إذا مات قبل كمال 
الأفعال» جاز البناء» فهاهنا إن أمكنه أن يستأجر من يكمل عنه ما بقي من حجه أجزأه؛ 
ولأجله قال البندنيجي. وصاحب «البحر): إنه إذا أحصر بعد الوقوف. وأمكنه أن 


)١(‏ قوله: قال خبعي ال ومن تحلل بالإحصار لم يلزمه القضاء؛ لأنه لو وجب لبيّنه الله 
- تعالى - ثم قال: وأيضا فقد كان من أخصر مع رسول الله كل ألفا وأربعمائة رجلء قال 
الشافعي: ل يعخير في الذا نفع وسوك الل لله ١١‏ نك تعر خرن باساب بعاتم .قال 
الماوردي: وأكثر ما قيل: إنهم سبعمائة» ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون الجميع لم يقضوا قد جزم بما يخالفه في باب قتال المشركين» وسأذكر عبارته 
هناك - إن شاء الله تعالى - فراجعها. [أ و]. 

(؟) أخرجه البخاري )١١/5(‏ كتاب المحصرهء باب: الإحصار في الحج .)181١(‏ 

إفرة تقدم. دعم في د: : إنه واجب» وفي أ: واجب. 

)0( في ج: به. فت في : : كما. (0) ف التنبيه: يجب. 

)2 سقط في أ» ج. )9( زاد في ج: عن. 


باب الفوات والإحصار جه نكن 


يستأجر من يكمل حجته فهل يجوز؟ على قولين: 
وكلام الرافعي عند الكلام في الاستئجار على الحج يقتضي الجزم بالمنع من 
البناء؛ فإنه قال: الحاج لنفسه إذا مات في أثناء الحج. هل يجوز البناء على حجه؟ فيه 


قولان: 
الجديد الصحيح: المنع لأنها عبادة يفسد أولها بفساد آخرها؛ فأشبهت الصوم. 
والصلاة. 


ولأنه لو أحصرء فتحللء فزال الحصرء فأراد البناء عليه لا يجوزء وإذا لم يجز له 
البناء على فعل نفسه. فأولى ألا يجوز لغيره البناء على فعله. 

ثم إذا قلنا بجواز البناء» فلم يبن» ولم يعد مع إمكانه ففي القضاء وجهانء حكاهما 
الإمام. 

أحدهما: لا قضاء؛ فإن الحج كان تطوعًاء وقد تحلل. 

والثاني: نعم؛ فإن المتمكن من البناء إذا قصر منتسب”'' إلى ترك الممكن. 

قال: وقد يتجه أن يقول: هل يجب عليه البناء أم لا؟ 

أخذا مما ذكرناه. 

واعلم أنه يستثنى مما قاله الشيخ صورتان: 

أحدهما: ما إذا كان قد أحرم بحج أو عمرة تطوعًاء ثم أفسدها بالجماع» ثم 
أحميرة فإنه بجوو [له]7" أن تحتل 

قال الأصحاب: ويجب عليه بدنة للإفساد بكل حالء ثم إن تحلل لزمه مع ذلك 
شاة؛ لتحلله بالإحصارء فإن لم يتحلل» ولم يجد طريقًا حتى فاته الحج, فإنه يتحلل 
منه» ويلزمه مع ذلك شاة للفوات؛ فيكون عليه ثلاثة دماء» ولا يجب عليه سوى”" 
قضاء حجة واحدة. 

قلت: وكان يتجه أن يقال فيما إذا أفسد الحج قبل الوقوف» وأحصر عن إتمامه» 
وتحلل أن يكون في وجوب الكفارة خلاف مبني على أصلين: 

أحدهما: أنه هل يجوز له البناء إذا تحلل» ثم زال الحصر أم لا؟ 


)١(‏ في أ: متسبب. (؟) سقط في أ. (9) في أ: غير. 


كه جا كتاب الحج 


الثاني: أن [من1'' جامع في رمضان عامدًاء ثم طرأ عليه مرض أباح له الفطرى 
فأفطر. هل يجب عليه كفارة الجماع [أم لا؟1' وفيه قولان على الطريقة الظاهرة: 

فإن قلنا بالسقوط في الصوم. وعدم جواز البناء على ما مضى بعد التحلل؛ لما 
ذكرناه لم يجب القضاء [هنالا" و[لا]1*' الكفارة؛ لياسر إحباطاما مقر ؛ 
كما قال الرافعي؛ ولهذا”' قلنا على هذا القول: لا يستحق الأجير شيئًا من الأجرة 
على عمله على طريقة وإلا وجباء والله أعلم. 

الثانية: إذا كان قد أحصر بين الطواف''' والسعى خاصة دون الوقوفء فإنه يجب 
عليه أن يقف. ويجوز له التحلل كما تقدم. ْ 

وإذا فعل ذلك. هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان منصوصان. قال فى «الحاوي»: 
كالقولين فيما إذا فات الوقوف. وقد أحصر عن طريق» فسلك أبعد 0 قال: فإن 
قيل: ما الفرق بين أن يكون مصدودًا عن الوقوف بعرفة؛ فإنه لا يلزمه القضاء قولا 
واحدًا إذا أحل قبل الفوات. وبين ما إذا صد عن الطواف والسعيء, فأحلء فإن في 
لزوم القضاء قولين؟ 

قيل: لأن فوات الوقوف بعرفة قد يوجب القضاءء وليس للطواف وقت يفوت 
فيوجب القضاء؛ فكان الصد عن الوقوف أغلظ حكمًا؛ فلذلك افترق" . 

وحكى الإمام عن صاحب التقريب القولين فيما إذا صد عن البيت بعد الوقوف 
بعرفة» وتحلل وفيما إذا صد عن الوقوف فقطء وأنه جعل ضابط التحلل المتفق على 
عدم وجوب القضاء به: ألا يصدر منه قبل الإحصار [إل]؛" الإحرام المحضء ثم 
تحلل. وإذا جرى مع الإحرام ل: لنسك. ثم فرض الصدء والتحلل- ففي القضاء 


و لكا 
)2000 سقط في د. زفة يا أم. زفرة سقط في ج. 
62 سقط في أ» ج. )0( ف كذا. )0( في أ: عن الطواف. 
(0) فى ج: أفرقا. (6) سقط فى ج. 


(9) قوله: وفيه قول آخر: أن المحصر يلزمه القضاء. ثم قال: وحكى الإمام عن صاحب التقريب 
القولين: فيما إذا صَدّ عن البيت بعد الوقوف بعرفة وتحلل» وفيما إذا صدّ عن الوقوف فقطء 
وأنه جعل ضابط التحلل المتفق على عدم وجوب القضاء: ألا يصدر منه قبل الإحصار إلا 
الإحرا م المحض ثم تحلل» وإذا جرى مع الإحرام نسكء ثم فُرِضٌ الصد والتحلل - ففي 
القضاء قولان. انتهى كلامه. 


باب الفوات والإحصار جدة 03 


وفي «الوسيط»: أن العراقيين قالوا بسقوط القضاء عن كل ممنوع من لقاء البيت» 
وإذا لم يمنع منه» ومنع من عرفة» ففي القضاء قولان» وهو الذي حكاه البندنيجي» 
وصاحب «البحر»» ونسبا الخلاف إلى نصه في «الأم). 

وقال في «البحر»: [إن] 207 الأصح عدم الوجوبء والله أعلم. 


- وما حكاه الإمام عن التقريب من ضبط مجيء القولين: أن يقع مع الإحرام نسك حاصله جريان 
الخلاف فيما إذا أتى بطواف القدوم أو الرمي أو الحلق إذا جعلناه نسكاء وهنا النقل غلط على 
التقريب ليس له ذكر فيه؛ فإنه ذكر أن المحصر عن البيت يجوز له التحلل» وفي القضاء قولانء ثم 
ذكر أن المحصر بعد الوقوف يجوز له التحللء ثم قال ما نصه: ثم يكون الجواب في الإعادة على 
القولين الذين ذكرناهما: 
أحدهما: لا إعادة عليه؛ لأنه إنما حل بعذر الحصر. 
والثاني: عليه الإعادة؛ لأنه لما وصل إلى البيت خرج عن معنى الحصر. 
هذا لفظه من غير زيادة عليه» ولم يذكر بعده ولا قبله غيره. [أ و]. 

)00 سقط في أء ج. 


باب الأضحية 


الأضحية بالتشديد اسم لواحد من النعم يذبح يوم النحرء أو في أيام منى تقريًا لله 
تعالى. ْ 

قال الأصمعي: وفيها أربع لغات: ضحي وإضحِيّة بضم الهمزة وكسرها 
والجمع: أضاحيء. وضَحِيَّة» والجمع: فيضانا وا ضاف والجمع: افكي كار كاة: 
وأرطى» وبها سمي يوم الأضحى. 

وقد اختلف في اشتقاقها من ماذا؟ 

فقيل: من الضحوة؛ لأنها تفعل ضحوة النهار» فسميت باسم أول زمان جواز 
فعلهاء والضحوة: اسم للزمان الذي يعقب طلوع الشمس وارتفاعهاء وما بعد الضحوة 
سمي : الضحى. 

وقيل: من الضحىء وهو الموضع الذي يذبح فيه» فسميت باسمه. حكاهما 
القاضي الحسين. 

والأصل في مشروعيتها قبل الإجماع من الكتاب آيات: 

منها قوله تعالى: «إوَالبدّت بََِلَكَهًا لكر ين شَعكيرٍ انوي الآية [الحج: .]"١‏ 

و[منها1آ'' قوله تعالى: #وَيَرْخُرُوا أسم أله كم ف أَيَاِ تَعْنُومتٍ» [الحج: 18]. 

و[منها1"' قوله تعالى: #فَّصَلٍ لرَيِكَ وَأحَرَ»؛ [الكوثر: ؟]. 

على التفسير الأشهر في أن المراد بالصلاة: صلاة العيد» وبالنحر: نحر البدن. 

ومن السنة قوله كَل اعظموا ضحاياكم؛ فإنها على الصراط مطاياكم9" . أي 
تهيأ مراكب للمضحين. 

وقيل: بل يسهل بها الجواز على الصراط. 


بلق سقط في ج, د. هم سقط في ج. د. 

(9) ذكره إمام الحرمين في «النهاية», ثم الغزالي ذ في ١‏ الوسيط)» ثم الرافعي * فى «العزيز». قال ابن 
الصلاح: : هذا حديث غير معروفء ولا ثابت فيما علمناه» وقد أشار إليه ابن العربي في شرح 
الترمذي بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» راجع «كشف الخفاء» للعجلوني 
(/ 6» و«تلخيص الحبير» لابن حجر .)١178/5(‏ 


مه 
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وما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في أثناء الباب إن شاء الله تعالى. 

وقد حكي عن سفيان أنه قال: كان في نبيكم ثلاث خصال: كان من ولد من قرب 
قربانًاء فتقبل منه"'' » وهو هابيل؛ فصار ذلك سنة في الأضحية؛ وكان من ولد من 
قدي بذبح عظيم» وهو إسماعيل؛ فصار ذلك سنة في العقيقة» وكان من ولد من قدي 
بمائة من الإبل» وهو عبد الله بن عبد المطلب؛ فصار ذلك سنة في الدية. 

قال: والأضحية سنة؛ لما روى الدارقطني بسنده عن ابن عباس عن النبي كله قال: 
١كتب‏ علي التحن ولبين يراج علي 5 

وروى الترمذي أنه - عليه السلام - قال: «أمرت بالنحرء وهو سنة لكم» وهذا 
نص في الباب. 

وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما [أنهما]”" كانا لا يضحيان؛ مخافة 
أن يرى أنها واجبة. 

والحديث الوارد في وجوبها قال علماء هذا [الشأن إن]”* راويه””' مجهول وإن 
سلم عن الطعن» فهو محمول على الاستحباب. 

وإذا عرفت أنها سنة» فهل هي سنة على كل شخصء أو سنة على الكفاية؟ 

الذي أورده في العدة الثاني» وقال: إذا أتى بها واحد من أهل البيت» تأدى عن 
الكل حق السنة» ولو تركها أهل بيت» كره لهم ذلك 

والمخاطب بها الحر القادر عليهاء وكذا من بعضه حر إذا ملك مالا ببعضه الحر 
يخاطب بها وأما العاجز فغير مخاطب بها. 

والعبد من طريق الأولى لعده”"" ملكه. 

نعم لو ملكه سيده مالآ وقلنا: يملكه» جاز له أن يضحي بإذن سيده. وبغير إذنه لا 
يجوزهء قاله البندنيجي وغيره. 

وتضحية المكاتب”" تبرع» وسيأتي الكلام في تبرعاته. 


لل في أ: قريانه. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه (4/ 1417) كتاب الأشربة وغيرهاء باب: الصيد والذبائح 
والأطعمة وغير ذلك برقم (47)» وأحمد »)7117/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 
2١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (4/ 755)): من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-. 

(6) مقط ىن <> " (04 فى حت و اللسان 6 حي .حة راف 7 

(5) في ج: طريق. (0) زاد في أ: منه. ١‏ 


وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بت المال [كنين 1 قاله الماوردي. 

ولا يجوز التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها؛ قاله الفوراني وغيره. 

وحكى الرافعي في كتاب الوصية عن بعضهم: أنه يجوز أن يضحي عنه» والمشهور 
الأول. 

نعم: تجوز النيابة عنه فيما عينه .بنذره قبل موته. 

قال: إلا أن تنذر”' فتجبء لعموم قوله ككِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه1" . 

ولفظ «تنذر» [قال النواوي]*' : بكسر الذال» وضمها. 

قلت: والأولى أن يقرأ. بضم التاء ثالثة الحروفء وفتح الذال. 

وأراد الشيخ رحمه الله بهذه الزيادة. أن يعرفك أمورًا: 

أحدها: أنها غير واجبة بأصل الشرع, لا على العين» ولا على الكفاية وإن كانت 
من الشعائر. 

ولا يقال: إن قوله أولاً: «الأضحية سنة» يغنى عن ذلك؟ لأن السئة قد تطلق» ويراد 
تنا الطريقة ويسه قوله عليه النتلام: (ين رضي عر شعي :قلي مق" :وقول عابر 
فمضنت الشتة فى كل أربعين او" 01 

وقد حكى القاضي الحسين عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا ضحى 
الرجل في بيته» فقد وقع اسم الأضحية» وأن من الأصحاب من قال: أراد بذلك أن 
الأضحية وإن كانت سنة فإذا تركها جميع الناسء أثموا وحُرجوا كالجماعات» 
والأذان» فإذا ضحى في بيته عن أهل البيت» أو عن نفسهء فقد وقع ثم اسم ضحية» 
وخرجوا عن الإثم. 

والصحيح: أن مراد الشافعي رضي الله عنه بهذا القول: أن التضحية*" لا تختص 
بالحرم؛ كالهديء بل يضحي في أي موضع شاءء وهو الذي أورده العراقيون. 

الثاني: أنه ليس من شرط ما يلزم بالنذر أن يكون له أصل واجب بالشرع؛ كما رآه 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في التنبيه: ينذر. 

(9) تقدم. (4:) سقط في ج. 

(0) أخرجه البخاري (9/ 5) كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح (00577)» ومسلم (”/ 
5 كتاب النكاحء باب: استحباب التكاح .)١101١/80(‏ 

© في أ: حقه. (0) تقدم. (0) في أ: الأضحية. 


باب الأضحية جد 5١‏ 


بعض أصحابناء وستعرفه من بعد. 

الثالث: أنها لا تصير واجبة الذبح بمجرد الشراء بنية التضحية؛ كما قاله أبو حنيفة؛ 
لأن ذلك ليس بنذر؛ كما ستعرفه في بابه» وقد نص عليه الشافعي» رضي الله عنه. 

فإن قلت: قد نص على قولين فيما يحصل به لزوم التضحية: 

أحدهما قاله في الجديد: لا تصير أضحية إلا بالقول» وهو موافق لهذا النص. 

والثاني قاله في القديم: أنه لا يحتاج إلى القول. وبه قال ابن سريج» والإصطخري. 

فعلى هذا ينبغي أن يلزم الذبح عند الشراء بمجرد نية الأضحية. 

قلت: للأصحاب في إجراء هذا القول في مسألة الأضحية اختلاف. 

فمنهم من نفاه» وقال: لا يصير ما في ملك الشخص مستقرًا أضحية بمجرد النية 
بن لا بد من””" القول قولاً واحدّاء والقولان اللذان نص عليهما الشافعي - رضي الله 
عنه - في الهدي. ومن خرج من الهدي إلى الأضحية قولاً فقد غلط. 

والفرق: أن التقليد والإشعار علامة في الهدي مع النية» وليس في الأضحية علامة, 
والنية بمجردها لا حكم لهاء وعلى هذا اندفع السؤال. 

ومنهم من أثبته في مسألة الأضحية؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره 
وسنذكره في باب النذر لكنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تصير أضحية بالنية والذبح. 

والثاني: بالنية والسوق. وهذان") نسبهما البندنيجي إلى ابن سريجء وعليهما 
يندفع السؤال. 

والثالث: بالنية المجردة» قال في «البحر» هنا: وهو اختيار الإصطخري. 

وقال القاضي أبو الطيب غير أنه اختيار ابن سريج. 

وعلى هذا لا يلزم التضحية في مسألة الشراء بنية التضحية؛ لأن محله - كما قال 
ا ل ل ل ا 
قال - عليه السلام-: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم1"' وهذا حالة 


0 في أوجة لا. (0) في ج: وهذا. 

زفرفق أخرجه أحمد (2479/5 2 45 ». ومسلم )١1177/72(‏ كتاب النذرء باب: لا وفاء لنذر 
في معصية اللهء حديث »)23141١/8(‏ وأبو داود (94/7 ا ات لم 7)كتاب 
الأيمان والنذور.ء باب : في النذر فيما لا يملك». حديث (3"”)» والترمذي (6/ 5٠١‏ ”5) 
كتاب الْتَذُوْر والأينان» بات: أن لا نذر في معصية» حديث (2557))» وباب لا نذر فيما لا - 


؟5 جدة كتاب الحج 


النية لم يكن مالكا لها؛ لأن الملك يتعقب الشراءء والنية وجدت حالة الشراء. 

وأيضًا: فإن الشراء يوجب الملكء. وكونها أضحية مزيل للملك» ويستحيل أن 
يكون [الشيء]”" الواحد في حالة واحدة موجيًا لثبوت الملك وإزالته» فلما أفاد 
الشراء ثبوت الملكء امتنع أن يزول به الملك؛ كما إذا اذ شترى عبدًا ينوي به العتق» أو 
0 ينوي بها الوقف - يصح الشراء دون العتق والوقف. 

نعم قد حكي في «تتمة التتمة» وجها: أن المشتري بنية التضحية يصير أضحية 0 

وقال الرافعي: غالب ظني: أنه صدر عن غفلة منه. 

وقد سلك الماوردي طريقًا آخر في ترتيب الأصل السابق» فقال: في الأضحية 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: تصح بالقول وحده. 

والثانى: بالنية وحدها. 

والغالث: بالنية واستمرارها إلى الذبح. 

وفي الهدايا قولان» ووجهان: 

أحدهما: بالقول» وهو الذي نص عليه في الجديد. 

والثاني: قاله في القديم: بالتقليد» والإشعار. 

والثالث: بالذبح مع النية. 

والرابع: بالنية المجردة. 

واعلم أن ما ذكره الشيخ من الحصر يرد عليه ما إذا قال: «جعلت هذه الشاة 
أضحية؛ فإن التضحية بها تكون واجبة بلا خلاف؛ إن علق ذلك بشفاء مريض» أو 
قدوم غائب» ونحوه. 

وكذا إن لم يعلقه على شيء؛ على أصح الوجهين في «تعليق القاضي أبي الطيب» 
في باب الهدي. وهو الذي يقتنضي إيراد المراوزة الجزم به» وليس ذلك بنذرء بل 
ألحقه الأصحاب بالتحرير من العتق» أو الوقف؛ كما ستعرفه» ولذلك قال فو فى الوجيز: 


ت يملك ابن آدم» حديث »)»3١577(‏ والنسائي )١19/90(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر فيما 
لايملك» وابن ماجه 008/٠ ٠(‏ كتاب الكفارات» باب: النذر في المعصية. حديث 
(1, والبيهقي ( كتاب النذور» باب: ما يوفي به من النذور وما لا يوفى» ولفظ 
الترمذيء والنسائي» وابن ماجه مختصرًا بذكر المرفوع من قوله ككد. 

)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أ: تضحية 
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والتضيحة سنة غير واجبة إلا إذا نذرهاء أو قال: «جعلت هذه الشاة أضحية ...). 

ويؤيد ذلك قول الشيخ في باب النذر: ويصح النذر بالقول» وهو أن يقول: «لله 
على كذا» [أو «على كذا]''». 

قال: ويدخل وقتها - أي: وقت الأضحية المتطوع'" بها والمنذورة إذا انبسطت 
الشمس يوم النحرء أي: لارتفاعها قدر رمح؛ كما قاله القاضي أبو الطيبء 
والماوردي. والبندنيجي» والقاضي الحسين» والفوراني» والإمام. 

وقال في «البحر»: إن الشافعي - رضي الله عنه - أشار إليه في المبسوط بقوله: 
فإذا برزت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيدء أي [التي صلّاها]""؟ رسول 
الله يِه وهي المأتي بها بالتكبيرات» وقراءة سورة قاف. واقتربت الساعةء 
والخطبتين» أي: اللتين خطبهما رسول الله يله لما روى مسلم عن البراء بن عازب» 
قال: قال رسول الله يِه إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء ثم نرجعء فننحرء 
فمن فعل ذلك» فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل ذلك. فإنما هو لحم قدمه لأهله. 
ليس من النسك في شيء). وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة أي: من 
معز خير من مسنة» فقال: «اذبحهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك)9 2 . 

فإن قيل: هذا يدل على اعتبار الصلاةء فلم عدلتم عنه إلى وقتها؟ 

قيل: لأن فعل الصلاة ليبس شرطًا فى دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السواد بوفاق 
الخصم؛ فكذلك في أهل الأمصار. ‏ - 

ونظمه قياسًا: ما كان وقتًا للذبح في حق [أهل 21 السواد كان وقنًا له في حق أهل 
الأمصار؛ أصله: ما بعد الصلاة. 

ولآن آخر الوقت معتبر بالوقت دون الفعل؛ فكذا أوله؛ كأوقات الصلوات. 

وقد روى الشافعي - رضي الله عنه - بسنده عن البراء بن عازب أنه - عليه 
السلام - قال في خطبته يوم النحر: «لا يذبحن أحد حتى يصلي)(©) » فعلق النحر 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: التطوع. (9) في ج د: أي صلاة. 

(4) أخرجه البخاري (7/ )١57'‏ كتاب العيدين» باب: التبكير إلى العيدء الحديث (438)» ومسلم 
)١15 07 /9(‏ كتاب الأضاحيء باب: وقتها (9/ .)١1951‏ 

)2( سقط فى أء ج. 1 

00 أخرجه البخاري )17/٠١(‏ كتاب الأضاحىء باب: قول النبى كل لأبى بردة ضح بالجذع. 
حديث (2061).» مسلم (5/ )١19007‏ كتاب الأضاحىء باب: وقتهاء حديث (1931/6) 
واللفظ له. 


5" جها كتاب الحج 


بصلاة المضحيء لا بصلاة الإمام» والمضحي يجوز أن يصلي منفرداء وليس يعتبر 
فعله للصلاة اتفافًا؛ فدل على أنه أراد وقت الصلاة. 

ولداأشريك العارريايا حك وعوية عن بيطا ا في راكوا الوا عا 
السلام - كان معتبرًا بمضي الوقت؛ كما في زمن الخلفاء من بعده وإلى هلم» »أو كان 
معلا بقعله شجيه النلام هالصلا 

وما قيدنا به كلام الشيخ هو ظاهر ما نقله المزني؛ فإنه قال: ولا وقت للذبح يوم 
الأضحى إلا فى قدر صلاة النبى كَلَهِ [ذلك]7١'‏ حين حلت الصلاة» وقدر خطبتين 
خفيفتين» وإذا كان هذا الوقت فيدخل الذبح؛ وقد اختاره القفال؛ كما قال في 
«البحر). 

ومن الأصحاب من لم يعتبر في دخول الوقت مضي قدر صلاته - عليه السلام - 
وخطبتيه بل اعتبر مضي قدر ركعتين خفيفتين» وخطبتين خفيفتين. 

ووجهه الإمام بأنا نعلم - أو نظن ظنا غالبا - بأن رسول الله َك لو خفف الصلاة 
والخطبة» لكان يضحى بعد ذلكء أو يأذن فى التضحية» وهؤلاء تمسكوا بِعَجْرْ قول 
الشائعى كاري الله هده التاق 7 

وعلى هذا ما المراد بالخفة في الركعتين؟ 

الذي أورده القاضي أبو الطيب: مضى زمان يأتي فيه بركعتين يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب» وسورتين خفيفتين» وخطبتين خفيفتين؛ [وهذا يعضد قول الإمام: إن من 
صار إلى الاكتفاء بركعتين خفيفتين]7" فما أراه يكتفي بركعتين مشتملتين على أقل ما 
يجزئ في الصلاة» وكذلك ما أراه يعتبر خطبتين مع إسقاط شعار العيد”" والعلم عند 
الله. 

وقال الماوردي: المعتبر على هذا الوجه: مضي زمان يأتي فيه بأ: ل ما يجزئ في 
صلاة ركعتين» وأقل ما يجزئ من خطبتين» وهو الذي صححه القاضي الحسين» 
وقال الروياني: إنه أقيس عندي. 

وحكي الإمام عن المراوزة: أنهم قالوا: الوجهان في اعتبار قدر صلاته» فأما 
الخطبتان» فالمعتبر فيهما الخفة لا محالة» وكان - عليه السلام - لا يطول وقد ندب 


6 سقط في أ» ج. (؟) سقط في ج. فيه في لعيد. 


باب الأضحية جا 6" 


إل تتفقيفهما فق الحدعةة وهها ردق تعره 4:قضة الخطية وطول الصلاة يلكة"'" من 
فقه ين 3 وكيف والناس يوم العيد مستوفزون. 

وحكى عن بعض المصنفين: أنه اعتبر مضى قدر الركعتين لا غيرء وهو المذكور 
فى «الإبانة». وقال: لا أعتد به. 

وإذا جمعت بين ما ذكرناه» واختصرتء قلت: فى المسألة خمسة أوجه: 

أحدها: قدر صلاته - عليه السلام - وخطبتيه. 

والثاني: قدر صلاته. وخطبتين خفيفتين؛ عملاً بظاهر النص. 

والثالث: قدر ركعتين يأتي فيهما بأقل ما يجزئ وخطبتين كذلك. 

والرابع: قدر ركعتين يأتي فيهما بفاتحة الكتاب» وسورتين خفيفتين» وخطبتين 
[خفيفتين ]7 : 

قال: ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق؟ لما روى جبير بن مطعم: أن النبي كل 
قال: «أيام التشريق كلها منحر)»”*" . 

وروي: (أيام منى كلها منحر»””' » وأيام منى هي ثلاث بعد العيد؛ وهذا نص في 
المدعى. وحجة على من قال: لا يجوز الذبح في اليوم الثالث منها. 

ومن القياس: أنه يوم من أيام التشريق» أو يوم من ايام منى » او يوم يستدام فيه 
تحريم الصوم,ء أو يوم من أيام الرمي فوجب أن يصح النحر فيه؛ كاليومين قبله. 

ولا فرق عندنا فى المدة المذكورة بين ليلها ونهارها في الإجزاء؛ لأن اسم اليوم 
يتناول الليل والنهار. 


)١(‏ فى أء د: منه. 

(؟) أخرجه مسلم (7/ 245) كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (859/41). 

(6) اسقط فى :د 

(:) أخرجه أحمد (47/5). والبزار (757/4), حديث (547 5 555 73), والطبراني (؟/ 
) رقم .)١087(‏ وابن حبان فى «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمى» (ص: 
64 كتاب الحج» »)باب : ما جاء ذ فى الوقوف بعرفة والمزدلفة.» حديث »23١١8(‏ والبيهقي 
(94/0؟5) كتاب الحج. باب: النحر يوم النحرء وأيام منى كلهاء وابن جرم في #الفيحلي) 
)١88/0(‏ عنه» قال رسول الله عَللة: اكل عرفات موقف وارفعوا عن عَرَنّةه وكل مزدلفة 
موقفء وارفعوا عن محسرء وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح). 


جنا جم كتاب الحج 


نعم: الأحسن الإتباع» وإيقاع التضحية نهارًا؛ خشية من أن يخطئ المذبح» أو 
يصيب نفسه. وليتيسر تفرقة نصيب الفقراء إليهم طريّاء فلو خالف كره؛ قاله 
البندنيجى» وغيره. 

قال: 200 20 02 | كا ع 5 

: ومن" لم يضح حتى لوقت فإن كان تطوعًا لم يص-”»؛ 

لفوات الوقت. 

قال الإمام: فإن قيل: التضحية عندكم مؤقتة» والسئن المؤقتة إذا انقضت أوقاتهاء 
فلكم في قضائها قولان. فهلا خرجتم قضاء الأضحية على هذا الخلاف؟ 

قلنا: ما فات من السنن الراتبة لا يمكن تداركه””' أداء. لم يشرع فيه القضاء؛ لتحقق 
الفوات فيهاء وانقطاع المستدرك» واللأضحية إن فات وقتها في سنة) أمكن إيقاعها أداء 

ف 

في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحٍ يتقرب بها؛ فلا يكاد ينقدح معنى القضاء. 

قال وهكذا تقول فيما 01 ني ؛ حتى إذا كان الرجل يعتاد صوم أيام 
تطوعًاء فترك الصوم. فليس يتحقق عندي قضاؤه. وكذلك لو أفسده بعد التحرم به 
فإن الذي يأتي به يكون ابتداء تطوع, والأيام التي رغب الشارع في التطوع بصيامها إذا 
لم يصمها [المرء]”"" فلا معنى لتقدير القضاء فيها. 

وغيره قال في الجواب: إن”''' القضاء [إنما؟''2 يجب بأمر جديد. وقد قام 
الدليل على مشروعية القضاء في الصلاة وهو قوله - عليه السلام-: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها”"'2 . ولا يلحق بها الأضحية؛ لأن الزمان كله 
وقت لفعل صلاة النوافل؛ فصح القضاء. 

قلت: وهذا يبطل بما إذا كانت منذورة. 

وحكم الهدي المتطوّع به كمأ صرح به 0 هناء والماوردي في باب الهدي؛ 
وكذا الرافعي وغيره حكم الأضحية ضحية'"'2 ؛ حتى لا يجوز ذبحه في غير أيام النحر. 


)١(‏ في التنبيه: فمن. ‏ (؟) في التنبيه: مضى. (6) في أء ج: مضى. 
(5) في التنبيه: يضحى. (0) في أء ج: تداوله. () في أ ج: أجزى. 
0) سقط فى أ. (4) في أ: سبيلي. (9) سقط في د. 


)0080 في د: أنهما. 400 امات عاد (015) تقدم. 
اب نولي جك ب عق ارال د لاو ع ا ال 
الاختصاص. انتهى. 


باب الأضحية جه /” 


لكنْ القاضى أبو الطيب قال في كتاب النذور كما ستقف عليه: إن النحر في الحرم 
قربة» وهو في غير أيام النحر بمنزلة النحر في أيام النحر في غيره من البلاد. 

وكلام القاضي الحسين يقرب منه. 

وقد 0 الرافعي في كتاب الحج ما ذكرناه من الاختلاف وجهين» وأن 
أظهرهما - وهو الذي أورده فئ الوجيز والعراقيون - الأول» وكذلك قال في 
«الروضة»: إنه الأصح. ْ 

والذي ور في «التهذيب»» الثاني. 

قال: وإن كان منذورًاء لزمه أن يضحي ؛ لأنها عبادة مالية» تعلقت بوقت فجاز 
أداؤها بعد فواته؛ كزكاة الفطر؛ وهذا ما حكاه البندنيجي وغيره» وقالوا: إن ذلك يكون 
قضاء. وزاد أبو إسحاق المروزي فقال: إذا ذبحها في أيام النحر من قابل» كانت قضاء 
أيضًا لأن الوقت الأول تعين لها؛ كذا حكاه في «البحر) وغيره عنه. 

ويسلك بالمذبوح مسلك الأضحية في وقتها. 

وقال ابن أبي هريرة: إنها تكون للمساكين خاصة:؛ لا يجوز أن يأكل منهاء ولا 
يدخرها؛ لأنها قد صارت قضاء عن الأداء؛ فصارت حقًا لغيره. 

والذي عليه الجمهور. الأول. 


> فيه أمران: 
أحدهما: أن الرافعي لم يحك وجهين في كتاب الحج؛ بل جزم بأنه لا يختص ذكر ذلك في الكلام 
على أسباب التحلل» وإنما حكى الوجهين في باب الهدي؛ فانعكس على المصنف. 
الأمر الثاني: أن الرافعي قد صرح في باب الهدي بأن الهدي يطلق على ما يسوقه المحرم تقربًا إلى 
الله - تعالى - وعلى دماء الجبرانات» وهو الدم الواجب لترك مأمور به أو لفعل منهي عنه» ودم 
التمتع والقران ونحو ذلك» وصرح بأن الهدي المساق للتقرب يختص ذبحه بأيام التشريق في 
أصح الوجهينء منذورًا كان أو تطوعا؛ قياسًا على الأضحية. وأما الهدي الواجب للمأمورات أو 
المنهيات فذكره - أعني الرافعي - في الكلام على أسباب التحلل؛ وجزم بأنه لا يختص بوقت» 
وتبعه المصنف قبل باب صفة الحج عليه» فجزم - أيضًا - به. 
فإذا تقرر أنهما مسألتان» وأن كل مسألة مذكورة في بابها - علمت أن ذلك قد اشتبه هاهنا على 
المصنفء وأنه خلط مسألة بمسألة» مع ما سبق له من الانعكاس الذي نبهت عليه في صدر 
المسألة» وقد اشتبه - أيضًا - من قبله على النووي في الروضة وشرح المهذب والمنهاج؛ 
فاستدرك على الرافعي في الكلام على أسباب التحلل» ونسبه إلى التناقض فيما ذكره؛ فتفطن 
لذلك» وقد أوضحته فى المهمات أبسط مما ذكرته هاهنا. [أ و]. 

نلق في ج: ذكر. 0( سقط في أء ج. 


518 حم كتاب الحج 


ولا فرق في ذلك بين أن يتفق ترك الأضحية مع وجودهاء للنسيان أو غيره» أو مع 
غيبتها؛ كما إذا ضلت. 

لكنْ القاضي أبو الطيب قال فيما إذا ضلتء ثم وجدها بعد أيام التشريق: فإنه 
ينحرهاء وتجزئه» ويقع ذلك موقع التضحية. 

وقال فيما إذا كان قد أوجبهاء ثم نسيها عنده حتى مضت أيام التشريق: فإنها لا 
تجزئه في الأضحية» ولكن يذبحهاء ويفرقها على الفقراء» فيكون له ثواب تفرقة 
اللحمء ع إراقة الدم. 

وقال في «البحر» فيما إذا ضلت [ثم وجدها]'' بعد أيام النحر: إن له ذبحهاء وله 
تأخيرها إلى أيام النحر. 

ولو كان تأخير الذبح مع القدرة عليه» لزمه النحرء وعليه البدل؛ كما سنذكره عن 
«الحاوي» من بعد. 

وما ذكرناه هو المشهور. 

وقد أغرب الإمام فقال: التضحية الملتزمة في الذمة بقوله: «لله على أن أضحى 
بشاة»؛ هل تتأقت التضحية بها في يوم النحرء وأيام التشريق؛ كما تتأقت بذلك إذا قال: 
الجعلت هذه أضحية»» أو لا تتأقت» ويجوز فعلها في جميع أيام السنة» مهما وجدت 
كما في [غير] '' دماء الجبرانات؛ لوقوع ذلك في الذمة؟ فيه وجهان. 

وعلى الثانى منهما: لو كان قد قال بعد ذلك: «جعلت هذه الشاة عن جهة نذري»)؛ 
فهل ينأقت ذهدها» 

إن قلنا: إن لهذا القول أثرًا كما سيأتي ففيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كالمنذورة المطلقة؛ فإنها مصروفة إلى النذر. 

والثاني: تتأقت. تغليبًا لحكم التعيين. 

وقد عكس الماوردي ذلك في الهديء فقال: إن كان الهدي واجبًا عن نذرء تعين 
فيه من غير أن يتعلق بالذمة» فالمذهب: أنه لا يجوز أن ينحره إلا في أيام النحر. 

وقد أشار في موضع من «المختصر» إلى أنه يجوز قبل أيام النحر أو بعدها. 

وحكم التضحية كما سنعرفه أيضًا حكم الهدي. 


200 فى أء د: وأوجدها. 2020 سقط فى أ 5 


باب الأضحية جه ء 


قال: والمستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة» وأراد أن يضحي آلا يحلق 
شعره» ولا يقلم ظفره حتى يضحي»ء لما روى مسلم عن أم سلمة» قالت: قال رسول 
الله يلِِ: «من كان له ذبح يذبحهء فإذا أهل هلال ذي الحجة. فلا يأخذ'!' من شعره» 
ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي)1") . والذبح بكسر الذال: الذبيحة» وبالفتح: 
المسند 

وحمل الشافعى - رضى الله عنه - ذلك على الاستحباب» لحديث عائشة - رضي 
الله عنها-: «أن 00 الله مكل كان يهدي من المدينة» فأقبل قلائد هديه؛ ثم لا يجتنب 
شيئًا مما يجتنب المحرم)"7" » رواه البخاري ومسلم. 

وعنها: «أن رسول الله كَل بعث مع أبيهاء فلم يحرم على رسول الله يَكِعْ شيء 
أحله الله له حتى نحر الهدي*؟ » وكان هدي رسول الله يَِْهٌ من ضحاياه؛ لأنه أقام 
بالمدينة» وأنفذه مع أبي بكر سنة تسع» وحكمها أغلظ؛ لسوقها إلى الحرم؛ فلما لم 
يحرم على نفسه شيئًا كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم. 

وعن بعض أصحابنا: أنه خرّج وجهًا في أنه يجب تركها كمذهب أحمد حملاً 
لظاهر الأمر على الوجوب؛ حكاه الرافعي عن الرقم. 

وقد أشار إليه القاضي أبو الطيب حيث قال: وأما قولهم: «النهي يدل على 
التحريم»» فعلى قول أكثر أصحابنا لا يدل على التحريم» ويحمل على الاستحباب؛ 


)١(‏ في د: يأخذن. 

(؟) أخرجه مسلم (/ )١0165‏ كتاب الأضاحيء باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو 
مريد التضحية (794- 47- »)١91//‏ وأبو داود )١١/7(‏ كتاب الضحاياء باب الرجل يأخذ 
من شعره فى ي العشر وهو يريد أن يضحي برقم (7191)» والترمذي (124/1)» أبواب 
الأضاحيء باب ما جاء في فضل الأضحية» برقم (2027»). والنسائي (/51/9؟) أول كتاب 
الضحاياء برقم (/51. 57375)., وابن ماجه (5/ )01٠١‏ كتاب الأضاحي» باب من أراد أن 
يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» برقم .07١159(‏ 

[فر4 أخرجه البخاري (57/4*) كتاب الحجء باب: فتل القلائد للبدن والبقرء برقم ))١194(‏ 
ومسلم (407//7) كتاب الحجء باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب 
بنفسه» برقم (754/ 1771)» من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(:) أخرجه البخاري (5/ *577) كتاب الوكالة» باب: الوكالة في البدن وتعاهدهاء برقم (57021)) 


ومسلم ؟//اضه4) كتاب الحج» باب: «(استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد 
الذهاب بنفسه. .. إلخ» رقم (59/ 3771 1). 


3 جة كتاب الحج 


وهذا هو المشهور. 

واختلف أصحابنا فى معنى الأمر به: 

فقيل: تشبيهًا ال فإنهم الأصلء وهم أصحاب الهدايا والقرابين. 

قال الإمام: وهذا غير سديد؛ فإنا لا نأمر العازم على الأضحية أن يجتنب الطيب» 
ولبس المخيط. 

وقيل: إن التضحية في مأثور 55 الغفران» والعتق من 
النار؛ قال عليه السلام لمن كان يحرضه على التضحية: «كثر ضحيتك يعتق بكل جزء 
منها جزء.منك 'من. النار». 

وعلى كل حالء فإن خالف. وحلق شعره. أو قلم ظفره؛ فقد ارتكب مكرومًا. 

وقيل: إنما يكره ذلك إذا كان قد اشترى ما يضحي به أو عيّنه من جملة مواشيه؛ 
أما إذا لم ب يكن ذلك. ونوى أن يضحيء فلا يكره له ذلك؛ قاله الماوردي» والحديث 
السابق دال عليه. 

لكن رواية الشافعي - رضي الله عنه - تدل على الأول؛ لأنه روى عن أم سلمة 
أنها قالت: قال رسول الله يف «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من 
شعرهء ولا بشره شيئًا) 

وذكر عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه ذكر فى قوله: «فلا يمس من شعره ولا 
شرو اه ا 1 

أحدهما: أنه أراد بالشعر: شعر الرأسء والبدنء وبالبشرة: تقليم الأظفار. 

والثاني: أنه أراد بالشعر: * شعرا الرأسئ وبالبشرة: شعر البدن. 

قال الماوردي: وعلى هذا لا يكره له تقليم الأظفارء والصحيح الأول للخبر. 

قال: ويجزئ في الأضحية الجذع”'' من الضأن؛ لما روى مسلم عن جابر قال: 
قال رسول الله يَكلِةِدِ «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعز عليكمء فتذبحوا جذعة من 


م0 
الضأن») . 


() تقدم. () في التنبيه: الجذعة. 

فرق أخرجه مسلم (5/ مهه١)‏ كتاب الأضاحي» باب: سن الأضحية. حديث طم دوا 
وأحمد (9/ .)"3١7‏ وأبو داود (7/ )٠١6‏ كتاب الضحاياء باب: ما يجوز من السن فى 
الضحاياء حديث (717410)» والنسائى )١١14/7(‏ كتاب الضحاياء باب: المسنة والجذعة» 
وابن ماجه (7/ 44 )1١‏ كتاب الأضاحيء باب: ما تجزئ من الأضاحي حديث (8141), - 


باب الأضحية جه 7 


وروي أنه - عليه السلام - قال: «نعم الضحيّة الجذعة من الضأن)(2 . 

وتقالفت الجلعة تو اليس يف الاتدزى عن المذنهي كنا يذكرة لآن ليسم 
المعز دون لحم الضأن؛ فجعل زيادة سِنّْهِ جابر("© لنقص لحمه. 

قال: وهو ما له0© ستة أشهرء أي: ودخل في السابع؛ كما حكاه غيره. 

وعن أبي محمد القتبي: أنها تجذع إذا استكملت سنة» ودخلت في الثانية» ويحكي 
عن ابن(*» فارس أيضًا وهو الذي حكاه الإمام هناء والبندنيجي أيضًا وحكاه حرملة) 
واختاره النواوي. 

وقال في الذخائر: إنه الذي عليه أكثر الأصحاب. 

وقال فى «التهذيب»: هى التى استكملت سنة» وشرعت فى الثانية» أو سقط سنها 
قبل ذلك» وكأنه أخذ ذلك من كون الإجذاع كما قال أبو الطيب: سقوط أسنان اللبن» 
ونبات غيرهاء كما يثغر الصبي. 

وعن الجوهري أنه قال: الجذع: اسم له في زمن ليس بسن تنبت» ولا تسقطء وهذا 
الذي ذكره الجوهري هو ما كي عن رواية أبي الحسن العبادي» تشبيهًا لذلك 
بالبلوغ في الإنسان؛ فإنه تارة يكون بالسن؛ إن لم يوجد احتلام» وتارة يكون 
بالاحتلام؛ إذا وجد قبل استكمال خمس عشرة سنة في زمن الإمكان» والكلام في 
هذا مستوفي في كتاب الزكاة. 

وقد حكى بعضهم: أنه سأل أهل البادية» كيف تعرفون الضأن إذا جذع؟ قال: لا 
تزال الصوفة قائمة في ظهره ما دام حَملاء فإذا نامت الصوفة في ظهره؛ علم أنه قد 
أجذع. 

قال: والثنية*» من المعز والإبل والبقر؛ لاتفاق العلماء على ذلك. 


- وابن الجارود في المنتقى ص ١٠”(‏ ياب : ما جاء في الضحاياء حديث (4 4) وابن 
خزيمة (5/ 4744 7590) رقم (05914)» وأبو يعلى (4/ )٠‏ رقم (05154» والبيهقي (1/ 
64 كتاب الضحاياء باب: لا يجزي الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر به. 

)1( أخرجه الترمذي (4/ 75) في كتاب الأضاحيء باب: ما جاء في الجذع من الضأن (5919١)؛‏ 
وأحمد (1/ 444 445)؛ والبيهقي (5/١1؟)»‏ وفي سنده ضعف بين علته الإمام ابن حزم 

في المحلى (7/ 207704 وضعفه الشيخ ناصر في «السلسلة الضعيفة» )81//١1(‏ (14). 
(0) في أءد: جبرانًا. (م) في التنبيه: وهي التي لها. 
(5:) في ج: أبى. (0) في التنبيه: أو الثنية. 


كل جار كتاب الحج 


وقد ادعى الماوردي فيه الإجماع. 

نعم: ذهب الأوزاعي إلى جوازها بالجذعة من جميع الأنواع» والحديث حجة 
عليهء وكذا قوله - عليه السلام - لأبي بردة بن نيار حين قال له: «عندي عناق جذع» 
وهي خير من شاتي لحمء فهل تجزئ عني؟ قال: نعم» ولن تجزئ عن أحد 


وقد جاء في رواية عندي: «داجنًا من المعز) فقال: «اذبحهاء ولا تصلح ل 

قال الماوردي: وفي تخصيص النبي كله لأبي بردة بأجزائها عنه وجهان: 

أحدهما لأنه كان قبل استقرار الشرع؛ فاستثناه. 

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. 

واختلفوا هل كان ذلك من رسول الله كل عن اجتهاد أو وحي على وجهين: 

فإن قيل: قد أخرج البخاري ومسلم عن رواية عقبة بن عامر الجهني: أن 
رسول الله يَلٍ أعطاه غنمّاء فقسمها على أصحابه ضحاياء فبقى عتود. فذكر ذلك 
لرسول الله يلل فقال «ضح به أنت»”” » وهذا يدل على جواز التضحية بما دون الثني 
من المعز؛ لأن العتود بفتح العين وضم التاء ثالثة الحروف؛ كما قال الجوهري: من 
أولاد المعز ما زُعي» وقويء وأتى عليه حول. 

قلنا: قد قال [به]”*' بعض الأصحاب؟؛ تخريجًا كما قاله في الرقم للعبادي. 

لكن الصحيح عدم الإجزاء. 

وجواب الحديث: أنه وقع في حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث 
ابن سعدء وفيه: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك)”*' . 


/7( أخرجه البخاري (7/ 175) كتاب العيدين» باب: التبكير إلى العيد (9478)»: ومسلم‎ )١( 
.)1١ 951 /0( )كتاب الأضاحىء باب: وقتها‎ 5 

(7): تقدم: 1 

فرة أخرجه البخاري (5/ »223٠١‏ في الشركة؛ باب: قسم الغنم والعدل فيها ».)306٠١(‏ ومسلم 
(7/ 6ه ١6‏ )» فى الأضاحىء باب: سن الأضحية /١6(‏ 19560). 

(4:) سقط فى د. ١‏ 1 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ ))717١‏ من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- 
مرفوعًا. 


باب الأضحية جا يف 


قال البيهقى: فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة؛ كانت رخصة [له27 ؛ كما رخص 
5 رد 

وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة. 

قال الشيخ زكي الدين: وفيه نظر؛ فإن في حديث عقبة «ولا رخصة لأحد فيها 
بعدك). 

وأيضًا: فإنه لا يُعرف المتقدم منهما مِن المتأخر. 

قال: فالثنية”" من المعز: ما لها سنة تامة» أي: ودخلت في الثانية؛ لأنه لا يعرف 
تمام الأولى إلا بالدخول في الثانية؛ وهذا ما تقدم ذكره في باب صدقة المواشي» وهو 
المذكور فى «الحاوي». 

وقد قبل ثم: إنه المحكي في «الإبانة» أيضًا. 

وسميت به لطلوع سنها. | 

لكن الذي أورده القاضي أبو الطيب» والبندنيجي» وابن الصباغ» والإمام: أنها التي 
استكملت سنتين» ودخلت فى الثالثة. 

فال الآماء؟ ورسمن اللعيوانإذا كانه بوذا لقنا وس 

وقد نسب الماوردي هذا القول إلى رواية حرملة» وقال: إنه ليس بقول ثان في 
الع لكاو لتاتفى مسحي ل على براك انهاه فين القسةه والار لسعم ل علي باق اناد 
سنهاء والله أعلم. 

قال: ومن البقر : ما لها سنتان» أي: ودخلت في الثالثة» وهذا ما حكاه ابن الصباغ» 
والإمام» وغيرهما. 

وفي «تعليق القاضي أبي الطيب:: أنها التي لها ثلاث سنين» وطعنت في الرابعة» 
ولم يحك غيره. 

وهو المعزى في «الحاوي» إلى رواية حرملة» ثم قال: وتأويله: أنه بيان لانتهاء سن 
الثنية» والأول بيان لابتداء سنها. 

قال: ومن الإبل ما لها خمس سنين» أي: ودخلت فى السادسة. 

قال في «الحاوي»: وروى حرملة عن الشافعي - قي الله عنه -: [أنها التي]!*) 


.)7 7١ /9( سقط في أ. (؟) ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
في التنبيه: والثنية. )0 في أ د: ما.‎ 09 


و" جة كتاب الحج 


استكملت سئًا ودخلت في السابعة» وليس هذا قولاً ثانيّا يخالف الأولء كما وهم فيه 
بعض أصحابناء ولكن ما رواه الجمهور عنه وهو قول أهل اللغة إخبار عن ابتداء 
السن» وما رواه حرملة إخبار عن انتهاء سن [الثني]”" . 

قال الأصحاب: والحكمة فى اعتبار السن المذكور فى هذه الأجناس: أن به ينتهي 
إلى حالة الكمال من الحمل والنزوان» فهو كالبلوغ في الإنسان. ْ 

وقد نبه الشيخ بإجزاء الأنثى من الأجناس المذكورة إذا اتصفت بالسن المذكور 
على إجزاء الذكر منهاء إذا اتصف به من طريق الأولى؛ لأن الضحية المراد منها 
اللحم» وقد تقدم في كلامه: أن ما يراد به اللحم: الذكر فيه أولى» حيث قال: «وقيل: 
إن أراد تفرقة اللحم» لم تجزئ الأنثى عن الذكر». 

وقد صرح الأصحاب بأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الإجزاء إذا اتصف بالسن 
المذكور بل قالوا: إنه أفضل. 

وقال الرافعي: على الصحيح.» وينسب إلى نصه في رواية البويطي؛ لأن لحمه أطيب. 

وحكى الإمام أن الشافعي - رضي الله عنه - نص في كتاب الحج على أن الأنثى 
أحب من الذكرء وإنما قال هذا في القرابين والهداياء وأن أصحابنا ترددوا في هذا 
على وجهين. 

فقال قائلون: إنما ذكر ذلك في جزاء الصيد عند تقويم الحيوان» ليخرج مقدار 
قيمته من الطعام؛ فإن الأنثى أكثر قيمة؛ فلا يفدى الأنثى بالذكر؛ إذا أراد التقويم. 

وقال آخرون وهو المذكور في الوجيز: إنه أراد الأنثى التي [لم] تلد؛ فإنها أطيب 
لحمّاء وأرطب من الذكر وإنما يذهب طيب لحم الأنثى إذا ولدت؛ وطيب لحم الذكر 
إذا كثر النزوان” '" » وإنما عم في الناس تفضيل الذكر على الأنثى في الطيب؛ لأنهم 
يعتادون أكل لحوم الخصيان» ولحومها أطيب. 

قال الإمام: والوجه” '' عندنا: تقديم الذكر على الأنثى» وحمل النص على التقويم» 
كما تقدم. 

ثم لا ينبغي أن يعدل الشيء إلا بما يساويه؛ فالفحل الذي أكثر النزوان لا يقاس 
بالأنئى الرخصة التي لم تلدء لكن يعتبر بالتي ولدت؛ فإن النزوان في الذكورة؛ 


»١(‏ سقط في د. 0 في ج: البر وأن. (90) في ج: الواجب. 


باب الأضحية جه و7 


كالولادة في الإناث؛» وإذا فرضنا ذكرًا لم ينز وأنثى لم تلدء فالذكر [أفضل](2 وأولى. 

ونبه أيضًا على أن غير الأنواع المذكورة :لا تجزئ في الأضحية بالمفهوم» كما 
صرح به غيره من الأصحاب» حيث قالوا: التضحية تخة تحن بالنعم؛ لقوله تعالى: 
«مَيدْكُرُا أشم لَه في أيَاوٍ سَمْنُوْمَتٍ عَلَ ما رَرَكَهُم يَنْ بَهِيمَةَ لانو [الحج: 
] وهى: الإبل» والبقر» والغنم» كما نقله المفسرون. 

قال في «الحاوي» و«البحر»: سميت بذلك؛ لنعمة وطئها؛ حتى لا تسمع لأقدامها وقعًا. 

وقيل: لعموم النعمة بها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها. 

ومن المعنى: الوق لقال متملق بالحيوان فوجب أن ييختص بتهيمة الأنعام؛ 
كالزكاة. 

وقد ادعى الرافعي الإجماع على اختضاصها بالأئعام قال: وتجزئ البدنة عن 
سبعة » والبقرة عن سبعة؛ لما روى مسلم عن جابر قال: انحرنا مع رسول الله عي 
بالحديبية البدنة عن سبعة» والبقرةً عن سبعة» وجاء في غيره: أنه قيل لجابر: كم كنتم؟. 
قال: أربع عشرة مائة» أي: ألقًّا وأربعمائة9 . 

وفي ابن يونس: أن أبا إسحاق المروزي قال: تجزئ البدنة عن عشرة؛ لأنه [قد]("© 
روى ذلك عن ابن عباسء يريد ما رواه البخاري و الترمذي عنه أنه قال: «كنا في سفرة 
مع النبي كلد فاشتر كنا في البدنة عشرة»(*» » وهذا لم أره في غيره» نعم: حكاه 


)١(‏ سقط فى أ د. 

(؟) أخرجه مالك (185/1) كتاب الضحاياء باب: الشركة في الضحاياء وأحمد (8/ 27*01 
ونضةة ومسلم (؟/ 405) كتاب الحجء عباب: الاشتراك في الهدي» حديث (1818/90) 
وأبو داود (87/5/ ١٠)كتاب‏ الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حديث 
2580 والترمذي (897/5) كتاب الأضاحي» باب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية» 
حديث ».)١5١7(‏ وابن ماجه )٠١57//7(‏ كتاب الأضاحيء باب: : عن كم تجزئً البدنة 
والبقرة؟ حديث 2)5١157(‏ والبيهقي (9/ 545) كتاب الضحاياء باب: الاد شتراك في الهدي 
والأضحية؛ من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله ككٍِ عام 
الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

(0) سقط فى أ د. 

):١‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7170)» والترمذي (5/ 84)» في الأضحى. باب: ما جاء في الاشتراك في 
الأضحية .)١٠5١١(‏ والنسائى (1/ 777): فى الضحاياء باب: ما تجزئ عنه البدنة في 
الضحاياء وابن ماجة (7/ 2٠١417‏ في الأضاحي» عن كم تجزئ البدنة والبقرة  .0*901(‏ / 


7 جه كتاب الحج 


القاضي الحسين عن إسحاقء وإن روى خبرًا: أن أصحاب الحديبية كانوا سبعمائة» 
فنحروا سبعين بدنة؛ وهذا لا يثبته أهل الحديث. 

قال: فإن''' كان بعضهم يريد اللحمء وبعضهم يريد القربة جاز؛ لأن كل سُبع 
ا ا ا اللو 
قلنا إنها بيع» فمنهم من منع؛ لأن بيع اللحم الطري باللحم الطري لا يجوز. 

ولأنه يؤدي إلى بيع لحم الأضحية؛ وهو غير جائز. 

والطريق في الانفصال أن يملك الحصة المضحى بها لثلاثة من الفقراء» ثم 
يبيعونها بدراهم إن شاءوا. 

قال القاضي أبو الطيب. والماوردي: «أو يصبروا»”' إلى أن ييبس اللحم؛ 
فيقتسموه. أعني: الفقراء» ومن لم يرد القربة» أو يطبخوا ذلك» ويأكلوا الجميع. 

ومن الأصحاب من جوز القسمة» ومنهم صاحب التلخيصء وإن قلنا: إنها بيع 
للضرورة. 

قال الرافعي: وأيضًا: فإنما نجعل القسمة على قول؛ إذا كانت الشركة فيما يقبل 
اليه والصفعية لا تقيلة: 

والأصح في «المهذب» وغيره الأول» وبه جزم القاضي أبو الطيب والماوردي. 

وفي الوجيز؛ لانتفاء الضرورة بما ذكرناه. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا تجزئ الشاة إلا عن واحدء وهو كذلكء وما رواه أبو 
داود» و الترمذي عن النبي ككل حين ضحى بكبش قال: البسم الله» والله أكبر» 
[اللهم]” '" هذا عنيء وعمن لم يضح من أمتي»””' » فهو اشتراك في الثوابء وهو 
جائز. 

نعم: لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع ففي الإجزاء وجهان» يخرجان كما 
قال الإمام على الخلاف في إجزاء إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة. 

وأظهرهما في الرافعي: عدم الإجزاء لتمكن كل واحد منهما من الانفراد. 


09 في التنبيه: وإن. 00 في د: : ويصيروا. فرق سقط في أء د. 

(4) أخرجه أبو داود )٠١8/5(‏ كتاب المكاياء باب في الضاة يعدي يهاعن جحاعة برقم 
6٠ 2‏ » والترمذي ١18ا)‏ أبواب الأضاحي» برقم ,))١97١(‏ وأحمد (7/ 07" شه 
من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-. 


باب الأضحية جه 0 


قال: وأفضلها البدنة» ثم البقرة» ثم الجذعة» من الضأن؛ لقوله - عليه السلام-: 
«من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة؛ ومن راح في الساعة 
الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشًا»''' ؛ فدل 
هذا الخبر على تفاوت الدرجات. 

وأيضًا: فإن لحم البدنة أكثر من لحم البقرة» ولحم البقرة أكثر من لحم الجذعة من 
الضأنء وما كان أكثر لحمّاء كان أفضلء للتوسع على الفقراء» وعموم نفعه» وقد قال 
-عليه السلام-: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الشأت0 0 ١‏ 

واستأنس القاضى الحسين فى تفضيل البدنة على البقرة بأن الله تعالى جعل 
نفناك الأبل بق الر عاق تمه ونعات القر لاني فيان الغارت ليما بجيما” 
والله أعلم. ْ 

قال: ثم الثنية من المعزء أي: أفضل من سبع بقرة» أو بدنة» لانفراده بإراقة الدم 
المطلوب في ذلكء. وطيب اللحم؛ ولأجله قال الأصحاب: إن التضحية بسبع شياة 
أفضل من ذبح بدنة» على أصح الوجهين في «التهذيب» وهو الذي حكاه الفوراني» 
والإمام عن الأصحابء ثم قال: ولم أرهم مجمعين عليه» ولا أرى القطع به» وكيف 
أقطع به والبدنة مخصوصة بالذكر في كتاب الله من الشعائر. 

والذي اختاره في «المرشد): أن البدنة أفضلء» والتضحية بشاة سمينة أفضل من 
التضحية بشاتين دونها في السمن. 

قال الشافعى - رضى الله عنه - فى المبسوط: «وكل ما غلا من الرقاب» كان 
أحب إلى [مما رخص 1 

وقال في القديم: كما قال القاضي الحسين: «استكثار القيمة مع استقلال العدد 
أحب إلى من استكثار العدد مع استقلال القيمة؛ وفي العتق استكثار””' العدد أحب 
إلى [من استكثار القيمة دونه]''2 ]7 ؛ لأجل تخليص الرقاب من ذل الرق. 


0 


قال: وأفضلها البيضاء؛ لقوله تعالى: «إومن يُمَظِمْ سَعكيرٌ لَه فَإِنَهَا ين تَقُوف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 0( زاد في أ: وما كان أكثر لحمًا. 
(7) سقط في د. 0) سقط فى أ. 


م7 جد كتاب الحج 


م وو 


القلوب» [الحج: ”17 وفسَّر بعضهم تعظيمها باستحسان الهدى. والضحاياء 
وإسمانهاء والبياض أحسن من غيره. 

قال الإمام: وفي قوله تعالى: «فَإِنَهَا من .تقرف الَْلُوبِ معنى لطيف. وهو أن إقامة 
مراسم الشريعة قد يستحب على المرور والاعتياد والنشوء» واعتماد التعظيم 
والاستحسان لا يتأتى إلا من تقوى القلوب. 

وقد روى مسلم والبخاري عن جابر: «أن النبي كك ضحَّى بكبشين أقرنين أملحين» 
يذبح, ويكبر» ويسمي» ويضع رجله على صفحتهما» 0 ؛ والأملح: الأبيض الشديد 
البياض في قول ابن الأعرابي» وثعلبء ولم يذكر الإمام غيره. 

وقال الكسائي» وأبو زيد» وأبو عبيد: هو الذي فيه بياض وسواد. وبياضه غالب. 

وقالت عائشة: «هو الذي ينظر في سوادء ويأكل في سواد. ويمشي في سواد. 
ونبرة” ”في سواد» تعني: أن مزاضيم كاذ مزيدة سوادء وباقية بياض؛ كذا قاله أهل 
اللغة. 

وقال أصحاب الحديث: معنى كونه ينظر في سواد» ويبرك”” فيهء ويطأ فيه: أن 
ذلك يكون في ظل نفسه؛ لسمنه؛ كذا حكاه البندنيجي عنهم. 

قال الماوردي: وفي قصد أضحيته بالأملح وجهان: 

أحدهما: لحسن منظره. 

والثاني ل لشحمه؛ وطيب لحمه؛ لأنه نوع يتميز عن جنسه. 

قال: ثم الصفراء؛ لأنها أقرب إلى البيضاء. 

وغيرُ الشيخ قال: ثم العفراء» وهو المذكور في المذهبء لقوله -عليه السلام - 
«الدم عفراء عند الله أزكى من دم سوداوين»”*؟ 
قال: ثم السوداء؛ لما ذكرناه. 
وقد حكى ابن قتيبة: أن مداومة أكل الجذاع السود يورث”' موت الفجأة. 


2000 تلام : إفة في أء د: ينزل. 

قرف ل ينزل» وزاد في جه د: سواد. 

ع أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 15) برقم (4)؛ من حديث كبيرة بنت سفيان 
مرفوعًاء قال الهيثمي في المجمع :)١18/5(‏ فيه محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف» 
وفي الباب من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

للد فى أء د: يحدث. 


باب الأضحية جه 7 


والذي أورده القاضي أبو الطيب. وابن الصباغ: أن أفضلها البيضاءء ثم العفراء [ثم 
البلقاء» ثم السوداء. 

وقال الماوردي: أفضلها البيضاءء ثم العفراء]'' . ثم الحمراء» ثم البلقا» ثم 
السوداءء لآن لحوم ما خالف السوداء أطيب وأصح. 
للظباء”؟ : العفْر - 

3 3 يجزى”" فيها معيب يعيب“ بنقص اللحم. 
وأصابعي أقصر من أصابعهء وأناملي أقصر من أنامله» فقال: «أربع لا تجوز في 
الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ظلعهاء 
والعجفاء التي لا تنقى»”*' » أخرجه الترمذيء وقال: إنه حسن صحيح. 

وفي لفظ لأبي داود: «والكسير [الذي]''2 لا ينقى)؛ فنص على عدم إجزاء هذه 
الأربعة» وفهم معناه» وهو اتصاف الذبيحة بنقص ما هو مستطاب من الحيوان لا 
لتحصيل طيب أجزاءء» أو هزال أو ما يفضى إليه» وذلك عين المدعىء وإنما قلنا ذلك؛ 
لأن العوراء البين عورها إذا قلعت الحدقة منها فقدء [ذهب منها شحمة العين» وهي 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى ج: للصباء (9) فى التنبيه: يجزى. 

(4) فى اله مدينة بعيب بنقض. ١‏ 

(5) أخرجه مالك (5/ 487) كتاب الضحاياء باب: ما ينهى عنه من الضحاياء حديث :)١(‏ 
وأبو داود الطيالسي /١(‏ كتاب الهدايا والضحاياء باب: الأضحية» حديث »)5١١١(‏ 
وأحمد )ل والدارمي 0 -//) كتاب الأضاحيء باب: مالا يجوزفي 
الأضاحيء وأبو داود ١.5/9‏ ٠)كتاب‏ الضحاياء باب: مايكره من الضحاياء حديث' 
258.050 والترمذي 0/ 5 أبواب الأضاحيء باب: ما لا يجوز من الأضاحي حديث 
١54‏ )» والنسائي (7/ )١44‏ كتاب الضحاياء باب: ما نهى عنه من الأضاحي؛ حديث 
(781» 5787). وابن ماجه (0517/5) كتاب الأضاحي» باب: ما يكره أن يضحى به 
حديث .)5١55(‏ وابن الجارود ص (507. )3١5‏ باب: ماجاء في الضحاياء حديث 
,)94١50(‏ والحاكم )5١17/5(‏ كتاب الأضاحيء باب: : ماذكر أربع لا يجزئ في الضحاياء 
والبيهقي (9/ 775) كتاب الضحاياء باب: ما ورد النهي عن التضحية نه وان خجزيية (5/ 
5 رقم (1917) وابن حبان ٠١47(‏ - موارد)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 


17) من طريق سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به. 
زف سقط في ج. 


م جم كتاب الحج 


مستطابة لا يحصل بفواتها طيب آخرء وإن بقيت فقد]"'' عدم رعيها من الجانب 
الخراب». وذلك يؤدي إلى هزالها لو بقيت. 

والعجفاء التي لا تنقى أو الكسير الذي لا ينقى صريح في عدم إجزاء الهزيلة؛ لأن 
التي لا تنقى قيل: إنها التي لاا شيء فيها من الشحمء والنقى: الشحم. 

وقيل: التي لا مخ لها؛ أن النقاء: المخ. ويقال بالحاء. 

والكسير فى رواية أبى داود» المراد به: الذي لا يقوم. ولا ينهض؛ من الهزال. 

والعرجاء البين ظلعها. [وهو]""' عرجهاء [لأن ذلك]”"' يفضي بها إلى الهزال؛ 
لقلة ترددها فى المرعى» وسبق غيرها إليه. 

والمريضة البين مرضها كذلك. 

والمراد بها فى الخبر كما قال أبو حامد؛ حكاية عن الشافعى - رضى الله عنه - 
الجرباء وما في معناها: كالمجروحة. وذات القروح. 

وقال: إن قليل الجرب وكثيره سواء؛ لأنه يفسد اللحم الذي هو عليه وما ليس 
عليه جرب, فهو لحم مريضة؛ وهذا ما أورده الماوردي» وحكاه القاضي الحسين عن 
الشافعى رضى الله عنهء وتبعه فى «البحر). 

ويقرب منه ما حكاه الإمام عن شيخه: أن أدنى الجرب يفسد اللحم؛ فهو في معنى 
المرض الكثير لكنه قال: إنه متروك عليه؛ فإن أدنى الجرب لا يظهر أثره في اللحم: 
نعم: إذا عمء وظهر ظهورًا فاحشّاء فهو يهزل إهزال المريضء. ولا يبعد أن يفسد 
اللحم؛ فلا بد أن يكون بيئَا '' كما ذكرنا في المرض. وعليه ينطبق قول ابن الصباغ: 
المراد بها في الحديث: الجرباء الذي كثر جربها وأثر في لحمهاء واختاره في 
«المرشد». 

ولأن المقصود بالأضحية اللحمء فما كان مونرًا في نقصه. منع من الإجزاء. 
كالعتق في الكفارة» لما كان المقصود منه تخليص الرقبة» ليتفرغ للعبادات والوظائف 
المختصة بالأحرار» منع الإجزاء فيها ما ضر بالعمل لأنه لا يتأتى هذا الغرض إلا إذا 
اشتغلء وقام بكفايته. وإلا فيصير كَلّا على نفسه وغيره. 


200 سقط في د. زهة سقط في د. 
(9) سقط فى د. (4:) فى ج: بائنًا. 


وعن أبي الطيب ابن سلمة أن العوراء تجزئ إذا كانت الحدقة باقية؛ فإن ذلك لا 
يؤثر في الهزال» [ولا في ظاهر الصورة. 

قال الغزالي: ويرد عليها العمياء إلا أن العمى يؤثر في الهزال]''' على قرب 
بخلاف العورو د لاروك هو المنصوص عليه للشافعى - ا الله عنه - فإنه قال: 
«أقل العور البياض الذي يغطي الناظر). ْ ْ 

نعم: لو غطى بعض الناظر قال في «الحاوي»: فإن كان الذاهب الأكثر لم تجزئ 
أيضاء وإن كان أقل أجزأت؛ كالحولاءء» والعمشاءء» وكذا العشواء» وهي التي تبصر 
بالنهار دون الليل على الصحيح. 

وفيها وجه آخر لبعض البصريين: أنها لا تجزئ؛ وأجراه «البحر» في التي ذهب 
اليسير من بصرها. 

وفي معنى ما نص عليه الشارع الثولاء: وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى» 
وقد جاء النهي عنها بصريح اللفظ عن عليء كرم الله وجهه. 

والهيماء: وهي الشديدة العطشء التي" لا تروى بقليل الماء وكثيره؛ لأنه داء 
مؤثر في اللحم. 

ومن طريق الأولى العمياء» والمقطوعة اليد أو الرجلء أو أخذ الذئب ونحوه قطعة 
من فخذها. 

والمعنى في قول البراء بن عازب: «وأصابعي أقصر من أصابعه): أنه كَكةِ أشار 
بأصابعه» وكذلك البراء بن عازب أشار بأصابعه» كما رواه الشافعي» رضي الله عنه. 

وقد أخرج النبي كَل بقوله: «البين عورها» من على عينها نقطة يسيرة كما تقدم. 

وكذا بقوله: «البين مرضها» من بها مرض يسيرء فإنه لا يؤثر كما نص عليه' '' الشافعي 
رضي الله عنه - في الجديدء وإن كان قد أشار في القديم إلى تأثيره في الخطر. 

قال الماوردي: فصار على قولين. 

وحكى الرافعي عدم الإجزاء وجهًا عن «الكافي» وغيره. 

وبقوله: «البين ظلعها»: العرج الخفيف الذي يمكن الشاة معه متابعة الغنم. 

وبقوله: «التي لا بْتِي»: المهزولة التي ليست بغاية في الهزال» وضبط الأصحاب 


)١(‏ سقط في أ. :في 11 يحيد: 0 قن أ ضار علي صتار زليه 


م جه كتاب الحج 


ما يمنع منه بانتهاء الحيوان به إلى حد تأباه نفوس المترفهين في رخاء العيش» 


ورخص الأسعان: 
قلت: وينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العرب؛ كما سنذكره فيما يستطاب» 
ويستحب. 


وقد قيل: لا يؤثر ذلك أيضًا؛ قاله في «الوسيط». 

وقال في «الحاوي): إن كان العجف بها قد أذهب نَقْيّهاء نظر: 

فإن كان عجفها؛ لمرضء لم تجزئ» وإن كان خلقة. أجزأت؛ لأنه في المرض داءء 
وفي الخلقة غير داء. 

ومراد الشيخ بقوله: «ينقص اللحم» أي: إما في الحال: كقطع فلقة من الفخذء 
ونحوه؛ أو في المآل إن دام: كالعرج» ونحوه. 

وكذلك قال الأصحاب: 

لا يشترط في المريضة البين مرضها - أي: الكثير - إفضاء المرض بها إلى الهزال؛ 
إلى خوط أذلكه الماركان الذكره قله المتلام 3 الحعقاء مم الخريضة مدل : 
فالمرض إِذن مستقل. 

قال الإمام والغزالي: وفيه وجه بعيد: أنه إذا لم يظهر العجف فلا أثر له؛ لأنه لا 
يؤثر في اللحم. 

وعند كتاب ابن كج حكاية وجه: أن المانع من المرض الجرب, أما سائر 
الأمراض فلا تمنع الإجزاءء والصحيح الأول. 

نعم» لو أضجعت الشاة [للذبح]”''» فانكسرت رجلها في اضطرابها قبل الذبح؛ 
لإحالته ففي إجزائها وجهان مشهوران: 

أشبههما: المنع أيضًا. 

أما إذا اتكسرت حال الذبح. فقد جزم الشيخ أبو محمد بالإجزاء. 

ويندرج فيما ذكره الشيخ بالتفسير الذي ذكرناه من انكسرت أسنانها بحيث لا 
يمكنها أن تعتلف؛ كما حكاه أبو الطيب» والماوردي عن الأصحاب دون من يمكنها 
العلف مع كسر السن. 


زفق سقط في ج. د. 


باب الأضحية جد مم 


وقوله في «الوسيط»: «وتناثر الأسنان لا يمنع الإجزاء؛ إذ لا يؤثر في اللحم»» ولم 
يرد فيه حديث منطبق على الصورة الأخيرة» لكنه قال: وقيل: إن تنائر جميع الأسنان 
لا يجزئ» وإن تناثر بعضها أجزأء وهو بعيد ينافي ذلك. 

والذي حكاه القاضي الحسين عن الشافعي - رضي الله عنه ع قنياء انة لا كلا 
عن النبي كَل في الأسنان شيئّاء ولا يجوز فيها إلا واحد من قولين: 

أحدهما: لا تجزئ”" ؛ لأنه يضر باللحم؛ لعدم الأسنان وإن قل ذلك. 

والثاني: الإجزاء؛ لأنه لا منفعة في السن؛ فصار كالقرن. 

وكذا يندرج فيه الحامل إن قيل: : إن الحمل في الحيوان عيب؛ كما هو الصحيح» 
وستعرفه من بعدء وهو وجه محكي في «شرح الوجيز» للعجلي عن بعض الأصحاب. 

والكشيررالقوون1© 4 لأن .ها معط م تقض في اللسم شير التشمل يتجير 


)01( في ج» د: : لا تجوز. 

(0) قوله: ويندرج فيه - أي في كلام الشيخ - الحامل إن قيل: إن الحمل في الحيوان عيب 
- كما هو الصحيح وستعرفه من بعد - وهو وجه محكي في «شرح الوجيز» للعجلي 
عن بعض الأصحابء والمشهور الإجزاء. انتهى كلامه. 
وما ذكره هنا من كون الإجزاء هو المشهورء وحكاية مقابله وجهًا عن هذا التصنيف المستغرب 
القليل الاستعمال - غريب مردود؛ بل المعروف عدم الإجزاء» ومقابله مستغرب؟؛ فقد صرح 
بكون الحمل عيبا في الأضحية خلائق لا يحصونء منهم: : صاحب «التتمة» في كتاب الزكاة 
في الكلام على الخلاف بيننا وبين داود في إجزاء الحامل هناك؛ وكذلك شيخ الأصحاب 
الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» والعمراني في «البيان»» والنووي في «شرح المهذب» نقلا عن 
الأصحاب فقال ما نصه: قال القاضي أبو الطيث: : قال الأصحاب: إنما قلنا: لا تجزئ الحامل 
في الأضحية؛ لأن المقصود د من الأضحية اللحم, والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها؛ فلا 
تجزئ» والمقصود من الزكاة كثرة القيمة. هذا لفظه من غير اعتراض عليه ورأيته - أيضًا - 

فى «الذخيرة» للبندنيجي في باب صدقة الغنم في آخر المسألة الثانية منه» وفي (#شرح 
المهذب» المسمى ب «الاستقصاء» في هذا الباب - أعني باب الأمية- ماعن 
الأصحاب أيضًا. وبالجملة: فهؤلاء أئمة المذهب قد جزموا بكونه عيبّاء وهذه كتبهم شاهدة» 
والسبب في دعوى المصنف ما ادعاه: هو أن المسألة المذكورة في غير مظنتهاء ولم يظفر به 
هنا لأحد إلا لهذا الكتاب الغريب» غير مستخضر لخلافه» فاقتصر على حكايته وجها عنه؛ 
فاقتضى أن المشهور خلافه. والغريب: أنه في كتاب الزكاة قد جزم بكونه عيبًا نقلا عن 
صاحب «التتمة»» وقد راجعت كلام العجلي فوجدته قد ذكر المسألة في أول الضحايا فقال: 
قال الصيمري في «الإيضاح» : والحامل والحائل سوا ورأيت في تصنيف بعض أصحابنا أنه 
لا يجوز التضحية ابتداء بالحامل؛ لأن الحمل ينقص اللحم. هذا لفظه؛ فراجعت الكتاب 
الذي نقل عنه العجلي وهو «الإيضاح» للصيمري فلم أر المسألة فيه بالكلية. .٠أوا.‏ 


5م جم كتاب الحج 


بالجنين؟ فهو كالخصيء كما سنذكره. 
واحترز الشيخ بقوله: ما ينقص اللحمء عن العيب الذي لا ينقصه. وهو على 
قسمين: 

أحدهما: ألا يحصل به إلا نقص القيمة» مثل: كونها جموحًاء أو عضوضًاء أو 
رموحًاء أو تشرب لبنهاء ونحو ذلك؛ فهذا لا يمنع الإجزاء وجهًا واحدًا. 

وألحق به أبو الطيب التي انشق طرف أذنها. 

والثاني: أن ينقص غير القيمة» وهو - أيضًا - على قسمين: 

أحدهما: أن ينقص ما ليس بمأكول: ككسر القرنين من أصلهما أو أحدهماء 
والأولى تسمى: القصعاءء والكائية 'تسمى” التجمافت وذلك لا يمنع الإجزاء - أيضًا - 
سواء سال الدم أو لم يسل؛ لأن الفائت جزء ليس بمأكول؛ فكان كالصوف. 

ومن طريق الأولى كون الجلحاء تجزئ: وهي التي لم يخلق لها قرن» والعضباء: 
وهي التي ذهب بعض قرنهاء والعصماء: وهي التي انكسر غلاف قرنهاء والقصماء: 
وهي التي انكسر قرنها الباطن؛ فإن القرن الظاهر غلاف القرن الباطن. نعم» تكره 
التضحية بذلك. 

والثاني: أن ينقص ما هو مأكول غير اللحم. وهو - أيضًا - على قسمين: 

أحدهما: ما يكون تنقيصه سببًا''' في زيادة اللحم وطيبه: كالخصي؛ فإنه ينقص 
الأنثيين ويزيد في اللحم وطيبه. وهذا لا يمنع الإجزاء. 

قال الإمام وفاقًا: وعنه احترزنا بقولنا في تنقيح المعنى المراد بالنص: لا لتتحصيل 
طيب آخر. 

وليس لقائل أن يقول: إن الخصي ليس بمعيب؛ لما ستعرفه في باب المصرّاة. 

وقد أغرب ابن كج» فحكى في الخصي قولين» وأن الجديد: المنع. 

والثاني: ما لا يحصل بسببه زيادة في اللحم وطيبه» وذلك يُفْرَضُ في صور: 

منها: قطع الأذنين» وقد حكى ابن يونس إلحاقه بالقسم قبله. وهو الذي يفهمه 
كلام الشيخ. 


والذي أورده البندنيجي» وابن الصباغ والقاضي الحسين: عدم الإجزاء. 


200 في ج: شيئًا. 


200 


قال ابن الصباغ» والبندنيجي: لأنه قد ورد النهي عن المصفرة» وهي هذه 
سميت بذلك - كما قال في «البحر»-: لأن الأذن إذا زالت» صفر مكانهاء أي: خلا. 

وقال المارودي: إن المصفرة هي الهزيلة لتي [قد]”" اصفر لونها من الهزال» وإن 
المقطوعة شا لوده والمستأصلة]"' 0 تجزئ أيضًاء 
لأنه قد ورد النهي عنها 

سحت ند م او ةف اع : [أنها لاتجزئ]' ' أيضّاء ولم حك سواه؛ 
بل قال في الشاة السكاءء وهي التي لم تخلق لها أذن :إنها لا تجزئ. وهو الذي”*' حكاه 
القاضي الحسين عن الشافعي - رضي الله عنه - ولم يورد الفوراني غيره. 

قال القاضي أبو حامد: وهذا بخلاف [فَفْد]”'' الألّية منها؛ فإنها إن فقدت من أصل 
الخلقة أجزأت. وإن قطعت لم تجزئ”"' . وهذا ما حكاه الماوردي. 

وقال القاضي أبو الطيب: ما وجدت هذه المسألة للشافعي في «المبسوط». 

وصمكن اشيرق يانه - عليه السلام - أجاز أن يضحى بالثنية من المعز ولا أَلّية لها؛ 
فتكون الشاة المخلوقة بغير ألية بمنزلة المعزء وليس كذلك الأذن؛ فإن العنز التي لا 
أذن لها لا يضحى بهاء سواء قطعت أذنها أو فقدت خخلقة. 

وقد تلخص من ذلك في إجزاء المقطوعة الأذن وجهانء وإجراؤهما في التي لم 
يخلق لها أذن من طريق الأؤلى» وقد حكاهما في «الوسيط» فيها قولين؛ تبعًا للإمام» 
وألحق مقطوعة معظم الأذن أو القدر الذي يظهر على بعدٍ بالمستأصلة. 

وحكى في المقطوع قدرٌ يسير من أذنهاء أي: الذي لا يرى من البعد - كما قال 
الإمام - وجهين» والمذكور منهما في «الحاوي»: المنع» وقال القاضي الحسين: إنه لا 
خلاف فيه. 

وحكى الغزالى فى الخرقاء: وهى المخرومة الأذن - زاد غيره: من السَّمّة وزاد 
الماوردي: ثقبًا تدبا ْ 

والشرقاء: وهى المشقوقة الأذن - زاد الماوردي: بالطول - والمقابلة: وهي التي 
كلدت للنة عن ' أذنهاء “وقد شمن قبالة: الأذق بوالمدارزة: معنت املك اذنها 


- طريقين -: 
)0( في أ: التي. (0) سقط في ج. (9) في ج: المظلمة. 
(5) في أ: عدم إجزائها. (5) في أ: ما. (5) سقط في ج. 


له جد كتاب الحج 


أحدهما: [أن] فى الإجزاء وجهين» حكاهما القاضى الحسين والفورانى فيما إذا 
لم يذهب من الأذن شيء: ْ ْ 

أحدهما: الجواز؛ للقياس؛ فإن ذلك لا ينقص مأكولا؛ فأشبه الصوف. 

والثاني: المنع» وهو اختيار القفال؛ لنهى علي - رضي الله عنه - عن التضحية 
بذلك. وقال: «أمرنا باشتراف العين والأذن»» أي: بتأملهما وطلب سلامتهماء وروى: 
انستشف)»؛ أي: نكشف. 

وتنمة الخبر: «ولا نضحى بعوراءء ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاءء ولا 
شرقاء)07) 2 أخر جه أبو 1ك 

وعن القفال: أن وجه المنع في مثقوبة الأذن بالسّمّة؛ لأن موضع الشق يتصلب» 
ولا يمكن أكله. 

والطريق الثاني: القطع بالإجزاء؛ كما أفهمه كلام الشيخ» وهو الذي أورده 
الماوردي, والبندنيجي» وابن الصباغ» واختاره في «المرشد»؛ لكن مع الكراهة؛ لقوله 
- عليه السلام -: «أربع لا تجوز في الأضاحي)”' ؛ فدل على الجواز فيما عداهاء 
وإلا لم يكن للحصر فائدة» وحديث علي محمول على الكراهة؛ جمعًا بينهما. 

ومنها: المقطوعة الألية» وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي أبي الطيب”" وغيره: 
أنها لا تجزئ» بخلاف التي لم تخلق لها ألية» وسرّى في «التهذيب» بينهما في عدم 
الإجزاءء وألحق”* البعير الذي لم تخلق له ذنب بالشاة التي لم يخلق لها ألية. 

وفي «الوسيط» حكاية وجهين في المقطوعة الألية» وفي التي لم تخلق لها ألية 
وجهان مرتبان» وأولى بالجواز. 

ومنها: المقطوعة الضرعء وقد قيل: إنها كالمقطوعة الألية؛ فيجيء فيها الطريقان» 
وهما جاريان فيما إذا خلقت ولا ضرع لهاء حكاهما القاضي الحسين. 

وقيل: تجزئ المقطوعة الضرع؛ لأنه ليس من الأطايب المقصودة: فهو كالإخصاء. 


2) أخرجه أبو داود (؟7//1١٠) كتاب الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء برقم (؟‎ )١( 
,)١:94( أبواب الأضاحيء باب: ما يُكره ه من الأضاحيء برقم‎ )١157/”( والترمذي‎ 
والنسائي ااا 0 كتاب الضحاياء باب: المدابرة» وهي: فطع كا ماخر أذنهاء برقم‎ 
واد بن ماجة (213/4)» كتاب الأضاحيء باب: 0 أن يضحي به. برقم‎ )5586( 
من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعًا.‎ »)٠١ //١( وأحمد‎ ,.)554( 

(؟) تقدم تخريجه. (9) في د: ف حامد. (:) في ج: والخلق. 


باب الأضحية جه /اى 


وبه يحصل فيها ثلاث طرق. 

فرع : الموسومة”"' تجزئ؛ لأن ذلك ليس ينقص اللحم ولا [يؤثر] نقصانًا فاحشًا 
في الثمن. 

قال في «البحر»: وقال بعض أصحابنا بخراسان: في الموسومة وجهان؛ لأن 
موضع الوسم صار جلّدًا لا يؤكل. وليس بشيء. 

قال: والأفضل أن يذبحها بنفسه؛ اقتداء برسول الله يليِ وأصحابه - رضي الله عنهم - 
فإنهم كاتا يفعلون ذلك وكان -علية السلام - يامر شاه آنا يلين دبع هديهق"'": 

ولأنها قربة؛ فاستحب لفاعلها أن يتولاهاء وهكذا الحكم في الهدي. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أن له أن يستتيب في ذلك كما صرح به غيره. 

ووجهه: ما روى جابر أنه - عليه السلام ء الباق ضاكة رلانة) فحن ونه مده سنا 
وستين بدنة» ثم أعطى عليًا المدية» فنحر ما غبر»”" » أي: ما بقي. 

ولا فرق فيمن يستنيبه بين المسلم والكافرء والبالغ والصبيء. والرجل والمرأة في 
الصحة؛ والمعتبر فيه أن يكون ممن تصح ذكاته. 

نعم: يكره أن يستنيب الكافر والصبي إذا حلت ذكاته. 

وفى كراهية استنابة الحائفض وجهان في «الحاوي»» والمذكور منهما في «تعليق» 
القاضي الحسين: الكراهة؛ لقونه - عليه السلام-: «لا يذبح أضاحيكم إلا طاهر»”. 

فإن قيل: الأضحية إذا لم تكن متعينة إما منذورة أو متطوعًا بها؛ فلا بد من النية 
عند الذبح» والكافر ليس من أهل النية» فكيف تصح استنابته؟ 

قلت: يجوز أن يحمل كلام الأصحاب في إطلاق الجواز على ما إذا كانت 
الأضحية معينة» وقلنا: لا تشترط النية عند ذبحها؛ كما جزم به ابن يونس؛ تبعًا 
للغزالي» وجعله الإمام المذهب وإن كان الراجح عند””' غيره - كالشيخ إبراهيم 


)١(‏ فى ج: المكوية. 

(؟) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير )١517/5(‏ وقال: لم أره مرفوعًاء وصح ذلك عن أبي موسى 
الأشعريء وقد ذكرته في تعاليق البخاري. 

(9) تقدم. 

(5) ذكره أبو شجاع الديلمي في «فردوس الأخبار» (5///ا77) برقم (7885) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(9) فى ج: عنده. 


88 جم كتاب الحج 


المَرْوَرُوذِيء والقاضي الروياني» وصاحب «العدة»-: الاشتراط”"' . 

قال الرافعي: وليكن الوجهان مفرعين على جواز تقديم النية على الذبح؛ فإن لم 
نجوزه فلينقطع باعتبارها عند الذبح. انتهى. 

ويجوز أن يحمل على ما إذا كان الموكل حاضر الذبح» ونوى؛ كما نقول بإجزاء 
تفرقة الكافر للزكاة والكفارة على هذا النحوء وبالإجزاء فيما إذا وكلّ مسلمًا وذبح 
وهو لا يدري أنها أضحية» وعلى هذه الحالة يحمل قوله في «البحر» بعد إيراد 
السؤال: الجواب أن نية المالك التي يتقرب بها إلى الله كافية؛ إذ لو ذبحه من لا يعلم 
أنه للقربة» جاز. 

نعم: لو كان غائبّاء فقد قال الأصحاب في حق الوكيل المسلم - كما حكاه ابن 
التلمساني-: إن الموكل ينوي عند الاستنابة» وينوي الوكيل عند الذبح» وهذا إذا كان 
شرطًا فقضيته ألا يصح توكيل الكافر في حال الغيبة وإن نوى الموكل عند الدفع إليه. 

لكن الغزالي قال: وتجب النية عند الذبح» أو عند الدفع إلى الوكيل» وقضية ذلك 
الإجزاء. وهو ما ذكره في «الزوائد» عن «العدة». حيث قال: وإن دفع إلى وكيله ينوي 
حين يدفع أو حين يذبح الوكيلء أو يفوض إلى الوكيل: إن كان مسلمًا فينوي حين يذبح» 
وإن كان كافرًا فينوي عند الدفع» أو الذبح» ولا يجزئ التفويض إليه. 

وقد أبدى مجلي في ذلك احتمالاء وقال: ينبغي أن يلحق بالزكاة في أنه هل يجوز 
تقديم النية؟ وهل يكتفي بالنية من المستنيب دون النائب» وهذا ما حكاه الإمام حيث 
قال: ثم النية في التضحية كالنية في تأدية الزكاة» وقد مضى القول فيهاء وفي جواز 
تقديمهاء وفي جواز الاستنابة فيها مفصلاء ولا فرق بين البابين'' » والأظهر - كما 
قال الرافعي-: الجواز. 

قال: فإن لم يحسن. فالأفضل أن يشهد ذبحها؛ لما روي أنه - عليه السلام - قال 
لفاطمة: «قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب 
تحملينه» وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي [ومماتي]”'' لله رب العالمين» لا شريك 
لهء وبذلك أمرت,ء وأنا من المسلمين»» قال عمران بن الحصين: هذا لك ولأهل بيتك 


)١(‏ في ج: للاشتراط. (؟) في أ: النائبين. (9) سقط في ج. 


باب الأضحية جه له 


خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة»”'' » وسيأتي الكلام فيما ينبغي 
للذابح أن يقوله عند الذبح في الكتابء وكذا ما ينبغي أن يفعل بالذبيحة. 

قال الماوردي: ويختار إن ضحى لنفسه أن يضحي فى منزله بمشهد أهله؛ ليفرحوا 
بالذبح» ويستمتعوا باللحم. 00 

والإمام إذا ضحى عن المسلمين» فيختار أن يذبح في المصلى بعد فراغه من صلاته» 
وينحر بنفسه؛ اقتداء به - عليه السلام - والأئمة الراشدين» ويخلي بين الناس وبينها. 

وقال - أيضًا-: إنه يختار لمن يريد التضحية بِعَدَدٍ أن يفرقه في أيام النحر. 

قال: والمنيون” 1 أن يأكل الثلث. ويتصدق بالثلث». ويهدى الثلث في أحد 
القولين. 

اعلم أن الأكل من الأضحية المتطوع بهاء وكذا من الهدي المتطوع به - جائز بلا 
خلاف. والهدية إلى الأغنياء ملحقة به» ولا تجب بلا خلاف» والتصدق منها ومن 
الهدي جائز - أيضًا - بلا خلاف؛ لما ستعرفه. ولكن هل يجب الأكل والتصدق من 
ذلك» أو يستحب؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي: 

أحدهما - وينسب إلى ابن سريج» والإصطخريء وابن الوكيل» وحكاه ابن 
القاص عن النص؛ كما قاله في «البحر»» وغيره؛ نَسَّبّه إلى تخريجه -: أنهما مستحبان» 
فإن أكل الجميع أو تصدق بالجميع جاز؛ لقوله تعالى: #وَلكن يََالَهُ اللتَوَى وك » 
[الحج: 1] فجعل مقصودها بعد الإراقة التقوى. 

وأيضًا: فقوله تعالى: «#فَلُوأ نبا وَألْصِمُأ4 [الحج: 18؟] يظهر أن المراد به: كلواء 
ومكنوا البائس من الآكل؛ فيحمل على الاستحباب؛ فإن الواجب يجب فيه التمليك 
لا التمكين كما في الكفارة. 

والثاني - وهو قول أبي الطيب بن سلمة -: أنهما واجبان؛ فإن أكل جميعهاء أو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (779/14) برقم (2500» والأوسط (/19) برقم 
.)36٠09(‏ والحاكم (5/ ».)35١77‏ والبيهقي في السنن الكبرى (2778/5» من حديث عمران 
ابن حصين -رضي الله عنه- مرفوعَاء قال الحاكم: 
هذا حديث صحي الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك وقال: بل أبو 
حمزة ضعيف جذاء وإسماعيل ليس بذاك» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد »)١7/5(‏ 
وقال: فيه أبو حمزة الثمالى وهو ضعيف. ا ه. 

(0) زاد في التنبيه: له. ١‏ 


تصدق بجميعها لم يجز حتى يجمع بين الأكل والصدقة؛ لقوله تعالى: «إمكلوأ ونا 
وَلِْمُوأ)» [الحج: 8١7]؛‏ فجمع بينهماء وأمر بهما؛ فدل على وجوبهما. 

وعلى هذا: فالواجب من الأكل والصدقة: ما يقع عليه الاسم. 

والثالث - وهو مذهب الشافعىء وما عليه أصحابه-: أن الأكل مستحب؛ لقوله 
تعالى: «وابدت جَمَلكَهَا لكر ين شعكير مَك [الحج: 1]» فجعلها لناء ولم يجعلها 
علينا؛ فدلَ على أن أكلنا منها مباح» وليس بواجب؛ لأن الإنسان مخير فيها بين 
الاستبقاء"'؟ والإسقاط. 

ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى؛ فلم يكن الأكل منها واجبًا؛ كالعقيقة. 

ولأن الصدقة واجبة؛ لأنها المقصودة؛ وجمعه تعالى بين الأكل والصدقة بالأمر لايدل 
على استوائهما في الحكم؛ كما في قوله تعالى : كلو من تمر إذآ أَثْمَرَ وَءَانُوا حَفّهُ» 
[الأنعام: »]١4١‏ وقوله تعالى: فَكَاتوَهُمٌ دعقت قو قن رافق [الور: ]. 

وقال الغزالي: إن التصدق بالكل أحسن على كل قول. وهو متبع'"© فيه الإمام؛ 
فإنه قال: إن ذلك لا شك فيه غير أن شعار الصالحين الأكل منها. 

ثم الذي يسقط الواجب: ما يقع عليه الاسم أيضًا. 

قال في «الحاوي»: وهو ما يخرج عن القدر التافه إلى ما جرى العرف أن يتصدق 
به منها من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه. 

ومن هنا يظهر لك: أنه لا يجب صرفها إلى عددء بل يكفي الصرف إلى مسكين 
واخدة كنا :ميرح يه الإماهه لآنا لأانر في الشرغ لذكر الجمم في هذا الباب'أيلا 
ويجب فيه التمليك» ولا يكفي فيه الإطعام؛ كما في الكفارات» ولا يكفي التصدق 
بالجلد على الظاهر؛ كما قاله صاحب «التقريب». 

قال الإمام: وهو حسنٌّ» وفيه احتمال؛ كما ردد جوابه فيه. 

قلت: التردد فيه يشبه أن يكون مأخذه: أن له الانفراد به على قول وجوب التصدق» 
أم لا بد من التصدق منه أيضًا؟ وفيه وجهان: 

فإن قلنا: ليس له الانفراد به فلا يجزئ. وإن قلنا: له الانفراد به فيجوز أن يقال: 
إنما كان ذلك لجعله كالجزء؛ فيكفي هنا. 


)١(‏ في د: الاستيفاء. (9) في جه د: ممتنع. 


باب الأضحية جم 1 


ويجوز أن يقال: إنما كان ذلك؛ لأنه تابع فلا يجزئ هنا. 

وأما الذي يحصل به تأدية المستحب من الأكل والتصدق فيه ما ذكره الشيخ» وهو 
قوله: «والمستحب أن يأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث في أحد القولين؛ 
لقوله تعالى: فكوا ينها وَأطْعمُوأ الْفَمَ مَالْمُمتَ)4 [الحج: 8؟]» فذكر ثلاثة أصناف؛ 
فاقتضى أن يكون أثلانًا بينهم» والقانع: الذي يسألكء والمعترٌُ: الذي يتعرض لك 
بالسؤال؛ قاله الحسن. 

وقال مجاهد: القانع: الجالس في بيته» والمعتر: الذي يسألك. وهذا القول نص 
عليه في «البويطي», وهو المنسوب إلى الجديد» وهو الصحيح؛ وعلى هذا ما المراد 
بالذي يهدي إليهم الثلث؟ 

قال في «البحر»: إنهم المتجملون, أي: من الفقراء» وعليه يدل تفسير القانع والمعتر. 

وعلى هذا يكون المستحب أكل الثلثء والتصدق بالثلثين؛ وهو ما حكاه القاضي 
أبو الطيب عن الجديد» وصححه. 

وقال القاضي الحسين: إنه قيل: إنهم الأغنياء» وهو الذي يوافق كلام الماوردي 
وغيره» وكلام الشيخ الآتي من بعد. 

وقال الإمام: إنه لو وهب من غنى شيئًا من الضحيّة هبة تمليك حتى يتصرف فيها 
المنّهب بالبيع وما يراه'' - فالذي يظهر لنا أن ذلك ممتنع؛ فإن الهبة ليست صدقة 
والضحية ينبغي أن تكون مردودة بين التطعم والإطعام؛ وبين الصدقة» وإن الأغنياء 
ضيفا الله تعالى على لحوم الأضاحيء فالضيف لا يهبء. ولكن يطعم. 

وقال الرافعي: إن الشيخ أبا حامد قال: يأكل ثلنّاء ويتصدق بثلثء ويهدي إلى 
الأغنياء والمتجملين ثلثّاء وإنه لو تصدق بالثلثين كان أحب. 

وحكى القاضى الحسين وجهًا آخر: أن القول الجديد: أنه يستحب أن يأكل الثلث» 
ويدخر الثلث» ويتصدق بالثلث؛ لقوله - عليه السلام -: «كلواء وادخرواء وتصدقوا!" . 


دلق زاد فى ج: المالك. 

فرق أخرجة مالك (9/ 15 كتاب الضحاياء باب: إدخار لحوم الأضاحى» حديث (7)؛ ومن 
طريقه مسلم (”/ ١157١‏ ) كتاب الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» حديث (78/ 
١‏ » وأبو داود )١١9- 7١8/7(‏ كتاب الأضاحيء باب: في حبس لحوم الأضاحيء رقم 
(2815)) والنسائي (7/ 770) كتاب الأضاحيء باب: الإدخار من الأضاحي ))5571١(‏ 


4 جما كتاب الحج 


وجاء: «واتجروا». أي: اطلبوا الأجر بالتصدقء. وهذا ما أورده في «الوجيز). 
وقال الرافعي: إنه لا يكاد يوجد في غيره. 
وأما الحديث فلك أن تمنع أنه تضمن ثلاث جهات» وتجعل الأكل والادخار جهة 
واحدة» وتقول: إنما تعرض للادخار؛ لأنهم راجعوه فيه. فقال: كلوا في الحال إن 
شئتم» وادخروا إن شئتم. 
قلت: وقد عرفت أنه وجد في غيره من الكتبء وما ذكره من الحديث لو حمل على ما 
ذكره. لاقتضى أن تكون القسمة بين جهتين» وهي تقتضي التنصيفء لا التثليث. 
وقد استدل الأصحاب بهذا الخبر على التثليث. 
قال: وفيه قول آخر: إنه يأكل النصف. ويتصدق بالنصف ؛ لقوله تعالى: 9#مكلوأ 
ينها وَلْمِمُوأْ الِكسسَ الْمَقِيرَ» [الحج: ]١8‏ فجعلهما صنفين؛ فاقتضى أن تكون بينهما 
وظاهر كلام الشيخ في حكاية هذا القول. وكذا كلام القاضي أبي الطيب» 
والحسينء والروياني» وغيرهم: أنه لا يستحب إلا هذا من الأضحية. 
لكن المحكي في «الحاوي»: أنه على هذا القول يستحب له أن يتصدق بالنصف». 
ويأكل ويهدي النصف. ونسبه إلى القديم. 
وحيث قلنا: يطعم» فقد قال في «البويطي»: لا يطعم منها أحدًا على غير دين 
الإسلام. 
وما قلنا بأنه يجوز له أكله. لا يجوز له بيعه» ولا أن يعطيه أجرة للجازر؛ لأنه في 
معنى البيع» وقد ورد النهي عنه. 
والإتلاف من غير أكل أولى بالمنع من البيع. 
والجلد في منع البيع ملحق باللحم. 
وعن صاحب «التقريب» رواية قول تفرد به: أنه يجوز بيعه» وصرف ثمنه إلى من 
- واحمد (61/5): واليهني (6/ 999) ع عبد الله يوا ابي بكو عن عتمرة بدت عبد الرحمن 
عن عائشة قالت: «دف أهل أبيات من أهل البادية حضره الأضحى زمان رسول الله يكو فقال: 
«ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا:يا رسول الله. إن الناس يتخذون 
الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك, فقال: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث. فقال: ١إنما‏ نهيتكم من أجل الدافة» كلوا وادخروا وتصدقوا». 


باب الأضحية جه ٠‏ 


يجوز صرف اللحم له. وهل يجوز له ادخار ما جاز له أكله من اللحم؟ 

قال الأصحاب: قد كان - عليه 0 أمر بالادخار لثلاث» والتصدق بالفاضل» 
حين دف ناس من أهل البادية حَضْرَةً الأضحى. ف : وقت الأضحى ومشاهدته؛ ثم 
قبل له بعد ذلك: يالا'' رسول الله كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها 
الوَدَكَ ويتخذون منها الأَسْقِيّة فقال رسول الله كَلِ: «وما ذاك؟». قالوا: يا 0 
الله نهيت عن إمساك [لحوم الضحايا1” ؛ عد فقال كلِ: «إنما نهيتكم من 
أجل الداقّة التي دفْت» فكلواء» وتصدقواء 000 . أخرجه أبو داود ومسلم 
بمعناه؛ فاشتمل هذا الحديث على جواز الادخار لثلاث» وهل الثلاث من أول أيام 
الذبح» أو من حين الذبح؟ فيه تردد للعلماء» ودل على تحريم الادخار لما بعد 
الثلاث؛ لأجل الدافة» وهي - بتشديد الفاء» وفتح الدال المهملة-: النازلة؛ يقال: دف 
القوم موضع كذاء إذا نزلوا فيه» والمراد بها هنا: من ورد عليهم من ضعفاء الأعراب. 

ودل على إباحة الادخار بعد الدافة. 

واختلف أصحابنا في معنى هذا النهي والإباحة على وجهين: 

اعدغما: أنه نون امطييات كه شكاء القاضي الحسين. 

والثاني: نهي تحريم» وعلى هذا فوجهان: 1 

أحدهما: أنه على العموم في أهل المدينة التي دف أهل البادية إليهاء وفي غيرها 
من البلاد على جميع المسلمين» وكانت الدافة سببًا في التحريم» ولم تكن علة في 
التحريم» ثم وردت الإباحة بعدها نسحًا للتحريم. 

وعلى هذا إذا دف قوم إلى بلدٍ مِنْ فاق لم يحرم ادخار لحوم الأضاحي. 

والثاني: أنه نهي [تحريم خاص]*' بمعنى حادث» اختص بالمدينة ومن فيها دون 
غيرهم؛ لنزول الدافة عليهم» وكانت الدافة علة للتحريم؛ ثم ارتفع التحريم بارتفاع 
موجبهء وكانت إباحة الرسول كَلِةِ إخبارًا عن السببء ولم تكن نسحًا. 

وعلى هذا اختلف أصحابنا إذا حدث مثله فى زماننا» فدف ناس إلى بلد؛ لفاقة» 
هل يحرم على أهلها*» ادخار لحوم الأضاحي لأجلهم؛ كما حرم على أهل المديئة 
في عهده - عليه السلام - أم لا؟ على وجهين. 


2200 سقط في ج, د. هم في ج: الأضاحي. 2 تقدم. 
2ع في ج: خلص. ره في ج: غيره. 
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فرع: إذا فعل المضحى المستحبء فأكل البعضء وتصدق بالبعض» فهل يثئاب 
على الكل» أو على ما تصدق به؟ فيه وجهان كوجهين ذكرا في أن المتطوع بالصوم 
إذا نوى نهارًا يئاب لجميع اليوم» أو لما اقترنت به النية. 

قال الرافعي: وينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل» والتصدق بالبعض. 

قال: فإن أكل الكل" » أو أهداه للأغنياء» فقد قيل: لا يضمن. 

هذا مفرع - كما قال الماوردي وغيره - على قول ابن سريج في أنه لا يجب 
التصدق بشيء من الأضحية. 

وقال البندنيجي: إن هذا منصوص عليه في القديم» وإن ابن سريج صار إلى أنه [لا 
يجب التصدق1" بشيء من الأضحية؛ أخذًا من هذا النص. 

قال: والمذهب: أنه يضمن - أي للفقراء - لما تقدم: أن التصدق عليهم واجب. 

قال: القدر الذي يجزئه وهو أدنى جزء ؛ لأنه لو اقتصر على إخراجه في الابتداء 
أجزأه؛ فلا يضمن في الانتهاء غيره. 

وقيل: يضمن القدر المستحبء وهو النصف أو الثلث» ويخالف الابتداء؛ لأن 
إخراج الجزء موكول إلى اجتهاده. فلما أكل الكل ظهر حيفه؛ فأسقط اجتهاده؛ ورجع 
إلى ما اقتضاه إطلاق نص الكتاب. 

وقد حكى الماورديء والقاضي الحسينء والفوراني» وصاحب «التقريب» هذا 
القول» كما حكاه الشيخ» وكذا القاضي أبو الطيب في نظير المسألة من الهدي. 

وحكى بدله هاهنا: أنه يضمن الثلثين؛ بناء على ما نقله من أن الجديد: أنه يسبتحب 
أن يتصدق بالثلثين» وتبعه ابن الصباغ. 

وحكى البندنيجي ذلك - أيضًا - وقال تفريعًا عليه: إنه مخير بين أن يتصدق بالئلث 
ويهدي الثلثء وبين أن يتصدق بالثلئين ويترك الهدية» وإن الشافعي قال: هذا أفضل. 

وهذا الخلاف مأخوذ - كما قال الأصحاب هنا - من اختلاف قولي الشافعي - رضي 
الله عن عنونها إذااوقم جيم الهم إن اندرو اذا بكرم للخالك؟ ' 000 

وقال الإمام: إن تخريجه على هذا الأصل زلل؛ لأن مسألة الزكاة لا تناظر ما نحن 
فيه؛ فإن التصدق فيها بالكل حتمء فإذا حرم واحدًا بار فيه» وهنا لا يجب التصدق إلا 


)1١(‏ زاد فى د: أي. (0) فى جيى د: يتصدق. 
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على واحد بأقل ما يجب التصدق به. 

وقال المحاملي في كتاب الرهن: إن الخلافٌ في مسألة الزكاة وهذه المسألة 
مأخوذة من قولين للشافعي منصوصين في «اللقيط» فيما إذا باع العدل الرهن بأكثر 
مما يتغابن الناس بمثله» مثل إن باع ما يساوى عشرة بخمسة. والذي يغبن بمثله 
درهم. وتعذر رد المبيع -: 

فأحد القولين: أنه يضمن جميع قيمته. 

والثاني: ما انحط عن القدر الذي يتغابن الناس بمثله» وهو تسعة. 

وعلى كل من الوجهين - أعني: في تضمينه أدنى [ جزء أو القدر 230 المستحب - 
ما الذي يضمن به؟ فيه الأوجه التى سنذكرها فيما إذا قلنا: لا يأكل من المنذورة» فأكل 
منها؛ قاله القاضي أبو الطيب» 5 الصباغ» وغيرهما في الهديء والأضحية مثله» 
كما ستذكره ْ 

ووجه القاضي الثالتٌ بأن إراقة الدم [ل11" يعتد بها إذا لم يصل اللحم إليهم؛ ألا 
ترى أنه لو ذبح شاة» وسرقت منهء لزمه أن يذبح أخرىء ولا يجوز له شراء اللحم؟! 
فكذا هاهنا. 

وفي «البحر): أنه لا يجوز أن يخرج ما وجب عليه وَرِقَاء وهل يشتري به لحمّاء أو 
يشارك به في ذبيحة؟ فيه وجهانء. وهذا مذكور في «الحاوي» أيضًا. 

ولا يجوز على الوجهين معًا أن“ يأكل مما يغرمه؛ صرح به الماوردي. 

ويجوز تأخير تفرقة ذلك» وكذا ذبح الشقص - إن أوجبناه - عن أيام التشريق؛ لأن 
الشقص ليس بأضحية؛ فلا يعتبر فيه وقت الضحية. 

وحكى الماوردي في أصل المسألة وجهًا ثالنًا عن أبي إسحاق المروزي وابن أبي 
هريرة: أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها؛ لأنها خرجت بأكلها عن 
حكم الضحاياء وعادت لحماءٍ فكان إيجاب الأضحية باقيًا؛ فيلزمه أن يضحي. 

قال: وعلى هذاء لو أخر ذبح البدل حتى خرجت أيام التشريق مع القدرة» فذبحه 
بعدها - ففي؟؟ إجزائه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئ» ويكون لحمًا مضموئًا بمثل ثانٍ؛ كما لو أخر أصل الأضحية 


)000 في ج. د: جزاء والقدر. [8 6 سقط في جي د. 
9ه في ج د: أي. (4) في جه د: فعلى. 
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حتى ذبحها بعد أيام التشريق. 

والثاني: يجزى؛ لأن إراقة دم الأضحية في أيام النحر قد حصل بما أكل» وإنما هذا 
بدل في الإطعام دون الإراقة؛ فجاز في غير أيام النحر. 

وهل يجوز أن يأكل من لحم البدل إذا ذبحه في أيام النحر أو غيرها؟ فيه الوجهان 
في الأكل من الأضحية المنذورة. 

قال: ومن''' نذر أضحية معينة» زال ملكه عنها؛ لأنه تقرب بما لو أتلفه ضمنه. 
فزال ملكه عنه» كالمعتق. 

واحتزرنا بقولنا: (إنه تقرب بما لو أتلفه ضمنه» عما إذا قال: «لله على أن أعتق هذا 
العبد»» فإنه لا يزول ملكه عنه, إذ لو أتلفه لم يضمنه وإن كان لا يجوز له بيعه؛ لآن 
العبد هو المستحق لذلك؛ فلا يضمن بغيره. 

قال: ولم يجز بيعها؛ لما روى أبو داود» قال: أهدى عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - بختيّة''' » فأعطى بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبي كله فقال: يا رسول الله. إني 
أهديت بختية» فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعهاء وأشترى بثمنها بدنا؟ قال: «لاء 
: زهرة 
انحر إياها) : 

والبخت من الإبل: طوال الأعناق» بلا غلظء ذوات ستامين» الواحد: بختي» 
الأ : بختية» والجمع: بخاتى» والأضحية كالهدي. 

وقد روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: «من أوجب أضحية: فلا يستبدل بها» 

وعن شرح الفروع للشيخ أبي علي حكاية وجه آخر: أنه لا يزول الملك عنهاء 
وكذا في الهدي المعين» حتى يذبحه. ويتصدق باللحم؛ كما لو قال: «لله على أن 
أعتق هذا العبد؛ لا يزول ملكه [عنه]**' إلا بإعتاقه. 
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)١(‏ في التنبيه: وإن. فيه في ج: بختيًا. 

إقرة أخر جه أبو داود )055/5١(‏ كتاب المناسك» باب: تبديل الهدي» برقم :))١1,/55(‏ وأحمد (؟7/ 
5 » وابن خزيمة في «صحيحه) (5/ 7597) برقم (275411» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
))5١/(‏ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما. 

(8:) ذكره الحافظ بن حجر في «التلخيص الحبير» (577/4)» وقال: أخر جه حرب الكَرْمَاني» من : 
طريق سلمة بن كُمَيْل عن خال له: أنه سأل عليّا عن أضحية اشتراهاء فقال: أوعينتموها 
للأضحية؟ فقال: : نعم» فكرهه. 

عق سقط في د. 


قلت: وهذا القياس منه يقتضى تصوير محل هذا الوجه بما إذا قال: «لله علي أن 
أضحي بهذه الشاة»» أو (أهديها». 

وقد حكاه القاضي الحسين أيضًا في هذه الصورة. وحكى وجهًا فى مسألة العتق 
المقاس عليها: «أنه يزول الملك فيها أيضًا». 

ووجها ثالنًا - وهو المشهور-: أن الملك في مسألة الأضحية [والهدي يزول» 
وفي مسألة العتق لا يزول. وفرق بأن الأضحيةِ] '' إلزام قربة لله تعالى في عين لمن 

هو أهل للملكء. وهم المساكين» فنقل ملكه؛ كما لو قال: «وقفت هذه الدار على 
المساكين»» أو «تصدقت بهذه الدراهم عليهم)؛ بخلاف العبد؛ فإنه التزام قربة لله 
تعالى في عين لمن ليس من أهل الملك في الحال بل يصير به مالكاء فهو كأم الولد. 

فإن قلت: إذا كان محل الخلاف مصورًا بما ذكرتم» فالخلاف مذكور فى 
«الوسيط» اتاد م ع ل ري اع 
عل ع ال ْ ْ ْ 

قلت: الذي يظهر أن هذا الخلاف مفرع على القول بالتعيين» ويدل عليه أن 
القاضي الحسين ادعى بعد حكاية الخلاف المذكور أن الأضحية لو غصبت» وركبت» 
كانت أجرتها مصروفة للمساكينء بلا خلاف» وهذا يدل على التعيين» والله أعلم. 

فإن قيل: من زال ملكه عن الشيء لا يملك بيعه» فما فائدة قول الشيخ: «ولم يجز 
بيعها). بعد قوله: «زال ملكه عنها»؟ 
قلنا: له فوائد: 

منها : أن الخصم - وهو أبو حنيفة - قال: «لا يزول الملك» ويجوز البيع»» فأراد 


0 سقط فى ج» د. 
(؟) قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن نذر أضحية معينة زال ملكه عنهاء ولم يجز له بيعهاء فإن قيل: 
من زال ملكه عن الشيء ء فلا يملك ببعه؛ فما فائدة قول الشيخ: ولم يجز له بيعهاء بعد قوله: 
زال ملكه عنها؟ قلنا: له فوائد» منها : أن الخصم - وهو أبو حنيفة - قال: لا يزول الملك» 
ويجوز البيع؛ فأراد أن يذكر عن المذهب ما يخالفه. انتهى. 

وهذا الجواب عجيب لا يطابق السؤال بالكلية؛ لأن أبا حنيفة لما قال ببقاء الملك» ناسب أن 
يقول بجواز البيع؛ والسؤال ورد على فائدة امتناع البيع بعد التنصيص على زوال الملك» 
وإنما يحسن الجواب لو كان أبو حنيفة يقول بزوال الملكء وأن البيع يجوز بعد ذلك. 


48 جه كتاب الحج 


الثاني: أن الملك قد يزولء ويتسلط من زال عنه على بيعه» كمن نذر أن يهدي إلى 
الحرم شيئًا معيئًا - كما سيأتي - فنفى بذلك توهم إلحاق هذه المسألة بتلك. 

الثالث: أنه جزم بجواز شرب اللبن الفاضل عن الولد» والركوبء والانتفاع بالصوف 
المضر بهاء مع أن زوال الملك يأبى ذلكء فقد يظن أن البيع كذلك؛ فصرّح بنفيه. 

والمبادلة بها في معنى البيع» بل هي بيع حقيقة. 

ثم المسألة مصورة على ما تقدم تقريره في أول الباب بما إذا قال: «لله علي أن 
أضحي بهذه الشاة» إن شفى الله مريضي». 

والمراوزة حكوا في التعيين في هذه الصورة وجهين 

أصحهما ما 5 وهو ما أورده القاضي الحسين . - 0 - في موضعء وإن 
حكى الوجهين في آخر. 

و[الوجه]"'' الثاني: لا تتعيّن» [بل يجوز له إبدالها]”"» وجعلوا محل الجزم 
بزوال”" الملك» وعدم صحة البيع إذا قال: «جعلت هذه الشاة أضحية»» وهو ظاهر 
نصه في «المختصر)»؛ فإنه قال: وإذا أوجبها أضحية» وهو أن [يقول]”؟2 هذه أضحية» 
وشبه الأصحاب ذلك بتوجيه العتق على العبد تنجيرًا. 

وقال الإمام: إن تشبيهه بتعين الشيء للحبس بالوقف أقرب؛ فإن الضحية لا تخرج 
عن المالية بالكلية. 


- تنبيه: ذكر المصنف ألفاظًا: 
منها: الداجن - بدال مهملة» وبالجيم والنون-: هي الشاة» ولكن الأصل - كما قاله الجوهري - 
وضعها للشاة التي تألف البيوت؛ فكأنهم استعملوها في مطلق الشاة. 
ومنها : العفراء - بعين مهملة مفتوحة, وفاء ساكنة» وراء مهملة- : هي التي يعلو بياضَها حمرةٌ 
يقال : شاة عفراء؛ وحيوان أعفر. 
ومنها : أبو بردة بن نيار» هو - بنون مكسورة وياء مثناة من تحتء وراء مهملة - جمع (نير) - بسو 
النون - أي: : «النير؟ يطلق على ما وضح من الطريق» وعلى لُّحمة الثوب, أي: المقابلة للسّدى. 
وننتها : النقي - بئون مكسورة» وقاف ساكنة» بعدها ياء- :هو المخ والودك» ومنه الحديث : «التي 
لا ثُنقِي). 
ومنها: الثولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى» هو - بثاء مثلثة مفتوحة - مأخوذ من «النول» - بفتح 
الواو - وهو جنون يصيب الشاة؛ فتستدبر المرعى ولا : تتبع الغنم» ويستعمل في الأناسي مجارًا؛ 
فيقولون: رجل أثول, وامرأة ثولاء. [أو]. 

)١(‏ سقط في د. )١(‏ في د: فيجوز له أن يبدلها بغيرها. 

(0) في د: بجواز. (:) سقط في ج أ. 


بات الاعف 1 ك4 


قال الرافعي: وهذا لا يسلمه الأولون» بل صرحوا بزوال الملك عن الهدي 
المعين» والأضحية المعينة. 

قلت: وهذا من الرافعي فيه نظرء لأن مراد الإمام: أن الأضحية بهذا التعيين» لم 
تخرج عن أن تكون مالا في نفسها؛ كما لم تخرج العين الموقوفة بالوقف عن المالية؛ 
حتى إذا أتلفت» ضمنت ضمان الأموال» وتضمن بوضع اليد عليهاء ويتصرف فيها 
الفقراء تصرف الملاك بالبيع» والمنية وقج همك كنا أن الغيق ‏ الموقرفة قتديطرا 
عليها حالة يجوز مثل ذلك [فيها]7"' » بخلاف العبد المعتق؛ فإنه بعد العتق غير مال» 
وحينئذ فما ذكره الرافعي [غير]”"' وارد على الإمام. 

وقد أشار القاضي الحسين في موضع إلى أن قوله: «هذه أضحية»» أو «جعلتها 
أضحية» لا يكفي على قول”" , ما لم يقل «لله) - بقوله'*' : لو قال: «هذه أضحية»» 
أو «جعلتها أضحية». ولم يقل: «لله»» فظاهر كلام الشافعي: أنه يلزمه؛ ولأجله قال في 
«التهذيب»: إنه المذهب. 

وأجرى المراوزة الخلاف المذكور فى التعيين فيما إذا قال: «لله علي أن أتصدق 
بهذا الدرهم)؛ أو «أن أغتق هذا العبد إن شفي [الله مريضي»]”' » لكن بالترتيب. 

والتعين في التضحية أولى من تعين الدرهم؛ لتعلق الأغراض بالضحيّة دون 
الدرهم» وفي العتق أولى منه في الأضحية؛ لأن للعبد حظًا وحمًا في العتق» فإذا عينه 
للاستحقاق» ظهر وجوب الوفاء» والضحية لا حق لها في تعيينها. 

ولو كان قد قال: «إن شفي الله مريضي» فللّه علي أن أضحي بشاة)»» ثم قال: 
«جعلت هذه الشاة عن نذري»» أو «لله على أن أضحي بها عن نذري». 

كلكا لعر افون بعر مدق أن يدي د عهاة'رلوك لقت ل قطنا كن درق 
كما سنذكر مثله في الهدي في باب النذر وتفاريعه. 

وحكى المراوزة في التعيّن وجهين أيضًاء وأن عدم التعيّن هنا أولى منه في الصورة 
السابقة؟ لأن الملتزم. في الذمة دين» وتعيين الشاة للدين بمثابة جعل الدين عيئاء 
والدين لا يتعين إلا بالإيفاء» وليس التعيين إيفاءء وأنّا إذا قلنا بالتعيّن”' » فلو تلفت» 
فهل يجب بدلهاء أو لا يجب عليه شيء؟ كما لو قال: «جعلتها أضحية» فيه وجهان» 


2000 سقط في د. فم سقط في أ -3 فرة في د: رأى. 
20 في د: فقوله. (0) سقط في د. (5) في د: بالتعيين. 


ولا يجري الوجهان في التعيّن فيما إذا قال: «(إن شفي الله مريضيء فلله علي أن 
أتصدق بدرهمك/. أو كانت عليه زكاة» ثم عيّن درهمًا عن نذرهء أو زكاته» وادعى 
الإمام اتفاق الطرق على ذلك وإن كان فيه احتمال» وكأن سبب ذلك ضعف التعيين 
في الدرهم'' ؛ لعدم تعلق كبير فائدة به بخلاف الشاة؛ ولهذا جزموا فيما لو قال: 
«جعلت هذه الشاة أضحية» بالتعيين» وحكوا فيما لو قال: «جعلت هذه الدراهم 
صدقة» خلامًا؛ نعم: هما جاريان بالترتيب - أيضًا - فيما لو قال: «إن شفي الله 
مريضيء فلله علي أن أعتق عبدًا»» ثم عيّن عبدًا عن نذره؛ والتعيين في العبد أولى منه 
في الشاة؛ لما أشرنا إليه. 

وقد نسب الرافعي القول يعدم تعين العبد في هذه الصورة في كتاب الإيلاء» ضمن 
فرع منه إلى المزني. وأنه قاسه على ما إذا كان عليه صوم, فنذر أن يصوم يوم الإثنين 
مثلآ. وأن الذاهبين إلى التعيين في العتق» اختلفوا في مسألة الصوم: 

فقال ابن أبي هريرة: يتعين ذلك أيضًاء وسلمه الأكثرون. وقالوا: تعلق العتق بالعبد 
أشد من تعلق الصوم باليوم؟ ولذلك لو نذر صوم يومء ففاته» قضى مكانه» ولو نذر 
عتق عبد بعينه» فمات. لا يعتق غيره. 

ولأنه تعلق للعبد به حق, وإن القاضى الحسين فى" ' تقصية” © هذا الفرق» قال” : 
لو نذر أن يصرف زكاته إلى امتكاين بع هه مطاف الزكاة» تعينوا؛ رعاية لحقهم. 

والأكثرون قالوا: لا يتعيّنون» وسيأتي في باب النذر في موضعين منه. أو أكثر شيء 
يتعلق بما نحن فيه؛ فليطلب منه. 

واعلم أنه لا فرق فيما ذكره الشيخ في زوال الملك وعدم البيع بين أن تكون 
الأضحية المعينة بالنذر سليمة أو معيبة لا تجزئ في الأضاحي. ويدل عليه قول 
الشافعي - رضي الله عنه -: «لو أوجبه ناقصًا" 5 ولم 28 وأراد أنه لا 
يكون أضحية؛ ولكن عليه ذبحه لأنه أوجبه على نفسه. لكن هل يختص ذبحها بأيّام 
النحرء وتجري مجرى المصرف في الضحايا؟ فيه وجهان: 

أصحهما عند الإمام ومن تبعه: نعمء وهو الذي ادعى القاضي الحسين أنه 
المذهب؛ لأنه أوجبها باسم الضحية» ولا محمل لكلامه إِلّا هذا. 


10 في د: الدراهم. ا في ج» د: وفي. 0 في د: نقذ 1 


باب الأضحية جم 0 


فعلى هذا لو ذبحها [قبل1'' يوم النحرء تصدق بلحمهاء ولا يأكل منها” شيئاء 
وعليه قيمتها يتصدق بهاء ولا يشتري أخرى؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة؛ قاله في 
«التهذيب». ْ : / 

نعم: لو زال العيب قبل الذبح» فهل تكون أضحية؟ حكى الغزالي فيها وجهين. 

وقال في «البحر»: إنه قال في الجديد: لاء وهو الذي أورده البندنيجي» 
وآبو الطبب» :وان الطباغ لآ السادمة وتحوكة يعظة # روا الهلك. 

وحكى القاضي أبو حامد عن القديم قولين: 

أحدهما: هذا. 

وَالقاتي ااقمود بركوة اقيم رةه بوسة افيا قال دلله علي أن أضحي 
بهذه الشاة». أو: #جعلت هذه الشاة أضحية»» وكانت معيبة» فلو كان قد قال: «لله علي 
أن أضحي بشاة مثلاً»» ثم عيّن شاة معيبة» نظر: 

إن قال: «عيّنتا*» هذه عما في ذمتي»؛ لم تلزمه» وإن قال: «لله علي ذبحها عن 
الواجب في ذمتي»» فوجهان: 

أظهرهما على ما ذكر الشيخ أبو علي والآئمة: أنه يلزمه ذبحها أيضًاء وهو الذي 
أورده القاضي أبو الطيب؛ كما لو التزم ابتداء ذبح معيبة» وكما لو أعتق عبدًا معيبًا عن 
كفارته. عتق ولا يجزثئه. 

فعلى هذا هل يختص ذبحها بِأيّام النحر؟ فيه الوجهان. 

والثاني: [لا يلزمه]*. » وهو المذكور في «الحاوي»؛ لأنه جعلها عما في ذمته 
ولا تقع عنه؛ فيستمر الملك فيها. 

وقد حكى القاضي الحسين وجهًا مثل هذا الوجه فيما إذا أعتق المعيب عن 
الكفارة. ال ل كنا لو أعتق عبده عن غيره بغير إذنه» لا يعتق على أحد 
الوجهين» والصحيح الأول. 

ولو كان قد أشار إلى ظبية» وقال: «جعلت هذه أضحية». فهو لاغ. 

ولو أشار إلى فصيل» أو سخلة» فهل يلحق بتعيين الظبية أو بتعيين المعيب” ؟ فيه 
وجهان: 


)4 سقط في د. 47 في د: من لحمها. (1 في د: بغير. 
فى د: عمدت. 42١‏ فى د: المنع. : فى د: المعيبة. 


٠١١‏ حم كتاب الحج 


أفمهههًا الثانى» وبه أجاب أبو على؛ لأن ناقص السن من جنس ما يضحى به. 
يجوز له ردها؛ لخروجها عن ملكه. وله طلب الأرش؛ للإياس من الردء وإذا أخذه 
فماذا يصنع به؟ 

الذي ذكره العراقيون تصني والمصنف» وغيرهما: أنه يكون للفقراء؛ 
فيتصدق به إن لم يمكن أن يشتري به جزءاء وإن أمكن ذلكء. فعلى ما مضى من 
الوجوه. وعلى ذلك جرى القاضي الحسين. 

قال ابن الصباغ: ولم يذكروا لذلك وجهًا إلا أنهم فرقوا بين الأضحية وبين أن 
يشتري عبدًا فيعتقه(2 فيجد به عيبًا؛ فإن27 الأرش يكون للمعتق؛ لأن المقصود من 
العتق تكميل الأحكام» والعيب لا يؤثر في ذلك» والمقصود من الأضحية اللحمء وإذا 
كانت معيبة» لم يكن لحمها”" كاملاً. 

وهذا غير مستقيم؛ لآن أرش العيب إنما وجب؛ لأن عقد البيع اقتضى [سلامة 
المببع]**؟ » وذلك حق للمشتريء وإنما أوجبها وهي في ملكه؛ فلا د يستحق الفقراء ما 
أوجبه الشراء. 

ولآن العيب قد لا يؤثر في اللحم؛ فلا يكون ذلك مق وَثرَا في فى المقصود بهاء كما 
ذكروه فى العبد. 

وقد حكى الماوردي في الأرش وجهين: 

أحدهما: ما ذكره العراقيون. 

والثاني: أنه للمضحي خاصة. ولا يلزمه صرفه إلى مصارف الأضحية”*' » كما 
ذكره ابن الصباغ. وهو الذي قال الإمام: إنه الذي يقتضيه قياس المراوزة» وهو 
الأولى» والله أعلم. 

قال: وله أن يركبها”"'' . أي: إذا لم يلحقها في ذلك مشقة فادحة؛ لقوله تعالى: 
لي نبا مَنَهمْ 3 أَجَلٍ مُسَمّى» [الحج: *]. 

تال/عطاء: الأجل: المبيقى روم النسرءروالقنافة 63 ]1 ما اتقو يوار كر لها 
)١(‏ في د: ثم يعتقه. ١‏ (؟) في أ: بأن. (9) في أء ج: ذبحها. 


(5:) في د: سلامتها. (5) في د: الضحايا. 
030 في جه د: ويزكيها. 69 سقط في ج» د. 


باب الأضحية جد ١٠١7‏ 


وقد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله لِةِ رأى رجلا يسوق بدنة» 
فقال: «اركبها»» فقال: إنها بدنة» قال: اركبهاء ويلك فى الثانية» أو لالت وأخرجه 
البخاري ومسلم. 

وهذا ما ذكره في «المختصر) هاهناء وعليه جرق القاضي أبو الطيب» وابن 
الصباغ. والرافعي. 

وحكى بعض الشارحين لهذا الكتاب: أن محل”' جواز ركوب الأضحية عند 
العراقيين إذا اضطر إلى الركوب؛ لقوله - عليه السلام - في البدن التي أهداها 
صاحبها: «اركبها بالمعروف» إذا ألجئت إليهاء حتى تجد 0 ]8 أخير 
مسلمء أما إذا لم يضطر إليه”"؟ فلا؛ لمفهوم الخبر. 

وأن الخراسانيين أطلقوا وجهين في جواز الركوب إذا كان لا يضر بها. 

وما ذكره عن الخراسانيين صحيح؛ لأنهم حكوا الوجهين في ركوب الهدي. 
وصحح منهم الفوراني الجواز. 

وحكم الأضحية في هذاء وفي ولدهاء و[في]”'' لبنهاء وجز صوفهاء وإتلافها. 
وذبحهاء ونقصانها بالعيب حكم الهدي؛ كما قاله في «المهذب». 

وما ذكره عن العراقيين من عدم الجواز إذا لم يكن مضطرّاء لم أره في طريقهم 
مصردّحا به. 

نعم: قال في «المهذب»: «يجوز ركوب الهدي بالمعروفء إذا احتاج إليه»» فأفهم 
لآن الفرق بين الحاجة والضرورة [مفهوم]”" مشهور. 


))71/55( أخرجه البخاري (77/7) كتاب الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفه» حديث‎ )١( 
ومسلم (/950) كتاب الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. حديث‎ 
كتاب المناسك (الحج)» باب: في ركوب البدن»‎ )0517/١( وأبو داود‎ »)03777/1( 
.)١و9ل560( حديث‎ 

0( فى د: يجعل. 

() أخرجه مسلم (451/7) كتاب الحجء باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء 
حديث (ه/ا؟8/ 5 .)١727‏ 

(4) سقط فى د. (6) فى جه د: إليها. 

(7) سقط في أءج. ١‏ (7) سقط في د. 


وإن كان قد تمسك بمفهوم ما نقله الماوردي في باب الهدي عن الشافعي - ر 

الله عنه - أنه قال: «ويركب الهدي إذا اضطر إليه د و ل 
عليها'” لير فقد أعرض عن المنطوق. 

والذي”' حكاه الماوردي أيضًا بعده في الباب» وهو أنه لو ركبها من غير ضرورة» 
جاز ما لم يضر بهاء سواء كان واجبًا أو تطوعًا؛ للخبر الذي رواه أبو الزناد عن 
الأعرج. 

وعلى كل حال. فحيث يجوز له الركوب, يجوز له الإعارة؛ لذلك. كما قاله في 
«البحرا فإن تلفت منه ضمنها المستعير دون المعير. 

ولا يجوز له الإجارة» فإن فعل» وسلمهاء فتلفت في يد المستأجرء ضمنها 
المؤجرء كما لو أتلفهاء وسيأتي بماذا يضمنهاء ولا يضمنها المستأجرء كما قال في 
«الحاوي»» لكنه يضمن المنافع» وبماذا يضمنها؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: بأجرة المثل. 

وقال ابن أبي هريرة: بأكثر'”' الأمرين من أجرة المثل والمسمى. 

ثم ماذا يصنع بالمأخوذ منه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسلك به مسلك الأضحية. 

والثاني: يصرف للفقراء» والمساكين. 

قال: فإن ولدت - أي: بعد النذر - ذبح ولدها معها". أي: سواء علقت به قبل 
النذرء أو بعده» كما قاله في «المهذب» وغيره؛ لأنه معنى يزيل الملك. فاستتبع الولد. 
كالعتق» وجاز ذبحه في الأضحية بطريق التبعية» وتقديرًا له كالجزء منها. 

وقد فصل الإمام في باب الزيادة في الرهن على أصله السابق» فقال: إن محل 
الجزم بهذا إذا قال: «جعلتها أضحية»؛ [لأنها تتعين بذلك» فيزول الملك عنها. 

وإذا نذر التضحية بها ولم يجعلها أضحية] © ففي ولدها طريقان: 

أحدهما: أنه كولد المدبرة. 

والآخر: أن حكمه حكم الآم. 


كع فى ج»ء د: إليها. 00 فى ج د إليها. فيه فى د: الذى. 
[4) فى جه د: فأكثر. ١‏ 237 في التنبيه: معها ولدها. (5) سقط في ج. 


عومج ا 77222 سس سس م 


[قلت: والطريقان يمكن تخريجهما على أن ذلك يعينها أم لا؟ فإن قلنا: يعينها] ' 
تبعها الولد قطعّاء وهى الطريقة الثانية. 

وإن لناة لذ مين كان كولدٌ المديرةء فيجىء فيه الوجهان. 

وقد حكى الماوردي» وابن الصباغ. مك كان الترم هدي شاة في الذمة 
ثم عينه في شاة - تعينت» وإذا ولدت» فهل يلزمه سوق الولد أم لا؟ فيه وجهان: 

وجه المنع: أن التعيين غير مستقر؛ إذ قد تعينت؛ فلا يسقط الوجوب بها؛ فلم يكن 
النتاج تابعًا لهاء ومن هذا يؤخذ أنه إذا عيّن معيبة للضحية ابتداء» وولدت - لا يذبح 
ولدها معها. 

وقياس النص في أن ملكه قد زال عنها يقتضي ذبحه معها. 

ولو ماتت الأم في مسألة الكتاب قبل الزكاة» وبقي الولد - لزمه ذبحه إن كان قد 
قال: «جعلت هذه أضحية». وإن كان قد قال: «لله على أن أضحى بشاة»» أو «أهدي 
شاة» ثم عيّن شاةء وقلنا بالتعيّنء فهل يلزمه ذبحه أم لا إذا قلنا: بتبعيّته لها مع البقاء؟ 

فيه وجهان في «الشامل» وغيره» ذكرناهما في باب النذر: 

والأصح: لزوم ذبحه. 

فرع : إذا ذبح معها الولد» وقلنا: يجوز الأكل 0000 005 
يأكل الكل» فهل يجب عليه التصدق منهما "” » أو يكفيه التصدق من أحدهما خاصة؟ 
فيه ثلاثة أوجهء حكاها المراوزة» والماوردي: ثالثها: إن تصدق من «الأم» جازء وإن 
تصدق من الولد لا يجزئه؛ قاله الرافعي. 

والوجهان الآخران مشتركان في جواز'” أكل جميع الولد» والذي'*' أورده”' 
الغزالي أصح. 

وذكر الرويانى: أن المذهب الأول. 

قال الرافعي: وإذا ضحى بشاةء فوجد في بطنها جنيئّاء فيمكن أن يطرد فيه هذا 
الخلاف» 2 أن تقطع بأنه بعضها. ْ 

قال: وله أن يشرب من لبنها ما فضلى عن ولدها”2؛ لقوله تعالى: لكر ويا 
تفع الآية [الحج: 77]. 


)1 سقط في ج, د. 220 في ج» د: منها. 0 في د: تجويز. 
:)2 في أ: وهو الذي. )20 في د: راه. (5) في د: وليدها. 


وقد رأى علي رجلاً يسوق بدنة معها ولدهاء فقال: «لا تشرب من لبنها إلا ما 
فضل عن ولدهاء وإذا كان يوم النحرء فانحرها وولدها"'' » وليس يعرف له مخالف. 

نعم: قال الشافعي: «لو تصدق به على المساكين» كان أحبٌّ إليّ». 

فلو لم يفعل» قال في «الحاوي»: فالأفضل أن يسلك فيه'"' مسلك اللحم» فيشرب 
منه» ويسقي غيره؛ فإن [لم يفعل و1 شرب جميعه جازء وإن كرهناه. 

فإن قيل: اللبن من نمائهاء كالولد؛ فلم أجزتم [له]1*) شربه دون التصرف في 
الولد؟ 

قلنا: قد حكى ابن كج عن تخريج أبي الطيب بن سلمة منعه من ذلك. 

[لكن]””' الذي حكاه [العراقيون» و]'2 القاضى الحسين - هنا - عن النص ”© 
الأول» وفرقوا - كما قال ابن الصباغ» وأبو الطيب في باب الهدي - بثلاثة فروق: 

أحدها: أن بقاء اللبن معها يضرٌ بها ويؤذيهاء وبقاء الولد لا ضرر فيه؛ فلهذا جوز 
له أخذ اللبن وإتلافه. 

والثاني: أن اللبن يستخلف مع الأوقات. فما يتلفه يعود غيره؛ فجرت فيه 
المسامحة. 

والثالث: أن اللبن 'لو جمعة لفسد» وبطلت متفعتهء فجوز له شربه. 

وأما المراوزة فاختلفوا فيه: 

فجزم الفوراني بمنغ الشرب من الهدي الواجب. وقال في المتطوع به: إن كان 
يضر [به]”© » لم يجز أيضّاء وإلا فطريقان: 

منهم من قال: يجوز كلحمه. 

ومنهم من جعله كالركوب على وجهين. : 

والقاضي الحسين قال في المنذور: إن قلنا: لا يجوز ركوبه» فشرب لبنه أولى» وإلا 


فوجهان. 

6 أخر جه الى قي في. «السنن الكبرى») (588/9) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - موقوقًا عليه. 

(؟) في ج أ: به. (9) سقط في ج أ. (:) سقط في د. 

(5) سقط فى د. (9) سقط في د. 


0 زاد في د: ولم يحك العراقيون سواه. 
#9 سقط في د. 


باب الأضحية ج/ و6٠‏ 


والفرق: أن الركوب لو ترك تتعطل المنافع» ولا يصل إليهم شيء بدله؛ ولو ترك 
شرب اللبن انتفع الفقراء بتركه. 

وقال في «التتمة»: شرب اللبن ينبني على أكل اللحمء فإن لم نجوزه» لم يشرب 
اللبن» وينقل لبن الهدي إلى مكة إن تيسّرء وأمكن تحقيقه» وإلا تصدق به على 
الفقراء. 

وإن حوّؤنا الأكل»فبعري اللبة: 

وقضية بناء شرب اللبن على اللحم أن يقال: إذا جوّزنا له شرب اللبن» لا يستوعبه» 
بل يترك بعضه. كما سيأتي في اللحمء وقد صرّح به القاضي الحسين في هذا الكتاب 
عن بعض الأصحاب. وعليه جرى الإمام. فقال: لبن الشاة المعينة بمثابة لحمها [لو 
ضحيت]”'' » ولعل الظاهر جوان.استيعاب اللبن بالتعاطي إذا جوزنا الأكل من 

أما إذا كان لبنها لا يفضل عن ولدهاء فلا يجوز لهُ شرب شيء منه بحال؛ لآثر 
علىّء كرم الله وجهه. 

ولأنه غذاء الولد» والولد كالأم» فكما لا يجوز أن تمنع الأم علفهاء لم يجز أن 

يمنع الولد غذاءه» بل قال الأصحاب: لو كان لبنها دون غذاء برك وجب عليه 

1 غذائه من غيرهاء حكاه 0 

وحكم جميع اللبن بعد فقد الابن”" أو غناه”" عنه حكم الفاضل عنه. 

قال: وإن كان صوفها يضر بها إلى وقت الذبح» جاز له أن يَجرَه؛ لانتفاعها به 
وينتفع به. قياسًا على اللبن. 

والأفضل - كما قال الأصحاب - أن يتصدق به. 

وقد أطلق الشافعي - رضي الله عنه - القول بأنه ادير صرونهه وهو محمول 
على ما إذا كان بقاؤه غير مضرٌ بهاء أو ينتفع به في دفع حر حر أو برد. 

وقال القاضي الحسين: إن حكمه حكم البن؛ وإن الصحيح أنه أله ويكدة ليذاء 
ويتصدق به على الفقراء. 

قال: ولا يأكل من لحمها شيئًا؛ لأنه إراقة دم واجب؛ فلم يجز الأكل منهء كالدم 


)١(‏ سقط في د. (0) فى دء أ: الولد. (*) فى د: استغنائه. 


م١١‏ جما كات || 


الواجب في الإحرام بسبب قرانء أو تمتع أو جزاء صيدء أو جبران » وهذا قول 
أ إسحاق. 

[آقال القاضي أبو الطيب في تعليقه]'. في باب دخول مكة: وعليه نص الشافعي» 
رضي الله عنه [في مختصر الحج] ' 

تعلى الو أكل عه سرلا مسلهة وفنا كيدو ين للق رجن ام الا 
وغيره: 

أظهرها'' عند الرافعي» ويحكى عن نصه في القديم: أنه يضمن قيمة ما أكل. 

والثاني: يشارك به في ذبيحة أخرى. 

والثالث: يضمنه بمثله من اللحم» واختاره في «المرشد». 

[قال]'“ : وقيل يجوز" » لأن النذر يحمل على المعهود في الشرع؛ والمعهود 
شرعًا في الأضحية جواز الأكل منهاء وهذا قول أبي إسحاق المروزيء كما قال أبو 
الطيب في باب دخول مكة, وأنه تأول كلام الشافعي. 

فعلى هذا يكون الحكم في قدر ما يأكله كالأضحية المتطوع ا قاله البندنيجي» 
والبغوي. وغيرهما. 

وهذا الخلاف جار في الهدي المنذور أيضًاء صرّح به الماوردي» وأبو الطيب. 

ومنهع من قال: لا يجوز الأكل من الهدي. ويجوز من الأضحية؛ حملاً لكل 
[واحد]” 'منهما على المعهود شرعًاء وهذا قول الخضريء كما قال القاضي الحسين» 
ويوافقه قطع الشيخ أبي حامد والبندنيجي بأنه لا يجوز الأكل من الهدي المنذور. 

[فإن قيل]””” : ما محل الخلاف المذكور؟ وما الصحيح منه؟ 

قلنا: أما محله. فقد اختلف فيه الأئمة: 

فمنهم من أطلقه. كما فعل الشيخ. وظاهر إطلاقه يقتضي التسوية بين المنذورة 
على سبيل المجازاة» أو على وجه التبرر؛ إذا ألزمناه» وبين الملتزم المعيّن والمرسل. 


21 في ج: أو حمران» وفي د: وحمران. 

00 في د: : في تعليق القاضي أبي الطيب. 

(") سقط في ج. 1 سج د يرهن () سقط في د. 
237 زاد في التنبيه: أن يأكل. 

0370 سقط في ج أ. 00 في د: ثم. 


باب الأضحية جما ال 


وممن جرى على الإطلاق المذكور الغزالي» والبندنيجي» والماوردي في باب 
دخول مكة. وكذا هناء وقال: إنه إذا قال: جعلت هذه الشاة أضحية, أو هديًا؛ فله أن 
يأكل منهاء ولم يحك غيره» وهو الذي حكاه الفوراني في الهدي. 

وقال الرافعي: إن كثيرًا من معتبري الأصحاب فصَّلوا [فقالوا:]”'' محل الخلاف 
إذا قال: الجعلت هذه الشاة - متلا - أضحية» أو كان نلرتبرر» وه و الذي لم يعلق 
على شيء وألزمناه به ما نذرء أما إذا كان نذرًا معلقًا على أمر يطلبه: كشفاء المريض» 
ووجد شرطه. فلا يجوز أن يأكل منهاء وجهًا واحدّاء كما لا يجوز أن يأكل من جزاء 
الصيدء وهذا ما صرح به القاضي أبو الطيب في باب الهدي في نذر التبرر والمجازاة» 
واقتضاه كلامه في قوله: «جعلت هذه الشاة أضحية». كما صرّح به في باب دخول 
مكة» وأنهم قالوا: لو التزم في الذمة التضحية على وجه التبرر» ثم عيّن [في]”'' واحدة 
عما عليه» فهل يجوز الأكل منها إذا ذبحها؟ ينبنى ذلك على جواز الأكل من المعينة 
قلات فإن لم تجوزه: 21 ]”"' نهاهنا أولى» :وإن جرزناء فوجهان ار قولان: 

والفرق: أن ما في الذمة آكد. ألا ترى أنه إذا عيّن [عنه]”*' شاة» فهلكت. لم تبرأ 
ذمته» والمعينة ابتداء إذا هلكت» برئت ذمته. 

وأيضًا: فإن ما ثبت فى الذمة» ثبت لغيره؛ وما لا يتعلق بالذمة لا يبعد أن يكون هو 

قلت: وقضيّة هذا البناء أن يكون فى الأكل من المعينة ابتداء على وجه التبرر» 
وجهان» وفي المعيئة بعد الالتزام في الذمة طريقان: 

-0000 : القطع بالمنع. 

والثانية: إجراء الوجهين فيه. 

وقد عكس الفوراني [ذلك]”'' » فقال: إذا قال: «لله علي أن أهدي شاة فذبح 
شاة»» فهل له أن يأكل منها؟ فيه وجهان. 

وإن قال: «لله علي أن أهدي هذه الشاة»» فهل له أن يأكل [منها]”"' ؟ فيه طريقان: 

منهم من خرجه على الوجهين في الصورة قبلها. 

ومنهم من قطع بالأكل» كما لو قال: «جعلتها هديًا». 


)1١(‏ سقط فى جه (؟) سقط فى د. (4»9 سقط فى ج أ. 
(4:) سقط فى ج أ. )0 في 1: أحدهما. (27) سقط في د. 


(؟) سقط فى ده أ. 


١٠‏ -4 كتاب الحج 


وأما الصحيح منهما"'' . فقد قال في «المرشد): إنه الأول» وادعى المحاملي في 
صورة نذر التبرر: أنه المذهب. 

وقال الماوردي في باب الهدي: إنه أقرب إلى منصوص الشافعي» رضي الله عنه. 

والذي رجحه القفال» والإمام» وقال في «العدة» فيها - أيضًا-: إنه المذهب الثاني» 
ونسبه الماوردي في باب الهدي إلى أبي إسحاقء وفي باب دخول مكة إلى كثير من 
أصحابنا. 

وقال الرافعي: يشبه أن يتوسطء فيرجح في المعيّن الجواز» وفي المرسل المنع» 
سواء عيّن عنه ؛ ثم ذبح المعيّن» ؛ أو ذبح بلا تعيين؛ لأنه عن دين في الذمة كجبرانات27 
الحج. 

قال: وإلى هذا ذهب الماورديء وعليه ينطبق كلام الشيخ أبي علي»؛ وما ذكره عن 
الماوردي قد رأيته في «الحاوي». 

قال: فإن تلفت - أي: قبل إمكان ذبحها من غير تفريط - لم يضمنها؛ لآنها وديعة عنده. 

وفي «الحاوي» في كتاب النذر حكاية وجه آخر: أنه يضمنها. 

والمشهور: عدم الضمان. 

وهكذا الحكم فيما إذا ضلت من غير تفريط منه قبل أَيّامِ النحر من طريق الأولى؛ 
لإمكان وجودهاء ولا يجب عليه في هذه الحالة طلبها إن كان لتحصيلها مؤنة» وإلاوجب. 

وكذا لا يضمنها إذا تعيبت من غير تفريط» وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: قلت: يا رسول الله إني أوجبت أضحية؛ فأصابها العوار» فقال: (ضح بها»”" . 


دلق في د أ: منه. (؟) في ج أ: لجبرانات. 

إفروة أخرجه أحمد (7/ 7/8)» وابن ماجه (078/5) كتاب الأضاحيء باب: من اشترى أضحية 
م ا عنده 1 حديث 000 والبيهقيٍ كات الفرخايا باب: 
وقال اليهقي ل لالت بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة 
عن أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله يَلَِ: «لا بأس الأضحية المقطوعة الذنب». 
ثم قال: : وهذا مختصر من الحديث الأول» فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبى 
سعيد أن رجلا سأل النبي يَكِهِ عن شاة قطع ذنبها يضحي بها؟ قال: «ضح بها). 
والحديث ذكره الحافظ البوصيرى في الزوائد (7/ 5 0) وقال :هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف وقد أتهم. 


باب الأضحية جه ا 


نعم: اختلف أصحابنا في أنه إذا ذبحها تكون أضحية» أم لا؟ 

فقال أبو جعفر الإستراباذي”'': لا تكون أضحية شرعيّة» لأنه لو تعذر أن تصل إلى 
محلهاء نحرها في موضعهاء ولا تكون أضحية؛ لذلك العيب. 

قال البندنيجي: الا عب الأول» وما ذكره أبو جعفرء فقد غلط فيه؛ فإنه لا 
فزق" بين آنا ايأو ل عيلة- مجلهاء قانها برها على متها تكد 
[أضحية] '' شرعية. 

وعلى هذا يختص ذبحها بأيَّام النحر» فلو خالفء وذبحها قبله. تصدق باللحم» وعليه 
التصدق بقيمتها أيضًاء ولا يجب أن يشتري بها أضحية أخرى. قاله في «التهذيب». 

وهكذا [الحكم]”' فيما إذا لم يذبحها حتى مضت أيّام النحر مع إمكان الذبح 
افيا" قاله القاضى التحسين: 

أما إذا لفك كر منه» ضمنئهاء كما لو أتلفها. 

ولو ضلت بتفريط منه في حفظها قبل أيَّام النحرء [فعليه طلبهاء فإن فاتت ضمنها. 

ولو علم أنه يجدها بعد أَيّامِ النحرآ"' . لزمه بدلها في أَيّامِ النحرء ولم يجز أن 
ينتظرها بعد فوات زمانهاء فإذا وجدها بعد فوات الزمان» لزمه أن يضحي بها 
[أيضَا]!* » فيصير”' التفريط ملزمًا للأضحيتين؛ كذا قاله الماوردئ وغيره. 

وفى د أنَا إذا أوجبنا عليه البدل» وقد ضحاه ففى انفكاك الضالة قولان» 
تاها قاس الحدية موي ْ 

أحدهما: تنفك؛ إذ لا وجه للتضعيف. وقد ضحى بالبدل» وهذا ما صححه في 
«التهذيب». 


> قلت: وطريق حماد بن سلمة خرجها أحمد عن سريج, وعفان كلاهما عن حماد عن حجاج عن 
عطية عن أبي سعيد قال: سألت النبي يَلِِ أو سأله رجل فقال:يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب 
شاة لى فأضحي بها؟ قال: «نعم»» وهذا سند ضعيف الحجاج وعطية ضعيفان مدلسان. 

)١(‏ هو: : أبو جعفر الإستراباذي» ذكره المطوعي في كتابه المذهب فقال: : إنه من أصحاب ابن 
سريج. وكبار الفقهاء» والمدرسين» وأجلة العلماء ء المبرزين» وله تعليق معروف به في غاية 
الإتقان» علقه عن ابن سريج. 
ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »)١75 /١(‏ طبقات الإسنوي .)"5/١(‏ 

ند أ فصل :)0 تن | تعيةء (4) سقط فى د. 

(0) سقط فى د. (1) سقط فى د. 0) سقط فى د. 

(4) سقط في د. (9) في ج أ: ويصير. 1 
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والثاني: أنه يضحي بها أيضًا؛ٍ لأنها الأصل. 
وإن لم يكن قد ضحى بالبدلء اقتصر على الأصل إلا أن يكون قد عيّن البدل 
بلفظه. فأي الشاتين يذبح؟ فيه أربعة أوجه: أحدها: الأصلء وهو الذي أورده 
الماوردي. والثاني: البدل. والثالث: كلاهما. والرابع: تتخير أيهها شاء: 

وهذا الكلام ظاهره أنه مفروض فيما إذا كانت الضالة معينة ابتداء. 

والإمام أورده فيما إذا نذر شيئًا في الذمة» ثم عينه في شاة» وقلنا بالتعيين» فضلت» 
فهو كما لو تلفت. وفي وجوب البدل وجهان: 

فإن أوجبنا البدل» وميكاء: اثم وجد]1 الأصل» فهل يلزمه ذبحه؟ فيه قولان» 
حكاهما الفوراني - والصورة هذه - وجهين. 

ولو لم يضح بالبدلء لكنه عيّنه» وهو بعد باق» ثم وجد الضالة» ففيه الأوجه الأربعة. 

ولو وجد الأصل قبل أن يعيّن البدل» لم يلزمه غيره؛ قاله الفوراني. 

ولو لم يوجد منه تفريط '' في ذبحها حتى ضلتء لكنه أخرٌ ذبحها عن يوم النحر» 
وضلت في أيّام التشريق» فهل يكون ذلك تفريطًا منه في حفظها حتى يضمنهاء ويلزمه 
مؤنة طلبها أم لا؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

ولو قصر في الذبح حتى عابت ذبحهاء وتصدق بلحمهاء وعليه ذبح بدلها. 

قال: وإن أتلفها ضمنها » كالمودع إذا أتلف الوديعة» ويخالف ما إذا قال: «لله علي 
أن أعتق هذا العبدء فأتلفه. لا يضمنه؛ لأن الحق في عتق العبد له» فإذا فات لم يبق له 
مستحق» والأضحية للفقراء» وهم باقون بعد تلفها. 

وأيضًا: فإن العبد لم يزل الملك فيه بالنذر - كما تقدم - بخلاف الأضحية. 

قال القاضي الحسين: وقد قال القفال: يحتمل فى مسألة العبد أن تكون على 
وجهينء إذا 5" الناذر أو غيره: ْ 
أحدهما: عليه» وعلى غيره القيمة. 
والثاني: لا شيء عليه» وإذا أتلفه غيره فالقيمة للناذر. 
قلت: ويمكن تخريج ذلك على أنه يزول الملك عنه بالنذر أم لا» كما سبق. 
قال: بأكثر”" الأمرين من قيمتهال؟ - أي: وقت الإتلاف - أو أضحية مثلها - 


2000 في د: فوجدنا. 20 في د: تقصير. 
(9) في جه د: فأكثر. (5») في جه أ: قيمتهما. 
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ف وقت الذبح؛ لأن لخد إن كان القيمة» فضمانها ا لأنه لا يتقاعد عن 
الأجنبي» وإن كان المثل؟ فلأنه قد التزم الإراقة والتفرقة» وقد [فوتهما وي 

وقيل: يلزمه القيمة بكل حالء كالأجنبيّ» حكاه المراوزة. 

والصحيح الأولء والفرق ما ذكره” 

ننبء: قوله: «بأكثر الأمرين من قيمتهاء أو أضحية مثلها» كذا 8 في «التنبيه»» 
وسائر كتب الفقه مثل هذه الصيغة» والأجود حذف الألف. وتبقية'”” الواو؛ لأنها 
على تقدير إثبات الألف. يكون معناه: أكثر الأمرين من قيمتها أو أكثر الأمرين من 
أضحية لطها ؛ ونطاوم أن هذا ليس بمنتظم؛ فوجب حذف الألف. 

قال: فإن زادث القبمة علي مثلهاء أي: ولم يمكن أن يشتري بها أضحية كاملة» 
تصدداق بالفاضا ** -.أي: نقدًا - لأن الأضحية لها مقصودان. فإذا تعذر أحدهماء 
سقط اعتبار الآخر» كالمعلق بشرطين.ء إذا فقد أحدهماء كان بمنزلة فقدهما جميعاء 
وهذا قول ابي اكاك واختاره في 0 

وليل : يشتر يٍِ كلدي كميدق ف أن إراقة الدم واللحم مقصودانء والإراقة 
تشق؟؛ فتسقط” أ وتفرقة اللحم لا تشق؛ تجب. 

دوقيل : يشارك لد في ذببعدة أخرى» أي: وإن كان ذلك الجزء لا يجزئ في 
لشي كما إذا كاتك الذبيحة شاة؛ كما صرّح به الإمام» وسيأتي في كلام غيره؛ 
لأن الإراقة مستحقة, فإذا أمكنت» علم تسقط؛ وهذا ما قال البندنيجي: إنه المذهب. 

وهذه الأوجه قد حكاها القاضي أبو حامد في جامعه. 

أما إذا أمكن أن يشتري بالزائد عن القيمة هديا كاملاء لزمه ذلك وجهًا واحدّاء ولا 
فرق بين أن يكون من جنس ذلكء أو من غير جنسه. كما صرّح به أبو الطيب وغيره. 

ولو تعذّر شراء جزء من ذبيحةء قال فى «الشامل»: فينبغي أن يكون فيه وجهان: 

أخدهما: يتضدق به انقذا: ْ ْ 

والثاني: يشتري به اللحم. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا يناله من الفاضل شيء» وهو المذكور في 
«البحر» عن العراقيين» وإن7" صاحب «الإفصاح» وجهه بأنه قد تعدذى فيه. 
41 في ج د: فوتها فضمنها. 
(؟) في د: ذكرناه. (9) في د: تبقى. (4) سقط في د. 
(0) في التنبيه: بالفضل. (7) في أ: فيسقط. (40 في د: فإن. 


١15‏ جما كتاب الحج 


والأصحاب قالوا: هو كما لو عطب عليه بدنة من الهدي ذبحهاء ولم يأكل منها 
شيئاء وإن كانت لو سلمت حل له أكلها؛ حسما للتهمة. كذلك هذه الزيادة» وهذا قد 
حكاه الرافعي وجهًا عن رواية أبي علي الطبري بعد أن قال: إن الشافعي استحب أن 
يتصدق بالفاضل الذي لا يفي بشاة أخرىء ولا يأكل منه شيئاء وفي معناه البدل الذي 
يذبحه. 
وقال في «الحاوي»: إن قلنا: إنه يصرف ذلك في سهم من أضحية» كان في ذلك 
السهم كأهل الضحاياء وإن قلنا: إنه يشتري به لحمّاء أو يصرفه نقدَاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهُ يسلك به مسلك الضحايا - أيضًا - فيكون فيه بمثابتهم. 

والثاني: يختص به الفقراء. 

وحكى القاضي الحسين وغيره من المراوزة وجهًا: أنه يجوز له أن يمسك. 
الفاضلء ويتخذ منه خاتمًا أو غيره» كما له أن يمسك جلد الضحيّة ينتفع به. 

ولو كان المتلف لها أو للهدي أجنبيًا بغير الذبح» لم يلزمه غير القيمة وجهًا 
واحذاء ثم إن كانت القيمة غير زائدة ولا ناقصة عن المثلء اشتراه» لكنه إن اشتراه 
بعين المأخوذء صار أضحية [وهديًا]'"" بنفس الشراءء [وهذا]!" إن لم ينو [به]0© 
الأضحية والهديء وإن اشتراه في الذمة» نوى بالشراء: أنه أضحية» أو هديء, ولا 
ينتاج كل ذلك إلن عاب فاله الجاوردق. 

وإن كانت القيمة أزيد من المثل» فالحكم فيه كما لو"* أتلفها الناذر؛ فتجيء 
الأوجه. 

وإن كانت أنقص من المثل؛ لارتفاع الأسعار فإن أمكن أن يشتري بها ما يجزئ 
في الأضحية ولو من غير جنسهاء فعل””' . ولا يجزته غيره. 

فإن لم يمكن'' ذلك فقد نقل الرافعي في كتاب الوقف: أنه لا يضحي به. 

وقال القاضي أبو الطيب» وتبعه المصئف. وابن الصبّاغ: إن فيه الأوجه السابقة. 

وفي كتاب النذر من «الحاوي)». حكاية وجهين: 

احيهها: أن يلزم الناذر تمام قيمة مثلها. 

والثاني: لا يلزمه. 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في ج. (؟) سقط في ج. 
() في د: إذا. (5) في د: فعله. (5) في ج: يكن. 
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وعلى هذا ففيما [يفعل]"'' بالمأخوذ وجهان: 

أحدهما: يتصدق به نقدًا. 

والثاني: يشارك به في ذبيحة أخرى. 

وحكى هنا الوجهين في ضمانه تمام القيمة» وقال: إذا [قلنا:]”"2 لا يضمنه» فحال 
القيجة الدافرةة لا يهاو مد غية اأعنوال؛ إخداها'" : أن تكن أن يتهريئ يها من 
جنس تلك الأضحية ما يجوز أن يكون أضحية» وإن كان دون التالفة» مثل أن يكون 
قد أتلف ثنيّة من الضأن» ويمكن أن يشتري بالمأخوذ جذعة من الضأنء فعليه ذلك 
ولا يجوز أن يشتري بها ثنيّة من المعز. 

والعائةة أن يكوة قينا لذوة الصلاعة من الضان» :[ومكا الدت] “تمن المغره 
كني" أنة رتتوي جنا" ققة ب العد: 

والثالثة: أن يمكن أن يشتري بها دون الجذعة مما لا يكون أضحية» ال 
شائعًا في أضحية؛ فعليه أن يشتري بها ما كمل [دون الجذعة]”* » وهو أولى من 
[سهم من أضحية]”" . 

والرابعة: أن يمكن أن يشتري بها”''' سهمًا شائعًا في أضحية» أو لحمّاء فيشتري 
سهمًا في أضحية» ويخالف"''' الزيادة؛ حيث تدر بها فى اند الرجوه لحماء لأن 
الزيادة بعد إراقة الدمء وهذه لم يحصل فيها إراقة دم. ١‏ 

والخاسة لد كو اد يشتري [بها] سهمًا من حيوان» وأمكن أن يشتري يها 
لحمّاء أو يفرقها نه فته ان يشتري اللحمء بخلاف الزيادة على أحد الوجوه؛ 
لأن اللحم هو مقصود الأضحية» وقد وُجد في الزياة مقصودها فجاز أن تفرق ورقاء 
ولم يوجد في النقصان مقصودها فوجب أن يفرق لحمًا. 

أما إذا أتلفها بالذبح بدون إذن الناذر» نظر: 

فإن كان قبل وقت الذبح» فالحكم كما إذا ذبحها في الوقتء وقلنا: لا تقع 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في د. إفرة في أ: أحدها. 
دع في د: أو الثانية. (5) زاد في د: ذلك لا يجوز. 
زفق في جا به. 4 في د: واتشفيما: ك4 في ج: من الجذّع. 


زفي في د: : شراء سهم من جذع تام. 
)٠١(‏ في ج: به. (0) فى د: خالف. 


اموق كما نكر 

وإن كان في وقته. فالمشهور الذي أورده العراقيون: أنها : تقع الموقع. 

وادعى القاضي الحسين: أنه لا خلاف في ذلك. 

وقال الرافعي: إنه حكى عن القديم قولاً: أن لصاحب الأضحية؛ أن يجعلها عن 
الذابح» ويغرمه القيمة بتمامها؛ بناءة على وقف العقود. وهذا القول حكاه القاضي 
الحسين فيما إذا كان قد شراها بنيّة الأضحية. 

وال اونوكف ار و اه شتراط النيّة عند الذبح في المعينة» فإن 
اشترطت 2 »لم تقع الموقع» ووجب على الذابح أرش ما بين قيمتها حيّة ومذبوحة. 
وما يضم باللجم وجهان: 

أحدهما: 000 في مصارف الضحايا وإن لم تقع ضحية. 

والثاني: أنه يصين ملكا للناذر. 

وإالم تتفرط الث اكتفاء بالتعيين السابق» وقعت الموقع» وإن كان لا يجوز له 
الإقدام على الذبح بدون الإذن» وفي لزوم الأرش له قولان حكاهما القاضي الحسين 
ايضا: 

أصحهما - وهو المنصوص» والذي أورده المعظم-: نعم؟ لأن إراقة الدم مقصودة 
وقد فوتها. 

والثاني: لا؛ لوقوعها موقعهاء وهو ما ادعى الإمام أنه الأقيس. 

وقال الماوردي: عندي أنه إن ذبحها وفي الوقت سعة, فعليه الأرش؛ لأنه لم يتعيّن 
ذبحه حينئذِء فإن ضاق الوقت. ولم يبق إلا ما يسع الذبح» فذبحهاء فلا أرش عليه؛ 
لتعيّن الوقت. 

وهذا الذي أبداه 0000 لبد كل م صاحب «التلخيص»؛ فإن الرافعي 
حكى عنه في آخر [باب]'" أن الشخص إذا وجد بعيرًا ذ في الصحراء في 
أيّام منى مقلدّاء وخشي 0 وقت الذبح. جاز له ذبحهء ولا رق بين الأضحية 
والهدي. 

وإذا أوجبناه» ففيم يصرف؟ فيه وجوه حكاها الماوردي: 


)١(‏ في د: اشترطناها. عي شرق 
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أحدها: أنه للمضحي. 

وثانيها: أنه للمساكين خاصة؛ لأنه بدل بعض الأضحية» وليس للمضحي من 
الأضحية إلا الأكل» وهذا ما أورده القاضي الحسين. 

وأظهرهاء وهو ما أورده ابن الصباغ. والمصنف؛ تبعًا للقاضي أبي الطيب: أن 
حكمه حكم الزائد من القيمة على المثل» [وقد تقدم]”'' . 

وهذا إذا كان اللحم باقيًا بحاله» أما لو كان الذابح قد أكله» أو صرفه مصرف 
الضحايا ٠»‏ فهو كما لو أتلفها فيضمنهاء لكن بماذا يضمنها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بالقيمة' '' » كما في صورة الإتلاف. 

والثاني - وهو الذي رجحه الماورديء وبه قال ابن أبي هريرة: أنه يضمنها بأكثر 
الأمرين من قيمتها وقيمة اللحم. 

وروى بعضهم بدل الثاني: أنه يغرم رسن الذبح» وقيمة اللحم. 

وعلى هذا جرى الإمام ومن تبعه» وقال: إن هذا مما لا خلاف فيه» وإن أجرينا 
الخلاف في ضمان الأرش إذا لم يفرق اللحمء وإنما القولان فيه إذا اقتصر على 
الذبح» وترك اللحم [لصاحب الضحية]”” أ . قال: وليس يبعد عن الامى ظه القولية 
في ضمان الأرش في صورة تفرقة اللي ٠‏ فإن الضحية'” ' بالذبح وقعت موقعهاء 
وتفرقته جناية على ضحية قد بلغت 00 

وعن كتاب ابن كج: أنه تقع التفرقة عن المالك. كالذبح. 

وما ذكرناه في الأضحية [يجري مثله]”'' في الهدي. 

والحكم في الأضحية والهدي المنذور في الذمة إذا عيّن *' شاة فذبحها أجنبي في 
يوم النحرء أو في الحرم» في وقوعها [موقعها]'”' عن صاحبهاء وفي أخذ اللحمء 
ولصدقة به» د غرامة الذابح رن ما نقص بالذبح» على ما ذكرناه فيما إذا 
[كانت]”' ١‏ حك في الابتداء. 


فإن كان اللحم تالمّاء قال صاحب «التهذيب): يأخذ القيمة» ويملكهاء والأصل فى ذمته. 


للك سقط في ج. 225 في د: : الأضاحي. خرة في د: القيمة. 
(4) في د: على صاحب التضحية. 
() فى ج: التضحية. ‏ (51) فى ج: مبلغها. () فى د: مثله جار. 


(0) زاد في د: في. (5) سقط في د. )٠١(‏ سقط في د. 


ملل جا كتاب الحج 


قلت: وهذا يظهر أنه مفرّع على أنَّ ما عينه عما في الذمة إذا تلف يعود الحق إلى 
ذمته» كما أورده الجمهور. 

أما إذا قلنا: إنه إذا تلف. لم يلزمه شيء؛ فينبغي أن يكون حكمه حكم المعينة في 
هذا - أيضًا - ولا يكون في ذمته شيء. 

ولو كان الذابح للأضحية المعيّنة مشتريها من الناذر» نظر: 

فإن كان عالمًا بفساد البيع» فالحكم كما تقدم. 

وإن كان ظانًا صحته؛ قال القاضي الحسين: فلا خلاف أنه لا يقع عن المشتري» 
وهل يقع عن الناذر"'' ؟ فيه جوابان؛ بناء على ما [لو]”'' باع المكاتب» وقلنا بعدم 
الصحة» فأدى النجوم إلى المشتري» فهل يعتق؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن البائع الذي سلطه عليه» فصار نائبا من جهته كالوكيل. 

والثاني: لا د يعتق؟ لأنه يقبض لنفسه» بخلاف الوكيل. 

فإن كلقاءةيكق المكاتن وت الأضيعة موقنها عن التاذن رالا حل 

والفوراني أطلق القول بوقوع الذبح عن الناذر البائع»]””' وهل يغرم أرش النقص؛ 
فيه قولان ينبنيان على الأصل المذكور في المكاتب. 

فإن قلنا: يعتق المكاتب» لم يغرم الذابح الأرش» وإلاّ غرمه. 

قلت: ويظهر أن يكون هذا بناء على أنه لو ذبح بغير الإذن» يضمن الأرش 

وفي هذه الصورة إذا قلنا: لا تقع الضحية موقعها؛ إما على أحد الوجهين - كما 
ذكره القاضي - أو لكون الذبح وجد قبل وقته» إذا لم تف القيمة بمثلهاء ضمن الناذر 
تمام قيمة المثل؛؟ لعدوانه بالبيع والتسليم والله أعلم. 

قال: فإن”*' لم يذبحها حتى فات الوقت» لزمه أن يذبحها؛ لما ذكرناه في أول 
البابت: 

فإن قلت: لم كرر الشيخ هذه المسألة» وفيما ذكره [في] 

سو ا و ا ل ب 
ذكره]”'' هنا إذا كانت معينة» كما هو ظاهر لفظه. فلا تكرار. 


(0)ء -660 ٍ 


00 في د: البائع. فم سقط في د. فر سقط في د. 
(5) في التنبيه: وإن. (5) سقط فى ج. © زاد“في. |: عنه. 
372ع0 سقط في د. 


باب الأضحية جه عمل 


وجول أن تكن الفيووة 'الملعورة اول بوت رشيف 101 لكل يذكرها آزلا 
لمعنى» وهو أن هذه العبادة مما يقضي الواجب منها دون التطوعء وذكرها آخرًا؛ 
للاحتراز عن مذهب أبي حنيفة؛ فإنه يرى [أنه]1"' إذا لم يذبح الناذر الضحيّة المعينة 
حتى فات الوقتء لا يجوز [له]0” ذبحهاء بل يسلمها للفقراء حيَّهّ حتى لو ذبحهاء 
ضمن أرش نقصهاء وكثيرًا ما يكرر البخاري الأحاديث لمثل ذلك؛ فكان له فيه أسوة. 

وقد نجز شرح مسائل الباب ولنختمه بذكر فرعين: 

أحدهما: هل يجوز صرف نصيب الفقراء من الأضحية إلى المكاتب؟ فيه وجهان: 

الثاني: هل يتعيّن فقراء بلد الذبح للتفرقة”؟» ؟ 

فيه وجهانء والله سبحانه أعلم. 


200 في د: لكنه. هم سقط في د. 
فر سقط في د. 2 في د: للصرف 


1 51 بمو هو به 
نانب العصياه 


العقيقة: قال الأصمعي: إنها في اللغة اسم للشعر الذي يكون على رأس المولود. 

قال أبو عبيد: وكدلك كل نولو من البهاتمة فإن الشغير الذي يكون عليه جين يولك 
[يكون]'' عقيقة» وعِقّة» والجمع: أنه “وفتاك: 

وأما في الشرع: فهي اسم لما يذبح يوم حلاق [رأس المولود]' ' في السابع» وعبّر 
عنها بالشعر؛ لأن العرب عادتها أن تعبّر عن الشيء باسم' ”" ما يجاوره؛ كالغائط فإنه 
اسم للمطمئن”*' من الأرض. 

والعذرة: اسم لفناء البيوت» وأطلق ذلك على الفضلة المستقذرة؛ لأن العادة 
إخراجها في الغائط وفناء البيوت؛ فسموه باسمها. 

وقد قيل: سميت بذلك؛ أخدًا من العق/*' : وهو الشق والقطع؛ لأنه يشق رأس الشاة. 

ويقال: عق عن ولده يَعْقُّ ويَعِقٌ. 

قالة والمستتحب لمن ولثالة ولد أن يغلق رالبيه اذكرا كات أو أن ؟ الماتروىئ 
الشافعي بسنده عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما-: أن النبي َل أمر فاطمة لما 
ولدت الحسن والحسين: أن تحلق شعورهماء وتتصدق بوزنه فضة» ففعلت ذلك 


)١(‏ سقط في د. (9:-فن ‏ الراسن» 479 في د: بما. 
ع في د» ج: للطين: )0 في د: لع 
)3 


ور لخر ب وحن عر لسر 001 
ذكر زينب وأم كلثوم. 

وأخرجه الترمذي (/ 179) كتاب الأضاحىء باب: العقيقة بشاة» حديث )١0194(‏ من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
قال: عق رسول الله كك عن الحسن شاة وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي زنة شعره فضة»» 
فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم. 

وقال الترمذي: حسن غريب وإسناده ليس بمتصل» أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك علي بن أبي 
طالب. 

قال العلائي في جامع التحصيل ص (555): محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنهم- أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين» وجده | لأعلى - 


ه 1 


وفعلته' ' فى سات أولآذها [الأناف] ”7 


قال: يوم السابع؛ لما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمرة عن رسول 
الله ع2 3 قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عله يوم السابع» وتحلق رأسه 
او ' وهذه الرواية هي الصحيحة كما قال أبو داود» وقد جاء في رواية أخرى 
«ويحلق رأسه] وي ران قتادة كان إذا سّئل عن الدم: كيف يصنع به؟ قال: 
إذا ذبحت العقيقة» أخذت منها صوفة» واستقبلت بها أوداجهاء ثم توضع على 
نافوخ ' الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» وهذا 


- علي - رضي الله عنهم - وعن عائشة وأبي هريرة - أيضا - وجماعة - قاله في التهذيب. 
وأخرجه الحاكم (5/ 137) كتاب الذبائح» باب: عق النبي عن الحسن والحسين يوم السابع؛ 
فقال: عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن عليء وقال: فكان وزنه درهمّاء 
ولم يزد أو بعض درهم» وسكت عليه هو والذهبي. 

85 في جه فغلت: (9) شنط في 

7 انظر تخريج الرواية السابقة. (4) سقط في ج. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي )5١/١(‏ كتاب العقيقة» باب ما جاء في العقيقة» حديث 
(5010). وأحمد (17/5)» والدارمي )8١/7(‏ كتاب الأضاحيء باب: السنة في العقيقة» 
وأبو داود (؟//1١١)‏ كتاب العقيقة.» حديث (/ا 2787 75878).» والترمذي (/181) أبواب 
الأضاحيء باب: في العقيقة» حديث (؟6175١1),‏ والنسائي 0 )) كتاب العقيقة. باب: : متى 
يعق؟. حديث (5777)» وابن ن ماجه (577/5 )٠١ 07/1١‏ كتاب الذبائح؛ باب: : العقيقة» 
حديث )5١50(‏ وابن الجارود في المنتقى ص :)7١05(‏ باب : ما جاء في العقيقة» حديث 
»٠ 0‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 55 504). والحاكم (5707//5) كتاب الذبائ 2 
باب: الغلام مرتهن بعقيقته» والبيهقي (4/ " ١‏ كتاب الضحاياء باب: لا يمس الصبي بشيء 

من دمهاء وأبو نعيم ».)١1١/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ 577 )١‏ رقم (/214851 
85 وابن عبد البر في التمهيد (5/ )٠ ٠‏ من حديث الحسن عن سمرة عن النبي وَل 
قال: اكل غلام مرتهن بعقيقته» يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى). .وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. . وأسند البخاري /١١(‏ 
8) كتاب العقيقة» باب: إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة (041/7) مكررء والنسائي (10/ 
ل ل ا و ا 
العقيقة فسألته فقال: من سمرة بن جندب. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص :)١14/54(‏ 
وجعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة» وهو مدلس» »لكن روى البخاري 
في صحيحه من طريق الحسن: أنه سمع حديث العقيقة من سمرة؛ كأنه عن هذا. 

(5) قوله: ذكر فيها «اليأفوخ خ»؛ وهو بياء بتقطتين من تحتء بعدها همزة ساكنة قد تسهل ألفاء » تليها 
اوا اسروضاة تمصي رض المرلك اندر من زيط ال المولودء وتاؤه زائدة» 
وجمعه: : يأفيخ؟ قاله الجوهري وغيره؛ وكثير من العامة يقولونه بالنون. [أوا]. 


ف جد كتاب الحج 


مكروه عند الشافعي - رضي الله عنه - لقوله - عليه السلام-: «أميطوا عنه الأذى». 
كما أخرجه البخاري موقوفًا ومسندًا تعليقّا والترمذي مسندًا”'' . وقال: إنه صحيح» 
والدم من أكبر الأذى» وحديث سمرة على هذا النحو ضعيف عند أهل الحديثء وإن 
صح فهو محمول - كما قال الماوردي - على ختانه في السابع إن قوى على ذلك» 
نعم: قال بعض الأصحاب: لو لطخ رأسه بزعفران ونحوهء فلا بأس» وبعضهم 
استحبه» وهو المذكور في «المهذب»؛ لما روى أبو داود [في شلنة]"'" خرن [بريفة ]0 
قال: «كنا في الجاهلية إذا وَلِدَ لأحدنا غلام» ذبح شاة» ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء 
الإسلام» كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه. ونلطخه”*' بزعفران». 
واستحبوا - أيضًا-: أن يتصدق بزنة شعره فضة؛ للحديث السابق. 


وقال في «البحر“: لو تصدق بالذهب فهو أحب إلىّ» وقال الغزالي وغيره: إنه 
يستحب أن يتصدق يزنته ذهبًا. ْ ْ 

واستحبوا - أيضًا - أن يسمى في السابع؛ للخبر السابق”*' » وأن تكون تسميته 
بأحب الأسماء إلى الله تعالى» وهو”'' : عبد الله؛ وعبد الرحمن؛ لما روى مسلم عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ككل «أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد 
م ار 1 أن يسمى: مانعًاء ويسارّاء ونجاحًاء وفلاحًا؛ لورود النهي عن 


)000( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ( كتاب العقيقة» » باب إماطة الأذى عن الصبي 
في العقيقة» برقم (0141/5)), ا ))١8/(‏ كتاب العقيقة» برقم (2659» والترمذي 
9/ )م أبواب الأضاحيء باب الآأذان في أذن المولود. برقم (هلها) والنسائي 10/ 
15 كتاب العقيقة» باب العقيقة عن الغلام» برقم (4770)» وابن ع ماجه (5/ 51/4) كتاب 
الذبائح» باب العقيقة» برقم :»)5١75(‏ من حديث سلمان بن عامر -رضي الله عنه-. 

هم سقط في د. زفرة بياض في ج. 

0( أخرجه أبو داود (؟/4١١)‏ كتاب الأضاحيء باب: في العقيقة (5817) من طريق علي بن 
الحسين قال : ثنا أبي قال : حدثني عبد الله بن بريدة قال أبي بريدة فذكره. قلت: في إسناده 
علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم فإسناده لا بأس به. 

2( في 3 الصحيح” )03 في د: وهي. 

62 أخرجه مسلم (/ 8 )كتاب الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم 1ل 
وأبو داود (”؟/ )/١5‏ كتاب ل باب: في تشبير الأسماء (5459)» والترمذي )07١/54(‏ 
كتاب الأدب» باب: بااجاد دا ولحي بن سداد (#*د”, 7855). وابن ماجه (5/ 904؟7) 
كتاب الأدب. باب: ما يستحب من الأسماء 0 وأحمد 7/0 2)») والبيهقى 
(07/9") والبغوي في شرح السنة (5/ 0741. ْ 


باب العقيقة جا يفل 


ذلك200 » وكذا يكره تسميته باسم قبيح» فإن سمى به غيره. 

ويكره الجمع بين التسمية باسم رسول الله مَك وكنيته. 

وحكى في «الروضة» عن الشافعي - رضي الله عنه أنه لا يجوز التكني بأبي 
القاسمء سواء كان اسمه: كيدا أو غيره؛ للحديث الصحيح فى ذلك. 


ثم ابتداء السبع من يوم الولادة في قول الأكثرين؛ فيكون معدودًا من السبعة» و 

وقال أبو عبد الله'"' الزبيري من أصحابنا: إنه من بعد يوم الولادة» وليس يوم 
الولادة معدودًا منهاء وقد حكاه النواوي في «الروضة» عن نصه في «البويطي». وأنه 
إذا ولد ليلا حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعًا؛ نص عليه في البويطي أيضاء 
والله أعلم. 

قال: فإن كان غلامًا ذبح عنه شاتين» أي: : في السابع - أيضًا - استحبابًاء وإن كان 
جارية ذبح عنها شاة» أي: في السابع - أيضًا - استحباباًء والأصل في اعتبار العدد 
والإفراد ما روى أبو داود عن أم كرز”" الكعبية قالت: قال رسول الله كَلِ: عن 
الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاة»”* » وأخرجه ابن ماجه وكذا الترمذي 


/٠١( كتاب الآداب» باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة‎ )١1180 /"( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب الأدب» باب: في تغيير الاسم القبيح (/5109.5490)؛‎ )7١8/1( وأبو داود‎ »)355 
/0( كتاب الأدبء باب: ما يكره من الأسماء (7875)) وابن ماجه‎ )27١/5( والترمذي‎ 
)75١ 1١743٠١ الأسماء (7”1/80), وأحمد (0/لاء‎ ٠ كتاب الأدب» باب: ما يكره من‎ 5 
/9( والطبري في تهذيب ا وابن حبان (208175 0878)» والبيهقي‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 57 

(؟) في ج: أبو عبيد الله. () في ج: أم كوز. 

(5) أخرجه أبو داود )١١7/7(‏ كتاب الأضاحيء باب: في العقيقة» حديث (7875)» والنسائي 
)١1"6 /7/(‏ كتاب العقيقة» باب: العقيقة عن الغلام وعن الجارية» حديث (/5771)» والدارمى 
(؟/١8)‏ كتاب الأضاحيء باب: السنة في العقيقة» واحمد 831/57 477) وغيد الززاق 
(71/5) رقم (7401) والحميدي (177/1) رقم (747)؛ وابن حبان ٠١50(‏ - موارد) 
والبيهقي ٠ ١/9(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )401/١(‏ من طريق حبيبة بنت 
ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية 
شاة». وصححه ابن حبان. 
وحبيبة بنت ميسرة مقبولة: وأخرجه أبو داود (؟77/5١1١)‏ كتاب الأضاحيء باب: في العقيقة» 
حديث (ه7410 2)7875 والنسائي (0/ )١166‏ كتاب العقيقة» باب: كم يعق عن الجارية؟؛ 2 


.اعد مهد .و وم .و و .وو و وء. و و ووه و واو .ده ناواو واو وا واه ه واو قفا فاه واأواو د و ود ما واوا مد ما ناهد مد هد مه 


حديث (/5717964717)» وابن ماجه (5/ /ا/01) كتاب الذبائح» باب : العقيقة» حديث 2)31١517(‏ 
واد بن أبي شيبة (5/ )١١15‏ برقم (71751)» والدارمي »)8١/7(‏ والحميدي (17/1) رقم 
(45 27 والحاكم (711//5)» والبيهقي (9/ 00 ١‏ وابن حبان ٠١59(‏ - موارد) من 
طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان أيضا. وأخرجه النسائي (9/ 1585, )١50‏ 
كتاب العقيقة» باب: العقيقة عن الغلام؛ برقم (41777)؛ وابن جميع في (معجمه) (116) من 
طريق عطاء وطاووس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله يكِ قال: الي الخلام تناتان 
مكافأتان وفي الجارية شاة». . وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: عائشة وعبد الله بن 
عمروء وأماء بنت يزيد» وأبو هريرة» وابن عباس. 

حديث عائشة: أخرجه الترمذي (97//4) أبواب الأضاحيء باب: ما جاء في العقيقة» حديث 
.)١61(‏ واء بن ماجه (01/8/5) كتاب الذبائح» باب: الفقيقة ديق 1553 4 هينه 2 
».)201١ 8 ١‏ وعبد الرزاق (2778/5)» برقم (7467)» وأبو يعلى ١8//(‏ دل ) 
رقم (555))» وابن ن حبان ٠١08(‏ - موارد)» والبيهقي (9/ )٠ ١‏ من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها 
عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها «أن رسول الله يَكلِةٍ أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافأتان وعن الجارية شاة». 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه - أيضا - ابن حبان. 

وله طريق آخر عن عائشة: أخرسه الاك 111/19 مر طاريق عطاديضن آم كرز وأ كز قال : 
نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا فقالت عائشة 

- رضي الله عنها-: ٠لا‏ بل السنة أفضل» عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً» 
ولا يكسر لها عظمء فيأكل ويطعم ويتصدقء وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشرء 
فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين» .وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

عديف عيه الله بن مر سيأتي تخريجه. 

حديث أسماء بنت يزيد: : أخرجه أحمد (2)507/7» والطبراني في «المعجم الكبير» (5 ؟/ '187) 
برقم (2571» عنها عن النبي كَل قال: «العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية 
شاة». وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ )5١‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني في الكبير» 
ورجاله محتج بهم. 

حديث أبي هريرة: أخرجه البزار (؟/ 7لا ,ا - كشف) رقم (2117717)» والبيهقي (4/ ٠١‏ 3 
)٠ ١‏ من طريق أبي حفص الشاعر عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ند «إن اليهود تعتى عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية» أو تذبح -الشك منه أو من ابئه- 
فعقوا واذبحوا عن الغلام كبشين» وعن الجارية كبشًا). 

قال البزار: لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
)1١/5(‏ وقال: رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه» ولم أجد من ترجمهما. 
حديث ابن عباس: أخرجه البزار (7/ 7٠‏ - كشف) رقم )١775(‏ من طريق عمران بن عبينة عن - -- 


مختصرًاء وقال: إنه صحيح » وهذا الخبر محمول على الندب والاستحباب دون 
الوجوب؛ لرواية أبي داود عن عمروؤ بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: سئل رسول 
الله يك عن العقيقة [فقال] * : «لا يحب الله العقوق»» كأنه كره الاسم» وقال: «من 
ولد له ولدء فأحب أن ينسك عنه» فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين1””' » وعن 
الجارية شاةلا؟؟ ٠»‏ فعلقها بمحيتة* . 

والأصل في اعتبار ذلك في السابع الخبر السابق» وهذا في الأفضلء وأما الجواز 
فالشاة الواحدة يتأدى بها سنة العقيقة فى الجارية والغلام؛؟ لأنه - عليه السلام - 

: يمه في اسجاريه والعادام 2 ( 

عن الحسن والحسين ع كا كذا رواه ف داود عن ابن 00 43 وادعى 


- . يزيد ابن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي يك أنه قال: #للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة». 
وذكره الهيثمي (5/ .)5١‏ وقال: رواه البزار» والطبرانى فى الكبير» وفيه عمران بن عيينة» وثقه ابن 
معين» وابن حبان وفيه ضعف. ا 
وله طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (458/1). 
في ج: عمر. 0١‏ سقط في جه (+4 في د: شاتان مكافأتان. 
أخرجه أحمد (؟/ مام وأبو داود (/18) كتاب الأضاحيء باب: في العقيقة حديث 
(385)» والنسائي (1/ 0177 )١77‏ كتاب العقيقة» حديث (5771): والطحاوي في 
مشكل الآثار (1/ 2551١‏ 15» والبيهقي (9/ "٠١‏ كتاب الضحاياء باب: ما يستدل به على 
أن العقيقة على الالختان من لجديت عمرى نه فسني غم | ددع عنده .قال سئل رسول الله 
د عن العقيقة فقال: «لا يحب الله العقوق» وكأنه كره الاسمء فقالوا: يارسول الله إنما 
سألك عن أحدنا يولد له. فقال: امن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام 
شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة». وأخرجه مالك (7/ )20١‏ كتاب العقيقة» باب: ما جاء 
في العقيقة حديث :)١(‏ وأحمد (719/0) والطحاوي في المشكل /١(‏ 2517 والبيهقي 
0٠ /5(‏ من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال : سئل رسول الله 
كك عن العقيقة» فقال: «لا أحب العقوق» ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل). . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ )5١‏ وقال: رواه أحمدء وفيه رجل لم يسمء 
وبقية رجاله زجال الصحيح. 
في ج: بمجيئه. 
للحديث طرق عن عكرمة عن ابن عباس: 
الطريق الأول: أخرجه أبو داود )١١8/7(‏ كتاب الأضاحيء باب: في العقيقة حديث (851؟) 
وابن الجارود رقم (417»411). والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 507)» وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان .)١15١/7(‏ وعبد الرزاق (5/ 05 رقم (7471)» والخطيب في تاريخ بغداد ( ْ6/ 
١‏ من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله َكِ عق عن الحسن والحسين 
كبشا كبشًا). 
الطريق الثانى: أخرجه النسائي (1/ 077)» وابن طهمان في (مشيخته» ص )٠١9(‏ رقم (07) من 5 


5 جما كتاب الحج 


الغزالي الاتفاق على الإجزاء. 

ويجوز الذبح بعد يوم الولادة وقبل السابع» وكذا بعد السابع كما قاله ابن الصباغ 
وغيره» وقال في «العدة» و«الحاوي»: إنه لو أخرها عن السابع كانت قضاء مجزئة عن 
سببهاء ويختار ألا يتجاوز بها مدة [النفاس» فإن تجاوز ذلكء فيختار ألا يتجاوز بها 
مدة الرّضاعء فإن تجاوز ذلك فيختار ألا يتجاوز بها مدة]2'7 الحضانة باستكمال سبع 
سنين» فإن أخرها فيختار ألا يتجاوز بها مدة البلوغ» فإن آخرها حتى بلغ» سقط 
حكمها في حق غيره؛ وكان الولد مخيّرًا في العقيقة عن نفسه» وليس يمتنع أن يعق 
الكبير عن نفسه؛ روى الشافعي بسنده أنه - عليه السلام - عق عن نفسه بعدما نزلت 
عليه سورة البقرة. 


قال فى «البحر»: وحكى بعض أصحابنا أن الشافعي قال في «البويطي»: (إذا بلغ 
قبل أن يعق عنه» لم يعق عن نفسه)» وهو غريب. 


ت طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: (عق رسول الله يَِةِ عن الحسن والحسين بكبشين 
كبشين). 
الطريق الثالث: أخرجه أبو نعيم في الحلية )١17/1(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن أيوب عن 
الجم حا مور ا ل لص ل ل ا . قال 
الله.ين عهروة وأنس: وغائشة ل ره أخرجه الحاكم (557//5) من 
طريق سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يَكْهِ عق عن الحسن 
والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين ن مثلين متكافئين». وسكت عنه الحاكم» وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت: سوار ضعيف. 
حديث أنس: أخرجه أبو يعلى (0/ 2777 7714) رقم (75140)» وفي (معجم شيوخه) ص 
)١199(‏ رقم (؟15١)‏ والبزار (؟/ ”الا - كشف) رقم (217115)» وابن حا ٠‏ - موارد). 
وابن عدي في الكامل 0/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (١/451)؛‏ والبيهقي 3 
49 من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: «عق رسول الله كَل عن حسن 
وحسين بكبشين» . وصححه ابن حبان. وقال الهيئمي في المجمع (4/ ٠‏ 00 روآه 00 
د ثقات. وقال في موضع آخر :)5١/5(‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله رجال ا 
وابن حبان (657١٠»/ا6١٠‏ - موارد)» والبيهقي (9/ 27207 5 ١‏ 7) من طريق يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة قالت: «عق رسول الله يَلةِ عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع». 

دق سقط في د. 


باب العقيقة جه يف 


وقال في «الروضة»: إنه رأي النص فيه ولفظًا: «ولا يعق عن كبير»» وليس مخالمًا 
لما سبق؛ فإن معناه: لا يعق عنه غيره» وليس فيه نفي عقه عن نفسه. 

وفي الرافعي: أن أبا عبد الله البوشنجي من أصحابنا قال: إن لم يذبح في السابع 
يذبح في الرابع عشر» وإلا ففي الحادي والعشرين. 

وقيل: إذا [فاتت الأّامم الإحدى والعشرون]”2 فات وقت الاختيار. 

ثم الشاة المجزئة في العقيقة هي الشاة المجزئة في الأضحية في السن والسلامة 
من العيوب التي تنقص 0 ولا فرق فيها بين الذكر والأنئى؛ لأنه جاء في رواية 
لأبي داود عن أم كرز”'' عن رسول الله كلِ: "لا يضركم ذكرانًا كن أو إنانا» 9" , 

وفي «العدة»””' ما يشعر بوجه آخر: أنه يسامح فيها بالعيب. 

وفي «الحاوي»: أن في تأدية سنة العقيقة بما دون الجذع من الضأن والثنيّة من 
المعز وجهان: أحدهما: [لا]” كما في الأضحية» وتكون ذبيحة لحم؛ لأنهما 
مستويتان» وقد قيّد الشرع سن أحدهما؛ فيقدر به السن فيهما. 

قال: وعلى هذا لو عيّن العقيقة في شَاةٍء وأوجبهاء وجبت كالأضحية» ولم يكن له 
أن يبدلها بغيرها. 

والثاني: نعم» بخلاف الأضحية» لأن الأضحية آكد منها؛ لتعلقها بسبب راتب وأمر 
عام؛ فجاز أن تكون في السن أغلظ منهاء وعلى هذا لو عيّن العقيقة في شاة وأوجبهاء 
لم تتعيّن» وكان على خياره بين ذبحها وذبح غيرها. 

وهل تقوم البقرة والبدنة في ذلك مقام الشاتين”' ؟ قال بعض الأصحاب كما 
حكاه في «البحر»: [لا]”"' » والأفضل فيها الغنم؛ لظاهر السنة. 

ويقرب منه وجه حكاه - أيضًا - أن الزيادة على الشاتين في الغلام لا تستحب 

والأصح”* في «البحر' أن الإبل والبقر أفضل من الغنم فيها أيضَاء وهو كه 
في «الحاوي». 

فرع : يستحب أن يقول عند ذبح العقيقة: «بسم الله» اللهم منك وإليك عقيقة فلان». 


)١(‏ في د: تكررت السبعة ثلاث مرات. (0) في ج: أم كوز. 
(*) تقدم تخريج حديث أم كرز. (4) في د: العشرة. 
)2( سقط في جه د. )53( في ج: شاتين. 
(0) سقط في د. (8) في د: والصحيح. 
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قال في االبحر): [وهذا إذا كان قد جعلها عقيقة قبل الذبح, أما إذ ا يجعلها 
عقيقة] ‏ [فقد] قال أصحابنا: لابد أن ينوي عند ند الذبح: أنها عقيقة فلان. 
فرم “ر: قال في «البحر»: يستحب أن يكون الذبح صدر النهار عند طلوع 


نمه ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 
أحدهما: أن حلق رأس المولود يكون قبل الذبح عنه وهو الذي أورده البندنيجي» 
وحكاه فى «البحر)» عن النص وإن من الأصحاب من قال: يذبح» ثم يحلق» وهو 

المذكور ذ فى «المهذب»» وقوة لفظ الخبر تعطيه» لكنه خللاف النص. 

الثاني: أن المخاطب بالذبح عن المولود [وغيره الوالد] " وهو في الاصطلاح 
الأب لكن المراد من تنسب إليه الولادة» وهو من يلزمه نفقته في الجملة؛ كما صرّح 

به غيره. 

وقولنا: «في الجملة» احترزنا به عن الولد إذا كان غنيّا؛ فإن نفقته لا تجب على 
غيره» ومع هذا لا تسقط سنة العقيقة عمن تجب عليه نفقته لو كان معسرًا؛ كما صرّح 

به الماوردي» بل تستحب و حقه. 

فلو كان معسرًا في ذلك الوقتء ثم أيسر بعده» فإن كان بعد مدة النفاس سقطت عنه» 

وإن كان في مدة النفاس» قال الماوردي: احتمل وجهين: 

أحدهما: يكون مخاطًا بسئة العقيقة؛ لبقاء أحكام الولادة. 

والثاني: ل 

قال: بس حطس عي يلما 2 اللحم هي غير أنْ بسر العظم؛ تفاولا سلامة أعضاء 
المولود؛ فإنها أول ذبيحة 5 عنه. 

وقد قال - عليه السلام-: «إن الله يحب التفاؤل» ويكره التطاي ع فلو كسر 

قط قي 000 م سقط في د. 

ل لم أقف عليه هكذاء لكن أخرجه ابن ماجه (178/0) كتاب الطبء باب من كان يعجبه 
الفأل ويكره الطيرة» برقم (070987, وأحمد (1/ 787)» وابن حبان (1/ 460) برقم 
(2217)). من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاء قال : كان النبي يَكِْةٍ يعجبه الفآل 
الحسن ويكره الطيرة. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (9؟/ 14 إنشات مجع ورجاله تقاض زرو ام الموجا دين 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا إلا قوله: : ويكره الطيرة . أه بتصرف. 


باب العقيقة جه الم 


العظم» فهل يكون مرتكبًا للمكروه؟ فيه وجهان في «العدة»» والمذهب المنع. 

ولو فصل العظمء لم يكن مرتكبًا لمكروه”" بل فعل مستحبّا؛ قاله ابن الصباغ. 

قال: ويفرق على الفقراء؛ لأن المقصود بالذبح عود البركة إلى المولود» وذلك يحصل 
بالتفرقة على الفقراء» وفي معناهم المساكين؛ لأنهم فقراء بالنسبة إلى تتمة ما يحتاجونه”"2. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن المستحب تفريق جميع اللحم على الفقراء إن كان قوله: «ويفرق على 
الفقراء» معطوفًا على قوله: «ويستحب أن ينزع اللحم». 

وقد قال الأصحاب: إن حكم العقيقة في الأكل والتصدق حكم الأضحية؛ صرّح 
به الماوردي في موضع من هذا الكتاب وغيره. 

وقضية ذلك: أن يجب التصدق بشىء منها على المذهب» ويستحب أكل شيء 
منها على المذهب. ويأتي لكوك فماهو اعون هل هو الثلث أو النصف؟ 
ويؤيده قول الشافعي - رضي الله عنه - كما حكاه ذ في «البحر): «ويأكل منها أهلهاء 
ويتصدقونء ويهدون يعني: للأغنياء»”؟2 . 

وعلى ما ذكرناه”*2 أنه مقتضى كلام الأصحاب ينطبق قول الإمام» ويتعيّن القطع 
بإجراء العقيقة مجرى الأضحية في: الأكل من اللحمء و2 التصدق, وامتناع البيع 
والاستبدال» واشتراط السلامة المؤثرة في إجزاء الأضحية» ولا فرق إلا أن الأضحية 
تتأقت بالأيام الأربعة» والعقيقة يدخل وقتها بولادة المولود. 

وإن كان قوله: «ويفرق على الفقراء» كلامًا مبتدأء اقتضى ظاهره إيجاب تفرقة 
الكل» ولم يصر إليه أحد؛ فتعيّن أن المراد الأول؛ وحينئذ فيكون الجواب: أنَّا قدمنا 

عن الغزالي وإمامه: أنه لو تصدق بجميع الأضيي "كان اخب. إلا أن شعان 
الصالحين الأكل من كبد الأضحية وهذا لم يرد مثله هنا؛ فكان على عمومه. 

الثاني: أنه يفرق اللحم نيئّاء ولا يطبخه. وهو الأولى؛ لآن آخذه يتمكن من الانتفاع 
به كيف شاء وأحبء لكن في «المهذب»: أنه يستحب أن يطبخ. 


(11 في 5 للمكروة 070١‏ في د يحتاجود ٠.‏ 000 فيج رثاي 
)2( في ج: الأغنياء. )0( في ج: ما ذكرنا. (5) في د: أو. 
372ع0 في ج: الضحية. 


وقال: في «التهذيب»: إن المستحب ألا يتصدق به لحمًا بل يطبخه. لكن بماذا 
يطبخ؟ حكى فيه وجهين: 

أحدهما - وعزاه إلى النص-: أنه يطبخ بحموضة قال: وكأن الشافعي - رضي الله 
عنه - أخذه من قول النبي كل «نعم الإدام الخل» ”2 . 

وهذا الوجه لم يحك القاضي الحسين عن الأصحاب غيره؛ لكنه قال: إذا أراد أن 
يطبخه طبخه بحموضة. فأشعر كلامه أنه مخير بين طبخه وتفرقته [على الفقراء لحمًا]”". 

والثاني: يطبخ بشيء حلو؛ تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود» وهو الأظهرء ولم يورد 
ابن الصباغ وغيره سواهء وعلى هذاء فهل يكره طبخه بالحامض؟ فيه وجهان. وعن 
القاضي الطبري: أنه قال: العادة طبخه بالماء والملح» وعادة أهل «طبرستان» طبخه 
بالأرز» وهو حسن. 

وفي «الحاوي»: أن إيجاب التصدق من العقيقة» وجواز تفرقته مطبوخا مبني على 
أنه: هل تتأدى سنة العقيقة بذبح ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز؟ فإن قلنا 
بعدم تأدية السنة بذلك» وجب التصدق بشيء منها على الفقراء لحمًا نيئَاء ولا يخص 
بها الأغنياء. 

وإن قلنا: تتأدى بها السنة لا يلزمه أن يتصدق بشىء منهاء ويجوز أن يخص بها 
الأغياء» و إل أعطاف مطيوهاء جنار 20 ْ 

وسلك الإمام طريقًا آخر» فحكى عن الصيدلاني: أنه أطلق في مجموعه: أن 
الشاة تذبح وتطبخ ويفرّق اللحم طَبيخًا مع المرق» ثم قال: وهذا سديد إذا لم 
نوجب التصدق, وهو مستقيم فيما لا نوجب التصدق به» فأما المقدار الذي يجب 
التصدق به» فلا وجه إلا ما ذكرته يعني: أنه لا يجوز إلا لحمًا طريا؛ كما في 


الأضحية. 

وفي «الوسيط»: أن الصيدلاني قال: يجوز التصدق بالمرق» ثم قال: وهذا إن أراد 
به أنه يكفي عن التصدق بمقدار من اللحم إذا قلنا: لابد منه - ففيه نظر. 

وقال الرافعي: إن الذي رآه في مجموع الصيدلاني ما نقله الإمام [عنه]”* . 


)١(‏ أخرجه مسلم (”/ )١157‏ كتاب الأشربة» باب: فضيلة الخل» حديث )7١97 /١77(‏ من 
حديث جابر. 

)١(‏ فى د: لحما على السواء. 

(9) سقط في د. (5) سقط في د. 


باب العقيقة جا 1 


وعلى كل حالء فإذا طبخ» فلا يتخذ عليه دعوة» بل يطبخ» ويبعث به إلى الفقراء؛ 
كما حكاه القاضي الحسين عن النص. 

وفي «البحر): أن بعض أصحابنا ب «خراسان» قال: إذا طبخ» ودعا عليه القوم؛ فلا 
بأس؛ وهذا ما ذكره الفوراني» وقد نجز شرح مسائل الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به» 
منها: 

لو مات المولود قبل أن يعق عنه» نظر: فإن كان موته بعد سبعة أَيّام وإمكان الذبح 
يذبح عنه؛ حكاه في «البحر» عن الأصحاب؛ لأنه استقر سببها بمضي وقتها. 

وقال الرافعي: وقيل: إنها تسقط بالموت. 

وإن كان موته قبل السابع» سقط حكمها؛ وهذا بخلاف التسمية؛ فإنه لو مات 
قبلهاء استحبت بعده وإن كان موته قبل السابع» وكذلك يستحب تسمية السقطء لقوله 
- عليه السلام-: «سموا السقط)""". 

ومنها: يستحب أن يحنك المولود بشيء حلو؛ لأنه يكلةٍ «كان يحنك أولاد الأنصار 
بالتمر»”© . 

وقد روى أنس بن مالك أن أم سليم تلقت مولودًاء فبعثت به معي إلى النبي وَل 
فدفعته إليه» فقال: أمعك شيء من التمرء فدفعت إليه تمرات» فأخذهن» فجعلهن في 
فيه» ولاكهن» ثم فغر فاهء فجعلهن فيه [ثم حنكه]' "' بها فتلمظ الصبيء فقال النبي 
ي: «حبب للأنصار التمر»؛ وسماه: عبد الله(؟» » فكان أنجب غلام نش في 
الأنصار. 


»)01١5( أخرجه أبو داود (749/7) كتاب الأدبء باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه. برقم‎ )١( 
؛)١95١5( أبواب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود» برقم‎ :»)١75 /7( والترمذي‎ 
والبيهقي (9/ 7*0)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ »)3797 "91١:9 /5( وأحمد‎ 

(؟) انظر تخريج الحديث القادم. 

(9) سقط في ج. 

(؛) أخرجه مسلم (1104/4) كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري 
/٠١‏ 73145). وأبو داود (؟/5١)‏ كتاب الأدب» باب: في تغيير الأسماء (5101)؛ 
ورد 1/6 ١‏ 

(0) في ج: مشى. 


ضن جهم كتاب الحج 


ومنها: يمستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى» ويقيم في اليسرى؛ لأنه روي ذلك عن 
بعض الصحابة» وقد روى أبو داود أن النبي كَلةِ أذن في أذن الحسن, قال الترمذي: 


2020 
وهو حسن صحيح 8 
ذه ل 


وقال في «البحر: إنه يستحب مع ذلك أن يقرأ في أذنه: «لوَلِي أِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا 
من الشَبِطَنَ ألتجِي 4 [آل عمران: 5]» [وهو المذكور1© في «الإبانة) ااه الله 


أعلم. 


(1) قال الحافظ بن حجر في التلخيص (4/ 14 لم أره هكذاء قلت: 
بل أخرجه الرافعي معلقًا في التدوين في أخبار قزوين (5/ 44١)؛‏ من طريق ميسرة بن علي في 
متبحه عن فغن بن عبني عن احمداين العباني أبر عبد الله الزهري» عن أبن ا 
ذكره أبو شجاع الس ل ل ري الأخبار (40/5) 0 أنس 
“رضي الله عنه- 0 حديث ات آفته أبو هدبة» واسمه إبراهيم بن هدبة» كان 
فرق فى ج: وقاله. 


باب الصيد والذبائح 


والأصل في حل ذلك من الكتاب قبل الإجماع آيات منها قوله تعالى: #أِلّ لَك 
صْيْدُ لحر ...4 إلى قوله تعالى: هما دَمْثُم 2ت [المائدة: 47]؛ فدل منطوقها على 
حل صيد البحرء ومفهومها على حل صيد البر في حالة عدم الإحرام؛ كما دل عليه 
قوله تعالى: أجلت لَك يَِيمَةٌ الأتعنير 4 إلى قوله تعالى: مِإوَأَسم حرم [المائدة: ]١‏ 
وقد صرّح به في أخرىء فقال تعالى: مادا لل تاضلاء 6 [العائدة 7]: 

ومنها قوله تعالى: مَقُل ِل لك ليث [المائدة: 5] والمزكى من الطيبات» 
وحن السة خا سلكزهة 

قال''2 : ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة ؛ لقوله تعالى: #حُرْمَتَ 
ليك الْمَبِنَهُ# إلى قوله: إل ما َي [المائدة: ”]. 

قال الماوردي: وفي الذكاة في اللغة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطييب"") من قولهم: «رائحة ذكيّة). أي: طيّبة» فسمي به ذبح 
الحيوان؛ لما فيه من تطييب أكله. 

والثاني: أنها القطع. فسمي بها ذبح الحيوان؛ لقطعه 

والثالث: أنها القتل» فسمي بها ذبح الحيوان؛ لقتله. 

وقال في موضع آخر: في الذكاة في اللغة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطييب» لكنها في الشرع: تطييب الذبيحة بالإباحة. 

والثاني: أنها القطع» لكنها في الشرع: قطع على صفة [مخصوصة]1" [فصارت في 
الشرع قطعًا خاصًاء وفي اللغة قطعًا اما . 

والثالث - وإليه أشار الشافعي - رضي الله عنه-: أنها القتل؛ لآنها لا تستعمل إلا 

في قري لكنها لق العوع كال الى محل خصو مو تصارت خض مها في 1لا 

قال الشافعي - رضي الله عنه-: وجماع ما قال الله تعالى: إلا ما دجمْ4 


)١(‏ في ج: قلت. هع في د: أن التطيب. 
() سقط في د. (:) سقط في ج. 


رضن 


1 حدر كتاب الحج 


[المائدة: 7]: قتلتم» ولكن كان مجورًا أن يكون ببعض القتل دون بعض » فلما قال: 
إن الله موك أن تَذْحُأ 4 [البقرة: /71] دَلَّ على أن الزكاة المأمور بها الذبح 
دون غيره» وكان النحر في [معنى الذبحم ١7]‏ 3 

وقال النواوي: إن الذكاة والذكية معناهما عند أهل اللغة: التتميم» فإذا قيل: ذكى 

3 5 6 7 000 31 3200 

الشاة» فمعناه: ابي الذبح التام المبيح للأكل. 

وإذا قيل: فلان ذكىٌ» فمعناه: تام الفهم. وذكت النار تذكو؛ إذا استحكم وقودهاء 
وأذكيتها أناء والتذكية: بلوغ غاية الشباب7" والقوة؛ كذا نقله الواحدي وابن الأنباري 
وغيرهما. 

قال: إلا السمك والجراد؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله كَكةِ قال: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان: الميتتان: الحوت, والجراد» والدمان: الكبدء والطحال)”*2 » ولا فرق 
في ذلك [في المنيك ]290 : بين الصغير منه الذي يسرع موته بعد” '؟ خروجه من الماء» 
أو يتأخر؛ لكبره» نعم: : لو ذكى الكبير منهة» قال الشافعى: لا أكره ذلك. 

وقال الأصحاب: هل يستحب؟ فيه وجهان, والأصح في «الروضة» الاستحباب. 

ولو ذكى غير الكبير» كره كما أفهمه النص» وصرّح به في «الروضة». 

وكذا لا فرق فيه بين ما مات في الماء أو خارج عنه بسبب أو غير سببء» كما 
سنذكره في الأطعمة» نعم: هل يحل للشخص ابتلاع سمكة حيّة أو قليها؟ فيه وجهان: 
المنسوب لصاحب «التلخيص» الجوازء وهو المذكور في الوجيز والأظهر عند 
الرافعي؛ لأنه ليس فيه أكثر من قتلهاء وهو جائز» وقد قيل: إنه ينفع”"؟ من بعض 
العلل. 

ومقابله: ينسب للشيخ أبي حامدء وهو «المختار» في «المرشد». والأصح في 
(تعليق القاضى الحسين» و «النهاية»؛ لما فيه من التعذيب*) 

والوجهان مفرعان على أن السمك لا يخرج بهذا الفعل عن أن يكون حلاله29 ؛ 
كما هو المذهب فى «النهاية»), والذي أورده الجمهور. 

أما إذا قلنا بعدم الحل؛ كما قاله بعض الأصحاب؛ لأن الموت في السمك بمثابة 


)١(‏ في ج: معناه. () في ج: الذم. (9) في د: الثبات. 
(:) تقدم. (5) سقط في ج. (5) في ج: قبل. 
(0) في ج: يقع. (8) في ج: الثتعليب. (4) في د: حالا. 


باب الصيد والذبائح جه ١)‏ 


[الذكاة فى المذكاة]”'' من الحيوانات البرية» فلا يحل ابتلاعها جزمًا من غير حاجة؛ 
كذا أشار إليه الإمام. 

وكذا لا فرق بين أن يصطاده”'' من يحل ذكاته أو لا: [كالمجوسي ونحوه] 

فإن قلت”*' : يرد على حصر الشيخ الجنين الذي يوجد في بطن الحيوان المأكول 
عد لوعي ار قح اي محر ا عير وز خبرةاااار الى : أجلت 
لم يِيمَدُ نم4 [المائدة: »]١‏ وهي الأجنة التي ذكرناها؛ كما قال ابن عباس”*' ؛ 
لأنها أبهمت عن الأمر والنهي» ولم يبينه الشيخ. 

قلت: [بل]”' ما حل إلا بالذكاة؛ لأن النبي كَل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»””, 
كما أخرجه [الإمام]”* أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدريء وهو يوقع الذكاة 
فيهما كما هو المحفوظ عن أئمة هذا الشأن؛ فتكون ذكاة الأم ذكاة اجنين > 


,)١٠١( 


0 


ويؤيده أنه جاء في رواية عن مسدد أنه قال: اك 1 
الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة [فنجد] '' في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: 
«كلوا إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه»”"؛ وهذا ان تأويل من قال: إن الحديث 


2600 في د: : الذكاة في المذكية» في ج: المذكاة في الذكية. 

00 فى د: اصطياده. فرق فى ج: بالمجوسي وغيره. 00 في د: : قلناء 

)2( احرج امن وين الطبر و فى تفيصرة (85/5): وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
4 دوعر اه إلى مبعي بن موي وعد بن تحني وان تجرير الطبري واي العتدي راين 
مردويه» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 


(0) سقط في ج. (0) انظر تخريج الرواية القادمة. 
(6) سقط فى ج. () فى أكء د: للجنين. 
)٠١(‏ سقط في د. () سقط في ج. 


(15) أخرجه أحمد (/71)» وأبو داود (؟/١١)‏ كتاب الذبائح» باب: ما جاء في ذكاة الجنين» 
حديث (25871» والترمذي (*/ "5 )١‏ أبواب الأطعمة» باب: ما جاء في ذكاة الجنين» 
حديث »)١57/5(‏ وابن ن ماجه (5099/5) كتاب الذبائح» باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه» حديث 
21 وعبد الرزاق (4/ 901) رقم (+818)؛ وابن الجارود »)4٠0(‏ وأبو يعلى (5/ 
رقم (447)» والدارقطني (5/ 185) كتاب الأشربة وغيرهاء باب: الصيد والذبائح 
والأطعمة رقم 0 والبيهقي (4/ ه””) كتاب الضحاياء باب: ذكاة ما في بطن الذبيحة» 
والبغوي في شرح السنة (18/5) من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد 
به. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن حزم في المحلى (17/ 519): مجالد وأبو الوداك 
ضعيفان. قلت: وفي كلامهما نظر. فأما قول الترمذي: : حديث حسن» فليس بحسنء أو لعله 
أراد لغيره لمتابعة يونس بن أبي إسحاق لمجالد بن سعيدء فإن مجالد بن سعيد معروف _- 


١5‏ حم كتاب الحج 


بنصب «الذكاة» الثانية» وإن تقديره: ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه؛ فيجب ذبحه إن أمكن» 
وإلا فلا يحل. 

وقد حكى الإمام في باب الأطعمة أن شيخه كان يقول: لو كان الجنين لا يحل 
[بذكاة الأم]*''» لما جازت ذكاة الأم مع ظهور الحمل؛ كما لا تقتل المرأة قصاصًا 
[و]"'' في بطنها ولد فألزم ذبح رَمَكة وفي بطنها بغلة فمنع ذبحهاء وهو محتملء وما 
ذكره ظاهر. 

نعم: يرد على الحصر ما لو خرجت رأس الجنين ميئّاء فذبحت الأم قبل انفصاله؛ 
فإنه يحل كما قاله البغوي؛ فنا تحققنا: ألا ذكاة فيه. 

على أن حله قد يمنع؛ كما سنذكره في الباب. 

واليد الشلاء من الحيوان المأكول إذا ذبح هل تحل؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي 
في باب القصاص في الأطراف. 

فإن قلنا بالحل» فذاكء لأنا لم نجرها مجرى الميتة؛ فحلت بالذكاة. 

وإن قلنا بالتحريم نجعلها كالميتة؛ فلا ترد عليناء والله أعلم. 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن غير السمك من حيوانات البحر تشترط ذكاته؛ إذا قلنا: يحل أكله. 


7 بالضعف؛ أما قول ابن حزم فمردود أيضًا؛ فتضعيفه لمجالد مقبول؛ أما تضعيفه لأبى الوداك 
ففيه نظر. قال الحافظ في التلخيص (2)2357/5: وأما أبو الوداك» فلم أر من ضعفه؛ وقد 
- ماد لاسي ان عير فهذا السند ضعيف لضعف مجالد؛ لكنه توبع 
أخرجه أحمد (84/9): وابن ع حبان (/1/ ٠‏ - موارد) والدارقطني (5/ 185) كتاب الأشرية 
وغيرهاء باب: الصيد والذبائح والأطعمة حديث ١٠(‏ 6ه والبيهقى )4/ مارفرة كتاب الضحاياء 
باب: ذكاة ما في بطن الذبيحة» كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي 
سعيل به. وصححه أبن حبان. وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)١89‏ قال المنذرى: : إسناده 
كبن رفر لي وإن تكلم فته جنع تج به مسلم في صحيحه. وصححه أيضا ابن دقيق العيد 
ل رط اين : أخرجه أحمد (7/ 55)» وأبو يعلى (؟/ 515) رقم 
)5 اي عي سي ا الي ا د ل 
١‏ ) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَللِْهِ: «ذكاة الجنين ذكا 
أمه). وعطية العوفي فيه ضعف. 

)21( في د: : فذكاة الإمام. 68 في د: في. 


ياب الصيد والذبائئح حدما وخا 


وهو وجه حكاه المراوزة. 

والذي حكاه العراقيون - كما ستعرفه في باب الأطعمة - الجزم بالحل بدونها كالسمك. 

والثاني: أن بعض السمكة"'' إذا انفصل في حال حياتها حلال أيضًا؛ لأن ما أبين 
نحي فهو اميك كنا نظق يه الخبوءاومينة السماك تخلال» "وهو أحد الونجهين فى 
المسألة» وسيستقصى الكلام فيها في باب الأطعمة قال: ولا تحل ذكاة المجوسي 
والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان. 

اعلم أن كلام الشيخ يقتضي تحريم ذبائح المذكورين بمنطوقه» وحل ذبائح من 
عداهم. وهم المسلمونء وأهل الكتاب من اليهود والنصارى من بني 00 
الات ال - بمفهومه» وسواء فيه ما هو حلال عندنا وعندهم ان" عند 
وحرام”” عندهه: : كالشحم» رادل تم صِوج به غيره. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: آ9! إلا 7 8 [المائدة: "]» وقوله تعالى: #وطعام 
ألَذِنَ أونوأ الككبٌ حل ل وَطْعَافَكم ع 4 [المائدة: 6]. 

قال المفسرون: والمراد بالطعاء”” "قن الاين الذبائح» وقد خرّج أبو داود عن ابن 
عباس أنه قال: «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه»””” ؛ فنسخ» واستثنى فقال: مإوَظعَام لين أ الككب حل لَك وطعائك) حِلّ لم4 
[المائدة: 5]؛ فقد دلت الآيتان على حل”' ذبائح المسلمين وأهل الكتاب» وتحريم 
1 ذبائح من عداهم. 

وقد ورد النص بتحريم ذبائح المجوس؛ قال - عليه السلام-: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» غير آكلي ذبائحهمء وناكحي نسائهه)'ة) 


200 فى ج: السمك. هرم ف الج العرب. فم سقط فى ج. 

05 في ج: أو حرام. (5) في ج: بالإطعام. 1 

(5) أخرجه أبو داود )١١١/7(‏ كتاب الذبائح» باب: في أكل ذبائح أهل الكتاب (5811)) 
وإسناده حسن. 

02700 في د: حكم. 

(6) أخرج طرفه الأول بدون استثناء مالك )778/١1(‏ كتاب الزكاة. باب: جزية أهل الكتاب 
والمجوس حديث (55)» والشافعي (؟/١٠7١)‏ كتاب الجهادء باب: ما جاء في الجزية» 
حديث (570)) وعبد 0 اكت أهل الكتاب» باب: : أخذ الجرية هذ 
المجوس» حديث ».)2230٠١75(‏ وابن أبى شيبة /١7(‏ 57 ؟) كتاب الجهاد» باب: ما قالوا في 
ل ل ا ا ا - 


١4‏ جد كتاب الحج 


الا العرتدوة. دفن 5 قطعاء فاستفدنا 1 1 او 

ونصارى العرب - وهم البهراء)!؟) (اوتنوخ» «وتغلب)».؛ كما سنذكرهم ف باب ما 
يحرم من النكاح» وباب عقد الذمة - قد روى شهر بن حوشب «أن النبي كله نهى عن 
ذبح نصارى العرب!” . 


وروى عن عمر أنه قال: «ما نصارى العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا ذبائحهم)!2 


وعن علي أنه قال: «لا تحل لنا ذبائح بني تغلب؛ لأنهم لم يأخذوا من دين أهل 
الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنازير)”” . 


7 عبيد فى الأموال ص )5٠(‏ حديث (78)» والبيهقى (9/ 189: )١15١‏ كتاب الجزية» باب: 
المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم ؛ كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه "أن 
عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن 
عوف: : أشهد سمعت رسول الله كه يقول: سوا بهم سنة أهل الكتاب». وفي تنوير الحوالك 
)3١077/1(‏ 3:. ابن عبد البر: هذا حديث منقطع فإن محمد بن على لم يلق عمر ولا عبد 
الرحمن بن عوف. وأخرج طرفه الآخر: عبد الرزاق )5٠١١54(‏ والبيهقي في السئنن الكبرى 
)١147/5(‏ من طريق سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال؛ 
كتب رسول الله يكةِ إلى مجوس «هجر) يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه. ومن أبى 
ضربت الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. وقال البيهقي: هذا مرسل» 
وإجماع المسلمين عليه يؤكده. وتبعه الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 3”515) وقال: : في إسناده 
قيس بن الربيع وهو ضعيفء قلت: : وهذا وهم؛ وإنما هو قيس بن مسلم - كما تقدم. 

للك سقط في د. زفق في ج: المرتدين. 

(6) سقط في د. (:) في ج: بهذا. 

)0( أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى (8117/4) وقال : هذا إسناد ضعيف وقد روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - بمخلافه. 

© أخرجه الشافعي (؟/ 2114 11/0- ترتيب المسند) وعنه البيهقي : فى السئن الكبرى (9/ 
4 من طريق إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعيد الجاريء وفي رواية 
أخرى عن سعد الفلحة مولى عمر أن عمر بن الخطاب فذكره. 
قلت: سعيد الجاري ذكره الحسيني في تعجيل المنفعة /١(‏ 01/7) وقال: مجهولء وتعقبه الحافظ 
ابن حجر وقال : بل هو معروف .وفي الإسناد إليه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي» وهو متروك؛ 
فإسناده ضعيف جدًا. 

0372 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 7/) (5 )٠١١0 23٠٠١‏ والشافعي (؟/ 17/5, 11/5- 

ترتيب المسند) وعنه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 785) من طريق ابن سيرين عن عبيدة 

عن علي بن أبي طالب به» وصححه الحافظ بن حجر في فتح الباري (317//11). 


باب الصيد والذبائح جه حون 


واختلف أصحابنا في علة تحريم ذبائحهم: 

فقال قوم: للشك في أنهم دخلوا في دين أهل الكتاب: أم لا؟ وعليه يدل قول 
علي. 

وقال قوم: للشك في أنهم دخلوا في الدين بعد نزول الفرقان”'' أم لا؟ وهذان 
أوردهما القاضى الحسين. 

وقال ابن الصباغ والبندنيجي: لأنهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ وبعد 
التبديل» ولا نعلم هل دخلوا في غير المبدل؛ فيكون حكمهم حكمهم., أو فيه فلاء 
لأنهم دخلوا في دين لا حرمة له؛ فلم يتحقق الشرط في حقهمء والأصل التحريم؛ 
وبهذا فارقوا نصارى العجم. 

زَغيذة الأزثاق ابنوا حلا من المشعونه ققن باتحيم هن :طرق الأولى 7 
والزنادقة ملحقون بهم. 

وقد حكى الفوراني وجهًا في حل ذبائح المجوس ونسائهم؛ بناء على أن لهم كتابًا 
ونسخ؛ كما سنذكر في باب ما يحرم من النكاح وغيره. 

فروع”": أحدها من أبوه وثني أو مجوسيء وأمه كتابيّة» لا تحل ذكاته. ولو كان 
أبوه كتابيًا وأمه وثنيّة أو بعوبة تق الجدل ترلان كما في النكاح. 

قال الإمام: والقول في تحليل الذبيحة يجاري القول في تحليل المناكحة لا 
يفترقان إلا في الأمة الكتابيّة؛ فإن نكاحها حرام» وذبحها حلال؛ لأنه لا أثر للرق في 
الذبيحة أصلًا؛ فهي كالحرة؛ بخلاف النكاح؛ فإن للرق فيه أثرّا؛ فأثّر انضمامه إلى 
الكفر. 

ثم ما ذكرناه فيما إذا كانت الأم كتابية والأب وثنيا إذا لم يبلغ الولد» أما إذا بلغ 
ودان بدين أمهء فهل يكون حكمه حكم الأم أو حكم الأب؟ فيه وجهان حكاهما 
الإمام هنا وقال: الأصح الثاني. 

[الثاني]”' من يقول من اليهود: عزير ابن الله» ومن النصارى: المسيح ابن الله» 
هل تحل ذكاته؟ فيه وجهان: 

الأكثرون على الحل. 


00 في ج: القرآن. 0 في ج: للأولى. 


١‏ جه كتاب الحج 


وقال الماوردي: الأظهر عندي مقابله» وبه أقول؛ لأن هؤلاء كالمرتدين فيما بين 
اليهود والنصارى» وليس هذا من أصل دينهم الحق. 

[الثالث]”'' إذا أكره مجوسي مسلمًا على الذبح حلء وكذا لو أكره المحرم حلالا 
على ذبح الصيد؛ قاله في «الروضة» عن إبراهيم المروزي. 

وقال الرافعي: لو أكره مسلم مسلمًا على الذبح» يمكن أن يقال: إن اعتبرنا فعله 
وعلقنا به القتصاصء حلت الذبيحة. وإن جعلناه كالآلة فكذلك هنا أيضًا؛ لأن المكره 
ع0)050 .6 اكيري. 300 5 1 : 
[كانه] ذبح [قلت: وعلى هذا يظهر في مسألة إكراه المجوسي ألا يحلء وفيما لو 
أكره المسلم مجوسيًا على الذبح أن يحل]”". 

قال: وتكره ذكاة المجنون والسكران؛ لأآنه يخاف من عدولهما عن محل الذبح 
ومبالغتهما في القطع إلى محل الكراهة» وهي مع الكراهة حلال؛ لأنهما من 
المسلمين» والقصد في الذكاة غير معتبر» دليله: ما لو قطع حلق شاة» وهو يظن: أنه 
خشبة؛ فإنه [يحل على ]2*0 النص» وإن كان كلام البغوي يفهم حكاية وجه فيه. 
[وستذكرة] 7 ولفظ الشافعى - رضى الله عنه - فى ذلك فى كتاب الأضحية: وأكره 
ذبييحة السكران والمجنون في حال جنونه؛ ولا يتبين”'' أنه حرام». 

قال في «الحاوي»: ووهم بعض أصحابناء فخرج وجهًا أنه: لا تصح ذكاتهما: أما 
في المجنون فمن عمده في القتل» وأما في السكران فمن قوله في القديم: «إن طلاقه 
لا يقع». 

وحكى القاضي الحسين الخلاف فى المجنون قولين كما حكاهما فى «الشامل» 
وغيره عن رواية القاضي أبي حامد والإمام في كتاب الأضحية عن رواية الصيدلاني 
بعد أن قال في هذا الباب: الوجه القطع بتحريم ذبيحته؛؟ لسقوط قصده. وإن في بعض 
التصانيف: أن المجنون إذا نظم الذبح على وجهه كان ذبحه مبيحّاء وهذا لم أره إلا 


فى هذا الكتاب. 
ثم قال القاضي: والأصح الحلء فإن قلنا به فذبيحة السكران بالحل أولى؛ لأنه 
مخاطب. 


وإن قلنا بمقابله» ففى السكران قولان؛ بناء على طلاقه. 


)001 سقط في ج. هع سقط في ج. (9) سقط في ج. 
(4) في د: يحكى عن. (0) سقط في ج. () في د: يبين. 


باب الصيد والذبائح جا ١:١‏ 


وكلام القاضي أبي حامد مشير إلى هذا الترتيب أيضًا. 

وعن القفال: أن في ذبيحة المجنون قولين”'» وذبيحة السكران تحل قولا واحدًا. 

ثم ما محل الخلاف الذي ذكره البغوي؟ إن محله إذا لم يكن لهما تمييز» فإن كان 
حل ولم يحك سواه. 

وقال الإمام: إن المجنون إذا لم يكن له تمييز» فلا يحل» وإن كان له تمييز بحيث 
يتصور منه نظم الفعل» ففيه الخلاف السابق» ولعل الأصح المنع أيضًا. 

ويقرب منه قول الفوراني» لكنه قال: الأصح الحل. 

وقال في «البحر»: وقيل: الصحيح في المجنون إن كان له تمييز قليل» ويحسن 
إيراد الفعل وإصداره - تجوز ذبيحته؛ كالصبي الذي يعقل [عقل]”" مثله» وإن لم 
يكن له تمييز أصلاء ولا يحسن الفعل؛ لمبالغة جنونه - لم يجز كالطفل. [قال:]1”) 
ويحتمل التفصيل في السكران على هذا الوجه» وهذا منه مشعر بأن الخلاف السابق 
في المجنون والسكران جارء سواء كان له تمييز أو لا. 

تنبيه : كلام الشيخ يفهم أن ذكاة المرأة جائزة من غير كراهة» وكذلك ذكاة الصبي 
والكتابي والأعمى والأخرس؛ لأنه لما ذكر من لا تحل ذكاته [ومن تكره]”؟ دَلَّ على 
حِلّ ذكاة من عداهم من غير كراهة» وهذا في المرأة مما لا شك فيه. وقد استدل 
الأصحاب على حل ذكاتها بما رواه الشافعى - رضي الله عنه - مسندّاء وهو في 
البغاري: أن جارية لآ كمن كانس ترط اميك ليه تنهال فكييرت 
مروة وذبحتهاء فسأل مولاها رسول الله كله فأجاز لهم أكلها””. 


نلك في ج: قولان. إفة سقط في د. 

(9) سقط في د. (4) سقط في ج. 

(5) أخرجه البخاري )28/١١(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديدء» حديث ».)2000١(‏ وأحمد (7/ 8٠‏ 9/ 505).» وابن ماجه (5/ )094٠0‏ كتاب 
الذبائح» باب: ذبيحة ة المرأةء حديث 76" والبيهقي )04/ اا 1 كتاب الضحاياء 
باب: ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح» من طريق نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
كانت له غنم ترعى بسلع» ؛ فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا مونًا فكسرت حجرًا فذبحتها 
به؛ فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي كَلةِ عن ذلك أو أرسل إليهء فأمره بأكلها . ورواه 
مالك (589/7) كتاب الذبائح» باب: ما يجوز من الزكاة حال الضرورة» حديث (5)) 
والبخاري ٠١ /١١(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب: ذبيحة المرأة والأمة» حديث (06:05) من 
طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية 0 


؟؛١‏ جم كتاب الحج 


وفي هذا الحديث مع ذلك أربع فوائد: 

إحداها: أن الحائض يجوز ذكاتها؛ لأنه - عليه السلام - لم يستفصل. 

الثانية: أن الشاة المريضة إذا خيف عليها يجوز ذبحها. 

الثالثة: [أنه]''' إذا ذبح شاة غيره بغير إذنه» حلت. 

الرابعة: أن الذبح بالمروة جائزء والمروة هي الحجر الأبيض؛ قاله أبو الطيب. 

وفي «البحر»: أن الأصمعي قال: إنه الذي تقدح به النار. 

وايستدل]”'' على أنه لا كراهة في ذبحها بما روي أنه - عليه السلام - أمر نساءه 
أن 50 00 

وفي «الحاوي» حكاية وجه في كراهة ذبحها لللأضحية. 

وأما الصبي فالمشهور حل ذكاته؛ استدلالا بما روي عن جابر أنه قال: «تؤكل 
ذبيحة الصبي»”*» ولأنه محكوم بإسلامه. وإنما فقد قصده. وذلك لا يؤثر في الذكاة؛ 
فكان كالبالغ. 

قال الماوردي: ووهم بعض أصحابناء فخرج في ذكاته وجهًا: أنها لا تؤكل؛ من 
اختلاف قول الشافعي - رضي الله عنه - في قتله عمدًا: هل يجري مجرى الخطأ؟ فإن 
جعل عمده خطأء لم تحل ذكاته. 

وفي «الشامل» و«البحر» حكاية ذلك قولًا عن رواية القاضي أبي حامدء لكن الذي 


-- لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع» فأصيبت شاة منهاء فأدركتهاء فذكتها بحجرء 
فسئل رسول الله يَكِةِ عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها». وأخرجه ابن الجارود (891)» 
وأحمد(؟/5لاء » والدارمي / 7) كتاب الأضاحيء باب:مايجوزبيه الذبح, 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده (408 - بغية الباحث) من طريق يزيد , بن هارون ثنا 
يح ى ين ستعيذء عن نافعء عن :ابن عمر «أن جارية لآل كعب , بن مالك كانت ترعى غنمًا لهم 
بسلع؛ فخافت على شاة أن تموت فأخذت حجرًا؛ فذبحتها به وأن ذلك ذكر لرسول الله 
كه فأمرهم بأكلها». 

)١(‏ سقط في ج. (1) سقط في ج. (9) تقدم. 

040 أخرجه البيهقي (9/ 187) من طريق عبد الله ب بن معاذ» عن معمر عن جابر عن الشعبي عن 
جابر «أن النبي يك رخص في ذبيحتة المرأة والصبي أو الغلام إذا ذكروا اسم الله». 
وقال: هذا إسناد فيه ضعفء وقد تابعه الواقدي في ذبيحتة الغلام وهو أيضًا ضعيف. ثم أسنده من 
هذا الطريق وقال: وروينا عن مجاهد أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل 
الكتاب. 


باب الصيد والذبائح جه ١‏ 


دَلَّ عليه ظاهر النص كما سنذكره؛ وبه جزم القاضي الحسين في كتاب الأضحية - 
الأول7'؟2 وإن كان لا قصد له. وفرق بينه وبين المجنون على أحد القولين بأن الصبي 
من أهل القربة» بخلاف المجنون, وكذلك'' فرق بينهما في الحج. 

وجزم في «البحر» عند الكلام في الأحبولة بأن الصبي الطفل الذي لا تتأتى منه 
إرادة الفعل» ولكن اتفق”" أنه أَمَيّ السكين على الحلق» فحصل به الذبح - لم يحل. 

والمذكور في الرافعي التسوية بين الصبي الذي لا تمييز له والمجنون والسكران» 
وإجراء القولين في الجميع؛ وسلك الإمام طريمًا آخر في هذا الباب» فقال: إن لم يكن 
له تمييز» فلا حكم لفعله. وذلك ميتة» وإن كان مراهمًا فالأصل تحليل ذبحه. 

وفي بعض التصانيف ذكر خلاف فيه» ويمكن تقريبه من الخلاف في أن عمده 
عمد أم لا؟ 

وإذا قلنا: تحل”*' ذكاتهء فقد جزم الماوردي بكراهتها في الضحايا وغيرها؛ 
لضعفه عن مباشرة الذبح ولقصوره عن التكليف. وهي في غير المراهق”' أشد. 

وأما الكتابي» فقد قال الماوردي: إن ذبيحة الصبي أحب إلينا من ذبيحته. وهذا 
يدل على أنها مكروهة - أيضًا - لكن قد حكى البندنيجي وابن الصباغ عن الشافعي - 
رضي الله عنه - أنه قال في «الأم»: «وأحب أن يكون المذكي بالغًا مسلمًا فقيهًا. أي: 
بأحكام الذبح؛ لأنه أعرف بحكم الذبح, فإن لم يكن رجلا فالنساء» فإن لم يكن 
فالصبيان» فإن لم يكن فأهل الكتاب». فإن لم يكن فالمغلوب على عقله من 
المسلمين؛ وهذا يدل على أن المراد بالكراهة ترك الأولى. 

وأما الأغبى فقد أطلق 'ضاحي:«البيخر» القول بكراهة ذبحه ون بحلت؛» حوفا من 
أن يخطئ محل الذبح» وهو ما ذكره في «التهذيب». 

وأما الأخرس. فقد أطلق العراقيون حل ذكاته» وقال القاضى الحسين وتبعه 
النكوي؟ "إن «ذلك قيطا إذا كانت له إشارة مفهطة» تإن: لم يكن :فهو #السجترة: 

قال النواوي في «الروضة»: والأصح الجزم بحل ذبيحته وإن كان لا يفهم وبه 
قطع الأكثرون. 


[قال:1) ويبحوز الذبح بكل ما له حد يقطع ع أي من حديد ونحاس وصفر 


)١(‏ زاد في د: قاله. (0) في د: ولذلك. (9) زاد في ج: على. 
(4) في د: بحل. (5) في ج: المراهقين. (5) سقط في ج. 


غ١‏ 4-4 كتاب الحج 


وزجاج وخشب وحجر وذهب [وفضة]'' وقصب وغير ذلكء إلا السن والظفر [فإن 
ذبح]”'' بهما لم يحل؛ لما روى أبوداود عن رافع بن خديج قال "تيت وسول اللة 
كه فقلت: يا رسول الله؛ إنا نلقى العدو غدّاء وليس معنا مدى» فقال رسول الله يَلِِ: 
«أرِن أو أعجل ما أنهر الدم» واذكر اسم الله عليه» وكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراء 
وسأحدئكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة»''» وأخرجه 
البخاري ومسلم في حديث طويلء سنذكر بقيته إن شاء الله تعالى؟ وهذا ما نص عليه 
الشافعي - رضي الله عنه - سواء كان السن والظفر متصلًا أو منفصلاء وسواء كان 
ذلك من الإنسان أو من غيره؛ كما قاله البندنيجي. ولا يستئنى من ذلك إلا ما قتله 
الكل [وقضو] ""يظتره: أن اين اوإنعاييمز اللتحاجة العامة 

وفي «تعليق القاضي الحسين»: أن هذا في سن الآدمي أما سن ما يؤكل لحمه 
فيحتمل وجهين؟ 

أحدهما: يجوزء وبه قال أبو إسحاق المروزي؛ لأن له حدًا يقطع. والخبر محمول 
على بني آدم. 

قلت: ويعضده رواية الشافعي بسنده هذا الخبر؛ فإنه قال فيه: «فإن السن عظم 


2000 سقط في ج. فق سقط في ج. 

فر أخرجه أحمد (5/ 4717: 574): والبخاري /١١(‏ كناب اللياتم والقيد ياب إذا 
أصاب القوم غنيمة. .. حديث (004175)) ومسلم )١004/7(‏ كتاب الأضاحيء؛ باب: جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم» حديث »)١1978/70(‏ وأبو داود )١1١١1/(‏ كتاب الأضاحيء باب: 
في الذبيحة بالمروة» حديث )2587١(‏ والترمذي )١057/7(‏ كتاب الأحكا م والفوائد» باب: 
ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره حديث (1441) والنسائي (/9/ 71؟) كتاب الضحاياء 
باب : من الذبح بالسن »)»55١0(‏ وابن ماجه (081//5) كتاب الذبائح» باب: مايذكى به 
حديث 2)7١1/8(‏ والدارمي 4/00 كتاب الأضاحي» باب: : في البهيمة إذا ندت» وعبد 
المرزاق (5/ 556» 5]) رقم (8541) والطيالسى (45)). وابن الجارود (8465)): 
والحميدي (119/1) رقم ( 2 وابن حبان (58557 - الإحسان)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (5/ 187)) والطبراني في الكبير )77١/5(‏ رقم ١(‏ ال 0 
487 4784)» والبغوي في شرح السنة (18/5) من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن 
خديج قال: «قلت :يا رسول الله. إنا نلقى العدو غدّاء وليس معنا مُدىء فقال النبي طَلل: «ما 
أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سئاء أو ظفرّاء وسأحدئكم عن ذلك : أما 
النيق فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(4) سقط فى ج. 


باب الصيد والذبائح جه ١‏ 


1 اك الا 7 

قال القاضي: وغير مأكول اللحم يترتب عليه. 

وقد اختلف في تفسير قوله د عليه السلام: اذا ع : قيل: وهو بضم 
الهمزة» وسكون الراء» على وزن «أغط»؛ بمعنى””' أدم الحز ولا تفتر؛ 0 
إذا أدمت النظرء ورد بعضهم هذا بأن الأمر من رنا يرنو: ارن. 

وقيل: هو بكسر الراء على وزن «أَطِعْ» أي: أهلكها ذبِحَاء من قولهم: أران القوم: 
إذا هلكت مواشيهم؛ وردّه بعضهم [- أيضًا -]1" لأن «أران القوم» لا يتعدى والذي 
في الحديث يتعذى. 

وقال بعضهم: معناه: كن ذا شاة هالكة وأهرق نفسهاء وكل ما أنهر الدم. 

وقد اختلف في معنى قوله - عليه السلام-: «أما السن فإنه عظم» فقهًا وفتيا: 

فنقل عن الشيخ عز الدين: أنه قال: «للشرع علل تعبّدية» كما له أحكام تعبدية»» 
ولعلّه يشير إلى أن هذا من ذاك. 

وقال غيره: قد ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم؛ لكونه زاد الإخوان من الجن 
وما ذاك إلا للنجاسة المانعة من أكله. والدم بهذه المثابة. 

قلت: ويظهر أن يقال: [إن]” ذلك ورد منه؛ لأن الذبح بالعظم لا يجوز عندهمء 
وأن حكمته: ألا يكون موت الحيوان ببعض منه مبِيحًا له على أن سياق حديث رافع 
يدل على أن المعهود المألوف عندهم: أنه لا ذكاة إلا بالمدية. 

وقوله: «ما أنهر الدم», أي: أساله. وأجراهء ومنه سمي نهر الماء: نهرًا. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي حل الذكاة بالعظم؛ لأنه غير السن والظفرء 
وكذلك كلام البندنيجي» لأن لفظه كلفظ الشيخ» وهو ما صرّح به ف الاريك 
حيث قال: إن الشافعي - رضي الله عنه - قال في الذكاة بالعظم: الكرهته” د 
لي أنه يحرمء لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر). 

فاعتبر الشافعي - رضي الله عنه - في التحريم الاسم» وأجازه بالعظم؛ لخروجه 


)١(‏ سقط فى د. (؟) فى ج: الأسنان. 
(9') أخرجه الشافعي في «الأم» (؟5908/5). 
(5) سقط فى ج. (4) فى ج: أي. (5) فى ج: دبور. 


(0) سقط فى د. 000 سقط اف د (9) فى د: كراهية. 


عن الاسمء وكرهه؛ لأنه في معناه» ولم يقسه عليه؛ لاستثناء أصله. 

قال: وفيه عندي نظر؛ لأن النبي كلِةِ علل المنع من السنء فقال: «لأنه عظم؛. 
فصار تعليل الاسم''' بالعظم دليلا على اشتراكهما في الحكم من جهة النص» وليس 
بقياس على النص. 

وبالتحريم أجاب الإمام والبغوي وابن الصباغ» وبه صدر الروياني كلامه» وقال: 


لو قيل: يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا العظم كفى؛ لأن السن والظفر من 
جمليه, 


وألحق هؤلاء النصل'"' من العظم [به1”»: فقالوا: لو جعل نصل السهم عظماء 
وقتل به الصيدء لم يحل 

وقال في «البحر): إن بعض أصحابنا قال: إذا كان العظم من مأكول اللحم يحل به 
الذكاة؛ حكاه أبو سليمان الخطابي» وهو غريب. 

قال: ولا يذبح بسكين كالّ؛ لما روى مسلم [وغيره]*' عن شداد بن أوس قال: 
خصلتان سمعتهما من رسول الله يَلِّ: الإن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
وأييكونا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته)!*2. 

والقتلة - بكسر القاف-: الحالة من القتل» وبفتحها: المرة منه. 

(وليجد) بضم الياء آخر الحروف. وكسر الحاء المهملة» قال الجوهري: وتحديد 
الشفرة وإحدادها واستحدادها بمعنى. 

وقال غيره: الشفرة: السكين» وقيل: السكين العريضة؛ وقيل: العظيمة؟ . 

وإحداد الشفرة تفسير لإحسان الذبح؛ وقيل: من إحسان الذبح: ألا يذبح وأخرى 
تنظرء والسكين معروف: سمي بذلك؛ لأنه يسكن حركة المذبوح» وفيه لغتان: 
التذكيرء والتأنيث. 

وحكى الكسائي: سكينة» ويقال للسكين: مُذّية ومَذْية [ومِدّية]!"'؛ ثلاث لغات 
مشتقة من لدف وه الغاية؛ لآنها مدى الأجلء والكال: الضعيف الحد؛ من كَل 
الرجل إذا أعياء يقال: كل السكين والسيف. يكل كلالا [وكلالة]!" وكلولًا. 


)01( في د: بالسن. فم في ج: للنصل. [(فية سقط في د. 
49 سقط في د. 4 سقط في ج. 


باب الصيد والذبائح جا / ١‏ 


قال: فإن ذبح به حَلَ؛ لقوله عليه السلام: ما أنهر الدمء وذكر اسم الله عليه 
فكلوا»”'' وهذا منوط بأمرين: أحدهما: ألا يكون كلالها غير قاطع بحذه إلا بشدة 
الاعتماد وقوة الذابح» فإن كان كذلك لم يحل؛ صرّح به الماوردي وغيره؛ لأنه يصير 
المذبوح» أن ذا انين إلى ذلاك ارظن للنونها قد سه عليه [كها ساي ١]‏ من بعد 

قال: وما قدر على ذبحه. أي: وحشيًا كان أو إنسيًا - لم يحل إلا بقطع الحلقوم 
والمريء. 

اشتراط أصل الذكاة فى حل المقدور عليه ثابت بالإجماع» وأما كيفيتهاء فأقل ما 

1 9 إن 1 5 1 
يجزئ فيها عند [الإمام] الشافعي - رضي الله عنه - قطع الحلقوم والمريء؛ لقوله 
كئِِ: «ما أنهر الدمء وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا». 

فاعتبرها بما أنهر الدم. وقطع الحلقوم والمريء منهر للدم؛ فتعلق به الإجزاء؛ 
ولأن بهما توجد الحياة» وبفقدهما تفقد الحياة؛ فإن الحلقوم - بضم الحاء والقاف-: 
مجرى النفس إلى الرئة» وهو في مقدم الرقبة. 

والمريء م بالهمز-: مجرىق الطعام والشراب» يلى الحلقوم. والمقصود بالذكاه: 
فوات النفس بأخف الألم؛ لرواية شدّاد بن أوسء وهذا ما نص عليه الشافعي - رضي 
الله عنه -. 

وعن الإصطخري: أنه يكفي قطع أحدهما؛ لفقد الحياة بقطعه. 

قال الماوردي: وهذا زلل منه؛ لأن المقصود بالذكاة ما عجل التوحية من غير 
تعذيب وفي قطع أحدهما إبطاء للتوحية وتعذيب للنفس؛ فلم تصح به الذكاة» نعم: لو 

2 5 
الحل "" وجهان: 

أحدهما - وهو مختار القاضي الروياني في الحلية-: [الحل]””' والظاهر من 
المذهب - كما قال فى اي وغيره أنها لا تحل أيضًاء وهو الذي أورده 
2000 تقدم تخريجه. () سقط في ج. (9) سقط في د. 
(4) في د: إحلالها. (5) سقط في د. (5) في د: الحاوي. 


م4١‏ جما كتاب احج 


والمقدور على ذبحه ما كانت الحياة فيه مستقر و ل سل و 
ومريئه» سواء فيه من كانت”'' معه آلة [الذبح أو لم يكن عه 1" لقم إما لعدم 
استصحابه لذلك ذاكرًا كان [أو ناسيًا أو لاستصحابه وسقوطه أو سرقته منه» نعم: لو 
غصب منه» فهل يكون عذرًا]” "في حل الصيد ونحوه إذا مات قبل الذكاة؟ فيه وجهان: 

اهنا نعم؛ كما لو حال بينه وبينه”*' سبعٌ حتى مات؟ فإنه يحل. 

والأظهر: المنع - أيضًا - وبه جزم الماوردي والغزالي» وفرق الماوردي بأن 
غصب السكين عائد إليه» ومنع السبع عائد إلى الصيد. 

وأما غير الصيد من الحيوانات الأهلية» [فقد]””' قال الإمام: يبعد كل البعد طرد 
هذا الخلاف فيها إذا أشرفت على الفواتء والفرق لائح؛ فإن الصيد لو هلك قبل 
الإدراك حل" '» ومن هنا يؤخذ أن [محل الوجهين في الصيد إذا كان]”" بحيث لو 
لم يتمكن من ذكاته ومات حل وإذا كان هذا حكم من فقد الآلة» فمن وجدها فهو 
أولئ؛ سواء كانت كالة أو جنادة: 

وحكى الماوردي عن ابن أبي هريرة: أن السكين لو كانت في قرابهاء فأمسك 
عليهاء وتعسّر عليه خروجها حتى مات الصيد: أنه يحلء لأن السكين [في الأغلب 
تصان]”* في قرابها إلى وقت الحاجة إليها؛ فلم يكن مفرطا. 

قال: وهذا عندي ير بحال القراب. فإن كان على المعهود في الإمساك لما 
اشتمل عليه كان مأكولاء وإن خرج عن المعهود في الضيق والشدة كان غير مأكول. 

ولو كان قد تشاغل بإحداد السكين؛ لكلالها حتى مات الصيد وما فى معناه ففى 
«الحاوي» و«تعليق القاضي الحسين): أنه حرام. ١‏ ْ 

وقد اعتبر الإمام مع قطع الحلقوم والمريء أمرين 1 

احدهها: رعاية الإسراع في قطع المذبح. وحله: إلا يجد ولا يدرك انتهاء الشاة 
قبل انتهاء” ١‏ قطع الحلقوم والمريء إلى حركة المذبوح, فلو قطع الذي يذبح الشاة 
بعض الحلقوم وبعض المريء [على أناة]”''' مجاوزة للعادة حتى يتبيّن مصير الشاة 


)١(‏ في جة لم يكن (5) سقط في ع (9) سقط في ج. 
)2 في د: بين. (45) سقط في د. 030 في د: يحل. 
(0) سقط فى د. (6) فى د: لو كانت. (9) سقط في د. 


10 في ذا انتماف .039 نيع إناء 


باب الصيد والذبائح جه ١5‏ 


إلى حركة لني قبل استكمال”'' القطع فيما يجب قطعه [ثم]'" قطع” " البقية» 
فالشاة حرام”*؛ و [من]”*' هنا يؤخذ أن من شرط الحل: أن يقع تمام الذكاة والحياة 
مستقرة في المذكى؛ كما صرّح به الغزالي» لكن سيأتي في كلام الإمام وغيره عند 
الكلام في ذبح الشاة من قفاها ما ينازع فيه. 

الثاني: ألا يقترن بقطع المذبح ما يعين على التذفيف إما مَعوَرق 9 أو مظدر اعون 
كان لو تقدم مثله لم يضرء مثاله: أن يشرع واحد في قطع الحلقوم والمريء» وآخر 
شارع معه في إخراج الحشوة أو الحش في الخاصرة» بحيث يخرج قطع الحلقوم 
والمريء عن أن يكون هو المذففء ولا شك في التحريم في هذه الصورة» وكذلك 
فيما لو شرع واحد في الذبح من القفاء وآخر في قطع الحلقوم والمريء» وسيأني 
الكلام في بقية هذا الفرع إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: ينبغي أن يعتبر مع ذلك أمر ثالث وهو أن يكون قطع الحلقوم والمريء 
بما له حد يقطع؛ ليخرج به ما إذا قطعهما ببندقة رمى بها فإنه لا يحل؛ كما صرّح به 
ابن الصباغ في هذا الباب؛ لقوله تعالى: م وَلْموَودَةُ4 [المائدة: ”]» وهي التي أصليت 
بالحجارة» وإن كان قوله - عليه السلام-: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 
فكلوا»”" ب يو يقتضى الحل. 

قلت: هذا الشرط قد يؤخل من قوله أولًا: «ويجوز الذبح بكل ماله حدّ يقطع 
[به]”*"» فإنه يفهم: أن ما ليس له حد لا يجوز الذبح به» نعم: ينبغي أن يضاف إلى 
ذلك [أن يقع]”'' القطع فيما يقصد قطعه» ويحترز به عن أمرين. 

أحدهما: إذا ضرب جدارًا(١2‏ بسيفء؛ فأصاب عنق شاة» فإنها لا تحل ألبتة؛ كما 
قال القاضي الحسين وغيره؛ لأنه وجد في فعله الخطأء وعدم القصد؛ لآن النيّة شرط. 

الغاني: إذا رمى إلى شاته الربيطة سهمًا جارحًاء فأصاب الحلقوم والمريء وفاقاء 
وقطعهماء فإن الإمام قال: إن في الحل نظرًا مع القدرة على الذبح. 

ويجوز أن يفرق بين أن يقصد الذبح بسهمه. وبين أن يقصد الشاة فيصيب المذبح. 


دع في 3 محرم. (6) سقط في 5 30 في د: تحققا. 
هده تكريحمم:. 410 سقط في يذ (9) في ج: إن بقاء. 


20 في د: حداد. 


١‏ جم كتاب الحج 


قال النواوي في «الروضة»: والأصح الحل. 

قلت: ويؤيده أن القاضي ق «الفتاوي» قال: لو رمى إلى صيد فقبل أن يصل إليه 
السهم اتكسر عضو منه» وصار مقدورًا على ذبحه - لا يحل إلا أن تصيب الرمية 
مذبح الصيد فيحلء وسنذكر أيضًا ما يعضده عن [غير]”"' القاضر 

و[عكس هذه الصورة]”'' لو [رمى إليه]' '' وهو مقدور عليه [فأصابه السهه]”؟) 
وهو غير مقدور عليه - حَلَّ؛ قاله الرافعي. 

وقد احترز الشيخ بقوله: «وما قدر على ذبحه» عما لا يقدر على ذبحه» وهو 
نوعان: 

أحدهما: بعض الصيودء وسيآتي الكلام فيه. 

والثاني: إذا وقعت البهيمة في بئر ونحوهاء وتعذّر إخراجها حيّة» ولم يتمكن من 
قطع حلقومها ومريئهاء أو توحشت فإنها تلحق بالصيود المتعذر ذكاتها حتى تحل 
بعقرها في غير المذبح؛ روى أبو داود عن أبي العشراء””' عن أبيه أنه قال: يا رسول 
الله أما تكون الذكاة 0 في الحلق واللبّة؟ فقال رسول الله كَل الو طعنت في 
فخذهاء أجزأ عنك)”7 


قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. وقد أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


000 سقط فى د. 020 سقط في ج. (9) فى د: رماه. 

050 في د: : فأصابته. )2 في د: أي العشر. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (؟/١١)‏ كتاب الذبائح» باب: في ذبيحة المتردية (75876)» وأخرجه 
الترمذي (1417/7) كتاب الصيد باب: ما جاء في الذكاة في الحلقة واللبة »)١441(‏ وابن 
ماجه )5941١/5(‏ كتاب الذبائح» باب: : ذكاة الكاد من البناتم (8575). وأحمد (75/5), 
والنسائي (10/ كتاب الضحاياء باب: الم ا لراك ركه إلى حلقهاء 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/4") من طرق عن حماد بن سلمة عن أبى 
العشراء عن أبيه به . وقال الترمذي: حديك ضويب لا تقرفه ]لا من سحديقة حماد اب نثلمة ولا 
نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقال البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 77) فى 
ترجمة أبي العشراء الدارمي في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. وقال الحافظ بن حجر 
في تلخيص الحبير (غ:/ ”5 5): : أبو العشراء مختلف في اسمه وفي أسم أبيه» وقد تفرد حماد 
ابن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ولا يعرف حاله. والحديث ضعفه الألباني في إرواء 
الغليل (70170). 


باب الصيد والذبائح جم ١6١‏ 


وروى جابر أن النبي كَل قال: «كل أنسيّة توحشتء فذكاتها ذكاة الوحشيّة)!'". 

وهذا نضّ في الباب» وقد قال بهذا جمع من الصحابة» ومحله بالاتفاق إذا كانت 
الجراحة مزففة؛ لأنها حيئنذ تلحق بقطع الحلقوم والمريء. 

أما إذا لم تكن كذلك مع القدرة على التذفيف» فالذي قاله القفال والمحققون: 

"5 20 
عدم الحل؛ لأنه - عليه السلام - قال: الو طعنت في خاصرته لحل لك» 
2 520 
والجو . في 0 
الرافعي: وهو ما أورده المعظم. 

ولو ند البعير» ولع الشاة» وتعذر الوصول إليها؛ لإفضائها إلى مهلكة أو 
مسبعة 2 فحكمه كما ذكرناه. 

د روى البخاري 0 وغيرهما عن رافع ف خديج في بقية الحديث 
السابق أن النبي يكل أصاب ته هبي فند منها بعير» ولم يكن معهم حبل» فرماه رجل 
بسهم فحبسه - أي: أماته - فقال النبى 205: «إن لهذه البهائم أوابد كأوايد الوحشء فما 
فعل منها هذاء فافعلوا به مثل هذا"!*". وروى: «فما غلبكم منها فاصنعوا به 
هكذا)7 2 

والأوابد: هي التي قد تأبدت» أي: توحشت [ونفرت من الإنسء يقال: أبد الرجل 
أنو ةا [ذا "تو 3 تل 

نعم: يختلف حكم البعير إذا ند وإذا وقع في بثر؛ فإنه لو أرسل على الناد" '' كلبًا فقتله 
حَلَّه ولو أرسل عليه وهو في البئر كلبّاء ففي حلّه وجهان: أصحهما في «البحر): المنع. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (441/17) من طريق إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان 
عن أبي عتيق عن جابر به. 
قلت: : في إسناده حرام بن عثمان وهو متروك» قال الشافعي: : الرواية عن حرام حرام. . قال عبد 
الحق: هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث تلخيص الحبير (5/ 54 ؟5). 
قلت: ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة؛ وحرام منهم؛ فهذه علة ثانية» وله عله 
ثالثة؛ وهي: أبو عتيق لا يعرف من هو. الوهم والإيهام (9/ 5114). 


فم في د: تحل. () تقدم. (8) في د: والجروح. 
(5) في د: يترفف. (5) في ج: ونشزت. (0) سقط في د. 
(4) في ج: نهياء (9) تقدم. )٠١(‏ تقدم. 


)2010 سقط في د. 0١‏ في د: للناد. 


م١‏ جم كتاب الحج 


2200 


ومقابله: منسوب 
ال 17 

أما لو كان لا يفضي شرود الشاة والبعير إلى مهلكة؛ وربما كان يسكن فيدرك» قال 
الإمام: فالظاهر عندي أن الذبح فيه لا يحصل بالجرح””' في غير المذبح؛ فإن هذا 
التعذر إلى زوال””'؛ فلا حكم له. وفي كلام أصحابنا ما يدل على خلافه. 

وقد جعل الغزالي ما أبداه الإمام الظاهر من المذهب. 

قال الإمام: وعلى هذا لو كان الحيوان لا يفضي بشروده إلى مهلكة: لكنه يفضي به 
إلى الوقوع بين لصوص أو غصاب. فوجهان. 

وعلى كل حال: فإذا ألحقنا نداد البعير بوقوعه في البئرء فهل يشترط في حله 


التذفك” ا 0 


إلى البصريين» وصححه النواوي فى «الروضة»» وكذا 


000 في د: ينسب. 

00 قوله: نعم: : يختلف حكم البعير إذا ند وإذا وقع في بثر: أنه لو أرسل للناد كلبًا فقتله حل» ولو 
أرسل عليه وهو في البئر كلبًا - ففي حله وجهانء أصحهما في «البحرا : المنع» ومقابله: 
ينسب إلى البصريين» وصححه النووي في «الروضة». وكذا الشاشي. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
السرم ىن سم ان لسع وار بج د كين 
إنما هو تصحيح التحريم - كما صححه في «البحر»؛ وقد صرح بذلك في «الروضة» فقال: قلت 
الأصح تحريمه؛ وصححه أيضًا الشاشي - والله أعلم. هذا لفظه. وذكر مثله - أيضًا - افي 
المنهاجا». وكذلك في «شرح المهذب» فقال: إنه الأصح. وصححه صاحب (البحر) 
و«المستظهري). 
الأمر الثاني: أن الشاشي لم يصحح في هذه المسألة شيمًا بالكلية؛ بل نقل التصحيح عن الماوردي 
فقال في «الحلية» - وهو المسمى ب «المستظهري»؛ لأنه صنفه للخليفة المستظهر بالله-: فإن 
أرسل عليه كلب صيد حتى عقره لم يحل في أصح الوجهين» ذكر ذلك في «الحاوي». هذا 
لفظه. ثم راجعت - أيضًا - كتابيه» وهما «الترغيب» و«العمدة»» فلم أرَ المسألة فيهما 
بالكلية» على أنه - ولا النووي حلم يكت بهديق الكتارين اإنها قفا على (الجلية؟ ونال 
النووي عنها أول كلام وذهل عن آخره؛ فوقع في الوهمء ثم إن المصنف قلد النووي في 
نسبة التصحيح إلى الشاشي؛ فلما حاو إثباته على ما وقع في كلام النووي انكس خليةا 
وبهذا وأمثاله يعلم الآفات الحاصلة من تقليد المتأخرين في النقل. [أ و]. 

إفرة في د: : الشارد. ددع في د: : الجروح. 

(4) في ج: الزوال. (5) في د: التذفف. 


باب الصيد والذبائح حدما ه١1‏ 


الرمي» ومنهم من أوجبه. 

فرعان: أحدهما: لو تردى بعير فوق بعير» فغرز رمحًا في الأول» فنفذ منه إلى 
الثاني» قال القاضي الحسين: إن كان عالمًا بالثاني» حَلَ وكذا إن كان جاهلًا به على 
الدذهتة كما لو برعى. هبيدا فاصنا با اليج تاصاب اخدر يدا: 

الثاني: إذا صال عليه صيد أو بعير» فدفعه عن نفسه. وجرحه فقتله» قال القاضي 
الحسين [في التعليق:]''' فالظاهر أنه يحل إذا أصاب المذبح» وإن لم يصب المذبح 
فوجهان. 

واعلم أن بعضهم جعل من جملة ما احترز عنه الشيخ بقوله: «وما قدر على ذبحه) 
الجنين؟ للخبرء وفيه نظر؛ لأن الشرع جعل [من جملة]'"' ذكاته ذكاة أمه. وذكاة أمه 
لا تخرج عن القسمين؛ فلا معنى لذكره؛ لأن المقصود هاهنا”" بيان كيفية الذكاق» لا 
نفس الحل من غير ذكاة؛ فإن محله ما تقدم. 

نعم: لو خرج الجنين وفيه حياة يتسع معها الزمان لذبحه؛ فلم يذبحه - [ولو]”*) 
لفقد الآلة - ومات» لم يحل» وإن خرج حيّاء ولم يتسع الزمان لذكاته حَل» فلعله 
أراد هذه الحالة. ولو خرج بعضه والحياة مستقرة فيه قال في «التهذيب»: فلا يحل 
بذبح الأم. وقال القفال: يحل. 

وفي «النهاية» ما يقتضي أن يكون الصحيح الحلء وأن المعزى إلى القفال خلافه؛ 
فإنه قال في باب العدد: إذا انفصل بعض الجنين وصرخ واستهل» ينزل في جميع 
أحكامه منزلة الجنين الذي لم ينفصل منه شيء» وعزى إلى القفال أنه ينزل منزلة 
المنفصل بجملته في جميع القضايا والأحكام. وهذا إن كان منقاسًا*؟ فهو ضعيف 
في الحكاية ما أراه ملحمًا”'2 بالمذهب [والله أعلم]”". 

واحترز الشيخ بقوله: «لم يحل إلا بقطع الحلقوم [والمريء»]”* عما لو اختطف 
رأس العصفور قلعَاء فإنه لا يحل؛ لأنه لا يسمى ذكاة» بل هو في معنى الخنق لا في 
معنى القطع. 


قال: ويستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة» أي: في الأضحية والهدي وغيرهما؛ 


(© 6 سقط في ج. )20 سقط في د. 


يل جه كتاب الحج 


لأن 'خير المجالين ما استقبل ريه «القبلةء ولأنه لايد 5 من جهةء فكانت جهة 
القبلة أولى» وذلك في الأضحية ونحوها أشد استحبابًا؛ لأنه - عليه السلام - 
كبشه إلى القبلة. وروي عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى كللِهِ قال: «ضحوا 
وطيوا السك كافانه لسر يمن املا يوي أعينه لق القئلة إلا كان دمها وقزتها 
وصؤنيا مناه لق 00 2 

فإن قيل: هذه حالة إخراج نجاسة؛ فيكره استقبال القبلة بها؛ كحالة التغوط والبول. 

قيل: الفرق أن هذه حالة يستحب فيها ذكر الله تعالى؛ فاستحب فيها استقبال 
القبلة؟ يلاف تلك» مع أن كشف العورة يلازمها. 

وقد اختلف الأصحاب في كيفية توجيهها إلى القبلة على أوجه: 

أظهرها في «الإبانة» وغيرها: أنه يوجه المذبح ولا يوجه وجهها؛ لأن استقبال 
القبلة في حقه مستحبء فلو وجهها لاحتاج أن يستدبر”” ' القبلة» ويجعلها على 
يساره» وهذا ما دَلَ عليه النص؛ فإن البيهقي نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه 
قال: «أحبٌ في الذبيحة أن توجّه إلى القبلة» وإن استقبل الذابح القبلة فهو أحب إليّ». 

والثاني: أنه يوجه [جميع]”*) بدنها. 

والثالث: أنه يوجه قوائمها. 

قال: ويسمى الله تعالى [عليها] ''» الأصل في مشروعيّة التسمية قوله تعالى: 
كلا سنا در أسْمْ أله عَلََدِيه [الأنعام: .]١١18‏ وقوله تعالى: 9# فوأ مآ أَمَسَكَ عَم 
9 نم أله عَليَوه [المائدة: 4]. 

1 سمى رسول الله مله حين ذبح أضحيته فقال: «بسم الله)» كما أخرجه 
البخاري ومسلم عن رواية عائشة”"ي رضي الله عنها. 

والأصل في كونها سنة حتى إذا تركت لم تؤثر في الحل: أن الله تعالى أَحَلَ ذبائح 


(0) سقط فى ج. (؟) سقط فى د. 
و4 0 الرزاق (/8151) قال أخبرنا أبو سعيد الشامي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن 
ئشة فذكره. قلت : في إسناده ا ا 0 
ا حديثهء فإسناده واوء ينظر: الجرح والتعديل (225/5). وأشار البيهقي في 
السئن الكبرى (9/ 7586) إلى ضعفه. 
2 في ج: يستقبل. )2 سقط في ج. ف سقط في جي د. 
(0) أخرجه مسلم (1501/7) في كتاب الأضاحي. باب: استحباب الضحية .)١19537//19(‏ 


باب الصيد والذبائح جم هه١‏ 


أهل الكتاب» وهم لا يذكرون اسم الله تعالى عليها غالبّاء وأباح رسول الله يكَكِةٍ لأبي 
ثعلبة الخشني ما أمسك عليه كلبه» فود عليه قوسه ذكيًا وغير ذكى» ولم يأمره 
بالتسمية: 


46 


وروى مسلم والبخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن ناسًا قالوا: يا رسول الله؛ 
إن قومًا من الأعراب يأتوننا باللحم» » ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي 
كلِ: «سمُوا الله وكلوا»”2؛ قَدلَ على أنّها غير واجبة. 

وروى البراء بن عازب عن'" النبي كَلِةِ أنه قال: «المسلم يذبح على اسم الله 
ا 

وروى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي يَلِ قال: يا رسول الله» أرأيت الرجل منَا 
: لوا 1 1 5 حك 
يدبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ [فقال: (أسم الله على قلب كل مسلم» ٠.‏ 

ولهذا كال الشاففي -رضى اللةعدت؛ «وإذا أرسل احبيت أن يسض الله تعالكق ]20 
فإن نسي فلا بأس؛ لأن لمم بابح على اسم الله»» وأراد بهذا الجواب لمن احتج 
بقوله تعالى: مولا تأ تَأْكُلُوا ينا يدو أسْر أله عَلَتَدِ4 [الأنعام: .]١7١‏ 


2000 أخرجه البخاري (5/ )١7‏ كتاب البيوع» باب: من لم اين الوتتارين وتنخوها من الخيهات يرقم 
0ك وأبو داود (؟/ )١١5‏ كتاب الذبائح» باب: ما جاء ف فى أكل اللحم لا يدري أذكر 
اسم الله عليه أم لاي برقم (589) والنسائي (0/ 38107) كتتاب الضحاياء باب: ذبيحة من 
لم يعرف. برقم (/5515)» وابن ن ماجه (5/ 284) كتاب الذبائح» باب: التسمية عند الذبح 
برقم (115). 

6 في ج: أن. 

إ(فرة ذكره الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير (54/ 14 )١‏ وقال: لم أره من حديث البراء وزعم 
الغزالي في الإحياء أنه حديث 
دلي ا اسع ا غاص مردرعا ليا : المسلم يكفيه اسمه؛ فإن نسي أن يسمي حين يذبح 
فليذكر اسم الله ليأكله. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (14/4) من طريق معقل نَن 
عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عنه مرفوعَاء ثم رواه موقوقًاء ونقل الحافظ في التلخيص عنه 
أنه صحح الموقوفء ولم أجده ذ في السئن ولكن سياق كلام البيهقي يؤيد ما قاله الحافظ 
وصحح الموقوف - أيضًا - ابن السكن. 

0 أخرجه الدارقطني (5/ 596) والبيهقي (9/ من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الدارقطني: مروان بن سالم 
ضعيف. وقال البيهقي: مروان بن سالم الجزري ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري 
وقيرهياة وعهذا الحدرت مكر بهذا الإساد” 

)0( سقط في د. 


كما حم كتاب الحج 


وبقوله عليه السلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»» فجعل ذلك شرطًا. 

وقد أجبت عن الآية بجواب آخر وهو ما روي [أن1'' ابن عباس قال: المقصود 
بها تحريم أكل الميتة» وذاك أن مجوس الوق الوا ترا كود ا 
تأكلون مما قتله الله؛ فأنزل الله تعالى: مولا تَأَكُلُوأْ ونا د يدر انم لله عكتو4ا" 
[الأنعام: ]١١١‏ ويدل"" عليه سياق الآية؛ فإنه قال: مِوَإِنَمُ سق [الأنعام: ١؟١]‏ 
وايغا على د مز أكل ار لابيعة ميان لم يتم الل اعلهاء » فليس بفاسقء وكذا 
قوله تعالى: مون أَلنََطِينَ لوَحُونَ لك ايه بوك4 [الأنعام: ١غ‏ وأراد به: 
وحي المجوس إلى قريش. 

وإذا ثبت استحباب التسمية عند الذبح» كان [استحبابها]!؟» في [ذبح]*2 الأضحية 
ونحوها آكد. 

وكذا يستحب عند إرسال الكلب والسهم إلى الصيد ونحوه. 

وهل يستحب عند عض الكلب وإصابة السهم؟ فيه وجهان ينسبان"" إلى الشيخ 
أبي محمد. 

قال الرافعي: وهذا في تأدية الاستحباب بكماله؛ أما أصل الاستحباب عند الإصابة 
إذا تركت التسمية عند الإرسالء فما [ينبغى أن7) يكون فيه خلاف؛ كما أن من ترك 
التسمية في ابتداءء*' الوضوء والأكل» 553 له أن يسمي في أثنائهما"" . 

والتسمية: باسم الله فإن زاد شيئًا من ذكر الله تعالى» فالزيادة خير؛ حكاه في 
«البحر» عن البيهقي عن الشافعي» رضي الله عنه. 

قال في «الحاوي»: ويختار فى الأضحية خاصة أن يكبّر الله تعالى قبل التسمية 
وبعدها ثلانًا؛ لأنها في أَيّام التكبير» فيقول: #الله أكبر الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد». 
خاتمًا بالحمد بعد التكبير. 

قال: ويصلي على النبي َي ؛ قياسًا على سائر المواضع؛ وهذا ما نص عليه في 
«الأم» حيث قال: «ولا أكره الصلاة على رسول الله يلك ولكن أستحبها»» وإن كانت 
رواية المزني تفهم أنها لا تستحب ولا تكره؛ لأنه حكي عنه أنه قال: «ولا أكره الصلاة 


(؟) سقط في د. (5) سقط في ج. (5) في د: نسبا. 
(0) سقط في د. () في د: أثناء. (9) في د: آثنائها. 


باب الصيد والذبائح جه ١61‏ 


على رسول الله كَل لأنها إيمان بالله تعالى؛ قال - عليه السلام-: «أخبرني جبريل 
عن الله سبحانه أنه قال: من صلى عليك صليت عليه" . 

وهذه اللفظة إنما تستعمل فيما لا يستحب؛ ولأجل ذلك. قال ابن أبي هريرة: لا 
تستحب. وليس بصحيح. 

ولا نزاع في أنه لو قال: «أذبح للنبي يدا أو: «تقربًا له» لا يحل أكلها؛ كما نص 
© الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» حيث قال: «لو قال: أهللت بها 
لعيسى» حرم أكلها». 

وفي «المختصر»: «على أن أهل الكتاب إذا كانت لهم ذبائح يذبحونها باسم غير 
الله [عز رك ل 

وعن أبي الحسييو* تخريج وجه حكاه الرافعي فيما إذا ذبح المسلم للرسول أو 
للكعبة: أنه يحل» بخلاف ما لو ذبح اليهودي لموسى والنصراني لعيسى؛ لأن المسلم 
يذبح لله سبحانه» ولا يعتقد فى الرسول ما يعتقده اليهودي والنصراني في موسى 
وكيس ٠:‏ 

قال: اوكا فك ربا لح للج ترز ا - عليه السلام - نهى عن ذبائح 

0 
الجن 

1 أو غود وهو أن :د شد يشتري الرجل دارًا أو يستخرج عيئنًا فيذبح؛ خوفًا من أن 
يصيبه الجن فيهاء فإن فعل ذلك؛ تقربًا لله تعالى؛ ليرفع إصابة الجن - حَلَّ» وإن ذبح 
للجن؛ استدفاعا بهم» حرم أكلها. 

قال: وأن يقطع الأوداج كلها ؛ لأن ذلك أرجى وأسهل لخروج الروح» فهو من 


200 تقدم. زم سقط في د. 

زفرة سقط في ج. 22 في ج: الحسن. 

للد اخرعه ون يان في المتدروحين 1280/10 2116.41 وعم ايزا الجوزي في الموشتوعات 100 
عن أبي هريرة به. وقال ابن حبان: راان اننة حر اللعنيت ايودي د ترد دا 
توضوع. 

(5) فى د: فقال. 


مه ١‏ جر كتاب الحج 


الإحسان في الذبح» وفيه خروج من خلاف من يذكره. 

والمراد بالأوداج: الحلقوم والمريء والوريدان» وهما عرقان في''' جانبي العنق 
من مقدمه يحيطان بالحلقوم. ويقال: إنهما يحيطان بالمريء؛ لأن اسم الأوداج يقع 
عليها؛ صرّح به الرافعي وغيره» ويظهر أن يكون ذلك من باب التغليب؛ فإنه ليس 
للحيوان إلا ودجان. 

وقد جاء في الحديث: ١ما‏ أفرى الأوداج فكل”". 

وروي أنه قال: «أفر الأوداج ولا تزد0””'» والمراد ما ذكرناه؛ ولأجله اشترط مالك 

- رحمه الله - في الحل قطعهما مع الحلقوم والمريء؛ ك5 دليلنا عليه ما تقدم. 
والحديث محمول على الندب. 

أو نقول: خرج مخرج الغالب”*'؛ فإنه لا يتأتى قطع الحلقوم والمريء إلا 
بقطعهما غالبّاء وهما قد يسلان من الادمي وغيره ويعيش؛ فلا يشترط قطعهما كسائر 
العروق. 

فإن قلت: الحلقوم والمريء قطعهما شرطء فكيف نجعله مستحيًا؟! قلت: 
المستحب قطع الور يدين مع قطعهماء فالمجموع هو المستحب؛ وهذا كقوله في باب 
سئن”2 الوضوء والطهارة: «ثلانًا ثلانّا؛ مع أن الغسلة الأولى فرض. 

وإن سلكت ما سلكه النواوي في أن المراد بقوله: «الأوداج»: الودجين لا غير؛ إما 
لأن إطلاق صيغة الجمع على الاثنين حقيقة كما هو عند طائفة» أو مجاز كما هو عند 
الأكثرين - اندفع السؤال من أصله. 

قال: وأن ينحر الإبل؛ لقوله تعالى: م#فَصَلٍ لرَيِْكَ وريه [الكوثر: ]١‏ على 
التفسير الأشهرء والمعنى فيه: أنه أسرع لخروج الروح منها بسبب طول أعناقهاء 
وقضبّة ذلك: أن تشاركها كها الزرافة فيه إذا رأينا إباحة أكلها والنعام والبط. 

قال: معقولة من قيام؛ لقوله تعالى: #قاددروأ سم لله ًا صَوَافٌ 14 [الحج: ]. 


)١(‏ في ج: من. 

فم أخرجه الطبراني في الكبير (// 2 من حديث أبي أمامة وقال الهيثمي ذ في المجمع (؟/ 
وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف. 

() ذكره الحافظ في الدراية نحوه (؟/لا 0 لظ ادر الأوداج بما شئت شعت» وقال: لم أجدهء 
ويغنى عنه حديث «أنهر الدم بما شئت» متفق متفق عليه. 

2 سقط في ج. ١ه(‏ في جا المغالب. )03 في ج: صفة. 


باب الصيد والذبائح جه 6 


قال ابن عباس: معقولة إحدى يديها”". 

وروى أبو داود عن أبن أن النبي َيِه نحر سبع بدنات بيده قيامًا 

وعن ابن عم أن وح أضجع بدنةء فقال: قيامًا سنة أ القاسم كن 

وتسشتحب أن تكون اليد المعقولة هي اليسرى؛ لما روى جابر أنه - عليه السلام - 
وأصحابه كانوا ينحرون الإبل معقولة اليسرى © 

والنحر: الطعن بحديدة أو سكيئة أو حربة وما له حَدٌَ في المنحرء وهو ثغرة 
النحرء وهي الوهدة التي في أعلى الصدر وأصل العنق. 

قال البندنيجي: ولا حَدَّ له غير أنه إذا نحر المكان أجزأه» وكلامه يفهم أن إيجاب 
قطع الحلقوم والمريء واستحباب قطع الودجين مخصوص بالذبح؛ لأنه قال بعد 
ذلك: «وأما الذبح فالكلام فيه [في]””' فصلين في الكمالء وأقل الإجزاء...». وساق 
ما ذكرناه. 

وفي «الحاوي» و«النهاية» وغيرهما: أن المقطوع من البعير الحلقوم والمريء 
أيضاء وهذا هو الذي يقتضيه كلام الشيخ» والله أعلم. 

قال: ويذبح البقر والغنم لقوله تعالى: «إإنٌ لَه يمرك آن تدكا بقرة» 
[البقرة: 2117 موَمدَيَهُ يذِبّج عَظِيرٍ» [الصافات: ]٠١7‏ [وما روى مسلم عن عائشة 
قالت: «ذبح رسول الله يَكِْةْ عن نسائه البقر يوم الم 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ ؟15١)‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 5 )٠١‏ كتاب الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا (1/848؟) وابن 
خزيمة (5845)) وأصله في صحيح البخاري (3170/5”) كتاب الحج» باب: من نحر هديه 
بيدى .)١9117(‏ 

(9) أخرجه البخاري (4/ 1/5") كتاب الحج. باب: نحر الإبل مقيدة (17/117), ومسلم (؟/ 
7) كتاب الحج. باب: نحر البدن قياما مقيدة (/75/ »)177١‏ وأبو داود )514/١(‏ كتاب 
المناسك» باب: كيف تنحر البدن؟ (17/58). 

(4) أخرجه أبو داود )249/١(‏ رقم (1770) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
فذكره. وإسناد رجاله كلهم ثقات. ولكن ابن جريج وأبي الزبير كلاهما مدلس ولم يصرحا 

)2 سقط في د. 

0 سقط في د. والحديث أخرجه البخاري )١118/١١(‏ كتاب الأضاحيء باب: الأضحية 
للمسافر والنساءء حديث (2018) ومسلم (1/ 817) كتاب الحجء باب: بيان وجوه 
الإحرام... حديث .)15١١/1١١9(‏ 


”ا جم كتاب الحج 


وما روي /أنه - عليه السلام - ضحى بكبشين أقرنين أملحين» يذبح ويكبر 
ويسمي» ويضع رجله على صفحتهما»”'' [كما]”'' أخرجه البخاري ومسلم. 

والذبح: الشق والفتح في المذبح» وهو في أسفل مجتمع اللحيين في أعلى العنق. 

[قال:]”" مضجعة أما في الغنم”*؟' فللخبر» وقد جاء في البخاري ومسلم عن 
عائشة أنه - عليه السلام - أخذ الكبش فأضجعه وذبحه2. 

وأما في البقر؛ فبالقياس على الغنم؛ لمشاركتها لها في سنة الذبح» ولأنه أمكن. 

ويستحب أن تكون مضجعة على الجنب الأيسرء ويترك رجلها اليسرى» ويشد 
قوائمها الثلاث» ويكون إضجاعها برفق. 

ولو عكس المذكيء فذبح الإبل» ونحر البقر والغنم في اللبّة [كما ذكرنا]') 
أجزأه: 

أما في الإبل؛ فلأن ما كان ذكاة في البقرء كان ذكاة في الإبل؛ كالنحر. 

وأما في البقر والغنم؛ فقد ادعى الشيخ أبو حامد فيه الإجماعء وفيه شيء؛ لأن 
المالكية يذكرون خلاقًا فيه. 

وقد روى مسلم وغيره عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله كَل بالحديبية البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة»("2» وذلك حجة [على]2 من خالف فيهاء ويظهر أن 
يكون هذا الخبر أيضًا حجة من قال من أصحابنا: إنه يتخيّر في البقر بين النحر 
والذبح» وهو ما أورده في «الإبانة»). 

وقد صرّح الشافعي - رضي الله عنه - بكراهة ذبح الإبل؛ لأن الإمام مالك - رحمه 
الله - خالف في حلّها كما هو المشهور عنه؛ تمسكا بأن عنق البعير طويل» فإذا ذبح 
ترددت الروح فيه» وأدّى ذلك إلى بقاء حياة فيه وتعذيب. 

قال أصحابنا: وهذا يبطل بالنعام والبط؛ فإن عنقه طويل وتردد الروح [فيه 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في د. 

(9) سقط في ج. (4) في ج: : 

)2 أخرجه أحمد (8/7/). ومسلم (//17ه6١)‏ كتاب الأضاحيء. باس: استحياب الضحية 
وذبحها مباشرة» حديث »)١195717//1١9(‏ وأبو داود (؟/ ١5 ٠ ٠7”‏ كتاب الضحاياء باب: ما 
يستحب من الضحاياء حديث (7047)» والبيهقي (17/9؟) كتاب الضحاياء باب: ما 
يستحب أن يضحى به من الغنم» من طريق عروة بن الزبير عنها. 


باب الصيد والذبائح جه ١١‏ 


لذلك]”'» ومع ذلك يجزيء ذبحه. وسكت الأصحاب عن كراهة نحر البقر والغنم. 

وقال الرافعي: إن ذلك غير مكروه» وكذلك ذبح الإبل وإن ترك المستحب, ثم 
قال: وقيل: إنه يكره. 

وفي «تعليق البندنيجي»: أنه يكره قطع ما بين الثغرة والمذبح. 

قال: ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد؛ لأن فعل ذلك قبل أن تبرد 
تحني الشوان 

وقد روي عن عمر أنه قال: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق. ولا تنخعواء ولا 
0 

والزهق: الإسراع» والمراد به: إسراع خروج الروح. ومنه قوله تعالى: «وتَرْمَقَ 
أنشسهع # [التوبة: 00]. 

قال الماوردي: وفي المراد بنهي عمر ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقطع أعقياة : اليسة قبل خروج نفسها؛ كالذي”" كانت الجاهلية 

والثاني: تعجيل”*' سلخها قبل خروج نفسها؛ لتعجيل أكلها. 

والثالث: أن يمسكها بعد الذبح حتى لا تضطرب؛ ليتعجل خروج روحها؛ 
كاليهود. 

قال البندنيجي: والنخع: قال الشافعي: هو كسر العنق بعد الذبح» والتهون أن 
النخع: المبالغة في الذبح إلى أن يصل القطع”* إلى النخاع؛ كما قاله أبو عبيدة وأبو 


عبيك. 
والنخاع: عرق أبيض » يمتد من الدماغ. ويستبطن القفا و [يمتد] 29 إلى عجب 
الذنب. 


وقد حكي عن أبي عبيد: أنه عظم في الصلب يمتد إلى القفاء وعلى كل حال فهو 
مكروه. 


)١(‏ سقط في د 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ 2371/4 .)358٠١‏ 
(9) في د: التي. (5) في د: يعجل. 


(5) في ج: الذبح. (1) سقط في د. 


١1‏ جد كتاب الحج 


والفرس: قال أبو عبيدة: هو والنخع واحد. 

وقال أبو عبيد: الفرس: كسر العنق» ومنه سميت الفريسة؛ فإن السبع إذا أخذها 

وقال ابن أي هريرة: هو كسر عظم الرأس. 

وقيل: هو قطع الرأس. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أن عدم كسر العنق» وسلخ الجلد قبل أن يبرد مستحب» 
وما كان تركه مستحبّاء فقد يطلق على فاعله أنه ترك الأولى» وقد يطلق عليه أنه فعل 
مكرومّاء وهو الذي صرّح به الأصحاب هاهناء وقال الماوردي: إن كراهة قطعها قبل 
أن تبرد أغلظ ”2 من كراهة سلخها. 

تنبيه : إذا عرفت أن كسر العنق وقطع ما""' وراء الحلقوم والمريء مكروه. عرفت 
أن فعل ذلك قبل قطع المريء والحلقوم أشدّ كراهة» وربما قيل: إنه محرم وإن حَلَّ 
الأكل؛ لوجود شرط الذكاة - كما سنذكره - صرّح به الرافعي» وكذا فيما إذا ابتدأ في 
القطع من صفحة العنق؛ لأنه يعرّض الحيوان لأن يكون ميتة» فإن الحل في هذه 
الحالة منوط'' - كما قال الفوراني وأبو الطيب وابن الصباغ والمصئّف - بأن تكون 
الحياة فيه مستقرّة قبل قطع المريء والحلقوم, وقد تفقد؛ فلا يحل. 

قال ابن الصباغ: وينبغي أن يعتبر بقاء الحياة المستقرة - أيضًا - بعد قطع الحلقوم؛ 
لأنه لم يحل بقطع”* الحلقوم خاصة» وهذا منه يفهم أمرين: 

أحدهما: أن الذي يقع الابتداء بقطعه في هذه الصورة الحلقوم؛ لأنه لو اعتقد أن 
المبتدأ بقطعه فيها المريء, لم ينتظم ما ذكره من التعليل» ولكان”" ما أبداه احتمالًا 
هو ظاهر النصء وليس الأمر كذلك. بل الذي يقع الابتداء بقطعه [في هذه 
لد المريء. 

والثاني على تقدير أن الذي يقع الابتداء بقطعه في هذه الصورة الحلقوم: أن 
المذهب الاكتفاء بكون الحياة مستقرة عند الشروع في قطع الحلقومء وقياسه: أن 


)١(‏ في ج: أعط. )في تجلالما 69 في ج: بمنوط 
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يكتفي بكون الحياة مستقرة فيما إذا ابتدأ القطع من مقدم العنق عند قطع الحلقوم 
خاصة أيضًاء وعليه ينطبق قول الإمام في [مسألتنا؟") ؛ إن النعاة لو كانت رةه 
[عند الشروع7" في قطع المريء والحلقوم» يحل وإن لم توجد عند تمام 
قطعهم”" ؛ إذا وجد الإسراع على النسق المعتاد» فإنا لو قلنا بالتحريم؛ لم يأمن أن 
يتوجه مثل هذا التقدير من غير قطع يتقدم الأخذ في فري المذبح؛ لكن الذي حكاه 
المزني عن الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر»: أنها إن تحركت بعد قطع 
رأسها أكلت وإلا لم نوكل 

وفسّر البندنيجي وجمهور الأصحاب ذلك بأن الشافعي قال: إنما تعلم الحياة 
المستقرة بشِدّة الحركة» فإن كانت الحركة شديدة بعد قطع الرقبة؛ فالحياة مستقرة» 
وإن لم يكن هناك حركة؛ فليس هناك حياة وهذا يقتضي اعتبار استقرار الحياة بعد 
قطع جميع الرأس؛ وهذا ما أورده الماوردي. 

وقد أنكر القاضي الحسين صحة ما نقله المزني» وقال: إنما قال الشافعي - رضي 
الله عنه-: «لو ذبحها من قفاها أو إحدى صفحتي عنقهاء ثم لم يعلم متى 8 ا 
لم يأكلها حتى يعلمء فإن علم أنها حييت بعد قطع القفا أو إحدى صفحتي العنق» 
حتى وصل بالمدية إلى الحلقوم والمريء وقطعهما وهي حيّة - أكلتء وإن كان مسيئا 
بالجرح الأول؛ كما لو جرحهاء ثم ذكّاهاء وكما لو جرحه السبع أو غيره» ثم ذكى؛ 
وكان فيه حياة - حَلَ؛ وهذا يقتضي أيضًا اعتبار الحياة بعد قطع الرأس 

وكلام الغزالي يقتضي اعتبار استقرار الحياة إلى انتهاء ما يجب قطعه في الذكاة» 
وهو موافق لما دَلَّ عليه ظاهر النصء بل يتعيّن حمل النص عليه» وبذلك يحصل في 
المسألة ثلاثة احتمالات. 

وقد حكى الإمام: أن صاحب «التقريب» اعترض على المزني وجمهور الأصحاب 
فيما ذكروه محمَّا"» فقال: لا تعويل على التحريك بعد قطع المذبح؛ بدليل أن الشاة 
التي لا آفة بها إذا قطعنا منها الحلقوم والمريء» وأخذت في الاضطراب الشديد لو 


)غ20 سقط في د. هع سقط في ج. زهرة في د: قطعها. 
49 في ج: والألم توكل. (0) في ج: حتى. (3) في ج: مخالف. 
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أبنا حشوتهاء فقد تتحرك بعد ذلكء فإن(2 كان إبانة2"© الحشوة مذفقًا كقطع الحلقوم 
والمريء», فلا وجه للاعتماد على الحركة وفقدهاء بل المعتبر في الحل ألا ينتهي 
الحيوان قبل القطع إلى حركة المذبوح» ويكفي ظهور ذلك على طريق العلم أو الظن 
بعلامات دلت عليه» سواء كانت تدخل تحت الوصف أو لاء بل تدرك بقرائن 
الأحوال التي لا يضبطها الوصف: كعلامات الخجا 0© والغضب والوجلء فإن وقع 
في ذلك شكء. ففيه ما سنذكره من بعدء إن شاء الله تعالى. 

والقائلون بصحة نقل المزني - وهم العراقيون - اختلفوا: لم اعتبر الشافعي - رضي 
الله عنه - الحركة هاهنا؟ فمنهم من قال: لأنه وجد منها» فعلان: 

أحدهما: تتعلق به الإباحة. 

والآخر: يتعلق به الحظر؛ فاعتبرت الحركة؛ للفصل بين أثر الفعلين. 

وقال أبو إسحاق: الظاهر: أن الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه لا يبقى فيه حياة 

مستقرَة قبل قطع الحلقوم, فإذا لم يتبيّن ذلك بوجود الحركة» وجب التحريم بحكم 
الظاهرء وسيأتي الكلام في بقيّة ما قيل في تفسير الحياة المستقرّة وأمور أخَر تتعلق 
بما نحن فيه. فليطلب من بعدء إن شاء الله تعالى. 

وقد عَدَّ من المستحبات في الذبح أن يساق ما 3 إلى المذبح سوقًا رفيقًاء 
ويعرض عليها” الماء قبل الذبح؛ خوقًا من عطشها المعين على تلفهاء وليكون ذلك 
أسهل عند سلخها وتقطيعهاء ولا يعرض عليها العلف؛ لأنها لا تستمرئه إلى حين 
الذبح فيكثر به الفرث» وإلا يحدّ [الشفرة]'' في وجههاء وإلا يذبح بعضها في وجه 
فض" الرروة ]لأ 8 فس 

قال:وإن علَّم جارحة”) أي: من كلب أو فهد أو بازي ونحوها؛ بحيث إذا أغراه على 
الصيد - أي: أرسله إليه - طلبه. وإذا أشلاه استشلى» أي: إذا استدعاه أتى» وإذا أخذ 
الصيد أمسكه على صاحبه» أي: فلا يأكل منه؛ وخلّى بينه وبينه» أي: من غير أن يهر فى 
وجهه ثم أرسله من هو من أهل”'" الذكاة» فقتل الصيد بظفره أو نابه» أي: وما في 


)١(‏ في ج: وإن. (؟) وفي د: أباه. (9) في جه د: الحمل. 
دع في د فيه. )0( في ج: عليه. (0) سقط في د. 
60 سقط فى ج. (): في :د: آثرء (9) :زاد في د: الصيد. 


2١‏ في ج: أكل. 
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معناه: كالمخلبء والمئقار» أو تركه. ولم تبق فيه حياة مستقرة» أي: بسبب ما ناله من 
ظفره أو نابه ونحوهماء أو بقيت فيه حياة مستقرة» أي: بعد جرحه بظفره أو نابه]| إلا أنه لم 
يبق من الزمان ما يمكن('' ذبحه فيه أي: مع مبادرته إليه حتى مات - حَلّ للكتاب'") 
والسئة: ا 0 أل كع قل 1 ل 1 50 
من جارح مَطيينَ تعَلوحنَ ما علس ألَهُ كَكُلُوأ مآ سكن عَلبَم4 [المائدة: 4]. 

قال ابن عباس: الجو 35 0 المعلمة» والبازي» وكل طائر يعلم للصيدا"'» 
وهي مشتقة من الجرحء وهو الكسب؟؛ لكسب أهلها بهاء يقال: فلان جارحة أهله. أي: 
كاسبهم؛ ولأجل ذلك سميت أعضاء الآدمي جوارح؛ لأن بها يكتسب الأعمال. 

وقال تعالى: وَيَمَكَمُ ما جرختم يلها ٠‏ [الأنعام: ]١‏ أي: كسبتم» وقال تعالى: 
آم حَيِب الدب حل 2 موأ أَلسَّيَعَاتِ»# [الجائية: ]7١‏ أي: اكتسبوها. 

وقيل: من الجراحة؛ لأنها'*؟ تجرح في الغالب. 

وقوله - تعالى-: مإمَكلرِينَ# [المائدة: 4] قيل: إنه من التكليب» وهو الإغراء - 
وهذا قول ابن عباس. 

وقيل: من التضرية بالاصطياد - كما يقال: تكلّب”*' واستكلب؛ إذا ضرىء وتعوّد 
ذلك. وعليه يدل قول أبى ثعلبة: «يا رسول الله إن لى كلابًا متكلبة"'». فأفتنى فى 
صيدهاء فقال: «إذا:[كان لك كلابٌ] مكلبة» فكل مما أمسكن عليك؟©. 00 

وقيل: من التحامل والشدة؛ لأن الكلب: الشدة؛ قال الشاعر [من الطويل]: 

فما غليان القدر في كلب الشتا كمن لم يكن في الصيف يغلو دماغه 

وقال ابن عمر ومجاهد وغيرهما: تقدير الآية: كلبتم من الكلاب؛ فلا يجوز 
الاصطياد إلا بالكلب» وحديث عدي بن حاتم حجة عليهم؛ فإن الترمذي روى عنه 


)200 في د: يتمكن. (؟) فى ج: الكتاب. (9) فى د: الصيد. 

(4) في ج: لأن. 08 قي كان (7) في د: مكلبة. 

372ع2 أخرجه أبو داود (17/9) كتاب الصيدء باب: في الصيدء حديث (/58051؟) والبيهقي )4/ 
50 778) كتاب الصيد والذبائح» باب: المعلم يأكل من الصيد الذى قد قتل» من طريق 
حبيب المعلّم؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن أعرابيا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا 
رسول الله إن لى كلابا مكلبة» فأفتنى فى صيدها فقال النبى كك «إذا كان لك كلاب مكلبة 
فكل مما أمسكن عليك»» قال: ذكى وغير ذكى» قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». قال 
الحافظ فى التلخيص :)١177/7(‏ وأعله البيهقى. 

0( في ج: كبر. 1 
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قال: «سألت رسول الله يَكةِ عن صيد البازي» فقال: «ما أمسك عليك فكل!' . 

و- أيضًا-: فاسم الكلب يقع على غيره من السباع؛ روي «أن النبي يَكِْةِ دعا على 
عتبة”' بن أبي لهبء فقال: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك!” 2 فخرج في سفرة 
إلى الشامء فلما نزلوا بالوادي» سمعوا زئير الأسد؛ ففزع عتبة» وقال لهم: احفظوني» 
فأناخوا الأجمال» وحملوا الأمتعة» ووضعوها حواليه» وناموا حواليه. وهو نائم 
وسطهم. فجاء الأسد. وكان يشم واحدًا واحدًا منهم ثم جاء إليه» واشتم منه عداوة 
رسؤل الله كَل فأخذه. وافترسه. ولم يأكل منه شيئّاء وسمع منه يقول: استجيبت 
[في]*' دعوة محمد؛ فهذا دليل على أن اسم الكلب يقع على غير الكلب. 

وأما السنة: فما روى مسلم عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله كَل: «إذا 
أرسلت كلبك”” فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه» وإن أدركته 
[و1'' قد قتل» ولم يأكل منه فكل”". وسيأتي ذكر بقيّة الحديث عند الحاجة إليه. 


)١5517( كتاب الصيدء باب: ما جاء فى صيد البزاة» حديث‎ )١176 /7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب الصيدء باب: فى الصيدء حديث (801؟)»‎ )١7١/7( وأحمد (551//5)» وأبو داود‎ 
والبيهقتي (78/4) كتاب الصيد والذبائح» باب: البزاة المعلمة إذا أكلت» من طريق مجالد»‎ 
عن الشعبى» عن عدى بن حاتم قلت: «يا رسول الله إنا قوم نتصيد بهذه الكلابء والبزاة‎ 
فما يحل لنا منها؟ قال: (يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم‎ 
الله» فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» فما علمت من كلبء أو باز ثم‎ 
أرسلت» وذكرت اسم الله عليه - فكل مما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل»‎ 
ولم يأكل منه شيئّاء فإنما أمسك عليك».‎ 

(؟) فى د: عقبة. 

() أخرجه الحاكم (؟/ 014) والحارث بن أبي أسامة (011 - زوائد) من طريق العباس بن 
الفضل الأنصاريء ثنا الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل بن أبي عقربء عن أبيه» فذكره في 
قصة طويلة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (8؟/ 
))١ ١‏ من طريق محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن هبار بن الأسود...؛ فذكره في قصة 
طويلة» وفيه تدليس ابن إسحاق» وضعف محمد بن حميد الرازي» والحديث حسنه الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (017/5). 

(5) سقط في ج. (5) في د: كلبًا. (5) سقط في ج. 

0372١‏ أخرجه البخاري )١19/1١١(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب: التسمية على الصيد» حديث 
(ه/اغ0) ومسلم مه )كتاب الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» حديث »١(‏ 5 9/5 ©» والطيالسى )7541١ 055٠ /١(‏ كتاب الصيد والذبائح» 
باب: ما جاء في صيد الكلب المعلم؛ حديث (17/71 - 17/77) باب ما جاء في الصيد - 


باب الصيد والذبائح جه ١1/‏ 


ولا فرق في الكلب بين الأسود البهيم وبين غيره. 

وفي «البحر': أن أبا بكر الفارسي من أصحابنا قال: لا يحل صيد الكلب الأسود 
البهيم - كمذهب أحمد وغيره - لأآمره عليه السلام بقتله» والأول هو المشهورء 
والخبر محمول على غير المعلم العقور. 

ثم الحيثية التي ذكرها الشيخ لا يتقيّد حصولها بعدد. بل إذا عبان كيان الكلب 
كذلك حلت فريسته بالشرائط المذكورة» والمرجع في ذلك إلى العُرف؛ لأنه لا حَدَّ له 
لعة :وشرعاة فكان كالحزز والقيض ‏ والإحياء ووزاء ,ذلك وتعهان: 

أحدهما: أنه يكفي تكرار ذلك منه مرتين؛ لأن العادة تثبت بهما. 

والثاني - عن شرح الموفق بن طاهر-: أنه يعتبر ثلاث مرات» وهو ما ذكره 
الماوردي في كتاب الحجر عند الكلام في الرشد. 

ويقرب منه قول البغوي: إذا أفلته2'0 ثلاث مرات حَلَّ ما قتل في الرابعة. 

والحياة مستقرة”""» قال ابن الصباغ: في تمثيلها: أن يكون الحيوان بحيث لو ترك 
لبقي يومًا أو بعض يومء وغير المستقرة لو ترك لمات في الحال. 

وقال غيره: الحياة المستقرة [ألا]”" ينتهي إلى حركة المذبوح. 

وقال في «المرشد): تعرف الحياة المستقرة بسببين: 


- بالمعراض» حديث (17/77, 117/75) وأحمد (555/4). والدارمي )1١089/57(‏ كتاب 
الصيدء باب: التسمية عند إرسال الكلب» وباب في الصيد بالمعراض» وأبو داود (؟/ ٠‏ 0 
0١‏ كتاب الصيدء باب: فى الصيدء حديث (/278517 )١848‏ والترمذي (/178) كتاب 
الصيد باب: ما جاء في الكلب يأكل من الصيدء حديث )١470(‏ وباب ما جاء في صيد 
المعراضء» حديث »)١51/1(‏ والنسائي (/ 174 )18٠‏ كتاب الصيد والذبائح» باب: الأمر 
بالتسمية عند الصيد. وباب: صيد الكلب المعلم» وابن ماجه )١١59/5(‏ كتاب الصيد» باب: 
صيد الكلب» حديث (3701) وباب: : صيد المعراض» حديث »)775١5(‏ وابن الجارود في 
المنتقى ص (27050 )7”١5‏ باب: ما جاء في الصيدء حديث (415)» والبيهقي (9/ ,5١0‏ 
5 كتاب الصيد والذبائح» باب: الأكل مما أمسك عليك المعلم وإن قتلء والبغوي في 
شرح السنة (5/ 7) من طريق الشعبى عن عدي ب بن حاتم» عن النبي كَلةِ قال: «إذا أرسلت 
كلبك وسميتء فأمسكء وقتل - فكل» وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه وإذا 
خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليهاء فأمسكن وقتلن - فلا تأكل؛ فإنك لا تدرى أيها قتل» 
وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك - فكل» وإن وقع في 
الماء فلا تأكل». 

)١(‏ في ج: قتله. (؟) في د: المستقرة. (0) سقط في ج. 


38 جا كتاب الحج 


أحدهما: أن يكون حال وصول السكين إلى الحلقوم [تضطرب عيناه]”"2 أو 
ييحر أ 9) ذنبه؛ لأن الحياة إذا زالت من أسفله» لم يتحرك ذنبه وشخص بصره. 

والثاني: إلا يتحرك فيه شيء بعد إبانة” " الرأس ولا عبرة بالاختلاج بعد الذبح» وكذا 
إنهار الدم» أما الحركة الشديدة» فقد تقدم حكاية ما قيل فيها عن الشافعي وغيره. 

وعن بعض الأصحاب: أن خروج الدم دليل استقرار الحياة» وجزم النواوي بأن 
انفجار الدم [بعد الذبح]”*' وتدفقه مع وجود الحركة الشديدة من أمارات بقاء الحياة 
المستقرة» وأن الحركة الشديدة وحدها كذلك على الأصح. 

وإتااعرقتعارما كال فى طاريق امعرفة للف اغرقهه أن اليوط للضائه مبادرة دبج 
الصيد ما توهم فيه بقاء حياة» فإن”*' ظهرت بعده أمارات [استقرارها كان محصلا 
لحله. وإن ظهرت أمارات]'' فقدها كان محصلا للسنة» فإن الأصحاب قالوا: 
يستحب للصائد إذا أدرك الصيد وفيه حياة» وقد أخرج الجارح ونحوه حشوته؛ ذبحه؛ 
ليسهل خروج روحه. فلو لم يفعل ذلك وماتء فإن ظهر له أمارات [استقرار الحياة 
فيه حين أدرك ذكاته لم يحل» وإن ظهرت أمارات]”" فقدها حَلَ. 

وعكس هذه الصورة في الحكم ما لو أكل السبع بعض فريسة» أو انهدم سقف 
ال لون امنيا 1 تر ا الو لو 

» حلت؛ لقوله تعالى: هإوَمَآ أكلَ اَلسّبعُ إِلَّا ما 4 [المائدة: 7]» وعن القاضي 

0 قول عن رواية الفار سي: إنها لا تحل. 

وإن ظهرت أمارات فقده. لم تحل. 

وعن أبي حفص بن الوكيل: أنه أثبت قولًا [واحدًا] فى هذه الحالة: أنها تحل؛ 

قال في «التهذيب»: وهذا بخلاف [الشاة]”*' إذا مرضتء فصارت إلى أدنى الرمق» 
[فذبحت» تحل؛ لأنه لم يوجد سبب يحال عليه القتل. 

قال: ولو أكلت الثاة الشى؟ فضاوس بيه إلى أدن الو ]0 ايديف لا كرن 


605 سقط في د. 


باب الصيد والذبائح جه حل 


الحياة فيها مستقرة» فذبيحت» ذكر شيخي يعني: القاضي الحسين - فيها وجهين» ثم 
قطع في كرة أنها لا تحل؛ لأنا وجدنا سببا نحيل الموت عليه؛ كما لو صارت إلى هذه 
الحالة''' بجرح السبع. 

ولو لم يظهر للصائد - وقد ترك الذكاة حتى مات الصيد - إحدى الحالتين 
السابقتين» بل وقع الشك في استقرار حياته وفقدهاء وكذا فيما إذا كان قد ذبح الشاة 
من قفاها وأبان الرأس» وفيما إذا قطع منحر ما افترسه السبع ونحوه. فهل تحل؟ فيه 
وجهان مأخوذان في مسألة الصيد - كما قال الماوردي - من القولين الآتيين فيما إذا 
جرح الصيدء وغاب عنه؛ ثم وجده ميئّاء لكن الأصح هنا الحل. 

وفي مسألة المذبوحة من القفا ونحوها من تقابل الأصلين”". 

والظاهر من قول أبي إسحاق التحريم؛ لآن الأصل الحظرء وهو ما اختاره الإمام. 

والظاهر من قول ابن أبي هريرة: الحل؛ لأن الأصل بقاء الحياة حتى يعلم فواتهاء 
والله أعلم. 

والمبادرة التي تقدم ذكرها قد اختلف الأصحاب في ضبطها: 

فقال ابن أبي هريرة: إنه يعتبر فيها صفة مشي مثله على مألوف سكيئته. ولا يعتبر 
فيه السعي؛ كما لا يعتبر في إدراك الجمعة» وهو ما أورده في «التهذيب»». [والأظهر 
في الرافعي]". 

وقال غيره: إنه السعي المعتاد في طلب الصيد؛ لأنه مخالف لسكينة المشي في 
قرف اهلف وهذا نا أورعة فى ( لوعي 

وقال الإمام: من اكتفي بالمشيء فالوجه أن يتشوف إلى الإسراع في المشي قليلا 
فإن الماشي على هينته خارج عن عادة الطلب» ومن كلفه العدو لم يكلفه المبالغة 
حتى يقهر أو يناله ضرر. 

تنبيه : : كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: التسوية بين جميع الجوارح من الكلاب والنمور”*' وغيرهاء والبازي 
ونحوه - في جميع ما ذكره من شرائط التعليم» وهو ما ذكره صاحب «البحر» وغيره؛ 
ونسبه في الطيور إلى النص في «المبسوط» كما سنذكره. 


)١(‏ في ج: الحياة. (؟) في ج: الأصل. 
() سقط في د. (5) في د: النمورة. 


04 جم كتاب الحج 


وفي «تعليق القاضي الحسين» و«النهاية»: أن شرط الانكفاف عن الأكل معتبر في 
الجوارح من الكلاب» وفي اعتباره في جوارح الطيور قولان» وهما منسوبان إلى 
رواية الصيدلاني وغيره: 

أحدهما: الاشتراط» وهو الأظهر. 

والثانى: لا؛ فإن''' الكلب إنما ينكف عن الأكل عن فريسته”' بالضمرب والدق 
العنيف؛ وجوارح الطير لا تحتمل ذلك» ولا يتوصل” إلى صرفها عن الأكل من غير 
زجرء بل قيل سبيل تعليمها بالإطماع في الطعام. 

وفي الرافعي: أن أبا يعقوب الأبيوردي حكى قولًا مثله في جوارح السباع» وأن في 
كتاب ابن كج نحوًا منه. 

وقد استبعد الإمام وقوع تعليم الفهد والنمر؛ من حيث إنه لا يؤثر فيه الانطباع» 
ولا ينزجر إذا زجرء ولا يتوقف استشلاؤه على الإشلاء» ولا يترك الأكل» ولا يتأتى 
صرفه”*' على ذلك؛ فإنه لو صرف”'' لعاد إلى نفوره» نعم: لو [تصوّر]”'' ذلك منه 
[على]"' ندور كان حكمه حكم الكلب فيما ذكرناه» وحيث لا يتصورء فمقصود 
صاحبه بإرساله على الصيد أن يمسكه. لعله يدرك ذكاته؛ فيحل له إذ ذاك» كما نقول 
في الكلب الذي ليس بمعلم. 

وقد جزم في «الوجيز» بأن فريسة الفهد والنمر حرام؛ لأنه لا يتأدب ويترك الأكل. 

قال الرافعي: ومضمون هذا أن ما يفعله الفهد والنمر حرام؛ لأنه لا يصير معلمًا'"؛ 
لأن أحد أركان التعليم ترك الأكل» ولكنه لا يتركه» لكن هذا المفهوم خلاف ما نص 
عليه الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب. وأراد بالنص: ما حكاه في «المختصر)؛ 
فإنه قال: «يجوز بكل معلم من كلب [و]1' فهد ونمر وغيرها من الوحوش”'''. 
وكان [بحيث]"''' إذا أشلى استشلى””*'» وإذا أخذ حبس ولم يأكلء فإذا فعل هذا 
مرة بعد مرة فهو معلم). 

الأمر الثاني: أنه لا فرق في اشتراط إتيان الجارح عند إشلائه بين أن يكون في 


2 في د: ضربه. 002( في د: ضرب. 030 سقط في د. 


)2٠١(‏ في ج الوحش. )١١(‏ سقط في د. )1١‏ في ج: اشتلى. 


باب الصيد والذبائح جدم ١/١‏ 


ابتداء إطلاقه» أو في دوامه بعد اجتذابه في جريه وطيرانه؛ لآن به يظهر أثر التعليم كما 
هو ظاهر النص. 

وقد فصل الإمامء فقال: أما اشتراط ذلك في الكلب ونحوه في ابتداء الأمرء فلا 
تك فيه وما اعجارة. عد الأطلاق رعو ف حموة العدو::قضعت» والمتحضر ''" فيه 
من كلام الأصحاب وجهانء وأما اشتراطه في الطيور بعد الطيران» فلا مطمع فيه 
ويبعد - أيضًا - أن يشترط انكفافها في أول الأمر وقد سنح لها الصيد وهي جائعة. 

الأمر الثالث: اعتبار الإرسال ممن يريد الصيدء حتى لو استرسل الجارح بنفسه. لم 
يحل ما قتله» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب؛ لقوله تعالى: #كَظُوأ مآ أمَسَكن 
ليمي [المائدة: 4]؛ فلم يحلل ما أمسكه على نفسه. 

وقوله - عليه السلام - لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلم» فكل ما أمسك 
عليك»”"» فشرط فى ذلك الإرسال؛ لأن «إذا من حروف الشرط؛ فدلٌَ على أن 
الإرسنال :فرظ وهو ماخزة امو اقول العاف درفي لمعنه دفن «المسرط»: 
«وتعليم الطائر كله واحد. البازي القن والحاهية توالحقات وغيرهاء وهي أجمع أن 
تدعى فتجيب» وتشلى فتطير» وتأخذ فتحبسء فإذا فعلت ذلك مرة بعد مرة فهي 
معلّمة)» فاستعمل لفظ «الإشلاء» فى الإغراءء وهو الإرسالء وقد اعترض عليه بأن 
الإشلاء في اللغة: الدعاء؛ قال الشاعر: [من الرجز] 

أشيليت موق 500 قعبي 7" 

وأجيب عنه بأجوبة: 

أحدها: أن العامة تستعمل الإشلاء موضع الإغراء؛ فأجراه على عادتهم. 

والثانى: أخذ من قول الأزهري: إن أشلى: إذا دعى؛ فإذا دعاه صاحبه إلى صيده» 
فقد أشلاة. 

والثالث: أن قول الشافعى فى اللغة حجة؛ لأنه عربى الدار من أهل اللسان. فإذا 
عر بسن الاك اء بلاقلا وجب تلن وهلا ات سدوابى الشيم أل اد 

وقد نقل الماوردي وأبو الطيب: أنه من الأضداد؛ يشمل الأمرين. 


000 في ج: والمتحمل. زفة تقدم. 
(0) الرجز لأبي نخيلة في لسان العرب (ق أ ب). 


١/1‏ جما كتاب الحج 


ونقل ابن فارس: أن استعماله في الإغراء لغة أخرىء وإن كانت" ' الأولى أفصح. 
وأنشد فيه [من الطويل]: 
أتبتنا آنا مرق فاتبلى كلانه غلينا فكدنا فين بيكيه نوكل 

والرابع - وهو الجواب الثاني لأبي حامد-: أنه عبّر عنه بما يئول إليه؛ لأنه إذا 
دعاه إلى الصيد. وأجاب. حصل الإغراء بعد الإجابة؛ فلذلك عيّر عن الإغراء 
بالإشلاء» والله أعلم. 

نعم: لو استرسل الجارح بنفسه. فزجره صاحبه» فوقف. ثم أغراه على الصيد. 
فطلبه وقتله - حَل. 

وإن زجره. فلم ينزجرء فأغراه بالصيد» فزاد في العدوء وقتل الصيدء فهل يحل؟ 
فيه وجهان لهما التفات - كما قال الإمام - على أن الانزجار في ابتداء العدو هل 
يعتبر في أصل التعليم؟ والأظهر التحريم. 

ولو لم يزجره. لكنه أغراه؛ فازداد عدوًا وحمواء فوجهان مرتبان على التي قبلهاء 
وأولى بالحل» والذي أورده العراقيون منهما التحريم؛ وهو في الأولى من طريق 
الأولى» ووجهه: أن استرساله بنفسه يقتضي التحريم» وإغراء صاحبه يقتضي الإباحة؛ 

وإذا جمعت بين هذه المسألة والتى قبلهاء جاء فيها ثلاثة أوجه. وعلى الأولين 
منهما فروع: 

أحدها: لو أرسل شخص جارحته. فأغراها غيره فازدادت عدوّاء وأخذت الصيدء 
فلمن يكون ذلك؟ ينبني على أنه إذا غصب جارحة» واصطاد بهاء فلمن يكون الصيد؟ 
فيه خلاف. والأصح في «التهذيب»: أنه للمالك؛ كما لو اصطاد عبده المغصوب 
شيئًا؛ فإنه له. 

والأصح في غيره - ولم يورد العراقيون سواه-: أنه للغاصب”"؛ كما إذا اصطاد 
بالشبكة المغصوبة؛ وعلى هذا يقع التفريع مع ملاحظة الخلاف السابق في الأصل: 

فإن قلنا ثم بالتحريم» كان الصيد في حالة إغراء الغاصب وزيادة عدو الجارحة للمالك. 


2000 


)١(‏ في ج: كان. 
(0) البيت لزياد الأعجم في ديوانه» ص (89). 
إفرة في -: الغاصب. 


باب الصيد والذبائح جه ١‏ 


وإن قلنا بالحل ثم» كان هاهنا للغاصب. 

قال الإمام: ولا يمتنع على هذا خروج وجه في أنهما يشتركان في الملك؛ ولا 
فائدة لمثله فيما إذا أرسل مسلم كلبه فأغراه مجوسي. فازداد عدوًا - كما سنذكره - 
فإنا إذا نظرنا إلى الاقف اله مرا رويعو” "" أعحق الو جهيف: 

قلت: وقد قال بهذا البغوي وشيخه؛ كما ستعرفه» وسيظهر له فائدة في التحريم. 

الثاني: لو أرسل مسلم كلبه» فأغراه مجوسيء فازداد عدوه؛ فإن قلنا [هناك]”) 
بالحل؛ قلنا بالتحريم هناء وإن قلنا بالتحريم ثمء قال الإمام والجمهور: حَلَّ هاهنا. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» و «التهذيب» الجزم بالتحريم [على الوجهين؛ لآن 
إغراءه دائر بين أن نقطع الأول أو نوجب الشركة, وعلى التقديرين يلزم التحريم»]”) 
وقد أبدى”'' القاضي أبو الطيب التحريم احتمالا لنفسه مع جزمه بالتحريم ثم؛ لما في 
ذلك من الإعانة» فإن قلنا بالتحريم؛ بناء على أنه يحل ثمء فلا يجب على المجوسي 
قيمته» اللهم إلا أن نقول: إن ما يصطاده بالكلب”*' المغصوب يكون لمالكه؛ فيظهر 
أن يقال بوجوب الغرم. 

وإن قلنا: إنما حصل التحريم؛ لأجل المشاركة - كما أشار إليه البغوي وغيره؛ 
وهو [ما أشار إليه]”'' الإمام وجهًا - ينبغي أن يجب على المجوسي نصف قيمته؛ 
نظرًا للمشاركة؛ وتفريعًا على الأصح في أن صيد الكلب المغصوب للغاصب. 

ولو كان الكلب قد استرسل بنفسه» فأغراه مجوسى؛ فازداد عدوّاء فقتل”"' الصيد. 
فلا شك في التحريم [لكن]”*' هل يجب على لحري قيمته؟ يشبه أن يقال: إن 
قلنا: إن الصيد بالكلب المغصوب للمالك. فعليه القيمة جزمًا؛ إن قلنا: إن [للاغراء 
]0و لاله ْ 

ويؤيد ذلك أن الماوردي حكى فيما لو استرسل الجارح بنفسهء فأغراه محرم » 
وازداد عدوه. وقتل الصيد - الجزم بالتحريم» وفي وجوب الغرم وجهان. 

الثالث: لو”''' كان المرسل مجوسيّاء فأغراه مسلم» وازداد عدوه فقضيّة ما تقدم 


)غ2 في ج: فهو. () سقط فى د. () ما بين المعقوفين سقط فى ج. 
(5) فى ج: أبدا. (5) فى د: بأكل. (5) فى د: قضية ما أبداه. 
0) في د: وقتل. (8) سقط في ج. (9) في ج: الإغراء أثر. 


)2٠١(‏ في د:أو. 


١7/5‏ جد كتاب الحج 


من طريقة الإمام: سكين لحك في ]”'' البناء» فيقال: [إن قلنا ثم بالحل» فهاهنا 
كذلك. وإن قلنا بالتحريم ثم» حرم”" ' هنا أيضًا. 

وعلى طريقة البغوي وشيخه قد يقال:]” ' إنه ينبغي أن نقطع بالتحريم» وهو ما 
أورده الروياني» لكنهما خرجا الحل على الوجهين؛ نظرًا إلى أن الاعتبار بآخر 
الأمرين أو بالمشاركة» ونحن إذا نظرنا إلى ذلك في الفرع قبله» لم نتحصل على غير 
التحريم. 

الأمر الرابع: أنه لا فرق في الحل بين إرسال البصير والأعمىء والبالغ والصبي» 
والعاقل والمجنون. والصاحى والسكران؛ لأن الأعمى من أهل الذكاة بلا خلاف» 
وكذلك الصبي والمجنون والسكران [عند لاني 

[وقد حكى] 1 2 فى «العدة» في حل 062 ** يالكلت وجهين: 

أحدهما: الحل؛ كما اقتضاه كلام الشيخ. 
ارتباط قصده الصيد قبل الإدراك» وبهذا فارق الذكاة؛ وهذا ما أورده ابن الصباغ. 

وحكن*" فقن «البحر» في موضع منه عن صاحب الإفصاح القطع به؛ فتحصلنا به 

والثانية: القطع بالمنع. 

وأما حل صيده بالسهم.ء ففيه - أيضًا - طريقان حكاهما في «البحر). 

إحداهما: القطع بالحل» وهي ما نقلها في موضع عن صاحب «الإفصاح). 

والثانية: حكاية الوجهين فيه عن رواية القاضي الطبري وغيره في موضع آخر. 

والمذكور في «النهاية» عن بعض التصانيف حكاية وجهين في إرسال الكلب 


والهة. 
لكن ما محل الخلاف المذكور فى الكتب التى نقلنا عنها؟ 
ما ذكرناه إطلاقه. 

2200 سقط في د. (0) في جة جزع. (9) سقط في د. 


0 في جا عنده والعراقيون» وفي د: عنده والعراقيين. 
للد سقط في د. 000 في ج: الصيد. 00 في د: وبها. 


باب الصيد والذبائح جه هاا 


وقال الرافعى: الأشبه تخصيصه بما إذا دله بصير على أن يجد أنه صيدء فرمى أو 
أرسل الكلب إليه بدلالته» وبها'' صوّر صاحب «التهذيب» وشيخه في موضع من 
تعليقه في مسألة الرمي» ووجها الحل: بأنه فعل ما فعل بدلالة البصير؛ فأشبه ما لو دَلَّهُ 
على القِبّلة؛ وهذا ما أجاب به الموفق بن طاهر في شرح مختصر الجويني» والصورة 
كما ذكرنا. 

قال البغوي: والمذهب المنع» وهو ما صححه شيخه '' وكان قد قطع به في الكرة 
الأولى» وفرق بأن التوجيه إلى القبلة يسقط بالأعذار» وعند الاشتباه» يجوز له 
الاجتهاد» وتصح صلاته وإن لم يتيقن”" القبلة بخلاف الرمي 

أما إذا فعل ذلك بدون دلالة ب بصير. 

قلت: فالذي يظهر الجزم بالمنع» ويؤيده اتفاق الأصحاب فيما إذا رمى صيدًا أو 
أرسل عليه كلبّاك فغاب عنه قبل أن يجرحه السهم أو الكلبء ثم وجده ميئنًا - على 
عدم الحل؛ كما ستعرفه. 

لكن في «البحر»: أن البصير لو كان يحس بالصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو 
غيره» فرماه: أنه يحل بالإجماع؛ لأنه وقع له نوع علم به؛ فصحت نيّته» وعزى ذلك 
إلى القفال؛ وهذا قد يقدح فيما ذكرناه؛ لأن إحساس الأعمى كإحساس البصير في 
الليل؛ فينبغى أن يكون محل الخلاف إذا أحس بالصيد: إما بدلالة بصيرء أو بدونها 
وأخبر باصاة همه أن كاه للعين جره كما بن كوه 

[وقد أفهم كلام القاضي الحسين في موضع آخر: أن من الأصحاب من أجرى 
الخلاف وإن كان بدون دلالة بصير؛ فإنه قال: ومن الأصحاب من لم يفصل بين أن يرمي 
الأعمى أو يرسل كلبًا في أنه يحلء ومنهم من يفرق بين رميه وإرساله بأن رميه حصل 
بفعله فيحل» ولا معنى لإرساله الكلب؛ لأنه لا يدري آرسله على صيد أو غيره؟ 

ومنهم من قال: إن أرسل بحضرة من يدله على الصيد. حل. 

وقال الإمام في كتاب الأضحية: إن محل الخلاف عندنا فيما إذا استشعر وكرًا من 
اليد وأدركه بعنن نفية.وض 'الإربال عليم]” . 

وأما الصبي والمجنون. فقد أجرى الخلاف في اصطياده بالرمي والجارح. 


لل في د: وفيه. هه في د: الشيخ. 
(6)9 في د يتبين. (:) ما بين المعكوفين سقط في د. 


7 جم كتاب الحج 


ومنهم من خصههما بالجارح» وقطع بالحل في رمي السهم؛ تنزيلًا له منزلة الذبح 


بالسكين. 
أبى إسحاق. 


وإذا عرفت حكم المجنون» عرفت حكم السكران؛ لأن الشيخ سوى بينهما في 
الذكاة» والله أعلم. 

قال: وإن أرسله مجحوسي » أو شارك المسلم في الإرسال» أو شارك الجارح'') 
جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد - لم يحل؛ لأن المرسل كالذابح» والجارح 
كالسكين» وذكاة المجوسى التى انفرد بها أو شارك فيها - لا تحل؛ نظرًا لتغليب 
التحريم على التحليل؛ كما في المتولد بين مأكول وغيره» وعن هذا احترز الشيخ 
بقوله: «من هو من أهل الذكاة». 

ويجيء فيه الوجه المذكور في حل'") ذبيحته. 

والحكم فيما لو شارك" من تحل ذكاته بجارحة غير معلمة أو بجارحة لا يعلم 
حالها [كذلك1* ؛ لقوله - عليه السلام - لعدي بن حاتم: «فكل ما*2 أمسكن عليك»؛ 
قال: وإن قتلن؟ قال: «وإن تقل ها لو يدركيا كلت امن مله . 

وفي مسلم عنه قال: قال لي رسول الله يَليْةِ: «فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد 
قتلء فلا تأكل؛ لأنك لا تدري أيهما قتله)!" . 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجارحة المشاركة لجارحة المرسل من نوعها أو 
من غيره. كما إذا أرسل أحدهما كلبًا والآخر فهدًا أو بازَاهِ وكذا لو أرسل أحدهما 
جارحته والآخر سهمّاء أما لو لم يقتل الصيد عند إرسال كل من المسلم والمجوسي 
جارحته إلا إحدى الجارحتين”*'» نظر: فإن كان القاتل جارحة المجوسيء حرم؛ وإن 
كان جارحة المسلم نظر: فإن كانت الجارحتان قد أمسكت"' الصيد أولاء لم يحل 
أيضًا؛ لحدوث القتل عن الإمساك المشترك» وإن لم تمسكه جارحة المجوسي حَلَ؛ 
قاله الماوردي وهذا بخلاف ما لو رده ' '' كلب المجوسي على كلب المسلمء فقتله 


)١(‏ فى ج: الجارحة؛ وفى د: جارحة. 

0( في ج: حكم. م في د: شارك. (:) سقط في ج. 
(5) في د: مما. (6) تقدم تخريجه. (0) تقدم تخريجه. 
(8) في د: الجارحين. (4) في د: أمسكا. )٠١(‏ في د: ردٌ. 


باب الصيد والذبائح جد يف 


كلب المسلمء [حَلَ؛]1'' كما لو رده المجوسي بسهم فأصابه سهم المسلم. 

ولو كان كلب المسلم قد صيّر الصيد إلى حركة المذبوح» لم يؤثر فيه جرح كلب 
المجوسي بعد ذلكء نعم: لو كان كلب المسلم قد فارقه» ثم أدركه كلب المجوسي 
وفيه حياة مستقرة» فعقر””'» ومات من الجراحتين”" - حرم؛ ووجب على المجوسي 
قيمته؛ كما لو ذبح شاة غيره. 

قلت: وينبغي أن يفصّل فيقال: إن كان المسلم لم يتهاون في ذكاته حتى أدركه 
كلب المجوسي. فالأمر كذلكء وإن كان قد تهاون فيه فينبغي أن يكون فيه ما 
سنذكره فيما إذا رمى سهمّاء ثم رمى آخر بعده إليه» ومات منهما'“. 

ولو كان كلب المجوسي قد جرحه أولا في غير المقتل» ثم أصاب كلب المسلم 
المقتل - حَلَّ إن لم يزل امتناعه بجرح كلب المجوسيء فإن زال امتناعه حرم؛ لأنه لا 
يحل إلا بقطع الحلقوم والمريء؛ قاله في «البحر). 

وحكم الكلب غير المعلم [و1”' المجهول حاله [و1' المعلم إذا استرسل بنفسه 
فيما ذكرناه - حك'””" كلب المجوسي ولو اصطاد المسلم بكلب المجوسيء حَلُ؛ 
ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب مسلم؛ لأن الاعتبار بالصائد. 

فرع: لو أرسل المجوسي سهمه على الصيدء ثم أسلمء ووقع السهم في 
الصيد”"» فقتله - لم يحلء وكذا لو أرسل المسلم سهمهء ثم ارتدّء ثم وقع 
ري ل اي 
والإصابة» وتخللت الردة بينهما - لم يحل أيضًا؛ قاله القاضي الحسين. 

قال: وإن قتل الجارح”''' الصيد بثقلهء ففيه قولان: 

وجه التحريم قوله تعالى: «إوما عَلَدكُم ين للْوَارح مُكلينَ4 [المائدة: 15]» فجعل 
الجارح نعنًا؛ فصار في الإباحة شرطا. 

وقوله - عليه السلام-: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل"'2؛ فدل'" '' على 


للك زاد في د: فإنه يحل. (7) ل ج: مفقرة. () فى د: الجرحين. 
2 في د: أو مات من الجرحين. 1 

(5) في د: أو. () في د: أو. (0) في د: كحكم. 
() في د: بالصيد. (9) سقط في د. )٠١(‏ في ج: الجارحة. 


)١١(‏ تقدم تخريجه.  )١5(‏ في ج :دل 


١7‏ حدر كتاب الحج 


أن ما لم ينهر الدم لا يحل؛ وهذا ما اختاره المزنى وصاحب «المرشد). 

ووجه الإباحة: قوله تعالى: #ككُوأ مآ أَمَسَكن عَليَم# [المائدة: 5]» ولم يفرق بين 
قتله بظفره أو نابه أو ثقله» ولأنه يعس © تعليم [الجارح]”'" ألا يقتل إلا جرحًا؛ وهذا 
ما رجحه الإمام» والموفق بن طاهرء والروياني» والنواوي» ولم يحك البندنيجي 
سواهء وطرد ذلك فيما إذا عضه فلم يجرحه. أو ضمه فمات. 

م 5 04 

وقد حكى مجلي عن بعضهم أنه خرٌ على القولين لو مات فزعا 
الخار ين حي تراه وقال: له حمل أن يكون بمثابة ما لو مات 200 
يحل قولًا واعهذاء وكأن الفرق: أن الفزع'* "ريل من الجارح؛ فنسب القنل إليه» 
وليس كذلك التعب؟ فإنه حصل من جري الصيد؟؛ فأشبه التردية. 

قال: وإن رمى سهمًا أو غيره. فقتل الصيد بثقله. لم يحلء أي: سواء أدماه أو لم 
يدمه؛ لقوله تعالى: 9# والْموفوة 4 [المائدة: 7]. 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله مَل 
عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدّه فكلء» وإن أصاب بعرضه فلا تأكل؛ فإنه 
0000 
وفيدا . 

وقوله:وقيذ: [هو]"" فعا يمع : مففول» والم قوذ التتعولة عط أو تدر أو 
ا ل حير لور 

وقال الجوهري: شاة موقوذة؛ [إذا]”*2 قتلت بالخشب. 

والمعراض: بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الألف ضاد معجمة. قال 
الخطابي: نصل عريض» وفيه رزانة ونصل. 

وقال الجوهري: سهم بلا ريش ولا نصلء [ويصيب]”' '' بعرض عوده دون حذّه. 

وقيل: خشلة محددة" 2 الطرف: 

وقبل: في طرفها حديدة ترمي بها. 


200 في ج: بغير. 2 سقط في ج. فوع في ج: جرح. 

2 في ج: فرعا. )2 في ج: الفرع. 

030 شيع لممري و1 14١‏ ل د مزو لفك تنه الزن على اف 
ومسلم )١914/(‏ كتاب الصيد والذبائح .)١959/(‏ 

(0) سقط فى ج. (0) فى ج: أو ما. (9) سقط فى د 

0 سقط في د. 20010 في د: محدودة ١‏ 


باب الصيد والذبائح جا 7 


وقيل: هو عود رقيق الطرفين» غليظ الوسطء إذا [رمى]"'' به ذهب مستويًا. 

ومن هذا القبيل القتل بالبندق لا يحل [المقتول]”"”؛ قال الماوردي: لأنه يقتل 
الصيد بقوة راميه"”» وليس يقتله بحدّهء ولا فرق في ذلك بين أن يخرق جوفه أو لا. 

وقد روى عنه - عليه السلام - أنه نهي عن الجلاهق”*'» ولا يحل الرمي به [لأنه 
رضن ]””" النحيوات للهلاك؛ صرح به في الذخائر» نعم: : لو رمى بهء فأدرك الحيوان 
وفيه حياة مستقرة» فذبحه - حَلَ؛ِ لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات: إلا ما نم4 
[المائدة: 7]. 

وقد أفهم كلام الشيخ: أنه إذا رمى سهمًا [أو غيره]”' فقتل الصيد بحذه؛ حل؛ 
كما تقدم التصريح به في الخبر» وما سنذكره من بعدء ولم يخالف في ذلك أحد من 
الأصحابء وفرع الشافعي على ذلك فقال: «لو ضرب الصيد فقطعه”"' قطعتين» أكلتا 
وإن كانت إحداهما أقل من الأخرىء وإن قطع منه يدا أو رجلا أو أذنًا أو ناه يمكن 
لو لم يزد على على ذلك أن يبقى بعد ساعة أو مدة أكثر منهاء ثم با 1 ' - أكل 
ما كان [باقياً فيه]”'2 من أعضائه. وله أن يأكل العضو الذي 157 مثه 'وفيه الحياة؛ 
وقال: [إن](''' هذا فيما إذا لم يتمكن من ذبح الحيوان» ومات بسبب الرمي الأول؛ 
فيحل المبان منه والمتصل به. 

وش 1 ابن أبن هريرة وجهًا آخر عن بعض أصحابنا: أن البائن منه لا يؤكل 
وإن كان الأصل مأكولا؛ لأنه بان منه مع بقاء الحياة» وتأول كلام الإمام الشافعي: أنه 
يؤكل - على أن القطع كان مو توت 177 له ينيك ت به حياة. 

قال الماوردي: ولا وجه لهذا الوجه. 

أما إذا مات الصيد بغير هذا الرمي: إما بالذبح إن قدر عليه» وإما برميه ثانية إن كان 
غير مقدور عليه - فلا يؤكل ما بان منه بالقطع الأول جزما؛ لأنه لما لم يكن ذكاة له 
لم يكن ذكاة لما بان منه. 


)1١(‏ سقط فى ج. (0) سقط في ج (9) في ج: رأسية. 

(5) فى ج: الخلامق. (02) في د: لأن فيه تعريض. (1) سقط في ج. 

0) فى ج: فقطعته. 2 (48) فى د: رميه. (9) في ج: بائنا منه. 
2٠١‏ في ججمات. )١١(‏ سقط فى ج. 


)2 زاد في د: عن. 00 في ج: موجبا. 


ليلا حدم كتاب الحج 


قال: وإن أكل الجارحة؛ أي: المعلمة من كلب أو بازي من الصيده أي: عقيب 
قتله» ففيه. أي: في ذلك الصيد قولان: 

وجه الحل قوله تعالى: #إكَكلُوأ مآ أَمَسكن عَليَي4 [المائدة: 5 والباقي بعد أكله قد 
أمسكه علينا؛ فحلّ لظاهر الآية. 

وروى أبو داود عن أبي ثعلبة [الخشني]”'" قال: قال لي رسول الله يَكةِ في صيد 
الكلب: «إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم الله» فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك 
يداك»”7 2 

قال الشافعي - رضي الله عنه - في «المبسوط»): والقياس يدل عليه؛ لأن الكلب إذا 
عقر الضيد؛ لوقتله]!” فقد حصلت الذكاة» فأكله منه بعد حصول ذكاته لا يمنع من 
أكله؛ كما إذا ذكى المسلم صيدّاء ثم أكل منه الكلب©». 

وهذا ما نص عليه في القديم» وأومأ إليه في [الجديد]””' بالقياس المذكور. 

ووجه التحريم ما روي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي يل فقلت: إنا نصيد 
بهذه الكلاب؟ فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله عليهاء فكل مما 
أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلبء فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسه»''' أخرجه البخاري ومسلم. 

ولأن من جملة شرائط التعليم عدم الأكل» فإذا أكل فإما أن يتبيّن أنه لم يكن 
معلمّاء أو يبين أنه كان معلمّاء ولكنه نسي التعليم؛ وأيهما كان فإنه يحرم أكله» وهذا 
ما نص عليه في «المختصر» وبه قال أكثر أهل العلم» وهو الأصح في «التهذيب» 
و«البحر) و«الرافعي» وغيره. 

والجواب عن الآية السالفة: أن الحديث دَلَّ على أنه إذا أكل» فقد أمسك لنفسه. 

وعن الحديث: أن في رجاله داود بن عمرو الأودي عامل «واسط)» وقد تكلم فيه. 

ثم على تقدير كون روايته لا بأس بها'"' - [كما]”” قال أبو زرعة وابن عدي - 


200 سقط في ابت 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ )١177‏ كتاب الصيدء باب: في الصيد» برقم (25855)) والبيهقي في 
السنن الكبرى (7710//9). 

فرق سقط في ج. 0( في جة وأومىئ )0( سقط في ج. 

3( تقدم. 48 سقط في د. 00 سقط في ج. 


باب الصيد والذبائح جدل ليل 


فيحمل قوله: «وإن أكل منه» [على ما إذا أكل منه]"'' بعدما قتله» وانصرف عنه؛ كما 
قال ابن الصباغ» أو على ما إذا أطعمه مرسله منه؛ كما قاله أبو الطيب. 

وعلى تقدير إجرائه على ظاهره. فالأخذ بحديث عدي أولى؛ لأنه أحوط» وناقل 
عن الأصل؛ فإن الأصل فى الأشياء الإباحة. 

وقد قيل: إن كان الجارحة بارا ونحوه. حَلَّ قولّا واحدًا؛ قاله المزني كأبي حنيفة» 
وفرّق بأن البازي يعلم الصيد بالأكل منهء فأكله لا يخرجه عن أن يكون معلمّاء 
بخلاف الكلب. لأنه يعلّم الصيد بالضرب على ترك الأكلء فإذا أكل منه؛ علم أنه غير 
معلم؛ فحرم صيذه. 

قال القاضى أبو الطيب وغيره: وهذا فاسد؛ للخبرء وأما ما ذكره من الفرق» فقد 
قال الأصحاب: لو كان كذلك لوجب إذا اصطاد ولم يأكل منه ألا يحل أكله؛ كما أن 
الكلب لما كان معلمًا بترك الأكل إذا اصطاد وأكل حرم أكله؛ وقد أجمعنا على أن 
البازي يحل صيده إذا لم يأكل منه؛ فدلّ على أنه لا يعلّم بالأكل. 

قال الشافعى - رضى الله عنه-: ولأنهما فى الابتداء استوياء فلا يؤكل”'' صيد 
البازي حتى يأخذ فيحفظ فكذلك”" في الدوام. 

وقيل: إن قلنا: إن الكلب إذا أكل لا تحرم فريسته [فالبازي أولى]”*» وإلا 
فوجهانء وهذه طريقة أبي علي في «الإفصاح». وهي مخالفة للنص”" في التسوية 
ورد الفرق. 

وقيل: إن قلنا: إن البازي لا يضر الأكل في تعليمه» فالأكل بعد التعليم لا يحرم 
بحالء وإن قلنا: يضر الأكل فى البازي فى الابتداء» ففيه قولان كما في الكلب؛ وهذه 

يقة القفال. 

ولا خلاف عند الماوردي والقاضي الحسين والعراقيين في أنه إذا شرب من دم 
الصيدء لا يحرم ولا يكره. وأشار الإمام إلى وجه في التحريم بقوله: لا يحرم على 
الأصح. 

ولو شق جوفه. وأخرج حشوته. وأكلهاء [ففيه طريقان]"'' : 
)١(‏ سقط في ج. (0) في جتتأكل. (0) في ج: كذلك. 


(:) في ج: فكذلك البازي. 
(5) في د: تخالف النص. )١(‏ فى د: فطريقان. 


حل جه كتاب الحج 


منهم من جزم بالحل؛ كالدم. 

ومنهم من خرجه على القولين. 

أما إذا انصرف الجارح بعد القتلء ثم عاد وأكل منهء فقد أفهم كلام الإمام: أن 
الخلاف فيه حيث قال: وكنت أود لو فصل فاصلٌ بين أن ينكف الكلب زمائًا ثم 
يأكل» وبين أن يأكل لما”' أخذ؛ فإن الزمان إذا تمادى فيندر أن ينكف الكلب عن 
الآكل» ولكن لم يتعرض لهذا أحد من الأصحاب. 

وما أورده هو ما أورده الماوردي والجرجاني [والعمراني]”” في زوائده» وإليه 
يرشد ما حكيناه عن ابن الصباغ في حمل حديث أبي ثعلبة. 

ولو أكل من لحم الصيد قبل قتله» قال الرافعي: فهو كما لو أكل عقيب قتله» ففيه 
القولان. 

التفريع: إن قلنا بالجديد. فلا تحرم فرائسه الماضية. 

قال العراقيون والماوردي والقاضي الحسين: لا يختلف قوله في ذلك. 

قال مجلي حكاية عن الأصحاب: ولا يخرج بأكله مرة عن أن يكون معلمًا؛ لجواز 
أن يكون إنما أكل؛ لفرط الجوع؛ فتحل فريسته من بعد» وعليه يدل ما سنذكره من 
كلام الإمام» نعم: لو تكرر ذلك منه» خرج عن أن يكون معلمًا؛ إذا كان أكله بعد 
الإرسال؛ بخلاف ما إذا استرسل” " بنفسه. [واصطاد وأكل وتكرر ذلك منه؛ فإنه لا 

قال الإمام عند الكلام فيما إذا استرسل الكلب بنفسه:]”* لأنه إنما يراعى انكفافه 
إذا كان استرساله على حكم الاصطياد لصاحبه. 

وفيما وقفت عليه من نسخ الرافعي: أنا إذا حرمنا الفريسة التي أكل منهاء فلابد من 
استئناف التعليم» وسيأتي في كلامه ما يفهمه - أيضًا - وهو الذي يقتضيه كلام أبي 
الطيب وغيره. 

وإن قلنا بالقديم: فلو اصطاد [به]”' ثانيّاء فأكل [منه]”'' مرة أخرى» فقد سكت 
العراقيون عنه» وفيما وقفت عليه من «الحاوي» ما يدل على أنه لا فرق بينهما. 

وقال القاضي الحسين: إنه يحرم قولا واحدّاء وهل يستبين بهذا أن ما قتله أولًا 


)١(‏ في جنكما. )١(‏ سقط في د. (9) في جد أرسل. 
ع سقط في د. )0 سقط في ج. © سقط في د. 


باب الصيد والذبائح جا ايديل 


وأكل منه قبل هذا يكون حرامًا أم لا؟ يحتمل وجهين. 

وعلى ذلك جرى في «التهذيب»؛ وهذا صريح في أن أكله مرتين يخرجه عن 
التعليم» وكلام الإمام يقتضي خلاف ذلك؛ فإنه قال: لو أكل من الثانية أيضاء ثم من 
الثالثة» واعتاد الأكل - خرج عن كونه معلمّاء ثم تحرم الفريسة الآخيرة التي وقع 
القضاء عند الأكل منها بالخروج عن التعليم» وهل ينعطف التحريم إلى أول فريسة 
أكل منها [إلى الأخيرة؟]2'7 اختلف أصحابنا فيه وهذا الاختلاف فقه حسنء بخلاف 
ما إذا انكف الجارح عن الأكل في ابتداء الأمر إلى حيث حكم بكونه معلمًا؛ فإنه لا 
ينعطف الحل إلى أول فريسة حصل الانكفاف عن أكلها بلا خلاف» والفرق تغليب 
التحريم» وهو فرق في الصورة» جمع في الحقيقة. 

فرع: لو لم يسترسل عند الإرسال'"» أو لم ينزجر عند الزجرء قال الرافعي: 
فينبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن كونه معلمًا الخلاف المذكور في 
الأكل؛ لأن كل واحد من الخصال المذكورة ركن في التعليم. 

وعن القفال: أنه إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه. فامتنع» وصار يقاتل دونه» فهو 
كما لو أكل [منه]'"”؛ قاله في «البحر). 

قلت: بل ينبغي أن يكون هذا الحكم فيما إذا أراد أخذ الصيد منه» فهر" ' في 
وجهه؛ لأن من شرائط التعليم في الابتداء أيضًا ألا يهر”*» في وجه'' صاحبه. 

قال: وإن كان الجارحة كلبّاء غسل موضع الظفر 0 من الصيدء أي: سبع 
مرات إحداهن بالتراب؛ لأن نجاسة الكلب أصابته» فهو كالإناء؛ وهذا ما اختاره في 
«المرشد». 

وقيل: يكفيه على هذا الغسل مرة واحدة. 

وقيل : يعفي عنه؛ لأن الله تعالى أباح أكله بقوله: ##مَكُلوا4 [المائدة: 14 ولم 

يشترط الغسلء ولأنه يشق الاحتراز منه؛ فصار كدم البراغيثء [والدم]”" الذي يكون 
في العروق؛ وهذا أخذ من قول الشافعي - رضي الله عنه-: «الموضع الذي أكل 
الكلب منه نجس»» ولم يأمر بغسله. 


(1) مقط في نت (00) :فى جا الاسترسال. ٠‏ :(8) سقط فى 3 


)2 في ج: فهو. ولمع في ج: نهر. 9ه في ج: وجهه. 
(0) سقط في ج. 


85 جا كتاب الحج 


قال7١)‏ في «البحر»: وهذا'' غلط؛ لأنه حكم بنجاسته؛ فدلَّ على وجوب غسله. 

وقال البغوي تبعًا لشيخه: والأصح الأول؛ لأن الله - تعالى - وإن لم يبيّن فهو 
مؤول إلى بيان السنة. 

والخلاف المذكور حكاه القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين وجهين» 
والصيدلاني قولين منصوصينء وهما متوافقان على أن الموضع نجسء وقد صرّح به 
في «المهذب» و«التهذيب». وقال البندنيجي: إنه ينجس قولَا واحدّاء وفى «الإبانة»: أنه 
هل ينجس بذلك أم لا؟ فيه قولان؛ والأقيس: أنه يننجس» وقد ا في «البحر) 
عن المراوزة. 

وقيل: لا يطهر بالغسل موضع فمه [بل يقطع]"؛ لأن لعابه قد دخل في أجزائه 
[وغسله يزيد في نجاسته؛]؟' فلا يطهر بالماء. 

قال الإمام: وقائل هذا يطرده في كل لحم. وما في معناه يعض عليه الكلب» 
بخلاف الموضع الذي يناله لعابه من غير عض. 

وحكى عن القفال: أن ناب الكلب إذا أصاب عرقًا نضاحًا بالدم» سرى حكم 
النجاسة إلى جميع الصيد, ولا يحل أكله. 

قال 0 زوهذا لا اعتداد]!©» به وهو غلط من الحاكي؛ لأن النجاسة وإن 
اتصلت بالدم» فالعروق وعاء حاجز بينه وبين اللحم, ثم الدم إذا كان يفورء امتنع 
غوسن :الفحانة قهه كالياة ال من فوارة» إذا وقعت نجاسة على أعلاه لم 
ينجس ما تحته» وعلى عكسه الماء المنحدر من الإبريق إذا لاقى نجاسة؛ لا ينجس 
ماء الإبريق؟ وبهذا أجاب ابن الصباغ. 

قال: وإن رمى طيرًّاء فأصابه السهم. أي: في غير المذبح» فوقع في ماءء أو على 
جبل فتردى منه - أي: سقط منه - فمات» لم يحل. 

أما في الأولى؛ فلما روى مسلم والبخاري وغيرهما عن عدي , بن حاتم: أن النبي ككل 
قال في تتمة حديث: «وإن رميت بسهمك. فاذكر اسم الله؛ فإن غاب عنك يومّاء فلم تجد 


)1١(‏ في ج: قاله. (6) في د: وهو. (9) سقط في ج. 
)2 في د: : فإذا غسله فكل غسلة تزيد النجاسة. 
)2( في د: إنه لا يعتد به. قي في ج: المعتصد. 


باب الصيد والذبائح جه يل 


فيه إلا أثر سهمك فكل”" إن شئت»ء وإن وجدته”" غريقًا في الماء فلا تأكل»” ”2 
والمعنى فيه: أنه يحتمل أن يكون قد مات من الرمية يق" رامن الخرو هو الاصل فين 
الميتات التحريم؛ ولأجل هذه العلة» حرم في الصورة الثانية؛ لأنه يحتمل موته من الرمية؛ 
فيحل» أو من التردية””'؛ فيحرمء أو منهما؛ فيحرم أيضًا؛ تغليبًا للتحريم. 

وهذا مما لم يختلف فيه قول الشافعي - [رضي الله عنه وللإمام]''' احتمال فيما 
إذا رماه فى الجبل فتحدر”" من حجر إلى حجر فى الحال» والمنقول الأول» 
ويخالف هذا ما إذا وقع على جبل”* أو شجرة أو حائط ونحو ذلك ولم عو" مله 
ا و لو ل ا ل 
ذلك لا بُذّ منه؛ فعفي عنه؛ كما عفي عن الذبح في [غير]”' '» المذبح عند التعذرء فَإنَا 
لولم نقل تحلةة لآدى إلى ألا يجوز الاصطياد. بخلاف التردية”'' والوقوع فى الماءع» 
فإن ذلك [نادر]”"'» فألحق بما لو وقع في نار؛ فإنه يحرم؛ لندور ذلك. 

“ريخات + أبضا اوري اياي السهم؛ لقصور الرمية وكام ا 
الاحتراز منهاء وليس”*'2 لها فعل [حتى يكون منسوبًا]””'' إليهاء 0 فيها 
احتمال]'' ''» نعم: لو أصاب السهم الأرض أو حجرّاء فازدلف. فأصاب صيدًاء ففي 
الحل وجهان مخرجان - كما قال فى «المهذب» وغيره - من الخلاف في نظير 
المسألة مق النسابقة 27 

والمختار في «المرشد): الحل أيضّاء وهو ما ادّعى الشيخ أبو حامد: أنه المذهب 
فإن””'' ما يتولد من فعل الرامي ١7”‏ منسوب إليه؛ ولم يورد البغوي سواه وقد ألحق 
بوقوعه على الجبل والتردية منه ما لو وقع على سكين أو شيء محدود من قصب””'") 


00( في ج: قبل فم في ج: وجد به. إفر4 تقدم تخريجه. 
0( في ج: إلهية. ره في ج: الردية. 69 في ج: والإمام 
(0) في د: فتدهور» ج: فتهدر. 

(4) في د: حبل. (9) في جه يردي. )٠١(‏ سقط في د. 
)١١(‏ في ج: الردية. )١(‏ سقط فى ج. )١(‏ فى ج: رميه. 
(15) في د:ولا. 43 قر في 013 سقط في د. 


10) في ج: السابقة.  )١8(‏ في ج: فإنما. 
)20169 في د: الرمي. 2 في د: قضيب. 


6 جا نور ليع 


أو حجر أو على الأرضء ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مرّ في الهواء» ثم سقط على 
الأرض - [فإنه لا]*'' يحل؛ كما قال القاضي [الحسين]7"'؛ بخلاف ما لو وثب وثبة 
خفيفة فإنه يحل. 

وألحق البغوي بالوقوع على الأرض ما [إذا وقع في بئر لا ماء فيهاء أي: ولم 
تصدمه جدرانها؛ لأن قعر البتر أرضه. 

أما]”" إذا 0 بم في المذبح: فذبحهء أو طير”*' رأسهء فيحل» سواء وقع في 
الجا أو 0 مك ذلك أو لاء وكذا [لو قطعه ]17 اثنين» أو وقع في مقتل؛ 
لانتفاء المعنى المذكورء وقد ادعى الماوردي فيه الاتفاق. 

ولو لم يجرح السهم الطائر» فلا خلاف في تحريمه وإن وقع على الأرض. 

وقال الإمام: الذي أرى إلحاقه - [أيضًا]”" - بذلك ما لو جرحه جرحًا خفيمًا؛ فإنه 
يحرم إحالة”*2 للموت على الصدمة. 

تنبيه: كلام الشيخ يقتضي تحريم ما وقع في الماءء سواء كان الماء حالة الرمي 
أرضه أولة: 

وفي «المهذب:»: أنه لو كان حين أصابه السهم في هواء الماء» فوقع فيه. حَلَ؛ إذا 
كان الرامي في مركب في الماء» وهو ما أبداه الإمام احتمالا. 

قال البغوي: [وإن كان]”''' في البرء [لم يحل]7'". 

وقال فيما إذا رمى إلى طير الماء» وهو على وجه الماءء حلء وإن كان خارج 
الماء» فطار في الماءء فأصابه السهمء لم يحل. 

وأطلق في «الحاوي» حكاية وجهين في حل طير الماء إذا وقع في الماء. 

وقال الرافعي: إنهما منقولان عنه فيما إذا كان خارج الماءء ووقع في الماء بعدما 
أصابه السهم. 

والذي رأيته فيه ما ذكرته» ويمكن حملهما على الصورة التي قال البغوي فيها 
بلجل 5 810 النارزدى بوه التول بأنه لا بقارق الماء كالاء لوقوعه في العام كواقوغ 


6 في د: فلا. هع سقط في ج. (فرة سقط في د. 
(1): في جه ظره (5) في د: ماء. (5) في ج: برئ. 
(0) في ج: لوقذه. (4) سقط في د. (9) في د: إجابة. 


)٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ سقط في د. 


باب الصيد والذبائح جهةا /ام١‏ 


غيره على الأرض؛ وحينئذ فيكون ما اقتضاه كلام الشيخ أحد الوجهين. 

تنبيه آخر: الطائر مفرد. وجمعه طير؛ كصاحب وصحبء وجمع الطير: طيور 
وأطيار؛ كفرخ وأفراخ؛ هذا قول جمهور أهل اللغة. 

وعن أبي عبيدة وقطرب"'؟: أن الطير يقع على المفرد أيضًا. 

فرعان: [أحدهما]: لو رمى طائرًا واقمًا على شجرة ونحوهاء فبقي ساعة يتحرك 
ويضطربء ثم سقط على الأرض وماتء لم يحل» وإن سقط على الأرض لما أصابه 
السهم في الحال. حَلَ؛ قاله القاضي الحسين. 

الثاني: إذا رمى طائرّاء فخر إلى الأرضء فاستقبله رجل بسيفه. فقطعه باثنتين» قال 
في «الحاوي»: حرم أكله إلا أن يكون الجرح قد وحَاه في الهواء» فلا يحرم؛ لأن 
قطعه بالسيف قبل التَّوْحِيَّة ليس بذكاة؛ فصار متلقًا له؛ فحرم به وضمنه لمالكه. 

قلت: ولم يخرج على الخلاف في إيجاب القصاص؛ لأن باب الذكاة مخالف 
لباب القصاص؛ ألا ترى أنه لو قتله بمثقل'''» وجب القصاصء ولو قتل الصيد به لم 
يحل. 

قال: وإن أصاب صيدًا فجرحه.ء أي: بسهمه. أو جارحته جرحًا لم يقتله» أي: 
ويجوز أن يقتله. ثم غاب عنهء فوجده ميئًاء وليس فيه إلا أثره. حل في أحد القولين؛ 
لعموم قوله تعالى: «كْهُوأ مآ أمَسَكنَ عَكَكم# [المائدة: 4]. 

وما روى أبو داود عن أبى ثعلبة الخشنى عن النبى تَكِيَةِ قال: «إذا رميت الصيد 
فأخركته [بعد ثلاث :لبال وشهمك فيةة فكل مالم 'يقن)1)".:واخرجه مسله. 

قال في «البحر): وقوله: «ما لم ينتن» يحتمل]*' : أن يكون خشية من أن تكون 
هامة نهشته؛ فتغير اللحم؛ لما دَبّ فيه من سمها؛ فأسرع إليه الفساد. 


20200 هو: محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي» الشهير بقطرب. عالم بالأدب واللغة من أهل 
البصرة. وهو أول من وضع المثلث في اللغة. من تصانيفه: معاني القرآن والنوادر وغير ذلك. 
توفي سنة ست ومائتين. 
ينظر: وفيات العيان /١(‏ 595)وتاريخ بغداد (7/ /59). 

2020 في ج: بمقتل. 

(') أخرجه مسلم (8/ 1577) كتاب الصيد والذبائح» باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. برقم. 
(2391/9). وأبو داود (؟/ 5؟١)‏ كتاب الصيدء باب: فى الصيد (5851). 

(:) سقط في د. 1 


١44‏ جم كتاب الحج 


ويحتمل أن يكون أمره بذلك على وجه الاستحبابء وإلا فأكل ما تغيّر ريحه("© 
حلال» كما سيأتى بيانه. 


وروى أبو داود - أيضًا - عن عدي بن حاتم: أنه قال: «إذا رميت سهمّاء وذكرت 
اسم الله فوجدته من الغدء ولم تجده في ماءء ولا فيه أثر غير سهمك فكل”"'؛ وقد 
أخرجه عنه مسلم - أيضًا - بمعناه. 

وهذا ما صححه البغوي وقال في «الروضة»:إن الغزالي في الإحياء صححه - أيضًا - 
وهو الأصح دليلاء وهو مأخوذ من قول الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» كما قال أبو 
الطيب: «القياس ألا يأكله؛ لأنه يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه إلا أن يكون قد ورد 
عن النبي يَكِةْ في ذلك شيء أو توهمه؛ فلا يثبت مع قول رسول الله يك رأي ولا قياس؛ لأن 
الله تعالى [قطع" العذر بقوله. وقد ورد عنه ما ذكرناه؛ فحل. 

قال: ولا يحل في الآخر؛ لما روى زياد بن أبي مريم قال: جاء رجل إلى رسول 
الله كك فقال: إني رميت صيدّاء ثم تغيب عنيء فوجلته مينّاء فقال - عليه السلام-: 
اغوام الأرضل كير كم ولي رانو باكلة: 


زوك أن ريه سأل ابن عباسء فقال: إني أرمي فأصمي وأنمي فقال: «كل ما 
أصميث» ودع ما لي 


قال القاضي الحسين: وقد روي هذا مرفوعًا من طريق إلى رسول الله كككِيدٌ وهي 


)١(‏ فى ج: لحمه. 

(؟) أخرجه البخاري /١١(‏ 54) كتاب الذبائح والصيدء باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
برقم (2585)» ومسلم )١157١/5(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة 
5 بمعناه»ء وأبو داود (؟/ )١7١‏ كتاب الصيدء باب: فى الصيد (5859؟). 

() سقط في ج. ' 

2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ )١‏ برقم (8407)» وذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 
0 وقال النووي في المجموع :)1١/9(‏ الحديث غريبء وزياد هذا تابعي» والحديث 
مرسلء وهو زياد بن أبي مريم القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 

)2 في د: : جاء. 

6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )15١/4(‏ موقوقًا من وجهينء وروي مرفوهًا وسنده 
ضعيف؛ فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيء. وهو ضعيفء كما قال الحافظ في تلخيص 
الحبير (5/ 417 ؟). ١‏ ا 


باب الصيد والذبائح جا 1/04 


التي صدر الإمام [بها1'' كلامه. 

والإصماء: ما عاين قتله مشتق من الصَّمَيانء وهو السرعة. 

والإنماء: ما غاب عنه مقتله» يقال: نمت الرمية؛ إذا غابت؟ ولأن القياس يقتضيه؛ 
كما قال الشافعي - رضي الله عنه - لأنه إذا احتمل الحل [والتحريم!؟ غلب”" 
التحريم» ولأنه قد ورد ما يقتضي الحلء» وما يقتضي الحظرء فغلب حكم الحظر؛ 
وهذا ما نص عليه في «المختصر)ء وهو الأظهر عند الماوردي والنواوي» وهذه 
الطريقة قال بها ابن سريج - كما قال البندنيجي - ونسبها الماوردي إليه» وإلى أكثر 
البغداديين» ولم يورد القاضي الحسين والإمام غيرهاء ووراءها طريقان: 

إحداهما: القطع بالقول الثاني» وبها قال أكثر البصريبن» وقالوا: ما ورد من الخبر 
غير صحيح» ولا هو ثابت. وهي التي نسبها القاضي أبو الطيب إلى أكثر الأصحاب. 

وقد يحملون ما ورد من الحديث على ما إذا كان الجرح موحيًا؛ كما سنذكره. 

والثانية: القطع بالقول الأول؛ حكاها البندنيجي والمصنف, ونسبها القاضي أبو 
الطيب إلى ابن سريج وأبي الطيب بن سلمة» وكلامه يميل إلى ترجيحهاء ولمن انتصر 
ا أن يقول: حديث زياد ليس مشهورّاء بل قال النواوي: إنه لم يثبت في التحريم 
شيء» وإن ثبتء فالحجة فيه بالمفهوم؛ فلا يعارض ما ذَلَ بمنطوقه» وهو في 
الصحيح. 

وأثر ابن عباس محمول على ما إذا غاب عنه. ولم يشاهد [فيه أثر]*© الإصابة» 
فإنه لا يحل عندنا كما سنذكره. ومسألتنا مفروضة فيما إذا شاهد العقر والإصابة» ثم 
غاب عنه واحتمال كونه مات بسبب آخرء الظاهر خلافه» والأحكام تناط بالظاهر؛ 
ألا ترى أنه لو جرح شخص إنسانًاء ثم مات؛ فإنه يجب عليه ضمانه وإن احتمل أن 
يكون غيره قد شاركه فيه. 

قال الإمام: وأيضًا: فإنّا نحل الجنين إحالة على انقطاع الروح عنه بذكاة أمهء وإن 
أمكة اتقلاين. موت فسني لتر وهيل 3 وعدت من قبل: أنه يدل على تحريم الجنين 
إذا خرج بعضه من أمه ميئاء ثم ذكيت. 

وسلك في «المرشد» طريقًا آخرء فقال: إن غلب على ظنه: أنه إنما مات بجرحه 


)١(‏ سقط في د. (؟) في د: واحتمل الإباحة. (1) في ج: فعلت. 
(4) في جإليها. (0) سقط في د. (5) في د: كما. 


١٠‏ جم كتاب الحج 


حلء وإن لم يغلب على ظنه [ذلك2'1 لم يحل؛ لجواز أن يكون موته بسبب آخر. 

أما إذا أصاب ما أرسله الصيدء ولم يشاهد المرسل الجرح» ثم غاب عنه» فوجده 
ميئًا - لم يحل قولًا واحدّاء وإن وجد السهم فيه أو الكلب على رأسه. 

وعن كتاب ابن كج حكاية وجه: أنه يحل. 

وإن كان الجرح الذي شاهده قد قتله؛ كما إذا أخرج حشوته؛ أو أصاب مذبحه؛ 
ونحو ذلك؛ ثم غاب ووجده ميئّاء حَلَّ بلا خلاف. لأنه لا أثر لما يطرأ بعد ذلك؛ 
دليله ما لو رمى مجوسي إلى مثل هذا الصيد فجرحه؛ لا يحرم. 

قال: وإن أرسل سهمًا أو كلبًا على صيدء فقتل غيره حل» أي: سواء كان ذلك 
الغير في سمت الأول أو لا؛ لقوله تعالى: «كعُلُوأ م1 أَمْسَكْنَ عتم [المائدة: 4] 
وقوله - عليه السلام - لأبي ثعلبة: «فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل 
[عليه]!" ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل”". 
أخرجه مسلم؛ فكان ذلك على عمومه. 

ولأنه لو أرسل السهم أو الكلب إلى [جماعة]آ'' صيود كبار فنفرت؛ فأصاب 
واحدًا من أولادهاء حَلَّ وهو [لم يقصده]” ؛ فدلٌ على أنه ليس من شرطه أن يصيب 
الذي أرسله عليه» وهذا"'' ما ادّعى البندنيجي أنه المذهبء. وهو ظاهر النص. 

وعن أبي إسحاق: أن الصيد المصاب إن كان في سمت المقصود حَلَ وإن كان 
في غير سمته لم يحل في مسألة الكلب'" ؛ لأنه لما عدل عن السمتء قطع إرسال 
صاحبه؛ فصار كالمسترسل بنفسه. وإذا مضى في ذلك السمتء فما قطع إرسال 
صاحبه. 

ومفهوم كلامه: أنه في السهم يحل وإن كان [المصاب]* في غير سمت المقصود. 
وقد صرّح به العراقيون؛ حتى قال أبو الطيب: إنه مما لا خلاف فيه بين أصحابناء وكذا 
القاضي الحسين ادعى أنه لا يختلف فيه المذهب؛ لأن الهلاك حصل بفعله. 

والأصح في «البحر) وغيره الأول؛ لأنه لا يمكن تعليم الكلب اصطياد الأبعده 
وترك الأقرب إليه الأسهل عليه» كما لا يمكن تعليمه أن يعقر في محل الذكاة دون 


200 سقط في ج. زف سقط في ج. إفرة تقدم تخريجه. 
ددع سقط في ج. )مه( في د: ما قصله. 69 في د: وهو. 


(0) في د: الكتاب. ١‏ (8) سقط في ج. 


باب الصيد والذبائح جار 15١‏ 


غيرها؛ فاغتفر ذلكء ولأن هذا يدل على فراهته. 

وقال في «الحاوي»: الصحيح عندي أن يراعي مخرج الكلب عند إرساله» فإن 
خرج عادلا عن جهة إرساله إلى غيرهاء لم يؤكل صيده؛ وإن خرج إلى جهة إرساله 
ففاته صيدهاء فعدل إلى غيره فأخذه''2 أكل؛ لأنه على الصفة الأولى مخالف”"؛ 
فصار مسترسلا لنفسهء وعلى الصفة الثانية موافق"؛ فكان مرسلاء وهو أدل على 
فراهته؛ وهذا الذي ذكرناه هو المذكور في كتب العراقيين. 

وأما المراوزة فقد حكى عنهم في (اللوو "1 رجه اخ حا [في مسألة السهم 
كوجه]”'' أبي إسحاق في مسألة الكلب. 

وأطلق الفوراني حكاية الخلاف [في مسألة الكلب من غير تقييد بحالة كون 
المصاب في غير سمت المقصود. وأفهم كلام القاضي الحسين]”" أن أبا إسحاق لا 
يخص ما قاله من عدم الحل بكون المصاب في غير سمت المقصود؛ لأنه قال: إذا 
أرسل على صيد فقتل غيره» فظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - أنه يحل 
[أكله] 00 

وقال أبو إسحاق: لا يحل؛ لأن للكلب قصدًا واختيارّاء فإذا عدل عما قصده 
الصائد إلى غيره» فقد أخذ باختياره دون إرسال صاحبه. واحتج عليه بما قال 
أصحابنا: لو أرسل كلبًا على صيد في الحل» فدخل الحرم خلفه» وقتله» فلا شيء 
عليه» وبمثله في السهم عليه الجزاء لأن”*' الذي حصل برميه حصل بفعله. 

وأما الإمام فقال: إذا قصد ظبية من سرب”'' عينها بسهمه» فأصاب غيرها - 
فثلاثة أوجه: 

أصحها"'''2 : الحل» وبه قطع طوائف. 

والثاني: التحريم. 

والثالث: إن كان قد رأى الظبية المصابة حين الرمى أو2'"7 كانت فى السرب حلت» 
وإن لم يرها أو ثارت بعد مرق السهم فأصابهاء لم تحل؛ وهذا ما اختاره في «المرشد». 


)١(‏ في د:فأخذ صيدها. (؟) في د: مخالفا. (7) في د: موافقا. 
(:) في جالتحريم. (5) سقط في ج. (7) سقط في د. 
(0) سقط في د. (8) سقط في ج. (9) فى ج: إلا أن. 


)٠١(‏ في ج:سبب.  )١١(‏ في ج:أصحهما.  )١١(‏ في د: إذا. 


١4”‏ جم كتاب الحج 


ولو أرسل عليها''' كلبه فأصاب غيرهاء فالخلاف جار في الحل - أيضًا لكن 
بالترتيب» واختلف الأصحاب في الترتيب: 

فرنّبٍ الأكثرون الكلب على السهم وجعلوا مأخوذ الكلب أولى بالتحريم؛ لأنه 
حيوان؛ فله اختيار على الجملة» بخلاف السهم. 

ومنهم من قال: مأخوذ الكلب أولى بالحل؛ لعسر التعليم على هذا النحوء بخلاف 
السهم؛ ولأجل ذلك قيل: إن السهم لو انفلت» فأصاب بعرضه [فقتل]”"" لم يحل» 
ولو مات الصيد بثقل الجارح: ففي الحل قولان. 

وقال: إن الكلب لو كان حين إرساله مضى فى الصوب الذي أراده المغريء ثم 
بان صيد آخرء فاستدير الكلب الأرلي عر ريع و ونه لتساك الفيك انال 
فقتله - فهو حرام لاشك فيه؛ وهذه الطريقة يقة إذا تأملتها كانت عكس طريقة العراقيين. 

فرع : إذا أخذ الرامي في نزع القوس. فانفلت الوتر» وصدم القوسء فمر السهم. 
وأصاب الصيد - ففي الحل وجهانء والله أعلم. 

قال: وإن أرسله على غير صيد أي: مثل أن أرسله ليلاء وهو لا يتوهم وجود 
صيدء أو نهارًا وهو لا يرى صيدًا ولا قصده. فقتل صيدًا - لم يحل؛ لأنه لم يرسله 
على صيد معيّن ولا مرسلء فكان في السهم كما لو سقط منه سيف على حلقوم شاة» 
فقطع المنحر منهاء والجامع: فقدان”" أصل القصد في المصاب وفي الكلب 
كالمسترسا :نلقيية: 

[قال:]”*' وقيل: يحل في السهم دون الكلب؛ لأن السهم قتل بفعله. وقصده إلى 
الذبح غير معتبر. 

دليله: ما لو قطع عنق شاة على أنه ثوبٌ””؛ وهذا الوجه قد حكاه القاضي 
الحسين» واختاره فى «المرشد». 

وفي «البحر») طش صاحب «الإفصاح) القطع به» وهو منسوب في «تعليق 
البندنيجي» وغيره إلى أبي إسحاقء وطرهه البندنيجي والمصنف فيما إذا وقع منه 
السيف. فقطع المنحر من الشاة: أنها تحل» والبغوي نسبه في هذه - أيضًا - إلى أبي 
إسحاق» واختاره في «المرشد). 


لق في د: عليه. زفة سقط في ج. فرق في د: فقد. 
ددع سقط في د. )ه( في د: بها. 


باب الصيد والذبائح جه م١‏ 


وفي «تعليق القاضي أبي الطيب» حكايته في السهم والكلب معًا عن رواية القاضي 
أبي حامدء وهو في «البحر» أيضًا. 

وظاهر النص في مسألة الكتاب الأول؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - قال: «ولو 
أوها "ونا ولعر]"؟؟ لاازوق :عفدم تناكل بولا شمن انك زلا فى بغرن ترض 4ه 
وبه جزم الإمام» والمشهور في مسألة الكلب الجزم بالتحريم. 

نعم: لو أرسل سهمًا في الليلء وخطر له أنه قد يصيب صيدّاء قال الإمام: فحاصل 
ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه؛ ثالثها: أنه ينظر: فإن رمى في موضع يغلب على الظن 
الصيد فيه [حلّ وإن كان لا يغلب على الظن الصيد فيه]”" فالقصد لا أصل له 
وحكمه حكم البازي. 

واعلم أنه يمكن تصوير مسألة الكتاب - أيضًا - بما إذا أرسله إلى ما يجوز الرمي 
إليه من هدف أو ذئب أو خنزير ونحوه؛ فأصاب صيدّاء فإن [في] الحل في هذه 
الصورة - أيضًا - خلاف - موافق لما ذكره الشيخ؛ صرّح به الإمام» والذي جزم به 
البغوي فيها تبعًا لشيخه التحريم في السهم والكلب. 

قال: وإن رمى شيئًا”*) يحسبه - أي: بكسر السين وفتحها - حجرّاء أي: ونحوه؛ 
فكان صيدَاء فقتله - ل أكله. 

قال أبو إسحاق: لأنه قتله بفعله. ولا اعتبار بالقصد؛ دليله: صحة ذكاة الصبى 
(المجتون مد لهالا اقعيدا لببما اصوتيد ونا لز المي" لاعن تركاة كذ قو 
حلقوم شاة - حلت كما نص عليه. 

وقال غيره: إنما حل؛ لأنه قصده بفعله وإن ظنه غيره» وانبنى على العلتين الخلاف 
في المسألة السابقة» وهي إذا رمى إلى غير صيدء فقتل صيدًا وما ألحق بها؛ كذا قاله 
في «الحاوي» وغيره» وما ذكره الشيخ لم يورد العراقيون والإمام غيره. 

وحكى في «التهذيب» - تبعًا لشيخه - وجهًا في عدم الحل» وهو في «البحر) 
منسوب إلى رواية القاضي أبي حامد عن بعض الأصحابء ثم قال: والمذهب الأول؛ 
وكذا لو قطع عنق شاةٍ ظنها خشبة ليّنة» أو وضع سكيئًا على موضع يحسبه جداراء 
فإذا هو حلق شاة» أو رمي إلى حيوان ظنه خنزيرًا أو حيوانًا غير مأكول [فأصابه]”''. 


)١(‏ في ج: أرسلها. (؟) سقط في د. (*) سقط في ج. 
(5) في ج: سبا. (0) في جتسبا. (5) في د: فإذا أصاب. 


١4:‏ جما كتاب الحج 


فإذا هو صيد مأكول؛ وهذا منه يشعر بأن الخلاف في المجموع وهو كذلك؛ لأن 
الماوردي حكى عن ابن أبي هريرة عن بعض الأصحاب فيما إذا قطع شيئًا''' ظنه 
ثُوبًا فإذا هو عنق شاة - عدم الحل وإن كان النص الحلء وهو المشهورء والغزالي 
جزم به فيها. 

وحكى الإمام فيما إذا ظنه حيوانًا محرم اللحمء ومنه الآدمي والخنزير» فأصابه» 
فإذا هو صيد - [خخلافًا] 20 والأصح”" : الحل» وهو [ما أورده]”*' الماوردي فيما إذا 
ظنه كلبًا أو خنزيرًا. 

ووجه مقابله: أنه لم يقصد صيدًا حلالا. 

وفي بعض فحاوى كلام الشيخ أبي محمد وجهًا ثالّاه وهو إن كان قد حسب 
الحيوان المرمي يحل أن يقصد بالرميء فإذا تبيّن أنه صيد حَلَّ وإن كان لا يحل 
تفده زبالزمي: كالادمي/المحقوف الدم سلاوى "ارين أنه ضيد -ال يك لانهاقد 
محرمّاء والقصد في نفسه محرم. 

قال الإمام: ولا يجري هذا الوجه عندي فيما لو ذبح في ظلمة حيوانًا [ظنه 
حيوانًا]”2 محرمّاء فتبيّن أنه شاة» بل الوجه”" القطع بالحل؛ لقوة الفعل؛ فإنه في 
حكم التعاطي» والرمي لا يحكم عليه بالإصابة. 

وقد حكى الغزالي في هذه الصورة وجهين مرتبين على وجهين فيما إذا قطعه وهو 
يظن أنه حلق آدمي. وأولى بالحل؛ لأن هذا فعل مباح. وإنما المحرم الأكل؛ بخلاف 
الادمي. 

فرع : لو رمى شيئًا”*' ولم يغلب على ظنه ما هو؟ ولكن استوت الجائزات عنده» 
[فإذا تبيّن كونه]”"' صيداء فقد أشار الشيخ أبو محمد إلى وجهين. 

قال الإمام: ولست أرى لهما في هذه الصورة وجهّاء بل الوجه القطع بالحل؛ كما 
لو حسبه حجرًا شاخصًا. 

قال: وإن أرسل عليه كلبًا - أي: على ما ظنه حجرًا -فقد قيل: يحل؛ كما في رمي 
السهم؛ لأنه وجد منه قصد إرساله؛ وهذا هو الصحيح؛ تبعًا للرافعي والبغوي والفوراني. 


)١(‏ في ج: شناء (؟) سقط في د. (9) في د: فالأصح. 
(:) سقط في د. (5) في د: و. () سقط في ج. 
(0) في ج: الواجب. (8) في ج: شيا. (9) في ج: ولكن تبين بعد أنه. 


باب الصيد والذبائح جه وا 


وقيل: لا يحل؛ كما لو أرسله على غير شيء. ويخالف السهم؛ لأن للكلب 
اختيارًا؛ وهذا ما اختاره فى «المرشد). وكذا القاضى الحسين. 

وفي «البحر» أن بات «الإفصاح» قطع به. ب 

أما إذا ظنه خنزيرًا أو كليًا ونحو"'؟ ذلكء. فكان صيدّاء فقد ألحقه البغوي 
والمصنف بما لو ظنه حجرّاء وجزم الماوردي فيه بالحل؛ لآن الكلب يشلي على كل 
حيوان» فيستشلى؛ فاستوى فى إرساله حل المأكول وغير المأكول وإن اختلفا في 
إباحة الأكل. ْ ْ 

والقاضى الحسين جعل الخلاف فى هذه الصورة مرتبًا على الخلاف فيما إذا ظنّه 
ددا وضالة الخترير أرق بلجل لآله: قصند اليد فيهاء يغلاف كلكة «وهكذا 
جعله مرتبًا على طريقة في مسألة إرسال السهم السابقة» وأولى بالحل؛ لما ذكرناه» 
وهو مخالف لطريقة الإمام وشيخه ويتركب”"' من هذه المسألة والمسألة السابقة فرع» 
وهو إذا أرسله على شيء ظنه حجرّاء وكان صيدّاء فأصاب غيره» فحيث قلنا: إذا 
أرسله على صيد فأصاب غيره لم يحل» فهاهنا أولى. 

[وإن قلنا: ثم: يحلء فهاهنا؟” خلافء وتجيء التفرقة فيه بين السهم والكلب 
على رأي؛ وكذا أشار إليه الإمام والقاضي الحسين. 

وفي «التهذيب»: أن المرسل إن كان كلبّاء فلا يحل» وفي السهم وجهان. والأصح 
التحريم. 

ولو كان ما ظنه حجرًا كذلك» فأصاب غيره. فإن اعتبرنا ما ظنه في المسألة الأولى 
حيث قلنا: لا يحلء فهاهنا يخرج على ما لو قصد صيدًاء فاصاب غيره. 

وحكى فى «التهذيب» عن شيخه فى هذه الصورة الحل؛ بناء على هذاء وقال: إِنا 
إن اعتبرنا الحقيفة فلا ييل : ْ 

وقد حكى الطبري في مسألة الكتاب طريقة أخرى. وهي إن كان المرسل كلبًا لم 
يحل» وإن كان سهمًا ففي الحل وجهان. [والله أعلم]”'. 

قال: وإن نصب سكيئًا » فوقع به صيدء فجرحه. فمات - لم يحل ؛ لأنه مات بغير 
فعل من جهة أحدء ولابد من أصل الفعل أو حكم الفعل بلا خلاف؛ دليله: المتردية» 


)١(‏ في ج: يجوز. (0) في د: ويترتب. 
() سقط في د. (4:) سقط في ج. 


كوا جد كتاب الحج 


وما إذا احتك صيد أو شاة بسكين ونحوهاء فقطعت حلقومه ومريئه؛ فإنه لا يحل 
بوفاق الخصم؛ لأنه قاتل نفسه. 

والمراد بحكم الفعل: إرسال الكلب؛ كما حكاه البندنيجي عن أبي إسحاق. 

قال القاضي الحسين: ولهذه التكتة'' حرم الصيد إذا كان المرسل مجوسيًا. 

فإن قلت: لا نسلم أن ذلك حصل بغير حكم فعله. بل نصب ذلك كإرسال 
. الكلب. 

قيل: فعل واضعهاء وحكم فعله منقطع عنها؛ ألا ترى أنه لو وقع بها إنسان» فمات» 
لا قصاص عليه» ولو كان حكم فعله موجودّاء لوجب؛ كما لو أغرى عليه كلبّاء ولا 
يرد علينا وجوب الضمان؛لأن باب الضمان [أوسع1”' من باب الذكاة كما تقدم. 

ثم على تقدير [تسليم] " نسبة الفعل إليه» فشرط الفعل المبيح أن يقصد به صيدًا 
معيئّاء أو من جملة معين؛ [دليله:]؟' ما لو رمى سهمًا إلى العلوه فسقط على صيد 
اعترضه لا يحل» والمقتول بالسكين المنصوبة» لم يكن معيّئّا ولا من جملة معيّن؛ 
وهذا قول أبي الطيب بن سلمة. 

قال الماوردي: وهو مدخول؛ لأنه لو نصبه لصيد معيّن أو لجملة معينة» لم يحل؛ 
فكان” التعليل الأول أصح؛ كما قال ابن الصباغ. 

ومن هنا يظهر لك أنه إذا نصب أحبولة» فمات الصيد بها خنقّاء أو [كانت2"1 من 
شعر» فقطعت الحلقوم والمريء, لا يحل؛ وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - عليه. 

والحكم فيما لو كانت السكين في يد شخص. وقد احتك بها صيد أو غيره» ولم 
تتحرك يده - كما لو كانت منصوبة في الأرضء وكذا لو تحركتء وتحامل عليها 
الحيوان؛ للاشتراك في الفعل المبيح والمحرم. 

فرع: إذا كان في عنق الكلب قلادة محددة» فضرب الصيد بهاء فجرحه؛ فمات» 
حَلَ؛ حكاه الرافعي عن «التهذيب»؛ كما لو أرسل سهمًا أو كلبًا. 

ثم قال: وقد يفرق بأنه قصد [بالسهم الصيد]" . ولم يقصده بالقلادة؛ وهذا منه 


)١(‏ في ج: المكنة. (0) سقط في ج. 
2 سقط في ج. )2 سقط في د. 
(5) في د: كان. (5) سقط في ج. 


(0) في د: السهم المصيد. 


باب الصيد والذبائح جما /ا١‏ 


حمل لكلام البغوي على ظاهره؛ وليس كذلكء بل هو محمول على ما ذكره شيخه 
القاضى الحسين فى تعليقه» وهو ما إذا كان الكلب معلمًا بأن يضرب بتلك الحديدة؛ 
لاتقديصين كالرمى :إلى الضيدد 

قال: : ومن أخل صيدًا أي يحل له اصطياده'2 » سواء كان غير ممتنع : كصغار 
الصيودء وفراخهاء أو ممتنعًا: كالكبار» وله تمييز» أو أزال امتناعه » أي: بسهمه أو كلبه 
تملكه ؛ لأنه بذلك يكون مستوليًا عليه؛ فشابه سائر المباحات التي تملك بالاستيلاء» 
وقد قال الله تعالى: يما أَلذِنَ اموا بوتكم للَهُ من يْنَّ ألصّيّدِ4 [المائدة: 95]) أي: 
يختبركم بتكليف إباحة ما حلله. وحظر ما حرمه مَإتَنَالهُه أَيْدِيكمْ وَرِمَاحَكم4 [المائدة: 
5 وأراد بما تناله الأيدي: الصغارء وبما تناله الرماح: الكبار؛ كما قال ابن عباس. 

وقال مجاهد: المراد بالأول: البيض» وبالثاني: الصيد. 

وروي أنه ا لخادم - وأصحابه مروا بظبي حاقف. - أي: مُنْخَ") عاجز عن 
الامتناع - فهمّ أصحابلا" بأخذه. فقال: ١دَعُوهُ‏ حَنَى يجيء وال كان سما 
صاحبّاء ومنعهم من أخذه. 

أما إذا كان لا يحل له اصطيادط ؛ لكونه مملوكًا لغيره» أو مباحًا لكن الصائد 
مرو ةلاكوو السرم كاد عم . 

ولو كان الأخذ ممن لا تمييز له: كالأعمى والمجنونء فإن لم يأمره أحلا"» بذلك 
ملكه أيضًاء وإن أمره بذلك غيره» فهل يكون له إن كان حُرًا أو لسيد"؟ إن كان عبدّاء 
أو للآمر؟ فيه وجهان في «تعليق القاضي الحسين»» والمذكور منهما في «التهذيب» 
و«البحر» الأول» وألحقا بالأعمى الصبيء والله أعلم. 


)١(‏ في جن صيله. ١‏ (8) في ج: متحيا. (0) في ج: الصحابة. 

6 أخرجه أحمد (7/ 2418 7 2» والنسائي (7/ ه »)٠١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة 
أكل لحوم حمر الوحش» حديث (575)» (0/ “187).» كتاب مئاسك الحج» »باب ما يجوز 
للمحرم أكله من الصيد (» وعبد الرزاق »)57”1١/5(‏ حديث (2)/759 والبيهقي )5/ 
0١‏ كتاب الهبات؛ باب ما جاء في هبة المشاع (9/ 0777» كتاب الضحاياء باب ما جاء 
في حمار الوحش وما أكلته العرب من غير ضرورة» وابن حبان ( © في كتاب 
الهبة» حديث »2)2١١١1(‏ والحاكم (*/ 5 57): كلهم من طريق عيسى بن طلحة بن عبيد الله 
عن عمير بن سلمة الضمري به. 

(5) في د: اصطياد. () في ج: أخذ. 0 في ج: يسنده. 


١58‏ جم كتاب الحج 


المراد بالأخذ: أن يضع يده عليه؛ سواء قصد ملكه بذلك أو لاء وفي معناه: وقوعه 
في الشبكة التي نصبها'". أو أحبولته مباحة كانت أو مغصوبة» وقع فيها الصيد 
بنفسه» أو طرده إليها طارد. 

ومنها شك جارتحيه المعلمة) التي أرسلها ولم تَفْثْلَ"'» وكذا المغصوبة على 
المذهب الذي لا يعرف العراقيون غيره» وغير المعلم في ذلك كالمعلم. 

وفيه احتمال للرافعي؛ لأن للجارح اختيارًا. 

ولوانترسلت التجارحة قيتها وأعذتف ملكه - [أيما" دعق أحد الوجهين 
في «تعليق القاضي الحسين»؛ بناء على أضعف الوجهين فيما إذا تَوَخَل الصيد في 
أرض يملكهاء ولم يقصد إرسال الماء إليها كذلك» أو قرخ الطائر البري في ملك 
رجلء أو [باض بملكه؛]”' كما يملك الصيد إذا توخحل في أرض ساق الماء إليها؛ 
لآجل أخذ الصيد؛ كما قاله الإمام» وعليه يحمل كلام الماوردي والروياني» وكما إذا 
فرّخ الطير في البرج الذي بناه لأجل ذلك؛ فإنه يملكه بذلك قولا واحدًا وإن كان في 
ملكه للفرخ الحاصل في الدار التي بناها لأجل ذلك وجهان”'. لكن المذهب في 
المبنيٌ عليه عدم الملك؛ وبه جزم الماوردي وغيره في بعض الصور؟؛ لأن ذلك غير 
ل للاصطياد. 

ثم يثبت له حق الاختصاص به. حتى إذا أخذه غيره كان في ملكه له وجهان 
د من اناك الت 

قال الإمام: وهاهنا أولى بأن يملكه الآخذء وهو ما اختاره في «المرشد»؛ لأن 
المتحجّر قد حصل له قصد التملك. بخلافه هاهناء ولا خلاف أن من دخل بستان 
إسان واخل من هيذا عمعاء أنه يملكه: 

والفرق: أن البستان غير ضابط؛ فهو كالبرية”". 

ومنها أن يدخل داره» فيغلق عليه الباب قاصدًا ملكه» وكذا لو لم يقصده. بل وقع 
وفاقًا على أضعف الوجهين الجاريين فيما لو وقعت منه سكيئة» فتعقل بها صيد 


)١(‏ فى د: يضعها. (؟) فى د: تقتله. (9) سقط في أ. 
(4) افى .د بأرضى له أنه يعلكه: ” 

للد فى 5 اهيز (1) في دتمرتبان. 

(10) في د: المتحجز. (8) في د: كالزينة. 


باب الصيد والذبائح جه ل 


فحبسه. ولا يقوم غلق غير المالك الباب قصدًا مقام غلق المالك؛ حتى لا يملكه 
المالك؛ لأنه لم يقصده. ولا الغالق؛ لأنه فعل ذلك في ملك غيره الخارج عن يله. 

ومنها: أن يحشره فى مضيق» لا مخلص له منهء أو يسد منافذ البركة الصغيرة التى 
نكن فين" '" اتعنكه ونا 1 كافك عيرة لذ كن أعده هها لامي 7 

والمراد بإزالة الامتناع: كسر جناح ما يمتنع بجناحه» وقطعه من طريق الأولى» 
ورجل ما يمتنع بجريه» وقطعها”"' من طريق الأولى» وكسرهما أو”" قطعهما إن كان 
مما يمتنع [بجريه وجناحه.]!*) مغل : الدرّاجٍ والفتخ؛ فإنه يقال: إنهما يمتنعان بالعدو 
والطيران جميعًاء فإذا فعل ذلك ملكه. ومن طريق الأولى إذا قطع حلقومه ومريئه» أو 
أخرج حشوته بسهمه أو جارحته. 

قال الماوردي: وكذا إذا أغرى عليه سبعًاء فعقره» وكان له عليه ولاية» دون [ما] © 
إذا لم يكن له على السبع ولاية؛ فإنه لا يملكه؛ لآن اختيار السبع أولى من إغرائه» ولا 
يقوم مقام ذلك جريه خلف الصيد حتى يقف تعبا وإعياء”"". 

قال الماوردي: لأن وقوفه”"' استراحة”"» وهو بعدها على امتناعه. 

أما إذا لم يزل فعل الصائد امتناعه لم يملكه؛ ولا يثبت له حق اختصاص به؛ حتى 
إذا أخذه غيره []]”' و أزال امتناعه [ملكهء سواء كان ما أصابه من فعل الأول مما 
يسلم منه أو لاء وسواء طال معه زمان امتناعه]”''2 أو قصرء وسواء قصر طيرانه 
وجريه عما كان عليه أو لاء وهو باق على الامتناع» ولا يجب على الأول شيء للثاني 
وإن أثر فعله نقصانًا للصيد, لأنه حين أصابه كان مباحًاء نعم: لو لم ير منه فعلٌ آخر 
حتى ثبت بجراحة الأول» صار حيئئذٍ ملكا للأول» وكذا لو ثبت بعطش أصابه بعد 
الجراحة؛ لعجزه عن الوصول إلى الماء مع وجودهء دون ما إذا ثبت بالعطش لعدم 
الماء؛ قاله الماوردي. 

ولو أزمنه الثاني بواسطة تقدم فعل الأول» ففي «تعليق القاضي الحسين» في باب 
العمد وغيره هاهنا حكاية وجهين فيه: 
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6" حدر كتاب الحج 


احدعها: اسيهنا» لأنالونانة' " حملت نعلي 

قال الرافعي: وقد يسمى هذا قولًا مُخَرّجَاء وإليه مال الإمام. 

والثاني: أنه للثاني إذا ألزمناه تعقيب رميه؛ وهذا ما ادعى الرافعي: أنه الظاهر من 
المذهب عند اتيت د ١‏ 

قال: وهما شبيهان بما إذا كان له امرأتان صغيرتان» فأرضعت أمه إحداهما بعد 
الأخرى. هل ينفسخ نكاحهما أو نكاح الثانية؟ فإن حرمناهما اشتركا هاهناء وإلا 
اختص به الثاني. 

وقد أطلق الرافعي تصوير محل الوجهين» وصوره البندنيجي وابن الصباغ 
وغيرهما بما إذا كان امتناع الصيد بجناحه ورجله» فقطع أحدهما جناحه» والآخر 
رجله. 

وفي «الحاوي» وجه ثالث: أنه يكون لكاسر الجناح» سواء تقدم أو تأخر؛ بناء على 
أحد الوجهين فيما: إذا رمياه معّاء فقطع أحدهما جناحه. والآخر رجله: أنه يكون 
لكاسر الجناح. 

ولو وقع شك في أن فعل الأول هل أزال امتناعه أو لا؟ وقد مات بفعل الثاني» فلا 
يحكم به للأول» وإن ادعى أن رميه أزمنه» وطلب الغرم من الثاني؛ لآن الأصل بقاء 
الامتناع» ويحلف الثاني» ويسلم له. 

وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يفصلء فيقال: إن اتفقا على جراحة الأول» نظر فيها: 
فإن علم أن الامتناع لا يبقى معهاء فالقول قول الأول بلا يمين» وإن احتمل أن يبقى 
معها امتناع» فالقول قول الثاني. 

وأما حلّه: فينظر في إصابة الثاني» فإن قطعت الحلقوم والمريء؛ أو أدرك معها 
قطعهما وفيه حياة مستقرة» وفعل ذلك - حَلُء وإن كانت فى غير محل الذكاة» ومات 
بها قبل إدراك ذكاته - ففي إباحته وجهان في «الحاوي». 

وقد علق الأصحاب بحاله فرعًا له تعلق بكتاب الجنايات لا غناء عن ذكره» وهو 
إذا أرسل شخص على صيد سهمًا أو كلبّاء وملكه به ثم أرسل آخر عليه [ذلك]"'» 
فإن لم يمت بفعل الثاني» وجب [للأول] '' على الثاني أرش ما نقص بفعله» وإن 
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باب الصيد والذبائح جه امك 


مات بفعل الثاني خاصة. فإن كان بسبب الرمية» وقد قطعت حلقومه ومريئه» خل» 
كما قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وغيرهمء وللإمام فيه احتمال 
تقدم مثله فيما إذا رمى شاة الربيطة فقطع حلقومها ومريئهاء ومع الحل يجب على 
الثاني ما بين قيمته حيّا على الحالة التي صادفه سهمه فيها وقيمته مذكى"'"2؛ كما لو 
ذبح شاة الغير» ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيد مما يبقى أو لا. 

وقال الإمام: عندي أن الحيوان الثابت إذا كان لما به من الجرح لو لم يذبح لهلك» 
وفات» فالذبح لا ينقص منه شيئّاء نعم لو فرض إثبات تصوير الحياة معه؛ فإذ ذاك 
يظهر التفاوت. 

وإن صادف سهمه غير المنحر أو قتله كلبه» وفيه حياة مستقرة يمكن الصائد معها 
الذكاة - حرم» وضمن تمام قيمته مجروحًا الجر(" الأول. 

قال القاضي الحسين: وإن كان الأول قد توانى في ذكاته» [ومات]”" بالفعلين معًا 
- فالصيد حرام؛ لأنه مات من مبيح ومخرم, أو من محرم كما يظهر لك» وهل يجب 
على الثاني شيء؟ الذي حكاه الجمهور: أنه ينظر: فإن لم يكن الأول قد توانى في 
ذكاته بعد ذلك حتى مات» وجب على الثاني تمام قيمته» ولا يقال: إن الهلاك حصل 
بالفعلين؛ فيجب على الثاني نصف القيمة لا غير؛ لأن فعل الأول هو الكاسب 
والمبيح؛ لأنه أصابه وهو غير مقدور عليه؛ فلم يوجد منه تفريط» والعقر الثاني: هو 
المحرم لما أباحه الأول» فهو المفسد؛ فوجب كل الضمان عليه» وبهذا خالف ما لو 
جرح إنسان شاته ثم جرحها آخرء وماتت من الجرحين”؟»» يجب على الأجنبي نصف 
الضمان؛ لأن كل جرح محرم. 

وعن صاحب «التقريب:: أنه استدرك» فقال: فعل الأول وإن لم يكن مفسدًاء فهو 
مؤثر في حصول الزهوق لا محالة؛ فينبغي أن يعتبر في الإفساد حتى يقال: إذا كان غير 
زمن”*2 يساوي عشرة» وزمئً0") [يساوي]!”) عق ومذبوحًا [يساوي]!" ثمانية - 
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يلزمه الثمانية'' '. والدرهم''' الآخر أثر في فواته الفعلان جميعًا. 

قال الرافعي: وهذا هو الأصح. 

وإن كان الأول قد توانى في ذكاته”"'» فهل يجب على الثاني شيء أو لا؟ فيها*) 
وجهان في «تعليق القاضي الحسين»: فإن قلنا بالوجوب - وهو الذي أورده العراقيون - 
فما الواجب؟ فيه وجهان: ظ 

أحدهما: جميع القيمة؛ كما تقدم» [وبه قال الإصطخري. والثاني: نصفها]”” '» وبه 
قال سائر أصحابنا على طبقاتهم؛ كما قاله أبو اليب والبندنيجي. وصححه الرافعي 
لأن الثانية'' وإن كانت مفسدة لم تخرج الأولى”" عن أن تكون جناية أيضًاء فأشبه 
جرح الشاةء» وبهذا فارقت المسألة قبلها. 

وحكى الماوردي فيما إذا مات بالجرحين؛ أربعة أوجه: 

أحدها - وهو ظاهر المذهبء. وقول جمهور أصحابه-: أن الواجب على الثاني 
القسعل كما كر 

والثاني: أنه عب عليه جميع قيمته مجروحًاء وبه قال الإصطخري. 

والثالث - وهو قول ابن أبي هريرة-: إن مات وقد حصل في يد صاحبه حيّا ضمن 
الثاني القسطء وإن كان قبل ذلك ضمن الجميع. 

والرابع - وهو أظهرها عندي-: أنه إن مضى من الزمان بين الجراحتين قدر ما 
يدركه صاحبه. فعلى الثاني القسطء وإن لم يمضص”" بين الجراحتين زمان إدراكه. 
فالجراحة الثانية هي المختصة بالتحريم؛ فاختص الثاني بجميع القيمة. 

ثم إذا رأينا التوزيع» فما الذي يضمنه الثاني؟ فيه ستة'') طرق: خمسة منها حكاها 
العراقيون» وسادسة ذكرها الإمام؛ تبعًا للقاضي الحسينء ولا تخلو واحدة منها عن 
اعمال ولتدكرها ألا ساءلى كان كل واعه من الحرصين شيا الع دزي 
يجب على كل واحد منهماء فإذا عرفنا ذلك طرحنا عن الأول الضمان في مسألتناء 
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باب الصيد والذبائح حدر وا 


وأوجبنا على الثاني ما يجب عليه» ويفرض ذلك في صيد قيمته عشرة فجنى عليه 
الأول جناية أرشها درهم؛ فعادت”'' قيمته [إلى]”"' تسعة» ثم جنى الثاني عليه جناية 
أرشها درهم؛ فعادت قيمته إلى ثمانية» ثم سرت الجراحتان إليه فمات - فالطريق الأول: 
أنه يجب على كل واحد منهما [خمسة. وبه قال المزني وأبو إسحاق. 

لكن المزني يقول: يجب على كل واحد منهما]”" أرش جنايته» وهو درهمء 
ويجب عليه نصف قيمته بعد الجرحين؛ وهو أربعة؛ لآن الموت حصل بالفعلين؟ 
وعلى هذا لو نقصت جناية الأول ثلاثة» والثانية نقصت درهمًا - وجب على الأول 
ستة وعلى الثاني أربعة» ولو انعكس الفرض انعكس الحكم. ا 

وقد حكى القاضي الحسين هذا القول عن أبي الطيب بن سلمة أيضًا. 

وقال أبو إسحاق: هذا خطأ؛ لأنه أفرد أرش الجناية مع سرايتها إلى النفس» 
والجناية إذا سرت إلى النفس» وضمن [بذلك”*' النفس» كان الاعتبار بها؛ كما سيأتي 
فيما إذا قطع يدي حر ورجليه» فسرت إلى نفسه؛ ومات - لا يجب إلا دية واحدة» بل 
الصواب أن يقال: يجب على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنى عليه» ويدخل 
نصف جناية كل واحد منهما في نصف]”2 بدل النفس الذي ضمنه؛ عملا بالأصؤل؛ 
وذلك يقتضي أن يكون على الأول خمسة ونصف. وعلى الثاني خمسة:» لكن يضمن 
الثاني للأول أرش جنايته على ما دخل في ضمانه إن غرمه؛ كما نقول فيما إذا غصب 
ثوبًا قيمته عشرة» فجنى آخر على الثوب جناية قيمتها درهم» وتلف الثوب - يجب 
على الغاصب عشرة [دراهم]''' لصاحب الثوبء وعلى الثاني درهم, لكن إذا غرم 
صاحب الثوب الغاصب لا يرجع على الجاني”'' بشيء؛ ويرجع الغاصب عليه 
بدرهم؛ لأنه جنى على ما ضمنه؛ فضمن جنايته؛ على ما دخل في ضمانه. 

وإن غرم صاحب الثوب الجاني. الدرهم» رجع على الغاصب بتسعة لا غير؛ 
كذلك نفعل هاهناء ونقول: وجب على الأول خمسة ونصفء وعلى الثاني خمسة. 
لكن إن غرم الأول خمسة ونصمًا لم يرجع على الثاني إلا بأربعة ونصف» ويرجع 
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الأول على الثاني بنصف درهمء وإن ضمن الثاني خمسة لم يرجع على الأول إلا 
بخمسة؛ ولا يرجع الأول على الثاني بشيء؛ وقد اختار هذا القفال؛ كما قال الروياني» 
وقال الماوردي: إنه الظاهر من مذهب الشافعي على قول أكثر أصحابه» وقيل: إنه 
قول أي إسحاق» ولم أره في شرحه. 

وحكى وجهين في أن النصف الزائد على الخمسة في حق الأول» هل للمالك 
مطالبته به» أو ليس له ذلكء ويكون بضمان الثانى [له]” ' ساقطًا عنه؛ كما سقط عنه 
نصف الأرش بضمانه له؟ ورأي الثاني أصحء الذي أورده البندنيجي وأبو الطيب 
وابن الصباغ وغيرهم الآول؛ وعلى هذا لو كانت جناية الأول قد نقصت القيمة ثلاثة» 
وجناية الثاني نقصت درهمًا؛ فعلى الأول ستة ونصف: خمسة:”'' نصف قيمته حال 
حياته»؛ ودرهم ونصف: نصف أرش جنايته. 

وغلق :الثاني أربيعة) 'قلالة ونفنك: [اتصضيفع "فرك حال جنتاة )او تماق ناف 
أرش جنايته» وهو داخل في ضمان الأول» فإن غرم [المالك]””'' الأول ستة ونصمًا لم 
يأخذ من الثاني غير ثلاثة ونصف. ورجع الأول على الثاني بنصف درهم وإن اقتصر 
على مطالبته بستة رجع على الثاني بأربعة» ولا شيء للأول على الثاني. 

ولو انعكس الحال. فكان أرش جناية الأول درهم, والثاني ثلاثة - وجب على 
الأول خمسة ونصف. وعلى الثاني ستة: أزبعة ونصف: [نصف]”"' قيمته حال جنايته» 
ودرهم ونصف: نصف أرش جنايته» وهو داخل في ضمان الأولء إن غرمه المالك 
خمسة ونصفًا [لم يأخذ من الثاني غير أربعة ونصف.]”"" [ورجع الأول على 
50 


فك 


ون اقتعيرخ [العالك] '"* علق سبطالنة الأول لازم بسكو ع وه" رولا 


غير»؛ رجع على الثاني بستة. 


0010( سقط في ج. (0) زاد فى د: و. 
000 سقط في د. ع4 سقط في ج. 
(0). سقط فى لج (10) سقط فى د. 
(©©6 في د: رجع على الثاني. )00 سقط في ج. 


فثك سقط فى ج. 
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وعلى الوجه الآخر الذي صححه الماورديء لم يكن للمالك غير ذلك؛ وعلى 
هذا فقس. 

والطريق الثاني قال بها أبو الطيب بن سلمة: إنه يجب على كل واحد”'' منهما 
نصف قيمته وقت الجناية» ويدخل نصف أرش جناية كل منهما فيما ضمنه؛ كما قاله 
أبو إسحاق؛ فيكون على الأول خمسة ونصف. وعلى الثاني خمسة؛ [لكن يجمع 
ذلك]”'' فيكون [الجميع]”" عشرة ونصمّاء فاقسم العشرة عليهاء فيكون على الأول 
خمسة أجزاء ونصف جزء من عشرة [أجزاء ونصف من عشرة]”'' وطريق تصحيح 
ذلك أن تضرب خمسة ونصمًا في عشرة فيكون خمسة وخمسين» ونقسمها على 
عشرة فيخصها خمسة وسبع وثلثا سبع. 

ويكون [على]”' الثاني خمسة أجزاء من عشرة أجزاء ونصف من عشرة» وطريق 
تصحيح ذلك أن تضرب خمسة في عشرة تكون خمسيئًا نقسمها على عشرة ونصف 
فيخصها”') أربعة وخمسة أسباع وثلث [سبع] ”") ومجموع ذلك عشرة. وعلى هذا 

قال: وإنما فعلت هذا كي لا يؤدي إلى التسوية بين الأول والثاني في الغرامة؛ كما 
قله" أن شحاف روهز محدور أن الأول 7 عترنجه واقيمنة عار والثاني جرحه 
وقيده اشعة وهات انيد" مر ميزاكيه ا فاذ يحور أن كرن ما بسن غليهننا 
سواء. وقد يفضي التفريع إلى أن يجب على الثاني أكثر مما وجب على الأول كما 
ذترناه» فالوجه أن يكون الواجب على من جنى عليه وقيمته عشرة أكثر مما يجب 
على من جنى عليه وقيمته تسعة؛ وهذا أيضًا يضعف به قول المزني. 

وقد ضعفه الماوردي بشيء آخرء وهو أن قاعدة الشافعي - رضي الله عنه - أن 
يضمن التحن !7 عليه بقيمتة غين قوع اللجتاية اعليدء اله بعد استقرازها+ وهو قد 
اعتبرها بعد الجرح قال: وقد اختلف الأصحاب لأجل ذلك في أن المزني قاله 
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تخريجًا على [أصول]"'' مذهب الشافعي وأخطأ فيه» أو قاله مذهبًا لنفسه؟ على 
وجهين. 

والطريق الثالث قال به أبو علي بن خيران: أنه يدخل أرش جناية كل واحد منهما 
في بدل النفس؛ اعتبارًا بسائد الأصول» ويجب على كل واحد منهما كمال قيمته يوم 
جنايته عليه؛ حتى كأنه ما جنى عليه غيره» وتضم القيمتان معّاء وتقسم العشرة على 
الجملة. 

بيانه: جناية الأول أرشها درهمء وقيمته عشرة» دخل الأرش في البدل» فأوجينا 
عليه عشرة» ثم جناية الثاني أرشها درهمء وقيمته تسعة» دخل الدرهم فيها فأوجينا 
عليه تسعة؛ فنضم”'' تسعة إلى عشرة» وتقسم العشرة عليها؛ فيكون على الأول عشرة 
أججزاء من تسعة عنشتو 00 وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءًا وعلى 
هذا فقس. 

قال: وما قاله المزني وأبو إسحاق وأبو الطيب خطأء أما ما ذكره المزني؛ فلما 
سلفء. [وأما ما ذكره أبو إسحاق؛ فلما ذكرناه» ولأنه أسقط نصف أرش الجناية» 
وأوجب النصف؛ نظرًا إلى]”؟' أن كل واحد”*' منهما ضامن لنصف النفسء [وإذا كان 
كذلك؛ فيجب أن يكون كل واحد منهما جانئيًا على النصف]”""'» وإذا كان كذلك» 
يجب أن يسقط اعتبار جميع أرش الجناية. 

[وأما قول أبى الطيب. فخطوّه من وجه واحد. وهو أنه أفرد نصف: أرش 
الجناية]”'2 مع ضمان السراية إلى النفس. 

وهذا الطريق هو الذي صححه [القاضى]”' أبو الطيب وغيره من العراقيين» 
وارتضوه؛ ولأجله قال ابن الصباغ: قال أصحابنا: هذه الطريقة [هي]' أصح الطرق» 
واختارها - أيضًا - وقال: إنه يمكن قسمتها بطريق أسهل من ذلك؛ بأن يقال: الأول 
أتلف نصف النفسء» وقيمتها عشرة؛ فيكون عليه خمسة. 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: فضم. 
زفرة زاد في د: من عشرة. )ع2 سقط في د. 
(5) فى د: واحدة. (5) سقط فى د. 
72و03 سقط فى د. )2 سقط في د. 


4( سقط في د. 


باب الصيد والذبائح جه 6 


والثاني أتلف نصف النفس» وقيمتها تسعة؛ فيكون عليه أربعة ونصف؛ وذلك أقل 
من قيمة الصيد؛ فيقسم عشرة على تسعة ونصف؛ فيكون على الأول ما يخص 
خمسة» وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصمًا. 

والطريق الرابع قاله'' بعض الأصحاب: أنه يجب على الأول خمسة ونصف» 
وعلى الثاني أربعة ونصف. واختلف في توجيهه: 

فقال الإمام: لأن الأول منتسب إلى التفويت إلا فيما تعرض للالتزام"' به الثاني» 
والذي التزمه الثاني أربعة ونصف؛ فكان باقي القيمة على الأول وهو خمسة ونصف. 

وقال العراقيون: إنما كان كذلك؛ لأنه يدخل أرش جناية الثاني في بدل النفس» 
ولاشاسل أرقن جفاءة الأول تلن يليان وضا كرو لعن نيعا لا يع بقار 
الأول» وفرق بينهما: بآن الأول انفرد بالجناية» والثاني وجدت جنايته مع جناية الأول» 
وسرتا إلى النفس؛ فكان البدل عليهما. 

قال البندنيجي: وهذا قول العراقيين» وهو سهلء وبه قال صاحب «التقريب)» 
والعارو ارتو شاي اردع الإمام» وقال الغزالي: إنه الآقرب» وسبيل الاعتراض 
عليه: أما على طريقة الإمام من نسبة الأول إلى التفويت فبأن يقال: إن هذا فيما إذا 
انفرد» فأما'" إذا شاركه غيره» فقد خرج”'' عن أن يكون مفونًا للكل» والنظر في 
القدر الذي ينسب إليه من الفائت. 

وأما على طريقة غيره؛ فبما اعترض به على طريقة المزني [أبو إسحاق]”'. 

والطريق الخامس: قال به ابن أبي هريرة - كما قال الماوردي - وابن سريج - كما 
قال الموفق ابن طاهر-: أنه يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس؛ كما 
قال ابن خيران» لكن يجب على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنى عليه؛ فيكون 
على الأول خمسة. وعلى الثاني أربعة ونصف. 

قال الإمام: وما ذكره من إسقاط الأرشء» وإسقاط اعتباره فقيه» ولكنه أدى إلى 
إسقاط نصف درهم من قيمته"©» وهما الجانيان”"؛ ولا سيب" سوى جنايتهما؛ 


00 في د: قال. 00 في جا يعرض للالتزامه. 
إفرة في د: وأما. ددع زاد في د: معلم. 
(5) سقط فى ج. (1) في د: من قيمة العبد. 
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وذلك محال؛ ولأجل هذا قال البندنيجي: إنه فاسد. 

والطريق السادس: أنه يجب على الأول خمسة ونصفء وعلى الثاني خمسة» 
[يجوز جميع]'' ذلك المالك؛ عملا بما قاله أبو إسحاق في صدر كلامه. 

قال الإمام: وهو ينسب إلى اختيار الققّال واعترض عليه بأن فيه زيادة الواجب 
على المتلف. وقال: إن القفال اعتذر عن ذلك بأن ترتيب الجنايات قد يجيز مثل هذا؛ 
فإن من قطع يدي عبد [و]1'' التفريع على أنه يلزمه تمام القيمة؛ فإنا نلزمه القيمة» ثم 
لو قتله آخر يلزمه قيمة عبد مقطوع اليدين؛ فيحصل للسيّد من الجانبين '" قيمة عبدٍ 
وزيادة. 

[قال الإمام:1*' ولا حجة في ذلك. فإن قاطع”” اليدين لا شركة له في القتل» 
والقتل بعد القطع من [أجنبي ]2 يلحق القطع بالاندمال؛ فليس تلك الصورة نظير 
مسألتنا. 

وقد أيّد الأصحاب تحقيق الطرق المذكورة في هذه الصورة بمثال آخر ذكروه؛ 
وهو ما إذا جنى على الصيد المملوك ثلاثة» ونقصت قيمته بسبب كل جناية”") 
درهمين» وعادت قيمته بعد الجنايات إلى أربعة: 

فعلى الطريق الأول: يجب على كل واحد منهم مستقرًا ثلاثة وثلث؛ لأن المزني 
يقول: يجب على كل واحد أرش جنايته وهو درهمان, وثلث قيمته بعد الجنايات» 
وهو درهم وثلث» ومجموع ذلك ثلاثة وثلث. 

وأبو إسحاق يقول: يجب على كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنايته عليه وثلثا 
أرش جنايته» ويسقط ثلثها؛ فالأول جنى عليه وقيمته عشرة فثلثها ثلاثة وثلثء وثلثا 
أرش جنايته درهم وثلث؛» ومجموع ذلك أربعة وثلثان. 

والثاني جنى عليه وقيمته ثمانية» وثلثها درهمان وثلثان» وثلثا أرش جنايته درهم 
وثلث. ومجموع ذلك أربعة. 


)01 في د: أمور الجميع. (0) سقط في ج. 
إفوة في د: الجنايتين. (:) سقط في د. 
)2( في د: قطع. 69 سقط في > 
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والثالث جنى عليه وقيمته ستة» [وثلثها درهمان]2"7. وثلث"' أرش جنايته درهم 
وثلثء وذلك ثلاثة وثلثء إلا أنه دخل فيما ضمنه الأول من جناية الثاني والثالث 
درهم وثلثء وعلى كل [واحد]”' منهما ثلثان» ودخل فيما ضمنه الثاني من جناية 
الثالث ثلثان» فإن أخذ المالك من الأول أربعة وثلثين» غرم له كل من الثاني [والثالث 
ثلثين» ويبقى للمالك في جهة الثاني درهمان وثلثان» وفي جهة الثالث كذلكء. وإن 
أخذ من الثاني]”*» أربعة» كان له أن يأخذ من الأول ثلاثة وثلثاء ومن الثالث درهمين 
وثلثين» ويرجع الثاني على الثالث بثلثين» [وكان]”' له أن يأخذ من الأول أربعة ومن 
الثالث درهمين ويرجع عليه الأول بثلثين وكذلك الثاني. 

وإن أخذ من الثالث ثلاثة وثلئّاء كان له أن يأخذ من الأول أربعة ومن الثاني 
درهمين وثلثين» ويرجع الأول على الثاني بثلثين» [وكان]"'' له أن يأخذ من الأول 
ثلاثة وثلئّاء ومن الثاني كذلك» ولا تراجع'") في هذه الصورة. 

وعلى الطريق الثاني [يجب]”" على كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه 
وثلثا أرش جنايته؛ فيكون على الأول أربعة وثلثان» وعلى الثاني أربعة» وعلى الثالث 
ثلاثة وثلث» ومجموع ذلك اثنا عشر يقسم على العشرة؛ فيجب على الأول أربعة 
وثلئان من ائني عشر من عشرة» وذلك ثلثها ونصف تسعهاء وعلى الثاني أربعة من 
اثني عشر من عشرة وذلك ثلثهاء وعلى الثالث ثلاثة وثلث من اثني عشر من عشرة» 
وذلك ربعها وربع تسعهاء ومجموع ذلك عشرة. 

وعلى الطريق الثالث”*' يجب على كل منهم تمام قيمته يوم جنى عليه» ويضم 
ذلك» ويقسم على العشرة» ومجموع القيم أربعة وعشرون؛ فيكون على الأول عشرة 
من أربعة وعشرين من عشرة»ء وهي ربعها وسدسهاء وعلى الثاني ثمانية من أربعة 
وعشرين من عشرة» وهي ثلثهاء وعلى الثالث ستة من أربعة وعشرين من عشرة وهي 
ربعها. 

وعلى الطريق الرابع الناظر إلى أنه لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس» 


)2020 سقط في د. 20 في ج: ثلث. فوم سقط في د. 
(69 في د: يرجع. (48) سقط في 8-8 0( في ج: الثاني. 
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ويدخل أرش جناية الثاني» نقول هاهنا: لا يدخل أرش جناية الأول [عليه]؟' في بدل 
النفس» ويدخل أرش جناية الثاني والثالث» وعلى كل واحد منهم ثلث قيمته يوم 
جناية الأول عليه» ويجب على الأول أربعة وثلثان» وعلى الثانى والثالث خمسة 
لوتلخه بالسريع 1 ْ 

وعلى الطريق الخامس لا يخفى الحكم. وكذلك على الطريق السادس؛ وعلى هذا 

اوفكل]" ما ذكرناء :فى بمسالة الضية عار فيما لو وكرت ابه غير مقدرة عن 
رشق فشر إن الشبرة ول ينحىء [مفله]”" فيما إذا وقية غلل 22 » لأن يدل الجر 
مقدّر لا ينتقص بما يطرأ عليه من نقص في الأعضاء؛ ودليله ما لو قطع شخص أطراف 
خرٌء ثم قتله آخرء يجب عليه كمال ديته» نعم: لو كانت مقدرة كالأطراف فقد خرّج 
ابن أبي هريرة فيه وجهين. 

أحدهما: أنه كالحرٌء والثاني: أنه كالبهيمة» قال الماوردي: وكل من الوجهين 
معلول. 

فروع: [أحدها:] إذا رمى شخصان صيدًاء فوقع سهامهما فيه في حالة واحدة؛ 
فأزمناه» فإن مات بالرميتين» فهو لهماء وإن مات بإحدى الرميتين: فإن كانت موحية 
دون الأخرىء فهل يكون بينهماء أو يختص به الموحي رميه؟ فيه وجهان في 
«الحاوي». 

[الثاني:] لو رمياه» فادَّعى أحدهما اجتماعهما على إصابته؛ فيكون بينهماء وقال 
الآخر: تبن أنا انفردت بالإصابة؛ فجميعه”'' لى - فإن كان فى يدهماء فهو بينهما 
مع اليمين؛ [وإن كان في يك وما الول ذه مع 6 وإن كان خارجأ 
عنهماء فهل نجعل القول قول مدعى الاجتماع أو لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ عملا بحكم الظاهر. 

والثاني: أنه يحكم بموجب” الدعوى؛ فنجعل لمدعي الانفراد النصف بغير يمين 


)١(‏ سقط في ج. () سقط في د. 
(9) سقط فى ج. (5) في د: فيكون جميعه. 
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- والربع باليمين إن حلف وحلف الآخرء وإن نكل فاز''' الآخر بعد حلفه بالنصف. 

[الثالث:] إذا رماه شخصء ثم”'' رماه آخرء فوجد ميئّاء ولم يعلم القاتل منهما - 
قال في «الأم»: «يؤكل» وهو بينهما»» واختلف الأصحاب في حله على وجهين: 

أحدهما: المنع؛ لأنه يحتمل أن يكون الثاني قتله بعد أن أثبته الأول؛ فلا يحل 
أكلهء ويحتمل أن يكون الثاني قتله قبل أن أثبته الأول فيحلء والأصل الحظر. 

واختلف القائلون بهذا في تأويل النص: 

فمنهم من قال: محله إذا علمنا إباحته قطعًا؛ إما بالذكاة أو بالعقرء وجهلنا الذابح؛ 
ولأجل ذلك جعله بينهما؛ لأنه في يدهما. 

ومنهم ل 0 كن 
وجناحه؛ فكسر أحدهما رجلهء والآخر جناحه؛ فإن فيه وجهين: 

أحدهما: هو لهما. 

والثاني: أنه للثاني؛ فيكون على الوجهين حلال؛ لأن الرمي الأول لم يزمنه» 
والثاني: إن حصل به القتل غير قادح في حله؛ وإنما جعله بينهما على الوجه الثاني؛ 
لأن الثاني مجهول» ويدهما عليه؛ فكان بينهما. 

والوجه الثاني: إنه حلال» وهو ظاهر النصء وبه قال أبو إسحاق موجهًا له بأن 
الأصل بقاؤه على الامتناع حتى نعلم أن الأول أزاله”*'؛ فكان الظاهر أنه مات بالثاني؛ 

ووجه كونه مشتركًا بأنه'”2 في يدهماء وهي تدل على الملك''؛ فجعل بينهماء 
ولا تدل على الذكاة؛ فكان مباحًا. 

قال: ومن ملك صيدّاء ثم أرسله - أي: مختارًا فيه - لم يزل ملكه عنه في أصح 
القولين؛ لأنه لم يوجد منه إلا مجرد رفع”" اليدء وذلك لا يقتضي زوال الملك؛ كما 
لو ملك بهيمة» ثم سيبها؛ فعلى هذا لا يجوز لمن عرفه أن يصيده ومن لم يعرفه» 
وصاده لا يملكه؛ ولأجله قال القفال: بعض [العوام يحتسبون بإرسال الطيور 


() في ج: فإن. (؟) في ج: عم. 
فرق في ج: رجله. 62 في د: عطلة عنه. 
(0) في جافإنه. () فى د:المالك. 


7و0 في د:وقع. 


1 جا كتاب الحج 


المملوكة ويسمونه: إعتاقًاء ولا ينبغي أن يفعل؛ لأنه يخلط]”'' ملكه بالطيور المباحة» 
فاخده رج يكن أنه ملك رولة سللة ذلك 

نعم: لو أراد مالك الصيد عند الإرسال إباحته”'' لمن أخذه حصلت الإباحة؛ ولا 
ضمان على من أكله. لكن لا ينفذ تصرفه فيه ولا يحل تناوله لمن عرف أنه مملوك 
إلا إذا سمع الإباحة بأن يكون المالك قد قال عند الإرسال: «أبحته لغيري». 

ولو قال عند الإرسال: (أعتقتها. لم يزل ملكه عنه؛ قاله المسعودي. ويجيء فيه 
الوجه المذكور في صحة عتق البهيمة المملوكة من غير الصيود وتفريعه كما سيأتي 
في موضعه. 

والقول الثاني: أنه يزول كما لو ملك عبدَاء ثم أعتقه؛ وهذا ما حكاه في «البحر) 
عن نصه في «المبسوط»). 

قال الرافعي: لكنه شرط فيه أن يخليه على قصد [إخراجه من ملكه. وإلحاقه 
بالوحش؛ وعلى هذا من أخذه ملكه. 

وخص الماوردي]” ' محل الخلاف بما إذا لم يقصد بإرساله التقرب إلى الله - تعالى -. 
فإن قصده. فهو موجب لزوال ملكه؛ كما في العتق. 

وعن أبي علي الطبري: أنه إن قصد التقرب إلى الله - تعالى - بإرساله» زال ملكه؛ 
وإلا فلا؛ 1 الصباغ وجهًا ثالنّا في المسألة. 

وقال في «البحر؛: إن ما قاله الطبري يحكى عن ابن أبى هريرة» فإن قلنا به» وكان 
كن ركه ول التقزيب»«وصار 77 اليد مدنف فيل يكل يله قن ونديات: 

أحدهما - ويحكى عن ابن أبي هريرة-: نعم؛ لأنه يعود إذا زال عنه الملك إلى 
حكم الإباحة. 

والثاني: لا؛ كما أن العبد إذا عَنَىَ لا يعود الملك فيه؛ وهذا ما حكاه الماوردي عن 
كثير من البصريين. 

قلت: وللأول””' أن يقول: نظير عود الصيد إلى الامتناع عود العبد للكافر بعد 
العتق إلى دار الحرب؛ فإنه يجوز استرقاقه على رأيء وإن منعناه؛ فذاك2 لأجل 


)١(‏ سقط فى د. )١(‏ فى د: إيجابه. 
إفرة سقط فى د. (4:) فى ج: فصار. 
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إبطال الولاء» وهو مفقود هناء ولا جرمء صحح الأول الشيخ محبي الدين النواوي في 
«الروضة». 

وقد أثبت العراقيون وغيرهم القولين [» و]''' في مسألة الكتاب وجهان: ونسبوا 
الأول منهما إلى أبي إسحاقء والثاني إلى ابن أبي هريرة؛ [وعلى هذا يكون مراد 
الشيخ بقوله: «في أصح الفزليةةه" أ المت حي الاميعات] "ل :وك اما يطل 
الأصحاب في المسألة قولين» ويريدون ذلك. وهما جاريان - كما قال في الفروع - 
فيما إذا كان معه ماء فصبه أو أعرض عن سواقط الثمار كما سنذكره» وكذا فيما لو 
كان معه كسرة خبزء فأعرض عنهاء وأخذها آخذ. لكن بالترتيب» وهاهنا أولى بأن لا 
يملكها الآخذ؛ لأن سبب الملك في الصيد [اليد]”" وقد زالت. 

قال النواوي: والأرجح: أنه يملك ذلك» ويصح تصرفه فيه بالبيع وغيره» وهو 
ظاهر أحوال السلف, ولم ينقل أنهم منعوا من أخذ شيء من ذلك من التصرف. 

قال الإمام: وهذا الخلاف في زوال الملك. وما فعله إباحة للطاعم في ظاهر 
المذهب؛ لآن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة. 

و[قد] ' أجزنا - أيضًا - فيما لو أعرض عن إهاب ميتة» وألقاه فأخذه غيره» 
وفنفف نهل يمل المللة 8515770 لكن بالترقييه انضاء وهنا أولى نأف تملكه 
الآخذ؛ لأن الإعراض عما لا ملك فيه قوي ظاهر. 

قال الرافعي: ولك أن تزيد فتقول: إن قلنا: إن من غصب جلد ميتة ودبغه؛ ملكه؛ 
فهاهنا أولى بلا خلاف» وإلا فوجهان. 

أما إذا أرسله وجويًا؛ كما إذا أحرم» وفي ملكه صيدء زال ملكه عنه قولًا واحدّاء 
ويعود إلى حاله الأول؛ حتى إذا أخذه غيره ملكه. وقد تقدم ذكر ذلك [في 
مره 

ولو استرسل الصيد بنفسه. فلا يزول ملكه عنه وبلا خلاف. وإن عاد إلى حاله 
الأولى؛ كما لو ملك عبدًا بالسبي. وعاد إلى دار الحرب» ويخالف ما لو ملك ماءً 
فانصب في النهر؛ فإنه يزول ملكه على أحد الوجهين ين؛ للقدرة على مثله. بخلاف 


2000 سقط في د. فم سقط في د. 
فرق سقط في ج. 0 سقط في د. 
)2 في د: أم. 003 سقط في د. 


الصيد؛ قاله في «الحاوي». 

نعم: لو انفلت”07) الصيد بعد وقوعه في الشبكة» قال القاضي الحسين: فهو باقٍ 
على ملكه - أيضًا - لا يملكه أحد بعد وهو ما ادعى”' فى «الوسيط» فى باب 
الوليمة” "2 أنه «الظاهره واقية سد لأنه لا يعد سينا فق العراقنء ْ 

وقال الماوردي: إنه ينظر: فإن كان انفلاته؛ لكونه حالة وقوعه فيها قادر على 
الخلاص. لم يملكه بالوقوعء لكنه أحق به» وإذا أخذه غيره ملكه» وإن كان لتقطع 
الشبكة؛ فإن كان الصيد الذي قطعهاء كان الأمر كذلك». وإن قطعها غيره من صيود 
اجتمعت على قطعهاء كان باقيّا على ملك صاحبها؛ فلا يملكه غيره إذا أخذه. 

ولو كان قد اقتلع الشبكة» وذهب بهاء فإن كان ثقل الشبكة يبطل امتناعه بحيث 
يتيسر أخذه. فهو لصاحبهاء وإلا فهو لمن أخذه؛ قاله الرافعي. 

ولو انفلت من الكلب, فقد قال القاضي في «المجرد): إن كان ذلك قبل ما 
أدركه”*' صاحبه لم يملكه. وإن كان بعده فوجهان؛ لأنه لم يقيضه ولا ثم امتناع؛ 
وهذا ما اختاره في «المرشد»» وهو كالمخالف لما حكيناه عن القاضي الحسين من 

وفي الرافعي في آخر الباب فيما إذا استرسل”*' كلب فحبس صيدَّاء فلما انتهى إليه 
[صاحبه]”" '» أفلت الصيد - حكاية وجهين عن ابن كج في أنه هل يملكه أخذه أو 0 
هو ملك للأول. 

فرع: لو وقع الشك في أن الصيد استرسل بنفسه» أو أرسله صاحبه إرسالا 
ته به الملك عنه» ويحل اصطياده - لا يجوز”*' أخذه على حكم الاصطياد. 
ويتفق ذلك فيما لو رأى على الصيد أثر ملك؛ بأن كان مُقَرَطَا أو مخضوبًا أو 
مقصوص الجناح ونحو ذلك؛ لأن هذه الأحوال تدل على أنه ملك؛. والأصل بقاء 


(5). في جه السينه (4) في د: أذن له. 
(5) في د: أرسل. (0) سقط في د. 
0370 في د: أم. 000 في ج: يؤول. 


0 في د: يحل. 


باب الصيد والذبائح جه 1" 


قال الأصحاب: ومثل هذا إذا اصطاد سمكة ووجد في بطنها جوهرة مثقوبة» لم 
يملكها؛ لدلالة أثر الملك عليهاء بل تكون لقطة. بخلاف ما لو كانت غير مثقوبة؛ فإنه 
يملكها. 

وخص الماوردي محل ملكه لها إذا كانت غير مثقوبة بما إذا اصطاد السمكة من 
بحر الجوهرء وقال فيما إذا كانت'١'‏ من غيره: إنه لا يملكهاء وأجراه فيما إذا وجد في 
جوفها عنبرة» وقال فيما إذا وجد في جوفها ذهبًا: فإن كان مطبوعًاء أو عليه أثر دخوله 
الناره لم يملكه؛ وإلا فإن كانت في بحر فيه معادن الذهب ملكه. وإلا فلا» وتكون 

وقد أطلق البغوي القول بأن من اشترى سمكة. فوجد في بطنها درة غير مثقوبة: 
أنها تكون للمشتري» وإن كانت مثقوبة» فهي للبائع إن اع فنا 

قال الرافعي: ويشبه أن يقال إن الدرة لمن اضطاد: البمكة؛ كما أن الكبر 
[الذي”" يكون في الأرض يكون لمحبي الأرض. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» فلنختمه بفروع تتعلق به: 

أحدها: [إذا أمر عبدًا أعجمئًا أو مجنونًا بالصيد» فهل الصيد للآمر أو للمأمور؟ فيه 
وجهان فى «تعليق القاضى الحسين»» والمذكور منهما فى «التهذيب» و«البحر): أنه 
فا كان لمابوو عن افع ا كوه الس اكه العو 

[الثاني:] إذا أرسل كلبه على صيد فقتله» ولم يعلم أنه مملوك. فهل يضمنه؟ فيه 
وجهان في «الحاوي». 

أحدهما: نعم؛ كما لو أرسل عليه سهمه؛ فإنه يضمنه وجهًا واحدًا. 

والثاني: لا كما لو وقع في شكنه زافلت سياف وتلق ونا لف أل 
السهم؛ لأن القتل فيها منسوب إلى راميه. وقتل الكلب [منسوب]'' إلى اختياره. 

[الثالث]: إذا اختلطت حمامات برج مملوكة بحمامات مباحة» نظر: إن كان المباح 
محصورًا لم يحل صيد شيء منهاء وإن كان غير محصورء حل الصيد؛ كما إذا 
اختلطت”'' من يحرم عليه نكاحها بنسوة. 


200 في د: اصطاده. (0؟) سقط في -ج. 
(9) سقط في 3 2 في جامثله. 
(0) سقط في ج. (5) في د: اختلط. 


يد 


1 جه 0٠‏ كتاب الحج 


قال الغزالي”) في «الإحياء» في كتاب الحلال والحرام: والعدد المحصور وغير 
المحصور إنما يضبطان”"' بالتقريب» فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على 
الناظر عددهم بمجرد النظر: كالألف ونحوه» فهو غير محصورء وما سهل: كالعشرة 
والعشرين» فهو محصورء وبين”" الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين 
بالظن» وما وقع فيه الشك [أستُّفتى] فيه القلب. 

ولو اختلطت حمامات أبراج”*' مملوكة [لا تكاد تنحصر]* بحمامات أخرى 
مباحات”2» فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز الاصطياد منها؛ فإن ما لا ينحصر بالإضافة إلى مثله كما ينحصر 
بالإضافة إلى مثله. 

والثاني: يجوز؛ استصحابًا لما كان. 

قال الإمام: وهذا إليه صَعْوٌ معظم الأصحابء والأول أقيس. 

ولو اختلطت حمامات برج مملوكة بحمامة”" [من]” برج آخر مملوكة» وعسر 
التمييز - ففي «التهذيب»: أن لكل مالك أن يأكل بالاجتهاد واحدة واحدة [حتى]0© 
تبقى واحدة؛ كما لو اختلطت ثمرة الغير”''2 بثمرته. 

والذي حكاه الروياني: أنه ليس له أن يأكل واحدة منهاء حتى يصالح ذلك الغير أو 
يقاسمه؛ ولهذا قال بعض مشايخنا: ينبغي للتقي أن يجتنب [طير البرج]37) وبناءها. 

ونقل الإمام وغيره: أنه ليس لواحد منهما أن يتصرف في شيء منها ببيع أو هبة من 
ثالث؛ لأنه لا يتحقق الملك فيه» ولو باع أو وهب [أحدهما]”"'' من الآخرء ففيه وجهان: 

وجه الصحة: وهو أولى؛ للحاجة الذدّاعية إليه» وقد ترتفع التعبدات بالضرورات 
والحاجات؛ ولذلك”"'' صححنا القراض والجعالة على ما فيهما من الجهالة. 
وأنهما لو باعا الحمام المختلط. ولا يدري واحد منهم(؟*'"' عين ماله. فإن كانت 


2000 في ج: الرافعي. 00 في د:يضبط. 
(9) في د: من. (:) في ج: برج. 
)2( سقط في د. (5) في جا مباحة. 
(0) في ج: بحمامات. (/) سقط في ج. 
(9) سقط في ج. )21١(‏ في د: العام. 
)١١(‏ في ج: طير الروح. (؟١)‏ سقط في ج. 


) في ج: وكذلك. )١:4(‏ في ج: منهم. 
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الأعداد معلومة: مائتين» وماثة» والقيم متساوية» وزعنا الثمن على أعدادهاء وصح 
بإطباق الآئمة. 

وإن كانا يجهلان الأعداد [قال الإمام]'': فالوجه عندي [عدم]"" صحة الببع؛ 
لأنه لا يعرف كل واحد منهما ما يستحقه من الثمن» والطريق أن يقول كل واحد 
منهما: بعتك الحمام الذي لي في هذا البرج بكذا؛ فيكون الثمن معلومّاء ويحتمل 
الجهل في المبيع؛ للضرورة. 

وفي «الوسيط»): أنهما لو تصالحا على شيء؛ صح البيع» واحتمل الجهل بقدر 
المبيع. 

ويقرب من هذا ما أطلق من مقاسمتهما. 

قال الرافعي: واعلم أن الضرورة قد تدعو إلى المسامحة في بعض الشروط 
المعتبرة في العقود؛ ألا ترى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة» ومات قبل 
الاختيار - يصح اصطلاحهن على القسمة؛ إما بصفة التساويء أو التفاوت؛ مع الجهل 
بالاستحقاق؛ فيجوز أن تصح القسمة هاهنا - أيضًا - بحسب تراضيهما. 

ويجوز أن يقال: إذا قال كل واحد منهما: بعت ما لي من حمام هذا البرج بكذاء 
وصححناه مع الجهل بالمبيع» فإذا قالا: بعنا حمام هذا البرج بكذا والأعداد 
مجهولة - أن يصح أيضًا مع الجهل بما يستحقه كل واحد منهما؛ إذ المقصود 
الفضال "الام سومو ا و انهل 

والإمام قُوى رأيه في عدم الصحة في هذه الصورة بأن رفع الجهل عن الثمن - بأن 
يبيع كل واحد [منهما]””'' ما يملكه من ذلك - ممكن؛ فلا معنى لاحتمال جهل لا 
تلجأ إليه الضرورة. 

ولو انثالت حنطة إنسان على حنطة غيره؛ أو انصب مائع في مائع؛ وجهِلَ المقدار, 
قال الرافعي: فليكن الحكم كما ذكرنا في اختلاط الحمام””. 

ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهم" '» ولم يتميزاء أو دهن بدهن ونحو 


00 


(1) سقط في ج. (0) سقط فى د. 
(9) في د: أن ينفصل. (4:) سقط فى د. 
)0( فى ج:الحمامات. 000 فى - بذدراهمه. 
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[ذلك]”''» قال في «الإحياء» وغيره من الأصحاب: طريقة”" ذلك أن يفصل قدر 
الحرام» فيصرفه إلى الجهة التي يجب صرفه فيهاء ويبقى الباقي له يتصرف فيه بما 
أراد. 

الرابع: إذا أخبر فاسق أو كتابي: أنه ذكَّى هذه الشاة, قبلناه؛ لأنه من أهله؛ ذكره فى 
«التتمة». 

ولو وجدت شاة مذبوحة. ولم يدر: أذبحها مسلم, أو كتابي» أو مجوسي؟ فإن كان 
ف البلد مجوس ومسلمون» لم تحل الذبيحة بالشك 2 الذكاة المبيحة. والله دعر 
وجل - أعلم. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: طريق. 


باب الأطعمة 


هذا الباب مسوق"'" لبيان ما يحل تناوله من المطعومات والمشروبات وما لا 
يحل؛ وذكر في ربع العبادات؛ لأن طلب الحلال فرض من فروض الأعيان على كل 
مسلم؛ قال الله - تعالى-: #يكأيًا الرسل كوأ يِنَ ألطَيبَتِ» [المؤمنون: ١5]ء‏ قال 
المفسرون: المراد به هاهنا: المداومة على أكل الحلالء وقال - عليه السلام-: «طلب 
الحلال فريضة على كل مسلم"". 

والأصل فيما يحل تناوله وما لا يحل [تناوله] '' من الكتاب آيات» منها قوله تعالى: 
و يلتك ما ماد أل 7 ل أل 4 ليث [المائدة: 5]» قال الأصحاب - ومنهم 
الروياني-: اسم الطيب يقع على أربعة أشياء: 

[الأول:] [على”*' الحلال؛ كما جاء فى الآية الأولى. [و] لا يجوز أن يكون هو 
المراد [في هذه]*© [الآية؟ لأنهم سألوه عما يحل لهم؛ فلا يجوز أن يجيبهم بأن 
يقول لهم: نحل لكم الحلال. 

[الثاني:] ويقع على الطاهر؛ كما في قوله تعالى: «إقَتَيَسّمُواْ صَعِيدَا طَيَبّاك [المائدة: 
7]. 

ولا يجوز أن يكون هو المراد بهذه الآية]1"' ؛ لأن الظاهر أنه ردّهم إلى شيء ينفردون”"' 
بمعرفته» ويختصون بهء وهم لا يختصون بمعرفة الطاهر» وإنما يعرفونه بالشرع. 


2000 فى ج: سيق. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (777/8)) برقم (8510) من حديث أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- مرفوعًاء بلفظ: «طلب الحلال واجب على كل مسلم»؛ قال الهيثمي في 
المجمع .)594/٠١(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسنء وورد بلفظ: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. أخرجه 
الطبراني ذ في المعجم الكبير ( /١ْ‏ برقم (4491)) والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 
4 » برقم »)١177(‏ من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعًاء قال الهيشمي في 
المجمع ( 5 روه الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك. 

() سقط فى د. (54:) سقط فى ج. (4) فى د: بهذه. 

(1) سقط في د. (0) في ج: يقرؤن. ١‏ 
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[الثالث:] ويقع على ما لا أذى [فيه1" 2,2 كقولهم: «هذا يوم طيّب»» و«ليلة طيّبة)؛ 
إذا لم يكن في [ذلك1" حر يؤذي ولا برد يؤذي. 

ولا يجوز أن يكون هو المراد في هذه الآية؛ لأن الشيء المأكول لا يوصف بذلك. 

الرابع: ويقع على ما تستطيبه النفس وتشتهيه. وهو المراد بالآية المذكورة؛ 
لانحصاره؛ وهذا ما ذكره القاضي أ الطيب» وصححه القاضي الحسين بعد أن أيدى 
احتمالا آخرء وهو أنه يجوز أن يكون المراد: الحلال؛ كما في قوله تعالى: 95 اتكحواأ مَا 
طَابٌ لكم ين أَليْسَآِ؟ [النساء: 7]. 

[ومنها قوله تعالى في صفة نبيْه كلل : وجل لهم لهم الطيبات ورم عَلَتِهمٌ 
لْحَببَيِتَ»# [الأعراف: /1651] 21 ومنها قوله تعالى: #قّل له جد 1 1 لَ 
ححَرَّما ...# الآية [الأنعام: 95 واختلف أصحابنا في 0 

فمنهم من قال: أراد بما أوحى إلبيا؟» : قرآنًا؛ فإنه لم يرد فيه غير تحريم هذه 
الأطعمة. وما عداها من المحرمات, فبالسنة حرم 

ومنهم من قال: [أراد]1* : قل لا أجد محرّمًا مما كانت العرب تستطيبه إلا هذه 
الأشياء الأربعة؛ والرابع منها قوله تعالى: #8آرّ كا آهل الدد أله يدد* 
[الأنعام: .]١40‏ 

ومن السنة ما سنذكره في أثناء الباب. إن شاء الله تعالى. 

قال:ويؤكل من دواب الإنس: الإبل» والبقرء والغنم ؛ لقوله تعالى: ملت لم 
ينه لمر » [المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: «وَالْأَتْمْرَ حَلَقَهَا كم يها دنه 
وَمَتَلِفِعٌ وَمِنْهَا كن [النحل: 5] [وقد أجمعت الأمة على ذلك2"1 . 

قال: والخيل ؛ لقوله تعالى: اقل د ع ف م وس إكَّ حرم 4 الآية 
[الأنعام: .]١55‏ 

وقد روى أبو داود عن محمد بن على - وهو الباقر - عن جابر بن عبد الله قال: 
«نهانا رسول الله يَكلِِ يوم خيبر عن لحوم الحُمُرء وأذن في لحوم الخيل9©, 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 
ف ضطايه 4 في ج: إلى. 


(69 احرج انارق از كتاب المغازي؛ باب غزوة خيرة برقم (4)4118 ومسلم (6/ 
1 كتاب الصيد والذبائج» بات في آكل لحوم الخيل؟ برقو 4019517750 وأبوداود 
إفة رةه كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل» ؛ برقم رما ؟). 


باب الأطعمة جه ف 


[وأخرجه مسلم والبخاري كما ذكرناه» ولفظ البخاري: «وأرخص في لحوم 
الخيل). 

فإن قيل: فقد روى أبو داود - أيضًا - عن خالد بن الوليد أن رسول الله كَلهٍ نهى 
عن أكل لحوم الخيل]' والبغال والحمير”". 

قلنا: قال أبو داود: وهو منسوخ. 

[وقال 00 إن صح هذاء فهو منسوخ]" » ويدل عليه قوله في الحديث الأول: 
«وأذن» أو: «أر ين في لحوم الخيل». 

«الاقتنة اشر و المدهرن التو كابير ايدو بتكاف الشوطه بارت 

0 حكاه الجوهري وغيره؛ والعمد أنايئ: 

قال: ويقال للمرأة: إنسان. ولا يقال: إنسانة. 

وفي «المفصل» للزمخشري*' عند الكلام في أقسام تاء التأنيث: أن من ذلك 
دخولها للفرق بين المذكر والمؤنث في الاسم: كامرأة» وشيخة» وإنسانة. 

الخيل: قال الجمهور: هو [اسم1'؟ جنس.ء لا واحد له من لفظه: كالقوم» والنفر» 
والرهطء [والنساء]ء» وواحده من غير لفظه: فرسء يطلق على الذكر والأنثى» وقيل: 
[إن1" واحده خائل كطائر وطي" . 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) أخرجه أبو داود (717/4/7) كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل (810/90), امات 
)3١7/0(‏ كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل الحوم الخيل (5747» 47 47): وابن 
ماجه (5/ 037194 كتاب الذبائح: باب لحوم البغال (194)» والدارقطني (4/ 0417) كتاب 
الصيد والذبائح والأطعمة ( 6 وأحمد (5/ 004 

(0) سقط في د. (5) في د: رخص. 

)0( موز : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله من 

ئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد في زمخشر من قرى خوارزم» سنة سبع 

ا وار ل ا ا ل الكشاف» 
أساس البلاغة» المفصل» الفائق» المستقصيء. المقامات» وغير ذلك. وتوفى بالجرجانية «من 
قرى خوارزم» سنة ثمان وثلائين وخمسمائة ه. 1 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ ».)8١‏ والأعلام (7/ 178). 

(5) سقط في ج. (0) سقط في ج. (4) في ج: نظائر ونظير. 


ب حم كتاب الحج 


والكل محروفة» رسيهها :ول و سشيرهاء خم رسي ةا قا 
في مشيها بطول أذنابها. والله أعلم. 
قال: ولا يؤكل الكلب ؟ لأنه من الخباء كث؛؟ قال - عليه السلام-: «الْكَلْبُ خَبِيثٌ) 


عر ا و 506 ادق 70 ا 


ا » وإذا ثبت أنه من الخبائث» اندرج تحت قوله تعالى: موحرم عَلِيَهِم 
لْحَبَنِتَ»# [الأعراف: /ا5١].‏ 

تار والشر + للآية» والبغل والحمار؛ لحديث جابر. 

وقد روى أبو داود عن أبي الزبير عن جابر - أيضًا - قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل 
والبغال والحمير؛ فنهانا رسول الله يَلِْةَ عن البغال والحميرء ولم ينْهَنَا عن 
الخيل» "'. وأخرجه مسلم بمعناه. 

وحكم لبن ما لا يحل أكله مما ذكرناه حكم لحمه؛ لأنه عصارته. 

وفي «التتمة» وجه في حِلَّ لبن الحمير؛ لأنه كان مباحًا في ابتداء الإسلام مع 
الي والخبر دال على تحريم اللحم خاصة؛ فيبقى اللبن على الإباحة. 

قلت: ويمكن أخذه من أصل آخرء وهو أن الحمير حرمت بالنصء أو لأجل أن 

العرب تستخبثها؟ وفيه وجهان فى «الحاوي»: فإن قلنا بالأول» أمكن أن يقال بالحل؛ 
لما ذكرء وإن قلنا29 بالثاني قلا. 

قال: والسنور؛ لما روى عن جابر بن عبد الله: «أن النبي كَل نهى عن 


)١(‏ فى د: لاختلالها. 

(0) لم أجده بلفظه ولكن روي من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «ثمن الكلب خبيث وهو 
0 منه). أخرجه الدارقطني (1/ 77), والحاكم »)١158 /١(‏ والبيهقي )١4/1(‏ من طريق 

بى كامل ثنا يوسف بن خالدء عن الضحاك ب بن عثمان» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وقال 

0 يوسف السمتي ضعيف. وقال الحاكم: هذا حديث رواته كلهم ثقات. فإن سلم 
من يوسف بن خالد السمتي فإنه صحيح على شرط البخاري» وقد خرجته لشدة الحاجة 
إليه» وقد استعمل مثله الشيخان في غير موضع يطول بشرحه الكتاب. قلت: يوسف بن خالد 
السمتى كذبه يحيى بن معين» وضعفه ابن سعدء وقال النسائى: ليس بثقة» وقال البخاري: 
سكتوا عنه. 1 
ينظر: التعليق المغنى .)57/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (717/4/7) كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل» برقم (71784)» 
ومسلم بمعناه (/ )١54١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» برقم (30؟/ 
.))١1١‏ 

(5) في د: قيل. 


باب الأطعمة جه يفف 


الهر20. 
وفي رواية: ١عن‏ أكل الهرء وأكل ثمنها»”"”» وأخرجه النسائي و الترمذي وابن 


ماجه. 
فإن قلت: في إسناده عمر بن زيد» وهو لا يحتج بحديثه. 
قلت: قد روى مسلم من حديث أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب 
والسنور» فقال: (زجر النبي كَكِةْ عن ذلك)20", 
. 5 را 111 71 كك 2ه هد مك 4 
[وروي أنه - عليه السلام - قال: (إِنَّ الله إِذَا حَرّمْ سَيْنَا حََّمَ تَمَنَهُ0) ]00 
وروي أنه - عليه السلام - قال: «الهرٌ سَبْعْ” 2 ولآنه يضطاء بنابةاوياكل التعيت؟ 


)00( أخر جه أبو داود (؟/ )٠ ١‏ كتاب البيوع» باب: في ثمن السَّنّور ٠(‏ 74 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/7”87) كتاب الأطعمة؛ باب النهي عن أكل السباع» برقم 87 
والترمذي (؟//28017) أبواب البيو بع باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء برقم 
»»١18(‏ وابن ماجه )77١/5(‏ كتاب الأضاحيء» باب الهرة» برقم (23505)» قال الترمذي: 
واتجيية مريت وعض بن ري ا« العرك كير اليد روي جنه حير عي الرراق. 

فرق أخرجه مسلم )١١9194/(‏ كتاب المساقاة» باب: : تحرم ثمن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 
البغى» حديث )١1579/57(‏ من طريق أبى الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور 
قال: زجر النبي َكِْةْ عن ذلك +والخرحية أبو داود (؟/ )8٠:٠‏ كتاب البيوع» باب: في ثمن 
السنور» حديث (0751794, والترمذي (200577/7) كتاب البيوع باب: ما جاء في كراهية ثمن 
الكلب والسنورء حديث »)١71/4(‏ وابن الجارود ( ٠١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(4/ ؟0): والحاكم (4/7؟) من طريق عيسى بن يونس» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن 
جابر بن عبد الله؛ أن النبي كَكهْ نهى عن ثمن الكلب والسنور. وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي. أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنئده. فقال: في إسناده اضطرابء ولا 
يصح في ثمن السنور» وقد روى هذا الحديث عن الأعمش» عن بعض أصحابه عن جابر» 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. 

(:) أخرجه أحمد (747/1ء 079 207377 وأبو داود (707/7) كتاب البيوع» باب في ثمن 
الخمر والميتة» برقم (75584)). وابن حبان /1١١(‏ 20717 برقم (5978)) والطبراني في 
الكبير (؟١/ ,))5٠١‏ برقم »2١714841‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 17 :)١4‏ من حديث ابن 
عباس -رضي الله عنهما-. 

)0( سقط في د. 

)03 أخرجه أحمد (7/ 547)» وأبو يعلى ( 6/٠‏ برقم( وأحكل ل اد 


حديث أبي هريرة» وقال الهيثئمي ذ في المجمع (58/54): «رواه أحمد» وفيه عيسى بن 
المسيب» وثقه أبو حاتم وضعفه غيره». 


335 جم كتاب الحج 


وفي الرافعي: أن أبا عبد الله البُوسَنْجِيَ من أصحابنا اختار لنفسه حل أكلها 
كمذهب مالك. 

قال: ويؤكل من دواب الوحش البقر؛ لأنها من الطيبات. 

قال البندنيجي: ويستوي فيها التيتل والأيل والوعل» وكذا يؤكل جميع كباش 
العبل وغصة 

قال: والحمار؛ لأنه من الطيبات أيضًا. 

وقد روى أبو داود عن قتادة أنه كان مع رسول الله كَل حتى إذا كان يبعض طريق 
مكة » تخلّف مع أصحاب [له محرمين» وهو غير محرم؛ فرأى حمارًا وحشيّاء فاستوى 
على فرسه. قال: فسأل أصحابه]”'' أن يناولوه سوطه. فأبواء فسألهم رمحه فأبواء 
فأخذه. ثم شدَّ على الحمارء فقتله» فأكل [منه]''' بعض أصحاب رسول الله كَل 
وأبَى بعضهمء فلما أدركوا رسول الله كَل سألوه عن ذلكء فقال: (إِنّْمَا هي طَعْمَة 
أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ تَعَالَى»”"» وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء ووقع في البخاري 
ومسلم: أنه - عليه السلام - أكل منه. 

وقوله - عليه السلام-: «أَلَا لا يَحِلُ ذُو ناب مِنَ السّبَاع وَكَا الْحِمَارُ الْأَملي)»”*» - 
كما خرجه أبو داود عن المقدام بن معديكرب والدارقطني مختصرًا [يدل عليه 
ل 

ولا فرق في ذلك بين ما تأنس منه أو بقى على توحشه؛ كما لا فرق في تحريم 
الإنسي بين أن يبقى على صفته أو يتوحش؛ كما قاله في «البحر» وغيره. 

قال: والظبي؛ لأنه من الطيبات؛ فتناوله قوله تعالى: #ثُل أجل لكُم اليرت 
[المائدة: 5]. 


قال: والضبع؛ لما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله علي 


00 سقط في د. فم سقط في ج. فو م 
0( ار واااو 11 بال الأطعمة» باب: : النهي عن أكل 0 نشد واحمم 


0 عن المقدام. 


باب الأطعمة جه ديق 


عن الضبعء فقال: ١هُوَّ‏ و صَيْد ويُجْعلَ فب كبش إذا ا الْمُحْرمُ2770. وأخرجه النسائي 
رو الي من د لين بن أبي عمّار قال: ا 


20 اذا 


قال الشافعي - رضي الله عنه-: وما زال الناس يأكلون الضبعء ويبيعونها بين 
الصفا والمروة - يعني: في الصدر الأول - ولم ينكر ذلك أحد. 
قال: والثعلب؛؟ لأنه من الطيبات. 


00 


والأرنب؛ لما روى أبو داود عن أنس بن مالك قال: كنت غلامًا حَرَّوْرَاء فصدت 
أرنيًا فشويتهاء فبعث معى أبو طلحة بعجزها إلى النبى كَل فأتيته بها(؟2. وأخرجه 


)2000 أخرجه الشافعي ف فى «المسند) )١7/5 .»١7/7/5(‏ كتاب الصيد والذبائح» حديث ,))5١9(‏ 
وأحمد لقره ل والدارمي (7”/ لا 725) كتاب المناسك» باب: في جزاء الضبع» 
والترمذي 88/9" كتاب الأطعمة. باب: ما جاء ف فى أكل الضبع» حديث ))١1/41(‏ 
والنسائي (0/ )35٠١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب : الضبع برقم (575). وابن ماجه (؟/ 
١.4‏ ١٠)كتاب‏ الصيد» باب: الضبع» حديث الجارف ةر وابن الجارود ص )299 باب ما جاء 
في الأطعمة» حديث ( 5 ) وعبد الرزاق (8541))» وابن ن أبي شيبة (27//5) والدارقطني 
(47/5 401 وأبو يعلى (41/5) رقم (7111)) وابن خزيمة (147/5) رقم (1140): وابن 
05-5 2 والحاكم (487/1): والبيهقي لكاي الضحاياء باب: الي 
الله: أتؤكل الع قال نعمء قلت: أصيد هى؟ قال نعم لت: سمعت ذلك من رسول الك 
الشيخين. وخية ل سهية ران بان بلحي لساب 1801 )زا لساري له 
شرح معاني الآثار (؟/ 2)١56‏ والبيهقي (0 ”2 كتاب الضحاياء باب: ما جاء في الضبع 
والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: : قال رسول 
الله عَلِهِ: «الضبع صيدء فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل». . وقال الحاكم: 
صحيح ولم يخرجاهء وإبراهيم بن ممون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة -رضي الله عنه - 
ووافقه الذهبى. 

؟) انظر تخريج الحديث السابق. 

49 سقط في د. 

6 أخر جه أبو داود (؟/ )78٠‏ كتاب الأطعمة» باب: في أكل الأرنب (141”). 


كف جا كتاب الحج 


البخاري ومسلم 006 

وفي رواية البخاري: «بوركها وفخذهاء فَقَبِلَه). 

والحزور - بالتشديد والتخفيف-: الذي درت البلوغ. 

قال: واليربوع؛ لأن العرب تستطيبه» وقد أوجب فيه عمر - رضي الله عنه - على 
المحرم جفرة» ولو لم يكن يؤكل لما ضمنه المحرم؛ كالفواسق» وهو دويبة'"" مثل 
الجرذ» لها رأس مدورء وعين ضخمة سوداء مستديرة» بيضاء الطرفء» قصيرة اليدين» 
طويلة الرجلين. 

قال: والقنفذ؛؟ لأنه مستطاب. لا يتقوى بنابه» يحل كالآرنب» وقد روى أبو داود 
عن تميلة عن أبيه قال: : كنت عند أبن عمرء فسئل عن أكل القنفذ, فتلا: #ثُل لا أَجِدُ في 
أ ِكَ محرّمَا4ك الآية [الأنعام: »]١565‏ وهذا ما نص عليه الشافعي -رضي الله 
عنه- في كتاب الطعام. 

فإن قل: قد روى أبو داود تتمة الأثر المذكور: أن شيخًا قال عند ابن عمر: سمعت 
أبا هزيرة يقول: ذكر عند النبي كلو فقال: «ححَبيثٌ مِنَ الْحَبَا ئَثْ). فقال ابن عمر: إن 
كان قال رسول الله كَل فهو كما قال”". وهذا يدل على التحريم. 

قيل: قد قال به بعض المراوزة» كما صار إليه أبو حنيفة وأحمد. لكن لكن الصحيح 
الأول» والجواب ما قاله البيهقي: إن إسناد ذلك غير قويء وأيضًا: فإنه رواية شيخ 
مجهول؛ فلا يعارض عموم الكتاب. ولو صح فهو محمول على أنه خبيث الفعل؛ 
لأنه يخفي رأسه عند التعرض لذبحه. ويؤذي بشوكه إذا صيد. 

وعن القفال: أنه إن صح الخبر فهو حرامء وإلا رجعنا إلى العرف. هل يستطيبونه؟ 
والمنقول عنهم الاستطابة. 

والقنفذ: بضم القاف والفاءء ويقال بفتح الفاء أيضًا؛ ذكرهما الجوهري. وجمعه: 
قنافذ» والأنثى: قنفذة» ويقال: قنفط - بالطاء بدل الذال - وهو غريب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 215)» كتاب الهبة» باب: قبول هدية الصيد (751/7)., وأطرافه 
(0489. 2075), ومسلم )١1547//7(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب: إباحة الأرنب (47- 
١901‏ ). 

() في د: ديوبه. 

() أخرجه أبو داود (/ 07514 كتاب الأطعمة؛ باب: أكل حشرات الأرض (1/49): وأحمد 
(/1م6). 


باب الأطعمة جه يفف 


وقد ألحق البغوي بالقنفذ في جريان الخلاف الدَلْدّلَء وهو أكبر من القنفذ ذو 
شوك طويل» يشبه شوكه. والصّرَدٌ الفا 

قال: والوبر؛ لأن العرب تأكله وتستطيبه؛ وهذا ما نص عليه الشافعي» رضي الله عنه. 

وفيه وجةٌ آخر: أنه حرام؛ حكاه البغوي وغيره؛ [وبه قطع الشيخ أبو محمد وعدَّهُ 
من الخبائث 

قال الإمام: ولا أصل له في ذلك يرجع إليه]”“. 

قلت: يمكن أن يكون أصله فيه قول الشافعى - رضي الله عنه - كما حكاه ابن 
الصباغ وغيره فى باب جزاء الصيد: «إن كان الوبر تأكله العرب» ففيه جفرة»» لكن 
[الشافعي قد]!" حكى عن عطاء ومجاهد أنهما حكما في الوبر بشاة» ولا يفدي إذا 
لم يكن متولدًا من مأكول وغيره إلا ما يؤكل» كما سنذكره. 

والوبر - بإسكان الباء-: الذكر» ولقوعة ث1 > كبر الواق 2:والأنشق: ويزةء قاله 
ابن الأعرابى» وهو دويبة سوداء أكبر من ابن عرسء وأصغر من الهرة الوحشية» 
وليس لها ذنب» كحلاء العين. 

وقيل: منه يعمل الخَر. 

قال: وابن عرس ؛ لأن العرب تستطيبه. 

وفيه: أنه يحرم؛ حكاه الماوردي» ونسبه المراوزة إلى العراقيين. 

والأول ليس منقولًا عن الشافعي؛ فإن في «تعليق البندنيجي): أنه لا يعرف فيه. 

وفي السنجاب والسنور والدَّأَل والقَنّك - قولء وقد ذكر أن أبا يوسف قال: كلها 
سبع كالثعلب» » فإن كانت كما قال فهو على المذهب حلال؛ 5 نرد المجهول إلى 
أقرب الأشياء شبهًا بالمعروف». والوجه الآخر جار فيما ذكره أيضَاء وبعضهم لم 
يورده فى السنجاب والفنكء وألحق به الدَّلّقَ والقمام والحواصلء» وعلى ذلك جرى 
فى «التهذيب!*) 

وقال الرافعى: إنه الذي يحكى عن النص. 


للك في ج: السحلفا. زفة سقط في د. زفرة سقط في ج. 
4 قوله: : وألحق به - أي بابن عرس - في الحل؛ الدلق واليمام والحواصل؛ وعلى ذلك جرى 
فى «التهذيب). انتهى. وتعبيره باليمام تحريف» وإنما هو القاقم - بقافين - كذا رأيته في 
«التهذيب». 1 وا. 


538 جما كتاب الحج 


وابن عرس: بكسر العين» وإسكان الراء» وجمعه: بنات عرسء وكذلك ابن آوى 
وابن مخاض وابن لبون» جمعه: بنات آوى وبنات مخاض وبنات لبون» وحكى 
الأخفش: بنات عرس وبنو عرسء وبنات نعش وبنو نعش. 

قال:والضب ؛ ؛ لما روى أبو داود عن خخالد ب بن الوليد: أنه دخل مع رسول الله كَل 
بيت ميمونة» 2 بضب محنوذ - أي: مشويء وقيل: هو المشوي بالرَّضْفْء وهي 
الحجارة المحماة - فأهوى إليه بيده كك فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: 
أخيرُوا النبي كَكةٍ بما يريد أن يأكل منه هو ضب؛ فرفع رول الله كَكيْوْ يده, قال: 
فقلت: حرام هو؟ قال: «لاء وَلَكِنّهُ لم يَكَنْ بض قَوْمِي؛ فَأَجِدْنِي أَعَاقَهُ». قال خالد: 
فاجتررته فأكلته. ورسول الله يل ينظ . 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. 

وهوى وأهوى بيده إلى الشيء: تناوله» ويقال للضب: السحلء والأنثى: ضبة. 

[وأم حبين]'' » قال البندنيجي: هي ضرب من الضّباب» وقد قال الشافعي - رضي 
الله عنه-: إن كانت العرب تأكلهاء ففيها ما قضى به عثمان - رضي الله عنة© - 
فتوقف فيها. 

وفي «التهذيب» الجزم بحلهاء وهو أصح الوجهين في الرافعي؛ لأنها تُفدى. 

وهي - كما قال القاضي أبو الطيب-: دابة كبيرة الجوف صفراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ /٠١(‏ ) كتاب الأطعمة» باب: ما كان النبي كَل لا يأكل حتى يسمى له 
فيعلم ماهوء حديث .)079١(‏ ومسلم (9/ ”57 )١5‏ كتاب الصيد والذبائح» باب: إباحة 
الضب» حديث ,.)١1557/55(‏ وأحمد (2448/5 4) والدارمي (7/ 97) كتاب الصيدء 
باب: في أكل الضبء وأبو داود )78١/7(‏ كتاب الأطعمة؛ باب: في أكل الضب» حديث 
اخفضية والنسائي (948/0) كتاب الصيد والذبائح. باب: الضبء. وابن ماجه (؟5/ 2٠١1/9‏ 
86م )٠١‏ كتاب الصيد. باب: الضب» حديث (232751)» والبيهقي (7/9””) كتاب الضحاياء 
باب: : ما جاء في الضبء من حديث خالد بن الوليد «أنه دخل مع رسول الله يلهِ على 
ميمونة» وهى خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضبًا محنودًا قدمت به أختها حفيدة بنت 
الحارث من نجد, فقدمت الضب لرسول الله كلِِ فأهوى بيده في الضب فقالت امرأة من 
النسوة الحضور: أخبرن رسول الله يَكةٍ بما قدّمتن له. قلن: اهو الشعي با رسول الك درن 
رسول الله يده فقال: : خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن 
بأرض قومىء فأجدنى أعافه» قال خالد: : فاجتررته» فأكلته ورسول الله يَكهِ ينظرء فلم ينهنى). 

فم سقط في د. 


إفرة الأم (03490) وعد يقضي فيها ولد شاة حمل اوتمغلة من المعز ممالا يقوته: 


باب الأطعمة جه ف 


قال:وسنور البر [فقد]7"' » قيل: إنه يؤكل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى أهلي ووحشي؛ 
حرم الأهلي منه؛ فيحل الوحشي؛ كالحمار» وهذا يحكى عن الخضريء واختاره في 
«المرشد». 

وقيل : لا يؤكل ؛ لأنه يصطاد بنابه؛ فاندرج تحت نهيه - عليه السلام - عن أكل كل 
ذي ناب من السباعء وهذا ما صححه البغوي والرافعي» واختاره القفال. 

وفرق بينه وبين الحمر بأنها تفارق الأهلية في ألوانها وهيئاتها وطباعهاء وقد قال 
بعضهم: إن أصل الخلاف التردد في أنه وحشي الأصلء أو كان إنسيًا وتوحش» وتولد 
عند انجلاء أهل القرى وسِني القحط؟ فعلى الأول: يحل» وعلى الثاني: لا 

واعلم أن أصل قاعدة المذهب في الحيوان الوحشي - كما قال الشافعي رضي الله 
عنه في كتاب الصيد والذبائح-: أن ما فداه المحرم في سُنَِّ أو أثر يؤكل. 

قال البندنيجي: ولا يخرج منه إلا السّمع ونحوه؛ لما سيأتي 

قال:ولا يؤكل ما تستخبثه العرب من الحشرات: كالحيّة. والعقربء والوزغ. 
وسام أبرصء والخنفساء» والزنبورء والذياب. والجعلان» وبنت وردان» وحمار 
قَبّان وما أشبهها » أي: كالفئران» والنحل» والعناكبء والقراد» والصراصيرء [والنمل]؛ 
والدود» والقمل» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث] [الأعراف: 
/اا].ء ولأن الشرع قد أمر بقتل بعض ذلك؛ روى أبو داود وكيره عن أَبى سعيد 
الخدري أن النبي سئل عما يقتل الميترم؟ قال: ١‏ اليه وَالْمقري وَالْفُويْسِقة م 
وَيَرْمِي الْغْوَاضء: 2 ل تفلف والكلت. العقو3 وَالْججداة: والسَبَع الْعَايِي1"؟» ونهى 


)200 سقط في د. 
هه ورد هذا الحديث عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأبي سعيد الخدرى وابن عباس وأبي رافع 
وأبي هريرة. 
حديث أبى سعيد الخدرى: أخرجه أحمد (7/ 7)» وأبو داود /١(‏ 01/7) كتاب المناسك: باب:ما 
يقتل المحرم من الدواب حديث (/184)» والترمذي (1417/7) أبواب الحجء باب: فيما جاء ما 
يقتل المحرم من الدواب ٠(‏ 85)» وابن ماجه (7/ )٠١7‏ كتاب المناسكء باب: ما يقتل المحرم 
201٠ :0844(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1717/0177/5) والبيهقي (0/ »2٠‏ وأبو يعلى 
(/47") رقم (11720) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد 
عن النبي كل قال: «يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة 
والفويسقة». ولفظ الترمذي: «يقتل المحرم السبع العادى والكلب العقور والفأرة والحدأة 
والغراب». وعند أبي داود: «الحية والعقرب والفويسقة» ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب _ 


حرف حدر كتاب الحج 


عن اتل حصي 

وروي أنه - عليه السلام - نهي عن قتل النملة» والنحلة» والخطافء والصرد. 
والهدهد. والضفدع, فلو كان البعض الأول مباح الأكلء لما أمر بقتله؛ كما لم يأمر 
بقتل سائر ما يحل أكله؛ لأجل إبقائه للتسمين وللأكل» وكذلك لو كان البعض الآخر 
مباح الأكلء لما نهى عن قتله؛ لأن الذكاة قتل مخصوصء وإذا امتنع أكل 
البعضين”''» قِيسَ ما في معناهما عليهما. 

وقد جعل صاحب «التلخيص» وغيره ذلك أصلاء فقال: ما أمر بقتله فهو حرام 
وما نهي عن قتله فهو حرام. 

قال البغوي: قال الأصحاب: والأول أصح”' . وأما الثاني: فليس على إطلاقه؛ 
لأن الشافعي - رضي الله عنه - أوجب في الهدهد, والصّرّد الجزاء. وعنده لا يجب 
الخزاه .على المحم نقتا اله يوك للحمف والاميحاننا مهما وجهات: 

أحدهما: لا يحل؛ لورود النهي عن قتلهماء وهو الأظهر في «الرافعي»» وبه جزم 
في «الوجيز» في الصرد. 

والثاني: يحلء والنهي عن قتلهما محمول على الكراهة؛ لآن الهدهد امتثل أمر نبي 
من الأنبياء» والصّرّد كانت تتشاءم به العرب بصوته وصورته. 

وأما الخطاف, والنحلة» والنملة» وغيرها مما ذكرناه» فحرام. 

وعن أبي عاصم العبادي أن محمد بن الحسن قال: يحل الخطاف. وهو محتمل 
على أصلناء وإليه مال كثير من أصحابناء وأجرى أبو عاصم العبادي الخلاف في 
النملة والنحلة. 

وما ذكرناه من تحريم الدود مخصوص بما لم ينشأ من الطعامء أما ما نشأ منه: 


7 العقور». وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: «قلت ما الفويسقة؟ قال: الفأرة قلت: وما شأن الفأرة؟ 
قال: إن النبى يَكيْهِ استيقظ, وقد أخذت الفتيلة وصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه». 
قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيرى والهيثمي هذا الحديث الأول في 
زوائد ابن ماجهء والثانى في مجمع الزوائد. وقال البوصيرى في الزوائد (7/ ٠‏ 5): هذا إسناد 
ضعيف» يزيد بن أبي زياد ضعيف, وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقرونًا بغيره ومع 
ضعفه اختلط بآخره؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١0/4(‏ رواه أبو يعلى» وفيه يزيد 
ابن أبي زياد وهو لين الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

00( في د: البعض. فق في د: صحيح. 


باب الأطعمة جه ضرف 


كدود الخل» والجبن» ونحوه. فهل يحل أكله؟ الذي أورده الماوردي والرويانى هنا: 
المنع» وحكى الرافعي وجهًا آخر: أنه يحل» وحكى الإمام في كتاب الطهارة الحل 
عند اتصاله بما تولد منه» وحكى وجهين فيما إذا جمعه وأكله منفردّاء هل يحل أم لا؟ 
والصحيح المنع» وبهذا يحصل في المسألة ثلاثة أوجه. 

تنبيه : احترز الشيخ بقوله: «العرب»)؛ عما يستخيبثه العجم؛ فإنه لا اعتبار يذلك؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى - لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائثء عَلِمْ بالعقل: 
أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم؛ لاستحالة اجتماعهم على ذلك عادة؛ 
بعضهمء وكان العرب بذلك أولى؛ لأن القرآن بلغتهم نزل» وهم المخاطبون به؛ 
وعلى هذا فطبائع العرب - أيضًا - مختلفة؛ لاختلاف الأزمنة والأمكنة في الشدة 
والرخاء؛ فلا يمكن إناطة الحكم فى الحل والتحريم باستطابة جميعهم [الشىء 
واستخبائه»]2'7 بل المرجع في ذلك إلى من كان في عصر النبي كَل كما قاله القاضي 
بذلك» وأنه يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه. وقرَّاه بحكاية رواها عن 
أبي عاصم العبادي عن الأستاذ أبي طاهر الزيادي عن أبي الحسن الماسرجسي. 

وعلى كل حال فيشترط فيمن يرجع إليهم [في ذلك(" أن يكونوا متصفين وراء 
ما ذكرناه بصفات: 

إحداها: أن يكونوا قريبين من البلاد والأرياف؛ كما قال القاضي أبو الطيب 
وغيره» دون المقيمين في المواضع المنقطعة وأهل البادية؛ لأن أولتك يأكلون كل ما 
وجدواء حتى روي أن بعضهم سأل أعرابيًا فقال: ما تأكلون؟ قالوا: نأكل كل ما دب 
ودرج إلا أم حبين» فقال الرجل: لِيَهْنِ أمَّ حبين العافية. 

الثانية: أن يكونوا ذوي طباع سليمة. 

الثالثة : أن تكون الاستطابة فى حال الرفاهية؛ حتى يأكلوا ذلك عادة» دون حالة 
القحط. 

الرابعة: أن تكون الاستطابة والاستخباث من الأكثر؛ لأن7" من الأشياء ما أباحها 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في ج. (0) في ج: لا. 


ضف جم كتاب الحج 


بعضهم شادًا: كالحيّات ونحوهاء إلا أن أكثرهم استخبثهاء ومنها ما يستقذره الواحد 
منهم؛ وهو حلال عند عامتهم؛ كما فعل النبي يللي في الضب. فإن افترقوا فريقين على 
السواء» قال الماوردي والقاضي الحسين والعبادي: رجح بقريشء. فإن اختلف 
قريش"'' أو لم يحكموا بشيء» رجع إلى شبيه الحيوان» والشبه تارة يكون في 
الصورة؛ وتارة في طبع الحيوان من السلامة والعدوان» وأخرى في طعم اللحمء فإن 
تساوى الشبهان, أو لم يجد ما يشبهه. فوجهان: 

أحدهما - عن أبي إسحاق والطبريء وظاهر المذهب كما قال في «العدة»» وإليه ميل 
الشافعي كما قال الإمام-: أنه حلال؛ لما روى أبو داود عن ابن عبان قال: كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء. فبعث الله تعالى نبيّه بل وأنزل كتابه» وأحل 
حلاله» وحرّم حرامه. فما أحل فهو حلال» وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. 
وتلا قوله تعالى: #إثل لَه أَجِدٌ فى مآ أو ِل حَرّم4”'" الآية [الأنعام: 50 .]١‏ 

[والوجه]”" الثاني - قاله بعض أصحابنا-: أنه حرام؛ لأن الحيوان في الأصل 
محرم إلا ما دَلَّ عليه الدليل؛ فإذا لم يرد فيه دليل فهو باق على التحريم» وهذا ما 
رجحه ابن كج. 

وبنى الماوردي الوجهين على اختلاف أصحابنا في أن أصول الأشياء قبل ورود 
الشرع هل هي على الإباحة أو على الحظر؟ فعلى الأول يحل ما تكافأ اختلافهم فيه. 
وعلى الثاني يحرم. 

وهذا حكم باقي بلاد العربء أما ما لم يكن فيها بل في بلاد العجمء اعتبر فيه 
حكمه في أقرب بلاد العرب عند من جمع الأوصاف السالفة» فإن اتفقوا على شيء 
عمل بهء وإن اختلفوا مع التساويء ولا شبيه له ففي «تعليق القاضي أبي الطيب» 
وغيره وجهان؛ كما سبق. 

وفي «الحاوي؛: أنه يعتبر فيه حكمه في أقرب الشرائع للإسلام» وهي النصرانيّة) 
فإن اختلفوا فيه فعلى ما ذكرناه من الوجهين. وهذا منه يدل على أن ما هو محرم في 


)١(‏ زاد فى د: أو. 
(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 787) كتاب الأطعمة» باب: ما لم يذكر تحريمه )"8٠0١(‏ وإسناده 


صاجوع: 
(9) سقط في ج. 


باب الأطعمة جه يضف 


شريعة غيرنا يحرم علينا عند إشكال الحال. 

وقد قال الغزالي: فيه قولان بناهما الموفق بن طاهر على أن شرع من قبلنا إذا ثبت 
بالكتاب أو السنة أو بقول عدلين ممن أسلم منهم» وهو يعرف المبدل من غيره - 
هل يكون شرعا لنا؟ وفيه اختلاف الأصوليين. 

وقول الشيخ: «من الحشرات"' قد يفهم أن المراد به إخراج ما تستخبثه العرب 
من غير الحشرات؛ فإنه لا يحرم. وليس كذلك؛ بل الآخر حرام - كما ستعرفه - 
لعموم الآية» وإنما أتى به؛ لأنه لما ذكر حل اليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس 
والضب وذلك من الحشرات - لأن الحشرات بفتح الحاءٍ والشين: صغار دواب 
الأرضء وقيل: صغار دوابها وهوامها - فقد يظن ظان أن ما ذكره الشيخ تمثيل» وأن 
جميع الحشرات يحل أكلها؛ كما صار إليه الإمام مالك؛ تمسكا - مع الاية - بما 
روى أبو داود عن ملقام بن تَلِبْ عن أبيه قال: صحبت النبي يكل فلم أسمع لحشرة 
الأرض تحريمًا"'» فصرّح [الشيخ 7" بالتحريم؛ [لنفي هذا التوهم]”*'» أو لاستكمال 
نيان حكمهاء أواليية""؟ على أن ما ذكز إباحته أولة من الطبياك :عن يكون ذليلة على 
الجميء”"” واحدّاء وهو قوله تعالى: #لوَيخِلٌ لهم الطَيَبَتِ: [الأعراف: /161]. 

[تنبيه] آخر: الحية للذكر والأنثى» والعقرب والعقربة والعقرباء» كله للأنثى» 
والذكر: عَفْرّبانَ» بضم العين والراء. 

الوزغ: بفتح الواو والزاي» واحدها: وزغة» وتجمع على: أوزاغ» ووزغان. 

سام أبرص: بتشديد الميم» قال أهل اللغة: هو كبار الوزغ. 

الخنفساء: بضم الخاء ممدودة» والفاء مضمومة ومفتوحة» والفتح أفصح وأشهةء 
قال الجوهري: ويقال: خنفس وخنفسة. 

الزنبور: بضم الزاي. 

الذباب: جمعه في القلة: أَذِبَّتَ والكثرة: ذِبّان: بكسر الذال؛ كغراب وأغربة 


)١(‏ زاد فى د: لأن الحشرات. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 87”) كتاب الأطعمة» باب: فى أكل حشرات الأرض (771/48) وإسناده 
ضعيف. ففيه مجهول ومستور. 1 

زفرة سقط في د. دم في جا لهذا المفهوم. 

)2 في ج: لبعثه. 69 في د: الجمع. 


ليق جه كتاب الحج 


وغربان» سمي ذبابًا؛ لحركته واضطرابه؛ قاله الواحدي عن الزجاجي. 

وقال غيره: لأنه يُذَّنُء أي: يُذْفَعٌ. 

الجعلان: بكسر الجيم» جمع: جعَل؛ بضمهاء وفتح العين. 

وحمار قبان: دويبة معروفة. 

قال: وكذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه: كالأسد. والفهدء والنمرء والدبء 
والذئب. والفيل» والقردء والتمساح» والزرافة» وابن آوى؛ لما روى أبو داود عن 
أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله كلل نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع”'". 


(0) أخرجه البخاري (4/ /101) كتاب الذبائح والصيدء باب: أكل كل ذى ناب من السباع» حديث 
(201:0)» ومسلم (”/ )١1577‏ كتاب الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذى ناب من 
السباع حديث (17: 14/ 1917)» ومالك (455/7) رقم (17)) والطيالسى ص (15) 
حديث )٠١15(‏ وأحمد (197/5). والدارمي (؟/ 284 كتاب الأضاحيء باب :مالا 
يؤكل من السباعء وأبو داود (5/ )١159‏ كتاب الأطعمة. باب: : النهى عن أكل السباع» حديث 
"٠ 50‏ والترمذي (4/ ”/) كتاب الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية كل ناب» حديث 
»)١41//(‏ وأ سائي (/1/ »273١1١07٠١‏ وابن ماجه )١1١11//7(‏ كتاب الصيدء باب: أكل كل 
ذى ناب من السباع؛ حديث (77177)) وابن اوري د امو ارا ل 
كتاب الصيد والذبائح رقم (5 »© والحميدي (7"85/5) رقم (8175): وأبن 
(5754 - الإحسان». والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 0 
» والبيهقي :)717١/4(‏ والبغوي في شرح السنة )"١/5(‏ من طريق أبي إدريس الخولانى 
عن أبي ثعلبة به .وقال الترمذي : حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح. 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وخالد بن الوليد. 
وأما حديث أبو هريرة: أخرجه مسلم (8/ 1914) كتاب الصيد والذبائح: باب: تحريم أكل كل 
ذى ناب من السباع» حديث ».)1974/١5(‏ ومالك (5975/5) كتاب الصيد» » باب: تحريم أكل 
كل ذى ناب من السباع؛ حديث (4١)؛‏ والشافعي (؟/1757) كتاب الصيد والذبائح» حديث 
(0». وأحمد (7315/1) والترمذي (5/ 74) كتاب الأطعمة؛ باب: ما جاء في كراهية كل 
ذى ناب وذى مخلب.». حديث (141). والنسائي 5 كتاب الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل السباع» وابن ماجه (؟/ )1١1/‏ كتاب الصيدء باب: أكل كل ذى ناب من السباع» 
حديث ( 77# والبيهقي )”١6/9(‏ كتاب الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل 
العرب. بلفظ «أكل كل ذى ناب من السباع حرام». 
أما حديث جابر بن عبد الله قال: «حرم رسول الله يك يوم خيبر الحمر الإنسية» ولحوم البغال؛» 
وكل ذى ناب من السباع» وذى مخلب من الطير». 
أخرجه أحمد (7/ “27371 والترمذي (4/ 071 كتاب الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية كل ذى 
اود اي نرت 1100 لبوا ومواطيرا يلي الأرم كما تن لاص لقان ل 
5). وقال الترمذي: حسن غريب. 


باب الأطعمة جا نايف 


وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

قال القاضي الحسين وغيره: وفي نصه - عليه السلام - في الحديث السابق على 
قتل الكلب دلالة على دخول الأسد والفهد والنمر» ونحوه فيه. 

ثم ما المعنى الذي لأجله خَرّم ذو الناب؟ 

المعزيٌ إلى الشافعي - رضي الله عنه - كونه يعدو بنابه على الحيوان» طالبًا غير 
مطلوب. 

وإلى أبي إسحاق: كون عيشته بنابه» ومعناه: أنه لا يأكل إلا من فريسته» ولا جرم 
لم يكن الضبع ونحوه مما تقدم محرمًا؛ لانتفاء المعنيين [المذكورين]”' فيه. 

ثم ما ذكره الشيخ في الفيل والقرد والتمساح هو المشهور. 

وعن أبي عاصم العبادي: أن أبا عبد الله البوشنجي من أصحابنا اختار حل الفيل 
كمذهب مالك - رحمه الله - لأنه لا يعدو من الفيلة إلا الفحل المغتلم”" كالإبل. 

وفي «تعليق البندنيجي»: أن بعض أهل العلم حكى عن الشافعي أن القرد مأكول» 
ولا يعرف له. ولا ذُكِرَ في كتبه. وفي التمساح وجه: أنه مباح الأكل؛ وهو يؤخذ من 
قول الشيخ الذي سنذكره من بعد. 

وما ذكره في ابن آوى هو ما رجحه أبو علي الطبري والقاضي الحسين والروياني 
والبغوي وصاحب «المرشد». وادعى الإمام قطع المراوزة [به]”"؛ لأنه مستخبث من 
جنس الكلابء وله ناب يعدو به على الطيور”؟2» ويأكل النجاسات. 

قال القاضي الحسين: ومن أصحابنا من قال: يؤكل كالثعلب» وهو ظاهر كلام 


” أما حديث خالد بن الوليد قال: اغزوت مع رسول الله يَكِِ خيبر فآتت اليهود» فشكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهمء فقال رسول الله يَكِِ: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام 
عليكم حمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير). 
أخر جه أحمد (5/ 289 4 وأبو داود (5/ كتاب الأطعمة» باب : النهى عن أكل 
السباع» حديث (5 ا والنسائي (7 5 )٠١‏ كتاب المطار وديا اا : تحريم أكل لحوم 
الخيل» والدارقطني 5ه باب الصيد والذبائح والأطعمة, حديث (٠حت‏ ات كلك 
والبيهقي (08/9) كتاب الضحاياء باب: بيان ضعف الحديث الذى روي في النهي عن 
لحوم الخيل. وقال النسائي في الحديث: يشبه أن يكون صحيحًاء ولكنه منسوخ بإباحة الخيل 

: بعد ذلك. 

010( سقط في ج. فة في ج:المعلم. 

49 سقط في ج. (١‏ في د: طيور الناس. 


خرف جم كتاب الحج 


الشافعي - رضي الله عنه - لأن له نابًا ضعيمًاء وعلى ذلك ينطبق قول الشيخ أبي 
حامد: إنه الأشبه بالمذهب؛ لأن الذي علل به الشافعي تحريم ذي الناب مفقود فيه 

ام ماري ابر مجان ترحرة به لالتخرى الجار وا نهار يد ماج ذلك 
الماوردي. لات ” "الرجيان جاريان في الذّلقء وقد دَلَّ كلا م الشيخ. ؛ على أن 
الزرافة مما يتقوى بنابه» وليس كذلك؛ ولأجله قال الفراء”"' [ ان حلي 
كالثعلب ال ار ون 
بالزرافة» وهو يتقوى بنابه» والله أعلم. 

تنبيه :: التّمر: بفتح 0 وكسر الميم» ويجوز إسكان الميم مع فتح النون 
وكسرها كنظائره. والزرافة: بفتح الزاي وضمها؛ حكاهما الجوهري وغيره» ولم يذكر 
ابن مكي غير الفتح» وجعل 3 من لحن العوام» [وليس]”*' كما قال. 

قال: ويؤكل من الطيور: النعامة. والديك. والدجاج. والبطء والإوزء 
والحمام. والعصفورء وما أشبهها؛ لأنها من الطيبات؛ فاندرجت تحت قوله تعالى: 
مل أ ل يِل لك ليت [المائدة: 5]» وقد قضت الصحابة أن في النعامة بدنة على 
العجوم: 

وقال أبو موسى الأشعري : «رأيته - عليه السلام - يأكل الدجاج»” وؤاة البخاو: 

وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «مَنْ َشَارَ بِقَيْلِ عُضْفُورِ كَمَا َوْقَهَا بعَيْرِ حَمََّا 


00 سقط في ج. 020 في ج ج القرافي. زفرة سقط في د. 

2 قوله: : وقد دل كلام الشيخ على أن الزرافة مما يتقوى بنابه» وليس كذلك؛ ولأجله قال الفراء 
فى «فتاويه» بحلها كالثعلب. انتهى كلامه. 
والمراد بالفراء هو البغوي صاحب «التهذيب»» والنقل الذي عزاه إلى «فتاويه» غلط؛ فإن المسألة 
ليس لها ذكر في «الفتاوي» المذكورة. نعم: هي مذكورة كذلك في «فتاوي» شيخه القاضي 
الحسين» والبغوي هو الذي جمعهاء وهذا هو منشأ هذا الوهم» على أن الذي أوقع المصنف 
في هذا الغلط هو تقليده ه لابن يونس شارح «التنبيه»؛ فإنه سبقه إلى ذلكء» وابن يونس أوقعه 
صاحب (رف فع التمويه»؛ فإنه سبق ابن يونس إليهء وابن يونس كثيرًا ما يعتمد على ما فيه. 
واعلم ل 7 - وهو الصواب. وحكى الوجهين 
ابن يونس صاحب «التعجيز» في اختصاره ل «التنبيه»» ووقع في اشرح المهذب» للنووي أنها 
خرام باو خلافو ولي كذللك» [أوا. 

)03 أخرجه البخاري (0017/11: كتاب الذبائح والصيد» باب: لحم الدجاج (#الاهمه) ومسلم 
»)1717١ /5(‏ كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها .)١15159/9(‏ 


باب الأطعمة جا يغيف 


إِلَّا سَأَلَهُ الله عَنْهَاه قيل: وما حقها؟ قال: «ِيَنْبَحُهَك مَيََكُنْهَ وَلَا يَقْطَمْ رَأْسَهَا 
وَيَطْرَحَهَا» 297 

وفي معنى ما ذكره الشيخ: الحُبَارى» وقد وردت السنة بإباحتها ”2 كالحمامء 
والفرق بينه وبين الحمام تقدم في باب كفارة الإحرام. 

وطير الماء مباح» وفي الأبلق منه وجه أنه لا يحل» وهو الأصح عند البغويء وبه 
أجاب أبو عاصم العبادي؛ لأنه يطعم الخبائث 

والذي مال إليه الشيخ أبو محمد: لحل وهو الأظهر عند الغزالي. 

وقال الصيمري: الأظهر من طير الماء لا يؤكل كما نقله في «البحر»؛ لخبث لحمه. 

والجراد يؤكل؛ لما روى أبو داود عن أبي يعفور قال: «سمعت ابن أبي أوفى؛ 
وسألته عن الجراد» فقال: غزوت مع رسول الله كَلهْ ست - أو سبع - غزوات» فكنا 
تأكله» 0 وأخرجه البخاري. 

وهل يجوز أكل العقعق والببغاء والطاوس؟ فيه وجهان. أصحهما التحريم 

وفي الهدهد والخطاف ما تقدم. 

قال القاضي الحسين: والأصل عند الشافعي - رضي الله عنه - أن كل طير يقتات 
الطاهر ولا يكون نهاشّاء فهو طاهر حلالء ويوافقه قول الشيخ أبي عاصم العبادي: 
إن النهاش حرام كالسباع التي تنهش 

واللققاط حلال إلا ما استثناه النص» وما تقوت الطاهرات حلال إلا ما استثناه 
النص» وما تقوت النجس حرام. 

تنبيه :: النعامة: بفتح النون. والنعام اسم جنس؛ كحمامة وحمام, قال الجوهري: 


)١(‏ أخرجه النسائي (714/17): كتاب الضحاياء باب: من قتل عصفورًا بغير حقها. . برقم 
(519 5)). والشافعي (؟/ ١الا١اء‏ 5 ). كتاب الصيد والذبائح» رقم (094). وأحمد (؟/ 
كولي والدارمي (؟/4) كتاب الأضاحيء باب: من قتل شيئًا من الدواب عبئاء والحاكم 
(5/ 777). كتاب الذبائح. 

)١(‏ يشير إلى حديث سفينة قال: "أكلت مع رسول الله كَلِةِ لحم الحُبَارَى». أخرجه أبو داود في 
السئن (5/ 2155 كتاب الأطعمة» باب: في أكل لحم الحبارى (77417)» والترمذي في 
السئن (5/ 50/7).» كتاب الأطعمة» باب: ما جاء فى أكل الحبارى .)١187/4(‏ 

() أخرجه البخاري (9/ )57١‏ كتاب الذبائح والصيد» باب: أكل الجراد (554465)) ومسلم (7/ 
5) كتاب الصيد والذبائح, باب: إباحة الجراد (؟5/ »)١907‏ وأبو داود (؟/ 07/0 
كتاب الأطعمة, باب: في أكل الجراد» برقم (078157). 


لليف جه كتاب الحج 


والنعامة تذكر وتؤنث. 

الديك: ذكر الدجاج» وجمعه: ديوك, ودِيّكة. 

الدجاج: بفتح الدال وكسرهاء والفتح أفصح باتفاقهم. الواحد: دجاجة» تقع على 
الذكر والأنثى» وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد 
الخاصء وهو جائز؛ كما سبق تقريره وأمثلته [في باب كفارة الإحرام]”"". 

البط: اسم جنس. واحدته: بطة» للذكر والأنثى» وهو من الإوز الذي لا ينهض 

ا يتاه 

الإوز: بكسر الهمزة وفتح الواو [وهو]"") ان جنسء الواحدة: إوزة» وقد 
جمعوه: إوزين. 

العصفور: بضم العين» والأنثى: عصفورة» والعصافير أنواع كثيرة تعرف بشكلها 
وإن اختلفت ألوانها: كالّمَر والبلبل. 

ويقال: إن أهل المدينة يسمون البلبل: الُغر. 

وفيه وجه: أنه لا يحل. 

والحُمّرة من جملة أنواعهاء [وحكى العبادي أن منهم من حرمها؛ لأنها تنهش. 

والعدان جه مهلة أنواعي ]7 

وعن رواية صاحب «التقريب» وجه: أنه حرام والأظهر حلّه. وهو الذي أورده 
صاحب «التهذيب»؛ لأنه لقاط ويتقوت بالطاه 2. 

والزرزور أدخله الغزالي - تبعًا لإمامه - والقاضي الحسين في اسم العصفورء 
وجزم بحلهء وفي «تعليق البندنيجي» الجزم بتحريمه. 

قال: ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب: كالنسرء. والصقرء. والشاهين. والبازي» 
والحدأة؛ لما روى أبو داود عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: «نهى 
رسول الله يد عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطون ”7 . 


)1١(‏ سقط فى ج. (6) سقط فى ج. (90) سقط فى د. 

(4) سقط فى ف (0) فى د: بالطاهرات. ١‏ 

() أخرجه مسلم (8/ 4 )1١9‏ كتاب الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذى ناب» حديث 
(21975/15)). وأبو داود (؟/ 787) كتاب الأطعمة؛ باب: النهى عن أكل السباع» حديث 
»)8٠0(‏ والدارمي (؟/ 85) كتاب الأضاحيء باب: ما لا يؤكل من السباعء وأحمد  /١(‏ 


باب الأطعمة جه خرف 


وأخرجه مسلم. 

وأيضًا: فالحدأة قد دالج الي 25 جلها كما عدم لي الحديكب رداك يدل على 
تحريمها كما تقدم. وإذا ثبت ذلك فيهاء ففي الصقور والبازي ونحوه أولى؛ لأن 
مخلب الحدأة أضعف من مخالب ذلك؛ فإنها إنما تسلب لحمًا أو تظفر بفأرة. 

وقد ألحق الأصحاب بالحدأة: البُغاثة؛ لأنها ذات مخلب ضعيفء وهى طائر أبيض 
بط1" الباق أصير من الخد نا وتكةالدر دسلحق بها عا الأضع : لاله ذو متدرت 
يصطاد العصافير» والوجه الآخر الذي تقدم ذكره فيه أخذ من نص الشافعي - رضي الله 
عنه - في القديم - كما قال البندنيجي - على إيجاب الجزاء فيه. 

والرّحَمة حرام بخبث غذائها. 

م اع - أن النبي َك نهى عن أكل الرخمة 

تنبيه: المخلب: بكسر الميم» رهق" للطائر والسباع كالظفر للإنسان. 

النسر: بفتح النون» جمعه في القلة: أنسرء وفي الكثرة: نسورء وقد عدّه الشيخ من 
ذوات المخالب» كما عذه الماوردي والبندنيجي وغيرهما منها. 

لكنَّ ابن الصباغ وشيخه القاضي أبا الطيب والقاضي الحسين عدوه مما لا مخلب 
له» وعللوا التحريم بأنه من المستخبثات كالرخمة. 


و 


لال لل الل )ل وابن الجارود(86947) وابن حبان (5ه7م6- الإحسان))ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 3140)» والبيهقي (9/ )"١10‏ كتاب الضحاياء باب: ما 
يحرم من جهة ما لا تأكل العربء وأبو نعيم في الحلية (4/ 40)» والبغوي في شرح السنة 
(7”7/7) من طريق أبي بشر - والحكم عند بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس 
به. وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء» أخرجه أبو داود (7/ 0787 
كتاب الأطعمة» باب: النهى عن أكل السباع»ء حديث »)28٠55(‏ والنسائي (/ا/ > )٠‏ كتاب 
الصيد والذبائح» باب: إباحة أكل لحوم الدجاج حديث (4758)» وابن ماجه )1١1///7(‏ 
كتاب الصيدء باب: أكل كل ذى ناب من السباع» حديث (2)5755 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (5/ :)١19٠‏ وأحمد »0774/١(‏ والبيهقي (9/ )7١5‏ كتاب الضحاياء باب: ما 
يحرم من جهة ما لا تأكل العربء وابن الجارود (897) من طريق على بن الحكم عن 
ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

دلق في ج: ضعيف. 

هم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7177/4) وابن عدي في الكامل (7/ 50)» وفي إسناده 
كشاريجة ان ضعت وهو معت عدا (تلخيص الحبير) (5/ 7587). 

فرق سقط في ج. 


"39> جم كتاب الحج 


الشاهين: 8 الجواليقي: هو فارسي معرب» ويقال فيه: سودائق وشودنبق ا" 


[وسودنبق]'' - بالسين المهملة والمعجمة - وسودق وسودانق وسودونوق -بالعجمية- 
قال أبو علي: أصله: سادانك» أي: نصف درهم. 

قال: وأحسبه يراد بذلك قيمته» أو أنه كنصف البازي. 

البازي: فيه ثلاث لغات: الفصيحة المشهورة: البازي مخففة, والثانية: باز؛ حكاها 
الجوهري وآخرون. والثالثة: بازيٌ - بتشديد الياء - حكاها ابن مكي» وهي غريبة 
أنكرها الأكثرون. 0 

قال أبو حاتم السجستاني: البازي والباز مذكر”" لا اختلاف فيه. 

ونقل عن أبي زيد أنه يقال للبزاة والشاهين وغيرهما مما يصيد: صقورء واحدها: 
صقر والأنثى: صقرة. 

وقد ينكر على الشيخ - رحمه الله - كونه جعل الصقر قسمًا للبازي والشاهين مع 
أنه يتناولهما وغيرهما. 

[و] يجاب عنه بأنه ذكر العام ثم الخاص» وهو جائز كما سبق. 

الحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال وبعدها همزة على وزن: عنبة» والجماعة: حِدَأء 

قال: ولا ما يأكل الجيف: كالغراب”' الأبقع» والغراب الأسود الكبيرء لأنه 
مستخبث ؟ فحرم للآية. 

وقد روى أبو داود عن سالم عن أبيه قال: سألت النبي يه عما يقتل المحرم من 
الدواب» فقال: ا د تلن في الْحِلّ وَالْحَرَم: «العفوت؛ 
الفاو ةي القن 3 والعة ا والكلك: الفترياة 


للك في د: وسورسق. إفة سقط في ج. 


إفة في د: : يذكر. )0( في ج: كالغرب. 
)2( ورد هذا الحديث عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأبي سعيد الخدرى وابن عباس وأبي رافع 
وأبي هريرة. 


أما حديث ابن عمر فله طرق: فأخرجه مسلم (7/ /801) كتاب الحج., باب: ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث ».)١١949/19/7(‏ وأبو داود (؟/ 5 47) كتاب 
المناسكء باب: ما يقتل المحرم من الدواب حديث (2)1847» والنسائي (5/ )١14١‏ كتاب 
الحجء باب: قتل الغراب» حديث (01868: وأحمد (4/1): وابن الجارود رقم (5150)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 2376)» والبيهقي )3١9/5(‏ كتاب الحجء باب: ما - 


باب الأطعمة جه 14١‏ 


وفى «الوسيط»: أن العراقيين ترددوا في الغراب الأسود الكبير. 

وقد حكى الرافعي التردد وجهين» وصحح التحريم» وهو ما ادعى القاضي 
الحسين نفي خلافه. 

وجمع الغراب: غِرْبان» وأغربة» وأَغُوْبء وقَرَابين» وعُرْبِ. 

قال: وأما غراب الزرع. الذي يسمى: الزاغء ويكون محمر المنقار والرجلين» 
والغداف. أي: بضم الغين المعجمة. وتخفيف الدال المهملة» وهو الصغير الجثة. 
الرمادي اللون - فقد قيل : إنهما يؤكلان؛ لأنهما يلتقطان الحب؛ فأشبها الفواخت - 
ويخالفان”'' الغراب” الأبقع والأسود الكبير؛ فإنهما يأكلان الجيف؛ وهذا ما أورده 
القاضى أن الطيب» واختاره فى «المرشد)» وصححه النواوي فى غراب الزرع. 

وقيل: لا يؤكلان؛ لإطلاق اسم الغراب عليهما؛ فدخلا في الخبر السابق» وهذا 


- للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» والحميدي )7١1/4/7(‏ رقم (119)) والخطيب 
في تاريخ بغداد (4/ 0797 791)» وأبو يعلى )7١١/4(‏ رقم (047) من طريق الزهري عن 
سالم عن أبيه مرفوعًا. 
وأخرجه مالك )7”07/١(‏ كتاب الحج» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» حديث (88)) 
والشافعي في المسند )7١19/١1(‏ كتاب الحج باب: فيما يباح للمحرم (0770) والبخاري 
(5/ 206 ) كتاب جزاء الصيدء باب: ما يقتل المحرم من الدواب برقم ,))١8557(‏ ومسلم 
(868/7) كتاب الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
حديث (7/5/ ».)١١119‏ والنسائي )١188/0(‏ كتاب الحج» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» 
حديث (35878)» وابن ماجه (؟/١1١٠)‏ كتاب المناسكء باب: ما يقتل المحرم حديث 
(08). والدارمي (؟/7") كتاب المناسكء باب: ما يقتل المحرم في إحرامه» وأحمد 
(/75 48. 560)., والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 216 »)١155‏ وأبو نعيم في 
الحلية (9/ 71٠‏ 771)» والبيهقي (0/ »27١9‏ والخطيب »2797/٠١١(‏ والبغوي في شرح 
السئة (5/ )١54‏ من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوتًا. وأخرجه البخاري (504/7) كتاب 
بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» حديث (77165)) ومسلم (859/5) 
كتاب الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث /١/4(‏ 
١8‏ )». ومالك .*07/١(‏ 7017) كتاب الحجء باب: ما يقتل المحرم من الدواب حديث 
(89)» وأحمد (5/ 07)» وابن حبان ( 7939- الإحسان) من طريق عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر به. وأخرجه مسلم (809/7) كتاب الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم»ء حديث (1149/78): وأحمد (77/7) من طريق محمد بن 
إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به. 

)1١(‏ في د: يخالف. (؟) من ج: الغرب. 


يي جا كتاب الحج 


ما صححه النواوي في الغداف. 

وحكم بيض ما ذكرناه في الحل والتحريم حكم لحمه. 

قال: وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله: كالسّمع؛ لأنه متولد بين 
الذئب والضبع؛ وغيره. أي: كالحمار المتولد بين حمار الوحش والإنس؛ ؛ تغليي 
لفعرن دكي دي لعل وو شورق ون امركون لات سابد سام إن لكي 
ونز اهنا بوحد ايها تولد ين كلت اوتعرين ونا النخرام كما زع يه الأصيعات» 

كن ' تولد من حيوانين يحل أكلهماء كما إذا تولد بين حمار وحشي وفرس 0 
نيق أتان وعشية وفرسن + حيؤاقة تعلول” '“؛ لأن أكلهما حلال. 

ولو اتكة [ولد]"'" تخيوان: لم يلار :نعو متولل مما بحل أو لا قالاخفيان - كنا 
قال ابن الصباغ - ألا يؤكلء فإن أراد أكله. رجع إلى خلقته. فإن كان يشبه ما يحل 
كله حَلَّ وإن كان [يشبه ما يحرم لم يحل]7©. 

والسّمع بكسن السين. 

قال: وتكره الشاة الجلالة؛ لما روى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 
عن أكل الجلالة [وألبانها]”” '» وأخرجه الترمذي وابن ماجه©) 

ؤقال الترهذي: إلة ين غريبة: والتقرة والناقةا والنحاجة9؟ الجلذلة كالقاة 


00 في د: لو. إفرة في د: حل. فرق سقط في ج. 

42 في جدييه حرام )2 سقط في د. 

(1) أخرجه أبو داود )١186 »١158/54(‏ كتابٌ الأطعمة؛ باب: النهى عن أكل الجلالة وألبانهاء 
حديث (537860), والترمذي )4١١/7(‏ أبواب الأطعمة؛ باب: ما جاء فى أكل لحوم الجلالة 
وألبانهاء حديث (54؟18١),‏ وابن ماجه (؟/ )٠١55‏ كتاب الذبائح» باب: النهى عن لحوم 
0 حديث (2)51849 والحاكم (55/5), والبيهقتي 40/ 25 كتاب الضحاياء باب: ما 

فى أكل الجلالة وألبانهاء من طريق ابن إسحاقء عن ابن أبي تجح عن ماهد عن 
0 . وقال الترمذي: حديث حسن غريبء وروى الثورىء عن ابن أبي نجيح. عن 
مجاهد, عن النبي يَلَِةٌ مرسلاً. وسفيان الئثورى بلا شك أئبت من ابن إسحاق. 
لكن للحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه أبو داود )١58/5(‏ كتاب الأطعمة؛ باب: النهى 
عن أكل لحم الجلالة» وألبانهاء حديث (71717). والحاكم (؟/ 4"؛ 2075 والبيهقي (9/ 89*) 
كتاب الضحاياء باب : ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق عمرو بن أبي قيسء عن أيوب 
السختيانى» عن نافع» عن ابن عمر به. . وسكت عنه الحاكم والذهبي. وللحديث شواهد من 
حديث عبد الله بن عمروء وابن عباسء وأبي هريرة. 
4# في د: والد جان. 


باب الأطعمة جه رذق 


لظاهر الخبر؛ ولهذا قيل: لو قال الشيخ: «وتكره الجلالة»» وحذف لفظ «الشاة»» لكان 
أصوب» وألحسن؛ وأعم» وأخصر. 

والجلالة: بفتح الجيم» وتشديد اللام: 0 التي أكثر أكلها العذرة اليابسة؛ كذا قاله 
الشيخ أبو حامد» ولم يورد النواوي سواه('» وقال: إن الجلّ - بفتح الجيم-: البعر. 


)١(‏ قوله: وهل تكره الجلالة أو تحرم؟ فيه وجهان. ثم قال: والجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة 
اليابسة - كذا قاله الشيخ أبو حامد, ولم يورد النووي سواهء وقيل: : هي متغيرة اللحم. انتهى. 
وما ذكره من اقتصار للنووي عليه غريب؛ فقد حكى ف في «أصل الروضة»»؛ واشرح المهذب» 
وجهين» وزاد فصحح الثاني. ٠‏ نعم: : خالف في «التحرير» - وهو الغات التنبيه؛ - فجزم بالأول. 
تنبية: ذكزر المصنف ألفاظًا : منها في الحديث: (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها». 
انتهى. 
السفساف - بتكرار السين المهملة والفاء-: هو الرديء من كل شيء» والأمر الحقير - قاله 
الجوهريء وأورد هذا الحديث. 1 
ومنها: الثيتل:- بثاء مثلثة مفتوحة» ثم ياء مثناة بنقطتين من تحتء بعدها تاء مثناة مفتوحة؛ كذا 
ضبطه الجوهري - وقال: إنه الول المسن - أي : الذي طال عمره» والوعل هو المسمى بتيس 
الحبل. 
ومنها: الوعل - بواو مفتوحة وعين مهملة مكسورة. 
ومنها : الأيّل - يأتيى ضبطه في آخر باب الرباء فراجعه. 
ومنه الحزورء اسم للذي قارب البلوغ» هو بحاء مهملة مفتوحة بعدها زاي معجمة ساكنة» وبالراء 
المهملة في آخره؛ ويجوز فيه فتح الزاي مع تشديد الواوء وقد أشار إليه المصنف. 
ومنها: القنفذ: بضم الفاء وفتحها وبالذال المعجمة - والأنثى: قنفذة» بزيادة التاء. 
ومنها: الفنك: اسم لطائرء هو بفاء ثم نون مفتوحتين بعدهما كاف. 
ومنها: البئر: هو يباءين موحدتين: الأولى مفتوحة» والثانية ساكنة: اسم لحيوان يعادي الأسدء 
ويقال له - أيضًا-: الفرانق» بضم الفاء وبالنون المكسورة بعد الألف. 
ومنها: ابن آوى: هو بالمد» ووزنه: (أفعل»؛ ولذلك لا ينصرف كما قاله الجوهري. 
ومنها: ابن مقرض - بضم الميم وكسر الراء وبالضاد المعجمة» ويجوز كسر الميم مع فتح الراء. 
ومنها: الوبر: بواو مفتوحة وباء موحدة ساكنة. 
ومنها: الدلدل: بدالين مهملتين مضمومتين. 
ومنها: الغداف: بغين معجمة مضمومة ودال مهملة. 
ومنها: الزاغ: بزاي وغين معجمتين. 
ومنها: اللقلق: بقافين. 
ومنها: الوّرَشان: بواو مفتوحة وشين معجمة وبالنون» اسم للقمري الذكرء ويسمى-: أيضًا ساق 
حرء بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة المضمومة والراء المشدودة. 
ومنها: اليعقوب: بياء مفتوحة مثناة من تحت وعين مهملة: اسم لذكر الحجل. 
ومنها: الصعوة» بصاد مفتوحة وعين ساكنة مهملتين. 


22> جا كتاب الحج 


وقال غيره: هي التي تتعاطى أكل العذرة والأشياء القذرة» ووجه التغاب ١7‏ 
قضيّة هذا التفسير ألا يعتبر أن يكون أكل ذلك غالبّاء بخلاف الأول. 

وفي «الحاوي» في باب بيع الكلاب: أن الأثر فى ذبح الجلالة جاء بعد رعي 
الأقذار أربعين يومًا في البعير» والبقرة ثلاثين» والشاة سبعة أَيّامِء والدجاجة ثلاثة أيّام. 

فإن قلت: ظاهر النهي التحريم» فلم حمل على الكراهة دون التحريم؟ 

قيل: لأن النهي عنها ورد لأجل ما تأكله من الأنجاسء وما تأكله البهيمة من 
الطاهرات ينجس إذا حصل في كرشهاء فليس يكون غذاؤها إلا بالنجاسة؛ فلا يؤثر 
أكلها [النجاسة إلا تغيّر رائحة لحمهاء وذلك يقتضي]”'' الكراهة دون التحريم ؟ ألا 
ترى أن لحم المذكى إذا جاف كره. ولا يحرم على المذهب؛ فلذلك حمل النهي 
على الكراهة دون التحريمء والله أعلم. 

قال: فإن أطعم الجلالة- أي: طاهرًا - فطاب لحمهاء أي: بزوال الرائحة الكريهة» 
لم يكره لزوال العلة. 

قال الماوردي: ويختار”" في الجلالة إذا أريد شرب لبنها وأكل لحمها - أن 
تحبس عن الأقذار بالعلف الطاهر في البعير أربعين يومّاء وفي البقرة ثلاثين يوماء 
وفي الشاة سبعة ة يام وفي الدجاجة ثلاثة ثة أيّام. 

قلت: وهذا مناسب لما حكيناه عنه [من]”*' قبل أن كراهة”*' الجلالة منوطة بأكلها 
العذرة في مثل هذه المذة, لكنه قال: إن هذه التقديرات ليست توقيقًا لا يزاد عليه ولا 


ومنها: النغر» بنون مضمومة وغين معجمة مفتوحة. 

ومنها: الحمّرة» بحاء مهملة مضمومة وميم مشددة مفتوحة. 

ومنها: العندليبء. بالنون الساكنة وبالياء الموحدة في آخره. 

ومنها: البيغاء. بثلاث باءات موحدات» أولاهن وثالثهن مفتوحتان. والثانية ساكنة» وبالغين 
المعجمة» وهي المسماة بالدرة» بدال مهملة مضمومة. 

ومنها: : الشقراق» بشين معجمة تفتح وتكسرء وقاف مكسورة» وراء مشددة» ويعد الألف قاف. 
ومنها : الضوع. بضاد معجمة مضمومة وواو مفتوحة وعين مهملة. 

ومنها: النّهّاسء بالنون والسين المهملة والمعجمة - أيضًا - والنهس: أخذ اللحم بمقدم الأسنان. 
[أوا. 

)١(‏ فى ج: البعائر. 

0( في د: إذا خاف كثرة ولا يحرم على المذهب فذلك حمل النهي على. 

() في د: ويجاب. (؛) سقط في ج. (5) في د: كرهية. 


باب الأطعمة جا ه52 


ينقص منه؛ لأن المقصود زوال ما أنتن من أبدانهاء والأغلب أنها تزول بهذه المقادير» 
فإن زالت [في أقل] ”'' منها زالت الكراهة» وإن لم تزل [فيها] ''' بقيت الكراهة حتى 
تزول فيما [زاد] ”''عليهاء وعلى هذا اجرى في «المرشد» وصاحب «الشامل»» وقال: 
إن هذه التقديرات محكية عن , بعض أهل العلم» وهو ابن عمر؛ كما قال في 
«المهذب)». 

لكن المحكى عنه: أنه سوّى بين البقرة والناقة فى جعل مدتها أربعين يومّاء وقد 
وهم بعضهم قل أن الشيخ في «المهذب» اقتصر اق ذكر التقديرات. 

تنبيه : قول الشيخ: «فإن أطعم الجلالة...) إلى آخره» يعرفك أمرين: 

أحدهما : أن علة الكراهة 5 : تغيز اللخع عند الذبج سيك العلفء معي لى لم يتشير 
لم تكره. ويدل عليه قول الشافعي - رضي الله عنه-: «فما كان أكثر علفه من غير 
هذاء فليس بجلالة»» أي: لأن ذلك لا يؤثر في لحمها. 

[وقال في «الحاوي»: إن محل الكراهة إذا لم يظهر النتن في لحمها]”» أو ظهر 
ظهورًا يسيرًا لا تستوعب رائحته تلك النجاسة. فلو كان كثيرًا قد استوعبت رائحته 
تلك النجاسة:؛ أو قاربها - ففي إباحة أكلها وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

الذي أورده القاضي الحسين منهما في «تعليقه»: الكراهة» دون التحريم؛ كما 
في كتب العراقيين؟ لما ذكرناه. 

والثاني - وهو المعزيٌ إلى أبي إسحاق المروزيء وينسب إلى القفال المروزي 
أيضّا": اتمعدزام: ْ 

وقال الإمام: إنه المذهب» ولم يورد الغزالي سواه؛ لأنها صارت من الخبائث 

قال الصيدلاني: وعلى هذا يكون اللحم نجسّاء وهو الذي أورده الغزالي» وأثر 
ذلك يظهر فيما لو زالت الرائحة [الكريهة]”'' بالتشميس والطبخ ونحوه؛ لا يحل» 
نعم: لو زالت بالاغتذاء بالعلف الطيب في الحياة» زال التحريم. 

قال الإمام: وهذا م: متفق عليه في التفريع على تحريم الجلالة. 

والوجهان - كما قال الماوردي - جاريان في الجَدّي إذا رضع من لبن كلبة أو 
عون > حت ازينك [] 77" لوقه قد القاضى الحدية فن مده الصوؤة إلى 
القفال التحريم. ١ ١‏ 


)١(‏ في ج: بأقل. (؟) سقط في ج. (9) في جايزاد. 
(54) سقط في ج. (0) سقط في ج. (1) سقط في ج. 


احم جما كتاب الحج 


وحكم لبن الجلالة وبيضها حكم لحمها في الكراهة والتحريم» وأما ركوبها فظاهر 
الخبر النهي عنه؛ روى أبو داود عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عد عن 
الجلالة في الإبل أن يركب عليهاء ويشرب من ألبانها»”". 

وقال الماوردي: إنه مكروه عَرّيًاءِ لنتن عرقهاء ولا يكره إذا كان موكوفًا أو 
مسروجّاء ولا يجيء الخلاف في تحريمه؛ لأنه لا خلاف [في]”" أنها طاهرة في حال 
الحياة» وإذا كانت كذلك فعرقها طاهر أيضًا. 

وأما جلدها إذا ظهر النتن فيه وفي لحمها بعد الذكاة» وقلنا بتحريم اللحم - فهو 
نجس كاللحمء ولا يطهر إلا بالدباغ؛ قاله الصيدلاني. 

وإن لم يظهر فيهما نتن» فهو طاهر كاللحم. 

وإن ظهر في اللحم دون الجلدء وحرمنا اللحم» فقد أبدى الإمام في نجاسته ترددًا 
قال: إنه مأخوذ من كلام الأصحاب. وإن الأظهر النجاسة؛ لأنه جزء من الحيوان 
مأكول على المشهورء فكان حكمه حكم اللحم. 

الثاني : أنه لا يكره أكل الزرع الذي عملت النجاسة في أصله وإن كثرت؛ لأنه لا 
يظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه وقد صرّح الأصحاب كافة - لأجل ذلك - بعدم 
التحريم. 

قال: ويؤكل من صيد البحر السمك؛ لعموم قوله تعالى: أل كم صيْدُ البر» 
[المائدة: 47] أي: مصيده. ولما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «أَحِلْتٌْ لَنَا مَيْتَنَانِ 
وَكَمَانِء فَأَما الْمَيئَان: فالسَّمَكُء وَالْجَرَاكُ وَأَمَا الدّمَانِ: فَالْكُبدٌ والطكان) ”ولا فرق 
في ذلك بين انرو جاق 3 فم يموع أو عانيوفك عن ساد 

وقد قيل: إن قوله تعالى: ©وَطعَامُمٌ# [المائدة: 47] المراد به: ما مات فيه في قول 
ابن عباس. 
فروع: 

[أحدها : ] إذا انقطع بعض سمكة. وانفلت باقيهاء ففي حل تلك القطعة وجهان 
في «الحاوي» وغيرهء ويظهر أن يكون مأخذهما: أن الجزء المُبَان مما تحل ميتةُ 


(0؟) سقط في ج. ()6 تقدم تخريجه. 


باب الأطعمة جه يدف 


جميعه: كالسمك والجراد» هل يكون د لو ماتء أو نجسًا؛ لقوله - عليه 
السلام-: اما أَبِينَ مِنْ حي فَهوَ مَيت)('2 ؟ وفيه وجهان: فإن قلنا بطهارته حَلَّ وإلا 


رم 

والمذكور في «تعليق» البندنيجي الحلء وهو الأصح في «الشامل»» و”تعليق 
القاضي أبي الي 

والمذهب”'" في ل - ولا شك كما قال الإمام - أن تَعَمُدا" قطع بعض 


ع 


ا ا ا 


2) 


وأ لاوا الس لور ا ا له 
0 ما قطع من الحى فهو ميت» الحديث ( .)١‏ وابن الجارود ص (5965) 
س الأطعمة» الحديث (2)81/7 والدارقطني (/؟59) كتاب الأطعمة» الحديث (2))875 
ب الذبائح» والبيهقي (9/ 14؟) كتاب الصيد والذبائح» باب: ما قطع 
من الحى فهو ميتة؛ كلهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن ديناره عن زيد ٍ بن أسلمء 
عن عطاء. عن أبي واقد الليتى قال: «قدم رسول الله يَيْةٍ المدينة وبها ناس يعمدون إلى 
الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها؛ فقال رسول الله كة: : ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة»» 
وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل 
على هذا عند أهل العلم. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
ولدداعيلات فيه على زيداين أمناتم: نواه سليعاد رز يلاله عن زيد عن عطاة كن ابي تعيد 
زناه عقق اسعك 0 سيل يلد عن ان حمر : أخرجه ابن ماجه (؟/ 7 ا 
(0517» والدارقطني (597/5). 
وفي ال الياب: عن تميم الدارى» اح ابن ماججه 0 ا باب: ا ان 
م اي 00 ل ل م 
الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أذناب الغنم» ألا فما قطع من حى فهو ميت». . قال 
البوصيرى في الزوائد (/”17) : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي بكر الهذلى السُلمى. قلت: 
بل إسناده ضعيف جدًا؛ فأبو بكر الهذلي متروك الحديث» وإسماعيل , بن عياش ضعيف في 


روايته عن غير أهل بلده» وشهر بن حوشب فيه ضعف أيضًا. 
00 فى ج:والمذكور. زفرفق فى ج: يعمد. 


دع في ج: شائع. )2( في ج:التهذيب. 


10 جم كتاب الحج 


قال الماوردي: ما لم تنه تنقضمء فإن انقضمت حتى تقطعتء. وتغيّر لون لحمها - 
ال 0 
حكم الرجيع والقيء» ولو استحالت حرمت جزمّاء قاله ا أبو الطيب. 

[الثالث:] صغار السمك الذي يقليى من غير أن يشق"'' ' جوفه. في حل أكله 
وجهان: 

المذكور منهما في «تعليق» البندنيجي والقاضي أبي الطيب: التحريم» وقال ابن 
الصباغ: إنه الذي قال به أصحابنا؛ لأن الخرء'"' الذي في جوفه نجس»ء فتنجس 
الدهن» وإذا نجس الدهن تنجس الكل. 

وقال الرافعي: إن على المسامحة جرى الأولون. 

قلت: ويمكن بناء الوجهين على أن خرء السمك نجس أم لا؟ وفيه وجهان كما في 
دمه» فإن قلنا بأنه نجس - كما جزم به القاضي أبو الطيب في الخرء. وصححه في 
الدم - فلا يحل» وإلا حل. 

وقد قال الروياني: إني به أفتي» وتعقبها ظاهر عنديء وهو اختيار القفال. 

قال: ولا يؤكل الضفدع؛ لأن النبي كَلةِ [نهى عن قتله كما تقدم» وقد روى أبو 
داود عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا سأل النبي َلِهْ عن]'' ضفدع يجعلها في 
دواء؛ فنهاه - عليه السلام - عن قتلها؟', وأخرجه النسائي. 

وفي أكله توصل إلى قتله فحرم. 

ولأنه مستخبث عدد العرب. 

والسرطان والسلحفاة مثله عند الشيخ أي حامد. وكذا النسناس عند القاضي أبي 
الطيب. 

وحكي عن الشافعي - رضي الله عنه - مذهب [ابن”” أبي ليلى في إباحة 
الضفدع والسرطان في مجلسء فذكر صاحب «التقريب» أن من الأصحاب من عَدَّ 


2000 في ج: يسبق. إفرة في د: الجرو. (6) سقط في ج. 

2 أخرجه أبو داود (؟/2944) كتاب الطب» باب: في الأدوية المكروهة (81/1؟), والنسائي 
١/0ا/‏ ٠)كتاب‏ الصيد» باب: الضفدع (5>؟ة), وأحمد (4/ 4686 454) وعيد بن ميد 
(17©) من طرقٍ عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد 
الرحمن بن عثمان به وإسناده حسن. 

)2 سقط في ج. 


باب الأطعمة جا 4" 


ذلك قولًا للشافعي» رضي الله عنه. 

وقد نسبه الشيخ أبو عافن [العبادي]"''2 في الضفدع إلى رواية الربيع» ونسبه 
البغوي في السرطان في باب الصيد والذبائح إلى الحليمي» وأنه قيّد الحل بذكاته. 
والوجه 0 في السلحفاة» كما تقدمت حكايته عن البغوي. 

والصحيح تحريم الضفدع والسرطان والسلحفاة» وبه جزم الماوردي والبندنيجي» 
نعم: هل الضفدع طاهر أو نجس؟ فيه وجهان في «الحاوي». فإن قلنا بنجاسته» فلو 
مات في ماء قليل» فهل ينجس من غير تغيّر؟ فيه وجهان: 

وجه المنع: لحوق المشقة؛ كدم البراغيث”" 

والضفدع: بكسر الدال وفتحهاء والكسر أشهر عند أهل اللغة» وأنكره جماعة» 
والله أعلم. 

قال: وما سواهماء أي: مما لا ضرر فيهء ولا يعيش إلا في الماءء وإذا خرج كان 
عيشه عيش المذبوح -فقد قبل : يوكل”*؛ لعموم قوله تعالى: «#أيسلّ لَكُمْ صْيدُ لبر 
وَطعَامم 6 [المائدة: 47] أي: مَصِيدَهُ ومطعومه؛ وقوله - عليه السلام - في «البحر): 
اهو المي مَاَوؤّ الْجِلّ س0 0 كاين ادعى الماوردي أنه ظاهر المذهب؛ 
لأنه قال في كتاب السلم: «يؤكل فأر الماء). 

قال الربيع: سئل الشافعي - رضي الله عنه - عن خنزير الماءء فقال: يؤكل» وإليه 
صار جمهور الأصحاب. 

وقال البندنيجي: إنه المنصوص في عامة كتبه؛ ولأجل”"' ذلك صححه الرافعي 
وغيره؛ وعلى هذا لا تشترط الذكاة في حل شيء منه» بل تحل ميتته كما في السمك؛ 


)1١(‏ سقط في د. () في ج: يجري. 

(9) قوله: والصحيح تحريم الضفدع والسرطان والسلحفاة» وبه جزم الماوردي والبندنيجي. نعم: 
هل الضفدع طاهر أو : نجس؟ فيه وجهان في «الحاوي»: : فإن قلنا بنجاسة» فلو مات في ماء 
تلن فيل يحي من غير نخر؟ فيو جهان: وجه المنع: لحوق المشقة كدم البراغيث. انتهى 
كلامه. وما ذكره - رحمه الله - عن «الحاوي» من حكاية وجهين في نجاسة الضفدع غلط 
عجيب؛ لا ذكر لهما فيه ولا في غيره؛ فإنه ذكر المسألة قبيل باب صفة الماء الذي ينجس 
والذي لا ينجس؛ فقال - بعد ذكر الضفدع وحيات الماء وعقاربه - ما نصه: : وهي إذا ماتت 
نجسة: وهل ينجس الماء بموتها فيه أم لا؟ على ما مضى من القولين. [أ و]. 

(:) فى التنبيه: إنه يؤكل. 

(5) تقدم تخريجه. 2 (0) سقط في ج. (0) في ج: ولأجله. 
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صرّح به البندنيجي وغيره. 

وقد يستدل له بما روي عن أبي بكر أنه قال: كل دابة تموت في البحرء فقد ذكاها 
الله [تعالى]؟'' لكم. وهو محكي عن غيره من الصحابة» رضي الله عنهم. 

نعم» قال الشافعي - رضي الله عنه-: «لو كان فيه ما يطول خروج روحه: كإبل 
الماءء وبقر الماء» فإن ذبحه ذابح؛ ليكون أروح له. لم أكرهه». 

وقد أشار الرافعي إلى حكاية وجه في اشتراط ذبح ما عدا السمك إذا قلنا بحله. 
بقوله: وإذا حكمنا بحل ما سوى السمكء. فهل يشترط فيه الذكاة؟ فيه وجهانء ويقال: 
قولانء أصحهما: الحل. 

قال: وقيل: لا يؤكل؛ لأنه - عليه السلام - خص السمك بالحلء قال الإمام: وهذا 
قول غريب ضعيف في حكم المرجوع عنه؛ فلا يرجع إليه. 

وقال غيره: إنه أخذ من قول الشافعى - رضى الله عنه - فى بعض كتبه: (إنه لا 
بعل مورصيد المضر 0« الحوت فقا توه : إن. امع اللخر خاصن بالببمك دون 
غَيره؛ فجعلوه فقولا ثانيًا فى المبألة» والقائلوت [بالأول](1) قالوا؛ الحوت :من الأسماء 
العامة الى عطاق على تعيع تكيوانات لبر إلا الضفدع وما في معناه» وهو الأصح 
فى «التهذيب». 

[قال:]”' وقيل: ما أكل شبهه فى البرء أي: [كفرس الماء وجمل الماء]”*؟ أكل 
[شبهه في البحر]”* »2 وما لا يؤكل شبهه في البرء [أي]22 : ككلب الماء. وخنزيره» 
وفأره» والنسناس - لأنه يشبه الآدمى -لا”© يؤكل [شبهه فى البحر]" ؛ اعتبارًا لما 
07 000 
ما عليه الفتوى اليوم؛ كما قاله في «العدة». 

وقد قيل: إن ما من دابة في البر إلا وفي البحر مثلهاء فإن لم يصح هذاء ووجد 
[فيه]'*' حيوان لا نظير له في البر محلل ولا محرم - قال الإمام والرافعي: حَلَ؛ لما 
روي أن طائفة من أصحاب رسول الله يك أكلوا سمكة يقال لها: العنبر - والخبر 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. (9) سقط في د. 
(4:) في ج: كالفرس والجمل. 
(0) سقط في ج. (1) سقط في د. (0) في النسةة لم. 


(0) سقط في ج. ١١‏ (4) سقط في ج. 


باب الأطعمة جه اميق 


مشهور"'" - وأعلموا بذلك النبي يِه فلم ينكره عليهم. وهي مما لا نظير لها في البر؛ 
وعلى هذا يشترط فى الحل الذكاة» حتى لو مات حتف أنفه أو في الماءء لا يحل؛ 
' جزم به البندنيجي وغيره. 

وفي «النهاية») و«تعليق» القاضي الحسين وغيرهما: أنا هل نشترط الذكاة فيه على 
هذا أم لا؟ فيه قولان» مأخذهما أنه هل يسمى سمكا أم لا؟ 

واعلم أن ظاهر القول الأول يقتضي حل التمساح؛ لأنه مما سوى الضفدع 
والسمكء وهو المفهوم من كلام ابن الصباغ أيضًاء؛ٍ فإنه قال: فأما ما يعيش في البحرء 
ماكا هن احمن اليك [أز غيرة] ". 

وقال أصحابنا: على هذا يحل جميعه إلا الضفدعء» واستثنى أحمد الضفدع 
والضرر. 

قال: وكل طاهر لا ضرر فى أكله يحل أكله؛ لأنه من الطيبات. 

قال: إلا جلد ما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ ؛ فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين؛ 
لعموم قوله - تعالى- حرم مَتَ عَلَيكمْم المَِنَه# [المائدة: *”]» وقوله - عليه السلام-: 
«إِنَمَا خُرّمَ مِنّ الْمَيْئَة كلها" بهذا هو القديم» والصحيح في «الشامل» في باب 
الآنية» وادعى الإمام د ثم م أنه الظاهر. 

قال: ويجوز في الآخر؛ لتحقيق الضابط المذكورء أما جلد ما لا يؤكل إذا دبغ؛ 
فإنه لا يحل قولا واحدًا؛ لأن الدباغ لا يزيد على الذكاة» والذكاة لا تفيد حله؛ 
فكذلك الدباغ. وهذا ما أورده ابن الصباغ في باب الآنية وغيره» وهو يؤخذ من كلام 
الشيخ, لأنه إذا استثنى جلد ما يؤكل لحمه؛ فجلد ما لا يؤكل لحمه من طريق الأولى؛ 
وبهذا يندفع الاعتراض على الشيخ - رحمه الله - في كونه لم يستثنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١08/4(‏ كتاب المغازيء» باب: غزوة سيف البحر (57517)) ومسلم (؟/ 
05 ) كتاب الصيد والذبائح» باب: إباحة ميتات البحر (/ا١١/‏ 19178). 

00 في د: : وغيرها. 

فيه أخرجه البخاري (5/ ؟7١)‏ كتاب الزكاة» باب: الصدقة على موالى أزواج النبي يله حديث 
(4 » ومسلم(١/5١)‏ كتاب الحيضء باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» الحديث 
5٠ 1)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وقيل: هو - أيضًا - على قولين» وبه يحصل في المسألتين ثلاثة أقوال» حكاها 
الإمام والغزالي أوجهًا'' » وهي مفرعة على المذهب الصحيح في أن الدباغ يطهر 
الجلد باطنًا وظاهرًا. 

أما إذا قلنا: لا يحصّل الدباغٌ إلا طهارة الظاهر؛ فلا يحل جزماء كذ1" أشار إليه 
الإمام [3م]4 . 

وقد أضاف البغوي إلى ما استثناه الشيخ المنئّ» وكل حيوان يبتلعه حيّا سوى 
السمك والجراد. 

وغيره أضاف الآدمي. وكل ما هو مستقذر: كالبصاقء والمخاطء والمني؛ فإنه 
حرام على المذهب كما قال الإمام؛ خلافًا [لأبي1]”' زيد. وقال في حد ما يؤكل: هو 
كل [طاهر لا ضرر في أكله؛ وليس بجزء من آدمي ولا بمستقذر. 

والإمام في باب الآنية قال:]'' لا يمتنع أن يجعل حد ما يؤكل كل طاهر غير 
مضرء وليس في تعاطيه هتك حرمة» وهذا يخرج بلع الحيوان الحي والآدمي, لكنه قد 
يدخل المستقذر؛ فلعله مال إلى مذهب أبي زيد في أنه لا يحرم» ويكفي الاستقذار 
وازعًا [عنه]" . 

وقد استثنى الروياني والماوردي النبات الذي يسكرء وليس فيه شدة مطربة: 
كالبنج» وقال: إنه يحرم أكله. ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر؛ إذا 

فإن قلت: هل يمكن أن يجاب عن الشيخ في اقتصاره على ما ذكر؟ 

قلت: نعم ويقال: لا نسلم أن تناول المني والمستقذرات وما يسكر وإن لم يكن 
فيه شدة مطربة غير مضر. 

وأما ابتلاع الحيوان الحي غير السمك والجراد فهو يخرج بقوله: «ولا يحل من 
الحيوان المأكول [شيء] من غير ذكاة إلا السمك والجراد). 

وأما جزء*' الآدمي فهو خارج ببداهة العقولء وإنما يقع الاحتراز عما يتوهم 


دخوله. 
)١(‏ في جتأوحبها. )٠(‏ في ج: يحصل. (9) في جنإذا. 
(4) سقط في ج. 68 في :ده لالو. )١(‏ سقط في ج. 


(0) سقط في ج. (4) سقط في د. (9) في ج: حر. 


باب الأطعمة جه 0" 


فإن قلت: ما ذكرته في الجواب عن" عدم ذكره لابتلاع الحيوان الحي - 
صح - مُعْنِ عن ذكر جلد ما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ» فلم ذكره؟ 

قلت: ريه 

أحدهما: ليبين أنه مختلف فيه. 

والثاني: لأن الدباغ كالذكاة في التطهير على الجديد؛ فقد يظن أنه كهي في حل 
الأكل» فأراد دين انه نين كدلكا فى احد القولين» والله أعلم. 

قال: وما ضر أكله كالسم وغيره. أي: من الطاهرات» مثل: الزجاج» والحجرء 
والطين الذي يؤكل تفكهًا وسفهًا - كما قاله في «المرشد» - [قال:1" لا يحل أكله ؛ 
لقوله تعالى: #ولا تَفمْلُوَا أنفد” نشسَكم4 [النساء: 4 وقوله تعالى: ولا تُلْقوأ يبري ِل 
بنك [البقرة: 145]» ومن هذا القبيل تناول الأدوية في غير وقتها؛ لأنها تزيل 
الصحة. 

ولد امقر كات الع بعري كر التي القادال. نه والخد را وق طامن تقاي 
كتاب الطعام والشراب؛ حيث قال - كما حكاه ذ قش فى «البحر)-: ما عرفه الناين سما 
يقتل» أكره ة زلبك وكبرن خلف آى لم بيخلطة: لدواء أو غيره» وقد سمعت بمر”" مات 
0001 بريء منه غيره» ولا أحبه» ولا أرخص فيه. 

قلت: ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِهِ قال: «مَنْ حَسًا 
سمّاء فُسمّهُ في يدو يَتَحَسّاه0 في نَارٍ جَهَنّمَ خَالِدًا مكلذ فيه :15و أخرعه 
البخاري ومسلم وغيرهما أتم منه. وهذا النص معمول به بلا شك فيما إذا كان القليل 
مَضِكًا كلك" > أننا إذا لم يكن مضرّاء فقد أطلق البندنيجي وأبو الطيب في هذا 
الباب حكاية قولين فيه» وإن كان مضطرًا” إلى القليل في سد الرمق» 0 أخل 
من نضه في كتاب الصلاة عليه ويقرب نه قول الإمام + ؤلرلة؟ تود خض لا 


2020 فى ج: من. فق سقط فى ج. فو فى د:ممن» ج: من. 

2 سقط في ج. )2 في د: : يتجشؤه. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ )5٠00‏ كتاب الطب» باب: في الأدوية المكروهة (7817) وأخرجه 
البخاري )5١5/١١(‏ كتاب الطب» » باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث 
(51/1/4), ومسلم )1١7/١(‏ كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه -١1/6(‏ 
9 

020 في ج: كالكبير. ‏ (48) في د: يضطر. (9) في د:لو. 


"> جاطا كتاب الحج 


يضره تعاطي السموم.ء لا يحرم عليه. 

وقول محكي في «الذخائر»: أن الطين لمن اعتاد أكله من غير مضرّة لا يحرم. 

وقال الماوردي: إن السموم على أربعة أضرب: 

ما قتل قليله''' وكثيره» فأكله حرام. 

وما قتل كثيره دون قليله» فأكل كثيره حرام» وقليله إن كان غير منتفع به حرام 
أيضّاء وإن كان منتفعًا به فى التداويء حَلَّ أكله تداويًا. 

وما يقتل في الأغلب» وقد يجوز [ألا يقتل» فحكمه كالضرب قبله. 

وما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل1"'» فقد ذكر الشافعي - رضي الله عنه - 
في موضع'"' إباحةً أكله. وذكر في موضع تحريم أكله؛ فوهم * بعض أصحابه» وخرّج 
إباحة””" أكله على قولين» والصحيح: أن إباحة أكله في التداوي» وتحريم أكله إذا كان 
غير منتفع به في التداويء والله أعلم. 

قال: ولا يحل أكل شيء نجس ؛ لأنه من الخبائث. وهي"'' حرامٌ للآية» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون نجس العين: كودك الميتة» والخمرء ونحوهماء أو متنجسًا 
يمكن تطهيره على رأي: كالزيت» والشيرجء والماءء» أو لا يمكن تطهيره: كاللبن» 
والسمنء والودك. 

نعم: يجوز أن يطعم شاته وبعيره ونحوهما الخبز موود بالماء النجس؛ نص 
عليه الشافعى» رضى الله عنه. 

وقال النواوي في «الروضة»: إن في فتاوي صاحب «الشامل): أنه يكره إطعام 
الحيوان المأكول نجاسة. قال: وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافعي في الطعام؛ لأنه 
ليس بنجس العين. 

قال :فإن اضطر إلى أكل الميتة» أكل منها ؛ لقوله تعالى: [هإِهَمَنِ أَصْطرٌ غَيرَ بَاعْ ولا 

قل إِنْمَ عله [البقرة: 1177] ومعناه: فأكل فلا إثم عليه وقوله تعالى7" : من 

ا متَجَانِفِ لجنو إن 20 عفور كَحِيمٌ # [المائدة: ”]ء وقوله تعالى: 
« إلا ما ما أَصْطررثمٌ إلد» [الأنعام: »]١19‏ لكن هل الأكل واجب أو لا؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «تعليق» القاضي أبي الطيب والحسين وغيرهما: نعم» وهو المنسوب 


للق في ج: كثيرة. )١(‏ سقط في د. زفرة في د: مواضع. 
(5) في د: فتوهم. (5) في د: إياحته. () في جة: هو. 


باب الأطعمة جه هه" 


ف «النهاية» للمحققين» ووجهه قوله تعالى: 5 كر نشت 4 [النساء: ار 
وقوله: و لقو بيك ِل 21 [البقرة: 6 وهو إذا لم يأكل مع اضطراره» 
كان قاتلا لنفسه. وملقيها إلى التهلكة؛ وعلى هذا يخرج عن الواجب بما يسد رمقه. 
ويكون أكله إلى أن يشبع [إن جوزناه]('' مباحًا؛ قاله الماوردي وغيره. 

والثانى: لا يجب» وهو قول أبى إسحاق. 

وقال الإمام: إن العراقيين زعموا أن هذا يخرج على أحد القولين في جواز 
الاستسلام» وهو بعيد جذاء ووجهه على بعله: أن المضطر قد يتردد [في درك حد 
الضرورة؛ فلا يأمن أنه لم يَنْته إليهاء ولا يزال كذلك حتى يموت أو يقنع في حاله 
لا]*"' ينفعه الأكل”". وإنما حل”*؟ أكل الميتة؛ لدفع الضرورة؛ [فيكون]*؟ تردد”"© 
صاحب الضرورة في أمره كتردد من صال عليه إنسان في القدر الذي يدفعه به» مع 

وقد فرّق البغوي بين”"" المسألتين بأنه 053 يوثر”*؟ مهجة على مهجة» وترك 

ثم هل يوصف ما [يأكله]”''2 بأنه حلال؟ الظاهر وصفه بذلك. لكن في «فتاوي» 
القاضي عند الكلام في السرقة: أنه لو حلف: لا يأكل الحرام» فأكل الميتة للضرورة - 
قال الشيخ العبادي: حنث في يمينه؛ لأنه حرام إلا أنه رخص فيه؛ وهذا يناظر ما 

قال: ما يسد به الرمق في أحد القولين؛ لأنه بعد سد الرمق غير مضطر؛ فلا يباح 
له الآكل؛ لانتفاء الشرط الذي رتب عليه [عدم الإثم. 

وقد قال السدي 2١١"‏ في تفسير قوله: مولا عَادِيُ [البقرة: 011777 أي: ولا عاد في 


)١(‏ في د: وجوزناه. ‏ (7) سقط في ج. () في ج: للأكل. 
64 في ج: فحل. )2( سقط في ج. )5( في جا لتردد. 
(0) في ج: في. (4) في ج: لم. (9) في داتؤثر. 
)٠١(‏ سقط في ج. 


133 عق إسماغيل ين عبد الرحين السديء تابعي» حجازي الأصلء سكن الكوفة» قال فيه ابن 
ينظر: النجوم الزاهرة ,)5١8/1١(‏ واللباب (١//ا7ة).‏ 


كه" جما كتاب الحج 


استيفاء الأكل إلى]”'" حَدٌ الشبع. 

ولأن كل حكم تعلق بعلة إذا زالت العلة» زال الحكم بزوالهاء وهذا ما نقله المزني 
في «المختصر». واختاره 

وقال البندنيجي والقاضي الحسين: إنه مختار الشافعي - رضي الله عنه - أيضَاء 
وقد تابعهما القفال وكثير من الأصحاب؛ كما قال البندنيجي, وقَمًا أثرهم صاحب 
«المرشد» والنواوي. 

قال: وقدر الشبع في الآخر؛ لأنه طعام جاز أن يتناول منه ما يسد رمقه؛ فجاز أن 
يشبع منه؛ قياسًا على المذكّاة؛ وهذا ما نص عليه الشافعي في كتاب سماه”" : ذبائح 
بني إسرائيل؛ كما قال أبو الطيب وابن الصباغ. 

وقال البندنيجي: إنه أومأ إليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة. 

قال الماوردي: لأنه قال بعد حكاية القول الأول: وما هو بالبيّن؛ من قبل أن الشيء 
حلال أو حرام؟ فإذا كان حرامًا فلا يحل منه شيء» وإذا كان حلالا فلا يحتمل 
أن”*' يحرم [عليه]””' منه شيء بشبع ولا غيره. ولأنه مأذون فيه. 


قال أبو إسحاق المروزي: وهذا القول أقوى وأجود. وهو الذي صححه صاحب 
«الإفصاح»؛ كما في «البحر»» وإليه ميل القاضي أبي الطيب؟؛ لأنه قال بعد ذكر دليله: 
والجواب عما قلناه للقول الأول من الآبات: أن الضرورة قائمة؛ لأنه يحتاج إلى 
الشبع منها؛ ليقوى على ما هو بصدده؛ وذلك لا يحصل إلا بالشبع؛ لآن سد الرمق لا 
يقويه ولا يعينه عليه. 

والجواب عن الآخر: أن الاضطرار علة فى ابتداء'2 الأكل دون استدامته» ولا 
يمتنع أن يكون الشيء علة في الابتداء دون الاستدامة: كخوف العَنَّت”'' وعدم وجود 
صداق حرة في نكاح الأمة؛ فكذلك لا يمتنع أن يكون الاضطرار علة في الابتداء دون 
الاستدامة. 

قال في «التهذيب»: ولأن الأصل هناك التحريم حتى تتحقق الضرورة» وهاهنا 
الأصل الإباحة حتى يشبع. 
)١(‏ سقط فى د. (؟) في ج: سما. (0) في د: فقد. 


(؟) في ذأن ل (5) سقط في د. () في د: الابتداء. 
0370 في ج: النية. 


باب الأطعمة جد باه ؟ 


ثم هذا القائل لا يعني بالشبع الامتلاء حتى لا يبقى للطعام مساغ؛ فإن هذا حرام 
قطعًا؛ صرّح به البندنيجي وأبو الطيب وغيرهماء ولكن يعني به - كما قال الإمام-: أن 
يأكل حتى تنكسر سورة الجوع؛ بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع» فينتهي وينكف؛ 
وغل هذا لو وتتد: لقي جيل لا بعل ميق الوق لبس له أن ياكل من الميتة» حتى يأكل 
تلك اللقمة» فإذا أكلهاء فهل له إتمام الشبع؟ 

أحدهما: لاء حتى يصير إلى أدنى الرمق؛ لأنه عاد إلى أصل التحريم بوجود تلك 
اللي 

والثاني: له ذلك؛ لأنّا أبحنا له الشبع ولم يصر إليه» وهذا ما صححه النواوي في 
«الروضة». 

وقيل: ليست [المسألة]”'؟ على قولين» بل على حالين: 

فالموضع الذي قال: لا يأكل شبعه؛ إذا كان في الحضر”"؛ لأنه ربما وجد طعامّاء 
فإن لم يجد فهو مقيم عند الميتة. 

والموضع الذي قال فيه: يأكل شبعه*”*)؛ إذا كان مسافرًا يحتاج إلى المشي» ولا 
يعرف أمامه طعامّاء فله أن يأكل شبعه؛ حتى لا يعجز عن المشي؛ وهذا ما حكاه 
القاضى الحسين عن [الشيخ]» أبى جعفر الإستراباذي» وقال: إن الصحيح طريقة 
القولين. 

وحكى الإمام معها قولا ثالنًا: أنه إن كان في مهمهة بعيدة ار 
ليقطع المهمهة. وإن كان بقرب البلد اقتصر”2 على سد الرمق» ثم أبدى لنفسه 
تفصيلاء لخصه في «الوسيط»» فقال: من علم في البادية ادر ل ونه 
يقوى» ولا يجد غيره» ويهلك؛ فيجب القطع بأنه يشبع ويتزود. وإن كان في بلد» ولو 
سر الرمق توقع طعامًا مباحًا قبل عود الضرورة - وجب القطع بالاقتصار على سر 
الرمق» وإن كان لا يتوقع طعامّاء ولكن يمكنه الرجوع إلى الميتة إن لم يجد طعامًا 
مباحًّاء فهاهنا يتجه التردد؛ إذ لو شبع لم يعاود على قرب» وإن اقتصر عاود على 
القرب. 


)١(‏ في ج: والقيمة. ‏ (؟) سقط في د. (0) في ج: الحضرة. 
(4:) في ج: مشبعة. ١‏ (0) سقط في د. () في جنفليقتصر. 


م4" جا كتاب الحج 


ثم قال الإمام: ولا يجوز أن يكون الأمر على خلاف ذلكء وما نص الشافعي - رضي 
الله عنه - على قولين» ولا على أقوال مجموعة؛ ولكن نظر الناظرون ترددًا صادفوه في 
كلانه فغسيوة ترديد خؤل» وإنما: حو ترديق بخال: 1 

قال النواوي في «الروضة»: وهذا التفصيل هو الراجح. 

تنبيه :: قول الشيخ: «فإن اضطر إلى أكل الميتة...؟ إلى آخره يوقظك لأمور: 

أحدها: أن الذي يباح له أكل الميتة هو الذي إن ترك الأكل هلك؛ لأنه جعل ما 
يجوز أكله في أحد القولين ما يسد الرمق - وهو بفتح الراء والميم: بقية”'2 الحياة - 
فدلَ على أنه انتهى إلى حالة دون ذلك ومن هذا حاله لو ترك الأكل هلك. وقد 
صرّح الأصحاب [باعتبار ذلك]”". 

وقال الإمام في موضعين من كتابه: إنه لا يشترط حصول العلم بذلك؛ بل غلبة9© 
الظن» ويكفي استناده إلى مبادئ الأمور من غير بصيرة. 

ثم قال: لكن من ضرورة الظن أن يميل فيه العقل إلى أحد المعتقدّين؛ ويترجه؟) 
تعلقه به على تعلقه”*' بالثاني؛ وهذا يستدعي سببًا لا محالة؛ فإن الظن لا يغلب من 
غير سببء فلو اعترض حال» وكان صاحبهاء يجوز”" أداؤها إلى الموت لو لم يأكل 
الميتة» ويجوز السلامة» ولا يترجح”"' أحد المعتقدَيْن [على الآخر]”" - فالتردد مع 
ما جبلت عليه النفوس من حب البقاء يجر خوفًاء وهذا الخوف لا مستند له من ظن» 
فالذي أرى القطع به: أنه يجوز لمن هذا وضعه أن يأكل الميتة؛ لأنّا لو منعناه من 
الأكل حتى يعلم أو يظنء فربما يهلك في تربصه. وطلبه العلم أو الظن» وإن طلب 
طالب تلقي هذا من قول المشايخ» فهو صريح في كلامهم؛ فإنهم جوزوا أكل الميتة 
عند الخوف من الموت. وهذا خائف, ثم لا يشترط [- أيضًا -]27 أن ينتهي إلى 
حالة يكون فيها مشرفًا على الموت؛ إذ لو أشرف عليهاء لم ينعشه الطعام؛ ولا ينجع 
فيه ما يتعاطاه؛ فيتبغي أن نبيح له الأكل وهو على حاله؛ لو أكل لاستقل وانتعش» 
وحينئذ تكون الحالة التي يسوغ فيها الأكل حالة من أشرف على الإشراف على 
الموت لو لم يأكل» لا من أشرف على الموت. 


)١(‏ في ج: نفثة. (0) في ج: بذلك. () في ج: علته. 
(4) في ج: وترجيح. ١‏ (0) في ج: تعليقه. (3) في ج: يجب. 


(0) في ج: يرجح. ١‏ (8) سقط في د. (9) سقط في ج. 


باب الأطعمة جه لمك 


قال البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم: 1 '' في معنى المضطر المقدم 
ذكره من كان ماشيًا أو زاكيًا غلى سفر إن ترك" الأكل؛ انقطع [عن]!" الرفقة فقة؟ لضعفه 
عن المشى والركوب؟ فيجوز له الأكل» وقد حكاه القاضى الحسين عن الشافعي» 
رضي الله شق ١‏ 

وكذا لو بشي إن ترك الأكل ارقن 4 كا قأله البندنيجي» وقيده غيره بالمرض 
المخوف, وقال: في حل الأكل؛ لخوف مرض السل ونحوه من الأمراض التي تطول» 
ويعسر”" علاجها - قولان: 

أحدهما: لا يحل الأكل؛ لعدم الخوف عاجلًا؛ كما لو توقع من عدم الأكل 
حصول حمى الريع. 

وقال الرافعي: إن هذا الخلاف يقرب من القولين اللذين في «التهذيب» وتعليقه 
الشيخ إبراهيم المروذي فيما إذا عيل صبره» وأجهده الجوعء هل تحل له الميتة أم لا؟ 

فأحد القولين: أنه لا تحل حتى يصير إلى أدنى الرمق؛ لأن خوف الهلاك لم 
يتحقق؛ وهذا ما اذّعى الإمام نفي خلافه» وقال المزني: لا نعلم سواه. 

والثاني: تحل؛ لما يناله من الشدة والمشقة» ولينفعه الطعام. 

والذي رأيته في «تعليق» القاضي الحسين في التعبير عن هذا القول: أن أبا عبد الله 
المسبى ب 6 عن الشافعي: أنه يحل له أكل الميتة إذا اشتدَّ به الجوع وعِيلَ 
صبره» وعلم أنه لو دام [به العرم ا كي هانق : 

وقد سلك الماوردي في التعبير عن [هذه]”") الحالة التي يسوغ فيها أكل الميتة 
طريمًا آخرء فقال: من انتهى به الجوع إلى حَدٌ التلف. فلا يقدر على مشي ولا نهوض؛ 
فيصير غير متماسك الرمق إلا بأكل» كان له بالأكل”* » وإن تماسك رمقه إذا أقام أو 
جلسء ولا يتماسك إن مشى وسارء نظر: فإن كان في سفر يخاف فوت رفقائه» حل 
له أكلهاء وإن لم يخف فوت رققائه» لم يخل اتومذا ان الخروط الارينة الى 
اشترطها في حل أكل الميتة. 

الأمر الثاني: أن يكون غير واحد من المأكول ما يمسك به رمقه؛ لأنه حيتئذ 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في ج. (9) في جايعز. 
2 في جةأيضًا. )0( سقط فى ج. )03( في د: يموت. 


(0) سقط في د. (0) في جتبأكل. 


الح جه كتاب الحج 


01 اسم الاضطرار إلى أكل الميتة» وقد صرّح به الماوردي, لكنه جعل ذلك 


رط نجه الي شرائط من الشرائط الأربع التي تقدم ذكرهاء فقال: الشرط الثاني: 
ألا يجد من مأكول الخسيس ما يمسك به رمقه من غير ضررء فإن وجده لم يحل. 

الشرط الثالثك: ألا يجد طعامًا يشتريه بثمن مثله» فإن وجده لم يحل» سواء كان 
قادرًا على الثمن أو عاجرًا عنه» ورضي مالك الطعام بذمته» بخلاف المتيمم؛ لأن 
التيمم منوط بعدم الوجدان» ومع العجز عن الماء وثمنه قد تحقق» وهاهنا الأكل 
منوط بالضرورة» وهو [مع]"' الإنظار بالثمن غير مضطر. 

نعم: لو بذل له الطعام بأكثر من ثمن المثل» حلت, أي: إذا لم يقدر المضطر على 
مقاتلته؛ كما سنذكره. 

والشرط الرابع الذي ذكره: ألا يكون [بصيرورته إلى]1” الضرورة لأكل””' الميتة 
عاصيًا؛ [كما لو أقام لقطع.]”' الطريق وإخافة السبيل» أو لبغيه على الإمام العادل؛ 
لقوله تعالى: غير بَاعَ وَلَا عار» [البقرة: 1177]؛ ولأن إباحة الميتة رخصة:؛ والعاصي 
لا يترخصء فإن تاب من المعصية» حَلَّ له أكل الميتة» وإن أقام عليها ولم يتب» 

ولا فرق بين المسافر والمقيم» وهذا قد حكاه البندنيجي أيضًاء ونسبه في «البحرا 
إلى الشافعي؛ ونقل عنه أنه لو خرج غير عاصء ثم نوى المعصية» ثم أصابته الضرورة 
ونيته المعصية - قال: خشيت ألا يسعه أكل المحرم؛ لأني أنظر إلى نيت" في حال 
الضرورة» لا في حالٍ تقدمت عنها أو تأخرت عنها. 

وفي الرافعي وجه أن ذلك ليس بشرط. 

الأمر الثالث: أن ما ذكره يختص بالميتات النجسة؛ لأن قوله: «ولا يحل أكل 
شيء نجسء فإن اضطر إلى [أكل 1" الميتة [أكل]” ... إلى آخره يدل عليه وأنه لا 
فرق في ذلك بين ميتة [ما يؤكل لحمه]'' و [بين1''' غيره» ولا بين ميتة الحيوان 
الطاهر أو النجس: كالكلب والخنزير» وقد صرّح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي 


للك في ج: يصرف. إفة سقط في ج. إفرة في د: بما دفعته. 
0 في د: إلى. )2 في د: : كمقامه على قطع. 
00 في ج: بيته. 4 سقط في د. 0 سقط فى ج. 


4 في د: المأكول اللحم. )20 سقط في د. 


باب الأطعمة جه لف 


الشيخ - لأن الميتة هي البهيمة التي لا نفس [لها21 سائلة التي ماتت من غير اتصال 
ذكاة شرعية بها. 

نعم: حكى الماوردي أنه لو وجد ميتة غير مأكول اللحم [وميتة المأكول1"“. أو 
ميتة طاهر في حال الحياة وميتة نجس العين» هل يتخيّر بينهماء أو يأكل ميتة المأكول؟ 
والظاهر فيه وجهان. والدم من سائر الحيوانات ملحق بما ذكرناه. 

وأما الميتة الطاهرة» فإن كانت مأكولة» لم يخف أنها ليست١3"‏ داخلة فيما نحن 
فيه» وإن كانت غير مأكولة» وهى ميتة الآدمىء ففى «التهذيب» وجه أنه لا يحل 
تناولهاء وإن وجدت الشرائط المذكورة؛ لحرمته» وهو ما حكاه أبو الحسن العبادي 
عن المزني. 

والمذهب فيه - وهو الذي أورده الماوردي» والقاضى الحسين» والمصنف» 
وغيرهم - الجلء» وأجروها مجرى غيرها من الميتات. 

نعم: قال الماوردي: إن؟» لا يؤكل منها إلا ما يسد به الرمق قولا واحداء وأنه لا 
يجوز طبخهاء ولا شيّها؛ إذا أمكن تناولها بدون ذلك» بخلاف غيرها من الميتات؛ 
لأن طبخ الآدمي محظور وإن لم يؤكل» وأكله محظور وإن لم يطبخ» والضرورة تدعو 
إلى الأكل؛ فأبحناه» ولا تدعو إلى الطبخ؛ فحظرناه. 

وقال أيضًا: إنه لو وجد ميتة غيره» لا يحل له أكل ميتته وجهًا واحدّاء [بل 
يأكل 2*1 ميتة غيره وإن كانت لحم خنزير؛ لأن تحريم الميتة في حق الآكل» وتحريم 
ابن آدم في حقّه وحق الآكل؛ فكان أغلظ. 

وقضيّة إطلاق غيره: أنه لا فرق فى ذلك كله أيضًا بين ميتة"2 الآدمى وميتة غيره. 

نعم حكى القاضي الحسين في حالة وجود ميتة غيره في إباحة تناول ميتة الآدمي 
وجهين؛ وهذا كله فيما إذا كان الآكل مسلمّاء سواء كان المأكول مسلمًا أو كافرًا. 

أما لو كان الآكل ذميّاء فهل نبيح له أكل ميتة المسلم إذا أبحناها للمسلم؟ فيه 
وجهان فى «التهذيب».. 

قال النواوي في «الروضة»: والقياس التحريم. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. (6) في د: غير. 
(5) في جزإنها. (0) في د: ويأكل. (1) في جاميتته. 


0" جد كتاب الحج 


الأمر الرابع : أن ما ذكره مخصوص بما إذا اضطر الآكل لغير التداوي» فإنه لو 
الم يكن]""" كذلك لما اعناة :سند الرمق: 311 قنو]”” الشبع: 

وقد عَدَّ الأصحاب من أحوال الضرورة المجوزة لأكل الميتة التداويء إذا لم يقم 
غيرها من الطاهرات مقامهاء وكلام الشيخ من بعد يفهم ذلك؛ حيث قال: «ومن 
اضطر إلى شرب الخمرء جاز له شربهاء وقيل: لا يجوزء وقيل: يجوز للتداوي». 

وفي «الحاوي» أن بعض أصحابنا منع التداوي بالمحرمات؛ لقوله - عليه السلام-: 
(إن الله ما جعل شفاءكم فيما حرّم عليكم»”"» وهو””' حديث العرنيين” » وتأويل 
الحديث: ما [حرم عليكم ما فيه شفاؤكم]”"". 

وفي «البحر»: أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يجوز التداوي بغير أبوال 
الإنر '"" لص المخشوض ولا قاس انها برها فيد مهيا د لجزان العزارض 
بالنجاسات]”” ثلاثة أوجه. وقد يفهم من كلام الأصحاب حيث جوزوه: أن يظن أنه 


)١(‏ في د:كان. (؟) في د: وقدر. 

(6) أخرجه أبو يعلى )107/١7(‏ رقم (1935)» وابن ا لاه 
والطبراني في «الكبير) (73757/171) برقم (7259)» والبيهقي )2/1١١(‏ باب: النهى عن 
العداوى "الكت »من حديث أم سلمة» قالت: «اشتكت ابنة لى فنبذت لها في كوزء فدخل 
النبي يَلئِةِ وهو يغلىء فقال: ١ما‏ هذا؟» فقلت: إن ابنتى اشتكت فنبذت لها هذاء فقال: إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». لفظ البيهقي وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في 
حرام»؛ وذكره الهيئمي في المجمع (0/ 84)» وقال: «رواه أبو يعلى» والبزار» ورجال أبي 
يعلى برتثال الصحيخ خلا خيان بن ميخارق» وقداوتعه ابن حيات؟. 
قلت: يغلب على الظن أنه وهم في نسبته الحديث للبزار» فإنه ليس في زوائده» ولا في المسندء 
وقد ذكره الحافظ بن حجر في الفتح »٠ /١١(‏ وفي المطالب العالية (؟517١)‏ ونسبه في 
الموضعين إلى أبي يعلى. 
وقال النووى في المجموع (9/ 57): وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا فإنه مستورء والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور. ورواه 
البيهقى أيضًا. 

(4) فى د: فهو. 

(5) أخرجه البخاري (51/14) كتاب الحدودء باب: لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة 
(80). ومسلم ( كتاب القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين (9/ 
١/ا5١).‏ 

000 في د: : ما فيه شفاؤكم فما حرم عليكم. 

(00) في د: البعير. (6) سقط في ج. 


باب الأطعمة جه ينف 


إن لم يتداوٌ هلك كما تقدم, أو ما [يقوم مقامه]237: والله أعلم. 
فروع: 

أحدها : لا يحل للمضطر قتل آدمي معصوم الدم؛ لأجل روحه: كالمسلم والذمي» 
والمعاهد. سواء قصد قتله؛ ليأكله» أو قصد أخذ ما معه من مأكولء وهو - أيضًا - 
مظن إليهاإن اعد عن ماك» وده سي سساني: 

ويجوز قتل الحربى والمرتدء وكذا من للمضطر عليه قصاص في النفسء وأما 
الزاني المحصن فقد 5 في «المهذب» و«التهذيب» فيه وجهين أجراننا القاضي 
الحسين في القاتل في" الحرابة» وتارك الصلاة؛ لما فيهم من فضيلة الإسلام. 

والمختار في «المرشد» الجوازء وإن كنا نمنعه من قتلهم؛ تفويضًا إلى الإمام» وهو 
الذي أورده الإمام. 

وهل يجوز قتل الحربية والصغير من أولاد أهل الحرب؛ لأجل ذلك؟ يجيء من 
اختلاف النقل فيه وجهان: أحدهما - وهو الذي أورده البغوي-: المنع. 

وقال الإمام: الظاهر عندنا الجوازء فإن حرمة قتلهم في غير حال الضرورة؛ ليس 
لحرمة روحهم, أي: وإنما هو لصيانة ناموس الولاية» وحفظ توقع المالية» ويدل على 
ذلك أن قاتلهم لا تلزمه الكفارة. 

ولا يجوز له قتل عبد نفسه؛ لأنه تلزمه الكفارة بقتله. 

قلت: وهذا ظاهر في العبد المسلم. 

أما إذا كان [كتابيًا]”" بالمّاء فحقن دمه لأجل حق السيّد في ماليته حتى لا يضيع؛ 
فيشبه”؟؟ أن يكون كالحربية وأولاد أهل الحرب. 

ومن طريق الأولى إذا كان وثنيّا؛ فإنه لا يقر على دينه بالحرية لو كان حرا وينشأ 
من هذا أنه إذا قتل من عبيده من هذا حاله؛ لا تجب عليه الكفارة؛ كما في قتل ذراري 
اهن الكرت «وتدائهم [كتااساى: وقب يقال» إندهذا يقارق قرازي. امل الحري 
ونساءهم؛]2 لأن هؤلاء لم يثبت لهم أمان؛ فلذلك كان تحريم قتلهم؛ لتوقع 
ماليتهم» لا لحرمة نفوسهمء والعبد الكتابي والوثني قد أثبت له الشرع أمانًا بالرق؛ 


)١(‏ في د: في معناه. ‏ (؟) في جذو. (9) سقط في ج. 
(4) في جافشبيه. () سقط في د. 


323 جدر كتاب الحج 


فصار كالمعاهد, ويشهد لذلك: أن السيد لو أعتقه, لا يقال: إنه هناك هل يبلغ إلى 
المأمن على أصح الطريقين كما سيأتي فيمن بلغ من أولاد أهل الذمة» وقلنا: نستأنف 
له عقد الذمة» فامتنع من بذل الجزية» والله أعلم. 

ولو أراد المضطر أن يقطع عضوًا منه أو قلفة من فخذه؛ ليأكلها - أطلق العراقيون 
والبتغوي في جواز ذلك وجهين: 

أصحهما في «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره: المنع. 

ومقابله: منسوب إلى ابن سريج وأبي إسحاق؛ قياسًا”'' على جواز القطع؛ لأجل 
الأكلة. 

وفي "تعليق» القاضي الحسين: أن الوجهين من تخريج ابن سُريج. 

وقال المراوزة: إن كان يخشى من ذلك القطع خوف الهلاك كما يخشى من ترك 
الأكل أو أكثر منه. لم يحل وإن كان لا يظهر منه خوف. ففي الحل وجهان'". 

ولا خلاف أنه لا يجوز أن يفعل ذلك في معصوم الدمء ولا للمعصوم أن يفعل في 
نفسه؛ لأجل مضطر غيره. 

الثاني: يجوز التزود من الميتة إن لم يُرِجّ الوصول إلى الحلال» وإن رجاه. ففي 
«التهذيب» وغيره: أنه يحرم. 

وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة» لم يمنع؛ ما لم يتلوث بالنجاسة. 

قيل: وهذا يقنضي جواز التزود عند الضرورة من طريق الأولى. 

قال في «الروضة»: والأصح: جواز التزود إذا رجا. 

الثالث: إذا كان في يد المضطر ميتة» فلا يكون بسبب يده أولى بها من مضطر 
آخر؛ فإن اليد لا تثبت على الميتة؛ كذا حكاه الإمام في كتاب الإقرار عن القاضيء ثم 
قال: والوجه خلاف ذلكء فإن الميتة فى حق المضطرين مباحة؛ فلتكن كالأشياء 
المباحة في حق المحتاجين» وإن كان الملك لا يتحقق في الميتة. 

قال: وإن وجد المضطر ميتة وطعام الغير. أي: والغير غائب؛ كما صوّر المسألة 
في «المهذب»؟ تبعًا للبندنيجي والماوردي» وهو الذي ذكره القاضي الحسين 
والفوراني أيضا.ء 


)١(‏ في د: مقيسًا. 0 في د: الوجهان. 


باب الأطعمة جه لف 


قال: أكل طعام الغيرء وضمن بدله؛ لأنه قادر على أكل الطعام الطاهر بعوض 
مثله؛ فوجب عليه أكله» ولم يجز له العدول إلى أكل الميتة؛ كما لو كان حاضرًا وبذله 
لفون مدلةة ذاته يجن عليه :ذلك قرلا واحذا كما تدذكروه ؤلآ فرق على هذا بيخ 
أن يكون قادرًا على البدل أو عاجرًا عنه؛ لآن الذمم تقوم مقام الأعيان» لكن ما الذي 
يأكله؟ فيه ثلاث طرق حكاها البغوي وغيره من المراوزة. 

إحداها - وهي التي أوردها القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي وغيرهم 
من العراقيين-: أنه على القولين فيما يأكله من الميتة. 

والثانية: القطع بأنه يأكل قدر الشبع؛ لآن جنس الطعام حلال بخلاف الميتة» 
وهذان الطريقان لم يورد القاضي الحسين سواهما. 

والثالثة: القطع بأنه لا يزيد على سد الرمق؛ لأن حق الآدمي أضيق من حق الله 
تعالى؟ فيقتصر فيه على ما يدفع الضرورة؛ وهذا ما أورده الفوراني مع الأول. 

وقيل: يأكل الميتة؛ لأن إباحة الميتة بالنص» وإباحة هذا [الآأخذ]''2 بالاجتهاد 
والنص أقوى من الاجتهاد؛ فوجب اتباعه. 

ولأن ذلك حق الله تعالى» وهذا حق آدمي» وحقوق الله تعالى تدخلها المسامحة 
دون حقوق الآدميين؛ وهذا ما صححه النواوي؛ تبعًا للرافعي والروياني» ونقله 
القاضي الحسين عن النص. 

وحكى عن بعضهه”" القطع به؛ وعلى هذا يظهر أن يقال: لو كان المالك حاضرًاء 
لم يجب عليه بذل الطعام» وإلا لما كانت الغيبة عذرًا في الترك كالديون. 

وقد حكى البغوي وغيره من المراوزة في المسألة قولًا - أو وجهًا - ثالنًا: أنه 
يتخيّر؛ بناء على الأقوال الثلاثة في تعارض حق الله تعالى وحق الآدمي. 

وقد ألحق القاضي أبو الطيب بصورة الكتاب ما إذا كان مالك الطعام حاضرًا غير 
مضطر إليه» والمضطر قادر على مقاومته وقلعه منهء» وأجرى الخلاف فيها. 

وأطلق الماوردي والقاضي الحسين القول بأن صاحب الطعام إذا كان حاضرًا 
ممتنعًا من البذل أنه يأكل الميتة» وهو ما حكاه في «البحر» عن النص في «ذبائح بني 
إسرائيل»؛ فإنه قال فيه: «وليس بحلال له أن يكاثر رجلا على طعامه وشرابه» وهو 


)١(‏ سقط في د. (9) في جنقطعهم. 


الحا حدر كتاب الحج 


يجد ما يغنيه عنه من شراب فيه ميتة» أو ميتة» ولا تناقض بين النقلين» بل ما قاله 
الماوردي ودَلَ عليه ظاهر النص محمول على ما إذا كان الأخذ لا يتأتى إلا بالقتال 
أو كان المضطر غير قادر على مقاومة صاحب الطعام, وما قاله القاضي أبو الطيب 
محمول على ما إذا تأتى أخذه بدون قتال؛ لضعفه. وقد صرّح البندنيجي بذلك. وبه 
يحصل لمسألة الكتاب صورتان. 

ولو كان صاحب الطعام باذلًا له؛ إما تبرعًا أو بثمن مثله» وجب عليه قبوله قولا 
واحدًا؛ كما قاله البغوي وغيره؛ قياسًا على ما لو كان عنده طعام؛ فإنه يلزمه أكله 
ويمسك به رمقه. فإن لم يفعل ذلكء. كان كمن قتل نفسه. 

قال أبو الطيب: ويفارق هذا الميتة؛ حيث قلنا على قول أبي إسحاق: إن له أن 
يمتنع من أكلها؛ لآن له غرضًا في ذلك. وهو التنزه عن النجاسة» ولا غرض له هاهنا. 

وأشار ابن التلمساني في شرح هذا الكتاب إلى جريان قول أبي إسحاق هنا أيضًا 
بقوله: «ولا يعصي المضطر بتركه”'' على الأصح). 

ولا فرق علر الأصح بين أن يكون المضطر قادرًا على ثمن المثل أو غير قادر 
عليه إما مطلقًا أو في موضعه. ورضي الباذل بذمته؛ حتى قال البغوي: لو كان معه 
إزار واحد لا يأمن 7 نزعه لكك سيد البرد وجب عليه صرفه إلى الطعامف 
ويصلي عريانًا؛ لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة؛ بدليل أنه لا يجوز أن يكابر 
الغير على أخذ الثوب؛ ليستر العورة» ويجوز أن يكابره على أخذ الطعام؛ وهذا إذا 
كان الطعام المبذول لا تنشأ منه زيادة مرض بالمضطرء ولا يتوهم من الباذل أنه سمة 
له» فلو وجد أحد الأمرين» لم يجب القبول؛ صرّح به الشافعي. 

ولو لم يجد المضطر إلا طعام الغير» نظر: فإن كان مالكه غائبّاء جاز له الأكل منه» 
وهل يعصي بالترك؟ فيه وجهان في «التهذيب»» وإذا أكل ضمن البدل كما تقدم. 

5 في «الحاوي» وجه: أنه لا يضمن البدل؛؟ لأنه أخذ بالضرورة؛ كاستباحة 
الشيء الذي لا يضمن من الميتة» وهو فاسد؛ لأن الميتة لا قيمة لهاء ولا مالك؟ 
بخلاف الطعام. 

وإن كان حاضرًا وهو غير مضطر إليه» قال الماوردي: فلا يباح له الأكل دون 


باب الأطعمة جه ا 


مراجعته وإعلامه بحاله» وهذا ما ادعى الغزالي: أنه الأصح. 

وفيه وجه: أنه لا يستأذنه - قال الإمام-: لأنه إنما يظهر اشتراط ذلك حيث يفيد 
التحريم لو عدم الإذن» أما إذا كان مأخوذا على كل حالء فلا معنى لاشتراطه. 

قلت: وسيأتي لهذا الوجه نظير”'" نذكره في آخر باب الربا. 

والقاتلون بالأول شبهوا ذلك بالظفر بمال المديونء لا يجوز أخذ حقه منه ما لم . 
يعجز عن إذنه» وقد اتفقوا على أنه يجب على مالك الطعام بذله [له]""' لكن بثمن 
المثل فى الحال إن كان المضطر قادرًا عليه ولا يؤدي تشاغله بتسليمه إلى تلفه إن 
كان 5 الدم» كالمسلم والذمي والمعاهد؛ أو في الذمة إن كان عاجرًا عنه أو أَدّى 
تشاغله بتسليمه إلى تلفه. 

ويجب على المضطر شراء ذلك منه أو قبوله» وهكذا نقول فيمن رأى شخصًا قد 
أشرف على الحريق أو الغرقء لكنه متشبث بشيء أو يسبح سباحة ضعيفة وتتسع 
المدة للموافقة على بذل أجرة - يجب عليه تخليصه بأجرة يشترطها عليه» وتجب 
على ذلك موافقته. ولا يجب عليه تخليصه مجانًا؛ جمعًا بين الحقين» ودفعًا 
للضررين» ويجيء فيه الوجه السابق. 

نعم: لو أدَّى التشاغل بتعاطي الشراء أو تقدير الأجرة إلى التلف. وجب الإطعام 
والبذل والتخليص مجانًا على الأصح. وهو الذي أورده ابن الصباغ تبعًا للقاضي أبي 
الطيب. 

وزاد البندنيجى فقال: لو خاف المضطر على نفسه إن تشاغل بالموافقة» فاستلب 
المال وأكله. ل عليه. | 

وقيل: إذا أوجر المضطر الطعام في هذه الحالة» رجع بثمن مثله. 

والخلاف جار فيما لو ناوله الطعام» ولم يذكر له شيئنًا مع إمكان ذلكء» فأكله 
المضطر. 

ووجه الرجوع: أنه خلصه من الهلاك بذلك؛. فرجع عليه بالبدل؛ كما في العفو عن 
القصاص. 

وعلى الصحيح ينطبق قول الماوردي: أنه لو أذن له في الأكل» ولم يسم له ثمنا 


)000( في د: نظيره. هم سقط في ج. 


4 جه كتاب الحج 


ولا عوضًاء فلا يرجع عليه بشيء. 

نعم لو اختلفا: فقال صاحب الطعام: إنما أذنت بعوضء وقال المضطر: بل أذنت 
مستحبًا؛ فلا عِوَضَ لك علي - فالقول للمالك مع يمينه. 

وحكى الإمام وغيره قولًا آخر: أن القول قول الآكل. 

وقد أفهم كلام الروياني في «البحر): أن من الأصحاب من لم يجوز طلب الأجرة 
في مسألة التخليص من الغرق ونحوه؛ فإنه فرّق بينه وبين مسألة الطعام: بأنه لو كان 
لا مال له. يلزمه تخليصه؛ لحرمته» ولا يحتاج إلى إزالة ملكه؛ ولا يجوز الانتظار على 
الأجرة» فكذلك إذا كان له مال» وهاهنا بخلافه. 

ولو امتنع صاحب الطعام - وقد تعيّن عليه البذل [من البذل: إما مطلقّاء أو إلا 
بأكتز من ثمن المتل. - نظ فإن كان المشيطر قاذرًا على مكابزتة: ومقائلته]”"© على 
أخذه منه» كان له ذلك» وهل يجب؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

وقال الرافعي: إنهما مبنيّان على أنه: هل يجب أكل الميتة أم لا؟ 

والأولى بأن لا يجب هنا؛ لأن عقل المالك وديته تبعية على الإطعام. وهو واجب 
عليه؛ فجاز أن يجعل الأمر موكولا إليه» ويكتفي به. 

ثم ما القدر الذي يقاتله عليه؟ فيه الخلاف المذكور فيما يحل من طعام الغائب؛ إذا 
قلنا: إنه يأكله» وقد تقدم» ولا خلاف في أنه إذا أذن له في الأكل؛ أكل إلى حَدٌ الشبع. 

قال في «البحر)»: ولا يجوز له الزيادة على الشبع. 

قلت: وهذا ليس؛ لأن أكل الزائد على قدر الشبع حرام» بل لأن الإذن مقيّد به 
عرفًا؛ فحمل عليه وإلا فالأكل فوق الشبع جائزٌ؛ وإن كان مكرومًا؛ كما صرّح به 
الروياني والقاضي الحسينء واستأنس فيه بما روى عن عمر أنه قال: «اجعلوا بطونكم 
ثلاثة: ثلث للطعام» وثلث للماء» وثلث للنفس»”". 


00( سقط فى د. 

فق لم أقف عليه عن عمر موقوفًاء وفي معناه حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًاء ما ملأ ابن 
ادم وعاء شرًا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام 
وثلث شراب وثلث لنفسه. 
أخرجه الترمذي (204/54) كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل حديث (6٠778)؛‏ 
وابن ماجه )١١١١/7(‏ كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل. حديث (1غ 659 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


باب الأطعمة جا مف 


ثم إن أتى القتال على المضطرء لزم صاحب الطعام ضمانه بالقصاص أو الدية؛ 
كما لو قتله ابتداء؛ لأنه ما حَلَّ له أن يقاتله. 

وإن أتى الدفع على صاحب الطعام» كان هدرًا؛ لأنه ظالم. 

وإن لم يقدر المضطر على مقاومته ومكابرته على الطعام؛ فإن لم يقدر على شرائه 
منه وماتء لم يضمنه بقودٍ ولا دية» لكنه آثم. 

قال الماوردي: ولو قيل: إنه يضمن ديته» كان مذهبًا؛ لأن الضرورة قد جعلت له 
من طعامه حقاء فصار منعه منه كمنعه من طعام نفسهء ولو منع الشخص من طعام 
نفسه حتى مات جوعًاء ضمن ديته؛ فكذلك هنا. 

والذي ذكره القاضي أبو الطيب والفوراني وغيرهما - كما ذكرناه في باب: ما 
يجب به القصاص-: أنه لا ضمان فيما إذا أخذ من رجل طعامه وشرابه [في برية]''» 
لم يضمنه وإن قدر على الشراء؛ لكون المالك سمح بالبيع» لكن بأكثر من ثمن المثل؛ 
فإنه يعاقده عليه بما يقول من الزيادة» ويحتال حتى يشترط فيه شرطًا فاسدّاء فإن لم 
يتمكن من ذلك وعاقده عاريًا عن الشرط الفاسد - ففيما يلزمه وجهان: 

أحدهما: الثمن المسمى؛ لأنه اشتراه من غير أن يكرهه عليه؛ وهذا ما قال في 
«البحر»: إن القاضي صححه. وقال الإمام: إنه الأقيس 

والثاني: لا يلزمه إلا ثمن المثل» أنه فى انعا اكز على ذلك العقد؛ لأن 
الاضطرار حمله عليه؛ وهذا ما اختاره في «المرشد). 

وقال الروياني: إنه أظهر عندي» وأقرب إلى المصالح. 

فإن قلت: على هذا ينبغى أن يقال: إذا كان قادرًا على قتاله ألا يقاتله؛ لأنه إذا 
عاقده بأكثر من ثمن المثل» لا يلزمه إلا ثمن المثل؛ فلا ضرورة إلى القتال. 

قلت: الأولى عدم جريان هذا الوجه في حال القدرة على أخذه بالقتال؛ لأنه ينتفي 
معنى الإكراه؛ فإن المكره حقيقة مَنْ لا يقدر على دفع المكره؛ فكيف الميتة به؟! 

[ولأجل هذا قال الرافعي: إنه يلزمه في هذه الصورة المسمى بلا خلاف» لكن ابن 
الصباغ صرّح بجريانه]”"' هنا أيضّاء وقد رجع حاصل الوجهين إلى أن البيع هل يصح 
أم لا؟ كما صرّح به الإمام وغيره. 


0غ( سقط في ج. 69 سقط في د. 


/ا؟” جد كتاب الحج 


وقال الماوردي: أصح من هذين الوجهين عندي: أن ينظر: فإن كانت الزيادة في 
الثمن لا تشق على المضطر؛ ليساره» فهو في بذلها غير مكره [وإن كانت شاقة عليه؛ 
لإقدامه فهو قن يذلهنا فكره]1'" كلم اتلومه, 

أما إذا كان صاحب الطعام - أيضًا - مضطرًا إليه» لم يبح لغير المالك من 
المضطرين أكله بدون إذنه» ولا يجب على المالك بذله له قال القاضى الحسين 
والقزراني والروياتية إلا أن يكرح دكاة قم هد يونا عليه اف نيعظيه له ورؤترة على 
نوه يناد استدعى منه ذلكء أو لم يستدعه؛ لقوله تعالى: لبي أو بِالْمؤْمينَ مِنْ 
شيج الآية [الأحزاب: 5]. 

نعم: يستحب له إيثار غير النبي به إذا كان معصومًا بالإسلام؛ لقوله تعالى: 
«#وَيوْئِرونَ ع ضيح وَلَوْ كن بع حَصَاصَةُ» [الحشر: 9]. 

قال صاحب «الإبانة» و«البحر»: ويجب عليه القبول. 

قلت: وفيه نظر. 

ولا يجوز أن يؤثر به المعصوم من الكفار ولا بهيمة نفسه؛ صرح به البغوي. 

فرع : إذا كان لرجل دابة جائعة» أو كلب غير عقور جائع» ومع صاحبه علف أو 
لحم - وجب أن يعلف دابته» ويطعم كلبه. فإن لم يفعل”"» فلصاحب الدابة أن 
يغصبه؛ قاله في «التهذيب». 

[فرع] آخر: إذا بلغ الشخص من الجوع مبلعًا مضرّاء قال الإمام في كتاب صلاة 
الجمعة: فلست أرى تدارك هذا من فروض الكفايات» فإن هذا لو قيل به» لأدى إلى 
تأثيم خلق الله تعالى على عموم الأحوالء فإن الحاجة عامة» والضرر غالب في 
الأصحاء والمرضى. 

نعم: يجب على الإمام تعهدهم وسد خلتهم”" من سهم المصالح. 

قال: والدليل عليه أن من اضطر وانتهي إلى خوف الهلاك؛ فله أن يأخذء ولو جاع 
لم يكن له ذلك. 

نعم لو خلا بيت المال عن المال» ففي هذا نظر. 


قال: وإن وجد صيدًا - أي: حيًا - و وهو محرم. أي: أو في الحرم؛ كما 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج:يفضل. 
(9) في ج: خلائهم. (14) “في دتميبًا: 


باب الأطعمة جه 1" 


قال البندنيجىء ففيه قولان: 

أحدهما : يأكل الميتة. 

والثاني : يأكل الصيد. 

وهذا الخلاف أخذ من قول الشافعى فى «المختصر): «لو وجد المضطر ميتة 
وصيدّاء وهو محرم, أكل الميتة» ولو قيل: يأكل الصيد ويفديء كان مذهبًا»» واختلف 
الأصحاب فى ذلك. 

فالذي ا أبنو إعاق: والقاضن أب تعايةة أن نه النوالة قزليه مطلمةة نذا 
بظاهر اللفظ: ْ ْ 

أحدهما: يأكل الميتة؛ لأن إباحتها ثابتة بنص الكتابء وتناول الصيد مجتهد فيه 
وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاجتهاد. 

ولآن في الصيد تحريمين: تحريم ذبحه» وتحريم أكله. وفي الميتة تحريم واحدء 
وما خف تحريمه كان أولى. 

والثاني: يأكل الصيد؛ لأن تحريمه أخف؛ لأنه مختص ببعض الناس في حالة 
الاختيار دون بعضء بخلاف الميتة؛ فإنها حرام على الكافة؛ ولأن تحريم الميتة؛ 
لمعنى فيهاء وتحريم الصيد لمعنى في غيره؛ فكان ما فارقه معنى التحريم أخف مما 
له معنى التحريم. 

والذي قاله صاحب «التلخيص»» ولم يورد ابن الصباغ في كتاب الحج غيره-: أن 
في المسألة قولين مبنيين على القولين في ذبح المحرم الصيدء هل يضره كالميتة؛ 
فيحرم عليه وعلى غيره أو لا؛ فيحل لغيره؟ فإن قلنا بالأول - وهو الجديد - أكل 
الميتة؛ لأنه إذا ذبحه صيره مثل الميتة التى معه. ولزمه الجزاءء ولا حاجة به إلى ذلك. 

وإن قلنا بالثانى» أكل الصيد؛ لأن لحمة طاهر. وتحريمه أخف؛ بدليل ما سبق؛ 
ان قار اك 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة وأبو علي الطبري صاحب الإفصاح إلى أنهما مبنيان 
أيضًا على القولين في ذكاته. لكن إن قلنا بالأول» أكل الميتة أيضًا. 

وإن قلنا بالثاني: فهل يأكل الميتة أو الصيد؟ فيه القولان» وتوجيههما ما ذكرناه؛ 
وهذه الطريقة اقتصر الفوراني على ذكرها. 

وحكى الغزالي - تبعًا لإمامه - طريقة أخرىء فقال: إن قلنا بالأول» أكل الميتة 
أيضًاء وإن قلنا بالثاني» فهو كما لو وجد الميتة وطعام الغير؛ فيخرج على الخلاف» 


ا جد كتاب الحج 


أي: وهو ثلاثة أقوال؛ كما تقدم حكاية ذلك عنهم؛ ثالثها: التخيير؛ وهذه التي أوردها 
البغوي [ثم قال الغزالي - تبعًا لإمامه - وفيه نظر؛ فإن الميتة وطعام الغير]؟'' تقابل 
فيهما حق الله تعالى وحق الآدميء وهاهنا الحق لله تعالى من الجانبين. 

ومختار المزني في المسألة تناول الصيد. وماذا يأكل منه؟ فيه قولان كما في 
لقي وهما مذكوران فيما:إذا الم: يجن إلا الصيد. 

والذي صححه النواوي» واختاره فى «المرشد» - تبعًا لصاحب «البحر» - أكل 
الميتة» وقال: إن القاضي الطبري نقل أن الشافعي [صرح] في «ذبائح بني إسرائيل» 
بأنه يأكل الميتة» ويترك الصيد؛ فهو مذهبه. ولا حاجة إلى هذا التطويل. 

وقد خص الماوردي الخلاف بما إذا لم تكن الميتة ميتة آدمي» فلو كانت قال: فلا 
يأكل إلا الصيد قولّا واحدًا؛ وهذا كله إذا وجد الصيد حي أما إذا وجد لحم صيد 
وميتة» قال الغزالي: فلحم الصيد أولى؛ لآن المحذور حق الصيد في القتل» وتحريم 
اللحم على المحرم أهون من تحريم الميتة العام تحريمها. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه ينظر: فإن كان قد ذكى الصيد حلال غيره» فلحمة 
كذلك» وحكمه كما لو وجد ميتة وطعام الغير. 

وإن كان قد ذكاه محرم, فإن قلنا: إن ما ذبحه المحرم من الصيود حرام على غيره» 
تناول أيهما شاء؛ لأنهما قطعتا ميتة؛ وهذا ما صححه في «العدة». 

ونقل ابن الصباغ عن القاضي أبي الطيب في كتاب الحج: أنه يأكل الصيد؟ لأنه 
مختلف في إباحته. وحكي هنا عن الشيخ أبي حامد أن أكل الميتة أولى» وهو ما 
أورده الماوردي» واختاره في «المرشد). 

[ثم]!"' قال القاضي وغيره: وإن قلنا: إنه مباح لغيره؛ فإنه يتناول اللحمء ويدع 
الميتة؛ لأن هذا اللحم طاهر ليس بملك لأحد؛ لآن المحرم إذا اصطادء وذبح» لم 
يملكه بذلك؛ وهذا منه يفهم أن محل ذلك إذا وقع الصيد والذبح في حال الإحرام. 

أما إذا وقع الصيد وهو حلالء والذبح في حال الإحرام» فالآمر كذلك؛ إن قلنا 
بزوال ملك المحرم أما إذا قلنا ببقائه» فلا. 

وقد أشار إلى ذلك الماوردي بقوله: لو لم يجد إلا لحم صيد ذكاه محرم آخرء 


(0) سقط فى ج. )١(‏ سقط في ج. 


باب الأطعمة جه يفف 


وقلنا: إنه لا يحرم عليه - فإنه يأكله. 

وفي ضمان المضطر لقيمة ما أكله وجهان من اختلاف القولين: هل يستقر للمحرم 
عليه ملك أو لا؟ 

أحدهما: لا ضمان؛ إذا قيل: إن المحرم لم يملكه. 

والثاني: يجب؟ إذا قيل: إنه ملكه. 

ولو كان هو الذي ذبحه» فإن كان قبل إحرامه» فهو كما لو وجد ميتة وطعام نفسه. 

وإن كان فى حال إحرامه» قال البندنيجي: ففيه قولان؛ بناء على أن ذبحه يحرم 
على غتره أى يحل :له؟ فإن فنا يحرعء فالمينة آؤلنء ولا فالضيد أولى: 

قال الإمام: ولا يجوز أن نقدر في تقديم الصيد على الميتة خلاقًا؛ تفريعًا على هذا 
القول؛ لأن المحذور [ثم]7'' الإقدام على محرم آخر وهو ذبح الصيدء وهو مفقود هنا. 

وقال في «البحر» على طريقة ابن أبي هريرة: إن قلنا: إن ذبحه يصير كالميتة» 
فالميتة أولى» وإلا فقولان. 

وقد حكى ابن الصباغ عن القاضي في هذه الصورة: أنّا إن قلنا: يحرم الصيد على 
غير الذابح» تخيّر في أكل أيهما شاء. 

وقال في «البحر»: إن القفال ذكره قولًا ثالناء 
فرعان: 

أحدهما : إذا وجد المضطر صيدًَاء وطعام الغير» قال القاضي الحسين وصاحب 
«العدة» والبغوي: إن قلنا: لا يصير ميتة» فثلاثة أقوال: 

أحدها: مال الغير؛ لأن فى قتل الصيد هتك حرمة أولا. 

والثاني: لفن 0 لأنه محض حق الله تعالى. 

والثالث: هما سواء؛ فيتخير؛ وهذا ما أبداه الإمام احتمالا بعد حكاية الوجهين 
الأولين. 

أما إذا قلنا: يصير ميتة» فقد قال القاضى وصاحب «العدة)»: يتناول مال الغير. 

وقال البغوي: هو كما لو وجد ميتة وطعام الغيرء وهو الذي ذكره الإمام؛ وقضية 
ذلك أن يكون في المسألة على قولنا: إنه يصير كالميتة أو لا يصير؟ ثلاثة أقوال - أو 


)١(‏ سقط في د. 0 .في.ة: أولئ: 


37" حدما كتاب الحج 


أوجه كما حكاها الرافعي - فأي فائدة للتقسيم؟ 

ويظهر أن يقال: إن الأقوال الثلاثة فيما إذا قلنا: إنه ليس بميتة مفرعة على قولنا: إذا 
وجد ميتة وطعام الغيرء [أنه يأكل طعام الغير»]''' أما إذا قلنا: يأكل الميتة؛ فلا يجيء 
إلا قول واحد: أنه يأكل الصيد. 

الفرع الثاني: إذا وجد الصيد والميتة وطعام الغير» فمجموع ما قيل في المسألة 
سبعة أوجهء أوردها الإمام» واقتصر القاضي الحسين على أربعة منهاء وكذلك 
البغوي؛ تفريعًا على أن ذبح المحرم لا يكون ميتة: 

أحدها: طعام الغير» وهو الأضعف. 

والثانى: الميتة. 

والثالث: الصيد. 

والرابع: يتخيّر بين الكل”". 

والخامس: [يتخير] " بين الميتة وطعام الغير. 

والسادس: يتخير بين الصيد وطعام الغير. 

والسابع: يتخير بين الصيد والميتة. 

قال البغوي: أما إذا قلنا: إنه كالميتة؛؟ فيصير كالمعدوم. 

قال: ومن اضطر إلى شرب الخمر - أي: للتداوي» أو عطش -جاز له شربها؛ لأنه 
يدفع به الضرر عن نفسه؛ فجاز؛ كما لو غص بلقمة» ولم يجد غيرها؛ فإنه يسيغها؛ 
وهذا ما نسبه القاضي الحسين هنا إلى الداركي. 

فإن قلت: قضية ما ذكرته من القياس: أن يجب شربها في الحالتين المذكورتين؛ 
لأن الأصل المقيس عليه كذلك؛ حتى قال الإمام: إن الوجه المذكور في أنه لا يجب 
أكل الميتة؛ لا يجري فيه؛ لأنا وجهناه بالتردد في دفع الضرورة» وإساغة اللقمة 
معلومة. 

"1 انا دوست اقروية لاخل اداو اث سمب رتنه كله الانيحت 
بالطاهرات؛ فضلا عن المحرمات. 

وأما شربها للعطشء فقد جزم الأصحاب بوجوبه في كتاب الحدود, وقالوا هاهنا: 


)١(‏ سقط في د. (0) في ج: الأكل. 
فرق سقط في ج. 2 سقط في ج. 


باب الأطعمة جه 0" 


إن في وجوب شرب الماء النجس والبول للعطش قولين؛ كما في وجوب أكل الميتة؛ 
وذلك في الخمر من طريق الأولى. 

وقيل: لا يجوز: أما التداوي؛ فلقوله كَلِْهِ - وقد سئل عن التداوي بالخمر فقال - 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)"". 

وقد خرج”" مسلم عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد سأل النبي كَلِهِ اعن 
الخمر فنهاه. ثم سأله فنهاه» فقال له: يا نبي الله إنها دواء» قال النبي كَلْةِ : «لا ولكنها 


, 0 


وأما في العطش؛ فلأنها لا تدفعه» بل تزيده عطشًا عظيمًا وإن فرض تسكينه في 
الحال؛ وقد يستدلٌ للصورتين بعموم قوله تعالى: تايوه [المائدة: 014٠‏ وبأن 
استعمال قليلها يدعو إلى استعمال كثيرهاء ولا يؤمن أن يتولد منها ما هو أضر؛ وبهذا 
خالفت البول والماء النجس؛ وهذا ما حكاه البندنيجي وابن الصباغ هناء وفي كتاب 
الحدود عن النص»ء وأنه وجهه بأنها تزيد الجائع جوعًاء والعطشان عطشّاء ولا دواء 
فيها؛ [فإن النبي - يَكل](؟» قال: «الخمر داء وليس بدواءِ)”*» وقد اختاره ابن أبي 
هريرة» وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد والمحاملي وابن كج وغيرهم؛ وعلى ذلك 
جرى النواوي. 

وعن «تعليق» الشيخ إبراهيم المروروذي"'2 حكاية مثله وجهًا في إساغة اللقمة 
[أيضّاء وإليه أشار في «الكافي» بقوله: «يجوز إساغة اللقمة]؟" بها على الأصح». 

وقيل: يجوز للتداوي؛ لأن النفع بها متوقع» والحديث محمول على أنه علم أن 
الشفاء لا يحصل بها؛ كما قاله الغزالي في كتاب الطهارة» أو معناه: ما فيه شفاؤكم 
فما حرم عليكم؛ كما تقدم. 

ولا يجوز للعطش؛ لأنها”" لا ترده بل تزيده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) في د: أخرج. 

زفرة أخرجه مسلم (7/ )١801/7‏ كتاب الأشربة» باب: تحريم التداوي بالخمر برقم ))١1985 /١11(‏ 
وأبو داود (؟/ ٠0‏ 5) كتاب الطبء باب: في الأدوية المكروهة؛ برقم (071/1» والترمذي 
(/07) أبواب الطبء باب: ما جاء في كراهية التداوي بالمسكرء برقم (75141)» وقال: 

2 سقط في د. (5) انظر التخريج السابق. (5) في د: المروزي. 

(6010 سقط في د. (0) في جه د: لأنه. 


كا" جطا كتاب الحج 


[والعلة الجامعة:]”'' أنها متعينة في الدواء و [غير]”" متعينة [فى العطش]”, 
وهذا ما نسبه الماوردي هنا إلى 25001 من أصحابناء وقال «البحر): إنه 
اختيار القاضي أبي الطييه وقال: ]صوص الفافين) ونا عذاء حلذك ملع 
ولأجل ذلك رجحه في كتاب الحدود. أ 

وفي «الشامل» طريقة رابعة في المسألة: أنه يجوز للعطش؛ لأنها تروي في الحال» 
وذلك موثوق به. ولا يجوز للتداوي؛ لأن دفع العلة غير موثوق به؛ فإن الطبيب وإن 
تبحر لا يجزم بقضاء على مريض؛ ولذلك قال «أبقراط)”*: «التجربة خطرة والقضاء 
0 بيات - كما قال الإمام-: أن القضاء بماهيّة المرضء ثم بعلاج نافع 
عسر]”' مع استنادهما”"' إلى التجربة. 

وهذه الطريقة نسبها الماوردي إلى بعض البغداديين من أصحابناء ولم يورد 
الغزالي هنا غيرهاء وهو متبع للإمام؛ فإنه قال هاهنا: إن من انتهى بالعطش إلى 
الضرورة» فيتعاطى الخمر؛ فإنها تسكن العطشء ولا يكون استعماله في حكم العلاج» 
ومن قال: الخمر لا تسكن العطشء فليس على بصيرة» ولا يعد مثل هذا مذهبّاء بل 
هو غلط ووهمء ومعاقر الخمر يجتزيء بها عن الماء. 

وقال في كتاب «الحدود): يجوز الشرب؛ لدفع العطش في قول الأصحاب 
أجمعين» وقالوا: لا يجوز التداوي» وبلغنا عن آحاد من المتأخرين ينتسب بجوازه من 
غير تدوين في تصنيفء وإنما يترامزون به ترامز المتكاتمين» وقد حكاه في «الوسيط» 
في الباب الثاني في المياه النجسة. ْ 

وقد نسب في «البحر' القول بأن الخمر تروي ولا تعطش إلى بعض المخالفين» 
وأنه خطأ الشافعي في قوله: «إنها لا تروي بل تزيده عطشّاا كما تقدمء وقال: ليس 
بعيب عليه؛ لأن مثله يجوز أن يخفي عليه؛ فإن تأثير الخمر في نفس الشارب. 

قال الروياني: وهذا خطأ من المخالف». والشافعي أعرف بهذا منهم؛ فإنه وصف 


)00( سقط في ج. (6) سقط في د. (9) سقط في ج. 

() هو: : أبقراط , بن إيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوسء تعلم صناعة الطب من أبيه وجده» 
وكانت مدة حياته خمسًا وتسعين سنة» وهو أول من كتب الطب. قال ابن الجوزي: : بين وفاته 
إلى زهور جالينوس ستمائة وخمس وستون سنة. 
ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص (57). 

)2( سقط في د. زف في ج: إسنادها. 


باب الأطعمة خخ يفف 


في كتاب الوصايا من الأمراض وأحكامها ما يدل على معرفته بالطب؛ واضطلاعه به. 

وقال القاضى أبو الطيب: أنى سألت عن هذا بعض من يعرف ذلكء فقال: الأمر 
على ما قاله الشافعي. ْ 

وفي «التهذيب» طريقة خامسة حالية للوجهين في جواز التداوي بهاء وجازمة بمنع 
الشرب للعطشء ولم يورد غيرهاء وهي المذكورة في «تعليق» القاضي الحسين في 
بات الصلاة بالتحاسة: 

وفي «المرشد» طريقة سادسة: أنه لا يجوز للتداوي» ويجوز للعطش شرب الجديد 
منها دون العتيق» والاضطرار لشربها؛ لدفع الجوع كهو لدفع العطش. 

وعن بعضهم: أنه لا يجوز لدفع الجوعء وإن جاز للعطش؛ لأنها تحرق كبد 
الجائع. 

واستعمالها في المعجون كاستعمال المعجون الذي فيه لحم الحية والسرطان. 

ثم اعلم أن محل الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر؛ كما 
ذكره ابن الصباغ والروياني والبغوي في كتاب الحدود. 

لكن في «تعليق» القاضي الحسين: أنه لو احتاج إلى قطع عضو منه لأكله» فهل 
يجوز الشرب؛ ليزول"'' عقله أم لا؟ فيه وجهان. 

[وأيضًا: فإن محل الخلاف]”'' مخصوص بما إذا قال مسلم خبيرٌ من أهل الطب: 
إن فيها دواء» ولا يوجد ما يقوم مقامهاء وكذا في استعمال غيرها من النجاسات 
يشترط هذان الأمران. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين في باب حدٌّ الخمر: أنه يجب أن يشهد طبيبان 
ليان أن غلم لااقلاسي له بهذا وخعيرة المريفى بلك تفرد مقا للك 

ولو كان في استعمالها تعجيل الشفاءء ففي الجواز وجهان: 

أولاهما: الجوازء وهو نظير ما نص عليه الشافعي في استعمال غيرها من 
النجاسات. 

والقاضي الحسين في باب الصلاة بالنجاسة حكى الوجهين في جواز التداوي 
بالقعانة لسعية | ل" وقال :إنهما مخرجان من الوجهين من نظير المسألة في التيمم. 


)00( في د: لزوال. زفة سقط فى د. فرق في ج: البروء. 


لف حدما كتاب الحج 


فرع: إذا وجد المضطر للشرب للعطش خمرًا وبولاء شرب البول؛ كما لو وجد 
بول وماء دجاه قوت الجاة للج فاته حش نوما الذي بغر هر ها بريه اونا 
يسد رمقه؟ فيه قولان كما فى أكل الميتة. 

قال: ولا يحرم كسب الحجامء أي: سواء اكسنية عدر أى هيدة لماء رو أبو داود 
لم يعطه'"؟» أخرجه البخاري. 

وروى أبو داود عن أنس بن مالك أنه قال: «حجم أبو طيبة رسول الله جك فأمر له 
بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خخراجه)2"0 أخرجه البخاري ومسلم. 

قال جابر: : وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر في كل يوم» فخففوا عنه في كل يوم 
ل 

ووجه الدلالة من ذلك ما قاله ابن عباس: أنه لو كان حرامًا لما أعطاه؛ لأن كل 
موضع حرم الأخذ على الآخذء حرم الدفع على المعطي؛ كأجرة المغني والنائحة 

ويستثنى من ذلك ما إذا دعت إليه ضرورة؛ كما إذا أعطى الشاعر شيئًا؛ ليذر 
هجوه. والظالم؛ كي لا يمنعه حقه. أو لا يأخذ منه أكثر من الذي أعطاه؛ فإن في مثل 
ذلك يآثم الآخذ دون المعطي» وسنذكر ذلك في كتاب الأقضية. 

فإن قيل: قد روى مسلم عن رافع بن خديج أن رسول الله كل قال: كسب 


/5( وفي‎ »)51١7( كتاب البيوع؛ باب: ذكر الحجامء الحديث‎ )5١ /05( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإجارة» باب: خراج الحجام» الحديث (8/ا؟١؟) و(1/9؟١5), ومسلم (؟/‎ ١ 
2)١١١7/53(و‎ )١7١ 7 /56( كتتاب المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة» الحديث‎ 65 
.)55775( وأبو داود (7581//5) كتاب البيوع» باب: في كسب الحجام. حديث‎ 

زفق أخرجه البخاري (0/ )0١‏ كتاب البيوع» باب: ذكر الحجام ١ك‏ كي الاك 
(4005581(:5780» ومسلم )١1١4/5(‏ كتاب المساقاة» باب: حل أجرة 
الحجامة (57/ ل/ال51١),‏ وأبو داود (؟/ 3817) كتاب الإجارة» باب: في كسب الحجام, برقم 
(5558).. 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسى ص (778): الحديث (1777): وأحمد (8/ 0730 وأبو يعلى 
)"١١/6(‏ الحديث (///179)» والطحاوي في معاني الآثار (5/ )17١‏ كتاب الإجارات» 
باب: الجعل على الحجامة. من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سليمان بن قيس» عن 
جابر بن عبد الله به. والحديث ذكره ٠‏ الهيثمي في لمجمع الزاوئد» (97//5)» وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات إلا أنه من رواية جعفر بن أبي وحشية؛ عن سليمان بن قيس 
وقيل: إنه لم يسمع منه. 


باب الأطعمة جه 1/4 


2000 
الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيثء ومهر البغى خبيث) . 


قيل: قد أنكر ابن عباس هذا بقوله السابق. 
ولأنا نتأوله ونقول: أراد بالخبيث: الدناءة» فإنه كسب دنيء؟؛ وهذا كقوله تعالى: 
در أراد ا الدون الرديء 


وا تَيَمَمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ تفقو [البقرة: 1717] [و] 
لوَلَسْتْمٍ كَاحِذِيه إل أن تُفْمِسُوا فِيهِ4 [البقرة: 1717]. 
فإن قلت: قول على وابن عباس حكاية حالء لم يعينا فيها من حجمه يَكةِ وأنس 
عيّنه؛ فيجوز أن يكون واحدًا؛ وهو أبو طيبة» وإذا كان كذلكء. فهو رقيق» والخصم 
وهو كما قال الإمام أحمد وغيره من أصحاب الحديث وأهل الظاهر - موافق على 
حلّ كسب الحجام للرقيق دون الحر؛ فلا حجة لكم فيما ذكرتم؛ لأن وقائع الأحوال 
إذا تطرق إليها الاحتمال» سقط بها الاستدلال. 

قلت: يظهر أنه لأجل ذلك قال ابن خزيمة من أصحابنا بمثل مذهب الخصم؛ كما 
حكاه الموفق بن طاهر. 

وجوابه على المنصوص الصحيح في المذهب ما قاله الماوردي: أنه لم يزل على 
هذا في عصر رسول الله ككِدِ وخلفائه إلى وقتنا في سائر الأمصار يكتسبون بهذاء ولا 
يتكره منكر؛ فدلَ على انعقاد الإجماع به وارتفاع الخلاف فيه. 

وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن كسب حجام””' له ماذا يصنع به؟ فقال: 
آكله”” . 

ولأنه كسب يحل للعبد؛ فحلّ للحر؛ كسائر المكاسب. 

قال: والأولى أن يتنزه الحر عن''' أكله. أي: سواء اكتسبه حرٌ أو عبد؛ كما قاله 
البندنيجي وغيره؛ لما روى أبو داود عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله 
َِِ في أجرة”" الحجام؛ فنهاه [عنها]”” فلم [يزل]””' يسأله ويستأذنه حتى أمره أن 


.)١558/541( كتاب المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب‎ )١١949/( أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 7”55). 
() فى التنبيه: من. 4# في د: إجارة. 


49 سقط في ج. (9) سقط في د. 


38> جا كتاب الحج 


أعلفه ناضحك ورقيقك”''» وقال الترمذي: إنه حديث حسن؛ فدلَ هذا على كراهته 
للحر دون التحريم؛ فإنه لو كان حرامًا لما أمر بإطعامه الناضح والرقيق؛ لأن ما حرم 
أكله؛ لعدم ملكه. حرم التصرف فيه. 

وقد اختلف الأصحاب في علة الكراهة على وجهين: 

فمنهم من قال: لأجل مباشرة النجاسة؛ وروي أنه - عليه السلام - قال: «إن الله 
تعالى يحب معالي الأمور» ويكره سفاسفها""'؛ وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي وغيرهم, وقالوا: إن ذلك يتعدى إلى كسب الكناس الذي يستخدم العذرة 
من الكنف» والقصاب. والزبال الذي يجمع العذرة ويوقدها في الحمام, والفاصد» 
والطبيب» والخرائجي. 

وقال افي «الوسيط»: إنه "تم يذهب إلى الكراعة فى :هده الأخنياء اند :وهذا من 
العجائب؛ لأن الإمام قد صرّح بالكراهة فيها أيضًا. 

وحكى الماوردي على هذا في كراهة كسب الفاصد وجهين» ونسب عدم الكراهة 
إلى ابن أبي هريرة؛ لأنه قلما يباشر النجاسة» وقد أقرن بعلم الطب» وهو الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 05776410 وأبو داود (؟/ 7817) كتاب البيوع والإجارات» باب: في 
كسب الحجامء الحديث (577)»: والترمذي (7/ 01/5) كتاب البيوع» باب: ما جاء في 
كسب الحجامء الحديث (/1771)» وابن ماجه (9/77/7) كتاب التجارات» باب: كسب 
الحجام. الحديث »)35١77(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )17١/5(‏ كتاب الإجارات» 
باب: الجعل على الحجامة» والحميدي (؟/781) رقم (8178)» وابن أبي شيبة (5/ 560؟)2 
وابن الجارود (581)» والبيهقي (4/ 7507) من طرق عن الزهري» عن حرام بن محيصة عن 
أبيه. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» )18١/5(‏ برقم (2478). و«الأوسط» واللفظ له (*/ »)5١١‏ 
برقم ( 2٠‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 177/82750)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 
)» والخرائطي في مكارم الأخلاق» ص (7)» وابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق 
0/ 4» والبيهقي في السنن ( »© وفي شعب الإيمان (75/ )رقم 
»)8١ ٠.3١١‏ وفي الأسماءء ص (01) من طرق عن أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض» عن 
محمد بن ثور» عن معمرء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعَاء بلفظ: 
«إن الله - عز وجل - كريم يحب الكرم؛ ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها» . وقال 
أبو نعيم: غريب» من حديث أبي حازم وسهل. ال 
أحمد بن يونس. وقال - أيضا- : غريب من حديث معمر وأبي حازم ولا أعلم رواه عن 
الفضيل إلا أحمد بن يونس. قلت: اي لس ا ل م ب 0 
القمري عن أبي غسان المدني عن أبي حازم به. 


باب الأطعمة جه 141 


صححه النواوي في «الروضة»» ولا يجري في كسب الختان؛ لأنه يزيد على الحجام 
بمباشرة العورة. ْ 1 

ومنهم من قال: لدناءة الحجام عند الناس» قاله الماوردي؛ وهذا هو الظاهر من 
مذهب الشافعي؛ لأنه جعل من المكاسب دنيًا وحسئاء ولم يورد في «المذهب» 
و«التهذيب» سواهء وعلى هذا تتعدى الكراهة مع من ذكرنا دج" إلى المكاسب 
الدنيئة: كالسماك» والحلاق» والقيم في الحمام. 

واختلف على هذا في كسب الحمامي على وجهين: 

أحدهما: أنه دنيء؛ لأنه يشاهد العورات» ويكسب بجزاء [من غير" مقدر 

والثاني: لا يكره؛ لأنه لا يباشر عملاء ويمكنه غض طرفه عن العورات» وأيضًا: 
فليس هو مكتسب بمباشرتها. 

والدباغ يلحق عند الماوردي بالسماك؛ فيكون في كراهية كسبه وجهان. 

و[يلحق]”" عند القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والشيخ بالحجام. 

و(» الحائك يلحق عند صاحب «الإفصاح» بالحمامي» وصحح النواوي في 
«الروضة» عده”*) كراهية كسبه. 

ل ل ل ل ل لت 
صورها عن المأخذين فى الكراهة هاهنا. 

وقد قال الغزالي: لعل السبب في كراهة كسب الحجام والفاصد: أن الحجامة 
والفصد جرح يفسد البنية» وهو حرام في الأصلء وإنما يباح بتوهم المنفعة» وذلك 
مشكوك فيه» ويطرد هذا في أجرة من يقطع يدا متآكلة؛ لاستبقاء النفس» ولا يطرد في 
أجرة الجلاد الذي يقطع في السرقة. 

قلت: [و]0' قد يقال: إن مساق ما ذكره يفهم كراهة نفس تعاطي الفصد 
والحجامة» وإن لم تكن بأجرة؛ لما ذكره» لكن القاضي الحسين قد صرّح بأن ذلك 
مباح» وإنما الكراهة في أكل الأجرة. 

أما العبد فلا يكره له أكله» سواء اكتسبه حر أو عبد؛ إذ لو كره» لكره للسادة إطعامه 


)١(‏ في ج: ذكرناهم. (؟) في د: وغير. 
(6) سقط في د. (5) في ج: بل. 
(5) في جنغير مرة. () سقط في ج. 


38485 جم كتاب الحج 


لهم ولأن العبد دنيء فلا يشينه تعاطي ذلك؛ قال - عليه السلام-: «يسعى بذمتهم 
أدناهم», أي: عبيدهم؛ وهذا هو المذهبء ولم يذكر القاضي الحسين والبندنيجي 
سوأ 

وقيل: يكره للعبد أيضًاء حكاه الماوردي. ونسبه إلى الأكثرين. 

ومن قال به قال: المراد ب«أدناهم» في الحديث الأدنى إلى دار”؟2 الحرب. 

ويكره-: أيضًا - كسب الصاغة؛ لأنهم قلما يحترزون عن الرباء وقد نسب في 
«البحر» هذا إلى بعض المراوزة. وهذا حكم خبيث الكسب مع عدم التحريم. 

وأما خبيثه مع التحريم وطيبه فلنقتصر فيه على ما ذكره الماوردي؟ فإنه أحسن 
الترتيب فيه» فقال: أصول المكاسب 00 ثلاثة: زراعة» وتجارة» وصناعة؛ فينبغي 
للمكتسب بها أن يختار لنفسه أطيبها: لقوله - تعالى-: ##يَيّهَا أَلَذِنَ َامَنْوَا أَنْفِقُواْ من 
طِيْبّتِ ها كُسَبثُرٌ # [البقرة: 77177] واختلف الناس في أطيبها: 

فقال قوم: الزراعات» وهي عندي أشبه؛ لآن الإنسان فيها متوكل على الله - تعالى - 
في عطائه» مستسلم لقضائه. 

وقال آخرون: التجارة أطيبهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي - رحمه الله - لقوله 
تعالى: مإوَأحلَّ أله لْسَيِمّ# [البقرة: ©71]» واقتداء بالصحابة - رضوان الله عليهم - 
في اكتسابهم [بها]0". 

وقال آخرون: الصناعة؛ لاكتساب الإنسان فيها بكد يده وروي أنه كَل قال: «من 
الذنوب ما لا يكفره صومٌ ولا صلأة» ولكن يكفره عرق الك ل طلب لحرو 

قال النواوي: وفي صحيح البخاري عن النبي كَل قال: «ما أكل أحد طعامًا قط 
خيرًا من أن يأكل من عمل يده70). 


00 دكن زفق سقط في ج. 

فوم أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع التحريدة (9/ ا 378) كتاب البيوع. 
باب: في طلب المعيشة» حديث »)١919(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (517/5) وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المصريء قال الذهبي: حدث عن يحيى بن بكير 
بخبر موضوعء قلت - يعني الهيثمي-: وهذا مما رواه عن يحيى بن بكير. 

6 أخرجه البخاري (0/ 17) كتاب البيوع» باب : كسب الرجل وعمله بيده (7ل/ا ٠‏ وأحمد 
لس 0 


باب الأطعمة جه 0" 


لكن الزراعة أفضلها؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره'''» وعموم الحاجة إليها. 

قال الماوردي: «فأما الزراعة» فلا مدخل لها في تحريم ولا كراهة»؛ وهذا أدل 
شيء على أنها أطيب المكاسب. 

وأما التجارة: فتنقسم ثلاثة أقسام: حلال وهي البيوع الصحيحة» وحرام وهي 
البيوع الفاسدة» ومكروه وهو الغش والتدليس. 

وأما الصناعة فثلاثة أقسام: حلال وهي ما أبيح من الأعمال التي لا دنس فيها: 
كالكتابة» والنجارة» والبناء. 

وحرام وهو ما حظر من الأعمال كالتصاوير والملاهي» ومكروه وهو ما ذكرناه من 
كسب الحجام ونحوه. والله أعلم. 


00 في ج: وعمومه. 


باب النذر 


النذر: واحد النذورء وهو في اللغة: الوعد بخير أو شر؛ قال عنترة العبسي 
المشهور: [من الكامل] 

الشاتمي عرضي ولم أشتمهُما والناذرين إذا لقيتهما دمي 

وفي الشرع - كما قال الماوردي-: الوعد بالخير دون الشر؛ قال النبي كله : «لا 
نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدما'". 

وهذا قريب من قول من حذه بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. 

وقد قيل: إنه التزام قربة مقصودة غير لازمة بأصل الشرع؛ ولهذا الاختلاف أثر 
يظهر لك من بعد. 

وتقال؛ ندوت الذن واتزر4 يكبي لقال وفييا: 

والأصل فيه قوله تعالى: مأبْودْنَ ادر [الإنسان: 7]» «إوَلْيوفُوا ندورهم» 
[الحج: 759]؛ وقوله ككل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يَعْصِواا” . أخرجه البخاري وغيره عن عائشة. 

لكن هل هو مكروه أو قربة؟ الذي دَلَّ عليه ظاهر الخبر الأول؛ فإن البخاري 
ومسلم وغيرهما أخرجوا عن ابن عمر أنه قال: أخذ رسول الله كَكِهِ ينهى عن النذر» 
ويقول: "لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل1*'. 

وفي «التتمة»" في كتاب الوكالة: أن التوكيل بالنذر لا يجوز؛ لأن نفس النذر قربة؛ 
بدليل أنه لا يصح من الكافر على طريقة. 

ويمكن أن يُتوسط فيقال: الذي دَلَ عليه ظاهر الخبر كراهة نذر المجازاة» وأما نذر 
التبرر وهو الذي لم يعلّقَ على شيء؛ فيظهر أن يقال: نه القزية ميا مما لبن 


)١(‏ البيت لعنترة في ديوانه» ص (557)» ويروى في الديوان (إذا لم ألقهما» بدل (إذا لقيتهما». 

(؟) تقدم. (9) تقدم. 

(5:) أخرجه البخاري /1١1(‏ 577) كتاب الأيمان والنذورء باب: الوفاء بالنذر (؟5595) (559:7), 
ومسلم (9/ )١170‏ كتاب النذرء باب: النهي عن النذر )1١779/5(‏ وأبو داود (”7/ ١01؟)‏ 
كتاب الأيمان والنذورء باب: كراهية النذر (/737741). 
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باب النذر جم هم 


القاضي الحسين صحته» وهو أن له فيه غرضًا صحيحًاء وهو أن يثاب''2 على القربة 
إذا فعلهاء لو لم تكن منذورة, فإذا نذرها صارت متجهة عليه» فإذا فعلها يثاب ثواب 
المفترض» وثواب المفترض يزيد على ثواب المتنفل بسبعين درجة. 

وفي «الحاوي»: أن الحديث يدل على أن ما ينتدبه الشخص من البر أفضل مما 
يلزمه بالنذر. 

قال:ولا يصح النذر إلا من مسلم ؛ لأنه معنى وضع لإيجاب القربة؛ فلم يصح من 
الكافر؛ كالإحرام بالحج. 

قال: بالغ عاقل ؛ للخبر المشهور, ولأنه إيجاب حق بالقول؛ فلم يصح من الصبي 
والمجنون؛ كضمان المال. 

وقيل: يصح من الكافر [أي1' : ويلزمه الوفاء به إذا أسلم؛ لما روى مسلم 
واليخارئ عل عت > وهو ابم الخظات: رضى الله عن [أنه 1" تقال ياارسول الل 
إني نذرت في الجاهلية: أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة» فقال له النبي ككلِ: «أوفٍ 
بنذرك)؟ . 

وقد وقع في الصحيح - أيضًا-: «أن أعتكف يوماا”'. 

والمذهب الأول» والخبر محمول على الاستحباب؛ لأنه لا يحسن أن يترك بسبب 
الإسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير. 

قال الشيخ مح مجلي: ويمكن بناء الخلاف على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم 
لا؟ 

قلت: وفي البناء نظرْ من وجهين: 

أحدهما: أنه يقتضي أن يكون الصحيح الصحة؛ لأن الصحيح أنهم مخاطبون بها. 

والثاني: أن القائل بأنهم مخاطبون بالفروع» قائل بعدم المخاطبة بالأداء بعد 


الإسلام. 
(0قونن عار (؟) سقط في ج. 
فر سقط في ج. 2 تقدم. 


(0) أخرجه البخاري (5/ 27751 777) كتاب الاعتكاف. باب: : الاعتكاف ليلا رقم 575 
وأطرافه في: (1 كل ال الاق لاوتح/ل ومسلم ) كتاب الأيمان» باب: 
نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم رقم (ا؟ -1103). 
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والقائل بصحة النذر هاهنا قائل بلزوم الوفاء بالنذر بعد الإسلام؛ عملا بظاهر الخبر. 

تنبيه : : كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في صحة النذر من المسلم البالغ العاقل بين 
أن يكون محجورًا عليه؛ لسفه أو فلس أو رقء أو لا ولا شك في ذلك في السفيه 
والمفلس؛ إذا كان المنذور غير مال: كالصلاة والصومء وإن كان مالا فلا يصح من 
السفيه. ويصح من المفلس؛ إذا كان في الذمة» ويؤديه بعد البراءة من حقوق الغرماء» 
وإن كان معيئًا قال في «التتمة»: فيبنى على أنه لو أعتق أو وهب: هل يصح تصرفه 
موقوقًا أم لا؟ فإن قلنا: يصح موقوفًاء فكذلك نذره, [وإلا فلا. 

وقال فيما إذا نذر المفلس عتق المرهون إن قلنا بصحة عتقه صح نذره.]”'' وإلا 
فهو كما لو نذر عتق عبد غير مملوك» وسنذكره. 

وأما العبد فيظهر أن يقال: صحة نذره في الذمة المال كضمانه» وفي العين التي 
يملكها على القول القديم لا يصح كالعتق والصدقة؛ ونذره للحج في انعقاده وجهان 
سبق ذكرهما؛ أصحهما الانعقاد كالسفيه. 

وعلى هذا لو أتى به فى حال الرق. فثلاثة أوجه؛ ثالثها: إن كان الأداء بإذن السيد 
أجزأهء وإلا فلا. ْ 

وغير الحج يشبه أن يكون كالحج في انعقاد النذر به. 

قال: ولا يصح النذر إِلّا في قربة» أما صحته في القربة وعدم صحته في المعصية؛ 
ليله ين عائشة السابق: 

وقد روى مسلم وغيره في حديث طويل أنه - عليه السلام - قال: «لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»”". 

وأما عدم صحته في المباح؛ فدليله ما روى أبو داود عن ابن عباس قال: بينما النبي 
يل يخطب إذ هو برجل قائم في الشمسء فسأل عنه» قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن 
يقوم» ولا يقعدء ولا يستظلء» ولا يتكلم. قال: «مروه فليتكلم» وليقعد» وليتم 
صومه»” "'. وأخرجه البخاري وغيره. 

وأبو إسرائيل هذا اسمه: قيصر العامري» وليس من الصحابة من يشاركه في اسمه 
ولا كنيته. 


)١(‏ سقط في د. (5) تقدم تخريجه. (9) تقدم. 


فإن قيل: قد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن امرأة أتت النبي كل 
فقالت: يا رسول الله» إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال: «أوف 
تذرله70:والضرات الت ليس بقربة» وقد أمرها بالوفاء به. 

قيل: هو محمول على الإباحة دون الوجوب. 

وقال في «البحر): إن الخطابي أجاب بأنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم 
رسول الله عَللِلدٍ حين قدم المدينة من بعض غزواته. وكان مساءة للكفارء وإرغامًا 
للمنافقين صار فعلها كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعات؛ ولهذا أبيح ضرب 
الدف. واستحب في النكاح؛ لما فيه من الإشارة بذكره» والخروج عن معنى السفاح. 

وما ذكره الشيخ من عدم صحته بالمعصية هو المشهورء وقد رأيت في «تعليق» 
القاضي الحسين في كتاب الاعتكاف: أنه لو نذر أن يعتكف جتبّاء فالأصح أنه”") 
ينعقد نذره. 

وهل يخرج عن نذره قراءة القرآن إذا قرأ وهو جنب؟ الأصح: لاء ومقابله: نعم؛ 
كما يحنث إذا حلف لا يقرأ القرآن» فقرأه وهو جنبء وسيأتي في نذر صوم يوم العيد 
ونحوه خلاف. 
تنبيهان : 

أحدهما: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن كل قربة غير لازمة بأصل الشرعء تلزم 
بالنذر؛ كما هو قضيّة حدّ النذر الأول» وعليه ينطبق قول القاضى الحسين: «عندي كل 
ما يتقرب بجنسه إلى الله تعالى فرضًا أو تطوعًا ينعقد نذره عليه؛ إذا لم يكن فيه إبطال 
رخصة: كنذر السلام على مسلمء أو عيادة مريضء أو شهود جنازة» أو زيارة قادم؛ إذا 
قصد بها التقرب). 

ويوافقه قول الماوردي فيما إذا قال: «إن هلك فلان فلله على أن أهب مالى من 
زيد): [إنه]0) ينظر: فإن كان فلان من أعداء الله» وزيد ا بهبته الأجر 
والثواب - انعقد نذره. وإن لم يكن فلان من أعداء الله» وزيد ممن يقصد به التواصل 
والمحبة - لم ينعقد. 

وكذا فيما إذا قال: «لله علي أن أتزوج»» فإنه ينظر: فإن قصد به غض الطرف» 


)١(‏ تقدم. () في ج: أن. (9) سقط في ج. 


114 جه كتاب الحج 


وتحصين الفرج - فإنه يكون قربة» قال: ويكون واجبًا في أصح الوجهين يعني الآتبين 
فيما إذا نذر شيئّاء ولم يعلقه على شيء. 

قال: ثم على قياس هذا في نظائره. يعني: كالأكل؛ إذا قصد به التقوية على العبادة» 
والنوم؛ إذا قصد به طرد الغفوة؛ حتى إذا نسك فى جوف الليل» كان صاحى القلب» 

وقد ادعى الإمام في هاتين الصورتين ونظائرهما: أنه لا خلاف في عدم لزومهما بالنذر. 
الشرعي: كالصلاة والصدقة. والحج ويوافقه قول الفاضى الحسين. 

ويحتمل أن يقال: كل ما له مثل في الشرعء فينعقد نذره. وإلا فلاء وأنه مستنبط من 
قول الشاففئ فيما"'؟ لو ندر المشى إل 'المسجد الأقصى "قال لا يتعقد فى قول» 
وفرق بينه وبين المسجد الحرام؛ وعلى هذا لا يلزم بالنذر عيادة المرضى» وزيارة 
القادمين» وإفشاء السلام على المؤمنين» وتجديد الوضوء؛ كما صرح بحكايته عن 
الشيخ أبي محمدء ويوافقه قول من حَدٌ النذر بأنه التزام قربة مقصودة غير لازمة بأصل 
الشرع؛ لأن العبادة المقصودة هي التي وضعت للتقرب بهاء وعرف من الشارع 
الاهتمام بتكليف الخلق باتباعها عبادة» والأظهر الأول. 

قال المتولي تبعًا للقاضي: والخلاف ينبني على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما 
إن شاء الله تعالى. 

ومما ذكرناه يظهر لك ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه» ولنذكر من ذلك نبذة: 

فمن المتفق عليه: نذر الصلاة» والصدقة» والصوم. والحجء وكذ! الاعتكاف. 

قال الأصحابُ: لأن له أصلًا ثابثًا في الشرعء وهو الوقوف ب«عرفة»؛ لأنه لبث 

وفيه نظر يظهر لك من كلام القاضي الذي سنذكره فيما إذا نذر شينّاء ولم يعلقه 
علو قرو 


)غ20 في ج: مماء. هم في ج:المكرم. 


وقال الإمام: إن فروض الكفايات التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو معاناة 
مشقة: كالجهاد» وتجهيز الموتى - من ذلك. 

ثم قال: ولا أعرف خلاقًا ف لزوم الجهاد بالنذر كما حكيته عن صاحب 
التلخيصء وحكى الخلاف في لزوم الصلاة على الجنازة بالنذرء وكذا في الأمر 
بالمعروف. وما ليس فيه بذل مال وكبير مشقة من فروض الكفايات"'". والأظهر 
اللزوم. 

لكن ما ادعاء'" في نذر الجهاد غير مسلم؛ فإن العبادي في «الرقم» حكى وجها 
عن القفال: أنه إذا نذر أن يجاهد لا يلزمه شيء. 

وقد ادعى الغزالى فى «الوسيط» فى الباب الثانى فى كيفية الجهاد من كتاب السير 
في اللمييالة التقافتة + آله فصي 0 

ومن المختلف فيه نذر تطويل القراءة» والركوع؛ والسجود في الفرائضء أو إقامة 
بعض الرواتبء أو أن يقرأ في صلاة الصبح سورة كذاء أو أن يصلي الفرائض بالجماعة؛ 
أو في المسجد - كما قاله في «الوسيط» - أو ألا يفطر في السفر في رمضان. 

والمنسوب إلى عامة الأصحاب في الأخيرة» وبه جزم الغزالي-: أنه لا ينعقد 
نذرهء وله أن يفطر إن شاء؛ لأن في إلزام ذلك إبطال رخصة الشرع. 

والمختار عند البغوي وشيخه الصحة أيضّاء لكنه يشكل بما إذا وجب عليه كفارة 
يمين» فنذر تعيين إحدى الخصالء؛ فإن القاضي جزم في كتاب الأيمان بعدم") 
اللزوم؛ لأن فيه تغيير إيجاب الله تعالى. 

وقد ألحق بنذر الصوم في السفر إتمام الصلاة في السفر؛ إذا قلنا: الإتمام أفضل» 
وما لو نذر أن يقوم في السئن ولا يقعد فيهاء ويديم غسل الرجلين» ويستوعب الرأس 
بالمسح في الوضوءء ويغسل الأعضاء ثلاثّا ثلانّا في الوضوء والغسلء وأن يسجد 
للتلاوة» أو الشكر عند ما يقتضي السجود. 

وذكر الإمام على مساق وجه المنع: أنه إذا نذر المريض أن يقوم في الصلاة» 
ويتكلف المشقة - لم يلزمه الوفاء» وأنه لو نذر صومًا وشرط ألا يفطر بالمرض - لم 
يلزمه الوفاء. 


)١‏ زاد في د: «التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مشقة». 
زف في ج: ادعى. (9) فى ج: بعك. 
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ومنه إذا نذر أن يتيمم» فالمذهب أنه لا ينعقد نذره؛ لأن التيمم يؤتى به عند 
الضرورة. 

فرع : إذا نذر أن يصلي الظهر في جماعة». وصححنا نذره. فصلاها فرادى - قال 
القاضي أبو الطيب: لا يجب عليه أن يعيدها في جماعة [؛ لأنه لمّا صلاها سقط عنه 
الفرضء وإذا سقط عنه الفرضء سقط النذر؛ وهذا بخلاف ما لو نذر أن يصلي 
ركعتين في جماعةٍ] ''؟ فإنه يلزمه ذلك» فإن صلاهما وحله؛ فلا يجوز؛ لأن صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الواحد بخمس وعشرين درجة» وتحصيل ذلك ممكن. 

وفي «التتمة» في المسألة الأولى: أنه يقضى الصلاة كما لو صلى الفرض منفردّاء 
ثم أمرك: الجفاعة. وآراد [دراك: الفطيلة» فإله سبحي :له ققياء ( © الصلاة وهذا رظير 
إذا قلنا إن الثانية هي الفرض. 

التنبيه الثاني : المفهوم من عدم صحة النذر: إلغاؤه؛ حتى يصير وجوده كعلمه. 

لكن القاضي الحسين حكى أنه لو قال: «إن دخلتٌ الدار [فلله علىّ عتق رقبةِ» 
يلزمه كفارة 58 ولو قال: «[نذرت لله]””© أن أدخل الدار»] يم و «كل هذا 
الطعام» فموجبه كفارة يمين؛ [قال - عليه السلام-: «من نذر فسمىء فعليه ما سمى؛ 
ومن لم يسمء فعليه كفارة يمين» 2 

وأشار البغوي إلى خلاف فى ذلك بقوله: «لزمته كفارة يمين] 22 على ظاهر 
المذهب». وكذلك قال: إن فاق خفني فيما إذا قال: «لله علي أن أصلي الظهر» 
أو: لأصوم رمضان» أو: «لا أشرب الخمر»ء ونحو ذلك - أنه ب حتى إذا لم يُصلّ 
ولم يصم وشرب الخمر [تلزمه كفارة يمين» وهو قياس قول القاضي فيما إذا قال: 
«نذرت لله أن أشرب الخمر»] 7" أن الظاهر أن عليه كفارة يمين. 

قال: وقيل: لا يلزمه شيء؟؛ لأنه معصية؛ وهذا هو المشهور؛ كما قال المتولي» 
والذي عليه عامة الأصحاب من العراقبين وغيرهم؛ كما قال الرافعي» والمختار في 
«المرشد». وقد نسب الأول إلى رواية الربيع واختيار البيهقي. 


)١(‏ سقط في د. (0) في د: هنا. 
() سقط في د. (:) سقط في د. 
(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 23٠١‏ وقال: غريب. 
(1) سقط في د. 0) سقط في ج. 


بات القداز جه 4١‏ 


وقد يستدل له بما روى الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي كَكِْةٍ قال: «لا 
تلز فى تعديةء وكفارته كفارة يمينه' .وقد المخرحيه أب و داوة واين مجه لكن 
الترمذي قال: إنه لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. 

وقال غيره: لم يسمعه الزهري من أبي سلمة» لكن سمعه من ابن أرقم» وهو 
متروك. 

وعلى الخلاف يخرج ما إذا نذر ذبْح ولدهء أو نذرت المرأة صوم أيام حيضهاء أو 
الصلاة فيهاء ونذر صوم أيام العيدين والتشريق» ونحو ذلك. 


نعم: لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة» فقد تقدم أن الكراهة [كراهة تحريم 
فيأتي فيه ات مع وجه أو حكاه الأصحات: أنه ينعقد نذره على القضاء فى 
قيما] '" تذوك اللإقاء يه رعد اهز افو 


)000 أخرجه أحمد »)١57//7(‏ وأبو داود (/ 515) كتاب الأيمان والنذور» باب: من رأى عليه 
كفارة إذا كان في معصية (03755» والترمذي (5/ )٠ ١7‏ كتاب النذور والأيمان» باب: ما 
جاء عن رسول الله يَكلِ «أن لا نذر في معصية»؛ حديث )١9575(‏ والنسائي (7/1؟1١)‏ كتاب 
الأيمان والنذور» باب: كفارة النذر وابن ماجه )5857/١(‏ كتاب الكفارات» باب: النذر في 
المعصية» حديث .)35١755(‏ والبيهقى ( كتاب الأيمان» باب: من جعل فيه كفارة 
يمين» وأبو نعيم في الحلية (8/ »)١140‏ والخطيب في تاريخ بغداد (1717/5) من طريق 
الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي يَكةِ بمثل حديث عمران. 

(؟) سقط فى ج. 

(5) قوله: ولو نذر فعل معصية لغا نذره» وقيل: يلزمه كفارة يمين. ثم قال: وعلى الخلاف يتخرج 
نذر الصلاة في الحيض. ونذر الصوم أيام العيدين والتشريق ونحو ذلك. نعم: لو نذر الصلاة 
في الأوقات المكروهة - فقد تقدم: : أن الكراهة كراهة تحريم؛ فيأتي فيه الخلاف مع وجه 
آخر - حكاه الأصحاب: أنه ينعقد نذره على القضاء في غيرها دون الوفاء به. وهذا هو 
المنقول. انتهى كلامه. 
فيه أمران: أحدهما: أن ما ادعاه من أن الخلاف ليس بمنقول» وإنما هو على سبيل التخريج» وأن 
المنتقول صحة النذر ووجوب الوفاء به في وقت آخر - غريب؛ فقد حكى فيه الرافعي في الكلام 
على الأوقات المكروهة وجهين» أضعفهما : ما ادعى المصنف انحصار النقل فيه» وأصحهما : أن 
نذره لاغء وبناهما على أنه إذا تحرّم بالصلاة ة في ذلك الوقت: هل ينعقد؟ إن قلنا: نعم - صح 
نذره وإِلا فلا. والغريب: أن المصنف قد حكاهما - أيضًا - هنالك. نعم: : يصح له ما ادعاه في 
الوبجة الثالث القائل بلزوم الكفارة؛ فإنهى لم يصرخوا نه 
الأمر الثاني: أن القائل بصحة النذر لم يوجب فعلها في وقت آخر - كما ادعاه المصنف؛ بل قال: 
إن الأولى ذلك. وممن ذكره هكذا الرافعيٌ والنووي. [أوا. 


0 جه كتاب الحج 


وقد رأى الإمام أن يلحق قوله: «نذرت لله أن أدخل الدار»» ونحوه بالكناية في 
اليمين» فرجع إلى نيته''' وقصده؛ فإن إلحاق ذلك بالأيمان مطلقًا لا وجه له. والخبر 
الأول فيه احتمال» وهو متردد بين الغلق والتبرر. 

قال: ويصح النذر بالقول. مثل أن يقول: «لله عليّ كذا»؛. أو: «عليّ كذا», أ 
وإن لم يضفه إلى الله تعالى. [أما في الأولى فبالاتفاق» وأما في الثانية؛ فلأن القربة لا 
تكو إل لله ان 

وحكى القاضي الحسين - ومن بعده - وجهًا آخر: أنه لا يكون نذرّاء والأول هو 
الأصح في «النهاية»» وهما جاريان - كما قال مجلي - فيما إذا أتى بلفظ يقتضي 
إلزامًا؛ كقوله: «يلزمني», أو: [«لازم لي12" أو: «ألزمت نفسي) أو: (أوجبت عليها». 
ونحو ذلك. 

قال الرافعي: وهو قريب من الخلاف في أنه: هل يجب في نيّة الصلاة والصوم 
الإضافة إلى الله تعالى؟. 

ومحل الخلاف - كما حكاه الإمام عن القاضي - فيما إذا كان النذر معلقًا على 
شيء, أما إذا قال: «عَلَىَ عتق رقبة»» واقتصر على هذاء فلا يلزمه مذهبًا واحدًا. 

قال الإمام: ولا وجه للقطع الذي ذكره؛ فإن النذر المطلق إذا جعلناه ملتزمًا بمثابة 
النذر المعلق على الشرط عند وجوده. فإذا جرى الخلاف فى النذر المعلق؛ وجب - لا 
محالة - إجراء مثله في النذر المطلق. ْ 

قال: وقيل: يصح بالنية وحدها؛ لأن اعتماد القربات على الئيّدِ؛ِ قال كلِِ : «إنما 
الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى!؟2 

وهذا يشبه أن يكون من تخريج ابن سريج؛ وإن لم أقف عليه منقولًا؛ لأن الشافعي 
نص في الجديد على أن الصالح للأضحية والهدي لا يصير أضحية وهليًا بمجرد 
النية» بل لابد من القول وهو أن يقول: اجعلته أضحية»» ونحوه كما تقدم» ووجهه بأن 
ذلك إزالة ملك على وجه القربة» يصح بالقول؛ فلم يصح بدونه مع القدرة عليه؛ 
كالوقف والعتق. 

ونص في القديم - كما حكاه أبو الطيب - على أنه يصير كذلك إذا قلده وأشعره» 


)١(‏ في ج ببته. (0) سقط في د. 
.في. 4 الرم أ (5) تقدم تخريجه. 


باب النذر 5 يلك 


ونوى أن يكون أضحية أو هديّاء وإن لم يوجد النطق؛ احتجاجًا بأنه - عليه السلام - 
«كان إذا بعث الهدي قلده وأشعره»» ولم يثبت أنه كان يقول: «هذه أضحيتي». 

واختلف الأصحاب - تفريعًا على القديم-: 

فقال الإصطخري بإجراء اللفظ على ظاهره. 

وقال غيره: تصير هديا وأضحية بالنية والذبح. 

وقال ابن سريج: : تصير هديا وأضحية بمجرد النية؛ فلأجل هذا [قلنا]"'2 يشبه أن 
كالول ايع الى يترد اليا ادن كرمع لبج ققوية :250 لا أن ااويزيدة أن 
الأصحاب جعلوا المذهب فيما إذا لم يعلق النذر على شيء الصحة؛ لأن الشافعي 
نص على أنه إذا قال: «لله علىّ أن أضحي» أنه يصح؛ فدل على أنه لا فرق؛ ومن هذا 
يظهر لك أن التخريج من القديم» والصحيح هو الجديد. 

وأجاب الأصحاب بأن قوله - عليه السلام-: «وإنما لكل امرئ ما نوى» يقتضي أن 
يكون ما نواه له لا عليه» ولو جعلناه بمجرد النية ملتزمّاء لكان عليه لا له؛ فيكون 
بخلاف الخبر» وسوقه - عليه السلام - [الهدي 1" يحتمل أنه كان تطوعًاء أو عن 
قضاءء وبتقدير أن يكون عن نذرء فلعله تلّفظء ولم ينقل» وقد ذكرت طرقًا من ذلك 
فى باب الأضحية؛ فليطلب منه. 

قال: ومن علق النذر على أمر يطلبه» أي: من الله تعالى: كشفاء المريضء وقدوم 
الغائَب9 ٠‏ أي: مثل أن قال: «إنْ شفى الله مريضي١‏ أو: «(قدم غائبي» فلله علي أن 
أتصدق بكذاء أو: 0 -لزمه الوفاء به عند وجود الشرط؟ لقوله 


تعالى: #يأَيهًا ألَذبت َامَنُوَا أوْهُوأ باَلْحْفُودِ» [المائدة: ١]ء‏ مإوَأوَفأ بِعَهّدٍ أله إِذَا 
عَهَدتُرَ»# ال ١‏ رَيئْيُم َنَ عَْهَدَ أنَّهَ لَيِتَ تدا من فَضْلِه لنَصَّدّهنَ 


70 وه 20 مو 3 و 


وَلَكوننٌ مِنَ الصَّللِحِينَ * فلن اتلهُم ين فطلو يلوأ به توأ وهم عرو ب * فأعقبهم 
ِمَاهًا في مُلُويمَ إِلَ يَوْ يِلَْوَمُ يمآ أَخْلَمُوأ لَه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانوأ 6 72 
ل ل لل 
بالشام خاف هلاكه. فنذر إن وصل إليه أن يتصدق منهء فلما قدم بخل به؛ كذا قاله 


الكلبى. 


“7 


6 يس كه 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. (م) في ج: غائب. 


50> جد كتاب الحج 


وقال مقاتل: إن''' سبب نزولها فيه: أن مولى لعمر - وقيل: حميمًا له - نذر: إن 
وصل إليه الدية أن يخرج حق الله تعالى منهاء فلما وصلت”"' إليه» بخل بحق الله 
تعالى» فلما بلغ ثعلبة ما نزل فيه» أتى رسول الله كلِةٍ وسأله أن يقبل صدقتهء فقال: 
(إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك»» فحثا التراب على رأسه. وقبض رسول الله يل 
ولم يقبض منه شيئاء ثم أتى بعده أبا بكرء فلم يقبلها منه. ثم أتى عمرء فلم يقبلها منه» ثم 
أت عله عفباق "© وال الماوردي-: فلم يقبلها منه» ومات في أيّامه 

وهذا من أشد وعيد وأعظم زجر في نقض العهود ومنع النذورء ويدل عليه من 
جهة السنة مع ما ذكرناه في صدر الباب: ما روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن 
عباس أن امرأة ركبت البحرء فنذرت إن نجاها الله - تعالى - أن تصوم شهرًاء فنجاها 
الله؛ فلم تصم حتى ماتتء فجاءت ابنتها - أو أختها - إلى رسول الله كَةٍ فأمرها أن 
تصوم 2 

ومن هذا النوع ما إذا علق النذر على حصول مال له» أو ولد؛ لاشتراكهما في 
طلب مباح» وطرده القاضي الحسين في كل مباح. 

قال الإمام في كتاب الأيمان: وكان شيخي يخصص النذر بما يظهر كونه مقصودّاء 
وحصوله على ندورء وقد وافقه طائفة من الأصحاب. 

وحاصل الطريقة: أن التبرر لا يتحقق في النعم المعتادة» كما أنَّا لا نستحب سجود 
الشكر لها وإن كانت نعمّاء وما ذكره القاضي أَفْمَّه وأوقع» والمعتبر في سجود الشكر 
التعبد»ء ومن طريق الأولى إذا علقه على حصول طاعة, مثل أن يقول: «إن كفاني الله 
ظَفْر أعدائي بي)» أو: «رفع عني ما يقطعني عن الصلاة والصيام»» أو: «إن رزقني الله 
عز وجل الحج» أو: «فتح على يدي بلاد أعدائه» - فله على كذا. 


)١(‏ في ج: أو. (0) في د: وصل. 

(9) أخرجه الحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أي تام وابو الشبخ والعسكري تي الامثالة 
والطبراني وأبن منده والبارودي وأبو انعيم في معرفة الصحابة؛ وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل» وابن عساكر من حديث أبي أمامة ل ان سرون خا ادر 
/51غ). 

(4) أخرجه أبو داود (؟/07١)‏ كتاب الأيمان والنذور» باب: في قضاء النذر عن الميت 
(08)» والنسائي (7/ )3٠١‏ كتاب الأيمان, باب: إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير 
مختمرة؛ وأحمد )77807١77/١(‏ وابن خزيمة )3١04(‏ وإسناده صحيح. 


باب النذر جم لذ 


ولا فرق في لزوم الوفاء بالنذر في الصور التي ذكرناها بين أن يقول: «فلله علي 
كذا»» ويعيّن بعض ماله. أو يقول: «فلله على أن أتصدق بمالي»» أو يقول: «فمالي ”© 
صدقة»)؛ حتى يلزمه التصدق بجميع ماله؛ الزكاة منه وغيره؛ كما فى الوصية. 

وقياس ما سنذكره عن القاضي أن يكون قوله: «فما لي صدقة» لغوء لكن الذي 
فهمته من كلامه في التعليق الأول» وهو الذي أورده الجمهور. 

نعم: حكى الماوردي في أواخر كتاب الأيمان وجهين في التصدق [بجميع 20 
يستر به عورته. 

ولو كان المنذور الحج قال في «البحر): فلا يعتبر في وجوبه عليه الزاد والراحلة» 
وهل يعتبر وجودهما في وجوب أدائه ؟ ظاهر المذهب أنه يعتبر. 

وقال صاحب «الحاوي): فيه وجهان. حكاهما ابن أبى هريرة. 

أحدهما: لا يعتبر؛ لأنه كان قادرًا على استثنائه”" في نذره» وهو قول من لا يطرح 
[العَلبة]2*0 فى الأيمان. 

والثاني: يعتبر؛ كما قلنا في المشروع. 

وهل يجب تعجيله على الفور؟ فيه وجهان. 

وهل يجوز تعجيل المنذور قبل وجود الشرط؟ قال الرافعى فى كتاب الأيمان: إنه 
يجوزء وإن [في]”'' فتاوي القفال ما ينازع فيه. 

وفصل المتولي ثم وهناء فقال: إن كان المنذور مالّا جاز» وإن كان صومًا أو صلاة 
فوجهان: 

ووجه الجواز: أن الصوم هاهنا أصلء فهو كالعتق في الكفارة. 

ومقابله» لم يحك الفوراني غيره. 

فرع : لا يجوز تعليق النذر على مشيئة [زيد]”'“ فإن علقه لم ينعقد» وإن شاء زيد؛ 
لأنه لم يوجد منه التزام جازم كما يليق بالقربات؛ كذا حكاه القاضي الحسين 
والماوردي. 

وقال الإمام: هذا عندي خطأ؛ فإن تقديره: فإن شاء زيد» فلله على [صوم فهو 
بمثابة ما لو قال: إن قدم فلله علي صوم أو غيره. ولا نزاع بينها في أنه لو قال: لله 


(4) سقط في ج. (5) سقط في د. (1) سقط في ج. 


آ» جا كتاب الحج 


علي]'' أن أصوم - إن شاء الله تعالى - أنه لا يلزمه شيء بالنذرء نعم نقل الإمام في 
كتاب الاعتكاف عن صاحب «التقريب» فيما لو قال الناذر: «لله علىّ أن أتصدق 
بعشرة دراهم إلا أن أحتاج قبل التصدق» واحتاج» هل يسقط واجب النذر؟ - أنه قال: 
المسألة محتملة. 

وكذلك لو فرض في نذر الصلاة والصوم وغيرهما من القرب الملتزمة بالنذر» 
وطرد هذا فيما إذا قال: «لله على شيء من ذلك إلا أن يبدو لي»» وزعم أن المسألة 
محتملة إذا بدا له. 

نعم: ذكر شيخي أنه استثنى في هذه القربات ما يتعلق به غرض: كالافتقار في نذر 
الصدقة., أو ما يناظر هذا في كل قربة - فالاحتمال لائح. وأما إذا قال: «إلا أن يبدو 
لي». فالأوجه إبطال هذا الاستثناءء وقد يتجه عندنا إفساد النذر في هذه الصورة. 

قال: ومن نذر شيكاء ولم يعلقه على شيء - أي: مثل أن قال: «لله علي أن أتصدق 
بمالي» أو: «أن أحج». ونحو ذلك - فقد قبل : لا يصح؛ لآن أهل اللغة قالوا - كما 
حكاه ثعلب-: النذر هو وعد بشرط» ولم يوجد هاهنا شرط؛ فلم يوجد النذر الذي 
تقدمت النصوص على الوفاء به. 

ولآن الحترق على شويه يتن ال عالق ».ردق لاكدري» لم ليت أن" عق 
الآدمي إذا كان بعِوّض؛ لزم الوفاء به: كالبيع وغيره» وما لا يكون بعوض: كالهبة» لا 
يلزمه ” الوفاء به؛ [فكذلك حقوق الله تعالى ما لم يكن فيها عوضء لا يلزم أن يفي 
بها]''. وتحريره قياسًا: أنه إلزام حق من غير عوض؛ فلم يلزم بالقول؛ كالوصيّة» 
والهبة؛ وهذا قول أبي إسحاقء وأبي بكر الصيرفيء ونسبه المتولي إلى جماعة من 
الأصحابء وحكاه القاضي الحسين [قولًا]” ؛ أخدًا من قول الشافعي في هذا 
الموضع: «إن أعمال البر لا تكون إلا ما فرض الله أو تبررًا»» وفسر التبرر بما إذا قال: 
«(إن شفى الله مريضيء فلله على كذا». 

قال: والمذهب أنه يصح ؛ لعموم الأدلة السابقة» وما ذكر من أنه لا يسمى نذرًا؛ إذا 
لم يعلق بشرط - ممنوع؛ لأن الله - تعالى - قال حاكيًا عن مريم: #إِقٍّ يَدَرَتُ آله ما 


باب النذر جا ينض 


في بَنى مُحرر)ه [آل عمران: ه]» فأطلق نذرهاء ولم يذكر تعليقه''2 بشرط وجزاء؛ 
فدلَ على صحة التسمية بدون الشرط؛ وهذا ما ادّعى البندنيجي: أنه المنصوص عليه 
في كتبه» ونسبه القاضي أبو الطيب وغيره إلى قول ابن سريج» والإصطخريء وابن 
أبي هريرة. 

قال القاضى: وإنما كان كذلك؛ لأن الشافعي قد نص عليه» وقال: (إذا قال: «لله 
علي أن أضتح 4 أو: «لله علي أن أعتكف». يلزمه ذلك». كذلك هاهنا. 

وبالجملة: فالذي ذهب إليه الأكثرون من أصحابنا - كما قال القاضي الحسين-: 
اطي ْ 

وكذلك”؟ قال في «البحر» في آخر كتاب «الأيمان»: إن الجمهور قطعوا بها 
وصحح هذه الطريقة 

قال القاضي: : ومن قال بالأولء. قال: إنما لزم الاعتكاف بالنذر؛ لأنه ليس له أصل 
في الوجوب ابتداءء وكان نذره له سبيلا إلى إيجابه» ولا كذلك الصلاة والصوم 
والحج؛ وهذا منه يدل على أنه لا خلاف في لزوم الاعتكاف. وكذلك في الأضحية؛ 
[نظرًا للعلة المذكورة. 

وقد وافق البندنيجي على الجزم باللزوم في الأضحية» وحكى الخلاف في 
الاعتكاف. وكذلك حكاه فيه الماوردي أيضًا هاهناء والإمام في كتاب الأضحية]7". 

وقد ادعى القاضى الحسين فى أواخر كتاب الأيمان: أنه لو كان له مريضء فشفاه 
الله تعالى» فقال: الله علي عدق ارقلة؛ لما أنعم الله علي من شفاء مريضي» يلزمه 
الوفاء #السسدور قولة واحدّاء كما لوا علق العتق يشتفاثة: 

وعنه أنه لو قال ابتداءً: «مالي صدقة»» أو: «في سبيل الله» أنه لغو؛ لأنه لم يأت 


)١(‏ قوله: ولو نذر ” شينًا ولم يعلقه على شيء فقد قبل: : لا يصح؛ لأنه لا يسمى نذرّاء والمذهب: 
أنه يصح؛ لعموم الأدلةء وما ذكره من أنه لا يسمى نذرًا ممنوع؛ لأن الله - تعالى - قال 
حاكيًا عن مريم: إن نَدَرَثُ كلك ما في يكن محرا ...#4 الآية [آل عمران: 5"]؛ فأطلق النذر 
ولم يذكر تعليقه. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون هذه المقالة من كلام مريم - عليها السلام - غلط عجيب وذهول؛ فإنه من 
كلا م أمها لما كانت حاملًا بهاء فاستحضر الآية تجده كذلك. نعم: : وقع ذلك من مريم في قوله 
3 : #6 إِف 5 درت تمن صَوْم 4 الآية [مريم: 75؟؛ فاشتبه ذلك على المصنف. [أوا.ء 

(؟) في ج: والذي. () سقط في د. 


5948 جد كتاب الحج 


بصيغة إلزام» وهو ما رآه الغزالي أظهر. 

وقال في «التتمة»: إن [كان1' المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه 
فهو كما لو قال: «لله علي أن أتصدق بمالي» أو: «أنفقه في سبيل الله»؛ وإلا فلا حكم 
له. 

وعن الشيخ أبي محمد ذكر طريقين: 

أحدهما: حمل ما ذكره على النذر المطلق؛ فيكون فيه الخلاف السابق. 

والثاني: أن ماله يصير بهذه اللفظة صدقة؛ كما لو قال: «جعلت هذه الشاة ضَحِيَّةَ) 
ل ل 
القاضي» وعلى طريقة شيخه يكون تعليق إيقاع في طريقة» ونذر لجاج [وغضب في 
نا 

والذي رأيته في «تعليق» القاضي: أنه يكون نذر لجاج وغضب حتى يلزمه أن 
تفدق سمي "ماله عنى | قانت ودنه] ‏ وتفتة بويد هلل فول 25-7 

قال: ومن نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب بأن قال: (إن كلمت فلانا أي ': 
أو: «إن لم أكلمه». أو: إن دخلت الدار» أو: (إن لم أدخلها»» ونحو ذلك -فعلىٌ 
كذاء فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين. 

ووجهه: أنه إن اختار الوفاءء فهو الذي صرح بإلزامه؛ فلم يلزمه غيره؛ كما في 
النذر المعلق على أمر يطلبه؛ وعملا بقوله - عليه السلام-: «من نذر وسمىء فعليه ما 

ا 

وإن اختار كفارة اليمين» فهى التي أوجبها ظاهر أدلة الشرع؛ قال الله تبارك 
وتعالى: #دلِكَ كََرَهُ أَيَمْيَكُمَ إدًا | عَلَنّْمٌ4 [المائدة: 89]» وهذا حلف؛ ال 
حلفت بطلاق امرأتي» وبعتق عبدي لا فعلت كذاء وهو إجماع الصحابة. 

روي أن رجلا أتى عمر فقال: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي» 
فقال: إن الكعبة لغنيّة عن مالك كلم أخاك وكفر عن يمينك7". 


)١(‏ سقط فى ج. فم سقط في ج. (9) في جتبنات يديه. 

4 في ج: أتى. (9) تقدم تخريجه. () في ج: قال. 

© 6 أخرجه أبو داود في سننه (7717/7) كتاب الأيمان والنذورء باب: اليمين في قطيعة الرحم» 
برقم (551/5), والحاكم في المستدرك (5/ 77) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ واب بن حبان في صحيحه ( والبيهقي في السئن الكبرى ( 0/0 


وقد روي نحو هذا اللفظ عن عائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة - رضي الله عنهم - ولم يظهر لهم فيه مخالف. 

وروى مسلم وغيره أن النبي كله قال: «كفارة النذر كفارة يمين»”'". 

وباتفاق'" لا يكفر عن نذر التبرر وهو النوع الأول والثاني؛ فتعين أن يكون المراد 
به نذر الغلق”" وهو هذاء وسمي به؛ لأنه يغلق به على نفسه طريق الفعل أو الترك؛ 
كما سمي: نذر لجاج وفقوي اند إنما يقع غالًا في حالة الغضب. 

ولآن هذا الفرع أخذ شبهًا من أصلين: من نذر المجازاة؛ لأنه التزام طاعة» ومن 
اليمين وهو منع نفسه من الفعل أو الترك» والفرع إذا أخذ شبهًا من أصلين لا يمكن 
الجمع بينهماء يجب أن يكون مخيّرًا في إلحاقه بأيهما شاء؛ وهذا ما حكاه الماوردي 
وابن الصباغ عن مذهب الشافعي [- رحمه الله تعالى - ولم يورد القاضي أبو الطيب 
سواهء وبعضهم قطع به. 

قال الرافعي:]”؟ ومنهم من يقول: إنه غير منصوص عليه. 

وقيل: إن نذر حجًًّا لزمه؛ لأنه لما لزم بالدخول فيهء كان أغلظ من غيره؛ فلزم 
بالنذر؛ ومن هذه العلة يظهر لك أن العمرة تلزم به على هذا؛ كما صرّح به 
الأصحاب؛ وهذا أخذه الشيخ أبو حامد من قول الشافعي: «فيه قولان». 

قال: وليس بشيء؛ لأن العتق أيضًا يلزمه””' إتمامه بالتقويم؛ فكان أغلظ من غيره» 
وهو لا يلزم بالنذر» وقول الشافعي: «فيه قولان»» أراد للفقهاء؛ لآن لهم في الصدقة 
ستة أقاويل حكاهاء وليس لهم في الحج إلا قولان: إما التزامه» وإما التخيير بينه وبين 
التكفير» وإن كان مذهبه فيه التخيير. 

قال البندنيجي: وهو الذي نص عليه» والذي حكاه المراوزة في المسألة ثلاثة أقوال: 


للك أخرجه أحمد :.)١55/4(‏ ومسلم (5/ )١15765‏ كتاب النذوره باب: في كفارة النذر» حديث 
(1/ 1146)» وأبو داود (6/ 7715) كتاب الأيمان والنذورء باب: من نذر نذرًا لم يسمه 
حديث (37). والترمذي (8/ 57) كتاب النذر والأيمان» باب: في كفارة النذر إذا لم 
يسم» حديث 2))١651/(‏ والنسائي (55/1) كتاب الأيمان والنذورء باب : كفارة النذرء وابن 
0 0 باب: له ولم يس يسمه ا 0 5 
(4) سقط في د. (5) في ج: يلزم. 


6٠م‏ جد كتاب الحج 


أحدها: قول التخيير» واختاره القاضي الحسين لنفسه. وقال: إن الشيخ - 5 
القفال - استنبطه مما إذا قال: «إن قربتك» فعلي صوم هذا الشهر»» فليس بمولٍ يضيق 
عليه؛ لأنه لا يخاف من التزام شيء بعد المدة» وإنما هو حالف: إن قربها في خلال 
الشهرء صام بقيّة الشهرء أو كفر كفارة اليمين؛ فليْصَيّر على التخيير. 

والثاني: أنه يلزمه الوفاء بما نذر؛ لعموم قوله يَكهِ : «من نذر وسمى [فعليه ما 
سمى). 0 

قال في «البحر»: وهذا أخذ من قول الم لا «لو قال: إن فعلت]”١‏ 
كذا وكذاء فعليٌ اعتكاف شهر» [وكان]”" ' قد فعل ذلك الشيء - فعليه اعتكاف شهر. 

والقائلون بالتخيير» قالوا: ما ذكره في الاعتكاف ليس بقول آخر فى المسألة» بل 
هو أحد الشيثين المخير فيهما. 0 1 

والثالث: أنه يلزمه كفارة يمين؛ لما ذكرناه من الأخبار والآثار وقد ادعى الإمام 

والقاضي الحسين: أنه اصروب والصحيحء وبالتصحيح قال - أيضًا - البغوي. 
وإبراهيم ال » والموفق بن طاهرء ومنهم من قطع بهء ونفي ما عداه. 
. وحكى الصيدلاني وغيره عن القفال: أنه أنكر هذا القول» ولم يثبت في المسألة 
إلا قول التخيير وقول وجوب الوفاء بما نذرء لكن نقل بعضهم أنه سمع الحليمي 
يقول: إن الشافعي نص عليه؛ فلما قدم على القفال حكى له ذلك. فلم يصدقه. ثم عاد 
إلى الدرس في اليوم الثاني؛ فقال للناقل: أسهرتني البارحة» طالعت الكتب» فوجدت 
النص كما ذكرته عن الحليمي. 

قال الرافعي: فلعل ما حكاه الصيدلانى وغيره كان قبل هذه الحكاية» وعلى هذا 
فل يتعز ف الرقاف يها . تلن بن الكفارة 1 ” 

قال الرافعي: فيه وجهان في شرح مختصر الجويني. والظاهر المنع. 

وقد حكى الوجهين الإمام أيضًاء ثم قال: وقول الإجزاء زلل عظيم؛ فإنه قول 
التخيير بعينه؛ فلا معنى لاعتقاد مزيد في التفريع على قول التخيير. 

وكلام الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ يقتضي أنه غيره؛ لأنهم بعد حكاية قول 
التخبير عن المذهب. قالوا: ومن أصحابنا من قال: الواجب عليه كفارة يمين» وله أن 


يسقطها بالوفاء بما نذرء وهو الأفضل. 

قال ابن يونس: بشرط ألا يكون أقل من الكفارة؛ كما تقول فيمن ملك خمسًا من 
الإبل: يلزمه شاة» وله إسقاطها بإخراج بعير. 

قال الرافعي: وعلى القول بعدم الإجزاء إن كان الملتزم من جنس ما تتأدى به 
الكفارة» فالزيادة على قدر الكفارة تقع تطوعاء وإن كان المنذور عبدًا لا يجزئ في 
الكفارة لا يجزئه عتقه عن النذر. 
فروع: 

أحدها: لو قال: «(إن دخلت الدار» فلله علي نذر»» قال في «الحاوي» لزمته كفارة 
يمين؛ لأنها معلومة» وموجب النذر المطلق مجهول؛ فلم يجز أن يقع التخيير بين 
معلوم ومجهولء. وهذا ما حكاه البغوي وغيره. 

وقال القاضي الحسين: إنه المنصوصء وإن أصحابنا ذكروا وجهين. 

وعندي أن ذلك مبنى على أن موجب يمين المعلّق ماذا؟ فإن قلنا: موجبها 
العا وق تخليد كلا سيان وإن قلنا: موجبها الوفاء» فيؤمر بتسمية 0 1 

قال الرافعي حكاية عنه وعن غيره: وإن قلنا بالتخيير تخيّر [بين '" ما ذكرناه وبين 
الكفارة. 

الثانى: إذا قال: «إن فعلت كذاء فعلىّ كفارة يمين»» قالوا: [تلزمه] كفارة يمين بلا 
لاف ون قال: «فلله علي يمين»» فالصحيح في «النهاية» أنه لغو؛ فإنه لم يأت بنذر 
ولا بصيغة يمين» وليست اليمين مما يلزمه في الذمة. 

ومنهم من قال: عليه ما على الحالف إذا حنث. 

قال الإمام: والوجه عندنا في هذه الطريقة أن يلحق هذا بالكنايات المحضة؛ 
ويرجع إلى نيته وقصده. 

ولو قال: «نذرت لله أن أفعل كذا»» فإن نوى اليمين فهو يمين» وإن أطلق فوجهان» 
أوردهما الفوراني والبغوي. 

الثالث : إذا قال في نذر اللجاج والغضب: كلدت دا لمعا عق 
وصدقة). 


)000 سقط في ج. 


١‏ جه كتاب الحج 


قال الإمام: كان شيخي يتردد فى ذلكء» فريما كان يقول: إن فرعنا على قول 
الكفارة عدَّدناها بتعدد الأجناس؛ وهذا أبداه في معرض الاحتمال» ثم استقر جوابه 
على اتحاد الكفارة» وهو الذي يجب القطع به؛ فإنا إذا لم نوجب الوفاء؛ فلا حاصل 
إلى النظر [إلى]"'' الملتزم تعدد أو اتحدء بل التعويل على الالتزام فيما يصح التزامه» 
ثم يحَاد عنه إلى الكفارة» وما قدمناه غير معتدٍ به» ولا خلاف أنه لو ذكر حججًا لم 
تتعدد الكفارة. 

الرابع : إذا قال: «إن دخلت البصرة». أو: «إن رأيت زيداء فمالي صدقة» أو: «علىٌ 
حج". ونحو ذلك - قال في «الحاوي»: إنه ينظر: فإن أراد به الترجي لدخول البصرة 
ولقاء زيدء» فهو معقود على فعل الله دون فعل نفسه» فهو نذر جزاء وتبرر؟ فيلزم 
الوفاء بنذره. 

وإن أراد منع نفسه من دخول البصرة ورؤية زيدء فهي يمين عقدها على نذر؛ 
فيكون مخيّرًا فيها بين الوفاء والتكفير» ويجيء فيه الأقوال الباقية. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: «إن صليت فلله علي صوم يوم): إن أراد: إن وفقني 
الله للصلاة صمتء كان نذر مجازاة؛ فيلزمه الوفاء بما نذر. وإن قصد منع نفسه من 
الصلاة» كان نذر لجاج وغضب؛ فيجيء فيه الأقوال. 

ولو قال: «لا صليت الظهر» لم يجئ فيه إلا نذر اللجاج. 

ولو قال: (إن لم أَزّْنْء فلله علي صوم يوم»: فإن قصد: إن عصمني الله من الزناء 
فهو نذر مجازاة. 

وإن قصد حث”'"' نفسه على الفعل» فهو نذر لجاج وغضب. 

ولو قال: «(إن زنيت» فلله علي كذاك لم ينصور فيه إلا نذر اللجاج والغضب» 
[والله أعلم]”". 

قال: ومن نذر الحج راكّاء فحج ماشيّاء لزمه دم. 

هذا الفصل ينظم حكمين: 

أحدهما: صحة نذره في لزوم الركوب في الحج المنذور» وللأصحاب فيه خللاف 
مبني على أن الأفضل الحج راكبًا أو ماشيًا؟ وفيه قولان مشهوران حكاهما القاضي 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: حب. (9) سقط في ج. 


باب النذر جما ردس 


أبو الطيب وغيره [في باب المواقيت1' : 

أحدهما: أنه راكب أفضل؛ لأنه - عليه السلام - حج راكبًا؛ وهذا ما ادعى النواوي 
في «الروضة» في كتاب الحج: أنه المذهب. ولم يحك في «المهذب» ثم غيره؛ فعلى 
هذا يلزمه الدم؛ كما صرّح به الشيخ» وهو الحكم الثاني؛ لأنه قد ترفه بتركه مؤنة 
الركوب. 

وفيه قول آخر: أنه لا يجزئه الحج ماشيًا عن نذره؛ كما سنذكر مثله في المسألة 
الآتية؛ صرّح به المتولي؛ حيث قال: إن الحكم في هذه المسألة تفريعًا على هذا 
كالحكم في تلك المسألة. 

والقول الثاني: إن المشي أفضل؛ لقوله - عليه السلام - لعائشة - رضي الله عنها-: 
«أجرك على قدر نصبك2”"” » ولأن المشى إلى العبادة أفضل من الركوب إليها؛ ولهذا 
روي أنه - عليه السلام - لم يركب في عيد ولا جنازة قط؛ وهذا هو الصحيح في 
«التهذيب» وغيره» والمنصوص عليه في «المختصر»» ولم يورد القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ سواه هنا؛ فعلى هذا هو مخيّر بين المشى والركوب؛ كما قال المتولي» 

لكن القاضي أبا الطيب والبندنيجي جزما القول بلزوم الدم عند ترك الركوب. 

وقال القاضى: إنه لو أكرى ما يركبه. واختار المشى» جاز؛ لآنه قد تكلف المؤنة 
التي شرطها. 

وإيراد البغوي يقتضي: أن ما ذكره الخ اهو لمتحي | ا لأنه الذي صدر به 
كلامه. ثم قال: وقال لخ عندي لا دم عليه؛ ل ال الأسبق» 
لزيادة الثواب؟ فلا دم عليه 

ووراء ما ذكرناه من القولين في أن الأفضل الركوب أو المشي؛ وجهان. 

أحدهما: عن الصيدلاني أنهما سواءء وقد حكاه في «البحر) قولًا. 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ذكره بلفظه الحافظ بن حجر فى تلخيص الحبير (5/ 27717 وعزاه إلى الصحيحين» ولكن 
أخرجه البخاري (1717)» ومسلم (1711/175) من حديث عائشة؛ قال: يا رسول الله» 
يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحدء قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 
فأهلي منه. ثم القينا عند كذا وكذاء ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. 

إفرة في ج: عدي. 0 في ج: طريق. 


36> جد كتاب الحج 


والثاني - عن ابن سريج-: التسوية بين الركوب والمشي ما لم يحرم, فإذا أحرم» 
فالمشى أفضل. 

وقال في «الإحياء»: ينبغي أن يفصل؛ فيقال: من سهل عليه المشي فالمشي في 
حقه أفضل؛ لأن الصوم للمسافر والمريض - ما لم يؤد إلى ضعف وسوء”'؟ حال - 
أفضل. 

قال: ومن نذر الحج ماشيّاء أي: بأن قال: «إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج 
ماشيًا أو: «أمشي حاجًا لزمه الحج؛ لما سبق من الأدلة. 

قال: ماشيّاء أي: تفريعًا على الصحيح في أن المشي إلى العبادة أفضل. 

قال: من'' دويرة أهله. أي: يحرم بالحج. ويمشي من دويرة أهله؛ كما قاله 
المتولى والماوردي والعمرانى فى «الزوائد)؛ لأن إتمام الحج فى الأصل يتعلق 
بذلك؛ قال الله تعالى: دايسا للج والْميرة ينو [البقرة: ]١147‏ قال عمر وعلي - رضي 
الله عنهما-: إتمامهما: أن تحرم بهما من دويرة أهلك. 

وإذا كان كذلك فتأخيره إلى الميقات رخصة. فإذا نذر رجع إلى الأصل؛ وهذا 
قول أبي إسحاق؛ كما قال المتولي. 

وقيل: من الميقات؛ لأن المطلق يحمل”" على ما عهد لزومه شرعًاء وهو 
الإحرام”؟' من الميقات؛ وهذا قول عامة الأصحاب؛ كما قال ابن يونس. 

والوجهان متوافقان على أنه حيث يلزمه الإحرام يلزمه”” المشي. وحيث لا يلزمه 
الإحرام لا يلزمه المشي؛ فلا ينفك أحدهما عن الآخر. 

وفي كلام المراوزة حلافه؟ فإن القاضي الحسين وغيره قالوا فيما إذا قال: «لله 
علي أن احج ماشياا أو: «أمشي حاجا» - في المسالة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلزمه المشي من مخرجه الذي يخرج منه. 

والثاني: من مكان الإحرام؛ لأنه نذر الحج ماشيّاء وإنما يصير شارعًا في الحج 
بالإحرام؛ وهذا ما صححه الرافعي» وقال: إن به قطع قاطعون. وردّوا الخلاف إلى ما 


2000 في ج: وشق. فق في جا ومن. زفوة في ج:مجمل. 


باب النذر جد 56 


إذا نذر المشى إلى مكةء أو إلى بيت الله تعالى» وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا جرى صاحب «البحر» والقاضي أبو الطيب. 

والثالث: إن قال: «أمشى حابجًّا يمشى من مخرجه؛ لأن هذا يقتضي أن يمشي في 
القصد إلى الحج. 

وإن قال: «أحج ماشيًا؛ يمشي من مكان الإحرام؛ لأنه [لا]2'1 يحج قبل ذلك؛ 
وهذا ما أورده الفورانى» وقال الإمام: إنه ضعيف صادر عن الجهل بالعربية» ومقتضى 
الألفاظ؛ فإنه لا فرق بين أن يقول القائل: «أمشي حاجًا» وبين قوله: «أحج ماشيّااء 
واللفظان جميعًا يقتضيان اقتران”"؟ الحج [والمشى]”")» وما ذكروه من لزوم المشي 
من مخرجه قبل الإحرام مفرع على أنه لو صرّح في نذره بالمشي من مخرجه. يلزمه 
كما [ى ]0 وجه [ حكاه الإمام ومن تبعه» ورآه الرافعي أقرب. 

أما إذا قلنا بأنه لو صرح به لا يلزمه إلا من وقت الإحرام» كما هو وجه]”” آخرء 
فلا يلزمه المشى عند الإطلاق إلا من وقت الإحرام وجهًا واحدًا. 
الإحرام [لا قربة فيه. 

وقال الإمام: إن للخلاف التفانًا على أن الأجير في الحج إذا مات في الطريق]”') 
هل يستحق شيئًا من الأجرة أم لا؟ 

والخلاف المذكور [جار]”" فيما لو نذر العمرة ماشيّاء من أي موضع يلزمه 
المشى؟ كما قاله الماوردي. 

قال: ولا يجوز أن يترك المشي إلى أن يرمي في الحج؛ أي: جمرة العقبة؛ إذا 
جعله آخر التحللين» ويفرغ من العمرة» أي: إن كان المنذور عمرة؛ لآن بذلك يحصل 
الخروج من الإحرام بهما؛ وهذا ما أورده البندنيجي وابن الصباغ والبغوي» وهو 
الأول في الحج؛ لأنه فارق اسم الحج المطلق؛ ولهذا يلبسء ويحلق» ويتطيب. 


2( سقط في ج. )0( سقط في ج. () سقط في د. 
(0) سقط في د. 


احا حدر كتاب الحج 


وقال الروياني: إنه غلط. وجعله الغزالى الأظهرء ولا يظهر لهذا الوجه أثر فى 
العمرة» فإنا إن قلنا: إن الحلق''' نسكء فلا يخرج من العمرة إلا به؛ فلا يركب حتى 


يأتي به. 
وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فقد خرج من العمرة بالطواف والسعي؛ فيجوز له 
أن يركت, 


قال القاضي الحسين: والخلاف في المسألة أخذ من قول الشافعي: ولا يترك 
المشي إلى أن يحل له النساء: 

فمنهم من قال: وطنًا؛ِ فعلى هذا لا يحل له الركوب إلى أن يتحلل التحلل الثاني. 

ومنهم من قال: عقدَاءٍ فعلى هذا يمشي إلى أن يتحلل التحلل الأول؛ فإن العقد 
يحل له بذلك على أظهر القولين. 

ولا خلاف في أنه لا يلزمه المشي لرمي الجمرات الثلاث في أيّام التشريق. 

[قال:1'' فإن حج راكبًا من غير عذرء فقد أساء؛ لأنه ترك ما وجب عليه مع 
القدرة» وعليه دم؛ لأنه أتى بأصل الحج؛ وترفه بترك صفة فيه؛ فلزمه الدم؛ كما لو 
نطيّب؛ وهذا هو الجديد؛ كما قال المتولي. 

وحكى القاضي الحسين والإمام قولًا نسبه المتولي إلى القديم: أنه لا يحسب له 
هذه الحجة عن نذره؛ لأنه نذر أن يحج ماشيّاء وألزم المشي فيه» ولم يأت بما التزم. 

قال القاضي والمتولي: وعلى هذا القول فرع الشافعي؛ فقال: لو مشى بعض 
الطريق» وركب في بعض؛ قضىء ومشى فيما ركب» وركب فيما مشى. 

قال الإمام: ولا يتصور على مذهب الشافعي تطوعًا يسبق الحج الواجب إلا في 
هذه الصورة على هذا القول. 

وقد حكى الغزالي - تفريعًا على الجديد وجهًا-: أنه لا يجب الدم. 

قال: وإن حج راكبًا ؛ لعذر - أي: بأن عجز عن المشي - جازء أي: الركوب؛ لما 
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكْهِ رأى رجلا يهادي بين 
اثنين» فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يمشيء فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسهء 


)١(‏ في ج: الخلاف. (؟) سقط في ج. 


باب النذر جما لكان 


وأمره أن يركب)20. 


وووبا عو ضقرة رن عام فال تلاوت اع أن نت الى يض اللق تامرتي أن 
أستفتى لها رسول الله مَل فاستفتيت النبى كَكِلَةِ فقال: «لتم* ردكت اران قسن 
ما قدرث» ولتركب إذا عجزت. 


قال: وعليه دم في أصح القولين؛ لما روى أبو داود عن كريب عن ابن عباس قال: جاء 
رجل إلى النبى يَكةٍ فقال: يا رسول الله إن أختى نذرت - يعني: أن تحج ماشية - فقال 
النبي كل : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا؛ فلتحج راكبة؛ وتكفر ع نيا 


)00( أخرجه أحمد (9/ ,)١١5‏ والبخاري (78/54) كتاب جزاء الصيد» باب: من نذر المشى إلى 
الكعبة» حديث ))١470(‏ ومسلم (11571/5) 4)كتاب النذورء باب: من نذر أن يمشن 
إلى الكعبة» حديث )1١557/9(‏ وأبو داود (7/ )56٠١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: من رأى 
عليه كفارة إذا كان فى معصية» حديث ٠ ١(‏ والترمذي )١١١/5(‏ كتاب الآيمان 
والنذور» باب: ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع» حديث (/1977)» والنسائي (1/ 
كتاب الأيمان والنذورء باب: ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا فعجز عنه؟ 
ابن الجارود في المنتقى» ص ,.)31١5(‏ باب: ما جاء في النذورء حديث (959).» والبيهقي 
كتاب النذورء باب: ركوب من لم يقدر على المشى» من طرق عن حميد الطويل 
عن أنس. 
وأخرجه الترمذي )١١١/5(‏ كتاب النذور والأيمان» باب: : ما جاء في من يحلف بالمشى ولا 
يستطيع» والنسائي (17/ ٠‏ كتاب الأيمان والنذور» باب: ها الوالجن على من أوحب على 
نفسه نذرًا فعجز عنهء وأحمد »)١١7/75(‏ وابن حبان (/5751 - الإحسان) من طريق حميد 
عن أنسء ولم يذكروا ثابت. 
وأخرجه أحمد (/77/1) من طريق حماد ثنا حميد وثابت عن أنس به. 

زهة أخرجه البخاري (5/ 2/8 9 كتاب جزاء الصيدء باب: من نذر المشى إلى الكعبة» حديث 
رككحللي ومسلم (6/ ١١5‏ كتاب النذرء باب: من نذر أن يمشى إلى الكعبة» حديث 
»"515/1١(‏ وأبو داود 08/9 8) كتاب الأآيمان والنذورء باب: : من رأى عليه 
كفارة إذا كان في معصية. حديث (3739) والترمذي )١1١57/5(‏ كتاب النذور والأيمان» 
حديث (1545)» والنسائي (19/7) كتاب الأيمان والنذورء باب: من نذر أن يمشى إلن 
بيت الله - تعالى-» وابن ماجه )589/1١(‏ كتاب الكفارات» باب: من نذر أن يحج ماشيّاء 
حديث 2)5١75(‏ وأحمد 2)١50/5(‏ والدارمي ١/0‏ كتاب النذور والأيمان» باب: : في 
كفارة النذرء وابن الجارود في المنتقى ص (17) باب ما جاء في النذور» حديث (971)؛ 
والبيهقي 078/٠١(‏ 79) كتاب النذورء باب: المشى فيما قدر عليه؛ والركوب فيما عجز 
عنه» من حديث عقبة بن عامر. 

(0) أخرجه أبو داود (3795) في الموضع السابق. 


ا جم كتاب الحج 


وعن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله» 
فأمرها النبي كلِ أن تركب وتهدي هديًا”'". 

قال الإمام: وحديئها محمول على العجزء فإن المرأة لا تستقل بالمشي في غالب 
الأمر. 

وأخت عقبة: هي [أم]”'' حبان بنت عامر. 

ولأن ما وجب بتركه [الدم]””' مع القدرة»؛ وجب بتركه مع العجز؛ كسائر 
الكبابتاك, 

والقول الثاني: لا يلزمه شيء؛ كما لو عجز عن القيام في الصلاة التي نذر القيام 
فيهاء فصلى قاعدًا؛ فإنه لا يلزمه شيء؛ لأنه ليس من أبعاض الحج شرعًا؛ٍ وهذا قال 
في «التتمة»؛ و«البحر): إنه المذهب؛ فإنه قال: وإذا ركب أراق دمًا؛ احتياطا من قبل 
أنه إذا لم يكن مسيئًا سقط. 

والقائلون بالأول» فرقوا بين الصلاة والحج بما أشار إليه الشافعي» وهو أن الصلاة 
لا تصلح بالمال؛ بخلاف الحج. 

وقد أشار المتولي إلى أن الخلاف في المسألة انبنى على أن من نذر أن يصوم 
متتابعاء فأفطر بالمرضء هل ينقطع التتابع أم لا؟. 

أما إذا قلنا: إن الركوب أفضل من المشيء لم يلزمه المشي عيئنّاء وإذا ركب فلا دم 
عليه. 


4. 


وقد جمع في «الحاوي» بين مسألة نذر الحج راكبّاء ونذره ماشيّاء وقال: فيهما 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يلزمه الركوبء ولا المشي؛ لأنه لما لم يجب واحد منهما بالشرع؛ لم 
يجب بالنذرء فله أن يركب إن شرط المشيء ويمشي إن شرط الركوب؛ لأنه - عليه 
السلام - خيّر أخت عقبة بن عامر في الركوب والمشي. 

قلت: ولهذا الوجه مأخذان: 

أحدهما: أنه لا يلزم بالنذر إلا ما له أصل في الوجوب؛ كما ذهب إليه الشيخ 


أبو محمد وغيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7795) الموضع السابق. 


باب النذر جه ا 


والثاني: أن المشي مساو للركوب في الأفضلية - كما تقدم - فلا جرم» خيّر 

الوجه الثاني: أنهما يجبان؛ لأن في المشي زيادة عمل» وفي الركوب زيادة نفقة» 
وكلاهما قربة. 

0 - قال: وهو الأشبه-: إنه يلزم المشي دون الركوب؛ لأن في المشي مشقة؛ 
فلزم لتغليظه. وفي الركوب ترفه؛ فلم يلزم لتخفيفه» وأداء الأخف بالأغلظ مجزئ 
دون العكس. 

قال: وعلى الأول يلزمه أن يحرم بالحج من الميقات؛ وعلى الثاني من حين 
خروجه [من دويرة أهله. 

وعلى الثالث: إن كان قد نذر الحج ماشيًا فمن حين خروجه]”''» وإن كان قد نذره 
راكبًا فمن الميقات. 

وحيث قلنا: يلزم الركوب أو المشي» فترك أحدهما إلى الآخرء فهل يلزمه 
الجزاء؟. 

فيه ثلاثة أوجه؛ ثالثها: يلزمه إن ترك المشي إلى الركوبء ولا يلزمه إن ترك الركوب 
إل القن لوهذ زذا كان زر كوي لكي ارو رن كان لفون قلي وعنون او الالة عدم 
إذا قلنا ا في الحالة الأولى. وجهان. ْ 

وإذا قلنا: يلزمه”"" الجزاء؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يلزمه بدنة؛ قاله في «التتمة». 

والثاني: فدية الحلق» وهو الصحيح كّ «التحمة». 

والثالث - حكاه الماوردي مع الذي قبله-: أنه يلزمه فدية التمتع. 

وقد ادعى القاضى أبو الطيب فى أثناء كلامه فى المسألة: أنّا أجمعنا على [أن] 
البدئة لا تجب لك ْ ْ 

واعلم أن ما ذكرناه في لزوم الركوب والمشي بالنذر إذا كان الحج منذورًا أيضًا. 

أما لو نذر الركوب أو المشي في حجة الإسلام؛ فإن قلنا: لا يلزم عند نذره في 


قرف 


*٠ ٠‏ حدطا كتاب الحج 


الحج المنذورء فهاهنا أولى؛ وإن قلنا: يلزم [ثمّ]'١'‏ فهاهنا الوجهان المذكوران فيما 
لو نذر طول القراءة والركوع والسجود في الصلاة المفروضة؛ قاله الغزالي» وهما 
جاريان فيما لو نذر أن يحرم بالحج من شوالء والأظهر فيها - وهو اختيار صاحب 
«التهذيب» - اللزوم» وكذا لو نذر أن يحرم من بلد كذا”". 
فروع: 

أحدها: إذا فاته الحج الذي نذرهء ونذر المشي فيه بعد التلبس به فقولان: 

أحدهما: يمشي إلى أن يتحلل من الفائت ثت؛ لأنه يأتي بهذه البقيّة بحكم الإحرام؛ 
وهذا هو المنصوص في «الأماء والأصح عند القاضي الطبري والروياني. 

والثاني: لا يلزمه المشي؛ لآن الفائت ليس هو الحج المنذور؛ بدليل أن الفرض لا 
يسقط به؛ وهذا أصح عند الشيخ أبي حامد والقفال والصيدلاني والقاضي الحسين 
وغيرهم. 

1" هل نيل يفيه قن الفانيدلة عير ررقت الى القضاء سباك مج انه 
وجهان ف '«الحاوي» وأظهرهما آله ' لا يقد يفي ٠‏ 

والنص الذي حكيناه عن القديم يوافق مقابله. 

وهل يجب القضاء على الفور؟ فيه وجهان إذا قلنا: إن الوفاء بالحج المنذور لا 
يجب على الفور؛ وهذا إذا كان الحج المنذور غير مخصوص بزمان معيّنء فإن كان 
قد عينه بأن قال: «إن شفى الله مريضي. فلله علي أن أحج في العام القابل»؛ فعليه أن 
يحج فيه» وفي جواز تقديمه عليه وجهان: 

وجه الجواز: أنه يجوز تقديم حج الفرض قبل وجوبه. 

والأصح في الرافعي مقابله. 


)00( سقط في ج. 

(؟) قوله: والوجهان جاريان فيما لو نذر أن يحج من شوالء والأظهر - وهو اختيار صاحب 
«التهذيب)-: : اللزوم» وكذا لو نذر أن يحرم من بلد كذا. انتهى كلامه. 
وما ذكره هنا من أن الأظهر أن زمان الإحرام يتعين بالنذر قد خالفه في باب كفارات الإحرام؛ في 
الكلام على قول الشيخ: ويجب عليه القضاء ء من حيث أحرم؛ فإنه جزم بأنه لا يتعين, ومثّل بشوال 
كما مثّل به هاهناء وقد سبق ذكر تفظه هناك؛ فراجعه. لأوا. 

() سقط في د. (4) في ج: يعيد. 


وإذا أحرم به ففاته؛ ففي وجوب قضائه قولان: 

فإن قلنا: لا يلزمه» لزمه المشى فيه حتى يتحلل. 

وإ فلمك بارس التفيافة قن منية نيه إلى أن بعلل ::القرلان التارقان فين الو 
[لم1'' يعيّن وقت الحج. 3 يه وفانة: 

ولو أّره عن الوقت المعيّن» فإن كان بغير عذرء لزمه"' قضاؤه؛ وإن كان بعذرء 
ففي لزوم القضاء القولان في الفوات» والله أعلم. 

قال: ومن نذر المضي إلى مكة أو إلى الكعبة - أي: وأطلق - لزمه قصدها؛ لأن 
الله تعالى أوجب قصد ذلك والإتيان إليه؛ فلزم" بالنذر كسائر القرب. 

قال: بحج أو عمرة؛ لأن مطلق كلام الناذرين محمول على ما ثبت له أصل في 
الشريعة؛ كمن نذر أن يصليء تلزمه الصلاة المعهودة» وإن كانت الصلاة في اللغة 
الدعاء»؛ والمعهود في الشريعة قصد مكة والكعبة بحج أو عمرة؛ فحمل نذره عليه؛ 
وهذا ما نص عليه الشافعى؛ كما قاله القاضى الحسين وغيره» وبه قال بعض 
المراوزة؛ كما حكاه القاضي. ْ 

ونقل عن بعضهم - وبه قال أبو علي بن أبي هريرة؛ كما قاله الماوردي-: أن هذا 
إذا قلنا: إن دخول مكة يقتضي الإحرام, أما إذا قلنا: لا يقتضيه؛ ففي انعقاد نذره 
قولان؛ كما إذا نذر المضي إلى مسجد رسول الله كه أو المسجد الأقصى؛ وهذا ما 
أورده القاضي الحسين في كتاب الحج» وقال الصيدلاني وغيره: إن إيجاب الحج أو 
العمرة عليه مفرع على القول بأن مطلق النذر يحمل على الواجب شرعًا. 

أما إذا قلنا: لا يحمل على الواجب شرعَاء انبنى على أن دخول مكة يقتضي إحرامًا 
بحج أو عمرة أو لا؟ 

فإن قلنا: يقتضيه» فالأمر كذلك؟ وإن قلنا: لا يقتضيه» فهو كما لو نذر إتيان مسجد 
المدينة» أو المسجد الأقصى؛ فيكون في انعقاد نذره قولان. 

فإن صححناهء قال القاضي الحسين [هنا:]*' خرج عن موجب نذره بركعتين 
يصليهما في البيت الحرام» وقال في كتاب الحج: إنه يكون مخيّرًا: إن شاء طاف 
بالبيت» وإن شاء صلى ركعتين. 


دع في ج: كمال. )0( سقط في ج. 


1 جه كتاب الحج 


وقال الرافعي: إنه يكون التفريع عليه كالتفريع على القول بانعقاد نذره بإتيان 
مسجد المدينة والمسجد الأقصى كما سنذكره. إلا أن من قال ثم: إنه يتعيّن عليه 
الاعتكاف [فيه]”''؛ لاختصاص الاعتكاف بالمسجد - قال بدله هاهنا: إنه يتعيّن عليه 
الحج أو العمرة؛ فإنهما يختصان بالحرم؛ وقد صرّح به الإمام - أيضًا - ثم قال: ولو 
ذكر ذاكر الطواف المحرم, لم يعد. 

قلت: وهذا ما حكيته عن القاضي. 

والمير نَم يخير هاهنا بين النسك والاعتكاف والطواف والصلاة؛ وعلى ما 
حكاه الماوردي؛ ينضم إلى ذلك الصوم. 

وقد قال الماوردي: إن ما ذكره أبو علي من التخريج في الأصل الذي انبنى عليه 
هذا التفريع وإن كان محتملا؛ فإنما يستعمل مع عدم النصء» وقد نص الشافعي على 
وجوب إحرامه في النذر بحج أو عمرة؛ فلم يجز العدول عنه إلى تخريج ما يخالفه. 

والفرق بينه وبين سائر البقاع - كما قال القاضي الحسين-: أن مكة مخصوص بأن 
الناس يلزمهم قصلده والإتيان إليه - كما ذكرنا - بخلاف غيره؛ وهذا الخلاف يجري 
فيما لو قال: لله على أن أمضى إلى الصفا والمروة أو منى أو مسجد الخيف. أو إلى 
أي ررقعة كانت ابن الحرم يخلا تنا لواثلار المفى إلى مر الظهران» اد إلى الحينات؟ 
أو إلى عرفاتء أو إلى أي موضع كان من الحل؛ فإنه لا يلزمه شيء. 

وقال الماوردي: لو قيل: ينعقد النذر فى نذره المضى إلى عرفاتء كان مذهبًاء 
ويكون المتحقد بنثره الحج دوق العمرة» لاخنتضاض عرفة بالحح 4 :وهذا لأن قصده 
عرفة يجب بالشرع؛ فوجب بالنذر. 

ولا يطرد هذا في الميقات؛ لأنه لا يلزمه قصده شرعًا؛ لانعقاد الإحرام قبله وبعده. 

وحكى الإمام عن القاضى: أنه تردد جوابه في المسألة: 

فقال مرة: إنه يلزمه الحج؛ إذا أطلق إتيان عرفة» وهذا موافق لاحتمال الماوردي. 

وقال مرة: إن خطر له شهود عرفة في يوم عرفة» لزمه؛ كما لو نذر المضي إلى بيت 
الله الحرام. 

وإذا كان هذا مع خطور ذلك بباله؛ فمع تصريحه به في نذره بأن يقول: «لله علي 


)000 سقط في ج. 


باب النذر جه م 


أن آتي عرفة في يوم عرفة» أولى» وهو ما أورده القاضي في تعليقه. 

وقد نسب الرافعي القول بلزوم الحج عند التصريح في النذر بإتيان عرفة في يوم 
عرفة إلى ابن أبي هريرة» وأن في «التتمة» تقييده بما إذا قال: «يوم عرفة بعد الزوال»؛ 
والصحيح الآول» وهو الذي قطع به أئمتنا في الطرق. 

أما إذا قصد بنذره المضي إلى الكعبة» أو إلى مكة للحج أو العمرة» لزمه ما قصده 
بلا خلاف» بل لو قصد بنذره إتيان عرفة للحج لزمه؛ كما قاله الإمام. 

ولو قال: «لله علي أن أمضي إلى بيت الله الحرام» لا حاجاء ولا معتمرًا» - قال 
الأصحاب: ففي انعقاد نذره وجهان» أصلهما - كما قال البندنيجي تبعًا للشيخ أبي 
حامد - أن من نذر المشي إلى مسجد المدينة» أو المسجد الأقصىء هل ينعقد نذره أم 
لا؟ لأنه يأتيه لا حاجًا ولا معتمرًا؛ كذلك هاهنا غير أن هاهنا متى [قلنا:]'' ينعقد 
نذره» لزمه أن يمضي بالنسك. 

قال ابن الصباغ: وليس يستقيم هذا البناء؛ لأن من يقول هاهنا: ينعقد نذره» يقول: 
يلغو قوله: «لا حاجًًا ولا معتمرًا»؛ فلا يكون نذره خاليًا من النسك. 

قلت: وما ذكره ابن الصباغ من الاعتراض”"' إنما جاء لاعتقاده أن القائل بانعقاد 
النذر ولزوم الحج أو العمرة إنما صار إليه؛ لاعتقاده أن من نذر المضي إلى بيت الله 
الحرام» وأطلق - يلزمه الحج أو العمرة من غير بناء على شيء' ”؛ كما هو الصحيح؛ 
فذلك إلغاء قوله: «لا حاجًا ولا معتمرًا» كما وجهه القاضي أبو الطيب. 

ويجوز أن يكون هذا القائل إنما صار إلى ذلك؛ تفريعًا على أن دخول مكة يجوز 
بغير إحرام» وأن مطلق النذر يحمل على جائز الشرع» وأن من نذر المضي إلى مسجد 
المدينة أو المسجد الأقصى» يصح نذرهء ويلزمه الاعتكاف فيه؛ لاختصاص 
الاعتكاف بالمسجدء ولم يتبع ظاهر النص في لزوم الحج والعمرة بمطلق نذر المضي 
إلى بيت الله الحرام» بل اتبع مذهب ابن أبي هريرة؛ فإن قضية ذلك صحة نذره. 
والتزامه الحج أو العمرة - كما تقدم - بناء على الأصل المذكور؛ فلعل الشيخ اطلع 
على ذلك وحينئذ يندفع الاعتراض. 

وقد سلك الماوردي وغيره في المسألة طريقًا آخر» فقال في انعقاد نذره وجهين؛ 


)١(‏ سقط في ج. (0) في ج: الأغراض. (9) في ج: مبنى. 


315 جا كتاب الحج 


فإن صححناه, فهل يلغى الشرط أو يصح؟ فيه وجهانء فإن قلنا: يصح؟؛ لاتصاله 
بالنذرء فثلاثة أوجه: 

أحدها: يلزمه أن يصلي ركعتين هنالك؛ وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب. 

والثاني: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من صلاة أو طواف أو صيام أو 
اعتكاف؛ ليصير القصد طاعة إذا اقترن بطاعة. 

والثالث: لا يلزمه ذلك؛ لأن قصد البيت طاعة» ومشاهدته قربة؛ وبذلك يحصل 
في المسألة خمسة أوجه: النذر باطل» النذر صحيح والشرط باطلء النذر والشرط 
صحيحان وعليه فعل ركعتين» النذر والشرط صحيحان وعليه فعل عبادة» هما 
صحيحان وليس عليه غير القصد. والله أعلم. 

فرع: إذا قلنا: يلزمه المضي إلى مكة بحج أو عمرة» فهل يلزمه المشي؟ ينظر: إن 
كان قد صرّح بالمشيء لزمه؛ بناء على الصحيح في أنه إذا كان قد صرّح بالمشي» 
لزمه؛ بناء على الصحيح في أنه إذا نذر الحج ماشيًا يلزمه. ويكون ابتداؤه من دويرة 
أهله» وهل يلزمه الإحرام بالحج أو العمرة من دويرة أهله أو من الميقات؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: من دويرة أهله - أيضًا - لأنه لا قربة في المشي دون الإحرام؛ وهذا قول 
صاحب «الإفصاح»» وبعضهم ينسبه إلى أبي إسحاق. 

والثاني - وهو المشهور عن أبي إسحاق-: أنه يلزمه المشي من دويرة أهله. ويحرم 
من الميقات. 

قال في «البحر»: فلا يختلف أصحابنا فى وجوب المشى من دويرة أهله. واختلفوا 
في وقكه الأحرام منهاء والذي 00-0 الأصحاب - 8 الصحيح؛ كما قال - 
الثاني» وما ذكره من الجزم بلزوم المشي من دويرة أهله. هو ما أورده الماوردي؛ لكن 
في «تعليق» البندنيجي: أنه إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام» كان عليه أن يأتيه 
ماشيّاء ومن أين عليه أن يمشي؟ فيه وجهان [بناء] 27 على الإحرام. 

ومن أين يلزمه أن يحرم؟ على وجهين: 

قال أبو إسحاق: من دويرة أهله؛ فعلى هذا يمشي من الميقات. 


باب النذر جم نا 


)00 5 ار مشيه ثلاثة أوجه حكاها [الماوردي ]7 


والثاني - وهو المذهب-: 

أحدها: إذا وصل مكة أو الكعبة؛ بلفظ نذره. 

والثاني: إذا طاف بالبيت طواف القدوم؛ اعتبارًا بأول قربة. 

والثالث: إذا أحَلّ إحلاله”" الثانى؛ اعتبارًا بكمال نسكه. 

ويجيء وجه رابع: إذا أحل التحلل الأول؛ كما ذكرنا مثله فيما إذا نذر الحج ماشيًا. 

وإن لم يصرح بالمشيء بل اقتصر على لفظ المضي والذهاب» فعن «العدة): أنه 

والمذكور في «تعليق» القاضى أبى الطيب و«الحاوي» و1 البخزةة أنف يحي بين 
الركوب والمشي؛ لأنه لم يذكر المشي. 

قال: وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى» ولم يقل: الحرام”*'. أي: ولا نواه -لم 
يلزمه المشي على ظاهر المذهب. أي: المنصوص في «الأم)؛ كما قاله البندنيجي؟ 
لأن المساجد كلها بيوت الله - تعالى - وهذا ما صححه الإمام والرافعي وغيرهما. 

وقيل: يلزمه؛ لأن إطلاق البيت ينصرف إليه دون غيره؛ وهذا ما نقله المزني» 
واختاره فى «المرشد)». ْ 

أما ل بيت الله الحرام» فهو كما لو صرّح به. 

قال: وإن نذر المشي إلى مسجد رسول الله يك أو إلى المسجد الأقصى - لزمه ذلك في 
اعد لعلو لآنا.ستجد تكد الزحال إلية» كما نطق أيه الشبز الذي سد كرو افلزم 
المشي إليه؛ كالمسجد الحرام؛ وهذا ما نص عليه في «البويطي»» وصرّح أبو الطيب بأنه 
القديم» واختاره أبو إسحاق؛ كما قال في «البحرا. 

والقول الآخر: لا يلزمه المشي؟ لما روى جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول 
الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين» فقال 
رسول الله يله : «شأنك إ015”". 


)١(‏ يبدو أن هنا سقط (5) سقط في د. إفرة في ج: حلاله. 

00 في د: : الوحرام. (5) زاد في التنبيه: دون الآخر. 

(5) أخرجه أبو داود (”/ ”7 )1١‏ كتاب الأيمان» باب: من نذر أن يصلي (71700) وأحمد في 
المسنتك (/*2373. والدارمي (*/ 185., 186): كتاب النذور والأيمان» باب: : من نذر أن 
يصلي في بيت المقدس. وقال في عون المعبود (4/ 177): سكت عنه المنذري وأخرجه 
الدارمي والبيهقي والحاكم» وصححه أيضًا الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد. 


حلش جه كتاب الحج 


ولأنه مسجد لا يلزم''2 قصده بالنسكء ولا يضمن صيده؛ فأشبه سائر المساجد؛ 
وهذا ما نص عليه في «الأم»» ونقله المزني؟ ولأجل ذلك قال القاضي أبو الطيب: إنه 
الجديد. وأجاب به عامة أصحابنا؛ كما قال في «البحر). 

وقد أجاب من قال بالأول عن الحديثء بأن قوله - عليه السلام - «صلّ 
هاهنان!""» أراد: في المسجد الحرام؛ وهو أفضل؛ فلا حجة فيه. 

قال في «البحر»: وهذا التأويل خطأ؛ لأنه روي أن رجلا قال لرسول الله كك : إني 
نذرت أن أصلي ركعتين فى مسجد إيلاء - وهو المسجد الأقصى - فقال له رسول 
الله كَل : ل في بيتك»» فأعاد السؤالء فقال: «أنت أعلم». 
التفريع : 

إن قلنا بالأول» فهل يلزمه إذا بلغ إليه ضم عبادة أم لا؟ فيه وجهان””" في 
«الحاوي»؛ وشرح الشيخ أبي علي: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يلزمه بنذره سواه» ويكون النذر مقصورًا على التبرك بقصده. 
والمشاهدة له. 

وقد اعترض الإمام على هذاء فقال: الصائر إليه ماذا يقول لو أتى باب المسجد 
وانصرف؟ إن قال: يكفيه ذلك» فقد أبعد؛ لأنه لا قربة فيه» بل هو قريب من العبث. 

وإن قال: يدخل المسجد. والدخول من غير اعتكاف وعبادة لا قربة فيه» بل نهي 
عن طروق المساجد لا لحاجة. والثاني - وهو الصحيح في الرافعي-: أنه يلزمه أن 
يضم إليه عبادة أخرى؛ وعلى هذا فماذا يلزمه من العبادة؟ فيه أوجه: 

أحدها: الصلاة؛ لآنه - عليه السلام - ميّر المسجدين عن سائر المساجد بالصلاة» 
فقال: «صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره» وصلاة في مسجد إيلاء 
تعدل ألف صلاة في غيره» وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في 
غيره»» وإذا كان التمييز بالصلاة» وجب أن يضم إلى الإتيان الصلاة؛ وعلى هذا يلزمه 
أن يأتي بركعتين؟؛ كما قاله القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهي» 
وأبداه الإمام احتمالًا لنفسه» بعد أن قال: « والذي أراه: أنه لا يجب ركعتان قولا 
واحداء بل يكفي ركعة؛ لأن الصلاة ة غير مقصودة بالنذر في هذا الموضع». 


(() .في جد يلرمه. (0) انظر التخريج السابق. () في ج: وجهين فيه. 


وهل يكفي أن يصلي هناك فريضة: أم لابد من صلاة زائدة؟ فيه وجهان حكاهما 
ابن كج عن أبي الحسين؛ بناء على الوجهين فيما لو نذر أن يعتكف شهرًا بصوم. هل 
يجزئه أن يعتكف رمضان؟!1) 

والثاني: أنها الاعتكاف؛ فيلزمه أن يعتكف فيه ولو ساعة؛ لأن الاعتكاف أخص 
لقب بالمسجد. والصلاة لا تختص به 

والثالث: أنه يتخيّر بينهماء قال الرافعي: وهو أشبه» والمذكور في «العدة»؛ وكذا في 
«التهذيب». 

وقال في مسجد المدينة: إنه يتخيّر بين أن يصلي فيه» أو يعتكف. أو يزور قبر 
رسول الله كد ١‏ 

والاعتكاف بالزيارة هو المنقول عن الشيخ أبي علي. 

وتوقف فيه الإمام من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. 

قال: وقياسه: أنه لو تصدق في المسجد أو صام يومًا كفاه. ثم قال: ويجوز أن 
يقال: الزيارة تنفصل عما ذكرناه؛ لكون المرور في رقعة المسجد؛ فهو مختص من 
هذا 3 

والرابع في «الحاوي»)-: أنه يتخيّر بين أن يصلي فيه؛ أو يعتكف. أو يصومء 
ا ا ان عه 
الحرام؛ يلزمه كالصلاة؛ كما نقل عن صاحب التلخيص. 

وقال الشيخ أبو زيد: إنه محتمل وإن كان بعيدًا؛ لأن الحرم يختص بأشياء. 

'والأصح: أنه لا يلزمه؛ لأن المكان لا حظ له فيه؛ ألا ترى أن الصوم الذي يجب 
بدلا عن الهدي لا يختص بالحرم» وإن كان مبدله!”؟ يختص به. 

وإن قلنا بالقول الثاني» لم يلزمه شيء؛ وعلى القولين يتخرج - أيضًا؛ كما قال 
القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين والماوردي - ما إذا قال: «لله علي أن آتي بيت 
المقدس» أو: «مسجد المدينة وأصلي فيه ركعتين»؛ فإن قلنا بالأول» لزمه أن يمضي 


)ع2 قوله: وإن نذر المشي إلى مسجد رسول الله جَلِ. .. إلى آخره. ثم قال في أثنائه ما نصه : بناء 
على الوجهين فيما لو نذر أن يعتكف شهرًا بصوم هل يجزئه أن يعتكف رمضان؟ انتهى. 
وما ذكره هنا من حكاية الوجهين هو الصوابء وقد ادعى في باب الاعتكاف عدم الخلاف فيه» 
وسبق ذكر لفظه هناك والوعد بذكر هذا الموضع. [أ و]. 

(0) سقط في د. (6) في ج: مبداه. 


58 جم كتاب الحج 


إليه» ويصلي فيه ركعتين. وإن قلنا بالثاني» فإنه لا يلزمه المضي» ويصلي ركعتين في 
أي المواضع شاء. ْ ْ ْ ْ 

وقد حكى الإمام عن العراقيين وراء هذه الطريقة طريقة أخرى قاطعة بأنه تلزمه 
الصلاة فيه» وهي التي حكاها عن المراوزة لا غير؛ قياسا على ما لو نذر صلاة 
ركعتين في البيت الحرام؛ بجامع ما اشتركوا فيه من زيادة الأجر؛ قال كَل : ١صلاة‏ في 
مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره»؛ وهذه الطريقة هي المختارة في «المرشد)». 

وقال الإمام - تفريعًا عليها-: إنه لو نذر الصلاة في مسجد المدينة» فهل تجزئه في 
المسجد الأقصىء وبالعكس؟ وجهان: 

المختار منهما في «المرشد): الإجزاء؛ كما لو صلاها في المسجد الحرام؛ فإنه 
يخرج عن موجب نذره؛ كما قال القاضي الحسين» وغيره نسب ذلك في كتاب 
الاعتكاف إلى نصه في البويطي. 

وقال الإمام: إنه يجزئ على الصحيح, وفيه شيء؛ أخدًا من الإلزام. 

قلت: ويتجه أن يكون فى المسألة وجه ثالث فارق بين أن تكون المسافة بين 
العبحة و بن مقا مقينار 2 فزي النقلاية "روكيد نه المياذة فن" ا دعم عن 
الآخرء وبين أن تكون متفاوتة؛ فلا يجزئه الأخف عن الأثقل؛ أخدًا من قول 
الأصحاب فيما إذا نذر الجهاد فى جهة» هل تتعين أو له أن يجاهد فى جهة أخرى؟ 
وفيه ثلاثة أوجهء حكاها الإمام: ‏ ْ 

أحدها: أنها تتعين» وهو مذهب صاحب التلخيصء ولم يحك في «البحر) غيره. 

والثاني: لا تتعيّن» ويخرج الناذر عن عهدة النذر بجهادٍ وإن قرب وسهل» وهو 
قول الشيخ ص زيد. 

والثالث - وإليه ميل الشيخ أبي علي-: أن تلك الجهة لا تتعيّن» ولكن يخرج الناذر 
عن موجب نذره بالجهاد فيها أو في مثلها في المسافة والسهولة؛ كما قلنا في الميقات. 

وقد حكى ابن الصباغ وغيره في كتاب الاعتكاف عن النص في «البويطي»: أنه إذا 
صلى في مسجد المدينة ما نذر صلاته في المسجد الأقصىء أجزأه» ولو انعكس الأمر 
لم يجزئه» ولم يورد الفوراني [والقاضي الفوسوة 1" سواه 


2000 سقط في ج. 


باب التذر جه ل 


ووجه ذلك: بأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى؛ ولأجل ذلك صححه 
النواوي في «الروضة». 

ولا خلاف في أنه لو نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام, لا يجزئه فعلهما في 
غيره من المسجدينء ومن طريق الأولى: ألا يجزئه فعلهما في سائر المساجد. 

لكنى [رأيت فيما] ”2 وقفت عليه من «تعليق» القاضى أبى الطيب”" : أنه لو نذر 
أذ ملي ركس فى الكتعية وكإن قلنا؟ نه رمق وذروه تارم الجسي »زهان راكفدين 
قيهنوإة فنا ل يتوق تذوه فإله زمه متلاة ركسي ف ائ موضع شناء»توهذا لم اأرء 
في غيره» نعم: حكى مجلي عن المراوزة قولا: أنه إذا نذر الاعتكاف في المسجد 
الحرام» لا يتعيّن عليه الاعتكاف فيه؛ وهذا يقوى بما ذكره القاضي. 

وقد قال القاضي: إن على القولين في مسألة الكتاب يخرج ما إذا نذر أن يمشي 
إلى قبر رسول الله يَدةٍ يعني: في لزوم المضي إلى مسجده كَلِةِ وفعل ما يجب عليه 
إذا نذر المضي إليه. 

وقد رأى ابن كج فيما إذا نذر أن يزور قبر النبي يكل: أنه يلزمه الوفاء به وجهًا 
واذاة:وأئة إذا نذر زيارة قبر غيره؛ ففي لزوم ذلك له عندي وجهان. 

فرع : إذا قلنا يلزم المضي إلى أحد المسجدينء فهل يجب عليه المشي إذا كانت 
صيغته: «لله علي أن أمشي )؟ قال في «التهذيب»: إن قلنا فيما إذا نذر الحج ماشيًا: 
يلزمه المشي من دويرة أهله» لزمه هاهناء وإن قلنا: لا يلزمه المشي ثم أو يلزمه من 
الميقات» فلا يلزمه هاهناء وله أن يركب. 

وقال في «الحاوي»: في لزوم المشي له وجهان: 

أحدهما: لا يجب. ويكون لفظ المشى محمولا على القصد. فإن مشى أو ركب 
جازء والمشي الذي صرّح به أفضل. 1 

والثاني: أنه يجب. وهو الأظهر عند غيره؛ اعتبارًا بصريح لفظه؛ وعلى هذا لو 
ركب؛ ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه؛ إذا قيل: إن نذره مقصور على الوصول إليه؛ لأنه يصير المشى 
هو العبادة المقصودة. [و]”" عليه إعادة قصده”*' إليه ماشيًا. ْ 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: الحسين. 
() سقط في ج. (:) في ج: قصد. 


رضن -4 كتاب الحج 


والغائىة يتعركة ذا "فيل زه يلرّعه يشلاه قعل عنادة فيه #الأنة. ضير التقضوة بالنلز 
فعل العبادة فيه» ولا يلزمه أن يجبر ترك المشى بفدية» كما قيل في المضي إلى الحرم؛ 
لاختصاص الفدية بجبران الحج دون غيره من العبادات. 


قال: وإن نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد. لم يلزمه المشي؛ لما روى 
مسلم والبخاري عن أبي هريرة عن النبي د قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد الأقصى""''؛ فبيّن كَل أن قصد غير 
المساجد الثلاثة لا قربة فيه مقصودة؛» وما لا يكون قربة وعبادة مقصودة. لا يلزم 
بالنذر» وما ذكره الشيخ مما لم يختلف فيه الأصحاب. 


قال الماوردي: ويخالف ما إذا نذر المضي إلى المسجد الأقصى ومسجد المدينة 
على أحد القولين؛؟ لأنهما كانا مقصودين في الشرع بعبادة واجبة. 


0 أخرجه البخاري (”/ 77) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة» حديث »)١١184(‏ ومسلم (1/ )1١١14‏ كتاب الحج؛ باب: : لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء حديث »)١791//601١(‏ وأبو داود /١(‏ 579) كتاب المناسك» 
باب: : في إتيان المدينة» حديث ,)5١75(‏ والنسائي فو ظرة رةه كتاب المساجد, ياب: ما 
تشد الرحال إليه من المساجد وابن ماجه /١(‏ 557) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس» حديث .)١5:094(‏ وأحمد (؟/ 774 578)., 
والحميدي )47١/7(‏ رقم (447)» وعبد الرزاق (5/ 17) رقم (4154)» وابن الجارود 
(61).» وأبو يعلى /١١(‏ 7187) رقم (20880)» وابن حبان 11١١(‏ - الإحسان»» والبيهقي 
(3514/5) والخطيب في تاريخ بغداد (9/ ؟1؟١5١)‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى 
هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى». وأخرجه مسلم (؟/5١١1)‏ كتاب الحجء باب: لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء حديث )١1791//517(‏ من طريق هارون بن سعيد ثنا ابن 
وهب ثنى عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبى أنس حدثه أن سل أن الأغر حدثه أنه 
سمع أبا هريرة فذكره. وأخرجه أحمد (0501/7): والدارمي /١(‏ 0) كتاب الصلاة» باب: 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء والبغوي في شرح السنة (1/ 4 21٠١‏ من طريق يزيد بن 
هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وقال البغوي: هذا حديث صحيح؛ أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة. . وأخرجه 
الطخياري فى شرع ماني انار 0114:1171 تمن طريق امتعاد دن ى اينيد المتري 
عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفارى فقال من أين جئت؟ 
فأخبرته فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته»ه سمعت رسول الله َل يقول: «لا تضرب 
المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى). 


بات "الندو ج/ ف 


أما المسجد الأقصىء فقد كان في صدر الإسلام قبلة يصلى إليهاء وأما مسجد 
المدينة فقد كان”'2 مقصودًا بوجوب الهجرة إليه؛ ففارقا ما عداهما من سائر مساجد 
الأمصار في حكم الشرع؛ ففارقاهما - أيضًا - في حكم النذرء وعلى هذا فرعان: 

أحدهما: هل يكره شد الرحال لغير المساجد الثلاثة؟ قال الإمام: كان شيخي 
يفتي بالمنع من شدها إليه» وربما كان يقول: يكره» وربما كان يقول: يحرم بعدما 
تظاهر النهى. 

وقال الشيخ أبو علي: لا يحرم» ولا يكره» والمقصود من الحديث بيان أن القربة 
المقصودة في قصد المساجد الثلاثة» وما عداها ليس في قصد أعيانها قربة؛ وهذا 
خسن ل بصخ عندئ غيرة. 

الثاني : إذا نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة» انعقد نذره بالصلاة» ولم يتعيّن عليه 
الصلاة في المسجد الذي عينه في نذره» بل له أن يفعلها في بيته» وكذا في سوقه. 

قال ابن الصباغ: بخلاف ما لو نذر صوم يوم فإنه يتعيّن صوم ذلك اليوم؛ لأن 
النذر مردود إلى أصل الشرع» وقد وجب الصوم في زمان بعينه» لا يجوز له في غيره؛ 
فكذلك إذا نذره. وليس كذلك الصلاة؛ فإنها لم تختص بمكان بعينه فيما وجب 
ابتداء؛؟ كذلك النذر. 

فإن قلت: هذا الفرق يبطل بالاعتكاف”" ؛ فإنه لو نذر الاعتكاف في مسجدء تعيّن؛ 
كما قاله القاضي الحسين جزمّاء والفوراني وغيره وجهًا. 

قلت: المنقول في «الشامل» وغيره عدم تعيّن الاعتكاف - أيضًا - كما نقله في 
كتاب الاعتكاف. وهو قضيّة ما فى «الحاوي»؛ حيث قال: إذا نذر الاعتكاف في أحد 
الشكقيية رقلنة لذ لله الحعى لله كفيره فق التساعف كأؤاله أن يفكب ني اك 
مسجد شاءء وقد قال ذلك ابن الصباغ أيضّاء لكن الرافعي اذّعى أن الصحيح في هذه 
الصورة اللزوم””؛ وإن كان الصحيح عدم لزوم المضيّ إليهما””". 


)١(‏ في ج: قال. 00 في ج:الاعتكاف. 

(9) قوله: قال - يعني الشيخ- : وإن نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد لم يلزمه.. إلئ 
آخره. ثم تكلم في أن نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة هل يلزم أم لا؟ فقال ما نصه: 
لكن الرافعي ادعى أن الصحيح في هذه الصورة اللزوم. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي هنا قد وهم في نقله عنه؛ بل الصحيح عنده عدم التعيين» وقد سبق التنبيه 
عليه فى باب الاعتكاف. [أ و]. 

(5) في ج: إليها. 


"م حطم كتاب الجخ 


ثم على تقدير تسليم الحكمء فنقول: الك كا ارح الج رن 0 
موضعًاء دَلَ على أنه لم ينظر إليه؛ فلا يعتبر في النذر - أيضًا - والاعتكاف حيث 
شرعه خصه بمكان وهو المسجد؛ ؟ فجاز أن يخصه الناذر أيضًا؛ وهذا ة قد أشار إليه 
القاضي الحسين والفوراني» ثم وراء ما ذكرناه وجوه: 

أحدها: أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين فى مسجدء تعيّن عليه الصلاة فيه؛ حكاه فى 
«الذخائر»» ونسبه القاضي أبو الطيب إلى قول أبي العباس بن القاصء [ثم قال: 
وسمعت أبا عبد الله الحسين يقول: هذا ليس بصحيح عن أبي العباس]("©. 

والثاني - حكاه مجلي أيضًا-: أن من أصحابنا من قال: إذا نذر الصلاة في الجامع 

والثالث - حكاه ذ فى «(البحر)-: أنه إذا نذر الصلاة ة في الجامع» له أن يصلي في 
مبعتدوزة لت يكن جايكاا"وتوطذا كن اوبكر اقل بن درل القاضي الحسين؛ 
فإنه قال فيما إذا نذر الصلاة في الجامع» كان في خروجه عن موجب النذر بالصلاة 
في السوق إشكال؛ لأن الصلاة في الجامع أفضل من الصلاة في وسط السوقء ولو 
نذر أن يصلي ركعتين يقرأ في إحداهما سورة البقرة» وفي الأخرى آل عمران - لزمه 
ذلك؟؛ لأن طول القيام أفضل ؛ فكذا هاهنا الصلاة ة في المسجد أفضل» والصحيح 
الأول» وما ادعاه القاضي من لزوم قراءة”" البقرة وآل عمرانء لا يسلم عن النزاع؛ 
فإن فى «النهاية») فى كتاب الاعتكاف حكاية الخلاف فيها عن القفال؛ كالخلاف فيما 
لو نذر أن يعتكف صائمًا؛ وعلى هذا لو نذر صلاة ركعتين في مسجد [في]7؟» الحرم: 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) قوله: الثاني إذا نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة انعقد نذره بالصلاة» ولم تتعين عليه الصلاة 
في المسجد الذي عينه في نذره؛ بل له أن يفعلها في بيته. ثم قال : ووراء ما ذكرناه وجوه: 
أحدها: أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين في مسجد تعين عليه الصلاة فيه» حكاه في «الذخائر). 
والثاني - حكاه مجليّ أيضًا-: أن من أصحابنا من قال: إذا نذر الصلاة في الجامع تعين عليه. 
والثالث - حكاه فى «البحر)-: أنه إذا نذر الصلاة ة في الجامع له أن يصلي في مسجد وإن لم يكن 
جامعًا. انتهى كلامه. 
والوجه الأول المنقول عن «الذخائر؛ صحيح. وأما الوجه الثاني المنقول عنها فلم أَرَ له ذكرًا فيها 
لا في هذا الباب ولا في باب الاعتكاف. [أوا. 

(9) في ج: قراءته. (8:) سقط في ج. 


بان التدن جا رقنا 


قال الماوردي: ينظر: فإن كان من أهل مكة, لم يلزمه بهذا النذر أكثر من صلاة 
إذا نذر صلاة في الكعبة» فصلى في أطراف المسجد الحرام؛ خرج عن النذرء وأن 
الزيادة التي رويت في الحديث السابق: أن النبي عبد قال: «وصلاة في الكعية 
[تعدل]”'' مائة ألف صلاة في المتطيد السرزاية"" ل يتجهها الأنات 

وإن كان من أهل الجلء لزمه هذا النذر؛ كمن نذر المشي إلى الحرمء وفيما ينعقد 
5 نذره وجهان: 

أحدهما: بما نذر من الصلاة في الحرم؛ إذا قيل: إنه يجوز له دخول الحرم بغير 
إحرام. وفي تعيين الصلاة في مسجد الخيف وجهان: 

أحدهما: لا تتعيّن» ويجوز أن يصليها ذ فى أي موضع شاء من الحرم؟ لآن حرمة 

جميع الحرم واحدة. والثاني: في عله قتا فى شكك لخن ولا ترك 77" فق 

غيره؟ اعتبارًا بصريح نذره. 

والوجه الثاني في الأصل: أنه يلزمه بانعقاد نذره أن يحرم بحج أو عمرة؛ إذا قيل: 
[إنه]”*' لا يجوز دخول الحرم إلا بإحرام؛ وعلى هذا في التزامه ما عقد نذره من 
الصلاة وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه الصلاة؛ لأن الشرع قد نقل نذره إلى ما هو أعظم منه؛ فلم 
يجمع عليه بين بدل ومبدل. 

والثاني: أن فعل الصلاة لا يسقط؛ لأنه"'' ملتزم لها بنذرهء وملتزم للإحرام 
بالدخول؛ فلم يجمع عليه بين بدل ومبدل. 

قال: ومن نذر النحر بمكة؛ أي: بأن قال: «لله علي أن أنحر هذه الشاة أو البدنة 
بمكة» مقتصرًا على ذلك - لزمه النحر بها؛ لأن النحر في الحرم قربة.- 

قال القاضي الحسين: ولا يختص بيوم النحرء بل له أن ينحر في جميع الأوقات؛ 


000( سقط في د. 

00 ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (5/ »)77١‏ وقال: لم اد 
الصلاة في الكعبة ثابت في الصحيحين» لكن لم يثبت أن النبي كَل صلى فيها الفرض 

(") سقط في د. (4) في ج: لا يجزثئه. 

)2 سقط في ج. 030 في ج: لأنها. 


فيض جه كتاب الحج 


كدماء الجبرانات؛ وعليه ينطبق قول أ الطيب: إن النحر قربة» وهو في الحرم في 
غير أيّام النحر بمنزلة النحر في أيام النحر في غيره من البلاد. 

قال: : وتفرقة اللحم على أهل الحرم - أي: من المساكين - كما قاله البندنيجي 
وغيره؟؛ لأن كل منحوررة في الحرم وقع نحره واجيًا بالشرع. يجب تفرقته على من 
ذكرنا» فُحمل مطلق كلام الناذر عليه؛ وهذا ما أدعى البندنيجى» وكذا ابن الصباغ: أنه 
المذهب. 

وحكى وجهًا آخر: أنه يلزمه النحر بهاء وتفرقة اللحم حيث شاء؛ لأن النحر بها 
قربة» فإذا نذر لزم» ولم يلزم به ما لم يسمه في نذره؛ وهذا الخلاف لم يورد الأكثرون 
في المسألة غيره؛ كما أنهم لم يوردوا غيره فيما إذا قال: «للهِ علي أن أضحي بمكة). 

وبعضهم اقتصر في مسألة الكتاب على إيراد ما ذكره الشيخ» ومنهم القاضي 
أبو الطيب فى التعليق» لكنه صوّر المسألة بما إذا نذر ذبح هدي في الحرمء 
والجمهور صوروها كما ذكر الشيخ. وعليها ينطبق لفظ المزني في «المختصر). 

وحكى الإمام فيها: اعفن امدجان قال: لا يلزمه بهذا اللفظ شيء؛ فإنه لم يذكر 
1 كرك ونا نبت تثبت القربة بما هو عبارة عنها؛ وهذا ما حكاه 

ووجهه: اث ن اا 5 0 وتفرقة إقة الل مقصودة. فإذا نذر أحدهماء لم يلزمه 
الآخر؛ وهذا ضعيف؛ لأن الذبح في الحرم إنما كان قربة حتى يكون اللحم مصروقًا 
إلى أهله؛ وإلا فلا إرب في اتخاذ الحرم مجازر ومذابح وهذا الوجه لا يجري فيما إذا 
قال: «للهٍ علي أن أضحي بمكة»؛ لأن لفظ التضحية مصرّح بالقربة؛ وكذا فيما إذا أتى 
بلفظ يدل على القربة؛ كما اقتضاه كلام الإمام. 

ولا خلاف في أنه إذا نذر النحر””' بمكة» وتفرقة اللحم على أهلها: أنه يلزمه النحر 
وتفرقة اللحم على أهل الحرمء فلو دفع إليهم ما نذر ذبحه حيّاء لم يجزه. 

ولو نحر في غير الحرم» وفرق في الحرم؛ أو نحر في الحرم؛ وفرق على غير أهل 
الحرم - لم يجزه أيضاء وكان مضمونًا عليه. 

قال الماوردي: ولو طبخ اللحمء لم يجزء فإذا دفعه إليهم مطبوخًاء ضمن ما بين 


د (5) في جنالبحر. 69 في ج: اللحم. 


باب النذر جا عفنا 


قيمته نيئًا ومطبوخا؛ إن كان الطبخ قد نقص منه. 

ولو نذر النحر بالحرمء وتفرقة اللحم على غير أهله. 

قال الرافعى: وفى بما التزمه. 

وفي «الحاوي» أنه قد صار معينًا لمساكين غير الحرم؛ فل" يجوز أن يفرقه في 
مساكين الحرم» وفي وجوب نحره في الحرم قولان حكاهما أبن أي هريرة: 

أحدهما: يجب نحره فبه؟ لانعقاد نذره مع اختصاص الحرم بقرية النحر. 
إن وصل إليهم اللحم طريّاء ولا يستحب؛ إن لم يصل إليهم طريًا. 

ولو نذر النحر في غير الحرم؛ وتفرقة اللحم في مكة - قال في «التتمة»: فالذبح 
خارج الحرم لا قربة فيه؛ فيذبح حيث شاءء ويلزمه تفرقة اللحم في الحرمء وكأنه نذر 
أن يهدي إلى «مكة» لحمّاء وفيه شيء؛ سأذكره من بعد. 

فرع: إذا قال: «لله علي أن أذبح بأفضل البلاد»» فهو كما لو نذر النحر ب «مكة»؛ 
لأنها أفضل البلاد؛ قاله فى «المرشد» و«التهذيب». 

تنبيه : في قول الشيخ: «ومن نذر النحر بمكة» لزمه النحر بهاء وتفرقة اللحم على 
أهل الحرم)ة' ما يعرفك أن لفظا" [مكة1" في هذا المقام قائم مقام لفظ الحرم؛ 
لأن الحرمة شاملة لجملته» وإلا لما جاز صرف اللحم لمن هو خارج مكة من أهل 
بمنى: «هذا المنحرا؟' . 

قال: ومن" نذر [النحر]"' والتفرقة في بلد آخرء لزمهء أي: النحر بهاء والتفرقة 
على أهلها؛ كما لو نذر النحر بمكة» وتفرقة اللحم على أهلها. 

قال في «الحاوي»: ويصرف ذلك إلى الفقراء والمساكين» دون [الأغنياء1"© 


)١(‏ في ج: اللحم. (؟) في ج: لفظه. )6 سقط في ج. 

(8) أخرجه الترمذي )75١/7(‏ أبواب الحجء باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف (6585»» وأبو 
داود )0917/1١(‏ كتاب المناسكء باب الصلاة بجمع ))١9705(‏ وابن ماجه (5/ 41/5) كتاب 
المناسكء. باب الموقف بعرفة ,)7”:٠١١(‏ وأحمد .)١95:98 165 /1١(‏ وابن الجارود 
(511)» وابن خزيمة (58894) وحَسّنه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (5/ 
2001 

(5) في التنبيه: وإن. ‏ (5) سقط في د. (0) سقط في ج. 


اين جما كتاب الحج 


لاختصاصهه”") بالقربء. [وجاز أن يصرف في ستة أصناف من مستحقي الزكاة» 
وهم: الفقراء» والمساكين. والرقاب]”"» والغارمين» وفي سبيل الله وابن السبيل. 

وقبل: لا يلزمه النحر بها وإن دخل في نذره؛ لآنه ليس للذبح في غير الحرم قربة» 
بخلاف مكة؛ فإن النحر بها قربة؛ لاختصاصها بنحر الهداياء نعم: يستحب له النحر 
بهاء ويلزمه تفرقة اللحم على مساكين تلك البلد؛ وهذا ما أورده أبو الطيب» وكذا 
البغوي وشيخه وجماعة؛ كما قال الرافعي؛ حيث قالوا: لو أراد الذبح بالقرب منهاء 
ونقل اللحم غضًا طريّاء [جاز]'". 

قال الماوردي: وقد توافق الوجهان على تعين مساكين تلك البلد للتفرقة» وهو ما 
حكاه الرافعي عن الأكثرين» وهما جاريان فيما لو نذر التضحية ببلد معيّن غير الحرمء 
وصرّح في نذره بتفرقة اللحم على أهلها. 

وسلك الإمام طريقًا آخرء فقال: في تعينهم قولان مأخوذان من تفرقة الصدقة 
ونقلهاء فإن لم نجوّز نقل الصدقة, لم يجز التفرقة في غيره؛ لعرف الشرع ونذره. وإن 
جوزنا نقل الصدقة ففي جواز صرف اللحم لغير من في البلد المعينة وجهان: 

وجه الجواز: أن المنذور يلحق بحقوق الله تعالى» وليس لمن تلزمه حقوق الله 
تعالى تحكم فيهاء ولأنه”*' لا قربة في تخصيص أهل بلد غير الحرم بالصدقة؛ فكان 
ذكره لغوّاء ويخالف الحرم؛ فإن للقرب فيه مزيّة على غيره» وهو مختص بالهدايا. 

قال: وتعين الفقراء فيما إذا قال: «للو علي أن أتصدق على زيد هذا» وكان فقيرّاء 
يخرج على تعيّن أهل البلدء والمعزي إلى فتاوي القفال تعينه؛ حتى لو لم يقبل» لا 
يلزم الناذر شيء» وهل له مطالبة الناذر بعد وجود ما علق عليه النذر؟ 

في الرافعي: [أنه]””' يحتمل أن يقال: نعم [كما]”'' لو نذر إعتاق عبدٍ معيّن؛ إن 
كفن الله مر يشمن لقا الله فإن “له المظالية بالاعاقة كما الى وحبض ال كاف 
والمستحقون في البلد محصورون. لهم المطالبة. 

ثم مهما أبطلنا تقييده”"”2» فقد يخطر للفقيه: أن النذر يبطل» ويعارضه أن الشرط 
يبطل» والقربة تثبت. 
)١(‏ في ج:اختصاصهم. )١(‏ سقط في د. (9) سقط فى د. 


2( في ج: ولأنها. )2 سقط في ج. 000( سقط في ج. 
(©6 في ج: نفسده. 


باب النذر جه يفف 


ويجوز أن يقال: لا يثبت النذر» لا لفساده بفساد شرط مقترن به» ولكن لأن ما 
التزمه لم يلزمه» وهو لم يلتزم إلا التصدق على أهل البلد التي عينهاء أو على زيد. 

ثم إذا قلنا: لا يتعيّن أهل تلك البلد للتفرقة» فلا يتعيّن [البلد] لإراقة الدم. 

وإن قلنا: يتعيّنون» فهل يتعين البلد للإراقة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يتعيّن. 

والثاني: لاء حتى لو أراق الدم بالقرب» ونقل اللحم غضًا طريًا - جاز. 

قال: وإن نذر النحر''' وحدهء أي: في بلد آخر بأن قال: «لله علي أن أنحر هذه 
الشاة - أو هذه البدنة - بالبصرة مثلا»» فقد قيل: يلزمه النحر والتفرقة؛ لأن النحر 
على وجه القربة لا يكون إلا بالتفرقة» فإذا نذر النحر تضمن التفرقة؛ فصار كما لو 
نذرها. 

وقد روي أن رجلا نذر أن ينحر إبلّا في موضع سماهء فقال رسول الله يله «هل 
كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لاء قال: «هل كان فيه عيدٌ من أعيادهم؟) 
فقال: لاء فقال رسول الله كَكلةِ: «أوفٍ بنذرك)0"“. 

وعلى هذا يجيء ما ذكرناه في الصورة السابقة» صرّح به الرافعي؛ وهذا الطريق 
يشهد له ظاهر لفظ”" المزني» وقد اختاره أبو إسحاق وصاحب «المرشد» وغيره؛ 
كما تددر 

وقبل: لا يلزمه أي شيء» بل يلغو نذره؛ لأن النحر وحده في غير الحرم لا قربة 
فيه» وهو لم يلتزم التفرقة؛ فلم تلزمه؛ وهذا ما نص عليه في «الأم)» وصححه 
النواوي؛ تبعًا للرافعي والروياني وغيرهم» وهو قول المعتبرين؛ كما قال الإمام» 
ونسبوا المزني إلى الغلط في النقل. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه ليس بصحيح؛ لأن ما ليس بواجب إذا لم يمكن 
الوصول إلى الواجب إلا به صار ذلك الشيء واجبّا؛ كما نقول في غسل الوجه. 
والسعي إلى الجمعة» وغير ذلك. 

وحكى الماوردي في هذه الصورة ثلاثة أوجه: 


لقن جه كتاب الحج 


أحدها: أنه يلزمه النحر بالبصرة [وتفرقة اللحم على أهلها] '؛ اعتبارًا بالنذر 
والعرف. 

والثاني: يلزمه تفرقة اللحم بالبصرة» ويجوز له النحر في غيرها؛ اعتبارًا بالعرف 
دون النذرء لأنه لا فضيلة في تعيّنها بالنذر. 

والثالث: يلزمه النحر بالبصرة» وله تفرقة اللحم حيث شاء؟؛ اعتبارًا بالنذر دون 
العرف. 

وإنما لم يجئ هذا الوجه في المسألة قبل هذه في الكتاب؛ لأن صاحب هذا الوجه 
متبع لصيغة النذرء وصيغة''' نذره فيها مصرحة بلزوم النحر والتفرقة بها؛ فيشبه أن 
يكون هو القائل فيها بلزوم النحر والتفرقة بهاء نعم: يظهر مجيئه فيما لو نذر النحر 
خارج الحرمء وتفرقة اللحم في الحرم؛ نظرًا لنذره. 

فإن قلت: لو صح ذلكء لامتنع أن يجزئه الذبح في الحرم مع أنه أفضل من الذبح 
في غيره. 

قلت: لا يمتنع ذلك؛ لآن من نذر صلاة في المسجد الأقصى أو مسجد المدينة» 
وقلنا بصحة النذرء وتعيّن ما نذره؛ إذا صلى في المسجد الحرامء أجزأه؛ لزيادة 
الفضيلة؛ كما تقدم؛ فكذلك نقول هاهنا. 

ثم الوجهان المذكوران في الكتاب في الصورة الأخيرة جاريان - كما صرّح 
الرافعي وغيره - فيما إذا قال: «للهِ علي أن أنحر هذه الشاة» أو هذه البدنة»» ولم 
يتعرض للتفرقة» ولا لكون النحر في موضع معيّن بلفظه ولا بنيته» وأصحهما: عدم 
اللزوم أيضًاء نعم: لو قال: الله علي أن أذبح هذه الشاة» وأفرق لحمها»» ولم يعيّن له 
موضحًا - لزمه الذبح» والتفرقة جزماء وهل يتعيّن موضعه للتفرقة» أم يستحبء وله 
الصرف في أي موضع شاء؟ 

قال الماوردي: فيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في زكاة المال» هل 
يكون صرفها في بلد المال مستحقًا أو مستحبًا؟ وفيه قولان: 

فإن قلنا بالأول» لزمه التفرقة على مساكين بلده» وهل يلزمه الذبح بها؟ فيه 
وجهانء ولا يخفى أن الوجهين في مسألة الكتاب مفرعان على المذهب فيما لو نذر 


200 سقط في د. 00 في ج: ويتبعه. 


النحر بمكة: أنه يلزمه النحر والتفرقة [بها]7". 

أما من قال: لا يلزمه نّم فهو هاهنا جازم بعدم الوجوب. 

فرع: لو قال: «لله علي أن أضحي بنيسابور»» ولم يتعرض لتفرقة اللحم بهاء 
وفرعنا على أنه لو قيّد النذر بالتفرقة بتلك البلد» لوجب الوفاء بموجب تقييده» فهل 
يتضمن إضافة التضحية تفرقة اللحم على التخصيص؟ 

قال بعض أصحابنا: تضمن ذلك تخصيص أهل البلدة بالتفرقة؛ وعلى هذا هل 
تتعيّن البقعة للتضحية وإراقة الدم؟ على ما ذكرنا من الوجهين. 

قال الإمام: فإن قيل: كيف يثبت التضمن. ولم يثبت اللفظ المصرّح به؟ يعني: 
كيف يثبت تعيّن أهلها بالتضمنء ولم يثبت تعيّن البلدة للنحرء وقد عيّنها؟ قلنا: لأن 
تفرقة اللحم على أهل بقعة مستندة إلى أصل في الشريعة» والتضحية في غير الحرم لا 
أصل لهاء ومن خصص التضحية بها فلا محمل لتخصيصها إلا ابتغاء طراوة اللحم 
إذا فرق. 

فإن صوّر مصوّر إخراجًا ونقلًا على القربء أجبنا عنه بقاعدة الحسم في أمثال 
ذلك. 

وقال بعضهم: لا يتعيّن أهل البقعة» والله أعلم. 

قال: ومن نذر أن يهدي شيئًا معيّئًا إلى الحرم» أي: مثل أن قال: «لله علي أن 
أهدي هذا إلى الحرم؛ إن شفى الله مريضي» فشفاه الله» أو قال: «لله علي أن'") 
أهدي هذا» وقلنا: يلزمه ذلك على أصح الوجهين. 

قال: نقله إليه؛ إن كان مما ينقل» أي: كالأثمان» والمتاع» والحيوان؛ لتخصيصه 
الحرم بذلك» وتعلق القربة به. 

قال القاضى الحسين: ومؤنة النقل عليهء وكذا علفه إلى أن يصل إن كان حيوانًا؛ 
كما قاله الكاوردى أيضًا؛ٍ وهذا بخلاف ما لو قال: «جعلت هذا هديا إلى الكعبة», لا 
يلزمه المؤنة» بل يباع منه شيء بقدر المؤنة؛ قاله الفوراني وغيره» وفي «البحر) نسبة 
هذا إلى القفال. 

قال الرافعي: وقد أطلق مطلقون: أن المؤن في ماله» فإن لم يكن له مال بيع منه ما 
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ونوا جما كتاب الحج 


يكفي المؤنة» ثم إذا حصل المنذور في الحرمء نظر فيه: فإن كان حيوانًا يجزئ في 
الأضحية»؛ وجب على الناذر ذبحه» وتفرقته على فقراء الحرم ومساكينه» لكن هل 
يجب الذبح في الحرم؟ فيه وجهان: 

أصحهما: الوجوب. 

والثاني: لا يجب؛ إذا أمكن نقل اللحم إليه غضًا طريّاء وقد تقدم مثلهما. 

وإن كان لا يجزئ في الأضحية؛ لكونه من غير النعم» لم يلزمه الذبح» ولكن 
يتصدق به حيّاء فإن الذبح ينقصه. وليس فيه قربة فلو ذبحه» قال في «البحر): تصدق 
باللحم. وغرم ما نقص بالذبح. 

وفي «التنمة» وجه آخر: أنه يلزمه الذبح. 

وإن كان من النعم» ولكنه لا يجزئ في الأضحية؛ لعيب فيه» فهل يكون كالسابق 
حتى لا ينحر بل يتصدق به حيًّا على الأصح. أو يلزمه النحر؟ فيه تردد للأصحاب: 

والظاهر في الرافعي منع الذبح. 

ولو كان المنذور غير حيوان» تصدق به على فقراء الحرم”'' ومساكينه عند إطلاق 
ال 


وفي الرافعي حكاية وجه عن رواية ابن كج: أنهم لا يتعيّنون. 

والمشهور: التعيّن. 

ومن طريق الأولى إذا صرّح في نذره بالصدقة عليهم أو نواهاء لكن هل يجوز 
صرف ذلك لذوي القربى؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

أحدهما: لا؟ لوجوبه؛ كالزكوات؛ والكفارات. 

والثاني: نعم؛ لأنه تطوع بنذره؛ فأشبه تطوع الصدقات. 

قال الإمام: وفي بعض التصانيف: أنه إذا أطلق نذر هدي الثوب إلى الحرم» وكان 
صالحًا للسّتر. حمل مطلق نذره على ستر الكعبة؛ وهذا كلام سخيف. لا أصل له 
ولا اعتداد به. 

وفي «البحر»: أن بعض أصحابنا باخراسان» قال عند الإطلاق - والمنذور هدية 
اوت أر كني فزن يرسق النالارن ب :امرك لق لكر لوي ري ف 
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باب النذر جا يفن 


أو يطيبها به وهو غلط. 

ولا خلاف في أنه لو نوى ذلك [بنذره]" لزمه. وهو ما نص عليه الشافعي؛ لأن 
ذلك من جملة القربات» وفي اعتبار الناس ذلك في العصر الخالية وعدم النكير من 
علماء الشريعة ما يوضح ذلك. 

قال الإمام: وفي بعض ألفاظ الرسول - عليه السلام - ما يدل عليه؛ فإنه قال: «إن 
لهذا البيت سترًا». 

ولو كان قد نوى بما نذر هديه: أن يخص به الكعبة؛ فلا يصرف للمساكين أيضًاء 
ثم إن كان ثويّاء كساها به» وجعله سترًا عليهاء وإن كان طيباء جعله طيبًا لهاء وإن كان 
شمعًا أشعله فيهاء وإن كان دهئاء جعله لمصابيحهاء وإن كان من صنوف المتاع الذي 
لا يستعمل في الكعبة» باعه» وصرف ثمنه في مصالحها؛ قاله الماوردي. 

قال: وإن لم يمكن نقله. أي: كالأرض. والدارء وكذا حجر الرحا ونحوه - كما 
قاله القاضي الحسين وغيره - باعه» ونقل ثمنه؛ لأن العين لما تعذر نقلهاء كان النذر 
في الحقيقة متعلقًا ببدلهاء لا بعينها وقد روي أن ابن عمر - رضي الله عنه - سئل عن 
امرأة نذرت أن تهدي دارّاء فقال: تبيعها وتتصدق بثمنها على مساكين الحرم. 

فلو أراد الناذر ألا يبيع ذلك» ويدفع قيمته» قال في «الحاوي»: ففيه وجهان 
مخرجان من اختلاف قول الشافعي في العبد الجاني» هل يفتديه السيد بقيمته أو 
بثمنه؟ على قولين: 

أحدهما: يفتديه بقيمته؛ فعلى هذا يجوز للناذر أن يصرف قيمته إليهم وإن لم يبعه. 

والقول الثاني: أن عليه أن يبيع العبد الجاني؛ لجواز ابتياعه بأكثر من قيمته؛ فعلى 
هذا يلزمه بيعه؛ لجواز أن'' يرغب فيه من يشتريه بأكثر من قيمته. 

ولو أراد أن يأخذه بالثمن المبذول جاز. 

وما ذكره الشيخ من البيع في هذه الحالة هو المذهب في «تعليق» القاضي 
أبي الطيب. 

وقال: إنه سمع الماسرجسي يقول: سئل ابن مهران عن هذه المسألة» فقال: يؤجرء 
وتنقل الأجرة» فأخطأ ثم رجع عن ذلك؛ لأن الأجرة ليست بدلا عن العين» وإنما هي 


فض حدر كتاب الحج 


بدل المنفعة» ولا شك في أن منفعة ذلك قبل البيع تصرف حيث يصرف ثمن العين» 
وكذا الثمرة الحادثة بعد لزوم الوفاء بالنذرء والكلام في المصرف كما تقدم. 

واعلم أن [المفهوم]”'' من كلام الشيخ منع بيع ما يمكن نقله» وهو الذي أورده 
الإمام؛ حكاية عن الأئمة» وقال: إنه قياس المذهب؛ لتعلق لفظ الإهداء بعينه» وإمكان 
التصدق به ولو فرض عسر التصدق بعينه» وعدم تأتي جمع”'' المساكين وتسليم 
العين إليهم فهذا بمثابة ما لو فرض ذلك في الزكاة؛ فلا يعدل عن العين. 

وفي «الحاوي» فيما إذا كان المنذور مما لا يمكن تعميم نفعه إذا فرقه على 
المساكين» وقد تعينوا للصرف: كاللؤلؤء والجواهرء والثوب الواحدء وكذا الطيب» 
والصيدلة - باعه؛ وفرق ثمنه عليهم؛ لكن هل يباع في الحرم بعد النقل أو في موضع 
النذر؟ يظهر أن يقال: إن كانت قيمته فى الموضعين سواءء يخيّدُ فيه» وإن كانت قيمته 
في بلد النذر أكبر» باعه فيهاء وإن كانت في الحرم أكثر تعيّن النقل والبيع فيه. 

وهل له إمساكه لنفسه بالقيمة؟ فيه الوجهان السابقان؛ صرّح بهما الماوردي. 

فرع: لو قال: «لله علي أن أهدي هذا». ولم يقل: «إلى الحرم»» ولا نية له» فهل 
ينزل منزلة قوله: «لله علي أن أجعل هذا هديًاه؛ حتى يصحء ويجب نقله إلى الحرم؛ 
إن كان مما ينقل» أو ثمنه» أو لا يصح؟ 

قال الماوردي: فيه وجهان؛ لأنه تعارض فيه عرف الشرع: وهو أن يكون هديّاء 
وعرف اللفظ: وهو أن يكون هدية بين المتواصلين. 

قال: وإن””ا نذر الهدي. وأطلق. أي مثل أن قال: «لله على أن أهدي الهدي». 
ولم يسم شييًا - لزمه الجذع من الضأن أو الثني من المعز أو الإبل أو البقر؛ لأن 
مطلق كلام الناذر يحمل على معهود الشرع؛ بدليل ما لو نذر الصلاة؛ فإنه يلزمه 
الصلاة الشرعية دون اللغوية» والهدي المعهود فيه ما ذكرناه؛ فحمل إطلاقه عليه» 
وقد تقدم بيان سن الجذع من الضأنء والثني مما سواه ويعتبر مع ذلك سلامته من 
العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية» ويجب على الناذر والحالة هذه تبليغ الهدي 
إلى الحرم؛ لأن الهدي المطلق هو الذي محله الحرم؛ قال الله تعالى: #مَنيا بم 
الْكَمبَةٍ# [المائدة: 98]؛ قاله في «الشامل» وغيره» وللقاضي الحسين احتمال فيه؛ بناء 
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باب النذر جه نايمع 


على أن مطلق النذر ينزل على جائز الشرع. 

واعلم: أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا يجزئه إخراج سبع ثنيّة من الإبل والبقر؛ 
لأنه حصر اللازم في جذعة من الضأن, وثنيّة من المعز والبقر والإبل. 

وقد قال ابن الصباغ وغيره: إن الهدي على ضربين: أعلى» وأدنى؛ فالأعلى: البقرة 
والبدنة» والأدنى: شاة أو سبع بقرة أو بدنة» فمن وجب عليه هدي» فهو مخيّر بين أن 
يهدي الأعلى وبين أن يهدي الأدنى» فإن أهدى الأعلى» فهل يكون :راجيا كله أو 
سبعه؟ فيه وجهان. 

وأبلغ من ذلك ما حكاه القاضي الحسين فيما إذا نذر هديّاء وسمى شاة: أنه يجزئه 
أن يعطي سبع بدنة أو بقرة» ويأخذ ستة أسباعها لحمًا لنفسه. 

ولو أخرج كل البدنة عن الشاة» فما الواجب [منها؟]”'' فيه الوجهان. 

قال: وإن نذر أن يهديء أي: مثل أن قال: «للهٍ علي أن أهدي». أو: «أن أهدي 
هديا كما ذكرة التدتيجي وضائخت «البخر»» لم يكن له له - لومهما :ذكرناة في 
أحد القولين؛ لأنه عند الإطلاق ينصرف إليه عرفًا؛ وهذا ما نص عليه في «الأم»؛ كما 
قال الماوردي» وهو الجديد. 

والصحيح عند النواوي وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر - تفريعًا على أنه يتعيّن 
عليه بدنة أو بقرة أو شاة-: أنه لا يعتبر السن المعتبر فى الضحاياء وكذا السلامة من 
52 ْ 

قال: وما يقع عليه الاسم في القول الآخر. أي: ولو لم يميزه أو ينصه؛ عملا 
بإطلاق لفظه؛ فإن الهدي يقع على ذلك كله؛ قال الله تعالى: هبر يَثْلُ ما كَل من 
لنمَوِ# إلى قوله: 8إمَدَيا بم الْكعَةٍ» [البقرة: 46]» فسمى بدل العصفور الذي قتله 
وغيره هديًا. 

ولأنه مشتق من الهدية» وهي تقع على القليل والكثير» وهذا ما نص عليه في 
«الإملاء» من الحج والأيمان”'' والنذر. 

وفي «الحاوي» حكاية' ' وجه آخر تفريعًا على هذا القول-: أنه لا يجزئه إلا ما 
يجوز أن يكون ثمئنًا لمبيع حتى لا تجزئه التمرة؛ فإنها لا تكون ثمئًا ولا مبيعًا. 
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قال: وقائله يقول ما ذكره الشافعي من إجزاء التمرة» قاله على سبيل المبالغة. 

ثم على هذا القول» فالفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن هناك قد أدخل الألف 
واللام في لفظه؛ وهما يدخلان لجنس أو معهود. فلما لم ينصرفا إلى عموم الجنسء» 
انصرفا إلى معهود الشرع» وهو الضحاياء وهاهنا نكرة» والمنكر يقع على القليل 
والكثير؛ وهذا الفرق قاله الشيخ أبو حامد ومن تبعه؛ لاعتقادهم أن المسألة الأولى لا 
خلاف فيها؛ كما حكاه القاضى الحسين ومجلى. 

وقال في «الحاوي»: إن سائر أصحاينا يرا إلى استواء الحكم في الصورتين. 

أما إذا كانت له نيّة بأن قال: «لله علي أن أهدي هديّااء ونوى بهيمة» أو جديّاء أو 
رضيعًا - فقد قال في [الأم كما حكاه2"1 ذ فى «البحر): إنه يجزئ كما لو نذر أن يهدي 
شاة عرجاء. أو عوراء. وما لايجرئاقن الأطسية: 

قال الشافعي: لأن [كل2"71 هذا هدي؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #وَمن كلم نيم 
سيمل 1 [المائدة: 46]» لوقد يقتل صغيرًاء أو أعرجء أو أعورء ويجزئه مثله]1". 

وقد فرّع الأصحاب على القولين في مسألة الكتاب فرعين: 

أحدهما: قال ابن الصباغ: إذا قال: «للهِ علي أن أهدي بدنة» أو بقرة» أو شاة»» فإن 
قلنا: إنه إذا أطلق» لزمه ما يجزئ في الهدي. وجب عليه بدنة» أو بقرة تجزئ. 

وإذ كلناء يجري آىشىء رجه لجرا أى. بونة قافت: أو أى شر كانت 

وفى «النهاية» حكاية الخلاف المذكور عن العراقيين فيما إذا قال: «للهِ علي أن 
يي ببعير أو شاةٍ أو بقرة»» فقال: إن الذي ذهب إليه المحققون أن مطلق ذلك 
محمول على الذي يجزئ في الأضحية. 

وذكر العراقيون هذا ووجها آخرء وهو أن اللفظ يتنزل على الاسمء ولا يشترط 
السنء ولا السلامة. 

نعم: لا يجزئ الحوار”؟؟ ولا الفصيل» ولا يقبل الفحلء والمذكور البقرة» كما لا 
يقجل 'السخلة» والمذكور الشافة 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن التضحية تسمية شرعية مخصوصة بنوع خاص؛ فينبغي 
أن يحمل نذره عليه جزمًا؛ إذ لا معهود لها في العرف غير ذلكء ولا في اللغة حتى 
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نات القدار جه معام 


يعارض المألوف شرعاء ويقع الترجيح» وليس كقوله: «أهدي»؛ لأن ذلك يصدق لغة 
على الهدية» نعم: الخلاف المشهور فيما إذا قال: «لله علي أن أضحي بشاة عرجاء أو 
عجفاء أو بفصيل»» فهل يلزمه ذبحهء أو ذبح غيره» أو لا يلزمه شيء؟ وفيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: لا يلزمه شيء. 

والثاني: يلزمه ما التزمه» ولا يلزمه غيره» وهو الذي يقتضي نظم الغزالي في كتاب 
الأضحية ترجيحه. 

والثالث: يلزمه صحيحه. والسن الذي يجزى. 

الفرع الثاني: قال الإمام: هل يجب على الناذر تبليغ ما لزمه بهذا النذر الحرم؟ إن 
قلنا بالقول الأول» فالذي ذهب إليه الأكثرون الوجوب؛ وهذا ما حكاه ابن الصباغ 
وغيره في باب الهدي من كتاب الحج. 

وفي كلام بعض الأصحاب ما يشير إلى أنه لا [يجب]”'' تبليغ''' المنذور الحرم 
على هذا القول ما لم يصرّح به؛ فإن دماء الجبرانات هي الواجبة شرعًا ولا يجب 
تبليغها الحرم. 

قال الإمام: وهذا وهمٌ؛ فإنا لا ننظر إلى الواجب شرعًاء وإنما ننظر إلى اللفظ 
الشائع في الشرعء والهدي ظاهر في ألفاظ الشرع في اقتضاء التبليغ إلى «مكة». 

وإن قلنا بالقول الثاني» قال ابن الصباغ: فهل يتعيّن تفريقه على فقراء الحرم 
ومساكينه» أم له صرفه في أي موضع شاء؟ فيه وجهان: 

أصحهما فى «الحاوي» الأول. 

وقال الإمام: قطع الأصحاب بأنه لا يجب تبليغه «مكة»» وكان شيخي في دروسه 
يقطع بأنه يجب تبليغه مكة؛ وهذا تناقض؛ فإنا إذا لم نعتبر جنس النعم في الهدي؛ 
فلآن لا يتعين التبليغ - وهو تابع - أولى؛ فلا اعتداد بهذا. 

قال: وإن نذر بدنة في الذمة أي: ولم ينو بذلك أن تكون من الإبل ولا غيره» بل 
أطلق - لزمه ما نذر أي: وهو البدنة من الإبل؛؟ لآنه المفهوم من اللفظ. والحيوان 
يثبت في الذمة؛ فاندرج تحت قوله كَلهِ : (من نذر أن يطيع الله فليطعه». 
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قال: فإن أعوزه الإبل. أخرج بقرة؛ وإن''' أعوزه البقر'"'. أخرج سبعًا من 
الغنم؛ لآن ذلك يقوم مقام البدنة في الشرع؛ فحمل النذر عليه عند العجز؛ وهذا هو 
المنصوصء والذي صححه القاضى الحسين وغيره» وقال به عامة الأصحاب؛ كما 
قال في «البحر»؛ وعلى هذا لو عدم الجميع لم يجز أن يعدل إلى الإطعام وإن كان في 
الشرع بدل منها؛ لانتفاء اسم البدنة عنه» ونحن نراعي في النذر عرف الشرع مع 
وجود الاسم إما حقيقة أو مجارًا؛ لتكون معانيها تبعًا لهاء وإن كانت في الشرع تبعًا 
لمعانيها؛ ألا ترى أنه لو نذر عتق عبد فعدمه لم يعدل عنه إلى الصيام وإن كان بدلا 
من العتق في الكفارات. 

وقيل: هو مخير بين الثلاثة؛ لأن الشرع أقام البقرة والسبع من الغنم مقام البدنة؛ 
فجاز أن يتخيّر فيهاء ولأن إطلاق الناذر يحمل على معهود الشرع؛ والبدنة المعهودة 

في الشرع تكون من الإبل» وتكون من البقر» وتكون سبعًا من الغنم؛ قال الله تعالى: 
#وابدت اي 0 ين سَعَكيرٍ أَنَّو# [الحج: 75]» والمراد به هذا - كما قال 
القاضي الحسين - فخيّر فيه. 

والإمام والقاضي الماوردي استدلا بالآية على أن إطلاق البدنة منطلق على الإبل 
ا 

قال القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين: وأصل هذين الوجهين ما إذا فسد حجه؛ 
فإنه يجب عليه بدنة» وهل تكون مرتبة أو مخيّرًا فيها؟ على وجهين؛ كذا في مسألتنا. 

قال الطبري في «العدة»: وهذا إذا قلنا: إن مطلق النذر يحمل على المعهود في 
الشرع» فأما إذا قلنا بالقول الآخر؛ فلا تجزئ فيه البقرة» ولا السبع من الغنم؛ لأن 
اسم البدنة من جهة اللسان غير واقع على هذين الجنسين. 

وعلى هذا يبقى في ذمته إلى أن يقدر. 

وما ذكره فيه منازعة تظهر لك' ' كما ذكرناه'”' في باب كفارات الإحرام””". 


)١(‏ في التنبيه: وإن. 2 )١(‏ في التنبيه: البقرة. 

فر في جنذلك. 20 في جاذكرنا. 

(5) قوله - نقلّا عن الطبري في «العدة»-: و ل ا 
الجنسين - يعني البقر والغنم - ثم قال: وما ذكره - ب يعني الطبري - فيه منازعة تظهر لك 
مها وكرناه في بات كفارات الاحرام. 
وهذه المنازعة التي أشار إليها باطلة؛ لأنها مبنية على ما نقله عن الأزهري هناك: أن «البدنة» تقع 
على الثلاد ثة» والنقل المذكور عن الأزهري غلط كما سبق بسطه. فراجعه. [أ و]. 


فرع: هل يجزئ في البدنة والبقرة والسبع من الغنم ما يقع عليه الاسم؛ أو يراعى 
في ذلك شروط”" الأضاحي في السن والسلامة من العيوب؟ فيه وجهان في 
«الحاوي»» وهما محكيان 9 «النهاية» عن العراقيين» والمنصوص ف «المختصر) 
منهما الثاني» وقال: إنه ا فيها الخصيء قال في «المرشد»: لأن لحمه أرطب» 
وأوفر. 

ولا فرق في إجزاء الإبل بين الذكر والأنثى. 

أما إذا قصد بالبدنة البدنة من الإبل» لم يجز الوجه الثاني جزمًا؛ كما صرّح به من 
المراوزة الفوراني» ومن العراقيين البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ؛ تبعًا للشيخ أبي 
حامدء بل يتعين إخراج البدنة من الإبل عند القدرة. 

قال في «البحر»: وقيل هذا إذا كان مراده: ألا يتقرب إلا بالبدنة دون البقر والغنم» 
وهو ضعيف. 

وعلى الأول إذا عجز عن البدنة» هل يجوز له العدول عنها إلى شيء آخرء أم تبقى 
في ذمته إلى أن يجدها؟ فيه وجهان حكاهما البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما: 

أحدهما: الإبل تبقى في ذمته إلى أن يجدها؛ لأن نذره تعيّن فيها؛ فأشبه ما لو نذر 
عتق عبد فتعذرء لا يجوز أن يعدل إلى الصيام وإن كان الشرع قد عدل إليه في 
الكفارات. 

والثاني - وهو المنصوصء والصحيح في المذهبء ولم يحك القاضي أبو الطيب 
سواه-: أنه يجوز؛ لأنه وإن عينهاء فإنما تعينت هديا شرعيّاء والهدي الشرعي له بدل؛ 
فعلى هذا ما الذي يعدل إليه؟ أطلق البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما القول بأنه يعدل 
إلى البقرء وسكتوا عن العدول إلى الشاة» وهو ما في «المختصر). 

وقال في «البحر»: إن أصحابنا قالوا: إنه يتخيّر بين البقر والغنم» وهو ظاهر كلام 
الإمام. 

وفي «الحاوي»» و«تعليق» أ الطيب» وكتاب ابن كج و«التتمة»: أنه ينتقل إلى 
البقرء فإن عجز عن البقر انتقل إلى الغنمء وعلى كل حال فإذا عدل إلى بقرة في هذه 
الحالة» فهل يعتبر أن تكون قيمتها قيمة البدنة؟ فيه وجهان في «الحاوي»: 
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أحدهما: لا يعتبر» وكذلك إذا عدل إلى الغنم؛ لأنه يعدل إلى ذلك على وجه 
البدل؛ فلا فرق بين قليل القيمة وكثيرها. 

والثاني: يعتبر وهو ظاهر النص في «المختصر»؛ فإنه قال: «وإن كانت ثنية من 
الإبل. لم يجزه من البقر إلا فد المختار في «المرشد». وبه جزم القاضي 
أبو الطيب؛ فعلى هذا يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين من البقرة أو قيمة البدنة» فإن 
كانت قيمة البقرة أكثر'' ' أخرجهاء وإن كانت قيمة البدنة أكثر صرفها فيما أمكن من 
البقر ولو في عشر بقراتء فإن لم يمكن صرف ذلك إلا في بقرة وفضلت فضلةء 
فماذا يفعل بالفضلة؟ فيه الخلاف المذكور فى نظير المسألة من الأضحية» قاله 
البندنيجي وغيره» والمعزى إلى تعليق الشيخ 0 حامد: [أنه]”'' يتصدق بالفاضل 
و[المعزى]” ' إلى «التتمة» المشاركة إذا''' عدل إلى السّبع من الغنم» فقياس قول من 
يقول بالتخيير””' بين البقر والغنم: أن يكون الحكم كما تقدم في البقرة» و[هو]”' في 
«النهاية» كذلك. 

وذكر عن صاحب «التقريب» تفريعًا على اعتبار القيمة - الذي اعتقد ضعفه - أنه 
لو احرج '" خستامق الحم تقول فمدها يدنف نيل يقر كقمان وجفية» وكللك إن 
تصور هذا في شاة واحدة. 

قال الإمام: والمصير إلى أن الخمس والشاة الواحدة تجزئ عن بدنة» فيه بعدٌ 
عظيم عن القاعدة» ولولا عظم قدر الحاكي ما استجزت ذكر هذا. 

وقد حكى الرافعي الوجهين عن رواية ابن كج؛ فإنه نسب الوجه الآخر إلى الشيخ 
أبي الحسن السبوريء وهو شيخ من أصحابنا في زمن أبي إسحاق وابن خيران؛ 
ونسب مقابله إلى أبي الطيب بن سلمة» وهو الأظهر. 

ومن قال بالترتيب بين البقرة والشاة - ومنهم الماوردي - قال في القيمة المعتبرة 
في الشاة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أك 80) الأمرين من قيمة البدنة وسبع من الغنم. 

[والثاني: أكثر الأمرين من قيمة البقرة وسبع من الغنه]”". 


يكن (0) سقط في ج. (9) سقط في د 
2 في ج: وإذا. )2 في ج-: بالمتخير. 000 سقط في ج. 
0) في ج: أخر. 0 فنع اكير (9) سقط في د. 


باب النذر جه لكيضنا 


والثالث: أكثر الثلاثة من قيمة البدنة» ومن قيمة [البقرة]'"» ومن قيمة [السبع من 
الغنم؛ لأن البدنة أصل البقرة» والبقرة أصل الغنم؛ فاعتبروا أغلظها1؟" . 

وحكى الفورانى عن القفال: أنه لا يجوز الإتيان بغير الإبل؛ إذا قال: بدنة» سواء 
قيّده أو لم ا كانت الإبل موجودة أو معدومة. 

قال في «البحر): وهو القياس» ولكنه خلاف النص. 

وقد حكى الإمام في المسألة طريقين من غير تفصيل بين أن يطلق لفظ البدنة أو 
يقيّده بالبدنة من الوبل: 

أحدهما: أنه يجزئه البقر والغنم عند العجزء وعند القدرة» قولان. 

والثاني: لا يجزئ عند القدرة» وعند العجزء قولان. 

ويجيء من مجموع ذلك ثلاثة أقوال؛ كما أشار إليهاء لكنه فرض الكلام فيما إذا 

قد قال: «لله علي أن أضحي ببدنة»» ولا يظهر فرق» والله أعلم. 

قال: ويستحب”" لمن أهدى شيئًا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة 
سنامها الأيمن» وأن يقلدها خرب القرب ونحوها من الخيوط المفتولة والجلود؛ 
لما روى أبو داود عن ابن عباس «أن النبي كَلِةِ صلى الظهر بذي الحليفة؛ ثم دعا 
ببدنة» فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم عنهاء [وقلدها بنعلين. 

وفي رواية: «ثم سلت الدم بيده»» وفي رواية: «سلت الدم عنها]*' بأصبعه». 

وروى أبو داود عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا: «خرج رسول الله وك 
عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة» قَلَّدَ الهدي» وأشعرهء وأحرم!* 2 أخرجه 
البخاري. 

وروى أبو داود عن عائشة أنها قالت: «كنت أفتل قلائد هدي وول لله ل 

والإشعار: هو أن يجرحها بمبضع حاد أو نحوه حتى يسيل الدمء وأصله: العلامة» 


00 سقط في ج. (؟) سقط فى د. 

(*) في التنبيه: والمستحب. (:) سقط في د. 

)2 أخرجه أبو داود )0457/١(‏ كتاب المتاسك» باب في الإشعار (1104)) وأخرجه البخاري 
(45/ 07/6" ) كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد 271/5١0‏ 1 ). 

© أخر جه أبو داود )0577/١(‏ كتاب المناسك» باب من لبث بهديه وأقام .)١0/51/(‏ 
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سمي هذا: إشعارًا؛ لأنه علامة الهدي. وكل شيء أعلمته علامة» فقد أشعرته. 

قال النواوي: وقوله: «صفحة سنامها الأيمن» الصواب: اليمنى. 

قلت: والشيخ تابع في ذلك لفظ الخبر» وتقديره: في صفحة سنامها من الجانب 
الأيمن. 

5-0-0 القرب: هو بضم الخاء المعجمة وفتح الراء» وهي عراهاء أحدها بضم 
الخاء: كركبة» وركب. 

وقد أفهم سياق كلام الشيخ: أن الإشعار يكون قبل التقليد؛ كما جاء في الخبر 
الأول وهو الذي قاله أكثر الأصحاب؛ عملا بالخبر. 

لكن الذي حكاه ابن الصلاح عن الشافعي: أنه قدّم التقليد على الإشعار» وهو 
الذي يقتضيه نظم الخبر الثاني. 

قال ابن الصلاح: وقد صح ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من فعله. 

قال: ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها؛ لإمكان ظهور العلامة بالتقليد دون 
الإشعار. 

وقد استدل لتقليد الغنم بما رواه أبو داود بإسناده عن عائشة «أن النبي ككِْةِ أهدى 
غنية فقلنةة' لك وأعربيه البخاري ومسلم. 

قال النواوي في «الصحيح؛: والصواب أنه يسن'" في البقرة المهداة الإشعار 
كالابل؛ وهذا ما نص عليه في «المختصر)» ولم يورد ابن الصباغ وغيره فيما وقفت 
عليه غيره؛ ولأجل ذلك يوجد في بعض النسخ: «ويستحب لمن أهدى شيئًا من البدن 
أو البقر أن يشعرها», وعليها جرى ابن يونس وابن كج. لكن قد يعكر عليه قوله من 
بعد: «في صفحة سنامها». فإن البقر الذي بعدها لا سنام لها. 

ثم ظاهر كلام الشيخ التسوية بين الإبل والبقر والغنم في التقليد بخرب القرب. 

والمنقول عن الشافعي أن ذلك سنة في الغنم خاصة» ووجهه الأصحاب بأنه 
يضعف عن حمل النعال» فأما الإبل والبقرء فالسنة عند الشافعي كما نص عليه في 


.)117/868( كتاب المناسكء باب: فى الإشعار‎ )247/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)١1197( وأخرجه البخاري (؟/ 25 كتاب الحجء باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم‎ 
.)189٠ - "51/( ومسلم (؟/408)) كتاب الحج.ء باب: نحر البدن قيامًا مقيدة‎ 

زه في ج: ليس. 


«المختصر» تقليدها بالنعال؛ كما يشهد به الخبر. 

واستحب أصحابنا أن يكون لها قيمة» ويتصدق بها إذا ذبح الهدى. 

قال: فإن”'' عطب منها شيء قبل المحل» أي: قبل وقت الذبح؛ وهو بكسر الحاء 
[؛ كما قال النواوي» ويجوز أن يقرأ بالفتح» ويكون المراد به: مكان الذبح» وهو 
الحرم» وعليه يدل سياق الكلام في التفريع؛ حيث قالوا: لا يأكل منها فقراء الرفقة» 
كما سيأتي ذلك وغيره» إن شاء الله تعالى. 

قال:]”'' نحره. وغمس نعله في دمه. أي: النعل الذي في عنقه الذي تقدم ذكره» 
قال النواوي: وإنما ذكره [وإن]”" لم يسبق له ذكر؛ لأنه معلوم - وضرب [به]'*) 
صفحته. وخلى بينه وبين المساكين, أي: بأن يقول: أبحته للفقراء والمساكين؛ لما 
روى أبو داود عن ناجية الأسلمي أن رسول للك يس مع ولي لال «إن 
عطب فانحره» ثم ضع نعله في دمه. ثم خلّ بينه وبين ع المساكين»”*'» وقال الترمذي: 
مين مع 

وروى أبو داود عن ابن عبّاس قال: بعث رسول الله َكهِ فلانًا الأسلمي» وبعث 
معه بثمان عشرة بدنة» فقال: أرأيت إن أرجف على شيء منها؟ قال: «تنحرهاء ثم 
تضع نعلها في دمهاء ثم اضرب بها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من 


وفى رواية: «اجعله على صفحتها» مكان «اضربها»» وأخرجه نعل ولفظه: 
«فأرجفثُ عليه في الطريق بفتح الهمزة» وعن الخطابي أن هكذا يقوله المحدثون, 


)١0‏ في التنبيه: وإن. () سقط في د. () سقط في ج. 

00 اده عير ووذ فى التديةة 

(5) أخرجه أبو داود )041//١(‏ كتاب المناسكء. باب: في الهدي الع اوت 
(03757)» والترمذي (1/ 147) كتاب المناسكء باب: ما جاء إذا عطب الهدي ما ب 
٠٠ 0‏ وابن ماجه )25١/5(‏ كتاب المناسكء؛ باب: في الهدي إذا عطب (75 0 
(5/ 75”)», وابن خزيمة (لال751).» وابن حبان (77 4)» والحاكم .)457/١(‏ 
وقال الترمذي : سر صخي . وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

2000 أخر جه أبو داود (*7/5ا١ا)‏ ذ في الموضع السابق» وإسناده صحيح. 


(0) أخرجه مسلم (477/1) كتاب الحجء باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (/71/ 
0). 


كل جا كتاب الحج 


واللجوة انميت بضم الهمزة؛ يقال: أرجفت”"" البعير؛ إذا قام من الإعياء» وأرجفه 
السمرة: 

قال الشيخ زكي الدين: والذي قاله المحدثون صحيح؛ لأنهما لغتان: أَرْجَف 
ورجف البعير» وأزجف؛ حكاه الزجاج وغيره. 

وقد حكى الماوردي عن القديم فيما إذا كان قد وجد الإشعار والتقليد: أنه لا 
تتوقف إباحة الآكل على أن يقول: أبحت لمن يأكل. 

وهذا إذا كان الهدي متطوّعًا به فلو كان منذورًاء فقد قيل: إنه لابد من الإباحة فيه أيضًا. 

وحكى الرافعي وجهًا في كتاب الحج: أنه لا يتوقف إباحة الآكل على أن يقول: 
«أبحت لمن يأكل». وهو الذي يقتضي كلام الماوردي الذي حكيناه الجزم به» وهو 
الصحيح في «التهذيب»؛ لأنه بالنذر زال ملكه عنه. وصار للناسء والأول هو الذي 
أورده ابن الصباغ ثَمَّ؛ لأن له أن يخص به من شاء من الفقراء؛ فصار هذا كما قلنا في 
الزكاة: ليس للفقراء أن يأخذوها إلا بإذن صاحب المالء نعم: إذا قال ذلك: فمن سمعه» 
جاز له أن يأخذء وأما من لم يسمع'”) إذنه» فهل يجوز أن يأكل منه؟ فيه قولان: 

قال في «الإملاء»: يحل له الأكل؛ اعتمادًا على العلامة. 

وقال في «القديم» و«الأم): لا يحل. 

قال القاضي الحسين: ومن الأول خرّج ابن سريج جواز بيع المعاطاة. 

ثم المساكين الذين يباح لهم الأكل منهم أهل الركبء والقافلة وغيرهم. غير رفقته 
المختصين به والسائقين [للهدي معه؛ وأما رفقته المختصون به والسائقون7" له 
فهل يباح لهم الآكل؟ فيه وجهان في «الشامل»» و«تعليق» القاضي الحسين» وغيرهما: 

أحدهما: الجواز كغير الرفقاء» وبالقياس على ما لو وصل الهدي إلى المحل 
معيبّاء ونحر فيه؛ بأنه بحل لهم الأكل جزمّاء بل يحل للمهدي على الظاهر من 
المذهب؛ كما قاله الإمام» وكذا القاضي الحسين في كتاب الأضحية» وقاسه على ما 
لو بلغ المحل سليمّاء ولم يحك الفوراني غيره فيما إذا قال: «جعلت هذا هديا وإن 
حكى وجهين فيما إذا قال: «للهِ علي أن أهدي هذا»» وقد ذكرنا طرفا من ذلك في 
باب الأضحية. ْ 


)01( في ج: أرجف. (؟) في ج: يبتغ. (9) سقط في ج. 


باب النذر جا يدان 


والثاني: المنع؛ بالقياس على المهدي, ويشهد له الحديث, والمعنى فيه: أنه يجوز 
أن تلحقهم التهمة في السعي في سبب عطبها؛ ليأكلوا منها قبل محلهاء وهذا هو 
الصحيح في الرافعي» والمختار في «المرشد»» والمحكي في «النهاية» عن الشافعي لا 
غير. 

وهذا إذا كان الهدي واجبًا بالنذرء أما إذا كان تطوعًاء فهو له يفعل [فيه]”'' ما 
شاء من بيع وأكل وغيرهما؛ صرّح به الرافعي وأبو الطيب وغيرهما. 

وفي «الحاوي» في باب الهدي من كتاب الحج: أنه إذا كان تطوعًاء فعليه أن ينحره 
فى موضعه. ويخلى بينه وبين المساكين» وليس له أن يأكل منه غنيا كان أو فقيرّاء ولا 
اح هن ياه 3-7 وكذا فقراؤهم على مذهب الشافعي» وهذا ما أورده الفوراني 
كا عم 

[ثم]””' قال الماوردي: ومن أصحابنا من قال: يجوز الأكل؛ لفقراء الرفقة. 

فرع: لو لم ينحر ما عطب حتى مات مع تمكنه من ذبحه» ضمنه» ومن طريق 
الأولى إذا أتلفه. ويكون الضمان بأكثر الأمرين من قيمته وقت التعدي بعدم الذبح أو 
الإتلاف» أو هديا مثله» ويجب تفريق ذلك على مساكين الحرم؛ كما قال ابن الصباغ؛ 
لأنه لا يتعذر نقله إليهم. 

وإن لم يتمكن من الذبح حتى تلف بآفة سماوية» فهل يضمنه؟ فيه وجهان في 
«الحاوي)»: 

أحدهما - وهو الأصح فيه» وبه جزم غيره-: لا؛ لأنه بعد النذر كالأمانة في يده 
وكما لو نذر عتق عبد» فمات قبل عتقه» لا يضمنه. 

والثاني: يضمنه؛ لتعلق نذره بذمته بجهة باقية» وخالف نذر العتق للعبد؛ فإن الجهة 
لمحف له فائقة. 

قال في باب الهدي: وعلى هذا لو كان قد نحره. فإن له أكله؛ وهذا الوجه لم يحك 
الفوراني سواه؛ فإنه قال: لو عطب الهدي في الطريق» فذبحه قبل أن يبلغ به مكة» 
نظر: فإن كان تطوعًاء لم يحل له ولا لمن معه من أصحابه أكله؛ لأنه متهم بأن يكون 
قد ندم على سوقهء فأحدث ما أتلفه؛ ليأكل ويأكلون. 


000( سقط في ج. (١‏ سقط في ج. 


1 جه كتاب الحج 


وإن كان واجبّاء فله ولأصحابه أكله؛ لأن عليه بذله بالحرم» وإن عطب بعد أن بلغ 
مكة أجزأه. وليس عليه غيره. 


ع 


أوجه: 
أحدها: المثل. 

والثالث: أكثر الأمرين من المثل أو القيمة. 

وما ذكرناه كله فيما إذا كان الهدي معيّناء فلو كان فى الذمة بأن قال: «إن شفى الله 
مريضيء فلله علي أن أهدي شاة - مثلا - إلى الحرم» فشفاه الله تعالى» ثم عيّن شاة 
عن نذره. فقال: «لله علي أن أهدي هذه الشاة عما في ذمتي»» فهل يتعيّن عليه ذبحها؟ 
فيه وجهان: 

المذكور فى «الشامل» وغيره: التعيين» ويملكها الفقراء؛ وهكذا لو عيّن بدل الشاة 
بقرة أو بدنة» ملكها الفقراء» إلا أنها تكون مضمونة عليه في الصورتين» فإن هلكت 
عاد ما كان واجبًا عليه إلى ذمته؛ كما قلنا في رجل كان له على رجل دين» فاشترى 
منه سلعة بالدين» وهلكت قبل القبض؛ إنه ينفسخ البيع» ويعود الدين إلى ذمته؛ 
ولذلك نقول فيما إذا عابت'١'‏ الشاة؛ بحيث لا تجزئ فى الأضحية-: يعود الواجب 
إلى ذمته» وتعود المعيبة إلى ملكه. 

وحكى الغزالي وإمامه وجهًا آخر: أنه لا يعود الواجب إلى ذمته بالتلف أو 
التعييب. 
وحكى القاضي الحسين وجهًا آخر في كتاب الأضحية: أنه يجب ذبح البدل مع 
الأصلء [إلا أن يكون قال وقت الإيجاب]”" : «هذا عن الواجب عليّ؛ أن يسلم إلى 
وقتها» والصحيح الأول. 

وفي هذه الصورة قال ابن الصباغ: إنه يلزمه إخراج ما نذره إن كان ما عينه مثله» 
وإن كان المعيّن أفضل منه. مثل: أن عيّن عن الشاة بقرة أو بدنة» فهل يجب عليه ما 
كان في ذمته» أو مثل ما عيّن؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي قولين: أحدهما - قاله 


)١(‏ في ج: غابت. (؟) سقط في د. 


باب النذر جم هع 


في الجديد. وهو الصحيح-: الأول؛ لأن حدوث العيب في الأول قد أبطل وجوبه؛ 

ووجه القديم - وهو إيجاب مثل المعين-: أنه أوجب الفضل بتعيينه. 

قلت: وهذا ظاهر إذا قلنا: إن كل البقرة تقع واجبًا فيما إذا خرج ذلك عن نذره 
بدون تعيين» أما إذا قلنا: إن الواجب منها السبع» ففيه نظر. 

وعن الشيخ أبي حامد: أنه إن حصل ذلك بتفريط الناذر» لزمه مثل الذي عيّن» وإن 
لم يفرط» ففيه الوجهان» والأصح الأول. 

وفي «الشامل» وجه فيما إذا عاب المعين: أنه يجب ذبحه مع ما في الذمة» وهو 


تعيك. 


ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون ما عيّنه قد وصل إلى الحرم أو لم يصل إليه. 

وحكى ابن الصباغ عن ابن الحداد: أنه إذا عاب بعد ما وصل إلى الحرمء أجزأه؛ 
لبلوغه المحل؛ وكذا قياس أصله فيما لو هلك؛ وهذا ما حكاه الإمام في كتاب 
الأضحية عن القفال؛ وكذا الرافعي في كتاب النذر عن فتاويه - أعني: القفال - حيث 
قال: لو نذر أن يهدي شا ثم عيّن واحدة» وذهب بها إلى مكة» فلما قدمها للذبح 
تعيبت - تجزئ» وبمثله لو نذر أن يضحي بشاة. ثم عيّن شاة لنذره» فلما قدمها للذبح» 
صارت معيبة - لا تجزئ. 

والفرق: أن الهدي ما يهدى إلى الحرمء وبالبلوغ إليه حصل الإهداء» والتضحية لا 
تحصل إلا بالذبح. 

قال ابن الصباغ: والأول أصح؛ لأنها عابت”'' قبل الوصول إلى مستحقها؛ فأشبه 
ما لو عابت قبل ذلك. ووصولها إلى الغرض لا يسقط عنه الفرض. 

ولو لم يتلف المعيّن عما في الذمة» لكن ضل.- فهو كما لو تلف»:[لكن]'" إذا 
وجد الضال فما حكمه؟ 

قد قدمت الكلام فيه في الأضحية. 

وبعضهم قال: إن كان وجوده بعد الذبح والصرفء ذبح أيضًا. 

قال القاضي أبو الطيب: وتبيّن أن الأول لم يكن واجبًا. 


5" حم كتاب الحج 


قال ابن الصباغ: ويحتمل أن يقال: إنه واجب كما إذا لم يجد ما يتطهر به فصلى» 
ثم وجد الطهارة. 

وإن كان بعد الذبح» وقبل صرف اللحم - كان اللحم له» ووجب ذبح الضالة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنها إذا وجدت بعد الذبح» فهل يتملك الضالة أم 
لا؟ فيه وجهان. ووجه التملك: أنه أخرج بدلها. 

فرع: لو نتجت الشاة المعينة سخلة» ثم ماتت أو تعيبت''» فما حكم السخلة؟ 
ذلك ينبني على أنها لو ولدت ولم تتعيب فلمن يكون الولد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه للناذر؛ لأن ملك2©0 الفقراء لم يستقر فيه؛ ألا ترى أنه لو مات أو 
تعيب عاد ملكه. 

والثاني - وهو المنصوص-: أن حكمه حكم أمه؛ كولد المبيعة قبل القبضء يكون 
للمشتري وإن لم يستقر الملك؛ وعلى هذاء فإذا تلف الهديء قال ابن الصباغ: فقياس 
المذهب أن يكون للفقراء؛ كما في ولد المبيعة إذا تلفت في يد البائع بعد ما ولدت. 

وفيه وجه آخر: أنه يعود ملكا للناذر بعوده له. 

قال: ومن نذر صوم سنة بعينهاء أي: مثل أن قال: «لله عليَّ صوم سنة من غد) أو: 
(صوم سنة سبع وثمانين وستمائة)» وهو في سنة ست وثمانين - لم يقض أيام العيد 
والشريق أى: على الجديد؛ كما قال البندنيجي وغيره ورمضان”"؛ لآن هذه الأيّام 
لو نذر صومهاء لم ينعقد نذره؛ فإذا أطلق أولى ألا تدخل في نذره. 

وقد أفهمك قوله: «لم يقض...) إلى آخره: أنه لا يصوم هذه الأيام عن النذرء وإلا 
لم يكن لذكر القضاء معنى» وقد صرّح به الأصحابء وقالوا: لو نوى بصوم رمضان 
النذر» لم ينعقد للنذر ولا لرمضان. 

قال: وإن كانت امرأة فحاضت». قضت أيّام الحيض - أي: الواقعة في غير 
رمضان وأيَّام العيد والتشريق - في أصح القولين؛ لأن الزمان زمان الصومء وإنما 
أفطرت لمعنى فيها؛ فوجب عليها القضاء؛ كصوم رمضان. 

وقد وافق الشيخ في تصحيحه البندنيجي. وأبا الحسين بن القطان» وأبا على 
الطبري» وقال ابن كج: إنه المشهور. وحكى في «البحرا يِقَهَ قاطعة به. 


)١(‏ في جدتعينت. ١‏ (0) في جمسلك. ١‏ () في التنيه: وشهر رمضان. 


وعلى هذا قال الماوردي: فإن قيل: لو نذرت صوم أيام حيضهاء لم يصح. ولم 
يلزمها القضاءء فهلا كان هذا كذلك؟ 

قيل: لأن إفرادها بالنذر يجعله معقودًا على معصية, ولا يجعله إذا دخل في العموم 
معقودًا على معصية. 

والقول الثاني: لا تقضي؛ لأن أيام الحيض لا تقبل إية بقاع الضوم ينا فلم تدخل 
في نذرها؛ كأيام العيد والتشريق ووهف 40 عا ما صيححه اتروع 

فعلى هذا: لو أفطرت لمرض - وكذلك الرجل - فهل تقضي؟ أطلق البندنيجي 
وغيره حكاية وجهين فيه: 

والأظهر القضاءء وبه قطع القاضي أبو الطيب» وفرق بأن زمان الحيض لا يقبل 
الصوم» وليس كذلك زمان المرضء وبناهما الشيخ في «المهذب» تبعًا للماوردي - 
على أن الفطر بالمرض» هل يقطع التتابع إذا وجب الصوم متتابعًا: إما بالنذر» أو في 
الكفارة؟ وفيه وجهان مذكوران هنا فى كتاب الظهار. 

فإن قلنا؛ يقطعهء لزم القضاس. 2 

وإن قلنا: لا يقطعه؛ كما لا يقطعه الحيض؛ فلا يلزمها قضاء أيَّامِ المرض؛ كأيام 
الحيض؛ وهذا ما اختاره في «المرشد». 

ولو أفطر لأجل السفرء قال الرافعي تبعًا للإمام: فالظاهر وجوب القضاء؛ لأنه 


)١(‏ قوله - في الكلام على نذر صوم سنة بعينها- : وإن كانت امرأة فحاضت قضت أيام الحجيض 
في أصح القولين؛ لأن الزمان زمان الصوم فأشبه رمضانء وقد وافق الشيخ في تصحيحه 
البندنيجيء وأبا موري لقا وا علي الوا رق إن كر إنه المشهور. وحكى 

في «البحر» طريقة قاطعة به. والثاني: لا تقضي أيام الحيض؛ لأنها لا تقبل الصوم فلم تدخل 
في النذر كأيام اعد والتتريق ردصا نوهد ها متيف النؤوي» انتهى كلامه. 
وهذا النقل الذي ذكره عن ابن القطان وأبي علي الطبري» وابن كج في دعواه المشهور - غلط؛ 
فإنه نقل عن المذكورين من «الرافعي»؛ والرافعي نقل عنهم العكس فقال: ففي وجوب القضاء 
قولان: أحدهما : لا يجب كيوم العيدء والثاني : يجب كما في رمضان: :ثم قال ما نصه: : وهذا أصح 
عند صاحب «المهذب»»؛ والأول أصح عند أبي علي الطبري وأبي الحسين بن القطان» ونسبه 
القاضي ابن كج إلى الجمهوره وتابعهم الروياني. . هذا كلامه من غير زيادة عليه؛ ولما 
اختصره ف في «الروضة» وفي به فقال: أظهرهما: لا يجب كالعيدء وبه قال الجمهور» وصححه 
أبو علي الطبري وابن القطان والروياني. هذا لفظهء ولا شك أن النسخة التي وقعت لابن 
الرفعة سقط منها من لفظ «عند» إلى لفظ «عندا» وأما نقله عن «البحر؛ طريقة قاطعة 
بالوجوب فليس كذلك؛ بل إنما نقلها في الفطر بالمرض. [أ و]. 


يتعلق بمحض اختياره» وبه قال أبو الحسين» وهو المذكور في «الوجيز» و«تعليق» 
القاضي أبي الطيب. 

ومنهم من طرد الخلاف» وبه قال ابن كج. 

وفي «الحاوي» حكاية الطريقين؛ لأنه قال: والفطر بالسفر هل يلحق بالفطر 
بالمرض أو بالفطر بغي غذر؟ فيه قولان. 

واعلم أن الأصحاب قالوا: إن صوم السنة المعينة بالنذر يجب متتابعًا؛ لانحصار 
ذلك في وقت معيّنء لا لأجل أن التتابع وصفهء وهذا كما قلنا في صيام رمضان: إنه 
يجب متتابعًا؛ لتعيّن وقته. لا لأن التتابع شرط فيه؛ حتى لو أفطر أنَّامًا بغير عذر, 
عصىء وقضاها متفرقة أو متتابعة» والتتابع أولى. 

نعم: لو نذر صومها متتابعًا؛ ففي جعل التتابع شرطًا وجهان: 

الذي أورده العراقيون: أنه شرط؛ إذا أفطر فيها يومًا بغير عذرء لم يعتد له بما 
مضى. 

والمنسوب إلى القفال: أن ذكر التتابع مع تعيين السنة لغوء وهو ما أورده القاضي 
الحسين. 

وقال في «البحر): إنه غلط. 

فرع: هل يجوز تقديم الصوم المعيّن وقته بالنذرء على وقته. وتأخيره عنه من غير 
عَدن؟ المشهوق ل 

وحكى الإمام وجهًا عن طوائف من الأئمة - منهم الصيدلاني-: أنه يجوز تقديمه 
عليه وتأخيره عنه؛ قياسًا على ما لو عيّن له مكانًا. 

وقال: إنه منقاس» وهو جار فيما لو نذر حجًا في سنة بعينهاء أو صلاة في وقت 
مخصوص. 

وفي «الحاوي»: أنه إذا عيّن للصلاة وقنا - كيوم الخميس - فإن قصد به تفضيل 
ذلك الزمان» يجوز أن يصلي في يوم الأربعاء ويوم الجمعة؛ لأنه لا فضل ليوم 
الخميس. وإن قصد به أن يجعله وقنًا للنذر لا يجوز قبله. 

وإن كان لذلك الوقت الذي خصها به فضيلة على غيره: كليلة القدرء فقال: «لله 
علي أن أصلي ليلة القدر» - فلا تجزئه الصلاة في غيرهاء ويلزمه أن يصليها فى كل 
لبله من البالي العشر الأخير من رمضان؛ ليصادفها في إحدى لياليه؛ كما إذا نسي 


صلاة من الخمسء ولم يعرف عينهاء فإن لم يصلها في ليالي العشر كلهاء لم يقضها 
إلا في مثله. 

وقد فرّع إبراهيم المروزي على الصحيح - وهو تعيّن الوقت - إذا نذر صوم يوم 
خميسء ولم يعين: أنه يصوم أي خميس شاءء ويخرج عن النذرء وإذا مضى خميس» 
استقر في ذمته؛ حتى يفدي عنه إذا مات قبل أن يصوم. 

ولو نذر صوم يوم من الأسبوعء والتبس عليه؛ قال الرافعي: ينبغي أن يصوم يوم 
الجمعة؛ فإنه آخر يوم في الأسبوع, فإن كان هو الذي عيّنهء فقد أتى بما التزم» وإن 
كان يومًا قبله كان صومه قضاء. 

قلت: ويجوز أن يقال: يلزم صوم جميع أيّام الأسبوع؛ عملا بما قاله الماوردي. 

ثم على الصحيح في التعيّن يجوز أن يوقع فيه صومًا آخرء وسواء فيه الفرض 
والتطوع والنذر؛ كما يدل [عليه] ما سنذكره من النص. 

وفي «التهذيب» وجه آخر: أنه لا ينعقد فيه صوم غيره؛ كما في أيام رمضان. 

أما إذا نذر صوم سنة» ولم يعيّنهاء بل أطلق؟ فإنه يلزمه صوم اثني عشر شهرًاء ولا 
يجب عليه أن يبتدر إلى الصوم» بل يستحبء وله أن يصومها يومًا يومّاء وشهرًا شهرّاء فإن 
صام بالأيّام [لزمه ثلاثمائة وستون يومّاء وإن صامها شهرًا شهرًا]['' لزمه اثنا عشر شهرًا. 

ثم إن صام ما بين الهلالين» حسب له شهرّاء سواء كان كاملا أو ناقصًاء ولو أفطر 
في شهر يومّاء قضاه إن كان كاملاء وقضاه مع يوم آخر إن كان ناقصًا؛ لأن صومه فيه 
انقلب إلى الأيّام» وهكذا نقول فيما إذا صام شوّالء يلزمه يوم إن كان تامّاء ويومان إن 
كان ناقصّاء وفي ذي الحجة يلزمه أربعة أيّام إن كان تامًّا وخمسة إن كان ناقصًا؛ وهذا 
إذا قلنا: إنه يلزمه بدل صوم أيام العيد والتشريق ورمضان؛ كما هو المنقول في كتب 
العراقيين. 

أمَا إذا قلنا: إنه لا يلزمه بدل ذلك؛ كما قاله القاضي أبو الطيب من عند نفسه ولم 
يورد القاضى الحسين سواه؛ قياسًا على المسألة قبلها - فيظهر أن يقال: إذا كان شوّال 
أن :ذو التعسة :تايا أن انفضا فعنافيف ديت له شي كاب 


ووراء ما ذكرناه أوجه: 


)١(‏ سقط في ج. 


٠و‏ جم كتاب الحج 


أحدها: قال في «البحر»: إن بعض أصحابنا قال: لو ابتدأ في هذه السنة التي 
تراك من المحرم إلى المعرمء يقال: م سنة»: فالقبامن: ألا يلزمه قضاء 
الأيَّام» وإن كان ظاهر المذهب بخلافه؛ وهذا ما حكاه الإمام عن الصيدلاني [و] 
قال: إنه زلل وغفلة. 

وفي الرافعي - حكاية عنه - أنه قال: إذا صام من المحرم إلى المحرمء أو من آخر 
شهر'' إلى مثله - خرج عن نذره؛ لأنه يقال: إنه صام سنة» ولا يلزمه قضاء رمضان 
وأيّام الفطر. 

وعن ابن القطان: أنه إنما يخرج عن النذر بصوم ثلاثمائة وستين يومًا؛ لآن السنة 
تنكسر - لا محالة - بسبب رمضان وأيَّام الفطر» وإذا انكسرت» وجب أن يعتبر 
العدد؛ كما فى الشهر إذا انكسر. 

رعلى كل حال قلا يلزم الخايم في ضبومها إلا آذانة يشترطه. فإذا اشترطه» فقال: «لله 
علي صوم سنة متتابعة»» لزمه» ولا يسقط عنه بدل أيَّام العيد والتشريق ورمضان [وأيّام 
الحيض» بل يأتي به. 

وقال القاضي أبو الطيب: هذا عندي غلطء ولا يجب قضاء أيَّام العيد والتشريق 
ورمضان]”"؟ لأنه لا يمكنه أن يصوم سنة متتابعة لا يتخللها ذلك؟ فيكون بمنزلة السنة 
المعيّنة؛ وهذا حكاه المتولي مع الأول وجهين» وجعل أظهرهما ما ذكره القاضي. 

لكن المنصوص. والذي عليه أكثر الأصحاب مقابله؛ لآنه التزم صوم سنة» ولم 
يصم عما التزم سنة» ويخالف ما إذا كانت السنة معينة؛ لأن المعيّن في العقد لا يبدل 
بغيره» والمطلق إذا عيب قد يبدل» وشبه ذلك بأن المبيع إذا خرج معيبًا لا يبدل 
والمسلم فيه إذا سلمه فخرج معيبّاء يبدل. 

ولو شرط التفريق» فيجوز له التفريق. 

وفي إجزاء صومها متتابعا وجهان. في «الحاوي» وغيره. 

وقال الإمام: إنهما ينبنيان على اختلاف القول في أن التفريق في صوم التمتع بين 
الغلائة والسبعة هل يجب إذا فاتت الثلاثة؟ 

ثم قال: والأولى عندنا تقريب الوجهين من الوجهين في أن الأوقات: هل تتعيّن 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: الشهر. (9) سقط في د. 


يات النذر جه زم 


للصيام إذا عيّنت؟ 

فإن قلنا: تتعيّن» لم يبعد حمل استحقاق التفريق عليه؛ كما لو قال: «للهِ علي صوم 
الأثانين)” فإ يصومها على صفة التفريق؛ وهذا تكلّف؛ فإن الذي يعيّن الأوقات 
مجرد قصده إلى معيّنء والذي يذكر التفريق» ليس تعيّن الأزمنة في باله وقصده؛ 
ولذلك كان الأصح أن التفريق لا يلزمء والأصح أن الأوقات تتعيّن إذا عيّنت. 

والذي اختاره ابن كج والبغوي وغيرهما وجوب التفريق» وقالوا: لو نذر صوم 
عشرة أيّام متفرقة فصامها متتابعة» حَسِبَ له منها خمسة أيّام. 

ولو شرط صوم هذه السنة» لم يتناول نذره إلا السنة الشرعية» وهي من المحرم 
إلى المحرم فإن كان قد مضى منها شيء, لم يلزمه غير صوم الباقي» فإن كان فيه 
رمضان. لم يلزمه قضاؤه عن النذر. وكذا أيّام العيد والتشريق» وكان في قضاء أيّام 
الحيض والمرض ل ا والله أعلم. 

2 كن يصوم اليوم الذي :يقدم فيه فلان» لم يصح نذره في أحد 
القولين؛ لتعذر الوفاء به؛ لأنه إن قدم ليلا فهو إنما نذر صوم اليوم؛ وإن كان قد أراد 
باليوم الوقت. فالليل لا يقبل الصومء وإن قدم نهارًا فاليّةٌ لم توجد من الليل» ولا 
تجزئه نيّة من النهار؛ لخلو بعضه'" عنها. 

وأيضًا: فإن نذره تضمن نذر صوم زمان ماض 
ما مضى من الزمان لا يصح. 

دليله: ما لو قال: «للهِ على صوم أمس اليوم الذي يقدم فيه فلان»؛ فإنه لا يصح 
كول وعدا يوان كان لابن الصباغ احتمال في إجراء القولين”' فيه» وإذا كان صومه 
متعذرّاء لم ينعقد النذر [به2'']4 كما لو نذر الحج في سنة معيّنة» ولم يبق من الوقت 
ما يتمكن من السير فيه لأدائه'""؛ فإنه لا ينعقد على ظاهر المذهبء وإن كان في لزوم 
كفارة اليمين بهذا النذر خلاف؛ كما تقدم مثله؛ وهذا القول مختار الشيخ أي حامد. 

قال: ويصح في الآخر؛ لأنه نذر صومًا يمكنه فعله؛ لأنه إذا أخبر أنه يأتي في يوم 
فنوى”” من ليلته» صح ذلكء وما أمكن صومه. صمح نذره؛ كصوم غد [اليوم]©» 


2 وهو ما قبل القدوم» ونذر صوم 


)“فيج الاثنين. (؟) في التنبيه: أنه. () في ج: بعضها. 
(4) في د: مامضى. (0) في ج: القول. () سقط في ج. 
0) في ج: لأوانه. ١‏ (8) في جدزينوي. (9) سقط في ج. 


ا جم كتاب الحج 


الذي يقدم فيه فلان؛ فإنه يصح قولا واحدًا؛ وهذا ما صححه الماورديء والقاضيان: 
أبو الطيب والروياني» والنواوي» وصاحب «المرشد»» وقال البندنيجي: إنه اختيار 
الشافعي» وكذا المزني» وأنه وجهه بأنه قد يجب الصوم في زمان لا يمكن فعله فيه؛ 
كالصبي يبلغ في أثناء اليوم؟ فيلزمه قضاؤه» وكذلك المغمى عليه. 

وعلى هذا قال الشيخ: فإن'' قدم في أثناء النهار, أي: أخبر بقدومه في أثناء النهار 
من الليل» نوى صومه؛ أي: من الليل» ويجزئه؛ لوجود شرط الصوم, وهو النَيّهَ من 
الليل» وصحت”'" اعتمادًا على الظن؛ كصوم يوم الثلاثين من رمضان وقد وقع الشك 
في رؤية الهلال. 

وقد قاس بعضهم هذا على ما لو نوى الصبي الصوم من الليل» ثم بلغ في أثناء 
النهار؛ فإنه يجزئه صومه على ظاهر المذهبء, وكذلك من شرع في صوم تطوع, ثم 
نذر إتمامه؛ فإنه يصح على ظاهر المذهب كما قال الرافعي» واذَّعى الإمام فيه الوفاق؛ 
ويلزمه إتمامه. 

والقائلون بالقول الأول منعوا صحة الصوم فيما إذا نوى من الليل وقد أخبر 
الجزم. وقد حكي هذا عن القفال» والقاضي الحسين نسبه إلى الشيخ أبي زيد. 

وقال الماوردي: إنه قياس قول ابن أبي هريرة» ويخالف ما لو نوى الصوم [في] 
ليلة الثلاثين من رمضانء؛ لأن الظن الحاصل”'' ثمٌّ من أن الأصل بقاء الشهر؛ لم 
يعارضه شيء» وهاهنا الظن الحاصل من الإخبار قد عارضه أن الأصل عدم القدوم. 

والثاني: أن ما يصومه من اليوم قبل القدوم يكون تطوعًا؛ فلا يجزئه عما وجب 
جميعه بالنذر؛ لآن قوله: «(فعلىّ صوم ذلك اليوم) يقتضى ات صوم جميعه ؟ 
وبهذا خالف ما لو نوى الصبي الصوم من الليل» ثم بلغ في آثناء النهر وما إذا شرع 
في صوم تطوع. ثم نذر إتمامه؟ لأنه إنما وجب بالملوع والنذر البقية. 
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وقد خص المتولي محل الخلاف في [صحة] صوم يوم القدوم إذا نواه من 
الليل بما إذا قلنا: إن نذره يقتضي إيجاب صوم جميع النهار. 


ضيه 


)١(‏ في التنبيه: وإن. )١(‏ في ج: وصحب. (9) سقط في ج. 
(5) في د: حاصل. (5) سقط في ج. () سقط في ج. 


اقب ادن جا ينانا 


أما إذا قلنا: لا يقتضي إلا إيجاب الصوم من حين” '» القدوم» لا ما مضى من اليوم 
قبله فلا يصح وجهًا واحدًا؛ لأن سبب الوجوب لم يوجد في أول النهار» حتى ينوي 
إيقاع الصوم فيه عن الواجبء وما ذكره من الترتيب هو ما أورده العراقيون. 

وأما المراوزة» فقد اختلفوا في أصل القولين في صحة نذر يوم القدوم: 

فمنهم من قال أصلينما 11 ]3 لو نذر صوم بعض [يومء هل يصح نذره؟ وفيه 
قولان؛ أصحهما: أنه لا يصح؛ لأن صوم بعض]”" اليوم ليس بقربة؛ فعلى هذا لا 
يصح نذره في مسألة الكتاب. 

والثاني: أنه يصحء ويلزمه صوم يوم؛ لأنه يتضمنه؛ فعلى هذا يصح نذره في مسألة 
الكتاب. 

وعن الإمام: أنه لا يصح نذره في مسألة الكتاب على هذا أيضًاء لأنه التزم يومًا في 
بعض يومء وذلك محال؛ فيلغو. 

وقد جعل المتولي انعقاد نذر بعض اليوم مبنيًا على أن المتنفل إذا نوى الصوم 
نهارًا يكون صائمًا من وقت النيّة» أو من ابتداء النهار؟ إن قلنا: من وقت النية» انعقد 
نذره» وإن قلنا: من ابتداء النهار - كما هو الأظهر - فوجهان: 

عاض ل عفد لما دكرناه رلا 

والثاني: ينعقد؛ لأنه قد ورد الأمر بإمساك بقيّة النهار؛ كما في حق من أصبح مفطرًا 
يوم الشكء ثم بان أنه من رمضان. 

ومنهم من قال: أصلهما: ما إذا قدم زيد في خلال النهار» هل يستند النذر إلى أول 
النهار أم لا؟ [و]”*؟' فيه قولان: فإن قلنا بالأول» لم يصح؛ لما ذكرناه. وإن قلنا بالثاني» 
خخ ع 

ومثل القولين في هذه الصورة يجري فيما لو قال لعبده: «انت حر يوم قدوم 
فلان». أو [قال]”* لزوجته: «أنت طالق يوم قدوم فلان»» فقدم في أثناء النهار. فهل 
يستند العتق والطلاق إلى أول اليوم أو إلى وقت قدومه. 

وتظهر فائدتهما فيما لو كان قد باع [العبد]”"' المعلق عتقه في ذلك اليوم قبل 
القدوم» وانقضى الخيار قبل القدوم. أو أعتقه عن الكفارة فيه قبل القدوم» أو مات 


)١(‏ في ج: تعين. 0( سقط في ج. فرق سقط في د. 
(4) سقط في ج. (5) سقط في ج. (9) سقط في ج. 


عه جا كتاب الحج 


السيّد فيه قبل القدومء أو خالع زوجته فيه وكان الطلاق المعلق ثلانًا أو قبل الدخول؛ 
فعلى الأول نتبيّن وقوع العتق» وبطلان البيع» وعدم الإجزاء عن الكفارة» والانتقال 
للوارث؟؛ 000 وبه قال ابن الحداد. 

وعلى الثاني لا يقع العتق» ويصح البيع» ويجزئ عن الكفارة» ويصح الخلع. 

وقد بقي 0 الثاني في مسألة الكتاب صور: 

منها - كما قال الشيخ-: وإن كان مفطرّاء لزمه القضاء؛ كما لو نذر صوم يوم 
معيّن» ففاته؛ فإنه يجب عليه القضاء؛ قياسًا على صوم رمضان. 

قال الرافعي: وكيف ذلك؟ أنقول: يلزمه بالنذر الصوم من أول اليوم؟ أو نقول: 
يلزمه من وقت القدوم؟ فيه وجهان. ويقال: قولان: 

أصحهما - وبه قال ابن الحداد - الأول. 

ووجه الثاني: أنه علق الالتزام”' بالقدوم: وبكونه في النهار» إلا أن صوم بعض 
اليوم لا يمكن؛ فيلزمه صوم يوم تام. 

قال في «التهذيب»: وليس هذا كما إذا نذر صوم بعض يوم؛ حيث لا ينعقد نذره 
على ظاهر المذهب؛ لأنه نذر هاهنا صوم يوم» لكن شرط الوجوب حصل في 
البعض؛ فهو كما لو شرع في صوم تطوع. ثم نذر إتمامه» يلزمه على ظاهر المذهب. 
ويكون واجبّا من حين نذر؛ كما في جزاء الصيد يصوم عن كل مُذَّ يومًا وإن فضل 
نصف مد يصوم يومًا تاماء والواجب فيه نصف يوم. 

وعلى هذا الخلاف [خرج]”"' ما لو نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم”" فيه فلان؛ 
فإنه لا خلاف في انعقاد نذره» ثم إن قدم ليلاء لم يلزمه شيء» وإن قدم في أثناء 
النهار» لزمه اعتكاف باقيه» وهل يلزمه قضاء ما فات منه؟ إن قلنا بالأول لزمه”* » وإن 
قلنا بالثاني فلا؛ وهو ما ادعى في «المهذب» أنه المذهب. وقال فيما لو قدم فلان 
والناذر محبوس أو مريض: إنه يلزمه القضاء على المنصوص؛ خلاقًا لأبي حامد وأبي 
علي الطبري. 

وقال الصيدلاني: إن قلنا بالأول» وقد قدم في أثناء النهار. اعتكف باقيه» أو يومًا 
مكانه؛ وهذا ما قاله؛ بناء على أن الزمان المعيّن للاعتكاف لا يتعيّن» والظاهر التعيّن. 


4 في ج: الإلزام. (؟) سقط في _-- 


باب النذر جه هه 


وقد حكى الإمام عن رواية شيخه: أن من أصحابنا من لم يوجب الاعتكاف في 
بقبّة النهار؛؟ تخريجًا من أن النهار إذا نذر اعتكافه لا يجوز تبعيضه بتفريق الساعات» 
وهو قد”'' ذكر اليوم» واعتكاف يوم بعد قدومه غير ممكن إلا على نعت التقطع. 

ثم اعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون إفطاره 
لعدم”"' نيّة صدرت منه من الليل» وهو ممسكء أو لمباشرة ما يفطر به الصائم؛؟ لأنه 
مفطر في الصورتين شرعًاء وقد صرّح القاضي أبو الطيب بذلك في حالة الإمساك, 
ومنه يظهر لك: أن مراد الشيخ بالمسألة الأولى ما ذكرناه» وإلا لكانت المسألتان 
واحدة. 

فإن قلت: هذا ظاهر فيما إذا كان قد باشر ما يفطر به الصائم على أن فيه شيئًا على 
بعل. 
أما إذا كان ممسكا ولم ينو”" من الليل» فلم لا يُخَرّجحِ على الخلاف المشهور في 
أن النذر المطلق يحمل على أقل واجب في الشرع أو جائزه؟ 

فإن قلنا: يحمل على واجبه - كما اختاره العراقيون والروياني وغيرهم - فالأمر 
كذلك؛ وإن قلنا: على جائزه - كما هو الصحيح عند الإمام والغزالي - فينبني على أنه 
إذا قدم في أثناء النهار: هل يلزمه الصوم من أول النهار أو من حين القدوم؟ فإن قلنا 
بالأول» انبنى أيضًا على أن النَيّهَ تنعطف على ما مضى في صوم التطوع أو لا 
تنعطف؟ فإن قلنا بالثانى» فالأمرٌ كذلك» وإن قلنا بالانعطاف على ما مضى أو بعدمه؛ 
وقلنا: إن الوسجوي 4 يكوة من تين القلاوم؛ فينيغي أن ينوى صونةة ويجزة :بولا 
يسمح له في تأخير ذلك؛ لتعيّن الوقت. 

قلت: قد أطلق الغزالي القول بأن الصوم المنذور هل يصح بنيّة من النهار؟ إن 
قلنا: مطلق النذر يحمل على الواجب الشرعيء لم يجزئه» وإلا أجزأه» وصحح 
الإجزاء. 

وقال الرافعي: إن هذا إذا نذر مطلق الصومء أما إذا نذر صوم يوم أو أيّامء فإن قلنا: 
إنه يسلك به مسلك جائز الشرعء انبنى على أصل آخرء وهو أن النيّة تنعطف على أول 
النهار كما هو الظاهر أو لا؟ فإن قلنا بالأول» أجزأه. وإلا فلاء وعزا هذا إلى الإمام. 


)000 في جافقد. فم في جه يعدم. 
زفرة في ج: يبق. 2 في ج: الواجب. 


كم جه كتاب الحج 


والذي رأيته في أوائل كتاب النذر من «النهاية» حكاية ذلك في الصورتين» وجزم في 
موضع آخر منه: أنه إذا قال: «لله علي صوم [يوم]2"7 » أنه لا يكفيه أن ينوي نهارًا وإن قلنا: 
المتطوع لو نوى نهاراء انعطفت النيّة؛ ولأجل هذا ادعى في «البسيط» - كما قال مجلي - 
قطع الأصحاب بعدم الإجزاء. 

وقد حكى ابن يونس أن" بعض الأصحاب قال: بإجزاء الصوم في مسألة الكتاب 
خاصة بنيّة من النهار» وأن على هذا يمكن حمل كلام الشيخ في المسألة السابقة. 

فرع: هل يجب على الناذر الإمساك في هذا النهار؛ تشبهًا بالصائمين؟ فيه طريقان: 

إحداهما - وهي التي أوردها الإمام والقاضي الحسين والماوردي - القطع بالمنع. 

قال الماوردي: لكن يستحب له الإمساك؛ كما لو قدم المسافر في يوم من رمضان» 
قد أفطر في أوله '". استحببنا له أن يمسك في بقيّته وإن لم يجب عليه الإمساك. 

وحكى الروياني ومجلي عن بعض المراوزة: أنّا إن قلنا: يجب القضاء؛ وجب» 
وإلا فلا. 

وقال الغزالي: قد أطلق الأصحاب القول في هذا الفرع. وظني: أنه إنما يجب 
الإمساك إذا كان لم يأكل» فأما إذا كان قد أكلء» فكيف يلزمه الإمساك وهو من 
خصائص رمضانء؛ وهذا ما اقتضاه كلام أبي الطيب؛ فإنه قال: «إذا قدم نهارًا أو كان 
مفطرًاء ولم يطعم ذلك اليوم - أمسك يومه وقضى». 

قال: وإن وافق ذلك؟»2 رمضان. لم يقض؛ لأنه لو نذر صوم يوم من رمضانء لم 
ينعقد نذره؛ لتعينه للصوم عن رمضان, وعدم قبوله لغيره» وقد بِيّنا أن النذر وقع فيه؛ 
فلم يصح.ء وإذا لم يصح. لم يلزمه القضاء؛ وهذا ما حكاه الماورديء وألحق به ما إذا 
قدم وكان صائمًا عن نذر تعيّن عليه فيه؛ لتقدم استحقاقه» وحكى وجهين في لزوم 
القضاء إذا وافق قدومه صيامه عن قضاء رمضان أو عن كفارة: 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق-: أنه يلزمه القضاء. ويستحب له مع ذلك أن يعيد 
يومًا آخر؛ لأجل الاعتداد بيوم القدوم عما نواه» واستحباب الإتيان بيوم آخر محكي 
عن الشافعي في غيره؟ لأنه صام يومًا مستحق”' الصوم؛ لكونه يوم القدوم؛ قال في 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى ج: أو. 
(7) في ج: فرضه. 45 رادت التبيية جهن 
)0 في ج: ب يستحق. 


باب النذر 14-4 لاه ؟ 


«التهذزيب»: وفى هذا دليل على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه» ثم صامه عن قضاءء أو 
[ع1" نذر آخر: أنه ينعقل» ويقضي بدل هذا اليوم. 

والثاني - وهو قول ابن أبي هريرة-: أنه يستحب القضاءء ولا يجب. والله أعلم. 

قال: وإن وافق يوم عيد”"" - أي: وما في معناه من أيّام التشريق - قضاه في أصح 
القولين؛ لأن نذره قد انعقد على طاعة؛ وكان يجوز ألا يصادف يوم العيد ونحوه؛ 
فلزمه قضاؤه؛؟ لانعقاد النذر؛ وهذا نظير ما نص عليه الشافعي في كتاب الصيام فيما 
إذا نذر صوم يوم الإثنين أبدَاء فوافق يوم الإثنين يوم عيد: أنه يلزمه قضاؤه. 

والقول الثاني: لا يلزمه القضاء؛ كما لو وافق ذلك رمضان؛ وهذا ما أورده البندنيجي 
حكاية عن النص في «الأم» لا غير ولم يورد الرافعي سواه» وصححه ابن الصباغ 
والنواوي وغيرهما؛ كما سنذكره» وهو نظير ما نص عليه الشافعى - أيضًا - فى النذر فيما 
إذا نذر صوم يوم الإثنين أبداء وكان يوم الإثنين يوم عيد: أنه لا يلزمه القضاء؛ كما اختاره 
المزنى» وصححه البندنيجى» واختاره فى «المرشد». 

فإن قلت: ما ذكره من علة وجوب القضاء فى هذه المسألة موجود فيما إذا وافق 

قلت: [قد]1" يتخيل بينهما فرق» وهو أن احتمال القدوم في يوم من شهر أغلب 
من احتمال وقوع يوم في يوم أو أربعة أيّام؛ فلا يلحق أحدهما بالآخر؛ وهذا لا أثر له. 
إذا وافق يوم عيد؛ وهذا يدل على عدم الفرق”؟؟ بينهما؛ فيكون القولان عند من 
يثبتهما في الجميع؛ ويدل على ذلك: أن الأصحاب قالوا: لو نذر أن يصوم يوم يقدم 
فلان أبذاء فقدم في يوم الإثنين» كان في صحة نذره يوم القدوم القولان» ويلزمه صوم 
كل إثنين بعد ذلك. إلا الأثانين الأربعة الواقعة في رمضانء ولو وقع فيه إثنين خامس» 
ففي وجوب قضائه قولان؛ كما لو وقع يوم عيد. 

ولو كان الناذر لصوه'*) يوم القدوم امرأة. فصادف القدوم يوم حيضها أو نفاسهاء 
ففي قضائه طريقان» حكاهما الرويانى وغيره. 


000 سقط في د. 00 في التنبيه: العيد. 
إفرة سقط في ج. 2 في ج:القرب. 


(5) في ج: يصوم. 


مه*؟ جدر كتاب الحج 


قال الأكثرون - ومنهم أبو الطيب» وابن كج» وابن الصباغء والإمام» والمتولي-: 
فيه قولان؛ كما في العيد. 

قال الرافعي: والمفهوم من كلام هؤلاء ترجيح [المنع. 

وقال الشيخ أبو حامد: الأصح من]”'' القولين هاهنا لزوم القضاءء وفيما إذا وافق 
يوم العيد عدمه. 

وفرق بأن يوم العيد لا يصح صومه في حق كل الناس» وزمان الحيض يختص 
بهاء وتبعه في ذلك البندنيجي والماوردي. 

وقال ابن الصباغ: هذا الفرق ضعيفء لآن الشرع حرم عليها صوم زمان الحيض 
كزمان العيد؛ ولهذا لو نذرت صوم الزمانين» لم ينعقد نذرها. 

وقال بعضهم: يجب القضاء هاهنا قولًا واحدًا لأن النذر يسلك به مسلك واجب 
الشرع» وهو إذا فات بالحيض والنفاس يقضى. 

قال في «البحر): ومنهم من قال: إن قلنا بقضاء يوم العيد» فقضاء يوم الحيض 
أولى؛ وإن قلنا: لا يقضي يوم العيد؛ ففي قضاء يوم الحيض قولان؛ وهذه الطريقة 
يمكن أخذها مما قاله الشيخ في هذه المسألة» ومسألة ما إذا نذرت صوم سنة بعينهاء 
والله أعلم. 

ومن المسائل المفرّعة على القول بصحة نذر يوم القدوم: أنه لو قدم ليلاء فلا 
يلزمه شيء» قال الشافعي: «وأحب أن يصوم من الغد؛ من أجل أنه قصد ذلك بنذره». 

ومنها: إذا قدم وكان صائمًا عن تطوعء فالمشهور: أنه لا يجزئه عن نذره» ويقضيه» 
ويتخيّر في إتمامه» والفطر فيه مع قولنا بأنه لا يجب الإمساك فيه إذا قدم وكان 
مفطرًا. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أنه يلزمه إتمام صيامه؛ لأنه قد كان عند الله 
ميعن في نذره. 

وفي «التهذيب»: أنا إن قلنا: إنه”"' وجب عليه صوم جميع النهار» لا يجزئه عن 
النذره ويجب عليه القضاءء ويستحب أن يمسك بقيّة النهار. 

وإن قلنا: إنما وجب عليه الصوم من حين القدوم» فهل يجب عليه القضاء إذا كان 


)١(‏ سقط في جه (0) في د: إن. 


باب النذر حدم احلنكاق 


القدوم قبل الزوال؟ فيه وجهان» أصحهما: نعم. 

والثاني: لا يجب» وينوي انيه عد البدن. 

وقال في «التتمة»: إنا إذا قلنا: إنما وجب الصوم من حين القدومء انبنى على" '' أنه 
هل يجوز أن ينذر بعض يوم؟ إن قلنا: - يجوز؛ فينوي إذا قدم ويكفيه ذلك» 
ويستحب أن يعيد يومًا كاملا؛ للخروج من الخلاف. 

وإن قلنا: لا يجزئه؛ فلا شيء عليه» ويستحب أن يقضي. 

واعلم أن ما ذكرناه مفرّع على الصحيح من المذهب: أنه إذا نذر صوم يوم بعينه: 
أنه يتعيّن صومه؛ حتى لا يجوز تقديم الصوم ولا تأخيره عنه مع القدرة» فإن أخر كان 

أما إذا قلنا: إنه لا يتعيّن - كما تقدم ذكره - فقد يقال: إنه يصح النذر وجهًا واحدًا. 

وإذا وافق قدومه رمضانء أو يوم عيدء أو وقت حيض: أنه يلزمه صيام يوم 
[واحد]”"' وجهًا واحدًا؛ كما لو قال: «لله على صوم يوم إذا قدم فلان», إلا أنه يلزم 
على ذلك - لو صح - أن يقال إذا نذر صوم يوم من رمضان أو يوم عيد: إنه ينعقد 
نذره بيوم» ولم أره» وقد يفرق بما ذكرناه عن الماوردي عند الكلام في لزوم قضاء” "ا 
ّم الحيضء وقد نذرت صوم””' سنة بعينها. 

فرع: لو نذر صوم الأثانين أبدَاء وقلنا بالتعيّن» ووجب عليه صيام شهرين في 
الكفارة» فإن سبق النذر وجوب الشهرين» فالأولى أن يصوم الأثانين التي فيها عن 
كفارته» وإذا فعل ذلكء فعليه أن يقضي كل إثنين : كان فيها؛ كذا أطلقه الإمام. 

ويجيء فيه وجه آخر: أنه لا يصومها عن الكفارة» بل عن النذر؛ لأن صاحب 
«التهذيب» حكى وجهًا تقدم ذكره: أنه إذا عيّن يومًا بالنذر لا ينعقد فيه صوم آخر؛ كما 
في أيّام رمضان. 

فإن قلت: هذا يلزم منه ألا يتصور أن يقع منه صوم عن الكفارة؛ لأن من شرطها 
التتابع»ء وصوم الآثانين المنذورة يقطع التتابع كرمضان. 

قلت: بل يتصور؛ لآن عدم التصوّر جاء من إلحاق الأثانين برمضان» وليس كذلك؛ 
لأن صوم الشهرين يتصور أن يقع في وقت لا يتخلله رمضان؛ فلذلك قطع التتابع» 


لمن جم كتاب الحج 


والشهران --والضورة هذه د لا يتضون إإقاعهها خالبية .من الأقاتير 0 
إلحاق”'' الأثانين بأيَام الحيض أولى؛ لأن الحيض قد لا يقع فيهماء بخلاف الأثانين. 

وإن سبق وجوب الشهرين النذر» فإنه يصوم الشهرين عن كفارته. ويؤخر النذر. 

والمذهب - كما قال في «المهذب» والبندنيجي-: أنه يقضي كل إثنين فيهما. 

وقال الرافعي: إنه ينسب إلى رواية الربيع» وهو الأصح عند صاحب «التهذيب». 

قال فى «المهذب»): ومن أصحابنا من قال: لا يقضى ما كان فى الشهرين؛ لأنه نذر 
صوم يوم قد استحق صيامه. فهو كأثانين رمضان؛ وهذا ما حكي عن رواية الربيع. 

قال فى «البحر): وقد قيل: إنه المذهب» وهو الذي رجحه الإمام ومن تبعه» وكذا 
القاضيان: ابن كج وأبي الطيب؛ كما قال الرافعي. 

وقال البندنيجي: إنه سهو؟ فإن أثانين رمضان لا يصح صومها عن نذره؛ لأنه لا 
يصح في رمضان صوم غيره» وأثانين الشهرين يصح أن يصومها عن نذره؛ ولهذا 
قضاها. 

قال البندنيجي: وأصل هذا إذا نذر صوم يوم» وذلك اليوم ممكن. صيدافه 
لغيزة"'" + فإة كان مهما لرئضاة لم يتجقلا ندر قرلا اداه :وان كان مينتحا لخر 
رمضان: كالكفارة» والنذر السابق لهذا النذر» فهل ينعقد نذره [به]” 9 أم لا؟ 

على وجهين: 

المذهب: أنه ينعقلك. 

وقد فهم من هذا أن محل الخلاف في النذر إذا لم يكن تعلق بوقت معيّن؛ كما في 
الكفارة؛ فإن الصوم الواجب فيها ليس له زمن معيّن, أمّا إذا تعيّن صوم يوم بالنذرء 
فقد قال في «التتمة»: : إن ذلك ينبني على أنه هل يجوز أن يصوم فيه عن قضاء أو نذر؟ 
و01 ا ولاك سن 

فإن قلنا: يجوزء فهو كما لو تعيّن» وإن قلنا: لا يجوزء فحكمه حكم رمضان. 

قال الرافعى: وهذا ما رآه صاحب «التهذيب). 

قال: ومن نذر صلاة» غ1 أن قال: (إن شفى الله مريضىء فلله على صلاة». لزمه 
ركعتان في أصح القولين؛ لأن إيجاب الآدمي على نفسه كما تقدم فرع لإيجاب الله 


)١(‏ في ج: فكأن. (0) في ج: الخلاف. (6) في د: بغيره. 
(4) سقط في د. (5) سقط في ج. 


تعالى» وأقل ما أوجب الله - تعالى - من الصلاة فعل ركعتين» وهي صلاة الصبح» 
والصلاة في السفرء وإذا كان أقل الصلاة ركعتين كذلك هنا لا يجزئه أقل منهما؛ وهذا 
ما نقله المزني؛ ولأجله قال البندنيجي: إنه المذهب. 

قال: وركعة في القول الآخر؛ تنزيلًا على أقل جائز الشرع» وهو الوتر؛ قال - عليه 
السلام-: امن أحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن 
انيقي لديو ور كد ليله 6 : 

ولأنّا أجمعنا على أنه يئاب على الركعة الواحدة إذا سلم منها؛ لأنه يسمى: مصايًا؛ 
كما إذا صلى ركعتين؛ فوجب أن يخرج عن نذره بها؛ وهذا ما حكي عن رواية الربيع 
مع القول الأول. 

قال الرافعي: ويقال: إنه القديم. 

وقال الماوردي: إنه منفرد بنقله» وقد صححه الغزالي» وإليه ميل ابن الصباغ؛ فإنه 
قال: وما ذكره الأولون: يبطل بالصوم؛ فإن أقل ما وجب بالشرع صوم ثلاثة أَيَام ولا 
يجب ذلك بمطلق النذر. 

والجمهور على ترجيح الأول؛ لأن حمل الشيء على نظيره أولى من حمله على 
غير نظيره» ونظير [إيجاب]”" الآدمي إيجاب الله تعالى؛ ولأن الوتر تابع للواجب» 
وإطلاق الصلاة ينصرف إلى الشرع الذي هو الواجب دون التابع. 

وأما قول ابن الصباغ: إن ذلك يبطل بالصوم... إلى آخره فيظهر"" أن يقال في 
جوابه: بل أوجب أقل من ثلاثة أيّام» وذلك يتصوّر في جزاء الصيدء اللهم إلا أن يريد 
أنه أقل صوم وجب بالشرع نضاءٍ فحينئذٍ يمنع هذا الجواب؛ على أن الماوردي قال 
لأجل ذلك: لو قيل: يلزمه ثلاثة أيّام كان مذهبّاء والمذهب أنه لا يلزمه إلا يوم واحد؛ 
لأنّا لا ننظر إلى الواجب شرعًاء وإنما ننظر إلى اللفظ الشائع في الشرع. 

وقال الرافعي: إنه يجيء فيه وجهٌ آخر: أنه يخرج عن نذره بإمساك بعض يوم؛ على 
أن النذر يحمل على أقل ما وجب من جنسهء وأن إمساك بعض اليوم صوم. 

وقد استنبط الأصحاب من القولين في مسألة الكتاب» ومن القولين الماضيين في 
أنه إذا نذر الهدي» وأطلقء ماذا يلزّمة؟ أن مطلق النذر يحمل على أقل واجب قُ 


)١(‏ تقدم. فرع سقط في د. (9) في ج: فنظمه. 


ااانا جه كتاب الحج 


الشرع. أو على أقل جائز في الشرع؟ [فيه]”'2 قولان» والذي رجحه العراقيون 
والرويانى ني وغيرهم - كما تقدم - الأول. 

قال الرافعي: ويدل عليه ما تقدم: أن الصحيح”" أنه لا يجوز أن يجمع بين فريضة 
ومنذورة» ولا بين منذورتين بتيمم واحد. 

والذي رجحه الإمام والغزالي: الثاني» ثم استدل له بأنه لو نذر أن يتصدق» خرج 
عن نذره بما يقع عليه الاسم. وإن كان من غير أموال الزكاة باتفاق الأصحاب. 

وقد يجاب عن ذلك بما ذكره الرافعي حيث قال: إن الأصحاب قالوا: لو نذر 
الصدقة؛ أجزأه ما يقع عليه الاسم ولو حبة؛ لآن ذلك القدر يحل شرعًا عند اختلاط 
المال» لكن هذا إنما يستمر على قولنا بتأثير الخلطة في النقود. 

ثم لك أن تقول: إذا حملنا المطلق على الواجبء. فإنما نحمله على أقل واجب من 
ذلك الجنس» » والأقل من الصدقة غير مضبوط جنسًا وقدرّاء بل صدقة الفطر أيضًا 
واجبة» وليس لها قيمة مضبوطة؛ فامتنع إجراء هذا القول في الصدقة؛ ويتعيّن اتباع 
اللفظء والله أعلم. 

التفريع على القولين في مسألة الكتاب: 

إن قلنا بالأول» فلا يجوز أن يصلى الركعتين قاعدًا إلا أن يعجز. ولا على الراحلة» 
وله أن يصلي أربع ركعات: يللو ندد أن يصلي زكسين: جاز له أن يصلي أربعَاء 
ويجزئه؛ كما قال في «التهذيب»؛ تفريعًا على هذا القول. 

وفي «التتمة» حكاية وجهين في إجزائها في الصورة الأخيرة من غير بناء. 

وقال الرافعي: إنه يمكن بناؤها علئ أن النذر يحمل على أقل واجب الشرع أو جائزه. 

وإن قلنا: بالقول الثاني» جاز أن يصلي الركعة قاعدًا؛ كما صرّح به البغوي. ويجوز 
فعلها على الراحلة» وحكى الرافعي في جواز القعود فيها وجهين. 

وقد خرّج على القولين - أيضًا - ما إذا نذر”" أن يصلي أربع ركعات. فإن قلنا 


)١(‏ سقط في ج. 0 في ةالصب 

(9) قوله: قال - يعني الشيخ- 7 نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين» وركعة في الآخر: 
فإن قلنا بالأول فلا يجوز أن يصلي قاعدًا إلا أن يعجز. ثم قال ما نصه: : وإن قلنا بالقول 
الثاني جاز أن يصلي الركعة قاعدّا؛ كما صرح به البغوي» وحكى الرافعي في جواز القعود 
فيها وجهين» وقد خرج على القولين - أيضًا - ما إذا نذر ...إلى آخر ما قال. 


بالقول الأول» أمر بتشهدين» فإن ترك التشهد الأؤلء سجد للسهوء ولا [يجوز أن1' 
يؤديها بتسليمتين. 

وإن قلنا بالثانى» يخيّر بين أدائها بتسليمة واحدة أو بتسليمتين» وأداء ذلك 
بتسليمتين أفضل؛ وهذا ما صححه النواوي في «الروضة»» وقال: الفرق بينه وبين سائر 
المسائل المخرجة على هذا الأصل - نوع الصلاة مثنى وزيادة. 


وقد فهم من حكاية الشيخ القولين: لوي عن اويا على اعرد خاي 
بأقل من ركعة؛ لأن سجدة التلاوة والشكر وإن اعتبر فيها شروط”' ' الصلاة لا تسمى 
صلاة؛ وهذا كله عند الإطلاق» فلو قيّدء فقال: «لله على أن أصلي ركعة»» لم يلزمه 


غيرهاء وكذا لو نذر أن يصلي قاعدّاء لم يلزمه القيام» وإن قيدنا المنذور بواجب 
الشرع. 

وقال الإمام: إنه يجب تنزيلهما على [الخلاف7" فيما إذا أصبح [الشخص]* 
ممسكا عن المفطرات غير ناو للصوم؛ فقال : الله على صوم هذا اليوم»» فإنه هل يلزمه 
الوفاء؟ على قولين مأخوذين من تنزيل المنذور على واجب الشرع. فإن نزلناه عليه» لم 


> وما حكاه - رحمه الله - عن الرافعي من أنا إذا فرعنا على القول الثاني» وهو لزوم الركعة: أن في 
جواز القعود وجهين - غلط؛ لم يذكره الرافعيء ولا توجيه له - أيضًا - من جهة المعنى» بل فرع 
الخلاف على الخلاف فقال : وقوله في الكتاب: تكفيه ركعة؛ ليعلم بالحاء والألفء وأراد بقوله: 
وكذا في الصلاة» التفريع على القول الأصح عنده؛ وهو التنزيل على أقل جائزء وهل يجوز أن 
يصلي قاعدًا مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان؛ بناء على الأصل المذكور. هذا لفظه بحروفه» 
وذكر مثله في «الشرح الصغير» - أيضًا - وفي «الروضة»»؛ وسبب الغلط - والله أعلم- : أنه 
توهم في قول الرافعي: التفريع على القول الأول .أنه ابتداء كلام؛ ولع ينظر لما قبلهء واشتبهت 
الواو في قوله: : »#وهل: بالفاء» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

تم الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وبركة نبيه محمد كلو 

ترم أزك اسه الثاني - إن شاء الله تعالى - كتاب البيوع» والحمد لله أولا وآخرًا. 
بلغ جميع هذا الجزء ء من أوله إلى آخره مقابلة محررة على يد كاتبه ومالكه على نسخة محررة 
شاهدت في حاشية آخر الجزء الذي نقلت منه ما مثاله بخط المؤلف - رحمه الله تعالى-: بلغ 
مقابلة محررة بالمسودة» كتبه مؤلفه» عفا الله عنه! انتهى آخر خط المصنفء وذلك في مجالس 
كثيرة آخرها يوم الأربعاء» التاسع عشر من شهر ربيع الآخره من شهور سنة ست وستين 
وسبعمائة. وحسبنا الله ونعم الوكيل! [أ و]. 

(9) سقط في ج. (4) سقط فى ج. 


لض جد كتاب الحج 


يصح النذر كذلك, وإن نزلناه على ما يجوز ذ في الشرع وإن لم يكن فرضًاء صحّ 

ووجه الشبه: أن نذر الصوم نهارًا حيث يجوز التطوع بالصوم بالإضافة إلى 58 
الواجب شرعاء بمثابة الركعة بالإضافة إلى أقل واجب في الصلاة. 

ولو نذر ركوعًا أو سجودًا أو تشهدًا أو دون ركعة» فهل يلغو نذره أو يصح؟ فيه 
وجهان: 

اختيار الشيخ 55 محمد منهما فى السجود الأول؛ لأن السجدة الواحدة من غير 
سبب ليست قربة على الرأي الظاهر. 

وعلى الثاني: قال الإمام: يجب عليه أن يأتي بما يأتي به الناذر للصلاة المطلقة» 
وفيه الخلاف السابق. 

وفي «التتمة» فيما إذا نذر دون ركعة: أنه يلزمه ركعة واحدة؛ إن أراد أن يأني 
بالمنذور منفرداء أو إن اقتدى بإمام بعد الرفع من الركوع في الأخيرة خرج عن نذره. 

وقال فيما إذا نذر الركوع: يلزمه. وفيما إذا نذر تشهدًا: فإمّا أن يأتي بركعة ويتشهد 
بعدهاء أو يكبّر» ويسجد سجدة على طريقة من يقول: سجود التلاوة يقتضى التشهد. 

قال: ومن نذر عتق رقبة» أي: : بأن قال: : (إن قدم غات ثبي» فلله علي عتق رقبة»» أجزأء 
ما يقع عليه الاسم. أي: من صغير وكبير» سليم أو معيب؛ [مسلم] أو كافر؛ لأنه إذا 
أعتق ذلك. وقع عليه اسم رقبة حقيقة؛ فأجزأته؛ وهذا ظاهر ما نقله المزني في 
«المختصر»» وعليه جرى بعض الأصحاب» واختاره من المتأخرين المحاملي 
والمستظهري؛. وصاحب «المرشد). والأكثرون؛ كما قال النواوي فى «الروضة». 
وقال: إنه الراجح في الدليل. ْ 

وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة؛ لأن مطلق كلام الآدمي محمول على ما 
تقرر في الشريعة» والذي قرره الشرع أن تكون الرقبة في الكفارة مؤمنة سليمة من 
العيوب؛ وهذا ما صححه القاضي أبو الطيب والداركيء وبه قال أبو إسحاقء واختاره 
المزني» وحمل قول الشافعي: «فأي رقبة أعتق. أجزأه» على أنه أراد: أي رقبة أعتق 
مما تجزئ في الكفارة. ْ 

وقد جعل البغوي الوجهين في هذه الصورة مبنيين على القولين في المسألة 
الستائقة: 

فإن قلنا: يلزمه ركعتان» لم يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة» وإلا أجزأه ما وقع عليه 
الاسم. 


وقال ابن الصباغ: إن أصلهما ما إذا نذر هديّء هل يلزمه من النعم» أو يجزئه أي 
شيء أهداه؟ 

وقال الماوردي: إن مسألة الصلاة والهدي أصلهما إن قلنا: يلزمه ركعتان» والجذع 
من الضأنء والثنية من المعز والإبل والبقر - لم يجزئه هنا إلا ما يجزئ في الكفارة. 

وإن قلنا: يلزمه ركعة وما يقع عليه اسم هديء أجزأه [هنا]”'' ما يقع عليه الاسم 
أيضًا. 

وكلام القاضي أبي الطيب والداركي يقتضي أنه لا يجزئه هنا إلا ما يجزئ في 
الكفارة وإن قلنا: إنه يجزئه من الهدي ما يقع عليه الاسم؛ لأنهما قالا: فإن قيل: هلاً 
قلتم: إنه يجزئه أن يعتق ما يقع عليه اسم الرقبة حقيقة؛ كما قلتم في الهدي - قلنا: له 
في الهدي قولان: 

أحدهما: لا يجزئه إلا شاة» وعلى هذا سقط السؤال. 

والقول الثاني: يجزئه ما يقع عليه اسم هدي؛ وعلى هذا فالفرق: أن هاهنا وقع 
عليه اسم الهدي بالشرع أيضًا؛ٍ وذلك قوله تعالى #إومن كلم عم متَعمداك الآية 
[المائدة: 4©5]» وإذا قتل عصفورًا وما أشبهه لا يجب عليه شاة» وقد سمى ما يجب 
عليه به: هديًا؛ فلهذا قلنا: يجزئه ما يقع عليه الاسمء وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن 
الشرع ما ورد بوجوب رقبة إلا مؤمنة سليمة من العيوب. 

فرع: لو نذر اعتكااء قال في «التهذيب»: خرج عن نذره بأقل ما يقع عليه الاسمء 
ولو ساعة» ويستحب أن يتمه يومًا. 

وقال الإمام: لست أجد لهذا أصلًا في واجبات الشرع؛ فلا وجه إلا القطع باتباع 
اللفظء وتنزيله على أقل المراتب. 

وقد ذكرنا خلافًا في كتاب الاعتكاف في أن الحصول في المسجد مع النيّة - أي: 
من غير مكث: كالمرور - هل يكون اعتكانًا؟ فإن اكتفينا به» فهذا فيه تردد عندي؟ فإنا 
إن اتبعنا اللفظء فالاعتكاف مشعر بالمكث؛ فينبغى أن نوجب المكث تعلقًا باللفظء 
ويحتمل أن يجعل الاعتكاف في لفظ الناذر لفظًا شرعيًا: كالصلاة والصوم؛ ثم يكتفى 
فيه بما يصح في الشرع. 


000 سقط في ج. 


كحض جا كتاب الحج 


الي ا ا ل 
حيث قال: إِنَا لا ننظر إلى الواجب شرعًاء وإنما ننظر إلى اللفظ الشائع في الشرع. 

ثم قوله: «لم أجد لهذا أصلًا في واجبات الشرع» فيه نظر؛ لأن الأصحاب حيث 
جزموا بصحة نذر الاعتكاف وإن اختلفوا في صحة النذر بما لم يجب بأصل الشرعء 
جعلوا أصله المكث بعرفة؛ وعلى هذا إذا حملنا النذر على واجب الشرع ينبغي أن 
ل ل ا في الوقوف ب «عرفة» والله أعلم. 

وقد نجز شرح مسائل الباب' "'» ولنختمه بفروع تتعلق به. 

إذا قال الشخص: «لله علي أن أعتق هذا العبد). وكان ملك غيره؛ [فملكه يومًا - لا 
يلزمه عتقه؛ لقوله - عليه السلام-: «لا نذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

ولو قال: «إن ملكت عبدّاء فلله على أن أعتقه»» فملك عبدًا - لزمه عتقه. 

وإن قال: «إن ملكت هذا العبدء لا علي أن أعتقه»» فملكه هل يلزمه عتقه؟ فيه 
وجهان في «تعليق» البندنيجي وغيره في كتاب الأضحية. 

ومثل ما ذكرناه في محل الجزم وجريان الخلاف. جار فيما لو قال لشاة الغير: 
«لله على أن أضحي بها». أو: «إن ملكت شاة» فلله على أن أضحى بها). أو: ١إن‏ 
ملكت 0 الشاةء فلله علي أن أضحى بها)؛؟ حكاه في «الحاوي». و«البحر» في 
موضعه. ْ 

وذكر القاضي الحسين فيه إذا نذر إعتاق جارية بعينهاء فولدت. لزمه إعتاق الولد 
معها؛ لأنها استحقت العتق استحقاقًا لا يرد عليه النقض والإبطال» ولا يعود إلى ما كان؛ 
فأشبه أم الولدء وذلك أنه إذا ألزم ذمته إعتاق عبدٍ فللعبد أن يرافعه إلى الحاكم؛ حتى 
يجبره على الإعتاق» وأنه لو أعتق على مال» المذهب: أنه يعتق؛ ولا يغبت المال]" . 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: الكتاب. () سقط في د. 


ايوخ جم ابيع 

وهو في اللغة : إعطاء شيء في مقابلة شيء. 

وهو في الشرع: مقابلة المال القابل للتصرف بالمال القابل للتصرف مع الإيجاب 
والقبول على الوجه المأذون فيه. 

وسمي البيع يا لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد ىِ العادة. 

وسمي صفقة أيضًا؛ لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد صاحبه حالة العقد. كذا 
حكاه القاضي الحسين وغيره. 

ورد ابن الخشاب الأول وقال: إنه غلط؛ لأن البيع من ذوات الياء تقول: باع يبيع 
بيعاء [والباع من ذوات لرالكر لاطي أبوعه يَوْعًا. 

وإنما جمع الشيخ البيع]”'' وإن كان اسم جنس؛ لاختلاف أنواعه؛ لأنه يقع على 
أضرب: بيع عين» وبيع دين» وبيع منفعة» وإن شئت قلت: بيع صحيح قولاً واحدّاء 
وبيع فاسد قولاً واحدّاء بع في مين فرلات 

وكل واحد من المتعاقدين [فيه]'" انال للعو رمت وال االمتعاني 08 
موأ ابت ثَمِنَا َلِيَا* [البقرة: »]5١‏ وقال كلِ: «المتَبَايعَان لل 


)1١(‏ سقط فى ج. () سقط في د. 

(9) أخرجه البخارى (78/5”) كتاب البيوع» باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث 
511 ومسلم )1١/”(‏ كتاب البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» الحديث 
(59/ 1ه ل). 


يكضن 


54م جدمر كتاب البيوع 


وتقول ل ع ايح ري وراك مون لتك 
جاء #شرى» بمعنى: باع أيضًا في قوله تعالى: ©#وَسّرَوَهُ يشم سس عي # [يوسف: .]٠١‏ 
وقوله: # ونس ما كَرَوَأْ بوه يود أَنَصْسَهُمْ4 [البقرة: 1 

والأصل في مشروعية البيع في الجملة قبل الإجماع من الكتاب: قوله تعالى: 
#لا تأكلوًا أ أَموالَكم نكم خط ل 2153-0 در عن ناض د45 
[النساء: 79]» وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعم وجوه المصارف كما قال تعالى: 
«إنَّ النَ يَأَكُلُونَ أمَولَ البتدئ عُلم»# [النساء: .]٠١‏ ولا يختص الوعيد 
بالأكل. 

وقرئ 9 برفع 2 تحر 44 [النساء: 4؟] على أن «كان» تامة» تقديره «إلا أن تقع 
تجارة»» وبالنصب على أن «كان» ناقصة» و«إلا» استثناء من غير الجنس على 
الصحيح؛ لأن التجارة ليست من الباطل في شيء» وذلك جائز عند عامة العلماء إلا 
عند محمد بن الحسن. 

وقد جاء ذلك في قوله تعالى: لا يسْمَمُونَ ذا لما ولا كما * 
[الواقعة: 23768 75]. 

وقال أبو إسحاق: هو استثناء من الجنس؛ لأن قوله: «لا تَأَكُلُوا أَمَولَم 
يَننَحكُم بِالبَطِلّ» [النساء: 74]» يتناول الأكل بالتجارة وغير التجارة؛ لأنه قد يؤكل 
المال بالباطل بتجارة فاسدة» فقوله 6 أن كَكُوتَ تِجَدرَة# [النساء: 4؟] استثناء من 

وضعف [نسخ ذلك بآية النور وهي قوله: مإلَيْسَ عَبَنِصكُمْ ججمتاح# إلى قوله 
«وأسنان»:[الحورة 35]ء كذا تراه أبن حاوه عن ابو عبانيي ]27 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: السبعة لابن مجاهدء ص ))77١(‏ والحجة لأبي زرعة. ص »)١44(‏ وتفسير الرازي» ص 
١ .6١ 4/9‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/770) كتاب الأطعمة» باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره (1/07) 
وما بين المعقوفين سقط في ج. 


كتاب البيوع جما 58 


[و]”' قوله تعالى: وَل أله اسيم وَعرَمَ ابأ [البقرة: ه710]» والألف واللام 
في #الْسيمَ4:: إما أن تكون للعموم أو للعهد أو لتعريف الماهية وأيًا ما كان فهي دالة 
على بيع ماء وهو المقصود هناء والذي رجحه الشافعي؛ وصححه أصحابه: أن الاية 
عامة في كل بيع إلا ما خصه على لسان نبيه يل أو كان في معنى المنهي عنه» وإن 
كان الشافعي قد قال: إن احتمال تناولها لكل بيع على العموم أشبه» ونقل عنه أيضًا 
أنه قال: إنها مجملة؛ لأن السنة وردت مفسرة لها. 

حكى هذا الخلاف القاضي الحسين وغيره. 

وحكى أيضًا أنا إذا قلنا: إنها عامة» أو قلنا: إنها مجملة» فهل كانت السنة 
المخصصة أو المبينة متأخرة عن الآية أو متقدمة عليها؟ فيه قولان. 

وإن فائدة الخلاف في الأصل تظهر في شيء واحدء وهو إذا وقع الاختلاف في 
مسألة من مسائل البيع أحلال هو أم حرام؟ 

إن قلنا: إن الآية عامة يجوز الاستدلال بها في المسألة وإلا فلا. 

وقوله تعالى: #8إدًا تَدَايَدمُ يدبن إل أجل سك َأَكَمُبُوةُ4 [البقرة: 187]. 

قال ابن عباس: المراد به السلم. 

وين الح اتير لوصول اللند اي كني اكبيد قاب اسيل لجل 
بيذه» وكل بيع مبرور»”" 1 لا غش فيه ولا خيانة. 


00 سقط في ج. 
زف أخرجه البذان 6 عت كشف) رقم (1551): والحاكم (؟/ ٠‏ كلاهما من طريق 
المسعودي عن وائل ب بن داود عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به. وقال البزار: لا نعلم أحدًا اسنده 
عن المسعودي إلا إسماعيل وقد رواه غيره عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه؛ وذكره 
الهيثمي في امجمع الزوائده (5/ 57)» وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبيرا 
ل ل 0 
لحاكم (؟/ »٠‏ من طريق الثوري عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن عمه به. 
ا م ٠‏ والبزار (؟/ 17م- - كشف) رقم (/110)» كلاهما من طريق 
شريك عن وائل د بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي جردة به. اوعد البرار بصع بن 
عمير عن عمه به. . وقال الهيئمي في المجمع (4/ 7) رواه أحمد والطبراني في فى الكبير 
باختصار وقال عن خاله أبي بردة بن يسار والبزار كأحمد إلا أنه قال: : عن جميع بن عمير عن 
عمه وجميع وثقه أبو حاتم وقال البخاري: فيه نظر. 


00 جا كتاب البيوع 


وما روى الترمذي عن قيس الجهني أنه قال: خرج علينا رسول الله كَلةِ ونحن 
نتبايع في الو وكنا ندعى السماسرة فقال [[نا]9) :ايا معشر التجار إن 
الشيطان والإئم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة»”" وقال: إنه حسن صحيح. 
وغير ذلك من الأخبار التي تأتى فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في ج: بالسوق. 

020 سقط في ج. 

(9) أخرجه الترمذي (؟591//5). كتاب البيوع باب ما جاء في التجار وتسمية النبي كَل إياهم 
(م» »))٠٠١‏ أبو داود (؟/ 77) كتاب البيوع» باب: : في التجارة يخالطها الحلف واللغو 
السضض4ا فضف4ك” النسائي 15/0١‏ كتاب الإيمان» باب في الحلف والكذب لمن لم 
يعتقد اليمين بقلبه. وابن ن ماجه (7/ 015): كتاب التجارات باب : القوفي في التجارة 
»)5١145(‏ أحمد (5/4/ »)358١‏ الحميدي (578)» الطبراني في الكبير (18/ 304 /اء 3 
م )» والحاكم (1/ 45 26: وقال الترمذي حسن صحيح وهو كما قال. 


باب ما يتم به البيع 


هذه ترجمة زائدة على ما في الباب؛ لأن أركان البيع على ما حكاه غيره - وإن 
كان في إطلاق ذلك مناقشة ثلاثة -: العاقد وهو ينظم البائع والمشتريء والمعقود عليه 
وهو ينظم الثمن والمثمن» وصيغة العقد [وهي تنظم1'" الإيجاب والقبول. 

والمذكور منها في هذا الباب: العاقد والصيغة؛ والثالث وهو المعقود عليه مذكور 
في الباب الثاني فكان هذا التبويب به أليق. 

والمناقشة التي أشرنا إليها أبداه”"' الرافعي على قول الغزالي لا بد منها؛ لوجود 
صورة العقد وهي أن المراد إن كان لا بد من وجودها ليدخل صورة الج ف 
الوجودء فالزمان7" والمكان ورور بهذ المثابة” فوحب أن تعد أركانًا: 

وإن كان المراد أنه لا بد من حضورهة*' في الذهن ليتصور البيع؛ فلا نسلم أن 
العاقد والمعقود عليه بهذه المثابة» وهذا؛ لأن البيع فعل من الأفعال» والفاعل لا 
يدخل في حقيقة الفعل. 

ألا ترى أنا إذا عددنا أركان الصلاة والحج لا نعد المصلي والحاجء وإن كانا في 
جملتهماء وكذلك مورد الفعلء بل الأشبه أن الصيغة أيضًا ليست جزءًا من حقيقة 
فعل البيع. 

وجوابها: أن المراد الأول وإنما ل يعد الزمان والمكان من الأركان؛ لأنه لا 
يعقل(*؟ فعل من الأفعال بدونهما عقدًا كان أو غير عقد, والعلم بذلك حاصل 
بالبديهة؛ فلذلك لم يذكرهما بخلاف"'2 ما ذكره فإنه لما اختلف فيه احتاج إلى 


ذكره؟0) 
فرق في د: في الزمان. (4) في د: حصولها. 
(5) في ج: يفعل. (5) فى ج: خلاف. 


60 قوله: ويعتبر في البيع ثلاثة أشياء: أحدها: : العاقد وهو البائع والمشتريء والثاني: المعقود عليه 
وهو الثمن والمثمّن» والثالث: الصيغة وهي الإيجاب والقبول. قال في «الوسيط): وهذه 
الثلاثة الأركان لا بد منها لوجود صورة العقد. واعترض الرافعي على الغزالي فقال: إن كان 
المراد أنه لا بد من وجودها في دخول صورة البيع في الوجود فالزمان والمكان وكثير من 

اا" 


وس جه كتاب البيوع 


تنبيه: المراد بالبيع المبوب عليه بيع الأعيان خاصة:» يدل عليه قوله فى باب 
السلم: «السلم صنف من البيع» ينعقد بجميع ألفاظ البيع إلى غير ذلك. 

[وقوله في باب الإجارة: وهي بيع المنافع بيع يصح ممن يصح منه البيع إلى غير 
ذلك]”'" ولهذا التقرير فائدة تظهر. لك من بعد. 

: م ا 

قال: [و]"" لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه. 

المراد بهذا اللفظ: بيان أهلية العاقد للبيع والمانع القائم به. فقوله: «مطلق 
التصرف», بيان الأهلية وهي تحصل بالبلوغ والعقل؛ لآن أهلية المعاملات عند 
الشافعي -رضي الله عنه- مستفادة من التكليف. 
يأذن؛ لقوله كَل ارفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقظ)70) روآه الترمذي. 

ووجه الدلالة منه: أن البيع لو صح؛ لاستلزم المؤاخذة بالتمكين من التسليم 
والمطالبة بالعهدة. والحديث دال على نفى المؤاخذة. 

فإن قيل: لم لا يصح البيع ويكون الولى هو المخاطب بذلك كما يخاطب بإيفاء 
أرؤشن”*" الجنايات: وتفرقة الركوات؟ 

قلنا: أما المجنون فقد قام الإجماع على عدم صحة تصرفه لفسخه شرعًا وعرقًا. 


الأمور بهذه المثابة؛ فوجب أن تعد أركاناء وإن كان المراد أنه لا بد من حضورها فى الذهن 
ليتصور البيع فلا نسلم أن العاقد والمعقود عليه بهذه المثابة؛ لأن البيع فعل من الأفعال» 
والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل؛ ألا ترى أنا إذا عددنا أركان الصلاة والحج لا نعُدٌ 
المصلي والحاج أركانًا؟! بل الأشبه أن الصيغة - أيضًا - ليست جزءا من حقيقة فعل البيع. 
انتهى كلام الرافعي» وأجاب المصنف فقال ما نصه: وجوابه: أن المراد الأول» وإنما لم نعد 
الزمان والمكان من الأركان؛ لأنه لا يُعقل فعل من الأفعال بدونهماء عقدًا كان أو غير عقد 
والعلم بذلك حاصل بالبديهة؛ فلذلك لم يذكرهماء بخلاف ما ذكره؛ فإنه لما اختلف فيه 
احتاج إلى ذكره. انتهى كلامه. 
وهذا الكلام غلط وذهول عجيب؛ فإن المختلف فيه إنما هو الصيغة, وأما العاقد والمعقود عليه 
والثمن والمثمن فلا بد منها بالاتفاق. واعلم أن المنقول: أن البائع والمشتري ليسا من الأركان» 
كذا جزم به القاضي الحسين في كتاب الوكالة من «تعليقته»» قال: بخللاف الزوجين في التكاح. 
وفرق بأنهما مقصودان فيه. بخلاف البيع. [أ و]. 

)1١(‏ سقط فى د. (؟) سقط فى ج. 

() تقدم. ' () في مجه روش: 


باب ما يتم به البيع جد رفس 


وأما الصبي فلأنا إنما أقمنا الولي مقامه فيما ذكر للضرورة ولا ضرورة بنا هنا ثم 
لا فرق في بيع الصبي بين”'' أن يكون للاختبار أو غيره على الأصح؛ لإمكان اختباره 
بتقرير الثمن والمساومة والمماكسة المطلوبة في البيع. 

وفي الطريقتين حكاية وجه في صحة بيع الاختبار» واختاره ابن أبي عصرون في 
«المرشد). هذا حكم بيعه. 

وسيأتي في قبول روايته وإسلامه ووصيته وتدبيره خلاف في مواضعه إن شاء الله 
تعالى. 

وقوله: #غير محجور عليه» بيان للمانع القائم بذات مطلق التصرف؛ ليخرج به بيع 
السفيه» وشراؤه بغير إذن وليه» فإنه لا يصح مع وجود الأهلية» لا في حق نفسه ولا 
في حق غيره» وكذا لو أذن له على الأصح في «التهذيب»؛ [وشرح ابن التلمساني]”") 
هذا ما ظهر لى» ورأيت لبعض من شرح هذا الكتاب أن [مراد] الشيخ بهذا اللفظ: 
الاحتراز عمن حجر عليه لحق غيره؛ كالراهن في العين المرهونة» والمفلس في 
الأعيان المحجور عليه فيها بدون الإذن؛ والعبد غير المأذون» وأضاف إلى ذلك 
بعضهم بيع الفضولي على القول الجديد. 

ولم يظهر لي صحة شيء من ذلك» لأن منع الراهن من التصرف في المرهون 
للحجر عليه في العين لا في ذاته. 

وقد احترز عنه الشيخ بقوله في الباب الثاني: #ولا يجوز فيما يبطل به حق آدمي؟ 
فلو كان يدخل فيما احترز عنه هاهنا لم ب يحتج إلى ذكره ثم» ومنع المفلس من 
التصرف في الأعيان المحجور عليه فيها يضاهي منع الراهن, ثم لو قدرنا صحة ذلك 
لم يكن كلام الشيخ جامعًا للمقصود؛ لأنه نفى صحة البيع على الإطلاق عند عدم 
إطلاق التصرف» وعند وجوده ووجود الحجر. 

والراهن ليس ممنوعًا من البيع على الإطلاق فإنه يجوز له بيع غير الرهن وشراء ما 
أراد لنفسه ولمن”" يوكله وكذلك المفلس فى غير الأعيان المحجور عليه فيها على 

وأما العبد فمنعه من التصرف بالبيع لعدم الملك أو ضعفه والاحتراز عنه مذكور 


للك في د: من. زفق سقط في د. إفرف في د: ولم. 


لا جة8 كتاب البيوع 


في الباب الثاني بقوله: «ولا يجوز بيع ما لا يملكه إلا بولاية أو نيابة» وشراؤه عند 
العراقيين [على مالآ" حكاه القاضي أبو الطيب في «كتاب التفليس» كشراء المفلس. 

ومقتضاه أن يكون الصحيح جوازه [وحيئئذٍ]" فلا يحسن الاحتراز عنهء نعم إن 
قلنا: إنه لا يجوزء كما صححه الرافعي وغيره» فيحسن الاحتراز عنه أيضّاء إن كان 
الشيخ يوافقه عليه» كما سنذكره عن بعض العراقيين. 

ولو قيل : هل" يصح شراؤه للغير بإذن سيده؟ 

قلنا: بالإذن ارتفع عنه الحجر في ذلك التصرف. 

وأما بيع الفضولي فالمنع””' منه لعدم الملك. 

فإن قيل: احترز الشيخ -رضي الله عنه- عن مانع الحجر بما ذكرتموه» ولم يحترز 
عن مانع الإكراه بغير حق بلفظ الاختيار» فهلا ذكره كما فعل في «المهذب». 

قلنا: الموانع الأصل عدمهاء وذلك يغني عن الاحتراز عنهاء والمحوج إلى ذكر 
الاحتراز عن الحجر مخالفة أبي حنيفة في بيع الصبي؛ فإنه إذا جاز بيعه فبيع السفيه 
أولى فاحتاج إلى التنبيه عليه خشية أن يعتقد معتقد موافقته؛ لأجل أنه صحيح العبارة 
بخلاف الصغير. 

فرع: بيع المصادر هل ينعقد؟! فيه خلاف محكي في «الوسيط» في باب الأطعمة. 

وحكى ابن أبي الدم: أن القاضي أبا منصور ابن أخت الشيخ أبي نصر [سأل أبا 
نصرل]”' عن هذه المسألة فقال: إن كان له مال غير الذي باعه صح البيع» وإن لم يكن 
له مال سوى الذي باعي" فهل يصح البيع؟ فيه وجهان. 

فرع: رجل مجهول الحال لا تعرف حريته ولا رقه» هل تصح المعاملة””" معه أو 
لا؟ فيه قولان [في «التتمة» في باب العبد المأذون". 

والأظهر: الجواز؛ لأن الأصل في الناس الحرية فيتمسك بالأصل. 

ووجه الثاني: بأن الأصل في حق كل إنسان الحجر وعدم ذلك التصرفء فلا 


)000( في ج: كما. 0( سقط في ج. 
زفرفق في ج» د: هو. ددع في د: فالمبيع. 
(5) سقط فى د. (5) فى ج: أباعه. 


0) في عا ملك (6) سقط في د. 


باب ما يتم به البيع جا م 


يجوز المعاملة معه حتى يعلم أنه من أهله» وهذه العلة تقتضي طرد هذا الوجه فيمن 
جهل رشده من طريق الأولى وهو [بعينه]"'' كلام الشيخ حيث قال: «لا يصح إلا من 
مطلق التصرف غير محجور عليه» فمتى لم يتحقق وجود ذلك لا يصح هذا الإطلاق» 
ولم أر هذا لأحد. 

قال: ولا ينعقد [البيع]”' إلا بإيجاب وقبول [أي على وجه الجزم» سواء كان 
المعقرة عله بن المتترات أو خارها #التتراري والذوات والدرو لقوله تكالى ولد 
تَأكُلوًا تولك يَنْنَحكُم بالطل إِلَّ أن تكرت تحدرةٌ عن راض 4 [النساء: 9؟]» 
وقوله يكل الإنما البيع عن تراض»” "» والرضا أمر خفي لا يطلع عليه فوجب أن يناط 
الحكم بسبب ظاهر يدل عليه وهو الصيغة. 

وروى الخراسانيون» عن ابن سريج تخريج قول للشافعي: أنه يكتفى في 
المحقرات بالمعاطاة وبه أفتى القاضي الروياني وغيره على ما حكاه الرافعي؛ لآن 
اللسعوية وا لق اتن رف ال ل ل ْ 

وفي «البيان» أن ابن سريج حكاه عن الشافعي من غير أن يذكر لفظ التخريج. 

وفي «النهاية» في باب حبل الحبلة» أن ابن سريج ذكر قولين في المعاطاة مع القرائن 
في إرادة الببح هل :يكون بيعا؟ ولمبيقيده بالمحقرات» وهو يوافق م1 في #الوسيط؟ في 
كتاب «العارية» حيث قال: «ولهذا ذكر القاضي في المعاطاة ذ في البيع وجهين؟؛ لأجل 
القرائن»: ومقتضى هذا الإطلاق [أن الخلاف]”*) غير قاصر على المحقرات. 

وفي «التتمة»: أنه حكي”"' عن ابن سريج: أن كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة 
ويعدونه بِيعًا فهو بيع وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة كالجواري والدواب والعقار 
فلا يكون بيعًا. 

وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: المعاطاة في بيع المحقرات. فأما في الأشياء النفيسة فلا بد من 
الويجاب والقبول. 


2000 سقط في د. زفق سقط في د 

زفرق أخرجه أبن ماجه (37/0) كتاب التجارات» باب بيع الخيار رقم (51486).» وابن حبان 
مطولاً "٠ /1١(‏ كتاب البيوع: باب البيع المنهى عنى رقم (5951). عن أبي سعيد 
الخدري. قال البوصيري في الزوائد )١18/17(‏ إسناده صحيح ورجاله موثوقون. ٠.‏ رواه ابن 

:2 سقط في د. )2( سقط في د. 5( في د: حكاه. 


فض جم كتاب البيوع 


ومقتضى هذا أن خلاف ابن سريج ليس قاصرًا على المحقرات بل يجري في 
المحقرات وما فوقها مما جرت العادة فيه بالمعاطاة» ولا يجري فيما لم تجر العادة 
فيه بالمعاطاة إذ لو لم يكن كذلك لقال عقيب ما حكاه عن ابن سريج: «وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والذي يقتضيه كلام المتولي [و]١2‏ هو الذي رجحه ابن الصباغ». 

7 2 . 000 5 

والمقررون” '' لكلام ابن سريج ذكروا لمستند تخريجه صورًا منها: 

ما إذا دفع إلى غسال ثوبه وأمره بغسله ولم يذكر له أجرة. والغاسل ممن يعمل" 
بالأجرة. فإنه يستحوٌ يستحق الأجر على قول. 

ومنها: لو عطب الهدي قبل المحل» وغمس النعل الذي قلده بها في الدم وضرب 
بها على صفحة سنامه فإنه يجوز للمارين الأكل منه على أحد القولين. 

ومنها: لو قال لزوجته إن أعطيتنى ألمًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه ولم تتلفظ 
بشىء فإنه يملكه على الصحيح. 

ومثلوا المحقرات بالباقة من البقل والرطل من الخبزء ومنهم من مثلها بما دون 
نصاب السرقة. 

قال الرافعي: والأشبه الرجوع فيه إلى العادة فما يعتاد فيه الاقتصار على المعاطة بيعًا 
ففيه التخريج ولهذا قال صاحب «التتمة» عن التخريج ما جرت العادة فيه بالمعاطاة فهو 
بيع وما لا؛ كالدواب والجواري والعقار فلا. هذا آخر كلامه. وقد قدمت أن المفهوم من 
كلام صاحب «التتمة» أن بينهما فرقاء فلا يحسن الاستشهاد به”*". 


)000 سقط في د. إفة في د: المفسرون. (9) في د: يعرف. 

(؟:) قوله: : وروى الخراسانيون عن ابن سريج تخريج قولٍ: أنه يكتفى في المحقرات بالمعاطاة 
وروي عنه في «التتمة» أنه يكتفى بها فيما جرت العادة فيه بالمعاطاة ويعدونه بِيعَاء ومقتضى 
هذا: أن خلاف ابن سريج ليس قاصرًا على المحقرات. ثم قال ما نصه: ومثلوا المحقرات 
بالباقة من البّقل» ومنهم من يمثلها بما دون نصاب السرقة. قال الرافعي: والأشبه الرجوع فيه 
إلى العادة» فما يعتاد فيه الاقتصار على المعاطاة بيعا ففيه التخريج؛ ولهذا قال صاحب 
«التتمة») معبرًا عن التخريج: ما جرت العادة فيه بالمعاطاة فهو بيع» وما لا كالدواب والعقار 
والجواري فلا. هذا آخر كلامه» وقد قدمت من كلام صاحب «التتمة» أن بينهما فرقًا؛ فلا 
يحسن الاستشهاد. انتهى كلام ابن الرفعة. 
وما ذكره - رحمه الله - في آخر كلامه اعتراضًا على الرافعي من أن الاستشهاد لا يحسن سهو؛ 
فإن الاستشهاد بما نقله عن صاحب «التتمة» لما ذكره بحنّاء واضح مطابق ؟بل الصواب على هذا 
التقدير أن نقول: فلا يحسن البحث الذي ذكره وعبر عنه بالأشبه» ووجهه: أن الذي يعد بيعًا - 


باب ما يتم به البيع جه يفف 


فرع : حيث قلنا: إن بيع المعاطاة لا يصح. فما حكم ما جرت العادة فيه بالمعاطاة 
فى الأخذ والعطاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه إباحة؛ وبه أجاب القاضي أبو الطيب وابن الصباغ حين سأله عما إذا 
أخذ بقطعة [ذهب('"2 شيئًاء وأكله. ثم عاد يطالبه بالقطعة» هل له ذلك؟ [فقال: 
لا]”"» فقال ابن الصباغ: لو كان إباحة لكان له ذلك. 

قال القاضي: إنما أباح كل واحد منهما بسبب إباحة الآخرء قال ابن الصباغ: فهو 
إذن معاوضّة: 

وأصحهما: أن حكمه حكم المقبوض في سائر العقود الفاسدة وحكي عن الشيخ 
أشن حامد [أنه]”" قال: يسقط ذلك عن ذممهه”*؟ بالتراضي. وهذا يشكل بسائر 
العقود الفاسدة. 

وحيث قلنا: بصحة بيع المعاطاة» فصورتها على ما حكاه مجلى: أن يتفقا على 
الثمن والمثمن» ثم يعطي المشتري الثمن للبائع ويعطي البائع السلعة للمشتري من 
غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول. 

فرع آخر: إذا باع الأب أو الجد مال ابنه الصغير من نفسه. هل يفتقر إلى النطق 
بلفظ العقد أو يكفى فيه ذلك؟ فيه وجهان منقولان فى كتاب «الحاوي»”*؟ في كتاب 
الرهن فإن اعتبرنا الإتيان باللفظ به فهل يفتقر إلى القبول؟"2 فيه وجهان. فإن 


- بالمعاطاة أعم من المحقرات كما تقدم؛ فلا يصح تفسير المحقرات به وجواب هذا أن نقول: إن 
الرافعي إنما أراد بقوله: والأشبه الرجوع فيه أي: في التخريج, وهو الظاهرء وعلى هذا فلا إيراد. 


[أوا. 
)2000 سقط في د. 69 سقط في ج. 
زفرة سقط في ج. ددع في د: ذمنهم. 


اليك ثبت في حاشية د: حاشية بخطه: حكى القاضي حسين وجهين في أنه: هل يجوز أن يتولى 
بيع مال ابنه من ابنه الآخرء وهما تحت حجره أم لا. 

(1) قوله: إذا باع الأب أو الجد مال ابنه الصغير هل يفتقر إلى النطق بلفظ العقد, أو تكفي نية 
ذلك؟ فيه وجهان: فإن اعتبرنا الإتيان باللفظ فهل يفتقر إلى القبول؟ فيه وجهان. انتهى. 
ومقتضاه: أن الإيجاب لا بد منه جزمّاء وأن الخلاف إنما هو في القبول» وليس كذلك؛ بل 
الوجهان في أنه لا بد من اللفظين أو يكفي أحدهماء سواء كان إيجابًا أو قبولاء كذا حكاه 
الرافعي وغيره» وذكره المصنف على الصواب في «المطلب»» وقال: إنا إذا اكتفيئنا بأحد 
اللفظين فلا بد أن يكون يصح الابتداء به. لأوا]. 


4 جم كتاب البيوع 


اعتبرناه - وهو مقتضى إطلاق الشبخ - فلا يكفي التوكيل على الأصح. فإن27 لم 
نعتبره وأراد أن يوكل وكيلاً واحدًا في الإيجاب والقبول فهل يجوز؟ فيه وجهان 
مذكوران في «النهاية؛ في كتاب العارية. 

أما إذا حصل الإيجاب والقبول على وجه الهزل فهل ينعقد به البيع؟ قال القاضي 
حسين في باب البراءة [وفي فتاويه]''' يحتمل وجهين بناء على مسألة السر والعلانية 
في الصداق. ْ 

فإن جعلنا المهر مهر السر ففى هذه المسألة لا ينعقد؛ لأنهما ما قصدا بذلك 
مشاوضة وقيقية روزن قلياة امور شور العاؤقة المتاسيتولة اعليان رقص مهاة جل العيرة 
بالملفوظ. 

وفي بيع التلجئة””" : وهو أن يخاف واحد من السلطان فيجيء إلى صديق له 
ويقول: أبيعك ما لي منك على أن ترد عليّ البيع إذا أمنت من السلطان حتى أقول 
للسطان: إلى 7" بعلتهة 

[وإذا بعتك]”'' لا ينعقد البيع وهم يسمونه بيع أمانة» مثل هذا الخلاف [و]0©) 
المذكور في «الشامل» الجزم بالصحة. 

قال: وهو أن يقول - أي البائع - بعتك أو ملكتك أي بكذا؛ لأن اسم البيع ب 
على ذلك. قال: وما أشبهه أي مثل أن يقول: شريت منك هذاء وصارفتك”" في عقد 
الصرف ووليتك هذا العقد وأشركتك معى فيه نصفين» وغير ذلك مما هو في معناه 
وهذا هو الويجاب وضابطه فيما نحن فيه: كل لفظ يدل على التمليك بعوض بدلالة 
ظاهره”*' وهذا هو المشهور. 

وفي لفظ التمليك حكاية وجه مروي في «الحاوي» أنه لا يصح به البيع وأنه 
الأصح؛ لأن التمليك حكم من أحكام البيع وموجبه فاحتاج إلى تقديم العقد ليكون 
التمليك يتعقبه؛ ولأنه يحتمل البيع ويحتمل الهبة على العوض فصار من جملة 
الألفاظ المجملة» وهذا التعليل منه مبني على اعتقاده: أن البيع لا ينعقد من جهة البائع 


)١(‏ في ج: وإن. (؟) سقط في ج. 
إفرة في د: الت لتحلئة. ):١‏ في ج: بأني. 
(5) سقط فى د. (5) سقط فى ج. 


20 في د: أو صار فتك. (4) في د: دلالة على ظاهره. 


باب ما يتم به البيع جه ا" 


إلا بلفظ واحد وهو قوله: بعتنك دون قوله: أبحتك هذا العبد بألف أو سلطتك عليه أو 
قد أوجبته لك أو جعلته لك وما أشبه ذلك. 

وهذا إن أراده مع وجود النية» وجعل القابل كالشاهد فهو خلاف الظاهر من 
المذهب على ما حكاه الرافعي وغيره» والأصح على ما حكاه الغزالي”'' في الشرط 
الخامس من شرائط المبيع. 

وإن أراد عند فقد النية فهو موافق للمذهبء ويكون توجيه الوجه القائل بالصحة 
في لفظ التمليك على هذا: إقامة ذكر العوض مقام النية» وله التفات على أن الخلع إذا 
جعلناه صريحًا فى الطلاق فهل مأخذ الصراحة فيه ذكر العوض أو كثرة استعماله 
لإرادة الفراق؟ وفيه خلاف في موضعه فإن قلنا: مأخذ الصراحة فيه ذكر العورض 
فيكون لفظ التمليك صريحًا أيضًا لوجوده؛ وهو قصد كلام الشيخ وابن الصباغ حيث 
قرناه بلفظ البيع وهو ما صرح به المتولي. 

ويتجه جريانه فى قوله: «خذه بكذا» أو: «جعلناه لك بكذا»» فيكون صورة الكناية 
التي أجرى فيها الخلاف ما إذا قال: «خذه»» ولم يذكر عوضاء لكن نواه وكذلك 
صورها مجلي”' فيما إذا قال: ملكتك ونوى العوضء وإن قلنا: مأخذ الصراحة» ثم 
كثرة الاستعمال فالكثرة لم توجد هاهنا [ولا نية]”" فلا ينعقد به البيع. 

قال: ويقول المشتري: قبلت - أي البيع - أو ابتعت وما أشبهه أي مثل قوله: 
«تملكت»» و«اشتريت»» و«أخذته»» وغير ذلك مما هو فى معناهء وهذا هو القبول 
وضابطة: كل لفظ يدل على التملك: ْ 


4 قوله: وهذا التعليل من الماوردي مبني على اعتقاده أن البيع لا ينعقد بقوله: أبحتك هذا العبد 
بألف, أو: سلطتك عليه» أو: أوجبته لك أو: جعلته لك, وما أشبه ذلك؛ وهذا إن أراده مع 
وجود النية» وجعل القائل كالشاهد فهو خلاف الظاهر من المذهب على ما حكاه الرافعي 
وغيره» والأصح على ما حكاه الغزالي. انتهى كلامه. 
فيه أمور: 
أحدها: أن ما نقله عن الرافعي وغيره من تصحيح البيع بلفظ الإباحة مع النية غلط؛ ففي الرافعي 
الجزم بأنه لا يصح, وقال النووي في «شرح المهذب:: إنه لا خلاف فيه. 
الثاني: أن الرافعي لم يذكر «أوجبت» بالكلية. 
الثالث: أنه لم يصحح شيئًا في «سلطتك عليه»» والذي صحح الانعقاد إنما هو النووي في 
«زوائده». [أ و]. 

(؟) في د: بخلافيهما. (9) سقط في د. 


”3 حدر كتاب البيوع 


وفي «النهاية»: أن القبول على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به مثل قوله: «قبلت»» 
فأما ما يتأتى الابتداء به مثل قوله: «ابتعت»» وما بعده فذاك قائم مقام القبول. 

ولو قال: «قبلت»» ولم يك «(البيع»» صح على الأصح. وفيه وجه حكاه الرافعي 
في كتاب النكاح؛ أنه لا يصح كما في النكاح على قول. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقول البائع: البعت»» فيقول المشتري: الاشتر يت 6 أو يقول 
المشتري: «اشبتزيت» أو «ابتعت». ثم يقول البائع: : «بعت». ولا بين أن يتفق اللفظ كما 
ذكرناه أو يختلف. مثل أن يقول: «بعتك»» فيقول: «ملكت)؛ لأن المعنى واحد. 

ثم يشترط توافق الإيجاب مع القبول في العدد والنقد والحلول والأجلء وفيما إذا 
قال: «بعتنك بألف». فقال: «اشتريت بألف وخمسمائة»» أو قال: «اشتريت منك بألف»» 
قال: «بعتك بخمسمائة» - وجه: أنه يصح حكاه في الأول الرافعي وفي الثاني الغزالي 
في الخلع. 

ويشترط أيضًا: ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول» وألا يتخللهما كلام أجنبي 
عن العقد. فإن طال أو تخلل لم ينعقد. كذا حكاه الرافعي هناء وحكى في كتاب 
النكاح عن أبي سعدا" الهروي'" أنه نقل عن العراقيين من أصحابنا الاكتفاء بوقوع 
القبول في مجلس الإيجاب. وقالوا: حكم نهاية المجلس حكم بدايته. 

وحكى في باب الاستثناء من كتاب الطلاق: أن الكلام اليسير لا يقطع الاتصال 
بين الإيجاب والقبول على الأصح. 

قلت: ويتجه جريان مثل ذلك هاهنا"؟. 

ويشترط أيضًا: أن يكون الجواب ممن صدر معه الخطابء فلو مات المشتري بعد 


)١(‏ في ج: يقبل. (؟) في د؛ سعيد. 

زفرة هو: القاضي أبو سعد. محمد بن أحمد بن يوسف الهروي. تلميذ أبي عاصم العبادي» 
وشارح أدب القضاء ء له» تولى قضاء همذان. قتل شهيدًا مع أبيه في جامع همذان سنة ثماني 
عشرة وخمسمائة. 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي (؟7/ 3599).» وطبقات الشافعية لاب بن قاضي شهبة (؟/ .)591١‏ 

(:) قوله: وحكى - يعني الرافعي - في باب الاستثناء ء من كتاب الطلاق: أن الكلام اليسير لا 
يقطع الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح؛ فيتجه جريان مثل ذلك هنا . انتهى كلامه. 
واعلم أن الذي حاول تخريجه هو عين ما نقله الرافعي أو داخلٌ فيما نقله؛ فإنه عبّر بالإيجاب 
والقبول كما تققدم» وهو يتناول الأبواب كلها إن لم نحمله على المتبادر إلى الفهم وهو 
المعامللات .لأوا. 


باب ما يتم به البيع جما ان 


الخطاب ووارثه حاضرء فَقَبِلَ) فالأصح أنه لا ينعقد. 

تنبيه : قول الشيخ في صدر الفصل: «وهو أن يقول: «بعتك)...). إلى آخره فيه دلالة 
ظاهرة على أن البيع لا ينعقد بالكتابة مع النية» لا في طرف الإيجاب ولا في طرف 
القبول؟ لأنها ليست بقولء وكذا لا ينعقد فيما إذا قال: بعت من فلان وأرسل إليه 
رسولاء فأخبره بذلك وقبل؛ لانعدام الخطاب الذي اعتبره بقوله: «بعتك». وهو ما 
جزم به القاضي الحسين في «كتاب الطلاق» وفي كل من الصورتين [خلاف] بين 
ل ل ل 
نوقع الطلاق فالبيع أولى» وإن أوقعناه ففي البيع وجهان. 

وأصحهما في «تعليق» القاضي الحسين في «كتاب الطلاق»: عدم الانعقاد. 

وفي «النهاية» في «كتاب الوكالة» أن الصحيح إقامة الكتابة في حال الغيبة مقام 
النطق في الحضرة وقانن في «كتاب د حكاية وجه في أن نفس الكتابة 
00 الطلاق [صريح في الطلاق]7) » ويتجه جريان مثله هاهناء إذا قلنا: ينعقد 
بالكتابة مع النية. 

إذا عرفت ذلك فهمت من كلام الشيخ أنه لا يرى انعقاد البيع بالكتابة ؛ لأن الكتابة 
كناية» وقد بينا أنها تخرج من كلام الشيخ وأن الظاهر خلافه. 

قال:فإن قال المشتري: بعني فقال: بعتك انعقد البيع أي: من غير احتياج إلى أن 
يقول ثانيا: «ابتعت»؛ لأن المقصود وجود لفظ دال على الرضا بموجب العقد وقد 
حصلء» فصح به كالنكاح. 

وفي «الوسيط») حكاية قول على ما حكاه في النكاح» ووجه على ما حكاه في 
البيع: أنه لا يتعقك. 

وقال في «الوجيز): إنه الأصح؛ لآن قوله: ابعني» مما يذكر لاستبانة الرغبة» فينوب 
عن قوله: (أتبيعني» ويخالف النكاح فإنه لا يجري مصافقة في الغالب» فتكون الرغبة 
معلومة من قبل فيتعين قوله زوجني استدعاء جزماء والأول هو الراجح عند الجمهور 
والمجزوم به في المجموع المحاملي» و«الشامل». 

وقال في «الوسيط؛: إنه أقيس» وعليه ينبني ما لو قال: بعني» فقال: قد فعلت ذلك» 


200 في ج: الصريح» ود: لصريح. ه64 سقط في د. 


كن جه كتاب البيوع 


أو نعم فإنه يصح.ء على ما حكاه الرافغى فى كتاب النكاح. 
ولو قال: اشتر منى» ففى «التهذيب»: أنه كما لو قال: بعنى. وفى «الحاوي): أنه لا 
ينعقل به. 


والفرق: أن المشتري إنما يراد من جهته [القبول مجيبا]”'' كقوله بعد قول البائع: 
«بعتك»)-: «اشتريت»» أو الطلب مبتدئاء كقوله ابتداء: «اشتريت منك»». ولفظ «بعني» 
موضوع للطلب» وقد وجد ما هو للطلب من جهته. والمطلوب من جهة البائع البدل 
مبتدئا كقوله: بعتك والإيجاب مجيبّاء كقوله بعد قول المشتري: اشتريت: بعتك. 


وقوله: اشتر منيء لم يوضع للبدل ولا للإيجاب فلم يحصل من جهته المطلوب منه. 
وبنى على ذلك: ما لو باع عبدا [بعبد]”'' وعقد البيع بلفظ الأمرء فإن قال أحدهما: 
(بعني عبدك بعبدي»» فقال: «بعتك»» صح البيع» وإن قال: «اشتر مني عبدي هذا 
بعبدك هذا» لم يصح. 
فروع: 
لو قال البائع: بعتك بألف: أفقبلت”" ؟ فقال: نعم» [أو قال: بعتك بألف. فقال: 
م ل وين 8 
نعم ] انعقد البيع حكاه الرافعي في كتاب النكاح. 
وفي «النهاية» في كتاب الإقرار أن قول المشتري: «نعم» لا يكون قبولا””. 


)١(‏ في د: في القبول كقوله. (؟) سقط في ج. 

(9) في د: إن قبلت. (5) سقط في ج. 

(5) قوله: فروع: لو قال البائع. بعتك بألف أفقبلت؟ فقال: نعم» أو قال: بعتك بألفء فقال: نعم - 
انعقد البيع؛ حكاه الرافعيٍ في كتاب النكاح» وفي «النهاية» في كتاب «الإقرار» أن قول 
المشتري: انعم» لا يكون قبولًا . انتهى كلامه. 
وحاصله: أن الإما م قائل بأن «نعم» لا تكون جوابًا للمسألتين» وليس كذلك؛ بل إنما أجاب به في 
المسألة الثانية فقط؛ فإنه ذكرها قبيل فصل أوله: قال: والإقرار في الصحة والمرض - فقال ما 
نصه: مما أجراه الأئمة: أن الرجل إذا قال لمن يبايعه: بعت منك هذا بألف. فقال: نعم - لم يكن 
ذلك قبولا؛ فإن قول القائل:»نعم يترتب على استخبار وهو يقع خبرّاء والخبر يتردد بين الصدق 
والكذب. وقبول العقد إنشاء لا يتصف بصدق ولا كذب .هذا كلامه ولا يلزم من المنع في هذه 
أن يمنع عند الاستفهام؛ لأن «نعم» إذا لم يتقدمها استفهام لا يكون مدلولها إلا تصديق ما صدر 
من المتكلم وهو الإيجاب في مثلنا فكان قال: مر ا 0 
تكون مفيدة إجابة المتكلم إذا كان مستفهمّاء والصورة التي لم يذكرها الإمام قد وجد فيها 
الاستفهام» ووقعت ١نعم‏ » فيها مترتبة على التماس إنشاء. [أوا. 


باب ما يتم به البيع جما 1 


ولو قال: بعتك بألف إن شئت» فقال: شئت» لم ينعقد. 

وفي «التتمة» عند الكلام في نية الوضوء والتبرد» أنه يصح. 

ولو قال: اشتريت» فوجهان”''؛ أظهرهماء وهو اختيار القاضي الحسين وبه أجاب 
[القاضي]”" أبو الطيب» وابن الصباغ في كتاب الإقرار: أنه ينعقد. 

ولو قال الطالب: اشتريت منك هذا بألف إن شئت. فقال: بعته منك إن شئت 

قال الإمام في كتاب «الإقرار»: الذي يجب القطع به أنه لا ينعقد فإن الموجب علق 
الإيجاب بالمشيئة بعد سبق التعليق» والتعليق يقتضي وجود شيء بعده. فلو قال القائل 
مرة أخرى: اشتريت أو قبلتء قال: فالذي يظهر”" عندي أن البيع لا يصح على قياس 
القاضي أيضّاء فإنه يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول» وقد سبق فتعين حمله على 
المشيئة نفسهاء وإذا حمل على ذلك كان تعليقا محققّاء والتعليق يبطل البيع”*. 


)١(‏ قوله: ولو قال: بعتك بألف إن شئتء» فقال: شئت - لم ينعقد. وفي «التتمة» عند الكلام في 
نية الوضوء والتبرٌد: : أنه يصح. ولو قال: اشتريت» فوجهان. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن «التتمة» قد نقله - أيضًا - المصنف عنه في شرح الوسيط»» وهو غلط عجيب؛ فإن 
ا 0 : شعت» فقال :وكما 
لو قال رجل لآخر: بعتك هذا الثوب بعشرة إن شئت. كان الإيجاب صحيحًا؛ لأنه لو لم يقل: إن 
شئت كان الخيار ثابنّاء فإذا صرح به لم يضره. هذا لفظه. ثم صرح هنا بالمسألة التي ذكرها المصنف» 
وجزم فيها بالبطلان فقال: الخامسة عشرة: لو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة إن شئت. فإن قال 
المشتري: : شئتء لم ينعقد البيع؛ لأن لفظ «المشيئة» ليس من ألفاظ التمليك» وإن قال: قبلت» 
فوجهان. هذا كلامه. وقد ذكر الشيخ محيى الدين أنه لا خلاف في عدم الصحة فيهاء كذا ذكره 
في اشرح المهذب»» لكن نص الشافعي على الصحة. كذا نقله عنه الكرابيسي في «أدب 
القضاء» فقال ما نصه: وقال - يعنى الشافعى- : إذا قال لعبده أنت حر بألف. أو: أنت طالق 
بألف إن شئتء فشاء العبد والمرأة - عَتَّىَ العبدٌ وطلقت المرأة وعليهما الألف» وكذلك إذا 
قال: قد بعتك هذا العبد بألف إن شئتء فقال: قد شئت - جاز البيع. هذا لفظه بحروفه؛ ومنه 
اا سو يه ميد و ارح م عي 

قر انه دا 1 في ا الإقرار نحوه -أيضًا- فإنه قال: ما نصه: لو قال: هذا 

لك ادر ! ن شئتء فشاء - كان هذا بيعًا لازم ولكل واحد منهما الخيار؛ لأن قوله 
إنشاء لا إقرار. هذا لفظه. [أ و]. 

إفة سقط في د. إفرة في ج: يقتضيه. 

ددع قوله - في المسألة- : ولو قال: اشتريت» فوجهان» أظهرها - وهو اختيار القاضي الحسين» 
وبه أجاب القاضي أبو الطيب وابن الصباغ في كتاب «الإقرار»-: أنه ينعقد. ولو قال الطالب: 
اشتريت هذا منك إن شئت,. فقال: بعته منك إن شئت - قال الإمام في كتاب «الإقرار»: الذي 
يجب القطع به: أنه لا ينعقد؛ فإن الموجب علق الإيجاب بالمشيئة بعد سبق التعليق» 


4 جه كتاب الببوع 


ولو قال المتوسط لبائع المتاع: بعت بكذا؟ فقال: نعم. أو بعت وقال للمشتري: 
اشتريت بكذا فقال: نعم أو اشتريت» فهل ينعقد البيع؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في «التتمة» وفي «النهاية» في كتاب «الإقرار» وفي «الوسيط): في 
كتاب الطلاق: [عدم]0"© الانعقاد. 0 القاضي الحسين في كتاب الوكالة: أنه ظاهر 
المذهب. 

[و”" قال الرافعي : إن أظهرهما على ما دل عليه إيراد صاحب «التهذيب» 
والروياني: الانعقاد» وهو ما جزم به الماوردي. 

ولو فسخ البيع ثم قال البائع للمشتري: أقررتك على ما مضىء فقال: قبلت» هل 
يقح 1 

فيه وجهان ذكرهما الغزالي في أواخر القراض. 

قال: وإذا انعقد [البيع]"" ث, ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا لما روى 
البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر”*» - رضي الله عنهم - أن رسول الله كَل 
قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه. اختر””“: والمراد بالمتبايعين هاهنا: من صدر منهما البيع لا المتساومين؛ 


- والتعليق يقتضي وجود شيء بعده» فلو قال الطالب مرة أخرى: اشتريتء أو: قبلت - قال: 
فالذي يقتضيه القياس عندي أن البيع لا يصح على قياس القاضي - أيضًا - فإنه يبعد حمل 
المشيئة على استدعاء القائل» وقد سبق فتعين حمله على المشيئة نفسهاء وإذا حمل على 
ذلك كان تعليقًا محضًاء والتعليق يبطل البيع. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الإمام في كتاب الإقرار من تصوير المسألة بما إذا علق المشتري - أيضًا - كلامه» 
وأن تعليقه مقتض للبطلان - قد نقله عنه المصنف في موضع آخر أيضًاء وهو غلط؛ بل أجاب 
الإمام بالبطلان مع كون المشتري لم يعلق كلامه. فقال ما نصه: : ولو قال الطالب اليه 
هذا العبد بألفء فقال: بعته منك إن شعت - فيجب القطع بأن البيع لا ينعقد؛ فإن الموجب علق 
الإيجاب بالمشيئة بعد سبق القبول» والتعليق يقتضي وجود شيء بعده. هذا لفظهء ثم ذكر ما نقله 
عنه المصنف إلى آخره. [أ و]. 


)١(‏ سقط في د. (45 سقط في () سقط في د. 
(4) ثبت في حاشية د: ولفظ البخاري بطريق آخر عن ابن عمر قال النبي كلِ: «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا أو يقول. ا 


(5) تقدم تخريجه. 


لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث من اشترى شيئا فوجب له فهو بالخيار إلى أن 
يفارقه صاحبه و[المراد]”'' بالتفرق: أن يتفرقا بالأبدان”"' عن مجلسهما الذي تبايعا 
فيه(" لا في الأقوال على المذهب؛ لأنه جاء في بعض طرق الحديث أيضًا «ما لم 
يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه» وروى عن ابن عمر أنه كان إذا باع نيك" عش 
أذرعا””“» وهو راوي الحديثء. وأعرف بتفسيره» وقد قال ابن سلمة: - وهو من أهل 
اللغة-: العرب تقول: افترقا بالأقوال وتفرقا بالأجسام. 

وفي زوائد العمراني حكاية وجه عن الفروع: أن الخيار ينقطع إذا شرعا في أمر 
آخرء وأعرضا عن أمر العقد؛ وطال الفصل. 

والمذهب الأول لما ذكرناه. 

ثم الرجوع فيما يحصل به التفرق إلى العرفء فإن الشرع علق عليه حكماء ولم 
يبينه ولا له لفظ يحصره من حيث اللغة» فيرجع فيه”'' إلى العرف كالحرز في السرقة» 
ثم ذلك يختلف باختلاف الأماكن فإن كانا في دار صغيرة؛ أو سفينة صغيرة» فالتفرق 
أن يخرج أحدهما. 

ولو كانا قريبين من الباب فخرج أحدهماء ومشى خطوتين مثلاء حصل التفرق 
أيضًا على الظاهر عند الإمام. 

وإن كانت الدار كبيرة فيصعد السطحء أو يدخل من صحنها إلى صفة أخرىء أو 
يخرج إلى دهليزها. 

وفي السفينة الكبيرة يصعد أحدهما إلى أعلاهاء ويبقى الآخر في أسفلها وإن كانا 
في صحراء فالمعتبر أن يصير إلى مكانء لو أراد التخاطب لافتقر إلى رفع الصوت 
رفعًا يزيد على المعتاد. 

وضبط الشيخ في «المهذب» التفرق من غير [تعرض إلى ما]”'' ذكرناه من 
الأحوال بأن: يتفرقا إلى موضع لو كلم أحدهما صاحبه على العادة لم يسمع كلامه. 

وحكى ابن الصباغ هذا الضابط عن الإصطخري. 


)١(‏ زيادة للإيضاح. (0) في د: يفترقا بأبدانهما. 
(7) تقدم تخريجه. (5) فى د: شيئا. 


(5) أخرجه الصنعاني في الأمالي في آثار الصحابة» ص )5١0(‏ برقم (18). 


لمانا جدا كتاب البيوع 


وفي الجيلي [أنه قيل:]''' إن ضابطه أن يبعد أحدهما عن الآخر عشرة أذرع. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا مشى أحدهما وتبعه الآخر وكان بينهما قدر 
ما بين الصفين لم يحصل التفرقء وإن كان أكثر من ذلك حصل التفرق» وهذا يشعر 
بأن التفرق يحصل بما إذا مشى أحدهما ولم يتبعه الآخر وكان بينهما أكثر مما بين 
الصفين ثم هو مفرع أيضًا على أنهما إذا اصطحبا إلى مجلس آخر أن الخيار لا 
ينقطع» وهو الصحيح أما إذا قلنا إنه يتقطع على ما حكاه العمراني في زوائده. فلا 
فرق أن يكون بينهما قدر ما بين الصفين أو أكثر. 

ولا يحصل التفرق بإرخاء ستر بينهما. 

وهل يحصل ببناء جدار؟ أطلق بعضهم فيه وجهين» وأصحهما عدم الحصولء. 
وهو المذكور في «الحاوي». 

وفصل بعضهم فقال: إن كان بجعل أحدهما بغير”" إذن الثاني فهو كما لو هرب. 
وإن كان الجاعل غيرهما فهو كما لو حمل أحدهماء ومساق كلامه يقتضى أنه إذا كان 
بإذنهما لوا" يعمس . ١‏ 

ثم ما ذكرنا أن التفريق يحصل به فذاك إذا كان في حال العقل والاختيار» وسواء 
فيه حالة الذكر والنسيانء وأما إذا فارق أحدهما المجلس في حال جنونه فهل يحصل 
به التفرق؟ يبني على أن الجنون هل يقطع الخيار أم لا؟ والمذهب: [أنه]”*' لا يقطع» 
وادعى الإمام فيه الاتفاق» فيقوم وليه [فيه]”*' مقامه. ويفعل ما فيه المصلحة. 

وفيه وجه مخرج من الموت: أنه ينقطع. فإن فرعنا عليه لم يحتج إلى التفرق» وإن 
فرعنا على المذهب. قال الإمام: فيه احتمال يلاحظ إخراج أحد المتعاقدين عن 
مجلس العقدء ويجوز أن يقال: لا يحصل؛ لأن التصرف انقلب إلى الولي» ويعارضه 
أنه لو كان كذلك لكان الجنون كالموت. 

ولو أكره أحدهما على الخروج وترك التخاير بأن سُّدَّ فاه فهل ينقطع خياره؟ فيه 


وجهان. 
دلق سقط في د. () في ج: من غير. 
إفرفق زاد في د: لم. ادق سقط في د. 


(5) سقط فى د. 


باب ما يتم به البيع جدا ينان 


أصحهما: لا ينقطعء وهو المذكور في «الشامل»» وادعى المحاملي فيه نفي 
الخلاف. 

وإن لم يسد فاه بل أكره على الخروج فقطء ففيه طريقان: 

أحدهما القطع بانقطاع خياره. 

والثاني: طرد الوجهين. 

وهذا ما يوجد فى طريق العراق» والمذهب منهما على ما حكاه المحاملي؛ 
والبندنيجي بقاؤه فإن قلنا: يبطل خيار المكره فيبطل خيار الباقي. 

وإن قلنا: لا يبطل خيار المكره فله التصرف بالفسخ والإجازة. 

وإذا وجد التمكين: فهل يكون على الفور؟ فيه خلاف. 

فإن قلنا: بعدم الفورية وكان مستقرًا في المجلس امتد الخيار امتداد المجلسء وإن 
كان ماشيًا اتتهى الخيار بمفارقته مكان التمكن وهل يبطل خيار الباقي؟ ننظر: فإن 
ضُبِطً حتى لا يساوق المخرج. فلا يبطل خياره إذ تحقق الإكراء''' في حقه كما تحقق 
في حق المكرهء وإن كان يمكنه أن يساوقه فلم يفعل فذاك منه بمثابة إجازته للعقد مع 
دوام المجلسء وفيه خلاف سيأتي. 

ثم لا فرق عند الغزالي بين أن يحمل مكرها [ويخرج]”'» وبين أن يكره حتى 
يخرج بنفسه؛ لأن هذا حكم منوط بصورة المفارقة. 

وجزم في «التهذيب» بأنهما إذا حملا أو أحدهما والآخر لا يمكنه أن يتبعه لا 
يبطل خيارهماء وإن أكرها حتى تفرقا بأنفسهماء فهل يبطل خيارهما؟ فيه الخلاف 
المذكور من قبل ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر لزم العقد عند ابن الصباغ. 

وفي الرافعي: أن هذا فيما إذا أمكنه أن يتابعه أما إذا لم يتمكن من المتابعة ففي 
«التهذيب»: أنه يبطل خيار الهارب دون الآخر. 

وعلى الأول: هل يعصي الهارب؟ نقل ابن التلمساني أن بعض أصحابنا قال: 
بعصيانه لإبطاله على صاحبه حمًا لازمًا. 

ولا فرق في دوام الخيار ببقاء المجلس بين أن تزيد مدة المقام على ثلاثة أيام أو 
لا تزيد. 


)21 في ج: بالإكراه. 2 سقط في د. 
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وفي «الوسيط». حكاية وجه لطيف: أنه ينقضي بثلاثة أيام. 
فروع: 

أحدها: إذا تبايعا في موضع لو انتهى إليه أحدهما بطل الخيار» هل يثبت فيه 
الخيار؟ قال الإمام: يحتمل أن يقال لا خيار؛ لأن التفرق الطارئ قاطع للخيار» 
فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما فى موضعهماء وهذا ما أورده 
المتولي ثم قال: إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره» وهل يبطل خيار الآخر أو 
يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان. 

الثاني : إذا مات أحد المتعاقدين قبل التفرق فالنص أنه ينتقل إلى وارثه» والنص 
فيما إذا مات المكاتب أن العقد يجبء. فمن الأصحاب من خرجهما على قولين: 
وأصحهما: أنه يثبت للوارث والسيد. 

وبعضهم قطع بهذا القول. 

وبعضهم أقر النصين» وفرق بأن الوارث خليفة الموروث فيقوم مقامه» والسيد 
ليس خليفة للمكاتب وإنما يأخذ ما يأخذه بحق الملك. 

وحكم العبد المأذون إذا باع أو اشترى ثم مات حكم المكاتب. 

ثم حيث قلنا: إن الخيار لا يثبت للوارثء فلا يثبت للحي أيضًا على ما حكاه 
الإمام» وفي «التهذيب»: أنه لا يسقط حتى يفارق ذلك المجلس. 

وحيث أثبتناه للوارث» فإن كان حاضرًا بالمجلس امتد الخيار حتى يتفرق هو 
والعاقل الآخره أو يتخايرا. وكذا إذا كانوا جماعة» ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم 
على الأصح. وهو ما حكاه ابن الصباغ بخلاف ما إذا فسخ أحدهم: فإنه ينفسخ العقد 
في حق الكل على الأصح؛ كما لوا ة فسخ المورث"'' العقد في بعض المبيع [وأجاز 

اللق 

في بعض] '. 

ولو اختار بعضهم فسخ البيع في نصيبه وبعضهم الإجازة في نصيبه» قال مجلي: 
لم يكن لهم ذلك وجها واحدا. 


وفى «الحاوي»: حكاية وجه أنه يجوز لكل واحد منهم أن ينفرد برد حصته .دون 


)1١(‏ في د: الموروث. 6 سقط في د. 


باب ما يتم به البيع جه م 


شركائه؛ لأنه يرد جميع ما استحقه بالعقد فصاروا في حكم المشترين صفقة واحدة. 

وإن كان غائبًا ثبت له الخيار إذا وصل الخبر إليه على الأصح. وفي «الشامل): أنه 
حكى عن بعض أصحابنا أنه قال: يثبت له الخيار إذا نظر إلى السلعة ليعرف الحظ في 
الفسخ أو الإجازة. 

وفي «التتمة» حكاية وجه آخر: أنه إنما يثبت إذا اجتمع مع العاقد في مجلس واحد 
ثم هو على الفور أو يتقيد بمفارقة موضعه. أو يحتاج أن يصير إلى موضع يتعذر عليه 
سماع المخاطبة على الاعتياد'' فيه خلاف. 
الخيار في مجلس مشاهدة المبيع» فإذا اجتمعوا في مجلس ثبت لهم الخيار» وإن قلنا : 
خياره إذا حضر مع العاقد في مجلس فهاهنا خيارهم إذا اجتمعوا معه في مجلس وأما 
الحي فيدوم خياره إلى أن ينقطع خيار الوارث» وقيل: لا يتصرف قبل بلوغ الخبر إلى 
الوارث وقيل: يتأخر خياره إلى أن يجتمع مع الوارث في مجلس. حكاه المتولي مع وجه 
آخر أنه يدوم ما دام في مجلسه. فإذا قام بطل وفي شرح ابن التلمساني: حكاية وجه آخر: 
أنه يكون على الفور» فإن فسخ انفسخ وإلا لزم. 

الثالث: الوكيل في البيع إذا عقد بحضرة الموكل» فالخيار يتعلق بالوكيل» وينتهي 
بمفارقته» قال الإمام : ويجب القطع بأنه لا ينفذ فسخ الموكل وإجازته» فإنه لا تعلق 
له بالمجلس وكذا قاله فى «الوسيط»» وزاد عليه أن الموكل إذا كان فى المجلس 

وفيه تأمل للناظرء وفي هذه العبارة قلق؟ لأنها توهم ترددًا في امتثال الوكيل أمر 
الموكل» وليس كذلكء. بل المراد استشكال ما قاله الأصحاب من ثبوت الخيار 
للوكيل دون الموكل؛ ولأنه لو حجر على وكيله في الفسخ والإجازة» فإما أن يجب 
على الوكيل الامتثال أو لاء إن أوجبناه رجع الخيار إلى الموكل حتى إذا أمره بالفسخ 
فسخ وإذا أمره بالإجازة أجازء وإن لم نوجبه كان بعيدًا عن حقائق الوكالات» فإنها 


)١(‏ في ج: الاعتبار. 
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مبنية على وجوب الامتثال ومتابعة الموكلين فيما يرونه من زيادة أو نقصان. فكيف 
يخالف أمره هاهنا ولا يتابعه على ما يعتقده مصلحة» والمصير إلى هذا فيه نظر 
فليتأمل ولأجل ذلك. حكى بعض الأصحاب أن الاعتبار بمجلس الموكلء على ما 
حكاه الرافعي وسأذكر في أواخر باب اللقطة عن الماوردي ما يقتضي”' الجزم 
بثبوت الخيار للموكل. 

فإن فرعنا على المذهب فمات الوكيل قبل التفرق» هل ينتقل الخيار إلى الموكل؟ 
المذهب أنه لا ينتقل. 

وفيه وجه ألا يقوم مقامه؛ لأن المجلس تعلق بالوكيل» وليس الموكل وارئًا له كذا 
قاله ابن الصباغ. 

قال: وهو أن يقولا : اخترنا إمضاء البيع ؛ لأن التخاير تفاعل كالتخاصم والتضارب 
وذلك لابد فيه من اثنين وقد يستعمل حيث لا تعدد. كقولك: طارقت النعل”“» وهذا 
متعذر هنا؛ لأن المقصود بالخيار دفع الغبن فلو اكتفي باختيار أحدهما الإمضاء في لزوم 
العقد لم يعجز الغابن عن المبادرة إلى الإمضاء وذلك يسقط ثمرة”" الخيار”؟. 

على أن فيه وجها حكاه [المتولي وأشار إليه]””' الإمام عند الكلام في الإكراه على 
التفرق أنه يكتفى بقول أحدهما: اخترت [حتى يسقط خيار الآخر؛ لأن المخير ينقطع 
خياره بقوله: اخترت]'' إمضاء العقد وخيار المجلس لا يتبعض في الثبوت فلا 
يتبعض في السقوط. 

وهذا التعليل يمكن أن يعكس فيقال: لا ينقطع خيار الساكت؛ لأنه لم يجر منه ما 
يدل على الرضا؛ فوجب أن يبقى خيار المتكلم أيضًا؛ٍ لأن خيار المجلس لا يتبعض 
في الثبوت فلا يتبعض في السقوط. 

وقد حكاه الإمام وجهًا أيضًاء فتحصل من مجموع النقلين ثلاثة أوجه: ثالثها: 
ينقطع خيار المتكلم دون الساكت وهو الأصح. 


)١(‏ فى ج: ينفى. (؟) في د: النفل. (9) فى د: عنه. 


(4) ثبت في حاشية د: هذا التفسير للتخاير وهو تفاعل من اثنين» واعتباره في طرق الإمضاء 


هن 
)0( سقط في د. () سقط في ج. 
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ويقوم مقام قولهما: اخترنا إمضاء البيع قولهما: اخترنا العقد أو ألزمناه أو تخايرنا 
وإشارتهما بذلك إذا كانا أخرسين» والإشارة مفهمة. 

وكذا('' لو قالا: قطعنا الخيار أو رفعناهء ولو قالا: أبطلنا الخيار أو أفسدناه ففيه 
وجهان عن روايه الشيخ 5 محمد. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: اخترء فقال: اخترت. قام مقام قولهما: اخترنا إمضاء 
العقده أما إذا سكت فلا ينقطع خياره» وينقطع خيار القائل على الأصح في 
«التهذيب») وغيره» وهو ظاهر المذهب في «الشامل». 

واعلم أنه يوجد في بعض النسخ أصلاء وبعضها ملحقا'" في تفسير التخاير: وهو 
أن يقولا: اخترنا إمضاء البيع أو فسخه. 

وهذه الزيادة غير صحيحة من جهة النقل والفقه؛ أما النقل فلأن الموجود في 
النسخ العتق وما عليه خط المصنف منها ويوجبه [ابن الخل]”" ما اقتصرت على 
ذكره أولا من غير ذكر الفسخ. 

وأما الفقه: فقد اتفق الأصحاب على أن الفسخ ينفذ إذا صدر من أحدهماء ولو 
اعتبر فيه توافقهما لم يعجز الغابن عن عدم الموافقة حتى يلزم العقد وتبطل فائدة 
الخيار. 

وما نقل عن الشيخ يقتضي اعتباره'*؛ لأنه معطوف على قوله: اخترنا إمضاء البيع؛ 
والمعطوف شريك المعطوف عليه فيكون تقديره: أو اخترنا فسخه. 

وأجاب عن ذلك الحموي؛ لاعتقاده صحة ذلك وتوهمه كمن أثبت هذه الزيادة» 
أن الشيخ أراد بيان الحالة التي ينقطع فيها الخيار مع بقاء العقد ومع فسخهه فقال: 
مراد الشيخ بقوله: «أو فسخه'» بطريق البدل إما بأن يفسخ البائع أو المشتري بطريق 
الصلاحية لكل واحد منهما ولم يرد بطريق الاستقلال؛ ولهذا لو زاد مع قوله: «اخترنا 
فسخه): «بطريق البدل» لكان جائز الاستعمال بطريق المجاز. 

وما قاله صدر كلام الشيخ يأباه» وهو قوله: «أو يتخايرا»» وقد ذكرنا أن التخاير 


() سقط في د. (4) في ج: اختياره. 
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تفاعل لا بد فيه من اثنين. 

والأقرب في الجواب - إن صح هذا أن الشيخ لم يرد بقوله: «اخترنا إمضاء البيع 
أو فسخه أن يقع منهما هذا القول على هذا النسقء لاتفاق(2 الأصحاب على أن ذلك 
ليس بشرطء بل المراد: أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد أو فسخه. فيقول 
الآخر: اخترت إمضاء العقد أو فسخه. كما ذكره في «المهذب». ويكون الأول 
بتفويضه للآخر الإمضاء والفسخ. كأنه قائلا عند نطق الآخر بالإمضاء: أمضيت» وعند 
نطقه بالفسخ: فسخت؛ لرضاه بما يقوله» فالقول صادر من أحدهما بالصريح ومن 
الآخر في ضمن تخييره لصاحبه. لكن الصحيح ما ذكرته أولا فلا حاجة إلى هذا 
التعسف وما توهمه من توهمه كماذكرته فغير صحيح؛ لأن قوله: «ما لم يتفرقا» بيان 
لانتهاء مدة الخيار مع بقاء ما أوجبه» وهو العقد فليكن المراد بالتخاير مثل ذلك» 
ولهذا حسن الإتيان ب «أو» وإلا فكل واحد يعلم أن الشيء إذا رفع أصله الذي شرط 
وجوده بقاؤه لا يبقى» والله أعلم. 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي [ثبوت]”"' هذا الخيار في كل بيع صدر من متعاقدين» 
سواء كان المبيع ممن يعتق على المشتري لقرابته أو لشراته لنفسه. أو لشهادته بعتقه 
ولم تسمع شهادته لمانع إذا جعلناه بيعاء [أولا]”" ايعتق عليه» وسواء كان المبيع 
حاضرا أو غائبا وصححنا بيعه: وسواء كان مما يبقى مدة الخيار أو لا يبقى؛ كالجمد 
في شدة الحرء ويقتضي عدم الثبوت فيما إذا كان العاقد واحداء وفي كل من ذلك 
خلاف في الطرق لا غنى عن ذكره. 

فنقول: إذا اشترى قريبه الذي يعتق عليه صح شراؤه بالاتفاق وهل يثبت فيه 
الخيار؟ الذي ذهب إليه الأكثرون أنه يثبت للبائع» وفي ثبوته للمشتري خلاف مبني 
على أقوال الملك. 

فإذا'؟' قلنا: إن الملك للبائع أو موقوف ثبت له أيضاء وإن قلنا: إنه للمشتري لم 


2000 في د: لا نفارق. هع سقط في ج. 
زهرة في د: ولا. :2 في ج: فإن. 
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وفى «الحاوي)»: حكاية وجه أنه يثبت ا 


وقال صاحب «التهذيب»: يحتمل أن يثبت له إذا قلنا: إنه لا يعتق إلا بانقضاء - 
الخيار» وهو ظاهر المذهب. 


ثم متى يحكم بالعتق؟ الحكم فيه كالحكم فيما إذا أعتق المشتري العبد المشتري 
في زمن الخيار وسنذكره؛ كذا قاله [ابن الحداد]''' وابن الصباغ. 

والذي حكاه الإمام والفوارني وتابعهما الغزالي: أنه ' لآ يغبت" للمشترى. على 
المذهب المشهورء وأن الأودني قال: بثبوته. 

00 
أو ألزم اكد كار كرو ل رد بض ماو ميات اي الشا ا لجدرم 0 
«المتبايعان بالخيار»” ''» وبقوله يل كما خرجه مسلم وغيره: «لا يَجِْي ولد والده إلا 
أن يجده مملركا فيشتزيه: فيعفقة 7 


وقال: هذا ظاهر في إثبات إنشاء إعتاق بعد العقدء وأنا إذا قلنا: بأنه لا خيار 
للمشتري» فلا خيار للبائع أيضا. 
وحكى فى كتاب الإقرار: أن العراقيين ذكروا وجها بعيدا أنه يثبت له دون 


)١(‏ قوله: فنقول: إذا ل الك ل را تو ل 

00 قرالا الحلاك زان ثليا إن الخلك لالع أو وكوي 0 دل 0 
إنه للمشتري» لم يثبت يثبت على الصحيحء وفي «الحاوي» حكاية وجه أنه يثبت أيضًا. 00 

0 
وما نقله - رحمه الله - عن الحاوي من كونه قد حكى وجهًا ليس كذلك؛ بل جزم به. نعم» حكاه 
الداؤيةك في بار لتر واد بارع من التردة به الل ستصيولة متا ريه 3 اا لي 01 
الإقرار: إن من ب؛ يثبت الخيار لمن يشتري أباه يتردد في خيار الشرط» ويقول: إنما يثبت خيار 
المجلس من جهة أنه خيار شرعى: فأما الخيار الذي يتعلق ثبوته بالشرط والاختيار فلا وجه 

لثبوته. هذا كلامه. [أ و]. ١‏ 

(؟) سقط في ج. (') سقط في ج. (:) تقدم تخريجه. 

)2 أخرجه مسلم »)١١1548/7(‏ كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد »)2251١-10(‏ وأبو داود 
(776/4)» كتاب الأدب: باب في بر الوالدين (225177) الترمذي (778/5)» كتاب البر 
والصلة: باب ما جاء في حق الوالدين فض 5 الترمذي (2))7578/5 كتاب البر والصلة: 
باب ما جاء في حق الوالدين (23107)» ابن ماجه »)١1017/1(‏ كتاب الأدب: باب بر 
الوالدين (7”5609), أحمد في المسند (7/ 2717"0)» البيهقي في السنن .)589/١٠١(‏ 
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المشتري» ومساق”'' ماحكاه عن الأودني: أن العتق لا يحصل إلا بإنشائه إياه. وإن 
قلنا: إن الملك له. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الأودني استدل بالحديث على أن الملك في 
زمان الخيار للبائع إذا كان الخيار للمشتري وحده وأنه إذا أعتقه يصح؛ لأنا لو قلنا: 
الملك للمشتري لم يصح عتقه؛ لأنه يعتق عليه بنفس الملك ومساق هذا يقتضي أن 
الخيار إذا انقضى حصل العتق عند الأودنى من غير إنشاء إعتاق. والله أعلم. 

وإذا اشترى العبد نفسه صح الشراء على الأصحء وهل يثبت فيه الخيار؟ 

قال القاضي الحسين في التعليق: حكمه حكم البيع”". 

وفيه وجه: أنه لا يثبت» كما لو أعتقه على مالء وهذا ما حكاه فى «الإبانة»» 
والإمام في باب الإقرار. 

وقال في كتاب الكتابة: الوجه تنزيل ذلك منزلة ما لو اشترى الإنسان من يعتق عليه 
حتى يخرج الكلام في أن خيار المجلس هل يثبت؟ وهل يقع فيه شرط الخيار؟ 
وحكي أن الشيخ أبا علي“ حكى عن الأصحاب أنهم خرجوا 0 
كي لصاون ور و م 0 
جانب المشتري؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: الثها.ء وأضعفها ثانيهاء فإن جعلناه بِيعًَا من الجانبين ثبت للبائع 
والمشتري الخيار. وإن جعلناه بيعا من جانب البائع ثبت له دون المشتري» وإن 
جعلناه فداء من الجانبين فلا خيار لواحد منهماء كذا حكاه الرافعي» وحكى الإمام عن 
ا اه ل 
ل ا ا 
فهل يثبت للبائع؟ فيه وجهان. 


نلق في د: وساق. زفق في د: المبيع. 
فرق في ج: مكى. دع في ج: في. 
)0( في ج البيع. 


باب ما يتم به البيع جه داكن 


وإذا اشترى ما لم يره وصححناه فهل يثبت فيه الخيار؟ فيه وجهان: فإن قلنا: 
يثبت» ففى وقته أربعة أوجه: أحدها: وقت الرؤية» وهو أبعدهاء والثاني: وقت العقد 
هر أضصهاء: والقالق: يعت رقت العقد اللاعم توجدة» قال الاماء وهل امل تين 
الأول والرابع: يثبت للبائع وحده [وقت]”'' الرؤية. 

وإذا اشترى الجمد في شدة الحرء ففي ثبوت الخيار فيه وجهان يقربان من 
الوجهين في ثبوته في إجارة العين. 

وإذا اشترى من ولده الصغير لنفسه شيئا أو بالعكس صح. وهل يثبت فيه الخيار؟ 
فيه وجهان: 

المذكور منهما في «الشامل» و«التهذيب»: الثبوت» ثم بماذا ينقطع؟ فيه وجهان: 
أصحهما في «التهذيب» ولم يذكر في «الشامل» سواه: أنه ينقطع بمفارقته مجلس 
العقد» ونسبه الماوردي إلى أي إسحاق. والثاني لا ينقطع إلا بالفسخ أو الإجازة» قال 
الماوردي: وهو الذي عليه جمهور الأصحاب”") ويجري فيه الوجه الذي حكيناه من 


إذا جاء المتعاقدان معاء فقال أحدهما: تفرقنا بعد البيع فلزم» وأنكر الثاني وأراد 
الفسخ. فالقول قوله مع يمينه. 

ولو اتفقا على التفرق» وقال أحدهما: فسخت قبله» وأنكر الآخرء فالقول قول 
المنكر مع يمينه» وعن صاحب «التقريب»: أن القول قول من يدعى الفسخ. وهما 
مذكوران في تعليق أبي الطيب في باب التحالف عن رواية أبي علي في الإفصاح» 
والذي صححه الماوردي منهما في باب الريا الثاني. 

ولو توافقا على عدم التفرق وتنازعا هكذاء ففي «التهذيب» أن دعوى مدعي 
الح ف اتوم 

قال: وإن”'' تبايعا على ألا خيار لهما يعني خيار المجلس - لم يصح العقد””*؛ 


)١(‏ سقط في د. (0) فى ج: أصحابنا. 
(9) في د: فرع. (5) في ج: شرطنا. 


(0) فى التنبيه: فإن. 


كوم حم كتاب البيوع 


لأنه خيار ثابت» فإذا شرطا"'' نفيه فقد شرطا”'' ما ينافى مقتضى العقد» فأبطله كشرط 
عدم التسليم وهذا هو الأصح في «التهذيب»» والرافعي» وبه جزم بعضهم. 

قال: [و]" قيل: يصحء ولا خيار لهماء لقوله كلله: «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا إلا بيع الخيار»”*) فاستثنى بيع الخيارء وهواستثناء من إثبات فيكون نفياء 
ويكون””' التقدير: إلا بيعا شرط فيه نفي الخيار؛ ولأن فيه نوع غررء [لأنه يمنع]!© 
مقصود العقد. والشرع أثبته رفقا بالمتعاقدين» فإذا أسقطاه سقط؛ لأن الحق لهما ولا 

ومن قال بالأول. أول الحديث بما قال الشافعى: أنه أظهر التأويلين» وهو أنه أراد 
بيعأ قطع فيه الخيار وقد فسره في الحديث الآخرء وهو قوله: «أو يقول أحدهما 
لصاحبه: اختر». وأجاب عن قولهم: إنه غرره بأنه: مقتضى العقد فيثبت كيف كان. 

قال: وقيل: يصح؛ لما قلناه» ويثبت لهما الخيار؛ لأنه خيار ثبت بعد تمام البيع» 
بسقوط الخيار يمكن أن يفرق بينه وبين الشفعة بأن الشرط إنما يؤثر على الأصح إذا 
اقترن بالعقد. وإذا اقترن بالعقد فقد وجر") بعد سبب الوجوب فأقمناه مقام 
الوجوب. وفي مسألة الشفعة وجد إسقاط الحق قبل ثبوته وسبب ثبوته» فلم يوجد ما 
يمكن أن يسند المنع””) إليه. 

ونظير هذه المسألة: ما إذا وقع البيع بشرط البراءة من العيوبء أو بشرط نفي خيار 
الرؤية؛ إذا صححنا بيع ما لم يرء لكن القول بالفساد في نفي خيار الرؤية قطع به 
الأكثرون. 

فرع: لو قال لعبده: إن بعتك فأنت حرء فباعه بشرط أن لا خيار بينهماء فهل 
يعتق؟ بناه الأصحاب على الأقوال المتقدمة. 


)١(‏ في التنبيه: البيع. (؟) في ج: شرطناء 
(5) في د: أو يكون. (5) فى د: لا. 


(0) في د: وجب. 00( في د: البيع. 


باب ما يتم به البيع جه ينض 


فإن قلنا: إن البيع باطل» لم يعتق وكذا إن قلنا: إنه يصح ولا خيار» وإن قلنا: بثبوت 
الخيار عتق؛ لأنه لو”'' نجز عتقه فى خيار المجلس نفذ. فكذلك إذا وجدت الصفة 

قلت: وفي حصول العتقء إذا قلنا : بأن الملك للمشتري نظرٌ لباحث؛ لأنا حيث 
حكمنا بنفوذ عتقه المنجز في زمن الخيار» قدرناه بالعتق فاسخا للعقد قبيله» وأن 
العتق وقع في ملكه ضرورة توقف صحته على وقوعه في الملكء وفي مسألة التعليق 
لم يصدر منه بعد العقد ما يقتضي الفسخ ولا ما يتضمنه؛ والتعليق لا يصلح متضمنا 
للفسخ؛ لكونه صدر قبل البيع» والفسخ لا يقبل التعليق والله أعلم. 

[وجوابه ما قاله القفاضى حسين فى كتاب الزكاة: حيث حكى نفوذ العتق عن نص 
الشافعي» وكذلك غيره: أنا نسلم أن الفسخ لا يقبل التعليق قصدّاء لكن نقول: قد يقبله 
ضمنا كالإبراء. فأما مالا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمناء وذلك فيما إذا علق عتق 
المكاتب فأما [ما] يضمنه الإبراء عن النجوم عند وجود الصفة حتى يبيعه إكسابه ولو 
لم يضمنه الإبراء لكان عتقه غير واقع عنهاء فلا يستتبع الإكساب. 

وهذا الجواب فيه نظر أيضًا: لأنه فى مسألتنا علق الشىء قبل ملكه لهء وقاعدتنا: 
أن من لا يملك الشىء لا يملك تعليقه. ْ 

وفي مسألة الإبراء: التعليق وجد بعد الملك له. 

ومما يشابه مسألة الكتابة: إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع» فقال: من دخلت 
الدار فهي طالق فدخلت واحدةء طلقتء وكان ذلك اختيارًا للزوجية فيها. 

ولو قال: من دخلت الدار فهي مختارة» لم يصحء فظهر أنه يغتفر في التعليق 
الضمني ولا يغتفر في المقصود والله أعلم]!". 

قال: وإن تبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فما دونها جاز. الأصل في صحة 
شرط الخيار للمتعاقدين: الإجماع» وفي جوازه ثلاثة أيام ما روى مسلم وأبو داود عن 
محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي قد بلغ مائة وثلاثين سنة» وما زال يُخدعء 


20010 زاد في ج: لم. 
() ما بين المعقوفين سقط في د. 


4 جد كتاب البيوع 


فقال له رسول الله كَل «من بايعته فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلانا7)7". 


وزاد البخاري في تاريخه بعد قوله: «فقل: لا خلابة» وأنت فى كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال»”". 


وحكى الإمام: أن سبب ضعفه ما أصابه من شجة فى رأسه مأمومة. 
وكان قد ثقل لسانه لأجل الشجة فكان يقول لا خدابة. 


)١(‏ قوله: وفي جواز الخيار ثلاثة ثة أيام ما رواه مسلم وأبو داود عن محمد بن يحبى بن حَبان قال: 
كان جدي قد بلغ مائة وثلاثين سنة وما زال يُخدعء فقال له رسول الله وَكيةِ: «من بايعته فقل: 
لا خلابة» وأنت بالخيار ثلاث)» ٠‏ انتهى كلامه. 
واعلم أن هذه الزيادة التي ساق الحديث لأجلهاء وهي قوله : «وأنت بالخيار ثلانًا» - قد وهم في 
نسبتها إلى مسلم؛ والذي رواه مسلم عن ابن دينار: أنه سمع ابن عمر يقول :ذُكِرَ رجل لرسول الله 
كك أنه يخدع في البيوع» فقال رسول الله يَكلة: «من بايعت فقل : لا خلابة» فكان إذا بايع يقول: لا 
خيانة . وأورده - أيضا - البخاري في «صحيحه' في باب ما ينهى عن إضاعة المال؛ وفي باب من 
باع على الضعيف. ولم يذكر فيه هذه الزيادة. نعم ذكرها في «تاريخه»» ورواها - أيضًا - 
الشافعي وغيره» وما وقع فيه المصنف هاهنا قد تفطنَ له في «المطلب» فذكره على الصواب 
أيضًاء |[ وآ. 

(1) أخرجه البخاري )١59/5(‏ كتاب الاستقراضء باب: ما ينهى عن إضاعة المال (71017) عن 
ابن عمر قال: قال رجل للنبي كَئهِ إني أخدع في البيوع قال: «إذا بايعت فقل لا خلابة». 

إفرة أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)١7/4(‏ والصغير كما في تلخيص الحبير (*/ ١؟))‏ 
وابن ماجه (؟789/1) كتاب الأحكام؛ باب: الحجر على من يفسد ماله حديث (700؟)) 
والدارقطنى (7/ 00) كتاب البيوع» حديث »)735١(‏ والبيهقئ (5/ 7377) كتاب البيوع» باب: 
الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار. من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد ابن 
يحيى بن حبان قال: «كان جدى منقذ بن عمرو أصابته أمَّه فى رأسه فكسرت لسانه» ونازعت 
عقله. وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن» فذكر ذلك لرسول الله يِ فقال: إن بعت فقل: 
لا خلابة» وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» وعاش ثلاثين ومائة سنة» وكان في 
زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوقء فيغبن فيصير إلى أهله؛ فيلومونه فيرده ويقول: 
إن النبى وَكْةِ جعلنى بالخيار ثلاثاء حتى يمر الرجل من أصحاب النبى يَلةٌ فيقول: صدق». 
وقد أعل الزيلعي في نصب الراية (7/5) هذا الطريق بالإرسال. أما البوصيرى فقال في 
الزوائد (؟7/5١5١)‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق أ. ه. وهذا فيه نظر فقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث في روايات أخرى. وله طريق آخر أخرجه الدارقطنى (”/ 05) الحديث 
(517)» والطبرانى في «الأوسط» كما في نصب الراية (8/5) من طريق ابن لهيعة ثنا حبان 
ابن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال: ما أجد لكم 
شيئًا أوسع مما جعل رسول الله يَكلِةٍ لحبان بن منقذ» إنه كان ضرير البصرء فجعل له رسول 
الله عَِيدِ عهدة د ئة أيام» إن رضى أخذء وإن سخط ترك). 


باب ما يتم به البيع جد لان 


وما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول 
الله يَلِ لحبان بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيام» إن رضى أخذ وإن سخط ترك'". 

وغير ذلك من الأحاديث المذكورة في كتب الفقهاء. 

وإذا ثبت جواز شرط الثلاث,. فما دونها أولى؛ لأن فيه تخفيقًا للغرر. 

وأما الزيادة على الثلاث فلا يجوز اشتراطها؛ لأن ما حد في الشرع بحد فلا بد أن 
يفيد المنع من الزيادة أو النقصانء ولما لم يفد هذا الحد المنع من النقصان وجب أن 
يمنع الزيادة. 

ولأن الخيار غرر جوز شرطه ثلاثة أيام؛ لأنها مدة قريبة والحاجة تدعو إليها في 
الغالب بخلاف ما فوقها. 

ولأن الخيار مخالف لوضع البيع في منع نقل الملك أو لزومه فثبوته حائد عن 
الوضع فتعين التوقيف فيه» وقد ورد الخبر في إثبات الثلاث فلا مزيد عليهاء ولو 
شرط زيادة عليها بطل العقد. 

ويقوم مقام قولهما: «شرطنا خيار الثلاث» قولهما: «لا خلابة»» إذا كانا عالمين 
بمعناهاء وهو اشتراط الخيار ثلاثة أيام وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار» وإن علم 
البائع دون المشتري ففيه وجهانء عن ابن القطان. 

قال مجلي: ويتخرج الوجهان أيضًا إذا كان المشتري عالمًا والبائع جاهلاً» وفيما 
إذا كانا جاهلين [أو أحدهمال”"' وعلى ذلك جرى ابن التلمسانى فقال: إن كانا 
عالمين بمعناها ثبت» وإن كانا جاهلين أو أحدهما فرتحها 3 وافكا رمه فيه نقد لأنه 
فسر قوله: «لا خلابة» بمعنى: لا خديعة» وإذا كان هذا معناه لم يلزم من قوله: «لا 
خلابة» اشتراط الثلاث» وإن كانا عالمين بمعناها؛ إذ لا يلزم من عدم الغبن والخديعة 
اشتراط الثلاث. 

واعلم أن لصحة اشتراط ما دون الثلاث شرطين: 

أحدهما: أن يقيده بمدة معلومة فلو لم يقيد بل قال: يكون لنا الخيار وقتا من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 7075)» وقال: ينفرد به ابن لهيعه» إشارة إلى ضعفه. 
(؟) سقط فى د. 


5.٠‏ حدر كتاب البيوع 


النهار أو [وةتا](27 من الليل» أو لا ينتهي إلى ثلاثة أيام لم يصح. والعلم تارة ييحصل 
بأن يقال: إلى طلوع الشمسء أو إلى وقت طلوعها من الغد. وإلى غروب 0 
أو إلى وقت غروبها من الغد. 

وخالف الزبيرى وقال: التقييد بطلوع الشمس لا يصح 

وتارة بأن يقال: إلى يوم أو ساعة فيصح وإن أطلق ؛ لأنه يحمل على اليوم الذي 
هو فيه كما لو حلف [أنه]""' لا يكلمه شهرّاء ثم ينظر: إن كان العقد نصف النهار ثبت 
له الخيار إلى أن يتتصف النهار من الغدء والليل يدخل في حكم النهار للضرورة» وإن 
كان العقد بالليل فلابد أن يشترط الخيار في بقية الليل» كذا قاله في «التتمة» وفيه نظرء 
من حيث إنه جعل اليوم محمولا على اليوم الذي هو فيه» وفي نظيره من الإجارة لا 
يصحء ولم يظهر لي فرق بينهما"". 


)١(‏ سقط في ج. فيه سقط في ج. 

() قوله: والعلم بالأجل تارة يحصل بأن يقال: إلى يوم أو ساعة» فيصح وإن أطلق؛ لأنه يحمل 
على اليوم الذي هو فيه؛ كما لو حلف لا يكلم شهرٌ ثم ننظر: إن كان العقد نصف النهار 
يت ل اليا إلى أن صف اهار من الخد الل دحل في حكم اهار للشرورة وا 
كان العقد بالليل فلا بد أن يشترط الخيار في بقية الليل؛ كذا قاله في التتمة» وفيه نظر من 
حيث إنه جعل اليوم محمولًا على اليوم الذي هو فيه» وفي نظيره من الإجارة لا يصح. ولم 
يظهر لي فرق بينهما. انتهى كلامه. 
وما اعترض به على المتولي من أن نظيره وي الاجارة 9 يضح واستشكل القرق يثهنما - فغريب 
جدًا؛ فإن الصحيح في «الرافعي» و«الروضة» فيما إذا قال: أجرتك شهرًاء وأطلق - أنه يصح» 
ويحمل على الشهر الذي هو فيه» ويكمل من الشهر الذي بعده إذا كان في أثنائه» ولا فرق 
في التنكير بين اليوم والشهر والسنة» وقد صرح الرافعي في الإجارة باليوم بخصوصه. ولم 
يحك فيه إلا الصحة؛ فقال في الكلام على استتئجار الثياب: وإن قال: يومّاء وأطلق - قال 
الصيمري: كان من وقته إلى مثله من الغد. هذا كلامه. والغريب أن المتولي في «التتمة» قد 
صرح هنا بالصحة في الإجارة - أيضًا - فقال في الباب التاسع من أبواب البيع: التاسعة: إذا 
قال: بعتك بشرط خيار يوم» اقتضى إطلاقه البوم الذي وفع فيه العقد كما لو قال: : أجرتك 
شهرًاء انصرف إلى الشهر المتصل بالعقدء وإذا قال: والله لا أكلمك شهرًاء انصرف إلى 
الشهر الذي بعد اليمين. هذا لفظ المتولي» ث ثم ذكر بعده ما نقله عنه المصنف إلى آخره» 
فحذف استدلاله بالإجارة» ثم نسي» اله الاق لاعترض عم ين اد 
المصنف قد صحح في الإجارة عدم الصحة على عكس ما صححه الرافعي» فقال: إنه 
الصحيح الذي قطع به العراقيون. 
واعلم أن ما نقله عن «التتمة» من أنه إذا كان العقد بالليل فلا بد أن يشترط الخيار في بقية الليل» 
هو كذلك في «التتمة». فاعلمه؛ فإن النووي قد نقل المسألة عنه في «شرح المهذب» على غير 
الصواب» فقد يقف عليه واقف فيظن صحة ذاك وبطلان ما ذكره المصنف. [أ و]. 
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الشرط الثاني : أن يكون متوالياء فلو قال: على أن يكون لنا الخيار اليوم وبعد غد 
ويكون العقد لازمًا في الغد لم يصح وكذا لو شرطا الخيار [في الغد دون اليوم؛ لأن 
العقد بعد لزومه لا ينقلب جائرًا بالشرط ولهذا لو شرطا الخيار]'' ثلاثة أيام ثم 
أسقط الخيار في اليوم الأول سقط الكل. 

ولصحة شرط خيار الثلاث شرط ثالث غير اتصالها بالعقد أو بلزومه» وهو: أن 
يكون المبيع مما لا يفسد فيهاء فلو كان مما يفسد فيهاء فهل يصح العقد ويباع عند 
الإشراف على الفساد أو يبطل العقد؟ فيه وجهان محكيان في البيان عن الفقيه زيد بن 
عبد الله. ْ 

قلت: ويتجه أن يكونا مفرعين على القول بأن خيار المجلس يثبت فيهء وأما إذا 
قلنا: لا يثبت فيه فخيار الشرط أولى لضعفه بسبب افتقاره للشرط» وإذا لم يثبت بطل 
العقد؛ لأنه شرط فاسد انضم إليه. 

قال: إلا في الصرف وبيع الطعام بالطعام؛ لأن الشرع اعتبر في ذلك التقابض» 
ليتمكن من التصرف فيهء وينقطع العلق» والخيار يمنع التصرف ويبقي علقه» فهو 
مناقض لموضوع الشرعء ولأن ذلك لا يقبل الأجل لما فيه من الغررء والخيار أحق 
أن يكون غررًا من الأجل؛ لأنه يمنع الملك أو لزومه فهو أولى بألا يحتمل. 

وفي «النهاية»: أن الخيار في الحقيقة تأجيل لنقل الملك أو تأجيل لزومه. 

والمراد بالصرف: تبايع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. 

قال النووي: وسمي بذلك لصرفه عن مقتضى باقي البيوع» وقيل: لصريفه» وهو 
صوته في كفة الميزان» وقال الماوردي: لأن الشرع أوجب على كل واحد مصارفة 
صاحبه؛ أي: مصافقته'"". 

تنبيه : قال ابن يونس: واعلم أن هاهنا موضعين آخرين لابد من استثنائهما: السلم» 
وكل شراء يستعقب العتاقة» فإنه لا يثبت فيه خيار الشرطء ولا خيار المجلس على 
المذهب الصحيح ووافقه ابن التلمساني على ذلك» وزاد موضعًا ثالنّا وهو: المعاوضة 
على ما في الذمة حيث يجوز الاعتياض عنه. 

وما قالاه غير محتاج إليه؛ لأن السلم بيع دين» وكذا المعاوضة على ما في الذمة؛ 


)١(‏ سقط في د. (؟) في د: مصابيه. 
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وقد بينا في أول الباب أن المراد بالبيع المبوب عليه: بيع الأعيان. وشراء القريب قد 
بينا أن خيار المجلس ثابت فيه عند الجمهور كما فصلتاه. 

وخيار الشرط عندهم [كذلك]'' كما أشار إليه الرافعي بقوله: والقول الجْمْلي في 
خيار الشرط: : أنه مع خيار المجلس متلازمان في الأغلبء فإن أردت التفصيل فراجع 
اميق في تار لطس زد لطر ني لل قا وى نان دوين قات 
الحسين بثبوته جزمًا في كتابه الوصية عند الكلام فيما إذا أوصى له بقريبه» وقلنا : إنه 
يملك بالموت. 

تي د خر: إطلاق الشيخ القول بجواز اشتراط خيار الثلاث فما دونها من غير 
أن يعين من يثبت يثبت له فيه إشعار بجواز اشتراطه لهما ولأحدهماء كما حكاه غيره؛ ومنه 
يستنبط جواز اشتراطه لأحدهما ثلاثة أيام وللآخر دونها'”؛ لأنه إذا جاز أن ينفرد 
أحدهما به فانفراداه ببعضه أولى ويجوز اشتراطه لغيرهما سواء كان ذلك الغير العبد 
المبيع أو غيره كما جزم به الإمام؛ وادعى اتفاق الأصحاب [عليه]”©“؛ إذ لو لم يكن 
المجلس لما كان مختصًا بالمتعاقدين ولا يجوز انفراد أحدهما به ابتداء» قال فيه: وإذا 
انعقد البيع ثبت لهما الخيار. 

وفي طريقة العراق - على ما حكاه ذ فى «المهذب» و«الشامل». وطريق المراوزة 
على ما حكاه البغوي والمتولي - حكاية قول فيما إذا شرط لغير المتعاقدين أنه يبطل 
العقد. 

وعلى المذهب: هل يثبت الخيار لمن اشترطه للأجنبي مع الأجنبي؟ فيه قولان: 
أصحهما: أنه لا يثبت اقتصارًا على الشرط. 

والثاني: يثبت لمعنيين. 

أحدهما: 3 7 ازاك لبي ع لنفسه من طريق الأولى. 

اسم الخيار لأجنبي دونهماء فعلى الأول يختص به. 


)١(‏ سقط في د. (؟) زيادة للإيضاح. 
زفرق في ج: دونهما. هع سقط في ج. 
)ه22 في ج: بإيفائه. 
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وعلى الثاني: يبطل» ثم حيث حكمنا بثبوته لهما فلا يتوقف اختيار أحدهما الفسخ 
والإجازة على أمر الآخرء ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخرء كان الفسخ أولى» وحيث 
حكمنا بثبوته للثالث خاصة:. فإذا مات الوكيل في زمن الخيار ثبت للموكل على 
الأصح في «التهذيب» وهو قريب مما حكيناه في خيار المجلس. 
فروع: 

[الأول](" إذا اشترى شيئًا على أن يؤامر فلانا فيأتي بما يأمره [به]”""» المنقول 
عن نصه في «الإملاء»: أنه يجوزء وليس له الرد حتى يقول استأمرته فأمرني بالفسخ» 
فمن الأصحاب من قال: لا يفسخ إلا بالإذن وفاء بالشرطء ومنهم من قال: [يجوز]” " 
بغير إذنهه وحمل النص على مراعاة الصدق وذلك فيما إذا قيد المؤامرة بالثلاث فما 
دونهاء وقيل: يحمل على الإطلاق كما في خيار الرؤية. 

[الثاني]”*' الوكيل بالبيع أو العززاء تمتو أن يتعرط كيان بدن موكلة ولع ”ا 
يثبت عند الإطلاق؟ 

فيه ثلاثة أوجه: ثالثها لهماء ولا يجوز أن يشترطه بغير إذن موكله لغيره ويجوز أن 
يشترطه لموكله على الأصح. 

وفي اشتراطه لنفسه وجهان. 

وفي «النهاية» في كتاب الوكالة حكاية وجه: أنه يجوز أن يشترطه لغير موكله من 
بائع أو مشتر. 

ثم حيث أثبتناه له لم يفعل إلا ما فيه الحظ للموكل؛ لأنه مؤتمن» بخلاف الأجنبي 
المشروط له الخيار فإنه لا يلزمه رعاية الحظ. 

قال الرافعى: ولناظر أن يجعل شرط الخيار له ائتماناء وهذا أظهر إذا جعلناه نائبًا 
نا ا 

الثالث إذا باعه على أنه إن لم ينقد الثمن في ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء أو باع على 
أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فهذا شرط فاسدء وعن أبي إسحاق 


)١(‏ زيادة للإيضاح. ان 
(5) سقط في د. (4): زيادة للايضاتة: 
)0( في د: لم. 
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المروزي: : أنه يصح العقد. والمذكور في الصورة الأولى شرط الخيار للمشتري. وفي 
الثانية شرطه للبائع. 

وإذا شرط الخيار في أحد العينين على الإبهام لم يصح وإن كانت معينة ففي 
الصحة قولا تفريق الصفقة في الحكم ولا فرق عند الشيخ أبي حامد في جريان 
القولين بين أن يكون قد قدر ثمن كل عين منهما أو أطلق. 

وقال صاحب التلخيص: إن كان ثمن كل عين مقدرًا صح وقلته تخريبًا قال 
العمراني في الزوائد: فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من وافق أبا حامد. 

وعلى قول ا إذا أجاز البيع في الذي شرط الخيار فيه أخذهما بالثمن» وإن 
لم يجزه جاز” ' الييع في الآخر وألحذه بقسظه من الثمن» كذا قاله أبو الطيب في 
تعلق 

[الرابع]!”) إذا مات أحد المتعاقدين في مدة الخيار» انتقلت بقية المدة لوارثه فإن 
كان غائبًا وتصرمت بقية المدة قبل اطلاعه ففي «الحاوي»: أنه يسقط الخيار ويلزم 
العقد0" , 

وفي «الشامل» وغيره: أنه لا يسقط ولكن هل يثبت يثبت له على الفورء أو بقدر ما بقي 
من المدة؟ فيه خلاف. ولو ازنك في مدة الخيارومات حكن الراقس في :كناب الخنئعة: 
أن للومام الرد. 

قال: ويعتبر ابتداء المدة - أي: في خيار الشرط - من حين العقد؛ لأنه خيار ثبت 
بالشرط والشرط وجد في العقد؛ ولأن زمان التفرق مجهول. ووجهه الشيخ وغيره 

من العراقيين: بأن مدة الخيار [مدة]''' ملحقة بالعقد فكانت من حين العقد كالأجل» 
وقاسوا على الأجل؛ لأن الشافعي نص فيه على ذلك؛ كما قاله ابن الحداد. 

واحترزوا بقولهم: «ملحقة بالعقد»)» 60 الاستبراء فإن ابتداء مدته من حين 
القبض على وجه؛ ومن حين اللزوم على وجه. 

ووجه مشابهة الخيار الأجل: : أن كلا منهما مانع من المطالبة وهو مماثل له في هذا 
المعنى» وقد اجتمعاء فكذلك خيار الشرط [مع]”'2 خيار المجلس. 


)200 في د: كان. (؟) زيادة للإيضاح. 
فو في د: العاقد. 20 سقط في ج 
للد في ج: عن. 000 سقط في ج. 
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أو لأن الخيار فى الحقيقة تأجيل لنقل الملك أو للزومه» والأجل تأجيل للمطالبة؛ 
وقد اجتمع أحد التأجيلين مع خيار المجلس فكذلك الآخرء وهذا هو الصحيح في 
الخيار والأجل. وفى طريق المراوزة حكاية وجه فى الأجلء أن ابتداءه من حين 
انقطاع خيار المجة ل ١‏ 

قال الإمام: ومن قال به فقياسه يقتضي أن يقول: إذا اشترط في البيع خيار''' ثلاثة 
أيام وأجل الثمن أن يكون ابتداء الأجل من انقضاء خيار الشرط [لأنه عنده في معناه 
ولا سبيل إلى الجمع بين المتمائلين هكذا حكاه هاهناء وحكى في آخر باب الشرط 
[الذي يفسد البيع وجهين في أنه يثبت من وقت انقضاء خيار المجلسء أو من وقت 
انقضاء خيار الشرط]'"". ثم قال: والوجه القطع بأن ابتداء الأجل من انقضاء الخيار 
المشروط على الوجه الذي عليه نفرع» فإن الأجل أحق بمجانسة خيار الشرط منه 
دعا كدان اللي والمشاي © 8 منع الحية ا 

قال: وقيل من حين التفرق. أي: أو التخاير؛ لأن الجمع بين خيارين متماثلين في 
وقت واحد لاغ لا معنى له» وكل شرط لم يتضمن فائدة: لغوء هكذا حكاه الإمام. 
وعبر عنه الغزالي: بأن اجتماع خيارين متماثلين في وقت واحد لا يعقل. 

والمراذ بالمتمائلينة: أنهما: [خيار الشرط والمجلس]7*؟؛ ولآن الشارط إثما يبغي 
الإثبات لنفسه فى وقت يقتضى العقد لزومه» وهذا ميل النص إليه أكثر» كما قاله 
الإمام في آخر 5 الشرط الذي يفسد البيع» وقاله الماوردي أيضًا ثم إنه ظاهر 
[مذهب الشافعي]””'» وكذا أبو الطيب في «شرح الفروع»» وقال: إن لفظه ولو اشترط 
الخيار في البيع أكثر من ثلاثة بعد التفرق فسد البيع. 

وللقائتل الأول أن يجيب عن الأولى: بأن الخيار واحد» لكن له جهتان: المجلس 
والشرطء. وذلك لا تعدد فيه» كما أنه يثبت بجهة الخلف والعيب معا. 

وعن الثانية بأن تنزيل الشرط على ما ذكرتموه يورث الجهالة؛ لأن وقت انقطاع 
خيار المجلس [مجهول فإن قيل: هذا جهل من أحد طرفي الخيار» وذلك غير ممنوع 
بدليل خيار المجلس فإن انتهاءه غير معلوم. 


)١(‏ في د: جاز. () سقط فى د. 


إفرة زاد في د: منه. 2 في,اد: الجميع. 
(5) سقط في د. (5) فى د: المذهب. 
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قلنا: الفرق من جهتين: 

أحدهما”''': أن ما ذكرتموه يؤدي إلى تكثير الجهالة. 

والثاني: أن خيار المجلس”") ثابت بالشرع فهو أقوىء فلا يقاس عليه الأضعف. 

إن قلناء بالقول الأول» وهو ما ذهب إليه ابن الحداد» فلو اصطحبا حتى مضت 
مدة خيار الشرط» بطل خيار الشرطء وبقي خيار المجلس.ء فإن أسقطا أحد الخيارين 
لم يسقط الآخرء ولو قالا: ألزمنا العقد وأسقطنا”" الخيار مطلقًا سقطاء ولو شرطا 
الاحتساب من وقت التفرق بطل الشرط والعقد. وحكى صاحب «التقريب» وجها: أن 
الشرط لا يبطل» وضعفه الإمام. وقال: لا أصل له. 

وإن قلنا: بالقول الثاني» وهو طريقة أبي إسحاق المروزي, على ما هو محكي في 
شرح الفروع»؛ فلو قالا: أسقطنا الخيارين» أو قطعناهما انقطع خيار المجلس. وهل 
ينقطع خيار الشرط؟ فيه وجهان: حكاهما الإمام» وفي «التهذيب» تصوير محلهما بما 
إذا أوجب أحدهما البيع فق العا 0 

ووجه عدم السقوط: أنه غير ثابت بعد. 

ولو شرطا الاحتساب من حين العقد ففيه وجهان. حكاهما ابن الحداد عن 
أبى إسحاق أصحهما عند العراقيين الصحة. وهما مبنيان عند الشيخ أ علي. 
وصاحب «التقريب» على العلتين» فعلى””' الأولى» لا يصح العقد؛ لأن الجمع غير 
ممكن, ولا سبيل إلى إسقاط خيار المجلس لقوته. وإذا لم يسقط كان حقيقة الشرط 
ترجع إلى اشتراط ما يبقى من الثلاث من حين التفرق» وذلك مجهول مبطل؛ وعلى 
الثانية يصح مع الشرط؛ لأن التصريح يبين أنه لم يرد بالشرط ما بعد التفرق. 

وقد حكى ذلك الإمام والغزالى» والبناء ظاهر على عبارة الغزالى. 

وأما على عبارة الإمام ففيه نظرء من حيث إنه إذا كان الشرط لا يتضمن فائدة» وقد 


)١(‏ كذا في جميع النسخ: جاء بالعدد في قوله: «أحدهما»» و«الثاني» مذكرًا مراعاة للفرق وهو 
مذكرء ولم يراع تأنيث الجهة. 

(0) سقط فى د. 0) فى د: أو أسقطنا. 

دع في ج: مجلس. )0( في ج: ففي. 
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ألغي فكيف يفسد به العقد, إذ العقد إنما يفسد بالشرط [الفاسد]'" الذي يتأثر به 
العقد ويبقى علقه. [على]”'" ما سيأتي. 

وقد أبدى الإمام ذلك احتمالاً في عدم الإبطال» في آخر باب الشرط الذي يفسد 
البيع» وقال الماوردي فيه أيضًا: يجب أن يكون الخلاف مخرجًا من اختلاف الوجهين 
في البيع» إذا شرط فيه نفي خيار المجلس؛ لأنهما إذا شرطا خيار الثلاث من وقت 
العقد. فقد أسقطا خيار المجلس. 

فرع: لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق» وقلنا : بثبوته على ما سنذكره - إن 
شاء الله تعالى - في باب المرابحة فالحكم على الوجه الثاني لا يختلف» وعلى 
الأول يكون الاحتساب من وقت الشرط لا من وقت العقد. 

قال: وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال. 

هذا مستنبط من نص الشافعي - رضي الله عنه - فيما إذا باع عبدا بشرط الخيار» 
ثم أعتقه في زمان الخيار» حيث قال: ينفذ عتقه» ويعود إلى ملكه؛ فلولا أنه يزول عن 
ملكهء وإلا لما قال: إنه يعود؛ لأن العود إنما يكون بعد الزوال» كذا قاله القاضي 
الحسين. 

وقال الماوردي: إنه نص عليه في زكاة الفطر. 

ووجهه: قوله يَكلهِ: «من باع عبدا وله مالء فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”", 
وجه الدلالة منه: أنه جعل المال للمبتاع بالشرط وحده. ولأن البيع قد تم بالإيجاب 
والقبول» فثبوت الخيار فيه لا يمنع الملك كخيار العيب؛ لأن البيع موضوع لنقل 
الملك» فلو استأخر عنه لكان فى معنى تعليق العقد على أمر مجهولء وهو زوال 
الخيار. ١‏ 

ووجهه الشيخ في «المهذب» وغيره: بأنه عقد معاوضة. فانتقل الملك فيه بنقفس 
العقد كالنكاح» وفيه نظر؛ لأن الخلاف في نقل الملك جاء لأجل الخيار» والنكاح لا 
خيار فيه» فنظيره إن تبايعا على أن لا خيار مجلس بينهماء وصححنا العقد, فإن الملك 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط فى ج. 

() أخرجه البخارى (0/ 57) كتاب المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
في نخل» حديث (9701/4) (501/4): ومسلم )١177/(‏ كتاب البيوع باب من باع نخلا 
عليها تمرء الحديث .)١057/8٠0(‏ 


100 حدما كتاب البييوع 


فيه ينتقل بنفس العقد وجها واحدّاء وعلى هذا يكون الملك في الثمن للبائع. 

فائدة: هل نقول [على]''' هذا القول حصل الملك مع آخر اللفظ أو مترتبًا بعده؟ 
فيه خلاف حكاه الغزالي في ضمن ضابط. ذكره في كتاب الطهارة» عند قوله: أعتق 
عبدك عني. 

قال: وبانقضاء الخيار في الثاني: 

هذا مستنبط من نص الشافعي فيما إذا باع جارية بشرط الخيار» وكانت حاملا 
فوضعت [فإنه قال]”"©: يلزم المشتري الاستبراء» ولو كان الملك فيها للمشتري؛ 
لحصل الاستبراء بالولادة. 

ووجهه ما روى مسلم [والبخاري]”" أنه يل قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى 
يتفرقاء إلا بيع الخيار)»”». 

وجه الدلالة منه: أن البيع ليس منفيا بالاتفاق» فيتعين أن يكون المنفي حكما من 
أحكامه. وأقربها لنفي الذات نفي الملك. ولأنه إيجاب غير لازم مع سلامة المعقود 
عليه» فلم ينتقل الملك ما لم يلزم» كعقد الهبة» وعلى هذا يكون الثمن للمشتري. 

قال: وموقوف في القول””*' الثالث» فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس 
العقد. وإن لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل هذا مستنبط من نص الشافعي» حيث قال: لو 
اشترى زوجته بشرط الخيار» لا يحل له وطؤها في زمن الخيارء لأنه لا يدري أيطأ 
زوجته أو مملوكته. 

ووجهه أن ما يدل على انتقال الملك قد عارضه ما يدل على بقائه» وليس 
لأحدهما رجحان على الآخر فيقفان. ولأن البيع سبب الزوالء [إلا أن]"' شرط 
الخيار يشعر بأنه لم يرض بالزوال”"' جزمّاء فوجب أن يتربص وينتظر عاقبة الأمور, 
كذا قاله الرافعي. 

ومقتضى هذا التعليل أن يكون محل هذا القول خيار الشرط» دون خيار المجلس» 


)١(‏ سقط في ج. () سقط في د. (©) سقط في ج. 
(5) أخرجه البخاري )741١/4(‏ في كتاب البيوع؛ باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 


5 ومسلم (201/6)» في كتاب البيوع. باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 
(5/ 1081 ). 


(5) زاد في التنبيه: القول. (5) في د: لأنه. (0) في ج د: بعد الزوال. 


باب ما يتم به البيع جا 1ك 


وليس كذلك بل الأقوال تجري فيه أيضّاء وعلى هذا القول يكون الثمن أيضًا موقوقًا. 

ثم الأقوال تجري عند العراقيين فيما إذا كان الخيار لهما أو لأحدهماء وكذلك 
حكى الفوراني في إبانته. 

ورواه طريقة أخرى للمراوزة» أن محلها: إذا كان الخيار لهماء أما إذا كان 
لأحدهما فهو المالك للمبيع. 

ومنهم من نفي الخلاف في المسألة"'"» وقال: إن كان الخيار للبائع وحده فالمبيع 
على ملكه. وإن كان للمشتري وحده فالمبيع منتقل إليه» وإن كان لهما فالملك في 
المبيع موقوف. وهذه الطريقة اختارها القاضي الروياني في الحلية. 

ثم إذا جرت الأقوال» فما الأظهر منها؟ 

الذي رجحه الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه القول الأول» وبه قال الإمام ورجح 
آخرون قول الوقف. وبه قال البغويء واختاره ابن عصرون في «المرشد). 

وذهب بعض المحققين على ما حكاه الإمام هناء وفي كتاب الإقرار» واختاره 
الفوراني أن الخيار إن كان للمشتري وحده فالأصح انتقال الملك إليه» وإن كان للبائع 
وحده فالأصح بقاء الملك في المبيع [له]ء وإن كان الخيار لهما فالأصح قول الوقف. 

وتظهر فائدة الخلاف في مسائل. 

منها: إذا اكتسب المبيع شيئًا في زمن الخيار لمن”"' يكون؟ ينظر إن تم البيع 
وقلناة إن الحلك المشترى أ :موقوف [فهو له" 

وإن قلنا: إنه للبائع» فوجهان: الجمهور على أنه لهء وعن أبي علي الطبري: أنه 
للمشتري؛ لأن سبب ملكه موجود أولاء وقد استقر عليه آخراء فيكتفى به. 

وإن فسخ. فإن قلنا: الملك للبائع» أو موقوف فهو لهء وإن قلنا: إنه للمشتري 
فوجهان: أصحهما أنه له. 

وبنى صاحب «التتمة» الوجهين على أن الفسخ رفع العقد من حينه» أو من أصله. 
وفيه خلاف حكاه. فإن قلنا: بالأول فهو للمشتريء وإن قلنا بالثاني فهو للبائع. 

قلت: يتجه أن يكون هذا الخلاف مبنيا على الخلاف المتقدم, فإن قلنا ثم: إنه 
يكون للمشتري فيكون هنا للبائع» وإن قلنا ثم: يكون للبائع» فهاهناء هل يكون 


)١(‏ في ج: للمسألة. ‏ (5) في د: بأن. (9) في د: فله. 


٠غ‏ جه كتاب البيوع 


للمشتري؟ فيه الخلافء بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه. 

وفي معنى الكسب اللبن» والبيض والثمرة المؤبرة» ومهر الجارية إذا وطئت 
بالشبهة» وكذا الولد إن فرض حصوله. وانفصاله فى زمان الخيار لامتداد المجلس» 
أما إذا كان مختيئًا حالة ابيع لقص )فى رمن الحيان اق "قلناةلا بحل درطا من 
الثمن فهو كالكسب. وإن قلنا: إنه يأخذ قسطا منه وهو الصحيح فهو لمن استقر له 
الملك. 

وحيث حكمنا بأن الولد للمشتري» هل يكون مضمونا على البائع حتى يسلمه؟ فيه 
وجهان مخرجان من اختلاف قوليه”'' فى نماء الصداق. هل يكون مضمونا على 
الزوج؟ كذا حكاه الماوردي وأجراه في الكسب والثمرة» وفي «تعليق» القاضي 
الحسين في باب بيع الطعام: الجزم بأنه يكون أمانة في يدهء وحيث حكمنا بأن الولد 
للبائع وانفسخ العقد. قيل: يكون مضمونا على المشتري. 

قلت: ويتجه أن يكون ضمانه مخرجا على أنه يضمن الأم إذا تلفت في يده كما 
في ولد العارية» وسنذكره. 

نفقة المبيع على من تجب؟”") 


)١(‏ في د: قوله. 

(9) قوله: وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال» وبانقضاء الخيار في الثاني» 
وموقوف في الثالث. .ثم قال: ومن فوائد الخلاف : نفقة المبيع على من تجب؟ وقد ذكره 
الجيلي؛ وقال: إذا قلنا بالوقف كانت عليهما... إلى آخر ما ذكر. 
وهذه المسألة التي لم ينقلها إلا عن الجيلي مشهورة للأصحاب المعتبرين على غير هذا الحكم 
الخارج عن القياس: : فقد ذكرها الروياني في «البحر؛ في باب بيع المال الذي فيه الزكاة» وهو قبل 
زكاة المعدن» وصرح بأنا إذا قلنا بالوقف كانت - أيضًا - موقوفة تجب على من تبين الملك له 
وذكرها أيضًا . وذكر الرافعي: أن نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف على الرجلين. فإذا ألحقه 
بأحدهما رجع الآخر عليه. وقيده في العدة بما إذا أنفق بإذن الحاكم» وإلا لم يرجع. والقاضي 
الحسين في كتابه المسمى ب «أسرار الفقه» فقال: إن قلنا :إن الملك البائع #هالنمقه عليه وإن يلها 
للمشتريء فعليه» ذكر ذلك قبيل كتاب النفقات» ويعلم منه - أيضًا - من عليه النفقة على القول 
الثالث؛ لآن كون الملك فيه للبائم أو المشتري نظهر عند انقضاء الخيارء إلا أن المطالب متهما 
في مدة الوقف لا يعلم مما ذكره. ثم إن الفطرة تتبع النفقة» وفطرة هذا العبد تنبني على أقوال 
الملك كما ذكره الرائعي في آخر باب زكاة القط )لز ما ذكرناه. والحاصل: أن المسألة 
مذكورة في غير موضعهاء »فلم يتفطن لها المصنف؛ كلد نهذ البائلالشيديت في حك 


ضعيف. [أوا. 


باب ما يتم به البيع جه 4١‏ 


قال الجيلي: إن قلنا: بانتقاله إلى المشتري فعليه» وإن قلنا: ببقائه على ملك البائع 
فعليه» وإن قلنا: بالوقف فعليهماء ويجبر كل منهما صاحبه على النفقة» والحاكم 
يجبرهما إذا امتنعا أو يفسخانء وهو موافق لما ذكر في زكاة الفطرء وكان يتجه أن 
يكون الحكم في النفقة كالحكم في الكسبء ويجعل الغنم في مقابلة الغرم. 

ويعضد بما حكاه الرافعي في نفقة العبد الموصى به بعد موت الموصىء وقبل 
القبول”"2 والرد: من أن حكمها حكم الكسبء وإن كان في «الوسيط»: أنها مع الفطرة 
على الموصى له إذا قبل على كل قولء وعلى الوارث إن رد على كل قولء ولا يعود 
فيها الوجه المذكور في الزيادات» وإن كان يحتمل أن يقال: الغرم في مقابلة الغنم» 
لكن إدخال شيء في الملك قهرا أهون من إلزام مؤنته'" قهراء وهذا لا يجيء مثله 
هاهنا؛ لأنه هو المتسبب للإلزام بالعقد. 

ومنها : إذا اشترى زوجته هل يحل له وطؤها في زمن الخيار؟ إن قلنا: إن الملك 
للبائع حل له وإن قلنا: [إنه للمشتري]”" لم يحل له؛ لأنه ملك ضعيفء وكذا إن قلنا: 
إنه موقوف؛ لأنه لا يدري أيطأ”؟' زوجته فيحلء أو مملوكته بملك ضعيف فلا يحل» 
هكذا قاله الغزالي في حل إشكال النص في باب الإقرار. 

وحكى الرافعي هنا: أنه ليس له الوطء من غير بناء» ثم قال: وفيه وجه آخرء ولم 
يزد على ذلكء وما ذكره الغزالي أحسن. 

ومقتضاه: أنا إذا قلنا: بأن'*' الملك للمشتري أن النكاح ينفسخ به مع ضعفه» وقد 
صرح بذلك فيما إذا أوصى له بزوجته؛ فقال: إن قلنا: إنه يملك انفسخ النكاح» وإن 
كان ضعيفا وموضع الكلام في هذا «باب ما يحرم من النكاح» فليطلب منه. 

ومنها: لو طلقها في زمن الخيار ثلاثاء فإن تم البيع؛ وقلنا: إن الملك له أو 
موقوف [لم يقع]''". 

وإن قلنا: [إن الملك للبائع ففي وقوع الطلاق وجهانء وإن فسخ وقع إن قلنا : لا 
ملك له أو موقوف, وإن قلنا:]”" إنه ملك بنفس العقد ففي وقوع الطلاق وجهان. 


() في د: بأن الملك للمشتري. (5) في د: أيضًا أنها. 
(4) في ج: أن. (1) سقط في د. 


(0) سقط فى د. 


اه جم كتاب البيوع 


[ومنها : لو كان المبيع جارية وحاضت بعد العقدء وقبل انقضاء الخيار» فإن قلنا: 
إن الملك للبائع لم يعتد بهذه الحيضة عن الاستبراء» وإن قلنا: إنه للمشتري أو 
موقوف. ففي الاعتداد بها وجهان]”'' ظاهر النص منهما على ما هو محكى فى كتاب 
الاستبراء أنه لا يعتد بها أيضًا؛ لأن الفرج في زمن الخيار محظور عليه» وينبغى أن 
يقع الاستبراء في زمن الإباحة وحكم الولادة في زمان الخيار لولد الزنا كالحيض» 
قاله الماوردي. 
موقوف. وكان الخيار له وحده. والجزم بعدم الحصول إذا كان للبائع أو لهما. 

قال: ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع» ويقبض 
المبيع . 

اعلم أن الألف واللام في «التصرف» إن استعملهما الشيخ لإرادة العموم حتى 
يتناول المنع كل تصرف. كان ذلك منه اختيارًا لغير الصحيح من المذهب في بعض 
الصور؛ لأنه عنى ملك التصرف بانقطاع خيار البائع وقبض المبيع» ومن التصرفات ما 
لم يتوقف على القبض على الصحيحء كما ستعرفه من بعدء ومنها أيضًا ما ينفذ في 
زمن الخيار وهو العتق - على ما ستبينه - ونفوذه دليل على ملكه له. 

وقد يجاب عن هذاء بأن نفوذ الشىيء لا يدل على ملكه. ألا ترى أن أحد الشريكين 
إذا وطىئع الجارية المشتركة نفذ حكم وطئه في ثبوت الاستيلاد وغيره» وإن كان لا 
يملك الوطء. 

وعلى تقدير التسليم فالمراد نفي ملك تصرف ينفذ حكمه في الحال» من غير أن 
ينتظر أمرًا آخرء والعتق ليس كذلك. 

وإن استعملهما'"' لإرادة حقيقة الجنس.ء لزم منه ما ذكرناه أيضّاء لأنه نفي المطلق» 

وإن استعملهما لإرادة المعهود”"» وهو البيع المتقدم ذكره كان ماشيا على قاعدة 
)٠١(‏ سقط فى د. 


(؟) قوله: «وإن استعملهما» يعني: الألف واللام. 
[19ة في ج: المعهودة. 


باب ما يتم به البيع جه ايل 


المذهبء غير أن كلامه لا يكون شاملاً لكل تصرف هو ممنوع منه قبل وجود”" ما 
ذكره» وذلك أسهل من مخالفة المذهب. 

فنوجهه ونقول: توقف ملك التصرف المذكور على انقضاء الخيار ظاهرء إن قلنا: 
لا يملك [إلا به» وإن قلنا: إنه يملك بنفس العقد فهو ملك ضعيف معرض للسقوط»ء 
فوجب ألا يملك]”" التصرف فيه [لضعفه]”" كملكه [للمكاتب]”*» وإن قلنا: إن 
ملكه موقوف].ء فلأنه إذا لم يملكه مع القول بأن الملك له في الحال لضعفه”*» فلأن 
لا يملكه وهو يجهل حصول الملك له كان أولى. 

وأما توقفه على قبض المبيع فوجهه ما روى الإمام أحمد عن حكيم بن حزام أنه 
قال: قلت يا رسول الله: إني أبتاع بيوعَاء فما الذي يحل لي منها؟ وما الذي يحرم؟ 
فقال: إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. 

[وفي رواية أخرى. أخرجها الترمذي وأبو داود]: «لا تبع ما ليس عندك)©. 

وروى أبو داود عن زيد بن ثابت» 1 تباع السلع حيث تباع 
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم”". 

وروى البيهقي بسنده عن ابن عباس أنه كَل كتب إلى عتاب بن أسيد. وكان قد 


(1)1 في دوجوب (؟) سقط في د. 

زفق سقط في د. مع سقط في د. 

)2( في ج: ضعفه. 

5 أخر جه أبو داود (”/ 858 -859) كتاب البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. حديث 
"5٠‏ والترمذى (”/ 075) كتاب البيوع» باب: كراهية بيع ما ليس عندك» حديث 
(3575). والنسائى (7ا/5869) كتاب البيوع باب: : بيع ما ليس عند البائع»» وابن ماجه (؟/ 
13 ) كتاب التجارات» باب: النهى عن بيع ما ليس عندك» حديث (71178): وأحمد (7/ 
0 214©» وابن الجارود رقم »)١ ١(‏ والبيهقى (717/5) كتاب البيوع» باب: ماورد 
في كراهية التبايع بالعينة» والطبرانى في الصغير (؟/ 4) من حديث حكيم بن حزام. 

323ع2 أخرجه أبو داود (؟/ 5 كتاب البيوع» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث 
(599"), وأحمد »)19١/5(‏ وابن حبان ٠(‏ - موارد»» والطحاوي في شر معاني 
الآثار (8/5 ”2 ارهق والدارقطني (6/ 13).» كتاب البيوع» باب: قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل 
والتحويل إذا كان مثله ينقل» من طريق ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن 
ابن عمر عن زيد بن ثابت به وصححه الحاكم وابن ن حبان. وقال صاحب التنقيح: سنده جيد 
كما في التعليق المغني (”7/ ))١7‏ وقال النووي في المجموع (58/9"”) رواه أبو داود 


35 جم كتاب البيوع 


ولاه مكة: «انههم عن بيع ما لم يقبضواء وربح ما لم يضمنوا)”". 


واختلف الأصحاب في تعليل المنع بماذا؟ على وجهين: نذكرهما مع ما يظهر من 
فائدتهما في الباب الثاني» إن شاء الله تعالى. 

وفي «المهذب» وغيره وراء ما ذكرناه حكاية وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه إن باع بإذن البائع صح إن قلنا: إن الملك له؛ لأن المنع من التصرف 
لحق البائع فزال بإذنه» وكذلك حكاه في «الشامل» أيضًا وقال: إن العقد يلزم على 
الوجهين جميعًا. 

وقياس ما سنذكره من الخلاف فى أن التصرف المردود»ء هل يبطل الخيار أن 
يجري هاهناة وعة!"© الوخد ليحك الفوزائي: شواء» لكنها ل ,بفرعة. على "قزل 
الملك. بل أطلق القول به» وكذلك حكاه الرافعي مع الأول من غير تفريع على قول 
الملكث وصححه. وبه جزم الماوردي أيضا. 

والثاني عن الإصطخري: أن البيع يصح إن قلنا: إن الملك له» وإن لم يأذن له 
البائع» وللبائع الخيار فإن فسخ بطل تصرف المشتري. 

ووجهه بأن تصرفه صادف ملكه الذي ثبت فيه للغير حق الانتزاع» فأشبه ما إذا 
اشترى شقصًا في شفعة فباعه. 

والذي يقتضيه إيراد الشيخ ترجيح عدم الصحة. وإن أذن فيه البائع» فإنه علق ملك 
التصرف على القبضء وعلى انقطاع الخيار» وبالإذن له في البيع لا يظهر أنه ينقطع 
خياره» كما لا يبطل حق الوثيقة ذ في الرهن بإذن المرتهن للراهن ف في البيع ما لم يوجد 
البيع. 

وإذا لم ينقطع الخيار فالملك غير تام؛ فلذلك لم يصح البيع» ويخالف الرهن فإنه 
يصح بيعه؛ لأن الملك فيه تام؛ وإنما امتنع التصرف لمحض” حق المرتهن وقد أذن» 
وقد يقال: إن الإذن في البيع يبطل الخيار» لأنه يسقط بمثل ذلك في قول أحدهما 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 711) من طريق يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية 
عن عطاء بن ن أبي رباح عن ابن عباس به. وقال البيهقي: تفرد به وى بل كالح الايلى زهو 
متكر بهذا الإسناد. 

٠. في ج: ولاء [فو4ق في د: بمحض‎ (١ 


باب ما يتم به البيع جه يلك 


للآخر: اخترء فيقوم الإذن مقام قوله: اختر. 

والفرق بين المشتري هاهنا وبين مشتري الشقص المشفوع: أن الشفيع لا يرفع 
ملك المشتريء وإنما يقرره ويقطعه. وذلك يدل على قوته؛ فلذلك صح تصرفه» وإن 
لم يأذن والبائع هاهنا إذا أخذ المبيع رفع ملك المشتري إما من أصله أو من حينه 
على اختلاف الطريقتين» وذلك يدل على ضعفه فانقطع الإلحاق. 

واعلم أن تعميم الشيخ المنع يدل على أنه لا فرق”'' عنده في التصرف قبل 
انقضاء الخيار» وقبل القبض بين أن يكون مع البائع أو غيره» والمشهور فيما إذا باعه 
من البائع في زمن الخيار صحة البيع» وهو اختيار ابن سريج؛ لأن صدوره منهما رضا 
بلزوم الأول كما لو تخايرا. 

وقال الماوردي في أواخر”) باب الربا: هذا غير صحيح؛ لأن العقد الأول لم 
يستقر بالافتراق ولا بالتخاير» وما ذكر من التعليل فغلطء والفرق بينه وبين التخاير: 
أنهما إذا اختارا الإمضاء فقد رضي كل واحد منهما بإقرار”" ملك صاحبه على ما 
انتقل إليه» فاستقر بذلك الملك. 

وإذا اتفقا”*' على البيع الثاني””2 فكل واحد منهما لم يرض باستقرار ملك [صاحبه 
على ما انتقل إليه» فلم يستقر بذلك الملك؛ فكان حكم التخاير والبيع مختلفاء فلم 
يجز أن يكون في لزوم العقد متفقا](". 

وعن صاحب «التقريب:: أنه مبني على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك؟ إن قلنا: 
يمنع لا يصح. ٍ 

وحكى الإمام عن شيخه الخلاف في صحة البيع أيضًا. 

ووجه المنع بأن المشتري لا يجوز له الانفراد بالبيع» فإذا ابتدأ بالإيجاب”" بطل» 
والقبول يترتب عليه. ثم قال: وما ذكره يقتضي ترددا في صحة بيع المرهون من 
المرتهن من غير تقديم فك الرهنء والذي أقطع به نقلا جواز البيع. 

وفي «الوسيط» عند الكلام في التولية: حكاية خلاف فيما إذا باع المبيع من البائع 


دفن جا بين (0) في د: آخر. 
(9) في د: باستقرار. (4) في ج: انقضى. 
(4) فى د: التالى. (5) سقط في د. 


5 -0 كتاب البيوع 


قبل القبض هل يصح؟ وحكاه البندنيجي في باب [بيع الطعام]”'"» وفي الرافعي: أن 
الصحيح: عدم الصحة. 

وفي تعليق» القاضي الحسين وغيره كلام سنذكره [في الباب الثاني]”'' إن شاء 
الله تعالى. 

ولا غنى بنا عن ذكر ما قاله الأصحاب فى التصرف من الهبة والعتق» وغيرهما 
قبل انقضاء الخيار فنقول: الهبة والوقف ملحقان بالبيع فيما ذكرناه» على ما حكاه ابن 


الصباغ وغيره. 
وفي «الحاوي»: إلحاق الوقف والتدبير بالعتق» وحكاية خلاف في الكتابة هل 
6 رةه بالبيع أو بالعتق؟ 


وأما العتق إذا صدر منه بغير إذن البائع فقد بناه العراقيون عند الإجازة» والرد على 
أقوال الملك فقالوا: إن تم العقد نفذ إن قلنا: إن الملك له [أو موقوف. وكذا إن قلنا: 
له]”*' على المذهب. وعن ابن سريج أنه ينفذ إذا كان موسرًا دون ما إذا كان معسرًا 


كعتق المرهون. 
وحكى الرافعى: أن من الأصحاب من أطلق الحكاية عنه بنفوذه من غير تقييد 
باليسار. 


فإن قلنا: يعتق» فهل يرجع البائع بالثمن أو بالقيمة؟ فيه وجهانء عن ابن سريج 
أيضًاء وإن كان العتق قد صدر بإذن البائع نفذء ولم يحكوا فيه خلافاء وكان يتجه أن 
يخرج على أقوال الملك والممكن في توجيهه أن يقال: البائع بالإذن له [فيه]””' 
مبطلا لخيار نفسه» كما هو مبطل له بقوله له اختر على المذهب. وإذا كان كذلك فقد 
انفرد المشتري بالخيار» فينفذ عتقه كما لو كان الخيار له وحده ابتداء» فإنه ينفذ عتقه 
على ما سيأتي. 

ولكن يلزم على هذا إن كان هذا هو المأخذ أن يصح بيعه أيضًا إذا أذن له فيه 
جزماء كما حكيناه عن الفوراني» وقد حكينا عنهم إجراء خلاف فيه. 


للك في د: الإطعام. ف سقط في د. 
(9) في ج: تلتحق. (4) سقط في د. 
(5) سقط في د. 


باب ما يتم به البيع جه يل 


ويمكن أن يفرق بأن العتق للشارع تَشْرّفٌ إلى تحصيله؛ ولذلك لو قال لغيره: 
أعتق عبدك عني» صح منه هذا الاستدعاءء» وإذا أعتقه عنه قدرنا انتقال الملك 0 
المعتق إلى المستدعي قبيل العتق حتى.يقع العتق في ملكذه,وإذا ضيح مفل )١(‏ ذلك 
ولم يجر سبب يقتضي نقل الملك» فمع وجود الملك أو سببه أولى» وليس هذا 
الحكم ثابتا لغير العتق. 

وسلك الغزالي في العبارة عن التصرف طريقًا آخرء فقال: إذا صدر العتق من 
المشتري لا بإذن البائع» فإن قلنا: لا ملك له لم ينفذ. 

وإن قلنا: الملك لهء فوجهان يقربان من القولين في عتق الراهن. 

فإن قلنا: ينفذ - وهو ما جزم به المتولي - قال الغزالي: فالظاهر أنه لا يبطل خيار 
البائع» ولكن في فائدته وجهان: [أحدهما]: ينفسخ العقد ويرجع إلى القيمة؛ إذ العتق 
لا مرد له. 

والثاني: أن له رد العتق» وكأنه نفذ بشرط أن لا يرد. 

وقيل: إن خيار البائع يبطل» والبيع كالعتق» وفي محل الخلاف يترتب عليه» وأولى 
بألا ينفذ وإن نفذ فلا يتجه إبطال خيار البائع» بل يتعين أن يتسلط على فسخ البيع إن 
شاء؛ إذ البيع يحتمل الرد. 

وإن قلنا: لا ينفذ العتق والبيع» أي إما لعدم الملك. أو مع وجوده لرعاية حق الغير 
على ما صرح به الإمام» [ومجلي]”". 

قال: فهل ينفذ بإجازة البائع» أي: العقد وإلزامه التصرف؟ 

قال: أما البيع فلا؛ فإنه لا يقبل الوقف» وفي العتق خلاف. 

فإن قلنا: ينفذ فيستند إلى وقت العتق» أو من وقت الإجازة”" ؟ فيه وجهان: هذا 
آخر كلامه. 

وبنى القاضي الحسين في التعليق الخلاف: في أن العتق هل ينفذ عند الإجازة 
على القولين في عتق الراهن؛ إذا رد وانفك الرهن هل ينفذ؟ ثم قال: والصحيح هاهنا 


أنه لا ينفذ. 


00 في ج: قبل. )١(‏ سقط فى 2 (9) زاد في -- فهل ينفذ. 


8 جما كتاب البيوع 


والفرق بينه وبين الرهنء أن عتق الراهن صادف ملكه. وهاهنا العتق صادف ملك 
الغير وهذا منه يدل على أنا إذا منعنا العتق مع القول بأنه على ملكه؛ يكون الصحيح 
عند الإجازة نفوذ العتق» وهو ما جزم به العراقيون على ما حكيناه. 

ثم جميع ما ذكرناه أولاً وآخرًا فيما إذا كان الخيار للبائع وحده أو لهماء أما إذا 
كان الخيار للمشتري وحده فالذي حكاه الإمام والغزالي» والرافعي: القطع بنفوذ 
العتق؛ لأنه إذا لم يكن ملكه كان إجازة للعقدء وهو يتفرد بهاء والبيع عند الغزالي في 
هذه الحالة كالعتق -كما حكيناه عنه- و ' الإمام أيضًا عن الإمام واه وكير 
إلى والده» وبناه الفوراني على أقوال الملك أيضّاء [فقال]”" : إن قلنا: إن الملك 
للبائع لم يصح. 

وإن قلنا: إنه للمشتري ففي صحته وجهان: والأصح الصحة؛ ولذلك حكى 
الإمام هذا البناء أيضّاء وقال عقيبه: ما ذكره الإمام أفقهء وهو الظاهر أيضًا من حيث 
أن الفوراني جزم بصحة البيع عند وجود الإذن» وذلك الجزم عند الانفراد بالخيار 
أولن: 

فائدة : تقيبد الشيخ - رضي الله عنه - عدم ملك المشتري للتصرف في المبيع؛ 
يعرفك أن تصرفه في الثمن مغاير له» وكذا تقيبده في المسألة الثانية منع تصرف البائع 

في الثمن المعين يعرفك أن تصرفه في المبيع مغاير له. والحكم في تصرف المشتري 

ار حك اضر الدع : في المبيع» فليقتصر على الكلام في أحدهماء وهو 
تصرف البائع ف في المبيع فإنه المشهور على ألسنة الفقهاء. 

ونقول: تصرف البائع في المبيع في زمن الخيار بالعتق نافذ على الأصحء إذا كان 
لكر ار ليبا سي ل ري 

وفي «التتمة) حكاية وجه: أنا إذا قلنا: إن الملك للمشتري لا ينفذ. وحكاه مجلي 
عن القاضي الحسين» وخص محله بما إذا قلنا: إن عتق”” المشتري ينفذ. 

وتصرفه بالوطء فسخ على الأصح. 

وقيل: لاء وقيل: إنما يكون فسحًا إذا نوى به الفسخ. وهو حلال له على كل قول 
عند الشيخ أبي محمد وعند غيره» إن جعلنا الملك له. 


0 في د: وحكى. () سقط فى د. إفروة في د: الإعتاق. 


باب ما يتم به البيع جه 4.1 


ا 2 تم 

وإن لم نجعله لهء فوجهان. 

وقيل: إن لم يجعل الملك له فهو حرامء وإن جعلناه له فوجهان. 

وظاهر المذهب الحل”؟ إن جعلنا الملك لهء والتحريم إن نفيناه عنه. 

ويخالف وطء المشتري حيث جزم فيه بالتحريم» على كل قولء إذا كان الخيار 
لهما أو للبائع لأنا إن قلنا: لا ملك لهء فلعدم الملكء وإن قلنا: إن الملك له فلضعفه. 
كملك المكاتبء أما إذا كان له وحدهء فهو كوطء البائع» وعلى كل حال لو وطأ لم 
يجب عليه الحدء ويكون الولد حرًا نسيباء والحكم في قيمته وفي المهر حكم 
الكسب. 

وهل يثبت به الاستيلاد؟ ٠‏ 

إن قلنا: إن الملك للبائع» فلا. ١‏ 

وإن قلنا: إنه له”2 فوجهان مرتبان على عتقه. وأولى بالنفوذ» وقيل: عكسه. 

قال الإمام: ولا يبعد استواؤهما("؛ لتقابل الجهتين. 

فإن لم ينفذ في الحال» وتم البيع» أو فسخ. ثم ملكها يومّاء كان في ثبوت 
الاستيلاد قولان: محل ذكرهما باب عتق أم الولد. 

واعلم أن إطلاق الأئمة أن وطء المشتري حلالء إذا كان الخيار له وحدهء 
[فيه]”؟» نظر من حيث إنا إذا حكمنا بأن الملك للبائع» [لم يحصل الاستبراء في زمن 
الخيار» فكيف يحسن إطلاق القول بأنه حلال» وكذلك إذا قلنا: إن الملك]”*' له ولم 
نجعل الاستبراء يحصل في زمن الخيار. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن مرادهم حله بالنسبة إلى الملك لا بالنسبة إلى أمر 
آخر. 

وتصرفه بالبيع نافذ على أصح الوجهين» إن جعلناه فسحًاء وهو الصحيح, وإن لم 
نجعله فسخًا لم ينفذ وجها واحدًا. 

ويجري [فى]”2 مثل هذا الخلاف في الإجارة والتزويج» وكذا في الرهنء والهبة 


)١(‏ في ج: الحلال. )١(‏ قوله: «له»» يعني: للمشتري. 
(0) في ج: إثباتهما. (4:) سقط في ج. 
)0 سقط في د. 000 سقط في د. 


لم جما كتاب البيوع 


إن اتصل بهما القبض. 

وفي «الحاوي»: الجزم بصحة الجميع؛ وجعله فسخا. 

وهل يكون العرض على البيع أو على التوكيل فيه فسخا؛ إن جعلنا البيع فسخا؟ 
فيه وجهان. كالوجهين في القبلة والمباشرة بالشهوة. إذا جعلنا الوطء فسخا. 

أما إذا كان الخيار للمشتري وحده؛ لم ينفذ من تصرفات البائع ما عدا العتق على 
كل قول. 

وكذا العتق إن قلنا: لا ملك له أو موقوف. وأجيز العقد. 

وإن قلنا: إن الملك له؛ ففي نفوذه قولان كما في عتق المرهون. والظاهر أنه لا 

[والفرق]”"2 : أن الراهن إذا نفذ''' عتقه غرم”" القيمة فتقوم مقامه. وهاهنا لا 
يغرم القيمة» وإنما يسقط حق المشتري عنه بالكلية» ويرد إليه ما بذله. 
فرعان: 

أحدهما: إذا اشترى عبدًا بجارية» والخيار لهماء فأعتقهما معًاء عتقت الجارية 
دون العبد على الأصح. وفيه وجه: أن المعتق العبد دونهاء تفريعا على قولنا: إن عتق 
المشتري نافل. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده لم يعتقا أيضًاء وفيمن يعتق منهما؟ وجهان: 

أحدهما - وهو ما أورده ابن الصباغ-: الجارية. 

وأصحهما - وبه أجاب ابن الحداد-: العبد. 

قال الشيخ أبو علي: وهما مبنيان على انتقال الملك. 

فإن قلنا: بانتقاله عتق العبد» وإلا فالجارية. 

وحكي وجةه: أنه لا يعتق واحد منهماء وحكم المشتري إذا أعتقهماء والحالة هذه 
حكم البائع. 

الثاني : التصرف الصادر من المشتري في زمن الخيارء هل يجعل إجازة؟ 

فيه وجهان: 
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[أصحهما]"'' - وبه قال الإصطخري-: نعم. 

والثاني - حكاه الرافعي عن أبي إسحاق-: لاء وحكى'"' عنه المحاملي في 
المجموع: أن التصرف الذي يمنع الرد [بالعيب] "' [كالعتق والإحبال يقطع خياره» 
دون التصرف الذي لا يمنع الرد بالعيب]”*'» ولا تتلف به العين كالوطء والإجارة» 
وما أشبه ذلك فإنه لا يقطعه.وفي «الحاوي»: أن خيار الشرط ينقطع به. 

وأما خيار المجلس: فإن أجاز البائع العقد على الفور كان ذلك اختيارا منهماء وإن 
لم يجزه على الفورء فإن كان ذلك التصرف عتقاء أو وقمّاء أو تدبيرّاء كان ذلك إجازة 
من جانبه. وخيار البائع باق بحاله» وإن كان بيعًا أو إجارة فالذي ذهب إليه البغداديون 
أن يكون قاطعًا لخياره [أيضّاء والذي اختاره البصريون - وهو الصحيح - ألا يكون 
ا 

قال: ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن إذا''' كان معيئًا - حتى ينقطع 
خيارالمشتري ويقبض الثمن؛ كما ذكرنا في تصرف المشتري في المبيع» إذ هو مشتر 
له كما أن المشتري مشتر للمبيع. 

قال: وإن كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع”" الخيار - لما مر [فيما 
إذا كان]”” عينا - وهل يجوز قبل قبضه؟ فيه قولان: أصحههما : أنه يجوز لأنه يؤمن 
انفساخ العقد فيه بتلفه فأشبه المبيع المقبوضء. وهذا هو الجديد. 

والثاني: لا يجوزء وهو الأصح في «تعليق» القاضي الحسين في كتاب الهبة. 

وفي الجيلي: أنه الأصح - في المحرر - لمطلق النهي عن بيع ما لم يقبض؛ ولأنه 
عوض في معاوضة. فلا يجوز بيعه قبل قبضه كالمثمن. 

قال المتولي: والفرق على الأول أن المثمن [لا يستقر في الذمة إلا بالقبضء ولهذا 
لو انقطع المسلم فيه» كان له تأثير في العقد بفسخ أو الفساغه وَالفمن هما]"** تعفر 
في الذمة من غير قبض بدليل أن جنس الثمن إذا انقطع [من]”''' أيدي الناس لا 


2000 سقط في د. فرع فى د: وحكاه. 

فر في د: من العيب ع سقط في د. 

(5) سقط في د. (0) في التنبيه: إن. 

(0) فى جى د: انقضاء. (0) فى د: فيهما إذا كانا. 


0( سقط في د. )٠١(‏ فى د: عن. 


بفف جد كتاب الببوع 


ينفسخ العقدء وما قاله ممنوع فإن الإمام قال في كتاب التفليس: إنا إن لم نجوز 
الاعتياض عن الثمن» كان حكمه حكم المسلم فيه. 

وسنذكر ذلك عن الرافعي في الباب الثاني عند الكلام في الثمن. 

وفي الجيلي: أن بعضهم بنى الخلاف في المسألة على أن العلة في منع بيع المبيع 
قبل قبضه. ماذا؟ 

فإن قلنا: ضعف الملك. لم يجر هاهنا؛ لوجوده فيما في الذمة. 

وإن قلنا: توالى الضامنين» فيجوز هاهناء إذ لا توالى. 

وهذا البناء ضعيف؛ لأن اختيار العراقيين من العلتين العلة الأولى على ما حكاه 

ومقتضى ذلك - لو صح البناء - أن يكون الصحيح عندهم عدم الصحة؛ وقد قال 
الشيخ خلافه. 

واستدل ابن يونس على القول الثاني بأنه لا يؤمن [انفساخ] العقد فيه» بهلاك 
المبيع فأشبه المبيع قبل القبض»ء وهذا يوهم أمرين: 

أحدهما: أن محل الخلاف ما إذا كان المبيع لم يقبض. أما إذا كان قد قبض 
[فيجوز وجها واحداء وليس كذلك بل المنقول في الزوائد عن العدة: أن بعض 
الأصحاب خص محل الخلاف بما إذا كان المبيع قد قبضص]('» أما إذا لم يقبض فلا 
يجوز [وجها] واحداء ومنهم من لم يفرق بينهماء وهو قضية ما في «التهذيب» فإنه 
قال: لا فرق في ذلك بين أن يكون بعد قبض المبيع أو قبله. وما أفهمه كلام 
ابن يونس يوافقه ما حكاه ابن الصباغ والبندنيجي [وغيرهما]”" في «باب الهبة» أن 
الشافعي ذكر في كتاب الشروط: أنه يجوز بيع الدين المستقر وهبته من غير من هو 
عليه» وأنه قال في الرهن: لا يجوز رهنه. 

وأن من الأصحاب من قال بعدم صحة البيع» والهبة والرهن؛ والثمن إذا قبض 
مقابله صار مستقرًا فاندرج تحت هذا الإطلاق. 

الثاني: أن كلا من الثمن المعين والمثمن لا يجوز بيعه بعد قبضه ما لم يقبض 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في د. 
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مقابله؛ لأنه لا يؤمن انفساخ العقد فيه إذا لم يقبض مقابله بتلفه. وليس كذلكء. بل 
المنقول عن ابن سريج وفي «الحاوي» وغيره: صحة بيع المقبوض وإن لم يقبض 
مقابله» وعليه يدل كلام الشيخ حيث عنى التصرف بوجود القبض في المبيع» والثمن 
وزانقكناء الات 

تنبيه : المراد بالتصرف هاهنا -أيضًا- البيع؛ لأن ما في الذمة يتصرف فيه بالإبراء» 
وهو قبل القبض جائزء بل لا يتصور إلا كذلك وفي زمن الخيار إما ألا يصح أو 
يصح. وفيه تفصيل نذكره في باب المرابحة ولا يجوز التصرف فيه بالهبة والرهن على 
المذهب - كما سنذكره. 

وكذا لا يجوز أن يقارض عليه سواء كان العامل الذي عليه الدين أو غيره. 

والحوالة: إن قلنا: إنها استيفاء فتكون نفس القبضء وإن قلنا: إنها معاوضة [فهي 
كالبيع]'' وغير ذلك إما في معنى البيع» أو لا يتصور؛ فتعين ما ذكرناه؛ فإن قيل: هل 
الخلاف في جواز بيعه من غير المشتري أو من المشتري؟ قلنا: ظاهر كلام الشيخ 
يدل على أنه لا فرق بينهماء ويعضده حكاية الخلاف في بيع نجوم الكتابة وما قررناه 
من كلام ابن الصباغ في كتاب ل والمذكور في طريقة المراوزة: الاختلاف في 
جواز بيعه من المشتري» يرو" ' عن ذلك بالاستبدال عنهء وأثبته الإمام أقوالاً» 
والغزالي وجومًا ثلاثة: 

أحدها: المنع» قياسًا على الثمن'". 

والثاني: الجواز؛ لما روى أبو داود عن ابن عمر أنه قال: قلت: يا رسول الله إني 
أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع ارام واعق الدناي؟«فقال 
يلِ: ١لا‏ بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء””*. 

وفي رواية: كنت أبيع الذهب بالفضة» والفضة الحم ون رسول الله عَيِدٍ 
فقال: «إذا بعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه ل 


000 في د: :اكهو كالمبيع» فم في ج: وعزوا. قرم في د: الثمن. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ )77١‏ كتاب البيوع؛ باب: في اقتضاء الذهب من الورق (77805)) 
(7””*05) من طريق سماك بن حربي عن سعيد ابن جبير عن ابن عمرء وإ وإسناده حسن 

)0( احرج اتات 107 415) كاب اليرت اب لضا الزن من الدعيا والتاهب ل الوا 
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه» من الطريق السابق. 


د جه كتاب البيوع 


قال الغزالي: والقائل الأول يحمل الحديث على جريانه في مجلس العقد» فيكون 
تغييرًا للعقد فى وقت الجواز. 

ومن هذا التعليل يؤخذ أن إطلاق الشيخ في «المهذب» وابن الصباغ: هاهنا 
القولين في جواز بيعه - محمول على ما إذا كان من المشتري؛ لأنهما استدلا لقول 
الجواز بالحديث وهو لا يدل على جواز بيعه من غير المشتري؛ لما في ذلك من 
المعنى المذكور. وهذا القول نسبه المتولي إلى الجديد. وبه قطع القاضي أبو حامد 
وأبو الحسين» والأول إلى القديم. ٠‏ 

والفرق على الأول بينه وبين المثمن”2 أن المقصود بالثمن المالية منه 
والاستبدال”'' يديم المالية وحكمهاء والمثمن”” القصد منه العين؛ كسائر الأعيان. 

قال الإمام: وهذا الفرق ضعيف في القياس. 

والثالث: أنه يستبدل أحد النقدين بالآخر”؛» للحديثء ولا يستبدل سائر الأجناس 
عنهما للقياس. 

قال الغزالي: [وهذا أعدل]0*, ومحله إذا لم يكن الثمن مؤجلاء أو مؤجلا ولا 
اشتراك في علة الربا بينه وبين الثاني» أو كان مشتركًا لكنهما جنسان كالذهب والفضة. 

أما لو اتحد الجنس كالطعام عن الطعام لم يجز. 

وهذا ما حكاه القاضي الحسين في باب بيع الطعام. 

وقال البندنيجي قبيل باب المصراة: قال الشيخ - يعني: أبا حامد-- وعندي يجوز؛ 
لأنه إذا قبض منه الطعام بما له في ذمتهء برئت ذمة من عليه الطعام منه» وكيف يبقى 
في ذمته إلى أجل؟ 

وفي «الحاوي» في الفروع المذكورة في آخر الربا: الجزم بأن ما(" في الذمة إذا 
كان مؤجلا لم يجز أخذ البدل عنه» وإن لم يكن من مال الربا؛ لأن المؤجل لا يملك 
المطالبة به" فلم يجز المعاوضة عنه. ويظهر لي أن يكون ما قاله الشيخ أبو حامد 


2000 في د: : المثمن. 0( في د: : الاستدلال. فو في د: الثمن. 

(5) في جه د: : عن الآخر. (5) في د: عدل. (5) في ج: ماله. 

(0) قوله: : ويجوز الاستبدال عن الثمن على الجديد. ثم قال: ومحله إذا لم يكن الثمن مؤجلاء أو 
كان ولكن لا اشتراك في علة الربا بينه وبين الثاني» أو كان مشتركًا لكنهما جنسان كالذهب 
والفضة؛ أما لو اتحد الجنس كالطعام عن الطعام لم يجزء وهذا ما حكاه القاضي الحسين في 
باب بيع الطعام. هذا كلامه؛ ثم نقل عن الشيخ أبي حامد جواز ما منعه القاضيء وعن - 
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مستما امن تخليتة شانة الاستناء: 

واعلم أنه يتفرع على الخلاف ما إذا باع بغير النقدين في الذمة» فجواز الاستبدال 
عنه ينبني على أن الثمن ماذا؟ وفيه ثلاثة أوجه يحتاج إلى ذكرها: 

أحدها: أنه ما التصق به باء التثمين» ويحكى عن القفال. 

والثاني: أنه النقدان لا غير» والمثمن''' ما يقابلهماء على اختلاف الوجهين» وهذا 
الوجه ما دل عليه كلام الشيخ» وابن الصباغ في باب السلم حيث قالا: يجوز السلم 
في الأثمان. 

والثالث - وهو الأصح - أن الثمن [هو النقدء والمثمن]'' ما يقابله» فإن لم يكن 
في العقد نقد أو كان العوضان نقذين» فالثمن ما اتصل به الباء والمثمن ما يقابله. 


فإن قلنا بالوجه الأول فيجوز الاستبدال عنه كالنقدين» وادعى ذ في. «التهذيب» أنه 


المذهب. وإن قلنا بغيره» فلا 00 


> الماوردي منع الاستبدال عن المؤجل مطلمًا؛ لأنه لا يملك المطالبة به. إذا علمت ذلك 
فحاصل ما حكاه عن القاضي: أنه يمتنع استبدال الطعام عن الطعام المؤجل إذا كانا من 
حجنيس والحدع فزن كانا عن سين كالقجع عن الشعير لم يمتنع» وهو خلاف ما ذكره 
القاضي؟؛ فإن الذي ذكره أن المؤجل إن لم يكن طعامًا جاز» وإن كان طعامًا فباعه بطعام لم 
يجزء وإن باعه بغيره جاز إذا تقابضاء وحاصله: منع بيعه بطعام آخرء ولم يشترط فيه أن 
يكون من الجنش» وماخذه أنه بيع للربوي الحال بالمؤجل» وقيضن المؤنجل إذا بيع والجفالة 
هذه إنما هو قبض حكميء وذلك لا يكفي ف فى الربويات كما أوضحوه في بانه» بل يتعين 
حمل كلام القاضي على أنه من غير الجنس؟ ار 
المؤجل تعجيلًا للمؤجلء وليس باعتياض كما جزم به الرافعي هنا. وهذا التقرير لكلام 
القاضي هو الصواب المطابق لما ذكره» وقد قرره المصنف كذلك في «شرح الوسيط» على 
خلاف ما قرره هناء ونقل فيه عن نص الشافعي ما قاله القاضي من التفصيل» وينبغي إذا كان 
المؤجل نقدًا فباعه بنقد أن يكون كالطعام بالطعام عند القاضي. [أو]. 

2000 فى د: والثمن. 00( سقط فى د. 

(؟) قوله: وفىالثمن ثلاثة أوجه: ا 
أخدها: أنه ما الضى يه الباء. 
والثاني: أنه النقدان لا غير» والمثمن ما يقابلهما على اختلاف الوجهين. 
والثالث - وهو الأصح-: أن الثمن هو النقدء والمثمن: ما يقابله. 
فإن لم يكن في العقد نقدء أو كان العوضان نقدين - فالئمن: ما اتصلت به الباء» والمثمن: ما 
يقابله» فإذا باع بغير النقدين في الذمة: فإن قلنا بالوجه الأول فيجوز الاستبدال عنه كالنقدين» 
وإن قلنا بغيره فلا يجوز. انتهى ملخصًا. ش 
وما ذكره من أنا إذا فرعنا على جواز الاستبدال عن الثمن: أنه يجوز الاستبدال هذا على الوجه - 
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ويظهر الاختلاف”''' في أن الثمن ماذا؟ فوائد أخر: 

منها : إذا كان العوضان [نقدين فعلى الأول لا بيع”"'» فيجري في جراز الاستبدال 
عن كل منهما الخلاف المذكور". 

ومنها : إذا كان العوضان]”*' عرضين فلا يجوز على الثاني الاستبدال عن واحد 
منهما وجها واحدا””". 

ومنها: لو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا العبد» فعلى الثانى والثالث فى صحة 

قال: ولا يدخل المببع في ضمان المشتري إلا بالقبض [أي للمبيع]”"2 خلافا 
لابى ثور أما دخوله بالقبض؛ فلأنه لا غاية بعده تنتظرء وأما عدم دخوله في ضمانه 
قبله؛ فلآنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبضء وربح ما لم يضمن”"©» فأخبر أن بيع 


- الأول» فواضح؛ لأنه الثمن عند هذا القائل؛ فإن الباء قد التصقت به. وأما منعه الاستبدال على 
الرجهين الأخرين تصبحب بالي إلى الوجه القاى »وهو القائل بأن لمن قو التقدان لا غير 
وأما بالنسبة !!., الوجه الثالث فلا؛ بل حكمه حكم الوجه الأول؛ لالتصاق الباء - أيضًا - وهو 
واضح. [أ و]. 

)١(‏ في ج: : للاختلاف. (١‏ في ج: المبيع. 

(") قوله - في المسألة أيضًا-: ويظهر للاختلاف في أن الثمن ماذاء فوائد أخرء منها: إذا كان 
العرضان نقدين» فعلى الأول: لا يمتنع فيجري في جواز الاستبدال عن كل منهما الخلاف 
المذكور. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن الوجه الأول السابق في كلامه هو أن الثمن ما دخلت عليه الباء» وما لم تدخل عليه 
يكون مبيعاء وحينئذٍ فيكون نفي المبيع في المسألة المذكورة إنما هو على الوجه الثاني لا على ' 
الوجه الأول» فانعكس على المصنف. 
الأمر الثاني: أن ما ذكره من حكاية الخلاف في هذه المسألة لم ينقله عن أحد. ولم أقف عليه 
لغيره» وهو فاسد؛ لأن هذا مصارفة» والمعتبر في الصرف هو القبض الحقيقي؛ ولهذا جزم 
الماوردي بمنع الإبراء منه. وقد جزم به المصنف - أيضًا - في آخر باب الربا. [أ و]. 

(4) سقط في د. 

(5) قوله: ومنها: إذا كان العوضان عرضينء؛ فلا يجوز على الثاني الاستبدال عن واحد منهما 
وجهًا واحدًا. انتهى. 
وما ادعاه من نفي الخلاف إذا قلنا إن الثمن هو النقدان لا غير» باطل؛ وذلك لأن مثل هذا العقد 
ليس سلما على الصحيح » بل بِيعًا تنبت 2 فيه أحكامه» غير أن المبيع فيه دين» ولنا في ب بيع المبيع من 
بالسد قل القضن خلان مستز ور وهلا ارك اه [أوا. 

() سقط في د. 1 (1) تقدم تخريجه. 


باب ما يتم به البيع جه يفث 


ما لم يقبض غير مضمون فمنع من طلب الربح فيه. وقال كَل: «أرأيت لو منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟"''. فمنع من المطالبة بالثمن لتلف الثمرة قبل 
القبضء ونبه به على [كل]"' مبيع تلف قبل القبض. 

ولآنه لو دخل في ضما به لكان حال الع ف كما بعد بض رايس كذلك؛ 
فإن ما يحدث بالمبيع من عيب قبل القبض د يستحق المشتري به الفسخ. ؛ هكذا أورده 
الماوردي. وفي الثاني دلالة على أن ما ذكره متفق عليه» وإلا لم يحسن ٠‏ التمسك به. 


والمراد بالدخول في الضمان بالقبض: أن المبيع لو تعيب لم يثبت ت له بسببه فسخ» 
ولو تلف لا ينفسخ العقد. وإن كان في مدة الخيار» كما ستعرفه من بعد؛ هذا هو 
المشهون ٠‏ 

وفي «الحاوي» [عند الكلام في الجائحة]" أن ابن أبي هريرة قال: المقبوض في 
خيار الثلاث يستحق رده بما يحدث من العيوب فى زمن الخيار» وإن كان القبض 
تاماه وأبدى من عند نفسه منع ذلك. ْ 

واعلم أن الشيخ ذكر هذا الفصل؛ لأمرين: 

أحدهما: الاحتراز عن مذهب من صار إلى دخوله في ضمانه بمجرد العقد. وهو 
الإمام مالك على ما حكاه المتولي» والبغوي أيضًاء وعن أبي ثور. 


وخصص ابن الصباغ محل الخلاف”” » بما إذا لم يكن المبيع مكيلاء ولا موزوناء 
ولا معدوداء وأن الإمام أحمد وافقه. 


وحكى المتولى وغيره عنه أنه استدل بقوله عليه السلام: «الخراج بان 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١55‏ كتاب البيوع؛ باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
»)5١94(‏ مسلم (7/ )١١940‏ كتاب المساقاة» باب: وضع الحوائج /1١5(‏ 3555)) النسائي 
(555/0) كتاب البيوع. باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

(؟) سقط في ج. (9) سقط فى د. (5) فى ج: خخلافه. 

(9) أخرجه أبو داود (7/ 27385)) كتاب البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء 
حديث (7008)) والترمذي (/ 7/ا5, “/201)) كتاب البيوع: باب: كا جاء فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد به عيبًا حديث »)2١3780(‏ والنسائي (17/ 27054) كتاب البيوع؛ باب: الخراج 
بالضمان» حديث ( 5 وابن ماجه 35 14 كتاب التجارات» باب: الخراج 
بالضمان حديث (57557).: وأحمد (151:597/5:/ ل 
والطيالسي 757177/1١(‏ - منحة) رقم »)١157(‏ وأبو يعلى (// )”٠‏ رقم (5511)) وابن حبان 
-١1175(‏ موارد»» والدارقطني (7/ 5) رقم :)7١15(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ حَّ 


18 جما كتاب البييوع 


ومعناه: خراج الشيء وفوائده [لمن الشيء في ضمانه]''' وفوائد المبيع للمشتري؛ 
فوجب أن يكون من ضمانه. 

وأجيب عن ذلك بأنه - عليه السلام - جعل الخراج بالضمان» وما جعل الضمان 
بالخراج؛ فدل الخبر على أن من كان الشيء من ضمانه كان الخراج له. فأما أنه يدل 
على أن من استحق الخراج يكون الشيء من ضمانه فلا. 

قال القاضي أبو الطيب: ولأن الخبر ورد على سبب؛ لأنه روي أن رجلا اشترى 
عبدا فاستعمله' ''» ثم وجد به عيبا فرده» فقال الراوي: قضى رسول الله كك في مثل 
هذا أن الخراج بالضمان”"'» وكان ذلك بعد القبضء فلا يتناول ما قبل القبض. 

الثاني: بيان أن غير القبض لا يحصل هذا الغرض» وهو الصحيح» وفي 
«التهذيب»: أن المشتري لو أبرأ البائع عن ضمان المبيع برأ على قول» حتى لو تلف 
لا ينفسخ العقد. ولا يسقط الثمن. 

قال: ولا يستقر ملكه عليه إلا بالقبضء والاستقرار: عبارة عن الأمن من سقوط 
[الملك بسبب انفساخ]”*' العقد لا فسخه. فإن كلا من العوضين بعد قبضه الملك فيه 
مستقر وإن لم يؤمن [زوال الملك]”*' فيه بسبب الفسخ [بالعيب]©. 

وقد رأيت في «تعليق' القاضي أبي الطيب في كتاب الضمان عن أبي إسحاق 
إشارة إلى هذاء وفي «تعليق» الدئيجي في كتاب الضمان -أيضا- أن السفر ما لا 


5 اه والبيهقي (0/ )0١‏ كتاب البيوع. باب: المشتري يجد بما اشتراه عيبًا» والحاكم 0/ 
19١ 4‏ ))» كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه أيضًا ابن حبان. 
وأخرجه أبو داود (؟/ 2380))» كتاب البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء 
حديث )0790١١(‏ وابن ماجه (؟7/ 17/65). كتاب التجارات» باب: الخراج بالضمان» حديث 
(23757). والدارقطني (7/ 57)» والحاكم (7/ 15).: وابن الجارود في المنتقى» رقم 
()2 كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقد توبع مسلم بن خالد تابعه خالد بن مهران. 
أخرجه الخطيب (8/ 27917 748)» وتابعه أيضًا عمر بن علي المقدمي. وأخرجه الترمذي 
(؟/ 07)» كتاب البيوع» باب: كا جاء فيمن يشتري العبدء حديث »)١787(‏ وقال: حسن 


صحيح غريب. 
20200 سقط في د. هم في ج: فاستغله. 


(0) سقط في د. (7) سقط في د. 


باب ما يتم به البيع جه 1,2 


يخشى سقوطه بزوال سببه. كثمن المبيع بعد قبض المبيع على وجه الصحة. والأجرة 
بعد انقضاء المدة» والمهر بعد الدخول. والعوض في الخلع» وقيم المتلفات» وأروش 
الجنايات؛ وهذا وإن كان كلاما”'' في الدين» فيمكن أن يقاس عليه العين. 

والمراد بالقبض هاهنا: قبض المقابل؟ لأن الملك قبل قبض المقابل متعرض 
للسقوط بتلفه وإن أفاد قبض المبيع التصرفء كما ذكرناه. 

وعلى هذ التقدير يكون الشيخ بين في هذا الباب: متى ينتقل الملك في المبيع إلى 
المشتري؟ 

ومع القول بانتقاله متى يملك التصرف فيه؟ ومع ملك التصرفء بماذا يدخل في 
ضمانه؟ ومع الدخول في الضمانء متى يستقر؟ 

وهذا ترتيب حسن, ويدل على إرادته ذلك أن البندنيجي صرح به فقال: إذا وقع 
القبض من الطرفين استقر العقد به. 

وكل منهما أخذ من كلام الشيخ أبي حامد» وما ذكراه في استقرار الأجرة باستيفاء 
المنافع أو تفويتهاء وما ذكراه في استقرار الصداق بالدخول» وهو قبض المقابل بعد 
حكاية الشيخ ااال اميه لم 

واعلم أنه يوجد في بعض النسخ: ولا يستقر ملكه عليه إلا بالقبضء» وانقضاء 
الخيار. وهذه الزيادة غير محتاج إليها كما ستعرفه من بعد إن شاء الله تعالى. 

قال: فإن هلك قبل القبض - أي المبيع - بآفة سماوية انفسخ البيع؛ لأنه فات 
التسليم المستحق بالعقد؛ فبطل كما في عقد الصرفء. ثم من ضرورة الانفساخ 
انقلاب الملك إلى البائع؛ فإنه لو هلك ملكا للمشتري» لاستحال أن يسترد الثمن 
ويقضى بالانفساخ. لكن متى ينقلب إليه؟ فيه وجهان: حكاهما الفوراني: 

أصحهما -وهو ما رجحه الإمام [واختاره ابن الحداد: أنه ينقلب عينا قبيل”' تلفه. 

والثاني: أنه يستند إلى أول العقد]”". 

[قال الإمام:]”'' وحقيقة هذا؛ أنا نتبين بالأخرة أن لا عقد أصلاً؛ فيكون العقد قبل 
)١(‏ في ج: كاملا. (؟) في ج: معيئًا قبيل تقدير. 
() سقط في د. (:) سقط في د. 


حرق جد كتاب البيوع 


القبض موقوفا على ما يتبين. 

وعلى الوجهين: لو كان المبيع عبدًا كانت مؤنة تجهيزه» ودفنه على البائع» وعلى 
القول الأول تكون الزوائد والفوائد للمشتريء لكن لو تلفت في يد البائع قبل المطالبة 
بها لم يضمنها؛ لأن يده عليها يد أمانة. 

قال"'' ابن الصباغ: قبيل'"' باب المصراة: وتكون للبائع على الثاني. 

وقد قال الغزالي فيما إذا وقع الفسخ قبل القبض كلامًا يأتي مثله هاهناء وصورته: 
القبض؟ 

قلنا: قائله تعلق بما روي أنه عليه السلام سئل عن غلة المبيع تسلم للمشتري بعد 
الفسخ وبعد' " القبض؟ 

فقال: «الحَرَاجُ بالضَّمَانِ»"*'» أي: هو على خطر الضمان بالقبضء والغنم بالغرم» 
ومفهومه: أنها لا تسلم قبل القبض له. 

والقائل الأول - أي: بكونها للمشتري - يتبع القياس ويقول: ذلك علة لمنع 
الرجوع؛ ذكره لقطع استبعاد السائل» وقبل القبض لا رجوع لعلة أخرى, وهو أنها 
حدثت على ملكه؛ والحكم قد يعلل بعلتين» هذا آخر كلامه. 

وكثيرًا ما يستشكل قوله: «[وقد]”' يعلل بعلتين»؛ فإن هذا من قبيل الواحد بالنوع؛ 
فإن الملك في الزوائد الحاصلة قبل القبضء غير الملك فى الزوائد الحادثة بعده. ولا 
خلاف في أن الحكم في مثل ذلك يعلل بعلتين» وإنما الخلاف في الواحد بالشخصء 
فما وجه الإتيان د «قد)؟ 

وجوابه: أن الملك الحاصل بعد القبض قد وجد له علتان: كونه حدث في 
ملكه”' '» وكون المبيع من ضمانه فكلامه عائد إليه» وهو واحد بالشخص؛ فاندفع 
الإشكال. 

واعلم أن تعذر تسليم المبيع بما سنذكره؛ وما في معناه يقوم مقام التلف في 
الانفساخ» وذلك مثل أن يكون المبيع أرضًا فتغرقء أو يقع عليها صخرة لا يمكن 


000( في د: قاله. زهم في د: قبل. 
ره سقط فى د. 000 فى د: ملكهم. 


باب ما يتم به البيع جه ف 


رفعهاء أو حيوانًا لم يألف الذهابء والإياب فيطير أو ينفلت'"» أو جامدًا فيقع فيما 
لا يمكن استخراجه منه. 

وفي الرافعي حكاية وجه في غرق الأرض»ء ووقوع الصخرة عليها: أن ذلك لا 
ينزل منزلة التلف؛ لكن يثبت له الخيار» ورجٌّحه. 

واختلاط المبيع بمثله» هل ينزل منزلة التلف؟ فيه خلاف» وسنذكر مثله. 

وأما اختلاطه بما ليس بمثل له إذا تعذر تمييزه؛ كالثوب والشاة» فالأصح: 
الانفساخ أيضًا. 

وإباق العبد لا يقوم مقام التلف على الأصح, وكذا وقوع الجامد في الماء الذي 
يرجى حصوله. 

وانقلاب العصير خمرّاء هل يقوم مقامه؟ فيه قولان في «التتمة»» وفي «الوسيط) 
في كتاب الرهن: أن حكمه حكم الرهن بعد القبضء والذي ذكره في الرهن بعد 
القبضء أنه إذا عاد خلا عادت وثيقة الرهن» ومساقه يقتضى أن العقد يستمر إذا عاد 

وهو ما حكاه القاضى الحسين فى كتاب الرهن عن النصء وأنه يثبت له الخيار؛ 
اتدل التحاذوة بالتحترفة ١‏ 

وفي «النهاية»: أنه يفسد العقدء ولم يعد ملك المشتري بعوده خلًا. 

والفرق بينه وبين الرهن”" : أن الرهن عاد لبقاء ملك الراهن؛ وهاهنا يعود إلى 
ملك البائع؛ لعدم العقد فلا يصح أن يبيعه بملك المشتري» وهذا ما صححه القاضي 
الحسين قبيل باب بيع المصراة» ثم قال: ولو سلم الخمر إلى المشتري فصارت في 
يده خلاء فهل يتم البيع؟ 

فيه وجهان مبئيان””' على ما لو غصب خمرًا فتخللت في يدهء فهل يجب ردها؟ 

تنبنه: تقييد الشيخ انفساخ العقد بتلف المبيع بما قبل القبض» يشعر بأنه إذا تلف 
بعد القبض لا ينفسخ. وما بعد القبض فيه حالتان: 

إحداهما : بعد انقضاء الخيار» والحكم ظاهر فيها. 

والثانية : في زمن الخيار» والحكم فيها عند الشيخ أي حامد كذلك. 


)200( في ج: يتلف. (؟) الراهن. 69 في د: يئبنيان. 


ضف جد كتاب البيوع 


وقد ينفر منه فيحتاج إلى ذكر ما قيل فيه» وبه يظهر صحته. إن شاء الله تعالى. 

فنقول: حكى ابن الصباغ فيما إذا تلف المبيع بعدا'' القبض في زمن الخيار» عن 
القاضي أبي الطيب: أن الشافعي نص في بعض كتبه: على أن البيع ينفسخ» ويجب 
على المشتري القيمة. 

وقال في كتاب الصرف”" : يلزمه الثمن - قال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد 
بالثمن القيمةء ويحتكل أن يكون:المزاديه إذا كان الخبار للمشتري وحدم وفلن: أن 
المبيع ينتقل إليه بنفس العقد. 

وحكى الشيخ أبو حامد: أن الخيار لا يسقط» فإن فسخ العقد وجبت القيمة» وإن 
انقضى الخيار بني انفساخه على أقوال الملك. فإن قلنا بانتقاله بنفس العقد, أو توقفه 
استقر عليه الثمن» وإن قلنا بأنه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار» قال أصحابنا: تجب 
القيمة؛ لأنه تلف في ملك البائع. 

قال الشيخ - يعني أبا حامد-: وعندي أنه يضمن بالثمن؛ لأنه مسمى يثبت بالعقد 
فلا ينقطع مع بقاء العقدء واحتج لقوله: بأن القبض إذا وقع استقر البيع» وإذا استقر لم 
ينفسخ بهلاك المبيع. 

قال ابن الصباغ: والطريقة الأولى أصح؛ لأنا إذا قلنا: إن المبيع في ملك البائع» 
فتلف لا يجوز أن ينتقل إلى المشتري بعد تلفه» وما ذكره من أن العقد ثابت فيثبت فيه 
المسمى غير مسلم؛ لأن العقد ينفسخ إذا تعذر إمضاء أحكامه بتلفه» وأما إذا قلنا: 
المبيع في ملك المشتريء فلا يمكننا أن نثبت استقرار العقد بتلفه؛ لأن في ذلك إبطالا 
لخيار البائع» فمتى شاء المشتري أتلفه وأبطل خياره» ولا يمكن بقاؤه على حكم 
الخيار؛ لأنه إذا لم يتم العقد فلا يمكن إتمامه فيه بعد تلفه» كما لا يمكن العقد عليه 
بعد ذلك» وما ذكره من أن العقد يستقر به فغير صحيح؛ لأن القبض لا يستقر به العقد 
مع بقاء الخيار؛ ولهذا لا يدخل الخيار في الصرف لوجوب التقابض فيه» هذا آخر 
كلامه. 

قلت: وقد يقال في الجواب عن ذلك: إن قولك: لا يجوز أن ينتقل إلى المشتري 
بعد تلفه» مسلمء لكنا نقول: ينتقل قبيل التلف. كما إذا تلف المبيع في يد البائع بل 


220 في ج: قبل. زهة في د: الصداق. 


باب ما يتم به البيع جا 1 


أولى؛ لأنه يتضمن إجازة العقد. 

فإن قيل: هذا خلاف الأصلء وصرنا إليه في حق البائع لضرورة دل عليها نهيه 
عليه السلام عن بيع ما لم يقبضء وربح ما لم يضمنء ولا ضرورة بنا هاهنا. 

قلنا: قد قيل به فى محل لا ضرورة فيه» ولا تشوف للشارع» وهو: ما إذا أدى 
الضامن ما ضمنه في صورة يكون له الرجوع فيها على المضمون عنه؛ فإنا نقدر 
دخول المدفوع”'' في ملك المضمون عنه قبيل الدفع للمضمون له» حتى يتمكن 
الضامن من مطالبته» ويرجع'" المضمون عنه إلى عينه عند فسخ العقد الذي 
وحن نيه الدين: 

وقد صرح بذلك الإمام في ضمن””*' ما إذا ضمن الرجل للمرأة صداقا عن 
زوجهاء وغرمء ثم ارتدت قبل المسيس. 

ا ل ا لل لق ضة 

وقولك: إن في ذلك إبطالاً لخيار البائع غير مسلم؛ لأن الكلام فيما إذا أجير اله 
بعد التلف» 8 مضت ملته من غير فسخ» وقد قلت مغل 9 ذلك فيما إذا أعتق 
المشتري العبذ المبيع في زمن الخيار, ولحكينا"”" ينفوة العتق بعد إلزام العقد» إذا 
قلنا: [إن]'” الملك للمشتري أو موقوفء ولم يكن عتقه قاطعاً لخيار البائع. 

وقولك: لا يمكن بقاؤه على حكم الخيار؛ لأنه إذا لم يتم العقد فلا يمكن إتمامه 
فيه بعد تلفه. كما لا يمكن العقد عليه بعد ذلك. 

قلنا: لا نسلم؛ فإن إتمامه يقع بطريق الضمن والتبع"'» وذلك يغتفر فيه [ما لا 
يغتفر]”' '2 فيما يقع ابتداء. 
اعتقادك أن العقد ينفسخ بتلفه» وقد منعناه. 

وقولك: ولهذا لا يدخل الخيار في الصرف؛ لوجوب التقايض فيه» مسلمء لكن 
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ليق جا كتاب الببوع 


ذلك لا يدل على أنه لا يستقر بالقبض. والله أعلم. 

والذي حكاه الماوردي: الجزم بانفساخ العقد في خيار المجلس على الأقوال 
كلهاء فيضمن القيمة سواء كان المبيع مما له مثل» أو مما لا مثل له؛ لأن ما له مثل 
إنما يضمن بالمثل في الغضب. أما إذا كان مضمونًا على وجه المعاوضة» كالمقبوض 
للسوم. أو بعقد [بيع](© فاسد أو مفسوخ. فإنه يضمنه بالقيمة دون المثل. 

وأما خيار الشرط فإن كان لهماء أو للبائع وحده فالحكم كذلكء وإن كان 
للمشتري وحده فإن قلنا: لا يملك إلا بانقضاء الخيار» أو هو موقوفء فهو ضامن له 
بالقيمة دون الثمن أيضًا. 

فإن”" قيل: إنه قد ملكه بنفس العقد فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو ظاهر نصه في البيوع أنه ضامن بالقيمة دون الثمن. 

والوجه الثاني -وقد أشار إليه في «كتاب الصداق»-: أنه ضامن له بالثمن المسمى 
دون القيمة؛ لأن توت الشاودلة 5 يجري مجرى خيار البيع”". 

والذي حكاه الإمام عن صاحب «التقريب» وأصحاب القفال - وقال: إنه 
المرضيء بناء ذلك على أقوال الملك. 

فإن قلنا: إن الملك للبائع انفسخ؛ لآنا إذا حكمنا بالانفساخ عند بقاء يده فمع بقاء 
ملكه أولى. وعلى هذا يغرم قيمة المبيع للمشتري. 

قال: : ويقطع باعتبارها وقت التلف؛ فإن المبيع قبله ملك للمشتريء وهذا منه تفريع 
على أن الفسخ بتلف المبيع قبل القبض يستند [إلى قبيل التلف» أما إذا قلنا: إن تعد 
إلى]”*' أصل العقد؛ فيتجه أن يكون حكمه حكم المستام” أيضًا 

وإن قلنا: بعدم الانفساخ» فهل ينقطع الخيار؟ حكى الرافعي فيه وجهين: 
[أصحهما: أنه لا ينقطع» وفي «النهاية»: أنه]”" إذا كان الثمن [عينا فخيار]”"' البائع لا 
ينقطع» وهل ينقطع خيار المشتري؟ فيه وجهان. وهما يجريان أيضًا في حق البائع» إذا 
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باب ما يتم به البيع جد داوق 


كان الثمن في الذمة» فإن قلنا ببقاء الخيار وأجيز العقد ثبت الثمن» وإن فسخ وجبت 
القيمة» وإن قلنا بانقطاعه استقر العقد به ولزم الثمن. 

فرع: إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار» ثم أودعه البائع وتلف في يده قال 
الصيدلاني: هو كما لو تلف في يد المشتري» وكذلك صرح به المحاملي والبندنيجي» 
وقال الماوردي: إن المشتري يغرم القيمة» وهو ماش على ما ادعاه في أن العقد 
سح عله المع في ب المتترةيه 

وأبدى الإمام احتمالاً في رجوع البائع بالقيمة» إذا فرعنا [على]'' أن الملك له 
من حيث إن العين”' المملوكة [له]”" إذا عادت إلى يد صاحبهاء وتلفت في يده 
يظهر أن يقال: لا ضمان على المشتري. 

قال: وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن؛ لأنه تصرف فيه تصرفا يبطل به حق 
الملك فكان ذلك قبضًا منهء كما لو كان عبدًا فأعتقه» ولأن الإتلاف ينزل منزلة 
القبض فيما إذا أتلف المالك العين المغصوبة في يد الغاصبء حتى يبرأ الغاصب 
من عهدتها'» وكذلك هاهنا. ْ 

وحكى الشيخ أبو علي الطبري: وجها أن إتلافه ليس بقبضء فيتلف من ضمان 
البائع وينفسخ العقد. 

وعلى الأول: إنما يجعل الإتلاف قبضًا إذا علم المشتري أنه المبيع» أما إذا لم 
يعلم وكان المبيع طعامّاء فقدمه البائع إليه فأكله؛ ففي عدا لان لدع 1 
البائع الخلاف المذكور في مثله من الغصبء فإن لم نجعله قابضًا فهو كما لو أتلفه 
البائع. 

ثم حيث قلنا بعدم الانفساخ» فهل يأخذ من المشتري القيمة» وتحبس لوفاء الثمن؟ 
الذي أجاب به الإمام هناء أنه لا يلزمه ذلك وجها واحداء وحكى في باب الحميل 
والرهن: أن صاحب «التقريب» روى وجها [واحدا]'' في أن إتلافه لا يكون قبضَاء 
وأن القيمة تلزمه وتكون محبوسة بالثمن. 

فرع: إذا كان المبيع عبدًا مرتدًا فقتله المشتري؛ ففي فتاوى صاحب «التهذيب» 
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فرق جه كتاب البيوع 


كما حكاه الرافعي قبل27 باب الديات: أن المشتري إن كان الإمام» وقصد قتله عن 
الردة انفسخ البيع, ووقع القتل عن الردة. 

وإن كان غير إمام استقر العقد. سواء قصد القتل عن الردة أو لا؛ لأنه لا يجوز له 
ذلك بخلاف الإمام. 

[فرع] آخر: إذا أتلف المشتري بعض المبيع في يد البائع» جعل كالقابض له. إن 
كان مما يتقسط الثمن عليه. كأحد العبدين» وإن كان مما لا يتقسط الثمن عليه كأرش 
البكارة» فيما إذا وطئ المشتري الجارية المبيعة في يد البائع ففي «الحاوي»: أن 
الجارية إذا تلفت انفسخ العقد ووجب على المشتري أرش بكارتها. 

وفي "شرح الفروع» للقاضي أبي الطيب: أنه يجب منسوبًا من الشمن» وطرد ذلك 
فيما إذا قطع يد العبد ثم مات في يد البائع بآفة سماوية أنه يستقر العقد في نصف 
المبيع بنصف الثمن. 

وكذلك فيما إذا قطع يديه' ''» قال: يستقر العقد بجملة الثمن» حتى إذا تلف العبد 
بعد ذلك. لا يرجه” المشتري على البائع بشيء. 

وفي «الحاوي» حكاية خلاف في صورة قطع اليد في أن البائع يرجع على 
المشتري عند تلف العبد. بماذا؟ هل بالأرش المقدر كالأجنبي» أو بما نقص من 
القيمة؛ لأن الجناية كانت في ملكهء بخلاف الأجنبى. 

وفي «التهذيب» أله يستقر على المشتري من الثمن بنسية”* ما انتقص من القيمة: 
وهو المذهب في «تعليق» القاضي الحسين والمجزوم [به]” في «شرح الفروع؛ 
للقفال» وقال الإمام في باب الديات عند الكلام في ضمان جراح”" العبد: إنه 
يستحيل أن يجعل المشتري قابضًا لجميع المبيع بقطع يد العبد؛ إذ يستحيل القول به 
مع بقاء العبد في يد البائع؛ فلا يتأتى في ذلك إلا اعتبار النقصان. 

قال: وإن أتلفه أجنبي - أي بغير حق - ففيه قولان: 

أحدهما : ينفسخ البيع؛ لأن المعقود عليه قد فات. فأشبه الفوات بالآفة السماوية 
فعلى هذا يسترد المشتري الثمن إن كان قد أنفذهء ويطالب البائع الأجنبي بالبدل» 
وهذا ظاهر المذهب في «التتمة؛» والصحيح في «تعليق» القاضي أبي الطيب. 

والثاني : لا ينفسخء بل يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. والرجوع 
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باب ما يتم به البيع جه يف 


على الأجنبي بالقيمة - أي كما تقدم - وأما عدم الانفساخ؛ فلأن هذا الإتلاف 
يستعقب ضمانًا على المتلف. والبدل إذا ثبت خلف المتلف في الأعواض المالية. 

وأما ثبوت الخيار فلفوات غرضه المتعلق بالعين» وهذا القول هو الصحيح في 
الرافعي» و«تعليق» ا الحسين» والمذهب في «النهاية» فى آخر باب اختلاف 
المتبايعين» ولم تعرف”"'' المراوزة غيره على ما حكاه الإمام قبل ذلك. 

وفي «الوسيط»: أن العراقيين قطعوا بأنه لا ينفسخ. وقالت المراوزة: فيه قولان. 
وهذا مما استدرك عليه؛ فإن صوابه العكس على المشهور. 

وفي «العدة» للطبرى عن أبي العباس: أنه لا ينفسخ البيع قولاً واحدًا. 

فرع: إذا أجاز المشتري العقد وأخذ البدل لم يكن للبائع حبسه لوفاء الثمن على 
أظهر الوجهين» بخلاف المرهون إذا تلف7". والفرق: قوة الرهن وضعف حق 
الحبسء» ومقابله مجزوم به في «تعليق» القاضي الحسين؛ فإن للبائع مطالبة الأجنبي 
بالقيمة كما للمشتري مطالبته» كما للراهن والمرتهن مطالبة متلف الرهن بقيمته» وهو 
الذي صدر به الإمام كلامه في باب التحالف, وذكر بعده ما قاله القاضي من تمكينه 
من المطالبة» ثم قال: ومن أصحابنا من يقول: ينقطع حق الحبس» وظاهر ذلك يقتضي 
ترجيح ثبوت حق الحبس. ثم إذا قلنا به فتلف البدل قبل القبض لم ينفسخ العقد على 
الأظهر من الوجهين. 

[فرع] آخر: لو أراد الفسخ بعد الإجازة كان له ذلك على ما حكي عن جواب القفال. 

وقال القاضى: لم يكن له؛ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة» أما إذا 
كان إتلاف الأجنبي بحق؛ كما إذا قتل العبد المبيع قصاصا فإنه كالافة السماوية وجها 
واحذا. 

قال: وإن أتلفه البائع انفسخ العقد”"؛ لأنه يضمنه بالثمن إذا تلف في يده بحكم 
عقد البيع؛ » فكذلك إذا أتلفه؛ لأنه لا يجوز أن يكون مضمونًا عليه بالقيمة والثمن. 

قال: وقيل: هو كالأجنبي؛ لأنه تلف بفعل آدمي غ غير المشتري فأشبه الأحدى» 
ولأن إتلاف الراهن العين المرهونة كإتلاف الأجنبي؛ فكذلك هاهناء لكن الأصح 
على هذه الطريقة من القولين انفساخ العقد كما حكاه الرافعي؛ وعلى القول بعدم 
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الانفساخ يعود الخلاف في حبس القيمة» وعن الشيخ أبي محمد: القطع هاهنا بأنه لا 
العبد الذي باع بعضه. وهو موسر وإتلاف الأعجمي. والصبي الذي لا يميز بإذنه» 

: 5 : : اضة 0 
و[إذا طالبه المشتري بتسليمه فامتنع تعديا ثم تلف 0 كيد العدوان مقام 
الإتلاف. كما حكاه الإمام عن القاضي عند الكلام في مسألة العلج» ثم قال: وهذا فيه 
احتمال من جهة أن الإتلاف إذا لم نوجبه كاليد القائمة يد عقد؛ ولهذا لا يتصرف 
المشتري في المبيع والحالة هذه. فتغليب ضمان العقد أولى]!". 

ويقوم مقام إتلاف المشتري إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمره. وإتلاف 
الأجنبي بأمره. 

وقال القاضي الحسين: إنه يلغو إذنه وإذا أتلفه كان له الخيارء وإذنه للبائع في 
الأكل والإحراق لا يخرج الفعل عن نسبته إلى البائع حتى يكون في ضمانه. 

ولو صال العبد المبيع على المشتري فقتله دفعًا فعن الشيخ أبي علي: أنه لا يستقر عليه 
الثمن وهو موافق لما حكاه الرافعي في مثل هذه الصورة في كتاب الغصب. أن الغاصب 
لا يبرأء سواء علم المالك بأن الصائل عليه عبده أم لاء ونحا القاضي إلى أنه يستقرء 
ويظهر أن يكون محله إذا علم بأنه المبيع» كما حكى الرافعي في الغصب وجهًا مثله. 

وإتلاف عبد البائع أو المشتري المبيع بغير الإذن كإتلاف الأجنبي. فإن أجاز 
العقد وكان المتلف عبده جعل قابضًا كما لو أتلفه بنفسه. 

وإتلاف بهيمة المشتري المبيع بالنهار يفسخ البيع» وبالليل لا وللمشتري الخيار: 
فإن أجاز فهو قابضء وإلا طالبه البائع بقيمة ما أتلفته بهيمته» وإتلاف بهيمة البائع 
أطلق القفال في فتاويه أنه كالآفة السماوية» وإن كان قد فصل في بهيمة المشتري كما 
ذكرناه» ثم ما ذكرناه مفروض فيما إذا لم يكن مالكها معهاء أما إذا كان معها فالتلف 
منسوب إليه ليلا كان أو نهارًا. ظ 

وبيع البائع المبيع وتسليمه» وعجزه عنه منزل منزلة جنايته» على ما هو محكي في 

وفي «الإشراف:: أن البائع إذا طولب بتسليم المبيع وادعى حدوث العجز عنه 
حبس حتى يقيم البينة. فإن قال البائع: المشتري يعلم عجزي فله تحليفه. لكن على 
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باب ما يتم به البيع ب رق 


البت أو على النفي؟ فيه خلاف. 

فرع: إذا انتفع البائع بالمبيع قبل القبض لم يجب عليه الأجرة على ظاهر 
المذهب؛ بناء على أن جنايته كالآفة السماوية» وإن جعلت كإتلاف الأجنبي وجبت» 
قاله البغوي والغزالي في كتاب الصداق. 

وحكى في الفتاوى: أن الصحيح أنه يضمن الأجرة إذا أمسك المبيع بعد تسليم 
الثمن مدة لمثلها أجرة» ومقتضى ذلك أن يقول به عند الانتفاع من طريق الأولى. 

قال: والقبض فيما ينقل النقل أي: مثل الأخشاب والأمتعة الثقيلة والطعام الكثير 
والمراكب» والرقيق والبهائم وما أشبه ذلك - النقل. 

[قال]”'' : وفيما يتناول باليد أي: مثل الذهب والفضة واللآلئ والثوب والطائرء 
وما أشبه ذلك - التناول. 

[قال]”" : وفيما سواهما أي: مثل الأراضي والدور والأخشاب”" القائمة في 
الأرض التخلية. 

والدليل على ذلك: أن الشرع أطلق القبض في البيع؛ وأناط به أحكاما ولم يبينه؛ 
ولا له حد في اللغة يرجع إليه؛ فكان المرجع فيه إلى العرف كالحرز في السرقة 
والإحياء» والعرف قاض باعتبار ما ذكرناه. 

وفي «الوسيط» حكاية قول عن حرملة: أن التخلية تكفي في المنقول كالعقار» ووجه: 
أنها تكفي لنقل الضمان دون ملك التصرفء ونسبه الإمام إلى العراقيين» لكن بشرط 
أن”؟» يوجد من المشتري قبول ذلكء أما إذا لم يكن منه قبول فلا ينتقل إليه الضمان. 

وفي الجيلي حكاية وجه: أن التناول باليد يكتفى به في الرقيق والبهائم» والمذهب: 
أن التخلية لا تكفي؛ لنهيه عليه السلام: أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار 
إلى رحالهم» وما روي عن ابن عمر أنه قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا؛ 
فنهانا رسول الله يَكلهِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»20. 


)0غ( سقط في د. هع سقط في د. 

(0) فى ج: والأنشاب. (8) فى ج: أنه. 

(ه) أخرجه مالك (141/7) كتاب البيوع؛ باب: العينة وما يشبههاء حديث (47): ومسلم (1/ 
)كتاب البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث (06717/77).» والنسائي 
(38137/0) كتاب الببوع» باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافاء وأحمد »)21/١(‏ والبيهقي 
)"١14 /0(‏ كتاب البيوع» باب: قبض ما ابتاعه جزافًا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل» من 
حديث ابن عمر. وليس عندهم ذكر الجزاف. وأخرجه أبو داود (7/ 175٠‏ - 751) كتاب - 


3 جه كتاب الببوع 


وأن القبض في الرقيق بأن يستدعيه فيأتيه» وفي البهائم أن يسوقها أو يقودها. 

وفي «الحاوي»: أن شراء الموضع الذي فيه المبيع مع التخلية يقوم مقام قبض 
المبيع» ولو استأجره؛ فوجهان؛ بخلاف ما لو استعاره. وضعف الشاشي قوله. 

وقد حكى القاضي الحسين في تعليقه ما حكاه الماوردي: فيما إذا اشترى الموضع 
وجهاء وطرده فيما إذا اشترى الزرع بشرط القطع ثم اشترى الأرض. 

وفي «التتمة» وغيرها: أنه إذا اشترى دارًا مع طعام فيهاء أن التخلية تكفي فيهما 
على وجه. وهو ما حكاه الماوردي؛ وإن لم يكتف بها فيما إذا بيع منفردًا. وعلى وجه: 
لا تكفي. وهو الأصح في الرافعي. 

تثبيها: المراد بالنقل: أن يحوله المشتري - بإذن البائع أو بغير إذنه ولم يكن له حق 
الحبس - إلى مكان لا يختص بالبائع» سواء كان يختص بالمشتري كملكه. أو ما هو 
عستا جر عه أو معان أو لا يختص به كالمساجد والشوارع. 

وفي «الحاوي» أن المعتبر فيه إخراجه من الحرز الذي كان فيه وإن لم يجعله 
المخرج في حرز. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه لو وضعه في جواليق لنفسه. وخرج ليحضر 
الجمال فهو قبض وإن كانت الجواليق في دار البائع» وكذلك لو استعار منه الجواليق. 

أما إذا كان للبائع حق الحبس ونقله بغير إذنه» فقد حصل نقل الضمان. وهل 


البيوع؛ باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى. حديث 4970 7) من طريق مالك عن نافع عن 
أبن عمر قال: كنا في زمن رسول الله يلِِ نبتاع الطعام فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعنى جزافا. وهذه الزيادة مدرجة فى 
الحديث. 

وقد زاد ذكر الجزاف عبيد الله بن عمر: أخرجه مسلم (7/ )١١7١‏ كتاب البيوع» باب: بطلان بيع 
يشترى من الطعام جزافاء وابن الجارود في المنتقى رقم (507): والطحاوي في شرح معاني 
الاثار (8/5)» والبيهقى (ه/ 1١5‏ كتاب البيوع» باب: قبض ما ابتاعه جزافا بالنقلء كلهم 
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

وأخرجه بذكر المجازفة أيضًا: البخاري (5/ 517 8) باب ما يذكر في بيع الطعام. حديث 
(31)» ومسلم (/11 كتاب البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 00 
207»). والنسائي (17/ 22817)» والبيهقي (5/ 7”154) كتاب البيوعء باب: قبض ما ابتاعه جزاًا 
بالنقلء كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. 


باب ما يتم به البيع جه 5:5١‏ 


يملك التصرف؟ فيه وجهان في «الوسيط» والمذكور في الرافعي و«الحاوي»: العدم, 
وفي «النهاية» حكاية''' عن الشيخ أبي محمد: أن الاستيلاء -كما ذكرنا- لا يقتضي 
نقل الضمان. كما لا يقتضى التصرف. وهو بعيد”". 

ولو حصل النقل والتحويل من البائع بأن وضعه في بيت المشتري» أو في حجره؛ 
أو بين يديه بإذنه حصل القبضء وإن كان بغير إذنه ورضاه فالمذهب فى «النهاية» أنه 
يحصل أيضاء إذا مكنه من قبضه والاحتواء عليه 

وفي بعض التصانيف وجه آخر: أن هذا لا يكون قبضًا”" ما لم ينقله”*' المشتري» 
قال الإمام: وهذا الوجه عندي يخرج على قول من يرى بعدم الإجبار على قبول 
الدين الحال. 


والأول يخرج على القول بوجوبه» وهو“ المذهب. 

وقال في باب اختلاف المتبايعين: إن سبب الوجوب تخليص البائع من" ' عرضة 
الضمانء وبه جزم ثمَّ. وفي الرافعي قياس القول على ما إذا وضع الغاصب 
المغصوب بين يدي المغصوب منه فإنه يبرأ. 

وفرق المتولي بينهما: بأن المالك في الغصب يده سابقة» وإنما وجد من الغاصب 


00( زاد في ج: وجه. 
(؟) قوله: أما إذا كان للبائع حق الحبسء ونقله بغير إذنه - فقد حصل نقل الضمان» وهل يملك 
التصرف؟ فيه 0 في «الوسيط». والمذكور ف في (الرافعي» و«الحاوي»: العدم. وفي 
«النهاية») - حكاية عن الشيخ أبي محمد أن الاستيلاء كما ذكرنا لا يقتضي نقل الضمان كما 
لا يقتضي التصرف. وهو بعيد. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن الاستيلاء مع النقل لا ينقل الضمان على هذا الوجه غلط بل محله إذا وجد 
الاستيلاء ولم يوجد النقل؛ بأن كان بساطا فجلس عليه أو دابة فركبها ولم يشترهاء كذا 
ْ صرح به في «النهاية» في ضمن فصل أوله: «قال: من ابتاع جزافًا»» وذلك أنه حكم بضمان ما 
اشتراه جزافًا وقبضه مكايلة» وبأن قبض المنقول يتوقف على القبض على الأصحء ثم قال ما 
نصه إن قلنا: : لا بد من النقل في قبض المبيع» وجعلنا الاستيلاء ء قبض عدوان اورجه 
الاستيلاء من المشتري من غير نقل فهو كالقابض جزافًا فيما اشترى مكايلة» وذكر شيخي 
وجهًا آخر: أن الاستيلاء - كما صورنا - لا يقتضي نقلّا للضمان؛ كما لا يقتضي التسلط 
على التصرفء وهذا بعيد. هذا لفظ الإمام» وقد تفطن المصنف في شرح الوسيط لذلك؛ 
فذكره فيه على الصواب. [أ و]. 
(9) في د: إقباضًاء (4) فى د: يتلفه. 
)ه) في د: وهذا. (3١‏ فيه عن. 


447 جه كتاب البيوع 


نوع تعدّء وقد ترك العدوان, فعاد الشيء إلى يد مالكه؛ وهاهنا المشتري لم يكن له يد 
سابقة ويد البائع ثابتة بحق فلا تزول إلا بتمام الاستيلاء. 

ثم على القول بحصول القبض لو خرج المبيع مستحقا ولم يوجد من المشتري 
وَضْعٌ يدٍ عليه لم يكن للمستحق مطالبته. وعلى القول بعدم حصوله. للحاكم [أن 
يجبره على أخذه؛ فإن امتنع أمر الحاكم مَنْ يقبضه عنه. كما لو كان غائبّاء كذا حكاه 


الرافعي]''. 
ومقتضى ما وجه به الإمام عدم حصول القبض ألا يجبره الحاكم» ولا يستنيب من 
يقبضه عنه. 


وفي «الوسيط» عند الكلام في وجوب البداية بالتسليم: أن صاحب «التقريب» قال: 
للبائع أن يقبضه من نفسه؛ لتصير يده يد أمانة» وله أن يدفع ذلك إلى القاضي [حتى 
يودعه تحت يله. 

ثم قال: وهو بعيد. وقبض القاضي وإيداعه أقرب. 

وحكى الإمام عنه: أن للقاضي] "' أن يبرئه من ضمان المبيع فتصير يده يد أمانة» 
فإن لم يجد قاضيًاء فيقبضه البائع من نفسه للضرورة» وعلى ذلك يحمل إطلاق 
الغزالي الخلاف عنه. 

والمراد بالتخلية: أن يحضرا عند المبيع ويرفع البائع يده عنه» ويمكن المشتري من 
التصرف فيه» فيقول له: دونك هذاء ويدفع إليه المفتاح» سواء دخل أو لم يدخل» لكن 
يشترط ألا يكون نَمَّ مانع شرعي ولا حسي. 

وفي «الشامل» في كتاب الرهن: أن الدار إذا كان فيها قماش للراهن» وسلم الراهن 
للمرتهن المفتاح - حصل القبض. وقال أبو حنيفة: لا يصح ثم قال: وهذا ليس 
بصحيح؛ لأن كل ما كان قبضًا في البيع كان قبضًا في الرهن» وهذا منه يدل على أن 
القبض في البيع يحصل بذلك. 

ولو لم يحضر المبيع فلا يكفي ذلك على وجه. وقيل: يكتفى بحضور المشتري 
وحده. وقيل: لا يشترط حضور واحد منهماء وهو الأظهر. نعم يشترط مضي زمان 
يمكن المضي إليه فيه على أصح الوجهين» وهو المحكي في «التتمة». 


)200 سقط في د. زهعة سقط في د. 


باب ما يتم به البيع جه وذداك 


فرع : إذا باع الأب مال ولده المنقول من نفسهء أو بالعكسء ففي كيفية القبض 
وجهان حكاهما الماوردي: 

أحدهما: بالنقل والتحويل» كما ذكرناه. 

والثاني: بالنية» إذا كان تحت يده من غير نقل وتحويل. 

فرع [آخر]: إذا باع الجمد في المجمدة؛ وقد رآها قبل وضعه فيهاء فتسليمه يكون 
على حسب الإمكان كما في بيع الدار المشحونة قماشاء والسفينة المملوءة طعامًا. 

وفيه وجه: أنه يلزمه تسليمه على حسب العرف والعادة» يأخذ الجمد منه في كل 
يوم وقرّاء أو وقرين» أو ثلاثة. والصحيح هو الأول. حكاه القاضي الحسين في باب 
الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه فيما إذا لم يكن المبيع [تحت يد المشتري» وكان المبيع 
جزافًا غير مقدر بكيل ولا وزن ولا ذرعء أما إذا كان المببع]''". في يد المشتريء فإن 
كانت يده يد أمانة كيد المودع والمرتهن وغيرهماء أو يد ضمان كيد الغاصب 
والمستعير وغيرهماء فإن كان المبيع حاضرًا كان مقبوضًا بنفس العقد» ولا يحتاج فيه 
إلى إذن من جهة البائع» وإن كان له حق الحبسء قال المتولي: لأنه لما باع منه 
[مع]”'" كون المال في يده فقد رضي بدوام يده. وفي الغخصب وبجةة يآن البيع جهة 
ضمانء والمال في يده مضمون؛ فسقط حكم ضمان القيمة وتقرر ضمان الثمن. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أنه لا بد من النقل والتحويل بإذن البائع إذا كان 
له حق الحبس. وإن كان المبيع غائباء ذ يشترط مضي زمان يمكن المضي فيه إليه؟ 
[فيها]”" وجهانء أصحهما: ما حكاه الرافعي في كتاب الرهن: نعم. وهو ما جزم به 
المحاملي والبندنيجي. 

ثم هل يشترط المضي إليه؟ فيه ثلاثة أوجهء الثها: التفرقة بين ما ينتقل كالحيوان 
فيشترطء أو لا ينتقل كالعرض فلا يشترط. 

وفى «النهاية»: الفرق بين أن يكون مأمون التلف فلا يشترط»ء أو غير مأمون 
فيشترط. 

وعلى القول باشتراط المضيء. هل يشترط النقل والتحويل؟ فيه وجهان: أصحهما 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. (0) سقط في د. 


4.45 جه كتاب الببوع 


- وبه قطع بعضهم - أنه لا يشترط. 

وهل يحتاج في التصرف إلى إذن البائع على القول بعدم اشتراط النقل؟ ينظر: إن 
كان له حق الحبس فنعم» وإن لم يكن له حق الحبس فلاء على الأصح. 

ومقتضى ما ذكرنا فيما إذا كان المبيع في يده أنه لا يحتاج إلى إذنه وإن ثبت له 
حق الحبس على الأصح. وهو ما يقتضيه''' كلام الإمام في «كتاب الرهن» فإنه قال: 
وذكر أبو علي في الشرح وجهًا أن القبض لا يحصلء ولا يبطل حق البائع في حبس 
المبيع إذا أثبتناه ما لم يأذن أو يتوفر عليه الثمن. وهذا غريب ثم قال: والذي ينقدح لنا 
في هذا أنه إذا لم يحصل القبض حتى يتوفر الثمن فينبغي أن تكون العين في يد 
المشتري بمثابة المبيع يقبضه قبل توفية الثمن. 

وأما إذا كان المبيع مقدرًا فلا بد مع ما ذكرناه في”" الصورة السابقة من الذّرْع أو 
الوزن أو الكيل» فلو قبض جزافًا فاشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه» وفي 
صحة بيعه لما تيقن أنه له» وجهان: 

أحدهما - وبه قال ابن أبي هريرة وساعده الجمهور-: أنه لا يصح. 

وقال أبو إسحاق: إنه يصح. 

وقبض ما اشتراه كيلاً بالوزن ووزنًا بالكيل كقبضه جزافًاء وكذا قبضه بكيل من 
غير جنس الكيل الذي اشترطه. 

ولو اشترى منه قفيرًا من طعام فاكتاله بالمكوك - الذي هو ربع القفيز - فوجهان 
وكذا لو اكتال الصاع بالمد على وجهين في «الحاوي). 

وسيأتي في الباب الثاني أن النووي حكى ما يقتضي أن المكوك ثمن القفيز. 

ولو قال الدافع: خذه فإنه كذاء فأخذه مصدقًا له. فالقبض فاسد أيضًاء حتى 
00 اكتيال صحيح. 

ولو كان للبائع على غيره طعامء فقال للمشتري: اذهب معي لأقبضه وأكتاله لك» 
ففعل - فهو فاسد أيضًاء؛ لنهيه عليه السلام: عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» 
يعني: صاع البائع» وصاع المشتري. 

ولو اكتاله البائع لنفسه ثم سلمه إلى المشتري في المكيال؛ ففي صحة القبض 
وجهان محكيان في «تعليق» البندنيجي وغيره. 


010 في ج: قضيه فيه في ج: من. [فوة في د: يخرج. 


باب ما يتم به البيع جه هع 


أحدهما: لا يصح. حتى يفرغه ويبتدئ كيله. 

وأظهرهما عند الأكثرين أن استدامة المكيال كابتداء الكيل. 

ثم إذا فرغ واكتيل ثانيًا فزاد زيادة يمكن أن تكون من اختلاف الكيلين فهي 
للقابض الأول. 

وإن كانت أكثر من ذلك فهي للمقبض الأول وإن نقص فهو على القابض الأول. 

ثم ليس على البائع الرضا بكيل المشتريء ولا على المشتري الرضا بكيل البائع. 

كاد قال الرافعي: فإن لم يتراضيا نصب الحاكم أميئًا يتولاه» وعزاه إلى 
«الحاوي». فظاهر هذا يدل على أنهما لو تراضيا بكيل أحدهما جاز. 

وحكى من بعد فيما لو أذن لمستحق الحنطة أن يكتال من الصبرة بحقه وجهين: 
أصحهما [أنه]”"' لا يجوز؛ لأن الكيل أحد ركنى القبضء وقد صار نائبًا فيه من جهة 
البائع متأصلاً لنفسه. ْ 

والثاني: يجوز؛ لأن المقصود منه معرفة المقدارء والمقبض هو البائع. 

ويشترط في صحة القبض أيضًاء أن يكون المقبوض مرثيًا للقابضء فلو لم يره» 
حكى الإمام أن بعض أصحابنا خرجه على الخلاف المذكور في التقابض مجازفة: ثم 
قال: وهذا فيه فضل نظر فإن القبضص”" من غير رؤية» يخرج عندنا على بيع الغائب» 
فإن قبض”'' غير ما ثبت في الذمة ملكا كالمبيع يحل محله. 

فرع: مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه © القبض على البائع [كمؤنة إحضار المبيع 
الغائب ومؤنة وزن الثمن على المشتريء قاله الرافعي» ومؤنة نقل”' الثمن على 
البائع]”") أو على المشتري؟ حكى الماوردي فيه وجهين. 

وقد نجز الكلام في كيفية القبض وحكمه. وبقي أمران آخران: 

أحدهما : القابض: وهو كل من يصح منه البيع» وقد أشار إلى ذلك الغزالي بقوله: 
ولا يعتد بقبض الصبي فإنه سبب ملك أو ضمان. 

فلو قال: أد إلى الصبي» فأدى لم يبرأ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين ملكا إلا بقبض 
صحيحء بخلاف ما لو قال: رد الوديعة إليه فإن الوديعة متعينة وذلك مستمد مما قاله 


(١‏ في ج: القبض. )0( زاد في د: في. )3( في ج: نقر. 
و0372 سقط في د. 


4.45 جا كتاب البيوع 


الإمام: من أن الصبي ليس من أهل القبض فيما لا يكون من أهل العقد فيه فإن القبض فيه 
من الخطر ما يزيد على العقد. والقبض إن كان مملكا فى عقد - كالقبض في الهبة - فهذا 
الصبي لا يصلح له كما لا تصلح عبارته للفظ الذي يملك به. 

وقد أطال بعض المتأخرين في بيان مراد الغزالي من قوله: «سبب ملك أو 
ضمان»» ولم يُظهر له معئّى معتبرًا. ومراده -رضي الله عنه- أن الصبي لا يعتد بقبضه 
المبيع؛ [لأن القبض]”'' فيه سبب ملكء أي: في العوض الثابت في الذمة إذا عين؛ أو 
ضمان. أي: في نقل المبيع المعين من ضمان البائع إلى ضمان المشتري» والصبي 
ليس أهلاً للتملك بهذا الوجهء وإن كان أهلاً لتملك المباحات؛ لأنه ليس فيها نقل 
للضمانء [فهذا هو الوجه]”' وإن كان أهلاً للضمان بالإتلاف للخبر الثابت”"» ويدل 
م اتج اساي ل الا م 

لمر ل نقوله؛ ا ا ريت 
لا ملكاء وهو ما إذا التقط طعامًا وجوزنا له أكله وعزل القيمة» فإن مالك الطعام أحق 
بالقيمة» وإن لم يملكها بذلك وعلى ذلك إشكال يأتي في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

فرع : يجوز لمن له القبض التوكيل فيه» ويشترط في الوكيل ألا تكون يده يد 
المقبوض منه كعبده غير المأذون» ومستولدته» ومدبره. ويجوز توكيل مكاتبه. 

وفي توكيل عبده المأذون وجهان: 

أصحهما: أنه لا يجوز. 

زر 0 المحل ال ا إذا كان 0 006 
كان حاضرًا [لدى العقد]220 اس: ستحق تسليمه في موضع العقد. 

وإن كان غائيًا فقد حكى الماوردي: أنه لا بد من ذكر البلد الذي هو فيه ولا 


)00 سقط في د. زفق سقط في د. (0) في ج: الفائتت. 
(5) زيادة للويضاح. (0) سقط في د. 


باب ما يتم به البيع جه /5 


بخلاف ما إذا كان المبيع عقارّاء وجوزنا بيع الغائب. فإن في اشتراط ذكر البقعة 
من البلد وجهين. 

ثم إذا عين البلد فالواجب أن يسلمه إليه فيه» وليس على البائع أن يسلمه في غيره. 

كر تمدق على اللا اند تلت إل فيا البلا لني نايا لويخو تي 
غيره لم يجزء وكان البيع فاسدًا وهنا مطاد ف المسلم فيه؛ لأنه مضمون في الذمة 
وليبس بمختص بموضع دون غيره» تأنخرى فيه جميع المواضع فافتقر إلى ذكر 
المواضع التي يقع القبض فيهاء وليس كذلك [العين الغائبة؛ ير 
فى الدمة وعي يفيه ول حصت تترظع نعي :فيه اقلم جر اشتراط نقلها إلى غيره 
لأنه ا لا 

دفي الرافعي في كتاب السلم: أن السلم الحال لا حاجة فيه إلى تعيين مكان 
التسليم» كالبيع» ويتعيه” ' فكان العقد. لكن لو عين موضعًا آخر جاز بخلاف البيع؟ 
لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطًا يتضمن تأخير التسليم بالإحضارء والأعيان لا 
تحتمل التأجيل فلا تحتمل شرطًا يتضمن تأخير التسليم» وأن حكم الثمن في الذمة 
حكم المسلم فيه» وإن كان معيئنًا فهو كالمبيع. 

قال في «التهذيب»: ولا نعني بمكان العقد ذلك الموضع بعينه بل تلك المحلة» 
هذا آخر كلامه. 

وهو مصرح بعدم اشتراط مكان البيع'”' واستحقاق تسليمه في مكان العقدء وعليه 
ينطبق كلام المتولي فإنه قال: إذا كان المبيع غائبًا عن الموضع فمؤنة إحضاره على 
البائع وإن كان حاضرًا ويحتاج في نقله إلى دار المشتري إلى مؤنة فعلى المشتري» 
ولا يجب على البائع إلا التخلية. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين قبيل كتاب الرهن: أنه لا خلاف في بيع العين» أنه 
لا يحتاج فيه إلى تعيين مكان تسليم المبيع» ومكان العقد أيضًا لا يتعين. 

وإذا أتى البائع بالمبيع - أي موضع كان - يجبر المشتري على القبض» وأى 
موضع طالب المشتري البائع بتسليم المبيع» وقد وفى الثمن أو قلنا يجبر البائع أو لا 
يجبر البائع على تسليم المبيع منه. والله أعلم. 


(9) في د: لأنها تصير. (5) في د: وتعيين. (5) في ج: المبيع. 


باب صفة العمرة ف أي لق الو او ود ولق يم أو وحم ماش ع ل افع فم لدف كه نمه مرق وده 
باب فرض الحج والعمرة وسئئهما اا لظ 


باب الفوات والإحصار ااا اا ا ا 00 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطيا. 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز 


أي: مما يعتقد جوازه لكونه كان بيعًا في الجاهلية. 

اعلم أن المذكور في أكثر الكتب عد شرائط المبيع خمسًا: 

أن يكون طاهرًاء منتفعًا به» مملوكًا للعاقد - وزاد بعضهم: أو لمن يقع العقد له؛ 
ليدخل فيه الولي والنائب» وهو صحيح لكن يدخل معهما الفضوليء فإن العقد إذا 
صح منه وقع للمالك - مقدورًا على تسليمه» معلومًا. 

وزاد بعضهم شرطًا سادسّاء وهو : ألا يتعلق به حق قربة لازمة؛ ليخرج به أم الولد 
والمكاتب والموقوفء والعبد الذي نذر السيد عتقه.» على الصحيح. 

وقيل: إنه لا حاجة إلى ذلك؛ فإن شرط القدرة على التسليم يتضمن ذلك. 

وفي الذخائر: عد شرائطه سبعًا: 

الأول: أن تكون العين قابلة للبيع ومحلًا له» وذلك يتضمن الطهارة والانتفاع. وأن 
تكون غير محرمة. ٍ 

والثاني: أن تكون مملوكة للعاقد ملكا مستقرًا. 

والثالث: القدرة على التسليم. 

والرابع: أن تكون معلومة. 

والخامس: السلامة من الرّبا فيها. 

والسادس: الخلاص من مقارنة ما لا يجوز العقد عليه. 

والسابع: أن يؤمن عليها العاهة. 

والشيخ -رضي الله عنه- أتى في هذا الباب من الشروط السبعة» ما عدا الخامس 

0 


ع جه كتاب البيوع 


والسابع» وذكر الخامس في الباب الثاني» والسابع في الباب الثالث» لكنه أتى بها من 
غير ترتيب. 

قال: لا يصح البيع إلا في عين طاهرء فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين 
والزيت النجس. فلا يجوز بيعها. 

السرجين والسرقين واحدء وهو الزبل» ويقال: بكسر السين وفتحها. 

والأصل في عدم جواز بيع الكلب: [ما روى]”''' الشافعي ومسلم والبخاري 
بإسنادهم عن أبي مسعود الأنصاري أنه يكل «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن»”'' ومهر البغي وحلوان الكاهن حرامان فكذلك ثمن الكلب. 

وروى فيه ابن عباس - أيضًا-: «فإن جاء يطلب ثمنه فاملاً كفه ترابًا»””"» أخرجه 


أبو داود. 

فإن قيل: روى جابر: أنه - عليه السلام - نهى عن ثمن الكلب والسّنُور إلا كلب 
: 
)١(‏ سقط فى د. 


(؟) أخرجه البخاري (47/4) كتاب البيوع؛ باب: ثمن الكلب؛ حديث (7181): ومسلم (8/ 
6١)كتاب‏ المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» حديث (8"9/ 
17 »؛ وأبو داود (7/ 907) كتاب البيوع» باب: ما جاء في ثمن الكلب» حديث (7"541)) 
والترمذي / ها ) كتاب البيوع. باب: ما جاء في ثمن الكلب» حديث 2))١717/5(‏ والنسائي 
"2٠94/0(‏ كتاب البيوع» باب: بيع الكلب» وابن ماجه (؟7/ كتاب التجارات» باب: النهي 
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» حديث (5159), وأحمد (211903118/5 
» والدارمى (؟/ »)١71١- ١7١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (51/5)» والبيهقي 
)© والبغوي في شرح السنة (5/ )7١١5‏ من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول 
الله عن ثمن الكلبء. ومهر البغي» وحلوان الكاهن. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(7) أخرجه أحمد (2718/1 584): وأبو داود (01/1”) كتاب البيوع» باب: في أثمان الكلاب» 
حديث (7187)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 57)» والبيهقي (5/7) كتاب البيوع, 
باب: النهي عن ثمن الكلبء وأبو يعلى (478/5) رقم )71٠١0(‏ من طريق قيس بن حبتر عن 
ابن عباس قال: نهى رسول الله يَلِهِ عن ثمن الكلبء وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترايًا. 
وأخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 777 - منحة) رقم .175117) من طريق عبد الكريم الحزرى عن رجل 
من بنى تميم عن ابن عباس به. وأخرجه أيضا النسائي (7/ ٠4‏ *”) كتاب البيوع» باب: بيع الكلب؛ من 
طريق ابن جريج: أخبرنى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك في أشياء حرمها 
وثمن الكلب. 

(4) تقدم. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه 2 


وهذا يدل على صحة بيع كلب الصيد؛ فوجب حمل ما ذكرتموه من الحديث على 
غيره جمعًا بين الحديثين. 

فجوابه: أن الحديث موقوف على جابر على الصحيح - كما قاله الدارقطني - 
وهو حجة أيضًا على من صار إلى صحة بيعه؛ فإنه لا يقصره على كلب الصيد. 
وقد قيل في معناه: ولا كلب صيد؛ لأنه جاء في اللغة مثل ذلك؛ قال الشاعر: 
[من الوافر] 
وكلأخ مفارقهأخحوه إعمرو[أبيك]”" إلا الفرقدان(" 

معناه: والفرقدان. ٠‏ 

وفي الخنزير والخمر: ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- أنه 
سمع رسول الله كَلِهِ عام الفتح - بمكة - يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام؛ فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطْلَى”" بها 
السّفْن وَيُدْمَنُ بها الجلود. ويستصبحٌ بهًا''' الناش؟ فقال: «لاء هو حَرامٌ». ثم قال 
رسول الله يك عند ذلك: «قَاتل الله اليهود؛ إن الله لمّا حرَّم عليهم شُحُومها [جَمَلُوه 
ثم]””' باعوه فأكلوا ثمنه». 


وروى البخاري أيضًا معناه. 


فم البيبت لعمرو بن معديكرب في ديوانه» ص (178)»؛ ولحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة» ص 
(40). 
() في ج: تطلى. د قله و ا 


(5) أخرجه البخاري (5/ 5 57) كتاب الببوع؛ باب: بيع الميتة والأصنام» حديث (7775)): ومسلم 
)13٠١7/(‏ كتاب المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ حديث 7١(‏ / 
)»)0١‏ وأحمد (9/ 0777375 وأبو داود (/ 1/97 - /9/00) كتاب البيوع؛ باب: في ثمن 
الخمرء والميتة» حديث (2)95845 والترمذي )091١/9(‏ كتاب البيوع. باب: ما جاء في بيع جلود 
الميتة والأصنام حديث (17917)» والنسائي (7/ 7١١ - 7١9‏ كتاب البيوع» باب: بيع الخنزير» 
وابن ماجه (1/ 7/77) كتاب التجارات» باب: ما لا حل بيعه» حديث (/7171)» وأبو يعلى (1/ 
6 - 0و رقم )١81/(‏ وابن الجارود (2)01/8 والبيهقي (5)كتاب البيوع. باب: 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» والبغوي في شرح السنة )5١14/5(‏ من طريق يزيد 
ابن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


5 جه كتاب البيوع 


وفي السرجين والزيت النجسء وما في معناهما [من الأعيان النجسة 
والسسوية | ما روى أبو داود عن ابن ا أن النبي يكِيِ قال: «إن الله إذا 
حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)""'» وذلك محرم؛ فكان ثمنه محرمًا. 

وبالقياس على الجيفة دون جلدهاء والعذرة؛ فإن الإجماع منعقد على بطلان 
بيعهماء وإن كان في الجيفة منفعة إطعامها جوارح الصيدء وفي العذرة منفعة تسميد 
الأرض. ش 

قال الغزالي: ثم الإجماع على ذلك يدل على أنه لا علة لبطلان البيع إلا النجاسة» 
وقد يمنع بغير ذلك. ويقال: بل العلة. عدم المنفعة المقصودة, فإن البيع لا يعتمد 
مجرد المنفعة؛ بل لا بد من منفعة مقصودة» وهذا النوع من الانتفاع ليس بمقصود. 

وجوابه: أن من ذهب من العلماء إلى صحة بيع الأعيان النجسة يراعي فيها مثل 
تلك المنفعة؛ فلا جرم حسن”" الاستدلال به عليه. 

ولا فرق في الخمر بين أن تكون محترمة أو غير محترمة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه لو ألقى العصير وعناقيد العنب في الدن بنية 
الخل وصار خمرّاء فلا خلاف في أنها نجسة. 

وهل يجب الضمان على من أراقها؟ وهل يحل بيعها؟ كان -رحمه الله- يحكي 
فيه”؟» وجهين, أظهرهما: أنه لا يحل البيع» ولا ضمان على المريق كالمصفى. 

وفي «النهاية» في كتاب الرهن: أن الشيخ أبا علي حكى ترددًا في طهارتها وجواز 

واعلم أن ذكر الشيخ هذه الأمثلة ليس لتعداد الصور من غير مزيد فائدة» بل 
لمعنئ حسنء وهو أن الخنزير والخمر متفق على بطلان بيعهماء والكلب والسرجين 


)١(‏ سقط فى د. 

(0) أخرجه أحمد »)747:741/1١(‏ وأبو داود (707/7) كتاب البيوع؛ باب: في ثمن الخمر 
والميتة»؛ حديث (2358/8)»: والبيهقي (1/ )١7‏ كتاب البيوع, باب: تحريم بيع ما يكون نجسًا لا 
يحل أكله. كلهم من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله كَل جالسًا عند الركن 
قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لعن الله اليهود, ثلاثاء إن الله تعالى حرم عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه». 

ا (4): في ج: جزم. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه 7 


فذكر الخنزير ليقاس عليه الكلب؛ بجامع ما اشتركا فيه من استوائهما في النجاسة 
والحيوانية والانتفاع» فإن الكلب كما هو منتفع به كذلك الخنزير منتفع به في صلاح 
الخيل. 

وذكر الخمر ليقاس عليه السرجين؛ بجامع ما اشتركا فيه من النجاسة والجماديّة 
والانتفاع؛ فإن الخمر ينتفع بها بمصيرها خلاء كما ينتفع بابن اليوم بالكبرء وذكر 
الزيت النجس ليبين به أن الأعيان المتنجسة بالمخالطة حكمها -فيما ذكرناه- حكم 
الأعيان النجسة؛ وذكر الزيت في هذا المقام أحسن من ذكر العسل المتنجس؛ لأنه إذا 
جزم بعدم الصحة في الزيت مع اختلاف العلماء [في إمكان]”'' تطهيره - على ما 
يتذكره كان ذلك فيها لا :نمك تطهيره أولن: 

ثم حيث شرعنا في ذلك فنقول: ذهب أبو العباس بن سريجء وأبو إسحاق إلى أن 
الزيت والشيرج والبزر إذا وقعت فيه نجاسة يمكن تطهيره» وأن ذلك جائز وصورة 
ذلك: أن يوضع في إناء فيه قلتان من الماء» ثم يحرك ويثقب أسفل ذلك الإناء» فإذا 
خرج الماء سَد. 

وذهب غيرهما على ما حكاه صاحب «الإفصاح» وغيره إلى عدم إمكان تطهيره. 

وقال الرافعي: «إنه الأظهراء وأيده بما سنذكره عنه. 

وحكى الجيلي وغيره أن الخلاف في ذلك مبني على اشتراط العصر في غسل 
النجاسة» فمن اشترطه قال بعدم إمكان التطهير. 

ثم إذا قلنا بعدم إمكان التطهير'' لم يصح بيعه عند العراقيين» وعند المراوزة فيه 
وجهان مبنيان على جواز الاستصباح”" بالدهن المتنجسء وفيه قولان مبنيان على أن 
الدخان هل هو طاهر أم نجس؟ والذي ذهب إليه الشيخ أبو محمد أنه نجس كالرماد؛ 
فإنه نجس على المذهب. 

وحكى القاضي الحسين وجهًا أنه طاهر وإن حكم بنجاسة الرماد. 

قال الإمام: وهو الذي يظهر؛ فإن الذي ثار محض أجزاء الدهن. 

ثم الخلاف في الدخان مبني - على ما حكاه الجيلي - على أن النار هل تطهر أم لا؟ 


دق في ج: فيها. 6 في د تطهيره. فرق في -ج الاصطباح. 


4 ش جه كتاب البيوع 


والصحيح من المذهب عند القاضي الحسين - على ما حكاه في «التعليق» - إن 
الاستصباح”" به جائزء وهو يوافق إيراد الغزالي في «الوجيز»» وبه جزم الشيخ في 
وكذلك في شحم الميتة. 

وفي الرافعي: أن الظاهر عند الأصحاب منع الاستصباح”" بالزيت النجس”". 

وإن قلنا بإمكان التطهير فالذي ذهب إليه المراوزة جواز بيعه» والذي ذهب إليه 
بعض العراقيين أن في جواز بيعه وجهين: 

أحدهما:- ويحكى عن ابن أي هريرة -: أنه يجور كالثوب النجس. 

وأصحهما - على ما حكاه الرافعي» فبة قال أبى: شحاف -: أنه"*؟ اله يجوز 

[ووجهه الرافعي:]”* بأنه - عليه السلام - لما سكل عن الفأرة توجد في السمن» 
قال ةفاك كان جامد فالفرها وما حولي وات كان.دائنا فأريقو »ولو كان حاتدًا لما 
أمر بإراقته» وهذا أجدر ما يحتج به على امتناع التطهير. 

والذي حكاه البندنيجي في «تعليقه» أنه ينظر على هذا القول: إن كان معظم 
الانتفاع بالمتنجس لم يذهب [بالتنجيس](" [كالبذر فيجوز وجهًا واحدًا؛ فإن 

5 ع 0 0 ْ ا لت .2 قل 5 
الاستصباح”"' به جائز بكل حالء وإن كان معظم الانتفاع]”*' بالمتنجس قد ذهب 
وجهان. 

فقد ظهر”*' لك مما ذكرناه عدم صحة بيع الزيت النجس على الصحيح من 
المذهب كما جزم به الشيخ. وهو موافق أيضًا لما حكاه القاضي الحسين في 
«التعليق»: أن الشافعي نص في الأطعمة على أنه لا يجوز بيع الزيت النجسء وأنه 


)١(‏ في ج: الاصطباح. (0) في جة الاصطباح. 

(*) قوله: وفي الرافعي أن الظاهر عند الأصحاب: منع الاستصباح بالزيت النجس. انتهى كلامه. 
وهذا النقل غلط على الرافعي؛ فإن الموضع الذي ذكر الرافعي فيه المسألة هو صلاة الخوف. وقد 
صحح هناك الجواز في الشرحين معَّاء وعبّر فيهما بالأظهر. وصححه - أيضًا - النووي» ولم يتعرض 
للمسألة في هذا الباب. [أ و]. 

(5) في ج: لأنه. (5) سقط في د. 

)5( سقط في د. (0) في ج: الاصطباح. 

(0) سقط في د. (9) في ج: ذكر. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه 4 


خرّج فيه وجه: أنه يجوز. 

وقد ضعف مجلي بناء المراوزة الخلاف مع القول بعدم إمكان التطهير'''؛ فإن 
امعان صر ا سا ةريره عرس رد المج ع يأاتيي لدم 
بنجاسته كالكلب والسرجين. 

ثم حكم الماء النجس حكم الزيت النجس عند العراقيين في آخر الخلاف؛ من 
حيث إن المقصود الأعظم منه التطهير والشرب» وهو ممتنع» وفي الرافعي: أن 
بعضهم أشار إلى الجزم بالمنع. 

وقال: بلوغه إلى حد الكثرة ليس بتطهير» ولكنه يستحيل من صفة النجاسة إلى 
[صفة]”"' الطهارة؛ كالخمر تتخللء وهذا على القول بجواز بيعه. 

فرع : الصبغ النجسء هل يجوز بيعه؟ فيه وجهان يجريان أيضًا في الخل النجس 
لإمكان الصبغ به. قاله القاضي الحسين. 

وهذا الخلاف كالخلاف في الزيت النجس على القول بعدم إمكان تطهيره. 

قال: ويجوز بيع الثوب النجس وكذا ما في معناه من [آجر]”"' أو خشب أو حجر 
وغير ذلك مما نجاسته بالمجاورة؛ لأن البيع وارد على العين وهي طاهرة» وما 
جاورها من النجاسة يزول عن قرب. ْ 

وهذا يشابه ما قاله البندنيجي”'' في البزر؛ من حيث إن معظم الانتفاع به باق» وهو 
اللبس» ودفع الحر والبرد. 

ثم هذا إذا لم تستره النجاسة, أما إذا سترته» ففي «التتمة»: أنه لا يصح بيعه» وفي 
الرافعي: تخريجه على بيع الغائب. 

فرع: إذا كانت قرية يسكنها المجوس أو عبدة الأوثان لم يجز شراء الذبيحة منهاء 
وإن أمكن أن يكون فيها مسلم أو كتابي» حكاه ابن الصباغ. 

قال صاحب «الفروع»: وكذا لو كان في البلد مسلمون ومجوس لم تحل أيضّاء إلا 
أن يكون المسلمون أكثر فتحل. 

قال: ولا يصح إلا فيما فيه منفعة؛ لقوله تعالى: «إولا حَأَطْوَا أَمَولكم ببسم 


)000 في د: التطهر. (؟) سقط فى د. ج. 
إفرة سقط في د. 2 في د: القاضي. 


بِآلْبطِلٍ» [النساء: 14] وما لا منفعة فيه غيرٌ متقوّم فبذل العوض في مقابلته سفه؛ 
فأكله من أكل المال بالباطل. 

قال: وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد- أي: ولا للقتال 
[عليها''' - فلا يجوز بيعها؛ لعدم المنفعة. 

وهكذا الحكم في الطيور التي لا تصلح للاصطياد. ولا التفات إلى ما يتتحصل من 
جلدها وأجنحتها. 

وحكي عن القاضي الحسين وجه في جواز بيع السباع لأجل جلودهاء وهو جار 
في الحمار الذي تكسرت قوائمه» وفي الطيور إذا كان في أجنحتها فائدة. 

ومنهم من لم يُجْرِ في الطيور. 0 

وفرق بأن الجلود يمكن تطهيرها ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة”". 

وأما السباع التي تصلح للاصطياد كالفهد والنمر والهرة» وكذا ما يمكن القتال عليه 
- كالفيل فيجوز بيعها؛ لوجود المنفعة المقصودة. 

وفي الفيل و'مرة وجه: أنه لا يجوز بيعهماء حكاه في «الحلية»”". 


200 سقط في د. 

() قوله: وحكي عن القاضي الحسين وجه في جواز بيع السباع لأجل جلودهاء وهو جارٍ في الحمار 
الذي تكسرت قوائمه؛ وفي الطيور إذا كان في أجنحتها فائدة» ومنهم من لم يجره في الطيور» 
وفرق بأن الجلود يمكن تطهيرهاء ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة. انتهى كلامه. 
والذي امتنع من إجراء الوجه في الطيور وفرق بهذا الفرق» هو الرافعي؛ فإنه نقل عن الإمام إجراء 
الوجه فيه. ثم قال ما نصه: هكذا قال الإمام لكن بينهما فرق؛ فإن الجلود تدبغ فتطهرء ولا سبيل إلى 
تطهير أجنحته. هذا لفظه. والفرق المذكور ليس بصحيح؛ فإن الانتفاع بالريش في النبل ونحوه من 
اليابسات جائزء والبيع وقع في حال الطهارة؛ لأن الكلام في بيع الطير» ومع كونه باطلا فليس طريقة 
لبعض الأصحاب وخلاقًا ثابنًا عندناء على خلاف إيراد المصنف فى الموضعين. [1 و]. 

(5) قوله: وأما السباع التي تصلح للاصطياد كالفهد والنمر والهرة» وكذا ما يمكن القتال عليه كالفيل 
- فيجوز بيعهما؛ لوجود المنفعة المقصودة, وفي الفيل والهرة وجه: أنه لا يجوز بيعهما؛ حكاه 
في «الحلية». انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما ذكره من جواز بيع النمر لإمكان الاصطياد به. قد ناقضه في ش«رح الوسيط» فجزم 
بأنه لا يجوز بيعه» وبأنه من الحيوانات التي لا يمكن الصيد بهاء وكلام الرافعي والنووي فيه - أيضًا - 
مختلف. وقد أوضحته فى المهمات. 
الأمر الثاني: أن هذا النقل المذكور عن «الحلية» غلط؛ لأنه إن أراد «حلية» الروياني فليس للفيل فيها 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه ١‏ 


وكذا يجوز د بيع القرد؛ لأنه يُعَلّْم الأشياء فيتعلم» وبيع دود القز جائز أيضًا. 
وفي بيع العَلّقى - وليس قبه إلا مصلحة مص الدم - وجهان: أظهرهما الجواز. 
وفي بيع السم الطاهر الذي لا يستعمل قليله فى الأدوية وجهان فى «الحاوي»» 


وجه الجواز: الاعتماد على قتل الكفار'يه”"©. 


ويجوز د ف الزن وو والطارس للامص ضور وداه وسو بر 


20 


ذكرء وذكر الهرة» ولكن جزم بجواز بيعها. وإن أراد «حلية» الشاشي - وهو المعتاد منه ومن غيره 
عند الإطلاق - فهو على العكس مما قاله الروياني فإنه ليس للهرة فيها ذكرء وجزم في الفيل بالجوازء 
وإنما حكى الخلاف قبل استئناسه وتعلمه فقال ما نصه: فأما ما لا نفع فيه من الحيوان ويرجى نفعه في 
الثاني: كالفهد الذي إذا علم نفع» والفيل إذا تأنس حمل وقاتل - ففي جواز بيعه في الحال وجهان: 
أحدهما: لا يجوزء والثاني: يجوز. هذا لفظه. وكأنه تحرف عليه «الفهد» ب«الهرة»؛ ولم يحرر الخلاف 
ومحله؛ فوقع فيما وقع. نعم, في «الذخائر» وجه: أنه لا يجوز بيع الفيل ولا الفهد. وفي صحته نظرء 
قال في شرح المهذب إنه لا خلاف في صحة بيعهما وبيع القرد. [أ و]. 


00 قوله: وفي بيع السم الطاهر الذي لا يستعمل قليله في الأدوية وجهان في «الحاوي»» وجه 


الجواز: الاعتماد على قتل الكفار به. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن «الحاوي» يقتضي أنه حكى الوجهين في السم الذي يقتل قليله وكثيره» وأن علة 
الجواز فيه هي قتل الكفارء وهذا غلط لم يذكره الماوردي؛ بل جزم في هذه الصورة بالمنع» 
وإنما حكى الخلاف في سم لا يضر قليله؛ فقال في باب بيع الكلاب فأما السم : فإن كان 
يستعمل تداويًا كالسَّقَمُونيا وما فى معناه جاز بيعه» وما لا يستعمل تداويًا بحال فضربان: 
أحدهما: يقتل يسيره وكثيره» منفردًا ومع غيره؛ فبيعه لا يجوز لعدم المنفعة. هذا لفظه» وهو كما 
قلناه. ثم قال: والضرب الثاني: أن يقتل كثيره ولا يقتل قليله» أو يقتل مع غيره ولا يقتل بانفراده» 
فقد علق الشافعي القول في بيعه؛ فخرجه أصحابنا على قولين: أحدهما: أن بيعه باطل كالذي 
قبله» والثاني: جائز؛ لقصوره عن حال الأول. ومن أصحابنا من جوز بيع قليله الذي لا يقتل» 
ومع يفن بيع ككزه اللاي يكل «نوهذا الفرق لاا وبخه: له هذا لفظه. [أ و]. 


هع قوله: : ويجور د بيع الزّرْرُور والطاوسء للاستمتاع بصورته» وكذا ما يستمتع بصوته. . انتهى كلامه. 


وفيه أمران: 

أحدهما : أن ما ذكره ذ في الزرزور من الاستمتاع بالصورة ليس كذلك؛ بل العلة فيه عند اللأصحاب هو 
الاستمتاع بالصوت, والمشاهدة - أيضًا - تقتضيه» حتى لو فرضنا انقطاع صوته امتنع بيعه» على 
حلت قايدل عليه كززيي :والسسي فى وقرع بهذا لوعي 240 تعبير الرافعي؟ فإنه قال: ومنه ما ينتفع 
بلونه أو صوته كالطاوس والزرزور. هذا لفط ويتر ني ياف الل والتشرة الأول للأولء والثاني 
للثاني؛ ولهذا عبر في «الروضة» بأن قال: بلونه كالطاوسء أو صوته كالزرزور. 

الثاني: أن هذا الكلام كالصريح في أن الزرزور لا يحل أكله مع أنه حلال» ولا خلاف فيه - أيضًا - 
كما قاله في شرح المهذب . نعمء هذا الإيراد لا يخص المصنف »بل وقع لجماعة منهم الرافعي كما 
قدمت ذكره. [أ و]. 


واعلم أن الشيخ خص هذا النوع مما''' لا ينتفع به بالذكر وإن كان تحته أنواع؛ 
لنفي توهم من يزعم أن في الحشرات منفعة في الخواص وفي السباع» وهي إقامة 
الهيبة والسياسة» إذ هذه المنفعة غير معتبرة. 

وأما ما لا منفعة فيه شرعًا: كآلات الملاهي, والأصنام إذا كانت بعد زوال صورتها 
لا مالية له''' لا يجوز بيعهاء وكذا لو كان له بعد الرضاض”" مالية - على الأظهر 
عند عامة الأصحاب- وعليه يدل خبر جابر. 

ومنهم من جوز بيعهاء ورأى الإمام الأظهر الجواز» إذا كانت متخذة من جواهر 
نفيسة» بخلاف ما إذا اتخذت من خشب ونحوهة '. 

وكذا ما لا منفعة فيه لقلته كالحبة من الحنطة والزبيبة» وغيرهماء لا يصح بيعه» 
ولا نظر إلى زمن الغلاء» ولا إلى ما يوضع في الفخ؛ لأنها ليست منفعة معتبرة» وفي 
«التتمة»: حكاية وجه في جواز البيع. 

وعلى المذهب: لا يجوز أخذ الحبة من صُبرة الغير بغير إذنه» فإن أخذت وجب 
ردهاء فإن تلفت لم يضمنها بالمثل» على الأصحء خلامًا للقفال. 

وفي بيع الماء على شاطئ البئر - إذا قلنا: إنه يملك - أو التراب في الصحراءء أو 
الأحجار بين الشعاب الكبيرة - وجهان في «التتمة»» وأصحهما: الجواز. 


200 في د: بلا. فم في د: بما هرم في ج: الرصاص. 

(:) قوله: : فما لا منفعة منه شرعًا كآلات الملاهي والأصنام إذا كانت بعد زوال صورتهاء لا مالية لهاء 
لا يجوز بيعهاء وكذا لو كان له بعد الرُضاض مالية على الأظهر عند عامة الأصحاب. وعليه يدل 
خبر جابر» ومنهم من جوز بيعهاء ورأى الإمام الأظهر الجواز إذا كانت متخذة من جواهر نفيسة» 
بخلاف ما إذا اتخذت من خشب ونحوه. انتهى كلامه. 
وهو غلط من جهتين: 
إحداهما: فيما نسبه إلى الإمام من اختيار التفصيل المذكور في آلات الملاهي؛ فإن الإمام إنما ذكره 
في الأصنام» وحكى.في الملاهي وجهين من غير ترجيح. 
الجهة الثانية: أن مقتضاه :أن تير الإماء زثما هو في الذ عب والفقدةةوالزمزد لوه نعاض 
المجواهر التفيسة: وليس كذلك؛ بل عداء الإمام إلى كل ما له قيمة النتعاس والششر والعود وغيرهم” 
والموقع للمصنف في هذين الوهمين هو تقليده للرافعي: أما الثاني فبصريح كلامه. وأما الأول 
فلإلباس وقع في تعبيره؛ ولهذا وقع فيه - أيضًا - النووي في «اختصاره للروضة»»: وعداه إلى 
لاشرح المهذب». والمسألة ذكرها في «النهاية» في باب بيع الكلاب» وقد ذكرت لفظه في كتابنا 
المسمى ب «المهمات» وهو الكتاب الذي من الله - سبحانه وتعالى» وله الفضل - بتمامه 
وإبرازه. [أ و]. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه 1 


فرع: بيع الجارية المغنية بما تساويه لولا الغناء» صحيح» وبأكثر منه هل يصح؟ 
فيه ثلاثة أوجه. ثالثها - وهو قول الشيخ أبي علي-: إن قصد الغناء بطل» وإلا فلا. 

وهذا مفرع - كما حكاه الرافعي في كتاب الصداق - على أن مثل هذه إذا غصبت 
ونسيت الألحان يرد معها أرش النقص بسبب النسيان» وهو وجه حكاه الإمام أيضًا 
مع وجه آخر: أنه يضمن قيمتها مغنية إذا تلفت» وإن كان قد جزم قبيل الكلام في 
(الأمة تغرٌ من نفسهاا» بأنه إذا أتلفها لم يضمن إلا مثل قيمتها لو لم تحسن الغناء» 
مع حكاية الخلاف في جواز بيعها. 

قال: ولا يجوز بيع ما''' يبطل به حق آدمي : كالوقف. وأم الولد» والمكاتبٌ - [أي 
بضم الباء]”" - في أصح القولين والمرهون. 

قد تقدم في صدر الباب أن هذا يندرج تحت القدرة على التسليم؛ لأن العجز عن 
التسليم نوعان: حسي”' وشرعيء وهذا من الشرعي. 

وذكر الشيخ إبطال حق الآدمي ليرشدك”*' إلى علة الحكم؛ فالوقف لا يصح بيعه؛ 
لما روى ابن عمر أن عمر أصاب أرضًا بخيبر» فأتى رسول الله يَكلِةِ يستأمره فيهاء 
فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر -رضي الله عنه- 


صدقة. لا تباع ولا توهب ولا ور 0 


وأما أم الولد فلا يصح بيعها؛ لما روي عن ابن عمر أن النبي كله نهى عن بيع 
أمهات الأولاد. 


وفي القديم حكاية قول: أنه يجوز بيعها متبعًا فيه ما روي عن علي - كرّم الله 
وجهه - وتعتق بموت مستولدها على هذاء وقيل: لا تعتق بموته» كما رواه 
الخراسانيون» وهو إلى كلام الشيخ أقرب؛ إذ لو لم يكن كذلك”"'' لما كان فيه إبطال 


)١(‏ فى التنبيه: فيما. () سقط في د. 

(؟): في د: حكمي. (4 ف #3 ركه 

)2 أخرجه البخاري (418/5) في الشروطء باب: الشروط في الوقف (717107)؛ ومسلم (/ 
6 ) فى الوصية» باب: الوقف /١6(‏ 2157377 *17737). 

)1 فيه : ذلك.. .» أخرجه الدارقطني (/ 14)؛ والبيهقي /٠١(‏ 27547 714): من حديث أبن عمر 


مرفوعًا وموقوقًاء وصحح وقفه الدارقطني والبيهقي وعبد الحق والحافظ في تلخيص الحبير 
.)6١0١/5(‏ 


15 جه كتاب البيوع 


لحق آدمي إلا أن يقال: الولاء على الورثة. 

وزاد الإمام في كتاب الرهن في الحكاية عن القديم: أن المستولدة لا تعتق أصلًء 
وإن بقيت في ملك المستولد إلى الموت» وسبيل ذلك سبيل الاستخدام. . 

ولو حكم حاكم بصحة بيعهاء فهل ينتقض حكمه على الجديد؟ 

قال الشيخ أبو علي في «الشرح»: يحتمل قولين؛ بناءً على أن [أهل] العصر الثاني 
إذا أجمعوا على أحد القولين بعد انقراض العصر الأول على الخلاف تصب 27 
المسألة مجمعًا عليها. 

وفيه قولان: 

أصحهما : أنه لا يصير إجماعًا؛ فعلى هذا لا ينقض. 

والمكاتب لا يصح بيعه في الجديد؛ لأنه كالخارج عن ملك السيد؛ ولهذا لا 
يرجع أرش الجناية عليه؛ فأشبه ما لو باعه. ولأن عقد الكتابة وارد على الرقبة 
بالنجوم» فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوضء وذلك 
لا يعقل. 

والقديم: أنه يصح؛ لما سنذكره من قصة بريرة» ولأن عتقه غير متيقن”"'؛ فملك 
بيعه كالمدبر والمعلق عتقه على صفة”". 

فعلى هذاء هل تنفسخ الكتابة؟ الذي حكاه الطبري وابن الصباغ وغيرهما: أنها لا 
تنفسخ. ويكون الولاء للمشتري. وفي «التهذيب» و«تعليق» القاضي الحسين» حكاية 
وجهين: 

أحدهما: أنها تنفسخ. 

والثاني: لا تنفسخ. حتى لو أدى النجوم إلى المشتري يعتق. و[يكون]”؟ الولاء 
للبائع؛ كما لو مات السيد فأدى النجوم إلى الورثة. 

والمرهون لا يصح بيعه؛ لأن المقصود من الرهن: الاستيثئاق إلى حين قضاء 
الدين» فلو صح بيعه قبل ذلك لبطلت فائدة الرهن. 

وأبدى الإمام في كتاب «الإقرار» احتمالاً في صحة بيعه موقوقاء من بيع المفلس 


() في ج: بصفه. (1) سقط في ج. 


باب ما يجوز بيعهء وما لاا يجوز جه ل 


ماله قبل فك الرهد""© 

وتلحق بالمرهون كل عين ثبت لمن هي تحت يده حق حبسها؛ ليستوفي ما وجب 
له بسبب العمل فيها: كالصباغ إذا صبغ الثوب؛ فإنه لا يصح بيعه قبل توفية الأجرة» 
وكذا القصار إذا قلنا: إن القصارة بمنزلة العين» وإن قلنا: إنها أثر فلا حق له في 
حبسهاء فيجوز له بيعه قبل قبضه. 

ويلتحق بذلك أيضًا ما إذا استأجر صباعًا ليصبغ له ثويًا وسلمه إليه فليس له يبعه 
ما لم يصبغهء وكذا لو استأجر قصارًا على قصره؛ ليس له بيعه ما لم يقصرهء وكذا لو 
استأجر صائعًا على عمل ذهبء ونظائر ذلك» كما صرح به المتولي وغيره؛ لأن له 
حبسه إلى أن يعمل فيه ما يستحق به العوضء وعليه يخرج ما قيل في بيع الأشجار 
المساقى عليها: أنه لا يصح؛ لأن المساقاة عقد لازم» وقد استحق العامل أن يعمل 
فيها مايستحق به أجرًا. 

وبعض الناس يقول: كان يتجه أن يُخَرّجَّ على بيع الأعيان المستأجرة من حيث إن 
العامل قد استحق جزءًا من الثمرة الذي مقتضى العقد أن يكون للبائع؛ وغفل عن 
ملاحظة هذا الأصل”""". والله أعلم. 


000 قوله: والمرهون لا يصح بيعه؛ لأن المقصود من الرهن الاستيثئاق إلى حين قضاء الدين» فلو صح 
بيعه قبل ذلك لبطلت فائدة الرهن؛ وأبدى الإمام في كتاب الإقرار احتمالًا - في صحة بيعه. 
ويكون موقوفًا دمن بيع المفاس ماله كيل .فك الرهين ن. انتهى كلامه. 
واعلم أن في بيع الفضولي قولا مشهورًا بأنه قديم : أنه يصح موقوفًا على الإجازة» وقد جزم الإمام 
بجريانه في المرهون عند إجازة المرتهن» وأما القولان في وقف بيع المفلس على فك الحجر فإنهما 
ثابتان في الجديد بالاتفاق» وقد قال الإمام: إنهما لا يجريان في الراهن إلا على الاحتمال الذي أشار 
إليه المصنف. ذكر ذلك كله في أول كتاب الإقرار في الكلام على إقرار المفلس» فاستحضر أن في 
مسألتنا قولّا جزم الإمام بثبوته» وهو غير القول الذي توقف في تخريجه. ٠أوا.‏ 

فم قوله : وعليه يخر- ج ما قيل في بيع الأشجار المساقى عليها: إنه لا يصح؛ لأن المساقاة عقد لازم؛ 
وقد استحق ا ا ا كان يتجه أن يتخرج 
على بيع الأعيان المستأجرة؛ من حيث إن العامل قد استحق جزءًا من الثمرة الذي مقتضى العقد 
أن يكون للبائع» وغفل عن ملاحظة هذا الأصل. انتهى كلامه. 
وما ذكره في هذا البحث من عزوه لبعض الناس غريب؛ فإن البحث المذكور للرافعي» إلا أنه لم 
يذكره في بابه» بل ذكره في آخر الإجارة» وهو السبب المقتضى لذهول المصنف عنه. . نعم نقله 
النووي في «الروضة» من الإجارة إلى آخر المساقاة» وقد تكلمت في هذه المسألة كلامًا شافيًا لا 
مزيد عليه ولا محيد عنه؛ فلينظر من «المهمات». [أ و]. 


5 جه كتاب البيوع 


فائدة: كثيرًا ما يسأل عن بيان ما في بيع المكاتب من إبطال حق الآدمي على 
القول بأنها لا تنفسخ. وهو الصحيح. 

ويجاب عنه: بأن فيه إبطال حق الولاء على العصبة» وهذا السؤال غير متوجه على 
ما صورنا به كلام الشيخ من أن باء «المكاتب» مضمومة”''» وعلى تقدير أن تكون 
مكسورة» فالجواب غير صحيح على قول صاحب «التهذيب»» وعلى قول 
ابن الصباغ فقد يورد عليه جواز بيع المدبر مع أن فيه إبطال مثل هذا الحق. 

وقد يقال في ذلك: إن الكتابة أثبتت”" للعبد استقلالًا حتى لا يجب عليه امتثال ما 
يأمره به السيد؛ فلو صح بيعه لاقتضى إيجاب التسليم» وهو لا يحصل إلا بأن 
يستدعيه فيأتيه» كما" '" قررناه. 

وذلك يبطل ما حصل له بالكتابة من الاستقلال. 

فإن قيل: لو كان هذا هو المانع لوجب ألا يصح بيع الشَّقْصٍ المشاع فإنه لا يمكن 
تسليمه إلا بتسليم الكل وهو يؤدي إلى إبطال حق الشريك [من الاستقلال بالتصرف 
وعدمه في نصيبه» ومع ذلك يصح بيعه» ويجبر الشريك]”*' على تسليم حصته. 
ليستقر العقد وذلك يدل على عدم مراعاة ما ذكر. 

قلت: يظهر الفرق [في]*' أن [في]'' مسألة الدار [لا غاية]”"' تنتظر فلو لم يجز 
ذلك لأدى إلى منع بيع المشاع على الإطلاق» وذلك ضرر بَيْنٌّ. 

وللمكاتب غاية تنتظر فلا يحصل بتأخير البيع مثل ذلك الضرر مع أنه الذي أدخله 
على نفسه فانقطع الإلحاق. 

وقد يقال: وجه الإبطال أنه لو صح لم يجز أن يعتق على مشتريه؛ لأن صفة عتقه 
متقدمة على ملكه. ولا على بائعه لزوال ملكه. ثم على تقدير نفوذه يؤدي إلى تضيبع 
الولاء على مستحقه؛ لأنه لا يكون للبائع؛ لعتقه لا في ملكه. ولا للمشتري فإنه” لم 
يعقل بسببه. 


قال: وفي العبد الجانى - أي: جناية تتعلق برقبته - قولان: 


)١(‏ في ج: مضمونة. | (؟) في ج: ثبتت. (0) في او على ماد 
(4) سقط في د. (5) سقط في د. (5) سقط في ج. 


(0) سقط في د. (8) في ج: لأنه. 
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أحدهما: وهو اختيار المزني أنه يصح؛ لأن الجناية إن كانت توجب القصاص فهو 
يرجى سلامته ويخاف تلفه» فلم يمنع ذلك من بيعه كالمريض. 

وإن كانت خطأ فلم تتعلق برضا السيد فلا يكون سببًا للحجر عليه في ملكه؛ ولآن 
هذا الحق غير مستقر في رقبة العبد؛ فإن السيد بالخيار بين التسليم والفداء» فلا 
يمنع''' البيع» كما لو باع عبده بشرط الخيار» ثم باعه فإنه يصح. 

والقول الثاني» أنه لا يصح.» وقيل: إنه ظاهر المذهبء. فإن الشافعي قال: وبهذا 
أقول” : 

ووجهه: أنه حق لآدمي تعلق برقبة العبد فمنع ]0 صحة بيعه كالرهن» بل 
أولى؛ لأن الجناية تقدم على الرهن» والقصاص لصاحبه العفو على المال فهو كجناية 
الخطأء ويخالف المريض في ذلك. وثبوته بغير اختياره إكراه. ولا يشبه البيع بشرط 
الخيار؛ لأن البائع يملك إسقاط حق المشتريء وهاهنا لا يسقط حقه. وإنما يوفيه 
حقه بالفداء» فهو كإبقاء الدين الذي به الرهن. 

قال: وقيل: إن كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدًا؛ كالمرهون, وإنما القولان 
في جناية العمد وتوجيههما ما تقدم. 

وبعضهم بناهما على القولين فيما يوجبه القتل العمد فقال: إن قلنا: القود عينا؛ 
صح وإلا فلا. 

[و]”' قال الإمام: قد نسب بعض أصحابنا تخريج”*' القولين على قولنا: موجب 
العمد القود؛ لأن المالية ثابتة ضمئًا؛ ولهذا قلنا: مستحق القصاص يرجع إلى المال 
دون رضا من عليه القتصاصء وهذا ما يقتضيه كلام الغزالي في وسيطه؛ فإنه قال: فيه 
خلاف مرتب على أن موجب العمد ماذا؟ 

قال: وقيل: إن كانت الجناية عمدًا جاز قولاً واحدًا -كالمريض المذفف 
والمرتد» وإنما القولان [فيما]”' إذا كانت الجناية خطأ. وتوجيههما ما ذكرناه. 

وهذه الطريقة أصح عند الشيخ أبي حامد وراويته المحاملي والبندنيجي» والأولى 
عند الغزالي من القولين فيها صحة البيع. 


للك في ج: يمتنع. فرق في ج: القول. فرق سقط في د. 
(4) سقط في د. (5) في ج: بتخريج. (1) سقط في د. 
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والأظهر والأصح عند غيره عدم الصحة. 

وفي المرتد حكاية وجه في «الوسيط:: أنه لا يصح بيعه. وهو أظهر في بيع'' 
المتحتم قتله بالمحاربة وقد حكاه ابن الصباغ والبندنيجي في المحارب تفريعًا على 
القول بصحة بيع الجاني. 

وهو ما جزم به المحاملي. 

وكان القياس يقتضي أن يكون الصحيح صحة بيعه» وإن منع بيع الجاني كما هو 
في «التهذيب»؛ لأن القتل متحتم فلا يترك لتعلق المال برقبته» ولا يقال: هذا متحقق 
الهلاك فلا منفعة فيه فيبطل بيعه لذلك لأن فيه منفعة مقصودة وهي العتق» وما قال ابن 
أبي عصرون من أن جواز عتقه لا يستدل به على جواز بيعه بدليل الآبق والمجهول لا 
يرد علينا؛ لأن فيه فَقَدَ شرطٍ آخر. 

ولا خلاف في صحة بيع من تعلق أرش الجناية بذمته''' أو استحق قطع طرفه 
0 السرقة لانتفاء ما أشار إليه الشيخ من العلة وهي: إبطال حق الآدمي. 

ووراء ما ذكرناه أمران آخران: 

أحدهما : حكى المتولي أن بعض الأصحاب خرج قولا ثالنًا في بيع العبد الجاني 
أنه يكون موقوفًا على الفداء» فإن فداه نفذ وإلا فلا [ومن طريق الأولى يصح بيع 
العبد الأعجمى الذي لا تمييز له إذا جنى على شىء بإذن سيده؛ وقلنا: لا تتعلق 
الجناية به أصلاًء كما سنذكره وجهًا في كتاب الرهن. 

والثاني» قال في «التهذيب:: إن التزم”*' السيد الفداء قبل البيع صح بيعه. وإن 
باعه قبل التزام الفداء وهو معسر فلا يصح.ء وبما أجاب به في المعسر قال الماوردي 
أيضًا: وهو الذي صححه الإمام في كتاب الرهن. وإن كان موسرًا فعلى الخلاف 
السابق. 

التفريع على القول بصحة البيع إذا قتل في يد البائع قبل التسليم قتل قصاص أو 
حد انفسخ العقد. وإن قتل في يد المشتري وكان جاهلاً بجنايته أو ردته فوجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن سريجء وابن أبي هريرة: أنه يرجع عليه بأرش ما بين قيمته 


( 


260200 في د: بيعهم. زفق في د: برقبته. 
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ولا جناية وقيمته مع الجناية؛ لأن ذلك حصل بسبب جرى في يد البائع» فكان كرجل 
اشترى عبدًا ظهرت به علة عند البائع ثم مات منها في يد المشتري؛ فإنه يرجع 
بالاوقن» 

والثاني: وهو المذهب في «الشامل» [وظاهره في ]0'' غيره» واختيار ابن الحداد 
وأبي إسحاق: أنه ينفسخ العقد ويرجع عليه بجميع الثمن؛ لأن تلفه كان لمعنى 
استحق عند البائع» فأشبه ما لو تلف في يده ويفارق المريض إن سلم الحكم فيه 
فإنه تلف بزيادة مرض حصل في يد المشتري ولم يوجد مثل ذلك هاهنا. 

أما إذا منع الحكم فيه وقيل بأنه يجب تمام الثمن -أيضًا- كما حكاه القاضي 
الحسين وجهاء وطرده فيما إذا كانت به جراحات”"' سارية؛ فقد استوت المسألتان 
وإن كان عالمًا فعلى الأول: لا شيء له وعلى الثاني: وجهان: 

أحدهما: يرجع بجميع الثمن. 

والثاني: لا شيء له وهو ما اختاره ابن الصباغ. 

وإذا اختصرت قلت: في ذاك”” ثلاثة طرق. 

أحدها: أنه كالعيب”*' في حال الجهل والعلم. 

والثاني: كالمستحق فيهما. 

والثالث - قال البندنيجي وهو مذهب الشافعي-: أنه كالمستحق [مع]** الجهل 
بالحال وكالعيب مع العلم به. 

وإذا آل الأمر إلى المال إما بالعفو أو كانت الجناية خطأ أو عمدًا؛ فللسيد فداؤه» 
وهل يجب عليه ويجعل بإقدامه على البيع ملتزمًا"'' له؟ فيه وجهان؛ ظاهر النص 
منهما وهو الذي رجحه ابن الصباغ وغيره: الوجوبء فيفديه”" على هذا بأقل 
الأمرين من قيمته وأرش الجناية؛ قال المحاملي والبندنيجي قولًا واحدًا. 

وعلى الوجه الآخر بكم يفديه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بما تقدم. 


)١(‏ في د: فظاهره من. (؟) في ج: جراحًا. (0) في ج: ذلك. 


2 في د: كالعين. (0) سقط في د. )03 في د المبيع ملزمًا. 
(0) في د: فيفتديه. 
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والثاني: بأرش الجناية بالعًا ما بلغ. 

والفرق: أنه على هذا القول مخير بين الفداء والتسليم» وربما يحصل زبون يشتريه 
بقدر أرش الجناية وعلى الأول قد تعذر عليه التسليم؛ فلم يمكن البيع فصار كما لو 
أعتقه أو قتله. 

وأجرى الماوردي الخلاف على الوجهين معاء مع جزمه بأنه إذا أعتقه لا يلزمه إلا 
أقل الأمرين وحكى الرافعي في الفصل الخامس في تزويج العبيد عن الإمام: أن من 
الأصحاب من أجرى هذا الخلاف فيما إذا قتله» والصحيح الأول. 

وعلى كل حال متى تعذر الفداء؛ إما بإعسار السيد أو مماطلته [مع عسر]”"' الأخذ 
منه» أو سفره على القول بوجوبه كان للمجني عليه فسخ البيع لسبق حقه. 

فرع: إذا اشترى عبدا قد استحق [قطع]'' طرفه؛ ولم يعلم به» فقطع في يده» كان 
له الخيار على المذهب بين الإمساك والرد. وعلى رأي ابن سريج تعيّن له الأرش. 

[فرع]" آخر: إذا أعتق السيد العبد الجاني» فنفوذ عتقه ينبني على نفوذ بيعه. 

فإن نفذناه فالعتق أولى وإلا فثلاثة أقوال» كما في عتق المرهون. 

وقطع في «التهذيب» بالنفوذ إذا كان موسرًا وبعدمه إذا كان معسرًا. 

وفرق بينه وبين المرهون: بأنه في حالة اليسار قادر على نقل حق المجني عليه إلى 
ذمته باختيار الفداء فإذا أعتق انتقل الحق إلى ذمته. وفي الرهن بخلافه. 

وفي حال الإعسار فإن حق المجني عليه متعلق بالرقبة فلا تعلق له بذمة السيد 
وحق المرتهن متعلق بهما جميعًاء فتفوذ الإعتاق هاهنا يبطل [الحق]”؟' بالكلية» وفي 
الرهن غايته قطع أحد المتعلقين. 

وفصّل الماوردي فقال: إن كانت الجناية موجبة للقصاص؛ نفذ عتقه؛ موسرًا كان 
أو معسرًا. وللمجني عليه أن يقتص منه بعد الحرية» وإن كانت الجناية موجبة للمال 
فإن كان موسرًا نفذ وإلا فلاء وحكم استيلاد الجارية حكم عتقها. 

فائدة: أرش الجناية إذا تعلق برقبة العبد» إن كان بقدر قيمته أو أكثر؛ فلا إشكال 
[في أنه]”' يتعلق بجملة رقبته» وإن كان أقل فهل يتعلق بجميع الرقبة أو بقدره منها؟ 


)١(‏ في د: من غير. )١(‏ سقط في د. (7) زيادة للإيضاح. 
(:) سقط في د. (0) في د: بأنه. 
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فيه خلاف أشار إليه الغزالي عند الكلام في أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو الذمة؟ 

وإذا تعلق الأرش بجميع الرقبة فأبرأه المجني عليه من شيء منه» فهل ينفك من 
العبد بقدره؟ 

حكى الرافعي في الوصايا عند الكلام في الدور الواقع في الجنايات: إذا جنى عبد 
على حر وعفا المجني عليه ومات. فإن أجازه الورثة فذاك وإلا نفذ في الثلث» وانفك 
ثلث العبد عن تعلق الأرش» وأشار الإمام فيه إلى وجه آخرء كما أن شيئًا من المرهون لا 
ينفك ما بقي شيء من الدين» والظاهر الأول. انتهى. فيتجه جريان مثل ذلك هاهنا. وإذا 
قلنا : أرش الجناية يتعلق بذمة العبد الجاني مضافا إلى رقبته» هل يملك المجني عليه فك 
الرقبة عن التعلق ورد الحق إلى الذمة خاصة كما يملك فك الرهن؟. 

فيه وجهان: حكاهما الرافعي عن الإمام في «باب العفو عن القصاص». 

قال: ولا يجوز بيع ما لا يملكه إلا بولاية أو نيابة» عنى بالولاية: كبيع الأب وإن 
علاء والوصي والحاكم يدل عليه قوله من بعد: «فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار 
من غير غبطة ولا ضرورة فإن كان الولي أبَا أو جدًا فالقول قولهماء وإن كان - يعني: 
الولي - غيرهما لم يقبل إلا ببينة. 

و[عنى]''' بالنيابة: بيع الوكيل. 

والدليل على اعتبار ذلك قوله ككخِ لحكيم بن حزام: « لا تبع ما ليس عندك'") 
وهذا على عمومه. 

وما روى واثلة بن عامر أو عامر بن واثلة أنه - عليه السلام - قال: «لا تبع ما لا 
تملك" و[لأن]” '' بيع الآبق غير صحيح [مع]7”* كونه مملوكًا؛ لعدم القدرة على 
التسليم» فبيع ما لا يملك ولا قدرة له على التسليم أولى» وهذا هو الجديدء الذي لا 
يعرف العراقيون غيره» على ما حكاه الإمام ومن تابعه. 

وحكوا عن القديم أنه ينعقد ونفوذه موقوف على إجازة المالكء. فإن أجاز نفذ؛ إذ 
ذاك. ويستعقب'"' الملك الإجازة» ولا يحكم بتقدم الملك عليها تبيّنًا. 


000 زيادة للويضاح. (؟) تقدم تخريجه. 

() ذكره الماوردي في الحاوي (774/5) من حديث عامر بن واثلة» ولم أقف عليه وروي من حديث 
عبد الله بن عمرو بنحوهء أخرجه الحاكم (17/7)» البيهقي (0/ )7”1٠‏ وإسناده صحيح. 

(:) سقط في د. (5) سقط في د. () في ج: واستعقب. 
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وإن رد لغاء وكذا إجازة من يقوم مقام المالك من ولى إن كان المال محجود') 
عليه دون إجازة المحجور عليه إذا بلغ» أو ملكه البائع ثم أجاز كما حكاه الشيخ أنو 
محمدكد. 


وقد حكى من العراقيين”"' هذا القول أيضًا المحاملي في اللباب [وابن الصباغ في 
كتاب الأضحية]'' واستدل له بما روي [أن النبي]”*' يك دفع إلى عروة البارقي 
دينارًا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين» وباع إحداهما بدينار» وجاء بشاة ودينار» فقال 
- عليه السلام-: «بارك الله لك في صفقة يمينك»””'. 

قال الماوردي: فكان لو اشترى ترابًا لربح 3 

وجه الدلالة [فيه]”"' : أنه باع الشاة الثانية من غير إذن» وأقره - عليه السلام - 


)١(‏ في د: المحجور. (؟) سقط فى د. 

زفرة سقط في د. (4) في .5: أنه 

() أخرجه أبو داود (107/5) في البيوع» باب: في المضارب يخالف (77884). والترمذي ("/ 
) في البيوع؛ باب: ما يلي ما جاء في اشتراط الولاء (170): وأخرجه الدارقطني (؟/ 
.)٠‏ في كتاب البيوع» وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه عن ابن لبيد لماذة بن 
زياد وقد قيل إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وقال حرب سمعت أحمد أثنى عليه؛ وقال 
المنذري والنووي إسناده حسن لمجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن 
شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به البخاري (5727/57).» في المناقب» باب: 
علامات النبوة (545*). 000 ١‏ 

(5) قوله: وقد استدل له بما روي أن النبي ككِدٍ دفع إلى عروة البارقي دينارًا ليشتري به شاة» فاشترى 
به شاتين» وباع إحداهما بدينار» وجاء بشاة ودينار» فقال - عليه الصلاة والسلام-: «بارك الله 
لك في صفقة يمينك». قال الماوردي: فكان لو اشترى ترايًا لربح فيه. انتهى كلامه. 
وإسناده هذه الزيادة الأخيرة - وهي الربح في التراب - إلى الماوردي» عجيبٌ؛ فإنها من تتمة 
الحديث... كذا رواه الشافعي في الأم قبل باب كراء الإبل والدواب بأوراق» وكذلك أبو داود 
وابن ماجه بإسناد حسن كما قاله في «شرح المهذب». ورواه - أيضًا - البخاري في باب 
علامات النبوة من «صحيحه» لكن بإسناد منقطع؛ وإنما رواه لأجل قطعة منه مسندة» ولفظ 
هؤلاء الثلاثة - أعني البخاري وأبا داود وابن ن ماجه - هو اللفظ الذي ذكره المصنف بعينه؛ إلا 
أن البخاري وابن ن ماجه روياه: «التراب) ١‏ معرقًا باأل» والسبب في وقوع المصنف في هذا الغلط 
أن الماوردي ذكر ذلك كله؛ فتوهم المصنف أن قوله: فكان لو اشترى... إلى آخره. من لفظ 
الماورديء» فصرح به فوقع في الغلطء وقد أعاد المصنف هذا الحديث في الوكالة فيما إذا وكله 
في شراء شاة فاشترى شاتين» وسلم من هذا الاعتراض؛ فإنه ساق الكلام الأخير من متن 
الحديثء لكن وقع في اعتراض آخر ستعرفه في موضعه. إن شاء الله تعالى. [أ و]. 

00 سقط في د. 
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على ذلك, وأجاب من قال بالأول عن هذا الحديث بأنه''' مرسلء ولو صح فلا 
دلالة فيه؛ لاحتمال أن يكون النبى كلِِ رد الأمر فيه إلى رأيه. 

ويؤيده أن القائل ببيع الفضولي لا يجوز له التصرف فيما يبيعه» وعروة قد 
تصرف فيه بالإقباض وقبض الثمن. 

والقولان جاريان على ما حكاه الإمام في كل عقد يقبل الاستنابة كالإجارة» 
والهبة» والعتق» والنكاح والطلاق وغيرها. 

وأما الشراء للغير بغير إذنه فإن كان بعين ماله فعلى القولين لا محالة» وإن 
كان فى الذمة فكذلك عند بعض المحققين. 

وعلى الجديد إن لم يسم المشتري له وقع عن نفسه؛ وكذا على القديم إذا رد وإن 
أضاف الثمن إلى نفسه فهو كما لو اشترى له بعين مالهء ولم يكن قد أذن له والحكم 
فيه إلغاء التسمية. وهل يقع عنه أم يبطل من أصله؟ فيه الوجهان. 

وإن كان قد أذن له فهل تلغو التسمية أيضًا؟ فيه وجهان - فإن ألغيت فالحكم كما 
تقدم وإلا فقد وقع عن الإذن. والثمن المدفوع يكون قرضًا أو هبة؟ فيه وجهان. 

فائدة: هذه المسألة على القول القديم ملقبة بوقف العقودء وهذا اللقب ينظم معها 

إحداهما: تأتي - إن شاء الله تعالى - في باب الغصبء وهي: إذا غصب أموالاً 
وباعها وتصرف في أثمانها. 

والثانية: إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت» وبان أن المال لهء ففى 
صحة البيع ولزومه قولان: نقلهما العراقيون كما نقلهما المراوزة» [على ما]ا'' حكا 
الإماه” . 


دلق في ج: أنه. 220 في جتكما. 

(*) قوله - في الكلام على بيع الفضولي-: وقد حكى هذا القول» أي: قول الصحة. من العراقيين 
المحاملي في اللباب. انتهى. 
وهذا النقل عن اللباب قلّد فيه النووي في «الروضة»؛ فإنه نقله عنه هكذاء مع أن المحاملي لم ينص 
على هذه المسألة؛ فإنه عدّد بيوعًا للشافعي فيها قولان, ثم عبر في أثنائها بقوله: وبيع تفريق الصفقة 
أو بيع الموقوف. هذا لفظه من غير زيادة عليه» ولا شك أن قولي الوقف يطلقان على هذه المسألة 
- يعني بيع الفضولي - ويطلقان على من باع مال أبيه ظانًّا حياته فبان ميئّاء وقد صرح هو بعد هذا 
بأسطر بذلك فقال: فائدة: هذه المسألة على القوم القديم ملقبة بوقف العقود. وهذا اللقب ينظم 
معها مسألتين... إلى آخر ما قال. [أ و]. 


0 - كتاب البيوع 


وحكى البندنيجى الخلاف فى كتاب العدد وجهين» وأن أصلهما القولان» 
[فيها]!' إذا كاتب عيلم كتابة'فاسدة كم أوصى .بد وهو يعتقل ضيح الكتايةه: فإن: في 
صحة الوصية قولين. 

ووجه الصحة: صدوره من المالك. 

ووجه البطلان - وهو ما حكاه البندنيجي في كتاب الهبة المنصوص [وكذا في 
قبان العقو»: من كناب الصراق]!'2-+ أن هذا العقد وإ كان منجًا فى الضورة قهو 
في المعنى معلق والتقدير: إن كان مورثي قد مات فقد بعتك. 0 

وأيضًا فإنه كالعابث' "'؛ لاعتقاده أن المبيع لغيره. 

قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد؟ 
وفيه وجهان. 

وقال: إن الخلاف يجري فيما إذا باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فإذا هو قد 
رجع أو فسخ الكتابة وفيما إذا زوج أمة ابنه على ظن حياته فإذا هو قد مات وأجراهما 
ابن الصباغ فيما إذا كان له على رجل مائة درهم. وهو لا يعلم بها وأبرأه من مائة على 
ما حكاه في كتاب الصداق. 

ويجري أيضًا فيما لو أعتق عبدًا لابنه على هذا الظن» لكن الصحيح فيه النفوذ؛ 
لأنه يقبل صريح التعليق [فتقدير التعليق]””' أولى» حكاه الرافعي في أول نكاح 
المشركات. 

ويجري أيضًا -على ما حكاه الإمام- في كتاب النكاح [فيما إذا قال: إن كان أبي 
قد مات فقد بعتك ماله لكنه مرتب وأولى بالبطلان. 

ولا يجري]””' فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه مال نفسه ثم بان أن أباه قد مات 
قبل البيع» بل يصح قولاً واحدًا كذا حكاه الإمام عن شيخه في باب مداينة العبيد. ثم 
قال: وهذا الذي ذكره مع حسنه محتمل. 

واعلم أن ظاهر ما حكيته عن الإمام أولا يقتضي أن قول البطلان هو الجديد. 
وقول الصحة هو القديم ويؤيده أنه قال بعد ذلك: وللشافعي في الجديد مرامز إلى 


2000 سقط في د. فم سقط في ج. فرق في ج. د: كالغائب. 
(4) سقط في ج. (4) سقط في د. 
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القولين في هذا النوع لكنه حكى في أول الوكالة: أن القولين نص عليهما الشافعي في 
الجديد. 

وقد حكى الرافعي أن الصحيح منهما قول الصحة. 

وفي «المهذب» في كتاب الرهن: أن المنصوص بطلان العقد والله أعلم. 

قال: ولا يصح بيع ما لم يتم ملكه عليه - [كالمملوك بالبيع» والنكاح؛ وغيرهما 
من المعاوضاتء أي: كالاشتراك, والتولية» والصلحء والإجارة» والخلع - [قبل 
القبض]7". 

وقد تقدم في الباب الأول من الأحاديث ما يدل على منع بيع المبيع قبل قبضه. 
واختلف الأصحاب في المعنى الذي لأجله منع: 

فمنهم من قال: ضعف الملك؛ فإنه متعرض للسقوط بالتلف. وهذا قول أهل 
العراق. 

ومنهم من قال: كي لا يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة في آن واحد مملوكة 
لشخصين على التمام وذلك مُحال. 

وبيانه: أن المبيع إذا تلف قبل القبض تبينا انتقاله إلى ملك البائع قبيل”"' التلف. 
فلو جوز بيعه لكان له بائعان فيصير مضمونًا للمشتري الأول على البائع بحكم عقده» . 
ومضمونًا عليه للمشتري الثاني بحكم عقده. فيلزم ما ذكرناه. 

وهذا المعنِنٌ من قول الفقهاء: توالى الضمانين» واستبعد الرافعيى هذا التعليل 
وجعل الاعتماد على الأخبار”"» وهو 5 من كلام الإمام؛ فإنه 2 الغالب على 
هذا التعيد© ". 

وأما عوض”* النكاح وغيره فلأنه مملوك بعقد معاوضة فلم يملك فيه التصرف 
قبل القبض كالمبيع”". 

وفي الصداق قول قديم رواه المراوزة أنه يجوز بيعه قبل قبضهء ومحل الإمعان”") 
فيه كتاب الصداق فليطلب منه. 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: قبل. (9) في ج: الاختبار. 
2 في ج: البعيد. (5) في د: عرض. () في ج: كالبيع. 
(0) في ج: الإمكان. 


وهذا القول أجراه ٠‏ الإماء اموي فنك الخلة والصلح عن دم القمدة 
وجعله الماوردي وعنهاً مخرجًا في الصداق وبدل الخلع من القول بأنهما إذا تلفا 
ع 0 ا ا اسان إن 

جبه''' القود عيئًا أو أحد الأمرين وصرح بالمصالحة عن القود. 

0 إذا صرح بالمصالحة عن الدية فلا يجوز التصرف فيه إن جوزنا مثل هذا 
الصلح؛ لأنه مملوك بمعاوضة. أو قال: صالحتك عن موجب هذا القتل وصححنا هذا 
الصلح, وهو الأظهرء فلا يجوز أيضًا التصرف فيه قبل القبض احتياطًا على المذهب. 

وفي الاشتراك والتولية وجه حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب -كمذهب 
مالك-: أنه يجوز. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين ما بيع مكايلة أو موازنة أو غيرهما. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن في حرملة حكاية عن الشافعي في الكبير أن بيع 
المبيع قبل القبض جائزء إلا ما بيع مكايلة أو موازنة» فإنه لا يجوز بيعه قبل الكيل 
والوزن عليه. 

ولا بين أن يكون قد صدر من”" البائع أو غيره كما تقدم ذكره على الصحيح من 
الوجهين. 

ومحلهما إذا كان المثمن من جنس آخر أو أقل أو أكثر من الأول - وإن كان مثل 
الأول - ففيه خلاف مرتب على الصورة الأولى» وأولى بالجواز. 

قال القاضي الحسين: ويرجع حاصل [هذا]”" الخلاف إلى أن الاعتبار باللفظ أو 
بالمعنى» فإن اعتبرنا اللفظ أجرينا الخلاف السابق» وإن اعتبرنا المعنى» جوزناه هاهناء 
لأن هذا العقد معناه الإقالة» وهذا ما حكاه في «التتمة»» وسيأتي مثله عن ابن سريج 
في كتاب «السلم». إن شاء الله تعالى. 

ولا يستثنى من ذلك إلا إذا اشترى من مورثه شينًا ولم يقبضه”*» ثم مات 
المورث. فإنه إن استوعب ميراثه» صح بيعه قبل قبضه؛ لأنه صار في يده شرعًاء سواء 
كان على المورث دين أو لم يكن. 

فإن”” انتقل إليه نصفه مثلاً ملك التصرف في نصف المبيع. 


)١(‏ في د: موجب. )١(‏ في ج د: مع. (9) سقط في د. 
(4) في د: يقبض (5) في ج: وإن. 
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والمقاسمة إذا قلنا: إنها بيع» فإنها تصح أيضًا قبل القبض؛ لأن الرضا فيها غير 
معتبر؛ لأن الشريك يجبر عل ذلك: 

وإذا لم يعتبر الرضا جاز ألا يعتبر القبض كما في الشفعة - كذا حكاه المتولي 
وقياسه على الشفعة بناء على الصحيحء وهو ما جزم به في «التهذيب»» وإلا فهو قد 
حكى وجهًا أنه لا يجوز. 

تنبيه : اقتصار الشيخ على منع عقد المعاوضة في المبيع قبل قبضه من بين سائر 
التصرفات - يعرفك أن اختياره في غيره إما التوقف وإما الجواز وهو وجه حكاه 
الاميحاتة سرعب الماوردي فى العتى' '"والوقت والضتدةه والقاني التسيق في 
الهبة والرهن والتزويج من الأجنبي. 

وحكى في الهبة عنه””" وجهينء وابن خيران في الكتابة على ما [حكاه في]7" 
الحلية عند الكلام في تسليم المسلم فيه: وهو مناقض لما نقل عنه في منع العتق. 

وقد حكاه الماوردي عن غيره في الكتابة» والإمام صححه في الإجارة. 

ووراء ذلك مقالات للأصحاب”*' منها: أن العتق إذا صدر وللبائع حق الحبس 
فمنهم من خرجه على عتق الراهن» ومنهم من نفذه؛ وهو الصحيح. 

والفرق أن الراهن حجر على نفسه مع قوة حق الوثيقة فيه» وهذا لم يحجر على 
نفسه. وحق الوثيقة فيه ضعيف؛ ولذلك يسقط بالإعارة» كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى. 

ومنها: الوقف إن افتقر إلى القبول كان كالبيع» وإن لم يفتقر فهو كالإعتاق””, 
والهبة» والرهن» [و]”"' ادعى الرافعي أنهما ملحقان بالبيع عند عامة الأصحاب 
سوى الغزالي. 

وفي «النهاية» الجزم في الهبة بالصحة بعد توفية الثمن. وحكاية الخلاف قبله؛ 
وقال: لا خلاف أن للبائع أن يمتنع من التسليم إذا أثبتنا له حق الحبس. 

وفائدة الصحة: أن حق البائع إذا زال وقبضه المشتري لا يحتاج إلى تجديد عقد. 


)١(‏ في د: التعليق. (؟) في ج: منه. (9) في ج: حكي به. 
(4) في ج: الأصحاب. (2) في د: كالأعيان. )١(‏ سقط في ج. 
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وقال الماوردي: الخلاف فيها مأخوذ من [الاختلاف في قولي]”'' الشافعي في 
أنها: هل يلزم فيها المكافأة أم لا؟ 

فإن قيل: إن المكافأة تلزم لم تصحء وإن قيل: إن المكافأة لا تجب فيها صحت. 

وقطع في الرهن بالمنع إذا كان محبوسًا بالثمن وأجرى الخلاف عند عدم الحبس. 

وفي الرافعي: أن الأصح في الإجارة عند المعظم المنع» وأن الخلاف فيها مبني 
على أن عقد الإجارة يرد على العين أو المنفعة؟ فإن قلنا: يرد على العين لم يجز» وإن 
قلنا: يرد على المنفعة جاز. 

والتزويج صحيح عند المعظمء وأشار”" الإمام إلى وجه فارق بين أن يكون للبائع 
حق الحبس فلا يصح. أو لا فيصح”"». وهو جار في الإجارة إذا نقصت القيمة. 

وإذا صحت هذه التصرفات فهل يحصل القبض؟ 

أما في العتق والوقف والصدقة إذا كان المبيع جزافًا: فنعم» حتى لو لم يرفع البائع 
يده عن الموقوف”*) والمتصدق به يصير مضمونًا عليه بالقيمة؛ صرح به الماوردي؛ 
وإن رفع يده عنه برئ. 

وأما الهبة والرهن: فنفس””' العقد ليس بقبضء فإن قبضه المشتري من البائع 
وسلمه إلى المرتهن أو المتّهبء فقد حصل الغرضء فإن أذن لهما حتى قبضاه؛ ففي 
«التهذيب»: أنه يكفي» ويتم به البيع والهبة والرهن. 

وقال الماوردي: لا يكفي» ولكن ينظر إن [قصد]”' قبضه. للمشتري» صح له 
وافتقر إلى استئناف قبض الهبة» فإن أذن له [في]”” أن يقبضه لنفسه لم يصح. [وإن 
قصد قبضه لنفسه فلا يصح]”*' قبضه للمشتري ولا لنفسه؛ ويكون البائع ضامئًا للعين 
بالثئمن والمشتري بالقيمة إذا تلفت في يد المتهب. وهل يكون المتهب ضامنًا 
بالقبيض؟ فيه وجهان. 

وما ذكره مباين لما حكاه في باب اختلاف المتبايعين» فإنه قال: لو أجر المشتري 
المبيع قبل إقباض الثمن كان”'' للبائع أن يمنع المستأجر منها: [لأن تمكين ”2 


)١(‏ في د: اختلاف قول. (75) في ج: فأشار. (*) في د: يصح. 
6 في د: الوقف. )0 في د: فعين. 03 سقط في د. 
69 سقط في د. )2 سقط في ج. )0 في ج: فإن. 
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المستأجر منها]”'' تسليم إلى المشتري. 

والتزويج ووطء الزوج لا يكون قبضًا عن جهة البيع» ووطء المشتري بعد رفع يد 
البائع قبض؛ صرح به الماوردي. 

فرع: هل ينفذ تصرف المشتري في الزوائد الحاصلة من المبيع”'' قبل القبض؟ 
فيه وجهانء ينبنيان على أن الفسخ لو وقعء رفع العقد من أصله أو من حينه؟ 

فإن قلنا بالأول لم يصحء وإلا فيصح. 

قال: فأما ما ملكه بالإرث؛ أي: وكان المورّث”" يملك التصرف فيه أو الوصية 
أو عاد إليه بفسخ أو عقد جاز له بيعه قبل القبض؛ لأن ملكه عليه مستقر فأشبه المبيع 

ولا فرق في العود إليه بفسخ عقد بين أن يكون الثمن في جهته أم لاء كما صرح به 
المحاملي عن ابن سريج [عند الكلام]”'' فيما إذا كان البيع فاسدّاء ووجهه بأن 
صاحب العين المبيعة لم يدفعها إليه على سبيل الرهنء وإنما دفعها إليه بيعَاء فإذا 
فسخ البيع ارتفع ما بينهما من التبايع وصار كأنه لم يبعه» فصار كسائر أمواله لا يجوز 
حبسه. 

وفي «التنمة»: أن الثمن إذا كان في جهته لم يجز له البيع قبل توفيته» وهو قريب 
مما حكاه الغزالي في كتاب الغصب عن القاضي عن نص الشافعي في غير 
«المختصر»»؛ فيما إذا اشترى شراءً فاسدًا أن له حبس المبيع إلى أن يرد عليه الثمن. 

تنبيه: قول الشيخ: «أو الوصية» يشمل ما إذا قلنا: إنه يملك الوصية بالقبول أو 
بالموت» ويتضمن منع التصرف بعد الموت إذا قلنا: إنه لا يملك به. 

على أن القاضي الحسين في التعليق حكى في هذه الصورة وجهين بناة على أن 
القبول يحصل في ضمن البيع أو لا؟ والذي جزم به الماوردي: أنه لا يصح قبل 
القبول مطلقًا. 

وقوله: «أو عاد إليه بفسخ عقد» يشمل ما تكون العين فيه مضمونة عند من هي 
تحت يده كالثمن والمبيع ورأس مال السلم””" إذا كان باقيّاء وغير ذلك مما هو في 


2000 سقط في د. هم في د: البيع. زفرة في د: الموروث. 
)2 سقط في ج. )2 في ج. د المسلم. 
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معناه» وما إذا لم يكن مضمونًا كالعين الموهوبة للولد إذا رجع فيها الأب» والمرهونة 
بعد فك الرهن, والمستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة إذا منعنا بيع المستأجر. 

وذلك ينبهك”"' إلى جواز التصرف في كل عين تحت يد الغير أمانة كمال 
القراض والشركة والمال في يد الوكيل وغير ذلك. 

أو مضمونًا لا يبطل بتلفه سبب الملك كالمغصوب والمستعار والمستام, أما إذا 
كان رأس مال السلم وغيره تالقًا عند الفسخ فقد صار ديئًا في الذمة» وحكم بيع الدين 
سيأتي في القرض”". إن شاء الله تعالى. 

وحكى ابن كج: أن الأب ليس له بيع ما رجع فيه من هبته لولده» وهو غريب. 

ووراء ما ذكره الشيخ صور: 

منها: إذا أخرج” " السلطان رزق رجل. حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي 
أنه يجوز بيعه قبل القبض فمن الأصحاب من قال: هذا إذا أفرزه””' السلطان فتكون 
يد السلطان في الحفظ يد المفرز له”©. 

ومنهم من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إذا وكل وكيلاً يقبضه فقبضه الوكيل ثم 
باعه الموكل وإلا فهو بيع شيء غير مملوك» وهذا ما أورده القفال في الشرح. 

ومنها: بيع أحد الغانمين نصيبه على الإشاعة قبل القبض صحيح. إذا كان معلوماء 
كما إذا كانوا خمسة» فالخمس لأهل الخمسء ولهم الخمسة أربعة أخماسها. 

ومنها: بيع غلة الوقف عليه صحيح قبل قبضه. 

ومنها: بيع الصيد الذي أزمنه أو وقع في شبكته صحيح. 

ومنها: إذا كان له في ذمة إنسان دنانير مستقرة يصح بيعها منه قبل قبضها بدراهم» 
على ما سنذكره [إن شاء الله تعالى]'' من التفصيل. 

قال: ولا يجوز [بيع]”"' ما لا يقدر على تسليمه. كالطير الطائرء أي: وإن كان من 
عادته العود - والعبد الآبق - أي: وإن عرف موضعه - وما أشبههما” مثل: الجمل 
الشاردء والفرس العائر”*' والسمك في الماءء والعبد المنقطع الخبرء وأنواع ذلك. 


)١(‏ في ج: ينبيك. () في د: القراض. (9) في د: خرج. 
(4) في ج: أقرره. (5) في جه د: المقرر. (1) سقط في د. 


(0) سقط فى جه د. (8) فى التنبيه: أشبهه. 
() الفرس العائر: الشارد. ينظر: المصباح المنير (عثر). 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه ١‏ 

ووجهه: ما روى أبو هريرة وابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي كَل نهى عن 
[بيع]*'' الغرر”". 

03 53 1 507 5 5 زهرفق 

وروى مسلم عن أبي هريرة عنه - عليه السلام-: أنه نهى عن بيع الغرر 5 

وحقيقة الغرر: ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهماء كذا قاله 
الماورديء وغيره عبر عنه بأنه الذي ينطوي عنا عاقبته» ومنه أغر الثوبء يقال: رد 
الثوب إلى غره» أي: إلى طيه» وذلك موجود فيما ذكرناه. 

وقد رُوي أنه - عليه الصلاة والسلام - نهي عن بيع الآبق”. 

ووراء ذلك أمور أخرى: 

أحدها”*: حكى الماوردي والمحاملي وغيرهما عن تخريج ابن سريج في النحل 
وجهًا: أنه يجوز بيعه خارج الكوارة إذا كانت معلومة. 

وفرق الماوردي بينها وبين غيرها من الطيور: بأنها إذا حبست عن الطيران تلفت؟؛ 
لآنها لا تقوم إلا بالرعي» ولا نفع فيها إلا عند الطيران؛ لرعي مايستخلف من العسل» 
وليس كذلك ما سواها؛ لأن حبسه ممكن"'' ومنفعته مع الحبس حاصلة. 

وحكى الإمام: أن المذهب في غيرها - إذا كانت عادته العود - صحة البيع 


)١(‏ سقط في د. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ 0774 كتاب التجارات» باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» 
حديث :.)5١1945(‏ وأحمد »)007/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (7/ ”) كلهم من طريق أيوب 
ابن عتبة عن يحبى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ككِ عن بيع الغرر. 
ومن طريق أيوب الطبرانئٌ في الكبير )١55 /1١(‏ رقم .)١١751(‏ وقال البوصيرى في الزوائد 
2 هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة اليمامى. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه الطبرانى في الكبير )١05 /١١(‏ رقم )١١1704(‏ من 
طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن النبى كك نهى عن بيع الغرر. 
قال الهيثمى في المجمع (5/ 817) رواه الطبرانى في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. 

() أخرجه مسلم (7/ )١١107‏ كتاب البيوع؛ باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث 
)١1917/4(‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كك عن بيع الحصاة وبيع الغرر. 

(:) ذكره الماوردي في الحاوي (2377/65» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 
(441/5) ثم قال - أي عبد الحق الإشبيلي: إسناده لا يحتج به. 
وقال ابن القطان: ولم يبين بما ضعف عنده؛ وقد بيناه في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها . 

)02( لم يعدد المصنف باقي الأمور فلم يذكر ثانيًا ولا ثالنّاء وإنما أدخل بعضها في بعض. 

)03 في د: متمكن. 


ف جه كتاب الببوع 


1211111 
فيما إذا كان في دار فيحاء يعلم حصوله لكن بعد عسر. 

وهو جار في «السمك» ف فى البركة الكبيرة إذا كان قد شاهدله. وهو - في السمك - 
ون تخريع انلزن منرم لو له بكي لدع امد قاذ بصم البيده 

قال الماوردي: وقد غلط بعض أصحابناء فخرجه على بيع الغائب» وهو غلط؛ 
لعدم القدرة على وصفه» ومقتضى هذا: أنه إذا علم قدره ووصفه أن التخريج يتجه 

وأحسن بعض الأصحاب فقال في العبد الآبق: إذا عرف مكانه» وعلم أنه يصل 
إليه ‏ إذا را ل 
الى عن الكقارة ظاهرًا ده اد اه ده نا إذا 
منعنا البيع فلو [تبين]'"' بقاء العبد فالظاهر عندي نفوذ البيع» وإن كان يلتفت على 
الوقف. ولكن إذا بان الأمر وكان البيع مستندًا إلى الملك والتمكن من التسليم فظن 
التعذر لا يبقى أثره مع تبين خلافه» وكان في المعاملات [أيضًا]''' يضاهي صلاة 
الخوف من”*' سواد يحسبه عدوًا ثم تبين”*' خلافه. هكذا حكاه في «باب اللقيط». 
الغاصبء ويكفي في ذلك غلبة الظن لا التحقيق ويصح بيعه منه» وكذا من غيره إذا 
كان [البائع أو المي يقدر على نزعه منهء عند الشيخ في «المهذب», 
والماوردي» وابن الصباغ. والمحاملي. وهو الصحيح عند غيرهم») لكن يثبت 
للمشتري الخيار إن كان هو القادر على تخليصه”"'» وقد جهل الحال عند الشراء*, 


)200 قوله: وأبدى الإمام في جواز بيع المنقطع الخبرء مع اتصال الرفاق» وعدم إجزائه في العتق عن 
الكفارة ظاهرًا - احتمالا فى جواز بيعه. انتهى. 
ومراد المصنف: أن الإمام قال: يحتمل جواز بيع العبد المنقطع الخبر مع تواصل الرفاق» وإن قلنا: لا 
يجزئ إعتاقه عن الكفارة ظاهرّاء والتركيب الذي عبر به المصنف فاسدء أفسده إعادته لجواز البيع في 


20 سقط في د. إ[فرة سقط في ج د. )2 في د: مع. 
(0) في د: بان. (5) سقط في د. (0) في د: تحصيله. 


(4) قوله - في الكلام على المغصوب-: ويصح بيعه منه - أي من الغاصب - وكذا من غيره إذا ‏ - 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه وذنا 


وكذا إذا علم وعجز؛ لضعف طرأ عليه» أو قوة طرأت للغاصب. 

[وفي الرافعي حكاية وجه أشار إليه الإمام: أنه لا خيار له''": وعلى الأول]”'' لو 
ادعى البائع أنه قادر على الانتزاع» فالقول قول المشتري مع يمينه. وكذا"" الحكم في 
بيع الآبق ممن يقدر على رده» ويجوزر ترويج الآبقة والمغصوية وإعتاقها بيخللاف 
المكاتبة!؟2؛ على ما حكاه فى البيان. 
صحة هبة الابق. 

فرع: لو باع قطع جمد دنا وكان م ينماع بعضه الايد أن يوزد» ففي 
ضبحة ببعه وجهاث متقولان فى الزاقغى فى آواخر كنات الإجارة عن فتاؤى القفال. 

قال: ولا ما فى تسليمه ضررء أي: على البائع» وقد يجامعه ضرر المبيع» كالصوف 
على ظهر الغنم؛ لما روى ابن عباس أن النبي كله نهى عن بيع اللبن في الضرع 
والصوف على ظهر [الغنم]1»: ولأنه إن لم يشترط الجز فهو يزداد» وما يزاد بها 


-- كان البائع أو المشتري يقدر على نزعه منه عند الشيخ في المهذب, والماوردي وابن الصباغٌ 
والمحاملي» وهو الصحيح عند غيرهم» لكن يثبت للمشتري الخيار إذا كان هو القادر على 
تخليصه وقد جهل الحال عند الشراء. انتهى كلامه. 
وهو صريح في إثبات الخلاف في الصحة عند قدرة البائع» وهذا لا توجيه له ولم أقف عليه لأحد 
-أيضًا- بل صرح النووي في شرح المهذب بأنه لا خلاف في الصحة. [أ و]. 

)200 قوله - في المسآلة-: وكذاء أي: يثبت الخيار أيضًا للمشتريء إذا علم وعجز؛ لضعف طرأ عليه» 
أو قوة طرأت للغاصبء وفي الرافعي حكاية وجه أشار إليه الإمام: أنه لا خيار له. انتهى كلامه. 
واعلم أن إثباته لهذا الوجه ونقله إياه عن إشارة الإمام؛ قلد فيه الرافعي؟ فإنه قال: وفيه وجه آخر أشار 
إليه الإمام. هذا لفظه؛ وما ذكره ليس مطابقًا لكلام الإمام؛ فإن الإمام فرض ذلك في عجز البائع» 
والرافعي يتكلم في عجز المشتري» وقد نبه المصنف على ذلك في المطلب فقال - بعد حكاية 
لفظ الرافعي: قلت: الذي رأيت الإشارة فيه غير ذلك. ثم ذكر ما قلناه. [أ و]. 

زفق سقط في ج. فوم في د: وهكذا. ددع في ج». د: الكتابة. 

)2 سقط في د. (6©9 سقط في د. 

(0) قوله: فرع: لو باع قطع جمل وزئًاء وكان يباع بعضه إلى أن يوزن - قفي صحة بيعه وجهان 
منقولان في «الرافعي» في أواخر كتاب الإجارة عن «فتاوي» القفال. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن «فتاوي» القفال غلط؛ فإن القفال لم يتكلم في هذه المسألة» والذي نقله الرافعي هناك 
عن الفتاوي المذكورة إنما هو التردد في مسألة أخرىء ثم نقل عن الأئمة أنهم خرجوا هذه المسألة 
على الجوابين المذكورين. [أ و]. 

(4) سقط في ج أخرجه الدارقطني (7/ »)١5‏ البيهقي (5/ 1٠‏ ") وقال: تفرد به عمر بن فروخ وليس 
بالقوي - وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا. 


355 جه كتاب البيوع 


يكون داخلاً في البيع فيؤدي إلى اختلاط المبيع بغيره وذلك ممتنع» كما سنعرفه من 
بعد - إن شاء الله تعالى - ولأن الحيوان قد يموت فيتدنجس. 

وإن شرط الجز فلا عرف منضبط حتى يرجع إليه» وظاهر العقد يقتضي أن يقطعه 
من أصله. وفي ذلك إضرار بالحيوان فيمنع منه. 

وحكي [عن]”'' بعض أصحابنا : أنه يجوز إذا شرط الجز. 

ولا خلاف أنه إذا عيّن موضع الجزء صح البيع» إلا ما أبداه الغزالي احتمالاً من 
أجل أن يه تغيير عين المبيع. 

ثم ما ذكرناه إذا كانت الغنم حية» أما المذكاة: فيجوز بيع الصوف عليها؛ إذ ليس 
في استيعاب جميعه إيلام» قاله الرافعي. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار: أنه إذا 
سلخ الجلد. فباع ما عليه من شعر دون الجلد لم يصح؛ لأنه لا يمكن استيعاب 
جميعه بالجز؛ لأنه يتعيب”" به الجلد ويتضرر به البائع. 

قال في «التهذيب»: ويجوز الوصية بالصوف على ظهر الغنم. 

قال: وبيع ذراع - أي: معين - من ثوب ينقص قيمته بقطعه. أي: نقصانًا يختل 
بمثله؛ لأن الشرع منع من إضاعة المال» وجواز البيع يفضي إليه. أو" '' يتقاعد عن 
إيجاب التسليم. وأيضًا فإنه يفضي إلى تغيير عين المبيع» والبيع لا يوجبه» فيتقاعد 
البيع أيضًا عن إيجاب التسليم» وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد وحكاه صاحب 
التلخيص نصًاء وجزم به الإمام» وقال: لم يتشبث أحد بالخلاف. وإن رضي البائع 
ا 

وفيه وجه حكاه الشيخ في «المهذب». وابن الصباغ وغيرهماء وبه قال صاحب 
«التقريب»»؛ وجزم به الماوردي-: أنه يصح؟؛ كما لو باع ذراعًا معيئًا من أرض أو دار. 

ومن قال بالأول فرق بأن التمييز في الأرض يحصل بالعلامة بين النصيبين» [من 
غير ضرر. 

قال الرافعي: ولمن نصر خلافه أن يقول: الضرر حاصل بتضييق مرافق”" البقية 


000 سقط في ج. 00 في ج: يتعين. إفرة في د: و. 
الي اسمن +01) رب ةسائر 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه | يان 


بالعلامة وبتنقي ص”22 القيمة]ء فوجب أن يكون الحكم كما في الثوب. 

واعترض ابن الصباغ على التعليل بالضرر بأنهما إذا رضيا به وجب أن يصح البيع 
كما يصح بيع إحدى زوجي الخف"*"“. ومصراعي الباب وإن نقص تفريقهما من 

و[اعترض1” الماوردي: بأن هذا التعليل يفضي إلى نقص البيع في جميع 
المُشّاعات بما يستحقه من قسفتها'؟ المفضية إلى تنقيص الحصص. فاقتضى أن ' 
يكون مطرحًا. ْ 
قلت: وقد يجاب عما قالاه بأن الملكي*2 فيما ذكراه لا تذهب بحيث لا يمكن 
تلافيهاء بدليل زوال ما ذكر من النقص بشراء البائع ما باعه أو شراء'' المشتري ما 
بقي» ومالية النقص في بيع الذراع من الثوب ذهبت بالكلية لا تدارك لها فإضاعة 
المال محققة. 

وقد جزم البغوي وغيره بمنع بيع نصف من سيف أو إناء. 

وقال الرافعي: القياس طرد الوجهين فيه أيضًا. 

أما إذا لم تنقص قيمة الثوب بقطعه [أي: يقطع الذراع المبيع1" كالكرباس 
الصفيق؟ فالذي أورده الجمهور الصحة. 

وحكى الإمام ومن تابعه وجهّاء واختاره صاحب التلخيص: أنه لا يصح. 

ولو باعه ذراعًا غير معين فالحكم فيه كما سنذكره فيما لو باعه ذراعًا من أرض؛ 
إن جوزنا مثل ذلكء ولم ينظر إلى قطع الثوبء ولا يجيء الوجه الذي انفرد [به]") 
الإمام بنقله ثم ظ 

فروع: 

إذا باع شيئًا معيئًا من جدار أو أسطوانة؛ نظر: إن كان فوقه شيء لم يجز لأنه لا 
يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه. 

وإن لم يكن نظر: إن كان قطعة واحدة من طين أو خشب وغيرهماء لم يصحء 
)١(‏ في د: وبتنقص. (؟) في د: خف. () زيادة للويضاح. 


(5) في د: قيمتها. (05) في ج: الملك. () في د: اشتراء. 
(90) زيادة للويضاح. (م) سقط في د. 


أض جه كتاب البيوع 


وإن كان من لبن أو آجر جازء هكذا أطلقه في التلخيصء وهو محمول عند الأئمة 
على ما إذا جعل النهاية [شق نصف من الآجر و"'' اللبن دون أن يجعل القطع نصف 
سمكها] 

وفي «النهاية»: أن الحكم في الخشبة كالحكم في الثوب. فإن كان القطع ينقصها 
لم يجزء وإلا فوجهان. 

قال الرافعي: وفي تجويز البيع إذا كان من لبن أو آجر إشكال - وإن [جعل1" 
النهاية ما ذكره - من وجهين: 

أحدهما: إن كان موذ ضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره» فالفصل الوارد عليه 
وارد على ما هو قطعة واحدة. 

والثاني: يثبت أنه ليس كذلك رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي» وإن لم يكن 
قطعة واحدة فيفسد البيع؛ ولهذا قالوا: لو باع جذعًا في بناء لم يصح؛ لأن الهدم 
يورث النقصانء فأي فرق بين الجذع والآجرء وكذا لو باع فصًا في خاتم. 

وذكر بعض الشارحين للمفتاح في تفاريع هذه المسألة : أنه لو باع دارًا إلا بينَا في 
صدرها لا يلي شارعًا ولا ملكا له على أنه لا ممر له في المبيع””" لا يصح. انتهى. 

وحكى القاضي الحسين مع هذا وجهًا'' آخر أنه يصح. 

ومحلهما إذا لم يمكنه إيجاد ممرء أما إذا أمكنه صح. 

ولو لم ينف الممرء ففي الرافعي أنه يستحق الممرء وفي «تعليق» القاضي الحسين 
في استحقاقه الممر في المبيع وجهان. 

قال و جردت لماوع أي: كالثمرة التي لم تخلق؛ لنهيه - عليه السلام - عن 

بيع الغرر الي ل ل 
إنه حديث حسن صحيح 

قال: ولا ب بعري 

لل لع ا 
تم البيع كان المدفوع من الثمن» وإن لم يتم ورد السلعة؛ كان ذلك للبائع. 


للك في د: أو. () سقط فى د. إفرة في ج: البيع. 


دع في جا وجه. )2 تقدم تخريجه. 00 تقدم تخريجه. 
7ع في ج» د: الأربون. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه يذ 


روح تسكانها تويعة > عليه الام تعن بيع الخرر “وروي 01د عليه 
السلام-: «نهى عن بيع المُْكانا '' وهو بيع العربون'”“»؛ وجمعه مساكين؛ كما 
جمعوا العريان على عرابين؟» ولأن معنى القمار قد تضمنه. 

ويقال في هذا أيضًا : أذبون» وأذبان» وعُْبان» وعرّبون وُزبون» وبذلك تكمل!*/ 
فيه ست لغات.» و | > س» واللغة العالية ن بالة تر وأصله اللغة 
ِ هو عجمي عرب و يه عربول ١‏ في 
التسليف والتقديم. 

وبعضهم استدل على بطلان هذا البيع بما روي [عن1*' عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذده أن النبي كل «نهى عن بيع العربان!'2 وهو منقطع عند أبي داود. 

وفي سئده ابن لهيعة. 

وما رُوي أنه - عليه السلام - سئل عن العربان فأحله. وأن زيد بن أسلم راويه 
سئل عنه [فقال21: هو الرجل يشتري السلعة» فيقول: إن أخذتهاء وإلا رددتها 
ورددت معها درهما - هو مرسلء وفى إسناده الأسلمي". 

قال: ولا يجوز ببع ما يجهل قدره كبيع الصبرة إلا قفيرًا منهاء أي: وهي مجهولة 
[لهما]*'؛ لما روى مسلم أن النبي كله نهى عن المحاقلة» والمزابنة» [والمعاومة1' © 
والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في العرايآ'''. 


)2200 تقدم تخريجه. فرع ذكره الماوردي في الحاوي (ه/ 1ت 
(0) في ج د: الأربون. (4) في ج: يتكمل. (5) سقط في د. 
(6©9 أخرجه مالك (؟94/7 تاياوه باب :ما جاء فى بيع العربان» حديث (1)» عن الثقة عنده 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. كا ار ااي : في 
العربان حديث »))76٠07(‏ وابن ماجه (7/ 227/8 كتاب التجارات» باب: ب بيع العربان» حديث 
1410؟) من طريق مالك به. قال ابن عبد البر في الاستذكار (48/14)» وقد تكلم الناس في في 
الثقة عند مالك هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة؛ لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عن 
ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. أ ه. وقد أخرجه البيهقي (0/ 47 ”7) من هذا الوجهء وأخرجه ابن 
ماجه (7/ 714)» كتاب التجارات؛ باب: بيع العربان» حديث (7191)» من طريق حبيب بن أبي 
حبيب عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (19/ 4) ولكن حبيبًا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون:إنه كذاب بما يحدث به. 


[(69 سقط في د. 
[(6©3 ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 59)) وعزاه إلى عبد الرزاق وضعف إسناده. 
)24 طايه )0 سقط في ج. 


مداق أخرجه أحمد م/م ومسلم )١١76/”(‏ كتاب البيوع. باب: النهي عن المحاقلة 


لان جه كتاب البيوع 


وقال النسائي: «وعن الثنيا إلا أن تعلم!" . 

قال المحاملي: والثنيا: أن يبيع شينًا ويستثني بعضه؛ ولأن الصبرة ليست معلومة 
بكيل ولا وزن» وإنما التعويل في إعلامها على العيان» فإذا استثنى منها مقدارًا اختل 
به ضبط العيانة فلا يشان إلى شىء منها [إلا] © وللضاع المستتى من تصيب» وذلك 
يكسب المبيع جهالة لا تحتمل. 

كذا وجه الإمام المنع فيما إذا باع ثمرة البستان إلا مُذَّا منهاء وقال: إن المنع متفق 
عليه في كتبه الجديدة والقديمة» وأن بيع الصبرة إلا قفيرًا منها مثله. 

أما إذا كانت الصبرة معلومة لهما؛ فالبيع صحيح, والاستثناء ثابت» ولا حاجة إلى 
ذكر أمداد الضيرة لفظاء 

وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها أو جزءًا معلومًا منها وإن كانت مجهولة. 

000 إذا باع جميع الصبرة وهي مجهولة. 

ولكن هل يكره؟ فيه قولان في «الشامل» وغيره. 

وعكس هذه المسألة. لو قال: بعتك صاعًا من هذه الصبرة وكانت معلومة 
الصيعان» كعشرة مثلاً؛ صح العقد؛ لأنه قد وجد موردًا يمكن الإشارة إليه» لكن ينزل 


> والمزاينة» الحديث (1515/86). وأبو داود (”/ 59 - 545) كتاب البيوع» باب: في 
المخابرة» الحديث »)754٠5(‏ والنسائي (597/17) كتاب البيوع» باب: النهي عن بيع الثنيا حتى 
تعلمء وابن ماجه (؟17517//7) كتاب التجارات» باب: بيع الثمار سنين والجائحة» الحديث 
(514»» والترمذي )65١5/”(‏ كتاب البيوع؛ باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة.» حديث 
(,» وابن الجارود ص (5١35).؛‏ باب: المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره» الحديث 
(69)» والبيهقي (5/ 4 0””) كتاب البيوع» باب: من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسمامة 
فلا يجوزء من خحديث جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله َكلِِ عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمعاومة» والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في العرايا» لفظ مسلم, وقال الترمذي: هذا حديث 


5 البخاري (0/ )5١ 075٠‏ كتاب الشرب والمساقاة» باب: حلب الإبل على الماء» حديث 
(5781)» ومسلم (7/ )١١74‏ كتاب البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» حديث (؟/ 
5؛ والشافعي (5؟/ )١157‏ رقم (055).» والنسائي (7/ *7577) كتاب البيوع» باب: بيع الثمر 
قبل أن يبدو صلاحه؛ وأحمد (7/ 277٠0‏ من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر؛ أن رسول الله 
8 نبى عن المتغايرة والمزاينة والمعاقلة:وانديباع الخعر عدي يدر صلاحة» رالا يبا إلا 
بالدنانير والدراهم» ورخص في العرايا. 

)١(‏ تقدم. إف4 سقط في ج. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه 94 


العقد على الإشاعة» ويكون المبيع منها العشرء حتى لو تلف منها صاع بطل العقد في 
عشر المبيع» وفي باقيه تفريق الصفقة. 

أو [ينزل العقد]''' على واحد منها على الإبهام وللبائع التعيين. 

ولو تلفت إلا صاعًا بقى العقد [فيه]”'©» وفيه وجهان. اختيار القفال منهما على ما 
حكاه الإمام الأول» رهز النين عليه الجمهورء كما حكاه الرافعي» وبه جزم في 
الوجيز. 

ولو كانت مجهولة الصيعان ففي صحة البيع وجهانء بناهما الإمام على الخلاف 
فيما إذا كانك معلومة الضيعان. 

فإن نزل العقد على صاع منها صح هاهنا كذلك؛ و إن نزل على الإشاعة بطل 
هاهنا؛ لأنه بيع جزء مجهول. 

قال الإمام: واستدل القفال عليه بما لا مدفع له فقال: لو قسمت الصبرة أمدادًا 
وميزتء ثم قال مالكها: بعتك مدا منها فالبيع باطل» ولا فرق بين أن تتميز كذلك 
وبين أن تجمعء ولا بين بيع شيء مجهول القدر مضبوطا بالعيان يستثنى منه مقدور 
وبين بيع مقدر مضاف إلى مجهول القدر مضبوط بالعيان» وهذا معنى قول الغزالي: 
«فأي فرق بين استثناء المعلوم من المجهولء واستنثاء المجهول من المعلوم والإبهام 
يعمهما؟»؟! وفي الفرق غموض. 

وقد ذكر في «تعليق» القاضي الحسين فرق بين ما أورده القفال أولاً وبين هذه 
المسألةٌ وهو أن الصيعان إذا فرقت تتفاوت فى الكيل؛ لأنه ربما كان أحدهما أكثر من 
بوه لو كيل ثانا وله رود :130 الحنى :فى سب الشاء قله المادةماخود ناميا ذكرقاد 
فيما إذا اشترى طعامًا مكايلة فقبضه. ثم باعه مكايلة» لا بد من كيله ثانيًا؛ لهذا المعنى. 

وفي شرح التنبيه لابن التلمساني فرق بين ما أورده القفال ثانيًا وبين مسألتنا وو 
أن المبيع في مسألة الصاع معلوم القدر والمبيع فيما استشهد به مجهول القدرء فإنه 
مع تقدير الإخراج”" لا تبقى البقية المنسوبة إلى المشاهدة والتخمين إذا كان المبيع 
هو الجملة إلا صاعاء فانحسمت طرق التعريف من الإشاعة بالجزئية والمشاهدة» 
وقد كان القفال إذا سئل عن هذه المسألة يفتي بالوجه الأول ويقول: المستفتي يستفتي 


)١‏ زيادة للإيضاح. )١( ١‏ سقط في ج. () في د: الإجماع. 
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عن مذهب الشافعي لا عما عندي. 

واعلم أن بناء الإمام قد يظهر أنه مناقضء فإن ظاهر المذهب على ما حكاه عند 
الكلام في «بيع ذراع من الدار» والأصح على ما حكاه في كتاب القراض وغيره أيضًا 
صحة البيع؛ حتى قال في «التهذيب»: لو لم يبق إلا صاع سلم إليه» وما حكي عن 
الجمهور تنزيل العقد في حالة العلم على الإشاعة» ومقتضاه أن يكون الراجح عد 
الصحة» لكن سبيل تصحيحه أن يقال: إنهم ينزلون العقد على الإشاعة إذا أمكن. 

وإذا لم يمكن فهو منزل على صاع منها؛ لاستواء الغرضء وهذا مصرح به في 
اتعليق» القاضي الحسينء وإليه أشار الرافعي أيضًا. 

وبنى الغزالي الخلاف في هذه المسألة على مأخذ فساد البيع فيما إذا قال: بعتك 
عبدًا من هذه الأعبد الثلاثة» هل هو الغرر الذي فيه مع سهولة الاجتناب عنه» أو لأن 
العقد لا بد له من مورد يتأثر به كما في التكاح؟ 

فعلى الأول يصح هاهنا إذ لا غرر؛ لتساوي أجزاء الصبرة بخلاف العبيد» وإن 
تساوت قيمها؛ لأن أعيانها مقصودة. 

وعلى الثاني يبطل» وهو الأصح عنده. 

وقد حكى في «التتمة» عن القديم قولاً مثل مذهب أبي حنيفة أن البيع يصح في 
مسألة العبيد إذا قال: بعتك أحد عبيدي أو عبيدي الثلاثة على أن تختار من شئت في 
ثلاثة أيام فما دونهاء وعلى هذا لا يمكن البناء. والمذهب بطلان البيع. 

وفساد القديم يظهر بعدم اطراده في الثياب وغيرها من الدواب والأعيان» فإن 
أبا حنيفة لم يطرد قوله كما حكاه أصحابنا فيهاء ولا فيما زاد على الثلاثة أعبد 

ولو لم يملك من الأعبد الثلاثة إلا واحدًا فقال: بعتك عبدي منهاء وهو غير 
معروف. ففي «التهذيب» الجزم بالبطلان» وفي «التتمة» تخريجه على بيع الغائب مع 
مشاهدة جميعهم. 

فرع: لو قال: بعتك صاعًا من هذه الصبرة ونصف الباقي بعده - لم يصح؛ لأن 
الباقي''' يبقى مجهولاًء قاله القاضي الحسين. 

وأبدى الإمام فيه في كتاب القراض احتمالاً من حيث إن بيع الصاع وحده مع 


للك في ج: الثاني. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه 3 


جهالة الصبرة صحيح. فَذِكُرٌ بعضها"'' بعد أخذ الصاع [منها]”"' كذكر نصفها من غير 
أخذ نصف الصاع. 

ولو قال: بعتك نصف الصبرة وصاعًا من النصف الآخرء لم يصح. 

قال القاضي الحسين في كتاب المساقاة: لأنه لم يصر المبيع من الصبرة معلومًا 
بالجزئية. 

قال الإمام: وهذا التفريع إنما يحسن إذا لم نجوّز بيع صاع من صبرة مجهولة 
الصّيعانَء فإن جوزناه فبيع النصف من الصبرة المجهولة جائز» وبيع صاع من النصف 
الباقي» كصبرة مجهولة بيع صاع منها. 

آخر: بيع القز وفيه الدود يجوز جزافاء وبالوزن لا. 

تنبيه : الصبرة: واحد الصّبّره وهي الكومة المجموعة من الطعام» وسميت صبرة؛ 
لإفراغ بعضها على" بعض. 

والقفيز: مكيال سعته ثمانية مكاكيك؛, والمكوك: صاع ونصفء والعرق: ستة عشر 
رطلاً. 

والإردبء قال الإمام: مكيال من مكاييل مصرء واللفظ من لغة أهله. 

وقيل: إنه يسع أربعة وعشرين صاعًاء قاله في باب الشروط التي تفسد البيع. 
والنووي أطلق حكاية ذلك. 

والقعل؟ تفي أرؤت» والكرة بون يدا 

قال: ولا يجوز بيع ما يجهل صفته. هذا الكلام فيه إشارة إلى علة المنع» ووراءها 
أمور نذكرها. 

قال: كالحمل فى البطن» أي: إذا أفرد بالعقد؟ لنهيه - عليه السلام - عن بيع 
ال لعن بع المصعله والمجر - بميم مفتوحة وجيم ساكنة وراء مهملة-: هو 
شراء ما في الأرحام» وعن بيع الملاقيح والمضامين””'» والملاقيح: ما في البطون من 


)١(‏ في ج: نقصها. زفع سقط في ج. 

فرق في ج» د: إلى. 2 تقدم. 

(5) أخرجه البزار (؟//417 - كشف) رقم (221517» والطبران في الكبير كما في نصب الراية (5/ )٠١‏ 
من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
النبى يك نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. 


بك جه كتاب البيوع 


الأجنة» والواحد منها: ملقوحة؛ والمضامين: ما في أصلاب الفحول» ولأنه غير 
مقدور على تسليمه» ويجهل قدره هل هو واحد أو أكثر؟ 

ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه من مالك الأم أو من غيره. 

أما إذا بيع مع أمه بأن قال: بعتك الجارية وحَمْلها بكذا فهل يصح؟ فيه وجهان 
محكيان في «تعليق» القاضي الحسين, وبناهما المتولي على أن الحمل هل يقابله 
قبط من القمق .عبد الإطاذق أم لا؟ ْ 

فإن قلنا: لا يقابله» بطل. 

وإن قلنا: يقابله» فالمذهب أن العقد صحيح, وقوله: «وحملها» تصريح بمقتضى 
العقد. 

وهكذا الحكم فيما إذا قال: بعتك الجبة وحشوها. 

ولا خلاف أنه إذا باع الأم من غير تعرض لذكر الحمل في اندراجه [إذا لم 
يكن]'' بقية من حمل وضعت بعضه””"» لكن هل يقابله قسط من الثمن أم”" لا؟ فيه 
وجهان ينبنيان >اى أن الحمل هل يعرف أم لا؟ والصحيح أنه يعرف. 

وإذا كانت الأم ثمئًا أو صدافًا أو أجرة أو بدلا في خلع أو صلح فحكمه في 
التبعية”*' كما إذا بيعت» وهذا إذا وقع البيع بالاختيار. 

أما إذا وقع لا عَنْ رضا المالك كالبيع المحتوم في حق المرتهن» ففي تبعيته للأم 
قولان جاريان فيما لو انتقل الملك عن الأم قهرًا بفسخ العقد وقد حدث في ملك 
المنتقل عنه. ويستوي فيه الرد بالعيب» وبسبب الإفلاس» والرجوع في الهبة» وهل 
تستتبعه الأم في العقود الاختيارية الخالية عن المعاوضة كالرهن والهبة؟ فيه قولان» 
والجديد في الهبة: أنه لا يتبع. 

وحكم الثمرة غير المؤبرة حكم الحمل فيما ذكرناه» صرح به الإمام في باب 
الخراج بالضمانء والماوردي في الثمرة أيضًا في باب ثمرة الحائط. 


0 قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 
وذكره الهيئمى في مجمع الزوائد )١١17/5(‏ وقال: رواه الطبرانى في الكبير والبزارء وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة» وثقه أحمد» وضعفه جمهور الأئمة. 

)١(‏ سقط فى د. 1 (؟) فى ج: بضعه. 

(5) في جه أ (4) في جة: البيعة. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه بن 


أما إذا كان الولد المجئن بقية حمل وضعت بعضه في يد البائع ثم وضعت باقيه 
في يد المشتريء قال الإمام في آخر «النهاية»: ظاهر نص الشافعي أن الولدين للبائع» 
وهو خلاف القياس. 

قال الشيخ أبو علي: كان الخضري يحكي قولين في المسألة: 

أحدهما: ما نسبناه إلى النص. 

والثانى - ما رأيناه الصواب» لا يجوز غيره-: أن الثانى للمشتري. 

ثم إذا حكمنا بأن الحمل للبائع فيجب أن يحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر 

قلت: وهذ الخلاف كالخلاف في استتباع ما أَبْرَ ما ولم يطلع وسنذكره إن شاء الله 
تعالى. 

5 ٠ ولاه‎ 5 2230 8 ٠ 5 

قال: واللبن في الضرع”'“» لما روى ابن عباس أن النبي كَِِ نهى عن بيع اللبن في 
الضرع؛ ولأنه مجهول القدرء فإن الضرع قد يكون ثخينا فيكون اللبن قليلاً» وقد 
يكون رقيقًا فيكون اللبن كثيرًا؛ ولأنه يتجدد شيئًا فشيئًا إذا أخذ فى الحلب» وما 
يحدث ليس مبيعًاء فلا يتأتى التسليم. 

ولا فرق في ذلك بين أن يعين قدرًا من اللبن أو 1لا]”" على الصحيح من 
المذهب؛ لأن وجود القدر المذكور في الضرع لا يتحقق. 

وفي توجيه القاضي الحسين [له]”' أنه قيل”*' : إن ما في الضرع يكون دمّاء ثم 
ينقلب بالحلاب لبنًا بجريانه على عروق الضرع. 

وفيه وجه: أنه يصح. إذا رأى منه أنموذجاء وقال للطالب: بعتك من هذا اللبن 
الذي في الضرع مُدَّا مثلاً. 

قال الإمام: وهذا يحتاج إلى فضل نظرء فإن باع مقدارًا لا يتأتى حلبه إلا ويتزايد 
اللبن مع حلبه» فلا ينفع أبدًا الأنموذجء فإن المانع قائم. 

وذكر الوجهين مطلقًا يشير إلى أن المحذور حيث لا أنموذج» وعدم الرؤية» أو 


)000( تقدم تخريجه. زهع سقط في د. 
زفرق سقط في د. )2 في د: قال. 
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ومن سلك هذا المسلك يلزمه التخريج على بيع الغائب» وكان شيخي يتأنق في 
التصوير ويقول: إذا ابتدر حلبه واللبن على كمال درّته. لم يظهر اختلاط شىء به له 


قدر وبه مبالاة» وإن فرض شيء على بعد - فمثله محتمل» كما إذا باع جزءًا”'' من 
قرط. 

فإذا قل مقدار المبيع وتصور بالصورة التي ذكرناهاء وفرض أبدًا الأنموذج فينقدح 
ذكر خلاف هاهنا. 

ومن حقيقة هذا أن الخلاف إذا رُدَّ إلى تقليل المقدارء فلا حاجة إلى ذكر 
الأنموذج في التخريج على الخلاف. ٍ 

وحاصل القول: أنه إذا ظهر الزائد والاختلاطء امتنع البيع قولا واحدّاء وإن قل 
المقدارء فمن أصحابنا من يرى إلحاق هذا ببيع الغائب. 

ومنهم من حسم الباب وراء إلحاق القليل بالكثير؛ فإنه لا ضابط للقدر الذي يقال 
فيه: إنه مبيع خالص غير مختلط» وهذا ما حكاه المتولى. 

ولما تأمل الغزالي كلام الإمام قال: وغلط الفوراني إذ ذكر في الأنموذج وجهين» 
وصور محل الخلاف فيما إذا قبض على قدر من الضرع و [أحكم] ' شَّدَّهُ. 

قال والمسك في" " الفأرة [أي]”*' : قبل الفتق» كما صرح به المحامليء والإمام؛ 
لآن بقاءه في غير الفأرة ممكن؛ فلم يصح بيعه مع استتاره بهاء والجهل بقدره كالدر 
فى الصدف. 

وحكى الإمام عن صاحب «التقريب» وغيره عن ابن سريج: أنه قال: يصح بيعه؛ 
لأن بقاءه فيها من مصلحته؛ لأنها تحفظ رطوبته ورائحته. فكان بمنزلة الجوز واللوز 
في قشره: 

وقال الإمام: الوجه عندنا تخريج البيع على بيع الغائب؛ فإن بيع المسك في فأرته 
مع فأرته لا يزيد على بيع الثوب في الكمء فإن كان ما ذكره الأصحاب جوابًا على 


000 في ج: جره. إدر4 سقط في د. 
0 فى ج: ففى. (4:) سقط فى ج. 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه 0 


والتخريج على بيع الغائب هو المذكور في «تعليق» القاضي الحسين فيما إذا باع 
المسك دون الفأرة» وصحة البيع مع الفأرة» وهو مفرع على القول بطهارة الفأرة» وهو 
الصحيح, أما إذا قيل بنجاستها جاء في ذلك الخلاف في تفريق الصفقة» وسنذكره. 

ولو كان رأس الفآرة مفتوحًاء وقد رأى المسك فيهاء فقد صرح الماوردي بصحة 
بيعه جزافًا وبالوزن» وفصل المتوليء فقال: إن لم يتفاوت ثخنهاء ورأى جوانبهاء 
صح» وإلا فلا. 

وقال الإمام: الحكم في ذلك كما إذا باع السمن مع ظرفه» والذي ذكره بعض 
المحققين فيه مثل ما قاله المتولي في الفأرة» وخرجه أبو حامد”'' على بيع الغائب» 
وأن الأوجه القطع بالفساد. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره صحيح لا شك فيه. 

فرع: بيع اللحم في الجلد قبل السلخ. لا يصح على الأصح. 

وقيل: يتخرج على بيع الغائب. وهكذا الحكم فيما إذا بيعا معًا. 

وبيع القطن بعد التشقق في جوزه لا يصح - وإن كان على الأرض - عند أبي 
حامد. 

وفي جواز بيع الجوهر”'' لمن لا يعرف الجوهر من الزجاج وجهان. 

تنبيه : فأرة المسك مهموزة. كفأرة الحيوان» ويجوز ترك الهمز. 

وقال الجوهري: ليست مهموزة وهي تنفصل عن الظبية خلقة» وحشوها المسك. 
وذلك مخصوص بذلك الجنسء وهي على موضع 0 منهاء والرب - تعالى - 
يربي في كل سنة فأرة» وينميها وتبقى ملتحمة ثم تستشعر بأطرافها قمثمًا فتحتك 
الظبية بالصّرار والمواضع الخشنة فتسقط الفأرة. كذا قاله الإمام. 

قال: وبيع ذراع من الدار" " أي: غير معين» وهما لا يعلمان ذرعان الدار؛ لأنه لا 
يمكن حمله على الإشاعة للجهل بالنسبة» ولا على ذراع غير معين لاختلاف 
أجزائهاء وذلك غررء بخلاف بيع صاع من صبرة مجهولة؛ ”؟) حيث صححنا العقد 
على ظاهر المذهب؛ لآنها متساوية الأجزاء. فأمكن تنزيل العقد على صاع لا بعينه. 


)١(‏ في ج: أبو محمد. (1) في د: جوهره. 
زفق في التنبيه: دار. 20 زاد في ج: و. 


5 جو كتاب الييوع 


أما لو علما ذرعان الدارء فالبيع صحيحء وينزل على الإشاعة. 

قال الإمام: إلا أن يعني بالذراع”' معيئاء لا”'' على تأويل الإشاعة» فلا يصح 
العقد حينئل. 

ولو اختلف البائع والمشتريء فقال المتكرى: رويك جزءًا شائعًا فيها. وقال البائع: 
بل أردت ذراعًا معيئًا لا على مذهب الإشاعة» بل نحوت بذكر الذراع نحو قول 
القائل: بعت شاة من القطيع - فهذا فيه احتمال عندنا: 

يجوز أن يقال: الظاهر حمله على الإشاعة. 

ويجوز أن يقال: يقبل قول البائع؛ فإن اللفظ الصريح في الإشاعة الجزء المنسوب 
إلى الكل كالنصف والربع. 

وحكى [عند الكلام]”" في بيع صاع من الصبرة وجهًا: أن البيع لا يصح وإن لم 
يجر اختلاف؛ وهو بناء على أن مأخذ الصحة فيما إذا باع صاعًا من عشرة آصع أن 
العقد يرد على صاع لا بعينه» ولا يخفى أنه إذا باع ذراعًا معيئًا منها أنه يصح, وكذا ما 
فوقه إذا عين الابتداء والانتهاء» ولو عين الابتداء في طول العرض دون الانتهاء فأصح 
الوجهين في «الشامل» وغيره: الصحة» وفي «الحاوي»: الأصح البطلان. 

ولو وقف في وسط الأرضء [وقال]”'' : بعتنك عشرة أذرع ابتداؤها من موقفي لم 
حت ش 8 
ولو خط في وسط الأرض دائرة وباعهاء صح البيع إذا عين له ممرّاء فلو أطلق 
استحقاق ممرء ولم يعينه» بطل» [ولو لم]””' يشترطا ممرًّا وأطلقا العقد فهل يقتضي 
الإطلاق ثبوت ممر؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: يقتضيه - وهو المذهب؛ كما قال القاضي الحسين - صح. وثبت له حق 
الاختيار من كل جانب كما كان للبائع» وكذا إذا قال: بعتكها بحقوقها. 

وإن قلنا: لا يقتضيه» ففي صحة البيع وجهان, كما لو صرح بنفي الممر: 

أصحهما في «النهاية» - وبه جزم القاضي الحسين - البطلان. 

والغزالي رجح وجه الصحة, والأكثرون على خلافه. 


)١(‏ في د: بالدار. (0) في د: إلا. (9) سقط في د. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه 13 


وهذا كله إذا لم تكن متاخمة للشارعء [أما إذا كانت متاخمة للشارع1''» أو لملك 
المشتري, فعند الإطلاق لا يثبت له حق الممر. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: حكاية وجهين [فيه]'"'» في باب الوقت الذي يحل 
فيه بيع الثمار وحكاهما أيضّاء فيما إذا باع دارًا مطلقاء وكان ظهرها مما يلي الشارع 
أو ملك المشتري. هل له الاستطراق في الممر المعروف بالدار أم لا؟ ويجب أن 
يفتح لها بايا في «كتاب الشفعة». 

وعند إدخال الحقوق في البيع إذا كانت الأرض متاخمة لملكه يكون الحكم كما 
لو لم تكن متاخمة لملكه عند الإمام؛ وأجرى الإمام هذا الفصل كله فيما إذا باع ينا 
من دار ولم يتعرض لإدخال حق الممر في العقد. 

فرع : إذا عين خطينء وقال: بعتك من هذا الخط إلى هذا الخطء. لم يدخل 
الخطان في البيع» حكاه القاضي الحسين في التعليق. 

قال: وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان: أصحهما: أنه لا يجوز؛ 
لنهيه -عليه السلام- عن بيع الغررء وعن بيع غائب بناجزا ". ولم يفصل بين صرف 
وغيره فهو على عمومه؛ ولأنها عين لم يرها من ابتاعها"؟» عبن فلم يصح بيعها؛ 
قياسًا على الثوب في الغبن» وهذا أحد قولي الجديد الذي نص عليه في «الأم» 
و«البويطي» و«الرسالة» والسئن» وهو اختيار المزني والربيع والبويطي. 

قال: والثاني: أنه يجوز إذا وصفها [أي1©: بأن يقول: بعتك العبد التركي") 
الذي في بيتي» أو الفرس العربي الذي في إصطبلي» وما أشبه ذلك إذا لم يكن ثم 
غيره. 

ووجهه: عموم قوله تعالى: حل 21 لْبَهم 4 [البقرة: 0/ا7]» وما روى 
الدارقطني: أن النبي كَل قال: «من اشترى شيع" لم ينه فهو بالكيان إذا وزيا . 

وفي رواية: "إن شاء أخذه وإن شاء تركه»؛ ولأن عثمان بن عفان وطلحة تناقلا 


)1غ( سقط في د. زهمة سقط في د. (0) في ج» د: يتأخر. 
2:١‏ في د: مناعها. (0) سقط في د. 69 في ج: الزكى. 
(649 في د: ما. 


(4) أخرجه الدارقطني (7/ 54» 5)» البيهقي (778/0)» وقال الحافظ في تخليص الحبير (/17)» 
وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع. 


44 جه كتاب البيوع 
دارين إحداهما بالبصرة» والأخرى بالكوفة» فقيل لعثمان: إن غبنت؟ فقال: لا أبالي؛ 
لأني بعت ما لم أره فلي الخيار إذا رأيتهاء وقيل لطلحة» فقال: إن لي الخيار؛ لأنى 
اشتريت ما لم أره - فترافعا إلى جبير بن مطعمء فقضى بالخيار لطلحة. 

وقد رُوي أن عبد الله بن عمر اشترى أرضًا لم يرها. 

وعبد الرحمن بن عوف اشترى إبلاً لم يرها ولم يخالف هؤلاء الخمسة أحد فكان 
إجماعا. 


وقيل: يشترط مع ما ذكرناه ذكر معظم الصفات» وضبطه البغوي بما يوصف به 
المدعى عند القاضىء وفى «التتمة»): عد هذا وجهًا آخر. 

وقال الماوردى" "> إنه لبس يشدرعل باتفاق الأصحات. 

وححكي عن البصريين أنه إذا استوعب ذلك بطل؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان» 


: ا )20322 
ويصير من بيوع السلم» والسلم في الأعيان لا يجوز . 


() فى ج: السلمى. 

(؟) قوله: وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان» أصحهما: أنه لا يجوز؛ لنهيه - عليه الصلاة 
والسلام - عن بيع الغررء والثاني: يجوز إذا وصفهاء أي بأن يقول: بعتك العبد التركي الذي في 
بيتي؛ إذا لم يكن ثم غيره. ثم قال ما نصه: وقيل: يشترط مع ما ذكرناه ذكر معظم الصفات» 
وضبطه البغوي بما يوصف به المُدَعَى عند القاضي. 
وفى التتمة عدا هذا وجهًا آخر: 
وقيل: يشترط استيعاب جميع صفات السلم. 
وقال الماوردي: إنه ليس بشرط باتفاق الأصحاب. 
وحكى عن البصريبن أنه إذا استوعب ذلك بطل؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان ويصير من بيوع السلم» 
والسلم في الأعيان لا يجوز. انتهى كلامه بحروفه. 
وفيما قاله أمران: 
أحدهما: أن ما نقله عن البغوي من ضبط الصفات بما يوصف به في الدعوى. يقتضي أن البغوي 
جازم بذلك أو مصحح له. وليس كذلك؛ بل حكى فيه وجهين من غير ترجيح؛ فقال ما نصه: ثم فيه 
وجهان: أحدهما: يشترط ذكر أوصاف السلم, والثاني: ما يوصف به المدعى عند القاضي. هذا لفظه. 
الأمر الثاني: أن ما نقله عن الماوردي من الاتفاق على أنه لا يشترط استيعاب صفات السلم» غلط؛ 
فإن الماوردي إنما نقل الاتفاق على أنه لا يشترط استيعاب الصفات كلها التي هي زائدة على صفات 
السلم؛ فإنه قال: والوجه الثاني: أنه لا بد من ذكر الصفة؛ لأنه مبيع غائب فافتقر إلى ذكر الصفة 
كالسلم» فعلى هذا: إذا قيل: إن الصفة شرط في صححة العقد» فهل يصح أن يصفه بأقل صفاته؛ أو 
لا يصح إلا بذكر أكثر صفاته؟ على وجهين. ثم قال: فأما ذكر جميع صفاته فليس شرطا باتفاق 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه 4.4 


وحكى الإمام وجهًا: أن ذكر الجنس لا يشترطء فيكفي أن يقول: بعتك ما في 
كي 

وعن أصحاب القفال أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع. 

والمذهب الأول. 

ولو كان المبيع عقارًا فلا بد من ذكر البلد الذي هو فيه» وفي ذكر البقعة وجهان. 
تقدم ذكرهماء ويشتر ترط فيه ذكر الحدود ولا يكتفى باثنين منها. 

وهل يكتفى بذكر ثلاثة: 

نظر: إن لم يحصل بها [التمييز]”'» لم يكف؛ وإلا كفى على الأصح؛ حكاه 


قرف 


الماروديء وفي إيراده ما يشعر بأن”" هذا لا يختص ببيع الغائب 
قال: ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها؛ للحديث؛ ولقضية عثمان» وهل يوصف 
العقد قبل الرؤية بالتمام؟ فيه وجهان: 
اختيار أبي إسحاق: أن العقد ليس بتام؛ حتى لو مات أحدهماء أو جنء أو حجر 


أصحابنا. هذا لفظه. وقال الشاشي في الحلية ان ثة أوجهء أظهرها: لا 
يفتقر» والثاني: إلى ذكر معظمهاء والثالث: يفتقر إلى ذكر جميعها. و]. 

010 سقط في ج. فم في جا أن. 

490 قوله: ولو كان المبيع عقارًا فلا بد من ذكر البلد الذي هو فيه» وفي ذكر البقعة وجهان تقدم 
ذكرهماء ود يشترط ذكر الحدود. ولا يكتفي باثنين منهاء وهل يكتفي بذكر ثلاثة؟ نظر: إن لم 
ركه لمحي لم لتق رزلا كدر على الأسح تاكاه اوري وزو امطيت وو يهال 
يختص ببيع الغائب. انتهى كلامه. 
وما ذكره - رحمه الله - من تقدم ذكرهما صحيح» ومحله في آخر الباب قبله» وما نقله - أيضًا - عن 
الماوردي في صلب المسألة صحيح ومحله في «الحاوي» بعد نحو كراس من أول البيع فقال تفريعًا 
على جواز بيع الغائب: فلا بد - أي في العقار - من ذكر البلد الذي هو فيه» فيقول: بعتك دارًا 
بالبصرة؛ لأن بذكر البلد ي: يتحقق ذكر الجنس ويصير في جملة المعلوم؛ فأما ذكر البقعة من البلد 
ففيه وجهان: أحدهما : يلزم» والثاني: لا؛ لأن البقعة تجري مجرى الصفة . هذه عبارته. 
وأما الذي نقله عنه - أي عن الماوردي - في ذكر الحدودء فذكره بعد ذلك بكراريس كثيرة ة في آخر 
باب ثمرة الحائط يباع أصله؛ مطابقًا لما نقله عنه المصنفء لكن لم يفرض ذلك في بيع الغائب» بل 
الفرض فيه يؤدي إلى أن يصير كلامه «الحاوي» الأول منافيًا لكلامه الثاني؛ فيكون الثاني مفروضًا 
على اماع بيع العائب كما إذا أي شونا قم أرا يع واحدة متها ونقل آبن الرقعة - أي - في آخر 
الكلام أن في إيراد "الحاوي» ما يشعر بأن هذا لا يختص ببيع الغائب - كالصريح في أن بيع الغائب 
مراد ولا بدء إلا أنه لا يختص به. وقد علمت أنه ليس كذلك. لأوا. 


وان - كتاب البيوع 


عليه بفلس - بطل العقدء ولا يقوم الوارث [فيه]”'' مقام الموروث”''. ولكل واحد 
منهما أن يفسخ العقد قبل الرؤية. 

واختيار ابن أبي هريرة: أنه تام فلا يبطل بالموت والجنون والحجر. 

وهن ثمرة [هن0]1؟) الخلاف أن الخيار الثابت عند الرؤية يكون عند أبي إسحاق 
خيار مجلسء وهو أصح عند المحاملي وغيره» وعند أبي علي بن أبي هريرة خيار 
عيب فيكون على الفورء وهو أصح عند الإمام» وهذا تمام القول القديم وأحد قولي 
الجديد الذي نص عليه في الصرف. والصلحء والمزارعة» والصداقء والأمالي» وبه 
قال جمهور أصحابناء على ما حكاه الماوردي» وصححه البغوي. 

والقائلون بالأول خصصوا الآية إن سلم عمومها بما ذكر من الأدلة. 

وقالوا: الحديث راويه عمرو بن أمية الكردي وهو يضع الأحاديث كما نقله 
الحفاظ» وغيره رواه مرسلاء وعلى تقدير صحته فهو محمول على شراء ما رآه قبل 
العقد فإنه يغبت”؟' له الخيار إذا رآه» وقد تغير. 

و[أجابوا]0» عن قضية عثمان وغيرها بأن عمر مخالف فلا إجماع. 

ومحل القولين بالاتفاق: ما إذا كانت العين غائبة كما صورناهء أما إذا كانت 
حاضرة» فباعها على شرط خيار الرؤية كثوب في سفطء أو مطوي يبيعه من غير أن 
يراه المشتري - فقد حكى المحاملي: أن الحكم كذلك» وإليه أشار البندنيجي. 

وقال الماوردي: قد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: أنه كبيع العين الغائبة على قولين. 

والوجه الثاني: أنه لا يجوز قولاً واحدّاء وهو قول0© أكثر أصحابناء وإليه أشار أبو 
إسحاق وابن أبي هريرة؛ لأن الحاضر مقدور على رؤيته» فارتفعت الضرورة» بخلاف 
الغائب. 00 

تنبيه: احترز الشيخ بقوله: «الأعيان» عن السلم. 

وبقوله: «لم يرها المشتري». عن بيع الأعيان التي لم يرها البائع» وقد رآها 
المشتري. 


2000 سقط في د. 69 في د: المورث. [9و6 سقط في د. 
(4:) في د: ثبت. (0) زيادة للويضاح. (5) في ج: كقول. 


باب ما يجوز بيعه, وما لا يجوز جه اه 


ويتصور ذلك بأن يكون قد اشتراها وكيله» أو ورثهاء ثم وصفت له» فوصفها 
للمشتري؛ فإن فيها لأصحابنا - على ما حكاه ابن الصباغ والبندنيجي - طريقين: 

أحدهما: الجزم بالبطلان. 

والثاني: طرد القولين”"» و[هي التي]'"' صححها ابن الصباغ» وطرد القولين فيها 
لو لم يرياها جميعًا. 

وحكى المحاملي الطريقين هكذا فيما إذا لم يرياها جميعًا. 

أما إذا لم يرها البائع خاصة, فأحد الطريقين القطع بالصحة. 

والثاني: إجراء القولين» وقال: إنهما مأخوذان من الطريقين فيما إذا لم يرياها 

فإن قلنا بإجراء القولين فيهاء ؛ فلم يجعل لعدم رؤية البائع أثْرًا في [إبطال البيع] 
فيصح عند رؤية المشتري وجهًا واحدًا. 

وإن جزمنا بالقطع بالبطلان فقد جعلنا لعدم رؤية البائع أثرًا في المنع فتؤ تؤثر ‏ ' عند 
رؤية المشتري. 

والمراوزة قالوا: فيه قولان مرتبان على عدم رؤية المشتري» وأولى بالبطلان. 

قال الغزالي: والأصح - أي: وإن ثبت الخلاف-: البطلان في الشراء والبيع 

و[احترز الشيخ]””' بقوله: «إذا وصفها» عما إذا لم توس : أما مع إمكان ذلك» 
فإنه لا يصح عندهم - كما ذكرناه - أو مع عدمه كما ذكر”" من الحمل في البطن 
ونظاتر 

وكذا بيع الجزر والشلجم والبصل والفجل في الأرض قبل قلعه عند أكثر 
أصحابنا. وبعضهم خرج ذلك على بيع الغائب”". 


م 


200 في ج) د: : الطريقين. 
زفق جاء المصنف بالضمير والموصول مؤنئًا؛ِ على نية تأنيث (الطريق) وإن كان السياق يجري على 


التذكير. 
فرق في د: : المنع. 0( في جا فيمنع. 
(6) زيادة للويضاح. (5) فى د: ذكره. 


0) قوله: وكذا بيع الجزر والشلجم والبصل والفجل في الأرض قبل قلعه لا يصح عند أكثر 
أصحابنا؛ لعدم إمكان وصفه» وبعضهم خرج ذلك على بيع الغائب. انتهى. 


وه - كتاب البيوع 


ومحله: إذا لم يظهر منه شيء أما إذا ظهر بعضه [من الأرض]”' صح بيعه» كما 
إذا رأى ظاهر الصبرة» صرح به القاضي الحسين في تعليقه. 

و[احترز]”'' بقوله: «ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها» عما قبل الرؤية, فإنه لا 
يثبت له مجموع خيار الإجازة والفسخ على الأصح. لمفهوم الحديث. 

وفيه وجه: أنه يثبت. حكاه الإمام. 

والذي حكاه ابن الصباغ وغيره: أنه إن أراد الفسخ نفذء وإن أراد الإجازة فلا. 

وإطلاق الشيخ هذا اللفظ يعرفك أيضًا أنه لا فرق بين أن يجده دون ما وصف لهء 
[أو موافمًا له وهو المذهب. 

وفيه وجه - حكاه المحامليء والبندنيجي, وابن الصباغ-: أنه لا خيار له إذا وجده 
كما وصف]'' على قول اعتبار معظم الصفات أو صفات السلم. 

وفي ابن يونس: تخصيصه بما إذا اعتبرنا صفات السلم وهو الأشبه؛ لأنه لم يبق 
بعد ذلك وصف تختلف به الأغراض فيشابه”'' المسلم فيه إذا أحضره على الصفة. 

أما إذا اكتفينا بمعظم الصفاتء [فينبغي أن يثبت له؛ لأنه قد بقي من الصفات ما 
تتعلق به الأغراض. 

وأيضًا: فإن القائل بالاكتفاء بمعظم الصفات]”' فرق بينه وبين السلم بأن الخيار 
يثبت فيه عند الرؤية» فيندفع ما يحذر منهء بخلاف السلمء كما حكاه المحاملي؛ 
ويقتضي هذا تصحيح ما أشرنا إليه. 

ويعرفك أيضًا أنه لا فرق بين أن يشترط ثبوت الخيار عند الرؤية» [أو لا]2, وهو 
المشهون: 

[و]”" في كتاب ابن كج أن أبا الحسين حكى عن بعض أصحابنا أنه لا بد من 
اشتراط خيار الرؤية. 

وفي «الحاوي:: أن بيع الغائب بغير شرط خيار الرؤية باطل» لا يختلف فيه المذهب. 


و«الشلجم» المذكور هنا هو بالشين المعجمة وبالجيم» وهو المسمى ب «اللفت» - باللام والفاء والتاء 
المثناة - كذا قاله في «شرح المهذب». [أ و]. 

2000 سقط في د. (؟) زيادة للويضاح. إفة سقط في ج. 

20 فى د: فشابه. )2 سقط فى د. )05 سقط فى د. 

ا 0 1 1 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه د 


وقد يفهم من ذلك: أنه الوجه الذي حكاه أبو الحسينء والذي فهمته منه إرادة 
ذكر ما هو شرط في هذا العقد على هذا القول. 

وسكوت الشيخ عن جانب البائع''' يعرفك أنه لا خيار له عند الرؤية» وهو 
الأصح من الوجهين في «الشامل»» والمذهب عند المحامليء وبه قال ابن أبي 
هريرة. 

وفيه وجه: أنه يثبت له أيضًاء [وهو قول أبي إسحاق؛ لأن عنده أن بالرؤية يثبت له 
[غبان المتجلين ]1 كما ذكرناء مق قبل . 

وخيار المجلس يشترك فيه المتبايعان. 

وهذا الخلاف فيما إذا كان البائع [قد رأى المبيع]”"'» أما إذا لم يرهء وصححنا 
العقد. فهو كالمشتري» ويكون ظهور زيادة عما وصفه مثل ظهور النقص عند عدم 
رؤية المشتري» صرح به الماوردي والمحاملي وغيرهما. 

وروي عن القفال: أنه لا خيار له أصلاً وهو الأصح عند الإمام؛ لأن جانبه بعيد 
عن إثبات الخيار» وكذلك إذا ظن أن المبيع معيب فإذا هو سليمء لا خيار له وإن 
استضر به. 

وفى هذه الصورة وجه: أنه يثبت أيضًاء وأبطل الغزالى علة القفال بخيار المجلس 
والشرط فإن البائع يساوي المشتري فيهماء وهذا من ييا 
فروع: 

أحدها: هل يصح شراء””' الأعمى مع القول بصحة بيع الغائب وشرائه ؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما - عند الرافعي والقاضي الحسين-: أنه لا يصح. 

وهو الذي يظهر من كلام الشيخ حيث جعل من تمام القول الذي عليه التفريع 


3 .26 7 3 50 5 000 56 3 2 5 عات 
بوت الخيار عند رؤيته» وقد تعذر فأشبه ما لو شرط نفي خيار الرؤية. 


والثاني: أنه يجوز ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته» كما تقوم الإشارة من 


)١(‏ في ج: البيع. (؟) في د: الخيار. (؟) في د: قدر البيع. 
00 في ج: البيع. )2 في د: بثبوت. 


ان جه كتاب البيوع 


الأخرس مقام النطق» وهذا أصح عند المحاملي. 

وقد ينبني الخلاف على [أن]''' استقصاء الأوصاف على وجه يفيد الإحاطة 
بجميع المقاصد, هل يقوم مقام الرؤية حتى ينعقد البيع بعده بيع حاضر؟ وفيه خلاف 
في الجديد في الطريقين» وبعضهم أثبته وجهين» وبعضهم قولين. 

وأصحهما: المنع من حيث إن الرؤية تحيط بمقاصد لا تحيطها العبارة وقد بناه 
الأصحاب على أن البصير إذا صححنا منه شراء ما لم يره هل يصح منه التوكيل في 
الرؤية [والإجازة والفسخ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الجواز» كما يصح تفويض الأمر إليه في خيار العيب”' والخلف. فإن 
صححنا التوكيل صح البيع على القول الذي عليه التفريع» وإلا بطل. 

هكذا حكاه الرافعي. 

وفي الحلية للشاشي: أن الشيخ أبا حامد حكى وجهين في صحة التوكيل في خيار 
الرؤية [وأن أصحهما أنه لا يصح. وعلى مقابله: هل يقوم الوكيل مقام الموكل في 
الفسخ والإجازة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أنه يقوم مقامه في ذلك. 

والثاني: لا يقوم وإنما يحكي ما يراه» ثم قال: وهذا التوكيل في الرؤية]”" لا معنى 
له. 

وفي «النهاية» في كتاب الرهن: أنا إذا شرطنا في صحة قبض ما رهنه منه - وهو 
في يده - مُضِيّه إليه» ورؤيته» فوكل وكيلاً حتى يراه ويخبره بهء هل يكفي؟ فيه 
[وجهان]”*': 

أصحهما: أن التوكيل في ذلك كاف كأصل القبضء وهذا يعضد هذا الوجه. ولا 
يقال: إن المقصود ثم أن يعلم بقاؤه أم لا؛ لأن هذا مفرع على القول باشتراط الرؤية 
مع العلم ببقاء العين. 

وعلى القول بعدم صحة شراء الأعمىء لو اشترى شيئًا لم يره - وهو بصير - 
فعمي قبل الرؤية» بطل العقدء وقيل: لا يبطل؛ حكاه المتولي. 


00( سقط في ج. إفهة في د: البيع. 
فرق سقط في د. (15) زيادة يقتضيها السياق. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه يك 


9 01] 

وقال في «التتمة»: على المذهبء يعني في الكتابة [للعبد]”''» وسلمه أيضًا صحيح 
إذا كان يعرف الصفات قبل العمى» ويوكل من يقبض له. 

وفي صحة قبضه بنفسه وجهان: 

أصحهما: المنع. 

وإن كان لا يعرف الصفات» فوجهان: 

أصحهما - عند العراقيين - [وبه أجاب فى «الوجيز»-: الصحة. 

وعند المزني» وابن سريجء وابن خيران» وابن أبي هريرة: البطلان» واختاره 
البغوي. والمتولي. 

وهذا إذا كان رأس المال في الذمة [وعين في المجلس"". 

أما لو كان عيئًا فهو كبيع العين. 

الثاني: للبائع أن يمتنع من قبض الثمن» ومن تسليم المبيع قبل الرؤية حكاه 
الرافعي في كتاب الشفعة» وهو يؤخذ مما تقدم. 

الثالث: لو باع ثويًا قد رأى نصفه دون نصفه الآخرء فالذي ذهب إليه أكثر 
أصحابنا البصريين وغيرهم أنه لا يصح؛ لاختلاف الحكم» وعدم الضرورة» بخلاف 
العين الغائبة بجملتها. 

ومنهم من قال: إنه يجوز كالعين الغائبة» وهو ما حكاه البندنيجي عن المنصوصء» 
وصححه ابن الصباغ. 

فرع: لو وكل إنسان وكيلاً حتى يشهد شيئًا ويشتريه بعد المعاينة» صح الشراء 
للموكل؛ فإنه”*' استعان بمعاينة الوكيل وأحلها محل معاينة نفسه. وأجرى التوكيل 
: 5 (0) يار :9 ءِ ١‏ 0 26 
بيع حبل الحبلة»). فافهم منه ما تفهمه. 

قال: وإن رآها قبل العقد [وهي مما لا يتغير - أي: غالبا في تلك المدة التي بين 
الرؤية والعقد](2 وهو ذاكر لأوصافها - جاز بيعهاء أي: على القولين جميعًا؛ 


)01( سقط في ج. (١‏ سقط في ج. زهرة سقط في د. 


من جو كتاب البيوع 


لحصول المقصود بالرؤية السابقة. 

وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابنا: لا يصح حتى يشاهدها حال 
البيع. 
حكى الشيخ أبو علي عن الإصطخري: أنه تناظر مع بعض من يذب عن" 
الأنماطي» وكان يلزمه المسائل وهو يلتزمها؛ حتى قال له: لو عاين ضيعة وارتضاها 
ثم ولاها ظهره فاشتراهاء فهل يصح؟ فتوقفء. وأن الإصطخري قال: لو ارتكبه لكان 
خارقا للإجماع. 

قال الإمام: وما أرى الأنماطي يسمح بهذاء ويحتمل أن يكتفي بكون المبيع تهراق 
منه حالة العقد وإن كان لا يلاحظه» وبالجملة فإن مذهبه فاسد. 

أما إذا كان غير ذاكر لأوصافهاء أو كانت مما يعلم تغيرُها في مثل تلك المدة 
المتخللة بين الرؤية والعقد. فلا أثر لهذه الرؤية. 

وإن كان بين الرؤية والعقد ما يحتمل فيه التلف. ويحتمل البقاءء وكذا ما يحتمل 
التغير ويحتمل البقاء» فوجهان: 

المذهب منهما - عند المحاملي» وابن الصباغ» والبندنيجي-: الصحة» وهو 
الأصح عند الماوردي أيضًا في الثانية» وفي الأولى: الأصح البطلان. 

واعلم أن الرؤية المصححة للعقد أن يرى من المبيع مقاصده لا كل جزء وذلك 
يختلف باختلاف المبيع؛ فالدار يشترط أن يرى منها البيوت» والسقوف. والجدران 
داخلاً وخارجاء والمستحمء والبالوعة. 

والبستان يرى منه الأشجارء والجدران» ومسايل الماء. 

وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور به الرحى وجهان: 

والعبد يرى وجهه وأطرافهء ولا يجوز النظر لعورته. 

وفي اشتراط رؤية باقي بدنه وجهان: 

أظهرهما - وهو المذكور في «التهذيب»-: أنه لا بد [منه]”". 

وفي الجارية وجوه: 

أحدها: أنها كالعيد. 


-)0١(‏ فيد على: (؟) سقط في د. 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه /اه 


والثالث: يكفي رؤية الوجه والكفين» وفي رؤية الشعر وجهان: 

أصحهما في «التهذيب» الاشتراط وبه جزم أبو الطيب في باب الخراج بالضمان. 

وفي «الحاوي»: الأصح عدم الاشتراط”''. 

[ولا يشترط رؤية اللسان» والاستات على الأصح. 

والدواب يرى منها مقدمها وموؤخرها وقوائمهاء» وتحت السرجء والإكاف. والجل. 

وعن بعض الأصحاب أنه لا بد أن يجري الفرس بين يديه؛ ليعرف 7 

والثوب المطويٌ لا بد من نشره. 

قال الإمام: ويحتمل عندي جوز بيع الثياب التي لا تنشر بالكلية إلا عند القطع؛ 
لما في نشرها من التنقيصء ويلتحق بالجوز واللوز"'؛ فإنه لا يعتبر كسرها لرؤية 
القلوب مع أنها معظم المقصود. ثم إذا نشرت فما كان منها صفيقًا كالديياج المنقش» 
فلا بد من رؤية كلا وجهيه وفى معناه البسط د وما كان رقيقا لا يختلف 
وجهاه كالكرباس يكفي رؤية أحد وجهيه على أصح الوجهين؛ وهو ما جزم به في 
«الحاوي» فى باب الرد بالعيب حيث قال: إن الثوب إذا نشر صح الشراء. إن كان 
مطويًا على طاقين؛ ليرى جميع الثوب من جانبيه» وإن كان مطويًا على أكثرء لم يصح 
إلا أن يكون على خيار الرؤية. 

ولا يجوز بيع الثياب النَّوَزِيّة في المسوح على القول باشتراط الرؤية”". 


)١(‏ زاد فى ج: ليعرف سيره (؟) سقط فى د. 

(") قوله: والثوب المطوي لا بد من نشره. ْ 
قال الإمام: ويحتمل عندي جواز بيع الثياب التي لا تنشر بالكلية إلا عند القطع؛ لما في نشرها من 
التنتقيص» ويلتحق بالجوز واللوز ...إلى آخره. 
هذا الكلام يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في المسألة» وقد صرح بذلك في «شرح المهذب» فقال: هكذا 
أطلقه الأصحاب» وقطعوا به. ثم نقل احتمال الإمامء واعلم أن الخلاف ثابت مشهور حتى جزم في 
شرح التلخيص» بأنه لا يشترط» ونقله - أيضًا جع الجر كي تار واه جرم به الحوجاني في 
كتابه #الشافي»؛ وحكى وجهين من غير ترجيح فيما إذا لم ينقص بالنشره وعلل الجواز بأن الغرر يقل 
بمشاهدة ظاهرها؛ فتحصلنا على ثلاثة أوجه. [أ و]. 

(4) جمع مفرده الزلية بكسر الزاي وهو نوع من البسط. المصباح المنير .)75١/1١(‏ 

(5) قوله: ولا يجوز بيع الثياب التوزية في المسوح على القول باشتراط الرؤية. 
أما «التوزية» فبتاء مثناة من فوق مفتوحة. ثم واو مفتوحة مشددة» ثم زاي معجمة؛ وهي جنس من 


مه جه كتاب البيوع 


والمصحف والكتب. لا بد من تقليب الأوراق» ورؤية جميعها. 

والففّاع. ذكر أبو الحسن العبادي: أنه يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان. وفي 
الأخبك أطلق السسامم 01 

والمتمائلات؛ كالحنطة» والشعير يكفي فيها رؤية ظاهر الصبرة على الصحيح. 
ونقل قول عن رواية الصعلوكي - وبعضهم ينسبه إليه نفسه-: أنه لا بد من تقليبها؛ 
ليعرف باطنها. 

وعلى الأول لو خالف باطنها ظاهرها خرج على قولي بيع الغائب عند الشيخ 
أبي محمدء وكذا لو بان تحت الصبرة دكة. 

وأبدى الإمام في الأولى احتمالاً وقال في الثانية لا وجه لما قاله شيخيء والذي 
حكاه العراقيون في الصورتين ثبوت الخيار. 

[والجوز]”'' واللوز والتمر في هذا المعنى ملحق بالحنطة» وكذا الدقيق. 

وألحق الماوردي الدقيق بالقطن إذا رؤي أعلاه في العِدّل وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه يكفي. ْ 

والثاني: لا بد من رؤية جميعه والأشبه عند الصيمري أنه كالقَوْصّرة من التمر إذا 
التصقت حباته» والأصح فيه الاكتفاء برؤية أعلاه. 

ولو رأى من المثل أنموذجّاء وقال: بعتك من هذا النوع كذا لم يصحء وإن قال: 
بعتك من الحنطة التي في البيت وهذا أنموذج منهاء فإن لم يدخل الأنموذج في البيع 
فالأصح أنه لا يكفيء وإن أدخل فالأصح الاكتفاء”". 


> الثياب» منسوبة إلى «توّز» بلدة من بلاد فارس مما يلي الهند. 
ويقال لها أيضًا تَوّج - بالجيم - قاله ابن الصلاح في «مشكل الوسيط). 
وأما «المسوح»: فبميم مضمومة وسين وحاء مهملتين» جمع «مسح» بكسر الميم» وهو البلاس من 
الشعر. 
ومراد المصنف بقوله على هذا القول. أي: القول الذي نحن الآن نفرع عليه وهو اشتراط الرؤية» 
فاعلم ذلك؛ فإنه بعيد التبادر. [أ و]. 

)01 قال النووي في زيادة الروضة (7/ )4١٠‏ الأصح قول الغزالي. 

() سقط فى د. 

(0) ول ولوتواع من البغلى: انمو خا حوقال تله من هذا النوع كذا - لم يصح. ولو قال: بعتك 
من الحنطة التي في البيت» وهذا أنموذج منها: فإن لم يدخل الأنموذج في البيع فالأصح أنه لا 
يكفيء وإن أدخله فالأصح الاكتفاء. انتهى كلامه. 
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والصحيح أن رؤية الأنموذج لا تقوم مقام الوصف في السلم» واستقصاء الوصف 
هل يقوم مقام الرؤية؟ فيه خلاف تقدم. 

وإذا اكتفينا به فظهر عند الرؤية نقصانه عما وصف؟؛ تبين بطلان العقد. 

قال الإمام: ولا يكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ والرمان ونحوهماء وكذا أعلى ما 
في الظروف من العنب والخوخ ونحوهماء بخلاف المائعات» ولا يكفي رؤية المبيع 
من وراء حائل لا مصلحة له فيه؛ كالزجاج» بخلاف ما له فيه مصلحة كالماء على 
الأرضء [فإنها تكفي1'' معه؟" ولا يشترط مع ما ذكرناه من الرؤية الذوق في 
المذوق. والشم في المشموم» على الأصح. وهو ما ادعى الغزالي فيه الوفاق”". 

وفى «التتمة» والبحر حكاية وجه فى اشتراط ذلك. واشتراط اللمس فى الملموس 
من الثياب» ونحوها” . 1 1 


فيه أمران: 

أحدهما: أن فرضه هذه المسألة في المثلى لا ب يستقيم؛ لأن البطيخ والقنّاء والسفرجل والرمان 
والبتجان والرائج واليض وغيرها من جملة المثليات» ومع ذلك لا يكفي فيها هذا بلا شكة 
لأن رؤية البعض مع الاتصال بالباقي لا يكفي فيهاء وذلك إذا كان صبْرة واحدة ؛ فبطريق الأولى 
عند انفصاله عنه؛ لأن رؤية بعض الصبرة أقوى وأولى بالصحة من الأنموذج؛ فإن فيها خلانًا 
قويًا مشهورًاء وبعض الصبرة فيها قول أو وجه ضعيف شاذ. والموقع لابن الرفعة في هذا: أن 
الرافعى عبر بالمتماثلات» وهى المتساوية الأجزاء. فسبق ذهنه أو قلمه إلى المثليات. 

الأمر الثاني: أن شرط الجواز في مسألة الأنموذجء مع ما ذكره المصنف: أن يرده إلى الصبرة قبل 
البيع» فأما إذا أدخله في البيع من غير رد فإنه يكون كمن باع عينين رأى إحداهما وباعهما 
جميعًا؛ لتميزه عنه؛ هكذا ذكره البغوي في «فتاويه»؛ وهو متعين لا شك فيه» قال: وكذلك لو 
جعل الصبوة صبزتينة ثم آزاه إحداهما. 11 و]: 

)١(‏ في د:فإنه يكفي. (1) زادفي د:ولا تكفي معه. (*) في ج: كالوفاق. 

(5) قوله: ولا يشترط مع ما ذكرناه من الرؤية - الذوق فيءالمذوق والشم في المشموم على الأصح. 
وهو ما ادعى الغزالي فيه الوفاق» وفي «التتمة» و«البحر» حكاية وجه في اشتراط ذلك واشتراط 
اللمس في الملموس من الثياب ونحوها. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن «التتمة» و#البحر» من حكاية هذا الوجه في لمس الثياب ونحوها غلط؛ 
ل ا ل ا ا ا 
النقل عن «التتمة» خاصة» فلما رأى المصنف كلام «البحر» - أيضًا - ناقلا لهذا الوجه في بعض ما 
نقله الرافعي عن «التتمة» عمَّمَ ذهولًا .ثم إن الذهاب إليه بعيدًا جدَّا؛ فإن الخل والمسك ونحوهما لا 
يعرف المقصود منهما إلا بالشم والذوق» بخلاف الثياب؛ فإن إدراك المقصود منها يعرف بدون 
اللمس: 

واعلم أن من جملة الحواس: حاسة السمع؛ ولم يحكوا في ذلك خلاقًاء فإذا باع ما يقصد لسماع - 
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قال: فإن رآها وقد نقصت ثبت له الخيار؛ لحصول العيب"'". 

وحكى المراوزة وجهاء أنا نتبين بطلان العقد؛ لتبين انتفاء”"2 المعرفة» والجمهور 
على الأول. 

قال الإمام: وليس المعنى بتغيره بعيب؟ فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة. 

ولكن الظاهر عندي أن يقال: كل تغيير لو فرض خلفا في صفة مشروطة تعلق به 
الخيار» فإذا اتفق بين الرؤية والعقد أثبت الخيارء ويمكن أن يقال: كل تغير تخرج به 
الرؤية عن كونها مفيدة لمعرفة وإحاطة فهو مثبت للخيار. 

قال: وإن اختلفا فى النقصان - أي: عن الحالة التى وقعت فيها الرؤية - فالقول 
قول المشتريء [لأنا نريد انتزاع الشمن من يدهء فلا ينزع منه إلا بقولهء وهذا نصه في 
كتاب الصرف. 

وحكى الغزالي عن صاحب «التقريب» - [وهو الأصح1"-: أن القول قول 
البائع؛ لأن الأصل عدم التغير واستمرار العقد. 

قلت”*؟: ولو فصل مفصل فقال: إما أن يكون الاختلاف في نقص من أصل 
الخلقة» أو في نقص حدث بعد أن كان كاملاًء فإن كان الأول بأن ادعى البائع أنه كذا 
وجدء ولم يحدث فيه نقص فيظهر أن القول قوله» وإن كان الثاني بأن ادعى البائع أنه 
كان كاملاً أو أن هذا النتقص حدث قبل الرؤية» وأنه رآه ناقصًا كما هو الآنء فالذي 
يظهر أن القول قول المشتري؛ عملاً بالأصل في الموضعين» كما لو وقع مثل هذا 
الاختلاف في عيب المغصوب بعد تلفه؛ فإن الحكم كما ذكرناه على الأصحء 
وسنذكر - إن شاء الله تعالى - الفرق بين هذه المسألة ومسألة العيب الذي يمكن 
حدوثه في موضعها” . 


> صوته فهل يتخرج على الخلاف» أم يصح من غير سماعه جزمًا؟ فيه نظرء والمتجه: الثاني: والفرق: 
سهولة الشم والذوقء بخلاف السماع؛ فإنه إلى اختيار الطائر» ويدل عليه - أيضًا - جواز شرائه 
صغيرًا لفائدة سماعه في المستقبل. [أ و]. 

200 في جء د: العين. هع في ج: انتهاء. 

(290) سقط فى د. (4) فى ج: قال. 

() قوله: ولو رأى شيئًاء ثم عقد عليه؛ واختلفا في النقصان عن الحالة التي وقعت فيها الرؤية - فقد 
قيل: القول قول المشتري. ثم قال ما نصه: وحكى الغزالي عن صاحب «التقريب) - وهو 
الأصح-: أن القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير واستمرار العقد. قلت: ولو فصل مفصل 
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ويجري مثل هذا الخلاف المنقول عن الأصحاب فى مسألة الكتاب فيما إذا 
صححنا بيع الغائب» وادعى البائع أن المشتري رأى المبيع قبل العقد فلا خيار له 
وأنكر المشتريء فالأظهر”'' عند أبي الحسن العبادي أن القول قول المشتري أيضًا أما 
إذا لم يصححه؛ ففي فتاوى الغزالي أن القول قول البائع. 

قال الرافعي: ولا ينفك هذا عن الخلاف. وقد صرح به ابن أبي الدم الحموي في 
أدب القضاء. 

قال: ولا يجوز البيع بثمن مجهول القدر؛ لنهيه - عليه السلام - عن بيع الغرر'”) 

قال: كبيع السلعة برقمها أي: بما يكتب عليها؛ لأنه يجهل كم قذره» وجنسه.» 
وصفته. 

وفي «التتمة» حكاية وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه يجوز. 

والثاني: الفرق بين أن تزول الجهالة في المجلس؛ فيصح» أو لا؟ فلا يصح. 


فقال : إما أن يكون الاختلاف في نقص من أصل الخلقة أو في نقص حدث بعد أن كان كاملاء 
فإن كان الأول بأن ادعى البائع أنه كذاء ووجد ولم يحدث فيه نقص - فيظهر أن القول قوله. 
وإن كان الثاني بأن ادعى البائع أنه كان كاملاء وأن هذا النتقص حدث قبل الرؤية» وأنه رآه ناقصًا 
كما هو الآن - فالذي يظهر أن القول قول المشتري؛ عملا بالأصل في الموضعين؛ كما لو وقع 
مثل هذا الخلاف في عيب المغصوب بعد تلفه فإن الحكم كما ذكرنا على الأصح» وسنذكر - 
إن شاء الله تعالى - الفرق بين هذه المسألة ومسألة العيب الذي يمكن حدوثه فى موضعها. 
انتهى كلامه. 1 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما ادعاه هاهنا من أن الأصح تصديق البائع فقد ناقضه في «المطلب)؛ فإنه حكى عن 
الغزالي أنه صحح ما صححه هو هاهنا من أن القول قول البائع .ثم قال عقبه ما نصه: : وهو في ذلك 
برة عن الإمام: ؛ بل عن جل الأصحاب؛ فإنك قد عرفت أن كلام القاضي والفوراني والإمام ناض 
على الجزم بأن القول قول المشتري» وهو ما حكاه الماوردي عن نص الشافعي في كتاب الصرف» 
ورأيت في الأم ما يوافقه. . انتهى كلام «المطلب»» وبذلك يظهر أن ما ذكره في هذا الكتاب غلط من 
سبق قلم أو إسقاط؛ لأنه لا يمكن حمله على ترجيحه من جهة النقل» ولا البحث أيضًاء لأنه قد ذكر 
أن الظاهر من جهة البحث إنما هو التفصيل. 
الأمر الثاني: أن العيب الذي لا يمكن حدوثه قد ذكره الشيخ في أواخر الرد بالعيب» ولم يذكر هناك 
الفرق الذي وعد هاهنا فى آخر المسألة بأن يذكره فيه. [أ و]. 

)١(‏ في ج: والأظهر. ١‏ (5) تقدم. 
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وهذا حكاه في المرابحة» وعزاه الرافعي لغيره. 

قال: وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة؛ لأن قدر كل واحد منهما مجهول» 
وقد أورِدَ على ذلك أنه لم لا يحمل على التشطيرء إذا قلنا: إن البيع يصح بالكناية» 
كما لو قال: قارضتك على أن الربح بيننا؛ فإنه ينزل على الشطر في وجه؟ 

ولو قال: أشركتك معي في العقد؛ فإنه يصح أيضًاء على وجه؛ وينزل على الشطر 
وكذا لو استأجر أرضًا ليزرعها ويغرسها؛ صح على وجهٍ وينزل على الشطر كما 
حكاه في الأشراف. 

وفي الإقرار لو قال: هذا الشيء لزيد وعمروء وفي الوقف لو قال: وقفت هذا 
على زيد وعمروء وكذا في الوصية؛ فإنه ينزل على الشطرء فهلا كان هاهنا مثل 
ذلك ْ 

وقد حكى الرافعي فيما إذا قال: بعتك بألف صحاح ومكسرة - وجهين: 

أظهرهما: البطلان» ثم قال: ويشبه أن يكون هذا الوجه جاريًا فيما ذكرناه. 
فروع"1' : 

[أحدهاآ1” لو قال: بعتك بما باع به فلان فرسه. 

قال المراوزة: إن كان ذلك معلومًا لهما صحء وإن لم يعلماه أو أحدهما لم 
ع 

وفي «التتمة» حكاية وجه: أنه يصح. 

وحكى الرافعي في الفصل الثالث من الوصايا في المسائل الحسابية» أنهما إذا كانا 
يعلمان ثمن الفرس خلاقًا في صحة البيع» وأن اختيار العراقيين والبغوي عدم 
الصحة, واختيار الإمام» والروياني وغيرهما الصحة. 

' ومادة الخلاف عند العراقيين ما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني"؟ هل يحمل 
على النصيب نفسه؛ فتبطل الوصية» أو على مثله؛ فتصح. 

لو قال: بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؛ فإن جهلا أو أحدهما قيمة الدينار في 
الحال لم يصحء وإن علما قيمته صحء على ما حكاه الجمهور. 


)١(‏ في ج: فرع. (؟) زيادة للإيضاح. () في ج: أنثى. 
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وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه لا يصح» وأنه الأصح. 

ويتجه أن يجيء فيما إذا جهلا ذلك - الوجهان المذكوران من قبل في مسألة 
الرقم. 

[الفرع الثاني]”'' لو قال: بعتك بمائة درهم من صرف عشرين بدينار لم يصحء 
وإن كان [من]"" صرف البلد عشرين درهما بدينارء حكاه الماوردي والقاضي أبو 
الطيبء وابن الصباغ» ثم قال: وكذلك ما يفعلونه الآن» لا يسمون الدراهمء وإنما 
يبييعون بالدنانير» ويكون [كل]”" قدر معلوم من الدراهم عندهم دينارًا؛ فإن هذا لا 
يصح؛ لأن الدراهم [لا يعبر بها عن]* الدنانير» لا حقيقة ولا مجاراء مع أن البيع لا 
يجوز بالكناية حكاه في باب الربا. 

[الفرع الثالث]””' لو قال: بعتك هذه العين بالدراهم» فهل يحمل على ثلائة حتى 
يصح البيع؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين في كتاب الإقرار. 

قال: فإن باعه قطيعًا كل شاة بدرهم. أو صبرة كل قفيز منها بدرهم جاز» وإن لم 
يعلم مبلغ الثمن في حال العقد؛ لأن الجهل ينتفي بالعلم [بالتفصيل» كما ينتفي 
بالعلم]”' ' بالجملة؛ كما إذا باعه بثمن معين جزافًا. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم. 

وحكى الماوردي عن البغداديين من أصحابنا: أن البيع لا يصح فى الأرض» إذا 
كانا لا يعلمان قدر ذرعانهاء وأنهم لم يطردوه في الثوب» بل حكموا فيه بالصحة. 
وطرده أبو إسحاق في جميع الصور على ما حكاه ابن كج. وأبداه في البحر في كتاب 
الإجارة في مسألة الصبرة احتمالاً عن [ابن]”"' أبي هريرة. 

وحكى مجلي وجها في عدم صحة البيع بصبرة من الدراهم مجهولة القدر في 
باب السلمة 

ولو قال: بعتك هذه الرزمة» كل ثوب بدرهم على أن فيها عشرة أثواب». وقد شاهد 
كل ثوب منهاء فإن خرجت تسعة؛ صح العقد. ولزمه تسعة دراهم» ولو خرجت أحد 
عشرء قال الماوردي: بطل العقد في الجميع قولاً واحدّاء بخلاف الأرض والثوب 


)١(‏ زيادة للويضاح. (0) سقط في ج) د. 9) سقط في د. 
2 في ج: لا يعبرها علها. للد زيادة للويضاح. () سقط في د 


(0) سقط في د. 


الواحد إذا باعه مذارعة» فإن في صحة البيع قولين؛ لأن الثياب قد تختلفء. وليس 
يمكن أن يكون الثوب الزائد مشاعًا فى جميعهاء وما زاد في الثوب الواحد والأرض 
بقازيت اقية قافن إن يكوه اناق ف سمي 7 7 

ولو قال: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح في شيء منها. 

وقال ابن سريج: إنه يصح في صاع منهاء كما صار إليه فيما إذا قال: آجرتك كل 
شهر بدرهمء وحكاه الإمام عن صاحب «التقريب». 

وفي «النهاية» في كتاب الإجارة: أن الشيخ أبا محمد كان يقول: إذا قال: بعتك كل 
صاع من هذه الصبرة بدرهم؛ فالمبيع جميع الصبرة» كما لو قال: بعتك الصبرة كل 
صاع بدرهم. 

ولو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهمء نظر: إن خرجت عشرة 
اصع صح. وإلا فقولان: 

أصحهما في «التهذيب»: البطلان. 

وعلى مقابله إن خرجت تسعة فله الخيار» فإن أجاز فبكل الثمن» أو بقسطه؟ فيه 
وجهان؛ وإن خرجت أحد عشرء فلمن يكون الزائد؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه للمشتريء فعلى هذا لا خيار له. 

وفي البائع وتجيان: اصحهيا» توف الكيان له 

ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعاء فإن لم يكن 
الصاع معلومًا لهما بطل وإن كان معلومًا نظر: إن أراد هبته فسدا'2 العقدء وإن أراد 
إدخاله في العقد وكانت الصبرة معلومة الصيعان صح. فإن كانت عشرة مثلا فمعناه: 
صاعًا وعشرًا بدرهم. 

وحكى الإمام عن رواية صاحب «التقريب» وجها - وأنه مال إليه: أنه لا يصح؛ 
لأن العبارة لا تبنى على ذلك إلا على بِعْدٍ في المَحْمَل؛ فضاهي اللغز. 

وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح؛ لأنه لا يدري أشترى صاعًا وعشرًا أو صاعًا 
وتسعًا أو ما يتردد معه فيكون الثمن مجهول الجملة مجهول التفصيل. 

وإن أطلق العقد؛ فهل يحمل على الهبة أو على إرادة إدخاله في البيع؟ فيه 
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وجهان في «الحاوي). 

فإن قيل: إذا تردد اللفظ بين احتمالات» فكيف يصح العقد بمجرد إرادة صورة 
الصحة؟ 

قال الغزالي: هذا يلتفت على''' الأصح في انعقاد البيع بالكنايات. 

وفي بعض نسخ «الوسيط): تصوير المسألة بما إذا قال: بعتنك هذه الصبرة بعشرة 
على أن أزيدك صاعًاء والصواب تصويرها كما ذكرناه كما هو موجود في شروح 
«المختصر). 

ولو قال: بعتك هذا السمن وظرفه كل رطل بدرهم. 

قال الداركي: يصح العقد واختاره ابن الصباغ» والمذهب أنه لا يصح إلا أن يكون 
ذلك معلومًا لهما. 

فائدة: التعامل بالدراهم المغشوشة» هل يجوز وإن لم يكن قدر النقرة معلومًا؟ 
فيه وجهان في «الوسيط» في زكاة النقدين. 

وفي كتاب الخلع منه تقييد وجه الجواز بما إذا كانت المعاملة على أعيانهاء وأن 
الصحيح أنه يقبل تيسيرًا لمُقِرّيها إذا غَلْبَتْ في المعاملة» وصحح الإمام في كتاب 
الخلع وجه [منع]”ا التعامل بها. 

والصحيح في «تعليق» القاضي الحسين في باب بيع الطعام قبل أن: يستوفى: أن 
التعامل بالدراهم المطرفية جائز في العين والذمة» وهي مركبة من أشياء لا يعرف قدر 
كل واحد منها. 

وفي «التتمة» حكاية وجه ثالث - نسبه إلى اختيار القاضي الحسين-: أن الغش إن 
كان مغلويًا صح» وإن كان غالبا [فلا]”” . 

قال الرافعي: وربما نقل العراقيون الوجهين على الإطلاق» يريد فيما إذا كان قدر 
المقوة معلر ةا أ متجير ل. 

والمذكور في «تعليق» القاضي أبي الطيب في باب الربا: أن الغش إن لم يكن له 
قيمة بأن يكون مستهلكا كالزرنيخية والنوراتية”؟؛ فإنه لا يتحصل منه شيء عند 


20200 في د: إلى. هعم سقط في د. 
() سقط في د. (5) في د: والأنورانية. 
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إدخالها النار؛ فيجوز شراء السلع بها لا يختلف أصحابنا في ذلك» وإن كانت له قيمة 
مثل الرصاص والنحاسء فهل يجوز"''' شراء السلع بها؟ فيه وجهان: 

أضحهيا: الصحة. 

ا في الحكم. 

ومعنى الدراهم الزرنيخية والنوراتية”": أن تؤخذ النورة والزرنيخ فتجعل مثل 
الدراهم وتطلى بالفضة» كذا قاله المحاملي. 

وقال الماوردي في كتاب الزكاة: لو كان قدرٌ الفضة معلومًا قد اشتهر عند الخاص 
والعام؛ بحيث لا ينقص ولا يختلف؛ فالمعاملة بها جائزة على العين وفي الذمة» وإن 
كان مجهولا والغش :فيه نظر 

فإن كان الغش في باطنها والفضة ظاهرة غير ممتزجة؛ [فلا تجوز المعاملة بها في 
الذمه] "ا 'ولأفي العيق 6 وإنا كان غير معييد كما كرناه اوت العامة ني( 

وعلى كل [حال]”*' فلو أتلفها متلف لم يلزمه مثلهاء ولزمه رد قيمتها بالذهب» 


2000 في د: يصح. 00 في د: : الأنورانية. 

إفرة زاد في ج: في جواز المعاملة على أعيانها في الذمة» وفي د: بها جائزة على العين وإن كان 
ممتزججا بها لم تجز المعاملة على. 

2 قال الماوردي في الحاوي ("/ :)57١‏ الضرب الثانى: ما كان غشه من غيره لا من جنسه كالفضة 
المختلطة يغيرهاء فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون قدر فضته معلوماء وجنس ما خخالطه 
وغش به معروفاء قد اشتهرت حاله عند الكافة وعلمه الخاصة والعامة لا يختلف ضربه ولا 
يتناقض فضته؛ فالمعاملة به جائزة حاضرًا بعينه وغائبًا في الذمة . 
والضرب الثاني: أن يكون قدر فضته مجهولاء فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون ما خخالط الفضة 
مقصودًا له قيمة كالمس والنحاس. 
والضرب الثاني: : أن يكون مستهلكا لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ» فإن كان مقصودا فعلى ضربين: 
أحدهما: : أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين. 
والثاني: أن يكونا ممتزجينء فإن كانت الفضة غير ممازجة للغش من النحاس والمس وإنما الفضة 
على ظاهرها والمس في باطنهاء فالمعاملة بها غير جائزة» لا معينة ولا في الذمة: لأن الفضة وإن 
ل ا ل ل ا ل ا 
بالذهب: : لآن أحد مقصوديها غير معلوم ولا مشاهدء وإن كانت الفضة ممازجة للغش من 
العات و لعن لم قد الجمليد بلاس عاجوا جل كما لا جرد الح ل المفيد ا 

)0( سقط في د. 
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وحكم الذهب المغشوش حكم الورق المغشوش. 

قال: فإن كان لرجلين عبدان» لكل واحد منهما عبدء فباعاهما بثمن واحد ولم 
يعلم كل واحد منهما ما له أي: ما يقابل عبده من الثمن؛ بطل العقد”'' في أحد 
القولين» وهو الذي نص عليه؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع وقد جهل كل منهما ما 
يختص به من الثمن؛ فبطل» كما لو قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف لو وزع 
عليه وعلى عبد فلان» وقد ادعى الإمام في باب تفريق الصفقة الإجماع على بطلانه» 
[وهذا ما صححه ابن الصباغ في كتاب الشركة]" . 

قال: وصح في الآخر: ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما ؛ لأن جميع الثمن 
معلوم» ويمكن التوصل منه إلى معرفة ما يقابل كل واحد منهما بواسطة التقويم» وهذا 
القول مأخوذ من نصه فيما إذا كاتب عبدين على عوض واحد أنه يصح. 

قال الرافعي في كتاب الصداق: ويمكن أخذ القولين من القولين اللذين نص 
عليهما فيما لو تزوج امرأتين وخالعهما على عوض واحد. 

وهذه طريقة ابن سريج» ووراءها طرق: 

أحدها: القطع بفساد البيع» وإثبات قولين في الكتابة وبهذا قال أبو إسحاق كما 
حكاه صاحب البحر في كتاب الشركة» وكذا أبو سعيد الإصطخري وقال: [إن ابن 
سريج1" خرق الإجماع» وفرق بأن البيع معاوضة محضة وتأثير فساد العوض 
والجهل به في البيع أشد من تأثيرهما في العقود الثلاثة؛ لأن البيع يلغو بفساد العوض 
والجهل بهء والنكاح والبينونة لا يتأثران بذلك» والكتابة - وإن فسدت - لا تلغو بل 
إذا أدى المسمى عتق بموجب التعليق. 

قال ابن الصباغ: وما ذكره من خرق الإجماع فليس كذلك؛ لأن أبا حنيفة وغيره 
يجوز ذلك. 

الثاني: إثبات القولين في البيع» والقطع بصحة الكتابة؛ لما فيها من شائبة العتق؛ 
ولهذا جوزت على خلاف الدليل؛ ولأن المالك للعوض واحدء والصادر منه لفظ 
واحد؛ فصار كما لو باع عبدين من واحد. 

والثالث: القطع بفساد البيع وتصحيح الكتابة جريًا على ظاهر النصين» وتخصيص 


)١(‏ في التنبيه: البيع. 2 (؟) سقط في د. (0) في د: بن سريج كأنه. 
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القولين بالتكاح والخلعء والفرق بائن. 

وأقرب الطرق في البيع على ما حكاه الرافعي ما قال به ابن سريج» والأصح من 
القولين البطلان. 

وفي الجيلي: أن الأصح مقابله» ويجري الخلاف فيما لو استأجر رجل دارين من 
رجلين غير مشتركين» بينهما صفقة واحدة بأجرة واحدة» وفيما لو باع رجل عبدين 
من رجلين لكل منهما عبد بثمن واحد وفي نظائر ذلك. 

أما إذا كان العبدان مشتركين بينهما على الإشاعة فباعاهما بثمن واحد - صح 
العقد وجهًا واحدّاء وعنه احترز الشيخ بقوله: «لكل واحد منهما عبد)»» ولا يشارك 
أحدهما صاحبه فيما قبضه لنفسه من الثمن؛ لأنه ليس بوكيل لللآخر. 

قال ابن الصباغ في باب الشركة: ويفارق أحد الشريكين في مال الشركة؛ لأن كل 
واحد منهما وكيل لصاحبه. 

وقد يظهر من قول الشيخ: «ولم يعلم كل واحد منهما ما له» الاحتراز عما إذا علم 
التوزيع قبل العقد أنه يصح لانتفاء المحذورء وعليه يدل كلامه وكلام غيره فيما إذا 
اشترى الوكيل المأذون له في شراء شاة بدينار؛ فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما 
ديناراء حيث قالوا: إن الشاتين للموكل على رأي [أو للوكيل]1'' شاة بنصف دينار. 

ولم يخرج أحد صحة هذا العقد على الخلاف الذي ذكره الشيخ هاهنا ويجوز أن 
يكون احترز به عما إذا فصل الثمن فقالا: بعناك هذين العبدين بمائة» ستون لهذا 
وأربعون لهذاء لكن قد يقال: ليس الثمن في هذه الصورة واحدًا بل ثمنين. 

ثم صورة المسألة أن يأذن أحدهما لصاحبه في بيع عبده بما رآه من الثمن أو مع 
عبده بمائة» أو يوكل وكيلا لذلكء أو يوجبا العقد بأنفسهماء وصورته أن يقول 
المشتري: اشتريت منكما هذين العبدين بمائة؛ فيقول كل منهما: بعتك. 

قلت: وقد يلاحظ فيما عدا هذه الصورة اتحاد الصفقة وتعددها بالنسبة إلى الوكيل 
- كما سنذكره - فإذا قلنا: إنها متحدة امتنع التصوير بما عدا الأخيرة. 

قال:ولا يجوز رَ البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق ؛ أي : في الذمة»[في 
موضع]' '' ليس فيه نقد متعارف أي: : بل استوى رواج نقوده؛ لأنه عوض في البيع فلا 


2000 في د: و. 20 سقط في د. 
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يجوز ثبوته في الذمة مع الجهل بصفته» كالمسلم فيه. 

أما إذا غلب''2 نقد منها أو لم يكن سوى نقد واحدء حمل العقد عليه وإن كان 
دراهم مغشوشة إذا جوزنا التعامل بها إلا أن يعين غيره» وهكذا الحكم في صفته من 
صحة وتكسير. 

ولو غلب من جنس العروض نوع» فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق؟ فيه 
وجهان: 

المذكور منهما في «تعليق» القاضي أبي الطيب في باب الرباء والمحكي عن أبي 
إسحاق». وهو المذهب في «التتمة»: أنه ينصرف إليها"©. 

والفلوس إذا راجت رواج التقود؛ فالصحيح على ما حكاه الغزالي: أنها 
كالعروضء» ومقتضى هذا أن يجيء فيها الوجهان عند الإطلاق. 

وقد جزم الرافعي بتنزيل العقد عليهاء ثم إذا نزل العقد عليها لا يحتاج إلى ضبطها 
بالوزن» بل يجوز بالعدد» وإن"" كان في الذمة صرح به القاضي حسين في باب بيع 
الطعام قبل أن يستوفي. 

وكما يعتبر النقد الغالب في إطلاق المعاملات» كذلك يعتبر في تقويم المتلفات» 
فلو تساوت في الرواج؛ عين القاضي واحدا للتقويم. 

قلت: وقد حكى فى زكاة العروض أن رأس المال إذا كان عرضًا فاستوت نقود 
البلد في الرواج» والمال يع يكن مها بهانا أن التقويم يكون بنقد أقرب البلاد 
إليها على وجه؛ لأنها لما استوت صارت كالمعدومة» ويتجه جريان هذا الوجه هاهنا. 

فروع: 

[إذا اشترى من رجل ثوبًا بنصف دينار؛ لزمه شق دينار» ولا يلزمه من دينار 


)1١(‏ في د: علمثت. 

(؟) قوله: ولو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق؟ فيه وجهان» 
المذكور منهما في تعليق القاضي أبي الطيب في باب الرباء والمحكي عن أبي إسحاق» وهو 
المذهب فى «التنمة»-: أنه ينصرف إليه. انتهى كلامه. لمر 
واعلم أن كلام المتولي لا يطابق ما نقله عنه المصنف بالنسبة إلى حكاية الخلاف؛ فإن صاحب 
«التتمة؛ سوى في حكاية الخلاف بين الغالب وبين الموصوف, والوصف كانفيء فراجع التتمة 
وتأملها. [أو]. 

ف 0ك 
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صحيح]'' وكذا إذا اشترى منه ثوبًا آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسور 
ولا يلزمه دينار صحيح. وإن شرط في البيع الثاني: أن يعطيه دينارًا صحيحًا غير الأول 
والثاني نظر: إن كان البيع الأول [قد لزم لم يصح الثاني وإن كان الأول]1" لم يلزم 
بطل العقدانء قاله أبو الطيب فى التعليق. 

ولو ابتاع ثوبًا بنصف دينار ثم ابتاع آخر بنصف دينار على أن له عليه دينارا 
كان البيع الأول والثاني جائزين؛ لأن المقترن بالثاني لا ينافيه؛ قاله الماوردي. 

ولو باعه بألف درهم من نقد سوق كذا فإن كان مختلمًا لم يصح. وإن كان غير 
مختلف فوجهان: 

أظهرهما: الصحة؛ قاله الماوردي أيضًا في باب الربا. 

ولو باعه بدينار صحيح فجاءه بصحيحينء وزنهما دينار فعليه القبول» فإن جاء 
بصحيح وزنه دينار ونصف. قال في «التتمة»: عليه قبوله» والزيادة أمانة في يده. 

قال الرافعي: والحق أنه لا يلزم القبول؛ لما في الشركة من الضررء وقد ذكر 
صاحب البيان نحوًا من هذا. 

ولو باع بنصف دينار صحيح وشرط أن يكون مدورًا؛ جازء إن كان يعم وجوده " . 

ولو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس؛ فهو باطل» وإن كان لا يوجد في البلد 
ويوجد فى غيرهاء فإن كان الثمن حالاً أو مؤجلاً إلى مدة لا يمكن نقله فيها؛ فهو 
باطل أيضًا. 

وإن كان مؤجلاً إلى مدة يمكن نقله؛ صح.ء ثم إن حل الأجل وقد أحضره فذاك» 
وإلا [فينبني على أن الاستبدال على الثمن» هل يجوز؟ 

إن قلنا: [لا؛ فهو كما لو انقطع المسلم فيه. 

وإن قلنا: نعم]”' » فيستبدل وإلا انفسخ العقد. 


)١(‏ سقط فى د. () سقط فى ج. 

ف قوله: ولو باع بنصف دينار صحيح» وشرط أن يكون مدورًا جاز إن كان يعم وجوده. انتهى. 
وتقييده الصحة بما إذا عم وجوده مقتضاه: أنه إذا كان عزيز الوجود لا يصحء وليس كذلك؛ فقد ذكر 
بعد هذا بقليل أنه إذا باع بنقد يعرّ وجوده فإنه ينبني على جواز الاستبدال عن الثمن: فإن جوزناه صح» 
ثم إن وجد فذاك, وإلا فيستبدل» وإن لم نجوز الاستبدال لم يصح. وهذا الذي قاله يأتي في مسألتنا 
بعينه» لكن الذي أوقع المصنف في هذا هو تقليده للرافعي. [أ و]. 

2 سقط في د. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه ا 


وفيه وجه: أنه ينفسخ. 

وإن كان يوجد في البلد إلا أنه عزيز. 

وإن قلنا: لا لم يصح. 

ولو كان القدر الذي جرى به التعامل موجودًا ثم انقطع. إن جوزنا الاستبدال 
تبادلاء وإلا فهو كانقطاع المسلم فيه. 

قال: فإن باعه بثمن معين - أي: لم يكن في الذمة - لم يرهء فغلى قولين أي: 
قولي بيع الأعيان الغائبة وقد تقدم الكلام عليهما. 

فرع : إذا أبطل السلطان ذلك النقد الذي وقع العقد عليه إما بالتعيين أو لكونه 
غالب نقد البلد وقد أطلقا العقد. لم يكن للبائع إلا ذاك النقد. 

وفيه وجه: أنه مخير إن شاء أجاز العقد بذلك النقد وإن شاء فسخه. كما لو تعيب 
المبيع قبل القبض. 

قال: ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول؛ لأن الأجل يقابل بقسط من الثمن؛ 
لأنه يزيد بزيادة الاجل وينقص يمان زف كان مجهولا جهل ما يقابله 

قال: كالبيع إلى العطاء أي: عطاء السلطان حقوق المرتزقة؛ لأنه مختلف”") 
ويتقدم تارة» ويتأخر تارة أخرى 

ولو قال: إلى وقت العطاء وكان معلومًا؛ جاز؟؛ لانتفاء العلة. 

قال: وبيع حبل الحبلة”” في قول الشافعيء أي: في تأويل الشافعي؛ لقول ابن عمر: 
«نهى رسول الله كَكِةِ عن بيع حبل الحبلة)”*'» كما رواه مالك عن نافع عنه. 


)١(‏ فى د: وإن (0) فى د: يختلف. (0) زاد فى التنبيه: وهو. 

(:) أخرجه مالك (؟/ 76 - 504) كتاب البيوع؛ باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان» حديث (51): 
والبخاري (7907/5) كتاب البيوع؛ باب: بيع الغرر وحبل الحبلة» حديث :)75١157(‏ ومسلم (7/ 
)١105 - ١١5‏ كتاب البيوع؛ باب: تحريم بيع حبل الحبلة. حديث (56/ ))١15١5‏ 
والترمذي )0١/(‏ كتاب البيوع» باب: ما جاء في ببع حبل الحبلة» حديث :))١779(‏ وأحمد 
(؟/”ت )٠١8‏ وأبو داود (؟/ 1!/5؟) كتاب الجووياك: في بيع الغررء حديث (757850)) 
والنسائي (// 7945) كتاب البيوع» باب: تفسير ذلك» وأبو يعلى )١191/٠١(‏ رقم »)087١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (7/ 707)» والبيهقي (5/ )75٠‏ كتاب البيوع؛ باب: النهي عن بيع حبل الحبلة» 


ف جه كتاب البيوع 


قال: وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل"'' هذه الناقة وتلد ويحمل'" ولدهاء قيل: 
واه إل أن قله 1و1 ولدها مع أن الكل فاسد. لكن هكذا رويء وما قاله 
الشيخ» هو ما رواه مسلم عن ابن عمر فلا مؤاخذة واختار الشافعي هذا التأويل؛ لأنه 
تأويل ابن عمرء وهو راوي الحديث, وكان أفهم بمقصوده عليه الصلاة والسلام. 

تنبيه: «حبل الحبلة» الباء مفتوحة فيهماء وحكى إسكانها فى الأولى وغلط راويه. 
والنديلة نا سيم ابل #كظال وظلمة 00 1 

قال الأخفش: امرأة حابل ونساء حبلة» وقيل: إنها فيها للمبالغة. 

والحبل مختص بالآدميات» ويقال لغيرهن: حمل. 

قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل إلا ما جاء في هذا الحديث. 

قال: ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة» وهو أن يقول: إذا نبذت”*) 
إليك الثوب أي: ألقيته إليك. كما قيل في قوله تعالى: مَئْدْ ِلَيَهِمَ» [الأنفال: 58], 
وقوله «فَتَبَدُوه» [آل عمران: /141]. 

قال: فقد وجب البيع. وكبيع الملامسة. وهو أن يقول: إذا لمسته فقد وجب 
البيع. الأصل في ذلك ما روى الشافعي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله كَهِ نهى 
عن [بيع]”' الملامسة والمنابذة" . 

وعن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله كك نهى عن بيعتين ولبستين..." . 

أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة» وما اللبستان: فاشتمال الصماءء والاحتباء في 
ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. 

والمعنى في ذلك ما فيه من الغرر. 


- والبغوي في شرح السنة )7"0١/54(‏ من طريق نافع عن ابن عمر؛ أن النبى كك نهى عن بيع حبل 
الحبلة. وقال الترمذي: حديث أبن عمر حديث حسن صحيح. وزاد البخاري: «وكان بِيعًا يتبايعه 
أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى في بطنها». وهذا من 


كلام نافع. 
0010 في التنبيه: تحبل. ١‏ (5) في التنبيه: تحبل. (9) سقط في ج. 
0( فى د: أنبذت. (5) سقط فى جي د. 


(3) أخخرجه الشافعي -١44/9(‏ ترتيب المسند)؛ عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي 


الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به قلت: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 
(0) أخرجه مسلم (7/ )١١057‏ كتاب البيوع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (1517/8). 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه رف 


وصورة المنابذة على ما حكاه الشافعي في «المختصر» أن يقول: أنبذ ثوبي 
ليك ]"'" وه تويك إلى على 8 كا بواحد بالأخيرء 

أو يقول: أنبذ إليك ثوبي بعشرة؛ فيكون النبذ بيعّاء فعلى هذا يكون معنى قول 
الشيخ: فقد وجب البيع أي انعقد. 

ووجه بطلانه اختلال الصيغة. 

قال الأئمة: ويجيء فيه الخلاف المذكور في المعاطاة» فإن المنابذة مع قرينة البيع 
هي المعاطاة بعينها. 

وقيل: صورتها”": أن يأتى أحدهما بثوب مطوي أو فى ظلمة» ويقول: بعتك هذا 
بكذاء بشرط أني إذا نبذته إليك قام ذلك مقام نظرك» ولا خيار لك إذا رأيته» والعلة 
في بطلانه: إذا منع بيع الغائب [فبطلانه ظاهر]”"”» وإن جوز فاشتراط”*' قيام النبذ 
مقام النظر. 

قال الإمام: ويتطرق إلى هذا احتمال من جهة, أن من اشترى شيئًا على شرط نفي 
[خيار]'”' الرؤية ففي صحة الشرط خلاف. ولا يمتنع أن يكون هذا على ذلك 
الاختلاف» وبهذا الاحتمال أجاب أبو سعيد المتولي. 

ومثل هذين القولين مذكور في الملامسة لكن المنقول فيها على ما حكاه الرافعي 
عن «المختصر) الثاني» وفيها تكلم الإمام والمتولي بما ذكرناه. 

ويحتاج كلام الشيخ - إن حمل على التأويل الثاني - إلى إضمار في الابتداء» 
وتقديره: ولا يجوز تعليق لزوم البيع على شرطهء لكن يعكر عليه المثال الثالثء. فإنه 
يصير غير ملائم لهماء فتعين أن الشيخ اختار التأويل الأول. 

قال: وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيدة''' أي: القاسم بن سلام - في تأويله 
حديث ابن عمرء وهو أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة وولد”" ولدها؛ فقد بعتك 
الولد» ووجه فساده أنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. 

تنبيه : اقتصر الشيخ من الأمثلة في تعليق البيع على الشرط بما ذكره. لأن فيه دلالة 
على ما عداه؛ من جهة أنه إذا امتنع انعقاد البيع [بصيغة التعليق مع وجود ما يدل على 
)١(‏ سقط في د. (؟) في د: صورتهما. (9) في ج د: ظاهره. 


(4:) في ج: فاشترط. (4) سقط في د. (5) في التنبيه: عبيدة. 
7ع فى التنبيه: وولدت. 


0 


الرضا وهو النبذ منها أو اللمس» فمع عدم ما يدل على الرضا عند انعقاد العقد] 
كالتعليق على قدوم زيد أو طلوع الشمس - أولى. 

قال: فإن”"' جمع في البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره أي: ولم يفصل 
الثمن عليهما؛ ففيه قولان: 

هذه المسألة هي قاعدة تفريق الصفقة» وعليها تتفرع مسائل كثيرة في الأبواب» 
وقد ذكرنا في أول كتاب البيع لم يسم العقد صفقة؟ 

[فأحد القولين أن العقد باطل”"]”*' العقد فيهماء وله تعليلان نقلهما ابن كج عن 
الشافعي فيما إذا باع عبده وعبد غيره””' عزاهما إلى الأصحاب. ش 

أحدهما: أن الثمن المسمى يتوزع عليهما باعتبار القيمة» ولا يدري حصة كل 
منهما عند العقد» فيكون الثمن مجهولاً ويصير”'' كما لو قال: بعتك عبدي هذا يما 
يخصه من الألف لو وزع'" عليه وعلى عبد فلان. 

والثاني: أن اللفظة واحدة لا يتأتى تبعيضهاء فإما أن يغلب حكم الحرام الحلال أو 
بالعكس. والآول أولى؛ لما روي عن ابن عباس: أنه قال: ١ما‏ اجتمع الحرام والحلال 
إلا غلب الحرام الحلال». 

ولأن تصحيح العقد في الحرام ممتنع» وإبطاله في الحلال غير ممتنع» فكان كما 
لو باع درهمًا بدرهمين. 

وعلى العلتين لا يجيء هذا القول فيما إذا ميز ثمن الحلال منهما. 

قال الماوردي: لأن تمييز الثمن يجعلهما كالعقدين. 

وفي «التتمة»: أنا إذا عللنا بالجمع بين الحلال والحرام فسد أيضًا. 

وفي «التهذيب»: أن المشتري إن قبل مفصلاً مثل أن قال: قبلت هذا بكذاء وهذا 
بكذا كما فصل البائع -.صحء وإن قال: قبلتهما والتفريع على هذا القول؛ فقذ قبلء لا 
يجوز الجمع في القبول» والمذهب جوازه؛ لأن القبول مرتب على الإيجاب» 
والإيجاب يقع متفرقا فيقع القبول كذلك. 
قال: والثاني: يصح في الذي يملك؛ لأنه لو كان الجمع بينهما يوجب حمل 
)١(‏ سقط فى د. (0) فى التنبيه: وإن. (*) في التنبيه: أحدهما يبطل العقد. 


(:) في ج: يبطل. 6 زاد في جا وغيرة, )09 في جا ولا يصير. 
02902 في ج: أو وزع. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه و“ 


أحدهما على الآخر؛ لم يكن حمل الصحة على البطلان بأولى من العكس؛ فوجب 
أن يسقط اعتبار أحدهما بالآخر لتكافؤ الأمرين» ويحمل كل منهما على مقتضاه في 
الحالين» ولأن كل واحد منهما لو أفرد العقد عليه لخالف حكمه حكم صاحبه؛ 
فوجب إذا جمع بينهما أن يختلفا أيضًاء كالمشتري صفقة عبد» أو شقصًا فيه الشفعة» 
وهذا القول هو''' الصحيح عند القاضي أبي الطيبء قال: وبه أفتي» وصححه غيره 
أيضًاء واختاره الغزالي في موضعين من «الوسيط» في الإقالة وفي باب المصراة. 

وأجاب القاضي عن جهالة الثمنء بإنا على قول نخيره بين أن يختار بكل الثمن» 
أو يفسخ؛ فلا جهالة إذن. ا 

أو على القول الآخر نقول: العقد وقع على ثمن معلوم في الابتداء وإنما سقط 
بعضه لمعنى في العقد فصار كما إذا رجع بأرش العيب فإن الثمن ما بقي وليس 
بمعلوم في العقد. ومع هذا فالبيع صحيح بما بقي. 

قلت: ويؤيد ذلك ما سنذكره فى المرابحة عند حط الزيادة. 

0 الثاني : بأن3" الذي ,يطل العقلنه فيه خزن تمر فا فخ اللفد قبد تيان لا 
منهما لو أفرد لصح العقد به فليس أحدهما بالبطلان بأولى من الآخر؛ فأبطل العقد 
فيهماء وهاهنا الحرام ممتاز عن الحلال» فاختص الفساد به. 

وحكى الإمام طريقة في المسألة الأولى جازمة بعدم الصحة» وهي التي صححها 
الشيخ أبو محمد في السلسلة. 

ويجري الخلاف فيما إذا باع خمرًا وخَلّا وخنزيرًا وشاة وميتة ومزكاة» وكذا إذا 
باع معلومًا ومجهولا إن قلنا يجيز بكل الثمن» وإن قلنا يجيز بقسطه من الثمن؛ فلا 
يعو :"وهات واحذا: 

وحكى الرافعي على هذا وجهًا: أنه يصح ويثبت له الخيار» فإن أجاز لزمه جميع 
ال 


)0غ( في ج: على. (؟) في د: أن الدرهم. (0) في جه د: فلا يصح 

(5) قوله : ويجري خلاف تفريق الصفقة فيما إذا باع معلومًا ومجهولًا إن قلنا : يجيز بكل الثمن» وإن 
قلنا: يجيز بقسطه من الثمن» فلا يصح وجهًا واحدّاء وحكى الرافعي على هذا وجهًا : أنه يصحء 
ويثبت له الخيارء فإن أجاز لزمه - جميع الثمن. انتهى كلامه. 
وما ذكره من الإيطال ذ ي المتجهول ليان على [طلاقد بل موز ]613 طجه 9 ملافا انان 


وحكى الإمام الخلاف في مسألة الخمر والخنزير والميتة مرتبًا على الخلاف في 
مسألة الحر وأولى بالبطلان؛ لأن فيه تقدير عين لم يرد العقد عليها. 

ويظهر لاختلاف علتي الفساد فوائد بعضها مذكور في الباب» وبعضها غير مذكور. 

فمنه: إذا باع ملكه وملك غيره» وكان مما يتقسط الثمن عليهما بالأجزاء؛ كالعبد 
الواحدء والصبرة من الطعام» فعلى الأولى: يصح العقد في المملوكء وعلى الثانية. لا. 

وهذا الطريق هو الصحيحء ويؤيده نص الشافعي في جريان القولين فيما إذا باع 
الثمار قبل إخراج الزكاة» والثمار مما يتقسط الثمن عليها بالأجزاء. ومن الأصحاب 
من قطع بالقول الأول. 

ومنه إذا زوج أمته وأمة غيره أو مسلمة ومجوسية» فعلى الأولى يصح فيما يحل؛ 
وهو الذي رجحه الإمام» وسنذكره في كتاب النكاح مع ما يتفرع عليه من المسائل 
فليطلبٌ تَمَّ» وعلى الثانية يبطل. 

ومحل القولين في الأصل عند الشيخ أبي محمد ما إذا كانا جاهلين بحقيقة الحال. 

أما إذا علما فإنه يبطل وجهًا واحدّاء والجمهور على خلافه. 

قال: وللمشتري الخيار, أي: إذا كان جاهلاً بالحال لتبعيض الصفقة عليه قال: إن 
شاء فسخ العقدء وإن شاء أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين؛ 
لأنهما جعلا الثمن في مقابلة الحلال والحرام؛ فلم يجز أن يجعل في مقابلة الحلال 
وحده؛ لأنه غير ما تضمنه بذل البائع وقبول المشتري» وهذا هو الصحيح, وعليه يقوّم 
الحر عبدّاء وهل يثبت للبائع الخيار إذا أجيز العقد؟ فيه وجهان أصحهما: عند 
المحاملي والإمام وغيرهما: أنه لا يثبت لكن مع علمه بالحال. 

قال: وبجميع الثمن في القول الآخر؛ لأن العقد إنما يتوجه نحو ما يجوز بيعه» 
فكان الآخر كالمعدوم, ولأن المبيع قد ذهب بعضهء فأثبت للمشتري [الخيار]”'' بين 
أخذه بجملة الثمن أو فسخ العقد كما في العيب» فعلى هذا لا خيار للبائع. 

وقيل في مسألة الحر: الخلاف مرتب على الخلاف في مسألة العبدين» وأولى بأن 


> مجهولًا عند العاقد كالغائب كان مخرجًا على القولين. كذا صرح به البغوي في «فتاويه»؛ ولأجل 
هذا صور النووي في «شرح المهذب» المجهول بقوله: وعبدًا آخر»ء وهكذا صوره الشيخ أبو حامد 
والجرجاني وغيرهما. [أو]. ش 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه ا 


يجيز بكل الثمن؛ حكاه القاضي الحسين. 

أما إذا كان عالمًا بالحال» قال الرافعي: فلا خيار شر عر 

ومنهم من قطع بأنه يلزمه - جميع الثمن؛ لأنه التزمه عالمًا بأن بعض المذكور لا 
يقبل العقد. 

قلت: والجزم بأنه لا خيار له فيه نظر؛ فإن الإمام حكى فيما إذا اشترى عشرين 
درهما بدينار» وأقبض الديئار» وقبض [من]”'' الدراهم تسعة عشره وتفرقا - انفسخ 
العقد في الدرهم وما يقابله» وفي الباقي: قولا تفريق الصفقة. 

فإن قلنا: لا ينفسخ. فهل يثبت يثبت للمشتري الخيار؟ فيه ثلاثة أوجه: 

يي أنه الذي ينتفي” '' في هذا التبعيض؛ إذ المسألة 
مفروضة إذا تفرقا على خيار. والثالث: إن علما أن العقد ينفسخ في الباقي”" وتفرقا 
عن”*' قصد فلا خيار» وإلا ثبت» ويتجه أن يجيء مثل ذلك هاهنا. 

ولو كان المبيع خمرًا وخلاًء أو خنزيرًا وشاة» أو ميتة ومذكاة» وصححنا العقدء 
فكم يلزم المشتري من الثمن عند لزوم العقد؟ فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بتمام الثمن» وهو ما حكاه الماوردي» ويحكى عن صاحب 
التلخيص. 

وأصحهما: ولرفك الفولين» فتقوم عند من يرى لها قيمة» وهو الأصح عند الغزالي 
وقيل: تقدر الخمر خلاء وهو المحكي أيضًا فيما إذا أسلم الزوجان وقد جرى القبضش 
في بعض المهر الفاسد مع الوجه الآتي: 

وقيل: تقدر عصيراء وهو المحكي في الصداق في «الوسيط» وغيره. 

والخنزير يقدر شاة» وقيل: بقرة» وهو ما حكاه في «التهذيب» هاهناء والذي أورده 
الإمام في نكاح المشركات, والميتة تقدر مذكاة 00 

فرع: لو كان يملك من عبد نصفه» فقال لرجل: بعتك نصف هذا العبد» فهل ينزل 
على نصفه الذي يملكه أو ينزل على النصف منه شائعًا؟ فيه وجهان محكيان في 
«الوسيط» في العتق في السراية. ١‏ 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: حكي. 
(9) في ج: الثاني. (4) في د: على. 


م جهو كتاب البيوع 


فإن حملناه على الإشاعة من جميعه بطل العقد في ربعه» وفي ي الربع الباقي قولاً 
تفريق الصفقة. 

وأجرى الغزالي الخلاف في الأصل فيما لو أقر بنصفهء ثم قال: وقال أبو حنيفة: 
ينزل البيع على نصفه الخاصء والإقرار يشيع؛ لأن الإنسان قد يخبر عما في يد الغير 
ولا يبيع مال الغير» وهذا يتجه فليجعل وجهًا في مذهبنا. 

وهذا الذي ذكره يخرج من كلام الإمام في كتاب الشركة؛ فإنه حكى الخلاف في 
مسألة البيع ثم قال: ولو أقر بأن لفلان في هذا العبد نصفه. فإن لم ننزل مطلق البيع 
على نصفه. فالإقرار أولى» وإن نزلناه في البيع على نصفه. ففي الإقرار يخرج على 
وجهين. 

أصحهما: أنه يشيع؛ خلاف البيع وفرق بما أشار إليه الغزالي. 

قال: فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة: أي: مثل أن يرهن عبده 
وعبد غيره» أو يهب عبده وعبد غيره» فقد قيل: يصح فيما يحل قولاً واحدًا ؛ نظرًا 
إلى العلة الآولى. 

قال الإمام : وهذا فيه فضل نظر؛ فإن الدَّين وإن لم يكن عوضًا عن الرهنء فرهن 
الدين بالشيء المجهول لا يصح على الأصح - كما سيأتي - وما قاله يحتاج إلى 
ا 

[قال:]”'' وقيل على قولين؟ نظرًا إلى العلة الثانية. 

قال: وإن جمع بين حلالين» 1 ثم تلف]”' أحدهما قبل القبض - أي: والآخر في 
يد البائع - لم يبطل في الآخر؛ لانتفاء العلتين حالة العقد. 

1 على قولين» وهو قول أي إسحاق المروزي؛ لأن الفساد الطارئ قبل 


)01 قوله: وإن جمع بينهما فيما لا عوض فيها كالرهن والهبة» فقد قيل: يصح فيما يحل قولًا واحدّاء 
نظرًا إلى العلة الأولى» أي: جهالة الثمن» قال الإمام: وهذا فيه نظر؛ فإن الدين وإن لم يكن 
عوضًا عن الرهن فرهن الشيء بالدين المجهول لا يصح على الأصح كما سيأتي. وما قاله 
يحتاج إلى تأمل. انتهى كلامه. 
ووجه ما قاله المصنف: أن المرهون - وإن تعدد - مرهون بكل جزء من الدين؛ فلا جهالة بالكلية. 
وهذا الذي قاله صحيح.ء وقد ذكره في «المطلب». [أوا. 

200 سقط في د. (9) في د: فتلف. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه 4ى, 


القبض حكمه حكم الفساد المقارن للعقد. كما في العيب والهلاك. 

والمذهب في «الحاوي» في باب الرباء وفي «التهذيب»» والذي عليه أكثر 
الأصحاب - الأول؛ قياسًا على التكاح» فإنه لو جمع بين أجنبية ومَحْرّم في العقد. 
كان في صحة نكاح الأجنبية القولان» ولو تزوج أجنبيتين ثم انفسخ نكاح إحداهما 
بردة أو غيرها لم ينفسخ نكاح الأخرى فعلى هذا يثبت له الخيار. 

فإن أجاز فكم يلزمه من الثمن؟ قال الشيخ أبو حامد: يأخذه بالحصة قولاً واحدًا. 

وحكى أبو الطيب في تعليقه فيه القولين السابقين» وأنا إن قلنا: يجيز بكل الثمن 
فلا خيار للبائع» وإلا فوجهان. 

قال الإمام: ولا اتجاه للقول بأنه يجيز بكل الثمن» ولولا اشتهاره في النقل لما 
ذكرناه» ثم [قال:1'' قال الأئمة: القولان هاهنا مرتبان على القولين في المسألة 
السابقة» فإن قلنا ثم: يجيز بالقسطء فهاهنا أولى» وإلا فقولان. 

أما إذا كان الآخر في يد المشتري وهو قائم» فقد حكى الإمام القولين مرتبين على 
الصورة الأولى. وأولى بعدم الانفساخ؛ لتأكد العقد في العبد المقبوض بانتقال 
الضمان فيه إلى المشتري. 

ولو تلف في يد المشتري قبل الآخر في يد البائع» فقولان مرتبان على القولين في 
الصورة قبلهاء وأولى بعدم الانفساخ» وهذه الصورة تناظر ما سيأتي» فيما إذا تلفت 
العين المستأجرة في أثناء المدة» هل ينفسخ في المدة التي استوفى المنفعة فيها؟ 

فإن قلنا: بتفريق الصفقة» فهل يثبت له الخيار في فسخ العقد في العبد الذي تلف 
في يده» وكذلك في نظيره من مدة الإجارة؟ فيه قولان في «تعليق» القاضي الحسين. 

وأصحهما: أنه لا يثبت» بخلاف ما لو كان العبد المقبوض باقيّاء إما في يده أو في 
يد البائع؛ لأن ملك العبد بالتلف قد استقر قراره» وكذلك المنفعة المستوفاة» كذا قال. 

فرع: إذا باع في مرض موته عبدا يساوي ثلاثين بعشرة» ولا مال له غيره» فرد 
البيع في بعض المبيع» فما حكم الباقي؟ فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بصحة البيع؛ لأنه نفذ في الكل ظاهرّاء والرد في البعض تدارك 
حادث. وهذا أصح عند صاحب «التهذيب». 


)2000 سقط في د. 


46م جه كتاب البيوع 


ووجهه: بأن المحاباة في المرض وصية» والوصية تقبل من الغرر مالا يقبله غيرها. 

وأظهرهما عند الأكثرين: أنه على قولي تفريق الصفقة. 

فإن قلنا بصحة العقد في الباقي» ففي كيفيته قولان أو وجهان: 

أحدهما: أن البيع يصح في القدر الذي يحتمله الثلث, والقدر الذي يوازي الثمن 
بجميع الثمن؛ ويبطل في الباقي '' فيصح في مثالنا البيع في ثلثي العبد بالعشرة ويبقى 
مع الوارث ثلث العبد وقيمته عشرة» والثمن وهو عشرة وذلك مثلاً المحاباة وهي 
عشرة: وإلى ترجيح هذا مال ابن الحداد والأكثرون. 

وقيل: إنه المنصوص عليه. 

والثاني: أنه إذا ارتد البيع في بعض المبيع» وجب أن يرتد إلى المشتري ما يقابله 
من الثمن. فعلى هذا تدور المسألة؛ لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة» وما يقابله 
من الثمن يدخل فيهاء ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة» وينقص بنقصهاء 
فيزيد المبيع بحسب زيادة [التركة» وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل الداخل» [ويزيد 
المقابل الداخل]”'' بحسب زيادة]' '' المبيع وهذا دور» ويتوصل إلى معرفة المقصود 
منه بطرق نذكر أسهلها وهو أن ينظر إلى ثلث المال وينسبه إلى قدر المحاباة» ويجيز 
البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة. 

فنقول في هذه المسألة: ثلث المال عشرة» والمحاباة عشرون» والعشرة نصف 
العشرين» فيصح البيع في نصف العبد وقيمته خسمة عشر بنصف الثمن وهو خمسة. 
كأنه اشترى سدسه بخمسة. وثلثئه وصية له ويبقى مع الورثة نصف العبد وقيمته خمسة 
عشرء والثمن خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثلا المحاباق وقد ذهب إلى ترجيح هذا 
القول أكثر الحُسَّابِء وابن القاصء وابن اللبان» وتابعهم إمام الحرمين» وادعى أنه 
اختيار ابن سريج. 

قال الرافعي: لكن في هذه الدعوى نظر؛ فإن الأستاذ أبا منصور وغيره نسبوا الأول 
إلى اختيار ابن سريج. 

ولو باع المريض قفيز حنطة بقفيز حنطة» وكان [قفيز المريض]”*' يساوي عشرين» 
)١(‏ في جه د: الثاني. (؟) سقط فى ج. 


(1) سقط في د. (4) فى د: القفيز. 


باب ما يجوز بيعهء وما لاا يجوز جهو م 


وقفيز الصحيح يساوي عشرة ومات المريض ولا مال له غيره» ورد الورثة المحاباة» 
وقلنا بجواز تفريق الصفقة» فإن قلنا بالقول الأول فالبيع باطل فيهما''' بلا خلاف؛ 
لآن مقتضاه صحة البيع في قدر الثلث» وهو ستة وثلثان» وفي قدر الذي يقابله من 
قفيز الصحيح وهو نصفه؛ فيكون خمسة أسداس قفيز في مقابلة قفيزء» وذلك ربا. 

وإن قلنا بالثاني صح البيع في ثلثي قفيز المريض بثلئي قفيز الصحيح وبطل في 
الباقي» وبهذا قطع قاطعون كي لا يبطل غرض الميت من الوصية؛ وهو الأصح في 
«التهذيب». 

وعلى كل حالء فللمشتري الخيار في فسخ البيع» ولا خيار للورثة في إبطال البيع» 
وما حكي عن صاحب التلخيص من حكاية قول آخر: [أن]”"' للورثة الخيار في فسخ 
البيع» وقول: أنه لا خيار للمشتري» فقد نوقش فيه. والله أعلم. 

قال: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة» أي: مثل أن قال: 
بعتك هذا العبد وأجرتك هذه الدار سنة بكذاء واختلاف الحكم فيها: أن التأقيت في 
الإجارة شرط وهو مبطل في البيع» ويجوز التصرف فيها مع تعرضها للانفساخ بعد 
قن :العية كه بخلافها. 

قال”*': والبيع والصرفء أي: بأن يقول: بعتك هذا العبد وهذا الدينار بهذه 
الدراهم. 

فالصرف: بيع الدينار بما يقابله من الدراهمء والبيع: بيع العبد بما يقابله من 
الدراهم» واختلاف حكمهما: أن الصرف يبطل بالتفرق قبل التقابضء بخلاف البيع» 
ولو باع بذهب في هذه الصورة كانت من صور مد عجوة. 

قال: والبيع والنكاح [أي: مثل أن يقول: زوجتك ابنتي وبعتك عبدها هذا 
[بمائة]””' وله تزويجها وبيع عبدهاء أو: زوجتك جاريتي - إن كان ممن يحل له 
نكاح الأمة - وبعتك عبدي هذا بكذا. 

وفي الجيلي: تصويرها بما إذا قال: تزوجت ابنتك واشتريت منك عبدك بألف 
درهم. 


2000 في ج: فيها. 20 سقط في د. فوم في د: وإلا بيع . 


وكذلك صورها البندنيجي أيضّاء وفيه نظر لأن هذا من باب ما إذا باع عبده وعبد 
غيره بثمن واحدء واختلاف الحكم فيما ذكرناه أن النكاح لا يفسد بفساد مقابله» 
بخلاف البيع. 

قال: والبيع والكتابة» أي: مثل أن يقول: كاتبتنك وبعتك هذه الدار بألف» تؤديها 
في نجمين» واختلاف الحكم فيهما: أن المكاتب بسبيل من فسخ الكتابة متى شاء 
بخلاف البيع. 

قال: ففيه قولان: 

أحدهما : يبطل العقد فيهما؛ لأن حصة كل واحد من العقدين من الثمن مجهولة 
حالة العقد. لا تعرف”'' إلا بالتقسيط بعده؛ ولأن اختلاف الأحكام يغلب على الظن 
وقوع الانفساخ في أحدهماء وذلك يجر جهلاً إلى العوض فأبطل العقد. 

قال: والثاني: يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهماء [أي)]!": إن قُذّر 
التلف. وفي النكاح على مهر المثل؛ لأنها ما اشتملت على ما يمتنع”" إفراده بالعقد. 
والصفقة متحدة في نفسها فلا حاجة إلى تقدير توزيع في الابتداء حتى يفضى إلى 
جهالة» فأشبه ما إذا اشترى شقصًا مشفوعًا وسيمًا؛ فإن ما فيهما من اختلاف الحكم لا 
يمنع صحة العقد. وهذا هو الأصح. 

وفرق الإمام بينهما بأن مقصود العقد في الشقص والسيف لا يختلف فيما يتعلق 
بالفسخ والتنفيذ» وصورة القولين تتلقى من اختلاف يتعلق بالفسخ والإجازة بسبب أنه 
قدر إذا سبق الفسخ إلى شيء اعتاض ما يبقى في مقابلة الباقي. 

ورجع هذا الإشكال إلى وضع العقدء والشفيع إذا أخذ الشقص فهو مقرر للعقدء 
وإن كان [ينشأ بينه]” '' وبين المشتري توزيع فهذا لا ينعطف إلى العقد فسخًا في 
البتعض. 

نعم» لو اشترى شقصًا مشفوعًا وسيفاء ثم المشتري باعهما فهو يلتحق بصورة 
القولين. 

وحكي عن القاضي الحسين في التعليق» والصورة هذه إبداء وجهين في ثبوت 


دق في د: لا يعرف. زهة سقط في ج. 
(9') في د: يمنع. (4) في د: بينهما. 


باب ما يجوز بيعه» وما لاا يجوز جه للد 


الخيار للمشتري إذا لم يعلم الشفيع بالبيغ الأول وكان المشتري جاهلاً بالحال. 

وأظهرهما: أنه لا بفيث 

والثاني: أنه يثبت له لتبعيض الصفقة عليه ولانتزاع الشقص منه. 

ويجري القولان فيما لو جمع بين بيع وسلمء وفيما لو باع صاع حنطة ودرهمًا 

بصاع شعير ودنانير» ووجه الاختلاف فيهما: أن الطعام يقع مقابلاً بما في الجانب 

الآخر من شعير وذهب. وبيع الطعام بالنقد لا يشترط فيه التقابض وبالشعير يشترط 

واعلم أن قول الفساد فيما إذا جمع بين البيع والنكاح مقصور على البيع 

والصداق. أما التكاح فصحيح. قال الرافعي: بلا خلاف وكذلك غيره بناء على أن 

التكاح لا يفسد بفساد الصداق. 

وحكى الغزالي الخلاف في فساد النكاح في كتاب الصداقء ونسبه الإمام إلى 
بعض المصنفين ثم قال: والوجه القطع بصحة النكاح. 

وإنما أخذ هذا من تردد الأصحاب: فيما إذا جمع نكاح مستحلة ومحرمة 7 في 

عقدء فإنه نقل قول في فساد المستحلة مشهور على ضعفهء وقول الصحة في الكتابة 

والبيع لا يرجع إلى البيع فإنه باطل قولاً واحدًا على ما حكاه الرافعي وغيره» لصدور 

أحد شقيه قبل تمام عقد الكتابة» وإنما يرجع إلى الكتابة» لكن قد اقترن بها عقد فاسد 

فتخرج صحتها أيضًا على هذا القول على تفريق الصفقة فإن جوزت صحت وإلا فلا. 

وحكى البندنيجي في صحة البيع مع الكتابة طريقين صرح بهما الغزالي في كتاب 

الرهن والجمهور في كتاب الكتابة]”'". 

أحدهما: ما ذكرناه. 


والثاني: طرد القولين في الجميع”". 


2000 في د: ويحرم. فم سقط في د. 

5) قوله: وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والكتابة ففيه قولان. .ثم قال: وقول الصحة في 
الكتابة والبيع لا يرجع إلى البيع؛ فإنه باطل قولا واحدًا على ما حكاه الرافعي وغيره؛ لصدور 

أحد شقيه قبل تمام عقد الكتابة» وحكى الجمهور في كتاب الكتابة في صحة البيع طريقين: 
أحدهما: ما ذكرناه» والثاني: طرد القولين في الجميع. انتهى. 

وما حكاه عن الرافعي من الاتفاق على بطلان البيع ليس كذلك؛ فإن الرافعي قد ذكر المسألة هنا وفي 
باب الكتابة : فأما هاهنا فإنه لم يتعرض لإثبات الخلاف ولا لنفيه؛ ؛ بل جزم ببطلان البيع» وأما في باب 
الكتابة فإنه حكى الخلاف فقال في أوائل الباب في الركن الثاني: ففيه طريقان: أحدهما - وبه قال - 


وفي المجموع للمحاملي أن القول بصحة البيع محكيٌ عن الشافعي. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين تشبيه الطريقين بالطريقين المذكورين فيما إذا قال: 
اشتريت منك هذا الزرع على أن عليك حصاده بدرهم؛ فإن منهم من جزم ببطلان 
الإجارة لما ذكرناه من العلة. 

ومنهم من طرد القولين في صحتهاء وهو الذي اختاره ابن الصباغ» وحكى الرافعي 
في مسألة الزرع طريقة قاطعة بفساد العقدين وصححها. 

وهذه الطريقة قال القاضى الحسين: لا تجىء فيما إذا قال: اشتريت منك هذا 
الزرع» واستأجرتك على داه بدرهم بل 7 ذلك الطريقان الأولان؛ لأن في 
الإتيان بلفظ الشرط تغيير لمقتضى العقدء وهو وجوب الحصاد على المشتري. 

فرع: لو اشترى حطبًا على ظهر بهيمة مطلقّاء فيصح العقد. ويسلم إليه في 
موضعه؛ أو لا يصح حتى يشترط تسليمه إليه في موضع؛ لأن العادة تقتذ ي حمله إلى 
داره؟ 

حكى المتولي في ذلك وجهين. 

أما إذا شرط حمله إلى بيته» فإن كان مجهولاً بطل» وإن كان معلومًا خرج على ما 
ذكرناه في مسألة الزرع» صرح به القاضي الحسين. 

ولو اشترى رطبة بشرط القطع على أن يرسل فيها دابته بطل العقدء قاله العبادي 
في فتأويه. 

فائدة: الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن قطعًاء كما [إذا]('' قال: بعتك هذا بكذاء 
وأجرتك هذا بكذاء وقبل المشتري كذلكء. وليست هذه الصورة مما يجري فيها 
القولان» وكذلك لو جمع المشتري في القبول» فقال: قبلت فيهما على المذهب؛ 
لأن''' القبول يترتب على الإيجاب. 

وقيل: إذا لم يجز تفريق الصفقة لم يجز الجمع في القبول. 

وتتعدد أيضًا بتعدد البائع وإن اتحد المشتريء كما إذا باع اثنان عبدًا من واحد 


صاحب «الإفصاح»-: أنهما على القولين فيما إذا جمع في صفقة واحدة بين عقدين مختلفي الحكمء 
وأظهرهما: أن البيع باطل» وفي صحة الكتابة القولان. هذا كلامه. [أ و]. 
)١(‏ سقط في د. (0) في د: أن. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه 46م 


صفقة واحدة» ومقتضى هذا أنهما إذا أوجبا العقد له على عبد بألف بأن قالا: بعناك 
هذا العبد بألف». كما صور القاضى الحسينء فَقبِلَ نصيب أحدهما وهو النصف 
بخمسمائة - أنه يصح» وهو ما وكأ الإمام في «باب الخراج بالضمان»» وادعى أنه 
لا خلاف فيه» وقد حكى القاضي الحسين في التعليق فيه وجهين. 

وهل تتعدد بتعدد المشتري» مثل أن بشغري اثنان عبدًا من واحد؟ فيه قولان: 

أصحهما: نعم» كما في طرف البائع» وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
في باب الخراج بالضمان. 

والثاني: لاء فعلى الأول: لو باع اثنان من اثنين عبدًا؛ فقبل أحدهما نصيب أحد 
البائعين بنسبته من الثمن ففيى صحته وجهانء. صرح بهما القاضي الحسين وغيره. 

وقال الإمام في «باب الخراج بالضمان»: وأظهرهما في النقل أن ذلك ممتنع» 
وأظهرهما في القياس التصحيح”'". 

وهل تتعدد بتعدد الوكيل؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: النظر إلى العاقدء وبهذا أجاب ابن الحدادء وهو الأصح عند الشيخ 
أبي علي والأكثرين. 

والثاني - وبه قال أبو زيد والخضري-: أن الاعتبار بالمعقود عليه ''» وهذا أصح 
عند الغزالي. 

والثالث - ويحكى عن أبي إسحاق-: أن الاعتبار في طرف البيع” " بالمعقود له» 
وفي طرف الشراء بالعاقد» والفرق: أن العقد يتم في جانب الشراء بالمباشر دون 
المعقود له؛ ألا ترى أن المعقود له لو أتكر كون المباشر مأذونًا له وقع العقد عن 
المباشرء وفي جانب البيع لا يتم بالمباشر حتى لو أنكر المعقود له الإذن بطل. 

قال الإمام: وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل بالشراء في الذمة» أما إذا وكله بشراء 
عبد بثوب له معين فهو كالوكيل بالبيع. 

والرابع - ذكره المتولي-: أن الاعتبار في جانب الشراء بالوكيل» وبالبيع بهما 
جميعًا فأيهما تعدد؛ تعدد العقد. 

وثمرة هذا الخلاف تظهر في الأبواب - إن شاء الله تعالى-. 


20020 في د: الصحيح. زفق في ج. د: له. زفرة في جه : المبيع. 
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قال: وإن جمع بيعتين في بيعة واحدة بأن قال في أحد التأويلين - أي: اللذين 
ذكرهما الشافعي فيما رواه بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنهما- أن النبي كَل نهى 
عن بيعتين في بيعة''' - بأن قال: بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة. 

بطل البيع للخبر؛ ولأنه سلف في عقد فلا يصح الشرطء وإذا سقط الشرط وجب 
أن يضاف إلى السلعة من الثمن ما سقط بإزاء الشرط وذلك مجهول فيصير الثمن 
مجوول. 

فعلى هذا لو وقع البيع الثاني بالثمن الذي عيناه نظر: إن علما فساد الأول صح 
الثاني» وإن جهلا صحته. فقد حكى الإمام هاهنا والقاضي الحسين في التعليق أن 
البيع صحيح. 1 

قال القاضي: إلا أن يعلق انعقاد أحدهما بانعقاد الآخرء وجعل الإيجاب في 
أحدهما إيجايًا في الآخر. كما يفعل في نكاح الشغار فيقول: بعتك هذا العبد على أن 
تبيعني دارك؛ فإن وجب لك عبدي وجب لي داركء فيمتنع العقدان. 

وهذه الزيادة حكاها أبو داود عن الشافعى من تتمة هذا التأويل» والذي حكاه 
الامام حاهتا قددعراه إلى شيك فى بات نما سد الرشن )ون كان الحتكرى يعتقد أن 
الوفاء به واجبء ثم قال: وقياس ما قاله القاضي أن البيع على اعتقاد الوجوب فاسد 
مردود. وهذا ما جزم [به]*"' المتولي والبغوي. 

وقد تعرض الغزالي لهذا الخلاف في الرهن. 

وقول الفساد يدانيه ما حكاه الإمام متصلاً بباب نفقة الأقارب فيما إذا وهب 
المشتري الدلال شيئًا على اعتقاد أنه يستحقه عليه. فإن له الرجوع كما حكاه 
الصيدلاني عن القفال إذ الأجرة على الذي أمره”". 


)١(‏ أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي )"8١/5(‏ من طريق عبد العزيز الداروردي 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به؛ وإسناده حسنء وأحمد (؟/ 
5 578 2007. والترمذي (”/ 077) كتاب البيوع؛ باب: النهي عن بيعتين في بيعة» 
الحديث (1711).» والنسائي (9/ 740 -595) كتاب البيوع؛ باب: بيعتين في بيعة» وابن 
الجارود ص :)353١5(‏ باب: المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره» الحديث (2500» والبيهقى 
(5/ 7”47) كتاب البيوع؛ باب: النهي عن بيعتين في بيعة؛ وأبو يعلى /1١(‏ /001) رقم (3114)» 
وابن حبان (9 ١١١‏ - موارد)؛ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) سقط في د. (9) في د: أقره. 
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قال: أو قال في التأويل الآخر: بعتك عشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة» بطل البيع 
للخبر» ولأن الثمن مجهول؛ لأنه لا يدري أنه عشرة نقدًا أو عشرون نسيئة» ولأنه لم 
يجزم الويجاب بل ترددء والتردد فى الويجاب مانع من صحتهء وهذه المسألة قريبة 
الشبه بما إذا قال: بعتك عبدًا من هذه الثلاثة أعبد ولك خيار التعيين» وقد ادعى الإمام 
فساد البيع فيها بالإجماع. 

وفي «الحاوي» أن الإمام مالكا قال بصحة البيع» وقد حكينا عن أبي حنيفة مثله 
في مسألة بيع الصبرة» وأنه قول قديم للشافعي. 

قال: وإن فرق بين الجارية وولدها - [أي: المملوكة”"' له بالبيع]؟"'» قبل سبع 
سئين » بطل البيع. والأصل فيه ما روى أبو داود عن علي -كرم الله وجهه- أنه فرق 
بين جارية وولدهاء فنهاه النبي كلِ عن ذلكء ورد البيع”". 

وروى الترمذي عن [أبي أيوب قال: سمعت]”*' رسول الله كك يقول: «من فرق 
بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)(*, وقال: إنه حديث حسن 
غريب. 


وبالتسليم يحصل التفريق المحرم؛ فيكون ممنوعًا شرعًاء والممنوع شرعا 
كالممنوع حِسَّاء وقوله - عليه السلام-: «لا توله والدة بولدها»”"''. وذلك يحصل 


2020 في ج: المملوك. (؟) سقط فى د. 

00 أخرجه أبو:ذاوة 5876 نات الجهاف»:يانن: فى التفزيق بين المنين:(555؟) من طريق مبعون 
ابن أبي شبيب عن علي به وقال أبو داود ميمون لم يدرك عليًا. وقال الحافظ في تلخيص الحبير 
(9"0//8) صحح الحاكم إسناده ورجحه البيهقي لشواهده. 

(4) سقط فى د. 

(5) أخرجه الترمذي (8/ »)08٠‏ كتاب البيوع؛ باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين 
الوالدة وولدها في البيع »)١1١87(‏ وقال حديث حسن غريب» وأحمد في المسند (5/ 417)) 
والحاكم في المستدرك (؟/ 05)» وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 757)) أخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وفيما قاله نظر لأن حييّ ابن عبد الله لم 
يخرج له في الصحيح شيء بل تكلم فيه بعضهم. قال ابن القطان في كتابه قال البخاري: فيه نظر 
وقال أحمد أحاديثه مناكير وقال ابن معين: ليس به وقال النسائي ليس بالقوي قال: ولأجل 
الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي. ١‏ 

(7) أخرجه البيهقي (8/ 5)» كتاب النفقات» باب: الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد» من 
طريق زيد بن إسحاق بن جارية أن عمر بن الخطاب حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به - 
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بالبيع؛ فكان منهيّا عنه. 

قال الجوهري : الوله: ذهاب العقل والتحير؛ من شدة الوجد. 

وهذا فى الجديدء ويه قال الغداديون والاضطهر ]07 ولا فرق فيدابين أن 

هو يدء [ورب م يوك وام 55 وذ قرق فيه بين 

ترضى الأم بالتفرقة أم لاء كما صرح به الماوردي في السير. 

وفي الرافعي فيه أيضًا حكاية وجه عن ابن القطان. والقاضي الطبري: أنه يرتفع 
التحريم بالرضا [به فيصح]”". 

وروى الإمام والقاضي الحسين في كتاب الرهن عن القديم قولا أن البيع يصحء 
وأن النهي محمول على التنزيه» ونسب الماوردي هذا في كتاب السير إلى البصريين» 
وقال: إنهما لا يقران على التفرقة فإن تراضى المتبايعان على ضم أحدهما إلى الآخر 
تم البيع الأول وإن تمانعا فسخ البيع الأول. 

وعن كتاب ابن كج أنه يقال للبائع: إما أن تتطوع بتسليم الآخرء أو يفسخ البيع» 
فإن تطوع بالتسليم» وامتنع نع المشتري من القبول فسخ. 

ومحل القولين على ما حكاه أبو الفرج البزاز فيما إذا كان التفريق بعد سقي الولد 
اللبأء فأما قبله فلا يصح جزمًا؛ لأنه تَسَبِّبِ إلى هلاك الولد. 

وزاد الماوردي على سقي اللبأ أن يجد مرضعة ترضعه تمام الرضاع على ما حكاه 
كنا ب لي الل فر 

والوالد في معنى الوالدة [على المذهب في «التتمة»؛ و «الشامل»» وغيرهما في 
كتاب «السير)؛ خلاقًا لابن سريج. 


2 أبو بكر - رضي الله عنه - لأمه ثم قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: لا توله والدة عن ولدها. 
وضعفه الحافظ في التلخيص (7/ ))١0‏ وسبقه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 65") وابن 
عدي في الكامل (514/5)» من طريق مبشر بن عبيد عن قتادة عن أنس قال: : قال رسول الله كَككِنْةِ: لا 
توله والدة عن ولدها. ومبشر بن عبيد» قال أحمد: ليس بشء يضع الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن عدي: ومبشر بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الدارقطني: 
متروك» وضعفه ابن عدي وابن معين. 
ينظر: الكامل (41//5)» والتهذيب .20/١١(‏ 
قال الحافظ في التلخيص (”7/ 215)) وقد ذكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن أبي سعيد 
وهو غير معروف وفي ثبوته نظر كذا قال» وقال في موضع آخر. إنه ثابت قلت - أي الحافظ - عزاه 
صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد وعزاه الحيلي في شرح التنبيه لرزين. 

)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 
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وقال الغزالي هاهنا: الظاهر أن الوالد في معنى الوالدة”'2» ولا يتعدى إلى 
غيرهما من الأقارب» وفي الجدة””" احتمال.. 

وقال في كتاب السير: الجدة عند عدم الأم في معناهاء أي: إذا كان لها حق في 
الحضانة» كما قاله الماوردي» ولو بيع مع الجدة عند وجود الأم» فهل يسقط 
الح م ل ع مع الأم دون الجدة. 

والأب هل يلحق”'” ' بالأم في تحريم التفريق؟ فيه قولان» فإن ألحقناه ه بها فهل 
يتعدى إلى سائر المحارم؟ فيه قولان. 

وقد يستدل لقول المنع في الأب بما روى أبو داود عن أبي موسى أنه - عليه 
السلام - قال: «ملعون من فرق بين الوالد وولده» وبين الأخ ولعي 

وفي «الحاوي». فيما إذا كان مجتمعًا مع أجداده وجداته من قبل أبيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز التفريق. 

والثاني: لا يجوزء وسواء في هذا” الأنثى والذكر. 

إذا قبل بتحريم التفرقة بينه وبين [الأب. 

والثالث: يجوز التفرقة بينه وبين الجد. ولا يجوز بينه وبين الجدة. 

قال: وفيما بعد ذلك إلى البلوغ قولان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لما روى الدارقطني عن عبادة بن الصامت قال: نهى رسول الله 
كه أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام» 


وتحيض الجا , 


)2000 سقط في د. إفة في ج: الحرة. (9) في د: يلتحق. 

(5) أخرجه الدارقطني (57//5)) والحاكم (؟/ 05)» والبيهقي »)١1١48/9(‏ وضعفه ابن القطان كما 
في نصب الراية (4/ 0؟) ولم أجده عن أبي داود كما ذكر المصنف. 

(0) فى د:ذلك. 

)00( بنط 

(0) أخرجه الدارقطني (/58)» والحاكم (1/ 00)» وقال الحافظ في تلخيص الحبير (5/ 7037)؛ وفي 
سنده عندهما عبد الله ابن عمرو الواقعي وهو ضعيف. رماه علي بن المديني بالكذب وتفرد به 
عن سعيد بن عبد العزيز قاله الدارقطني.. ْ ْ 


9 جه كتاب البيوع 


وأظهرهما - وهو الذي نقله المزني» وجزم به الماوردي في كتاب الصداق وابن 
الصباغ في الرهن» وجعله الإمام في السير المذهب- الجواز؛ لأنه - حيئذ - يستغني 

عن التعهد والحضانة» فأشبه البالغ» » فإنه يجوز أن يفرق بينه وبينها لكن مع كراهة. 

والحديث في إسناده'' عبد الله بن عمرو بن حسانء قال عبد الحق: وهو ضعيف 
الحديث. ْ 

وحكم الهبة والوصية”"' وكل جهة مملكة حكم البيع فيما ذكرناه صرح به الإمام 
في كتاب السير. 

وفي الرافعي الجزم بالوصية بالجوازء موجهًا ذلك بأن الموت لعله يكون بعد 
انقضاء زمان التحريم. 

وفي فتاوى الغزالي [إلحاق]7" التفرقة بالسفر بالتفرقة بالبيع» وأنه لا يجوز التفرقة 
بين الزوجة وولدهاء بخلاف الحرة المطلقة. 

وفي «التتمة»: أن الوصية بالحمل دون الأم أو بالأم دون الحمل هل تصح أم لا؟ 
فعلى هذين القولين» [أي]”؟' المذكورين في الأصلء وإنما قلنا ذلك؟ لأنه لو أراد أن 
يفرق بين الأم والولد الطفل بالوصية» لا يجوز في أحد القولين كما لا يجوز في البيع. 

قلت: وكان يتجه أن يقال: إن قلنا: إن الملك يحصل بالموت فيجوز؛ لأنه قهري 
كما في الرد بالعيب» وإن قلنا: لا يحصل به. فلا يصح. وذلك مستمد مما سنذكره عن 
المتولي في الوصية للكافر بالعبد المسلم» ولا يحرم التفريق بالعتق» وفي الرد بالعيب 
اختلاف للأصحاب. 

والمذهب الجواز. وفي «تعليق»2 البندنيجي وأبي الطيب في كتاب السير الجزم 
بمقابله. 

وقال: إن ذلك يجعل بمنزلة العيب الحادث عند المشتري. 

وحكي عن الشيخ أنه لو اشترى جارية وولدها الصغير ثم تفاسخا البيع في 
أحدهما جازء ولو كانت الأم رقيقة والولد حرًّا وبالعكس؛ فلا منع من بيع الرقيق» 
ذكره المتولي. 


)220 زاد في ج: عن. فم زاد في د: بالجواز. 
)6 سقط في د. (4:) سقط في د. 
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وفرق الماوردي بين ما إذا كان الولد رقيًا أو خرًا بفرقين: 

أحدهما: أنه إذا كان رقيقًا أمكن بيعه معهاء ولا كذلك إذا كان حرًا. 

والثاني: أنه إذا كان مملوكًا فحضانته للأم فإذا فرق بينهما سقطت الحضانة» وليس 
كذلك إذا كان حرّاء فليس فيه إبطال لحقها''. حكى ذلك في كتاب الرهن. 

وحكم الولد المجنون حكم الولد الذي له دون سبع سنين» صرح به القاضي 
الحسين في كتاب السير» وأن امتناع التفريق ينتهي بإفاقته. 
فرعان: 

أحدهما : لو باع بعض الولد مع جملة الأم في عقد واحدء لم يصح. أشار إليه ابن 
الصباغ في كتاب الصداق», وعلله صاحب ان ا 
بأن ذلك يؤدي إلى التفرقة بينها وبين الولد في بعض الزمان. 

الثاني: التفرقة"' بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن جائز» وعن 
العيدرب حكاية وجه فيه. 

قال: وإن باع شاة إلا يدهاء أو جارية إلا حملهاء أو جارية حاملاً بحُرٌّء بطل 
البيع ؛ لما روى مسلم أن النبي يك نهى عن الثنيا "'» وقد تقدم ذكر هذا الحديث مع 

ومحل الكلام في بيع الشاة دون يدها إذا كانت حية» أما إذا كانت مذكاة فإن كان 
المقطع معلومًا كالأكارع جازء صرح به القاضي الحسين في التعليق عند الكلام في 
بيع الثمار. 

ولا فرق في الحمل بين أن يكون لمالك الأم. ويستثنيه باللفظ [أو لا1؟'. كما إذا 
أوصى له به ويكون استثناء بالشرع إذا علم المشتري الحال. 

وحكى الغزالي فيما إذا استثنى الحمل عن البيع - وجهين: 

أحدهما: الصحة؛ كما لو كان الولد حرا فإن بيع الأم صحيح على الظاهر. 

قال في «التنمة»: وهذه الطريقة على قولنا: إن الحمل مه لأنها 
معلومة مقدور على تسليمهاء والحمل تابع لهاء فلا يجوز [أن2"'1 يتغير الحكم 


)١(‏ في د: حقها. إفة في د: التفريق. (9) تقدم تخريجه. 
0( في د: أم لا. )2 سقط في د. 4 سقط في د. 
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فيها بسبب البائع. 

وحكى القاضي الحسين في التعليق أن مالك الجارية الحامل إذا باعها من مالك 
الحمل؛ صح على وجه. 

فرع: لو وكل [مالك الحمل1' مالك الأم في ببعه» أو وكّل مالك الأم مالك 
الحمل في بيعهاء فباعهما دفعة واحدة» لم يصح. قاله المتولي. 

فائدة: اختلف نقل الإمام والغزالي - رضي الله عنهما - في صحة بيع الأمة 
الحامل بالحر في مواضع أذكرها لك بالنص. 

قال الإمام قبيل باب النهي عن بيع وسلف: إن الأصح صحة العقد» وأبعد بعض 
أصحابناء فذكر وجهًا في منع بيعها إلى أن تلد. وكذلك إذا كان الحمل بالوصية لزيد 
وكانت الجارية لعمروء فإذا باع مالك الجارية الجارية؛ فهو كما لو فرض البيع وهي 
حامل بولد حر وهذه مادة ما حكيناه عن الغزالي من قبل» وفيما حكاه في كتاب 
الرهن فإنه قال: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة» وقلنا: لا ينفذ الاستيلاد» فإن بيعت 
وفي بطنها الولد الحر صح. 

وفيه وجه: أنه يبطل» وإن كان ما نقله الإمام في هذا الموضع يخالف ذلك؛ فإنه 
قال: إذا حل الحق وهي حامل فالذي نقله الأئمة قطع القول بأنه يمتنع بيعها لإمكان 
اشتمال رحمها على الولد الحرء وقد قدمت في هذا خلافًا في كتاب البيع ونزلته 
منزلة ما إذا باع جارية حاملاً بولد مملوك» واستئنى حملهاء ولكن المذهب المنع؛ 
كما ذكره الأصحابء وإن كان تجويز البيع منقاسًا. 

وقد نحا الغزالي: هذا النحو في كتاب النكاح حيث قال فيما إذا وطئ الأب جارية 
الابن وأحبلها أما إذا قلنا: لا يحصل الاستيلاد؛ فلا يجوز بيع الجارية وهي حامل 
بولد حرء وفي كتاب السير حيث قال فيما إذا وطئ جارية من المغنم؛ إذا لم ينفذ 
الاستيلاد» وعتق الولدء فهذه حامل بحر والأصح منع بيعها. 

والذي حكاه الرافعي عن اختيارهما الأول» فتأمل ذلك. 

ثم في كلام الإمام في الرهن مناقشة فإنه قال: إنه ألحق بيع الجارية الحامل بالحرٌ 
ببيع الأمة التى استثنى حملهاء والأمر كما حكاه في البيع على العكسء والله أعلم. 


)غ2 سقط في د. 
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فرع : لو باع شاة ليؤنا واستثنى لبنها؛ ففي صحة البيع وجهان. حكاهما 
الفريقان» وأصحهما: 0 كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية» والييض 
في بيع الدجاج» والكْسَبْ في بيع السمسمء والحب في , بيع القطن. 

والفرق على الوجه الثاني أنه يقدر على تسليم المبيع 0-5 العقد. بخلاف تلك 
الصورء لكن فيه مانع آخر: وهو اختلاط اللبن بما يتجدد. ولو لم يستثن اللبن 
دخل في العقد. 

قال في «التتمة»: ومقابله؟'' قسط من الثمن. 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قولاً واحدًا. 

وفي «الوسيط؛ في باب بيع المصراة أنه لا يقابله قسط من الشمن على رأي. 

ال ' باع جارية حاملاً وشرط حملها ففيه قولان» [أي1" مبنيان على أن 
الحمل هل يعرف فيعامل معاملة المعلوم أم لا؟ وفيه خلاف. 

فإن قلنا بالأول - وهو الأصح-: صح البيع؛ كما لو شرط في العبد أنه كاتب. فإن 
ظهر أنها غير حامل ثبت له الخيار. 

وإن قلنا بالثاني: بطل البيع» كما لو شرط معها شيئًا مجهولاًء وهذا ظاهر النص في 
كتاب الصرف؛ فإنه قال: ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقهاء وأراد به 
إذا شرط حملهاء والعَقُوق: الحامل» والعَقّاق: الحمل. 

وقيل: القولان في غير الآدمي من الحيوانات» أما في الآدمي فيصح قولاً واحداء 
لأن الحمل فيها عيبء فإذا أخلف انتفى عنها العيب؛ فيصير كما لو شرط أنها سارقة 
فخرجت غير سارقة. 

وقيل: لا يصح فيما إذا شرط الحمل قولاً واحدًا. 

ولو شرط كون الشاة المبيعة لبونا؛ صح العقد عند العراقيين وجهًا واحدًا. 

وحكى الإمام في ذلك طريقين 

أحدهما: ما صار إليه العراقيون. 

والغاني:“طره القوليق. وكذا .فيا لو اشترظ كين الضة. 

ومنهم: من جزم فيها بالصحة. وأجرى””'' القولين فيما عداها. 


)1١(‏ في د: وقابله. (0) في د: فإن. 
زفرة سقط في د. 2 في ج: وإجراء. 
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وهذا فيما إذا لم يصرح ببيع الحمل واللبن والحشوء أما إذا قال: بعتك هذه 
الجانة وعهايا أ هد العاء.وماافى ضررعهاة أو هته النجلة'وماافتها لين حشر 
ففيه خلاف. 

وجزم بعضهم بالصحة في الجبة؛ لأن الحشو داخل في مسمى الجبة» فذكره ذكر 
ما دخل في اللفظء ولا يضر التنصيص عليه» والحمل غير داخل في مسمى الجارية) 
فذكره ذكر شيء مجهول مع معلوم. 

وإذا قلنا بالبطلان في حشو الجبة؛ ففي بيع الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة» 
وفي كلام الإمام تعرض إلى إجراء مثل هذا الخلاف في الجارية والشاة. 

وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في جميع ذلك. 

فرع : لو شرط أن الشاة تضع [لرأس1“ الشهر ونحوه» لم يصح البيع قولا 
واحدّاء وكذا لو شرط أنها تدر في كل يوم كذا رطلا من اللبن لم يصح البيع. 

وفي زوائد العمراني حكاية وجه في الثانية في باب المصراة. 

قال: وإن يدا للم من كافرء بطل البيع في أصح القولين؟؛ لقوله تعالى: 
إوآن عَجْعَلَ أنه ِلْكفرنَ عَلَ امُؤْمِنِنَ سَبِيلًا# [النساء: »]١4١‏ ولآن الرق ذل؛ فلا يصح 
إثباته للكافر على المسلمء كما لا ينكح الكافر المسلمة» وهذا نصه في «الإملاء). 

قال: ويصح في الآخرء ويؤمر بإزالة الملك فيه: أما صحة البيع؛ فلآن من صح 
بيعه للعبد صح شراؤه - أصله المسلم-. ولأن إسلام العبد لا يمنع من بقاء ملكه 
عليه؛ فلا يمنع من دخوله في ملكه بالشراء - أصله المسلم - ولأنه سبب يملك به 
العبد الكافر فملك به العبد المسلم؛ كالإرث. 

وأما كونه يؤمر بإزالة الملك فيه؛ فلأن به يحصل دفع الذل عنه» وهذا نصه في 
«الأم», وأكثر الكتب على ما حكاه القاضي الحسين. 

والقولان يجريان فيما لو وهب له أو أوصى آله به1”". 

وقال فى «التتمة»: هذا إذا قلنا: إن الملك في الوصية يحصل [بالقبول» أما إذا 
قلنائ!“» يحصل بالموت؛ ثبت بلا خلاف كالإرث. 


)21 في د: و. هم في د: رأس. 
فرق في د: وى إليه به. (4:) سقط في د. 
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وحكى في الزوائد في كتاب الجزية عن الطبري: أنا إذا لم نصحح البيع؛ ففي 
صحة الوصية وجهان: 

أحدهما: أن الحكم كذلك, ولا يؤثر إسلام الموصى له بعد ذلكء. وإن كان قبل 
الموت. 

والثاني: إن أسلم قبل الموت صح. وإلا فلا. 

وحكى في «الحاوي» في باب عقد الذمة في صحة الوصية به - ثلاثة أوجه. 

ثالثها: إن أسلم الموصى له قبل القبول ملك العبد وإلا فلا. 

وعلى كلا الوجهين”" لا يجوز بيعه من كافر» صرح به الشاشي في «الحلية»؛ 
ويحكى عند الكلام في جواز نكاح الأمة. 
ويتفرع على القولين مسائل : 

فعلى الأول لو اشترى من يعتق عليه؛ ففي صحته وجهان: 

أحدهما: لا يصح. كما لو لم يعتق عليه. 

والثاني: يصحء وهو الأصح. 

قال القاضي أبو الطيب: كما لو قال لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي؛ فأعتقه دخل 
في ملكه. وعتقء» وهذا لا أعلم فيه خلافًا بين أصحابناء فكذلك هاهنا. 

وحكى الإمام وغيره جريان الخلاف في هذه الصورة» لكن مرتبًا على الأول» 
وأولى بالصحة؛ لأن الملك لا يجري فيه إلا ضمئًا مقدرًا. 

وشراء الأب بيع على حقيقة البياعات يبطله التعليق بالإغرار ويفسد بفساد 
العورضء حتى إذا فسد فلا عتقء وهذا يشعر بأن الملك مقصود فيه والعتق بعده. 

واستدعاء العتق يقبل التعليق» ولو ذكر عوضًا فاسدًا نفذ العتق» ورجع إلى بدل 
آخر على قياس فساد البدل في الخلع» فاقتضى ذلك ترتيبًا. 

ولو شهد بحرية عبد مسلم ثم اشتراه» فالخلاف مرتب على الصورة الأولى؛ 
وأولى بالبطلان؛ لأن العتق وإن حكم به فهو ظاهر غير محقق. بخلاف صورة 


2020 في د: القولين. 
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ولو اشتراه بشرط العتق»ء وصححناه» فمن الأصحاب من خرجه على الوجهين في 
شراء القريب» ومنهم من جزم بالبطلان» وفرق بأن القريب يعتق عقيب الشراء» وهاهنا 
العتق موقوف على اختياره. 

واستئجار الكافر المسلم - ينظر فيه» إن ورد العقد على الذمة صح وإن ورد على 
العين» قال القاضي أبو الطيب: من أصحابنا من قال فيه قولان؛ كالشراء. 

ومنهم من قال: يصحء وهذا أظهر عند الرافعي'''؛ لأن الإجارة لا تقيد ملك 
الرقبة» ولا تسلط عليه تسليطًا تامّا بل [و7" هو في يد نفسه إن كان حرّاء أو في يد 
فؤلقة لكان عيدا: ْ ْ 

وعلى هذا هل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع؟ فيه وجهان. 

جواب الشيخ أبي حامدء والقاضي أبي الطيب في أواخر كتاب عقد الذمة منهما: 
نعم» فلو لم يفعله فقياس ما تقدم أن يؤجر عليه. 

وفي «الحاوي» في كتاب الإجارة: أن الحاكم وفيا عله وقتكتاك "اليه 
بعد حكاية القولين في صحة الإجارة» والصحيح عندي أن يعتبر حال الإجارة» فإن 
كانت معقودة على عمل يعمله الأجير في يد نفسه لا في يد المستأجر ويتصرف فيه 
على موجب عقده لا على رأي مستأجره؛ كالخياطة» والصباغة؛ صحت الإجارة. 

وإن كانت معقودة على تصرف الأجير في يد المستأجر [عن أمره]*» كالخدمة لم 
يجز [وجزم بأنالا©» إذا صححنا الإجارة عن الخدمة ونحوها بأنه يؤمر بإزالة الملك» 
وفيما"؟ إذا كانت الإجارة على ما يعمله في يد نفسه بعدم الإجازة. 

وفي جواز ارتهان الكافر العبد المسلم خلاف. 

قال الرافعي: ولا خلاف في جواز إعارته وإيداعهء وسيأتي الكلام فيه في 


)0 قوله: واستئجار الكافر المسلمَ ينظر فيه: إن ورد العقد على الذمة صحء وإن ورد على العين قال 
القاضي أبو الطيب: من أصحابنا من قال فيه قولان كالشراء» ومنهم من قال: يصح؛ وهذا أظهر 
عند الرافعى. انتهى كلامه. 
ومقتضاه: أن الرافعي حكى طريقين وصحح طريقة القطع» وليس كذلك؛ فإنه لم يحك طريقة قاطعة 
فضلًا عن ترجيحهاء وإنما حكى وجهين فقطء ورجح الصحة. [أ و]. 

(؟) سقط في ج. () في د: وفي كتاب عقد. 

ددع سقط في د. )20 فى د: لحرو حصرانا. 

(5)- في .جد وكما: ١‏ 
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العارية - إن شاء الله تعالى -. 

وإذا باع الكافر عبدًا مسلمًا - كان قد أسلم في يده - بثوب» ثم وجد في الثوب 
عيباء فهل له رده واسترداد العبد؟ 

حكى الغزالي وإمامه فيه وجهين. 

وفي «التهذيب» و«التتمة»: أن له رد الثوب لا محالة» وفي استرداده العبد وجهان: 

أظهرهما ما ذكره الغزالي أن له استرداده» وعلى مقابله يصير كالهالك. 

ولو وجد المشتري بالعبد عيبا والصورة هذه فأراد رده واسترداد الثوب» فعن 
الشيخ أبي محمد طرد الخلاف؛ لأنه كما لا يجوز للكافر تمليك المسلم» لا يجوز 
للمسلم تمليك الكافر [إياه]1'". 

فإذا منع من الرد رجع إلى الأرش. 

وعن غيره القطع بالجواز. 

ولو تقابلاء فإن قلنا: الإقالة بيع لم يصح على القول الذي عليه التفريع. وإن قلنا: 
إنها فسخ فوجهان. 

ولو اشترى عبدًا كافرًا ثم أسلم قبل القبض؛ فهل يبطل العقد؟ فيه وجهان إذا كان 
البائع مسلمّاء فلو كان كافرًا فقد أبدى الإمام فيه ترددّاء وحكاه الغزالي خلاقًا مرتبًا 
وأولى بعدم الانفساخ؛ لأنه كيفما انقلب انقلب إلى كافر. 

ولو توكل الكافر عن المسلم في شرائه» قال القاضي أبو الطيب: لا يصحء كما لا 
يجوز أن يتوكل عن المسلم في التزويج» ولا يكون المحرم وكيلاً في شراء الصيد 
وعقد النكاح. 

وقال ابن الصباغ: هذا عندي ليس بشيء؛ لأن الفاسق لا يجوز أن يكون وليّا في 
التكاح» ويجوز أن [يكون وكيلاً في القبول1". 

قال مجلي: وهذا لا يلزم القاضي؛ لأنه لم يقصد الجمع بين البيع والتكاح حتى 
يفرق بينهماء وإنما قصد أن من لا يكون أهلاً للعقد لنفسه لا يصح أن يكون وكيلاً فيه 


للق سقط في د. 6 في د: يقبل. 
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نعم» لو كان الإلزام أن الفاسق يجوز أن يكون وكيلاً في ولاية النكاح» ولا تصح 
ولايته؛ للزم إن سلمه القاضي. 

والذي حكاه الغزالي أن الوكيل إن سمى الموكل في الشراء صحء وإن أضمر 
فوجهان مبنيان على تعلق العهدة بالوكيل» وبناهما الرافعي على أن الملك بيع للوكيل 
ثم ينتقل عنه للموكلء أو يقع للموكل ابتداءً. 

فإن قلنا بالأول لم يصحء وإن قلنا بالثاني صح. 

قلت: ولو خرج خلاف في صحة البيع مع القول بأن الملك يحصل للوكيل أو لاء 
مما إذا اشترى من يعتق عليه - لم يبعد من حيث إن الملك مختلف فيهما غير 
مستقرء ويجوز أن يفرق بما للشارع في العتق من التشوف. 

وإطلاق الغزالي وغيره القول بالصحة عند التصريح بالسفارة مصور بما إذا قال: 
اشتريت لزيد. فقال: بعتك. أو قال: بعتك» فقال: اشتريت لزيد [وصححنا مثل هذا 
العقد. 

أما إذا قلنا بعدم الانعقاد فيما إذا قال: بعتك» فقال: اشتريت لزيد]1'' على ما حكاه 
المتولي والبغوي عند الكلام الذي ينعقد به التكاح وجهًا: فلا يصح أيضًاء وقد أشار 
إلى ذلك الإمام بقوله: إذا صححنا البيع بصيغة السفارة. 

ولو توكل المسلم عن الكافر في شراء العبد المسلم» لم يصح التوكيلء فإذا تعاطى 
العقد نفذ على الوكيل ولا يتعداه إلى الموكل” ''» كذا صرح به الإمام» وهو محمول 
على ما إذا لم يصرح بالسفارة. 

والمرتد.ء هل يجري فيما ذكرناه من الأحكام مجرى المسلم؟ فيه وجهان بناهما 
القاضي الحسين والإمام على القولين في أنه هل يقتل بالذمي؟ 

التفريع على القول الثاني» هل يمكن من قبضه؟ فيه وجهان جاريان فيما لو أسلم 
العبد بعد الشراء وقبل القبض وقلنا بعدم [انفساخ العقد]”*'. أحدهما: يقبضه بنفسه. 
والثاني: ينصّب الحاكم من يقبضه وهو الأظهر. 

قال الإمام على هذا القول: ولا يخفى أنه يتخير في فسخ البيع؛ فإن ما جرى من 
التعذر طارنًا لا ينقص عن إباق العبد قبل القبض. 


0010 سقط في د. فيه زاد في د: و. ضوف في د: الانفساخ. 
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وإذا امتنع الكافر من إزالة الملك [عنه]1'' بيع عليه بثمن مثله» فلو لم يجد من 
يشتريه بثمن مثله صبرن”"" إلى الوجودء وأحلنا بينه وبين السيد» ثم لا يعطله بل 
يستكسبه» ونفقته واجبة على سيده الكافر. 

والحكم في أن الكتابة هل تكفي بدلاً عن زوال الملك بالبيع والهبة والإعتاق؟ فيه 
خلاف نذكره - إن شاء الله تعالى - في كتاب العتق مع ما يتعلق به. 

فرع: هل يمنع الكافر من شراء المصحف وكتب الحديث؟ الذي نص عليه 
الشافعي في كتاب الجزية كما حكاه الأصحاب [المنع 1" ثم قال الأئمة هاهنا: إن 
منعنا الكافر من شراء العبد المسلم فكذلك هاهناء وإلا فوجهان؛ لأن العبد يدفع الذل 
والكتب التى”*' فيها آثار السلف ملحقة بالمصحف عند العراقيين» [وكذا التي فيها 
حكايات العالقية كما حكاه الإمام في كتاب الهدنة» وقال: لست أراه كذلك 
وجهًا]. 

وامتنع الماوردي في «الحاوي» من إلحاق كتب الحديث والفقه بالمصحف. 

وقال: إن بيعها منه صحيح [لا محالة]"2: وجزم في كتاب عقد الذمة'"" بطريقة 
المنع في المصحف لأجل تحريم مسه. 

وقال في كتب الحديث: إن كان المذكور فيها سيرته وصفته جاز ابتياعهم لهاء وإن 
كان فيها كلامه من أمره ونهيه وأحكامه ففي البيع وجهان» وظاهر نص الشافعي 
إلحاق كتب الحديث بالمصحف. 

ثم إذا صح البيع فيما ذكرناهء فهل0" يؤمر بإزالة الملك [عنها]؟؟ فيه وجهانء 
ورهن هذه الأشياء مرتب على جواز بيعها كما تقدم في العبد. 

فرع آخر: بيع المصحف من المسلم ليس بمكروه وكذلك كتب الحديث. 

وعن الصيمري: أن بيع المصحف مكروه. قال: وقد قيل: إن الثمن يتوجه إلى 


)01( سقط في د. (١‏ في د: صيرنا. (69 سقط في ج د. 
2:١‏ في جه د: الذي. )0( سقط في د. 69 سقط في د. 
7ع( في ج: الذمه. (6©9 في ج: وهل» وفي د: هل. 


و4 سقط في د. 
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الدفتين لا إلى كلام الله - تعالى - وقد قيل: إنه بدل عن أجرة النسخ. 

قال: وإن باع العصير ممن يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعصى الله - تعالى - به 
أي مثل قاطع الطريق [والمتغلب]'' واللصء ولم يتحقق أنهما يفعلان بالمبيع ما هو 
محرم كما صرح به سائر الآئمة. 

[قال]"' :أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام [أي1": ولم يتحقق أن الذي وقع عليه 
العقد من الثمن حلال أو حرام [قال]*' كره؛ لأنه لا يأمن من الإعانة على المعصية 
أو أخذ الحرام» وقد 0 - عليه السلام-: «الحلال بين والحرام بين و [بين ذلك 
أمور]”' متشابهات»"'' وسأضرب لكم في ذلك مثلاً -إن شاء الله تعالى - «وإن 
حمى الله - تعالى - محارمه؛ وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى» 
وإنما لا يحرم؛ لأنه قد لا يفعل الحرام» أو يكون [ما أعطاه]"' من الحلال. 

قال: ولم يبطل البيع لما ذكرناه من العلة» أما إذا تحقق أنه يتخذ من العصير الخمر 
أو يعصى الله تعالى بالسلاح فإنه يحرم؛ لقوله تعالى: #إولا ناوأ عَلَ الْاثْو والمذون» 
[المائدة: ؟]. 

ولكن يصح البيع أيضًا؛ لأن ذلك [المعنى في]” غير المعقود عليه؛ فلم يمنع 
الصحة؛ كالبيع وقت النداء. 

وفي الرافعي حكاية وجه أنه لا يحرم بيع العصير مع تحقق اتخاذ الخمر [منه 
وهو ما حكاه المحاملي في اللباب]1" . 

ومن هذا القبيل بيع السلاح من أهل الحرب؛ فإن فيه 0 أعداء الله. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه أنه لا يصح بيعه منهم. 07 '' الظاهر ذ في «النهاية») 


وبه جزم الرافعي. 
00 سقط في د. فة سقط فى د. فرق سقط في د. 
لدع سقط في ذه )2 في د: : بينهما. 


(9) أخرجه البخاري ».)١١7/١(‏ كتاب الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» حديث (01)» (1/ 
5 كتاب البيوع؛ باب: الحلال بين والحرام بين» حديث :.)5١6١(‏ ومسلم 215١94/9(‏ 
» كتاب المساقاة. باب: أخذ الحلال وترك الشبهات». حديث .)١1244/1١١5(‏ 

0372 في د: معطاه. )0 في د: في معنى. (9) سقط فى د. 

ْ زاد في د: ما حكاه المحاملي في اللباب و.‎ 21١( 
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وعلى القول بالصحة يفسخ"''' عليهم كما في شراء الكافر المسلم» صرح به 
الماوردي. 

وبيع الجارية ممن يتخذها للغناء'”"» [والغلام ممن اشتهر باللياطة]1' كمبيع'*' 
العصير ممن يتخذ الخمر صرح به ابن عصرون في «المرشد»» وكذا بيع الخشب ممن 
يستعمله في الملاهيء كما قاله المحاملي [في اللنات]00, 

وأما''' إذا باع ماله ممن أكثر ماله حرام وتحقق أن ما وقع عليه العقد من ماله 
حرام لم ينعقد البيع» ولو : تحقق أنه حلال لم يكره. 

فإن قيل: إذا لم يتحقق أنه حرام ولا حلال وغلب على الظن] أن ما وقع به العقد 
حرام فهلا خرجتم ذلك على غلبة الظن في النجاسة والطهار؟"©؟! 

قال الإمام: قلنا: لأنا صادقنا أصلاً مرجوعًا إليه في الإملاك وهو اليد فاعتمدناه» 
ولم نجد في النجاسة والطهارة أصلاً يعارض غلبة الظن” إلا الطهارة. 
فروع: 

بيع الحديد [من أهل ]21 الحرب صحيح. وبيع السلاح من أهل الذمة جائزء وكذا 
رهنه منهم صرح به الإمام في كتاب الرهن. واستشهد له بأنه - عليه السلام-: مات 
ودرعه مرهون عند أن شحمة اليهودي. 

وحكى في «التتمة» وجهّا''' في عدم صحة بيعه منهم» ورهن السلاح من أهل 
الحرب إذا منع بيعه منهم. فيه وجهان محكيان في «النهاية» فى الرهن. 

وبيع الشطرنج مكروه. كما أن لعبه مكروه. حكاه القاضي الحسين قبل باب 
السلف. 

قال: وإن شرط في البيع شرطًا يقتضيه العقد كالتسليمء وسقى الثمرة. 
وتنقيتها7''؟2 إلى - أوان الجداد وما أشبه ذلك أي: مثل خخيار المجلسء والرد 
بالعيب» وضمان الدرك على البائع» وغير ذلك لم يفسد العقد؛ لأنه تأكيد لمقتضاه. 


)١(‏ في د : ينمسخ. (؟) في د: الختاء. (0) سقط في د. 
00 في د: كبيع. )2 سقط في دء وفي ج: في الثياب. 
(5) في د: فأما. (0) في د: الظاهرة. (4) في د: للظن. 


كني مل 00 “في جد وجهاة. )١١(‏ في التنبيه: أو تنقيتها. 
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تنبيه : الجداد بكسر الجيم وفتحها بالدال المهملة وبالمعجمة [أيضًالا'' وكذلك 
الحصاد [والقطاف1' والصرام كله بالوجهين. 

قال الجوهري: فكان الفعال والفعال مطردين في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل. 

قال: وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث أي فيما يجوز شرطه [فيه1 
والأجل أي المعلوم فيما في الذمة - والرهن والضمين - [أي إذا عين الراهن*) 
والضامن» وكذا من يوضع الرهن تحت يده على أحد الوجهين]” 

قال: لم يفسد العقد أي؛ ويجب الوفاء بالشرط. 

أما اعتبار ذلك في خيار الثلاث فلحديث حبان بن منقذ. 

وأما في الأجل فلقوله تعالى: ##إذا تَدَيمَمْ يكن 4 كصل تسيٌ :اخثوأ» 
[البقرة: 187]. 


ورُوي أنه - عليه السلام - قال : «[و]'' من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم"'». والسلم نوع من المبيع. 

وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يلل اشترى من يهودي 
طعامًا تشيكة فأغطاه دوعا رهن . 


)١(‏ سقط فى د. )١(‏ سقط فى د. (7) سقط فى ج. 

00 فوع الرهة: اللخ مقط فن 2 © مقط فى 

١ 00‏ 
والحديث أخرجه أحمد (1/ 2787)» والبخاري (4/ 474) كتاب السلم» باب: السلم في وزن معلوم؛ 
الحديث (75710). و (7751)»: ومسلم )١177-17777/(‏ كتاب المساقاة» باب: السلمء 
الحديث (/1171/ 5 »)17١‏ وأبو داود (/ 1/51 - 987) كتاب البيوع والتجارات» باب: في 
السلفء؛ الحديث (07571: والترمذي (7/ 707 -707) كتاب البيوع؛ باب: ما جاء في السلف 
في الطعام والتمرء الحديث »)11١(‏ والنسائي (17/ 140) كتاب البيوع» باب: السلف في 
الثمار» وابن ماجه (76/9) كتاب التجارات» باب: السلف في كيل معلوم » الحديث (0٠58؟2)757‏ 
وابن الجارود ص )7١4 - 7١8(‏ باب في السلمء الحديث (115) و (515)؛ والدارمى (؟/ 
)6٠‏ كتاب البيوع» باب: : في السلفء والدارقطنى (*/ ”) كتاب البيوع. رقم (”)» والحميدى 
(27737/1), رقم »))21١(‏ الطبرانى في الصغير :»)5١17 /١(‏ والشافعي (؟5/١5١))‏ رقم (581)) 
والبيهقي )١18/7(‏ كتاب البيوع؛ باب: جواز السلف المضمون بالصفة» وفي )١9/5(‏ باب 
السلف في الشيء, والبغوي في شرح السنة (05842/5. 

(8) أخرجه مسلم )١17527/7(‏ كتاب المساقاة» باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر (5؟١١/‏ 
*0)). 
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ورُوي أنه - عليه السلام - أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشّاء وأمره أن يبتاع 
ظهرًا إلى خروج المصدق. 

وأما في الرهن فلقوله تعالى: دهن م د ب [البقرة: *717]. 

وأما في الضمين: فبالقياس على 0 لما اشتركا فيه من الحاجة إلى التوثيق» 
وبلتحق بهما اشتراط الإشهادء قال الله تعالى: «#وَأسْهِدُدًا إذا تايسْشْر» 
[البقرة: 587]. 

أما شرط الأجل المجهول [فمبطل للعقد]”"» كما تقدم. 

وكذا شرطه في المبيع [المعين1" أو الثمن المعين» مثل أن يقول: اشتر 
بهذا الدينار على أن أسلمه لك فى وقت كذا؛ لأن الأجل رفق 0 
في المدة والمعين حاصل. ش 

ولو أجل شيئًا بألف سنة. قال الروياني: بطل العقد؛ للعلم بأنه لا يبقى إلى هذه 
المدة» ويسقط الأجل بالموت» كما لو أجر ثوبًا ألف سنة. 

فعلى هذا يشترط””*“' في صحة الأجل مع كونه معلومًا فيما في الذمة'" احتمال 
بقائه إلى المدة المضروبة ويقوم مقام تعيين الرهن والضامن» وصف الرهن بصفات 
المسلم فيه» ومعرفة الضامن بالنسب. ولا يكفي فيه أن يقول: رجل موسر ثقة. 

قال الرافعي: ولو قال قائل: الاكتفاء بالصفة أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا 
يعرف حاله؛ لم يكن مبعدًا. 

وفي كتاب القاضي ابن كج : أنه لا حاجة إلى تعيين الضامنء وإذا أطلق أقام من 
شاء ضميئًاء ولا يشترط في الإشهاد التعيين على أصح الوجهين» وهو الذي ادعى 
الإمام القطع به» ورد الخلاف إلى أنه لو عين الشهود هل يتعينون أم لا 

والصحيح في «الاستقصاء» كما حكاه في كتاب الرهن عدم تعينهم. 

فإن قلنا بتعينهم فامتنعوا من الشهادة ثبت للشارط الخيار. 

وإن قلنا: لا يتعينون. 

قال الإمام في كتاب الرهن: ينبغي أن يشهد من يعرف منهم في الصفات 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ )١5١‏ كتاب البيوع؛ باب: في الرخصة في ذلك (0170017) وفي إسناده جهالة. 


هق في د: فيبطل العقد. (0) سقط في د. 2 في د: الرفق. 
(5) زاد في ج: الأجل. (5) في د: المدة. 


6 جه كتاب البيوع 


المقصودة في الشهادة؛ حتى لا يكتفي بإشهاد أقوام يظهر انحطاطهم عنهمء والعلم 
عند الله تعالى. ولا يبطل العقد بهذا الشرط. 

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي الاسترسال في جواز اشتراط ما فيه مصلحة للعاقد 
على هذا النحوء وليس يمائثل ذلك الاشتراط الإشهاد. وقد ذكرناه» ويؤكده قول 
الإمام في كتاب الرهن. 

ومن الأصول المعتمدة في البياعات أن العقد إذا كان له مقتضى عند الإطلاق فلا 
يجوز تغييره في نقيض إطلاقه بما لا يقع فيه ولا مصلحة تتعلق [به.1" [فأما الشرط 
الذي يتعلق1' بمصلحة العقد فلا يجوز الاسترسال في تجويزه بل يتبع فيه توقيف 
الشارع؛ كالخيار وما في معناه؛ فإن هذه الأشياء في المعاملات؛ كالرخص في 
العبادات. 

قال:وإن شرط العتق في العبد لم يفسد [العقد ويلزم]1” الشرطء ووجهه ما رُوي 
عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: جاءت بريرة» فقالت: إني كاتبت على تسع 
أواق» في كل سنة أوقية؛ فأعينيني» قالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عذا 
وأعتقك فعلتء ويكون ولاؤك لى. فذهبت بريرة إلى أهلها؛ فأبوا ذلك عليهاء فقالت 
إل قتاعرشك عدهم نازوا آلا كرف لهم الولاءة فممع يذلك المي كه فسالتي: 
فأخبرته» فقال: «خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق»» قالت 
عائشة: فقام رسول الله كَلِْهِ فخطب ثم قال: «أما بعد» فما بال رجال منكم يشتر 
شروطًا ليست في كتاب الله - عز وجل - فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو 
ا ل ا 
يقول أحدهم: أعتق [يال]' فلان» والولاء لي» إنما الولاء لمن أعتق1”' هكذا أخرجه 


2020 سقط في د. فهك سقط في د. 

إفرف في د: العقد أي: فيلزم. 0 سقط في د. 

)2 أخر جه مالك (؟/ 6 كتاب العتق» باب: مصير الولاء لمن أعتق» الحديث »)١0/(‏ وأحمد (7/ 
5, والبخاري (7375/5) كتاب البيوع» باب: إذا اشترط في البيع» الحديث )5١18(‏ ومسلم 
)١١577/5(‏ كتاب العتقء باب: الولاء لمن أعتق» الحديث (8/ ».)235١5‏ والترمذي (1757/5) 
كتاب الوصاياء باب: الرجل يتصدق أو يعتق» الحديث »)35١177(‏ والنسائي (5/ )١780 - ١75‏ 
كتاب الطلاق» باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك»؛ وابن ماجه (”7/ 857) كتاب العتق» باب: 
المكاتب» الحديث (١5071؟7)‏ من حديث عائشة. 


باب ما يجوز بيعه» وما لا يجوز جه عل 


البخاري» وروى مسلم معناه. 

وجه الدلالة منه: أن بيع بريرة كان بشرط العتق بدليل اشتراط الولاء» فصحح النبي 
كِهُ البيع مع اشتراطه. وأبطل أن يكون الولاء لغير المعتقة. 

ولأنه لو قال له: أعتق عبدك عني بألف صح البيع ونفذ العتق» وإن لم يستقر 
للباذل على العبد ملك؛ فما استقر بالعقد ملكه وشرط عليه عتقه أولى أن يصح. 

وقيل: إن الشرط باطلء» ويبطل به العقد؛ لعموم نهيه - عليه السلام - عن بيع 
وشرط؛ ولأنه شرط ينافي [مقتضى]”'' العقد فأبطله؛ كما لو باع بشرط ألا يسلم. 

وقبل: يبطل الشرط دون العقدء رواه أبو ثور عن الشافعي. 

قال الماوردي: وليس يعرف [له]”'» ولا يحفظ عنه إلا من جهته. وأصح الأقوال 
الأول. 

ومحلها إذا أطلق الشرطء أو قال: بشرط أن تعتقه عن نفسكء أما إذا قال: بشرط 
أن تعتقه عني فهو لاغ. 

قال: فإن امتنع عن”" العتق - أي على قولنا بصحة الشرط - أجبر عليه 
[وقيل]”* : لا يجبرء بل البائع بالخيار”” بين الفسخ والإمضاء. 

هذا الخلاف مبني على أن العتق حق لله تعالى؛ كالملتزم بالنذر'' '» أو حق للبائع 
لأن اشتراطه يدل على تعلق غرضه به. وينزل لأجله جزءًا من الثمن» فيه وجهان: 
أظهرهما: الأول. 

فإن قلنا: [به]”" أجبر عليه وهو قول أبي سعيد الإصطخريء والأصح. 

وفي كيفية إجباره احتمالان للإماهم”": 

أحدهما: يكون الحكم فيه كالمولى» وهو المذكور في «التتمة» و«تعليق» القاضي 
الحسين. 

والثاني: لا طريق سوى الحبس حتى يعتق. 

وإن قلنا: إنه حق للبائع فلا يجبر» كما في شرط الرهن والكفيل» وهذا”*' ما اختاره 


ابن عصرون. 
)١(‏ سقط في د. (0؟) سقط في د. () في التنبيه: من. 
(4) في ج: وقال. )0 في التنبيه: يخير البائع. (5) في د: بالبدل. 


03780( في د: له. (6©9 في ج: للأم. )0( في د: وهو. 
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وفي «النهاية» أنا إذا قلنا: إن العتق حق للبائع وامتنع» فهل يجبر عليه؟ 

ذكر صاحب «التقريب» فيه قولين. 

وإذا قلنا بالقول الذي حكاه أبو ثور؛ فلا يجبر على عتقه. ولكن هل يثبت للبائع 
الخيار عند امتناعه من العتق؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول البغداديين-: لا خيار له؛ لفساد الشرط. 

والثاني - وهو قول البصريين-: له الخيار؛ لأن فساد الشرط يمتنع من لزومه؛ ولا 
يمنع من استحقاق الخيار به كما لو شرط في البيع رهنًا لم يلزم» وأوجب خيار البائع. 

فروع: 

هل للبائع المطالبة بالعتق» على" قولنا: إنه حق له فنعم» وإن قلنا: إنه حق لله 
تعالى؟ فكذلك على أصح الوجهين. 

وهل يسقط بإسقاط البائع؟ إن قلنا: إنه حق لله تعالى» فلاء وإن قلنا: إنه حق له 
سقط على ظاهر المذهب عند الإمام» وهو ما حكاه القاضي الحسين في التعليق» كما 
لو شرط الرهن ٠‏ الكفيل ثم عفا عنه. 

قال الإمام: وفي كلام شيخي رمز إلى خلاف هذا؛ يعني: في الرهن والكفيل كحق 
الأجل. 

ولو باع العبد بشرط العتق أيضّاء لم يصح في أصح الوجهين؛ لأن العتق مستحق 
عليه» فليس له نقله إلى غيره» وهل يجزئ إيلاد الجارية عن الإعتاق؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء بل عليه أن يعتقها. 

وفى «حلية الشاشى» و«الشامل»» حكاية وجه أنه لا يجزئ عتقها [ع]”" الشرط؛ 
لأنها: صارت: متتسمة الحيق. بالتحيان» وعلى: هذا تكون غابة 'الغاية ببالموت: 
فتجري فيها الأوجه؛ كما سنذكر. 

ولو جنى هذا العبد قبل اتفاق العتق» فهل يسلم ليباع في الجناية؟ 

قال الماوردي: إن قلنا بإجباره على عتقه؛ وجب فداه كم الولد. 

ولو قتل العبد قبل العتق كانت قيمته للمشتري» ولا يكلف صرفها إلى عبد اخر 


)١(‏ زاد فى ج: أن. (؟) في د: على. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه ل 


ولو مات قبل اتفاق العتق؛ فخمسة أوجه: 

أظهرها: ليس للبائع إلا الثمن. 

والثاني: يفسخ”"'' العقد ويرجع إلى القيمة. 

والثالث: له الثمن وما بين قيمته مع الشرط وقيمته من غير الشرطء فإذا كان الثمن 
عشرة وقيمته مع الشرط اثني عشر وبدون الشرط خمسة عشر؛ لزمه ثلاثة عشر. ولم 
يزد الماوردي على هذه الأوجه. 

وقال: إنها تجري على قول الإجبار وعدمه. 

والرابع: له الثمن وما يقابل الشرط من نسبة الثمن؛ فيجب له في مثالنا اثنا عشر 
وحكى الإمام هذا الوجه - و [لو]”" ضرب له مثالاً يقتضي مخالفة ما ذكرناه في 
الحكم» فإنه قال: لو كان مع الشرط يساوي ماثئة» وبدونه يساوي مائة وخمسين» 
فالتفاوت بالثلث» فيعود بعد ضبط ذلكء. ويقول: الثمن تسعونء وقد بان أن نسبة 
التفاوت [بثلثي]”" الجملة» فكأنه أخذ ثمن ثلثي العبد. وإذا كان ثمن ثلثي العبد 
تسعين فثمن الجملة مائة وخمسة وثلاثون» فيغرم خمسة وأربعين» ومقتضى هذا في 
مثالنا أن يكون ما قبضه”؟' أربعة أخمان الثمنء وإذا كان ثمن أربعة أخماسه عشرة؛ 
يكون ثمن جميعه اثني عشر ونصمًا؛ فيغرم درهمين ونصقًا. 

والخامس - وهو الذي صححه ابن عصرون-: أنه يثبت له الخيار بين الفسخ 
والرجوع إلى القيمة وبين الإمضاء. والاقتصار على الثمن» وهذان الوجهان لم يحك 
القاضي أبو الطيب في تعليقه سواهماء وفحوى كلامه: أنهما جاريان على قول 
الإجبار وعدمه. فإنه قال: هلا قلتم مع بقاء العبد وقد امتنع المشتري من العتق أنه 
يرجع بذلك. يعني بما يقابل الشرط؟! 

فالجواب: أنه هناك يمكن إجباره على العتق”"' فأجبرناه عليه في أحد الوجهين» 
ويمكن رده فخيرناه فى الوجه الآخر. وهاهنا قد [تعذر](' الإجبار؛ لأن الميت لا 


3 


يصح إعتاقه؛ وتعذر التخيير؛ لأنه لا يمكن رده فجعلنا له الرجوع بالنتقص. كما يرجع 


2000 في د: ينفسح. 22520 سقط في د. 2 في ج: بئلث» ود: ثلث. 
20 زاد في ج د: ثمن. (5) فى د: العقد. (1) فى د: تعدد. 
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بالأرش إذا تعذر الرد بالعيب. 

وقال الرافعي: هذه الوجوه مفرعة على أن العتق حق للبائع”'' أو هي مطردة سواء 
قلنا: إنها للبائع أو لله تعالى» فيه رأيان للإمام؛ أظهرهما: الثاني. 

وقيل: إن قلنا: إن الحق لله - تعالى - لم يلزمه شيء؛ وهو الوجه الأول. 

وإن قلنا: إنه حق للبائع جرى ما عدا الأول من الأوجه. حكى ذلك ابن التلمساني. 
فروع: 

لو اشترى عبدًا بشرط أن يدبره أو يعتقه بعد شهر - مثلاً - أو يكاتبه» أو دارًا 
بشرط أن يقفهاء ففي هذه الشروط وجهان: 

أصحهما: أنها ليست كشرط العتق» بل يبطل البيع بها. وعليه يدل قول الشيخ من 
بعد. 

واختيار ابن عصرون صحة البيع بشرط العتق بعد شهر. 

وفرق القاضي الحسين بين البيع بشرط العتق وبين البيع بشرط الكتابة أو 
الاستيلاد» بأن المشتري لا يقدر عليهما بنفسه ويقدر على العتق منفردًا به» وليس لهما 

وبأن عقد البيع لا يقتضيهما بحال» بخلاف العتق؛ فإن عقد البيع قد يقتضيه؛ كما 
إذا اشترى من يعتق عليه. 

ولو باع عبدًا بشرط العتق على أن يكون الولاء للبائع؛ ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يبطل العقدء وهو الذي عليه الجمهور. 

والثاني: أنه يصحء وهو ما رُوي”'' عن حكاية الإصطخري أو تخريجه لحديث 
بريرة؛ فإنه''' - عليه السلام - لا يأذن في باطل» وعلى هذا فهل يثبت الشرط؟ 
المحكي عن الأصحاب الذي [لا]*' يكاد يوجد غيره أنه لا يثبت كما حكاه الرافعي. 
وقال الإمام: إنه فاسدء وحكى وجهًا أنه يثبت الولاء للبائع من غير تقدير الملك””'» 


00 في جه د: البائع. (5) في د: رواه. 

(0) فى د: أنه. (4:) سقط فى ج. 

(5) قوله: ولو باع عبدًا بشرط العتق على أن يكون الولاء للبائع ففيه قولان» والجمهور على بطلان 
العقد. ثم قال: وعلى هذا - يعني الصحة - فهل يثبت الشرط المحكي عن الأصحاب؟ الذي لا 
يكاد يوجد غيره: أنه لا يثبت كما حكاه الرافعي» وقال الإمام: إنه فاسد. وحكى وجهًا أنه يثنبت 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه ل 


كما إذا باع عبدًا لنفسه"'' بمالء فإذا اشترى نفسه عتق» وسبيل العتق أنه ملك نفسه. 
فاستحال أن يكون مملوكًا لنفسه ومالكاء ثم إذا حصل العتق فالولاء للسيد» وهذا ما 
حكاه الغزالي في الوجيز. 

ولو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق بأن قال: بعتكه”" بشرط أن يكون 
الولاء [لي]”" إن أعتقته يومًا من الدهر فقد ذكر فى «التتمة»: أن العقد هاهنا باطل بلا 
خلاف. ‏ ْ 

وقال في كتاب الخلع: المشهور من المذهب فساد العقد. وهذا يشعر بخلاف”*) 

ولو باع العبد بشرط أن يبيعه بشرط العتق» فالصحيح على ما حكاه الرافعي في 
كفارة الظهار - البطلان. 

وعن أبي الحسين تخريجه على وجهينء ولو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه 
فون القاضى الحسين آنه العقةبباطل؟ لتطذر الوفاء وذا (الشرط»نقإنه يدق عليه قبل أن 
يعتقه» ويظهر على رأي الأودني أن يصح. 

فائدة: استشكل بعضهم إذنه يلد في اشتراط الولاء» ومنعه منه بعد ذلك. 

وأجيب بأن قوله - عليه السلام-: «اشترطي لهم المراد به: عليهم» كما في قوله 
تعالى: وَإِنَ أَسَأَثمُ قله [الإسراء: 0]. 


ح- الولاء للبائع من غير تقدير الملك. انتهى كلامه. 
وماذكره - رحمه الله - من أن الإمام قد حكى وجهًا في ثبوت الولاء فهو غلط اتبع فيه الرافعي ؟فإن 
الإمام لم يحك عن أحد خلاقاء وإنما ذكره بحا فقال تفريعًا على قول الصحة ما نصه : وعلى هذا ففي 
الولاء المشروط نظر ذهب بعض الأصحاب إلى أن الوجه فيه إلغاء الشرط» وتصحيح العقدء وهذا 
فاسد مع أمر رسول الله يك بالاشتراط. ومتعلق القول بصحة العقد قصة بريرة؛ فلا ينبغي أن نعتبر 
أصلها ونعطل تفصيل القول فيها؛ فإذن الوجه تصحيح الشرط إذا صححنا العقد؛ تعلقًا بقصة بريرة 
هذا. لفظ الإمام» وقد تفطن المصنف في «شرح الوسيط للصواب فقال: عدم ثبوت الولاء من نقل 
الإمام» وثبوته من فقهه. [أ و]. 

)١(‏ في ج د: نفسه. (؟) في د: بعتك. (0) سقط في ج 

(:) قوله: ولو تخرى التيع يختوط الولاء دوق العنقم » بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن 
أعتقته يومًا من الدهر - فقد ذكر ف في في «التتمة» أن العقد باطل بلا خلاف» وقال في كتاب الحج: 
المشهور من المذهب فساد الحجء وهذا يشعر بخلاف. انتهى. 
وتعبيره ب«الحج» سهوء وصوابه: الخلع. [أ و]. 
قلت: في النسخ الخلع وعليه لا اعتراض. 


[وقيل]”'' معناه: اشترطي أو لا تشترطي فهو لاغ لا يضر شرطه ولا تركه. 

وقيل: أذن فيه ثم منعه ليكون أقطع لعادتهم» كما رُوي أنهم كانوا لا يرون جواز 
الإحرام بالعمرة في أشهر الحج, فأمرهم - عليه السلام - بالإحرام بالحج في أشهر 
الحج فأحرموا به ثم أمرهم بفسخ الإحرام بالحج بالعمرة» للمبالغة في رجوعهم عما 
كانوا يعتقدون منعه. 

وعلى هذا التأويل يكون هذا الشرط خاصًا في بيع بريرة لا غيرء واختاره 
العمراني. 

وقيل: إن قوله «واشترطي لهم الولاء» غير محفوظ في الحديثء وإنما رويت هذه 
الزيادة من طريق هشام بن عروة:؛ ولم يتابع عليهاء كذا حكاه البغوي. وكذا الماوردي 
في باب الكتابة ونسبه إلى الشافعي نفسه. 

وحُكي عن بعض أصحابنا أنه - عليه السلام - أذن في ذلك حين جوازه ثم ورد 
78 ل تأطيى انه اقيق 

وحكى عن [ابن أبي هريرة أنه قال: قوله]”" - عليه السلام - اشتري واشترطي 
لهم الولاء”'' خارج مخرج الوعيد والتهديد لا مخرج الإذن””' والجوازء كما في قوله 
تعالى: «إفَمَن سه وين وَمَن سَلَهُ فيَكُثْرَ) [الكهف: 19]. 

وحكى عن أبي علي الطبري: أنه قال: قوله «اشترطي لهم الولاء» أي: اشترطي لهم 
العتق» فعبر عن العتق بالولاء لحدوثه عنه واستحقاقه به. 

وفي''' الذخائر أن بعض الناس قال: إنما وقع البيع على نجوم كتابتهاء والصحيح 
[أنها ابتاعت]”” رقبتهاء وعلى هذا قد يشكل مذهبنا؛ لأن بريرة كانت مكاتبة. 

[والجديل] ”7 أله لا يصح بيع المكاتب. 

وأجيب عن ذلك: بأن بريرة كانت الساعية في ابتياع عائشة -رضي الله عنها- 
ومثل ذلك مبطل للكتابة - كما ستعرفه في بابها - أو لأن بريرة أظهرت العجز 
فعجزها أهلهاء وفسخوا العقد بإقدامهم على بيعهاء والفسخ يحصل بالبيع أو يحتمل 
ذلك» وهي قضية عين. 


)١(‏ سقط فى د. (0) في ج: فسخ. (©) في د: بعض أصحابنا أنه. 
(0) سقط فى ج. (0) سقط فى ج. 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه ١‏ 


قال: وإن شرط ما [سوى ذلك مما] ينافي''2 موجب البيع'" - أي: مقتضاه- 
زعي ينتج الجيم: 

قال: وليس فيه مصلحة؛ كبيع الدابة بشرط أن يركبهاء [وكبيع]”" الدار بشرط 
أن يسكنها شهرًا - أي البائع لم يصح العقد لقوله يك «كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل»”*؟' وهذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة. 

وإذا بطلت صار” الثمن مجهولاً؛ لأن الشرط يقتضي زيادة في الثمن مرة 
ونقصانه [مرة]”'' أخرىء فإذا بطل بطل ما يقابله» وذلك يؤدي إلى الجهالة بالشمن» 
ولما روى عبد الحق مسندًا من طريقين: أنه يكةِ نهى عن بيع وشرطء فظاهره يقتضي 
فساد المنهي عنه؛ ولأن ذلك يتضمن اشتراط عدم التسليم فبطل - كما لو صرح به. 

وحكى عن صاحب «التقريب»» وأبي علي وأبي ثور نضًا غريبًا عن الشافعي أن 
الببع لا يفسد بالشرائط الفاسدة» بل يلغو الشرط ويصح العقد كما في النكاح. 

وحكى المراوزة فيما إذا استثنى منفعة الدار مدة معلومة لنفسه - أنه يصح البيع 
على رأي؛ كما يصح بيع الدار المستأجرة على رأي؛ ولأنه - عليه 1 ابتاع 
بعيرًا من جابر بأربعة دنانير وقال: لك ظهره حتن تأي" المدية5 

والمذهب فساد البيع بالشرط الفاسد بخلاف النكاح؛ لآن الشرط فيه يسقط 


)١(‏ سقط في د. (؟) في التنبيه: العقد. (0) في التنبيه: أو بيع. 
(:) تقدم تخريجه. (5) في ج: فصار. (7) سقط في د. 


(0) أخرجه الطبرانى في «الأوسط» كما في مجمع الزوائد (5/ 85)» والخطابى في معالم السنن (/ 
ل .2١57-‏ والحاكم في «علوم الحديث» ص )١١8(‏ ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة 
سنن رسول الله ين يععارضها مثلهاء وابن حزم في المحلى (8/ 15 -517): عن عبد الوارث 
ابن سعيد قال: قدمت مكة» فوجدت بها أبا حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة 
عن رجل باع بيعًا وشرط شرطاء فقال: البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته 
فقال: البيع جائز والشرط باطلء ثم أتيت ابن شبرمة فسألته» فقال: البيع جائز والشرط جائزء 
فقلت: سبحان الله ثلاث من فقهاء العراق اختلفوا فى مسألة واحدة! فأتت أبا حنيفة فأخبرته. 
فقال: ها أدرى :ما قالاءتعدق عمرو بن شعيب» عن أببة هن احتف عن الث ولد: وأنه تهى عن 
بيع وشرط» البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته. فقال: ما أدرى ما قالاء 
حدثنى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: «أمرنى رسول الله يككِ أن أشترى بريرة 
فأعتقها» البيع جائز والشرط باطلء ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته؛ فقال: ما أدرى ما قالاء حدثنى 
مسعر بن كدام» عن محارب بن دثار» عن جابر قال: «بعت النبى وَكْةِ ناقة وشرط لى حملانها إلى 
المدينة» البيع جائر والشرط جائز. 


حل جه كتاب البيوع 


المسمى» ويوجب مهر المثلء ولا قائل بمثله في البيع؛ فانقطع الإلحاق. 

والفرق بين ما نحن فيه وبين بيع الدار المستأجرة أن المنافع ملك له وقد تضمن 
العقد خروجها عنه إلى المشتري فلا يصح شرطها له؛ لأنه يخالف مقتضى العقد 
بخلاف المستأجر؛ ولأن في هذا الشرط منعًا من التسليم إلى المشتري ولا يجوزء 
ويفارق المستأجر فإن المنافع مستحقة بعقد سابق» وصار ذلك مثل الدار المبيعة إذا 
كانت مشحونة بالأمتعة فإنها تحتاج إلى مدة في تفريغهاء ولو استثنى [مثل]''' تلك 
المدة بطل العقدء وهذا يحسن أن يفرق به بين ما نحن فيه وبين ما لو باع نخلاً وعليها 
طلع غير مؤير» فاستثناه لنفسه؛ إذ ليس فيه تأخير للتسليم. 

وأجيب عن حديث جابر بجوابين: 

أحدهما: أنه شرط بعد العقد. 

قال القاضي أبو الطيب: ويدل عليه أنه جاء في بعض ألفاظه: «فلما نقد" "' الثمن 
شرطت حملاني إلى المدينة». 

والثاني: لم يكن ذلك مع جابر بِيعًَا مقصودًا لرواية سالم بن أبي الجعد: أن النبي 
أعطاه الثمن ورد عليه الجملء وقال: «أتراني إنما ماكستُّكَ لآخذ جملك؟ خذ 
حبك راهن 0 ك2 

فدل على أنه - عليه السلام - إنما أراد منفعته لا مبايعته. 

من هذا ال 0 باع شجرة يابسة بشرط التبقية أو الثمار بعد بدو الصلاح 
بشرط [القطع وقت]”*' الجداد. 

وألحق المتولي بهذا القسم ما إذا شرط أن يصلي النوافل أو يصوم شهرًا غير 
رمضان أو يصلي الفرائض في أول الوقت وجزم بالبطلان. 

وفي حلية الشاشي: أن أصحابنا قالوا: الشرط الفاسد لا يؤثر في العقدء إلا إذا كان 
فاعرفى فاب زى] "لا غردى قبه كقزله: يدك على أن ددعل الدان أى تققه فين 


() سقط فى د. (0) زاد فى ج: فى. (9) فى د: فإنهما. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 154) كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة حديث (9718) 
ومسلم )١177١/7(‏ كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث .07/19/١١9(‏ 

)0 في د: القطع في وقتء في ج: ألا يقطعها وفي وقت. 

)00 سقط فى د. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه ١1‏ 


الشمس أو تصلى النفل» أو تأكل كذاء وأبدى احتمالاً في البطلان مما إذا أوصى بثلث 
أله الزية :و للتتماف إل عا نوسح يجار (فريف القع قله" الاحنافة إلى يالا 
غرض فيه؛ كالإضافة إلى ما('' فيه غرض. 

وقريب مما حكاه أولاً ما جزم به الإمام والغزالي فيما إذا باعه بشرط ألا يطعمه 
إلا الهريسة» ولا يلبسه إلا الحرير - أنه يصح. 

وكذلك فيما إذا شرط الكيل أو الوزن بشيء معين. وإلى هذا يرشد قول الشيخ؛ 
كبيع الدابة بشرط أن يركبهاء وبيع الدار بشرط أن يسكنها شهرًاء فصار المثال هو 
المبين للمراد بالقاعدة. 

وهذه الشروط ليست موافقة لمثاليه» وقد حكى الغزالي في كتاب السلم في 
بطلان البيع بفساد شرط الكيل والوزن وجهًا آخر. 

فرع: إذا حذف الشرط المفسد في زمن الخيار لا يؤثر ذلك في الصحة» ورأي 
صاحب «التقريب» وجهان: 

إن حذف الأصل المذكور» يصير العقد صحيحًاء وأجراه بعضهم في خيار الشرط. 

والأظهر أنه لا يجري» وأجراه بعضهم في سائر المفسدات. 

قال الإمام: والأصح: لا؛ لأن بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في غيره؛» 
وهي المنع من المطالبة بالثمن» كذا حكاه الرافعي في كتاب السلم» ولو شرط في 
المجلس شرطًا فاسدًا فسد العقدء صرح به القاضي الي 

قال: ولم يملك فيه المبيع أراد الشيخ بهذه الزيادة التنبيه على إبطال مذهب أبي 
حنيفة فيما إذا قبضه؛ فإن عنده أنه يملكه ملكا ضعيفاء وللبائع انتزاعه منه متى شاء 
بجميع زوائده» ولو تلف أو زال ملكه عنه ضمنه بالقيمة مع موافقته على أنه لا يملكه 
قبل القبضء وعندنا لا فرق في عدم الملك بين ما قبل القبض وما بعده. 

ووجهه ما رُوي أنه عليه السلام قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»”"؛ 


010 زاد في ج: لا. () سقط في د. 

فرة أخرجه البخاري معلقًا (16/ 155) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب :إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم؛ قبل حديث (7/700): ومسلم (/ 57 17) كتاب الأقضية؛ باب: نقض الأحكام الباطلة» 
برقم (1718/14)» وفي لفظ: امن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»» وأخرجه البخاري (5/ 


كحت الشيلك : بار إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردوده برقم (5191))؛ ومسلم 
(م/ ١1‏ ) كتاب الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطنة ورد محدثات الأمورء برقم (17/14/11). 


١15‏ جه كتاب الببوع 


ولأنه قبض في بيع فاسد فلم يحصل الملك به؛ كالمحرم إذا اشترى صيدًا وقبضه. 
وكذا إذا كان الثمن دما أو ميتة. 

قال: فإن قبضه المبتاع وجب رده أي على مالكه» ولا يملك التصرف فيه خلافا 
لهء أما أنه يجب رده فلقوله كَلةِ: «على اليد ما أخذت حتى ترد)27, وأما أنه لا ينفذ 
تصرفه [فيه]”'' فلأنه تصرف فيما للبائع فيه سلطان؛ فلم ينفذ كما في [المبيع قبل 
القبض]”". 

وفي قول الشيخ: «وجب رده» ما يعرفك أن مؤنة الرد على المشتري؛ لأن من 
وجب عليه رد شيء كانت مؤنة الرد عليه» ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد دفع 
الثمن وأفلس البائع أو لاء وقد ذكرنا من قبل أن له حبسه إلى أن يقبض الثمن على 
النص» وهو ما حكاه ابن كج عن الإصطخري والمذهب خلافه. 

قال: فإن هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف؛ 
لأنه ما من حالة تعرض فيها قيمة إلا وهو مخاطب فيها بالرد» فإذا لم يرد فقد فوت 
الرد فلزمه بدله كالغاصب. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في عُرم القيمة بين أن يكون المبيع 
من ذوات الأمثال أو القيم» وهو ما حكيناه في الباب قبل هذا الباب عن الماوردي؛ 
والذي حكاه غيره أن ذلك فيما إذا كان من ذوات القيم, أما إذا كان من ذوات الأمثال 
فالواجب المثل. 


))05577/75( والترمذي‎ »)5551١( أخرجه أبو داود (295/5) في البيوع. باب: في تضمين العارية‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (؟/‎ »2١177( في البيوع؛ باب: ما جاء في أن العارية مؤداة‎ 
وأحمد في المسند (2)8/5» والدارمي في السنئن‎ »)71٠٠0( في الصدقات. باب: العارية‎ )2 7 
في البيوع» باب: في العارية مؤداة» والحاكم في المستدرك (87/1)» في اليبوع:‎ )574 /( 
باب: لا يجوز لامرأة في مالهاء وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاريء وأقره الذهبي»‎ 
في العارية» باب: العارية مضمونة (401) (375/8)» والطبراني في‎ )4١ /5( وأخرجه البيهقي‎ 
وقال الحاكم:‎ »)٠١74( وأبن الجارود في المنتقى‎ »)2١85/5( الكبير (7/ 757)» وابن أبي شيبة‎ 
صحيح على شرط البخاري ونازعه ابن دقيق العيد, ورده ابن حزم بأن قال؛ الحسن لو يشحع بن‎ 
سمرة وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه ورأى البخاري وجماعة أنه سمع منه مطلقّاء وقال ابن حجر‎ 
في تلخيص الحبير (7/ 07): سماع الحسن من سمرة مختلف فيه.‎ 

هق سقط في د. إفرة في د البيع 


باب ما يحوز بيعه, وما لا يجوز جه ١١‏ 


قال: ف ع 0 زالاء انيسن وبر ل ور ورياك 
ضمنها؛ لأنها حدئت على ملك البائع وفاتت تحت يده فضمنها كالعين. 

ومراد الشيخ بهذه المسألة ما إذا كانت العين باقية وردها بعد زوال الزيادة كما 
صرح به أبو الطيب وابن الصباغ في كتاب الغصب. 

قال: وقيل لا يضمن القيمة إلا من حين القبض؛ لأنها التي دخل على أن يضمنهاء 
ولا يضمن الزيادة - أي: الحادئة في يده من سمن وغيره؛ لعدم إلزامه ذلك بالعقد 
فأشبه المستعير»ء وهذا القول حكاه المراوزة ولم أره في شيء من كتب العراقيين إلا 
في «الحاوي» في كتاب الغصبء فإنه ذكره في موضعين منه» والمذكور في غير 
«الحاوي» بدله أنه لا يضمن القيمة إلا من حين التلف» ولا يضمن الزيادة كما حكاه 
الإمام عن العراقيين وهو الموجود في النسخ العتق» ويوجبه ابن الخل ونسبه القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ في كتاب الغصب إلى ابن أبي هريرة. 

وحكى البندنيجي عِوَضَهُ في كتاب الغصب: أن المشتري لا يضمن الزيادة وإذا 
تلفت العين بزيادتها كان عليه قيمتها أكثر ما كانت””' من حين القبض إلى حين التلف 
بعد حذف ما زاد في قيمتها لأجل السمنء ولم أره في [غير]"'' تعليقه. 

وبه يتحصل”" في المسألة أربعة أقاويل» وكلها - ما عدا الرابع - يجري كما 
حكاه الإمام في كل ضامن غير متعد ولا متصرف في غصب. فإذا ضمن المستام 
قيمة ما تلف تحت يله؛ فالقول في القيمة المعتبرة كما ذكرناه. 

ولا يضمن إلا ما [قصد شراءه]”” حتى لو قبض العين ليشتري نصفها لم يضمن 
إلا بدل نصفهاء كما صرح به المتولي قبل الفصل الخامس في كيفية القبض. 

قال: والمذهب الأول لأنها عين تضمن أجزاؤها المستحقة بالاستعمال؛ فأشبهت 
العين المغصوبة وبهذا فارق المستعير؛ فإنه لا يضمن الأجزاء المستحقة بالاستعمال 
على الصحيح.ء وما قيل من أنه دخل على أنه لا يضمن الزيادة - يبطل باستحقاق 


() في التنبيه: وإن. (0) في د: حدث. (9) فى التنبيه: فيه. 
(5) في د: أن يعلم. (5) في ج: كاتب. (5) سقط في د. 


0) فى د: يحصل. () فى ج: يضمنه إلا ما قد شراه. 


حل جه كتاب البيوع 


الأجرة» مع أنه دخل على أنه لا يضمنها. 

قال: وإن كان لمثله أجرة لزمه أجرة المثل؛ لأن العين مضمونة عليه؛ لثبوت يده 
عليهاء لا بحق منفعتها. 

قال الرافعي وغيره: ولا فرق في ذلك بين أن ينتفع به أو تفوت المنفعة تحت يله. 

وقال القاضي الحسين في كتاب الغصب: وكذا الإمام؛ هذا إذا قلنا: إنه يضمن 
نان المخضوت. 

أما إذا قلنا: بغيره فلا يضمنها إلا إذا استوفاهاء وعلى هذا الخلاف يخرج ضمان 
الولد المنفصل وطرد الخلاف المذكور في ضمان المستام أجرة المدة التي فاتت 
المنافع فيها تحت يده. والولد الحادث في يدهء وما قالاه موافق لما قاله الغزالي في 
منافع الصداق إذا فاتت”' تحت يد الزوجء وقلنا: إنه مضمون ضمان يد [أنه]7 لا 
يضمن بدلها إلا أن يستوفيها. 

فرع: لو أنفق على المبيع مدة لم يرجع على البائع إن كان عالمًا بالفساد' وإن 
كان جاهلاً فوجهان. 

فائدة: 

إن كان لمثله أجرة وأوجبناها مع أكثر الأمرين من القيمة» فهل يندرج ما يقابل 
الأجزاء المستحقة بالاستعمال في الأجرة أم لا؟ فيه خلاف يأتي مشروحًا في نظر 
المسألة من كتاب الغصب إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن كانت - أي: العين المبيعة - جارية فوطئها؛ لزمه المهر لاستمتاعه 
بملك الغير مع قيام الشبهة» وهذا إذا كانت الآمة جاهلة بفساد البيع» أما لو كانت 
عالمة فذلك ينبني عليه أنه لو كان عالمًا بفساد البيع»ء هل يجب عليه الحد؟ 

والمشهور أنه لا يجب فيما إذا كان الفساد بالشرطء كما هو مسألة الكتاب؛ لأن أبا 
حنيفة يرى أن الملك ينتقل إليه كما قدمنا حكايته. فيكون ذلك شبهة في درء الحدء 
كما في النكاح بلا ولي ونكاح المتعة» ويجيء فيه وجه الصيرفي. 

وقال الإمام: يجوز أن يقال: يجب الحد؛ لأن أبا حنيفة لا يبيح الوطء. وإن كان 


200 في د: الغصوب. هم في د: كانت. فر سقط في د. 
2 في جه د: بفساد البيع. (5) فى د: على. 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه ١117‏ 


يثبت الملك بخلاف الوطء في النكاح بلا ولي» فإن المخالف فيه يبيح الوطء. 

فإن قلنا بالمشهور وجب المهر أيضًا. 

وإن قلنا بما أبداه الإمام فقد قال: يكون بمثابة الجارية المغصوبة إذا وطئت من 
غير استكراه» وسيأتي الكلام فيها. 

ولو كان سبب فساد البيع لكونه عقدًا على ميتة أو دم» فمن علم من الجارية أو 
المشتري بفساد البيع وجب عليه الحد؛ لآن أبا حنيفة لم يخالف في ذلكء ثم المهر 
الواجب مهر ثيب إذا كانت ثيبّاء ومهر بكر إن كانت بكرًا. 

فإن قيل: كيف يجب المهر وقد أذن في الوطء بالبيع؟ 

قيل: الوطء لا يباح بالإذن - بل بالملك - ولا ملك؛ ولأن الوطء ليس معقودًا 
عليه؛ بدليل أنه يملك بالابتياع من لا يحل له وطؤها. 

قال: وأرش البكارة إن كانت بكرّاء لأنه أتلف ذلك الجزءء [و](١؟‏ وجوب مهر 
البكر؛ لأنه'' استمتع بكر فالأرش في مقابلة إزالة عين» والمهر في مقابلة استيفاء 
منفعة» فلما اختلف سببهما لم يمتنع''' وجوبهما. 

وفي الرافعي في باب الرد بالعيب» وابن يونس في كتاب الديات حكاية وجه: أنه 
يجب مهر بكر ويدخل فيه أرش البكارة. 

وصححه الرافعي» وإن كان قد جزم هاهنا بما ذكرناه أولاء كما رجحه ابن 
عصرود. 

وقيل: يجب عليه مهر ثيب وأرش البكارة. 

قال: فإن”*' أولدها فالولد حر للشبهة ولا ولاء عليه» فإنه لم يمسه رق ولم ينله 

قال: ويلزمه قيمته؛ لأنه أحال بينه وبين ملكه. قال: يوم الولادة؛ لأنه وقت 
الحيلولة» ولا يمكن تقويمه قبل ذلك. [و]”*' قال الرافعي: وتستقر عليه القيمة بخلاف 
ما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة بغرم قيمة الولد ويرجع على البائع؛ 
لأنه غرّه ثم. 


)1١(‏ سقط في د. (؟) في ج: لكونه. (9) في د: يملع. 
(4) في التنبيه: وإن. (5) سقط في د. 


١1‏ جه كتاب البيوع 


وفي «النهاية»: أن البائع إن كان عالمًا بفساد العقد فهو في صورة الغار» والغار 
يغرم للمغرور قيمة الولد إذا غرمهاء فلا معنى لإثبات قيمة الولد له فإنه لو غرمه 
لرجع على من [غره]”''» والمغروم له في هذا التقدير هو الغار بعينه» وإن كان البائع 
لا يدري فساد العقد؛ ففي المسألة احتمال ظاهر من حيث إنه لم يعتمد تغرير أجنبي 
يتتقل ذلك سببًا لانقلاب الضمان عليهء [وقد رمز المحققون إلى هذا التردد]”". 

وفي «تعليق» القاضي الحسين إبداء ما ذكره الإمام أولى - وطرده في المهر أيضًا 
إذا قلنا: إن المغرور يرجع به على الغار» ثم قال: ويمكن أن يفرق بين ما نحن فيه 
وبين المغرور بأن هناك الغاصب غره بسلامة الأولاد. فلأجل غروره قلنا: له أن 
يرجع عليه وهاهنا البائع ما غره بل هو غر نفسه؛ إذ كان يمكنه الوقوف والاطلاع 
عليه بخلاف ذلك. 

قال: وإن وضعته مينًا - أي: من غير جناية جان - لم تلزمه قيمته؛ لانتفاء الحيلولة 
بعد الانفصال وانتفاء إمكان التقويم قبله؛ لأنا"” نشك في حياته فلا توجب قيمته 
بالشك مع كونه ليس بمفوت روحه. بخلاف الجاني على البطن الذي تصير جنايته 
سببًا لتفويت الروح.ء أو منعها من الانسلال؛ فإن ظاهر الحال يقتضي أن ذلك حصل 
بضربه وجنايته» وهذا مما ادعى الإمام فيه نفي الخلاف» وأجراه في الضمان الذي 
يتعلق بمحال الغرور. 

وقال فيما لو غصب جارية فعلقت بمولود من سفاح وانفصل الولد ميثًا فالمذهب 
أنه لا ضمان أيضًاء وفيه شيء بعيدء [وكذلك ولد]”*' الصيد في حق المحرم. 

وفي المذهب في كتاب الغصب في الصورة الأولى: أن الشافعي قال: عليه ضمان 
قيمته يوم وضعته””' مينّاء وقال أبو إسحاق: لا تجب قيمته. 

والفرق على الأول بينه وبين ما لو كان جاهلاً بالتحريم فإنه لا يضمن وجهًا 
واحدا. 

ما حكاه العمراني عن المحاملي أن الولد في صورة الجهل ينعقد حرّاء والحر لا 
تثبت عليه اليد فلا يضمن بهاء وإنما يضمن بالحيلولة ولم تحصلء وفي صورة العلم 


00 في ج: عره. زهم سقط في د. زهرف زاد في د: ولأنا. 
20 في د: كذا. (5) في د: وضعه. 


باب ما يجوز بيعهء وما لا يجوز جه حلب 


الولد ينعقد رقيقَاء وقد تثبت يد الغاصب عليه حال كونه حملآء فإذا تلف لزمه 
ضمانه. 

وهذا الفرق بعينه يجيء هاهناء أما إذا ألقته مينًا بجناية جان وجبت الغرة على 
عاقلة الجاني» وعلى المشتري أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة لو كان حي 
والغرة» ويطالب به المالك من شاء من الجاني والمشتري. 

وفي مجموع المحاملي: أن المشتري لا شيء عليه؛ لأن المشتري لم يخرج 
حيّاء فلم تحصل الحيلولة [والمشهور أنه]”'' يكون للسيد أقل الأمرين - كما 
ذكرناه - وهذا ما اقتصر الأئمة على ذكره هاهناء وقالوا في نكاح الغرور: إن 
الأمة المغرور بنكاحها إذا أتت بولد ميت فهو حرء ولا قيمة على المغرورء فلو 
ألقته بجناية جان وجب على الجاني غره. 

وفيما يجب على المغرور وجهانء اختيار القاضي منهما: أنه يغرم عشر قيمة الأم؛ 
لأنه يغرم للسيد ما فوته عليه. ولولا ما حصل [للمشتري]”'' من تفويت رقه بالحرية؛ 
لم يكن للسيد إلا عشر قيمة الأم» فرجع به على المغرور. 

والوجه الثاني: قال الإمام -وهو المشهور وعليه جمهور الأصحاب-: أنه يغرم 
أقل الأمرين من قيمة الغرة وعشر قيمة الأم» فإن كان عشر قيمة الأم أقل غرمه؛ لأنه 
واجب الجنين الرقيق.وإن كانت الغرة أقل لم يلزم المغرور إلا قيمة الغرة؟ لأن سبب 
تغريم المغرور ما وجب له على الجاني من الغرة؛ إذ لو انفصل مينًا من غير جناية 
فلا ضمان. 

قال الإمام: وهذا ليس على وجهه. فإنا إذا اخترنا الوجه الأول فتعويلنا فيه أنه 
جرى في الجنين حالة» لولا الغرور لكان يسلم للمولى عشر قيمة الأم» فقد صار 
المغرور سببًا في تفويت ذلك. ثم إذا قلنا: يغرم المغرور للسيد أقل الأمرين؛ فإنه لا 
يغرم له ما لم يسلم له الغرة» وإن سلكنا المسلك الاخر غرمنا المغرور عشر قيمة 
الأم في الحالء ولم ننتظر حصول الغرة له» فعلى هذا لو كان للجنين وارث سوى 
الأب ولا يتصور معه إلا أم الأم» فإذا للجدة السدس والباقي”" للأب, فإن أوجبنا 
على المغرور الأقل فنعتبر الأقل من عشر قيمة الأم وخمسة أسداس [من]”*' الغرة» 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في د. 
(9) في ج: والثاني. (:) سقط في د. 


١‏ جه كتاب البيوع 


فإن السدس الذي للجدة غير محسوب على الأب. 

وتحكن "قل كنات القصضية عن القاضى :أن الراط لو مات وخلت آنا فضت 
مارك ينه موه الها ريل داجو فيك الجنين ميا فالغرة مصروفة إلى الجد. ويجب 
عليه ضمان الجنين للمالك ما كان يجب على الأب لو كان حيًا. 

ثم قال القاضي: لو كان مع الأب جدة وارثة للسدس من الغرة ينظر إلى خمسة 
أسداس الغرة وإلى عشر قيمة الأم» ويجعل كأن السدس المصروف إلى الجدة غير 
ثأبت. 

قال الإمام: ولا شك أن إخراج السدس عن الاعتبار يقتضي قياسه إخراج الجد 
عق الضمان ويقوز بالقرة إرثاء 

وإذا رأينا [أنه لا ضمان]”" فيحتمل أن يحيط الضمان أو يعلقه بتركة الغاصب» 
والظاهر إتباع الضمان الغرة فطرده في السدس المصروف إلى الجدة أيضًاء هذا آخر 
كلامه» ولا يخفى عليك مناقضة ما حكاه عن القاضي ثانيًا لما حكاه عنه أولا. 

وعلى كل حال فيتجه جريان مثل ذلك في مسألتنا. 

ويعضده أن المحاملي [في المجموع]”" قال: إن حكم الغاصب إذا وطئ الجارية 
المغصوبة حكم ما ذكرناه سواء إلا في مسألتين: 

أحدهما””' : أن الغاصب إذا وطئ مع العلم بالتحريم فعليه الحد وولده مملوك» 
وليس كذلك هناء ويضاف إلى ذلك مسألة أخرىء. وهي إذا ملكها بعد ذلك لم تصر 
أم ولد في الغصب. وهنا قولان. 

قال: وإن ماتت الأمة من الولادة - أي: في يد البائع بعد تسلمها - لزمه قيمتها؛ 
لآنه المتسبب إلى الحمل المفضي إلى الطلق» لكن هل يجب ذلك في ماله أو على 
عاقلته؟ فيه قولان يأتيان في الجنايات» وأي قيمة تعتبر؟ 

حكى الإمام عن العراقيين فيما يلزم الراهن إذا ماتت الأمة المرهونة بسبب إحباله 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: أقصى القيم من يوم الإحبال إلى يوم الموت كالغاصب. 


)١(‏ في د: وحكاه. (؟) فى ج: أن لا ضمانء ود: أن الضمان. 
(') سقط في جد (:) في د: إحداهما. 


باب ما يجوز بيعه. وما لا يجوز جه ١1١‏ 


والثاني: يوم الإحبال. 

والثالث - وهو اختيار ابن أبي هريرة-: أنه يجب قيمة يوم الوضعء فإن التلف 
تحقق يومئذ» وما تقدم غير موثوق به. 

قلت: ويتجه أن يجيء منها هاهنا الوجه الأول والأخيرء وأما الوجه الآخر وهو 
اعتبار قيمة يوم الإحبال [فيحتمل أن تجيء أيضًّاء ويحتمل أن يكون عوضه أنه يجب 
أقصى القيمة من يوم الإحبال1'' إلى يوم الرد» والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: لو علقت الحرة من وطء شبهة ثم ماتت من الطلق لم يجب عليه ديتها. 
فهلا قلتم هنا مثله؟ 

قال المحاملي: قلنا: لنا في تلك المسألة قولان: 

أحدهما: أن الدية تجبء فعلى هذا سقط السؤال. 

والثاني: لا تجب. 

والفرق أن ضمان الأمة أوسع من ضمان الحرة؛ ألا تراها تضمن باليد والحرة لا 
تضمن باليد» والذي رجحه الإمام [في كتاب الرهن الأول. 

ويجري القولان في الحرة فيما إذا وطئت بالزنا مستكرهة» على ما حكاه 
الإمام1"" هاهناء وكذلك ابن الصباغ» والقاضي أبو الطيب» وأضافوا إلى الفرق الأول 
أنه غير محكوم بأنه منه وغير ملحق به فلا ينسب التلف إليه» ولأجل هذا جزم في 
«النهاية» في كتاب الرهن بعدم وجوب الضمان. وعزاه إلى الأصحاب وطرده في 
الأمة وإن قدرت مضبوطة. 
فروع: 

نختم بها الباب: فيما إذا اشترى أمة شراء فاسدًا فوطئها فحملت منه-: ولو لم 
تمت من الولادة ولكن نقصت قيمتها. 

قال الأصحاب: يجب عليه الأرش. 

وفي «النهاية» في كتاب الصداق: أنه لو أصدق زوجته جارية حاملا وولدت في يد 
الزوجة 00 قيمتها بالولادة - أنه يجب بناء هذا على أن المبيع إذا خرج في 
يد البائع ثم سرت الجراحة في يد المشتري» وقد ظهر اختلاف الأصحاب في ذلك؛ 


للك سقط في ج. زفق سقط في د. 0520 في د: نقصت. 


يف جه كتاب البيوع 


فمنهم من جعل السراية من ضمان البائع؛ لأن سببها الجراحة فعلى هذا نقصان 
الولادة من ضمان الزوجء وإن حدث في يدها. 

ومن أصحابنا من قال: نقصان السراية من ضمان المشتري؛ لأنه حدث في يده 
فعلى هذا نقصان الولادة من ضمانها. 

قلت: و [قد]'' يتجه أن يجري مثل ذلك هاهناء وفيما إذا ماتت من الطلق» وما 
يتخيل بينهما من فرق فهو مندفع بما حكاه العمراني عن الطبري فيما إذا وطئ 
الغاصب الجارية المغصوبة فحملت منه ثم ردها وماتت من الولادة - أن في ضمانه 
لها وجهين؛ وغاية الأمر هنا أن تلحق بالغاصب"". 

لو حصلت زوائد من المبيع منفصلة في يده فضمانها مبني على الأقوال في كيفية 
الضمانء فإن قلنا بالمذهب ضمنهاء وإلا فلا. 

لو قال: بعتك بلا ثمن لا ينعقد بيعاء وهل ينعقد هبة؟ فيه قولان: يرجع حاصلها 


(1) سقط فى د. 

(5) قوله - فيما إذا اشترى أمة شراء فاسدّاء فوطئها فحملت منه-: ولو لم تَمْثْ من الولادة» ولكن 
نقصت قيمتها - قال الأصحاب: يجب عليه الأرش. 
وفي «النهاية» في كتاب الصداق أنه لو أصدق زوجته جارية حاملًا» وولدت في يد الزوجة» وانتقصت 
قيمتها بالولادة - أنه يجب بناءً هذا على المبيع إذا جرح في يد البائع» ثم سرت الجراحة في يد 
المشتريء وقد ظهر اختلاف الأصحاب في ذلك: فمنهم من جعل السراية من ضمان البيع؛ لأن 
سببها الجراحة؛ فعلى هذا نقصان الولادة من ضمان الزوج وإن حدث في يدها. 
ومن أصحابنا من قال: نقصان السراية من ضمان المشتري؛ لأنه حدث في يده؛ فعلى هذا نقصان 
الولافة من فنياتيا: ١‏ 
قلت: وقد يتجه أن يجري مثل ذلك هاهناء وفيما إذا ماتت من الطلق» وما يتخيل بينهما من فرق فهو 
مندفع بما حكاه العمراني عن الطبري فيما إذا وطئ الغاصب الجارية المغصوبة؛ فحملت منه ثم 
ردها وماتت من الولادة - أن فى ضمانه لها وجهينء وغاية الأمر هنا أن يلحق بالغاصب. انتهى 
كلامه. | 
وهذا البحث الذي ذكره - رحمه الله - لا يستقيم» وقد نبه هو عليه في حاشية الكتاب فقال ما نصه: 
هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن محل القولين في الغاصب إذا كان الولد لا يلحقه؛ والولد فيما نحن فيه 
لاحق به؛ فالتلف جاء من ولد نسب إليه؛ بخلاف ولد المغصوبة. نعمء أبو عبد الله القطان حكى فيما 
إذا وطئ الغاصب الجارية المغصوبة عن جهلء» وعلقت منه» وماتت في يد السيد من الولادة - في 
ضمانها قولين: فليأتيا في مسألة الكتاب» وقد يقال: بل الإلزام صحيح من جهة أن الولد وإن لم ينسب 
إلى الغاصب لكنه حصل العلوق به وهي في يده وضمانه» فهل ينظر إلى حالة وجود العلوق الذي 
هو السببء أو إلى حالة الوضع؟ فيه هذا الاختلاف. هذا كلامه بحروفه. [أ و]. 


باب ما يجوز بيعه؛ وما لا يجوز جه يفن 


إلى أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى. فإن راعينا الأول أبطلناء والأصح: هبة» ولهذا 
نظائر تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

فإن قلنا: لا ينعقد هبة» ففي ضمان العين وجهان, ولو قال: بعتك ولم يذكر ثمنًا لم 
ينعقد بِيعًا ولا هبة» ويضمن العين» وقيل بطرد الوجهين» صرح به الإمام. 

لو كان لرجل نصف دار فباعها بنصفها الآخرء هل يصح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح؛ إذ لا فائدة فيه» وهذا ما صححه الإمام في كتاب الصلح» 
ولم يحك سواه. 

والثاني: وهو الصحيح في الرافعي: أنه يصح؛ لاجتماع الشرائط المرعية في العقد. 

وله فوائد؛ منها: لو ملك أحدهما ذلك بالهبة من ابنه انقطع عنه ولاية الرجوع. 

ومنها: لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب لم يملك الرد على 
بائعه. 

ومنها: لو ملكته صداقًا وطلقها الزوج قبل الدخول لم يمكن من الرجوع فيه؛ ولو 
باع الثلث من الدار بنصفهاء حكى الإمام عن صاحب «التقريب» في الموضوع الذي 
ذكرناه - الصحة ثم قال: وهذا عندي كلام ملتبس لا أصل لهء والوجه القطع بالفساد. 


2 
2 
3 


باب الربا 


«الربا؛ مقصورء وهو من: ربا يربو» فيكتب بالألف. وقد كتبت في المصحف 
بالواوه فأنت مخير إذن2 فى كَنْبهِ بالألف. والواوء والياء َال اهل اللغة: 
«والرّماء بالميم والمد: الرباء والدبية - بالضم والتخفيف-: لغة في «الربا»» وأصل 
«الربا» في اللغة: الزيادة» قال تعالى: #فَدَا ْنَا عَلَيّهَا الم اهرت وَرَبتَ 
[الحج: 5] أي: زاذث وتمت: وقال تعالى: بتكي أمّه ايزا وَزق الصدكات »> 
[البقرة: 77/5] أي: يضاعف ما يريد منها؛ ومنه 92 ربا الشيء: إذا زاد» ومنه 
قولهم: أربى فلان على فلان: إذا زاد عليه» وقولهم للمرتفع من الأرض: ربوة؛ 
لزيادته على ما جاوره. 

وهو في الشرع: الزيادة في الذهبء والفضة» وسائر المطعومات'") 
وينقسم إلى ثلاثة أنواع 

ربا الفضل: وهو زيادة أحد العوضين على الآخر في القدر إذا كانا من جنس 
واحد. 


ربا النسيئة””": وهو أن يبيع مالا بمالٍ نسيئة » سواء كان من جسه أو من [جنس 


)١(‏ قوله: الربا مقصورء وهو من: ربا يربو» فيكتب بالآلف» وقد كتب فى المصحف بالواو؛ فأنت 
مخير إذن في كتبه بالألف والواو والياء. انتهى لفظه بحروفه. ١‏ 
وهذا الكلام الذي ذكره ظاهر الاختلاف؛ فإن قوله: : فأنت مخير إذن. .. إلى آخره» يقتضي أن ما ذكره 
قبل ذلك يكون علة لجواز الأوجه الثلاثة» وهو لم يذكر إلا علة كتابته بالألف والواوء فالأول : انقلابها 

عن الواو» والثاني: اتباع رسم المصحف. وأما كتابته بالياء فلم يذكر له علة» وقد ذكرها النووي في 

الات انيدو حي ره إنالة هذه للف عند يمقدهم :امد الكتد ره طليهاء ولا فك إن لصيو 
أراد نقل ما في «اللغات» فترك بعضه نسيانًاء وقد استوفاه في شرح الوسيط. [أ و]. 

(6) قوله : وهو في الشرع: الزيادة في الذهب والفضة وسائر المطعومات. انتهى. 
وهذا الحد فاسد؛ فإن الزيادة من حيث هي لا دلالة فيها على الربا الشرعي بالكلية» وأيضًا: : لكان 
ينبغي إذا ذكر هذا أن يزيد «النقد) فيقول : هو الزيادة في بيع النقد والمطعوم بمثلهما. .لأفا. 

زفرة في ج: النسيء. 


١7١: 


باب الربا جه ١)‏ 


0 


الحلول. 

والثالث: ربا اليد» وهو أن يقبض أحد العوضين دون الآخر. 

وزاد في «التتمة» رابعًا: وهو ربا القرضء وبشرط جرٌ منفعة» قال ابن عمر: كل 
قَرْضٍ جر مَنْفَعَة فَهُوَ وَجَهٌ مِنْ وُجُوو الرَّا1". 

والأصل في تحريمه - قبل الإجماع - من الكتاب آيات: 

منها: ا لَه نَع ورم الَأ [البقرة: 7170]» وقوله تعالى: ليكأيُهًا اليرت 
عانقا لَه وَدَرُوأ ما بقىَ من ليوا » [البقرة: 7174] وهي آخر آية نزلت في القرآن 

ومن 'السنة أخبار منها:مااروئ:الترمى عن ابن مسعتود آله قال+ الََن رَسَوْلُ الله 
عِذِ كل الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهٌ وكانية 1 

وروى مسلم عن جابر نحوه؛ وزاد: وقال: «هُمْ ا 

وروى عن النبي كَكيةٍ أنه عدّ من الكبائر أكل الرب©. 

وقد قيل: إن الله تعالى ما أحلّ الربا [ولا الزنى]' ' في شريعة قط وهو معنى قوله 


- على ما سنذكره ع لاوا ونا بد لاقي االو 1 


0( في د: غير جنسه. 

آفة ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )51١/1(‏ رقم (171/7)» وعزاه للحارث بن أبي 
أسامة عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 

(9) أخرجه أبو داود (؟/ 515) كتاب البيوع: باب في آكل الربا وموكله حديث (*77) والترمذي 
(/ 2017 كتاب البيوع: باب ما جاء في أكل الربا حديث )١1١7(‏ وابن ماجه (؟/ 775) كتاب 
التجارات: باب التغليظ في الربا حديث (/الا؟؟) وأحمد /١(‏ 9" 1و“ ,5:1٠‏ 1017) 
والطيالسي 758/1١(‏ منحة) رقم (151) وأبو يعلى (797/4) رقم (1441) وابن حبان 
١١١(‏ - موارد) وأبو نعيم في «الحلية» )5١/4(‏ والبيهقي (5/ 77/5) كتاب البيوع: باب ما جاء 
في التشديد في تحريم الربا من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه ابن حبان. . وصححه النووي في «المجموع» (4/ 541). 

0 أخرجه مسلم )١1119/7(‏ كتاب المساقاة: باب لعن أكل الربا ومؤكله ».)١5448/١١5(‏ وأحمد 
0 0 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (5/ 577)» كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: 
5 لَدِنَ يَأَصكُلُونَ . ...4 [النساء: ]٠١‏ (71755), وفى ٠ ٠(‏ "21). كتاب الطبء باب: الشرك 
والسحر من الموبقات (07/55)؛ وفي (188/17)؛ كتاب الحدود؛ باب: رمى المحصنات 
04670 ). 1 

زفق سقط في د. 


تعالى: «إوَأَحْزِهِم اربوأ وَقَدَ موأ عَنّهُ [النساء: ]١5١‏ يعني: في الكتب السالفة. 

وقد اختلف أصحابنا فيما جاء به الكتاب من تحريم الربا: هل هو مجمّل فسّرته 
السِّنّه؟ أو يتناول معهود الجاهلية من ربا النسيئة وطلب الفضل بزيادة الأجل؟ على 
وجهين» والأخير اختيار أب حامد المروروزي. 

قال: «ولا يحرم الربا إلا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب». 

ما التحريم في هذه الأشياء فالأصل فيه ما روى الشافعي بإسناده عن مسلم بن 
يسار ورجل آخر عن عبادة بن . الصامت أن النبي كله قال: (لا تبيعوا الذْمَبَ ِالذّمَبِء 
ولا الوَرِقَ بالوَرِقٍ وَلا البرّ بال وَل الشَّعِيرَ بالشّعِي وَلآ لتَمْرَ بالَمن 1 الِلّحَ 
بالملح؛ ا سَواءَ بِسَوَاىٍ عَيْنَّا بعين» يدا بيده وَلكن بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِء وَالوَرِقَ 
بِالدّمَبِء وَالبرّ بالسَّعِي العم بالبَرٌء ل اّمل وَالْمِلْحَ لمر كيف شِئتم 0 . 

قال: ونقص أحدهما: «التمر» أو «الملح)؛ وزاد الآخر: «فَمَنْ زَادٌ أو اسَْرَادَ فَقَدْ 
أَزَْى» [انتهى 1" ؛ فثبت التحريم في هذه الستة بالنص» وقسنا ما عدا الأربعة من 
المطعومات والمشروبات عليها؛ لما اشتركوا فيه من الطعم؛ إذ هو العلة فيها على ما 
سعلكرة: 

وصار القاضي أبو الطيب في تعليقه إلى أن عموم الألف واللام في قوله - عليه 
السلام-: "لآ تَبِيعُوا العم ِالطْعَامٍ إلا مِثْلًا بمئل)1" متعين 26 القياس؛ لأنه عمم 
00 في كل مطعوم لفظا. واختاره الإمام في الأساليب. 

ما عدم تحريم الربا فيما عدا ذلك فهو ثابت فيما إذا اختلف الجنس بإجماع 

ا يو ا 0 
من أي جنسن كان: 

ودليلنا عليه: ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله كك أن 
أجهز جينًا وليس عندنا ظهرء فابتعت البعير بالبعيرين وبالأبعرة بأمر رسول الله كَل 


)012 أخرجه مسلم )1١١١/8(‏ كتاب المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالوّرق نقدّاء حديث 
(80//ا8مه١).‏ 

)١(‏ سقط فى د. 

(0) أخرجه مسلم (8/ )١7154‏ كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام مثلا بمثل» حديث (97/ 19297). 

(14) في د: محبر. 


باب الربا جه ١31‏ 


إلى خروج المُصَدَّق)"'' خرّج أبو داود معناه. 
وروى أن علي بن أبي طالب باع جملا يُدعى «عصيفرًاة"'2 بعشرين بعيرًا إلى 
جل”". ولم يعرف لهما مخالف؛ فكان إجماعًا. 
: ًَ 0 25 7 5 ع 5 
يحرم فيهما النّساء ‏ ؛ كما لو باع ثوبًا من قطن بثوب من إبريسم, أو ثوبًا هرويًا بثوب 
مروي إلى أجل. 
ثم الرجل الآخر الذي روى عنه الشافعي» قال بعض الشارحين: «هو عبد الله بن 


للك أخرجه أبو داود (5/ 507. 10) كتاب البيوع باب: في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان» 
حديث (/7701)) وأحمد (751771/5»» والدارقطني (5/ 07١‏ كتاب البيوعء حديث (577), 
والحاكم (5/ 255 /01) كتاب البيوع» والبيهقي (0/ 741) كتاب البيوع» باب: بيع الحيوان وغيره 
مما لا ربا فيه» من حديث عبد الله بن عمرو به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وقد ضعف ابن القطان هذا الحديثء فقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 507): قال ابن القطان في 
كتابه: : وهذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد» فرواه حماد بن سلمة عن أبي إسحاق عن يزيد بن 
أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمروء هكذا أورده 
أبو داود» ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاقء فأسقط يزيد ب بن أبي حبيب» وقدم أبا سفيان 
على ميقل دن عير فقا فيه أنن إصحاق عل أني :فيان عن مسلوين حير كن عمور ين 
حريشء ذكر هذه الرواية الدارقطني» ورواه عفان عن حماد بن سلمة» فقال فيه: عن ابن إسحاق 
عن يزيد , بن أبي حبيب عن مسلم ابن أبي سفيان عن عمرو بن حريش: : ورواه عبد الأعلى عن 
ان اسحاق عن أي سقيار عن مسد دن ختون طن ممرد بن الجر بل 1ك وداه عن ع 
الأعلى بن أبي شيبة» فأسقط يزيد , بن أبي حبيبء وقدم أبا سفيان» كما فعل جرير بن حازم إلا 
أنه قال في مسلم بن جبير: : مسلم بن كثير» ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول 
الحال؛ ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرّاء ولا أعلمه في غير هذا الإسناد. وكذلك مسلم مجهول 
الحال أيضًا إذا كان عن أبي سفيانء وأبو سفيان فيه نظر. 
لكن للحديث طريق آخر: 
أخرجه الدارقطني (59/9) كتاب البيوع رقم »2757١(‏ والبيهقي (5/ 27481 188) كتاب البيوع» 
باب: بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. 
وهذا الطريق صححه البيهقى. 

(5) في د: عصيفيرًا. ا 

(6) أخرجه مالك (107/7) كتاب الببوع: : باب ما يجوز من بيع الحيوان (209» وعنه البيهقي في 
السئن الكبرى (5/ )7١‏ وإسناده منقطع. 

ديق في ج: النسيء. 


8 جه كتاب البيوع 


عبيد الله بن هرمز). 

وفي «الحاوي» أنه الأشعث الصِنعَانِيَ» وقد اختلف في قوله: «فمن زاد أو استزاد» 
على وجهين: 

أحدهنا: أن هذا شك [آخر 1" من الشافعي. 

والثانى: أن النبى كَلٍ تلفظ بهما جميعًاء وأراد بقوله: «زاد»: أعطى الزيادة» 
وابقو ل" : (استز اد): أخذ الزيادة [أو طلبها]"". 

قال: «فأمًا الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة'*؟ واحدة وهي أنهما قيم 
الأشياء» أراد الشيخ بذلك التنبيه على مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ فإن عندهما العلة 
فيهما كونهما موزونين من جنس واحدء فعدياها إلى الرصاصء والنحاس» والحديد» 
والقطن» والصوفء والكتان» وجميع ما يوزن في العادة. 

ووجه ما ذكرناه: أن الذهب والفضة يجوز إسلامهم©» في جميع الموزونات» فلو 
كانت العلة فيهما وفي سائر الموزونات واحدة لم يجز إسلامهما في ذلك؛ لأن كل 
شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر [كإسلام]') 
الذهب”" [في الفضة]1 والعكس؛ والبر في الشعير والعكس؛ فدلٌ على أن غيرهما 
لم يشاركهما في العلة. 

واعلم أن القاضي أبا الطيب [اعترض على من2"1 جعل العلة في الذهب والفضة 
كونهما قيم الأشياء وقيم المتلفات» بأن غير المضروب من الذهب والفضة ليس 
بقيمة للأشياء» ولا ثمنًا لهاء والربا يجري فيهماء والعبارة الصحيحة: كونهما جنس 
الأثمان غالبّاء وكأنه أراد بقوله: «غالبًا» الاحتراز عن الفلوس إذا راجت؛ فإنه لا ربا 
فيها عند العراقيين'''2» وقد أجرى الغزالي فيها وجهًا. 

قال: «وأمًا المأكول والمشروب فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة)؛ وهو أنه 
مطعوما كن ما روى معمر بن عبد الله: "أن البي وى عَنْ بنع الام 
ِالطْعَامٍ إلذّ مثئل بمئل"' "2 فعلق المنع على الطعام» وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم 


01 سقط في د. 20 سقط في د. قوق سقط في د. 
(:) في ج: بعلة. (0) في ج: إسلافهما. (1) سقط في د. 
0 في د: كالذهب. (8) سقط في ج. )0( في د: أعرض عن من. 


)1١(‏ في د: المبيع. )1١١(‏ تقدم تخريجه. 


بات الريا جه )1 


على الاسم المشتق يدلُ على التعليل [بما فيه من الاشتقاق]'"2 كقوله تعالى: #إالزانية 
ولزن لم4 [النور: ؟] وَالكَارثُ وَالتَاركةُ تَفَطعُوَاك [المائدة: 4] إن جام 
َاسِقٌ ب نَينَوَ# [الحجرات: 5] فإنه يدل على تعليل الجلد بالزنى» والقطع 
بالسرقة» والتتيّت لأجل الفسقء كذلك هاهنا [يدل على التعليل بالطعم]'"2؛ ولأن 
الحكم يوجد بوجود هذه العلة» ويزول بزوالها؛ ولذلك فإن الحبّ يجري فيه الربا 
وهو مأكولء فإذا زرع صار قصيلًا غير مطعوم لم يكن فيه رباء فإذا أَعْقَدَ الحب فيه 
صار مطعومًا؛ فجرى فيه الرباء والدوران يفيد العلية. 

فإن قيل: لا نسلم أنه مشتق» ولا نسلم الاكتفاء في التعليل بمجرد التعليق على 
المشتق بدون المناسبة» وما ذكرتموه من الدوران فذلك لكونه مكيلا في حال كونه 
حبّاء فإذا صار قصيلًا لم يكن مكيلاء فإذا انعقد الحبٌّ صار مكيلا فاندفع ما ذكرتموه. 

قيل: أما الاشتقاق فظاهر؛ فإنه يصح إطلاقه على كل مستطعم, بدليل قوله تعالى: 
«كلٌ لماو كان مِلَا َه إِنْرِيلَ4 [آل عمران: *4] يعني: كل مطعوم. وقوله: 
نظ لمن إِلّ طعَاموء 46 [عبس: 5 ]١‏ ثم فسره بقوله: #دَأَنْتَا فا حا * وعنبا# [عبس: 
7 18] إلى غير ذلك» وقوله: مَووطعَام لَذِنَ أُوثُوأ الككبَ حل 4 [المائدة: 5] أي: 
ذبائحهم. وقال - عليه السلام - في «ماء زمزم): نه طَعَامُ طُعْم وَشِفَاء سُقم)1". 
وقالت عائشة: «مَكَثْنَا دَهْرًا ما لَنَا طَعَامٌ إلا الأسْوَدَانٍ الَمْرُ والماغ”*“. 

وأمّا اشتراط المناسبة في الوصف المشتق المعلق عليه الحكم؛ فالجمهور على أن 
المناسبة ليست بشرط. ومن زعم أنها شرط - كما صار إليه الإمام - فيجاب بأن وجه 
المناسبة حاصل؛ لأن الله تعالى قال: «إوَمَا حَلَنَتُ لَلْنَّ والانى إلا لسدُون» 
[الذاريات: 07] والعبادة متوقفة على البقاء» والبقاء متوقف على ما جعله الله سببًا له 
وهو بتناول المأكول والمشروبء وفي تضييق باب الاتجار فيهما إظهار شرفهما 


0١ 


00 مط فو 9 مقط ف 

() أخرجه البزار (111/1- كشف الأستار) وقال الهيئمي في المجمع (5/ 584): رواه البزار 
والطبراني في الصغير» ورجال البزار رجال الصحيح. 
وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (177/7)» وأصله في صحيح مسلم (175/ 
37 7)» بدون قوله: شفاء سقم. 

(5:) أخرجه البخاري (58/17) كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي يَكلَةِ وأصحابه؟ (140/8» 
8» ومسلم (5/ 9147) كتاب الزهد والرقائق (77/ 191/7) بنحوه. 


ونا جه كتاب البيوع 


وتيسيرهماء وهذا المعنى جارٍ في كل مطعوم» وهو جار في جوهري الأثمان اللذين 
يتوصل بهما إلى ذلك غالبا وإلى سائر الحاجات»؛ وهذا مناسبٌ اقترن”'" الحكم به؛ 
فيغلب على الظن أنه العلة» ولا يقال: «وجب أن يختص بالأقوات لشدة الحاجة 
إليها؛ لأنه - عليه السلام - نض على أصناف مختلفة المقاصد. مع الاشتراك في أنها 
مطعومة؛ فدل على التعليل بالقدر المشترك فيهاء فنص على البر والشعير» والمقصود 
نهم القراكة الحو يهنا اذى مستاهيها كالار 3 والدرة رعو هماء وض علق التدر 
والمقصود منه التأدُم والتفكهء وقد" يؤكل قونّاء فالتحق به ما في معناه وهو الزييب 
ا ا اسك به كل ما يحتاج 
من المطعومات للتداوي [والإصلاح]”". 

وأمّا قولهم: «إن الحبّ إذا عقد صار مكيلا فممنوع؛ لأنه ما دام في سنبله فليس 
بمكيلء وإنما يقف كيله على يبسه وحصاده ودَؤْسهء وتلك صفة ليست بموجودة في 
الحال؛ فتقرر ما ذكرناه» وهو المذهب الجديد. 

وفي القديم أن العلة مع الطعم التقدير في الجنس بالكيل أو الوزن؛ فلا يجري 
الربا فيما لا يوزن ولا يكال من المطعومات: كالسفرجل. والرمان» والبيضء والجوزء 
والأترج» والنارنج» وغير ذلك» ولو جفف منه شيء على ندور وجرى فيه الوزن» 
فكذلك لحك جيل قحك على باحك الإمام - والد الإمام - قال الإمام: والظاهر 
(يخادف 0 » وقد أفسد القديم , بما روى «أنه - عليه السلام - نَهَى عَنْ بَيْم 
الطّعَام بالطّْعَام إلاً معْلَا بِغلي»”” ا ل 
فهو على عمومه وعن القديم احترز الشيخ بقوله: «لعلة واحدة»» [وبقوله:] "' 
ل ا ري ا اه 
يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا. 

وقد اختلف الأصحاب على الجديد في مسائلء وهي: الماء. والأدهان المطيبة» 
وبزر الجزرء والبصل» والفجل» لح 0 وكذا القرطمء. وكذا حب الكتان ودهنه 


010 في د: أقرنا. ف في د: وقيل. فرف سقط في د. 
() في د: الخلاف. (9) تقدم تخريجه. (0) سقط في د. 
000 في د الأودي. 00 في جه الشلجم. 


باب الربا جه صن 


- إن قلنا بجريانه في حبه - ودهن السمك - وصغار السمك -إن قلنا: يحل تناوله- 
والرعقرآن» قال مجلى: ولا اعرف بجريانة في الزعفران وجهًا إلاأكوله يطيب :يه 
الطعام فيلتحق بالملح» وهذا يلزم عليه غيره من الطيب كالمسك والكافور وغيرهماء 
وقد أجرى الخلاف أيضًا في ماء الوردء والسقمونياء والصمغ» والزنجبيل» 
والمصطكيء والطين الذي يؤكل تفكهًا وسفهّاء كالطين الخراساني دون الأرمني» 
والمختوم؛ فإنه دواء» فيجري فيه الربا وجهًا واحدًا. وقيل بجريان الخلاف فيه أيضًاء 
حكاه ابن التلمساني. 

ويجري - أيضًا - في كل ما لم يكن أصله(" مأكولًا من الأدهان» وهو في نفسه 
مأكول كدهن الخروع وحب القرعء كما حكاه الماوردي» واختيار ابن [أبي1) 
عصرون جريان الربا في الأدهان المطيبة ودهن السمك وبزر الكتان وغيره» وأنه لا 
يجري" في الماء والطين الذي يؤكل سفهّاء والصحيح عند غيره جريان الربا في 
الماء إذا قلنا بصحة بيعه والزعفران والسقمونيا والمصطكيء والسمك الصغيرء وأنه 
لا يجري في [دهن البزر. 

وحكى الإمام عن العراقيين القطع بهء وكذلك لا يجري في]؟» ودك السمك المعدٌ 
للاستصباح وطلي السفن» ثم قال: «ويظهر في هذا جعله مال ربا؛ فإنه جزء من 
السمك»؛ ورجح في السمك الصغير القول بعدم جريان الربا فيه؛ لأنه لا يعد للأكل. 

ولا نزاع في أنه يجري فيما عدا هذه الآشياء من الفواكه والحبوب والبقول 
والتوابل» وفيما يؤكل نادرًا كالبلوط» وفيما لا يؤكل إلا مع غيره» قال في «التتمة»: 
«ولا يجري في أطراف قضبان الكرم وإن كان يؤكل»؛ وكذلك لا يجري فيما هو 
مأكول للبهائم كالحشيش والتبن وغيرهماء ولو كان مما يأكله الآدميون والبهائم 
فالمعتبر فيه أغلب الحالين من أكل الآدميين والبهائم. ولو استوت حالتاه فكان أكل 
البهائم له كأكل الآدميين» قال الماوردي: قد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما - وهو الصحيح-: جريان الربا فيه. 

والثاني: لا ربا فيه؛ لأن الصفة لم تخلص. 


)01 في د: أصلًا. 0( سقط في د. 
(0) في د: يجوز. (6) سقط في د. 


شيل جه كتاب البيوع 


قال: «فمتى باع شيئًا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل» ؛ لقوله - عليه السلام-: 


«سَوَاءً بِسَوَاء» 7" . 


وأمّا قوله - عليه السلام.-: (إِنَّمَا ارا في النسِيئَةِ)” '' فقد قال الشافعيٌ: «إنه جواب من 
التق كله التاتل سالهاعن اشام :قو سندين مع اقير فض الراري بجوابه د عله 
السلام - وأغفل سؤال السائل. 

قال: «والنّساء»؛ لقوله - عليه السلام - عَيْنا ِعَيْن "ا والبعنق: "العية الحاضدةء 
ويلزم ذلك الحلول؛ لأن النّساء هو الأجلء والأجل إنما يثبت إذا كان في الذمةء 
والعين ليست في الذمة» وكل معين لا أجل فيه فيلزم من اشتراط التعيين والحضور 
ار 01 


ا برل 


الدراهم بالدنانير وبالعكس: «لَا بَأْسَ إِذًا تَموَكتُمُا وَلَيْسَ بَيْدَكُمَا شَْ !2 والأجل يبقى 


)١(‏ تقد 
زم ا البخاري (7”8015) كتاب البيوع. باب: بيع الدينار بالدينار نساءعء حديث (8/ا١؟)2‏ ومسلم 
(/8177077)) كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام مثلًا بمثل» حديث ١(‏ لل ل /٠١“"‏ 

7) من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم. 

درم تقدم. 

(4) أخرجه أبو داود (7/ )501870٠0‏ كتاب البيوع» باب: في اقتضاء الذهب من الورق» الحديث 
(3305). وأحمد (339/5» والترمذي (7/ 0554) كتاب اليو باب: ما جاء فى الصرف» 
الحديث (3717). والنسائي (7/ 7187) كتاب البيوع» باب: أخل الورق من الذنسية وابة : ماجه 
0/ 5 كتاب التجارات» باب: اقتضاء الذهب من الورق» الحديث (5557). وابن حبان 
1١17(‏ - موارد)» وابن الجارود ص )57١(‏ باب ما جاء فى الرباء الحديث (5086)) 
والدارقطني (7/ 2777 )١4‏ كتاب البيوع » باب: اقتضاء الذهب من الورق» كلهم من حديث سماك 
ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة «ما لم تفترقا وبينكما شئ». 
وقال الحاكم : (صحيح على شرط مسلم) .وقال الترمذي :(لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر موقوقًا). وقال البيهقي : تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر). 
قال الحافظ في التلخيص (255/7): روى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن 
حديث سماك هذاء فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه؛ ونا قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه؛ ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه؛ ورفعه لنا 
سماك بن حرب وأنا أفرقه. اه. 
وقد تعقب النووي في المجموع (0759/4 ٠‏ 717) قول البيهقي فقال: وهذا لا يقدح في رفعه وقد 
قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوتًا؛ 


باب الربا جه يفن 


عُلْقَةَ بعد التفرق» والنساء - بالمد - التأجيل. 

قال: «والتفرق قبل التقابيض) »؟ لقوله - عليه السلام-: «يَدَا بيّيم2"9» ولا فرق بين 
القدين بين المضرح هما غير المضو ول بين التبر وغيره» ويدل عليه قوله - عليه 
السلام-: «الذّهُ ِالذَّمَبٍ برها وَعيْنْهَاء وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَةٍ د تِيْرْهَا وَعَيْنُّهَاا!"2. أخرجه أبو 
داود عن عبادة. 

وروى الشافعي في القديم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء [بن يسار1”© أن 
معاوية باع سقاية من ذهب أو وَرِقٍ بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: ااسمعت النبي 
كل نَعَى عَنْ مِثْلٍ هَذَاء إلا مِنلَا بمئْلِ», َمَالَ مُعَاوِيَة ار بهَذَا اسل فقال .ابو 
الدَّدْدَاءِ : مَنْ يَعْذْرْنِي مِنْ هَذَا؟! أ أ ع عَنْ اللي يل ويُخْررِي عَنْ رأيواء متحي 
عمر فأخبره بذلكء فَكَتَبَ عُمَه ل مُعَاوِيَةَ : «ألا لا تب ذَلِكَ إل وَزْنّا بوَرْنٍ نلا 
بمثل)10) . 
لاتق وبا ةكف ديق أكون العفك زارة اسل القن أزالقدة رن كان 
ظاهر الخبر قد يمنع إذا ورد العقد على ما في الذمة؛ لأنهما [إذا2*1 عينا في المجلس 
صار عيئًا بعين» كما إذا تقابضا في المجلس كان يدا بيد. 

وفي «الرافعي» في كتاب «السلّم» حكاية وجه: أنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام في 
الذمة» ويقوم مقامّ قبض العاقد قبضُ وكيله بحضرته في المجلس. وكذا وارثه إن قلنا: 
إن خيار المجلس لا يبطل بالموت, دون ما إذا فارق الموكل المجلس قبل القبض» أو 
قلنا: ببطلان خيار المجلس بالموت؛ فإنه يبطل العقد. قاله الإمام في آخر «الوكالة» 


والماوردي هناء. 
ولو أحال أحدهما على صاحبه بما وجب له عليه» فإن قبض في المجلس جازء إن 
قلنا إن الحوالة استيفاء؛ لأنها ليست باستيفاء حقيقة. قاله الماوردي وغيره. 


كان محكومًا بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو 
المحدثين من المتقدمين والمتأخرين. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود (5148/1) كتاب البيوع» باب: في الصرفء برقم (7749). 

و4 سقط في د. 

6 أخرجه مالك (7/ 2774 وعنه الشافعي في الرسالة رقم »2١١74(‏ ورجاله كلهم ثقات 

(0) سقط في د. 


5 جه كتاب الببوع 


والتخاير قبل التقابض هل يقوم مقام التفرق؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وهو ما حكاه في «المهذب»-: نعم؛ فيفسد العقد. 

والثاني - وهو اختيار ابن سريجء وما حكاه 006 لا؟ فيصح العقد. ولا 
يلزم» ويكون وجود التخاير كعدمه. 

وقال الشيخ أبو محمد: هل يبطل الخيار؟ فيه وجهانء فإن بطل بطل العقدء وإلا 
فلا. 

فرع: لو ادعى أحدهما التفرق قبل التقابض. وأنكره الآخر, قال الماوردي: القول 
قول من ينكر القبضء ويكون الصرف باطلا. 

وفي «المرشد)» - في باب اختلاف المتبايعين-: إن كان ما باعه كل منهما في يد 
صاحبه. فالقول قول من يدعي حصول القبضء وكذا لو كان المالان في يد أمين» أو 
ف يد موفيم الباية:ويعفد ذلك ما نخكاه ابن الصباق: في #الستلوة قيما إذا اخحتلنا :في 
قبض رأس المال قبل التفرق أو بعده؛ أن القول قول من يدعي الصحة» ولم يحك 
سواه. وطرده فيما إذا كان في يد المسلمء وادعى المسلّم إليه أنه أودعه إِيّاه أو غصبه. 

قال: «وإذا باع من غير جنسه. فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة: 
كالذهب والفضة. والحنطة والشعيرء جاز فيهما التفاضل» وحرم فيهما النساء 
والتفرقٌ قبل التقابض ؛ لقوله - عليه السلام-: (إذَا اْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئُْمْ 
يَدَا يَأ" » وفي لفظ: (إِذَّا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأضئافٌ»”'" » [فشرط التقابض]" » وهو 
يستلزم الحلول©» . 

وقد روى أبو بكر النيسابوري في «الزيادات» عن عبادم أيضًا عن النبي يَكِهِ قال: 
«الشّعِيرُ بالشّعِيرِ كَيْلُا بكبْلٍ » فَمَنْ زَادَ َو ازْدَادَ فقَد أَرى]©» 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. (9) سقط في د. 

(4) قوله: قال - يعني الشيخ-: وإذا باع من غير جنسه: فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة 
كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيهما التفاضل» وحرم فيهما النساء والتفرق قبل 
التقابض؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم يدا بيد»؛ 
فشرط التقابض» وهو يستلزم الحلول». انتهى كلامه. 
وهذا الاستلزام الذي ادعاه ليس كذلك؛ فإنه قد يبيع إلى أجل» ومع ذلك يقع القبض قبل التفرق» وهو 
واضح. [أ و]. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني والآثار (57/5) بنحوه؛ وأخرجه أبو يعلى كما في المطالب 


باب الربا جه )1 


ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير» أكثرهما يذدَا بيد 

وفي هذا الحديث دليلٌ على من ادّعى أن الشعير والقمح جنس واحد. 

قال: «وإن لم يحرم فيهما الربا لعلة2 واحدة كالذهب والحنطة» والفضة 
والشعيرء جاز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض». 

قال في «المهذب»: لإجماع الآمة على جواز إسلام الذهب والفضة في غيرهما 
من المكيلات والموزونات. وقد تقدم في صدر الباب ذكر الدليل على عدم جريان 
الربا فيما عدا ما ذكر. 

قال: وكل شيئين جمعهما [اسم خاص”" ؛ كالتمر المعقلي والبرنيّ» وكذا 
الحنطة الصعيدية والبحرية» والزبيب الأبيض والأسودء والمشمشء وغير ذلك. 

ين «فهما جنس واحد) أي: فيحرم فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل 
التقابض؛ لعموم قوله - عليه السلام - في حديث عبادة: «وَلا الَمْرَ بالنَمِْ وَلا الْبرَ 
بِالبَوّها؟»» وكل منهما يطلق عليه اسم التمر والبر» ولما روى مسلم عن أبي سعيد 
الخدري قال: «جاء بلال بتمر برني» فقال له رسول الله كه «مِنْ أيْنَ هَذا؟» فقال 
بلال: 57 ا ا ري يه ا حا لمعي الي ليو 
الله عند ذلك: «أَوَّه ع عَيْنُ الرَّاء لا تَفْعَلْء وَلَكِنْ ذا أرَدتَ أَنْ تَشْثر تي التدر قبغه ينيم آخر 
َم اشْثّر بو)! وقال في آخر: ١لا‏ تَفْعَلُواوَلَكنْ ملا دل أو بيعُوا هَذَا وَا شْئَرُوا بَِمَيِه 


من 20 , 


وعذلكة الكدات والعلسن. 


العالية (95؟١)»‏ من حديث ابن عمر بنحو هذا اللفظ. 
وقال الهيئمي في المجمع :2)1١7/5(‏ رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر» ولم أعرف 


عبد المؤمن هذا. 
)غ0( في ج: بعلة. ه64 في د: أسم واحد خاص. 
(9) سقط في د. (:) تقدم تخريجه. 


(0) أخرجه البخاري (05/ )75١١‏ كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود» برقم 
(؟71)), ومسلم (*/ )١715‏ كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام مثلا بمثل» برقم (95/ .)١15954‏ 

(5) أخرجه البخاري /١5(‏ 754) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم» برقم ف 3041 ومسلم (8/ )١١١6‏ كتاب المساقاة باب: بيع الطعام مشلا 
بمثل» برقم (45/ 1591). 


شل جه كتاب البيوع 


قال الشيخ: هو صنفٌ من الحنطة» والسلت جنس برأسه ليس بحنطة ولا شعير» 
والتمر الهندي جنس برأسه. 

وقال ابن القطان: إنه من جنس التمر» وليس بشىء. 

واحترز الشيخ بالاسم الخاص عن أن يجمعهما اسم عام كالفاكهة المقولة على 
التفاح والسفرجل وغيرهماء والحب المقول''' على الحنطة والشعير والسلت. 

وزاد في «المهذب» إلى ذلك أن يكون من أصل الخلقة؛ ليحترز به من الأدقة 
والأدهان» فإن الاسم يتحد بتفريق الأجزاء أو العصير. 

قيل: ولا حاجة إلى زيادة هذا القيد كما أسقطه في «التتمة»؛ فإن الاسم الخاص 
فيها لا يكون إلا - الإضافة كقوله: (دقيق بر ودهمن سمسم) ونحو ذلك. 

تنبيه : المَعْقِلي - بفتح الميم وإسكان العين المهملة - نوع من التمر معروف 

5 00 و 000 

بالعراق منسوب إلى معقل بن يسار الصَّحَابِيء وإليه يُنسب نهر معقل بالبصرة '". 

والبرني: ضرب من التمر أصفر مدوّرء واحدته: برنيّة - قال صاحب «المحكم)»: 
«وهو أجود التمر). 

وقد قال الشيخ في باب «السلم»: «إن المعقلي أفضل». 

قال:(وما لا يجمعهما اسم خاص - كالحنطة والشعير» واللحم والشحمء والألية 
والكبد - فهما جنسان». أي: فلا يحرم فيهما التفاضل؛ لقوله - عليه السلام - في 
حديث عبادة: «مَإِدًا اختَلقت هَذْهِ الأجاس» - وروى: هذه الأصناف - فبيعوا كيف 
شِمْتُمْ إِذَا كانَ يَدَا بِيَدِا فذكر ستة أشياءء وحرم فيها التفاضل إذا باع كل شيء بما يوافقه 
في الاسم. وأباح فيها التفاضل إذا باعه بما يخالفه في الاسم. وسماه اختلاف الجنسين» 
وهو موجود فيما ذكرناه؛ فعلى هذا: الشحم جنس.ء والكبد جنسء وكذا أبعاض 
الحيوان» وهل هو من سائر الحيوانات جنس واحد أو أجناس؟ فيه قولان كما سيأتي في 
اللحوم. 

وحكى الشاشي في «الحلية» وجهًا في أن الألية من اللحم» وهو احتمال أبداه 
الإمام. 


إللك في د: القول. ره في د: البصرة. 


باب الريا جه يفن 


وحكى الماوردي وجهين في أن الألية مع [ما] 27 حمله الظهر صنف من الشحم 
أم لا؟ 

العدفما: أنهها مع الشحم صنف. 

والثاني: أنهما أصناف مختلفة غير الشحم. 

وحكى المراوزة في أبعاض الحيوان طريقين: 

أحدهيا: أنا إن قلنا: إن اللحوم أجناسء فهذه أولى؛ لاختلاف أسمائها وصفاتهاء 
وإن قلنا: إنها جنس واحدء فوجهان. 

والثاني - عن القفال-: أنا إن جعلنا اللحوم جنسًا واحدّاء فهذه الأشياء مجانسة 
لهاء وإن جعلناها أجناسًا فوجهان؛ لاتحاد الحيوان» فصار كشحم الظهر وبطنه» وعلى 
المذهب: القلبٌ ملحق عند العراقبين بالكبدء وعند المراوزة باللحم والجلد. وشحم 
الظهر مع شحم البطن جنسان, وسنام البعير معهما جنس آخرء والرأس والأكارع من 
جنس اللحمء وفي الأكارع عند الإمام احتمال» والله أعلم. 

قال: «وفي اللّحمان والألبان قولان» أصحهما : أنهما أجناس؛ فبباع لحم البقر 
بلحم الغنم متفاضلًا»؛ لآنها فروع لأصول هي أجناس؛ فوجب أن تكون الفروع 
أجناسًا كالأدِقةٍ والأدهان؛ فإن دقيق الحنطة جنسٌء ودقيق الشعير جنسٌء ودقيق الأرز 
جنس؛ لأن الحبوب التي هي أصولها أجناسء وكذلك الأدهان أجناس؛ لأن أصولها 
من السمسم واللوز والجوز أجناس. ولم يعتبر اشتراكها في الاسم بعد ذلك؛ فكذلك 
اللحمان والألبان. 

قال: ١والثاني‏ : أنهما جنس واحد)”"“؛ لأنها اشتركت في الاسم الخاص في حال 
حدوث الربا فيها؛ لآن الجميع يُسمى لحمًا ولبئاء وإنما يتميز بالإضافة» فيقال: لحم 
بقرء ولحم إبل» ولبن بقر» ولبن إبل؛ كما يقال: «تمر» في الجميعء ثم يتميز بالإضافة 
فيقال: «تمر معقلي» وتمر برني» وتمرٌ طبرزدي”"». 

وقد حكي طرد هذا القول أيضًا في الأدقة عن رواية حرملة» وخرجه أبو علي بن 
أبي هريرة في الأدهان أيضًا. 


(؟) زاد في التنبيه: «فلا يباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا). 
(6) في ج: طبرزد. 


١‏ جه كتاب البيوع 


وحكى ابن الصباغ طرده في الحلول. 

قال الماورديٌ: وذهب سائر أصحابنا إلى فساد تخريج ابن أبي هريرة» والفرق بين 
التمر وبين اللحمان والألبان: أن الطلع شيء واحدٌء وبعضهم جزم في الألبان بالقول 
الأول؛ جريا على ظاهر النص. 

وفرق بينهما وبين اللحوم بأن الأصول التي حصل اللبن فيها باقية بحالهاء وهي 
مختلفة؛ فَيدَامُ حكمها على الفروع» بخلاف أصول اللحم. 

وفي «الحاوي»: أن القول الآخر فيه نصّ عليه في القديم. 
التفريع : 

إن اقلت" #إنها سين [ونين]"' فللا فرق هو الحوم «التسيوانانف البزية أملئها 
ووَحْشِيّهاء وكذا ألبانهاء وكذا لحوم البحريات جنسٌ واحد. وفي لحوم البحريات مع 
البريات وجهان: 

أحدهما - وبه قال أبو علي الطبري» والشيخ أبو حامد-: أنهما جنسان. 

والثاني: أنه.' جنس واحد؛ لشمول الاسم - وهو اختيار القاضي أبي الطيب وابن 
الصباغ» وهو الذي أورده في «التهذيب»)-. 

وإن جعلناها أجناسًا فحيوان البر مع حيوان البحر جنسانء ثم الأهليات من حيوان 
البر جنسء والوحشيات جنسء ثم لكل واحد من القسمين أجناس, فلحوم الإبل 
وألبانها على اختلاف أنواعها جنسء ولحوم البقر والجواميس وغيرها وألبانها جنسء» 
ولحوم الغنم وألبانها ضَأنها ومعزها جنسٌء والبقر الوحشي جنسٌء وفي الظبي مع 
الإبل تردد للشيخ أبي محمدء واستقر جوابه على أنها كالضأن والمعز» وقد صرح 
المتولي بحكاية [ذلك] ”''وجهين عن الأصحاب. وأن وجه إلحاقهما [بالغنم]”" 
أنهما يقربان منهاء والتفاوت الذي بين الظبي والمعز ليس بأكثر من التفاوت الذي بين 
المعز والضأن» والصحيح أنهما لا يلحقان بالغنم - كما في الزكاة - والطيور 
والعصافير على اختلاف أنواعها جسسء والبُطوط جنس. 

وعن الربيع: أن الحمام وكل ما عَبَ وهدر جنسء فيدخل فيه القُمري» والدبسي» 
والفاخت. وهو اختيار الإمام والبغوي وجماعة, واستبعده العراقيون» وجعلوا كل 


)١(‏ سقط فى د. ١(؟)‏ سقط في د. (9) سقط في د. 
في في في 


باب الريا جه ين 


واحد منهما جنسًا برأسه. والسّموك من حيوان البحر جنسٌء وفي غنم الماء وبقره 
وغيرهما مع السموك هكذاء وفي بعضها مع بعض قولانء أصحهما: أنها أجناس 
كتحيوان البر؛ 

وهل الجراد من جنس اللحوم؟ فيه وجهان: فإن قلنا: نعم فهو من البريات أو 
اللغوروياف ‏ [قيد] 7" دهان 
فروع: 

دهن الورد والبنفسج والبانِ جنس [واحد] ”"»/ لآن”” أصلها الشيرجء وإنما 
اكتسبت الروائح المجاورة لهذه الأشياء - قاله الماوردي وغيره-. 

وزيت الفجل مغاير لزيت الزيتون؛ فهما جنسان. 

وقال بعض الأصحاب: إنهما كالألبان. ولا يصح؛ لأن اشتراكهما في الاسم ليس 
اشتراكًا في أول دخولهما في الرباء بخلاف الألبان. 

وعسل القصب والنحل. وعصير العنب والرطب أجناس» وكذا ديس العنب 
والرطب جنسان. 

00000 
واحدء وفي عصير العنب مع خَلَهِ وجهانء أظهرهما: أنهما جنسان. 

والسكر والنبات جنس واحد. وفي السكر والفانيذ”*' وجهانء واستبعد الإمام قول 
من قال: إنهما جنس واحدء وأمّا السكر الأحمر الذي هو عَكَرُ السكر الأبيض - وهو 
من قصبه - ففيه مع الأبيض تردد؛ من حيث إنه يخالف صفته””' مخالفة ظاهرة. 

قال [الإمام]”": ولعل الأظهر أنه من جنسه. ا 

وبيض الطيور أجناس إن جعلنا اللحوم أجتاسا»:وإث. مجعلتاها حنسمًا واحذا فهي 
أجناسٌ أيضًا في أصح الوجهين. 

والبقول كالهندبا والنعنع وغيرها أجناس إذا قلنا بجريان الربا فيهاء وفي القثاء مع 
الخيار وجهانء وفي البطيخ المعروف مع الهندي وجهان. . 

تنبية: اللُحمان - بضم اللام - جمع: لحمء وتجمع أيفنا! علي لُحُوم 


2000 سقط في د. (0) سقط في د. ز[فرة في د: لأنها. 
(5) في د: الفانيد. (5) في د: صنفه. (5) سقط في ج. 


١‏ جه كتاب البيوع 
ولِحَام؛ كصّحخب وصحاب. 

قال: وإن اصطرف رجلان وتقابضاء ثم وجد أحدهما بما أخذ عيب أي: لا 
يخرجه عن الجنس» » كالدراهم الخشنة» والضمرة في الذهب وغير ذلك. 

قال: فإن وقع العقد على العين ورذه انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل أي: 
إلا عق لجان ؛ لأن الدراهم والدنانير عندنا تتعين إذا ورد العقد عليهما؛ ولا 
يجوز للبائع إبدالهما قبل القبض؛ كما في الصاع من الحنطة» والثوب والعبد إذا 
ورد العقد على عينه» وهذه الأشياء لو تلفت أو رُدَّت بعيب قبل التفرق أو بعده 
انفسخ العقد. ولم يجز أخذ البدل؛ فكذلك الدنانير والدراهم» وإنما قلنا: إن 
الدراهم والددامر يتعينان بالتعيين 0 - عليه السلام - فى حديث عبادة: «عينًا 
بِعَيْنِ) «وذلك يدل عان انيما رسينان' "ول كانا لا بعيان لما كان عننا بعي: 
ولأثه عوض يتعين بالقبض؛ فجاز أن يتعين بالعقد أصله إذا عين ما ذكرناه» ومن 
قال بأنهما لا يتعينان بالتعين ويجوز للبائع إبدالهماء وإذا تلف لا ينفسخ العقد - 
وهو أبو حنيفة - متمسكا فيه بأنه لا غرض في أعيانهماء وإنما الغرض في 
ماليتهما؛ خاو تسن لسراو عجرن فقن وعديو لحيتيةا في العكري 
والوديفة وهو مطل نما اغلل 47 ” على أناكقول: قد يكون له فيهما غرض 
بأن نعلم أنهما من كسب حلالء ولا نعلم ذلك في غيرهماء ونقول: ما قاله يبطل 
أيضًا؛ بما إذا أورد العقد على صاع من صبرة» وتلف جميعها. 

إذا فهم ذلك عرف فائدة قول الشيخ: «ولم يجز أخذ البدل», ولا فرق فيما 
ذكرناه من تعيين الدراهم ب بين أن يكون في عقد الصرف أو غيره. 

قال: (وإن كان على عوض في الذمةا أ» أي: بشرطه إِما بالوصف أو بالإطلاق» ولم 
يكن ثم نقد غير واحدء أو نقود وأحدها أغلب - «جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل 
التفرق؛ لأن العقد وقع على ما في الذمة صحيحًا لا عيب فيه؛ فإذا قبض معيبًا كان له 
أن يطالبه بما في ذمته مما تناوله العقد؛ كما إذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبّاء 
ويخالف ما إذا ورد العقد على عينه؛ فإنه لا يملك المطالبة بالبدل؛ لأن العقد غير 
متناول له؛ فلا يجوز المطالبة بما لم يتناوله العقد. 

قال: «و[فيما]'' بعد التفرق قولان: 


200 تقدذم. هق فى د: معيئان. 


باب الربا جه ١4١‏ 


أحدهما: يردء [ويطالب بالبدل]''2»؛ لأنه يجوز الإبدال فيه«قبل التفرق»؛ 
فوجب أن يجوز بعده إذا لم ينفسخ العقد بالتفرق؛ قياسًا على المسلم فيه؛ فإن 
للمسلم إبداله إذا وجد به عيبّاء سواء فارق مجلس القبض أو لم يفارقه» وهذا هو 
الأصح في الرافعي وغيره؛ لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق من مجلس الرد. 

«والثاني: أنه بالخيار إن شاء رضي بهء وإن شاء ردّهء فإذا رد انفسخ البيع)؛ لذن 
لو جوزنا إبداله» لكان قبضه بعد التفرق من مجلس العقد. ولا يجوز قبض العوض 
في الصرف بعد التفرق [من مجلس العقد]” ويخالف المسلم فيه؛ لأن قبضه لا 
يختص بالمجلسء وفي أي موضع قبض جازه وبنى الإمام هذا الخلاف في كتاب 
«الكتابة» على أن الدين إذا قبض ناقصًا عن وصفه؛ وكان المقبوض من جنسه متى 
يملك؟ هل يملك بالقبض أو بالقبض مع الرضا؟ [و] " فيه قولان: فإن قلنا: [إنه] 2 
يملك بالقبض صح إبداله» وإن قلنا: لا يملك إلا بالرضاء فلا يجوز إبداله. 

قلت: ومقتضى هذا البناء: أن””' يجري الخلاف فيما إذا رضى به بعد التفرق» 
ولأن الملك حصل بعد التفرق ولم أرهء ولا يقال: إنا بالرد نتبين”' قول عدم الملك» 
أمّا إذا جاز فلا يجيء هذا القول» بل يستمر الملكء. وقد أشار الإمام إلى ذلك بقوله 
من قبل: «فإن رضي استمر الملك؛ لأنّا نقول: قد حكى من بعد أن الخيار بسبب هذا 
النتقض هل هو على الفور؟ ينبني على الخلافء فإن قلنا: لا يملك بالقبض ما لم 
يرضء فلا شك أن معنى الفور لا يتحقق. بل الملك موقوف على الرضا متى كان» 
وهذا يدل على أن جريان الخلاف. وإن لم يجر بعد فسخ. 

فرع: لو كان العيب ببعض المعقود عليه وأثبتنا الخيار فيه: فإن رده بجملته فلا 
كلام» وإن أراد أن يرد المعيب خاصة فهل له ذلك؟ فيه قولاً تفريق الصفقة: فإن 
جوزنا ذلك فهل بقسطه من مقابله أو بكل المقابل؟ فيه قولان في «تعليق» القاضي 
أبي الطيب». وهذا إذا أورد الصرف على ذهب وفضة. 

أمَا إذا كان ذهبًا بذهبء أو فضة بفضة - قال القاضى أبو الطيب: بطل العقد 
وجهًا واحدًا؛ لكونه من قاعدة «مد عجوة»؛ كالدينار الضحيخ والديئار القراضة 


)١(‏ في التنبيه: ويأخذ بدله. (؟7) سقط فى ج. (9) سقط في د. 
(:) سقط في د. (4) زاد في د: لا. (5) في ج: ينبني. 


بدينارين صحيحين أو قراضة. 

أمّا إذا كان العيب يخرجه عن الجنسء بأن وجده رصاصًا أو نحاسّاء فإن كان في 
الكل بطل العقد في الكل إذا ورد على العين» كما نض عليه الشافعيُ في كتاب 
«الصرف). 

وقال أبو علي في «الإفصاح»: من أصحابنا من قال: البيع صحيحٌ ويخيّر فيه» 
ويجري هذا فيما إذا قال: بعتك هذه» فخرجت حمازراء وهذه نوع من البغال تشبه 
الحمير يكون ب «طبرستان». 

وفيما إذا باع ثوبًا على أنه قزء فخرج كتانًا؛ لأن الكتان الخام يشبه القزء وهذا 
الجوهر على أنه عقيقء فإذا هو بخلاف ما شرط. 

ولو قال: بعتك هذا الحيوان» وهو حمارء أو هذا الشخصء وهو عبدء فإذا هو 
فرسٌ [أو جارية]”'' - فإن كان المشتري عالمًا بالحال انعقد البيع» وإن كان جاهلا 
فهل ينعقد؟ فيه الخلاف» كذا قاله القاضي الحسين قبيل باب "بيع الاي 0 ويتجه 
طرد هذا التفصيل فيما ذكرناه. ْ 

وإن كان العيب في البعض بطل العقد فيه على النص» وفي الباقي قولاً تفريق 
الصفقة» فإن قلنا: رق أخذ الباقى بحصته من الثمن. 

قال الماوردي: قولًا واحدًا. 

وفي «تعليق» 5 الطيب تخريجه على التفصيل والخلاف السابق. 

قال البندنيجي: فإن قلنا: إنه يأخذ السليم بكل الثمن» [لم يكن له رد المعيب 
وإمساك الصحيح» وإنما يقال له: إمّا أن ترد الكل أو تمسك الكل» وأما أن تمسك 
البعضن. كل «الفين] "*" فهة| تسق لا بيقيل داق 

وفي [كلام القاضي والماوردي أيضًا إشارة إلى 20 

فائدة : كلام القاضي أبي الطيب [في «تعليقه»] ””' مصرح”' ' بأن من حصل له البدل 
المعيب فيما إذا ورد العقد على ما في الذمة» واطلع على العيب بعد التفرق - يثبت له 
الخيار بين أخذه ورده واسترجاع ثمنه» وهل له المطالبة بالبدل؟ فيه الخلاف» وإلى ذلك 


() سقط في د. (20 في د: المراه. () سقط في د. 
0 سقط في د. )2 سقط فى د. 00 في د: تصريح. 


باب الريا جه ١‏ 


يرشد قول الشيخ: «جاز أن يرد ويطالبه بالبدل قبل التفرق» وبعد التفرق قولان»؛ وكان 
ينبغي إذا قلنا بجواز أخذ البدل ألا يثبت له الخيار في رده واسترجاع الثمن؛ لأن المعقود 
عليه باق في الذمة؛ كما في المسلم فيه إذا ردّ بسبب العيب. 

وهذا قد صرح به المتولي» وابن التلمساني في «شرحه'. لكن يشكل على بناء 
الإمام؛ فإنا إنما جوزنا الإبدال بناء على أنه ملك بالقبضء ومتى ملك المعيب بالقبض 
امتنع أن يكون حقه باقيّا في الذمة. 

فرع: إذا ورد الصرف على ما في الذمة» ثم عين في المجلس بالقبض - فهل 
يكون كالمعين في حال العقد؟ في نظيره في رأس مال السلم خلافٌء ويتجه جريانه 
هاهناء فإن جرى فمن ثمرته أنه إذا رد العقد هل يجب على القابض رد ما أخذ أو 
يجوز له رد بدله؟ فيه خلافء وأنه إذا باع ما له في ذمة زيد من نقد لزيد بعوض 
موصوف في الذمة» وعينه في المجلسء فهل يكفي أم لا بد من قبضه؟ 

إن قلنا: إنه كالمعين في العقدء خرج على القولين في اشتراط القبضء وإلا فلا بد 
من القبضء لكن يلزم على هذا التقرير”'2 أنه إذا وجد به عيبًا وردّه في المجلس لا 
يجوز له أخذ البدل على وجه؛ كما إذا ورد العقد على عينه. ولم أره. 

[فرع] آخر: إذا اطلع على العيب بعد التلفء وكان العوضان من جنس واحد - لم 
يكن له الرجوع بالأرش؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل» ولكن يفسخ العقد. ويرد مثل التالف 
إن كان خالصًاء أو قيمته2©) إن كان بَهْرَجَاء ويسترجع الثمن» وهذا ما أجاب به الماوردي 
والبندنيجي هنا وابن الصباغ والمتولي في مسألة الحلي إذا وجد به عيبّاء وقد ذكِرٌَ فيه 
وجه آخر: أنه يجوز أخذ الأرشء وهو الذي صححه في «التهذيب»» وهل يعتبر من 
جنس المعيبء أو بغير جنسه؟ فيه خلاف مذكورء ومثله يجري هاهنا؛ إذ لا يظهر بينهما 
فرق» ولو كانا من جنسين كالذهب بالفضة» فهل له أن يرجع بالآرش؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ اعتبارًا بعيوب سائر المبيعات التالفة. قال الماوردي: «وهذا 
أقيس )؟ فعلى هذا يرجع بأرش الدينار من الدراهم» وبأرش الدراهم من المذهّب» 
ويتجه أن يجيء فيه الوجه الآخر - الذي تقدمت حكايته -. 


)١(‏ في د: التقدير. (؟) في د: ثمنه. 


ل جه كتاب البيوع 


والوجه الثاني - وهو قول الشيوخ من أصحابنا البصريين» والجمهور من غيرهم-: 
لا يجوز له الرجوع بالأرش؛ لأن الصرف أضيق حكمًا من سائر البيوعات» فلم يتسع 
لدخول الأرش فيه؛ لأن الأرش يعتبر بالأثمان؛ فلم يجز أن يكون الأرش داخلًا في 
الأثمان» فعلى هذا ينفسخ العقد. ويرجع عليه بمثل التالف أو قيمته إن كان بهرجاء وقد 
ورد العقد على عينه» وإن ورد على الذمة ثم قبض في المجلس: فيرد بدله إن كان له مثل» 
أو قيمته إن كان بهرجّاء وهل له أن يأخذ بدله؟ فيه القولان السابقان» كذا حكاه 
الماوردي, وفي”'' بعضه تناقض؛ لما حكيناه عنه في الباب الأول من كتاب البيوع؛ ولا 
يخفى أن جميع ما ذكرناه في الصرف يجري مثله فيما إذا باع ما يحرم فيه الربا بعلة الطعم 
[بما يحرم فيه الربا بعلة الطعم]”". 

قال: «وما حرم فيه التفاضل» فإن كان مما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى 
يتساويا في الكيل». أي: في علم المتعاقدين حالة العقد. ولا يكفي تساويهما في 
الووق وإن كان أحصر" لها وو أن داود عن النني كَل أنه قال - في حديث 
عبادة-: لمر ابر مُذَيْنِ ِمُدَيْنٍِ والكية بالسّعِير مُذَيْنِ بِمُدَيْنِ وَالتدة الشَمِرِ مُذَيْنٍ 
بِمُدَيْنِ وَالْمِلْحُ بالملح مُدَيْنِ بِمُدَيْنِ قَمَنْ زَادَ أو واد ققد 1 

وروى أنه كَكلِةِ قال: دلا تَبيعُوا انبر بالبرٌ إِلَّا بلا بكيْلٍ يدا بييه! “نكا علن 
التساوي بالكيل؛ فاقتضى ألا يعتبر التساوي فيه بالوزن؛ لأنه قد يخالف ما أمر به من 
الكيل. نعم» ولو علم تساوي صنف في الكيل والوزن هل يجوز بيع بعضه ببعض 
وزنًا؟ [فيه وجهان محكيّان فى «الحاوي». 

وحكى عن الفوارني أنه جوز بيع ما يكال وزنًا]' ' دون عكسه. و الذي كان يكال 
على عهد رسول الله كلل الحبوب والأدهان, والألبان» والتمر والزبيب والملح. 

وحكى أصحابنا فيه إذا كان قِطَعًا كبارًا وجهين: 

أحذهما: يدق ويكال. 

والثاني: يوزن. وهو الأظهر. 

وفي كلام الإمام ما يدل على أن اللبن الخاثر يجوز كيله ووزنه» وألحق الأصحاب 


2600 في د: وفيه. 020 سقط في ج. إفوة في ج د: : أخصر. 
(:) أخرجه أبو داود )١64/5(‏ كتاب البيوع» باب: في الصرف». برقم (9*”) بلظ: «مدي بمدي». 
)2 تقدم تخريجه. (5) سقط في د. 


باب الربا جه ١‏ 


العصير بما يكال؛ وكذا السمن والعسل عند أبى إسحاقء على ما حكاه الرافعيٌ عنه 
في السمنء والقاضي أبو الطيب وغيره في الع 

وفي «الزوائد»: أن أبا إسحاق قال في العسل: (إنه يباع كيلاء بخلاف السمن» . 
والمتصوضن أنهما يوؤناة» وتوسظ ضاحب «التهذيب» [في السين]”'* فقال:«إن كان 
ناكا كا جه كان ولا العا 0 ١‏ 

وقال الماوردي: «إن كان ذائبًا فلا يباع إلا كيلاء وإن كان جامدًا فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لأن أصله الكيل» وهو متعذر. 

والثاني: يجوز ؤزتا»: 

قال: «فإن كان فى أحدهما قليل تراب جاز)؛ لأنه يتخلل في المكيال؛ فلا يظهر 
أثره» وكذلك قليل التبن. 

أما ما يظهر له أثر فى المكيال ككثير التراب والتبن» أو كان المخالط قصيلًا - وهو 
غقد التبى:- أو رُوانًا - وهو حب سود قري من تخلقة الشعير - له ينجر؛ للعلم بزتجحان 
المقابل» ولو باع القمح بالقمح: وفي أحدهما قليل شعير لا يقصد مثله؛ أو شعيرًا بشعير» 
وفيهما أو أحدهما قليل قمح لا يقصد مثله - لم يضر. 

قال: "وإن كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن»» أي 
يد العقد؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كل «الذَّهَبٌ بِالذّمَب وَزْنَا بِوَرْنٍ مِثْل 3 وَالْفَقَيةَ بِالْفِضَّةٍ وَزْنَا بِوَرْنٍ مِثْلّا بمثل» 
قَمَنْ رَادَ ا ولما ال 00 

واستدل الماوردي وغيره على اعتبار الكيل فيما يكال بالحجاز في عصره جَكْه) 
وإن كان يوزن في سائر البلاد» والوزن فيما يوزن بالحجاز في عصره - عليه 
لسلام - وإن كان يكال في سائر البلاد - ب بما روى طاوس عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «الْمِكَيّالٌ مِكيّالٌ أَمْلٍ الْمَدِيَكَ وَالوَرْتُ وَرْنْ أَمْلٍ مك 17 ولب هذا القول 


للك سقط في ج. (0) في د: فيوزن. 
زفرة أخرجه مسلم )١17117/7(‏ كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء حديث (64// 
١88‏ ). 


(4:) أخرجه عبد بن حميد فى المنتخب (60)» وأبو داود )7١17/7(‏ كتاب البيوع» باب: في قول 
النبي يكلِِ 40774٠‏ والنسائي (7/ 784) كتاب البيوع» باب: الرجحان في الوزن» والطبرانى في 


١55‏ جه كتاب البيوع 


إخبارًا بانفراد أهل المدينة بالمكيال ومكة بالميزان؛ لأن مكيال غير المدينة» وميزان 
غير مكة يجوز التبايع به» واعتبار التماثل فيه؛ فعلم أن مراده عادة أهل المدينة فيما 
يكيلونه» وعادة أهل مكة فيما يزنونه. 

وفي «النهاية» أنه يجوز أن يكون معنى الحديث: أن ما تعلق [بالوزن](2 من 
النُضُبِ وأقدار الديات وغيرها فالاعتبار فيها بوزن مكة» وما تعلق بالكيل في زكاة 
الفطر والكفارات فالمعتبر ما يغلبٍ في المدينة» وليس فى الحديث تعرض لأمر الرباء 
واستدل المحاملي على ذلك بآن الشرع ورد باعتبار الممائلة والمساواة في البيع» ولم 
يبين الجهة التي يعتبر فيها التساويء. ولا بد فيها من تحديدء ولا حدٌ لها فى اللغة ولا 
في الشرع؛ فرجم في تحديذه إلى الخرف والعادة» و أؤلى العاداك بالاعتبار العادةٌ ل 
كانت في زمنه عليه السلام. 

قال: «فإن كان في أحدهما قليل تراب لم يجز؛ لأن التراب يظهر في الوزن؛ فلا 
يعسر الاحتراز عنه في الموزونات» وصور الماوردي المسألة: بما إذا باع ما يوزن من 
الورق والذهب بعضه ببعضء وفيهما أو في أحدهما يسيرٌ من التراب. 

فرع: إذا اتخذ مكيالا لم يعهد في عصره كه وكان يجري التمائلٌ به - قال 
الإمام: الوجه القطع بجواز رعاية التماثل به؛ كما قطع أصحابنا بجواز بيع الدراهم 
بالدراهم إذا علمنا/”) بالتساوي في كفتي الميزان. أمّا إذا لم يجر العرف باستعماله بأن 
باع مِلّء قصعة بملئها ففيه تردد للقفال» والظاهر الجواز. 

والوزن بالماء يتأتى بأن توضع دراهم في طرفء وتلقى على الماء» وينظر إلى 
مقدار غوصه. ثم يفعل مثل ذلك بمقابله» قال الإمام: ولكن الظاهر أنه لا يكتفى به؛ 
فإنه ليس وزنًا شرعيًا ولا عرفيًا. 

[فرع] آخر: لو قال: بعتك هذه الصّبْرة على أن تكون كل صاع بصاعء وهما لا 


الكبير (797/17) (149). والبيهقى فى السنن الكبرى (4/ )17٠١‏ كتاب الزكاة» باب: ما دل 
على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعًاء وفي )”١/5(‏ كتاب البيوع» باب: أصل الوزن والكيل 
بالحجاز» عن عبد الله بن عمر. 
ورواه ابن حبان (77417 - الإحسان».» والبزار (22037757)» والبيهقى )"١/7(‏ » وذكره الهيشمى فى 
المجمع )8١/4(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيحء عن ابن عباس. 00 
)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: عدلنا. 


باب الربا جه قل 


يعرفان القدر» وتقابضا في المجلس جزافاء ثم كالا بعد التفرق: : فإن خرجتا متفاوتتين 
فالزيادة لا تدخل في العقد. [وهل يصح العقد]”'' [في القدر]”"' المتساوي؛ فيه 
وجهان. [ووجه المنع: أن الكيل في بيع المكايلة من تمام التسليم ولم يوجداء 
ولأنهما ماثلا الصبرة بالصبرة» وهما متفاوتتان» وعلى العلة يخرج ما لو خرجتا 
متساويتين؛ فيكون فيهما وجهان]” ". 

ولو قال: بعتك الصبرة بالصبرة على أن يكون الصاع بالصاعء» وكالا في 
المجلس - فإن خرجتا متساويتين صح, وإ وإلاّ فوجهان: 

أحدهما: أن البيع صحيح. ويقال لمن نقصت صبرته: ار قز وزو زلا 
فسخ 00 ولا يقال لمن زادت صبرته: سلّم الزيادة» وهذا ما اختاره ابن [أبي 
عصرون] 

والثاني - وهو المذهب في «تعليق» البندنيجي-: أن العقد باطل. 

قال: وإن كان مما لا يكال ولا يوزن أي: بل العادة فيه أن يعد كالقثاء والبطيخ 
في بعض البلاد» والسفرجل والأترج» والجوز والبيض وأجناس ذلك - اففيه 
قولان), أي: تفريعًا على القول الجديدء وهو جريان الربا فيها: 

«أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض؛؛ لأنه لا سبيل إلى تجويز البيع عددًا؛ فإن 
فيه تساهلا - لا يحتمل مثله في باب الربا - والوزن والكيل فيه غير معتاد في عصره 
- عليه السلام - وبعده. و يمكن إلحاقه بالمكيل ولا بالموزون؛ لأن القشر 
والرطوبة يمنعان العلم بالتساوي - الذي هو شرط العقد - فامتنع بيع بعضه ببعض» 
وهذا هو الأصح عند الإمام وظاهر المذهب 

قال: «والثاني: يجوز إذا تساويا في الوزن»؛ لأن بقاء البيض والجوز والرمان في 
قشره من مصلحته. والقثاء والبطيخ والسفرجل هذه حالة كمالها؛ فلم يمنع ذلك 
صحة البيع» 00 
الوزن فيها؛ لأنه أحصر 

ا ا و 


0 سقط في ج. زفق سقط في د. (9) سقط في د. 
2 سقط في د. )2 في د: أخصر. 


1 جه كتاب البيوع 


منصوص عليه في «الأم»» وفي الجوز واللوز - حكاه ابن كج عن الشافعيٌ» وألحق 
الرافعي البيض بهماء ورجح الجوازء وجعل المعيار في البيض الوزن. وكذلك في 
الْجَوندون اللو وجزم المتولي”'' في البيض والجوز إذا كانا صحيحين بجواز بيع 
بعضه ببعضء وبالمنع فيما إذا كان مكسورّاء أو البعض صحيحًا. 

والمذكور في «الحاوي» في مسألة بيع الدجاجة وفي بطنها بيٌ: أن بيع البيض 
بالبيض لا يجوز ز على قوله الجديد. وهو ما حكى الإمام في أواخر الباب بعد حكايته 
الخلاف الذي ذكرناه أولا؛ لاتفاق الطرق عليه؛ وعلى منع بيع الجوز بالجوز. 

وحكى قول الجواز وجها منسوبًا إلى رواية صاحب «التقريب». 

ما ما يكال ويوزن في غير الحجازء ولا يكال ولا يوزن فيه وجهلنا الحال فيه - 
فيجوز بيع بعضه ببعض وجهًا واحدّاء ولكن ما المعتبر فيه؟ [هل]”" الكيل أو الوزن؟ 
الذي حكاه العراقيون وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر بالبلد التي فيها البيع؛ فإنه أقرب إليه. 

والثاني: لب ات تراب فى امعوات فإن كان يشبه مكيلا لم يجز إلا 
كيلا وإن كان يشبه موزونًا لم يجز 0 وزنّاء واختاره في «المرشد)» كما اعتبر 
ذلك في جزاء الصيد والحيوان الذي لا يعرف أن العرب تستطيبه أو تستحبه» فعلى 
هذا لو كان شبيهًا بهما فأيهما المعتبر؟ فيه وجهان حكاهما البندزيجي. 

وزاد الشيخ أبو حامد في الأصل وجهًا ثالاء وقد حكاه ابن الصباغ والقاضي أبو 
الطيب بدل الوجه الأول: أنه يعتبر فيه عرف أهل الوقت فى أغلب البلاد» وهو ما 
حكاه الماوردي» ولم يحكه غيره» ثم قال: وإن لم يكن للناس فيه عرف غالب» 
وكانت عادتهم تستوي في كيله ووزنه - فقد اختلف أصحابنا فيه على أربعة مذاهب: 

أحدها: يباع وزنًا؛ لأنه أحصر. 

والثاني: كيلا؛ لأن الكيل في المأكول نصّ. 

والعالف: يعمد باشته الأشياء نه: 

والرابع: أنه مخير بين الكيل والوزن. 

وفي «التتمة»: أنه إن كان أكبر جرمًا من التمرء فالاعتبار فيه بالوزن» وإن كان مثله» 


35 أ دعق ب المترلن .007 مقط وح ا 
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أو أصغر منه ففيه الوجهان المذكوران أولا في «الحاوي». 

وزاد الإمام عليهما وجه اعتبار العرف الغالب في موضع المعاملة» وعن شيخه 
وجه التخيير» واستبعده وقال: «لم أره لغيره». 

وحكى عن شيخه وعن الصَّيْدلاني وجها آخر: أنه يتعين أن يتقدر بما يتقدر به 
أضلهء ثم قال: «ولو منع مانع أصل البيع لاستبهام. طريق التمائل لكان أقرب مما 
ذكرناء ولكن لا قائل به من الأصحاب». 

واعلم أن بعض الشارحين لهذا الكتاب قال: يمكن حمل كلام المصنف على 
القولين في أنَّ ما لا يكال ولا يُوزن هل يجري فيه الربا كما ذكرنا من قبل؟ وهذا لا 
يعطيه كلام الشيخ؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه حكى قولًا في منع البيع مطلقّاء وذلك لا يُوجد في هذه الصورة. 

الثاني: أنه قسم ما حرم فيه الربا إلى ثلاثة أقسام هذا ثالثها؛ فلا يحسن أن يكون 
الخلاف الذي ذكره في أنه هل يجري فيه الربا أم لاء والله أعلم. 

قال: "وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حَبّهِ بدقيقه»؛ لأن دقيق الحنطة مثلا قمح 
تفرقت أجزاؤه» فهما جنس واحد كالدراهم المكسّرة والصّحاحء ولا يمكن اعتبار 
التساوي [بالوزن؛ لأن أصله الكيل» ولا يمكن اعتبار التساوي فيه بالكيل؛ لأن النظر 
إلى التساوي]”") في حال الكمال؛ كما أشار إليه - عليه السلام - بقوله: «أْينْقُضصُ 
الدْطَبُ إِذَا جَفّ؟0”” ' ورتب المنع - عليه كما سنذكره - وحالة الكمال كونه قمحًا؛ 


00( سقط فى د. 
(؟) أخرجه مالك (؟/ 174) كتاب البيوع؛ باب: ما يكره من بيع التمرء حديث (31)» والشافعي (؟/ 
9) كتاب البيوع, باب: في الرباء وأبو داود (7/ 755: 1080) كتاب البيوع» باب: في التمر 
بالتمر» حديث (77091), والترمذي (078/7) كتاب البيوع» باب: ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة» حديث (23515)» والنسائي (7/ 519) كتاب البيوع» باب: اشتراء التمر 
بالرطبء وابن ماجه )١717/5(‏ كتاب التجارات؛ باب: بيع الرطب بالتمر» حديث (74؟5)؛ 
اع خا والطيالسي »)75١5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/5) كتاب البيوع» 
بيع الرطب بالتمر» والدارقطني (59/7) كتاب البيوع: (5٠5؛ »)5١0‏ والحاكم (8/5)) 
0 النهي عن بيع الرطب بالتمر» عن عبد الله بن 
يزيد؛ أن زيدًا أبا عياش أخبره؛ أنه نه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال سعد: 
أيتهما أفضل؟ قال: البيضاءء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله يَكِ يمسأل عن شراء 
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لأنه يُدخر كذلك, ويفسده إذا كان دقيقّاء والطحن يحدث بينهما تفاونًا في الكيل؛ 
بحيث يعلم التفاضل بينهماء وذلك ممنوعٌ بالنص؛ فيتعين القول بعدم الصحة» وهذه 
العلة تعلل جملة المسائل الآتية من هذا النوع وما يقرب منه؛ فيستغني عن إعادتها. 

وحكى أبو الطيب بن سلمة وابن الوكيل عن رواية الكرابيسي عن الشافعي قولا: 
الأنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل». وجعل الإمام منقول الكرابيسي: أن الدقيق 
مع الحنطة جنسانء حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. 

قال الرافعيٌ: «ويشبه أن يكون منفردًا بهذه الرواية». 

قلت: قد وافقه عليها الماوردي. وحكى أنه مذهب أبي ثور؛ فلا انفراد. 

وحكى الإمام أيضًا عن رواية ابن مقلاص أن الشافعىّ جعل السويق مخالمًا لجنس 
الحنطة؛ لأنه يخالفها فى المعنى. والدقيق مجانس للحنطة؛ فإنه حنطة متفرقة الأجزاءء 
والحنطة دقيق ا 

قال الإمام: وعلى هذا الخبر يخالف الحنطة» ويجب أن يخالف السويق الدقيق» 
والمذهب المشهور الذي نض عليه في عامة كتبه: الأول. 

ونفى بعضهم أن يكون ما حُكي عن الكرابيسي منقولا عن الشافعيّ؛ فإنه لم يقل 
سوى: «قال أبو عبد الله وأبو عبد الله يحتمل مالكاء ويحتمل أحمدَ؛ فإنهما مخالفان 
في .ذللشه 

وعلى هذا فلا يجوز بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها كالسويقء والخبزء والنّشاء 
ولا بما فيه شيءٌ مما يتخذ منها كالمصل؛ ففيه الدقيق والفالوذج وفيه النشا. 

واعلم أن السويق الذي أطلقه العلماء هاهنا يكون على ضربين - كما حكاه 
القاضي أبو الطيب-: 

أحدهما: نقيع» وهو أن يُبل بالماء» ثم يُنشر حتى يجفٌء ثم يقلى ويجرش. 

والثاني: مطبوخ» وهو أن يطبخ ثم يجفف. ثم يُقلى ويجرش. 

وذلك غير ما نفهمه في بلادنا منه» وإذا كان كذلك فالمنع فيه يتأكد بدخول النار 
فيه. 

> التمر بالرطب؟ فقال رسول الله يلد «أينقص الرطب إذا جف؟»» فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. 
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قال: «ولا بيع وقيقه بنقيقه): آنا ونا فَلْمَا قرزناة:وأنا كاد فللجهل بالتماثئل في 
حال الكمالء ولأن أحدهما قد يكون أنعم فينبسط في المكيال أكثر من الخشن» 
ويخالف بيع الحنطة الصغيرة الحبة بالحنطة الكبيرة الحبة؛ فإِنَّ أجزاء الحب نَم 
وحكى البويطي». والمزني في «المنثور)» وحرملة قولًا: (أنَّه يجوز [بيع الدقيق 
بالدقيق كيلاء وإن امتنع]”'" بيع الحنطة بالدقيق؛ كما يجوز بيع الدهن”"' بالدهن؛ وإن 
امتنع بيعه بالسمسم؛ فعلى هذا: لا يجوز بيع ما يتخذ من القمح بما يُتخذ منه. 

وحكى الشيخ أبو حامد والعراقيون قولا عن رواية حرملة: أنَّه يجوز بيع الخبز 
اليابس المدقوق بمثله؛ لإمكان كيله وادخاره. 

ورواه الشيخ أبو عاصم العبّاديُ وغيره عن رواية ابن مقلاصء واختاره ابن أبي 
عصرونء ورواه الماورديٌ وجهًا ثم قال: «ولولاه مشهورًا من قول أصحابنا لكان 
إغفاله أولى؛ لمخالفته النصّء [ومنافاته المذهب]». 

وبالجملة» فكل قول حكيناه غير ما حكاه الشيخ» قال الإمام: اتفق أئمة المذهب 
على أنه غير معدود من متن المذهب» وإنما هو من ترددات جرت في القديم» وهي 
مرجوع عنها. 

وحكم السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الأدهان مع طحيتتهاء 
وطحينتها مع طحينتها”" حكم الدقيق» [وكذا الحنطة]*) التي ينحّى قشرها بالدق 
والتهريس بعد البل - حكم الدقيق. وأبدى الإمام فيها احتمالا. 

فرع : الحنطة المسوسة. أطلق الأئمة القول بجواز بيعها بعضًا ببعضء وقال الإمام: 
لعل ذلك قبل أن تتآكل» فأمًا إذا تآكلت وخلت أجورافها ففيها نظرٌ عندناء والقياس: 
القطعٌ بالمنع كالحنطة المقلية بمثلهاء والحنطة المبلولة بمثلها؛ لما في ذلك من 
التجافي في المكيال» والحكم في الحنطة المبلولة بعد الجفاف المنعُ أيضًا. 

قال: [ولا]”” مطبوخِهٍ بمطبوخِه كاللحم المشويء والدبسء والقّطارة» وعسل 
القصب. والقندء والسكرء والفانيذ» وكل ما تعقد النار أجزاءه مثل عصير الرمان» 


)١(‏ سقط في د. (؟) في د: الزيت. 
إفرة في د: طحنها وطحنها مع طحنها. 
2( سقط في د. 6 سقط في د. 


والتفاح» والسفرجل؛ للجهل بالمماثلة» فإن النار قد تؤثر في أحدهما أكثر من الآخر 
ما ما دخلته النار للتمييز فلا يمتنع بيع بعضه ببعض كالذهب والفضة. وكذا السمن 
وعسل النحل إذا ميِّرْ منه الشمع بالنار» وظنَّ بعض الأصحاب أنَّ النار تعقد أجزاءه 
شح امن لبه يعفته ١‏ عض كيبا ادع وفع عض الرمق وم ٠»‏ والذي عليه سائر 
الأصحاب الأول لكن بشرط ألا ينقص من أجزائه شيء؛» فإن نقص منع» حتى لو 
أغلى العسلّ المصفى”7'' على الناره امتنع بيع بعضه ببعضء وقد حكى الغزالي وغيره 
من العراقيين في القندء والسكرء والفانيذ واللبَا وجها: أنه يجوز بيع بعضه ببعض؛ لأنَ 
لتأثير النار فيه غاية يعرفها أهل البصرء وهذا جعله”" البندنيجي [ظاهر المذهب في 
السك ]0 

وقال الماوردي: «السكر والفانيذ إن لقي فيهما دقيق أو غيره فلا يجوز بيع بعضه 
ببعضء ولا فينظر: إن أدخلت النار فيهما لتصفيتهما وتمييزهما من غيرهما جاز بيع 
بعضه ببعضء وإن أدخلت لاجتماع أجزائه وانعقادها فلا. 

وكذللك عن الى و لز وقد ليقن بهذا النوع مصل أقط. 

فرع: العسل المصفى بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن ضفي بها في البلاد المعتدلة الحر لا يجوز بيعه 
بما صفي بها في البلاد الشديدة الحرء قال بجا «وليس بشيء). 

قال: «ولا مطبوخه بزيقه) . 

النّيء مكسور [النون]”*؟) مخفف الياء بهمزة ممدودة. 

قال: «ولا أصله بعصيره): كبيع العنب. والرطب». والسترجل؛ والتفاح» والرمان 
بعصيره» وكذا بيع اللبن بالمصل. وجعل الرافعيٌ المنع معلل يدخول الثار فيه 
واختلاطه 7 ويجوز بيع العصير بالعصيرء خلاقًا للقاضي الحسين» ويجوز بيع 
خل العنب بعضه ببعض. إذا لم يكن فيه ماء» ولا يجوز بيع خل التمر بمثله» وكذا 
خل الزبيب بمثله؛ لأن الماء إما ربوي أو يجهل قدره فيهماء وهل يجوز بيع خل 
الزيت بخل التمر؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في د: : للصفي. (١‏ في د: حكاه. 
زفرة سقط في د. ع سقط في د. 
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إن قلنا: إن الماء ربويء امتنع» وإلا فلاء وهذا إذا قلنا: إن الخلول أجناس. 

ما إذا قلنا: جنسٌ واحدٌ - كما خرجه [أبو]1'' علي بن أبي هريرة قولًا - امتنع 
وجهًا واحذا. 

ولا يجوز بيع الطحينة بالطحينة» وكذا لا يجوز بيع كسب الشيرج بمثله» وجوّز أبو 
علي بن أبي هريرة بيع الكسب بالكسب وزنّاء ووجه المنع: ادايله الكل ونه ماء 
وملح؛ فهو امن قبيل بها بي كز ,من 'يعلد. قاله الماوردي. 

قال: ”ولا خالصه بمشوبه» أي: مثل الدراهم الخالصة بالمغشوشة والحنطة 
السالمة من القصل والزُوان بما فيه قصل أو زوان» والسمن بالزبد الذي فيه المخيض» 
وكل ما لا يقصد المخالط فيه دون ما إذا كان المخالط مقصودًا؛ كبيع عسل النحل 
بشمعه بمثله؛ فإن المنع منه مأخوذ من قاعدة «مد عَجْوَة» لا من هذه القاعدة. 

تنبيه: «المَشُوب» - بفتح الميم» وضم الشين-: المخلوط بغيره. 

قال: ١ولا‏ مشوبه بمشوبه» أي: مثل العلس في قشرته أو قشره بمثله» أو بالحنطة» 
أو الأرز'' في قشرته بمثله» دون ما إذا كان فى قشره الأحمر على رأي أكثر أصحابناء 
كما حكاه 5 وكجميع ما ذكرناه 00 

وفي الجيلي عن «البحر»: أن الصحيح جواز بيع الأرز بالأرز في قشرته العليا؛ لأن 
صلاحه فيهاء وكذا الباقلاء في قشرته. ويلتحق بهذا القسم بيع الزبد بالزيد؛ إذ لا 
يخلو أحدهما عن قليل مخيض» وفيه وعد( اندسخوقازرة قال ابن أبي هريرة) وهو 
أصح عند الماوردي؛ لأنّ ما فيه من بقايا اللبن يسيرٌ غيرٌ مقصود. وهذا يليق بمذهب 
أبي إسحاق؛ حيث اعتبر فيه الكيل. 

قال الرافعيٌ: «وعلى الأوَّل لا يجوز بيع الزبد بالسمن»» وهذا يفهم جواز بيعه به 
على الثاني» وليس كذلك. 

ومن هذا القسم دهن البنفسجء والورد» ودهن الزيت» وهو دهن الباسمين إذا طرح 
ذلك فيه بعد العصرء أنا:[ذا طبه الله ثم أريل عله وخصي قاد ار لذلك. 

والحق أ إسحاق بهذا القسم الشيرج بالشيرج؛ لما فيه من الملح والماء؛ ورد 
الأصحاب عليه بأنَّ ذلك يخرج مع الكُسُبء وكذا ألحق به ب بيع اللحم باللحم وفيهما 


)١(‏ سقط في د. 0 هنج والارز: 


١64‏ جه كتاب البيوع 


العظمء ووافقه على ذلك المعظم. 

وقال الإصطخري: (إن ذلك لا يضر كالنوى»» وهو ما حكاه الماورديء» والقاضي 
أضٍ الطيب في «تعليقه» في مسألة ابيع العسل بالعسل»؛ فعلى هذا يجوز بيع لحم 
الفخذ بالجنبء ولا نظر إلى تفاوت أقدار العظام؛ كما لا نظر لتفاوت النوى. 

وألحق الماورديٌ باللحم الذي فيه العظم اللحم الذي عليه الجلد الرقيق كجلود 
الجداء والدجاج» وحكى فيه الوجهينء وقال: «أمّا الجلد الغليظ الذي لا يؤكل معه 
فممتنع بيعه باللحمء وبيع السمك المملوح بمثله ممتنع» وإن كان من سمكة واحدة». 

فرع: لو نزع النوى من التمر فهل يجوز بيع بعضه ببعض؟ فيه وجهان» أصحهما 
المنع» وهو ما حكاه الماوردي في مسألة «بيع العسل بالعسل». 

والمشمش والخوخ.ء منهم من ألحقهما بالتمر» فخرج بيعهما منزُوعَي النوى على 
الوجهين» ومنهم من ألحقهما باللحم؛ فجوز عند النزع» وأجرى الخلاف في صحة 
البيع مع البقاء. 

قال: «ولا رَظبه برطبه» أي: إذا كانت له حالة جفاف كالرُطب بالرطبء والبّسْر 
بالبسرء والبلح بالبلح» والعنب بالعنب» والحِصْرّم بالحصرم على الأرضء والخبز 
بالخبزء» وجعل الغزالي المنع في الخبز من قاعدة «مد عجوة)؛ لما فيه من الماء 
والملح» ومقتضى ذلك: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض بعد جفافه ودقه كما حكيناه من 
قبل» وهو ما نضّ عليه الشافعئُ في الصرفء وفي «شرح التلخيص» للقفال: [أن1") 
بيع الرطب بالرطب - وكلاهما على وجه الأرض - يخرج على الخلاف فيما إذا كانا 
على رفون التخل: 

[وقد ألحق بعض الأصحاب بهذا القسم بيع اللحم الرطب باللحم الرطب. وجعل 
حاله كحاله إذا قُذَّد ومنع البيع قبلها] ''. وبعضهم حكى فيه قولين» ومحلهما إذا لم 
يكن مملوحًاء ما ما ليس له حالة جفافء فإن كان كاللبن جاز بيع بعضه ببعض في 
حال رطوبته» ولا فرق فيه بين الحليب والذي تغير طعمه وحمضء إذا لم يكن فيه 
ماءء ولا بين أن يكون أحدهما حليبًا والآخر حامضًا؛ فإنه يجوزهء قال القاضي أبو 
الطيب: «كما يجوز بيع تمر طيب بتمر غير طيب وقد حمضء وحنطة طيبة بحنطة 


200 سقط في د. زفق سقط في د. 
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تغير طعمها وعفنت». 

ومال المتولي إلى منع بيع الحامض بالحامض؛ لأنه ليس على حالة الادخار» ولا 
على حالة كمال المنفعة؛ فليكن كبيع الدقيق بالدقيق. 

وإن كان كالرُطب الذي لا يُثّمِره والعنب الذي لا يجيء منه زبيب» فهل يجوز بيع 
بعضه ببعض؟ فيه القولان اللذان تقدم ذكرهما في الخضراوات»ء والمنصوص عليه 
منهما في «الأم) قول المنع» وبه جزم بعضهم., واختيار ابن سريج - كما حكاه 
الماوردي-: الجواز. 

وما تجفف على بذور كالخوخ والمشمش ونحوهماء هل يجوز بيع بعضه ببعض؟ 
حكى المراوزة فيه ثلاثة أوجه. ثالثها: المنع رطًا ويابسّاء وبالمنع أجاب القاضي أبو 
الطيب في الخوخ في حال الرطوبة» وهو الأصح في الجميع عند غيره. 

قال الإمام: «ولم يجوّز أحد من الأئمة بيعه رطبًا ويمنع منه جافًا. نعم» حكى ذلك 
في الرطب الذي إذا جفف. لم يبق فيه انتفاع [يحتفل به]”'' ؛ فتجتمع فيه أربعة أوجه: 
هذاء والأوجه الثلاثة المنقولة في المشمش والخوخ. 

فرع: الجبن إذا يبس هل يجوز بيع بعضه ببعض؟ فيه قولان: 

أحدهما - رواه حرملة-: أنه يجوز وان وبه قال أبو إسحاق. 

والثاني - رواه الربيع» وهو الصحيح-: أنه لا يجوز. واختلف في تعليله» فقال ابن 
سريج: [«لأن أصله الكيل» وهو فيه متعذر»» وقال غيره: «لأن فيه إنفحة»» فعلى قول 
ابن سريج] لو دق حتى أمكن كيله يجوزء وعلى قول غيره لاء حكاه في «الحاوي». 

قال:«ولا رطبه بيابسه») كبيع الرطب» أو البسر» [أو البلح]”" بالتمر والفق؟ أو 
الحصرم بالزييب. ٍ 

وقد استدل لذلك بما روى الدارقطني بسنده عن ابن عمر قال: اتَهَى رَسُولَ الله 
كك عن بَبْع الرّطب بالْيّابس» 7“ وفي سنده موسى وهو ضعيفة؟ [ورجل 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 69 في ج: أو العنب. 

6 أخرجه الدارقطني في السنن (58/1): رقم .)١198(‏ 

(5) موسى بن عَبَيْدةَ بن نشيط بن عمرو بن الحارث الرّبَذيّ أبو عبد العزيز المدني. 
قال يحيى القطان: كنا نتقي حديث موسى بن عبيدة تلك الأيام» كان بمكة فلم نأته... تهذيب الكمال 
9/ و51 ل). 
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صالح1"“» و الذي رواه الشافعي عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كَكْةِ سئل 
عن الرطب بالتمر» فقال: «أُينْقُضُ الطب إِذَّا جَفْ؟» قيل: نعم, قال: قَلَا إِذّنْ:1" . 
وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية خلاف فيما إذا باع الرطب على الأرض 
بالتمرء وفي «الحاوي» أن بيع الطلع بالتمر هل يجوز؟ فيه ثلاثة أوجهء أصحها: ثالثها: 
وهو الجواز لطلء”” المُخَال دون طلع الإناث. 
قال: «إلا فى العرايا. وهو بيع الرطب على رءوس الئخل بالتمر على وجه 
الأرضء والعنب في الكرم بالزييب على وجه الأرض فيما دون خمسة أو سق خَرصًاا . 


> قال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة. قال: 
فقلت: «يا أبا عبد الله» لا تحل؟ قال: عنديء قلت: فإن سفيان يروي عن موسى بن عبيدة» 
ويروي شعبة عنه يقول: ثنا أبو عبد العزيز الربذي؟ قال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه». 
وقال أبو زرعة: «ليس بقوي في الحديث؛». وقال أبو حاتم: «منكر الحديث». الجرح والتعديل 
)16١/0(‏ رقم (585). 

وقال البخاري: قال أحمد: منكر الحديث. التاريخ الكبير (97/ .)541١‏ 
وقال معاوية بن صالح والدارمي وابن أبي خيثمة» وأحمد بن أبي مريمء وأبو الوليد ابن الجارود 
المكي عن يحيى بن معين: «ضعيف). 
ؤآة أبن أن خيسمة: فإثما ضفك تحديته لأنه وو خن عبد الله ين ذيتاز أحاديت متاكيرة: 
وزاد ابن أبي مريمء وابن أبي الجارود: «إلا أنه يكتب حديثه في الرقاق». 
وقال ابن الجنيد عنه: «صالح» وقال في موضع آخر: اضعيف الحديث). 
وزاد ابن الجنيد قال: «ليس بمتروك». 
وقال ابن محرز عنه مثل قول ابن الجنيد الثاني. 
وقال في موضع آخر: اليس هو بذاك القوي». 
وقال ابن طهمان عنه: ضعيف. وقال أبو يعلى عنه: اليس بشيء). التاريخ للدوري (2)215/7 
والضعفاء للعقيلي ».)23٠١171/5(‏ والكامل في الضعفاء لابن عدي (037777775/5)» وتاريخ 
السدارمي رقم (77). وسؤالات ابن الجنيد رقم (487.41): وتاريخ ابن محرز رقم 
(8561). وسؤالات ابن طهمان رقم (/ا/ا). 
وقال على بن المدينى: «ضعيف يحدث بأحاديث مناكير». الضعفاء » للعقيلى (5/ .)١6١‏ 
وقال الساق : «ضيحيف» وقال هرةة اليسن يلق تهنيت الكمال (ها/ 119): 
وقال الذهبي: «ضعفوه». الكاشف رقم (01180). 
وقال ابن حجر: «ضعيف ولا سيما فى عبد الله بن دينار» وكان عابدًا». التقريب: ت (594494). 
وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9؟/ 51154 »)0١‏ وتهذيب التهذيب .01417194/1١(‏ 

)01 سقط في د. 

هع تقدم» وفي د: إذا يبس: قالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 


(9) في جا بطلع. 
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العرايا: جمع عَرِيّة والعَريّة في اللغة: ما تفرد بذاته» وتميز عن غيره» وسمي 
ساحل البحر: العراء؛ لأنه قد خلا من النبات» وتميز عن غيره من الأرض؛ فكأن 
[بيع] العرايا في النخل والكرم أن يفرد عما سواه بالبيع أو الهبة أو الأكل حتى يصير 
مميرًا من الجملة. 

وهي (فعيلة») بمعنى «فاعلة». 

وقيل: بمعنى «مفعولة»). والمراد بها عند الشافعي ما ذكره. 

والأصل في جواز ذلك: ما روي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك رخص 
في بيع العرايا بخرصها دون خمسة أوسقء أو في خمسة. وذلك يشمل الرطب 


وا ل 
2 اله 6 ٠.‏ 3 3 لاه .2 
ويدل على جوازه فيهما أيضًا: ما روى عن زيد بن ثابت أن النبي كَل رخص في 
العرايآ" . 


والعرايا بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب» وهذا قول البصريين من أصحابناء 
وذهب ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين إلى أن النص ورد في النخلء والكرم 
مقيسش عليه» وقد يستدل لهم بما روى الترمذي عن زيد بن ثابت أنَّ رجالا 
[محتاجين]"' من الأنصار شكوا إلى النبي كل أن الرطب يأتي؛ فرخص لهم 
رسول الله كلِ أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي كان بأيديهب9© . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 3817) كتاب البيوع» باب: بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضةء 
الحديث ))25١40(‏ وفي (5/ 00) كتاب المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط 
أو في نخلء الحديث (5887), ومسلم )١10/١/8(‏ كتاب البيوع؛ باب: تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا فى العراياء الحديث .)١8551١ /9/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4/ //لا”) كتاب البيوع» باب: بيع الزبيب بالزبيب» الحديث (717)) ومسلم 
(/ كتاب البيوع, باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث (55/ )١68‏ 
عن زيد بن ثابت. 

[ 49 سقط فى د. 

(5) قوله: وذهب ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين إلى أن النص في العرايا ورد فى التمرء وقيس 
عليه الكرم. وقد يستدل لهم بما روى الترمذي عن زيد بن ثابت أن رجالا محتاجين من الأنصار 
شكوا إلى النبي يَكلِْ أن الرطب يأتي؛ فرخص لهم رسول الله يِ «أن يبتاعوا العرايا بخرصها من 
التمر الذي كان بأيديهم». انتهى كلامه. 
واعلم أن ما نسبه المصنف إلى الترمذي قد سبقه إليه ابن التلمساني في «شرح التنبيه» فقلده فيه» 
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[وعلى هذا يعرض إشكال في جوازه؛ لأنْ مسلمًا روى عن ابن عمر أنه - عليه 
السلام - نهى عن المزابنة 2 والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاء وبيع الزبيب 
بالعنب كيلاء وعن كل تمر بخرصه. وهذا نصء والقياس في الرخص لا يجوز. 

وجوابه: أن الصحيح من مذهب الشافعيٌّ جواز القياس في الرخص إذا عقل 
المعنى» وهو هنا معقول. 

فإن قلت: قياس قوله: إن القياس في الرخص لا يجوز مطلقَاء أن يمتنع هاهنا بيع 
العنب بالعنب بناء على ما نجن فيه. 

قلت: لعل الشافعي حيث كان يقول بذلك كان يقول: إن قول الصحابي حجةٌ 
والصحابي فقد فسر الجواز العرية بالرطب والعنب؛ فلا جرم لم يختلف قوله في 
جواز بيع العنب بالعنبء والله أعلم]" . 

قال: «وفى خمسة أوسق - قولان»: 

فأحد القولين: أنه يجوزء وهو المنصوص عليه في «الأم»» والأظهر عند الغزالي؛ 
لما روى الشافعئٌ بسنده عن جابر أن رسول الله كك انَهَى عَنْ الْمُرَايَقا" » والمزابنة: 
بيع التمر بالتمرء إلا أنه أرخص في العراياء وهذا الإطلاق يقتضي تعميم الجواز لكنه 
خض فيما فوق الخمسة أوسق بالاتفاق؟ فبقي على إطلاقه فيما عداه. 


-- والترمذي لم يذكر فيما رواه عن زيد بن ثابت أن ذلك كان بسؤال المحتاجين» ولفظه: عن زيد بن 
ثابت أن رسول الله يل «نهى عن المحاقلة والمزابنة» إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل 
خرصها». 
قال أبو عيسى: هذا حديث ثابت. ثم رواه عنه من طريق آخرء ثم قال: وهذا أصح من الأول. ورواه 
- أيضًا - من طريق ثالث عنهء ولفظه: «أرخص في بيع العرايا بخرصها»». ثم قال: هذا حديث 
حسن صحيح. وقال: ومعنى هذا عن أهل العلم أن النبي كل أراد التوسعة عليهم في هذا؛ 
لأنهم شكوا إليه» وقالوا: لا نجد ما نشتري من الرطب إلا بالتمر؛ فرخص لهم فيما دون 
خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوا رطبًا. هذا كلام الترمذيء وقد ذكره المصنف في المطلب 
على الصواب. [أ و]. 

)01 أخرجه البخاري (4/ 84”) كتاب البيوع؛ باب: بيع المزابنة» الحديث (5180)»: ومسلم (؟/ 
0١‏ كتاب البيوع؛ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث (97/ .)١9147‏ 

)١(‏ سقط فى د. 

() أخرجه الشافعي في المسند (ترتيب) )١19١/1(‏ رقم (011)» والبخاري (777/0) كتاب 

المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخلء برقم :)778١(‏ ومسلم 

(/ 1174) كتاب البيوع؛ باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» برقم (1915/401). 


باب الربا جه 6 


وفي الجيلي حكاية وجه فيما زاد على خمسة أوسق: أنه يجوز. 

والثاني - وهو المنصوص عليه فى «الصرف». والأظهر عند الجمهور-: أنه لا 
يجوز؛ لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي كي قال: «لَا صَدَكَةَ في العريّهه9© 
والخمسة نصاب تجب فيها الصدقة؛ فلم يجز أن تكون من جملة العرية. كذا استدل 
الماوردي؛ ولأن النهي عن المزابنة معلوم محققء والرخصة في قدر الخمسة أوسق 
مشكوك فيها من داود بن الحصين الراوي عن أبي هريرة؛ فرجعنا إلى الأصل. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين أن الشيخ كان يقول: «القولان في الخمسة أوسق 
حقيقتها أن تحريم المزابنة كان والنهي عنها ورد أوَّلا واستقر» ثم وردت رخصة 
العرية» أو وردا مقرونين معّاء وكان فيه احتمالان: 

أحدهما - وهو الأظهر-: أن يكون ورد النهي أوَّلَا واستقر التحريم» ثم وردت 
رخصة [العرية» وسبب تعليق القول فيه شك الراوي؛ فعلى هذا لا يجوز البيع للشك 
في الرخصة] '' وتيقن التحريم. 

والثاني: أن يكونا وردا معًا؛ فعلى هذا يجوز لوقوع الشك في قدر المحرم. 

وهذا إذا ورد عليها العقد مع واحد. فإن عقدها مع رجلين» فيجوز فيما دون 
العشرة» ولا يجوز فيما فوق العشرة» وفي العشرة القولان» ولو اشترى الواحد من 
رجلين أكثر من خمسة أوسق في عقد واحد وأقل من عشرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنّ ذلك في حكم عقدين؛ فيصير كما لو اشترى من كل منهما 
في عقد دون خمسة أوسق؛ فإنه لا نزاع في جوازه. وهذا هو الأصح. ولم يحك 
الماوردي سواه. 

والثاني - وهو اختيار صاحب «التلخيص)-: المنع؛ نظرًا إلى كونه دخل في ملكه 
في الوقت الواحد أكثر من خمسة أوسق. 

١تنبيه؟‏ : إطلاق الشيخ جواز بيع العرايا من غير أن يفرق بين الغني والفقير يعرفك 
أنه لا فرق بينهماء وهو المذهب؛ لإطلاق الخبرء وفي الغني قول - ذكره في 
«الإملاء» و«اختلاف الحديث)» واختاره المزني-: أنه لآ ود ]1 ؟ لخبر زيد» 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟/). 
»)20 سقط في د. زفرق سقط في د. 


١5‏ جه كتاب البيوع 


ومن قال بالأوّل قال: هذه حكمة شرعيّة. 

ثم قد يعم الحكم كما في الرَّمل والاضطباع في الطواف وغيرهما. 

والمراد ب«الخمسة أوسق» أن يكون الرطب المبيع إذا جفف بلغ خمسة أوسق, لا 
أن يكون في حال رطوبته خمسة أوسق. 

قال الماوردي: ويكفي في التخريص واحد؛ لأنه قائم مقام الكيل» والكيل يكفي 
فيه واحد؛ فكذلك هذاء بخلافه في الزكاة على أحد الوجهين؛ فإنه لا بد من اثنين. 

ثم إطلاق الأئمة «ما دون خمسة أوسق» يشعر بأنه يكفي ما ينطلق عليه الاسمء 
ويؤيده قول الماوردي: (إنه يكفي نقصان ربع مد). 

قلت: وكان لا يبعد أن يتخرج هذا على أن الخمسة أوسق في الزكاة تحديد أم 
تقريب؟ وفي ذلك خلاف. فإن قلنا: إنها تحديد. كفى في النقص عنها ما ينطلق عليه 
الاسمء وإن قلنا: إنها تقريب» فقد حكى مجلي عن الرافين” أنه لا يضر نقصان 
خمسة أرطالء وعلى هذا فينبغي أن يكون النقص أكثر من خمسة أرطال» خصوصًا 
إذا عللنا بحديث أبي سعيد الخدري, والله أعلم. 

ولا يخفى أن اشتراط التقابض شرط فى هذا العقد» وهو في الرطب على رءوس 
النخل التخلية. ْ ْ 

وقول الشيخ: إلا في العراياء وهو بيع الرطب على رءوس النخل فيه مناقشة؛ فإنه 
جزم بتحريم بيع الرطب باليابس إلا في العراياء وفسرها بما ذكرء وذلك يقتضي عدم 
جواز بيع ما سوى الرطبء وليس كذلكء بل حكم البسر الذي بدا صلاحه في هذا 
المعنى حكم الرطب» صرح به الماورديٌء وكذا يجوز بيع الرطب على الأرض 
بالتمر؛ بناء على أن الخرص أصلء كما حكاه الإمام. 

وهذا قد يجاب عنه: بأن الشيخ يرى عدم الصحة؛ اقتصارًا على مورد النص»ء كما 
حكاه الإمام أيضًاء وادعى المحاملي نفي الخلاف فيه. 

واعلم أنه لا بد مع ما ذكرناه [من2'1 ملاحظة ما قبل فيما إذا باع ما تعلق للفقراء 
به حٌّء ومحله [في1" كتاب الزكاة. 


)0غ( سقط في د. هع سقط في د. 


باب الربا جه 1 


فروع: 

بيع الرطب على رءوس النخل أو في الأرض بالرطب على رءوس النخل هل 
يجوز؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها - وهو الذي قاله الماورديٌ: «إنه مذهب الشافعي)». 

وبه قال أبو سعيد الإصطخري-: أنه لا يجوز. 

والثاني - وبه قال أبو علي بن خيران-: أنه يجوزء لكن الرطب الذي على رءوس 
النخل يخرصء والذي على الأرض يكال. 

والغالك:- ززيه قال أبو ]مساق الفروري بترن استلفنه التوهان جاه ول ققد 

وحكى الماوردي وأبو حامد عنه: أنه لا يجوز بيع رطب على رءوس النخل 
برطب على الأرضء وأما بيع رطب على رءوس النخل: برطب على رءوس النخل» 
فإن كانا نوعًا واحدًا لم يجزء وإن كانا نوعين جاز. 

والرابع - وبه قال أبو علي بن أبي هريرة-: يجوز بيع الرطب على الأرض 
بالرطب على رءوس النخلء وكذلك يجوز بيعه بما على رءوس النخل [أيضًا]”''إن 
كانا من نوعينء ولا يجوز إذا كانا من نوع واحد. 

[الفرع] الثاني: إذا جفف الرطب [المبيع»]”"' وظهرت زيادة على قدر 
الخرص - نظر: إن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضرء وإن كان أكثر فالعقد باطل. 

وفيه وجه: أنه يصح من الكثير بقدر القليل» ولمشتري الكثير الخيار. 

والثالث : إذا باع بأكثر من خمسة أوسق بطل العقد. 

قال الماوردي: «فإن قيل: هلا أبطلتموه فيما زاد على الخمسة» وجوزتموه فى 
الخمسة» أي: بناء على تفريق الصفقة؟ 1 

قيل: لأنه بالزيادة على الخمسة قد صار مزابنة» والمزابنة كلها فاسدة. 

قال: «وفيما سوى الرطب والعنب من الثمارا. 

أي: التي تجفف كالمشمش والخوخ ونحوهما إذا منعنا بيع الرطب منها بالرطب 
«قولان»: 

أصحهماء وهو الذي ادّعى الماوردي أنه مذهب الشافعي-: أنه لا يجوز؛ لأنها 


() سقط في د. () سقط في د. 


١5‏ جه كتاب البيوع 


متفرقة مستورة بالأوراق؛ فلا يتأتى الخرص فيهاء وثمرة النخل والكرم متدلية ظاهرة. 

والقول الثاني - وهو ما أخذ من قول الشافعي في البيوع [الكبير من «الأم»]7"©: 
ولو قال قائل: بجواز التحري فيها كان مذهبًا-: أنه يجوز بالقياس على الكرم والنخل. 

قال الماورديٌ: وامتنع بعضهم من تخريج القولين؛ لمباينتها النخل والكرم بما 
ذكرناه» ووجوب الزكاة» وحصول الاقتيات. 

قال: «وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض» ومع أحد العوضين 
جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم [بمدّئ و ]7 

الأصل في تقرير هذه القاعدة: ما روى مسلم عن فضالة بن عبيد أنه قال: ١أَتِيَ‏ 
رسول الله يَكِْهِ عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلّفة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو 
بتسعة؛ فقال - عليه السلام-: «لا» حََّى يُمَيْر بَيْنَهُ وَبَيْنَهَااء فقال: إنما أردت الحجارة» 
فقال عليه السلام: «لا» حَتَّى يُمَيْرَ بَبْنَهُمَاا”" قال فضالة: فرده حتى ميز بينهما». 

وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارّاء فيها ذهب وخرز ففصلتهاء 


م 2 
5 


فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء فذكرت ذلك للنبي كلٍ فقال: ١لا‏ تُبَاعٌ حَنَى 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط فى د. 
(7) أخرجه مسلم )١15117/(‏ كتاب المساقاة» باب: بيع القلادة فيها خرز وذهبء. الحديث (69/ 
)). 


6 قوله: والأصل في تقرير هذه القاعدة - أي قاعدة «مد عجوة» - ما روى مسلم عن فضالة بن 
عبيد أنه قال: أَتِيَ رسول الله ِةِ عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بتسعة 
دنانير أو بسبعة» فقال - عليه الصلاة والسلام-: «لا؛ حتى تميز بينه وبينها» فقال: إنما أردت 
الحجارة» فقال - عليه الصلاة والسلام-: «لا؛ حتى تميز بينهما» قال فضالة: فرده حتى ميز 
بينهما. انتهى كلامه. 
واعلم أن قوله في الحديث: «إنما أردت الحجارة...» إلى آخره. فيه دلالة على بطلان العقد - أيضًا - 
إذا كان المقصود هو الجنس الآخرء وهو حجة لنا على أبى حنيفة فى تجويز العقد والحالة هذه. إذا 
علمت ذلك. فاعلم أن هذه الزيادة لم يخرجها مسلم في صحيحه؛ فإنه روى الحديث عن فضالة بن 
عبيد من ثلاث طرق دون الزيادة المذكورة» وبغير هذا اللفظ أيضًا: 
أحدها: قال: أتي النبي يك وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب - وهي من الغنائم - تباع فأمر النبي ككل 
بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم يَكِةِ: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» هذا لفظ مسلم. 
والطريق الثانى والثالث بمعنى ذلك. 
وأما الحديث الذي رواه المصنف فرواه أبو داود بلفظه وبزيادته» ولم يضعفه؛ فيكون حسنًا أو 
صحيحًا على ما علم من شرطه. [أ و]. 


باب الربا جه 3 


تُفُصَلَ('' زاد الدارقطني: قال: إنما أردت الحجارة؛ قال: «لا حَنَّى تُمَيْرَ ببِنَهُمَاا. 
وفي رواية لأبي داود: (إِنّمَا أَرَدْتُ التّجَارَة وزاد: قال: فردّه حتى ميز بينهما. 
وقد :ورةاخديت: تقالة بالفاظة مختلقك وما ذكر ناه أوّلا .هو عية السالة. 
والمعنى فيه: أن قضية العقد إذا اشتمل أحد طرفيه على حالين مختلفين وزع ما في 

الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة» يشهد لذلك مسألة: الشقصء والسيف» وتلف 

أحد العبدين قبل القبضء ورده بالعيب» وبيعه مرابحة» وإذا كان كذلك اقتضى 

التفاضل أو الجهل بالتمائل» وكل منهما مانع من صحة العقد. 
ومثال ذلك: أن المد الذي مع الدراهم إذا كانت قيمته درهمين مثلاء فيكون ثلثي 

ما في هذا الطرف. فيقابله ثلثا المدين من الطرف الآخر؛ فيصير كأنه باع مدا بمد 

وثلث؛ ولذلك إذا كانت قيمته نصف درهم مثلا فهو ثلث ما في [هذاآ1"© الطرف 

فيقابله ثلث المدين من الطرف الآخر؛ فيكون كأنه قابل مدا بثلثي مُد. 
وفي هاتين الصورتين حصلت المفاضلة» وإذا كانت قيمته درهمًا فلا مفاضلة؛ لأن 

مقابله من الطرف الآخر مد لكن التقويم حدس وتخمين قد يكون صوابًا وقد يكون 

خطأء وذلك هو الجهل بالمماثلة المعتبرة فى مال الربا؛ فإنه راعى فيها اليقين» وهذه 
الحالة كلام الشيخ يفهم الصحة فيهاء ولم أعثر فيه على نقل يوافقه» ثم هذه الطريقة 
مطردة فيما إذا باع مدا ودرهمًا بدرهمين» لكن التفاضل أو الجهل بالتماثل يجيء من 
طرف الدراهم فيما إذا باع صاع حنطة وصاع شعير بصاعين من حنطة أو من شعير 
وفيما إذا باع مد عجوة وثوبًا بمدي عجوة. وغير ذلكء. وفيما إذا باع مد عجوة 
ودرهمًا بمد عجوة ودرهم؛ فإن قيمة الدين متى كانت متفاوتة حصل التفاضل» ومتى 
كانت متساوية حصل الجهل بالتماثل على النحو الذي ذكرناه؛ لأن غاية الأمر أن 
يكون المدان من نخلة واحدة» والدرهمان من صكة [واحدة» وذلك قد يختلف أيضاء 
وذهب بعض أصحابنا إلى أن المدين إذا كانا من نخلة واحدة» والدرهمين من صكة 
واحدة1" أنه يجوزء وإليه ذهب القاضي أبو الطيب في «تعليقه»» وحكي عن القاضي 


)00( أخرجه مسلم )١1517/9(‏ كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء الحديث (40/ 
.)١‏ 
زفة سقط في د. زهة سقط في د. 


لكل جه كتاب البيوع 


الحسين أيضًاء وقال الروياني في «البحر»: إنه المذهب. وغلط من قال غيره. وقد 
أفهم '''أن عنه احترز الشيخ بقوله: «يخالفه في القيمة»؛ فإن مقتضاه في صورة 
الكتاب: أن الأمداد إذا كانت من نخلة واحدة أن العقد يصح.ء وأنت إذا تأملت ما ذكر 
علمت أنّ هذا ليس مقتضاه. 

وحكى المتولي في مسألة الكتاب أن العقد يبطل في المد المضموم إلى الدرهم. 
وفيما يقابله من المدين» وفي الدرهم وفيما ”''يقابله من المدين قولًا تفريق الصفقة» 
وعلى قياس هذا فيما لو باعهما بدرهمين يبطل العقد في الدرهم وما يقابله من 
الدرهمين؛ [وفي المد وما يقابله من الدرهمين1”" القولان. 

فإن قيل في أصل المسألة - ما أبداه الإمام اعتراضًا-: العقد لا يقتضي في وضعه 
توزيعًا مفصلاء بل مقتضاه مقابلة”؟' الجملة بالجملة» أو مقابلة*' الجزء الشائع مما 
في أحد الشقين بمثله مما في الشق الآخرء بأن يقال: ثلث ومد. وثلث درهم يقابل 
ثلثي المدين» ولا ضرورة إلى تكلف توزيع يؤدي إلى التفاضلء وإنما يصار إلى 
التوزيع المفصل في مسألة الشفعة لضرورة الشفعة؛ فالوجه التعليل بعدم تحقق 
الممائلة فإنا تعبدنا بالممائلة تحقيقًا. 

قيل في جوابه: أليس قد ثبت أن التوزيع المفصّل في مسألة الشفعة يثبت 
للضرورة. ولولا كونه قضية العقد لكان ضم السيف إلى الشقص من الأسباب الدافعة 
لها؛ فإنها قد تندفع بأسباب وعوارضء وأيضًا فإنه لا ضرورة في مسألة المرابحة» وقد 
جاز توزيع الثمن عليهما بالقيمة. 

تنبيه : العجوة نوع من التمرء قال البجَؤْهَرِيٌ: 'وهو من أجود تمر المدينة» ونخلها 
يسمى لِينةً). 

قال الأزهري: «والصيحاني الذي يحمل من المدينة من العجوة». 

واعلم أن عبارة الغزالي في ضبط هذه القاعدة قد نوقش فيها من حيث إنه قال: 
«إن الصفقة مهما اشتملت على مال الربا من الجانبين» واختلف الجنس من الجانبين» 
أو من أحدهما فالعقد باطل»» وليس كذلك؛ فإن الصفقة إذا اشتملت على ذهب 


000 في د: فهم. 00 في د: ما. [فوة سقط في د. 
04 في د: ما يقابل. للد في د: ما يقابله. 


باب الربا جه | 


وفضة في جانب» وحنطة وشعير في جانبء أو على حنطة وشعير في جانب» وتمر 
في انيه أو: تو وطلخ كان ذلك جائرًا ْ 

وطريق الجواب"'' عنه: أنه أراد مال ربا الفضل؛ لقرينة السياق. 

قال: : ولا يباع نوعان مختلفا القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق ق القيمة 
كدينار قاساني» ودينار سابوري بقاسانيّيْنَ أو يسابوريَين» تارسح ودينار 
قراضة بدينارين صحيحين أو بدينارين قراضة؛ لما قررناه من مقتضى التوزيع؛ فإنه 
يفضي في هذين المثالين إلى تحقّق المفاضلة. 

وفي «البيان» و «الإبانة» حكاية وجه عن بعض أصحابنا موافق لمذهب أحمد: أنه 
يجوز في هذين المثالين» ولا يضر اختلاف النوع والصفة» كما في ب بيع التبر بالمصوغ. 
والجيدين بالرديئين» ووافقهما صاحب «التقريب» في بيع الصحاح أو المكسرة 
بالصحاح أو المكسرة» وجعل صاحب الصحاح مسامحًا بصفة الصحة؛ استدلالا بأنَّ 
الناس لم يزالوا يبتاعون الدراهم بالدراهم» والدنانير بالدنائير» وهي تشتمل على 
الصحاح والمكسرة» واختلاف الأنواع» ولم يتكلفوا تمييز بعضها عن بعض»ء وأجرى 
الفوراني الخلاف فيما إذا باع [دينارًا صحيحًا ودينارًا مكسورًا بدينار صحيح وبدينار 
مكسوره وفيما إذا باع1'' رديئًا وجيدًا برديء وجيدء وفيما إذا باع صيحانيًا وبري 
بصيحانيين أو برنيين» أبو بصيحاني وبرني» والمذهب الأول. 

ومن هذا القبيل مسألة المراطلة» وهي إذا باع مائة دينار عتق ومائة دينار مروانية 

ثتي دينار وسط؛ فإنه لا ىَ العقدء كما نص عليه الشافعي. 

قال الإمام: «وقياسي يقتضي القطع بصحة العقد» ولم أر أحدًا من الأئمة يشير إلى 
خلاف فيهاء وهو رأي رأيته» وهو خارج عن مذهب الشافعيّ وأصحابه وصاحب 
«التقريب»؛ حيث جعل صفة الصحة مسامحًا بها احترز عن هذه المسألة؛ لأن معنى 
المسامحة لا يتحقق فيها؛ لمقابلة الجيد والرديء بالوسط. وإذا لم يتحقق اقتضى 
العقد من الشقين طلب المغابنة» وهو يقتضي التوزيع المفضي إلى التفاضل لا محالة» 
وإلى هذا المعنى أشار الغزالي بقوله: «وكان إمام الحرمين يخالف المذهب في مسألة 
المراطلة» ويبطل التعليل بالتوزيع - أي فيها وفي غيرها - ويعلل [بالجهل 


)١(‏ في د: الجواز. (؟) سقط في د. 


لكل جة كتاب البيوع 


بالممثالة1''؛ وذلك يجري عند اختلاف الجنسء أي التعليل بالجهل بالمماثلة» أمّا 
في هذه المسألة فلا؛ لأن المماثلة معلومة. 

تنبيه : تقييد الشيخ المسألة باختلاف القيمة في النوعين» وكذلك ابن الصباغ - 
يظهر منه أن النوعين لو اتفقت قيمتهما صح العقد» وقد نظر أنه مستمد مما ذكرناه 
أولّا عن اختيار أبي الطيب» فإنه جعل وجه الصحة ثم لكونه علم القيمة قبل العقد. 
وذلك بعينه موجود هناء وأنه يظهر أن يجيء فيه قول عدم الصحة أيضًاء بل من طريق 
الأؤلى؛ لأن ثمر النخلة واحدة والصكة واحدة» وهنا النوعان مختلفان» وإن استوت 
قيمتهما فهي حدسء وفيه ما ذكرته» وتقييده النوع الأخير بكونه متفق القيمة؛ لدفع 
توهم يعرض من كونه قيد النوعين بالاختلاف» وإلا فلا فرق بين أن يكون متفق 
القيمة أو مختلفها. 

آخر: القاساني والسابوري - بسين مهملة فيهما - منسوبان إلى بلدين في العجمء 
و«قاسان») في لسان العجم «كاسان»» وهو قريب من «سَمَرْقَنْد)» والسابور معروف» 
ويقال له في لسان العجم: «نيسابور». 

القُراضة: - بضم القاف - قطع الذهب والفضة. 

وقوله: «قراضة» منصوب. 
فروع: 

لو باع صاعا من رديءٍ وجيدء وكانا مخلوطين بمثله» أو بجيد» أو رديء - جاز؛ 
لأن التوزيع إنما يكون عند تميز أحد العوضين عن الآخرء أمّا إذا لم يتميز فهو كما لو 
باع صاعًا وسطًا بجيد أو رديء, قاله الرافعي: 

ولو ميز الصغار من الكبار [نوع واحد من التمرء فباع صاعًا من الصغار؛ وصاعًا 
من الكبارء]"" بصاع من الكبار وصاع من الصغار - كان كما لو باع مد عجوة 
ودرهمًا بمد عجوة ودرهمء والدرهمان من صكة واحدة» والمدان من نخلة واحدة. 

وإذا لم يميز بين الصغار والكبار» ولكن أراد أن يبيع صاعين بصاعين - فلا شك 
أنه قد اشتمل كل عوض على الصغار والكبار» وقد اختلف أصحابنا فيه: 

فمنهم من قال: إذا كان بين أحد العوضين تفاوت»ء فلا يصح العقد وإن لم يكن 


)١(‏ في د: بالممائلة. ش (؟) سقط في د. 


متميرّاء وهذا اختيار القاضي الحسين. 

ومنهم من قال: ينظر في ذلك: فإن كانت الصغار ظاهرة فيما''' بين الكبار؛ بحيث 
يبين ذلك للناظر من غير تأمل» فلا يصح العقد وإن لم يكن ظاهرًا صحء وصار كما 
لو باع أرضًا [فيها]1؟"' معدن ذهب بذهب إن كان المعدن ظاهرًا لم يصحء وإن كان 
غير ظاهر صح. 

وتظهر فائدة الاختلاف في الأصل فيما لو باع صاعين بدرهمين» ثم خرج أحد 
الصاعين مستحقا - أنه لا يستحق درهمًا بإزائه» وإنما يسترد ما يقابله باعتبار القيمة» 
كذا حكاه ابن التلمساني في (شرحه). 

وفي «التهذيب» حكاية وجه فيما إذا ظهر في الأرض معدن ذهبء. وقد باعها 
بالذهب: أنه لا يصح؛ كما لو باع بقرة بلبن بقرة» وكانت البقرة لبون فإنه لا يصح إذا 
باع دارًا مموهة بالذهب: فإن تحصل منه شيءٌ بالعرض على النار حرمء وإلا فيجوز. 

قال: «ولا يجوز بيع اللبن» - أي: لبن شاة» أو ما يعمل منه - «بشاة في ضرعها لبن 
أي: مقصود؛ لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه - عليه السلام - أوجب 
في مقابلته في المصراة عند الرد صاعًا من التمرء وإذا أخذ قسطا من الثمن كان من 
صور”" ١مذ‏ عجوة». 

وفي «الجيلي» حكاية وجه: أنه يجوز ويمكن أن يكون مأخذه ما حكاه الغزالي 
في المصراة: أن اللبن في الضرع لا يقابله قسط من الثمن على رأي. 

أما إذا كان اللبن لبن بقرة مثلاء فإن قلنا: إن الألبان جنس واحدء فكذلك الحكم. 

وإن قلنا: إنه أجناسٌ» وفرعنا على المذهب - فيتخرج على قَولَيْ تفريقٍ الصفقة في 
الحكم؛ لأن ما يقابل اللبن الذي في الضرع من اللبن الذي في الإناء يشترط فيه 
التقابض. [وما يقابل الشاة من اللبن الذي في الإناء لا يشترط فيه التقابض]7؟2. 

ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن لم يصح. خلاقًا لأبي الطيب بن 
سلمة؛ فإنه جوز ذلك. كما في بيع السمسم [بالسمسم]” وسلم الحكم في بيع اللبن 
بالشاة» وشبهه ببيع الدهن بالسمسم. 


)١(‏ زاد في د: إذا. (؟) سقط في ج. (9) في د: صورة. 
(؛) سقط في ج. (5) سقط في د. 


حل جه كتاب البيوع 


وفي «الوسيط» نسبة المنع في بيع الشاة وفي ضرعها لبن بمثلها إلى أبي 
الطيب بن سلمة» والصحيح عنه ما حكيناه» كما هو في «البسيط» و«الشامل» 
وغيرهما. 

ولو باع دارًا فيها بئر ماءء وفيه الماء بمثلهاء وقلنا: إنه يملك في البئر كما يملك إذا 
وضع في الإناء - كما ذهب إليه بعض أصحابناء على ما حكاه الماوردي» وهو 
المنصوص في القديم» وحرملة؛ كما حكاه غيره - وأدخلا الماء في العقدء وكان 
معلومًا لهماء وله قيمة: 

فإن قلنا: إن الماء غير ربوي» صح العقد. 

وإن قلنا بجريان الربا فيه» لم يجزء قال الماوردي: «إلا أن يكون مِنْحًا فيجوز؛ لأن 
الماء الملح غير مشروبء ولا ربا فيه». 

وفي «الشامل»: حكاية خلاف أبي الطيب بن سلمة فيه» وهو ما جزم به البغوي, 
وجعله تبعًا للدار» وهذا يدلٌ على أنه يندرج تحت مطلق البيع» وقد صرح به الغزالي 
وجهًا كالثمار غير المؤبرة» واختاره ابن أبي عصرون. 

أمّا إذا لم يدخلا الماء في العقد فهو باق على ملك البائع إذا كانت له قيمته» قاله 
الشيخ والمتولي» فعلى هذا لا يصح العقد؛ لاختلاط المبيع بغيره. 

وإذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالأخذ والإجارة» وإنما له حقٌ منع الغير من التصرف 
فيه» كما ذهب إليه جمهور الأصحاب» وهو ظاهر مذهب الشافعيٌ في «الحاوي» - 
فهذا الحق قد انتقل إلى المشتري» والعقد صحيح. 

فرع: لو باع دجاجة فيها بيض ببيضء فإن قلنا: إن الحمل لا يقابله قسط من 
الثمن» صح.ء وإن قلنا: يقابله قسط من الثمن» لم يصح [البيع]"؛ لأن بيع البيض 
بالبيض لا يجوز على الجديدء قاله الماورديٌء والموجود في «تعليق» أبي الطيب 
الجزم بعدم الصحة من غير بناء. 

قال: «ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول» أي: سواء كان من جنس اللحم. أو لا 
من جنسهء خلافا للمزني. 


(1) سقط في ج. 


يعاري جه 4 


لنا: ما روى أبو داود عن سعيد بن المسيب «أَنَّ وَسُولَ الله كل نّهَى عَنْ بَيْع الّحْم 
بِالْحَيَوَاقِ؟"2, وهو عامٌ» يشمل ما هو من جنسه وغير جنسه. 

فإن قيل: هذا مرسلٌ؛ فلا حجة فيه. 

قيل: قد أسنده الترمذي عن رواية زيد بن سلمة الساعدي. والبزار عن رواية ابن 
عمر» لكن لفظه: ١ل‏ ْهَى عَنْ بَيْع الْحَيَوَان باللَّحْماء على أنَّ الشافعيّ رأى في القديم 
الاستدلال بمراسيله؛ لأنه قيل: إنه لم يرسل حديثًا قط [إلا]' يوجد من طريق غيره 
مسنداء أو لأن رجاله الذين أخذ عنهم هم أكابر الصحابة» وليس كغيره الذي يأخذ 
عمن وجدء أو لأنها سيت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة» وكان يرسلها؛ لما قد عرفه 
الناس من الأنس بينهما والؤْضلة؛ فإن سعيدًا كان صهر أبى هريرة على ابتته؛ فصار 
إرساله كإسناده عن أبي هريرة. ْ 

وفي الجديد سوّى بين مراسيله ومراسيل غيره في عدم الاستدلال بهاء إلا أن 


)١(‏ أخرجه مالك (5/ 105) كتاب البيوع؛ باب: بيع الحيوان باللحمء حديث (224)» وأبو داود في 
المراسيل (ص - ,)5١‏ والدارقطني )7١(‏ كتاب البيوع. حديث (2))555 والحاكم هف نكرة 
كتاب البيوع؛ باب: النهي عن بيع الشاة باللحمء والبيهقي (7517/0) كتاب البيوع؛ باب: بيع 
الحيوان باللحم. 
قال السيوطي في تنوير الحوالك (7/ ٠١5‏ 2: قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت؛ وأحسن 
أسانيده مرسل سعيد هذاء إلا ما حدّث به خلف بن القاسم : نا محمد بن عبد الله بن أحمدء ثنا أبي؛ 
ثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفيء ثنا يزيد ب بن أبي عمرو الغنويء ثنا يزيد بن مروانء ثنا مالك عن 
ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله يك عن بيع اللحم بالحيوان. 
وهذا حديث إسناده موضوعء لا يصح عن مالكء ولا أصل له في حديثه. ا ه. 
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني (*/ 07١‏ كتاب البيوع, حديث (510) وقال: تفرد به يزيد بن 
مروان عن مالك ولم يتابع عليه» وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً. | ه. 
وفي الباب عن سمرة» وابن عمر. 
حديث سمرة: 
أبخرجه الحاكم (؟/ 5 7) كتاب البيوع» والبيهقي (5/ 197) كتاب البيوع» باب: بيع اللحم بالحيوان 
من طريق الحسن عن سمرة؛ أن النبي كك نهى عن بيع الشاة باللحم. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه البزار (47/57 - كشف) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر؛ أن النبي يك نهى عن 
بيع اللحم بالحيوان» وقال الهيثمي في المجمع »223١8/5(‏ وفيه ثابت بن زهير» وهو ضعيف. 

زفق سقط في د. 


بحن جه كتاب البيوع 


يوافقها أحد سبعة أشياء: إِمّا قياس» أو قول صحابيء أو فعله, وإمّا أن يكون قول 
الأكثرين» وإمّا أن يُنشر في الناس من غير دفاع له» وإمّا أن يعمل به أهل العصرء وإما 
ألا توجد دلالة سواه وقد اتصل بهذا الخبر: 

الأثر» وهو ما روي [عن]”'' ابن عباس أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكرء فجاء 
رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق» فقال أبو بكر: «لا يصلح هذا»؛ وكان 
قول أبي بكر مع انتشاره في الناس» وعدم معارض له. 7 

والقياس؛ فإنه نوع فيه ربا بيع بأصله الذي فيه مثله؛ فوجب ألا يجوز؛ كما إذا باع 
شيرجا بسمسم.ء والزيت بالزيتون» والشيرج والزيت مثل ما في السمسم والزيتون؛ أو 
أقل منه. 

وحكى القاضي أبو الطيب والبندنيجي: أنّا إذا قلنا: إن اللُحمان أجناسٌ» فباع لحم 
البقر بشاة - جاز على قولء وجعله الإمام أقيس. والصحيح الأول» ووجهه مجلي: 
بأنه لا خلاف أن الحيوان أجناسٌء وإنما الخلاف فيما إذا صارت لحمّاء وشملها اسم 
اللحم» وبه جزء البغوي, والمحاملي. والماوردي وحكى في جواز بيع اللحم 
بالسمك الحيّ وجهين» ووجه الجواز: أن حيّ السمك في حكم مَيْتنتهه بخلاف 
الحيوان» وقال القاضي أبو الطيب: إن قلنا: إن السمك من جنس سائر اللحوم» لم 
يجزء وإلا فقولان. 

قال: «وفي بيعه بحيوان غير مأكول» - أي: كالعَيّر والحمار ونحوهما - قولان: 

أحدهما - وهو الأصح أيضًا والمنصوص في أكثر الكتب-: أنه لا يجوز؛ لعموم 
الخبر. قال الماوردي: وبهذا قال من أصحابنا من زعم أن دليل المسألة اتباع السنة. 

والثاني: أنه يجوزء واختاره ابن أبي عصرون؛ لأنه حيوان ليس فيه لحم مأكول 
حتى يكون من باب بيع الشيء بأصله. قال الماوردي: وبهذا قال من أصحابنا من زعم 
أن دليل المسألة اتباع القياس. 

وعلى المأخذين يخرج ما لو باع الشحم أو الكلية» أو الطحال بالحيوان: فمن 
راعى اتباع السنة جوزء ومن راعى القياس منع. 

وعلى الوجهين يجوز بيع الحيوان بالجلد والعظم [؛ لأن الجلد والعظم]”'" مما 


00( سقط في د. () سقط في ج. 


باب الربا جه عن 


لا ربا فيه بخللاف اللحمء وكذا , بيع البيض بالدجاج. واللبن بالحيوان. 

وأجرى الرافعيٌ الخلاف في بيع الجلد بالحيوان إذا لم يكن مدبوعًا. 
فروع تتعلق بالباب : 

إذا كان بين شخصين من مال الربا ما يحرم بيع بعضه ببعض»ء وأرادا قسمته - 
فذاك ينبني على أن القسمة إفراز حق أو بيع؟ فعلى الأول يجوزء وعلى الثاني - وهو 
المشهور - لا يجوز قسمته. ولكن الطريق فى انفصال الشركة: أن يجعلا ذلك 
حدقين كموق اناري ادنس حاتي اإحدف الحصتين على شريكه بدينار 
ويبتاع حقه من الحصة الأخرى بدينار؛ فيصير لكل منهما حصة كاملة» ولكل منهما 
على الآخر دينار فيتقاصّان الدينار بالدينار» ويكون هذا بِيعًا يجري عليه جميع أحكام 
البيوع المشاعة. 

وإن كان مما لا يحرم بيع بعضه ببعض. 

فإن قلنا: إن القسمة بيع» روعي في ذلك شرائط المبيع» » إلا أنه لا ين شترط في 
القبض التحويل. 

والفرق: أن المبيع مضمون على بائعه باليد؛ فاعتبر في قبضه التحويل لترتفع اليد 
فيسقط الضمان. وليس في القسمة ضمان يسقط بالقبضء» وإنما هي موضوعة 
للإجارة» وبالكيل يحصل ذلك؛ ويثبت فيه ما يثبت في البيع إلا خخيار المجلس؛ فإنه 

يثبت» ومن طريق الأؤلى خيار الشرط؛ لأن ذلك شرع لدفع الغّبينة ولا غَبينة. 

وإن قلنا: إنها إفراز حق. جاز لهما أن يقتسما كلّ جنس بينهما كيف شاءاء كيلا 
ووزنًا وجزافا: فإن كان ذلك مما يختلف لم يجز لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء 
بحصته» وإن كان مما تتمائل أجزاؤه كالحبوب والأدهان جاز أن ينفرد أحدهما بأخذ 
حصته عن إذن شريكه. وهل يجوز من غير إذنه؟ فيه وجهان. وجه الجواز: أنه لو 
استأذنه لم يكن له أن يمنعه؛ فجاز إذا استوفى قدر حقه ألا يستأذنه» قاله الماوردي. 

وفي «الشامل»: أنّا إذا قلنا: إن القسمة بيع» واقتسم الشريكان بأنفسهما - ثبت فيها 
الخياران» وكذا إذا كان فيها ردّ. 

وحكى الغزالي في ثبوت خيار المجلس عند عدم الرد وجهين» وأن خيار الشرط 

ثبت - على الأصح - ما يشترط فيه التقابض إذا اشترى أحدهما بما وجب له هنه 
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شيئًا آخر في المجلس قبل قبضه لم يصح.ء وإن قبض من صاحبه دراهم على وجه 
القرض ووفاها له في الثمن في المجلسء ففيه خلاف ينبني على أن القرض متى 
يملك؟ 

فإن قيل: بالتصرفء فلا يصح هاهناء ولو قبض كل واحد منهما ما وجب له قبضهء 
ثم أودعه الآخر قبل التفرق» جاز ولم يبطل العقدء صرح بمثله الرافعي في رأس مال 
السلم. ولو أبرأ أحدهما صاحبه مما له عليه قبل التفرق كانت البراءة باطلة؛ لأنه إبراء 
مما لم''' يستقر ملكه عليه» قاله الماوردي. 

ولو كان العقد ورد على معين فوهبه منه» فإن كان قبل قبضه لم يصحء وإن كان 
بعده فوجهان. 


دق في د: لا. 


باب بيع الأصول والثمار 


عنى ب«الأصول»: الأرضين والأشجار والثمار. 

قال الجَؤْهَريٌ: «واحدة الثّمَار والثّمَر: مر وجمع الثَّمَرِ: ثمارء كجبل وجبال» 
وجمع الثمار. 

قال الفراء: ١ثّمْرِ؛ِ‏ ككتاب وكُتُب وجمع الثّمْر:ْ أثمار؛ كعْئّق وأعناق». 

قال: «إذا باع أرضًا وفيها بناءً أو غراس. دخل البناء والغراس في البيع؛ لأنهما 
من الثابتات فيها التي تراد للبقاء فتلحقها كما تلحق في الشفعة» ولأن البناء يجري 
مجرى أجزاء الأرضء وهذا نصه هاهناء وبه قال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة 
وجمهور أصحابناء وصححه أبو الطيب» واختاره ابن أبي عصرونء وقد نص في 
الرهن على أنهما لا يدخلان فيه» فألحق أبو العباس به البيع» وجزم فيهما بعدم 
الدخول كما لا تدخل الثمرة المؤبرة في البيع» وحمل النص في البيع على ما إذا قال: 
بعتك الأرض بحقوقهاء وهذا ما صححه الإمام والغزالي» وطرده فيما إذا قال: 
بحقوقهاء وهو القياس؛ لأنْ ذلك إن كان من حقوقها اندرج عند الإطلاق» وإن لم 
يكن من حقوقها فلا يدخل”'' بذكر الحقوق. 

وذهب أبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل إلى تخريج قول من كل من 
المسألتين إلى الأخرى» وجعلهما على قولين للوفاء بما ذكرنا من الدليلين» وهذا ما 
صححه الشاشي في «حليته»» ومن جرى على ظاهر النصين”'' فرق بوجهين: 

أحدهما: أن عقد البيع يزيل الملك؛ فجاز أن يكون ما اتصل بالمبيع تبعًا له 
لقوته» وعقد الرهن يضعف عن إزالة الملك؛ فلم يتبعه ما لم يسمّ لضعفهء وهذا قد 
ضعفه ابن أبي عصرون بأن موجب الإطلاقات لا يختلف بقوة العقد وضعفه. 

والثاني : أنه لما كان ما يحدث في المبيع للمشتري جاز أن يكون ما اتصل به من 
قل 1ل" ولمعا كان نيحف من الرهن نشل ١‏ في الرهن, اقتضى أن يكون ما 


)١(‏ في د: بذكر. (0) في د: النص. (9) سقط في د. 
يفن 
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تقدم [الرهن]”'' أولى ألا يدخل فيهء وعلى هذا يندرج في البيع أيضًا ما كان متصلا 


بالأرض من أساسء سواء كان من آجرء أو حجارة» أو تراب وكذا تلال التراب التي 
تسمى ب«البصرة» حبالاء» والسواقي التي تشرب الأرض منهاء (وأنهارها)”' 'وعين الماء 
التي فيهاء وهل يملك الماء الذي فيها؟ فيه من الخللاف والتفصيل ما حكيناه فى الباب 
قبله» كذا حكاه الماوردي. 

وفى «الرافعى): أنه لا يدخل فيه شرب الأرض من القناة والنهر المملوكين, إلا أن 
يشترط أو يقول: بحقوقهاء وحكى أبو عاصم العبادي وجها: أنه لا يكفي دك 
الحقوق, وكذا لا يدخل مسيل الماء في بيع الأرض» وحكم المعدن الجاري حكم 
الماء. 

وقيل: إن الموجود للبائع دون ما يحدث» والمعدن الجامد كمعدن الذهب والفضة 
فيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي. الثالث: إن كان صغيرًا يمكن”" نقله صحيحًا على 
حاله من غير مشقة لم يدخلء وإلا دخل. 

ولو كان فيها رحا [للماء دخخل]”*' ذ في البيع بيت الرحا وبناؤه. وأمّا أحجاره ففيها 

نه أوجه حكاها الماورديء الثالث: يدخل فيه الأسفل دون الأعلى. ولا خلاف فى 
اندراج الأسفل من حجرى الرحا إذا كان المبيع باسم الطاحون, وكذا الأعلى على 
الأظهر. 

ولفظ «الساحة» و «العَرْصة» و «البقعة» فيما ذكرناه كلفظ «الأرض». 

ولا خلاف فى أنه إذا قال: بعتك هذا الباغ أو البستان أو الحائطء دخل فيه الأرض 
والأشجار والحيطان. ومجاري الماءء وإن كان فيه بناء فعلى الخلاف”". 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى د: أو أنهارهما. 

إفرة في د: بولك لع سقط في د. 

(5) قوله: ولا خلاف في اندراج الأسفل من حجري الرحا إذا كان المبيع باسم الطاحونء وكذا 
الأعلى على الأظهرء ولا خلاف في أنه إذا قال: بعتك هذا الباغ أو البستان أو الحائط» دخل فيه 
الأرض والأشجار والحيطان ومجاري الماءء وإن كان فيها بناء فعلى الخلاف. انتهى كلامه. 
وما حكاه من نفي الخلاف فمردود في المسألتين جميعًا: 
فأما الأسفل من حجري الرحا ونحوه كالإجانات في المدبغة؛ فالخلاف ثابت فيه في الرافعي وفي 
غيره (التتمة). 
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ولو قال: بعتنك هذا الكرم» دخل العريش على الأصح. 

ولو قال: بعتك هذه القرية» دخل فيه الأبنية والحصن الذي يحوطهاء وفيما يحويه 
من الشجر الخلاف» واختيار الإمام والغزالي الدخول. 

ولا تدخل المزارع» وفي «النهاية»: أنها تدخل. 

ولو قال: بحقوقهاء قال في «المهذب» و«الشامل»: دخلت الأشجار دون المزارع. 

وحكى ابن كج أنها تدخل. 

ولو قال: بعتك هذه الدارء دخل فيها الأرضء والبناء» والأبواب المركبة» والحلق» 
والسلاسل المسمّرة» والقفل» وكذا المفتاح على الأصح. وفي معناه كل منفصل لا 
يمكن الانتفاع به إلا بمتصل كالزرائب وغطاء التثُور» وما لا تستغني السفينة عنه مما 
هو منفصل إذا بيعت» وتدخل الدرج المبنية وإن كانت من ألواح» وكذا حمام الدار إن 
كان لا يستقل دون الدارء وإن استقل فهو في بيع الدار كالبناء في بيع الأرض وما فيها 
من شجر هل يدخل؟ فيه الخلاف السابق في دخوله في بيع الأرض. 

وحكى الإمام وجهًا ثالنًا فارقًا بين أن يكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانًا فلا 
يدخلء وبين ألا يكون كذلك فيدخل. 

وهذا أعدل عند الغزالي. 

والساباط المتصل [بالدار]”'' على حائط من حدودها هل يدخل في بيع الدار؟ فيه 
ثلاثة أوجه. 

الئها من تخريج أبي الفياض: إن كانت رءوس الأجذاع من الطرفين مطروحة على 
حائط لهذه الدار» دخل في البيع» وإن كان من أحد الطرفين لم يدخل. 

قال: «فإن كان له حمل» أي: للغراس الداخل في البيع كما سنذكره عن النص» 
ويكون هذا الحكم فيما إذا وقع عليه العقد منفردًا من طريق الأولى. ‏ 

قال: «فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل». أَى: والكرسف الحجازي والبصري الذي 


2 وأما الخيطان نقد صرح بالخلا فبها الروياتي في «التعرة» رشيف الغرفة يها ونين ما في الأبية 
الكائنة في البستان فقال: فرع: لو قال: بعتك هذا البستان؛ يدخل في البيع الأرض وما فيها من 
الأشجار. ثم قال: وأما البناء الذي فيه والجدار المحيط به فعلى الطرق التي ذكرناهاء وقال بعض 
أصحابنا: : يدخل الجدار المحيط قولًا واحدًا؛ لأن البستان اسم لجميعهاء وهو ضعيف عندي. لأوا. 

2000 سقط في د. 
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قال:«أو 0 يتفتح 2‏ كالورد والياسمين» «فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه) ., أي: 
ظهر ما في كون الطلع''' منه. والورد من كمامه؛ والياسمين من الشجر؛ إذ لا كمام 


قال: «فالجميع للبائع» وإن لم يظهر منه شيء'"' فهو للمشتري». 

الأصل في كون ثمرة النخل إذا تشققت تكون للبائع» وإن لم تشقق 
للمشتري ما روى البخاري ومسلم أن النبي كَلٍ قال: «١مَنْ‏ ل َتَمَرتَهَا 
لْبَائْع 0 أَنْ يَشْتَرطَه1؛) الْمبْتَاع71 . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وذلك يدل بمتطوهه غلى أن ما أر يكوة للباتع»:ويمفهوة على أن ها لم يؤير 
يكون للمشتريء وأيضًا فإن النص على التأبير إِمّا أن يراد به التنبيه على غيره أو 
التمييز من غيره» ولا جائز أن يراد به التنبيه؛ لأن حكم ما لم يؤبر أخفى من حكم ما 
قد أبر» والتنبيه ما يقصد به بيان الأخفى؛ ليدلَ على حكم الأظهر؛ فتعين أن المراد به 
التمييز من غيره» وأن الحكم مختصٌ به. وذلك يفيد ما ادعيناه» ولأنه نماء مستجن في 
أصله؛ فوجب إذا لم يظهر أن يكون في البيع تبعًا لأصله؛ كالحمل في البطن واللبن 
في الصرع. 

فإن قيل: التأبير هو التلقيح» والتلقيح أن يشقق طلع الإناث» ويوضع فيه شيء من 
طلع الفحول؛ ليشتد ليشتد برائحته ويقوى فلا يلحقه الفساد على ما جرت به العادة. 
يسكات كر وأنتم لا تعتبرون ذلك بل اعتبرتم نفس الظهور في وقته سواء 
كان [ذلك]'' بنفسه» أو بفعل فاعل. 

قلنا: قد يحصل ذلك عند الظهور من الرياح؛ فأغنى عن الوضع فيه» وأيضًا فإن 
التأبير إنما اعتبر؛ لأن الثمرة تظهر به وبالتشقق» وقد حصل هذا المعنى؛ فقام مقام 
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)١(‏ في د: المطلع. (؟) في التنبيه: شيء منه. 
(*) في د: فهو. (5) في د: يشترط. 


() أخرجه البخاري )50٠/54(‏ كتاب البيوع؛ باب: من باع نخلاً قد أبرت» الحديث (5١؟5))‏ 
ومسلم (7/ )١177‏ كتاب البيوع» باب: من باع نخلا عليها تمرء الحديث (/ا/ا/ 57 19). 
() سقط فى د. 
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التأبير» وأمّا جعل ما لم يتشقق تابعًا لما يشقق» فالأصل فيه أيضًا الحديث؛ فإنه -عليه 
السلام - لم يفصل بين أن يكون التأبير في جميعه أو في بعضه. ولأن في اعتبار 
التأبير في كل نخلة مشقة» وفي تبعيض الثمرة بين البائع والمشتري اختلاف وسوء 
مشاركة» فجعل ما لم يؤبر تابعًا لما أبر في دخوله في البيع؛ لأنه قد استقر في الشرع 
أن يكون الباطن تبعًا للظاهر دون العكسء كما في أساس الحائط. ورءوس الأجذاعء 
فإذا ثبت ذلك في النخل قيس ما في معناه» والورد والياسمين وما في معناهما عليه؛ 
بجامع ما اشتركوا فيه من الكمون والظهور. 

وذكر ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد ذكر أن الورد يكون للبائع وإن لم يتفتح. وأَنّه 
ظاهر كلام الشافعيّ» ثم قال: «والأول أقيس». 

وفي «التهذيب»: أن ما لم يظهر من الورد لا يتبع الظاهرء وإن كان على شجرة 
واحدة؛ لأنه ايؤمن فيه المحذور؛ فإنه يجمع أولا فأولا. 

فرع: ا بعض النخلء وأورد العقد على ما لم يؤبر - نُظر: إن كانا من حائطين 
لم تكن الثمرة للبائع وإن كانا متجاورين؛ لانتفاء المعنى المشترك وهو المخالطة؛ وإن 
كانا من حائط واحد؛ فوجهان حكاهما الماورديٌ وغيرهء أصحهما: أنه لا يتبع. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه: «أنه يتبع في الحائطين أيضًا إذا قلنا: إنه يتبع في 
الحائط الواحدء وهذا كله إذا اتحد مالك المجموع.ء أمّا لو اختلف فالخلاف مرتبٌ 
على ما إذا اتحد المالك وأولى بالبطلان» حكاه الرافعيٌ في «بدو الصلاح». 

قال: «وقيل: إن ثمرة الفُحَّال للبائع بكل حالٍ»» أي: سواء تشقق الطلع أوْ لاء قال 
الماوردي: «وهو الأصح). والفرق بينه وبين ثمرة الإناث أن طلع الإناث لادلا 
بعد إباره وتناهيه بسرًا أو رطبّاء وطلع الفحال يوجد قبل إباره» ويكون حال تناهيه 
طلعًا. 

قال: «وهو خلاف النصّ» أي: نص الشافعي. 

ووجه النص ما ذكرناه من مفهوم الحديث وغيره» وما ذكر في الفرق - من أن 
طلع الفحال حال تناهيه أن يكون طلع طلعًا - ممنوع؛ لأن المقصود من طلع الفحَالٍ 
الكش لتلقيح الإناث» وذلك لم يوجد بعد؛ فهو كطلع الإناث. 

تنبيه : إطلاق الشيخ القول بأن ما لم يظهر تابعٌ لما ظهر يعرفك أنه لا فرق في 
ذلك بين أن يكونا من نوع واحد أو نوعين» كما هو الصحيح في «تعليق» أبي الطيب» 
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والمذهبٌ في «الحلية» «والتهذيب»» وخصٌ أبو على بن خيران ذلك بما إذا اتحد 
النوع. وقال عند اختلافه: «(كل نوع معتبر بنفسه. وأنه لا فرق بين أن يكون الذي ظهر 
طلع الإناث؛ أو طلع الفحال على النص». 

أما إذا قلت: إن ثمرة الفحال للبائع بكل حالء فلا أثر لظهوره قبل الإناث» وتكون 
ثمرة الإناث للمشتري. قاله القاضي أبو الطيب. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنها أيضًا تكون للبائع» وطرده فيما إذا ظهر طلع 
الفحال ولم يتشقق وقلنا: إنه للبائع» أي''": ثمرة الإناث تكون للبائع وإن لم تشقق. 
وجعله الإمام كالوجه المذكور في استتباع النوع النوع» والآصح في «الحاوي): 
الأول» وأنّه لا فرق بين أن يكون التابع قد طلع قبل العقد أو بعده» كما ذهب إليه 
الشيخ أبو حامدء متمسكا بأنه لما كان ما لم يظهر تبعًا لما قد ظهر حذرًا من سوء 
المشاركة» وجب أن يكون ما لم يطلع تبعًا لما قد أطلع» وهو الذي صححه الرافعيٌ. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: «يشترط في التبعية أن يكون التابع قد طلع». 

قال الماوردي: «وهذا أصح). 

والفرق: أن ما لم يؤبر يصح عليه العقدء ويلزم فيه الشرط؛ فجاز أن يصير تبعًا لما 
قد أبر في العقد. وما لم يطلع لا يصح عليه العقد, ولا يلزم فيه الشرط؛ فلم يجعل 
تبعًا لما قد استثناه العقد. 

آخر : 

لفظة «أبرت» في الحديث. قال الأزهري: يقال بالتخفيف والتشديد. 

وقال الجوهريٌ: بالتخفيف. 

الور - بفتح النون - قال الأزهري: يطلق على أيٍّ لون كان. 

وقيل: النور ما كان أبيضء والزهر ما كان أصفر. 

الفُخَّال - بضم الفاء وتشديد الحاء - ذكر النخل؛ جمعه: فحاحيل. 

قال جمهور أهل اللغة: ولا يُقال: [فَخل]”''» وجوَّز جماعة منهم أن يقال في 
المفرد: «فَحْل) وفي الجمع: «فُحُول»؛ وكذلك استعمله الشافعئ والغزالي» ومما 
حكاه الجوهريٌ: أنه لا يقال «فحَال» في غير الفحل. 


)000( في د: أن. (؟) سقط في د. 
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فرعان: 

أحدهما: لو تلف الطلع في يد البائع سقط عن المشتري حصته من الثمن إذا اختار 
الإمساك على الصحيح من المذهب؛ لأن الطلع موجود حقيقة» ويجوز بيعه على 
الصحيح خلافًا لأبي إسحاق. 

قال المتولي: ومن أصحابنا من بناه على القولين في أن الحمل هل يقابله قسط من 
الثمن» وليس بصحيح. 

الثاني: لو شقق طلع النخل نظر: إن كان في إبانه فهو كما لو تشقق بنفسهء وإلا فلا 
أثر له وحيث حكمنا بكون الطلع للبائع لتأبيره فَجِرْم الكمّام للمشتري؛ فإنه يترك 
على النخل» حكاه الإمام عن شيخه”". 

قال: «وإن”" كان ثمرة بارزة؛ كالتين والعنب» أو في كمام لا يزال [عنه]”" إلا 
عند الأكل؛ كالرمان والرانج فهو للبائع» أي: إذا كان موجودًا حال العقد, أما في 
الأوليين وشبههما فلأنه ظاهر؛ فكان كالطلع المؤبرء وأمّا في الأخريبن وشبههما من 
الموز؛ فلأآن قشر ذلك حافظ لمنفعته» فبقاؤه عليه من مصلحته؛ لأنه إذا تشقق قشره 
فسدء فكان القشر بمنزلة نفس الثمرة فظهوره بمنزلة ظهور ثمار سائر الأشجار. 

كذا قاله المحاملي. 

وفيه ما يفهم أن الكلام في الرمان إذا ظهر من الجلنار فهو الذي يقتضيه القياس» 
ويعضده أن الماوردي والمتولي ألحقاه بالمشمش والخوخ» ولو نظي عط 7“ ذلك 
بعد العقد لم يتبع الظاهرء قاله البغويء وقال المتولي في التين بلا خلافء ويدل عليه 
ما سنذكره من كلام الشيخ. 

واعلم أن كلام الشيخ مصرح بأن العنب لا نَوْر عليه» وأنه ملتحق بالتين» وهو 
ظاهر النص الذي سنذكره. 

وقال الشيخ أبو حامد: «عندي أن له وردًا ثم ينعقد). 

وفي «الحاوي): أنه نوعان: منه ما يُوَرّد ثم ينعقدء ومنه ما يبدو حبًّا منعقداء فالثاني 


ملتحق بالتين» والأول ملتحق بالمشمشء وعلى ذلك ينبغي أن يحمل ظاهر النص» 


220 في د: صاحب التقريب. زفة في التنبيه: فإن. 
زفرفق سقط في د. 2 في د: بعد. 
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وكلام الشيخ أبي حامد وقد ألحق الشيخ في «المهذب» وغيره الرانج بالجوز وما في 
معناه» وهو مخالف لما ذكره هنا 

قال العمراني وغيره: ووجه”'' الجمع بين قوليه أنه يخرج في قشرين» وقد يتشقق 
عنه الأعلى؛ فيبقى في قشر واحدء فيكون كالرمانء وإذا لم يتشقق فهو كالجوز. 

وهذا الجواب فيه نظرٌ؛ لأن الكلام في هذه الأشياء في حال انعقادها على 
الأشجارء ولا يمكن أن يكون الرانج في حال انعقاده على قشرين حالهما كذلك» بل 
الأقرب في الجواب ما حكاه النواوي أنه نوعان: نوع ذو قشرء وعليه يحمل كلام 
ا هناء ونوع ذو قشرينء وعليه يحمل كلامه في «المهذب». 

تنبيه : الكمام - يكسر الكاف-: أوعية طلع النخل» والمراد به هنا أوعية ما ذكره. 

قال ارك (وواحد الكمام: كم - بكسر الكاف - وكمّامة والجمع كِمَامْ وأكمّة 
وَأَكْمَام وأكاميم». 

الرانج - بكسر النون-: الجوز الهندي. 

وقال النواوي: ورأيته في نسخة من”" «المحكم) تفولوطا .: بفتح النون» والمشهور 
كسرها. 

قال: «وإن كان ثمرة فى قشرين: كالجوزء. واللوزء فهو كالتين والرمان على 
المنصوص»» أي: في «الأما؛ فإنه [قال]90: إذا باع أرضًا فيها شجر رمان» وجوزء 
ولوزء ورانج وغيره مما دونه حائل لا يزال عنه إل في وقت الحاجة إلى أكله؛ فهو في 
معنى ما تخرج ثمرته بارزة. صرح بهذه الحكاية المحاملي» وهذا ما وعدنا بحكايته 
في أول الباب وبعده. 

ووجهه: أن ذلك يخرج من الشجرة كما يخرج التين» وقشره لا يتشقق عما في 
جوفه فألحق به. 

قال: «وقيل: هو كثمرة النخل قبل التأبير» أي: فيكون للمشتري؛ لأنه لا يترك في 
القشر الأعلى كما لا يترك الثمرة في الطلع. 

واعلم أن إطلاق الشيخ حكاية هذا القول قد يفهم منه أن الثمرة تكون للمشتري 
بكل حال سواء تشقق عنها القشر الأعلى أو لم يتشقق؛ لكونه ألحقه بالثمرة قبل 


000( في د: وجه. زفق في د: في. (9) سقط في د. 
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التأبير» وليس كذلكء بل محله ما إذا لم يتشقق [عنه]”'' القشر الأعلىء أما إذا تشقق 
عنه القشر الأعلى» فإنه يكون كثمرة النخل بعد التأبير» وهو ما ذهب إليه الشيخ أبو 
حامد ومن في طبقته» وحملوا النص على ما إذا تشقق عنه القشر الأعلى وبقي 
الأسفل» ويدل عليه أنه 'قال: «دونه 0 0 الحاجة إلى أكله» 
وهذه صفة القشر الأسفل دون الأعلى. ولم يحك الماوردي في فى الجوز سوى هذا 
القول» وألحق اللوز بالمشمش. 

وقال القاضي أبو الطيب: غلط في ذلك الشيخ أبو حامد؛ لأن تشقّق قشر هذا عنه 
ليس من مصلحته إذا كان على رءوس الشجر؛ لأنه كتشقق الرمان الذي ليس فيه 
صلاحه. وكلام الشيخ يرشد إلى التصوير بما ذكرناه؟ لأنه قال:«وإن كان ثمرة في 
قشرين»» وهو بعد التشقق لا يكون في قشرين» بل في قشر واحد. 

قال: «وإن كان ثمرة تخرج في نَوْرء ثم يتنائر عنه'"' الثّور كالمشمش والتفاح - فهو 
كثمرة النخل : إن ظهر ذلك أو بعضه» أي: من نوره «فهو للبائع» وإن لم يظهر منه شيء 
فهو للمشتري»» [أي]”": وإن انعقد؛ لأن استتارها بالنور كاستتارها بقشر الطلع؛ وتناثر 
النور عنه كالتشقق ذ في الطلع. وهذا ما نص عليه في البويطي» والصرف. واختاره أبو 
إسحاق والقاضي الروياني وسائر الأصحاب كما حكاه المحاملي. 

قال: «وقيل: إنه'*' للبائع في الحالين» أي: حال كون النور عليه» وحال تناثره 
عنه. 

وهذا ما حكاه المحاملي في «المجموع» عن تخريج الشيخ أبي حامدء وأنه الذي 
يجيء على المذهبء. متمسكا فيه بقول الشافعي: حكم كل ثمرة خرجت بارزة ترى 
في أول ما تخرج كما ترى في آخره» فهو في معنى ثمرة النخل بارزة من الطلع؛ 
وتقريره: أن الثمرة ظاهرة بالخروج. واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير 
بما عليها من القشر الأبيض» واستتار حبات العنب بما يتشقق عنها من النور اللطيف». 
وذلك لا يجعلها تابعة؟ فكذلك هذاء وقد رجح هذا القول أبو القاسم الكرخي 
والبغوي. و الشيخ أبا حامد القاضي أبو الطيب في «تعليقه»» وقال ابن الصباغ: 


دلق سقط في د. فرع في التنبيه: منه. 
إفرة سقط في د. )2 في التنبيه: إنها. 
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«هذه الحكاية ليست بمذكورة في التعليق الأخير عنه». 

وقد ألحق أصحابنا العراقيون الفِرْسِكَ وهو الخوخ والكمثرى» والسفرجل 
بالمشمش والتفاح» صرح بالأول ابن الصباغ» وبما عداه الماوردي» وبالمجموعٍ 
المحامليُ في «المجموع». وفصل الإمام فقال: الأشجار التي تبدو أزهارها منها ما 
يحتوي مركب الأزهار» وأصلها على الثمار على هيئات خوخات صغار كالمشمش 
والخوخ وما في معناه» فإذا بيعت هذه الأشجار وعليها أزهارها فالثمار في مطلق 
البيع للمشتري؛ فإنها مستترة استتار الطلع» وفيها مزيد معنى» وهي أنها لا تعد بعد 
ثمرة حتى تشتد وتتصلبء وذلك بعد انتشار الأزهار وانكشافها عن الخوخات. ومن 
الأزهار ما لا يحتوي على الثمار ولكنها تطلع والثمرة دونها كالكمثرى والتفاح» فما 
كان كذلك فقد اختلف الأصحاب فيه: 

فالذي مال إليه العراقيون أن الثمار لها حكم الظهور؛ فلا تتبع الأشجار المطلقة 
في البيغ: 

ومن أصحابنا من قال: هي للمشتري؛ لأنها غير منعقدة بعدء وإنما انعقادها بعد 
انتشار الأزهار. 

فهذا هو الذي ذكره الصيدلاني. 

وهذا من الإمام يدل على أنَّ الخلاف في هذا النوع قبل انعقاد الثمارء إلا أن يريد 
تكامل الانعقاد» ويؤيده أن المحكي في الرافعيّ أن المشمش والتفاح والكمثرى إن بيع 
أصله قبل انعقاد الثمرة فإنها تنعقد على ملك المشتريء وإن كان النور قد خرجء وإِن بيع 
بعد الانعقاد وتناثر النور فهي للبائع» وإن بيع بعد الانعقاد وقبل تناثر النور فوجهان. 

تنبيه: المشمش: بكسر الميمين» قاله الْجَوْهَرِيٌ. 

وحكى أبو عبيدة الفتح. 

قال: «وإن 0 ورقًا كالتوت». أي: الذي يقصد لتربية القزء وهو الشامي. (فقد 
قيل: إنه إن لم يتفتح فهو للمشتري» وإن تفتح فهو للبائع»؟ لآنه مقصود لطعمة دودة 
القز؛ فهو كالثمرة من غيره. وهذا ما صححه الجيلي» وجزم به الماوردي» وطرده في 
كل ما المقصود منه الورق. 


000 زاد في التنبيه: ثُمره. 


باب بيع الأصول والثمار جه يليل 


«وقيل: هو للمشتري بكل حال)؛ لأنه من جملة الأصل كالأغصانء وهذا ما 
صححه الرافعيّ والبغوي. واختاره ابن أض عصرون. 

أمَا غير الشامي الذي يقصد منه الثمرة فهو للمشتري بكل حال. ومحل الخلاف 
في زمن الربيع؛ أمّا في زمن الخريف فهو للمشتري وجهًا واحدًا. 

تنبيه: التوت: بالتاء المثناة في آخره. وبالمثلثة أيضّاء والأشهر الأفصح بالمثناة» 
وممن ذكر اللغتين ابن الأعرابي. 

قال الأَصْمَعِيُ: العرب تقول بالمثناة» والفرس بالمثلثة» وقد شاع الفرصاد في 
الناس كلهم. 
فرعان: 

أحدهما: ورق شجر النبق هل يتبع الأصل؟ فيه طريقان في «التتمة): 

أظهرهما: أنها كأوراق غيرها. 

والثاني: أنها كورق التوت؛ لأنها تلتقط لتغسل بها الرءوس» لكن خروجه من 
الأصل بمنزلة تفتح ورق التوت؛ لأنه يخرج من الأغصان في غير عَمّد يتفتح عنه. 
وهذا ما صرح به الماورديٌ. 

الثاني: أغصان الأشجار تدخل في البيع» وكذا عروق الأشجار وإن كانت يابسة. 

وفي «التهذيب»: أن الشجر الأخضر إذا كان فيه غصن يابسٌ لم يدخل في البيع؛ 
لأن العادة فيه القطع. ثم قال: ويحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغنم. 

آخر: إذا باع أشجارًا خضرًاء وأطلق العقد هل تدخل المغارس في البيع؟ فيه 
وجهان. 

وقال الإمام وصاحب «التهذيب»: قولان أصحهما: لاء فعلى هذا لو انقلعت 
الشجرة» أو قطعها المالك لم يكن له غرس بدلهاء ولو أراد البائع قلعها فهل له ذلك؟ 
المنقول هاهنا: أنه ليس له» بل عليه التبقية ما دامت. 

وحكى الإمام في كتاب «الرهن» وجهًا آخر: أنه لا يمنع من قلعهاء ولكن يغرم ما 
ينقصه القلع؛ كما يغرم المستعير في مثل هذه الصورة» وعلى القول بأنه يملك 
المغرس إذا قلع الشجرة» كان له غرس بدلهاء وبيع المغارس» وهل يدخل ما بين 
المغارس في البيع؟ جزم الماوردي بعدم الدخولء. وقال الإمام في كتاب الرهن: 
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ينظر: فإن كانت بحيث تنفرد بالانتفاع لم تدخلء وإن كانت لا يتأتى انفرادها بالانتفاع 
إل على سبيل التبعية للأشجارء ففي دخولها وجهان رواهما شيخي وصاحب 
«التقريب». 

ثم ما ذكرناه من الخلاف في استحقاق البقاء أو ملك المغارس يجري في بيع 
الأبنية من غير تعرض لأساسها. حكاء'' الإمام في «الرهن»؛ وكذا فيما لو اشتر 
أرضًاء وشرط البائع لنفسه شجرة فيها: أن المغرس يبقى له ملكا أو مستحمقّاء حكاه 
الرافعيُ. 

قال: «وإذا'"' باع أرضّاء وفيها زرع لا يحصد في السنة'”" إلا مرّة» أي: كالحنطة 
والشعير» وفي معناهما الجزر والفجل والبصل واللفت والقطن الذي يستحصد في 
كل سنة - كما ببغداد وخراسان والبلاد الباردة - قال: «لم يدخل الزرع في البيع»؛ 
لأنه نماء ظاهر يراد للنقل والتحويل دون البقاء؛ فأشبه الطلع المؤبر والأقمشة في 
الدار» وألحق الرافعي بهذا النوع السَّلّقَء وفيه نظرٌ؛ لأنه يستجد؛ فينبغي أن يلتحق 
بالنوع الثاني» ولا فرق في ذلك بين أن يقول: بعتك الأرض بحقوقهاء أو لا كما 
حكى عن الشيخ أبي حامد والتميمي في المستعملء وللبائع تبقية ذلك بغير أجرة إلى 
أول إمكان حصاده دون نهايته» أو مدة ة تزيد في ثمنه؛ لاقتضاء العرف ذلك. نعمء عليه 
قلع ما يضر بالأرض من عروق الذرة» وأصول القطن» وهل يلزمه تسوية الأرض 
الكلام فيه مثل الكلام فيما إذا كان في الدار المبيعة مَا لا يسعه بابهاء وقد حكى 
القاضي أبو الطيب فيه أنه يجب نقض الباب حتى يخرجء ويلزم البائع ما نقض من 
الباب» ثم قال: ويحتمل أن يقال: يلزمه بناؤه؛ كما يلزمه تسوية الأرض”*' وليس له 


000 في د: : حكاها. زفق في التنبيه: وإن. إفرة سقط في التنبيه. 

(4) قوله: وإذا باع أرضًا وفيها فيها زرع لا يحصد في السَّئَة إلا مرة» كالحنطة والشعير والجزر والفجل 
وما في معناه؛ لم يدخل في البيع» وللبائع تبقية ذلك إلى أول إمكان حصاده. ثم قال ما نصه: 
تفوه عليه - يعني البائع - قلع ما يضر بالأرض من عروق الذرة وأصول القطن: وهل يلزمه 
تسوية الأرض؟ الكلام فيه مثل الكلام فيما إذا كان في الدار المبيعة ما لا يسعه بابهاء وقد حكى 
القاضي أبو الطيب فيه: أنه يجب نقض الباب حتى يخرجء ويلزم البائع ما نقض من الباب. ثم 
قال: ويحتمل أن يقال: يلزمه بناؤه كما تلزمه تسوية الأرض. انتهى كلامه. 
وحاصله: أنه لا يجب - أيضًا - تسوية الأرض إلا على احتمال ضعيف؛ بل يجب أرشها؛ لأنه جعل 
الحكم فيها كالحكم فيما إذا نقض الباب» ثم أوجب في نقضه ما ذكرناه» والذي ذكره غلط نبه عليه 


باب بيع الأصول والثمار جه 14 


إذا قلع ذلك قبل أوانه أن ينتفع بالأرض إلى أن ينتهي إلى أوان قلعه بلا خلاف. ولا 
فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المشتري عالمًا بالحال أو لا. نعم» يثبت له الخيار إذا 
لم يعلم» وقيل: يستحق الأجرة إذا كان جاهلًا وأجاز العقد؛ لأن المنفعة متميزة عَمّا 
قابله الثمن» بخلاف ما إذا كان عالمًا؛ فإن مقابل ذلك اندرج في الثمن» وهذا كله 
0 على القول بصحة بيع الأرض المشغولة بالزرع» وهو ما جزم به الماوردي. 
صح الطريقين ما لو باع دارًا مشحونة بأمتعة» قال الرافعي: ولا يتخرج على 

لال ا 1 
لنفسه؛ لأن هذا استثناء بالعرف فاحتمل» كما لو زوج أمته» ثم باعها؛ فإنه يصحء ولو 
باعها واستثنى منفعة بضعها ليزوجها لم يصح. 

وفي «الشامل»: أنَّ أبا إسحاق خرجه على القولين في المستأجرء وأبدى الإمام 
احتمالًا في إجرائهما في الدار المشحونة أيضًا. 

وقال الجمهور: لو كان في معنى المستأجر لوجب أن يقطع بالفساد؛ لأن مدة بقاء 
الزرع مجهولة؛ فعلى هذا هل يحصل النقص بالتخلية ب بين المشتري وبينها في هذه 
الحالة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما في الدار المشحونة بالأمتعة. 

وأظهرهما: الحصول. 

والفرق: أن التشاغل بالتفريع في الدار ممكن في الحالء على أنَّ فيها أيضًا وجهّاء 
وادعى الإمام أنه ظاهر المذهب. وأنه لا يكاد يتضح بين المسألتين فرق. 
فروع: 

لو باع الأرض وما بها من زرع فهل يصح البيع؟ نظر: إن كان قصيلًا أو شعيرًا 
جازء وكذا إن كان قمحًا وجوزنا بيعه في سنبله» وإن لم نجوز بطل فيه» وفي الأرض 
قولا تفريق الصفقة7". 
9 في حاشية الكتاب فقال: المنقول في مسألة نزع العروق: وجوب التسوية» لا وجوب الأرش كما بينت 

ذلك في المطلب» وهذه غلطة وقعت مني في فهم كلام الرافعي؛ حيث قاس هذه المسألة على مسألة 


توسيع الباب. تعيءكي الغتصيدويته : أنه لا يجب على حافر الأرض التسوية» بل يجب الأرشء ولا 
يبعد مجيئه هاهنا. هذا كلامه. [أ و]. 


)١(‏ قوله: فرع: لو باع الأرض وما بها من زرع... فإن كان قمحًّاء ولم نجوز بيعه في سنبله - بطل فيه» 


م جه كتاب البيوع 


وقيل: يصح فيه تبعّاء وإن منعنا بيع الحنطة في سنبلها. حكاه الماوردي. 

آخر: لو شرط البائع قطع الزرع من الأرض ففي وجوب الوفاء بهذا الشرط تردد 
حكاه الإمام عن الأصحاب في أواخر كتاب «الصلح)». 

قال: «وإن كان يجز مرة بعد أخرى كالرّظبة» أي: وما فى معناها من الهندباء 
والكراث والتعنع» «كانت الأصول للمشتري» كما ذكرناه في الأشجار» وهذا تفريع 
على ما حكاه في دخول الأشجار في بيع الأرض. 

أمّا إذا قلنا: «لا يدخل» فكذلك أصول هذه الأشياءء صرح به الإمام عن العراقيين 
والصيدلاني. 

وقال: (إنه القياس»» وحكي عن الشيخ أبي محمد القطع بدخول هذه الأشياء؛ 
لأنها لا تراد للنقل» بخلاف الأشجار. 

وفي «الوسيط:: أن الشيخ أبا محمد قطع بأنه كالزرع» والعقد في هذه الصورة 
صحيح قولًا واحدًا. 

قال: «والجزة الأولى"'' للبائع»؛ لأنها في معنى ما ظهر من الثمارء لكن يؤمر 
البائع بأخذ ما ظهر في الحال» كي لا يختلط بما يحدث على ملك المشتري, ولا 
فرق بين أن يكون ما ظهر قد بلغ أوان الجز أو لا. 

قال في «التتمة»: إلا القصب فإنه لا يكلف قطعه. إلا أن يكون ما ظهر قدرًا ينتفع 


وفى «الحاوي» حكاية وجه: أنه يجب تبقيتها إلى الوقت الذي جرت العادة فيه 
بالجز. 


وفي الأرض قولا تفريق الصفقة. 

اعلم أن هذه المسألة حكى فيها الرافعي طريقين مبنيين على أن الصفقة إذا فرقناها وصححنا فيما 
يصح هل يصح: بالقسط أم بالكل؟ فإن قلنا: بالكل» جاء في الأرض القولان في تفريق الصفقة» 
وإن قلنا: بالقسطء فلا يصح فيها؛ لأن التقسيط هنا ممتنع لتعذر قيمتها. ثم صحح القطع 
بالبطلان» وعداه الرافعي في الكلام على تفريق الصفقة إلى كل عقد جمع مجهولا ومعلوماء 
وتبعه عليه المصنف في باب ما يجوز بيعه» وقد ذكرت لفظه هناك لغرض اخرء فراجعه. 

إذا علمت ذلك فما جزم به المصنف هنا من طريقة القولين مناقض لما جزم به هناك» وأنه إنما يأتي 
على طريقة ضعيفة عنده وعند غيره. [أو]. 

)١(‏ في التنبيه: الأولة. 


باب بيع الأصول والثمار جهو /ا1١‏ 


وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل بعد العقد للبائع تبعًا لما أبر منهاء 
وقد يؤخذ هذا من قول الشيخ» والجزة الأولى للبائع. 

ويلتحق بهذا النوع البنفسج والنرجس؛ فتكون أصوله للمشتري وما ظهر منه حالة 
العقد للبائع» وفيهما وجه حكاه الرافعي: أنهما يلتحقان بالنوع قبله» وألحق الماوردي 
بصل النرجس والزعفران بشجر الورد. والرافعي أشجار الخلاف التي تقطع من وجه 
الأرض بهذا النوع. 

وقال الإمام: لم يختلف علماؤنا في أن شجرة الخلاف إذا بيعت دخلت أغصانها 
التي تقطع عادة وتستخلف تحت مطلق البيع» وقد يتخيل بينهما فرق في الصورة. 

بِذْرُ كل شيء مما ذكرناه إذا كان في الأرض حالة العقد حكمه حكم أصله فيما 
ذكرناه إلا في بيعه؛ فإن الأصح أنه لا يجوزء وإن كان مع الأرض 

وحكى المحاملي في كتاب «التفليس 271 أن ظاهر نصه فيه صحة بيع البذر تبعا 
للأرض؛ كبيع الأساس تبعًا للحيطان. 

وفي «الحاوي»: أن من قال: ينتظر بما ظهر تناهي الجزاز في العادة» جعل ما ينبت 
من البذر أول جزة للبائع. 

فرع: البطيخ والخيار والقثاء وما يؤخذ ثمره مرة بعد أخرى لكن في عام واحدء 
اختلف""' أصحابنا إذا بيعت الأرضء فهو فيها على وجهين: 

أحدهما - وهو قول البغداديين-: أنه يكون في حكم الشجر؛ فيكون للبائع من 
ثمره ما ظهرء وللمشتري الأصل الباقي وما يظهر. 

والثاني - وهو قول البصريين-: أنه يكون في حكم الزرع؛ فيكون للبائع أصله 


ودمرة. 
والموز لا يبقى الظاهر منه أكثر من سنة؛ فلا يندرج في بيع الأرضء والفرع الذي 
يستخلف يكون للمشتري. 


تنبيه: الرّطْبة هي القضب الذي يطعم للدوابء يسمونه بالعراق بهذا الاسم. 
قال 0 الطيب: ويسمى أيضًا: ظًّ -- 


)١(‏ في د: الفلس. (؟) في د: واختلف. 
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قال الجوهري. والجرّة: بكسر الجيم وتشديد الزاي. 

قال:«وإذا باع الأصل» وعليه ثمرة للبائع» - أي: حيث قلنا: «لا تدخل في البيع» - 
لم يكلف نقلها''' إلى أوان الجداد». أي جداد مثلها من بسر أو رطب أو ثمرة» ويعتبر 
في ذلك أول زمان الإمكانء كما قاله الماوردي وأبو الطيب. 

ووجهه: أن البائع يؤمر بتفريغ المبيع على حسب العرف. والعادة في الثمار تنقيتها 
إلى أوان الجداد» ويشهد لهذه القاعدة: أنه لو باع دارا مشحونة لا يكلف أن ينقل ما 
فيها في ساعة. بل شيئًا فشيئّاء على ما جرت به العادة» وكذا لو باع دارًا ليلاء لم 
لاجد حال تي مي بع ا وإاارو لي ضري رركو اجر اال 
الثمرة تبقى للبائع أَوْ لآء نعم إذا لم يعلم بتأبير النخل وظهور الثمرة ثبت له الخيار» 
ويتصور ذلك بأن يكون قد رأى الأصل قبل ذلك. 

والجداد بالفتح والكسر: 0 

أمَا إذا كانت بحيث تندرج في البيع» فاستثناها لنفسه بالشرط - فالذي حكاه 


الماوردي: أنه لا يستحق الإبقاء» بل يقطع في الحال؛ لأنه إنما يصح استثناؤه'"" له 
بشرط القطع كما نص عليه الشافعي في كتاب الصرف. وهذا يوجب عليه إلزام 
مو جبه. 


وفى «تعليق» القاضى أبى الطيب «والشامل»: أن هذا ليس يقول به أحد من 
افع وأجاب عن النص بأنه خطاً فى النقل» وحكى صاحب «الحلية» الخلاف» 
وجعل أصله الخلاف فيما إذا باع 9507 سكناها شهرًاء ومقتضاه أن يكون 
الصحيح قول الماورديء لكنه رجح مقابله. كما هو في الرافعي وغيره. 

ثم على قول الاشتراط: لو أطلق العقدء قال الإمام: ظاهر كلام الأئمة أن الاستثناء 
باطل» والثمرة للمشتري» وهذا مشكل؛ فإن صرف الثمرة إليه مع التصريح باستثنائه 
محال عندي؛ فالوجه أن يجعل شرطًا فاسدًاء فيفسد العقد في الأشجار أيضًا. 

قال: «فإن احتاج إلى سقي» - أي: بحيث إن لم يُسق فسدت الثمرة أو امتصت - 
الم يكن للمشتري منعه من سفيه - أي: بالماء المعد لسقي الأشجار المبيعة» وإن 
تضررت الأشجار به كما أشار إليه الماوردي؛ لأن ذلك من صلاح هذه الثمرة» فلم 


)١(‏ فى التنبيه: نقله. (؟) فى د: استيفاؤها. 


باب بيع الأصول والثمار ج حل 


يكن للمشتري المنع منه؛ قياسًا على التبقية على الأصولء لكن مؤنة السقى على 
البائع» بخلاف ما إذا باع الثمرة؛ فإن مؤنة السقى على البائع إلى أوان الجداد؛ لأنه 
ألزم تبقيتها''. والسقي من ضرورة بقائها. 

وقيل: إذا تضررت الأشجار بالسقي لم يجبر المشتري عليه بل يراعى جانبه» 
حكاه الإمام ومن تابعه. 

وحكى عن أبي إسحاق وجهًا آخر: أنه لا يجبر واحد منهما؛ لاستواء الحقين» 
فإن ل ل 

والأول قول [أبي1'' علي بن أبي هريرة» واختاره ابن أبي عصرون. 

والثاني عند الغزالي أصح. 

والثالث عند الرافعي أظهرء وقال: إن الثاني لم أر من رجحه إلا الغزالي. 

أما ا 0 وخيتهاء كاك الخرالي: 
يحتمل أن يلحق بالحالة الأولى» ويحتمل أن يمتنع”'” وجهًا واحدًا. 

ولو تضررت الثمار بالسقي والأثبجار بتركه» 00 الإمام: فتعود الثلاثة أوجه. 

قلت: وفي ذلك نظرٌ؛ لأن مقتضى من نظر في المسألة الأولى إلى جانب البائع -وهو 
ابن أبي هريرة - ألا يجبره هناء ومن نظر إلى جانب المشتري في الأول» كما حكاه الإمام 
يجبر البائع» ومذهب أبي إسحاق لا يختلف. 

وقد حكى المحاملي والماوردي وغيرهما عن ابن أبي هريرة أنه قال في هذه 
الصورة: إن البائع يجبر. 

فلا يتحرر في هذه الصورة إلا وجهانء إلا أن يكون ابن أبي هريرة ينظر إلى جانب 
من يتضرر بالسقي كيف كان ويراعيه» والآخر ينظر إلى جانب الآخر كيف كان 
ويراعيه؛ فينعكس الحال. وتجيء الأوجه. والله أعلم. 

ولو كانت الثمرة لا تحتاج إلى السقي. ولو سقيت زادت ونمت» وإن تركت 
امتصت رطوبة الأشجارء أو نقص حملها في المستقبل نقصانًا كثيرًا - فالبائع مجبر 
على السقي أو القطع. فإن عدم الماء فهل يتغير القطع؟ 

حكى العراقيون فيه قولين عن «الأم"*'. وأصحهما عند الكرخي: تعيين القطع. 


000( في د: سقيها. 0( سقط في د. 
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قال الإمام: «ولم يقع التعرض لاستواء الحقين» ولا بد من هذا الوجه» يشير إلى وجه 
أبي إسحاق. 

ولو لحق الثمرة آفة قبل وقت القطعء فهل يتعين عليه القطع؟ فيه قولان» رواهما 
صاحب «التقريب». 

قال: «وإن كانت الشجرة تحمل حملين» - أي: متلاحقين - «فلم يأخذ البائع 
ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري"'. واختلطت ولم تتميز - ففيه قولان: 

أحدهما: ينفسخ البيع”"©2؛ لأن المقصود من الشجرة المثمرة الثمرة» وقد تعذر 
تسليمها؛ لأن كل واحد منهما لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله ولا إجباره على 
قبول مال صاحبه؛ فوجب أن يبطل العقد لفوات المقصود. كما لو اشترى جوهرة 
فوقعت في بحر عظيم قبل القبضء أو انقلب العصير خمرّاء وهذا ما اختاره ابن أبي 
عصرون. فعلى هذا قال المتولي: يسترد المشتري الثمن» وترد الشجرة مع جميع 
الثمرة» وإلى ذلك أشار المحاملي أيضًا بقوله: تعود الشجرة والثمرة إلى ملك البائع. 
وفي كلام البغوي ما يخالفه» كما سنذكره. 

وكأن حاصل ما قالوه يرجع إلى أن هذا العقد ينفسخ من أصله أو من حينه: فكلام 
المتولي والمحاملي يقتضي أنه من أصله. وكلام البغوي يقتضي أنه من حينه. 

قال: «والثاني : لا ينفسخ» ؛ لأن المبيع وهو الشجرة باق» وكذلك المقصود منهاء 
اسم سك وبا از يما للبائع : إن سلمت الجميع أجبر المشتري على 
قبوله؛ لأنه دفع إليه حقه بزيادة لا تنميز عنه» فأجبر عليها؛ كما لو أسلم في طعام فأتاه 
بأجود منه. 

قال: «فإن0*) امتنع) - أي: البائع - من البدل» قيل للمشتري: إن سلمت الجميع 
أجبر البائع على قبوله» لما ذكرناه؛ فلا وجه للحكم بالانفساخ في الحال. 

قال: «فإن””2 تشاحا» - أي: تباخلا ولم يرض أحدهما ببدل ما لَهُ - «فسخ العقد) ؛ 
لتعذر الوصول إلى المقصود حينئذء وهذا الخلاف حكاه المزني وغيره عن «الأم1') 
أيضَاء وبه قال أكثر أصحابناء على ما حكاه أبو الطيب في «تعليقه» وغيره. 


)١(‏ في د: أخرى. (5) في التنبيه: البيع ينفسخ. (7) في التنبيه: بل يقال. 
2 في التنبيه: وإن. )0( في التنبيه: وإن. 69 في ج: الإمام. 
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قال: «وقيل: لا ينفسخ قولا وانحدًا»؛ لآن المبيع لم يختلط بغيره فلم ينفسخ 
العقد؛ كما لو اشترى دارًا فيها طعام له وللبائع واختلطاء وهذا ما صححه القاضي أبو 
الطيب في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 

ومن قال بالأول فرق بما أشرنا إليه في علة القول الأول: من أن الثمرة هي 
المقصودة بالعقد؛ لأنها نماء المبيع وليس الطعام مقصودًا من بيع الدار» ولا هو من 
نمائها؛ فلذلك لم يؤثر اختلاطه في فساد العقد. 

ووجّه البغوي هذا القول: بأنه لا فائدة في الفسخ؛ فإنه لا يفيد قطع النزاع؛ إن 
الثمرة الحادثة لا تعود إلى البائع» وهذا ما أشرنا إليه من قبل» وهذا الطريق قال به أبو 
علي بن خيران والطبري في «الإفصاح» وقالا: محل القولين اللذين نقلا في «الأم» في 
مسألة بيع الطعام» والمزني نقلها من «الأمك والغلط وقع في النقل. 

قال الإمام: «وهذا هو القياس الذي لا يسوغ غيره). 

وقال الماوردي: الصحيح ما قالاه جوابًا وتعليلاء وإن كان نقل المزني صحيحًاء 
والاذعانة"" المضن اران هن القيرة ما منواة. 

فعلى هذا: إن رضي أحدهما بترك حقه لصاحبه أجبر عليه» وإلاّ كان القول قول 
من في يده الثمرة في قدر حق صاحبه. كذا قاله المحاملي والماوردي والبغوي 
وغيرهم. 

وفي «الشامل» «وتعليق أبي الطيب»: أنهما إذا تشاحا فسخ» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر كلام الشيخ. 

تنبيه : الشجرة التي تحمل حملينء قال المتولي: إنما يتصور في التين؛ لأنه يخرج 
غرة بعك هرة. 

وقوله مستمد مما حكاء'" عن الشيخ أبي حامد أنه قال: لا أعلم ذلك إلا في 
التين. وقد قبل: إن النارنج والأترج والباذنجان كذلك» ومحل الخلاف في المسألة: ما 
إذا لم يعلم وقوع هذا الاختلاط غالبا بل وقع لتأخر القطاف. أو كان غالبا وشرط 
في حال العقد قطع الثمرة عند خوف الاختلاط» فلم يتفق حتى حدثت الأخرىء أمّا 
إذا كان الاختلاط غالبّاء ولم يشترط القطع”" فالعقد باطل. 


)١(‏ في د: الأدعى. (0) في ج: حكى. (9) في د: العقد. 
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قال الرافعيٌ: «ويجيء فيه الخلاف فيما إذا كان المبيع ثمرة» وسنذكره. 

قال: «ولار يجوز بيع الثمار) - أي: منفردة ''' على أصولها النامية «١حتى‏ يبدو 
صلاحهاء إلا بشرط القطع»- أي: سا كانت يها لذ أو تقطت أو ُجْمَعُ كالبطيخ 
والخيار ونحوه. 

والأصل في ذلك: ما روى مسلم عن ابن عمر أنَّ رسول الله كَل نهى عن بيع 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع (والمبتاع)”". 

وروى الشافعىُُ عن مالك عن حميد عن أنس أن الني لك الَّى عَنْ بع الثمار 


1 م عر 
3 دي >مّه 


حَنَّى تزْهِيَ2» قيل: يا رسول الله» وما تزهى؟ قال: «حتى ون وروى: 
«تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وغير ذلك من الأحاديث المتوافقة في المعنى» وذلك يدل على منع 
البيع مطلقاء سواء اشترط بقاؤها إلى أوان الجذاذ أو قطعهاء أو أطلق العقد فاستثنى 
منه ما قام الإجماع على جوازه وهو البيع بشرط القطع» وبقي على عمومه فيما 
عداه 2640 

واختلف أصحابنا في تعليل المنع: 

فمنهم من علله: بأن العقد عند الإطلاق يقتضي البقاء على الأصل إلى أوان 
الجذاذ والقطاف؛ لأن تسليم كل شيءٍ على حسب ما جرت العادة به كما قررناه 
والعادة جارية في بيع الثمار كذلك» وإذا اقتضى العقد ذلكء أو كان مشروطا في 
العقد فلا يوثق بالقدرة على التسليم» التي هي شرط الصحة؛ لأن الثمار قبل بدو 


)١(‏ فى د: متفردة. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 745) كتاب البيوع» باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث 
(5195). ومسلم (*/ »))١١06‏ كتاب البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
حديث (59/ )١075‏ من حديث أبن عمر. 
وفي د: والبائع والمشتري. 
() أخرجه البخاري (798/5) كتاب البيوع» باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء الحديث 
(2194)» ومسلم )١١40/7(‏ كتاب المساقاة» باب: وضع الجوائح؛ الحديث (15/ 1999). 
(:) قوله :ولا يجوز ببع الشمار قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع؛ لما روى مسلم أن النبي يك نهى عن 
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم قال: وذلك يدل على منع البيع مطلقًا.. .. فاستثئنى منه ما قام 
الاجتماء علق جوازف: زخو اللي يشر القطع وري على عمزمه ها خياء. . انتهى كلامه. 
ل ا داك امسو وا اورم 
يصح البيع مع هذا الشرط -أيضًا - وممن نقل الخلاف فيه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة». .لأوا. 


باب بيع الأصول والثمار جه بلحل 


الصلاح ضعيفة متعرضة للعاهات» وقد أشار - عليه السلام - إلى ذلك بنهيه عن بيع 
الثمار حتى تنجو من العاهة. 

ومنهم من علله بأنها قبل بدو الصلاح تكبر أجزاؤها كِبَرًا ظاهرّاء وتلك الأجزاء 
من أجزاء الشجرة بامتصاصها رطوبتها؛ فتعذر الإبقاء لذلك كما يتعذر البيع بشرط أن 
يأكل العبد المبيع من مال البائع. 

ومقتضى ما ذكر من المعنى الأول: أنه إذا باع الثمرة مطلقًاء وكان في موضع 
جره العاده فيه يتطنها قبل جاو تلاعها يصع ورل على المعقادو ولد قال به 
القفال؛ تنزيلا للعادة الخاصة منزلة العادة العامة» وام متنع الأكثرون من ذلكء ولم يروا 
تواطؤ قوم مخصوصين بمثابة العادات العامة» وأجرى هذا الخلاف فيما لو جرت 
عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون حتى تنزل عادتهم على رأي بمنزلة شرط الانتفاع» 
ويحكم بفساد الرهن» وأشار إمام الحرمين إلى تخريج الخلاف على مسألة السر 
والعلانية» وعلى المعنى الثاني يخرج اشتر تراط القطع فيما إذا باع 6 ثمرة 
غير مؤبرة واستثناهاء ولا يرد علينا كون الثمرة ة للبائع إذا وقع العقد بعد' “١‏ التافية إن 
كان لا يصح البيع في هذه الحالة إلا بشرط القطع نظرًا لهذه العلة؛ لأنَّ هذا استثناء 
بالشرعء فلا يسلك به مسلك الاستثناء باللفظ؛ ألا ترى أنه لو باع الجارية المزوجة 
صح) ولو باع جارية واستثنى منفعة الزوج”") لم يصح؟! 

ثم حيث صححنا العقد بشرط القطعء فذاك على ما حكاه المتولي فيما يمكن 
الانتفاع به كاللوز وما في معناهء أما ما لا يمكن الانتفاع به فلا يجوزء وإن شرط 
القطع» وهذا مأخوذ من القواعد السابقة. ثم إذا صم العقد فيما يشترط فيه القطع 
بشرطه فللبائع المسامحة بالتبقية إلى بدو الصلاح. وله إجباره على قطعه. صرح به 
الماوردي وغيره» وله إجباره على القطع بعد بدو الصلاح أيضًا ما لم تبلغ الثمرة 
خمسة أوسقء أمّا إذا بلغت [ذلك]”" فقد قال الماوردي في كتاب الزكاة: إن البائع 
إن رضي بإبقائها إلى أوان الجذاذ”*' ورضي المشتري بدفع زكاتهاء ثَمَّ البيع» وإن 
امتنع البائع من إبقائهاء وتأب المشترى من دفع الزكاة من ثمرته فالواجب أن يفسخ 


)١(‏ في د: قبل. (0) في د: الترويج. 
إفرة سقط في د. 2 في د: الجديد. 


14 جه كتاب البيوع 


البيع» فإذا فسخ لم تجب الزكاة على المشتري؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه دخل في ابتياعها على أنه لا زكاة عليه. 

والثاني: أن فسخ البائع غير منسوب إليه. 

وفي استحقاق زكاتها على البائع وجهان: 

أصحهما: أنها واجبة عليه؛ لأنَّ امتناعه من الترك سبب لفسخ البيع فلم يجز أن 
يكون سيبًا لإسقاط الزكاة. 

ولو رضي المشتري بدفع زكاتهاء وامتنع البائع من تركها فسخ البيع» وترد الثمرة 
على البائع» وتؤخذ منه الزكاة وجهًا واحدًا. 

ولو رضي البائع بتركهاء وتمنّع''' المشتري من [أداء زكاتها]”" فقولان: 

أحدهما - وهو اختيار المزني-: ينفسخ البيع؛ لأنّ للبائع الرجوع بعد الرضا 
فيكون المشتري بدفع الزكاة مغررًا. 

والثاني: أن البيع لا ينفسخ. وتؤخذ الزكاة من المشتري. 

وفي «زوائد» العمراني في كتاب الزكاة: أنه لو لم يتفق القطع حتى بدا صلاحها 
حكاية قولين: 

أحدهما - رواه القفال عن الشافعي-: أن البيع يبطل؛ لأن تسليم المبيع قد تعذر 
بوجوب الزكاة فيه؛ كما لو اشترى حنطة فانثالت عليها صبرة أخرىء فإن البيع يبطل. 

والثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامد سواه-: أنه لا يبطل» فعلى هذا إن طالب 
البائع المشتري بالقطع فقولان: 

أحدهما: ينفسخ البيع؛ لأن البائع يطالبه بما اشترطه» ويتعذر ذلك لحق المساكين 
فبطل. 

والثاني: لا ينفسخ» والزكاة على المشتريء ويلزمه أن يقطع ويؤخذ منه عشر ثمرته 

وإن رضي البائع بتركهاء وطالب المشتري بقطعهاء ففي هذه الحالة أيضًا قولان: 

أحدهما: ليس له. وهو الصحيح؛ لأن القطع لحق البائع وقد رضي؛ فلا يجوز 
لأجل المساكين. 


)١(‏ في د: وامتنع. (؟) في د: أدائها. 


باب بيع الأصول والثمار جه هوا 


00 لأنه اشتراها بهذا ا 
السلام-: 2 ام از قن ات يي انع | ل أن و1 50 
الفخل بالط مروقيين "فى معتان عليهة لها اسيل كر متكييا: » فجاز بيعها 
كالنخل. 

وبيعٌ البطيخ والقثاء والباذنجان مع الأصول لا يكفي عند الغزالي وإمامه» وخرج 

ولو باع الثمرة وحدها على أصولها بعد قطع الأصول جاز من غير شرط القطع. 
فروع: 

إذا باع بعض الثمرة مشاعًا على رءوس الأشجار قبل بدو الصلاح لم يصح؛ بناءً 
على امتناع القسمة في ذلكء أمّا إذا جوزنا القسمة جازء ولو باع نصفها مع نصف 
النخل جاز. 

ولو كانت الثمرة والشجرة , ا شخصين » فباع أحدهما نصيبه من الثمرة 
ا م و القطع. ومثل هذا 
[الخلاف]؟؟ يجري في الأرض المزروعة. 

قال الإمام فى أواخر كتاب «الصلح»: «قال الأصحاب: ولا يتصور شراء نصف 
زرع بشرط القطع. إلا في صورة واحدة. وهي كما ذكرنا في الثمرة». ثم قال: «وهذا 
فيه نظرٌ وقد منع طائفة من المحققين البيع في هذه الصورة أيضًا؛ فإن تفريغ الأرض 
القطع. ثم الذين قالوا بالصحة بناءً على تفريغ الأرضء فلست أدري ما قولهم في أن 
شرط التفريغ هل يجب الوفاء به أم لا؟ هذا محتمل من جهة أن هذا ليس في المعقود 
عليه من الزرع» وإنما هو في بيع حصته من الأرض». 

قلت: وما ذكره في الزرع بعينه يتجه جريانه في الثمرة. 

قال:«فإن بدا صلاحها جاز بيعها مطلمًا. وبشرط القطع. وبشرط التبقية» » أمّا 


)١(‏ في ج: يشترط. (1) تقدم تخريجه. 
(9) في د: مع. ):١‏ سقط في ج. 


كة١‏ جه كتاب البيوع 


إذا باع بشرط القطع فدليل جوازه الإجماعء وأمّا في الباقي؛ فلأنه - عليه السلام - 
في حديث ابن عمر جعل غاية النهي بدو الصلاح» والحكم بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء فلمًا امتنع ذلك قبل بدو الصلاح [تعين جوازه]”'' بعده. 

قال الرافعي: «ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأصول للبائع» أو للمشتري» أو 
لغيرهما». 

قلت: وفيما إذا كانت الأصول للمشتري وباع بشرط القطعء نظرٌ يظهر لك فيما إذا 

قال: وبدوٌ الصلاح أن يطيب أكله - أي: المعتاد [فيأخذ الناس منه]”'"» فثمرة 
النخل وإن كان أكلها طلعّاء وبلحًا [واقعًا]”" فلا عبرة به» [بل لا بد من احمرارها 
واصفرارهاء وثمرة الكرم وإن كانت تؤكل حِضْرمًا فلا عبرة به]”*» بل لا بد من تموٌه 
الأبيض منها بالحلاوة» وشروع ما يسوّد منها أو يحمر في التلون. 

والخيار والقثاء ونحوه. وكذا الباذنجان» وإن طاب أكله في حال صغره. فلابد من 
أن ينتهي إلى حالة يأخذ الناس في أكله. 1 

ولو قيل في حَدَ بدوٌ الصلاح: صيرورته إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على 
تلك الصفة؛ حتى يدخل فيه ما قاله البغوي: إن لا يجوز بيع ورق التوت قبل تناهيه 
إلا بشرط القطع - لكان أشمل. وقد جعل الماوردي بدو الصلاح ثمانية أقسام: 

أحدها: اللون» وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار» وفي الكرم بالحمرة» أو 
السوادء أو الصفار والبياضء وفي المشمش بالصفرة» وفي العناب بالحمرة» وفي 
الإجّاص بالسواد. وفي التفاح 5 وأمثال ذلك. 2 ١‏ 

الثاني: بالطعم» ومنه ما يكون بالحلاوة كقصب السكرء ومنه ما يكون بالحموضة 
كالرمان. 

الثالث: بالنضج واللين كالتين والبطيخ. 

الرابع: بالقوة والاشتداد كالبر والشعير. 

الخاس؟ بالطل والانعلاء كالعلف والبقر له والقضي. 


)١(‏ فى د: بعد جزازه. (؟) سقط في د. 
زفوة سقط فى د. 2 سقط في د. 


باب بيع الأصول والثمار جه 1 


السادس: بالعظم والكبّر كالقثاء والخيار والباذنجان. 

السابع: بانشقاق كِمَامِهِ كالقطن والجوزء فإذا تشقق كمام القطن» وسقطت القشرة 
العليا عن جوز الأكل فقد بدا صلاحه. 

الثامن: بانفتاحه» وانتشاره كالورد والنيلوفر”'' وورق التوت بدو صلاحه أن يصير 
كأرجل البط. 

ثم قال: هكذا قال عطاء والنخعي. 

ل 0 ا قال: ١نْهَى‏ 

سُولُ الله كلل أَنْ تبَاعَ اللْمَرَهُ حَتَّى تُدْقِح”"” قِيل : وَمَا تُفْقِحُْ ؟ كَالَ : تَسْمَانُ 
وشا وَيؤْكَلُ منهَاك ". 

وما روى أبو داود عن أنس أن رسول الله يه نهى عن بيع العنب حتى يسود 
وعن بيع الحب حتى يشتد» فأشار - عليه السلام - إلى ذلك في هذه الأنواع؛ 
لعمومها عندهم في ذلك 6 وفيه تنبيه على ما عداها. 

قال: وإذا وجد ذلك في ؛ بعض الجنس في البستان - أي: ولو في ثمرة واحدة» 
كما قاله في «المرشد» - «جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس» دفعًا 
للضرر؛ فإنا لو اعتبرنا بدو صلاح الجميع أدى إلى تلف السابق» ولو شرط بيعه أولا 
فأولًا أدى إلى أن يباع رطبه برطبه؛ فإن الله - تعالى - جعل كمال التفكه به عدم طِيبه 
جملة واحدة. 

ثم كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون ما لم يبد صلاحه من نوع 
ما بدا صلاحه. أو من غير نوعه» اشتمل العقد على الجميع أو على ما بدا صلاحه أو 
غيره» اتحد مالك البستان أو اختلف. والحكم في ذلك - وفاقًا وخلاقًا - كالحكم 
الذي ذكرناه في التأبير سواء. صرح بذلك الرافعي والماوردي وغيرهما. 

لكن حكينا ثَمَّ فيما إذا اختلف النوع أن الصحيح في «تعليق» أبي الطيب: أنه 
كالنوع الواحد» وحكينا عن ابن خيران أنه كاختلاف الجنسء والمحكي في «تعليق» 


)١(‏ في د: اللينوفر. (') في د: تتفتح 
إفرة أخرجه امناو )١9/6(‏ كتاب البيوع. باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (5195) 
ومسلم (75/ )١١07/5‏ كتاب البيوع» باب: النهي عن المحاقلة... (485/ .)١1975‏ 


ل جه كتاب البيوع 


أبي الطيب هنا أن المذهب الصحيح - وهو الذي ذكره القاضي أبو حامد في 
شه ونصٌ عليه الشافعيّ في البويطي-: أن بدو الصلاح في نوع لا يكون بدو 
الصلاح في النوع الآخر» وأن أن علي بن خيران» والطبري قالا: «إنه يكون بدو 
الصلاح افي سائر الأنواع]" ؛ كما يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة»» ثم نقض [ما 
عللا به1'' بأن الشافعي نص على أن بدو الصلاح [في الثمرة الصيفيّة لا يكون 
بدوّاا” في الثمرة الشتوية» وإن كانت تضم إليها في الزكاة» ولا يمكن حمل ما قاله 
القاضي أبو الطيب هنا عن المذهب على ما إذا أفردها بالعقد؛ فإن الصحيح في نظيره 
من التأبير أنه لا يصح أيضًاءٍ لأنه حكى [ذلك] ' في فصل بعده» وحكى فيه وجهين» 
أن ااسصيماة أ ل يحون اماد 

قال: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع»؛ لما روى مسلم عن ابن 
عدر أ رول ال كلاب ع علخي حل وه ون الث على تر 
وَيَأمَنَ الْعَامَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَريَ) ا 

0 العلة المجوّزة لبيعه بشرط القطع؛ فإن معه [قد أمن من 
العاهة]" . 

أمَا إذا زالت الخضرة عنه» وبدا صلاحه كما ذكرناه فيجوز بيعه مطلقًاء ويشترط 
القطع بشرط التبقية إلى أوان الحصاد؛ لِمَا دل عليه خبر أنس أنه - عليه السلام-: 
١نَهَى‏ عَنْ بَبِعِ العتب حَنَّى يَسْوَد وَعَنْ بَيْعٍ الْحَب حَبَى يَشْتَن0. 

ل ل ير 


)2000 في د: نوع لا يكون. 00( سقط في د. 

فرق سقط في د. )2( سقط في د. 

(5) أخرجه مسلم )١١70/*(‏ كتاب البيوع؛ باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (50/ 
واه .)١‏ 

(6©9 في د: على. © 6 في د: فلا بد من العادة. 


(4) أخرجه أحمد (/ .)30٠ 77١‏ وأبو داود (7/ 508) كتاب البيوع» باب: في بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء الحديث »)0771/١(‏ والترمذي (/ 201٠‏ باب: كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء الحديث »)١77/8(‏ وابن ماجه (7/ 17417 كتاب التجارات» باب: النهي عن بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحهاء الحديث (77117)., والحاكم »)2١19/7(‏ والبيهقي (5/ ١‏ 0 الببوع» 
باب: الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار» وقال الترمذي: : حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


باب بيع الأصول والثمار جه ١14‏ 


بشرط القلع إذا بيعت دون الأرضء و الذي ذكره العراقيون وغيرهم: أنه يجوز, ولا 
حاجة إلى شرط القلع إذا لم يخف اختلاط ثماره» على ما حكاه الرافعي""'. 
قال: فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصلء أو الزرع الأخضر من 
صاحب الأرض - جاز من غير شرط القطع ؛ كما لو باع الأصل» وعليه الثمرة» أو 
الأرض بزرعهاء وفيه وجة: أنه لا يصح؛ لعموم النهيء وبالقياس على ما لو باع ذلك 
من غيرهماء وإنما جاز بيعهما جميعًا للتبعية» كما قلنا في عروق الأشجار وأساس 
الحيطان» ولا تبعية هاهناء وهذا ما اختاره ابن أبي عصرون» وصححه في النخل 
القاضي أبو الطيب والمتسانان وو لحيو روطان تدكا الرافعي» وفي الزرع القاضي 
أبو الطيب في كتاب «الصلح»؛ وفي شرح ابن التلمساني: [أن](" الأكثرين على 
ترجيح الأول؛ لانتفاء الغَرَرِ وتمام التسليم فيه» وأنهم”" ضعفوا الثاني بأنه لو شرط 
القطع لم يجب عليه أن يقطع ثمار نفسه عن أشجاره. 
فروع!*' : 


لو باع نصف الثمرة من نصف”*؟ الشجرة هل يجوز؟ فيه وجهان ينبنيان على 
اشتراط القطع» ويلاحظ فيه أيضًا امتناع القسمة. 

آخر: لو باع الزرع قَصْلا''بشرط القطعء ثم باع الأرض منه قبل القطع. فهل 
يسقط عنه القطع؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين في باب (بيع الطعام». 

قال: «ولا يجوز بيع الباقلاء”"' الأخضر في قشرته. ولا الجؤز واللّؤْز في 
قشرته» - أي: رطبًا كان أو يابسًا - على أصوله أو على الأرض؛ لاستتار المقصود 


4 قوله: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع. ثم قال: وحكم أصول البطيخ والباذنجان 
ونحوهما عند الغزالي حكم الزرع؛ فلا يجوز إلا بشرط القطع إذا بيعت دون الآأرضء والذي 
ذكره العراقيون وغيرهم: أنه يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف اختلاط ثماره. انتهى 
كلامه. 
وما نقله - رحمه الله - عن الغزالي من منعه بيع أصول البطيخ إلا بشرط القطع سهو تفطن له في 
شرح الوسيط؛ فإن الغزالي إنما ذكر بيع البطبخ على أصوله. وقال: إنه لا يجوز إلا بشرط قطعه؛ أي: 
قطع البطيخ. قال: سواء بيع وحده أو مع أصوله. وأبدى الإمام الرافعي في تجويزه بدون هذا الشرط 
وجهًا لنفسه؛ تخريجًا من جزم العراقيين وغيرهم بأنه يجوز بيع الأصول من غير شرط. [أ و]. 

(١‏ سقط في د. قوق في د: فإنهم. (54) في د: فرع. 

(5) في د: صاحب. )3( في د: فسلا. (49 في التنبيه: الباقلى. 


00 جه كتاب البيوع 


من ذلك بما ليس من صلاحه وفي الباقلاء واللّوز قولٌ أنه يجوز [بيعهما في قشرهما 
ما داما رطبين؟ لتعليق الصلاح به]20 من حيث إن القشر الأعلى يصون الأسفل» 
ويحفظ رطوبة اللب» وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القاص 
والإصطخري”". والماورديٌ عن البصريين. وقد ألحق غيرهم الجوز الأخضر بهماء 
وأجرى هذا القول فيه» وادعى الإمام أنه الأظهر في الباقلاء؛ لأنَّ الشافعيّ أمر بعض 
أعوانه بأن يشتري”" الباقلاء الرطب والعون هو الربيع وكان الثمن كسّرة على ما 
حكاه القاضي الحسين» وجزم به في اللوزء وجعله المذهب في الباقلاء. 

ويجري الخلاف المذكور في الرانج الذي عليه قشران» ولو بيع اللوز في القشرة 
العليا قبل انعقاد السفلى جاز؛ لأنه مأكول كله كالتفاح» ولا نزاع في جواز بيع الجميع 
في القشر الأسفل» وكذا كل ما عليه كمام لا يزال إل عند أكله كالرمان [والموز 
ونحوهما؛ لأن قشره من مصلحته. وألحق به العلس في قشرته» ولا نزاع في امتناع 
بيع الجوز واللوز]”؟ والباقلاء في حال الجفاف في قشرته» وحكى القاضي الحسين 
في «التعليق» في الجوز واللوز قولًا مخرجًا من الحنطة: أنه يجوزء وفي «التتمة» 
تخريج ذلك على بيع الغائب. 

وعلى المذهبء إذا قيل: الجوز واللوز المقصود منهما وهو اللب مستتر بالقشرة 
السفلى لا يظهر منهاء وقد جوزتم البيع» فوجب أن يجوز في القشرين؛ إذ ليس فيه 
أكثر من المنع من المشاهدة, وما لم تكن رؤيته شرطًا لم يقع الفرق فيه بين أن يكون 
مستورًا بحائل أو حائلين كالمنكوحة. 

فجوابه - ما حكاه الماوردي-: أن القشر الأسفل من مصلحته. وفي رؤيته تنبية 
على جودته ورداءته» بخلاف الأعلى فإنه بمنزلة نور حائل. 


)01 سقط في د. 

(؟) قوله: وفي الباقلاء واللوز قول: إنه يجوز بيعهما في قشرهما ما داما رطبين» وهذا ما حكاه 
القاضى أبو الطيب عن ابن القاص والإصطخري. انتهى كلامه. 
وما حكاه هو عن القاضي أبي الطيب فصحيح وأما حكاية أبي الطيب ذلك عن ابن القاص فمردودة؛ 
فإنه إنما جوز في الباقلاء خاصة» فقال في «التلخيص:»: ولا يجوز بيع شيء وعليه قشران حتى ترفع 
العلياء إلا واحد وهو بيع الفول رطبّاء قلته تخريجًا. هذا لفظه. ولم يتعرض المذكور - وهو ابن 
القاص 2 في المفتاح للمسألة. [1 وآ]. 

(م) زاد في د: له. (:) سقط في د. 


باب بيع الأصول والثمار جه ١م‏ 


قال: «ويجوز بيع الشعير في سنبله» - أي: مع سنبله - سواءً كان بعد الحصاد أو 
قبله؛ لآن الحبات ظاهرة في السنبلة» وهكذا الحكم في السلت والذرة» وفي 
«التهذيب» إلحاق الذرة بالقمح. 

قال: وفي بيع الحنطة في سنبلها - [أي: مع السنبل] 

ا ل 
ا " وبيع ذلك في سنبله غرر؛ لأنه يتردد بر بين الجودة والرداءة» وروى أنه - عليه 
السلام - نهى]”" ' عن بيع الطعام حتى يفك 

يعني: بفتح الراء. 

ومعنى الفرك: التصفية» ولأن المقصود مستتر بما لا يتعلق به الصلاح؛ فلم يصح 
بيعه كالذهب في تراب المعدن, أو الحنطة في التبن بعد الدّياس» وقبل التصفية. 


2000 قو 


والقديم: أنه يجوز؛ لما روي أنه - عليه السلام - نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد”” '» وقد اشتدٌ؛ ولأنّ بقاءه فيه من مصلحته؛ وإليه يرشد قوله تعالى في قصة 
يوسف - على نبينا وعليه السلام-: ووم حَصَّدم َدَرُوَهُ في سبلو [يوسف: /ا4]» 
والقائلون بالأول أجابوا عن الحديث بأنه محمولٌ على الحب الذي يخرج باررًا 
كالشعير ونحوه. على أنه معارضٌ بنهيه - عليه السلام - عن بيع الغرر”") 

والعدس والسمسم ونحو ذلك: ملحقٌ بالحنطة» وكذا الأرز عند الشيخ أبي حامدء 
وهو ما جزم به البندنيجي. واختاره القاضي أبو الطيب في باب «السلم» بعد أن حكاه 
عن النصء والصحيح - وبه قال ابن القاصء وأبو عليّ الطبري» وجزم به في 
«التهذيب»-: أنه ملحق بالشعير» وكان يتجه أن يلحق العلس بالأرز في جواز البيع» 


() سقط فى د. () تقدم. 

() سقط في د. (5) أخرجه البيهقي في السنن (0/0). 

)0 أخرييه أحمد .)350١‏ وأبو داود (7/ 558): كتاب البيوع: باب في بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء الحديث (037781: والترمذي (7/ :)057١‏ باب كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء الحديث (22758). وابن ماجه (7/ 547 7): كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحهاء الحديث (5711)» والحاكم .)١9/5(‏ والبيهقي :)7”0١/0(‏ كتاب 
البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثماره من حديث أنس. 
وقال الترمذي: حديث حسنء وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(0) تقدم تخريجه. 


0" جه كتاب البيوع 


وقد جزم القاضي أبو الطيب فيه بالمنع في باب «السلم)”'". 

أمّا إذا بيع القمح وما في معناه في السنبل دون السنبل فلا يجوز على الصحيح من 
المذهب في «تعليق» القاضي الحسينء وادّعى المحاملي فيه الإجماعء ثم قول المنع 
فيما ذكرناه مفرع على منع بيع الغائب أو هو جائز وإن جوزنا بيع الغائب؟ 

الذي ذكره الإمام: أنا إن جوزنا بيع الغائب جاز هذاء وإن منعناه فهو محل التردد؛ 
لاضطراب النظر في اشتداد الحاجة إلى احتمال الاستتارء وتنزيله منزلة القشر 
الصوان. وإلى ذلك أشار المتولي أيضًا. 

وفي «الإبانة» حكاية طريقة: أنه لا يجوز قولًا واحدّاء وإن جوزنا بيع الغائب» وقد 
قيل بجريان الخلاف في تراب الصاغة؛ والحنطة في التبن» ثم الخلاف في بيع الحنطة 
وما في معناها إذا بيعت دون الأرضء أمّا إذا أبيعت مع الأرض ففي «الحاوي» هنا 
في كتاب «التفليس): أنا إن جوزنا البيع عند الوفراد فكذلك عند الاجتماع» وإلا ففي 
الجواز وجهان: فإن منعنا بطل فيهاء وفي الأرض قولا تفريق الصفقة» وقيل: يبطل 
فيها قولًا واحدًا 

قال: «وإذا باع الثمرة أو الزرع» - أي: مطلقًا بعد بُدّرٌ الصلاح - لم «يكلف 
المشتري نقله إلى أوان الجداد والحصاد)؛ لأن العادة [العامة]'"' كذلكء» فينزل 
العقد عليها كما تنزل الدراهم المطلقة في العقد على النقد الغالب» والإجارة المطلقة 
على المنازل المعهودة في الطريقء أمّا إذا شرط البقاء فقد تظافر على استحقاق التبقية 
العرف والشرطء وإن شرط القطع فلا يخفى حكمه. 

تنبيه: [في قول الشيخ: لم يكلف المشتري نقله. ما يعرف أن القبض في بيعهما 
التخلية دون النقل؛ فإنه جعل النقل على المشتري بعد أوان الجداد والحصاد. وذلك 


)١(‏ قوله: وكان يتجه أن يلحق العَلس بالأرز في جواز بيعه في قشرته» وقد جزم القاضي أبو الطيب 
فيه بالمنع في باب السلم. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنه لم يقف على الجوازاة في العلس لأحد. وهو غريب؛ فقد ذكر الرافعي المسألة في 
اللفظ السادس المعقود لبيع الثماره وجزم بالجوازء وزاد الشيخ محبي الدين على ذلك؛ فقال في 
باب الغرر من (اشرح المهذب»: إنه لا خلاف فيه أعني الجواز. نعم ذكر الرافعي في باب 
السلم أنه لا يجوزء وقد أوضحته في المهمات» ورأيت في «شرح التلخيص) ' للشيخ أبي علي 
السنجي بعد نقل الجواز عن الداركي فقط: أنه إن كان بقاؤه فيه من مصلحته جازء وإلا فلا.[أ و]. 

00 سقط في د. 


باب بيع الأصول والثمار جه بن 


يمنع أن يكون على البائع» وقد صرح به في مسألة الزرع ابن الصباغ» والقاضي 
الحسين في مسألة بيع الزرع بشرط أن يكون على البائع حصاده. وفي مسألة الثمرة 
حكاه القاضي الحسين في الموضع المذكور عن نص الشافعيّ حيث قال: لو اشترى 
ثمرة» وشرط على البائع قطعها - بطل به العقد؛ لأن البائع لا يجب عليه إلا التخلية» 
وقد حكى الغزالي في الفصل الأول من الباب الأول في استيفاء القصاص ترددًا في 
أن مؤنة جذاد الثمار على البائع أو على المشتري» وسيأتي في كلام القاضي الحسين 
[قارة الي 

قال: «وإن احتاج إلى سقي لزم البائع السقي» - أي: ومؤنته عليه؛ لأنه من 
ضرورات تسليمها الواجب عليه عند الجداد والحصاد. فلو شرط أن تكون على 
المشتري بطل العقد. 

قال: «فإن كان عليه ضررٌ في السقي» - [أي: يعود إلى الأشجار-]”"' «وتشاحًا 
فسخ العقد)؛ لتعارض الحق من الجانبين» وهذا يشابه ما حكيناه من قبل عن أبي 
إسحاق فيما إذا كانت الثمرة للبائع» وإن كان السقى يضر بالثمرة» وينقع الشجرة 
المبيعة» وقد قيل هاهنا: إنه يجبر الممتنع؛ لأنه دخل في العقد مع علمه أنه لا بد من 
السقي فيكون راضيًا به. وهذا يشابه ما حكيناه نَم عن ابن أبي هريرة» وهو ما صححه 
ابن أبي عصرون ثم وتظهر صحته هنا أيضًاء وأن يجيء الوجه الثالث - الذي حكيناه 
ثمّ - وغيرُه هاهنا أيضًا. 

قال: وإن اشترى ثمرة» فلم يأخذها حتى حَدَنْتْ ثمرة أخرى - أي: واختلطت 
ولم تتميز كالتين الموجود على شجرهء والباذنجان. والبطيخ» والخيار» ونحو ذلك. 

قال: أو جرَّةٌ من الرطبة فلم يأخذها”" حتى طالت. أو طعامًا - أي: غير معلوم 
القدر - فلم يأخذه حتى اختلط به غيره - أي: ولم يتميز - سواء كان مثله أو دونه أو 
أعلى منه كما ذكره الإمام في باب «الوصية» - «ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ 
البيع»؛ لأنه قد تعذر تسليم المبيع فانفسخ العقد؛ كما لو كان جوهرة فألقيت في بحر 
عظيمء. وهذا ما اختاره ابن أبي عصرون وصححه أبو الطيب. 

قال: «والثاني: لا ينفسخ» بل يقال للبائع : إن تركت حقك أقر العقد. وإن لم 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. () في التنبيه: يأخذ. 


684 جه كتاب البيوع 


تترك فسخ""؟)؛ لإمكان تصحيحه بهذا الطريق» وتقريره مع تمام تصويره مذكور فيما 


تقدمء وهذا ما اختاره المزني. 

ولا يجيء - هاهنا - تخيير المشتري بين ترك حقه وفسخ العقد؛ لأنه لو ترك حقه 
فاز البائع بالعِوّض والمعوّض. 

وحكى المحاملي عن بعضهم القطع بهذا القول في مسألة الرطبة» وحكى 
الماوردي فيها طريقة: أنه لا ينفسخ العقد قولًا واحدّاء وتكون الزيادة للمشتري» ككبر 
الثمرة. 

و الذي صححه الماوردي» وعليه أبو إسحاق وجمهور الأصحاب: طرد القولين 
فيه" كما حكاه الشيخ» والفاسخ للعقد عند امتناع البائع من ترك حقه الحاكمء 
صرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب» وفي «النهاية» تفريعًا على قول عدم الانفساخ 
في مسألة الثمرة» ويجري فيما عداها: أن المشتري [يثبت له الخيار في فسخ البيع؛ 
لكن البائع إذا ترك حقه للمشتريء قال الأصحاب: على المشتري أن1" يقبل ذلك» 
ويمتنع عليه الفسخ» وشبهوا ذلك بمسألة النعل» وهي ليست خالية عن خلاف» 
والذي نحن فيها أولى به منها. 

وقال في باب «الخراج بالضمان»: «إن الأقيس عندي في مسألة الثمرة أنه لا يجبر 
على القبول؛ فإن تطرق الإنسان إلى أمر مقصود ليدفع به حمًا ثابنًا يعتد من الجواز. 

فعلى قول الأصحابء إذا ترك هل يكون هبة أو إعراضًا؟ فيه خلاف كما في 
[مسألة7؟» النعل» صرح به الإماه”" ثَمَ. 


)001( زاد في التنبيه: العقد. هع في د: فيهما. 
(0) سقط في د. (:) سقط في د. 


6 قوله: ولو اشترى ثمرة» فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرىء فاختلطت بها ولم تتميز» أو جرَّةٌ 
فطالتء أو طعامًا فاختلط به غيره - ففي الانفساخ قولانء فإن قلنا: لا ينفسخ., فترك البائع 
للمشتري حقه - وجب القبول. ثم قال: وإذا تركه فهل يكون هبة أو إعراضًا؟ فيه خلاف كما في 
النعل» صرح به الإمام. انتهى كلامه. 
واعلم أن الإمام قد ذكر المسألة هناء وفي باب الخراج بالضمان. وقال: إن من أصحابنا من جعل 
الثمار كالنعل» ومنهم من قال: لا؛ فلا يلزم المشتري قبول منته. ولا شك أن هذا الكلام ليس صريحًا 
في الخلاف حتى نقول: صرح به الإمام» بل ولا ظاهرًا فيه؛؟ فإن سياقه يقتضي التشبيه به في وجوب 


القبول» وكيف يأتي القول بالإعراض مع استلزامه امتناع المشتري من التصرف؛ وحيتئذ فلا يحصل 


باب بيع الأصول والثمار جه نلا 


صاحب اليد ومن هو في الثمرة؟ قيل: للبائع» وقيل: للمشتري» وقيل: إنها في يدهما 
جميعاء وفى صورة الحنطة صاحب اليد البائع. 


ثم هذا - كما قال الإمام - إذا لم يقع تعرض إلى كيفية العقد؛ حتى لا تجيء 
قاعدة التحالف» هذا هو المشهور فى المذهب» وحكى صاحب «التقريب») في أصل 
مسألة الثمرة قولًا ثالنًا: أن العقد لا ينفسخ, ولا خيار» ولكنهما مِلْكان اختلطا فصارا 
كصبرة حنطة انثالت عليها حنطة الغير. 


أما إذا كان الطعام معلوم القدر بأن كان كيله إرديًا مثلاء أو مجهولًا؛ وكان 
المخالط له إردبًا مثلا؛ فإنه يعلم به الباقي - لم ينفسخ العقد. لكن يثبت للمشتري 
الخيار» فإن أجاز صارا شريكين فيه» صرح به الماوردي. ولو كان الطعام قد قبض»ء ثم 
[حصل]'' الاختلاط بعده لم ينفسخ العقد قولًا واحدّاء ولكن يقتسمانه» فإن اختلفا في 
قدره قال الماوردي: «فالقول قول من انثال الطعام على صبرته في قدر الذي انثال». 


المقصود من هذه الهبة» ونحن إنما منعنا الفسخ لأجلها. 

فائدة: ذكر المصنف في الياب ألفاظًا: 
منها: الكش» وهو - بضم الكاف والشين المعجمة - اسم للدقيق الذي في طلع كوز النخل. 

ومنها : الإبان - بهمزة مكسورة. 5 ثم باء موحدة مشددة» وفي آخره نون - وهو الوقت. 
ومنها: الفرسك: بكسر الفاء» وسكون الراءء وكسر السين المهملة» وبالكاف» قال الجوهري: هو 
ضرب من الخوخ ينفلق عن نواه. 
ومنها: في حديث رواه عن البخاري: اوور ا ا ا ا ل 
هو بالشين المعجمة والقاف والحاء المهملة. قال الجوهري: أ شقح النخل. انتهى. وكذلك التشقيح. 
قال في شرح مسلم انان فرت 1 لشي ساح ولاق من جا وس مرا ف لين قال: 
ويقال - أيضًا - بالهاء عوضًا عن الحاء. 
ومنها: أن الشافعي أمر بعض أعوانه بأن يشتري له الباقلاء الرطبء والعون هو الربيع وكان الشمن 
كسرة على ما حكاه القاضيء و الذي حكاه عن القاضي قد رأيته لشيخه القفال في شرح 
التلخيصء فنقل عن الربيع أنه قال: مرّ الشافعي ببغداد بباب الطاق» فأعطاني كسرة فاشتريت له 
بها الباقلاء الأخضر. ورآيت في شرحه للشيغ أبن علي تحوة أيضاء والكسرة: هي القطعة من 
الدرهم أو الدينار» تكسر منه للحوائج م الصغارء ومن ذلك قول الفقهاء ء: الدراهم المكسّرة 
والقراضة» وتسمية القطعة بالكسرة ة مشهور في بلاد الشرق» وصحيح في اللغة. قال الجوهري: 
الكسرة: القطعة من الشىء. [أ و]. 

١ سقط في د.‎ )١( 


آ جه كتاب البيوع 


فرع: لو كان المبيع شاة أو ثوبّاء فاختلط بمثله ولم يتميزء قال في «التتمة): 
«المذهب انفساخ البيع» بخلاف الحنطة؛ فإن غاية الأمر فيها لزوم الإشاعة» وذلك 
غير مانع. 

وفيه وجه: [أنه]”'' لا ينفسخ؛ لإمكان تسليمه بتسليم الكل. 

تنبيه: محل الكلام في الثمار التي تتلاحق إذا بيعت بشرط القطع. وكذلك في 
الجزة» أو كانت الثمار مما يبدو تلاحقهاء سواء علم عدم الاختلاط» أو لم يعلم كيفية 
الحالء أمّا إذا بيعت الثمار لا بشرط القطعء وكان الاختلاط معلوم الوجود - فالبيع 
باطلٌ» وفيه قولٌ أو وجه: أنه موقوف: إن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع» وإلا 
تبين أنه لم ينعقد. 

تنبيه آخر: قول الشيخ في الثمرة: فلم «يأخذها». يعرفك أنه لا فرق في ذلك 
[نن ]”" أن يكو قن الفكلية أل بعدهاء وإن كانت قبضا لبقاء عُلْقة البائع» ومن 
الأصحاب من جزم بأن التلاحق بعد التخلية لا يفسخ العقد قولا والحذك وجعل 
الإمام والغزالي هذه الطريقة مبنية على أن الثمرة بعد التخلية من ضمان المشتري. 
والأزلن على انا فى “فننان البائع. 

قال الرافعيّ: ومقتضى هذا البناء”” أن يكون الصحيح طريقة القطع» وعامة 
الأصحاب على تصحيح طريقة القولين. 

قال: «وإن تلفت الثمرة بعد التخلية» - أي: على رءوس الأشجار - «ففيه قولان: 

أحدهما ل ات '- وهو القديم - لما روى مسلم أن النبي 
يه أمر بوضع الجوائح أ ولأن الثمرة لا يتم قبضها إلا بجذها من نخلهاء بدليل أنها 
لو عطشت وأضرٌ [ذلك]” بها كان للمشتري الخيار» ولو تمّ القبض بها لما كان له 
كما بعد النقل. 

[قال: ]2 الثاني - وهو الأصح-: أنها تتلف من ضمان المشتري'. وهو 
اللمنيد لما ووىو! السانشي. عن مالك دن توي عن اش 0١‏ الي اله عن انم 


5 


لب اث 
الثّمَارٍ حَتَّى تُرْهِيَ» قِيلَ: وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ : حَبَّى تَحْمَرَ2”"» وقال - عليه السلام-: 


0010 سقط في د. 000 سقط في د. إفية في جا البيان. 
(4:) أخرجه مسلم (”/ )١١0‏ كتاب المساقاة» باب: وضع الجوائح» الحديث .)١984 /١5(‏ 
(9) سقط في د. (0) سقط في د. 0270 تقدم تخريجه. 


باب بيع الأصول والثمار جه 0" 


«أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الثّمَرَه فيم يحل أَحَدُكُمْ ا 0 . 

وموضع الدلالة: أن الجائحة'" لو كانت مضمونة على البائع لما استضرٌ المشتري 
بالجائحة قبل بدو الصلاح. ولما كان لنهيه عنه حفظًا لمال المشتري وجه؛ لأنه 
محفوظ إن تلف [في الحالين]””'بالرجوع على البائع؛ فلما نهى عن البيع في الحال 
التي يخاف من الجائحة فيها علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع» وأنها 
مضمونة فيما صمح بيعه على المشتري» ولأن التخلية تسليم عين يستفيد به المشتري 
التصرف في الثمرة؟ فأشبهت النقل فيما ينقل. 

واحترزنا بقولنا: تسليم عين» عن تسليم المنافع؛ فإنه وإن جاز التصرف فيها بعد 
التخلية» لكن إذا تلفت الدار انفسخ العقد. وأمّا الخبر فمحمول على الاستحباب» 
ويشعر به ما روت عمرة بنت عبد الرحمن . - تارة مرسلاء وتارة مسندًا - عن: أن 
رجلا من الأنصار ابتاع من رجل ثمرة فأصيب فيهاء فسأل البائع أن يحطً شبيكاة 
فخلف بالله ألا يفعل» فأخبر رسول الله كَكلٍ بذلك. فقال: وتألي فُلَانٌ ألا يَفْعَلَ 
خَيْرً|)” “© وبعضهم حمله على وضع الجوائح عن البائع دون المشتري. 

وما رواه مسلم [من]””' أن رسول الله وَكيِ قال: الَوْبغْتَ مِنْ أَحيكَ َمَرَه فصان 
جَائِحَة فَلَا يَحِلُ لَك أَنْ تأَحْلَ مِنْهُ شيا بم تَأَخُذُ مَالَ أَحِيكِ بِغَيْر © فهو 


022 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 510) كتاب البيوعء باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (/519)؛ 
ومسلم (7/ )١١10‏ كتاب المساقاة» باب: وضع الجوائح .)١1508 /١5(‏ 

(؟) في د: الحاجة. () في د: بالحالين. 

:5( أخر جه مالك )١(‏ كتاب البيوع» باب: : الجائحة في بيع الثمار والزرع»؛ حديث 2 
الشافعي »2١549/7(‏ كتاب البيوع؛ باب: فيما نهي عنه من البيوع» حديث (011)؛ مرسلًا. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 7605): موصولًا. 
وهو في الصحيحين: أخر جه البخاري (5218/5) كتاب الصلح. باب: هل يشير الإمام بالصلح» 
حديث (51705)) ومسلم (9/ 21١91١‏ 5» كتاب البيوع, باب: استحباب الوضع من الدين» 
حديث (14/ 21901 عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة - رضي الله عنها - 
تقول: : السمع رسول الله َي صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهم. وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه في شيءء وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله يك فقال: أين المتألي 
على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله ...) الحديث. 

(0) سقط فى د. 

(1) أخرجه مسلم (/13140): كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح» الحديث /١5(‏ 19505). 


م١"‏ جه كتاب البيوع 


محمول أيضًا على ما لم يبد صلاحه إذا بيع بغير شرط القطع» أو على ما قبل 
التسليم» كما ذكره الطحاوي. 

وأمّا الجواب عن ثبوت الخيار للمشتري فمن وجهين: 

أحدهما: منع الحكم, وقد قال به أبو علي الطبري» وعلى تقدير التسليم بجريانه 
على القولين معًا - كما صار إليه أبو إسحاق - فذاك لا يدل على تمام القبضء قال 
ابن أبي هريرة: «ألا ترى أن المقبوض في خيار الثلاث يستحق رده بما حدث من 
العيوب في زمن الخيارء وإن كان القبض تامًا؟! فكذا الثمرة». 

والثاني: أن خيار العطش إنما يستحقه المشتري؛ لوجوب السقي على البائع» ولم 
يكن له بالتلف رجوع؛ لأن الحفظ لا يجب على البائع. 

قال القاضي الحسين: «وحقيقة القولين تتلقى من أصلء وهو أن قبض الثمرة إذا 
يبعت على رءوس النخل هل تحصل بالتخلية أَوْ لا؟ وفيه قولان: 

القديم: أنه لا تحصلء ولا بد فيه من النقل؛ لأنه منقول. 

وقال في الجديد: تحصل بالتخلية. 

وعلى هذا الخلاف ينطبق ما حكيناه من التردد في أن مؤنة الجداد على من؟ 

واعلم أن محل القول الجديد بالاتفاق: ما إذا كان التلف بآفة سماوية مثل البرد» 
والحرء والثلج» ونظير ذلك» ولم يكن للبائع فيها تسبب [من]"' “ترك السقيء أمّا إذا 
كان التلف بسبب العطش: 

فأصح الطريقين أنه لا يجزئ» ويكون من ضمان البائع. 

والثاني: أنه يجزئ. وهو قول أبي علي الطبري» وعلى هذا يجب على البائع ضمان 
القيمة أو المثل. 

ومحل القول القديم بالاتفاق: ما إذا تلفت قبل أوان الجداد بآفة سماوية» وبيعت 
منفردة» وأما إذا تلفت يعد أوان الجدادء [وإمكان التقل» وطول المدة]”''بحيث يُعد 
مقصّرًا ومضيّحَاء أو كانت قد بيعت مع الشجر - فلا يجزئ وجهًا واحدّاء بل يكون 
من ضمان المشتري» وهل يجزئ بعد أوان الجداد إذا قصرت المدة بحيث لا يعد 
مضيّعًا؟ فيه قولان في «الشامل»: 


)0غ( سقط في د. زه سقط في د. 


باب بيع الأصول والثمار جه حكن 


أصحهما - وهو ما جزم به الماوردي والطبري في «العدة»» والشيخ في 
«المهذب»-: أنه لا يجزئ [» وكذا الخلاف - لكنه وجهان - في أنه: هل يجزئ 
فيما إذا سرقت أو غصبت؟ و الذي أورده العراقيون منهما: «أنه يجزئ»]”'". 

ومقابله هو الأصح عند الأكثرين» وهذا الخلاف حكى القاضي الحسين في 
«تعليقه» عن القفال: أنه يحتمل أن ينبني على أن الجوائح إلى متى توضع؟ إن 
قلنا: إلى أن تجد الثمرة» فهاهنا تكون من ضمان البائع» وإن قلنا: إلى أن تستجد 
الثمرة» فهاهنا تكون من ضمان المشتري. 

تكيية: الآلفن واللام في «الثمرة» يجوز أن يكونا للعموم؛ فيشمل الخلافٌ 
الثمرةً التي بدا صلاحهاء وما لم يبد إذا بيعت بشرط القطعء وهو أظهر الطرق في 
الرافعي» ولم يحك ابن الصباغ غيره. 

ويجوز أن يكونا للعهد. وهي الثمرة التي تستحق تبقيتها إلى أوان الجداد 
فيجري فيها الخلافء أمّا الثمرة التي أبيعت بشرط القطع فلا يجري فيها القولان» 
وما حكمها؟ فيه طريقان في المذهب: 

أحدهما: القطع بأنها''' من ضمان المشتري؛ لأنه مفرّط بترك القطع مع عدم 
العُلّقة بالبائع؛ فإنه لا يجب عليه السقي والحالة هذه. وهذا ما حكاه الطبري عن 
القفال» ولم يحك الإمام سواهء وكذلك القاضي أبو الطيب الطبري فيما إذا باع 
الزرع الأخضر بشرط القطع. على ما حكاه في كتاب «الصلح). 

والثاني: القطع بأنها”"من ضمان البائع؛ لأنه إذا شرط القطع كان القبض فيه 
بالقطع والنقل» ولم يوجد. 

فرع : لو تعيبت الثمار بعد التخلية» فحيث جعلناها من ضمان البائع ثبت للمشتري 
الخيار في فسخ العقد» وحيث جعلناها من ضمان المشتري فلا خيار له إلا أن يكون 
سببه ترك السقي. 

قال الإمام: «لأن الشرع ألزم البائع بالسقي» والتعيب الحادث بترك السقي كالعيب 


2000 سقط في د. فم في د: أنها. إفوة في د: أنها. 
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يفسخ حتى تلف فيغرم البائع في وجه؛ لعدوانه. ولا يغرم في وجه لتقصيره» 
والله أعلم. 

ولنختم الباب بذكر مسائل تتعلق به: 

إذا باع العبد» وقد ملّكه مالّاء وقلنا: إنه يملكه - فإن شرط المال لنفسه فلا 
يتبع» وكذا إن أطلق الحديثء ولو باعه مع المال فقد نض في القاد” علي 
قولين: 

هماه أنه لا بن مك رطاية شافط القفد فييينا. 

والثاني: أنَّ المال ينتقل إلى المشتري مع العبد» وأنه لا بأس بكونه مجهولا 
وغائيًا. 

ولم يحتمل ذلك؟ قال أبو سعد: «لأن”") المال تابع» وقد يحتمل في التابع ما لا 
يحتمل في الأصل؛ بدليل الحمل واللبن وحقوق الدارا» وقال ابن سريج وأبو 
إسحاق: «المال ليس بمبيع [لا]”؟2 أصلًا ولا تبعّاء ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على 
لحلا كما 05 لدي الاعة وه كنا قا لاك لطن هار ان الا 
والثمن من جنسه. فلا بأس» وعلى الأول لا يجوز ذلكء ولا يحتمل الربا في التابع» 
وأصح المعنيين عند الأصحاب: الثاني. قال الإمام: «ومحل هذا الخلاف ما إذا قال: 
بعتك العبد بمالهء أمّا لو قال: وماله» فهذا يتضمن قطع ملك العبد. ويثبت ملك 
المشتري. 

وإن قلنا: إن العبد لا يملك فإدخال المال في البيع يكون كما إذا باع عبدًا ومالاء 

فرع: لوكان العبد مأذونًاء وقد باعه مع ماله فهل يحتاج إلى إذن جديد من المشتريء أه0*) 


)١(‏ في د: لزم. (؟) في د: الجديد. 080 فى نه إن 
(4:) سقط في د. 6 في ج: أو. 
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يبقى على ما كان عليه؟ فيه وجهانء أظهرهما فى «النهاية»: الثاني» | إلاّأ أن ينهاه. 

إذا يا لعي كل بسحي تأنه فيه :وسيهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا يستتبع بيع الدابة السرج. 

والثاني: نعمء فعلى هذا وجهان: 

أحدهما: المستتبع ما عليه من الثياب. 

والثاني: ساتر العورة. 

والصحيح عند صاحب «التهذيب»: وغيره وجه عدم الدخولء وكذا قالوا في عِذَّار 
الدابة» وأمّا نعلها فيدخلء وكذا بُرّة الناقة إلا أن تكون من ذهب أو فضة. كذا قاله 
الرافعي» و[في كلام]”'' الإمام في باب «الرد بالعيب» إشارة إلى ترددٍ للأصحاب في 
أن نعل الدابة هل يدخل؟ ويعضده جريان الخلاف في الرفوف والسلالم الشمسعرة» 


والله أعلم. 


220 سقط في د. 


باب بيع المصراة والرد بالعيب 


المع 2 قال أهل اللغة: هي الناقة» أو البقرة» أو الشاة أو نحوها تربط أخلافهاء 
ولا تحلب أيامًا؛ فيجتمع في ضرعها لبن كثيرٌ يتوهم المشتري أنَّ هذا اللبن عادتها في 
كل يوم» فيشتر 

وهي من التصرية» والتصرية: الجمع. 

يقال: صر الماء في الحوضء إذا جمعه فيه» وصَرَّاه في ظهره: إذا ترك الجماع؛ 
فاجتمع الماء فيه. 

ويقال: صَرَّى يُصَرّي تصرية» وهي مصراة مثل: عَذَّى المرأة يغذى تغذية فهي مغذاة. 

وتسمى المصراة محمَّلة أيضّاء وهي لغة أهل العراقء وهي من الحفل وهو 
الجمع» ومنه قيل للجمع: المحفل. 

وهذا الفعل حرامٌ؛ لما فيه من التدليس» وكذلك البيع؛ لأنه روي عن ابن مسعود 
أنه قال: «أشهد على الصادق المصدق أبي القاسم كَل أنه قال: ١بَيْعُ‏ الْمُحَفّلات20 
خِلَابَةٌ'". وَلَا نَحِلَّ خِلَابَةٌ مُسْلِم)!" ذكره عبد الحق. 


)١(‏ المحفلة: الشاة» أو البقرة» أو الناقة» لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعهاء فإذا 
احتلبها المشتري حسبها غزيرة» فزاد في ثمنهاء ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام 
تحفيلهاء سميت: محفلة؛ لأن اللبن حفل في ضرعها: أي جمع 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (2508/5 105). 

إهة أي لا يحل لك خديعتي. أو لا يلزمني خديعتك؛ يقال: الخلابة» أن تخلب المرأة قلب الرجل 
بألطف القول وأخلبه» يقال: خلبه يخلبه بالصّمء وفي المثل: «إذا لم تغلب فاخلب» أي: فاخدع» 
ومنه السحاب الخلّب: الذي لا مطر فيه. والخداع: هو إظهار غير ما في النفس» إخفاء الغش» 
من خدعت عين الشمس: إذا غابت. وقيل معناه: الفساد. كما قال: 

مد 000 صنكهب 53020 نينب . > طظنِيب اللزنق إذا:التزيق خحدع 


أي: فسدء كأنه يفسد ما يظهره من النصيحة بما يخفيه من الغش. 
ينظر: النظم /١(‏ 776 رفة” وشرح صحيح مسلم ١ '٠(‏ فتح العلام (5:) غريب 
الحديث للهروي (7/ 47 ؟) والنهاية (؟08/5) والصحاح (خلب). 

زهرة أخرجه ابن ماجه (؟/ 2077 كتاب «التجارات»» باب: (ب بيع المصراة» رقم )0 والبيهقي 
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باب بيع المصراة والرد بالعيب جه ونين 


قال: «إذا اشترى ناقة» أو بقرة» أو شاة مصراة, وتبين"'' التصرية - فهو بالخيار 
بين أن يمسك» وبين أن يرد ويرد معها صاعًا من تمر بدل اللبن» - أي: الذي كان 
موجودًا وقت العقد. سواء كان اللبن قليلًا أو كثيرّاء باقيًا بحاله لم يتغير أو غير باقيء 
وسواء كان التمر غالب قوت البلد أو لاء وسواء ساوت قيمة الصاع قيمة الشاة» أو 

نقصت عنهاء أو زادت. 
والأصل في ذلك: ما روى الشافعي وأبو داود بسندهما””' عن أبي هريرة - رضي 
لهي - عن النبي كَل أنه قال: «لَا تُصِرُوا الإبلَ وَالْعَتم لبي فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلك 
3 بِحَيْر النّظرَيْنٍ ن. بعد أن يشارمًا: إن رَضِيَهَا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخْطَهًا رَدّها وَصَاعًَا مِنْ 


0 0. 


وروى الشافعي عنه من طريق آخر قال: قال رسول الله َِِ: ١مَنِ‏ اشْترَى مُصَرَّاة 
مُحَمَلَةَ قَهُوَ بالِْبَارٍ ككالة َه أيّام: إِنْامَاء أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدّهًا وَضَاعًا مِنْ تمر لا 
1 


قال الترمذي: وقوله: «لا سمراء» يعني: لا بر. وقال غيره: قوله - عليه السلام - 
في الحديث الأول: «بعد ذلك» أي: بعد هذا النهي. 

فدلَ الأول على المدعي في الإبل والغنم؛ لكونها غالب أموالهم. 

والثاني: على الجميع. 

وهل ثبوت الخيار للتدليس الصادر منه أو لتضرر المشتري بما وطن نفسه عليه؟ 
فيه خلاف يظهر أثره فيما لو تحمّلت بنفسهاء أو صَرَّها غيره بغير إذنه» والأصح في 


حت (917/5) كتاب البيوع» باب: «النهي عن التصرية». 
قال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده جابر الجعفي» وهو متهم. 

)١(‏ زاد فى التنبيه: فيه. 

(؟) في د: بإسنادهما. 

(7) أخرجه البخاري )771١/5(‏ كتاب البيوع؛ باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم» 
الحديث (7/60)؛ ومسلم (7/ )١١00‏ كتاب البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ 
الحديث )1١15/1١(‏ وفي )١1541198/7(‏ باب: حكم بيع المصراة» الحديث (7؟/ 
215). 

(5:) أخرجه البخاري )371١/5(‏ كتاب البيوع» باب: النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم؛ 
الحديث (160١75).؛‏ ومسلم (5/ )١١00‏ كتاب البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» 
الحديث .)16١6/1١(‏ 
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«التهذيب» ثبوته» ووراء ذلك [وجوة أخاع] 200 

أحدها: أن اللبن إذا كان باقيّا لم يتغير لا يتعين عليه رد التمرء وله رد اللبن» صرح 
به في «المهذب». 

وزاد الشيخ أبو محمد [عليه]”'' فقال: [يتعين رد اللبن]”". 

وإذا كان تالقًا”؟' ردّ مثله» فإن أعوزه المثل ردّ قيمته؛ اعتبارًا بسائر المتلفات. 

قال الإمام: وقد أومأ إلى هذا صاحب «التقريب» ولم يصرح به. وهو عندي غلط 
صريح. 

الثاني: أن التمر إنما يتعين إذا كان غالب قوت البلدء 2 إذا كان الغالب غيره فهو 
الواجب» وهو قول الإصطخري وابن سريج» ولابن]”' أبي هريرة» على ما حكاه 
المحاملي. 

الثالث: أنه لا يتعين وإن كان غالب قوت البلدء وهو قول [ابن]''' أبي هريرة» 
على ما حكاه الماوردي» بل يجوز إخراج ما يجري في زكاة الفطر. 

قال الإمام: «لكن لا يتعدى إلى الأقط». وهذا صححه الرافعيُ ”", ويشهد له أنه 
جاء في بعض الروايات - كما ذكرنا - ذكر التمره وفي بعضها ذكر الطعام كما 
خرجه ا ل ل ل ا «مَنْ 
بتاع مُحَمَلَةَ فَهُوَ بِالْخيَارٍ تان يام َإِنُ رَدَهَا رَدَّ مَعَهَا مثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنها 0 
وذلك يشعر بالتخيير. 


ذلك في د: وجه آخر. إفة سقط في د. 
2097 سقط قن ند (4) “في دناياقيًا: 
)2 سقط في د. 000 سقط في د. 


(0) قوله: ووراء ذلك وجوه: أحدها: أن اللبن إذا كان باقيّا يرده. ثم قال: الثالث: أنه لا يتعين التمر 
وإن كان غالب قوت البلد» وهو قول ابن أبي هريرة على ما حكاه الماوردي؛ بل يجوز إخراج 
ما يجزئ في زكاة الفطرء وهذا صححه الرافعي. انتهى كلامه. 
وما نقله من تصحيح الرافعي هنا غلط؛ فإن الذي صححه الرافعي في كتبه كلها إنما هو تعيين التمر» 
وأما المجزئ فى الفطرة فصححه؛ تفريعًا على أن التمر لا يتعين. [أ و]. 

(4) أخرجه أبو داود (؟/ 1947) كتاب البيوع؛ باب: من اشترى مصراة نكرها (7447)» وابن ماجه 
(5/ 07/5) كتاب التجارات» باب: بيع المصراة (150؟51) والبيهقي )7”١9/5(‏ كتاب البيوع؛ باب: 
الحكم فيمن اشترى مصراة» وذكره الحافظ في التلخيص (7/ 00) ونقل تضعيف البيهقي له 
وقال في فتح الباري )٠١١/5(‏ في إسناده ضعف. 


باب بيع المصراة والرد بالعيب جه لما 


الرابع - حكاه صاحب «التهذيب» وغيره عن أبي إسحاق-: أن التمر هو الأصل 
في جميع البلاد» فإن عدل إلى ما هو أعلى منهء بأن أعطى مكانه قمحا - أي: وكان 
أكثر قيمة» كما صرح به غيره - يجوزء وإن عدل إلى ما دونه لا يجوز إلا برضا البائع. 

قال القاضي أبو الطيب - حكاية عنه تتمة لذلك- : وإن كان في بلد يوجد 7ه 
التمر وجب فيه قيمة الصاع من التمر بالمدينة» وإن كان في بلد يوجد فيه التمر إلا أنَّ 
ثمنه كبير - يأتي على ثمن الشاة أو على الأكثر منه - قُوّم بقيمة المدينة» والمحاملي 
حكى عنه في هذه الصورة أنه يلزمه قيمته بالحجازء وأبدل لفظ الثمن بالقيمة. 

والخامس: أن الصاع لا يتعين» ولكن الواجب [يتقدر]”'' بقدر اللبن؛ لما سبق من 
رواية ابن عمرء وعلى هذا فقد يزاد الواجب على الصاع وقد ينقصء ثم منهم من 
خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة» وقطع بوجوب 
الصاع فيما إذا نقصت عن النصف. ومنهم من أطلقه إطلاقًا. 

ثم على قول اعتبار القيمة» قال الإمام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز» وقيمة 
مثل ذلك الحيوان بالحجازء فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلاء أَوْجَيْنا من الصاع عشر 
قرمة لقا 


200 في د: لا يوجد. (؟) سقط في د. 

(*) قوله: الخامس: أن الصاع لا يتعين» ولكن الواجب يتقدر بقدر اللبن؛ لما سبق من رواية ابن عمر» 
وعلى هذا فقد يزاد الواجب على الصاع وقد ينقص. ثم منهم من خص هذا الوجه بما إذا زادت 
قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة» وقطع بوجوب الصاع فيما إذا نقصت عن النصف. ومنهم 
من أطلقه إطلاقًا. 
ثم على قول اعتبار القيمة» قال الإمام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجازء وقيمة مثل ذلك الحيوان 
بالحجاز فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلًا أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الإمام غلط؛ ووقع للرافعي فقلده فيه المصنف؛ فإنه تفريع لا يلتئم بعضه ببعض؛ لأنه 
مفرع على أن الواجب يتقدر بقدر اللبن كما سبق في أول هذه المسألة» وأول هذا التفريع يقنضي 
اعتبار التمر والحيوان في التقويم وأنه لا مدخل للبن فيه وآخره يقتضي نسبة اللبن من الحيوان» 
والذي ذكره الإمام صحيح؛ فإنه قال: إنا إن لم نَرَ يجاب الصاع نعتبر قيمة التمر والحيوان» فإذا 
فعلنا جرى الأمر في المبذول على الحد المطلوب. هذا كلامه. ولا شك أنه موهمء وقد أوضحه 
الغزالي في الوسيط فقال : إنا نقوم شاة وسطًا وصاعًا وسطًا في أكثر الأحوالء فإذا قيل: : هو عشر 
الشاة مثلاء أوجبنا من التمر ما هو قيمة عشر الشاة. هذا كلامه» وليس فيه اعتبار اللبن لا في 
الأول ولا في الأخير» وقد اختصره ه الشيخ عز الدين على هذا المعنى أيضًاء وبالجملة: فاختصاره 
على ما قاله الرافعي ثم المصنف» غلط متحفى: [أنو]: 
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وهذا كله فيما إذا لم يرض البائع» فأمّا إذا تراضيا على غير التمر من قوت أو 
غيره» أو على رد اللبن''' المحلوب عند بقائه - جاز بلا خلاف, كذا قاله في 
«التهذيب». 

وحكى ابن كج وجهين في جواز إبدال التمر بالبر عند اتفاقهما عليه. 
فرعان: 

على المذهب لو أعوزه التمر أعطى قيمته» وفي محلها وجهان: 

أحدهما: قيمة أقرب بلاد التمر منه. 

والثاني: قيمته بالمدينة. 

لو كان ثمن الشاة صاعًا من تمر ردها وصاعًا من تمرء وقيل: ُقَوّم مصراة» فإذا 
قيل: عشرة» قرّمت غير مصراة» فإذا قيل: ثمانية» علم أن التفاوت الخُمُس؛ فيجب 
عليه من صاع. 

تنبيه : قول الشيخ: «وتبين التصرية فهو بالخيار» يخرج ما إذا كان عالمًا بالتصرية 
حال العقدء ويشمل ما إذا تبين التصرية بعد ثلاثة أيام أو قبلها. 

والحكم فيها عند الآصحاب مبني على أصل لا بد من ذكره» وهو ما إذا كان غير 
عالم بالتصرية حالة العقدء ثم علم بها؛ فإن له الخيار إلى ثلاثة أيام» جزم به 
الماورديٌء لكن هل هو شرعيٌ أو خيار عيب؟ فيه وجهان: 

أولهما - قول أبي حامد المروروزي-: أنه يمتد إلى ثلاثة أيام» ولو كان خيار عيب 
لكان على الفور. 

قال القاضى أبو الطيب - وقد حكى ذلك فى «جامعه» وقال-: إن الشافعىّ نص 
عليه في كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى». ْ 

والثاني - قول أبي إسحاق المروزي-: لأنه موضوع”' لكشف التدليس» 
والتدليس بالتصرية لا يعلم قبل مضي ثلاثة أيام؛ لأن كثرة اللبن في اليوم الأول 
يحتمل أن تكون بسبب التصرية» أو من أصل الخلقة» وقلته في اليوم الثاني يحتمل أن 
تكون من أصل الخلقة أو لاختلاف المرعىء فإذا حلبها في اليوم الثالث» وظهر 


للق في د: التمر. زفق في د: موضع. 


باب بيع المصراة والرد بالعيب جه /" 


نقصانه عن الأول تيقن حينئذ أنها مصراة. 

فإن قلنا بقول أبي حامد ثبت له الخيار إذا كان عالمًا بالتصرية حال العقد, وإن قلنا 
ا ل 
الرافعيٌ وغيره مثله عن ابن أبي هريرة فيما إذا ثبتت التصرية بإقرار البائع أو بشهادة 
عدلين» وصححه. 

ويتفرع على قول أبي حامد وأبي إسحاق الفرع الآخرء وهو ما إذا مضت مدة 
الثلاث قبل العلم بالتصرية» فعلى قول أبي حامد: يسقط الخيار» وعلى قول أبي 
إسحاق: لاء صرح به الماورديٌ. 

والسقوط على قول أي حامد موافق لما حكاه الماوردي فيما إذا مات أحد 
المتعاقدين في مدة خيار الشرط» ولم يطلع وارثه إلا داقتفا مدته: أنه يسقطء» 
ويتجه أن يجيء هاهنا تفريعًا على قول أبي حامد ما حكيناه تَم. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن أبا إسحاق قال: لو أراد الرد قبل الثلاث لم يكن له؛ 
لأنه ما علم بالعيب» وإن أراده بعد الثلاث لم يكن له؛ لأنه ترك الرد بعد القدرة على 
معرفة العيبء وإنما [له](١2‏ الرد عند انقضاء الثلاث. 

وهل ابتداء الثلاث من حين العقدء أو من حين انقضاء خيار المجلس؟ فيه خلاف 
كما في خيار الشرط. حكاه الرافعيٌ. 

آخر: ْ 

عدول الشيخ عن أن يقول: إذا اشترى حيوانًا مأكولًا مصراة» إلى ما ذكره - احترارٌ 
عن غير النعم من المأكولات؛ فإن فيه خلافاء اختيار البصريين: أن حكم التصرية لا 
يثبت فيه» والصحيح - ما حكاه الرافعيٌ؛ وهو اختيار البغداديين-: الثبوت. 

قال: «وإن اشترى أتانا مصراة ردّها»؛ لأن في كثرة لبنها نفعًا وغرضًاء فكان نقصه 
غ00 >النتضن فى الب التعود 

قال: «ولا يرد بدل اللبن» أ سواء قلنا بنجاسته على المذهبء أو بطهارته 
[وجواز شربه» كما ذهب إليه أبو سعيد الإصطخري؛ لأنا إن حكمنا بنجاسته فلا قيمة 
للنجسء وإن حكمنا بطهارته]7" ؛ فلأنه غير مقصود بالأعواض وهو تبع. 


)001 سقط في د. (؟) في د: عيبًا. زفة سقط في د. 


14" جه كتاب الببوع 


وقيل على القول بالطهارة: إنه يجب الصاع - حكاه أبو الطيب والبندنيجي - ليس 
إلآء والماوردي مع الأول. 
وقيل: يجب الأرش عند الرد لا الصاعء وفي الرد وجه أيضًا: أنه لا يشبت. ولكن 
9 بالأرش؟ بناء على أنه بخسء» حكاه المحاملي» ومجموع ذلك أربعة أوجه. 
تنبيه: الأتان: الأنثى من جنس الحمر» و جمعها: آثن - بالمد وضم التاء - كعَتّاق 

أده رجهم الكتره: أبن وأنن 2 ركُنْب ومأتوناء - بالهمزة في أوّله والمد في 
آخره - حكاه الجوهريٌ. 

قال: «وإن اشترى جارية مصراة» فقد قيل : لا يرد» - أي: ويأخذ الأرش؛ لأن اللبن 
إذا كان كثيرًا انتفع به الولد ونما؛ ففي نقصه إضرار بالمشتري» والثمن يختلف باختلافه» 
لكن لا يمكننا أن نقول: إنه يردها ولا يرد شيئًا؛ لأنه قد حصل فى يده اللبن الذي هو حق 
الثانع قاذ يجوة إيطال عقف ولا يمكفا أذ هونا" :يدها ويرد مها صاغاء لآن لين 
الآدميات ليس له عوض مقصود؛ فلم يبق إلا أن يمسكهاء ويأخذ أرش العيب. 

قال وقيل حوره لتدلسه وتضرن المتتري يعفل” 7 

قال: «إلَ أنه لا يرد بدل اللبن»؛ لأنه غير مقصود فى الأعواض ”© لا 
يباع في الأسواق؟! ْ 

وقد قيل: (إنه نجس»» وهذا القول بجملته هو الصحيح.ء ولم يحك المحاملي في 
«مجموعه) غير هذين القولين» و الذي جزم به البندنيجي جواز الرد» وحكى الخلاف 
في رد البدل» ووراء ذلك وجهان آخران: 

أحدهما: أن له الرد» وإذا [ردٌ*'ردَّ بدل اللبن» وهو اختيار ابن [أبى]!*؟ عصرون» 
والأصح في «تعليق» أبي الطيب ْ 

والثاني: لا يرد ولا يرجع بالأرشء وهو ما ظنّ ابن يونس أنه القول الأول من كلام 
الشيخ. 
فروع: 

إذا اشترى مصراة» ثم زاد اللبن عنده» ولم يظهر نقصه عن حالة الشراء - فالأصح 


3 


)١(‏ في د: نتأول. (؟) في د: بقصده. (0) في د: الأغراض. 
)2 سقط في د. )0( سقط في د. 


باب بيع المصراة والرد بالعيب جه م 


أنه لا يثبت له الخيار ما حكاه فى «التهذيب»)» و المحامليٌ وغيره وجهًا: 
: يار وهو 7 ب1» وح د 
600 


أنه يثبت 

إذا رضي بعيب التصرية» ثم اطلع على عيب آخر فهل له الرد؟ ينظر: إن علم 
بالتصرية بعد العقد كان له الردء وردٌ بدل لبن التصرية إن كان مقابلاء صرح به 
الماوردي. 

وحكى الإمام أن بعض أصحابنا خرج ذلك على تفريق الصفقة. 

وإن علم بالتصرية حال العقدء ورضي بهاء ففي جواز ردها بالعيب وجهانء 
خرجهما ابن أبي هريرة من اختلاف قوليه في تفريق الصفقة. قاله الماوردي. ويجتمع 
من النقلين في المسألتين الخلاف. 

إذا اشترى غير مصراة؛ واطلع بها على عيب نظر: إن اشتراها ولا لبن في ضرعها 
كان له الردء وإن كان في ضرعها لبن فحلبه. 

قال الماوردي: له الرد» ويجب عليه [رد1”' بدل اللبن» ولكن لا يلزمه رد 
صاع؛ لأن الصاع عوض لبن التصرية» فإن اتفقا على قدره. وإلاً فالقول قول 
المشتري. 

وفي «تعليق» أبي حامد حكاية عن نصه: «أنه لا يرد بدله؛ لأنه قليل غير معتنى 
بلع يكادف دا ون المغرو اف وبدوعا كاه اماف [ لين عن اندي سكن 
وجهًا: أنه إذا كان ضرعها ممتلنًا من اللبن يرد» ويرد معها صاعًا من التمره» وهو 
الأظهر ثم حكى فيما إذا كانت لبونًا أنه يردهاء ويرد بدل اللبن» لكن ما المردود؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: الصاع. واكدو اها ”© في «التهذيب». 

والثاني: قيمة ذلك اللبن. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن اللبن إذا كان تالمّاء فليس له الرد إذا قلنا: لا تفرق؟» 
الصفقة؛ وله الأرش» وإن كان اللبن قائمًا فهل له الرد مع اللبن أم لا؟ على الوجهين 
فيما إذا رد”' لبن المصراة ولم يتغير: هل يجبر البائع على القبول؟ 


000 في د: ثبت. 200 سقط في د. [فرة سقط في د. 
(4) في د: بتفريق. (5) في د: زاد. 


؟؟ ئْ-53ؤْ كتاب البييوع 


فإن قلنا: لا رد له» فهو كالتالف, وكلام أبي الطيب في «التعليق» قريب من ذلك» و 
الذي حكاه في «المرشد): أنه ليس له الرد» سواء كان اللبن باقيًا أو تالفاء ولكن يرجع 
بالأرش» ورأى الإمام تخريج ذلك على أنَّ اللبن هل يأخذ قسطًا من الثمن أَمْ لا؟ 

قال: «فإن"'' اشترى جارية قد جُعٌّد شعرها أو سُودء ثم بان أنها سَبطة أو بيضاء 
الشعر - ثبت له الخيار)؛ لأنه تدليس يختلف به الثمن؛ لاختلاف الأغراض» فأثبت 
الخيار له كالتصرية. 

وأيضًا فإن الجعودة تدل على قوة الجسدء وفقدها دليل على ضعف الجسمء كذ 
قاله الماوردي. 

ومحل ثبوت الخيار في الجعودة ما إذا كان المشتري قد رأى الشعرء أمّا إذا لم 
يكن قد رآه حالة العقد» وصححنا العقد فلا خيار» إلا أن يكون قد شرط أنها جعدة 
الشعر. كذا حكاه الماورديء ونبه عليه البندنيجي بقوله: «وكان قد شاهدها جعدة». 
وطرده فيما إذا اشترى جارية شاهدها اد فانت سمراءء أو شاهدها محمرة 
الوجنتين» فبانتا بيضاوين» وكان ذلك بصنعة آدمى, وهذا منه يدل على أنه لا فرق في 
ذلك بين أن يكون بإذن البائع أو بغير إذنه» 5 احترازٌ عمًّا إذا تجعد الشعر بنفسه؛ 
فإنه لا يثبت الخيار» وقد صرح به في «الإبانة»» وحكى وجهين فيما إذا رآها سبطة 
فبانت جعدة. 

وقول الشيخ: «جعد» وكذا الفوراني يرشد إلى ما يقتضيه إيراد البندنيجي» وهو 
قضية ما صححه البغوي في مسألة المصراة”". 

وإرسال الزنبور على وجه الجارية» أو على بطنها ليظن أنها سمينة ملحقٌ بتسويد 
لشي 

ولو لطخ ثوب الغلام بالمداد حتى يظهر' ' أنه كاتب» أو ألبسه ثيابًا تختص بصنعة 


2200 في التنبيه: وإن. 

(؟) قوله: : وقول الشيخ: جعل» يرش إلى أنه لآ رد فيما إذا حملت الشاة بنفسهاء وهو قضية ما 
صححه البغوي في مسألة المصراة. انتهى. 
وما يحفل يمن كلانه من تصيديع الشويء عدم الره فنا إذا تحدلت بشنها - غلط؛ بل صحح 
العكسء وقد نقل هو عنه ذلك فى موضعهه أعني ابن الرفعة. [أوا]. 

(9) في ج: أظهر. 1 1 


باب بيع المصراة والرد بالعيب ج04 "١‏ 


مخصوصة يظن أن لابسها من أهلهاء أو أُعُلفت البهيمة حتى تَرَْا بطنها وظُنَّ أنها 
حاملء أو أرسل الزنبور على ضرعها حتى انتفخ وظنت اك الوجهين أنه لا 
يثبت» وفي «الإبانة» أن اختيار الشيخ أبي حامد: الثبوت في ظن الحملء» ووجه مقابله: 
بأن مغلاه لها لبن إلد» اكن إن الله تعالى. 

تنبيه : جَعٌّد شعرها: , بضم الجيم» وتشديد العين. 

قال أهل اللغة: جعدت الشعر تجعيدًاء وهو شعر مجكّد: إذا كان فيه تقيض 
والتواء» لا المفلفل كشعور الزنج. 

سبطة - بفتح السين وإسكان الباء وفتحها وكسرها-: أي مسترسلة الشعر من غير 

قال: اومن علم بالسلعة عيبا لم يجز أن''' يبيعها حتى ب بو "أل يالا روك 
ل لس ا اد عريد 
أصابعه بللاء فقال: ١مَا‏ هَذَا يَا صَاحِبَ الطَعَام؟ قَالَ: أصَابَهُ المَاءُ يَا رَسُولَ الله» قَالَ: 
«أقَلَا جَعَلْتَهُ قَوْقَّ الطَّام كَيْ يَرَأهُ الثاس؟! من بعشنا فلي ةا ووو طفية ”با 


عا ا «الْمُسْلِمُ أ خو الْمُسْلِم لا يَحِلُ لِمُسْلِم بَاعَ مِنْ أيه بَيْعا 
َعْلْمُ به به عَيْيًا إلا بيك لَه( ' ووأة انرخر د فا حةه 


وفي المرشد أن غير المالك إذا علم بالعيب لزمه بيانه. 

قال: فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح؛ لأنه - عليه السلام - صحّح بيع المصراة 
مع وجود التدليس. 

قال: وإذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودًا عند العقد. أو حدث قبل 


000 في د: له. (0) في د: يتبين. (9) تقدم. 

2 أخرجه أحمد (158/5). واء بن ماجه (917/8/7) كتاب التجارات باب من باع عيبًا فليبينه 
(5555») والحاكم (8/5). والبيهقي (5/ "٠‏ كتاب البيوع باب جماع أبواب الخراج 
بالضمان والرة بالعيرب. 
وقال الجاكم: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
فأما حكمه بصحته فصحيح؛ ؛ لأن رواته كلهم ثقات من رجال الصحيح ولا يظهر فيه علة مانعة. 
وأما قوله ا د ل دا الاك بارت ات 


قف جه كتاب البيوع 


القبض - أي: واستمر إلى حالة الاطلاع عليه - فهو بالخيار بين أن يمسك"'' 2 وبين 
ا 

أمّا إذا كان موجودًا عند العقد؛ فلما روي عن عائشة - رضي الله.عنها - أن رجلا 
اشترى غلامًا في زمان النبي كَكِْةٍ فكان عنده ما شاء اللف الم ركه من -عيث وده 
ولأحاديث المصراة؛ فإنه - عليه السلام - جعل للمشتري الخيار مع تدليس البائع 
بما ليس بعيب؛ فكان التدليس بالعيب أولى. 

وأمّا إذا كان حدث قبل القبض؛ فلآن المبيع من ضمانه فكذلك جزؤه ووصفه. 
وادعى القاضي أبو الطيب - في أثناء مسألة حدوث العيب عند المشتري - إجماع 
السيلي: على ذللكة 

أمّا إذا علم بالعيب بعد زواله - إِمّا في يده أو في يد البائع - فأصح الوجهين: أنه 
لا يثبت الخيار» وهما مخرجان على ما حكاه الأصحاب في باب بيع المصراة من 
القولين فيما إذا عَتَقَتِ الأمةٌ تحت عبد فلم يعلم حتى عَنَنَّه وحكاهما في «الإشراف» 
قولين أيضًاء ولا نزاع في أن العيب إذا وجد في يد البائع» وزال"© في يده قبل 
العقد - أنه لا حكم له إذا لم يعد في يد المشتري» صرح به صاحب «الإشراف»» أمّا 
إذا عاد ففيه كلام سأذكره. إن شاء الله تعالى. 

فرع : إذا اشترى ولي الطفل له شيئّاء ثم اطلع على عيب به - نظر: إن كان الشراء 
بعين المال فالعقد باطل» وإن كان بثمن في الذمة نفذ في حق الولي. فأمّا إذا اشترى 
شيئًا سليمًاء فحدث به عيبٌ قبل القبض: فإن كان النظر في الإمساك أمسكه؛ وإن كان 
في الرد ردّهء فإن ترك الرد نظر: إن كان العقد ورد على ثمن في الذمة انقلب الشراء 
إلى الولي» وإن كان قد اشترى بعين مال الطفل بطل العقد. كذا حكاه المتولي. 

وفى «الوسيط» فى كتاب التفليس: أنه ليس له الرد إذا كان يساوي أضعاف الثمن» 
ولا يطالب بالأرش؛ فإن الرد في حقه ممكنء وإنما وقع الامتناع مع الإمكان 
للمصلحة. 

وحكى الإمام منع الرد - أيضًا - فيما إذا كان يطلب بأكثر من ثمن المثل عند 


)20 في م: يمسكه. هع في م: يرده. 
فرق في د: زاد. 


باب بيع المصراة والرد بالعيب جه رقف 


الكلام في سلامة الغرة» ولم يفصل واحد منهما بين أن يكون العيب موجودًا عند 
العقد.» أو حدث بعده. 

قال: «فإن آخر الرد من غير عذر سقط حقه. من الرد؛ لأنه خيار ثابت بالشرع 
لدفع الضرر على المال؛ فكان على الفور كخيار الشفعة. 

وقولنا: «ثابت بالشرع» احترازٌ عن خيار الشرط. 

وقولنا: «لدفع الضرر عن المال» احترازٌ عن خيار الإيلاء» واستيفاء القصاصء 
والأمة تعتق تحت عبد على رأيء وكذا العنة. 

والعذر المبيح للتأخير: أن يطلع على العيب وهو آكل أو مُصَلَ أو قاض حاجدةً» أو 
اطلع عليه وقد دخل وقت ذلك فاشتغل به» وكذا لو لبس ثوبًا أو أغلق بابّاء وكذا لو 
بلغه وهو ممنوع بعينه أو مرض؛ فإن حقه باق إلى أن يزول المنع''' صرح به 
الماوردي. 

ولو وقف عليه ليلا فله التأخير إلى أن يصبح» صرح به الماوردي وغيره. 

وفي «التتمة»: أنه إذا لم يتمكن في الوقت من حضور مجلس مجلس الحكم.ء ولا من 
إحضار الشهود ليفسخ بحضرتهم؛ ولا من إخبار البائع بلك - - فعامة أصحابنا قالوا: 
لا بد أن يقول في الوقت: : فسخت العقد؛ لأنه قادر عليه» فإن لم يفعل سقط حقه. 
وابيه تا ستكيناء أله إلى قول القفال؛ وقاربه في الإيراد الشاشيُ في «حليته». 

وإذا أبق العبد في يد البائع بعد العقد ولم يعدء فأخر المشتري الفسخ - لم يبطل 
حقه بل لو صرح بإسقاطه لا يبطل. 

قال الإمام في كتاب «السلم»: وقد أبعد بعض أصحابنا وقال: إنه يبطل إذا أبطله 
وجَهْل المشتري بشبوت الخيار» أو بكونه على الفور مع اطلاعه على العيب - ليس 
بعذر» إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بَريّة. 

وفي «الزوائد) في كتاب «النكاح» أن صاحب «الفروع» قال: إذا اّعى المشتري 
الجهالة بالرد بالعيب فهل يعذر؟ على قولين؛ كالامة إذا ادّعت الجهالة بالحكم. 

واعلم أن كيفية الرد على ما فهمه الرافعي من كلام الأصحاب [أن]!" البائع إن 


0 زاد في د: وكذا لو لبس ثويًا أو أغلق بايّاء 
زم سقط في د. 


"5 جه كتاب البييوع 


كان في البلد ردّ عليه بنفسه أو بوكيله» وكذا لو كان وكيله حاضرًاء ولا يضر اشتغاله 
عن الرد بالسلام على البائع» فلو تركه في البلدء ورفع الأمر إلى القاضي لم يضرء وإن 
كان غائبًا عن البلد رفع الأمر إلى الحاكم. 

قال القاضي في «فتاويه»: «فيدعي"''2 شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم؛ 
وأنه أقبضه الثمن» وقد ظهر لي به عيبٌ» وقد فسختء. ويقيم البينة على ذلك في وجه 
مسخر ينصبه القاضي ويحلفه القاضي مع بينته”"2» ثم يأخذ المبيع منه ويضعه على يد 
عدلء ويبقى الثمن في ذمة الغائب» فيقضيه له القاضي من ماله» فإن لم يجد له سوى 
المبيع باعه فيه» وإذا لم يتأت الإتيان إلى الخصم أو القاضي في الحالين”"'» وتمكن 

من الإشهاد على الفسخ: هل يلزمه ذلك؟ فيه وجهانء المنقولٌ عن المتولي وغيره 
منهما: اللزوم» ويجري الخلاف فيما إذا أخر بعذر مرض أو غيره. 

وإن عجز عن الإشهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ؟ فيه الخلاف السابق» والصحيح 
عند الإمام والبغوي أنه لا حاجة إليه. 

وفي «الوسيط»: أن البائع إن كان حاضرًا ردّ عليهء وإن كان غائيًا تلفظ بالرد» 
وأشهد شاهدين [عليه]”؟»: فإن عجز حضر عند القاضي وأعلمه الرد» ولو رد إلى 
القاضي, والخصمم حاضر فهو مقصرء وأشار الإمام إلى خلاف في هذه الحالة» وقال: 
«إن هذا ظاهر المذهبء لكنه ذكر في الشفعة أن الشفيع لو ترك المشتريء وابتدر إلى 

مجلس الحكم» واستعدى عليه - فهو فوق مطالبته المشتري؛ لأنه ربما يحوجه أخرًا 

إلى المرافعة”*2» وحكينا معًا وجهين فيما إذا تمكن من الإشهاد وتركه. ورفع إلى 
القاضي. 

وهذا يدلُ على أن المضي إلى القاضي أقوى من لقاء الخصمء وأما الإشهاد فهو 
أقوى من المضي إلى القاضي على وجه ومساو له في وجه. والمذكور هاهنا: أن لقاء 
الخصم أقوى من الإشهاد. والإشهاد أقوى من المضي إلى القاضيء فليتأمل. 

وقد أبدى الرافعيٌُ إشكال هذا الترتيب على غير هذا النحو. 

ويشترط مع المبادرة إلى الرد ألا ينتفع بالمبيع قبل التمكن من من الرد»ء فإن فعل بطل 


)١(‏ في د: فيدع. (؟) في ج: بينة. () في ج: الحالتين. 
(8) سقط في ج. (0) في د: أن يرافعه. 
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حقدء إلا أ يكوث يسيدًا حجرت العادة (تمفله فى عرف اللك]'''؟ كقولة للنجارية 


المنيعة :وقد وقف :على نعييها: أغلقن البات: أو”" تاوليى الثوب» أومااجرى متجراه؛ 
فإنه لا يضر عند الماوردي» والافنه © عفل خيرية أنه لا فرق. ولو كان المبيع دابة 
فحين علم بعيبها ركبها ليردهاء فإن عسر ردها إلا به لم يضرء وإلا فوجهان: 

قول ابن سريج منهما أن ذلك لا يمنع من الرد كما حكاه عنه الماوردي» وهو 
المذكور في «المهذب»»؛ وطرده فيما إذا علف الدابة أو سقاها في الطريق. 

وفي «الحاوي»: يبطل بذلك حقه» وفي «الشامل»: أنه لو حلب المبيع في طريقه لم 
يكن رضا؛ لأن اللبن له فإذا استوفاه في حال الرد جاز كمنافعهاء ونقل الروياني 
جواز الانتفاع في الطريق مطلقاء وهو قضية كلام ابن الصباغ حتى روى عن أبيه جواز 
وطء الثيب. 

وفي الرافعيّ: أنه لو اطلع على عيب بالثوب» وهو لابسه في الطريق» فتوجه للرد 
ولم ينزع - فهو معذورء والله أعلم. 

قال: «فإن”*' لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه) أي: 
كالولد» والثمرة» والكسب - أمسكها وردٌ الأصل): 

أمّا في الكسب فبالاتفاق على ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره؛ والأصل [فيه] 
ما روى الشافعيّ بسنده عن مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلاماء فاستعمله» ثم أصاب به عيبا 
فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغَلّتهء فأخبر عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن 
النبي يك قضى في مثل هذا «أن الخراج بالضمان)؛ فرد عمر قضاءه؛ وقضى لمخلد برد 
الخراج. 

وأمّا في الباقي فبالقياس على الكسب. وادّعى القاضي أبو الطيب أن قول عائشة: 
«قَضَى رَسُولُ الله يل أن الَْرَاجَ بالضّمَانِ» دالٌ عليه؛ إذ لم يفرق بين الكسب والولد 
والثمرة؛ فهو على عمومه؛ ولا فرق في ذلك بين [أن يحدث في يد البائع» أو في يد 
المشتري» وإطلاق العراقيين يدل على أنه لا فرق بين]''' أن يقع الرد قبل القبض أو 


22) 


(1) في ةنرد مثله في غير الملك: (1) في د: و. 
2 سقط في د. 00 سقط في د. 


بعده» وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أن الردّ إذا وقع قبل القبض كان رفعًا للعقد 
من أصله وربما طرد فيما بعد القبض أيضًا على ما اقتضاه كلام مجلي؛ فتكون 
الزوائد للبائع» وقد رأيت في «مجموع المحاملي» في مسألة عيب البطيخ الجزم بأنه 
إذا ردّ بالعيب انفسخ العقد من أصله؛ وصار كأنه ممسكٌ للشيء بالسّؤم. 

واعلم أن رد الأم دون الولد مفروض في غير الآدمي. أو فيه ولم يتفق الاطلاع 
على العيب إلا بعد انتهاء الولد إلى السن الذي يجوز التفريق فيه» أمّا إذا لم ينته إليه 
ففي جواز الرد وجهان: 

أصحهما في «تعليق» أبي الطيب وغيره [هاهنا]"'': الجواز أيضًا.ء 

والثاني: لا يرد. ويرجع بالأرشء وهذا ما جزم به أبو الطيب وغيره في كتاب 
«السير» كما حكيناه من قبل. 

وقول الشيخ: «حدئت في ملكه» احترز بلفظ الحدوث عمًا إذا اشترى حيوانًا 
حاملاء وضع في ملكه. أو نخلًا وعليه طلع غير مؤبرء ثم أبر في ملكه؛ فإن في ذلك 
خلافًا مبنيًا على أنه يقابله قسط من الثمن أم لا؟ فإن قلنا: يقابله. ردّه مع المبيع» وإلآً 
فهو كما لو حملت به في ملكه؛ أو أطلع النخل في ملكه. هذا ما حكاه الأصحاب 
هاهنا. 

وفي الرافعي في «الصداق»: أنه لو أصدق زوجته أمة حاملاء ووضعت في يد 
الزونجة» ثم -طلتهاء وقلنا: الجمل يقابله قسط من التمن. ب أنه يسللم للمرافة ولا حق 
للزوج [بسببه]”” على وجه؛ لأن هذه زيادة ظهرت بالانفصال» ولا قيمة له حالة 
الإحسان: 

قلت: ومن مقتضى هذا التعليل أن يجيء هذا الوجه هاهناء واحترز الشيخ بما ذكره 
أيضًا عما إذا اشترى شاٌ» وغليها صوف فجزه؛ فإنه يجب رده معهاء وإن استخلف 

“'" قبل الردء وقد صرح بذلك القاضي الحسين قبيل باب المصراة. 

ولو اشترى الجارية حائلاء والشجرة ولا حمل لهاء ثم حملت في يد المشتري 
ولم يعبها الحملء أو في يد البائع» وكذلك النخلة أطلعت في ملك المشتري ولم 


200 سقط في د. فم سقط في د. 
هوق في د: فكره. 
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تؤبر - فهل يدخل الحمل والثمرة في الردء أو يبقيان على ملك المشتري؟ فيه وجهان 
في «النهاية» ولا يخفى أنه إذا ردّ المبيع بالعيب استرد الثمن إن كان باقيًا ووَرَدَ العقد 
على عينه» وإن ورد على ما في الذمة» وعين في المجلسء. وغيره - كما حكاه 
الرافعي في نظيره من الصداق - فهل يتعين؟ [فيه وجهانء والمذهب: التعيين. نعم لو 
كان الثمن الذي في الذمة ألقَاء فأخذ عنه ثوبّاء ثم ردّ عليه المبيع بالعيب: فهل 
يتعين 2١1‏ عليه رد الثوب أو ألف؟ 

المنقول عن القاضي أبي الطيب: أنه يرجع بالثوب؛ لأنه إنما ملكه بالثمن» فإذا 
فسخ البيع سقط الثمن عن ذمة المشتري؛ فينفسخ بيع الثوب به. 

وقال الأكثرون: يرجع بالألف. ومادة هذا الخلاف تأتي في باب الحوالة» إن شاء 
الله تعالق. 

قال:وإن”" قال البائع: أنا أعطيك الأرش عن العيب - لم يلزمه قبوله؛ لأنه لم 
يرض إلا بمبيع سليم بجميع الثمن؛ فلا يلزمه المعيب ببعض الثمن. 

اقال:«وإن طالب المشتري بالأرش لم يلزم البائع» ؛ لأنه لم يبذل المبيع إلا بكل 
الثمن» فلا يجبر على تسليمه ببعض الثمن]" . 

قال:«وإن تراضيا على أخذ الأرش» أي: مع كونه لا مانع من الرد «فقد قيا؟ : 
يجوز)؛ لأنه خيار يسقط إلى مال» وهو إذا حدث عنده عيب» وتعذر ردّه لأجله؛ وما 
سقط إن هال ديجو 3 الترايق :على إمنقاطة زمال» أصلة القضامن: هذا ما تازه 
ابن سريج» وحكى افيد ف كتاب الشفعة: أنه حكاه أيضًا*؟ في القديم. 

قال: «وقيل: لا يجوز ؛ لأنه خيار جعل لفسخ البيع؛ فلا يجوز التراضي على 
إسقاطه بمال» أصله خيار المجلس وخيار الشرط» وهذا هو ظاهر المذهب 
والصحيح» ويخالف القصاص!؛ لأن للولي أن يعفو عن القصاص على مال من غير 
رضا القاتل» ولا يجوز هاهنا أن يعفو من غير رضا البائع» فعلى هذا هل يسقط 
الخيار؟ يتظرة إن كان المخترى الما شاد :هذا التراضى :بطل خيازة:والاً فوسيهان؛ 
أصحهما في «تعليق» أبي الطيب وغيره: أنه لا 8 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. (0) في التنبيه: فإن. 
(:) في ج: فقيل. (5) في د: نصًا. 
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تنبيه : الأرش في اللغة: عبارة عن التأريشء وهو الإغراء على الشيء. 

وفي الشرع: عبارة عن الشيء المقدّر الذي يحصل به الجبر عن الفائت» وهو جزء 
من الثمن يعتبر باعتبار القيمة - كما سنذكره - قاله الجيلي. 

قال: «وإن(١2‏ اشترى عبدين - أي صفقة واحدة - وهما لمالك واحد» «فوجد 
بأحدهما عيبا ردّه» وأمسك الآخر فى أحد القولين». 

هذا الخلاف مأخذه جواز تفريق الصنفقة في الدوام» فإن قلنا به جاز إفراد أحد 
العبدين بالرده رضي البائع أو لم يرضّء ويجوز أيضًا ردهماء وفي «الوسيط» وجه: : أنه 
لأوخر هه إلا إذا كان معييية: وإن قلنا بعدم جواز تفريق الصفقة فلا يجوز إلا أن 


يرضى البائع» كما صرح به الماوردي وأبو الطيب. 

وحكى الإمام في باب تفريق الصفقة وجها: أنه لا يجوز وإن رضي البائع» قال 
الغزالي: وهو الأقيس. وله ردهما جميعًا على هذا القول بلا خلاف. 

ثم مقتضى البناء المذكور أن يكون الصحيح جواز إفراد المعيب” بالرد؛ لأن 
الصحيح جواز تفريق الصفقة» لا سيما في الدوام» [لكن]”" الأصح من القولين هنا 
كما حكاه الماوردي» وهو ظاهر المذهب في «تعليق) القاضي أي الطيب-: المنع. 
التفريع : 

على قول الجواز استرداد قسط المردود”* من الثمن بلا خلاف» ولا يغرم أرش 
التبعيض أيضًاء صرح به الإمام وغيره من الطريقين. 

وعلى قول المنع إذا لم يردهما لا أرش له؛ لإمكان ردهما معًا. 

صرح به القاضي الحسين في باب «تفريق الصفقة»» وأبو الطيب هنا. 

و[في]”*' «ابن يونس» أن الغزالي قال: يرجع بالآرش. 

ولم أره في «الوسيط» إلا فيما إذا تلف أحد العبدين - كما سأذكره - وكذلك هو 
في «تعليق») في الطيب. 

وعلى قول المنع أيضًا: إذا رد المعيب لم ينفذء وحكى الشيخ أبو علي وجهًا: أن 
رد المعيب يتضمن ردهما معا. 


000 في التنبيه: فإن. فم في خم الصحيح. 49 سقط في 00 
2 في د: للمردود. (ه) سقط في د. 
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ولو كان السالم من العيب تالقّاء ففي جواز رد المعيب قولان مرتبان وأولى بجواز 
الردء ولم يرتبهما أبو الطيب في «تعليقه»؛ فإن منعناه تعين له الأرش كما ذكرنا. ولو 
لم يكن تالقًا ولكن كان قد باعه ففيه القولان أيضّاء فإن منعنا الرد فهل له الأرش؟ فيه 
وجهان في «الحاوي» ينبنيان على قول أبي إسحاق وابن أبي هريرة - كما ستعرفه - 
وكذلك حكاهما القاضي في «شرح الفروع». ْ 

ولو رد قيمة التالف على قول المنع”'ي وأراد ردها مع القائم فوجهان مرتبان» 
وأولى بالمنع» كذا رتبه المراوزة» وأنكر القاضي أبو الطيب عليهم جواز رد قيمة 
التالف وقال: ذلك مخالف لنص الشافعي. وطريق الشيخ أبي حامد: أن محل القولين 
فيما إذا اطلع على''' عيب بالعبدين» ثم هلك أحدهما بعد القبض - فهل له رد 
الباقي؟ فإن قلنا بجواز تفريق الصفقة رده بالحصة. وإلا فلاء ورجع بالأرش. 

ما إذا اطلع على عيب بأحدهما وردهما ممكنء فليس له إلا ردهماء أو © 
إمساكهماء ولا نزاع في أنه لو كان المبيع زوجي خف أو باب فليس له رد أحدهما؛ 
لما في ذلك من التنقيصء وكذلك لو كان المُشْتَرَى عبدًا واحدّاء فأراد ردّ بعضه. قال 
الرافعي في مسألتي الخف والباب: «وقد ارتكب بعضهم طرد القولين فيهما». 

وفي «النهاية»: أن الشيخ قال: «رأيت لبعض أصحابنا في العيد الواضق أن المسالة 
تخرج على قولين» وقد رأيت هذا لصاحب «التقريب»» وهو خطأ عندي» و الذي 
ذكره الأئمة: أنه أو اشترى عبدّاء و”*' باع نصفه. ثم اطلع على عيب قديم [به]!* ؛ 
فأراد رد النصف الباقي مع ضمه أرش عيب التبعيض - فهو يندرج تحت التفاصيل 
في العيب القديم والحادث. انتهى. 

والذي جزم به القاضي أبو الطيب في هذه الصورة أيضًا: أنه لا يرد. ولكن هل 
يرجع بأرش النصف الباقي؟ فيه وجهان حكاهما في «شرح الفروع». 

أمَا إذا كان البائع للعبدين مالكينء أو وكيلين عنهماء وجوزناه - جاز له إفراد أحد 
العبدين قولًا واحدًا. صرح به الإمام في العبد الواحد؛ وهو هنا أولى. 

وحكى صاحب «البحر» في كتاب الشركة: أن العبد الواحد لو كان لشخصين» 


)١(‏ في د: المبيع. (0) في د: في. (0) في د: و. 
(5)<فى سه أو (5) سقط في د. 
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فللمشتري رد نصيب أحدهماء وإن لم يصرح فهل له الرد؟ فيه وجهان, أحدهما: لا؛ 
لأن متولي العقد واحد. 

فرع: إذا قلنا برد العبد الثاني من العبدين وحده بعد تلف أحدهماء واختلفا في 
قيمة التالف - فالقول قول البائع على الأصح؛ لأنه ملك جميع الثمن. وقيل: القول 
قول المشتري؟ لأنه غارم. 

قاله القاضي أبو الطيب. 

قال: «وإن اشترى اثنان عيئًا) - أي: من مالك واحد - «فوجدا بها عيبًاء جاز 
لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخرا '؛ لأنه رد بالعيب جميع ما لزمه ثمنه؛ فجاز له الرد 
كالمشتري الواحدء وهذا ما نص عليه في كتبه الجديدة» ومعظم كتبه القديمة - على 
ما حكاه الإمام - ومنه يؤخذ أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري» كما حكيناه من قبل: 
أنه الأصح. 

وحكى الإمام والماوردي عن أبي زوه لمحن معن القافقي ايها انين لف لا 
ردهما أو إمساكهماء وليس لأحدهما أن ينفرد برد حصته؛ احتجاجًا بأن المبيع خرج 
عن يد بائعه صفقة واحدة؛ فلم يجز تبعيضها عليه برد بعض الصفقة كالمشتري 
الواحد ومن هذا أخذ أن الصفقة - وإن تعدد المشتري - متحدة على ما قاله الإمام؛ 
لكنه حكى بعد ذلك أن على قول المنع لو كان المبيع من ذوات الأمثال كصاع حنطة 
مثلّا وقد اقتسماه - فهل لأحدهما رد ما أخذه بما اطلع عليه من العيب؟ 

اختلف الأصحاب فيه والخلاف مأخوذ من المعنيين في توجيه قول المنع: فإن 
كان التعويل على اتحاد الصفقة فلا فرق» وإن وقع اتعوال على أ التعيض عيب 
حادثٌ [فهذا لا]'' يتحقق في الحنطة وغيرها؛ فعلى هذا يجوز ومقتضى التعليل 
الثاني منع [أخذ]'' اتحاد الصفقة من هذا النصء والله أعلم. 
التفريع : 


إن قلنا بالجديد» فرد أحدهما نصيبه واسترجع ما دفع ففيه وجهان: 


000 في د: فهلا يتحقق. 
زفق سقط في د. 


باب بيع المصراة والرد با لعيب جح حرف 


أصحهما: أن الشركة [بين المشتريين]'' قد بطلت بالرد؛ فيكون نصف العبد 
[للممسكء. وللراد نصف الثمن. 

والثاني: أن الشركة بينهما على حالها؛ لأنه لو لم يكن بينهما قسمه. فعلى هذا 
نقيت ال بينهماء ونصف الثمن المسترجع بينهما. حكاه الماوردي. 

قلت: ويظهر أنه محمول على ما إذا كان الثمن مشتركًا بينهماء أمّا إذا لم يكن فلا 
وجه لذلك. 

وإن قلنا بالقديم فهل لمن أراد رد حصته الأرشٌ؟ ينظر: إن كان المبيع عبدّاء فأعتق 
الشريك حصته وهو معسرء رجع به وإن لم يكن قد أعتق الحصة. أو كان المبيع غير 
رقيق نظر: فإن أجاز الشريك أيضًا العقدء فرجوع الآخر بالأرش ينبني على أنه لو 
ملك نصيب المجبرء وأراد رده مع نصيبه» ويرجع بما يقابل حصته من الثمن لا غير» 
فهل يجبر البائع على القبول؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: لاء رجع بالأرشء» فإن قال: أنا أقبله. 

فإن قلنا: نعم» فهل يرجع بالأرش؟ فيه وجهان, أصحهما في «النهاية»: أنه يرجع 
أيضًا. 

وإن غاب الشريك ولم يبطل حقه. فقد نقل صاحب «التقريب» وجهين في أنه هل 
يرجع بالأرش للحيلولة الناجزة. . ولا يخفى الحكم بعد ما ذكرناه فيما لو كان البائع 
أو" المشتريء أو كلاهما وكيلاء لكن مع ملاحظة ما ذكرناه في اتحاد الصفقة 
وتعددها في باب (ما يجوز بيعه). 

فرع : لو كان البائع أو'*' المشتري واحدّاء فمات المشتري. وخلف وارثين - فليس 
لأحدهما ردّ نصيبه على الأصح. لكن يجب له الأرش عند إجازة الآخر على أحد 
الوجهين» [كما هو محكينٌ]”' في «زوائد» العمراني في خيار المجلس. 

وفي الرافعي حكاية وجه: أنه يجوز أن ينفرد برد نصيبه؛ لأنه رد جميع ماله 
والمذكور في هذا الفرع في «الحاوي»: أن البائع مخير بين أن يأخذ نصف المبيع 
ويعطى نصف الثمن» وبين أن يعطى نصف الأرش. 


)200 سقط في د. هعم سقط في د. (9) في دض و. 
ددع في د: و. لمع في د: كما حكاه مجلي. 


وحكمٌ الموكلين لو أخذ في شراء عبد واحد في الرد والإجازة» وأخذ الأرش 
عند الرافعي - تفريعًا على أن الاعتبار بالعاقد - حكم الوارثين» ولو كان 
المشتري واحدًا لكنه لنفسه ولموكله» وقد صرح بذلك في العقد: فهل لأحدهما 
أن ينفرد برد نصيبه؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو اختيار أبي إسحاق-: لا؛ لاتحاد الإيجاب» ويخالف ما إذا 
باشر الشراء؛ لأنه لو أنكر المذكور أنه أمره بالشراء كانت الصفقة كلها لازمة 
لمتولّي الشراء؛ فالصفقة واحدة, وإلاً لتفرقت إذا أنكر الآخر. 

والثاني - وهو الأصحء وبه قال ابن أبي هريرة-: أن له ذلك؛ لأنهما بالذكر صارا 
كما لو باشرا واجبّا'2 لهماء حكاه صاحب «البحر» والقاضي أبو الطيب في كتاب 
«الشركة». 

قال: «فإن وجد العيب» وقد نقص المببع عند المشتري» - أي: لا بسبب وجد 
في يد البائع - «بأن كانت جارية بكرًا فوطتهاء أو ثويًا فقطعه. سقط حقه من الردا 
- أي: سواء رد معه أرش العيب الحادث أو لا- أما إذا لم يرده؛ فلما في ذلك من 
الإضرار بالبائع» وأما إذا رده؛ فلآن ذلك عيب حدث في المبيع لا لاستعلام العيب؛ 
فوجب أن يمنع من الرد» كما إذا قطع طرف العبد في يد المشتري ثم وجد به عيبًا 
قديمًا؛ فإنه لا يجوز له رده بالإجماع؛ على ما حكاه أبو الطيب. 

وقولنا: ١لا‏ لاستعلام العيب» احتراز عمّا استدل به أبو ثور على جواز الرد في هذه 
الصورة» وهو رد الصاع من التمر في المصراة؛ فإن النقص ثَمّ جاء من جهة استعلام 
العيب» على أن المردود ليس بدلا عن العيب بل عن اللبن. 

وفيه احترازٌ عن مسألة البطيخ. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجه موافق لمذهب أبي ثور مخرّجًا مما 
08 فيما إذا ا ا العبدين» فكان الباقي تالمًا: أنه يفسخ العقد فيهماء ويرد 
الباقى وقيمة التالف» وفيما إذا اشترى ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره. فإن الرد له 


2200 في د: وجب. 


باب بيع المصراة والرد بالعيب جه يرف 


واعلم أن ضابط ما يمنع الرد: [كل]”'' ما إذا حدث في يد البائع أثبت الخيارء إلا إذا 
كانت جارية فزوجهاء وقال الزوج قبل الدخول: إن ردك سيدك بعيب فأنت طالق» 
على ما حكاه الروياني. وضرب لك الشيخ هذين المثالين؛ لتقيس مسألة قطع الثوب 
على مسألة الجارية؛ بجامع ما اشتركا فيه من تنقيص القيمة بفعل مضمونء وقد وافق 
أبو حنيفة في الجارية» ومنع في الثوب لهذه العلة. 

قال: «وله أن يطالب بالأرش» إذا لم يرض البائع بالمبيع معيبًا؛ لتعينه طريقًا لدفع 
الضررء ويشترط في ذلك إعلام المشتري البائع على الفور» حتى لو أخر من غير عذر 
بطل حقه من الرد والأرشء إلا أن يكون العيب الحادث قريب الزوال غاليًا كالرمد 
والحمى؛ فلا يعتبر الفور في الإعلام على أحد القولين» وألحق القاضي أبو حامد 
الأمة الحامل بذلك؛ فجوز له إمساكها إلى حين الوضع وردها إن لم تنقصها الولادة» 
وجعل الماوردي هذا القول مبئّا على أنَّ الحمل يقابله قسط من الثمن؛ فلا يتبع الأم 
في الرد. 

قال: فإن قال البائع: أنا آخذه منك معيبًا - أي: من غير أرش - «سقط حقه من 
الأرش»» وله الرد؛ لأن العدول عن الردّ إلى الأرش كان نظرًا للبائع» فإذا رضي بالرد 
سقط الآأرشء. وهكذا ا فيما لو كان المبيع عصيرًا حلوًاء فاطلع على عيب به 
بعد أن صار خمرًا 0 فإن للبائع 0 ولا 0 صرح به 
الماوردي. 

أمّا إذا رضي به معيبًا مع ضم الأرش إليهء ففي سقوط حق المشتري من الأرش إن 
لم يجبه وجهان ينبنيان على القولين فيما لو اشترى ما لا يطلع على عيبه إلا بكسره. 
وقلنا: لا يمتنع الرد بالكسرء هل يلزمه أرش الكسر إذا فسخ العقد؟ فإن قلنا: نعم فإذا 
امتنع من بدل الأرش سقط حقه من الأرشء, وإلا فلا. 

قاله القاضي الحسين. 

وهذا إذا لم يُحْدِثْ المشتري في الثوب غير القطعء أما لو خاطه”'' فله الأرش 
قاله الماوردي. 

فلو تنازعاء فدعا أحدهما إلى الرد مع أرش العيب الحادث؛ ودعا الآخر إلى 


)00 سقط في د. إفة في ج: خالطه. 


و06 جو كتاب البيوع 


الإمساك مع غرامة أرش القديم - فحاصل ما اشتمل عليه كلام الأصحاب وجوه: 
أحدها: أن المتبع رأي المشتري» وروي عن أبي ثور أنه نصه في القديم. 
والثاني: أن المتبع رأي البائع. 

٠‏ والثالث - وهو الأصح-: أن المتبع رأي من يدعو إلى الإمساك والرجوع بأرش 

العيب» سواء كان البائع أو المشتري. 
أمّا إذا كان سبب العيب الحادث في يد المشتري موجودًا في يد البائع كما إذا 

جنى في يد البائع فاقتص منه في يد المشتريء فقد ذكرنا أنَّ المذهب أن ذلك ليس 

مانعًا من الردء خلاقًا لابن سريج. ويلتحق بذلك [إذا اشترى جارية بكرا من وجه 
وافتضها الزوج في يد]''' المشتريء ويناسبه أنه إذا اشترى جارية حاملة ووضعت في 
يده؛ ونقصت بسبب - أن يتخرج على الوجهينء ويؤيده أن الرافعي حكى فيما إذا 
أصدق زوجته جارية حائلا فحملت في يده.» ووضعت في يدهاء ثم طلقها: فالنقص 
الحاصل منسوب إليها أو إليه؟ فيه وجهانء وقد جزم الماوردي فيما ذكرناه بأنه ليس 

له ردها. 
فرع: لو وهب البائع المشتري الثمن» ثم اطلع على عيب بالمبيع - لم يجز له 

طلب بدل الثمن على قولء وامتنع بسببه رد المبيع عند بعضهم؛ لعروه عن الفائدة» 

على ما تضمنه كلام الغزالي في كتاب «الصداق»» وجزم القاضي الحسين بجواز الرد 

فيما إذا كان قد أبرأه من الثمن» وفائدته: التخلص عن حفظ المبيع. حكاه في باب 

«المصراة». 
واعلم أن لزي مدرلة الأرين أن يقوّم المبيع سليمّاء فإذا قيل” '': مائة» قوّم معيباء 

فإذا قيل: تسعون - عُرف أن ا لم ؛ فيرجع بعشر الثمن إن كان 

معلومّاء وإن كان مجهولا فبعشر ما يتفقان عليه» وإن اختلفاء قال الجيلي: فيخرج 

على قولين: 
أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأنه غارم. 
والثاني: أن القول قول المشتري؛ لأن البائع يدعى استقرار ملكه على مقدار؛ فلا 

يقبل قوله مع بدو العيب القديم, ثم القيمة بأي حال تعتبر؟ 


4 سقط في ج. فيه في د: قابل. إ(فرة في د: عشرة. 


باب بيع المصراأة والرد بالعيب جه حي 


حاصل ما قيل في ذلك ثلاثة 5" أقوال: 

أحدها: وقت العقد. وهو ما حكاه مجلى عن الفورانى عن رواية عبد العزيز بن 

والثانى: وقت القتبض» وهو ما عزاه الرافعى إلى رواية ابن مقللاص. 

والثالث - وهو الأصح. و الذي جزم به الشيخ في «المهذب» والقاضي أبو 
الطيب» والماوردي- : أقل القيمتين من يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأنها إن كانت يوم 
البيع أقل فالزيادة حدئت في ملك المشتريء وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من 
ضمان البائع ”"» وعبر في «النهاية» عنه بأنّا نراعي ما هو الأضر بالبائع في الحالين”) 
فإن الأصل عدم استقرار الثمن. 

وفي «المرشد»: أنه بأي القيمتين فم فهو جائزء سوا انفقت قيمته من حين العقد 
إلى حين القبض أو اختلفت؛ لأن العيب إذا أثر في 3: تنفيص تنقيص عشر القيمة من كثير القيمة 
ثر أيضًا فى تنقيص العشر من قليل القيمة؛ فلا فائدة لاعتبار أقل القيمتين. 

قلت: وهذا معنى قول الشاشى: ولا يظهر عندي لاعتبار ذلك فائدة» وإنما تعتبر 
قيمته وقت العقد. وفيما قالاه نظرٌ؛ فإنه قد يقوم في حالة العقد سليمًا بعشرة ومعيبًا 
الا و سر سه 0 
القبض: الُشر م من الثمن» يذلك ف 0 ا والله أعلم. 


)١(‏ في ج: أربعة. 

(؟) قوله: واعلم أن طريق معرفة الأرش: أن يقوّم المبيع سليمّاء فإذا قيل: مائة» قوم معيبّاء فإذا قيل: 
تسعونء عرف أن التفاوت بينهما العشر؛ فيرجع بعشر الثمنء وفي القيمة المعتبرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: وقت العقد. والثاني: وقت القبض. ثم قال ما نصه: والثالث - وهو الأصح-: أقل 
القيمتين من يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأنها إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك 
المشتري» وإن كان يوم القبض أقل فما نقص من ضمان البائع. انتهى كلامه. . 
واعلم أن الصحيح اعتبار الأقل كما قال» لكن هل المعتبر أقل الأمرين من يوم العقد والقبض حتى لا 
تعتبر الحالة المتوسطة, أو المعتبر أقل الأمور كلها من العقد إلى القبض؟ اختلف فيه كلام النووي: 
ففي الروضة الأول» وهو الذي قاله الرافعي في كتبه» وجزم في المنهاج بالثاني؛ فإنه غير عبارة 
المحررء واعتذر في الدقائق. إذا علمت ذلك فقد خلط المصنف مقاله بمقاله: فتعبيره ل 
بالقيمتين يقتضي الأول» وتعبيره بيوم العقد إلى القبض يقتضي الثاني. [أو. 

() في ج: الحالتين. 


اعرف جه ْ كتاب البيوع 


ثم هذا فيما يرجع به المشتري على البائع من أرش العيب القديم. أمّا ما يرجع به 
البائع على المشتري من أرش العيب الحادث فيقوم وبه العيب القديم؟ ويقوم وبه 
العيب القديم والحادث؛» ويجب ما بينهماء وبأي وقت تعتبر القيمة؟ حكمه حكم 
السوم» وفيه عند العراقيين وجهان: 

أحدهما: حين حدوث العيب. 

والثاني: أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين حدوث العيب. وأبدى مجلي في 
وجوب ما بين القيمتين احتمالًا وقال: الفسخ عندنا رافع للعقد من حينه» لا من أصله» 
وإذا كان كذلك فقد وجد العيب فى يده» وهو مضمون عليه بالثمن؛ ففوات ذلك 
الجزء مضمون بجزء من الثمن» فكيف يشب(" -20 سومّاء ولا عقد فيه؟ 

قال: وعلى هذا وكوف كمه شك ارد 11 عدر 

قلت: وهذا [ما صرحنا به" نقلا عن القاضي 00 الطيب في «شرح الفروع» 
وغيره في باب «ما يتم به البيع»» ويعضده أن غريم المفلس إذا رجع في العين» وقد 
نقصت بفعل مضمون ضرب مع الغرماء بقدر أرش النقص [من الثمن. 
فروع: 

لو باع جارية من ابنه أو أبيه» فوطئهاء ثم اطلع على عيب بها[؟© بعل 
كرادت قانا لا روجا ركد فى كن ها يري ني ررد المتطري اقجاز تسد نوين 
مؤبدًا من رضاع وغيره. 

وفي «حلية» الشاشي في كتاب «النفقات» حكاية عن «الحاوي» عن العراقيين من 
أصحابنا: [أَنَّ الأب إذا وطىع جارية الاز اس مله انهاه بيب تحرييها عار 
الابن» فإن صح هذا عن العراقيين من أصحابناء]' ' فيتجه أن يكون وطؤه مانعًا من 
الرد من طريق الْأَوْلَىء وسيأتي لنا وجه مرتب منه. 

لو كان المبيع غزْلًا فنسجه المشتريء ثم اطلع على عيبه - كان له الرجوع بأرشه. 
فإن رضي البائع بعيبه فقولان حكاهما ابن سريج: 


200 في ج: نسميه. زفية سقط في د. 
إفرة سقط في د. 05 سقط في د. 
(5) في د: من. (7) سقط في د. 


ياب بيع المصراة والرد بالعيب جه يضف 


أحدهما: أن للمشتري الخيار في رده منسوجًا ولا أجرة له. وإن شاء أمسكه معيبًا. 

والثاني: أن البائع إن بذل أجرة النسج كان له استرجاع الغزل منسوجّاء وإن أبى 
لزمه اللأرش» حكاه الماوردي. 

لو كان المبيع دابة فأنعلهاء فإن لم ينقصها قلعه كان له ذلك والرد بعده» وإن 
نقصها فقلع سقط حقه من الرد والأرش إذا كان بعد العلم بالعيب» ولو ردها مع 
النعل» ولم يحصل به تنقيص أجبر البائع على قبول النعل؛ لأنه محتقرء لكنه هل 
يملكه بذلك حتى لو سقط استمر ملكه؛ أو المشتري أعرض حتى لو سقط عاد إليه؟ 
فيه وجهان. أشبهها الثاني. 

لو كان المبيع ثويًا فصبغه. ولم يمكن فصل الصبغ منه» وزادت قيمته» فإن رده 
ولم يطلب قيمة الصبغ أجبر البائع على القبول» ويصير الصبغ ملكا له؛ فإن صفة 
الثوب لا تزايله» ولا صائر إلى أنه يرد الثوب» ويبقى شريكا بالصبغ كما في 
الغاصب؛ لأن الشركة عيب حادث. وإن أراد الردء وأخذ قيمة الصبغ» فالأظهر من 
الوجهين فيه عدم وجوب الإجابة» وللمشتري الأرشء ولو طلبه ابتداءً فقال البائع: رد 
الثوب لأغرم [لك]'' قيمة الصبغ» فمن المجاب منهما؟ فيه وجهان, المذكور منهما 
في «الشامل» و«التتمة»: البائع» ولا أرش للمشتري. 

وسلك الغزالي طريقًا في الترتيب فقال: إذا طلب المشتري قيمة الصبغ فهل يجب 
على البائع ذلك مع رد الثمن؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: لا نكلفه قيمته» فهو كعيب حادث؛ فتعود الأوجه الثلاثة في أنَّ تمليك 
شيء حادث أولىء أو تغريم أرش العيب القديم. 

وما قاله يحتاج إلى تأمل؛ فإن الأوجه لا تعود مع قولنا: نا لا تكلفه قيمة الصبغ» 
إذا أخذهاء إنا نكلفه قيمة الصبغ» وإنما الأوجه الثلاثة لعلها تكون في أصل المسألة 
من غير هذا الترتيب» ووجه مشابهة هذه المسألة بمسألة العيب الحادث: ما أشار إليه 
الغزالي أن إدخال الصبغ في ملك البائع» مع أنه دخيل في العقد كإدخال الأرش 
الدخيل» وتمتاز هذه الصورة بإدخال قيمة الصبغ في ملك المشتري» وإخراجها من 
ملك البائع. 


2020 سقط في د. 
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قال الرافعئٌ: ورواية الوجه الثالث لا تكاد توجد لغيره» وبتقدير ثبوته فقد بينا ثم 
أن الأصح الوجه الثالث. 

وقضية إيراد الأئمة هاهنا: أنه لا يجاب المشتري إذا طلب الأرش. 

[إذا] قصر الثوبء ثم اطلع على عيبه» فإن قلنا: إن القصارة بمنزلة العين» فهي 
كالصبغ. 

وإن قلنا: إنها بمنزلة الأثرء فيرد الثوب. ولا شيء''' له؛ كالزيادات المتصلة. 

إذا أخذ الأرش عن العيب القديم» ثم زال الحادثء فهل له رد المبيع والأرش؟ 
فيه وجهان. ولو لم يأخذه ولكن قضى القاضي بثبوته - فوجهان بالترتيب» وأولى 
بالجواز. 

ولو تراضيا [ولاقضاء] ''' فوجهان بالترتيب وأولى بالجوازء وهو الأصح في هذه 
الصورة. 

ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث كان له رده. وفيه وج ضعيف. ولو 
زال القديم بعد أخذ أرشه ردهء ومنهم من جعله على الوجهين. 

ولو كان القديم والحادث من نوع واحد. وزال أحدهماء واختلفا في الزائل - 
[فيحلفان]” ': فإن امتنع أحدهما قضي بيمين الآخرء وإن حلفا استفاد البائع بيمينه 
دفع الرد» والمشتري بيمينه أخذ الأرشء فإن اختلفا في الأرش فليس له إلا الأقل”*؛ 
لأنه المستيقن» كذا قاله الرافعي. 

وفي «الوسيط» أن دعواهما على التعارضء [والقول]””' قول البائع؛ لأنّ الأصل 
هو اللزوم؛ وكلام” ' الرافعيّ فيه تفسير لذلك وتتمة. 

قال: وإن كان لا يقف على عيبه إلا بكسره - أي: وله مع عيبه قيمة قبل الكسر 
وبعده كالبطيخ والرانج - فكسر منه قدر ما يعرف به العيب» ففيه قولان: 

أحدهما: يرده'"؛ لأن النقص حصل باستعلام العيب» فلم يمنع من الرد أصل 
المصراأة. 
)١0(‏ في د: وللأرش. (0) سقط فى د. (9) سقط فى د. 


15 فى فتوالارل. (5) .فى :3 فالقول. (5) في د: كذلك. 
4 فى التنبيه: يرد. 
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وهذا ما صححه الشيخ أبو حامد والماوردي» واختاره في «المرشد). 

ل ل ل ل ل 
النبي كَل أمر بردّها ورد صاع من تمر بدل اللبن؛ فعلى هذا يقَوٌ وم معيبًا بلا كسر ومعيبًا 
مكسورًاء ويجب ما بين القيمتين» ويجيء فيه ما قاله مجلي. 

قال: «دون الآخر) ؛ لأن الباء ئع سلطه على كسره؛ لأنه لا يمكن إدراك صلاحه 
وماد لا بلك فلن بسي عي ره شيء معه. قال البندنيجي: «ولأنه قطع قطعًا 
مستحقّاء فهو كما لو اشترى عبدًا فختنه» ثم علم بالعيب»؛ وهذا ما صححه الشيخ أبو 
حامدء والبغوي وغيرهما. 

قال: «والثاني» - أي: القول الثاني في الأصل-: (لا يرد»؛ لأنه حدث في يده 
نقضٌ؛ فوجب أن يسقط ردّه بالعيب؛ كما لو اشترى ثويًا فقطعه. 

قال: بل يرجع بالأرش إن كان لما بقى قيمة - أي: بعد الكسر كالبطيخ الذي 
حمض بعضهه. والجَؤزء واللؤزء والرانج» وبيض النعام؛ لتعينه» طريقًا لدفع الضرر. 

وهذا ما صححه المزني والبغوي. 

ا ع ا ل ل 

من الثمن» » ومع هذا منع الشرع رده؛ لما حصل فيه من عيب في يد المشتري 
وإن كان لاستعلام العيب» وعلى تقدير أن يقول القائل الأول: امتناع الرد ليس كذلك» 
بل اختلاطه بملك المشتري وجهل قدره - فيقال له : ذلك مبطل لما استدللت به؛ لأنه 
يصير في المحل أمران يحتمل امتناع الحكم بسبب كل منهما؛ فلا يتعين ما ذكرته. 
لكن له أن يبقى على دليله الأول» وهو( إيجا يجاب الشرع التمر'”' في مقابلة اللبن يدل 
على انفساخ العقد فيه إذ لو لم يكن كذالك لكان الراجب فى مقاباته قسطا ين التمنةء 
كما إذا وجد بأحد العبدين عيبًا وردّه» وقلنا: يمسك الآخرء وكونه منع فسخ العقد فيه 
لم يوجب الشرع رذه؛ لعدم العلم بقدره. واختلاطه بغيره» وسنذكر عن ابن سريج 
نحوًا من ذلك في مسألة ظهور العيب بالحلي, وقد يحصل في المسألة عند الاختصار 
ثلاثة أقوال: لا يردُ ويرجع بالأرشء يرد [ويرد1" الأرشء يرد ولا يرد الأرش. 


)01 في د: ويقول. (١‏ في د: الثمن. 
إفرة سقط في د. 
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قال الإمام: وهذا هو الذي تميزت به هذه المسألة عن العيوب الحادثة في يد 
المشتري. يشير بذلك إلى الخلاف الذي حكيناه عن القاضي في ضم أرش العيب 
الحادث. 

قال: (وإن لم يكن له قيمة» - أي: قبل الكسرء كبيض الدجاج الفاسد والجوزة 
الفارغة» والبطيخة الدائدة الحامضة - «رجع بالثمن كله» - أي: قولًا واحدًا؛ لأنه 
تبين بطلان البيع؛ فإن ما لا قيمة له لا يصح بيعه» كالخنافس ونحوهاء وقد يفهم من 
كلام الشيخ أن هذا تفريع على القول الثاني؛ فيكون الثمن كله أرشًا حتى تبقى القشور 
مختصة بالمشتري يجب عليه تفريغ الأرض منهاء كما كي عن" القفال في أحد 
درسيه وغيره» وليس كذلك؛ بل المذكور في طريقة يقة العراق ما ذكرناه 1" وهو 
الصحيح ش غيرهاء واذعى الإمام فساد غيره» أمّا إذا كسر منه قدرًا كان يمكنه 
الوقوف على الفساد بأقل منه» كما إذا شق البطيخة بنصفين» وكانت له قيمة» فقد قيل: 
يمتنع الرد قولًا واحدّاء وهو الصحيح. وبه قال أبو حامد المرورُوذي وجمهور 
أصحابنا. 

وحكى أبو إسحاق المروزي عن بعض أصحابنا أنه على القولين. 

وطريقة معرفة حموضة الرمان وحلاوته التي يتضرر بهاء وكذا البطيخ - بإدخال 
مسَلة :وذؤق [7]6"© تعلق بها: 

ومعرفة فساد الجوز واللوزء والرانج» وتَدُويد البطيخ بالكسر. أمّا حموضة الرمان 
المعروفة وحلاوته فليست بعيبء ولا خيار بفواتها إلا أن يشترط» وعلى ذلك يحمل 
ما قاله الرافعي وغيره”"© 

تنبيه : البطيخ بكسر الباء» ويقال: طبيخ - بتقديم الطاء - لغتان» وممن ذكرهما ابن فارس. 


)21 زاد في د: جواب. فم سقط في د. 

() قوله: أما حموضة الرمان المعروفة وحلاوته فليست بعيبء. ولا خيار لفواتهاء إلا أن يشترط» 
وعلى ذلك يحمل ما قاله الرافعي وغيره. انتهى كلامه. 
وما ذكره من إطلاق الرافعي» وأنه محمول على ما فصله غيره من الشرط وعدمه فغريب؛ فإن الرافعي 
قد صرح بذلكء فقال في أوائل خيار النقص: وليست حموضة الرمان بعيب» بخلاف البطيخ. وقال 
في أواخر الباب فيما إذا اشترى مأكولًا لا يعرف عيبه إلا بكسره : ولو شرط في الرّمان الحلاوة فبان 
حامضًا بالغرر ردّ. [أوا. 
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فرع: إذا اشترى ثوبًا مطويًا على طاقين ملتصقين مثل السختياني» فنشره واطلع 
على عيب به" - فإن النشر ينقصهء وحكمه في الرد وغيره حكم الرانج. صرح به 
العراقيون. 
اق امريد امايو ا ب 
يمتنع الرد قولًا واحذاء والفرع مصور عند الإمام في بيع الغائب». وعند الماوردي 
بي الطيب بما كران روفن ع كا قز وده 


وعند الرافعي أيضًا بما إذا كان قد رآه قبل الطيّ أو بعده وبعد النشر؛ فإن نشره 
مرتين ينقصه أكثر من نشره مرة» وقال: إن فيما حكاه الماوردي تفصيلًا وخلاقًا سبق. 

قال: «وإن وقف المبيع» أو كان عبدًا فأعتقه) - أي: من غير شرط - «أو مات» 
- أي: قبل العلم بالعيب» ثم علم به «رجع بالأرش)؛ لوقوع الإياس من الردء وتعين 
الأرش طريقًا لدفع الضررء وهكذا الحكم فيما لو أكل المبيع أو أتلفه أجنبي. 

وحكى الإمام قبيل كتاب «الرهن» أن المزني ذهب إلى أن الرجوع بالأرش لا 
يثبت بعد تلف المقبوض”"» أمّا إذا كان العتق مشروطًا في البيع فقد نقل القاضي عن 


)١(‏ فى د: فيه. 

(؟) قوله: وإن وقف المبيعء أو كان عبدًا فأعتقه أو مات - رجع بالأرش. ثم قال ما نصه: وحكى 
الإمام قبيل كتاب الرهن أن المزني ذهب إلى أن الرجوع بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض. 
انتهى كلامه. 
واعلم أن الإمام إنما ذكر هذا النقل عن المزني في السلم خاصة لا في البيع» وقد سبقه إليه القاضي 
الحسين وبسطه. فلنذكر كلام القاضي ثم كلام الإمام» فنقول: قال القاضي قبل كتاب مختصر الرهن 
بأسطر: فصل: إذا أسلم في طعام» وقبض البعض وأتلفه. ثم قبض الباقى واطلع على عيب به؛ فادعى 
أن المتلف كان به هذا العيب - فالقول قول المسلم إليه مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العيب» فإن حلف 
تخلصء وإن نكل حلف المسلمء ورجع عليه بالأرش 
قال المزني ارح الا مجرو له ارج الأردي» لله بردي زان ا راقلا يتض النل ف ويد لاعن 
الباقي. قلنا ليس هذا من الاستبدال في شيء» وإنما هو فسخ العقد في البعض؛ لأنه كاحتباس جزء» 
ألا ترى إنما يثبت له حق استرداد ما يقابل العيب من رأس المالء فإن نقص عشر القيمة مثلا استرد 
ا ل ثم اطلع على عيب قديم بها ينقص عشر 
قيمتها - رجع على المسلم إليه بعشر رأس المال. هذا لفظ القاضي 0 
بل في السلم» للمعنى المتقدمء وأما الإمام فإنه قد قال في الموضع المذكور أيضًا: : فرع: إذا قبض 
المسلّم المسلّم إليه» وتلف في يده. واطلع على عيب - فردٌَهُ والاستبدال منه غير ممكن بعد 
التلف. ولكن له الرجوع بالأرش» وهو قسط من رأس المال» وإذا حصل له الرجوع به لم يكن 


أبي الحسين: أنه لا أرش له؛ لأنه وإن لم يكن معيبًا لم يمسكه؛ ونقل عنه وجهين فيما 
إذا اشترى من يعتق عليه» ثم وجد به عيبّاء ولأجل الاحتراز عن ذلك عدل الشيخ عن 
قوله: وإن''' كان عبدًا فعتق» إلى ما ذكره. 

قال القاضي: «وعندي أنَّ له الأرش فى الصورتين»» وفى «النهاية» قبيل كتاب 
(السلم»: أنه يرجع في شراء القريب [بالأرش ]20 ولم 58 سوأه. 

ثم في هذه الأحوال التي ذكرناها هل يثبت له الأرش بنفس الاطلاع قهرّاء أو 
لا بد من اختياره» حتى لو رده لم يرجع به؟ فيه وجهانء اختيار الشيخ أبي على منهما 
على ما حكاه الإمام في «الكتابة»؛ والقاضي الحسين على ما حكاه أيضًا في «السلم): 

الأول وفي الرافعي هاهنا: أنَّ الأظهر الثاني» لكنه حكاه فيما إذا كان الثمن في 
الذمة» وجعل وجه التعيين يرجع إلى حصول البراءة'“بمجرد الاطلاع» والأرش 
مأخوذ في مقابلة [فوات سلطة الرد عند الإمام على ما حكاه في باب ابيع المرابحة» 
وقال: لا ينتظم عندنا إلا ذلك؛ وعند غيره في مقابلة]؟» الجزء الفائت. حتى لو كان 
الثمن معينًا في العقد تعين فيه على أظهر الوجهينء وهو ما حكاه الإمام في «الكتابة»؛ 
وقال: لو كان الثمن عبدًا آخر رجع فيه بقدره. وهذه مناقضة. ثم إذا بطل العقد فيما 
يقابله هل يبطل في الباقي؟ 

المشهور: لاء وادّعاه الإمام بلا خلاف في كتاب «السلم»» وفي «شرح فروع» ابن 
الحداد للقاضي أبي الطيب في كتاب «السلم): إذا ابتاع حنطة معيئة بعبد معين» وسلم 
الحنطة وتسلم [العبد]”'وأعتقه» ثم وجد بالعبد عيبّاء قدر الأرش ثم يرجع بقدره من 
الحنطة» وانتقض البيع فيه وهل ينتقض في الباقي؟ اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من 
قال: على القولين في تفريق الصفقة» ومنهم من قال: لا يفسد قولا واحدَّء وإنما 
القولان في تفريق الصفقة [إذا كان العقد لم ينعقد في البعضء ومقتضى رأي من قال 


5 هذا استرداداء ولكنه في حكم فسخ العقد في ذلك المقدار المسترد. وذهب المزني إلى أن الرجوع 
بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض. هذا لفظه. ومراده بالمقبوض: إنما هو الذي يتكلم فيهء» وهو 
المسلم فيه فتوهم المصنف أنه للعمومء وإنه لمعذور في ذلك لكن الإمام أخذه من القاضي على 
عادته؛ فكان من حقه إيضاحه كما أوضحه. [أ و]. 

)١(‏ في د:أو. (؟) سقط فى ج. (0) فى د: الرؤية. 
(:) سقط في د. (5) سقط في د. 
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بتخريج ذلك على تفريق الصفقة]”'' إن ثبت الخيار لمن انحط له شيء» وقد جزم 
الإمام أيضًا بأنه لا خيار له؛ لأن هذا حط مستحق شرعًا؛ فلا خيرة مع حكم الشرع. 

فرع: [لو كان المبيع المعيب حليًا وقد تلف. وكان الثمن من جنسه أو من 
غير جنسه - فقد ذكرنا حكمه في باب [الربا]”". 
على عيب به - ففيه ثلاثة أوجه حكاها القاضى الحسين: 

أحدها: يرجع بأرش المعيب من نقد البلد. 

والثاني: يسترد من الصاع الآخر بقدر ما يقابله. 

والثالث: يغرم مثل التالف» ويسترد ما أعطي في مقابلته. 

قال: وإن باعه لم يرجع بالأرشء وهو المنصوص» وبه جرم أبو الطيب» 
والماوردي» وغيرهماء وَلِمَ ذلك؟ 

قال أبو إسحاق وابن الحداد: لأنه استدرك الظلامة» وغبن كما غبن» وقد رئيَ 
ذلك منصوصًا عليه فى الخلاف. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لأنه لم ييأس من الرد وقد رُئيَ منصوصًا عليه في 
«اختلاف العراقيين»» وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد وأبو الطيب» وفي «تعليق» 
القاضى الحسين: «أنه الأظهر»» ولهذا الخلاف ثمرةٌ تظهر من بعد. 

قال: «وقيل: يرجع) - أي: بالأرش - نظرًا إلى العجز في الحال؛ كما لو مات 
العبد أو أعتقه. وهذا من تخريج ابن سريجء وفي رواية البويطي ما يقتضيه؛ فعلى هذا: 
لو أخذ الأرشء ثم رده عليه مشتريه بالعيب» فهل يرده مع الأرش ويسترد الثمن أم 
لا؟ فيه وجهان. 

قال: «وليس بشىء)؛ لما ذكرناه. 

واعلم أن الكلام فيما يرجع بأرشه من العيوب في هذا القسم وما قبله ما عدا 
الخَضيء أما إذا كان العيب القديم هو الخَضْي فلا أرش له أصلًا؛ إذ لا نتقص في 
القيمة حتى يعتبر من الثمن» صرح به الإمام والرافعي» وفي تعليله نظرٌ؛ فإنه قال: «لا 


() سقط في ج. إفهة سقط في د. 
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أرش له كما لا رد»» وقد صرح هو وغيره بثبوت الرد عند إمكانه بعيب الخصي"" . 

قال: «فإن رده عليه الثاني بالعيب» أو وهبه له. أو ورّئه ردَّه) - أي: إذا فرعنا 
على المذهب. وهذا من الشيخ اختيار للمعنى الثاني كما رجحه الشيخ والقاضيء أمّا 
إذا قلنا بالأول؛ فلا يرد إذا عاد إليه بالهبة أو الإرثء ويرد إذا ردّ عليه بالعيب» وبنى 
الإمام والغزالي الخلاف في الرد عند العود بالهبة أو الإرث» وكل جهة لا يتعلق بها 
عهده: على أن الملك إذا زال» ثم عاد فهو كالذي لم يرل أو كالذي لم يَعُدْ وفيه 
جوابان: فإن قلنا: إنه كالذي لم يعد؛ فلا د 

وإن قلنا: كالذي لم يزل؛ كان له الرد» وبنينا الرجوع بالأرش في الحال على 
الخلاف في الرد عند العود: [فإن قلنا: لا يرد رجع بالارشن ]1 . 

وإن قلنا: يرد؛ ففي الرجوع بالأرش [في الحال للحيلولة وجهان؛ كالقولين في 
شهود الحال إذا رجعوا. وادّعى أن القياس ما ذهب إليه طوائف من المحققين» و 
الرجوع بالأرش 1" . 

وعلى الوجهين يخرج ما إذا عاد إليه بالبيع» فعلى قول أبي إسحاق: لا رد لى 
وعلى قول أبي علي: له الرد. كذا هو في «تعليق» القاضي أبي الطيب» وفي «تعليق» 
القاضي الحسين: أنه إذا كان عالمًا بالعيب لم يكن له الفسخ؛ لأنه لما“ أقدم على 
شرائه مع العلم بعيبه صار راضيًا به» وإن كان جاهلا بالعيب حال الشراء الثاني؛ نظر 
في البائع الثاني: 

إن علم به قبل البيع الثاني» وأسقط حقه؛ فليس للمشتري أن يرده على البائع 
الأول» وله رده على البائع الثاني» وهل له الرجوع على الأول بالأرش؟ لم يتعرض له 
القاضى. 
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)١(‏ قوله: واعلم أن الكلام فيما يرجع بأرشه من العيوب فيما إذا خرج عن ملكه ونحو ذلك 
بمفروض فيما عدا الخصىّ» » فإن كان العيب القديم هو الخصي فلا أرش له أصلا؛ إذ لا نتقص 
في القيمة حتى يعتبر من الثمن» صرح به الإمام والرافعيء وفي تعليله نظر؛ فإنه قال: لا أرش له 
كما لا رد؛ وقد صرح هو وغيره بثبوت الرد عند إمكانه بعيب الخصي. انتهى كلامه. 
وهذا الفهم الذي فهمه المصنف من كلام الرافعي غلط قبيح وذهول شنيع؛ فإن المراد أن المشتري 
في هذه الحالة قد امتنع عليه الأمران - وهما الرد وطلب الأرش - فانتقل المصنف عن صورة 
المسألة المطابقة للدعوى إلى صورة أخرى غير مطابقة» ثم اعترض عليه. [أ و]. 

إفة سقط في د. (9) سقط في د. (5) في د: إنما. 
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وفى «النهاية» حكاية قولين فيه عن رواية صاحب «التقريب»» والأظهر: أنه لا 
يرع 

وإن كان الآخر جاهلًا بالعيب نظر: إن كان الثمن الثاني من غير جنس الأولء أو 
أكثر منه [أو أقل]''- ردّه على البائع الثاني» وإلا فوجهان: 

أحدهما: يرد على البائع الأول. 

والثاني - وهو الأصح-: أنه يرد على البائع الثاني. 

وفي الرافعيّ حكاية وجه ثالث - تفريعًا على ما ذهب إليه ابن أبي هريرة-: أنه إن 
شاء ردّ على الأول» وإن شاء ردّ على الثانىء فإذا ردّ على الثانى فله أن يرد عليه 
وحينئذ يرد هو على الأول. 

وعلى الوجهين معًا: لو كان قد وهبه هبة لا تقتضي الثوابء ثم عاد إليه بالبيع» أو 
الهبة» أو الإرث - يكون له ردّه قولا واحدًا. صرح به القاضي أبو الطيب» ومقتضى 
طريقة الإمام: جريان الخلاف [المذكور]" أيضًا.ء 

وفي الرافعي حكايته فيما إذا عاد إليه بالهبة» لكنه بناه على أنه لو لم يعد هل يأخذ 
الأرش؟ وفيه خلافٌ مذكور في «تعليق» القاضي أت الطيب مبني على قول أبن 
إسحاق وابن أبى هريرة أيضًا إن قلنا: لاء فله الردء وإن قلنا: يأخذء فينحصر الحق فيه 
أو يعود إلى الرد عند القدرة؟ فيه وجهان. وإن عاد إليه بالبيع» فإن قلناء لا يرد" فى 
الحالة الأولى» فكذلك هاهناء ويرد على البائع الأخير» وإن قلنا: يردء فهاهنا يرد على 
الأول» أو على الأخير» أو يتخير؟ فيه ثلاثة أوجه. 

ثم محل الكلام في عود المبيع إليه بالهبة أو الإرث؛ كما حكاه الشيخ إذا لم يجز 

ما إذا رضى به قال الماوردي: «استقر سقوط الأرش والرد» ولو كان قد وقف 
المبيع» أو أعتقه» أو أتلفه» أو حدث به عيبٌ مانعٌ من الرد؛ ففي «تعليق» أبي الطيب 
حكاية وجهين مبنيين على مأخذ'' المنع من الرد: فعلى قول أبي إسحاق: لا يرجع» 
وعلى قول ابن أبي هريرة: يرجع. 


)01( في د: وأولى. (0) سقط في د. 
فرق في د: رد. دي فى د: ما أخط. 
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وفي الرافعيّ حكاية هذا الخلاف فيما لو أعتقه أو وقفه أو أتلفه. ولم يرجع 
عليه ”'" المشتري الثاني بالأرشء أو أبرأه منه. 

أمّا إذا رجع عليه به فيرجع وجهًا واحدّاء وأمّا في حدوث العيب فينظر: إن قبله 
المشتري الأول معيبًا؛ خير بائعه: 

إن قبله فذاك وإلا أخذ الآرش منه. وعن أبي الحسين: أنه لا يأخذه» واسترداده 
رضا بالعيبء. وإن لم يقبله» وغرم الأرش؛ ففي رجوعه بالأرش على بائعه وجهان: 

أحدهما - وبه قال ابن الحداد-: لا يرجع؛ لأنه ربّما قبله بائعه لو قبله هو؛ فكان 
متبرعًا بغرامة الأرش. 

وهذا ما جزم به الماوردي. 

وأظهرهما في الرافعي: أنه يرجع؛ لأنه ربما [لا] يقبله بائعه فيتضرر. 

قال الشيخ أبو علي: «وعلى الوجهين معًا: لا يرجع ما لم يغرم للثاني». 

واعلم أن استيلاد الجارية المبيعة قائم مقام عتقها في هذا المعنى» والكتابة ملحقة 
بالتزرويج عند المتولي. 

وفي الرافعي أن الأظهر: أنها كالرهن وسنذكرهماء وفي «الحاوي» إلحاقها بالبيع» 
وتعليق العتق بالصفة والتدبير لا يمنعان من الرد بالعيب. نعم لو وجد البائع بالثمن 
عيبا فرده» وكان العبد المبيع قد دبره المشتريء فهل له الرجوع في عيبه؟ فيه خلاف 
مذكور في كتاب الصداق من «الوسيط». 

والهبة: إن قلنا: «إنها تقتضي الثواب كالبيع»» وإن قلنا: «لا تقتضيه». 

ففي «الحاوي» حكاية وجهين على المذهب المنصوص في البيع مبنيين على 
العلتين. 

وفي تعليق أبي الطيب الجزم بأنه لا يرد وقوى به تعليل ابن أبي هريرة» وعلى 
تخريج ابن سريج: يرجع بالأرشء والرهن والإجارة [المذكور منهما في تعليق 
القاضي الحسين أنهما لا يمنعان الرد» لكن في الحال أم حتى ينفك الرهن؟]”") 
وتمضي مدة الإجارة؟ فيه وجهان: 


200 في د: على. 
فم سقط في د. 
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فإن منعنا الفسخ في الحال لم يكن له الرجوع بالأرش» وفي «الحاوي» حكاية 
وجهين: 

أحدهما: زلا ات له وهو مقتضى تعليل أي علي. 

والثانى-: وهو مقتضى تعليل أبى إسحاق-: له الخيار فى أن يتعجل الأرش» 
ويسقط حقه من الردء أو يتوقف لينظر ما يئول إليه الحال. 

وفي الرافعي: أن الحكم كذلك في الإجارة إذا منعنا بيع المستأجرء فإن جوزناه» 
ورضي البائع به مسلوب المنفعة مدة الإجارة - رد عليه» وإلا تعذر الردّ» وفي الأرش 
الوجهانء وأنهما يجريان فيما إذا تعذر الرد بغصب أو إباق» وصورته: إذا كان قد أبق 
في يد البائع» ثم أبق في يد المشتري كما صوره أبو الطيب» وجزم فيه بعدم الأخذء 
[وأيد به أيضًا تعليل ابن أبي هريرة]'''» وعلى الجزم بمنع الأخذ جرى ابن الصباغ. 

والتزويج بمنعم نع الرد بدون رضا البائع» ويوجب الأرش»؟ لأنه يني لغايته أمد 
0 ولمقاسة | إذا اتا لل نر كي ل 0 0 إن 
بالباقي 0 

قال: والعيب الذ», برد به ما يعده الناس عيبا : من المرض - أي: وإن قل - 
والعمى [أي]71": ولو في إحدى العينين» والجنون أي: وإن كان متقطعًا - والبرص 
والجذام - أي: وإن لم يسَتَحْكِم والبخر - أي: الناشئ من تغير المعدة - دون ما 
يكون من فَلَج الأسنان» والزنى» والسرقة» وما أشبه ذلك مثل التمكن من عمل قوم 
لوط أو عمله؛ والصّنان الذي لا يزول إلا بعلاج يخالف العادة» وفي «تعليق» القاضي 
الحسين أنه قال: عندي أنَّ الصنان لا يغبت الخيار. 

و(اعتياد الإباق»» كما صرح به الغزالي والإمام في باب «السلم» «دون المرة 
الواحدة»؛ خلافًا لأبي علي الزجاجيء والقاضي الحسين؛ كما صرح به في الموضع 
الذي سنذكره. وهذا منهما إشارة إلى أنه لو وجد في يد البائع» ولم يوجد في يد 
المشتري كفىء وعلى الأول: لا يكفي» وإلى ذلك أشار في «الإشراف”*'. 


2 وله - في أمثلة العتونيت: ل ل والإمام في باب السلم» دون 
المر ة الواحدة» خلاقًا لأبي علي الزجاجي والقاضي الحسين كما صرح به في الموضع الذي 
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وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن محل الرد بعيب الإباق إذا تكرر منه في يد 
البائعء واشتهر ووجد في يد المشتري. أمّا إذا وجد في يد البائع» ثم وجد في يد 
المشتري؛ بحيث تنقص القيمة - لم يرد لحدوث عيب آخر في يده" » ويرجع 
بالأرش. 

قال الرافعيٌ: والسرقة قريبة من هذاء وقد صرح القاضي الحسين في باب «الخلاف 
باليمين مع الشاهد» بذلك. 

ومحل الخلاف في الإباق والسرقة: ما إذا صدرا من البالغ. 

أمّا إذا صدرا من صبيء وكذا الزنى في يد البائع» ولم يجر شيء منها في يد 
المشتري - فلا رد به صرح به صاحب «الإشراف». 

واعتياد البول فى الفراش فى غير أوانه من العبيد والإماء» عيب دون المرة الواحدة 
على الأظهرء وما إذا كان ف آوائةة وهو ما دون سبع سنين» كما صرح به البغوي. 

وكون الضيعة منزلًا للجند واختصت به دون ما حولهاء كما صرح به القاضي 


سنذكرهء وهذا منهما إشارة إلى أنه لو وجد في يد البائع ولم يوجد في يد المشتري كفىء وعلى 
الأول لا يكفىء وإلى ذلك أشار فى الإشراف. انتهى كلامه. 
وما ذكره من عدم الاكتفاء؛ تفريعًا على الأول وهو الاعتياد - كيف يستقيم؟! لأن الاعتياد لا يتوقف 
على تعاطيه عند المشتري. نعم؛ راجعت الإشراف فرأيت فيه ما ذكره المصنف. إلا أن في كلامه ما 
يدفع الوهم. [أ و]. 
)١(‏ قوله: وفي تعليق القاضي الحسين: أن محل الرد بعيب الإباق إذا تكرر منه في يد البائع» واشتهر 
ووجد في يد المشتري. 
أما إذا وجد في يد البائع ثم وجد في يد المشتري بحيث تنقص القيمة لم يرد؛ لحدوث عيب آخر في 
يده. انتهى كلامه. 
وما نقله هنا عن القاضي الحسين يقتضي أن المرة الواحدة لا تكفي. وهو مخالف لما نقله عنه في 
المسألة السابقة» ومخالف - أيضًا - لما صرح به القاضي في تعليقه. نعم» ذكر القاضي هلة المسالة 
بعبارة صحيحة فقال: فإن أبق في يده - يعني يد المشتري - ثم علم كونه آبقا: إن لم ينقص الإباق 
الثاني من القيمة؛ بأن كان قد تكرر ذلك منه» واشتهر به - رده؛ وإلا فلا؛ لحدوث العيب في يده. هذا 
لفظهء وموضوع هذه المسألة إنما هو الكلام على أن الإباق في يد المشتري هل يمنع الرد بعيب 
الإباق الحاصل في يد البائع أم لا؟ وليس سياقها لبيان الإباق الذي يرد به على البائع مما لا يرد 
به عليه» فعبر المصنف عن ذلك بعبارة تدل على الثانى» ولا شك فى أن اللفظ قد انعكس عليه؛ 
فإن قوله: وجد في يد المشتريء لو قدمه على ما قبله فقال: وفي تعليق القاضي: أن محل الرد 
بعيب الإباق إذا وجد في يد المشتريء إنما هو فيما إذا تكرر منه في يد البائع واشتهر به... إلى 
آخره - لكان موافًا لما قاله القاضي. [أ و]. 
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الحسين في «فتاويه»» وكون الخراج المصروف على الأرض ظلمًا ثقيلا دون ما 
حولهاء وعن حكاية أبى عاصم العبادي وجه: أنه لا يرد بثقل الخراج» ولا بكونها 
منزلًا للجند”''؛ لأنه لا خلل في نفس المبيع. 

وكون الدار يجاورها قصارون يتأذى من صوت دقهم وتتزعزع الأبنية به. وكون 
الأرض يجاورها خنازير تفسد ما بها من زرع ملحقٌّ بالصورتين قبلها عن المتولي. 
وكون العبد أقرع» أو أخفش» أو أجهر» أو أعشى» أو َرَت لا يفهم. أو فقيد الظفر أو 
الشعر» أو له أصبع زائدة» أو سن زائدة» كما ذكر فى «الحاوي»» أو مقلوع بعض 
الأسنان» أو آدرء أو ذا فروح» وكذا آثارها وآثار الشجاج» أو تآليل كثيرة» أو بَهَق. 
وكونه أبيض الشعر في غير أوانه أو كذايًا كما حكاه القاضي الحسين» أو تماقا أو 
ساحرّاء أو قاذفًا للمحصناتء أو مقامرًاء أو تاركًا للصلاة» أو شاربًا للخمر - ملحقٌ 
بالعيوب المتفق عليها. 

وفي «الرقم» للعبادي: أنه لا يرد بالشرب» وترك الصلاة. 

وكونه خنثى مشكلا [أو غير مشكل - عيبٌ]”''» وعن بعض المتأخرين: أنه إن 
كان رجلاء وكان يبول من فرج الرجال» فلا رد به. وهذا ما حكاه العمرانى في 
«زوائده» عن القاضي في «السلم». 

وكونه مخنماء وكون الجارية مستحاضة:؛ أو معتدة» أو مستأجرة» أو محرمة» أو 
مزوجة» وكذا الغلام 2 وفى «البيان» حكاية وجه فى الترويج. 

وكون الجارية لا تحيض فى سن تحيض فيه النساء غاليًا وهو عشرون سنة؛ كما 
قاله القاضى الحسين» وكذا تطاول طهرها إذا جاوز العادة» وحملها - عيب» وكذا 
الحمل فى سائر الحيوانات عند صاحب «التهذيب» دول غيره» وهو ما حكاه الرافعىٌ 
في الصداق أنه أظهر الوجهين. 

وكون العبد أو الجارية جانيين جناية تعلق الأرش بالرقبة» وإن كانت خطأ إذا 
كثرت - عيبء أمّا إذا لم تكثر جناية الخطأ؛ فلا. 

واصطكاك الكعبين» وانقلاب القدمين» واسوداد الأسنان» والكلف المغيّر للبشرة» 


() زاد فى د: واختصت به ما دون. 
(0) سقط فى د. 


وكون أحد ثديي الجارية أكبر من الآخرء والحَمّر في الأسنان لتراكم الوسخ الفاحش 
في أصولهاء والكي - عيب وكذا العنة عند الصيمريء وهو الأظهر عند الإمام» وعند 
غيرهما: لا خيار بها. 

وكون الدابة جموحًاء أو عضوضاء أو رموحًاء أو زهيدة» أو تشرب لبنهاء أو خشنة 
المشي» بحيث يخشى منها السقوط - عيبٌء وكذا قطع بعض الأذن بحيث لا يجزئ 
في الأضحية عند صاحب «التقريب»؛ وتون الماء المشترى مشمّسَاء أو المبيع نجسًا 
ينقص بالغسل - عيب. وكذا الرمل تحت الأرض إن كان مما يبطل البناء» والأحجار 
إن كانت مما تبطل الزرع والغرسء وفي «الوسيط» حكاية خلاف في الأحجاره وإن 
كانت مودعة يثبت الخيارء إلآ أن يقول البائع: أنا أزيلها في مدة قريبة لا أجرة لمثلها. 

ولو أضرت الحجارة بالغراس دون الزرع؛ ففيه وجهان في «الحلية»: 

أحدهما - ويحكى عن ابن أي هريرة-: أنه ليس بعيب. 

ل ة 
الغراس لم ؟ ل كاد مرو الكراس ات 

وظهورٌ قَبَالةٍ تُوقِف المبيع» وعليها خطوط المتقدمين» وليس في الحال من يشهد 
بذلك - عيب» 1 في «العدة». 

وكذا كون البائع وكيلاء أو وصيّاء أو أمين حاكم على وجه محكي في «الحاوي», 
وكذا لو كان العبد مبِيعً'' فى جناية عمدٍء وقد تاب على وجه فيه أيضًا. ولا ردٌ بكون 
الرقيق رطب الكاذء أذ قليظ البرك اواسر لاحي أو رلقارق ار مفكا إرعيواقاء 
أو أكولاء أو زهيدًاء قال القاضي الحسين: إلا أن يكون لعلة به. 

وكذا لو كان العبد مرتدًا حالة العقدء وقد تاب قبل العلم على المذهب. 

وفي «الحاوي» في كتاب «الرهن»: أن ذلك عيبٌ في الحالء وأما إذا قلنا: إنه ليس 
بعيب» فهل له الرد به؟ فيه وجهان. 

وكذا لا ردّ بكونه عقيمًا وغير مخفوض أو مختونء إلا إذا كان الغلام كبيدًا 
يخاف عليه من الختان'"'» وقيل: ألا تستثنى هذه الحالة أيضّاء وإطلاق القاضي 


)200 فى د: معيبًا. 
(؟) قوله: ولا رد بكون الرقيق عقيمًا وغير مخفوض أو مختون. إلا إذا كان الغلام كبيرًا يخاف عليه 
من الختان. انتهى كلامه. 


بإب بع المضراة والرد السب جه ا١ه؟‏ 


الخسين يوافق هذا 

وكذا لا ردّ بكون الرقيق ممن يَعْتِقُ على المشتري» ولا بكون الأمة أخته من 
الرضاع أو النسب. أو موطوءة ابنه» بخلاف المحرمة والمعتدة؛ لأنْ التحريم ثم عام 
فتقل الرغبات؛ وهاهنا يختص التحريم به» ورأي القاضي ابن كج إلحاق ما نحن فيه 
بالمحرمة والمرتدة» وهذا ما أشرت إليه من قبل. 

وكذا لا أثر لكونها صائمة على الأصح. 

وضابطه: أن الردّ يثبت بكل ما في المعقود عليه مما ينقص قيمة العين» أو نفسها 
من الخلقة التامة نقصانًا يفوت به غرض صحيح. بشرط أن يكون الغالب في أمثال 
المبيع عدمهء وإنما اعتبرنا نقصان العين لمسألة الخصي؛ فإنه يثبت به الردّ - وإن 
زادت القيمة - لفوات غرض صحيح به وإنما اعتبرنا الخلقة التامة؛ ليخرج ما إذا 
نقص من العين ما هو زائد عن الخلقة التامة كالأصبع الزائدة إذا أزالها البائع - فإنه لا 
ردٌ بسبب فوات ذلك إذا لم يبق شَّيْنٌّ» وإنما اشترطنا فوات غرض صحيح؛ احترارًا 
عمًا إذا قطع قُلّفة يسيرة من فخذهاء أو ساقه. بحيث لا يؤثر شيئًاء ولا يفوت غرضًا. 

فرع: لو وجد الإباق» والسرقة» والزنى» ونحو ذلك في يد البائع» وارتفع مدة 
مديدة؛ بحيث يغلب على الظن زوالهاء ثم وجدت في يد المشتري. 

قال الثقفي والزجاجي وأبو علي: لا يجوز الرد؛ لاحتمال أن تلك المعانى 
ارتفعت. ثم حدثت في يد المشتري؛ فصارت كالمرض الحادث في يل" المشتري» 
حكاه في «الإشراف». 

قال:(وإن اشترى جارية فوجدها ثيبًا؛ - أي: في سن تحتمله - (أو مسنة» أو 


كافرة» - أي: يحل وطؤها كاليهودية والنصرانية - لم يرد ؛ لأن هذا ليس بنقصء بل 


والمخفوض - بالخاء المعجمة وبالفاء وبالضاد المعجمة غير المشالة - هو المختون. قاله 
الجوهريء قال: واختفضت الجارية» أي: اختتنت» والخافضة: الخاتنة. 

إذا علمت ذلك علمت أن المذكور هنا غير صحيح؛ فإنه جعلهما شيئين» فقال: ولا رد بكونه كذا 
وغير كذاء والسبب في وقوع ذلك: أن الرافعي وجماعة عبروا بالخفضء وجماعة آخرون عبروا 
بالختان؛ فتوهم أنهما شيئان» وأن كل طائفة نصت على ما لم يقله غيرها. نعم» الخفض لا يكون 
إلا للمرأة» والإعذار للرجل» والختان يعمهماء ثم إن تعبيره بالغلام غير مستقيم؛ وصوابه التعبير 
بالرقيق؟ ليشمل الأنثى. اللا وا. 

)000 في د: مدة. 
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فوات فضيلة:؛ أمّا إذا كانت الثيب صغيرة بحيث يندر ثيابتهاء أو الكافرة ممن لا يحل 
وطؤها كالمجوسيّة والوثنية والمرتدة - ثبت الرد؛ لأنْ ذلك نقصء وفي «التمة» في 
الكافرة الأصلية: أنه لا يثبت الرد في هذه الصورة أيضّاء وطرده في الغلام. 

وفي «النهاية» في هذا الباب: أنه لو اشترى عبدًا فخرج كافرّاء فالذي ذهب إليه 
عامة الأصحاب: أن الكفر عيبٌ. 

وذكر العراقيون وجهًا: أنه ليس بعيب» واسم «العبد» لا يتعرض للإيمان ولا 
للكفر. 

وفي هذا القول تفصيلٌ عندي: فإن كان الغالب العبد المسلم في موضع العبد 
الكافر» وكان الكفر منقصًا للقيمة فهو عيبٌ. وإن لم يكن الإسلام غالبا في العبيد» بل 
كانوا منقسمينء وكان الكفر منقصًا للقيمة» فهذا فيه تردد» ظاهر القياس: أنه ليس 
بعيب» وظاهر النقل أنه عيب» وإن لم يكن الكفر منقصًاء والعادات مضطربة» فالوجه: 
القطع بأنّ الكفر لا يكون عيبًا. 

وقال - عنصل بباب «بيع حبل الحبلة»-: إذا اشترى المسلم عبداء فخرج كافرًا 
نْظر: إن اشتراه في بلاد الإسلام فله ردٌه؛ فإن الكفر في العبيد نادرٌ في هذه الديار» وإن 
كان في دار الحرب فالذي ذهب إليه الأكثرون: أنه لا يرده» وكان شيخي يقول: يثبت 
الخيار؛ لأنّ الكفر عيبٌ مهما اتفق» وما قاله أولّا وآخرًا يجري في الأمة الكتابية من 
طريق الأؤلى» وقد أشار إليه في «التهذيب». 

قال: «إلاّ أن يكون قد شرط أنها بكرء أو صغيرة» أو مسلمة» فيثبت له الرد؛ 
لأجل الخلف. 

وحكى الإمام في آخر «النهاية» فيما إذا شرط أنها بكرء وكانت مزوجة» فخرجت 
تيبا - وجهين في ثبوت الخيار. 

قال: «وإن شرط أنها ثيبٌّء فخرجت بكرًا لم يرده؛ لأنها أكمل مما شرطء وهذا 
هو الأصح. 

قال: «وقيل: يره؛ لأنه قد يتعلق له بذلك غرض؛ لضعف آلته» أو كبر سنه» وقد 
فات عليه؛ فيثبت له الخيار. 

ويجري هذا الخلاف - على ما حكاه الماوردي - وغيره فيما إذا اشترط أنها 
سبطة» فخرجت جعدة الشعرء أو بيضاء الشعر - على قول من لم يشترط الرؤية - 
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فخرجت سوداء الشعر» أو خصيًا فخرج فحلا عند أبي الحسن العبادي. 7 

والمذهب فيه أنه يثبت» وكذا لو شرط أنه أقلف فبان مختونًا. قاله المتولي. إلا أن 
يكون العبد مجوسيّاء ونَّمّ مجوس يشترون الأقلف بزيادة» فله الرد. 

قال: الولو 37“ لقيو ط أنه كافرٌ فخرج ينل ”هت أ والبائع مسلم - (اثبت 0 
الرد) [؛ لأنّ قيمة الكافر ذ فى السوق أكثر؛ لأنه ب يشتريه المسلم والكافر» فُطِلابه أكثر 
وذلك غرض مقصود. فإذا فات ذلك عليه ثبت له الرد]”'”, وحكى الإمام في هذا 
الباب: أنهما إن كانا متوجهين إلى بلاد الكفرء وكانوا يكثرون الولوج فيها - فقد 
يكون الكافر أكثر قيمة» فإذا أخلف الشرط والحالة هذه ثبت الخيار. 

وأبعد بعض أصحابنا وقال: لا خيار» وارتاع هؤلاء من تشعيث في نسبتنا إلى إيثار 
الكفر. 

وهذا غير سديد؛ فإن المالية هي المرغبة» وهي مأخوذة من الرغبات في كثرتها 
وقلتهاء وذكر ما ذكرناه من قبل» ثم قال: وهذا إذا كان الكافر أكثر قيمة» فإن لم يكن 
الأمر كذلك جرى الحكم فيه بمثابة خلّف الشرط في البكارة والثيوبة. فإن بان مسلمًا 
- والشرط كونه كافرًا - فهو كما لو شرط أن يكون سبط الشعر فخرج أجعد» وحكى 
في كتاب «النكاح» متصلًا بباب «الآمة تغرٌ من نفسها» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الخيار يثبت؛ لأن المقصود المالية» وقد يكون الكفر فى المملوك من 
الأغراض المالية. ْ 

والثاني - ما ذهب إليه المزني-: أنه لا خيار. ووافقه بعض الأصحاب. 

والثالث: إن كان الموضع الذي جَرَى فيه الشراء قريبًا من ديار الكفرء وكان يتوقع 
أن يطرقوا ذلك الموضع ويرغبوا فيه - فيثبت الخيارء وكذلك إن اتفق ذلك في بلد 
أهل الذمة؛ فأما إذا جرى في موضع بعيد عن بلاد الكفرء ولا يكثر فيه أهل الذمة؛ فلا 
خيار. 

وما ذكره الأولون من النظر إلى الأغراض المالية غير صحيح؛ فإن القيمة إن كانت 
تزيد من وجه رغبة الكفار مثل رغبة باطلة مستندها الكفر وتحسينه» واعتقاد كونه حمًا 
- فيكاد أن يكون ذلك المزيد بمثابة ثمن الخمر. 


الم سوس ا د سس م سك 


0020 في التنبيه: وإن. (؟) سقط في التنبيه. (9) سقط في د. 


ولو أتلف هذا العبدء فذهب جماعة الأصحاب: أنه يجب على المتلف أن يغرم 
قيمته؛ اعتبارًا بما يطلب فيه '' » وإن كان بأكثر مما يشترى به المسلمء وذهب المزني 
ومن وافقه إلى أنْ ذلك المزيد لا يضمن؛ لما أشرنا إليه» وهو بمثابة ازدياد قيمة 
الجارية بأن تصير عوّادة» فلا يكاد يخفى أن القيمة تزداد في القينة ضعف ما تكون 
الجارية الناسكة» ومن ن اشتراها لم يعترض عليه؛ فإنَ الشراء يرد على عينهاء ولكن لو 
أتلفت لم يضمن متلفها إلا قيمة مثلها لو كانت لا تحسن الغناء» والله أعلم. 

ما لو كان البائع كافرًا كان في جواز الرد ما ذكرناه في باب ما يجوز بيعه» إن 
جواونا شراءة: 

فرع : لو اشترى أرضًا أو ثوبًا على أنه عشرة أذرع» فخرج دونها أو فوقها - ففي 
الصحة لان ا لابرريها دوي يلم لاتلغيره - فيما إذا خرجت ناقصة: الصحةٌ تنزيلا 
للخُلف في الشرط في القدر منزلة الخلف في الصفات" . 

شتري الخيار عند النقصء وإذا أجاز فبقسطه. أو بجميع الثمن؟ قولان» 

أظهرهما: الثاني؛ لأن المتناول بالإشارة المعين» وللبائع الخيار على قول الصحة في 
حال الزيادة على المشهورء فإن أجاز كان الجميع للمشتري» وفي وجه: لا خيار له 
واختاره البغوي. 

وعلى”” المشهور: لو قال المشتري للبائع: لا تفسخ فأنا أقنع*؟ بالقدر المذكور 
شائعًا والزيادة لك» فهل يسقط خيار البائع؟ فيه قولان عن رواية صاحب «التقريب» 
وغيره» وحكاهما القاضي أبو الطيب قبيل كتاب الرهن عن رواية ابن سريج وجهين» 
أظهرهما - وبه قال الإمام» ورجحه ابن سريج-: أنه لا يسقط. 

قال الرافعي: وقياس هذا ما إذا باع القطيع على أنه عشرون رأسّاء والصبرة على 
أنها ثلاثون صاعًا. وفرق صاحب «الشامل» بين الصبرة وغيرهاء ورأى أن الصبرة إذا 
زادت يرد الفضل» وإن نقصت وأجاز المشتري يخير بالحصة. وفيما عداها يخير 
بجميع الثمن؛ لأن أجزاءها تتساوىء فلا يجرٌ التوزيع جهالة. 

قال:وإن باعء وشرط البراءة من العيوب؛ ففيه ثلاثة أقوال: 


)00 في د به. 22 في د: النقصان. 
(0) في د: على. (8) في د: أتبع. 
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أحدها: أنه يبرأ؛ لقوله عَكُِ: «الْمُؤْمِبُونَ عَنْدَ شُرُوطِهة)”؛ أن مان ال 
إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة» فإذا صرح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق» فعلى 
هذا: لو حدث به عيبٌ قبل القبض لم يبرأ منه» وكان له الرد» فلو اختلف في تقدمه 
على العقد وتأخره عنه» وحدوثه قبل القبض. فهل القول قول البائع أو [قول]0" 
المشتري؟ فيه وجهان [في «الحاوي». 

قال: والثاني”؟) : لا يبرأ؟ لأنه خيار ثابت بالشرعء فلا ينتفي بالشرط]”” كسائر 
مقتضيات: العقده: [و]"* لآنه إبراء عن متجهول لا يدرى:«وذلك عون ولأن الره 
بالعيب مستحقٌ بعد لزوم العقد؛ فلم يجز إسقاطه بالشرط قبل لزوم العقد كما في 
الشفعة. 

قال: 'ويبطل البيع على هذاء وقيل: لا يبطل», ويوجههما”" ما تقدم في نفي 
خيار المجلس. والأظهر منهما عدم البطلان؛ لاشتهار القصة المذكورة بين الصحابة» 
وعدم إنكارهمء والذي عليه جمهور الأصحاب - كما حكاه الماوردي”"'-: البطلان. 

قال: «والثالث: أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع)؛ لأن 
الحيوان يتغذى بالصحة والسقم. وتتحول طبائعه. وقلّما يبرأ من عيب نحفيٌ؛ فيحتاج 
البائع إلى هذا الشرط فيه ليئق بلزوم البيع. 

قال: ”ولا يبرأ مما سواه؛ - أي: مما يعلمه - أو'*' هو ظاهر في الحيوان ولم 
يعلمه. وما لا يعلمه من غيره؛ لما روي أن ابن عمر باع عبدًا من زيد بن ثابت 
بثمانمائة درهم بشرط البراءة» فأصاب زيد به عيبّاء فأراد رذه على ابن عمره فلم يقبله» 
فترافعا إلى عثمان, فقال لابن عمر: تحلف إنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: «لا»» فرده 
عليه فباعه ابن عمر بألف”'' ' درهم ولأن كتمان العيب تلبيس» وهذا هو الأصح في 
هذا الطريق الذي قاله'' '' ابن سريج وابن الوكيل» والإصطخريء وابن خيران وأبو 
إسحاق جزما به. ولنصه في «المختصر). وفي «[اختلاف]"'' العراقيين» به إشعار. 


دلق تقدم. فم في حت ولا خيار للعيب. (9) سقط في د 
(4) زاد في التنبيه: أنه. (5) سقط في د. (5) سقط في د. 
020 في ج: يوجبهما. 000 زاد في د: في. فت في د: و. 
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وفي «الحاوي» طريقة ثالثة عن ابن أبي هريرة: أنه يبرأ في''' الحيوان من غير 
المعلوم [دون المعلوم؛ ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم» 0 
قولان» ولو قال: بعتنك بشرط ألا ترد بالعيب» جرى فيه هذا الخلاف؛ وزعم المتولي 
أنه فاسد قطعًا مفسد للعقد. 

قال القاضي الحسين في «تعليقه): ١لأنه‏ منع تصرفه في حق يثبت له بمقتضى 
العقن: يخلكف شرظ البراءة#قاثه افتعرظ التراءة من .كنوت الى 

ولو شرط البراءة من العيوب الموجودة والتي تحدثء ففيه وجهان, أصحهما - ولم 
يذكر الأكثرون سواه-: أنه فاسد. 

ولو عين بعض العيوب» وشرط البراءة عنه نظر: إن كان مما لا يعاين» مثل أن 
يقول: بشرط براءتي من عيب الزنى والسرقة والإباق» برئ منها بلا خلاف. وإن كان 
مما يعاين كالبرص: فإن أراه قدره وموضعه فكمثلء وإن لم يره فهو كشرط البراءة 
مطلقًّاء وحكى الغزالي في هذه الصورة خلافًا على القول بعدم الصحة في الأصل 
مبنيًا على العلتين في فساده. 

قال الإمام: «وليس المعنى بالإعلام أن يطلع المشتري على العيب» [أو يرى من 
نفسه العلم بهاء وإنما المراد البراءة من صفات لا يقطع الشارط بكونهاء وإنما بقدر 
البراءة لو كانت؛ إذ لو حصل الإطلاع على العيب]”” فلا حاجة إلى الشرط» ومن 
الإطلاع أن يقول البائع: «هذه العيوب به فأبرئني منها». 

قال: «وإن”* اختلفا فى عيب يمكن حدوثه - أي: مثل تخريق الثوب» وكسر 
الإناء» والبرص»ء وأمثال للك فقال البائع : حدث عندكء وقال المشتري: بل كان 
عندك - فالقول قول البائع؛ لأن حدوث العيب متفق عليه» والأصل عدم حصوله في 
يد البائع”*'» ولأن دعوى المشتري تقتضي الفسخ. ودعوى البائع تقتضي الإمضاءء 


000 في ج: من. 200 سقط فى د. 

() سقط في د. (5) في التنبيه: فإن. 

(0) قوله: وإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه؛ أي : مثل تخريق الثوب» وكسر الإناء» والبرصء وأمثال 
ذلك. فقال البائع: حدث عندكء وقال المشتري: بل كان عندك - فالقول قول البائع؛ لأن حدوث 
العيب متفق عليه والأصل عدم حصوله في يد البائع. انتهى كلامه. 
واعلم أنه كيف يستقيم الفرق بأن حدوثه متفق عليه مع أن صورة المسألة في العيب الذي يمكن 
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وهو الأصل فاتبع فيه. 

قال: «مع يمينه)؛ لأن ما يدعيه المشتري محتمل فحلف لذلكء واليمين تكون على 
البت”؟ لأن العيب”"' نقص شيء, والبائع يدعي إقباضه؛ واليمين في القبض على 
البت» ويسوغ له ذلك بغلبة الظن [كما يحلف]” "على خط أبيه وصدق الشهود. 

وفي «الحاوي» في باب «الخلاف في اليمين مع الشاهد») حكاية وجه فيما إذا كان 
المدعى من العيب الإباق: أنه يحلف على العلم؛ فيحلف: لقد باعه ولا يعلم أنه آبق؛ 
لأنه غاية ما يقدر عليه» وعلى الأول في هذا وفي غيره”“» فكيفيتها إن أجاب عن 
الدعوى بأنه لا يستحق علي الرد بهذا الحيب كذلك: وله أن يحلف أنه باعه وما به 
العيب الذي ذكره» إن كان المشتري قد ادّعى أنه باعه وهو معيب» كما حمل عليه 
نص الشافعيئ» أو أنه أقبضه وما به العيب الذي ذكره. إن كان المشتري قد ادعى 
حدوث الس فده لمق وإن أجاب بأنه باعه وأقبضه وما به العيب الذي ذكره» فهل 
يحلف لذلك أم له أن يحلف إنه لا يستحق عليه رد السلعة بهذا العيب؟ فيه خلاف» 
قاعدته مذكورة في الكتاب. والأظهر الأول» وهو ما أورده في «التهذيب». 

ولو اختلفا في بعض الصفات هل هي عيبٌ أم لا؟ فالقول قول البائع أيضّاء إلا أن 
يخبر عدل واحد من أهل العلم بأنه عيبٌ كما حكاه في «التهذيب»» واعتبر المتولي 
فيه شهادة شاهدين. 

ولو اختلفا في العلم بقدر العيب: فأنكر المشتري أنه علم بقدره وادّعاه البائع - 
فالقول قول المشتري» فيحلف إنه لم يعلم قدره يوم رآه؛ أو يحلف إنه زائد على ما 
اعترف به» حكاه فى «الإشراف». 


3 


ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب» أو تقصيره في الرد» فالقول قول المشتري» 


7 حدوثه, سواء قطعنا بحدوثه بعد وجود العيب أم احتمل مقارنتهما في الوجود كالعمى وغيره؛ فإنه 
يحتمل أن يكون طارئا وأن يكون قد خلق أكمَة. 
تنبيه: ذكر في الباب مخلد بن خفاف في قوله - عليه أفضل الصلاة والسلام-: «الخراج بالضمان». 
أمنا «مخلد» فإنه بميم مفتوحة» وخاء معجمة ساكنة» و«خفاف» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء» 
وهو غفاري» والحديث صححه الترمذي وغيره. [أ و]. 

)١(‏ فى ج: العيب. (0) فى د: التعيب. 

فر في د: كالحلف. )0( زاد في د: وادعى غيره. 
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وقيّدا'' ذلك في «الإشراف» بما إذا كان مثل العيب يخفى عليه. 

ولو''' اختلفا في الثمن» وقد دعت الحاجة إلى الرجوع بالأرش» فالقول قول 
البائع أو المشتري؟ روى القاضي ابن كج نب قولين» والأصح: الأول. 

ولو اختلفا في قدر الثمن بعد رد المبيع» ف فعن أبي الحسين أن ابن أبي هريرة قال: 
«الأؤلى أن يتحالفاء وتبقى السلعة في يد المشتريء وله الأرش على البائع» قيل له: : إذا 
لم يتبين الثمن كيف تعرف الأرش؟ قال: «أحكم بالأرش في القدر المتفق عليه». 

قال أبو الحسين: «وحكى أبو محمد الفاسي عن أبي إسحاق أن القول قول البائع» 
كما لو اختلفا في الثمن قبل الإقالة»» وهذا هو الصحيح. 

قال: «وإن باعه عصيرّاء وسلمه [إليه]""» فوجد في يد المشتري خمرّاء فقال 
البائع : عندك صار خمرًا - أي: ومضى زمان يمك ©) انقلابه فيه خمرًا - وقال 
المشتري: بل عندك كان خمرًا؛ ففيه قولان: 

أحدهما: أن القول قول البائع»؛ لما ذكرناه في الفصل قبله» وهذا ما صححه 
النواوي. 

'والثاني: أن القول قول المشتري؛؛ لأنَ البائع يدعى عليه قبضًا صحيحًاء وهو 
منكر لهء والأصل عدمه. ولا حكم للقبض الذي اعترف به؛ فإنه فاسد» ليس قبضًا 
شرعيًا؛ فكأنه لا قبض. قال المتولى: وبهذا فارق مسألة العيب؛ لأن وجود العيب لا 
يمنع صحة القبض. وهذا القول قد صحح الماوردي نظيره فيما لو وقع الاختلاف 
على هذا النحو بين الراهن والمرتهن [وفي العصير المرهون]”'. وقضيته التصحيح 
هنا أيضًا. 

[والقولان يقربان - على ما أشار إليه الإمام في كتاب «الرهن» - من اختلاف 
الأصحاب في حد المدعِي والمدعى عليه: 

فمنهم من يقول: المدعي: من يدعي أمرًا خفيّاء والمدعى عليه: من ينكر أمرًا جليًا. 

ومنهم من يقول: المدعي: من لو سكت ترك والسكوتء والمدعى عليه: من 
)00( في ج: وقيل. (؟) في ج: وقد. 


9و6 سقط في التنبيه. 62 في د: يمكنه. 
مه سقط في التنبيه. 5( سقط في د. 
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لا يترك والسكوت. 


ووجه التخريج: أن المشتري لو سكت ترك فهو المدعيء إِذَا فيكون القول قول 
البائع؛ لأنه المدعى عليه؛ فإنه لو سكت لم يترك. 


وإن قلنا: المدعي من يدعي أمرًا خفيًا» فالمدعي هو البائع؛ فإنه يدعي القبض 
الملتزم» والأصل عدمهء والمشتري يدعي عدم القبضء وهو الأصل» ويقرب من هذه 
المسألة ما حكاه الإمام في «الرهن» عن القاضيء وهو ما إذا اشترى لبنًا في قمقمة) 
فصبه البائع في قمقمة المشتريء فوجد فيه فأرة» فاختلفاء فقال المشتري: بعتني اللبن 
طاهرًا فوجدت فيه فأرة. وقال البائع: لاء بل كانت الفأرة في قمقمتك؛ وكان من 
جوابه أن هذا تخريج''" على القولين في إقباض العصير والخمر. 

فإن قيل: إذا كانت النجاسة في ظرف المشتريء فاللبن ينجس بملاقاة النجاسة؛ 
قلس جاذ ساف[ قا من على الطتسة 

قلنا: ليس كذلك؛ فإن اللبن إذا حصل في فضاء الظرفء ثبت له حكم القبض جزءً 
جزءًا قبل أن يلقى النجاسة. 

واعلم أن الشيخ تكلم في فسخ العقد بسبب التدليس والعيب والخلف». وسكت 
عن فسخه بالتراضيء وهي الإقالة» ولا شك في جوازها واستحبابها عند ندم أحدهما 
على العقد؛ لما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَليِ: «مَنْ أَقَالَ 
ملعا أنال الله 01 


)١(‏ في د: يخرج. 

(؟) أخرجه أحمد (7307/7)» وأبو داود (778/7) كتاب البيوع والإجارات» باب: في فضل الإقالة» 
حديث (2)75590 وأبو يعلى في «معجم شيوخه) (ص - 055 رقع 1510)ناراين حبان 
٠٠١(‏ - موارد)» والحاكم (؟/ 55)» والبيهقي (7/ 17) كتاب البيوع» باب: من أقال المسلم 
إليه بعض السلم وفي «شعب الإيمان» (5/ 27١4‏ 06 رقم ( 2*٠‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد )١147/4(‏ من طريق يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كِلةِ: امن أقال مسلمًا عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى. 
وصححه ابن حبان. 
وأخرجه ابن حبان (5 ٠١١‏ - موارد»» والبيهقي (1!/1؟) كتاب البيوع» باب: من أقال المسلم إليه 
بعض المال» وفي «شعب الإيمان» (5/ )31١‏ رقم (40377) والطبراني في «مكارم الأخلاق» رقم 
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وصيغتها أن يقولا: تقايلناء أو يقول أحدهما: أقلت. فيقول الآخر: قبلت» لكن هل 
أصحهما - وهو المنصوص عليه في الجديد-: الأول؛ إذ لو كانت بِيعًا2"0 لصحت 


- (20)» وقاسم بن أصبغ في «مصنفه»» والبزار كما في المقاصد الحسنة (ص/ 0799 رقم (10 ملك 
من طريق إسحق بن محمد الفروى ثنا مالك بن أنس عن سّمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: :قال 
رسول الله علِيْ: : «من أقام نادمًا عثرته أقاله الله - عز وجل - عثرته يوم القيامة». 
وقال البزار: : تفرد به إسحق بن مالك» وصححه ابن حبان. 
وأخرجه ابن ماجه (7/ 074١‏ كتاب التجارات, باب: الإقالة» حديث (99١؟)‏ من طريق مالك بن 
سعير ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «من أقال مسلمًا أقال الله 
عثرته يوم القيامة». 
قال البوصيري في الزوائد (177/1): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ١‏ ه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 040)» والبيهقي (5/ 997) من طريق مالك عن سهيل ابن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة به. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص -5494): : وهي أصح من طريق مالك عن سمى بل قيل :إن 
تلك خطأ. 
وأخرجه الحاكم في اعلوم الحديث» (ص -238.» والبيهقي (77/5) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِلةِ: ان ل 
أقاله الله نفسه يوم القيامة؛ ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
قال الحاكم: : هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته؛ وليس كذلك فإن معمر 
ابن راشد الصنعاني ثقة مأمون» ولم يسمع من محمد بن واسع؛ ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم 
يسمع من أبي صالح. 
وللحديث شواهد من حديث أبي شريح ويحبى بن أبي كثير مرسلاً. 
حديث أبي شريح: 
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (5/ )١١7‏ عنه قال : قال رسول الله كِِ: «من أقال 
أخاه بيعًا أقاله الله عثرته يوم القيامة). 
قال الهيثمي: رواه الطبرانى فى «الأوسط».؛ ورجاله ثقات. 
وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 000). 
حديث يحبى بن أبي كثير: 1 
أخرجه عبد الرزاق (01/7) رقم (1478) عنه مرسلاً. 
تنبيه: : صحح حديث أبي هريرة جماعة من الأئمة والحفاظء منهم على سبيل المثال: الحاكم» وابن 
حبان» والبيهقي» وابن دقيق العيد كما في المقاصد (ص -398): والمنذريء والذهبيء» والبوصيري 
وغيرهم. 

)١(‏ في ج: تبعًا. 
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من غير البائع» وبغير الثمن الأول» ولافتقر إلى ذكر الثمن فيهاء وكل ذلك غير معتبر. 

والمنصوص عليه في القديم - كما حكاه الإمام-: 

الثاني: ولو قالا: تفاسخنا العقدء فمنهم من قال: إنه فسخ قولا واحدّاء وعند هذا 
القائل البيع يقبل الفسخ بالتراضي. 

ومنهم من قال: كل ما فرض على التراضي من لفظ الإقالة أو الفسخ» فهو خارج 
على القولين» ولا نظر إلى الألفاظ. 

وعند هذا القائل البيع لا يقبل الفسخ بالتراضي على القديم. 

وحيث قلنا: إن الإقالة فسخ. فهل من وقت الفسخ أو من أصل العقد؟ فيه وجهان 
تظهر فائدتهما في «الزوائد» حكاهما الرافعينٌ في حكم العقد قبل القبض وبعده. 
و شتري جنس المبيع لاسترداد الثمن على القولين جميعًا. 
إن قلنا: إنها بيع» فلاء وإن قلنا: إنها فسحُ. فنعم على الأصح. كما في الفسخ 
بالتحالف. 

ولو كان أحد العبدين تالفّاء فالخلاف مرتبء وأولى بالجواز» وادّعى القاضي أبو 
الطيب في كتاب «السلم» إجماعنا [على]”' صحتها في هذه الصورة» ويجوز في 
بعض المبيع الذي يتقسط الثمن عليه بالأجزاء» وكذا إن كان يتقسط عليه بالقيمة إذا 
قلنا: إنها فسخ. وإن قلنا: إنها بِيعٌ» فلا. 

وحكى الفوراني على قول الفسخ أنه ينفسخ في البعضء. وهل ينفسخ في الباقي؟ 
قولا تفريق الصفقة» وعلى القولين يخرج أيضًا تحديد حق الشفعة» ووجوب التقابض 
في مال الرباء وجواز التصرف بعد الإقالة وقبل القبضء. وكذلك التلف في هذه الحالة 
في أنه يرجع بالثمن أو بدله» وجواز الإقالة قبل القبضء وفي المسلم فيه. 

فإن قلنا: إنها فسحٌ. جازء وإن قلنا: إنها بِيعٌ» لم يجز [في المسلم فيه]”"» وفي 
المبيع قبل القبض يكون كالبيع منه. على ما حكاه الرافعيّ. 

وقال الإمام: لم أر أحدًا من الأصحاب يخرج الإقالة قبل القبض على أنها فسخ أو 


و 


)000( سقط في د. (؟) سقط في د. 
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حتى إذا قلنا: إنها بيعٌ» خرجت على الخلاف في أن , بيع المبيع من البائع قبل 
القبضء هل يجوزء وكذلك لم يردّد أحد من أصحابنا القول في الإقالة  (١027‏ 
ا ا ل ال 0 00 
قلنا: لا يصح بيع الم 1 من البائع» فالإقالة ل 0 قولًا ع 

ولو تعيب المبيع في يد المشتريء ثم تقايلا واطلع عليه البائع. 

فإن قلنا: إنها [بيع]'"» ثبت له الخيار. 

وإن قلنا: إنها فسخ» أخذ الأرشء قاله الرافعي» ولم يحك سواه و الذي جزم به 
في «الشامل» جواز الرد» ولم ينبه على شيء. وكان يتجه أن يتخرج على الخلاف فيما 
إذا فسخ البائع العقد بعيب في الثمن» ثم وجد المبيع قد تغير في يد المشتري؛ فإنه 
هل يرجع بالآأرش مع أخذ العين» أو يتخير بين أن يرجع في العين ليس إلا وبين أن 
وابن سريج - على ما حكاه ابن أبي الدم - الثاني» وهو المحكي في «الوسيط» في 
الصداق من «الوسيط» ». 


000( في د: السلم. فم سقط في د. فرق سقط في د. 


باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه 
وبيع الحاضر للبادي . وتلقي الركبان 


[قال:]”'' يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال؛ [للإجماع]("" وبأقل منه» أي: ولو 
من البائع قبل نقد الثمن الأول» وإن كان الثمنان" من نوع يجري فيه الربا. 

ودليل الصحة فيما إذا باع من غير البائع» أو منه بعد قبض الثمن الأول - 
الإجماع؛ على ما حكاه المحاملي؛ وهو محمول على ما إذا لم يتكررء أمّا إذا تكررء 
فالإمام مالك - رحمه الله - قد يمنع منه في بعض الصور. 

وفيما إذا باعه من البائع قبل قبض الثمن الأول: عموم قوله كَل: «إِذَا اختَلّفَ 
الْجِنْسَانِ َبِيعُوا كنف شئ2ه00. 

وقوله ككْةِ لبلال - على ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري - حين جاءه بتمر 
بَرْنِتَ: (مِنْ أَيْنّ هَذَا؟» فقال بلال: «تمرٌ كان عندنا ردي فبعت منه صاعين بصاع 
لمطعمء » فقال رسول الله كللةِ عند ذلك: «أَوَامُ! عَيْنُ الرّبَاء لآ تَفْعَنْ وَلكِنْ* إذا أَرَدْتَ 
الا رو قار جنا بلع امراك ااقكر وان ارد حص رو لانما جار تيد من زد 
بائعه [بثمن جاز بيعه من بائعه]("'بذلك الثمن كالأجنبى. وكما بعد القبض الثمن 
الأول. ْ 

ولا يقال: إنه إذا كان قبل القبض من بائعه فهو وسيلة إلى تحليل الربا؛ لأنه لو كان 
بيعه بالأقل” ربا لكان بيعه بالأكثر منه رباء وما روى عن عائشة - رضي الله عنها - 
في قصة زيد بن أرقم الذي استدل به على منع ذلك؛ ضعيف السند. على أنَّ إنكارها 
محمول على كون البيع الأول وقع إلى العطاءء وهو مجهول. هذا مشهور المذهب. 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 
زفرة في د: الثمن. ١‏ تقدم تخريجه. 
(0) في د: المراد. () في د: اشتره» والحديث تقدم تخريجه. 
(0) سقط في د. (8) في د: بالأول. 


يذ 
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حكم الشرطء كما تردد الأصحاب فيما إذا عم العرف بانتفاع المرتهن 
[بالمرهون]”''. هل يجعل كالمشروط فى الرهن. 

وبالمنع أفتى الأستاذ أبو إسحاقء والشيخ. أبو محمد إذا صار ذلك عادة؛ فيبطل 
العقدان جميعًاء وألحق الماوردي بأصل المسألة ما إذا باع طعامًا بثمن مؤجلء ثم 
حل الأجل؛ فإنه يجوز أن يأخذ بذلك الثمن طعامًا وغيره من المطعوم. 

وهذا منه تفريعٌ على جواز التصرف في الثمن الذي في الذمة» كما صرح به غيره 
وهذه المسألة تعرف ب «مسألة العينة» أخذا من العين» وهو النقد الحاضرء نبه عليه ابن 
الصباغ في مداينة العبيد7". 

قال: «ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بين رأس المال ومقدار الربح» صورة ذلك أن 
يقول: «ابتعتها”'“بمائة»» أو: «رأس مالى مائة», أو: «هى علىّ بمائة»» أو «قامت علىّ 
بمائة»؛ و«بعتك بمائةال, وربح كل عشرة درهمًا مثا. 

ودليل جواز ذلك من غير كراهة عموم قوله تعالى: «وَآحلٌ أَلّهُ الْبيع4 [البقرة: 
ولأن الثمن ذ فيه معلوم كما أنه معلوم فيما إذا قال: بعتك هذه الصبرة ة كل قفيز 
بدرهمء أو هذا القطيع كل شاأة بدرهم 

قال القاضي أبو الطيب: وقل أجمعنا على جوازه؟؛ فكذلك هاهناء [ويجوز أن 
يضيف إلى الثمن شيئًا ثم يبيعه مرابحة؛ بأن يقول: اشتريته بمائة» وقد بعتكه بمائتين» 
وربح كل عشرة درهمّاء وكأنه قال: بعتك بمائتين وعشرين]. 

أمَا إذا لم يبين رأس المالء وقال: بعتك مرابحة كل عشرة درهمًا بما اشتريته - 
فثلاثة أوجه حكاها المتولي مجموعة؛ وهي متفرقة في «تعليق» القاضي الحسين. 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) قوله: وإذا اشترى سلعة جاز له بيعها من بائعها قبل إعطاء ثمنها له» وإن باعه بأقل» وكان الثمنان 
من نوع يجري فيه الربا. ثم قال: وهذه المسألة تعرف بمسألة العينة؛ أخذا من العين وهو النقد 
الحاضرء نبّه عليه ابن الصباغ في مداينة العبيد. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن ابن الصباغ صحيح. لكنه بعيد في المعنى» ومخالف لكلام أهل هذا الشأن؛ فقد قال 
الجوهري: العينة - بالكسر - السلف. واعتان الرجل إذا اشترى بالنسيئة. هذا كلام الجوهريء وذكر 
غيره مثله. [أو]. 

() في د؛ ابتعته. 
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أقيسها: أنه لا يجوز؛ لجهالة الثمنء كما لو قال: بعتكه بما اشتريته» ولم يقل: 
مرابحة» وهو جاهل بالثمن؛ فإنه لا خلاف على ما حكاه القاضي الحسين: أنه لا 
يجور. 

والثاني: أنه يجوز؛ لأنَ الثمن فيه مبني على الثمن الأول وذلك معلوم في الخلوة» 
ارو اام ا بحاصي كي لمر 
الأول. 

قال القاضى :يدلبل :فا لو عنان" "وه الا خط و دولا بغرت له الخبان: 

والغالك: إن أعلي فى المجلين :اشمركا عسع + زوالا بطل . 

ثم على قول الصحة: لو اختلفا في قدر الثمنء فالقول قول البائع مع يمينه؛ 
كالمشتري مع الشفيع» » قاله القاضي. 

ويجري الخلاف المذكور فيما لو كان الثمن [الأول””) كما من الدراهم مجهولًا 
لم يفسر بعدء كما صرح به المتوليء والله أعلم. 

وكما يجوز البيع مرابحة يجوز محاطة, مثل أن يقول: الثمن مائة» وبعتك بما 

شتريت بحط درهم من كل عشرة» لكن في القدر المحطوط وجهان: 

أحدهما: أنه بخط مرج كل هقر وعد فيكون الكدن تسعين: 

والثاني - وهو ما حكاه الشيخ أبو حامد عن أصحابنا بعد أن قال: ليس لصاحبنا 
في هذه المسألة نصّ-: أن المحطوط من كل أحد عشر درهمًا درهمء كما أن الربح 
من كل أحد عشر درهمًا درهمء فيكون الثمن على هذا في مثالنا: تسعين وعشرة 
أجزاء من أحد عشر جزءً! في مجموع الدرهم؟ لأن الذاهب من تسعة وتسعين تسعة» 
فيبقى درهم يضع منه جزءًا من أحد عشر جزءاء وهذا ما" حكاه المحاملي» ونسبه 
إلى مذهب الشافعيء لكنه صور المسألة بما إذا قال: بعتك بوضيعة درهم في كل 
عشرة. وقد خطأ القاضي أبو الطيب الشيخ أبا حامد فيما حكى عنه. وقال: ذلك 
مذكور فيما إذا قال: بعتك على وضيعة دهُ يَازْده وهو أن يضع من كل أحد عشر 
درهمًا درهمّاء فأمّا في هذه المسألة فلا يكون الثمن إلا تسعين من غير زيادة» وعلى 


000 في د: جاز. درق سقط في د. 
زفق فى د: فيما. 
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هذا [المنوال]''' جرى المتولي والإمام» ووافقهما البندنيجي في الحكمء ولم يتعرض 
للتخطئة» وقال الماوردي - بعد أن حكى أن الذي ذهب إليه الجمهور مثل ما قاله 
الشيخ أبو حامد-: الأصح عنديء أنه إذا قال: يحط درهم من كل عشرة» فالمحطوط 
واحد من عشرة» وإذا قال: يحط درهم لكل عشرة» فالمحطوط واحد من أحد عشر. 

قال: «وما يزاد في الثمن وما يحط منه في مدة الخيار؛ - أي: خيار الشرط؛ لأن 
المختص بالمدة يلحق برأس المال؛ لأنّ لكل واحد منهما ترك العقد وإتمامه؛ فأشبه 
حالة العقد. وإذا كان هذا الحكم ثابنًا في خيار الشرط. ففي خيار المجلس من طريق 
الأؤلى» وهذا هو الأصح عند الأكثرين فيهما. 

وذهب أبو زيد والقفال إلى أنه يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأنَ 
مجلس الثد عقن النقدة الا ترق ان.ئز عبن راس المال والحعوضي فج «الصرفة 
ف غبار الخجلين جار عدف "وماق الشاز المعروطة! 1 

قال الإمام متصلًا بباب الربا: «وهذا مما انفرد به أبو زيد» ولا يظهر فرق بين 
الخيارين. 

وقيل: لا يلحق في واحد منهما؛ لتمام العقد. كما بعد اللزوم» وهذا هو الصحيح 
في «التتمة»» وقد حكى الإمام أنه مبني نما إذاازاة غلئ أن المبيع في زمن الخيار 
ملك المشتريء والأول مبنيٌ على أنه باق على ملك البائع» ووافقه من العراقيين على 
ذلك أبو علي الطبري في «الإفصاح)». وطرد هذا البناء في لحوق الحط أيضًاء كما 
حكاه عنه مجلي في كتاب «الشفعة». 

قال الإمام: والصحيح عندنا أن ذلك لا يلحق. 

وإن قلنا: إن البيع”" لا ينقل الملكء فإن البيع الأول إذا لم يرتفع ولم يشتمل لفظ 
العقد على الزيادة» فلا معنى لتقدير إلحاق الزيادة من غير فسخ محقق وإعادة» فيمتنع 
لحوق الزيادة؛ لفساد الصيغة. 

حكى ذلك قبيل «باب تجارة الوصى بمال اليتيم». 

وحكى مجلي في كتاب «الشفعة» عن بعضهم أنا إذا قلنا بانتقال الملك 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى د: خلاف. 


022 في اخيد المبيع. 


باب بيع المرابحة والنجش جه نضا 


فالحطيطة”'' إبراء» وهل ينفذ؟ كل الأصحاب على نفوذه» ومنهم من قال: في النفوذ 
خلاف مرتب على عتق البائع في مدة الخيار على هذا القول» فإن قلنا بالنفوذ فهل 
يلحق ذلك بالعقد”"؟ فيه وجهان. 

فإذا قلنا: إن الخيار يمنع انتقال الملك؛. فإذا حط عنه البعض كان إبراءً. 

وذكر القاضي في نفوذها وجهين: 

وجه النفوذ توافُقُ الخلق على ذلك في العُضّر الخالية. 

وفي «الحاوي» في باب «بيع الطعام»”": أن النقصان إذا كان قبل التفرق كان 
ل ا ل ل الأول» حتى لو كان ذلك 
بعد تلف المبيع أو عتقه لم ينفذ القبض”6©. ويبقى الثمن الأول بحاله» ولو كان 
[قد]”*' قبض المبيع» ثم حط عنه شيئًا ب و ا 
بطل العقد. وهكذا الحكم في الزيادة» وأبطل في هذا الباب أن يكون النقص أو 
الزيادة فسحًا للعقد. وقال في أواخر باب «الربا»: إن المشتري إذا أبرأه البائع في زمن 
الخيار لم يصح؛ ؛ لأنه إبراء مما لم يستقر ملكه عليه؛ وحكم إلحاق الأجل في زمن 
الخيار حكم الزيادة. . ولو ذكراه في العقد ثم أسقطاه سقط وصار حالاء كما صرح به 


(1) في د: فالحطية. )شن 5ه العما. 

() قوله: وما يزاد في الشمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال. 
ثم قال: : وفي الحاوي في ياب بيع الطعام: : أن النقصان إذا كان قبل التفرق كان فسحًا للبيع الأول» 
واستئناف بيع بعده بما بقي من الثمن الأول حتى لو كان ذلك بعد تلف المبيع أو عتقه لم ينفذ 
النقص. ويبقى الثمن الأول بحاله» ولو كان قبل قبض المبيع ثم حط عنه شيئًا من الشمن» ثم تلف 
قبل إحداث عقد ثان - بطل العقدء وهذا الحكم في الزيادة. 
ثم قال ما نصه: وأبطل في هذا الباب: أن يكون النقصان أو الزيادة فسخًا للعقد؛ وقال في أواخر باب 
انايد زلى كوه قال 
وهذا الذي ذكره - رحمه الله - يقتضي اختلاف كلام الماوردي؛ فإن الكلام فيما إذا حصل ذلك في 
زمن الخيار» وليس الأمر كما قال المصنف؛ بل الذي قاله الماوردي في هذا الباب - أعني باب 
المرابحة - إنما محله بعد اللزوم» وقصد بذلك الرد على أبي حنيفة؛ فإنه قال بلحوق الحط بعد 
اللزوم» ويقدر فسحّاء وأجازه بما بقي فقال - أعني الماوردي -: فإن الزيادة والنقصان لا تلحق 
العقد بعد التعقرازة» جوز ذلك أب و حديفة: وجغل الزيادة والتقضاة اذب تعفد الأول 
واستئناف عقَدٍ ثانِء وهذا فاسد من وجره ثلاثة. هذا كلام الماوردي. [أ و]. 

(5) في ج: النقص. (5) سقط في د. 
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الأصحاب”'' في باب «السلم». 

وقال القاضي الحسين متصلًا بباب تجارة الوصي: ينبغي أن ينفسخ العقد؛ لأنه 
جعل الثمن إذا كان عشرة مثلًا في مقابلة المبيع والأجل» ولما أسقط الأجل يحتاج 
إلى أن يسقط شيئًا من الثمن» ولا يعرف ذلك؟؛ فيصير مجهولا. 

قلت: لو كان هذا معتبرًا لوجب إذا حط من الثمن بعضه أن ينفسخ العقد فيما 
يقابل المحطوط من المبيع» ولا قائل به» ولوجب إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل ومات 
أن يبطل العقد؛ لأن الأجل سقط بالموتء ثم مع الصحة لا يثبت للوارث الخيار في 
فسخ العقد لفوات بعض المقابل بجزء من الثمن» وذلك يقدح فيما ذكره. 

تنبيه: قول الشيخ: «وما يحط منه) احترز به عما لو حط جميعه؛ فإن العقد ينفسخ 
عند من يرى إلحاق الحط في بعض الثمن» صرح به الإمام والرافعيٌ. 

وفي «الحاوي»: في الموضع الذي حكى فيه أن الحط يلحقء من هذا الباب: أن 
حطيطة الثمن كله لا تكون فسحًا للعقد. 

وقال المتولى فى كتاب «الشفعة»: (إنه إذا حط الثمن كله كان كأنه قال: بعتنك بلا 
تنه فعلى. طريقة يتمق عبة..وغلى طريقة يكون يما فاسداء وعلى للك جرى: في 
«الذخائر» فى «(الشفعة». 

وقال في «الإبانة»: «[إنا]آ"' إذا قلنا: إن الحط لا يلحقء فالمبيع ملك المشتري» 
لكن هل بالبيع أو بالهبة؟ فيه وجهان. 

وقوله: «يلحق برأس المال» يجوز أن يكون المراد فيما إذا أراد أن يخبر بأن رأس 
ماله فيه كذاء أمّا إذا أراد أن يخبر بأن. شراءه كذا فيجوز ألا يعتبر الحط ولا الزيادة» 
وهو قضية إطلاق المتولي لهذا التفصيل من غير أن يفرق بين أن يكون العقد قد لزم 
قبل الحط أم لا. 

وفي الرافعي تخصيص ما حكاه المتولي بما إذا كان بعد اللزوم؛ فإنه قال: ما يزاد 
في الثمن بعد انقضاء الخيار لا يلحق بالمشتري. 

الثاني: وأمّا الحط. فإن كان البيع بلفظ «ما اشتريت»» لم يلزمه حط المحطوطء 


)١(‏ في د: في الإجماع. 
زهة سقط في د. 
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وإن كان بلفظ «قام عليّ» لم يخبر إلا بالباقي» فإن حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بهذا 
اللفظ. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وغيره حكاية وجه فيه» كما في لفظ الشراء» ولو 
ا 

ع1 الشيخ أبي محمد وجه: أنه يلحق كما في التولية والإشراك» والفرق على 

0 والإشراك على العقد الأول أقوى وآكد. بدليل أنه لا يقبل 
الزيادة» وأمّا المرابحة فيقبلها كما ذكرناه. 

قال: وما يرجع به من أرش العيب يحط من رأس المال؛ لأنه جزءٌ من الثمن. فلو 
جنى على العبد المبيع وأخذ الأرش لم يحط على أحد الوجهين» كما لا يضيف ما 
غرمه من أرش جنايته”" إلى الشمن. 

قال الماوردي: وعلى هذا للمشتري الخيار إذا علم. وفصل الإمام فقال: إن بقى 
للجناية أثر ونقصان في عين أو مال وجب الإخبار به» وإلاّ فلا يجب على أحد 
الوجهين» ولو جنى عليه جناية» وقلنا بالأصح: أن جراح العبد مقدرة» وقدر الجناية 
نصف القيمة» وما نقص إلا ثلثها - فهل يحط ما غرمه له الجاني وراء النقصان؟ فيه 
الوجهان» والأصح: لا. 

ثم قال: : وقد يرى الناظر في كتب العراقيين وجهين مطلقين في أنه هل يجب ذكر 
[أرش]”" الجناية؟ وهذا غير معقول إلا في أرش لا يقابل تنقيصًا من القيمة كما 
ذكرته في الصورتين» وحيث قلنا: ايحط» وكان الثمن مائة» والأرش عشرة: فلا يقول: 
«اشتريته بتسعين»» ولا: (ثمنه تسعون» بل يقول: «قام علي بتسعين» قاله في 
«المهذب» في الأر شء وفي «الحاوي» أنه يخبر بأي العبارات الثلاثة شاء 

فرع: لو اشترى شيئًا بعشرة» وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة خبّربها خلاقًا 
لابن سريج؟ فإنه قال: يخبر بخمسة. ولم يطرد ذلك فيما إذا خسر في الأول خمسة أنه 
يضيفها إلى الباقي”*'» كذا هو المشهور عنه. 

وفي «التتمة» أنه طرده» وأنه جعل الخسارة كمؤنة التزمت من أجرة خياطة أو 


000 في د: عن. فم في د: الجناية. 
زفرة سقط في د. ددع في د: الثاني. 


[ىو3> جه كتاب البيوع 


قصارة» والله أعلم. 

قال: «وإن اشترى ثوبًا بعشرة» وقّصّره يدرهم. ورفأه بذدرهم » ول به في 
المرابحة فيقول: «قام على باثني عشر) - أي: وبعتك بربح”" كل درهم ثمن مثلا؛ 
لآنه ضادق» وكذا أن يقول: «هن عل باثنى.غشر: 

قال: «ولا يقول: ابتعته بائنى عشر)؛ لأنه كذب. وهل يجوز أن يقول: «رأس مالي 
فيه اثنا عشر»؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه يجوز 

وفي «مجموع» المحاملي: الجزم بأنه لا يجوزء وكذلك في «الحاوي»»؛ ومثل هذا 
التفصيل يجري فيما إذا أذَّى أجرة الحمال» والحارسء والصباغ» وقيمة الصبغ» وأجرة 
الحان» وتطيين الدار» وكراء البيت الذي فيه المتاع» وأجرة الكيال والدلال إذا كان 
الثمن مكيلا أو عرضًا نادى عليه واشترى السلعة بعد ذلك» وسائر المئونات التي تلزم 
الاسترباح» دون [سائر]”" المئونات التي يقصد بها استيفاء الملك: كنفقة العبد 
وكسوته» وعلف الدابة» وفداء العبد بسبب الجناية. 

وفي «التدمة» حكاية وجه: أنه يدخل [العلف الزائد على المعتاد لا محالة]”*)؛ 
ذكره القاضي الحسين وغيره. 

وأجرة الطبيب - إن اشتراه مريضًا - كأجرة القصّارء وإن حدث المرض في يده 

وفي مؤنة السائس تردد الإمام» والأظهر أنها كالعلف. 

والمكس الذي يأخذه السلطان يدخل في لفظ القيام» ولا يدخل في لفظ الشراءء 
وهل يدخل فى لفظ «رأس المال»؟ فيه وجهان في «التتمة». 

م ل «رفأه بدرهم» مهموزء يقال: 50-507 وأرفؤه رفنًا»: إذا أصلحت 

قال الجوهري: «وربما لم”*' يهمزا. 

قال: «وإن عمل فيه عملا يساوي درهمين أخبر بهء فيقول: «اشتريته بعشرة» 
وعملت فيه بدرهمين» لأنه الواقع» «ولا يقول: قام عليّ باثني عشر؛ لأن عمل 


للك في د: خير. هع في د: ربح. فرق سقط في د. 
(4) فى د: والعلف الزائد على المعتاد يدخل لا محالة. 
لمك في د: لا. 


باب بيع المرابحة والئحش جه و 


الإنسان بنفسه لا يتقوم عليه. 

تنبيه : قوله: «يساوي درهمين» هذه اللغة الفصيحة. وفيه لغة قليلة: «يَسْوَى». 
وأنكرها الأكثرونء وعدّوه لحنًا. 

قال المرزوقي في «شرح الفصيح؛»: يقال: هذا الشيء يساوي ألما أي: يستوي معه 
في القدر). 

قال: وإن أخذ من لبنه أو صوفه الموجود حال العقد شيئًا أخبر به؛ لأن ذلك يناله 
فسط من الثمن فيحتاج إلى تقويم ما أخذه من الصوف أو اللبن» ويوزع الثمن عليه 
[وعلى الشاة]'' على قدر قيمتهماء كما يفعل في العبدين» ولو لم يكن ذلك موجودًا 
حال العقد. ثم وجد وأخذه - لم يخبر به؛ كما لو انتفع بالعبد. 

قال: «وإن اشترى عبدين بثمن واحدء جاز أن يبيع أحدهما مرابحة» إذا قسط 
الثمن عليهما بالقيمة» - أي: قيمتهما وقت الشراء؛ لأن العقد يقتضي ذلك. 

قال في «التتمة: إلا أنه لا يقول: «اشتريته بكذا» [إله]"' إذا بين حقيقة الحال فيه. 

وقال القاضي الحسين: يجوز له أن يخبر بلفظ: «قام عليَّ» خاصة. 

ولو اشترى مائة قفيز حنطة بمائة درهم» وأراد بيع قفيز منها مرابحة» جاز أن يخبر 
أن ثمنه درهم» ومن أصحابنا من منع إلا بإخبار الصورة» قال الماوردي: والأول 
أصح. 

ولا يجوز مثل ذلك فيما إذا اشترى عبدًا بمائق وأراد أن يبيع نصفه بخمسين بلفظ 
الشراء. صرح به المتولي. 

ولو أسلم في و بصفة واحدة. ثم قبضهماء وأراد بيعهما مرابحة - قسم 
الثمن عليهما بالسوية؛ قاله مجليء سواءً كانا من ذوي الأمثال أو القيم» وسواء كانا 
متفقين في القيمة أو لا؛ لأن الثمن وقع عليهما بالسوية. 

قال: وإن قال: اشتريته بمائة". ثم قال: بل [اشتريته](*) بتسعين - أي: وباعه 
مرابحة» لكل عشرة درهم مثلًا - ففيه قولان: 

أحدهما: يحط الزيادة وربحها) - أي: وذلك أحد عشر في مثالنا - ويأخذ 


2000 سقط في د. هم سقط في د. 
هوق في ج: عينين. 2 سقط في د. 


فق جه كتاب البيوع 


المبيع بالباقي - أي: وهو تسعة وتسعون؛ لأنه ملك نقل بالثمن الأول مع زيادة 
منسوبة إليه» فيحط الزائد عليه. كما في الشفعة والتولية» ولا خيار للمشتري؛ لأنه زاده 
0 : 

قال: «والثاني : أنه بالخيار» - أي: المشتري - «بين أن يفسخ البيع. وبين أن 
يحط الزيادة وربحهاء ويأخذ المبيع"'2 بالباقي»؛ لأنه ربما 0 
بمائة وربحها لتحلّة قَسمٍ أو نفاذ وصية» ولأنه لا يأمن أن يكون الثمن أنقص من 


تسعين» وحاصل ما قاله الشيخ أن البيع صحيح؛ وفي ثبوت الخيار القولان» وقد 
بناهما الماوردي على أن إخباره بالتسعين كذب أم لد وفيه خللاف: 


فمن لم يجعله كذبّاء ووجهه'" بأن التسعين تدخل في المائة - قال: لا يثبت 
للمشتري خيار» وهذا ما حكى من بعد هذا البناء أنه المذهب» وصححه غيره» وفي 
الرافعي: أنه نض عليه في كتاب «اختلاف العراقيين». ْ 
ومن جعله كذيًا؛ لأن السو يعض العالا» يقابلا يسفن الخبيع ؛ كلم يدر 1 
يخبر بأنها جميع الثمن» ومقابلة لجميع المبيع - أثبت ثبت للمشتري الخيار”''» وهو ما 


)١(‏ سقط في التنبيه. 

(؟) في د: وجهه. 

() قوله: وإن قال: اشتريته بمائة» وباعه مرابحة» ثم قال: بل بتسعين - فالبيع صحيحء وفي ثبوت 
الخيار قولان. ثم قال ما نصه: وقد بناهما العاوردي على أن [خمازة بالتتمين كدنجاام لا؟ وفيه 
خلاف» فمن لم يجعله كذبّاء ووجهه بأن التسعين تدخل في المائة - قال: لا يثبت يثبت للمشتري 
خيار. 

قال: ومن جعله كذبًا؛ لأن التسعين بعض المائة» وهي مقابلة بعض المبيع؟ فلم يجز أن يخبر بأنها 
جميع الثمن ومقابلة بجميع المبيع - أثبت للمشتري الخيار. انتهى كلامه. 

35 وهذا الذي نقله عن الماوردي لط فاحش؛ فإن كلام المصنف فيما إذا كلذب وقت البيع بزيادةه 

والبناء المذكور إنما يتصور في العكس.ء وهو ما إذا اشتراه بمائة ثم أخبر وقت المرابحة بأنه 

اشتراه بتسعين» وقد صرح الماوردي بهذا فقال: فصل: ولو اشترى ثوبًا بمائة درهم» فأخبر في 

بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين درهمًا - فقد اختلف أصحابنا: هل يكون كاذيًا في إخباره؟ على 

وجهين: 

أحدهما: ليس بكاذب؛ لدخول التسعين في المائة» فعلى هذا الوجه : لاخيار للمشتري إذا علم بذلك. 

والوجه الثاني: أنه كاذب؛ لأن التسعين بعض المائة» وفي مقابلة بعض المبيع ؛ فلم يجز أن يخبر بأنها 

جميع الثمن وفي مقابلة جميع المبيع» فعلى هذا الوجه: للمشتري الخيار في الفسخ إذا علم بذلك. 
هذه عبارة الماوردي. [أ و]. 


باب بيع المرابحة والنجش جه 0" 


حكى بعد هذا البناء أنه قولٌ مخرج من المسألة التي نذكرها من بعدء وفي الرافعي: أنه 
الذي نقله المزني» وقد جزم بعض الأصحاب بالقول الأول» وحمل ما نقله المزني 
على ما إذا ثبت النقص بالبينة» وفرق"'" بأنه إذا ثبت ذلك بالإقرار دل على أمانته 
وديانته؛ فلا يخاف خيانته مرة أخرى؛ ولذلك لم يثبت للمشتري خيار» وإذا ثبت 
خيانته بالبينة لا تؤمن خيانته» بأن يكون هذا الثوب قد اشتراه بثمانين» وأخفى الذي 


اشترآه بتسعين. 

ثم إذا ثبت للمشتري الخيار» وأجازء أولم' يثبته لهء فهل للبائع خيار؟ فيه 
وجهانء» وقيل قولانء أظهرهما: لاء وقيل: محلهما إذا ثبت النقص بالبينة» أما إذا ثبت 
بالإقرار فيثبت قطعًاء ووراء ما ذكرناه قولان» أو وجه وقول: 

فالوجه رواه القاضي أبو حامد في «الجامع)؛ بناءً على الحط أن العقد باطل لكون 
الثمن مجهولا عند العقد» وحكاه صاحب «التقريب» قولاء وضعفه الإمام. 

وتقريره: أن الحط لا يفتقر إلى إنشاء حطء كما في أرش العيب القديم على رأي؛ 
بل من أصل العقدء وذلك يحصل الجهالة. 

وقد أجاب الإمام عن ذلك بأنّ العقد عقدٌ على ظن العلم بالثمن؛ فاكتفى به» وإذا 
أخلف”" فطريق الاستدراك الخيار» لا الحكم بالفساد» وهذا يناظر قولنا: لا يزوج 
السيد أمته من مجبوب على علم؛ ولو فعل لم يصح, ولو زوجها على ظن السلامة 
انعقدت وخيرت الأمة. 

وعبر الماوردي عن هذا الوجه: بأن من أصحابنا من قال على قول الحط: يأخذه 

ثم قال: وهذا غلطٌ؛ لأنه لو أخذه بعقد مستأنف لبطل العقد الأول» إلى اشتراط 
قدر الربح» كما افتقر إليه الأول. 

وما قاله الإمام من الاستدراك بالخيار فيه نظرٌ أيضًاءٍ لما قد عرفت أن المذهب: أن 
الخيار لا يثبت. 

والقول: أن العقد ينعقد بجميع الثمن» وهو في مسألة الكتاب مخرجٌ مما إذا ثبت 


2000 في د: وعرف. إفع في د: ولم. 
فرق في د: اختلف. 


النقص بالبينة؛ فإن فيها قولين منصوصين فى كتاب «اختلاف العراقيين» على ما حكاه 
أبو الطيب؛ وعلى هذا للمشتري الخيار جزمًاء إلا أن يكون عالمًا بكذبه؛ فلا يثبت. 
ولو قال له: «لا تفسخ؛ فإني أحط عنك الزيادة» فهل يسقط خياره؟ فيه وجهان. 

وهذا كله إذا كان المبيع باقيّاء أمَا لو تلف قبل ذلك ففي «التهذيب»”'' وغيره من 
كتب العراقبين أنه تنحط الزيادة وربحها قولًا واحدّاء ويلزم البيع. 

قال الرافعي: «والظاهر جريان القولين فى الانحطاطء. وأمًا الخيار [فلا يثبت 
للمشعري]” إن قلنا بالانحطاط» وفي ثبوته للبائع الخلاف السابق» وإن قلنا بعدم 
الانحطاط فلا يثبت للبائع» وكذا للمشتري على أظهر الوجهين؛ كما لو عرف بعيب 
المبيع بعد تلفه. لكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربح كما يرجع بأرش العيب» 
أمَا إذا لم يبعه مرابحة» بل قال: اشتريته بمائة» وبعته لك بمائة وعشرة» وكان قد اشتراه 
بتسعين - انعقد بمائة وعشرة قولًا واحدّاء ولا خيار للمشتري؛ لأنه الذي ضيع حقه. 
حيث اعتمد قوله فيه. 

قاله القاضي الحسين 5 «التعليق»). 

قال: وإن قال: اشتريته بمائة - أي: وباعه مرابحة - ثم 1" ابؤافة 
وعشرة - لم يقبل» - أي: قوله في ذلك؛ لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي فلم 
يقبل؛ كما لو أقرٌ لادميّ بمال» ثم رجع عنه. 

قال: «وإن أقام عليه بينة بذلك؛ لأن سماع البينة فرع الدعوى. ودعواه غير 
مسموعة؛ لمناقضتها قوله السابق» وفى قوله السابق تكذيب للبينة أيضّاء ويخالف ما 
إذاقالة لاينة ل حاضرةاولة عايةهم عضري إنها مد على أنقن الوتييق: 
وإن كان في قوله الأول ما يمنع سماعها؛ لأن دعواه صحيحة؛ لعدم المناقضة؛ فجاز 
أن يترتب عليها. 

ولأن المقرٌ بهِ هنا إثبات مستند إلى محسوسء فقوى المترتب”' عليه؛ لبعد 
خلافه» وما كر لو يالة الشهود نفي يجوز أن يكون مستندًا إلى العدم الأصليء 
وتكون البينة حاصلة؛ كما يجوز خلافه. فضعف المترتب عليه؛ فلم يؤثر؛ ولهذا 


)١(‏ في ج: المهذب. (؟) سقط في د. 
(9) سقط في التنبيه. (4) في د: المرتب. 


باب بيع المرابحة والنجش جه يفا 


المعنى جرى الخلاف - أيضًا - فيما إذا قال: «ما أودعني» : ثم أقام بيئة بالتلف. 

ومما يؤيد هذا الفرق: أن الماوردي حكى الجزم بعدم سماع البينة إذا قال عند 
الشراء: اشتريته بنفسى بمائة. وفيما إذا كان قد أخبر عن شراء وكيله وعبده المأذون» 
لم عاد يلذكر أن الوكيل أخطاء والحيد خلط في إتخياز» - حك وجهين في لماع البينة 
بما ادّعاه ثانيّاء وقد أشار الإمام في باب «الضمان» إلى ما ذكرته من الفرق. 

قال: إلآّ أن يصدقه المشتري» أي: فتلزمه الزيادة وربحها؛ لأن الحق لهما ولا يعد 
وهمّاء ويثبت للمشتري الخيارء وهذا ما حكاه العراقيون. 

وقيل: لا تثبت الزيادة أيضًاء ولكن يثبت للبائع الخيار» وهذا أصح في «الوجيزا. 

وحكى الإمام أن الذي ذهب إليه الجمهور من فقهاء الأصحاب: أنا نتبين بطلان 
العقد من أصله. وأن والده ذهب إلى ما حكيناه من صحة العقد. 

فرع: إذا كذّبه المشتري؛ فهل له تحليفه؟ فيه طريقان في الطريقين: 

أحدهما: أنه ينبني على أن يمين الرد بمنزلة الإقرار» أو البينة؟ 

فإن قلنا: بمنزلة البينة» لم'' تعرضء وإلا عرضتء فإن حلف برءء وإن نكل حلف 
البائع» وحكم له بالزيادة وربحهاء ويثبت للمشتري الخيار. 

والطريق الثاني: أنه [إن]”" قال: اشتريت» لم تعرضء وإن قال: وكيلي اشترى» 
وأخبرني بالثمن» ثم تبينت خطأه - عرضت. 

وعان طريقة الماوردي في الصورة التي جوز فيها إقامة البينة: إذا لم يكن ثم بينة؛ 
له تتحلقه قولة واحذا. 

قال: وإن واطأ غلامه. فباع منه ما اشتراه بعشرة. ثم اشتراه بعشرين» وخبر 
بالعشرين - كره [له]”" ذلك»؛ لأنه لو صرح بذلك فسد البيع» وكل شرط يفسد البيع 
إذا اعتقده كان مكرومّاء وهذا كما نقول: إذا اعتقد في النكاح أن يطلقها كان مكرومًا؛ 
[لأنه]” لو صرح به فقال: قبلت نكاحها على أن أطلقهاء إذا وطئتها - فسد العقد 
على أحد القولين. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يجوز عندي أن يبيع هذا الثوب مرابحة؛ لأن الثمن 


)01( في د: فلم. هم سقط في د. 
إهرة سقط في د. )2( سقط في د. 


ف جه كتاب البيوع 


الثاني مع غلامه زيادة من طريق الغش والخيانة» وإذا باعه مرابحة بهذا الثمن كان 
للمشتري الخيار» وعلى ذلك اقتصر ابن الصباغ والمتولي. 

وفي «المهذب»: أنه لا خيارء وهو الذي صححه ابن أبي عصرون. 

تنبيه : واطأ غلامه: مهموزء والمراد بالغلام: الأجير الحر. 

ما لو كان رقيقًا لم يجز أن يخبر إلا بالئمن الأول؛ لأن الشراء الثاني لم يصحء 
وهكذا الحكم فيما لو اشترى من عامل القراض [عنه1'' وكان للعامل نصف الربح» 
وقد اشترى السلعة بعشرة» ثم اشتراها رب المال بعشرين؛ لم يجز أن يخبر بأنَ رأس 
ماله فيها إلا خمسة عشرء صرح به الماوردي. 

فائدة: من جملة ما يجب الإخبار به في بيع المرابحة ذكر الأجلء إن كان قد 
اشترى بمؤجل» خلافا لما تحكاء المسعودي وجها. 

فإن لم يخبر به - قال المحاملي: ليس في هذه المسألة نصّء والقياس على مذهبنا 
ثبوت الخيار للمشتري؛ وهذا ما صرح به الماوردي عن المذهب. والقاضي أبو 
الطيب عن القاضي أبن حامد في «جامعه»» فإن أجاز كان ما وقع عليه العقد حالا. 

وكذا يجب عليه أن يخبر بما حدث في المبيع من عيب في يده. وكذا بما علمه 
من عيب قديم رضي به. 

ولو اشتراه بغبن فهل يجب عليه الإخبار بذلك؟ فيه وجهان. أصحهما عند الإمام: 
أنه لا يجب. 

قال الرافعيٌ: وقضية كلام الأكثرين مقابله؛ لأنهم قالوا: لو اشتراه بدين على 
مماطلء وجب أن يخبر به وكذا لو اشترى من ابنه الطفل وجب الإخبار عنه؛ لأن 
الغالب في مثله الزيادة في الثمن نظرًا للطفل» واحترارًا عن التهمة» فإذا وجب 
الأغبار فطع الشيق تلان يسبع تنه كان أزل: 

وفي «الإبانة» حكاية الخلاف فيما إذا اشترى بالدين. 

ولو اشترى من ابنه البالغ» أو من أبيه» فأصح الوجهين بالاتفاق: أنه لا يجب 
الإخبار عنه» كما لو اشترى من زوجته أو مكاتبه. 

وفي «الشامل» ما يقتضي ترددًا في الشراء من المكاتب. 


000( سقط في د. 


باب بيع المرابحة والتجثر جه 0/1" 


ولو اشترى بعرض وجب عليه أن يخبر به» فيقول: اشتريته بعرض»ء وقيمة العرض 
كذا؛ لأن العادة فيما بين التجار أنهم يتشددون فيما يبيعون بالعروض»ء ويتسامحون 
فيما يبيعون بالنقود» ولو قال: قام على بكذا - وذكر القيمة - جاز. 

فرع: بدل الخلع. والصداق, والكتابة» ودم العمد» والمنافع يجوز بيعه مرابحة» 
ففي الصداق والخلع يقول: «قام علىّ بكذا»» وهو مهر المثل» وفي الإجارة أجرة 
المثل» وفي الصلح عن دم العمد ديةٌ المقتول. 

قال القاضى الحسين فى «تعليقه»: «ويحتمل وجهًا آخر: أنه لا يجوز بيعه مرابحة؛ 
لأنه لا يتفين ذلك التجارة» بخلاف البيع. 

قال: ا(ويحرم النحش). 

أصل النَّجْش: بفتح النون» وسكون الجيم الاستيثار؛ ومنه: نجشثت الصيدء أنجشه 
- بالضم - نجسًا: إذا استثرته» وسمي الناجش في السلعة - كما سنذكره - ناجشًا؛ 
لأنه يثير الرغبات فيهاء ويرفع في ثمنهاء وكل من استثار شيئًا فهو ناجش. 

وقيل: أصله الختل» بمعنى: الحَذْع؛ ومنه قيل للصائد: ناجش؛ [لأنه يختل الصيد» 
ال 0 

وقيل: أصله المدح والإغراء. 

والمحرم منه ما قاله الشيخ» وهو أن يزيد في الثمن» أي: عما تساويه العين؛ ليغر 
غيره فيشتريه. 

والدليل على تحريمه: ما روى الشافعئيٌ عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي 
الله عنهم - أن النبي يَكهِ نهى عن النجش”". 

وروى بسنده عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال: ١لا‏ تَتَاجَشُوا)”" والنهي يقتضي التحريم. 


)١(‏ سقط فى د. 

(0) أخرجه البخاري (0/ 46) كتاب البيوع؛ باب النجش )١١57(‏ وطرفه (1951) ومسلم (7/ 
57) كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة (1915/117). 

() أخرجه البخاري (771/5) في البيوع؛ باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل )١١6٠0(‏ ومسلم (7/ 
06» كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه )١1010 /١١(‏ من حديث أبي هريرة 
بلفظ: «لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد 
ولا تصروا الوبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر). 


4" جهو كتاب البيوع 


قال أصحابنا: ويأثم الناجش» علم بتحريم ذلك أو لم يعلم؛ لما فيه من الغرر”", 
صرح به في «التهذيب». 

قال مجلى: (وفيه نظز؛ فإن تأثيم من لا يعلم التحريم بعيك). 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: تقييد التأثيم بحالة العلم» وهذا الشرط يعم 
جميع المناهى المذكورة فين الباب» كما صرح به الرافعئٌ. 

والبيع صحيح؛ لأنَ النهي لمعنى في غير المبيع» فأشبه البيع وقت النداء» ولا يشبت 
للمشتري خيار إذا لم يكن النجش بمواطأة من البائع» وإن كان فوجهان أو قولان: 

أحدهما - وبه قال أبو إسحاق-: أنه يثبتء للتدليس كما في التصرية. 

والثاني - وهو ظاهر قول الشافعيّ كما حكاه أبو الطيب» والأشبه عند الأئمة 
كما قاله الرافعيٌء وبه قال ابن أبي«هريرة-: أنه لا بث يثبت؟ لأن التقصير من جهة 
المشتري. حيث اغتر بقوله. ولم يحتط بالبحث عن ذلك من تفاوت أهل الخبرة. 

ويخالف التصرية؛ إذ لا تقصير من المشتري. 

ومثل هذا التفصيل يجري فيما إذا اشترى جوهرًا بعدما أراه لمن له معرفة 
بالجوهر» فأخبر الرائي المشتري بجودته» وبان سخلافهء على ما حكاه القاضي 
الحسين في باب )1 بيع البراءة» وب شحو بالنجش ما إذا قال أعطيت في هذه العين كذا 
ب الي 

ا إهة 0 1 
وهو أن يقول لمن اشترى شيئًا بشرط الخيار: افسخ البيع - أي: في زمن الخيار - 
فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن؛ لما روى الشافعيٌ نسكاه عن أبن هريرة أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: ار بيغ الرخل على ينم م0 


سل 


وروى النسائي” اعراى سدردعن ردرر لد ل لا 1114 شان يي 


000 في د: الخرور. زفق يه : أن يبيع. 
ل ٠‏ بيع أخيه» الحديث ( ا 22000 3 
البيوع» باب تحريم ب بيع الرجل على بيع أخيه» الحديث /١7(‏ 1516). 

0( في د: : الشافعي. )ه20 في د: يبع . 


َنَّى يَنَاءَ أو يَدَرَه” 3 

9 فيه: أن ذلك يوغر الصدورء ويورث الشحناء والقطيعة والهجران. 

واشترط ابن كج في تحريم هذا: ألا يكون المشتري مغبونًا غبئًا مفرطاء وقال 
تكراقة ذا كان معيونا قينا مفرطاء لأنه عبرت نم النصيطة: 

ولو باع على بيع أخيه بالإذن منه؛ ارتفع التحريم على الأصح. وفي معنى ما ذكره 
الشيخ ما إذا قال: أبيعك أجود منه بمثل هذا الثمن؛ أو قال لبائع سلعة في زمن الخيار: 
افسخ البيع لأشتريها منك بأكثر من هذا الثمن» وكذا لو طلبها من المشتري بزيادة ربح 
في زمن الخيار بحضرة البائع - على ما دلّ عليه كلام الماوردي - لأنه يؤدي إلى أن 
يفسخ البائع على المشتري؛ طمعًا فيما يبذل له من الربح. 

قال: «فإن فسخ وباعه صمح البيع؛ لما ذكرناه في النجشء وهكذا الحكم فيما 
يذكره من المناهي. 

قال: «ويحرم [على الرجل]”"' أن يدخل على سوم أخيه؛ وهو أن يجيء إلى 
تاك اود الجن نك و اا ب 
الإزيده العم نا )إن فعل المت الوا روى أنه - عليه السلام - 
«نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلٌ عَلَى سَوْم أخيه»”*' والمعنى فيه ما ذكرناه» وشرط أبو عبيد بن 
حربويه في تحريم ذلك أن يكون الأول مسلمّاء أمّا لو كان ذميّا فلا يحرم» حكاه عنه 
الرافعيٌّ في «الخطبة على الخطبة». 

قال: وإن [كان قد]””' عرض له بالإجابة - أي: بأن قال: أشاور عليك وما أشبه 
ذلك كره الدخول في سومه؛ لما فيه من الإيحاش”''» ولا يحرم لعدم رضا البائع» 
وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه يحرم» وغيره نسبه إلى القديم. 

ولو عرضت السلعة في النداء جازت الزيادة فيها؛ لما روى الترمذي عن أنسن: أن 


.)15157( هذه الرواية أخرجها النسائي (08/1؟) رقم‎ )١( 

زفق سقط في التنبيه. (9) سقط في د. 

(4) أخرجه مسلم (؟/77١١)‏ في النكاح.؛ باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه (14177/55): 
وأحمد في المسند (477/6517/57) (7/ 372944)» والدارقطني (7/ 075» والبيهقي في السنن (5/ 
6 

(5) سقط في د. (5) في د: الإنجاش. 


33> جه كتاب البيوع 


رسول الله كَكْةِ باع حلسًا وقدحًاء فقال: "مَنْ يَشْثَر تَري هَذَا؟) - عن الحلس والقدح - 
فقال ويحل: أخذهما بدرهم؛ فقال النبي ككله: ١مَنْ‏ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟» فأعطاه الرجل 
درهمين» 6 0 ولأن في النداء لا يقصد رجل بعينه» ولا يؤدي ذلك إلى 
الإبحاش”" 


قال: ويحرم أن يبيع حاضرٌ لبادٍء وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة» يريد بيعها - أي: 
في الحال - ويحتاج إليها في البلد. فيجيء إليه رجل ويقول” " له: لا تبع حتى أبيع لك 
قليلًا قليلاء وأزيد [لك]'' في ثمنهاء [فإن فعل صح البيع»4]”” لما روى النسائي عن 
أنس أن" النبي كل نهى أن يبيع حاضر لباد» وإن كان أباه أو أخاه””". وروى الشافعيُ 
ل ل يك :١لا‏ يبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِمِ دَهُوا النَّاسَ فِي غَمََاتِهِمْ 
0 1 اللدُ بَعْضَهُمْ مِنْ مه بض فتك لذ 

أمَا إذا كانت السلعة لا 0 إليها إلا نادرًا فلا يحرم» وإن كان عدم الحاجة لقلة 
السلعة وكبر البلد» أو لعدم الاحتياج إليها في الحال كما قال القاضي أبو الطيب» أو 
لكونه عام الوجود رخيصًا كما قال في «التهذيب» - ففي التحريم وجهانء ينظر في 


/( والترمذي‎ »)١13141( أخرجه أبو داود (؟/١75١) في الزكاة» باب: ما تجوز فيه المسألة‎ )١( 
//( في البيوع؛ باب: ما جاء في بيع من يزيد (2371». وقال: حديث حسنء والنسائي‎ 2 
ذف في البيوع» باب : البيع فيمن يزيدء وابن ن ماجه (؟/ 2» في التجارات» باب: : بيع‎ )69 
.)١15/( وأحمد فى المسند‎ ,)75١194( المزايدة‎ 
وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان؛ والأخضر بن عجلان. قال ابن معين‎ 
صالحء وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي» كذا في‎ 


التلخيص .)١7/8(‏ 
(؟) في د: الإنجاش. (9) في التنبيه: فيقول. (5) سقط في التنبيه. 
)0( سقط في د. 30( في د: عن. 


(0) أخرجه النسائي (57/0؟) كتاب البيوع» باب: بيع الحاضر للبادي» وهو عند البخاري )١1١7/0(‏ 
كتاب البيوع. باب: لا يشتري حاضر لبادٍ بالسمسرة (١51١5؟)‏ ومسلم )١١08/(‏ كتاب البيوع. 
باب: تحريم بيع الحاضر للبادي (؟؟/ 1977). 

(8) قوله: روى الشافعي ومسلم بسندهما عن جابر أن النبي ككِةٍ قال: «لا يبيع حاضر لبادء دعوا الناس 
في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض». انتهى. 
واعلم أن قوله : «في غفلاتهم» ليست في رواية الشافعي ولا رواية مسلم» وروى الحديث - أيضًا - 
أبو داود والترمذي بدونها. [أ و]. 

(9) أخرجه مسلم (7/ )١151‏ في البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي /7١(‏ 1577). 


أحدهما إلى عموم الحديث. وفي الثاني إلى المعنى. 

ولا نزاع في أن القادم لو سأل الحاضر ذلك ابتداء جاز؛ لأن في المنع منه إضرارًا 
بالبدوي» ولو استشار البدوي الحاضر في ذلك؛ فهل يرشده إلى ذلك؟ حكى ابن كج 
عن أبي الطيب وأبي إسحاق المروزي: أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ لبذل النصيحة» 
وعن أبي حفص 5 الوكيل: أنه لا يرشده إليه. 

تنبيه: قول الشيخ: (يقدم رجل» هو بفتح الياء والدال» يقال: قدم: بكسر الدالء 
يقدم: بفتحهاء قُدُوماء ومَقْدَمًا: بفتحها. 

قال: «ويحرم تلفي الركبان» وهو أن يلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم؛ 
ليغبنهم؛ أي: فيما يشتر يشتريه منهم - لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 8 
قال: «لا تَلَقّوًا الْجَلَبَء فَمَنْ تَلقَّاه فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإذًا أتّى سَيّدُهُ بإلسّوقٍ فَهُوَ بالْخيارٍ»0". 


وقد روى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي كل نَعَى عَنْ تَلَقّي الْجَلَبِ”"2 فَإنْ تَلَنَى 
مَكَلق قاد شَتَرَآه فَصَاحِبٌ السلكة ِالْجِيَارٍ إِذَا وَرَدَ د السّوق. ٠.‏ وغير ذلك من الأحاديث» 
وفيها نظرٌ إلى أهل البادية كما نظر في الأحاديث المذكورة فى الفصل قبله إلى أهل 
الحاضرة» كذا قاله أبو إسحاق في «الشرح». 

وفي «الحاوي» ما يدل على أن المنع من تلقي الركبان؛ لأجل أهل المدينة: إِمّا 
خشية انقطاع القوافل عنها وعدولهم إلى غيرها - كما حكاه عن الجمهور - أو خشية 
أن يحبسه المبتاع في بيته؛ فتضيق الحال على أهل المدينة» كما حكاه عن غيرهم. 

تنبيه : القافلة عند أهل اللغة: الرفقة الراجعة من السفرء ومن قال: القافلة تطلق 
على الذاهبة والراجعة. فقد أخطأ؛ لأن القفول الرجوع. 

يقال: قفل يقفل» بضم الفاء. 

والشيخ أطلق على الحاضرة قافلة؛ باعتبار ما تثول إليه. 

الكساد: مصدر: كسّد الشيء - بفتح السين - يكسد كسادًا؛ فهو كاسد وكسيد. 


وقوله: اليغبنهم» بفتح المثناة وكسر الباء الموحدة: يقال: غبنه - بالفتح - يغبنه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١1517//(‏ كتاب البيوع» باب: تحريم تلقي الجلب )١15194/11(‏ وأحمد (؟/ 
5١7” 8‏ /اىة). 
(؟) أخرجه مسلم )١١01/(‏ كتاب البيوع؛ باب: تحريم تلقي الجلب, الحديث (1519/117). 


دك جه كتاب البيوع 


في البيع”'2 غبئًا: بإسكان الباء» وفي رأيه غبن - بفتح الباء-: ضعف. 

وقال ابن السكيت: هما لغتان: إسكان الباء» وفتحهاء وأكثر ما يستعمل في الشراء 
والبيع بالفتح» وفي الرأي بالإسكان. 

والغبن في الشراء والبيع'"؟: الوكس. 

وقيل: الخديعة» وقيل: النقص. 

قال: «فإن قدمواء وبان لهم الغبن» كان لهم الخيار» - أي: سواء أخبرهم بسعر 
البلد» أو كذب, أو سكت كما صرح به في «التهذيب»: لعموم الخبر» وهل هو على 
الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه وجهان كما في خيار التصرية» وأصحهما: الأول» 
ولا يثبت لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السعر» صرح به البغوي وغيره» وكان ينبغي أن 
يتخرج على الخلاف الآني في أنه إذا لم يغبنهم هل يثبت لهم الخيار؟ فإن قلنا: لا 
يثبت» اتجه ذلكء وإن قلنا: يثبت» فيكون في ثبوته قبل قدوم السوق خلاف”"» كما 
حكيناه في شراء الغائب. 

قال: وإن لم يغبنهم فقد قبل : يثبت لهم الخيار؛ لعموم الخبرء وهذا قول من علل 
المنع بالمعنى الثاني الذي حكيناه عن الماوردي. 

[قال:]1*؟ «وقيل : لا يشبت»؛ لأنه لم يوجد تغرير وخيانة» وهذا هو الأصح.» وقول 
من علل المنع بالمعنى الأول. 

قال الرافعيٌ: وقد أَجَريّ الوجهان فيما إذا ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء عن علم 
منهم بسعر البلد أو غير علم. 

وفي «حلية الشاشيٌ» جريانهما فيما إذا كان قد غبنهم» فلم يقدموا البلد حتى 
رخص السعرء وعاد إلى ما كان أخبرهم به ولو لم يقصد التلقي» ولكن خرج لشغل 
آخر من اصطياد وغيره فرآهم متنقلين» فاشترى منهم شيئًا - فهل يعصي؟ فيه وجهان: 

أصحهما عند الأكثرين نعم؛ لعموم المعنى» فعلى الأول لا خيار لهم وإن 
كانوا مغبونين. وقيل: إن أخبر عن السعر كاذبًا ثبت» وعلى الثاني حكمه ما سبق. 
ولو تلقى الركبان» وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد» فهل هو كالتلقي 


)١(‏ في د: المبيع. (؟) في د: المبيع. 


إفرة في د: الخلاف. ):١‏ سقط في د. 
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للشراء؟ فيه وجهان. 

قال: «ويحرم التسعير». وهو أن يأمر الناظِرٌ فى أمر المسلمين أهل السوق ألا 
يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فالأصل فيه ما روى أبو داود عن أنس: قال الناس: 
يا رسول اللهء غلا السعرء فَسَعْرْ لناء قال رسول الله يكِِ: (إِنَّ الله هُوَ الْمْسَعْرُ 
الْعَامِضن ابلاط الرَّازِقُء إِنّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَي الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيبِي 
بمَظْلَمَةٍ في دم وَلَا مَل" . 

ولأن الناس مسلطون على أموالهم» وفي التسعير عليهم إيقاع حجرء وذلك غير 
جائز في مطلق التصرف. ولأن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكافة» وليس 
نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن بأولى من نظره في مصلحة البائع بوفور 
الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. ولا فرق في 
ذلك بين حالتي الغلاء والرخصء وفي وقت الغلاء وجه: أنه يجوز؛ رفقًا بالضعفاء. 

وغواأنى قاف 0 كان يجلب الطعام إلى البلد فالتسعير حرام» وإن كان 
يزرع بهاء ويكون اقتناؤه فيها فلا يحرم. وحيث جوزنا التسعير فذاك في الأطعمة 
ويلتحق بها علف الدواب في أظهر الوجهين, وإذا سعر الإمام مخالًا استحق التعزير» 
وفي صحة البيع وجهان منقولان في «التتمة»). 

وعلى القول بتحريم التسعير لو فعله الإمام» وباع الناس أمتعتهم بما سعر - عليهم 
نظر: إن أكرههم على بيعهاء ولم يمكنهم من تركها لم يصح.ء وإن لم يكرههم لكنهم 
كانوا كارهين للسعرء فالبيع جائز لكنه مكروه. 

قاله الماوردي. 


000( أخرجه أبو داود (7917/7, 1454) كتاب البيوع؛ باب: في التسعير» حديث )"405١(‏ والترمذي 
٠06/65‏ 5)كتاب البيوع» باب: ما جاء في التسعير» حديث )١1515(‏ والدارمي (1947/7؟) 
كتاب البيوع» باب: في النهي أن يسعر في المسلمين» وأحمد (587/7) والبيهقى (9/5؟) 
كتاب البيوع» باب: التسعير» كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو يعلى (5/ )١44‏ رقم )587١(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس به. 
وأخرجه أحمد (107/17) من طريق حماد عن قتادة عن ثابت عن أنس. 

(0) فى د:لو. 


:3ظ> جه كتاب البيوع 


قال: «ويحرم الاحتكار في الأقوات» - أي: خاصة - «وهو أن يبتاع [طعامًا ١7]‏ 
في وقت الغلاء - أي: بالمد - فلا يبيعه ويمسكه؛ ليزداد في ثمنه)؛ لما روى مسلم 
عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلِ: امن احْتَكرٌ فَهُوَ 
حَاطئ»”". 

وَزَوْى ابن عجر_أن النعي كلل قال: «الْجَالِبٌ مَرْرُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُون»”" 

قال: «وقيل: يكره)؛ لأن فيه تضييقًا على المسلمين ولا يحرم؛ لأنه ماله المطلق 
فيه تضرفه» وقد [كان سعيد بن المسيب يحتكرء فقيل له؛ فقال: إن معمرًا الذي كان 
يحدث هذا الحديث أي: الأول]”* كان يحتكر. 


كذا حكاه مسلم. 

والمذهب الأول [لما روى أبو أمامة أن النبي كَل نهى أن يحتكر الطعام وظاهر 
النهي [يقتضي]”*' التحريم» وكذلك اللعن لا يكون إلا على محرم. 

ولا بأس بالشراء في وقت الرخصء ليبيع في ؤقت الغلا :ولا [بأس]”" أن 
يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله» ثم يفضل شيئًا فيبيعه في وقت الغلاء؛ ولا 
[يحرم عليه]”" أن يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء» والأولى أن يبيع ما فضل 


)١(‏ سقط فى التنبيه 

(؟) أخرجه مسلم (/17117) في المساقاة» باب: تحريم الاحتكار في الأقوات (174- 1500). 

(5) أخرجه ابن ماجه (778/7) كتاب التجارات»؛ باب: الحكرة والجلبء حديث ))5١197(‏ 
والدارمي (759/7)؛ كتاب البيوع باب: في النهي عن الاحتكاره والعقيلي (9/ 25171 2577 
والبيهقي (5/ :»)27١‏ كتاب البيوع» باب: ما جاء في الاحتكار»ء وفي شعب الإيمان (ا/ 5104)؛ 
رقم »)١١711(‏ كلهم من طريق علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر مرفوعًا. 
وقال البيهقي: تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيدء قال البخاري: لا يتابع في حديثه. 
وقال البوصيري فى الزوائد :)١7/7(‏ هذا إسناذ ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية (551/5)» وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه والدارمي 
وعبد بن حميد؛ وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٠(‏ ا): أخرجه ابن ماجه في سننه» والحاكم في صحيحه؛ 
وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى في مسانيدهم, والعقيلي في الضعفاء ء من حديث عمر به مرفوعًا 
وسنده ضعيف. أه. 

(4:) سقط فى د. (0) سقط فى د. 

© سقط في د. 2372 عنط ف :3 


باب بيع المرابحة والنجحش جه يلين 


عن كفايته» وهل يكون إمساكه مكروهًا؟ فيه وجهان. 

ولو اضطر الناس إلى الطعام؛ وعند شخص فضل عن قوته» وجب عليه بيع ما 
فضل [عنه]”'"» فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه» [والمراد بالفضل: ما يفضل عن 
قوته وعائلته لسنة كاملة» كما أشار إليه الإمام في قسم الصدقات]”". 

ولنختم الباب بما جرت عليه عادة الأئمة بذكره معه. وهو بيع التولية والإشراك؛ 
لأن الشيخ ذكرهما في باب «السلم»؛ فيحتاج إلى معرفتهما. 

فالتولية: أن يشتري شيئّاء ثم يقول لغيره: وليتك هذا العقدء فيقول المشتري: قبلت 
أو توليتٌ» على قاعدة التخاطب. وذلك جائزٌء ويلزم القائل مثل الثمن الأول قدرًا 
وجنسًا وصفة» ولا يشترط ذكره إذا علماه» فإن لم يعلمه المشتري أعلمه البائع أولاء 
ثم ولاه العقد. فإن لم يعلمه فهل ينعقد؟ فيه الخلاف المذكور في نظيره في 
«المرابحة» على ما حكاه المتولي. 

ولو حَطٌ عن المولي شيئًا من الثمن انحط عن المولي» ولو كان بعد التولية» ولو 
حط الكل بعد التولية» فكذلك على ما حكاه في «البسيط» [وغيره]”"مع حكايته عن 
الأصحاب القطع بأن حق الشفيع”؟' يتجدد بعقد التولية» وأنْ الزيادات المنفصلة تسلم 
للمولى. 

وعن القاضي الحسين: أن الوجه التردد في جميع هذه الأحكام؛ فعلى رأي يجعل 
المولى نائيًا عن المولى» فتكون الزوائد للمولى ولا تتجدد الشفعة» ويلحق الحط 
الموان: على رأي تعكس هذه الأحكام ويقول: هي بيع جديدء فظاهر المذهب 
الفرق بين الزوائد والشفعة» وبين الحطء وعلى هذا: لو حط البعض قبل التولية لم 
تجز التولية إلا بالباقي» ولو حط الكل لم تصح التولية» ولو أخبر المولى عمًا اشتراء 
وكذبء فمنهم من قال: هو كالكذب في عقد المرابحة» ومنهم من قال: ويحط قدر 
الشانة فول زابعنا. 

ومن شرط هذا العقد: القدرة على التسليم» والتقابض إذا كان في مال الرباء وكذا 
سائر الشروط؛ ولا يجوز قبل القبض من غير البائع على أحد الوجهين في الرافعيّ» 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط في د. 
(*) سقط في د. (4) في د الشفعة. 
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وفي البائع وجهان م منه» وأولى بالصحة. 

قال المتولي: ود يشترط أن يكون الثمن الأول من ذوات الأمثال» فلو كان 0 
وأراد أن يعبر عنه بعبارة الشراء بأن قال: اشتريت بكذاء وقد وليتك العقد بما اشتر 
لد ل 0 
وقد وليتك العقد بما قام على - فوجهان: 

أحدهما : يجوز كالمرابحة. 

والثاني: لا يجوز. 

والفرق: أن العقد الثاني في المرابحة مخالف للأول في قدر الثمن؛ فجاز أن 
يحتمل أيضًا نوع مخالفة باختلاف الجنس مع الاتفاق في المعنى» وذلك أن يبيع بقدر 
قيمته» فأمّا في التولية فلا مخالفة بين العقدين أصلا. 

وأمّا الإشراك: فهو أن يشتري شيئًا ويشرك غيره فيه؛ ليصير بعضه له بقسطه من 
الثمن» ثم إن نضّ على المناصفة فذاكء وإن أطلق فوجهان: 

أحدهما: يصح» ويحمل على المناصفة» وهو الأصح عند الغزالي» وبه جزم في 
«الححمة). 

والثاني: الفسادء» وهو ما أورده فى «التهذيب». 

وحكم الإشراك في البعض حكم التولية في الكل في جميع ما ذكرناه» والله أعلم. 


قال: «إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة» أو فى شرط الخيار أو الأجل أو 
قدرهماء ولم يكن لهما بينة - تحالفا». 

بالامل في قاعدة التحالف قوله يَكه: «إ5ّ00 الف ايعان كَالَوْلُ كَوْلُ ابام 
وَالْمُبتَاعُ بالْخيَارٍ0. 


)١(‏ فى د: إذاء 
(0) روي الحديث عن ابن مسعود من طرق كثيرة منها: 


الطريق الأول: 

اختلقب اله فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار). 

أخرجه أحمد »))1:557/١(‏ والترمذي (/ )07٠١‏ كتاب البيوع. باب: ما جاء إذا اختلف البيعان» 
الحديث (٠١/ا17ا‏ والبيهقى )6/ ضفرة كتاب البيوع» باب: اختلااف المتبايعين» من طريق محمد 
ابن عجلان» عن عون بن عبد الله به. 

وأخرجه البيهقي (0/ 777) كتاب البيوع؛ باب: اختلاف المتبايعين» من طريق يعقوب ابن عبد 
الرحمن؛ عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة؛ أن ابن مسعود. والأشعث بن قيس 
تبايعاء فاختلفا في الثمن؛ فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت» فقال له الأشعث: 
فإنك بيني وبين نفسكء فقال ابن مسعود: إذا أقضى بما سمعت من رسول الله يك سمعته 
يقول... وذكر مثله. 

(وقد رواه الشافعي عن ابن عييئة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنه. ثم قال الزعفراني 
قال أبو عبد الله - يعني الشافعي -: هذا حديث منقطعء لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء 
من غير وجه). 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص/ 49 7): عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد 
الله بن مسعود هو مرسلء قاله الترمذي والدارقطنيء وذلك واضح. 

الطريق الثاني: 

من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: «باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيا من 
سبي الإمارة بعشرين ألفاء فجاءه بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفاء قال: إنما أخذتها بعشرة 
آلافء قال: فإني أرضى في ذلك برأيك؛ فقال ابن مسعود: إن شعت حدثتك عن رسول الله لله 
فعلت. قال: أجل» قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود. فالقول 
ما قال البائع أو يترادان البيع» قال الأشعث: فإني قد رددت عليك. 

أخرجه ابن الجارود ص 7١1(‏ - 217) أبواب القضاء في البيوع؛ الحديث (5 17): والدارقطني (6/ 


ام 7 
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اااي ب ته 


رواه الترمذي عن ابن مسعود. 


٠ -‏ كتاب البيوع» الحديث (100) كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه. واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه» وكان سفيان الثوري» وشريكء وشعبة يقولون: إنه 
سمع من أبيه» وكذا قال أبو حاتم وابن معين. وينظر: جامع التحصيل (ص -777). 

وأخرجه الطيالسي (ص: 57)» الحديث (799)) وأحمد /١1(‏ 57 4)» والبيهقي (5/ 0717 كتاب البيوع» 
باب: اختلاف المتبايعين» من طريق المسعوديء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله» فذكر 
الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن. وكذلك رواه عبد الرزاق (8/ :)71/١‏ الحديث (12180)؛ عن 
سفيان الثوري» عن معن بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به والدارقطني (7/ )3١‏ كتاب البيوع» 
الحديث (54)» من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله. 
الطريق الثالث: 

من رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه عن جده قال: «اشترى 
الأشعث رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا» فذكر مثله. 

أخرجه أبو داود (*/ 078٠١‏ كتاب البيوع والإجارات» باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (15)) 
الحديث »))27511١(‏ والنسائي (0/ 57ث”, 307) كتاب البيوع. باب: اختلاف المتبايعين في الثمن» 
وابن الجارود في المنتقى (ص: :.)73١7‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث (550)) والحاكم 
(45/7) كتاب البيوع» باب: إذا اختلف البيعان» والدارقطني (/ )7٠١‏ كتاب البيوع» الحديث 
لرقكة والبيهقي (377/4) كتاب البيوع. باب: اختلاف المتبايعين. 

وقال الحاكم: (صحبح الإسناد)ء ووافقه الذهبي» وقال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول). وقال 
ابن حزم في عبد الرحمن (778/4): (إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع 
من ابن مسعود) وتبعه ابن القطان كما في نصب الراية (5/ ٠08١5 - ٠١9‏ غ) وزاد: (وكذلك جده 
محمد إلا أنه أشهرهم» وهو أبو القاسم بن الأشعث. روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر 
ابن قيس الماصر وسليمان بن يسار» وروى هو عن عائشة: أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة. | ه.). 
الطريق الرابع: 

من رواية القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله و يقول: 
«البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة» فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». 
أخرجه الدارمي (7/ )١59١‏ كتاب البيوع» باب: إذا اختلف المتبايعان» وأبو داود (7/ 187) كتاب 
البيوع والإجارات»؛ باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم؛ الحديث »)701١7(‏ وابن ماجه (7/ 
7) كتاب التجارات» باب: البيعان يختلفان» الحديث »)3١87(‏ والدارقطني )١١/7(‏ كتاب 
البيوع» الحديث (0775» والبيهقي (ه/ 07) كتاب البيوع؛ باب: اختلاف المتبايعين» كلهم من 
رواية هشيم؛ عن ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به إلا أن أبا داود لم يسق 
متنه بل أحاله على الذي قبله» وقال: (فذكره بمعناه» والكلام يزيد وينقص). 

أخر جه الدارقطني (/ )7١‏ كتاب البيوع؛ الحديث (57) من طريق إسماعيل بن عياش: ثنا موسى بن 
عقبة عن ابن أبي ليلى؛ عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه عن جده مرفوعًا: 
«إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلكء فالقول قول البائع» أو يترادان البيع» 
ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضَّاء لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال: «إذا اختلف 


باب اختلاف المتبايعين جو كينا 


ومعناه: أن المبتاع بالخيار بين إمساكه بما حلف عليه البائع» وبين أن يحلف على 
ما يقوله» تفسيره الرواية الأخرى: (إِذَّا اخْتَلَفَ الْمُتبَايعَانِ تَحَالَمَ وقوله كلِ: «البََنه 
عَلَى المُدذّعى+ والتمين على من أنكن ”". وكل من المتبايعين منكر ومدع؛ ولأن البائع 
يدعي الزيادة في الثمن وينكر النقصانء والمشتري يدعي تملك العين بالثمن الأول» 
وينكر الزيادة» ويوضح ذلك أن لكل منهما إقامة البينة ابتداء على ما ادّعاه؛ والبينة إنما 
تسمع من المدعي على مُذْكر. 

وكان قياس الخصومات يقتضى أن يكون القول قول المشتري [إذا كان الاختلاف 
في الثمن4]”'' كما صار إليه أبو ثور؛ لأنّ الملك مسلم إليه» وقد ادعى عليه 'الزيادة» 
وهو ينكرها. ولكن صرفنا عنه ما ذكرناه من الأحاديث. 

والمعنى: أنه لَمّا كثر الاختلاف في العقود. ومَبْئَى المعاوضات على تساوي 
المتعاوضين» ففي تصديق أحدهما إضرار بالآخر. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة» ولا بين أن يكون بعد لزوم 
العقد أو قبله» خلافًا للقاضى الحسين؛ فإنه قال: «لا تجزئ فى زمن الخيار؛ لإمكان 
الفسخ ولي وى ا ا الماوردي في كتاب «السلم» فيما إذا اختلفا في الأجل 
قبل التفريق» وزاد أنه لا عقد بينهماء وقد أبطل ما قاله القاضى بأنه وافق على جواز 
الحالات فى القواض .مع جزازمة: وقد لضن الشبافدك على" السقالتب: في االكنابة ينم 


ت البيعان فالقول ما قال البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشتري». 
أخرجه الدارقطني (7/ ١؟)‏ كتاب البيوع. الحديث (57)» والحسن بن عمارة متروك ساقط. ورواه 
أحمد عن ابن مهدي: ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد الله» بدون ذكر عبد الرحمن بينهما. 

0 ذكر هذا الحديث الإمام النووي في الأذكار (ص - 447) بلفظ: الو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 
وقال: : هو حسن بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين. 
قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١(‏ 707) كتاب الدعوى والبينات» باب البيئة على المدعي. 
وأصله أخرجه البخاري في الصحيح (117/8) كتاب التفسير» » باب: «إن الذين يشترون يعهد الله 
وأيمانهم ثمئًا قليلاً أولئك لا خلاق لهم) حديث (5007))؛ ومسلم (6/ 105 ) كتاب الأقضية. 
باب: اليمين على المدعى عليه» حديث )١7١١/١(‏ من طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يلِ: الو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين 
على المدعى عليه». لفظ مسلم. 

)١(‏ سقط فى د. 


1 جه كتاب البيوع 


جوازها من جانب المكاتب» وللقاضى أن ينفصل عن القراض بأن محله بعد الخوض 
7ب-0 0 060 
نفس التناكر تفاسخاء وإذا كان كذلك فللتحالف فائدة لا يفيدها الفسخ. بخلاف فسخ 
البيع في زمن الخيار؛ فإنه لا يبقى شيئًا يزيله التحالف. ثم الاختلاف في الثمن يكون 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: في قدره. كما إذا قال: بعتك بألفء فقال: بل بخمسمائة. 

والثاني: في جنسه. كما إذا قال: بعتك بالدنانير فقال: بل بالدراهم. 

والثالث: في نوعه. كما إذا قال: بعتك بقاساني» فقال: بل بنيسابوري» وأمثال ذلك. 

والاختلاف في شرط الخيار والأجل يكون من وجهينء كما ذكره الشيخ: 

أحدهما: في أصلهء بأن يقول أحدهما: تبايعنا بشرط الخيار أو الأجل» فينكر 
الآخر. 

والثاني: في قدره. بأن يقول أحدهما: شرطنا الخيار ثلاثة أيام» والأجل شهرّاء 
فيقول الآخر: بل يومين وعشرة أيام» مثلا. 

وعدول الشيخ عن قوله: «أو قدرها»؛ أعني للثمن والخيار والأجل إلى قوله: «أو 
قدرهما» لدلالة ذلك على جواز التحالف عند الاختلاف فى قدر الثمن من طريق 
الأولى؛ لأن أثر طول الأجل [والخيار]”'' وقصرهما 5 الثمن؛ إذ هو يزيد 
بزيادتهما ويقل بقصرهماء أو لأنَّ التثنية لا تعود إلى الخيار والأجلء بل إلى النوعين 
اللذين ذكرهماء فالأول ما لا بد منه» وهو الثمنء والثاني ما منه بد» وهو ما يصح 
اشتراطه من خيار وأجل» والله أعلم. 

ولو وقع الاختلاف في انقضاء الأجلء مع الاتفاق على قدره فلا تحالف» والقول 
قول من عليه الأجل» وحكم المبيع إذا وقع الاختلاف فيه وكان الثمن معيئًا - حكم 
الشمن» وإن كان في الذمة فينظر: إن وقع الاتفاق على شيءٍ من المبيع» والاختلاف في 
ضميمةٍ إليه» مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف. فيقول: بل هو وهذه الجارية بألف - 
فيجري التحالف أيضًاء صرح به المحاملي, والماورديء وابن الصباغ» والمتولي» 
وغيرهم. 


200 سقط في ج. 


وإن لم يقع الاتفاق على شيء من المبيع» بأن يقال: بعتنك هذا العبد بألف فقال: 
بل هذه الجارية - فسيأتي الكلام فيه. 

وحكم الاختلاط في شرط الرهن والضمين وفي قدرهما حكمه في الأجل. وهو 
جار في كل ما يجوز شرطه؛ من كون المبيع كاتبًا أو خياطا ونحو ذلكء وكذا [في] 
البراءة من العيوب؛ إذا صححنا هذا الشرطء كما صرح به القاضي الحسين في 
«التعليق»؛ وحكى اختلاف الأصحاب في حد ما يشرع التحالف فيه» فقال: منهم من 
قال: أن يتنازعا على وجه بعد اعترافهما بالانعقاد. لو تنازعا على ذلك الوجه حالة 
العقد امتنع به الانعقاد؛ لأجل المخالفة. 

ومنهم من قال: أن يتنازعا على وجه تُسمع بينة كل واحد منهماء ولو أقاما جميعًا 
البينة تعارض بينهما. ومنهم من قال: أن يتنازعا في مقصود في العقد أو مشروط فيه 
لو أقام كل واحد منهما [عليه]1'' البينة سمعت. 

وقال: القياس في شرط الكتابة والبراءة أن لا تحالف. والقول قول البائع» وهذا قد 
صرح به المتولي في شرط الكتابة حكاية عن بعض الأصحابء وهو قضية ما حكاه 
في «الإشراف» عن ابن سريج في أن التحالف لا يجري في الاختلاف في الخيار 
والأجل» وضبط الإمام ما يجري التحالف فيه بكل عقد يشتمل على عوض. 

أمَا إذا كانت لهما بينة» وقلنا: يستعملان - ففي الرافعيّ و«التتمة»: أنه يتوقف على 
ظطيور الاك 

وفي «شرح» ابن التلمساني: أنها"2 لا تجيء القسمة» وفي القرعة والوقف وجهان. 
والمذكور في «الحاوي» وجه القرعة. 

تنبيه : كلام الشيخ يشمل ما إذا كان المتبايعان وكيلينء أو مالكين» أو أحدهما 
وكيلًا والآخر مالكاء وقد حُكي في خلف الوكيل وجه آخر: أنه لا يجوزء ويحلف 
موكلهء وهو المحكي في «المرشد»» ولا نزاع في أن الوارث يقوم مقام مورثه في 
التحالف. 

فرع: لو قال: بعتنك هذا العبد بهذا الثوب وثوب آخر تلف في يدكء وقال 


)01 سقط في د. 
6 في د: أنها. 


505 جه كتاب البيوع 


المشتري: إنما اشتريته بهذا الثوب لا غير. 
قال القاضي الحسين في «تعليقه»: هذا ينبني على تفريق الصفقة» وقدر ما يخبر به 


العقد. 
فإن قلنا: لا تفرق الصفقة في الانتهاء. وينفسخ العقد في القائم أيضًا. 
وإن قلنا: تفرق ويأخذ القائم ب بجميع الثمن» فلا معنى للتحالف؛ لأنه في الأولى لا 


اق نك عق فى المذال عت وويق امح مالف وى النانة بارع يع السدانى 
مقابلة الثوب الذي في يد المشتريء وإن قلنا: يأخذه بالحصة, فيتحالفان؛ لأنه نزاع 
في قدر ما يلزم تسليمه من العبد المَشْتَرَى. 

قال الإمام: وهذا الا ذكره حسنٌ سديدٌء ولكن يتطرق الكلام إليه في شيء» وهو 
إذا قلنا: البدل في مقابلة الباقي» فهذه الحالة لو جرت تضمنت خيار البائع» والمشتري 
ينكره؛ فقد أدى التنازع إلى تناكر في الخيار» وهو مستند إلى نزاع في المعقود عليه؛ 
فيتجه التحالف كما لو تنازعا في شرط الخيار ثم قال: هذا نظرنا الآن» والرأي بعد 
ذلك مشترك بين الفقهاء. 

قلت: ويتجه أن يقال: الاختلاف الذي يقتضي التحالف ما ينقص به الثمن أو يزيدء 
كما صرح به الأصحاب آنفَاء وذلك في أمر يقترن بالعقد أو ما في معنى الاقتران؛ إذ 
هو حالة المقابلة» وإذا كان كذلك فهذا الخيار المختلف فيه بعد ذلك يثبت؛ فلا 
يقتضي زيادة في الثمن ولا نقصاناء ويصح ما قاله القاضيء, والله أعلم. 

قال: «فيبدأ البائع؛ لما روى النسائي عن ابن مسعود أن النبي يكٍِ - أمر البائع أن 
يحلف. ثم يختار المبتاع» فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك7١»‏ ولأن جنبته أقوى بعد 
التحالف؛ إذ المبيع يرجع إلى ملكه. والأصل في اليمين أن يكون من طرف مَنْ جانبه 
أقوى. ولأن البائع يأتي بصدر العقد؛ فكان أولى بالبداية» وهذا نصه هاهناء ويوافقه 
نصه في السلم أنه يبدأ بالمسلم إليه”"» وفي الكتابة بالسيد» ويخالفه نصه في الصداق 
على أنه يبدأ بالزوج؛ وهو في رتبة المشتري» ولأجله خرج بعض الأصحاب منه قولا 


,)559( أخرجه النسائي 0/0" كتاب البيوع. باب: اختلاف المتبايعين ف في الثمنء برقم‎ )١( 
وأحمد (477/1)» والحاكم (1/ 00)» كتاب البيوع» واليهقي في الستن الكبرى (0/ 7 +م)‎ 
كتاب البيوع» باب: اختلاف المتبايعين» من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا.‎ 

(45 في د: فيه. 


باب اختللاف المتبايعين جو و 


إلى هاهنا: أنه يبدأ بيمين المشتري. 

ووجهه بأنه أقوى جنبة؛ لكون المبيع وقت التحالف على ملكه؛ وقد خرج بعضهم 
من نصه في كتاب «الدعاوى والبينات» على أنه إن بدأ البائع باليمين خير المشتري» 
وإن بدأ بها المشتري خيرٌ البائع - قولا ثالنًا: أنهما يستويان» ووجهه أن كلا منهما 
مدع ومدعّى عليه» وقد حكي أن الشيخ أبا حامد قال: (إنه الأقيس». 

5 هذا يتخير الحاكم في البداية بأيهماء وهو ما جزم به الماوردي والمحاملي 
وابن الصباغ وغيرهم. 

وقيل: يقرع بينهماء ورجحه الإمام. والصحيح ما قاله الشيخ؛ وبه جزم بعضهمء 
وفرق بين البائع والزوج بأن أثر التحالف في النكاح يظهر في الصداقء والزوج في 
رتبة بائع له» ولآن جانبه أقوى بعد التحالف؛ فإن النكاح يبقى له فهو بمنزلة البائع» 
وحمل نصه في الدعاوى على حكاية مذهب الغير» وبعضهم حمله على أن ذلك 
راجع إلى الاجتهاد؛ فإن للاجتهاد مساعًا”'' فيهاء ومحل هذا الخلاف - على ما 
حكاه الإمام - فيما إذا باع عرضًا بثمن في الذمة. 

أمّا إذا تبادلا عرضا بعرض فلا تتجه إلا التسوية. 

قال الرافعي: وينبغي أن يتخرج ذلك [الخلاف]”'' على أن الثمن ماذا؟ وهل هذا 
الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق؟ فيه وجهان في «الحاوي»: أظهرهما: الأول» 
والذي نقله الإمام: الثاني 7" ْ 

واعلم أن ما ذكرناه من تقديم البائع [أو المشتري]©) يجري في كل من حل 
محلهما من: مسلم ومسلم إليه» ومساقٍ ومساقّىء ومُقَارضٍ ومُقَارَضٍء مساج 


)20 في ج: الاجتهاد مشاع. 2( سقط في د. 
زفرة قوله: : ونص الشافعي هنا أن الحكم واو ار الور : بيمين المشتري» وفي 
قول: أنهما يستويان. 


ثم قال: وهل هذا الخلاف في الاستخحيان أو الاستحقاق؟ فيه وجهان في «الحاوي», أظهرهما: 
الأول والذي نقله: الإمام الثاني. انتهئ. 
وما نقله غن الإمام من كون التقدم على سبيل الاستحقاق غلط ؛ فإن الإمام لم يتكلم في هذه المسألة 
بشيء. نعم» نقل الإمام وجوب تقديم النفي على الإثبات؛ فسرى الوهم إلى المضنف بسببه» فاعلمه. 
[أو]. 

)2 سقط في د. 


4 جه كتاب البيوع 


وأجرء ومُكَاتِب ومُكائب» وزوج وزوجة في صداق أو عوض خلعء وغير ذلك على 
ما صرح به الإمام. 

قال: فيحلف إنه ما باع بكذاء ولقد باع بكذاء ويحلف المشتري: إنه ما اشترى 
بكذاء ولقد اشترى بكذاء أي: بعد أن يعرض عليه ما حلف عليه البائع فينكر؛ كما 
صرح به المحاملي. 

والدليل على أنَّ كلا منهما يأتي بالنفي والإثبات: أنه مدع؛ فيحتاج في إثبات ما 
يدعيه إلى اليمين على الإثبات» ومدعى عليه؛ فيحتاج في نفي ما ادّعاه عليه به إلى 

ووجه تقديم النفي على الإثبات: أن الأصل يمين المدعى عليه ولأجل ذلك 
سمعت يمين الإثبات قبل النكول؛ تبعًا لما هو الأصل. 

ووجه الجمع بينهما في يمين واحدة: أن ذلك أقرب إلى فصل القضاءء وهذا هو 
الصحيح في الطرق» ووراءه وجوه أخر: 

أحدها: أنه يكتفي بيمين النفي؛ قياسًا على سائر الخصومات» وهو مخرج من 
نصه فيما إذا كان في يد رَجُلَيْن دارٌء فادّعى كل منهما [أن1١'‏ جميعها له؛ فإنه قال: 
يحلف كل منهما على مجرد نفي استحقاق صاحبه ما في يده» فإن حلف أحدهما 
ونكل الآخرء فالآخر يحلف يميئًا أخرى على الإثبات'". 


000 سقط في ج. 
(؟) قوله: فيحلف: إنه ما باع بكذاء ولقد باع بكذاء ووراءه وجوه أخرء أحدها: أنه يكتفي بيمين النفي؛ 
قياسًا على سائر الخصوماتء وهو مخرج من نصه فيما إذا كان في يد رجلين دار» فادعى كل 
منهما أن جميعها له؛ فإنه قال: يحلف كل منهما على مجرد نفي استحقاق صاحبه ما في يده 
فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالآخر يحلف يميئًا أخرى على الإثبات. انتهى. 
وما ادعاه من أن هذا هو القول المخرج من مسألة الدعاوى غلطء وإن كان وجهًا منقولًا؛ فإن الذي 
ذكره الأصحاب كلهم - حتى الرافعي - أن المخرج كالأول في أنه لا بد من يمين أخرى للإثبات - 
أيضًا - إلا أنه لا يأتي بها متصلة بيمين النفي» بل بعد حلف صاحبه على النفي» فيحلف الأول يمين 
النفي» ثم يحلفها الثاني» ثم يحلف الأول يمين الإثبات؛ ثم يحلفها - أيضا - الثاني» حتى لو حلف 
الأول يمين النفي» فامتنع الثاني عنها - فلا يقضى للأول حتى يحلف يمين الإثبات» ولو امتنع الأول 
عن النفي وحلف الثاني عليهما - قضي له. هكذا قاله الرافعي في المسألتين» على خلاف ما يقتضيه 
كلام المصنف» اي 00 
تفطن المصنف ف في «المطلب» لذلك؛ فذكره على الصواب كما ذكره غيره. [أوا. 
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قال ابن يونس: قال القاضي أبو الطيب: وهذا هو الصحيح. 

وقد فرق القائل الأول: بأن المثبت فى مسألة الدار متميز عن المنفى؛؟ ولهذا إذا 
حلفا سلم لكل واحد ما في يدهء وهاهنا المثبت لا يتميز عن المنفي؛ ولهذا إذا تحالفا 
لا يبقى حق أحدهما في العقد الذي أثبته» وإذا لم يتميز أحدهما عن الآخر كان 
المدعي شيئًا واحدًا يتضمن النفي والإثبات. وهو صفة العقد؛ فجمعنا بين الأمرين 
كذلك. 


وقد نخرج الأكثرون قولا إلى مسألة الدعوى في الدار من مسألتنا: أنه يكتفي فيها 
بيمين واحدة جامعة بين النفى والإثبات. 

وحكى الإمام والغزالي ذلك في «الدعاوى والبينات»؛ وقال هاهنا: إن مسألة الدار 
لا خلاف ذ فيا" » وليس هذا مما تقل فيه الجواب إلى الجانب الآخر حتى يفرض 


واقتصر في «الوسيط) من هذا اللفظ في هذا الموضع على لفظ الاتفاق» وقد 
ساعدهما على ذلك أبو حامد والمحاملى. 


قال الرافعي: «وهذا [هو]”'' الحق؛ لأن كل واحد منهما لا يحتاج فيما في يده إلى 
الوثبات» واليمين على الإثبات يمين الرد. فكيف يحلف الأول يمين الرد. وصاحبه لم 


)١(‏ قوله: وقد خرّج الأكثرون قولا إلى مسألة الدعوى في الدار من مسألتنا: أنه يكتفي فيها بيمين 
واحدة جامعة بين النفي والإثبات. 
وحكى الإمام والغزالي ذلك في الدعاوىء وأثبت هنا التخريج من مسألة الدار إلى مسألتناء وقال :إن 
مسألة الدار لا خلاف فيها. انتهى. 
واعلم أن التخريج من مسألة الدار إلى مسألتنا أشهر من عكسه. ودليله ما حكاه المصنف هنا عن 
الإمام والغزالي» والأصح: : القطع في مسألتنا بالمنصوص كما قاله الرافعي» وطريقة التخريج ضعيفة 
عند الأصحاب؛ فإذا كانت طريقة التخريج في مسألتنا ضعيفة عند الأصحابء مع أن الخلاف فيها 
أشهر من عكسه - فكيف يستقيم مع هذا أن يكون الأكثرون قائلين بالتخريج في عكسه؟! و الذي 
أوقع المصنف في هذا :أن الرافعي قال :إنا ريسا على تريح فح مسالة الدار إلى مانا هل بتر > 
من مسألتنا إلى مسألة الدار؟ قال كثيرون: نعم؛ والحق خلافه. فذهل المصنف عن التفريع» وسبق 
وهمه من «الكثيرين» إلى «الأكثرين»» وقد ذكر الرافعي ذلك في كتاب الدعاوىء وعبر بما هو أوضح 
من تعبيره هناء فقال: والطريق الثاني: أنهما غير مُقَريْنِ بحالهماء ولكن يخرج من نصنه في هله المسألة 
قول في التحالف» وفي التخريج من التحالف اختلاف لأصحاب الطريقة الثانية. لأوا. 

20 سقط في د. 
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[الثاني]”"2: ذهب أبو سعيد الإصطخري إلى تقديم الإثبات”" على النفي' "'؛ 
[قياسًا على اللعان]9'. 

قال أصحابنا: وليس بشىء؛ لأن اللعان لا نفى فيه؛ فإنه لا فرق بين أن يقول: إنه 
لمن الصادقين» وبين أن يقول: ليس من الكاذبين؛ فإنه مثبت للصدق فى الحالين. 

[ومحل خلاف الإصطخري إذا اكتفينا بيمين واحدة جامعة بين النفي والإثبات» 
أمَا إذا قلنا: : لا بد من يمينين» قال الماوردي: لا خلاف بينهم أنه يبدأ في اليمين الأولى 


بالنفى. 
وفي «الشامل» إعادة خلاف الإصطخري على القولين» وكذلك في «مجموع» 
6.2 
المحاملى] ". 


والثالث - حكاه في «الإشراف» عن أبي الحسين بن القطان-: أنه لا ترتيب بين 
النفي والإثبات» فإن بدأ أحدهما بالنفي» حلف الثاني على الإثبات؛ ليكون ضده. وإن 
بدأ بالإثبات» حلف الثاني على النفي؛ ليكون د 

الرابع : نقل القاضي أبو حامد في «جامعه): أن من أصحابنا من قال: يحلف كل 
منهما يمينين» فيقول البائع: والله ما بعت بكذاء ويقول المشتري: والله ما اشتريت 
بكذاء ثم يقول البائع: والله لقد بعته بكذاء ويقول المشترى: والله قد اشتريته بكذا"". 
قال: وهو الأقيس» وبه أجاب في «المرشد». 

وقال القاضي أبو الطيب في «تعليقه» عقيب هذا: اليمينان أصح عندي؛ لأن المنفي 
غير المثبت» وقد تقدم ما يمنع ذلك. 

وعلى هذا القول قال الماوردي: لا يعرض الحاكم على المشتري قبول العقد بما 


200 سقط في د. (0) زاد فى د: واليمين على. (”) فى <: الإثبات. 

ع سقط في د. )2 سقط في د. 1 

() قوله - في المسألة-: والرابع: نقل القاضي أبو حامد في «جامعه): أن من أصحابنا من قال: 
يحلف كل منهما يمينين» فيقول البائع : والله ما بعت بكذاء ويقول المشتري: والله ما اشتريت 
بكذاء ثم يقول البائع: والله لقد بعته بكذاء ويقول المشتري: والله لقد اشتريته بكذا. انتهى. 
هذا قد تقدم الكلام عليه» وأنه هو القول المخرج وحيتئذ فتتحصل فيما سبق على ثلاثة أوجه فقطء »لا 
على أربعة. [أ و]. 


باب اختلاف المتبايعين جة يلض 


الإثبات. . 


ثم هذا التصوير مفرع على القول بأنّ البداية بالبائع» أمَّا إذا قلنا: البداية 
بالمشتري» فتنعكس الحال. 

ولو قيل: يبدأ بنفي من ادّعى عليه الزيادة من بائع أو مشتر؛ لأنه الأصل - لكان 
أولى» وفحوى كلام الأصحاب يدل على أن الاختلاف السابق فيمن يبدأ به إذا كان 
الاختلاف في غير المبيع. 

والخامس - عكس الرابع من جهة الاختصار-: أن البائع يقول: والله ما بعت إلا 
بكذاء ويقول المشتري: والله ما اشتريت إلا بكذا. 
التفريع : 

إذا اكتفينا بيمين واحدة جامعة بين النفى والإثبات» فإذا حلف أحدهماء ونكل 
الآخر عن النفي 7" الإثيات > قفي لجال 

وإن قلنا: يحلف كل واحد يمينين» فإذا حلف الأول على النفي ونكل الثاني عنه 
عرفت علق الأول ينين الإنات [كإن تعلق نشي نهد وإنة :تل لم يفضي له 
لاحتمال صدقه في نفي ما يدعيه صاحبه» وكذبه فيما يدعيه. 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه كما لو تحالفا”". 

ولو نكل الأول عن يمين النفي حلف الثاني يمين النفي والإثبات]”" وقضى له. 

ولو حلفا على النفي فوجهان: 


2000 في ج: أو. 

() قوله: وإن قلنا: يحلف كل واحد يمينينء فإذا حلف الأول على النفي» ونكل الثاني عنه - 
عرضت على الأول يمين الإثبات» فإن حلف قضي له. وإن نكل لم يقضّ له؛ لاحتمال صدقه 
في نفي ما يدعيه صاحبه» وكذبه فيما يدعيه. 
وعن الشيخ أبي محمد: أنه كما لو تحالفا. انتهى كلامه. 
ومقتضاه ه: أن ما قاله الشيخ أبو محمد وجه آخر مخالف لما تقدم» وليس كذلك؛ بل هو تفريع على 
ا ا ا ا اد و ا ل ا ب 
اح الود أولا. هذا لفظه. فتوهم 
المصنف أنها مقالة أخرى. [! و]. 

فرق سقط في د. 
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أصحهما - وبه قال الشيخ أبو محمد-: أنه يكفي ذلك» ولا حاجة بعده إلى يمين 
الإثبات؛ لأن المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن”''. وقد حصلت,ء وهذا يظهر أنه عين 
القول المخرج”"“» من مسألة الدارء إلا أن يقال: إنه لا ينفسخ العقد على ذلك 
[القول]"". ويكون كما إذا قال: بعتنك هذا العبد» فقال: بل هذه الجارية؛ فحينئذ 
يكو غيرة: 

والثاني: يعرض يمين الإثبات عليهماء فإن حلفا تم التحالف». وإن نكل أحدهما 
قضى للحالف - وهذا ما حكاه ابن الصباغ - ولو نكلا جميعًا فوجهان: 

أحدهما: أن ذلك بمنزلة حلفهما. 

والثاني: يوقف الأمر. 
وأبدى الإمام إشكالًا فيما إذا حلفا يمين النفي» وحلف الأول يمين الإثبات» 
ونكل عنها الآخر من حيث إن يمين الإثبات من الأول عارضتها يمين النفي من الثاني 
فكيف يقضي بها؟ 

وأجيب عنه بأنهما صارا كاليمين الواحدة» والتكول عن بعض اليمين بمنزلة 
التكول عن جميعها؛ فلا معارضة. 

فرع: لو كان المبيع جارية» ووقع الاختلاف في ثمنهاء فهل يحل للمشتري وطؤها 
قبل التحالف؟ فيه وجهانء ولو جرى التحالف, وأراد الوطء قبل الفسخ فوجهان 
مرتبان» وأولى بالتحريم. 

قال: «افإذا حلفا لم ينفسخ العقد حتى يفسخ على المنصوصء أي: : في الكتب 
الجديدة» والقديمة على ما حكاه القاضي أبو حامدء وهو الصحيح؛ لأن كلا منهما : 
يقصد بيمينه إثبات الملك؛ فلم يجز أن تكون موجبة لفسخ الملك؛ لأنهما ضدان» 
ولأن البينة أقوى من اليمين. 


)١(‏ فى د: اليمين. 

(؟) قوله: ولو حلفا على النفي فوجهانء أصحهما - وبه قال الشيخ أبو محمد-: أنه يكفي ذلك» ولا 
حاجة بعده إلى يمين الإثبات؛ لآن المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن» وقد حصلتء وهذا يظهر 
أنه عين القول المخرج... إلى آخر ما قال. 
وهذا الذي قاله عجيب - أيضا - فإن هذا تفريع على أنه يحلف يمينين كما ذكره» والذي ذكره أولا 
وادعى أنه المخرج إنما هو الاكتفاء بيمين النفي. [أ و]. 

[فوة سقط في د. 


باو الامكل امتهما. بيئة على ما يقوله لا ينفسخ العقد؛ فباليمين أولى [ألا 
ينفسخ]! '» ولأن العقد وقع صحيحًا باتفاقهما؛ فلا ينفسخ إلا بالفسخ. قياسًا على 
سائر العقود. 

قال: «فإن رضيا بأحد اليمينين'" - أي: على البدل بأن يقنع البائع بما قاله 
المشتريء» أو المشتري بما قاله البائع - «أقر العقد)؛ لأن الآخر مقر بوقوع البيع 
كذلك. فيجبر عليه إن لم يرض بعد). 

قال: «وإن لم يرضيا فسخا» - أي: بأنفسهما - من غير احتياج إلى إذن الحاكم 
[فيه]' "» بعد جريان التحالف عنده؛ إذ هو شرطه؛ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة في 
المبيع» فأشبه الرد بالعيب» وهذا هو الأظهر في الرافعي» والأقيس في «الوسيط» 
- وقال -: إذ قطعوا بأن البائع يفسخ بإفلاس المشتريء والمرأة تفسخ بإعسار الزوج 
بالنفقة. 

وفي «الشامل»: «أن هذا لا يصح؛ لأنا لا نعلم أيّهما يستدرك ظلامته؛ لأن أحدهما 
ظالم» وهذا منه يدل على أنه لا يشترط على هذا الوجه أن يتوافقا على [هذا] الفسخ, 
بل أيهما فسخ كفى» كما صرح به البندنيجيء فيكون قول الشيخ «فسحًا» - [أي]: 
على البدل» وقد وافق الشاشئيٌ ابن الصباغ على تضعيف هذا الوجه في «الحلية»؛ 
وحمله على حالة اجتماعهما على الفسخ» وكذلك صاحب «الإشراف». وأؤرد على 
نفسه أن الفسخ الواقع منهما لا يختص بحالة التحالف؛ فإنهما لو تقايلا أو الحالة هذه 
جاز التقايل» ثم أجاب بأن معناه: أن القاضي لا يدعهما يتنازعان ويتبايعان”*' الحق. 
بل يقول لهما: إِمّا أن ترضيا بأحد اليمينين» وإمّا أن أحملكما على الفسخ بالإجبار» 
ونظيره المولي إذا امتنع عن الفيئة أجبره القاضي على الطلاق. 

قال: «وقيل: لا ينفسخ إلا بالحاكم»؛ لأنه فسخ مجتهد فيه. فافتقر إلى الحاكه”*) 
كالفسخ بالعتّة والإعسار”". 


1 وق فى 0 فى الع القمسي. 
زفرة سقط في د. 2 3 ويتبعان. 
)0 زاد ففى ج: فى. 


(7) قوله: وقيل: لا ينفسخ إلا بالحاكم؛ لأنه فسخ مجتهد فيه فافتقر إلى الحاكم؛ كالفسخ بالعنة 
والإعسار. انتهى. 


0 جه كتاب البيوع 


وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب» وميل ابن الصباغ إلى ترجيحه؛ وبه أجاب في 
«المرشد)؛ ثم ظاهر كلام الأئمة هاهنا: أن القاضي يتعاطى الفسخ بنفسه. 

ويؤيده أن صاحب «الإشراف» قال: إن هذا قول من قال: إن القاضي يَطلقَ على 
المُولى. ويظهر أن يكون الأمر على هذا القول كما قاله الأصحاب في الفسخ بعيوب 
التكاح: أن للمرأة أن تفسخ بإذن الحاكم» أو يفسخ الحاكم بنفسه. والخيرة إليه على 
ما حكاه ابن الصباغ» وأن الخيرة إلى المرأة بعد الرفع إلى الحاكم بين أن تفسخ 
بنفسها وبين أن يفسخ بإذنها؛ كما قال القفال. 

ويؤيده: أنهم قاسوا هذا القول على ما ذكرناه» لكن في «الوسيط»: [أنهم قطعوا بأن 
القاضي هو الذي يفسخ بعذر العنة» وإن كان المحكي في «الوسيط»]' في أحكام 
العنة موافقًا لما ذكرناه» فإنه قال: إذا قضى القاضي بالعنة فسخت كما في الجب 
وسائر العيوب. 

وفيه وجه: أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ [انتهى] '" . 

ثم على هذا القولء لا يتوقف فسخ القاضي على طلبهما الفسخ. 

قال في «الإشراف»: وقد غلط من ظن من أصحابنا أن الفسخ من القاضي يقف 
على طلب المتبايعين الفسخ» أو طلب أحدهما؛ لأن القاضي لا يتركهما يتماديان في 
الخصومة, كما في مسألة الشقاق. 

وفي المسألة قولٌ مقابل للمنصوص: أن العقد ينفسخ بنفس التحالف» وهو قول 
المزني في «المنثور» كما حكاه في «الإشراف». 

ووجهه: ما روى أنه - عليه السلام - قال: (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتبَايعَانِ تَحَالَمَا 
وَتَرَادّاا "'. وبالقياس على فسخ النكاح؛ باللعان» فإنه ينفسخ بهء فعلى هذا: لو رضيا 


> وما جزم به من كون الفسخ بالعنة لا ينفذ إلا من الحاكم قد ناقضه في موضعه - وهو باب الخيار في 
النكاح - فقال: وفي استقلالها بالفسخ وجهان, أقربهما - وذكر في «التتمة» أنه المذهب-: 
الاستقلال؛ كما يستقل بفسخ المبيع بالعيب» والثاني - وهو مذهب العراقيين-: أن الفسخ إلى 
الحاكم. هذا كلامه. [أ وآ. 
000 سقط فى د. 20 سقط فى د. 
(؟) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (5/ 074 وقال: أما في رواية التحالف فاعترف الرافعي في 


التذنيب أنه لا ذكر لها فى شيء من كتب الحديث. وإنما توجد في كتب الفقه» وكأنه عنى 2 - 


باب اختلاف المتبايعين جة م 


بأحد الثمنين لم يقر العقد. واحتاجا إلى عقد جديد وهل هذا الفسخ يرفع العقد من 
أصله أو من حينه؟ فيه وجهان, أُوْلآَهُمَا: الثاني وهو ما جزم به القاضي الحسين في 
التعليق» ونفى سواه. ويحكى الأول عن أبي بكر الفارسيء وعليه ينبني رد الزوائد 
والفوائد» وبنى عليه أيضًا الشيخ أبو علي تتبع التصرفات بالنقض'''» وهو بعيده ثم 
على قول الفسخ أو الانفساخ لا شك في النفوذ ظاهرّاء وهل ينفذ باطنًا؟ 

حكى [الماوردئ وؤغيره من '" 'العرافين فيه كلائة أوحه: 

الثها: إن كان البائع صادقًا فنعم؛ لتعذر وصوله إلى حقه. كما لو فسخ بالإفلاس» 
وإن كان كاذبًا فلاء لتمكنه من الوصول إلى ما ثبت له. واختار ابن أبي عصرون في 
«المرشد» عدم الانفساخ. 

وهذه الوجوه تنتظم من طريقين حكاهما الإمام فيما إذا قلنا: لا ينفسخ بنفسه. 
وجزم بانفساخه باطنًا إذا قلنا بقول الانفساخ» وكذلك هو موجود في «تعليق» القاضي 
الحسين أيضًا. 

وقال المحاملي [في] ” هذه الوجوه: «ترجع إلى وجهين؛ لأن البائع لا بد أن 
يكون ظالمًا أو مظلومًا»» وسلك الغزالى طريقًا آخر فقال: فوضن”* الأمر إلى 
القاضي» فالظاهر أنه يتقسخ .في الباطنء وإن: جوزثاه للمتعاقدين» فإن 'تطابقا على 
الفسخ انفسخ باطنًا؛ كما لو تقايلاء وإن أقدم عليه من هو صادق فكمثلء وإن بادر 
الكاذب فلا ينفسخ. فطر 9 الصادق أن ينشأ الفسخ إن أراد. 

وتظهر ثمرة الاختلاف!* ' في جواز تصرف البائع في المبيع بعد عوده إليه؛ فإنه لا 


2 ال ا ا 
بلاعًا عن ابن مسعود ورواها أحمد والترمذيء وابن ماجه بإسناد منقطع وقال الطبرانى في 
الكبير: نا محمد بن هشام المستمليء نا عبد الرحمن بن صالح. نا فضيل بن عياض. نا منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا «البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا». رواته ثقات» لكن 
اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه؛ فقد جزم الشافعي: أن طرق هذا الحديث عن 
ابن مسعود ليس فيها شيء موصولء وذكره الدارقطني في علله فلم يعرج على هذه الطريق» وله 
طريق أخرى عند أبي داود. 

() فى ج: بالقبض. (') سقط فى د. 

4 قط و 16 اف هرما 

)2 فى د: الخلاف. ١‏ 


م - كتاب البيوع 


نزاع في أنه يعود إليه» فإن قلنا: إنه ينفسخ في الباطن [حلّ له وطء الجارية المبيعة) 
والتصرف في المبيع كيف شاءء وإن قلنا: لا ينفسخ في الباطن]''» فلاء نعم» إن كان 
مظلومًا كان بمنزلة من كان له على شخص دينء وظفر بغير جنس حقه. 

فرع : لو قال البائع: لم أعلم كوني كاذبًا ولا صادقاء حل له أن يمسك المبيع؛ بناء 
على أن الظاهر أنه لا يكذب. قاله القاضي الحسين. 

فرع آخر: إذا انفسخ العقد بالتحالف. وكانت العين المبيعة تالفة - وجب مثلها إن 
كانت من ذوات الأمثال. 

وفي «الحاوي»: أن الأصح من الوجهين أنه يرد قيمتها؛ لآنه لم يضمنها وقت 
العقد بالمثل» وإنما ضمنها بالعوضء بخلاف الغصبء وإن كانت من ذوات القيم 
ضمن قيمتهاء سواء كانت قدر الثمن أو أقل أو أكثر. 

وقال ابن خيران: «لا يستحق ما زاد على الثمن الذي يدعيه». صرح به في 
«الحلية»» وهو نازع إلى أن الفسخ لا ينفذ في الباطن» وأي قيمة تعتبر فيه؟ أربعة 
أوجه: 

أصحها عند الغزالي: قيمة يوم التلف؛ لأن مورد الفسخ العين [لو بقيت»] 
والقيمة خَلف عنها. 

والثاني: أقصى القيم من وقت القبض إلى وقت التلف؛ لأن يده يد ضمانء فتعتبر 
أقصى القيم» وهما الموجودان في طريقة العراق» وفي «التهذيب». 

والثالث: قيمة وقت القبض؛ لأنه وقت الدخول في الضمان» وما حصل من زيادة 
أو نقصان؛ فهو في ملكه. 

والرابع: أقل قِيّمهِ من وقت العقد إلى وقت القبض؛ لأنها إن كانت يوم القبض أقل 
فالتقص حصل في يد البائع؛ فلا يغرمه المشتري» وإن كانت القيمة يوم العقد أقل 
فالزيادة حصلت في ملكه. وهذا ما حكاه القاضي الحسين في «تعليقه»» وقال الإمام: 
(إنه أضعفها». 

قال الشيخ أبو علي: هذا الخلاف ناظر إلى أن العقد يرتفع من أصله أو من حينه؟ 
إن قلنا بالأول لزمه أقصى القيم» وإن قلنا بالثاني اعتبرنا قيمته يوم التلف. 


زفق 


200 سقط في د. زم سقط في د. 


باب اختلاف المتبايعين جه اننا 


وقال المتولي: إن قلنا بالأول فهو كالمستامء أي: فتأتي فيه الأقوال الثلاثة التي 
ذكرناها في ضمان البيع الفاسدء وإن قلنا بالثاني فيجيء الوجه الذي حكيناه عن 
القاضي الحسين. 

ومحل هذا الخلاف [ما حكاه في «الإشراف»1'': إذا قلنا: إن الفسخ يقع في 
الباطن. 

ولو كانت العين المبيعة باقية بحالها لم يتعلق بها حقٌ ثالثء ردّهاء وكذا لو كانت 
زائدة» وإن كانت ناقصة ردّها مع الأرشء» وهو قدر ما نقص من القيمة. 

قال الشيخ أبو علي: وهذا أصل مطّرد في المسائل: أن كل موضع لو تلف الكل 
كان مضمونًا على الشخص بالقيمة» فإذا تلف البعض كان مضموئًا عليه ببعض القيمة 
[الأولى]ء إلا في تعيّبٍ الزكاة المعجلة في يد الفقير؛ فإنها لو تلفت ثم تلف المال» 
رجع عليه بقيمتهاء ولو كانت قد تعيبت ففي الرجوع عليه بالآأرش وجهانء. وكذلك 
حكاه الإمام» وادعى انعكاسه بأن كل من لا يضمن القيمة إذا تلفت العين في يده لا 
يضمن الجزء إذا تلف. كالبائع يتعيب المبيع في يده قبل القبض. 

قلت: وهذا الأصل يستثنى منه مسائلء منها: المسألة التي نحن فيها؛ فإن الإمام 
حكى في آخر «النهاية» عن الشيخ أبي علي أنه تشبث بإجراء الخلاف فيها بعد أن 
قال: إن صاحب الوجه بعدم الرجوع بالأرش [إن طرده فيها]1" كان قريبًا من خرق 
الإجماع. 

ومنها: لو تعيب الصداق في يد الزوجة قبل الطلاق» وعاد الشطر إليه» لم تغرم 
الزوجة الأرشء إذا اختار الزوج الرجوع إلى الشطرء ولو تلف لغرمت نصف القيمة 
على ما حكاه الغزالي. 

ومنها: لو ردٌ المبيع بعيب» فوجد الثمن قد تعيب في يد البائع - كان المشتري 
مخيّرًا بين أن يقنع به ولا أرش لهء وبين أن يأخذ القيمة على أحد الوجهين» كما 
حكيناه من قبل. 

ومنها: اللقطة إذا حضر مالكهاء وقد تعيبت في يد الملتقط. فإنه يجري فيها مثل 
هذا الخلاف. مع أن ذلك لو تلف لرجع بالقيمة. 


2000 سقط في د. (١‏ سقط في د. 


ومنها: القرض إذا تعيب في يد المقترضء ثم رجع المقرض فإنه مخيرٌ: إن شاء 
رجع فيه ناقصًا ولا أرش له» وإن شاء رجع بمثله إن كان من ذوات الأمثال» كما 
حكاه الماوردي» ولم يحك سواهء وحكى فيما إذا كان الواجب رد القيمة خلاف 
ذلك. 

ويقرب مما ذكرناه مما حكاه الغزالي عن نص الشافعي فيما إذا تعيبت العين 
المغصوبة في يد المشتري من الغاصبء وغرم أرشها: أنه يرجع بالأرش على 
الغاصب. ولو تلفت العين» وغرم قيمتها لم يرجع بهاء والله أعلم. 

وعتق المبيع» ووقفه» وبيعه وهبته مع القبض كتلفه» وتزويج الجارية [والعبد]'١2‏ 
عيبٌ حادث, وكذا إباق العبد» ولا يمتنع بسببه الفسخ؛ فإنه لا يزيد على التلف. 
ويغرم المشتري قيمته؛ لتعذر الوصول إليه» لكن الفسخ يرد على القيمة حتى يبقى 
العبد ملكا للمشتري لو عادء أو على عين العبد» وما يؤخذ للحيلولة» حتى يجب ردّه 
بعد العود؟ فيه وجهان. 

أصحهما: الثاني. 

والكتابة الصحيحة حكمها حكم الإباق فيما ذكرناه» وفيها طريقة قاطعة [للشيخ 
أبي محمد]”"» ببقاء الملك فيه للمشتريء ولو رهن المبيع؛ [قال الرافعيٌ:]7" «يخير 
البائع بين أخذ القيمة والصبر إلى [انفكاك الرهن]”*»» فإن أخذ القيمة كان فيما يرد 
عليه الفسخ الطريقان في المكاتب. 

وأيّد الإمام طريقة شيخه بأن الرهن إذا لم ينفك تعين أن يبقى مملوكًا حال نفوذ 
الفسخ. 

[وإذا بقي مملوكًا حال نفوذ الفسخ فيستحيل أن يتغير هذا بعد الفسخ]2"7. 

قلت: وما قاله الرافعيّ من أن البائع يتخير فيه نظر؛ فإن الغزالي حكى فيما إذا طلق 
الرجل زوجته قبل الدخول. وكان الصداق مرهوتاء [لو قال الزوج](2: «أنتظر الفكاك 
ا ١؟١)‏ سقط في د. 


[فة سقط في د. (5) في د: الانفكاك. 
)0 سقط في د. 6 سقط في د. 


باب اختللاف المتبايعين جه ينا 


للرجوع»؛ فلها إجباره على قبول القيمة خيفة من غرر الضمانء إن قلنا: إن الصداق 
مضمون في يدهاء وإن قلنا: لا ضمان. أو بدأها عن الضمان حيث صححنا الإبراء 
عما لم يجب. فهل تلزمه الإجابة؟ فيه وجهان. 

ومنشأ هذا الخلاف”' أنه وعد وربما يبدو له المطالبة بالقيمة» وتخلو يدها في 
ذلك الوقت عن النقدِء وما ذكره من المعنى موجود في مسألتنا'"'» وقد حكى ذلك 
المتولي. نعم» لو لم تتفق المطالبة حتى انفك الرهن تفريعًا على عدم الإجبار» فهل 
يتعلق حقه بالعين أو القيمة؟ يتجه جريان الطريقين فيه» كما أجرى الغزالى الخلاف 
في نظيره في الصداق» :وقد أثنار الإمام إلى آنا إن قلناة إن الفسخ يرد على العين» كان 
له ذلك» وإن قلنا: يرد على القيمة» كان حكمه كما فى الإجبار على قبض الدين 
الخال 

وفي «الحاوي»: أن البائع: هل له أن يأخذ المشتري بفكاك الرهن قبل محله؟ فيه 
وجهان» كمن أذن لغيره في رهن عبدهء فإن بيع في الدين رجع بالقيمة. 

ولو أجر المبيع» فالرجوع ينبني على جواز بيع المستأجر: فإن منعناه كان 
كالمرهونء وإن جوزناه فللبائع أخذه. ولكنه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدة؛ 
والأجرة المسماة للمشتريء وعليه للبائع أجرة مثل المدة الباقية. 

وهل الفسخ على قول منع الرجوع ملحق بالفسخ الوارد على المكاتب أو الآبق؛ 
لأن حق المستأجر لا يتعلق بمورد البيع والفسخ» وهو الرقبة؟ فيه احتمالان للإمام. 

قال: وإن اختلفا في [عين]”" المبيع» فقال البائع: بعتك هذه الجارية - أي: 


200 في د: كان للبائع. 

(؟) قوله: ولو رهن المبيع» ثم تحالفا - قال الرافعي: يخير البائع بين أخذ القيمة والصبر إلى انفكاك 
الرهن» فإن أخذ القيمة كانت للحيلولة على الأصح. 
قلت: وما قاله الرافعي من أن البائع يتخير فيه نظر؛ فإن الغزالي حكى فيما إذا طلق الرجل زوجته قبل 
الدخولء وكان الصداق مرهونا: لو قال الزوج: أنتظر الفكاك للرجوعء فلها إجباره على قبول القيمة؛ 
خيفة من غرر الضمان إن قلنا: إن الصداق مضمون فى يدهاء وإن قلنا: لا ضمانء فهل يلزمه إجابتها؟ 
فيه وجهان. ومنشأ هذا: أنه قد يبدو له المطالبة بالقيمة» وتخلو يدها في ذلك الوقت عن النقد. وما 
ذكره من المعنى موجود فى مسألتنا. اتتهى ملخصًا. 
وما حاوله من التسوية بين المسألتين قد أجاب عنه في «شرح الوسيط» بأن القيمة إذا أخذت كانت 
عين الحق» وهنا إذا أخذت لا تكون عين الحق؛ بل للحيلولة على الأصح كما تقدم. [أ و]. 

(هرة سقط في د. 
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بألف في ذمتك - وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد - أي: بالألف - لم يتحالفا ؛ 
لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبضء ولم يتفقا على مبيع معين» فقدمت قاعدة 
التحالف» وهي أن يتفقا على بيع ومبيع معين» وهذا ما حكاه الشيخ أبو حامد 
والمحاملي والبندنيجي. واختاره الإماه”'". 


قال: «بل يحلف البائع : إنه ما باعه العبدء ويحلف المشتري: إنه ما ابتاع 
الجارية» كما تقدم في سائر الخصومات. 

وحكى القاضي أبو الطيب أن التحالف يجري في هذه الصورة أيضًاء واختاره ابن 
الصباغ» واستدل له [القاضي]!" بأن ابن الحداك 015 ]3 احفلك الؤوحان فقالة 
مهرتك أباك» وقالت: بل مهرتني أمي - تحالف””': وكذلك إذا قال: مهرتك أباك 
ونصف أمك وقالت: بل أبي وأمي. ولم يختلف أصحاينا في ذلك» وذلك يسقط ما 
قاله أبو حامد. 


قلت: ليس هذا [نظير المسألة التي خالف فيها الشيخ أبو حامد؛ لأن المختلف 


)١(‏ قوله: وإن اختلفا في المبيع» فقال البائع: بعتنك هذه الجارية بألف في ذمتكء وقال المشتري: بل 
بعتني هذا العبد بها - فالذي حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي: أنهما لا يتحالفان» 
واختاره الإمام والبغوي. انتهى. 
وما حكاه عن الإمام من اختيار المنع ليس الأمر فيه كما قال؛ بل حاصل كلامه: الجواز؛ فإنه خرج 
الخلاف في هذه المسألة على الخلاف فيما إذا أقر لإنسان بألف من ثمن مبيع» فقال: بل عن قرض - 
هل يملك المطالبة أم لا؟ فإن قلنا: إنه يملك المطالبة به» صار كالمعين؛ فإنه لو وقع مثل ذلك في 
العين ملك المطالبة بها وجهًا واحداء وإن قلنا: لا يملك المطالبة به» فلا تحالف. ثم إن الإمام صحح 
اللزوم في مسألة الإقرار كما ذكره في موضعه؛ فاقتضى أن الصحيح التحالف. والغريب: أن المصنف 
مع ذكره لما ذكره أولا عن الإمام من اختيار المنع» قد نقل هذا التخريج بعد ذلك» ولكن السبب فيه: 
أن الرافعي قد وقع له - أيضا - نقل اختيار ذلك عن الإمام» فقلده فيه المصنف؛ ولهذا عبر بعبارة 
الرافعي؛ ثم بعد ذلك نظر في كلامه فأخذ التخريج منه. [أ و)]. 

[68 سقط في د. 

() قوله في المسألة: وحكى القاضي أبو الطيب أن التحالف يجري في هذه الصورة - أيضا واختاره 
ابن الصباغ» واستدل له القاضي بأن ابن الحداد قال: إذا اختلف الزوجانء فقال: مهرتك أباك» 
فقالت: بل مهرتنى أمى تحالفا. انتهى. 
وهذا التعبير الذي ذكره يقتضي عادةً أن ابن الصباغ لم يستدل بما استدل به القاضي؛ لأنه نقل عنهما 
معا القول بالتحالف. وأفرد القاضي بهذا الاستدلال» ولم يقل: واستدلا؛ فدل على ما قلناه» وليس 
كذلك؛ بل الاستدلال وقع منهما - أيضا - فاعلمه. [أ و]. 


باب اختلاف المتبايعين جه كان 


فيه في مسألتي ابن الحداد أخذ العوضينء والعوض الآخر معين؛ فهو نظير ما إذا 
قال: [بعتك هذا العبد بهذا الألف. فقال: بل [بعتني هذه الجارية]'' بالألف المشار 
إليه؛؟ فإنهما يتحالفان» كما حكيناه» وفي مسألتنا كل من العوضين غير متعين: أمّا 
البيع فلم يتفقا عليه» وأما الألف الذي في الذمة» فغير متعين إلا بالقبض؛ فإن الذمة 
قابلة لآلاف» وبذلك يظهر اندفاع ما أبداه القاضي. 

وخرج الإمام الخلاف في المسألة على الخلاف فيما إذا أقر إنسانٌ لإنسانٍ بألف 
من ثمن مبيع» فقال: بل عن قرض. في أنه هل يملك المطالبة به؟ 

فإن قلنا: إنه يملك المطالبة به» صار كالمعين؛ فإنه لو قيل مثل ذلك في العين ملك 
المطالبة بها وجهًا واحذا. 

وإن قلنا: لا يملك المطالبة بهاء فلا تحالف» ويبقى العبد في يد البائع» يتصرف 
فيه» وأمًا الجارية فينظر: 

إن كانت في يد المشتريء فلا يجوز للبائع المطالبة بها؛ لآنه لا يدعيها. 

قال في «المرشد): إلا أن يكون البائع لم يقر بقبض الثمنء فله المطالبة بها. 

وإن كانت في يد البائع» فلا يجوز له التصرف فيها؛ لأنه مخترف بأنها للمشتري» 
[و]”" لكن ثمنها في ذمته» فيتلطف القاضي به. ويقول له: «قل””: فسخت البيع إن 
كت شريتها». ويقول للبائع: «[قل]”: قد قبلت الفسخ». 

كما نض عليه الشافعيٌ» ويكفي ذلك. 

قال في «الإشراف»: وفي هذا النص إشكال؛ لأن الفسخ معلق بالصفة» وتعليق 
الفسخ بالصفة لا يجوز إلا أن الجواب عن هذا أن يقال: الفسخ معلق بصفة هي 
من ضرورة الفسخ؛ لأن الفسخ إنما يصح بعد الشراء فلا يضر هذا التعليق؛ كما لو 
قال: بعتك هذا إن شئت؛ فإن البيع ينعقد على أصح الوجهين؛ لأن المشيئة من 
ضرورة البيع» وقد حكى الغزالي في «الوكالة» فيما إذا اختلف الوكيل والموكل في 
الثمن المأذون في الشراء به أن الموكل لو قال للوكيل: إن كنت أذنت لك في الشراء 


)١(‏ في د: بعتنيه مع هذا العبد الآخر. (؟) سقط في د. 


بكذا فقد بعتكه بكذا وجهين فى الصحة» وأصحهما: الصحة» ويتجه جريان مثلهما 
هاهنا. 


ولو أبي المشتري أن يقول ذلك قال الشافعيٌ: «فإن ذهب ذاهب إلى أنه يصير ملكا 
للبائع بالجحود والحلف كان مذهبًا». وحكاه صاحب «الإشراف»» قولًا ولم يحك 
الجيلي سواه ونفى غيره. وكان يتجه أن يجيء وجه آخر: أنه يحتاج إلى إنشاء الفسخ» 
ويجعل تعذر الثمن بهذا السبب كالتعذر بالفلس» كما سيأتي مثله في المسألة التالية 
لهذه. 

وفي الرافعي: أنه لا يتعلق بثمنيهما فسخ ولا انفساخ» فعلى هذا يكون بمتنزلة'” 
الظفر بغير جنس الحقء ويظهر تأكد قول الجواز هناء بل القطع به؛ لأن مَنْ له 
الجارية لا يدعيها لنفسه. بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقهء وهذا مادة ما قاله أبو 
إسحاق في مسألة إنكار الموكل الإذن في الشراء بقدر معلوم» وقد اشترى الوكيل به؛ 
فإنه صار إلى ذلك فيه» ولو أقام البائع بينةَ على ذلك قضى على المشتري بالثمن» 
وهل يجبر على قبض الجارية؟ فيه وجهانء وإن قلنا: لا يجبر؛ قبضها الحاكمء 
وحفظها إلى أن يتكشف الحالء وله بيعها واستكسابها لأجل النفقة إذا رأى المصلحة 
ذلك 

قال: ”وإن قال: بعتك هذه الجارية - أي: بألف - وقال: بل زوجتنيهاء حلف 
كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه) - أي: لا غير - لما تقدم» واستدل صاحب 
«التقريب» وقال: «من يدعي أنه باع» فهو يطالب بالثمن؛ فله التحليف على نفي 
الشراء أمّا من يدعي التزويج على الآخرء وهو قد قال: بعتء فقد أنكر ملك نفسه في 
الجارية» فلو أقرّ لكان لا يقبل إقراره؛ فأي فائدة في تحليفه؟!» ثم قال: «إلا أن ينبني 
على أن يمين الرد كالبينة؛ ففائدته التكول». 

قال الغزالي: واستدراكه على وجهه. 

وعلى الأول: إذا حلفاء رجعت الجارية إلى سيدها إن لم يكن قد استولدهاء وعلى 
أي وجه ترجع؟ فيه وجهان: 


للك في ج: على منزلة. 


باب اختلالاف المتبايعين جه احيق 


أحدهما: أن ذلك بمنزلة الرجوع بسبب تعذر استيفاء الثمن''' بالفلس؛ فيحل له 
وطؤهاء وسائر التصرفات فيها. 

والثاني: ترجع إليه رجوع مال من عليه دين ولا يقضيه. 

وعلى كلا الوجهين: لا مهر للسيد إن كان قد وطتها المشتريء ولو أحبلها فالسيد 
معترف بأنها أم ولد للواطئ» وأن ولده حرٌ؛ فيلزمه حكم إقراره» وهل يرجع على 
الواطئ بأقل الأمرين من الثمن وصداقهاء أو لا يرجع بشيء؟ فيه وجهان في «التتمة» 
وغيرها. 

وهل يحل لمن ادعى الزوجية وطؤها؟ 

قال الغزالي: ينظر: إن كان صادقًا حل له باطنّاء وفي الظاهر وجهان: 

وجه المنع: الاختللاف في الجهة. 

ومنهم من شبهه بمن اشترى زوجته بشرط الخيار» وقد قال الشافعيّ: لا يطؤها 
في مدة الخيار؛ فإنه لا يدري أيطأ زوجته أو مملوكته» مع أنه كيفما كان فهو 
حلال. 

قلت: التعليل باختلاف الجهة لا يحسن؛ فإنه إنما يجري فيما في الذمة» أمّا في 
المعين فلا أثر له كما حكيناه عن «النهاية» من قبل» والجارية هاهنا معيئة؛ فلا معنى 
لاختلاف الجهة فيها. 

ويعضده أن الإمام في هذا الباب حكى أنه لو ملك جارية» وقطع بالملك 
فيهاء وأشكل عليه فلم يدر أنه اتهبها أو ورثها أو اشتراها فالوطء حلال بلا 
خلاف. 

والتعليل الثاني أيضًا فيه نظرٌ؛ لأن الشافعيّ حيث منع من وطء الزوجة المشتراة 
في زمن الخيارء علله بأنه لا يدري أيطأ زوجته أو مملوكته. وهذا يدري أنه يطأ 
زوجته» وعلى تقدير أن يكون البائع صادقًاء فملك المشتري قوى يحل به الوطءء 
والله أعلم. 

ولو أتت بولد فنفقته على الواطئ» ونفقة المستولدة على المستولدء إن قلنا: يحل 


000 في د: اليمين. 


٠١‏ جه كتاب البيوع 


له وطؤهاء وإن قلنا: لا يحل له. فوجهان: 

أحدهما: أنها على البائع؛ إذ يقبل قوله في زوال ملكه. لا فيما على غيره. 
وهو سقوط النفقة. 

والثاني: أنها تأكل من كسبهاء فإن لم يكن فمن بيت المال. 

وحكى العجلي عن «النهاية»: أنه لا صائر إلى إيجابها على المستولد على 
وجه التحريم؛ لأنه لا يدعي الملك. ولم يثبت ملكه؛ ولا حلها له» والحيلولة إذا 
وقعت على وجه لا ترتفع''؛ فلا تتقاصر عن النشور. 

فرع: لو قال: بعتك هذه الجارية فقال: بل وهبتنيها [- فالذي حكاه القاضي 
حسين هنا والعراقيون في كتاب «العارية»: أن القول قول المالك» وحكى الغزالي 
في كتاب «الهبة» في المسألة قولين: 

أحدهما: أن القول قول الآخذ؛ لأنه وافقه صاحبه على الملك» ويدعي عليه 
عوضًا الأصل عدمه. 

والثاني: أنهما يتحالفان لتساويهما؛ إذ هذا يعارضه أن الرجوع في وجه الزوال 
إلى المزيل. 

قال الإمام: وما أطلقه هذا القائل من التحالف ليس على قياس التحالف 
المذكور في اختلاف المتبايعين» بل يحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه 
صاحبه» فإذا حلف المقبض على نفي الهبة» وحلف القابض على نفي الثمن» كان 
سبيل رد العين على المقبض - بعد إقراره بأنه قد ملك القابض العينَ - قريبًا من 
استرداد المبيع ممن قبضه؛ تفريعًا على أن البائع مأمور بتسليم المبيع» أو لا إذا 
امتنع عن تأدية الثمن؟ ولعل الظاهر أنه يعود المسترد في مسألتنا بفسخ البيع» وإذا 
كان كذلك لم يتعرض له ولم يقل له: افسخ. أَوْ لا إذا كان الفسخ مما ينفرد به؛ 
فيئول ذلك إلى الحكم الواقع بين العبد وربه. 


)١(‏ في د: ترفع. 


باب اختلاف المتبايعين جه ١زم‏ 


وهذا حكمنا على الظاهرء ولا يخفى الحكم على الباطن]1!"©. 

وقال المتولي: [على طريقة الشيخ أبي حامد]!" لا يثبت التحالف». وعلى 
الصحيح من المذهب يثبت التحالف. 

والعلة: أن كل واحد منهما يدعي انتقال الملك بجهة صحيحة غير الجهة التي 
يدعيها صاحبه. ولو قدرنا هذا الاختلاف حالة العقد امتنع الانعقاد؛ فصار كما لو 
اختلفا في قدر المبيع. 

قال: «وإن اختلفا فى شرط يفسد العقد”"2 أي: إِمّا ثبوته كما إذا ادعى أحدهما أن 
العقد جرى بشرط بار أربعة أيامء وقال الآخر: بل يومين» ونحو ذلكء وإِمّا نفيه 
كما إذا ادعى أحدهما وقوع البيع بثمن مجهولء. وقال الآخر: بل بثمن معلوم» ونحو 
ذلك على ما حكاه أبو الطيب. 

قال: «فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين»؛ لأن الأصل عدم العقد 
ومدعي الفساد يدعي ما يمنع صحة العقد؛ فهو متمسك بالأصلء وهذا ما قال به 
صاحب «التقريب»» واختاره في «المرشد» و«التهذيب). 

قال: «والقول قول من بنكر ذلك فى [القول]”*' الآخر)؛ لأن الأصل في العقود 
والظاهر من حالها العيعةا نوهد ماروا البويطن فى اتخسير ها فييك الله الل رشعل 
في طعام واختلفا: فادّعى المسلّم إليه أنه شرط فيه الخيارء وأنكر المسلم ذلك» وبه 
جزم المحاملي في «المجموع» في المثال الثاني» واختاره ابن الصباغ. 

وقال القفال: «القولان ينبنيان على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه». 

قال القاضي الحسين في «تعليقه»: «وهذا يطرد إل في مسألة» وهي: إذا قال البائع: 
بعت بألفء وقال المشتري: اشتريت بزق خمر - فعلى مذهب من يبعّض الإقرار» لا 
يمكننا أن نجعل القول قول البائع» لكن الوجه أن يقال: يحبس المشتري حتى يبين ما 
يكون تنا 

وحكى المتولي في هذه الصورة أننا ننظر: فإن اتفقا على أن إيجاب البائع سبق» 


)01 سقط في د. زف سقط في د. 
ز[فرة في التنبيه: البيع. ١‏ سقط في د. 


فنحكم بصحة العقد؛ لأنه إذا سقط تسمية الخمر يبقى قوله: اشتريت» وهو مرتب على 
إيجاب البائع. 

وإن اتفقا على أن لفظ المشتري سبقء فلا يصح العقد؛ لأن قوله: اشتريتء. لا 
يوجب حكمًا ما لم يكن معه ذكر ثمن. 

وإن اختلفا في السابق منهما فالمسألة على وجهين: 

أحدهما: القول قول من يدعي الصحة. 

والثاني: القول قول من يدعي الفساد. وهذا فيه نظرٌ؛ لآن التفريع على أن القول 
قول مدعى الصحة. 

وجوابه: أن القائل بهذا القول يوافق مدعي الفساد في هذه الصورة. 

وروى القاضي أبو الطيب الخلاف في أصل المسألة وجهين عن حكاية الشيخ 
أ علي في «الإفصاح». ثم قال: وقد نض الشافعي على ما يدل عليهماء وهو إذا 
اذعى الكفيل أنه يكفل بشرط الخيار ثلانّاء وأنكر المكفول له ذلك - فإن فيمن 
المصدق منهما قولين» والوجهان يجريان فيما لو اختلفا [في التسليم]”' 'بعد التفرق: 
هل فسخ العقد قبله» أو تفرقا عن تراض؟ 

قال: «وإن اختلفا 5 التسليم» فقال البائع) - أي: لملك نفسه-: لا أسلم المبيع 
حتى أقبض الثمن» وقال المشتري - أي: لنفسه-: «لا أسلم الثمن حتى أقبض 
المبيع» - أي: وكان الثمن في الذمة - «أجبر البائع على ظاهر المذهب؛؛ لآن العقد 
يستقر به ويؤمن الانفساخ. والبائع يقدر على التصرف في الثمن قبل قبضه بالحوالة 
وغيرهاء والمشتري لا يقدر على ذلك في المبيع إلا بقبضه. فأجبر البائع عليه؛ 
ليتساويا فيه» ولآن المبيع معين» والثمن غير معين» وما تعلق بالأعيان أحق بالتقديم 
مما يثبت في الذمم كالرهن في أموال المفلس» وهذا هو الأصح. وبه جزم بعضهمء 
ووراءه قولان» وآخر مخرج من نصه في الصداق. 

فاخن القرلينة أنهنها: براك أذ كل نواد عنما قل استنق القتفن على 
صاحبه. فأجبر كل واحد منهما على إيفاء صاحبه حقَّهُ فعلى هذا يأمرهما الحاكم 


000( سقط في د. 


باب اختلاف المتبايعين جه إوضنى 


بإحضار المبيع والثمن» إذا أمكن إحضارهماء وسلم لكل منهما ما يستحقه؛ ولا 
يبالي بأيهما بدأء أو يأمرهما أن يسلما ذلك إلى عدلء فيفعل مثل ذلك» وجعل 
الماوردي الثاني مع الأول قولين» ولم أفهم لهذا الاختلاف معنى» ولا جرم أنه 
حكى عن أبي إسحاق أنهما حالة واحدة» واستضعفه؛ وقال: الأكثرون على أنهما 
قولان. 

والثاني: لا يجبرانء بل أيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر عليه» ويمنعان من التخاصم؛ 
لأن كل واحد منهما قد وجب عليه حق بإزاء حق له؛ فلم يجبر على إبقاء ما عليه 
نا له 

والقول المخرّج: أن المشتري يجبر؛ لأن حقه متعين في المبيع» وحق البائع غير 
متعين في الثمن؛ فيؤمر بالتعيين للتساوي. 

أمّا إذا كان الثمن معيئاء فلا يجيء إلا قول الإجبار وعدمه. صرح به المحاملي 
والإمام والبغوي وغيرهم. وفي كلام الرافعي ما يدل على أنه لا يسقط في هذه 
الصورة من الأقوال الأربعة إلا المخرج؛ فإنه قال: إذا كانت الصورة كما ذكرناه 
يسقط القول الثالث» وإن تبايعا عرضًا بعرض سقط الرابع أيضًا"''؛ فيبقى قولان. 

ولا وجه لما قاله؛ ثم كلامه فيما إذا تبايعا عرضا بعرضء إنما يتجه إذا قلنا: 
لا ثمن إلا النقدين» أما إذا قلنا: الثمن ما اتصل به باء التَّمَييّهَ فيكون كالنقد سواء 
وللماوردى تفصيل حسن في هذه المسألة نذكره فيما بعدء وإذا كان البائع نائبًا 
عن الغير [أو للغير في المبيع حق كالمرتهن وغرماء المفلس» فلا يجيء ظاهر 
المذهب, ولا أنهما لا يجبران. 

وقد حكى عن أبي الحسين بن القطان في بيع مال المفلس أنه يجبر المشتري 
بلا خلاف. 

وحكى الماوردي أن قول إجبار البائع يجيء فيه أيضًا عن رأي البغداديين من 
أصحابنا كما حكاه في كتاب «التفليس)». 


)١(‏ زاد في ج: ظاهر المذهب. 


ل جه كتاب البيوع 


وإذا كان المشتري نائبًا عن الغير]”'' فلا يجيء”"' القول المخرجء [ولا قول عدم 
إجبارهما]”"» ولو كانا نائبين فلا يجيء إلا قول الإجبارء صرح به الإمام في كتاب 
«الفلس»» [ويجيء فيها ما حكاه الماوردي أيضًا]””'. 

قال: «فإن كان الثمن حاضرًا - أي: في المجلس - «أجبر المشتري على تسليمه) 
- أي: بعد تسلميمه المبيع؛ لأنه مستحقٌ عليه ولا مانع منه» فلو أصر على الامتناع 
[فهل يثبت للبائع فسخ البيع؟ فيه وجهان. 

أصحهما في «الإشراف»: أنه لا يثبت» [وجعله الإمام في كتاب «الفلس» ظاهر 
الو 

واعلم أن مراد الشيخ بحضور الثمن: حضور نوعه؛ لأنَّ هذا تفريعٌ على إجبار 
البائع على ظاهر المذهبء وقد ذكرنا أن محله إذا كان الثمن في الذمة» وإذا كان 
كذلك تعين ما ذكرناه. 

قال: وإن لم يكن حاضرًاء ولكنه معه في البلدء حجر على المشتري في السلعة 
وجميع ماله حتى يحضر الثمن؛ كى لا يتصرف في أملاكه التي يجب الوفاء منها بما 
يفوت حق البائع. وهذا حجر غريب رآه الشافعي. 

وفي «الوسيط» حكاية وجه: أنه لا يحجر عليه» بل يمهل إلى أن يأتي بالثمن. 

قال الرافعي: ولم أر لغيره نقل هذا الوجه على الإطلاق. 

قلت: الغزالي لم يطلقه. بل حكاه فيما إذا كان غنيًا بعد أن حكى أنه إذا تحقق 
إفلاسه. ولم يكن معه سوى المبيع» ؛ أو كان وزادت الديون عليه؛ فتعين أن مراده 
بالغنى من ساوى مالَّهُ ديونه» أو زاد عليهاء وإذا كان كذلك فهذا الوجه منقول في 
«النهاية» عن رواية الشيخ أبي محمدء وبه جزم القاضي الحسين في «التعليق»)» وقائله 
يراعي فيه قياس شور لاس زعت لو كاد ماله ١‏ بار يبعي 1لا لشي أو يمضه 
فهل يحجر عليه؟ فيه خلاف كما في المفلس.]''' وإذا حجر عليه كان للبائع الفسخ. 

نعم» في «التهذيب:: أنه يحجر عليه في المبيع» وفيما عدا المبيع لا حجر إذا كان 
41 مط ف د (5) زاد في د: إلا. 
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ماله مع المبيع يفي بما عليه» وإلا فيحجر عليه فيه أيضًا. 

قال: «وإن كان0١)‏ في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن» - أي: ولا يثبت للبائع 
خيار؛ لأنه يمكن إبقاء حقه. فإذا بيعت وزاد ثمنها على حقه كان الفاضل 
للمشتري. 

تنبيه: قد يفهم من كلام الشيخ أنه لا يحجر'"' عليه في هذه الحالة» وليس 
كذلك؛ فإنه إذا حجر عليه في حضور المال في البلد» وقرب مسافة الحضورء 
فمع البعد أولى» ولفظ الشافعيّ دالٌ عليه؛ فإنه قال: فإن غاب ماله أشهد على 
وقف ماله وعلى وقف السلعة» فإذا دفع أطلق [عنه الوقف. 

وإطلاق الشيخ هذا الحكم يقتضي أنه لا فرق في البلد الآخر أن يكون على 
مسافة القصر أو دونهاء وهو وجة ينتظم من مجموع كلام الأصحابء على ما 
ستل كوه 

ويظهر أن الحامل للشيخ على ترجيحه ما حكاه البندنيجي والبغوي فيما إذا 
باع عبدًا وهرب المشتري قبل قبضه. ولم يكن المشتري محجورًا عليه بفلس» 
ولا مال له في البلد-: أن الحاكم يبيع العبدء فإن كان ثمنه مثل الثمن الأول وفاه 
للبائع» وإن كان أكثر فالفاضل للمشتريء وإن كان أقل بقى الباقي على المشتري. 

وإطلاق الأصحاب ذلك يدل على أنه لا فرق بين أن يكون هربه إلى موضع قريب 
أو بعيدء وإذا كان كذلك في حال غيبة الغريم» فحضوره لا يظهر أن له تأثيرًا في 
تغيير هذا الحكم بثبوت حق الفسخ, على أن في «الشامل» في كتاب «النفقات»: أن 
الأصحاب قالوا في هذه الصورة: للبائع الفسخ. 

وقريب منه ما حكاه المتولي في كتاب «الفلس»». فيما إذا اشترى عيئًا وأقبض 
الثمن» ثم هرب البائع أو امتنع من إقباضه: أن للمشتري الفسخ على وجه؛ و الذي 
حكاه الأصحاب في مسألة الكتاب أنَّ ننظر: إن كان بين البلدين مسافة القصر فوجهان 
حكاهنا الحساملي ويره: 

أحدهما: ما ذكره وهو الأصح في «التهذيب». 


)١(‏ زاد في التنبيه: غائبا. (؟) في د: يجيء. 
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وأظهرهما عند الأكثرين» وبه جزم أبو الطيب والبندنيجي: أن له أن يفسخ البيع؛ 
لتعذر تحصيل الثمن» كما لو أفلس بالثمنء فإن فسخ فذاك؛ وإن صبر إلى الإحضار 
فالحجر كما سبق. 

قال الرافعي عقيب هذا الكلام: وحكى الإمام عن ابن سريج أنه لا يفسخ» ولكن 
يرد المبيع إلى البائع» ويحجر على المشتري؛ ويمهل إلى الإحضار. 

وادّعى في «الوسيط» أن الصحيح وإن كان بينهما دون مسافة القصرء فهو كما لو 
كان في البلدء أما لو كان على مسافة القصرء ففيه وجهان. 

هذا آخر كلامه. ومقتضاه: أن خلاف ابن سريج فيما إذا كان المال في مسافة 
القصرء و الذي رأيته فيما وقفت عليه من «النهاية» أن ابن سريج قال: إن كان ماله في 
البلد غائبًا عن المجلس فيمهل المشتري إلى تحصيل الثمن, ولا يحجر عليه؛ ويرد 
المبيع إلى البائع إلى أن يتوفر عليه الثمن. 

وإذا انتهى الأمر إلى الامتناع إلى الوصول إلى الثمن بغيبة شاسعة يعد مثلها 
امتناعًا ثبت له الفسخ”". 


)١(‏ قوله: ولو اختلفا في التسليم أجبر البائع على ظاهر المذهب, وحينئذ فإن كان الثمن مع المشتري 
أجبر على إعطائه» وإلا حجر عليه في جميع ماله إلى أن يحضر الثمن» فإن كان - أي الثمن - 
في بلد آخر؛ نظر: إن كان بينهما مسافة القصر ثبت للبائع الفسخ؛ لتضرره بالتأخير» فإن فسخ 
فذاك. وإن صبر إلى الإحضار دام الحجر. 
ثم قال ما نصه: قال الرافعي: وحكي الإمام عن ابن سريج: أنه لا يفسخ» ولكن يرد المبيع إلى البائع 
ويحجر على المشتري» ويمهل إلى الإحضارء وادعى في «الوسيط» أنه الصحيح, وإن كان بينهما 
دون مسافة القصر فهو كما لو كان فى البلد» أما لا لو كان على مسافة القصر؟ فيه وجهان. هذا 
آخر كلام الرافعي؛ ومقتضاء: أن خلاف ابن سريج فيما إذا كان المال في مسافة القصرء والذي 
رأيته فيما وقفت عليه من «النهاية»: أن ابن سريج قال: إن كان ماله غائبا عن المجلس فيمهل 
المشتري إلى تحصيل الثمن» ولا يحجر عليه ويرد المبيع إلى البائع إلى أن يتوفر عليه الثمن» 
وإذا انتهى الأمر إلى الامتناع إلى الوصول إلى الثمن؛ لغيبة شاسعة يُعَد مثلها امتناعًا ثبت له 
الفسخ. انتهى كلام ابن الرفعة» رحمه الله. 
والكلام عليه متوقف على نقل كلام الإمام» فنقول: قال في «النهاية» ما نصه: وقال ابن سريج:إن كان ماله 
في البلدء ولكن كان غائبا عن مجلس التسليم - فيمهل المشتري إلى تحصيل الثمن» ويحجر عليه ولا 
يرد المبيع إلى البائع: فأما إذا كان ماله غائيًا عن البلد فليرد المبيع إلى البائع إلى أن يتوفر عليه الثمن» ولا 
سس الفسيع عبد اين بتروع اد بهذا الوقفا اذى نع علي الاقدي وإها لت ةا أنهي الامر 
إلى الإعسار أو إلى امتناع الوصول إلى الثمن بغيبة شاسعة يعد مثلها امتناعا. هذا كلام الإمام. 


باب اختللاف المتبايعين ج اا 


ويقرب مما قاله ابن سريج من بعض الوجوه ما حكاه الماوردي» حيث قال: 
إن كان بينهما أقل من يوم وليلة» فهو في حكم الحاضرء وإن كان بينهما ثلاثة 
أيام فصاعدا فلا يلزم انتظار ماله؛ لبعده عنه» وأنه في حكم المعسر والحكم في 
المعسر - كما حكاه غيره - أنَّ له الفسخ على المنصوص. 

وقيل: تباع السلعة في الثمن» وإن كان بينهما أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة 
أيام فعلى وجهين: 

أحدهما: حكم ما دون اليوم والليلة. 

والثاني: حكمه حكم الثلاث فما فوقها. 

فعلى هذا: هل له الفسخ أو تباع السلعة [فيه] في الثمن؟ فيه وجهان. 

وحكم الاختللاف الجاري بين المكري والمكنزي في البداية بالتسليم حكم 
البائع والمشتري فيما ذكرناه. 

ولو بدأ المشتري بتسليم الثمن أجبر البائع على تسليم المبيع» فلو كان عبدًا وقد 
أبق في يد البائ » ولم يتمكن من رده - لم يسترد الثمن» وللمشتري الخيار. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجه: أن له استرداد الثمن قبل فسخ العقد. 

ووجه آخر: إن تسلم الثمن بأن وقع بعد إباق العبد استحق ردّه؛ لأنَا نتبين أن 
التسليم لم يكن واجبّاء وإن وقع بعد الإباق لم يستحق رده؛ لأن التسليم كان واجبًا. 

واعلم أن الرافعىّ ذكر هاهنا مهما لا بد من ذكره. وهو أنَّ طائفة توهمت أن 
الخلاف في البداية في التسليم خلاف في أن البائع: هل له حق الحبس أم لا؟. 
فإن قلنا: البداية بالبائع» فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن» وإلا فله ذلك» 


' إذا علمت ذلك علمت أن في كلام المصنف أمرين: ْ 

أحدهما: أن ما اعترض به على الرافعي من أن الإمام لم يحك مقالة ابن سريج في حالة غيبة المالك» 
وأنما حكاها عنه فيما إذا كان ماله في البلد - غلط؛ سببه إسقاط من كلام الإمام؛ فإن الإمام قد ذكر 
المسألتين كما قد أوقفتك عليه» وهما: مسألة الرافعي» ومسألة المصنفء فأسقط المصنف من كلام 
الإمام من لفظ «البائع» إلى «البائع»: إما لانتقال نظرهء وإما لغلط في نسخته. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن «النهاية» فيما إذا كان ماله في البلد غائبا عن المجلسء أن ابن سريج قال: 
إنه لا يحجر عليه؛ ويرد المبيع إلى البائع - غلط على العكس مما في «النهاية»؛ فإن فيها عنه إثبات 
الحجر ونفي الرد كما تقدم من حكاية لفظهء فتأمله. وقد وقع في «الرافعي» هنا - أيضا - غلط في هذه 
المسألة تبعه عليه في «الروضة»؛ فإنه نقل عن ابن سريج أمرًا ثالنّاء وهو أنه يرد المبيع إلى البائع» 
وبحجر على المشتريء أعني بإثبات الأمرين؛ فتفطن. [أ و]. 
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ونازع الأكثرون فيه وقالوا: هذا الخلاف مفروض فيما إذا تنازعا في مجرد البداية» 
وكان كل واحد يبذل ما عليه» ولا يخاف فوت طعن صاحبه فآمّا إذا لم يبذل البائع 
المبيع» وأراد حبسه؛ خوفًا من تعذر تحصيل الثمنء فله ذلك بلا خلاف» وكذلك 
للمشتري حق حبس الثمن؛ خوقًا من تعذر تحصيل المبيع» نض على ذلك الشيخ أبو 
حامدء وأقضى القضاة الماوردي قال: ما قاله الأولون» هو ما أشار إليه الإمام في 
كتاب الرهن عقيب الكلام في رهن المبيع بثمنه» والغزالي في مواضع منها عند 
الكلام في انفساخ العقد قبل القبض: هل يكون من أصلهء أو من حينه وهو الذي 
يقتضيه إطلاق الأئمة الذي نقل عنهم؛ فإنهم فصلوا بعد إجبار البائع على تسليم 
المبيع بين أن يكون الثمن حاضرًا في المجلسء أو غائبًا عنه في البلد أو بلد آخرء ولو 
كانت الصورة فيما إذا بذل كل واحد منهما ما عليه لم تعقل غيبة الثمن عن المجلس 
أو البلد؛ إذ لا بذل إلا مع الحضورء اللهم إلا أن تحمل هذه الصورة على ما إذا أظهر 
البذل» ثم ظهر أنه لا شيء معة. 

ويؤيد ذلك أن1؟ القاضي الحسين في «التعليق» حكى أنه إذا لم يكن 
ماله" في البلد لم يجبر البائع على التسليم» وإن كان له مال غائب خصوصًا إذا 
كان منهما على مسافة القصرء بل لا يجب على البائع الإنظار وله الفسخ» وإن كان 
دون مسافة القصر فوجهانء والله أعلم. 

وحيث تكلمنا في حق الحبس فنكمل ما قيل فيه؛ إذ هذا محله؛ فنقول: ليس للبائع 
حق الحبس إذا كان الثمن مؤجلاء ولو حل قبل التسليم؛ إذ العقد لا يقتضيه؛ وقيل: 
إنه له حق الحبس إذا حل قبل التسليم» حكاه القاضي أبو الطيب في كتاب «الصداق» 
عن رواية المزني في «المنثور». 

ولو تبرع البائع بالتسليم عند حلول الثمن» فليس له رده إلى حبسه. 

وكذا لو أعاره من المشتري في أصح الوجهين. 

ولو أودعه إيّاه قال الرافعيٌ: لم يبطل حق الحبس. 

وفي «النهاية» في باب «الرهن» و«الحميل»: أن في بطلانه وجهين مرتبين على 


)١(‏ من أول قوله: «عنه الوقف. وإطلاق الشيخ» إلى هنا سقط في د. 
زهق في د: مال. 
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الوجهين في العارية. 
ومنهم من يقول: الويداع أولى بالبطلان من جهة أنه يبعد أن يحفظ المالك ملكه 
ومنهم من جعل الإيداع أولى بألا يبطل؛ فإنه ليس فيه تسليط أصلاء وفي الإعارة 
لطر 
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ولو وجدنا المبيع في يد المشتري قبل توفية الثمن الحال» فقال البائع: غصبته) 
وقال المشتري: بل سلمته إليّ - فالقول قول البائع» على الأصح. 

ولو قال البائع: أعرتكه أو أودعتكه. وقلنا: لا يبطل حق الحبس بذلك» وقال 
المشتري: بل سلمته إليّ - فَمَنِ المصدق منهما؟ فيه وجهان, كما في نظيره في الرهن 
إذا اذعى المرتهن أن الراهن أقبضه العين عن جهة الرهنء وقال: بل عارية أو وديعة» 
حكاه الإمام في كتاب الرهن أيضًا. 

ولو سلم إليه بعض الثمن» فهل يجب عليه تسليم بعض المبيع؟ نظر: إن كان مما 
لا ينقسم فلاء وإن كان مما ينقسم كالحنطة - مثلا - فوجهان: 

أظهرهما: لاء هكذا حكاه الغزالي» [وجعل الإمام في كتاب الرهن مقابله رديئًا 
غير معتد به]”"'» وأطلق الماوردي حكاية الوجهين عن ابن سريج من غير تفصيل. 

وهل يستكسب المبيع في يد البائع لحق المشتري كما يستكسب المرهون في يد 
المرتهن لحق الراهن؟ فيه وجهان في «النهاية» في باب «الزيادة في الرهن»]. 

ولو باع ثوبًا بدينار في الذمة» وقبض دينارا عنه» وسلم الثوب. ثم خرج الدينار 
زيوفا - رده عليه» ويعود حقه في الحبس. 

ولو أخرج"" رديء الجوهر بحيث لو رضي به جاز ورد عليه» فهل يعود حق 
الحبس؟ فيه وجهان ينبنيان على القولين فى جواز الاستبدال فى مسألة الصرف على 
النعت الذي ذكرناه. كذا قال القاضي 0 في «باب بيع الطعام قبل أن يشتوق 

ولو أتلف البائع المبيع قبل القبض أو المشتري أو أجنبي» فهل يبطل حق الحبس؟ 
قد تقدم الكلام فيه في أول البيع» وهل للبائع حبس زوائد المبيع؟ قال الغزالي في 


20020 سقط في د. 


ريل جه كتاب الببوع 


«الوسيط» عند الكلام في حقيقة الرد: دو ' الفسخ إن قلنا: إنها تنقلب بالفسخ إلى 
البائع فله حبسها للثمن إذا قلنا: له حبس المبيع؛ لأنه يتوقع التعلق بهاء وإن'"' قلنا 
يسلم للمشتريء فليس له حق الحبس»» وفيما قاله نظرٌ؛ لأن الزوائد الحادئة ثةَ بعد العقد 
لم يقتض العقد حبسها للثمن» ؛ كما قلنا فيما إذا كان الثمن مؤجلاء ثم حل قبل 
التسليم» وقد صرح الإمام بذلك» بل حبسها على ما اقتضاه التفريع؛ لجواز كونها 
تسلم له فيكون صواب الكلام: فإن قلنا: إنها تنقلب بالفسخ إلى البائع» فله حبسهاء 
لا لأجل الثمن. 

ولو اشترى بوكالة اثنين شيئّاء ووفى نصف الثمن عن أحدهما - لم يجب على 
البائع تسليم النصف؛ بناءً على أن الاعتبار بالعاقد. 

ولو باع بوكالة اثنين» فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصفء 
هكذا ذكره في «التهذيب». 

قال الرافعيٌ: وفيه كلامان: 

أحدهما: أن العبد المشترك بين رجلين إذا باعاه. ففي انفراد أحدهما بأخذ نصيبه 
من الثمن وجهان. فأخذ الوكيل لأحدهما بمنزلة أخذ الموكل نفسه. 

قلت: ويؤيده”” حكاية وجه مثله يأتي في نظير المسألة في الرهن. 

والثاني: أنّا إذا قلنا: الاعتبار في تعيد العيلة والجادةا بالعاقد» فينبغي أن يكون 
تسليم النصف على الخلاف فيما إذا أخذ البائع بعض الثمنء والله أعلم. 


2000 في د: أو. 
(0) فى د: فإن. 
(90) فى د: يؤيد. 


باب السلم 


قال الأزهري: السلم والسلف واحدء يقال: سلَّم وأسلم» وسَلّف وأسلف بمعنى 
واحد. واستسلف 27 

وسو يلما ام رأس المال في المجلسء وسلمًا لتقدم رأس المال» وهذا 

راع 0 أن السلم يشمل القرض أيضًا 

لكن حد السلم الشرعي يخرجه: وهو العقد على موصوف في الذمة ببدل 
يعطء 210 عاجلة" . 

والأصل في جوازه من الكتاب قوله تعالى: ميايها ا ارت 2 اموا إذا دين دين 
إل ال مك ا و4 [البقرة: 785]. 

قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله - تعالى - 
في كتابه ثم تلا الآية. 

وفيها مايدل على ذلك» وهو قوله تعالى: إل أن تَكْوتَ يَجَدرَهٌ حار تَديروته 
بكم كنس عَلكْ جاع ألا مَكْتُبُوهَا6 [البقرة: 187]. 

وهذا في البيع الناجزء فدل على أن ما قابله9” ذ في الموصوف غير الناجز. 

ومن السنة: ما روى الشافعي”؟2 بسنده أيضّاء عَنِ ابْنٍ عَيّاس أَنَّ وَسُولَ الله يك قدم 


)١(‏ في ج: ويعطي. 

(؟) قوله: وادعى الرافعي أن اسم «السلم» يشمل القرض - أيضا - لكن حد السلم الشرعي يخرجه؛ 
وهو: العقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. انتهى. 
وما نقله عن الرافعي من شمول اسم السلم للقرض نقله عنه في «المطلب» - أيضا - وهو غلط على 
الرافعي؛ فإن الرافعي إنما ذكر ذلك في لفظ «السلف» - بالفاء - فقال: وجمع في هذا الكتاب - يعني 
الغزالي - بين السلم والقرض ؟ لتقاربهما واشتراكهما لفظا ومعنى: أما اللفظ؛ فلأن كل واحد منهما 
كين بلقا وأنا الم فلأن كل واحد منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. هذه عبارة 
الرافعي» وهو كلام صحيح صرح به غيره أيضا. [أ و]. 

إهرة في د: قبله. 

2( أخرجه الشافعي )١15١/7(‏ رقم (051)» ومسلم (1177//7) كتاب المساقاة» باب: السلم 
4/1770 0150). 


خض 


ضف جه كتاب البيوع 


المدينة» وهم ملعن في التمر السنة والسنتين» وربما قال: السنتين» والثلاث؛ فقال 
كله: «مَنْ أشلّف. مَلْيْسْنِت فَليْسْلِف في كيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَْنِ مَعْلُوم 9 أَجَلٍ مَعْلُوم)» ولفظ 
البخاري 47١‏ «السنتين وثلا فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم» وغير ذلك من الأحاديث. 

ومن جهة القياس: أن البيع لما اشتمل على عوضين. المثمن والثمن» فلما جاز أن 
يكون الثمن معيئاء وموصوفًا في الذمة حال وإلى أجل [مسمى]”"© فكذلك © 
المثمن؛ ولآن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الضياعء والبساتين؛ ربما لا يكون معهم 
مال ينفقونه على مصالحهاء فيستسلفون على الغلة ما يحتاجون إليه ويرتفقون به. 

وكذلك أرباب النقود يرتفقون بالرخص والنقصان من السعر فَجُوّز لذلك» وإن 
كان فيه غرر؛ كعقد الإجارة على المنافع المعدومة. 

قال: السلم صنف”*؟' من البيع؛ لأن الرواة لما رووا قوله كك «لا يَحِلُ بَيُْ مَا لَيسَ 
عِنْدّكُ) © خافوا من التعلق بعمومه في منع السلم فألحقوا به أنه كله أرخص في 
السلم؛ لما ذكرناه فلو لم يكن السلم صنقًا من البيع لما احتاجوا إلى ذلك. 

قال: وينعقد بجميع ألفاظ البيع : لأنه بيع» وإن اختص باسم وحكم كالصرف». 
وهذا ما صححه ابن الصباغ. 

وفي الحاوي: أن من أصحابنا من قال: لا ينعقد بلفظ البيع سلمّاء بل بِيعًا حتى لا 
يشترط فيه قبض رأس المال؛ لأنه في العرف وغيره ”» وعزاه القاضي أبو الطيب إلى 
أبي إسحاق» وهو الأصح. ْ ْ 

في ”"' التهذيب ويجوز تفريعًا عليه شرط الخيار في هذا العقد. 

وهل يجوز الاعتياض عن المبيع قبل قبضه؟ فيه طريقان: 


)479/54( أخرجه البخاري (478/54) كتاب السلمء باب: السلم في كيل معلوم (1779) وفي‎ )١( 
.)5"75١ في باب: السلم في وزن معلوم (15؟25‎ 

(١؟)‏ سقط في د. (9) في ج: فذلك. (5) في ج: ضعف. 

(0) أخرجه 0 م باب اله 1 والترمذي 
بيع 1 0 9 0 ليس عندك ل ارد 
الطيالسي» ص (598)), (/75701)., والحديث صحبح. 

(5) في د: غيره. (0) في د: في. 


باب السلم جه يفف 


أحدهما: أن فيه قولين كما فى الثمن. 

والثاني: القطع بأنه لا نرف اهما الإمام. 

وقيل: لا ينعقد بِيعًا [أيضًا]''» رواه ابن التلمساني في شرحه. 

قال: وينعقد بلفظ السلم؛ لأنه اسمه الخاص. 

قال: ويثبت فيه خيار المجلس؛ لعموم الأخباره ولا يثبت فيه خيار الشرط؛ [لأنه 
عقد من شرطه القبض في المجلسء فلم يثبت فيه خيار الشرط؛]' كالصرف؛ ولأن 
الخيار تأجيل لنقل الملك, أو للزومه؛ والسلم وإن قبلى التأجيل في جهة المسلم فيه 
فلا يتصور ذلك في رأس المال؛ إذ إقباضه في المجلس شرط العقد كما سنذكره» فلو 
قدر ثبوت الخيار لتضمن التأجيل في العوضين؛ إذ لا يتصور بيع جائز في أحد 
العوضين دون الثانى. 

واغعلم أن اقبي :لفان ريا" اكز طن فرق لتنا معطا من لبه ع نان 
أهلية المتعاقدين» وقد سبق ما يغني عن إعادته» ونحتاج هنا إلى ذكر فرعين”". 

أحدهما: الكافر هل يصح إسلامه في العبد المسلم؟ 

حكى الماوردي فيه طريقين: 

أحدهما: القطع بالصحة» وصححها. 

والثانية: تخريجه على القولين في البيع. 

وقال: هذه ليست بصحيحة؛ لأن البيع إنما بطل لاستقرار يده على مسلم» وليس 
في السلم استقرار يد له [عليه]”". 

وإذا قلنا بالصحة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا اعتراض عليه حتى يقبضه. 

والثاني: أنه يمنع من استدامة العقدء ويوخذ بفسخه. 

الثاني: إذا أسلم إلى مكاتب عقيب العقد هل يصح؟ فيه وجهان محكيان في 
الوسيط في «الكتابة». 

ووجه الجواز : أنه يملك رأس المال. 


000( سقط في د. فم سقط في د. 
زفرة فى ج: مما. جع في ج: من. 
ادق في ج: وعين. 000 سقط في د. 


1 جه كتاب الببوع 


شرع الشيخ - رضي الله عنه - من هاهنا في بيان الشرائط المختصة بالسلمء 
وقد عدها الإمام سبعة, اثنان في رأس المال: أن يسلم في المجلس. وأن يكون 
موصوًا معلوم القدر وإن كان معيئًا على قول» وخمسة في المسلم فيه: أن يكون 
ديئاء وموصوفًا بالصفات التي تختلف بها الأثمان والأغراض. 

ومعلوم القدر إن كان مما يقدر. وعام الوجود عند المحل. وتعيين مكان 
التسليم على قولء. وعدها القاضي أبو الطيب ثمانية» وهي متداخلة وتأتى في 

فالأو ل:تسليم رأس المال في المجلسء ودليل اعتباره قوله كلْةِ (مَنْ 0 
َلَيْسْلِفَ في كَيْلٍ مَعْلُوم)' فأمر بسلف المكيل فيه» وذلك يقتضي التعجيل؟؛ لأن 
اسم السلف مشتق من التقديم كما ذكرناه. 

وكذلك اسم السلم مشتق من إسلام المال وهو تعجيله. وأسماء العقود 
المشتقة من المعانى لا بد من تحقق م تلك المعاني فيهاء وتوفير مقتضياتها عليها. 


ولأن في السلم غررّاء فلو جاز فيه تأخير رأس المال لازداد الغرر وزيادة 
الغرر في البيع [تبطله]'' ؛ ولأن رأس المال إذا تأخر مع تأخر المسلم فيه صار 
ديئًا بدين» وقد نهى رسول الله يكِهِ عن بيع الكالئ بالكالئٌ“ [كما رواه 


00 تقدم. (') سقط في ج. 
إفرة أخرجه مسلم 4»١١017/7(‏ كتابه البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» الحديث /٠١(‏ 
20؛©2 وأبو داود )77١/7(‏ كتاب البيوع والإجاراتء باب: في النهي عن أن يبيع حاضر لباد» 
الحديث (5157). والطيالسى ص )11١(‏ فى مسند جآبر بن عبد الله رضى الله عنه» الحديث 
0907 وحم (+79 /ا١.‏ ل 17 #45 0847 فى مسلا جابر بن عبد الله رضى الله عنه» 
والترمذي (251/5) كتاب البيوع؛ باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد» الحديث (1777): 
والنسائي (50/7) كتاب البيوع» باب: بيع الحاضر للبادي؛ وابن ماجه (؟/ 775) كتاب 
التجارات. باب: النهي أن يبيع حاضر لبادء الحديث (71177)» من طريق أبي الزبير عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 


جيه يي ميال 


باب السلم جو درفنا 


الدارقطني عن ابن عمر]'' وهو بيع الدين بالدين. 

[يقال: نكلاأه كلأة. أي نسأت نسيئة» كما حكاه أبو الطيب]"'» فلو لم يسلم 
بطل العقد. 

ولو سلم البعض فثلاثة أوجه: 

أحدها: ينفسخ العقد في الجميع» وهو قول البصريين. 

والثاني: أنه ينفسخ منه ما يقابل ما لم يقبضء ويصح في مقابل ما قبض وهذا 
قول البغداديين. ولا خيار في هذا التفريق. 

والثالث: أنه ينفسخ في مقابل ما لم يقبض» وفي الباقي قولا تفريق الصفقة 
وهذا ما حكاه القاضي الحسين وهو عنده من تفريق الصفقة في الابتداء» وقد 
حكاه ابن الصباغ في باب تفريق الصفقة في الدوام» وجعله الإمام رتبة ثالثة 
بين" الابتداء والدوام. 

وفي الحاوي على هذا القول يثبت الخيار للمُسْلَم إليه دون المسلم. 

ثم التسليم المشترط يعتبر فيه أن يكون حقيقيًاء ‏ إذا أمكن, فلو أحال به المسلم 
لم يصح"*؟ وإن قلنا: إن الحوالة استيفاء» وكذا لو قبضه المسلم إليه من المحال عليه 
في المجلس كما صرح به القاضي الحسين في التعليق. 

وقياس ما ذكرناه في الصرف أن يصح فيما إذا قبض في المجلسء وقلنا: إنها 
استيفاء. 
[مسألة2"1 

ولو كان رأس المال عبدًا فأعتقه [قبل القبض في المجلس1" . 

قال القاضي أيضًا: ذلك ينبنى على أن الملك في زمن الخيار لمن؟ 

إن قلنا: للبائع فلا ينفذ [عتقه]" . 


للك سقط في ج. 0,00 سقط في د. 
(5) في د: تصح. () سقط في د. 


(9 4 سقط في د. )(8) سقط في د. 


ارون جه كتاب البيوع 


وإن قلنا : للمشتريء ففي بيع العين''' هو نافذ» وفي السلم يمكن أن يقال: لا 
ويمكن أن يقال: نعم. ويصير قابضًا ويلزم العقد. 

وحكى الرافعي هذين الاحتمالين وجهين. 

أما إذا لم يمكن فيه القبض الحقيقي كما إذا كان رأس المال منفعة دار مدة معلومة 
فيكفي فيه تسليم الدار قبل التفرق إذ هو الممكن. 

ولو أودع المسلم إليه المسلم رأس المال في المجلس بعد قبضه لم يضرء ولو 
وفاه له من [دين له عليه]!“. 

قال الرويانى: لا يصح الإيفاءء ويصح السلم بعد التفرق على رأى بعض 
الأصحاب. 

فرع : هل ينوب تسليم المسلم فيه في المجلس إذا كان حالاً مناب تسليم رأس المال؟ 

[فيه]”” وجهان: [في التتمة]!؟2 والأظهر المنع. 

قال: فإن كان في الذمة بين صفته وقدره. 

[أى]””' كما في المسلم فيه إذ به يحصل التعريف. وهذا إذا لم يكن من نقد البلد 
[أما إذا]''2 كان كفى معرفة القدر قاله أبو الطيب [وهذا ما حكاه الزبيلى7"” )2 في 
أدب القضاء عن ابن أبي هريرة سواء كان السلم حالاء أو مؤجلا. ْ 

وحكى عن أبي إسحاق أنه لا بد من الوصف سواء كان حالا أو مؤجلاً وعن ابن 
سريج: أنه لا يعتبر في الحال» ويعتبر في الو 

وذهب أبو العباس بن صالح البصرى من أصحابنا وطائفة [من البصريين؟”') 
إلى أن رأس المال إذا كان في الذمة كان [السلم]''2 باطلاً؛ لأنه يصير كلا 


2200 في ج: الغير. زفق في د: له دين عليه. [فرف سقط في د. 
(:) سقط في د. (5) سقط في أ. (7) في أ: فإن. 
(0) في ج: الرسلي. 


)0( كذا في النسخ الخطية التي بين أيديناء وفي طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة قال: ورأيت بخط 
الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي» ومن قال: الزبيلي فقد صحف. 
وعلى هذا فهو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الدبيلي؛ صاحب أدب القضاء. وقال ابن قاضي 
شهبة: أكثر ابن الرفعة النقل عنه» ويعبر عنه بالزبيلي» وقال السبكي: إنه الذي اشتهر على الألسنة. 
ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 78)» وتوضيح المشتبه (/58). 
(9) سقط في د. )٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ سقط في د. 


باب السلم جه يفف 


ادلي """.موهضوقا بولق :"اتن والأول طلم جدهور: أضيهاوا الخدادية: 

قال: وإن”" كان معيئًا. أي: مشاهدًا”*' مثل إن قال: أسلمت إليك هذا في كذا من 
الحنطة ووصفها؛ لم يفتقر إلى ذكر صفته وقدره في أصح القولين. لقوله يَْهِ ١مَنْ‏ 
أسلف, كيلف في كَيْلٍ معلُومء وَوَْنٍ مَعْلُوم إلى أجلٍ مَعْلُوم؛”” ولم يأمر بذلك في 
رأس المال» فدل على أنْه ليس من شرطه أن يكون معلوم الوزن والكيل؛ ولأنه عوض 
في عقد فوجب أن يغني مشاهدته عن ضبط أوصافه ومعرفة مقداره كما في بيوع 
الأعيان. 

والقول الثاني: وهو اختيار أبي إسحاق في الشرح: أنه يفتقر؛ لأنه أحد عوضي 
السلم» فوجب ضبطه بصفاته؛ كالمسلم فيه. 

وأيضًا: فإن السلم لا يتم في الحالء وإنما هو عقد منتظر تمامه بتسليم المسلم فيه» 
وربما ينقطع ويكون رأس المال تالقًا فلا يدرى إلى ماذا يرجع بهء وعلى هذا قال 
القاضي أبو الطيب وغيره: لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز السلم فيه 
وعلى الأول. لا يشترط ذلك. 

وقال الإمام: ليس هذا على الإطلاقء بل الدرة الثمينة إذا عرفا قيمتها وبالغا في 
وصفهاء وجب أن تجوز أن تجعل رأس المال؛ لأن منع السلم فيها مع الإطناب في 
الوصف سببه عزة الوجود. ولا معنى لاشتراط عموم الوجود في رأس المال» ومحل 
القولين في الأصل في ذوات الأمثال. 

أما إذا كان رأس المال متقومًا موصوفًا وضبطت صفاته بالمعاينة» ففي اشتراط 
معرفة قيمته طريقان: 

منهم من طرد القولين أيضًاء والأكثرون قطعوا بصحة السلمء ولا فرق في جريان 
القولين بين السلم المؤجل والحال. 

ومنهم من خصهما بالمؤجل وقطع في الحال: بأن المعاينة كافية كما في البيع. 

وفي كتاب ابن كج حكاية طريفة قاطعة في المؤجل بالمنع. 

ثم هذا الخلاف فيما إذا تفرقا قبل العلم بما شرطناه, أما إذا علما ذلك قبل التفرق 


(9) في د: فإن. (5) في ج: ومشاهدا. 


وض جه كتاب البيوع 


فلا خلاف في الصحة. صرح به الرافعي» وعلى الصحيح لو انفسخ السلم وتعذر 
الرجوع إلى رأس المال واختلفا في قدره؛ فالقول قول المسلم إليه» وهذا هو الشرط 
الثاني في رأس المال. 

فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة. 

فعن أبي إسحاق: أنه لا يجوز؛ لأنها قد تكبر وهي بالصفة المشروطة فيسلمها بعد 
أن يطأهاء فيكون في معنى استقراض الجواري» والصحيح الجوازء كإسلام صغار 
الوبل في كبارهاء وهل يمكن من تسليمها عما عليه؟ فيه وجهان. وهما يجريان على 
شك الشاشي فيما إذا كان رأس المال بصفة المسلم فيه فدفعه إليه عنه. 

قال: ولا يصح السلم إلا في مال يضبط"'' بالصفة» كالأثمان والحبوب والأدقة 
والمائعات» والحيوان» والرقيق» واللحوم» والبقول: والأشهان: والأصواف"ا 
والقطن. والإبريسم» والثياب». والرصاصء. والنحاس, والحديدء والأحجارء 
والأخشاب. والعطرء والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفات”" أي: كالثمار» 
والبلورء والفخارء والآجرء واللبن» ونحو ذلكء أما كونه لا يصح فيما لا يضبط 
بالصفة؛ فلآن البيع لا يحتمل جهالة المعقود عليه وهو عين؛ فلأن لا يحتملها السلم 
وهو دين كان أولى. 

وأما صحته فيما يضبط بالصفة في الأشياء التي ذكرها؛ فلآن المكيل منها 
والموزون دل عليه الحديث المشهور. 

وأما الحيوان: فالدليل عليه ما روي أنه - عليه السلام - أمر عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن يبتاع البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدقءوقد أجمع الصحابة عليه. 

روى أن علي بن أبي طالب باع جملا يذعئ عَصيفي1** بعشرين بعيرًا إلى 
أجل”'. وأن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة. 

وروي أن عبد الله بن عمر سئل عن السلم في الوصائف"''» فقال: لا بأس به. 


)١(‏ في ج: الضبط. (؟) في التنبيه: والأصواف والأشعار. 
إفرة فى التنبيه: بالصفة. (4:) فى د: عصيفير» والحديث تقدم. 
(0) تقذم. 


(5) فى ج: الوضائفء والصواب ما أثبتناه. 
الوصائف: جمع مفرده الوصيفة وهى: الجارية. ينظر: طلبة الطلبة ص (550). 


باب السلم ت خض 


وإذا ثبت في هذه الأشياء بالنص مع أن الحيوان يعز ضبطه؛ كان ما عداه مما 
لا يعز ضبطه من طريق الأولى. 

ومحل جواز السلم في الأثمان إذا كان رأس المال غيرهماء مثل الثياب7'', 
والدواب ونحو ذلك. شْ 

أما إذا أسلم الدراهم في الدراهمء أو الدنانير في الدنانير أطلق القاضي أبو الطيب 
الحكاية عن الأصحاب بأن ذلك لا يصح. 

وقال: قلت أنا: إن أسلم ذلك مطلقًا كان حالآء فإن تقابضا في المجلس جاز 
عندي» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأن في السلم لا يستحق قبض العوضين» 
وفي الصرف يستحق ذلك. وهذا ما حكاه الماوردي, وأطلق الغزالي حكاية وجه أنه 
لا يجوز السلم فيهاء وحكاه الإمام فيما إذا كان رأس المال ربويًا أو غيره. 

وعلى الأو ل. هل يكفي [إطلاق اسم الدراهم]”" إذا كانت غالبة في بلد 
[التعامل]” " أم لا بد من وصفها؟ حكى الإمام في أول «كتاب القاضي إلى القاضي» 
[فيه]”*' وجهين» و [قد]””' حكي عن الداركي: أنه منع السلم في الدقيق. 

وفي المهذب: أن السلم في الطيور لا يجوز؛ لأن سنها لا يعرف» ولا يضبط 
قدرها بالزرع» وهو المحكي في البويطي. 

قال البندنيجي : وما علمت أحدًا من أصحابنا حكى هذا عنه بعد أن حكى أن 
السلم في كل حيوان جاز بيعه. جائز في القديم والجدية وقد صرح المراوزة بجواز 
السلم فيها. 

وفي الرافعي: أن السلم في العلس”", والأرز لا يجوز لاستتارهما في الكمامء 
وفي الحاوي: في البقول تفصيل: وهو أن منها ما المقصود منه شيئان كالفجل والحَسّ 
فإن اللب منها مقصود. والورق مقصود فالسّلم فيها باطل» ومنها ما المقصود منه 
شيء واحدء ولكن يتصل به ما ليس بمقصود. كالجزرء والسلجم فإن ما عليهما من 


)١(‏ في د: النبات. (0) -في د: الإطلاق. 
() سقط في د. ):) سقط في د. 
(5) سقط فى د. )١(‏ في ج: وبعد. 


(0) في ج: العكس. 


ارين جه كتاب البيوع 


الورق غير مقصود فلا يجوز السلم فيها'' إلا بعد قطع ورقه ومنها ما المقصود منه 
واحد ولا يتصل به غيره فيجوز السلم فيه وزناء؟ كالبقل» وأما الباذنجان بأقماعه 
فيحتمل ألا يجوز السلم فيه إلا بعد قطع أقماعه؛ ويحتمل أن يجوز السلم فيه 
بأقماعه. وقصب السكر لا بأس بالسلم فيه إذا شرط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه» 
وهل يشترط قطع مجامع العروق من أسفله؟ فيه خلاف بين أصحابناء اختيار المزني 
أنه يشترط كالأعلىء كذا قال الماوردي» ولا يجوز السلم فيه إلا ونا 

واعلم أن الشرط الثالث: وهو أن يكون المسلم فيه ديناء يؤخذ من كلام الشيخ 
هاهنا فإنه لو جاز في العين”"' لما افتقر إلى ذلك؛ كالبيع» نعم لو قال: أسلمت 
إليك هذه الدراهم في ثوبك هذا لا ينعقد سلمًا؛ لما ذكرناه» وهل ينعقد بيعًا؟ فيه 
وجهانء. حكاهما القاضى الحسين وغيره ومأخذهما أن النظر إلى اللفظ أو إلى 
المعنى إن نظرنا إلى اللفظ أبطلنا وإن نظرنا إلى المعنى صححناء قال الإمام: 
وهذا أصل طرده القاضي. 

قال: ولا يجوز حتى يضبط بالصفات”” التى [نختلف]؟' بها الأغراض عند 
أهل الخبرة. 

أي: مما لا يفضي إلى عزة الوجود؛ إذ بذلك يحصل التميز المسوغ للمطالبة 
وينتفي الغرر وتنقطع المنازعة» ويقوم مقام الوصف وصف ثوب ثم يسلم في 
آخر بصفته» وكذا قوله: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوبء أو في مائة صاع من 
الحنطة كهذه الحنطة عند صاحب التهذيبء والأصح عند الغزالي في الوسيط 
على ما حكاه عند الكلام في بيع الحنطة أنه لا يقوم مقامه» وذلك ما صرح به 
العراقيون كما هو مقتضى كلام الشيخ» ويشترط مع الوصف أن يعرف المتعاقدان 
الصفات المذكورة» فلو جهلها أحدهما لم يصح. ولو ذكرا أوصافًا علماها دون 

وفي الرافعي: حكاية وجه فيهء ويشبه أن يكون منسوبًا إلى القفال. فإن الفوراني 


200 في جه د: فيهما. زفق في ج: المعين. 
() في د: بالصفة. (:) في التنبيه: يختلف. 


باب السلم جه ف 


حكي [عنه]”'' أنه قال: إنما قال ذلك - يعني الشافعي - على سبيل الاحتياط ولا 
نزاع في الصحة إذا علم الأوصاف أهل الاستفاضة» ولو لم يعلمها إلا عدلان 
فوجهان. 

أظهرهما: الصحة؛ ويجري الوجهان فيما لو لم يعرف المكيال الذي عيناه إلا 
عدلان» وكل صفة اشترطت فهي منزلة على أقل الدرجات» حتى إذا أتي بما يقع عليه 
اسم الوصف المشروط كفى» وهل يشترط مع ذكر الأوصاف المقصودة ذكر الجودة 
أو الرداءة؟ فيه وجهان. 

مختار العراقيين» والقاضي الحسين منهما”' الاشتراط» وهو ظاهر النص» 
والأظهر عند الرافعي» والغزالي مقابله» وادعى الإمام اتفاق الأئمة عليه. 

وقد جرت عادة الآئمة ببيان ما يجب ذكره من الشرائط في المسلم فيه واستيعابها 
في جميع الأشياء أو أكثرها بطول فلنقتصر منها على ذكر ما يتيسر: فالحبوب يحتاج 
فيها إلى ذكر الجنس فيقول: قمح, أو شعير» وهذا ليس من الصفاتء فإن الجنس 
أصل الشىء وأصل الشىء لا يكون صفة له. كما صرح به البندنيجي» ولكنه من جملة 
الشرائط» ولم يتعرض له الشيخ فاحتجنا إلى ذكره مع أنه لا يتصور ذكر الصفات 
بدونه» ولذلك لم يذكره الشيخ. 

والنوع: مثل الصعيدي» والبحري» واللون من البياضء» والحمرة» والسمرة» 
والقدر؛ كصغر الحبة أو كبرهاء أو توسطهاء والضخامة والرقة؛ لأن الرقيق أقل دقيقاء 
وهل هي مسقية أو غير مسقية» وهل هي جديدة أو عتيقة على النص. 

وقى الوسيظ : ألعكلا بحي خرف السدة ولع :دراه وقد مل كله اير ما مضني 
من المدة. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أنه يصف ذلك بحصاد عام مسمى إن كان في البلد 
من يميز بينهماء فإن لم يكن لم يجز. 

وحكم التمر حكم الحبوب. ومن أصحابنا من قال يحتاج فيه أن يذكر أنه عتيق 
عام أو عامين» وهو قول البصريين» ويحتاج فيه إذا اختلف جنسه في البُلْدَانِ [أن] 0 


2200 سقط فى د. 
زفق سقط فى د. 


بفرضى جه كتاب الببوع 


يذكر البلد مثل البرني”'» فإن برني”'' بغداد إذا أحلى؛ لعذوبة أرضهاء وبرني البصرة 
انق لجلرصة آرضها :ومَاتها تمر عليه' ف الأدوتودلك رعضيك اقل نين القوم إذا 
اختلف في الإبل كما سنذكرهء وحكم الرطب حكم التمر إلا في اشتراط العتق 
والحداثة فإنه لا يكون إلا حديئًاء واعتبر الغزالي فيه ذكر [الحداثة والعتق]” ". 

فرع: لو أسلم في تمر منزوع النوى هل يصح؟ فيه وجهان في الحاويء وإذا 
صححناه يكون المعتبر فيه الوزن؛ لأنه يتجافى في المكيال. 

والدقيق يذكر فيه ما يذكر في القمح؛ ويزيد عليه ثلاثة أشياء: 

ذكر ما يطحن به من رحى الدولابء أو الماء. 

والثاني: خشونة الطحن ونعومته. 

والثالث: قرب زمان الطحن وبعده؛ فإنه قد يبعد زمانه في الطحن.ء قاله 
الماوردي 

والعسل يذكر بلده كما قال الماورديء والناحية من البلد» وأنه جبلي» أو بلدي 
صيفيء أو خريفيء والجبلي والخريفي أجود. وأنه أبيض. أو أصفرء ويبين 
المرعى ولا حاجة إلى ذكر الحداثة والعتق» قاله الرافعي. 

وحكن الماووضخ: أنه يجت ذكن الخداثة والععق :ورقيل نا رق !”كه ديت 
الحر دون ما رق''' لعيب فيه؛ [وله أن يمنع من قبض المصفى بالنار فإنه 
تعيب]”” قاله أبو الطيب وغيره؛ وفي النهاية: أن ذلك فيما إذا أثرت النار في 
انعقاد أجزائه» أما إذا كانت لينة فهو كالمصفى بالشمس. 

وفي التتمة: أن المصفى بالنار لا يصح السلم فيه. 

والحيوان يحتاج فيه إلى ذكر الجنس: إبلء أو بقرء أو غنمء والنوع كنعم بني فلان 
إذا'” كثر عددهم وعرفت بهم كبني قيسء وأما بالنسبة”'' إلى طائفة القبيلة فهو 


2 


(9) فى د: العتق والحداثة. (4) فى ج: قال. 
)0( في ج: رقته. 03 في د: رفته. 
(0) سقط فى د. () فى ج: أو. 


ا ) 


باب السلم جه توم 


كتعيين البستان في الثمار» ولو اختلفت نَعَمْ بني فلان إلى عِرَابٍ ومَهْرِيّة وبحي 
فلا بد من تعيبن ذلك على أصح القولين» و [أما]”'' ما لا يبين نوعه من الحيوانات 
بالإضافة إلى قوم يبين بالإضافة إلى بلد وغير بلد» ويجب ذكر الذكورة والأنوثة» 
والسنء واللون» والطيور إذا جوزنا السلم فيهاء كما يقتضيه إطلاق الشيخ يذكر فيها 
النوع. والصغرء والكبر من حيث الجثة» ولا يكاد يعرف سنها فإن عرف وصفه. 

فرع: لو شرط كون الشاة لبونا؛ ففي الأم حكاية قولين» أحدهما: لا يصحء 
والثاني: يصحء وتسلم إليه الشاة بعد حلبهاء والرقيق يحتاج فيه إلى ذكر النوع» فيقول: 
تركي» أو رومي» وهل يجب التعرض لصنف النوع إن كان فيه اختلاف؟ فيه القولان» 
واللون إذا اختلف لون الصنف فإن لم يقع فيه اختلاف. كالزنج فلا يشترط ذكرهء 
والذكورة والأنوثة والسن فيقول: محتلم» أو ابن سبع» وهو مجري على التقريب» 
حتى لو شرط أنه ابن سبع بلا زيادة ولا نقصان لم يصحء والرجوع في الاحتلام إلى 
قول العبد وفيما دونه إن كان مولدًا فإلى قول من ولد عنده. وإن لم يكن» ونشأ في 
بلاد الكفر فالمعتبر فيه ظنون النخاسينء وأهل الخبرة بالرقيق» والقد؛ فيبين أنه طويل 
أو قصير أو ربع. صرح به العراقيون. 

وفي النهاية حكاية عنهم: أنه لا يعتبر» وشدد النكير عليهم فيه. 

وعن البندنيجي : أن الصغر يقال فيه: رباعي» أو خماسي. ومعناه أربعة أشبار» أو 
خمسة؛ أما الرجل فلا يحتاج أن يذكر فيه الطول بالأشبار. وسكت عن اعتبار شيء 
آخرء وفي الحاوي أنه لا بد من ذكر حال بدنه» فيقول: سمينا أو دقيقًا”"» وفي اعتبار 
شرط الكحل والدعج وتكلثم الوجه. وسمن الجارية وما أشبه ذلك وجهان. 

قول الشيخ أبي محمد منهما: الاشتراطء والأظهر أنه لا يشترط» وهو مذهب 
العراقيين صرح به القاضي أبو الطيب» وقاس عليه الجعودة والسبوطة. 

وفي اشتراط ذكر الملاحة تردد للقفال بناءًا على أنها من جملة المعاني» والمرجع 
فيها إلى ما يميل إليه الطبع» ولا يجب ذكر الثيوبة» والبكارة على الأصح. 

وعن الصيمري: أنه يجبء وبه أجاب في المهذبء والحاويء وهو الأولى» وفي 


000 سقط في د. 
(؟) في د: رقيقا. 


م جه كتاب اليبوع 


حلية الشاشىي: أن من أصحابنا من قال إن كان الثمن يختلف به.» وجب ذكره. 


فروع: 

لو أسلم في جارية مغنية - نظر: إن كان غناء مباحاء وهو بغير''' آلة الملامي 
جازء وإن كان غناءً محرمًا بآلة الملاهي من مزمارء أو عود؛ ففي الحاوي حكاية 
وجهين في صحة السلمء وأصحهما: أنه لا يصح. 

ولو أسلم في عبد شاعر لم يجز؛ لأن الشعر طبع لا يمكن تكليفه ولا فعله» فيبعد 
أن يكون العبد بالأوصاف المذكورة مطبوعًا على قول الشعر بخلاف سائر الصنائع» 
ولو أسلم في أمة سارقة» أو عبد زان ففيه وجهان في الحاوي. 

واللحوم: يشترط فيها ذكر الجنسء فيقول: لحم إبل» أو بقرء أو غنمء والنوع؛ مثل 
لحم بختي» أو عرابي» كما حكاه العمراني» أو جواميسء أو بقر أهلي» أو وحشيء أو 
ضأن أو ماعزء والذكورة والأنوثة» وإذا بين الذكر فليبين أنه خصيء أو غير خصيء 
وذلك لا يعتبر في الوحشيء والسن فيقول صغيرء أو كبير» ومن الصغير مرضع»ء أو 
فطيم ومن الكبير جَدّع أو ثنيٌّ» والمأكول فيقول راعية» أو معلوفة» ويبين ما يأكله» 
والراعية في الإبل أطيب قاله مجلي والمعتبر من العلف ما يؤثر في اللحمء وهذا 
الشرط لا يجيء في لحم الصيد؛ إذ لا تكون إلا راعية» والمحل فيقول: من الكتف. 
أو من الفخذء أو الجنب. 

والسمن والهزال» وفى الوسيط أن شرط الهزال لا يجوز؛ لأنه عيب لا ينضبط. 
قال مجلي: قال بعض أصحابنا: إنما كره الشافعي الأعجف؛ لأنه هزال مع داء 
ومرضء فلا يمكن ضبطه والذى عليه عامة الأصحاب ما ذكرناه أولاء وإنما الممنوع 
أن يشترط الأعجف. 

وإذا أطلق السلم فيه وجب قبول ما فيه من العظم على العادة» وإن شرط نزع 
العظم جازء ويشترط في لحم الصيد أن يقول: لحم صيد صيد بأحبولة» أو سهم. أو 
بجارحة ويبين أنها كلبء أو فهد؛ لأن صيد الكلب أطيب لطيب نكهته» وفي لحم 
الطير والسمك يبين الجنس والنوع والصغر والكبر من حيث الجثة» ولا حاجة إلى 


باب السلم جه ملم 


ذكر الذكورة والأنوثة إلا إذا أمكن وتعلق به غرضء ولا يلزم قبول الرأس [أو]") 
الرجل من الطير والرأس والذنب من السمك [وكان بعض أصحابنا البصريين يقول ما 
كان من الطير صغيراء لا يحتمل أن يباع مبعضًا لزمه فيه أخذ الرأس والرجلين» وكذا 
ما كان من الحيتان صغيرًا يلزم فيه أخذ الرأس والذنب لأنه يؤكل معه ويطبخ 


والمذهب الأ 3 


وأما أخذ الجلد مع اللحم فإن كان لحم إبل» أو بقرء أو غنم لم يلزمه أخذهء وإن 
كان لحم طير» أو حوت لزمه؛ لأنه مأكول معه ولا يكاد ينفصل عنه» وكذا الحكم في 
السلم في الجدا الصغار يلزمه قبول الجلد]" . 

واللبن يحتاج فيه إلى ذكر ما يذكر في اللحم إلا الثالث» وهو الأنوثة» والسادس 
وهو المحلء ويعتبر نوع العلف ولا حاجة إلى ذكر اللونء ولا إلى ذكر الحلاوة» بل 
لو أسلم في اللبن الحامض لم يجز؛ لأن الحموضة عيبء ولذا لا يشترط إلى ذكر أنه 
عي يومه أو أمسه كما صرح به البندنيجيء فإذا أتاه بحليب أمسه ولم يتغير 
وجب قبوله» وسيأتي كلام الماوردي بما يخالفه. 

والسمن: يذكر فيه ما يذكر في اللبن» ويحتاج إلى التعرض إلى أنه أصفر» أو 
أبيض» ولا يحتاج إلى ذكر العتق والحداثة عند الشيخ أبي حامد؛ لأن العتيق معيب لا 
يصح السلم فيه. 


قال القاضي أبو الطيب: العتيق المتغير هو المعيب» لا كل عتيق فيجب البيان* . 


000 سقط فى د. 

() قوله: ولا يلزم قبول الرأس والرجل من الطيرء والرأس والذنب من السمكة» وكان بعض أصحابنا 
من البصريين يقول: ما كان من الطير صغيرًا لا يحتمل أن يباع مبعضًاء لزمه فيه أخذ الرأس 
والرجلين» وكذا ما كان من الحيتان صغيرًاء يلزم فيه أخذ الرأس والذنب؛ لأنه يؤكل معه ويطبخ. 
والمذهب: الأول. انتهى. 
وهذا الذي جزم به من وجوب القبول في رأس الحوتء ولم يحك فيه خلافا إلا وجها في الصغار - 
وهو الصواب كما أوضحته في «المهمات» فاعلمه؛ فإن الرافعي قد جزم بخلافه؛ فربما توهم الواقف 
عليهما أن المذكور هنا غلط. [أ و]. 

(5) قوله: ولا يحتاج في السمن إلى ذكر العتق والحدائة عند الشيخ أبي حامد؛ لأن العتيق معيب لا 

السلم فيه. 


قال القاضي أبو الطيب: العتيق المتغير هو المعيب» لا كل عتيق؟ فيجب البيان. انتهى. 


لم جه كتاب البيوع 


والزبد: يذكر فيه ما يذكر في اللبن والسمنء ويذكر أنه زبد يومه أو أمسه. 

والجبن: يذكر فيه ما يذكر في اللبن أيضًاء ويحتاج إلى وصفين: البلد الذي فيه 
الجبن» وأنه رطب أو يابس كذا. قال العمرانى وفي الحاوي: يقيد الأول بما إذا كان 
الجبن يابسّاء وأنه إذا ذكر الرطب احتاج إلى أن ول جبن يومه كما يذكر ذلك في 
الزبد واللبن. 

والصوف: يجب فيه ذكر بلده ولونه وطوله وقصره وأنه ربيعى أو خريفيء 
والخريفي أصلح, وأنه من ذكر أو أنثى» وصوف الإناث أشد نعومة ولا يقبل إلا نقيًا 
من الشوك والبعرء وإن شرط أن يكون مغسولاً جاز وإلا أن يعيبه الغسل والوبر 
والشعر؛ كالصوف. 

والقطن يجب فيه ذكر البلد واللون» وكثرة لحمه وقلته» والخشونة والنعومة؛ 
والعتق» والحداثة إن اختلف الغرض بذلك. 

وزاد الماوردي ذكر أنه لقط رطبًا أو يابسّاء فإن ما لقط رطبًا أنعم وأضعفء وما 
لقط يابسًا أقوى وأخشنء ويذكر طول شعرته وقصرهاء ووقت لقاطه من حر أو برد» 
فإنه يختلف''' به لا سيما بالبصرة» وإن كان لا يختلف في بلد فلا حاجة إليه. 
وطن يحبا على الطاصي وا تسر الجياة وجر الما في الحليج وحب 
القطن» ولا يجوز في القطن في الجوز قبل التشققء وأما بعده ففي التهذيب: أنه 
يحور 

وقال فى التتمة: ظاهر المذهب أنه لا يجوزء وهو ما أطلقه العراقيون حكاية عن 
انض 

والوبريسم: يذكر فيه البلد. واللون» والدقة» والغلظ» ولا حاجة إلى ذكر النعومة 
والخشونة» ولا يجوز السلم في القز وفيه الدود حا أو ميتاء ويجوز السلم فيه بعد 


5 ومانقله عن القاضى من وجوب البيان مطلقا قلد فيه الرافعي» وليس كذلك؛ فقد نقل صاحب 
«الشامل» عنه: أنه إن اختلفت قيمته وجبء وإلا فلاء فقال ما نصه: قال القاضي: ويقول حديث 
أو عتيق» إن كان يختلف. وقال الشيخ أبو حامد: قال الشافعي: إطلاقه يقتضي الحديث؛ فإن 
العتيق معيب. وإنما يصلح للجراح. وقال القاضي: العتيق الذي تغير لا يدخل فيه؛ لأنه معيب» 
وليس كل عتيق متغيرا. هذا لفظه. [أو]. 

0010 فى ج: مختلف. 


باب السلم جه ساس 


إخراج الدود منه» وإن كان لا يمكن سلّْه ولا يدور في القدر بسبب قطع طاقِه؛ لأنه 
يطبخ ويغزل ويعمل منه ثياب القزء قاله أبو الطيب. 

وإن أسلم في الغزل ذكر فيه ما يذكر في القطنء ويذكر الدقة''' والغلظء ويجوز 
شرط كونه مصبوعًاء ولا بد من بيان الصبغ. 

والثياب: يجب فيها بيان الجنس إما من إبريسمء أو كتان» أو قطن, والنوع والبلد 
الذي ينسج فيه» إن اختلف به الغرض والغلظ [والرقة»]''2 والصفاقة» والدقة 
والنعومة» والخشونة» ويجوز في المقصورء والمطلق محمول على الخام. 

وفي تعليق القاضي أي الطيب حكاية عن النص: أنه إذا لم يذكر شيئًا أعطاه ما 
شاء» ويجوز السلم في القميص والسراويلات» إذا ضبط طولها وعرضها وضيقها 
وسعتها. 

فرع: لو أسلم في ثوب وشرط فيه'" وزْنًا معلومًا ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد: أنه لا يصح. حكاه في الحلية» واختيار 
القاضي أبي الطيب» في تعليقه: الصحة» وفصل الماوردي, فقال: إن أمكن نسجه 
بذلك الطول والعرض والوزن جازء وكان أولى» وإن كان ذلك يتعذر على صناعه لم 
يجز. 

والرصاص: [بفتح الراء]ا'' يذكر نوعه من قلعي» وغيره ويصفه بالنعومة أو 
الخشونة واللون إن كان يختلف. 

والنحاس: بضم النون يذكر فيه نوعه من مرسي أو غيره ولونه» وخشونته» ولينه. 

والحديد: يذكر فيه النوع» وأنه ذكر أو أنثى» والذكر منه على ما قاله القاضي 
الحسين الفولاذ» والأنثى اللين الذي يتخذ منه الكوافي» ويذكر لونه وخشونته» ولينه. 

والأحجار: مثل حجارة الأرحية. 

والأبنية: يذكر فيها النوع» واللون» والطول. والعرضء والطريق في معرفة دور 
عرضها أن يتخذ خيطا فيخاط به ثم يذرع الخيط ويذكر الوزنء فإن كان لا يتأتى 
بالقبان وضع في شقتيه [شيء موزون]”*) ويعلم على القدر الذي انتهى إليه الماء؛ ثم 


(1) في د: الرقة. )١(‏ سقط فى ج. (9) فى ج: ما فيه. 
0 سقط في د. )0( سقط في د. 
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يخرج منها ويوضع فيها الحجارة إلى أن ينتهي الماء إلى ذلك الموضعء» وكذلك 
الحكم في الخشب الكبير إذا أسلم فيه» قاله القاضي الحسينء وأبو الطيب. 

قال: إن ذكر الوزن في حجارة الأرحية جازء وإن لم يذكره جازء والحجارة 
الصغار التي تصلح للحشو لا يجوز السلم فيها إلا وزنّاء وينسبها إلى الصلابة» وإذا 
ذكرها لا يلزمه أن يقول كذاناء وكذا حجارة الأبنية تحتاج إلى ذكر الوزن. 

والأخشاب أنواع. فالحطب يذكر فيه مع النوع الغلظ والرقة”'"» وأنه من نفس 
الشجرء أو من أغصانه؛ ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف» والمطلق محمول على 
الجاف. والذى يطلب للبناية يذكر فيه النوع» والطولء والغلظء والرقة ومنهم من 
اعتبر التعرض للونء ولا حاجة إلى ذكر الوزن خلاقًا للشيخ أبي محمدء ولو ذكره 
جازء ولا يجوز السلم في المخروط منه؛ لاختلاف الأعلى والأسفل. 

قال القاضي أبو الطيب: 

ويلزمه أن يسلمه إليه بالصفة المذكورة من الطرف إلى الطرفء. فإن كان أحد 
طرفيه أغلظ مما شرط أجبر على قبوله» والذى يطلب للقسيء والسهام يذكر فيه 
النوع» والدقة» والغلظ. ورأى بعضهم التعرض لكونه سهليّاء أو جبليًا؛ لأن الجبلي 
أصلح لهاء والله أعلم. ويذكر الرطب واليابس» والمقدار بالوزن» ولا يجوز أن يسلف 
فيه جزاقاء ولا عددًا قاله أبو الطيب. 

والعطر: مثل المسكء والعنبر» والكافور» يذكر فيه النوع فيقول: عنبر أشهب. أو 
أبييضء أو أخضرء أو قطع» أو فتات. 

قال "اشاقن [العير "خرن حيدق ممه انق ري اله كاف يكلف الل ان 
بحافات ال ١‏ 

قال : [ولو شرط فيها]"" الأجود لم يصح. 

لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئًا مجهولاً. 

وأيضًا فإنها؟' ما من شيء يأتي به إلا والمسلم يطالبه بأجود منه تمسكا باللفظء 
)١(‏ فى د: الدقة. (؟) سقط في ج. 


إفرةق فى د: فإن شرط فيه» وفى التنبيه: فإن شرط فيها. 
2 فى جه د: فإن. 


باب السلم جه كي 


فيدوم النزاع بينهما. 

فإن قيل: مدلول لفظ الأجود إن كان واحدًا ينبغي أن ينزل العقد عليه ولا منازعة 
ولا جهالة وإن كان متعددًا يقع على كثيرين"'» فينبغي أن ينزل العقد على أول 
درجات الأجود كما قلتم في سائر الصفات. 

قلنا: قد قال بعض أصحابنا بصحة العقد [تخريبًا]”'"» على ما حكاه الشيخ أبو 
حامدء وعلى المذهبء. فنقول المدلول واحد لكن بالنسبة إلى شيء آخر غير معين؟ 
فلذلك امتنع تنزيل العقد عليه. ْ 

قال: وإن [أسلم في]"" الأردأ فعلى قولين: 

أحدهما: وهو المنصوص في المختصر أنه لا يصح؛ لما ذكرناه من عدم الوقوف 
على أقصاه. 

وأصحهما: الجواز؛ لأنه إذا أتى برديء لم يطالبه المسلم بما هو أردأ منه» وإن 
طالبه به كان معاندًا فيمنع منه ويجبر على قبول ذلك]» وقد تقدم أن شرط الجودة 
والرداءة معتبر عند العراقيين» وادعى القاضى أبو الطيب أن المذهب لا يختلف في 
عر اقترا ولاك : ْ 

والمراد بالرداءة: تم رداءة النوع والصفة؛ لا رداءة العيب؛ لأنها لا تنضبط وألحق 
المراوزة بها رداءة الصفة أيضًا من حيث إنه ما من رديء إلا وهناك ما هو خير منه. 
وإن كان رديئًا فيفضي إلى النزاع» وسلكوا بذلك مسلك الأجود. 

[ تنبيه : الأردأ مهموز. 

قال أهل اللغة: يقال: رَدُوّ الشيء بضم الدال يَرْدُوٌ بضمها أيضًا رداءة فهو ردي 
ا وهو أرداً من غيرهء كله ا 

قال: وما لا يضبط بالصفة لا”" يجوز السلم فيه”". 

للجهل بالمعقود عليه [قال]20: «كالجواهر» أي مثل اللؤلو الكبير» والياقوت» 
والبلجين 2 والزبرجدء والمرجان ورأى الإمام وغيره المنع من ذلك لعزة الوجود. 


)١(‏ في د: كثير. (9) سقط في د. (07) في التنبيه: شرط. 
50( زاد في ج: به. )ه20 سقط في د. © في التنبيه: فلا. 
00 في التنبيه: فيه السلم. (8) سقط في د. (9) في ج: البلحش. 
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فإنه لا بد فيه من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء؛ لعظم تفاوت القيمة 
باختلاف هذه الأو صاف واجتماع المذكور فيها نادر» وألحق الفوراني بذلك السلم 
في بطيخة واحدة. [فإنه قلّما توجد بطيخة واحدة](2 بالوزن المذكور على الصفة 
المدووملة: 

أما اللؤلؤ الصغير إذا عم وجوده فيجوز السلم فيه وزنًا وكيلاًء وقد اختلف 
الأصحاب في حده؛ فمنهم من قال: ما يطلب للتداوي فهو صغير وما يطلب للتزين 
فهو كبير. 

وعن الشيخ أبي محمد: أن ما وزنه سدس دينار يجوز السلم فيه» وإن كان يطلب 
للتزين؛ لعموم وجوده. 

قال الرافعي: والوجه أن يكون اعتبار السدس بالتقريب. 

والبلورة قال الماوردية لا بآمن بالسلع يه لآن:مفه مصتبرلة بخلاتف العقيق؛ 
فإن الحجر الواحد منه يختلف. 

قال: والحيوان الحامل؛ لأن وجود الحمل مع ما ذكرناه من الصفات يعز وجوده. 

وقيل: هذا إذا قلنا إن الحمل يقابله قسط من الثمن» وهو الصحيح؛ لأنه لا يمكن 
وصف ما في البطن فيمتنع السلم فيه كذلك. وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ. 

أما إذا قلنا: لا يقابله [قسط]”"' جاز السلم فيه. وهذه طريقة أبي إسحاق وأبي علي 
الطبري» وابن القطان”". 

والطريق الأول أصح عند القاضي أبي الطيب. 

قال: وما دخله”*' النار كالخبز والشواء. أي”*' وما أشبه ذلك مثل العسل المصفى 
بالنار» والسكرء والفانيذ» والسمنء واللبأ؛ لأن تأثير النار لا يمكن ضبطه. ولأن 
الصنعة قد تصلح الفاسد منه”'"» وتفسد الجيد. واختيار القاضي أبي الطيب في اللبأ 
جواز السلم» وهو وجه حكاه المراوزة في الجميع؛ لأن لتأثير النار في ذلك نهاية 
مضبوطة» ورجحه الإمام في الخبز والأكثرون على خلافه فيه؛ لأنه إذا لم يجز السلم 
في العجين قبل خبزهء وهو أقل جهالة؛ فلأن لا يجوز في الخبز مع كثرة جهالته أولى؛ 


)غ2 سقط في ج. 0( سقط في د. زهوة في د: العطار. 
2 في التنبيه: دخلته. )2 سقط في د. 49 في ج: فيه. 


باب السلم جه 4 


ورجح الماوردي هذا الوجه في السكر والفانيذ والقند. 

وجزم به في العسل والسمن. 

وحكى الإمام طريقة قاطعة بجوازه في السكر والفانيذ. 

والشواء ممدود. 

وهل يجوز السلم في السويق إذا جوزنا السلم في الدقيق؟ فيه وجهان في الحاوي. 

وهل يجوز في الماورد ؟ تردد فيه صاحب التقريب. 

وحكى الماوردي فيه وجهين, ولا عبرة بتأثير السمن فيجوز في العسل المصفى 
بهاء ويلحق بنوع ما دخله النار ما دخله السوسء أو البلل» أو العفن من الطعام. 

قال الماوردي : لأن ذلك لا ينضبط. 

فائدة: إذا جوزنا السلم في الخبز احتيج فيه إلى ذكر البلد والنوع» وأنه رطب, أو 
يابس» وإذا جوّز في السكر احتيج فيه إلى ذكر الناحية ونوع القصبء واللون» 
والقوة"" + والجداف والحق القن 

قال: وما يجمع أجناسًا مختلطة أي مقصودة غير مضبوطة» وقد يوجد في أكثر 
النسخ بدل «مختلطة»» «مختلفة»» والصواب ما ذكرناه. وهو الذي وقفت عليه في 
نسخة عليها خط المصنف - رحمه الله - لأن الأجناسء, لا تكون إلا مختلفة 
وقال”"' النواوى: وإنما يحتاج إلى التقييد بمختلطة فإنها قد لا تكون مختلطة. 

قال كالقسي: أي العجمية (وهو)”" بكسر القاف والسين وتشديد الياء» جمع 
قوسء ويجمع على أقواس وقياس» وكان أصل قسي قووسًا. 

قال: والنبل”*' المريش» النبل: السهام العربية. 

قال أهل اللغة: ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها: نبال» وأنبال. 

قال ابن مكي: من غلط العامة قولهم لواحد النبل نبلة؛ وإنما هو سهم وقدح. 

والمريش: بفتح الميم» وكسر الراء»ء وإسكان الياءء يقال: رشته أريشه ريشا فهو 
مريش» كبعته أبيعه بِيعًا فهو مبيع» وهو الذي جعل فيه ريش. 

قال: والغالية: وهو”*' طيب متخذ من مسك وعنبر خلطا بالدهن. 


220 زاد في ج: واللين. )١(‏ فى د: قال. 
فرق في د: وهي. 0 في ج: واللبن. 
)2 في د: وهي. 


قال الجوهري: يقال أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك”'' يقول تغليت 
بالغالية. 

قال: والند وهو بفتح النون» مسك وعنبر وعود خلط بغير دهن. 

[قال]”"': والخفاف وفي معناها النعال» وقد حكى الماوردي عن ابن سريج جواز 
السلم في الخفاف والنعال. 

أما النبل غير المريش إذا لم ينحت فيجوز السلم فيه وزنًا. 

وقال أبو علي الطبري؛ إن أمكن ضبط طوله وعرضه جاز السلم فيه عددّاء وإن 
نحت فلا يجوز السلم فيه أيضًا. 

وفي الحاوي حكاية قول في جوازه إذا ضبط نحتها ووصفهاء وعزاه إلى نصه في 
الآم» وصححه. وجعل الحكم في القسي على هذين الحالين» ففي الحالة الأولى لا 
يصح. وفي الثانية قولان. 

والمغازل” كالبال: 

7ل المخلوط كالغالية والأدهان المطيبة كدهن البنفسج والبان والورد وإن 
خالطها شيء من الطيب لم يجز السلم فيهاء وإن تروح السمسم بها ثم اعتصر جاز. 

والشهد في جواز السلم فيه وجهان: 

أصحهما: الجواز» ومقابله هو الذي أورده الماورديء ورواه ابن كج عن النص. 

قال: والثوب المصبوغ؛ لأن الصبغ مع ما ذكرناه يمنع من الوقوف على نعومة 
الثوب وخشوتته وإدراك صفته. 

وفي الحاوي: أنه يجوز كما لو أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسجء واختاره 
الشاشي. وهو الأصح عند الإمام» ولم يحك عن شيخه سواه. 

يزع امام فى اوري ص راد حر تبجع لوقي ويه لطن وسنا» بإبريسم 
جاز. 


)١(‏ هو: سليمان بن عبد الملك بن مروانء أبو أيوب: الخليفة الأموي» ولد في دمشق سنة أربع 
وخمسين وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة ست وتسعين؛ وكان بالرملة» فلم يتخلف عن 
مبايعته أحد. :#وتوىي انبنة تشغ أوتمتعين: 
ينظر: وفيات الأعيان (7/ :)57١‏ وشذرات الذهب »)١17/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)١1١/5(‏ 

فم سقط في د. زضة في جي د: : الرياق. 


باب السلم جه يدان 


أما في الأولى؛ فلأن”'' لونه يجري مجرى لون الغزل فإنه ينسج على صفته 
كما ينسج على لون الغزل» ويحتاج في وصف الصبغ بعد وصف الغزل إلى ذكر 
اللون وما يصبغ به. والبلد الذي يصبغ فيه وأنه صبغ بالصيف أو الشتاء» كذا قال 
الماوردي. 

وأما في الثانية فللعلم بالمخالط”". 

وقيل: لا يجوز فيها؛ لأنه مختلط من جنسين فكان كالغالية» والقلنسوة المحشوة» 
وهذا ما حكاه الماوردي» ويخرج على الوجهين السلم في الثوب المعمول عليه طراز 
بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل؛ كالإبريسم على القطن والكتانء فإن '' كان 
تركيبها بحيث لا تضبط أركانها فهي كالمعجونات» ولو أسلم في ثياب الخز ففي 
الصحة وجهان في الحاوي. 

وواجه المنع: أنه لا يدرى من أي شيء يوجد. 

او بفتح السين مقصور. 

قال الجوهري””': والسّداة مثله وهما سَّدّيانَء والجمع أَسْدِيَةً. 

تقول منه: أسديتٌ الثوب وأْسْتَيْتَه والسدى هو المستتر» واللحمة هي التي تشاهد. 
كذا قال [النواوي]''» والذى نعرفه العلس واللحمة بضم اللام وفتحها. 

قال ابن الأعرابى. لحمة القرابة ولحمة الثوب مفتوحتان”"". واللحمة بالضم ما 
يصاد به الصيد. وجمهور أهل اللغة يقولون لحمة بالضم في الثلاثة. 

فرع : لو أسلم في الصفر جاز على الأصح؛ لأن أخلاطه مقدرة» وإن زيد فيها أو 
نقص فسدء وهذا ما أخبرنا عنه قبل» وقد منع منه أيضًا بعض أصحابنا [لأنه أخلاط 
تجمع وتسبك]1” وكذا أجرى في منع السلم في جوهر الزجاج؛ لأنه أخلاط 
مجموعة ذكره الماوردي. 

قال: وإن أسلم في الرءوس أي بعد التنقية من الشعر ففيه قولان: 


)١(‏ زاد في د: كونه. زفق في د: المخالطة. 
(5) سقط في ج. (5) سقط في ج. 
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4 جه كتاب البيوع 


أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه لحم وعظم فكان كسائر اللحوم. 

والثاني: وهو الصحيح: أن لا يجوز لاشتمالها''' على أبعاض مختلفة» وهي 
المناخر والمشافر وغيرها وتعذر ضبطها؛ ولأن 00 العظمء وهو غير مقصود. 
وغير المقصود إذا انضم إلى المقصود د كثر فيه الغرر. فمنع الصحة] كالعجف بخلاف 
سائر اللحوم. 

ويجري الخلاف في الأكارع» ورأى الغزالي» الأصح فيها الجوازء ورمز القاضي 
أبو الطيب إلى القطع بالمنع فيهاء وحيث جوز السلم في ذلك فيكون بالوزن وبالعدد 
حتى لو اقتصر على أحدهما لم يصح. قاله الماوردي. واعتبر ابن كج في الرءوس 
على قول الجواز أن تكون”" المشافر والمناخر منحاة عنهاء وهذا الاعتماد عليه أما 
إذا لم تكن منقية من الشعر فلا يجوز السلم فيها. 

قال: وإن أسلم في المخيض وفيه الماء لم ببح لكشتلوط'"* بيا لا متفعة افيه 
[ومنعه من ضبطه]”*' وكذا الحكم في المصلء لكن لما فيه من الدقيق» والكشك 
يلحق به. 

وفي الجيلي حكاية وجه عن البسيط أنه يجوز السلم في المخيضء أما إذا لم يكن 
فيه ماء بل محض اللبن لا غير جاز السلم فيه إذا وصفه بالحموضة قاله الرافعي» وفي 
«الحاوي»: أن السلم في اللبن الحامض لا يجوز””'» وفي اللبن القارصء وهو أن 
يتجاوز صفة الحليب إلى أول صفات الحامضء أن شيخه أبا القاسم الصيمري كان 


)١(‏ في ج: لا سيما له. )١(‏ فى ج: يكون. 

(*) فى ج: باختلاطه لما. (8) سقط فى د. 

(5) قوله: أما إذا لم يكن فيه - أي في المخيض - ماء بل مخض اللبن لا غير جاز السلم فيه إذا 
وصفه بالحموضة. قاله الرافعى. 
وفي «الحاوي«: أن السلم في اللبن الحامض لا يجوز. انتهى. 


أحدهما: أن ظاهر كلامه يقتضى أن الرافعى يقول باشتراك وصفه بالحموضة. وليس كذلك؛ بل إنما 
ذكر أن وضف اللبن به لا يضترء ققال؛ عبسل فوصفه بالحموضة لا يضز؟ لأن الحموضة مقصورة فيه 
هذا لفظه. 

الثاني :ما نقله عن «الحاوي» يق يقتضي أنه في المسألة بحالهاء وأنه وجه مخالف لما يقوله الرافعي» وهو 
غلط؛ فإن ما قاله الماوردي في اللبن حمر بيت فصر الراس ب هنا بعليل - بموافقة ما قاله فيه» 
وجزم به فقال: بل لو أسلم في اللبن الحامض لم يجز؛ لأن الحموضة عيب. هذا لفظ الرافعي. [أوا. 


يقول بجواز السلم فيه» وإن غيره [من أصحابنا؟'' قال: لا يجوز؛ لأنها صفة لا 
تنضبط وصححه. 

قال: وإن أسلم في الجبن وفيه الأنفحة, أو في خل التمر وفيه الماء جاز لأنه لا 
غنى لهما عن ذلك, وقوامهما به بخلاف المخيض. 

وقيل: لا يجوز السلم فيهما كالمخيضء. ورجحه الإمام والصيمري في الخل» 
والأصح الأول فيهماء وهما جاريان في السمك المملوح. 

وفي النهاية عن حكاية صاحب التقريب: أن الملح إن ظهر له وزن منع» وإن لم 
يظهر فإن لم يكن له قيمة فلا أثر له والسلم صحيح, وإن كان له قيمة فهو كالثوب 
المصبوغ بعد النسج والأقط كالجبن. 

تنبيه : الجبن: فيه ثلاث لغات أشهرهن وأفصحهن عند ابن الأعرابي واخرين 
بإاشكاة [البا]: 

والثانية بضمها بلا تشديد. 

والثالثة بذ وتشديد النون. 

الإنفحة فيها أربع لغات. أفصحها عند الجمهور بكسر الهمزة» وفتح الفا 
وتخفيف الحاء. 

والثانية كذلك مع تشديد الحاء. 

والثالثة: بفتح الهمزة مع التشديد. 

والرابعة: [منفحة]' بكسر الميم وإسكان النون وتخفيف الحاءء وهي كرش 
الخروف والجديء [ما لم]*' يأكل غير اللبن» وإذ”» أكل فكرش [جمعها أنافحم7©. 

قال: وإن أسلم في الرق» والجلود”"' لم يجز: 

لأنه لا يمكن ضبطها بالصفاتء فإن جلد الورك ثخين قوي. وجلد البطن رقيق 
لين» وجلد الصدر ثخين لين. 

وقيل: إن سوى جوانبهاء ودبغت جاز السلم فيها وزنّاء وهذا ما حكاه الرافعي؛ 


4 سقط في د. هع سقط في ج. 
زفرة سقط في د. ددع في د: فما. 
)0( فى د: فإذا. (5) سقط في د. 


(0). في التنبيه: الجلود والرق: 


وحكاه الماوردي مع عدم الجواز. 

قال: وإن أسلم في الورق جاز؛ لأنه يمكن ضبطه بالصفة فيذكر عدده؛ ويبين منه 
النوع والطول. والعرض والبلد والزمان والوزن فيه أحوط. 

قال: وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأسفل والأوسط. كالأسطال'"' 
الضيقة الرءوس والمنائر”"' لم يصح كما في السلم في السهام. وهذا ما حكاه الشيخ 
أبو حامد. 

وقال القاضي أبو الطيب بجوازه؛ وحكاه عن نص الشافعي في الأم؛ وطرده في 
القمقم» فعلى هذا يشترط بعد ذكر الجنس ضبطه بالسعة أو الضيق والصغرء أو الكبر 
والعمق والثخانة أو الرقة» وهل هو مضروب أو منصوبء فإن ذكر الوزن كان أصحء 
وإن لم يذكره جاز. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أنه نص على أن اللبن يجمع فيه بين العدد والوزن» 
فيقول: كل لبنة وزنها كذا قال: وقياس هذا النص: أن يكون السلم في القماقم 
والطناجر وغير ذلك مما يكون بصنعة آدمىء يذكر فيه الوزن والعدد. 

تنبيه : الواو في قول الشيخ «والأسفل والأوسط» بمعنى «أو»» ولهذا نظائر في 
كلام العرب» وليس المراد اشتراط اختلاف الأعلى والأوسط والأسفلء بل كل واحد 
منها مستقل بالحكم المذكور. 

والمنائر: جمع منارة بفتح الميم باتفاقهم. 

وقال أهل اللغة والنحو جمعها مناور [بالواو]”"؛ لأنها من النور. 

وقال الجوهري وغيره: هي مفعلة بفتح الميم من الاستنارة» ويجوز منائر بالهمز 
تَشبيهًا للأصلى بالرائدء كما قالوا مضاتب وأصله مضاوت 9 

قال صاحب المحكم: الجمع مناور على القياس» ومنائر بالهمز على غير قياس. 

ومن هذا يعرف أن كلام الشيخ صحيح, لكنه لو قال بالواو لكان أجود. 

قال: وإن”*' كان مما" لا يختلف كالهاون والسطل المربع جاز لإمكان ضبطه؛ 


)١(‏ في التنبيه: والأوسط والأسفل؛ كالأباريق والأسطال. 

)١(‏ في التنبيه: والمنارات. (*) سقط في ج. 
(4) في د: مصواوب. (5) فى التنبيه: فإن. 
() في التنبيه: فيما. ١‏ 


باب السلم جه / 0 


والهاون: بفتح الواو» وهو معرب,. وكان أصله هاوّؤن؛ لأن جمعه هواوين مثل قانون 
وقوانين فحذفوا الواو الثانية استثقالاً وفتحوا الأولى, فإنه”"2 ليس في [كلامهم]!” 
فاعل بالضمء قاله الجوهري. 

وقال ابن فارس: الهاوون بالواوين عربيء كأنه فاعول من الهون. 

وقال الجواليقى: هو فارسى معرب مثل فاعول. 

والسطلء يقال له: السبيطل وهما معربان. 

قال: ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم للخبر. «ويجوز فيما يكال»: أي مثل 
الحبوب والمائعات. بالكيل وفيما يوزن» [أى]7": مثل الخضراوات من البقول» 
والأجبان والباذنجان» والرمان» والأحجار [والأخشاب]””'' التي يختلف الغرض 
بوزنهاء والعنبر وإن كان يمكن كيله؛ لأن اليسير منه له قدر كثير» والسمن الجامد 
ونحو ذلك بالوزن. 

وهل يجوز بالكيل؟ نظر””': إن كان يتجافا في المكيال فلا؛ [ولأن الكيل يقصر 
عن تحصيل المقصود]"''» وإن أمكن من غير تجا جاز كيلاً أيضًا صرح به 
الماوردي» وأبو الطيب. 

والتين يجوز فيه السلم كيلا أو وزنًا من جنس معروف إذا اختلفت أجناسه. قاله 
ابن الصباغ. وفيما يذرع مثل الثياب» والأبواب. والرخام» والأكسية» والليود. والبسط 
التي يجوز السلم فيها بالذرع وفيما يعد أي مثل الرقيق والحيوان والورق الأبيضء» 
وكذا الإيواني من النحاس وغيره» كما صرح به الماوردي بالعد؛ لأن ذلك يحصل 
المعرفة بالمقدار. | 

وفي تعليق البندنيجي: أن السلم لا يجوز بغير كيل» ولا وزن إلا في شيئين 
الحيوان» والثياب والورق [الطهور]'"' الذي يراد للغسلء فالمعتبر فيه الوزن لا غير 
وإن كان من الطهور المقروة لم يجز السلم فيها. 

قال الماوردي: لاختلافهاء وأنه لا يضبط صفاتها. 


)220 في د: لأنه. هع سقط في د. 
إفوة سقط في د. دع سقط في د. 
(5) في د: ينظر. (5) سقط في د. 


(6©9 سقط فى د. 
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فإن قيل: النبي كَل قال: دمن ملت يليت في كيل تغلوي ووَذنٍ مغلم إِلَى 
أَجَلٍ مَعْلُوم)!") فاعتبر هذين الأمرين لا غير» فلم اعتبرتم العدد والذرع؟ ومقتضى 
العدية أيضًا أنه لا يجوز فيما لا يكال» ولا يوزن» لكن قام الإجماع على جوازه 
فيما عداهما. 

وأما الحديث فجوابة'': أنه ورد على سبب خاصء وهو أن النبي كَلِ لما قدم 
المدينة وجدهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث» فقال: «من أسلم ..) إلى آخره. 
فيكون تقدير ذلك من أسلم في مكيل فليكن المكيل معلومّاء ومن أسلم في موزون 
فليكن الوزن معلوماء ومن أسلم في مؤجل"" فليكن الأجل معلومّاء وبهذا - أيضًا - 
يحتج على من استدل بهذا الحديث على اشتراط التأجيل في السلم. 

قال:[وإن كان ”*' مما يختلف كالبيض. والجوزء واللوزء والقثاء - أي: وهو 
ممدود بكسر القاف وضمها - والبطيخ لم يجز السلم فيه إلا ونا لأن الكيل لا 

وقبل: يجوز في الجوز واللوز كيلاً لعدم تجافيه في المكيال» وهذا ما جزم به ابن 
الصباغ» ولا بد في كل من الكيل والذراع أن يكون معلومّاء لمن ذكرنا اشتراط معرفته 
بالوصف من قبل» وسيأتي الكلام على اشتراط المكيال المعين» ويذكر ثم الذراع 
المعين. 

قال: وإن أسلم في مؤجل لم يجز إلا إلى أجل معلوم . 

للخذيك البباس والسس :فيه آن الكجل ينابل شنط من لقعو فإذا كان مجهولا 
جر جهالة إلى الثمن» فلو ذكرا أجلاً مجهولاً فالعقد باطل» وكذا لو حذفاه في 
المجلس على الأصحء وفيه وجه عن رواية صاحب التقريب» تقدمت حكايته أنه 
يصح ويصير حالاً» وكذا لو ذكرا أجلاً صحيحًا ثم حذفاه في المجلس صار حالاء 
وفي هذا شيء ذكرته عن القاضي الحسينء في أول باب المرابحة» ثم السلم الحال جائز 
عندناء كما يؤخذ من لفظ الشيخ هناء ومن بعد اللهم إلا أن يكون المسلم فيه لا يوجد في 
الحال» ويوجد في ثانى الحال فلا يصح السلم فيه إلا مؤجلاً لذلك الوقت كما سيأتي. 


2000 تقدم تخريجه. فك في ج: فجوازه. 
(9) في ج: معجل. (5) في التنبيه: فإن غلك كان. 


باب السلم جه حكن 


ووجه ما قاله الشافعي أنه إذا جاز مؤجلاً مع ما فيه من الغرر فهو حال أجوزء 
وعن الغرر أبعد. 

والجواب عن الحديث قد سبق» لكن هل من شرط الحلول أن يصرح به حتى لو 
أطلق ولم يصرح به ولا بتأجيل يبطل العقد؛ لأن العرف فيه التأجيل فيكون السكوت 
عنه بمنزلة ذكر أجل مجهول؛ إذ الإطلاق يدل عليه أو يحمل على الحلول ؟ فيه 
وجهانء أو قولان: 

الأصح منهما عند الجمهور الثاني وعند الغزالي الأول. وبنى الماوردي الخلاف 
على خلاف حكاه عن الأصحاب ثلاثة أوجه: في أن الأصل في السلم التأجيل 
والحلول رخصة:؛ أو العكسء أو كل منهما أصلء فالأول مبني على أن الأصل 
التأجيل والثاني على أن الأصل الحلول, وإذا قلنا لا بد من التصريح بالحلول فصيغته 
أن يقول: أسلمت إليك في كذا حالاء أو أطالبك به متى شعت للعرف» فلو قال 
أطالبك به متى شئت من ليل أو نهار ففيه وجهان. 

وجه البطلان: أن المسلم فيه إنما يجب تسليمة'' وقت الإمكان. فإذا وقع الشرط 
كما ذكر اقتضى أن يطالبه به في وقت لا يقدر على تسليمه» وما لا يمكن تسليمه عند 
استحقاق المطالبة [به1" لا يصح السلم فيه. 

فرع: إذا قال: اشتريت منك بألف على أن يضمن فلان الثمن عني» ويكون مؤجلاً 
في حقه إلى شهرء صح الأجل في حق فلان» وهل يثبت الأجل في حق المشتري؟ 
فيه وجهان منقولان في التتمة [في خيار الشرط]" » ويتجه أن يجري مثلهما هاهنا. 

واعلم أن العلم بمقدار الأجل يحصل بوجهين: 

أحدهما: بتقدير مدة الأجل بأن يقول: بأجل شهرين» أو مدة شهرين» أو أستحق 
المطالبة به بعد شهرين» ولا فرق في ذلك بين أن يقول ابتداؤها من الآن أو يطلق كما 
صرح به المتولي» وعلله بأن إطلاق الزمان في العقد ينصرف إلى الزمان الموصول 
بالعقد» كما لو قال: أجرتك شهرًا ينعقد العقد على الشهر الموصول بالعقد [وكذلك 
إذا قال لا أكلمك شهرًا اقتضى المتصل باليمين]؟) . 


000 زاد في د: في. فم سقط في د. 
إفوة سقط في د. 2 سقط في د. 


مهم جه كتاب الببوع 


ثم 'الشهران معتبران بالأهلة إن كان العقد منطبقًا على أول الشهرء وإلا فالأول 
بالعدد. والثاني بالهلال. 

وفيه وجه: أنه متى انكسر الأول انكسر ما بعده» وتمنى الإمام فيما إذا وقع العقد 
وقد بقي من صفر لحظة وكان التأجيل بثلاثة أشهر» وقد نقص الربيعان أن يلتقس في 
هذه الصورة بالربيعين وجمادى فإنها جرت عربية كوامل» وما تمناه هو الذي نقله 
أبو سعيد المتولي وغيره. 

وقطعوا بحلول الأجل بانسلاخ جمادى في الصورة المذكورة» فإن العدد إنما 
يراعى إذا جرى العقد في غير اليوم الأخير. 

قال الرافعي: وهو الصواب. 

وإذا كان العقد في غير هذه الصورة وقع وقت الزوال» اعتبر آخر المدة بوقت 
الزوال» وقد تقدم عند الكلام في الخيار حكاية وجه أن ابتداء الأجل من حين التفرق. 

الثاني: يعين وقت المحلء بأن يقول إلى سنة كذا من الهجرة» فيحل الأجل من 
أول ليلة من السنة التي تليها؛ لأن أول شهور الهجرة المحرم؛ وقد كان أولها شهر 
ربيع الأول؛ لأن الهجرة كانت فيه» وجعل أولها المحرم؛ لأنه أول شهور العرب» 
وكانوا يؤرخون بعام الفيل ثم أرخوا ببناء الكعبة» ثم أرخوا بالمبعث» ثم أرخوا 
بالهجرة» واستقر عليه المسلمون» وكان أول من أرخ بالسنين من الهجرة عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - لكتاب”'2 حمل”'' إليه ليشهد””* فيه وقد أرخ بشعبان 
فقال عمر: أي شعبان الماضى أو الآتى» أو الذي نحن فيه؟! أرخوا بالسنين. 

ومن هذا النوع ما إذا قال إلى شهر رمضان سواء علما ما بينهما أو لا. 

ويحل الحق بغروب الشمس من آخر يوم من شعبان. 

ولو عدل عن لفظ «الغاية» إلى حروف الظرفء فقال: في شهر رمضان لم يجزا”'» 
كما لو قال في سنة كذا. 

وقال [أبو]””' علي بن أبي هريرة: يحمل على أول الشهر كما لو قال لزوجته أنت 
طالق في شهر رمضان. فإنها تطلق بأول جزء منه» وقياس هذا أن يطرد في السنة» وقد 


)2000 في د: كتاب. 0( في ج: محمل. 
)0( سقط في د. 


باب السلم جة اه 


وافق على أنه لو قال: في سنة كذا لم يحمل على أول جزء منها كما حكاه الماوردي. 

وفي التتمة طرده في السنة أيضًا. 

وفرق الأصحاب بين هذا وبين الطلاق» بأن الطلاق يقبل التعليق بالمجهول. 
وبالغرر بخلاف العقود. 

قال ابن الصباغ وهذا الفرق ليس بصحيح عندي؛ لأنه لو كان مجهولاً لوجب أن 
يصح ولا يتعلق بأوله بل يتعلق بوقت منه يقف على بيانه» فإذا فات جميعه وقع فلما 
تعلق الطلاق بأوله اقتضى ذلك أن الإطلاق يقتضيه. 

ولو قال في يوم كذاء فمن أصحابنا من ألحقه بالشهر. 

قال الماوردي : والصحيح جوازه في اليوم لقرب ما بين طرفيه» فإن في تحديد 
[الوقت في اليوم]”١'‏ ضيقًا يلحق الناس» والتأجيل إلى اليوم يحل الأجل بطلوع فجر 
ذلك اليوم؛ وكذا في التأجيل إلى النهار على أحد الوجهين. 

والثاني: يحل بطلوع شمسه. ولو جعل الأجل عقيب شعبان أو عجزه لم يصحء 
قاله الماوردي. 

وكذا لو جعله إلى أول الشهرء أو إلى آخره. 

وقال الإمام وصاحب التهذيب: وجب أن يصح ويحمل على الجزء الأول من كل 
نصف» قياسه: مسألة النفر. وهذا ماذكره الجيلي» وهو خلاف المذهب. 

ولو أجل بالحصاد. أو القطاف. أو الميسرة لم يصح. 

وفي كتاب ابن كج: أن ابن خزيمة جوز السلم إلى الميسرة؛ لأنه - عليه السلام - 
اشترى شيئًا إلى الميسرة. 

[ولو أجل إلى الوقت الذي يصلح فيه الحصاد والدياسء والجذاذ فلا يقع تأجيل 
الثمن إليه. 

وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان» ذكرهما الماوردي عن أبي العباس في كتاب 
الضمان] 7" 

ولو أجل بالنيروز» أو المهرجان. أو إلى شهر من شهور الروم؛ أو الفرس - جاز 


زهعة سقط في د. 


كن جه كتاب البيوع 


على ما أطلقه ابن الصباغ والبندنيجي» وفصل الماوردي [هنا]''؟ فقال: 

إن كان المتعاقدان من العرب لا يعرفان قدر ذلك من الأشهر الهلالية لم يصحء 
وإن عرفا ذلك [أو كانا من الفرس]”'' فهل يصح؟ فيه وجهان: 

مذهب البغداديين: الجواز. 

ومذهب البصريين: عدمه. 

[وقال في كتاب الضمان: إنه لا يجوز الأثمان بهماء وفي جواز تأجيل الضمان 
لولاو سانانا مسري ْ 

ووجه الإمام المنع في النيروز والمهرجان بأنهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي 
الشمس فيهما إلى أوائل برج الحمل :والميراة» :وقد يق ذلك لبلا وفك بلسي 
مسير الشمس كل سنة بمقدار ربع يوم وليلة وهكذا الخلاف فيما لو أجل بفطر”) 
اليهود. وفصح النصارى إذا عرف المسلمون ذلك" '» قاله الماوردي» وظاهر ما حكاه 
ابن الصباغ عن النص من التعليل يقتضي الجواز؛ لأنه علل المنع بأنه لا يعرفه 
المسلمون. وعلله الأصحاب بأنه يحتاج فيه إلى الرجوع إلى قولهم. 

قال ابن الصباغ: وهذا إنما يتصور إذا كان منهم عدد [يسير]؟" فأما الكبير في 
البلاد الكبارء فلا يجوز عليهم التواطؤ على الكذبء في الأخبار عن أعيادهم» ولو لم 
يعرفه إلا المتعاقدان» فالأصح أنه يكفي» وقيلء لا بد من معرفة عدلين مسلمين؛ 
حكاه الرافعي. 

ولو قال: إلى نفر الحجيج الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة أو الثاني وهو 
اليوم الذي يليه صح من أهل مكة لمعرفة عوامهم به. وفي جوازه لغير أهل مكة 
وجهان ولو قال: إلى يوم القرء وهو الحادي عشر من ذي الحجة؛ وسمي بذلك 
لاستقرار الحجيج فيه بمنى» أو يوم الخلاء وهو الثالث عشر من ذي الحجة» وسمي 
بذلك لخلو منئ فيه من أهلها - لم يجز لغير أهل مكة؛ وفي جوازه لأهل مكة 
وجهان: كذا قال الماوردي» واستبعده الرافعي» ولو أطلق التأجيل بنفر الحجيج أو 


لك سقط في د. فق سقط في د. 
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باب السلم جه يدان 


ربيع أو جمادى أو العيد ففي الصحة وجهان. ومن صحح تركه على الأول» ويحكى 
ذلك عن النصء ولم يحك ابن الصباغ سواه. 

قال: وإن أسلم في جنس إلى أجلين . 

أى: كما إذا قال أسلمت إليك في عشرة أرادب من كذا مائة درهم مثلاً خمسة 
مؤجلة إلى شهرء وخمسة إلى شهرين أو في جنسين إلى أجل أي بأن يقول أسلمت 
إليك خمسين درهمًا في خمسة أرادب قمح» وخمسة أرادب شعير إلى شهر جاز في 
أصح القولين؛ لعموم الخبر. 

فإنه لم يفرق فيه وبالقياس» على ما لو باع بثمن مؤجل بنجمين أو بجنسين. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه ربما يتعذر التسليم في بعض الأجلين» أو بعض الجنسين» 
في رتفع العقد فيه فلا ندري ماذا يقابله من رأس المال» وذلك غرر. 

وهذا القولء قال المتولي: إنه مخرج من أصلين: 

أحدهما: أن المسلم فيه إذا انقطع ينفسخ العقد. 

والثاني: أن الصفقة لا تفرق. 

وبنى ابن الصباغ والماوردي [القولين على]''' القولين في أن رأس المال هل 
يشترط أن يكون معلوم المقدار؟ 

قال: وإن”" أسلم حالاً لم يفتقر إلى بيان الموضع ويستحق التسليم في موضع 
العقد كالبيع. 

فإن قيل: هلّا فصل الشيخ بين أن يكون السلم في موضع يصلح للتسليم”"' فيكون 
الحكم؛ كما ذكره أولاً [يكون]”'' في موضع يصلح للتسليم فيجب تعينه؟ 

قلنا: الذي يظهر من كلام الأئمة أن السلم الحال في موضع لا يصلح للتسليم 
بالمعنى الذي سنبينه لا يصح؛ لأن من شرط الصحة في العقود القدرة على التسليم 
عند المحل» وهو حال وقد عجز عنه في الحال» ويرشد إلى ذلك أن الماوردي صرح 
بأنهما إذا كانا في موضع لا يتمكن من قبضه فيه بأن كانا في سفر أن العقد باطل 
[لكن قد حكينا عن رواية الرافعي في أواخر ما يتم به البيع» أنه إذا عين مكانًا لتسليم 


)١(‏ سقط فى جه (0) فى التنبيه: فإن. 
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:6 جه كتاب البيوع 


السلم الحال فيه غير موضع العقد صح وتعين» وعلى هذا يتعين حمل كلام 
الماوردي السالف على ما إذا أطلق العقد ولم يبين موضحعًا يصلح للتسليم]0"©. 

قال: وإن أسلم مؤجلاً في موضع لا يصلح للتسليم كالبادية والصحراءء وجب 
بيان موضع التسليم؛ [لأنه لا يمكن حمله على موضع العقد لتعذره» والغرض 
يختلف باختلاف غيره» فوجب البيان لنفي الجهالة والغرر. 

وفي الرافعي: ما يفهم حكاية ل عي رواية القاضي أبي حامد» وصاحب 
الإفصاح”" أن القولين الآتيين جاريان في هذه الصورة أيضًاء وادعى القاضي الحسين 
في تعليقه نفي الخلاف فيها على وفق ما ذكره الشيخ. 

وفي التتمة: حكاية وجه أنه يحمل على أقرب موضع صالح للتسليم. 

قال: وإن كان في موضع يصلح للتسليو؛”*“: فقد قيل لا يجب بيانه ويجب 
التسليم في موضع العقد كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد متعارف. 

وهذه طريقة أبي إسحاقء وعليها حمل ما نقل عن الشافعي؛ في عدم اشتراط بيان 
الموضع؛ ونصه على الاشتراط» على ما إذا كان في موضع لا يصلح للتسليم. 

قال الجيلي وهذا هو الأصح. 

قال: وقيل فيه قولان: 

أحدهما: لا يجحب”*"؛ لما ذكرناه. 

والثاني: يجب”"؛ لاختلاف الأغراض في المواضع فكان التعيين واجبًا؛ كما لو 
باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد غالب وقد اختلف الأصحاب في محل 
القولين. 

فمنهم من قال: محلهما إذا لم يكن للنقل مؤنة. 

أما إذا كان فيجب البيان قولا واحدّاء وهذا أصح الطرق عند الإمام. 

وفي تعليق القاضي الحسين ويروى عن اختيار القفال. ٍ 

ومنهم من قال: محلهما إذا كان للنقل مؤنة» أما إذا لم يكن فلا يجب قولا واحذا. 

ومنهم من قال: لا فرق في جريانهما بين أن يكون للنقل مؤنة أم لا. 
)١(‏ سقط في د. (؟) في د: قولين. 


(9) في ج: الريضاح. (4) في التنبيه: فيه التسليم. 
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باب السلم جه همهم 


وذعنْ» انق "القاضن إلى أن اليسالة ليبنت على قؤلينء كما ذهيا إلية أبو 
إسحاق لكنه حمل [نص الوجوب]"'' على ما إذا كان للحمل مؤنة» والنص بعدم 
الوجوب على ما إذا لم يكن”'' له مؤنة» وهذا ما اختاره القاضي أبو الطيب. 

وقال الرافعي: إن الفتوى عليه. 

واعلم أن اليان يبحضل بأن يقول: تسلمة إل في -موضع كذ" أو :يلد كلا 
الي وي أرد للد ان وطن رار بان عل[ للم ل 
موضع شئت من بلد كذاء نظر: إن كان كبيرًا لم يجز ابراه ان م عد" 
جاز؛ لقرب أماكنه. 

ولو قال على أن تسلمه إليّ ببلد كذاء أو بلد كذا فوجهان: 

أحدهما: البطلان. 

والثاني: أنه يصحء وينزل على تسليم الشطر في كل بلد صرح بذلك [جميعه] 
الماوردي. 

وقد يشكل الفرق بين ما إذا قال: [تسلمه إلىّ فى بلد كذاء وبين ما إذا قال:] 
لم ]لذ فى شور كذا عن المدهي: شصوما إذا كان لليلك أبواب؛ 

فرع: لو عين”' '' مكانًا للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك يتعين. 

والثاني: لا و شتري الخيار. 


فك 


زفي 


والثالث: يتعين أقرب موضع صالح. 

ولو لم يخربء ولكنه صار مخوفًا لفتنة فيه» ففي الحاوي أنه لو أحضره إليه فيه لم 
يجب قبوله وليس للمسلم أن يكلفه نقله إلى موضع آخرء بل يتخير بين أن يصبر إلى 
أن تزول الفتنة» أو [إلى أخذه]"''' فيه. 

قال: ولا يصح إلا فيما يعم وجوده أي قٍ الحال [إن كان السلم حالا] 


200 ا 


220 في د: نصه. ف في د: تكن. إفرة في ج: و. 
)2 في د: أو. )2 في د: أحضر. )2 في ج: لم يجب. 
إف4 في ج: صغير الجدة. (8) سقط في ده (9) سقط في ج 


(15) في جةعلم. )1١(‏ في ج د: يأخذه. 2 )١1(‏ سقط في د. 


عند المحل إن كان السلم مؤجلاً؛ ليتيسر التسليم» [قال]2'7: ويؤمن انقطاعه» لنأمن 
الغائلة7"'. 

قال: فإن أسلم فيما لا يعم. كالصيد في موضع لا يكثر فيهء أو في جارية 
وأختهاء أي: لندرة اتفاقهما في الصفات المشروطة» أو”" أسلم فيما لا يؤمن 
انقطاعه كثمرة قرية بعينهاء أو على مكيال بعينه» أي لا يعتاد الكيل بمثله» كالكوز, 
0 وه ضكر بعينها0” لم يصح. 

أما فيما لا يعم وجوده؛ فلأن القدرة على التسليم متعذرة فأشبه بيع العبد الآبق» 
وأما في ثمرة القرية؛ فلأنه لا يؤمن فيها تسليم المبيع؛ لتعرضها للتلف فأشبه بيع 
المبيع قبل القبض. 

ووجهه الغزالي: بأن التعيين ينافي الدينية» من حيث إن التعيين يضيق محل 
التحصيلء والمسلم فيه ينبغي أن يكون ديئًا مرسلاً في الذمة ليتيسر أداؤه» ومقتضى 
هذه العلة'' ألا يجوز ز فيما إذا عين فرية كبيرة» لكن الأصح من الوجهين فيها الجوازء 
ولا نزاع في أنه لو أضاف إلى [ناحية» أو قرية كبيرة]!"؟ وأفاد ذلك تنويعًا» كمعقلى 
البصرة أنه يجوزء وأما في الباقي؛ فلأن ذلك مجهول؛ ولأن المعين قد يتلف فلا 
يدرى ماذا يرجع به عند المحل» وعقد السلم يصان عن الغرر بقدر الإمكان؛ خشية 
من تكثيره. 

ورأيت في الحاوي أن بعض أصحابنا أنكر أن السلم عقد غررء وألحقه ببيوع 
الأعيان. وعلى العلتين يخرج البيع» فإن عللنا بالجهل لم يصح أن يبيعه من الصبرة 
ملء هذا الكوزء وإن عللنا بالثانية صحء وهو الأصحء وعليه يدل نص الشافعيء فيما 
إذا أصدقها ملء هذه الجرة خلا أنه لا يجوز؛ لأنها قد تنكسر والسلم الحال هل 
يلحق بالبيع» أو بالسلم المؤجل؟ فيه وجهانء اختيار الشيخ أبي حامد منهما 0 
كالمؤجا”". 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: الغالية. 
() في التنبيه: وإن. (5) في التنبيه: على. 
(5) في التنبيه: أو ثمرة شجرة بعينها. (5) في ج: اللغة. 


610 في د: ناحية كبيرة أو قرية. 
(8) قوله: وعليه يدل نص الشافعي فيما إذا أصدقها ملء هذه الجرة» خلا أنه لا يجوز؛ لأنها قد 


باب السلم جه يفن 


وفي النهاية: أن الصيد لو كان يوجد في بلد آخرء فينظر''؟: إن كان قريبًا منه صحء 
وإن كان بعيدًا لم يصح, ولا تعتبر مسافة القصر وإنما القريب [هو]!" الذي يعتاد نقل 
مثله منه إلى البلد الآخر في غرض المعاملة لا في معرض التحف. 

وفي الوسيط: أنه لو أسلم في الجارية الخادمة وولدها جاز؛ ولأن ذلك لا يعز في 
الحاضنات دون الأمة التي تراد للتسري. 

وفي الحاوي : أن المكيال الذي عينه إذا كان مساويًا لكيل البلد ففي صحة السلم 
وجهانء ينبنيان على أنه هل يلزم التعيين؟ فإن لزم بطل كما لو كان مجهولاء وهي 
صورة مسألة الكتاب وإلا صح.ء وجاز أن يكال" له بغيره وهذا هو الأصح في 
الرافعي. 

وكذا الكلام في الوزن والذرعء وحكي فيما إذا شرط الذرع بذراع يده وعينه أَنَّ 
من أصحابنا من أجازه لتعينه» وانتفاء الجهالة عنه. والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه قد 
يموت فلا يمكن الاستيفاء بذراعه. 

فرع: لو أسلم في قدر كبير من الحنطة أو غيرها في وقت الباكورة بحيث يغلب 
على الظن وجوده لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة» ففيه وجهان: 

أقربهما إلى كلام الأكثرين وبه قطع القاضي الحسين: البطلان» وأقيسهما عند 
الإمام: الصحة؛ لأن التحصيل ممكنء وقد التزمه» وهذا قريب من بيع الطير في الدار 
الفيحاء» والسمك في البركة الواسعة. 

قال: وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه كالرطبء ثم انقطع في محله [أى بأن مضى 
الأجل وهو مفقود أو مات المسلم إليه قبل أوانه فحلّ عليه الحق.» كما صرح به 
البندنيجي ] ففيه قولان: 

أصحهما : أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن يوجد؛ لأن 
العقد ورد على مقدور عليه في الظاهرء فعروض التعذر لا يقنضي فسخ العقدء 


تنكسرء والسلم الحال هل يلحق بالبيع أو بالسلم المؤجل؟ فيه وجهان. اختيار الشيخ أبي حامد 
منهما: أنه كالمؤجل. انتهى. 
وهذا الكلام معكوسء والصواب: أن يقدم لفظ «وعليه يدل» على لفظ: «كالمؤجل»» وهو المذكور 
في «الرافعي». [أ و]. 
)١(‏ في د: ينظر. (0) سقط في د. (9) في د: يكتال. 


ويقتضى ثبوت الخيار للتضرر بالتأخير» كما لو أبق العبد المبيع قبل القبضء ولأن 
المعقود عليه في الذمة» فلم يقتض التعذر فيه انفساخ العقدء وأثبت الخيار كما إذا 
أفلس المشتري بالثمن. 

قال: والثاني أنه ينفسخ العقد؛ لأنه لما كان تلف العين المبيعة عند استحقاق 
القبض مبطلاً للعقد» [وجب أن يكون عدم الموصوف في الذمة عند حلول الحق 
مبطلاً للعقد]”'» ولأنه سلم في معدوم فصار كما لو علما عند العقد أنه معدوم 
فعلى الأول» في مدة الخيار ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على الفور؛ كخيار العيب. 

والثاني: أنه يمتد إلى ثلاثة أيام» حكاهما الماوردي . 

وإذا أخر الرد على الوجهين لزمه الصبر إلى العام الآتي» ولم يكن له الفسخ قبله. 
وإذا جاء العام الآتي والثمرة أيضًا معدومة, فله الخيار أيضًا؛ لعدم الثمرة في العام 
الثاني» وهكذا. 

والثالث: ولم يحك الغزالي سواه أنه على التراخي؛ كخيار المرأة في الإيلاء؛ لأنه 
نتيجة حق المطالبة بالمستحق» وهو قائم متجدد في كل حال. 

فعلى هذا لو صرح بالإسقاط هل يسقط؟ فيه وجهان: 

[الذي أجاب به الماوردي منهما في كتاب الغصبء قبيل قوله: وإن للعبد 
المغضوب اك السقويل] 0 ْ 

والأصح أنه لا يسقطء كما لا يسقط بالتأخيرء ووجهه الإمام بأن هذه الإجازة 
إنظار» والإنظار تأجيلء والأجل لا يلحق العقد بعد لزومه. 

قلت: والذي يَظْهِر ترجيحُ ما حكاه الماوردي أولاً» فإن ما قاله الغزالي فيه نظر من 
حيث إنه يقتضي تجدد حق الفسخ أولاً فأولاً؛ لان" العارك مق التخبان أو لا سدم 
إلى الأبد بل في كل زمان تجدد ما يقتضي ثبوت الخيارء وذلك يقتضي الفورء لكن 
وكاقدن يفي حار لعو تم القرف بين ما مده فيفر كال المرلن» اند الزيي قاقز 
على الوطء في كل زمانء فالطلبة”*' متجددة فلذلك تجدد حق الخيارء وهاهنا عند 


اك (:) في ج: فلا طلبة. 


باب السلم جه لمكن 


انقطاع الثمرة المسلم فيها المسلم إليه غير قادر على التسليم» فلا يتجدد الطلب عليه 
بما هو عاجز عنه. ولا يرد علينا مسألة العبد الآبق» فإنا نورد عليها مثل هذا السؤال ثم 
إذا ثبت سقوط الخيار عند السكوت فعند الإجازة من طريق الأولى وما قاله الإمام قد 
يتوقف فيه» ويقال ليس الأمر كذلك بل هو إسقاط حق متحقق كما فى رضا امرأة 
العنين. والله أعلم. 

والقولان يجريان عند العراقيين فيما إذا لم يوجد المسلم فيه؛ بسبب جائحة 
أصابته أو لتأخر القبض حتى نفذ. 

وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب: أن القولين في الحالة الأولى» فأما في 
الحالة الثانية» فلا ينفسخ العقد بحالء ولا فرق على القولين بثبوت حق الفسخ. بين 
أن يكون رأس المال باقيًا أو تالمّاء ويخالف الفسخ بسبب الإفلاسء فإنه يشترط فيه 
أن يكون المبيع - الذي هو وزان رأس المال - باقيًا. 

والفرق أن الفسخ في الفلس جوز؛ حتى لا يلحق البائع ضرر المقاسمة» وإذا 
كانت العين تالفة» فالضرر لاحقٌ به» فلا فائدة في الفسخ., وهاهنا أثبت له حق الفسخ؛ 
لتأخير الحق» وذلك موجود عند التلف. 

قلنا بألا يوجد أصلاًء وفي معناه: ما إذا كان يوجد في غير تلك البلدة التي يستحق 
القبض فيهاء ولكن لو نقل إليها لفسد. وما إذا لم يوجد إلا عند قوم مخصوصينء» 
وامتنعوا من بيعه ولو كانوا يبيعونه بشمن غالٍ - وجب تحصيله. ولم يكن ذلك 
انقطاعاء وإن أمكن نقل المسلم فيه إلى البلد التي يستحق القبض فيها - وجب نقله 
إن كانت7؟2 فى حد القرب. 

ولا انقطاع» وبم يضبط؟ 

قال في التهذيب وغيره: فيه وجهان: أقربهما: ما دون مسافة القصر. 

وفي النهاية: إن النقل إن أمكن» ولو على عسرء فالأصح أن السلم لا ينفسخ 
أصلاء ومنهم من طرد فيه القولين. 


)20 في د: كان. 


لجان جه كتاب البيوع 


فرع: لو أسلم في شيء عام الوجود عند المحل» ثم عرضت آفة» علم بها انقطاع 
الجنس عند المحلء فينجز حكم الانقطاع في الحال» أو يتأخر إلى المحل؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما: الثاني» وهو مأخوذ (مما”'' إذا حلف ليأكل هذا الطعام غدًا فتلف في 
نوفة. 

آخر: إذا فسخ العقد أو انفسخ وجب رد رأس المالء إن كان باقيّا وقد ورد العقد 
على عينه» وكذا إن ورد على ما في الذمة» وعين في المجلس على أحد الوجهين. 

وعلى الثاني: هو مخير إن شاء رده» وإن شاء رد بدله وبنى الإمام الوجهين على أن 
المسلم فيه إذا رد بالعيب هل يكون نقضًا للملك من أصله تبيناء أو هو نقض في 
الحال؟ وفيه خلاف. فإن قلنا بالأول وجب رده وإلا فللمسلم إليه الإبدال. 

وفي التتمة حكاية هذا الخلاف فيما إذا كان رأس المال من ذوات الأمثال. 

أما إذا كان من ذوات القيم» فيتعين رده وطرد هذا الحكم فيما إذا أقبض المسلِم 
المسلّم فيه ثم وجد المسلّم إليه برأس المال المعين في العقد عيبًا ورده'"'» وإن كان 
راض الكال تالغاه رجع ببدله» من مثل أو قيمة. 

قال: ولا يجوز ببع المسلم فيه قبل القبضء» ولا التولية» ولا الشركة لما روي 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي يكل قال: «مَنْ أُسْلَفَ في شَيْءِ قَلَا يَصْرفْهُ إِلَى 
غير" ولأن المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل ال فالمسلم فيه سَ كونه 
مرسلاً في الذمة أولى» ولو صالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض. 

قال ابن سريج: يجوز ويكون فسخًا للعقد بلفظ الصلح, حكاه عنه المتولي وغيره» 
وقد مضى الفرق بين الثمنء إذا كان في الذمة» وبين المثمن في باب (ما يتم به البيع»» 
وكذلك تقدم الكلام في باب "بيع المصراة» في أن الإقالة هل تجوز في المسلم فيه؟ 


)1١(‏ فى د: فيما. (؟) فى د: فرده. 

10 حرس أبو داود (7/ 144) كتاب الإجارة» باب: السلف لا يحول» الحديث (7474): وابن ماجه 
(/2617) كتاب التجارات» باب: إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلعء حديث (5547)) 
والدارقطني (6/ 55) رقم (180).» والبيهقتي (5/ 0”) كتاب البيوع» باب: من سلف في شيء» 
فلا يصرفه إلى غيره من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به. 
وقال البيهقي: عطية بن سعد لا يحتج به. 


باب السلم جه نس 


وتقدم [في]7'' آخر باب المرابحة» بيان التولية والشركة» وأنهما بيع في الحقيقة. 

قال: وإذا أحضر المسلم فيهء أي في محل قبضه. من زمان ومكان. على الصفة 
التي يتناولها العقد أو أجود'" منه.ء وجب”" قبوله. 

أما إذا أتى به على الصفة؛ فلأنه المسلم فيه وله غرض في براءة ذمته» وأما إذا كان 
أجود منه؛ فلأنه أتاه بحقه وزيادة غير متميزة» ولا مخلة بمقصوده فكان الامتناع من 
القبض محض إضرارء وهذا هو الأصح في تعليق البندنيجي . 

ولا فرق فيه بين زيادة الصفة مثل أن يعطيه الجيد عن الرديء»ء أو الأجود عن 
الجيد وبين زيادة النوع. 

قال: وقيل إن كان الأجود من نوع آخرء كالمعقلي””*' عن البرنى. 

أى وكالزيت الأسود عن الأبيضء والثوب المروي عن القزويني» لم يجب 
قبوله 'لاختلاف الأغراض باختلاف الأنواع» وهذا ما قال به القاضي أبو الطيب» 
وجعله المتولي المذهب» ورجحه ابن الصباغء» وإيراد الرافعي يقتضي ترجيحه. 

فعلى هذا هل يجوز القبول؟ فيه وجهان: 

أظهرهما عند الرافعي وقال: إن الشيخ أبا حامد قال به [لا]0©؛ لأنه يشبه 
الاعتياض» كما لو اختلف الجنس. 

والثاني: نعم» كما لو اختلفت الصفة. 

وحكى الماوردي هذا الخلاف ابتداء» وعزا الأول إلى أبي إسحاق. 

والثاني إلى ابن أبي هريرة» وصححه ثم قال: فإن قلنا بهذا أجبر المسلم إليه على 
القبول» وقد حكى الإمام في وجوب الإجبارء عند إتيانه بالأجود في الصفة وجها: أنه 
لا يجب؛ لمكان7) المنة» والتفاوت بين التركي والهندي من العبيد تفاوت نوع لا 
تفاوت جنسء على الأصح. والتفاوت بين الرطب والتمر» وبين ما يسقى بماء السماء 
وما يسقى بغيره» تفاوت نوع لا تفاوت وصفء على الأشبه من الوجهين. 


للق سقط في ج. هم في ج: لوجود. 
(0) زاد في التنبيه: عليه. دع في د: كالمعجلي. 
)2( في التنبيه: يجز. (7>) سقط في د. 


(©©6 في ج: المكان. 


التفريع : 

حيث قلنا يجب القبولء فإذا امتنع من القبض قيل له إما أن تقبض أو تبرأ من 
الحقء فإن فعل وإلا قبضه الحاكم عنهء وبرئ المسلم إليه؛ لأنه حق وجب عليه 
يمكن أن ينوب الحاكم عنه فيه فقام مقامه فيه. 

وفي النهاية وغيرها من كتب المراوزة» حكاية طريقة أخرى: أنه لا يجبر على 
قبوله على أحد القولين» إذا لم يكن للدافع غرض سوى البراءة» كما سنذكره في 
لفيى الموتجاية أنانإذا كان له عرض يز فك" ١‏ رهن أو ابرائة غيامةء اجبر قولا 
واحدًا. 

تنبيه: إطلاق الشيخ يقتضي مع قرينة التفصيل من بعدء أنه لا فرق في وجوب 
القبول عند الإتيان به على الصفةء بين أن يكون على المسلم فيه ضرر أم لا. 

وفي الحاوي: أنه لو أسلم إليه في جارية بصفة» فأتاه بها على تلك الصفة وهي 
زوجته لم يلزمه قبولها لأنه لو قبلهاء بطل نكاحه فيدخل عليه بقبولها نتقص وكذلك 
المرأة إذا أسلمت في عبد فأحضر إليها زوجها لم يلزمها القبول» لما فيه من فسخ 
النكاح» ولو أسلم في عبد بصفة فأتاه بعبد على تلك الصفة فكان ابن المسلم أو جده. 
لم يلزمه قبوله أيضًا؛ لأنه يعتق عليه فلا يستمر له عليه ملك فصار عيبًا؛ لأنه أسلم 
فيما يملكه. فإن قبضه وهو لا يعلم أنه أبوه ثم علم فوجهان: 

أحدهما: أن القبض فاسد. فلا يعتق عليه» وله رده؛ لأنه ممن لا يوجب عقد السلم 
إقباضه. والثاني: أن القبض صحيح. والعتق نافذ» ولا أرش له؛ لأن كونه أبا المسلم 
لس يعي :في 'الاسيؤال» روحب بتع االعنن. 

ولو كان المأتي به أخا المسلم أو عمه. فهل له الامتناع من قبوله؟ على وجهين: 

أحدهما: له ذلك؛ لأن”'' من جملة الحكامء من يعتقه عليه ويمنعه من بيعه انتهى. 

فإن قيل: ما ذكره من عدم وجوب قبول الزوج والزوجة ليس لما يلحقه من الضرر 
بفسخ التكاح بل؛ لأن الزواج عيب في الأمة والعبد عند عامة الناس» والمسلم فيه لا 
يجب قبوله معيبًا. 


0 هن ججاقبل, في لاش 


باب السلم جه ينض 


قلت: لما كان القبض يرفع'") التكاح وو" يرن كارف وكيد 
لذلك أمران: 
أحدهما: ما قدمناه فيما إذا اشترى جارية وزوجهاء وقال لها الزوج: إن ردك سيدك 


بعيب فأنت طالق» وكان قبل الدخولء فإن للمشتري ردها بما اطلع عليه من عيبها؛ 
أن الزوجية تزول بالرد» فقدرت كالمعدومة. 


الثاني: ما حكاه الإمام في ضمن فصل مذكور في نكاح الغرور أنه لو قتل أمة 
مزوجة يلزمه قيمتها خلية عن الزوج وإن كان تقدير التكاح فيهما ممكنًا لو بقيت؛ لأن 
القتل يزيله فجعلنا المحقق فيه كالواقع» والله أعلم. 

فرع: لو أسلم في عبد فأتاه بخنثى» لم يلزمه قبوله» فإن تراضيا على قبوله» لم يجز 
لاحتمال أن يكون بضد ما أسلم فيه» وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوزء نعم لو 
بان إشكاله جاز له قبوله» وله الخيار إن وجده يبول من الفرجينء وإن كان يبول من 
أحدهما فلا خيار. 


قال: وإن أحضره قبل المحل». ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله؛ لما فيه 


)١(‏ في د: رفع. (؟) في ج: قبل. 

(7) قوله: وفي «الحاوي:: أنه لو أسلم إليه في جارية بصفة. فأتاه بها على تلك الصفة وهي زوجته - 
لم يلزمه قبولها؛ لأنه لو قبلها بطل نكاحه. وكذلك المرأة إذا أسلمت في عبد. ثم قال: فإن قيل: 
ما ذكره من عدم وجوب قبول الزوج والزوجة» ليس لما يلحقه من الضرر بفسخ النكاح؛ بل لآن 
الزواج عيبء والمسلم فيه لا يجب قبوله معيبا. 
قلت: لما كان القبض يرفع النكاح قدر عدمه وإن كان عيبًا... إلى آخره. 
وعدا نجاف الذي قاله في تصودر المسالة لاسحاجة إلندا بإ وصور يها ذا شاط أنه ذو رواية» أو انها 
ذات زوج؛ فإنه ب يصح السلم كما نقله الرافعي عن الصيمريء وأقره» غير أن ابن الرفعة لم يستحضر 
هذا الحكم؛ ل بالكلية. 
تنبيه: قال: إذا أسلم في الرطب لم يقبل منه مشدخاء قال الشافعي: ولا محلقنا وهو ما ذهب بعضها 
بأكل أو غيره. 
الم أن (المشدخ) - بالخاء والشين المعجمتين» بينهما دال مهملة - هو البسر يغمر حتى يتكسر» 
مأخوذ من «الشدخ» وهو كسر الشيء لمحي و او كر جر 
بالمعمول. 
وأما قوله: ولا محلقئًاء فقال الجوهري: المحلقن - بالحاء المهملة - والقاف المكسورة» والنون - 
هو البسر إذا ترطب الثلثان منهء واحده: محلقنة. قال: وكذلك: «الحلقان» و«الحلقانة» بالضم. إذا 
علمت ذلك فالتفسير المذكور في الكتاب لا يوافق هذه اللفظة. [أ و]. 


ع" جه كتاب البيوع 


من تبرئة ذمة صاحبه من غير ضرر يلحقه. فالامتناع منه نوع من التعنت فيمنع 


0 

آما:إذا كان عليه [فيه]*" 'فرربفلا يجن »عليه القول؟ لقوله كله ولا ضَرّرَ و 
. 
)١(‏ سقط في د. (') سقط في د. (9) في د: إضرار. 


00 روي الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: 
حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه ابن ماجه (7/ 785) كتاب الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (77140) 
وأحمد (777/5, 7"717), وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 755)» والبيهقي )177/٠١(‏ كتاب 
آداب القاضيء باب: ما لا يحتمل القسمة» كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحق بن يحيى 
ابن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يَكِةِ (قضى أن لا ضرر ولا ضرار». 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 85”): قال ابن عساكر في أطرافه: وأظن إسحق لم يدرك جده. 
وقال العلائى في جامع التحصيل (ص - :)١54‏ إسحق بن يحبى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
قال الترمذي: لم يدركه ا ه. 
والحديث ذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه (7/ ١‏ 77) وقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 
أ ه. 
قلت: وهذا فيه نظر فإن إسحق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في الكامل /١(‏ 717) وقال: عامة أحاديثه 
غير محفوظة. 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه في الزوائد (7/ 17/4) فقال عن إسناد فيه إسحق هذا: هذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد» وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري 
والترمذي» وابن حبان» وابن عدي. 
والحديث ذكره الحافظ أيضًا في الدراية (؟/ 587) وقال: وفيه انقطاع. 
حديث ابن عباس: 
أخرجه أحمد (717/1)» وابن ماجه (؟/ 784) كتاب الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر 
بجاره. حديث (77151) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَلْةِ: «لا ضرر ولا ضرارة. 
قال البوصيري في الزوائد (7/ 3577): هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم. | ه. 
لكنه تويع تابعه داود بن الحصين. 
أخرجه الدارقطني (4/ 718) كتاب الأقضية» حديث (84) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود 
ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 780): قال عبد الحق في أحكامه؛ وإبراهيم بن إسماعيل: هذا هو 
ابن أبي حبيبة وفيه مقال» فوثقه أحمدء وضعفه أبو حاتم وقال: هو منكر الحديث لا يحتج به ا ه. 
قلت: وضعفه أيضًا البخاريء فقال: منكر الحديث. التاريخ الكبير /١(‏ "/41). 


باب السلم جه ام 
ووراء ما ذكره الشيخ للأصحاب تفصيل آخرء فقالوا: إن كان للممتنع من القبض 


وقال الترمذي في سئنه :)١477(‏ يضعف في الحديث. 

وقال النسائي في الضعفاء رقم (١؟):‏ ضعيف. 

وقال 00 متروك؛ ينظر سؤالات البرقاني (77)؛ والضعفاء له (75). 

وقال أ بو حاتم: ليس بالقوي ينظر العلل .)١61/6(‏ 

وقال الحافظ في التقريب )7”١/١(‏ رقم :)١78(‏ ضعيف. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (751/4./4) كتاب الأقضية. حديث (85) من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه عن 
ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ككل قال :الا و1 د ورف زلا سس حكن جار 
يضع خشبة على حائطه). 

قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 85): وأبو بكر بن عياش مختلف فيه | ه. 

وللسديث علا أخرى:ومي ابن عطام» واسده يعقوب بن عطاء بن أب وباح. 

قال أحمد: منكر الحديث. وقال مرة أخرى: ضعيف. 

ل ل ضعيف. 

وقال أ بو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. 

وقال ابن عدي: : له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثئه وعنده غرائب. 

ينظر: التهذيب .097/1١١(‏ 

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في التقريب (71/57/7) رقم (87؟): ضعيف. 

حديث عائشة: 

وله طريقان: 

الأول: أخرجه الدارقطني )7١17/54(‏ كتاب الأقضية» حديث (87) من طريق الواقدي ثنا خارجة بن 
عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي يكل قال: لا ضرر 
ولاضرار». ١ ١‏ 

والواقدى محمد بن عمرء متروك. 

الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية (5/ 85”) حدثنا أحمد ابن رشدين 
ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة ئشة أن رسول الله 
كه قال: «لا ضرر ولا إضرار». 

والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )١١7/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن 
محمد بن الحجاج بن رشدينء قال ابن عدي: كذبوه. | ه. 

وللحديث طريق آخر أيضًا: 

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية (4/ 787) حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن 
مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك عن 
القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي ككل قال: «لااضرر ولا ضرار). 

قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. 

قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيثمي في المجمع مع أنه على شرطه. 


ان جه كتاب البيوع 


غرض بأن كان في وقت نهبء أو كان المسلم فيه حيوانًا يحذر من [علفه أو ثمرة أو 
لحمًا]”''» يريد أكله عند المحل طريًا أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤنة كالقطن 
والحنطة الكثيرين» فلا يجبرء اللهم إلا أن يكون النهب والغارة يوجدان عند العقد 
فإن ذلك هل يجعل النهب الموجود عند الإقباض كالمعدوم؟ فيه وجهان في 
«الإبانة»). 


وإن لم يكن له غرض وكان للمؤدي غرض من فك رهن أو براءة ضامن أو كان 
عليه فى حفظه كلفة» كما قال المتولى» أجبر على القبول. 


وفى النهاية: أن من أصحابنا من قال بطرد القولين» فى الدين المؤجلء» وإن كان 
للمعجل غرض كيف ما فرض الأمرء ومراده القولين الآتيين في الصورة الثالثة. 


وأبو بكر بن أبي سبرة» قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الصغير (؟/ .)١185‏ 
وقال مرة: ضعيف. الضعفاء الصغير (515). 
وقال النسائى: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (191). 
وقال الدارقطنى: متروك. الضعفاء والمتروكين (517). 
وقال البزار: لين الحديث. كشف الأستار .)١179(‏ 
وذكره أبو زرعة الرازي في أسامي الضعفاء .)7”8٠(‏ 
حديث أبن فول الخارص: ١‏ 
أخرجه الدارقطني (7/4؟) كتاب الأقضية» حديث (87)؛ والحاكم (1/ 01) كتاب البيوع؛ باب: 
النهي عن المحاقلة.... والبيهقي (2»194/5 )٠‏ كتاب الصلح.ء باب: لا ضرر ولا ضرار» كلهم من 
طريق الداروردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي يِل قال: ١لا‏ ضرر 
ولا ضرار). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد - عن الداروردي - قلت: وفي كلام الثلاثة نظر. 
أما صحته على شرط مسلم فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئًا. ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه 
الدارقطنى. 
ينظر: لسان الميزان (5/ 1170). 
وأما قول البيهقي: تفرد به عثمان بن محمدء ففيه نظر أيضًا فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن 
الداروردي به كما في نصب الراية (4/ 86”") قال ابن القطان فى «كتابه»: وعبد الملك هذا لا يعرف 
له حال.اه. ١‏ 
وأخرجه مالك (7/ 745) كتاب الأقضية» باب: القضاء في «المرفق» حديث )3١(‏ عن عمرو بن 
يحبى المازني عن أبيه أن رسول الله يل قال: «لا ضرر ولا ضرار» هكذا مرسلاً. 

)١(‏ في د: عقله أو غيره. 


باب السلم جه ا 


وهذا يوهم طرد الخلاف في الصورة الآولى أيضًاء وهل يلتحق بهذه الأعذار 
خوفه من انقطاع المسلم فيه قبل الحلول؟ فيه وجهان. 

وإن لم يكن له غرض سوى براءة الذمة ففيه قولان: 

أصحهما في الرافعى وهو المنصوص [عليه فى المختصر: أنه يجب لما ذكرناه 
وهذا كله لا يأباه كلام الشيخ. / 
''' بأن الأجل حق من عليه الدين؛ فإذا أسقطه لم يكن لمستحق 
الحق أن يمتنع» وإذا كان أصل الحق يسقط بإبراء مستحقه من غير شرط القبول على 
الأصح. فينبغي أن يسقط حق الأجل؛ من غير حاجة إلى قبول من يستحق أصل 
الدين» وما قاله هنا قد يظهر أنه مخالف لما حكاه متصلاً بباب تجارة الوصي بمال 
اليتيم» فإنه قال: من عليه الحق المؤجل إذا أسقط الأجل لم يسقط في حق مستحق 
الدين» حتى لو أتى به قبل حلول الأجل المذكور لم يجبر مستحق الدين على القبول 
على القول الصحيح؛ وهل يسقط الأجل في حق من عليه الدين» حتى لو أراد مستحق 
الدين مطالبته قبل الحلول يكون له ذلك؟ فيه وجهان انتهى. 

ولو كان للممتنع غرض وللمؤدي”'' غرض غير براءة الذمة» ففيه طريقان في 
النهاية: 

أحدهما: أنهما يتساقطان» ويجري القولان. 

وأصحهما: أن المرعي جانب المستحقء وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يحمل 
إطلاقه التصحيح قبيل تجارة الوصي» وسلك الغزائي في التفصيل طريمًا آخر فقال: 
إن كان له غرض في التعجيل أجبر الممتنع على القبول» وإن لم يكن له غرض سوى 
البراءة - نظر: فإن كان للممتنع غرض فلا يجبرء وإن لم يكن له غرض في الامتناع 
فقولان. 

قال الرافعي: فإن ذكر هذا عن ثبت فهو منفرد بما نقل وإلا فقد التبس الأمر عليه 
وحكم سائر الديون فيما ذكرناه حكم المسلم فيه. 


ولو أتى بالمسلم فيه في”" غير المكان الذي استحق قبضه فيه» فإن كان لنقله مؤنة 


ووجه الإمام] 


410 #نقطاني يت (5 في د فللمودي: 


4 جه كتاب البيوع 


لم يجبر”' على القبول» وإن لم يكن لنقله مؤنة» كالدراهم والدنانير وما في معناهماء 
ففى الإجبار على القبض القولان المتقدمان» فيما إذا أتى بالحق قبل حلول الأجل» 
فإن التفاوت المكاني في الحكم الذي ذكرناه كالتفاوت الزماني» صرح به القاضي 
الحسين» والإمام في أواخر الباب» [وإن كان قد جزم بقولٍ بعدم الإجبار في أثناء 
]1 

فرع: إذا وضع المسلم فيه بين يدي المسلمء هل يكون قبضًا؟ 

قال القاضي الحسين: ذلك ينبني على أن ذلك هل يحصل به القبض في بيع 
العين؟ 

وفيه وجهان: 

فإن قلنا: لا يحصل بهء فهاهنا كذلك. 

وإن قلنا: إنه يحصلء فهاهنا وجهان: 

والفرق أن هناك عين ماله أتى بها فأشبه الغاصبء بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه 
يريد أن يجعل مال نفسه ملكا للمسلمء فأشبه المستقرض إذا أتى بمال القرض» 
ووضعه بين يدي المقرض لا يخرج عن ضمانه. 

[آخر إذا قلنا بإجبار من له الدين على قبضه. فلو كان غائبًا فهل يجب على 
القاضي قبوله إذا أحضر إليه؟ فيه وجهان مذكوران في الرافعي في الوديعة. 

آخر: إذا ادعى من عليه الدين أن الدين حالء وأراد إجبار رب الدين على 
قبضه. فقال: بل هو مؤجلء, وكان في صورة لا يجب فيها قبض المؤجلء فهل 
القول قول المديون أو رب الدين؟. 

حكى الروياني في البحر في آخر الضمان أن والدهء قال: يحتمل وجهين» 
وأصلهما ما إذا عقب الإقرار بالتأجيل]”". 

قال: وإن قبض» ثم ادعى أنه غلط عليه في الكيل”؟". أو" الوزن لم يقبل 
في أصح القولين؛ لأن الأصل السلامة من الغلطء مع أن العادة فيمن يقبض حقه 


200 في ج: يجز. زهة سقط في ج. زفرة سقط في د. 
دق في ج: المكيال. لم في التنبيبه: و. 


باب السلم 35 مل 


بالكيل أو الوزن أن يقبضه جميعه. 

والقول الثاني: أن القول قول المسلم؛ لأن الأصل عدم قبض الجميع وبقاء 

وهذا الخلاف قد حكى الشيخ [في المهذب]”''» في باب اختلاف المتبايعين 
مثله فيما إذا باع منه عشرة أقفزة من صبرة» وسلمها إليه بالكيلء ثم وقع 
الاختلاف بينهماء كما ذكرناه. 

وقال في كتاب السلم: إن كان ما يدعيه قليلاً قبل» وإن كان كثيرًا لم يقبل؛ 
لأنه لا يبخس بالكثير والقليل» كالواحد من العشرة» والكثير كالثلث والربع؛ 
[وحكم الثمن إذا وقع الاختلاف فيه كما ذكرناء وقد قبضه بالوزن حكم المسلم 
فيه صرح به البندنيجي في باب بيع الطعام]”". 

قال: وإن دفع إليه جزائًا””'» فادعى أنه أنقص من حقهء فالقول قوله: مع 
يمينه صورة المسألة: أن يحضر المسلم إليه» المسلم فيه» ويقول للمسلم إنه قدر 
حقه فيقبضه منه من غير كيل ولا وزنء اعتمادًا على قوله أنه قدر حقه. ثم يتلف 
ويقع الاختلاف بعده فالقبض فاسدء وهكذا””*' الحكم فيما لو [لم]”” يقل له 
المسلم إليه أنه قدر حقه. 

ووجه فساده [الجهل بمقدار حقه. 

قال البندنيجىء. والمحاملى فى باب بيع الطعام, ومعنى فساده]9', أن القول 
قول القابض في قدر نقصانه قليلاً كان النقصان, أو كثيرًا؛ لأنه لم يعترف بشيء 
حتى يؤاخذ بموجبه» والأصل عدم قبض القدر الزائد» وهذا هو تعليل ما قاله 
الشيخ. 

أما إذا كان المقبوض باقيا واتفقا عليه اعتبرناه» فإن خرج قدر حقه فذاك» وإن 


)21 سقط في د. )0( سقط في د. ١‏ في د: جزعًا. 
زع في ج: وهذا. )2 سقط في د. 69 سقط في د. 


ون جه كتاب البيوع 


قبل اعتباره وهل يملكه فيما يستيقن أنه له؟ فيه وجهان» حكاهما المحاملي. قول 
أبي إسحاق منهما: أنه يصحء وهو الذي صححه المحامليء وقول ابن أبي هريرة 
لاء وبه جزم الماوردي لعدم القبض المستحق بالعقدء وادعى الرافعي» أن 
الجمهور ساعدوا ابن أبي هريرة» لكنه حكى الوجهين فيما إذا باعه طعامًا مكايلة 
فقبضه جزافًاء وهما عند صاحب حلية الشاشي هماء وفي الحاوي حكاية 
الوجهين فيما لو كان المقبوض بدلاً عن قرض؛ فإن”'' الأصح الصحة؛ لأن ملك 
القرض مستقر بخلاف البيع. 

وقال: إن الشافعي أشار إليه في الأم. 

وقال الإمام في باب بيع الطعام: إن الخلاف المذكور لا يجري فيما إذا كان 
الحق في الذمة؛ لأن في مسألة بيع الطعام جزافًاء الملك يثبت في معينء فالقبض 
جرى في المملوكء ويخالف ما في الذمة» فإنه إذا لم يصح القبض لم يملك 
المقبوض ولم يتعين حقه فيه إذا لم يسبق له حق في العين» ومقتضى هذا أنه لا 
بد من تجديد القبض بعد الكيل أو الوزن, إن كان المقبوض باقيّاء وإن كان تالما 
فقد ثبت لكل منهما في ذمة الآخر شيء فلا" يجيء أقوال التقاص'”"؛ لأنه نوع 
اعتياض عن المسلم فيه» وذلك لا يجوز. 

[تنبيه : الجزاف بكسر الجيم وضمها وفتحها. 

قال صاحب المحكم: وهو الجزافة أيضًا. 

قال الجؤهر ١‏ اخدنة مجارفة وعدا ]0 

قال: وإن وجد بما قبض عيبًا رده؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة كما في بيع 
الأعيان» وهل ذلك نقض للملك من أصله. أو من حين الرد؟ فيه وجهان تقدماء تظهر 
فائدتهما فيما لو كان المقبوض جارية فى وجوب الاستبراء» قال: ويطالب بالبدل)؛ 
لأن حقه ثابت في الذمة» يغذا ذا لم بره نين أبان]ذا رضي به فله إمساكه. 

قال: فإن''' حدث عنده عيب آخر طالب بالأرشء كما في البيع. 


200 في د: وإن. زهفق قش ا ولا. فرق في -- والتقاض. 
(؟) سقط فى د. (5) فى التنبيه: ببدله. (5) في التنبيه: وإن. 


باب السلم جه لام 


قال في التتمة: وفيه وجه آخرء أنه يرده» ويرد معه الأرش» ويطالب بحقه. 
وطرده فيما لو اطلع على العيب بعد تلفهء وقال: برد بدله من مثل أو قيمة 
ويطالب بالمسلم [فيه]1"". 

قال: فإن" أنكر المسلم إليه» وقال: الذي أسلمت”" إليك غيره» فالقول 
قول المسلم إليهء مع يمينه. 

لأنهما قد اتفقا على جريان القبض المبرئ في الظاهرء والمسلم 0 
مرجعًا على المسلم إليه. والأصل عدمه. وصار هذا كما لو أحضر المشتري عبدا 
بعينه وادعى أنه المبيع» وأنه معيب. فأنكر البائع أنه المبيع» فإن القول قوله. 

وفي النهاية حكاية وجه [آخر]””'» قبيل كتاب السلم أن القول قول المسلمء 
فإنهما اتفقا على اشتغال ذمة المسلم إليه» والمسلم إليه يدعي براءة ذمته 
والأصل اشتغالهاء وليس كذلك العبد المعين» فإنهما اتفقا على أن المشتري 
قبض ما اشتراه» ثم اختلفا في أن العقد هل ينفسخ بعد ذلك» أم لا؟ 

والأصل بقاء العقدء وهذا موافق لما حكي عن القاضي أبي الطيب في شرح 
المولدات. 

والخلاف يجري في الثمن الواقع في الذمة والمثمن. 

وذكر ابن سريج وجهّا'' ثالنًا في الثمنء أنه لو قال البائع: الدراهم التي 
تسلمتها”" زيوفًاء وليست ورقًاء فالقول قوله. فإنه منكر أصل القبضء وإن قال: 
هي معيبة» فالقول قول المشتري حينئذء فإن أصل القبض ثابت بدليل أنه لو 
رضي القابض به عد ثمئًا وجرى عوضًاء وهذا ما حكاه الماوردي قبيل "باب بيع 
اللحم باللحم). 
فروع: 

لا يجب على المسلم في التمر قبوله إلا جافاء ولا يلزمه قبوله إذا أتي به وقد 
)١(‏ سقط في ج. (؟) في التنبيه: وإن. (8) في التنبيه: سلمت. 


(5) في د: والمدعي. ‏ (0) سقط في د. () في د: بالباقي. 
(0) في د: تسلمها. 


فض جه كتاب البيوع 


انتهى إلى غاية الجفاف. بحيث لم يبق فيه نداوة؛ لأن ذلك نقصء وإذا أسلم في 
الرطب لم يقبل بسرّاء ولا مذنبًا ولا منصمّاء حتى يكون رطبًا [كله]”'"؛ وإذا كان 
رطبًا لم يقبل مشدخا. 

قال الشافعي: ولا محلمًا وهو إذا ذهب من كل رطبة بعضها بأكل أو غيره؛ 
ولا يقبل منه ناشمّاء قاله [القاضي]”" البندنيجي 

وليس عليه أن يأخذ من الحبوب. ما اختلط بغيره من جنس آخرء وكذا من 
قصل أو زوان. وكذا من تراب إن كان السلم فيه بالوزن» وإن كان بالكيل فيغتفر 
فيه من التراب والتبن» ما لا يظهر له أثر في المكيال. 


2000 سقط في ج. 
فم سقط في د. 


باب القرض 


القرض: بفتح القاف وكسرها في اللغة: القطع؛ ومنه قولهم للثوب المقطوع: 
مقروضء وأطلق على المعنى المراد في هذا الباب؛ لأن امقر يقطلع قطعة امن 
ماله'' '» يدفعها إلى المقترض؛ ولهذا المعنى سمي المقارض مقارضًاء ويقال: أقرضه 
يقرضه» واستقرضت منه طلبت منه القرض» واقترضت منه أخذت منه القرض» وقد 

ذكرنا أنه يطلق على القرض: سلف. وهي لغة أهل الحجاز. 

والقرض لغة أهل العراق. 

والأصل في مشروعيته: ما روى مسلمء عن أبي رافع» أن رسول الله كل استسلف 
من رجل بكرّاء فوردت عليه إيل من الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره؛ 
فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيّا؛ فقال: «أعطه إياه» إن خيار 
الناس أحسنهم قضاء»”" 

وروى البزار عن ابن عباس» قال: : «اسْتَسْلّفَ رَسُولُ اللّه لله م مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنضَارِ 
َرْبَعِينَ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ فَضلاء وَأَرْبَعِينَ بسَلَفِه فَأَعْطَاه تَمَانِينَ”"". 

وروى إبراهيم بن عبد الله بن ربيعة عن أبيه» عن جده قال: 52378 
الله كِكِل أربعين ألقَاء ثم أتى بمال فقال: 7 لي ابن أن ونكةة افقال: لهذا مالك 
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي مَالِكَ وَوَلَيِكَ إِنّمَا جَرَاءُ السَّلَفٍ الْحَمْدُ وَالْوَا”؟' [وأخرجه 
العنائي«يغير هذا اللشكلة 27 

وروي أنه - عليه السلام - اقترض من رجل صاعًاء ورد عليه صاعين. 

قال: الفرض نوب إلا امااروى سبلم عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: (مَنْ 
كَشَّفَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَة مِنْ كُرَبٍ الدُنْيك مَرَج'"" اللَّهُ عَْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَة: 


000 زاد في ج: من. إفرة تقدم. 

() أخرجه البزار ١701/(‏ كشف الأستار)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )١5١/5(‏ وقال: رجاله 
رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة. 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (757/5)؛ وابن ماجه (78/5) كتاب الصدقات. باب: حسن القضاءء 
برقم (5175) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 366)»: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في جواز 
الاستقراض وحسن النية فى قضائه. 

(5) سقط في د. 1 (5) في ج: كشف. 

انففنا 


ام جه كتاب البيوع 


وَاللهُ في عَوْنٍ الْعَبْيِ مَا كَانَ الْعَبْدّ في اك عي 

[وروى مسلم عن أبي قتادة. قال: سمعت رسول الله كلل قال: «(مَنْ ا 
الله ون كرت يوم لحي يلتبي أو يَضَمْ عَنْهه]! 0 والقرض 0 
يحصل به تفريج الكربة [والتنفيس]*' وقد روي عن كل من ابن عباس وابن مسعود 
وأبي الدرداء أنه قال: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق قر 

وروى البزار عن ابن مسعود أنه يَكةِ قال: (قَرْض مَرتَيْنِ يَعْدِل]'' صَدَقَةَ مرق" 
وإنما كان القرض خير من الصدقة؛ لأنه لا يأخذه إلا محتاج إليه؛ بخلاف الصدقة'. 

قال: ويجوز قرض كل ما يثبت يثبت في الذمة بعقد السلم أي من عين ومنفعة» [كما 

فق 

والأصل فيه في الحيوان, والدراهم» وما يكال: الأحاديث السابقة» وفيما عدا 
ذلك: القياس على المنصوص عليه؛ ولأنه عقد تمليك؛ يثبت العوض فيه في الذمة؛ 
اونا بماك رشي بالحمدة ك ارال و1 ساقي ون للك لجا لاك رون لجر اراي 


000( أخر جه النسائي /17/ 6" كتاب البيوع. باب: الاستقراض» برقم 590 )) بلفظ: بارك الله لك 
في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. 
هعم سقط فى د. والحديث أخرجه مسلم )١1١1957/9(‏ كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر 


5ه .)١‏ 
زهرة في د: :ماء (:) سقط في د. 
للد أخر جه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 707). 
() سقط فى د. 


302 أخرجه البزار (5/ 55 58) برقم 41701 1779)» وأحمد (417/1)» وابن ماجه (87/4) 
كتاب الهبات» باب: القرضء برقم (5570)» والطبراني في المعجم الكبير )١159/٠١(‏ برقم 
.)»3١٠١(‏ وابن حبان )518/١1١(‏ برقم (2040» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 0707 من 
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًاء وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 
وقال: قال الدارقطني: الموقوف أصح. وضعفه البيهقي مرفوعًا. 

(6©9 قوله : وقد روي عن كل من ابن مسعود وابن ن عباس و وأبي الدرداء أنه قال : «لأن أقرض مرتين أحب 
إلي من أن أتصدق مرة». وروى البزار عن ابن مسعود أنه كَةِ قال : (قرض مرتين يعدل صدقة مرةك 
وإنما كان القرض خيرًا من الصدقة؛ لأنه لا يأخذه إلا محتاج إليهء بخلاف الصدقة. انتهى. 
يقتضي عكسه؛ فإن الحديث والآثار التي ذكرها تدل على أن الصدقة من حيث هي أفضل من القرض» 
على خلاف ما استنبطه منها. [أ و]. 

إفن4 سقط في د. 


باب القرض -0 ذا 


ويشترط في المقترّض: أن يكون معلوم القدر والصفة؛ [لأنه]”'' يحتاج إلى رد 
بدله فافتقر إلى معرفة ما يرجع به. كما في القراضء صرح بذلك البندنيجي 
هاهناء وجعله القاضي أبوالطيبء والماوردي أصلاً وقاسا عليه القول» باعتبار 
ذلك في رأس مال السلمء ويكفي في التقدير الكيل أو الوزن» [وإن كان 
ا 

وعن القفال: أنه لا يجوز أن يقرض ما يكال مما يجري فيه الربا. 

كما قيده في التتمة إلا كيلآء وما يوزن إلا وزناء وحكاه الماوردي وجهّاء والأول 
دا 

درت ان لتر ار إذا كان ديئاء مثل أن يقول أقرضتك عشرة دراهم 
صفتها كذا [وقبل]” "» فإن عين ذ في المجلس صح. وإن عين بعد مفارقة المجلس. 

قال في المهذب”*©: إن لم يطل الفصل جازء وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ 


أ 5 دلق 
ص 8 


قال: وما لا يثبت في الذمة بعقد السلم؛ كالجواهرء والخبزء والحنطة المختلطة 
بالشعير لا يجوز قرضسه؛ لآن ما كان وصفه شرطا فى صحة العقد عليه لا يجوز العقد 
عل ةفل تمان الرسق اميا ننه مناه ا باقن رائن قله النعلم تمن 
العراقيين» وقد صار إلى هذا البصريون من أصحابناء وبه جزم القاضي الحسين» 


وصاحب التلخيص. 
)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 


(5) قوله: وهذا إذا كان المقرض عيناء أما إذا كان دينا مثل أن يقول: أقرضتك عشر دراهم صفتها 
كذاء وقبل؟ فإن عين في المجلس صح. وإن عين بعد مفارقة المجلس. 
قال في «المهذب:: إن لم يطل الفصل جازء وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ القرض. انتهى كلامه. 
اعلم أن اشتراط التعيين لا يستلزم اشتراط القبض كما أوضحوه في الكلام على الاستبدال عما في 
الذمة» وفي كتاب الصلح؛ وصاحب «المهذب» لم يذكر التعيين» وإنما شرط القبضء فقال: وإن قال 
أقرضتك ألفاء وقبل» وتفرقاء * ثم دفع إليه ألفا- “قإن لم يظل الفضل جاز؟» لأن الظاهر أنه قصد 
الإيجاب وإن طال الفصل لم يجز حتى يعيد لفظ «القرض»؛ لأنه لا يمكن البناء على العقد مع 
طول الفصل. هذا لفظه. على أن المسألة فيها نظر» وقد نقلها صاحب «البحر)» ثم عزاها بعد 
ذلك إلى «المهذب». [أ و]. 


وحكاه الإمام عن جماهير الأصحابء وذهب البغداديون من أصحابنا إلى صحة 
القرض. اعتبارًا ببيعه» وبنى القاضي أبو الطيب وغيره الخلاف على الخلاف الآتي 
في أن الواجب في رد ما لا مثل له حقيقة [رد]''' المثل الصوريء أو القيمة فإن قلنا 
بالأول» لم يجز القرضء وإلا جازء وضمنه بالقيمة» وهذا ما جزم به المحاملي في 
الجواهرء وإن أجرى الخلاف في أن الواجب فيما لا مثل له حقيقة رد المثل الصوري 
أو القيمة. ْ 

وقال في الشامل: إنه الذي صار إليه الشيخ أبو حامد. 

ويلزم هذا القائل من العراقيين أن يفرق بين هذاء وبين رأس مال السلمء وله أن 
يفرق بما ذكرناه عن الإمام ثم إن لم يلاحظ ما علل به أبو إسحاق قول”" اشتراط”) 
القدر والوصف ثمء وقد جزم المتولي بجواز إقراض الخبزء وحكى وجهين في جواز 
إقراض الخميرء وعلل ذلك باتفاق أهل الأمصار عليه» ثم المعتبر فيهما على قول 
الجواز [الوزن]”* وفي الكافي أنه يجوز إقراض الخبز وزئًا وعددًا. 

[ومما يندرج في كلام الشيخ» قرض منفعة دار بعينها؛ لأنه لا يجوز السلم فيهاء 
وقد صرح بذلك القاضي الحسين في كتاب الغصبء ومن جوز نظرًا إلى جواز البيع 
انا 

قال: ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها أي: يحل له وطؤها في 
الجملة؛ لأن ملك القرض غير مستقر؛ من حيث إن للمقرض استرجاعه وللمقترض 
رده» والوطء لا يجوز إلا في ملك تام لثئلا يصير الإنسان مستبيحًا للوطء بغير بدل» 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: فيقول. 

فرغ زاد في د: ذكر. 62 سقط في د. 

)02( قوله: ومما يندرج في كلام الشيخ قرض منفعة دار بعينها؛ لأنه لا يجوز السلم فيهاء وقد صرح 
بذلك القاضي حسين في كتاب الغصبء ومن جوّز نظرًا إلى جواز البيع قد يجوز ذلك. انتهى 
كلامه. 
وهذا الذي ذكره بحثا معناه: أن من جوز السلم نظرًا إلى جواز البيع - يعني الإجارة - قد يجوز 
قرضهاء وحاصل ما ذكره الجزم بالمنع» وليس فيه إلا ما ذكره بحثا. إذا علمت ذلك فقد جزم 
بعد ذلك - بدون ورقة - بعكسه. فقال: إن القبض في المنافع المقرضة يكون تقبض العين 
المستوفى منهاء وهو يقتضي جواز قرض المنافع. [أ و]. 

قف سقط في د. 


باب القرض جه يفف 


وليس هذا كالأب إذا وهب جارية لولده يحل له وطؤها مع جواز استرجاع الأب 
[له2"7]1؛ لأن الملك من جهة الابن لازم وهو”"' ما نص عليه الشافعي في القديم 
والجديد» كما صرح به البندنيجي. 

قال الماوردي: ولا يصح ماذهب إليه المزني من تأويل كلام الشافعي [في جواز 
قرضهن أن يكون قولاً ثانيًا - كما وهم بعض المتأخرين من أصحابنا - بل 
منصوصات الشافعي]" كلها دالة على التحريم. 

وفي الوسيط: أن للشافعي في ذلك قولين منصوصينء وأن القياس الجواز كما في 
البية: وهكذا رأى الإقام قيهن بعضهم الخلاف على أن المال المقترض بهاذ 
يملك؟ 

فإن قلنا بالقبض جازء وإلا فلا؛ لما في إثبات”*' اليد على أجنبية من خوف الوقوع 
في الوطء» وهذا ما حكاه الإمام عن الأكثرين» وعكس الشيخ أبو علي ذلك فقال: إن 
قلنا: يملك بالقبض لم يجز؛ لما ذكرناه أولا. 

وإن قلنا: لا يملك به فيجوز؛ لأن الوطء يخرج عن أن يكون في صورة الإباحة. 

قال: ويجوز لمن لا يملك وطأها يعني: كالأخت من النسب أو الرضاعء ومن هي 
محرمة عليه تحريمًا مؤيدًا؛ لأن المحذور فيها منتفٍء فأشبه قرض العبيد. 

وهذا ما ادعى الرافعي» والغزالي نفي الخلاف فيه ونسبه الماوردي إلى 
البغداديين» وحكى وجها هو قول البصريين من أصحابنا: أنه لا يجوز قرضها أيضّاء 
وطرده في جواز اقتراض المرأة الجارية. 

قال: «ويملك المال فيه بالقبض» القرض لا بد فيه من الإيجاب والقبول عند 
العراقيين» وصاحب التهذيب؛ لأنه تمليك» كالبيع» والهبة. 

وينعقد بالكتابة في حال الغيبة على وجه. 

وحكى الغزالي وجهًا: أن القبول لا يشترط فى الحضور؛ لأنه إذن فى الإتلاف 
بشرط العسجام ْ ْ 

وادعى الإمام» أنه أظهر. وحكى المتولي أن الإيجاب والقبول ليس بشرطء بل إذا 


000 سقط في د. 0( فى ج: وهذا. 
90 يبظ فى .د 440 فى اعت القاة: 


يكن جه كتاب البيوع 


قال: أقرضني كذاء أو أرسل إليه رسولاً فبعث إليه المال» صح [القرض وثبت 
حكمه]!"'. 

وهكذا لو قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم اوشلهيا اله مضني 
ثبت القرض. 

والذى أورده المعظم الأول. 

ثم صيغة الإيجاب أن يقول: أقرضتك أو أسلفتك» [أو ملكتك]”" على أن 
ترد علي بدله» فلو قال: ملكتك ولم يذكر رد البدل» فهو هبة. 

وفي التتمة: أنه إذا قال: خذ هذه الدراهم وتصرف فيها لنفسكء أو قال: خذ 
هذا الطعام» وازرعه لنفسكء هل يكون قرضًا أم لا؟ فيه وجهان: 

وجه المنع: أن ارتفاق الغير بمال الغير قد يكون على سبيل القرض»ء وقد 
يكون على سبيل الهبة» واللفظ يحتملهماء فلا يقطع حقه عن ملكه إلا بيقين. 

[وقد أبدى الإمام هذا الخلاف ترددًا عن القفال في باب بيع الطعام]”“'“. 

وقريب من هذا الخلاف ما حكاه الغزالي في كتاب القراض فيما إذا قال: اشتر لى 
هذا الثوب بفرسكء. [ففعل]”*؟ فإنه هل يصح للآمر؟ [فيه]'2 وجهان. 

[وإذا صح فهل يُعَدَّا"' انتقال الفرس إلى الآمر بطريق القرض أو الهبة؟ وجهان: 

و" إذا تقرر ذلك فمتى يملك المال فيه [بعد صدور العقد]؟*) 

فيه قولان منتزعان من كلام الشافعي: 

أحدهما - كما قال الشيخ: أنه يملك بالقبض» وهو الصحيح؛ لأنه إذا قبضه ملك 
التصرف فيه من جميع الوجوه؛ ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه؛ إذ ليس هو نائبًا 
عن المالك» ولا ولي عليه؛ ولأن الملك يحصل في الهبة للولد بالقبض ففي القرض 
أولى؛ لأن للعوض مدخلاً فيه» [وعلى هذا يكون القبض في المنافع المقرضة بقبض 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 
زهرة سقط في د. ):) سقط في د. 
)2 سقط في د. 000 سقط في د. 
(0) في د: يغدر. (8) سقط في ج. 


)0( سقط في د. 


باب القرض جه خض 


العين المستوفى منها]"'". 

قال: وقيل: لا يملك إلا بالتصرف؛ لأنه لما كان للمقترضص”" قبل التصرف رده 
بعينه على المقرضء [وللمقرض استرجاعه]”" دل على أنه ملكه؛ ولأنه إزالة ملك 
بعوض» فوجب ألا يزول إلا بتقدير العوضء وما دام عين المال في يده لم يتقرر 
البدل في ذمته» وإنما يتقرر بإزالة اليد» وهذا ما اختاره في المرشد. 
التفريع : 

إن قلنا: إنه يملكه بالقبضء فهل للمقرض أن يرجع فيه ما دام باقيًا في يد 
المستقرض بحاله؟ فيه وجهان. 

أحدهما: لا؛ صيانة لملكه. وله أن يؤدي حقه من موضع آخرء وهذا ما حكاه 
البندنيجي. والبغوي. 

وأظهرهما عند الأكثرين» وبه أجاب الماوردي: أن له ذلك؛ لأنه يملك مطالبته 
بالبدل» جبرًا لحقه. فأولى أن يكون له المطالبة بما هو عين حقهء فعلى هذا لو زال 
ملكه عنه ثم عاد» فهل يثبت له الرجوع في عينه أو بدله؟ فيه وجهان. 

زو" في الحاو : ”7 قليا: ]نه يملكه بالتضرقفة. تهنا إن ]ذا نص فل يق 
ثبوت الملك فيه 

وفي البسيط حكاية وجه آخر: أنا نتبين دخوله فى ملكه حال القرض» وهذا يؤخذ 
مما حكاه القاضي أبو الطيب» عن شرح التلخيص من أن الملك في القرض يراعى ”© 
إلى أن يرجع فيه المقرضء فنتبين أنه لم يكن مستقرًا أو يتلفه المستقرضء فنتبين أنه 
كان مستقرّاء وعلى القولين يتخرج وجوب النفقة على المقرضء فإن قلنا: ملك 
بالقبض إما ناجرًا أو نسيئًا كانت على المقترض» وإن قلنا بالتصرف يملكه. فهي على 
المقرض. 

ثم ما التصرف الذي يملك به؟ فيه [أوجه ثلاثة]0. 


)١(‏ سقط في د. (0) فى ج: المقترض. 
إفرة سقط في د. 2 في د: في. 
(5) في د: وإن. (5) فى د: قبله. 


(0) في د: مراعى. () في د: وجهان في الحاوي. 


كلا جه كتاب البيوع 


أظهرها: أنه كل تصرف يزيل الملك. 

والثاني: كل تصرف [لازم]!"2 يتعلق(" بالرقبة. 

والثغالث: كل تصرف يستدعي الملكء فعلى الوجوه يكفي البيع والهبة 
والإعتاق والإتلاف. ولا يكفي التزويج والرهن والإجارة» وطحن الحنطة وخبز 
الدقيق وذبح الشاة على الوجه الأول» ويحكم ببطلان التزويج والإجارة على ما 
حكاه في التهذيب» ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني. 

قلت: ويتجه أن يكون ذلك في الإجارة» بناء على أن موردها المنفعة. 

أما إذا قلنا: [إن]!" موردها العين» فينبغي أن يكفي”؟' أيضًاء وما سوى الرهن 
يكفي على الثالث؛ لأن الرهن يجوز أن يكون في المستعار. 

وعن الشيخ أبي محمد عبارة أخرى. وهي أن التصرف الذي يملك به الفرض» 
وهو التصرف الذي يقطع رجوع [البائع والواهب]*» عند إفلاس'2 المشتري» 
وهذا يقتضي أن التزويج وذبح الشاة» ونحو ذلك والإجارة على قول -لا يثبت 
الملك. 

وعلى الأول هل يفيد نقل الملك البيع بشرط الخيار؟ 

إن قلنا: لا يزيل الملك فلا؟ وإن قلنا: يزيله فوجهان. 

ولو استقرض من يعتق عليه» عتق عليه إذا قبضه على القول بأنه يملك به وإلا فلا 
يعتق» حكاه في المرشد. والرافعي. 

وقال صاحب التهذيب: يجوز أن يقال: يعتق» ويحكم بالملك قبله. 

قلت: وهذا ما حكاه فى التتمة» وقال: وجهًا واحدًا؛ لأنه لو كان عبدًا أجنبيّاء 
وأعتقه نفذ» وكل سبب 5 اعتبار عتق الأجنبي» يفيد عتق القريب. 

قال: ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين؛ لأن ذلك ليس بزيادة في البدل» وإنما 
هو استيثاق للقدر”'؟ المستحق؛ وهو من مصلحة العاقدين» وقد استدل بعضهم على 


)01 سقط في ج. (0) في د: معلق. 
زفرة سقط في د. 2:١‏ في د: تكون. 
(0) في د: الواهب والبائع. () في ج: الإفلاس. 


[9 6 في -_- القدر. 


باب القرض جه ١‏ 


الجواز بأن النبي كَكهِ مات ودرعه مرهون عند أبي الشحم اليهودي؛ على شعير أخذه 
لأهله . 

وقاس الضمان عليه بجامع اشتراكهما في الوثيقة؛ وهذا لا دلالة له فيه على 
المدعي؛ إلا أن يكون الرهن وقع بالشرط حال العقدء ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
المال المقترض من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم؛ ولا بين أن يقول: إنه يملك 
بالقبض أو بالتصرف. ولا بين أن تكون القيمة أو المثل معلومًا لهما أو مجهولاء إذا 
قلنا: إنه لا بد بعد جريان القبض”" من الإيجاب والقبول في عقد الرهن؛ كما سنذكره 
في كتاب الرهن. ْ 

وحينئذ يشترط العلم بمقدار ما يرهن به أو يضمنء وهل يصح الوفاء بالشرط بعد 
القبض» [وقبل التصرف؟ 

ينظر: إذا قلنا: إنه يملك به فنعم» وكذا إن قلنا : إنه لا يملك إلا بالتصرف, وكان 
المقبوض/]2”) من ذوات الأمثال» أو من ذوات القيم. 

وقلنا: إن الواجب قيمة المثل الصوريء أو القيمة وقت القبض؛ لآن ذلك معلوم؛ 
وسيأتي في كتاب الرهن حكاية عن الإمام أن الرهن بثمن المبيع في زمن الخيار, إذا 
قلنا: إن البائع لا يملكه - لا يصح على الظاهر؛ لوقوعه قبل ثبوت الملك» ولا شك 
أن هذا يجري هاهنا إذا؟؟ قلنا: لا يملك إلا بالتصرفء ويجيء في الضمان أيضًا؛ لأن 
البندنيجي وغيره مصرحون بأن الضمان لا يصح إلا فيما يصح الرهن به» إلا في 
مسألة ضمان الدرك» على النص والأول يقتضيه إيراد الرافعي؛ فإنه قال: لو قال: 
أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك» فقال: استقرضتها وارتهنت فوجهان: 

أصحهما وهو ظاهر النص [صحته]©. أما إذا قلنا: لا يملك إلا بالتصرف» 
والواجب رد القيمة أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين الملكء [فلا يصح للجهل 
بقدر الدين]'' وعلى هذا لا يظهر لاشتراط”" الرهن معنى إذا قلنا: إن التصرف 


لق أخرجه البخاري (201/4) كتاب المغازي» باب: وفاة النبي يكل حديث (44171) ومسلم (6/ 
5) كتاب المساقاة. باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفرء برقم .)١15*(‏ 

(؟) في د: القرض. (6) سقط في د. 

(:) في ج: وإذا. (0) سقط في د. 

() سقط في د. (0) في ج: الاشتراط. 


الناقل للملك هو ما يزيل الملك؛ إذ شرط الرهن والضمين لا يوجب إجبار الشارط 
على الوقاء ب إل يليت يثبت الخيار في فسخ العقد عند عدم الوفاء بالشرط» والرجوع إلى 
العوو ونين" وال الجلك» لمكن مو ذلك 

فرع: قال الماوردي: إذا قال رجل لخر افوفق زيذا مائة درهم» وأنا لها ضامن 
فهذا جائزء فإذا أقرض زيدًا لزمه الضمان. 

وحكى الرافعي في كتاب الضمان عن الروياني: أن المذهب أنه لا يجوز[ء وعن 
ابن سريج تجويزه. 

قال:]('2 ولا يجوز شرط الأجل فيه؛ لأنه عقد منع التفاضل فيه» فمنع من دخول ' 
الأجل فيه؛ لأنه يقتضي جزءًا من العوض كالصرف. 

قال الماوردي: وكان بعض أصحابنا يغلط فيذهب إلى جواز القرض مؤجلاً؛ 
متمسكًا فيه بقول الشافعي في كتاب الفلس» وإن وجد الحاكم من يسلفه المال حالاً 
لم يجعله أمانة. 

فإن دليل هذا الكلام جواز القرض مؤجلاً. 

قال مجلي: واتفق الأصحاب على تخطتته. 

قال الأصحاب:ويصير الحال مؤجلاً فيما إذا أوصى من له الحق ألا يطالب به إلا 
بعد شهر مثلاً ومات [كما حكاه المتولي» وسمعت من بعض مشايخنا أنه يتأجل 
بالبدر افيا 


20200 في ج: : وتعذر. فق سقط في ج. 

(9) قوله: قال الأصحاب: ويصير الحال مؤجلا فيما إذا أوضى من اللزائعق آله يطالب به إلا بعد شهر 
مثلا كما حكاه المتولي» وسمعت من بعض مشايخنا أنه يتأجل بالنذر أيضا. . انتهى كلامه. 
ومقتضاه : أنه لم يقف على نقل في هذه المسألة» وهو غريب؛ فقد ذكرها - أيضا - المتولي عقب 
هذه المسألة التي نقلها هو عنه من غير فصل بينهماء فقال في الباب الخامس من أبواب البيع: : الثامن: 
إذا كان له حق حل أجله؛ فقال : إن شفى الله مريضيء أو: رجع غائبي - فلله علي ألا أطالبه شهرًا - 
فالحكم فيه كالحكم فيما لو نذر عيادة المرضى وتشبيع الجنائز. . هذا كلام المتولي» وقد ذكرها 
- أيضا - الروياني في «البحر) في كتاب البيع» » قبل باب بيع اللحم بالحيوان بنحو ورقة؛ فقال: 
إن فيه وجهين كالوجهين فيما إذا نذر تشييع الجنازة. وهذا الكلام يقتضي أن الراجح من 
الوجهين هو الوجوب؟؛ لأنه الراجح في تشييع الجنائز وأنظاره. 
وما نقله المصنف عن «التتمة» قد جزم به الرافعي في باب الفساد من جهة النهي» إلا أنه لم يصرح 


بكونه يصير مؤجلاء بل بوجوب الإمهالء قال المصنف في «المطلب»: وإنما تنفذ الوصية بعدم _ 


باب القرض جه 0 


وعلى المذهب الصحيح إذا شرط الأجلء. في وقت نهب أو غارة» فهو مفسد, كما 
إذا شرط [شرطا]('2 جر منفعة كذا حكاه فى الوسيط]0©. 


- المطالبة إلى مدة بشرط أن يخرج فيه الدين من الثلث؛ لأنهم قالوا: إن البيع بثمن مؤجل يحسب كله 
من الثلث إذا لم يحل منه شيء قبل موت الموصي؛ لأنه منع الورثة من التصرف فيه فكان كإخراجه 
عن ملكهم» وهذا مثله. ثم قال: وأنا أقول: إذا قلنا: إن الملك ينتقل في المبيع في زمان الخيارء ويجوز 
إلحاق الزيادة بالعقد - كان ذلك صورة أخرى؛ لأن الدين كان حالا وقد تأجل. قال: بل هذه بالذكر 
أولى؛ لأن ما كان حالا تأجل وما عداها قد يقال: إن الدين باق بصفته» وإنما يمنع من طلبه مانع 
كالإعسار. ذكر ذلك في آخر الباب الثالث من أبو إب البيع. 
وهذا الاحتمال الذي أبداه ابن الرفعة من كونه حالا امتنعت المطالبة به لعارض» بحث ظاهرء وله 
فوائد: 
منها: إذا عجله المدين قبل المدة لغرض البراءة» فهل يجبر رب الدين جزمًا - أي: على أحد الأمرين» 
وهما القبول والبراءة - كسائر الديون الحالة» لا سيما أن هذه المدة لم تقع برضا المدين» أم يتتخرج 
على الخلاف في الدين المؤجل؟ 
ومنها: الحنث إذا حلف: لا مال له. وقلنا بالتفصيل بين الحال والمؤجل. 
ومنها: إذا أفلس المدين فهل لصاحبه المطالبة به؟ إن قلنا: إنه من باب التأجيل» فيأتي فيه العخلاف في 
حلول المؤجل بالإفلاسء» وإن قلنا: إنه حال منع من المطالبة به مانع» فالمتجه عدم المطالبة لقيام 
المانع» ويحتمل خلافه؛ لما فيه من الضررء ويحتمل التخريج على المؤجل؛ لأن الواجب بالنذر لا 
يزيد على الواجب الأصليء ويحتمل التفصيل بين أن يقول: لله علي ألا أستوفيه إلا بعد كذا وكذا 
ونحو ذلك؛ فلا يحل» أو يقول: لله علي تأجيله. وهذا كله إذا كان الناذر والمديون حيِّيْنِء فإن كان 
المديون ميتا فلا شك أن المسارعة إلى براءة ذمته واجبة إذا حلف وفاءً» وحيئئذ فلا يؤثر النذر حتى لو 
رضي الوارث ورب الدين معا بالتأخير لم يجز؛ لما ذكرناه» وأيضا: فلآن قصد الناذر التبرع برفق 
المديون» وقد زال ذلك بموته. وإن كان الناذر ميتا فالمتجه بقاء المدة» سواء كان وارثه رشيدًا أم 
محجورًا عليه؛ لأن من ورث مالا ورثه بحقوقه التي عليه والتي له» ويحتمل التفصيل السابق» 
وهو الفرق بين أن يلتزم التأجيل أو عدم مطالبته هوء ومن تفاريع المسألة إخراج الزكاة عن ذلك 
المال» فنقول: للنذر حالان: 
أحدهما: أن يكون بعد تمام الحول فلا إشكال في وجوب إخراج قدر الزكاة غير أنه هل يستثنى ذلك 
القدر من وجوب الإنظار؛ لأن الملك فيه لغيره؛ بناء على الصحيحء وهو أن الفقراء شركاء رب 
المالء أو يجب الإنظار فيه - أيضا - وهو المتجه لكونه قادرا على تمام نذره بجواز الإخراج 
من غيره؛ كما قلنا به فيما إذا رهن مالا زكويًا وحال عليه الحولء بل الإخراج من غيره عند 
القدرة هاهنا أولى؛ لأن الرهن سابق على الوجوبء بخلاف النذر. 
الحال الثاني: أن يكون قبل تمام الحول» ففي إلحاقه بما بعد الحول احتمال؛ لأن النذر في هذه الحالة 
يصرف منه قبل تعلق نصيب الفقراء» وقياس مسألة الرهن وجوب الإخراج من غيره عند القدرة ومنه 
عند عدمها. 
وهذه الأمور التي ذكرناها خلاف موضوع الكتابء واللائق بذلك إنما هو كتابنا «المهمات».[أ و]. 

)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في د. 


وحكى في البسيط [وجهًا آخر: أنه يصح]”"". 

ووجهه بأن الأجل تأخير المطالبة» وهو سقوط في حقه. فلا نظر إلى بوادر 
الأحوال؛ وإن لم يكن في وقت نهب فلا أثر لذلك. 

وفي الحاوي حكاية الوجهين من غير تقييد. 

أحدهما: أن ذلك يبطل القرض؛ لاشتراط ما ينافيه. 

والثاني: وهو قول ابن أبي هريرة أن القرض صحيح. وهو ما جزم به المتولي؛ 
لأنه وعد وهو لا يلزم» لكن المستحب الوفاء به وكذا فيما إذا أجل الدين الحال 
بعد لزومه لا يتأجلء. ولكن المستحب الوفاء بالوعد. 

قال: ولا شرط جر منفعة» مثل أن يقول: أقرضتك ألقًا على أن تبيعني دارك 
بكذاء أو ترد عليّ أكثر””" من مالي أو تكتب لي به سفتجة أي: كتابًا لوكيله أو 
تأنيه في بلد آخر لتدفع إليه بدله؛ فنوفر عليه مؤنة الحمل» ويحصل له الأمن من 
خطر الطريق. 

والدليل على منع ذلك ما روي عنه كَك: أنه نهى عن قرض جر منفعة. 

وروق أنه ل فال كل كن جه منقعة كهق را 

وعلى هذا لا يملك المستقرض المال» ولا يجوز له التصرف فيه» قاله المتولي. 

وفي البيان نقل وجه: أنه لا يفسد بذلك. 

وقيل: شرط الزيادة في البدل إنما يضر إذا كان مما يجري فيه الرباء أما ما لا ربا 
فيه فلا يضر شرطها له وكذلك شرط رد الأجود. وهذا قول ابن أبي هريرة» وأبى 
حامد المروروزي. 

ووجهه الماوردي : بأنه لما جاز مثل هذا في البيع» ولم يجز مثله في القرض 
انصرف هذا العقد عن حكم القرض إلى البيع؛ نظرًا إلى المعنى'''» وهذا ليس بشيء؛ 
لعموم الخبرء ثم إذا حصل البيع في الصورة الأولى» فالحكم فيه كما ذكرنا فيما إذا 
قال: بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة. 


)١(‏ سقط فى د. (؟) في التنبيه: أجود. 
(9) تقدم. (4:) في ج: للمعنى. 


باب القرض جه ونا 


قال: فإن بدأه''' المستقرض بذلك من غير شرط جاز. 

لحديث أبي رافع والحديث المذكور معه» وهذا إذا لم تجر عادة المستقرض برد 
زيادة» أما إذا كان من عادته ذلك» فمنهم من جعل ذلك كالشرط ومنهم من منع من 
ذلك في الربويات» والمذهب الأول» ولكن هل يكره [له]”' الأخذء أم لا؟ فيه 
وجهان: 

ولو قال: أقرضني ألقًا على أن أرهن بهء وبالألف القديم هذا الرهن» فقد حكى 
الإمام فيه ترددًا؛ بناء على أن القبول من المستقرض غير معتبر» بالاصح اعتباره 
وقبناه القوضن» كما لو يور [الشرط ين المقرضن] 7 

ل 00000 
باطل» وفي بطلان القرض به وجهان كالأجلء ولو أقرضه بشرط أن يقرضه شيئًا آخرء 
صح على الأصح. [و]”*' فيه وجه: أنه كالبيع بشرط الإقراضء فيكون باطلاً. 

قال: ويجب رد المثل فيما له مثل؛ لأنه أقرب إلى جبر الفائت» وفيما لا مثل له 
أي: حقيقة كالنبات والجواري والحيوان. 

قيل: يرد القيمة؛ كما لو أتلفه. وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد. 

[وقال في التتمة وفي كتاب الشفعة إنه المذهب الصحيح]”” » وهو القياس» فعلى 
هذا تجب قيمته يوم القبضء إن قلنا: إنه يملك بالقبضء وإن قلنا: إنه يملك بالتصرفء. 
فالأكثر من وقت القبض إلى وقت التصرف. 

وفيه وجه: أن الاعتبار بوقت القبض. 

وهذا الوجه يظهر لي أن يكون مأخذه ما ذكرناه» في أنه إذا تصرف تبينا ملكه من 
حين القبضء والأول مبني على أنا نتبين ملكه قبل التصرف. 

نعم إن طرد صاحب هذا الوجه وجهه فيما إذا تلف القرض في يده قبل التصرف 
المحصل للملك انتفى أن يكون مأخذه ما ذكرته» وقد يجيء - تفريعًا على أنه لا 
يملك إلا بالتصرف - وجه ثالث أنه لا يضمن إلا قيمته وقت التصرف الناقل للملك» 
ويجعل التصرف تإتلافه له عليه» وقد حكى الإمام فيه هذا الوجهء عند الكلام في 
)١(‏ فى التنبيه: بدأ. (؟) سقط فى د. 


هرم في د: القرض من المستقرض. 2 سقط في د. 
للم سقط في د. 


كم جه كتاب البيوع 


ضمان البيع الفاسدء حيث قال: والأقوال نجريها في كل ضامن من غير متعد, ولا 
متصرف فى غصبء ومن جملة الأقوال ما ذكرناه. 

قال: وقيل يرد المثل أي: فى الصورة؛ لحديث أبى رافع» وهذا ما صححه 
القاضيان الماوردي» وأبو الطيب» والبغوي والآكثرون. ثم لو اختلفا في صفة المثل» 
أو في قدر القيمة» فالقول قول المستقرضء صرح به الرافعي وغيره» وهذا لا يدل 
على أن ذكر [القدر أو القيمة]''' في الابتداء ليس بشرطء فإن ذلك قد يذكر [ثم 
يقع]'"' الاختلاف بعده. 

فرع: إذا جوزنا إقراض الخبزء وقلنا الواجب فيه رد القيمة» فشرط فيه رد المثل» 
ففي جوازه وجهان: 

قال: وإن أخذ عن القرض [أى: عن بدل القرض]7"' عوضًا جاز؛ لأن ملكه عليه 
مستقر» فجاز له أخذ العوض عنه. كالعين المغصوبة في يد الغير» ويخالف المسلم 
فيه؛ فإنه غير مستقر؛ لأنه يجوز أن يلحقه فسخ أو انفساخ» وليس بدل القرض كذلك» 
ويشترط في صحة ذلك قبض العوض في المجلس إن كان ربويّاء والمقرض من 
جنسه سواء ورد العقد على العيه”*) أو الذمة. 
الذمة فلا بد من قبض العوض في المجلس؛ لأن ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالى. 

وحكى القاضي الحسين في هذه الصورة وجهًا: أنه لا يصح. وإن اتصل به القبض 
في المجلسء وإن ورد على العين» ففي اشتراط القبض وجهان. اختيار الشيخ أبي 
منهة» ومقابله نسبه الماوردي إلى ابن سر 

وحكى في الفروع المذكورة في آخر باب الربا أنه ظاهر المذهبء وهو اختيار 
الإمام وصاحب التهذيبء كما لو باع بدراهم فى الذمة. 

وكلام الشيخ مشير إلى ترجيح ما ذهب إليه أبو حامد» حيث ذكر لفظ الأخذ الذي 
هو حقيقة في القبضء وعدوله عن لفظ «بعوض»» وقد صرح بذلك في كتاب الصلح. 


١‏ شنط ليد )لي جه الممين: 


باب القرض جه دنا 

وفرق القاضي أبو الطيبء. بين هذا وبين ما إذا باع بثمن في الذمة في كتاب 
السلم بفرقين؛ أحدهما: أن الثمن والمثمن في مسألتنا يصيران من ضمان واحدء 
وذلك لا يجوزء وهذا قد يرد عليه ما إذا اشترى ثوبًا بثمن في الذمة» ثم قبضه. فإن 
الثمن والمثمن من ضمان واحد - وهو المشتري» ومع هذا لم يكن ذلك مانعًا من 
الصحة. 

لكن جوابه أن المراد بضمان المعين"'' أنه لوتلف انفسخ العقد, وهذا لا 
يوجد فيما إذا قبض المشترى المبيع» فإن به يستقر العقد. 

الفرق الثاني: أن المبيع هاهنا دين» والمبيع إذا كان ديئًا اعتبرنا به قبض الثمن في 
المجلس دليله السلم. 

وفرق المتولي بينهما بأنه لم يسبق في بيع الثوب بالدراهم في الذمة حكم الدينية» 
وإنما يجب ديئًا في الوقت. 

وهاهنا الدين ثابت قبل العقد» وعدم قبض قبض المعين في المجلس [يلحق بالدين في 
ال امم سار ص ري 
العقدء كما لو باع نسيئة» فاعتبر) قبض المعين في المجلس]""؛ حتى لا يصير في 
حكم بيع الدين بالدين هذا مشهور المذهب. 

وفي الوسيط: أن المقرض إذا استبدل عن القرض عيئًا وقبض في المجلس جازء 
وإن استبدل ديئًا لم يجز؛ لأنه منطبق على بيع الكالئ بالكالئ» وهو منهي عنه. 

والكالئ: هو الدين» وإن استبدل عيئًا ولم يقبض في المجلس فإن جوزنا بيع 
الدين» فلا مأخذ لاشتراط القبض» وإن لم نجوزهء فلا بد من القبض. 

قال الإمام - عن شيخه-: لأن تجويز البيع منه لأجل معنى الاستيفاء» والاستيفاء 
لا يتعدى المجلس. وما ذكره الغزالي قد يفهم [منه]' ' منع بيع الدين بالدين» وإن 
قبض”*' في المجلس؛ لأنه فصل في استبدال العين بين ما قبل القبض وبعده» وأطلق 
0 8 الجواز في الاستبدال بالدين» ويقتضي أيضًا أن الأصح عنده اشتراط 
قبض العين في المجلس؛ لأنه بناه على جواز بيعه من الأجنبي» والأصح عنده عدم 


2١(‏ في د: العين. (0) سقط في د. 
() سقط في جه د. (5) في ج: أقبض. 


م84 جه كتاب البيوع 


الصحة. وذلك مخالف لما حكاه في كتاب الصلح؛ حيث قال: وإن صالح عن دين 
نظر: فإن صالح عن ') دين آخر فلا بد من التسليم في المجلسء فإنه بيع كالئ بكالئ» 
وإن صالح عن عين وسلم في المجلس صح. وإن لم يسلم فوجهانء والأظهر 
الصحة؛ لأنه عين. 

وفيه وجه يجري في لفظ البيع؛ والجواب عن الأولء أن ما ذكره ذ في البيع 
مصورء بما إذا باع الدين اللي له على زيل مثلا لزيد 7 #الذين الذئ لزيد على 
فمنز وذ" '. وذلك حقيقة بيع الكالئ بالكالئ» وقد أشار إلى ذلك الماوردي في 
أواخر باب الربا. 

والمذكور [في الصلح]؟' مصور بما إذا باع الدين الذي له على زيد له بدين 
أنشأه في ذمة زيد؛ عوضًا عن الأول. 

نعم حكى الرافعي في هذه الصورة وجهّاء أنه لا يصح. وإن قبض في 
المجلس» وقد حكيناه عن القاضي من قبل ووجهًا أنه يصح. وإن لم يقبض في 
المجلس.ء إذا لم يكن المصالح عليه مما يوافق المصالح به في علة الربا وعينه 

في المجلسء وأنه أصح. 

وفي النهاية في كتاب السلم: أنه لو استحق على رجل ديئًا مستقرًا ثم اعتاض عنه 
رات مسوم المكر ‏ سوليااي المحاين مع راد بي يز جلو و13 الدين 
نقدًا لم يجزء وإن كان عرضًّاء ففي المسألة خلاف. قدمناه ة في البيع. 

وقد انتظم من 0 مجموع ما حكيناه عند الاختصار إن لم يكن - كلام الإمام 
محمولاً على ما حكاه الرافعي من التعيين في المجلس - أنه [إن2"[7 استبدل عيئًا 
وقبض في المجلس جازء وإلا فوجهان أصحهما الصحة. [وعند الشيخ أبي حامد 
ومن تابعه عدمها1"' وإن استبدل ديئًا لم يجزا" على وجه»ء وعلى وجه يجوز إذا 
لعن فى التجادن )وطن جدود دالسر ان لاسرإل لم بحل يشرط الا 


)غ2 في د: على. (١‏ في ج: كزيد. 
() في ج: ومثلا. (4:) سقط في د. 


(0) سقط في د. (4) في ج: يجبر. 


باب القرض جه > 


يتفق العوض والمعوض في علة الرباء وعلى وجه يجوز [وإن لم يقبض2"71 ول2"© 
عين [العوض1”© في المجلس بالشرط المذكور. 

وحكم الدين بسبب الإتلاف. وأرش الجناية حكم بدل القرض» وهل يجوز 
أخذ العوض عن القرض من غير من هو عليه؟ فيه وجهان محكيان في الحاوي 
عن تخريج ابن أبي هريرة. 

[وفي التتمة في كتاب الصلح أنهما قولان» ويقرب من قوله ما حكيته في باب 
ما يتم به البيع» عن ابن الصباغ أن الشافعي”*؟» نص على جواز بيعه وهبته» وأن 
بعض الأصحاب خالفه.» وجعل في المهذب الأظهر من الوجهين الجواز. 

وقد يؤخذ من كلام الشيخ هنا بأن ينزل قوله: «وإن أخذ عن القرض عوضًا 
جاز) على ظاهره؛ فإنه يقتضي جواز ذلك من المستقرض» ومن غيره]” . 

وفي الوسيط: لعل الأصح من القولين المنع» وهو الذي صححه الرافعي؛ 
والمتولي في كتاب الرهن» والصلح. وجعله البغوي المذهب. 

وحكى الإمام» في كتاب الصلح عن بعضهم: القطع به [وهو ما حكاه 
القاضي الحسين فيه والمحاملي1" . 

قال الغزالي: والمنع ليس مأخودًا من قاعدة القبضء ولكنه من ضعف الملك» 
وهو عدم التعيين. 

ووجهه الإمام: بأنه ليس ملكا محقمًا؛ ولهذا لا يصح رهنه. والمتولي: بأن 
الدين ليس بمال في الحقيقة» وإنما هو حق مطالبه» يصير مالا في ثاني الحال» 
والشرط في البيع أن يكون العوض مالأء ويخالف ما لو أخذ ممن هو عليه 
عوضًا؛ لأن ذلك بدل مال في مقابلة إسقاط. كما لو صالح عن القصاص على 
مال» أو قال: أعتق عبدك على ألف. 
ا 00 زهة في د: إذا. 


(0) سقط في د.  )5(‏ في ج: للشافعي. 
)ه) سقط في د. 69 سقط في د. 
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وعلى الأول [قال ابن الصباغ في آخر كتاب الهبة: لا يفتقر إلى رضا من عليه 
الدين» ولا يحتاج إلى القبض فيه؛ لأن الشافعي شبه ذلك في كتاب الشروط 
بالحوالة» فقال: إذا أنكر من عليه الحق أو جحد. لم يرجع بالدرك. 

وقال غيره]”": لابد من أن يقبض مشتري الدين الدين في المجلسء وبائعة 
العوض في المجلسء حتى لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل كما حكاه البغوي 
والرافعي. وأن يكون ما اشترى به الدين عيئّاء فلو كان ديئًا لم يجز بلا خلافء كما 
قال الإمام. 


وفي [مجموع المحاملي]'" 5 بات المصراة اعفار فيضن العوض والسكوت 
عن الدين» أما جواز أخذ البدل عن عين”"' القرض - إذا كان المقترض في يد 
المستقرض - ففي الشامل أنه لا يجوز أن يأخذ عوضه؛ لآنه قد زال ملكه عن العين» 
أي: إذا قلنا: إنه يملك بالقبض. 

[قال]”* » أما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرفء فقد قال بعض أصحابنا: لا يجوز 
أخذ بدله للمقرض؛ فإنه وإن كان ملكه باقيّا إلا أنه قد ضعف””'؛ بتسليط المستقرض» 
هذا آخر كلامه. 

وفي الرافعي ما يفهم حكاية هذا عن الشاملء فيما إذا أراد أخذ العوض عن البدل 
الثابت في الذمة» وكلامه لا يقتضي إلا ما ذكرناه فليتأمل”'". 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: المجموع للمحاملي. 

(7) فى د: غير. (4:) سقط فى د. 

(5) في ج: ضعفه. ١‏ 

(7) قوله: وأما جواز أخذ البدل عن عين القرض إذا كان المقترض في يد المستقرضء ففي «الشامل»: 
أنه لا يجوز أن يأخذ عوضه؛ لأنه قد زال ملكه عن العين» أي: إذا قلنا: إنهيملك بالقبقن: 
قال: أما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرف فقد قال بعض أصحابنا: لا يجوز أخذ بدله للمقرض؛ فإنه 
وإن كان ملكه باقيّا إلا أنه قد ضعف بتسليط المستقرض. هذا آخر كلامه. 
وفي «الرافعي' ما يفهم حكاية هذا عن «الشامل» فيما إذا أراد أخذ العوض عن البدل الثابت في الذمة؛ 
وكلامه لا يقتضي إلا ما ذكرناه» فليتأمل. انتهى كلام ابن الرفعة» رحمه الله. 
وما نقله عن ١انشامل»»‏ واعترض على الرافعي بسببه في حكايته عنه - غلط» سببه إسقاط بعض كلام 
«الشامل»؛ فإنه قال ما نصه: هذا - أي جواز الاستبدال - محله إذا كان العوض قد استقر في ذمته: فأما 
إذا كان المقترّض في يده فإنه لا يجوز أن يأخذ عوضه؛ لأنه قد زال ملكه عن العين ولم يستقر في 
ذمته؛ لأنه يعرض أن يرجع في العين: فأما إذا قلنا : إنه لا يملك إلا بالتصرفء فقال بعض أصحابنا: لا 


باب القرض جه 50 


وكان ينبغي من جهة البحث أن يقال: إذا قلنا: إنه ملك بالقبض. فإما أن 
يقول: إن المقرض إذا فسخ القرضء وأراد الرجوع إلى عين مال القرض له ذلك 
أم لا؟ 

فإن قلنا: ليس له أخذ المال المقترضء بل الخيرة إلى المقبوضء فالحكم ما قاله 
ابن الصباغء بلا نزاع. 

وإن قلنا: إن العين ترجع إلى المقرض؛ فينبغي أن يتخرج على ماإإذا باع الأب ما 
وهبه لابنه» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: صحة البيع؛ فإنه يتضمن الرجوع. 

وهو الذي" صححه الغزالي في فتاويه. 

والثاني: لا يصح البيع والملك للابن» والثالث: يجعل رجوعًاء ولا يصح البيع؛ إذ 
لا فرق بينهما. 

[فإن قلت : ثم المشتري غير الموهوب له وهو غير مالك للمبيع» فلهذا صح 
المشترى. وهنا '' المقرض قد ملك العين فكيف يشتري ملكه؟ نعمء هذا يظهر إذا 
باع المقرض العين المقرضة من أجنبي. 

قلت: لا يعد في مجيئه في المقترض أيضًا؛ٍ لأن من صحح البيع من الأجنبي» قدر 
الفسخ قبله. وذلك لا يمتنع فيما إذا كان المقترض هو المشتريء وفائدة ذلك تظهر 
فيما يرجع به المقرض وأمن المستقرض من رجوع المقرض في العين المقرضة] ". 

اران امار بذاك لببديك أخرء فطالبه'*' به لم يلزمه دفعه إليه؛ لأن 

قيمة الطعام تختلف [ومن هذا يظهر أن قيمة الطعام لو كانت في البلدين سواء أنه 
ليك كن عرد لان الصباغ وغرع اذى كاف الغصب ]01 . 

نعم'' لو أحضره إليه المستقرضء لا يلزم المقرض قبوله؛ لأن في حمله عليه 


يجوز. هذا لفظه بحروفه ثم ذكر التعليل الذي نقله عنه المصنف. فاقتصر ابن الرفعة على قوله : الأنه 
ع عر ع ع 0ك اس سوير 
بعد ذلك رآه مع كلام الرافعي لا يجتمع؟ فاعترض. [أوا. 

)١(‏ فى د:ماء () فى ج: وهب. 

9 متطاق 5 (5:) فى التنبيه: وطالبه. 

(4) سقط في د. 5 فيس سجال» 
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مؤنة» فإن لم يكن في حمله مؤنة؛ لقلته أو قرب ما بين البلدين - اتجه أن يخرج على 
الوجهين» فيما لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه في غير المكان المشروط وقد تقدما. 
قال: وإن طالبه"'' بالعوض عنه لزمه دفعه؛ لأنه في البلد [الذي]”") اجتمعا فيه 
2-1 ا 4 00 أ 
ولو كان مثل الطعام الذي أفرضه إياه معدوما » كان له المطالبة بالقيمة» 
فكذلك هاهناء وهذا ما علل به القاضى أبو الطيبء وظاهره يقتضي أن ذلك 
معاوضة؛ حتى تبرأ ذمة المستقرض من القرضء كما إذا عدم مثل الطعام 
المغصوب» وي مط لص حي لقم رباد ترات لأ بمالة ره 
كما إذا أخذ الدراهم للحيلولة» ويؤيده أنه حكى مع غيره من العراقيين» وصاحب 
التهذيب في نظير المسألة في السلم أنه لا يجوز أخذ البدل؛ لأنه بيع المسلم فيه 
قبل القبضء وكذلك الغزالي عند الكلام فيما إذا أبرأ الوكيل في السلم المسلم 
إليه من المسلم فيه من كتاب الوكالة في الوسيط. 
ونسبه في الغصب إلى قول صاحب التقريب. 
وفى ابن يونس: أن أخذ القيمة يكون للحيلولة فقطء حتى يبقى معه استحقاق 
الحق» ويلزمه دفع الطعام إليه فى بلد القرضءويوافقه ما حكاه الغزالى وإمامه فئّ 
باب السلم؛ حيث قالا: يجوز أخذ القيمة من المسلم إليه؛ للحيلولة» [وإن]”" 
أبدق”" الغرّاك :ذلك قن كتات 7الغخضت: احتمالاً : 
وقد حكى الرافعي في أن المستقرضء هل يملك المطالبة بالمقبوض. والمقرض 
بالطعام في بلد القرض؟ وجهين؛ وهما مأخوذان من اختلاف النقلين» ثم [إن]”") 
القيمة المأخوذة تعتبر ببلد القرضء إن لم ينقل القرض إلى موضع آخر أو نقله وقلنا: 


)١(‏ فى التنبيه: طالب. 01 مسلط ف بهد 
(9) فى د له. (8): واواقى جدوماء 
(100 في :5؛ وهؤه (5) في ج: فمطالبته. 
0372 سقط في د. )2 في د: أيد. 


باب القرض جه 2 لجن 


إنه ملك بالقبض» أما إذا قلنا: إنه لا.يملك إلا بالتصرف» فيجب قيمته في .الموضع 
الذي ملك فيه. 

قال: وإن2"7 أقرضه دراهم في بلد ثم لقيه(" في بلد آخر فطالبه بهاء لزمه دفعها 
إليه؛ لأن القيمة في ذلك لا تختلف. فانتفى الضرر. 

قال الإمام: وهكذا إذا كان المقرض من النقودء التي لا عسر في نقلهاء ولا تتفاوت 
يي ا ل ل 
بلد الإقراض. 

وحكى الجيلي في الصورة الأولى» وجهاً [آخر]!": أنه لا يلزمه الدفع» وقد أشار 
إليه الإمام بقوله: لزمه الدفع على ظاهر المذهب. والله أعلم. 


)001( في د: وإذاء وفي التنبيه: فإن. 
فهك في التنبيه: فلقيه. إفرة سقط في د. 


باب الرهن 


الرهن في اللغة: الثبوت» ومنه الحالة الراهنة» أي الثابتة. 
وقال ا اصن ومئله قوله تعالى: «كل تين يما كت ريئة 


وفي الشرع: جعل عين المال وثيقة بدين يستوفى منهاء عند تعذر استيفائه ممن 
عليه. 


م 


وجمع الرهن: رهان؛ كحبل» وحبال. 

ويقال: رهن بضم الهاء. 

قال الأكثرون: جمع رهان. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: جمع رهن؟؛ كسقف. وسقف. 

ويقال: رهنت الشيء وأرهنته» والأول أفصح وأشهرء ومنهم من منع الثانية . 

ويقال: رهنته الشيء» وأرهنته إياه» والراهن دافع الرهن» والمرتهن آخذه. 

والشيء رهن ورهينء والأنثى رهينة. 

والأصل فيه من الكتاب» قوله تعالى: هرمن توكَ» [البقرة: 787] وقرى: 
فرهان» وفي تأويل هذه القراءة وجهان: 

أحدهما: أنها جمع رهن. 

والثاني: أنها مستعملة في السبق والنضالء وقوله: فرهن مستعمل في المعاملات؛ 
وهو مصدر أقيم جزاء للشرط بحرف التعقيب» فقام مقام الأمر؛ فإن الشرط والجزاء 
لا يعتقبان إِلّا على الأفعال فجرى مجرى الأمرء كقوله تعالى: م#سسَحِرٌ رَكَبَةَ 
[النساء: 0147 وقوله: مَإصصرْبَ ألرَدَايِ» [محمد:؛]ء وقوله تعالى: «إمَيْدية»# 
[البقرة:97١]»‏ وقوله تعالى: #إمَمِدَةٌ مِنْ آَييَارِ؛ [البقرة: »]1١805‏ أي: فحرروا 
واضربواء وافدواء وصوموا. 

ومن السنة: ما روى الشافعي عن عبد العزيز بن محمدء عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه قال: رهن رسول الله يكَِةِ درعه عند أبي الشحم اليهودى» وهذا مرسلء لكنه روي 
مسندًاء عن عكرمة» عن ابن عباس والأسودء عن عائشة ئشة أن النبي مَلِةِ رهن درعه عند 

كن 


بانت الريي ا وم 


يهودي» وأخذ منه شعيرًا لأهله'"". 

[وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة نشة معنا ]1 . 

ويقال: إنه - عليه السلام - عدل عن أصحابه مخافة أن يحابوه. 

قال الماوردي : واختلف الناس هل مات رسول الله كَل قبل فكاك درعه؟ فقال 
قوم: افتكه قبل موته؛ لأنه - عليه السلام - يقول: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضي)"" وهذه صفة تنتفي!' عنه يلل / 

وقال آخرون» وهو الصحيح: إنه مات قبل فكاكه؛ لرواية عكرية عن ابن عباس 
قال: توفي رسول الله كِْ ودرعه مرهونة عند [رجل من اليهودا بثلاثين صاعًا من 
: شعير”/» فعلى هذا يكون قوله: انَفْسٌ الْمُؤْمِن [مُعَلََْةٌ بدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى 1"» 
ل ا ل ل 1 
الجملة. 

قال: لا يصح الرهن إلا من مطلق التصرف, أي: في العين المرهونة؛ لأنه عقد 
على مال» فلم يجز من غير مطلق التصرف. كالبيع» وهذا يشمل الولى وغيره؛ لأن 
الولى يصح تصرفه بالرهن؛ حيث يكون فيه غبطة المولى عليه» كما سنذكره» وحيث 
لا يكون فلا؛ لأنه غير مطلق التصرف فيها؛ لأنه مأمور له بالحظ والمصلحة. 

قال: ولا يصح على دين لم يجب. ولم يوجد سبب وجوبه. مثل أن يرهنه على 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في د. 

(*؟) أخرجه الترمذي (/784) كتاب الجنائز: باب ما جاء عن النبي كِِ أنه قال: نفس المؤمن معلقة 
حديث )1١19.7018(‏ وابن ماجه (607/17) كتاب الصدقات باب التشديد في الدين حديث 
(41) وأحمد )208:414٠/5(‏ والدارمي (557/1) كتاب البيوع: باب ما جاء في التشديد 
في الدين وأبو يعلى )"٠5 /٠١(‏ رقم (289/4) وابن حبان (7051) والحاكم (7/ 37) والبيهقي 
(44/7) والطبراني في «الصغير» (7/ 17) من حديث أبي هريرة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حديث حسن. 

إضق في جا لمعي (0) في د: يهودي. 

(5) أخرجه أحمد(١/755‏ و51") وعبد بن حميد (081) و (2817) والنسائي (0*/0") كتاب 
البيوع» باب: مبايعة أهل الكتاب وابن ماجه (5/ 40) كتاب الرهون» باب: حدثنا أبو بكر ابن أبي 
شيبة (579 7) والبيهقى (5/ 7١‏ )؛ والدارمى (؟7/ /7131). 
وأصله عند البخاري ومسلم من حديث عائشة وقد تقدم تخريجه. 

49 سقط في د. 
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ما" يقرضه غدّاء أي وعلى”" [: ثمن]” ' ما يشتريه منه؛ لأنه وثيقة» يمكن أن يستوفى 
بها [عند]”'' منع الحق» فلم يصح قبل ثبوت الحق» كالشهادة. 

وفي النهاية: أن الرهن يجاري الضمان» في محل 0 والخلاف. في القديم 
والجديد» كما سنذكره في أول الضمان» إلا في إمساك” ان العهدة. فإن الرهن 
ينفصل عن الضمان في ظاهر المذهب» ويجري وجه مطرد للقفال من تنزيل الرهن 
منزلة الضمان وفيها [في كتاب الضمان]”' ' حكاية عن القديم أن ضمان ما لم يجب 
ولم يجز سبب وجوبه صحيح» وكذا ضمان المجهولء إذا أمكن تقدير'" الإحاطة 
[به]””» بأن قال: ما بعت من فلان فأنا ضامن لثمنه [أما إذا لم يمكن الإحاطة به كما 
إذا كان له عند شخص ديون فقال له شخص: ضمنت لك شيئًا منهاء لم يصح فإنه 
بدن معنا يبظ ] 7 . 

وفي الرافعي أن القاضي ابن كج حكى وجهًا في صحة الرهن» [في مسألة 
الكتاب]”' '' إذا عين ما يستقرضه [وأن]”'' من الأصحاب من قال: إذا ارتهنا بالشمن 
ثم لم يتفرقا حتى تبايعاء صح الرهن فتحصل لنا في كل من المسألتين ثلاث مقالات» 
فإن فرعنا على ما حكاه الإمام» فلو أراد الراهن فك الرهن قبل الاستقراض أو البيع» 
فهل له ذلك؟ ينجيء فيه ما حكاه في الضمان» بمقتضى ما قرره أولآ» والمحكي في 
الضمان [عن ابن سريج]”" ' أن له ذلك قال الإمام: وقد خالفه في جواز فسخ 
الضمان مخالفون.ء وقالوا: الضامن وإن كان لا يطالب قبل الوجوب اك 
قطع الضمان» وإن فرعنا على المذهب الجديد» [وهو عدم الصحة]”"'' فإذا وجد 
الرهن وإقباضه. كان مأخودًا على جهة سوم الرهن. فإذا استقرض أو 0 
لم يصر رهنًا إلا بعقد جديدء وفيه وجه أنه يصير رهنًا. 


وقد احترز الشيخ بقوله: «ولم يوجد سبب وجوبه» عما إذا لم يجب» وجرى سبب 


000 فى التنبيه: أن. فم فى ج: أو على. 


0 سقط في د. )5( سقط في د. 
(5) في ج: أمثاله. (1) سقط في د. 
)0( سقط في د. 2 سقط في د. 
)١١(‏ سقط فى ج. )١١(‏ سقط في د. 


0 في د» 1 استقرضتها. 


باب الرهمن جه /اة ؟ 


وجوبه مثل أن تقول: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فيقول: استقرضتك 
ورهنته» أو بعتك هذا العبد بألف. وارتهنت هذا الدرت باقترلة لجرت وارهت: 
فإنه يصح الرهن على ظاهر النص”2 وهو الصحيح [وبه جزم الماوردي]”"؛ لأن 
شرط الرهن في القرض والبيع جائز ؟ لحاجة التوثق من عديهنا: 

وقال أبو إسحاق: القياس أن الرهن فاسد؛ لأن أحد شقي الرهن مقدم على ثبوت 
الدين فبطل" '"» كما لو قال لعبده كاتبتك وبعتكء فقال: قبلت الكتابة والبيع» فإن البيع 
لا يصح لما ذكرناه. 

وأجيب عن ذلك - أن سلم الحكم [فيه]””*' - بفرقين: 

أحدهما: أن العبد لا يصير أهلاً للمعاملة مع مولاه» حتى يتم الكتابة. 

والثاني: أن الرهن من مصالح القرض والبيع» وليس البيع من مصالح الكتابة» 
ويجوز أن يكون ذكره؛ ليخرج الرهن المختلف فيه” '“ فإن الإمام حكى وجهين [أو 
قولين]”'' في صحة ضمان ما لم يجب» وجرى سبب وجوبه بناء على الجديد. 

[ومقتضى ما حكاه الإمام والبندنيجي. من أن حكم الضمان وفاقًاء وخلاقًا حكم 
الرهن مثله أن نجري الوجهين في الرهن]”"' ولذلك”*' صور؛ منها: 

نفقة الزوجة في الزمن المستقبل» فإن النتكاح سبب. وجوبها [وهو ناجز] 

وقال الماوردي: إن فرعنا على القديم» جاز ضمان النفقة. 

وهل يجوز أخذ الرهن [عليها]”' '؟ فيه وجهان وقاس وجه المنع على الدرك. 

ومنها: إذا ضمن شخص عن شخص ديئًا في صورة يرجع عليه [به]”''' إذا غرم» 


0 


[فقبل أن يغرم]”''» للأصحاب خلافء في أن الضامن هل يملك أخذ الدين من 
المضمون عليه؟ 
فإن قلنا: نان ليس له ذلك» فقد حكى الإمام في صحة ضمانه القولين» وهما يجريان 
للك في د: المذهب. فم سقط في د. 
فرق في د: فيبطل. 0 سقط في د. 
لكك زاد في ج: قولين. 00 سقط في د. 
07 سقط في د. (6) في ج: وكذلك. 
() سقط في د. )٠١(‏ سقط فى د. 


)1١(‏ سقط في د. (10) سقط في د. 


يلك جه كتاب البيوع 


لفي]"؟ ار الرهن [تمقتضى :انر ]20 


ومنها: الجعل في الجعالة. 

حكى الإمام عن شيخه في كتاب الضمانء أنه إن كان يلحق ضمانه قبل عمل 
المجعول له بضمان ما لم يجب. وجرى سبب وجوبه من قبل أن الجعل مصيره إلى 
الوجوب. عند فرض العمل» وهو غير واجب قبله» وإن طوائف من أصحابنا منعوا 
ضمان الجعل في الجديد». وإن جوز ضمان ما وجد سبب وجوبه. 

ثم قال: وهذا متجه عندي من قبل أن نفقة العبد في النكاح؛ وإن لم تكن واجبة في 
الحال» فسبب النفقة النكاح؛ وهو لازم في الحالء فكان في قول الجواز يقيم ما يتنجز 
من وجود السبب مقام وجود'”' المسبب. 

والجعل قبل العمل غير واجب,. والجعالة في 0 على الجوازء فلم يتحقق 
وجود سبب ولا مسببء ومقتضى [كلام الإمام]*' جريان مثل هذا في الرهن. 

وعلى ذلك جرى الرافعي. وحكى أن الصحيح من الوجهين: عدم الصحة. 

وقال الماوردي : إنه المنصوص عليه؛ وصور البندنيجي محل الخلاف. بما إذا 
قال: من جاء بعبدي فله دينار» فقال له رجل: أعطني به رهئاء وأنا آنيك به» والقاضي 
الحسين» والرافعي بما إذا شرع في العمل [قبل تمامه]”'» فإنه لا ثبوت للجعل قبل 
الشروع بحال. 

قال الرافعي: وكيف يتخيل ذلك وليس [له]”2 هو مستحمًا معيئًا. 

ولنا: أن نبني الوجهين على الوجهين في جواز رجوع المالك بعد الشروع في 
العمل» ونقول: إن لم نجوز الرجوع؛ فقد لزم الجعل [من قبله]"'؛ في بح ارهن بهن 
وإن جوزناه لم يصح الرهن به؛ انتهى. 

وكلام الإمام في باب الضمان والرهن أقرب إلى كلام البندنيجي»وهو الذي صرح 
به في المهذب. حيث قال: «قبل العمل). 

قال: ولا يصح إلا بدين لازمء كثمن المبيع أي: بعد قبضه أو قبله. وادين السلم) 


200 سقط في د. 20 سقط في د. 
فو في ج: وجوب. 2 سقط في ج. 
)2 سقط في د. 000 سقط في د. 


(©6 سقط في د. 


باب الرهن جه كن 


أي: من عين ومنفعة «وأرش الجناية» أو يئول إلى اللزوم؛ كثمن المبيع بشرط 
الخيار»؛ أما صحته في ذلك؛ فلعموم قوله تعالى: 2 إدًا تَدَيَدمُ دين إلى قوله: 

رهن مَفَبُوضَة # [البقرة: “1417] ولما تقدم من أنه - عليه السلام-: «رَهَنَّ دِرْعَهُ عِنْدَ 
اليَعُودِي عَلَى طَعَام [لِأهْلِه]''». كما رواه البخاري. 

واعلم أن كلام الشيخ في ثمن المبيع يدل على أن ذلك مفرع على الصحيح 
في انتقال الملك. [فإنه أثبت فيه الملك وجعله غير لازم, أما إذا قلنا بعدم انتقال 
الملك]”"» فلا دين؛ فيكون من القسم قبله» وقد صرح الإمام بأن الظاهر على 
هذا منع الرهنء ولا شك أنه لا يباع المرهون بالشمن في زمن الخيار» ويشترط 
في الدين اللازم أن يكون معلومًا لهماء فلو لم يعلمه أحدهما لم يصح. كما 
صرح به في الاستقصاءء في مواضع منها عند الكلام في قوله: «ألق متاعك في 
البحر وعليّ ضمانه» من هذا الباب. 

قال: فأما ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به؛ لأن الرهن 
للتوثيق» والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء؛ فلا معنى لتوثيقها؛ ولأن 
الرهن إنما جعل ليحفظ عوض”" ما زال الملك عنه» والعوض في الكتابة هو 
الرقبة» وهي باقية على ملكه لا يزول ملكه عنها إلا بالأداء» فلا حاجة به إلى 
الرهن» وقد حكى الإمام عن ابن سريج: أنه جوز ضمان نجوم الكتابة تخريجًا 
على جواز ضمان ما لم يجب. وقد جرى سبب وجوبه؛ ومقتضى ما حكيناه عن 
الإمام جريانه في الرهن. 

تنبيه : قول الشيخ: «ولا يصح إلا بدين» يخرج الرهن على الأعيان المضمونة» كما 
هو الصحيح.؛ خلافا للقفال» كما حكيناه من قبل. 

والفرق بينه وبين الضمان أن الضرر في الرهن» لو صح يدوم في حبس العين لا 
إلى غاية””' وهو منتتفِ في الضمان؛ ويخرج الرهن على العمل المعين؛ لتعذر 
استيفائه من المرهون. ويدخل العمل إذا ألزم في الذمة بلفظ الإجارة» وقد حكى 


220 سقط في د. والحديث تقدم. هم سقط فى ج. 
(9) في د: عرض. (4) في د: الغاية. 


6 جه كتاب البيوع 


الماوردي كن حصا بواتعصياة فقال: م ل ين 
به؟ لأنه وثيقة في الحق السدا والعمل قبل دفع الأجرة غيل متيف ]| 

[قلت: وهذا منه تفريع على أن عقد الإجارة» إذا ورد على منفعة في الذمة» يعتبر 
فيه قبض الأجرة في المجلس؛ كالسلم» وإلا فلا فرق بينه وبين المرهن بثمن المبيع 
قبل القبض1". 

وإن كان [قد]1" قبض الأجرة» ففي جواز أخذ الرهن على العمل الملتزم في 
الذمة وجهان: 

وجه المنع: أن استيفاء العمل في الرهن غير ممكن. 

ووجه الجواز: أنه حق في الذمة له قيمة يمكن استيفاؤها من الرهن» فجاز كالدين. 

قال: ولا يصحتإلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد بين اثنين على مالء فافتقر إلى 
الإيجاب والقبول كالبيع”». 

ويجيء فيه الخلاف السابق في انعقاد البيع بالمقاطاة “والاستيحاني : 
والإيجاب. وهل يقوم اشتراط الرهن في عقد البيع» مثل أن يقول: بعتك بكذاء على 
أن ترهنني دارك بكذاء فيقول المشتري: قبلت» ورهنت - مقام القبول؟ فيه خلاف» 
وظاهر النص - على ما حكاه المتولي - الاكتفاء به. 

وقال القاضي الحسين: لا بي يتم به» بل يشترط أن يقول بعده: ارتهنت أو قبلت؛ لأن 
الذي وجد منه شرط إيجاب الرهن لا استيجابه» وهذا أصح عند صاحب التهذيب» 
والإمام» وحكي أنه الذي ارتضاه المحققون. 

قال: ولا يلزم أي: من جهة الراهن - إلا بالقبض [خلافًا لأبي ثور]" لقوله 
تعالى: مهن مَقَبْوْصَةُ» [البقرة: 787] ووجه الدلالة [منه]؟" على ما حكاه 
الماوردي من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه وصف الرهن بالقبض» فوجب أن يكون شرطًا في صحتهء كوصف 
الرقبة بالإيمان» والاعتكاف بالمسجدء والشهادة بالعدالة. 


)01( سقط في ج. (١‏ سقط في د. 
[فرق سقط في د. ):١‏ في د: في البيع. 
)20 في ج: والاستحباب. 69 سقط في د. 


60 سقط في د. 


باب الرهن جه 4 


والثاني: أنه ذكر غير الرهن من العقود [ولم يصفه1'' بالقبض» وذكر الراهن 
ووصفه بالقبضء [فلا يخلو أن يكون وصف الرهن بالقبض]1'"'. إما لاختصاصه به 
أو يكون تنبيهًا على غيره» وأيهما كان فهو دليل على لزومه فيه. 

والثالث: إن ذكر القبض يوجب فائدة شرعية لا تستفاد؛ لحذف ذكره؛ ولا فائدة 
في ذكره. إن لم نجعل القبض شرطًا في صحته. 

وأما من جهة المرتهن» فلا يلزم بحال. 

فرع: لو دفع الراهن الرهن إلى المرتهن بعد العقد» ونوى أن يكون وديعة 
[عنده]1"» ثم اختلفا فقال المرتهن: أقبضنيه”*؟ عن الرهنء؛ وقال [الراهن]”؟: بل 
وديعة» فمن المقبول' قوله؟ [فيه]!"؟ وجهان: 

[في النهاية في أواخر الرهن]؟' ويشترط في القبض أن يكون بإذن الراهن» وإن 
كان الرهن مشروطا في البيع 4 لأن به. ييطل:حق الراهن من التصرف: في 'العين »فلا 
يجوز بغير إذنه» ولا فرق في ذلكء بين ألا يكون المرهون في يد المرتهن أو في يده 
وذيغة أو عارية أو إجارة أو غضيّاء على النص وسياتي في تاب الهبة حكاية نصه في 
كتاب الإقرار والمواهب: أنه إذا عن لاطة فى يد فيا تمتء وأن من الأصحاب 
من طرد في كل من المسألتين قولين وهو [قول2"7 أبي إسحاق وأن منهم من جرى 
على ظاهر النصين» وأن منهم من قطع بأنه لابد من الإذن لهما على ما حكاه ابن كج 
[وتوجيه”''2 ذلك - إن شاء الله تعالى. 

وفي النهاية أن القول المخرج في المرهون من الهبة» لا يجيء على رأى في 
المغصوب. بخلاف المودع؛ لأن يد المودع صدرت عن"''2 حكم المالك» فإذا 
صادفها الرهن كان دوام اليد بمثابة ابتدائهاء وهذا لا يتحقق في يد العدوان» وهذا ما 
جزم به الماوردي» والأول أصح عند الإمام» ثم على كلا القولين لا يلزم العقد ما لم 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 
(9) سقط في ج. (4) في د: أقبضته. 
(١‏ سقط في د. 69 زاد في د: قوله. 
(0) سقط في د. (0) سقط في د. 
(9) سقط في د. )٠١(‏ في د: ويوجه. 


11 كن دعبن 


يمض زمان تتأتى فيه صورة القبضء لكن إذا شرطنا الإذن. فابتداء الزمان يكون من 
وقت الإذن» وإلا فمن وقت الرهن» وحكى العراقيون عن حرملة على قول عدم 
اشتراط الإذن أنه لا حاجة إلى مضي زمانء ويلزم العقد بنفسه. 

قال الإمام: ومقتضى نقلهم''' عنهء أنا إذا اعتبرنا الإذن» فلا بد من مضي الزمان» 
وقياس مذهبه إسقاط اعتبار الزمان بعد الإذن» كما يسقط اعتباره بعد العقدء إذا لم 
يشترط الإذن» وعلى المذهب» هل يشترط المسير إليه ومشاهدته؟ فيه وجهان: ظاهر 
النص منهما نعم» وأصحهما: لا. 

وبعضهم حكى وجهًا ثالنّاه وحمل النص عليه؛ فقال: إن كان المرهون يتردد في 
بقائه كالحيوان الذي لا يؤمن انفلاته» فلابد من المشاهدة» وإلا فلا يشترطء وبهذا قال 
أبو إسحاقء ومن أصحابنا من قال: إن أخبره ثقة «أنه باق على صفته بعد مضي 
الزمان» صار مقبوضًاء ثم على القول بالاشتراط فهل يعتبر معه النقل؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وبه قطع طوائف-: أنه لا يشترط» وإذا شرطنا وراء”"' مضي المدة 
الرجوع إلى مكان الرهنء فلو وكل وكيلاً حتى يرجعء ويشاهد وينوب عنه» فهل 
يصح التوكيل في ذلكء أم لابد من رجوع المرتهن بنفسه؟ فيه وجهان حكاهما 
الإمام» وأصحهما: الجواز» كما في أصل القبض. 

ولو ذهب المرتهن إلى الموضع الذي فيه الرهن» فوجده قد خرج من يده قبل 
الرهن» نظرء فإن كان قد أذن له في القبض أخذه حيث وجده. وإن لم يكن قد أذن له 
فلا بد من أن يقبضه”' إياه الراهن» وإن كان قد خرج بعد الرهن. 

فإن قلنا : لا بد من الإذن فالحكم كما تقدم» وإن لم نشترط تجدد الإذن» فله أخذه 
حيث وجذه. 

ثم القبض المعتبر - فيما إذا لم يكن المرهون في يد المرتهن - مذكور في كتاب البيع. 

قال القاضي الحسين: ويستثنى من ذلك التخلية» إذا جعلناها قبضًا في المنقول؛ 
لأن القبض ثَمَّ مستحق فقوي. 

قال الإمام: وما ذكره حسن» ولكن صرح”*' الأصحاب بذكر قول التخلية في الهبة 


)١(‏ في ج: تقديمه. (0) في ج: ورأي. 
إفرة في د: يقتضيه. 0 في د: خرج. 


باب الرهن جه 5 


والرهن مصيرًا إلى أن القبوض”'' صورء ولا تختلف باختلاف المحالء ولا نزاع في 
أن الغاصب لا يبرأ من [ضمان الغصب5” وإن أذن له في القبضء كما سيأتي في 
الكتاب» وهل يبرأ منه بالإبراء؟ فيه وجهانء الظاهر منهما في الشامل» وهو المذكور 
في الحاوي: أنه يبرأ. 

وأما المستعير فهل يبرأ بالرهن منه'"'؟ ينظر: إن لم يمنعه من الانتفاع بها - لم 
يبرأء وإن منعه فوجهانء» في الشامل» وغيره أطلق حكاية الوجهين» [وبناهما 
الماوردي على أن الرهن هل يبطل العارية أو لا؟ فيه وجهان. إن أبطلها برئ» وإلا 
فلا يبر" . 

فرع: لو رجع الراهن في الإذن قبل مضي الزمان» إذا اعتبرناهما صح رجوعه. 
وإن لم نعتبر الإذن» واعتبرنا مضي الزمان» فرجع قبل انقضائه» فهل يصح؟ فيه 
وجهان. صرح بهما صاحب التقريب». وأشار إليهما الشيخ أبو محمد. 

آخر: هل يبطل الرهن بموت أحد المتعاقدين قبل القبض؟ فيه ثلاث طرق. 

أظهرها: طرد قولين» وأصحهما عدم” البطلان. 

والثانية: القطع بعدم البطلان. 

والثالثة: أنه يبطل بموت الراهنء دون المرتهن» وبهذا قال أبو إسحاقء, والفرق أن 
بعد موت الراهن؛ إن لم [يكن]'' هناك دين لغير المرتهن» فجميع التركة سواء في 
وجوب قضاء دينه منها في الحالء وإن كان هناك دين لغيره» فقد تعلق حق ذلك 
الغير بعين الرهن» كتعلق حق المرتهنء فلا يحصل بتسليم الوارث الرهن الغرض 
فيما قبض فلا حاجة إلى بقاء الرهن» وفي صورة موت المرتهن يبقى الرهن كما كان؛ 
وإنما ينتقل الاستحقاق فيه إلى الورئة وهم يحتاجون إلى الوثيقة حاجة مورثهم,؛ ولا 
فرق في جريان الطرق بين الرهن المشروط في البيع» وغير المشروط على المشهورء 
وبه قال أبو الطيب بن سلمة. 

وقال ابن أبي هريرة: محلهما في المتبرع بهء أما في المشروط فلا يبطل وجها 
واحدًا؛ لتأكده بالشرط السابقء وإقرانه بالبيع اللازم. 


2000 في د: الضمان. (60) سقط في د. 
9 في ج: فيه. (:) سقط في د. 


1 جه كتاب البيوع 


والجنون. والإغماء قبل القبض يترتب على الموت. إن قلنا: إن الموت يؤثرء 
ففي الجنون وجهان: 


والأصح في الحاوي: أنه لا يؤثره فعلى هذا إذا جن المرتهن» قبض له الرهن 
من ينصبه القاضي ناظرًا في ماله» وإن جن الراهن فالوالي ينظر في الرهنء فإن 
ل كوو سنا هط لكل كو افاي :اود كان" [عينت] 7 
حظ [له]”'' بأن يكون مشروطًا في بيع فيه فضلء إن”” لم يسلم الرهن» فسخ 
البائع البيع» فهل يجوز [له]”'' تسليمه [أم لا]”"؟ فيه وجهان في الحاوي. 


وكذا لو مات المرتهن, والورثة محجور عليهمء وكان الرهن مشروطا في بيع» وقد 
امتنع الراهن من الإقباضء وكان الحظ للورثة في البقاء» فإن كان الراهن أميئًا موسرّاء 
فهل على الولي أن يفسخ البيع؟ فيه وجهان» وطريان الحجر؛ بسبب السفه أو الفلس» 
كطريان الجنون. 

قال: فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن». جاز [أي: إذا لم يكن الرهن جارية 
ولا كراعاء ولا سلاحًاء والمرتهن كافر»ء وصححتاه؛ لأن الحق لهماء فجاز ما اتفقا 
عليه من ذلك. 

أما إذا كان جارية» فينظر إن كانت محرمًا له» أو صغيرة لا يشتهي مثلهاء أو 
المرتهن امرأة أو الحد ثقَة وعنده زوجة» أو أمة يؤمن و" من الإلمام بهاء 
فالحكم كذلكء, وإن عدم ذلك, لم يجز أن توضع على يده. وتوضع عند محرم لهاء 
أو امرأة ثقة» أو عدل على الصفة المذكورة فإن شرط وضعها عنده؛ قال القاضي أبو 
الطيب ا كان الشرط فاسدًاء والرهن صحيحاء ولو كان الرهن خنثىء. فإن 
كان صغيرًا جاز أن يكون في يد المرتهن» وعلى يد عدل وغند أفراة 0*7 إن 
كان كبيرّاء وضع على يد محرم له ولا يجعل على يد أجنبي ولا أجنبية؛ صرح به 


00( سقط في ج. (0) في د: فيه. 

(9) سقط فى د. (4) سقط فى د. 
)2 في ج: وإن. 000 سقط في د. 
7ع سقط فى د. 00 فى ج: منعها. 


)4( سقط في د. )٠١(‏ في ج: تقفه. 


باب الرهن جه .1 


العمراني» وإن"''' كان كراعًاء أو سلاحًا جعل على يد عدل مسلم» صرح به ابن 
الصباغ. 

قال: وإن اتفقا على أن يكون عند عدل جاز لما ذكرناه. 

'' تشاحا أي: تمانعاء فيمن”" يكون تحت يده؛ وكان الرهن مشروطًا في بيع» 

كما نبه عليه الإمام» والرافعي؛ في الباب الثالث من كتاب البيع سلمه الحاكم إلى 
عدل؛ لأنه العدل. 

وقيل: إذا أطلق العقد, ولم يتبين”'' من الذي يكون الرهن في يده» بطل. 

قال الإمام: وظاهر النص معه. [وبه جزم المحاملي إذا كان الرهن عبدّاء دون ما إذا 
كان أمة فإنه لا جهة لها إلا جهة واحدة» كما حكاه عنه في الزوائد» وكذا الخلاف 
فيما إذا عقد الرهن من غير شرط» ولم يتبين من يكون تحت يذه] 

والعدل نائب عن المرتهن» وليس له أن يسلمه لأحدهما من غير إذن الآخرء فإن 
فعل ضمنء وإذا فوضا للعدل البيع عند حلول الحق جاز [وهو وكيل فيه عن الراهن 
وأمين عن المرتهن]”' » ولكن هل يحتاج إلى إذن الراهن عند البيع أيضًا؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء وبه قال أبو إسحاق. 

قال الإمام: ولا خلاف أنه لا يحتاج ثانيّا إلى إذن المرتهن. 

وفي الشامل [وغيره من كتب العراقيين]”": أنه لا بد من مطالبة المرتهن ببيعه. 

[وفي الحاوي: أنه لا يحتاج إلى تجديد إذنهماء ويكفي استمرارهما على الإذن» 
وسنذكر في آخر الباب فرعًا يتعلق بهذا]””. 

أما إذا وقع التشاحح فيمن يقبض الرهن غير المشروط ابتداء» فالذى يظهر أنه لا 
يسلم إلى العدل إلا برضا الراهن؟ لأن له الامتناع من أصل الإقباض”". 


() فى د: وإذاء (0) فى التنبيه: فإن. 
(5) فى أذ فمن؛ قي و سيت 
(19 سقط فيد (5) سقط في د. 
(0) سقط في د. () سقط في د. 


)0 قوله: وإن تشاحاء أي: العاتماء قيتن يكود تحت ينه وكات الزن منزوطا في ير - كما نبه عليه 


ثم قال: ما إذا وقع التشاحح فيمن يقبض الرهن غير المشروط ابتداء؛ فالذي يظهر: أنه لا يسلم إلى 
العدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض. انتهى كلامه. 


5 جه كتاب الببوع 

ولو اتفقا قبل القبض على أن يقبضه للمرتهن الراهن من نفسه لم يصح» وقبض 
عبده القن. 

وأم ولده ومدبره كقبضهء ويجوز أن يستنيب مكاتبه. 

وفي جواز استنابة عبده''' المأذون وجهان. 

وقال الشيخ أبو على وجها ثالنًا: إن ركبته الديون جازء وإلا فلا يجوز وجها 
واحدّاء والأصح المنع مطلقًا. 

[فرع: إذا مات المرتهن والرهن في يده فقال الراهن: لا أرضى بيد الورثة» فله 
ذلك على النصء كما حكاه الإمام عن العراقيين» وقال: إنه الأصح ورفع الأمر إلى 
الحاكم ليضعه على يد عدلء ولا فرق بين أن يكون الورثة عدولاً أم لا. 

وقال بعض أتثمتنا: لا يزيل القاضي يد الورثة» نعم له أن يضم إليهم يدا إذا 
استدعاها الرهن]1" . 

قال: وكل عين جاز بيعها جاز رهنها؛ لأن المقصود من الرهن البيع؛ ليستوفي 
المرتهن حقه منه وذلك يحصل مما يجوز بيعه. وحكى الشيخ أبو على قولاً أن 
الجارية الحسناء لا يجوز رهنهاء إلا أن تكون محرمًا للمرتهن. 

[وحكى الماوردي وجهًا في كتاب الصلح أن العين المستأجرة لا يجوز رهنهاء 
وإن قلنا بجواز بيع المستأجر1". 

وعلى المذهب لا يحتاج لفظ الشيخ إلى استثناء شيء منه كما نبه عليه ابن يونس 
في استئناء المواضع التي تذكر في الكتاب؛ لأن ذكر قول ثانٍ في المدبر لا يمنع من 


وما ذكره في الفرق بين الرهن المشروط وبين غيره من لزوم الإقباض وعدم لزومه صريحٌ في وجوب 
الإقباض في الرهن المشروطء وهو سهو؛ فإن الوفاء به لا يلزم» وله الامتناع فيه كما في غير 
المشروطه إلا أنه يجوز للبائع الفسخ لعدم الوفاء كما قرروه في بابه. وأما كلام الرافعي الذي 
استند إليه فليس فيه دلالة لما قاله؛ فإنه لم يصرح بالإخبار ولا أشار إليه. بل قال: وهل يجب 
التعرض لكون المرهون عند المرتهن أو عند عدل؟ فيه وجهانء أظهرهما: لاء بل إن اتفقا على 
يدي المرتهن أو يدي عدل فذاكء وإلا جعله الحاكم في يدي عدل. هذا لفظه. وهو صحيح لا 
ينافي القول به في صورة أخرى؛ فإنه لم يخصص هذا الحكم بهذا الفرع. نعم» كلام الشيخ 
محمول على الرهن المشروط كما ذكر المصنف»ء ولكن في الاستمرار بعد القبضء ولفظ الشيخ 
مشعر به أو صريح فيه» فتأمله. [أ و]. 

)1١(‏ فى ج: عبد. (0) سقط فى د. 

(6) سقط في د. ش 


باب الرهن جه 2 


صحة الإطلاق الأول ثم المشتري يجوز له رهنه وإن لم يجز للبائع المدبر كما 
اعتذر به الماوردي» وكذلك ذكر طريق في عدم صحة رهن الجاني وقول في المعلق 
عتقه بصفة» وما يتسارع إليه الفساد [لا يرد لما ذكرناه أولاً وأيضًا فإن المعلق عتقه 
وما يتسارع إليه الفساد]''' يصح رهنهما بالدين الحال» وليس في كلام الشيخ ما 
يقتضي تعميم الأحوال لأنه عام في الأعيان» والعام في الأعيان مطلق في الأحوال 
والأزمان والأمكنة, وإذا كان كذلك صح تفسيره بما ذكرناه. 

وبهذا رد البندنيجي على ابن القاص حيث قال: من الأشياء ما يجوز بيعه قولاً 
واحداء وفي رهنه قولان» وهو الطعام الرطب وبه يحسن الجواب أيضًا عما ذكره 
الماوردي» وصاحب الاستقصاء من أن العبد إذا تزوج امرأة بإذن مولاه بصداق مبلغه 
ألف درهم. ثم إن السيد ضمنه فإنه لا يصح أن يرهن العبد عند الزوجة على الصداق؛ 
لأن الدّين مضمون على العبد» فلم يجز أن يجعل رهنًا في الدين؛ لأن الوثيقة غير 
الموثوق فيه» على أن في عدم الصحة في هذه الصورة نظرء إذا قلنا إن المهر لا يتعلق 
برقبته» نعم قد يحتاج إلى استثناء المرهون فإنه يجوز بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه 
منه بدين آخر على الجديد, اللهم إلا أن يقال المراد ما يصح بيعه من كل أحد فيندفع 
ذلك. 

قال: وقيل إن المدير لا يجوز رهنه؛ لأن المدبر إما أن يكون غير الذى عليه 
الدين» أو هو الذي عليه الدين. 

فإن كان الأول كما إذا دبر [زيد]”'' مملوكه؛ ثم رهنه عند عمروء على دين له على 
خالدء وذلك جائز كما صرح به المتولي» وغيره وكما إذا أعاره المدبر لمن يرهنه 
بدين؟ فلآن الرهن ليس برجوع عن التدبير. 

فإن” ' قلنا إن التدبير عتق”*' بصفة كما هو الجديد [لم يحصل الرجوع فيه إلا بما 
يزيل الملك وإن قلنا إنه وصية كما هو”” القديم وبعض الجديد]”» قلنا: في أن 


الرجوع في الوصية هل يحصل بالرهن؟ 
22320 سقط في د. 6 سقط في د. 
() في د: وإن. (4) في د: عين. 


(0) زاد في د: في. (1) سقط في ج. 
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وجهان. فإن قلنا: لا يكون رجوعًا فكذلك هاهناء وإن قلنا يكون رجوعاء فالفرق 
أن التدبير أقوى بدليل نفوذه بعد الموت من غير قبول بخلاف الوصية» وإذا ظهرت 
قوته وضعف الوصية عنه لم يحسن القياس عليهاء وإذا لم يكن رجوعًا احتمل أن 
يموت المدبر فجأة فيبطل مقصود الرهن وذلك غرر من غير حاجة فأبطل الرهن في 
الابتداء. 

والصورة الأولى هي التي يقتضيها كلام المزني في المختصرء فإنه قال: ولو دبره 
ثم رهنه كان الرهن مفسوخا؛ لأنه أثبت له عتقًا قد يقع قبل حلول الرهن ولا يتصور 
أن يقع قبل حلول الرهن إذا كان المدبر هو الذي عليه الدين [إن أجرى اللفظ على 
ظاهره]'". فإن الدين يحل في الوقت الذي يعتق فيه المدبر لا بعده» نعم إن أول 
مجمل قوله حلول الرهن على انفكاكه لم يختص بالصورة المذكورة» ولم أر في كلام 
الأصحاب ما يقتضي صريحًا أن الخلاف في غير هذه الصورة إلا في كلام الإمام. 

وإن كان المدبر من عليه الدين فالمنع من رهنه ليس كخشية موته فجأة» وعتق 
المدبر به كما يقتضيه إطلاق الأصحاب؛ لأن المدبر إنما يعتق من الثلث ووفاء الدين 
من رأس المال» فهو مقدم على ما يعتبر من الثلث؛ بل لأن سقوط الأجل بالموت أو 
الحلول يقتضي الإجبار على بيع المرهون في وفاء الدين على الفور إذا امتنع من تعين 
عليه وفاء الدين من إيفائه» والمدبر بعد الموت لو صح رهنه لا يباع في الحال بل 
ينظر: إن وفت التركة بالديون سواه لم يبع» وعتق إن خرج من الثلث, وإن""' لم توف 
بيع منه ما يوفي بها إذ ذاك» وفي حال الحياة إذا انقضى الأجل لا يجبر على الرجوع 
في التدبير» وإذا لم يرجع فيه لا يبادر إلى بيع المدبر لو صح رهنه ما وجدنا له مالا 
غيره كما سنذكره عن الأصحاب من بعد» وفي ذلك تغيير لمقتضى العقد فلم يصح 
معه. 

وأيضًا فإن المرتهن ينحصر حقه في عين المرهون؛ حتى لا يتمكن من إجبار 
الراهن على الدفع من غيره» كما صرح به الإمام قبل باب الرهن» والحميل بخمس 
عشرة ورقة» وإن كان قادرًا على تحصيله من غيره» وأشار إليه أيضًا بقوله في الأصل 


)١(‏ سقط في د. 
)١(‏ في د: فإن. 


باب الرهن جه حيق 


الثاني في أوائل كتاب الضمان: أن المرتهن وإن قصر"'' بالارتهان حصر حقه في 
العين المرهونة فليس له الانفراد ببيعهاء وإذا كان كذلك فقد خالفنا هذا المقتضى 
بإيجابنا بيع غير المرهون في وفاء دين الرهن”" » وهذا القول منصوص في الأم أيضًا. 

فإنه قال: لو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخاء ولو قال: رجعت عن التدبير ثم 
رهنه ففيه قولانء وإليه مال الأكثرون. 

قال: وقبل يجوز أي: ويكون التدبير بحاله؛ لأنه لما جاز أن يطرأ التدبير على 
الرهن ولا يبطل الرهنء وإن أبطله العتق لجواز بيعه جاز أن [يطرأ الرهن]” " على 
التدبير» ويكون الرهن جائرًا؛ِ لجواز بيعه» وليس ما يطرأ من جواز أن يعتق بموت 
السيد قبل حلول الحق [بمانع من صحة الرهنء كما أن الحيوان قد يجوز أن يموت 
قبل حلول الحق]”*'» وليس ذلك بمانع من صحة الرهن» هكذا قال الماوردي. 

وفي قوله””': «وليس ما يطرأ من جواز أن يعتق بموت السيد قبل حلول الحق» 
إشارة إلى أن الراهن غير المدبر كما صورناه من قبل» وهذا الطريق هو الذي رجحه 
الغزالي» وإمامه من جهة أن عتق المدبر متأخر عن وفاء الدين» فيؤمن معه تلف 


200 فى د: قصد. 

(1) قوله: وأيضا: فإن المرتهن ينحصر حقه في عين المرهونء حتى لا يتمكن من إجبار الراهن على 
الدفع من غيره - كما صرح به الإمام قبل باب الرهن والحميل بخمس عشرة ورقة - وإن كان 
قادرا على تحصيله من غيره. 
ثم قال بعده: وإذا كان كذلك فقد خالفنا هذا المقتضى بإيجابنا بيع غير المرهون في وفاء دين الرهن. 
انتهى كلامه. 
ودعواه أن الإمام ذكر أن المرتهن ينحصر حقه في المرهون... إلى آخره» صريح في أن المرتهن لا 
شيء له في غيره؛ وهذا لم يذكره الإمام» بل القول به باطل قطعًا؛ فإن الدين باق في الذمة» ولا يسقط 
بتلف المرهون.ء والذي قاله الإمام هناك ما نصه: ولو قال للقاضي - يعني الراهن-: أريد أن أؤدي حقه 
من ثمن الرهن» فليس للمرتهن أن يلزم الراهن تحصيل الدين من جهة أخرىء ولا فرق بين أن يكون 
قادرا على وفاء الدين من جهة أخرى وبين أن يكون عاجزا. هذا كلامه, ذكر ذلك فى أثناء فصل أوله: 
«قال: ولو كان الشرط للعدل»» ولم يذكر فيه انحصار الحق ولا ما يقتضي انحصاره؛ بل حاصله تقديم 
الوفاء من هذا على الوفاء من غيره» على أن الشيخ عز الدين قد استشكله - أيضا - لما فيه من تأخير 
الحق الواجب على الفورء وهذا الإشكال إنما يأتى أن لو كانت صورة المسألة أن يكون مالكا لحبس 
الحق الواجبء وليس في كلام الإمام ما يتناوله ولا ما يشير إليه» وإنما يدل على أنه لا يلزم بيع عين 
أخرى إذا كانت فى ملكه. [أ و]. 

اعون جد تظرا للر اهن . ب :2 

(5) في د: الرهن. 1 


ال جه كتاب البيوع 


المرهون بسبب العتق» ومقتضى هذا تخصيص التصحيح بما إذا كان المدبر هو 
المديون وعلى هذا الطريق. 

قال أبو إسحاق المروزي: إذا حل الحق فإن قضى من جهة أخرى سقط حكم 
الرهن وبقي العبد على تدبيره» وإن لم يقض قيل له ارجع في التدبير» فإن اختار 
الرجوع فيه بيع في الدين» وإن لم يختر: فإن كان له مال غيره [قضى منه الدين ويبقى 
العبد مدبرًا وإن لم يكن له مال غيرهآ''» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن» وعلى هذا الحال يحمل كلام الشافعي أن الرهن 
مفسوخ. 

والثاني: أنه يباع» وهو الصحيح عملاً بمقتضى صحة الرهن. 

قال: وقيل على قولين'" القائل بهذا الطريق ابن سريج» وقد بنى الخلاف على أن 
التدبير وصية» أو عتق بصفة. 

فإن قلنا بالأول جاز رهنه؛ لأنه يجوز الرجوع فيها بالقول فجعل الرهن رجوعًا 
كما لو وصى به ثم رهنه. 

وإن قلنا بالثاني لم يجز رهنه. لما ذكرناه من قبل. 

قال القاضي الحسين في تعليقه: وقيل إنه يجوز تفريعًا على هذا أيضًا كما سيأتي 
مثله في رهن المعلق عتقه بالصفة'”. 

وهذا الطريق أصح الطرق عند الماوردي» وأقرب إلى القياس عند ابن الصباغ. 

واعلم أن النواوي قال: قول الشيخ» وقيل: يجوز - تكرارٌ لا حاجة إليه . 

قال *' قوله: «كل عين جاز بيعها جاز رهنها» مغن عن ذلك؛ لأنه يجوز بيعه. 

وضؤانة التذلك حمر بذكي لظام عله دلا عام نوزرك زكرن كد عسي 
المنازع بما يضمنه دليل القاعدة المذكورة. 

وتقييد الشيخ الكلام بالعين يخرج المنافع؛ فإنه لا يصح رهنهاء كما صرح به ابن 
الصباغ وغيره والدين أيضًا. 

وإن قلنا بجواز بيعه» وفي الدين المستقر وجه أنه يصح رهنه حكاه الشيخ في 


)001( سقط في د. هع في د: قوله. 
م في د: بصفة. ددع في د: فإن. 


باب الرهن جه ١؛‏ 


المهذب [وغيره من العراقيين]"'' والغزالي في كتاب الهبة. 

قال في البيان: وعلى هذا يلزم بنفس العقدء و [قد]''' حكى في البسيط في هبة 
العقد وجهان, فإن قلنا لا يلزم وهو القياس فوجهانء أحدهما: لا بد من قبض الدين» 
والثاني: يكتفى بتسليط وراء الإيجاب وهو أن يقول استوفى الدين» فينزل ذلك منزلة 

قلت: ولم يحك جريان مثل ذلك في رهنه. 

[قال الرافعى”": لأن الرهن لا يفيد انتقال الملك والاستحقاق]'. 

وفي الاستقصاء: أنه لو رهن الدين ممن هو عليه صح وجهًا وأحِدا؛ لأنه يجور 
بيعه منه [فكذلك الرهن]”. 

فإن قيل: قد حكى [القاضي]”'' أبو الطيب وغيره عن نص الشافعي في ضبط ما 
يرهن به أن ما جاز بيعه جاز رهنهء وذلك يقتضي جواز رهن المنافع والدين إذا قلنا 
بجواز بيعه؟ 

قلنا: لم يذكر الشافعي ذلك إلا في معرض منازعة الخصم [في]”" أن رهن 
المشاع غير صحيح.ء وإقامة الحجة عليه؛ فإن عندنا رهنه صحيح, ولا فرق فيه بين أن 
يرهن نصيبه من جملة الدار أو في بيت منها والباقي مشترك بينهماء وفي رهن نصيبه 
من بيت من الدار مشاعا وجه أنه لا يصح؛ لأنه ربما تقاسم الشريك فيقع الجميع في 

ووجهه الشيخ في المهذبء والمحاملي بأن فيه إضرارًا للشريك بأن يقتسماء فيقع 
الببت في صحته فيكون بعضه مرهونًا. 

قال المحاملى: ومحله إذا كان [الرهن]”'' بغير إذن الشريك. أما إذا كان بإذنه» 
فإنه يصح؟ لأنه رضى بما يلحقه من الضررء وهذا الوجه صححه مجلى» والأول 
صححه المتولي» وصاحب المرشد. 


)2000 سقط في د. 220 سقط في د. 
(9) زاد في ج: مما. (؟:) سقط في 2 
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7ع سقط في د. 2 سقط في د. 


ثم إذا صححنا الرهن ووقع البيت في نصيب الشريك. 

قال الغزالى: احتمل أن يقال هو تلف,. واحتمل أن يقال الراهن ضامنء والتفويت 
لوب ")شع :وه لزنن قاين الي والمحامليء أنه يبقى مرهونًا. 

قال: والمعتق [بصفة تتقدم]”"2 على حلول الحق لا يجوز رهنه أي: من غير أن 
يشترط بيعه قبل وجود الصفة؛ لأنه رهن ما لا يمكن استيفاء الحق منه» الذي هو 
مقصود العقد. 

قال: وقيل فيه قول آخر أنه يجوز هذا القول خرجه أبو الطيب من رهن ما يتسارع 
إليه الفساد» وسنذكر تعليله. 

قال الإمام: وإنما ينتظم'" التخريج إذا قلنا بنفوذ العتق المعلق قبل الرهن عند 
وجود الصفة بعد الرهن» كما سنذكره. أما إذا لم يقل به فلا يخاف تسارع الفساد إليه 
وفوات الوثيقة» والصحيح الأولء وبه قطع الماوردي وغيره؛ لآن الظاهر فيما يسرع 
إليه الفساد من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه وجعل ثمنه رهناء وهاهنا الظاهر من 
جهته بقاؤه على الوفاء بذلك لغرضه في حصول العتق. 

أما إذا شرط بيعه قبل وجود الصفة» صح الرهن» كما في نظير ذلك مما يتسارع 
إليه الفساد» صرح به في المرشد. 

ووراء صورة الكتاب صورتان: 

إحداهما: أن يرهنه بدين حالء أو بدين يحل قبل وجود الصفة فلا خلاف في 
صحة الرهن للقدرة على تحصيل المقصود. 

نعم لو تأخر بيعه حتى وجدت الصفة» انبنى أمره كما قال القاضي الحسين» على 
أن العبرة في التعليقات بحال التعليق أو بحال وجود الصفة» وفيه قولان» فإن فرعنا 
على الأول غنق» والا اي خلن. وان عق المرغون: 


)١(‏ قوله: ولا فرق بين أن يرهن نصيبه من جملة الدار» أو من بيت منها والباقي مشترك. 
ثم قال: وإذا صححنا الرهن» ووقع الببت في نصيب الشريك - قال الغزالي: احتمل أن يقال: هو 
تلف. واحتمل أن يقال: الراهن ضامنء والتفويت منسوب إليه. انتهى كلامه. 
وهذان الاحتمالان للإمام» وقد نقلهما الرافعي عنه» وإنما الغزالي ناقل على عادته. [أ و]. 

(0) في ج: نصفه يتقدم. 


(0) في ج: لتظهر. 


باب الرهن جه 1 


الثانية: أن يرهنه بدين يحتمل حلوله قبل وجود الصفة أو بعدهاء كما إذا كانت 
الصفة وجود'' زيد مثلآء وفي صحة الرهن والحالة هذه قولان» تفريعًا على 
المذهب في مسألة الكتاب أصحهماء وبه قطع بعضهم المنع وقول الجواز. 

قال القاضي أبو الطيب: إنه مخرج من جواز رهن المدبر فإن التدبير عتق بصفة. 

أما إذا فرعنا على قول أبي على الطبري فيها جاز هاهنا”؟ وجهًا واحدًاء كما 
قال“ القاضي الحسين وفيه نظر؛ لأن أبا على في مسألة تحقق الصفة قبل حلول 
الأجل يأمر ببيعه قبل وجود الصفة» كما يباع ما يسرع إليه الفساد قبل إشرافه عليه. 

وهاهنا لا يتحقق حال وجود الصفة حتى يباع قبلهاء نعم إن أمكن معرفة وقت 
وجود الصفة اتجه ذلك. ويبيعه قبل ذلك كما قال!؟؟ صاحب التقريب. فيما إذا كان 
العتق ارتفع””' بِعَنَهِ. 

قال:وما يسرع إليه الفساد» أي: كالأطعمة والفواكه الرطبة التي لا يمكن تجفيفهاء 
لا يصح رهنه بدين مؤجل » أي: بوقت يفسد قبل مجيئه من غير شرط بيعه عند خوف 
الفساد» فى أصح القولين ؛ لأنه لا يمكن إجبار الراهن على إزالة ملكه قبل حلول 
الدين؛ لكونه خلاف مقتضى العقدء وإذا كان كذلك تعذر استيفاء الحق من ثمنه؛ 
فلا21 يصح رهنه [كأم الولد.1" وكما لو شرط ألا يباع عند إشرافه على الفساد. 

قال: ويصح في الآخر أي: ويجبر على بيعه عند خوف الفساد. ويكون ثمنه رهنًا؛ 
لأن العقد المطلق يحمل على المتعارف. والمتعارف فيما يفسد أن يباع قبل فساده. 
فيصير كما لو شرط ذلكء. ولو شرط ذلك جاز وجهًا واحدّاء فكذلك عند الإطلاق» 
وهذا القول مال غير العراقيين إليه» وهو الموافق لظاهر نصه في المختصر. 

[وفي الحاوي: إذا صححنا رهنه لا نلزم الراهن ببيعه عند فساده» ولا خلاف 
في جواز رهنه بالدين الحال» ويباع عند الإشراف على الفساد. أما إذا كان المرهون 
مما يمكن تجفيفه كالرطب والعنبء وكذا اللحم جاز رهنه وجهًا واحدّاء من غير 


20200 في د: قدوم. 6 في ج: هنا. 
(9) في د: قاله. (:) في د: قاله. 
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لك جه كتاب البيوع 


شرطء ووجب على الراهن ذلكء كما”'' يجب عليه نفقة الحيوان؟ لأنه من مؤنة 

فرع: إذا قلنا لا يصح رهنه فأخذه المرتهن وتركه حتى فسد. 

قال في التهذيب: إن أذن له الراهن في بيعه ضمن وإلا لم يضمن. 

وفي الجيلي في آخر هذا الباب: لو أذن الراهن [للمرتهن في بيع الرهن]”"' عند 
حلول الدين» فلم يبع حتى مر على ذلك زمان» وتلف لم يلزمه ضمانه؛ لأن البيع لم 
يكن واجبًا عليه فهو كالوكيل المأذون بالبيع مطلقّاء وهذا يطرد في كثير من المسائل؛ 
فما لا يجب عليه فعله لا ضمان عليه بتركه إذا فرط في ذلك» حتى تلف بخلاف 
الولي [والوصي]”"» وما قاله فيه دليل على أن المرتهن له البيع» وليس ذلك رأي . 
العراقيين كما سنذكره. 

فرع: إذا كان المرهون لا يقطع ببقائه ولا بفساده. وتردد الاحتمال» ففي جواز 
الرهن المطلق من غير تقييد بالبيع عند الإشراف على التلف قولان مرتبان على 
القولين في الصورة السابقة» وأولى بالصحة. 

فرع: إذا رهن ما لا يسرع إليه الفساد. ثم طرأ عليه ما يقتضي فساده» قبل حلول 
الدين لم يبطل الرهن. 

وهل يجبر على بيعه ليكون الثمن رهنًا مكانه؟ فيه قولان في الحاوي. 

قال: والفرق على أحد القولين بينه وبين ما يسرع إليه الفساد, إذا قلنا بصحة رهنه 
حيث لا يجبر الراهن على البيع» أن البيع يمنع الفساد في هذه الصورة» فوجب 
[وفاء]”*' مما اقتضاه الرهن في الابتداء» وليس كذلك ما كان فاسدًا وقت العقد؛ لأنه 
في الانتهاء على ما كان عليه في الابتداء» ولا خيار للبائع» إذا كان هذا الرهن مشروطا 
في بيع؛ لأن فساده قد كان معلومًا له» ولو طرأ ما يقتضي الفساد بعد العقد وقبل 
القبض» فهل يحكم بانفساخ الرهن؟ 

فيه وجهان في الرافعي» وهما مبنيان على القول: بأن رهن ما يتسارع إليه الفساد 
باطل» ويجري الوجهان كما حكاه الإمام فيما لو قتل العبد المرهون بعد العقدء وقبل 


للك في ج: مما. (؟) في د: في بيعه. 
(9) سقط في ج. (؟) بياض في ج. 


باب الرهن جه 4 


القبض في أن حق الوثيقة. هل تتعلق بالقيمة الواجبة على المتلف؟ 

قال: وما لا يحوز بيعه أي: وفاقًا كالموقوف» والمرهون ونحو ذلك, أو على رأي 
كالجاني والغائب ونحوهما كما تقدمء خلا ما سنبينه وما في معناه. 

[قال:2"71 لا يحوز رهنه؛ لأنه لا يحصل مقصود العقد. وهو استيفاء الحق من 
ثمنه عند التعذر. 

قال: وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن؛ لاشتراكهما في قصد 
المالية. 

فإن قيل: الكلام الأول '' يغني عن هذاء فإن عدم جواز البيع تارة يكون لفقد 
شرطء وتارة لوجود مانع» والغرر أحدهما فلا معنى لذكره. 

فالجواب: أن ذلك صحيح في المبيع بالنظر إلى ذاته لكن كلام الشيخ ثائيًا يرجع 
ا 0 فلم يكن كلام الشيخ شاملاً له لو اقتصر على الأول. 

قال: فاه9© رهن المبيع قبل القبض جاز 

[رهن الشبيع قل القيضس له جالنان: 

الأولى: أن يرهنه من البائع فهو صحيح. وإن كان لا يجوز بيعه منه على الأصحء 
كما قدمناه؛ لأن الرهن غير مضمون على المرتهن, وما لا يقتضى نقل الضمان فليس 
من [شرط صحته]!؟؟ قبضه» وهذا ما نص عليه الشافعي» كما حكاه ابن الصباغ؛ قبيل 
باب المصراة» وحكى أن من أصحابنا من قال أنه لا يصح؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض 
فأكنية اليية ]7 

وهذا منه يدل على أن الهبة منه ممتنعة جزمّاء وقد صرح بذلك"" البندنيجي من 
2 وأجرى الرافعي الوجه الأول فيها أيضًاء وصحح منهما المنع وحكى عن 

بعضهم الجزم به وعلى ذلك جرى المتولي [في الرهن 7" في كتاب الرهن» ووجهه 

أن الكمن رن كان جالاً فهى مخيوس بك إن قن إن البداية بالمشتري فلا يجوز رهنه 
كالمرهون» وإن كان مؤجلة 1و سئي وقلنا البداية بالبائع» ففيه تغيير لمقتضى 


للق سقط في د. زإفة في ج: الأولى. 
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كا جه كتاب الببوع 


العقد في التسليم» وما قاله من أنه كرهن المرهون تفريع منه على أن رهن المرهون 

من الراهن لا يجوزء ويجيء هاهنا طريقة يقة قاطعة بأنه يجوز كما حكاها في الاستقصاءء 
فيما إذا رهن العبد الجاني من المجني [عليه]”؟؛ لأن رهنه بالجناية ليس رهنًا حقيقة 
[كذلك جنس المبيع على الثمن ليس رهنًا حقيقة]'". 

الثانية: أن يرهنه من غير البائع» فالصحيح عند عامة الأصحاب على ما حكاه 
الرافعي» وبه جزم ابن الصباغ والبندنيجي في أوائل باب بيع الطعام» المنع لضعف 
الملك كما أن المكاتب لا يصح بيعه» ولا يصح رهنه؛ وفيه وجه أنه يصح إذا لم يكن 
للبائع حق الحبس؛ نظرًا إلى أن المانع من صحة البيع توالي الضمانين» [وهذا ما 
ل الغزالي]77". 

وكلام البندنيجي في كتاب الرهن يوهم الجزم به فإنه قال: وإن اشترى شيا فرهنه 
ل لفغي > ارك إن ايل لماخ لقيو الى الدج لم مص » 

[وقال]” ' وإن كان بعد أن أسلو” '' ثمنه إلى البائع فقد نص في [باب الرهن] 
على جواز ذلك؛ لأنه قد استحق ق قبضه على وجه لا يملك منعه منه كالميراث سواء. 
وجعله صاحب الاستقصاء المذهب» وجزم به القاضي الحسين» في التعليق وادعى 
نفي الخلاف فيه» وقد ذكرناه عنه من قبل. 

إذا عرفت ذلك كان لك أن تحمل كلام الشيخ على العموم من غير فرق بين أن 
يرهنه من البائع» أو من غيره؛ والله أعلم. 

فرع: إذا صححنا الرهن من البائع وأذن له في القبض ففعل لزم» ولا يزول ضمان 
البيع» بل إذا تلف ينفسخ العقد. وليس لنا رهن إذا تلف في يد المرتهن يكون من 
ضمانه من غير تعد إلا هذاء وحكم قبض غير البائع إذا جوزنا الرهن منه» قد تقدم في 
أول كتاب البيع. 

قال: وإن رهنه بثمنه لم يجز أي : إذا كان للبائع حق الحبس»؛ لأنه محبوس به» فلا 
يجوز كرهن المرهون. 

ولقائل أن يقول: ينبغي أن يصح ويتقوى أحد الجنسين بالآخرء ويعضده ما سيأتي 


زنك 


)١(‏ سقط فى ج. زف سقط في ج. 
(7”) سقط في د. 1 (4) سقط في د. 
)2 في د: يسلم. 003 زاد في ج: للسببين من الأم. 


باب الرهن جه / 


حكايته عن الإمام من بعد, أما إذا لم يكن له حق الحبس» » بأن كان الثمن مؤجلاًء أو 
حالاء وقلنا البداية بالتسليم» مايه للا نهو كماداى رح سيد 7 غير الثمن 
وقد تقدم. وهذا إذا لم بي يكن الرهن مشروطًا في البيع. 

أما لو شرط في البيع [بأن يكون المبيع مرهونًا بالثمن21 لم يصح البيع؛ لأن 
المرهون غير مملوك له بعد؛ ولأن الثمن إما مؤجل أو حالء وأيما كان امتنع رهنه؛ 
لما ذكرناه من تعليل المتولي؛ ولآن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام, فإن قضية الرهن 
كون المال أمانة» وإن تسليم الدين أولى”' وقضية الدين بخلافه» وفي ذلك أيضًا 
استثناء منفعة الاستيثاق» ولا يجوز أن يستثني البائع بعض منافع المبيع لنفسه. 

وفي النهاية: حكاية وجه مفرع على القول بأن البداية بالمشتري أنه يصح. هذا 
الشرط لموافقته مقتضى العقد. ولو شرط أن يرهنه بالثمن بعد القبض ويرده إليه» 
فالبيع باطل أيضًا؛ٍ لبعض المعاني المذكورة. 

قال: وإن رهن الثمرة أي ؛ الي يحكن تجفينها يعد بدو الصائج قبل يدو الصلاخ 
من غير شرط القطع جاز في أصح القولين؛ لأن الدَّين إن كان حالا - بيعت في 
الحال فلا عذرء وإن كان مؤجلاً» فعذره يسير وبتقدير العاهة التي علل بها النبي لل 
منع البيع لا يَسقّط من دينه شيء بخلاف البيع؛ فإنه لو جوز لتضرر المشتري بفوات 
الشمن. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز. وإن كان الشع ضالة لأنه عقد لا يصح'" فيما لا 
يقدر على تسليمه؛ فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع. 

وفيه احتراز من العتق» والوصية» ومحل تصحيح القول الأول عند الرافعي» إذا 
كان الدين حالًا أو يحل مع بدو الصلاح أو بعده أما إذا كان يحل قبل بدو الصلاح» 
ا 0 عدم الصحة. ولا نزاع في أنه إذا شرط في الرهن على 
الدين الحال القطع - جاز. 

ولو شرط في الدين الذي يحل قبل بدو الصلاح القطع عند المحل فطريقان: 

منهم من خرجه على القولين» ومنهم من قطع بالجوازء وإليه أشار الشيخ أبو 


)١(‏ سقط في د. (9) في د: أولا. 


ل جه كتاب البيوع 


حامد.» وصاحب التهذيب. 

أما الثمرة التي لا يمكن تجفيفها حكمها حكم رهن ما يتسارع إليه الفسادء [و]'' 
هذا كله إذا رهن الثمرة وحدها. 

أما لو رهنها مع الأشجارء فإن كانت مما يمكن تجفيفهاء صح مطلقًاء وإن لم 
يمكن تجفيفهاء ولم نصحح رهن مايتسارع إليه الفساد» فطريقان. 

أشبههما: أنه لا يصح في الثمارء وفي الأشجار قولا تفريق الصفقة. 

والثاني: يصح فيهما قولاً واحدّاء وتكون الثمار تابعة للأشجار. 

فرع: إذا رهن زرعًا قبل أن يشتد حبه من غير شرط القطع. 

قال في الاستقصاء هو على القولين» يعني في مسألة الكتاب. 

وزوف غبزم عه ساس تلض أنه له بحر #قولآ ولعداءإذ1 كان الديق مؤجاة 
وإن صرح بشرط القطع عند المحل؛ لأنه لا يجوز بيعه إذا سنبل» وقد يتفق الحلول 
في تلك الحالة. 

ومن جملة المستثنيات أيضًا: رهن الجارية دون ولدهاء الذي لا يجوز بيعها دونه 
فإنه صحيح كنا يجوز إجارتها دوتهء تقاء*" “ملك الرقبة) .وإن زان :ملك المتفعة؛ 
ولأن الجارية لو ولدت في يد المرتهن» لم يدخل الولد في الرهنء فلا يمنع ابتداء 
الرهن» لكن إذا دعت الحاجة إلى البيع والولد بعد صغيرء بحيث لا يجوز التفرقة 
بينهماء فهل تباع منفردة» ويقع التفريق ضرورة: أو يباعان معًا؟ فيه وجهان حكاهما 
ابن أن هريرة. 

وأصحهما في الطريقين» وذكر في الزوائد للعمراني أن المنصوص الثاني» وبه 
جزم ابن الصباغ» ويعضده أن القاضي الحسين حكى أن الشافعي نص في الجنايات 
على أن الجارية لو جنتء ولها ولد صغير يباعان» وهاهنا أولى. 

وفي زوائد العمراني أن الوجه الآخر يجرى فيما إذا جنت أيضًاء وعلى الصحيح 
إذا بعناهماء قومت الجارية ذات ولد دون ولدهاء فإذا كانت قيمتها مائة» قوم الولد 
دون أمه. فإذا كانت قيمته خمسين» كان للمرتهن من ثمنها الثلثان» وهذا ما حكاه ابن 
الصباغ. 


)١(‏ سقط فى د. () في ج: دون إبقاء. 


باب الرهن جه اح 


وحكى الماورديء أنا نقول كم قيمة الجارية وحدهاء إذا بيعت مع الولدء وكم 
قيمة الولد إذا بيع مع الأم» وبين العبارتين فرق. 

وحكى الإمام وجهين كالوجهين فيما إذا رهن أرضًا بيضاءء وكان فيها نوى فقبض 
الرهن ثم أنبت النوى أشجارًا وبعناها مع الأشجار فأحد الوجهين فى الأرض: أن 
تقوم بيضاء فإذا قيمتها مائة» ثم يقومها مع الغراس فإذا قيمتها [مع الغراس1]'' مائة 
وعشرون. فيكون للمرتهن من ثمنها خمسة أسداسه وهكذاء ونظيره من مسألتنا أن 
تقوم الأم وحدها فإذا قيمتها مائة» ثم يقومها مع الولد فإذا قيمته'" مائة وعشرون» 
فيكون للمرتهن من ثمنها خمسة أسداسه وهكذا. 

الوجه الثاني في الأرضء أنا نقومها بيضاء فإذا قيمتها مائة» ثم نقوم الغراس [في 
الأرض متفرردًا فإذا قيمته خمسون. فيكون للمرتهن من ثمنها الثلثان» ونظيره من 
مسألتنا أن تقوم الأم وحدها فإذا قيمتها مائة» ويقوم الولد وحده مضمومًا إلى الأم كما 
قدرنا الأشجار ثابتة» فإذا قيمته خمسونء فيكون للمرتهن من ثمنها الثلثان» ثم قال: 
واختيار الشيخ أبي علي والقاضي هذه الطريقة. 

وذكر صاحب التقريب معها طريقة أخرى واختارهاء أنا نقوم الأم مع الولد وهي 
حاضتته» ونقوم الولد مع الآم» ولا يفرد واحد منهما بالتقويم على تقدير الانفراد. 
بخلاف مسألة الغراس. 

والفرق: أن الجارية رهنت وهى ذات ولدء فاستحق المرتهن بيعها على نعت 
الضمء والأرض رهنت ولا غرس فيهاء ثم حدث الغراس [من بعدء فلا جرم قدرنا 
الأرض بيضًا في الوجهين جميعًاء ورجعت ثمرة الخلاف إلى قيمة الغراس1"» نعم 
نظير مسألة الغراس أن تعلق الجارية بولد بعد الرهن. 

قلت: وما حكاه صاحب التقريب من الحكم مقاربا؟؟ لما حكيته عن 
الماورديء. وما قاله من الفرق فيه نظر: من حيث إنه جعل نظير مسأل”*؟ الغراس» 
ما إذا حملت بعد الرهن وليس كذلك؛ لأن مسألة الغراس مصورة بما إذا رهنت» 


للك سقط في د. هع في د: هي. 
(0) سقط في د. (4) في د: متقارب. 
(ه) فى د: المسألة. 


1 جه كتاب البيوع 


والنوى فيها فهو بمنزلة العلوق بل نظيرها ما إذا علقت ثم رهنهاء [وكذلك جزم 
المحاملي في المجموع بأنه إذا كان فيها النوى وعلم به المرتهنء إما قبل عقد 
الرهن أو بعده ورضي به ثم نبت" نخلاء أنا إذا بعناهما دفعنا للمرتهن قيمة 
أرض فيها نخل؛ لأنه لما علم بذلك ورضي به صار راضيًا بارتهان أرض ذات 
نخل» فاستحق قيمتها على تلك الحال1'" . 

ثم مقتضى قوله أنها إذا علقت بعد الرهنء. يجيء فيها الوجهان في كيفية 
التقويم» والمنقول في الرافعي أن للمرتهن من الثمن قيمة الجارية ولا ولد لها . 

وإذا تأملت ما حكيناه انتظم لك منه أربعة أوجه: 

فرع: هل يثبت للمشتري إذا كان جاهلاً بأن لها ولدَّاء وكان الرهن مشروطًا في 
بيع [الخيار؟]" . 

قال الماوردي :إن قلنا تباع دون ولدها فلا خيار له وإلا فوجهان» أحدهما - وهو ما 
جزم به القاضي أبو الطيب في تعليقه [وغيره]*' : - الثبوت لما يلحقه من النتقص في 

آخر: إذا رهن بهيمة ذات ولد يرضعء وقلنا لا تباع الجارية دون ولدهاء فهل تباع 
البهيمة دون ولدها؟ فيه وجهان في الاستقصاء. 

قال: وإن رهن نخلاً وعليه ثمرة غير مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح 
القولين . كما لا تدخل الثمرة الحادثة بعد الرهن» وهذا هو الجديد وبه جزم بعضهم». 
كما حكاه ابن الصباغ «ويدخل””' في الآخرا كما يدخل في البيع» وهذا هو القديم. 

وحكم أغصان الخلاف. وورق الآس.ء والفرصاد حكم الثمرة غير المؤبرة» وأما 
الأغصان [التى]"2 لا تقصد. والجريدء وكذا الورق الذي ينزل إلى أن يتساقط فإنه 
داخل 1 الرعزم وذ تبقط «الورق: والتعيم تله عو كان كما سقط عق الداز 
المرهونة» قال الإمام: ومن أصحابنا من قال إذا انبترت" أو بترت» لم يتعلق 


220 في ج: ثبت. 6 سقط في د. 
4 سقط في د. (:) سقط في د. 
)2 في التنبيه: وتدخل. (1) سقط في ج. 


(20» فى ج: اشتدت. 


باب الرهن جه 4 


استحقاق المرتهن بها [وجزم في الشامل وتعليق أبي الطيب في الجريد الموجود 
حالة الرهن بعدم الدخول1"©. 

وإذا جرى الخلاف في اندراج الثمرة مع إمكان بيعها دون النخيل والعكس. ففي 
اندراج الحمل فيه من طريق الأولى!""؛ وقد صرح [به1” الأصحاب. فإن قلنا بعدم 
الاندراج» فلو قال رهنتك الجارية وحملهاء فهل يكون الحمل مرهونًا؟ فيه ترددا؛» 
للأصحاب قال الإمام: والظاهر أنه لا يندرج؛ وفي اندراج اللبن الكائن في الضرع 
حالة العقد طريقان. 

أحدهما: القطع بأنه لا يدخل. 

والمشهور أنه على الخلاف, ثم هو عند بعضهم بمنزلة الفمان وعد ارين بمنزلة 

وفي الصوف على ظهر الحيوان طريقان: 

أحدهما: القطع بدخوله [كالأغصان.21 حكاه في التتمة. 

وأظهرهما: أنه على القولين في الثمار وزاد بعضهم قولاً ثالنًا فارقاء بين ما قصر 
بحيث لا يعتاد جزه. فيدخل دون ما يعتاد جزه فلا يدخل. 

فرع : إذا رهن الأشجار فيه وجهانء وكذا في دخول الأساسر”) تحت اسم 
الجدار, الذي جزم به القاضي أبو الطيب في المغارس عدم الدخولء ولا يدخل البناء 
بين الأشجار في الرهن عند رهن الأشجار إن أمكن الانتفاع به منفردّاء وإلا فهو على 
الخلاف في المغارس عند صاحب التقريب» والشيخ أبي محمدكء» والأشهر عدم 
الدخول. 

قال: وإن شرط في الرهن شرطًا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن أي 
مثل إن شرط ألا يباع في الدين» أو ألا يباع إلا بأكثر من ثمنهء أو ألا [يتقدم1" به 
عند ازدحام الديون أو أن يكون مضمونًا على المرتهن بطل الرهن ؛ لأن ذلك مخالف 
لمقصود الرهن فمنع الصحة كما لو قال بعتك بشرط ألا تملكه. 


)١(‏ سقط في د. (؟) في د: الأول. 
(*) سقط في ج. (:) في ج: ترد. 
(5) في ج: كالأعضاء. () في د: الآس. 


(0) في د: يقدمء وفي ج: أولا تقدم. 


فق جه كتاب البيوع 


وفي كتاب القاضي ابن كج أن ابن خيران حكى في إفساد الرهن فيما عدا الصورة 
الأخيرة القولين الآتيين فيما إذا كان ينفع المرتهن» وحكاهما أبو علي في الإفصاح 
في الأخيرة أيضًا. 

قال ابن الصباغ فيها: والأول أصح. 

قال: وإن كان ين ينفع المرتهن أي مثل أن يشترط أن يباع بأي ثمن كانء وإن قل» أو 
قبل حلول الحقء أو أن ما يحدث من ثمرة ونتاج وكسب يكون مرهونًا أيضًاء ففيه 
قولان: 

أصحهما: أنه يبطل؛ لأنه شرط باطل» قارن العقد فأبطله» كالشرط المضر 
بالمرتهن. 

والثاني: لا يبطل؛ لأن هذه الشروط لا تقدح في الوثيقة فلغت» وبقي الرهن بحالة 
بخلاف الشرط الذي ين ينفع الراهن؛ ولآن الرهن ينزع من الراهن وهذا الشرط فيه تبرع 
آخرء وأحد التبرعين لا يبطل ببطلان الثاني كما لو أقرضه الصحاح» وشرط رد 
المكسرء و [قد]”'' حكي عن القديم صحة الشرطء بأن ما يحدث من الثمار أو النتاج 
يكون مرهوئاء ووجه في صحة شرط ما يحدث من الكسب. 

فرع : لو شرط المرتهن أن يبيع الرهن؛ لوفاء الدين» كان الشرط فاسدًاء فإن شرط 
زيادة فاسدة في حق المرتهن» ويبطل بذلك البيع المشروط - فيه ذلك. 

[وإن لم يكن الرهن مشروطًا في بيع فهل يفسد الرهن؟ فيه قولان: 

ووجه فساد الشرط أن توكيل المرتهن في بيع المرهون لوفاء الدين فاسدء كما 
سنذكره عن العراقيين» وفي النهاية ما يخالفه كما سنذكره ف 0 
أن يكون افرط معي لون 0 الرهن في 5 فامتنع [الراهن]1") 
الإقباض. أي بعد عقد الرهن أو أقبضه” ال ا 
البيع» أي بعد رد الرهن لأنه لم يرضّ بذمته إلا بتوثر ثيقه» فإذا لم يحصل له كان ذلك 
نقصانًا وعيبّاء فثبت له الخيار» فإن قيل: لما لا يجبر الراهن على الإقباض وفاءً 
بالشرط عملاً بقوله: كك «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِم)*'؟ 


)000 سقط في د. زم سقط في: د. 
() في التنبيه: قبضه. (:) تقدم. 


باب الرهن جه رفت 


قال ابن الصباغ: لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبضء كما دللنا عليه من قبل» وهكذا 
الحكم فيما لو شرط في البيع كفيلآء فامتنع من الضمان لا يجبرء ويثبت للبائع 
الخيار» ثم الخيار في الرهن يثبت على الفور بعد الامتناع؛ لأنه خيار نقصء والامتناع 
يكون بعد الطلب» صرح به الماورديء أما إذا لم يطلع على عيب المرهون إلا بعد 
تلفه في يدهء لم يكن له خيار في فسخ البيع ولا طلب الأرشء وكذا لو شرط في 
الرهن رهن عبدين فأقبضه أحدهماء وتلف عنده أو تعيبء ثم امتنع الراهن من تسليم 
الآخر لم يثبت للمرتهن خيار. 

قال في الاستقصاء: لآن الخيار يثبت إذا رد المأخوذ على الوجه الذي أخذه. وقد 
تعذر الرد [لذلك]7©. 

وفي النهاية حكاية وجه في ثبوت الخيار أيضًاء وادعى ميل( النص إليه. 

فرع: إذا خلى الراهن بين المرتهن وبين الرهن المشروط في البيع فامتنع من قبضه 
فهل يجبره القاضي على قبضه؟ فيه وجهان عن رواية صاحب التقريب. 

فإن قلنا: لا يجبره أبطل القاضي خياره في فسخ البيع. 

[مسألة]1"': قال: وإن”*» شرط في البيع رهئًا فاسدًا أي: مثل أن قال بعتك عبدي 
هذا بألف على أن ترهنني به دارك هذه بشرط ألا تباع في الدين» أو بشرط أن تكون 
منفعة المرهون لى مدة بقاء الرهن» أو يكون مبيعًا منك بعد شهر بالدين» [وما]0» 
جانس ذلك بطل”"' في أحد القولين؛ لأن الرهن ينزل في مقابلته جزء من الثمن» فإذا 
لم يصح اقتضى ضم ذلك الجزء إلى الثمن وهو مجهول فتصير جملة الثمن مجهولاً 
فبطل لذلك» وهذا هو الصحيح في الاستقصاء وغيره. 

قال: دون الآخر؛ لأن الرهن ينعقد منفردًا عن البيع فلم يفسد بفساده؛ كالصداق 
مع النكاح. 

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يقال الرهن مقابلة جزء من الثمن؛ لجواز اشتراطه 
في القرض الذي لا تجوز الزيادة عليه بالشرط» وهذه طريقة الشيخ أبي حامد وقال 
لك سقط في د وفي ج: كذلك. ع في ج: مثل. 


فرق سقط في د. (:) في التنبيه: فإن. 
)2 سقط في ج. 05١‏ زاد في التنبيه: البيع. 


44 جه كتاب الببوع 


القاضي أبو الطيب: فيما إذا شرط أن تكون منافع المرهون للمرتهن إن كانت المنفعة 
مجهولة: بطل الرهن والبيع» وإن كانت معلومة فقد اشتمل هذا العقد على بيع 
وإجارة؛ لأنه جعل المبيع في مقابلة الثمن ومنفعة الرهن فيجيء في صحة ذلك 
القولان السابقان وهذا ما حكاه الماوردي في هذه الصورة. 

وقال: أما إذا شرط كون المنافع للمرتهن في نفس الرهن لا في عقد البيع كان 
الشرط باطلاء وفي بطلان الرهن قولان, فإن أبطلناه كان في بطلان البيع القولان. 
وقال ابن الصباغ : ظاهر كلام الشافعي ما قاله الشيخ أبو حامد. 

فرع: لو قال: بعني عبدك بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي داري 
ا رو ا كان البيع والرهن باطلين. 

أما البيع فلأنه شرط فيه رهنًا فيما لا يستحق رهنًا فيه فبطل» وإذا بطل جر 
"> إلى القميه 

وأما الرهن في ثمن المبيع فلبطلان البيع» وفي الألف الآخر؛ لأن الرهن فيه كان 
بشرط البيع. 

وقال ابن أبي هريرة: هذا فساد من جهة الشرط في الرهن وهو شرط ينتفع به 
المرتهن فكان باطلاً وفي بطلان الرهن به قولان» فإن صححناه صح البيع» وإلا كان 
ا 

[و]'' قال الماوردي: والصحيح التعليل الأول وقد حكى عن الشيخ أبي محمد 
وغيره [في]” صحة الرهن بالألف القديم أن كان عالمًا بفساد الشرطء أو لم يعلم 
إذا قلنا بجواز تفريق الصفقة فيه. 

ورأى القاضي الحسين عدم صحة الرهن بالآألف القديم عند الجهل بالفساد. 
قال: ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين؛ [لأنه قد]'' تعلق به 
حق فكان متعلقًا به وبكل جزء منه كرقبة المكاتب» وتركة المديون ولا فرق في قضاء 
الدين المحصل لفكاك الرهن بين أن يكون يدفع نفس الحق أو بدله؛ والعبارة الوافية 
بالمقصود في هذا أن يقال: 


(0) سقط فى ج. (0) فى د: فبطل. 
29 فى ج: خرجها له. (4؛) سقط فى د. 
() سقط في د. (0) فى د: لانفصال. 


باب الرهن جه عقيف 


ولا ينفك من الرهن شيء حتى يبرأ من عليه الدين من جميع الدين المرتهن به؛ 
لأنها تشمل ما ينفك به الرهن من القضاء والإبراء والحوالة [على المديون أو منه كما 
صرح به المتولي في الحوالة]''' والإقالة والمعاوضة. 

وكلام الشيخ يقتضي الحصر في القضاءء ولا خلاف في أن العين التي 
اعتاضها عن”' الدين لو تلفت قبل القبض عادت وثيقة الرهن كما كانت» وكذا 
لو تقايلا عقد المعاوضة كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. 

ثم هذا كله إذا كان الرهن في عقد واحد من شخص واحد عند واحد والمديون 
واحدء وكذلك مالك الرهن أو من انتقل إليه بالإرث» فلو رهن نصف العين بعشرة» 
والنصف الآخر بعشرة فلكل نصف حكم الرهن الكامل. 

ولو رهن العين من شخصين على عشرين لهما بالسوية» ثم برئ من دين أحدهما 
انفك نصيبه”" بلا خلافء اللهم إلا أن يتحد جهة الدينين كما إذا أتلف عليهما مالا 
أو ابتاع منهما شيئّاء فإنه لا ينفك إلا أن يبرأ من جميع دين الآخرء على وجه غريب 
رواه صاحب التقريب. 

ولو تعدد المدين والراهن وكيل”*' فالأصح التعدد كما لو باشر من عليه الدين 
بنفسه. ولو تعدد مالك الرهن في صورة الاستعارة والراهن واحد وقصد فك نصيب 
أحدهما بدفع ما عليه» فالأظهر من القولين في عيون المسائل الانفكاك. 

وروى المحاملي وغيره قولا ثالنًا: أن المرتهن إن كان عالمًا بأنه لمالكين فللراهن 
فك نصيب أحدهما بأداء نصف الدين» وإن كان جاهلاً فلا. 

قال الإمام : ولا يعرف لهذا وجها. 

ولو اتحد الراهن والمدين» وكان المرهون عبدين متمائلى القيمة استعار كلا منهما 
من مالك فأدى نصف الدين شرع احدهمااعن الرهن افنيه طريقانة: 

أحدهما: القطع بانفكاكه لانضمام تعدد المحل إلى تعدد المالك. 

والأظهر طرد القولين [كما حكاه”* ابن الصباغ. عن الرهن الصغير]”" وإذا قلنا 
)١(‏ سقط في د. () في ج: عين. 


() في ج: نصفه. (:) في ج: وكيلا. 
(5) في ج: حكاهما. (7) سقط في د. 


احدة جه كتاب البيوع 


بالانفكاك فلو كان الرهن مشروطًا في بيع» فهل للمرتهن الخيار إذا كان جاهلاً بأن 
الموهوة لمالكين ؟ فيه :وجياة [آن قولان]!" اضكيها أن له الخيان. 

ولو مات الراهن وخلف ولدين فأدى أحدهما نصف الدين» لا ينفك نصف 
المرهون على أصح القولين» وبه قطع قاطعون. 

وقول الانفكاك رواه صاحب التقريب» واستبعده الإمام وقال: إنما ينقدح في فك 
قدر نصيبه من التركة إذا أدى قدر حصته من الدين؛ بناء على أنه لو أقر بدين على 
مورثه وأنكر الآخر لا يلزمه إلا قدر حصته. ومقتضى هذا البيان أن يكون هذا القول 
هو الصحيح. فإن الجديد أنه لا يلزم المقر من الورثة إلا قدر حصته من الدين» وأيده 
الرافعى بأن تعلق الدين بالتركة هل هو كتعلق الرهن أو الجناية؟ وفيه خلاف. فإن كان 
رن فود كتعدد الراهنء وإن كان الثانى فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد 
الشركن نشية :فإند: يعطم عنه التعلقء كنم لصي ,كلق يها إذا لد سيق اموت 
مرضء وقال فيما إذا سبق الموت مرض: إن التعلق يكون سابقًا على ملك الورثة. 
لأن للدين أثرًا ب-' في الحجر على المريضء فيشبه أن يكون القول في انفكاك نصيبه 
كنا في النسورة الشابهة يكقى :فى الرهع نوما ءقاك اخرنا وه قن .زان تنروق المريض 
نالك لا حافت على المتاهه بين اندز كور ابه قي أ ل 

نعم حكي وجه: أنه إذا وفى بعض ديونه في المرض بجميع ماله أن لمن بقي من 
أرباب الديون مقاسمته بعد الموتء فإن أراد هذا فهو صحيج لكن لا يعكر [على]”" 
هذا على المذهب. 

قال: ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن كالبيع والهبة ولا 
ينقص" ” به قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطتها إن كانت ممن تحبل) أي 
أو كانت بكرّاء لقوله يَكهِ «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ في الإسُلام»”'' ولما ذكرنا في أوائل 
باب ما يجوز بيعه» وقد تقدم ثم حكاية ما أبداه الإمام في بيعه» ولو كانت ذات زوج 
لم يمنع من وطئها لسبق حقه. ولا من صيرورتها أم ولدء وكذا لو طلقها طلاقًا رجعيًا 
لا يمنع من المراجعة. 


(0) سقط فى د. 00 سقط في د. 
9 فى التنبيه: ولا بما ينقص. 0 تقدم. 
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قال الماوردي: لأنه مع الرجعية مقيم عليها بالتكاح. 

قلت: وسنقف في باب الرجعة على خلاف في أن الرجعة في حكم ابتداء النكاح» 
أو في حكم استدامته؛ حتى أجري خلاف: في أن العبد هل له المراجعة بغير إذن 
سيده أم لا؟ فقد يظن جريان مثل ذلك هاهنا [وليس كذلك؛ لأن رضا الحرة غير 
معتبر في رجعها فلسيد الأمة أولى» وإنما جرى الخلاف ثم؛ لأن رضا الزوج هو 
المعتبر في الارتجاع؛ فلذلك تبينا ابتداء التكاح]”"". 

قال: [وإن كانت ممن لا يحبل”" أي لصغرء أو كبر وهي ثيب جاز”" وطؤها 
كسائر الانتفاعات التي لا تضر بالمرتهن» وهذا قول أبي إسحاق واختاره ابن كج. 

وقيل: لا يجوز؛ إذ العلوق ليس له وقت معلوم فإن الطباع مختلفة فيمنع حسمًا 
للباب» كما قلنا في شرب الخمر لما لم يتميز ما يسكر منه مما لا يسكر مع اختلاف 
الطباع في السكر حرم الجميع» وعلى الوجه الثاني - وهو الذي قال به ابن أبي هريرة 
والأكثرون - لا يجوز له استخدامها بنفسه؛ حذارًا من وطئه لها . 

ويجري الوجهان فيما إذا كانت الأمة حاملاً من زنا وجوزنا وطأها [ويتجه جريان 
مثل هذا الخلاف فيما لو كانت الجارية لصغيرء انتقلت إليه مرهونة بالإرث» وغير 
ذلك]20. 

تنبيه : إنما مثل الشيخ التصرف المبطل لحق المرتهن بالبيع والهبة؛ ليخرج إبطال 
حق المرتهن من الرهن باستيفاء القصاص منه كما سنذكره؛ وتمثيله بما ينقص قيمته 
باللبس ونحوه؛ ليخرج ما إذا نقص حقه بالمقاسمة» كما إذا رهن من شخصين شيئًا 


)١(‏ سقط فى د. (؟): فى التنبيه: تحبل. 

(") زاد فى التنبيه: له. ١‏ 

(4) قوله: والأكثرون على منع وطء المرهونة بغير الإذن» سواء كانت ممن تحبل آم لا. ثم قال: وإذا 
قلنا به فلا يجوز له استخدامها بنفسه؛ خوفا من وطئها. انتهى. 
اعلم أن المصنف قد جزم في باب العارية بأن استعارة جارية الغير للخدمة لا يستلزم الخلوة 
المحرمة» قال: ولهذا جزم الإمام يعدم التحرّم إذا استخدمها بغير خلوة. انتهى. والذي قاله ظاهرء 
وحينئذ فالجواز في المرهونة بطريق الأولى؛ لأنها ملكه. ثم إن المصنف - أيضا - قد صحح 
هناك جواز إعارتها للاستخدام المذكور إذا كانت لا تشتهى؛ لكونها صغيرة أو شوهاء»ء وهو 
هاهنا أولى؛ لما سبق. [أ و]. 

(5) سقط في د. 


وقضى دين أحدهما وأراد أن يقاسم المرتهن في المرهون. وكان ينقص بذلك. فإن له 
المقاسمة على أحد الوجهين كما حكاه ذ فى المهذب. والخلاف يجري فيما إذا رهن 
ما يخصه من شيء مشاعء وار الشريلك والزلهن القسيةوالاطهن اذ المركيه زا 
يجبر على ذلك. 

وحكى الإمام في جواز القسمة خلاقًاء وإن كان المرهون مكيلاً أو موزونّاء أو ما 

يجبر الشريك على قسمته” '' وبناه على أن القسمة بيع أو إفراز حق» ومقتضى هذا 

لبناء”" آلا تتجوز القسمة وإن رضي المرتهن إذا قلنا: إن القسمة بيع ولم نجوز نقل 
ةم ال إلى عين »كما هو اصع لوجهيزه أنا ا جوزت قل الو 
فينبغي أن نجوزء وبالمنع أجاب الإمام» وإن جوزنا نقل الوثيقة؛ لأن هذا تبادل 
بصيغة البيع» ولا خلاف فيه. 

قال الرافعي: والمفهوم من كلام المعظم صحتها. 

قلت: وعندي في دعوى الإمام نفي الخلاف في منع التبادل بصيغة البيع نظرء من 
حيث إن كتب المذهب مشحونة بحكاية قولين فيما إذا أذن '' المرتهن للراهن في بيع 
المرهون على دين مؤجلء بشرط أن يكون الثمن رهنًا مكانه» فأحد القولين أن البيع 
والشرط صحيحان. وهذا عين التبادل بصيغة البيع الصريحة. 

فإن قيل: الإمام قد وجه هذا القول بأن المرهون إذا هلكء. تعلق حق المرتهن 
بالقيمة» وما يقع لا يمتنع شرطه وليس يقع مثل ذلك فيما ذكرتم؟ 

قلت: الإمام عمم الحكم بالمنع في المكيلات والموزونات من ذوات ات 
وعردها عازه تررمت التمرلد اليه كي المتيات] ' لشي ' الرهن 
وكان مثليًا تعلق حق الوثيقة بمثله فاندفع الجواب. 

وجعل الشيخ أبو إسحاق - رحمه الله ونفعني به - وطء الجارية مما ينقص 
القيمة» تفريعًا منه على أن إحباله لا ينفذ فإنه يتوقع من الوطء العلوق» المفضي إلى 
الطلق وكل منهما منقص للمالية. 


أما إذا قلنا بنفوذ الاستيلاد فيحسن إلحاقه بما يزيل الرهن, [ولا يقال]”2 الأ 


000 في ج: قيمته. 020 في د: البيان. 
0 فى ج: كان. (4؟) سقط فى د. 
(5) في د: أتلف. () سقط فى د. 


باب الرهن 3 مق 


أن يجعل قسمًا ثالثًا؛ فإن الأول لو صح أزال الرهن في الحال» وهذا يتوقع به الزوال؛ 
لأنا نقول”'' سبب الزوال قد يقام مقام الزوال» ألا ترى أن الوطء منعنا منه» وإن قلنا: 
بعدم نفوذ الاستيلاد مع أنه لا ينقص في الحال, لكنه سبب النقص في المال. 

وقوله: بما يبطل به حق المرتهن: فيه إشارة إلى أن محل هذا الكلام بعد القبض إذ 
به يتعلق الحق له» أما قبل القبض فيصح منه سائر التصرفات من البيع والهبة 
وغيرهما؛ لفقد المانع منهماء كما صرح به الأصحابء لكن هل يكون تصرفه رجوعًا 
عن الرهن؟ ينظر فيه» فإن كان بيعًا أو هبة أو رهئًا واتصل بهما القبض أو إصداقًا أو 
عتما أو كتابة أو وطنًا حصل منه إحبال كان رجوعًاء والوطء من غير إحبال والتزويج 
لا يكون رجوعاء وكذا الإيجار إن جوزنا بيع المستأجرء وإن لم نجوزه فالأصح أنه 
رجوع والتدبير رجوع على المنصوص. 

وخرج الربيع قولاً أنه ليس برجوع. 

وقال الإمام: وهو منقاس إذ بيع المدبر جائز عندنا. 

واعلم أن اللغة الفصيحة في قول الشيخ بما ينقص أن تفتح الياء وتسكن النون 
وتضم القاف المخففة» وبها جاء القرآن العزيز» ويجوز ضم الياء» وفتح النون» وكسر 
القاف المشددة. 

قال: ويجوز أن ينتفع بها" فيما لا ضرر [فيه] على المرتهن» كالركوب 
والاستخدام أي والسكنىء وزراعة ما لا يبقى بعد حلول الدين» ولا ينقص قيمة 
الأرض. 

قال: وله أن [يعير و]”" يؤجر أي: من ثقة إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين؛ 
لأن المنافع ملكه كما سنبينه» ولا ضرر على المرتهن في استيفائهاء فكان له الاستيفاء 
بنفسه» وبمن بينا كما في غير المرهون. وقد حكي عن القديم قولان: 

أحدهما: أنه ليس له استيفاء”*' المنفعة بنفسه. ولم يطرده الماوردي في الانتفاع 
بالأرض [في الزراعة]”*' بل جزم القول بجوازه» وفرق بين الزراعة» والسكنى: بأن يد 
)١(‏ في ج: لا يقول. (؟) في التنبيه: بها. 


() في د: بالزراعة. 
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الساكن على الدار» وليس للزارع يد على الأرض»ء وإنما يده على الزرع فلم يمنع 
منه») ومنع بعض الأصحاب الخلاف في المسألة» وحمل الأول على ما إذا كان ثقة 
والثانى على غير الثقة؛ حذارًا من الجحود. وهذا ما صححه الماوردي» والثاني» رواه 
صاحب التقريب: أن الرهن لا يخرج من يد المرتهن بحال» وعلى المشهور إذا أراد 
الراهن أخذه. فإن كان غرضه منفعة يدام استيفاؤها؛ كالسكنى فتبقى في يده» وإن 
كان” '' منفعة تستوفى في بعض الأوقات» كالاستخدام والركوب فتستوفى نهارًا وترد 

بعل بحت ادها سكل امد علا ري لمرو باتساي ول 211 1ه 
عليه شاهدين”" أن”*' يأخذه للانتفاع» وإن كان مشهور العدالة موثوقًا به عند الناس 
فوجهان أشبههما أنه يكتفى بظهور حاله. ولا يكلف الإشهاد لما فيه من المشقة» 
ومحل ما ذكرناه إذا أراد الراهن شينًا من الانتفاعات التي يحوج استيفاؤها إلى إخراج 
الرهن عن يد العدل كالركوب والاستخدام, أما إذا لم يرد ذلك. وكان المرهون 
مكسبًا وتيسر اكتسابه في يد المرتهن» لم يخرج من يده؛ كذا قال الرافعى. 

ثم قال من بعد: وكلام الغزالي في الوسيطء والوجيز يدل على أن العبد لا ينزع 
من يد المرتهن إذا أمكن اكتسابه» وإن طلب الراهن منه الخدمة والأكثرون لم 

وقضية كلامهم: أن له أن يستخدمه مع إمكان الاكتساب» ولا خلاف أن الراهن 
ليس له المسافرة بالمرهون لحاجة الخدمة والاكتسابء. وإن كان السفر قصيرًا؛ لما فيه 
من الخطرء والحيلولة القوية من غير ضرورة» أما السفر لحاجة الرعي ففيه كلام يأتي. 

ولو أراد أن يزرع ما لا يستحصد إلا بعد حلول الدين فهل يمنع منه؟ فيه قولان أو 
وجهانء بناهما الماوردي على جواز بيع الأرض المزروعة» فإن جوزنا البيع جاز له 
أن يزرع» وإلا فلاء فعلى هذاء لو زرع لا يكلف القلع”'» قبل حلول الحق» وإذا حل 
الحق كلف ذلكء. إلا أن يختار المرتهن الصبر إلى أوان الحصاد. 

وقيل: يجبر على القلع في الحال» وعلى الأول إذا حل الحق» ين وفي في بيع 


000 في ج: للزراع. 020 فى ج: كانت. 
فر في ج: شاهدان. (5) فى د: أنه. 


(5) في ج: القطع. (5) في د: فإن. 


باب الرهن جة أخرة 


الأرض به فلا كلام» وإلا كلف قلع الزرع إذ ذاك» إن لم يكن محجورًا عليه» أو بيع 
الأرض مع الزرع» ودفع المرتهن قيمة الأرض. 

وكيف تقوم؟ ينجه أن يكون الحكم فيه أن تقوم الأرض بيضاءء ولا زرع فيهاء فما 
قومت به تعلق حق المرتهن به كما حكاه في الاستقصاء عن نص الشافعيء فيما إذا 
نبت في الأرض شجر بعد الرهن. 

ولو أجر المرهون مدة تنقضي بعد حلول الدين» أو كان حالء فعن بعض 
الأصحاب فيما رواه ابن اليظان. بناء صحة الإجارة على القولين» في جواز بيع 
المستأجر إن لم نجوزه لم تصح وإلا صحت. 

وزاد الماوردي : إذا لم توكس الإجارة ثمن المرهون. 

وفي المهذب: أن أبا علي الطبريء قال: المسألة على القولين في زراعة ما لا 
يستحصد قبل محل الدين» والمشهور بطلانها قطعّاء أما إذا لم نجوز بيع المستأجر 
فظاهرء وأما إذا جوزناه؛ فلأن الإجارة الحق فيها للمستأجرء فلا يقدر الراهن على 
إزالته بخلاف الزرع» ثم القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور [منهم]”'"'. 

وفي الحاوي والتتمة في المسألة الأولى: أن الإجارة تبطل فيما زاد على مدة 
الأجل» وفي الباقي قولا تفريق الصفقة. 

قال الماوردي : سواء رضي بذلك المرتهن [فيما بعد]0”© أو لم يرض» وحكم 
إجارته قدر مدة الدين حكم إجارته دون مدة الدين. 

ولو مات الراهن في أثناء المدة التي جوزنا العقد عليهاء ففي قطع الإجارة 
وجهانء فإن قلنا لا ينقطع ضارب”"" المرتهن مع الغرماء بحقه في الحال» ثم إذا 
انقضت مدة الإجارة بيع الرهن في حقه. فإن فضل منه شيء أخذه الغرماء» ثم هذا 
كله فيما إذا وقع عقد الإجارة من غير المرتهن, أما إذا صدر معه فيصح وجهًا واحدّاء 
ولا يبطل بذلك الرهن. وإن صدرت الإجارة قبل تسليم الرهن [ويتسلمه عنهما]”''» 
وهذا لو كان مستأجرًا ثم رهنه من المستأجر [صح]*". 


60 في د: من هم. إهة سقط في د. 
زفرة في ج: صارت. 2١‏ سقط في د. 
١ه(‏ سقط في د. 


فو جو كتاب البيوع 


قال: وإن رهنه بدين آخرى أي: من جنس الأول عند المرتهن ففيه قولان 
أصحهما : أنه لا يجوز. وهذا هو الجديد؛ لأنه رهن مستحق بدين» فلا يجوز رهنه 
بغيره كرهنه عند آخر. 

والثاني- وهو القديم واختاره المزني-: أنه يجوز؛ لأنه وثيقة على حق ليس عوضًا 
عنه فجازت الزيادة فيه كالضمان والشهادة]ء وقد قيل إن هذا القول محكي في 
الجديد أيضًا وأيده المزني بأن الشافعي نص في المختصر على أن المرهون إذا جنى» 
ولم يفده السيد» فاختار المرتهن أن يفديه؛ لكرة رهئًا بحاله بالحق الأول» وبما فداه 
به من الأرش بإذن الراهن صح. 

قال الإمام: ومن بدائع الأمور اختيار المزني جواز ذلك مع ميله"'' إلى القياس في 
اختياراته» وقد أجاب الأصحاب عن الأول بأنه يجوز أن يضمن الضامن دين غيره» 
ولا كذلك الرهن. فإنه لا يجوز أن يجعل على دين غيره؛ [وحكم المشاهد]” '' يتسع 
لحقوق كثيرة» وحملوا النص على حكاية القول القديم» ومنهم من حمله على 
الجديد» وهو الظاهر. 

وفرق بأن الذي نص عليه الشافعي إنما جاز؛ لأن الأرش متعلق بالرقبة مع بقاء 
الرهن» فإذا رهنه به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقًا بهاء وغيره من الديون لم يكن 
متعلقًا بهاء فلم يجز رهنه به. ولأن المجني عليه يملك استيفاء الحق من رقبته» وإن 
بطل الرهن به فصار بذلك في معنى الرهن الجائزء ويجوز أن يلحق بالعقد الجائز ما 
لا يلحق باللازم؛ ولأن ذلك من مصلحة الرهن وحفظه على المرتهن والمالك» 
بخلاف مساألتناء ومثار الخلاف في المسألة المستشهد بها عند بعض من أثبته» أن 
المشرف على الزوال إذا استُدْرِكَ وصِينَ عنه يكون استدراكه كإزالته وعادته”"'» وهو 
محض استدامة وفيه قولان مأخوذان كما قال الإمام من معاني كلام الشافعيء فإن قلنا 
بالأول فكأنهما يوافقا على فكاك الرهنء واستأنفاه بالدينين» وإن قلنا بالثاني ففيه 
القولان» أما إذا كان الدين الأول دراهم والثاني دنانير» وقلنا أنه يجوزء فهل يجوز 
هاهنا؟ فيه وجهان: أقيسهما في الاستقصاء أنه يجوزء ويجري الطريقان فيما إذا أنفق 


000 في د: مثله. (- فيد وعلم الشاهد. 
إفرة فى د: وإعادته. 


باب الرهن جه رالق 


المرتهن على الرهن عند عجز المالك على”'' النفقة بإذن الحاكمء وشرطا أن يكون 
مرهونً بهماء كما صرح به القاضي أبو الطيب. 
فروع: 

لو اعترف الراهن بأن المرهون مرهون بعشرين» ثم ادعى أنه رهنه أولاً بعشرة» ثم 
بعشرة ونازعه المرتهن فعلى القديم لا ثمرة لهذا الاختلاف» وعلى الجديد القول قول 
المرتهن مع يمينه. 

وفي الحاوي حكاية وجه: أن القول قوله من غير يمين» ولو قال المرتهن في 
جوابه فسخنا الأول واستأنفاه بالعشرين» فالقول قول المرتهن أيضًا؛ لاعتضاد جانبه 
بإقرار صاحبه» أو قول الراهن؟؛ لآن الأصل عدم الفسخ؟؛ فيه وجهان مذكوران في 
تعليق البندنيجي وغيره. وميل الصيدلانى إلى الأول. 

وعن صاحب التهذيب الأصح الثاني. 

ومما يترتب على ذلك: أنه لو قال لشاهدين: كان هذا رهئًا بألف» فجعلته رهنًا 
بألفين [فيقبل]”''» [ما لم يصرح]”” الشاهدان بأن الثاني كان بعد فسخ الأول. 

وفي النهاية حكاية وجه عن صاحب التقريب: أنه يلزمه الحكم بكونه رهئاء فإنه 
يجب على الحاكم حمل ما ينقله الشهود على الصحة؛ وهذا إذا لم يطلع الشاهدان 
على شرح الحالء فلو أقر الراهن عندهما بأن [هذا]”'' العبد رهنته عند فلان بألف» 
[ثم]”*' رهتته بألف أخرى أو جرى الرهن بحضورهماء ثم ترافع المتراهنان إلى 
الحاكم وجب على الشاهدين أن يشهدا بما تحملاه مفصلاً» إن لم يكونا من أهل 
الاجتهاد وإن كانا فهل لهما الاجتهاد في ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم فإن كانا يعتقدان أن القول القديم كان لهما أن يشهدا أنه مرهون 
بألفين» وإلا فيشهدا أنه مرهون بألف. 

والثاني: لاء وهو قول أبي إسحاق المروزي. 

والأصح في الحاوي: بل حالهما كما لو لم يكونا من أهل الاجتهاد. وهكذا 
00 في ج: عند. (؟) سقط في ج. 


2 سقط في د. ع سقط في د. 
)0 سقط في ج. 


155 جه كتاب البيوع 


الحكم في كل شهادة طريقها الاجتهاد.» صرح به الماوردي. 

وفي النهاية: أن الشاهدين إذا كانا يعتقدان أن ذلك لا يجوزء وأرادا أن يشهدا 
مطلقًا وينقلا لفظ الراهن”!': إني جعلت هذا رهنًا بألفين» فهل لهما ذلك؟ 

قال صاحب التقريب: هذا ينبني على أن القاضي هل يقبل ذلك؟ 

فإن قلنا: لا يقبله. فلا نظر إلى إطلاقهما. 

وإن قلنا: القاضي يقضي بالمطلق من شهادتهما من غير [بحث. ففيه]''' وجهان. 
الأصح: أنه لا 65 الإطلاق. 

وقال: وإن”" أعتقه ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها ل ل عِنْنّ إلا فِيمَا يَمْلِكُ ابْنُ 
آ5* ' فأثبت العتق في المملوك. والرهن مملوك للراهن» فوجب أن ينفذ عتقه فيه. 

وأيضًا أنه عتق محبوسة لااستيفاء حق» فوجب أن ينفذ فيها عتق المالك؛ أصله: 
العبد المبيع في يد البائع والعبد المستأجر والزوجة. 

قال: قي لا يعتق أي: معسرًا كان أو موسرًا؛ ولأن العتق معنى يبطل به حق 
الوئيقة» من عين الرهن مع بقائه؛ فوجب ألا يصح من الراهن بغير إذن المرتهن 
كالبيع. 


قال: والثالث إن كان معسرًا لم يعتق )» وإن كان موسرًا عتق )2 وأخذت منه 


200 في ج: الرهن. هع في د: بيلة. 

(9) في التنبيه: فإن. 

2 ار أبو داود ١/0‏ )كتاب النادن» باب وي ا رس )0 
145 اديه ٠‏ ماجه /١(‏ كعاب الطلاق» ا لآ طلاق قبل الدتكاح» حذيت 7ع 5 
والطيالسي 5١54/١(‏ - منحة)» وابن الجارود رقم (747): والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 
م5 - اخ والبيهقى 018/0 كتاب الخلع والطلاق» باب: الطلاق قبل النكاح» من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح., وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 
وقال في العلل الكبير» ص (171) رقم :)7٠17(‏ سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في 
هذا الباب أصح؟ 
فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(0) في أ: غير. 


باب الرهن جه 8 


القنمةء وجعلت ره مكانه؛ لأنه عتق في ملكه يبطل به حق الغيرء فاختلف فيه 
الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك بينه وبين غيرهء وهذا هو الصحيح 
والمنصوص عليه في المختصرء والآولان أخذا من نصه في الجامع الصغير»ء وهو من 
الكتب القديمة على عدم النفوذء فيما إذا كان معسرّاء وأن في نفوذه مع اليسار”") 
قولين» ومن نصه في الأم على النفوذ إذا كان موسرّاء وعلى قولين فيما إذا كان 
معسراء فانتظم من ذلك ما ذكره الشيخ. 
التفريع : 

إن قلنا بالنفوذ مطلقًا فعلى الراهن قيمته''' يوم الإعتاق» صرح به الأصحاب. وكان 
يتتجه أن يتتخرج على الخلاف في وقت النفوذء وإليه أشار ابن يونس بقوله على الصحيح” ". 

ثم إن كان موسرًا أخذت منه في الحال وجعلت رهنًا مكانه؛ قاله في المهذبء ولا 
يفتقر إلى تجديد عقد الرهنء» كما صرح به الرافعي وغيره» ويتجه أن يجيء فيه ما 
سنذكره في بدل الجناية من بعد. 

وفي النهاية: أنه لا يتم ذلك ما لم يقصد المعتق التسليم عن جهة الغرم» وأنه جاز 
في كل مال في الذمة» حتى لو قال قصدت الإيداع عندك» وقع وديعة. 

قلت: وكان يتجه أن يجيء فيه الوجه الذي تقدمء فيما إذا دفع الراهن الرهن إلى 
المرتهن» وقال قصدت الإيداع» وقال المرتهن: بل قصدت الإقباض عن الرهنء أن 
القول قول المرتهن لقرينة الحال. 

ويمكن أن يفرق بينهما بأن العقد ثم على العين قوى القرينة في جانب المرتهن» 
وفي تعليق القاضي [أبي الطيب:]”'' أن القيمة تجعل رهئّاء إن كان الدين مؤجلاًء وإن 


)١(‏ فى ج: السيار. (؟) فى ج: قيمة. 

فرق قوله: التفريع: 1 
إن قلنا بنفوذ إعتاق الراهن مطلقا فعليه قيمته يوم الإعتاق» صرح به الأصحاب. وكان يتجه أن يتخرج 
على الخلاف في وقت النفوذ» وإليه أشار ابن يونس بقوله: على الصحيح. انتهى كلامه. 
وهذا الاحتمال الذي ذكره غير صحيح كما نبه عليه بخطه على حاشية الكتابء قال: لأن الخلاف في 
وقت النفوذ إنما هو إذا قلنا بالتفرقة بين الموسر والمعسرء لا بقول النفوذ مطلقا في حالة اليسار 
والإعسارء هذه عبارته. [أ و]. ْ 

(:) سقط فى د. 


يق جه كتاب الببوع 


كان حالاً وفي منها الدين. إلا أن يقول الراهن: أقضي من غير هذه القيمة؛ فيكون له 
ذلك. وإن كان معسرًا انتظر يساره. ثم إذا أيسر كان الحكم كما تقدم. 

يفرق فيه بين أن يكون الدين حالا أو على نعت ما قاله أبو الطيب»ء وكلام الشيخ 
في المهذب موافق له؛ [فإنه قال: إذا أيسر وقد حل الحق]”'' يطالب به ولا معنى 
للرهن. 

قال الرافعى: ولك أن تقول: كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحال» وقد يكون 
بالتوجلفلذلك قن تفن الملية اخط القيمة رهكاة: ون حل التيق إلى آنا يمير 
استيفاؤه وبتقدير صحة التفصيل» وجب أن نجري مثله في القيمة التي تؤخذ من 
الموسر؛ يعني في الابتداء» وهذا''' سؤال على ما في المهذب كما ذكرناه من قبل. 

وإن قلنا بعدم النفوذ مطلفًاء فالرهن باق بحاله. فلو انفك بالبراءة من الدين فقولان 
أو وجهان. 

أظهرهما: أنه لا يحكم بنفوذه أيضًا.ء 

والثاني: وبه قطع قاطعون: أنه ينفذ؛ لأن المانع قد زال. وإن قلنا بالقول الثالث؛ فالحكم 
في حال الإعسار كالقول الثاني وفي حال اليسار حكى الإمام عن العراقيين خلافًا في كيفية 
نفوذ العتق؛ منهم من يخرج في وقت نفوذه ثلاثة أقوال» كما في عتق الشريك. 

أحدها: يتعجل نفوذه. وبعده يتوجه الغرم. 

والثاني: أن نفوذ العتق بيع مع غرامة القيمة للمرتهن. 

والثالث: أن الأمر موقوف على أداء الدين أو قيمته رهنا مكانه. 

وهذا الثالث حكاه ابن الصباغ في كتاب الطهارة عن”" أبي إسحاق. 

ومنهم من قطع بالنفوذ في الحال» وفرق بأن عتق الراهن صادف ملكه؛ والعتق 
الذي يسريه في العبد المشترك ينفذ في ملك الغيرء فيجوز أن يتوقف انتقال الملك 
فيه إلى المعتق على تقدير ملك الشريك على العوض وإنما يستقر الملك على عوض 
المتلف إذا بدل وتثبت يد المتلف عليه على ذلك العوضء وهذا هو الأظهر في الرافعي. 

واختيار الشيخ أبي حامد كما حكاه ابن الصباغ [عنه]”*' في كتاب الطهارة» وقال 


000 سقط في د. فم في د: وهو. 
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باب الرهن جه بال 


إن ما صار إليه أبو إسحاق من زلاته» وأن القاضي أبا الطيب تَصَرَ أبا إسحاق» وقال: 
هو نص الشافعي. وأجراه مجرى الشريك إذا أعتقءوبهذا الطريق جزم القاضي ابن 
كج» ومثل الطريقين يجري على ما حكاه الرافعي وغيره فيما إذا كان الراهن موسرّاء 
وفرعنا على القول [الأول]”"'. 

وفي هذا نظر؛ لأنه لو كان معسرًا لنفذنا عتقه على هذا القول» فكيف يتوقف 
مع اليسار؟ 

قال: وإن كانت جارية فأحبلها''' فعلى الأقوال: أي في أنها هل تصير أم ولد في 
الحالء [أم لا]" " وقد تقدم توجيههاء وكلام الشيخ يقتضي التسوية بين العتق 
والإحبال» وهي طريقة الشيخ أبي حامد. وغيره جعل الخلاف في الاستيلاد مرتبًا 
على العتق» ثم اختلفواء فمنهم من جعل الاستيلاد أولى بعدم النفوذ؛ لأنه [لا]”*' يفيد 
حقيقة العتق» وإنما يثبت به [حق]”'' العتق» وجعل أبو إسحاق [والأكثرون]2©7 
الاستيلاد أولى بالنفوذ؛ لأنه فعل» والأفعال أقوى وأشد نفوداء ولهذا ينفذ استيلاد 
المجنون والمحجور عليه ولا ينفذ إعتاقهماء وينفذ استيلاد المريض من رأس المال» 
وإعتاقه من الثلث. 
التفريع : 

إن قلنا: لا تصير أم ولد لم تبع» إلا بعد وضعها وسقيها الولد اللبأ الذي لا يعيش 
إلا به» واستغنائه بلبن غيرها وقد تقدم في البيع حكاية وجه في جواز بيع الأمة 
الحامل بالحرء ولا يباع منها إلا بقدر الدين» وإن نقص قيمة الباقي بخلاف ما إذا اتفق 
ذلك" في العبدء وكانك قينةه اماثة :وقى هرهون خسني ]7 وكان لا يسترى تصفه 
إلا بأربعين» ويشترى الكل بمائة؛ حيث يباع الكل دفعًا للضرر عن المالك؛ اللهم إلا 
5 يوجد من يشتري البعض فيباع الكل للضرورة. وإذا بيع البعض وقبض ثمنه 
المرتهن انفك الرهن عن الباقي واستقر الاستيلاد””' فيه» وإذا ماتت الأمة من الطلق 


(1) سقط في ج. () في التنبيه: فإن أحبلها. (") سقط فى د. 
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يق جه كتاب البيوع 


غرم الراهن قيمتهاء وعن أبي علي الطبري وغيره أنه لا يجب القيمة؛ لأن إضافة 
الهلاك إلى الوطء بعيد وإضافته إلى علل وعوارض [تقتضي]”' شدة الطلق أقرب. 

قال الإمام: ولا خير في هذا الوجه فلا تغتروا به» وعلى المذهب بأي وقت تعتبر 
القيمة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: وقت الإحبال. 

والثاني: وقت التلف. 

والثالث: أكثر ما كانت من وقت الإحبال إلى وقت التلف. 

ولو نقصت بسبب الولادة ضمن أرش النقصء ويفعل به ما ذكرناه في قيمة 
المعتق. 

قال: إلا أنها إذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكهاء ثبت حكم الاستيلاد وإن بيعت 
بعدما أعتقها ثم ملكها لم يثبت'" العتق. 

والفرق: أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغي بالكلية» والاستيلاد 
فعل لا يمكن ردهء وإنما منع حكمه لحق الغير» فإذا زال عمل عمله”"» وهذا هو 
الصحيح في الطرفين فقد حكي أن الحكم في الاستيلاد يخرج على القولين» فيما إذا 
أحبل جارية الغير بشبهة ثم ملكهاء وإن اختيار المزني منهما: عدم النفوذء وهذه 
الطريقة أظهر عند الرافعي» وحكي وجه آخر في نفوذ حكم الرهن. 

تنبيه : إذا عرفت من كلام الشيخ أن حكم الاستيلاد ينفذ إذا ملكها بعد البيع» مع أنه 
ملك جديد على رأي [نفوذه]”؟» عرفت [نفوذه]”*' من طريق الأولى إذا زال الرهن؛ 
والملك باق» وقد جزم بهذا بعضهم, [وبعضهم]”'' خرجه على الخلاف أيضًا. 
فروع: 

لو علق عتق عبده”" المرهون بفكاكه صحء وإن علقه بصفة أخرى ووجدت قبل 
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باب الرهن جو الخو 


الفكاك يعتقه على الأقوال» وإن وجدت بعد الفكاك فوجهان: 

أصحهما: النفوذ. فلو رهن نصف عبده. ثم أعتق النصف الآخرء أو أعتق نصفه 
مطلقًا عتق ما ليس بمرهون» وهل يسري إلى المرهون إن منعنا عتق الراهن؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: أنه يسري كملك الغير» وعلى هذا يفرق بين الموسر والمعسرء صرح به 
الإمام عن المحققين» وفي التتمة أنه يسري بكل حال؛ لأنه ملكه. 

ولو دبر المرهون جاز ثم ينظر إذا حل الدين» و''' لم يكن له مال غيره بيع في 
الدين وإن كان له" مال غيره» وامتنع من بيعه ومن الرجوع في التدبير. 

قال في الاستقصاء: قضى الدين من ماله» وبقي على التدبير» وإن مات الراهن قبل 
الحلول وخلف تركة؛ يخرج المدبر من ثلثها قضى دينه وعتق» وإن لم يخلف سواه 
واستغرق الدين قيمته بيع فيه» وإن لم يستغرق [قيمته]” '' بيع منه بقدر الدين» ولا 
يخفى الحكم في باقيه» وقيل: إن التدبير كالعتق» وهذا ما حكاه البندنيجي فيكون فيه 
قولان» والمنصوص منهما في الأم: أنه يفسخ”*'» ولو وقف المرهون ففي صحته 
طريقان: 

أحدهما: أنه كالعتق؛ لما فيه من القربة. 

وأظهرهما: القطع بالمنع» ويفارق العتق؟ لقوته بالسراية وغيرها. 

وقال المتولي: إن قلنا إن الوقف”*' لا يحتاج إلى القبول فهو كالعتق» وإن قلنا 
يحتاج إليه فتقطع"'' بالمنع. 

واعلم أن جميع ما منع منه الراهن مفروض فيما إذا صدر من غير إذن المرتهن» 
أما إذا أذن فيه فلا منع منه» ولا غرم بعده. نعم لكيفية إذنه في البيع صور منها: أن 
يأذن فيه بعد حلول الدين لأجل الوفاء» أو يطلق فالثمن يتعلق" حق المرتهن 
[به]”*» ولا يملك الراهن البيع لأجل الوفاءء إلا بإذن المرتهن أو نائبه أو الحاكم إن 
تعذر إذنهماء وإذا أذن فلبيعه شرطان متفق عليهما: وهو ألا يبيع بمؤجلء ولا بما 
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1 جه كتاب البيوع 


يتغاين بمثله إلا بإذن المرتهن» فإن خالف بطل العقد» وثالث مختلف فيه: وهو جواز 
شرط الخيار ثلانًا من غير إذنء والأصح أنه يجوزء وعليه ألا يسلم المبيع إلا بعد 
قبض الثمن» [فإن سلمه قبل قبضه ضمنء؛ صرح به الماوردي]"'". 

فرع: لو كان نصف الدين حالاً والنصف مؤجلاًء فإن باع الكل في عقد واحد 
اعتبرت الشرائط المذكورة» وإن باعه في عقدين اعتبرت في أحدهما دون الآخر. 

ومنها: أن يكون الدين بعد مؤجلاًء فيأذن في البيع ليعجل له» فالإذن فاسد على 
المنصوص فلا يستفيد'"' به البيع؛ لفساد الشرط. 

وعن أبي إسحاق تخريج قول أنه يصح ويجعل الثمن مرهونّاء مما إذا أذن في البيع 
بشرط أن يجعل الثمن رهئاء فإن في ذلك قولين سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً. 

أصحهما عند المحاملي» والغزالي» والماوردي: فساد الإذن فلا يصح البيع» وهو 
المنصوص عليه في الأم ومقابله في الإملاء وقد قدح قادحون في تخريج أبي 
إسحاق» من حيث إن الشرط في هذه المسألة صحيح على قول» فصح الإذن المقابل 
له بخلاف مسألة التخريج» وبعضهم قدح”" في صحة النقل. 

وقال المعتمد فيما يروي عن أبي إسحاق على ما يوجد في شرحه ولم يوجد هذا 
في شرحه. كذا حكاه الإمام عن العراقيين ومثل الخلاف في المسألة المخرج منهاء 
يجري فيما لو أذن في الإعتاق» بشرط أن تكون القيمة رهنًا أو في الوطء بهذا الشرط 
إن اختل. ْ ْ 

ولا نزاع في أنه إذا رجع قبل التصرف المأذون فيه صار كما لو لم يأذن» وكذا لو 
كان أذن في الهبة والرهن والإقباض» ثم رجع قبل الإقباض» ولو رجع بعد البيع في 
زمن الخيار [و]”*'لم يؤثر رجوعه على أصح الوجهين؛ ولو رجع ولم يعلم الراهن 
حتى تصرف ففيه خلاف, ولو اختلفا في الإذن بعد التصرف فالقول قول المرتهن مع 
يمينه» وهل يثبت إذنه برجل وامرأتين؟ فيه وجهان, والقياس: المنع» ولو تكل عن 
اليمين حلف الراهن» فإن نكل فهل ترد اليمين على العبد إذا كان التصرف عتقًا أو 
الجارية إن كان قد أحبلها؟ فيه طريقان: 


)١(‏ سقط في ج. () في د: يستقل. 
(9) في د: قد خرج. (4:) سقط في د. 


باب الرهن جه 44١‏ 


أحدهما وبه قال ابن القطان: فيه قولان كما لو نكل الوارث عن يمين الرد هل 
يحلف الغرماء؟ 
والأصح منهما على ما حكاه الإمام عن العراقيين عدم الرد» وأشبه الطريقين وبه 
قال أبو إسحاقء والقاضي أبو حامد: القطع بالرد. 
ولو اختلفا في صفة الإذن فقال: أذنت بشرط أن يكون الثمن رهئاء وقال الراهن: 
بل أذنت مطلمًا. 
قال الرافعي: القول قول المرتهن مع يمينه» ثم إن كان الاختلاف ة قبل البيع امتنعء 
وإلا فإن صححنا الإذن فعلى الراهن رهن الثمنء وإن أفسدنا الإذن فإن صدق 
المشترى المرتهنء فالبيع مردود والرهن باق وإن كذبه مع اعترافه بأصل الرهن فعليه 
رد المبيع وإن أنكر”'' الرهن حلف. [وتم البيع1” وعلى الراهن أن يرهن قيمته. 
قلت: وكان يتجه على القول بفساد الإذن». أن يكون القول قول الراهن على قول 
بناء على ما إذا اختلفا في شرط يفسد العقد؛ لأنهما اللنايي شرط رشع الاو وي 
حكاه الإمام عن بعض أصحايناء لكنه جعل مادته أن أصل الإذن متفق عليه والمرتهن 
يدعي ضم زيادة إلى الإذن والأصل عدمهاء وهذا يطرد على قول صحة الشرط 
ومقابله» وما أبديته خاص بقول الفساد. 
ولو اتفقا على الإذن وعلى صورة الرجوع فيه» واختلفا هل حصل التصرف قبل 
الرجوع أو بعده؟ فالقول قول المرتهن على الصحيح. 
وقيل: قول الراهن لقوة جانبه بالإذن الذي سلمه المرتهن. 
وفي التهذيب: أن الراهن إن قال أولا”': تصرفت بإذنكء ثم قال المرتهن: كنت 
رجعت قبله فالقول قول الراهن مع يمينه» لوإن قال المرتهن: رجعتء فقال الراهن: 
كنت تصرفت قبله فالقول قول المرتهن مع يمينه]”'» ولو أنكر الراهن أصل الرجوع 
فالقول قوله مع يمينه» وعلى الصحيح إذا تعذر رد الرهن, كان على الراهن غرم قيمته 
0 ع ذكانه أو قضياضا: 
لون المرتهن للراهن ذف في الوطء. وأتت الأمة بولد. وادعى الراهن أنه 
() زاد فى ج: أصل. (0) سقط فى د. 
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1 جه كتاب البيوع 


من الوطء المأذون فيه. وأنكر المرتهن صدور الوطء.ء فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن [يكون]'' القول قول الراهن؛ لأنه مأذون له في أمر يقدر على إنشائه» 
فيقبل منه الإقرار به. 

والثاني: القول قول المرتهن؛ [لأن الأصل عدم الوطع ع خصار]"" كما لو علق 
طلاق زوجته على زناهاء فادعته فإنه لا يقع الطلاق على المذهبء. وفرق القائل 
الأول بأن الراهن سلط على التصرف بالوطء. فقبل إقراره [في]/" زمن تسليطه. 
وهذا المعنى لا يتحقق في تعليق الطلاق» وإن كان بدخول الدارء فإنه ليس فيه تسليط 
على أمر وتولية في شيء. 

والثالث: إن كان الراهن ابتدأ بدعوى الوطء فالقول قوله»ء وإن كان المرتهن ابتداً 
بدعوى عدم الوطء فالقول قولهء وهذا ما اختاره القاضي الحسين» وهو ضعيف عند 
الإمام. 

ولا خلاف فى أن المرتهن إذا اعترف بالوطءء وأن الولد منهاء وأنكر أن يكون من 
وطه السسيد فق تفوة الاستولاد. 

قال: وإن جنى - أي: المرهون - عمدًا يوجب القصاص؛ اقتص منه؛ لقوله 
تعالى: «وَكبنَا عَلَيَبِمَ فآ [المائدة: 44] إلى آخرهاء ولأن القصاص موضوع 
للانتقام والردع وحراسة النفوسء قال الله تعالى: «وَلكُم فى الْقِصَاصِ حَيره# 
[البقرة: ]١1/4‏ وذلك يستوي فيه المرهون وغيره» ولا فرق في ذلك بين أن تكون 
الجناية على أجنبي» أو على المالك الراهن في نفس أو طرف؛ لآن المالك إلى 
الانتقام من عبده أحوج من غيره؛ لآن العبد يحصل في نفسه على سيده حقد في 
استخدامه وتأديبه. 

لكن هل للسيد أن يستوفي منه القصاص بنفسه إذا استحقه أو السلطان يستوفيه له؟ 
فيه وجهان في الحاوي. 

قال: وإن جنى خطأًء أي على أجنبيء أو عمدًا وعفا عنه على مالء أو أطلق العفو 
وقلنا: مطلقه يقتضي المال قال: بيع في الجناية أي: بجملته إن كان أرشها يستغرق 
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قيمته» أو بقدره إن نقص عنها وأمكن لأن حق المجني عليه يقدم على حق المالك؛ 
فلأن يقدم على حق المستوثق كان أولى» ولا يبطل حق المرتهن بالجناية» بل بالبيع 
فيها حتى لو عفا مستحق الأرش عنه؛ بقى حق المرتهن بحاله» ثم هذا إذا كانت 
الجناية بغير إذن السيدء ولم يختر السيد ولا المرتهن الفداء. 

فلو كانت بإذن السيد؛ نظر: إن كان العبد يعتقد وجوب طاعة السيد في ذلك 
كالأعجميء فالجاني هو السيد وعليه القصاص أو الضمان. لكن هل يتعلق الأرش 
برقبته؟ فيه وجهان منقولان في الرافعي وغيره. 

وأظهرهما: المنع» وعلى مقابله إذا بيع في الجناية» فعلى السيد أن يغرم قيمته؛ 
ليكون رهنًا مكانه» ومقتضى هذا الإطلاق أنا على قول التعلق بيع العبد» موسرًاء كان 
السيد أو معسرًا. 

وفي الشامل وغيره من كتب العراقيين بعد حكاية؛ أن العبد لا يتعلق به شيء» أن 
من أصحاينا من قال يناع العبد في الجناية» إذا كان السيد معسرًا لا مال له غيره» فإن 
لم يكن الإطلاق محمولاً على هذا؛ كان ذلك وجهًا ثالنّاه وإن كان يعرف أن طاعة 
السيد في ذلك لا تجوزء فهو كما لو لم يأذن له السيد. ويستوي في ذلك البائع”') 
وغيره» ولو اختار الراهن أو المرتهن الفداء امتنع البيع» وبكم يفدي؟ فيه قولان: 

أحدهما: أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته. 

والثاني: أرش الجناية. 

إما إذا جنى على السيدء أو من يتعلق به فينظر: إن جنى على طرف السيد فلا أرش 
له» وإن كان عمدًا وعفا على مال؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال» ويبقى الرهن 
كما كان. 

وحكى المحامليء [والبندنيجي]". والشيخ في المهذب عن ابن سريج رواية 
قول أنه يثبت له الأرش» ويتوسل ببيعه إلى فك الرهن» وغيرهم حكاه وجهًا عن 
ابن سريج. 

وإن جنى على نفس السيد؛ ففي ثبوت الأرشء إذا كانت الجناية خطأ أو عمدًا ''. 


)١(‏ في د: البالغ. () سقط فى د. 
م2 في د: عمد خطأ. 
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وقد عفا الوارث على مالء قولان» حكاهما المحاملي وغيره عن نصه في الأم. 

وأصحهما في تعليق أبي الطيب وغيره: أنه لا يثبت» وقد بنى أبو علي بن أبي 
هريرة والشيخ أبو حامدء وتابعهما الماوردي - القولين على أن الدية تثبت للوارث 
ابتداء أم تلقياء فإن قلنا بالآأول ثبت المال؛ اماد من ما لفان ير 

قال الماوردي: وعلى هذا يباع العبد وينضاف ثمنه إلى التركة؛ ليقضي منها ديون 
السيد الراهن» وتنفذ منه وصاياهء ويكون المرتهن [في ثمنه]1!'» وجميع الغرماء 
أسوة» كما يكونون في جميع التركة أسوةء وإن قلنا بالثاني؛ لم يثبت؟؛ [لأنه لم 
يثبت]'' للقتيل حتى يتلقى عنه. 

وحكى الفوراني عن القفال أنه قال في كرة: هذا البناء وأنا إذا قلنا: إن الدية تثبت 
للوارث ابتداء؛ انبنى على ما لو جنى عليه عبده» ثم ملكه هل يستدام الأرش عليه إلى 
أن يعتق أو يسقط؟ وفيه خلاف سنذكره. وأنه قال فى كرة أخرى: لا يثبت له اللأرش؛ 
إة لىاثتك وعدا موت المورت [فَيُو 1" عفيب موته يدخ ل لفن ملكده وهذا ينا اخقاره 
القاضي الحسين. وجزم به. وحكى ابن الصباغ عن الأصحاب أن خلافه ليس 
بصحيح» وعلى ذلك جرى الغزالي في البسيط» وزاد فادعى نفي الخلاف [فيه]؟'. 
وأنه لم يخرج على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أم”2 تلقيا. 

ووجهه بأمر آخر: وهو أناء وإن قلنا: إن الدية تثبت للوارث ابتداء»ء فلا بد من 
إمكان الملك للمورث ولا إمكان هاهنا. 

ولو جنى على ابن السيد أو أبيه أو مكاتبه نظر: 

إن كان على طرفه؛ فلكل منهم الأرش والعفو على مالء إذا كانت الجناية عمدّاء 
فلو مات القريب أو عجز المكاتب قبل الاستيفاء» وانتقل حقه إلى السيد الراهن؛ كان 
له بيعه في حقه كما كان للمورث» ويحتمل في الاستدامة ما لا يحتمل في الابتداء. 

وحكى الإمام مع هذا وجهًا آخر وصححه موافقًا فيه الصيدلاني: أنه لما انتقل إليه 
سقط حقهء ولا يجوز أن يثبت له عند استدامة الدين» كما لا يجوز أن يثبت له ابتداءء 


2000 سقط في د. 206 سقط في ج. 
20١‏ في ج: أمر. 
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وشبه الخلاف بالخلاف فيما إذا ثبت له عند غيره مال» ثم ملكه» هل يسقط أو يبقى 
حتى يبيعه به بعد العتق؟ 

والحنين :ني تاي القابي الحببين اقوط رهر :المح في ادرخ :تزع أبن 
الحداد [في باب اراد وفي في الرافعي في «التضن الخانيي في تزويج العبيد أن 

قال الإمام: وهذا ما اشتملت عليه الطرق - يعنى : :© التشبية - واتفق عليه 
الأصحاب, وكأنهم تواصوا فيه» وهو في نهاية الإشكال من جهة أن الملك في العبد 
مستدام» والآرف إن: انك لك ملكا أثبته جديدًا [على مملوكه2”1 فكيف يكون 
الاستحقاق الطارئ؟"' على الملك بمثابة الملك الطارئ على الاستحقاق؟ 

ثم أجاب بأن الدّين إذا ثبت لغيره, فنقله إليه بالإرث إدامة لما كان» كما أن إبقاء 
الدين الذي كان له على عبد الغير”' بعدما ملكه إدامة لما كان؛ فانتظم التشبيه من 
هذا الوجه. 

ولهذا المعنى أشار الغزالي بقوله: والإرث دوام. 

[هذا إن كانت جناية العبد على طرف ابن السيدء أو أبيه» أو مكاتبه» أما إن 
كانت]”' على نفسه ففي الحاوي حكاية عن النص في الأم: أن له أن يعفو على الدية. 

وفي الرافعي بناء ذلك على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أم تلقيا؟ فعلى الأول: لا 

وعلى الثاني: يكون على الوجهين في قطع الطرف. 

ولو جنى على عبد آخر للمرتهن [نظر: إن1'' لم يكن مرهونًا" ؛ فالحكم كما لو 
جنى على السيد والحكم في القن والمدبر وأم الولد سواء. وإن'” كان مرهونًا نظر: 
فإن كان عند أجنبي؛ فللراهن القصاص إن كان عمدّاء والعفو على مال لحد © 


01 مقط أن ده )500 

(» في د: والطارئ. (4)؟ فى 3 للغير: 

)0( بدل ما بين المعقوفين في د: وإن كان. ‏ () في د: إذا. 

0 قوله: ولو جنى على عبد آخر للمرتهن؛ نظر: إن لم يكن مرهونا... إلى آخره. 
وتعبيره ب "المرتهن» سهو وصوابه: الراهن. [أ و]. 

(8) في د: فإن. (9) في د: بحق. 
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المرتهن ويتعلق برقبته» وكذا لو كانت خطأ. 

ولو عما قير عمال :1 وكانة الجابة 1 

فإن: قلنا: موجب: العمذ أحد الآمرين 41 أي: القصاض أو الأرش؟2'1 وجت 
المال» ولم يصح عفوه عنه إلا برضا المرتهن. 

وإن قلنا: موجبه القود عيئاء فإن قلنا: إن مطلق العفو لا يوجب المال» صح العفوء 
ولم يجب المال. 

وإن قلنا: يوجبه [فوجهان: 

أصحهما: أنه لا يثبت؛ لأن القتل لم يوجبهء وإنما يجب بعفوه المطلق أو بعفوه 
على مال» وذلك نوع اكتسابء. وليس عليه اكتساب للمرتهن. 

وإن عفا مطلقاء فإن قلنا: مطلق العفو يوجب المال» ثبت إما على الجديد أو على 
القديم. 

وإن قلنا: لا يوجبه صح العفوء بناء على القديم» وبطل رهن مرتهن القتيل» وبقي 
القاتل رهئًا كما كان. 

ولو امتنع من القصاص والعفو في الحال» ففي الإجبار عليه طريقان": 

أحدهما: يجبر؛ لكون*' المرتهن على ثبت من أمره. 

والثاني: إن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين أجبرء وإن قلنا: موجبه القود. فلاء 
وهذه الأبحاث بعينها تجري فيما لو جنى على العبد المرهون أجنبي عمدًا. 

ثم مهما وجب المال في مسألتناء وكان أكثر من قيمة القاتل أو مثلهاء فوجهان: 

أحدهما: أن القاتل يصير مرهونًا عند مرتهن المقتول. 

وأظهرهماء وهو اختيار القاضي الحسين: بأنه يباع ويجعل الثمن رهنئًا عنده؛ لأن 
حقه في مالية العبد لا في العين» وقد يرغب راغب بزيادة) فيتوثق المرتهن للقاتل 
بتلك الزيادة» وقد وافق الماوردي على تصحيحه. إلا أن يقطع بنة بنفى الزيادة» وإن كان 
أقل فعلى الأول: ينتقل إليه من القاتل بقدر الواجبء وعلى الثاني: يباع منه بقدره إلا 
أن يتعذر بيع البعضء أو ينقص قيمة الباقي» فيباع الكل ويكون الفاضل مرهوثًا عند 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في د. 
(0) في د: وجهان. (:) في د: ليكون. 
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مرتهن القاتل» وهذا ما حكاه الماوردي وابن الصباغ والمحاملي مع حكايتهم 
الوجهين في الصورتين المتقدمتين. 

والوجهان محلهما إذا طلب الراهن نقل الوثيقة إلى القاتل» والمرتهن بيع القاتل. 

أما إذا انعكس الحالء فالمجاب الراهن. 

ولو اتفقا على أحد الطريقين» فليس لمرتهن”''' القاتل المناقشة وطلب البيع. 

قال الرافعي: وقضية التوجيه الثانى لأظهر الوجهين» أن له ذلك» وإن كان القاتل 
را ان ره المقتول» فإن كان بذلك الدين فلا مستدركء وإن كان بدين آخر 
نظر [فإن استويا فى الحلول والتأجيل» والجنسء والاستقرار أو عدمه» والقدرء 
واستوف قينة القدية كانت الجناية هدرًا؛ إذ لا فائدة في نقل الوثيقة 

وإن اختلفا في الحلول والتأجيلء أو قدره. فله أن يتوثق بالقاتل في الدين الذي 
كان المقتول مرهونًا به» وألحق الغزالى اختلاف الجنس بالاختلاف فى الحلول 
والتأجيل» وهو الراجح. والنص بخلافف وبه قال عامة الأصحاب. ْ 

والاختلاف في الاستقرار [لا غير]!” ينظر فيه: 

إن كان المستقر ما رهن به القاتل» فلا معنى للنقل. 

وإن كان ما رهن به المقتول» ففي الشامل حكاية وجهين عن رواية أبي إسحاق. 

وإن اختلفا في القدر لا غير نظر: فإن كان المقتول مرهونًا بأكثرهماء فللمرتهن 
حق نقل الوثيقة» وإن كان بأقلهماء فالجناية هدر. 

وإن اختلفت قيمة العبدين لا غير» فإن كانت قيمة المقتول أكثرء فالجناية هدرء 
وإن كانت أقل» نقل القدر الزائد» وبقي الباقي رهنا بما كان. 

وحيث قلنا بنقل الوثيقة» فيقام ثمنه مقام القتيل» إذ عينه فيه الوجهان السابقان» وإن 
قلنا لا ينقل الوثيقة فلو قال المرتهن: إنى لا آمنه» وقد جنى فبيعوه. وضعوا ثمنه مكانه 
فهل يجاب إليه؟ 


روى الإمام فيه وجهين. 
قال: وإن أقر عليه'" السيدا؟' بجناية الخطأ أي: منسوبة إلى ما قبل الرهن» 


)١(‏ في ج: المرتهن. (0) سقط في د. 
(9) زاد في د: أي. (:) فى التنبيه: فإن أقر عليه. 


وصدقه المقر له وكذبه المرتهن» قال: قبل فى أحد القولين؛ لأنه أقر في ملكه بما لا 
نيئة ليه منهن كذا فى غير الجرطوكة :لان الوه يوني عدر لسو القيرة قاد 
يمنع من نفوذ الإقرار في العين كالمريض إذا أقر بجناية في رقبة عبده» قال:[ولا يقبل 
في]''' الآخر؛ لأنه محجور عليه في التصرف فيه فلا ينفذ إقراره فيه كالسفيه» وهذا 
هو الصحيح. واختاره المزني. 

قال ابن الصباغ: وما قاله الأول من عدم التهمة فغير مسلم؛ لأن التهمة تلحقه في 
إبطال الرهن» ومواطأة المقر له فلم يقبل قوله» كما لو باع ثم أقر بأنه كان مغصوبًا أو 
جانيّاء ويجري الخلاف فيما لو أقر بأنه رهنه وأقبضه كما حكاه البندنيجيء أو أعتق 
العبد أو غصبه أو اشتراه شراء فاسذداء أو باعه قبل الرهن. 

[وفي تعليق أبي الطيب في باب التفليس حكاية قولين» فيما إذا أقر المفلس بعد 
الحجر بدين قبل الحجرء كان فى مشاركة المقر له للغرماء قولان: أصحهما: 
البشاركةة اقم اقال» وهم بعيتهنا جاريان فيما لو ره قيقاءثم آقى بأنه ملكا غيزه: 
وهذا يقتضي أن الصحيح فيها قبول الإقرار]'". 

وقال ابن الصباغ [فيما نحن فيه: كان1” ينبغي أن يكون لنا قول آخرء أنه إن كان 
معسرًا لم ينفذ إقراره [بالعتق]*'» وإن كان موسرًا نفذء ويجري مجرى الإعتاق» وهذا 
قد أبداه غيره قولاً» ونقله الإمام في الصور كلهاء وجعلها ثلاثة أقوال وأن'* على 
الثالث يلزمه أن يغرم قيمة المرهون؛ لتوضع رهئاء فإنه تسبب بقوله إلى بطلانه. 

وحكي"" أن بعض الأصحاب أجرى الخلاف فيما لو باع ثم أقر بما يبطله. وأن 
شيخه رمز إليه ويعضده أن الرافعي حكى أيضًا في أواخر التحالف أن المشتري إذا رد 
المبيع بعيب؛ ثم قال بعد ذلك: كنت أعتقته يرد الفسخ ويحكم بالعتق» ومع هذا فقد 
قال الإمام: إنه هفوة ولا" يعتد به؛ فإنه أقر بما هو خارج عن ملكه بخلاف إقرار 
الراهن» ثم قال: وقد يعترض للناظر أن الراهن إذا أقر بكونه غاصبًا*'. فليس إقراره 
في محل ملكه على زعمه. وفيه الأقوال. 


000 في التنبيه: دون. فق سقط في د. 


وه سقط في د. (4) سقط في ج. 
)2 في د: وعلى. 000 في ج: وعلى. 
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ويجري الخلاف فيما لو أقر باستيلاد سابق على الرهن» وفيما لو أتت الجارية 
بولد فأقر أنه [منه]27 من وطء قبل الرهنء ولم يقر بأنها علقت ولم يكن َم بينة على 
الوطء؛ وحكى الإمام في هذه الصورة وجهًا فارقًا بين أن تأتي بالولد لستة أشهر فما 
دونها من وقت الإقباض» وبين أن تأتي به لأكثر من ذلكء وإن كانت ثم بينة على 
الوطء. حكم بالاستيلاد إذا أقامها أو أقامتها الأمة. ولا نظر إلى أن إقامة البينة على 
الوطء لا يلزم منها الشهادة بالعلوق؛ لأن العلوق عيب فلا شيء يدار عليه الحكم إلا 
الوطء؛ وكذلك”"' إذا اعترف بوطء مملوكته لحقه الولد في زمن الإمكان» وإن لم 
يكن منه إقرار بالعلوق. 

واعلم أن الخلاف في قبول الإقرار بالعتق والاستيلاد مفرع على القول بأن عتقه 
واستيلاده نافذ» إذا صدر في حالة الرهن» من حيث إنه قادر عليه حسًا وممنوع منه 
شرعًاء كما جرى الخلاف فى قبول إقرار السفيه بالإتلاف كذلكء أما إذا قلنا عتقه 
واستيلاده لا ينفذ فلا يقبل 57 وجهًا واحدّاء أشار إلى ذلك الإمام. 
التفريع : 

إن قلنا بالأول فهل يحلف الراهن؟ فيه قولان في الحاوي» ووجهان في الشامل» 
وجه عدم التحليف وهو اختيار القاضي أبي الطبيةء آندلى برجم عن إقزاره لم يقل 
رجوعه. ومقابله» هو اختيار الشيخ أي حامد. وعلى الوجهين إذا حلف حكمنا 
ببطلان الرهن على الصحيح من المذهب. في أن رهن العبد الجاني جناية خطأ لا 
يجوز حتى لو فداه السيدء أو بيع في الجناية» وفضل من قيمته شيء لا يتعلق به 
عق ] "" الفوهة: 

وفي الحاوي وغيره حكاية قول آخر معزي إلى الإمام» أن على المذهب حق 
المرتهن يتعين فيما فضلء وفي العبد إذا فداه السيد. 

وإذا نكل الراهن عن اليمين» فهل ترد على المجني عليه أو على المرتهن؟ فيه 
وجهان في الحاويء والمشهور منهما فيه جزم أكثرهم أنها ترد على المرتهن» فإن 
رددناها على المجني عليه فحلف. [فكان كحلف الراهن فإن نكل بقي الرهن» وإن 
رددناها على المرتهن و استمر الرهن. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في د: ولذلك. 
() سقط في ج. (:) سقط في د. 
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وحكى الرافعي وغيره أن فائدة حلفه على قول حكاه الصيدلاني وغيره: أن يغرم 
الراهن قيمته ليكون رهئا مكانه ويباع العبد في الجناية بإقرار الراهن. 

وعلى الأول وهو الصحيح: هل يستحق المجني عليه على الراهن أرش الجناية؟ 
فيه قولان» وإن نكل فهل ترد على المجنى عليه؟ فيه وجهانء وعلى القول الثاني: 
يحلف المرتهن على نفي العلم بالجناية» وإذا حلف استمر الرهن. 

وهل يغرم الراهن للمجني عليه شيئًا؟ فيه قولان. أصحهما وهو اختيار المزني: 
نعم. 

وإن نكل عن اليمين» فهل ترد على المجنى عليهء أو على الراهن؟ فيه قولان» 
أصحهما في الشامل: الأول؛ فإن رددناها على المجني عليء فنكل فلا شيء له على 
الراهن؛ لأنه قادر على حقه بيمينه. 

لكن العبد إذا عاد إليه تعلق حقه برقبته. 

وهل يحلف الراهن؟ فيه وجهان: وإن رددناها على الراهن» وحلف بيع العبد في 
الجناية. 

وإن نكل فهل ترد على المجني عليه؟ فيه وجهان مخرجان من غرماء المفلسء 
فإن لم يردها عليه ففي تغريم الراهن شيئًا للمجني عليه؛ فيه القولان. 

وفي قدر ذلك المغروم طريقان: 

أحدهما: حكاية القولين فى فداء العبد الجانى. 

والثاني: القطع بأنه لا يغرم إلا أقل الأمرين» كما في أم الولدء وهذا ما قال [به]7) 
الأكثرون. 

أما إذا أقر عليه بجناية صدرت بعد لزوم الرهن قال الرافعي: فالقول قول المرتهن» 
ولا غرم عليهء وحكى ابن كج وجهًا آخر: أنه يقبل. 

وفي الجيلي إجراء ما ذكرناه من القولين في هذه الصورة أيضًا [وسيأتي في باب 
الفلس» حكاية طريقة مثل هذه فيما إذا أقر المفلس بدين]”' وقد أبدى القاضي 
الحسين في تعليقه في هذه الصورة احتمالين: 


)١(‏ سقط في ج. 
20( سقط في د. 
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أحدهما: إلحاقها بالصورة الأولى. 

والثاني: أنه يقبل في الحال؛ لأن الجناية تقدم على الرهن. 

ورأيت في كلام الإمام ما يقتضي أن يكون الخلاف في هذه الصورة مرتبًا على 
الخلاف في الصورة السابقة» فإن قبلناه تَمّ فهاهنا أولى وإن لم نقبله ثم فهاهنا 
وجهانء فإنه قال بعد ما حكيناه من التفريع في الصورة الأولى» وهذا كله إذا قلنا: إن 
رهن العبد الجاني لا يصح. أما إذا قلنا: إن رهنه صحيح فقد تردد الأئمة في ذلك؛ بناءً 
على أنه لا يقبل إقراره في الصورة الأولى» فقال بعضهم: إقراره مقبول بتقدم الجناية» 
وإنه لا منافاة بين تصحيح إقراره بتقدم الجناية وبين الرهن» وهو مطلق أقر بأمر ممكن 
فى ماله وليس كما إذا فرعنا على أن رهن الجانى مردود فإنه إذا رهن واقتص"'"2 ثم 
أقرء فإقراره يتضمن مناقضة ما قدمه من عقده وإقباضه فلم يقبل منه. وذهب بعضهم 
إلى رد إقراره هذا أيضًا؛ فإن قبول إقراره يتضمن نقض يد المرتهن» والرهن إذا انبرم 
بالقبض فمقتضا'" لزوم حق المرتهن, فإذا أتى بما يناقض"'" قوله ومضمون فعله 
رد. انتهى. 

وما ذكره دليل على ما قدمناه للمشاركة في المعنى المذكورء وإذا كذب المقر له 
المقر فيما أقر به. بقي الرهن بحاله بلا خلاف. 

فرع: لو أقر بجناية ينتقص © أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين فالقول في مقدار 
الأرش على الخلاف السابقء» ولا يقبل فيما زاد على ذلك لظهور التهمة. 

وقيل: يطرد الخلاف فيه. 

واعلم أن الشيخ احترز بقوله: وإن أقر عليه بجناية الخطأ؛ عما إذا أقر عليه بجناية 
العمد. فإنه لا يقبل وجهًا واحداء نعم إقرار العبد بها مقبول مع تكذيب السيد وإن 
أضر به لنفي التهمة» واستحق القصاص أن يعفو على مال ويثبت في رقبة العبد يباع 

وفي تعليق القاضي الحسين: إن عفو ولي الدم ينبني على أن موجب العمد القودء 
والدية أحدهما لا بعينه أو القود عيئًا. 


)00 في ج: وأقبض. (؟) في د: معناه. 
(9) في ج: يناقضه. (:) في ج: ينقصها. 


فإن قلنا بالأول ففيه خلاف مرتب على ما إذا أقر بسرقة مال» وأولى بأن ينفذ 
الصلح من حيث إنه في السرقة أقر بشيئين: القطع والمال» فلم يقبل في المال في 
الحال لحق المولى؛ وفي مسألتنا الإقرار بأحد الأمرين لا بعينه» ولم يكن في علمه أنه 
يأخذ المال دون القصاصء فكان أبعد عن التهمة. 

وإن قلنا بالثاني انبنى على أن مطلق العفو على هذاء هل يقتضي المال؟ 

فإن قلنا: يقتضيه صح وتعلق برقبته» وإن قلنا لا يقتضيهء فهو مرتب على قولنا: 
الواجب أحد الأمرين وأولى بالثبوت. 

والفرق أن أصل القتل ما أوجب المال. 

قال: وإن جنى عليه تعلق حق المرتهن بالآرش أي: إذا ثبت إما في صورة الخطأء 
أو عمد الخطأء وقتل من لا يكافئه. أو عند وجوب القصاصء وعفا السيد عفوًا 
يوجب المالء كما قدمناه. ووجهه: أن الأرش بدل عن الفائت» فقام مقامه في تعلق 
الحق به» والقابض لذلك من كان الرهن تحت يله. 

قال الماوردي: وليس للراهن قبضه. وهل يحتاج إلى استئناف رهن فيه؟ ظاهر 
كلام الأصحاب أنه لا يحتاج. 

وفي الرافعي في كتاب الوقف حكاية خلاف فيه» وعلى الأول هل يوصف قبل 
الأخذ بأنه مرهون؟ فيه خلاف فمن منع قال: لأنه دين والدين لا يرهن» ومن جوز هذا 
الإطلاق قال: هو مال. 

قلت: ويشبه أن تكون مادة الخلاف في أن رهن الدين ابتداء هل يجوز؟ ويجوز أن 
يكون هذا بناء على المذهب في منع رهن الدين» ويغتفر في الاستصحاب ما لا 
يغتفر في الابتداء ولا فرق في الجناية بين أن تذهب قيمة المرهون أو تنقصهاء فلو 
أذهبت حرًا ولم تنقص من القيمة شيء, كما إذا قطع ذكر العبدء ففي الحاوي أن 
القيمة الواجبة بهذه الجناية تختص بالراهن ولا يتعلق بها حق المرتهن كالنماء. 
فروع: 

أحدها: لو ضرب الجارية المرهونة [ضارب]' '» فألقت جنيئًا مينًا فعلى الضارب 


7( سقط في د. 
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عشر قيمة الأم؛ لأنه يكون مرهونًا؛ لأنه بدل الولدء فإن دخلها نقص لم يجب بسببه 
شيء آخر ولكن قدر أرش النقصان من العشر يكون مرهوثاء قاله الرافعي» وكلام 
صاحب الاستقصاء والقاضي [أبي الطيب]'' يفهم أنه لا يكون شيء منه مرهوئًا في 
هذه الحالة أيضًا وقد حكاه الإمام عن العراقيين صريحًاء قبيل باب الرهن والحميل: 
فيما إذا نتقصت نقصائًا عاتدًا إلى صفتها زائدًا على مزايلة الولد» وأنهم وجهوا ذلك 
بأن الولد ليس مرهونًا ونقصانها يندرج تحت بدل الجنين» وصير نقصانها بمثابة 
نقصان بآفة سماوية ثم قال: وهذا حسن لطيف. 

الثاني: لو ألقته حيّا ومات ففيما على الجاني؟ قولان: 

أصحهما: قيمة الجنين حيًّا وأرش نقص الأم إن نقصتء ويتعلق حق المرتهن 
بالأرش. 

والثاني: أكثر الأمرين من [أرش النقص1" أو قيمة الجنين. 

فعلى هذا إن كان الأكثر قيمة الجنين فقدر الأرش من المأخوذ حق المرتهن متعلق 
به وإن كان الأكثر الأرشء كان حق المرتهن يتعلق بجميعه [حتى لو عفا الراهن عن 
الأرش لا يصح وفيه قول: أن العفو موقوف ويؤخذ المال في الحال فإن انفك الرهن 
بغيره فك رد الجانى» وبان صحة العفو ولا تأتي بطلانه]1" . 

كذا حكى الرافعي» [وقول وقف العفو هو الذي حكاه البندنيجي]*'. 

وفي الاستقصاء وتعليق القاضي أبي الطيب حكاية القولين [في الأصل]”* » على 
غير هذا الوجه. 00 ْ 

أحدهما: أن الواجب قيمة الولد» ولا يجب أرش النقص؛ لأنه يدخل فيه ولا 
يتعلق حق المرتهن بذلك. 

والثاني: يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد حيّاء وما نقص من قيمة الأم» فإن كانت 
قيمته حيّا أكثر وجبت للراهنء ولا يتعلق بها حق المرتهن» ويصح عفوه عنه. وإن كان 
ما نقص أكثر كان رهنئًا. 

قال الإمام: والوجه أن يتخرج ذلك على أن الحمل الموجود يوم الرهن هل يدخل 


0 سقط في د. في ج: نقص الأرش. 
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تحت الرهن؟ فإن قلنا: إنه داخل؛ فيجب أن يكون المأخوذ من الجاني رهنًا كيف 
كان» وإن قلنا: لا يدخل فإن أوجبنا قيمة الجنين لم يكن رهناء وإن أوجبنا نقصان 
الولادة. فالمسألة محتملة. 

والأصح عندى: أنه لا يكون رهنا. 

وقد ظهر لك من مجموع ما حكيناه أن في المسألة خارجًا عما أبداه الإمام من 
عند نفسه أربعة أقوال [لكن في حال تظهر لك من بعد»]''. 

فإن قال قائل”"' ليس في المسألة إلا قولان» وما ذكرته من الاختلاف'"' محمول 
على حالين يرشد إليهما كلام الإمام» فإنه حكى عن العراقيين القولين اللذين 
حكيناهما عن رواية أبي الطيبء ثم قال: والذي يجب الاعتناء به فهم صورة المسألة 
فإذا كانت وهي ماخحض تساوي مائة. وإذا ولدت صارت تساوي تسعين» ولم يظهر 
فيها نقص إلا أن الولد زايلهاء فنتقصت لذلك لا لعيب أحدثته الولادة» ثم انفصل 
الولد حيّا وعليه أثر الجناية فمات» فالذي حكاه أبو الطيب وغيره محمول على هذه 
الصورة» والذي حكاه الرافعى محمول على ما إذا نقصت نقصانًا زائدا على مزايلة 
الولد. ْ 

قلت: كلام الإمام في الفرع قبله حكاية عن العراقيين يأبى تصوير العراقيين هذه 
المسألة بما ذكره» [بل يقتضي التصوير بما حملت عليه كلام الرافعي]''» فإنه حكى 
عنهم أن نقصانها [الزائد عن مزايلة الولد يندرج تحت بدل الجنين» ويصير نقصانها 
بمثابة نقصان]”' بآفة سماوية» وإذا كان هذا مقتضى مذهبهم انتظم لك فيما إذا كان 
النقصان زائدًا على مزايلة الولد الأقوال الأربعة» والله أعلم. 

ثم من مقتضى ما ذكره الإمام أن يجب في هذه الصورة على الجاني قيمة الولد» 
ونقصان الولادة؛ لأنه علل عدم الجمع بين الأرش وما نقص فيما حمل عليه صورة 
مسألة القولين بأنه يؤدي إلى تضعيف الغرامة» وهاهنا لا تضعيف بل المقابل متعدد. 

[وهو الذي حكاه الرافعى قولاً أولا]" . 

وحكم الحيوان إذا 52 فألقى الجنين حيّا ثم مات حكم الأمة فيما ذكرناه 
)١(‏ سقط فى د. (0) فى ج: قيل. 


(؟) في ج: ذكره من الخلاف. (4:) سقط في د. 
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صرح بذلك الإمام» ولم يفرض الخلاف المذكور إلا فيه. 

التالك: لق ابر المرتهن الجاني لم يبرأءوهل يسقط حقه من الوثيقة؟ فيه وجهان. 
أصحهما: لاء والمذكور في الحاوي مقابله. 

واعلم أن حق المخاصمة في الجناية على المرهون للراهن؛ لأنه المالك 
وللمرتهن حضور ذلك؛ لتعلق حقه بالبدل» وكذا حق المخاصمة في العين المستأجرة 
إذا غصبتء وفي الوديعة والمستعار [للمالك]('©2» فلو امتنع الراهن من المخاصمة 
فهل للمرتهن المخاصمة؟ فيه قولان: 

قال في التهذيب: أصحهما عند الأصحاب. وبه قال القفال: أنه لا يخاصم [وهو ما 
جعله في البحر في الإجارة أصلآء وقاس عليه كلام الإمام في آخر باب التحالف 
يقتضي أن له المخاصمة» ولم يمتنع الراهن من المخاصمة:» فإنه قال: إذا أتلف 
الأجنبي العين المرهونة» توجهت عليه الطلبة من الراهن لحق الملك» وتوجهت عليه 
الطلبة من المرتهن لحق الوثيقة» وهذا متفق عليه]”". 

وقد أجري هذا الخلاف في أن المستأجر هل يخاصم أم لا؟ والمحكي عن النص 
في المستأجر أنه لا يخاصم إذا امتنع الآخر [كما حكاه في البحر وغيره]”". 

ورأى الإمام وطائفة المخاصمة له أقرب إلى القياس. 

وقال في البحر: إنه الأصح عندي؛ لأن المنفعة له ومراد الشافعي أنه لا يخاصم 
في الرقبة» ورأيته عن القفال» وقال الزبيلي في أدب القضاء [ل]”*: إنه مخرج من 
نص الشافعي على أن الأمة المزوجة لزوجها أن يتكلم عنهاء وإن القائلين بتقرير 
النص”*؟ فرقوا بأن التزويج المبتغى منه”" الأبد بخلاف الإجارة. 

[ألا ترى أنها]”" لو ماتت قبل الدخول استقر المهرء ولو هدمت الدار قبل 
[أن]”" تقضي المدة لم يستحق تمام أجرتهاء ولما رأى الإمام مخاصمة”"' المستأجر 
أظهرء جزم بمخاصمة المرتهن في كتاب الرهن» ولو ردت اليمين على الراهن فتكل 


)001 سقط في د. فرع سقط في د. 
() سقط في د. (1:) سقط في د. 
)2 في د: النصين. (5) فى ج: فيه. 
() في د: الأمة لأنها. (8) سقط في د. 


(9) في د: محاجة. 
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عنهاء فهل يحلف المرتهن؟ فيه قولان كما إذا نكل المفلس والوارث هل يحلف الغرماء؟ 


قال: وإن حصل"'' من عين الرهن فائدة لم تكن حالة'" العقد كالولد'". 
والثمرة فهو خارج عن”*' الرهن؛ لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله وكلو: لي لد 
وقلن الذي أ كن ونث اللا 


000000000 سلمة ]1 عن أبي هريرة قال: 
قال وسول:اللة كلك له يُخلق ارهن ارهن لمن كك له لمعنه 00 


)١(‏ فى التنبيه: حدث. )١(‏ فى التنبيه: حال. 

(9) زاد فى التنبيه: واللبن. (؛) فى التنبيه: من. 

(0) أخخرجه البخاري (5/ )١47‏ كتاب الرهن؛ باب: الرهن مركوب ومحلوب» حديث (1617). 
000 في د: عن. إفة سقط في د. 


() ورد هذا الحديث موصولا ومرسلاً. 
أما الموصول: فهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. 
وقد رواه عن الزهري جماعة وهم :زياد بن سعد وإسحق بن راشدء ومالك» ويحيى ابن أبي أنيسة» 
وابن أبى ذتب» وسليمان بن داود. ومحمد بن الوليد» ومعمر. 
أفا ووانة واه ون معز 
فأخرجها ابن حبان ١١7(‏ - موارد)ء والحاكم (؟/١2)»‏ والدارقطني (9/ 7”) كتاب البيوع: 
حديث (377).» والبيهقي (94/7”) كتاب الرهون, باب: الرهن غير مضمونء وأبو نعيم في 
الحلية (1/ )7١6‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَللِِ: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». 
قال الدارقطني: وهذا إسناد حسن متصل. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه 
- يعنى زياد - مالك» وابن أبى ذئب» وسليمان بن أبى داود الحرانيى» ومحمد بن الوليد الزبيدي» 
ومعس بن تراكتد عاوع هله الرو ايك ووافقة الله + 1 
وصحح هذا الطريق أيضا ابن حبان. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري تفرد به عبد الله العابدي عن أبيه. 
قلت: وفي كلام أبي نعيم نظر من وجهين: 
الأول: قوله عبد الله العابدي عن أبيه» فالسند ليس فيه ذكر لوالد عبد الله إنما هو عبد الله العابدي 
عن سفيان مباشرة. 
الثاني: دعوى تفرد عبد الله العابدي به كيف وقد تابعه إسحاق بن الطباع عند ابن حبان في صحيحه؟ ! 
زواية إستحاف بن راشق: 
أخرجها ابن ماجه (8177/7) كتاب الرهون, باب: لا يغلق الرهن» حديث )١55١(‏ من طريق محمد 


باب الرهن جه /اء 


وقد روي مرسلاً عن سعيد ورفع عنه في هذا الإسناد وغيره؛ قال عبد الحق: ورفعه صحيح. 


ابن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحق بن راشد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يغلق الرهن». 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد (؟/ 71617): هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه 
ان كنين فن ازؤاية) نقد ضعقه فى اشر وخشفه اشهد: والتسائ » والجو هانق» وقال ابن تحبان: 
يردئ عن الثنات المقلوبات وقال أبن وارق كذات: اع 7 2 ١‏ 

رواية مالك: 

أخرجه ابن جميع في (معجم شيوخه» (ص١١7 )5١١-‏ رقم )١118(‏ من طريق محمد ابن كثير» 
والخطيب في تاريخ بغداد (/ )١19/7(:0705- ٠‏ من طريق إبراهيم بن أبي سكينة» ومحمد 
ابن كثير كلاهما عن مالك ب بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كَللْةِ: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه). 

رواية يحيى بن أبى أنيسة: 

أخرجها الشافعي في الأم (/17177) باب ضمان الرهن» وفي «المسند» (؟/ )١175‏ كتاب الرهن» 
حديث (218) من طريق الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كه «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه». 
زدالة ابن أل أت 

أخرجها الدارقطني (/ 307) كتاب البيوع» حديث »)١77(‏ والحاكم (؟/01)» والبيهقي (99/5) 
كتاب الرهن» باب: الرهن غير مضمون من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: ١لا‏ يغلق الرهن لصاحبه له غنمه وعليه 
غرمه). 

وأخرجه الدارقطني )77/7٠0(‏ كتاب البيوع» حديث (177).: والحاكم »)0١/7(‏ وابن حزم في 
المحلى (4/8) وابن عدي في الكامل )١95/5(‏ كلهم من طريق عبد الله بن نصر الأصم 
الأنطاكي ثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيبء وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة به. 

قال الزيلعي في نصب الراية (5/ »)77١‏ وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق» قال ابن 
القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر فإنه صححه. وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله» 
وقد روى عنه جماعة» وذكره ابن عدي في كتابه» ولم يبين من حاله شيئًا إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة 
منها هذاء انتهى كلامه. وقال في التنقيح - ابن عبد الهادي -: عبد الله بن نصر البزار الأنطاكي ليس 
بذاك المعتمد» وقد روى عن أبي بكر بن أبي عياش» وابن علية ومعن بن عيسى وابن فضيل وروى 
عنه أبو حاتم الرازي. ا ه. 

وقد روى ابن أبي ذئب هذا الحديث مرسلاً أيضًاء 

أخرجه الشافعي ة في «المسند» (171/7) كتاب الرهن» حديث (2717)» وابن أبي شيبة (1/ /141) 
رقم (1841) وعبد الرزاق (0/0؟) رقم ,)١95١75(‏ والطحاوي في شرح 0 الآثار (5/ 
2٠‏ والبيهقي (9/7) كتاب الرهنء باب: في زيادات الرهن» من طرق عن ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. 


ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلم يسر إلى الولد [كالثمرة» والإجارة] ''. 
وفي النهاية: حكاية وجه أن الاعتبار فيما يتبع المرهون في دخوله في الرهن» وما 
لا يتبعه بحالة القبضء فيلزم منه أن الثمرة إذا حدثت بعد العقد وقبل القبض يكون في 
دخولها في الرهن الخلاف السابق» وكذا فيما ذكرناه [معه]!"' من قبل وهو غير 


رواية سليمان بن داود: 

أخرجه الدارقطني (7/ *7”7) كتاب البيوع رقم :.)١74(‏ والحاكم »)05١/7(‏ وابن عدي في الكامل 
)175/١(‏ من طريق أبي ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة ثنا سليمان بن داود الحراني عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال: «لا يغلق الرهن حتى يكون لك 
غنمه وعليك غرمه). 

وأحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف. 

قال ابن عدي: حدث عن الثئقات بالمناكير» ويحدث عمن لا يعرف» ويسرق حديث الناس. 
وذكره الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين .)0١(‏ 

زذاية تعية ين الولنة ش 

أخرجه الدارقطني (7/ *””7) كتاب البيوع» حديث )١19(‏ والحاكم )5١/17(‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش ثنا محم.. بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كَكلِةِ: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». 

رواية معمر: 

أخرجه الدارقطني (/ ””7) كتاب البيوع» حديث (111).: والحاكم (07/17) من طريق معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «لا يغلق الرهن لك غنمه 
وعليك غرمهؤ. 

قال الدارقطني: أرسله عبد الرزاق» وغيره عن معمر. 

أما الحديث المرسل: 

فأخرجه مالك (7/78/7) كتاب الأقضية؛» باب:ما لا يجوز من غلق الرهن حديث )١7(‏ ومن طريقة 
الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ »23٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد /١7(‏ 47 ؟) عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب به مرسلاً. 

وقد تابع مالك جماعة منهم. 

يونس وشعيب أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ .)18١1١- ٠٠١‏ 

ومعمر : أخرجه عبد الرزاق (8/ /1707) رقم »)١16077(‏ والدارقطني (؟/ 00)» والبيهقي (5/ ٠‏ 0 
كتاب الرهن؛ باب : الرهن غير مضمون وتابعه أيضًا ابن أبي ذئب» وقد تقدم تخريج روايته الموصولة 
والمرسلة. 

قال الزيلعي في نصب الراية )7"7١/4(‏ قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث 
الدارقطنى وابن عبد البر وعبد الحق. ا ه. 

قلت: وقد صحح وصله أيضا الحاكم» وابن حبان؛ وابن حزم. 

)١(‏ في د: والثمرة كالإجارة. (؟) سقط في د. 


باب الرهن جا لفن 


سديدء وله أن ينزي على الحيوان لطلب الولد» إن كان محل المال قبل ظهور الحمل» 
أو يلد قبل حلول الدين» وإن كان يحل بعد ظهور الحمل وقبل الولادة» فإن قلنا: 
الحمل لا يعرف جاز أيضًا لأنها تباع معه» وإن قلنا: يعرف وهو الصحيح لم يجز؛ 
لأنه لا يمكن بيعها”'' دون الحمل» والحمل غير مرهون ولا يجوز مثل ذلك في 
الأمة؛ لأن الحمل فيها نقص. 

نعم» لو اتفق أنها حملت» ودعت الحاجة إلى بيعهاء فإن قلنا: [الحمل]”" لا يعلم 
بيعت وكان كالوصفء وإن قلنا يعلم”" لم يكن مرهوتاء وتعذر بيعهاء كذا قاله 
الأصحاب. 

وقد يعترض على قولهم بجواز الإنزاء» إذا كان الدين يحل بعد ظهور الحمل» من 
حيث إن الأظهر من الوجهين» كما حكاه الرافعي في «كتاب الصداق»: أن الحمل في 
الهيقة تقصض: 

وحكي عن بعضهم في الموانع من الرد بالعيب: إطلاق القول بأن الحمل الحادث 
نقص؛ لأنه في الحيوان المأكول ينقص اللحم وفي غير المأكول يخل بالحملء وإذا 
كان كذلك وجب أن يمنع منه؟ 

وقد يجاب عن ذلك: بأن هذا القول مفرع على أن الحمل لا يعرفء وإذا لم يعرف 
لا يحسن”*؟' أن يقول: إنه عيب قبل معرفته» وقد اختلف الأصحاب فيما إذا رهن 
نخلآء ثم أطلعت - على طريقين: 

اوه يدرس الس رطان كن مر ا ٠‏ 

والثاني: القطع بأن الطلع غير مرهون فيباع النخل» ويستثنى الطلع. والجريد 
الحادث بعد الرهن» حكمه حكم الثمرة. 

قال: وما يلزم [على]'' الرهن من مؤنة أي: مثل النفقة والعلف وسقي الأشجار 
ومؤنة الجذاذ وكراء إصطبل والبيت الذي يحفظ فيه وكذا نقله إلى المرتهنء أو إلى 
من يوضع تحت يده فهو على الراهن؛ للخبر الذي ذكرناه» وقد روى البخاري أيضًا 


)١(‏ في ج: معها. (؟) سقط في د. 
(9) في ج: إن لم. (5) زاد في ج: أنه. 
(4) في د: إحداهما. (5) سقط في ج. 


1 جه كتاب البيوع 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِل: «| لظهْرُ كت 0 إِذَا كان مَوهُوناء وَلَين 
2 0 


ادر د يُغْرَبُ بتقَقَيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ود يَْرَبُ التَّمَقَة 

ثم ما المراد بكونها على الراهن؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وهو مذهب العراقيين - أنه يجب عليه أن يقوم بها من غير 
المرهون؛ استيفاء لوثيقة الرهن. 

والثاني: ويحكى عن الشيخ أبي محمد وغيره: أنه لا يجبر عند الامتناع لكن 
يبيع القاضي جزءًا من المرهون بحسب الحاجة. إلا أن يعلم أن النفقة تأكل 
المرهون قبل حلول الحق» فيلحق''' بما يفسد قبل الأجل فيباع» ويجعل ثمنه 
رهئًا وهذا ما حكاه الغزالي عن قول المراوزة معبرًا''" عنه بأن الإنفاق على 
الحيوان لا يلزمه إلا لحق الله تعالى» فإنه لم يرهن منه إلا ذاك» وضعف الرافعي 
هذا الوجهء بأن ذلك يفضي إلى إجراء الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع إليه 
الفساد؛ إذ الاحتياج إلى هذه المؤنات محقق وهو بعيدء وعلى الأصح إذا لم يكن 
للراهن شيء أو لم يكن حاضرًا باع الحاكم جزءًا من المرهونء وأكرى به بيتا 
يحفظ فيه الرهن» وكذلك يفعل في مؤنة السقي والجذاذ والتجفيفء كذا حكاه 
الرافعي. 

وفي تعليق [القاضي]”*' أبي الطيب أن الحكم كذلك فيما إذا لم يكن له مالء أما 
إذا كان غائبًا فإن الحاكم يكري من ماله» فإن لم يجد مالاً أكرى من الثمرة» فإن قال 
المرتهن: أنا أعطي مقدار الأجرة من مالي» وأرجع عليه بهاء وكذا لو قال ذلك فيما إذا 
لم يكن له مال. وأذن له الحاكم في الإنفاق» جازء وإن لم يجد حاكمًا أو أنفق بهذا 
الغرضء وأشهد؛ ففي الرجوع عليه وجهان؛ بناء على القولين في هرب الجمال. 

وأما المؤنات الدائرة فقد قال الرافعي: يشبه أن يقال: حكمها حكم ما لو هرب 
الجمال» وترك الجمال المكراة أو عجز عن الإنفاق عليهاء وهذا إذا لم يكن المرهون 
ماشية» أما إذا كان ماشية فللراهن أن يرعاها بالنهار ويأوي بالليل إلى الموضوعة على 


5 (؟) في د: فيلتحق. 
قوق في ج: معزا. 6 سقط في د 5-3 


باب الرهن جد 5 


يده» وإن أراد الراهن أن ينتجع بهاء فإن كان في موضع مخصب يكفي الماشية؛ لم 
يكن له الانتجاع» وإن أجدبت الأرض. ولم يكن فيها ما يكفي الماشية بحيث [أن]”© 
تتماسك» كان له أن ينتجع بهاء وليس للمرتهن 00 

لكن يوضع على يد عدل تأوي إليه» وإن لم ينتجع جع الراهن وانتجع جع المرتهن؛ كان له 
ذلك. ولا يمنعه الراهن منه» وإن أرادا جميعًا النجعة إلى موضعينء فالمتبع الراهن» 
[قاله يق الطيب»]7 وجعلت على يد عدل. 

أما المؤنات”*' التي تتعلق بالمداواة؛ كالفصد والحجامة وتوديج الدابة» وتبزيغهاء 
والتغريب, والمعالجة بالأدوية والمراهم فلا تجب عليه؛ [وأجرى المتولي الوجهين 
السابقين فى المداواة»]0©. 
الآدميين. 

وأما التبزيغ فهو فتح الرَّمْصة. والماء إذا نزل في الحافر. 

يقال: بزغ البيطار الرهصة» وأصله من الشق؛ ولهذا يقال بزغت الشمس إذا 
طلعت. 

ومعنى التغريب: أن يشرط أشعار الدابة شرطًا خفيمًا لا يضر بالعصبء ثم يعالج 
وأشعار الدابة فوق الحافر؛ كذا حكاه أبو الطيب. 

ا ا و 0 

لا منع مئه» ويكتفى 0 الغالب منه 0 واختاره القاضى أبو 0 1 
أجرى الخلاف في قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطرء فإن كان الخطر 
في الترك دون القطع فله القطع» وليس له قطع سّلعة وإصبع لا خطر في تركهاء إذا 
خيف منه ضرر وإن كان الغالب السلامة ففيه الخلاف. وله أن يختن العبد والأمة فى 
وقت اعتدال الهواء إن كان يندمل قبل حلول الأجل» وإن لم يندمل وكان فيه نقص 


200 سقط في د. 0( في ج: منفعة. 
فرع سقط في د. :)2 في د ج: المؤن. 
)2( سقط في د. 


فرع: مؤنة رد المرهون بعد فكاكه على من تكون؟ فيه وجهان في الحاوي. 

أحدهما: على الراهن. 

والثاني: على المرتهن. 

قال: والرهن أمانة في يد المرتهن فإن هلك أي من غير تفريط لم يسقط من الدين 
شيء وجهه قوله تعالى: هوم سََجِدُوأ كيبا هرمن تو [البقرة: *77]» فجعل 
الرهن بدلاً من الكاتبء والإبدال في غالب أحكامها في حكم مبدلاتها؛ كالصيام في 
الكفارة والتيمم في الطهارة؛ لما كان أصلها واجبًا لذلك كانا واجبين» وإذا وجب أن 
يكون حكم البدل حكم المبدل وجب أن يكون حكم الرهن حكم الكتاب» وتلف 
الكتاب لا يسقط الدين فكذلك الرهن» وما روى معمر وابن أبي ذئب وإسحاق بن 
راشد وابن أبي أنيسة» عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «لا يُعْلّقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الَّذِي رَهَنَهُ؛ِ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ70". 

وجه الدلالة: قوله: من صاحبه؛ يعني: من ضمان صاحبه. فإنه لا يصح حمله على 
أنه من ملك صاحبه؛ لأن حرف التمليك هو اللام» فلو أراد الملك لقال الرهن 
لصاحبه. 

ولفظة من تستعمل في الضمان. 

وأيضًا قوله: [له] 7" غنمة وغلية غرمة. 

فالغنم: الزيادة والنماء» والغرم: العطب والنقص. 

ومن جهة المعنى: أنه وثيقة في دين ليس بعوض فيه. فوجب ألا يسقط بتلفه؛ 
كالضامن والشاهد. ْ 

وفيه احتراز من تلف المبيع في يد البائع» وإذا ثبت لنا في هذه الصورة أنه غير 
مضمون [مع أن المرتهن قبض العين لغرض نفسه]' '' فهو إذا كان في يد العدل من 
طريق الأولى. 

وحكم ثمن المرهون إذا ضاع في يد العدل بعد أن باعه بالإذن» حكم تلف 
المرهون. وحكم المرهون بعد زوال الرهن في يد المرتهن في كونه غير مضمون 
200 تقدم. إفة سقط في ج. 
(9) سقط في د. 


باب الرهن جه ف 


وقال ابن الصباغ: [ينبغي أن]1'' يكون بعد الإبراء [في الغنيمة]''» كمن طير 
الريح ثوبًا إلى داره؛ حتى يعلم الراهن به أو يرده؛ لأنه لم يرض بيده إلا على سبيل 
الوثيقة» [بخلاف ما إذا علم؛ لأنه قد يرضى بتركه عنده]1” 

فرع: إذا خرج الرهن مستحمّاء وقد تلف في يد المرتهن» فهل للمالك مطالبته 
ببدله؟ 

فيه وجهان: أصحهما: نعم» وعلى هذا إذا غرم هل يرجع على الراهن؟فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم وقد قطع المراوزة بالمطالبة والرجوعء وهذا الخلاف يجري في 
المستأجر من الغاصب اغيم منه» والمضارب والوكيل في بيعه. 

قال: فإن'*' اختلفا في رده”' فالقول قول الراهن” ؛ لأن يد المرتهن على 
العين''' لغرض نفسه وهو متمكن من إقامة البينة على ما ادعاه» فلم يقبل قوله 
كالمستعير وهكذا” الحكم عند العراقيين في دعوى المستأجر رد العين» واختلفوا 
في الوكيل بججعل؛ وعامل القراض والأجير المشترك إذا لم يضمنه. إذا ادعى الرد 
على وجهينء [لأن يد هؤلاء نيابة عن المالك» وإنما تعلق لهم بها حق فلذلك جرى 
الخلاف. 

وقال]"' ابن الصباغ وغيره: [و]1''' الفرق بين هؤلاء والمرتهن أنه قبض العين 
للانتفاع بها بخلاف هؤلاء؛ لأن'''' الانتفاع بالأجرة لا بالعين» ومذهب المراوزة 
قبول قول المرتهن في دعوى الرد. وطردوه في كل يد هي أمانة فى حق من صدر منه 
إثبات اليد كالرهن والإجارة والوكيل بالجّعل”"©. 

وفي الوسيط في كتاب الوكالة: أن العراقيين ذكروا في كل ذلك وجهين. 


)١(‏ سقط فى د. (؟) سقط فى د. 

(7) سقط في د. )دفي ده وقد 

(5) في التنبيه: قدره. (5) في التنبيه: المرتهن مع يمينه. 

00 زاد فى ج: ليست ثابتة عن يد المالك بدليل أنه لا يجوز أن يستند فيها علامة لمن هي مستقلة. 
فت زاد فى ج: إن. (9) فى د: قال. 

)1١(‏ سقط في د. )1١(‏ في ج: إن. 


)1١(‏ في د: بجعل. 


ولو اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن”'' فالقول قول المرتهن”'. [توافق 
عليه المراوزة والعراقيون كما حكاه ابن الصباغ وغيره7]4" لأنه لا يتعلق بالاختيار» 
فلا يساعده فيه البينة فكان القول قوله [فيه]'' لدفع الضرر وإيراد الغزالي في 
الوسيط وغيره يوهم أن العراقيين خالفوا في ذلك وألحقوه بدعوى الرد» ومستنده فيه 
ما قاله الإمام أن القياس يقتضي أن ينزل دعوى التلف منزلة دعوى الرد في كل 
تفصيلء والله أعلم. 

ولنختم الباب بمسائل تتعلق به» وقد وعدنا من قبل بذكرها فمنها: 

إذا سلم الراهن الرهن للمرتهن ووكله في بيعه عند المحل» كانت الوكالة فاسدة» 
ولو باعه لم يصح بيعه؛لأنه توكيل فيما ينافيه الغرضان؛ فلم يصح كما لو وكل وكيله 
في بيع شيء من نفسه. وينافي الغرض أن الراهن يريد الزيادة في الثمن» والمهل على 
البيع؛ حتى لا تفوته الزيادة والمرتهن يريد تعجيل الحق وإنجاز البيع» ويفارق غير 
المرتهن فإن حق المرتهن لا يتعين فيه» وهذا ما يقتضيه نص الشافعي فإنه قال: لو 
شرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه لم يجز له أن يبيع لنفسه إلا بأن يحضر رب 
الرهن. 

فإن قيل: ألستم ذكرتم في الوكالات الفاسدة أن بيع الوكيل يصح فيها فلم لا يصح 
البيع هنا؟ قيل: الفرق بينهما أن الوكالة الفاسدة من حيث فساد عوضها لا تمنع ذلك 
الإذن في البيع» والإذن المجرد يصح معه البيع» وهاهنا الفساد”' من ناحية ا 
فانتفى ما ب يصمح البيغ؛ ثم هذا إذا لم يكن الراهن حاضرّاء [أما إذا كان حاضرًا]ا' ' 
فقد انتفت التهمة في فيصح البيع وهذا ظاهر نص الشافعي. 0 لا 
يفنح وه آنه يكرت ركيلد كما تعلق ينين نانيه: 

قال ابن الصباغ: والأول أصح.ء هذا ما حكاه العراقيون وجزم الإمام في النهاية 
بصحة بيع المرتهن إذا قال له الراهن: بع الرهن [لي]"' واقبض الثمن لي» ثم استوفه 

لنفسك». وحكى في صحة استيفائه لنفسه إذا حدد وزنه وجهين. 


00 في التنبيه: وإن اختلفا في قدره. 00 زاد في التنبيه: : مع يمينه. 
إفرة سقط في د. 0( سقط في د. 
)2( في ج. د: الفاسد. (0) سقط فى 3-2 


[(9 6 سقط في ج. 


باب الرهن ا حت 


أما 211111111 لأن 
الاستيفاء إنما يصح بناء على إذن الراهن ولفظه في الإذن: ثم استوف منه حقكء وهذا 
تصريح بإحداث أمر. 

ولو قال: بعه لي واستوف الثمن لي ثم أمسكه لنفسك؛ فالظاهر أيضًا أنه لا بد من 
فعل في القبض. 

ومن أصحابنا من أقام الإمساك على قول صحة [القبض]1' مقام''' الاستيفاء 
لاد م ا ب 1 1 لت لد ال ان اطيد سن" 

وحمل ما قاله العراقيون من فساد الإذن والبيع وحكوه عن النص على ما إذا قال 
بعه لنفسك فباع» وأن القاضي وافقهم على اختيار ذلك؛ لأنه لا يتصور أن يبيع 
الإنسان مال الغير لنفسه. 

[وحكى عن صاحب التقريب رواية قول» وأنه ارتضاه لنفسه]”' أن البيع صحيح. 

وحكى فيما إذا قال: بعه» ولم يقل: لي ولا: لنفسكء في أنه على أيهما يحمل؟ 
وجهينء والقائلون بالمنع عللوه بعلتين: 

إحداهما: أن البيع بعد حلول الدين مستحق للمرتهنء فإذا أقرن به الإذن المطلق 
حمل عليه. فكأنه قال بعه لنفسك. 

والثانية: ما حكيناها عن العراقيين من قبل» وعليهما يخرج ما إذا كان المرتهن 
حاضرًا البيع أو'*' أذن في البيع بثمن معين: أو'”' كان الدين مؤجلاً» فإن عللنا بالأول 
بطل في الأولى والثانية وصح في الثالثة إذ لا استحقاق» وإن عللنا بالثانية'"' صح في 
الأولى والثانية. وبطل في الثالثة. 

ومنها: أن الراهن والمرتهن لو أذنا للعدل في بيع الرهن ثم عزلاه عنه امتنع عليه 
البيع وانفسخت الوكالة» وكذا لو فسخ الراهن الوكالة انفسخت»ء وهل للمرتهن فسخ 
الوكالة؟ 

قال المحاملي: ظاهر كلام الشافعي يدل على أن فسخه يصح؛ لأنه قال [في 
)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: ومقام. 


(9) سقط فى ج. (4) فى ج: لو. 
(5) فى ج: إذ. (5) فى ج: بالثالثة. 


المختصر]]'' ما لم يفسخا أو أحدهما. 

وقال أبو إسحاق: لا يصح من المرتهن فسخ الوكالة؛ لأن العدل ليس بوكيله. 
وإنما هو وكيل الراهن» وقول الشافعي: «ما لم يفسخا أو أحدهما» تعني: أن العدل 
يجوز له البيع ما لم يمنع الراهن أو المرتهن من ذلك» وهذا ما رجحه القاضي أبو 
الطيب في تعليقه» ونسب الأول إلى قول بعض الأصحابء وقال: إنه ليس بصحيح؛ 
لأن العدل ليس بوكيل للمرتهن بالإجماع. وهذا يدل على أن الخلاف في [أن”" 
الوكالة من جهة الراهن هل ترتفع بعزل المرتهن حتى يفتقر الراهن إلى تجديد وكالته 
إذا أريد بيعه. وقد صرح به الإمام. 

وفي الحاوي: أن الذي عليه الجمهور من أصحابناء وهو قول البصريين أن الوكالة 
ارتفعت» وما حكي عن أبي إسحاق لا يتحصل منه شيء وبعضه يناقض بعضًا؛ لأن 
الوكالة إنما هن إدن بالنيم فإذا متنه برجوع المرتهن عن القع ققل رول ريعي الركالة: 

وهذا صريح الشيخ إلا أن وكالة الراهن 1لا]1' تنفسخ برجوع المرتهن كما لا 
تنفسخ وكالة المرتهن برجوع الراهن. انتهى. 

وهذا منه يدل على أن وكالة الراهن لا ترتفع على القولين معًاء وهو الذي يقتضيه 
إيراد الغزالي في الوسيط فإنه قال: لو رجع أحدهما عن الإذن امتنع عليه البيع» 
ورجوع الراهن عزل فإنه الموكل» وإذن المرتهن شرط وليس بتوكيلء ولذلك لو عاد 
المرتهن» وأذن بعد رجوعه جازء ولم يجب تجديد التوكيل من الراهن. 

ثم قال: ومساق هذا الكلام من الأصحاب مشعر بأنه لو عزله الراهن» ثم عاد 
ووكله افتقر إلى تجديد الإذن» وعليه يلزم لو قبل به ألا يعتد بإذنه» للعدل قبل توكيل 
الراهن فليؤخر عنه» ويلزم عليه الحكم ببطلان رضا المرأة في التوكيل بالتكاح قبل 
توكيل الولي» وكل ذلك محتملء ووجه المساهلة إقامة دوام الإذن مقام الابتداء تعلقًا 
بعمومه فإنه إن لم يعمل في الحال فليقدر مضافًا إلى وقت التوكيل» وإذا احتملت 
الوكالة التأقيت والتعليق كان الإذن أولى بالاحتمال. 

قلت: ووجه إشعار كلام الأصحاب بما ذكره أنهم لما استدلوا على أن إذن 


000 سقط في د. زفة سقط في د. 
إفوة سقط في د. 


باب الرهن جه ا 


المرتهن شرط وليس بتوكيلء بأنه لو عاد وأذن جازء ولم يجب تجديد التوكيل» 
اقتضى أن الراهن لو عاد بعد عزله ووكلء افتقر المرتهن إلى تجديد الإذن وإلا لم 
يحسن الاستدلالء وما قاله من الإلزامين: الأول منهما صحيح؛ لأن زوال توكيل 
الراهن لما أبطل إذن المرتهن بعد الحكم [بصحة الراهنء لما أبطل إذن المرتهن بعد 
الحكم]”'' بصحته بعدم التوكيل أولى أن يمنع؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء. 

وأما الثاني: فسياق كلام الأصحاب يقتضي خلافه من حيث إن رضا المرأة 
بالتوكيل إذا اعتبرناه كرضا المرتهن ببيع العدل؛ [لأن المرأة لا يصح توكيلها في 
النكاح]”"' ولما كان إذن المرتهن شرطًا في صحة بيع العدلء ويفتقر إلى تقدمه على 
البيع» لزم أن يكون إذن المرأة بالتوكيل شرطًا في صحة التوكيل ومتقدمًا عليه. 

نعم» لو كان إذن المرتهن شرطا في صحة توكيل الراهن لا في بيع العدل. وقد 
اقتتضى مساق كلامهم ما ذكرء لزم منه ألا يعتد برضا المرأة بالتوكيل قبله؛ لأنه حينئذ 
يكون الوزان وحيث هو منتف انتفى الإلزام. 

وقوله: ووجه المساهلة» يعنى: مساهلة الأصحاب فى رضا المرأة بالتوكيل متقدما 
عليه» وإن كان مخالفًا لسناق. كلامية إلى لكيه 2 جر انب على اطقادو "اضيا 
الإلزام””'» وقد يثبت أنه مساق كلامهمء فلا مساهلة. 

ويؤيد ما ادعيت أن -الغزالى عناه بقوله ”2 من بعد: فليقدر مضافًا إلى وقت 
الوك وهذا ما فيو م التحيك فى الله وكات يي المين التر را تناد 
الدين العباسي - رحمه الله - يستشكل كلام الغزالي في هذاء وكتب لي ورقة بخطه 
فيما وقع له منه”' '» وسأذكر صورة المكتوب فيها ثم أبدي ما ظهر لي عليه» وصورته: 
الذي زعم الشيخ أنه مساق كلام الأصحاب ليس مساقا لكلامهم» ووقع الغلط في 
هذا الفرع في ثلاث عشرة كلمة”"» وهأنا أرسمها بالحمرة بين الأسطر ليتبينه الناظر» 
وأكتب بالحمرة المسألة التي ذكرها الإمام» أعنى الوجه الذي نقله الإمام عن 


)2000 سقط في د. هع سقط في د. 
(9) في ج: اعتقاد. ع في د: الالتزام. 
2 في ج: قوله. 0030 في د: في. 


(590) زاد فى د: منه. 


١‏ 2 كتاب الببوع 


الأصحاب؛ إذ كان الشيخ أراد أن يفرع عليه لكن كان الأمر أشبه عليه» فعكس 
الصواب في تفريعه عليه» ونقل حكم إذن المرتهن إلى توكيل الراهن بالعكس. 

فأقول بعد أن أعلمك أن المكتتب بالسواد هو نفس كلام الشيخ» والمكتتب 
بالحمرة فوق الكلمات بعد مسألة الأصحاب هو صوابه. 

قال: فروع أربعة: الأول: أنه لو رجع أحدهما عن الإذن امتنع البيع ورجوع الراهن 
عزلء فإنه الموكل» وإذن المرتهن شرط وليس بتوكيل» ولذلك”'' لو عاد المرتهن 
وأذن بعد رجوعه جازء ولم يجب تجديد التوكيل من الراهن”". 

وذهب بعض الأصحاب إلى أن رجوع المرتهن يوجب رفع الوكالة» ومساق هذا 
الكلام من الأصحاب مشعر بأنه لو: 

رجع المرتهن وأذن الراهن التوكيل 

عزل7" الراهن ”0 ثم عاد ووكل** 5 افتقر المرتهه”) إلى يجيد الإذن”*, 
وعليه يلزم لو قيل به أنه لا يعتد بإذنه'*”؛ للعدل قبل توكيل”*' الراهن”' '؛ فليؤخر 
عنه» ويلزم عليه الحكم ببطلان رضا المرأة'''' بالتوكيل في النكاح قبل توكيل 
الولي”'''» وكل ذلك محتملء ووجه المساهلة: إقامة دوام الإذن”'' مقام الابتداء؛ 
تعلقًا بعمومه» وأنه إن لم يعمل في الحال فليقدر مضافًا إلى وقت التوكيل”*'. 

هذا آخر ترتيبه» والذي وقع لي عليه» أن هذا الوجه الذي بنى الشيخ عليه هذا 
الكلام نسبه الإمام إلى بعض الضعفة؛ فكيف يمكن إلزام الأصحاب بمقتضاه؟ ثم لو 
صححناه؛ لم يكن مساقه مشعرًا بما ذكره بل مصرحًا به؛ لأن الوكالة إذا ارتفعت علم 
بالقطع أنها لا تعود إلا بتوكيل جديد. وإذا كان كذلك لم يحسن [حمل]”*'' كلام 
الغزالي على ذلك. 


)١(‏ في ج: وذلك. (9) ثبت فى د: فوق توكيل: إذن. 

() في د: الرهن. )0 ثبت في د: فوق الراهن: المرتهن. 

(9) ثبت في د: فوق عزل: رجع. ) ثبت في د: فوق رضا المرأة: توكيل 
(4) ثبت في د: فوق الراهن: المرتهن. الولي. 

)2( ثبت في د: فوق ووكل: وأذن. 00 ثبت في د: فوق توكيل الولي: إذن المرأة. 
(5) ثبت فى د: فوق المرتهن: الراهن. )١(‏ ثبت فى د: فوق الإذن: التوكيل. 

(0) ثبت في د: فوق الإذن: التوكيل. :1) ثبت في د: فوق التوكيل: الإذن. 


(6) ثبت فى د: فوق بإذنه: بتوكيله. )١(‏ سقط فى د. 


باب الرهن جة ة2 


نعم ما ذكره صحيح بناء على اختيار هذا الوجه. 

ومنها: أن المرتهن بعد حلول الحق له مطالبة الراهن بوفائه كما سنذكره. فإن امتنع 
من الوفاء طولب ببيع الرهن في الدين» فإن امتنع فهل يبيعه الحاكم عليه أو يجبره 
على البيع؟ فيه كلام نذكره في باب التفليسء كذا قال المحاملي: وليس للراهن 
مطالبته بإحضار الرهن» حتى يقع قضاء الدين» واسترداد المرهون معًاء وكذا لو أدى 
الدين لا يلزمه إحضاره أيضًا بل عليه التخلية بينه وبينه»؛ ومقتضى ما حكيته عن 
الماوردي من أن مؤنة الرد بعد الفكاك تجب على المرتهن على وجه. [وهو ما حكاه 
القاضي الحسين في كتاب القراض عن العراقيين]''' أن الرد واجب على ذلك الوجه. 

ولو امتنع الراهن من وفاء الحق بتعذر أو غيبة» فإن كان للمرتهن بينة» رفع الأمر 
إلى القاضيء وإن لم يكن له بينة أو لم يكن في البلد حاكم؛ كان حكمه حكم من ظفر 

قال الإمام: وفائدة الرهن”'' أن الراهن لو مات أو أفلس اختص بثمنه» وفي مسألة 
الظفر لا يختص بما ظفر به بل يشارك فيه. 


220 سقط في د. 
(؟) في ج: الراهن. 


باب التفليس 


التفليس: النداء على المفلسء وإشهاره بصفة الإفلاس. قاله الرافعي. 

وقال الغزالي: هو أن يجعل من عليه الدين مفلسًا ببيع ماله. 

ولفظ التفليس والمَلس والإفلاس. مأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال؛ 
فإنه إذا حجر عليه منع التصرف في ماله إلا في شيء تافه لا يعيش إلا به» وهو مؤنته 
ومؤنة عياله. 

وقيل: لأنه صار ماله كالفلوس؛ لقلته بالنسبة إلى ما عليه من الديون. 

وقيل: لأنه فني خيار ماله وجيده» وبقي معه الفلوس. 

قال المحاملى: وبعض أصحابنا يقول: إنما اشتق من الفلوس؛ لأنه ذهب ماله حتى 
الفلوس. وا بخن ما قله أهل اللغة. 

ويقال: أفلس» إذا أعدم» أو: صار ذا فلوس؛ كما يقال: أيسرء إذا صار ذا يسارء 
وهكذا يقدر في قولهم: مفلس؛ كقولهم: مَفِضء أي: ذو فضة. 

وتفالس؛ أي: ادعى الإفلاس. 

قال الماوردي: وكره بعض أصحابنا أن يقال في هذا الباب: باب الإفلاس؛ لأن 
الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس مستعمل في حجر الحاكم على 
المديون؛ فكان أليق بالحال. 

وقد فسر الأصحاب المفلس في الشرع بمن ركبته الديون» وماله لا يفي بهاء 
ويتجه أن يضاف إليه حجر الحاكم؛ أخذا مما قاله الماوردي - كما ذكرناه - 
والبندنيجي. والمحاملي» حيث قالا: يقال: فلسه الحاكمء إذا حجر عليه» ومنعه من 
التصرف في ماله. 

قال: إذا حصلت على رجل ديون. فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها - أي: قبل 
حلولها- لآنه لو جوز الطلب بها سقطت فائدة التأجيل. 

قال: وإن أراد السفر - أي: أي سفر كان - لم يمنع منه؛ لسقوط المطالبة عنه قبل 
الحلولء ولرب الدين المسافرة معه ليطالبه عند حلوله؛ بشرط ألا يلازمه ملازمة الرقيب. 
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باب التفليس جة او 


قال: وقيل: يمنع من سفر الجهاد - أي: إلا أن يقوم بالدين أو يَكُتَفِل به- لأن 
ذلك مظنة الهلاك؛ فإن المجاهد قد قد يطمع في الجنة فيحرص على طلب الشهادة» 
ودلك مضيع للدين: روي أن النبي كك قال في معركة القتال يومًا: : ١مَنْ‏ وَضعَْ سَيْمَهُ في 
هَؤُلَاءِ مُقْبِلَا غَيْرَ مُذير ٍ ع ان ةانق تان قن لضان -وَكَانَ بِيدِوِ تَمَرَاتُ 
2 : ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ورمى بالتمرات واخترط سيفه 
وكسر غمده في العدوء فدعاه رسول الله يك فعادء فقال رسول الله ود: إِلَّا أن يَكُونَ 
عَلَيِكَ دَيْنّ فَلَمْ يكن عَلَيْهِ دين فَعَادَ وَانْهَمَسَ حَبَّى قُيِلَ» وهذا ما نسب إلى 
الإصطخريء وحكى الرافعي في السير أن الروياني صححه. وقد حكى القاضي هذا 
الوجه في غير سفر الجهاد. في أي سفر كان في كتاب السير» ووجهه بأنه ربما حل 
الحق؛ فلا يمكنه المطالبة به. 

وقيل في سفر الجهاد: إن خلف وفاءً بالدين فلا منع منه» وإلا منع. 

وقيل: إن كان من المرتزقة لم يمنع» وإلا منع» وفي كتاب القاضي ابن كج: أن 
الأجل إن كان يدوم إلى أن يرجع فلا منع» وإن كان يحل قبل أن يرجع ففيه الخلاف. 

والأضعف على ما حكاه الإمام -المنع مطلقًاء والمذهب الأول» وخوف الهلاك 
موجود في الإقامة. 

والحديث:دال علئ منع جهاد من عليه دين» لا على منع السفر له ومتع 00 
مذكور ذ في آخر الكتاب» وتجري الوجوه الثلاثة الأول في كل سفر مخوف مثل سفر 
البحر» د «تتمة التتمة»: أنها لا تجري فيه؛ فإن راكب البحر يسعى في السلامة» 
والغازي من يعرض نفسه للشهادة]'". 

وعلى المذهب: لا يجب على المديون القيام لمستحق الدين عند طلبه الكفيل أو 
الراهن؛ أو أن يشهد [له]1'' ذلك» وقد حكي عن صاحب «التقريب» رواية وجه في 
وجوب الإشهاد. واختار الروياني في زمانه وجوب القيام بالكفيل في السفر البعيد 
المخوف عند قرب الأجل؛ لخبث أهل الزمان. 

قال: وإن كانت حالة وله مال يفي بها طولب بقضائها؛ [أي1": وإن لم يرد 


)١(‏ سقط فى د. (0) سقط فى أ. 
إفية سقط فى أ د. 


؟لساء جه كتاب البيوع 


سفرًا؛ لقوله تعالى: #وإن كانت ل ِلَ مَيْسَرَقَ» [البقرة: ٠؟؛؛‏ فدل 
على أنه إذا لم يكن ذا عسرة أنه لا يجب إنظاره. [ويجب عليه القيام به2'”]6» ولأن 
ذلك فائدة الحلول. 

وما أطلقه الأصحاب من أن الدين إذا كان حالاً فله منعه من السفر حتى يُقيضه”"©» 
أرادوا: برفعه إلى مجلس القاضي ومطالبته به» ومن هذا يظهر أنه ليس له منع المعسر 

من السفرء إلا أن يكون سفر جهاد على رأي» وقد صرح الرافعي به في السير؛ حيث 
حكى أن القاضي ابن كج قال - فيما إذا أراد من عليه دين حال وهو معسر سفر 
الجهاد-: المذهب أنه ليس له منعه» وأن أبا إسحاق قال: له منعه؛ لأنه يرجو أن يوسر 
فيؤدي» وفي الجهاد خطر الهلاك» وهذا يدل على أن المنع يكون بغير الحبس عند 
المنع منه في الدين المؤجل. 

فرع: إذا لم يطالبه صاحب الدين الحال به» وهو قادر عليه» هل يجب عليه أداؤه 
على الفور؟ أو على التراخي؟ قال في «البحر» في آخر كتاب الغصب: يحتمل أن 
يقال: إن كان وجوبه يرضي المالك فهو على التراخي» ويتعين أداؤه بالمطالبة» أو 
لخوف منه على ماله فيفوت قضاؤه. وإن كان وجوبه بغير رضا المالك [فالقضاء على 
الفور؛ لأن صاحبه لم يرض وجوبه في ذمتهء وهذا لأنه إذا كان يرضي المالك».]1 
فصاحب الدين مندوب إلى ألا يطالب الدين» ولو كان وجوب القضاء على الفور 
لكان مندويًا إلى المطالبة؛ ليخرج من عليه الدين من العصيان بتأخير القضاء. 

ويحتمل أن يقال: إذا كان الوجوب”*' بغير رضاه ينظر: فإن كان صاحب الحق لا 
يعلم به كان على الفور» [وإن كان عالمًا به» فإن وجب بتعدٌ منه كان على الفور]/”', 
وإن كان بغير تعد فعلى التراخي. 

قلت: ومقتضى ما قاله أخيرًا أنه يجب عليه عند عدم العلم في صورة غير التعدي 
أحد أمرين: إما الوفاء» أو إعلامه بالدين. 

وقال الإمام في كتاب [الزكاة عند الكلام في أن التمكن شرط الضمان: إن من 
)١(‏ سقط فى د. (؟) في أ: يقضيه. 


(؟) سقط في ج د. “في الموحب: 
(5) سقط فى أ. 


باب التفليس جه و 


عليه دين وهو غير ممتنع من أدائه» ومستحقه غير مطالب به فالدين الثابت» ولكن لا 
يتعين أداؤه ما لم يطالبه مستحقه. وقال فى ككقن تشقن بعد قوله: «إن الأداء 
لا يلزم إلا مع الطلب»: وقد يقول ا ا د يلزمه أداؤه؛ وإن لم يطالبه 


صاحبه» وإنما يسقط وجوب الأداء برضا مستحق الحق تأخيرة: 
قال: فإن امتنع؛ أي: بن التضاء بعد أمر الحاكم به باع الحاكم ماله - أي: إن 
رأى ذلك [وقضى دينه]”" ؛ لما روي عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: ألا إن 


الأسَيْفِعَ - أسيفع جُهَيْنة - رضي من دِينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج» ويقال: سابق 
الحاج؛ فادّان معرضًا-أى: عن الوفاء» [وقيل: أعرض الناس فادان منهم - فأصبح]”*) 
قدرِينَ بِهِ فمن كان له عليه دين فليحضر غدًا؛ فإنا بائعو ماله» وقاسموه بين غرمائه2. 
ولم يخالفه أحد من الصحابة؛ فكان إجماعًا. 

وإن رأى ألا يبيعه ويجبره على البيع بنفسه بالحبس والتعزير فله ذلك» صرح به 
الشيخ أبو حامدء وحكاه القاضي أبو الطيب. 

وفي «التتمة») حكاية وجه: أنه لا يحبسه؛ لأنه ربما يقعد في الحبس ولا يبيع المال؛ 
فيتضمن ذلك تأخير حقوق الغرماء» وهذا ما حكاه في «الذخائر» عن الأصحاب 
وصاحب «الاستقصاء» عن سليم الرازي ونصر المقدسي. وهل للحاكم أن يحجر 
عليه إذا التمسه الغرماء [عند امتناعه]”''؛ خشية من إتلاف أمواله؟ فيه وجهان: 


لق سقط في ج د. 
(؟) في الأصول: القاضي» وزاد في ج بعدها: إن القاضي. 
١‏ سقط في د. لدع سقط في د. 


(0) أخرجه مالك (؟/ :)77١‏ كتاب «الوصية»: باب «جامع القضاء وكراهيته») رقم (8). 
قال الحافظ في التلخيص: : إسناده منقطع 
ووصله الدارقطني في العلل )١5/82١51/7(‏ برقم (177) من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله 
ابن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر به. 
وهو عند مالك: عن ابن دلاف عن أبيه أن رجلا... ولم يذكر بلالاً. 
قال الدارقطني: والقول قول زهير ومن تابعه» يعني أن الدارقطني رجح ذكر بلال في الإسناد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7١19/17(‏ رقم (7901) عن عبد الله بن إدريس عن العمري 
بمثل إسناد الدارقطنى. 
ينظر: تلتفيص الحبير (0/ 014. 

30( سقط في د. 


:اع 0-3 كتاب البيوع 


أصحهما: نعم؛ لما ذكرناه» وهو الذي حكاه في «التتمة» عن الشيخ أبي حامد. 

ووجه مقابله: أن عمر -رضي الله عنه- ا لم عد كال لسسع كذ انق التاق 
والرافعي. 

واعلم أن الحاكم إذا رأى بيع المال فلا يتولاه» إلا أن يثبت عنده أن ذلك ملكه 
بالبينة» كما صرح به الماوردي هناء [والقاضي الحسين في كتاب الأقضية؛ حيث قال: 
إذا ادعى الخصم أن للمديون عقارًا في موضع كذاء فأقر به» وامتنع من بيعه- لا يبيعه 
القاضي حتى يقيم المدعي بينةَ بأنه للمدعى عليه؛ لأنه ربما يكون لغيره» وبيع 
القاضي إياه يكون حكمًا بأنه له]*'2. وكلام الإمام في مسألة الظفر يدل عليه؛ فإن 
ضعف قول من قال: لا يبيعه بنفسه. بأنه إذا رفع الأمر إلى القاضي قد لا يجد بينة 
على إثبات دينه» وإن وجدها فقد يعجز عن إثبات كون هذه العين ملكا لمن عليه 
الدين» وكلام صاحب «الإشراف» يدل على ذلك» وشيء آخر فإنه قال: القاضي يبيع 
الرهن بعد ثبوت الدين وصحة الرهن وملك الراهن أو يده يوم الإقباض. ثم قال: قال 
القاضي: هكذا ذكر المصنفء وهو في كتب أصحابنا بالعراق» إلا أنه قول أبي حنيفة» 
وعندنا مجرد اليد لا يدل على الملك. بل يشترط مع اليد قرينة التصرفء وامتداد 
المدة» وعدم المنازع» ويشترط في بيع التركة ثبوت الدين والملك والموتء والشهادة 
على أنه ملك الميت إلى أن مات. أو في يده وتصرفه تصرف الملاك. 

قلت: وما ادعى القاضي أنه في كتب العراقيين من الاكتفاء باليد» يتجه جريانه هنا 
لكل الحابسةة وقد يوخ مقرل الشكم 'فن مسألة الظفر: 

وقيل: يواطئ من يقر له بحق ... إلى آخره؛ وكلام ابن الصباغ ثم أدل عليه؛ فإنه 
ذكر أن أبا علي بن أبي هريرة» قال: لا يبيعه بنفسه. بل يواطئ رجلاً يدعي عليه ديئا 
عند الحاكم فيقر له. [ويقر له]("' بملك الشيء [الذي أخذه. فيمتنع من عليه الدعوى 
من قضاء الدين؛ فيبيع الحاكم الشيء]*" المأخوذ, ويدفعه إليه. 

وعلى الأول: ينجه أن يتعين الحبس إلى أن يتولى الممتنع من الوفاء البيع بنفسه؛ 
فإنه لا معترض عليه - كما قال الماوردي - ويوفي الدين. 


)غ2 سقط في د. 6 سقط في د. 
() سقط في جه د. 


باب التفليس جه ا 


تنبيه يحتاج إليه في ألفاظ عمر -رضي الله عنه-: الأسيفع: بضم الهمزة وفتح 
السين بلا نقط» والياء منقوطة بثنتين من تحتها. 

فادّان: يتشديد الدال يلا نقط. 

رين به: بكسر الراء بلا نقط» والياء آخر الحروفء يقال: رين بالرجل رَيْنَاه إذا وقع 
نيما لايسطيع الخروج عتدكولا قبل ليده ويمال: : رين به: : انقطع به» وهو راجع إلى 
الأول» ومنه قوله تعالى :9#علا بل ان عَلَ قُلُوييم [المطففين: »]١5‏ قيل: هو الذنب 
على الذنب حتى يسود القلب. 

قال: فإن لم يكن هناك مال. وادعى الإعسار”'"' : فإن كان قد عرف له قبل ذلك 
مال - أي: قبل دعوى الإعسار - سواء كان مبيعًا الدين ثمنه» أو قرضًا الدين عوضه» 
أو غير ذلك. 

قال: حبس ؛ أي ذا طلب اقرب ذلك [زلم بكوبواذة لمر عليه اله ين1'"؛ لقول 
النبي كَلل: المتاحب الْحَق اليد لسن 

وأراد باليد: الملازمة والحبسء وباللسان: الاقتضاء والمطالبة» ولأن الحبس 
يتوصل به إلى استيفاء الحق؛ فكان واجبًا؛ِ لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب: كالملازمة» كذا قاس الماورديء فظاهره يقتضى أن عمر بن عبد العزيز 
واللتث ين معدت اللثين الما فى جوار :الجن حثتر انقا عن الملازطة 4 ولا لجا 
حسن منه القياس عليها. 

أما إذا كان ولذدًا له» أو ولد ولدِ وإن سفلء» فهل يحبس في حقها'؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الحبس نوع عقوبة» وليس للابن أن يوجه العقوبة إلى أبيه» وهذا 
ما صححه البغوي. 


000 زاد في التنبيه: نظرت. فة سقط في د. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ ”77): وابن عدي في الكامل (778/1) من طريق محمد ابن 
معاوية» ثنا بقية عن محمد بن زياد عن أبى عنبة الخولانى» به مرفوعا. 
قال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (19717/5): هذا منكرء ومحمد بن معاوية: متروك الحديث. اه 
والحديث بلفظ: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» أخرجه البخاري (0/ 4)» فى الاستقراض» باب: 
استقراض الإبل (7740)» ومسلم (7/ 177)» في المساقاة» باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا 
منه .)1501/1١7(‏ 

(4) في أ: فيه. 


ع جه كتاب البيوع 


وقال القاضي الحسين في كتاب الإجارة: إنه قول العراقيين» وقال الإمام قبيل 
كتاب الدعاوى: إنه الذي ذهب إليه معظم أئمتنا. 

والثاني: يحبسء وإلا أقر وامتنع عن الأداءء وحينئذ يعجز الابن عن الاستيفاءء 
ويضيع'') حقه. وهذا ما نسبه القاضي إلى القفالء والإمام إلى أبي زيد المروزي من 
أصحابناء وقال: إنه القياس عنديء. ولآأجل ذلك صححه الغزالي في هذا الكتاب. 

[قال الإمام:1”") وذكر بعض أصحابنا وجهًا ثالئًا - وهو اختيار صاحب 
«التلخيص»-: أنه يحبس في نفقة ولده إذا امتنع من الإنفاق عليه» ولا يحبس في غيره 
من الديون. 

[والأمهات والجدات من الجهتين؛ كالأب والأجداد فيما ذكرناه]1" . 

وإذا حبس لا يلزم إخراجه إلى الجُمَع والجماعات» ولا يعصى بتأخره عنها إذا 
كان معسرًاء ولا يلزمه الاستئذان للخروج إلى الجمعة إذا علم بشاهد الحال وغالب 
العادة أنه لا يأذن له» ولا يمنع من عمل صنعته في الحبس على أصح الوجهين. 

ولو دعا المحبوس أمته أو زوجته إلى فراشه لم يمنع إن كان في الحبس موضع 
خالء فإن امتنعت أجبرت الأمة» ولا تجبر الزوجة الحرة؛ لأنه لا يصلح للسكنى» 
وإنما هو حبس ولا حبس عليهاء والزوجة الأمة'*' تجبر إن رضي سيدها. 

[قال الرافعي في كتاب الأقضية: وكان يجوز أن يقال: الحبس زجر وتأديب. 

وإن اقتضى الحال أن تمتنع منه زوجته أو أمته فعل] *“» ولو كانت" امرأة لم 
تمنع من إرضاع ولدها في الحبس ما لم يوجد منه بِذّء ويمنع نع الزوج منها. 

ونفقة المحبوس في ماله على الأصح.ء وقيل: على الغريم. 

قال الماوردي: وهذا مذهب مُطّرَح» ولا يضاف إلى حبسه تعزير آخر إذا أصر على 
دعوى الإعسارء بخلاف ما إذا امتنع من وفاء ما أقر به» مع اعترافه بالمّلاءة؛ فإنه 
يضاف إلى الحبس التعزير» ويكرر عليه الوقت بعد الوقت فيروه من الأولى» وإن 
انتهى مجموع ذلك إلى قدر الحدء ويجوز للغريم أن يقول له في هذه الحالة: يا 


(1) في أ: ضيع. (؟) سقط فى أ. 
سقطافي 3د (4) فى أ: والأمة. 


(25 سقط فى د. (5) فى أ د: كان. 


ظالم» يا مماطل؛ لقوله ككلِِ: «لَينُ الْوَاجِدٍ يحل عِرْضَهُ ورين *''» [خرجه 
الفا 


والليٌ: المطل» وعرضه: ما ذكرناه» والعقوبة: التعزير والحبس. 

ولو امتنع من وفاء ما ثبت عليه بالبينة مع إقراره باليسار» وتعريفنا إياه بما يترتب 
على ذلك -قال الإمام في باب نكاح المشركات: الظاهر عندنا امتناع التعزير» وفي 
الحبس مَقْنَعٌ وفي كلام الأصحاب ما يدل على أن للقاضي أن يعزره. 

فرع: لو أراد الغريم ملازمته حيث يجوز حبسه مكن منها؛ لأنها أخف. 

قال [الرافعي في كتاب الأقضية: إلا أن يقول المحبوس للقاضي: إنه يشق عليّ 
الطهارة والصلاة بسبب ملازمته؛ فامنعه من الملازمة واحسبني؛ فإنه يرده إلى الحبس. 

ولو استشعر القاضي من المديون بعد [ما حبسه] '' الفرار من حبسه. فله نقله إلى 
حبس الجرائم» كذا حكاه الرافعي في كتاب الأقضية» عن أبي العباس بن القاص. 

قال]”'': إلى أن يقيم البينة على إعساره؛ لأن الأصل بقاء ذلك المال» ولا فرق في 
ذلك - على ما حكاه الإمام حي تعره تيملل أو الى لمشو يطلب 
الاستزكاء؛ لأن الحبس على الجملة من بعض العقوبات”” ادو للحةنون طلت: يمن 


)١(‏ أخرجه أحمد (2788/5). وأبو داود (4/ 44) كتاب الأقضية؛ باب: الحبس في الدين» حديث 
[لمقضةة والنسائي (7/ 71) كتاب البيوع» باب: مطل الغني» وابن ماجه )8١١/75(‏ كتاب 
الصدقات؛ باب: : الحبس في الدين والملازمة.» حديث (/ا557), والبخاري في التاريخ خ الكبير 
5/ وابن أبي شيبة (97/ 074» وابن ن حبان ١١55(‏ < غوار:)؛ والطحاوي لي مشكل الآنار 
(41)» والحاكم (5/ 5 )٠‏ والبيهقي )0١/7(‏ كتاب التفليس» باب: حبس من عليه الدين» 
والطبراني ف فى الكبير )9١4/1/(‏ رقم (9: ؟لاء ٠5١‏ ؟ل) وقال الحاكم: : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء» ووافقه الذهبي. . وصححه ابن حبان. 
والحديث ذكره البخاري تعليقا (0/ 0/) كتاب الاستقراضء باب: لصاحب الحق مقال. 
قال الحافظ في الفتح (077/6: : والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهماء وأبو داود 
والنسائي من حديث عمرو بن الشريد ب بن أوس الثقفي؛ عن أبيه بلفظه؛ وإسناده حسن. 

423 سقط فى د. 47 فى ج: صاحبه. 

2 سقط في د. ١‏ 

7 قوله - في الكلام على إخراجه من الحبس إذا قامت بينة على إعساره-: ولا فرق في ذلك- على 
لاسحجاه الوماو بين أن تكون البينة معدلة» أم لا وقد شرع في طلب تزكيتها؛ لأن الحبس من 

بعض العقوبات. انتهى كلامه. 
وها كاز عن لامو من إخراجه بعد قيام البينة وقبل الاستزكاء - وهٌ؛ فإن الذي قاله الإمام ما نصه: 


الغريم إنه''' لا يعلم إعساره بعد الدعوى عليه بذلك: فإن حلف سقطت دعواه؛ فإن 


عاد وادعى تجدد علمه بذلك سمع منه» وكان له تحليقه» وهكذا إلى أن يعلم القاضي 
معر؟) 
لعلئلة 00. 


وإن نكل الغريم عن اليمين حلف المديون» وثبت إعساره» ولم يكن للغريم 
ملازمته؛ لما سنذكره» وإن لم يحلف حبس. 

تنبيه: إذا ظهر من كلام الشيخ امتناع الحبس بإقامة البينة على الإعسار مع 
احتمال”" أن يكون مستندًا لبينة الوقوف على تلف المال» كما حمل الصيدلاني 
الشهادة عليه أو أنه لو كان باقيّا مع مخالطتها له لاطلعت عليه - ظهر لك من طريق 
الأولى أن الحبس يمتنع إذا شهدت بالوقوف على المال» كما صرح به العراقيون. 

قال: :ولا يقبل في ذلك إلا شهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله؛ #المااروى سام 
عن قبيصة بن مخارق الهلالي أن رسول الله كلد قال: دلا تَجِلّ الصَّدَقَُ إلا لأحَدِ 
نَلانّة) - وعد منهم-: «رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: 
لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة» حتى يصيب قَوَامًا من عيشء قال: أو قال 
سدادًا من عيش *'» والحجى: العقل. 

ولأن الإعسار يخفى عمن لا يطلع على باطن الأحوال؛ ويكفي علم القاضي بأن 


فإن وجد بينته أقامها كما سنذكر الوجه فيهاء فإذا قامت وجرى البحث عن التعديل فلا يسوغ عندنا 
إدامة الحبس بعد ذلك؛ فإنه على الجملة من قبيل العقوبات» وقد يرى الوالي التعزير به وحده. . وقال 
أبو حنيفة: لا يصغي إلى البينة على الإعسار حتى يمضي أمد فيه ثم اختلف قوله فيه فقال: :مرة. لا بد 
من مضي شهرين» وقال مرة : أربعين يوماء أو خمسين يوماء وقال مرة : أربعة أشهر. هذا كلامه» وليس 
فيه أن يُطّلق بإقامة البيئة قبل تعديلهاء والذي أوقع المصنف في هذا الوهم تعبير الإمام بقوله: : وجرى 
البحث عن التزكية» مع قوله :ولا يسوغ عندنا إدامة الحبس.. .. إلى آخره. قال الإمام: قصد بذلك الرد 
على ما نقله بعد ذلك عن أبي حنيفة من امتناع قبول الشهادة إلا بعد مدة. . وأما التعبير ب «جريان البحث 
عن التزكية» فيرد على المصنف؛ ؛ لأنه قد يقتضي أن البحث قد وجد وانقضىء والأصحاب يطلقونه 

لإران حون التعديلء رالشجي بن الحصياف فعا تلد فإنه تسب إلن,الإمام أمرا مخالفا لسائر 
الأبواب! وإذا كان يحبس ابتداء في دين بشاهدين لم يعدّلا مدة يظهر للقاضي جرحهما أو 
تعديلهما؛ احتياطا للحق وإن لم يثبت - فاستدامته مع ثبوت الدين قبل ثبوت الإعسار أولى. [أ و]. 

2000 في أ: لأنه. (؟) فى ج: بغيته. 

فر في أ د: الاحتمال. ١‏ 

2 أخرجه مسلم (؟1/ 077117 كتاب الزكاة: : باب من تحل له المسألة حديث .)٠ ١45/١ ٠9(‏ 


الشاهد من أهل الخبرة بحاله» فإن لم يعرف ذلك اكتفى بقول الشاهد إذا كان عدلاً 
رضًا - كما قال الإمام-: فإن لم يذكر الشاهد ذلك ولم يعرفه القاضي توقفت 
الشهادة. [وقد يقال - على رأي الصيدلاني - في حمل الشهادة بالإعسار على وقوف 
البينة على التلف: إنه لا ب يشترط أن يكون الشاهد من أهل الخبرة - [كما صرح به 
الأاصحاب:ت فيما إذا شهدت الينة بتلت المال» وقد يجاب يأنا وإ فدرنا ذلك 
فخلافه مظنون؛ فاعتبرنا أن يكون من أهل الخبرة]”'"'؛ ليتحقق الشرط على كل 


حال200]20, 


ووراء ما ذكره الشيخ أمران: 

أحدهما: الجزم في «الإبانة» و«التتمة» بأنه لا يقبل في هذه الشهادة إلا ثلاثة؛ 
للخبر المذكورء ولأن عسرة الإنسان وإعدامه أمر تغمض معرفته» ويشق الوقوف 
عليه؛ فيشترط”'' فيه زيادة في العدد كشهود الزنى. 

قال الإمام: وهذا خدق©) عظيم وخروج عن الضبط. 

وأبعد منه الثاني - وهو ما حكاه ابن أبي الدم في «أدب القضاء» له عن الشيخ أبي 
علي-: أنه يكتفى في هذه الشهادة برجل وامرأتين» أو برجل ويمين المدعي. كما في 
الأجل والخيار على رأي. 

فيحصل في المسألة ثلاثة أوجه. والمذهب منها: الأول» وحمل الأصحاب الثلاثة 
في الحديث على الاستظهار والاحتياط. 


)١(‏ سقط في أ د. 

(0) قوله: وقد يقال على رأي الصيدلاني في حمل الشهادة بالإعسار على وقوف البينة على التلف: 
إنه لا ب يشترط أن يكون الشاهد من أهل الخبرة» وقد يجاب بأنا وإن قدرنا ذلك فخلافه مظنون؛ 
فاعتيرنا أن يكون من أهل الخيرة ة ليتحقق الشرط على كل حال. انتهى كلامه. 
وهذا الاحتمال الذي ذكره خطأ فاحش؛ لأنه لا يسوغ بالإجماع الشهادة على الإعسار برؤية تلف ماله 
الظاهر من غير أن يعلم حاله في الباطن» والمصنف - رحمه الله - نظر إلى المال المعروف له وذهل 
عن احتمال غيره؟ ولهذا أجاب بما أجاب من أن عدم المشاهدة مظنون - أيضا - فاعتبرت الخبرة» 
وهو عجيب! وقد صرح الرافعي بالمسألة على الصوابء فقال : وإن شهدوا على إعساره قبلت بشرط 
الخبرة الباطنة. قال الصيدلاني: : ويحمل قولهم: : إنه معسرء على أنهم وقفوا على تلف المال. هذه 
عبارته. [أو]. 

49 سقط في د. 2 في د: فيشرط؛ وفي أ: فشرط. 

)ه( في ج: خرف. 


ويجوز إقامة البينة بالإعسار”'' قبل الحبس وبعده؛ طال زمانه أو قصرء وكيفية'"أ 
الشهادة فيه أن يقول: أشهد إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه» ولا يشترط 
نكي ل وهر مييد تسل لله الصدفة: 

قال في «التتمة»: ولا يقتصر على أن لا ملّك له» حتى تتضمن شهادته النفي لفظًا 
50 

وفي «الجيلي) أنه قيل: إنه يشهد على نفي العلم» فيقول: لا أعلم وا ا 
عرضًاء ولا عقارًاء ولا عيئًا. 

قال: فإن قال الغريم : أحلفوه إنه لا مال له في الباطنء [أي: بعد دعواه أن له مالاً 
في الباطن]؛ وقد أخفاه - حلف في أحد القولين» أي: : وجوبًا؟ لأنه يجوز أن يكون له 
مال لم تقف”" عليه بينة الإعسار» فإذا ادعى ذلك حلفء وهذا ما صححه الرافعي 
وغيره» وهو المنصوص في «حرملة»؛ وظاهر نصه في «المختصر». فإن امتنع من 
اليمين» حكى الماوردي عن [ابن]”*' أبي هريرة: أنه يحبس إلى أن يحلف. 

والقول الثاني: أنه لا يحلف وجويًا؛ لأن في ذلك قدحًا في الشهادة فلم يعرض 
كما إذا شهد عليه بأنه أقرء فسأل إحلاف 0 على أنه أقر له. وللحاكم أن 
يشحلفه امنتسيانا واستظهارا: وهذا ما حكاه في في «الأمك وهو ظاهر نصه في 
«الإملاء»» وهو الذي صححه الشيخ أن عحافق» والقاتلون "بالأول فرقوا: بأن في 
المسألة المستشهد بها: الشهادة وقعت بأمر معلوم؛ فكان في التحليف عليه قدح في 
الشهو د وفي مسألتنا: [الشهادة]”*2 اعتمدت الظن؛ فلا يخالفه”'' وقوع خلافه. 

نعم لو شهدت البينة بتلف المال لم يذل وشا واحداء وهو نظين المسألة 

0 القولين إلى أنه يحلفء لكن وجوباً أو استحبابًا؟ فيه 
القولان» وعلى ذلك جرى البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم» وحكى في 
«الاستقصاء» طريقة أخرىء» وصدر بها كلامه: أن في جواز تحليفه قولين. 

[وإذا قلنا: يحلف, فهل واجبًا أو مستحبًا؟ فيه قولان]”". 


)١(‏ في أ: بالاعتبار. (؟) فى أ: ويكفيه. 
(*) في أ: يقف. (:) سقط في د. 
(5) سقط في د. (<) فى أ: مخالفة. 


7ع سقط في أ. 


باب التفليسر جه 4.١‏ 


ولا نزاع في أن رب الدين إذا قنع بالشهادة» ورضي بعدم اليمين أنه لا يحلف. ولو 
لم يصدر منه طلب اليمين ولا الرضا بتركهاء فهل للحاكم تحليفه» ويكون من أدب 
القضاء؛ فيجب عليه حتمًا؟ فيه وجهان. أظهرهما: لا. 

تنبيه : الغريم: هو الذي عليه الدين وغيره من الحقوق, ويطلق في اللغة - أيضًا - 
على صاحب الحقء والغَرَّامة والعْرّم والمَغْرّم: ما وجب أداؤه» وقد غَرِم الرجلء 
وغَرَّمته» وأغرمته. 

وأصله من: الغرام» وهو الدائم؛ ومنه قوله تعالى: ورك عَذَايَهحَا كن عَرَاما# 
[الفرقان: 76]» فسمى ي الغريم: غريمًا؛ لملازمته لقي" وقئاقة 

أحلفوه: لغة» وحَلّفوه: أخرى. 

قال: وإن لم يعرف له مال حلف إنه لا مال له؛ لأن الأصل عدم ملكه المال» 
وخلّي سبيله؛ لأنه إذا حلف ثبت إعساره. والمعسر لا يحل حبسه؛ قال الله تعالى: 
إن كانت ذو عْتْرَرْ مَنَظِرَةُ إل مَْسَرَّ َب[ البقرة : ١٠758]ء‏ وكما لا يجوز حبسه لا 
يجوز ملازمته؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري» قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله كه في ثمارٍ ابتاعهاء فكثر دينه؛ فقال رسول الله يك : «تَصَدَقُوا عَلَيْه)؛ 
فتصدقوا عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ فقال رسول الله ككلِ لغرمائه: «خَذُوا ما 
وَجَذْتُمُ)؛ وليس لكم إلا ذلك»”''» وهذا ما حكاه العراقيون» وهو الصحيح عند 
المراوزة» ووراءه لهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يحبس إلى أن يقيم البينة على الإعسار. 

قال الرافعي: لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا قل أو”" كثر 

والثاني: أن الدين إن لزمه باختياره””' كالضمان والصداقء فلابد من البينة» وإن 
لزمه بغير اختياره كإتلاف المال خطأء فالقول قوله من غير بينة؛ لأن الظاهر أنه لا 
يشغل ذمته ولا يلزم ما لا يقدر عليه 

والثالث: إن كان الدين لزمه بمعاوضة. فلا بد من البينة» وإن لزمه بغير معاوضة» 


)١(‏ فى أ: الدين. 

0 أخرجه مسلم (11641/5) كتاب المساقاة» باب: استحباب الوضع من الدين: حديث (18/ 
كه هص ). 

(9) في أ: أم. (5) في أ: كاختياره. 


خم جه كتات الببوع 


فلا يحتاج إليهاء كذا حكاه القاضي الحسين وغيره؛ وهذا قد اعترض على قائله بأنه 
إذا كان عن معاوضة فقد عرف له مال؛ فكأنك قد أعدت ذكر المذهب؛ فإنه إذا عرف 
له امال لآ يققل: وله إل باليكةه وان لم رعرك اماك اقل قولة تست 

قلت: يجوز أن يريد هذا القائل المعاوضة التي ليست محضة كالنكاح ونحوه؛ 
[وكذا شراء القريب والإجارة]7''» دون الضمان ونحوه؛ فإن الظاهر أن الإنسان لا 
يقدم على تملك””' حق الغير إلا مع قدرته على مقابله؛لأن الإبقاء واجب عليه حتمّاء 
بخلاف الضمان؛ فإنه قد لا يطالب به فيتساهل فيه لذلك. 

وقال الإمام: قد يخطر للفقيه حمل هذا الوجه على دين ثبت عوضًاء وكان ملتزمه 
يدعي أنه لم يقبض"" العوض”*, لا على أنه قبض المعوض. وادعى تلفه؛ لكنه 
ضعيف؛ فإنه إذا ثبت الملك في حق المعوض. فالظاهر قبضه. ونحن إنما لا نقبل 
قول من سبق له يسار بتأويل ادعاء زواله من جهة أن قوله يظهر الحلفء وزوال اليسار 
ممكن؛ فعدم قبض المبيع بهذه المثابة”'. 

واعلم أن الرافعي سوى في جريان الوجوه الثلاثة الأول [في الحكم والتعليل]2"1 
بين ما ذكرناه» وبين ما إذا كان مع المحجور عليه مال» وقسم على الغرماء وبقي 
بعض الدين» وفي جريان الثاني منها في مسألة المحجور نظر؛ فإنه علله بأن الظاهر 
من حال الحر أنه يملك شيئًا قل أو كثرء وقد عمل هذا الظاهر»ء وتحقق بما قسمء 
وليس الظاهر أن الحر يملك مالاً كثيرًاء [حتى يقال: يفي" منه]*". 

ثم حيث جرى الخلاف فيما ذكره؛ فيتجه على قياسه أن يجري فيما عرف له مال 
لا يفي بديونه» وشهدت البينة بتلف ذلك المال» وحيتئذ لا ينتفي رفع الخلاف بشهادة 
تلف المالء إلا بأن يشهد من هو من أهل الخبرة بحاله بتلف جميع أمواله. 

بم فى المدهث إذا قبلنا قوله باليمين» قال الإمام: لست أرزى قبول ذلك بدارا 
بل يظهر عندي الي القاضي في إطلاقه مع البحث الممكن عن أحواله» [والمذهب: 


ملك 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى أ: ملك. 
إفة فى أ يقيل: 20 0 المعوض. 
(5) فى أ: المناسبة. (03: سقط كن 
0) في أء ج: بقي. (4) سقط في د. 


)0 في د: بذاوًا. 


باب التفليس تت لك 


القبول في الحال]''» وحيث قلناء لا يقبل قوله باليمين» فلو كان غريبًا لا يتأتى له 
إقامة البينة» قال الرافعي: فينبغي للقاضي أن يوكل [به]1'' من يبحث عن منشئه 
افد حم ع حرام يي لاقي روزن لح صا د ناد ايا ار 
القاضي؛ كي لا تتخلد عليه عقوبة الحبسء وهذا ما أبداه الإمام فقها لنفسه. 

فرع: إذا عاد الغريم عد قوت الأعسان وادضي. أنه اسغاد. مالا وأدكر 
المديون - فالقول قوله مع يمينه» وعلى رب الدين البينة» فإن أتى بشاهدين شهدا 
بيساره لم تسمع هذه الشهادة حتى يبينا ما أيسر به فإن قالا: رأينا في يده كذاء وهو 
ملكه - وفينا منه دينه عند امتناعه من الوفاء» ولا يستفسرهء وإن قالا: رأينا في يده مالا 
يتصرف فيه» وعيناه - ففى «الحاوي»: أنا لا نتتصرف فيه حتى نستفسره عنه» كما 
سنذكره. وفي «الرافعي»: أنا نأخذه لرب الدين» فإن قال: هو لفلان وديعة أو مضاربة» 
وصدقه المقر له - فهو له. وفي «الذخائر» حكاية وجه: أنا لا نقبل إقراره إلا بالبينة» 
ونوفي منه الدين» [وقد حكاه في «المهذب» [و"" أبو الطيب وغيره في كتاب 
الأقضية فيما إذا قامت بينة على أنه ملك [للغريم» فادعى الغريم أنه ملك]”؟ لغيره» 
وهو ما اختاره في «المرشد» نَم وقال البندنيجي: إنه أصح]*©. 

وعلى هذا: للمقر له تحليف رب الدين» فإن نكل حلف المقر له» قاله في 
«الاستقصاء» 

وعلى المذهب: هل لرب الدين تحليف المديون إنه لم يواطئ المقر له؟ فيه 
وجهان» أصحهما: المنع» وبه جزم الإمام» وعلى مقابله: إذا امتنع من اليمين حبس 
إلى أن يسلم المال أو يحلف. قاله ابن الصباغ. ولرب الدين تحليف المقر لهء كما 
حكاه ذ فى «الاستقصاء») عن «الويضاح». 

وإذا تكل حلف رب الدين» وقضى له ببيعه» وتحليف المقر له. أبداه ابن الصباغ 
احتمالاً لخي تزن كذيه البق لورضيرف الزيرت لديز ديفت إلى إتراره لإنسان 
آخرء وإن كان المقّر له غائبّاء قال المحاملي والرافعي: وُقِفَ حتى يحضر الغائب» 
فإن صدقه أخذه. وإلا أخذه رب الدين. ْ 


)١(‏ سقط في د. 69 سقط في أ. 
(9) سقط في ج. :) سقط في أ. 
١ه(‏ سقط في د. 


4 جه كتاب البيوع 


وفي «الشامل» و«الاستقصاء»: أن القول قوله مع اليمين» وسقطت المطالبة. 

قال الإمام: وهذا من مَخاصات كتاب الدعاوى: أن يحلف في [حال]”' غيبة 
المقر له ولا يحلف في [حال]”) حضوره. فلو نكل عن اليمين. 

قال الماوردي: ردت اليمين على الغرماء» فإن حلفوا لم يستحقوا المال» ولكن 
يحبس لهم المديون حتى يستكشف أمره؛ ولو لم [يقر ما]”" في يده إلى أحد حلف 
الغرماء» واستحقوا حبسه دون المال» واستكشف القاضى عن أمره حتى يتبين» قاله 
الماوردي. 

قال: وإن كان ماله لا يفي بديونه - أي: الثابتة عند الحاكم بالبينة» أو بإقراره - 
وسأل الغرماء الحاكم الحجر [عليه](). حجر عليه - أي: وجوبًا- لما روى أن 
داود عن عبد الرحمن بن كعب بن دينار: أن معاذ بن جبل لم يزل يذَانُ حتى عَلِقَ ماله 
كلهء فأتى غرماؤه إلى النبي يك فطلب معاذ [إلى النبي يَلخ]”*' أن يسأل غرماءه أن 
رسول الله كله قال: فباع النبي كَلِِ ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء"". 


قال عبد الحق: وهذا وإن كان مرسلاً فهو أصح مما أسند فيه. 


(01١‏ سقط في د. هع سقط في د. 
إفوة في أء د: يغرما. و2 سقط في د. 
)0( سقط في د. 


000 أخرجه البيهقي (7/ 50) كتاب التفليس» باب: لا يؤاجر الحر في دين عليه» من طريق ابن وهب 
عن يونس بن يزيد عن الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن كعب؛ أن معاذ بن جبل - وهو أحد 
قومه من بني سلمة - كثر دينه على عهد رسول الله يَكِهِ فلم يزد رسول الله يلِ غرماءه على أن 

لهم ماله. 

وأخرجه الدارقطني (5/ )77١‏ كتاب البيوع؛ حديث (40).» والبيهقي (5/ 18) كتاب التفليس» باب 
الحجر على المفلس وبيع ماله» من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن 
مالك عن أبيه؛ «أن رسول الله يَكيِ حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه». 

وأخرجه البيهقي (7/ 14) كتاب التفليس» باب: الحجر على المفلس وبيع ماله» من طريق الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا حليما سمحًا من أفضل 
شباب قومه ولم يكن يمسك شيئاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» فأتى النبي يكل فكلم 
غرماءه فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله كك فباع لهم رسول الله يك 
ماله حتى قام معاذ بغير شيء. 


باب التفليس جه 0 


وفي «الرافعى» و«المهذب)370: أن كعب بن مالك روى أن النبي كهِ حجر على 
معاذ» وباع عليه ماله”". 

ولأن في الحجر مصلحة للغرماء””"؛ فإنه قد يخص بعضهم بالوفاء فيتضرر 
الباقون» وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع» ومن هذه العلة يستنبط أن المال لو كان 
مرهونًا امتنع الحجرء اللهم إلا أن يكون فيه رقيق» ونقول بنفوذ عتق الراهن» وهذا ما 
ظهر لي فقهاء ولم أقف عليه منقد 200040 

وإنما اعتبرنا سؤال الغرماء؛ لأن الحجر لحقّهمء وهم أهل رشدء نعم» لو كانت 
الديون لمحجور عليهم؛ حجر الحاكم عليه من غير التماس؛ كما له استيفاء ديونهم» 
ولو كانت لعُيّب”'' لم يحجر؛ لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم. 

ثم كيفية اللفظ الذي يقع به الحجر من القاضيء. اختلف فيه أصحابنا: 

فذهب البغداديون [منهم]”' إلى أنه يقول: وقفت مالكء ومنعتك من التصرف 

وقال البصريون: يقول له: حجرت عليه بالفلس»؛ لأن الحجر يتنوع. والمنع من 
التصرف ووقف المال من أحكام الحجر؛ فلا يقع به الحجرء وهذا يشابه عدم انعقاد 
البيع بلفظ التمليك. 


)١(‏ في أ: والمذهب. )١(‏ تقدم. 

(*) في أء د: الغرماء. (4؛) في د: نقلا. 

)0( قوله: ولأن في الحجر مصلحة الغرماء؛ فإنه قد يخص بعضهم بالوفاء فيتضرر الباقون» وقد 
يتصرف فيه فيضيع حق الجميع» ومن هذه العلة يستنبط أن المال لو كان مرهونا امتنع الحجره 
اللهم إلا أن يكون فيه رقيق ونقول بنفوذ عتق الراهن» وهذا ما ظهر لي فِقْهّا ولم أقف عليه 
منقولا. انتهى كلامه. 
وما ذكره من امتناع الحجر قد ذكر بعد ذلك في الكلام على النفقة على المفلس ما يخالفه» وسأذكر 
لفظه. ثم إن ما قاله إنما يأتي إذا قلنا: من شرط الحجر أن يكون له مالء فإن قلنا: لا يشترط حجر عليه 
قطعًاء لأن غاية الموجود أن يكون تعلق حق الغير به ألحقه بالمعدوم» واشتراط المال قد توقف فيه 
الرافعي في أول الباب فقال: يجوز أن يقال: لا حاجة إليه؛ بل مجرد الدين يكفي لجواز الحجرء منعًا له 
من التصرفات فيما عساه يحدث له باصطياد وانّهابء فإن كان كذلك فليفسر المفلس بالذي ليس له 
مال يفي بديونه؛ لينظم من لا مال له أصلا ومن له مال قاصر. هذا كلام الرافعي» ولم ينقل خلافه. [أ 
وأ. 

(7) في أ: لعيب. (0) سقط في د. 


4/5 جه كتاب البيوع 


واعلم أن الشيخ ذكر صريحًا شرطين من شرائط الحجرء والثالث -وهو أن تكون 
الديون حالة -يقتضيه مساق كلامه من أول الباب» على أن فى «النهاية» حكاية وجه: 
أنا إذا قلنا: تحل الديون بالإفلاسء أنه يجوز أن يحجر عليه بسببها. 

ووراء ما ذكره الشيخ أمور: ٠‏ 

ديا إذا قايف الديون عسايية" "2 لثالف والرسل غير كسؤتة: اق لا يفن كسية 
شتقفه» وتنقة عبالة او فوج © حفيرا “قد ظيرت عليه أماراف: القلسن وف جوار 
الحجر عليه وجهان: 

أصحهما عند العراقيين» كما حكاه الرافعي» واختاره في «المرشد): أنه لا حجر 
فق الخال 

ومقابله -ذكر الماوردي أنه مأخوذ من نص الشافعيء فيما إذا تسلم المشتري 
المبيع» [وكان الثمن معه فى البلد-: أنه اي عليه [في]1" المبيع» وجميع 


ماله مع أن فيه وفاء بالشمن]”'". 


[وفي جواز الحجر عليه وجهان]”'. 

وقال الإمام: إنه المختار عند الأئمة. 

قلت: ويظهر أن تكون مادة الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل كما تقدم. 
وقد أجرى العراقيون - مثل أبى الطيب وغيره - الخلاف فيما إذا كانت الديون أقل» 
وكاة ينلع على القاي العواوما":إلن 'المسا وا ف الرياده علق اقرف ميتي كرة 
الإنفاق» ورتبه الإمام وقال: هذا”"' أولى بالمنع؛ ولا خلاف أن دَخْله إذا وفى بَخرجه 
لا يحجر عليه» اللهم إلا أن يمتنع من الوفاء» ففيه الخلاف السابق في أول الباب. 

ومنها: إذا سأل بعض الغرماء الحجرء فينظر: إن كان دينه لو انفرد اقتضى الحجر 
أجيب إليه ولا يكون قاصرًا عليه» بل يتعدى في حق سائر الغرماء» وإن كان لو انفرد 
لا يحجر عليه به» فوجهان: 

الأظهر منهما: المنع. 

واختيار الشيخ أبي محمد وهو الذي يقتضيه إطلاق العراقيين: أنه يحجر عليه؛ 
2000 في د: متساوية. () سقط فى د. 


40 سقط قن ) (4) سقط فى 
(0) سقط في ج. (5) في أء د: وهذه. 


باب التفليس تت لام 


كي لا يضيع حقه بتكاسل غيره؛ وفي «الجيلي» حكاية وجه: أن للحاكم الحجر عليه 
من غير طلب [والتماس]''. 

ومنها: إذا لم يطلب الغرماء الحجرء وطلبه المديون» ففي إجابته وجهانء أظهرهما 
في الرافعي» وادعى الإمام أن عليه الأكثرين: أنه يجاب لأن له فيه غرضًا ظاهرّاء وقد 
رأف العلماء أن الحجر على معاذ كان بالتماسه دون الغرماء» ورأى الإمام أنه كان 
بسؤال الغرماء» وقال في «الاستقصاء»: إن هذا الوجه ليس بشيء. 

تنبيه: إذا كان من جملة مال المديون مبيع لم يقبض ثمنه» ولو قوم مع ماله 


والحيييا "ا ثمنه مع الديون. اقتضى ذلك ألا يحجر عليه. 


ولو أخرج عن التقويم وثمنه عن الديون اقتضى ذلك الحجر -فهل يدخل في 
التقويم أم لا؟ فيه وجهان في «الحاوي» وغيره» وأصحهما عند العراقيين: الإدخال» 
وقد بناهما المتولي مع قولنا بالحجر عند مساواة المال الدينَ» على أنه هل يرجع 
البائع في عين ماله [والحالة1© هذه أم لا؟ فإن قلنا: يرجع فيهاء لم تدخلء وإلا 
أدخلت. 

قال:والمستحب أن يشهد على الحجر - أي: وينادي عليه - ليتسير إثباته عند من 
بعده من الحكامء ولتعرف الناس حاله. فإن عاملوه كانوا على بصيرة» وليس ما» 
من [له]26 عليه دين ممن لم يسأل فيحضرهء ل 
أصحابنا. 

وحكى الماوردي أن البصريين من أصحابنا قالوا: من شرط ثبوت الحجر الإشهاد؛ 
لأن المقصود بهذا الحجر الشهرة» وإظهار الأمر فيه» ولا يكون مشهورًا إلا بالإشهاد. 
وأجري مجرى اللعان الذي قصد به الشهرة. 

قال:وإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال - أي: الموجود - بما يبطل به حق 
الغرماء من البيع» والرهنء والهبة» ونحو ذلك؛ [وذلك]"؟2 لتعلق حق الغرماء به 
كتعلق حق المرتهن» ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم؛ فلا يصح تصرفه على 


(9) سقط في أ. (:) في د: وليس. 
(5) سقط في أ. (5) سقط في أ د. 


44 جه كتاب الببوع 


مراغمة مقصود الحجر كالسفيه. 

وقد(" يفهم من العلة الثانية: أن الحجر يتعدى لنفسه. حتى لا يصح منه بيع شيء 
في ذمته سلمّاء ولا شراؤه لشيء بثمن في ذمته كالسفيه. وهو قول حكاه الإمام. ومن 
العلة الأولى: أن الحجر لا يتعدى إلى ما يتجدد له من الملك بعد الحجر بسبب البيع» 
والشراء» والاحتطاب» والاحتشاش» وغير ذلك» بل يتصرف فيه'"' كيف شاءء [وهو 
وجه رواه المراوزة]7"» وأنه إذا باع ما وقع عليه الحجرء أو وهبه بإذن الغرماء نفذ 
تصرفه كما في المرهونء وهو في البيع احتمال أبداه الإمام» وجعله الغزالي أظهر 
الوجهين» وفي الهبة قول حكاه الشاشي عن الماوردي؛ قياسًا على هبة العبد بإذذ 
سيده» والصحيح -وبه جزم فرق - سح عه ودرانة. بقن في الذيةة وتعدي 
الحجر إلى ما يتجدد له من ملك. 

ولنا قول آخر في أصل المسألة» [في المذهب الجديد, كما حكاه الإمام في كتاب 
الإقرار]”؟2: أن تصرفه موقوف كتصرف المريض: فإن وفى ماله بديونه بسبب ارتفاع 
الأسواقء أو استفادة”* مالء أو إبراء بعض الغرماء- نفذ تصرفه» وإلا فسخ الأضعف 
فالأضعف. والأضعف الهبة» ثم البيع» ثم الوقف والكتابة والعتق. 

قال الشيخ في «المهذب»: ويحتمل عندي أن يفسخ الآخر فالآخرء كما في 
تبرعات المريض. وفي «الحاوي»: أنه يبدأ من تصرفاته بنقض ما ليس في مقابلته 
عوض كالهبة والعتق» فإن لم يَف فسخت الكتابة قبل البيع» فإن لم يَف المكاتب نظر 
في البيع: فإن كان بدون ثمن المثل تقضن» وإ كان يأكثر [من تمن الحفل]'"" + والشمن 
باق أجيز العقد ولا ينقض. 

وإن كان ثمنه قد أتلفه المشتري فسخ؛ لآن العين ترجع إلى الغرماء» ويبقى الثمن 
في ذمة المفلس» وإن كان قد باعه بثمن المثل» والثمن مقبوض تالف فسخ؛ لما 
ذكرناه. 

وإن كان باقيًا نظر: إن زادات قيمة الثمن» أو نقص سعر المبيع لم ينقضء وإن كان 


)١(‏ في أ: ولم. (؟) في ]: منها. 
إفوة سقط في ج. 2 سقط في د. 
(5) فى د: إسناد. (؟) سقط في د. 


باب التفليس جه ,6 


الآخر''' باقيًا بحاله» فظاهر إطلاق الشافعي وأصحابه يقتضي أن يفسخ عليه 
والصحيح عندي أنه لا يفسخ» وهذا ما حكاه صاحب «الاستقصاء» عن «الإيضاح»» 
وطرده فيما إذا وهب شيئًاء وكوفئ بمثله في أن الهبة لا تنقضء ولو لم يوجد من 
يشتري إلا ما أجزنا التصرف فيه وحث الغرماء على البيع» قال الإمام: فيه احتمال. 
والظاهر أن الغرماء يجابون فيباع» والمذهب القول الأول وهو اختيار المزني» 
والفرق بين المفلس والمريض: أن المريض لا يتعلق بماله في الحال حق؟ بدليل أنه 
يجوز صرفه في شهواته وملادَهء ولا كذلك المفلس»ء وعلى القولين يجوز له الوصية 
به» وتدبير ما في ماله من العبيد» صرح به صاحب «الاستقصاء»» وألحق بهما [في]”") 
ل ا ل ل ل لل لقف 
على الأصح. 

وحكي [أن]”" مقابله وجه ضعيف,. وهو الذي نسبه الرافعي وغيره إلى أبي زيد» 
وقال: إنه الأظهرء وهو مبني على أن الديون إذا قضيت [لا يرتفع]”*' الحجر بنفسه. 
والأول مبني على أنه يرتفع 

قال الرافعي: ولك أن تقول: وجب ألا يجزم بصحة البيع» وإن قلنا بسقوط الدين 
يسقط الحجر؛ لأن صحة البيع إما أن ته تفتقر إلى تقدم ارتفاع الحجر أو لاء فإن كان 
الأول وجب أن يجزم بعدم الصحة؛ للدَّوْر؛ فإنه لا يصح البيع ما لم يرتفع الحجرء 
[ولا يرتفع الحجر]””' ما لم يصح البيع» وإن لم يفتقر فليخرج على الخلاف فيما إذا 
قال: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق» فولدت ولدًا بعد ولد: هل تطلق بالثانى؟ واستيلاد 
المقلين عر بي؟ ْ 

مقتضى ما قاله الأصحاب من عدم نفوذ عتقه في الحال على القولين» أن يكون 
كذلك إذا قلنا: إن استيلاد الراهن كعتقه. أو قلنا: إنه مرتب عليه وأولى بألا ينفذ» وإن 
قلنا: أولى بأن ينفذء ففيه هاهنا نظر. 


مقتضى ما حكاه الماوردي من القولين في أن هذا الحجر حجر سفه أو حجر 


)١(‏ في ج: الأمر. (0) سقط فى أ. 
إفرة سقط في أ د. (5) في ج: لارتفع. 
)0( سقط في أ. 


لحف جه كتاب الييوع 


مرض: أن”'' ينفذ في الحال وجهًا واحدًا؛ لأن المريض ينفذ استيلاده من رأس 
المال» وكذا"'' السفيه» والله أعلم. 

فرع: لو اشترى شيئًا بشرط الخيارء أو وباعه» ثم حجر عليه» فهل له الفسخ 
والإجازة؟ ينظر: إن كان له الحظ في أحدها ففعله نفذ» وإن كان الحظ في خلافه 
فثلاثة طرق: 

أظهرها -وهو ظاهر النص-: أن ذلك نافذ؛ لأنه ليس بتصرف مستجدًه وإنما يمنع 
المفلس من التصرفات المنشأة. 

والثاني: لا ينفذ كما في الرد بالعيب» وهذا”" ما ذهب إليه ابن أبي هريرة [وأبو 
إسحاقء كما نقله في «المهذب».]””' واختاره في «المرشد»» وقال الماوردي: إنه لا 
وجه له» والقائل الأول فرق بأن الملك في زمن الخيار ضعيفء بخلاف العيب. 

والثالث: أن ذلك ينبني”” على أقوال الملك» فإن قلنا: لا ملك [له]”' '» نفذ فسخه 
إن كان مشتريًا]”"» وإجازته [إن كان بائعًا]” )» وإن قلنا: الملك له» نفذ منه ما 
يقتضي استدامة ملكه دون ما يزيله. 

تنبيه : احترز الشيخ بقوله: لم ينفذ تصرفه في المال» عن نفوذ تصرفه في النكاح 
والطلاق» واستيفاء القصاص والعفو عنه». واستلحاق النسب ونفيه» وكذا إقراره 
بالمال» لكن فيه تفصيل: فإذا أقر بمال لزمه قبل الحجرء وأخذناه به بعد فك الحجرء 
وهل يشارك المقر له به الغرماء؟ فيه قولان منصوصان في «المختصر)» وهما يجريان 
فيما لو أقر بعين في يده أنه غصبها أو استودعهاء أو استعارهاء أو استؤجر على العمل 
فيها وكان صباعًا أو صائعًاء والأصح القبول. 

وجعل الإمام الخلاف في الإقرار بالعين محكيًا”'' عن القديم وأن الأئمة ألحقوا 
الإقرار بالدين [المرسل]”' '' بالعين» وتبعه الغزالي في ذلك. 

[فإن قبلنا إقراره بالعين سلمت إلى المقر له» وإن لم نقبله وفضلت سلمت إليه 


)١(‏ فى د:أو. (6) فى د: وكذلك. 

إفرة لو 2 سقط اق :ف 

(0) فى أ: مبنى. 15 شق فى د 

(0) سقط في د. (4) فى : إن كان باقيّاء وسقط في د. 


)اق يدن 13) سقط فى و 


باب التفليس جه 44١‏ 


أيضَاء وإلا فالغرم في ذمتهء كذا قاله الرافعي وغيره هنا. 

وفى «النهاية» و«تعليق» القاضى الحسين فى كتاب الإقرار: أنه إذا أقر بالعين» 
فإقراره غير مقبول على الغرماء. حتى لو مست الحاجة إلى صرف تلك العين 
إلى الديون صرفناها. 

نعم» إذا فضلت”'' بعد فك الحجرء هل تسلم للمقر له؟ فيه قولان.انتهى. 

وعلى قياس هذا ينجه أن يجيئا في الغرم - أيضًا - وفي الدين”"2, وبذلك 
يحصل فى المسألة طريقان]”". 

وإن أسند الدين إلى ما بعد الحجر: فإن كان عن معاملة فلا يضارب الغرماء. كذا 
قاله الأصحابء وفيه [نظر]”*' يظهر لك من بعد. وإن كان عن إتلاف أو خيانة؛ 
فأصح الطريقين: أنه كما لو أسنده إلى ما قبل الحجرء والثاني: أنه كما لو قال: عن 
معاملة» [وهذا ما حكاه الماوردي]””. 

[قلت: ويشبه أن يكون الخلاف مبئيًا على ما لو ثبت ذلك بالبيئة» ومذهب 
العراقيين: المشاركة» والمحكى عن القاضى الحسين عدم المشاركة» [وهو ما ادعى 
الإمام في كتاب الإقرار: أنه المذهبء والقاضي: أنه أقيس الوجهين]”'". فالطريقة 
الأولى ماشية على ما ذهب إليه العراقيون» والثانية على ما حكي عن القاضي. 

ولو أقر بما يوجب القصاصء فعفا المستحق على مال - قال فى «التهذيب»: هو 


)١(‏ في أ: فصلت. 

(؟) قوله: ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر قبل إقراره في الأصح. فإن لم يقبل إقراره ففضلت 
العين بعد فك الحجر فهل تسلم إلى المقر له؟ فيه قولان في كتاب الإقرار من «النهاية» واتعليق» 
القاضي الحسين. ثم قال: وعلى قياس هذا يتجه أن يجيئا في الغرم - أيضا - وفي الدين. انتهى 
كلامه. 
وهو يقتضي أنه لم يقف على نقل في هذه المسألة» وقد صرح بها الغزالي في كتاب الإقرار من 
«البسيط»» وحكى فيها الخلاف الذي حاول تخريجه إلا أنه ذكر ذلك في الدين خاصة. فقال ما 
نصه: وإن أقر بدين معاملة لم يثبت للمقر له مضاربة الغرماء أصلاء ويؤاخذ به بعد انفكاك 
الحجر» وذكر الإمام في ذلك بعد انفكاك الحجر خلاقًاء وزيفه» ولم يذكره في كتاب التفليس. 
هذا لفظ «البسيط» بحروفه. [أو]. 

(9) سقط فى د. (5) سقط فى أ. 

(5) سقط في د. () سقط في د. 


7 جه كتاب البيوع 


كما لو أقر بدين جناية. وقطع بعض شارحي «المختصر» بالقبول]1"©. 

قلت: وقد" "' تقدم لنا كلام فيما إذا أقر العبد المرهون بما يوجب القصاص. وعُفِي 
عنه على مال ويتجه أن يجيء مثله هاهنا ". 

فرع: لو ادعى على المفلس بمال لزمه قبل الحجرء فأنكر ولم يحلف. حلف 
المدعي. وشارك الغرماء إن قلنا: إن اليمين مع النكول بمنزلة البينة» وإن قلنا: 
كالإقرارء ففي المشاركة القولان. هكذا حكاه معظم الأئمة هناء وسيأتي في كتاب 
الأقضية - إن شاء الله تعالى - أنا إذا قلنا: إن يمين المدعي مع نكول الخصم كالبينة» 
فذاك إذا لم يتعد الثالث” “© أما إذا تعدى فالأصح أنا لا نعاملها معاملة البينة في حقه» 
وقد حكى المتولي هذا وجهًا هنا. 

قال: فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله -أى: من زوجاته و[أم]* 
ولده. وقريب تلزمه نفقته» إلى أن ينفك عنه الحجر: 

أما الإنفاق عليه؛ فلقوله كلكه: «بدَْ بِتفْسِكَء ثُمّ بِمَئْ تَعُولُ090). وممن يعول: 
الزوجة» ونفقتها دين ثابت في الذمة» وقد قدم نفقته عليهاء دل على تقدمها على 
الديون ولأنه إذا لم يكن ذا مال وجبت نفقته على كافة المسلمين؛ فوجب إذا كان له 
مال أن يقدم بالإنفاق منه [بطريق1؟" الأولى”". 

وأما الإنفاق على الأقارب؛ فلأنهم يجرون مجراه في وجوب الإنفاق قبل الحجرء 
وعتقهم إذا ملكهم؛ كما يعتق إذا ملك نفسه؛ فوجب أن يقدم نفقتهم بعد الحجر كما 
يقدم نفقته» ووجه الرافعي ذلك بأن المفلس موسر بالمال قبل القسمة» وإذا ثبت 
تقديم نفقة الأقارب على وفاء الدين كان تقديم نفقة الزوجات أولى؛ لأنها تقدم على 
نفقة الأقارب مع أنها دين. 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أ: وهذا. 
(0) فى أء د: هنا. (:) فى أء د: لثالث. 
(5) سقط في د. (5) تقدم. 

072 في د: من طريق. 


() قوله: ولأنه إذا لم يكن ذا مال وجبت نفقته على كافة المسلمين؛ فوجب إذا كان له مال أن يقدم 
بالإنفاق منه بطريق الأولى. انتهى كلامه. 
وما قاله منقوض بالمرهون والعبد الجاني؛ فإن مالكهما لا ينفق عليه منهماء وقد صرح الإمام هنا أنه 
إذا لم يكن للمفلس سوى المرهون لا ينفق عليه منه. [أ و]. 


والمراد بالنفقة: قوت مثله الذي لا يستغنى عنه» ولا يعتبر في ذلك شهواته 
وملاده. وما الواجب من نفقة الزوجات؟ قال الإمام: نفقة المعسرين. قال الرافعي: 
وفي التجريد للقاضى الروياني: له بل اعون جد وير وهذا قياس الباب» 
ولو كان ينفق نفقة المعسرين لما أنفق على الأقارب. 

قلت: ما ذكره الإمام هو الحق» وعليه ينطبق [أكثر ما قيل في]1'' حد المعسر [في 
النفقات]''. بل كله كما ستقف عليه. 

ووجوب نفقة القريب قد حكى الزبيلي”'' من أصحابنا في «أدب القضاء» له: أنه 
لا ينفق على ولده. والدين أولى منه؛ لأن نفقة الولد مواساة والدين لازم» وعلى تقدير 
تسليم الحكم - كما ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه - فهو مشكل. 

تنبيه : محل وجوب الإنفاق على الزوجة إذا كانت في العصمة قبل الحجرء أما إذا 
تزوجها بعد الحجر فلا ينفق عليها من المال» صرح به المتولي والرافعي في كتاب 
النكاح» والفرق: أن القياس يقتضي أن ما عدا نفقة يوم الحجر لا يجب للزوجة على 
الجديد. ولا للقريب [فيه]!”'؛ لأنها تجب يومًا فيومّاء والحال الذي يجب فيه المال 
قل سيق تعلق تقوق الغرماء يه فاشيه ما إذا كان مرهونًا خبال: 

ذلك فيما إذا كانت الزوجة متقدمة؛ لأنها سبب الوجوب. فأقمناها مقامه» وكذلك 
القرابة» وذلك منت فيما إذا تأخرت الزوجية؛ فأعملنا القياس. 

لبر ب ا وي ار د بال 

قلت: تجدده من [يتقاعد عن ]”!" ؟ابوناية صدرت [من عند المفلس] 
تاك مدع البرداة يم ارمع هنا شم طلبهنع» كن ابيع عنة ولاك قاو 

ثم وجوب الإنفاق على الأقارب لك أن تستنبط منه أن سكنى المفلس وملبسه. وما 
ينام عليه ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه - مما”*' لا غنى لمثله عنه- يخرج من المال 


يون 


)١(‏ سقط فى د. (؟) سقط فى د. 

(؟) في ج: الرملي. (4) سقط في د. 

(5) في ج: خالفنا. (7) في أ: لا أرشء» وفي د: كأرش. 
(0) سقط في د. (8) فى أ: عنه من المفلس. 


فنك في ج د: لماء 


ل جه كتاب البيوع 


أيضًا؛ لأنه إنما يجب على القريب إذا فضل عن ذلكء كما ستقف عليه في النفقات. 

وقد صرح الأصحاب بوجوب الكسوة» وحكى المتولي -وتابعه الرافعي- أنه لا 
يترك له الفُرْش والبّسّطء ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة. ثم الكسوة لا يقتصر 
فيها على زمن الحجر ويوم القسمة كما يفعل في النفقة» بل يعطي إن كان في فصل 
الصيف كسوة الصيف: قميص وسراويل”''» ومنديل» ومكغبء ودُرّاعة [يلبسها فوق 
القميضن] "2 وكللناة) زعف» إذ كان غادتةؤلك. 

وإن كان [في فصل الشتاء]” "» أعطى [مع]”'' ما ذكرناه: جبة أو ما يليق به من فرو 
وغيره» وتوقف الإمام في الخف والطيلسان, وقال: إن تركهما لا يخرم””' المروءة» 
وذكر أن الاعتبار”'' بما يليق بحاله في إفلاسه. لا في بسطته وثروته. 

قال الرافعي: لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يساعدونه عليه» ويمنعون 
قوله: إن تركهما لا يخرم المروءة. 

ولا يجمع له بين كسوة فصلين في وقت واحد. وحكم العائلة فيما ذكرناه حكمه 
وكذا حكم كفنه وكفن قريبه وأم ولده وزوجته [على رأي - يخرج من المال» وفي 
قدر المخرج ثلاثة أوجه: 

أضعفها - وهو ما رواه الإمام عن أبي إسحاق]”''-: ما يستر العورة. 

وثانيها: ثوب واحد. 

وثالثها: ثلاثئة أثواب كما في حال الحياة؛ وهو الآصح. 

فرع: ذا كان على المفلس”*' ثياب فوق ما يصلح لمثله بيعت وأعطي ما يليق 
بمثله””' ''» وكذا الحكم في أم ولده؛ لأن ذلك ملكهء بخلاف الزوجة والقريب إذا 
كساهم قبل الحجر ذلك وبقي؛ لأنهما ملكا ذلك قبل الحجر. ولو كان من عادة 


() قوله: بل يعطى في فصل الصيف كسوة الصيف: قميص» وسراويل ... إلى آخره. 
أهمل العمامة» ولا خلاف في وجوبها. [أ و]. 


() سقط فى د. (9) سقط فى أ. 
(4) سقط فى د. (5) في ج: مخرج. 
(5) في أ: الإخبار. (0) سقط في د. 


222 في جه ذه به. 


باب التفليس ش جه ه.؛ 


المفلس أن يلبس قبل الإفلاس دون ما يليق به تقتيرّاء لم يزد عليه في حال الحجرء 
ولا خلاف على”' المذهب: أنه لا يترك له رأس [مال]”'' يكتسب به وإن كان جهة 
اكتسابه التجارة» وحكى الإمام في كتاب الحجر: أن العراقيين حكوا عن ابن سريج أنه 
يخلف عليه رأس ماله الذي بالتجارة فيه يتبلغ ويتوصل إلى تحصيل قوته في مستقبل 
الزمان إذا كان لا يحسن الاكتساب إلا من هذه الجهة؛ كما يخلف له دست ثوب يليق 
بمنصبه» وأنهم غلّطوه وزّيفوه وإن الأمر على ما ذكروه. 

[فرع: في «فتاوى» العبادي: إذا كانت له كتب علم» وهو عالم» وللكتب قيمة - 
أنها لا تباع في الدين» وتباع المصاحف فيه؛ لأن كتب العلم علم» ويحتاج إليها 
الناس ]7 


واعلم أن ما ذكروه”*' ظاهر فيما إذا كان بعض ماله لم يتعلق به حق لمعين””'» أما 
إذا تعلق بجميع ماله حق معين: إما بسبب الحجرء أو بغيره؛ أو بهما كالأعيان المبيعة 
التي لم تقبض أثمانهاء والرهونء والرقاب التي تعلقت بها أروش الجنايات - ففي 
«النهاية»: [أنه]'' إذا لم يكن له سوى المرهون. لا ينفق عليه وعلى عياله منه» وغير 
المرهون لم أقف فيه على نقل» والقياس: أن يلحق بالمرهون في ذلك؛ ويؤيده قول 
جمهور أصحابنا في مؤنة تجهيز الميت ودفنه: إنها لا تخرج'"" من عبده الجاني أو 


)في أناقن: (؟) سقط في د. 
(9) سقط في ج. (:) في ج: ذكرناه. 
(5) في أ: لعين. () سقط فى ج د. 


(0) قوله: واعلم أن ما ذكرناه - أي من النفقة عليه وعلى عياله - ظاهر فيما إذا كان بعض ماله لم 
يتعلق به حق لمعين؛ أما إذا تعلق بجميع ماله حق معين؛ إما بسبب الحجرء أو بغيره؛ أو بهما 
كالأعيان المبيعة التي لم تقبض أثمانهاء والرهون والرقاب التي تعلقت بها أروش الجنايات - 
ففي «النهاية»: أنه إذا لم يكن له سوى المرهون لا ينفق عليه وعلى عياله منه. وغير المرهون لم 
أقف فيه على نقل» والقياس: أن يلحق بالمرهون في ذلك. ويؤيده قول جمهور أصحابنا في مؤنة 
تجهيز الميت ودفنه: إنها لا تخرج. انتهى كلامه. ‏ - ١‏ 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما قاله صريح في الحجر عليه إذا كان ماله مرهوئاء وقد تقدم في أول الباب ما حاصله: أنه 
لا يحجر عليه؛ فراجعه. 
الأمر الثاني: أن هذا النقل عن الإمام لو صح لكان صريحا في نقل هذه المسألة المهمة» لكنه غير 
صحيح. ولم يصور الإمام المسألة في المفلسء بل ذكر مسألة مستقلة؛ فإنه قال: وكان لا يمتنع أن 


ةا 3 كتاب البييوع 


المرهون. أو الذي اشتراه ولم يوفٌ''" ثمنه» وقد مات مفلسًا. وقد حكى الشيخ أبو 
محمد في «الجمع والفرق» عن بعض مشايخنا: أن الميت يقدم على حق المجني 
عليه. وحق المرتهن؛ وإن لم يخلف مالا سواه. ويظهر جريان مثله هاهنا؛ لأن الميت 
أحوج إلى براءة الذمة من الحي. وكذلك في الصورة الثالثة؛ لأنه إذا قدم على من 
يقدم حقه. فأولى أن يتقدم على من تساوى معه في ثبوت الحق, والله أعلم. 

وأما إذا كان له كسب يفي بنفقته» ونفقة عياله» واكتسب - صرف ذلك إليهم» فإن 
لم يَف بالنفقة كمل من المال» وإن لم يكتسب. 

قال في «التتمة»: لا ينفق عليه من المال حتى يكتسب. 

قلت: والذي يظهر [أن مراده]*' أن حكمه حكم من لم يكن له مال» وستقف 
على ما قيل في تكليفه الاكتساب للنفقة في النفقات» فإن لم نوجبه عليه؛ اتجه أن 
تلفق عر ,المال» 

قال: وإذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره. أو وكيلهء وأحضر الغرماء - أي: 
استحبابًا - لأن ذلك أنفى للتهمة» والمالك أخبر بثمن أمواله وصفاته» فإذا أحضر 
أخبر بذلك. وكان سببًا لزيادة في الأثمان» وقد يطلع فيه على عيب فيخبر به؛ حتى لا 
يقع البيع متعرضًا للفسخ. وإحضار الغرماء؛ لاحتمال أن يرغب أحدهم في شراء 
شيء فيكثر طلابه» وذلك يزيد في الثمن. 

قال الماوردي: والأولى أن يتولى المفلس البيع أو وكيله بإذن الحاكم؛ ليقع 
الإشهاد عليه» وتطيب نفس المشتري والبائع» ولا يحتاج إلى إقامة البينة على أن ما 
يبيعه ملك له بخلاف ما إذا باع الحاكم, أو أذن لمن يبيع””؛ فإن شرطه أن يثبت 


” يلتحق المفلس - أي في نفقة الأقارب - بالفقير الذي لا مال له. ولكن أجمع الأصحاب على ما 
ذكرناه؛ فليثق الطالب بما نقلناه. ولو كان عليه دين وقد رهن به مالا لا يملك غيره؛ لا ينفق عليه ولا 
على أهله وأولاده منه؛ فإن المرهون خارج عن حكم تصرفه إلى الانفكاك» والأموال باقية على حق 
المحجورء ولكنه بالحجر محمول على أن يبتدر صرفها إلى دين. هذا كلام الإمام؛ وحاصله: أنه 
حاول فرقا بين مسألتين مستقلتين» ولم يذكر أن هذا المرهون حجر عليه» والذي أوقع المصنف 
في الوهم أنه توهم أن قوله: «ولو كان عليه» عائد على المفلس» وغفل عن عادة الأصحاب في 
ترجمة المسائل بذلك» وكيف يتصور ألا يكون عليه دين حتى يأتي بهذه العبارة؟! [أ و]. 

)١(‏ في أ: يوقف. (؟) سقط فى د. 

فرق في د: يبيعه. 1 


باب التفليس جه /4 


عنده أنه ملك للمفلس بالبينة» كما حكيناه عنه من قبل. 

قال: وباع كل شيء في سوقه؛ لآن أهل سوقه فيه أرغبء والمشتري هناك أكثر 
والتهمة منه أبعد. وهذا إذا لم يكن في نقله كبير مؤنة» أما إذا احتاج إلى مؤنة كبيرة في 
نقله» ورأى الحاكم من المصلحة ألا يحمله إلى سوقه» ويستدعي أهل السوق إليه - 
فعلء قاله"'' الماوردي. 

ولو باع الشيء ء في غير سوقه جازء كما صرح به القاضي أبو الطيب والمتولي. 
لكن بثمن المثل؛ إذ هو الشرط في بيع مال المفلسء وكذا كونه حالاً» ومن نقد البلده 
وإن لم يكن ما على المفلس من جنسه. ور يشتري لهم من جنسه. 

قال المتولي: وإن وجد الرضا''' من المفلس والغرماء [بالبيع]”"» بغير نقد البلد. 
[جازء وحكى الرافعي في كتاب الوكالة: أن الحاكم لو رأى المصلحة في البيع بمثل 
حقوقهم جاز وأن حكم بيع الحاكم المال المرهون هكذا]””'» ولا يسلم المبيع إلا 
بعد قيض الثمن» ويجبر المشتري عليه على النصء ووراءه شيء آخر مذكور في آخر 
باب اختلاف المتبايعين. 

قال: فإن لم يوجد من يتطوع بالنداء» استؤجر من خمس الخمس من ينادي»؛ لأنه 
من المصالح» وهل يجوز أن يؤخذ من أربعة أخماس الفىء, فيه قولان في «الحاوي». 
ملكه؛ فهو كنفقة العبد والدور قبل أن تباع» ومقدم””' بذلك على سائر الغرماءء وإن 
كان وجوبه حادثًا بعد الحجر؛ لأجل المصلحة؛ وهكذا يفعل فى أجرة الكيالء 
والوزان وكراء"" البيت الذي يحفظ فيه المتاع» والأولى أن يكون تقدير الأجرة من 
الغرماء» كما قال المتولي؛ لأن ذلك ينقص حقوقهم.ء فإن أبوا دفع الحاكم أجرة 
المثل. 

قال الماوردي: ولو رأى الحاكم ألا يستأجر» ويجعل للمنادي جُعْلاً مشروطاء أو 
أجرة المثل جاز» وهذا هو المشهورء وفي لتعليق» القاضي أبن الطيب: أن المنادى 
)١(‏ في أ: قال. (؟) في أ: القاضي. 


(0) سقط في د. (4) سقط في د. 
)0 في ج: ويقدم. 3 فى أ د: وكذا. 
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يعطى من خمس الخمس كأجرة الكيال والدلأل» فإن لم يكن طلبنا من تبرع» فإن لم 
نجد كان من مال المفلس. 

قال: وبدأ”'' بما يسرع إليه الفساد - [أي]”": كالطعام الرطب. والفواكه. والبقول 
ونحو ذلك- حراسة له عن الهلاك» ثم بالحيوان؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة مع تعرضه 
للتلف. ثم بالعقار - أي: إن لم يكن ثم غيره من الأثاث- لأنه لا يخشى عليه الهلاك 
كغيره» ويؤمن من سرقته» ولأن العقار ليس له سوق يباع فيه» ويحتاج إلى التأنّي في 
بيعه حتى ينتشر فى الناس بيعه؛ فيتوفر طلابه» وذلك سبب في زيادة ثمنه» ولا يزاد في 
التأنى على ثلاثة أيامى ولا ينادى عليه» بل يعرض. 

قال الشافعي: وإن كان بقرب البلد الذي فيه العقار بلد يرغب أهله في شراء 
العقار» أنفذ إليهم وأعلمهم ليحضروا ويشترواء كذا حكاه المحاملى» وفى التتمة: أن 
الحاكم إذا رأى أن ينادي عليه فعل. 

أما إذا كان ثم غير العقار من المنقولات قدم بيعه عليه» ويقدم بيع الثياب على بيع 
النحاس والصفرء وإن كان مع العقار أرضون قدم بيع العقار عليها؛ لأن العقار قد 
يخاف عليه من هدم أو حريق. قاله الماوردي. 

ووراء ذلك أمور: 

أحدها: حكى المتولي أن المرهون من الأموال يباع أولاء ثم ما يسرع إليه الفساد. 

الثاني: حكى الإمام أن الحيوان يبدأ ببيعه» ثم بما يسرع”' إليه الفساد. 

الثالث: حكى الماوردي» والمحاملي» وغيرهما في موضع: أن أول ما يباع 
المرهون. ثم العبد الجاني» وسكتوا عن الذي يليهماء ثم قالوا في موضع آخر: أول ما 
يباع ما يسرع إليه الفساد». كما ذكرنا. 

وأحسن القاضي أبو الطيب في «تعليقه» إذ بين ذلك فقال: قد ذكرنا أنه يبدأ ببيع 
المرهون”*'» والعبد الجاني» إذا لم يكن في ماله ما يخاف هلاكه. أما إذا كان فيقدم 
بيعه» ثم المرهون والعبد الجاني» ثم الحيوان. 

ولا فرق فى العقار بين أن يكون معدا لسكنه -وهو سكن مثله- أو لاء وكذا لا 


200 في ج: وابدأء والتنبيه: ويبدأً. 0( سقط في أ. 
(9) في ج: يتسارع. (4) في أ: بالمرهون. 
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فرق في الرقيق بين أن يكون المفلس محتاجًا إليه للخدمة؛ بسبب منصبه أو رَمانته أو 
لاء وبهذا جزم العراقيون. وحكى المراوزة أنه خرّجِ قولٌ في مسكنه وخادمه: أنهما لا 
يباعان» [من نصه على أنهما لا يباعان]”'' في الكفارة» كما خرّجّ منهما قولٌ: أنهما 
يباعان في الكفارة» والمذهب: تقرير النصينء والفرق أن للكفارة بدلا ينتقل إليه»ء وهو 
الصومء والدين بخلافه. 

قال الإمام: والمسكن أولى بالإبقاء من الخادم؛ فينتتظم أن يترتب» ويقال: فيهما 
ثلاثة أوجه. الثها: يبقى المسكن دون الخادم. 

وإذا قلنا بإبقاء ذلك له. فلو لم يكن في ملكه اشتري له على أصح الوجهين. 

فرع: إذا كان له أم ولدء و''' ضيعة موقوفة عليه» فهل تؤاجر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا يؤجر المفلس إذا كان مكتسبًاء بلا خلاف في المذهب. 

والثاني-: وهو الصحيح في «الاستقصاء»» والذي حكاه القاضي أبو الطيب في أم 
الولد عند الكلام في أن المفلس لا يؤجر-: نعم؛ كما لو استأجر دارًا بأجرة معجلة» 
ثم أفلس؛ فإنها تؤجر عليه. 

قال: وقسم - أي: الثمن - بين الغرماء على قدر ديونهم” "؛ توخي لإنصافهمء ولا 
يكلف الغرماء إقامة البينة على أن لا غريم سواهم. قال صاحب «التقريب»: بخلاف 
الورئة؟ فإنا قد نقول: لا يقسم الحاكم التركة”'' بينهم حتى يقيم بينة خبيرة بباطن أمر 
المتوفى: أنهم لا يعرفون له وارثًا سواهم؛ لأن الحجر يشتهر أمره؛ فيغلب على الظن 
أن لو كان غريج”' لظهرء [وفرق الماوردي بأن الغريم تعذر أن يستحق جميع المال» 
وإن كان ثم غريم غائب بإبراء الغائب أو عفوه عن حقه. وليس كذلك الوارث؛ فإن 
الغائب لو أراد إسقاط حقه لم يسقط [حقه]"2 ]0". 

قال الإمام: وما ذكره [صاحب «التقريب)]!*) حسنء. ولكن لا فرق عندنا بين 
القسمة على الغرماء» والقسمة على الورثة؛ فحيث نقول: لا بد من إقامة البينة على أن 
لا وارث؛ فلا بد من مثله في القسمة على الغرماء. وكيفية القسمة: أنه إذا كان 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ د: أو. 
(") في ج: حقوقهم. (4) في أ: الشركة. 
(9) في أ: غيرهم. (0) سقط في أ. 


و372عغ( سقط في د. فت سقط في د. 
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لأحدهم عشرة» ولآخر عشرون. ولآخر ثلاثون - دفع لصاحب الثلاثين النصف من 
المتحصل» ولصاحب العشرين الثلث» ولصاحب العشرين السدسء وهكذا يفعل فيما 
إذا كانت ديونهم''' من غير النقدين» وتقسم على قدر القيم. 

ثم الديون التي يقسم المال عليها هي الثابتة عند الحجرء أو المتجددة بسبب 
إتلاف أو جناية» كما ذكرناه» أما ما تجدد عن قرض أو ثمن مبيع» فلا يقسم عليه شيء 
من المال الذي تناوله الحجرء وهل يقسم المبيع بين البائع وبين الغرماء [إذا طرد 
الحجر إليه]'''؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يشاركهم فيه أيضًاء بل حقه في ذمتهم' ”' إلى يساره؛ لرضاه بذلك 
أو تقصيرهء وهذا ما يفهم من كلام العراقيين. 

والثاني: أنه يشاركهم فيه. كذا!*) حكاه الإمام والغزالي في «البسيط»» وكلامه في 
«الوسيط» و«الوجيز» يفهم المشاركة في جميع المال على وجه؛ فإنه قال: والثاني 
يضارب؛ لأنه أدخل في ملكه شيئًا جديدًا بدينه الجديد» وعلى ذلك جرى الرافعي. 

فإن قلنا به» اتجه أن يكون في قبول إقرار المفلس بدين مُسْئَدٍ إلى ما بعد 
الحجر - بسبب مبيع في يده - القولان السابقان» وهذا ما أشرت إليه من قبل. 

ولو تجدد دين بسبب خروج بعض ما أبيع مستحمّاء وقد تلف ثمنه في يد 
الحاكم - فإنه من ضمان المفلس؛ ففيه طرق: 

إحداها: [حكاية قولين: 

أحدهما - وهو ظاهر نصه في «المختصر؛ء وفي «حرملة» على ما حكاه 
المحاملي-: أنه يقدم به على سائر الغرماء. 

والثاني: أنه يشاركهم [فيه]]”' كما في أرش الجناية» وهذا ما حكاه الربيع» وحرملة 
على ما حكاه البندنيجي وغيره» [في كتاب الرهن» وصححه. وكذا هو]"'' الأصح في 
«مجموع' المحاملي», والأظهر عند عامة الأصحاب. 

والثانية: القطع بالقول الأول» وبها جزم في «الوسيط». 
)١(‏ في ج: حقوقهم. )١(‏ فى أ: عليه. 


(9) فى أ: ذمته. (؛) في أء د: هكذا. 
(5) سقط فى أ د. (5) في د: وهو. 
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والثالثة - حكاها العراقيون-: أن المسألة على حالين: فمن قال بالتقديم محل 
قوله إذا لم يكن الحجر [قد قُكَّ ومن قال بالمضاربة محل قوله إذا كان]!'2 قد 
فك عنه الحجرء وليس له في الحال مال فيثبت'"' حقه في ذمته» فإذا استفاد مالأ 
وحجر عليه» كان صاحب الثمن أسوة الغرماءء» ونظير طريقة القولين: ما إذا باع 
شينًا قبل الحجرء ثم رد بعد الحجر؛ بسبب عيب. 

ولو استأجر منه دارًا بأجرة معجلة» وانهدمت بعد الحجر في أثناء المدة - 
فللمستأجر أجرة ما بقي من المدة» وهل يضارب بها؟ ينظر: إن كان الانهدام قبل 
القسمة ضاربء. وإن كان بعدها فوجهانء أصحهما في «مجموع» المحاملي: 
المضاربة. 

واعلم أن وقت القسمة حين يجاز بيع الأموال وحيازة أثمانها إن رضي الغرماء 
بالتأخير إلى ذلك الوقتء أو لم يمكن قسمة ما يتحصل أولاً فأول؛ أما إذا أمكن؛ 
وامتنع الغرماء من التأخير» أطلق القاضي أبو الطيب والمحاملي والإمام وغيرهم 
القول بإجابتهم. 

وفي «الحاوي» أنهم لا يجابون؛ لاحتمال أن يظهر غريم لم يطلع عليه وهذا ما 
قال الرافعي: إنه الظاهر””". 


ولا نزاع في أن الغريم لو كان واحدًا سلم إليه ما يتتحصل”*'' أولاً فأول؛ لأنا حيث 


)١(‏ سقط في أ. (؟) فى د: فثبت. 

(") قوله: واعلم أن وقت القسمة حين يجاز بيع الأموال وحيازة أثمانها إن رضي الغرماء بالتأخير إلى 
ذلك الوقت, أو لم يمكن قسمة ما يتحصل أول فأولء أما إذا أمكن وامتنع الغرماء من التأخير» 
أطلق القاضي أبو الطيب والمحاملي والإمام وغيرهم القول بإجابتهم. 
وفي «الحاوي؛: أنهم لا يجابون؛ لاحتمال أن يظهر غريم لم يطلع عليه وهذا ما قال الرافعي: إنه 
الظاهر. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي من أنه إذا أمكن قسمة المتحصل أولا فأولاء لا يقسم وإن طلب الغرماء التعجيل 
- غلط لا يوافق كلام الرافعي لا حكما ولا تعليلا؛ فقد قال الرافعي ما نصه: وما يقبضه الحاكم من 
أئمان أمواله على التدريج: إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى ألا يؤخر وإن كان يعسر لقلته وكثرة 
الديون فله أن يؤخر ليجتمع: فإن أبوا التأخير ففي «النهاية» إطلاق القول بأن يجيبهم. والظاهر خلافه. 
هذا كلام الرافعي. [أ و]. 


3 جه كتاب البيوع 


احتجنا إلى التأخير» وقدرنا على [إقراض ما يتحصل"''' مليّا وفيًّا]؟"' لا يودعه» حتى 
لو أودع. فتلف - ضمنه المودع» فدفعه لمن يستحقه أولى. وإذا احتجنا لإيداع ما 
يحصل إلى وقت القسمة. لا يودع إلا عند عدل» وإن رضي الغرماء والمفلس بغير 
عدل؛ لأن الحق هاهنا قد يتجاوزهم إلى غائب» بخلاف المرهونء والأولى أن يعين 
الغرماء والمفلس والعدلء فإن اختلفوا في التعيين» وتساوت صفات من عين حتى في 
عدم طلب أجرة على الحفظء وقدر على ضم أحدهما إلى الآخر فعل» وإلا عين 
الحاكم واحدًا. 
فروع: 

لو كان بعض الغرماء غائبّاء فإن عرف قدر ما لَهُ قسم عليه» وإن لم يعرف ولم 
يمكن مراجعته» ولا هو ممن يرجى حضوره - رجعنا إلى قول المفلس فيما لَه وقسم 
علي فإذ جف برظير له زياد عل ما ارك ري المقلتن» فذللك" بسؤلة هو 
غريم آخر. وإن أمكن حضوره وعرف موضعه. قال المتولي: لا يقسم حتى يرسل 
إليهء [و]”*' إذا ظهر غريم [آخر]””' بعد القسمة لا ينقض على الصحيح» وبه جزم 
المتولي» وحكاه الماوردي عن ظاهر منصوصه في القسمة؛ فيسترجع من كل من 
الغرماء نسبة ما يستحقه الذي ظهر لو كان حاضرّاء مثاله: إذا كان الحضور الثلاثة» 
ودين أحدهم ألفٌء والآخر ألفان» [والآخر ثلاثة آلاف]"'» والمال المقسوم ثلاثة 
آلاف». ودين الذي ظهر ثلاثة آلااف- استرد من كل من الحضور ثلث ما أخذه. وفيه 
وجه: أن القسمة الأولى تنقض. ثم يستأنفها الحاكم بعد دخول الظاهر فيها. 

وعلى الأول: لو أتلف اثنان من الحضور الذي قبضاه وهما معسران حالة قدوم 
الغائب» فهل يجعل ما قبضه الآخر كأنه جميع الموجود, ولا غريم سواهما حتى 
تسرد مه عاق عسات ذلك أو له سكزد: ميم أكتن هما كان ييوتروو؟"" عنله يسان 
الجميع؟ فيه وجهان» أصحهماء وبه جزم المتولي: الأول. 


(0) فى أ: حضور. (4:) سقط في أء د. 
)0( سقط في أء د. (7) سقط في ج. 


20372 في ج: يسترد منه. 


باب التفليس جه مه 


ولو لم يظهر الغريم إلا بعد أن ظهر للمفلس مال قديمء أو حادث بعد الحجر؛ 
صرف منه إلى الذي ظهر بقسط ما أخذه الأولون. 

إذا أفرز الحاكم نصيب غائب من الغرماء» فتلف في دية بعد تسليم الحاضرين ما 

قال في «التتمة»: ذكر القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض» وكذلك لو لم يكن 
قد سلم إلى أحد من الحضور شيئًا من المال» ولكنه أفرز لكل واحد شيئّاء فهلكت 
حصة أحدهم- لم يزاحم الباقين» وذكر بعض أصحابنا أن من لم يسلم له نصيبه 
يزاحمهم ثانيًا. 

فائدة: لا خلاف بعد قسمة مال المفلسء» واعتراف الغرماء: أنه لا مال له -أنه لا 
يدام عليه الحجرء ولكن هل ينفك بتفرقة المال الموجودء أم لا بد من فك الحاكم؟ 
فيه وجهان محكيان في الطريقين: 

أظهرهما في «الرافعي»: الثاني. 

وفي تعليق القاضي الحسين: الأصح: الأول» وبه جزم في «التهذيب» و«الإبانة» في 
كتاب الحجر. 

وتطابق الغرماء على الفك هل يقوم مقام فك الحاكم؟ فيه وجهان في «الوسيط». 
ولو ظهر له بعد فك الحجر مال لم يشعر به. فلا ينفذ تصرفه فيه» ويصرف إلى 
الغرماء» [ولا تنقض القسمة. ولا تسترد الأعيان التي رجع فيها بائعوها. 

قال المتولي: لأن الفسخ عند الامتناع مجتهد فيه» فإذا أصابه حكم الحاكم 
بالإفلاس فقد صح. 


قال الرافعي: وقد يتوقف فيه؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع» 
فكيف يجعل حكمه - [هنا]”'' - بناء على ظن آخر حكمًا بالرجوع بالامتناع» وما 
نقله الشيخ في «مهذبه» من نقض”''' القسمة المراد به ما ذكرناهء إلا أنه”” يسترجع من 
كل من الغرماء ما أخذه؛ ثم يقسمء وإنما ذكر ذلك؛ ليظهر أن مذهبنا مخالف لمذهب 
من قال: إن الغرماء يفوزون بما قبضوه. ولا يسترد منهم شيء, وقد نبه على ذلك في 
)١(‏ سقط في أ. 


(0) في أ: نص. 
إفرة في ج: أن. 


.م6 تك كتاب البيوع 


«الاستقصاء», والله أعلم]”'". 

قال: وإن كان فيهم من له دين مؤجل» لم يقض دينه في أصح القولين» [ [وفيه]"' 
قول آخر: أنه بالإفلاس تحل ديونه» أي: فتقضى]' ". 

إذا حجر على المديون بسبب الفلسء وعليه ديون مؤجلة فهل تحل؟ فيه قولان: 

أصحهماء وهو مذهب المزني: لا؛ لأنه معنى لا يقطع تصرفه في ذمته» فلم تحل 
به الديون؛ قياسًا على نفس الإفلاس قبل الحجر. 

والثاني: أنها تحل؛ لأنه حدثت [به]”*' حالة عَلِفَّتْ حقوق غرمائه بعين أمواله؛ 
فوجب أن تحل بها ديونه المؤجلة كما لو مات. 

وهذا بناه الماوردي على [أن]”*2 حجر الفلس”'' حجر السفه والأول بناه على أنه 
حجر مر صر 

وقد حكى الإمام هذا الخلاف في طرآن الجنون المستمرء وأن الشيخ أبا محمد 
قال: حلوله بالجئون أولى؛ لأن المجنون لا استقلال له كالميت» والأجل إنما جعل 
رفقًا لمن عليه الدين» وقد فاتء والقيم ينوب عنه كما ينوب الوارث» ورأى الإمام 
الترتيب بالعكس أولى؟؛ لأن قيم المجنون له أن كي 
المصلحة: فإذا لم يمنع الجنون التأجيل ابتداء فَلََلا يقطع الأجل دوامًا كان أولى. 

لت أن القول الأول مبني على عدم الحلولء» وأن على القول 
بالحلول تقسم الديون المؤجلة» كما تقسم الديون الحالة» وتسلم إلى أربابها. وحكى 
الماوردي عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة: أنا نقسم على الديون المؤجلة كالحالة» 
وما يخص المؤجلة يبقى على ملك المفلسء ولا يدفع إلى أرباب الديون المؤجلة 
حتى تحل» وأطلق الإمام حكاية هذا وجهاء ثم قال: وهو مزَّيف لا أعده من المذهب. 

قال: وإن'"' كان فيهم من له رهن خص بثمنه لسبق حقه. فإن فضل له بعد ذلك 
شيء؛ ضارب به مع الغرماء» وإن فضل من ثمنه شيء. رد إلى الغرماء. 

قال: وإن كان له عبد في رقبته أرش جناية - أي: وإن وجدت بعد الحجر- قدم 


000 سقط في د. : همك سقط فى التنبيه» وفي التنبيه: وله. 
(9) سقط في د. (:) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (5) في ج: المفلس. 


(0) فى التنبيه: فإن. 


باب التفليس جه 2 


حق المجني عليه؛ لأنه يقدم على حق المرتهن» وحق المرتهن يتقدم على حقوق 
الغرماء؛ [فكان هذا أولى» فإن فضل من ثمنه شيء عن أرش الجناية فُضَّى على 
الغرماء؛ وإن لم يوف بأرش الجناية فلا شيء له مع الغرماء]""". 

قال: وإن كان فيهم من له عين مال باعها منه - أي: قبل الفلس- بثمن حال لم 
يقبض منه شيء»؛ وهي باقية» ولم تخرج عن ملكه؛ ولا تغيرت» ولا تعلق بها حق 
الغير» والراجع:ين: آمل شلك" (تلاك]" "© العين: 

قال: فهو بالخيار بين أن يضرب ف الغرماء» «ويين ان يتس الببع وترجع فيهاء 

الأضل في للق ما وى ملم ]عن أبي شريرة قال قال رسول الله :من درك 
مَالَهُ َيِه عِنْدَ رَجُلٍ و َدْ أَفْلْسَء أَوْ إِنْسَانٍ كَدْ أَْلّسَء فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرو)" 0 
زوع 1 القافقي قود عليه دار “تان ن خلدة - قاضي المدينة أنه قال: أتينا أبا 
هريرة فى صاعب الا قد أقلين+ ففال: هذا الذي قضى فيه رسول الله يَكلِ: «أَيُمَا رَجْلٍ 
ناكار اتلس َصَاحِبٌ الْمَتَامٍ ل بِالْمتَاع إِدَا وَجَدَهُ بعيْيِده" ")) بوتحلدة وايخ خلدة 
ثقتان؛ فلا يضر الشك فيهما. 


وقد وداه أبو داود عن ابن لد ' عن أبي هريرة» [ولفظ أن 5 


«لَأَقَضِينَ بيكُمْ بقَضَاء رَسُولٍ الل لله : : َنْ أَْلَسَ أَوْ مَاتَ كَوَجَدَ رَجُلُ مَمَاعَهُ بيه فَهُوَ 
يب( 
احق 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 

() أخرجه البخاري (5/ 17) كتاب الاستقراضء باب: إذا وجد ماله عند مفلس» حديث »)١1407(‏ 
ومسلم )١١97/”(‏ كتاب المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» حديث (؟7؟/ 
8684)). 

(4) في جه د: وروي. (5) في جة: و. 

000 أخرجه الشافعي (177/7) كتاب التفليسء حديث (015)» والحاكم (؟/ .)5١ - 5١0‏ 
وقال: هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظء ووافقه الذهبي. 

(0) هوعمر بن خَُلْدَة وقيل خَلَدَّة جده؛ واسم أبيه عبد الرحمن الأنصاري أبو حفص المدني 
القاضي» روى عن أبي هريرة» وروى عنه ربيعة الرأي» قال الواقدي: كان رجلاً مهيبًا صارمًا 
ورعًا عفيقًا ثقة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟718/5). 

(0) سقط فى أ. 

(9) أخرجه أبو داود (/ 074 كتاب البيوع؛ باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعيئه عنده» 


حك جه كتاب الببوع 


ومن جهة المعنى: أنه أحد عوضي العقد القابل للفسخ بالإقالة؛ فثبت حق الفسخ 
بتعذره كإباق العبدء وانقطاع المُسْلّم فيه. 

وحكى الماوردي عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابناء أنه قال: «إنما يكون البائع 
أحق بعين ماله؛ ليستوفي حقه من ثمنه» ويمنع الغرماء من مشاركته فيه» كالرهن». ثم 
قال: وهذا خالف به الإجماع. 

وعلى المذهب [هل يتوقف فسخه على إذن الحاكم أم لا؟]'' . 

قال في «الحاوي» قبيل [باب1' شهادة النساء: لا بد أن يحكم الحاكم بجواز 
الرجوع بالأعيان المبيعة» وبعد ذلك وجهان: 

أحدهما: لا يرجع به البائع إلا أن يحكم له الحاكم برده عليه. 

وغيره قال: بعد ثبوت الفلس. هل يتوقف فسخه على إذن الحاكم أم لا؟ فيه 
وجهان: 

المذكور منهما في «الحاوي» [هنا:1" الأول» وهو الذي اختاره في «المرشد». 

وفى «الرافعى»: الأشبه مقابله. 

[وهل هذا الخيار على الفور أو على التراخي ما لم يعزم الحاكم على بيع ماله كما 
قيذه الماوردي؟]؟) فيه وجهان: 

أصحهما فى «الرافعى»» و«تعليق» أبى الطيب: الأول. 

وعن القاضي الحسين: أنه لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام. 

[وعلى الصحيح: لو ترك حق الفسخ على مال لم يثبت» وسقط خياره مع العلم» 
له وروى القاضي ابن كج أن أبا الحسين حكى وجهًا أنه بالخيار ما دام في 
المجلين], 


حديث (9077)) وابن ماجه (7/ )4٠‏ كتاب الأحكام, باب: من وجد متاعه بعيئه عند رجل قد 
أفلس» حديث (73770)» والبيهقى (55/57) كتاب التفليس» باب: المشتري يموت مفلسًا بالثمن. 
)١(‏ سقط فى ج أ. ١‏ 1 مقط قن جدود 
00 سقط فى ). 47 قط فد 
)2 سقط في د. ١‏ 


بياب التفليس جه /امه 


ولا نزاع في جواز الفسخ باللفظ الصريح كقوله: فسخت البيع» ونقضته؛ ورفعته 
ولو قال: رددت الثمن» فوجهان, أصحهما: الاكتفاء به» وهل يجوز بالفعل كما في 
خيار المجلس؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «الحاوي»: المنع. 

ولو حكم حاكم بمنع الرجوع» قال الإصطخري: نقض حكمه. واختار الشيخ في 
«المهذب» لنفسه أنه لا ينقضء وهو ما حكاه في «المرشد). 

أما إذا كان البيع صدر بعد فلسهء ففي ثبوت از الرجوع [فيه]"'' وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه باعه قبل وقت الفسخ, فلم يسقط حقه من الفسخ؛ كما لو 
تزوجت المرأة بمعسر بالنفقة. 

والثاني: لا؛ لأنه باعه مع العلم بخراب الذمة؛ فسقط خياره» كما لو اشترى سلعة 
يعلم بعيبها. 

هكذا عللهما في «المهذب». 

وقد تفهم علة الأول: بع كف وا الام را 
لأن بالحجر يثبت حق الرجوع. أما إذا كان بعد الحجر فلا رجوع وجهًا واحدًا؛ لأن 
البيع جرى بعد وقت الفسخ. وعلى ذلك جرى مجليء وليس كذلكء, بل الخلاف 
جار وإن وقع البيع بعد الحجرء صرح به الإمام والرافعي وغيرهماء وقد بين صاحب 
«الاستقصاء» قوله: لأنه باعه قبل قبل الفسخ [يأن الفسخ يثبت يشبت لأجل تعذر الثمن» وهو لا 
متسل اللين ]لا باليع »فليم مقط حقه وزع الفسخ قبل لقث للست 

وعلة الثاني: أنه إذا كان جاهلاً بفلسه. أن له الخيار وجهًا واحدّاء كما صرح به في 
«الاستقصاء»» وليس كذلك؛ بل قد أجرى الإمام وغيره الخلاف فيه» والظاهر من 
المذهب: أنه يثبت؛ كما أن الظاهر عند العلم عدم الثبوت]"'» وهو الذي يقتضيه 
قياس ما جزم به ابن الصباغ وغيره فيما إذا باع عبدٌ شيئًا بغير إذن سيده. وصححناه: 
أن له أن يرجع ذ المع ور بوي المي رن ايا ينض أن لاقي 
في حال الجهل عدم الثبوت, فإنه حصل أصل الخلاف في”” ' هذه الصورة الخلافٌ 


)0( سقط في أ د. (؟) سقط في ج. 
(9) زاد في ج: أصل. 


04 جه كتاب البيوع 


المذكور في جواز الفسخ؛ بسبب تعذر الثمن من غير إفلاس» من جهة أن الشراء في 
الذمة لم يدخل تحت الحجرء وقد تعذر عليه الوصول إلى حقهء والصحيح في هذه 
المسألة: أنه لا يفسخ"",. وإذا'" كان كذلك لزم”" منه ما قلناه. 

وقد انتظم من مجموع ما ذكرناه ثلاثة أوجهء وقد حكى العمراني في «الزوائد) في 
باب الخيار في النكاح عن صاحب «الفروع» الوجهين الأولين قولين» وأن الجديد: 
الثبوت. 

ولو كان الثمن مؤجلاً فلا رجوع له في العين على”*' وجهء وإن حل قبل الحجر 
عليه» والمذهب: أن الأجل إن انقضى قبل الحجر”*' كان له الرجوع في العين» وإن 
لم ينقضء فينبني على أن الحجر يحل به الدين أم لا؟ 

فإن قلنا: إنه يحل به» ثبت له الرجوع عند الشيخ أبي حامد. 

وحكى الماوردي عن 5 إسحاق وابن أبي هريرة: أنه لا رجوع له. 

وفائدة القول بالحلول: أنها لا تباع في حقوق الغرماء؛ بل تبقى محفوظة لبائعها 
إلى مضي المدة؛ فإن وجد المفلس وفاءً فذاك» وإلا فحينئذ يفسخ. | 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح؛ لأن الدين إذا حل فلا معنى لحبس 
العين على الأجل. 

وإن قلنا بعدم الحلول فهل تباع ويصرف ثمنها لأرباب الديون الحالة» أو لا تباع 
وتجعل كالمرهونة بحق بائعها؟ فيه وجهان حكاهما الشبخ أبو حامدء وأصحهما 
الأول» وبه قطع القاضي أبو الطيب. 

إن ثانا بيده قل لم ينقت ببيعها سبي عل الأخل قفي بعنراد الفضخ الآنا وجهان: 

وإن قلنا بمقابله» وهو ما أشار إليه الشافعي ة في «الإملاء»» كما قال في 
«(الاستقصاء؛. واختاره في «المرشد»». وقال الإمام: إن 0 قو - فإن انقضى 
الأجل والحجر باق ثبت حق الفسخ, وإن كان قد أطلق» ووفاه الثمن فذاك» وإن لم 
يوفه كان له حق الفسخ من غير تجديد حجر. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أنه لا بد من تجديد الحجرء وإنه بعيد غير سديد. 


)١(‏ في د: ينفسخ. (0) في ج: إذاء 
(9) في د: لزمه. (:) في أ: فلا. 
(0) في أ: الأجل. 


باب التفليس جه حكن 


ومن هذا الكلام يظهر لك أن الحجر لا يدام على المفلس؛ بسبب الدين المؤجل» 
ولو قبض بعض الثمن فالقديم: أنه لا رجوع له في العين» ويضارب مع الغرماء سواء 
كان المبيع شيئًا واحدًا أو متعددًا. 

واستدل له بحديث رواه مالك. عن الزهري. وهو مرسل. 

والجديد: أن له خيار الرجوع بقدر ما بقي له من الثمن؛ لأن الإفلاس سبب يعود 
به كل العين إليه» فجاز أن يعود [به]”'' بعضه إليه؛ كالفرقة قبل الدخول يرتد بها 
جميع الصداق إلى الزوج تارة بالردة» وبعضه [تارة]”"' أخرى بالطلاق. فعلى هذا: إن 
كان المبيع عبدًا واحدًا أو عبدين» وقد قبض نصف الثمن -رجع في النصف مشاعًاء 
ولو تلف المعقود عليه فلا مضاربة إلا بالثمن» وعن رواية الشيخ أبي محمد وغيره 
وجه: أن له المضاربة بالقيمة إذا كانت أكثر؛ ليزداد ما يأخذه. 

ولو كان المبيع عبدين» فتلف أحدهماء ولم يقبض من الثمن شيئًا - فله أن يأخذ 
الباقي”") [بحصته من الثمن]”''» ويضارب بحصة ثمن التالف. بل لو بقي العبدان» 
وأراد أن يرجع في أحدهماء مُكٌن منه؛ كما لو رجع الأب في نصف ما وهبه. ولا فرق 
في ذلك بيخ أن يكون التلف بآفة سماوية» أو بفعل المشتري» أو بفعل أجنبيء كما 
صرح به في «التهذيب». 

والقيمة التي يوزع عليها الثمن أقل قيمة من حين العقد إلى حين القبض» صرح 
بذلك في «الاستقصاء». 

وعن القاضي أبي حامد. وأبي الحسين» وصاحب «التقريب»: أن من الأصحاب 
من ذكر قولاً: أنه 0 بين أن يأخذ الباقي بجميع الثمن» أو يدع 5 

ولو كان قد قبض نصف الثمن والصورة هذه» فالقديم: أنه لا رجوع له. 

وقد نص في الجديد على: أنه يرجع في الباقي إذا كانت قيمته مثل قيمة التالف. 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) زيادة من المحقق للإيضاح, والمراد: أن الفرقة قبل الدخول سبب يرجع به كل المهر أو بعضه 
إلى الزوج» فيرجع إليه كل المهر إذا كان سبب الفرقة هو الردة» ويرجع إليه بعض المهر وهو 
النصف إذا كان سبب الفرقة هو الطلاق. 

(9) في أ: الثاني. 

)2( في ج» د: بحصة ثمن. 


ذه جه كتاب البيوع 


ونص فيما إذا أصدق زوجته أربعين من الغنم؛ فأدت زكاتها شاة» ثم طلقها قبل 
الدخول -على قولين مع قول ثالث حكاه ابن الصباغ: 

أحد القولين: أنه يرجع في عشرين شاة» قال الأصحاب: وهو موافق لنصه في 
المنليد. 

والثاني: أنه يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة الشاة المخرجة. 

فمن الأصحاب من خرج من هذا قولاً إلى المفلس» وجعل مسألته على قولين: 

وأظهرهما: أن يأخذ الباقي بماله في مثالنا. 

والثاني -وهو اختيار المزني-: أنه يأخذ نصف العبد الباقي بنصف الباقي من 
الثمن» ويضارب الغرماء بنصفه. 

ومنهم من قطع بالنصء وفرق: بأن الزوج إذا لم يرجع إلى عين الصداقء أخذ 
القيمة بتمامهاء والبائع لا يأخذ الثمن؛ بل يحتاج إلى المضاربة» وزوال ملك المفلس 
الذي لا يتسلط على استرجاعه بمنزلة التلف فيما ذكرناه» وحيث يتسلط على 
استرجاعه» كما في القرض إذا كان باقيّا في يد المقترض”"'» أو في يد المشتري في 
زمن الخيار إذا قلنا بزوال الملك -يجوز للبائع استرجاعه كما هو للمفلس. قاله 
الماوردي. 

ولو عاد الملك بعد الزوال على وجه اللزوم» فإن كان بعد الحجر ففي 
«الاستقصاء» حكاية عن الصيمري في «الإيضاح» أنه: لا رجوع له. وغيره أطلق 
حكاية وجهين في جواز الرجوعء؛ وأجراهما فيما لو خرج الموهوب عن ملك الولد 
ثم عاد. والصداق عن ملك الزوجة ثم عاد قبل الطلاق. 

لكن الأصح في مسألة الصداق عند الأكثرين: أن حق الزوج يتعلق به [وبه]”" 
جزم في «المهذب» و«الشامل»: بخلاف الهبة؛ لأن الرجوع في الهبة يختص بالعين» 
فاختص بذلك الملك؛. ورجوع الزوج لا يختص بالعين» بل يتعلق بالبدل» والعين 
العائدة أولى من بدل الفائت”*2» ومقتضى هذا أن يكون الصحيح في مسألتنا عدم 
الرجوع كما في الهبة) وهو الذي اختاره في «المرشد)» وقد بنى الشيخ أبو محمد في 


)١(‏ في ج: المجلس. (؟) في أء د: المقرض. 
[فة سقط في أ. (:) فى ج: الغائب. 


باب التفليس جه ١ه‏ 


«السلسلة» الخلاف في هذه المسألة على الوجهين في رجوع [الواهب, والوجهين في 
رجوع الواهب على الوجهين في رجوع]'' الصداق إلى الزوج» والوجهين في 
الصداق على القولين فيما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء فباعه ثم اشتراه» 
ودخل الدار. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: بتاء الوجهين على القولين المتصوصين معقول0"©ع 
وأما بناء صورة من صورة الوجهين على أخرى مع استوائهما في المعنى» فليس 
بأولى من القلب والعكس. 

قلمت: ليبن ما ذكر مسئويًا فى المعتق؛ لأن فى مسألة الضداق :والهنة» [الفرق1) 
يتهماا نا ذكزه :رقن مسال الهنة والفلس :+ وإ تساويااقي إثبات عق - الرضيوع 2 
العين لا غيرء لكن البائع إذا منعناه من الرجوع ضارب بالثمن؛ [فلا يفوت مقصوده 
بالكلية» والواهب إذا منعناه من الرجوع]”' لم يرجع إلى شيء. ثم على القول 
بالرجوع: لو كان عوده إلى المفلس بسبب بيع يأتي» ولم يوف فيه الثمن أيضًا - ففي 
«الحاوي»: أن البائع الثاني أولى. فإن ترك فهل للأول الرجوع؟ فيه وجهانء وفي 
طريقة المراوزة في المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها- وهو الصحيح-: أن الحكم كما ذكرناه عن «الحاوي». 

والثاني: أن الأول أولى» مع عدم ترك الثاني. 

والثالث: أنهما يشتركان فيه نصفين. 

وعلى الصحيح: لو كان المفلس قد باعه» ثم اشتراه من ثالثء ولم يَنْقُدْه الثمن 
أيضًا - فالحق للثالث"'' » فإن ترك» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا حق لغيره. 

والثاني: أن الحق للثاني. 

والثالث: أن الأول والثاني يشتركان» ويكون بينهما نصفين. 

ولو كان البائعون أربعة» فالحق للرابع» فإن ترك فعلى الوجه: الأول لا حق لغيره» 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: مقبول» وفي د: معمول. 
(9) سقط فى أ. () فى أ: إلى. 


(5) سقط في د. (3) في أ: الثالث. 


فذلدك جه كتاب البيوع 


وعلى الثاني''': يكون الحق للثالث» فإن ترك فالحكم كما لو كان البائعون ثلاثة) 
وعلى الثالث: تكون بين الثلاثة أثلاثا. قاله الماوردي» وصاحب «الاستقصاء». 

ولو كان المبيع صيدّاء والبائع في حال الحجر مُحْرمًا أو كافرّاء والمبيع عبدًا 
مسلمّاء وقلنا: الكافر لا يشتري المسلم -لم يكن له الرجوع إلى عين المبيع» وضارب 
مع الغرماء بالثمن. كذا قاله مجلي. 

وقد يقال: حكيتم فيما إذا باع الكافر العبد المسلم بثوب, ثم اطلع على عيب به؛ هل له 
رد الثوب ليرجع إليه العبد المسلم؟ فيه وجهان؛ فكان يتجه أن يجريا هاهنا؛ لأن نقص 
الثمن أقمتموه مقام العيب» خصوصًا إذا قلنا: [إن]*"' الخيار على الفور. وكذا الخلاف 
المحكي في صحة شراء المحرم الصيدء يتجه أن يجيء مثله هاهنا'"» فإن جوزنا 
الشراء”*' جاز الرجوعء؛ وإن لم نجوزه اتجه أن يتخرج على الوجهين - أيضًا - في رد 
الكافر بدل العبد المسلم بالعيب. 

قال: إلا أن يكون قد استحق بشفعة. أو رهن, أو جناية - أي: تعلقت برقبته» أو 
خلطه بما هو أجود منه - أي: مثل: أن [خلط صاع]”*' حنطة قيمته درهم بصاع حنطة 
قيمته درهمان, أو مكيلة زيت قيمتها درهم بمكيلة زيت قيمتها درهمان» ونحو ذلك 
مما يجري فيه الرباء وهو من ذوات الأمثال» والدليل على امتناع الرجوع في الثلاثة 
الأوَل: سبق تعلق حق الغرماء بهاء وفي الرابعة: أنه تعذر عليه الرجوع إليها حقيقة 
وحكمًا: أما حقيقة؛ فللاختلاط» وأما حكمًا؛ فلآنه لو استرجع مكيلة منه استفضل 
زيادة غير مستحقة» وأدخل بها على الغرماء مضرة» وإن أخذ من المكيلة بقدر ما 
يخصه بالقيمة» صار معاوضًا"' في مثالنا صاعًا بثلثي صاعء وذلك رباء وإذا تعذر 
الرجوع إلى العين بطل حق البائع منهاء وهذا هو الصحيح في المسائل كلهاء وفي 
المسألة الأولى وجهان آخران: 

أحدهما: أن البائع أولى؛ فلا يتسلط الشفيع على الأخذ. 

والثاني: أن الشفيع يأخذ. ويخص البائع بالثمن. 

ثم هذا إذا حضر البائع والشفيع» وتزاحما على الأخذء أما إذا لم يحضراء وأخذ 


)000 في أ: والثاني. 2 سقط في أ. 
(9) في أ: هناء (4) فى أ: الشرط. 


(5) في أ: خلطه بصاع. (5) في أ: معارضًا. 


باب التفليس جه 5 


البائع العين» فهل يستقر أخذه. أو للشفيع الانتزاع منه؛ تفريعًا على أنه أولى في نظير 
ذلك من الصداق؟ وجهان. ويتجه جريانهما هنا أيضًا. 

وفي المسألة الثانية: إذا كان بعض المرهون يوفي بما هو مرتهن به بيع منه بقدره. 
وثبت للبائع بعد فك الرهن في الباقي'' ' الرجوع فيه وهكذا الحكم في العبد الجاني. 

ولو سقط الرهنء وأرش الجناية» ثبت للبائع حق الرجوع في الجميع. صرح به 
الرافعي. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه لا رجوع له في المرهون, ولا في العبد الجاني؛ 
وهو يشابه وجهًا محكيًا في الهبة: [أنه لا رجوع للواهب فيما وهبه. إذا كان 
الموهوب”" له قد رهنه؛ ثم زال الرهن» ويتجه أن يجيء الوجه الذي حكاه مجلي في 
الهبة]'" أيضًا: أنه يجوز له الرجوع في حال الرهنء ويكون موقوقاء لكن مع التقييد ‏ 
بما إذا أبرأ البائع المفلس من ضمان العين لو تلفت. وصححنا هذا الإبراء» كما هو 
وجه محكي على هذا النعت في «الوسيط» وغيره؛ فيما”'' إذا طلق الزوج قبل 
الدخولء» وكان الصداق مرهونًا. 

وفي المسألة الرابعة قول: أن للبائع حق الرجوعء واختاره المزني» لكن في كيفية 
الرجوع قولان. 

وقيل: وجهان: 

أصحهما: أن ذلك يباع» ويأخذ البائع في مثالنا ثلث الثمن» ويقسم على الغرماء 
الثلثان» وهذا ظاهر ما نقله المزني» على ما حكاه ابن الصباغ. 

والثاني: أنه يعطى من المختلط ثلثه. 

قال الماوردي: وهذا ظاهر كلام الشافعي» وهو في «الرافعي» محكي عن رواية 
الربيع والبويطي» ثم قال: وربما يخرج هذا الخلاف على أن القسمة بيع أو إقرار؟ إن 
قلنا بالأول لم يقسم عين ذلكء وإن قلنا بالثاني فيجوز. [وما ذكره فيه نظر؛ لأن المبيع 
كان إردبًا فيستحيل أن نقول: تبِيئًا*" بالقسمة أنه كان ثلثي إردب. والله أعلم]". 


2230 في ج: الثاني. 0( في ج. 3 المرهون. 
(') سقط في د. (:) في أ: وفيما. 
(4) في ج: بيننا. 0030 سقط في د. 


1ه جه كتاب البيوع 


تنبيه : تقييد الشيخ امتناع الرجوع في مسألة الخلط بما إذا كان خلطه بالأجود يفهم 
أنه إذا خلطه بمثله أو بما [هو]”'' دونه: أن الرجوع لا يمتنع» وهو كذلك على 
الصحيح, وادعى ابن الصباغ أن المذهب لا يختلف فيه؛ لأن عين ماله موجودة من 
جهة الحكم. بخلاف ما إذا خلط بالأجود. لكنه إذا خلط بالمثل قسم المال بينهما 
بالسوية» فإن لم يطلب القسمة» ولكن طلب البائع البيع» فهل يجبر عليه المفلس؟ فيه 
وجهان. وإذا خلط بالأردأ إن رضي البائع بأخذ مكيلته منه. فلا كلام» وإن لم يرض 
فوجهان: 

أحدهما -وهو الصحيح-: أنه ليس له إلا ذلك إن رجع. وله المطالبة بالبيع وجها 
واحداء كما هو في «الشامل» و «الحاوي». 

والثاني: أن ذلك يباع» فإذا كانت قيمة المبيع درهمين» ا المخلوط به درهم؛ 
دَفِعَ للبائع الثلثان من الثمن» وهذا قول أبي إسحاقء وقد خرج بعض الأصحاب فيما 
إذا خلط المبيع بمثله أو بما دونه قولاً مما" إذا خلطه بالأجود: أنه لا يثبت للبائع 
حق الرجوعء وأيد بأن الحنطة المبيعة إذا انثالت عليها حنطة أخرى قبل القبض 
انفسخ” " العقد على قول؛ تنزيلاً له منزلة التلف,. والقائلون بالصحيح قالوا: الملك 
قبل القبض غير مستقر؛ فلا يمتنع تأثره بما لا يتأثر به الملك المستقر. 

قلت: والظاهر صحة التخريج [عند الخلط بالمثل]”*'» ويؤيده أن الصحيح عند 
أبي الطيب الطبريء والظاهر من نص الشافعي فيما إذا خلط المغصوب بالمثل: أن 
الغاصب مخير بين أن يدفع إليه منه أو من غيره؛ ولولا [أنه]'”' كالمفقود لما خيره. 

ولو خلط الزيت بالشريج» ودقيق القمح بالشعير ونحو ذلك؛ فلا رجوع له في عين 
المبيع» وهل يسقط حقه من ثمنه بعد اختلاطه؟ على وجهين» أحدهما -وهو قول أبي 
علي بن أبي هريرة-: أن حق البائع لا يبطل فيباع الجميع؛ ويدفع للبائع ما قابل ثمن 
[الزيت» وإلى غرماء المفلس ما قابل ثمن]'' المخالطء كذا قال الماوردي. وأبدى 
الإمام احتمالاً في جواز الرجوعء قال: سيما”" على قولنا: إن فائدة الرجوع فيما إذا 


)012 سقط في أ. (؟) في ج: ما. 
زهرة في ج: انفسد. :2 سقط في د. 


0372 في ج: قسمنا. 


باب التفليسر جو هاه 
خلط بجنسه بيع المخلوط. وقسمة الثمن”" . 
فروع: 

لو كاتب المشتري المبيعَ امتنع على البائع الرجوعء وإن أجره لم يمتنع. كذا قال 
الرافعي وغيرهء وهو في الإجارة جواب على جواز بيع المستأجرء وإلا فهو 
كالمرهون» كما صرح به المتولي» وكذا يظهر أن يكون ما قيل من منع الرجوع في 
المكاتب جوابًا على منع بيع المكاتبء أما إذا قيل بجواز بيعه فيظهر جواز الرجوعء 
كما قال الأصحاب في أن الواهب يمتنع رجوعه في الموهوب إذا كاتبه الموهوب له 
وقلنا بعدم جواز بيعه» وبصحة الرجوع إذا جوزنا البيع » 00 في البيع: : يبقى 
مكاتبًا في حق المشتري إذا جوزنا البيع على الصحيح حتى يعتق بأداء النجوم إليه» 
كما ذكرناه في باب: ما يجوز بيعه» ومثل هذا في الرجوع فيه احتمال؛ من حيث إن 
الرجوع يعتمد رقبة العبد؛ فيكاد أن يكون رجوعًا في نجومه؛ فلذلك جزموا بعدم 
الرجوع. 

ويشهد لما ذكره المتولي في" الإجارة أن ا الطلاق إذا 
وقع قبل الدخولء والصداق مستأجر: أنه لا ير جع" إلى عييةة؟ إذا منعنا بيع 
المستأجرء واختاره. 

وكذلك قال الأصحاب فيما إذا وقع التحالف والعين المبيعة مستأجرة” . 


)١(‏ في ج: المثمن. () زاد في أ: أن. 

69 في جه د: يرفع. (4) في ج: يمينه. 

(5) قوله: لو كاتب المشتري المبيع امتنع على البائع الرجوع, وإن أجره لم يمتنع» كذا قال الرافعي 
وغيره» وهو في الإجارة جواب على جواز بيع المستأجرء وإلا فهو كالمرهون كما صرح به 
المتولي. 
ثم قال بعد ذلك: ويشهد لما ذكره المتولي في الإجارة: أن الإمام حكى عن شيخه أن الطلاق إذا وقع 
قبل الدخولء والصداق مستأجر - أنه لا يرجع إلى عينه إذا منعنا بيع المستأجرء واختاره. 
وكذلك قال الأصحاب فيما إذا وقع التحالف والعين المبيعة مستأجرة. انتهى كلامه. 
وما ذكره - رحمه الله - عجيب؛ فإن التفصيل الذي استدركه على الرافعي قد ذكره الرافعي فقال: وإن 
أجره فلا رجوع إن لم نجوز بيع المستأجرء وإن جوزناه: فإن قاء أخذة مجلوب المتفخة ليدنق 
المستأجر» وإلا ضارب بالثمن. هذا لفظ الرافعي. وكأنه سقط في النسخة التي وقف عليها شيء؛ 
وبالجملة فهو يدل على المعهود من حسن تفقهه. [أ و]. 


كاه جه كتاب البيوع 


ثم على المذهب في المكاتب: لو انفسخت الكتابة» فهل له الرجوع فيه؟ فيه 
طريقان: 

أحدهما: إجراء القولين في زوال الملك وعوده. 

والثاني: القطع بجواز الرجوعء وهذا [هو]"'' الذي يتجه الجزم به فيما إذا رجع 
في العين المستأجرة. 

وإذا رجع في العين المستأجرة قال الأصحاب: لم تنفسخ الإجارة» والأجرة 
للمفلس تقسم على الغرماء. وسكتوا عن رجوع البائع على المفلس بهاء وكذلك في 
مسألة الصداقء وقالوا في مسألة التحالف: إن البائع يرجع على المشتري بأجرة المثل 
لما بقي من المدة» والذي يظهر: عدم جريان مثل ذلك في مسألتنا وفي الصداق؛ من 
حيث إن الإجارة عيب جرى في يد المشتري والزوجة» ولهما مندوحة عنه بالرجوع 
في الصداق إلى القيمة» وفي مسألتنا إلى الثمن» وفي مسألة التحالف تعين حقه في 
العين؛ فلذلك طالب بالأجرة. 

واعلم أنه لا فرق فيما ذكرناه بين ألا يرضى الغرماء بتقديم صاحب العين بثمنهاء 
أو يرضوا؛ لاحتمال ظهور غريم آخرء وما في ذلك من المنة على البائع» ويشبه أن 
يكون الخلاف المذكور في جواز الرجوع في العين عند مساواة الديون المال حيث 
جوزنا الحجرء وفيما إذا ضمن له الثمن ضامن بغير إذن المفلسء وفيما إذا أعير منه 
شيء؛ ليرهنه بالدين» فرهنه -مأخدّةُ ما ذكرناه. 

فعلى العلة الأولى: يكون له الرجوع عند مساواة الديون المال» ولا رجوع له عند 
وجود الضامن والرهن. 

وعلى الثانية: ينعكس الحال؟ 

ولو كان الضامن قد ضمن بإذن المفلس. 

قال في «التتمة»: ليس له الرجوع. 

وقد حكى الرافعي فيما إذا قدم الغرماء البائع بالثشمن وجها: أنه يمتنع عليه 
الرجوع. 

قال: وإن”' نقصت العين - أي: عن الحالة التي وقع عليها العقد - بفعل 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في التنبيه: فإن. 


باب التة لتفليسر جه دك 


مضمون - أي: مثل أن جنى عليها أجنبيء أو البائع - رجع فيهاء وضرب مع 
الغرماء بقدر أرش النقص [من الثمن - أي: إن شاءء ويكون [أرش]”' النقص]”) 
للمفلسء مقدرًا '' كان أو غير مقدر””'» وإن شاء ضرب مع الغرماء بالثمن: 

أما وجه جواز رجوعه في العين فما ذكرناه. 

وأما'”' وجه [جواز]””"' رجوعه بالأرش؛ فلأن المشتري أخذ بدل النقصان الذي 
كان البائع يستحقه لو بقي؛ فلا يحسن تضبيعه عليه. 

وأما وجه اعتبار ذلك من الثمن لا من القيمة: لأن الكل لو ذهب لم يضارب إلا 
بالثمن؛ لكون التالف تلف في ملك المفلس”"؛ فكذلك النقص. هذا هو المشهور. 

وفي'*" «الحاوي»: أن محل مضاربة البائع بقدر أرش النقص إذا كان المفلس قد 
قبضهء وتلف في يده فلو لم يقبضه. وكان باقيّا في ذمة الجاني - فلا يأخذه 
المشتريء وللبائع أن يختص بأخذه. ولا يشاركه الغرماء فيه؛ لأنه بدل من عين ماله 
الذي تفرد باسترجاعها. 

أما إذا نقصت العين بآفة سماوية نظر: 

إن كان نقصان صفةء وهو نقص ما لا يمكن إفراده بالعقد: كاليدء والرجل» 
والحرفة» ونحو ذلك- فليس للبائع إلا الرجوع في العين من غير أرشء أو المضاربة 
بكل الثمن. 

وفي كتاب القاضي ابن كجءٌ أن من أصحابنا من أثبت قولاً: أنه كالنقص بالفعل 
الوضموق؛ 

وإن كان نقصان”'' جزءء وهو نقص ما يمكن إفراده بالعقد» وقد وقع عليه العقد 
مقصودًا. كأخذ الثوبين والعبدين - فقد تقدم الكلام فيه» وما دخل في العقد ضمنًا 
كالثمرة غير المؤبرة» هل يلحق بالجزء. حتى إذا تلفت بالآفة السماوية ضارب بقسطه 
أم لا؟ فيه وجهان في الحاوي وغيره؛ مع الجزم بأن المشتري إذا أتلفها ضارب البائع 


2000 سقط في د. 20 سقط في ج. 
(9) فى أ: مقدارًا. (:) فى أ: مقدار. 
(5) فى أ: أما. 0 سقط قن 31 
و2372 في ج د على. 00 في أ: في. 


فخ في ج: نقص. 


1ه جه كتاب البيوع 


بقسطهاء وقال المحاملي: إن أصل الوجههين أن الثمرة غير المؤبرة هل يقابلها قسط 

من الثمن أم لا؟ 

ولو نقصت العين بفعل المشتري نقصان صفة» فطريقان: 

أصحهما عند الإمام: أن ذلك بمنزلة فعل الأجنبي. 

والثاني -وهو ما حكاه الماوردي-: أن فيه وجهينء وغيره قال: فيه قولان: 

احدهنااتها حكياء ولا 

وأصحهما -وهو المذكور في «الشامل»» وغيره من كتب العراقيين» وفي 
«التهذيب»-: أنه كالآفة السماوية. 
فروع: 

انهدام الدار» وغرق بعض الأرضء» حكى الماوردي فيه ثلاث طرق: 

إحداها: أن في ذلك قولين: 

أحدهما: أنه نقص صفة. 

والثاني: أنه نقص جزء. 

وهذه طريقة أبي الطيب بن سلمة» وأبي جفص بن الوكيل. 

والثانية: القطع بالقول الأول. 

والثالثة - وهي طريقة أبي إسحاق المروزي-: حمل اختلاف ما روي عن الشافعي 
على حالين: 

فرواية المزني وحرملة: أنه يأخذه بكل الثمن إذا كانت الآلة بعد الهدم باقية. 

ورواية الربيع والبويطي: أنه يأخذه بحسابه وقسطه من الثمن إذا كانت بعد الهدم 
تالفة) وعدا يدل على إجراء الخلاف [المذكور أولاً]'' فيما إذا ذهب بعض النقص» 
[أو لم]'' يذهب منه شيء. وقد جزم الرافعي فيما إذا لم يذهب من النقص شيء أنه 
نقصان صفة» وأن الأصحاب ألحقوا به إحراق سقف الدار. [وإن لك أن تقول: وجب 
أن يظردوا الخلاك المذكور فى تلفت سقف الداز]” المبيعة قبل القيض”** أنه 
كالعيب» أو كتلف أحد العيدين. 


() سقط في د. () في ج د: ولم. 
فر سقط فى ج. 0 فى جء د: النقص. 


باب التفليس - حكن 


نقصانٌ الزيت بالعرض على النار» وكذا العصير مثل أن كان أربعة أرطال فعاد إلى 
ثلاثة - نقصان جزء أو صفة؟ فيه وجهان: 

أصحهما في الزيت: الأول؛ فيضارب في مثالنا بربع الثمن. 

وإذا قلنا بمقابله» وكانت قيمة العصير ثلاثة دراهمء فعادت بعد النقص إلى 
درهمين» كان له أن يرجع فيه» ولا شيء له» وإن بقيت قيمته بعد ذلك أربعة دراهم فله 
الرجوع, والقدر الزائد هل يفوز به؟ ينبني على أن الزيادة بالصفة('2 عين أم أثر؟ إن 
قلنا بالثاني فاز بهاء وكذ7" إن قلنا بالأول عند القفال» وعند غيره: يصير المفلس 
شريكا للبائع بقدر الزيادة» وهو الربع في مثالنا. 

ولو كانت القيمة بعد النتقص ثلاثة دراهم, وقلنا: إن الزيادة عين» فعند القفال: هي 
للبائع» وعند غيره: يصير المفلس شريكا له بثلاثة أرباع درهم؛ لأن هذا القدر هو 
قسط الرطل الذاهب, وهو الذي زاد بالطبخ في الغاني” 7 

فائدة: حكى الإمام عن صاحب «التلخيص» فيما إذا كان وزن العضير عشرة» 
فاشتراه بعشرة» وهو يساويهاء ثم صار وزنه بعد الغلي ثمانية» وقيمته سبعة - أنه؛) 
يرجع في العين» ويضارب الغرماء بقدر نقصان القيمة» وقدر النقصان ثلاثة» وأنه علله 
بأن قال: ليس ما حدث مجرد نقصان صفة؛ بل انضم إليه نقصان العين. ثم قال: وهو 
خطأ. 

والصواب أن يقول: قد نقص بالنار حمس المبيع؛ فهو كما لو نقص بانصباب أو 
غيره'”2 من أسباب الضياع» فرجع [في الوب إن شاء](©, وإلا9© خط 0 له في مقابلة 
الدرهم الناقص من القيمة؛ فإن العين باقية في الأربعة الأخماس وزنًا وقدراء 
ويضارب بخمس الثمن» وهو درهمان. 

قلت: وما قاله صاحب «التلخيص”'؟2 تظهر صحته؛ لأن درهمين من النقص 
حصلا بسبب نقصان الجرْمء كما ذكره الإمام» وهو يفهم من كلام صاحب 


)١(‏ في أ: بالضعة. 0) في ج: كذا. 
(0) في د: الباقي. (5) في أ: أن. 
(5) زاد في أ: سبب. (7) سقط في د. 
(0) في ج: ولا. (8) في أ: والأحط. 


(9) في ج: التقريب. 


«التلخيص» - أيضًا - والدرهم الآخرء [كلام صاحب «التلخيص» يرشد''" إلى أنه 
بسبب نقصان الصفة]”“؛ فإن صفة العصير تغيرت بالعرض على النار. 

وقد تقدم أن الأصح عند الإمام فيما إذا حصل نقصان الصفة بفعل المشتري أنه 
كالحصول بفعل الأجنبي» ولو حصل نقصان الصفة بفعل أجنبي ضارب به البائع قولا 
واحدًا؛ فكذلك في هذه الصورة؛ لأن النقص حصل بفعل المشتريء والله أعلم. 

قال: وإن”” زادت زيادة متميزة كالولد والثمرة - أي: إذا حدث ذلك؛ وانفصل 
في ملك المفلس» رجع فيها دون الزيادة؛ لأن الزيادة حدثت على ملك المفلس» 
فسلمت له. كما في الرد بالعيب؛ ولأنها غير مبيعة والبائع إنما يثبت له الرجوع في 
المبيع. ثم لا فرق في جواز الرجوع في الأم دون الولد بين أن يكون آدميّا في سن 
يجوز التفريق فيه بينه وبين أمه أو لاء نعم إذا كان في سن لا يجوز فيه التفريق حكى 
العراقيون وجهين: 

أحدهما: أن الجارية تباع مع الولد» ويفوز البائع بثمنهاء وهذا هو الأصح في 
الشامل» وغيره. 

والثاني: أنه لو بذل قيمة الولد كان له الرجوع فيها وسلَّما له» وإلا فلا حق له في 
الرجوع. 

وأبدى الرافعي في هذه المسألة مباحثة» وهي آنا ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الأم 
معيبة» وهناك ولد صغير: أنه يترك الرد» وينتقل إلى الأرشء أو يحتمل التفريق 
للضرورة؛ وفيما إذا رهن الأم دون الولد: أنهما يباعان معًاء أو يحتمل التفريق» ولم 
يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق» وإنما احتالوا في دفعه؛ فيجوز أن يقال: يجيء 
وجه التفريق أيضًا هناء لكنهم لم يذكروه اقتصارًا على الأصح. ويجوز أن يفرق بأن 
مال المفلس مبيع كله مصروف إلى الغرماء؛ فلا وجه لاحتمال التفريق» مع إمكان 
المحافظة على جانب الرجوع, وكون ملك المفلس مزلزلا. 

وما قاله من أن الوجه المذكور في الرهن لم يذكره أحد هنا قد حكاه الماوردي 
حيث قال: من أصحابنا من جوز التفرقة بينهما للضرورة؛ مثل ما قيل في التفرقة 


)١(‏ في ج د: شهد. (؟) سقط في د. 
() في التنبيه: فإن. 


باب التفليس جه 0 0١‏ 


بينهما في الرهن» وقد أشار إليه الإمام - أيضًا - في كتاب السير بقوله”'": إنهم 
جوزوا الرجوع في الأم للضرورة؛ وصرح به الشاشي في «حليته»» وابن يونس في 
شرح هذا الكتاب, أما إذا اشتراها وهي حامل؛ ثم وضعت قبل الفلس» أو اشترى 
النخل والثمرة غير مؤبّرة» ثم يرت قبل الفلس -فله الرجوع في الجارية والنخل» 
وهل له الرجوع في الولد والثمرة إذا كانا موجودين؟ فيه قولان» لكن القولان في 
جواز الرجوع في الثمرة مرتبان على القولين في الولدء وأولى بالرجوع؛ لأنها 
مقصودة في نفسهاء بدليل جواز إفرادها بالبيع على المذهب» بخلاف الحمل. 

وقد وجه الإمام وجه الرجوع''' في الولد بأنه كان موجودًا عند البيع؛ فأشبه الأم» 
ومقابله: بأنه كان صفة عند العقد غير موثوق بهاء وهو الآن عبد مملوك مستقل 
بنفسه؛ فقدرنا كأنه وجد جديدًا بعد البيع. ثم قال: وقد بنى الأصحاب 0 
ألالتخول لعل يترم ل 1 وهاوكر ‏ محل ران ع قزة الس1] 1 ري 
ل ا ا ا مي لكي 
انفصاله في كونه موجودًا عند العقد. 

وحيث قلنا بجواز الرجوع في الولد والثمرة عند الوجود. فلو كانا مفقودين فالذي 
حكاه الماوردي ذ ينانا قا شارت يتك ساد و بان الرسي السمن " 
لأنه بعد الولادة أكثر ثمناء وكثرة : م ا ا سد 
حائلاء وما بينهما يعطى للبائع من الثمن. 

ولو كانت الزيادة غير متميزة: كسمن الجارية» وطول النخلة. وطيب الثمرة» فلا 
خلاف في جواز الرجوع فيهاء بخلاف الصداق, [وستقف على ما قيل بينهما من 
الفر في كنات الصداق]2"0. 

ولو كان الميع بذرًا فزرعه» كا أو كا لاون فرحاء أو عصيرًا فصار 
خمرّاء ثم خلء فهل له الرجوع فيه؟ [فيه]”"" وجهان: 

أصحهما عند العراقيين وصاحب «التهذيب»: أن له الرجوع. 


)١(‏ في أ: بقولهم. 0) فى أ: إلى. 
(5) في د: الفروق. (7) سقط في أ. 


(©4 سقط في د. 


وحن جه كتاب البيوع 


وعند القاضي أبي الطيبء وابن كج؛ والغزالي: مقابله. وهو الذي جعله المتولي 
المذهب. 

ولو اشتوي زرغ تفريم الاراور. ثم أفلس وقد اشتد الحب -حكى العراقيون 
ترتيبه على الخلاف السابق» وأنه أولى بالرجوع» وقد حكى الرافعي فيها طريقين: 

أحدهما: القطع بالرجوع. 

والثاني: طرد القولين» وهما يؤخذان مما ذكرناه. 

قال: وإن كانت”'' الزيادة طلعًا غير مؤبرة» ففيه قولان: 

أحدهما : يرجع فيها مع الطلع؛ لأنه يتبع الأصل [في البيع] ''» فيتبعه في الفسخ 
كالسمن والكبرء وهذا ما رواه المزني وحرملة» وقال الإمام: إنه الظاهر. 

والثاني: يرجع فيها'” دون الطلع؛ لأن الطلع ليس عين ماله فلم يرجع فيه» 
وهذا ما رواه الربيع» وقد روى الرافعي طريقة جازمة بهء وهي تؤخذ مما قاله الإمام 
أن هذا الخلاف مرتب على الخلاف الآني في مسألة الحملء وأولى بألا يرجع فيه 
وحكم غير النخا , من الأشجار إذا رجع فيها البائع وقد أثمرت في يد المشتري» يظهر 
لك من باب بيع الأصول والثمار» كما صرح به الأصحاب. 

فرع: إذا جوزنا الرجوع في الطلع» ؛ فلم يتفق حتى أبرء سُلّم للمفلس وفاقاء ولو 
رجع البائع ووجد الطلع مؤيرّاء واختلف في أنه أبر قبل الرجوع أو بعده. نظر: 

إن ادعى المشتري أنه رجع بعد التأبير» وأن الثمرة التي هي الطلع غير تابعة» 
وصدقه الغرماء -فالقول قوله مع يمينه؛ فيحلف: إنه لا يعلم أن البائع رجع قبل 
التأبير» قال الإمام: ولا يتأتى تحليفه ما”' لم يدع عليه العلم بتقدم رجوعه على وقوع 
التأبير» فلو صدقه البائع على عدم العلم [بذلك لم يحلف. وحكي عن المسعودي 
تخريج قول: أن المفلس لا يحلفء وإن لم يصدقه البائع على عدم العلم]” '؛ بن 
على أن التكول ورد اليمين كالإقرار» وأنه لو أقر لما قبل إقراره» وعن أبي الحسين أن 
بعضهم ذكر قولاً: أن القول قول البائع» لأنه أعرف"'' بتصرفه» وعلى المذهب لو 
نكل المفلس عن اليمين» فهل يحلف الغرماءء» أو ترد على البائع؟ فيه طريقان» يأتي 
() فى ج: كان. (0) سقط فى أ. 


إفه في ج: فيما. )0 في ج: فإن. 
(5) سقط في أ. () في ج: اعترف. 


باب التفليس - اوفك 


مثلهما في المسألة التي في آخر الباب. 

فإن قلنا: إنهم يحلفون, فحلفواء قسم ذلك بينهم. 

وإن تكلواء أو قلنا: إنهم لا يحلفون» فيحلف البائع: فإن نكل فهو كحلف المفلس» 
وإن حلف. قال الإمام والرافعي: انبنى ذلك على أن يمين الرد مع الحلف بمنزلة 
الإقرار أو البينة؟ إن قلنا بالثانى استحقء وإن قلنا بالأول؛ ففى استحقاقه قولان؛ كما 
لو أقر له المفلس ابتداءً وأنكر الغرماء. إن لى ليها له كانت فائدة يمينه أنها لو 
فصلت سلمت إليه. وما قالاه ظاهر فيما إذا قلنا: إن الغرماء لا يحلفون. أما إذا قلنا: 
إنهم يحلفون. فنكلواء فالذي يجب القطع به: استحقاق البائع للثمرة» كما صرح به 
الماوردي وغيره؛؟ لأنا إذا قلنا: إن ذلك بمنزلة الإقرار» فالمفلس والغرماء لو أقروا 
سلمت الثمرة له بلا خلاف. 

ثم إذا لم تسلم الثمرة للبائع بيمينه بعد نكول المفلسء وقولنا: إن الغرماء لا 

يحلفون ل ل 

أحدهما: القطع بأنهم يحلفون. 

والثاني: في المسألة قولان: 

فإن حلفوا سلمت الثمرة”'' إليهم. 

وإن نكلوا ردت اليمين على البائع مرة أخرى» وحلف واستحق 

ولو حلف بعض الغرماء» ونكل البعض استحق الحالف بيمينه بقسط دينه من 
الثمرة» واختص به دون من لم يحلف. وحلف البائع على الباقي واستحقه. ولو صدق 
المفلس البائع في رجوعه قبل التأبير» وكذبه الغرماءء فهل القول قول المفلس أو 
الغرماء؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: قول المفلس» لم يحلفهء صرح بذلك الماوردي. 

وكان يتجه أن يتخرج حلفه على الخلاف في تحليف الراهن إذا أقر بجناية العبد 
المرهون. 

وإن لم يقبل قول المفلسء قال ابن الصباغ: فهو كالناكل؛ فيحلف الغرماء على 
أحد القولين» وبه قطع بعضهمء وهو الذي جزم به الماوردي؛ فإذا حلفوا قسمت 


2290 في ج: سلم كالثمرة. 


:١ه‏ جه كتاب البيوع 


بينهم» وثبتت في ذمة المفلس للبائع: وعلى القول الآخر يحلف البائع. 

ولو صدق الغرماء البائع؛ وكذبه المفلسء فالقول قوله أيضًاء وليس للغرماء بعد 
حلفه طلب توفية الثمرة في ديونهم. 

قال الرافعي: وليس للمفلس التصرف فيها؛ لمكان الحجرء واحتمال أن يكون له 
غريم آخرء وللمفلس إجبارهم على قبول الثمرة عن حقوقهم إن كانت من جنس 
حقوقهم'''. أو الإبراءء كذا أطلقه الماوردي. 

وفي «النهاية»: أن هذا فيما إذا قالوا: له مال آخرء وأبوا فك الحجر عنه» وأنهم إذا 
أجابوا إلى فك الحجرء أو اعترفوا أنه لا مال له سوى ما قسم بينهم» ففي الإجبار 
الخلافٌ المذكور في الدين الحالء وقد ذكرته في السلم. 

وفى «الشامل» أطلق حكاية الخلاف عن الأصحاب في الإجبارء والظاهر -كما 
حكاه م الإجبار. ْ 

وإذا قبضوا الثمار وجب عليهم ردها إلى البائع» بخلاف ما لو كانت من غير 
جنس حقوقهم وبيعت» وصرف ثمنها إليهم؛ فإنه لا يجب عليهم رده إلى البائع» 
وعليهم رده على المشتريء فإن لم يأخذه فهو مال ضائعء وفي «الحاوي» حكاية 
وجه: أن الغرماء إذا قبضوا ثمن الثمرة [وجب عليهم رده إلى البائع صاحب النخل. 

ولو امتنع الغرماء من قبض ثمن الثمرة]'""» قال المتولي: الحكم فيهم كالحكم 
في الذمي إذا باع الخمر والخنزيرء وجاء بثمنه إلى مسلم ليقضيه' '' دينه» [والنقل في 
هذه المسألة]!؟) - كما صرح به هو وابن الصباغ وغيرهما في كتاب الرهن - حكاية 
وجهين» وعللا وجه الإجبار على القبض أو الإبراء: بأن'*2 أهل الذمة إذا تقابضوا في 
العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة:ء وفي «الوسيط» في كتاب الشفعة: أن الذمي 
إذا أحضر إلينا ثمن خمر شاهدناه عن الجزية لم''' نقبلها منه. وإن لم نره واعترف به؛ 
ففيه وجهان. وجه الجواز: أنه لا اعتماد على قولهم. 

ولم يظهر لي فرق بين المسألتين؛ فينبغي أن يكون الحكم فيهما واحدًا عن مسألة 
ا اا (؟) سقط في أ. 


9 في أ: ليقض. (:) سقط في د. 
(0) في ج: فإن. 030 في أ: فلم. 


باب التفليس جه دين 


الدين ومسألة الجزية» وأما مسألتنا: فعندى إلحاقها بما إذا أقر المرتهن”'' بجناية العبد 
المرهونء وأنكر الراهن وباع العبد وأراد إجبار المرتهن على قبض حقه منه أو 
الإبراء - أشبه. والحكم في هذه الصورة كما ذكره المتولي: الإجبار. 

ووجه الشبه: أن الشرع يحكم''' بصحة التصرف ظاهرًا في الموضعينء والله 
أعلم. 

ولا نزاع في أن للغرماء أن يشهدوا للبائع» وليس لهم أن يشهدوا للمفلس. 

قال الرافعي: وأحسن بعض الشارحين حيث حمل شهادتهم للبائع على ما إذا 
شهدوا قبل تصديقه» ولو صدق المفلس بعض الغرماء والبائع البعض» فللمفلس 
تخصيص مصدّقه بالثمار. ولو أراد قسمتها على الكل فوجهان: 

قال أبو إسحاق: له ذلك. 

وقال الأكثرون: لاء كذا حكاه الماوردي وابن الصباغ والرافعي» وفيه نظر؛ من 
حيث إن الذي يتولى القسمة الحاكم» وكذلك فرض الإمام الكلام فيه. 

ولو لم يب ما حصل للمصدقين بديونهم» فيضاربوا سائر الغرماء ببقية ديونهم؛ 
مؤاخذة لهم بزعمهم» أو بجميع ديونهم؟ فيه وجهان» أصحهما - وهو المنصوص - 
الأول. 

قال: وإن كانت الزيادة حملاً لم ينفصل» ففيه قولان: 
أصحهما: أنه يرجع فيها مع الحمل. 

والثاني: يرجع فيها دون الحمل. 

وتوجيههما ما ذكرناه» وقد بناهما الماوردي وغيره على أن الحمل هل يقابل 
بالثمن أم لا؟ 

إن قلنا: لاء أخذها حاملاً. 

وإن قلنا: نعم» كان له الرجوع في الأم» ولا حق له في الولد. 

وفي الرافعي على هذا حكاية وجه: أنه يرجع فيه”" أيضًا. ثم قال: وقضية هذا 
البناء أن يكون الصحيح القول الثاني» وكذلك ذكر بعض شارحي «المفتاح»: 


)١(‏ في أ: المرهون. (؟) في أ: حكم. 
(7) في د: فيها. 


كمه -0 كتاب البييوع 


والأكثرون على ترجيح القول الأول. 

واعلم: أن كلام الشيخ مصرح بجواز الرجوع في الجارية في الحال على القولين؛ 
وهو قول الشيخ أبي حامدء فتوضع الجارية على يد عدل إذا قلنا: إنه لا يرجع في 
الحمل» وتكون نفقتها على البائع مالك الأم دون المفلس مالك الحملء سواء قلنا: 
إن النفقة تجب لهاء أو للحامل» كذا قال الماورديء وفي «الشامل» أنا إذا قلنا: إن 
الحمل يسلم للمفلس؛ لم يكن له الرجوع في الأمة؛ لآن الولد كالزيادة المنفصلة؛ فلا 
يمكن الرجوع فيهاء ولا يمكن الرجوع في الأصول دون الحمل. وظاهر هذا يقتضي 
منع الرجوع مطلقاء وقال الصيدلاني وغيره» - وهو المحكي [في «التتمة»]”١-:‏ إن 
البائع على هذا القول يصير إلى انفصال الولد» ولا يرجع في الحال. 

ثم الاحتراز عن التفريق بين الأم والولد بعد الوضع طريقّهُ ما مرء وقد ذكرت طرقًا 
فيما يستتبع الحمل والثمرة من العقود والفسوخ جزماء وما هو مختلف فيه في باب ما 
يجوز بيعه فليطلب منه. 

قال: وإن زادت قيمة العين بقِصَارةٍ أو طحن رجع في العين - أي: إن اختار - لما 
ذكرناه» وكانت الزيادة للمشتري؛ لأنها حصلت”'' بفعل متقوم فجزم”'' بجواز إفراده 
بعقد الإجارة؛ فجرت مجرى الأعيان. 

ونقل”*' عن الشافعي قول آخرء واختاره المزني: أن الزيادة للبائع؛ لأنها”* لا 
تتميز فأشبهت السمنء ولأن القصارة تزيل وسخ الثوب» وتكشف عما فيه من 
البياض» والطحن تفريق أجزاء مجتمعة فأشبه كسر الجوز. 

وهذا الخلاف يعبر عنه الفقهاء بأن القصارة والطحن يسلك بهما مسلك العين [أو 
الأثرء والصحيح أنها كالعين]'' ' كما حكاه الشيخ. 
التفريع : 

إن قلنا بما رجحه المزني كان للبائع حق الرجوع» زادت القيمة أو نقصتء ولا 
شيء له عند النقص بسبب ذلك؛ كما لا يغرم شيئًا عند الزيادة» وتكون أجرة الصانع 


00 سقط فى أ. زفيف فى جه د: جعلت. 
() في أ: محترم. (4) فى ج د: نقل. 
(5) فى أ: فلأنها. )١(‏ سقط في أ: وفي د: أو الإيراد والصحيح. 


باب التفليس جه د 


في مال المفلس» وعن صاحب «التلخيص»: أن على البائع أجرة القصاء”؟, وقال 
الأصحاب. 

ولك أن تقول: قد قدمتم حكاية خلاف فيما إذا حصل في العين نقصان صفة بفعل 
المشتري أن ذلك يلحق بالآفة السماوية أو بالفعل المضمون؛ فيتجه أن يجيء مثله هنا 
إذا نقصت القيمة. 

وإن قلنا بالثاني - كما حكاه الشيخ - فإذا كانت قيمة العين قبل العمل عشرة» 
وبعده خمسة عشر بسبب العملء لا لارتفاع الأسواق -فقد صار المفلس شريكا 
للبائع إذا رجع بثلث العين» ولا تسلم إلى واحد منهماء بل توضع على يد عدل حتى 
تباع» ثم ينظر: فإن كان المفلس هو الذي قصر الثوب وطحن الحب بيعت العين؛ 
وسلم للبائع ثلثا الثمن» ولغرماء المفلس الثلث. 

وإن كان الذي قصر وطحن أجيرًا؛ نظر: 

فإن كانت الأجرة قدر الزيادة رجع فيها الأجيرء وصار شريكا للبائع في العين في 

وإن كانت الأجرة أكثر من الزيادة» مثل أن كانت عشرة» كان الأجير شريكا للبائع 
في العين في ثلث ثمنهاء ويضارب بما بقي له من الأجرة» وهو خمسة» وللبائع 
الثلثان. 

وإن كانت الأجرة أقل من الزيادة» مثل أن كانت درهمين ونصفًا صار الأجير 
شريكًا للبائع في الثمن بالسدسء وللبائع الثلثان» وللمفلس السدس يقسم على 
غرمائه. 

وهذا ملخص”" ما قاله الماوردي والإمام. 

وفي «الشامل» و«التهذيب»: أن للبائع أن يمسك المبيع» ويمتنع من بيعه» ويبذل 
للمفلس ما زاد فيه بسبب العمل. 

ومنع المتولي منه؛ لأن الصفة [لا1" تقابل بعوض”*'. 

فإن قيل: إن جعلتم الأجير كالواجد لعين عمله حتى يقدَّم بما يقابله عند تساوي 


)١(‏ في ج: القصارة. (؟) في أ: تلخيص. 
(9) سقط في أ. (:) في ج: العورض. 


ردن -_ كتاب البيوع 


الزيادة والأجرة على الغرماء؛ فينبغي أن يعطى ذلك إذا كان زائدّاء ولا يضارب مع 
الغرماء بتمام أجرته عند نقص الزيادة عنها. 

قلت: قد حكى الغزالي أن بعض الأصحاب [قال به» وطرد القياس» لكن 
المنصوص الأول. ش 

وقد ادعى الرافعي أن ما حكاه الغزالي عن بعض الأصحاب]'' لم يعثر عليه 
لغيره» لكن ذكر ابن كج أن أبا الحسين”'' خرّج وجهين في أنه لو قال الغرماء 
للقصار: خذ أجرتكء ودعنا نكون شركاء صاحب هذا الثوب -هل يجبر عليه؟ وأن 
الأصح: الإجبار» وعلى هذا القياس على البائع إذا قدمه الغرماء بالثمن. 

وقد أجاب الماوردي عن عدم أخذه الزيادة: بأنه أسقط حقه منها؛ حيث رضي 
بالأجرة المقررة. وعن كونه يضارب بما نقص: بأنه لما لم يستحق الزيادة» وجب ألا 
وعتتي عله القصان: 

والذي أجاب به الإمام: أنه جعل حق المستأجر من العين كحق المرتهن من 
الرهن» وقد سبق أن الحكم في المرهون”' على هذا النحو. وما قاله ظاهر إذا كانت 
العين في [يد المستأجر]*'؛ بناة على أن للبائع حق الحبسء أما إذا كان قد سلم 
العين إلى المفلس ففي جعله كالمرهون نظرء وإلى ما حكاه الإمام أشار الغزالي 
بقوله: فله حق حبس الثوب. يريد: على سبيل الوثيقة. 

وقد فهم الرافعي من ذلك أن المراد به: إذا كان الثوب في يد القصار كان له حبسه 
إلى استيفاء الأجرة؛ فلأجل ذلك قال: ولا تعلق له بالمفلس. 

وقد حكى الإمام بعد ما حكيناه أن في هذه المسألة غلطتين للأصحاب: 

إحداهما: أن شيخه قال: إذا كانت قيمة الثوب عشرة.» والأجرة درهماء والثوب بعد 
القصارة يساوي خمسة عشرء فاشتراه راغبٌ بثلاثين - أن للبائع عشرين» وللقصار 
درهمين» وللمفلس ثمانية. فإن مقتضى ما ذكر من تشبيه تعلق [حق]”” القضار 
بالثوب بالمرتهن ألا يعطى القصار إلا درهمّاء وأن الوجه القطع به. 

والغلطة الثانية: أن الأصحاب قالوا في التفريع على أن القصارة عين: يفسخ 


)000 سقط في د. 000 في د: الحسن. 
(9) في أ: المرتهن. (:) سقط في أ. 


)0( سقط في ج د. 


باب التفليس جه 5 


القصار العقدء ويرجع إلى القصارة"''» ثم فصلوا المذهب كما ذكرناه. ولو كان الأمر 
كبا ذكروا 'لأسعكق النسناي لمر" اليا بالفنة ما تلخت 

قلت: ولعل ما حكاه الغزالى عن بعض الأصحاب أخذه من هاهنا. 

واعلم: أن الحكم في الخياطة بخيط من نفس الثوب» والصباغة» والنجارة» 
والبناية» وذبح الشاقء وشي اللحم» وخبر العجين» ونسجح الثوب -ملحق بما ذكرناه» 
وقد ألحق ابن سريج» وصاحب «التلخيص» وأبو محمد به - أيضًا - تعليم العبد 
الحرفة» والقرآن» والكتابة» والشعر المباح» ورياضة الدابة. 

[وذهب] " أبو إسحاق. وابن أبي هريرة» وابن القطان إلى أن هذه الأشياء لا 
تجري مجرى الأعيان قطعًا؛ لأنه ليس بيد المعلم والرائض إلا التعليم» وقد يجتهد 
فيه فلا يحصل الغرض؛ فكان كالسمن» وهذا ما حكاه فى «الاستقصاء). 

وقال الرافعي: الأصح الأول والضابط عليه أن يصنع في المبيع ما يجوز 
الاستئجار عليه» ويظهر أثره فيه» واحترز بظهور الأثر عن حفظ الدابة وسياستها. 
تنبيهان : 

أحدهما : قول الشيخ: زادت قيمة العين بقصارة أو طحن. فيه إشارة إلى أن الزيادة 
لو حصلت عند القصارة والطحن؛ بسبب ارتفاع السوق. لا بسبب القصارة والطحن 
- أن الحكم لا يكون كذلك؛ وهو صحيح؛ لأن للبائع أن يرجع في العين» ولا شيء 
لغيره معهة. 

الثاني: القصارة: بكسر القاف. يقال: قصره يقصره -بضم الصاد- قصرًا: إذا بِيضه 
ودقه. 
الغْشاوة والعمامة» والقلادة» والعصابة» وكذا أسماء الصنائع لا تشتمل كلها فيها: 
كالخياطة والقصارة» وكذا من استولى على شيء فاسم ما استولى عليه: الفعالة: 
كالخلافة» والإمارة. 

قال: وإن اشترى ثوبّاء وصبعًا فصبغ به الثوب - أي: بنفسه- فإن لم تزد 


)١(‏ في ج: القصار. () سقط فى أء د. 
(9) سقط فى أ. 


لون جه كتاب البيوع 


قيمتهما”'' [أو لم تنقص”"' - أي: مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة والصبغ خمسة» 
فصارت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشرء قال: رجع كل واحد منهما في ماله؛ لأنه 
وجده. ويكونان شريكين في ذلك. ثم ما كيفية الشركة؟ حكى البغوي والطبري عن 
رواية الشيخ أبي علي في «الشرح» فيما إذا كان المشتري قد صبغ الثوب بصبغ من 
عنده» ورجع بائع الثوب فيه [وجهين]” '' في كيفية الشركة في هذه الصورة: 

أحدهما: أن يكون لصاحب الثوب ثلثا الثوب وثلثا الصبغ» ولصاحب الصبغ ثلث 
الصبغ وثلث الثوب؛ لأن مال كل واحد منهما لا يتميز عن مال الآخر؛ فصار كما لو 
اشترى زيئًا فخلطه بمثله. 

والثاني: أن جميع الثوب يكون لبائعه» وجميع الصبغ لصاحبه؛ كما لو اشتر 
أرضًاء وبنى فيها وغرس. 

قلت: ويتجه جريانهما في مسألتنا؛ إذ لا فرق بينهماء والمشهور فيها: أن الثوب 
يباع» وتقسيم””' الثمن في مثالنا: الثلثان» والثلث. 

وقد تظهر ثمرة الخلاف في كيفية الشركة» فيما لو أراد صاحب الثوب قلع الصبغ» 
أو المفلس والغرماء: فإن قلنا بالأول فلا يمكنواء وإن قلنا بالثاني كان الحكم كما 
سنذكر في مسألة الأرض إذا غرستء وهو المنقول في «الرافعي»؛ حيث قال فيما إذا 
طلب صاحب الثوب قلع الصبغ: إنه كما لو طلب صاحب الأرض التي بنى فيها 
المفلس [وغرس. قلع البناء والغراسء وفيما إذا طلب المفلس]””' والغرماء قلع 
الصبغ: يغرمون"”'' نقصان الثوب. 

[وعن الأصحاب]7"': أن القاضي ابن كج قال لهم ذلك. 

ولا فرق فيما ذكرناه عن الأصحاب من الشركة بين أن يكون الصبغ يمكن فيه 
التمييز والاستخلاص أم لا 

وعن القاضي أبي حامد وجه: أنه ينزل منزلة القصارة والطحن إذا كان لا يمكن 
تمييزه واستخلاصه؛ حتى يكون تبعًا للثوب على أحد القولين. 


)١(‏ في ج: قيمتها. (؟) سقط في التنبيه. 
إفرة سقط في أ. (4) في ج: ويقسم. 
ره( سقط في أء د. 050 في ج: ويغرموا. 


(0) سقط في ج د. 


باب التفليس جه فرك 


قال: وإن زادات قيمتهما - أي: بسبب الاجتماع لا بسبب ارتفاع الأسواق- مثل 
أن صارت قيمة الثوب مصبوغًا عشرين - قال: رجع كل واحد منهما في ماله؛ لما 
ذكرناه» وتكون الزيادة"'' للمشتري؛ لأنها حصلت بفعله. 

وهذا من الشيخ جواب على ما جزم به أولاً من أن الصنعة كالعين؛ فيكون لبائع 
الثغوب النصف من الثمنء ولبائع الصبغ ربعه» وللمفلس الربع» وعلى القول الذي 
اختاره المزني: أن الصنعة أثر؛ فتكون”"' الخمسة الزيادة بين صاحب الصبغ وبين 
صاحب الثوب بالقسط. ولا شيء للمفلس. 

وفي «النهاية» فيما إذا كان المفلس قد صبغ الثوب بما ليس يمتنع: أن الشيخ أبا 
على ذكر في «الشرح" أن بائع الثوب يفوز بالزيادة إذا قلنا: إن الصنعة أثرء ثم قال: 
وكنت أود أن نقص الصنعة على الثوب والصبغ. 

وما ودَّهُ هو الذي أورده الشيخ أبو على في «شرح الفروع»» وصاحب «التهذيب»» 
والأكثرون على نحو ما قلنا هنا. 

وفي كتاب القاضي ابن كج نقل الوجهين معًاء كذا حكاه الرافعي» وقال بعده: إن 
ما ذكره في هذه المسألة يجرى فيما إذا كان الصبغ مشترّى؛؟ فيجيء مع ما ذكرناه فيها 
وجه آخر: أن لبائع الثوب النصف والربع» ولبائع الصبغ الربع. 

أما إذا كان سبب الزيادة ارتفاع الأسواق لا حصول الصنعة» نظر: إن كانت الزيادة 
في قيمة الثوب لا غير كانت لبائعه» وإن كانت في قيمة الصبغ كانت لبائعه» وإن 
كانت فيهما””' وزعت عليهما بالنسبة» كذا صرح بمثله ابن الصباغ في مسائل 
النضيت ل كا" *؟ سمدكزه إن كاء الله عالى: 

قال: وإن نقصت”* - أي: مثل أن صارت قيمة الثوب مصبوعًا اثنى عشرء وسعر 
الثوب باق على حاله - قال: حسب النقصان [على صاحب]"'' الصبغ؛ لأن أجزاءه 
تتفرق وتنقصء والثوب موجود بحاله. ولأن الثوب لو كان قيمته مصبوغا كما كانت 


قبل الصبغ» أو أنقص.ء لا بسبب نقص في قيمة الثوب -لم يكن لصاحب الصبغ فيه 


)١(‏ في التنبيه: وما زاد. (0) في أ: بكون. 
(9) في د: قيمتها. (5) فى أ: مما. 
(5) زاد في التنبيه: قيمتها. () في التنبيه: من قيمة. 


فد جه كتاب البيوع 


حق؛ فأولى أن يحسب النقص عليه. 

قال: ويرجع”١'‏ صاحب الثوب بمالَهُ؛ لأنه وجده» فيكون له من ثمن ذلك عشرة» 
وصاحب الصبغ بالخيار: إن شاء رجع فيه ناقصًا - أي: فيعطى من الثمن درهمان» 
ولا شيء له غير ذلك وإن شاء ضرب مع الغرماء - أي: بالثمن- كما لو نقص 
الصبغ من غير أن يصبغ به. 

وقد وافق الشيخ في هذا الماوردي» وهو قول الشيخ أبي حامدء وفي «الشامل» 
و«المهذب» وغيرهما: أن لصاحب الصبغ إذا رجع فيه أن يضارب مع الغرماء بما 
نقص من قيمته. قال ابن الصباغ: لأن النقصان تلف جزءٍ من الصبغ. 

وفي «الجيلي» تأويل قول الشيخ: إن شاء رجع فيه ناقضًا -أى: ويضارب بقدر 
أرش النقص من الثمن؛ حملا على ما قاله ابن الصباغ. وفي «المهذب»: وإن أحدًا من 
المصنفين لم يذكر أنه مع الرجوع في الصبغ لا يضارب بما نقصء وقد علمت ما 

قلت: والتحقيق في هذه المسألة أن يقال: إن كان النقصان بسبب نقصان صفة 
الصبغ لا غير كما إذا كانت زنة الثوب خمسة أرطالء وزنة الصبغ رطلآ» وزنة الثوب 
مصبوعًا ستة -فلا يرجع بائع الصبغ إذا اختاره بغيره» كما قاله الشيخ؛ لما تقدم أن 
المبيع إذا نقص بفعل المشتري نقصان صفة كان كالنقص بالآفة السماوية عند 
العراقيين» وإن كان النقص بسبب نقصان جزء من الصبغ» وذهابه في الثوب -كما قال 
ابن الصباغ في التعليل: وكلام الشيخ في «المهذب» يوافقه- كان لبائع الصبغ الرجوع 
في الدرهمين» والمضاربة بما بقى [له]''' من الثمن» وهو ثلاثة في مثالناء كما حكاه 
في «المهذب» و«الشامل»؛ لما تقرر أن نقصان الجزء لا فرق فيه بين أن يكون بفعل 
أجنبى أو بآفة سماوية أو المشترى» لكن بشرط أن يكون الثمن الذي اشترى المفلس 
به الصبغ مساويًا لقيمته» ولو احتمل أن يكون نقصان [الثمن؛ بسبب نقصان الصفة أو 
نقصان]”' جزءء وبنينا'؟؟ الأمر على أنه نقصان جزء؛ فيضارب بائع الصبغ بعد 
الرجوع في الدرهمين بثلاثة دراهم؛ لأن جملة الثمن قبل الفسخ ثابتة في ذمة 


)١(‏ في التنبيه: فيرجع. )١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في ج: وينبني. 


باب التفليس جه يليك 


المفلسء. وعند الفسخ يسقط منه ما قابل الذي استرجعه البائع» ونحن نشك في أن 
الدراهم الثلاثة برئت منها ذمة المفلس أم لا؟ والأصل بقاؤها في الذمة» والله أعلم. 


والحكم فيما لو كان المشتري قد صبغ الثوب بصبغ من عنده. ثم أفلس كالحكم 
فيما إذا كان قد اشتراه» وصبغ بهء إلا أن في هذه الصورة لبائع الثوب أن يبذل ما 
يستحقه المفلس من الصبغ ليخلص له مصبوغَاء وفيه مَنْع صاحب «التتمة» الذي 
حكيناه في الفصل قبله. وصرح بأن له أن يقلع الصبغ» ويغرم للمفلس نقصان الصبغ» 
ولو كان الصبغ مبتاعا من بائع الثوبء فالحكم كما ذكرناه عند الجمهور. وفي 
«الحاوي» في هذه الصورة: أن قيمة الثوب إذا كانت عشرة؛» وقيمة الصبغ عشرة» 
فصارت قيمتهما بعد الصبغ خمسة عشر - أن البائع بالخيار بين أن يرجع فيهما'" 
ولا شيء له أو يضرب مع الغرماء بالعشرين؛ لأن العمل قد ضاعء وصار مستهلكاء 
وقد نقص الثوب والصبغ نقصانًا لا يتميز. ولا يخفى عليك ما فيه من النظر. 


فرع: لو كان المبيع أرضًاء وقد بنى فيها المشتري وغرسء ثم أفلس”'". و 


)١(‏ في ج: فيها. 

(؟) قوله: فرع: لو كان المبيع أرضاء وقد بنى فيها المشتري وغرسء ثم أفلس... إلى آخره. ثم قال في 
آخر الفرع: وفي «النهاية» ما يجتمع منه أربعة أقوال فيه: أحدها : أن بائع الأرض فاقد عين ماله؛ 
فلا يرجع بحال. 
والثاني: أن الأرض والبناء والغراس يباعان معا كما يفعل في الثوب المصبوغ.. 
والثالث: أنه يرجع في الأرض» ويتخير بين ثلاثة أشياء كما في حق المستعير. 
والرابع: أنه إن كانت قيمة الأرض أكثر فهو واجدء وإن كانت قيمة البناء أكثر فهو فاقدء وأن الحكم 
فيما لو وهب لولده أرضا كذلك. قال الرافعي : وأنت إذا تأملت هذا الكلام؛ بعد وقوفك على المذهب 
المعتمد» وتصفحك عن كتب علمائناء ورأيت ما بينهما من المخالفة الصريحة - قضيت العجب منه. 
وقلت: ليت شعري من أين أخذت هذه الأقوال! انتهى كلامه. 
واعلم أن نقله لإنكار الرافعي وسكوته عليه دليل على موافقته للرافعي في الإنكار» وأنه لم يظفر 
بالأقوال التي نقلها الإمام؛ وليس كذلك؛ بل الأقوال ثابتة» وقد تفطن في «المطلب» إلى 
الصوابء فقال: أما القول الثالث والرابع فلا إشكال فيهماء وقد حكاهما الرافعي. قال: وأما 
الأول فقد نقله القاضي حسين في «تعليقه)؛ فإنه نقل قولا في منع رجوع الواهب بعد الغراس أو 
البناء» وقال - أي القاضي-: إنه مثل قوله في المفلس إذا غرس وبنى: لا يرجع بائع الأرض 
فيها؛ فثبت القول , بمنع الرجوع على الإطلاق. ثم إن ابن الرفعة أيده وقواه بأن المشتري بنى في 
ملكه الذي لا خبار لج بحلاف المرقرب له والمسط ومقتري الشقص. وأما القول الثاني فقد 
حكاه ابن سريج كما مرء ونقله المحاملي وغيره. وقد ذكره - أيضا - في «الكفاية»» ثم سلك في 


:اه جه كتاب البيوع 


عليه» والبناء والغراس قائم في الأرض [- تُظِر:]”'' إن توافق الغرماء والمفلس على 
قلع ذلك فهو لهمء ولبائع الأرض أن يرجع فيها بيضاءء فإن قلع بعد رجوعه؛ ونقصت 
الأرض بالقلع: فإن أمكن إزالة النقص”"' بتسوية الأرض كان عليهم ذلك. وإن لم 
يمكن” ' به فعليهم غرم ما نقصت به الأرضء ويقدم بذلك على الغرماء» كما صرح 
به الماوردي» والشيخ في «المهذب»؛ وصاحب «التهذيب»» وغيرهم. 

وفي «الرافعي» أن الشيخ أبا حامد ذكر أنه يضارب بها مع الغرماء. 

قلت: والظاهر أن ما ذكره أبو حامد فى الحالة الثالثة لهذه؛ فإن راويَيّه: البندنيجي 
والمجامان: ف نالف هذه الضورة مق :ما تتكيه عن اللباوردى:وشيره. 

وإن قلع قبل رجوعه فهل على المشتري غرم نقص”*' الأرض؟ فيه وجهان في 
«الحاوي»»؛ فإن رجع به ضارب به الغرماء» وليس لبائع الأرض في الحالة الأولى أن 
يجبرهم على أخذ قيمة البناء والغراس ليتملكهما””. 

ولو رضى المفلس بالقلع» وقال الغرماء: نأخذ القيمة من البائع ليتملك البناء 
والغراسء أو كان الأمر بالعكسء أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء -قال ابن كج: 
يجاب من في قوله المصلحة. 

وإن امتنع الغرماء والمفلس من القلعء فإن بذل بائع الأرض قيمتهما قائمين كان 
له الرجوع في أرضه؛ ويجبر المفلس والغرماء على أخذ قيمة ذلك أو قلعه مجاناء 
كما صرح به الماوردي» وإن كان لفظ الرافعي يوهم تعين أخذ القيمة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين أن من أصحابنا من قال: لا يقلع ذلك مجانًا بحال» 
بخلاف بناء المستعير وغراسه. 

ولو لم يبذل بائع الأرض قيمة البناء والغراس» ولكن ألزم أرش نقصهما إذا 
قلعا - كان له الرجوع في الأرضء وإجبارهما على القلع» قال القاضي الحسين في 


«المطلب» مسلكا آخر في الجواب عن الإمام» فقال: إذا امتنع المفلس والغرماء من القلع» والبائع من 
بذل القيمة وأرش النقص - جاءت الأقوال. وكلام الرافعي مشتمل عليهاء فتأمله» وحينئذ فلا 
اعتراض على الإمام إلا من جهة الإطلاق. فإذا حملنا كلامه على هذا اندفع الاعتراض منه. [] و]. 

)١(‏ سقط في ج. (0) في أ: البعض. 

(9) في ج: يتمكن. )0 في أ د: بعض. 

)2 في جه د: لتملكها. 


باب التفليس جه 0 


تعليقه: بلا خلاف. 

ولو لم يبذل البائع قيمة البناء والغراسء ولا"'' ألزم أرش نقصهما فهل له الرجوع 
في أرضه؟ فيه طريقان: 

إحداهما - وهي طريقة المزني» وابن سريج وأبي إسحاق - حكاية قولين 
و 

أحدهما - وهو اختيار المزني-: أن له ذلك كما في مسألة الصبغ. 

والثاني -وهو الأصح-: لاء ويضرب البائع مع الغرماء بالثمن؛ لما في ذلك من 
الإضرار بالمفلس» وضرره من وجهين: 

أحدهما: زوال منفعة البناء بزوال الانتفاع بالأرضء وفي الأشجار عدم إمكان 
الاستطراق إليهاء وبهذا فارق مسألة الصبغ؛ فإنه لا ضرر على مالك الصبغ بالرجوع 

في الثوب. 

والثاني: نقصان قيمة ذلك بسبب تسلط الغير على نقصه. وقد قاس ابن الصباغ 
هذا القول [على] '' ما إذا باعه مسامير فسمّرها في خشبة. 

والطريقة الثانية: [حمل]'' ما نقل عن الشافعي من القولين على حالين» وقد 
اختلف الأصحاب في الحالين على أربعة أوجه: 

[أحدها]!* - وهو ما ' حكاه الماوردي - رحمه الله - مع طريقة القولين لا 
غير»ء وأن أيا الفياض البصرى وأكثر البصريين ذهبوا إليه-: أن القول الأول محمول 
على ما إذا كان البناء والغراس يسيرّاء وأكثر منافع الأرض [إذا استَرْجِعَتٌ باقيّاء 
والقول الثاني محمول على ما إذا كان البناء والغراس كثيرّاء وأكثر منافع الأرض]!") 
مشغولاً؛ لفوات المقصود منها؛ فتصير مستهلكة. 

والوجه الثاني - وهو ما حكاه ابن الصباغ مع طريقة القولين لا غير-: أن القول 
الأول محمول على ما إذا كانت قيمة الأرض أكثر وقيمة الغراس والبناء قليلة» 
والقول الثاني: محمول على ما إذا كانت قيمة الأرض قليلة. وهذه عبارة النبدنيجي 


ذلك في ج د: وإلا. )١(‏ سقط فى ج. 
(9) سقط في ج. (4؟) سقط في د. 
)2 سقط فى د. 000 في ج: رواه. 


(0) سقط فى أ. 


والمحاملي وغيرهماء وبينها وبين عبارة الماوردي فرق يظهر لك في باب المزارعة» 
إن شاء الله تعالى. 

والوجه الثالث -وهو ما حكاه القاضي الحسين مع طريقة القولين لا غير-: أن 
القول الأول محمول على ما إذا رجع في البياض المتخلل بين الأبنية والأشجاره 
ورضي بمضاربة"'' الغرماء بقسط الباقي من الثمن. 

والقول الثاني محمول على ما إذا أراد أن يرجع في جميع الأرض وما تحت 
الأشجارء والأبنية» وغيره. 

والوجه الرابع - وهو محكي في «الاستقصاء» بدلاً من الوجه الذي قبله-: أن 
القول الأول محمول على ما إذا رجع في الأرض وحدها: لأنها عين ماله» والقول 
الثاني محمول على ما إذا أراد أن يرجع بالأرض مع الغراس والبناء؛ لأن ذلك عين 
مال المشتري أودعها في الأرض. لا أنه نماء للمبيع؛ فلا يملك الرجوع في الأرض 
معه. 

والصحيح من الطريقين في «التتمة» وغيرها: الأولى» قال القاضي أبو الطيب: لأن 
من اعتبر أن تكون قيمة الأرض أقل من قيمة البناء في سقوط الرجوع يلزمه أن يقول: 
إذا بذل البائع قيمة الغراس والبناء لا يكون له الرجوع في الأرض؛ لأنها تبع للبناء 
والغراس؟ لأن قيمتهما قليلة معه. 
التفريع : 

حيث قلنا: لا رجوع له في الأرضء ضارب بالثمن مع الغرماء. صرح به القاضي 
الحسين» » وفي (مجموع) المحاملي و١تعليق»‏ البندنيجي و«الرافعي»: أن له مضاربة 
اكنافيا لش انا يدر ]أ إن جزل 7 فرج الشران كنات زرك لقنا نوما حل 
القلع. 

وحيث قلنا: الرجوع لهء فرجع قال المحاملي: كان له الخيارات الثلاثة؛ كما نقول 
في المعير والشفيع. 
)١(‏ فى أ: بمساوية. 


هه فى جا د: ويعود. 
إفرة فى جى د: بدل. 


باب التفليس جه ففخضك 


وقال القاضي الحسين: إنه الظاهر. ثم قال: فإن اختار أحدها”'"» وامتنعوا قلع 
مجانًا. 

وحكي عن بعض أصحابنا ما حكيته من قبل. ولو أراد البائع والمفلس والغرماء 
بيع الأرض وما فيها من الغراس والبناء» بيعت» ودفع لبائع الأرض ما قابل ثمنهاء 
وإلى الغرماء ما قابل ثمن البناء والغراسء» لكن هل يدفع إلى البائع ما قابل ثمن 
الأرض بيضاءء أو ما قابل ثمنها وهي ذات بناء وغراس؟ 

فيه وجهان حكاهما ابن أب هريرة» أصحهما في «الحاوي». وبه جزم البندنيجي: 
الثانى؛ كما أن النقص فى الثوب المصبوغ يحسب على صاحب الصبغ» فيقال على 
هذا: كم قيمة الأرض [مع البناء والغراس؟ فإذا قيل مائة» قيل: وكم [قيمة]7) 
الأرض]”" ذات بناء وغراس دونهماء فإذا قيل: تسعون. وجب لبائع الأرض تسعة 
أعشار الثمن» وفي «الرافعى» وغيره إحالة كيفية التقسيط على ما هو مذكور فى كتاب 
الرهن. 

ولو امتنع البائع من بيع الأرض مع البناء والغراس» فهل يجبر عليه؟ 

المنصوص - وهو [الأصح فى «الحاوي» وغيره-:لا. 
وعلى]””'' بيع الثوب مع صبغه. والقائلون بالأول فرقوا بأن البناء والشجر يمكن 
إفراده بالبيع دون ما قيس عليه» وحكى المحاملي في «المجموع» مع القولين أن من 
أصحابنا من قال: إن الأأرض والبناء والغراس تؤاجر”'2 وتدفع إلى البائع أجرة 
الأرضء ويكون للمفلس أجرة البناء والغراس تصرف على الغرماء. ثم قال: وهذا لا 
يصح فى الغراس؛ لأنه لا أجرة له. 
هذا ما أورده الجمهور في الفرع المذكورء وفي «النهاية» ما يجتمع منه أربعة أقوال 
فيه: 


أحدها: أن بائع الأرض فاقد عين ماله؛ فلا يرجع بحال. 


)01( في ج د: أحدهما. 2 سقط في ج. 
(0) سقط في أ. (5) في الأصول: يؤامروا. 
(9) سقط في ج. 


مه جه كتاب البيوع 


والثاني: أن الأرض والبناء والغراس"'' يباعان معًا كما يفعل في الثوب المصبوغ. 

والثالث: أنه يرجع في الأرضء ويتخير بين ثلاثة أشياء» كما في حق المستعير» 
وإذا عين خصلة من الثلاثة» فاختار المختارَ المفلسٌء والغرماء غيرهاء أو امتنعوا من 
الكل - فوجهان في أنه يرجع في الأرض ويقلعهما مجاناء أو يجبرون''' على ما 


عنسية. 


والرابع -حكاه عن العراقيين- أنه إن كانت قيمة الأرض أكثر فهو واجد. وإن 
كانت قيمة البناء أكثر فهو فاقد وأن الحكم فيما لو وهب لولده أرضًاء فبنى فيها الولد 
وغرسء ورام الوالد الرجوع فيها - كالحكم في الأرض المبيعة؛ فتجرى فيها 
الأقوال. 

قال الرافعي: وأنت إذا تأملت هذا الكلام بعد وقوفك على المذهب المعتمدء 
وتصفحك عن كتب علمائناء ورأيت ما بينهما من المخالفة الصريحة -قضيت 
العجب منهء وقلت: ليت شعرى من أين أخذت هذه الأقوال؟! 

فرع : لو كان الغراس أيضًا مبتاعًا من آخرء فلكل واحد من البائعين الرجوع فيما 
باعه» ولبائع الغراس قلعه. ويغرم ما نقص من الأرض بسببه» فإن امتنع من قلعه 
وبذل له صاحب الأرض قيمته [قائمًا لم يكن لصاحب الغراس إبقاؤه» وقيل له: أنت 
مخير بين قلع غراسك أو أخذ قيمته]”". ولو امتنع صاحب الأرض من بذل قيمة 
الغراس وطلب القلع: فإن التزم [أرش نقص]”*) الغراس بالقلع أجيبء وإن امتنع من 
التزام الأرش» وامتنع صاحب الغراس من قلعه: فهل [يجبر على]*' القلع؟ فيه 
وجهان: أحدهما: 

لا؛ كالمفلسء وهذا هو الأصح في «حلية» الشاشي. 

والثاني: نعم» والفرق: أنه باع الغراس مقلوعاء [فإذا أخذه مقلوعًا]''2 لم يلحقه 
ضررء بخلاف المفلس؛ فإنه قد استقر ملكه على غراس نامء وقلعه يزيل النماء؛ 
فيلحقه به الضرر. 


6 زاد في أ: ما. (؟) في د: يجرون. 
م2 سقط في أ. (:) في ج: نقص أرش. 
(5) في ج: يخير بين. () سقط في أ. 


باب التفليس جه حون 


فرع: لو زرع المشتري الأرض المبيعة» ثم أفلس واختار البائع الرجوع في 
الأرض جاز؛ لأنه وجد المبيع مشغولا بما ينقل؛ فلم يمتنع عليه الرجوع؛ كما لو 
وجد بائع الدارٍ الدارّ مشغولة بأمتعة. 

وإذا رجع فيها: فإن كان الزرع قد استحصد وجب نقله. وإلا فيبقى إلى أوان 
الحصاد بغير أجرة» فإن طلب المفلس القطع في الحالء وامتنع الغرماء منه أو 
العكس -قدم من طلب القطع. 

وقال أبو إسحاق: يقدم من طلب الأحظ من الأمرين. 

قال: وإن كان للمفلس دين وله به شاهد - أي: وقد أدى بإذن المفلسء ولم 
يحلف فهل يحلف الغرماء''' ؟ فيه قولان. 

هذه المسألة اختلف أئمة المذهب في نقل القولين فيها: 

فالقاضي أبو الطيب والماوردي حكياهما عن القديم والجديدء وكذلك ابن 
الصباغ حكاه عن الشرح: 

أحدهما -وهو الذي قاله في القديم-: أنهم يحلفون؛ لأن المال إذا ثبت استحقوه؛ 
فكان لهم الحلف على إثباته كالورثة» ولأن الوكيل إذا اختلف مع البائع في قدر الثمن 
حلفء وحق الغرماء في مال المفلس أثبت من حق الوكيل [في مال الموكلا" » وإذ 
قد حلف الوكيل]" فالغرماء أولى. 

والثاني -وهو الجديد والصحيح-: أنهم لا يحلفون؛ لأنهم يحلفون لإثبات المال 
لغيرهم فلا يجوز؛ كما لا يجوز للزوجة أن تحلف لإثبات مال زوجهاء وإن كان إذا 
ثبت تعلقت"*' به نفقتهاء وكذلك المستأجر والمرتهن إذا غصبت العين منه» وأراد أن 
يحلف على إثبات غصبهاء ويخالف الورثة؛ فإنهم يثبتون الملك لأنفسهم. والوكيل 
إن سلم الحكم إليه”'» فإنه يثبت بيمينه فعل نفسه الذي باشره. ولا يثبت حقًّا لغيره» 
يدل على ذلك أن الموكل لا يجوز له أن يحلف على ذلكء بخلاف المفلسء والشيخ 
أبو حامد وراوياه المحاملي والبندنيجي. والإمام والقاضي الحسين نقلوا قول المنع 
منصوصًا عليه هاهناء وأنه نص فيما إذا مات من عليه دين وله دين» وامتنع وارثه من 


21١‏ زاد في التنبيه: أم لا. (0) فى ج: المفلس. 
(9) سقط في أ. (4) فى أ: تعلق. 
)2 في جه د: فيه. 


كن جه كتاب البيوع 


الحلف لإثباته - على قولين في القديم» وأن من الأصحاب من خرج من غرماء 
الميت قولاً إلى غرماء المفلس» وجعل في حلفهم قولين» ومنهم من أجرى النصين 
على ظاهرهماء وفرق بفرقين: 

أحدهما: أن الحق للمفلس؛ فامتناعه عن اليمين يورث ريبة ظاهرة» وفي غرماء 
الميت الحق كان للميت» وإنما حلف الورثة بناء على معرفتهم بشأن الميت» وقد 
يكون الغرماء أعرف به. 

والثاني: اد جزماء المع مرا ع لق لمك من اليمين كي لا يضيع الحق» 
وغرماء المفلس غير آيسين من حلفه]”''» وهذه الطريقة كر 

وقال ابن الصباغ حكاية عن الشيخ أبي حامد» قال: والمذهب أنها على قولين» 
والطريقان يجريان فيما لو كان المدعّى عيئّاء وفيما لو لم يكن للمفلس [شاهد ولكنه 
ادعى» ونكل المدعى عليه عن اليمين» وامتنع نع المفلس من الحلف. 

أما إذا لم يدع المفلس]”" بالحق» وكذا الوارث فليس للغرماء أن يدعواء وإذا 
انتفت الدعوى انتفى طلب استحلاف الخصم وإقامة البينة عليه» وفي «الإشراف» 
حكاية وجه: أن لهم أن يدعوا ويطلبوا يمين الخصم ويقيموا البينة» وهذا ما حكاه 
الإمام عن شيخه. 

وقال القاضي حسين في كتاب القسامة: إنه يؤخذ من قول الشافعي: ولو لم يقسم 
الورثة لم يكن لهم ولا لها إلا أيمان المدعى عليهم. والضمير في «لهم» يعود إلى 
غرماء الميت» وفي "لها يعود على أم الولد إذا أوصى لها سيدها بقيمة بقيمة عبد فقتل»”) 
واللوثْ موجود. 


فرعان: 
على قولنا: إن الغرماء يحلفون: 

[أحدهما:]”'' لو حلف بعضهم دون البعض استحق الحالفون بالقسط؛ كما لو 
حلف بعض الورثة على دين لمورثهم. صرح به الماوردي» وابن كج. 


)١(‏ سقط في أ. (9) في أء د: يقبل. 
(؟) سقط في د. دع سقط في أ. 


باب التفليسر جه 64١‏ 


الثاني: لو حلفواء ثم أبرءوا عن ديونهمء فالمحلوف عليه يكون لهم ويلغو 
الإبراء» أو يكون للمفلسء أو يبقى على المدعى [عليه]”''» ولا يستوفى أصلا؟ 
فيه ثلاثة أوجهء. صرح بها ابن كجء والثالث منها هو المذكور في «زوائد 
العمراني» في كتاب الشهادات في غرماء الميت. 

واعلم أن ما ذكرناه من الأحكام في رجوع البائع في المبيع يجرى في رجوع 
المستأجر شخصًا على عمل في الذمة» إذا كانت الأجرة باقية» وكذا الأجير””' عند 
فلس المستأجر بالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة على الأصح.ء وله بعد الرجوع في 
المبيع إذا كان أرضًا -وهى مشغولة بزرع المفلس- أجرة مثل ما بقي من المدة مقدمًا 
به إن رضي الغرماء بذلكء» وإلا فله قلعه مجاناء وليس له القلع مع الرضاء [وكذا 
للمسلم' '' عند فلس المسلم إليه وبقاء رأس المال: الفسخ والرجوع إلى رأس المال» 
وكذا عند تلفه عند أبي إسحاق والصيدلاني وابن سريج» ولكنه يضارب برأس المال» 
وينزل ذلك منزلة انقطاع المسلم فيه. 

[وعلى هذا: فهل يجيء قولٌ بانفساخ المسلم فيه؟ فيه وجهان:]) 

والأصح خلاف ما قاله أبو إسحاق وغيره؛ بل يتعين حقه في المضاربة: فإن كان 
ما يخصه من الموجود من جنس حقه سلم إليه وإلا اشتري له ودفع إليه**. 

وهذا إذا لم يكن المسلم]”'' فيه منقطعًاء أما إذا كان فعلى وجه: ليس للمسلم 
الفسخ أيضًا؛ لأنه لا بد من المضاربة فُسَحَّ أو لم يفسخ بالإفلاس» والإفلاس إنما 
يفسخ به حيث يتخلص عن المضاربة» والأصح: أن له الفسخ. 

وفائدته تسليم ما يحصل له من رأس المال إليه» بخلاف ما إذا ضارب بقيمة 
المسلم فيه؛ فإنه يحفظ له حتى يشترى له به من جنس حقه. 

وحكم غرماء الميت إذا مات مفلسًا حكم غرماء المفلس بعد الحجرء لكنا ذكرنا 
في جواز الحجر عليه إذا كانت أمواله تساوي ديونه وجهين خشية من تبذيره» وهاهنا 
هذا المعنى مفقود. مع أن الورئة ممنوعون من التصرف في التركة [حتى يوفى 


)١(‏ سقط في أ. (؛:) سقط فى أ. 
00١‏ في أ: لأجر. (5) فى ج: له. 
(5)' في ج: المسلم. (5) سقط فى د. 


الدين1'' ؛ فيكون حكمه في هذه الحالة حكم الموسرين فلا يتمكن من باع منه عيئاء 
ولم يقبض ثمنها وهي باقية أن يرجع فيها. 

وقد ذهب الإصطخري إلى أنه إذا مات موسرًا أن للبائع أن يرجع في عين ماله؛ 
تمسكا بظاهر الخبر» وقوله يجري هنا. 

ولو قال الوارث للبائع - في الصورة التي يجوز له الرجوع في المبيع-: أنا أعطيك 
الثمن من مالي» فهل يمتنع عليه بذلك الرجوع؟ فيه وجهان» أصحهما - وبه جزم 
أكثرهم-: أنه لا يمتنع» والله أعلم. 


يحم ف 


)١(‏ سقط فى أ. 
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لم5 ]ناز أأع1هط5 :013551116961011 
طه ]8 -اأه مطا ما لسدصزهلك مقصا: 
دمن ااموقة مس5 لممصعجانة1 ألوزمل1 : 


ولام !ادام مم1م»ا-ام 031 : 


/1055819ن أهزعمقو+ زوع مانااه 20) 10464 : 


نام 
الع 

مع رؤذاطسمط 
وعنةه2 
72 
مالع واعط 
مه للع 


باب الحجر 


الحجر في اللغة: المنع» والحظرء والتضييق؛ قال الله تعالى: م حِجرًا عَحَجورًا 
[الفرقان: ؟١؟].‏ أي: حرامًا محرمّاء وكل جوم مسو وكل تحريم ا 
يك للأعرابي لي قال: اللهم ارحمني ومحهداء .ول ترحم معنا أحذا: «لقد 
تحجؤزت وا أ رحمة الله واسعة. فلا يجوز أن تحجرها وتمنعها من 
الوصول إلى غيرنا. ومن ذلك سُمي حجر البيت حِجْرًا؛ لأنه يمنع من الطواف. 
وقيل في الدار المحوطة: حجرة”''؛ لأن بناءها يمنع من الوصول إليها. 

والمراد بالحجر في اصطلاح العلماء: المنع من التصرف”*. وهو نوعان: 

الآول: لحن الغين» وهو عسئة أصوت: شور المطلين لبدق" العاف اواك 
الراهن لحق المرتهن» وحجر المريض لحق الورثة» وحجر العبد لحق السيد. 
وكذا المكاتب, مع أن فيه حق الله -تعالى- أيضًا. 

قال الإمام: وقد أنكر بعض أصحابنا عد الرقيق من المحجورين. وقال: إنه لا 
يملك شيئًا ففيمَ يتصرف؟! ثم قال: وهذا لا أصل له. 

ال 

ل ود . ينبغي أن يلحق بما ذكر حجر سادس: وهو الحجر على الورثة 


4 أخرجه البخاري (11/ 20) كتاب الأدب؛ باب: رحمة الناس والبهائم؛ برقم .)50٠١(‏ 

زهة في ج: محجرة. 

(9) قوله: : والمراد بالحجر في اصطلاح العلماء الك ص الصررف: انتهى كلامه. 
وهذا التعريف ناقصء ولا بد أن يقول: من التصرف فى المال؛ لأن طلاق السفيه وخلعه صحيحان» 
فإن قيل: هذا القيد وإن حسن لإخراج طلاق السفيه» لكن يعكر من جهة أن طلاق الصبي والمجنون لا يصح؛ 
فلا بد من إدخالهما - قلنا: إنما لم يصح طلاقهما؛ لسلب عبارتهماء وهو أمر زائد على معنى الحجر. [أ و]. 

(4) سقط في أ. 
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في التركة لحق الميت وحق الغرماء. 
)١2( 8‏ 
على قولٍ 5 


)١(‏ قوله: وهو - أي الحجر - نوعان: الأول: لحق الغير» وهو خمسة أضرب: حجر المفلس لحق 
الغرماء» وحجر الراهن لحق المرتهن» وحجر المريض لحق الورثة» وحجر العبد لحق السيد 
وكذا المكاتب» وحجر المرتد لحق المسلمين قلت: وينبغى أن يلحق بما ذكر حجر سادس: 
وهو الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق الغرماء» وسابع: وهو الحججر على السيد 
في المكاتب لحقهء وكذا في العبد الجاني على قول. انتهى كلامه. 
أهمل - رحمه الله - ضروبا كثيرة: 
أحدها: الحجر الغريب المذكور في البيع» وهو الحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إلى أن 
يحضر الثمن» وكذلك المستأجر. 
الثاني: الحجر على الممتنع من إعطاء الدين وماله زائدء إذا التمسه الغرماء كما صححه الرافعي في 
باب الفلس. 
الثالث: إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن» ويحجر على البائع - والحالة 
هذه + تويزي كبا قاد اراقع فى الكلام على حك المع ذل الفضن فن ماكب" التمدلر 
الرابع: الحجر على المؤجر فيما استأجره على العمل فيه» وقد ذكره الرافعي في البيع في الكلام على 
حك الشيع قبل الفيقى» في أثناء كلام أوله: قال: وبيع الميراث» فقال: ومنها: إذا استأجر صباغا 
ليصبغ ثوبا وسلمه إليه» فليس للمالك بيعه ما لم يصبغه؛ لأن له أن يحبسه إلى أن يعمل ما 
يستحق فيه العوضء وإذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد إن وفي الأجرة, وإلا فلا؛ لأنه ليستحق 
حبسه إلى استيفائها. هذا كلام الرافغي» نه عدة > فياك إمنلة أخرى ملحقة بذلكء. والإلحاق 
واضبع من التبايل) وونددكر في #النتيةة ما ذكرة ه الرافعي» ؛ ثم ذكر شيئا آخر ينبغي معرفته» فقال 
في الباب السابع من أبواب البيع: الثالث عشر: إذا د شير ترم أعاقف أو اونفد 
مالا له معيناء ثم أراد أن يتصرف في ذلك المال - فالبيع صحيح؛ لأن حق الأجير لم يتعلق 
ذلك المال» إن الميجاخر أو أراة إن يتممله فى :مكل 'ذلك العمل لكان جاتو 
الخامس: الحجر على الغانم لمال من استرق وعليه دين» فإذا كان على حربي دين فاسترق وله مال» 
ثم غنم الذي أسره أو غيره ذلك المال - فإنه يحجر عليه فيه؛ مراعاة لأرباب الديون» كالحجر على 
الوارث فى التركة؛ لأن الرق كالموت» وتوفى منه ديون العبد وإن زال ملكه عنه» كذا ذكر الرافعي في 
كتاب السير. 0 
السادس: ذكره الجرجاني في «الشافي»» وهو الحجر على المشتري في المبيع قبل القبض. 
السابع: ذكره المحاملي» وهو الحجر على العبد المديون لحق الغرماء. 
الثامن: نفقة الأمة المزوجة ملك للسيد» وليس له أن يتصرف فيها ببيع أو غيره حتى يعطي بدلها للأمة؛ 
لأن حقها متعلق بعينهاء كذا ذكره الرافعي. 
التاسع : إذا أعتق الشريك نصيبه» وقلنا : لا يسري إلا بدفع القيمة؛ فتصرف المالك بالبيع وغيره - ففي 
صحته وجوه؛ أصحها عند الجمهور - كما قال الرافعي- : أنه لا يصح؛ لأن صحته تؤدي إلى إبطال ما 


٠.‏ | م ...م.م و ...م و و و فوع و .م وو وف وه عو و و و دوفو و ع واو و وما وه واوا وا و .د مع ها واوا و وا و واوا ما 6ه 


يثبت للمعتق من الولاء؛ والثاني: نعم» والثالث: يصح العتق دون غيره. 

العاشر: إذا قال الشريكان للعبد المشترك: 2111011117 - إما 
على لزني دياز ااانا اه عرتييا: كد كرو اراق فى ذال اند يرال قال. فإن ماتا 
معا ففي «الكافي» للروياني وجه: أن الحاصل عتق تدبير؛ لاتصاله بالموت, والظاهر: أنه عتق؛ 
لحصول الصفة لمعلق العتق بموته وموت غيره» والتدبير تعليق العتق بموت نفسه. وإن ماتا على 
الترتيب فعن أبي إسحاق: أنه لا تدبير - أيضا - والظاهر: أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب 
الباقي مدبرا؛ لتعلق العتق بموته» وكأنه قال: إذا مات شريكى فنصيبى منك مدبر» ونصيب الميت 
لا يكون مدبرًا وهو بين المدتين ملك للورثة؛ فلهم التصرف فيه» بما لا يزيل الملك كالاستخدام 
والإجارة» وليس لهم بيعه؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك الآخرء وقيل: لهم بيعه؛ لأن 
أحد شرطي العتق لم يوجد. 

الحادي عشر: الدار التي استحقت المعتدة بالحمل أو بالأقراء أن تعتد فيها لا يجوز بيعها؛ لأن حق 
المرأة متعلق بها والمدة غير معلومةة يتغلاف عدة الوقاة. 

الثاني عشر: إذا اشترى دابة» فأنعلهاء ؛ ثم اطلع على عيب بهاء وكان قلع النعل يؤدي إلى التعييب» 
فردها المشتري وترك النعل للبائع - فإنه يَجْبّر على قبوله» وليس للمشتري طلب قيمة النعل؛ ثم 
ترك النعل هل هو تمليك من المشتري للبائع لو سقطء أم إعراض؛ ل 1 وبا 
أشبههما - كما قاله الرافعي - هو الثاني. . وإذا علمت ذلك فيمتنع بيعه على المشتري؟ لما تقدم 
في دار المعتدة. 

الثالث عشر: إذا أعار أرضا للدفن فإنه لا يرجع فيها قبل أن يبلى الميت؛ لما فيه من هتك حرمته 
بالنبش» ولو أراد بيع تلك البقعة لم يجز؛ لجهالة مدة البقاء. 

الرابع عشر: إذا فعل الغاصب في المغصوب ما يقتضي انتقاله إليه» كما لو خلطه بما لا يتميز» ونحو 
ذلك مما ذكروه في الغصب كالتعفين الساري للهلاك - فإنه يجب عليه البدل» ولا يمكن إيجابه عليه 
مع بقاء المغصوب في ملك المغصوب منه؛ لثلا يجتمع في ملكه البدل والمبدل؛ فتعين انتقاله إليه 
ولا يمكن أن يجوز للغاصب التصرف فيه؛ لأن المغصوب منه لم يرض بذمته فتعين الحجر عليه فيه. 
الخامس عشر: إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب» فيحجر على الموصي له في 
الثلثين؛ ؛ لاحتمال التلف. والأصح: أنه لا ينفذ تصرفه في الثلث - أيضا - وإن تيقنا أنه له كما 

أن الوارث لا يتمكن من التصرف في الثلثين. 

الاذدن عر الح على ور جر الات 
على الأصح؛ لأن العتق مستحق 

السايم غشرة 0 

الثامن عشر: إذا أقام شاهدين على ملك سلعة؛ ولم يعدّلا اك حر يني وين الماحين 
عليه على الصحبح وحيتئذ فيمتنع عليه بيعها وهبتها وغير ذلك »كما ذكره الرافعي في الباب الثاني من 
أبوات الشهادات» وفي المنع قبل الحيلولة وجهان. 

التاسع عشر: إذا اه شترى عبدا بثوب مثلاء وشرطا الخيار لمالك العبد - فالملك فيه له» ويكون الملك 
في الثوب باقيا على من بذله؛ لتلا يجتمع الثمن والمثمن في ملك رجل واحدء وحيئذ لا يجوز - 
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وهذه الأضرب بأسرها خاصة لا تعم جميع التصرفات. 

الثاني: لمصلحة المحجور عليه وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها: حجر المجنونء وألحق به القاضي الحسين الحجر على النائم؛ لأن 
التصرفات الصادرة منه في النوم لا تنفذ. 

قال: ويمكن نظمها في لفظ واحدء وهو زوال العقل. 

والثاني: حجر الصبي؛ وألحق به المتولي من له أدنى تمبيزء ولم يكمل عقله. 

والثالث: حجر السفه؛ وهذا النوع هو المبوب عليه؛ وقد ألحق به السكران 
على أحد القولين [عمومّاء وعلى قولٍ: فيما له دون ما عليه» وعلى طريق: في 
آقواله:ح عل الح القول ]201 2 دون أثعاله: ا 

ثم أضرب هذا النوع الأول أعم من الثاني والثاني أعم من الثالث. 


لمالكه التصرف فيه قبل فسخ مالك العبد؛ لتلا يؤدي إلى إبطال ما ثبت فيه من الخيار. 
العشرون : إذا رهن جارية» ثم وطئها ؛ فحبلت منه وهو معسر - فإن الاستيلاد لا ينفذ على الصحيح» 
فلو حل الحق وهي حامل لم يجز بيعها على الأصح؛ لأنها حامل بحرء وإذا ولدت لا تباع حتى يسقي 
الولد اللبَأْ ويجد مرضعة؛ خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولدء كذا قاله الرافعي» ولو قبل 
بالبيع وإلزام الإقامة كما في الحرة ة وأمه كان متجها. 
الحادي والعشرون: إذا أعطي الغاصب القيمة للحيلولة» ثم ظفر بالمغصوب - فله حبسه إلى 
استرداد القيمة» كذا نقله الرافعي في باب الغصب عن نص الشافعيء ثم مال إلى خلافه ويلزم 
من حبسه امتناع تصرف مالكه بطريق الأولى. 
الثاني والعشرون: : بدل العين الموصي بمنفعتها إذا أتلفت؛ حكمه حكم أصله. 
الثالث والعشرون : أعطى لعبد قوته» ثم أراد عند الأكل إبداله - قال الروياني: ليس له ذلك» وقيده 
الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل. 
الرابع والعشرون: :إذا نذر إعتاق عبد بعينه فإنه لا يخرج عن ملكه إلا بالإعتاق» ومع ذلك لا يجوز له 
التصرف فيه. بخلاف ما إذا نذر الصدقة بدرهم بعينه؛ فإنه يزول ملكه عنه إلى الفقراء» ولو أوصى 
بإعتاقة أو بوقله كان كالتذر: 
الخامس والعشرون: إذا دخل عليه وقت الصلاة وعنده ما يتطهر بهء فلا يصح بيعه ولا هبته على 
الصحيح؛ لح الله - تعالى - وهكذا قياس السترة ونحوها كالذي يعتمد عليه العاجز عن 
القيام» والمصحف الذي يقرأ منه غير الحافظ. 
السادس والعشرون: إذا وجبت الكفارة على الفور» وكان في ملكه ما يجب عليه التكفير به - فقياس 
ما سبق: امتناع تصرفه فيه» ولا يعحضرني الآن نقله» ومن عليه دين لا يرجو وفاءه» أو وجبت عليه نفقة 
غيره - لا يحل له التصدق بما معه ولا هبته» ولكن لو فعل ففي نفوذه نظر. [أ و]. 

)١(‏ سقط في د. 
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والأصل في ثبوت الحجر على من ذكر في هذا الباب قوله تعالى: 2ن 6 
لِك عَكْنه الْحنّ سَفِبِهًا آدّ صَهِيِنًا أو ل مَْعَِنَ أن مُهل هو تتئين وَلددُ 0 
[البقرة: 787].» أخبر الله - تعالى - أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فيما عليهم. 
فدل على ثبوت الحجر عليهم؛ والمراد بالسفيه في الآية: المبذرء صغيرًا كان أو 
كبيرّا وبالضعيف - كما قال الشافعي-: الصغير”'' والكبير إذا اختل» وبالذي لا 
يستطيع الإملال: المجنون. ويدل على ذلك في الصبي أيضًا قوله تعالى: 96وابناوا 
لِتَىَيه [النساء: 5] إلى آخرها. 

قال: لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما؛ لمكان الحجر الذي دللنا 
عليه» وإلا ذهبت فائدته» ولأن أصلح التصرفات فيه البيع» وقد دللنا في أول 
كتاب البيع على امتناعه منهماء فغيره بالمنع أولى» ولا يستثنى من ذلك إلا وصية 
الصبي وتدبيره؛ فإن فيهما خلافًا يأتى» إن شاء الله تعالى. 

قال: ويتصرف في مالهما الولي؛ للآية» ولأنه الناظر المنصوب لمصالحهما. 

قال: وهو الآبء ثم الجد - أي: أبو'"' الأب - بعد الأب؛ لأن التصرف 
ولاية في حق الصغير» فقدم الأب والجد فيها على غيرهماء كولاية النكاح؛ ولأن 
الحجر عليهما يثبت بغير حاكم؛ فلم يكن النظر إليه ابتداء. 

ويشترط في صحة تصرف الأب والجد ولايتهما على مال الولد -وإن سفل 
عند العراقيين-: العدالة الظاهرة» وهل تشترط العدالة الباطئة؟ فيه وجهان. 

وحكى الإمام في كتاب النكاح أن الشيخ أبا علي والقاضيء وكل مُنْكَم إلى 
التحقيق قالوا: ولاية المال تتنزل منزلة ولاية النكاح في طرق القطع وطرق 
الخلاف» فإن جعلنا المسألة على قولين في أن الفاسق هل يلي التزويج نطرد 
القولين في ولاية المال بلا فصل. 

ثم قال: وهذا الذي لا بشي غيره. 

وفي «التتمة»: أن العدالة لا خلاف في أنها معتبرة في حفظ المال» حتى لو 
كن الفرمج قامما لذ يمحن من وهل دكن هن اقيرف 413 لد و جيان نان 
على أن عامل المساقاة إذا فسق هل يضم إليه أمين؟ أو ينصب الحاكم عاملاً 
عنه؟ فيه قولان. 


)١(‏ في ج: الصغيرة. (0) في الأصول: أب. 


1 ج٠١‏ كتاب البيوع 


ولا خلاف عند الفريقين في اشتراط إسلام الأب إذا كان الولد مسلمّاء وإن 
كان كافرًا؛ ففى اشتراط كون الأب مسلمًا وجهان فى «الذخائراء وقال: إن الأظهر 
منهما عدم الاشتراطء وهو ما ادعى الإمام في باب شرط الذين تقبل شهادتهم: 
أنه ظاهر المذهب كولاية النكاح. 

وحُكيّ في «بحر المذهب» قبل باب إتيان النساء في أدبارهن: قال في 
«الحاوي»: ولاية المال في الكافر على الصغار من أولاده إن لم يرفعوا إلينا 
نقرهم عليهاء وإن رفعوا إلينا لم يجز أن يؤتمنوا على أموالهم» وترد الولاية فيه 
إلى المسلمين» بخلاف الولاية في النكاح؛ لأن المقصود بولاية المال الأمانة» 
وهي في المسلمين أقوى, والمقصود بولاية النكاح الموالاة» وهي في الكافر 
للكافر أولى. 

فرع: إذا اعتبرنا فيهما العدالة» ففسق من له الولاية منهما فهل ينعزل؟ حكى 
الإمام في كتاب العارية وجهين فيه بناء على عزل الوالي» وأظهرهما - [على]'' 
ما حكاه القاضي الحسين.في باب تجارة الوصي بمال اليتيم-: أنه ينعزل» 
والمذكور في «الرافعي» في باب الوصية. أن المال ينزع منه» فإن قلنا بأنه ينعزل 
فلو عاد أميئًا عادت الولاية من غير نظر الحاكم على أحد الوجهين. قال الإمام: 
وهو الذي يجب القطع به. وهو ما حكاه الرافعي» والوجه الثاني: أنه لا يعود ما 
لم ينظر الحاكم في أمره. فإن رآه أميئًا واستبرأه عاد إلى حكم الولاية» ولا 
يشترط أن يقول الوالي: نصبتك وليًا. 

آخر: إذا فسق الولي قبل انبرام البيع» هل يبطل البيع؟ فيه وجهان في 
«الرافعي» في آخر الوصايا عن «الجرجانيات» لأبي العباس الروياني. 

قال: ثم الوصي - أي: من قبل الأب أو الجدا''؛ لأنه يقوم مقامهماء وهذا إذا 
صرح له في الوصية بالتصرف في المال» أما إذا قال له: نصبتك وصيًا على 
أطفالي» فإنه يغبت له بذلك حفظ المال» وهل يتسلط به على التصرف؟ فيه 
وجهان يأتيان في الوصية. وقيل: إن وصي الأب مقدم على الجد. وهو بعيد. 

قال: ثم الحاكم؛ لأنه ولي من لا ولي له كما نص عليه صاحب الشرع؛ ولأن 
ذلك من المصالح؛ فإذا عدم الولي الخاص انتقل إلى الحاكم كولاية النكاح. 


)١(‏ سقط فى أ ج. (؟) فى أء ج: والجد. 


باب الحجر ج١٠١‏ ْ 4 


قال: أو''' أمينه؛ لأنه قائم مقامه. وهذا إذا نصبه الحاكم ليتصرف في المال» ولا 
يكفى أن يقول: نصبتك [قيمًا]”"' فى أمرهماء فإن [قال]”" ذلك لا يتسلط”؟ إلا على 
حك :لان اعون ْ 

وفي «الرافعي» في باب الوصية: أن الأستاذ أبا منصور أغرب فحكى عن بعض 
الأصحات: أله إذا كان في الورثة رشيد قام بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور 
الأطفال وإن لم ينصبه القاضي. 

قال: وقيل: تتصرف الأم بعد الجدء أي: وإن كان له وصي كما صرح به الرافعي؛ 
وهو قول أبي سعيد الإصطخريء ووجهه: أنها أحد الأبوين؛ فكانت لها ولاية 
التصرف في المال كالأبء» وهذا ما حكى الرافعي في كتاب النفقات أن الجويني 
صححه في «النهاية»» وأنه أفتى به القاضي الوا ْ 

فعلى هذا: تكون الولاية بعدها لوصيهاء وهل تنتقل إلى أبويها؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في «الإيضاح» للصيمري: الانتقال» وفي «الحاوي» في كتاب 
الرهن: أن أمها تستحق الولاية بعدهاء وأما أبوها فهل تكون له الولاية على هذا 
المذهب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا حضانة له وفي «الذخائر» أن بعض أصحابنا قال: إذا بان للأم 
ولاية فإنها تقدم على الجدء وكذلك حكاه القاضي أبو الطيب في باب الأوصياء عن 
ف سعيد الإصطخري. 

والمذهب الصحيح: أن الأم لا تصرف لهاء ولا ولاية؛ لأن ذلك أمر ثابت بالشرع» ٠‏ 
لا بولاية آدمي؛ فلم يثبت للأم كولاية النكاح» وقد ذكرت في باب (ما يجوز بيعه): أن 
كلام الشيخ هنا يفهم أن لفظ الولي يشمل الأب والجد والوصي والحاكم وأمينه» وقد . 
وجدته مصرحًا به في «تعليق» القاضي الحسين في [باب]”*2 تجارة الوصي بمال 
اليتيم» وسنذكر من كلام الغزالي ما يقتضي خلافه. ٠‏ 

واعلم أن التصرف الذي يسُوعْ للولي في مالهما وفي مال السفيه - أيضًا - 
هو ما له فيه مصلحة من بيعه بالغبطة» ونحوها - كما سنذكره - وصرفه فيما 
على المولى عليه من ديون وغرامات المتلفات» وله تفرقة الزكوات» وإخراج 


)١(‏ في التنبيه: و. . (0) سقط في أء د. (4) سقط في د. 
0) سقط في أ. (4) في أ: يسلط. 


٠‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


الكفارات بسبب قتل في حق الصبي والمجنون» ويمين في حق السفيه. كما صرح 
به القاضي الحسين؛ وحكى الرافعي عن المتولي وجهًا في كفارة القتل؛ لأنها 
ليست على الفورء ويتجه أن يجىء فى كفارة اليمين -أيضًا- إذا قلنا: إنها على 
التراخي» كما ستقف عليه في موضعه. ‏ 

والمذكور في «تعليق» البندنيجي و«مجموع» المحاملي: أن السفيه إذا حلف 
يكفر بالصوم كالعبد» وقال المتولي: إذا كثرت أيمانه وحنثه فالكفارة تلزمه» ولكن 
لا يخرجها الولي من ماله. ولا يصح صومه عن الكفارة أيضًا؛ لأنه موسرء ولكن 
تبقى الكفارة عليه» حتى إذا أعسر يومًا من الدهر يصومء ثم قال: وهذا على قولنا: 
الاعتبار''؟ في الكفارات بوقت الأداء. 

وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من والد وولد وغيرهماء لكن يشترط في 
نفقة الولد أن يثبت نسبه بالبينة؛ فإنه لو ثبت نسبه بإقرار السفيه [- إذا رأيناه» كما 
سنذكره فى الإقرار» إن شاء الله تعالى -271 كانت نفقته فى بيت المال» وينفق 
على الدنقي ما مضع [لننيب الج الراجث [عله] "بزعا مابيماج إلبه في 
إتمام حج التطوع الذي [أحرم به قبل الحجر””؟» أو نذره. ولا ينفق عليه في حج 
التطوع الذى]”' شرع فيه بعد الحجر إلا قدر نفقة الحصر”" » فإن لم يكفه ذلك» 
وكان يقدر على تحصيل ما يكفيه بالتكسب والتحملء لزمه المضيٌّ فيه وإلا فهو 
كالمحصر.؛ فيتحلل بالصوم إن رأيناه» وقيل: هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة؛ 
فلا يتحلل إلا بلقاء البيت» حكاه الرافعى. والذى أورده الأكثرون. وهكذا إذا 
ارتكب شينًا من محظورات الإخرام كفر بالصومء قاله المحاملي والبندتيجي. 

قلت: ويتجه أن يكفر بالمال؛ بناء على مذهب القاضي في كفارة اليمين» 
وحكم الإنفاق عليه في الحجة المنذورة بعد الحجر كحجة الإسلام؛ إن قلنا: 
يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع, وإلا فكالمتطوّع بها. قاله المتولي» وأنه لا 
يسلم الولي إليه عند سفره شينًا من النفقة» بل يدفعها إلى أمين ينفقها عليه في 
الطريق» ولا يسرف في الإنفاق عليه ولا يقتر» فإن أسرف”"؟ ضمنء وحكي في 


2000 في أ: الإعسار. (؟) سقط في ج. (9) سقط في ً. 
(4:) في ج: الحج. (0) سقط في أ. () في ج: الحضر. 
(0) في أ: أنفق. 


باب الحجر جاه ١١ ١‏ 


«الذخائر» عن الشاشي: أن من أصحابنا من قال: يجب له مثل كسوة أبيه» قال في 
«البحر) في كتاب ارط وهذا لا يصح. 

قال القاضي الحسين في أواخر باب حد الخمر: وينفق عليه أجرة من يعلمه 

فق العرآة ها يؤدى .يه فرائض العلاة + لآنهايثمن عليه يننا البلوخ تعلمب ولك 
علمه حرفة أو - جميع القرآن ففي الأجرة وجهان: 

أحدهما: : في 0 الصبي؛ [لأن النفع عائد إليه] 

والثاني: لا؛؟ لأنه يجب عليه بعد البلوغ. 

وله أن يشتري للمولى عليه خادمًا عند الحاجة إذا كان مثله يُخدم. 

وفي «الرافعي» في كتاب الوصية: أنه إذا رأى أن يدفع للسفيه نفقة أسبوع 
أسبوع فَعَلَء فإن كان لا يثق به دفعها إليه يومًا بيوم» ويكسوه كسوة مثله فإن كان 
يخرقها هدده. فإن لم يمتنع اقتصر في البيت على إزار» وإذا خرج كساه» وجعل 
عليه رقيبًا. وينفق على عقاره ودوابه. والله أعلم. 

قال: كر الح يلي مالي حرابما اا ع لكي [لأجل 


00 


العفينة]”” إلا الأب والجد؛ فإنهما لا يتهمان لوفور شفقتهماء وفرط حنوهماء 
ويؤيد المئع في حق غيرهما ما روي أن النبي كلل قال: رك اشتري الوص د 
قال ليون" وكذلك" "لا بجر الدين الأب والعد أن ينيد قال ضعبو :بحت 


لصغير آخر تحت يده» ويقبل لهء لكن المأخذ في هذه الصورة اتحاد العاقد» 
0 «الرافعي» في باب الوصية: أنه يجيء مما تقدم في نظائر المسألة من الوكالة 
وجه: أن له أن يبيع المال من نفسهء ويتولى الطرفين. 

فرع: إذا كان الصبي محتاجًا إلى الاستقراض لأجل النفقة» فهل يجوز 
للقاضي أن يأذن للقيم في أن ينفق عليه من مال نفسه ليرجع عليه؟ قال أبو الفرج 
السرخسي: هو كما لو أذن القاضي للملتقط في الإنفاق على اللقيط من مال نفسه 
ليرجع عليه 


00 سقط في د. (؟) سقط في التنبيه. 5 

(9©) ذكره الحافظ في التلخيص (45/5): وان المنه رق العري البعرشق ةو لي اتير 
ابن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنت جالسًا عند ابن مسعود فجاء رجل من همدان على 
فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن اشتر هذا؟ قال: ما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إليّ قال: لا 
تشتره ولا تستقرض من ماله. 

(؟) فى ج: وكذا. 


1١‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


والحكم في هذه الصورة: أن الشافعي نص على أنه يجوز له ذلك» ونص على 
الوائة له كي ارييس على ةبعال اعينه ار لا بكرن بل ايه 
منه» ويدفعه إلى أمين» ثم الأمين يدفع إليه كل يوم بقدر الحاجة. واتفق أكثر 
الأصحاب على أن المسألة على قولين: 

أحدهما: المنع في الصورتين» وبه قال المزني» وإلا كان قابضًا للغير من مال 
نفسه ومفبضًا. 

وأشبههما عند الشيخ أبي حامد: الجواز؛ لما في الأخذ والرد شيئًا فشيئًا من 
العسر والمشقة» ولا يبعد أن يجوز للحاجة تولي الطرفين» ويلحق الأمين بالأب 
في مثل ذلك. ْ 

قال: ولا”'' يبيع لهما شيئًا بدون ثمن المثل؛ لقوله تعالى: #ولا تَقَرَبُوا 
أَلَتبو إلا يألى ٠١‏ 4 [الأنعام: »]١57‏ وليس هذا ممم 
كرون عي ا في اليتيم بالنص» وقسنا المجنون عليه؛ لأنه في معناه» 
وكما لا يجوز أن يبيع بدون ثمن المثل» لا يجوز أن يبع :* بثمن المثل وهناك من 
يطلبه بزيادة ولو حبة» كما صرح به الإمام» وزاد الماوردي: واعتبر في بيعه المال 
أن يجتهد بحيث لا يتوقع بعد ما باع به زيادة. ولو اتفقت زيادة قبل لزوم العقدء 
فهل يجب على الولي الفسخ؟ هذا يظهر لي'" مشابهته للوكيل إذا باع ثم وجد 
من بذل زائدًا قبل اللزوم» وسأذكره - إن شاء الله تعالى - في الوكالة. 

قال: ولأبويب لومامالة”* '؛ لأنه يؤدي إلى إذهاب المالء إن كانت لا تقتضي 
التواب أو فسليم الخال فقيل قيهن النواب :إن اننضي؛ وليس ذلك عن الع هى 
اخ 

قال: ولا””' يكاتب لهما عبدًَا؛ٍ لأن الكتابة في الحقيقة بيع ماله بماله؛ فكان 
كأنه أخرجه مجاناء ومن هاهنا يؤخذ أنه لا يجوز له أن يعتق عنهما مجانًا؛ لأنه 
إذا منع من الكتابة مع ما يتحصل فيها فالعتق مجانًا أولى بالمنع. 

قال: ولا أن يغرر بمالهما في المسافرة'' - أي: سواء كان ذلك للتجارة أو 


)١(‏ زاد فى التنبيه: أن. (5) فى التنبيه: أن يهب مالهما. 
(0) فى أ: فيثبت. ش (5) زاد فى التنبيه: أن. 
(9) فى أ: فى. (5) زاد فى التنبيه: به. 


باب الحجر ج١٠‏ بن 


لغيرها؛ لما روي أنه -عليه السلام- قال: ١‏ إِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قَلَتِء ِل 
[م1]”'' وَقَى اللة)”'"» وأراد: لعلى هلاك» وإذا كان كذلك فليست المسافرة من 
التي هي أحسن. 

وظاهر كلام البندنيجي وصاحب «الاستقصاء» يقتضي المنع من المسافرة 
مطلقاء حتى قال البندنيجي: ولا يتجر له إلا في البلد وحولها من القرى التي 
تجري مجرى جوف البلد. 

وقد صرح الرافعي بذلك عن العراقيين» والمذكور في طريقة المراوزة -على 
ما حكاه القاضي الحسين وغيره-: أن السفر إن كان مخوفاء فلا خلاف في المنع 
منه. سواء كان فى البحر أو البر» وإن كان الغالب منه السلامة فوجهان, أظهرهما 

فى «تعليق» القاضي. وهو الأصح في «الرافعي): الجواز» وحكى الإمام الوجهين 
في سف لبر وقال في سفر البحر: الذي قطع به معظم الأصحاب: المنع» وذهب 
بعض الأصحاب إلى تخريج ذلك على وجوب ركوب البحر لأجل الحج» فإن 
لم نوجبه لم تجز المسافرة بالمال فيه» وإن أوجبناه كان كالبر. 

قلت: وكلام الشيخ يجوز أن يحمل على ما حكاه البندنيجي من حيث إن 
السفر مظنة للغرر» ويجوز أن يحمل على ما إذا كان مخوقاء ويرشد إليه قوله: 
يغرر؛ فإن السلامة إذا كانت غالبة فلا غرر؛ لما ذكرناه عن «الحاوي» أن الغرر: 
ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهماء والله أعلم. 
7 ]أي كفن مله سنالك أو اكت جه من يو رفت 
لأنه لا حظ للمولى عليه فيه: أما في الأولى؛ فلآن الأجل يقابله قسط من الثمن» 


قال: ولا أن بيعه نسيئة 


للق سقط فى أ د. 

)١(‏ رواه السلفي في أخبار أبي العلاء المعري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: الو علم 
الناس رحمة الله بالمسافر؛ لأصبح الناس وهم على سفرء إن المسافر ورحله على قلت إلا ما 
وقى الله). 
قال ابن حجر: وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه من غير طريق 
المعري. وكذا ذكره القاضي النهرواني في كتاب الجليس والأنيس بعد أن ذكزه مرفوعًا عن النبي 
يك لكنه لم يسق له إسنادًا . وقد أنكره النووي في شرح المهذبء فقال: ليس هذا خبراً عن النبي 
كك وإنما هو من كلام بعض السلف» قيل: إنه علي بن أبي طالب. 
ينظر: تلخيص الحبير: (7/ 8): كشف الخفاء للعجلوني (507/5). 

(9) في التنبيه: أو بيعه نساء. 


1 ج١٠‏ كتاب البيوع 
وقد فوته. وأما في الثانية؛ فلأنه يخرج ماله من يده من غير عوض بأجر. 

قال: إلا لضرورة - أي: لخوف النهب والغرق - فإن البيع في هذه الحالة من 
التي هي أحسنء» وهل يحتاج في هذه الحالة إلى أخذ الرهن على الثمن؟ الحكم 
فيه - على ما صرح به القاضي أبو الطيب والمتولي - كالحكم فيما [إذ](© 
أقرضه في مثل هذه الحالة. 

قال: ا وهو أن يد يبيع بأكثر من ثمن المثل» ويأخذ عليه رهئّاء أي: 

صورة المسألة: [أن يكون]”'' ثمن مثل المبيع نقدًا ماثة» فيبيعه بمائة وعشرين 
نسيئةء ويأخذ عليه رهبا تشناري اعانة وستترين تاكتربورييه الوا فى عد 
الحالة: أن الولي مأمور بالتجارة 0 الفضل؛ بقوله يَِِْ: «مَنْ وَلِيَ بد يشيِمّاء فينج 


ا 


له وَلا كدح أجلن الصَدَقَة 5 و2 أنه قال: (ابتَغُوا ذ قن انرا الْيَتَامَىء لا 
كلها اعدف" موه مسري الاك وح 1 ” “© ظاهر النض ونه قال انز 
إسحاق» وَأَبْو علي سس الاين هريرة» وسائر الأصحاب كما حكاه الماوردي 
وغيره» ولكن بشروط أخر: 

أحدها: أن يشهد على البيع على وجه حكاه الماوردي» وهو ما جرم به 

١ 0‏ 55 
البندنيجي [وغيره] . 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ. 

() أخخرجه الترمذي (7/ 7"7) كتاب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة مال اليتيم (141): والدارقطني 
»23١/7(‏ كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم »)١(‏ والبيهقي ))2٠١17/5(‏ 
كتاب الزكاة» باب: من تجب عليه الصدقة» وأبو عبيد فى الأموال ص (*5 ٠‏ 5)» كتاب الصدقة 
وأحكامها وسئنها (1799). 1 

(:) أخرجه البيهقي )223١7/5(‏ كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة» موقوفًا على عمر -رضي 
اللهاغته- وقال ابن التركباني: كرف يكوق ضخيصًا ومن قترطل المسية الاتصال: وسعيد'ولد ثثالات 
سنيق مضين من خلافة غعمر ذكره مالك وأنكر سماعه مته:وقال ابن مغين رآه وكان صغيرًا ولم 
يثبت له سماع منه وأسند البيهقي في كتاب المدخل عن مالك أنه سئل هل أدرك ابن المسيب عمر 
قال: لاء ولكنه ولد في زمانه فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه حتى كأنه رآه ولهذا لم يخرج 
الشيخان لابن المسيب عن عمر شيئًا ثم إن هذا الأثر اختلف فيه فرواه ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر ولم يذكر ابن المسيب وخالفه حماد بن زيد فرواه عن 
عمرو بن دينار ولم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب كذا ذكره الدارقطني في علله. 

(5) سقط في أ. (1) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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والثاني: أن يكون الأجل سنة فما دونهاء على وجه حكاه الماورديء وامتنع 
سائر الأصحاب من تحديده بسنة» وأن المرجع فيه إلى العرف. وهو الذي جعله 
صاحب «الحلية»: المذهب. 

والثالث: أن يكون المشتري ثقة موسرًا؛ فيجتمع فيه الوصفانء فلو فقد أحدهما 
نابض 

قلت: وفي اعتبار اليسار مع أخذ رهن يساوي الدين نظر. 

وقد حكي عن أبي سعيد الإصطخري أنه منع البيع بثمن مؤجل مطلقاء إلا أن 
يكون الأجل فيما زاد على [المثل» ويكون]'' ثمن المثل حالء وقبض قدر ثمن 
المثل» وارتهن بالقدر الزائد عليه. 

قال الإمام: وهذا بعيد لا أصل له. ولا ينتظم عليه عاقلء» وكلام الماوردي 
فريت من 

وفي «المرشد:: أنه إذا باع في مثالنا بمائة نقدًا وبمائة وعشرين نسيئة من غير 
رهن جازء ولا يقوم الكفيل مقام الرهن فيما ذكرناه. 

وقال الإمام: الأصح: أنه لا حاجة إلى الرهن مع يسار المشتري. 

وبه جزم الغزالي في «الوسيط» متمسكا بأنه ليس في بيع ماله نسيئة من غير 
رهن بأكثر من الإبضاع بمال الطفلء» وهو جائز؛ لأجل الزيادة. 

ثم ما ذكرنا فيما إذا بيع مالهما لغير الأب والجدء. [أما إذا بيع من الأب 
والجد]''. فلا يحتاج إلى أخذ الرهن. صرح به البغوي و 1 

فائدة: قد ذكرت في أثناء الكلام أن الولي مأمور بالتجارة وطلب الفضل من 
غير بيان أن ذلك على وجه الاستحباب» أو على وجه الوجوبء ولا غنى عن 
بيانه: 

فالذى حكاه ابن الصباغ وغيره مما وقفت عليه من كتب العراقيين: الأول. 

وفي «الوسيط» في الفصل السادس فيما يجب على الولي من كتاب النكاح: 
أن مال الطفل -[أي]*': الذي ليس بمعد للقُبْيةا*» والحاجة» كما قيده الرافعي- 
إذا طلب بزيادة وجب البيع» وأنه لا يجب على الولي أن يكد [نفسه 


)١(‏ سقط في ج. [فوة سقط في د. )0( في أ: للنفقة. 
زه6 سقط في أ. 20 سقط في أء ج. 
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بالتجارة]”'' والاستنماء”" في مال الطفل» ولكن يجب صونه عن الضياع بقدر 
من الاستنماء المعتاد الذي يصونه عن أن تأكله النفقة» وأنه لو بيع شيء بأقل 
من ثمن مثله فله أن" '' يشتريه لنفسه» فإن لم يزد فليشتر لطفلهء وحكي في باب 
الشفعة أنه إذا بيع شيء فيه غبطة للصبي» ففي وجوب الشراء [وجهان. 

واابلاعة حرام عم لجار ليما على :وا يدها الماوردي- من أن 
يكون ما ب يشترى لا يسرع إليه الفسادء وأن يكون الربح حاصلاً منه في الغالب 
خالا أو مالا وآن بيكوة بالشو دون الل 

قال: ولا يقرض من مالهما شيئًا؛ لما فيه من التقصير في حقهما. 

قال: إلا أن يريد سفرًا يخاف عليه [فيه]'''؛ فيكون إقراضه أولى من إيداعه؛ 
لأن القرض مضمون.ء والمودّع أمانة؛ فكان القرض أحظ له. وهل الأولوية في 
كلام الشيخ على وجه الوجوب حتى إذا أودع مع القدرة على الإقراض يضمن أو 
لا؟ فيه وجهان منقولان عن الأصحاب: 

المذكور في «الشامل»: أنه على سبيل الاستحباب. 

وأصحهما في «التهذيب»: أنه على وجه الوجوب. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أموراً: 

أحدها: أنه لا يجوز الإقراض في حال الإقامة مع وجود خوف النهب 
والحريق ونحو ذلكء» وهو وجه حكاه الماوردي» لكن الجمهور على خلافه. 

القاتى؟ آنه “فرق فبماذكره بيق .أن تكون الول آنا [أن عن" أو حاكن 
وهو رقا الحناطي» وقال في «الإشراف:: إنه المذعين: 


)١(‏ في أ: به نفسه للتجارة. )١(‏ في أ: ولاسيما. 

() في أ: أي. (:) سقط في أ. 

(©) قوله: ولا بد عند الشراء بقصد التجارة لهما - على ما حكاه الماوردي - من أن يكون ما يشترى 
لا يسرع إليه الفساد. وأن يكون الربح حاصلاً منه في الغالب حالًا أو مآلاء وأن يكون بالنقد 
دون النسيئة. انتهى كلامه. 
وهذا الشرط الثالث الذي نقله عن الماوردي؛ وهو ألا يكون بالنسيئة - قد صرح الغزالي بخلافه في 
كتاب الفرائض من «الوسيط؛» فقال: يجوز لولي اليتيم أن يشتري له شيا بالنسيئة إذا كان في شرائه 
مصلحة. [أو]. 

فت سقط في أء د. (© 6 سقط في ج ةّ: 
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والجمهور على أن الحاكم يجوز له الإقراض من غير ضرورة دون من عداه؛ 
لأن :ولايته عاو و 00 عليه حفظ جميع لوال 

ومقتضى كلام البغوي: أنه يجوز له الإيداع أيضًاء كما صرح به الحناطي”"؛ 
فإنه قال: كل موضع جوزنا الإقراض فلم نجد من يستقرضه أودعناه حينئذ. 

وقد حكى الرافعى في كتاب القضاء على الغائب» والهروي في «الإشراف» أن 
صاحب «التلخيص» جوز للأب ما جوزه للقاضي من جواز الإقراض. 

الثالث: أن الإيداع لا يجوز في حال الأمن مع الإقامة» كما صرح به في 
«المهذب»»؛ والبغوي وصاحب «الاستقصاء»؛ لأنه”*' إذا لم يجز القرض في هذه 
الحالة مع أنه أولى من الإيداع فالإيداع بالمنع أولى. 

وفى «الشامل» فى كتاب التفليس: أن الشافعى نص على أنه يجوز لولى الصبى أن 
يراع عالهوولا يعرسة» زانة تصن عان أن الإمام إذا وعكة قله يمنلفه مال المقلسن إلى 
أن تتهيا”” القسمة على الغرماءء» لم يجعله أمانة. 

وأن الفرق عندي: أن مال الصبي معد”'' لمصلحة تظهر له من شراء عقار أو 
تجارة» وقرضه قد يتعذر معه المبادرة إلى ذلك؛. ومال المفلس معد للغرماء 
خاصة. 

الرابع: أنه إذا أقرض المال في حال إرادة السفر لا يحتاج إلى أخذ رهن به؛ 
إذ لو كان يفتقر إليه لذكره؛ كما فعل في البيع نسيئة. 

وقد قال ابن يونس: إنه إذا أقرضه أخذ”"' عليه رهنًا فيه وفاءٌ به. 

وإن من أصحابنا من قال: [إنه]" يجوز ألا يأخذ عليه رهنا. 

وما قاله ابن يونس عندي فيه نظر؛ من حيث إن المسافرة بالرهن لا تجوزء اللهم 
إلا أن يريد به أن يتفقا على وضعه تحت يد عدلء ولم أرَ للأصحاب في صورة 
الكتاب نقلاً. 

نعم» صيغة ابن يونس حكاها الماوردي فيما إذا أقرض المال عند وجود 


“000 لي انوزو شن (0© في أنتهياً. 
)١(‏ في أ: الأشياء. (1) فى أ: يعد. 
ير :ا يه الخبلي (0) فى أ: يأخذ. 


(5) في أء جة أنه. (4) سقط في ج د. 


النهب والحريق في البلد. والمذكور في «تعليق» القاضي أبي الطيب» و«مجموع» 
المحاملي. و«الرافعي» في هذا [الكتاب» وغيرهم: أن له الأخذ إذا رأى المصلحة. 
والترك]1'؟ إذا كان فيه مصلحة. 

وحكى الرافعي في كتاب الرهن عن الصيدلاني: أن الأولى ألا يرتهن إذا كان 
المرهون مما يخاف”" تلفه؛ لأنه قد يتلف ويرفع الأمر إلى حاكم يرى سقوط 
الدين بتلف المرهونء. وهل يحتاج في هذه الحالة عند أخذ الرهن إلى اعتبار 
الإشهاد؟ فيه الخلاف السابق. صرح به الماوردي» وعلى كل حال لا يجوز أن 
تقر من عالهم إلا نقة ا" ملي 

قال: وإن وجبت”*' لهما شفعة» وفي الأخذ لهما غبطة لم يجز له تركها؛ لأنه 
مأمور بطلب الحظ لهماء فلو ترك الأخذ فى هذه الحالة كان لهما عند زوال 
الحبع الأختنه اولو قرع ديك كان الععظ د الترظ لم يكن نينا عفد زرال 
الحجر الأخذ]"' على الأصح. وهو المنصوصء وفيه وجه. 

فعلى''' الصحيح: لو قالا بعد زوال الحجر: تركت, وكان الحظ في الأخذ, 
فقال: بل كان في الترك - فالحكم كما - لو اختلفا في بيع العقار» صرح به 
صاحب «الاستقصاء». ولو استوى الحال فى الأخذ والترك» ففيه ثلاثة أوجه 
ذكرها صاحب «البحر) و«الحلية» في كتاب الشفعة: 

أحدها: لا يجوز للولي الآأخذ. 

والثاني: يجب عليه الأخذ ما لم يظهر عليه ضرر. 

والثالث: أنه مخير بينهما. 

وعلى الأول: إذا بلغ [الصبي» ورام الأخذ فهل له ذلك؟ فيه وجهان:1") 

قال: ويتخذ لهما العقار؛ لأنه يبقى فينتفع بغلته» والغرر فيه أقل من الغرر في 
التجارة» وهذا على وجه الاستحباب» كما صرح به ابن الصباغ [وغيره]”. 


ولابتياعه شروط: 

)001 سقط في أ. (0) سقط في ج. 
(ف6 زاد في أ: عليه. © في أ: وعلى. 
فرش سقط في أء د. (10) سقط في ج. 


(5) في التنبيه: وجب. )2 سقط في أ. 
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أحدها: أن يكون من ثقة أمين؛ ليؤمن منه بيع ما لا يملكه. 

الثاني: ألا يكون في موضع قد أشرف على الخراب من خوف أو غلاء ونحو 
ذلك» [أو يخاف]”'' عليه غلبة الهلاك بالماء [فى وقت زيادته» أو يكون بين 
طائفتين تقتتلان من أهل البلد فيخاف عليه الهدم أو الحريق]””؛ لأن في ذلك 
تغريرًا بالمال. 

الثالث - قاله الماوردي - أن يحصل من ريعه قدر الكفاية» فإن لم يحصل 
فالتجارة أولى عند إمكانها مع [اجتماع]”" عدل السلطانء وأمن الزمان» ويقرب 
من هذا قول الإمام: إنه لا يجوز أن يشتري عقاراً نفيسًا من جهة القيمة لا يُغِلٌ 
غلة [علنة]”** بمبلميا* اتفال" بالإضاقة إلى ها يذل :مق لمن العقان مفل أن 
يشتري دارًا عظيمة لا حاجة بالصبي إليهاء ولا يوجد من يسكنها. 

قلت: 0 من كلام الماوردي شرط رابع: وهو أن يكون الثمن نقدًا لا 
نسيئة؛ [فإنه قال: ولا يجوز أن يبتاع له شيئًا بالنسيئة]”*" إلا في موضع واحدء 
وهو أن يكون محتاجًا إلى ما [لا]'”' يستغنى عنه من مأكول أو لباسء أو مما 
في معناه مما لا يجد منه بدا كما سنذكره. 

قال: ويبنيه لهما؛ لأنه في معنى الشراء. لكن قيد ذلك ابن الصباغ بما إذاكانت 
قيمته بعد الفراغ تساوي ما أنفق عليه. 

قال: بالآجر والطين. وهذا نص [عليه]”' '' الشافعي؛ لأن الآجر يبقى في 
6 ل 0 120 
الجصء ولا يجوز أن يبني بالجص والآجر؛ لأنه يعلق به فيتكسر عند الاحتياج 
إلى النتقضء ولا أن يبني باللبن والجصء ولا باللبن والطين» لقلة”''' بقائهما. 

وقال الماوردي: ليس لهذا التحديد وجه صحيح؛ لأن لكل قوم عرفاء ولكل 
بلدة عادة: فمن البلاد من يبني بالحجر والطين» ومنها من يبني بالاجر والجصء» 


(1) في ج: ويخاف. 372ع0 في ج: ويستخرج. 
(0) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 
() سقط في أ. (9) سقط في أ. 
(؟:) سقط فى جه د. )١(‏ سقط فى جه د. 
)0( رسمت في أ: مللها. 0010 بق فى حل 


(5) في أ: اعتبارًا. أن العلة 


"٠‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


ومنها من يبني باللبن والطين» ومنها من يبني بالخشب الوثيق؛ فالمعتبر في كل 
بلدة عادتها. ش 

وحكى الرافعي أن الروياني قال: إن أكثر الأصحاب عليه وإنه الذي يختار 
وبه أجاب في «المرشد». وعلى ذلك جرى الشاشيء وقال: إنه حسن صحيح. 
وفي «الاستقصاء» أنه ليس بشيء؛ لأن هذا وإن اختلف فلا يقدح فيما ذكرناه. 

فرع: إذا أهمل الوصي عقار الطفل» فلم يعمره حتى خرب"'": فإن كان 
لإعواز النفقة لم يضمنء وإن كانت النفقة موجودة أثم» وفي الضمان وجهان: 

وجه عدم الضمان - كما حكاه في «البحر)-: كد لم يكن بفعلهء ومقتضى 
هذا التطليل: أن تجرئ هذا الوجه فيما إذا ترك [الولي]' © ورق الفرضاه حتى 
فات وقته. 

وقد حكى الرافعي في آخر باب الوديعة عن فتاوى القفال: أنه يضمن. 

ولا نزاع في أنه لو ترك الدواب بلا سقي ولا علف حتى تلفت أنه يضمن؛ 
وأنه إذا ترك تلقيح الثمرة أنه لا يضمنء ولو ترك إجارة عقاره مع التمكن فهل 
يضمن؟ فيه وجهان كذا هو في كتاب الوصية من «البحر». 

ويقرب منهما ما حكاه الرافعي في كتاب الخلعء فيما إذا خالع السفيه على 
عين فقبضها بغير إذن وليه وتركها الولي في يده [حتى تلفت]”'' بعد العلم 
[بالحال]”” » فإن في وجوب الضمان على الولي وجهين: 

تنبيه : العقار: بفتح العين» قال الأصمعي: هو المنزل والأرض والضّياع. وهو 
مأخوذ من: عقر الدابة - بضم العين وفتحها - وهو أصلها. قال صاحب 
«المحكم)»: العقر والعقار -بفتح العين فيهما-: المنزل. 

الاجر: فارسي معربء وهو الطوب المشويء وفيه ست لغات: 

إحداهن: آجرء بالمد وضم الجيم وتشديد الراء. 

والثانية: كذلك لكن الراء مخففة. 

والثالثة: آجور بالمد. 
)١(‏ في ج: تخرج. (4) سقط في أ. 


(؟) زاد في أ: إن. (0) سقط في د. 
فرة سقط في أ. 


باب الحجر جء١ "5١‏ 


والرابعة: يأجور. 

والخامسة: آجرون. 

والسادسة: آأجرون» بالمد وفتح الجيم. 

حكي عن الأصمعي في الواحدة: آجرة وأجرة. والهمزة في «الآجر) فاء 
الكلمة. 

قال: ولا يبيع [العقار عليهما]'''؛ إذ ليس هو من التي هي أحسن. 

قال: إلا لضرورة؛ لأنه إذ ذاك يكون منهاء ولا يتجاوز في البيع قدر الحاجة. 
صرح به [في]1" «المرشد)ء وستقف في كتاب النفقات على خلاف في كيفية بيع 
العقار في نفقة القريب؛. ويتجه أن يجرى هاهنا. ثم الضرورة المجؤزة للبيع: أن 
يكون محتاجًا إلى النفقة والكسوة وما لا بد له منهء وكذا إلى عمارة ما انهده”" 
من أملاكهء أو خرب من ضياعهء وليس في العقار ما يفي بالمطلوب, ولا مال له 
غير العقار» أو كان له مال غائب» أو يحل في المآل ولم يوجد من يقرضه عليه. 

وقد ألحق بهذا القسم ما إذا خاف على العقار الخراب بالأسباب التي ذكرناهاء 
وما إذا كان يقبل الخراج» ولو وجد من يقرضه ما يحتاج إليه بسبب ذلك لم يجز 
البيع» وكذا يمتنع البيع إذا أبي المقرض أن يقرض إلا برهن.» ويتعين الاستقراض 
إذا كان فيه مصلحة, والرهن عليه» لكن يزيد في المرهون على قيمة المقبوض» 
ويوضع الرهن تحت يد المرتهن إن كان عدلآء وإلا فتحت يد عدل» صرح بذلك 
الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي. ولا يجوز الإقراض في غير هذه الأحوال؛ ولا 
فيما هو في معناهاء وكما يجوز أن يقترض لهماء ويعطي الرهن -لأجل ما ذكرناه- 
يحو أن يستوى بدن توج » ويعطى ليه وها يعاري ها قراف سواه كاز 
عقارًا أو غيره. ْ 

قال الماوردي: لكن المستحق أن يكون عقارًا. وفي «الوسيط» التصريح بجواز 
الرهن إذا كان عقارّاء والسكوت عن غيره. 

وحيث تكلمنا في رهن مالهما [فلنقل ما ذكر فيه» وقد قال الأئمة: لا يجوز أن 
يرهن مالهمالأ'”' » وكذا مال السفيه إلا بشرط المصلحة والاحتياط. 


)١(‏ في د: عليهما العقار. () في ج: ما الشرح. (5) في أ: ما كان. 
(0) سقط في أ. (5) فى أ: ثمن. () سقط فى أ. 


”7 ج١١‏ كتاب البيوع 


ومن صورها: أن يشتري لهم" ما يساوي مائتين بمائة نسيئة» ويرهن بها ما 
يساوي ماثة؛ فلو لم يرضص البائع إلا برهن يساوي مائتين فما دونها: لم يجز ذلك. 

وروي عن الشيخ أبي محمد أنه جوز رهن البراح من الأرض إذا كان في 
الشراء غبطة؛ إذ لا يخاف فوتهء. قال الإمام: وهو منقاسء. لكنه خلاف ظاهر 
المذهبء وما صار إليه الشيخ أبو محمد هو ما حكاه المتولي. 

ون ويفا - أيشاكة إذا كان 0 نهب» وخاف الولي على المال فله أن 

يشتري عقاراء [ويرهن بالئمن]”'' شيئًا من ماله إذا لم يتهيأ أداؤه في الحال؛ ولم 
ا العقار عقاره إلا 1 الرهنء» فإن الويداع المجرد في مثل هذه 
الحالة جائز ممن لا يمتد النهب إلى يده فهذا أولى. ولو استقرض لهم مالآ 
والحالة هذه بشرط أن يرهن به لم يجز. قاله الصيدلاني؛ لأنه يخاف التلف على 
ما يستقرضه خوفه على ما يرهنه. 

قال الرافعي: وأنت بسبيل من أن تقول: إذا لم يجد من يأخذه وديعة» ووجد 
من يأخذه رهئّاء وكان المرهون أكثر قيمة من القرض: وجب أن يجوز له الرهن. 

قال: أو لغبطة”'' بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة؛ لأن البيع في هذه 
الحالة من التي هي أحسنء وقد اعتبر بعض الأصحاب - وهو الذي جزم به 
الإمام - أن يقدر الناظر على ابتياع عقار للطفل أكثر قيمة وريعًا مما يبيعه؛ فلو 
لم يقدر على تحصيل العقارء فالغالب أن الأخير في بيع العقار والمراد بالزيادة 
هاهنا: ألا يستهين بها أرباب العقول» بالإضافة إلى شرف العقار مع الاستمكان”*) 
من تحصيل عقار الطفل”'' كما ذكرناء [صرح به الإمام. 

ا 0 
اليتيم» وبذل أضعاف نصيب اليتيم لينفرد بالعقار؛ فحيئئذ يباع عليه. 

وحكم أواني المحجور عليه من صُفْر وغيره مما هو معد للقنية حكم العقار فيما 
ذكرناه]”"» صرح به البندنيجي. 

رشاعلا ؤللك مق يتات "1" أو مالأ يجوز ف ارقا مني إلاالقيطة او عاحة »الك 


)١(‏ في أ: لهما. (5) فى ج: أو يغبطه. (0) سقط في أ. 
(0) في أ: زمن. (5) في أ: الاستكمال. (8) في أ: جائر. 
فرق في أ: أو يشتري. 0 فى د: للطفل. 


باب الحجر ج١٠‏ ذا 


يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل يليق بهء بخلاف العقار» وإذا وجد من يشتري ذلك 
بغبطة» فلم يفعل الولي حتى تلف -قال الجيلي: وجب عليه الضمان كما سبق في 
عمارة العقار. 

ولو لم يفعل حتى رخص.ء وكان يمسكه لتوقع''' زيادة» فليس ذلك بتعدا". صرح 
به الرافعي في [آخر1" كتاب الوديعة عن «فتاوى القفال». 

قال: فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار” ب من غير غبطة ولا ضرورة» فإن 
كان الولي أبَا أو جدّاء فالقول قولهما حا مع اليمين - وإن كان غيرهما لم يقبل 
إلا ببينة؛؟ لما ذكرناه من وفور شفقة الأب والجد المانعة من اتهامهماء» ووجود التهمة 
في حق غيرهماء وهذا”' الحكم فيما إذا رفع بيعهم للعقار إلى الحاكم فإنه لا يمضي [بيع 
غير الأب أو الجد إلا بعد ثبوت الغبطة أو الضرورة؛ ويمضي1'' بيع الأب والجد من غير 
أن يسأل عن ذلك» كما صرح به في «الاستقصاء» وغيره» فضلاً عن ثبوته. 

وفي «الشامل»: أن القاضي في «المجرد» ذكر وجهاً [في7" أن الوصي وأمين 
الحاكم ملحقان7”» بالأب والجد فيما ذكرناه؛ فيقبل قولهما ويمضي بيعهما. [ئم1*) 
قال: وهذا له عندي وجحه؛؟ لآنه إذا جاز لهما التجارة فى ماله فيبيعان ويشتر 0 
يعتر رض الحاكم عليهما 

والحكم فيما إذا باع الولي شيئًا من أثائه الذي للقنية كالحكم في العقار 
صرح به البندنيجي. وفي «الرافعي» حكاية طريقة جازمة بأن غير الأب والجد لا 
يقبل قولهما بالنسبة إلى بيع العقار. وفي غير العقار وجهان. 

أظهرهما: أنه كالعقار. 

والفرق عسر الإشهاد في كل قليل وكثير يبيعه. وإن منهم من أطلق وجهين من غير 
فرق بين ولي ووليء وبين العقار وغيره. ويتلخص من مجموع ما ذكرته أربعة أقاويل: 

أحدها: قبول قول الولي مطلقًا [أبَا كان أو وصيّاء وهو ما جزم به الغزالي في 


كتاب الدضيية] 7 

)١(‏ في ج: لوقع. () سقط في أ. 
(؟) في أ: يتعدى. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: يلحقان. 
(5) زاد في أ: عليهما. (9) سقط في أ. 


(4) في ج: وهكذا. 6 سقط في أ. 


3 ج١١‏ كتاب البيوع 


والثاني: عدم القبول مطلقًا. 

والثالث: قبول قول الأب7١‏ والجد دون من عداهما. 
وفي غيره وجهانء والأصح منهما ما في الكتاب. 
«الرافعى» فى آخر كتاب «الوصية» عن «جرجانيات» أبى العباس الروياني. 

قال: وإن ادعى الولي - أي: أيَا كان أو غيره - أنه أنفق عليه ماله - أي: 
بالمعروف - أو تلف - أي: كذبه المولى عليه - فالقول قوله؛ لأن ذلك مما يعسر 
ساس - شرف . 00 0م 
إقامة البينة [عليه]”'' مع كونه مؤتمئًا شرعًا. 

قال ابن الصباغ: ويخالف دعواه رد المال؛ فإنه لا يتعذر إقامة البينة عليه. وفرق 
الماوردي في كتاب «الوكالة» بأن دعوى الإنفاق تستند إلى حالة الحجرء ودعوى رد 
المال تستند إلى حالة زواله؛ فلم يقبل قوله فيه وقبل فى دعوى الإنفاق» وهذا هو 
الصحيحء وبه جزم الغزالي. [و]”" الرافعي في كتاب «الوصية»”“". 

وقيل: لا يقبل قول غير الأب والجد فى دعوى الإنفاق إلا ببينة؛؟ كما لا يقبل في 
رد المال» ولفظ الإمام فى كتاب «الوكالة» يقتضى إجراء هذا الوجه في الأب والجد 
أيضًاءٍ فإنه قال: أما ما يدعيه الولي من الإنفاق في حال الصغرء ففي قبول قوله مع 
يمينه وجهان ذكرهما القاضى. وأصحهما: أنه يقبل. 

ولفظ «الولي» إن لم يكن قاصرًا على الأب والجد دون من عداهما فلا يخرجهماء 
وسيظهر لك من كلام الغزالي ما يدل على قصره عليهماء [وإذا قبلنا قول الأب 
والجد فذاك مع اليمين» ولكن هى واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان في «الذخائر»]!*, 
ولو وافق المولى عليه الولى على أصل الإنفاق [فى مدة» لكنه ادعى أنه أسرف فيه - 
نظر: إن اتفقا على قدر النفقة]”'2 نظر فيه» وصدق من يقتضي الحال تصديقه. وإن لم 
يعينا فالمصدق الوصىء؛ لأنه يدعى خيانته» والأصل عدمهاء كذا حكاه الرافعي في 
كتاب «الوصية»»؛ وأن صاحب «التهذيب» حكى أن من الأصحاب من جعل في قبول 
قوله فى قدر ما أنفق وجهين؛ وفى «تعليق» القاضى الحسين فى باب «تجارة الوصي 


)١(‏ في أ: الولي. (9) سقط في د. (5) سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. (؛:) في د: الوكالة. )١(‏ سقط في أ. 


باب الحجر ج١٠‏ 1 


بمال"'' اليتيم»: أن الدعوى إن كانت على الأب والجد فالقول قولهماء وإن كانت 
على الوصي والقيم فوجهان. 

ولو اختلفا في قدر المدة التي وقع الإنفاق فيهاء فادعى الوصي أنه أنفق عليه منذ 
مات أبوه. ومدة ذلك عشر سنينء وقال المولى عليه: بل خمس سنين - فالقول قول 
الوصي'"' عند أبي سعيد الإصطخريء والأصح وبه جزم الغزالي في كتاب «الوصية» 
أن القول قول المولى عليه؛ لأن إقامة البينة على الموت ممكنة 

قال: وإن ادعى أنه [دفع المال]”" إليه لم يقبل إلا ببينة» أي: سواءٌ كان الولي أبَا 
أو وصيًا أو قيمًا؛ لقوله تعالى: هادا دَفَعُْمَ لبهم موك تدوأ 4 [النساء: 5] 
[فالأمر بالإشهاد]؟' دال على أن المردود عليه لو جحد لم يصدّق. 

وفي «الحاوي» في كتاب «الوكالة» الجزم بقبول قول الأب فيهء [وكذا 
الجد]” . وفي «الوسيط» في كتاب «الوكالة»: أن قول الولي مقبول في الرد على 
وجهء وهو في «النهاية» منسوب إلى رواية الشيخ أبي عليء وصاحب «التقريب»» 
والقاضي, ولفظ الغزالي في هذا الموضع يفهم أنه أراد بالولي' الأب اده 
وأن هذا الوجه لا يجرى في الوصي؛ فإنه قال: [الولي والوصي إذا ادعيا") 
المال على الطفل بعد الى لم يقبل» [وفي الولي وح 414[ ريق 1 اول 
الرافعي [«والحاوي»1''' في كتاب «الوكالة» إثباته في حق الوصي 0 3 
رواية ابن المرزبان [وغيرهظآ' '©» [وأعاده1”'' الرافعي مرة أخرى في حق الوصي 
في كتاب «الوصية». والقائل به يوشك أن يحمل الأمر في الآية على الإرشاد. 

وظاهر المذهب عدم القبول في الجميع» وكذا دعوى كل أمين ادعى الرد على 
صاحب المالء وهو لم يأتمنه: كالملتقط يدعي الرد على صاحب اللقطة» ومن 
طير الريح ثوبًا”'' إلى داره إذا ادعى الرد على صاحب الثوب لا يقبل قوله فيه 
على ظاهر 0 كما حكاه الإمام 5 «الوكالة»» وكل من لا يقبل قوله في 


)١(‏ في أ: في مال. (7) في د: بالمولي. )١١(‏ سقط في د. 
(؟) في ج: الموصي. (0) في د: الولي إذا ادعى. فك في أ: وأعاد. 
)6 فى التنبيه: دفعه. (4) فى أ: وفيه وجه. )١(‏ في ج: الثوب. 


دع في أ: والأمر بالشهادة. فك سقط في د. 
)00 سقط في أء د. 2 سقط في د. 


5” جاه ١‏ كتاب البيوع 


الرد له الامتناع من الدفع لعذر الإشهادء ومن يقبل قوله فيه» هل له الامتناع بعذر 
الإشهاد كالمودع والوكيل بغير جعل؟ فيه خلاف؛ ومحل استقصاء الكلام فيه 
كتاب «الوكالة». 

قال: وإن احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم - أي: الذي تحت يده - 
شيئًا - أي: لانشغاله بأمر اليتيم عن التكسب وفقره - أكله؛ لقوله تعالى : #إوّمّن 
كن هيا كَلْأَكُلٌ بِالْمَعوف» [النساء: 5]. 

[قال المحاملي]'': ولأنه يتصرف في مال من لا يمكن موافقته. فجاز له 
الأخذ منه بغير إذنه» كالعامل على”'' الصدقاتء وليقتصر فيما يأخذه على قدر 
النفقة» كما حكاه الرافعي» وسنذكر من كلام المحاملي' '' ما يقاربه» والمذكور في 
«القامل» سكانة عن التص: أنه يايد أل الأمريق امن كقايية او أجرة كله لانه 

يستحق ذلك بالعمل والحاجة فلم يأخذ إلا ما وجدا فيه» وهذا ما نسبه الرافعي 

عن «تعليق» الشيخ أن محمدء والمذكور في «الحاوي): أنه يأخذ 1[ 000 
ا ل ل لقوله تعالى: #وّمن كن عَنِيًا 
ُسْتَعْفِفٌ يْتعَفِفَ 4 [النساء: 5] أي: بماله عن مال اليتيم» وحكى الماوردي وجهًا آخر: 
أنه يجوز [له]”' أن يأخذ قدر أجرة مثله؛ لأنه عوض عن قيامه [به]”"؛ فلم 
يختص بها فقير دون غني كسائر الأجور» والآية محمولة غلى الاستحاب: 

قال: ورد عليه البدلء لأنه أكل مالا لغيره أبيح له لحاجته؛ فوجب أن يرد بدله 
كالمضطر؛ فعلى هذا: [يدفع قيمة ما أكله إلى الحاكم إن دامت ولايته إلى وقت 

يساره”*؟ لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه. [قاله القاضي الحسين قبيل باب]”"' «زكاة 

المعدن). 

على اللا كرون ال ليوو ل لامك أل التو واليننة 5 
قول عمر وابن عباس وجمهور التابعين. 

فلك اوقد كيك 37 ينا ذكرناه من هذا الحكم والععل ا انما بوي ينا 


(1) سقط في د. (5) سقط فى أء ج. )١١(‏ سقط فى د. 
(5) في أ في (07) سقط فى بعد 4100 ذفن جد اقفر 
(6) في أ: الرافعي. (8) في أ: ولايته. (18) فى سب الاقرافين: 
(4) في أ: كفاية. (9) في أ: قاله الحسين قبل. 2 )١151(‏ في أ:تمسك. 


(5) سقط في أ. 29١‏ زاد في أ: القول. (15) في أ: نؤيد. 


باب الحجر ج١١‏ /؟ 


أطلقه [وغيره]!''» وإن أنكره ابن يونس. 

قال: وقيل: لا يرد [له]”" البدل؛ لأن الله تعالى أباح له الأكل» ولم يوجب 
القضاء؛ ولأن [ذلك]7" جاز له العمل فيه» فلم يلزمه بدله: كالمستأجرء والإمام 
إذا أكل من بيت المال» وهذا [الخلاف]”*' رواه المحاملي وجهين, وأنه ذكرهما 
في «الوصايا». 

وقال ابن الصباغ: إن الشافعي خرجه على قولين. 

تنبيه: إنما عدل الشيخ عن صيغة «احتياج الولي» إلى «احتياج الوصي)؛ 
لأمرين سأذكرهما: 

أحدهما: أنا قد ذكرنا أن لفظ «الولي» يشمل” الأب والجد وغيرهماء وما 
ذكره في هذه المسألة بجملته لا يجيء في الأب والجد؛ لأنهما إذا كانا محتاجين 
من غير أن يكون لهما نظر في مال الولد كانت نفقتهما فيه» ولا يجب عليهما رد 
البذل» فكيفت بك مع :عملهما في المال؟!: فلو ذكز لفنظ «الولي» - كنا فعل أبن 
الصباغ والرافعي - لاندرج فيه الأب والجد. 

فإن قيل: الشيخ قد اختار فيما إذا كان الأب أو الجد صحيحًا”" أن نفقته 
لا تجب على الولد» وهذا صحيح؛ فاستوى هو والوصي في ذلك. 

قلت: إنما لم يجب في هذه الحالة على رأيه» وإن كان غيره قد صحح 
الوجوب» كما ستقف عليه فى موضعه؛ لأنا جعلنا قدرته بالتكسب كقدرته:2) 
بالمال» وقد تعذر عليه هنا؟ التكسب؛ بسبب حفظ المال والتصرف فيه؛ فصار 
كما لو لم يكن كسويًا. 

الثاني: على تقدير أن يكون حكم الأب والجد في رد البدل كالوصيء. 
فالمراد”' '": التنبيه على أن للوصي أن يستقل بأخذ ما يحتاج إليه من غير مراجعة 
الحاكم فيه» وإن كان قابضًا من نفسه لنفسه. ومثل هذا في غير هذه الحالة لا 
يسوغ [له]''''» بل هذا من مرتبة الأب والجد. فلو ذكر لفظ «الولي» لاحتمل أن 


)١(‏ سقط في د. دع سقط في أ. )00( في أ: كقدرة. 
ز(ف64 سقط في أءد.ءوفي (0) في ج: ينظم. (9) زاد في أ: هذا. 
التنبيه. (5) في ج: و. )2٠١(‏ في أ: والمراد. 


(0) سقط في أ. (0) في د: صحيحان. )١١(‏ سقط في أ. 


”> ج١٠‏ كتاب اليبوع 


يقال: أراد به الأب والجدء كما قلنا: إن كلام الغزالي يفهمه. فأراد نفي هذا 
الاحتمال. 

واعلم أن قول الشيخ: «وإن احتاج الوصي أن يأكل» لفظ «الأكل» ليس المراد 
حقيقة"'"» بل خصه بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات؛ كما جاء في قوله تعالى: 
ولا مَأَظُوَا مول بَيتَمْ بالبتطِل4» [البقرة: 184] وقوله تعالى: #إنّ لدنَ يَأَكُلُونَ 
أمَوّلَ أَلْسئى» [النساء:١٠]‏ ويدل على ذلك أن المحاملي قال: «إذا احتاج الوصي 
أو الأمين الذي نصبه الحاكم إلى شيء من المال الذي يلي عليه» فيجوز أن 
يأخذه'"" منهء والله أعلم». 

فرع: إذا تبرم الأب بحفظ مال الطفل» فله رفع الأمر إلى الحاكم لينصب قيمًا 
بأجرة» وله أن ينصب نفسه. ذكره الإمام في كتاب «التكاح». 

ولو طلب الأب من القاضى أن يثبت له أجرًا على عمله؛ قال الرافعى: فالذى 
يوافق كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجيبه إليه. غنيًا كان أو فقيرًا؛ لأنه إذا كان فقيرًا 
ينقطع عن كسبه. فله أن يأكل منه بالمعروف كما ذكرناه» وقد ذكر الإمام أن هذا 
هو الظاهرء ثم قال: ويجوز أن يقال: ويثبت”" له أجرًا؛ لأن له أن يستأجر من 
يعملء» وإذا جاز له بدل الأجرة لغيره جاز له طلب الأجرة لنفسه؛ وبهذا الاحتمال 
أجاب الغزالي في كتاب «النكاح»» ومن قال بهذا قال: لا بد من تقدير”*) 
القاضيء وليس [له]*2 الاستقلال به. 

وهذا إذا لم يجد متبرعًا بالحفظ والعملء فإن وجد متبرعًا وطلب الأب 
الأجرة فقد أشار فى «النهاية» إلى احتمالين أيضًاء أظهرهما: أنه لا يثبت له؛ 
الحضؤل المعصوه من الالجنى :كما خسن من الأت» يلدت الأم [8طلبهة 
أجرة الإرضاع]”"2 وثم متبرعة على الظاهر؛ لما في ذلك من التفاوت الظاهر. 

قال: وإذا بلغ الصبيء وعقل المجنون. وأونس منهما الرشد - انفك الحجر 
عنهما”": أما في الصبي؛ فلقوله تعالى: 9# وابلوا لتك حي إذَا بِلَعْوا أليكاح فَإِنْ 


)١(‏ في ج: حقيقته. 6 سقط في أ. 
(؟) في أ: يأخذ. (5) في أ: في الإرضاع. 
(0) في أ: ثبت. (00) في التنبيه: عنهما الحجر. 


(:) في ج: تقرير. 


باب الحجر ج١١‏ 54 


اكسمم متهم مين رَشْذا فَدْفْعواً إل وك 4 [التساء: :1 ]ه وأما في المجنئون فبالقياس 
عليه. 


0. 


والمراد بالابتلاء [في الآية: الاختبار]”'' والامتحان؛ قال الله تعالى: «9وَإِذ َل 
هر مك8 الجر 114 م بوتكم أنه بنَىْء ين ألصَيّدِ»# [المائدة: 45], 
امت ك الله مُبتيكُم يتهسر4 [البقرة: 149] وأراد بجميع ذلك: الاختبار 
والامتحان. 

وب«اليتيم»: الذي مات أبوه قبل بلوغه ما لم يبلغه. سواء كانت أمه باقية أم 
ا 

وببلوغ'" النكاح: البلوغ نفسه» وعبر بالنكاح عنه؛ لأن النكاح هو الجماعء 
والعادة أن الإنسان لا ب يشتهي الجماع إلا إذا 0 فلذلك عبر به عنه. 

وبإيناس الرشد: العلم» فوضعه موضعه ' 3 كما وضعه موضع الإبصار ارق 
في قوله تعالى: 9#ءائت من جاب الطور كارا [القصص: ]١5‏ أي: أبصرء وقال 
الزهري: إن أصل الإيناس الإبصار [والرؤية]”*'» وإنه مأخوذ من إبصار” العين» 
وهي الحدقة التي يبصر بها. 

وبيان الرشد يأتي إن شاء الله تعالى. 

ومراد الشيخ ب«الفك»: الإطلاق والإرسال؛ ومنه: فك رقبد أي: أطلقها من 
العبودية» لكن هذا الإطلاق فى المجنون لا يتوقف على مطلق له. أطبق عليه 
الأئمة في آخر كتاب «التفليس». وعبارتهم: أنه ينفك بمجرد الإفاقة» والزيادة التي 
قالها الشيخ لم أرها لغيره؛ فلعلها محمولة على ما إذا جن بعد بلوغه وقبل 
إيناس الرشدء وفي الصغير هل يتوقف على مطلق؟ فيه كلام سيأتي. 

قال: والبلوغ في الغلام بالاحتلام» والاحتلام - كما قال الماوردي-: إنزال المني 
الدافق في نوم أو جماع أو غيرهماء بالاختيار أو بدونه”"'» والدليل [على]!"' كونه 
بلوعًا: قوله تعالى: #وَإدا بكم الْأَطْقَلُ يكم الحا مَسْعَنْدِواً» [النور: 54] وأراد بلوغ 


)١(‏ في أ: الاختيار في الآية. (0) فى ج: إنسان. 
(0). في أ: وبلوغ. () في أ: دونه. 
6 في أ: فوضعء وفي د: بوضعه. 429 سقط في أ. 


(4) سقط فى أ. 


.م ج١١‏ كتاب البيوع 


الاحتلام» وقوله :رفع 0 لْمْ عَنِ الصّبِي ّ حَنَّى يَحْبَلِهَ)”'' كما رواه الترمذي» وقد 
روي: ا يبلْعَ»» 0 الروايثين تفسيد الأخرى. 

وقد اعتررض النواوي على الشيخ فقال: «حقيقة حقيقة الاحتلام نزول المني في النوم 
لرؤية جماع أو غيره» وليس البلوغ مختصًا به؛ فلو قال: والبلوغ في الغلام 
بالإنزال أو بإنزال المني» لكان أصوب وأصح). 

وجوابه: أن الشيخ اتبع في ذلك لفظ النبي يِه فكان أصوب. مع أنا قد ذكرنا 
عن الماوردي أنه فسر الاحتلام بخلاف ما ذكره» والله أعلم. 

ثم السن الذي يحكم بالبلوغ فيه إذا خرج المني من الصبي» فيه أربعة أوجه: 

أحدها - وهو الذي رجحه الرافعي» وبه جزم المحاملي والبندنيجي في كتاب 
«اللعان» وابن الصباغ فى كتاب «الإقرار)-: [تسع سئين ٠‏ 
(اللاة | 0 03 2 

وقرار ٠‏ شر سكين 

فكان مرادهم استكمال ذلك حتى يكون الاحتلام بعد الطعن”" في السنة التي 
تليهاء وكذلك حكى الوجهين القاضى الحسين فى «التعليق» 

والثالث - وادعى الإمام في كتاب «الحيض» أنه ظاهر نص الشافعي في كتاب 
«اللعان)-: مضي ستة أشهر من السنة العاشرة. 

والرابع: مضي ستة أشهر من السنة التاسعة» وهو مذكور في باب «ما يلحق من 

قال: أو ا خمس عشرة سنة» أي : من وقت [استكمال] خروجه 3 
الجوف؛ لما زوى الدارقطني بسئده عن النبي َك أنه قال: «إِذَا 0 المؤلوة 
0 و جد 13 ناوا فاك رأف عله العم * والحد لا يقام 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في أ. 

(*) في أ: بالطعن. (8) في التنبيه: باستكمال. 

(0) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 97) وعزاه للبيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عنه بسند ضعيف » وقال: قال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية: رواه الدارقطني 
بإسناده» فلعله في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في السنن مذكورّاء وذكره البيهقي في السنن الكبرى 
حت الا ا إنه ضعيف. 

ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (5/ 01). 


باب الححر جه ١ ١‏ 


إلا على بالغ. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رضت ول 
الله ول عَامَبَذرِ ونا ابن ثَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةُ رذني وَعْرِضْتٌ 7 : 
كك عَشْرَة م فوَدين»: وله درن يلغتث: وَعَرِضْتٌ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ 
كه 1 كَأجَارَني في المُقَاتكق 9 

وفي «الرافعي»: زيادة «فَرَآنِي بَلَعْتث). وكذلك في «الذخائر»» وجه الدلالة 
[فه]0) ولي 

أحدهما: أنه أجازه في المقاتلة: ولا يجاز”" فيها إلا بالغ؛ لأنه يتعين”؟ عليه 
حضور الصف والقتال. 

والثاني: أنه علل الرد في المرة الثانية [بأنه]””' لم يره”' قد بلغ؛ فدل على أنه 
إنما أجازه في المرة'"' الثالثة؛ لكونه رآه قد بلغ. 

فإن قيل: هذا الخبر [لا يصح]”*؛ لأن محمد بن إسحاق قال”*: «بين أحد 
والخندق سنتان»)» وخبر ابن عمر يقتضي أن يكون بينهما سنة. 

فالجواب أن الزهري قال: كان «بدر» في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة. 
وكان «أحد» في شوال سنة ثلاثء واللعندق الي شبوال سنة ازبيع: وقول الزهري 
أثبت من قول محمد بن إسحاقء لا سيما مع رواية ابن عمرء ولأنه يجوز أن 
يكون العرض في عام أحد وهو في أول سنة أربع عشرة» وعرض [في]”''" عام 
الخندق» وهو في آخر سنة خمس عشرة؛ فصار بينهما ستتان. 

ووراء ما ذكره الشيخ وجهان آخران: 

أحدهما - رواه المراوزة-: أن البلوغ يحصل بمجرد الطعن في السنة الخامسة 
عشرة» وزيفوه. 

والثاني - رواه الجيلي-: أنه يحصل بمضي ستة أشهر منها. 

قال: أو إنبات الشعر الخشنء أي: حول الفرج بحيث يحتاج إلى الموسى؛ 


كما ذكره التحافل , 

)١(‏ ينظر: الدارقطني (5/ .)١١6‏ (5) في د: يراه. 
)١(‏ سقط في أ. (0) في ج: الكرة. 
(5) في أ: ولا كان. (0) سقط في أ. 
(4) في أ: معين. (9) في أ: كان. 


(5) سقط في جه د. )٠١(‏ سقط في ج د. 


قال: [على العانة]''2 في أظهر القولين. 

لا خلاف في أن الشعر الخشن الذي يحتاج إلى الموسى دون الزغب» والشعر 
الضعيف إذا نبت على عانة أولاد المشركين عاملناهم معاملة البالغين؛ لما روى 
النسائي عن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي كَلهِ يوم قريظة» فكان من أنبت 
تله ومن لم ينبت ليه فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي'”'» وفي «الحاوي»: 
أن [سبي1” قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ الأشهليء فقال 
سعد: حكمي أن من جرت عليه الموسى قتل؛ ومن لم تجر عليه استرق» فقال 
ابي يكله: «هَذَا حَُكم الله مِنْ قَوْقِ سَبْعَةِ أَْقِعق''. 

لكن هل”*' ذلك لكون الإنبات بلوعًا في نفسه؟ أو لكونه علمًا على البلوغ؟ 
اختلف نص الشافعي فيه: فقال في «السير): إنه بلوغ. وهو الذي اختاره في 
«المرشد). وقال في «الجزية» ونسبه المحاملي في «المجموع» إلى الجديد: إنه 
علم على بلوغ المشركين. وادعى الإمام أنه لا طريق إلى''' القطع به. 

فإن قلنا بالأول كان بلوعًا في حق أولاد المسلمين أيضًاء وهو الذي جعله 
الشيخ الأظهر. 

وإن قلنا بالثاني فقولان حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره» ومنهم من رواهما 
وجهين. 

أحدهما: أنه علم في أولاد [المسلمين1" أيضًا؛ٍ كالحمل لما كان علمًا فيهم 


)١(‏ سقط فى التنبيه. 

(؟) أخرجه أبو داود (047/1) كتاب الحدود باب: في الغلام يصيب الحدء برقم (4404)؛ 
والترمذي (5/ )١54‏ كتاب السيرء باب: النزول على الحكمء برقم (221585)» والنسائي في 
الكبرى (0/ )١86‏ برقم »)١771(‏ وابن ماجه (7/ 849) كتاب الحدود؛ باب: من لا يجب عليه 
الحد» برقم (55141)» من حديث عطية القرظي رضي الله عنه. 

(0) سقط فى أ. 

(4:) أخرجه البخاري (777/7) كتاب الجهاد والسير» باب: إذا نزل العدو على حكم رجلء برقم 
(05), ومسلم (/1789) كتاب الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد, برقم 
(1774)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك» 
وأخرجه الطبري في تفسيره »)١57/71(‏ وابن سعد في الطبقات (5/ 075 والخطيب البغدادي 
فى الفقيه والمتفقه /١(‏ 447) باللفظ المذكور. ١‏ 

(0) في أ: جعل. 0 افي تعة إلا (0) سقط في أ. 


باب الحجر ج١١‏ فا 


كان علمًا في غيرهمء وهذا ما ادعى الجيلي أنه الجديد. 

والثانى: أنه لا يكون علمًا فى أولاد المسلمينء وهو ما ادعى المحاملي 
والشيخ في «المهذب» والقاضي ايده أنه ظاهر المذهبء والفرق من وجهين: 

أحدهما: أن المسلمين إذا أشكل بلوغهم رجع إلى آبائهم [وأقاربهم؛ لأنهم 
غير متهمين في ذلكء بخلاف الكفار]”'". 

والثاني: أن المسلمين يتهمون في الإنبات؛ فإنهم ربما تداووا بدواء [تنبت] 
به عانتهم ليكملوا ويشرفواء ولا يتهم الكفار فيه؛ لأنه إذا نبت عليهم قتلوا 
وألزموا”' الجزية؛ فلذلك كان علمًا فيهم دون غيرهم. 

فرع: لو أسر الإمام كافرًا مراهقًا قد أنبت» وأراد قتله» فادعى أنه أنبت بنوع 
معالجة - فإن قلنا: إنه بلوغ» لم يقبل [قوله» وإن قلنا: إنه علم على”'' البلوغ. 
حكى المتولي عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنه تسمع دعواه ويحلفء وإذا حلف 


ترك قتله. ولو كان من أولاد أهل الذمة» وأراد الإمام مطالبته بالجزية» فادعى مثل 
(ه6) ع(50) 
سنن 


زف 


ذلك - لا يسمع [منه 

تنبيه: احترز الشيخ بقوله: «على العانة» من إنباته على غيرها من لحية 
وشاربء وتحت الإبط؛ فإن ذلك لا يكون بلوعًا [ولا علمًا عليه]”"» صرح به 
القاضي أبو الطيب وغيره؛ ووجهه بأن ذلك يتقدم تارة» ويتأخر أخرىء وربما لا 
تطلع لحية الإنسان إلى أن يصير شيحًا. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن إنبات اللحية والشارب والإبط يجب أن 
يجعل بلوغًا؛ٍ لأن اللحية إنباتها أبطأ من العانة [فكانت أولى بالدلالة على البلوغ 
من العانة]”*» والإبط أقرب إلى العانة» والشارب أبعد. واستحسنه الإمام. 

وفي «الرافعي» حكاية ما ذكرناه وجهين» وأن الأصح - على ما ذكره المتولي 
في شعر الإبط - أنه لا أثر له» وأن صاحب «التهذيب» ألحق شعر الإبط بشعر 
الحانة» وله باتع بن اللتحنة والكار .وقد التحن المجولن تقل الصيوت وتهود 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط فى أ. 
هه سقط في أ. 3 سقط في د. 
() في أ: والتزموا. (0) في أ: على البلوغ كماء وفي د: على ما. 


(4) في ج: في. © سقط في أ. 
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الثدي وانفراق الأرنبة بذلك» وأجرى الخلاف فيه والجمهور على أنه لا أثر له 

وحيث قلنا بأن شعر العانة علم على البلوغ» فالمراد به البلوغ بالاحتلام» كما 
أشار إليه المحاملي في «المجموع». وعلى هذا يكون"'' السن الذي يعتبر فيه 
خشونة الشعر ونعومته: السن الذي يعتبر فيه البلوغ بالاحتلام» وقد أشار إلى ذلك 
الرافعي» ثم قال: والاعتماد [فيه على الاستقراء؛ كما في الحضم | 

وفي «التتمة»: أن الغلام إذا أنزل المني قبل الطعن في العاشرة]”" لا يكون 
بلوغًاء وأن الإنبات في السنة التاسعة يجعل بلوعًا7”. 

قال: والبلوغ”'' في الجارية بما ذكرناه» والدليل على حصوله بالاحتلام: ما 
روي أن أم سليم سألت النبي ككل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل””. 
قال: (إِذَا ا ذَلِكَ كَلْتَعْتَسِنْ2 29 

ثم أقل السن الذي يعتد بذلك فيه أقل سن الحيضء والفرق بين الجارية 
والغلام على رأي: أن الإناث طبعهن أحرٌ؛ فكان بلوغهن أسرع. وقد حكى 
المراوزة وجهًا: أن احتلام المرأة لا يكون بلوغًا لأنه نادر. 

قال الإمام: [وعلى هذا]”" فظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب عليها الغسل 
منه» والذي يتجه عندي: أنه”*' لا يلزمها الغسل؛ لأنه لو لزم لكان حكمًا بأن 
الخارج مني » والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل البلوغ به 
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000 زاد في أ: في. (0) سقط في أ. 

(؟) قوله: وفي «التتمة): : أن الغلام إذا أنزل المني قبل الطعن في العاشرة لا يكون بلوغًاء وأن الإنبات 
في السنة التاسعة يجعل بلوعًا. انتهى كلامه. 
وما نقله عن صاحب «التتمة» هنا قد نقله عنه في «المطلب» - أيضا - وهو صحيح بالنسبة إلى إنزال 
المنى» وأما ما نقله عنه من أن الإنبات يكون بلوغا فى السنة التاسعة» فليس له ذكر فى هذا الباب 
بالكلية» لا نفيًا ولا إثبانَاء وإنما حكى الخلاف المعروف فيه ولم يقيده بسنة مخصوصة. [أ و]. 

(5) في التنبيه: وبلوغ. (5) في ج: الرجال. 

030 أخرجه البخاري )77/7/١(‏ كتاب العلم؛ باب : الحياء في العلم؛ حديث ( » وفي الغسل 
حديث (7387). وفي كتاب الأنبياء: باب خلق آدم وذريته حديث (7778)» وفي كتاب الأدب: 
باب التبسم والضحك حديث 6٠ 41١(‏ وفي باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين حديث 


ا ا ا فى : وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. 
(0) سقط في ج. (8) في أ: أن (9) في أ: مناقض. 
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قال الرافعي: ولك أن تقول: إن كان التناقض مأخودًا من تعذر التكليف 
بالغسل مع القول بعدم البلوغ فنحن لا نعني بلزوم الغسل سوى ما نعنيه بلزوم 
الوضوء على الصبي إذا أحدث. فبالمعنى الذي أطلقنا ذلك ولا تكليف يطلق 
هذاء وإن كان غير هذآ'' فلا بد من بيانه» والدليل على أن استكمال الخمس 
عشرة سنة بلوغ في حقها: ما رويناه من الخبر؛ فإن المولود يشمل الذكر والأنثى؛ 
وعلى الإنبات: القياس على الرجل. 

قال: وبالحيض؛ لقوله يكله: ١لا‏ يَقْبَنُ اللهُ صَلَاةَ حَائْض إِلّا بخْمَارِ)ا" يعني: 
بلغت وقت الحيضء [لا أنه أراد كونها حائضًا؛ لأن الحائض لا تصح صلاتها 
بحال» ولقوله - عليه السلام - لأسماء بنت أبي بكر: (إِنَّ الْمَرْأةَ إِدا بَلَعَتِ 
الْحَيْضَ]" لا يَصْلْحُ أنْ يُرَى مِنْهَا إِلّا هَذَاااء»» وأشار إلى الوجه والكفين. 

ووجه الدلالة منهم*؟2: تعليق وجوب الستر بالحيضء وذلك تكليف؛ فدل 
على أنه بلوغ يتعلق به التكليف. 

قال: وبالحبل» الحبل على المشهور - علم [على]1'' البلوغ في حق المسلمين 
والكفار» ووجهه القاضي أبو الطيب بأمرين: 

أحدهما: أن الله تعالى أجرى العادة أن" المرأة لا تحبل حتى يتقدمها حيض. 

والثاني: أن الحمل مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة؛ قال الله تعالى: تلظ 
لْإن مم خْلِقَ خْلِقَ * من مله دَافت* [الطارق: 25 5] أي: مدفوق» وقال ابن عباس: (إنه 
اللزج [يخرج]”) من بين الصلب والترائب» أي: صلب الرجل وترائب المرأة وهي 
0 

وقيل: موضع القلادة من الصدر””'©2. 


ويقال: إن العظم والعصب من الرجل» واللحم والدم من المرأق وقال الله تعالى: 


)١(‏ في جو د: ذلك. © سقط في أ. 
(0) تقدم. (0) في ج د: بأن. 
48 سقط في أ. )0 سقط في أ. 
(4) تقدم. (9) في ج: الصدور. 


)20 في أء ج: منها. 2٠١‏ في جه د: العنق. 
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وإذا كان الولد مخلوقًا من مائهما دل”'' الحمل على تقدم إنزالهاء فصار كما لو 
أتولث. 

ومن هذين التعليلين يظهر [لك]"'' أنه علامة على أي نوع من أنواع البلوغ» وفي 
«الحاوي»: أن بعض أصحابنا وَهِمّ فجعله”" بلوعًا في نفسه. 

وعلى كل حال: فإن كانت المرأة ذات زوج حكم ببلوغها قبل أن تضع بستة 
أشهر؛ لأنه أقل ما تضع له المرأة» كما حكاه في «المهذب» وغيره. [وقيل في 
«الرافعي» ]'*': ستة أشهر وشيء» وفيه نظر. 

وإن كانت مطلقة» وأتت بولد يلحق الزوج:- حكم ببلوغها قبل الطلاق 
بلحظة» قال المحاملى: «لجواز””' أن تكون فى تلك اللحظة”'2 حملتء وأثر ذلك 
يظهر في وجوب قضاء الصلوات الفائئة في ذلك الوقت وترتب”© الأحكام؛. 
فرعان: 

أحدهما: الخنثى المشكل بلوغه بالسن كبلوغ غيره» وخروج [صورة]”" المني 
من الفرجين يحصّل"'' البلوغ. ولو خرج من أحدهماء أو رأى صورة الحيض من 
فرج النساءء فقد حكى الإمام عن العراقيين والشيخ أبي علي: أنا لا نحكم 
بالبلوغ؛ لجواز أن يعارضه خروج ما هو على صفة الحيض. ثم قال: وهذا 
مشكل؛ لأن الأصحاب قالوا: الخنثى إذا أمنى في أوان البلوغ بفرج الرجال فهو 
رجل» وإذاا''' حاض بفرج النساء فهو امرأة» فإذا كان ما هو على نعت المني 
دالا على الذكورة فيجب القطع بكونه ميا دالا على البلوغ» فإذا لم نحكم بالبلوغ 
وجب ألا نحكم بالذكورة» وكذلك"''' القول [في الحيض إذا انفرد ولم يعارضه 
المني كالقول]'"'' في المني إذا لم يعارضه الحيض. 

ثم الحق الذي يجب اتباعه أن نقول: إن المني إذا انفرد خروجه كان بلوغَاء 


)00 في أ: دون. (4) سقط في د. 

(0) سقط في أ. (9) في ج: بحصول. 

() في ج: بجعله. 2٠١(‏ في أءد: وإن. 

(5) في أ د: وفي الرافعي قيل. )١١(‏ في ج: وكذاء وفي د: وكذلك قال 
(5) في أ: يجوز. الفوراني. 

(7) في ج: الحالة. )١(‏ سقط في أ. 


(0) في أدترتيب» 
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وكذلك”'' القول في الحيض إذا انفرد. وتقريب قول الأصحاب أن يقال: إن سبق 
المني حكمنا ظاهرًا بالبلوغ» وكذلك إن سبق الحيضء فإن سبق أحدهما ولحقه 
الآخر حكمنا بالبلوغ ربطاء فالسابق”" منقوض لا محالة» فهذا المعننٌ بقول 
الأصحاب: [لا نحكم]”" بالبلو 

قلت: وقد يظهر أن يقال: الوجه حمل ما قاله الأصحاب على ظاهره؛ ولا 
نحكم بالبلوغ ظاهرًا كما أوله. وإن حكمنا بكونه ذكرًا أو أنثى؛ لأن احتمال كون 
الخنثى المشكل ذكرًا مساو لاحتمال كونه أنثى؛ فإذا ظهرت صورة المني أو 
الحيض من محله في”*' زمن الإمكان غلب على الظن أنه مني أو حيضء وإذا 
كان كذلك رجح أحد الاحتمالين» وبقي مقابله مرجوحًاء والعمل بالاحتمال 
الراجح متعين؛ فلذلك حكمنا بالذكورة أو الأنوثة» مع أنه لا غاية بعد ذلك 
محققة تنتظر» ولم نحكم بالبلوغ؛ ناا أصلة متكا ور الضياء وما ودين 

مني أو حيض يجوز أن يحدث بعده ما يقدح في تر تيب الحكم عليه» فلا نزيل 
أصلا محقًا بن لم يشهد لمثله الشرع بمعارضة الأصول» فضلًا عن تقدمه 
عليهاء مع أن لنا غاية [محققة ننتظرها]””' وهي استكمال خمس عشرة سنة» 
ولهذا الأصل نظائر في الشرعيات: 

منها: إذا علق الطلاق بالولادة» فثبتت الولادة بشهادة النسوة: لا يقع الطلاق. 

[ومنها: إذا علق الطلاق بغضبها فثبت بشاهد ويمينء فإنا لا نحكم بوقوع 
الطلاق]20. 

ومنها: إذا ثبت رمضان بشاهد”"' واحد لا نحكم بحلول الديون”” وإن أوجبنا 
صومه. والله أعلم. 

ولو خرج المني من الذكرء والحيض من الفرج حكمنا ببلوغه على الأصح. 
وبه جزم أكرهم, [وقال الشيخ أبو علي: إن نص الشافعي يدل على أنا لا نحكم 
ببلوغه]”"'. ووجهه الإمام: بأن تعارض الخارجين يدل على أنهما ليسا منيًا ولا 
حيضًاء فإن الجبلة التي تنشئ المني لا تنشئ الحيض. والطبيعة التي تنشئ الحيض 
)١(‏ في ج: وكذا. (5) في أ:و. 0) فى أ: بشهادة. 


)١(‏ في د: الحكم. (5) في أ: ننتظرها محققة. (4) في أ: الدين. 
0) في :فحكمنا ربطا بالسابق. (5) سقط في أ. )0( سقط في أ. 


لا تنشئ المنيء وإذا كان كذلك امتنع الحكم بالبلوغ. 

قال الماوردي: «والقائل بهذا وهم. فإن الشافعي حيث قال: لو حاض واحتلم 
لم يكن بالعَّا''» أراد: إذا كان من أحد الفرجين». 

الثاني: إذا ادعى الطفل أنه قد بلغ نظر: إن ادعى' البلوغ بالاحتلام أو 
الحيض”" في سِنّهِ - صدق من غير يمين؛ لأن في تحليفه إبطال تحليفه؛ ولا 
فرق في للك ون أن يكون في مخاصمة أو لا. 8 إذا كان في مخاصمة» وبلغ 
مبلعًا يتيقن بلوغه. قال الإمام: الظاهر أنه لا يحلف - أيضًا - على أنه كان بالعًا 
حلقن» [لأنا كينا ] © موعن قوله» وانهيتا 'الخصوعة ولةهره إلى التجلفتة 

وفي «التهذيب» وغيره: أنه إذا جاء واحد من الغزاة يطلب سهم المقاتلة 
وذكر أنه احتلم حلف وأخذ السهمء فإن لم يحلف فوجهان عن صاحب 
«التلخيص» تخريجًا: أنه لا يعطى» وقال غيره: يعطى. 

ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لإمكانها. نعم» [لو كان]1 غريبًا خامل 

الذكرء فيلحق بدعوى الاحتلام» أو يطالب بالبينة؛ لإمكانها من جنس المدعيء أو 
ينظر إلى الإنبات؛ لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان الكفار؟ فيه ثلاثة 
احتمالات للإمامء وقد أبدى الأول والثاني منها القاضي الحسين في «الفتاوى» 
أيضاء والظاهر الثاني. 

ولو أطلق الإقرار بالبلوغ» قال القاضي في «الفتاوى»: هل يقبل؟ فيه وجهان. 

وإذا أردنا معرفة إنباته» ففي كيفية ما يُطلع عليه ثلاثة أوجه: 

أصحها'': أنا نكشف عن مؤتزره» كما فعل في بني قريظة. 

والثاني: أنه يُدفع إليه طين رطب أو شمع يلصقه على الموضع. 

والثالث: [أنه يلمس 1" من فوق ثوب رقيق ناعم. 

قال: وإيناس الرشد: أن يبلغ مصلحًا لدينه وماله» كذا فسر به الحسن 
البصري ومجاهد وابن عباس الآية» كما حكاه المتولي» وفي «تعليق» القاضي أبي 


)١(‏ في أ: بلوغًا. (5) سقط في أ. 
ههه في أ: كان. 6 في أ: أحدهما. 
ف في أء ج: والحيض. 0070 في أ: أنا تلجس 


5( في أ: لأنه يحكم. 
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الطيب أن ابن عباس قال: أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل» وهو قريب من الأول. 

فإن قيل: الله تعالى ذكر الرشد منكرًا وأثبته» والتكرة في الإثبات لا تعم؛ فمتى 
وجد منه شيء من الرشد وجب أن يدفع إليه ماله لكن قام 0 
أ إيناس الرشد في الدين عند البلوغ مع التبذير في المال لا يكفي؛ فتعين 

أن يكفي الرشد [في المالع0© وإن كان سفيهًا في الدين كما صار إليه أبو حنيفة. 

قلنا: قد حكاه المتولي عن بعض أصحابناء والمذهب الأولء ودليله أن الآية 
اقتضت وصفه بالرشدء ومن كان فاسمًا فى دينه وصف بالغىء [ومن وصف 
بال ]" لا يوصف #الرشي لأن الرقتد والدى مان متضائقان لا جود 
اجتماعهماء ولأنه لا يؤمن من تبذيره في المال؛ فإنه إذا فسق بارتكاب المعاصي 
لم يؤمن أن يبذر ماله أو يضيعه”” '؛ فلم يكن لرشده مع فسقه [حكم]ء وهذا كما 
قلنا في رجل معروف بصدق اللهجة لا يكذبء وكان يشرب الخمر؟؛ فإنه لا تقبل 
شهادته؛ لأنه غير موثوق به» كذلك هاهنا. 

ثم المراد بالرشيد””' في الدّين: ألا”'' يرتكب من المعاصي ما يخرجه عن 

مر ب 1 فى السوق ونحوه. كذا قاله ابن 
الصباغ وغيره» وهو بناء على المشهور من أن اسن هذه الأشياء ليس بمحرمء 
وسماعي من شيخ المشايخ قاضي القضاة تقي الدين [أبي عبد الله]”"' محمد بن 
رزين - رحمة الله عليه- أنه سمع من بعض علماء الشام أن تعاطي ما ترد به 
الشهادة من الأكل في الأسواق ونحوه هل حرام أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه 
للأصحاب. 

الثها: إن كان قد تحمل شهادة حرم”' عليه [تعاطي ذلك]”'؛ لأن فيه سعيًا 
في إبطال شهادته المتعلق بها حق الغير» وإلا فلاء فعلى وجه التحريم ينبغي أن 
كرون كنات البو “قل وقد حكاه الماوردي وجهّاء لكن مأخذه أن الشافعي 


)00 سقط في أ. (؟) سقط في د. (؟) سقط في ج. 
(5) في أ: أو بضيعة. (5) في أ: بالرشيد. 450 قن داهن 
(0) سقط في أ. () في ج: يحرم. (9) سقط في أ. 


)2٠١(‏ قوله: ثم المراد بالرشد في الدين: ألا يرتكب من المعاصي ما يخرجه عن حيز العدالة» وإن أتى 
ا : كالأكل في الأسواق ونحوه؛ كذا قاله ابن الصباغ وغيره» وهو بناء على 
المشهور من أن تعاطي هذه الأشياء ليس بمحرم» وسماعي من شيخ المشايخ قاضي القضاة تقي - 
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قال: والرشد: الصلاح في الدين؛ حتى تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال"". 
فأجري اللفظ على ظاهره؛ والجمهور على الأول. 

وبالرشد في المال المتفق عليه عند الجمهور: أن يصرف المال في وجهه من 
غير إسراف ولا تقتير» ؛ فلو صرفه في اتخاذ الأطعمة الفائقة والكساوي الرقيقة 
الرائقة التي لا تليق بحاله”"©» ويتجاوز فيها الحد - فلا رشد عند الغزالي وإمامه. 

وحكى الماوردي وجهًا: أنه لا يحجر”" عليه بسبب ذلك» وصححه الشاشي» 
وادعى الرافعي أن عليه الأكثرين. 

وفي «الذخائر»: أن الشيخ أبا محمد قال”') فيما إذا بلغ مقتصدًاء ثم ظهرت 
منه هذه الحالة أنه لا يعاد عليه الحجرء ٠ولم‏ أرَ في «النهاية» في هذا الموضع له 
ذكرًا. 

ولو أسرف في صرف المال إلى جهة الخيرات: من صرف الصدقاتء وبناء 
المساجد والمدارسء وكل القربات - لم يعد مبذرّاء وإن تناهى في الإسراف”"' فيها. 

قال الإمام: ومن رشيق كلام المتقدمين قول بعضهم: لا خير في السرفء ولا 
سرف في الخير. وحكى عن شيخه أبي محمد أن هذه الحالة لو قاربت البلوغ منعت» 
بخلاف ما إذا ظهرت منه بعد أن بلغ مقتصدًا؛ فإنه لا يحكم بصيرورته مبذرًا. 

ولو قتر على نفسه شحًًا عليها فلا حجرء وفي «الحاوي» عن أبي العباس ابن 
سريج والإصطخري: أنه يحجر عليه. 

تنبيه : الرُشْد والرّشّد والرّشاد: نقيض الغي» وقيل: هو إصابة الخير» وقال 


الدين أبي عبد الله محمد بن رزين: أنه سمع من بعض علماء الشام: أن تعاطي ما تردٌ به الشهادة 
من الأكل في الأسواق ونحوه؛ هل هو حرام أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه للأصحاب. 
ل ل 
اك 0 : ينبغي أن يكون كسائر المحرمات. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر كلامه. وكذلك في أوائله حيث قال: وهو بناء على المشهور... إلى آخره - يقتضي 
يع ل ب ل ا 0 
العلام الذي لكلنه عند وحبكة فا رارم ين كون علدا عجرا أن يكون مما نحن فيه؛ لجواز أن يكون 
من الصغائر عند هذا القائتل» وهو الظاهر. [أ و]. 

)١(‏ في ج: اللفظ. )١(‏ في ج: بمغصبه. | (”) في أ: حجر. 

(4:) في ج: قائل به. 6 في : السرف: 
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الهروي: هو الهدى والاستقامة. يقال: رَشد: , بفتح الشين» دركة كنا وَشِيذا: 
بضم الراء. 

وَرَكْنَك: دكش الشين» إويله: بفتحهاء وقد بفتح الراء والشين» ورشادًا؛ فهو 
راشد ورشيز” و أرشدة غيره ورشده: هداه» واسترشده: طلب منه الرشد. 

قال: ولا يسلم إليه المال حتى يختبر اختبار مثله؛ لقوله تعالى: «إوابتوا 
لت [النساء: >] والابتلاء: الاختبار [كما سبق. 

ثم الاختبار]'' في الدين يكون بمشاهدة حاله في العبادات» وتجنب 
المحظورات وتوقي الشبهات». ومخالطة أهل الخير والعفاف أو غيرهم: : فإن ظهر 
محافظته”” على القيام بالواجبات وتجنب المحظورات فرشيدء وإلا فلا رشد. 

[والاختبار في الم يختلف باختلاف الناس: 

اولص عرامن الحرقة كالبزاز والخباز والبياع وغيرهم. اختباره: أن يُدفع إليه 
شيء من ماله» [و]” "نان الى انكاس ف اسبات الس والشر اه اكه ب 
منصب أبيه» فيساوم ويماكس ويفعل ما جرت عادة أمثاله به: فإن ظهر أنه يحسن 
ذلك فهو رشيد. وإن ظهر أنه يغبن بما لا يتغابن بمثله فلا رشد. ولا يكفي في 
ذلك المرة الواحدة؛ فإنها قد تصدر اتفاقّاء واعتبر الماوردي جريان ذلك ثلاث 
مرات كما قلنا في الكلب المعلم» وفي «الرافعي»: أن المرتين والثلاث تكفي إذا 
أفادت غلبة الظن برشدله. 

وولد الأمير والتاجر يختبر بأن يُدفع إليه شيء من ماله لينفقه''' في مدة شهر 
[في خبز وماء ولحم ونحوه: فإن كان يحسن ذلك فهو رشيدء وإلا فلا رشد. 

وفي «الحاوي؛: أنه يدفع إليه نفقة يوم ثم بعدها نفقة أسبوع» ثم نفقة ا 

وإن كان اليتيم صاحب زراعة اختبره في تدبيرها وزراعتها: فإن رآه مصيب 
الراي'” فيهاء [واضِعًا الأمور مواضتعها]"" . يقدر الشقة عن وانعيها فهو رشيد: 


وإلا فلا. 

للق في أ: ورشده. قف في أ: بنفقة. 

فم سقط في أ. 49 سقط في أ. 

(9) في ج: محافظا. (6) فى أ: الأمر. 

(5) في أ: في الاختبار. (9) في أ: واضع الأمور في مواضعها. 


)2 سقط في ج. 
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والجارية» قال القاضي أبو الطيب: تختبر بأن يُدفع إليها شيء من الحمال» 
ويجعل نساء ثقات تستوفين عليها: فإن غزلت واستغزلت ونسجت واستنسجت 
ولم تبذر فرشيدة» وإلا فلا. وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنها تختبر بمعاملة 
محارمها والنسوان» وتؤمر بالتصرف في القطن والغزل وغيرهما من آلة النساء: 
والكل متقارب. 

قال: إما قبل البلوغ أو بعده. هذا الكلام من الشيخ فيه إشارة إلى ذكر خلاف 
حكاه الأصحاب وجهين في وقت الاختبار: 

أحدهما: أن وقته بالتجارة - كما قيده في «الاستقصاء» - بعد البلوغ؛ لأن 
البيع والشراء لا يصح من الصبيء وكأن قائله يرى صحة بيع السفيه بإذن الولي. 

والثاني - وهو الأظهر-: أنه قبل البلوغ؛ لقوله تعالى: #وابتوأ ليت عه إدَا 
عا أليِحَ4 [النساء: 8] [فجعل غاية الابتلاء - وهو الاختبار - بلوغ 
النكاح]''» فدل على أنه يكون قبله؛ ولأنه لو كان بعد البلوغ أدى''' ذلك إلى 
أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبرء وهذا لا يجوز وعلى هذا فاختباره 
يكون بما ذكرناه من مقدمات البيع والشراء» وإذا آل الأمر إلى العقد باشره الولي. 

وقبل: الولي يبتاع سلعة له ويواطئ بائعها في بيعها منه» ثم يأمر الصبي بأن يعاقد 
عليها بعد المساومة. 

وقيل: يأذن له في المعاقدة مع المساومة» ويصح عقده'" للضرورة. 

والذي حكاه الجمهور: ذكر الخلاف في وقت الاختبار من غير تقييده باختبار 
التجارة» والأول أقرب. 

وعلى كل حال: فلو تلف المال المدفوع إلى الصبي بسبب الاختبار فلا ضمان 
على الولي. ش ش 

قال: فإن كان سفيهًا في دينه أو ماله استديم الحجر عليه؛ لأن الله تعالى علق دفع 
المال إليه بشرطين: البلوغ» وإيناس الرشدء. وكما لا يرتفع عنه الحجر إذا رشد قبل 
البلوغ لا يرتفع عنه إذا بلغ غير رشيد» وقد قال تعالى: #إولا تُؤْنا الشمهة أمولكم الب 
جَعَلَ أمَهُ لَك قِيَمَا [النساء: 0] وأراد بها أموال السفهاء. بدليل أمره بالإنفاق عليهم 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: أدعى. (0) في أ: عقدها. 
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منهاء ولا يجب الإنفاق من غير أموالهم وإنما أضيفت إلى المخاطبين؛ لأنها الجس 
الذي جعله الله قيامًا للناسء ونظيره قوله تعالى: م كئلوا أنضُسَكد [البقرة: 4 5] أي: 
ليقتل بعضكم بعضًاء ولأن الحجر إنما يثبت للحاجة إلى حفظ المال» وهي باقية؛ 
فوجب أن يبقى. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الحجر الأول هو المستدام» وليس كذلك؛ 
بل الأول كان للصّبا وقد زال بالبلوغ» وخلفه حجر السَّقّه”'» وبين الحجرين كما قلنا 
تفاوت”"“ لكن لما اتصل”" السفه [بالصّبا]”'' كان بمثابة تمادي الصّبا؛ ولهذا كان 
الناظر عليه في هذه الحالة من كان ناظرًا”” في حال”'' الصبا من أبء أو جدء أو 
وصيء أو حاكم ون كان اليفان عار التيي ىن يختص ”*"' بالحاكم» وحكم الجنون”8) 
إذا اتصل بالصبا”*' حكم السفيه”''' المتصل به. 

قال: ولا يجوز بيعه ولا نكاحه أي: بغير إذن الولي لمكان الحجر عليه» وإذا 
امتنع. ببعه افكتابته بوعظه هته أولى. بالاشاع بول ترق في ذلك بذ بين أن يصدر في 
الصحة أو في مرض الموت» وفي «الحاوي» حكاية وجه في نفوذ عتقه في مرض 
موته؛ تغليبًا لحجر المرض على حجر السفه» ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون 
قد بلغ في موضع فيه حاكم, أو له أب أو جد [أو وصيء أو في موضع لا حاكم 
فيه ولا أب [له]”''' ولا جد]”"'' ولا وصي. 

وذكر الشيخ أبق علي في «شرح التلخيص» وجهًا عن بعض الأصحاب في 
الصورة الثانية: أن تصرفه ينفذ إلى أن يلحقه نظر والي”'': فيضرب عليه حجرًا 
حينئذ. وهذا ما حكاه في «الاستقصاء» عن القفال في «شرح التلخيص». 

وقد يؤخذ من قول الشيخ في باب الإقرار: من لم يحجر عليه يجوز إقراره» 
وحكم شراء السفيه شيئًا [بثمن في ذمته]”*'' حكم بيعه على الأصح. 

وفيه وجه: أنه يصح كالعبدء وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ أبي حامد. قال 


)١(‏ في ج: السفيه. (5) في أنامال: )١١(‏ سقط في أ. 

إفة في أ: تقارب. 037 في أ د: مختص. )١1(‏ سقط في ج. 

إفرة في ج: انفصل. م2 في أ: المجنون. (ضردفق فيأ:قال»وفيد: 
() سقط فى أ. (9) في أ: الصبي. وإلى. 


(5) في أ: الناظر. )٠١(‏ في ج: السفه. (15) في أ: في ذمته بثمن. 
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الإمام: وقد تتبعت كتب العراقيين وتعاليق أبي حامد فلم أجده. 

[وإجارته نفسه هل تلحق ببيعه شيئًا من أمواله؟ حكى القاضي الحسين عن 
العبادي فيها وجهين]''» وهما مذكوران في «الإشراف» قولين» وفي «الحاوي»: 
أله إن اخر شين عادر متشو من عمله كن الا كر عنا نقد وعيكه 
مقصودً" في كسبه - لم يصح ذلك منه وتولّى الولي العقد عليه» وإن كان غير 
مقصود مثل أن يؤاجر نفسه في حج أو وكالة في عمل» وليس عمله مقصودًا في 
كسبه؛ لاستغنائه بماله - صحت الإجارة؛ لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بهذا 
العمل» فأولى أن يجوز منه بعوض. 

قال الشيخ - رضي الله عنه-: فإن أذن له في النكاح صح. الكلام في هذا 
مستوفى في كتاب التكاح؛ فليطلب منه. وإن أذن له في البيع فقد قيل: يصح”""؛ 
لأنه عقد معاوضة فملكه'* بالإذن كالتكاح. وهذا هو المذهب فى" «النهاية» في 
كتاب النكاح» ويشترط عليه أن يعين له العين التي يبتاعها وثمنها. 

قال: وقيل: لا يصح؛ لأن المقصود منه المال» ولا يصح منه مع الحجر كما 
إذا كان بغير إذن وليه» ولأنه فيه بمنزلة الصبيء وقد تقدم أن الصبي لا يصح بيعه 
وإن أذن له الولي» وهذا هو الصحيح في [كتاب]'' «التتمة» في كتاب النكاح» 
و[هو]”" الأصح في «التهذيب»». وقال [الإمام]”'' نَّمّ: إنه غير معدود من المذهب. 
| وهذا الخلاف يجري كما حكاه البندنيجي فيما إذا أذن له في الشراء أو'*) 
الإجارة وغير ذلك من عقود المعاملاتء إذا قدر له العوض فيه كما قاله الرافعي» 
وحقيقته ترجع إلى أنه مسلوب العبارة في المعاملات كالصبي, أو''' هو صحيح 
العبارة لكن يتوقف الحكم بصحتها على الإذن» وعلى هذا يخرج ما إذا وكله 
[غيره]2''1 في شيء منهاء وما إذا اتهب وقبل الوصية» كما حكاه الرافعي. 

والمذكور في «الحاوي» في الوصية وقبول الهبة: الصحة؛ وادعى الإمام أن 


الأكثرين على صحة الهبة. 

)001 سقط في أ. (5) في جه د: وفي. (9) في د:و. 
20 في ج: ومقصودًا. )05 سقط في ج د. )2 في ج: و. 
(0) في ج: لا يصح. (0) سقط في ج د. )1١(‏ سقط في أ. 


(5) في ج: ملكه. )م سقط في أ. 
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بالإذن» لكنه وجهان كما حكاه الرافعي وغيره في كتاب الخلع» وأرجحهما في 
«المجرد» للحناطي: صحته. 

فرع: إذا اشترى شينًا بغير إذن وليه وتسلمهء فتلف في يده أو أتلفه فلا مطالبة 
للبائع بسبب ذلك. لا في الحال ولا بعد فك الحجرء سواء كان عالمًا بسفهه أو 
لا؛ لتقصيره. نعم, إذا أتلفه وفك الحجر عنه هل يجب عليه فيما بينه وبين الله 
تعالى وفاء بدل ذلك؟ فيه وجهان رواهما الماوردي وصاحب «التقريب»» قال 
الإمام: وهذا عندي هفوة؛ لأنه لو وجب لثبتت المطالبة به ظاهرًا؛ إذ لا مانع» 
وقد حكى الرافعي ذلك وجهاء وجوز المطالبة ظاهرًا. 

قال: وإن طلق أو 9 خالع صح: 

أما الطلاق؛ فلآن الحجر لا يتناوله؛ لأنه حراسة للمال وحفظ له؛ فإنه يسقط 
عن نفسه نفقة امرأته. وإن كان قبل الدخول بها رجع إليه نصف الصداق» وإذا 
كان كذلك لم يمنع منهء وأيضًا: فإن العبد يطلق بغير إذن مولا ولا يجري 
مجرى العقود التي منع منهاء فكذلك ها هناء ولا يقال: في إيقاع”" الطلاق منه 
تسبب إلى إتلاف ماله في النكاح, والتزام المهر الجديد؛ لأنا نقول: إذا كان 
كذلك سَرّيناه بجارية» ولا نزوجه حتى لا يؤدي إلى ذلكء كذا أجاب به القاضي 
أبو الطيب» وفيه نظر؛ لأنا إنما نسرّيه بعد كثرة الطلاق منه. وذلك لا يمنع ما 
جرى من محذور. 

وأما في الخلع؛ فلأنه إذا صح طلاقه فبعوض أولى. 

قال: إلا أنه لا يسلم إليه المال؛ للحجر عليه فيه» فلو سلمه”” ' إليه ضمنه 
المسلم: 
00 السفه: ضعف العقل وسوء التصرفء وأصله: الخفة والحركة؛» [يقال: 
سفهت الريح الشجر: مالت به» وسمي هذا سفيهًا؛ لخفة عقله. 

قيل: ولهذا سَمّى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء في قوله : 9و مُوْوا 
الها أَموككي) [النساء: 5]. 


2000 سقط في جه د. فق في ج: ارتفاع. 
درك في أ: و. 2 في جه د: سلم. 


0 ا ل ار ا 
وَالسّفاة] ”7 


قال: وإن”" كان مصلحًا لدينه وماله انفك عنه الحجرء أي: من غير حاكم؛ 
لأنه حجر ثبت بغير حاكم؛ فلم يتوقف زواله على إزالة الاك اد 
المجنون. وهذا ما صححه الإمام والمتولي» وجزم به الغزالي» وينسب إلى ابن 
سريج. 

قال: وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم؛ لأن الرشد مما يعرف بنظر واجتهاد؛ فافتقر 
إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه؛ وهذا يروى عن ابن أبي هريرة» وهو الأصح 
في «التهذيب»» والقائلون به قالوا: كما ينفك بالحاكم ينفك بالأب والجدء وفي 
الوصي والقيم وجهان. 

قال الرافعي: وهذا يطعن”*' في توجيههم إياه بالحاجة إلى النظر والاجتهاد. 

وحكى الطبري عن أبي حامد: أن الصبي إن كان الناظر في ماله الأب والجد, 
فبلغ رشيدًا زال الحجر عنه من غير حاكمء وإن كان الناظن كيه الحاكم فوجهان» 
وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يحمل ما قاله الشيخ أولا وما قاله هناء وجزم في 
«البحر» فى كتاب «الوصية» بأن الول 57 ' إن كان أيًا أو جد انفك بنفسهء وإن كان 
حاكمًا أو قيمًا فلا بد من .قك البحاكم» :إن كان وضيا: فوجهان. 

فرع: لو ادعى [الابن]”" على الأب أنه بلغ رشيدًاء وطالب فك الحجر عنه» 
وأنكر الأب لم يحلف. 

قال في «الإشراف»: ويحتمل أن يخرج وجه الخ علي مس برك أبي حامد: 
إن الأب يحلف؛ لأن الحلف يستخرج منه الإقرار» [فهو لو]”* ' أقر برشده انعزل 

عن الولاية؛ فكان للتحليف فائدة. 


فرع: إذا حكم الحاكم للسفيه في تصرف -خاص ففيه وجهان: 


000 فى ج. د: عقل. للم فى أ: الطعن. 
(؟) سقط في د. (5) في أ: المولى. 
(*) فى التنبيه: فإن. 0) سقط فى أ. 


(5) في أ: زوالة الحكم. (4) في د: ولو. 


باب الحجر جما 3 


أحدهما: لا يستفيد به جواز التصرف على العموم؛ كالعبد المأذون له في نوع 
من التجارة لا يصير مأذونًا له في سائر الأنواع. 

والثاني: يلي؛ لأن القاضي إذا رأى الرشد فيه حتى أطلق الحجر عنه في نوع 
وجب عليه إطلاق الحجر عنه على العموم؛ فانطلق''2 على العموم بالإطلاق 
الخاص» كذا حكاه القاضي الحسين في باب «مداينة العبيد». 

فرع: لو بلغ الصبي» ولم يظهر منه ما يخالف الرشد قال الإمام: فالأصح أن 
[الحجر يطلق1" عنه. ولا حاجة إلى إطلاق القاضىء وذكر بعض الأصحاب 
وجهًا بعيدًا [مما حكيناه1” في هذا المقام أيضًا: في أن رفع الحجر يتصل 
بالحكم”' وإطلاق الحاكم» وهذا بعيد جدّاء وهو أبعد مما حكيناه فيه إذا بلغ 
سفيهًا ثم زال السفه واستمر الرشد؛ فإنه قد يظن أن الحجر يثبت بمجتهد فيه 
وهو السفه؛ فيزيله المجتهد”' بنظره؛ وهذا بعيد كل البعد؛ إذ لم يثبت سفه 
متصل [بزوال الصبالآ"' . 

هذا آخر كلامه. وقد فهم منه [بعض علماء زماننا أن الحجر ينطلق عن الصبي 
على الصحيح بمجرد البلوغ» وعدم ظهور أمر منه يخالف]1" الرشد. وأنه 
استشكله. وعندي: أن هذا ليس المراد؛ وإنما الإمام - رضي الله عنه - قدم على 
هذا الفرع ما إذا بلغ سفيهًا ثم رشد: أن الحجر يرتفع عنه بمجرد الرشد على 
الأصحء ثم فرض هذا الفرع» ومراده حصول الرشد بعد حالة*؟ البلوغ التي لم 
يعرف فيها هل هو رشيد أم سفيه» ويؤيده ما ذكره من بعد كما حكيناه» ثم فحوى 
كلام الإمام: أنه لو بلغ رشيدًا لا يحتاج إلى فك الحاكم وجهًا واحدّاء والله أعلم. 

ين فك الحجر عنه؛ ثم بذرء أي: صرف المال في غير وجهه على النعت 
الذي ذكرناه من قبل. 

قال أهل اللغة: العذيرزة تقريق: المال إسراقاء.ورجل ميدن وتئدارة: 

قال: حجر عليه الحاكم؛ لما روي أن عبد الله بن جعفر ابتاع''' أرضًا سبخة 


)١(‏ في أ: فإن طلق. (7) في أ: بالصبي. 
(0) في ج: الحجر ينطلق. (0) سقط في أ. 

(9) سقط في أ جه () في أ: جهالة. 
(5) في ج د: بالحاكم. (9) في التنبيه: فإن. 


(0) زاد في جه د: فيه. 0200 في أ: أباع. 


م4 ج١١‏ كتاب البيوع 


بستين ألف درهمء فمر عليها عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقال: ما يسرني 
أن تكون [لي1'' بنعلين» ثم رأى علي بن أبي طالب فقال: لِمّ لا تأخذ على يد 
ابن أخيك؟! اشترى سبخة بستين ألا ما يسرني أنها لي بنعلين. فعلم عبد الله بن 
جعفر بذلك. فلقي الزبير بن العوام» وذكر له الحال» فقال: شاركني فيهاء فشاركه؛ 
ثم أقبل علي إلى عثمان - رضي الله عنهما - فسأله الحجر على عبد اللهء فقال 
عثمان بعد أن بلغه مشاركة الزبير: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟! [ذلك أن 
الزبير””' كان معروفًا بالإمساك والاستصلاح؛ فصارت شركته شبهة تنفي 
استحقاق الحجر. 

فكان ذلك منهم - ومن باقي الصحابة [في إمساكهم]"" - إجماعًا منعقدًا 
على استحقاق الحجر على البالغ» وأن الذي يتعاطاه هو الحاكمء ولأن التبذير 
معنى لو فارق البلوغ منع من دفع المال إليه؛ فإذا طرأ بعده وجب انتزاعه من 
يده» أصله الجنون. 

وقد يستدل لجواز الحجر [عليه]”*' بقوله تعالى: #8إِنَّ الْمَذْنَ كنوَأ إِخْونَ 
لشَّنطِينِ4 [الإسراء: 717] فذم المبذرء فوجب المنع منهء ولا يصح المنع من 
التبذير إلا بالحجر. 

وبقوله”” يَكِ: «خَذُوا عَلَى أَيْدِي سمَهَاكه»20 ولا يصح ذلك إلا بالحجر. 

قال: ولا ينظر في ماله غيره» أي: غير الحاكم؛ لأنه حجر ثبت بالحاكم؛ فكان 
هو الناظر فيه كمال المفلسء. هذا هو الصحيح» ووراءه وجوه: 

أحدها - [حكاه]”"' فى «الإشراف»-: أنه إذا حجر عليه وله أب أو جد كانت 
الولاية عليه للأأب وال 

والثاني: أن الحجر لا يفتقر إلى حاكمء بل يعود عليه بنفسه؛ كما لو جنء 
فعلى هذا يكون الناظر عليه الأب والجد أو” الحاكم؟ فيه وجهان كالوجهين 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ د. (0) سقط في أ. 

)مقط الى بده (0) فى أ: لقوله. 1 

(5) أخرجه عبد الله بن المبارك في مسندهء ص (47) برقم ))8١1(‏ والطبراني في المعجم الكبير» كما 
في فيض القدير (/ 017/9)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 47) برقم (//1/01) وغيرهم» من 
حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه مرفوعا. 

(0) سقط في أ. (6) في ج: و. 


باب الحجر جء١‏ : 


فيما إذا جن الرشيدء يكون النظر في ماله لمن؟ لكن الأصح في المجنون أن 
النظر في ماله للأب والجدء وهاهنا الأصح. أن النظر للحاكم. 

والثالث -رواه ابن كج عن أبي يحيى البلخي-: أن للأب والجد إعادة الحجر 
عليه كما للحاكم؛ فعلى هذا يظهر أن يكون النظر [لهما'". 

قال: والمستحب أن يشهد على الحجر؛ ليجتنب [الناس]”"' معاملته. 

وقد أشار الشيخ -رضي الله عنه- إلى علة الحكم بما "' ذكره. 

وقال””' ابن أبي هريرة: لا يصح هذا الحجر إلا بالإشهاد عليه. 

قال الماوردي: ويستحب بعد الإشهاد أن ينادي في الناس بإيقاع الحجر عليه؛ 
ليكون أشهر لأمره. 

فرع: لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه في ذلك 
النوع خاصة””'؟ فيه وجهان؛ لبعد اجتماع الحجر والإطلاق في شخص واحد. 

قال: وإن انفك الححر عنه» ثم سفه في الدين دون المال -فقد قيل: يعاد 
الحجر عليه» كما لو سفه في المال؛ بجامع توقف فكاك الحجر على وجود 
الرشد فيهما عند البلوغ» وهذا قول ابن سريجء وهو الأصح في «التهذيب». 

وقيل: لا يعاد؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة'"' '» ويخالف الاستدامة؛ 
لأن الحجر كان نَم ثابتاء والأصل بقاؤه. وهاهنا ثبت الإطلاق والأصل بقاؤه؛ فلا 
يلزم من الاكتفاء 1 للاستصحاب الاكتفاء به لترك الأصلء ويخالف التبذير؛ 
فإنا نتحقق به تضبيع المال» وبالفسق لا نة نتحقق؛ فإنه ربما لا ينفق المال إلا فيما 
يسوغ وإن كان فاسمّاء ومقصود الحجر صيانة المال» كذا قال الرافعي» واختار 
صحة هذا الوجه. كما جعله الإمام المذهب. وهو'" قول أبي إسحاق المروزي» 
قال القاضي أبو الطيب: وهو ظاهر لفظ الشافعي. 

قلت: ولك أن تعترض على ما قاله الرافعي من «أن الحجر كان [ثم]”” ثابئًاء 
والأصل بقاؤه» بأن الحجر الذي كان ثابًا حجر الصّباء وقد زال بالبلوغ» والحجر 


)١(‏ في أ: إليهماء وسقط في د. (5) في ج د: خاضًا. 
(0) سقط في أ. () في أ: السفيه. 
(*) فى أ: كما. (0) في ج: قال. 


(5) في أ: قال. (0) سقط في أ. 


5-3 ج١١‏ كتاب البيوع 


عليه بعد ذلك حجر سفه. فقياس ما قاله ألا يحجر عليه [إلا2'1 في حالة بلوغه 
كما في هذه الحالة» والله أعلم. 

ولا يخفى أن هذا الخلاف مفرع على المذهب في اعتبار الرشد في الدين 
حالة البلوغ, أما إذا قلنا: [إنه لا يعتبر كما رويناه عن حكاية صاحب «التتمة» فلا 
يعاد هاهنا وجهًا واحداء ثم الوجه الذي حكيناه في عود الحجر عليه بنفسه إذا 
سفه في المال - كما هو منسوب إلى أبي ثور - قال [الإمام1"': لا يجيء في 
هذه الصورة. 

فرع: إذا رشد بعد وقوع حجر" عليه فيما“ كان سفيهًا فيه افتقر [زوال 
الحجر]”' إلى رفع الحاكم وجهًا واحدًا إن قلنا: لا يثبت إلا بالحاكم. وإن قلنا: 
إن الحجر يعود بنفسه؛ قال الإمام: فحكمه حكم من بلغ سفيهًا ثم رشدء والأصح 
فيه: أن الحجر يرتفع [عنه 1" من غير حاكم. وغيره ألحقه بالصبي إذا بلغ وقنيداة 
والكل متقارب. والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ج. 6 في أ: فما. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في ج. 
هه في أ: الحجر. (5) سقط في ج. 


باب الصلح 


الصلح» والإصلاح» والمصالحة: قطع المنازعة. 

مأخوذ من قولهم: صلح الشيء - بفتح اللام وضمها - إذا كمل» وهو خلاف 
الفساد. 

وهو في عرف الشرع: معاقدة يتوصل بها إلى 5 بين المتخاصمين. 

وهو يتنوع أنواعًا: صلح بين المسلمين» والمشركين 

وصلح بين الإمام والفئة الباغية. 

وصلح بين الزوجين إذا وجد الشقاقء أو [إذا]”'' وجدت من الزوج إعراضًا 
وخافت النشوز. 

وصلح في المعاملات: وهو الذي ذكر هذا الكتاب لأجله. 

ولا يقع في الغالب إلا على انحطاط رتبة إلى ما دونها لبلوغ بعض الغرض. 

ويقال: صالحته مصالحة [وصلاحًا - بكسر الصاد - ذكره الجوهري 
7 

فال وى بكوك نوكن اسطنها وتضاقه]”" واضالها: 

والأصل في جوازه آيات من الكتابء منها قوله تعالى: لا حَيْرَ في كير ين 
تَجْوَسْهمَ# إلى آخرها [النساء: .]١١5‏ 

ومن السنة: ما روى أبو هريرة وعمرو بن عوف المزني [أن رسول الله 00 
قال: «الصلْحُ جَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرّمَ حَلَالًا»””' كذ 


000( سقط فى أ د. زفق سقط فى جي د. 

(؟) سقط في د. (4) سقط في أ. 

(5) أخرجه الترمذي (7/ 2374 7708) كتاب الأحكام باب: ما ذكر في الصلح بين الناس ))١7057(‏ 
وابن ماجه (؟/ 784)» كتاب الأحكام, باب: الصلح (27707)) وقال الترمذي حسن صحيح» 
وفى الباب عن أبى هريرة -رضى الله عنه-» وأخرجه أبو داود (/ 5 0")؛ كتاب الأقضية» باب: 
في الصلح (5095), ولع ا وابن حبان )188/١١(‏ برقم (02041).» والحاكم في - 


ه١‎ 


خرّج أبو داود رواية أبي هريرة. 

وأراد بالأول: أن يصالح على دراهم بأكثر منهاء وبدنانير غير مؤجلة؛ أو بخمر أو 
خنزير ونحو ذلك. [وبالثاني: أن يصالح زوجته على ألا"'' يطلقها أو لا يتزوج عليهاء 
أو لا يتصرف في المال المصالح به ونحو ذلك]”". 

وقد جاء لفظ الخبر أثْرَا عن عمرء قيل: وهو المشهوره وإن أكثر أحكام عمر كانت 
صلحًا. 

وقد أجمع المسلمون على جواز الصلح ومشروعيته. 

واختلف أصحابنا في أنه رخصة؛ لاستثنائه من [جملة]'" محظورء أو وهو 
مندوب إليه؛ لكونه أصلا بذاته؟ على وجهين: 

اختار الأول منهما [ابن]”*' أبي هريرة» وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي؛ لأنه 
فرع لأصول يعتبر بها في صحته وفساده؛ وليس أصلا””' بذاته» فصار لاعتباره بغيره 
رخخصة [مسعناة]"' من جملة ميحظور, 

والثاني [قاله]''' أبو الطيب بن سلمة؛ لأنه أصل بذاته قد جاء الشرع به» وجرى 
العمل عليه. قال في «الحاوي»: وقد أشار إلى القول به أبو حامد. 

ولهذا الاختلاف أثران: 

أحدهما: أن قوله كلِ: «الصّلْحُ جَائِرٌ...؟ إلى آخره. هل هو مجمل أو عام؟ فمن 
قال بالأأول قال: إنه مجملء ومن قال بالثاني قال: إنه عام. 

والأثر الثاني يأتي في الكتاب. 

والذى جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ: أنه ليس أصلًا 
بنفسه؛ وإنما هو فرع لغيره» وسنذكر ما هو فرع له. 

قال الشيخ - رحمه الله-: الصلح بيع ؟ لوجود معنى البيع فيه. هكذا وجهه 
الشيخ. رحمه الله. 


- المستدرك (44/1)» كتاب البيوع» باب: المسلمون على شروطهم والطبراني في الكبير /١7(‏ 
5")» والدارقطني في السنن (77//75)» والبيهقي (5/ 2.57 10). 


)01 في ج: أن. )١(‏ سقط في د. 
إفرة سقط في أ. (4:) سقط في د. 
)2 في ج: أصل. فك سقط في ج د. 


زف4 سقط في جه د. 


باب الصلح 1 ج١١‏ عم 


فإن قيل: الشيخ -رحمه الله- حصر الصلح في كونه بيعاء وقد حكي عن 
الشيخ أبي حامد: أن الصلح ثلاثة أنواع - كما جزم به راوياه المحاملي 
والبندنيجي-: صلح هو بيع» وصلح هو إبراء» وصلح هو هبة؛ فكيف يحسن من 
الشيخ مخالفته» و«التنبيه) مختصر «تعليقه»؟! 

قلت: الجواب [أن المحاملي حكى]”'' عن الشيخ أبي حامد تصوير صلح الإبراء: 
بما إذا كان له عند زيد ألف وهو مقر بهاء فقال: أعطنى [خمسمائة وأبرأتك من 

وصلح الهبة: بما إذا كان له عنده عينان أو عين واحدة» فقال]”': أعطني إحداهما أو 
بعض العين ووهبتك الباقي» وأنه جزم بالبطلان فيما إذا قال: صالحتك من الألف على 
خمسمائة» ومن العينين على إحداهما أو بعض العين الواحدة؛ كما حكاه ابن الصباغ هناء 
وإن كان في باب خيار المجلس قد فسرهما بمثل ما قاله أبو حامد. 

فلما نظر الشيخ في" '' ذلك وجد ما قاله من تصوير صلح الإبراء والهبة حائدًا عن 
حقيقته؛ فإنه لم يأت فيهما بلفظ الصلح؛ فإن حقيقته فيهما: أن يصالح من الألف 
[على]!؟' خمسمائة» ومن العينين على إحداهماء أو من العين على بعضها و[قد]0©» 
جزم في هاتين الصورتين بالمنع» وأعرض عن ذكرهما؛ لتناقض الكلام فيهماء 
واقتصر على ذكر كونه بيعًا؛ لكون هذا الكتاب مختصرًا من «تعليقه». 

ثم البيع الذي فسر به الصلح يشمل بيع الدين والعين والمنفعة» وقد حكى في, 
«المهذب» وجهين في أن الصلح بيع بالتفسير الذي ذكرناه [ليس]9' إلا؛ حتى لا يصح 
فيما عداه. أو يتنوع إلى ذلك وإلى كونه إبراء أوهبة أو عارية» حتى تصح جميع هذه العقود. 

والذي جزم به القاضي أبو الطيب واختاره في «المرشد»» ورجحه ابن الصباغ 
[وغيره: الثاني. وحكى ابن الصباغ]7' أن أبا الطيب ذكر في صورة الإبراء ما يقتضي 
موافقة الشيخ أبي حامد في عدم الصحة, وأنه قال في موضع آخر بالصحة فيهاء وأن 


غيره حكاه. 

)١(‏ في ج: أن المحكى. (5) سقط في أ. 
(؟) سقط في د. (5) سقط فى أ. 
(9) في أء ج: إلى. (0) سقط في أ. 


):) سقط في أ. 


:هه ج١٠١‏ كتاب البيوع 


والأول - وهو ما اختاره الشيخ في هذا الكتاب - مؤيد بما حكاه الماوردي: أن 
الشافعي - رضي الله عنه - نص على أن الصلح من الدار على سكناها لا يصح. 

ثم صورة الصلح الذي هو بيع: أن يكون له في يده عين أو في ذمته دين» فيقر 
له بهء [ثم]''' يصالحه على ما يتفقان عليه من غيره» سواء كان عيئًا أو ديئًا أو 
منفعة» لكنه إذا وقع على منفعة كان إجارة. 

وصورة الصلح الذي هو [إبراء: أن يصالحه على أن يسقط بعض الدين ويدفع 
إليه الباقي. 

وصورة الصلح الذي هو هبة: أن يدعي عليه عيئًاء فيصالحه على بعضهاء 
ويكون الباقي]''' هبة. 

وصورة الصلح الذي هو عارية: أن يصالحه من الدار على سكناها شهرًا - 
مثلّا - وله أن يرجع فيه "» وسيأتي بعض هذه المسائل في الكتاب. 

واعلم أن كثيرًا من الطلبة يسألون عن المعنى الذي لأجله قال الشيخ في 
السلم: إنه صنف من البيع» وقال هنا: إن الصلح بيع» وكذلك قال في الإجارة: 
وقد قيل في معناه: إن السلم لما كان لا ينعقد به إلا بيع خاص وهو بيع الدّيّْن - 

وقد يقال: إن لفظ «الصنف» و«البيع»”*) ذا نطق بره متك ةا مدرادفان ”5 لأن 
الصنف واحد الجنسء وكذلك البيع]”" إذا نطق به منكرًا كان واحد الجنس 
أيعناف فا فرق تحوباء فاون قن اللفظ مزه البناليك'*"البلاعة زيعفيدة أن 
الإمام حكى [في هذا الكتاب]”*' عن الشافعي أنه قال: الإجارة صنف من 
البيوع”' '» والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أء ج: مترادقًا. 
(؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 

(9) فى د: فيها. (4) فى أ: أسباب. 
(؟) سقط فى د. () سقط فى أ. 


2( في أ: المصنف البيع. 000 في أ: الببع: 


باب الصلح جء١‏ هه 


قال: يصح ممن يصح منه البيع» ويثبت فيه ما يثبت [في البيع]”"' من خيار 
المجلس». وخيار الشرطء أي: إذا لم يكن ثم ما يمنعه كما تقدم في البيع. 

قال: والرد بالعيب» أي: وباقي الأحكام من التحالف,. والاستتباع» وثبوت 
الشفعة» وغير ذلك؟ تحقيقًا لمعنى البيع. 

قال: ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع من المجهول وغيرهء أي: 
مما هو مذكور في الأبواب السالفة؛ للمعنى الذي ذكرناه. 

واعلم [أن الشيخ نبه بقوله: يصح ممن يصح منه البيع» على أمرين: 

أحدهما: أنه [لا1'' يصح ممن لا يصح منه البيع. 

والثاني:1" أنه يصح وإن لم يتقدم بينه وبين المشتري مخاصمة؛ لأنه يصح منه 
البيع في هذه الحالة. 

وقد حكي [عن1*' الشيخ أبي محمد رواية وجه في هذه الصورة: أنه لا يصح 
بِيعًا؛ فإن الصلح من غير تقدم منازعة غير مستعمل» وجعله الرافعي أظهرء ثم قال: 
وهو مفروض فيما إذا لم ينويا أو أحدهما به شينّاء أما إذا نويا به البيع» فإنه يكون كناية 
بلا شك. ويكون على الخلاف المشهور في انعقاد البيع بالكنايات. 

ونبه بقوله: ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز البيع عليه . . . إلى آخره [على]”) 
أنه يصح على ما يصح عليه [البيع]''؛ إذ لو لم يكن هذا المراد لما كان لتخصيص 
المذكور بالذكر فائدة» وهذا هو الصحيحء وما روي عن صاحب «التلخيص» من أنه 
جوّز الصلح عن" أرش الموضحة إذا علما قدره» وأنه منع صحة بيعه - فقد خالفه 
فيه المعظمء وإن كان الغزالي جعل المخالف له الشيخ أبا عليء وقالوا: إن كان 
الأرش مجهولًا كالحكومة التي لم تقدر بعدء لم يصح الصلح عنه ولا ببعه. 

وإن كان معلوم القدر والصفة: كالدراهم إذا ضبطت في الحكومة؛ جاز الصلح 
عنهاء وجاز بيعها ممن عليه. 

وإن كان معلوم القدر دون الصفة على الحد المعتبر في السلم؛ كالإبل الواجبة في 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(9) سقط في ج. (5) سقط في أ. 
[فوة سقط في د. (69 في د: على. 


2 سقط في د. 


امن ج١١‏ كتاب الببوع 


الدية'''» ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع جميعًا وجهان'" 
-ويقال: قولان- أظهرهما فيما ذكره السرخسي: المنع. 

قال: فإن"" صالح من دينء أي: يجوز بيعه. على عين أو''' دين» لم يجز أن 
يتفرقا من غير قبض. 

هذه المسألة قدمت الكلام عليها في باب القرض؛ فليطلب منه. 

وقد حكى المحاملي هنا - وهو الذي اختاره في «المرشد» - أن الأصح فيما إذا 
صالح على عين: أنه لا يشترط القبض كما حكيناه [ثم]** عن الغزالي وغيره. 

قال: وإن صالح من ألف على خمسمائة» أي: بأن قال: صالحتك عن" الألف 
الذي في ذمتك [على خمسمائة في ذمتك]”"'. » وقبضها في المجلس - لم يصح؛ ؟ لأنا 
[قدرنا أن الصلح بيع» وهو]””' لو قال: بعتك الألف بخمسمائة”* ' لم يصح اتفاقًا؛ فكذلك 
إذا كان بلفظ الصلحء وهذا [ما حكينا]”' '' من قبل أن الشيخ أبا حامد جزم به. 

قال: وقيل: يصح؟؛ لأن معنى ذلك: أعطني خمسمائة» وأبرأتك من خمسمائة. وهو 
لو صرح بذلك لصح - كما سنذكره - فكذلك إذا أتى بلفظ الصلحء وهذا'''' ما 
جزم به القاضي الحسين في «التعليق»» ورجحه الإمام والرافعي وابن الصباغ» كما 
ذكرناه. 


)١(‏ في أ: الإبلء وفي د: الذمة. 

(؟) قوله: وما روي عن صاحب «التلخيص» من أنه جوز الصلح عن أرش الموضحة إذا علما قدره» 
وأنه منع صحة بيعه - فقد خالفه فيه | 
وقالوا: إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر بعد لم يصح الصلح عنه ولا بيعه. 
وإن كان معلوم القدر والصفة: كالدراهم إذا ضبطت في الحكومة جاز الصلح عنهاء وجاز بيعها ممن 


هي عليه. 
وإن كان معلوم القدر دون الصفة؛ كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح 
وبلفظ البيع وجهان. انتهى كلامه. 


على ما نقله هو عنه؛ فإنه فرض المسألة في المصالحة عن أرش الموضحة إذا علم قدر أرشها؛ فكأنه 
صالحه على خمس من الإبل» وهو القسم الثالث من التقسيم المتقدم؛ فلا يجيء القسمان الأولان 


أصلا. [أ و]. 
() في التنبيه: وإن. () زاد في التنبيه: على. (5) سقط في د. 
(5) فى ج د: من. 0) سقط في أ. (0) سقط فى د. 


(9) زاد في أ: فإنه. )٠١(‏ في ج: حكيناه. 2 )١١(‏ في أ:هو. 


باب الصلح ج١١‏ لاه 


وقدح في علة الأول بأن الصلح إنما يكون بيعًا إذا ذكر فيما يقتضي معاوضة» 
أما أن يكون لفظه''' يقتضيه فليس بصحيح؛ لأن الصلح إنما معناه”": الاتفاق 
[والتراضيء والاتفاق]”" قد يوجد فى المعاوضة”*' وغيرهاء وهذا كما أن لفظ 
التمليك إذا كان فيما طريقه المعارسة مكل أن يقول: ملكتك هذا [بهذاء يكون 
بيعاء وإذا قال: ملكتك هذا]””"» كان”'' هبة؛ لما تجرد عن العوضء كذلك هذا. 

وفي «الحاوي» حكاية ما جزم به أبو حامد عن أي إسحاق المروزي» وما 
رجحه ابن الصباغ عن أبي الطيب بن سلمة» وأنهما بنيا ذلك على اعتقادهما أن 
الصلح رخصة وفرعٌ لغيروء أو هو أصل بنفسه؟ فأبو إسحاق قال: هو فرع 
للبيع”")؛ [فلا يصح» 0 أبو الطيب بناه على أنه أصل بنفسه؛؟ فيصح. 

ثم على هذا: هل يفتقر إلى الإتيان بلفظ الإبراء؟ فيه وجهان في «التتمة». 

فإن قلنا: إنه لا يفتقر - وهو المشهور - فهل يفتقر [إلى القبول]”*؟ بناه 
الإمام وغيره على أن الإبراء هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ والأصح: أنه لا يفتقر. 

وإن قلنا بافتقاره فهاهنا كذلك. وإلا فوجهان كالوجهين”'' فيما إذا قال: 
وهبتك ما لي عليك من دين؛ لأن اللفظ معناه التمليك؛ فيستدعي في وضعه77) 
القبول؛ ولهذه العلة جعل الرافعي وجه الاشتراط أظهر. ْ 

أما لو قال: صالحتك من الألف الذي في ذمتك على هذه الخمسمائة» فقد 
ادعى بعضهم جريان الخلاف السابق في هذه الصورة - أيضًا - وهو ما صححه 
المتولي» وقال الإمام والقاضي الحسين في «تعليقه»: الأصح فيها البطلان» ويبقى 
الألف بحاله؛ فإن اللفظ الذي جاء به مع التعيين صحيح في عوضص”") 
المعاوضة؛ وبيع الألف بخمسمائة باطل» ويجري الخلاف الذي حكاه الشيخ 
وأصله فيما إذا أقر بعين» ثم قال: صالحتك على بعضها”' كما حكيناه من قبل؛ 


)١(‏ في أ: بلفظ. (4) سقط فى ج. 

)١(‏ في د: معناه لأن. (9) سقط في أ. 

(6) سقط في د. 21١‏ في أ: في التتمة. 

6 زاد في أ: أما أنه يكون لفظ. )١١(‏ في ج: وصفه. 

)20 سقط في أ. )١١(‏ في ج: غرض. 

() فى ج: يكون. (1) في أ: نصفهء وفي د: نصفها. 


() في أء د: المبيع. 


مره ص ١‏ كتاب ب الببوع 


أيه الل تا ل 70 
وابن الصباغ والرافعي - لا بد من وجود [شرائط]"'' الهبة وجهًا واحدًا. 

فرع: لو كان له في ذمته ألف درهم وخمسون دينارّاء فصالحه [منها]''' على 
ألف''' درهم - [صح.ء مخلافع ما الو كان تف" يذه الف درهم وخمسون 
دينارّاء فصالحه منها على ألف درهم]”*'؛ حيث لا يصح؛ لأنهمن اقاعدة مد 
عخْيوةة نخلاق الأولى» لأنه يجغل قيضا للالف» معقاضًا [عن اتسين ]7 
دينارًا ألف درهم. 

وقال القاضي الحسين: لا يصح في هذه الصورة أيضّاء تنزيلًا له على معنى 
المعاوضة» وهو الذي تقتضيه طريقة الشيخ أبي حامد. 

ويجري الخلاف فيما لو كان له عنده صاع حنطة وصاع شعير» فصالحه على 
صاعي حنطة أو شعير» كما صرح به القاضي الحسين في «التعليق». 

قال: وإن قال: أعطنى خمسمائة وأبرأتك من خمسمائة. جاز؛ لأنه أبرأه عن 
بعض حنقه.وأخيذ بعضته» ولا منافاة في ذللك» وقد «استدل له يما روئ مسلم وأبو 
داود بسندهما: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي [حَدَرَدٍ دَيْئَا كان له عليه في 
عهد رسول الله كلِ في المسجدء فارتفعت أصواتهما]”" حتى سمعها رسول الله 
وهو ف ريخا افجرع اللوعا حتي ككف عن جلو سد الاولادى: : «يَا 
كَعْبٌ) قال: لبيك با رشود الله فأشار رسول الله يَللُهٌ بيده: أنْ ضَعْ الشَّطْرَّ مِنْ 
دَيْنِكَ كَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتٌ يَا رَسُولَ الله؛ فقال رسول الله كلِك: «قُمْ فَافْضِه)»”". 

ثم هل د 0 

الذى يقتضيه كلام الماوردي: لا؛ فإنه قال: لو ادعى عليه ألفّاء فأقر بهاء ثم 


)١(‏ سقط في أ. (') سقط في د. (0) في 1: ألفي: 
(5) فن 1 في: (5) سقط في د. (5) في أ: للخمسين. 
(0) سقط فى د. 


)00 أخرجة البحاري )776/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التقاضي والملازمة في المسجد برقم (/401)) 
وأخرجه أيضا في كتاب الخصومات,. باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض برقم (5518)» 
وأخرجه مسلم )١١947/7(‏ كتاب المساقاة» باب: استحباب الوضع من الدين برقم /٠١(‏ 
© وأبو داود (78/7”) كتاب الأقضية» باب: الصلحء برقم (0096. 

ليق في ج» د: من. 


باب الصلح ج١١‏ احإن 


صالحه [منها 2١1‏ على خمسماثئة» وأبرأه من الباقي - [كان ما صالحه]1 عليه من 
الخيضيانة مس فالصلح صحيح. والإبراء لازم» [ويرجع1" على المقر ببدل 


ا 5 


حاار كاذ الفح قرط للها نري ويل المورة لأنقتفع المضجقع 
كلا قبض' *'» دليله: لو وقع مثل ذلك في الصرف ورأس مال السلم» و 
ذلك ما قاله المتولي في المسألة قبل هذه: أنا إذا صححنا العقد فيها لا يشترط 
قبض الخمسمائة في المجلس؛ لأنا لم نجعل لهذا العقد حكم المعاوضة» بل 
جعلناه إبراء» وذلك في مسألتنا من طريق الأؤلى» وفي «الجيلي»: أن من شرط 
صحة الإبراء قبض الباقي في المجلسء وأنه هل يفتقر إلى القبول فيها [على 
قولنا: إن الإبراء لا يفتقر إلى القبول؟ فيه]"2 و 

وفي «الزيادات» لأبي عاصم العبادي: أنه إذا امتنع من أداء الخمسمائة كان في 
المسألة وجهان: 

أحدهما: يعود الدين. 

والثاني: لا يعود؛ بناء على أن الإبراء هل يقتضي القبول؟ فإن قلنا: يقتضيهء 
فامتناعه رد للقبول!»© حكمًا؛ فلم يسقط الدين» وإن قلنا: لا يقتضي القبول» 
فالدين ساقط. 

والحكم فيما لو كان المدعى عيئّاء وأقر بهاء ثم قال: أعطني نصفها ووهبتك 
[الباقي]”'» كما ذكرنة" » لكن يشترط في النصف الموهوب استكمال شرائط الهبة. 

فرع: لو قال: أبرأتك من”''' الخمسمائة على أن تدفع إلىّ الخمسمائة الباقية: لم 
يصح؛ لأنه ترك" '' [بعض حقه ليأخذ البعض»ء وليس يجوز أن يبيع1"'' بعض حقه 
ببعض»ء كذا قال المحاملي» ثم قال: ومن أصحابنا من غلط”"١'‏ فقال بجواز ذلك. 

قال: ا ا و ا ا 
- على شيءء أي: من المذعى أو غيره - لم يصح الصلح ؛ لقوله- عليه السلام-: (إلا 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في أ. )1١(‏ في أ: بدل. 
(؟) في ج: مكان مصالحه. << (7) في أ:المقبول. )١10(‏ سقط في أ. 
() سقط في د. (4) سقط في د. (1) في أ: خبط. 
(4) في د: ما يستحق. (9) في د: ذكرا. )١5(‏ سقط في أ. 


(0) في أ: كالقبض. )١(‏ في جءد: عن. 


51 ج١١‏ كتاب البيوع 


صَلْحًا 0 حَرَامَا 5 حرم حَالا». وهذا يحل الحرام ويحرم الحلال؛ لأنه [إن كان 
المدعي كاذيًا فقد استحل من المدعى عليه ماله وهو حرام» وإن كان]”'' صادقًا فقد 
حرم عليه ماله الحلال. 

ولأنه أحد عوضي الصلح؛ فلم يصح عليه مع عدم ثبوت ملك مالكه عليه؛ قياسًا 
على العوض المصالح عليه وهذا ما ذهب إليه العراقيون» وقالوا: لو صرح بعد وقوع 
هذا الصلح بالإبراء عن الباقي» لم يصح. 

وفي «ابن يونس» و١حلية»‏ الشاشي حكاية وجه في صحته» وقد وافق المراوزةٌ 
العراقيين في مسألتين» وخالفوهم في مسألتين: 

فإحدى الأوَييْنِ: إذا صالح على غير المدعى. 

والثانية: أن يدعي عليه ألقًا في ذمتهء ثم يصالحه على خمسمائة في الذمة. 

فإن قيل: قد حكمتم فيما لو جرى مثل هذا الصلح مع الاعتراف بالألف: أن 
الصلح صحيح, ويكون بمعنى الإبراء» وأنه لا يفتقر إلى القبول على رأي؟ فينبغي 
على هذا الرأي أن تبرأ ذمة المدعى عليه من القدر الذي حصل عنه”" الإبراء» حتى 
لو قامت عليه بينة بعد ذلك بالألف لا يطالب إلا بخمسمائة؛ كما [لو]”" صرح 
بإبرائه من”*' الألف الذي أنكره. وقلنا: لا يفتقر إلى القبول. 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما - ما قاله الماوردي وغيره-: أن الإبراء في هذه الصورة مقرون بملك ما 
صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه بطل إبراؤه؛ لعدم صفته؛ كمن باع عبدًا بيعًا 
فاسداء فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه - لم ينفذ. 

والغاتى ت: روكيد هما اسكاء الجين من قل أن ين شَوظ نصيحة الإبزاء عن 
الخمسمائة في حال الاعتراف - قبن الخمسمائة الأخرى؛ وقد انتفى الشرط هنا؛ 
فلا جرم انتفت صحة [الإبراء عن الخمسمائة]””. 

وإحدى الثانيتين”'': أن يصالح من العين على بعضهاء ففي صحة الصلح على 
قولنا بالصحة في حال الإقرار وجهان: 

أحدهما - وبه قال القفال-: نعم؛ لأن المتعاقدين متوافقان بعد العقد على أن 


)١(‏ سقط في ج. (9) سقط في أ. (5) في ج د: البراءة. 
(؟) في ج د: منه. 62 في أ: عن. 030 في جه د: المسألتين. 
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النصف مستحق المدعيء والنصف الآخر للمدعى عليه؛ لأن المدعي يزعم أنه 
يملك الجميع؛ وأنه مَل النصف للمدعى عليه هبه والمدعى عليه يزعم مثل 
ذلك. والاختلاف في جهة ملك العين لا يقدح [في]("' الاستحقاق. 

٠‏ والثاني: لا؛ كما لو كان على غير المدعى» ولأن الدافع والقابض مهما اختلفا 

فى الجهة. كان القول قول الدافع» وإذا كان كذلك فالدافع يقول: إنما بذلت 
النصف؛ لدفع الأذى حتى لا يرفعني إلى القاضي. ولا يقيم على بيئة. 

والثانية: إذا ادعى عليه ألقاء فصالحه على خمسمائة معينة» [فهى تبنى]”" على 
المسألة قبلهاء فإن منعنا نّم فهاهنا أولى» وإلا فوجهان: 

أحدهما: أن الحكم 5 ويقدر كأن المدعى عليه وهبه الخمسمائة بزعمه. وأن 
المدعي يقبضها؛ لأنها"© من حقهء وأنه أبرأه من الباقي. 

والثاني: لاء والفرق: أن ما في الذمة ليس [ذلك]”*' المعين» وفي الصلح عليه 
معنى المعاوضة. ولا يمكن تصحيحه معاوضة مع الإنكار» وقد اتفق الناقلون على أن 
هذا أصح. 

واعلم أن صورة الصلح على الإنكار بالاتفاق : أن يدعي عليه دينا مبلغه ألف -مثلاه- 
أو عيئاء فينكرء ثم يقول: صالحتك”*'2,؛ أو: صالحني عن دعواك الكاذبة. ولو قال: 
صالحني عن الألف أو العين» فالحكم كذلك عند العراقيين» وكذا عند المراوزة؛ على 
الأصح. 

وعلى وجه: يجعل بذ لك مقرًا؛ فيكون الصلح الواقع بعده صلحًا على الإقرار. 

ولو قال: بعني أو هبني أو زوجنيء فهو إقرار عند المراوزة والقاضي أبي الطيب؛ 
كما لو قال: ملكني» وهو الذي صححه ابن الصباغ وغيره» وقال الشيخ أبو حامد: هو 
كما لو قال: صالحني. 

ولو قال: آجرني أو أعرني» ففيه خلاف مرتبء وأولى بألا يكون إقرارّاء وهو الذي 
جعله في «الإشراف» في سال الإجارة أقيس. 

ولو قال: أبرئني من الدين» كان إقرارًا. 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. 
زهم في ج, د: فهو ينبني. )0( في ج: صالحني. 
إهرة في أ: لأنه. 
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ولو قال: أبرئني من المال» فكذلك؛ على الأصح. 

وفي «الإشراف»: أن ابن القاص حكى عن بعض أصحابنا: أنه ليس بإقرار؛ 
لأن الله - تعالى - قال: در َس نا َال [الأحزاب: 8 وموسى لم 
يكن آدرء وتبرئته عن عيب الأدرة» لم تقتض إثبات الأدرظ 

قال: وإن'"2 صالح عنه - أي: عن المدعى عليه - أجنبي : فإن كان المدعى دينًا 
جا احوان: : بعد قول0© الأجنبي للمدعيا؟) : حقك ثابت؛ لأنه إن كان وكيلا 
فالتوكيل في وفاء :18 لد جاتن نون كان سركي نقد فصن كن يرو ين 
إذنه!"2 وذلك جائز؛ لما روي أن عليًّا وأبا قتادة - رضي الله عنهما - قَضَّيا ديا عن 
الميت. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه لا بد معا") اعتراف الأجنبي الك “اران 
يقول: وقد أقر به عندي. 

ثم هل للأجنبي أن يرجع على المدعى عليه بشيء؟ نظر: إن كان المدفوع من 
مال المدعى عليه بإذنه فلاء وإن كان من مال الأجنبي: فإن كان قد صالح بإذنه 
وأدى بإذنه مع شرط الرجوع فنعم» وإن صالح وأدى بغير الإذن فلا رجوع. وإن 
صالح بالإذن وأدى بغير الإذن فلا رجوع له. 

جزم به اهنا فل بوالقاقوى أن الفقي اورقا تناف عل ما إذا نوكل وكيلة في 
شراء شىء» فاشتراه ووزك ال وسنذكر فيه كلامًا فى باب الضمان وغيره» 


000 قوله : ولو قال: أبرئني من الدين» كان إقراراء وإن قال: أبرئني من المال» فكذلك على الأصحء 

دفي 0 أن ابن القاص حكى عن بعض أصحابنا: أنه ليس بإقرار؛ لأن الله تعالى قال: 
أ مما مَالُوأ» [الأحزاب: 4] وموسى كل لم يكن آدرء وتبرئته عن عيب الأثرة لم 

0 الأدرة . انتهى كلامه. 
وما ذكره ه من الجزم في الدين والتردد في المال ذكره - أيضا - في «المطلب»» وهو باطل بلا شك؛ 
فإنهما على حد سواء إذا أراد بكل منهما الدين المدعى بهء فيكون الوجه ثابتا فيهماء إلا أن ابن القاص 
تكلم على المثالين. 
والأدر - بهمزة مفتوحة» بعدها ألف, ثم دال مفتوحة ثم راء مهملتين- : هو الذي انتفخت خصيته» 
والأدرة - بضم الهمزة. على وزن «الحُمْرة: هو انتفاخهاء قاله الجوهري. قأوا]. 

(؟) في التنبيه: فإن. ف في أ: موت. :)0 في أ: ا 

(0) في د: وفائه. 030 سقط في أ. 030 في أ: من 

)0( زاد في أ: إلا. (9) في ج: كان. )000 3 0 
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ويتجه جريان مثله هناء وحكى البندنيجي في الرجوع في هذه الصورة وجهين 
الو فيما إذا ضمن بالإذن وأدى [بغير الإذن» ولو صالح بالإذن 
وأدى]”'' بالإذن ولم يشترط الرجوع فالجمهور على أنه يرجعء وبه جزم ابن 
الصباغ وغيره»؛ وحكى الماوردي فيه وجهين. 

ثم لا فرق فيما ذكرناه [بين]" "' أن يصالح الأجنبي بغير إذن من مال نفسه على 
جنس المال المدعى أو على غيره. كما صرح به المحاملي وأبو الطيب. 

وحكى الإمام والقاضي الحسين فيما إذا صالح على جنس المدعى به وجهًا: أن 
الصلح لا يصح. كما في العين. 

وقال الإمام: إنه بعيد. 

وعلى الأصح: لو صالح على غير الجنس المدعى [به]”' هل يصح؟ فيه وجهان 
حكاهما هاهناء وقال: إن الأظهر منهما الصحة» وهو ما قال في أواخر كتاب الرهن: 
إنه المذهب. 

فعلى هذا: إذا كان في صورة ثبت له الرجوع فيهاء فإن كان المصالح به أكثر من 
المدعى [به]”*' لم يرجع بالقدر الزائد. وإن كان مثله رجع به. وإن كان دونه فوجهان: 

أحدهما: يرجع بقيمة ما بذله. 

والثاني: بقدر الدين. 

فرع : لو صالح الأجنبي عن الدين لنفسه. قال الإمام وغيره: هو على الخلاف في 
[بيعه من]'" ' غير من هو عليه. 

وحكى غيرهم فيه طريقين: 

أحدهما - وبه صدر ابن الصباغ كلامه. وقال المحاملي: إنه المذهب-: أنه لا 
يصح؛ لأنه اشترى ما لا يقدر على قبضه. 

والثاني: حكاية وجهين فيه» وهذا ما حكاه الشيخ في «المهذب» وأبو الطيب في 
(تعليقه»» ومقتضاه: أن يكون الأظهر منهما عند الشيخ الصحة؛ كما قال: إن الأظهر 
صحة بيع الدين من غير من هو عليه. 


)200 سقط في د. )2( سقط في أ. 
20 سقط في ج. )0( سقط في ج. 
فو سقط في أ. (9© سقط في أ. 
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وقد قال المحاملي: إنه ليس بشيء. 

فعلى هذا: ينبغى أن يشترط فى صحة العقد اعتراف المشتري بقدرته على 
الانتزاع» كما سنذكره في العين. ‏ ' 

آخر: إذا صالح مع الأجنبي على عين» ثم جحد الأجنبي وحلف - هل يعود إلى 
من كان الدين عليه؟ قال القاضي الحسين: نعم» ويفسخ الصلحء [وعن حكاية الشيخ 
أبي عاصم أنه لا يعود.]”'' كذا حكاه الرافعي في باب الحوالة. 

قال: وإن كان”" عيئاء لم يجز حتى يقول: هو لكء وقد وكلني في مصالحتك . 

هذه المسألة تنبني على أصلء وهو أن الأجنبي لو صالح بغير إذن»ء هل يصح؟ فيه 
خلاف بين الأصحاب: 

فالذي ذهب إليه الإصطخري واو الطيعاءيق سلمة: أنه لا يصح. 

فعلى هذا: لو أذن له في الصلحء هل يكفي أم لا بد من إقرار المدعى عليه عند 
الوكيل”" بأن العين ملك المدَّعِي”*'؟ فيه وجهان. 

أصحهما في «الحاوي»: الأول 0©. 

[والذي ذهب]”" إليه ابن سريجء وأبو علي الطبري» وأبو حامد فيما إذا صالح 
بغير الإذن: الصحة. 

عدنا إلى مسألة الكتاب» فإن قلنا بقول أبي سعيد الإصطخريء وبأنه لا يحتاج مع 
الإذن إلى الإقرار - فيكفي الوكيل أن يقول: هو لك وقد وكلني في مصالحتكء كما 
قاله الشيخ. 

وبه جزم القاضي أبو الطيب في «تعليقه»» ووجهه بأن العبرة باتفاق المتعاقدين 
علني اها بعتو القن عليه يتوق أويقلة ذلك 7 

فعلى هذا: لو لم يكن قد وكله في الباطن [لم يملك العين في الباطن]””» وكانت 
ملكا للأجنبي المصالح على أحد الوجهين. وإن كان قد وكله نظر: إن عين له العوض 
من ماله فذاك» وإن لم يعين فهو في ذمته. 


)١(‏ سقط في ج. 6 في أ: للأول. 
(؟) زاد في التنبيه: المدعى. (1) سقط في ج. 
(9) فى ج: للمدعى عليه. 037 في ج» د: هذاء 


(4) في أ: الموكل. (4) سقط في أ. 
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فلو أداه الوكيل من مال نفسه فالحكم في الرجوع كما ذكرنا من قبل» لكن 
البندنيجي جزم في هذه الصورة فيما [إذا]''' أدى بغير الإذن: بأنه لا يرجع. 

وإن قال له: صالح [على ذلك]”" بثوبك هذاء ففعل: فهل يصح؟ فيه وجهانء 
[وإذا صح [فهو]”" قرض للثوب أو هبة؟ فيه وجهان]””' حكينا نظيرهما من قبل. 

وفي «الشامل» وغيره حكاية عن أبي إسحاق: أن الوكالة لا تجوز في الباطن 
ابن يونس» وصرح بحكايته» وأشار إليه الشاشي» وصاحب «المرشد). 

ويقال: ينبغي على هذا الرأي أن يكون الحكم كما لو لم يكن قد وكله. 

وقد يفهه': أن المراد بعدم الجواز عدم الجل 1لا عدم الصحة]'' '؛ كما 
صرح به المتولي» ويعضله: أن الناقلين لهذا القول عنه جزموا بصحة ملك المنكر 
للعين المدعاة في الباطن إذا كان قد وكله؛ ولو" كان المراد عدم الصحة لكان 


الحكم كما لو لم يكن قد وكله. 
وأيضًا: فإنه كان يجيء وجه أنه لا يصح مصالحة [الأجنبي أ أصي] 00ب لأنه لا 
بد أن يقول: وكلني. ونحن لا : نصحح الوكالة» فيصير كأنه لم يقل ذلك» والطرق 


متفقة على صحة صلح الأجنبي, والله أعلم. 

وإن قلنا: إنه لا بد مع الوكالة من إقرار الموكل عند الوكيل فلا بد أن يقول 
الوكيل: العين لك». وقد أقر بها المدعى عليه» ووكلنى فى مصالحتك. وهذا ما 
ادعى ابن يونس أن كلام الشيخ محمول عليه 576 الذي أورده ابن الصباغ 


والتحاباة 0 

)١(‏ سقط في د. هه سقط في أ. 

(9) سقط في د. ع6 سقط في أ. 

(5) في د: فهم. (7) سقط في أ. 

00 في أ: وإذا. (8) في أ: الصبي أيضًا. 


(9) قوله: ولو أذن المدعى عليه المنكر لأجنبي في مصالحة المدعي» فهل يكفي ذلك في صحة 
الصلح »أم لا بد من إقراره عند الوكيل بأن العين ملك للمدعي؟ فيه وجهان. 
أصحهما في «الحاوي:: أنه نه يكفي. 
ثم قال: فعلى هذا يكفي الوكيل أن يقول: هو لك. وقد وكلني في مصالحتك. 
وبه جزم القاضي أبو الطيب في «تعليقه). 
وإن قلنا: لا بد من إقراره فلا بد أن يقول الوكيل : العين لك. وقد أقر بها المدعى عليه» ووكلني في - 
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ا 
اي 0 اك ل ا 
للمدعى عليه ثلاثة أوجه. ولا خلاف أنه لو قال الأجنبي: لم يقر عندي ولا وكلنى» 
وأنا الآن أصالحك له أنه لا يصح [كما حكاه الإمام]”". 
قلت: وكأن القائل بالوجه الأخير اكتفى بعدم التصريح بالثانى» وحمل الأمر عند 
السكوت على أن الوكالة جرت في الباطن» ثم على القول الأول والثاني يشترط ألا 
يصدر من المدعى عليه بعد اعتراف الأجنبي وقبل الصلح إنكار» فلو ادعى” " الإنكار 
كان عزلا؛ فتنقطع الوكالة» صرح به الإمام» وهو منه بناء على أن إنكار الموكل الوكالة 
قال: وإن قال - أي: الأجنبى-: هو لك فصالحني”*) عنه على أن يكون لى. أي: 
فإني قادر على أخذه - جان كبيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعهء وحكى الإمام 
عن شيخه أنه كان يطلق القول" بأنه لا يجوزء فإن ظاهر الشرع قاض يثبوت الملك 
للمدعى عليه» وانتزاع”'' ملكه المحكوم به'"' من غير إذنه لا يصح. ثم قال: والوجه 
مصالحتك. وهذا ما ادعى ابن يونس أن كلام الشيخ محمول عليه» وهو الذي أورده ابن الصباغ 
والمحاملي. انتهى ملخصا. 
ونام ذكره أولا على القول بأنه يكفي من أنه لا بد أيضا من اعتراف الوكيل بأنه للمدعي» وأن 
القاضي أبا الطيب قائل به - فإن القاضي وإن جزم بذلك إلا أنه لم يفرعه على القول بالاكتفاء 
بالمصالحة؛ فقال: فإن صالحه للمدعى عليه جاز الصلح إذا أقر للمدعي بالعين» وقال: إنه وكلني 
في مصالحتك. هذا لفظ «التعليقة»» فيجوز أن يكون ذلك تفريعا على اشتراط الإقرار. 
وأما ما ذكره على القول باشتراط الإقرار من أن الوكيل لا بد مع ذلك من اعترافه بأن العين للمدعي 
فمعلوم: أن الوكلاء لا يشترط فيهم ذلك .وما ذكره عن «الشامل» من اشتراطه غلط؛ فإنه قال ما نصه: 
فإنه يقول للمدعي :إن المدعى عليه معترف لك في الباطن» وقد وكلني أن أصالح عنه . هذه عبارته» 
ولم يشترط معه شيئا آخر» وكذا ذكر ابن يونسء فقال نقلا عن الشيخ: قال: وإن كان المدعى عينا لم 
يجز حتى يقول :هو لك - أي :هو مقر لك في الباطن - وقد وكلني في مصالحتكء. فعند ذلك يصح. 
انتهى كلامه. فهذا هو الذي حمل عليه كلام الشيخ» وليس فيه اشتراط اعتراف الوكيل مع الأمرين 


)١(‏ في أء ج: يتعلق. (0) سقط في أ. 
إفة في جه د: أعاد. 2 في أء والتنبيه: وصالحني. 
)0 زاد في ج: به. 030 في جي د: : وابتياع. 


44 في أ : المحكوم عليه» وفي د: للمحكوم عليه 


باب الصلح جء٠‏ > 
أن يقال: إن كان الأجنبى كاذيًا فالعقد باطل باطاء وفي مؤاخذته في الظاهر 
لالتزاما'2 الخلافٌ المذكور. وإن كان صادقًا حكم بع العف باطناء ويجب القطع 
بالمطالبة» لكنه لا سبيل إلى الانتزاع ظاهرًا. 

قلت: قطعه بالمطالبة ظاهر على القول بإجبار المشتري على تسليم الثمن قبل 
قبض المبيع» أما إذا قلنا: لا يجبرء ففيه نظر. 

واعلم أن صحة هذا الصلح مبنية على القول بعدم اشتراط تقدم المخاصمة» 
أما إذا قلنا: من شرط صحة العقد بلفظ الصلح تقدم المخاصمة؛ فهاهنا وجهان؛ 
من حيث إن المخاصمة صدرت في الجملة لكن من غير المصالح. 

قال: فإن سَلِمَ له" انبرم» أي: لزم وتم؛ كسائر البيوع إذا اتصل بها القبض» 
[وإن لم يسلم]1” 2 2 لعجزه عن أخذه؛ رجع فيما دفع» أي [إن اختار]؟) 
فسخ العقد؛ لأن المبيع لما*2 يَسْلَّم له فسلط على الفسخء وأخذ ما بذله؛ كما إذا 
أبق العبد المبيع قبل القبض. 

تنبيه: سين «سلم» مفتوحة ولامه مكسورة. وياء (يسلم» مفتوحة وسينها ساكنة. 

قال: ويجوز أن يُشْرِع الرجل جناحًا إلى طريق نافذ إذا كان عاليًا"2 لا 
يستضر به المارة؛ لأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك من غير إضرار؛ فأشبه 
المشي" في الطريق والقعود في السوقء وبالقياس على جواز إشراع الميزاب؛ 
فإنه صح أنه - عليه السلام - نصب ميزايًا لعمه العباس بيدة” » وأن عمر قلعه 
حين نقط عليهء فلما قال له العباس: إن رسول الله كَكٌِ هو الذي وضعه جعل 
عمر ظهرة 6111 العان مح أعاة سر فكة ولاسان أعل الامقنار علي 
ذلك من غير إنكار» ولا خلاف أن ذلك لا يصير ملكا [له2'1 حتى لو انهدم 
كان لمن يقابله أن يخرج جناحًا يمنعه من إعادته» ويجوز للمقابل له مع بقاء 
الجناح الأول أن يخرج جناحًا فوقه بحيث لا يُضِر بمن يمشي على الجناح 


)١(‏ في د: لإلزامه. (؟) في أ: عليه. (0) سقط في أ. 

(:) سقط في أ. (0) في د: لا. () في ج: غاليًا. 

0307( في أ: الْمضِيّ. 

() أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (؟/ 457)» والبيهقي (57/57) كتاب الصلح. باب: 
نصب الميزاب وإشراع الجناح. 

(9) سقط في أ. 6٠١‏ سقط في أه جه 
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الأول» وأن يشرع جناحًا تحت الأول بحيث لا يضر بالمارة. 

ثم المرجع فيما يضر وما لا يضر إلى حال الطريق: 

فإن كانت القوافل والفوارس لا تمر فيه» فالمعتبر: أن يرفع"'' الجناح بحيث 
يمر الماشي تحته منتصبًا وعلى رأسه الحُمّولة العالية» كما قيده الماوردي. 

وإن كانت القوافل والفوارس تمر فيه» فالمعتبر فيه: أن يرفعه بحيث يمر تحته 
العَمّاريّة والراكب منتصبًا. 

وحكي عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا وعن ابن سريج - كما حكاه 
الماوردي - أن المعتبر: أن يمر الراكب ورمحه منصوب؛ لأنه ربما ازدحم الفرسان 
فيحتاجون إلى نصب الرماحء [ومتى لم ينصبوها تأذى الناس بالرماح]”''» وقد اتفق 
الناقلون على عدم صحته. وفي إيراد بعضهم ما يوهم حكاية هذا في كل طريق من 
[غير]” فصل. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يظلم الجناح [الطريق]”*' أو لاء كما صرح به القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما. 

وقال المتولي: إن منع الضوء بالكلية منع منه» وإن لم يمنعه بالكلية فلا. 

قال: ولا يجوز أن يشرع إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهل الدرب؛ لأنه 
مملوك لهم» وقد قال - عليه السلام-: «لا يحل مَل امرئئ مُسْلِم إلا بطيب تَفْسٍ 
مِنْهغ"”'» وهذا ما جزم به الماوردي و[اختاره]"' القاضيان [أبو الطيب]”" وأبو 
حامد. 

قال: وقيل: يجوزء أي: إذا كان له فيه باب؛ [لأن له" فيه] حق السلوك 
[والدخول]”” '؛ فجاز أن يشرع إليه كالشارع. وهذا ما جزم به الشيخ أبو حامد 
ومن تابعه» ورجحه في «الاستقصاء». وهو الذي حكاه الغزالي عن العراقيين» 
وضعفه. 

أما إذا لم يكن له فيه باب: بأن كان ظهر داره إليه» فلا يجوز إلا بإذن أهل 
الدرب وجهًا واحداء صرح به القاضي أبو الطيب وغيره» وإليه يرشد قول الشيخ: 
)١(‏ في أ: يخرج. (؟5) سقط في د. (0) سقط فى أ. 


(0) سقط في أ. (0) تقدم. (8) في أء ج: لأن فيه. 
(9) سقط في ج. (5) سقط في أ. (9) سقط في أ. 
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ولا يجوز أن يشرع إلى ملك غيره» ويجوز أن يشرع بإذنهم وإن كان يضر بالمارة 
وجهًا واحداء اللهم إلا أن يكون فيه مسجد؛ فإن لكافة المسلمين الاستطراق إليه؛ 
فيكون كالشارع. أشار إلى ذلك الرافعي. 

وقد حكى المراوزة طريقًا آخرء فقالوا: للذين دورهم أسفل من الدار التي 
يشرع”" فيها الجناح المنع بلا خلاف وإن لم يضرء وهل للذين دورهم أعلى من 
الدار المنع؟ فيه وجهان. وهذا ينبنى على أن استحقاق”" الاستطراق في السّكة 
[الجميع من فيهاء شرك كوا علد عشي [ها رانس السكة]”” وباب داره 
ولي 0 عنه؟ وفيه وجهانء أظهرهما - وهو]”'' الذي أورده ابن كج- 0 
لأن ذلك [القدر]”'' هو محل تردده ومورده؛ وما عداه فحكمه فيه حكم غير 
السكة. 

واعلم أنه كما يجوز له أن يشرع الجناح إلى الشارع يجوز لمن له فيه داران 
متقابلتان أن يركب عليهما ساباطاء ويجوز له أن يحفر فيه سردابًا ويبني عليه أَرّجا 
يمر عليه المارة ويخكمهء صرح به العراقيون وغيرهم. 

قال في «بحر المذهب»: وبمثل هذا أجاب الأصحاب. يعني في السرداب فيما 
إذا لم يكن الطريق نافذّاء وغلط من قال بخلافه0". 


)١(‏ في ج: يسرع. 0 (؟) في ج: الاستحقاق. 
فيش سقط في أ. (4) في ج: تنحط. 
)2 سقط في د. © سقط في أ. 


(0) قوله: واعلم أنه كما يجوز له أن يشرع الجناح إلى الشارع يجوز لمن له فيه داران متقابلتان أن 
يركب عليهما ساباطاء ويجوز له أن يحفر فيه سردابا ويبني عليه أزجا يمر عليه المارة» ويحكمه» 
صرح به العراقيون وغيرهم. 
قال في «بحر المذهب:: وبمثل هذا أجاب الأصحاب - يعني في السرداب - فيما إذا لم يكن الطريق 
نافذاء وم 5 انتهى كلامه. 
اله دك بعكم الشارع في إخراج اجاح والساياط والسرداب» قم ال : فرع: 0 
اختلف أصحابنا فيه : فقال بعضهم - وهو اختيار أبي حامد-: الحكم فيه كالحكم في الطريق النافذ؛ 
بدليل أنه يجوز لكل أحد دخول هذا الزقاق. وقال هذا القائل: والشافعي لم ينص على هذه المسألة 

في «الأم». ثم قال ما نصه: وقال بعض أصحابنا - وهو اختيار القاضي الطبري» رحمه الله-: ليس له 
ذلك؟ لأن ذلك مملوك لهمء ولا يجوز لأحد منهم الانفراد بهوائه» وهذا أقيس عندي. هذا كلام 
«البحر» بحروفه» ولم يذكر فيه غير ذلك» ولم ينص في غير النافذ على السرداب بخصوصه. 


07 سكل ١‏ كتاب البيوع 


قال الرافعي: وهذا اختيار منه؛ لكونه في معنى الشوارع. والظاهر بخلافه. 
يعني: أنه لا يجوز إلا بإذن أهل الدربء وهذا ما ذكره العبادي في «الزيادات». 
ثم قال: وهل يشترط مع إذن أهل الدرب إذن المستأجر؟ ينظر: إن تضرر به فلا 
بد من إذنه» [وإلا فلا" يشترطء قاله أبو الفضل التميمي. 

فرع: لو أذن صاحب الذار لإنسان في حفر سرداب'' «تحت داره؛ ثم باعها 
- قال العبادي: كان للمشتري أن يرجع كما [كان1" للبائع». 

فائدة: حكى الإمام فيما يصير به الموضع شارعًا [طريقين: 

أغدقها أذكيجسل: إنناة ملكه كتازغ)] '“وسيدلا ميكل 

الاي أن يحبى: سجماعة خطة [قرية]* -ويتركوا:-مسلكا “نافذا نين الدوز 
والمساكن؛ ويفتحوا الأبواب إليه. 

ثم حكى عن شيخه طريقًا ثالنّاه وهو أن يصير موضع من الموات جادّة يطرقها 
الرفاق؛ فلا يجوز تغييره» وأنه كان يتردد في بَتَيّاتِ الطرق التي يعرفها الخواص 
ويسلكونهاء وكل موات يجوز استطراقه» ولكن لا يمنع من إحيائه وصرف الممر 
إليه' '» فليس له حكم الشوارع. 

تنبيه: [قوله]" : يشرع جناحًاء هو بضم الياء» أي: يخرجه. والجناح: الخارج من 
الخشبء مأخوذ من: جنح [يجنح 1" - بفتح النون وضمها - جنوحًا: [إذا مال]" » 


الدرث: معروف» وهو [غير 1" ري 


وذكر الروياني في «الحلية» أيضا مثله» فقال - بعد ذكر الجناح والساباط في الشارع-: وكذلك لو 
حفر سردابا من داره إلى دار أخرى له بحذائها في طريق شارع» وأحكم ذلك بالأزج - يجوز؛ لأنه لا 
فرق بين أن يرتفق بما تحتهاء أو بما فوقها إذا لم يضر بالمارين» ولو أراد ذلك في طريق سكة غير نافذ 
فلا يجوز إلا بإذن أهل السكة في ظاهر المذهب» وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة. هذا لفظ 
«الحلية» - أيضا - والموقع للمصنف في هذا الغلط هو الرافعي؛ ؛ فإنه نقله عن الروياني. [أ و]. 


)١(‏ في د: :ولا. )١(‏ في د: بئر دار. 
(0) سقط فى أ. (4) سقط في أ. 
)2 سقط في أ. (7) في ج: عنه. 
202 سقط في أ. (4) سقط في د. 


)0( سقط في أ. 6 سقط في أ. 
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وقال الجواليقي: معرب» وأصله: المضيق في الجبال. 

قال: ولا يجوز أن يشرع إلى ملك غيره. أي: بغير إذنه؛ للحديث السابق» 
ولقوله - عليه السلام-: «لَا صَرَّرَ وَلّا ضِرَارَ0”'"» ولأنه لا يملك الانتفاع بالسَّفْل؛ 
فلا يملك الانتفاع بما هو تابع له وهو الهواء. 

قال: فإن'"' صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز؛ لأنه إفراد لما هو تابع 
لغيره بالعقد. وهو الهواء وذلك لا يجوز. 

قال: وإن أراد أن يضع الجذوع'" على حائط جاره. أو حائط مشترك بينهما 
لم يجزء أي: من غير إذنه فى أصح القولين؛ لقوله كَلِِ: «لا يَحِلَُ مَالُ امْرِئ 
مُسْلِم إلا بطيب ”ا نَفْسٍِ منة»””'» وبالقياس على التصرف في سائر أمواله. 

والقول الثاني - وهو القديم-: أنه يجوز [من غير إذنه» وليس له مئعه]''؛ لما 
زوق تمسلى عن أب هريرة أن رسول الله كل قال: «لَا يَمَْعْ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ أَنْ يَمْرِرَ 
حَشَبَهُ"' في جدَارِو»””» ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين 
بها بين أكتافكم. وأراد: لأرمين بهذه السنة» وألزمكم العمل بهاء [وقيل: لأكلفنكم 
ذلك. ولأضعن جذوع الجار على أكتافكم. وقصد به المبالغة]”"» كذا قاله القاضي 
الحسين في «تعليقه» والإمام. وإن ذلك كان منه حين ولي مكة أو المدينة. 

ثم على هذا يشترط في الجواز شروط: 

أحدها: ألا يكون مالك الجدار محتابًّا لوضع جذوعه عليه. 

والثاني: أن تكون الجذوع خفيفة لا تضر بالجدار. 

والثالث: ألا يتمكن الجار [من أن]7١١2‏ يسقف مكانه'' '' إلا بالوضع عليه؛ كما إذا 
كان له جدار واحد وأرضء ولجاره باقي الجدر'"'' كما حكاه البندنيجي وغيره. 


)١(‏ تقدم (؟) في التنبيه: وإن. 

(*) في التنبيه: جذوعًا. (4) عن طيب. 

(5) تقدم قريبًا. (5) سقط في أ. 

7ع فى ج: خشبته. 

م0( أخرجه البخاري (0/ )17١‏ كتاب المظالم؛ باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
حديث (5177): ومسلم (/ )١17720‏ كتاب المساقاة» باب: غرز الخشب في جدار الجار» 
حديث .)15١09/175(‏ 

(9) سقط فى ج. 209١‏ فى د: أن لا. 

)1١(‏ في ج د: عليه مكانًا. )1١(‏ في أ: الجدار. 


وفي «النهاية؛ عكس هذاء وقال: يشترط أن تكون الجوانب الثلاث من البيت 
لصاحب البيت» وهو محتاج إلى جانب رابع» فأما إذا كان [الكل "2 للغير» فلا 
يضع الجذوع قولا واحدًا. ثم قال: ومن أصحابنا من لم يشترط هذا الشرط 
الأخير. 

واعتبر المحاملي والمتولي في «التتمة» مثل ما اعتبر الإمام» وحكى المتولي 
الوجهين فيما إذا لم يملك إلا جانبًا واحدًا أو جانبين» والجديد هو القول الأول» 
والقائلون به حملوا حديث”" أبي هريرة على الاستحباب» ومنهم من حمله على 
أن الجار ليس له منع صاحب الحائط من وضع أجذاعه في حائطه. وإن كان 
الجار يتضرر بذلك في منع ضوئه أو الإشراف عليه. قال في «الاستقصاء»: وهو 
الحقيقة في اللغة؛ لأن الكناية ترجع إلى أقرب مذكورء ولا نزاع في أنه لو أراد 
أن يبني على رأس الحائط خضًا خفيماء لم يجزء كما صرح به القاضي أبو 
الطيب» وكلام ابن الصباغ مشير إليه. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ هناء مع قوله من بعد: ولا يجوز أن يفتح كوة... إلى 
آخره. يفهم أن محل القول القديم في وضع الجذوع فيما إذا لم يحتج إلى فتح شيء 
في الحائط ليدخل فيه الجذوع؛ وليس كذلكء بل هو جار في هذه الصورة أيضًا كما 
صرح به الماوردي وابن الصباغ وغيرهماء وفرقوا بينه وبين فتح الكوة - كما 
سنذكره - بأن رأس الجذع يسد ما يفتح لأجله ويقوى به الحائط» بخلاف الكوة. 

قال: فإن صالحه عن”" ذلك بشىء جاز إذا كان ذلك معلومًا؛ لأنه بذل مال 
في مقابلة ما يقصد بالأعواض؛ 57 كما في بيع الأعيان والمنافع» وهذا من 
الشيخ تفريع على الجديدء والإشارة بذلك إلى الجذوع وهي الأخشاب؛ لأنها 
التي يستوفى بها'*' المعقود عليه؛ فاشترط معرفتها؛ كالصبي في الرضاع. 

ثم المعرفة تارة تحصل بالمشاهدة» وتارة تحصل بالوصفء. مثل: أن يذكر 
عددهاء وطولهاء وسمكهاء ووزنها - على ما حكاه القاضي أبو الطيب - 
وموضعها من الحائط» وقدر دخولها فيه» كما قاله الماوردي. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ج د: على. 
() في ج د: قول. (5) زاد في جه د: المنافع. 


باب الصلح ج١١‏ وف 


ثم هذا الصلح» هل هو بيع لموضع رأس الجذوع من الحائط أو لا؟ ينظر فيه. 

فإن قدر الانتفاع بمدة» فلا نزاع في أنه إجارة. 

وإن لم يقدرء فوجهان: 

أحدهما: أنه بيع لموضع"'' الجذوع. حتى لو انهدم الجدار ثم أعيد» عاد حقه 
وَجَهًا واجذاء وهذا ما حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامدء والماوردي عن 
ا حامد المِرْوَرُوذِي. 

والشاني: لاء وإن صرح” © بلفظ البيع» وهو ما صححه الرافعي» لكن ما 
حكمه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه إجارة لا غاية لهاء وإنما لم يشترط تقدير المدة؛ لأن العقد الوارد 
على المنفعة تتبع فيه الحاجة» فإذا اقتضت الحاجة التأبيد أبد على خلاف سائر 
الإجارات7", وألحق بالنكاح» وهذا ما اختاره ابن الصباغ؛ ورد على من قال بأنه 
بيع بأن عقد البيع تملك به الأعيان» وهاهنا لم يملك بهذا العقد شيئًا من 
الأعيان؛ بدليل أن الحائط لو انهدم كانت الآلات كلها لمالك الحائط دون 
صاحب الجذوع. ولو كان قد ملك لكانت الآلة له» ولم يقل بهذا أحد. 

وأيضًا: فإن موضع الجذوع لو ملك خاصة لوقع هذا القائل فيما فر منه؛ فإن 
موضع الوضع يحمله بقية الحائط الذي لغيره» وتلك منفعة استحقاقها”*' لا إلى غاية. 

والثاني: أنه إجارة يعتبر فيها تقدير المدة؛ ولا ب يصح بدونهاء وهذا ما حكاه 
الماوردي» وصححه مع حكاية الوجه الصائر إلى أنه بيع بيع 

والثالث - وهو ما ادعى الرافعى أنه أظهر-: أن ذلك ليس بإجارة محضة» 
ولكن فيه شائبة الإجارة: [وهو أن]”' المستحق به منفعتهء وشائبة البيع» وهو 
أن الاستحقاق [فيه على التأبيد؛ فكأن الشرع نظر إلى أن الحاجة تمس إلى ثبوت 
الاستحقاق]”' المؤبد فى مرافق الأملاك وحقوقها - مساسها إلى ثبوت 
الاستحقاق المؤبد في الأعيان. 


000 06 لوضع. 200 يلات ا 
009 فى يده لافيت 002 5 


(:) في ج د: استحقها. 


5”ى ج١١‏ لدت البيوع 


وعلى قولنا: إنه إجارة» لا يفتقر إلى بيان المدة؛ فلو عقد [هذا 570 
الإجارة» هل يصح من غير بيان المدة؟ فيه وجهان. 

أما إذا قلنا بالقول القديم» فلا تجوز له المصالحة على عوض. 

قال الشيخ في «المهذب» وغيره من العراقيين [والمراوزة]"': لأن من وجب 
عليه حق لم يجز أن يعتاض عنه. 

قلت: قدا" حكى الغزالي في باب الإجارة فيما إذا أسلمت امرأة» وليس ثم 
من يحسن الفاتحة إلا واحدء فجعل صداقها تعليمها الفاتحة - جاز على الأصح 
من الوجهين» مع أن ذلك واجب عليه؛ فيتجه أن يجيء مثل ذلك هاهنا””'. 

ويجوز للجار””' على هذا إذا انهدم التعائط"*؛ واعيد: يقير التقضى [أ ني 
جذوعه وغيرها بالشرط المذكورء وله أيضًا إذا امتنع صاحب الحائط من 
إعادته ]0 أن يعيده» ويجوز لمالك الحائط أن يصالحه عن حقه في الموضع على 
عوض؛ ليسقط حقه من الوضع؛ قال في «المهذب» وغيره: لأن ما جاز بيعه جاز 
شراؤه؛ كسائر الأموال. 

قال في «البحر»: وعندي لا يجوز أخذ العوض [بحال؛ لأنه أبيح له ذلك 
للحاجة؛ فلا يجوز له أخذ العوض]''», كما لا يجوز له أخذه عن فضل الماء 
الذي أبيح له للحاجة. 

فرع: إذا اشترى عُلْوَ بيت دون سُفْله [صحآ''' وله أن ينتفع به للسكن 
ونحوهء وهل له أن يبني؟ ينظر: فإن شرط ذلك في البيع» وبين طول البناء 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط في أ. () في أء ج: وقد. 

(؛) قوله:أما إذا قلنا بالقول القديم - أي: في وضع الجذوع على جدار الجار - فلا تجوز له 
المصالحة على عوض؛ لأن من وجب عليه حق لم يجز أن يعتاض عنه. 
قلت: قد حكى الغزالي في كتاب الإجارة فيما إذا أسلمت امرأة» وليس هناك من يحسن الفاتحة إلا 
واحد» فجعل صداقها تعليمها الفاتحة - جاز على الأصح من الوجهين» مع أن ذلك واجب عليه؛ 
فيتجه أن يجيء مثل ذلك هنا. انتهى كلامه. 
والجواب عما قاله قد ذكره الإمام في كتاب الصداق» وهو أن الوجوب إذا لاقى الشخص يجب عليه 
بذل الأجرة لغيره؛ وإن تعين الغير طريقاء والوجوب هنا لم يلات صاحب الجذوع بل لاقى الجار 
أولا؛؟ فلا يأخذ عنه عوضا. [أوا. 

(5) فى أ: إيجار. (5) فى أ د: الجدار. ‏ (/ا) فى جه د: يعقد. 

)00( سقط في د. )1( سقط في أ. )0200 سقط في أ. 


باب الصلح ش ج١١‏ “7 


وعرضه وارتفاعه» وموضعه من السطحء وآلته وكيفية البناء من التجويف وغيره؛ 
كيفية السقف هل هو أَزَّجّ أو غيره - صحء واشترط بعض أصحابنا بيان قدر 

0 قال مجَلي: وهو بعيك. 

ويقوم مقام وصف الآلة تعيينهاء فلو شرط أن يبني عليه ما شاء فهو باطل» 
وإن شرط البناء وأطلق ففي صحة الشرط وجهان: 

أحدهما: أنه يصح. ويبني [على]”'' ما احتمله؛ لأنه قد يتقدر عند أهل الخبرة 
بالمعتاد المألوف. 

والأصح: البطلان. 

فإن تبايعا بشرط ألا يبني صح. ولا يسوغ له البناء. 

وإن تبايعا ولم يتعرضا لشرط البناء صح.ء وهل له ابت يا 
مذكوران في «الحاوي». 

ولو اشترى منه حق البناء على السطح صح بإجماع الأصحابء خلافا للمزني» 
وماذا يملكه بذلك الحكم؟ فيه كما في مسألة الجذوع. 

تبي 0 واد «الجذوع»: جذعء 20 في القلة على: أجذاع. والجار: 
المجاور؛ يقال: جاورته» مجاورة وجوارًا - بكسر الجيم وضمها - وتجاورا 
واجتورا. 

قال: وإن صالح رجلًا على أن يجري على أرضه أو سطحه ماءء أي: بعوض» 
وكان ذلك معلومًا - جاز؛ لما ذكرناه. [و]” " لكن هذا الصلح: هل هو بيع 
للموضع المعين من الأرض ولمنافع السطح على الأبد أو إجارة؟ قال الأصحاب: 

فإن قيد بمدة فإجارة بلا شك. وكذا إذا وقع على إجراء ماء في ساقية في 
أرض المصالح؛ فيشترط في صحة ذلك أن تكون المدة معلومة» والمجراة في 
مسألة الأرض محفورة» وقد عرفا طولها وعرضها وعمقهاء وفي مسألة السطح 
تعين المدة أيضًاء وأن يعرفا طول السطح الذي يجري عليه الماء وعرضه وقوته 
وضعفه؛ لأنه قد يحمل قليل الماء دون كثيره» وأن يعرفا قدر السطح المجاور له 


(1) سقط في د. (؟) في ج: فائدة. (9) سقط في د. 
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الذي يجري منه"'' الماء إليه؛ فإن المسألة مفروضة - كما بينه الأئمة - فيما إذا 
صالحه؛ ليجري ماء المطر الذي يجتمع على سطحه من على السطح المصالح 
عليه» وقدر الماء لا يمكن ضبطه؛ فإنه يزيد بكبر الموضع الذي يقع فيه» ويقل بصغره» 
ويعتبر مع ذلك بيان الموضع الذي ينزل منه الماء من أحد السطحين إلى الآخر. 

وإن أطلق العقد'"' ولم يقيد بمدة» وكان اللفظ: صالحتك على مسيل ماء في 
أرضكء أو على إجراء ماء سطحي على سطحك - فظاهر كلام المحاملي وغيره 
يقتضي أنه بيع في السطح؛ كما صرحوا بأنه بيع في الأرضء حتى قالوا فيها: لا 
يشترط فيها مع بيان الطول والعرض بيان العمق؛ لأن من ملك أرضًا ملك 
الانتفاع بها إلى القرار. 

وحكى الرافعى وجهًا فى اشتراطه؛ بناء على أنه لا يملك به إلا حق الإجراء. 
وحكاه في «التهذيب» أيضا: 

وما قلنا: إنه ظاهر كلام المحاملي» هو مقتضى قول أَبَوَيْ" “ حامد في مسألة 
الجذوع, [وقد جزم ابن الصباغ في [مسألة السطح]1*) بأنه:إخارة ع" مجداجة 
[إلى بيان مدة» بخلاف سائر الإجارات؛ كما صار إليه في مسألة الجذوع]''. 
ووافقه المتولي» وفرق بين هذا وبين سائر الإجارات: بأن هذا العقد لا يتضمن 
تفويت منافع السطح عليه؛ لأنه يرتفق به بعد هذه المصالحة مثل ما كان يرتفق به 
قبلهاء بخلاف سائر الإجارات؛ فإنها تمنع المالك من الانتفاع بملكه؛ فكان 
عقدها مؤبدًا تفوينًا للملك في-التحقيق» وقد تحتمل الجهالة في العقد إذا كان لا 
يتضمن ضررًاء ولا تحتمل'"' إذا تضمنه» ودليله صحة ضمان الدرك» وعدم جواز 
ةا الرهن به. 

وفى «الحاوي» حكاية وجه فى مسألة الأرض: أنه إجارة» كالوجه الذي حكينا 
أنه صححه في مسألة الجذوع؛ فيكون على هذا العقد باطلًا؛ لعدم ذكر المدة 
وقد صرح بذلك. ْ 


)1١(‏ في أ: فيه. (5) في أ: عين. 
هع في ج: القيد. 01 (5) سقط في د. 
فرق فى أء د: أبى. 07 في د: ولا يتحمل. 


(4): :في |#المسالة: (8) سقط في أ. 


باب الصلح ج١١‏ 7 


وقد يقال: إنه يجري في مسألة [السطح من طريق الأؤْلى» وقد يفرق بينهما 
بما أبداه المتولي» وهو]”" الظا 

ولو أتى بدل لفظ الصلح بلفظ البيع» وقال: بعتك حق مسيل الماء - كما 
صوره القفال - فهو كبيع حق البناءء ويجيء في حقيقة العقد ما مر؛ كذا قاله 
الرافعي. 

أما إذا كان الصلح عن ذلك بغير عوضء فهو إعارة. 

قال في «التهذيب»: ولا يحتاج في مسألة الأرض إلى بيان؛ لأنه إذا شاء رجعء 
والأرض تحمل ما يحمل» بخلاف السطح. 

ويقرب منه في الحكاية - وإن كان الفقه مبايئًا ما قاله الماوردي [فيما إذا قلنا 
بأن الجار لا يجبر على وضع الجذوع على حائطه؛ فأذن له في وضعها من غير 
عوض]1!") - أنه يعتبر في ذلك معرفة عدد الأجذاع'” دون العلم بطولها وموضع 
تركيبهاء [قال]2©9: : لأن الجهل بمنافع العارية لا يمنع من صحتها. 

واعلم أنا حيث صححنا عقد الصلح على إجراء الماء» فليس للمصالح دخول 
الأرض التي فيها المجراة بغير إذن مالكهاء إلا أن يريد تنقية الساقية وهي 
المجراة» وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه منهاء وليس له في مسألة السطح 
[إلقاء الثلوج]””' على السطح. [ولا أن يترك الثلج على سطحه حتى يذوب 
فيسيل إليه ولا أن يجري فيه ما غسل به باانايه وانينه بل 0 يجوز أن بصالح 
على ترك الثلوج]'' على السطح أو إجراء”"" العُسَالات عليه على مال؛ لأن 
الحاجة لا تدعو إلى مثله» وألحق المتولي بذلك المصالحة على جري ماء الثلج» 
ووجه المتولي ذلك في مسألة الثلج بأن الثلج يذوب قليلا قليلًا وماؤه يبقى على 
السطح. بخلاف ماء المطر. 

وتجوز المصالحة على إلقاء”") الثلج في داره» وكذا على قضاء الحاجة في 

خش الغير على مال» وكذلك عن - جمع الرَّبْل والقمامة في ملكه. وهي إجارة 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. 
هم سقط في د. 000 سقط في جه د. 
فو في - الأضلاع. 698 في 3 ج: وإجراء. 


)5( سقط في أ. (4) في ج: إبقاء. 


74 كك ١‏ كتاب البيوع 


يراعى فيها شرائطهاء وكذلك المصالحة على البيتوتة على سطح الجار. ثم لو باع 
مستحق البيتوتة منزله» فليس للمشتري أن يبيت عليه بخلاف ما لو باع مستحق 
إجراء الماء على سطح الغير مدة"'' بقاء داره؛ فإن المشتري يستحق الإجراء بقية 
المدة؛ لأن إجراء الماء من مرافق الدار دون البيتوتة. 
فروع: 

[الأول]: لو قال: صالحتك عن إجراء ماء المطر على سطح دارك كل سنة 
بكذاء قال المتولي: يجوز؛ لأنه لما جاز العقد مطلقًا بعوض واحد جاز بعوض 
مقسط على السنين» وإن كانت جملة الأجرة غير معلومة» ويحتمل هذا القدر من 
الغرر في الأجرة؛ كما احتملناه في المعقود عليه. ويصير كالخراج المضروب 
على الأرض. 

[الثاني:]”"' إذا صالحه عن إجراء الماء على سطحه على مال؛ فليس للمصالح 
أن يمنع صاحب السطح من تعلية داره. 

نعم» إذا وقع المطر فله”" أن ينقب الحائط المبني قدر ما يجري فيه الماء إلى 
ملكه؛ لأن ذلك حاجز يمنعه من استيفاء حقه؛ فصار كما لو استأجر منه دارّاء ثم 
سد الباب» فله فتحه. 

[الغالث:]”*' إذا استهدم”*' السطح من إجراء الماء» لم يجب على المستحق 
فوا هقان العيارة دلق لافنا عد وليك تسفة 401 

وفي «الجيلي» إشارة إلى حكاية وجه في وجوب العمارة عليه إذا استهدم”' 
0000 ْ 

واعلم أن الشيخ نبه بجواز الصلح على إجراء الماء على الأرض والسطح.ء 
[على عدم إجبار صاحب الأرض والسطح على]”* التمكين من ذلك؛ فإنه لو 
واجب 'لما جات" المضالجة غلية» كينا #كرناه ع قبل : 


2 


وقد حكى الرافعي عن البندنيجي وغيره رواية قول عن القديم: أنه يجبر. 


(؟) سقط في ج د. (5) سقط في أ. 


(5) سقط فى جعاد: (0) سقط فى أ. 


باب الصلح ج١١‏ //, 


قال: ولا يجوز أن يفتح كوة في حائط جاره. ولا في حائط مشترك 
[بينهما1'' إلا بإذنه؛ للخبر» والمعنى الذي قدمناه في الجذوعء ولو أذن له في 
ذلك, ثم أراد الشريك أن يسدها لم يكن له إلا بإذن شريكه؛ ولو صالح الجار 
جاره على فتح كوة في حائطه لم يجز؛ لأنه صلح على الهواء والضوء. 

تجوز للجان أن يق حخاتطا فن ملكة [وإن ست كوة جاره:ومتفت الضوء؟ 
لأنه متصرف في ملكه]!" ؛ قاله الها رودي 

وحكم دق وَتِد في الحائط» وتتريب الكتاب بترابه حكم فتح الكوة. 

ولا خلاف في جواز الاستضاءة بسراج الغير» والاستظلال بجداره. وكذلك"" 
في جواز الاستناد إليه بحيث لا يضر به؛ فلو منعه من الاستناد فهل يمنع منه؟ فيه 
تردد؛ لأنه عناد محضء كذا صور الإمام المسألة» وعليه يحمل ما في «الوسيط»). 

تنبيه: الكوة - بفتح الكاف [وتشديد الواو-: فتح في الحائط. وغالبٌ ما يشق 
لجل الضوء وجمعها: كواء» بكسر الكاف2*1 والمد؛ كقَّضْعَةٍ وقصّاعء 
ويجوز: كوّى - بالقصر - كبَّدّرة وبدر. 

وحكى الجوهري وغيره لغة غريبة في المفرد: كوة - بضم الكاف - 
وجمعها: كُوَّى؛ كركبة وزكب. 

قال: وإن حصلت أغصان شجرة في هواء [دار]”"2 غيره. فطولب بإزالتها - 
لزمه ذلك؛ لآن الهواء تابع للقرار؛ فكما يلزم تفريغ”" القرار إذا شغله ملكه؛ 
فكذلك الهواء التابع له. 

قال: فإن امتنع كان لصاحب الدار قطعهاء أي: قطع الأغصان من حد داره» 
ولا شيء عليه إذا كانت إزالتها لا تمكن إلا بالقطع؛ لأنه تعين طريقًا في دفع 
الضررء أما إذا*) أمكنت الإزالة بالثني لرطوبتها فلا يجوز قطعهاء وتثنى. ولا 
يفتقر في القطع إلى إذن الحاكم على الأصح؛ كما لا يفتقر في إخراج بهيمة 
دخلت داره إلى إذنه» وفيه وجه ضعيف. 


)001 سقط في أء د. 6 سقط في د. 
(0) سقط في أء د. (7) سقط في التنبيه. 
(9) في د: وكذا. (0) في ج: مفرخغ. 


(4) في ج: الضيق. (8) زاد في أ: كانت. 
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فعلى الأول: لو قطعها من غير مطالبة مالكها بالقطع. قال الماوردي: إن كانت 
يابسة لا تثنى جازء [ولم يضمن]”''» وإن كانت رطبة ضمن ما نقص من قيمة 
الشجرة بقطع الغصن منها. 

وحيث يجوز القطع؛ فتولاه صاحب الدار - لم يرجع على مالك الأغصان 
بأجرة القطع, إلا أن يحكم الحاكم بالتفريغ» قاله في «الإيضاح)». 

قال: فإن صالحه عنها بعوض لم يجز؛ لأنه إفراد للهواء بالعقد. نعم» لو كانت 
الأغصان مستندة إلى الجدارء وأراد المصالحة على ذلك نظر: إن كانت يابسة 
جازء وكان كمسألة الجذوع. صرح به المتولي. وإن كانت رطبة فوجهان: 

أحدهما - وهو قول [أكثر]”'' البصريين-: أنه يجوزء وما ينمو يكون تبعًا. 

والثاني - وهو قول ابن أب هريرة وجمهور البغداديين-: لا؛ لأنه يزيد ولا 
يعرف قدر ثقله وضرره. وانتشار عروق الأشجار في الأرض كانتشار الأغصان. 
وكذلك ميل الجدار إلى الهواءء قاله الإصطخري. 

ولو كان ميل الجدار إلى دار صاحبه؛ وكان الجار”" خائقًا من انهدامه على 
نفسه أو ماله لم يلزمه هدمه؛ لأنه لم يفوت عليه في الحال حقّاء ولا أتلف عليه 
ملكاء وانهدامه فى الثانى مضمون. قاله الماوردي. 

تنبيه : قوله: في هواء دار غيره» بالمد» وهو ما بين السماء والأرض» وجمعه: 
أهوية؛ كغطاء وأغطية. 

قال أهل اللغة: وكل خال هواء. 

وأما هوى النفس؛ فمقصور يكتب بالياء. وجمعه: أهواء. 

فرع: إذا غرس الرجل غراسًا في أرضه. وكان يعلم أن الغراس إذا كبر" 
وطال انتشرت أغصانه إلى دار الجار - لم يكن للجار أن يأخذ بقطعه في الحال. 
وهكذ لز أراة حفر بعر فى أرضيدة'وكانت ثدارة الكر[تصل: إلى بحاتظ لجار" 
لم يكن للجان أذ ينتعة من عفزها لأنه متضيرف في التلكةة كلما لا بمتعه من 
وقود النار في أثُون حمّام أنشأها بين الدور وإن تأذوا بالدخان. 

قال: وإن كان له دار في درب غير نافذء وبابها في آخر الدرب» فأراد”"' أن 
)١(‏ سقط فى أ. (:) فى ج: كثر. 


(؟) سقط في أ. (5) في أ: تضربه لو فعل. 
[فرة في أ: صاحب الجدار. (7) فى التنبيه: فإن أراد. 


يقدمه إلى وسط” © انزيت اول" وله - جاز؛ لأن في ذلك تركًا لبعض حقهء ولا 
فرق في ذلك بي بين أن يسد الأول أو يتركه مفتوحًاء صرح به الماوردي» ولم يحك 
وا 

وقال الرافعي: محل الاتفاق إذا سد الأولء أما إذا لم يسده فعلى ما سنذكره 
في المسألة بعدها؛ لأن الباب الثاني إذا انضم إلى الأول أورث زيادة زحمة الناس 
ووقوف الدواب فى السكة؛ فيتضررون به. 

قال: وإن كان نابها في أول الدرب». فأراد أن يؤخره إلى وسطه أو”*' آخره. 
أي: بغير إذن - لم يجز؛ لأنه يريد أن يجعل لنفسه استطراقًا لم يكن 

وقيل: يجوز. 

ومأخذ هذا الخلاف ما أشرنا إليه من قبل» والصحيح ما ذكره الشيخ. 

ثم المعتبر إذنه ومنعه [هو]””' من كانت داره فوق الباب الأول بلا خلاف» 
وهل لمن داره بين الباب الأول ورأس السكة ذلك؟ فيه وجهان؛ بناء على كيفية 
الشركة كما مر. 

وفي «النهاية» طرق أخرى جازمة بأنه لا منع لهم؟ لأن الفاتح لا يتميز عليهم» 
وتحويل الميزاب من موضع إلى عرض كت بات وسد باب. 

فرع: لو كان له داران تنفذ"'' إحداهما إلى [الشارع» وياب الأخرى إلى درب 
غير نافذ» فأراد فتح باب من إحداهما]”" إلى الأخرى - هل لأهل الدرب 
المنع؟ فيه وجهانء أظهرهما: لا. ولو كان باب كل دار منهما إلى درب غير نافذء 
جرى”' الخلاف في جواز المنع لكل [واحد]”' من أهل الدربين» ومحل هذا 
إذا كان الفتح لغرض الاستطراقء أما إذا كان لغرض الاتساع فلا منع 


000 في التنبيه: وسطه. فك في التنبيه: إلى. 

(9) قوله: قال - يعني الشيخ- : وإن كان له دار في درب غير نافذ» وبابها في آخر الدربء فأراد أن 
يقدمه إلى وسط الدرب أو أوله - جاز؛ لأن في ذلك تركًا لبعض حقه؛ ولا فرق في ذلك بين أن 
يسد الأول أو يتركه مفتوحاء صرح به الرافعي. وخالف الرافعي فقال: إلى آخره. 
وما ذكره من شمول كلام الشيخ للحالين ليس كذلك؛ لأن كلام الشيخ في تقديم الباب لا في إحداث 


باب آخر. [أ و]. 
قلت: وقع في نسخ الكفاية الماوردي وعند الإسنوي الرافعي. 
(5) زاد في التنبيه: إلى. (5) سقط في أ. (7) في ج: مقدم. 


(0) سقط في د. (8) في د: فنجري. (9) سقط فى أء د. 


4 ج١٠‏ كتاب البيوع 


قال: وإن كان ظهر داره إلى درب غير نافذء فآراد أن يفتح بابًا إلى الدرب 
للاستطراق - لم يجزر؛ لما فيه من إحداث حق لم يكن له في ملك غيره بغير 
إذنه» وجلب ضرر”") لم يكن: إما بمرورهم عليه؛ أو بمروره عليهم؛ فلو أذنوا له 
في ذلك جازء وكانت إعارة حتى يجوز لهم الرجوع فيها متى شاءواء ولا يجب 
له عليهم أرش بسبب فتح الباب وسده. 

قال: وإن فتح لغير الاستطراق» [أى1"': بأن قال أركب عليه بايا وأسمّره» فقد 
قيل: يجوز؛ لأنه لو رفع جميع الحائط لم يمنع؛ فكذلك إذا [أراد]1" رفع بعضهء 
وهذا ما صححه أبو القاسم الكرخيء قال: وقيل: لا يجوز؛ لأن الباب يشعر 
بشبوت حق الاستطراق؛ فعساه يستدل به على الاستحقاق. وهذا ما صححه 
الشاشي في «حليته». 

ولا خلاف في جواز فتح الكوة والشباك للضوء. 

قال: فإن صالحه أهل الدرب بعوض - جاز؛ لأن الحق فيه لهم؛ 
فجازت لهم المصالحة عليه. وهل ذلك بيع أو إجارة؟ حكمه حكم إجراء الماء 
في أرضه. 

وهذا إذا لم يكن فيه مسجدء أما إذا كان فيه مسجد فإن للمسلمين فيه حقًا؛ 
فلا تجوز المصالحة عليه ويبقى النظر في أنه هل يجوز من غير إذن؟ 

فرع: لو اجتمع أهل الدرب على سد بابه» فجواب المعظم: أنهم لا يمنعون. 

[وقال أبو الحسن”*' العبادي: يحتمل أن يقال: يمنعون]"“؛ لأن أهل 
الشوارع''' يفزعون إليه إذا عرضت زحمة. ولا شك أنه لو امتنع بعضهم لم يكن 
للباقين''؟ السدء ولو سدوه متفقين لم يكن لبعضهم فتحهء ولو اتفقوا على قسمة 
صحن السكة [بينهم جازء ولو أراد أهل رأس السكة قسمة الرأس بينهم - منعواء 
ولو أراد أهل الأسفل قسمته فوجهان؛ بناء على أن أهل رأس السكة1 هل 
يشاركونهم في الأسفل؟ 


)١(‏ في جه د: ضرورة. 6 سقط في أ. 
(0؟) سقط في أ. (7) في أ: السؤال. 
(9) سقط فى ج. 00 في ج: للباقي. 


00 في د: الحسين. (0) سقط في أ. 


باب الصلح ج١١‏ إلد 


(0)ء 


وهكذا لو لم يكن في الأسفل إلا دار واحدة» [فأراد صاحبها] 
بابها إلى وسط الدرب» ويجعل ذلك دهليرًاء حكاه ذ في «الحلية»؛ والذي اختاره 
في «المرشد» في هله: المنع. 

فرع: هل يجوز غرس شجرة ونصب دَكّةَ في الشارع؟ فيه وجهانء. المذكور 
منهما في طريقة عه العرا د 37 المنع. ولا فرق بين أن يفعل ذلك بفناء داره أو لاء 
صرح به في «الوسيط»” ”. 

ومحل الجواز إذا لم يضر بالمارة. 

ويجوز أن يعجن الطين في الطريق؛ إذا لماه يمتع المرون: قبه» قاله العبادي. 

قال: وإن كان بينهما حائط واقع. أو م العُلو وللآخر الل فوقع 
السقفه أي: وهو مشترك بينهماء فدعا أحدهما صاحبه إلى البناعء أي: في 
الأولى» وإعادة السقف في الثانية» وامتنع الآخر - ففيه قولان: 

أصحهما: أنه لا يجبر'”“؛ لقوله يكللِ: «لا يَحِلُ مَالُ امرئ مُسْلِم إلا بطيب 
نَفْسِ مِنْهُه'”“ فلم يجبر على إنفاق ماله بغير طيب نفس منه» ولأنه لا يجبر على 
عمارة ملكه وإن تضرر به الغير؛ كما إذا كان خربه بعذر''' فيهاء ولا على عمارة 
ملكه في حال الانفراد؛ فوجب ألا يجبر على ذلك في حال الاشتراك؛ كالزرع 
والغراس إذا أشرف على الجفاف طردًاء ونفقة البهائم 5 

والقول الثاني - وهو القديم عند الجمهور [لا غير] ”» والقديم وأحد قولي 
الجديد عند المزني وابن أبي هريرة على ما رواه الماوردي- : أنه يجبر» وهو الذي 


أن يقدم 


صححه ابن الصباغ» واختاره في «المرشد)»؛ لقوله يكهِ: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَا ضِرَار ”1707 
لواش لحوق افر انل على وتدرف الأنسان انه لجا انعدو 177 الي 
لزوال الضرر بهاء ووجبت القسمة إذا دعا إليها أحد الشريكين؛ لينتفى الإضرار - كان 
وجوب المنافاة' ' ' مع ما فيها من تضاعيف الضرر أولى. 

دلق في د: لصاحبها. 4 في ج: علينا. 

زفق في د: العراق. 2 في د: لا يجبر. 

() في أء ج: البسيط. (4) في ج: إضرار. 

حدق زاد في التنبيه: عليه. 200 تقدم. 

)2 تقدم تخريجه. 0010 في أ: استحقت. 


زفق فى لج ده بقذر. 2000 فى - المباناة. 
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والقائتلون بالأول أجابوا عن الحديث: بأن استعماله في نه نفي الضرر عن الطالب 
ليس بأولى [من استعماله في نفي الضرر]"'' عن المطلوب. 

وعن الشفعة: بأنه لا ضرر على المأخوذ منه؛ لأنه يأخذ ما بذله. 

وعن القسمة: بأنها [ليست]”'' غرمًا والعمارة غرم. 

ويجري القولان فيما إذا كان العُلُو لأحدهما والسَّفْل للآخرء ووقع الجدارء 
فدعا صاحب العلو صاحب السفل إلى عمارة السفلء ولا خلاف أن صاحب 
السفل لا يطالب صاحب العلو بالعمارة. 

ويجري أيضًا فيما لو كان بينهما نهر أو بئر فارتدم» أو ساقية فتشعثتء وفيما 
إذا لم يكن ' بين سطحيهما سترة» فطلب أحدهما إيجادها”''» كما حكاه الرافعي 
[وكذا المتولي في باب إحياء الموات؛ لأنه ثم ذكر هذه المسألة [بفروعها]*' 
وكثيرًا من مسائل الصلح]"2. 
التفريع : 

إن قلنا بالقديم نظر في الممتنع: 

فإن كان موسرّاء أجبر في الحالء فإن امتنع وله مال أنفق الحاكم منه ما 
يخصه. فإن كان التداعي في حائط مشترك بينهما نصفين» أو في سقف فهي 
عليهما كذلك. 

وإن كان السفل لواحد والعلو لآخرء كان على صاحب السفل عمارة سفله لا 
غير. 

وإن كان'"' في بثر أو نهر قال الماوردي: فكيفية”" التقسيط عند الشافعي 

والجمهور على قدر أملاكهم, إلا أن منهم من قسطها على [قدر]”؟' مساحات 
الأرضين وقدر جريانها؛ لأن الماء الجاري فيها””''' يسيح'''' عليها على قدر 


مساحتها وجريانها. 
4 سقط في أ. 60 في ج: كانت. 
زف سقط في ج د. غ2 في ج: فيكفيه. 
() في جه د: كان. 69 سقط في أ. 
20 في أ: إيجاره. وفي د: اتخاذها. )2٠١(‏ فى د: فيه. 
(5) سقط في أ. )1١١(‏ في ج: يسِحٌ. 


© سقط في د. 


باب الصلح ج١٠‏ له 


ومنهم من قسطها على قدر مساحة وجه الأرض التي على النهر'''» وهو أشبه 
بمذهب الشافعى وقول أصحابه؛ لأن مؤنة الحفر تزيد بطول مسافة الوجه الذي 
على النهر”"'» وتقل بقصره؛ فوجب أن يكون معتبرًا به. 

وإن كان الممتنع معسرّاء كان للحاكم أن يستقرض [عليه» وله أن يقول 
للطالب: أنت مخير بين أن تعمر الجميع بمالك] "'» وترجع عليه عند اليسار 
بحصته» أو تكف؛ على ما حكاه الماوردي. فإن عمر بالإذن» وأشهد فلا شك في 
رجوعه عليه» وإن عمر بغير إذن الحاكم» ففي الرجوع ثلاثة أوجه. ثالثها: إن قدر 
على إذن الحاكم فلم يستأذنه» فلا رجوعء, وإن لم يقدر على إذنه رجع؛ وادعى 
الإمام: أن هذا أعدل الوجوه. 

وفي «الحاوي»: أن الذي عليه الجمهور القول بعدم الرجوع مطلقًا؛ كما لو 
كان الممتنع موسرّاء ومقابله منسوب إلى أبي حامد المَرْوَرُوذِيء وقال تفريعًا 
عليه: إن له منع الشريك من التصرف فيما بناه إلى توفية ما بذله عنه» ويصير 
كالمرهون تحت يده. 

وفي «الرافعي»: أن المزني أشار إلى قولين في المسألة؛ وللأصحاب فيها 
ظرق47: 

أظهرها”' - وبه قال ابن خيران وابن الوكيل-: القطع بعدم الرجوع [» 
والقائلون به حملوا قول الرجوع] على ما إذا كان بالإذن. 

والثاني: أن القول بعدم الرجوع محمول على الجديد, والقول بالرجوع تفريع 
على القديم الذي عليه نفرع» وبه قال ابن القطان. 

والثالث: أنا إن قلنا بالقديم رجع لا محالة» وإن قلنا بالجديد فقولان. 

قال: فإن أراد أحدهما أن يبني» لم يمنع على القولين معًا''؛ لأنه يزول 
بذلك الضرر عن الطالب من غير ضرر يلحق الممتنع. 

قال: فإن بناه بآلة له.ء فهو ملك له ينفرد بهء أي: بالارتفاق به؛ لأنه عين 


)001 في ج: الأرض. (:) في ج: طريقان. 
(*) سقط في أ. (7) في التنبيه: منه. 
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صاحب السفل من الاستظلال به والجلوس والقرار فيه» وكذا من الاستناد”'' على 
رأي. 
وفي «الحاوي»: الجزم بمنع الاستناد 
وعن صاحب «التقريب» رواية وجه: أن له المنع أيضًا من السكون والاستظلال 


ضة 


قال الإمام: وهو غريب غير معتد به. 

والثاني: نقض ما بناهء فإن بذل له الشريك في الجدار قدر ما يخصه منه لم 
يمتنع عليه النقض على الجديدء ويمتنع على القديم؛ لأنا على هذا القول نجبر”*) 
الممتنع على ابتداء العمارة» كذا قاله الأصحابء وفيه نظر؛ من حيث إن في ذلك 
إجبارًا على تمليك نصف آلته الخاصة بهء وهو لا يجبر على ذلك ابتداء. 
وكذا الخلاف يجري فيما لو بذل صاحب السفل لصاحب العلو قيمة ما بناه في 
السفل» كما حكاه القاضي الحسين [والماوردي تفريعًا على الجديد والقديم» 
وادعى الإمام إجماع الأئمة عليه» موجهًا وجه الوجوب بأنا على القديم نراعي 
التصليضة ]7 

وفي «تعليق) القاضي أبي الطيب تسليم الحكم في مسألة الجدارء والجزم في 
مسألة السفل بأنه لا يمتنع عليه النقض على القولين معًا؛ لأن صاحب العلو لا 
يجب عليه أن يبني حيطان السفل قولًا واحدّاء و[لو]”'' لم يقصد الثاني الهدم. 
بل أراد التبقية» فبذل له الشريك القيمة؛ ليتملك ما كان مطالبًا بعمارته - أجبر 
على القديم» وعلى الجديد قال الأصحاب: يقال للثاني: أنت بالخيار بين أن تأخذ 
منه القيمة وبين أن تنقض حتى تعيداه معًا. 

قال: وإن”" بناه بما وقع من الآلة» فهو مشترك بينهما؛ لأنه عين مالهماء وهو 
متبرع بما غرمه على التالف”*' ويعود الحكم في الانتفاع بذلك كما كان قبل 


)١(‏ سقط فى أ. (5) سقط فى د. 
00 فى ج: الإسناد. 03 سقط من أ ج. 
(”) فى ج: الإسناد. (0) فى التنبيه: فإن. 


باب الصلح ١‏ 4 


الوقوع. فلو أراد الثاني هدمه لم يكن له إلا بإذن الشريكء فلو بادر وهدمه. قال 
الإمام: فالمذهب أنه يغرم ما نَقَصَهُ النقض. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ وغيره من العراقيين والمراوزة يقتضي: أن للطالب 
على القول الجديد أن يبني المستهدم بما سقط من الآلة» كما صرحوا بأن له أن 
يبني بآلته التي تفرد بملكها على الأساس المشترك؛ لدفع الضرر. 

وقد صرح الإمام بما اقتضاه ظاهر كلام الشيخ وغيره؛ ونقل''' إجماع 
الأصحاب عليه» والمذكور في «التهذيب» وهو الذي ادعى الرافعي أنه الظاهر من 
المنقول» وأنه المتوجه من جهة المعنى”''-: أنه لو أراد على القول الجديد البناء 
بالآلة المشتركة» وأراد صاحب العلو أن يبنى السفل [بآلة السفل1” - كان للآخر 
منعة. ْ 

فرع: لو قال صاحب السفل لصاحب العلو بعد بنائها*' السفل بآلة نفسه: 
انقض ما بنيته لأبنيه بآلة نفسيء نظر: إن كان قد طالبه بالبناء» فلم يجبه لم يجب 
الآن؛ لما يفوته'”'. وإن لم يطالبه وقد بنى علوه عليه فكذلك لا يجابء ولكن له 
أن يتملك السفل بالقيمة» وإن لم يبن عليه العلو بعد - أجيب صاحب السفل» 
قاله المتولي. 

تنبيه: «العلو» و«السفل»: بضم أولهما وكسرهء قال صاحب «المحكم): السّفْل 
والسّفْل والسّفْلة - بكسر السين وإسكان الفاء-: نقيض الأعلىء ويكون اسمًا 
وظوقاء قال: «السقت)» عه حترق :وشتقه وقذ يَكدت البيخة استنة عفنا 

قال: .0 استهدم. أي: بفتح التاء» فنقضه أحدهماء أي: إما تعديًا أو بإذن 
شريكه؛ بشرط أن يعيده من ماله كما قاله المحامليء أو من مالهما كما قاله 
الماوردي - قال: أجبر على إعادته - لتعديه - أو التزامه» وهذا ما حكاه البغوي 
في صورة التعدي» والماوردي عن الإمام'"© في الصورة الثانية وصححه؛ وجعله 


01 في دفي (5) في ج د: بقوله. 
(؟) في د: العين. (7) في التنبيه: فإن. 
(9) سقط فيج د. (10) في د: الأم. 


(:) في ج: بناية. 


8م جو ١‏ كتاب البيوع 


المحاملي في الصورتين ظاهر المذهبء وعليه حمل الجمهور ما حكيناه عن 
الجديد من قبل. 

قال: وقيل: هو أيضًا على قولين» أي: السابقين؛ لما ذكرناه. 

قال الماوردي: وهذا ليس بصحيح. 

وفي «الرافعي» و«التهذيب» و«مجموع» المحاملي: أن هذا الطريق هو الذي 
يقتضيه القياس؟؛ فإن الحائط لا يضمن بالمثل؟ فيغرم أرش النقصان. وهذا الكلام 
فيه دلالة ظاهرة على أنا على الطريق الأول نوجب على الهادم الإعادة جيرًا؛ لما 
تعدى بهء والذى يظهر: أن المراد به إذا غرم أرش النقصان ليس له الامتناع من 
المباناة» بل يجبر عليها على الجديد؛ كما يجبر على القديم» ويعضده: أن الطريق 
الثاني مصرح بذلك. وأمر آخر: وهو أنا لو أجبرنا الهادم على الإعادة من ماله 
جبرًا لما أزاله: فإما أن نجبره على أن يعيده مستهدمًا [كما كان, أو غير 
مستهدم]”'' ولا قدرة له على الأول؛ لأنه غير منضبطء ولا سبيل إلى الثاني؛ 
لكونه زائدًا على ما أزاله» وذلك حيف؛ فلا يجوز. 

[ثم الصورة التي يكون متعديًا فيها قد ذكرها الماوردي في باب وضع الحجرء 
وهى: أن يفعل ذلك بدون إذن شريكه. وتكون قيمته قائمًا أو أكثرء وقال أهل 
النشرةة إن بترطه لا يسيع » ركيت على التمايةة أما إذا: قالرا: .إن امفوظه 
يتعجل فلا يثبت على انتصابه فإن له أن ينفرد بهدمه؛ لتحتم ضرره]”'"» والله 
أعلم. 
700 

قال ابن سريج: إذا كان في يد رجل نصف دارء فادعى عليه إنسان سدسهاء 
فأنكرهء وانصرف المدعيء ثم قال له المدعى عليه: خذ مني السدس الذي ادعيته 
منها بسدس دارء فأجابه - لم”” يكن صلحًا على إنكاره. كذا حكاه البندنيجي في 
كتاب الشفعة. 

قال ابن الصباغ: إذا استهدم الجدار أجبر على نقضه. ولو تراضى الشريكان 
على أن يعيدا الجدار بأنفسهماء ويكون الجدار لأحدهما زيادةٌ فيه - لم يجز؛ 
لأنه شرط عِوَض من غير معوّض!؛ فإنهما مستويان [في العمل وفي الجدار 


200 سقط في أ. فم سقط في ج د. زهرة في ج د: ولم. 


باب الصلح ج١١‏ 9 


وعَرْصَيِهِء وعن صاحب «التقريب» رواية وجه أنه: يجوز ذلك».7'' كذا صرح به 
الإمام والغزالي في «البسيط»» ونسبه فى «الوسيط» إلى رواية القفال؛ فلعلهما 
روياه. 

ولو انفرد أحد الشريكين بإعادة البناء بالنقض المشترك بإذن شريكه؛ بشرط أن 
يكون له الثلثان [في النقض والأساس]”' - جازء والسدس الزائد يكون في 
مقابلة عمله فى نصيب الشريكء هكذا أطلقوه. واستدرك الإمام فقال: هذا مصور 
بما إذا شرط له [سدس النقض في الحالء فأما إذا شرط له]7" السدس بعد البناء 
لم يصح؛ فإن الأعيان لا تؤجل. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: التصوير وإن وقع فيما ذكره. وجب أن يكون 
الحكم فيه كالحكم فيما إذا شرط للمرضع جزءًا من الرقيق [المرتضع]”؟' في 
الحال» ولقاطف الثمار جزءً! من الثمار المقطوفة في الحالء ونظائرهما؛ لأن عمله 
يقع على ما هو مشترك بينه وبين غيره. وسنعيد الكلام في ذلك مرة أخرى - إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى أء ج. 
00( سقط في د. 
(9) سقط فى ج. 
(:) سقط في أ. 


باب الحوالة 


الحوالة - بفتح الحاء - مشتقة من التحويل والانتقال» يقال: حال فلان عن 
العهد. إذا زال وانتقل عنهء وحالت الأسعار: إذا تغيرت وانتقلت عما كانت عليه. 

وهي في عرف الشرع: نقل دَيْنٍ من ذمة إلى ذمة. 

وقد حكى الجيلي أنها تقال بالكسر أيضًا. 

ونقال: حال :عليه [بالدق]!'": بجِيلهٌ إحالة واختال: الرجل: إذا قبل الصوالة: 

والأصل في جوازها: 

من الكتاب: قوله تعالى: مأأرَهُوأْ يلمُفُوو [المائدة: ١]؛‏ والحوالة عقدء فوجب 
الوفاء به''"» وإذا وجب الوفاء به دل على جوازه. 

ومن السنة: ما روىٍ مسلم وغيره عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: 
«مَطْلُ الغنيٌ ظَلَمّ وإذا نع أحذكم على مَلِيءِ م 

ألف «أتبع) مضمومة» وتاؤه تسكن وتخففه وتاء «فليتبع» مشددة 

والمطل: المدافعة. 

المليء - بالهمز”*-: الغني [المكثر””'» قاله في «المستغرب»]”"". 

ومعنى الحديث: إذا أحيل أحدكم على مَلِيِءٍ فَلْيَحْتَلْ. 

قال" الجوهري: يقال: أتبع فلان [بفلان]”'؛ إذا أحيل عليه والتبيع”' '": 


2 


)1١(‏ سقط فى د. (5؟) فى د: بها. 
() أخرجه البخاري (4/ 4154) كتاب الحوالة؛ باب: هل يرجع في الحوالة؛ حديث (51817)) 
ومسلم )١١917/7(‏ كتاب المساقاة؛ باب: تحريم مطل الغنى» حديث (77/ 19574). 
(5) قوله: ومن السنة قوله كلد «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 
ألف (أتبع) مضمومة. وتاؤه تسكن وتخففء وتاء «فليتبع) مشددة انتهى كلامه. 
وما ذكره جازمًا به من تشديد التاء في «يتبع» فإنه مقالة ضعيفة جدا؛ قال النووي في شرح مسلم»: 
والصواب المعروف فى كتب الحديث وغيرها: هو التخفيف. [أثا. 
(5) في ج: بالضم. 0١‏ (5) في أ: الكثير. (0) سقط في د. 
(0) في أ: وقال. (9) سقط في ج. )2٠١(‏ في أ: والمتبع. 
04 


باب الحوالة م١‏ 0 


الذي لك عليه مال. 

وقال'' في «الاستقصاء»: يقال: تبعت الرجل بحقيء أتبعه تباعة - بضم 
التاء-: إذا طالبته» وأنا تبيعه» ومنه قوله تعالى: 8ت لا يجحدُوأ لَك عَلينَا يه يسا 
[الإسراء: 59]. 

قال الماوردي: وقد روى العراقيون» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
«وإذًا 6 أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ ليشن" . 

قال الرافعي: والأشهر في هذه الرواية بالواو ويروى: «تَإِذًا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ) 
بالفاء» فعلى التقدير الأول هو مع قوله: «مَطْلُ الْعَنِيّ ظَلَْمُ». جملتان [لا تعلق 
للثانية]1"' بالأولى؛ كقوله'' كَلِ: «الْعَارِيَةٌ مَرْدُودَةٌ وَالرَعِيمُ غَارِة1” . 

وعلى الثاني: يجوز أن يكون المعنى في" الترتيب: أنه إذا كان المطل ظلمًا 

© الغني» فإذا أحيل [بدَيّْه]1© عليهء فإنه يسترز عن الظلم ولا ينطل. 

وقد أجمع المسلمون على جواز الحوالة في الجملة كما حكاه أبو الطيب. 

قال القاضي الحسين: ولتي فبها يعد افع : ما فيها من الإرفاق بالناس © ؛ 
فإن الإنسان يستحق ديئَاء» ويستحق عليه مثله؛ فتلحقه المشقة في الاستيفاء والإيفاء؛ 
فجوزها الشرع؛ لإسقاط هذه المشقة والكلفة, وإلا فالقياس أنها لا تجوز؛ لأنها بيع 
دين بدين» وقد نهى صاحب الشرع عنه؛ وهو بيع الكالئ بالكالئ. 

وهذا كما أن القرض"''2 جوز للإرفاق» [وإن كان القياس منعه؛ لأنه [بيع 251 


)١(‏ سقط في ج د. إفهة لفل كرييا: 

(9) في ج: لا تتعلق الثانية. 2 في الأصول: لقوله. 

)2( قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لم أره بهذا اللفظ وإنما رواه أحمد وأصحاب السئن بلفظ 
العارية مؤداة. تلخيص الحبير (7/ /ا4). 
والحديث أخر جه أبو داود (7/ 75947) في البيوع» باب : في تضمين العارية (5656). والترمذي (1/ 
*173) كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارثء برقم ( ٠‏ 2؛, وابن ٠‏ ماجه (؟75/ ١‏ كتاب 
الصدقاتء باب: العارية (/779)) وأحمد (5/ 55177 )» وابن حبان )59١/١1١(‏ برقم (0095)) 
والطبراني في الكبير (8/ »)2114-177-١1٠‏ والبيهقي في السنن (894/5)) وأبو نعيم في 


الحلية (9/ 157). 
() في أ: من. (0) في ج: في. 
(0) سقط في ج (9) في ج: للناس. 


62٠١‏ في ج: القراض. )١١(‏ سقط في د. 


04 ج١٠١‏ كتاب البيوع 


عاجل بآجلء والسلم جوز للإرفاق]”''» وإن كان عقدًا على معدوم [و]”'' كذلك 
الإجارة. 

وما قاله حسن على قولنا: إنها بيع دين بدين. 

وقد اختلف أصحابنا”” في حقيقتها: 

فذهب ابن سريج إلى أنها بيع» ولكنها لم تبن على المغابنة والمماكسة. 
وطلب الربح والفضل. 

وادعى الرافعي وغيره من العراقيين أنه الذي نص عليه الشافعي في باب بيع 
الطعام [بالطعام]”'". 

ووجهه: أن المحال يبذل ما له في ذمة المحيل بما للمحيل في ذمة المحال 
عليه؛ والمحيل يبذل ما له فى ذمة المحال عليه بما عليه من دين المحتال» وذلك 
حقيقة البيع» ويؤيده أنها ممنوعة في المسلم فيه؛ لما سنذكره من الحديث. 

فعلى هذا: هل هي بيع دين بدين؛ أو””' عين بعين» أو عين بدين ؟ فيها''' 
ثلاثة أوجه مجموعة من نقل الماوردي والرافعي عن القاضي أبي حامد. 

والقائل بأنها بيع عين بعين» نزَّل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق 
منفعة تتعلق بعينه؛ كالمنافع في إجارات الأعيان. 

والأول هو المشهور من كلام الأئمة. 

ومنهم من قال: ليست بيعًاء بل هي عقد إرفاق”" نازلة منزلة قبض الحق من 
المحيل ودفعه إلى المحال عليه قرضًا؛ لأنه يَكهِ ندب إليها بقوله: «فَليَحْتَلُ). 
ولأنها لا تصح بلفظ البيع» ولا بغير جنس الحقء ولا يثبت للمحتال الرجوع 
على المحيل عند تعذر [قبض]”" الحق من المحال عليه؛ [و]”*' يجوز 
التصرف”' '' فيها قبل القبض في الربويات. 

ولو كانت بِيعًا [لما]'''' ثبتت هذه الأحكام. 


)١(‏ سقط فى ج. (/0) في أ: ارتفاق. 
(09 سيقطافى عد 09 مق فر به 4 
(0) فى أ: الأصحاب. ف مقط فى ١‏ 
(4:) سقط في جه 2٠١(‏ في جة التفرق. 
)5( زاد في أ: بيع. )١١(‏ سقط في أ 


(5) فى أ د: فيه. 


باب الحوالة ج١١‏ 0 


وقد حكى البغوي [القولين]”'' من تخريج ابن سريج. 

وكذلك القاضي الحسين في «تعليقه»» ثم قال: والأولى أن يلقّق بين المعنيين» 
ويجمع بينهماء ويقال: الحوالة معاوضة تضمنت استيفاء. أو استيفاء بطريق 
المعاوضة؛ [كما لو أخذ عوضًا عن ماله في ذمته. يكون معاوضة تتضمن استيفاء» 
أو اسعفاء بطري المعاوضية] 07 ْ 

ويقرب من هذا ما ذهب إليه الغزالي وإمامه وشيخ إمامه. وهو أنها مشتركة 
بين المعاوضة والاستيفاء. وإنما يقع النظر في تغليب أيهما؛ ولهذا الاختلاف أثر 
يظهر في الباب - إن شاء الله تعالى. 

قال: لا" تصح الحوالة إلا برضا”؟ المحيل والمحتال. 

أما رضا 00 [فلأن الحق في ذمته مرسل؛ فلا يتعين عليه قضاؤه من 
محل معين» كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه . 

وأما رضا المحتال: فلأن حقه تعلق بذمة المحيل]””؛ فلا يملك نقله 00 2 
غيره [إلا برضاه.]! يي لو تعلق حقه بعين وأراد نقله إلى عين مثلهاء مع 

الذمم [غير]”"' متساوية. 

وقد خالف أبو ثور في هذا - على ما حكاه الماوردي- وقال: إذا أحيل على 
مليء وجب القبول؛ لظاهر الخبر. 

وتمسك أصحابنا في الرد عليه بقوله كك: «إِنَّ لِصَاحِب الحَقٌّ يَذَا وَمقَالّهو 2 
فكان عامّاء وبأن الحقوق التي في الذمم قد تنقل تارة إلى الذمة بالحوالة» وتارة 
إلى عين بالمعاوضة؛ فلما ثبت أن نقله إلى عين لا يلزم إلا بالرضاء فنقله إلى 
الذمة أولى؛ لأن بنقله إلى عين أخرى يصل إلى حقه. وبنقله إلى ذمة أخرى لا 
يصل إليه. 

وقالوا: الخبر محمول على الاستحباب؛ لما فيه من الإعانة على قضاء الحق. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 

() في أء ج: ولا. (:) فى التنبيه: برضاء. 
ك4 سقط فى د. 000 عق قن نه د. 
() سقط في أ. 1 


)00 ذكره الماوردي في الحاوي 3*5" بلفظ المصنف» وقد تقدم بلفظ «دعوه فإن لصاحب الحق 
مقالا» وهو متفق عليه. 


وهذا قول القاضي أبي الطيبء وبه جزم الرافعي. وفي «الحاوي»: أنه محمول 
على الإبياحة؛ لأنه وارد بعد حظر» وهو نهيه َِْدّ عن بيع الدين بالدئ12؟ . 


واعلم أن بعض الشارحين حكى وجهًا: أن الحوالة تصح بدون رضا المحيل» 
وصورا”2 محله بما” [إذا قال: أحلتك*؟ على نفسي بالدين الذي لك على 
فلان» فيقول المحتال: قبلت» وأن هذا يتجهآ© إذا لم يكن على حق المحيل؛ 
وصرح بعضهم بأن ذلك تفريع على جواز الحوالة» [على من لا دين عليه. وما 
قاله فيه نظر؛ لأنها في هذه الحالة ما صحت إلا بمحيل» وهو القائل: أحلتك]'' ؛ 
[بدليل أن المحتال لا بد أن يقول: قبلتء كما قال؛ وقابلٌ بلا موجب محال ولا 
يقال: إن ذلك ليس محالاً1"' ؛ بدليل أن الأب إذا باع مال ولده من نفسه اكتفينا 
بمجرد الإتيان بأحد شقى العقد على رأي؛ لأنا نقول: ذلك مصور - على ما 
حكاه الإمام في باب ل - بما إذا أتى بلفظ يستقل الابتداء به [مثل أن1") 
يقول: اشتريت أو اتهبتء أما قوله: قبلت البيع أو الهبة» فلا يمكن الاقتصار عليه 
[بحال]"' . 


نعم» في هذه الصورة اتحد المحيل والمحال عليه» ولا بعد في اتحاد العاقد 
والمعقود عليه؛ ألا ترى أن السيد إذا وكل عبده في بيع نفسه صح؟! ثم على 
تسليم القول بصحة هذا العقدء وأنه لا محيل فيه؛ بناء على أن المراد بالمحيل: 


)010 أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (5/ 2091 094/8) برقم (/37151 4005159 والبزار (؟/ 41 47/ 
كشف) برقم (1780)؛ وإسحاق بن راهويه كما في نصب الراية (5/ ٠‏ 5)؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى 5/ 74٠‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول 
الغرر وعن بيع كالىء بكالىء وعن بيع عاجل بآجل فالغرر أن تبيع ما ليس عندك والكالىء 
بالكالىء دين بدين. 
ورواه ابن عدي في الكامل؛ وأعله بموسى بن عبيدة» ورواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق 
وقد رواه الدارقطني (7/ 1/١‏ 1/7) والحاكم (؟/ /01) من وجهينء ولكنهما وهما في اسم موسى بن 
عبيدة فقالا: موسى بن عقبة كما قال البيهقى في سئنه (0/ .)59٠+‏ 

(0) في ج: وصورة. () في ج: ما. (4) في أ: أجبلك. 

(5) سقط في د. (1) سقط في ج. 60 سقط في د. 

)0( في أ: بأن. )04 سقط في أ. 


من يكون عليه الدين - كما صرح به الماوردي وغيره - فهو ليس بحوالة» وإنما 
هو ضمان كما ستعرفه من بعد. 
قال: ولا تفتقر'' إلى رضا'"' المحال عليه على المنصوص. [أي: في 


«المختصر»؛ لقوله يلِل: «وَإِدًا خ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيََعْ»”") ولم يعتبر فيه 
رضًا المهيال”" علية. 


ولأنها تصرف في مملوك؛ فلا يعتبر فيه رضا المملوك [عليه]””' كالتصرف في 
رق العبد [بالبيع و 

وقولنا: «في مملوك» احترزنا به عن النكاح؛ فإنا نعتبر فيه رضا المنكوحة [في 
حاله]' ؛ [لأنها ليست]” بمملوك للزوج ولأن مالك الدين مخير في استيفائه 
بنفسهء وبغيره بالوكيل؛ فكذلك بالمحتال. 

وقد صار إلى هذا أبو العباس بن سريجء وأبو إسحاق المروزيء وأبو علي بن 
ني هريرة. 

ومقابله: أنه لا بد من رضاءه. وقد رواه أبو العباس بن القاص عن نص 
الشافعي في «الإملاء», وبه قال المزني وأبو عبد الله الزبيري» وأبو سفن 
الإصطخري وابن الوكيل؛ مستدلين بأن من كان وجوده شرطًا في الحوالة كان 
رضاه شرطً فيهاء كرضا المحيل والمحتال. 


)١0(‏ في التنبيه: يفتقر. 00 في التنبيه: برضاء. ‏ (”") تقدم. 
(4) في ج: المحيل. (5) سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
(0) سقط في ج. 0نف تنخ لآنها ليمن» 


() قوله - رحمه الله-: ولا تفتقر إلى رضا المحال عليهء على المنصوصء أي: في (المختصر». 
ثم قال: ومقابله: أنه لا بد من رضاءء وقد رواه أبو العباس بن القاص عن نصه في «الإملاء». انتهى 
كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: : أن ما ادعاه من أن الشافعي نص في «المختصر» على ذلك سهو؛ فإنه لم ينص فيه على 
المسألة. .نعم نص في باب الطعام منه حأي: : من «المختصر» - على أن الحوالة بيع» وحينئذ 
فيمكن أن يتفرع عليه عدم ا: شتراط رضا المحال عليه» وقد صرح المصنف في «المطلب» بذلك» 
وجعل المسألة مستنبطة من هذا النصء لا منصوصا عليها. 
الثاني: أن ما ادعاه من نسبة مقابله إلى «الإملاء»» وأن ابن القاص نقل ذلك - ففي «الرافعي» عن 
المذكور - وهو: ابن القاص نسبته إلى «الأم» ولم ينسبه إلى «الإملاء» .[أ و]. 
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وبأن”"' الدين يتعلق'" بالذمة أصلاً» وبالرهن فرعًا؛ فلما لم يكن لصاحب 
الدين أن يولي الرهن إلى غيره؛ فأولى ألا يكون له أن يولي الدين إلى غيره. 

والقائلون بالأول حملوا نصه في «الإملاء» على ما إذا لم يكن على المحال 
عليه دين كما سنذكره. 

وأجابوا عن القياس على المحيل والمحتال: بأنهما كالمتبايعين» بخلاف 
المحال عليه؛ فإنه كالعبد المبيع. 

وعن الرهن: بأن المرتهن ليس مالكًا للرهن؛ فلذلك لم يكن له نقله» بخلاف 
الدين. 

[وقد]”” بنى صاحب «التهذيب» هذا الخلاف على الخلاف السابق في أن 
الحوالة معاوضة أو استيفاء ؟ [فإن قلنا بأنها معاوضة, لم يفتقر إلى رضاه. وهو 
الأصحء وإن قلنا: إنها استيفاءء]””' فلا بد من رضاه؛ لأنه لا يمكن إقراضه إلا 
برضاه. 

واعلم أن عدول الشيخ وغيره من المصنفين عن لفظ الإيجاب والقبول إلى 
اعتبار الرضا المستلزم للإيجاب والقبول؛ لعدم الاطلاع عليه؛ لأنه الأصل المعتبر 
في العقود. ولا يقال لمن اعتبر الأصل: لم اعتبرته؟ نعم» يقال ذلك لمن اعتبر 
الفرع وعدل عن الأصل. 

ثم كيفية الإيجاب والقبول الذي استلزمه الرضا: أن يقول المحيل: أحلتك على 
فلان» فيقول: قبلت» كما هو المفهوم من إطلاق الشيخ الحوالة. 

ويقوم مقام ذلك - كما حكاه ابن أبي الدم [الحموي]”*' في «أدب القضاء» - 
قول المحيل: نقلت حقك الذي في ذمتي إلى ذمة فلان» أو: جعلت ما أستحقه 
على فلذن نك" يما لك [على]"42 أو: ملكتك ماقي ذمة فلاة. بها لك ف 
ذمتي. ْ ْ 

وهل تنعقد بلفظ البيع ؟ قال: إن فيه خلافًا مشهورًا. 


)01 في ج: وكأن. )0( سقط في أ. 
(0) في ج: تعلق. 05 زاد في أ: أو. 
2 سقط في أ. 22 سقط في أ. 


(؛) سقط في ج. 
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وفي «الجيلي»: أن أبا الفياض حكى عن الشافعي أنه قال: لا بد مع الإيجاب من 
أن يقول المحتال: قبلت الحوالة» وأبرأنك عن حقي. وقد حكيت قريبًا منه في أول 
كتاب البيع» ويجري الخلاف المذكور في انعقاد البيع بالاستييجات” والايجات 
هاهنا. 

وفي «الرافعي»: في «الجرجانيات» 1 العباس الروياني طريقة أخرى قاطعة 
بالاتحتان» لآن الحؤالة أجيدت رهق تالقان ؛ نكسائك فيا بها" لأ كات في 
غيرها. 

قال: ولا تصح”" الحوالة إلا بدين مستقر [وعلى دين مستقر]'*'؛ لأن الحوالة 
ا اضر اسع الدين لا يصح ما لم يكن بهذه المثابة» 
وإما استيفاء» واستيفاء ما هو متعرض للسقوط لا يحصل به الغرض. 

قال: فأما ما ليس بمستقر كمال الكتابة» ودين السلمء. فلا تصح الحوالة به 
ولا عليه؛ لما ذكرناه. 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- عن رسول الله كك أنه 
قال: «مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءِ قَلَا يَضْرفه إِلَى غَيْرو2”". 

وهذا ما جزم به العراقيون في المسلم فيه. وذهب إليه القاضي أبو حامد في 
مال الكتابة» ولم يحك في «التهذيب» سواهء ووراءه في كل من الصورتين 
وجهان: 

أحدهما: تجوز الحوالة بهما وعليهماء وهو في مسألة المسلم فيه منسوب إلى 
أبي حفص بن الوكيل» وفي مسألة مال الكتابة منسوب إلى ابن سريج كما حكاه 


الإمام. 
)١(‏ في ج: الاستحباب. (؟) في أ: ما. () في التنبيه: يصح. 
(5) سقط فى أ. (5) سقط فى د. 


(7) أخرجه أبو داود (71/7/7) كتاب البيوع» باب: السلف لا يحول (7474)» وابن ماجه (7/ 07/17 
كتاب التجارات» باب: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (71817)» والدارقطني ("/ 50)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )7”١‏ كتاب البيوع» باب: من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 
من طريق عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد ... به 
قال البيهقي عطية بن سعد لا يحتج به» وسئل عن الحديث أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه /١(‏ 
/41") برقم )١١04(‏ فصحح وقفه على ابن عباس من قوله. | ه. 
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وحكى غيره أن الحليمي قال به في الحوالة عليه» ويجيء من طريق الأولى 
تجويز الحوالة به. ْ ْ ١‏ 

وقد بناه الرافعي والماوردي في مسألة المسلم فيه على أنها استيفاء لا 
معاوضة؛ ويشبه أن يبني في مسألة [مال]”' الكتابة عليه أيضًا”"”. 

والثاني: تجوز الحوالة بهما ولا تجوز الحوالة عليهماء وبه جزم ابن الصباغ. 
والأكثرون فى مسألة الكتابة؛ لأن للمكاتب أن يقضى حق سيده باختياره» بخلاف 
حوالة السيد عليه به؛ لأنه يؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره. 

[قلت: ولمن قال بمنع الحوالة به أن يقول: شرط الحوالة: أن يكون ما على 
المحيل مثل ما على المحال عليه صفة وقَذُرَاءِ حتى لا يستفيد المحتال بالحوالة 
شيئًا لم يكن لهء وفي هذه الحوالة [ليس]”' الأمر كذلك؛ لأن السيد لو صحت 
حوالة المكاتب له؛ لاستفاد بها لزوم دينه على المحال عليه»ء وقد كان على 
المكاتب غير لازم؛ فامتنعت الحوالة لهذا”*' المعنى. 

ولهذا المعنى منع ابن سريج الحوالة بدين [لازم]”*© لا ضامن به على دين" 
به ضامن؛ ليطالب به الضامن ”"' المضمون عنهء لكن في كلام أبي حامد ما يمنع 
- كما سيأتي - وحينئذ يبقى ما ذكره الجمهور خاليًا عن الاعتراض. 

وقد خص الجرجانى محل [هذا]”' الوجه”'' بما بعد حلول مال الكتابة» 
وكذلك المتجامان ك ناما قبل 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قوله: وفي وجو تجوز الحوالة بمال الكتابة ودين السلم؛ وعليهما. 
ثم قال: وقد بناه الرافعي والماوردي في مسألة المسلم فيه على أنها استيفاء لا معاوضة» ويشبه أن يبني 
فى مسألة الكتابة عليه أيضا. انتهى كلامه. 
وهو يقتضى أن ما ذكره في الكتابة من البناء لم يقف عليه منقولاء لكن قد صرح القاضي الحسين في 
باب الكتابة من «تعليقه» بالبناء المذكور موافقا لبحثه؛ فإنه ذكر أن السيد ليس له أن يحيل على 
المكاتب بمال الكتابة» ثم قال ما نصه: هذا إذا قلنا: الحوالة معاوضة» فإن قلنا: إنها استيفاء 
الحق» فتجوز الحوالة بمال الكتابة» سواء أحال المكاتب السيد على رجل له عليه دين» أو أحال 
السيد رجلا على المكاتب. هذا لفظه؛ ذكره بعد نصف الباب بقليل. [أ و]. 

(9) فى جه د: له من. (:) فى أ: بهذا. (5) سقط في جيه د. 

(5) فى أ: أن. ()إزاد فى عه قدو (1)4 سقط فى 1 

(9) زاد في أء ج: الثالث. ١‏ 1 


باب الحوالة ج١١‏ 14 


وعكسر('" في «الوسيط» هذا الوجه في مسألة المسلم فيه فقال"': لا تجوز 

ثم صورة الحوالة بهما: [أن يحيل المكاتب'" أو المسلم إليه السيد أو 
المسل"*؟ بما له فى:ذمته على غيرهما: 

والحوالة عليهما]”': أن يحيل السيد أو المسلم على المكاتب أو المسلم إليه 
بما له فى ذمته إنسانًا. 

واعلم أن المراد بالدين المستقر هاهنا: ما يجوز بيعهء لا ما أمنا انفساخ العقد 
فيه بتلفه» أو تلف مقابله» كما ذكرناه في البيع. 

أحدهما: أن ثمن المبيع الذي [لم1]'' يقبض لا يؤمن انفساخ العقد فيه بتلف 
المبيع» ومع ذلك تجوز الحوالة به. كما استنبطه الرافعي من اختلاف الأصحاب 
في محل القولين [الآنيين]1"'» فيما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجل» 
ثم رده بالعيب: هل هو فيما إذا كانت الحوالة بعد قبض المبيع» أما إذا كانت قبله 
فتنفسخ وجها واحدًاء أو محلهما قبل القبض وبعده على حد سواء؟ 

والثاني: أن الزوجة يصح منها أن تحيل بالصداق قبل الدخول مع أنه غير 
مستقر بالمعنى الذي أردناه» وذلك يدل على ما ذكرناه؛ [و1 لأجل ذلك جاءنا 

وفي «شرح الفروع» للقاضي أبي الطيب - أو لغيره؟ - إشارة إلى منع 
الحوالة فى مسألة الصداق؛ فإنه قال - فيما إذا أحالت الزوجة بالصداق قبل 
الدخول 1 ظاهر المذهب: ملكها للتصرفات قبل القبض من البيع. والهبة» 
والعتق؛ فكذ(''2 الحوالة. 


)١(‏ في أ: وحكى. (5) سقط في ج. 
(؟) في أ: بمال. (0) سقط في أ. 
(9) في أ: العبد. () سقط في أ. 
(5) زاد في ج: له. (9) في أ: غيره. 


(5) سقط في د. 2000 في أ: فكذلك. 


فروع: 

تجوز حوالة السيد على المكاتب بدين المعاملة على الصحيح.ء وبه جزم ابن 
الصباغ؛ لأنه يجبر على أدائه. 

وقيل: لا تجوز له؛ لأن له أن يسقط ذلك بتعجيزه نفسّه كمال الكتابة. 

وبنى المتولي هذا الخلاف على أن المكاتب إذا عجّز [نفسه1'' هل يسقط 
هنا الديق آم لا إن قلثاء تنو لم تسج وإلا عست وماتتتبى: بهذا البناء أ 
يكون الصحيح على رأي عدم الصحة. وهذاآ' يظهر لك إذا نظرت فيما حكيته 
في المسألة المبني عليها في باب الرهن. 

الثمن في زمن الخيار: هل تجوز الحوالة به» وعليه ؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول القاضي أبي حامد-: لا. 

والثاني: وهو الأصح في «الرافعي» و«النهاية» و«الوسيط»: نعم. 

وهما مبنيان [في «الحاوي»» و«التتمة»1" على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ 
فإن قلنا بالأول لم تصحء وإلا صحت؛ فعلى هذا لا ينقطع الخيار» فلو اتفق فسخ 
البيع» انقطعت* الحوالة وجهًا واحدّاء صرح به الشيخ أبو حامد وغيره. 

قال الإمام: ولم يصر'*' أحد من الأصحاب إلى أن الحوالة في الثمن تقطع 
الخيار في البيع. 

وفي الرافعي حكاية وجه عن الشيخ [أبي علي]'' وأنه اختارة" : أن الخيار 
يبطل؛ لأن قضية الحوالة اللزوم» فلو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاهاء 
وكانت [كالحوالة]" على النجوم. 

وعلى قول المنع» هل ينقطع خيار البائع إن كانت الحوالة عليه» وخيارهما إن 
كانت الحوالة به ؟ فيه وجهان سبق أصلهما في كتاب البيع. 

الجعل في الجعالة: جزم الماوردي والمتولي بعدم صحة الحوالة به قبل 
العمل. وبالصحة بعده. 


)١(‏ سقط في ج د. (0) في أ: يصرح. 
(؟) في ج: وهو. () سقط في أ. 
6 سقط في أ. 49 في أ: اختار. 


(:) في ج: انفسخت. 0 سقط في أ. 


قال الرافعي: والقياس: أن يجيء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في 
الرهن [و2'1 في ضمانه. 00 

الزكاة: هل يصح أن يحيل المالك بها الساعي؟ 

إن قلنا: [إنها1'' استيفاء. صحتا" » وإلا فلا. 

قال: ولا تصح إلا على من عليه دين؛ لأنها إذا لم تصح بغير الجنس الذي 
عليه» فأولى 7 تصح إذا لم يكن عليه حق, كذا قاله القاضي أبو الطيب. 

قال: وقيل: تصح”*' على من لا دين عليه برضاه؛ كما يصح أن يصالح عنه» 
وهذا ما اختاره ابن الحداد في «فروعه» وقال مَنْ شَرَحَها - من القاضي أبي 
الطيب وغيره-: هو الصحيح عندي. 

وقد خرج ابن سريج هذا الخلاف على أن الحوالة بيع أو عقد إرفاق يتضمن 
الاستيفاء؟ 

فإن قلنا: بالأول - وهو الصحيح 5-6 تصح* ؛ لأن ذلك بيع معدوم. 

وإن قلنا بالثانى: صحت؛ فكأنه استوفاه منه وأقرضه ل«'؟2. وعلى ذلك جرى 
قياضي «التهدين» رالبجدهورد 

وبناهما غيره - كما حكاه القاضى الحسين - على أن الضمان بشرط براءة 
الأصير" عل يميم ؟ ونه اجوايان لابن ستريج ايضا: إن جوزتا حوونا هده 
الحوالة» وإلا فلا؛ لأنه في الحقيقة تضمين بن ها في دنه المحيل بشرط أن تبرأً؛ 
ولهذا اعتبرنا على قول الصحة رضاه وجهًا واحدًا؛ لأنه لا يصح إلزامه الحق بغير 
الرضاء وهذا ما صححه الإمام» ثم قال: وليس هو مأخودًا من ذلك؛ بل هو عينه. 

فلهذا قطع به الغزالي في «الوسيط». 

وهذا البناء إنما يصح إذا قلنا: إن ذمة المحيل تبرأ من الدين المحال به في 
الحال» كما صار إليه الصيدلاني» وحكاه ابن كج وجهاء وصححه من شرح 
«فروع» ابن الحداد - من القاضي أبي الطيب وغيره - [وبه جزم ابن الصباغ] "1‏ 


)١(‏ سقط في ج. (42 في أ: يصح. 
قف سقط في أ. 6 في أ» د: منه. 
(8) في ج: صح. (0 في أ: الأصل. 


(1) في التنبيه: يصح. (44 سقط في د. 


0١‏ جء١‏ كتاب البيوع 


وهو الذي يقتضيه قول الشيخ: ومتى صحت الحوالة» برئت ذمة المحيل. 

أما إذا قلنا بأنه لا يبرأ قبل توفية المحال عليه الحق كما أورده في «التهذيب» 
والأكثرون [كما حكاه الرافعي1''» وعليه يدل كلام الماوردي حيث قال: إنه يجري 
مجرى الضمانء وإنه لا رجوع له [بالحق 1" قبل أدائه؛ فلا يستقيم هذا البناء. 

وقد عكس الماوردي هذا البناء» وقال: إذا ضمن عن إنسان ديئًا على شرط أنه 
لأن الألفاظ مستعارة. 

وإذا قلنا: لا تصح - كما هو قياس [قول1" ابن سريج - يكون ضمانا باطلاً؛ 
اعتبارًا بظاهر اللفظ. 

على القول بالصحة: هل تكون لازمة قبل قبض الحق من المحال عليه» كما 
في سائر الحوالاتء أو لا تلزم إلا بالقبض ؟ فيه وجهان حكاهما الإمام عن 
العراقيين» والأصح الأول. 

وهل له أن يرجع على المحيل في الحال ؟ ينظر: 

إن قلنا: إنه يبرأ بمجرد الحوالة» فنعم - كما حكاه الرافعي - وعند القاضي 
أبي الطيبء وابن الصباغ: لا ما لم يغرم. 

وإن قلنا: لا يبرأء فالحكم فيه كالضامن مع المضمون [عنه]”'' في هذاء وفي 
غيره من الأحكام كما سنذكره. 

إلا أن الأصحاب جزموا هاهنا فيما إذا أدى بالإذن بالرجوعء وإن حكوا نَم 
وجهًا في أنه لا يرجع. 

وأن الظاهر هاهنا - كما قاله مجلى - فيما إذا أدى بغير الإذن: أنه'”' يرجع؛ 
لأن الحوالة تقتضى الإذن فى القضاء؛ إذ مضمونها تحوّل الحق وانتقاله» بخلاف 
الضمان؛ فإنه مجرد وثيقة» وإن كان الماوردي قد جزم بعدم الرجوعء وأن المحال 
إذا أبرأ المحال عليه يخرج على الخلاف فيما'' إذا أبرأت الزوجة الزوج ثم 


)١(‏ في د: وبه جزم ابن الصباغ. (:) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: فإنه. 


(9) في ج: مذهبء» وسقط في د. 30 في أ: كما. 


باب الحوالة ج١١ 1١١‏ 


طلقها قبل الدخولء كما حكاه الإمام عن [العراقيين و]”'' شيخه؛ و الذي جزم به 
الجمهور: عدم الرجوع. 

ولو أخال الال :عليه المتال على قيرة تكد 

إن كان على من له عليه دين» رجع في الحال. 

وإن كان على من لا دين له عليه لم يرجع ما لم يرجع عليه الذي أحاله 
عليه. 

ثم مقتضى”"' هذا التفريع كله: أن المحتال له مطالبة المحيل والمحال عليه؛ 
كما في الضمان. 

واعلم أن هاهنا أمرين لا بد من التنبيه عليهما: 

أحدهما: أن الشيخ جزم بأن الحوالة لا تصح إلا بدين مستقر [وعلى دين 
مستقر]”'' وفي هذا” ' غنية عن قوله من بعد: ولا تصح إلا على من عليه دين؛ 
لأنها [إذا امتنعت]””' مع وجود الدين ولا استقرار فمع عدمهما أولى. 

نعم» لو كانت هذه المسألة متقدمة على تلك؛ لم يرد السؤال الثاني» أن ما 
ذكره أولاً يقتضي ألا تصح الحوالة على من لا دين عليه إذا جوزناها إلا بدين 
مستقر» وقد ظهر لك أن هذه الحوالة ضمان عند الجمهور؛ فكان ينبغي أن تصح 
بما يجوز ضمانه. ولا يشترط أن يكون الدين مستقرّاء وبهذا يقوي ما أبداه 
الرافعي في الحوالة بمال الجعالة كما قدمناه عنه. 

قال: ولا تجوز”'' إلا بمال معلوم؛ لأن بيع المجهول واستيفاءه غير جائز؛ لما 
فيه من الغرر. 

والمراد بالمعلوم هاهنا: أن يكون معلومًا بالصفات التي تعتبر في المسلم فيه 
سواء كان [المال]”" مِثْلِيًا: كالدراهم والدنانير والحبوب وغير ذلك» أو غير 
مثلي: كالحيوان والنبات وغير ذلك. 

وفي غير المثلي وجه: أنه لا تصح الحوالة به ولا عليه. 


)١(‏ سقط في أ. (4) فى أ: كما استغنت. 
00 في ج: يقتضي. )00 في التنبيه: يجوز. 
(؟) سقط في د. (0) سقط فى أ. 


2 في > هذه. 


وفي «الشامل» و«تعليق» البندنيجي وغيرهما في باب بيع الطعام [بالطعام]”''' 
حكاية وجه ثالث: أن الحوالة لا تصح إلا بالأثمان» وقالوا: إنه ليس بشيء. 

قال: وقيل: تصح”" فى إبل الدية» وإن كانت مجهولة» أي: الصفات؛ 
لحصول المقصود من الجانبين؛ فإن المسألة مصورة بما إذا أوضحت وأفن 
فآحال المجى عليه [أوله]''" المجتى عليه [كانما]” بها على التجانى أولاء. هكذا 
علله بعضهم. و الذي حكاه البندنيجي وغيره: أن هذا أخرجه ابن سريج من أحد 
قولئ المافعن :في عق النضالي غليهاء فوسهًا ذلك بان القير'" واللون 
ينحصر إلى أقل ما يقع عليه الاسم» فينحصر إلى معلوم. 

وحكي في «الاستقصاء» وغيره: أن الخلاف في الصلح وجهان مخرجان من 
قولين نص عليهما الشافعي فيما لو جنت امرأة على رجل موضحة. فتزوجهاء 

قال: ولا يجوز إلا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه 
متفقين في الصفة أي: كالصحاح بالصحاحء والمكسر بالمكسر» والجيد بالجيد» 
والرديء بالرديء. 

قال: والحلول والتأجيل. 

أي: بحيث يكون الأجلان سواء؛ لآن الحوالة عقد إرفاق كالقرض»ء» فلو 
جوزت مع الاختلاف. صار المطلوب منها الفضل؛ فتخرج عن موضوعها. 

وقيل: إذا قلنا: إنها استيفاءء جاز أن يحيل”' ' بالحال عن المؤجلء وبالمؤجل 
إلى شهر عن المؤجل إلى [أكثر منه]""' وبالصحيح عن المكسرء وبالجيد عن 
الرديء. ولا يجوز العكس. 

وفي «الوسيط» عكس هذا؛ فإنه قال: كل ما يمنع الاستيفاء [إلا بمعاوضة]”" 
تمتنع الحوالة فيه. ولو كان لا يمنع الاستيفاء» بل يجب القبول» ولا يشترط رضا 


)١(‏ سقط فى أ. (4) فى د: العد. 
22 في التنبيه: يصح. 000 فى ج: يحيله. 
(9) سقط فى أء د. 0) فى أ: سنة. 


دع سقط في أ. )4 سقط في د. 


باب الحوالة ج١١‏ م١‏ 


الممحق 071 كتسليم الصحيح عن المكسرء والأجود عن الرديء؛ والحال 
عن المؤجل فى بعض الأحوال - جازت الحوالة به. وإن”2 كان يفتقر إلى الرضا 
المجرد دون المعاوضة» ففيه وجهان» وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه"" خاصةء 


وهو خلاف ما عليه الجمهور. 


ثم على القول بعدم الجواز'*؟: لو وقعت الحوالة» قال في «التتمة»: هي حوالة 
على من لا دين عليه» وقد تقدمت. وقد أغرب الزبيلي في «أدب القضاء» [ل2*1]4. 
فقال: إذا كان عليه دراهم فأحاله بها على شخص له عليه دينار» أو كان عليه 
قمح فأحاله به على شخص له عليه شعير [فرضي - جاز]"'. إلا أنهما لا 
يفترقان إلا عن قبض. 

واعلم أن الشيخ اكتفى بما ذكره عن ذكر التساوي في المقدار؛ لأن الأجل إذا 


)١(‏ سقط في د. 000 في أ: فإن. 

(6) قوله: وقيل إذا قلنا: إنها استيفاء» جاز أن يحيل بالحالٌ عن المؤجل» وبالمؤجل إلى شهر عن 
المؤجل إلى أكثر منه» وبالصحيح عن المكسرء وبالجيد عن الرديء؛ ولا يجوز العكس. 
وفي «الوسيط» عكس هذا؛ فإنه قال: كل ما يمنع الاستيفاء إلا بمعاوضة تمتنع الحوالة فيه. ولو كان لا 
يمنع الاستيفاء» بل يجب القبول» ولا يشترط رضا المستحق به: كتسليم الصحيح عن المكسرء 
والأجود عن الرديء؛ والحال عن المؤجل فى بعض الأحوال - جازت الحوالة به وإن كان 
يفتقر إلى الرضا المجرد دون المعاوضة» ففيه وجهان» وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه. انتهى كلامه. 
وما توهمه من أن كلام #الوسيط» على العكس من ذلك الوجه ليس كذلك؛ فإن حاصل ذلك الوجه: 
أن الدين المحال عليه إذا كان أجود صفة من المحال به» جازت الحوالة» وسببه - كما قال الرافعي-: 
أنه يجوز للمحيل إعطاؤه. فإذا أحال المؤجل مثلا على الحال» فقد عجل. وكلام الغزالي يوافق 
الوجه؛ فإنه ذكر ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يتوقف على المعاوضة لاختلاف الجنسء ولا كلام فيه. 
والثاني: ما لا يتوقف عليهاء بل ولا على الرضا من المستحق كتسليم الصحيح عن المكسر؛ فتجوز 
الحوالة» فإذا لزمه مكسر فأحال بصحيح عنه جاز» وهذا الذي جزم به الغزالي هو الوجه المتقدم. وقد 
تقدم نقل تعليله عن الرافعي. 
والثالث: ما يتوقف على الرضا دون المعاوضة:» كما لو لزمه صحيحء فأحال عنه بمكسر - ففيه 
وجهان. هذا ما قاله الغزالي؛ وحاصله: أنه جزم بذلك الوجه» وذكر معه وجهين في حوالة 
الأجود على الأردأ ونحوه» وأما ما ادعاه من أن فى «الوسيط» عكس ذلك الوجه حتى يحال 
بالجيد على الرديء مثلا دون العكس: فلا ذكر له في «الوسيط» ولا في غيره. [أ و]. 

(4) في ج: الحلول. 205١‏ سقط في أ. () في جه د: قرض. 


١٠١5‏ ج١١‏ كتاب الببوع 


منع''' لكونه يقابله قسط تقديرًا فالزيادة المحققة أولى. 

فرع: لو كان له على رجلين ألف. على كل منهما خمسمائة» وكل منهما 
ضامن لصاحبه فيما عليهء فأحال بالألف رجلاً له عليه ألف على أنه يأخذ الألف 
من أيهما شاء - قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان: 

أحدهما: لا تصح الحوالة؛ لأنها زيادة في حقه؛ لأنه كان له مطالبة واحد 
فصار له مطالبة اثنين» ولأن الحوالة بيع؛ فإذا كان الحق"'' على اثنين كان 
التقرفن'[من محيولاًءفصاز النوض ]1 تجيولاء وهذا هنا حارم القاضي 
أبو الطيب. 

والثاني: يصح. [ويثبت للمحال]1”' عليهما ما كان ثابتًا للمحيل» وهذا اختاره 
الشيخ أبو حامدء وقال: الزيادة التي تمنع إذا كانت في القدر أو الصفة؛ ألا ترى 
أنه يجوز أن يحيله على من هو أملاً منه؟! 

قال ابن الصباغ: ولو أحاله بدين لا رهن به على دين به رهنء ينبغي [أن 
يكون على هذا الاختلافء أو ينبغي]' ألا يصح وجهًا واحدًا؛ لأن الرهن عقد 
وقع له فلا يقبل النقل إلى غيره» بخلاف الذي له على الضامن؛ لأنه يقبل النقل؛ 
ولهذا لو أحاله به وحده جاز [وينفك الرهن]1". 

قال: ولا يثبت فيها”” خيار الشرط؛ لأنها [إما بيع]*' دين بدين» وهو لا 
يدخله الخيارء أو استيفاء حقء» واستيفاء الحقوق لا خيار فيه. 

قال: ولا خيار المجلسن؛ لأنه عقد لا يثبت فيه خيار [الشرط؛ [لأجل 
القبض]''"؛ فلم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح. 

قال: وقيل: يثبت فيه خيار]''2 المجلس؛ لما فيه من شائبة المعاوضات» وقد 
بنى البندنيجي الوجهين فيه على الخلاف في أنها بيع أو استيفاء» فقال: إن" 
قلنا: إنها استيفاء» فلا يثبت» وإلا ثبت. 


)١(‏ في أ: امتنع. (07) سقط في أ. 
(؟) في ج: الحوالة. (4) في أ: فيه. 
)6 في ج: القبض. (9) في أ: ابتياع. 
(5) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في أ. 
)2 في ج: للمحتال. 20010 سقط في د. 


(5) سقط في أ. ش (17) في أ: فإن. 


باب الحوالة ج١١‏ /ا١١‏ 


ومقتضى هذا: أن يكون الصحيح الثبوت» و الذي حكاه الإمام والرافعي: أن 
الصحيح مقابله؛ ولذلك جعله القاضي الحسين المذهب. 

والمذكور في «الحاوي»: بناء الوجهين على الوجهين في أنها بيع عين بدين» 
أو بيع دين بدين ؟ فإن قلنا بالأول ثبت» وإلا فلا. 

وقد أجرى القاضي الحسين [هاهنا]"'' والشيخ أبو محمد - على ما حكاه 
الإمام في باب الخيار وجه الثبوت في خيار المجلس دون خيار الشرطء وقال: 
إنه الأوجه إن لم يكن [من القبار يي 

فرع: لكان عل تكس موك إن ينطيه: امعان شان ال اك 
الماوردي في أواخر كتاب الرهن فى صحة ذلك وجهينء وأنهما مبنيان على أنها 
بيع أو عقد إرفاق ؟ فإن قلنا: إنها بيع جازء-وإلا قالشرط باطل» وفي بطلان 
الحوالة وجهان. 

وقال هاهنا: إن سواه و على لانن لودع ام ل ؟ فإن 
قلنا بالأول صح ا* شتراط الرهنء وإن قلنا بالثاني فلا يصح. 

لوو سونه محا ب ب لوم او ا 


استيفاء. " 
قال: وإذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل. وصار الحق في ذمة المحال 
عليه. 


قال الماوردي: وهذا إجماع. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره أن زفر قال: لا يبرأ؛ كما لا يبرأ 
الضامن. 

ودليلنا: أن الحوالة مشتقة بر ل و 
الاشتقاق» وليس كذلك الضمان؛ فإن اشتقاقه من انضمام”' ذم ة إلى ذمة أخرى؛ 
فلذلك””' تعلق الحق بذمة الضامن وذمة المضمون عنه» كذا قاله القاضي. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: ضم. 


(') في أ: بد من الخيار. (4) فى أ: وكذلك. 


م١٠١‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


وفي كلام الإمام في باب الضمان ما يمنع ما ادعاه من الاشتقاق؛ فإنه قال: 
وغلط من ظن أن الضمان من الضم؛ فإن النون أصلية في «الضمان» شهدت لها 
التصاريف, نعم فيه معنى الضم. 

وأيضا: فإن المحتال لو أبرأ المحيل بعد الحوالة لم يبرأ المحال عليه؛ 

وآلو]”'' لم ينتقل الحق» وكان المحال عليه كالضامن لبرئ. 

فرع: لو اشترط ألا تبرأ ذمته من المال [المحال به حتى يقبضهء وقد أحاله 
على من له عليه دين -] فهل تصح هذه الحوالة ؟ 

فيه وجهان فى «الاستقصاء» كالوجهين فى صحة اشتراط الضمان بمال 
الحوالة. ْ ْ 

قال: فإن تعذر من 0 [أي: بفلس في الحياة» أو بموت المحال عليه 
مُعدَّمّاء أو بجتجودة وحلفه]”"' - لم يرجع على المحيل؛ لقوله يَل: «مَطْلْ الْعَنِيّ 
ظَلْج وَإذَا أ بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ» فَلْيتْبَغْ»” '' قال الماوردي وغيره: وجه الدلالة 
منه من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة فائدة؛ لأنه إن لم 
يصل إلى حقه رجع به. فلما شرط الملاءة علم أن الحق قد انتقل بها انتقالاً لا 
رجوع به؛ فاشترط الملاءة حراسة لحقه. 

والثاني قوله: «مَليتْبَغْ' فأوجب 0 الاين اتباع المحال عليه أبد 
أو لم يفلس. 

ومن جهة المعنى: أن الحوالة تجري مجرى القبض؛ لأمرين: 

أحدهما؛ أنه صرف" يجوز الاشراق”" فندة فلولا آنه“ قبفن. لبطل الاق ا 

والثاني: أن المحيل .لو مات جاز لورثته اقتسام”'' التركة. 

فدل هذان على أن الحق مقبوضء والحقوق المقبوضة إذا تلفت لم يستحق 


02 أذ 


أفلسن 


الرجوع بها كالأعيان المقبوضة. 

»١(‏ سقط في أ. (1) في أ: تصرف. 
00 سقط في أ. 44 في ج: الاقتران. 
(") تقدم تخريجه. (8) في ج: بالاقتران. 
() فى د:لو. (5) في أ: انقسام. 


)2 7 د ابتداء. 


باب الحوالة ج١١ 6_١‏ 


وبهذا يندفع سؤال من قال: إن الحقوق المستقرة في الذمة تنتقل تارة إلى ذمة 
أخرى بالحوالة» وتارة إلى عين بالمعاوضة» فلما كان تلف العين قبل قبضها 
يوجب عود الحق إلى الذمة الأولى وجب أن يكون تلف الذمة بالموت قبل 
القبض كذلك. 

ومن قال: إن خراب الذمة إما أن يجري مجرى العيب أو مجرى الاستحقاق: 
فإن جرى مجرى الاستحقاق فقد عاد الحق إلى الذمة وهذا يمنعه. وإن جرى 
مجرى العيب كان مخيرًا في الرجوع إلى الذمة الأولى. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يشترط ملاءة المحال عليه فيظهر معسرًا أو لاء 
على ما حكاه المزني. 

وقد حكي عن ابن سريج أنه قال: يثبت له الخيار إذا شرط ملاءته فأخلف7) 
الشرط؛ لأنه لما رجع المشتري في البيع''' بالغرور [في العيب. وجب أن يرجع 
المحال عليه في الغرور باليسار» وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد كما حكاه 
البندنيجيء. وقال الماوردي وغيره: إنه خطأ. والفرق: أن إعسار المحال عليه قد 
يصل إليه من غير جهة المحيل؛ فلم يكن له الرجوع بها مع الغرور]''» والعيوب 
قد لا يصل إليها إلا من جهة البائع؛ فلذلك””' رجع بها مع الغرور. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أنه يثبت له بالخيارء وإن لم يشترط ملاءته؛ فإن 
ذلك بمنزلة العيب القديم» وجعل هذا الخلاف يقرب من الخلاف في أن الحوالة: 
هل يلحقها خيار المجلس والشرط ؟ وهذا ما رجحه الغزالي» والجمهور على 
خلافه. 

فرع : لو شرط في الحوالة الرجوع على المحيل بتقدير الإفلاس والجحود. ففي 
صحة الحوالة وجهان. [وإن صحتء ففي صحة الشرط وجهان]””' حكاهما ابن كج. 

فرع: لو بان المحال عليه عبدّاء نظر: 

إن كان عبدًا لأجنبيء فإن قلنا: للمحتال”'' الخيار عند إفلاس المحال عليه فها 


هنا أولى. 
)١(‏ في أ: وأخلف. (:) فى أ: ولذلك. 
(5) في أء د: المبيع. (5) سقط فى أ. 


() سقط في أ. (5) فى أ: للمحال. 


١‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


وإن لم نثبت 7 [له]”" نَمّ فهاهنا وجهان؛ إذ [طرآن]” '' العتق ليس مما يعد 
من ميسور الأمول» بخلاف اليسار. 

وإن كان عبدًا للمحيل» ففى «الاستقصاء»: أنه إن كان مأذونًا له صحتء ولا 
يترا |السسداحيى. يعيظية لحتل مننا: فيج يانه لأله وحترلة الإذن له :في العبضن من 
وكيله» وإن لم يكن مأذونًا فوجهان: 

أصحهما: أنه لا يصح؛ لأنه لا””' يتم إلا برضا العبد فهو كما لو أحال على 
نفسة. 

والثاني: [أنه]””' يصح برضا العبد. ويكون ضامئاء وما قاله محمول على ما إذا 
لم يكن له عليه دين» [وسنذكر تصوير ما إذا كان له عليه دين]"". 

وفي «النهاية»: أن صاحب «التقريب» قال: إن كان العبد كسوبًا تعلق الدين 
بكسبه» وإن لم يكن كسوبًا فبذمته. 

قال الإمام: [و]”'' هذا خطأ”*» والوجه أن يقال: العبد لا يتصور أن يكون 
للسيد عليه دين يتعلق بذمته أو كسبه إلا فيما إذا ملكه وله عليه [دين]”'' على 
وجه» فإن لم يكن كذلك فالحوالة باطلة» إن لم نجوز الحوالة على من لا دين 
عليه» وإن جوزناها فهي [ضمان]”' '» وسيأتي. 

وإن كان له عليه دين» وقلنا: لا يسقطء فأحاله به - صحت الحوالة» وكان كما 
لو كان لأجنبي. 

قال: وإن أحال البائع على المشتري رجلاً بالماله أي: الذي هو ثمنء ثم 
خرج المبيع مستحقًا - بطلت الحوالة وكذا لو خرج العبد المبيع حرًا؛ لأن 
الحوالة وقعت بالثمن» وقد بان أن لا ثمن» فإن لم يكن المحتال قد قبض المال 
فلا مطالبة له» وإن كان قد قبضه فعليه رده» والمراد بخروج المبيع مستحقًا: ظهور 
كونه [ملكا]”''' لغير البائع: [إما ببينة» وإما]”"'' بتقارُرٍ البائع والمشتري 


)١(‏ فى د: يثبته. 0) سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أءد. (8) فى أ: خبط. 
سقط فى 1 (4) سقط ف أء 
)٠١( 1‏ سقط في أ. 
(5) سقط في جد. )١١(‏ سقط فى أ. 


)سقط في | 0 ف عد أو 


باب الحوالة ج٠١‏ لحيل 


والمحتال» وكذا ظهور حرية العبد المبتاع '" . 

فلوا”' صدّق العبد في دعوى الحرية البائع والمشتريء وكذبهما المحتال - لم 
تبطل الحوالة» إلا أن تقام بينة عليها. 

قال الرافعي وغيره: وهذه البينة يتصور أن يقيمها العبد» ويتصور أن يبتدئ بها 
الشهود على سبيل الحسبة. 

قال صاحب «التهذيب”" : ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها 
بالدخول”' في البيع» وكذلك ذكر الروياني. 

قلت: وفيما قيل من إمكان إقامة البينة من العبد نظر؛ لأن المشتري إذا صدق 
العبد في دعوى الحرية عَتَقِّ ولا يتوقف عتقه على تصديق المحتال؛ فدعواه عليه 
غير مسموعة. وبينته من طريق الأولى» وقد وقفت في «تعليق» أبي الطيب على 
تضوير المسألةابما إذا اشترى عبدًا بألف وقيضهة فم ياغة» ولحال على المشيري 
الأول البائع منه بالألف رجلاء ثم تصادق البائع الأول والمشتري منه على أن 
العبد حرء ولم يصدقهما المشتري الثاني» فإن كان إطلاق الأصحاب محمولا 
على هذه الصورة فقد اندفع الإشكال؛ فإن العبد والحالة هذه لا يحكم بحريته. 
والله أعلم. 

وللبائع والمشتري عند عدم البينة تحليف المحتال على نفي العلم؛ فإن حلف 
بقيت الحوالة في حقه. وله أخذ المال» وهل يرجع المشتري على البائع المحيل 
بشيء ؟ قال في «التهذيب»: لا؛ لأنه يقول: ظلمني المحتال بما 0 والمظلوم 
لا يرجع إلا على من ظلمه. 

وقال الشيخ أبو حامد. والقاضي ابن كج والشيخ أبو علي: يرجع؛ لأنه قضى 
دينه بإذنه» فعلى هذا: : يرجع إذا دفع المال إلى المحتال» وهل يرجع قيله ؟ فيه 
وجهان. 

فإن نكل المحيل حلف المشتريء ثم إن جعلنا اليمين كالإقرار بطلت الحوالة» 
وإن جعلناها كالبينة فالحكم كما لو حلف. 

قلت: وفي هذا - أيضا - نظر من وجهين: 


)0( في ج: المباع. ز[هرة في ج: التقريب. 
(0) في أ: ولو. (4:) في ج: في الدخول. 


بح ج١٠‏ كتاب البيوع 


أحدهما: أن سماع الدعوى من البائع على المحتال بماذا ؟ فإنه بعد وقوع 
الحوالة غير مطالبء ولا له حق بزعمه عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة 
رجعابه. 

الثاني: أن تحليف المشتري مع القول بأن يمينه مع النكول كالبينة لا معنى له؛ 
إذ لا يترتب عليه شيء؛ فينبغي ألا يحلف كما ذكره الأصحاب في غير هذا 
الموضعء وطريق الجواب عن دعوى البائع أن يقال: البائع له إجبار من له عليه 
حق حال قبضه على الصحيح فيحضره إليه» ويدعى عليه استحقاق قبضه بحكم 
بطلان الحوالة بسبب حرية العبد الذي أحاله بثمنه» والله أعلم. 

قال: وإن وجد''' بالمبيع عيبا فرده لم تبطل الحوالة؛ لأن بمجرد الحوالة 
انتقل ملك البائع عن الثمن إلى المحتال فلم يكن للمشتري إبطال ذلك بالرجوع؛ 
كما لو كان الثمن عينا فباعها من أجنبي. 

قال: بل يطالب المحتال المشتري بالمال [بحكم الحوالة]” لبقاء ملكه عليه 
ويرجع المشتري على البائع [به]”"» أي: ببدله [كما يقول ذلك فيما لو كان 
[الشمن]*' عيئًا وقد خرج]*' عن ملكه. وهذا الذي ذكره الشيخ هو الصحيح في 
الطرق» وادعى ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب في «تعليقه» إجماع الأصحاب عليه. 

وفي «النهاية»: أن منهم من ألحق هذه الصورة بالتي تليها"'» وعلل بأن 
الحوالة وإن تعلقت باستحقاق ثالث فإنها تبع للبيع» والتبعية لا تزول» ثم قال: 
وهذا وإن كان منقاسًا فهو غريب» حكاه العراقيون والقاضي وغيرهم. 

قلت: ويؤيد الحكاية عن العراقيين: أن القاضي أبا الطيب في «شرح الفروع» 
لابن الحداد حكى فيما إذا أحالت الزوجة على الزوج بالصداقء ثم طلقها قبل 
الدخول وقبض المحتال - أن من أصحابنا من قال: لا يرجع الزوج عليها بشيء. 
ويدفع [إليها؟" الزوج نصف الصداقء وأن الصحيح ما قاله ابن الحداد» وهو أنه 
يرجع عليها بنصف الصداق. 


200 زاد في التنبيه: المشتري. )ه) سقط في د. 
)١(‏ سقط في ج. (7) في أء د: قبلها. 
(0) سقط فى أ. (0) سقط في د. 


6 سقط في أ. 


ثم لا فرق على الصحيح بين أن يكون المحتال قد قبض المال أو لم يقبضه. 
وفيه قول [آخر]'': أنه لا يرجع عليه ما لم يقبضه. وله مطالبته بقبضه على 
الأصح. 

قال: وإن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل» ثم وجد المشتري بالمبيع 
عيبًا فرده» فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة؛ لأنها تمّت بالقبض 
بالمحصل؛ لبراءة ذمة المحال عليه. 

قال: بل يطالب المشتري البائع بما قبضء أي: ببدله» ولا يتعين حقه [في1) 
المقبوض لصحة الحوالة» وهذا ما حكى الرافعي أن العراقيين جزموا به» وأن 
الشيخ أبا علي [قال:]7" ومن الأصحاب من خرج ذلك [أيضًاا*؟ على القولين 
فيما لو وجد فسخ البيع ولم يقبض المال بعدء وعلى ذلك جرى البغوي 
والمتولي وغيرهم. ش 

قلت: وكلام'"'' ابن الصباغ يدل على ذلك؛ فإنه قال: إذا قبض المال برئت ذمة 
المحال عليه. 

وهل يرجع المشتري على البائع بالثمن المسمى أو بما قبضه من المحال 
عليه؟ فيه خلاف سنذكره؛ ولا وجه لرجوعه بما قبضه من المحال عليه إلا إذا 
قلنا بأن الحوالة انفسخت ولهذا قال الأصحاب: إذا قلنا بالانفساخ وجب عليه رد 
المال المقبوض إلى المشتريء وإنه لو رده على المحال عليه لم تسقط طَلِبَةا"© 
المشتري عن البائع. 

قال: وإن كان قبل قبض الحق فقد قيل: تنفسخ؛ لأن الحوالة وقعت بالثمن» 
فإذا فسخ البيع خرج المحال به عن أن يكون ثمئاء [وإذا خرج عن أن يكون 
مالآ" ولم يتعلق به حق غيرهما وجب أن تبطل الحوالة» وبهذا فارقت هذه 
المسألةٌ المسألةً قبلها. 


وهذا ما حكاه المزني في «المختصر»» وجزم به أبو إسحاق وابن أبي هريرة 


)١(‏ سقط في د. (5) فى أ: إذا. 
(؟) سقط في د. 6 في أ: وبعد. 
(0) سقط في أ. 0 في أ: طلب. 


(:) سقط في ج د. )4 سقط في أ. 


وأبو الطيب بن سلمة» وأكثر أصحابناء على ما حكاه الماوردي. 

فعلى هذا: ليس له قبض المالء ولو قبضه لم يقع'' عنه؛ وفي وقوعه عن 
المحيل وجهان عن الشيخ أي محمد» وأصحهما: لا. 

قال: وقيل: لا تنفسخ ؛ لأنه تصرف في أحد عوضي البيع قبل الرد [فلا يبطل 
فالوياه بالعيب كما لو أخذ عنه ثوبّاء وهذا ما حكاه أبو إسحاق في «الشرح» 
عن نقل المزني في «الجامع الكبير»؛ وجزم به أبو علي الطبري في «الإفصاح». 

وحمل ما [حكي عن1" المزني في «المختصر» على الخطأء وتابعه على 
الجزم به ابن الحداد. والأكثرون من أصحابناء كما قاله القاضي في اشرح 
الفروع» وقال: إنه الصحيح. 

والقائلون بالطريق الأول منهم من حمل ما حكي عن نصه في «الجامع الكبير) 
على ما إذا كان حدوث العيب ممكنًا بعد القبضء وكان القول فى حدوثه قول 
البائع مع يميئه» فتكل عن اليمين» فردت على المشتري» فحلف واستحق الرد. 
فالحوالة ثابتة لا تبطل؛ [لأن الحوالة تبطل]؟' باتفاق المحيل والمحال عليه كما 
كان تمامها بهماء وإذا أنكر البائع تقدم العيب صار بطلانها لو بطلت بقول 
المحتال وحده وهو المشتري. 

وما قاله فى «المختصر» [محمول]”' على ما إذا كان العيب متقدمّاء ولا 
يجوز حدوث مثله بعد القبض» وهذه طريقة أبي إسحاق. 

وقال القاضي أبو حامد المرْوَّرُوذِي: طلبت ما نسب إلى المزني في «الجامع 
الكبير» فلم أجده في شيء منهاء بل وجدت فيها خلاف ذلك. 

وكذلك قال الماوردي: إن هذه الطريقة أسوا الطرق. 

فعلى هذا: له مطالبة المحال عليه وقبض الحق منهء وهل يرجع على البائع 
بالثمن قبل القبض؟ فيه وجهان» وأقيسهما عند الإمام: الرجوع. والاصح عند 

وفي «النهاية»: أن الجمهور جعلوا إطلاق النقلين من المزني قولين» وبنوهما 
)١(‏ في ج: ارتفع. (4:) سقط في أ. 


6 سقط في أ. (5) سقط فى ج د. 
فر في أ: حكاه. 


على أن الحوالة استيفاء أو معاوضة. 

فإن قلنا: إنها استيفاء» انفسخت الحوالة؛ لأنها على هذا التقدير - نوع إرفاق 
ومسامحة ؛ فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق التابعة''' له؛ كما إذا اشترى 
شيئًا بدراهم مكسرة» وتطوع بأداء الصحاح'" ثم رده بالعيب - فإنه يسترجع 
الصحاح. 

وإن قلنا: إنها اعتياضء لم تبطل؛ كما لو استبدل عنه عيئّاء ثم رد المبيع 
بالعيب؟ فإنه لا يسترد العين. 

على أن القاضي أبا الطيب والروياني منعا الحكم في هذه المسألة» وجعلاها 
كمسألة الحوالة» والذي رجحه القاضي ابن كج والغزالي من القولين - قول 
الانفساخ. 

ثم اعلم أن محل الخلاف بالاتفاق: ما إذا كان الرد بعد قبض المبيعء أما إذا 
كان قبله: فمنهم من جزم بالانفساخ» ومنهم من طرد الخلاف وهو الأصح. 

وفي «الحاوي»: تخصيص محل القولين في انفساخ الحوالة بما إذا وقع الرد 
بالعيب بحكم الحاكمء ووافق المحتال على أن ما وقعت الحوالة به هو الثمنء 
أما إذا لم يوافق [على ذلكء أو وافق]”' ووقع فسخ البيع بينهما من غير حاكم 
- فلا تبطل الحوالة وجهًا واحدّاء وحكم الفسخ”* بسبب الإقالة أو”*2 التخالف 
وغيرهما حكم الفسخ بالعيب. 

وعلى رأي الماوردي ينبغي ألا يجري في الإقالة» كما إذا توافقا على الرد 
بالعيب من غير حاكم من طريق الأؤلى. 

وقد ألحق الإمام وغيره بذلك فسخ النكاح بالعيب وانفساخه بالردة والرضاعء 
إذا كان النديق الشان "يه ستاكاء ولحو ابعاافينا ]ذا طق الزوع 1ل 
الدخول. 

ومنهم من جعل الخلاف في ذلك مرتبًا على الخلاف في غيره؛ وأولى بعدم 
الانفساخ. وهو ما جزم به ابن الحداد. 


)١(‏ فى أ: المانعة. (4) فى أ: القسمة. 


(؟) في ج: الصحيح. (0) في أذ 
(9) سقط في أ. )03 سقط في أ. 


والفرق: أن الطلاق سبب حادث. لا استناد له إلى ما تقدم» بخلاف الفسخ» 
ولأن الصداق أثبت من غيره» وكذلك لو زاد زيادة متصلة» لم يرجع في نصفه إلا 
برضاهاء بخلاف ما إذا كانت في المبيع. 

قال: وإن اختلف المحيل والمحتال» فقال المحيل: وكلتك فى القبضء 
وقال المحتال: بل أحلتني. ْ 

نقدم”'' على الكلام في هذه مسألة وهى: 

إذا''' قال رجل لمن لا حق له عليه: أحلتك على فلان بما لي عليه كانت 
وكالة في جميع أحكامهاء صرح بذلك صاحب «الاستقصاء» وغيره» وحكاه 
المتولي عن ابن سريج. 

ثم قال: وهذا على طريقة من ينظر إلى المعنى عند استعمال اللفظ في غير 
موضوعه. أما على طريقة من يعتبر اللفظ فلا تنعقد وكالة» وعلى الأول: إذا جرى 
مثل هذا اللفظ مع من له عليه دين وقال: قبلت» ثم اختلفاء وهي صورة مسألة 
الكتاب؛. فقال المحيل: أردت الوكالة» وقال المحتال: بل الحوالة - قال: 
فالصحيح أن القول قول المحيل؛ لأنهما اتفقا على ملك المحيل للدين؛ 
والمحتال يدعي انتقال الدين إليه وبراءة ذمة المحيل به والأصل عدمه. ولفظ 
الخوالة كما ميعيل في تقل البق يستعمل فى تقل المطالةة وهذا ما دين رزلنه 
المزني وأكثر الأصحاب؛ كما حكاه الرافعي. ْ 

قال: وقيل: [إن]”" القول قول المحتال؛ لأن ظاهر اللفظ وافق دعواه» فكان 
حمل الحكم على ما يقتضيه ظاهر اللفظ أولى من حمله على ما يخالفه» وهذا ما 
ذهب إليه ابن سريج» وحكى الرافعي عن القاضي الحسين القطع به وأنه حمل 
ما حكي عن المزني على ما إذا اختلفا فى أصل اللفظء. فقال المحيل: وكلتك 
يلفط الوكالة؛ رقا المحتال: بل أنيت بلفظ الحوالة وأردتهاء فإن القول قول 
المحيل بلا خلاف. 

والذي رأيته في «تعليقه» تصحيحه لا القطع به. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن ابن سريج حكى الوجهين» وقال: [إن]”*' أصلهما 


() في د: نقدر. () سقط في التنبيه. 
(5) في أ: ما إذا. (5) سقط في أ. 


باب الحوالة ج٠١ ١‏ 
القولان فيما إذا ضرب ملفوفًا فقده نصفين» ثم اختلف هو وورثته في حياته”'» 
فإن فيه قولين؛ لتقابل أصلين: بقاء الحياة» وبراءة الذمة» وكذلك هاهنا أصلان: 
بقاء حق المحيل في ذمة المحال عليه» وقول المحيل: أحلتك على زيد» حقيقة 
في تحويل الحق. 

أما لو قال: أحلتك على فلان بما لك عليء فلا خلاف في أن هذا حوالة» 
صرح به في «الاستقصاء» وغيره» وفي «النهاية»: أن منهم من ان ذلك وجها 
ثالئاء وأن هذا لا يجوز أن يقدر فيه خلاف. 


التفريع : 

إن قلنا بقول ابن سريج فلا يخفى حكمه. 

وإن قلنا بقول المزني: بإددكاد العجد اليم يقبض الحق بعد لم يكن له 
قبضه. فلو قبضه فهل يكون مضمونًا عليه؛ فيه وبا 1 

قال الماوردي: مأخوذان من اختلاف أصحابناء في أن هذه وكالة فاسدة أو 
حوالة فاسدة؟ 

فإن قلنا: وكالة فاسدة» لم يضمنء وإلا ضمن. 

إن" كان قد قهيه درف الخال عليه 

وحكى الرافعي عن الإمام رواية وجه ضعيف عن صاحب «التقريب؛: أنه لا 
يبرأء والذي فهمته من كلام الإمام ما حكيته عن الماوردي من قبل ". 


2020 في د: : جنايته. زفة في أ: فوجهان. فرق في أ: فإن. 

(4) قوله: وإذا قال لمن له عليه دين: أحلتك علي فلانء فقبل» ثم اختلفاء فقال: أردت الوكالة» وقال 
المحتال: بل أردت الحوالة - فالصحيحء وبه قال المزني: أن القول قول المحيل. 
ثم قال: فإن قلنا بقول المزني» فإن كان المحتال لم يقبض الحق بعدء لم يكن له قبضه؛ فلو قبضه فهل 
يكون مضمونا عليه؟ فيه وجهان. 
قال الماوردي: مأخوذان من اختلاف أصحابنا فى أن هذه وكالة فاسدة أو حوالة فاسدة؟ 
فإن قلنا: وكالة فاسدة» لم يضمنء وإلا ضمن. - 
وإن كان قد قبضه برئ المحال عليه. 
وحكى الرافعي عن الإمام رواية وجو ضعيف عن صاحب «التقريب7: أنه لا يبرأء و الذي فهمته من 
كلام الإمام: ما حكيته عن الماوردي من قبل. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من مغايرة كلام الإمام لما نقله عنه الرافعي» وتنزيل ذلك على ما قاله الماوردي - غلط 
عجيب» بل الموجود في «النهاية» كما نقل الرافعي؛ فإنه ذكر المسألة في أواخر الباب» وحكى عن 


ملل ج١٠‏ كتاب البيوع 


فعلى الصحيح: إن كان المال باقيًا انتزعه المحيل منه؛ وهل يرجع عليه 
المحتال بشيء؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «الشامل» و«التتمة» وغيرهما: أن له الرجوع. 

واختيار الشيخ أبي حامد: لا. 

وإن كان تالمًا فلا تراجع بينهما؛ لأن المحيل يقول: تلف علىّ ملكي في يدك. 
والمحتال يقول: تلف بعد أن أخذته من حقي. 

قال: وإن قال المحيل: أحلتك» وقال المحتال: بل وكلتني وحقي باق 
عليك - فالأظهر أن القول قول المحتال؛ لأنهما توافقا على شغل ذمة المحيل 
وهو يدعي براءتها بالحوالة» والأصل بقاء الشغلء وهذا قول المزني. 

قال: وقيل : القول قول المحيل؛ اعتبارًا بالظاهر كما”'' قررناه» وهذا قول ابن 
سريج. 

قال الرافعي: [وقد حكي]””' عن القاضي الحسين القطع به. 
التفريع : 

إن قلنا بمذهب المزني نظر: 

فإن لم يكن المحتال قد قبض المال لم يجز له قبضهء ويرجع على المحيل 
بحقه» وهل للمحيل أن يرجع بما أحال به على المحال عليه في الظاهر ؟ فيه 
وجهان. 

وإن كان قد قبضه وهو باق قيل للمحتال: [خذه]”” في حقكء. وفي «الوسيط» 
حكاية وجهين: 

أحوهنا: أنه بيطالة يجقه وري" التفيرمن اليه 

والثاني: ما ذكرناه. 


صاحب «التقريب» خلافا فيما إذا صدقه المحيل: هل يكون ذلك بمثابة حوالة فاسدة أم لا؟ ثم قال ما 
نصه: فإن قلنا:إن سبيله سبيل الحوالة الفاسدة» فإذا كان المحال عليه سلم المال إلى المحتال فهل يبرأ 
بالتسليم إليه عما عليه؟ فعلى وجهين ذكرهماء يعني صاحب «التقريب». هذا لفظه بحروفه؛ والعجب 
كيف قال المصنف ما قال مستدركًا به على غيره لا سيما الرافعى. [أ و]. 

لق الما )مقط فى ١‏ 1 

(؟) سقط في أ. (1)4 فى :]ل :ويرة. 
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وإن كان تالمقًا نظر: 

إن كان بتفريط منه كان من ضمانه؛ وإن كان بغير تفريط تلف من مال 
المحيل» وحق المحتال باق في ذمة المحيل» جزم به الماوردي» وفي «تعليق» 
البندنيجي رواية وجه: أن المال يتلف من ضمان المحتال» وأنه ليس بشيء. 

ووجهه الإمام بعد حكايته عن رواية صاحب «التقريب» بأنا إنما جعلنا القول 
قوله؛ لأن الأصل بقاء طَلِبتها'' على الآخرء وهو يدعي استيفاءه» فإذا آل الأمر 
إلى الغرامة فالأصل أن ماله لا يكون أمانة إلا أن يقر بهاء ومن تلف في يده 
ملك غيره فالأصل أن يكون مضموئًا عليه. 

وإن قلنا: [بمذهب ابن سريج7" فيحلف المحيل - كما قال [القاضي]" أبو 
الطيب - بالله: لقد أحلته وما وكلته؛ فيبرأ في الظاهر من الدين» ثم ينظر: 

فإن لم يكن قد قبض المال من المحال عليه فله مطالبته به في الظاهر 
والباطن؛ لأنه قد ثبت أنه محتال فله مطالبته بالحوالة» وهو مقر بأنه وكيل وأن له 
المطالبة بالوكالة؛ فلم يكن ثم ما يمنع من المطالبة [به]*'. 
فرعان: 

أحدهما: إذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فطالبه به. فادعى أنه أحال 
[به1* فلانًا الغائب - فالقول قول رب الدَّيْنَء فإن أقام المديون بينة بالحوالة 
سمعت وسقطت المطالبة عنه"2» ولا يقضى بها للغائب على من له الدين؛ لأن 
القضاء للغائب لا يجوزء فإذا حضر الغائب وادعى احتاج إلى إقامة البينة حتى 
يقضى له بهاء كذا قاله [القاضي1" أبو الطيب. 

وفي «الزوائد» حكاية عن ابن سريج: أنه لا حاجة عند حضوره إلى إقامته'”) 
البينة؛ لأنه إنما يدعى بالحوالة على المحال عليه وهو مقر [له]1*'. وهذا ما أبداه 
في «الاستقصاء» مالا 


)١(‏ في أ: طلبه. () في أ: بها. 
(؟) سقط في أ. (00) سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. (0) فى أ: إقامة. 
(4:) سقط في ج. (9) سقط في أ. 


6 سقط في أ. 


١7‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


وقد حكى الرافعي م١2‏ ذكرناه أولا وآخرا وجهين. 

الثاني : إذا أحال رجل من له عليه دين على زيد به» فدفعه» ثم اختلف زيد 
والمحيل: فقال زيد: لم يكن لك عندي شيء»؛ فلي الرجوع عليك بما دفعته» وقال 
المحيل: بل كان لي عليك - فالقول قول زيد مع يمينه؛ وله الرجوع على 
المحيل» صرح به صاحب «الزوائد» وغيره. والله أعلم. 


)١(‏ في أ: فيما. 


باب الضمان 


«الضمان» مأخوذ من «التضمين). 

ومعناه: تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه؛ مع بقائه في ذمة من عليه. 

واختصاره: ضم ذمة إلى ذمة. 

وهو مصدر: صَمنته أَضمَئُه ضمانًا: إذا كفلته» ويقال: ضمن الشىء؛ وضمن به 
[َضَمْنَا و]''' ضمانًاء وضمّنه إياه: أي كَمّله. ٌ 

والضامن: يسمى الضمينء والحميل - بفتح الحاء - والزعيم؛ والكفيل؛ 
والسند 

قال الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموالء 
والحميل في الديات؛ والزعيم في الأموال العظام» والكفيل في النفوسء والصبير 
في الجميع» والضمان يصح بكل واحد منها ويلزم”"". 

والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: بَسَلْهُمْ أيهم بِدَلِكَ رَعم»# 
[القلم: .]5٠‏ وقوله تعالى: فوَلِمَن جَلهَ به حمل بَعِيرٍ وَأنَأ بو- رَعِيدٌ 
[يوسف: ؟77]. 

وذلك يدل على مشروعية الضمان في الجملة عندهم. 

وقد ورد" في شرعنا ما يقرره» وهو ما روى الترمذي أن رسول الله يَكِ قال: 
«وَالرَعِيمُ غَارِمٌ»”'' وقال: إنه حديث حسن صحيح””. 

وروى أبو سعيد الخدري: أن جنازة أَنِيّ بها إلى النبي وله فقال: مَلْ عَلَى 


000 سقط فى د. 

(؟) هو التزام ما في ذمعة الغير من المال . ينظر: المحلى على المنهاج (؟/ 778). 

إفرة في ج: جاء. 0 تقدم. 

)0( قوله: وهو ما روى الترمذي أن رسول الله كَةِ قال: «والزعيم غارم*» وقال: إنه حسن صحيح. 
انتهى. 


واعلم أن الموجود في نسخ «الترمذي» إنما هو تحسينه. نعم أخرجه ابن حبان في صحيحه. [أ و]. 
١؟١‏ 


ف ج٠١‏ كتاب البيوع 


صَاجِيُم من قن ؟» فقالوا: نعم» درهمان, قال: ا ا اك 1 ا 
عِلِيٌ: هما علي يا رسول الله» وأنا بهما ضامن؛ فصلى عليه ثم قال له: «جَرَاكُ 
اللَّهُ عَنِ الإسُلام خَيْرَاه وك رِمَائَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِمَانَ أَخيك»”". 


وقد روي عن أبي قتادة أنه ضمن عن ميت دينارين. 

وفي البخاري: أنه أتي بجنازة» فقيل: يا رسول الله» صلّ عليهاء » قال: «هَل رك 
شَيْئًا؟» قالوا: لاء 9 0 2 ؟» قالوا: ثلاثة دنانير» فقال: ادا عَلَى 
صَاحِبِكُمْ) قال بق قكادة صل عله نا يسول الله وعل” دين فَصَلَّى عَلَيْهِ 7" 

قال جابر: كان في ابتداء الإسلام لا يصلي النبي يل على جنازة عليها دين 

حي ادن التمرال و11 إن عباد وك تور إذ هي شفاعة, وهو وَل 

مُشَمُع "' في أمتهء والديون معاقب عليهاء فلما كثرت الأموال نسخ ذلك فقال يَكل: 
«مَنْ حَلف مالا َو حَمًا َِوَرئوَمَنْ خَلفَ كلا وديا كله َي وَيْنُْعَلَيّ» فقيل: يا 
رسول الله. وعلى كل إمام بعدك ؟ فقال: «وَعَلَى كل َّ إِمَامبَعْدِي) ' 0 

واختلف العلماء - على ما حكاه الماوردي - فى معنى قوله كله «مَنْ خَلفَ 
اا قلوَرَكهه وَمَنْ خَلف دَيْئا عليه على وجهين: - 

أحدها: أنه إذا مات وعليه دين» قضاه من مال الصدقات من سهم الغارمين» 
ومن مات ولا دين عليه وله مالء» كان لورثته. 


/7( أخرجه الدارقطني (7/ 78)» في البيوع» حديث (25941 3597)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
فى كتاب الضمان. باب: وجوب الحق بالضمان.‎ )7 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 244) في كتاب الحوالة» باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز 
(2789» وفي كتاب الكفالة (5/ 085)) باب: من تكفل عن ميت ديئًّا (57964). 

() في ج: شفيع. 

(؛) أخرجه البخاري (5/ 55 ؟) كتاب الكفالة» باب: الدين؛ برقم (5594): ومسلم (5/ 837؟1) 
كتاب الفرائض. باب: من ترك مالا فلوئته» برقم )١1714/١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير )١١9/7”(‏ بعد أن ذكر الحديث: «صدر هذا 
الحديك ثابت فن المكيسين مرواحديك أل اقريرة اومن قزله #«دقيل: يا وسول لفسال ره 

سبق المصنف إلى ذكره القاضي حسينء والإمام» والغزالي؛ وقد وقع معناه في الطبراني الكبير» 

ف حديك زاناة عع سلمان 1ه حص . 
قلت: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ )714٠‏ برقم (7 )٠١‏ ولفظه: «من ترك مالا فلورثته 
ومن ترك دينا فعليٌ» وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين». 


باب الضمان ج١١ ١‏ 


والثاني: أن من ترك ديئًا له ومالآء فَعَلِىَ اقتضاء الدين له واستخراجه ممن هو 
عليه حتى يصير مع ماله تركة إلى ورثته. 

[ولأجل هذا الاختلاف» اختلف أصحابنا فى أنه: هل كان يجب عليه يل 
قضاء ديون من مات ولا غآل له ام على وجحييق أصحينا قن «التهاية» في 
أول كتاب النكاح: نعم» وعلى هذا: هل يجب مثل ذلك على الأئمة من بعده أم 
لا ؟ فيه وجهان1"'. 

لوبالتفسير الثاني أخذ من لم يوجب من أصحابنا على الأئمة قضاء [ديون1") 
المَوْنَىء إذا قلنا بأن ذلك كان حتمًا على النبي كله كما هو الأصح في «النهاية» 
في أول كتاب النكاح. 

ومن قال منهم بأنه يجب على الأئمة ذلك من سهم المصالح» تمسك بظاهر 
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وقد أجمع المسلمون على أصل الضمانء وإن اختلفوا في التفصيل. 

قال: من صح”*' تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه. موا كان المضمون 
عنه حيًا أو ميئًا: 

أما إذا كان ميتا؛ فلحديث علي وأبي قتادة]1* . 

وأما إذا كان حيّا فلما روى عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أ 
رسول الله َلك تحمل عن رجل عشرة دنانير» وأنه أتى له بها فردها النبي ملل 
عليه" '. وروي أن قييصة بن المخارق 2003 الهلالي تحمل حمالة. فأتى النبي كَل 
فقال له: اوها عَنْكَ ‏ يَا قيصَةٌ» ؛ ثم قال وَل: شيك المنالة 2ا او قان لا تح 
المدألهُ - إِلَا إتكالة: وَجُلٍ تَحَمّلَ ا ينالخ يلضيهاء 3 لمريف. 


وقد حكى الرافعي عن الى الخئس؟ أذ من الأصحاب 0 يصحح ضمان 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أ. (9) سقط فى د. 

2 فى جاردا يفي (5) سقط في أ. ١‏ 

30( أخر جه أبو داود (؟/ 07 كتاب البيوع» باب : في استخراج المعادن» برقم (233774)., وابن ماجه 
(517/4) كتاب الصدقات.ء باب: الكفالة» برقم »)514٠05(‏ والطبراني في الكبير »)35١148/١1١(‏ برقم 
.)١١68(‏ 

3ع( فى ج: محارب. 

(4) أخرجه مسلم (؟/ 777) كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث .)1١44 /١١9(‏ 


ضمن بالكتابة كان في الصحة أيضًا وجهانء أظهرهما: الصحة عند وجود القرينة 
المشعرة بالمقصود. 

قال: ومن لا يصح تصرفه في المال كالصبيء. والمجنونء [أي: ومن [في 
معناهما من مغمى عليه]1'' أو مُبَرْسَم أو سكران بغير مُحَرّم. 

قال: والمححور عليه لسفه لا يصح ضمانه ؛ لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح 
ممن ذكرناه كالبيع. 

أما السكران بمحرم فقد قدمت الكلام في تصرفاته في باب الحجرء وسيأتي 
في كتاب الطلاق» وقد قال الماوردي هنا: إن ضمانه صحيح على الجديدء 

وعن السفيه احترز الشيخ بقوله: بنفسة" ؛ لأنه يصح تصرفه في ماله بإذن وليه 

واحترز عنه الغزالي بقوله: وكونه من أهل التبرع. 

وهو ما نحا إليه الإمام؟ فإنه قال: المحجور عليه وإن كان تصح عبارته عن 
إذن وليه فضمانه مردود من قبل أنه تبرع”) وتبرعات المبذر مردودة» ولا يصح 
من الولي الإذن فيها. 

وقد اعترض الرافعي عليه [فيها]* بأنه إنما يكون تبرعًا إذا كان في صورة لا 
يثبت فيها الرجوع. أما إذا كان في صورة يثبت فيها الرجوع فهو إقراض لا 

ويدل عليه: أنه إذا ضمن فى مرض الموت بغير إذن من عليه الدين فهو 
محسوب من ثلثه» وإن ضمن بإذنه فهو محسوب من رأس المالء وهذا وإن لم 
يكن تبرعًا فلا يصح من المحجور [عليه]”' » كالبيع» فإن أذن فيه الولي فليكن 
كما لو أذن في البيع. انتهى. 

قلت: ما ذكره الإمام ظاهر الصحة. وفيما اعترض به الرافعي عليه نظر من 
0 .في دة ومن وال:عقله بإغماء: 


(1) في د: سفيه. () في ج: متبرع. 
2 سقط في د. )6١‏ سقط في د. 


باب الضمان ا ١‏ 


وجهين: أحدهما: أنه أطلق على الضمان بأئه قرض في الصورة ا 
الرجوعء وليس كذلك؛ بل الأداء هو القرض. 

وجوابه: أنه يجوز؛ [فعبر عنه بما2''1 يثول إليه. 

الثاني: 0 : فليكن إذا أذن فيه الولي كما لو أذن في البيع» لا تظهر صحته؛ 
فإنه قد قررا'" أنه فرض» وقرض مال السفيه لا يجوز إلا لضرورة كما تقدم. 

فرع: لو ضمن مالاء ثم ادعى أنه في حال الضمان كان صبيًًا أو مجنوئّاء 
واحتمل ما يقوله - فالقول قوله» ويعتبر فيما إذا ادعى الجنون أن يَعْهَدَ له جنون 
انق أو يقيم عليه بينة؛ هكذا أطلقه الأصحاب هاهنا. 

وقد حكى الغزالي قبيل كتاب الصداق فيما إذا زوج أمته» ثم ادعى أنه زوجها 
في حال جنونه أو صباهء واحتمل ما يقوله - وجهين في قبول قوله» ويتجه 
خرياة مثلهها اهنا أيضًا. ْ 

قال: والمحجور عليه بالإفلاس يصح ضمانه» أي: وإن لم يصح تصرفه في 
كاله يي 

ويطالب به إذا انفك الحجر عنه"" » أي: وله مال إذ ذاك؛ لأن الحجر عليه 
لحق الغرماء» ولا ضرر عليهم في الضمان؛ فصح منه. 

ومقتضى الوجه الذي تقدم في أن الحجر يتعدى إلى نفسه: أنه لا يصح 
ضمانه؛ كما لا يصح شراؤه بثمن في ذمته. 

قال: والعبد لا يصح ضمانه 0000 ي: المأذون وغيره؛ لأنه 
إثبات اس ل ا سه 

وهذا ما ذهب إليه ابن سريج» وبه قال الإصطخري. وجعله القاضي الحسين 
في «تعليقه» هناء والإمامٌ في آخر «النهاية» المذهبّء والرافعيٌ: أصمّ الوجهين؛ 
وكلام القاضي أبي الطيب في «تعليقه» يقتضي ترجيحه؛ كما سنذكره. 

قال: وقيل : يصح ويتّبع بد أى: يطالب به وهو بفتح التاء المثناة فوق 
المشددة. إذا عَنَقَّ » أي: وأيسر؛ لأن الحجر عليه لحق السيد والسيد لا ضرر عليه 
في الضمان؛ ولهذا لو أقر العبد لأجنبي بمال قبل إقراره إذا لم يكن على السيد 


غ2 في ج: بغير ما. 225222 في التنبيه: عنه الحجر. 
20) فى أ: فوت. (4) فى التنبيه: السيد. 


ضرر فيه» وهذا قول الك أن هريرة كما حكاه الماوردي وغيره. 

وقال الرافعي: إن"'2 الأول من تخريج ابن سريجء وإن أبا إسحاق قال به. 

فإن قيل: قد حكى الغزالي: أن العراقيين ألحقوا شراء العبد بغير إذن سيده 
بثمن في ذمتهء بشراء المفلسء وكذلك حكاه القاضي أبو الطيب في كتاب 
التفليس» ومقتضى ذلك: أن يكون الصحيح جوازه؛ وقد ذكرتم هاهنا أن الصحيح 
عدم صحة الضمان بغير إذن السيدء مع أنه في الموضعين شغل ذمته بما لا ضرر 
على السيد فيه فى الحال؛ فكان القياس التسوية. 

قلت”'': قد ان إلى التصحيح هاهنا صاحب «المرشد»» والإمام في مداينة 
العبيد» وهو الذي يقتضيه كلام ابن الصباغ؛ فإنه أخذ يذكر ما رد به القاضي أبو 
الطيب على القائل بهذا القول سؤالاء [وقال: فإن قيل: إن في الضمان إضرادًا 
بالسيدة لأنة مدق إرك ماله الو لأى إذا أعتقه ]+ وكبوت الدين يمنع الإرث. 

وأجاب بأن حكم الإرث لا يمنع الضمان» بخلاف حكم الملك؛ ولهذا لا 
يمنع الإقرار» والملك يمنع الإقرار فيه. 

ويمكن الفرق بين الضمان والبيع عند من قال بتصحيح القول بعدم صحة 
الضمان: بأن السيد وإن تضرر يتعلق”*' الثمن بتركته بعد عتقه» فقد انجبر بدخول 
المبيع في ملكه عاجلاء بخلاف دين الضمان؛ فإنه لا جابر له - خصوصًا إذا كان 
بغير إذن المضمون عنه - لا عاجلاً ولا آجلا. 

على أن من حكى من العراقيين أن شراء العبد ملحق بشراء المفلس - وهو 
القاضى أبو الطيب - قد حكى هاهنا أن شراءه وإقراضه؛*2 ملحق بضمانه. 

وكذلك هاه احكاه السدتيجى:وطرده فى عقرة”المعاوضات كلها من 
الصلحء والإجارة وغيرهماء إلا التكاح؛ فإنه لا ينيم وجهًا واحدًا. وما قالاه 
مشكل بما ذكرناه من الفرق. 

قال: ويصح بإذنه كما يصح نكاحه؛ [ويتبع به إذا عتق]”""» أي: إذا لم يعين له 
السيد ما يوفي منه» أطلق الإذن له؛ لأن اللفظ لم يكن فيه ما يقتضي [التزام]” 


غ2 في ج د؛ إنه مع. )22 في ج: واقتراضه. 
(؟) في ج: قال. () سقط في جه د. 
469 سقط في د. 73و03 سقط في د. 


(4) في د: تعلق. (0) سقط في د. 


باب الضمان م١ ١‏ 


السيد شيئّاء والعبد لا ملك له؛ فصار كضمان المعسر. 

قال: وقيل: يؤديه من كسبهء أو من مال التجارة إن كان مأذونًا له فيها؛ لأن 
الضمان يقتضي الغرم كما يقتضي النكاح المهر والنفقة» وهو لو أطلق الإذن له 
في النكاح تعلق المهر والنفقة بما ذكرناه» وكذلك إطلاق الإذن في الضمان. 

وهذا ما اختاره في «المرشد»» وجعله القاضي الحسين في الأولى ظاهر 
المذهب. 

وحكى الماوردي: أنه قول أبي علي الطبري» وصححه الرافعي والإمام فيها. 

وقال الإمام فيما إذا كان العبد مأذونًا له في التجارة: إن الخلاف فيه يبني على 
الخلاف في غيره. وأولى بأن يتعلق بما في يده؛ لأن ظاهر الحال مشعرٌ بذلك. 

وقيل: يتعلق الغرم برقبته. 

والقائلون بالأول فرقوا بين ما نحن فيه وبين المهر والنفقة» بأنهما يجبان7© 
عوضًا عن الاستمتاع المعجل؛ فلذلك عجلاء بخلاف الضمان. 

وأيضا فإنه لا يزيد على الإذن [له]”' في الشراءء» ولو ابتاع بالإذن كان الشمن 
في ذمته دون كسبه كما قاله الماوردي؛ فكذلك الضمان. 

على أن في كلام الإمام وغيره ما يشعر بأن الإذن في المعاملات يتعلق بما 
ذكرناه وجهًا واحدًا؛ فلا يحسن الإلحاق [به]90, 

فرع: إذا قلنا: يتعلق بمال التجارة» فهل يتعلق [بما يكسبه]”*' من بعد الضمان 
؟ أم به وبما في يده من الربح الحاصل من قبل ؟ أو بهما وبرأس المال ؟ فيه 
ثلاثة أوجهء أقيسها الثالث0*ي وهو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ. 

ومحل الخلاف إذا لم يكن على المأذون دين - كما يدل عليه كلام الشيخ 


)١(‏ في ج: يحتاجان. (؟) سقط في أ. 

إفرة سقط في ج. (5) في د: : بكسبه. 

لمع قوله: : وإذا ضمن العبد بإذن سيده. وفي يده شيء من أموال التجارة - تعلق به به على الصحيح. 
ثم قال: : فرع: إذا قلنا: :يتعلق مال التجارة؛ قهل يتغلق يما يكسبه بعد الضمان: أو به وبما في يده من 
الربح الحاصل من قبلء أو بهما وبرأس المال؟ فيه ثلاثة أوجه» أقيسها الثالث. انتهى. 


وتعبيره ه بقوله: : بعد الضمان» سهو؛ بل صوابه المجزوم به في «الرافعي» وغيره: اعتبار الإذن لا 
الضمان؛ فإنه قد يتراخى عنه بأعوام. [أوآ]. 


من بعد - أما إذا كان وقد حجر عليه الحاكم, [فلا]"'' يتعلق بما في يده وجها 
واحدا. 

وإن وجد الدين دون الحجرء فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يتعلق بهاء ويشارك الغرماء. 

[والثاني: لا تعلق له بما في يده أصلاً؛ لأنه كالمرهون”'' بحقوق الغرماء] 

والثالث: أنه يتعلق بما في يده» لكن 0 0 تقدم» فإن فضل م المال 
عنها شيء. أو سقطت حقوق الغرماءء. أي : بسبب من الأسباب - وفي منه 
دين الضمانء» كذا صرح به الإمام. 

وحكم المدبر وأم الولدء حكم القن» ومن بعضه حر وبعضه رقيق كذلك إن 
لم يكن بينهما مهايأة أو كانت» ووقع الضمان في نوبة السيد. 

قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: إلزامه [بالضمان كإلزامه]””' بالشراء؛؟ فيصح 
ويختص به» ويجوز أن يخرج على الخلاف في أن المؤن والأكساب النادرة» هل 
تدخل في المهايأة؟ 

ولو ضمن في نوبته صح بلا خلاف» وفي (تعليق» القاضي الحسين فيما إذا لم 
يكن بينهما مهايأة في حة قثمانة وهيان سيان “فلن اتشخل يورك أم5؟ 
فإن قلنا: يورث عنه» صح. 

قال: وإن قال للمأذون له: اضمن فى مال التجارة» لزمه القضاء منه؛ لأن 
المنع كان لعدم استلزام الفط زذلك ]00 و قد صرح به. 

قال: إلا أن يكون عليه دين آخر, أي: فلا يلزمه؛ لآن حقوق الغرماء متعلقة 
به وهي سابقة فقدمت. 

وفى «الحاوي» حكاية خلاف فى المسألة - والحالة هذه - مبني على أن 
العبد المأذون هل هو محجور عليه بالنسبة إلى الغرماءء كما هو محجور عليه 
بالنسبة إلى السيد؟ وفيه قولان حكاهما ابن سريج: 
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)١(‏ سقط فى ج. )2 سقط في أ. 
فم فى د: الرهون. 200 في جه د: ينبنيان. 
(9) سقط فى ج. [( 6 سقط في أ. 


2 سقط في د. 


باب الضمان ج١١‏ 8 


فإن قلنا: إنه محجور عليه بالنسبة إليهم» لم يقض من مال التجارة» كما أشار 
إليه الشيخ. 

وإن قلنا: إنه غير محجور عليه بالنسبة إليهم» شاركهم المضمون له. 

ثم على الأول في صحة ضمانه وجهان: 

أحدهما: إنه باطل؛ لأنه صرفه إلى جهة لم يثبت فيها الرجوع. 

والكاق 111 اضماته ماد 

0 

أحدهما: أنه يكون فيما اكتسبه بعد الضمانء وفيما فضل من المال الذي كان 
بيده قبل الضمان. 

والثاني: أن يكون في ذمته يتبع به إذا عَمَّقَ. 

ولو عجز مال التجارة عن الوفاء بالمضمون حيث لا دين على العبد» قال 
الماوردي: تعلق الفاضل بالمستقبل من كسبه. 

فإن قيل: الحر لو قال: ضمنت لك مالك على فلان في هذا المال» لم يصح؛ 
لأن ن حقيقة الضمان الضمء ولم يوجد. وقد صححتم ضمان العبد فيما في يده من 
مال التجارة بإذن سيده» فأي فرق بينهما؟! 

'"': لا نسلم أن الضمان في العين لا يصح؛ فإن القاضي ابن كج صححه 

كما ستقف'" عليدا*' في العارية» [إن شاء الله تعالى]” . 

وإن سلمنا عدم الصحة فنقول: لا فرق بينهما؛ فإنا لم نصححه فيما في يده 
غير متعلق بذمته؛ فإنه لو صرح بذلك لم يصح - كما ذكرناه في الحر - بل 
صححناه فى ذمة العبد والمال متعين للأداء. 

قال السد شيعي كوا قال لسر عمقت فنك ما نئل زيف علي أن ود 
من هذا المال؛ فإنه يصح.ء ويلزم على ما ضمن. ْ 


)١(‏ في ج: أنه. 0) في أ: قلت. 69 في ج: سنذكره. 

(5) قوله: فإن قيل: الحر لو قال: ضمنت لك ما لك على فلان في هذا المال» لم يصح - قلنا: لا 
نسلم أن الضمان في العين لا يصح؛ فإن القاضي ابن كج صححه كما ستقف عليه. انتهى كلامه. 
ولم يذكر المصنف عن ابن كج بعد ذلك في المسألة شيعا بالكلية. ولا شك أن التقل عت غلط؛ لأن 
المصنف لم يقف على كتابه» وإنما ينقل عنه بواسطة نقل الرافعي» ولم ينقل الرافعي ذلك عنه. [أ و]. 

)0 سقط في أ. 


لضي 1 كتاب البيوع 


على أن القاضي الحسين جزم في هذه الصورة التي”'' استشهدنا بها 
بالبظلان ”0 لكنه ”" فرق نين الحر.والعيد: بآن التحر كته واسعة وحنيات أده 
المال في حقه كبيرة» فإذا شرط هذا يكون ذلك حجرًا على نفسه فلم يجزء 
بخلاف العبد فإنه ليس له جهات كثيرة» ولا له ذمة سليمة تتعلق بها الحقوق. 
فروع: 

إذا ضمن العبد بإذن سيده. وأدى في حال رقهء فحق الرجوع يثبت للسيدء 
وإن أداه بعد العتق» فحق الرجوع للعبدء على أصح الوجهينء وفي الثاني: هو 
للسيد؛ فيرجع ”*' حاصل الخلاف إلى أن العبرة بحال الضمان أو بحال الأداء. 

وعلى ذلك يخرج ما لو ضمن ديئًا عن سيده؛ وأداه”'' بعد العتق» فإن قلنا: 
حق الرجوع للسيد. لم يرجع عليه العبد؛ كما صار إليه القاضي أبو حامد. 

وإن قلنا: إنه للعبد» رجع كما صار إليه ابن سريج. 

وعلى ما أشرت إليه من المأخذ يخرج ما لو ضمن السيد”"' عن عبده مالاء 
وأداه بعد عتقهء» هل يرجع عليه أم لا؟ كما لو صرح به الماوردي. 

فعلى رأي أبي العباس: يرجع؛ اعتبارًا بحال الأداء» وعلى رأي القاضي أبي 
حامد: لا يرجع؛ اعتبارًا بحال الضمان؛ فإن السيد”” لا يغبت له على عبده دين 
أبتذاء. 

وفي «الوسيط» الجزم في هذه الصورة بالرجوع»؛ وحكى أن رأي الأصحاب 
فيما لو أدى قبل العتق: أنه يرجع» وأن فيه نظرًا من حيث إن فيه إثبات دين السيد 
على عبده في دوام الرق. 


له 


آخر: 
لو ضمن العبد ديئًا لسيده. لم يصح. 
وفي «الحاوي» - حكاية عن ابن سريج-: أنه يصح ويطالب به إذا عَنَقّ» ثم 


للك في ج: الذي. )2 في ج: ورجع. 
(؟) في ج: البطلان. (5) في ج: وأدى. 
00 في ءاد لكن: (0) في ج: للسيد. 


باب الضمان ج١١ ١‏ 


قال: إن كان ابن سريج يقول فى مبايعة السيد لعبده مثل ما يقوله في الضمان» 


قال: وأما المكاتب قبل الإذن فهو [كالعبد القِنّ](" ؛ لقوله كلِ: «الْمُكَاتبُ قِنَّ 
مَا بقَىَّ عَلَيْهِ دِرْهَه1". 


ا أذن له ففيه قولان. أي: مبنيان على تبرعاته بإذن سيده» وفيها 
خلاف محل ذكرها باب الكتابة. 

فإن قلنا بصحتها صار كالعبد القن إذا ضمن بإذن سيده فيما في يده» وإن قلنا: 
لا تصح. انّْبِع بما ضمنه إذا عَتَقَ وأيسرء ويكون فائدة الإذن: صحة الضمان, لا 
الأداء مما في يده. 

تنبيه : القن - بكسر القاف - عند أهل اللغة: العبد المملوك هو وأبواهء قال 
الجوهري: ويستوى فيه الواحد والاثنان والجمع» والمؤنثء قال: وربما قالوا: 
عبيد أقنان» ثم*' يجمع على: أقنة. 

وفي اصطلاح الفقهاء: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق 
ومقدماته. بخلاف المدبر» والمكاتب» والمستولدة.» ومن عُلّقَ عتقه بصعة. 

قال: «ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له ؛ لأن الناس 
متفاوتون فى الاقتضاء والاستيفاء: تشديدًاء وتسهيلاًء والأغراض تختلف بذلك؛ 
فلكلكة؟ اشقرطك معرففة الكينا فرطت معرفة]") كدر اللاين؟ لأختلاف 
الغرض به. 

وهذا ما ذهب إليه أبو على بن أبى هريرة من غير اشتراط معرفة المضمون 
في راكنا زهو #الموقت وو فيه ان افد رشك الكل أن سوم 
عليه في «اختلاف العراقيين». ْ ْ 


وقيل: د تشترط معرفة المضمون عنه أيضًا؛ لينظر: هل هو ممن يستحق إسداء 


)001 سقط في أ. 
00( أخر جه أبو داود (5/ )7٠١‏ كتاب العتق» باب: فى المكاتب يؤدي بعض كتابته (5؟ ةو )). 
(*) في التنبيه: وإن. 0 في أ: و. 


6 في أ: ولذلك. 6 سقط في أ 5-5 


شن جء١‏ كتاب البيوع 


الجميل إليه والمعونة أم لا؟ وهل هو موسر وممن يتوقع منه المسار إلى وفاء 
الدين أو لا؟ وذلك مما يختلف الغرض به. وهذا قول المزنى. 
وقيل: لا تشترط معرفة واحد منهماء وهو قول ابن سريج؟ لأن عليًا وأا قتادة 
ضمنا دينَ من لم يعرفاه» مع قوله تعالى:وَلِمَّن جَلهَ بي حمل بَعِير وأنأْ بوء 
رَعِيءٌ #[يوسف:؟7/], ومن يجيء به غير معروف؛ كذا قاله الماوردي مع أنه 
حكى في موضع آخر: أن المضمون عنه كان من أهل الصّفَة''؛ واستدل له 
22 لمم 
١ 0 4‏ 
معرفتهما بصاحب" الدين ولا بالميتا” . 


التفريع : 

إن قلنا باشتراط معرفة المضمون عنه فلا خلاف في عدم اشتر قراط رع 

وإن قلنا باشتراط معرفة المضمون له - كما جزم به الشيخ - فهل يشترط قبوله 

أو رضاء أو لا ب؛ يشترط واحد منهما؟ فيه ثلاثة أوجه مجموعة من كلام الماوردي 

وغيره» كما سيظهر لك: 

أحدها: أن تمام الضمان موقوف على قبوله في الحال؛ لأن الضمان عقد وثيقة 
يفتقر إلى لفظ الضامن بالضمان؛ فافتقر إلى لفظ المضمون له بالقبول؛ 3 


00 قوله: ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له دون المضمون عنه. 
وقيل: تشترط معرفتهما. 
ثم قال: وقيل: لا تشترط معرفة واحد منهما؛ ؛ لأن عليا وأبا قتادة ضمنا دين من لم يعرفاه» كذا قاله 
الماورديء مع أنه حكى في موضع آخر: أن المضمون عنه كان من أهل الصّفّة. اتتهى كلامه. 
واعلم أن هذا اللفظ الذي ثقله عن الماوردي ل اعتراض عليه فبه؛ لأنه إنما يصح الاعتراض أن لو 
أراد بقوله: الي اد جو سوا ا ب 0 
الإطلاق إنما هو المضمون له؛ لأن الدين له. نعم» الماوردي عبر بقوله: ضمنا عمّن لم يعرفاه ولا لمن 
يعرفاه. هذا لفظه. والاعتراض عليه متوجه حيئئذ» وكأن المصنف لما وقف عليه ظهر له الاعتراض» 
ولكن عبر بعبارة تدفعه» على أن الجواب عن الماوردي سهلء وهو أنهما كانا إذ ذاك غير عالمين» ثم 

فم في ج: : صاحب. زهرة في ج: الميت. 

ع قوله التفريع: : إن قلنا باشتراط معرفة المضمون عنه فلا خلاف في عدم اشتراط رضاه. انتهى. 
وما ذكره من نفي الخلاف ذكره إمام الحرمين ؛ 6 والنووي» وليس كذلك؛ فقد نقل هو في 
«المطلب» عن «تعليقة» القاضي الحسين يان أنه يشترط» وأن أبا الحسن الجوري في اشرح 
ال ا م [أو]. 


باب الضمان ج١١‏ 1 


وهذا ما نسبه البندنيجى إلى ابن سريج» وكذلك الماوردي. 

وقال('2: إن أبا علي الطبري» صرح بهذا القول في «إفصاحه». وهو الذي جزم 
به المحاملى. 

والثاني - حكاه ابن أبي هريرة عن بعض شيوخه؛ على ما حكاه الماوردي-: 
أن رضاه شرط(” دون القبول باللفظ؛ لأنه لو كان شرطا لاعتبرت المواجهة فيه 
وقد ضمن علي وأبو قتادة دين الميت مع غيبة صاحبه؛ فعلى هذا: إن رضي 
المضمون له بقول صريح.ء أو فعل دال على الرضا في مجلس الضمان - جازء 
وإن تراخى عن حال الضمان, فإن لم يوجد منه الرضا حتى فارق المجلسء فلا 
ضمانء وللضامن أن يرجع في ضمانه. وإن رضى المضمون له. 

والثالث - وهو المذكور في الحال و«تعليق» القاضي أي الطيب وغيرهما 
بدلا هق الوضعة الأول - أنه لا ب* يشترط رضا المضمون له ونسبوه إلى ابن سريج» 
وأن وجهه: أن عليًا وأبا قتادة ضمنا الدينارين والدرهمين عن الميت» ولم يستأذنا 
المضمون له. 

ونسبوا الثاني إلى قول أبي علي الطبري» وهذا ترتيب العراقيين. 

وسلك الإمام في الترتيب طريقا آخرء فقال: لم يختلف أصحابنا في أنه لا 
يشترط رضا المضمون عنه لصح© الضمان. فهل7؟؟2 ب يشترط رضا المضمون له؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. 

والثاني - وهو الذي ذهب إليه الأكثرون-: لا 

لكن على هذا: لا يلزم المضمون له قبول ما يحضرد©» الضامن إن كان بغير 
إذن المضمون عنه» وإن كان فى صورة يثبت للضامن الرجوع بما غرم وجب 

وإن كان بإذن المضمون عنه حيث لا يثبت له الرجوع - كما سنذكره - ففي 
اللزوم وجهان: 

والأشهر: أنه لبس له الامتناع» وهما مبئيان على أن المؤدى يقع فداء أو 
موهوبًا ممن عليه الدين؟ 


)001 زاد في أ: الرافعي. 6 في أ: وهل. 
فيه في ج: يشرط. )2 زاد في ج: من 
() في ج: بصحة. 


ا 5201 شتراط الرضاء هل يشترط 
[القبول]'' ؟ فيه وجهان قرَّبهما الشيخ أبو محمد من اشتراط القبول في الوكالة؛ 
لأن كل واحد منهما تجَدد سلطة' لم تكن مع أن أصل الحق ثابت. 

وعلى القول بعدم اشتراط الرضا والقبول» لا يضر تقدم*' الرضا المعتبر على 
الضمان بزمان متطاولء. ولو تأخر الرضا عن الضمانء كان في حكم الإجازة إذا 
جوؤنا 21 وقف العقود. 

وعلى القول في اشتراط الرضا والقبول» هل يشترط معرفة المضمون"' له 

فيه أربعة أوجه جمعها صاحب «التقريب»» رابعها - غير ما ذكرناه-: يشترط 

قال الرافعي: وفي طريقة الصيدلانى ما يقتضيه» وهو غريب. 


)١(‏ قوله - نقلا عن الإمام-: ولا يشترط رضا المضمون له عند الأكثرين» لكن لا يلزمه قبول ما 
يحضره الضامن إن كان بغير إذن المضمون عنه. 
ثم قال: وإن كان بإذن المضمون عنه حيث لا يثبت له الرجوع ففي اللزوم وجهان. 
والأشهر: أنه ليس له الامتناع» وهما مبنيان على أن المؤدى يقع فداء أو موهوبا ممن عليه الدين؟ 
إن قلنا بالثاني لم يكن له الامتناع. انتهى كلامه. 
وهذا البناء الذي نقله عن الإمام قلد الرافعي في نقله عنه» وليس مطابقا لما في «النهاية»؟ فإنه قال فيها 
ما نصه: إذا قال لغيره: أدٌّ ديني» وقلنا: لا يثبت الرجوع إذا لم يقيد - ففي امتناع مستحق الدين عن 
القبول وجهان: 
أحدهما: ليس له الامتناع» وهو الأشهر؛ فإن المؤدي مستناب من جهة الآذن» وليس لمستحق الدين 
تخير في عين المؤدى. 
والوجه الثاني: له الامتناع؛ فإنه إذا كان لا يملك الرجوع فالمدفوع إلى مستحق الدين يقع فداء أو 
موهوبا: فإن كان فداء لم يلزمه القبول كما لو كان الأداء بغير إذنه» وإن كان المؤدى في حكم 
الموهوب ممن عليه فالهبة إنما يثبت الملك فيها بالقبض» ولمستحق الدين أن يقول: لست 
أجلب ملكا لمن عليه الدين بيديء ولا يلزمني ذلك. هذا كلامه» ومخالفته لما قاله الرافعي 
ظاهرة. 5 ثم ذكر - أعني الإمام - بعده كلاما آخرء فقال: وإذا لم يبعد إلزامه تحصّل الملك 
للمؤدى عنه مع افتراض عوضه باشتراط الرجوع, لم يبعد إلزامه قبض ما يقدر موهوبا في حق 
المديون» وهذه الزيادة - أيضا - لا تحقق ما قاله المصنف؛ فإن غايته أنه ذكر بحثا في اللزوم 
على القول بأنه هبة» بعد أن جزم بعدمه تفريعا عليه» وجعل مستند عدم اللزوم شيئا آخر. [أ و]. 

(0) سقط في أ. (9) في الأصل: سلطته. (5) زاد في ج: بعدم. 

(5) زاد في ج: في. () في ج: الضامن. 


باب الضمان ج١١‏ داين 


فرع : هل يشترط أن يأتي الناطق بلفظ الضمانء أو تكفي كتابته”'' مع القرينة 
المشعرة بالمقصود؟ فيه وجهان, أظهرهما: الثاني. 


آخر: 

هل يشترط إقرار المضمون عنه بالدين» حتى لو أنكر أصل الدين واعترف به 
إنسان ثم ضمنه: هل يصح؟ فيه وجهان, حكاهما الإمام في باب الإقرار بالنسب» 
والأصح - وهو المشهور في الطرق-: أنه لا يشترط. 

تنبيه'"': لا شك أن الضمان يلزم [بقول الضامن]”" ضمنت ما لك على 
فلان» أو تكفلت بههء أو: تخملته: أو تقلدته: أو التزمته» أو أنا بهذا المال*) 
ضامنء أو: زعيم» أو: حميل» أو: صبير» أو: قبيل» كما حكيته من قبل. 

وفي «البيان؛ عن كتاب الطبري حكاية [وجه]”*' في لفظ «القبيل»: أنه ليس 

قال الرافعي: ويطرد ف «(الحميل» وما ليس بمشهور فى العقد. 

ولو قال: خل عن فلان» والدين الذي لك عليه عندي - فهذا ليس بصريح في 
الضمان. 

ولو قال: دين فلان إلىّ» فوجهان في «زوائد» العمراني حكايةً عن الطبري في 
أنه هل هو صريح في الضمان أم لا. 

قال: ويصح ضمان كل دين لازم: كثمن المبيع» أي: سواء كان منفعة أو عيئّاء 
قبض أو لم يقبضء ودين السلمء وأرش الجناية أي: إذا كان نقدًا؛ لأنه وثيقة 
يستوفى منها الحق؛ فصحت في كل دين لازم وإن لم يكن مستقرًا كالرهن» 
والمراد باللازم - كما صرح به الماوردي -: ما يلزم إقباضه عند المطالبة» وبهذا 
التفسير يصح ضمان الأجرة في الإجارة قبل استيفاء المنفعة» والصداق قبل 
الدخول؛ ونفقة القريب بعد الوجوب في ابتداء النهار؛ اعتبارًا”'' بلزومها وقت 
الضمان. وإن كانت قد تسقط بمضي الوقتء كما صرح به البندنيجي. 

وفي «التتمة» حكاية وجه آخر: أنه لا يصح ضمان نفقة القريب؛ لأنه ليس 
طريقها طريق الديون. 


)١(‏ في ج: كتابه. (4) في ج: الدّين. 
(0) في ج: قلت. (0) سقط فى أ. 
(9) في ج: بقوله. (0) فى ج: واعتبارًا. 


لشو ج١١‏ كتاب الببوع 

دي لخادو حكاية ا إذا لم يقبض» وفي الأجرة إذا لم 
زمن الخيار» 0 

قال: أو يئول إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيارء وكمال”'' الجعالة, أي: 
مثل أن يقول: من رد عليّ عبدي فله درهمء كما صور ابن الصباغ؛ لأنه لما كان 
مما يئول إلى اللزوم ألحق باللازم. 

وقد استدل لصحة ضمان مال الجعالة بقوله تعالى:وَلِمَن جَلهَ بوء حمل بعيرٍ 
وَأنَأ بو رَعِي م #[يوسف:7/7]. 

وهذا ضمان من المنادي قبل الردء إذ الجاعل يوسف - عليه السلام -. 

قال: وقيل إن مال الجعالة لا يصح ضمانه. 

قال القاضي أبو الطيب: لأن العقد ليس بلازم في الحال في حق المجعول له 
فى حقه بمنزلة مال الكتابة فى حق المكاتب. 

قال ابن الصباغ: وهذا [غير صحيح]"' ؛ لأن العمل لا يلزم» والمال يلزم 
بوجوده» والضمان في المال دون العمل. 

وقد أجرى بعضهم الخلاف المذكور في مال الجعالة في ثمن المبيع في زمن 
الخيار» وهي طريقة البندنيجي» لكن قال: الصحيح في ضمان الثمن الصحة» وفي 
ضمان مال الجعالة البطلان. 

ثم محل 00 في الثمن إذا كان الخيار للمشتري وحده أو لهماء أما إذا 


0 


كان للبائع لوخ ” صح وجها واحداء صرح به المتولي 


010 في ج: ومال. 0 في ج ج: ليس بصحيح. (9) سقط في أ. 

)5( قوله: ثم محل الخلاف إن فى شفاد العمن فى من الخثار- إذا كان ليان للع عن رسقة 
أو لهماء أما إذا كان للبائع وحده صح وجهًا واحداء صرح به المتولي. انتهى كلامه. 
واعلم أن هذا النقل مذكور في «التتمة» على ما نقله المصنفء لكن قد تقدم في البيع في الكلام على 
أقوال الملك في زمن الخيار: أن الثمن والمبيع لا يجتمعان في ملك شخص واحدء بل حيث قلنا: إن 
الملك في المبيع للمشتريء فالثمن للبائع» وإن قلنا: للبائع» فالثمن للمشتريء» وإن قلنا: موقوف» 
فموقوف, وتقدم - أيضا - أن هذه الأقوال الثلاثة جارية سواء كان الخيار لهما أو لأحدهماء إلا 
أن الصحيح أنه إذا كان الخيار لأحدهما كان الملك له» وقيل: محل الخلاف إذا كان لهماء فإن ‏ 


باب الضمان جما ما 


وأشار الإمام إلى أن محل الصحة إذا قلنا: إن الملك ينتقل[بنفس العقد. أما 
إذا قلنا: لا ينتقل؛ فهو]”'؟ ضمان” ما لم يجبء وقد حكينا عنه مثل ذلك في 
الرهن. 

ومحل الخلاف في مال الجعالة - على ما حكاه البندنيجي هناء والمتولي 
والقاضي الحسين - بعد الشروع في العمل. 

وقال القاضي: لا خلاف في عدم الصحة قبل الشروع. 

والذى حكاه ابن يونسء واقتضاه تصوير ابن الصباغ المسألة: أن محله قبل 
الشروع في العمل» وهو ما اقتضاه كلام البندنيجي في صحة الرهن [به]”" كما 
حكيته في الرهن. | 

وقد حكى الإمام عن شيخه أنه خرّج ضمان الجعل قبل العمل» على الخلاف 
في ضمان ما لم يجبء ولكن جرى سبب وجوبه. 

فرع: حقوق الله تعالى المالية لا تصح الكفالة بها؛ لأنها موكولة”؟» إلى أمانته 
إن تعلقت بذمته. أو زكاة تؤخذ من [عين ما بيده]2*» كذا قاله الماوردي في 
باب( اللعان. 

قال: وأما ما ليس بلازم ولا يئول إلى اللزوم كدين المكاتب فلا يصح 
ضمانه؛ لأن المكاتب لا يجبر على دفعه [و](© الضامن فرعه» والضمان هو 
الالتزام؛ فإذا لم يلزم الأصل لم يلزم الفرع. 

وحكى الإمام عن شيخه: أنه حكى عن ابن سريج وجهًا في جواز ضمانه؛ 
تخريجًا على ضمان ما لم يجب وقد وجد”"؟ سبب وجوبهء ثم قال: وهذا فيه 
بعك. 


- كان لأحدهما فالملك له قطعا. وعلى هذا: فإذا كان الخيار للبائع كان الملك في المبيع له: إما بلا 
خلاف» وإما على الصحيحء وحيئئذ فلا ثمن على المشتري قطعاء أو على الراجح» فضلا عن كونه 
لازماء فكيف يتصور أن يقال فيه بصحة الضمان بلا خلاف مع حكاية الخلاف في عكسه؟! وبذلك 
يظهر أن هذه الطريقة قد انعكست على صاحب «التتمة». [أ و]. 


200 سقط في أ. 6 زاد في أ: فلا لأنه. 
(0) سقط في أ. (:) في ج: مؤلدة. 
)2( في ج: غير ما في يله. 69 في أء ج: كتاب. 


(0) سقط في ج. () في ج: حكى. 


اين ج١١‏ كتاب البيوع 

وحكى أيضًا وجهين عن ابن سريج في صحة ضمانه على الترتيب القديم في 
صحة ضمان ما لم يجب [ولا وجد]'' سبب وجوبه. 

قال: ولا يصح ضمان مال مجهولء أي: مثل: أن يقول: ضمنت لك ما لك 
على فلان» وهو لا يعرفه؛ لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد لازمء فلا" 
يصح مع الجهالة؛ كالثمن في المبيع ". ٍ 

واحترزنا بقولنا: «فى الذمة؛ عمن غصب من رجل شيئًا مجهولاء وبقولنا: 
تيقد فون الت على قرم مالا مجهولاء أو وطىء امرأة [في نكاح]'' فاسد. 

قال: وقيل: يصح ضمان إبل الدية وإن كانت مجهولة؛ لأنها معلومة السن» 
والعدد. والمرجع”* في الصفة واللون إلى عرف البلد» وهذا خرجه من صحة من 
الصلح عنها وإصداقهاء وهذا الخلاف في الجديد. 

وأما في القديم: فيجوز ضمان المجهول"'' إذا أمكن تقدير الإحاطة به؛ بأن 
قال: ما بعت من فلانء فأنا ضامن لثمنه» كما سنذكره. 
فروع: 

لو قال: ضمنت لك الدراهم التي على فلان؛ وهو لا يعرف قدرها - فلا" 
يصح؛ على الجديد فيما زاد على ثلاثة دراهم» وفي قدر الثلاثة وجهان. في 
«التتمة). 

لو قال: ضمنت لك من واحد إلى عشرة» ففي الصحة وجهان على الجديد. 

وإذا صح - كما هو الأصح في الرافعي - وكان [على]' المضمون أكثر من 
عثرة؛ فيلزهه عشرة أو كثمانية أو تسحة؛ إدخالاً [للظرق الأول1؟2 وون العا ؟افنه 
ثلاثة أوجه» أصحها في «التهذيب»: الأول. ْ 

لو قال: ضمنت لك ما بين الدرهم والعشرة» وعرف أن ديئه لا ينقص عن 
عشرة - صح. وكان ضامنًا لثمانية. وإن لم يعرف» ففي صحة الضمان الوجهان 
في المسألة قبلها. 

قال: ولا يجوز ضمان ما لم يجبء مثل: أن يقول: ضمنت لك ما تقرضه 


)١(‏ في جولم يوجب. 2١١‏ (4) في أ: بعقد. 20 في ج: لم. 
(25 في بجا فلمء (5) في أ: والرجوع. 0 
8 في جذ البيع. ل زاد في أ: أما. 0 في ج: للآول. 


باب الضمان ج١٠‏ لخن 
لفلان من الدراهم» من درهم إلى ألف. أو ثمن ما تبيعه منه؛ لأن الضمان وثيقة 
بالدين؛ فلم يصح قبل ثبوته كالشهادة» وقد اختار الشيخ أبو حامد هذا الطريق. 

وحكى هو وغيره طريقًا آخر عن ابن سريج: أن في المسألة قولين» وادعى 
الرافعي أنه أشهر من الأول: 

أحدهما: ما ذكرناه» وهو الجديد. 

والثاني - وهو القديم-: الصحة؛ لأنه قد تمس الحاجة إليه. 

وقد حكيت هذا القول في كتاب الرهنء» وذكرت ثم [بعض]''' تفاريعه. 
وحكيت عن الماوردي وغيره''' شيئًا يتعلق بما نحن فيه؛ فليطلب منه. 

ومن تمام تفاريع القول القديم أمور: 

أحدها: أنه إذا قال: ضمنت لك ما تبيعه من فلانء فباع منه الشيء بعد الشيء 
- كان ضامئًا للكل» بخلاف ما لو”" قال: إذا بعت من فلان فأنا ضامن؛ حيث لا 
يكون ضامنًا إلا لثمن ما باعه أولاء وفرق الإمام بينهما بما لا يكاد يسلم له» وهو 
أن «ما» من أدوات الشرط؛ فتقتضي التعميمء و(إذا» ليست من أدوات الشرط؛ 
[فلا تشعر بالتعميم أصلاً] ”2 

الثاني: إذا شرطنا معرفة المضمون له عند”' ثبوت الدين فهاهنا أولى» وإن لم 
نشترطها فهاهنا وجهانء وكذا معرفة المضمون عنه. 

الثالث: لا يطالب الضامن ما لم يلزم الدين على الأصل. 

ويلتحق بهذا النوع الدية على العاقلة» وقد صرح المتولي بأنه لا يصح 
ضمانها؛ لأنها غير واجبة في تلك الحالة ولهذا تسقط بالموتء والدين المؤجل 
تجا كان و لامكل بالموف 

واعلم أن إطلاق الشيخ يقتضي عدم صحة الضمان عند عدم الوجوبء سواء 
وجد سبب الوجوب أو لم يوجدء وقد حكى الغزالي في صحة ضمانه على 
الجديد قولين» وغيره حكى ذلك وجهين. 

قال: ويصح ضمان الدرك على المنصوص؛ لأن الحاجة تدعو إلى معاملة من 


)١(‏ سقط في أ. (:) سقط في أ. 


(7) زاد في أ: في باب القرض. (5) في ج: كتقيد. 
(*) فى ج: إذاء 
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لا يعرف من الغرماءء ولا يوثق بيده وملكهء ويخاف عدم الظفر به لو ظهر 
الاستحقاق» فاحتيج إلى التوثّق” » وبهذا قطع أبو إسحاق وابن القطان. 

وخرج ابن سريج قولاً: أنه لا يصح. 

قال القاضي أبو الطيب: وهو قول أبي العباس ابن القاص؛ لأنه ضمان ما لم 
يجبء وضمان مجهول؛ فإنه قد يخرج بعض المبيع مستحمًا. 

وحكى في «البيان» عن ابن سريج: أنه قال: لا يضمن درك المبيع إلا أحمق. 

والصحيح هو المنصوصء وبه قال عامة أهل العلم» وأطبق الناس عليه. 

وصورته: أن يشتري إنسان عيئًا أو بعضهاء ويخشى أن تخرج مستحقة لغير 
البائع: إما بأن تكون مغصوبة» أو يكون قد أخذ الحصة المبيعة بالشفعة» فيضمن 
له إنسان الثمن إن خرج المبيع مستحمًا. 

وصيغته أن يقول: ضمنت لك الثمن إن بان المبيع مستحقًا. ويقوم مقام هذا 
قوله: ضمنت لك عهدة المبيع» أو الدرك فيه» أو خلاصك منه» ولو قال: ضمنت 
لك خلاص المبيع - لم يصح؛ لأن المستحق ربما لا يسلمه. 

ولو قال: ضمنت لك عهدة الثمن وخلاص المبيع - لم يصح ضمانه بخلاص 
المبيع» وفي ضمانه العهدة قولا تفريق الصفقة. 

وقد رد الأصحاب على ابن سريج بأن المبيع إن لم يخرج مستحمًا فلا 
ضمانء وإن خرج مستحقًا بان وجوبٌ رد الثمن وصحة الضمانء وليس يشبه 
ضمان المجهول؛ لأن جملة الثمن معلومة» فإن خرج البعض مستحقًا فهو بعض 
ما ضمنه؛ فلا يكون في الجهالة غرر؛ كما قلنا بصحة البيع فيما إذا خرج بعض 
المبيع متي 
التفريع : 

إن قلنا: يصحء فمحله بالاتفاق: إذا علم الضامن قدر الثمن قبل الضمان» ووقع 
الضمان بعد قبض البائع الثمن وتصرفه فيه بحيث لم يبق في يده منه شيء, أما 
إذا لم يعلم بقدره ففي «التتمة»: أن الحكم فيه كالحكم في المرابحة»؛ ولو علمه 
لكن الضمان وقع قبل قبضه: 


0 في أ: التوثيق. 


باب الضمان جء١ ١4١‏ 


فالذى حكاه معظم العراقيين: أنه لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب. 

وفي «المهذب»». و«التتمة» وغيرهما حكاية وجه: أنه يصح؛ لأن هذا النوع من 
الضمان إنما جاز للحاجة» والحاجة تدعو إلى تجويزه فى هذه الحالة - أيضًا - 
وهذا هو الذي يقتضي كلام الإمام ترجيحه؛ فإنه حكى الخلاف في صحة ضمان 
العهدة» ثم قال: وذكر بعض أصحابنا قولاً ثالئًا مفصّلا بين أن يكون البائع قبض 

ولو وقع الضمان بعد”'' القبضء أطلق ابن الصباغ وغيره القول بالصحة. 

وقال البندنيجي: إن كان باقيًا في يد البائع فهو ضمان عينء وسيأتي الخلاف 

وكما يصح ضمان العهدة للمشتري» يصح ضمان نقصان الصنجة للبائع؟ 
2 جاء المشتري بصنجة» ووزن بها الثمن» فاتهمه البائع فيهاء فضمن ضامنٌ 
النقصء» وقد يقوى في هذه الصورة ما خرجه ابن سريج من حيث إن المضمون 
النتقص» وهو مجهول. بخلاف جملة الثمن في ضمان الدرك؛ فإنه معلوم. 

وكذا يجوز ضمان رداءة الثمن إذا شك البائع في أن المؤدى: هل هو من 
١‏ 1 اع ف مع "ل 2 
رجل ألف درهم» فقبضهاء وضمن له رجل بدل ما فيها من زائف أو بَهْرَجٍ - 
جاز. 

قال الماوردي - قبل باب بيع اللحم باللحم-: وهذه من منصوصات ابن 
سر يح. 

فإن وجد القابض فيها زائقًا أو بهرجّاء فهو بالخيار في إبداله من القاضي أو 
الضامن» فلو قال الضامن: أعطوني المردود بعينه لأعطيكم بدله» لم نعطه إياه. 

ولو اختلف البائع والمشتري في نقصان الصنجة» صدق البائع بيمينه» فإذا 
حلف طالب المشتري بالنقصان دون الضامن [على أقيس الوجهين. 

ولو اختلف البائع والضامن]””' في نقصانهاء فالمصدق الضامن على أصح 
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)١(‏ في أ: قبل. (؟) في أنو. 
(؟) في ج: فإن. (5) سقط في أ. 
إفف في ج: أو. 
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الوجهين؛ لأن الأصل براءة ذمته» بخلاف المشتري؛ فإن ذمته كانت مشغولة بحق 
البائع» والأصل بقاء الشغل. 

ولو اختلفا في أن المردود من المعوّض "'' أم لا؟ قال الماوردي هاهنا: فإن 
كان معيبًا ''' فالقول قول البائع وضمانه؛ وإن كان من غير جنس الدراهم؛ فهو 
كما لو وقع الاختلاف في النقص. 

واعلم: أن ضامن الدرك يلزمه عند خروج المبيع مستحمًا القيام ببذل الشمن» 
ولا يلزمه ذلك عند فسخ العقد بالإقالة» أو بتعذر تسليم المبيع من غصب أو 
إباق» أو نحوه. 

وهل يلزمه عند الفسخ بالعيب السابق على العقد؟ ينظر: 

إن كان لفظه: ضمنت لك ثمن المبيع إن كان مستحمّاء فلاء وإن كان لفظه ما 
عدا ذلك مما ذكرناه ففي لزومه وجهان حكاهما العراقيون والمراوزة» وقال 
الإمام: إنهما مأخوذان عندي من أصلين: 

أحدهما: ضمان العهدة؛ فإن الاستحقاق يبين إسناد وجوب الرد إلى حالة 
الضمان. 

والثاني: ضمان ما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه؛ فإن وجوب رد الثمن 
يتحدد عند جريان الردء ولكن لا يجوز أن يقدر العيب القديم قبل الاطلاع عليه 
شيعا تا 1. 

والمذكور منهما في «الحاوي»» وهو الذي اختاره المزني والأكثرون: عدم 
اللزوم؛ لأنه مختار فيه فأشبه الفسخ بخيار المجلس والشرط والإقالة. 

ومقابله» قال القاضي الحسين: هو قول من يقول: الرد بالعيب فسخ للعقد من 
أصله. 

وهما يجريان فيما لو خرج بعض المبيع مستحقّاء وقلنا: بفسخ العقد في 
الجميع بالنسبة إلى القدر المقابل لم يكن مستحقاء أو قلنا بعدم انفساخ العقد في 
غير المستحق وفسخ العقد [في المستحق]” ". 

قال القاضي الحسين: والأظهر هاهنا: أنه يرجع عليه؛ لأن الفسخ حصل بسبب 


150 فيج معينا. 


باب الضمان جاء١ ١‏ 


الاستحقاقء وفيما إذا اطلع المشتري على العيب وقد تعذر الردء في الرجوع 
بالأرش على الضامن. 

قال أبو العباس: اللهم إلا أن يقول الضامن: ضمنت لك كل درك يلحق من 
عيب» فحينئذ يرجع بالأرش على الضامن, كذا حكاه البندنيجي عنهء وأرسله 
المحاملي وقال: يرجع عليه وجهًا واحدًا. 

وحكى الماوردي في هذه الصورة: أن الضمان لا يصح. ثم قال: وفيه وجه: 
أنه يصح مخرج من القديم في ضمان نفقة الزوجة» وإيراد المتولي يقرب منه؛ 
فإنه قال: لا يصح على ظاهر المذهب. 

وهذا الخلاف يجري كما حكاة'' الرافعى فيما إذا قال: ضمنت لك الثمن إن 
تلف المبيع قبل القبض. ْ 

وانفساح العقد بتلف المبيع عند العراقيين - كما حكاه القاضي والبندنيجي - 
ملحقٌ بفسخه بالإقالة. 

وبناه المتولي على أنه يرفع العقد من أصله أو من حينه: 

فإن قلنا بالثاني كان كالرد بالعيب. 

وإن قلنا بالأول فمن الأصحاب من قال: إنه كظهوره مستحقّاء ثم قال: وهذا 
ليس بصحيح.ء بل هو كالرد بالعيب؛ لأن ملك المشتري زال عن الثمن ثم عاد 
بخلاف ما إذا كان مستحقا. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنا إذا قلنا: إنه يرتفع من حينه» ففيه خلاف .. 
مرتب على الرد بالعيب» وأولى بأن يرجع. 

وفساد العقد بسبب شرط فاسد أو جهالة فى العقد بناه المتولى على الرد 
بالعيب» فقال: إن قلنا في الرد بالعيب: إن الضامن يغرمء فهاهنا كذلكا” » وإن 
قلنا: لا يغرم. فهاهنا وجهان؛ لأن ذلك شُبّهَ بالاستحقاق من حيث إن ملك 
المشتري عن الثمن لم يزل. 
فروع: 

يجوز ضمان المسلم فيه للمسلم إليه إذا خرج رأس المال متسحقًا بعد تسليم 


(1) في ج: قال. (0) في ج: لذلك. 
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المسلم فيه» وقبله لا يجوز''' في أصح الوجهين؛ قاله الرافعي» ويتجه أن يجيء 
فيه ما ذكرناه في المثمن. 

ولا يجوز ضمان رأس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقًا؛ لأن 
المسلم [فيه]”" في الذمة» والاستحقاق لا يتصور فيه. 

ولو ضمن له رأس المال إن تعذر التسليم بالانقطاع» قال المتولي: إن قلنا: 
الانقطاع لا يوجب فسخ العقد فهو" ' كما لو ضمن الثمن إن حدث بالمبيع عيب» 
وإن قلنا: بالانقطاع ينفسخ العقد. فهو كما لو ضمن الثمن إن تلف المبيع قبل القبض. 

ولو ضمن مع العهدة نقص ما يحدث”'' من بناء وغراس في الأرض المبيعة 
عند خروجها مستحقة وقلع ذلك ونقضه - لم يجزء وإن كان ذلك واجيّا على 
البائع للمشتري على أصح الوجهين؛ لأنه ضمان ما لم يجب. 

ويصح ضمان العهدة للمستأجرء كما حكاه الرافعي في آخر الإجارة عن 
«الفتاوى»؛ حتى يرجع على الضامن عند خروج الاستحقاق» خلافًا لابن سريج. 

تنبيه : الدرك - بفتح الدال وبفتح الراء وإسكانها-: التبعة. 

قال المتولي: وسمي دركا؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله. 

والعهدة» قال البندنيجي هي في الحقيقة عبارة عن الصّكٌ المكتوب فيه الثمن» 
غير أن الفقهاء بعري اعيارة 0 الثمن؛ لأنه مكتوب في العهدة. 

وقال المتولي: إنما سمي به؛ لالتزامه ما في عهدة البائع برده. 

قال الرافعي: ويجوز أخذه فى”''' شيئين آخرين: 

أحدهما: قال في «الصحاح): يقال: في الأمر عهدة, أي: لم يحكم بعدء وفي 
عقله عهدة» أي: ضعف؛ فكأن الضامن ضمن ضعف العقد والتزم ما يحتاج فيه 
من غرم. 

والثانى: قال: العهدة: الرجعة. يقال: أبيعك المَلْسَى لا عهْدةَ أي: لا تَنْمَلِس 
وتنفلت لا ترجع إلىّ؛ فالضامن التزم”"' رجعة المشتري عليه عند الحاجة. 


00 في ج: لا يصح. )0( في ج: في. 
هم سقط في ج. 000 في ج: من. 


(5) في ج: يحدثه. 
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قال: وإن قال: ألق متاعك فى البحر وعلىّ ضمانه» فألقاه - لزمه ضمانه: 
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أن إلقاء ما في السفينة من غير حاجة لا يجوز. 

وإذا احتيج إلى إلقاء شيء منها؛ بسبب إشرافها على الغرق - جاز. 

وقد يجب؛ رجاء نجاة الراكبين إذا خيف. 

ويجب إلقاء ما لا روح فيه؛ لتخليص"'' ذي الروح» ولا يجوز إلقاء الدواب 
إذا حصل الغرض بغير الحيوان. 

وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الدوابء ألقيت لإبقاء الآدميين» والعبيد كالأحرار. 

وإذا قصر من له الإلقاء» فلم يُلْق حتى غرقت السفينة - فعليه الإثم؛ ولا 
ضمان؛ كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك؛ يعصى ولا يضمن. 

إذا تقرر ذلك عدنا”'' إلى مسألة الكتابء فإذا قال: ألق متاعك في البحر 
وعلىَّ ضمانه» وكان فى صورة يجوز فيها الإلقاء» فألقاه - لزمه ضمانه؛ لأنه 
استدعاء إثلاف ما يعاوض عليه لغرض ضحي فلزمه كما لو قال: أعتق عبدك 
على ألف في ذمتيء أو طلق زوجتك. 

وقال أبو ثور وبعض أصحابنا - كما حكاه الرافعي عن «شرح التلخيص»-: 
إنه لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب. 

وجوابه: أن هذا ليس على حقيقة الضمان وإن سمى به» وإنما هو استدعاء 
إتلاق؛ لمضلحة؛ كما ذكرنا: ْ 

قال الإمام في أوائل باب”" السلم: وهو قريب من أكل المضطر لطعام الغير. 

ولا فرق في لزوم الضمان بين أن يكون المستدعى [في السفيئة أو لاء إذا كان 
فيها غير مالك المتاع» وقيل: يشترط أن يكون المستدعى]”*' فيهاء ولا بين أن 
يسلم المستدعى إذا كان فيها أو لاء ويؤخذ الغرم من تركته. 

ولو لم يكن فيها إلا مالك المتاع» فلا يصح هذا الضمان؛ لأنه يجب 
[عليه]””' إلقاء المتاع لحفظ نفسه. 


)١(‏ في أ: لتخلص. (4) سقط في ج. 
(؟) في ج: عندنا. )0( سقط في أ. 


فوم في : كتاب. 
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وقيل: لا يلزم. حكاه ابن يونس. 

وقيل: يسقط من الضمان ما يقابله» حتى لو كان فيها عشرة» سقط من الضمان 
العشن 

ولو قال: ألق متاعكء ولم يتعرض للضمان. ففي «الشامل» - وبه قال 
الأكثرون-: أنه لا ضمان عليه إذا وجد الإلقاءء بخلاف ما لو قال: اقض ديني» 
فقضاه؛ فإن في رجوعه عليه وجهين. 

والفرق: أن قضاء الدين يسقط الحق يقيئاء وأما إلقاء المتاع فيجوز أن ينفعه. 
ويجوز ألا ينفعه وسوى الغزالي بين المسألتين في إجراء الخلاف» وهو ما حكاه 
ابن يونس. 

ولو ألقى صاحب المتاع متاعه من غير استدعاء - لم يرجع على من في 
السفينة» سواء كان في حالة يجب فيها الإلقاء أم لاء وسواء كان فيها أم لا؛ بأن 
يكون في زورقء أو على الشطء بخلاف ما إذا أطعم إنسان المضطر طعامه؛ فإنه 
يرجع على أحد الوجهينء والفرق ما ذكرناه في المسألة قبلها. 

وعن «المنهاج» للشيخ أبي محمد: إجراء الوجهين فيما إذا ألقى المتاع ولا 
خوف عليه» وأبدى الإمام ذلك احتمالاً لنفسه. وقال: ظاهر كلام الأئمة بخلافه. 

ولا نزاع'' في أن الإلقاء والاستدعاء إذا كان في غير حالة الخوف لا يجب 
الضضمان» وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه يضمن وإن كان الإلقاء في حالة الأمن 
من الغرق» وقال: إنه أقيس. 

وأما أخحذ الرهن في هذا الضمان فلا يجوز. 

قال الماوردي: وقد أجازه بعض أصحابنا كالضمان» وليس بصحيح؛ لأن حكم 
الضمان أوسع من حكم الرهن؛ لأن ضمان الدرك يجوزء وأخذ الرهن عليه [لا 
و 

فرع : حكاه الشيخ وغيره: 

لو قال: بع مالك من فلان بخمسمائة وعليّ خمسمائة» فالأصح: أنه لا يصح. 


وفيه وجهء واختاره فى «المرشد). 


)01 في أ: خلاف. 000 في أ: فلا يصح. 


فائدة: الواجب على المستدعى بعد الإلقاء المثل إن كان الملقى مثليّاء والقيمة 
إن كان من ذوات القيم» ويعتبر بما قبل هيجان الأمواج؛ لأنه لا قيمة له في تلك 
الحالة. 

وفي «النهاية» في أوائل كتاب السلم حكاية عن القاضي: أنه ذكر وجهًا: أن 
الواجب في ذوات القيم المثل الصوريء كما في القرض. 

قلت: وهذا منه يدل على أن الملقى يملكه المستدعى. 

وهو قضية ما حكاه الماوردي؛ فإنه قال في كتاب الأيمان: حكى ابن أبي 
هريرة قولين فيما إذا قال لغيره: أعتق عبدك عنيء متى يملكه الآمر؟ 

أحدهما: أنه يصير بإعتاقه مالكا له قبل إعتاقه» وهو الظاهر من المذهب. 

والثاني: أنه ليس بمالكء وإنما يجري عليه حكم الملك؛ فإنه قبل العتق لا 
يملك. وبعده لا يصح أن يملك. 

ثم قال: ومثل هذين القولين يجري فيما إذا قال: ألق متاعك في البحر وعليّ 
قيمته» هل يصير مالكا قبل إلقائه أم لا؟ على هذين القولين: 

أحدهما: أنا لا نعلم بعد إلقائه: أنه كان مالكا قبل إلقائه. 

والثاني: يجري عليه حكم الملك؛ لأنه قبل الإلقاء لا يملك» وبعده لا يصح 
أن يملكه. 

والذى حكاه الإمام هاهنا وغيره: أن الملقى لا يخرج عن ملك الملقي حتى 
لو لفظه البحر على الساحل» واتفق الظفر به فهو لمالكهء ويسترد الضامن ما بذله» 
وهل للمالك أن يمسك ما أخذه. ويرد بدله؟ فيه خلاف كما في القرض. 


فروع: 
لو قال: ألق متاعك فى البحر؛ على أن أضمنه وكل واحد من ركبان السفيئة» كان 
ضمانًا للجميع؛ ولو قال: علي أن أضمّنه ”'' ركبان السفينة» [فإنه يلزمه] ”'' بحصته. 
ولو قال: علي أن أضمنه وركبان السفينة» وعلي تحصيله”'' من مالهمء فإنه 


يضمن جميعه. 
)١(‏ زاد فى ج: و. (9) فى ج: تخليصه. 


(؟) في أ: فهو ضامن. 
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ولو قال: علي أن أضمنه وركبان السفينة» وقد أذنوا لي في هذا الضمان عنهم. 
وأنكروا ذلك - وجب عليه ضمان الكل. 

ولو قال: أنا وهم عتاهتون» أو علئ أن اضمفه وركان الل 07ب 
وجهان: 

أظهرهما: أنه يلزمه الجميع. 

ومقابله: أنه يلزمه بحصته. وينسب إلى اختيار المزني. 

ولو قال: ألق متاعك على أن أضمنه وركبان السفينة» فأذن له فألقاه» ففيه 
وجهان: 

أحدهما - وبه قال القاضي بو حامد -: أنه يلزمه ضمان الجميع. 

وعلى الغاني: لا يلزمه إلا قدر حصته. 

ولو قال: الف "١‏ ماعن ي وعليك ضمانه؟ فقال: نعم أو: أجلء فألقاه - لزمه 
ضمانه. 

ولو قال[لآخر]' ": ألق متاع فلان وعلي ضمانه إن [طالبك. فألقاه]) 
فالضمان على الملقي دون الآمر. 

ثم قول المستدعى عن ركبان السفينة: هم ضامنون, إما للجميع أو للحصة: إن 
قصد به الإخبار عن ضمان سابق منهم, فاعترفوا به توجهت المطالبة عليهم» وإن 
أنكروا فهم المصدقون. وإن قال: أردت إنشاء الضمان عنهم» فعن بعض 
الأصحاب: أنهم إن رضوا به وجب المال عليهم, والظاهر خلافه؛ لأنا [/200]9 
نرى وقف العقوده وهذا ما ارتضاه القاضي الحسين والإمام» وقرّب في «الوسيط» 
الأول؛ لأن هذا يبني على المسامحة. 

قال: ولا يثبت في الضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط؛ لأن الخيار 
يطلب لطلب الحظء والضامن يعلم أنه مغبون» قال الشيخ وابن الصباغ: يقال في 
الكفالة: إن أولها ندامة» وأوسطها ملامة» وآخرها غرامة. 

فلو شرط فيه خيار الثلاث للضامن - فسدء. وسواء فيه كفالة المال والبدن» 


2١(‏ زاد في ج: أو قال: : أنا ضامن وهم ضامنون. 
0( في ج: ألتي. ٠‏ (9) سقط فى أ. 


(4) فى ج: طالبتك بإلقائه. (9): سفقظ فى أ. 
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وإن شرط للمضمون له فلا أثر له؛ لأن الخيار له دائمًا. 

وفي «الحاوي» عند الكلام في تأجيل الضمان حكاية قول للشافعى فيما إذا 
شرط للضامن أن الضمان لا يفسد ويبطل الشرط. 

قال: ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبلء, أي: مثل أن يقول: إذا جاء رأس 
الشهر فقد ضمنت [لك]”' » أو: إن لم يؤد ما لك غدًا فأنا ضامن؛ لأنه عقد من 
العقود فلا يقبل التعليق كالبيع ونحوه. 

وكما لا يقبل التعليق لا يقبل التأقيت» مثل أن يقول: أنا ضامنه إلى شهرء فإذا 
القضى لم أخوم ابر 

وعن ابن سريج: أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب - جاز 
التعليق؛ لأن من حقيقة الضمان قبل الوجوب تعليق مقصوده بالوجوب؛ فعلى هذا: 
لو قال: [ذا]”"' بعك عبدك لفلان بألف: فأنا ضامن للعمن» شاغه منه بألفين - قال 
ابن سريج: لا يكون ضامئًا [لشيء؛ وقال صاحب «التقريب»: يكون ضامنًا لألف. 

ولو باعه بخمسمائة فعند صاحب «التقريب»: يكون فناينا لها] > وعكق انو 
سريج: لا. 

قلت: وقد حكى الإمام عن ابن سريج في أواخر هذا الباب: أن رجلاً لو 
ادعى: أن فلانًا ضمن لي ألف درهم, وأقام شاهدين: شهد أحدهما: أنه ضمن 


ألقّاء والآخر: أنه ضمن خمسمائة 2 [فالألف لا ]0 وهل تثبت 
الخمسمائة؟ فعلى قولين خرجهما ابن سريج., وكان يتجه أن يخرج مثلهما 
هاهنا””. 

)١(‏ سقط فى أ. () سقط فى أ. 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ لها لألف. 

05( فى ج: قالا تثبت. 

(9) قوله: وخرج ابن سريج قولا بجواز تعليق الضمانء فعلى هذا: لو قال: إذا بعت عبدك لفلان بألف 
فأنا ضامن للثمنء فباعه منه بخمسمائة - فعند صاحب «التقريب»: يكون ضامنا لهاء وعند ابن 
سريج: لا. ثم قال: قلت: وقد حكى الإمام عن ابن سريج في أواخر هذا الباب: أن رجلا لو 
ادعى أن فلانا ضمن لي ألف درهمء وأقام شاهدين: شهد أحدهما أنه ضمن ألفاء والآخر أنه 
ضمن خمسمائة - فالألف لا تثبت» وهل تثبت الخمسمائة؟ فعلى قولين خرجهما ابن سريج» 
وكان يتجه أن يخرج مثلهما هاهنا. انتهى كلامه. 
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ولو قال: إذا أقرضته عشرة» فأنا ضامن لهاء فأقرضه خمسة عشر - كان ضامنًا 
لعشرة على الوجهين؛ لأن من أقرض خمسة عشرء فقد أقرض عشرة» والبيع 

ولو أقرضه خمسة فقد وافق ابن سريج على أنه يضمنها. 

قال الإمام: وهذا يخالف قياسه؛ لأن الشرط لم يتحقق. 

قال: وإن''' شرط ضمانًا فاسدًا في بيعء أي: مثل أن قال: بعتك هذا بدرهم 
على أن يضمنه لي فلان على أنه بالخيار في الأداء - بطل البيع في أحد القولين 
دون الآخنر وتوجيههما قد تقدم في كتاب الرهن. 

ولا نزاع في أنه لو شرط في البيع» أو في زمن الخيار: أن يضمن له نقص 
الغراس والبناء الذي يحدث”'' في الأرض المبيعة عند خروجها مستحقة» وقلع 
ذلك - أن البيع باطل قولًا واحدًا؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
وغيرهما. 

قال: وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه أي: إذا كان الدين حالًا 
وضمنه على حكمه؛ أو أطلقء أو كان مؤجلًا وضمنه على حكمه؛ أو أطلق ثم 
حل: لقوله كله «الرَّعِيمُ غَارِمٌ»” ' ولم يفرق. 

ولأنه دين حال على ملىء؛ فجاز لمستحقه أن يطالب أيهما شاء؛ كالضامنين 
والغاصبين أحدهنا مزه لاخر 

فإن قيل: لا نسلم أن الدين يبقى في ذمة المضمون عنهء بل الضمان نقله”*) 
إلى ذمة الضامن فلا يملك المضمون له إلا مطالبته» كما صار إليه أبو ثور فيما 
حكاه عنه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. ويدل على ذلك ما روى جابر: أن 
النبي كَليِ قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: ١حَقٌ‏ الْمَرِيم عَلَيْكَ وَبَرىّ مِنْهُ 


وما حاوله - رحمه الله - من تخريج الأولى على هذا الخلاف سهو؛ فإن الحكم المذكور فيها -أعني 
في الأولى- مفرع على صحة التعليق» والمعلق عليه هو البيع بألف. ولم يوجد؛ فلذلك جزم ابن 
سريج بأنه لا يكون ضامنا لشيء؛ وهذا المعنى غير موجود في مسألة الشهادة. [أ و]. 

000 في التنبيه: فإن. 00 في ج: يحلثه. 

(1) تقدم تخريجه. (4) في ج: ينقله. 
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المَيِّت2. قال: نعم : وقوله يكلِهِ لعلي لما ضمن الدرهمين: «جَرَّاكَ اللهُ عَنِ 
الإسْلام حَيْرا 0 رفاك(" كما فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ"” : وهذا يدل على أن 
المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمانء ويؤيده أنه كل '' امتنع من الصلاة قبل 
الضمانء» فلما حصل الضمان صلى. 

فالجواب عن [حديث]' أبي قتادة: أن المراد من قوله كَللِ: 'وَبَرئاً مِنْهُ 
المَيِتُ]["» براءته من رجوع أبى قتادة عليه؛ لأنه ضمان بغير ا" وقد روى 
جابر: أنه يكل قال لأبى قتادة من الغد: «مَا قَعَلَ الذَّيئَارَانِ ؟» فقال: يا رسول الله 
إنما دفناه أمس» ثم قال له من بعد: «مَا فَعَلَ الدَّيئَارَانِ ؟!*' قال: قضيتهما يا 
رسول الله» قال: «الآن بَحَدتَ جِلْدَنَهُ0*» فلو”''" كان الحق قد انتقل بالضمان 
لكان 56 يرَدها بهة. 


وعن حديث علي: أن'''' المراد بفك رهان الميت» الفك من امتناع النبي كه 
[من الصلاة عليه]1"''. 

وعن امتناعه من الصلاة قبل الضمان وصلاته بعده: بأنها"'' كان من أهل 
الطْنّة مما حكاء العاوردي لأ يملك قينا فلما لمن عه الدين ضبان كمن خلف 
وفاء» وامتناع الصلاة كان إذا لم يخلف الميت وفاء. 

وقد حكى الماوردي عن أبي ثور أنه قال: لا يطالب الضامن إلا إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي» ص (757) برقم )١7177(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الصغرى 
(0/ 70) برقم (//501). 


(؟) في ج: رهنك. (0) تقدم. 
(:) زاد في ج: لما. )0( سقط في أ. 
(9© في ج: بغير إذنه. 69 في ج: إذنه. 


(8) فى ج: الدينارين. 

(9) أخرجه أحمد (/ *77): وأبو داود (5777/5) كتاب البيوع؛ باب: في التشديد في الدين» برقم 
(775). والنسائي (4/ 10) كتاب الجنائزء باب: الصلاة على من عليه دين» برقم ))١955(‏ 
وابن حبان (1/ 1"4) برقم (7074)» والدارقطني (/ 074 والحاكم (28/5)» والبيهقي (5/ 
6/ع). 

)١(‏ في أ:ولو. )١١(‏ في أ: وبأن. 

)١(‏ سقط في ج. )١(‏ في ج: فإنه. 


م١‏ ج١١‏ كتاب لوغ 


تعذرت"'' عليه مطالبة المضمون عنه؛ ثم قال: وجعل ابن أبي هريرة هذا قولا 
مدت وخرجه لنفسه» والصحيح هو الأول. 

ثم محله إذا أطلق الضمانء أما إذا قال: بشرط براءة الأصيل» فقد حكينا في 
صحة الضمان وجهين عن ابن سريجء وأشبههما: المنع؛ لأنه قرن به شرطا 
يخالف مقتضى الضمان. فإن قلنا بالصحة» ففي صحة الشرط وجهان. 

قال الرافعي: وقد يعكس الترتيب» ويقال: في صحة الشرط وجهانء وإن فسد 
ففي فساد الضمان وجهان. 

وإذا صححناهماء برئ الأصيلء» وبقى الحق في جهة الضامن» وله الرجوع 
على المقمرن غنة:فن الكال» إن كان كذ عم عله رإدتهه كنا حكاد الرافعي. 

فرع : لو أفلس الضامن والمضمون عنه» وأراد الحاكم بيع مالهما في دينهماء 
فقال الضامن: ابدأ ببيع مال المضمون عنه» وقال المضمون له: أريد بيع مال 
أيكما شئت بديني - قال الشافعي» كما حكاه الماوردي عن رواية حرملة: إن كان 
الضامن ضمن بأمر المضمون عنه فالقول قوله» وإن ضمن بغير أمره فالخيار إلى 
المضمون له في بيع مال أيهما شاء. 

أما إذا ضمن الضامن الدين الحال مؤجلاً إلى أجل معلوم ففى صحته وجهان: 
أحدهما - وهو الأصحء والذى أورده العراقيون-: الصحة. 

وعلى هذا: فلا يطالب”": إلا كما التزمء وهذا ما يوجد لعامة الأصحاب» وفي 
«تعليق» القاضى الحسين: اديع عاشي كج وادعى الامام إجماع 
الأصحاب على أن الأجل لا يثبت» وأن فى فساد الضمان بفساده وجهين”, 
أظهرفجا الفسناد. ْ 

ومن العجب: أن اعتماد الإمام في كتابه على القاضي, وقد حكى في «تعليقه» 
أن الضمان يصح. ويثبت الأجل» وأن للشافعي ما يدل عليه. 

وما ذكرناه يجري فيما لو كان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه إلى شهرين» ولو 
ضمن المؤجل حال فقد حكى العراقيون في صحته وجهين» أصحهما-: وبه 
جزم القاضي الحسين-: الصحة 


)١(‏ في ج: تعذر. (0) في أ: وجهان. 
(؟) في ج: فعلى هذا لا يطالب. 


باب الضمان ج١١ 1١‏ 


وعلى هذا: فهل عليه الوفاء بشرط التعجيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وبه قال ابن لوؤي كما حكاه الماوردي-: نعم, وغلطه. 

وأشبههما - وبه قطع القاضي الحسين-: لا؛ لأنه فرع فينبغي أن يكون كأصله. 

وعلى هذا: فالأجل يثبت في حقه مقصودًا أم تبعًا لقضاء حق المشابهة؟ حكى 
الإمام فيه وجهين تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل قبل الحلول: فإن قلنا: 
يثبت تبعّاء حل على الضامن أيضّاء وإلا فلا. 

والحكم فيما لو كان الدين مؤجلاً إلى شهرين فضمنه إلى شهر كذلك. 

فرع: إذا كان له ألف. فأعطاه عليها رهئاء وأقام له بها ضامئًا - صح. 

وإذا حل الحق» فقولان حكاهما القاضي أبو حامد في «جامعه): 

أجرهنا: إن لاسي الجدق مطالية السام ولتم لي" بيع الرهن إلا بعد 
تعذر استيفائه من الضامن. 

والثاني: ليس له مطالبة الضامن إلا بعد تعذر استيفائه من الرهن. 

قال الماوردي في أواخر الرهن: والصحيح عندي: أن له بيع الرهن ومطالبة 
الضامن. 

قال: فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل ؛ لأن الضمان صحيح 
لكون الدين المضمون لازمًا على الضامن كما هو على الأصيلء وإذا صح 
الضمان توجهت المطالبة؛ لما ذكرناه. 

ومقتضى ما حكيناه " عن [ابن]”' أبي هريرة: أنه لا يطالب الضامن الثاني ما 
لم يعجز عن مطالبة الأول. ْ 

ويؤيده أن القاضي الحسين وغيره قالا: إن الضامن الثاني مع الأول كالأول 
مع الأصيل سواءء وأثر هذا يظهر في البراءة أيضًاء ويجوز أن يضمن الأصيل 
ضامن آخر وأكثر؛ لبقاء الحق في ذمته - كما قررناه - ويجوز أن يضمن الأصيل 
وضآمئة اضامئق».ولا يجوز للاضيل أن يضمن اميه ا" مه حنه, 

وهل يجوز لأحد الضامنين للأصيل أن يضمن صاحبه فيما ضمنه عن الأصيل؟ 
)١(‏ في ج: شريح. (:) سقط فى أ. 


0 .سقطاكن ا (4) فى جة مماء 
ورم فى ج: ذكرناه. 


١6:‏ ج١١‏ كتابت الببوع 


المذهب: لا. 

وعن ابن سريج: أنه يجوز. 

قال الماوردي: وهو خطأ. 

فرع: إذا ضمن ألمًا بشرط أن يرهن [يها]” غيئاء ففي صحة الضمان وجهان» 
كما لو وهن .عنده وهدًا على أله بشرط أن يغيمن الألف ”© امن فإن 7 في 
صحة الرهن وجهين ” حكاهنا الماوردي في أواخر كتاب الرهن. 

قال: فإن أبرأ الأصيل برئ الكفيل؛ لأن الفرع يسقط بسقوط أصلهه دليله: 
انفكاك الرهن بالبراءة من الدين. 

قال: وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل؛ لأنه إسقاط وثيقة [الدين]””» فلا 
يسقط بها الدين» كما لو فك الرهن. 

قال: وإن قضى الكفيل الدين» فإن كان [قد]''' ضمن عنه بإذنه رجع عليه؛ 
لأن الضمان الذي هو سبب الوجوب وقع بالإذن» والأداء الذي حصلت به براءة 
ذمتها مرتب عليه؛ فاكتفى به» وهذا هو المنصوص في النكاح والطلاق في رواية 
الربيع» وفي «الإملاء» على مسائل مالك كما حكاه القاضي أبو الطيبء وبه قال 
ابن أبي هريرة» وأكثر الأصحاب كما حكاه الماوردي وصححه. 

قال: وقيل: لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويؤدي'"' بإذنه؛ لأن الضمان قد يوجد 
معه الأداء. وقد لا يوجد؛ فلم يكن الإذن فيه مستلزما للأداء» فإذا لم يصرح 
بالإذن فيه» كان كما لو أدى دين غيره بغير إذنه» وهذا ما حكى الجيلي أنه 
الأصح في «الشامل»» ولم أره في هذا الموضع فيه. 

وقد خص الماوردي محل الخلاف بما إذا أدى الضامن الدين من غير مطالبة 
وجزم بالرجوع فيما إذا أداه بعد المطالبة له والتشديد عليه ومحاكمته» وفي 
«الشامل» وغيره حكاية هذا وجهًا ثالًا عن أبي إسحاقء معبرين عنه بأنه: إن أدى 
من غير مطالبة أو عن مطالبة» لكنه أمكنه مراجعة الأصل واستئذانه» فلم يفعل - 
لم يرجعء وإن لم يمكن”'' مراجعته لكونه غائبًا أو محبوسًا فله الرجوع. 


)001 سقط في أ. )0( سقط في أء ج. 
(؟) في ج: الدين. (7) سقط في التنبيه. 
(9) فى ج: قال. 372ع2 في التنبيه: ويدفع. 


(4) في أ: وجهان. (8) في ج: يتمكن من. 


باب الضمان ج١١‏ هه ١‏ 

قال الإمام: وقد مال إلى هذا صاحب «التقريب». 

وحكى ابن الصباغ والبندنيجي عن الأصحاب: أن الأوجه تجري فيما إذا وكل 
إنسانًا في أن يشتري له عبدًا بألف. وأدى الوكيل ذلك من ماله؛ إذ المطالبة') 
متوجهة عليه. 

وقال الماوردي: إن الحكم في الوكيل كما ذكره في الضمان»ء وروى الإمام 
رمرًا عن صاحب «التقريب» فيما إذا ضمن بالإذن» وأدى بالإذن من غير شرط 
الرجوع: أنه لا يرجع. 

وقد حكيت مثله وجهًا عن رواية الماوردي فيما إذا صالح عن المنكر أجنبي بإذنه. 

قال: وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع؛ لآن الأداء فرع الضمانٍ ولم يأذن فيه 
فكان كما لو قضى دينه بغير إذنه» وهذا هو الأصح. 

قال: وقيل: إن دفع بإذنه رجع ؛ لأن الأداء هو المقصود. وقد حصل بالإذن» 
وخص الماوردي محل هذا الوجه بما إذا قاله له: أدّ عني ما ضمنته» وجزم 
بعدم'' الرجوع فيما إذا [قال: أد ما ضمنته» من غير أن يقول: أذ عني» وجزم 
بالرجوع فيما إذا1"' قال [ل4]؟' : أدّ عني ما ضمنته لترجع علي به. 

ولم يجعل الإمام لهذه الزيادة أثرّا في الرجوع. وبنى القاضي الحسين الكلام 
في هذه المسألة على ما إذا قال ابتداء لشخص: أذ دينى» من غير شرط الرجوع. 
وفي ذلك وجهان. أصحهما: أنه يرجع» فإن قلنا بأنه لا يرجع فهاهنا أولى» وإن 
قلنا بالرجوع فهاهنا وجهانء والفرق: أن في الضمان قد التزم فغلبا” في أدائه 
القيام بما وجب عليه؛ وقد حكى الإمام عن شيخه في مسألة الأداء بالإذن من 
غير ضمان: أنه رتبها على ما إذا وهب إنسان لإنسان شيئًا من غير شرط الثواب» 
وهاهنا أولى بالرجوع؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الهبة في صيغتها مصرّحة بالتبرع» وليس كذلك الأمر بالأداء. 

والثاني: أن المتبرع مبتدئ بالهبة» والاستدعاء فيما نحن فيه قرينة من ثبوت 
الرجوع. 
)01 فيج الطلبة: (4) .سقط في أ. 


(؟) في ج: بعد. (0) في ج: فغلبه. 
(0) سقط في ج. 


١5‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


وكان يقول في الهبة قولاً ثالنًا فارقًا بين أن يكون الواهب ممن يسترفلا'؟ من 
مثل الموهوب له أم لا. 

ثم قال الإمام: ولا يمتنع أن يتخرج وجه ثالث هاهنا على هذا النحو. 

والذى اختاره القاضي أبو الطيب في مسألة الأداء بالإذن من غير ضمان - كما 
حكاه ابن الصباغ في كتاب الرهن - قول أبي إسحاقء وهو ثبوت الرجوع, وقال: إنه 
ظاهر كلام الشافعي. 

والذى اختاره الشيخ أبو حامدء وقال ابن الصباغ: إنه الذي يجيء على 
المذهب - قول ابن أبي هريرة» وهو عدم الرجوع؛ تمسكا بمسألة القضّار إذا 
قصر الثوب من غير شرط. 

ولو ضمن بغير الإذن وأدى بغير الإذن فلا رجوع له عندنا اتفاقاء وإن كان قد 
قام عنه بواجب؛ لأن أبا قتادة لما وفى الدينارين عن الميت»ء قال له - عليه 
السلام-: «الآن بَرّدتَ جِلْدَئَهُ». فلو كان الدين يثبت في ذمته؛ مع أنه ضمن وأدى 
بغير الإذن» لما كانت الجلدة قد بردت؛ لأن الدين الذي سقط خلفه غيره. وفي 
هذا نظر من حيث إن الأصحاب صرفوا قوله يَكلِةِ لأبي قتادة: «وَبَرىَ مِنْهُ الْمَيْت) 
إلى براءته بالنسبة إلى أبي قتادة - كما ذكرناة" - وإذا كان كذلك ففيه دليل 
على أن للضامن أن يرجع وإن ضمن وأدى بغير الإذن. 

وحوالة الضامن المضمون له على من له عليه دين كالقضاء فيما ذكرناه» وكذا 
الحوالة عليه إن شرطنا رضاهء وإن لم نشرطا" فلا يتجه أن يجيء وجه أبي 
إشتاق: 

ثم محل الرجوع - حيث بينته - إذا أشهد الضامن*؟» على الأداء رجلين يقبل 
الحاكم شهادتهماء أو رجلاً وامرأتين كذلكء وكذا لو أشهد من ظاهرط العدالة؛ 
وإن كان في الباطن غير عدل؛ على أولى الوجهين في الرافعي. 

ولو أشهد عدلاً واحدًا؛ اعتمادًا على أنه يحلف معه. ففى «الحاوي» وغيره 
حكاية وجهين» أصحهما في «الرافعي»: أنه يكفى. ْ 
)١(‏ في أ: يستوهب. (:) في ج: الحاكم. 


000 في ج: ذكرنا. )6١‏ في ج: ظاهرهما. 
)2 في ج: نشترطه. 


باب الضمان ج١٠١‏ /ا ١‏ 


ووجه مقابله: أنه قد يرفع الأمر إلى حنفي فلا يقضى به» وذلك تقصير منه. 

وخص القاضي الحسين محل الخلاف بما إذا مات الشاهد أو غابء. أما إذا 
كان حاضرًاء وشهد وحلف معه الضامن عند إنكار المضمون له القبض - فإنه 
يرجع وجهًا واحداء وعلى ذلك جرى البندنيجي والمتولي أيضّاء وألحق بحال 
موته ما إذا رفعه'' إلى حاكم لا يرى الشاهد واليمين. 

أما إذا لم يشهد من يقع الاغتناء به نظر: 

فإن صدقه المضمون له وعنه كان كما لو أشهد. وإن كذباه فلا رجوع له وإن 
كذبه المضمون عنه وصدقه المضمون له. رجع على أصح الوجهينء وإن كذبه 
المضمون له. وصدقه المضمون عنه فالقول قول رب الدينء وله مطالبة الأصيل 
والضامنء فإن غرم الضامنء كان له الرجوع على(“ المضمون عنه؛ إن كان 
تصديقه لكونه حضر الأداء وجهًا واحداء وكذا إن صدقه ولم يكن حاضرًا على 
المذهب. 

وفيه وجه: أنه لا يرجع؛ لأن الأول غير مبرًّا في الظاهر. والثاني هو مظلوم 


ف«9" , 


قد أجرى الماوردي هذا الوجه فيما لو كان المضمون عنه حاضر الأداء؛ بناء 

ب أنه يجب على الضامن الإشهادء فإن كان المضمون عنه حاضرًا ثم [أداه 
رجع بك ويه ل إن كان الأصيل حاضر الأداء الأول. 

وإن كان غائبًا فثلاثة أوجه: 

أحدها: 

يرجع بالأول” . 

والثاني: بالثاني. 

[وفائدتهما تظهر]'' فيما لو كان الأول صحيحًا والثاني مكسرًا. 

والثالث - حكاه المتولي-: بأقلهما 


00 في الأصول: رفعت. لق في ج: إذا رجع فهو بما غرمه أولى. 
(؟) في ج: عن. (5) في ج: فالأول. 
() في أ وفيه. (5) في ج: ويظهر فائدتها. 


وتجري هذه الأوجه أيضا فيما إذا'' كان الأصيل حاضر الأداء على الوجه 
الصائر إلى وجوب الإشهاد بحضرة"' الأصيل. 

وإن غرم رب الدين الأصيلء؛ فهل للضامن الرجوع عليه بما غرمه ' فيه 
وجهان, أصحهما فى «تعليق» القاضى الحسين وغيره فيما إذا كان المضمون عنه 
حاضر الأداء: لور وفيما إذا كان غائبًا: العدم» وبه جزم البندنيجي. 

فإن قلنا: إن له أن يرجع عليه» فله تحليفه إذا أنكر. 

وإن قلنا: لا يرجع عليه فينبني تحليفه على أن النكول مع اليمين كالبينة أم 
الإقرار؟ فإن قلنا: كالبينة» كان له تحليفه. وإلا فلاء كذا صرح به المتولي. 

فرع: إذا اتير ' من يكتفي به في الرجوع. فمات أو غابء فلا أثر لذلك في 

00 إذا صدق المضمون عنه على جريان الأشماد إلذ ان«يشنيد بحن 
فا*' أنه يظعن عن قريب. 

وفي «النهاية» حكاية وجه فيما إذا مات من أشهله: أنه لا يرجع إذا لم 
ينتفع" المضمون عنه بأدائه - فإن القول قول رب الدين في نفي الاستيفاء" » 
ولو كذبه في دعواه الإشهاد» فالقول قول المضمون عنه على الأصحء وفيه وجه: 
أن القول قول الضامن؛ لأن الأصل عدم التقصير. 

ولو عين الضامن شاهدينء وقال: إنه أشهدهماء فكذباه» فهو كما لو لم يشهد. 
ولو قالا: لم نذكر وربما نسيناء ففيه تردد للومام. 

فرع: إذا كان الضامن بحيث إذا غرم رجعء فهل له مطالبة المضمون عنه 
بشيء قبل الأداء؟ 

قال الأصحاب: إن طولب الضامن بأداء الدين وحبسء فله مطالبة المضمون 
عنه بتخليصه إن كان بالغا عاقلاًء وإن كان صغيرًا وقد أذن أبوه في الضمان 
كذلك له تطالة الات بخليضه قل لون الضى: وبمده طالب العنبي الذي 
بلغ كما صرح به الماوردي. 


(5) في ج: وبحضرة. () في أ: ينفع. 
() في ج: ضمله. 00 في ج: الإشهاد. 


(5) في أ: شهد. 


باب الضمان ج١1‏ ليل 


وإن لم يطالب فهل له المطالبة بتخليصه؟ فيه وجهان. أصحهما: لا. 

فعلى هذا: للضامن أن يقول للمضمون له: إما أن تبرئني من الحقء وإما أن 
تطالبني به لآطالب المضمون عنه بفكاك ذمتي» هكذا حكاه البندنيجي عن أبي 
العباس. 

وقد حكى عن القفال وجه: أن الضامن ليس له المطالبة بالتخليص»ء وإن 
طالب”'' ما لم يغرم» والمشهور هو الأول. 

ومعنى التخليص: أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ يبراءته. 

وقد حكى الأصحاب: أن أصل الوجهين في تمكن الضامن من المطالبة 
بالتخليص قبل المطالبة وجهان خرجهما ابن سريج: : في أن مجرد الضمان هل 
يثبت للضامن حمًا على الأصيل ويوجب عُلَْةٌ بينهما أم لا؟ وبعضهم حكى هذا 
الخلاف قولين» وبنوا على هذا الأصل أربع مسائل أخر: 

منها: أن الضامن هل يتمكن من تغريم الأصيل المال قبل أن يغرم؟ فيه 
وجهان ذكرهما الشيخ أبو محمد. 

ومنها: إذا أخذ المال هل يملكه؟ فيه وجهان. فإن قلنا: إنه يملكه» فله التصرف 
فيه كالفقراء إذا أخذوا الزكاة المعجلة» لكن لا يستقر ملكه عليه إلا بالغرم» حتى 
لق أبرأة المتشسق زد ها الخد 

ومنها: أن الضامن إذا حبس هل له حبس المضمون عنه» وقد قلنا: له المطالبة 
بتخليصه كما قيده الإمام؟ فيه وجهان. بالاسه: لا. 

ومنها: لو أبرأ الضامن الأصيل مما سيغرمه هل يبرأ؟ إن قلنا: إن الضمان 
بمجرده يثبت عُلَْقَةَ صح. وإلا خرج على الإبراء مما لم يجب ووجد سبب 
وجوبه. 

ومنها: لو رهن المضمون عنه عند الضامن شيئًا على ما سيغرمه هل يصح؟ 
فيه وجهانء وهما يجريان في الضمان: 

فإن صححناه وشرط في ابتداء الضمان أن يعطيه بما يضمنه ضامئًا أو رهئًا - 
صح. فإن وفئ به وإلا فله فسخ الضمان. 

وإن أفسدناه فشرطه في ابتداء الضمانء فسد به الضمان على أصح الوجهين. 


)١(‏ في أ: طلب. 


فرع: إذا أدى ضامنٌ الضامن الدينَ كان حكمه مع من ضمنه كحكم الضامن 
مع الأصيل. 

وإذا لم يكن له الرجوع على الضامن الأولء [لم يثبت بأدائه للأول الرجوع 
على الأصيل. 

وإن كان له الرجوع على الضامن الأول]''؛ فرجع عليه رجع الأول على 
الأصيل إذا وجد شرطه. 

ولو أراد ضامن الضامن أن يرجع على الأصيلء نظر: 

إن كان الأصيل قد قال له: اضمن عن ضامني» ففي رجوعه عليه وجهان؛ كما 
لو قال لإنسان: أدّ ديني» وليس كما لو قال: اقض دين فلان» ففعل؛ حيث لا 
يرجع على الآمر؛ لأن الحق لم يتعلق بذمته» ولو لم يقل له: اضمن عن ضماني؛ 
فإن كان الحال بحيث لا يقتضي رجوع الأول على الأصيلء لم يرجع الثاني 
عليه» وكذلك لو كان يقتضيه على أصح الوجهين. 

فرع: إذا أدى الضامن الدين» وكان ثمن مبيع» فخرج مستحقا - استحق عين 
ما بذل. وإن خرج معيبّاء فرده المضمون عنه» نظر: 

إن كان الضمان في صورة تثبت الرجوع؛ وجب رد المقبوض على المضمون 
عنه؛ فإنا نقدر دخول المدفوع في ملك المضمون عنه قبيل الدفع للمضمون له؛ 
كما صرح به الإمام في ضمن ما إذا ضمن للمرأة صداقا عن زوجهاء وغرم؛ ثم 
ارتدت قبل المسيس. 

وإن كان في صورة لا تثبت له الرجوعء فهذا شبيه بما إذا أدى ذلك من غير 
ضمان. 

وقد حكى الإمام في أواخر كتاب الرهن وجهين في أن المقبوض - والحالة 
هذه - هل يرد إلى المؤدي أو إلى المؤدى عنه؟ وكذلك حكى المحاملي هذين 
الوجهين في كتاب الرهن أيضًا. 

تنبيه: ما الذي يرجع به الضامن إذا ثبت له الرجوع؟ ينظر: فإن كان المضمون 
مثليًا وقد أداه» رجع بمثله» وإن كان من ذوات القيم كالحيوان ونحوه؛ قال الإمام 
هاهنا": لا يمتنع أن يجري فيه الخلاف المذكور في إقراض الحيوان» وصرح 


)١(‏ سقط في ج. ههه في أ: هنا. 


باب الضمان ج١٠‏ الول 


بحكاية ذلك عن رواية القاضي في أوائل باب السلم» فقال في وجه: يرجع بالمثل 
الصوريء وفي وجه"": بالقيمة. وهذا البحث صحيح؛ لما تقرر أن المؤدي عند 
الرجوع فيه بسبب العيب» يرجع إلى المضمون عنه. 

قال: وإن ضمن ديئًا مؤجلاً فقضاه قبل الأجلء لم يرجع قبل الأجل؛ لأنه 
متبرع بالتعجيل. 

وهكذا الحكم فيما لو مات الضامن وأدى ورثته المال بسبب حلوله 
[عليهم]”'' لا يرجعون به قبل الأجل. 

قال: وإن مات أحدهما حل [عليه]”" الدين؛ لوجود سبب الحلول في حقه. 
ولا( يحل على الآخر؛ لعدم ما يقتضيه. فلو حل به لكان إضرارًا به؛ فإنه”*) 
يرتفق بالأجل» وخرج ابن القطان وجهًا فيما إذا مات الأصيل: أن الدين يحل 
على الضامن؛ لأنه ري 

ونقل ابن كج وجهًا: أن الضامن إذا مات لا يحل عليه كما لا يحل على 
الأصيل» والمذهب: ما حكاه الشيخ. 

نعم» لو كان الميت هو الأصيلء فأخر المستحق المطالبة» كان للضامن أن 
يطالبه بأخذ حقه من تركة الأصيل في الحالء أو يبرئ الضامن؛ لأن التركة قد 
تهلكء. فلا يجد مرجحًا إذا غرم. 

وفى”" رواية أبي على وجه: أنه ليس للضامن هذه المطالبة. 

قال: وإن تطوع بزيادة لم يرجع بالزيادة [كما]” إذا كان [الدين]''' مكسرًا 
فدفعه صحاحًا”' '' ونحو ذلك؛ لأنه تبرع بها. 

ولو كان المدفوع مكسرًا عن الصحاح لم يرجع إلا بالمكسر كالمسألة التي 
تليها. 

وهذا ما جزم به البندنيجيء واختاره الشيخ أبو محمد» وخرج بعضهم ذلك 


)١(‏ زاد في أ: يرجع. (7) في أ: فرع وفي ج: فرع له. 
(؟) سقط في أ. (0) في أ: وعن. 
(9) سقط في التنبيه. () سقط فى ج. 
(4) في أ والتنبيه: ولم. (9) سقط في أ. 


)2 في أ: وإنه. 2 في ج: صحيحًا. 


١5‏ ا كتاب البيوع 


على الخلوف في الدناة التي تليها. 

قال: وإن دفع إليه عن الدين - أى”': الثابت في ذمته بطريق الضمان - ثوباء 
رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين؛ لأن قيمة الثوب إن نقصت لم يغرم 
إلا هى. وإن زدات لم يرجع بالزائد؛ لأنه متبرع به وهذا ما جزم به الماوردي» 
وهو الأصح. 

وقيل: يرجع فيما إذا كانت قيمة الثوب 0000 بقدر الدين» وهو ما 
حكاه الروياني ذ فى «البحر) عن ابن سريج» وأنه نه طرده فيما إذا قضى المكسّر عن 
الصحاح؛ لأنه قد ستصيل؟ برزاقة دمنه ينا بعر والع امي جرت معه. 

ولو أنه باعه الثوب بقدر الدين وتقاصًا فالرجوع بالدين بلا خلافء أما إذا 
دفعه عن الدين المضمون بأن قال للمضمون [له]”": بعتك هذا [الثوب]”” بما 
ضمنته لك عن فلان» ففي صحة البيع وجهان حكاهما الرافعي عن الأستاذ أبي 
منصور البغدادي. 

فإن صححناهء فيرجع بما ضمنه أم بالأقل مما”*' ضمنه ومن قيمة الثوب؟ فيه 
وجهان. 

قلت: والخلاف في صحة البيع قريب مما حكيته في الصلح عن الإمام وغيره 
[فيما إذا أدى من لم يكن ضامئًا عن دين غيره]”*' عوضًاء هل يصح؟ فيه 
وجهان» والأصح: الصحة. 

وقد رجع حاصل الخلاف إلى أن الضامن يرجع بما أسقطهء أو بما أدى إذا 
كان أقل مما أسقط. 

وعلى ذلك يخرج ”' ما لو ضمن ذمي عن مسلم مالا لذمي» ثم تصالحا على 
خمر:هل يبرأ المسلم؟ فيه وجهان. 

إن قلنا بالأول: انبنى على ما أشرنا إليه» وإن قلنا: إن الضامن يرجع بما 
أسقط. رجع هاهنا بقدر الدين» وإن قلنا: [بما أدى]”””" فلا. 


)١(‏ زاد في أ: الدين. (5) سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. (5) في أ: يجري. 
(9) سقط فى أ. (0) في أ: بالثاني. 


)0 في أ: عما. 


باب الضمان ج١١ 1١‏ 


قال: وإن أحاله الضامن على من له عليه دين» رجع على المضمون عنه'''» 
أي: في الحال؛ لأن الحوالة إما بيع - كما هو الصحيح - فأشبه ما إذا أعطاه عن 
الدين ثوبّاء وإما استيفاء» وهو لو أوفاه لرجع؛ فكذلك إذا أحاله. 

قال: وإن أحاله على من لا دين له عليه أي: وصححناها - لم يرجع؛ أي: 
في الحال؛ لأنه لم يغرم شيئًا. 

قال: حتى يدفع إليه المحال عليه'"'» ثم يرجع على الضامن. فيغرمه. ثم 
يرجع الضامن على المضمون عنه؛ لأنه حينئذ قد غرم بإذنه. 

وهذا من الشيخ تفريع على أن هذه الحوالة لا تحصل براءة ذمة المحيل في 
الحال؛ بناء على أنها فى الحقيقة ضمان - كما حكيناه عن صاحب «التهذيب» 
وغيره في بابها - وقد وعد من المحيل الإذن في الأداء» أو لم يوجد على أصح 
الوجوه فيما إذا ضمن بالإذن» فأدى' " بغير”*' الإذن؛ إقامة للحوالة مقام الإذن 
في الضمان؛ كما صرح به البندنيجي. 

أما إذا قلنا: إنها تحصل براءة الذمة في الحالء فلا يشترط دفع المحال عليه 
المال للمحتال» بل يشترط رجوع المحال عليه على المحيل الذي هو الضامن”* ؛ 


000 في ج: له. زفق زاد في التنبيه: و. 

(9) في أ: وأدى. (5) في أ: بغيره. 

(5) قوله: قال: وإن أحاله على من لا دين له عليه أي: وصححناها - لم يرجع في الحال؛ لأنه لم 
يغرم شيئا. 


قال: حتى يدفع إليه المحال عليه؛ ثم يرجع على الضامن فيغرفه» ثم يرجع الضامن على المضمون 
عنه؛ لأنه حينكذ غرم بإذنه. 

وهذا من الشيخ تفريع على أن هذه الحوالة لا تحصل براءة ذمة المحيل في الحال. 

فإن قلنا بالبراءة لم يشترط دفع المحال عليه» بل يشترط رجوع المحال عليه على المحيل الذي هو 
الضامن. انتهى كلامه. 

واضل أن اشع فداضب تياب الحوالة: أن الجرالة على من لاذين علية غير متحبيعة» وانتضي 
كلامه أنا إذا صححناها بر نت ذمة المحيل كما نقله عنه المصنئف هناك» وحينئذ فيصير تقريره هنا 
لكلام الشيخ مضالقًا للمذكور هناك من وجهين؛ وما : جزمه بصحة الحوالة» وبعدم البراءة» ولنا 
عن هذا كله مندوحة؛ فإن الشيخ هنا لم يتعرض لصحة الحوالة ولا لبطلانهاء والحكم الذي 
ذكره لا يتوقف على صحتها؛ لأن ما وقع إذن في أداء الدين» والإذن فيه كافٍ في استحقاق 
الرجوع إذا وقع الأداء؛ فيكون قد صحح هناك بطلانهاء وفرع هنا على ما صححه هناك» وهذا 
أصوب من التقرير الذي ذكره المصنف؛ فإنه واضح جلي لا تناقض معه. [أ و]. 


١5‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


كما صرح به الرافعي في باب الحوالة» وإن كان القاضي أبو الطيب وابن الصباغ قد 
صارا إلى براءة ذمة الضامن والمضمون عنه بمجرد الحوالة إذا صححناهاء وقالا كما 
قاله الشيخ. 

قلت: وقد حكى الرافعي فيما إذا صححنا الضمان بشرط براءة الأصيل”"": أن 
الأصيل يبرأء وأن الحق يبقى في ذمة الضامنء وأن له الرجوع على المضمون عنه 
في الحال إن كان قد ضمن عنه بإذنه» ومثل ذلك يظهر مجيئه هاهنا؛ إذ لم يظهر 
لي فرق بينهما. 

قال: وإن7") دفع إليه الحق» ثم وهبه منه رجع؛ لأنه عاد إليه بسبب جديد. 
فلم يسقط رجوعه. كما لو وهبه لأجنبي» ثم وهبه الأجنبي منهء وهذا هو الأصح 
في «الجيلي». واختاره في «المرشد». 

قال: وقيل: لا يرجع؛ لأنه لم يغرم شيئًا على الحقيقة» وقد صرح الأئمة بأن 
هذا الخلاف وجهان مبنيان على القولين فيما إذا وهبت المرأة زوجها الصداق» 
ثم طلقها قبل الدخول. 

قال: ولا تصح الكفالة بالأعيان: كالغصوب,. والعواري وكذا بالعين المبيعة 
قبل القبضء والعين في يد المستلم؛ لأن حقيقة الضمان: ضم ذمة إلى ذمة» 
والذى :[تكون]'' الغين عضموؤنة عليه لا فو عافن عه بعد وهذا عن المذهت 
في «بحر المذهب». 0 

قال: وقيل: تصح؛ لأن الأعيان يستحق تسليمها [بعقد البيع وغيره؛ فاستحق 
تسليمها]”*' بعقد الضمان» كالديون: 

وبنى ابن سريج”*' الخلاف - كما حكاه البندنيجي - على الخلاف في كفالة 
البدن» فقال: إن قلنا [بأنها]”'' لا تصحء لم تصح هذهء وإلا صحت. 

ومقتضى هذا البناء: أن يكون الصحيح الصحة. وهو الذي اختاره في 
«المرشد). 

وحكى الرافعي: أن بعضهم جزم به وإن أجرى الخلاف في كفالة البدن» 


220 زاد في أء ج: والشرط. ع سقط في ج. 
000 في التنبيه: فإن. )0 في جا ابن كج. 


() سقط في ج. (5) سقط في أ. 


باب الضمان ج١١‏ هك5ا١‏ 


وأنه''' فرق بأن حضور الخصم ليس مقصودًا في نفسه وإنما هو ذريعة إلى 
تحصيل المال» وهاهنا المضمون رد العين» وهي المقصودة بالرد. 

فعلى هذا: لو تلفت العين قبل الرد» فهل عليه قيمتها؟ 

حكى البندنيجي عن ابن سريج أنه خرجه على الوجهين الآتيين فيما لو مات 
امكل ب 

ومقتضى هذا: أن يكون الصحيح عدم اللزوم» ولكن الذي اختاره في 
«المرشد): اللزوم. 

فعلى هذا: [هل يجب]”” في المغصوب أقصى القيم أم قيمة يوم التلف؛ لأن 
الكفيل لم يكن متعديًا؟ حكى الإمام فيه وجهين. 

وإذا تلفت العين المبيعة في يد البائع انفسخ العقد. فإن لم يكن المشتري قد 
وفى الثمن لم يطالب الضامن بشيء» وإن كان قد وفاه فهل يغرم الضامن الثمن 
أو أقل الأمرين من الثمن وقيمة المبيع؟ فيه وجهانء أظهرهما: أولهما. 

وهذا كله إذا تكفل برد أعيانهاء أما إذا تكفل برد قيمتها إذا”*' تلفت». فقد قال 
في «التهذيب»: يبني ذلك على أن المكفول ببدنه إذا مات هل يغرم الدين؟ إن 
قلنا: نعم» صح ضمان القيمة لو تلفت العين» وإلا لم يصحء وهو الأظهر””. 

وأيضًا: فإن القيمة قبل التلف ليست بواجبة وهي مجهولة عند الوجوب؛ 
فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب وهو مجهول. 

تنبيه : الكفالة: بفتح الكاف. 

ويقال: كفله. وكفل به» وكفل عنهء وتكفل به. 

الغصوب: جمع 0-06 وهو اسم الشيء المغصوب. 

قال الجوهري: وشيء ٠‏ غصب. ومغصوب. 

وياء”"' «العواري» يجوز تشديدها. 

قال: وفى كفالة البدن قولانء أصحهما: أنها تصح؛ لقوله تعالى: وإإنَّ مُه أ 


)١(‏ في ج: فإنه. (5) في أ: الأصح. 
222 في ج: بدنه. فثك في ج: بنى. 
(9) فى أ: فيجب. 0) فى أ: وأما. 


050( في ألو 


1١65‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


عر 3 ساح وعددي سه 


سَيِحًا هِيرا فَحَذْ أحدنا كاد[ يوسف :ا قيل: وذلك كفالة البدن. 

وقد رو 8111 3 )لله ب مسمرة لما قري قا كدالك ‏ بن الوّاحة؛ لكونه أذن 
في مسجده مسجد بني حنيفة» وقال [فيه]!'': شيك ان مسيلينة سوك الله" '' - شاور 
الصحابة في بقية من كان في المسجد حين الأذان» فقال عدي ب بن حاتم: تُْلُولُ كُفْرِ 

قد أطلع رأسه فاحسِمُه وقال غيره: استَيبهم» ٠‏ [فإن تابوا كمّلْهِم عشائرهم وإلا قتلواء 
فاستتابهم]'" فتابواء فخلى عنهم وكفلهم عشائرهم 6 . وهذا يدل على إجماعهم 
على أن الكفالة بالبدن صحيحة. | 

ولأن بالناس حاجة إليها كحاجتهم لكفالة المال. 

ولأن البدن يستحق تسليمه بعقد النكاح والإجارة؛ فاستحق تسليمه بعقد 
الضمان كالدين. 

والثاني: لا يصح؛ لقوله تعالى: ##ثَالَ مسا تاذ أنه أن تأهذ لمن وعدن عتما 
عِنْدَه#[يوسف:4!]» [فكان قوله ذلك إنكارًا للكفالة أن تجوز حين سأل إخوته 
أن يأخذ أحدهم كفيله(22 عمن وجد متاعه عل 

ولاه التكلرن ب لدعي عدم مكاي اسه رلب وى خلية اتروع ندا 
عليه من الحق. وحبسه - إن حبس - ليخرج من الحق» فلألا يجب على الكفيل 
تسليم المكفول به أولىء وهذا القول أخذ من قول الشافعى فى «الدعاوى 
والبينات» بعد أن نص على جوازها: «كفالة البدن ضعيفة». 

وأجاب من صار إليه عن أثر ابن مسعود بأنه وقع بعد التوبة» [ثم هو] 
8 . 5 : 00 . فك 
ضمان [من عليه حد لله تعالى» والخصم يسلم عدم صحة الضمان به]”". 

وهذه الطريقة صار إليها المزني» وأبو إسحاقء وابن أبي هريرة والقاضي أبو 


72و23 


حامد. 

)0 سقط في ج (؟) زاد في أ: وكان قد. 

زفوفق سقط في أ. 

2 أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى (8/" )٠‏ كتاب المرتد» باب: من قال في المرتد يستتاب 
مكانه فإن تاب وإلا قتل. 

)2 زاد في أ: بدلا. )١(‏ سقط فى ج. 


(0) سقط في ج. مط 1 


باب الضمان ج١١ ١1/‏ 


قال: وقيل: تصح قولًا واحدًا؛ لما ذكرناه. وقد صار إلى هذه الطريقة ابن 
سريج وطائفة من متقدمي الأصحابء وحملوا قول الشافعي: إنها ضعيفة» على 
ضعفها من جهة القياس. 

وما احاك ه القائلون بالمنع عن أثر ابن مسعود: بأن الاستدلال به وقع من 
جهة أن الصحابة أمروا بأن يُكَفّلّهم عشائرهم» وذلك منهم دليل على أن كفالة 
البدن مشهورة عندهمء لا من خصوص هذه الكفالة» كما استدل الأصحاب بمثل 
ذلك في قول الصحابة لعمر - رضي الله عنه - في حق ولديه: يا أمير المؤمنين» 
لو داع ا 
التفريع : 

إن قلنا بالبطلان فلا كلام» وإن قلنا بالصحة فله شروط: 

أحدها: أن يكون عارقًا بالمكفول بدنه. 

وهل يشترط أن يكون عارقًا بالمكفول له؟ فيه وجهان. 

الثاني: أن يكون على المكفول بدنه حق يستحق المطالبة به» سواء كان ثابئًا 
في الظاهر أم لاء هكذا قاله الماوردي. 

وقال البندنيجي وغيره: أن يكون على المكفول به حق يصح ضمانه. 

وما قاله الأول يقتضي جواز الكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زرَوْجِيّتهاء وكذا 
الكفالة بها لعن فدات زوج وكلام البندنيجي واشيرة يتتفيى غدء ذلك» وقد 
صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عند الكلام في توجيه القولين في صحة 
الكفالة» ويقرب منه قول المتولي: إن" ' حكم الكفالة ببدنها حكم الكفالة ببدن 
من عليه قصاص؛ لأن المستحق عليها”*' لا يقبل النيابة. 

وما ذكرناه في ضمان المرأة يجيء مثله في ضمان العبد الآبق» وقد صرح ابن 
سريج بأنه يصح ضمانه. 

ومقتضى كلام الماوردي: أنه تصح الكفالة ببدن الكفيل؛ كما صرح به في 


7 


«المهذب»» وعلى قول البندنيجي يلزم منه الدَّوْر؛ لأنا لا نعلم: أنه يصح ضمانه 


)١(‏ في ج: أجاز. (*) زاد في أ: الظاهر. 
(؟) تقدم. (5) في ج: عليه. 


58 ج١٠١‏ كتاب البيوع 


إلا إذا وجد الشرط"''. والشرط: أن يكون ما عليه يصح ضمانه. 

ثم مقتضى الكلامين: جواز”'" الكفالة ببدن من هو ببغداد لمن هو في البصرة» 
وقد صرح الإمام بعدم الجواز؛ لأن من بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في 
الخصومات. والكفيل فرع المكفول بدنه”"؛ فإذا لم يجب عليه الحضور لا يمكن 
إيجاب الإحضار على الكفيل. 

قال الرافعي: وهذا منه بناء على ما سنذكره من أن المكفول لو كان فوق 
مسافة القصرء أو غاب إليها'؟' لا يلزمه إحضاره. 

الثالث: هل يشترط أن يكون عارفًا بقدر ما على المكفول بدنه*» من الدَّيْن إن 
كان الضمان لأجله؟ فيه وجهان يبنيان على أنه إذا مات: هل يلزم الكفيل ما عليه 
أم لا؟ وبقية الشروط مذكورة في الكتاب نأتي عليها - إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن تكفل ببدن من [عليه]”2 حد لله - تعالى'"" - أي: كحد الزنى لم 
يصح؛ لأن الكفالة للاحتياط شرعتء وبناء الحد على الإسقاط. [وحكى القاضي 
الحسين قولين في كتاب اللعان في جواز الكفالة]0". 

قال: وإن تكفل ببدن من عليه قصاصء أو حد قذف صح؛ لأنه حق لآدمي 
فأشبه ما لو كان له عليه دين. 

قال: وقيل: لا تصحح'"؛ لأنه لا تصح”'" الكفالة بما عليه فلم تصح ببدنه 
كمن عليه حد لله تعالى. 

وهذه طريقة ابن سريج ومتقدمي الأصحابء وحكاها الماوردي عنهم في 
حدود الله تعالى أيضا: كحد الزنى والخمر. 

والقاضي الحسين حكى الخلاف المذكور قولين في كتاب اللعان. 

وصرح الرافعي بنسبة ذلك إلى أبي الطيب بن سلمة وابن خيران» وادعى 
القاضي أبو الطيب الإجماع على عدم صحة الكفالة [في حدود الله تعالى» وقد 


)١(‏ في أ: الشروط. () سقط في أ. 
(؟) زاد في ج: في. 00 في التنبيه: عز وجل. 
(0) في أ: ببدنه. (0) سقط في أ. 
(4) في ج: هل. (9) في أ: يصح. 


(0) في أ: ببدنه. )2٠١(‏ في أ: يصح. 


باب الضمان ج١٠١‏ 589 


خكى الرافعي عن الشيخ أبي حامد: أنه بنى القولين في صحة الكفالة]”'' ببدن 
من عليه قصاص أو حد قذفء على أنه إذا مات المكفول ببدنه» هل يغرم الكفيل 
ما عليه من الدين؟ إن قلنا: نعم» لم تصح”'» وإلا صحت. 

ومقتضى هذا البناء: أن يكون” " قولٌ التصحيح المذهبء كما اقتضاه كلام 
الشيخ» واختاره القفال» وصاحب «المرشد)» وجزم به بعضهم» وادعى الروياني 
أن المذهب المنع. 

قال: وإن تكفل بجزء شائع من الرجلء [أى :]2*7 كالثلث والربع. 

قال: أوبما لآ يمكن فصله عوواه) - أي: مع بقاء الحياة - كالكبد والقلب 
صح؛ لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم جميع البدن؛ فأشبه ما لو قال: تكفلت 
ننه 

وقيل: لا يصحء وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي [أبي]”'' الطيب وابن 
الصباغ؛ لأن ما لا يسري إذا خص به عضو لم يصح كالبيع. 

والذى جزم به الماوردي: [الأول]'''» وألحق به ما إذا قال: كفلت لك نفسه. 
أو روحهء أو وجهه. أو عينه» وحكى الخلاف عن ابن سريج فيما لو قال: تكفلت 
لك [بيده أو رججله]”” وما في معناهما. 

وأجرى البندنيجي الخلاف فيما لو قال: كفلت لك عينه؛ والقاضي الحسين 
أجراه فيما لو قال كفت شعره. 

وقد تَتَخَْلَ''' بما إذا تكفل بعضو من البدن ثلاثة أوجه» كما صرح [بحكايتها 
في «المهذب» وغيره.]”' '' ثالثها: إن كان المكفول عضوًا لا يبقى البدن دونه 
ضح وإلا"قلاء وهذا نا صخحه البشوى: 

وروى الرافعي وجهًا رابعًا عن القفال في «شرح التلخيص:: أنه إن تكفل بما 
يعبر به عن جميع البدن: كالرأس والرقبة» صح. وإلا فلاء وقال عنه: إنه صححه. 


6 سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
20,0 في أ: يصح. 0372 سقط في أ. 
(7) زاد في أ ج: الراجح. () في أ: رجله أو بيده. 
(4) سقط فى أ. (9) فى أ: يجىء. 


(5) في أ: منه. )2 فى أ: فى لمهذت وغيره بتحكايتها: 


قال: وإن تكفل به بغير إذنه لم يصح؛ لأن المقصود إحضار المكفول بدنه عند 
المطالبة» فإذا كان بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه؛ فبطلت فائدة الكفالة. 

قال: وقيل: تصح”"''؛ كما يصح [ضمان]'' الدين بغير إذن من هو عليه؛ 
وهذا قول ابن سريج. وبناء على أنه إذا عجز عن إحضاره يلزمه الغرم. والأول 
مبني على أنه لا يلزمه الغرم عند العجز عن إحضاره. 

وحكى صاحب «التقريب» وجهًا في جواز الكفالة به بغير إذنه إن”" قلنا: إن 
الكفيل لا يغرم عند العجز عن إحضاره. 

ثم على قول ابن سريج: للكفيل مطالبة المكفول بدنه بالحضور معه [إذا طالبه 
المكفول له بإحضاره» ويجب على المكفول بدنه الحضور معه]”'' لا من جهة 
الكفالة» بل من جهة الوكالة في إحضاره. 

فلو لم يقل المكفول له للكفيل: أحضره. ولكن قال [له:]!*' اخرج من 
الكفالة - فهل يستلزم ذلك التوكيل في إحضاره حتى يلزم المكفول بدنه 
الحضور مع الكفيل؟ فيه وجهان عن ابن سريج كما حكاه البندنيجي عنه وغيره» 
واستبعده الأئمة. 

قلت: وفي وجوب الحضور معه مع التصريح بطلبه من المكفول له. نظر من 
حيث إن من عليه الحق لا يجب عليه الحضور إذا طلبه صاحب الحق بنفسه كما 
ذكرناه من قبل» وصرح به الإمام في موضعه. بل الواجب وفاء الحق» نعم: إذا 
استدعى القاضي الخصم وجب عليه الحضور؛ إجابة له. 

وإذا كان صاحب الحق غير قادر على إحضاره. فوكيله أولى؛ ولهذا المعنى 
خَطَّا الماوردي [ابن سريج]”"' في قوله. 

وقال القاضي الحسين: إن المذهب عدم صحة الكفالة؛ لأنه ليس له 
أن يكلفه الحضور إلا بإذن الحاكم» حتى لو وكله الخصم في إحضاره لم يكن 
له ذلك. 

وقد بنى الماوردي صحة الكفالة ببدن الصبي والمجنون على الخلاف في 
(1) في التنبيه: يصح. . (5) سقط في ج. 


(؟) سقط فى أ. 04 اك ل اين 
0 قن جد وإن: 099 قن ده المزتي» 


باب الضجان ج١١‏ ا/ا١‏ 


اعتبار إذن المكفول ببدنه» وقال: إنها على المذهب لا تصح. 

وذلك منه محمول على ما إذا لم يأذن الولي فيهاء أما إذا أذن صحت وجها 
واحدّاء كما في البالغ العاقل» ويكون الولي هو المخاطب من جهة الكفيل 
بالإحضار إذا طولب الكفيل به؛ للحاجة إلى إقامة البينة على عينهما بإتلافهما مال 
الغير» وغير ذلك» وهذا ما لم يزل الحجر عنهما. 

أما إذا زال فلا طلبة على الولى» والمطالب”'' بالحضور من زال عنه الحجرء 
كما صرح [به غير ]7 الماوردي. . 

ومؤنة إحضار المكفول ببدنه”"' واجبة على الكفيل؛ صرح بذلك القاضي 
الجر 

واعلم أن محل خلاف ابن سريج في صحة الكفالة بغير الإذن - كما حكاه 
القاضي الحسين-: ما إذا تكفل به بعد ثبوت المال. 

أما إذا كان قبل ثبوته فلا خلاف أنه لا يصح بدون الإذن. 

قال؟ وإن أطلق الكفالة طولب به في الحال؛ لأن كل عقد صح حال ومؤجلا 
إذا أطلق كان حال كالعرض في البيع والإجارة. . 

قال: وإن شرط فيه أجلا - أي: معلومًا - طولب [به]”*' عند المحل؛ وفاء 
بالشرط كما في ضمان الأموال والمحل: بكسر الحاء. 

أما إذا كان مجيولا: كما إذا 0 بالحصاد والقطاف والصرام» ففي الصحة 
وجهان عن ابن سريج حكاهما البندنيجي وغيره؛ وأصحهما: البطلان» ووجه 
الضنحة: القباس- صل الحارية: 

وقد أجرى مثل هذا الخلاف فيما لو علق كفالة البدن بمجيء الشهرء وكذ”*) 
فيما لو علقها بحصاد الزرع» أو بقدوم زيدء لكنه في التعليق بالحصاد مرتب على 
الخلاف بمجيء الشهر وأولى بالبطلان» وفي التعليق بقدوم زيد مرتب [على]'" 
[التعلي بالعضاذة "© وأولى بالبطلؤة أيضا: 


)١(‏ فى أ: المخاطب. (5) في أ: كما. 
(0) سقط في أ. (5) زاد في أ: عليه ومن. 
زفق في ج: بدن. 7ع في ج: الحصاد. 


(4) سقط في التنبيه. 


فل جه كتاب البيوع 


فرع: لو اشترط أن يكفله شهرّاء فإذا انقضى برئ من كفالته - لم يصح على 
الأصح. وفيه وجه محكى في «التتمة» وقول في «التهذيب:: أنه يصح. 

قال: وإن أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله» أي: مثل أن كان 
حقه حالا وبينته حاضرة» والقاضي يتيسر الاجتماع به في ذلك الوقت؟ ولا ظالم 
يمنعه من تسليمه - قال: وجب قبوله؛ لما ذكرناه في السلم. 

وقد حكى القاضي الحسين وجها: أنه لا يجب قبوله كما حكينا مثله في 
السلم: 

على الأصح: إذا لم يقبله سلمه الكفيل إلى الحاكم» فإن لم يكن حاكم أشهد 
عليه شاهدين بالامتناع من التسليم» [ويبرأً. 

وقال القاضي أبو الطيب: لا يحتاج إلى الدفع إلى القاضيء بل يشهد 
الشاهدين ابتداء]1"؟» وهذا ما اختاره ابن الصباغ وجزم به في «المهذب». 

أما إذا كان [عليه1"' ضرر بأن فقد ما ذكرناه أو بعضه. لم يجب قبوله لدفع 
الضرر عنه. 

فرع: حكاه القاضي أبو الطيب وغيره: 

إذا تكفله '' على أن يسلمها*' إليه في موضع, فسلمه إليه في موضع آخر: 

فإن كان عليه مؤنة في حمله إلى موضع التسليم لم يلزمه قبوله. 

وإن لم يكن عليه مؤنة ولا ضرر لزمه قبوله كما ذكرناه في المحلء ولا فرق 
في ذلك بين [المكان والزمان]*©. 

وهكذا الحكم فيما لو أطلق العقد وأحضره في غير موضع العقد؛ فإنه يستحق 
تسليمه في موضع العقد. 

وحكى البندنيجي عن ابن سريج وجهًا فيما إذا أحضره إليه في غير الموضع 
المشروط. أو في غير الموضع الذي أطلق فيه العقد: أنه لا يلزمه قبوله» وإن لم 
يكن عليه ضرر؛ كما لو أحضره له في [غير]'' البلد» وسوى الماوردي بين البلد 
والمحلة فيما ذكرناه أولاً. ْ 


)١(‏ سقط في جه وزاد في أ: ويبرأ. (؛:) في أ: تسليمه. 
(؟)' سقط في ج. 20١‏ في أ: الزمان والمكان. 
(0) في ج: تكفل. (0) سقط في جه 


باب الضمان ج١١‏ و1 


م 


قال: وإن سلما" المكفول به نفسه. أي: عن الكفيل؛ كما قيده القاضي أبو 
الطيب وغيره - برىء الكفيل؛ كما لو قضى المضمون عنه الدين؛ فإن ضامنه يبرأ 
من ضمانه. أما إذا أطلق فلا يبرأء صرح به الرافعي وغيره. 

وهكذا لو لم يسلم نفسه» لكن ظفر به المضمون له في مجلس الحكمء فادعى 
عليه بالحق. 

وكذا لو سلمه أجنبي لا عن جهة الكفالة» ولو سلمه عن جهة الكفالة برئ 
لكن للمكفول له الامتناع من قبوله إذا كان [ذلك1 بغير إذن الكفيل» ولو كان 
بإذنه وجب تسليمه. 

فرع: لو تكفل ببدنه اثنان» فأحضره أحدهماء أطلق العراقيون: أنه لا يبرأء 
وقال في «المهذب»: يحتمل عندي أنه يبرأ؟ كما لو قضى أحدهما الدين. 

وهذا ما حكاه ابن الصباغ عن المزني» وحكى ابن يونس هذا الخلاف 

وفي «التهذيب؛»: أنهما إن كفلا على الترتيب وقع تسليمه عن المسلم دون 
صاحبه. سواء قال: سلمت عن صاحبيء أو لم يقلء وإن كفلا معًا فوجهان. 
المذكور منهما في «تعليق» القاضي الحسين: أنه " يبرأ. 

قال: وإن غاب - أي: إلى موضع معلوم - لم يطالب به حتى يمضي زمان 
يمكن المضي [فيه إليه والرجوع]”“؛ لأن القدرة على تسليم””' الدين المضمون 
شرط في المطالبة؛ فكذلك في البدن. 

فإذا مضت تلك المدة ولم يأت به حبسه الحاكم إلى أن يحضره أو يموت 
المففول يوار 


)١(‏ في أ: أسلم. (؟) سقط في أ. (0) زاد في أء ج: لا. 

(5) في التنبيه: إليه فيه. (5) في ج: تسلم. 

(5) قوله: وإن غاب المكفول إلى موضع معلوم لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي فيه إليه 
والرجوع؛ فإذا مضت تلك المدة ولم يأت به حبسه الحاكم إلى أن يحضره أو يموت المكفول 
به. انتهى كلامه. 
وما ذكره في آخره من تقيبد غاية حبسه بالموت ليس كذلك بل الصواب ما قاله في «المطلب:: إلى أن 
يتعذر إحضاره بموت أو جهل بموضعه أو إقامة عند من يمنعه. ١‏ 
واعلم أن الاقتصار على مدة الذهاب والإياب ذكره الأصحاب - أيضا - وينبغي أن تعتبر مع ذلك 
مدة إقامة المسافرين» وهي ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج؛ للاستراحة وتجهيز المكفول.[أو]. 


١/4:‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


وهكذا الحكم فيما لو كان المكفول به ابتداء غائبًا. 

وفي «الجيلي» حكاية وجه فى مسألة الكتاب: أنه يحبس فى الحالء وهذا ما 
حكاه 5 55-6 فى «تعليقه». ْ 

ولأشرق كا وكرندرين انااتكارن :المسانة فزن أن يعينة كنا رم به 
البندنيجي» وصححه الرافعى. 

وفي «التتمة» حكاية وي أنه إذا كان فى مسافة القصر لا يكلف إحضاره؛ 
إلحاًا ليله الحتيبة" بالتيبة المتقطحة تنا لو تاب الول أو شاهد الأضل إلبها: 
انتهى. ْ 

فرع: لو كان المكفول بدنه حال المطالبة به محبوسًا أو لحق بدار الحرب» 
قال المزني: يلزمه إحضاره من دار الحرب؛ لأنه ما مات» وإن كان في الحبس 
فعليه رده إليه؛ لأنه يمكنه أن يقضى دينه ويفكه”'' من الحبس. 

قآل البتذديجي: والذي عليه أصحابنا: آنه يلزفه تسليمه إلية وه فى الخيس 
ا ات 5 

والذى فصله: أنه إن كان في حبس الحاكمء فقال المكفول له: احضر مجلس 
الحكم حتى تتسلمه - فإنه يحضر معه؛ ويسلمه إليه في الحبسء والحاكم ينظر 
بينه وبين المحبوس. 

قال: وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه؛ لعدم القدرة على 
التسليم قبل العرفان» وإمكانه بعده كما في ضمان المعسر. 

قال: وإن مات سقطت الكفالة؛ لأن الإحضار [منوط]”'' بالحياة؛ فإنه الذي 
يخطر بالبال غالبّاء وقد انتهت بالموت. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المكفول مشهور النسب؛ بحيث لا يحتاج في 
الشهادة عليه إلى إحضاره.؛ أو لا. 

وفيه وجه صححه الرافعي وغيره: أنه إذا لم يكن مشهور النسبء واحتيج إلى 
إقامة الشهادة على عينه-: أنها لا تسقط بالموتء بل يطالب بإحضاره ما لم 
يدفن”"؛ كما تصح الكفالة ببدن الميت؛ لهذا الغرض. 


239 في ج: ولقله. [فو4 في ج: ما لم يدفع. 
(؟) سقط في أ. 


باب الضمان ج١١‏ من 


فإن دفن لم ينْبَشء قاله في «التهذيب». 

قال: وقيل: يطالب الكفيل بما عليه من الحق, أي: إن كان قد ضمنه بعد 
ثبوت الحق كما قاله القاضي الحسين؛ لأن الكفيل وثيقة في الحقء فإذا مات من 
عليه وجب استيفاؤه من الوثيقة أصله: الرهنء وهذا قول ابن سريج. 

وقيل: يلزمه أقل الأمرين من قدر الدين أو دية المكفول. 

وقد حكى الرافعي وغيره: أن هذا الخلاف مبني على القولين في أن السيد 
يشذي: القيد: الجانئ نماذاة 

وفي ذلك نظر؛ لأن وجه من قال: إن السيد يفدي العبد بالأكثر''؛ لاحتمال 
ووذ ريون يشتريه به» وهذا الاحتمال مفقود هاهنا بل هذا شبيه بأم الولد إذا 

وقد حكى الماوردي: أن ابن سريج طرد قوله فيما إذا هرب المكفول به إلى 
حيث لا يعلم أو توارى. 

وقال الرافعى: إن الخلاف فى هذا مرتب على الموتء وأولى بألا يطالب إذا 
لم يحصل اليأس عن إحضاره؛ وهو الذي جعله القاضي الحسين المذهب. 

ولو شرط في الكفالة أنه إذا عجز عن تسليمه غرم الدين: فإن قلنا إنه يغرم 
عند الإطلاق» فلا بأسء وإلا لم يصح؛ لأنه ضمان معلق بشرط» وفي صحة 
الكفالة بالبدن دون المال وجهان يبنيان على تفريق الصفقة» كذا حكاه القاضي 
الحسين. 

أما إذا كان قد ضمنه ولم يثبت الحق عليه بعد ومات فلا شيء عليه. 
فروع: 

لو مات المكفول له. [هل]1"' تبطل الكفالة؟ فيه ثلاثة أوجه عن ابن سريج: 

أظهرها - وهو ما حكاه الماوردي -: بقاء الكفالة؛ كما لو ضمن له المال. 
فعلى هذا: لو كان للميت ورئة» وموصى لهمء وغرماء»ء فسلمه إلى الورثة 
والغرماء والموصى لهم دون الوصيء ففي براءته ثلاثة أوجه”'. أحدهما: لا؛ كما 


)١(‏ في أ: بالأرش. () في ج: وجهان. 
(0) سقط فى أ. 


ك/ا١‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


لو سلمه إلى واحد من الثلاثة دون الباقين» أو إلى اثنين منهمء حكاه الماوردي. 

والثاني: أنها تنقطع؛ لأنها ضعيفة. 

والثالث: إن كان له وصي أو عليه دين بقيت؛ لأن الوصي نائبه» وتمس حاجته 
إلى قضاء الدين» فإن”'" لم يكن وصي ولا عليه دين؛ انقطعت. 

وأبدل فى «الوسيط» لفظ «الوصى» ب«الوصية»» والمذكور فى «النهاية» ما 
ا 7 ْ ش 

لو مات الكفيل: قال الماوردي: فعلى مذهب الشافعي سقطت الكفالة. 

ويجيء على مذهب ابن سريج: أنها لا تبطل؛ لأنها قد تفضي إلى مالء فيتعلق 
بالتركة» ثم قال: لكن لم أجد له نضًا”'" فيه. 

[لو تكفل ببدن فلان على أن يبرأ فلان من كفالته. أو: على أن يبرئه من 
الكفالة - لم تصح الكفالة. 

وفي «المهذب» وجه في الثانية عن ابن سريج: أنها تصح. وهو ما حكاه 
القاضي الحسين في المسألة الأولى؛ فإن”" الأول يبرأ إذا رضي المضمون له. 
وطرد فيما إذا ف ديئًا له به ضامن آخر بشرط أن يبرأ انام 9 
تكفل ببدن زيدء ثم قال: تكفلت به ولا حق لك عليه - فالقول قول المكفول له. 
لكن بيمين أو بغير يمين؟ فيه وجهان حكاهما العراقيون» وحكى الغزالي فيما لو 
قال الكفيل: كنت أبرأت قبل كفالتي ولم أعرف - في سماع دعواه للتحليف - 
وجهين يجريان في كل دعوى محتملة [يناقضها عقد سابق]”*]'. 


الآخر إذا 


)١(‏ في أ: وإن. 

(0) زاد فى أ: أيضًا. 

(5) فى د: وأن. 

ع واد فى بن كام 

(5) سقط في دء وفي ج: بتقاضيها عقد سابق. 

(5) من أول قوله: لو تكفل ببدن إلى هنا سقط في أ. 


الشدرقة ف ركفن الهز؛ ورنكاف الزاقت و1501 يعن واعة؛ 

وجمع الشركة: شِرَكء بكسر الشين وفتح الراء. 

وهي في اللغة بمعنى: الاختلاط والامتزاج. 

وفي الشرع : عبارة عن ثبوت الحق فى الشىء الواحد لمستحقَّينِ على جهة الإشاعة. 

هن 'تحصل كارن عا لكلظ على الوجم الذى الكت وتازة بالشيرة الحكمي» 
وذلك يقع على وجهين: 

أحدهما: بالاختيار» كما إذا اشتريا عيئًا أو انّهَبَاها أو أوصي لهما بها أو تُصدّق 
عليهما بهاء ونحو ذلك. 

والثاني: بغير الاختيار» كما إذا ورثاها أو غنماها ونحو ذلك. 

والمراد بالشركة المبَوّب عليها: الشركة لابتغاء العمل بالتصرف. 

والأضل فى سوازها قبل الاجماع )من الحتانبا قوله تعالى: ##وإنَّ كا ين اخلط 
لقي ينهم عل بَعضٍ# [ص: 1] . 

[ومن السئة]200 ما روى أبو داود عن أبي هريرة عن" '' رسول الله كله [أنه] 97" 
قال: «يَقَولٌ الله تعالي' : نا نَالِتُ الشَّرِيكَيْن مَالم يَخْنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ 
خَرَجْتٌ مِنْ بَيْنِهِمَا) 


000 سقط في ج. (؟) في أ: أن. (9) سقط في أ. 

[4) أخرحه ابو داود (7077/7) كتاب البيوع» باب: في الشركة حديث (7”7"87) والدارقطني ("/ 0 7) 
كتاب البيوع؛ حديث (174) والحاكم (7/ 27) والبيهقي (7/ 78) كتاب الشركة» باب: الأمانة 
في الشركة وترك الخيانة» كلهم من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن 
ا ا اك لوو مي 
قال الزيلعي في «نصب الراية» ("/ 4/ا4» 41/0): قال ابن القطان في كتابه وهو حديث إنما يرويه أبو 
حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة» وأبو حيان هو يحبى بن سعيد بن حيان أحد الثقات لكن أبوه لا 
يعرف له حال ولا يعرف من روى عنه غير ابنه» ويرويه عن أبي حيان أبو همام محمد ابن الزبرقان» 
وحكى الدارقطني عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام. 

١ 


1 جء! كتاب البيوع 


ولقدا"' كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم شريكين, فاشتريا فضية بنقد 
ونسيئة» فبلغ رسول الله كك «فأمرهما: أن : مَا كَانَ بِتَقّدٍ فأجِيرُوةُ وَمَا كان بِنَسِيئَةٍ 
وذو . 

قال [الشيخ رحمه الله]': يصح عقد الشركة [أى5”' التي سنصفها من كل 
جائز التصرف بالإجماع. ولأن وضع الشركة توكيل بالتصرف منضم إلى التصرف 
في الملك والوكالة تصح من كل جائز التصرف ولا تصح من غيره؛ لأنه تصرف 
في المال فافتقر إلى أهلية التصرف فيه كالبيع. 

فإن قيل : إذا كان وضع الشركة التوكيل» والأحكام لا تتغير بها فأي فائدة 
منها؟ 

قيل : الشركة ما أثبتت لتغيير وضع الأصولء وإنما الغرض منها أن المال إذا 
قل لا يجري في المتاجرء وإذا كثر انتظمت التجارة. 

فالمقصود منها تكثير المال للتوصل إلى تحصيل الربح. 

ولا فرق في صحة العقد بين أن يصدر بين مسلمين أو كافرين» أو [بين]' 
مسلم وكافر. نعم شركة المسلم للكافر مكروهة؛ لما روي عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي. ولا يُعرف له مخالف. 

ولأن مال الكفار ليس بطيب؛ لأنهم يبيعون الخمور ويتعاملون بالربا؛ ولذلك 
كرهت مخالطته. [ومن هذه" العلة يظهر لك أنه لا فرق في الكراهة بين أن 
يكون المتصرف”': المسلم أو الكافرء كما صرح به البندنيجيء وقد ألحق 
الغزالي بالكافر في الكراهة: الفاسقٌ. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (”/ 0")» من حديث محمد بن أحمد الشيباني» نا أبو ميسرة النهاوندي. نا 
حرير) عق أبرنجياق القيسض وعى هه وإساذة فيعيفالنهالة والد.ابى اعنيان: 

(0) فى أ: وقد. ١ ١‏ 1 

() أخرجه البخاري (0/ 2237016)» كتاب البيوع؛ باب: التجارة في البر وغيره برقم ,٠١70(‏ 


.)5١5١ 
دق سقط في ج. 2 سقط في ج.‎ 
فت سقط في ج. 4 في ج: ولهذه.‎ 


(0) في أ: التصرف من. 


باب الشركة ج٠١‏ غ3 


قال: ولا يصح. أي عقد الشركة إلا على الأثمان على ظاهر النص» 
والأثمان: الدراهم والدنانير خاصة والدليل على صحته عليهما: الإجماع. وعلى 
عدم صحته على غيرهما من النقار» والسبائك» وذوات الأمثال والعُروض"': أنه 
عقد يبتغى به النماء فاختص بالأثمان لتيسر المقصود بها”"' كالقراض. 

وهذا ما نسبه الشيخ في «المهذب» [وغيره]” " إلى رواية البويطي. 

قال: وقيل: يصح على كل ما لَهُ مثل» أي حقيقي» كما سنذكره في الغصب 
من الحبوب والأدهان المتساوية في الوصف. كما قاله الروياني في «البحرا 
والرافعي وغيرهما. وكذا «التبر» إن قلنا: إنه مثلي؛ لأنهما مالان إذا اختلطا”؟ لم 
يتميز أحدهما عن الآخرء وقيمتهما واحدة في حال الارتفاع والانخفاض» فصح 
عقد الشركة عليهما كالأثمان» وهذا قول ابن سريح» وأبي إسحاق وأكثر 
الأصحاب» كما حكاه الماوردي. 

قال: وهو الأظهر؛ لما ذكرناه» وكذلك صححه الرافعي» واختاره في «المرشد) 
وقال الإمام: إنه المعتمد في الفتوى. 

وقد ظهر””' لك من علة ظاهر المذهب وعلة مقابله. أن عدم الصحة على 
العروض: هل لعدم تيسر تحصيل المقصود بها" '» أو خشية أن يفوز أحدهما 
بجزء من مال صاحبه أو ربحه؛ فإنه قد تزيد قيمة عرض”'" أحدهما وتنقص قيمة 
عرض الآخر بارتفاع الأسواق وانخفاضها”*. وذلك يخرج الشركة عن 
موضوعها”"''؟ وسبظهر لك ثمرة هذا الخلاف”''" من بعل. 


)١(‏ قوله: والدليل على بطلان الشركة في غير النقدين من النقار والسبائك وغيرهما: القياس على 
القراض. انتهى. 
والنقار - بنون مكسورة وقاف - جمع «نقرة» بضم النون وسكون القاف. والنقرة: هي السبيكة, كذا 
قاله الجمهورء وحيئئذ يكون شاملًا للذهب والفضة؛ ولهذا قال الشافعي في «الأم»: ولو غصب نقرة 
من ذهب. هذه عبارته» وإذا تقرر ما ذكرناه علمت منه - أيضا - مردٌ توهمه المغايرة بين النقار 


والسساتكك 311 
(0) في ج: بهما. (9) سقط فى أ. 
(4) فى أ: خلطا. (0) قن جد أظهن: 
00 في خا بهنا: 0ق عوشي 
(8) في أ: وانحطاطها. (9) في ج: موضعها. 


6 في أ: الاختلاف. 


18 كا كتاب الببوع 


ل ليرا المكفرت هل يصح عقد الشركة علي جزم الوياي فها بانع 
[وحكى]'' صاحب «العدة»: أن الفتوى على الجواز إذا استمر'"' في البلد رواجها" . 

وخرج الرافعي [ذلك على]*' جواز القراض عليهاء وفيه خلاف سنذكره - إن 
شاء الله تعالى - آخرًا. 

قال الرافعي: إذا جوزنا الشركة في المثليات» فإن استوت القيمتان كانا شريكين 
على السواءء وإن اختلفتا؛ كما إذا كان لأحدهما كُدُ حنطة قيمته مائة» وللآخر كر قيمته 
خمسون [درهمًا]*' [فهما]'' شريكان في الثلثين والثلثء كذا حكاه العراقيون. 

ثم قال: وهذا مبني على قطع النظر في المثليات عن تساوي الأجزاء في 
القيمة» وإلا فليس هذا الكثير مثلا لذلك القليل. 

قلت: وهذا الكلام منه يدل على صحة [عقد]1" الشركة عليها*'» والذي 
شرطناه أولّا من تساوي المثلين في الوصف يمنع ذلك. 

وقد صرح بحكاية المنع في هذه الصورة الروياني [في البحر”*'2'''1 نعم 


)١(‏ سقط في ج 200 في أ: اشتهر. (9) في ج: جوازها. 
(4) في ج: على ذلك. (5) سقط في ج. (5) سقط في أ. 
49 سقط في أ د. (4) في ج: عليهما. 


() قوله: فرع: قال الرافعي: إذا جوزنا الشركة في المثليات. فإن استوت القيمتان كانا شريكين على 
السواء. وإن اختلفتاء كما إذا كانا لأحدهيا عر سطة ةماتق وللاخر كز قوت سوق + 
فهماء شريكان بالثلثين والثلث» كذا حكاه الرافعي. 
ثم قال : وهذا مبني على قطع النظر في المثليات عن تساوي الأجزاء في القيمة» وإلا فليس هذا الكثير 
مثلا لذلك القليل. 
قلت: وهذا الكلام منه يدل على صحة عقد الشركة عليهاء و الذي شرطناه أولا من تساوي المثلين في 
الوصف يمنع ذلك؛» وقد صرح بحكاية المنع في هذه الصورة الروياني في «البحر' انتهى كلامه 
بحروفه. 
وما ذكره من اشتراط التساوي فى الوصف قد نقله عن الرافعي قبل ذلك أيضا بقليلء إذا علمت ذلك 
فالذي ذكره المصنف من المنع في هذه الصورة» وأن اشتراط التساوي في الوصف مانع من الصحة 
حتى يتنافى كلام الرافعي - غريب؛ فإنهم إنما شرطوا التساوي في الأوصاف التي يحصل بها التمييز 
في مَرْأى العين حتى لا يمكن تميبز أحد المالين من الآخرء لا التساوي في القيمة» وقد صرح الرافعي 
بذلك فقال: وإذا جوزنا الشركة في المثليات وجب تساويهما جنسًا ووصمًا؛ فلا يكفي خلط حنطة 
حمراء ببيضاء؛ لإمكان التمييز وإن كان فيه عسرء وفي وجه : يكفي؟ ؛ لأنه يعد خلطًا . هذا كلامه؛ واعلم 
أن الرائس عير توك وإلا فليس هذا الكر مِئْلا لذلك الكرء ولم يعبر بالقليل والكثير. [أوا. 
2000 سقط في أء د. 


باب الشركة م٠١‏ ١م‏ 


قال: تصح الشركة فيها بالطريق الذي [تصح به1'' في العروض [» كما 
لكو 1 

فائدة: كثيرًا ما يورد بعض الطلبة على الشيخ أنه ناقض حصره هاهنا جواز 
الشركة على النقدين و7" على ذوات الأمثال على رأي دون ما عدا ذلك بقوله: 
«وإن كان مالهما عرضًا...» إلى آخره. فإنه قد جوّز الشركة في غير النقدين 
والمثلي وهو [غير]* وارد؛ لأن الكلام أولّا في عقد الشركة وهو قولهما: 
اشتركنا في هذين المثلين””'. وهذا العقد لا يصح إيراده على عرضين ليسا بمثلين 
أصلا. وإنما تصح الشركة على ما ذكره"“؛ فلا اعتراض أصلا. 

قال: ولا يصح من الشركة" إلا شركة العنان. 

لما انقسمت الشركة إلى أربعة أنواع» منها ثلاثة باطلة وهى: شركة الأبدان» وشركة 
المفاوضة؛ وشركة الوجوه. وواحدة صحيحة احتاج الشيخ إلى بيان الصحيحة منها 
وهي شركة العنان. وقد أجمع العلماء'* على جوازهاء وهي بكسر العين. 

واختلف في المعنى الذي لأجله سميت بهذا الاسم: 

فقيل: سميت بذلك؛ أخدًا من عَِانِ قَرَسَى الرهان؛ لأن الفارسَيْن إذا استبقا 
تساوى عنان فرسيهما نكاة احدهما يكذ اللعن كول هذه الشركة من شأنها 
أن يتساوى الشريكان فيها وفي قدر ربح مالهما. 

وقيل: اعذا من عبان قرستى الرهان بجهة أخرى». وهي أن كل واحد من 
الفارسين يفعل كفعل صاحبه ويصتم كضينعه لا يخال" ''“» كذلك كل واحد من 
الشريكين [ما يترك]''' شريكه ولا يخالفه. 

وقيل: لأن عنان الدابة يمنعها من التصرف باختيارهاء [كذلك الشركة 
تمنع]"'' كل واحد منهما""' من التصرف في المال باختياره ويقتصرا؛'' على 


)١(‏ في ج: سنذكره. (8) في ج: المسلمون. 
(؟) سقط في ج. (9) في ج: أنها. 

69 في ج: أو. )2٠١(‏ في ج: لا محالة. 
(:) سقط في أ. )١١(‏ في ج: بمثال. 

(0) في ج: لمثالين. (10) فى أ: وذلك أن. 

() في أ: ذكرناه. (17) زاد في أ: يمنع صاحبه. 


610 في التنبيه: الشرك. )١:(‏ في أ: ويضطر. 


ديل ج١٠١‏ كتاب البيوع 


أن يتصرف بما فيه مصلحة. 

وقيل: لأن كل”'' واحد من الفارسين يأخذ بعنان الدابة ويحبس يده عليهاء 
ويده الأخرى مرسلة يتصرف بها كيف شاءء كذلك كل واحد من الشريكين بعض 
ماله محبوس على الشركة ومقصور على التصرف [فيها]”'' وباقي المال مطلق له 
يتصرف به كيف شاء. 

وقيل: لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال كما يملك عنان 
فرسه [يتصرف فيه]”"' كيف شاء. 

وقال الفراء وابن قتيبة: إنها مشتقة من: عنَّ الشيء. يعن إذا عَرَضَءْ يقال: عنت 
لي حاجة: أي عرضتء فسميت بذلك؛ لأن كل واحد منهما قد عنَّ له أن يشارك 
ماحد 

وقيل: إنها مشتقة من عنَّ الشيء, إذا ظهر؛ ولهذا سمي العنين: عنيئًا؛لأنه ظهر 
عجره شكال القاف الحسين»: 7 

قال: وهو أن يعقدا”*' على ما تجوز الشركة عليه أي كأحد النقدين أو 
المثليات إن قلنا بالأظهر. 

وصيغة العقد أن يقولا: اشتركنا في هذا المال» وهل يحتاجان””' مع ذلك إلى 
الإذن في التصرف ليستفاد به جواز التصرفء أو لا يحتاج إليه ويستفيده بنفس 
العقد؟ فيه وجهان حكاهما المراوزة: 

أحدهما - وهو ما اقتضاه كلام الشيخ-: الثاني وهو الأظهر في «الوجيز» إذا 
كان يفهم المقصود منه عرفا؛ لأنه لو اشترط لم يَبْنَ في العقد فائدة؛ لأن المال 
مختلط. والإذن حاصلء وسأذكر في آخر الباب ما يؤيده أيضًا. 

والذى جزم به القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين: الأول» وهو [الذي]"' 
رجحه ابن كج”"' والبغوي [وغيرهما]'”. 

وروى الماوردي عن ابن سريج أنهما إذا خلطا المالين على الشركة أو ابتاعا 


(0) سقط فى أ. (1) سقط في أ. 
(*) سقط فى أ. 60 زاد فى أ: وغيره. 


(5) فى ج: يعقد. (6) سقط في أ. 


باب الشركة جء١‏ 18 


متاعا للشركة - جاز أن يتصرف كل واحد منهما في جميعه من غير احتياج إلى 
إذن»ء وهو الذي حكاه في الإفصاحء كما حكاه الروياني. 

وعلى القول بعدم اعتبار الإذن [لكل واحد]'' منهما أن يتصرف في جميع 
المال» ويجوز أن يكون مال الشركة في يدهما. 

وعلى القول باعتبار الإذن1'' ينظر: إن وجد من كل واحد منهما [للآخر]؟” 
تصرَّا أيضًاء وإن أذن أحدهما دون الآخر تصرف المأذون [له]1؟) في جميع 
المال» والإذن في ماله خاصة. 

وهكذا الحكم فيما إذا قلنا : لا يشترط الإذن في التصرف وعقداها ابتداء!*) 
بهذا الشرط. 

قال [الإمام]1'': واختصاص المأذون له بالتصرف في ملك صاحبه يلحق 
المعاملة بمضاهاة القراض. ولا يعد في تسميتها [شركة]!" بالاشتراك في رأس 
المال. ْ 

وقال البندنيجي والقاضي أبو الطيب والروياني في «بحر المذهب» وغيرهم في 
هذه الصورة: إنها ليست بشركة ولا قراض: 

لأن مقتضى”” الشركة أن يشتركا في العمل والربح» ولم يوجد ذلك. 

قلت: [وهو ينطبق على]'' أن شركة العنان مأخوذة من التساوي في الفعل. 

قالوا: ولا ذلك القراض؛ لأن مقتضاه أن يكون للعامل فى مال الغير نصيب 
من الربح لكنها بضاعة ثم في هذه الصورة هل يشترط انفراد المأذون له باليد كما 
في عقد القراض؟ فيه وجهان. وهل يشترط في الآذن منهما أو من أحدهما تعيين 
التصرف؟ الذي حكاه العراقيون أنه إن وجد [اتعرق]1" 1" هام فيما بر نان أنواع 
التجارات وصنوف الأمتعة تصرف فيها مطلقًا. [وإن عين له جنسًا دون جنسء أو 
نوعًا دون نوع كان له التصرف في ذلك الجنس أو النوع'''' دون ما عداة ةوقال 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في أ. 

(؟) سقط في أ. )ف لمعن 

(0) سقط في ج (5)' فى جد وقد ينطيق. 
1 مقط ديا 21 ا سقط اف جد 
)2( في أ: في الابتداء. )1١(‏ في أ: والنوع. 


6 سقط في أ. 


10 ج١١‏ كتاب البيوع 


القاضي الحسين في التعليق: الصحيح أن تعيين النوع في الشركة شرط كما في 
الوكالة؛ إذ هي نوع توكيلء وقيل: لا يشترط كما في القراض. فعلى الأول - وهو 
الصحيح - يجوز أن يأذن أحدهما للآخر في التصرف في الثياب والدواب. 

فرع: قال في «الزوائد» عن المحاملي: ولا فرق في النوع المعين بين أن يعم 

ع 0-4 5 0( 

وجوده أو”© لاء لآن ذلك توكيل» والإنسان يوكل غيره [فئ شتراء :ما لا يعم]”” 
وجوده. [ويصح. يبخللاف القراض؛ حيث قلنا: لا يصح أن يقارض إلا على ما 
يعم وجوده]" '"' لأن القصد من ذلك حصول الربح» فمتى كان النوع مما ينقطع 
لم يحصل المقصود قلت: ويتجه أن يتخرج وجه فيما إذا أذن فيما لا يعم: أن 
الشركة لا تصح مما ذكرناه في علة اختصاص الشركة بالنقدين. 

قال: وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته؛ فإن كان من 
أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير» أو من أحدهما صحاح ومن الآخر قراضة 
لم تصح الشركة؛ لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني [فيجب تحقق تلك 
المعاني]”'' فيهاء كما في الحوالة والسلم والصرفء ومعنى الشركة: الاختلاط 
والامتزاج» وهو لا يحصل في ذلك؛ لأن مال كل منهما متميز عن مال الآخرء 
وهكذا الحكم فيما لو امتاز أحد النقدين عن الآخر بالصكة. أو بالتأريخ مع 
استوائهما فى الصكة أو بياض أو سواد وفيما إذا جوزنا الشركة على ذوات 
الأمثال» فكان من أحد الشريكين بذر كتان ومن الآخر سمسمء أو من أحدهما 
حنطة حمراء ومن الآخر حنطة بيضاءء لما ذكرناه . 
البيضء وعن أبى إسحاق رواية وجه أنه جوز الشركة على الحنطة السمراء 
والتبضناء: 

قال: وأن يخلط المالان؛ ليتحقق معنى الشركة وهذا الخلط شرط في صحة 
العقد فيعتبر تقدمه على قولهما: اشتركناء والإذن فى التصرف إن اعتبرناه» وقيل: 
إن وجد الخلط بعد العقد فى المجلس كفى كما حكاه القاضى الحسين 
والمتولي» ولو تأخر عن المجلس لم يصح. وفي كلام الإمام ما يقتضي الجواز 


)١(‏ في أ:أم. (9) سقط فى أ. 
شع سقط في ج وفي أ: فيما لا يعم. دع سقط في أ. 


باب الشركة ج١١‏ هما 


أيضَاء فإنه حكى عن الأصحاب ما ذكرناه أولاء ثم قال: وفيه فضل نظر؛ فإن 
مستند الشركة [في]١'‏ التوكيل بالتصرف. وفي تعليق الوكالة خلاف. 

فإن علق المالكان التوكيل بالتصرف بالخلط خرج على الخلاف لا محالة» 
وذ جر التوكيل مع تمييز المالكين ثم فرض اختلاطهما فالوجه: القطع بصحة 
الوكالة أولاء ودوامها مع وجود الاختلاط إذا كان يجري ذلك على حسب الإذن. 

نعم» لو قيد الإذن بالتصرف في المال المنفرد فلا بد من الإذن بعد الخلط. 

وما ذكرنا فى اعتبار الخلط مفروضٌ فيما إذا كان المالان متميزين» أما إذا كان 
المال مشتركًا بينهما على سبيل الشيوعء فهو آكد [في الخلط]1". 

قال: وقيل: يشترط أن" يكون مال أحدهما مثل [مال1*) الآخر في القدر؛ 
لأن الربح يحصل بالمال والعمل» فكما لا يجوز الاختلاف في الربح [مع 
التساوي في المال» والاختلاف]”*' في العمل لا يجوز الاختلاف في الربح مع 
التساوي في العمل والاختلاف في المال» وهذا قول أبي القاسم الأنماطي. قال: 
وليس بشيء. وقال الإمام: إنه هفوة غير معتد به؛ لأن المال أصل؛ بدليل أنه لا 
يجوز أن ينفرد أحدهما به» والعمل تابع [بدليل جواز انفراد]"'؟ أحدهما به 
والأصل لا يقاس على التابع. 

ثم على المذهب وهو عدم اشتراط التساوي في المال: لو كان بينهما مال 
مشترك على الشيوع فهل يشترط العله”" حالة العقد بمقدار النصيبين بأن يعرفا 
أن المال بينهما نصفان أو على نسبة أخرى؟ فيه وجهان: 

[المذكور منهما في «بحر المذهب): عدم الجواز؛ فإنه قال: لا يجوز عقد 
الشركة على الدراهم المغشوشة؛ لأن الفضة فيها مجهولة» ويجب أن يكون مال 
الشركة معلومّاء وكذلك في «الحاوي» عند الكلام في شركة الأبدان. 

وأظهرهما]”” في الرافعي: أنه لا يشترط» وقيدّه بما إذا أمكن معرفته من بعد 
وهذا الوجه جزم به في «الوجيز»» ومقابله حكاه الإمام عن طوائف من الأصحاب 


000( سقط في ج د. )20 سقط في أ. 
)١(‏ سقط في أ. 6 في أ: أنه يجوز. 
(0) في التنبيه: وأن. (0) في أ: العمل. 


ع6 سقط في أ. (8) سقط في ج. 


كا ج١١‏ كتاب البيوع 


الأصحاب فيما إذا كان بين رجلين مال مشترك وكل منهما يجهل قدر حصته 
فأذن كل [واحد]”'' منهما للآخر في التصرف في جميع المال أو في نصيبه: هل 
يصح الإذن؟ و [قال]””: إن أظهرهما الصحة. 

ومقتضى هذا ألا يتقيد تصحيح الوجه بصحة الشركة بما إذا أمكن معرفة 
النصيب من بعد كما أطلقه في «الوسيط». والله أعلم. 

قال: وإن كان مالهما عرضًا وأرادا الشركة - أي: به - باع كل واحد منهما 
بعض عرضه - أي: مشاعًا كالثلث والربع - ببعض عرض صاحبه سواء كان 
مساويًا لذلك البعض كالنصف بالنصفء. أو غير مساو كالثلث بالثلثين. قال: 
فيصير مشتركًا بينهماء أي: [على نسبة]”*' ما وقع عليه العقدء ثم يأذن كل واحد 
منهما للآخر””' في التصرف. [أى: بعد قبض ما اشتراه؛ لأن عقد الشراء لا 
يتضمن الإذن في التصرف وإن تضمنه عقد الشركة على رأي» ويجيء فيه ما 
حكاه الماوردي عن ابن سريج فيما إذا ابتاعا مشاعًا للشركة: أنه لا يحتاج إلى 
الإذن في التصرف وإنما اعتبرنا أن يكون بعد القبض؛ لأن المشتري لا يصح 
تصرفه قبل القبض فوكيله من طريق الأولى. 

تنبيه: قول الشيخ: ثم يأذن كل [واحد]”'' منهما للآخرء احترز به عما إذا 
قارن الإذن العقد؛ فإنه إن كان مشروطا أبطل كما صرح به الروياني في البحر 
والبندنيجي وغيرهماء وإن كان غير مشروط فهو قبل حصول القدرة عليه فلا 
0 

قال: فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين: [وما حصل من 
الحسوان يكون يينهه”” على قدن الماية ]20 عملة بقفية الشركة 

ولا يشترط معرفة قيمة العرضين على الأصح.ء وفي ذلك وجه حكاه 
الماورديء» وهذه الصورة اخترعها المزني وسيلة إلى تصحيح الشركة بالعروض 


)200 في أ د: به. (0) فى التنبيه: لصاحبه. 
زهة سقط في جه د. 53( سقط في ج. 
(0) سقط في أ. (0) في التنبيه: عليهما. 


(9) :في انيسن (0) سقط في أ. 


المتقومة» وهي تجري فيما لو كان مع أحدهما دراهم ومع الآخر دنانير» [ولا 
يختص]'' تصويرها بأن يبيع أحدهما"'' بعض عرضه ببعض عرض صاحبه. بل 
يجوز أن يبيع كل منهما بعض عرضه من صاحبه بثمن في ذمة صاحبه؛ ثم 
يتقاصا”" أو يتباريا أو يتقايضا'؟» على حسب ما يتفق» ويجوز أن يشتريا عرضًا 
للشركة على الشيوع. 

ثم ظاهر إطلاق”* الأئمة [يقتضي]'' أن ذلك إذا وجد ثبت [جميع 
أحكام]”"' الشركة كما لو كان مالهما نقدًا. وفي «التتمة»: أن ذلك إذا وجد؛ صار 
العرضان مشتركين ويملكان التصرف بحكم الإذن» ولكن لا تثبت أحكام الشركة 
فيما يحدثانه من التصرفات بعد ذلك إلا باستئناف عقد على الثمن بعد نضوضه. 
وهذا ما حكاه القاضي الحسين في تعليقه» وقال الفوراني في «إبانته»: إن الحكم 
في هذه الشركة كالحكم في الحنطة والشعير يشير إلى أن فيها خلافا كما في 
ذوات الأمثال» ومأخذه اختلاف ما أشرت إليه من علة ظاهر النص ومقابله. 

تنبيه: الغرض - بفتح الراء - كل ما يتمّوّل من النقود وغيرهاء وبسكون الراء 
كل ما يتمول إلا النقود. كذا حكاه البندنيجي» ومقتضى هذا أن كلام الشيخ 
[يشمل]”" ما ليس بمثلىء والمثلى إذا قلنا: لا يجوز عقد الشركة عليه» كما قاله 
0 : كِ 

قال: فإن تساويا فى المالء أي: مثل» أن كان لكل [واحد]””' منهما ألف 
وشرطا التفاضل في الربح» أي: مثل إن شرطا لأحدهما ثلثي الربح وللآخر 
الثلثء أو تفاضلا في المالء أي: بأن”' '' كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان» 
وشرطا التساوي في الربح بطل العقد؛ لأن الربح جزء من الثمن» والأثمان تتوزع 
على [قدر]'''' المثمنات؛ ولهذا إذا أطلق العقد نزل على ذلكء فإذا شرطا خلاف 
مقتضاه بطل» كما لو شرطا أن يكون جملة الربح لأحدهماء ولأن الشركة قد 


2000 سقط في أ. [(29 في ج: أحكام جميع. 
(؟) في أ: كل منهما. (8) سقط في ج. 

() في أ: يتقاضيا. (9) سقط فى ج د. 
(:) في أ: يتقاصا. )20١(‏ في ج: مثل أن. 
(5) في ج: كلام. )01 سقط في أ. 


(1) سقط فى أ. 


134 ج١١‏ كتاب البيوع 


تفضي إلى الربح تارة وإلى الخسران اه الخسران يتقسط على المال 

لد لو 
''' عن القاضي الطبري أنه حكى عن بعض 
الأصحاب أن الشرط يفسد'": وتصح الشركة» وحكى الماوردي وجهين في أن 
شرط التفاضل إذا [بطل كما]” ” ذكرناه فى الصورتين هل يوجب بطلان الشركة 
بمعنى بطلان الإذن في التجارة بالمال المشترك؟ 

أحدهما: قد بطل الإذن؛ لبطلان الشرط فيه» فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف 
في جميع المال» فإن تصرف كان كمن تصرف في مال مشترك عن شركة فاسدة. 

والثاني: لا يبطل الإذن؛ فيجوز أن يتجر كل واحد في جميع المال» ويكون 
الربح مقسو ما“ بالحصصء وهذا إن لم يكن عَيْن الوجه الذي حكاه الطبري فلا 
أعرف بينهما فرقَاء مع أن الروياني حكاهما. 

ل ا 
فكان على قدرهماء كما لو كان بينهما نخل فأثمرت أو شاة فَنتِجَتُ. 

ففى الأولى””: يقسم الربح نصفينء وفي الثانية: أثلانّاء وهذا من الشيخ يدل 
على صحة التصرف؛ لأن الربح فرع له. وقد صرح به في «المهذب» وغيره 
اعتمادًا على بقاء الإذن. 

قال: ويرجع"'' كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله؛ لأن الشركة 
عقد يقصد به الربح في النامي'"' فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده 
كالقراض» فعلى هذا في كيفية التراجع في المسألة الأولى حالتان”": 

إعداهها"" * "أن يتيازى "عمل كل ميم جانة فلك منهما علن :صات: 
عسو أن 0 على”''' ملكه وملك الآخر فيتقاصان7”". 


وفي «بحر المذهب» حكاية [وجه] 


)١(‏ سقط فى أ. (4) فى أ: حالان. 
إفة في ]:يبظل. )0 فى أ: أحدهما. 
0 مبقط فى ]. الى لكاو 
)ف ]:مقوماء )1١١(‏ فى ج د: علمه. 
(5) في ج: الأول. 150 في خة في. 

() في التنبيه: : ورجع. (1) في ج: يتقاضيان. 


72ع20 في أد: : الثاني. 


باب الشركة ج١١‏ احلا 


والثانية: أن تساوي أجرة أحدهما مائة والآخر مائتان» فقد استحق ١”‏ صاحب 
المائة على الآخر خمسين و[استحق]”'' صاحب المائتين على صاحب المائة مائة؛ 
فيتقاصان في خمسين ويرجع [صاحب المائتين]” ”على صاحب المائة بخمسين. 

وفي كيفية التراجع في المسألة الثانية ثلائة أحوال: 

إحداها: أن تكون أجرة عمل صاحب الألفين مائتين”*» وأجرة عمل صاحب 
الألف مائة» فقد وجب لصاحب الألفين على صاحب الألف ستة وستون 
درهمًا وثلثان» ووجب له عليه مثلها فيتقاصان, والباقي ساقط بحكم العمل في 
الملك. 

الحالة الثانية: إذا كانت أجرة كل منهما مائتين» رجع صاحب الألف على 
صاحب الألفين بستة وستين [درهمًا]””' وثلثين» ويسقط مثلها في مقابلة ملكه. 
ويتقاصان بمثلها؛ إذ هو الواجب على صاحب الألف لصاحب الألفين. 

الحالة الثالثة: إذا كانت أجرة صاحب الألفين مائة وأجرة صاحب الألف 
مائتين» رجع صاحب [الألف على صاحب]” ' الألفين بمائة» وسقط من أجرته 
ستة وستون درهمًا [وثلثئا درهم]”'' في مقابلة ملكه. ويتقاصان في ثلاثة وثلاثين 
درهمًا وثلث؛ إذ هي الواجبة”* على صاحب الألف لصاحب الألفين. 

و[قد]”*' حكى المتولي وجهًا أن الشركة إذا فسدت لا يرجع أحدهما على 
الأخر بأجرة عمله؛ لأن الفاسد كالصحيح في وجوب الضمان وعدمه 
والشركة”' '' إذا كانت صحيحة لا يرجع فيها بأجرة العمل'''؛ فكذلك إذا كانت 
فأسدة. 

وهذا الوجه يضعف إذا كان المشروط له الزيادة من أجرة عمله [أكثر ولم 
يحكه الإمام في هذه الحالة» ويقوى إذا كان المشروط له الزيادة من أجرة 
عمله]”" ' أقل» وهو الذي صححه الإمام وغيره. 


0 ل 20 فى ج: وثلثان. 

و و 3040 بج ال ان 
(0) مقط ). (5) سقط افى أ, 

4 قن عن ماثةه 29١(‏ فى أ: لأن الشركة. 
(5) سقط في أ. (11): في جناعيقله. 


03 سقط في ج. 200 سقط في ج. 


وعلى هذا لا أثر لفساد الشركة في هذه الصورة 77 » بل الفاسد هو 
الشرط إذا قلنا: إن الإذن لا يبطل بالشرطء كما جزم به معظم الأصحاب. 

وقد حكى المراوزة فيما إذا شرطت الزيادة لمن له مزيد عمل وجها أنه يصح 
والأصح عندهم عدم الصحة أيضًا. 

والقائلون بالمذهب فرقوا بين الصحيحة والفاسدة بأن كلاً منهما قد شرط في 
مقابلة عمله جزءًا من الربح» وقد تعذر عليه الرجوع إليه [في]'' الفاسدة؛ فكان 
له الرجوع إلى قيمة المبذول” "» كما لو باع عيئًا بخمر وقد تعذر 0 فإنه 
يرجع [إلى]''' قيمتهاء وإذا كانت صحيحة فالمسلي'” قد سلم له قيمتها" '» 
ذكرناه مفروض فيما إذا كان”"© العمل سينا 

أما إذا انفرد أحدهما به بالشرطء نُظر: فإن كان في المسألة الأولى قد شرطت 
الزيادة للمنفرد بالعملء مثل أن شرط” له ثلثا الربح وللآخر الثلث - صحء 
واستحق النصف بحكم الشركة والسدس بحكم أنه مقارضء وجاز القراض هاهنا 
على المشاع؛ لأنه لا يمنع”*' من التصرف. 

وحكى المراوزة وجهًا أنه لا يصح هذا الشرط أيضًا وصححه الرافعي؛ لأنه لا 
يمكن جعل هذا العقد شركة وقراضًا؛ فإن العمل يقع في القراض مختصًا بمال 
العالك: وهاعنا يتعلق نيلكة ولك متاحة: 

قلت: وهذا قريب الشبه من مسألة قفيز الطََّّانَ كما سيأتي» والأول مشابه لما 
حكيناه عن العراقيين والمراوزة فيما إذا وقع الجدار المشترك نصفينء فبناه 
أحدهما على أن يكون له ثلثا النتقض والأساس فإنهم قطعوا بالصحة. 

وإن شرطت الزيادة لغير العامل فالحكم كما تقدم فيما إذا كان العمل 
يي متساويًا. ووجه عدم الرجوع بأجرة العمل هاهنا أظهر؛ لأنه رضي بأن 
يكون عمله مجانًا مع نقص حصته من الربح» فكيف ف وقد حصل له تمام ربح 
ماله» وسيأتي مثله فيما إذا قال كازضتك على أن يكو الربح كله لي وكذا فيما 


)١(‏ سقط فى أ د. (5) فى جه د: فيها. 
اط ل ع (0) فى أده وبجد. 
قرح الملل (8) فى أ: يشرط. 
(4) سقط في ج. (5) في أ: يمتنع. 


(5) في أء د: فالمسمى. )2٠١(‏ في أء د بينهما. 


باب الشركة جء١‏ ل 


إذا تزوج امرأة على ألا يقسم لها أو لا يبيت عندهاء وكان مهر مثلها أكثر من 
المسمى فإنها لا تستحق [القدر الزائد]”' ؛ لما أشرت إليه. وإن كان في المسألة 
الثانية» نْظِر: 

فإن كان صاحب الألف هو المنفرد بالعمل فالحكم كما لو كانا متساويين 
وشرط له من الربح الثلثان؛ فيستحق النصف من الربح, ثلثه بحكم الشركة 
وسدسه بحكم القراض. 

وإن كان صاحب الألفين هوا لمنفرد بالعمل» فالحكم كما لو كان العما 
منهما وقد تساويا فى المال. 

فرع: إذا قلنا بصحة شرط الزيادة لمن زاد عمله أو انفرد به» فأطلقا العقد 
فظاهر كلام العراقيين أن الربح يقسّم على”'' نسبة المالين. وحكى الإمام وجهًا 
عن رواية صاحب «التقريب» والشيخ أبى محمد أنه يثبت لمن زاد عمله بسبب 
الزيادة أجرة؛ تخريجًا مما إذا استعمل صانعًا ولم يذكر له أجرة. 

قال: وأما شركة [الأبدان وهي أن يشتركا]'' على ما يكتسبان بأبدانهما فهي 
باطلة. 

صورة المسألة: أن يقول الصانعان: اشتركناء على أن ما يحصل لهما من 
كسبهما يكون بينهما على حسب ما يشترطانه» سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارَينٍ 
والخياطْيْنء أو مختلفِيها”*' كالنجار والخياط””. ودليل بطلانها كما حكاه بعضهم 
قوله يَِْ: كل شَرطٍ لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَّ بَاطِلٌ»”' [وهذا ليس]”"' في كتاب 
الله. ونهيه يَلهِ عن الغرر كما رواه ابن عباس وهذا غرر”"؛ لأن كل واحد منهما 
لا يدري: أيكسب صاحبه شيئًا أم لاء وكم قدر كسبه؟ ومن جهة المعنى: أن 
المعقود عليه فى هذه الشركة العمل كما أن المعقود عليه فى شركة العنان المال» 


60 في ج: الزيادة. 0( في ج: عليه. 
(1) في التنبيه: البدن وهي الشركة. () في ج: مختلفهما. 
)0 في أ: الخياز. (7) تقدم. 


(0) في أ: وليس هذا. 
(4) أخرجه مسلم )١١197/7(‏ كتاب البيوع؛ باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث 
(161/5). 
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[والمال]'"2 لو كان مجهولًا فيها لم تصح أيضًا؛ فكذلك إذا كان العمل مجهولا 
في هذه؛ ولأنهما عقدا على منفعة عينين متميزتين؛ فوجب ألا يصح., كما لو عقد 
السقاء الشركة مع صاحب الجمل والراوية على الاستقاء؛ فإنه لا يصح بالإجماع 
كما سنذكره وبالقياس على ما لو اشتركا على بعيرين ليؤاجراهما ويشتركا في 
أجرتهما. 

قال: ويأخذ كل واحد منهما أجرة عمله؛ لأنه لم يبذله مجانًا فاختص بمقابله 
عند فساد الشرطء فإن كان عمل أحدهما متميرًا عن عمل الآخرء مثل أن خاط 
[أحدهما]”"' ثوبًا والآخر مثله ونحو ذلك» كانت أجرة كل ثوب”" لمن خاطهء 
وإن لم يتميز كما إذا خاطا القميص”*' معّاء أو نسجا إزارًا معّاء كانت الأجرة 
على قدر أجور أمثالهماء وقد حكى العراقيُون أن من الأصحاب من قال: إن 
للشافعي قولًا في هذه الشركة أنها جائزة؛ لأنه [قال:]0* لو أقر أحد الشريكين 
على صاحبه بمال لم يقبل إقراره» سواء كانا شريكين في المال أو في العمل. 

وروى صاحب «التقريب» هذا وجهًا عن بعض الأصحاب. 

والصحيح هو الأولء والقائلون به قالوا: ما ذكره الشافعي في الإقرار» يحتمل 
أن يكون تفريعًا على مذهب الغير؛ فلا يدل على أنه قول آخر. وقد نسب 
[الرويانى]”'2 هذا [التأويل]”"' إلى ابن أبى هريرة وأنه قال: أو يحمل على ما [إذا 
اشتركا]”” في المال على أن يعملا جميعًا. 

قال: وأما شركة المفاوضةء وهى أن يشتركا على ما يكسبان”'' بأموالهما 
وأبدانهماء وأن يضمن كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب'''' أو ببع فاسد 
أو ضمان مال فهى باطلة؛ لما فيها'''' من الغرر. 

قال الشافعي: لا أعلم في الدنيا [شيئًا باطلا]””" إن لم تكن شركة المفاوضة 
باطلة, ولا أعلم القمار إلا هذا وأقل منه. ولأنها شركة معقودة على أن 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (8) سقط في أ. 
(0) في أ: قميص. (9) في التنبيه: فيما يكتسبان. 
(؛) فى ج: القميصين. )0١(‏ فى أء ج: من غصب. 
)0( سقط في أ. )005 في أ: فيه. 


() سقط في أ. (؟1) في أ: شركة باطلة. 


باب الشركة 1 لل 


[يشارك27 كل منهما صاحبه على ما يختص بسببه؛ فلم يصح عقدها كما لا 
يصح على ما يرثان أو يتهبان. ولأنها شركة معقودة على أن يضمن كل منهما ما 
يجب على الآخر بَعْدُوانِهِ فلم تصحء كما لو عقداها على أن]””' يضمن كل منهما 
ما يجب على الآخر بجنايته. 

ولأن هذا العقد يخالف موجبه موجب سائر العقود [في الأصولء وإذا كان 
كذلك وجب ألا يصح» ولا يقال: النكاح قد خالف موجب سائر العقود]”" في 
اشتراط الإشهاد فيه وقد صح؛ لأنا نقول: إنما صح أن يفرد بذلك؛ لما ثبت في 
الشرع عن النبي يَلِ فصار أصلًا بنفسه. وليس من شرط الأصل موافقة الأصول. 

وليس كذلك في هذه الشركة فإنها مجتهد [فيها]”*)» فوجب إلحاقها بالأصول 
التي تقررت بالشرع””*2» كذا قاله القاضي أبو الطيب. 

قال: ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله. ويضمن ما يختص به 
من الغصب والبيع الفاسد وضمان؟' المال؛ لاختصاص كل [واحد]”" منهما 


بسبب ذلك. 
فرع:: لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز: [نص عليه]!*؟ كذا 
قاله الرافعى. 


تنبيه: سميت هذه الشركة: شركة المفاوضة؛ من قولهم: تفاوض الرجلان في 
الحديثء إذا شرعا فيه جميعًاء وقيل من قولهم: قوم فوضىء أي: مستوون. 

قال: وأما شركة الوجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بوجوههما فهي 
باطلة. 

صورة المسألة: أن يكون لشخصين وجأهة بين الناس ومنزلة يمكن أن يشتري 
كل منهما بجاهه شيئًا بثمن إلى أجلء وينّجرا فيه» فيشتركان على ما يشتريان 
بوجوههما”"» ويكون ذلك بينهماء ويبيعان”''' ثم يقضيان الدين عند المحل» وما 


)١(‏ في ج: يضمن. (5) في التنبيه: وضمانه. 
(؟) سقط في أ. 60 سقط في ج. 
(4) سقط في أ. (9) في أ: بجاههما. 


)0( في أ: في الشرع. )00 في أ: ويتبايعان. 


وحكى صاحب «البحر» أن بعض أصحابنا صورها بما إذا كان أحدهما ذا 
وجاهة فيقول لمن لا جاه له: أنا آخذ المتاع بجاهي وأعطيك حتى تتصرف 
[فنه]" فيكون الما مى» ومك التضرف. .وإن هذه الصورة هن المذكورة قي 
«الوفصاح». ْ ْ ْ 

وحكبى القاضي ابن كج والإمام هذا فقالا: صورتها أن يشترك وجيه لا مال له 
وخامل ذو مال؛ ليكون العمل من الوجيه» والمال من الخامل» ويكون المال فى 
دعولا مكلت لق الرسهةرالري ينيد 1 

وقيل: صورتها: أن يكون أحدهما ذا وجاهة فيقول للآخر: اشتر على جاهى 
متاعًا والربح بيننا. ْ 

وتسمى هذه الشركة على [التصوير] ٠"‏ الأول والأخير شركة الجاه» وبعضهم 
خص هذه التسمية بالصورة الأخيرة. والكل باطل؛ لأنها شركة في غير مال فلم 
تصح كالشركة على الاحتطاب والاحتشاشء ولأن ما يشتريه كل [واحد] ' منهما 
قد تفرد بملكه فلا يشاركه غيره في ربحه؛ لأن الربح يتبع الملك قال: إن" أذن 
كل واحد منهما للآخر في شراء شيء معلوم [بينهما]” ١‏ فاشترياه ' » ونويا 
عند الشراء أن يكون ذلك بينهماء [كان بينهما]*'؛ لآن هذه وكالة؛ فيترتب 
عليها حكمها. 

قال: وربحه لهما؛ لآن الربح نماء الملك؛ فكان لمن هو لهء وللمشتري على 
المشتري له نصف أجرة عمله فيما اشترى. صرح به الروياني في «البحر». والعلم 
في المشتري يحصل بذكر الجنس وغيره مما يعينه '' في الوكالة " بالشراء في 
موضعه. كما صرح به القاضي أبو الطيب. 

وليس المراد من قول الشيخ: فاشترياه' ء [ونويا” ' أن يقع العقد منهما في 


22 فى ج». د: صورة. لخ فى جه والتنبيه: فاشتريا. 
(؟) سقط فى أ. 44 ,مقط فنا 
بط فى عن (46 في أءاد: نعنيه. 

453 قط فى يت 5 (26 فى أ: بالوكالة. 

(9) في الحنبيه؛ وإن. (11) في ج: فاشتريا. 


(5) سقط فى جه 41 سقط فى أ. 


باب الشركة ج٠١‏ بلكل 


حالة واحدة؛ بل المراد: أن يصدر العقد منهما على البدل في شيء واحدء أو 
منهما على شيئين بالصفة المذكورة. ولو لم ينويا عند الشراءء» وكانا قد عقدا 
الشركة على ذلك وقع العقد المباشر خاصة. 

قال: والشريك أمين فيما بث يشكرية أق: أن يشتري شيئًا فيه خسران» فيدعي عليه 
الآخر أنه اشكرا تراه لنفسه» فيقول: بل للشركة فالقول قول المشتري؟ لأنه أخير بنيتة: 

والمراد بالخسران: النقص الذي(22 يتغابن بمثله [أو21 انخفاض الأسعار بعد 
الشراء» وكذا لو اشترى شيئًا فيه ربح» وادعى أنه لنفسه» وقال الشريك: [بل1" 
للشركة فالقول قول المشتري؛ لما ذكرناه» ولأن الأصل عدم الشراء للشركة» يدل 
عليه أنه لو أطلق وقع النقسة: 

قال: وفيما يدعيه من هلاك» أي: [إا1*) بسبب خفيء أو مع إقامة البيّنة على 
السبب الظاهر؛ لأنه يعسر عليه إقامة البينة على التلف مع أنه ائتمنه فكان القول 
قوله كالمودع. 

وكل هذا يظهر مما قررناه أن الشركة في الحقيقة وكالة» وعلى هذا يجري 
سائر تصرفاته في نصيب الشريك حتى لا يبيع بدون إذنه شيئًا بدون ثمن المثل 
وبغير"'؟ نقد البلد ولا نسيئة؛ ولا يسافر به. 

فرع : لو ادّعى الشريك تلف المال في يوم كذاء فأقام الآخر بيّنَةَ أنه رآه في 
يده في يوم بعده؛ ففي بطلان يمينه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ فيغرم حصة الشريك. 

والثاني: لا وبه قال أبو الفياضء ويسأل عن ذلك: فإن ذكر وجهًا تسلم معه 
يمينه الماضية لم يغرم» [وإن لم 0 غرم. حكاه ذ في فى «البحر). 

قال: وفيما بدعى عليه من خيانة20 » أي: بعد تبيينها دون ما [إذا2"1 أطلق 
دعوى الخيانة؛ فإنها لا تسمعء ووجه ما قاله الشيخ: أن الأصل عدم الخيانة. 


)١(‏ زاد في أ:لا. () في ج: غير. 
(9) سقط في أ. 00 في ج: وإلا. 
60 سقط في ج. (8) في التنبيه: الخيانة. 
0:١‏ في أ: يقع. (9) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. 


كوا ج١١‏ كتاب البيوع 


فرع: لو كان في يد أحدهما مال فقال: قد اقتسمناه. وهذا الذي خلص لي 
بالقسمة» وقال الآخر: لم نقسم بعدٌ [وهو مشترك]'' فالقول قول الثاني؛ لأن 
الأصل بقاء الشركة» وعلى مدعي القسمة البينة. 

قال: فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف أي: في نصيبه انعزل ؛ لأن الشركة 
في الحقيقة وكالة» وهي من العقود الجائزة» فكذلك [في1” الشركة. 

قال: وبقي الآخر على التصرف أي: في نصيب المعزول إلى أن ينعزل'" ؛ إذ 
لم يصدر في حقه ما يقتضي عزله. 

ولو قال أحدهما: فسخت الشركة؛ انعزلا جميعًا؛ لأن فسخ الشركة مقتضاه 
زوال إذن كل واحد منهما لصاحبه. وفي «بحر المذهب» أن القاضي الطبري 
[قال]"'":إذآ [قال]" أعدهما: نكت الشركة نُظِر]'': فإن أراد في جنبة 
صاحبه؛ له أن يتصرف في جميع المال. وإن أراد في جنبتيهما جميعًاء لم يجز 
لواحد منهما التصرف في حق صاحبه. والمشهور هو الأول وبه يقوى أن 
التصيرق فى شرك العنان: بعل حتتدها :وخلط المال لا يومف على الإذن فيه كما 
اقتضاه كلام الشيخ؛ فإن عقد الشركة لو" كان مستلزمًا [له]'' لما امتنع 
بفسخ عقد الشركة. ولما تأمل المتولي هذا المعنى بنى انعزالهما على أن التصرف 
هل يملك بمجرد عقد الشركة أم لابد من الإذن فيه؟ 

وعلى الصحيح: لا يجوز لأحد الشريكين بعد فسخ الشركة أن يتصرف 
[إلا]''' في نصيبه مشاهًا وإن كان عرضًاء بخلاف القراض حيث جوزنا'"© 
للعامل بعد فسخه بيع العروض؛ لأن حقه في الربح وهو لا يحصل إلا 
بالنضوضء وهاهنا كل منهما له حق في الأصل والربح يتبعة"'' فلا يحتاج إلى 


البيع. 


قال: وإن مات أحدهما أو جن انفسخت الشركة ؛ لأنها عقد جائز فبطلت 


)١(‏ سقط في أ. 0) زاد في أ: لم. 
(؟) سقط في ج. (40) في ج:لم يكن. 
(29 في التنبيه: يعزل. (9) سقط في أ. 

(4) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط فى أ. 
(5) سقط في أ. )1١١(‏ في أ: جوز. 


003 سقط فى أ. )١١(‏ فى ج د: ببيعه. 


باب الشركة ج١1‏ /اة ١‏ 


بالموت والجنون كالوكالة والقراض. وهكذا الحكم فيما لو طرأ على الشريك 
حجر بسبب السفه؛ ولو أغمي عليه. نظر: إن كان يسيرًا لا يسقط معه فرض 
عبااته لم يضر وإن كان بحيث يسقط فرض صلاة واحدة بمرور وقتها انفسخت 
الشركة كذا قاله في «البحر). ثم الوارث في مسألة الموت مخيّر: إن شاء قاسم 
الشريك أو أبقاه على الشركة بأن يجدد له إذنًا في التصرفء ولا فرق بين أن 
يكون المال عرضًا أو نقدا. 

وهذا إذا لم يكن على الميت دينء فإن كان» لم يجز للوارث الإذن إلا بعد 
وفاء الدين» وإن أمكن وفاؤه من غير مال الشركة؛ لأنه محجور عليه فيها كما في 
المرهون. قال أبو إسحاق: والأولى للوارث ألا يأذن في التصرف إلا بعد معرفة 
ماله؛ خشية خشية أن يظهر على الميت دين وقد ظهر ربح في المال ولا يدري ما 
يخصه منه. ولو ترك ذلك جاز. 

والموصى له إذا كان معيئًا وقبل» حكمه حكم الوارثء. وإن كان غير معين 
كالفقراء وجب إفرازا'' نصيبهم من المال. ويقع الإذن في التصرف إن© اختاره 
الوارث بعد ذلك فيما يخصه. 

وفى مسألة الجنون وطرآن الحجر بسبب السفهء فإذا كان وارث [أحدهما1” 
مولى عليه فينظر: إن كان الحظ للمولى عليه؛ في بقاء الشركة والإذن في التصرف 
فعله الولي وإلا فلا. ْ ْ 
فروع نختم بها الباب: 

إذا تولى أحد الشريكين [الشراء للشركة]*؟ فللبائع أخذه بكل [الثمنء فإن 
[أداه]*؟ من خالص ماله. وكان'2 مال الشركة لم ينض منه شيء رجع على 
شريكه بحصته. وإن فعل ذلك مع نضوض مال الشركة ففي رجوعه على شريكه 
وجهان في «الحاوي». 

لوا أخل بغيلة» والأخر زاوية وتشاركا مع ثالث ليستقي الماء» ويكون الحاصل 


)١(‏ في ج: إفراد. (5) في أ: الشركة. 
(؟) في أ: وإن. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في ج. © في أ: ومن. 


١54‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


بينهم فهو فاسد؛ لأنها'' منافع أبدان متميزة. فلو استقى الثالث فلمن يكون الماء 
وثمنه؟ نقل صاحب التلخيص وآخرون اختلاف قول فيه» ولم يحمد المعظم 
ذلك؛ وإنما ارتضوا تفصيلًا ذكره ابن سريج وهو أن الماء'' إن كان مملوكًا 
للمستقي أو مباحًاء وقد قصد به نفسه عند أخذه فهو له» وعليه لكل من صاحبيه 
أجرة مثل ملكه. وإن قصد الشركة فهو على الخلاف في جواز التوكيل في 
المباحات» وسنذكره. فإن لم ذ .زه فالحكم كما لو قصد نفسه. وإن جوزناه وهو 


أحدهما: أنه يقسم بينهم على نسبة أجور أمثال البغل والراوية والاستقاء؛ لأنه 
حصل بذلك. وهذا ما أورده الشيخ أبو حامد ويحكى عن نصه في البويطي. 

فعلى*' هذا لا يرجع أحدهم على الآخر بشيء. 

وأصحهما عند الشيخ أبي علي ولم يورد القفال وغيره سواه: أنه يقسم بينهم 
بالسوية. فعلى هذاء للمستقي على كل من صاحبيه أجرة مثله [وثلث عمله]”'. 
وكذا يرجع كل من صاحب البغلة والراوية على كل واحد من الآخر والمستقي 
بثلث أجرة ملكه. 

وقد حكى القاضى الحسين أن القولين فى جواز التوكيل فى الاحتطاب 
[والاستشافن ]1 مج امافيا شرجا. : ١‏ 

لو اشترك أربعة لأحدهم رحىء ولآخر بيت الرحىء ولآخر بغلة تديره. 
والرابع يعمل في الرحى على أن الحاصل من أجرة الطحن يكون بينهم فهو 
فاسد. فلو اتفق طحن شيء قسمت أجرته على أجور أمثال ذلك ولو كان لواحد 
بذرء ولآخر أرض [فاشتركا مع ثالث على زراعة الأرض فالزرع لصاحب البذرء 
وعليه أجرة مثل الأرض 1" والزراعة. 

قال في «التتمة»: فلو أصاب الزرع آفةٌء ولم يحصل من الغلة شيء فلا 
شيء؛ لهم؛ لأنهم لم يحصلوا له شيئًا. والله عز وجل أعلم بالصواب. 


)1١(‏ في أ: لأنهما. (5) سقط في ج د. 
(؟) في ج: المال. © سقط في أ. 
(*) في أ: فالمال. 0) سقط فى أ. 


(4) في أ#وعلن: (4) في ج: قاله. 


باب الوكالة 


الوكالة - بفتح الواو» وكسرها -: التفويض. يقال: وكله. أي: فوض إليه؛ 
ووكلت أمري إلى فلان» أي: فوضت إليه» واكتفيت به'' *'» ومنه: توكلت على الله. 

وتقع الوكالة على الحفظ أيضًاء ومنه: قوله تعالى: وَقَالوأ حَسَينًا أل وَيمَ 
لْوَكيلٌ» [آل عمران: 01107 أي: نعم الحافظ. 

وأصل الوكيل: الكافى؛ لأنه يكفى مراد الموكّل؛ قال الله تعالى: «َلَّا تَنَحِدُوا 
من دوف وحكيلا 4 [الإسر اء: 7آء أي: كافيًا. 

و[هي]”' في الشرع [إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه'”. 


والأصل في مشروعيتها] '' قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: «كابَْثُا 


آذه ل 0-4 


أعنَحكْم يريك هذه إِلَ الْمَديئة مَظر يآ أَرَىَ طَمَامَا4 [الكهف: ]١9‏ - أي: 
1 5 0 0101000 دن نحي : . 
أكثر» وقيل: أجل « فيَأتِكُم برق مَنْهُ»# [الكهف: .]١9‏ وهذا توكيل بالشراء. 
وقوله تعالى حكاية عن يوسف: #أَدْهَبُوا بتَميص هِلدَا4 [يوسف: 97] وهذا 
استنابة على وجه التوكيل. 
وقوله تعالى: ##وَلِمَن جَلهَ به حملُ بَعِبرٍ» [يوسف: 77] [وهذا كان توكيلا]* 
في الحقيقة من جهة يوسف. 
ومن السنة ما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَكِةِ قال له 
حين أراد الخروج إلى خيبر: (إِذًا لَقِيتَ' وكيليء فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَاه فَإنِ 
)١(‏ في أ: فيه. 0 سقط في أ. 
() قوله: والوكالة في الشرع: إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه. انتهى. 
وهذا حد عجيب يلزم منه الدَؤْر؛ لأنه تعريف الشيء بما هو مأخوذ منهء والأولى في حده أن يقال: 
تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة» إلى من يفعله في حال حياته. وعدل في «المطلب» عما ذكره هناء 
فقال: نيابة اختيارية في قول أو فعل... إلى آخر ما قال. [أ و]. 
)2 سقط في ج. زم في ج: وكان وكيلا. 
)03 في ج: رأيت. 


حل 


1 ج١١‏ كتاب البيوع 


كن 5 0 مع(0١)‏ 2م 12 2 قف 
ابتغى مِنْك [اية) فضغ] يَدكْ على ترقوته) : 


وقد روي أنه ككِْ وكّل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وكانت بالحبشة» ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث» ووكل 
عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة””"» ووكل حكيم بن حزام في شراء شاةا 

ومن جهة المعنى: أن بالناس حاجة إليها؛ لأن كل واحد”*' لا يتمكن من 
التصرف في جميع [ماله]”"" سيما إذا كثر؛ فجوزت للحاجة؛ كما جوز القراض» 
والشياقاة ونع هي 

وقد قال القاضي [الحسين]”": إنها مندوب إليها؛ لقوله تعالى: «إوَتمَاونوا عل 


3 سر ل اس 


ْرّ وَالنَقَوَكُّ# [المائدة: ؟]» ومن البر والتقوى أن يتوكل عن" الغير بالقيام 


0" 
قال الء ل ع ال 
2 شيء يقبل النيابة؛ كما سنذكره» وصرح به غيره - جاز توكيله - أي: 


ل - أي: عن غيره فيه - لما ذكرناه من الأدلة؛ فيصح توكيل 
١‏ ال ع ا ا 1 لور 

ءه بملك'"'' التصرف فيه» والمفلس [في الطلاق2'"7 والخلع والشراء 
) 10 في ذمته؛ على الأصحء والمكاتب في جميع ذلك؛ [لما ذكرناه وقد 


)١(‏ في ج: أنه يضع 

(؟) أخرجه أبو داود (15/5”) كتاب البيوع: باب في الوكالة» حديث (2375777)» والدارقطني (4/ 
» وعلق البخاري طرفًا منه )777١/7(‏ كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين. 

() أخرجه البخاري في الصحيح (5 / 577) كتاب المناقب باب (78) حديث (05147. 

(:) أخرجه أبو داود (؟/7777)»: كتاب البيوع» باب المضارب يخالف (27585)» والترمذي (7/ 
600007 أبواب البيوع؛ باب (74) 011500 وعبد الرزاق في المصنف (14851). والييهقي 
)»)23١3١/50(‏ وقال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي 


ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 
)0( في أ: أحد. () سقط في ج د. 
(0) في د: ونحوها. (0) سقط في أ. 
(9) في أ: من. 5 اذ رقي 3 
)1١(‏ في أ:أي. (10) في د: ليملك. 


(*1) سقط في د. )1١:(‏ سقط في أ. 


باب الوكالة ج١١ ١‏ 


استثني مما.ذكره الشيخ مسائل: 

منها الفاسق]”'؛ فإنه [يجوز أن]”" يقبل النكاح لنفسه. ولا يقبله”" لمستنيبه. 

وادعى المحاملي والبندنيجي في ذلك نفى الخلاف» والروياني ذ في البحر عند 
الكلام ف فى العزل: أنه ظاهر المذهب. 

جك القاضي أبو الطيب فيه وجهين. 

ومنها: العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده. ولا يقبله لغيره بإذن سيده؛ كما 
قيده [في المهذب]”*' وغيره على أحد الوجهين, ومنها: العبد يملك الطلاق بغير 
إذن سيده» ويجوز أن يوكل فيه من يطلقء ولا يجوز أن يتوكل فيه بغير إذن 
سيده؛ كما حكاه في البحرء وجوزه في التهذيب جزمًا. 

ومنها: العبد المأذون”' [يجوز]”"' .له التصرف فيما فى يده» وهل يجوز له أن 
يوكل فيه؟ فيه خلاف. ١‏ 

ومنها: لا يجوز للوصي والوكيل التوكيل فيما يجوز أن يتولياه بأنفسهما مع 
قدرتهما على التصرف [أما الوكيل فبلا خلاف. وأما الوصى فعلى وجه]”"' ومنها: 
العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح» فهل يجوز أن يوكلا فيه؟ فيه وجهان في 
تعليق القاضي الحسين: 

والمذكور منهما [في الحاوي]”" في العبد: الجواز. 

ومنها: الولي في النكاح الذي لا يجبر إذا أذن له في النكاح - جاز تزويجه؛ 
وهل يجوز أن يُوكل فيه من غير إذن؟ فيه'"2 وجهان:- 

وطريق الجواب عن ذلك أن يقال: إن الشيخ اختار''' [في توكيل الفاسق 
المشهورء وهو أنه يصح توكيله في لقيو ل كي ]77 فى الميدية 
والماوردي وابن الصباغ عند الكلام في توكيل الكافر في شراء لعي المسلمء 
وادعى الغزالي القطع به. 


)01( سقط في ج. 0) سقط فى ج. 
(؟) سقط في جاد. (4) سقط في أ. 

[(فة في د: يقبل. (9) زاد فى د: فيه. 
(4) فى أءد: هو. 20١‏ فى أ: أجاز. 
)2( زاد في د: له. )203:1 سقط في د. 


و6 سقط في أ. 
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وما عداه فمندفع؛ [لأن مراد الشيخ بقوله]''': «من جاز تصرفه»», [أي:]7” 
بنفسه من غير افتقار فيه إلى الإذن' ''؛ لأنه المتبادر إلى الفهم. 

فإن قيل: مقتضى”' ' كلام الشيخ [مع ما]"”' فسرتموه به: أن الوصي يجوز له 
التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه؛ فإنه لا يتوقف في تصرفه على" ' إذن» وقد 
أشار الشيخ في باب الوصية إلى أنه لا يجوز. ْ 

قلت: لي أن أمنع ذلك؛ فإن تصرفات الوصي كلها بالإذن. 

وإن سلمت ما قلتموه» فهو مؤيد [لما أجيب]'" به؛ فإن الشيخ لما فهم أن 
كلامه يقتضي جواز توكيل الوصي في كل ما يتصرف فيه [احتاج إلى التنبيه على 
أنه مستثنى من القاعدة عند الحاجة إليه. 

على أن الشيخ أبا حامد ومن تابعه» ومنهم الماوردي وكذلك ابن الصباغ 
جزموا بجواز توكيله في كل ما يتصرف فيه]'”*) من غير عجز عنهء وكذلك'”' 
الإمام [في باب الوصية وقد استثنى الجيلي الإقرار والرجعة على وجه. وكذا 
الأيمان]”' '' وت ليق الطلاقء والعتاق» وما ذكره خارج من كلام الشيخء 
[غني]”'' عن الاستثناء بقوله: من جاز تصرفه فيما يوكّل فيه؛ لأن «ما» ها هنا 
نكرة موصوفة» والكاف في يوكل مفتوحة؛ فيكون تقدير الكلام: من صح تصرفه 
ويه نبل اا 

وما استثناه الجيلي سنذكر أنه لا يجوز التوكيل فيهاء [إن شاء الله تعالى]”'"2. 


)١(‏ فى أء د: بما ذكرنا أن المراد. (؟) سقط فى أء د. 
(9) فى د: إذن. 04 ف ع يفي 
)2( فى أ: كما. 090 فى د: إلى. 1 
الأ فى أنينا اطي (8) سقط فى 
(9) فى أ د: فكذا. )٠١(‏ سقط في أ. 


3 معط كن‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: مجيبًا عن بعض الصور التي أوردت على الشيخ-: وهذا خارج من كلامه؛ لأن «ما» في 
قوله: من جاز تصرفه فيما يوكل فيه» نكرة موصوفة» والكاف في «يوكل» مفتوحة؛ فيكون تقديره: 
في شيء يقبل النيابة. انتهى. 
وما ذكره من تكلف إخراج "ما عن كونها موصولة إلى كونها نكرة موصوفة؛ يقتضي توقف الجواب 
عليه» وهو عجيب؛ فإن الموصولة كذلك أيضا. [أ و]. 

إ(فدة في أء د: والله أعلم. 
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قال: ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله؛ لأنه إذا لم يملك ذلك ا 
فأولى ألا [يملك ذلك]”' غيره من جهته”". 

قال: ولا”*' وكالته؛ لأن التصرف الخاص بالإنسان أقوى من التصرف في حق 
الغير» فإذا لم يقدر على الأقوى» فعلى الأضعف من طريق الأولى. 

قال: إلا الصبي المميز؛ فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدارء أي: 
[مثل أن]”*' يفتح الباب. ويأذن [للخارج في الدخول]”'' إليها. 

قال: وحمل الهدية» مثل: أن يعطى هدية؛ ليحملها إلى بعض الإخوان؛ فيجوز 
للمأذون له أن يدخل» وللمهدى إليه”" أن يتصرف في الهدية؛ اعتمادًا على قوله؛ 
لاطراد العرف به من غير إنكار. 

وحكى الإمام في ذلك تفصيلاء فقال: إن لم يوجد مع ذلك قرينة» ففي 
الاعتماد على قول الصبي فيهما””' خلاف مبني على الخلاف في [قبول]””') 
روايته إذا لم يكن به عرامة. 

وإن وجد مع ذلك قرينة؛ نظر: | 

ا ل ل ل ل يئة إلى العلم؛ 
فلأصحابنا طريقان: 

منهم من خرجه على الخلاف؛ ومنهم من قطع بالاعتماد. 

قال الرافعي: وإذا جاز ذلك؛. وكان منه على سبيل التوكيل» فلو أنه وكل غيره 
فيه» فالقياس تخريجه على الخلاف في أن الوكيل'"'' هل [له أن]”''' يوكل؟ فإن 
جاز لزم [أن يكون]”*'' الصبي”*'' أهلًا للتوكيل أيضًاء وهذا ما حكاه الفقهاء. 


)١(‏ في ج: في نفسه. (9) فى د: فيها. 

(0) في أء د: يملكه. )٠١(‏ سقط في أ د. 
(9) في أ: جهة. 11 افي ذه لقبنه: 

(5) زاد فى التنبيه: يجوز. (6) فى ج: التوكيل. 
(5) سقط في أ. (1) سقط في د ج. 
(5) في ج: في الخارج للدخول. )1١5(‏ سقط في أ. 

(0) في أ: له. )1١5(‏ زاد في أ: أن يوكل. 


(8) في أ: فيه. 
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والذى حكاه الأصوليون منع قبول روايته”'/ 

وقال الفوراني في «الإبانة»”'' في أول كتاب الصيام: إن الصحيح من المذهب 
قبولهاء وهو مذهب أبي حنيفة. 

واعلم: أنه [قد]” '' استَدْني مع ما ذكره الشيخ صور: 

منها: الأعمى» لا يصح بيعه» ولا إجارته» ولا شراؤه؛ على الأصح» ويصح منه 
التوكيل في ذلك ونحوه. 

ومنها: إذا قال لزوجته: «إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلانًا»؛ فإنه يمتنع عليه 
إيقاع الطلاق [على رأي]””''» وله التوكيل في الطلاق» فإذا طلق الوكيل» وقع على 
الأصح؛ كما حكاه الجيلي””". 

ومنها: العبد لا يصح قبوله النكاح لنفسه بغير إذن سيده» ويصح منه أن يتوكل 


)١(‏ قوله - في توكيل الصبي في حمل الهدية؛ وفي الإذن في الدخول-: قال الإمام: إن لم توجد 
قرينة ففي الاعتماد عليه وجهان ينبنيان على الوجهين في روايته. ثم قال: وهذا ما حكاه الفقهاءء 
والذي حكاه الأصوليون: : منع قبول روايته. انتهى كلامه. 
وما توهمه من المغايرة بين كلام الأصوليين والفقهاء بالنسبة إلى إثبات الخلاف ونفيه ليس كذلك؛ 
فإن الخلاف عند الأصوليين ثابت مشهور كالفقهاءء والفقهاء - أيضا - قد صححوا المنع 
كالأصوليين» حتى صححه الرافعي والنووي لما حكياه في استقبال القبلة والمياه وغيرهما. 
وقد ذكر المصنف هنا من الألفاظ المحتاجة | إلى الشرح لفظ «العرامة»» وهي بعين مفتوحة وراء 
مهملتين. [أ و]. 

00 في ج: إبانته. (9) سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(6) قوله - نقلا عن: الشيخ- ل ع اي د 
إلا كذا وكذا. ثم قال: وقد اأسد لي لاه ل ا اا 1 إذا طلقتك 
فأنت طالق قبله ثلاثا؛ فإنه يمتنع عليه إيقاع الطلاق على رأيء وله التوكيل في الطلاق» فإذا طلق 
الوكيل وقع على الأصح كما حكاه الجيلي» وأجاب عنه بعد ذلك بآن كال: يجوز أن يكون 
الشيخ اختار فيها وقوع الطلاق. هذا لفظه. 
وفيه أمران: : 
أحدهما : أن جواز التوكيل والحالة هذه قد ذكره الرافعي في كتاب الطلاق جازمًا به» ونقله عن الإمام 
وغيره» واقتصار المصنف على نقله عن الجيلي غريب؛ فإن عادته - وهو الذي ينبغي» أيضا - ألا 
يقتصر على النقل عنه إلا في شيء لم يوجد لغيره» والظاهر أنه لم يستحضر ذلك في هذا الموضع» 
ولم يقف عليه لغيره. 
الأمر الثاني: أن جوابه بقوله: يجوز أن يكون اختيار الشيخ هو الوقوع» أغرب من السؤال؛ فإن العادة 
- أيضا - ألا تطلق هذه العبارة إلا في جكم لم يعلم اختيار قائله» والشيخ قد صرح بها في «التنبيه»» 
وصحح خلاف ما جوز أن يكون هو اختياره؛ مع أنه الكتاب المشروح ومحفوظ المصنف أيضا. [أ و]. 


باب الوكالة ج١١‏ تلن 


فيه لغيره؛ على الأصح في النهاية» وتعليق القاضي الحسين» وبه جزم المتولي. 

ومنها: السفيه لا يصح [قبوله التكاح]"'' بغير إذن وليه» ويجوز أن يقبله لغيره 
بغير إذن وليه؛ على الأصحء وبه جزم القاضي الحسينء والمتولي. 

ومنها: الكافر لا يجوز أن يكون وليّا في تزويج مسلمة؛ ولا أن يتزوجها'”. 
ويجوز أن يكون وكيلًا في تزويجها من مسلم؛ على ظاهر المذهبء كما حكاه 
الإمام في كتاب الخلع. 

وكذا يجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح مسلمة على رأي”"!؛ [كما]) 
حكاه القاضي الحسين في هذا الباب. 

ومنها: الكافر لا يصح شراؤه العبد المسلم» على الأصح.ء وكذا المصحف. 
ويجوز أن يكون وكيلا في شرائه لمسلم”*”؛ إذا صرح بالسفارة» [و]2 على قولٍء 
[وإن]”"' لم يصرح. | 

ومنها: الكافر لا يقدر على طلاق مسلمة؛ ويجوز أن يوكل في طلاقها؛ على 
أحد الوجهين في الحاويء وبه جزم الإمام في كتاب الخلع. 

ومنها: المرتد لا يصح تصرفه في ماله؛ على رأي» ويصح أن يوكل فيه؛ كما 
حكاه ابن الصباغ وغيره. 

وفي [التتمة]”: أنا إذا”'' قلنا: إنه يصير محجورًا عليه؛ لا يصح. 

ومنها: المرأة لا يصح منها الإنكاح”*'"“» [ويجوز أن توكل]”'' من يزوج؛ 
خلافًا للمزني» كما حكاه المتولي في كتاب النكاح» وحكى القاضي الحسين في 
جواز ذلك وجهين» وحكى الإمام في ذلك في باب ما على الأولياء تفصيلاء 
فقال: إن قال لها: وكلي عن نفسك» لم يصح. وإن قال: وكلي عني؟ فوجهان 
ينبنيان على أن الوكيل وكيل الوكيل» أو وكيل الموكل؟ وفيه'"'2 وجهان. 

وما قاله فيه نظر؛ لأنه إذا قال: «وكلي عني». كان الوكيل وكيلًا عنه بلا 


للق في أ: منه القبول للنكاح. 09/0 في أ: إن. 

(0) في د: يزوجها. (8) سقط في أ. 

() في أ: ولي. (9) فى د: إن. 

(4:) سقط في أ. 21١(‏ في أ: التكاح. 

(5) في أ: المسلم. )١١(‏ في أ د: ويصح أن توكل في أن توكل. 


(6) في د: على. (؟1١)‏ في أ: فيه. 
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خلاف؛ كما ستعرفه [من بعد]”'' ؛ فلا يحسن إجراء الخلاف. 

ومنها: لو وكل حلالٌ محُرمًا في أن يوكل حلالا بالتزويج؛ ففي صحة 
التوكيل وجهان في الرافعي؛ عند الكلام في [إحرام]”'' الولي-: وأصحهما 
الصحة. 

ومنها: المرأة لا تقدر على الطلاق عن نفسهاء ويصح توكيلها فيه على أصح 
الوجهين في التهذيب وغيره. 

وطريق الجواب عن ذلك: 

أما في الأولى؛ فلأنه يصح منه البيع والشراء [في الجملة» وصورته: أن يبيع 
شيئًا في ذمته سلمًا بشمن في ذمة المشتري] '» ويشتري شيئًا في ذمة غيره بثمن 
في ذمتهء ويشتري نفسه وجهًا واحداء ومثل ذلك يتصور في الإجارة» ونحوهاء 
وإذا صح منه ذلكء. لم يخرج مما ذكرناه. 
' وأما في الثانية؛ فيجوز أن يكون الشيخ اختار [فيها وقوع الطلاق؛ كما هو 
المختار]” '' عند ابن الصباغ وغيره؛ كما ستعرفه في موضعه. 

وأما في الثالثة؛ فمذهب العراقيين - كما حكاه ابن الصباغ وغيره هنا: أنه لا 
يجوز وجهًا واحدًا؛ فلم يخرج مما ذكرناه””. 

وأما في الرابعة؛ فلأن الذي جوز للعبد ذلك هو [ الذي جوزه]”'' للسفيه”". 
بجامع صحة عبارتهماء وعدم مناقضة ما وقع الحجر عليهما لأجله. 

وقد حكينا عن العراقيين المنع في مسألة العبد مع وجود ما ذكرناه» وهو في 
السفيه أولى؟ لأن الحجر عليه لحق نفسه. 

وأما في الخامسة؛ فمذهب العراقيين - كما دل عليه كلام الشيخ في كتاب 
النكاح» وصرح به صاحب البحر هناء وادعى نفي الخلاف فيه: عدم الصحة؛ فلا 
يخرج مما ذكرناه””» أيضًاء 

وأما في السادسة؛ فمذهب العراقيين - كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب في 


200 فى أ: منه. لكك فى ج: ذكره. 
زم سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. (90) فى أ: السفيه. 


(5) سقط في أ. (4) في أ: ذكره. 
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ذكرناه. 

وأما في السابعة؛ فإن'١'‏ كان اعتقاد الشيخ فيه الصحة» فنقول'"': طلاق الكافر 
يتصور وقوعه على مسلمة؛ بأن تسله”" أولاء ويتخلف”*), ثم يطلقها في العدة» 
ثم يسلو'*) قبل انقضائها - فإن طلاقه واقع عليها. 

وقد أشار إلى هذا التوجيه الإمام في فصل التوكيل من كتاب الخلع؛ فلا 
يخرج مما ذكرناه. 

وأما في الباقي؛ فقد حكيت في كل صورة منها"2 خلاقا؛ فلعل الشيخ رأى 
وجه عدم الصحة فيه" أوجه. 

فرع: المكاتب هل يجوز أن يتوكل عن غيره؟ ينظر [فيه]2*1: 

إن كان بجعل مثله فنعم» وبدونه بغير إذن [سيده فلاء ومع إذن]2 سيده'”' 
قولان؛ كما في تبرعاته. 

[فرع]"''' آخر: يجوز للمرأة أن تتوكل عن زوجهاء ولا يجوز أن تتوكل عن 
غيره إذا كانت مزوجة إلا بإذنه؛ قاله الماوردي. 

قال: ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقودء أي: عقود المعاوضات: 
كالبيع» والنكاح» والخلع» ونحوها؛ وغير عقود المعاوضات: كالرهن» والضمان» 
والهبة» ونحوها. 

ووجهه فى'"'' بعضها ما ذكرناه من الكتاب والسنة؛ وفي الباقي القياس'""2 
على المنصوص عليه؛ بجامع اشتراكهما في العلة المشار إليهاء ووراء ذلك أمور 
أخرء انفرد بها القاضي الحسين في تعليقه: 

فمنها: أن التوكيل في الحوالة'*'2 - مثل: أن يقول: «وكلتك لتحيل صاحب 


)١(‏ في د: فلأن. 49 سقط في أ. 
(؟) في أء ج: فيقول. (9) سقط في أ. 
إفرة في أء ج: يسلم. 6١١‏ في أء د: السيد. 
(8) في أ: ثم يتخلف. )1١(‏ سقط في أءد. 
(5) في ج: تسلم. 0 1) في أ: أن. 
(7) في ج: منه. (1) في أ: بالقياس. 


(0) في ج: فيه. (15) في أء د: بالحوالة. 
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الحق''' على فلان [بكذا»]”" - لا يصحء وهل يصير محيلًا بذلك؟ فيه وجهان. 
وعن هذا احترز صاحب التهذيب بقوله: [«لا]7" يجوز التوكيل في الحوالة من 
الجانبين». 

ومنها: أن التوكيل بعقد الوصية لا يصح””''» وهل يصير بالوكالة [له]'*) 
موصياء أم لا؟ يحملٍ وجهين؛ ل اباد إلى 0 ذلك في عقد الضمان ليم 
الضمان]0© وعقد الوصية. 

قال: «والفُسُوخْ؛ ؛ لأنه إذا جاز في العقود. ففي حلها من طريق الأولى)». 

[كذا]”" قال فى المهرّت: 

وقد يستثنى من ذلك التوكيل في فسخ نكاح الزائدات على العدد الشرعي عند 
إسلامهن؛ فإنه غير جائز؛ لتوقفه على شهوة النفس. 

[أما]”” إذا قلنا: إن الفرقة تحصل بالاختيار» لا بنفس الإسلام - كما ستقف 
عليه فى موضعه. وهو الذي يقتضيه إيراد البغوي. وابن ن الصباغ» حيث قالا: إن 
العدة تكون من حين الاختيار» ولا يحتاج إليه إذا قلنا: إن الفرقة تحصل من حين 
الإسلام؛ كما اقتضاه كلام الأكثرين”*'؛ حيث اعتبروا ابتداء العدة'''' من حينه 
[وقد تقدمت حكاية خلاف في جواز التوكيل بالفسخ [في خيار]''' الرؤية]؟"'". 

0 : باضه‎ 7 ١ . 5 

ثم جواز التوكيل في الفسوخ20 مصور بما إذا لم يكن حق الفسخ على 
الفورء أما إذا كان على الفور. 

قال الرافعي: فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تة تقصيرًا؛ وهذا ما ذكره المتولي 
جزمًا”*'"» [وقد تقدمت حكاية خلاف في جوز التوكيل في الفسخ بخيار 


)١(‏ فى أء د: الدين. (0) سقط فى أ. 

إفوة سعط فى 1 د (4) فى أ د: يجوز. 
(5) سقط فى أءد. 15 مقط فى 
10 ب ف لد (8) سقط فى د. 
(9) زاد فى أ: من. )٠١(‏ فى ج: المدة. 
)١١(‏ في أ: بخيار . )١١(‏ سقط في جه د. 
21 في أ: الفسح 


(15) قوله: ثم جواز التوكيل في الفسوخ مصرّر بما إذا لم يكن حق الفسخ على الفورء أما إذا كان 
على الفور. 


باب الوكالة ج١١‏ حلكا 


روي 

قال: والطلاق والعتاق - أي: تنجيرًا - لأنه إذا جاز التوكيل في العقد؛ ففي 
0 ْ 

وأما إذا وكله في تعليقهما؛ فالذي جزم به الجمهور هاهنا - ومنهم المتولي: عدم 
الصحة. 

وحكي في كتاب الطلاق [في جواز التوكيل في تعليقه]"'' ثلاثة أ 

هذا أحدها. 

والثاني: الجواز. 

والثالث: أنه ينظر إلى الصفة التي أمر بالتعليق بها: 

فإن كانت توجد لا محالة: كطلوع الشمسء فيجوز؛ لأن مثل هذا التعليق ليس 
7 

إن كانت قد توج ؤقل لا توجد: [كدغنؤل- النان]”** فهو يمين؛ فلا يجوز. 

وهى تجري [في تعليق العتق]””' أيضًاء؛ [إذ لا]'' فرق بينهما. 

وألحق القاضي الحسين - هاهنا - بمنع التوكيل في تعليق الطلاق والعتق منع 
التوكيل بعقد التدبير» وقال: إنه هل يصير بالتوكيل معلقًا للطلاق والعتق ومدبرًا؟ فيه 
وجهان. 

وبنى المتولي [التدبير]””" على أنه وصية أو عتق بصفة؟ فعلى الأول يصح 


7 قال الرافعي: فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تقصيرًاء وهذا ما ذكره المتولي جزمًا. انتهى كلامه. 
واعلم أنه إذا اطلع على العيب وهو يأكل» أو في حمام أو ليل - فإنه لا يلزمه المبادرة ولا التلفظ 
بالشك بود كان الفميع بالحتع على الفور» فإذا ردل ” فيه لم يكن تقصيرًا بلا نزاع» وإذا اجتمع 
المالك مثلا أو القاضي» فلم يفسخء بل وكل فيه - كان تقصيراء وعليه يحمل كلام «التتمة»» فلما 
انقسم ذلك قسمين عبر الرافعي بقوله: «قد يكون»؛ إذ لا يحسن إطلاق الجزم بأحدهماء هذا 
امل كلم الرانتي يروما فوج من أن الرافي مترفت» محر ' ؛ فإن الحمل على ذلك يعكر عليه 
الرافعي فيما ذكرناه في القسم الأول وأيضا : فإن المسألة في «التتمة»» ويبعد عدم اطلاع الرافعي 
عليهاء وأيضا: فإن هذه الصيغة ليست صيغة توقف. [أ و]. 


)00( سقط في أ. (؟) سقط في ج. 
() في أ: بتميز. (:) في أ: كما حول الدار. 
(5) في أ: في مثل هذا التعليق. (5) في ج: ولا. 


69 سقط في أ. 
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التوكيل فيه» وعلى الثاني لا. 

قال: - وإثبات الحقوق - أي: سواء حضر الموكل ذلك, أو لم يحضر - لما 
روي أن النبي كَل سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر: أنهم قتلوا عبد 
الله بن سهل؛ نيابة عن عبد الرحمن بن سهل أخي المقتول ووليه» وكان 
حاضرًا"' '» ولم ينكر عليهماء ولو كان [ذلك]”'' غير جائز؛ لأنكر حتى يبتدئ 
الولي بها؛ ألا تراه أنكر على محيصة حين”'' ابتدأ بالكلام [قبل]'*' حويصة» 
وقال [كبّر كبّر]'*' وليس تقديم الأكبر بواجب. 

وروي أن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وكل أخاه عقيلًا في مجلس 
أبي بكر - أو عمرء الشك من الشافعي - وقال: هذا عقيل فما قضى عليه فَعَلَىَّ 
وما قضى له فلي. 

وروي أنه قال: إن للخصومات قُحَمًّا وإنها لتحلق» وإن الشيطان يحضرهاء 
وإني إن حضرت خفت أن أغضبء [وإن غضبت]”2 خفت ألا أقول حمًا. 

فلما ضعف عقيلء وكل عبد الله بن جعفر أخيه'"' في مجلس عثمانء ولم 
ينكر أحد من الصحابة ذلك؛ فكان إجماعًا. 

قال: واستيفائها؛ لأنه كل بعث العمال لقبض الصدقات والجرّى2. 


)١(‏ أخرجه البخاري /1١6(‏ 47) كتاب الأحكام» باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» 
برقم (7197), ومسلم )١1598/7(‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: 


القسامة» برقم .)١1559(‏ 
(؟) سقط فى ج د. (0) فى أء د: حيث. 
ددع سقط فى أء د. )2 فى تعد كوه كر 
)سقط .فى 1 4 في جء د: أخته. 


)00( أما بعث النبي يل للصدقات فأحاديثه كثيرة؛ منها ما روي عن أبي هريرة: «أن رسول الله بن 
بعث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - على الصدقة». 
أخرجه البخاري (4/ 47) كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: #وفي أرقا وَالَْدرِمِينَ وَفف سيل أَلَهِ4 
[التوبة: ٠١‏ برقم »)١574(‏ ومسلم (175/5) كتاب الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء برقم 
.)48/1١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخر جه البخاري (0178/60) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: من لم يقبل الهدية لعلة» 
برقم اوه ومسلم )١1157/(‏ كتاب الإمارة» باب: تحريم هدايا العمال» برقم مالم 
110١‏ ). 


ويدخل في هذا استيفاء الشفعة» ويستثنى منه حق القسم؛ كما صرح به 
شاحتة البكر. 

قال: والإبراء منها؛ لأنه إذا جاز التوكيل 0 الاستيفاء 90 قي لباه 
أنه إسقاط - أولى. 

ويشترط أن يكون ما يبرئ منه معلومًا؛ كما حكاه الماوردي» والبندنيجي» 
والشيخ في المهذب. وغيرهم. 

وحكي عن القاضي الحسين أنه قال: إذا عرف الموكل قدر”" الدين - كفى؛ 
ولم يجب إعلام الوكيل به وهو الذي أورده في الوجيز. 

وفي البحر حكاية وجه: أنه يجوز مطلقًا وإن لم يذكر القدرء وصورة ذلك أن 
يقول: «أبرئه من ديني». 

وما ذكره الجمهور والقاضي؛ بناء على الصحيح في أن الإبراء من المجهول 
لا يصح: 

[أما]”'' إذا قلنا: إنه يصح؛ فيحسن أن نجزم بالصحة» وعليه يتفرع ما إذا قال: 
لأبرئ فلانًا عن”' شيء من دينيء أو عما شئت منها» فيصح إبراؤه بشرط أن 


يبقي منه منه شيعًا20. 
1 و () في د: له (9) في أ: قدم. 
20 سقط في أ. )2 في أ: من 


000 قوله: كزن اجوز عادر جد حار افطع يل الزن انارو عورا لاضع 
أما إذا قلنا: :إنه يصحء فيحسن أن نجزم بالصحة, وعليه يتفرع ما إذا قال أبرئٌ فلانا عن شيء من ديني» 
أو عمًّا شئت من ديني - فيصح إبراؤه بشرط أن يبقي منه شيئًا. انتهى كلامه. 


أحدهما :اما ذكره من تفريم الصجة تي عاتين المسالتين على القديم تحتى دكؤن بالاد على الاي 
سهو أوقعه فيه إلباس وقع في كلام الرافعي؟ فإنه قال: : وقوله - يعنى «(الوجيز)-: بحدعي عم 


الموكل» يجوز إعلامه أيضا؛ لأنا إذا صححنا الإبراء عن المجهول ل يعتير علم الموكل أيضا. 
ثم ينظر في صيغة الإبراء: إن قال: أبرئ فلانًا عن ديني؛ أبرأه عن الكلء وإن قال: عن شيء منه» 
أبرأه عن قليل منه» وإن قال: عما شئتء أبرأه عما شاءء وأبقى شينًا . هذا كلام فقوله: ثم ينظرء 
استئناف كلام؛ ولذلك احترز في «الروضة»» فذكره حكمًا مستقلًا بلفظ لا إلباس فيه» فتوهم ابن 
الرقعة أنه تفريع على ما قبلهة فصرخ بده وهو ياطل. 

أما في قوله: عما شئت» فواضح؛ فإن التخبير ليس من أقسام الجهالة قطعا؛ ولهذا لو قال: بِعْ بما تراه» 
أو: بغ ما شئت من عبيدي» ونحوه - صح. 
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قال: وفى الإقرار وجهان: 

وجه الجواز: أنه قول يلزم به الحق؛ فجاز التوكيل فيه؛ كالشراءء وهذا ظاهر 
المذهب في تعليق البندنيجي. [والمهذب]”'» والأصح في التهذيب. 

ووجه المنع: أنه توكيل في إخبار عن حقء, فلم يصح؛ كالتوكيل في الشهادة 
به؛ وهذا قول ابن سريج. ويحكى عن الأكثرين» واختاره القفال» والإمام» وقال 
القاضي الحسين: لا خلاف فيه على مذهبنا. 
التريع : ظ ظ ظ 
إن قلنا بالأول» فلا يجعل الموكل مقرًا ما لم يقر الوكيلء ولا يشترط أن 
يكون ما يوكل بأن يقر به معلومّاء بل يجوز أن يقول: «وكلتك؛ لتقر عني بألف 
مشلا أو يمال 

وحكى صاحب العدة عن رواية الشيخ أبي علي: أنه يشترط أن يكون معلوماء 
وهو ما حكاه الماورديء والغزالي» [والشيخ في المهذب]”' فإذا”" لم يذكر 
القدر والصفة؛ لم يصح. 

فإن قلنا: لا يشترط» فلو قال: «أقر عني»» كان كما لو قال: أقر عني بشيء في 
وجه حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد. والإمام» والطبري في العدة عن حكاية 
الشيخ أبي علي. 

والمذهب - وهو الذي جزم به البندنيجي: أن الوكيل إذا قال: أقررت عنه؛ لم 
يكن إقرارًا بشيء؛ كقول الموكل”*©: «أقررت». 


وأما إذا قال: عن شيء منه؛ فلأن المجهول الذي يبطله هو الإبراء عن دينه؛ ولا يعلمه؛ لما فى 
تصحيحه من الغرر الظاهرء ولفظ «الشيء؛ محمول على الأقل؛ فلا غرر فيه» وقد وافق فى 
«المطلب» على ما قلناه في اما شئت»»؛ وقال في لفظ «الشيء)؛ إنه تفريع على الإبراء من 
المجهول, وأولى بالبطلان. 
الأمر الثاني: أن ما ذكره في المسألتين من كونه يصح إبراؤه بشرط أن يبقي شيئًا - صحيح في المسألة 
الثانية» وأما في الأولى فلا؛ بل لا يبرئه إلا عن أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن اللفظ لا عموم فيه ولا 
تخيير» والاسم قد صدق بالأقل؛ فكيف يبرئه عن زيادة مع الشك في إرادته؟! وقد صرح صاحب 
«التحمة» بذلك. ونقله عنه في «الروضة»» وقال: إنه واضح. وكلام الرافعي المتقدم كالصريح فيه ؟ 
ولهذا غاير بين المسألتين. [أ و]. 

)١(‏ سقط فىأ. (؟) سقط فى أء د. 

() في أء د: وإذاء. (:) في أ: الوكيل. 


باب الوكالة 00 "١‏ 


قلت: وهذا التصوير من البندنيجي يقتضي أن كيفية الإقرار إذا عين”'' له 
ا 1 - أن يقول: [«قررت عنه بكذا». 

وقد صور بعضهم إقرار الوكيل عن موكله بأن يقول]”": «جعلت موكلي مقرًا 
بكذا). 

وعلى الثاني - وهو أن التوكيل في الإقرار لا يصح - فهل [يجعل] " 
الموكل كت به؟ فيه وجهان: 

أحدهما-: وبه قال ابن سريج» وهو الأصح في التهذيب -: لا؛ كما لا يكون 
الأمر بالأمر أمرًا 

والثاني: نعم» وقد نسبه المتولي إلى رواية ابن سريج أيضًاء وصاحب 
[التهذيب]”"' قال: إنه من تخريج ابن القاص؛ لأن توكيله دليل على ثبوت الحق 
عليه» واختاره الإمام؛ هذه طريقة الجمهور. : 

وفي الحاوي وحلية الشاشي: : أنا إزاضيكيطة التوك انيل مجاه مقرًا به أم 
لابد من إقرار الوكيل؟ فيه وجهان: 

قال: وفى تملك المباحات: كالصيدء والحشيش» والماء - قولان: 

وجه المنع» وهو الأصح ذ في الجيلي: أن سبب. الملك وجد منه» وهو وضع 
اليد؛ فلا تنتقل 9" غنه بالنية 400 كما في الغنيمة. 

ووجه الجواز - وهو الأصح عند الجمهورء والمختار في المرشد -: أنه 
تمليك مال بسبب لا يتعين عليه» فجاز أن يوكل فيه؛ كالابتياع والاتهاب. 

واحترزنا بقولنا: بسبب لا يتعين عليه عن الجهاد. 

والخلاف المذكور يجري في [التوكيل في]”*' إحياء الموات؛ كما صرح به في 
المهذب» وقد حكينا عن القاضي الحسين في آخر باب الشركة: أنه مخرج من 
القولين في مسألة الاشتراك في البغلة» والراوية» والاستقاء» وكذلك قاله القاضي 


أبو الطيب. 

)١(‏ في د: عبّر. (5) في أ: التقريب. 
() في د: بشيء. (0) في د: ينتقل. 
(0) سقط في أ. (8) في د: بالبينة. 
(:) سقط في أ. (9) سقط في أ. 


(5) في أ: فيه 


11 ج١١‏ كتاب الببوع 


فرع : لو استأجر شخصًا؛ ليحتطب له أو يحتش مدة معلومة:؛ أو يحيي له 
أرضًا ميتة - فالإجارة صحيحة؛ كما صرح به القاضي الحسين في أواخر الشركة 
وادعى الإمام الجزم بذلك. 

وأجاب القاضي ابن كج [وابن سريج]”'' بمنع الصحة. 

وحكى البغوي والمتولي في باب الإجارة فى”'' [صحة]”” ذلك وجهين. 

وعلى الأول لو كانت الإجارة على استقاء الماء - فسدت؛ للجمع بينها وبين 
غيرها من العقود على عوض واحد. فالماء للمستأجر؛ لأن منافعه مضمونة عليه 
بأجرة المثل؛ وهذا [إذا]” ' “لم يقصد المستقي نفسه. أما إذا [قصد نفسه]””' في هذه 
الحالة» فعن الشيخ أبي علي أنه يكون للمستأجر - أيضًا - وتوقف الإمام فيه؛ لأن 
منفعته غير مستحقة للمستأجرء وقد قصد نفسه. فليكن”' الحاصل له. 

[فرع]””' آخر: لو أمره بالالتقاط» فالتقط» كان المُلتَقِط أحق به؛ قاله في 
البحرء ولم يحك فيه الخلاف المذكور [في التوكيل]”” في الاحتطاب. 

وقال صاحب البيان: يحتمل أن يتخرج ىلر 1 

قلت:- وهذا يظهر إذا عَلْبنا على اللقطة شائبة الاكتساب. 

قال: ولا يجوز التوكيل في الظهار والأيمان [والإيلاء]”''". 

أما في الأيمان؛ فلأن التوكيل لا يحصّل مقصودهاء وهو تعظيم الرب 
- سبحانه وتعالى - فأشبه العبادات» والشهادة. 

وأما في الظهار؛ فلأنه منكر من القول وزورٌء وفي ذلك إعانة عليه مع أنه فيه 
معنى اليمين؛ [لأنه [قد يفضي إلى]'"'' وجوب الكفارة. 

والإيلاء واللعان والقسامة من جملة الأيمان»]”"'' فلا يجوز التوكيل فيهاء وقد 
ألحق بها النذور. 


)١(‏ سقط فى ج د. (0) سقط فى أ. 

0 نتاف أن أن الإجازة قن صمنة: (9) سقط فى أ. 

0 مط اود ١‏ 15 تفط دع 
6 نط ف )١١(‏ سقط فى جه د. 
)0 ف د فدر ها 200 ير 
(50) في 1 ولكن: (1) سقط في د. ‏ 


(0) سقط فى أ د. 


باب الوا ف احا 


وحكى القاضي الحسين في جواز التوكيل في الظهار خلافاء مبنيًا على أن 
المغلب فيه شائبة الطلاق» أو اليمين؟ فإن غلب الأول؛ جازء وهو ما قال في 
التتمة: إنه المذهبء وإن غلب الثاني؛ فلاء كما هو الظاهر عند المعظم. و 
المتولي إلى المزني. 

قال: وفى الرجعة وجهان: وجه الجواز - وهو الأصح. وبه جزم الماوردي» 
والإمام [هاهنا]”'' القياس على النكاح؛ فإن كل واحد منهما القصد به''' استباحة 
المحرم. 

ووجه المنع: [القياس]”' على التوكيل في اختيار [العدد الذي جوزه الشرع 
عند ا الزوج على أكثر منهء وعلى التوكيل في اختيار]”*' المطلقة من 
الزوجتين””' طلاقًا مبهمًا”'" والمعتقة من الأمتين كذلك؛ لتوقف” ذلك على 
شهوات النفوس””. 

وفي بحر المذهب حكاية قول في جواز التوكيل في اختيار الزوجات عند 
الإسلام؛ إلحاقًا له بالرجعة. 1 ْ 

وجزم المتولي بعدم الإلحاق عند إطلاق التوكيل» وبالإلحاق إذا أشار إلى 
أربعة منهن وقال: [وكلتك في اختيارهن في النكاح”". 

وكذلك قال فيما إذا طلق إحدى المرأتين لا بعينهاء ثم أشار إلى واحدة» 
وقال:]”''' [وكلتك في]” ١‏ اختيارها للنكاح؛ أو للطلاق. 

قال: وأما حقوق الله تعالى”"''» فما كان منها عبادة» لا يجوز التوكيل فيها؛ لأن 
المطلوب منها ابتلاء الشخص وامتحانه بإتعابه'"'' نفسه» وذلك لا يحصل بالتوكيل. 

قال: إلا في الزكاة - أي: في تفريقها - والحج - أي: عند" '' العجز - لما 


ذكرناه في و 

)١(‏ في أ: هنا. (8) في أ: النفس. 

68 في أ: منه. ش (9) في د: اختيارها ولاء النكاح. 
[فرة سقط في أ. )000 سقط في أ. 

(4) سقط في د. )١١(‏ سقط في أ. 

)0( في أء ج: الزوجين. (؟1) في التنبيه: عز وجل. 

)١(‏ في أء ج: منهما. (1) في ج: بأنعامه. 


(0) في جء د: لوقوف. )١5(‏ في أ: قبل. 


1" ج١١‏ كتاب البيوع 


ويندرج في الحج ركعتا الطواف. 

وفي الجيلي حكاية وجه في الزكاة: أنه لا يجوز التوكيل فيها؛ كالصلاة» وفي 
الفبلاة 41 يحون فيها: [كركيي ]07 الطرافن. 

وعلى الأول - وهو الصحيح - تلتحق بالزكاة الكفارات» وتفرقة النذور 
وذبح الأضاحيء. والهداياء وبالحج الصوم على القول القديم في حق الميت. 

والتوكيل في إزالة النجاسة جائز””'» وعنها احترز الشيخ بقوله: «عبادة»؛ لأنها 
من باب التروك””؟ ولهذا لا يشترط فيها النية. 

وغسل الميت قال في البحر: لا يجوز التوكيل فيه؛ لأنه من فروض الكفايات. 

قلت: ويحتمل أن يكون ما قاله محمولًا على ما إذا لم يكن ثم من يجب عليه 
: 2 

صهة 2 . 

قال: وما كان منها حدًا - أي: كحد الزناء والشربء والسرقة - يجوز التوكيل 
في استيفاته - أي: في حضرة الإمام. وغيبته وكذا في حضرة السيد وغيبته؛ لقوله 
تكهِ: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها». 

قال: دون إثباته؛ لأنه يحتاط”*' لإسقاطه. فالتوكيل”' فى إثباته مناقض 
للمقصود فيه. ْ 

ولأن الوكالة لو جازت فى ذلك؛ لكانت”' فى الدعوىء والدعوى فيه غير 
متموقة# كنا فرح د فى الجد 3 ْ 

قال: وما جاز التوكيل فيهء جاز'*' مع حضور الموكل ومع غيبته : 


)١(‏ في ج: ركعتي. (؟) في ج: جاز. 
زفق في أء ج: النزول. 0 في ج: مخصوصة. 
(5) فى أء ج: محتاط. (5) في أ: والتوكل. 


0) فى أ: لجازت. 

(8) قوله: ولا يجوز التوكيل فى إثبات حد لله تعالى؛ لأنه يحتاط لإسقاطه؛ فالتوكيل فى إثباته مناقض 
للمقصود. 1 1 
ولأن الوكالة لو جازت في ذلك لكانت في الدعوى» والدعوى فيه غير مسموعة كما صرح به في 
«البحر». انتهى كلامه. 
واعلم أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة ذكرها الرافعي في كتاب اللعان وقذف الزوجات» وهي 
دعوى القاذف على المقذوف أنه زنى. [أ و]. 

(9) في أ: جار. 


باب الوكالة ج١٠‏ 1" 


أما فى الأموال؛ فلما ذكرناه من أنه كَل كان يبعث العمال؛ لقبض الصدقة 

وأما في الباقي؛ فلأنه حق يجوز التوكيل فيه بحضرة الموكل» فجاز في غيبته؛ 

قال: وقيل: لا يجوز في استيفاء القصاص. وحد القذف مع غيبة الموكل؛ 
لقوله يك «ادرءوا الحدود بالشبهات”'". وفي استيفاء هذا الحد شبهة؛ لأنه لا 
يدري الوكيل: [هل 7" عفا موكله أم لا؟ فلم يجز له استيفاؤه. 

ولأن الحاضر قد يرق فيعفو» والغائب بخلافه؛ فاشترط حضوره؛؟ احتياطًا 
للدم؛ وهذا ما نص عليه الشافعي هاهنا؛ لأنه قال: «لم أحد» ولم أقتص حتى 
يحضر المحدود لى [أو المقتص الل له). 

ولأجل ذلك قال الطبري في المنهاج - كما حكاه في البحر عنه: إنه المذهب 
الصحيح. 

وحكى الرافعى عن الرويانى: أنه قال: هذا الذي يفتى به. 

كال وقبل: موز آى: قولا وعدا ح :لما تكرناه أولا4وهنذا فول أي 
إسحاق وغيره من أصحابناء وتمسكوا فيه بظاهر قول الشافعي في باب الشهادة 
على الجناية. وبقول” م 2 آخر الديات: [إذا وكله في تثبيت [حد لم يكن](*. له 


)010( أخرجه بهذا اللفظ أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة كما في جامع المسانيد (5/ 185) 
للخوارزمي» عن أبي سعيد بن جعفر عن يحيى بن فروخ عن محمد بن بشر عن الإمام أبي حنيفة 
عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - وَل : «ادرءوا الحدود بالشبهات)». 
أبو سعيد بن جعفر: هو أبان بن جعفر. 
قال الذهبي في المغني )١1/١(‏ رقم (5): أبان بن جعفر عن محمد بن إسماعيل الصائغ كذاب. 
كذا قال: أبان» والصواب: أباء كما في اللسان. 
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (١1/١؟):‏ روى عن محمد بن إسماعيل الصائغ» أورده 
الذهبي في ذيل الضعفاع. فقال : كذاب» كذا أورده تبعًا للبناني في الحافل ذيل الكامل فإنه أوردم» 
ونقل عن ابن حبان أنه قال: رأيته وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث مما لم يحدث 
به أبو حنيفة قط. قلت - أي الحافظ -: كذا سماه ابن حبان وصحفه. وإنما هو أباء بهمزة لا 
بنون. ا. هه وذكره الزيلعي في نصب الراية (/ “677 وقال: غريب بهذا اللفظ. 

(؟) سقط في أ. ْ (*) في أ: والمقتص. 

(5) في أ: بقولنا. (5) في جه د: دين لم يجز. 


0 ج١١‏ كتاتب البيوع 
5 3 - 


أن يقنص حتى يحضر المقتص له أو وكيله). 

وحملوا ما روي [عنه هنا ' على الاحتياط. 

وقد اختار هذه الطريقة - على ما حكاه فى البحر - القاضى أبو الطيب 
الطبري» والقاضي أبو حامد. وأضاف ابن الصباغ إلى الطبري الفيم 0 حامد. 

وقد اعترض النواوي -رحمه الله - على الشيخ في إعادته هذا القول من 
حيث إنه داخل فيما ذكره أولا. 

وقد يجاب بأن المراد'[ية]!'" بيان أن الأضصحاب نضوا على جوازة لا أزو”" 
مأخوذ من عموم قاعدة قرروها”'. 

قال: وقبل: فبه قولان» ووجههما ما ذكرناه. وأصحهما عند الماوردي؛ 
والبغوي: [الجوازء وقد اختار هذه الطريقة صاحب الإفصاحء وادعى الرافعي: أنها 
المشهورة. والماوردي]آ” ': أنها الذي صار إليها الأكثرون. 

وقرب القاضي الحسين القولين من القولين في جواز الشهادة على الشهادة 
فيهما' '. وكذلك في كتاب القاضي إلى القاضي. 

ومحل الاتفاق على صحة التوكيل على هذه الطريقة إذا صدر بعد ثبوت 
القصاصء فلو صدر قبل ثبوته؛ ففيى صحته وجهان: 

أحدهما - وهو قرلةة) أبي إسحاق - لا يصح؛ كذا قاله الماوردي في كتاب 


إن قلنا: بعدم الجوازء فوكل فيه. واستوفاه الوكيل - وقع الموقع؛ لكنه” لم 
يستوفه بوكالة صحيحة. 

وإن قلنا بالجوازء ففعله الوكيل بعد العفو وقبل العلم به» فهل يجب على 
الوكيل الدية؟ 


)0 في أ: هاهنا. (5) في د: فيها. 
(؟) سقط في أ. 4 في أ: بغير. 
(9) في أ: لأنه. () زاد في أ: ابن. 
(:) فى أ: قررها. (4)49 فى ج: لكن. 


(45 سقط فى د. 


باب الوكالة جء١‏ 14 


[قال الماوردي فى كتاب الجنايات: إن كانت مسافة الوكيل أبعد من زمان 
لفقو مع اندبكون اللركيل على كانه عشوة ابام رعتر © اللخركا قل 
القصاص بخمسة أيام - فعفوه باطل؛ كما لو رمى سلاحه على المقتص منه؛ ثم 
عفا عنه قبل وصول السلاح إليه؛ [فإنه لا يعجب1" على الوكيل شيء. 

وإن كانت مسافة الوكيل أقصر من زمان العفوء مثل: أن يكون الوكيل على 
مسافة خمسة أيام» وعفو الموكل قبل القصاص بخمسة أيام؛ ففي وجوب الدية 
على الوكيل]" قولانء وقد بناهما البندنيجي وابن الصباغ على انعزال الوكيل 
قبل العلم. 

قلت: وفي البناء نظر؛ من حيث إن الوكيل ينعزل ضمنًا وإن لم يبلغه الخبر 
وجهًا واحدًا؛ كما إذا باع الموكل ما وكل”'' فيه أو أزال ملكه عنه؛ وهذا منه؛ 
لآن العزل وقع ضمئًا بالعفو عن الحق. 

وقد يجاب عن ذلك بأن الخلاف المذكور راجع إلى صحة العفوء وعدم 
صحته قبل العلم؛ كما صرح به المحاملي في المجموع, فمن لم يصحح العفو 
قبل العلم؛ لم يوجب الدية» ومن صححة” أوجبهاء [والله أعلم]"' . 

ثم إذا لم تجب الدية» [فهل تجب الكفارة؟ فيه وجهان. 

وإن أوجبنا الدية» وجبت الكفارة. 

لكن الدية1" هل تجب في ما له دية عمدء أو تجب على عاقلته دية عمد 

الخطأ؟ فيه وجهان: 

ظ أولهما: اختيار الشيخ أبي إسحاق. 
والثاني: اختيار ابن أبي هريرة 
فإن أوجبناها عليه» فهل يرجع [بها]* على الموكل؟ 
[حكى الجيلي عن ابن الصباغ فيه وجهين. 
وعن البغوي القطع بعدم الرجوع. 


)١(‏ في أ: ويعفو. (5) في أ: صحح. 
(؟) في أ: لا يجب. (1) سقط في أ. 
69 سقط في د. (0) سقط فى أ. 


2 في أ: وكله. 29 سقط في أ. 


الوم ج١١‏ كتاب الببوع 


وإن أوجبناها [على العاقلة1'"» فلا رجوع لهم على الموكل]1". 

عند ابن الصباغ» والبغوي. 

وفيه وجه حكاه الجيليء أيضًا. 

ولا نزاع”" في أنه لا يجب عليه القصاص. 

وفي الجيلي حكاية وجه [فيه]؟'. 

ثم اعلم أن [من]1”' المستثنيات - أيضًا - توكيل المرتهن في بيع الرهن؛ فإنه 
لا يصح البيع منه في غيبة الموكل» ويصح [مع]1'' حضوره؛ على الأصح عند 
العراقيين؛؟ كما ذكرناه في باب الرهن» ولم يستثنه الشيخ. 

قال: ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنها إثبات حق السلطنة 
والتصرف للوكيل؛ فافتقرت إلى ذلك؛ كسائر التمليكات. 

وصيغة الإيجاب أن يقول: «وكلتك». أو: «أنت وكيلى». أو: [قد21 جعلتك 
لي وكيلًا في كذاء ويقوم مقام ذلك قوله: «فوضت إليك»» «وأنبتك فيه»» و«أقمتك 
مقامي فيه»؛ وكذا قوله: «بعه»» «وهبه لزيد», [وما1” أشبه ذلك؛ للدلالة*؟ على 
المقصود. 

قال: ويجوز القبول فيه بالقول؛ كما فى سائر العقود. وصورته أن يقول: 
«قبلت الوكالة»؛ ويقوم مقامه قوله: "توكلت». ‏ 

قال: والفعل - أي: الموكل فيه - لأن الوكالة أمر للوكيلء وقبول الأمر 
امتثاله» وذلك يحصل بالتصرف؛ كما قلنا فى الوديعة والعارية'''» [أيضًا1]'''., 
ووخالفت .هذا سائر الععرة من اليل والومية ب وغيوهناء لأنيا شين املف 
فافتقرت إلى القبول بالقول؛ كالبيع. 

وقد صار إلى هذا أيضًا صاحب التهذيبء» وكثيرون. 

وحكي - أيضًا - عن القفالء لكنه عبر عنه بأنه [لا يحتاج2'"1 إلى القبول؛ 


)١(‏ سقط في د. 0900 سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. () في أ: أيضا. 
20 في أ: ولا خلاف. (9) في د: الدالة. 
(:) سقط في د. 65 في أ: المضاربة. 
6 سقط في أ. )١١(‏ سقط في د. 


في )1١(‏ في أ: يحتاج. 


باب الوكالة ج١١ 5١‏ 


لأن الاشتغال بالتصرف قبول منه له. 

قال الروياني: والأولى العبارة الأولى. 

وحكى الإمام وجهًا مع ما حكي عن القفال: أنه لا بد من القبول باللفظ. 

والذى حكاه القاضي الحسين: أنا لا نش: تشترط الفبول باللفظ إذا كان لفظ 
الموكل صيغة أمرء كقوله: « بع»» ونحوهء وأجرى'' ' الخلاف فيما إذا كان على 
صيغة العقود؛ كقوله: «وكلتك»» و«فوضت إليك». 

وعلى ذلك جرى المتولىء لكنه جعل المذهب المشهور حيث أجرى الخلاف: 
اغالا يشعرل القبو لت تيعس داللمط ع كما نهو عد اغر .وان مو ان لد 
اشتراطه هو الذي [يراعي في العقود ألفاظها"© لا معانيها. 

والذى ذكره القاضي أن اشتراط القبول هو الذي يدل عليه1" ظاهر النصء» 
وقد استحسن الإمام زا الطريقة هاهناء وقال في أول كتاب الوديعة: الأصح: أنه 
لا يشترط القبول في الوكالة» على أي وجه فرضت 

وألحق المتولي بقوله مع قوله: أذنت لك في كذا. 

ال على الفور؛ كسائر العقود وعلى التراخي؛ لأن الوكالة تصح 
بالمعلوم والمجهول: كالخصومات. وبالموجود وبالمعدوم”': كاستيفاء ما وجب 
له وما سيجب"'؛ فجاز تراخي القبول فيه(" ؛ كالوصية. 

هذه علة الشيخ أبي حامد. وقد يمنع جواز التوكيل فيها بالمجهول - كما 

ضوره [فن البخاضية]؟ - فإن لأصحابنا وجهّا''2 في عدم صحة التوكيل بها. 

كذا والذى وجهه به القاضى أبو الطيب: أن التوكيل إذن في التصرفء والإذن 
قائم ما لم يرجع الآذنء وإذا كان الإذن باقيّاك لم يكن فرق بين أن يقبل في 
الحال. أو يؤخر القبول إلى وقت آخر. 

وحكى القاضي الحسين وجهين فيما إذا اشترطنا القبول بالنطق: أنه هل يكتفي 


غ2( في ج: وإجراء. 69 في د: يستحب. 
(؟) في د: ألفاظه. (0) في ج: فيهما. 

فوم سقط في -. 63 في د: وهذه. 

(4) زاد في التنبيه: القبول. (9) في د: بالمخاصمة. 


)2 في ج د: المعدوم. 610 في ج: وجهان. 


57 كك ١‏ كتاب البيوع 


به في [غير 1" ذلك المجلس؟ وقال: الأصح [عندي1'': أنه يختص [بذلك 
في]" المجاس: 

وحكى الشيخ والماوردي عن القاضي أبي حامد: أنه اعتبر وقوع القبول على 
الفور؛ كما في البيع» وخ الماوردي. 

قال الرافعي”'؟: وهذا إذا اشترطنا النطقء أما إذا لم نشترطه. فلا يشترط 
التعجيل ا ولو خرج على أن الأمر [هل2'1 يقتضي الفور؟ لما بعد. 

وقد حكى الغزالى ما ذكره الشيخ عن العراقيين» وقال: إنه عين إسقاط القبول» 
وفي إطلاقه نظر؛ من حيث إن القبول يطلق بمعنيين: 

أحدهما: اللفظ الدال على الرضا على النحو المعتبر في المعاملات. 

| والثاني: ار و 7" إليه» ويقتضيه 0 فإن أراد 0 
0 " دلا أقبل» ولا أقعل ف . تراد ندم ادا أن يفعل» 8 
إلى تجديد الإذن. 

6 اشتراط الفورية مفروض فيما إذا لم يعين'* يان العمل 

0 وكل فيه. 

للنااتسيي شك زه ان القبول فيها على الفور. 

وكذلك لو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار””*'2 قبولها على الفور؛ 


صرح به الماوردي. وتبعه الروياني م 

)١(‏ سقط في د ج. 6 سقط في أ. 

(0) في أ: ملكء وفي د: بذلك. (4) في أ: وحكاه. 

(5) في ج: الماوردي. 8 ا 

60 في ج: فرض. )0 في أ: يتعين 

(9) في ج: أو. 0( 3 

)١١(‏ قوله: بااقرقااين ماقرا القررية في الركالة قروم فتما ام طون رسا الفا 


الذي وكل فيه. 
فإن تعين وخيف فواته كان القبول فيها على الفور. 
وكذلك لو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبولها على الفور» صرح به الماوردي» وتبعه - 


على القول [بأنا لا نشترط] "' القبول؛ كما حكاه الإمام: 

أحدهما: لو وكله. والوكيل لا يشعر [به] '“. هل تثبت وكالته؟ 

قال في النهاية: فيها وجهان, يقربان من القولين في أن العزل هل ينفذ قبل 
بلوغ الخبر» فالوكالة أولى بألا تتبت. فإن لم نثبتهاء فهل يحكم بنفوذها حالة بلوغ 
الخبر؛ كالعزل أم لا؟ 

فيه وجهان عن رواية الشيخ أبي محمد. 

فإن لم نحكم به فقد اشترطنا اقتران علم الوكيل بالوكالة. 

والأظهر: ثبوت الوكالة وإن لم يعلم» وعلى هذا فلو تصرف الوكيل» وهو 
غير عالم» ثم تبين الحال» خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على [ظن]1* 
أنه حيء فإذا هو ميت. 

الثاني : لو كتب إليه بالوكالة ” » وأرسل إليه» كفى. 

وعلى القول «باشتراطه بالنطق»» فالحكم كما لو كتب بالبيع» والذى أجاب به 
الماوردي» والبندنيجي» والروياني الجواز. وادعى القاضي أبو الطيب في مسألة 

[فرع: 21 تعيين الوكيل شرط في الوكالة؛ حتى لو قال: أذنت لكل من أراد 
بيع عبدي [هذا] ' . لم يصح التوكيل؛ صرح به الإمام في الجعالة» ونسبه الغزالي 
في كتاب الحج إلى القفال. 

قال: ولا يحوز عقد الوكالة على شرط مستقبا » أي: مثل إن قال: (إذا جاء 
رأس الشهرء فقد وكلتك في بيع عبدي»؛ كما صوره في التهذيب'”*. أو: (إذا 
تزوجت فلانة» فقد وكلتك في تطليقها»' '» أو: إذا اشتريت عبدّاء فقد وكلتك في 


الروياني. انتهى. 

أهمل صورة ثالثة ذكرها الرويانى» وهى أن يوكله فى إبراء نفسه. [أ و]. 
ف ا 00 (5؟) في أ: باشتراط. 
سقطداى | 8 مط 
(5) فى أءد: أو. (5) سقط في ج. 
29 نعط ف | (8) في أء د: المهذب. 


(9) في أ: طلاقها. 


نففق ج١١‏ كتاب البيوع 


بيعه [أو عتقه]1''؛ كما صوره ابن أبي الدم. 

[و]”"" وجهه: أنه عقد يملك به التصرف في حالة”" الحياة» لم يبن على 
التغليب والسراية» وتؤثر فيه الجهالة؛ فلم يجز تعليقه على شرط؛ كالبيع» 
والإجارة» والقراض. 

وحكى الشيخ في المهذب [وغيره]”*؟» وجهًا: أنه يجوز كما في الوصية؛ 
وال وكذا حكاه ابن أبى الدم فى الصورتين اللتين ذكرهما. 

وقال الإمام في آخر باب الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال الإنسان: (إن 
تزوجت فلانة؛ فقد وكلتك في طلاقها»: إن الوجه القطع ببطلان الوكالة؛ فإنه 
تصرف فى الطلاق قبل الملك. 

وأيضًا: فإنا [إذا"2 لم نجوز تعليق الطلاق قبل النكاح مع أنه يقبل التعليق» 
ا 8 ا ات 5 ( 
فكيف تصح الوكالة مع الاختلاف في قبولها [التعليق]”". 

وقال هاهنا: أحسن الطرق عندي تخريج ذلك على الخلاف في [أن]”” القبول 

يشترط؟ فإن قلنا بعدم اشتراطه'؟'» لم يمتنع تعلق الوكالةة وإن ا 

يعد تصحيح التعليق في الوكالة. 

وح عو قنك دان إن تتكرط القبرل» حار للق روزن الترطام]” . 
ففي جواز التعليق وجهان. 

وإن هذا بعيد, لم نر إلا له ومقتضى ما قاله هو وشيخه: أن يكون 
الصحيح صحة التعليق؛ فإن الصحيح عدم اشتراط القبول» والصحيح عند 
العراقيين ما ذكره الشيخ'""» [وأجابوا1*'' عن الوصية بأنها تجوز بالمجهول؛ 
وما جاز بالمجهول جاز تعليقه؛ لأنهما متقاربان. 


السك 


)١(‏ سقط في ج. (4) سقط في د. 

(0) سقط في ج. (9) في أ: اشتراطها. 
(0) في د: حال. )2٠١(‏ في أء د: اشترطنا. 
(:) سقط في أ. )١١(‏ سقط في ج. 

(0) في ج: الإجارة. (؟17) في أ: أره. 

() سقط في أ. (1) زاد في أ: أبو حامد. 


007 سقط في أ. )1١:(‏ سقط في أ. 


وعن الإمارة” بأنها تجوز مع الجهالة - أيضًا - فإن عمر - رضي الله عنه - 
جعلها شورى. 

وقد تحصل من مجموع ذلك في كيفية [بناء]”"' الخلاف - ثلاث طرق: 

أحدها: وهي طريقة العراقيين”": أن القبول بالقول لا يشترط» وفي جواز 

والثانية والثالئة طريقة 0 الإمام ووالده. 

[فرع: قال في البحر في كتاب القراض: إذا قال: «وكلتك في بيع [هذه 
السلعة]”©» وصرف ثمنها في سلعة أخرى» - صح التوكيل بالبيع”2 و 
التوكيل بالشتراء ال 

قال: فإن عقد على شرط» ووجد الشرطء فتصرف الوكيل» نفذ'*' تصرفه - أي: 
وإن فرعنا على المذهب - لوجود الإذن الخالي عن المفسد؛ كما لو وكله في البيع» 
وشرط له جعلًا فاسدًا؛ فإن الوكالة فاسدة» والبيع صحيح بصحة الإذن» لكن 
التصرف وإن صح فلا يسوغ"''' للوكيل الإقدام عليه؛ لفساد الوكالة» ويستحق أجرة 
المثل [إذا تصرف](١""2؛‏ وقد شرط له جعلا(”"2. 

واستبعد ابن الصباغ عدم جواز التصرف مع القول [بصحة الإذن]"''2. وقال: 
لو لم يستبح التصرفء لم يصح منه فلما صح منه تبين أنه يستبيحه بالإذن وإن 
فائدة الفساد: أن المسمى لا يثبت» وتجب أجرة 0 

وعكس الشيخ أبو محمد ذلكء. وقال: هو لا ب يستبيح التصرف؛ فلا ينفذ 
تصرفه» وقطع به. 

قال الإمام: وكشف الغطاء عن ذلك: أن صيغة الإذن الصادر من الموكل إن 


)١(‏ في ج: الإجارة. (8) سقط في د. 

)١(‏ سقط في أ. (9) في أ: بعد. 

فرق في جه د: العراق. 6 في ج: يشرع. 
(4) في ج: طريقتي. )1١(‏ في أ: إذ التصرف. 
).6 في أ سلعة. (10) في أ: حصلا. 
(5) في أ: في البيع. (1) في أ د: بصحته. 


600 في أ: : قولان. 


5735 ج١١‏ كتاب الببوع 


كانت [أمرًا 5 عر أنه لا يقتضي 0 فيجب القطع بأنها تقبل 
التعليق. 

[وإن كانت توكيلاء وقضينا بأنها ته تفتقر إلى قبولء فالتعليق يفسد بخروج القبول 
عن الضبط؛ فكأن لا قبول» وإذا فسد القبول» لم]”" يستفد يستتفق”؟؟ الوكيل: التصرت: 

وقد حكى المتولي ما صار إليه الشيخ أبو محمد وجهًا 

[قال:]””" وإن وكله فى الحال» وعلق التصرف على شرط - جاز. 

قال في المهذب: لأنه لم يعلق العقد على شرطء وإنما علق التصرف فيه: فلم 
يمنع صحة العقد. وصورة [ذلك أن يقول: وكلتك «أن تبيع مالي» أو تطلق 
زوجتي بعد شهرا. 

وصور الإمام]''' ذلك بأن يقول: وكلتك ببيع عبديء ولا تبعه إلا بعد شهر. 

والرافعي بأن يقول: «وكلتك ببيع عبدي الآنء ولا تبعه إلا بعد شهر». وادعى 
اتفاق الأصحاب على صحة ذلك. 

وقال الإمام: في صحة التوكيل نظر؛ فإنه لا معنى للتوكيل مع امتناع التصرف» 
والمقصود من الألفاظ معانيهاء وحكى أن في كلام العراقيين رمرًا إلى أنه لا فرق 
بين تعليق الوكالة» وبين تعليق التصرف بالوكالة» وأنه حسن. 

وقد ألحق البغوي بما ذكرناه في الصحة ما إذا قال: وكلتك [أن تطلق]”' كل 
امرأة أتزوجهاء وتعتق” كل عبد أشتريه: ثم نكح. وملك. 

والمتولي عند 1 في اشتراط الفورية في القبول [ألحق به]”*' ما إذا قال: 
وكلتك ببيع ما يثمر'''' نخلي وتنتج مواشيّ؛ نظرًا''' إلى تنجيز الوكالة في 
الحال2372, 

وما قالاه قد حكاه الإمام وجهًا عن القاضي في [آخر باب]!27 الطلاق قبل 


)١(‏ في ج: وجزمًا. م84 في أ: أو في عتقء ود: أو تعتق. 
(؟) زاد في أ: فيجب القبول. (9) سقط في أء د. 

إفرة سقط في أ. )١(‏ في د: تثمر. 

(:) فى ج. د: يستفيد. )١١(‏ فى أ: ينظر. 

(5) سقط في أ. )١١(‏ في أ: الوكالة. 

(7) سقط في ج. (1) في د: أخريات. 


00 في : في طلاق. 


باب الوكالة ج١١‏ يفف 


النكاح فيما إذا قال: وكلتك في بيع [عبد]'؟ فلان إذا ملكته» أو: في طلاق فلانة 
إذا تكحتها"'. ثم ملكء ونكح. 

وحكى عنه وجهًا آخر: أنه لا يصح [ثم قال: والوجه عندي القطع بالفساد؛ 
فإن الوكالة لا تصح]” » لتنجيزهاء والتصرف غير ممكن؛ فلا فرق في المعنى 
بين هذه الصورة وبين ما إذا قال: «إن تزوجت فلانة» فقد وكلتك في طلاقها». 
فروع: 

[أحدها:]”' لو أَقَّتَ الوكالة» فقال: «وكلتك إلى شهر؛. صح؛ كما حكاه 
الرافعي عن العبادي في الرقم» والقاضي الحسين في كتاب: القراض”' . 

[الثاني :]2 تعليق العزل على شرط يجوز؛ على الأصح؛ [كما!" في النهاية: 
وفيه وجه. 

وقد أشار القاضي الحسين والإمام إلى أن الخلاف يترتب”” على تعليق 
التوكيل» وأولى بالجواز؛ فإن الطريقة الصحيحة بناء تعليق التوكيل على اشتراط 
القبول فيهاء وهو غير مشترط في العزل. 

[الغالث :]20 تعليق الإباحة على الشرطء مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهرء 
فقد أبحتك كذاء هل يجوز؟ فيه وجهان في آخر كتاب الوكالة [في البحر]" '' . 

فرع: إذا جوزنا تعليق الوكالة» فقال الموكل: وكلتك في كذاء وكلما عزلتك» 
فأنت وكيلي - صحت الوكالة في الحال؛ على الأصح. 

وفي تعليق القاضي الحسين وغيره حكاية وجه: أنها لا تصح؛ لاشتمالها على 
شرط التأبيدء وهو إلزام''2 العقد الجائز. 

فإن قلنا بالأول» أ" كان قوله: مهما عزلتك» فأنت وكيلي منفصلًا عن 
الوكالة - فإذا عزله» وعلم الوكيل» عاد وكيلاء وهكذا الحكم فيما إذا لم يعلم؛ 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط فى أ د. 

فى د اها ف أءاد: مزقن: 

30 مقط قانع (9) سقط فى أءد. 

(4:) سقط فى أ. 05 متفظهف وق دداين الست 
(5) في د: الفرائض. (1) في د التزام. - 


(7) سقط في أ. )١5(‏ في د:إن. 


14 جء٠‏ كتاب البيوع 


وقلنا: لا يشترط بلوغ الخبر في العزلء أما إذا اشترطناه'''؛ فلا يكون [قد]© 
عزل» ثم عاد» بل هو مستمر على الوكالة. 

وقد حكى الإمام فيما إذا قلنا: إنه ينعزل وإن لم'" يشعر به - ترددًا عن 
الأصحاب: [و]”' أن منهم من ألحق عوده وكيلًا بالتوكيل» حيث لا يشعر 
الوكيل» ولم يشترط القبول» وقد ذكرناه. 

ومنهم من قال بنفوذ التوكيل هاهنا؛ فإن صورة المسألة تؤمن الوكيل”' من 
اطراد العزل عليه. 

ثم قال: ولا شك أنا نضطر إلى عود'' العزل فى”'" وقت وإن لطفهء ثم 
نفرض على الترتيب عود الوكالة» فلو صادف تصرف الوكيل ذلك الوقت 
اللطيف. فهل ينفذ” ؟ فيه وجهان: 

فإن لم ننفذه. [و81) وقع الاختلاف فيهء فالأصل استمرار الوكالة» والحكم 
بنفوذ التصرف. 

قال الرافعي: وهذا الفرض والتصوير إنما [يتضح]' '' لو وقع بينهما ترتيب 
زماني» والترتيب في مثل هذا لا يكون إلا عقليًا. 

وطريق الموكل في عزل الوكيل أن يوكل غيره» فيعزله. فإن كان قد قال: 
«كلما عزلتك؛ أو عزلك غيريء فأنت وكيلي» - فطريقه [فيه]1''' كما قال الشيخ 
أبو محمد: أن يقول: «كلما عدت وكيلي» فأنت معزول»؛ 9157 عود العزل 
وعود الوكالة» والعزل أغلب» وإلى ذلك أشار الغزالي بقوله: «فيتقاوم العزل 
والوكالة والأصل منع التصرف». 

قال:وإن 7 في خصومة. أو [في]*" استيفاء حق - لم يفتق *) 


)١(‏ في د: اشترطناه. (9) سقط في أء د. 

(1) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 

إفرة في أ: ولم. )١١(‏ سقط في أ. 

(:) سقط فى أ د. )١١(‏ فى أ: ينتفى» وج: فيكتفى. 
(5) في ج: التوكيل» ود: للوكيل. )1١(‏ في التنبيه: وكل. 00 
(1) فى ج: عودة. )١4(‏ سقط فى ج د. 

(0) في ج د: إلى. (15) في التنبيه: يعتبر. 


(40) زاد فى أ: ذلك. 


باب الوكالة ج٠١‏ كف 


[إلى]”'' رضا الموكل عليه؛ لأن التوكيل في ذلك برضا الخصم جائز اتفاقاء وما 
جاز التوكيل فيه برضا الخصم., جاز التوكيل فيه بدونه» كالتوكيل في قبض الزكاة 
والجزية. 

ولأنه توكيل لا يعتبر فيه رضا الخصم مع" غيبة الموكل» فلم يعتبر فيه 
[مع1" حضوره؛ كتوكيل المريض [والمخدرة؛ وقد وافق الخصم]*' - وهو 
أبو حنيفة - على جواز ذلك. 

فرع: لو وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له في ففي صحة هذه الوكالة 
وجهان: 

أحدهما - وهو [قول1 البصريين - أنها باطلة؛ لما يتضمنها"؟ من الجهالة 
بالموكل فيه» وأنها على غير شيء في الحال. 

والثانى - وهو قول البغداديين - أنها صحيحة؛ لأنها من العقود الجائزة؛ فلا 
تبطل بالجهالة. 

فعلى هذا هل يحتاج إلى بيان ما فيه الخصومة من عينء أو دين» أو أرش 
جناية» أو بدل مال؟ فيه وجهان حكاهما العبادي» كالوجهين في بيان من يخاصم 


معة. 

قال: وإن و في حق. لم يجز للوكيل أن يجعل ذلك إلى غيره؛ لأنه لم 
يأذن له في التوكيل» ولا تضمنه إذنه عرقًا؛ فلم يجز له. والأصل في التصرف في 
مال الغير الحظ ". 

ولأنه إنما رضى بأمانته؛ فلا يجوز أن بتي غيره؟ [كما فى الوديعة!2. 

قال: إلا أن يأذن له فيه؛ لزوال المانع» أو كان ذلك مما لا يتولى مثله بنفسه» 
أي: مثل أن يوكل في البيع والشراء من لا يتولى التصرف في الأسواقء. أو من 
هو جاهل بما وكله فيه. 


)١(‏ سقط في أ. (7) في ج: لم يضمها. 
6 في ج: في. (69 في التنبيه: وكل. 
489 سقط في أ. () في ج د: الحصر. 
(:) في د: والمخدورة برضا. 0( في أ: يأمن. 


(5) سقط في أ. 2٠١‏ سقط في ج. 


3 ج١١‏ كتاب البيوع 


ووجهه: أن الموكل إذا علم أن الوكيل لا يحصل المقصود بنفسه في العادة» 
انصرف الإذن فيه إلى ما جرت به العادة من الاستنابة. 

قال؛ أو "لا يتمكن مه لككرتة + لما ذكرناء» وقاسه قن [يحر]'" المذهب علن 
عامل القراض. ْ 

والكثرة: بفتح الكاف. وحكي كسرها. 

وحكى المتولي وغيره وجي: أنه لا يجوز له التوكيل في هذه الحالة. 

وحكى الرويانى عن بعض المراوزة: أنه صححه. وغلطه فيه» وقد حكى هذا 
الوجه - أيضًا - فيما إذا كان الوكيل لا يتولى مثل الموكل فيه بنفسه. 

واي لصتي ذل رولك التركل فى ميق مالوكل ب16 اواتيدا عر عر 
التصرف فيه؟ فيه وجهان: أصحهما في الرافعي: الثاني 

ويجيء من مجموع ما ذكرناه ثلاث طرق: إحداها: الجواز فيما لا يقدر على 
التصرف فيهء وفيما يقدر وجهان. 

[والثانية: لا يجوز فيما يقدر'" + وفيما [لآ يقدر]'' عليه وجهان]*' . 

والثالثة: إجراء الخلاف في الحالتين. 

فرع: [قال ابن سريج:]” إذا وكله في تصرف سماه له [ثم]' قال: اقلا 
أذنت لك أن تصنع ما شئت» فهل يكون ذلك إذنًا في التوكيل؟ فيه قولان: فيا" 
مجموع المحاملي» ووجهان في الشامل وغيره. 

0 وهو الأصح”"' » والمختار في المرشد منهما المنع. 

إذا وكل بالإذن» فالوكيل الثاني وكيل عمن؟ ينظر: 

0 قال: «وكلٌ عني»» فهو وكيل عن الموكل» ٠‏ لا ينعزل بانعزال الواسطة.ء ولا 
عزله. 

وإن قال: «عمن نفسك». فالذي حكاه العراقيون عن القاضي أبي الطيب» 


() سقط في ج. (50) سقط في أ. 
هه في أ: لا يقدر. 0372 سقط في ج. 
إفية في أ: يقدر. )200 في .من 

00 سقط في د. )0 في جه د: أصح. 


() سقط فى ج. 


باب الوكالة ١‏ ف 


والماوردي» والشيخ في المهذب» وغيرهم: أنه وكيل عن الوكيلء فله عزله. 
وينعزل بانعزاله» وللموكل - أيضًا - عزله. 

وحكى القاضى الحسين: أنه ينعزل بموته» وجنونهء وهل ينعزل بعزله؟ فيه 
وجهان: احدهناء ]10 لامتوكيل ى العوكيل فون الغرل»والعرل ضيد 
كالوكيل في البيع» لا يملك الإقالة. 0 

وأن طريق الموكل الأول [في عزل الثاني أن يعزل الأول»]”2 فلو عزل الثاني 
فهل ينعزل؟ يحتمل وجهين. 

وعكى الغرالي م ناا جكيا» عن العراقيين وجهًا آخر: أنه وكيل عن الموكل؛ 
فعلى هذا يكون حكمه ما ذكرناه أولا. 

وحكى الروياني عنهم [أنه](" الأصح. وظاهر مذهب الشافعي. 

وفي الوسيط على هذا: إذا مات الواسطة هل ينعزل الأخير؟ فيه وجهان: 

فإن قال: «وكل»» وأطلقء. فهل [يكون]!؟؟ ذلك كما لو قال: «وكل عني» أو 
«عن نفسك)؟ فيه وجهان في الحاوي وغيره؛ء وأصحهما [في الرافعي]!*2 الأول؛ 
وهو الذي حكاه في البحر. 

فرع: حيث جوزنا التوكيل بغير الإذن» فينبغي أن يوكل عن موكلهء فلو وكل 
عن نفسه؛ ففيه وجهان [في الرافعي]20. 

تنبيه""؟ حيث جوزنا للوكيل التوكيل» فلا يجوز أن يوكل إلا ثقة كافيًا فيما 
يوكل فيه إلة أايعين 'له الموكل شخصضًا: 

وفي البحر في كتاب الوصية [وجه]"2 أنه يجوز أن يوكل الفاسق. 

وعلى المذهب: لو وكل عدلا حيث لا تعيين7١2‏ من جهة الموكل» ففسقء 
فهل [له]١'2‏ عزله دون إذن موكله؟ فيه وجهان في الحاوي وغيره» والمختار في 
المرشد الجوازء وخص الغزالي محل الوجهين بما إذا قال: «وكل عني». 


)001 سقط في أ. 68 سقط في أ. 
69 سقط في ج. ):١‏ سقط في جع د. 
6 في أ: الرافعي في» و ج: في الرافعي في» وسقط في د. 

() سقط في أ. 0) في ج: فرع. 
69 في جه د نفسه. م4 سقط في أ اج 


)2٠١(‏ في أ: يتعين. )١١(‏ سقط في أ. 


غرف جه١‏ كتاب البيوع 


واستشكل بعضهم وجه جوز العزل؛ فإنه إذا لم يكن [وكيلا1'' عنه» فكيف 
يقدر على عزله. 

قال: وإن وكل اثنين'"'. لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف؛ لأنه إنما"" 
رضي باجتهادهما دون اجتهاد أحدهما. 

قال: إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه؛ لرضاه بتصرف كل [واحد]”*' منهما. 

وحكى العراقيون وجهًا فيما إذا وكلهما فى حفظ مال: أنه يجوز لأحدهما أن 
لمه إلى الأخرة اليشزة يحفظة + وفميره إلى ابن سريج. 

قال [الإمام]”': والفرق بين ذلك وبين ما إذا أشرك بينهما في التصرف: أن 
الاشعنا لهم "١‏ تقس فى الظاهر يقبام كل وابس مهما يدق الحنظ لى لم يكن 
صاحبه حاضرّاء فإن اعتقاد'"' اجتماعهما أبدًا على الحفظ وهو أمر دائم - بعيد. 
والألفاظ المطلقة تؤخذ من موجب العرفء والتصرفات تقع في أوقات» فليس 
يتعذر الاجتماع عليهما؛ فلذلك حمل الأمر فيها على الاشتراك» وصدور التصرف 
عن رأيهما؛ كذا حكاه قبل باب الرهن والحميل. 

وما قاله من الفرق منتقض بتوكيلهما”" في الخصومة؛ فإنه حكى وجهين في 
أن أحدهما هل له أن يستبد بهاء مع أنها تقع في أوقات [لا يتعذر]'' فيها 
الاجتماع. 

ثم على وجه الجواز في [مسألة]''' التوكيل بالحفظ: لو''' «أرادا» أن 
4 ما وكلا في حفظه. وأمكنت قسمتهء جاز؛ م القاضي أبق 
الطيب في الرهنء ونسبه في المهذب إلى [تخريج] ''' ابن سريج» وحكى الإمام 
معه في أواخر كتاب الرهن [وجهًا آخر:]/”*'' أن القسمة لا تجوز. 


)١(‏ سقط فى أ. (9) فى د: يبعد. 

(؟) في التنبيه: نفسين. (+61- سقط ف بسنا 
5) فى أ: إذا. )1١(‏ فى أنأو. 

2 07 0 فى أ» د: يقتسما. 
(0):-مفظ فى ١‏ 1 حل ال 
(7) فى د: استخصاصهما. (1) .سقط فى د. 
(0) في أ: اعتاد. (15) سقط في ج. 


باب الوكالة ج١٠‏ يضرف 


[و]”'' على وجه الجواز: إذا وقعت القسمة. ثم'" أراد أحدهما أن يدفع 
نصيبه إلى صاحبه. هل يجوز؟ 

قال القاضى أبو الطيب فى كتاب الرهن: يحتمل وجهين: 

أحدهما: يجوز؛ كما جازت القسمة» وحكى فى الشامل هذين الوجهين عن 
ابن سريجج. 

والصحيح عند المراوزة؛ كما حكاه الإمام نَم وبه جزم أكثر العراقيين هنا - ما 
دل عليه كلام الشيخ: [أنه]”" لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالحفظه وإذا مات 
أحدهماء لم يقّم غيره مقامه؛ بخلاف الوصيين إذا مات أحدهما. 

ولو غاب أحد الوكيلين» فأقام الحاضر بينة على وكالتهماء سمعتء وثبتت في 
حق الغائب تبعًاء فإذا حضر تصرفا جميعًا؛ قاله القاضى أبو الطيب وغيره. 

قال وكله في البيع, لم يجز””) أن يبيع من نفسه؛ لأن إطلاق الأمر له 
لا يقتضى دخوله فيه؛ فلا يملكه. 

ولأن البائع عن''' الغير مأمور”" بطلب الاستقصاء في الثمن» والمشتري 
لنفسه طبعه يحثه" على أن يستر خص » ويقلل الثمن» وهما متنافيان. 

وحكى ابن كج أن القاضي أبا حامد حكى عن الإصطخري وجهًا: أن للوكيل أن 
يبيع من نفسه [عند]”*) خحضول” لكين الذي لو باع [به]”2'7 من غيره؛ لصح" ". 

قال: وقيل: إن نص له على ذلك - جاز؛ نظرًا للعلة الأولى» وصيغته أن 
يقول: [إن]”"'' اخترت أن تشتريه لنفسك من نفسكء فافعلء وهذا قول أبي 
إسحاق. 

وحكى الماوردي أنه من تخريج ابن سريجء قال: وليس بشيء؟؛ لما في ذلك 
من اتحاد الموجب والقابلء وإذن الموكل لا ينفى ما ذكرناه من تضاد 


)١(‏ سقط في أ. (8) في أ: يستحقه. 
(0) في أ: إذاء (9) سقط في أ د. 
(0) سقط في أ. )2٠١(‏ في د: لحصول. 
(4) في د: ولو. 0015 سقط في أ. 
(5) زاد في التنبيه: له. (؟١)‏ في أ: غير يصح. 
(5) في أ: على. (17) سقط في أ. 


و0232 في -: مأمون. 


ليق ج١١‏ كتاب البيوع 


00 ع اع 
الغرضين” ؛ فإن غاية الأمر أن يشتريه لنفسه بثمن المثل» وهو متهم بالتساهل في 
طلب زيادة عليه. 


نعم: الوافال 1ل" ايع عن انفقك كد سرما الج تفع الع [لأن النظر 
إلى اتحاد الموجب والقابل إنما اال بيت من التهمة المفضية] إلى تضاد 
الغرضين” ' » ولذلك لما فقدت””' التهمة في حق الأب والجدء لم يكن الاتحاد 
مانعًا من الصحة» وهاهنا قد انتفت التهمة بالنص على البيع من نفسه بشيء 
معلوم؛ فإنه لو نص على البيع من الأجنبي بشيء لا يجوز البيع من غيره مع 
وجود الزيادة عليه» وقد وجد هذا هاهنا. 

وللقائل بعدم الصحة أن ينظر إلى الغالب. 

والخلاف المذكور يجري - كما حكاه المتولي - فيما لو وكله في أن يبيع 
من ولده الصغير. 

[و]"'" قال صباحب التهذيب: :وجب أن" يصع لآنه رضي بالنظر للطفل: 
وترك الاستقصاءء وتولي الطرفين في حق الولد معهود في الجملة»؛ بخلاف ما لو 
باع من نفسه. ١‏ 9 ْ 

[ويجري - أيضًا - الخلاف فيما لو وكله بالهبة 0 
نفسهء أو في أن يستوفي من نفسه]!” اله عله مو نوين أن قصناطن: 

وعلى قول المنع: إذا استوفى - سقط الضمان. 

قال المحاملي: لأنه يسقط بالشبهة. 

وأجري - أيضًا - فيما لو وكل الإمام السارق في قطع يده؛ء أو الزاني ليجلد 
نفسه. واستبعده الإمام في الزاني؛ لأنه متهم بترك الإيلام» بخلاف القطع. 

وأجري - أيضًا - فيما لو وكل السيد عبده في أن يكاتب نفسه على نجمين. 

وظاهر المذهب في الكل: المنع. ْ 

ولو وكله في أن يبرئ نفسه» فطريقان: 


(1) فى أ: العوضين. (61©) سقط فىأ. 
0 معط ف 1 0) فى أ: أن لا. 
(0) سقط في ج. (4) فى أ: في الهبة. 
(4) في أ د: العوضين. 50 سقط ف 


)0 في د: تقدمت. 


باب الوكالة ج١١‏ نوفا 


إحداهما : حكاية الخلاف فيه. 

والثانية : القطع بالجوازء وذلك مبني على أنه هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ 

فإن افتقرء خرج على الوجهين. 

وإن لم يفتقر [جاز]('» كما يجوز أن يوكله في أن يعفو عن القصاص 
الواجب عليه» وأن يوكل العبد في عتق نفسهء والزوجة في طلاقها. 

قال في البحر: ناح حدقي را اا واضتاع اوري في الحا 
وإن أخره» لم يصح. 

وإنه لا فرق في ذلك بين أن يقول: أمرتك أن تبرئ نفسكء أو: وكلتك في أن 
تبرئ غرمائي» وتبرئ نفسك إن شئت 

رس ساك ع حي لمر ا ا 
يصالح عنه» فلو أطلق لا يجوز أن يصالح إلا على شيء تبلغ قيمته قدر الدين. 

ولو قال: [صالح على ما شئت]”"» يجوز له أن يصالح على كل وجه. 
فروع: 7" 

[أحدها : ]** لو وكل الولد أباه في البيع» هل يجوز له [أن يبيع]*2 من نفسه؛ 
كما لو استفاد البيع بالولاية أم لا؟ 

فيه وجهان [في الحاوي] 0 والمختار منهما في بحر المذهب: المنع. 

الثاني: ولو وكل إنسان إنسانًا في البيع» ووكله آخر في شراء ذلك؛ فهل 
يجوز أن يتولى الإيجاب والقبول؟ 

فيه وجهان في تعليق القاضي أبي الطيب وغيره» والمذكور منهما في الحاوي 
والمهذب: المنع» وهو الذي حكى ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد الجزم به 
وقال: إن الطريق الأول أصح؛ فإنه لا يتقاعد عن بيعه من نفسه. وقد حكى فيه 
الوجهين. 

[وقال الماوردي: إن الوكيل لو أراد أن يقيم على وكالته الثانية من بيع أو 


)١(‏ سقط في ج. ):١‏ سقط في أ د. 
(؟) في أ: على شيء. (5) سقط في أ. 
(0) في ا: فرع. () سقط في أ. 


ضرف جه ١‏ كتاب البيوع 
شراء» ويلغي الأولى» هل يجوز؟ يحتمل وجهين]”'". 

وقد حكى الإمام في باب الرهن والحميل ما يقتضي عكس ذلك؛ فإنه قال: 
[إذا قال]''' من عليه الدين لشخصين» وقد وكلا وكيلا في قبضه: خذ هذا و" 
ادفعه إلى فلان أحد الموكلين» فقد [اختلف]”*' أصحابنا في هذه المسألة: 

منهم من قال: ينعزل الوكيل بالقبض عن حكم ذلك الموكل» وصار وكيلا 
للمؤدي. 

ومنهع امن 'قال. 1لا ينعزل عن التوكيل بالقبض وإن قبل الوكيل. 

ثم قال: و]”*' الأفقه الوجه الأول ولا بشترط نه تصريح الوكيل بالبول لم 
قال من عليه الدين: «ادفع إلى موكلك». زبل]” "يجارد قوله: «ادفع» يتضمن 
أني”"' لا أقنع ببدل على حسب ما وكلك صاحبك. 

[الثالث:]”* لو وكل المتداعيان في المخاصمة”*' شخصًا واحدّاء هل يجوز؟ 
فيه وجهان. أصحهما المنع. 

قال: ويجوز أن بسع من ابنه - أي: البالغ - ومكاتبه؛ لأن الملك يقع لغيره» 
والقابل غيره؛ [فهو]. ' كما لو باع من أجنبي؛ وهذا قول الإصطخري والأصح 

في الرافعي وغيره. 

قال: وقيل : يجورة آنه منود اف عتقييا: لما له من الشفقة على ولده. 
والاحتياط له وتوقع غود المكاتي”" ' إليه؛ ولهذا لا تسمع شهادته لهما؛ كما لا 
تسمع شهادته لنفسه؛ وهذا قول أبي إسحاق» واختاره في المرشد. 

وحكي في البحر: أنه اختيار القاضي أبي الطيب. 

وقد أجري هذا الخلاف في البيع من الزوج والزوجة؛ إذا لم تسمع شهادة 


أحدهما للآخر. 
د 2 5 ا 1015 4 
قال في الشامل» والتتمة. والبحر: ولو أذن له [في] أن يبيع من ولده - 
جاز بلا خلاف. 
)١(‏ سقط في أ. )في اناي . 
(') سقط فى جه )00 سقط في أء د. 
(7) في ج: أو. (9) في أ: الخصومة. 
(؟:) سقط فى جه )٠١(‏ سقط في أ. 
(©) سقط في أ. )١١(‏ فى أ: مكاتبة. 


قط ف (1) سقط في أ. 


باب الوكالة ءا يفف 


ولو عين الموكل الثمن للوكيل عند إطلاق الإذن» ففي جواز البيع''' من الابن 
البالغ» ونحوه وجهان مرتبان على ما إذا لم يعين» وأولى بالجواز؛ صرح به 
القاضي الحسين. 

قال: وإن وكل عبدًا لغيره - [أى: بإذنه]”'؟ - فى شراء نفسه له من مولاه. 
فقد قيل: يجوز؛ كما لو وكله فى شراء شىء من غير مولاه بإذنه؛ وهذا هو 
الأقبس في الشامل» والذي ذكره المراوزة» 6 الرافعي الأظهر. 

قال: وقيل: [لا]7" يجوز؛ لأن يد العبد”؟' كيد سيده؛ فكذا”' قبوله» وإذا كان 
كذلك؛ صار السيد كأنه الموجب والقابل» وذلك لا يصح؛ على الأصح. 

وهذا الوجه قال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. 

وحكى البغوي الوجهين فى مداينة العبيد» وقال: [إن ظاهر المذهب منهما: 
الصحة؛ لأنه]”" لا يحتاج إلى إذن السيد قبل الشراء؛ لأن بيعه لنفسه منه إذن له 
بالشراء. 

وقال القاضي الحسين في باب بيع المكاتب: إن كانت الوكالة بإذن السيد - 
جازافرلا واحداء:وإن كانت رذوة ]دنه فوجهاة: 

والوجهان - [أيضًا]'' - يجريان فيما لو وكله في أن يشتري له من سيده 
شيئًا غيره» وفيما لو وكل السيد عبده في بيع نفسه؛ كما حكاه الإمام في آخر 
النهاية» لكنه جعل الأصح فيهما الصحة؛ فإن مأخذ”” المنع الاتحاد”'» وهو 
منتف هاهنا. 

[ثم]””'' حيث صححنا توكيل العبد في شراء نفسه من سيده. فصيغة العقد أن 
يقول: «اشتريت نفسي لموكلي». 

فلو أطلق العبد» ونوى موكله؛ قال ابن الصباغ: إن صدقه السيد على ذلك؛ 
كان له مطالبة الموكل. 


)00 في ج: المنع. 0( سقط في أ. 
(؟) سقط في ج د. (:) في أ: البائع. 


)0( في ج: وكذا. 

() في أ: ظاهر المذهب منهما الصحة ولإنه. وج: إن ظاهرهما الصحة وإنه. 
(0) سقط في أ د. (8) فى أ: ما وجد. 

(9) في أء ج: إيجاد. )٠١(‏ سقط في ج. 


ييف ج١٠‏ كتاب البيوع 


وإن قال: ما اشتريت إلا لنفسي ''“ فالقول قول السيد مع يمينه» فيحلف: أنه 
لا يعلم أنه اشتراه”'' لغيره» ويطالبه» ولم يتعرض لعتقه. 

وكلام”" الإمام يقتضي: أنه يعتق عند إطلاق العقد؛ فإنه [قال:]”*' إذا أطلق 
العقد. وقع عن نفسه دون موكله؛ وإن نواه؛ لأن قوله: «اشتريت لنفسي» 7“ صريح 
في اقتضاء العتق» فإذا أطلقه. ثم أراد أن يرد الظاهر الدال على العتق» لم يقبل» 
وعلى ذلك جرى الغزالي. 

قال: ولا يجوز للوكيل - أي: في البيع [المطلق]''' - أن يبيع بدون ثمن 
المثل - أي: بما لا يتغابن بمثله - لأنه توكيل بعقد معاوضة» فوجب أن يقتضي 
إطلاقه عوض المثل؛ كما لو وكله بالشراء. 

وقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة - على أنه لا يلزم الموكل فيها إلا ثمن 
المثل [إذا عقد به. 

ولأن البيع بدون ثمن المثل]”'' محاباة» وهي بمنزلة الهبة» ولهذا تعتبر إذا 
وجدت في المرض من الثلث؛ كما تعتبر الهبة» ثم الوكيل”' لا يملك هبة جزء 
من المال» فلذلك لا يجوز محاباته. 

أما إذا نقص عنه ما يتغابن بمثله» فلا يضر؛ لجريان العادة بالمسامحة به؟ على 
أنه لو قيل: نقص”' ما جرت العادة به لا يخرجه عن أن يكون ثمن المثل - لم 
يبعد» ولا يحتاج كلام الشيخ إلى تقييد. 

ثم المرجع في ذلك إلى العرف. 

قال الروياني: وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال من الثياب» والعبيدء 
وغيرها. 

ولا فرق في بطلان البيع بدون ثمن المثل على الجديد [بين]”''' أن يرضى 
الموكل بصحة البيع به أم لا. 


)١(‏ في أ: نفسك. (1) سقط فى أ. 

(؟) فى أ: ما اشتراه. 0202 سقط في أ. 

() في أ: مطالبة. (4) في أ» ج: التوكيل. 
25 سقط في أ. (9) زاد في د: عنه. 


(0) في ج: نفسي. )2 سقط في د. 


ا ج١٠‏ 6 


وعلى القديم - وهو جواز وقف العقود - يكون الموكل بالخيار» وعليه 
يحمل ما حكاه القاضي أبو حامد [في جامعه]'' عن الشافعي: أنه قال: «إذا باع 

و7 لا رتسا لقان مقلم ان 1ل أن يرد البيع»؛ أكي] © تشكاة القافي 
أبو الطيب [في تعليقه]1*. : 

هكذا'' الحكم فيما لو وكله بالشراء» فاشترى بأكثر من ثمن المثل» لا يقع 

العقد للموكل وإن رضي. 

وقال الإمام عند الكلام في الكفارة : وقد رأيت لبعض الأصحاب وجهًا في 
أنه إن رضي [به]"'» جاز على شرط” الخيار» ثم قال: «ولست واثقًا بهذا 
الاي كي ريا ارسي ااا را و0 في البيع. 

ثم على [كل]'' حال إذا لم نصحح بيع الوكيل عند بيعه ما يساوي عشرة 
بثمانية» وفرض أن د الذي يتغابن به [درهم]' '' [من عشرة دراهم]"''. 
وقد سلم المبيع - فإن كان باقيّاء استرده الموكل؛ إن اعترف المشتري بأن البائع 
وكيل» أو قامت عليه بينة» وإلا فهو كما لو تلف؛ فيكون الوكيل ضامئًاء وماذا 
يضمنه؟ فيه ثلاثة أوجه [حكاها في المهذب أقوالا1”" : 


أحدها : تمام القيمة. 
والثاني: القدر الذي لو باع به ابتداء لصح. وهو تسعة» ويأخذ من المشتري 
درهمًا. 


وقد حكى المتولي هذين الوجهين قولين منصوصين» [نص]*'' عليهما في 
اللطيف”''. وكذلك ابن الصباغ في كتاب الرهنء وقال: إن الأصح”"''» وبه قال 
أبو إسحاق: الأول» وجعله البندنيجي المذهب, وهو الذي 0 في المرشد. 


1 ا ل 50 مط و 

(0) فى د: ما. 1 كي السفدان. 

0 نطق 1 3 سقط فى ب 

14 عقف ل د 10) سقط فى د. 

(8) مقطا بعد 0 امش فى د 

(5) فى أ: وهذا: (18) :سقط فى ]4د 

(0) سقط في ج. (15) في ج: الرهن اللطيف. 


00 في أ: وجه. )205 في أ: الصحيحء ود: أن الصحيح. 


وما قاله الثاني من أنه''' لو باع بما يتغابن [بمثله]'''». لصح؛ فلا يغرم إلا 
ذلكء يلزمه في حق المشتري - أيضًا - فإن البيع"'' لو وقع كذلكء لم يلزمه إلا 
ذلك القدر» وقد وافق غلى ني يلزمه جميع القيمة» وقد قرب الخلاف [من 
الخلاف]””' فيما إذا صرف جميع السهم في الزكاة أو الوصية إلى اثنين» هل 
يغرم للثالث أدنى جزء. أو الثلث؟ 

والوجه الثالث: [الذي]''' يضمنه درهم؛ لأنه لم يفرط إلا فيه» ويرجع على 
المشتري بتسعة؛ وهذا إذا أراد الموكل الرجوع على الوكيلء فلو أراد الرجوع 
على المشتري - رجع عليه بالقيمة وجهًا واحدّاء وأى قيمة تعتبر؟ قد تقدم بيانها 
في باب: ما يجوز بيعه 
ثثنيه؟ ميعز -جواز-: م ا إذا لم يجد من يبذل زيادة عليه» أما 
ل 
وحكى الروياني عن والده في ضمن فرع احتمالا في هذه الصورة. 
ولو باع بثمن المثل» ثم حصل من يزيد. فإن كان بعد اللزوم» فلا أثر لذلك» 
وإن كان قبل اللزوم» فقد حكى ابن الصباغ وغيره عن الشافعي في كتاب الرهن: 
أنه قال: «لزمه أن يفسخ العقد, ويبيع بالزيادة» فإن لم يفعلء كان البيع مردودًا», 
[«وأن من]”* الأصحاب» من أجرى النص على ظاهره؛ ووجهه بأنه مأمور 
بالاحتياط» وحالة الخيار بمنزلة حالة العقد. 

قال المحاملي: ومنهم من قال: [لا يلزمه ذلك]”*'» ولكن الأولى أن يفعلء 
فإن لم يفعل» لم يبطل الأول؛ لأنه لا يتحقق حصول هذه الزيادة. 

والصحيح الأول. 

والذى حكاه ذ في الوسيط في كتاب الرهن: أن الببع ينفسخ بمسجرد الزياذة من 
عن اذايعيلة فرت على امتناع الوكيل من الفسخ؛ وهي”''' طريقة الإمام. 


إذا' 


)١(‏ فى أ: وهو أنه. (5) سقط فى أ. 
(؟) سقط فى د 0) فى أ:لو. 
4 في جد المبيع. 29 في د: في. 
(1:) في ج د: عليه أنه. (9) :سقط في 


)0( سقط في أ. )٠١(‏ في ج: وهذه. 


باب الوكالة م٠‏ 4" 


وحكى في كتاب الوكالة: أن في وجوب الفسخ وجهين» فصلناهما في كتاب 
الرهن. 

وحكى الإمام عن شيخه شيئًا يحتاج فهمه''' إلى ذكر مسألة تجدد العهد بهاء 
وهي إذا باع البائع المبيع في زمن الخيار» فهل يصحء ويكون متضمنًا”'' لفسخ 
الأول» أو لا يصحء ولا يكون”” فسخًا [للأول]”*؟'؟ فيه ثلاثة أوجه. 

[قال]”*': فإن قلنا: يصح الثاني» فإن فعله الوكيل» لم يحكم بانفساخ العقدء 
وإن لم يفعله. أو قلنا: إن الثاني لا يصح. [و]”' لا بد لصحته من ارتفاع العقد 
الأول - فلا سبيل إلى الحكم بوجوب إنشاء الفسخ. بل ينفسخ بنفسه. 

ثم على الصحيح إذا'" لم يفسخ الوكيل» ثم بدا للراغب”* في الشراء» نظر: 
إن [كان]”' قبل التمكن من البيع منه. تبينا أن الأول لم ينفسخ وإن كان بعده 
فكذلك عند الصيدلاني؛ كما لو بذل الابن الطاعة للأب» ثم رجع قبل أوان 
الحجء فإنا نتبين أن لا حج على الأب؛ وهذا ما جعله في الوسيط الأصح. 

وعند غير الصيدلاني: أن البيع الأول قد انفسخ [فلا بد من تجديد العقد]”” ". 

قال الإمام: وهذا أوجه'''' وقياسه بين؛ فعلى هذا: هل يتمكن الوكيل من البيع 
ثانيًا: إما من الأول» أو من غيره؟ فيه وجهان: 

وجه الجواز: حمل الوكالة على بيع”''' يحصل به المقصود, والأول لم 
يحصل”"'' ذلك؛ فكأنه لم يكن. 

وقد أجرى الإمام مثل هذا الخلاف قبل”*'' كتاب السلم فيما إذا وكله ببيع 
[عبد]*'' فباعه. ثم رد عليه بالعيب» هل له بيعه [ثانيًا وكذا لو أذن له في البيع 
بشرط الخيار للمشتري؛ فباعه كذلك؛ ففسخ العقدء فهل يجوز للوكيل ببعه]' " 


)١(‏ فى د: فيه. (9) سقط في أ. 

ا هرا )٠١(‏ فى ج: فلا بد من تحديد العقد. 
(8) فى نه ويكون: فى الوح 

(4) اسقط فى أ 019 زاد فى 1دماء 

06 مقط فى 3 (1) زاد فى د: و. 

50 سقط فى أ )١5(‏ فى أ: فى. 

0) فى أ:إن. (18) 7 ستطافن 1 


0 في أ: للراغبة. 5 اسن فى أ 


:”> ج١١‏ كتاب الييوع 


ثانيًا: فيه وجهانء وإن القفال قربهما من القولين في أن د شيط القنان 
هل ينقل الملك؟ فإن نقله. فالأشبه أن الوكيل لا يبيع مرة أخرىء وإن لم ينقله» 
جاز للوكيل البيع ثانيًا. 

قال الإمام: والمسألة محتملة على القولين. 

والذى جزم به الرافعي ها هنا المنع في الصورتين» وحكى في ضمن فرع 
حكاه قبل النظر الثالث في حكم العقد قبل القبض في مسألة الخيار: 

أنا إن قلنا: الملك للبائع - جاز له البيع ثانيّاء وإن قلنا: [إنه]''" للمشتري» 
فوجهان؛ كما فى الرد بالعيب. 

قال: ولا .بثمن مؤجل - آلي: وإن كان قدر ثمن المثل مؤجلًا - لأن الإطلاق 
يقتضي النقد؛ لأنه البيع المعتاد في الغالب, وإنما" يباع الشيء نسيئة؛ لعلة 
فساد. أو كساد. ويؤيد ذلك أنه لو قال: «بعتك بكذا»» اقتضى ذلك البيع خالا 

قال: ولا بغير نقد البلد؛ [لأن نقد البلد]أ*' هو””' الذي يقتضيه الإطلاق في 
البيع» فكذلك في التوكيل. 

ولناة أن القييق عدم الصحة في الصور الثلاث التي 2 الشيخ على الوصي؛ 
فإنه لا يصح بيعه'") في حالة منها؛ بجامع ما اشترك'" ' فيه من النيابة» بل نيابة 
الوصي أقوى؛ بدليل جواز توكيله فيما يقدر عليه عند الجمهور. 

وقد ظهر من كلام الشيخ: أن للوكيل أن يبيع بثمن المثل» وبالحال» وبنقد 
البلد. وإلا لم يكن لتخصيص المنع بهذه الأحوال فائدة. 

ولو كان في البلد نقدان» باع بالغالب”” منهماء فإن استويا في البيع» باع بما 
شاء منهماء قال في التتمة: على المذهب؛ كما لو قال: بع بأيهما شتت 


ولو [باع]ة) بهما جميعاء فالأصح من الخلاف في النهاية: الصحة. 
وقال في التهذيب بعد حكاية جواز البيع بأحد النقدين [عند الاستواء:]!” © 
000( في ج: المبيع. 00( في أ: البيع. 
(') سقط في أ. (0) في ج: اشتركنا. 
() في ج: إن. () في أ: بالأغلب. 
(5)-ساظ في بد (9) في د: قال: بع. 


2( في ج: وهو. )000 سقط في أ. 


باب الوكالة ج١١‏ ع" 


وجب ألا يصح التوكيل إذا لم يبين؛ كما لو باع بدراهم وفي البلد نقدان 
ارات 

قال الرافعي: وقد رأيت في كلام [الشيخ]''' أبي حامد مثل ما ذكره؛ وهو ما 
أشار إليه المتولي. 

قال: إلا أن ينص له على ذلك كله - [أى:]7" فيجوز - لأن المنع كان لحقه؛ 
فزال بإذنه. 

ومحل الجواز في البيع مؤجلا إذا عين له قدر الأجلء أما إذا أطلق» فالمذكور 
في التهذيب: أنه لا يصح التوكيل. 

وحكى في المهذب وغيره مع ذلك وجهًا آخر: أنه يصح, واختاره في 
المرشد. [وكذلك]7" صححه الرافعي وغيره. 

[فعلى هذا يرجع في قدره إلى العرف؛ على أصح الوجوه. فإن لم يكن 
[نم]” 2 عرف باع بأنفع ما يقدر عليه]”“. 

وقيل: له أن يؤجل ”' ما شاء. 

وقيل: لا يزيد [في]”" الأجل على سنة؛ فإنه الأجل”" المعتبر شرعًا في الزكاة 
والجزية. 1 آ 1 
ويجب على الوكيل إذا باع مؤجلًا بيان الأجل”*؛ حتى لا يكون مضيعًا لحقه» 
فإن”' "١‏ امتنع كان متعديًا. 

وهل يجب عليه الإشهاد ظاهر كلام [الشيخ و]١١١2‏ صاحب البحر قبيل كتاب 
[قسم الفيء]”"' يدل على خلاف فيه؛ فإنه قال: إذا دفع إلى رجل ثوبًا؛ ليبيعه إلى 
مدة» فباعه» وقلنا: يجب عليه الإشهاد» فلم يشهدء ولكنه أخذ الخط على ما جرت به 
العادة» وقاضى البلد ممن يرى العمل بالخطء فهل 20 يضمن؟ يحتمل وجهين. 


)١(‏ سقط في ج د. (8) زاد في أ: للأجل. 
(؟) سقط في ج. (9) في جه د: المعامل. 
(9) سقط في ج. )٠١(‏ في د: فلو. 
)2( في د: عرف. 0١)‏ سقط في جه د. 
(5) سقط في أ. (؟1) في جه د: القسم. 
(7) في د: يفعل. (1) في أ:هل. 


0) سقط فى أ د. 


4" ج١٠١‏ كتاب البيوع 


وهذا تخريج بعيد [عندي]”'' والمذهب أنه يضمن ولا يجوز الحكم بالخط 
بحال. انتهى. 

فرع: لو وكله في السلم مطلقّاء فإن أسلم الوكيل مؤجلاء فهل يصح؟ فيه وجهان. 

وكذا لو أسلم حالا”". 

والخلاف ان على ما لو قال: «أسلمت إليك هذا فى كذا» مطلمقًاء هل 
يبطل [العقد] © أم'”' يصح خالا؟ وق وجيان؟ كداغالة القاضي الحنية: 

تنبيه: ثمن المثل [ما]''' تنتهى إليه رغبات المشترين على الصحيح من 
المذهب. 

وحكى ابن أبن الدم في أدب القضاء له وجهًا: أن القيمة صفة قائمة بالمتقوم 
ذاتية» فإن الرغبة تنقص تارة» وتزيد أخرى. 
فروع: 

[أحدها:]9" لو قال: «بع بما شئت»» حكى الإمام في كتاب النكاح في أثناء 
فصول المولى عليها””: أن للوكيل أن يبيع بما عز وهان. 

وكلام المتولي في النكاح يوافقه؛ حيث قال: لو قالت: «زوجنى بما شئت من 
المهر». فزوجها بأقل من مهر المثل - صح. كما لو [قال]”*؟: «بع بما شئت». 

وكذلك حكاه في البحر فى كتاب الشركة”'''» وقال [فيما0" إذا [قال]20) 
«بع بما ترى». أو: اتصرف بعنا ترى»: إنه'"'' يجوز أن يبيع بما يتغابن الناس 

وفرق بأنه إذا قال: «بع بما شئت» ظاهره الرضا بمشيئته» وإذا قال: «بع بما 
ترى» فقد وكله إلى الرأى» والرأى: الاجتهاد. 

ثم قال: على أنه إذا قال: «بع بما شئت»» فالحال يدل على أن مراده بما شئت 


)١(‏ سقط في أ. (8) في أ: عليه. 
(؟) زاد فى أ: باطلا. (9) سقط فى أ. 
45 فى اد وول )١(‏ فى ج: الشراء. 
(48 اسقط فى ]. 011 سقط فى |. 
(5) في ج: أو. (11) سقط في د. 
000 سقط في أ. )1١(‏ زاد في د: لا. 


(0) سقط في د. 


باب الوكالة ج١١‏ :32> 


من نقدء أو عرضء وليس المراد: بالغبن”''» والمحاباة» فإن لم تدل قرينة الحال 
ومقدمة اللفظ على ذلكء فظاهر اللفظ: أنه خيره من جميع الوجوه. 

وجزم الرافعي بأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يبيع بالعين, ولا 
بالنسيئة» ويجوز أن يبيع بغير نقد البلد» وهو ما حكاه المتولي ها هناء والقاضي 
لتحي 

ولو قال: «بع بكم شئت» يجوز بالعين ولا يجوز بالنسيئة» وغير نقد البلد. 

[ولو قال: «كيف شئت»». فله البيع بالنسيئة» ولا يجوز بالعين» وغير نقد 
البلد]”2. 

وعن القاضي الحسين - كما حكاه الرافعي: أنه يجوز الكل. 


ولو قال: «بع بما عز وهان» فهو كما لو قال: «بع كيف شئت» [وبكم 
0 
1 : 


هعاس 
سيسا 


وقال”'' العبادي «إنه يجوز بالعين» والعرض.2””' ولا يجوز بالنسيئة. 

قال الرافعي: وهو الأولى. 

[و” في تعليق القاضي: أنه يجوز أن يبيع بأقل من ثمن المثل. 

قال: وإن قال: «بع بألف درهم», فباع بألف دينارء لم يصح؛ لأن الإذن في 
جنس لا يتناول غيره» فكان كالمتصرف”"' من غير”” إذن. 

وأبدى في الوجيز في صحة البيع احتماله”". 

قال الرافعي: وقد أورد القاضي ابن كج نحوًا منه. 

ولا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من ألف. ولو بقيراط؛ كما صرح به الماوردي. 

قال: [وإن"''' قال: «بع بألف» - أي: ولم يعين من يبيع منه - فباع 
بألفين» صح؛ لأن من رضي بألف. فرضاه بألفين أولى. قال:]'''' إلا أن ينهاه 


)١(‏ في د: العين. (5) سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. 20 في أ: كالتصرف. 
إفرة سقط في ج د. 200 في د: بغير. 
(4) في ج: وحكى. )0 زاد في أ: فيه. 


للك في أ: يبيع بالعرض والعين.ء ود: بالبيع )20 في أ: ولو. 
بالعرض والعين. )20010 سقط في د. 


- [أي:]''' فلا يصح - لأن النطق أبطل حكم العرف. 

وحكى العبادي أن بعض البصريين من أصحابنا لم يجوز”" البيع بما فوق 
الألف [وإن لم ينهه؛ لأنه لم يرض بعهدة ما فوق الألف]©2. 

وحكى الإمام عن صاحب التقريب رواية وجه: أن البيع يصح بالزيادة [مع 
[التصريح بالنهي]”* عنها؛ إذا كانت الزيادة]*2 من الجنس. 

وحمله الإمام على ما إذا ظهر أن مراد الموكل: أن الوكيل لا يكد”' نفسه؛ أما 
إذا صدر من الموكل نص لا يقبل التأويل في منع الزيادة على الألف - فالوجه 
القطع بأن البيع لا ينفذ. 

والمشهور ما في الكتاب. وعليه يطلب الفرق بينه وبين ما إذا وكله في شراء 
شاة بدينار» 00 شاتين تساوي”'؟ كل واحدة منهما دينارًا؛ فإن الشراء 1 يصح 
[للموكل؛ على قول]” في الشاتين؟ كما سيأتي. 

وقد يفرق بينهما بأن الأثمان”*» مرغوب في تحصيل الزيادة فيها عرقًا وعادة 
فالاقتصار في الإذن على شيء معين منهاء بنك 19 أن القصد به عدم النقص 
عنه» فإذا زاد عليه فقد حصل ما هو المقصود عرقًا وعادة» وليس العرف والعادة 
يشهد بأن من يرغب في شراء شاة يرغب في شاتين؛ حتى يستند التصرف إليهما؛ 
لوحن الاقتمار صا تنا ندل علق الل 5 

وأيضًا: فإن الوكيل بالشراء بائع للثمن» وقد تقرر: أن الوكيل١'‏ في البيع لا 
يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد. فضلًا عن العروض؛ لأن العرف لا يقتضيه فلو 
صححنا شراء الشاة الزائدة على ما(" أذن فيه» لخالفنا موجب اللفظء. وهو 
الاقتصار على واحدة» و27 موجب العرفء وهو بغير نقد البلد. 

ومما يؤيد ذلك: أن القاضي الحسين حكى القولين المذكورين في الشاتين فيما 


)١(‏ سقط في أ. () في ج: قول للموكل. 
6 في أ: يجز. 000 و1 الأعيان. 

48 سقط في أ. 65 في أ: ففهم. 

(؛) سقط في ج. )1١(‏ في أ: الموكل. 
6 سقط في أ. 017١‏ زاد في أ: إذا. 
[9© في ج: بلد. شاه زاد في د: هو. 


(0) في د: تسوى. 


إذا وكله في البيع [بسلعة. فباع]!") بسلعة وحمارء وجزم بالصحة فيما إذا باع 
بسلعة ومائة درهم من نقد البلد. 
فرع: : هل يجور للوكيل - والحالة هذه - البيع بالألف مع وجود من يرغب 


بزيادة؟ فيه وجهان في التتمة وغيرهاء والذى يظهر ترجيح المنع ".. 


وفي بحر المذهب: أنه لو قال: «بع بثمن مثله؛. 6ن ثمن المثل 
فباع به مع وجود من يرغب بألفين: أنه يصحء ولم يحك” 0 
وجه الجواز فيما نحن فيه. 

ا ل او 00 
ا ان 

فإن قيل: لو قال: «اشتر هذا العبد من فلان بمائة»» جاز أن يشتريه منه بما 
دونها؛ كما صرح به المتولي وإن كان”" انف كوه او قله 

قلت: قد" فرق الماوردي بينهما: بأن الوكيل في البيع غير موكل في قبض 
القدر الزائد [على الألف]”'' فلذلك امتنع البيع بالزيادة» والوكيل في الشراء مأمور 
بدفع الزيادة» ودفع الوكيل البعض جائز؛ فلذلك جاز شراؤه بأقل مما عين. 

وما قاله يبطل بما إذ'''' كان وكيلا في البيع دون قبض"'''" الثمن؛ فإنه لا 
يجوز أن يبيع بأكثر من المائة مع انتفاء ما ذكرهء وبما'"'' لو قال: «بع بمائة» ولم 

يعين المبيع منه؛ فإنه يجوز له قبض الزيادة إذا جاز له قبض الثمن. 


00 


ولاك يسهورون القرن أن البيع لما كان [ممكنًا من المعين] © ومن غيره. 


ع2 ألما 


00( سقط فى د. 

(؟) قوله: فرع: هل يجوز للوكيل البيع بالألف المأذون بالبيع بها مع من يرغب بزيادة؟ فيه وجهان في 
«التتمة» وغيرهاء والذي يظهر: ترجيح المنع. انتهى كلامه. 
وظاهره أنه لم يقف فيه على ترجيح؛ فإن الرافعي لم يرجح في «الكبير» شيئّاء والراجح المنع كما 
ذكره المصنف بحثا؛ فقد رجحه الرافعي في «الشرح الصغير» فقال:إنه الأشبه. والنووي في «زيادات 
الروضة» فقال: إنه الأصح. [أ و]. 


(9) فى أ: فكان. (؟) فى ج: مثله. 
100 ل كو به كسد 57 قط ف 
20 في أ: وإن كل. (8) فى أ: وقد. 

(5) سقط في ج. (1) ف ]ناد الو 
)١١(‏ فى أء د: القبض. )١١(‏ فى أ: وما. 


(1) سقظ فى 


كان فى التنصيص عليه دليل على مراعاته؛ فلذلك امتنعت الزيادة» ولما لم يمكن 
شراء العبد المعين من غير المذكور» ضعف أن يكون التخصيص بالذكر دالا على 
مراعاته؛ فإنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لأجل”' التعريف. 

وبالجملة'": فالذى يظهر لى في مسألة التوكيل”" في الشراء تفصيا 

3٠: 55 5 3 250 4‏ 1 03 . 0 
اع من كلام الأصحاب في مسألة سأذكرها في أواخر باب الوصية» وهو 
أن يقال: إن كان [ما]””' قدره الموكل قدر [ثمن المئل]” » أو أقل» فيجوز أن 
يجغريه جاقل من ذلك؛ لأن القرينة دلت على عدم مراعاة المحاباة. 

وإن كان 5-7 من ثمن المثل» فقصله المحاباة ظاهرء فلا يجوز تفويته. 

ومثل هذا متجه”"' في مسألة التوكيل في البيع» فيقال: إن كان ما قدره الموكل 
قدر ثمن المثل» فيجوز أن يبيع منه [بأكثر منه]”". ومن طريق الأولى إذا كان 
المقدر أكثر من ثمن المثلء وإن كان أقل من ثمن المثل» فلا [تجوز الزيادة](*) 
عليه. 


فرع: لو قال: «بع بمائة» ولا تبع بمائة وخمسين»» فله البيع بما فوق المائة 

”653 لالمانة والقس يي" .ول يكورييالة كسس و تافر تهنا 
5 ولا يبيع ب وخمسينء وفيما فو 

وجهان: 

أصحهما: المنع. قال: وإن قال: اببع بألف)» فباع بألف وثوب,. فقد قيل: 
يجوز؛ كما لو باع'"'' بألف وزيادة من ذلك الجنس؛ فإنه زاده خيرًا؛ وهذا هو 
الأصح في الجيلي. 

قال: وقيل: لا يجوز؛ لأن الدراهم والثوب تتقسط على المبيع فما""'' قابل 
الثوب [مبيع» وهو خلاف إذنه؛ وعلى هذا يبطل العقد فيما يقابل الثوب]”؟'2, 
وهل يبطل فيما يقابل الدراهم؟ فيه قولا تفريق الصفقة» فإذا صح: لا يثبت للبائع 


)١(‏ فى أ: الأصل. (0) سقط فى أ د. 

(؟) في أ: ومن الجملة. (9) فى أ د: يزيد. 

(9) في أ: الوكيل. 153 مقط فى الج 
(4) في ج د: استنبطه. 0 قن أدمالة واختسين. 
(5) سقط فى د. (؟1) فى أ: باعه. 

(5) في ج: الثمن. (1) في أ: فيما. 


(0) في أ: يتجه. )١4(‏ سقط في أ. 


باب الوكالة ج٠١‏ 1" 


خيار؛ لأنه رضي ببيع جميعه بالألف. فأولى إذا حصل بيع بعضه بهاء ويثبت 
للمشترى الخيار. 

وفى الشامل والتتمة: أن أبا العباس حكى فيه وجهًا آخر: أنه لا خيار له إذا 
علم بانه للموكل؛ لأنه دخل على ذلك. 

قال ابن الصباغ: وليس بشىء؛ لأن الاعتبار بمقتضى العقد والعقد اقتضى أن 
يكون [العقد]''' صفقة واحدة. 

وحكى البندنيجي والمحاملي عن ابن سريج وجهًا ثالنًا: أن المشتري إن قال: 
علمت أنه لموكله» غير أنى اعتمدت أن لى الخيارء أو: قلت: إن بيع وكيله ينفذ 
عليه - فله الخيار؛ لآنه دخل على هذاء وإن لم يكن كذلكء لم يكن له الخيار. 

فرع: [لو قال: «بع'"' بألف» «]"" باع بألف» ودينار» قال ابن الصباغ: صح. 
ولم يحك فيه خلامًا وإن”؟ كان حكاه في مسألة الكتاب. 

والقياس يقتضي طرده. وهو ما حكاه المتولي عن ابن سريج. 

وحكى البندنيجي عن ابن سريج أنه صحح البيع فيها؛ تفريعًا على القول 
الصحيح فيما إذا وكله في شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين تساوي كل واحدة 
منهما دينارًا: أن الشاتين للموكل. 

وأنه حكى فيما إذا باع بألف وثوبء أو بألف وعبد: أن في صحة البيع فيما 
يقابل الثوب والعبد قولين: 

أحدهما: يصحء كما لو باع بألف ودينار؛ لأنه امتثل الإذن لفظًا في الألف. 
والعرف في الزيادة. 

والثاني: [يبطل]*'؛ لأن الثوب ليس من الأثمان في [العادة» والدينار]''' ثمن 
في العادة. 

ومن هذا يظهر أن محل هذا إذا كان الدينار”"' من نقد البلدء أما إذا لم يكن» 
فهو كالعرض”". وقد صرح بذلك القاضي الحسين في تعليقه. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أء وفي د: باطل. 
(0) في أ: لو باع. (5) في أ: العبادة» والدنانير. 
(9) سقط في د. (0) في أ: الدنائير. 


دمع في جه د: فإن. )0 في ج: كالعروض. 


ل( ج١١‏ كتاب البيوع 


ذلك - فباع بألف حالء جاز؛ لأنه زاد خيرًا. 

قال: إلا أن ينهاه - أي: فلا يجوز - [لما مضى]”“'؛ أو كان [الثمن مما 
يستضر بحفظه في الحال - أي: مثل أن كان في وقت لا يؤمن فيه النهب 
والسرقة أو]1"' كان لحفظه مؤنة في الحال. 

ووجهه: ما في ذلك من الإضرار بالموكل المنفى بالشرع. 

وقيل: لا يجوز البيع بثمن حال وإن انتفى ما ذكرناه. 

قال الماوردي: وهذا غير صحيح. 

وقال المتولى: إن أصل المسألة إذا كان عليه دين مؤجل فجاء به قبل محله. 
هل :يارج فبوله 1م 57 وعدا التخلات تدر ]11 هيما ل تقال اليه بالف رذن 
شهرين»» فباع به إلى شهر. 

ولا يخفى مما تقدم: أن محل هذا إذا لم يعين [له]!؟' من يبيع منه. أما لو 
قال: «بع من زيد بألف إلى شهر». فباع منه بألف حال فإن لم نجوز البيع عند 
الإطلاق لذلك فهاهنا أولى؛ وإن جوزناه» فقياس ما تقدم: أنه لا يجوز أيضًا. 

وقد حكى الإمام في الصحة وجهين. 

قال: وإن قال: «اشتر بألف حال)ء 

أى: شيئًا عينه له» فاشترى بألف مؤجلء جاز؟ لأنه زاده خيرًا. 

قال: إلا أن ينهاه. [أى:220 فلا يجوز؛ لما ذكرناه. 

وفي معنى النهى أن يكون [الئمن2"7 حاضرًا ولا يأمن عليه إذا لم يسلمه؛ كما 
صرح به أبو الطيب. 

قال: وقيل: لا يجوز؛ لأنه ربما يخاف هلاك المالء وبقاء الدين في ذمته. 

قال ابن الصباغ: وقول المنع عند عدم النهى وغيره لا يتصور إلا في الأشياء 
التي لا يجبر صاحبها إذا كانت [مؤجلة]7© على أخذها في الحال. 


0( سقط في د. وزاد في أ: كان. 30 سقط في ج. 3 
(0) سقط في أءد. 0 سقط في أ. 


:2 سقط في جه د. 


باب الوكالة ج١١‏ اه" 


وهكذا الحكم فيما لو أذن له في الشراء مطلقاك فان ففرض [كسيفة ".ها يساوي 
حالاً. أو آذن في 'الشراء إلى شهرء: فاه شترى]" إلى شهرين؛ كما صرح به 
الماوردي. 

فائدة: الصورة المتفق عليها في شراء الوكيل لموكله بصيغة السفارة: أن يقول: 


(اشتريت منك”" هذا لموكلي». فيقول: «بعتك». 


فلو قال ابتداء: «بعتك هذا بكذا»» فقال: «اشتريت لموكلي»؛ وسماه - ففي 
صحة العقد للموكل وجهان منقولان في التهذيب» والتدمة» قدمت حكايتهما في 
ناما بجر ين عند لكلو تر قرام الكان «العية المتته: 

ووجه المنع: نه ما أوجب له. 


ولو قال: «بعتك لنفسكء. وإن كنت تشتر بلقي ” " قلا أبيغة الك فاعترا 
للغير - لم يصح. 

ولو وجد هذا الشرط قبل العقدء ثم قال له: «بعتك»» فقبل» ونوى موكله - 
ضح على الأصح» 


وفيه وجه حكاه في البحر؛ بناء على [أن]'' الشرط السابق كالمقارن. 

ولو قال: [بعت دن 00 الوكيل: «قبلت له) - لم يصح عند الشيخ 
أبي بكرء والقاضي الحسين؛ [كما]” حكاه في التعليق» وهو الذي اختاره الإمام, 
وجعله الرافعي ظاهر المذهب. 

وحكى الشيخ أبو محمد [فيه]") وجهين» وأيّد وجه الصحة بالنكاح. 

والفرق بينهما ستقف عليه في أول كتاب النكاح من هذا الشرح. 

ولو قال: «بعتك». فقال: «اشتريت»» ونوى موكلهء صح؛ بخلاف ما لو قال: 
اوهبت منك»» فقال: «قبلت»» ونوى موكله؛ فإن الهبة تقع للوكيل» ولا تنصرف 
إلى الموكل؛ لأن الواهب قد يقصد بالتبرع عينه» وما كل أحد يسمح بالتبرع عليه 


(1) فى د: نسيئة. (0) سقط في أ. 
فم سقط فى أ. [(©© فى ج: بعتك موكلك. 
إ(فرة في أ: مثل. 0( سقط في د. 
(4؛) سقط فى أ. 69 سقط في د. 


(5) في أءد: لغيري. 
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ويخالف الشراء؛ لأن المقصود منه حصول العوض. 

فإن أراد أن يقبل لموكله؛ يُسميه فى العقد؛ كذا حكاه الرافعى عن فتاوى 
القفال. ١‏ ْ 

ثم إذا صح البيع للموكل» تُظِر: 

إن كان مع التصريح بالسفارة» فالمذهب أن الملك يقع للموكل ابتداء. 

[وإِلّم يصرحء ولكن نواه» فهل يقع الملك للوكيل ابتداء» ثم ينتقل إلى 
الموكلء أو يقع للموكل ابتداء1''؟ فيه وجهان؛ كذا رتبه القاضي الحسين في 

وغيره أسند الوجهين إلى ابن سريج. 

والصحيح والمشهور في كتب العراقيين: أن الملك يقع للموكل ابتداء؛ كما لو 
اشترى الأب شيئًا لطفله. 

ولأنه لو ثبت الملك فيه للوكيل» لعتق عليه قريبه إذا اشتراه'" بالوكالة. 

قال: وإن قال: اشتر عبدًا بماتة» فاشترى عبدًا يساوى ماتة بما دون الماثة - 
حال لأنه زاده حيرا 2 ْ 

وحكى صاحب البحر وجهًا فى هذه الحالة: أن الموكل بالخيار فى قبول هذا 
الشراء ورده. وقانا "© إنه لين تمشهون ْ 

ثم محل الجواز على المشهور إذا لم ينهه. أما إذا نهاه عن النقص» فقد حكى 
الإمام في نفوذ الشراء للموكل الوجهين اللذين ذكرناهما فيما إذا باع الوكيل بأكثر 
مما أذن له في البيع به» وقد نهاه عن الزيادة عليه» ونسبهما الماوردي في كتاب 
الوديعة إلى أبي إسحاق المروزي» وستقف على أصلهما فيه. 

ولو قال: «اشتر بمائة» ولا تشتر بخمسين»» [جاز أن يشتري بمائة وبما بين 
خمسين ومائة» ولا يجوز أن يشتري بخمسين]*'» وهل””*' يجوز أن يشتري بما 
دونها؟ فيه وجهان في الطريقين» وقد تقدم مثلهما في طرق" البيع. 

قال: وإن قال: اشتر عبدًا بمائة» فاشترى عبدًا بمائتين» وهو يساوي المائتين - 


)١(‏ سقط في د. (4:) سقط في أ. 
(؟) فى أ: اشتراها. (0) في أءد: فهل. 


ٍ_ 
عِِ 


(0) في أ: ثم. (5) في أ: طرف. 


لم يجز؛ لمخالفته الإذن والعرف. وهكذا الحكم فيما لو اشترى عبدًا بما دون المائة» 
وهو لا يساوي المائة. 

وفي المهذب"'' وغيره فيما إذا اشترى الوكيل بزيادة على ما أذن [له]'" فيه 
الموكل» عن ابن سريج: أن الشراء يصح للموكل بالقدر المأذون فيه» والوكيل 
ضامن للزيادة من ماله وعليه غرمها للبائع؛ لأنه يصير بمجاوزته القدر المعين 
متطوعا بها. 

قال الماوردي: وهو خطأ؛ لأن الزيادة من جملة الثمن الذي [لزم بالعقد]!"» 
فلم يجز أن ينتقض حكمه. ولو جاز أن تكون الزيادة بقدر المغابنة في البيع 
مضمونة على [الوكيل مع صحة الشراء للموكل» لكان النقصان بقدر المغابنة في 
الببع مضمونًا على الوكيل]* مع لزوم البيع للموكل» وهذا مما لا يرتكبه أبو 
العباس في البيع؟ فبطل مذهبه في الشراء. 

وأيضًا: فإنه وافق على أنه لو قال: «اشتر [لى]1”' سالمًا»» فاشتراه بأكثر من 
ثمن المثل بما لا يتغابن بها" أن البيع ا 

وقد فرق - عن ابن سريج - بين الشراء والبيع بأنه إذا اشترى بأكثر مما أذن 
3 فيه» فقد وافق العقد المأذون فيه مع زيادة التزمها الوكيل بقوله: 
«اشتريت»» فإن من اشترى بمائة وخمسين - [مئلًا]1 - فقد اشترى بمائة؛ [حتى 
قال]1'' بعض أصحابنا: لا يكون كاذبّا''' فيما إذا أخبر أنه اشترى بمائة؛ كما 
ذكرناه في المرابحة» ومن باع بتسعينء لم يبع بمائة أصلاء ولا في لفظه ما 
يتضمن التزام القدر الزائد؛ فلذلك لم يصح بيعه. 

قال: وإن دفع إليه ألقّاء وقال: ابتع بعينها عبدّاء فابتاع في ذمته - لم يصح؛ 
لأن في ذلك إلزام' '' ذمة الموكل ما لم يأذن فيه» وهل يقع العقد للوكيل؟ 

نظر: إن لم يصرح بالسفارة» وقع له. وإن صرح فوجهان. أظهرهما الوقوع. 


)١(‏ فى أ: التهذيب. (0) سقط فى د. 
زفق سقط في جه د. و4 سقط في ج. 
() في أ: لزم به العقد. (9) في د: كما ذكره. 
(5) سقط في أء د. )2٠١(‏ فى ج: كافيًا. 
(5) سقط فى أ. )1١(‏ في د التزام. 


(5) زاد فى أ: مثله. 
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قال: وإن قال: «ابتع في ذمتكء, وانقد الألف فيه). فابتاع بعينهاء فقد 
قيل''' يصح؛ لأن ذلك أقل غررًاء فقد زاده خيرًا؛ وهذا قول أبي علي في 
إفصاحه. وهو الصحيح في بحر المذهب. 

[قال1" : وقيل: لا يصح - 5 للموكل؛ [للمخالفة؛ 1 أمره بعقد 
[يلزمه]'' مع بقاء [المدفوع]” وتلفه. فعقد عقدًا يلزم مع بقاء المدفوع دون 
تلفه؛ وهذا اختيار الشيخ أب حامدء وهو الصحيح في النهاية وغيرهاء والمذكور 
في المرشد. 

وكما لا يصح للموكل لا يصح للوكيل؛ لأنه وقع بعين ماله. 

نعم: لو كذبه البائع في أنه اشترى لغيره» فسنذكر حكمه فيما إذا قال: «أذنت 
لك في الشراء بعشرة»» فقال: «بل بعشرين). 

ولو دفع إليه الألفء. وقال: «اشتر بهذا الثمن عبدًا»» ولم يقل: (بعينه؛» و(لا 
في الذمة» - فوجهان: 

أحدهما - وهو قول أبي علي الطبري-: أن مقتضاه الشراء بعينهاء [وقد تقدم 
حكمه. 

والثاني: [أنه]'' يجوز أن يشتري بعينها]"' » وفي الذمة» وينقد الألف. وهو ما 


اختاره ١‏ في المرشد.» ورجحه افر 


200 فى ج: قال. فم سقط فى ج. 
0 مقطا وو عد 1050 قط لبت 
(9): سقطقيى]. 050 مقط فى :3 
0 سقط في أ. ١‏ 


(4) قوله: ولو دفع إليه ألقَاء وقال: اث شتر بهذا الثمن عبدًا ولم يقل: بعينه» ولا: في الذمة - فوجهان. 
أحدهما - وهو قول أبي علي الطبري في (إفصاحه»-: أن مقتضاه الشراء بعينها [وقد تقدم حكمه 
والثاني : أنه يجوز أن يشترى بعينها] وفي الذمة» وينقد الألف. وهو ما اختاره في «المرشد)» ورجحه 
الرافعي. انتهى كلامه. 
وما ذكره من حكاية وجهين مع الإشارة إلى الشراء بالألف؛ وأن الرافعي وصاحب «المرشد» صححا 
وجه التخيير - غلط؛ فإنهما لم يذكرا هذه المسألة» والمنقول فيها: أنه يتعين الشراء بالعين على وفق 
ما نقله المصنف عن «الإفصاح». كذا صرح به الإمام في الكلام على ما إذا دفع إلى إنسان دراهم» 
وقال : اشتر لي بها طعامّاء ونقله المصنف عنه فيما إذا وكله في شراء شاة» فاشترى شاتين» وذكر معه 
الوهم الذي ذكره هاهناء والمذكور في «الرافعي» و«المرشد»: ما إذا وكل وسلم الألف؛ فإن الرافعي 
قال: ولو سلمه إليه» وقال: اشتر كذاء ولم يقل : بعينه» ولا قال: في الذمة - فوجهان, أحدهما: أنه كما 


باب الوكالة ج١١‏ ده" 


فرع: لو اشترى في الذمة» ثم تلف [الألف'' قبل أن يقبضه البائع؟ ففيه 
وجهان [حكاهما]”"' في التتمة: 

أحدهما: أن العقد ينقلب إلى الوكيل. 

والثاني: أنه يبقى على ما كان» ويطالب المشتري بالثمن» وهكذا الحكم في صحة 
العقد للموكل أو”" للوكيل إذا تلف الألف قبل العقد؛ كما صرح به القاضي 
اله 

فرع: إذا قال لوكيله: «ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم»» جازء 
ثم لأصحابنا وجهان» حكاهما الصيمري: 

أحدهما: أن ذلك قرض فيه وكالة؛ فعلى هذا لو لم يعيّن الثمن - لم يصح؛ 
لأن قرض المجهول لا يصح. 

والثاني: أنه عقد وكالة فيه'؟» قرض؛ فعلى هذا لو لم ينص على قدر الثمن - 
جاز؛ كذا حكاه الماوردي» وبنى على الوجهين ما إذا قال [لغيره: قد(©) 
أقرضتك ألما على [أن]' ما رزق الله من ربح فهو بيننا نصفان: فعلى الأول 
يكون ضامنًا للمال إذا قبضهء وله الربح دون المقرض”". 

وعلى الثاني يكون مضاربة فاسدة؛ فلا يكون عليه ضمانء والربح لرب المالء 
وللعامل أجرة المثل. 

وفي [بحر]”* المذهب حكاية عن القاضي أبي حامد: أن العقد لا يصح 


لوقال: : اشتر بعينه؛ لأن قرينة التسليم تشعر به وأظهرهما : أن الوكيل يتخير بين أن يشتري بعينه أو في 
الذعة؛ لآنه على التقديرين وكوة [نيانا لماموو» ويج ود أن يكوق غرضه من تسليجة زليه ميجر اتصيرانه 
إلى ثمن ذلك الشيء. .هذا كلام الرافعي» والعجب من فهم ابن الرفعة ذلك مع التعليل بقرينة التسليم! 
نعم ذكر - أعني الرافعي - فيما إذا دفع إلبه دينازاء وقال: : اشتر به شاة - أنه يصح الشراء بعينه وفي 
الذمة» ثم ينقده. . وهذا التصوير كأنه لم يقع عن قصدء وأما ابن عصرون فقال في «المرشد)»: : وإن دفع 
إليه ألفاء وقال: : اشتر عبدّاء ولم يقل : بعينها - فله أن يشتري بعينهاء وله أن يشتري في الذمة وينقدها 
فيه؛ عملا بمطلق الإذن. هذا لفظه نقلته من النسخة التي كانت ملكا للمصنف - أعني ابن الرفعة - 


وعليها خطه. [أو]. 
)2000 سقط في أ. (؟) سقط في جي د. 
(0) في أنو. (:) في أ: فله. 
(0) سقط في أ. (3) سقط في أ. 


(0) في أ: القرض. (/) سقط في أ. 
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للموكل. وإن صرح بلفظ الطلب والإقراضء وقد حكاه في في الوسيط في كتاب 
القراض وجهًا. 

فائدة: الوكيل بالشراء هل يطالب بالثمن؛ أو الموكل» أوهما؟ ينظر [فيه]'"2: 
فإن كان الشراء بثمن معين» وهو فى يد الوكيل - طولب به. وإلا فلا. 

وإن كان بثمن في الذمة: [تُظِر]”"“: فإن سلم إلى الوكيل» وأذن له في صرفه 
إلى الثمن - كما حكاه الشيخ - فالوكيل مطالب بهء وهل يطالب به الموكل؟ 
حكى الإمام في باب العبد المأذون عن الأصحاب طريقين: 

أحدهما: أن فيه خلافًا؛ كما فى مطالبة [المقارض”". 

والثاني: القطع بالمطالبة» 007 أن القياس الأول. 

وإن لم يسلم الثمن إلى الوكيل» ولم يصدقه]* البائع في دعوى الوكالة - 
فالقول قوله» ويتعين مطالبة الوكيل» وإن صدقه في نية الشراء لموكله؛ أو كان قد 
صرح #المتارة؛ دق مجمرع المساملي والشاكلة أن العين يقيت في ذمة 
الموكل””» والوكيل ضامن له ولم يحك القاضي أبو الطيب عند تصريح الوكيل 
بالسفارة سواهء واختاره في المرشد. 

وحكى ابن الصباغ والمحاملي عن ابن سريج في صورة التصريح والنية: أنه 
قال: يحتمل وجهين آخرين: 

أحدهما: أن الثمن يكون فى ذمة”2 [الوكيل» ولا يثبت [في ذمة]”'' [الموكل 
شيء منهء ويجري ذلك مجرى الحوالة على من لا دين عليه؛ وإذا دفعه 
لو 090 له الرجوع على المؤكل. 

والثاني: أنه يثبت للوكيل في ذمة الموكل. 

قال الرافعي: وهذا بناء على أن العقد يقع للوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل؛ فعلى 
[الغا: 0 0 [للبائه ]77 "2 بطالة الوكين اموي ]0 وَعَلن الكرن1؟ لأ رظانت 


)١(‏ سقط في أ. (8) سقط فى د. 

(09 سقط :فى 1 (9) فى د: ولا يثبت. 

(9) -فن ا العارقن: 03 سقط ارت 

(4) سقط فى د. 05 مقط ل 

8 قرعط أ 115 مقط ان أ 

(1) في د: ذمته. (1) في أء ج: وعلى الثاني. 


(/90) سقط في ج» < 


باب الوكالة ج٠١‏ ا 


إلا الوكيل» وليس للوكيل مطالبة الموكل قبل الغرم. 

قال الرافعي: وهو''' الأصح؛ كما قلنا في المحال عليه؛ وهذا ما جزم به 
[ابن]؟" الصباغ؛ والمحاملي. 

وإذا غرم رجع على الموكل» وليس له حبس المبيع عن الموكل إلى أن يقبض 
الثمن منه”” على المذهب. 

وفي التدمة حكاية وجه: أن له حق الحبس؛ بناء على أن الملك يقع للوكيل 

1 9 اق 

ابتداء» دم ينتقل [إلى الموكل] 3 

ولو أبرأ البائع الوكيل من الثمن - فاز الموكل بالمبيع بلا غرم على هذا 
ا الذي عليه نفرع. 
فلانّا عيئًا بألف في ذمتي» 5 فإذا باعه» ثبت فى ذمة 00 دون 
المشتري, فإذا غرم. لم يرجع؛ إن دفع بغير إذنه؟ لأنه متطوع؟ قاله المحاملي. 

وعلى الثالث لا يملك البائع مطالبة الموكل» و'''يملكها الوكيل» وإن لم يغرم 
بعد؛ كما صرح به في المهذب. 

وكذلك لو أبرئ منه؛ كما صرح به الماوردي؛ هذا [هو]؟" المشهور في 

20000 : ٌ 0 
طريقة العراق» وإطلاقهم جواز رجوع الوكيل على الموكل بالغرم”” على الوجه 
الثاني؛ تفريعًا منهم على أن الإذن في الشراء إذن في الأداء والرجوع؛ كما حكيته 
عنهم في باب الضمانء وقد حكوا ثَمَّ مع هذا شيئًا آخرء فليطلب منه. 

وقد حكى المتولي هاهنا: أن المذهب القطع بالرجوع؛ وإلا خرج المبيع 

4 : حَ لك 0 5 17 5 
عن أن يكون مملوكا للموكل بالعورض ''. وفي ذلك كان لوضع العقدء 
وهذا بعيله حكاه الإمام هاهناء وفى كتاب الخلع والرهن. 

وحاصل ما ذكرناه: أن الوكيل مطالب من جهة البائع على الأوجه الثلاثة؛ 


إفك 


200 في أء د: على. 649 3 
(0) سقط في أ. (4) في أء د: بعد الغرم. 
(00 في عند (9) في د: المنع. 
2 سقط في أء د. 200 في ج: : بالقرض. 
)2 في أ: القاتل. )0051 في أ» ج: تعيين. 


© زاد في أ: لم. 
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والموكل معه على الأول منها. 

والذي حكاه الماوردي: أن الوكيل إن صرح بالسفارة» كان الثمن في ذمة 
الموكل» وهل [يكون]''' الوكيل ضامئًا له؟ فيه وجهان حكاهما ابن سريج. 

[وإن لم يصرحء بل نوى موكله. فالوكيل ضامن للثمن وهل يصير الثمن واجبًا 
على الموكل بالعقد؟ فيه وجهان حكاهما ابن سريج]”". 

فإن قلنا: لا يجب عليه» فهل يستحق الوكيل على الموكل الثمن قبل أدائه عنه؟ 
فيه وجهان. 

و0 قاله يحصل وجه رابع مضاف إلى الأوجه الثلاثة: أن الوكيل إذا صرح 
بالسفارة لا يطالب*ي وقد حكاه المتولي» وصححه. 

والذي حكاه الإمام هاهنا عن ابن سريج فيما إذا لم يصرح بالسفارة ثلاثة 
أوجه: 

أحدها - وهو الذي رجحه -» وكذلك البغوي: أن للبائع مطالبة من شاء منهما. 

والثاني: أنه لا يطالب إلا الوكيل» وهو المرجح*2 في الوجيزء وفي الرافعي 
عند الكلام في خلع الأجنبي: أنه الأظهر. 

والثالث: لا يطالب إلا الموكل» وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن المراوزة» 
وإذا انضاف إلى ما ذكرناه» صار وجهًا خامسًا. 

وقد قال الإمام في كتاب الرهن: إن الموكل"'' مطالبء ولم يختلف فيه 
أصحابناء وكذا قال في 9" [فصل: اختلاع] 50 الأمة. 

وقال في باب تعجيل الصدقة: إن الوكيل إذا أضاف العقد إلى موكله - لم 
يتعلق به الضمان أصلًا من جهة أنه لم يضف العقد إلى نفسه. وهو الملتزم؛ فلم 
يتضمن اللفظ إلزام شيء» وهذا يوافقه قوله في باب العبد المأذون: 

واختلف الأصحاب في أن الوكيل [بالشراء]*» هل يطالب بالثمن”'" إذا 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أ: الوكيل. 
)١(‏ سقط في أ. (0) في د: قبل. 
(9) في أ: وفيما. (4) في ج: اختلاف. 
(:) في أ: يطالبه. (9) سقط في أ. 


(5) في د: الراجح. 6 في أ: بالدين. 


باب الوكالة جه١‏ ادك 


600 سه 


أضاف إلى نفسهء ولم يعقد العقد على صيغة"'' السفارة؟. 

0 الوكيل بالاستقراض [إن صرح بالسفارة]''. لم يطالب» والمطالب 
الموكل» وإن لم يصرحء بل نوى» وعلم [المقرض]”': أنه وكيل» فهل يطالب؟ 
حكى الإمام في [باب]!”' تعجيل الصدقة: أن من أصحابنا من قال: يطالبه؛ كما 
يطالب الوكيل بالشراء» [وهو ظاهر المذهب في الوكيل بالشراء]"". 

ومنهم من قال: لا يطالب الوكيل بالاستقراض وإن طالب الوكيل بالشراءء 
والفرق: أن الوكيل [فى الشراء]؟' يقول: اشتريت» وهذه الكلمة في وضعها 
ملزمة :فجي الحريان على موتمهاة واما الوكيل بالاسعراضن» قل يصدر مي ما 
يقتضي الضمان. 

فرع: قال الماوردي: أبو الطفلء وولي اليتيم إذا لم 0 في العقد اسم 
الطفل» كانا ضامنين للثمن؛ ولا يضمنه الطفل في ذمته وينقدان* "كفن ٠‏ ماله. 

وإن ذكراه في العقدء لم يلزمهما ضمان الثمن”"'» بخلاف 00 في أحد 
اهيف 

والفرق: أن شراء'''' الولي لازم للمولى'''' عليه بغير إذنه» فلم يلزم 
[الولي]!"'' ضمانه» وشراء الوكيل يلزم بإذن موكله» فلزم'' الوكيل ضمانه. 

قال: وإن قال: بع بيعًا فاسدّاء أي: مثل: أن قال: «بع إلى مقدم الحاج» 
وإدراك الزرع». أو: بشرط ألا 56 ونحو ذلك. 

قال: فباع وكا كا و فاس991١23)‏ 5 لم يصح*"' : 

أما الفاسد؛ فلآن الشرع لم يأذن فيه. 


وأما الصحيح؛ فلن الموكل لم يأذن فيه. 
)١(‏ في أء د: الشراء. (9) فى د: التلف. 
فق في : صفة. لاك فى ج: مشتري. 
9) سقط فى أ. )١١(‏ فى أ: للعقد. 
(4:) سقط في د. )١١(‏ سقط في أ. 
(5) سقط في أ. )1١‏ في أ: فيلزم. 
(1) سقط في د. )١5(‏ فى التنبيه: فاسدًا أو صحيحًا. 
(0) فى أ: بالشراء. )١5(‏ في التنبيه: لم يجر. 


ك4 فى أ د: نقدّاء 


6" ج١١‏ كتاب البيوع 


ولأنه توكيل في بيع فاسدء فوجب ألا يملك به الصحيح؛ أصله: [ما]20 إذا 
وكله في البيع بخمرء أو خنزيرء أو ميتة» فباع بالدراههم”" والدنانير. 

قال: وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة - أي: موصوفة - فاشترى شاتين 
تساوي كل واحدة منهما دينارًا > [ى: بالصفة كما أمره به - كان الجميع له 

- أي: للموكل - لما روي أنه يا" دفع إلى عروة بن الجعد البارقي دينارًا؛ ليبتاع 
به شاةء فاث شترى شاتين» فلقيه رجل» فساومه في إحداهماء فباعها بدينارء 5 لم أت النبي 
ومعه شأة ودينار» فحدثه الحديث فقال: «بارك الله لك فى صفقة ا فكان 
بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة» فيربح الربح العظيمء وكان من أكثر أهل الكوفة 
مالا. 

فلما قبل”*' النبي كَل ذلك [دل]20 على جوازه؛ لأنه حصل له المقصود 
وزيادة؛ فصح للموكل؛ كما لو وكله في شراء شيء بعشرة» فاشتراه”") 
للي1” بيع شيء بعشرة فباعه بيخمسة عشر؟؛ وهذا هو الأصح في الطرق. 

قال: وقيل: للوكيل”' شاة بنصف دينارء يعنى: وللموكل كذلك. 

أووجهه أن الموكل ! الما اللي ا د 

و[أما] 2 0000 50 حكيناه عند بيع الفضولي؛ فلا 

حجة فيهء فإن صح - كما ذكر عبد الحق: أن البخاري خرّج١''‏ عن شبيب 
لد غرقدة. 

قال: سمعت [الحىي 7" يتحدثون عن عروة أن النبى يلد أعطاه دينارًا .. 
وذكر الحديث - فنميه42١)‏ ما يستدل به لهذا القول'"''؛ لأنه'"" وَكهِ أجاز بيع 


بخمسة» أو 


)١(‏ سقط في د. (0) في أ: أو. 

(9) في ج: أن النبي. (8) تقدم. 

6 في أ: فقد. () سقط في أ. 
(0) في أء د: فشراه. (8) سقط في د. 
)91 زاد في أ: نصف. 6 سقط في أ د. 
)1١١(‏ في أ: خرجه. 6 في أ ج: عن. 
و08 سقط في أ. )١5(‏ في جذ فعنه. 


(15) قوله: وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة» فاشترى شاتين - كانا للموكل؛؟ لما روي «أنه يك دفع إلى 
عروة البارقي دينارًا ليبتاع به شاة» فائ شترى به شاتين» فلقيه رجل» فساومه فى إحداهماء فياعها - 


باب الوكالة ج٠١‏ 1 


عروة الشاة» فلولا أنه ملكهاء لما صح بيعه؛ إذ الإنسان لا يملك [بيع]'' مال 
الغير بغير إذنه. 

وأما القياس على جواز البيع بخمسة عشر عند الإذن في البيع بعشرة - فقد 
تقدم ذكر الفرق بينهماء وهو مانع من الإلحاق'". 


واعلم أن معظم الأصحاب قالوا على هذا القول: يكون الموكل بالخيار بين 
أن يأخذ الشاتين [بالدينار]”"» وبين أن يترك الشاة للوكيل» ويسترجع منه نصف 
دينار. 
مان 


وحكوا ذلك عن نص الشافعي في الإجارات» وأن ابن سريج وجهه بأن انتزاع 
ملك الغير بغير اختياره يجوز؛ لتعلقه بملكه ومشاركته له؛ [كما]”؟2 في الشفعة» 
وهاهنا أولى؛ فإن الوكيل أضاف العقد إلى موكله؛ فإن0*؟ محل هذا [القول إذا 
وقع العقد على ثمن في الذمة. 

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: 

إنه لا وجه لهذا]' القول عندي إلا أن يكون بناء على القول الذي حكي عن 
الشافعي في البيع الموقوف: أنه يجوزء وعلى ذلك جرى المتولي. 


بدينار» ثم أتى النبي يَككهِ ومعه شاة ودينارء وحدثه الحديث؛ فقال: بارك الله لك في صفقة 
يمينك»: فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة؛ فيربم الربح العظيم: وكان من أكثر أهل 
الكوفة مالا. 
ا 000 
الفضولي؛ فلا حجة فيه وإن صح - كما ذكر عبد الحق - أن البخاري خرج عن شبيب بن غرقدة قال: 
سمعت الحى يتحدثون عن عروة «أن النبى يك أعطاه دينارًا...» وذكر الحديث؟ ففيه ما يستدل به لهذا 
القول. انتهى كلامه. ١‏ 
وما توهمه من أن رواية البخاري هنا متصلة محتج بهاء ليس كذلك؛ فإن قول الراوي: سمعت الحي 
يتحدثونء هو عين الإرسال الذي أشار إليه من قال: إنه مرسل؛ لأن عدالة الراوي شرطء ولم تحصل 
تسميته حتى تعرف عدالته» كذا صرح به البيهقي وغيره» وقد تفطن في «شرح الوسيط» للصواب» 
فقال عقبه ما نصه: وهذه وإن أخرجها البخاري فهي منقطعة؛ فلا حجة فيها عند الشافعي. هذا 
لفظه. وإنما أخرجه البخاري؛ لأن فيه قطعة متصلة. [أ و]. 

(1) في أء د: فإنه. 

)١(‏ سقط في د. 00( في ]: الإطلاق. 

(0) سقط في أ. (8:) سقط في ج. 

(5) في أ: وإن. () سقط في د. 


1" ج١١‏ كتاب البيوع 


ولم صرضي اي ال لذكر تبوك الحيان 2 القول» بل أورد 
فيه ما أورده في [هذا”'' الكتابء ولعله يرى أنه لا يثبت [ [الخيار]؟”'؛ كما 


ال ا ما 

وحكى في البحر: أن صاحب الإفصاح أورده احتمالًا؛ كمذهب أبي حنيفة» 
ووافق الشيخ [معظم الأصعاياا . في أن محله إذا ورد العقد على ثمن في 
الذمة» [وقال فيما إذا أورد على غ0 ' الدينار: إن ذلك ينبني على ما إذا اشترى 
في الذمة:]” فإن قلنا: يقع”'' العقد في الشاتين للموكل» فكذلك هاهناء وإلا 
بطل في إحدى الشاتين» وصح في الأخرى للموكل. 

وقال المتولي إذا بطل [العقد]''' في إحدى الشاتين» جرى في الأخرى 

00 7 4 

[قولاا 2 تفريق الصفقة» وإن الأصح منهما هاهنا البطلان؛ لأنه يؤدي إلى 
أن يتخير بينهماء وعندنا لو اشترى شاة من شاتين على أن يختار إحداهما - لا 
يصح العقد. قلت: وفيما قالوه نظر؛ فإن القاضي أبا الطيب حكى في تعليقه عن 
الاقف + أته دعر فى :التجاذانى'"'": أن الخداهنا كازمه صف ذينان زهو الكيار 
في الأخرى: إن شاء أمسكها بالنصف الآخرء وإن شاء ردّهاء ويرجع على الوكيل 
بنلصف دينار. 

وكذلك حكى الماوردي والمتولي النص بهذه العبارة» أو بما يقاربهاء وإذا كان 
[هذا صورة]”*'" النصء لم يلزم منه أن يكون كما" بأ بأن [للوكيل]' '' شا 
بنصف دينار؛ لأن رجوعه على الوكيل عند عدم الإجازة"' ل 


لأجل أنه صرفه في ثمن ما بطل العقد فيه؛ لعدم الإذن فيه والإجازة'*''؛ ولأجل 
(١؟)‏ سقط فىأ. )١(‏ سقط فى أ. 

0 سقط فى د. 0 سقط فى 532 

() سقط في جد 4١١‏ في أ: صحح, ود: الصحيح. 

() فى أ: الرملى. (36) فى د: الإجارات. 

(9) -سقظة فى يني )١5(‏ فى أ: هذه الصورة. 

9 في ألكد: المعظله: (15) في ج: كما. 

)0370 زاد في ج: في. 0030 فى أ: يكون للوكيل. 

(8) سقط في د. 1 في أء د: الإجارة. 


في د: بيع. 00040 في أء د: الإجارة. 


باب الوكالة 1 نف 


[أن]”" البيع الموقوف يجوزء لكن الذي حكاه ابن الصباغ والمحاملي والروياني 
وغيرهم عن الشافعي في الإجازات”": أنه قال: إذا أعطاه الدينار» وقال: اشتر به 
شاة» فاشترى شاتين» ففيهما قولان: 

أخندهما + يققل ملك الثناتين. معا' إلى الموكل 0 . 

والثاني: ينتقل ملك إحداهما إلى الموكل؛ وملك الأخرى إلى الوكيل» ويكون 
الموكل فيها بالخيار: إن شاء أقرها'*» على ملك وكيله» وإن شاء انتزعها"". 

وهذا صريح فيما حكوه من أن للوكيل شاة بنصف دينار؛ وعلى هذا لا يحسن 
قول القاضي وغيره: إن هذا بناء على قول الوقف؛ لأنا على [قول]”" الوقف لا 
نحكم بالملك فيه للفضولي قبل الإجازة» والرد» وهاهنا قد حكم بأن الملك له. 

وقد رأيت لمن تكلم على التنبيه: أن المراد بقول الوقف هاهنا ليس الوقف 
على القديم» بل الوقف على الجديد. وهو ما إذا باع المفلس بعض ماله بعد 
الحجر عليه؛ وهو لا ينجي من المناقشة”2. 

ويلزم الأصحاب مما حكوه من صورة النص أن تكون صورة المسألة إذا وقع 
الشراء بعين الدينار» [وإلا لم يقع العقد للموكل في شيء من الشاتين؛ لأن قوله: 
اشتر بهذا الدينار]'؟' شاة صريح في الشراء بالعين؛ كما صرح به الإمام فيما إذا 
دفع إلى إنسان دراهمء وقال له: اشتر لي بها طعامًا. 

وقد تقرر”"'©: أنه لو وكله في أن يشتري بالعين» فاشترى في الذمة - لا يصح 
العقد للموكل وفافًا. 

وقد حكوا أن محل الخلاف إذا وقع الشراء في الذمة» ويلزم عليه - أيضًا - 
أن يصح العقد على شاة من شاتين؛ كما استشكله المتوليى [ومجلي]7". 

وطريق الجواب عن الإلزام الأول على صورة النص الذي حكاه الأكثرون: أن 


)١(‏ سقط في ج. 0) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. () فى ج د: المنافسة. 
(") في أء د: الإجارات. (9) سقط في أ. 

(5) في أ: للوكيل. )2١(‏ زاد في أ: في. 
(5) في أ: أقرهماء ود: أفردها. )١١(‏ سقط في ج. 


() في أ: انتزعهما. 


35> ج١١‏ كتاب البيوع 


يمنع أن قوله: اشتر بهذا الدينار شاة كقوله: اشتر بعينه» بل هو كما لو دفعه إليه 
وقال: اشتر [بهذا الثمن شاة]''» وقد حكينا: أن الأصح في هذه الحالة صحة 
الشزاف الع وف الذمةة فيكو هذا موكذا 111 : 

1 00 كا مرا د 90 

فإن قيل على مقابله: يلزم ألا يصح [للموكل العقد1” في شيء من الشاتين 
- أيضًا - إذا وقع الشراء في الذمة. 

قلنا: قد حكاه الإمام وجهاء وأن العقد يلزم فى حق الوكيل» وكذلك قن 

واعلم أن الجيلي حكى عن بعضهم: أنه أجرى الخلاف في مسألة الكتاب من 
غير فرق بين أن يرد العقد على العين أو الذمة» وكذلك هو في الإكمال فيما وقع 
فى التنبيه من الإجمال. 

وغالب الظن: أنهما نقلا ذلك عن البحر؛ فإنه ذكر مثل ذلك؛ لكنه حكى فى 
الح ولك يعد أن حكن الشلاف نيما إذانورة اعفد ها العة 1م 1 أذ 
يصح في الجميع»؛ أو يبطل في إحدى الشاتين» وأشان إلى جريان 5 
الخلاف فيما إذا كان العقد على ما في الذمة؛ ففهم منه [أنه]! الذي أورداو'" 
ولا يكاد يصح ذلك؛ فإنه لا يتصور أن يصح الشراء لشخص بملك غيره من غير 
إذنه» والله أعلم. 
فروع: 

أحدها: هل يجور للوكيل بيع شاة من الشاتين والحالة هذه؟ 

إذا 'قلنا'بانهما المركل يغيز إذنه؛ فيا" '" وجيان حكاهما امام تواغيره 
من”''' العراقيين» كما حكاهما المراوزة» وهما [مبنيان عند]"'' الشيخ أبي حامد 
- كما حكاه البندنيجى والقاضى الحسين - على القولين فيما إذا غصب مالا 


واتجر به. 

)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. () سقط في ج د. 
(9) في أ: للعقد للموكل. (9) فى أ: أوردناه. 
(4) في أ: الرملي. )2٠١(‏ في أ: فيه. 
(5) في أ: في. )١١(‏ في أ:عن. 


(5) سقط فى أ. )١١(‏ فى أ: منفيان عن. 


باب الوكالة ج٠١‏ هك 


والجديد منهما: أن تصرفه باطل. 

والقديم: أن لرب المال الخيار بين أن يجيز البيع؛ فيكون كل الربح له» وبين 
أن يبطلهء ويكون له بدل ماله. 

ومقتضى هذا: أنا إذا صححنا بيع الوكيل» ثبت للموكل الخيار. 

وقد تمسك القائل بالصحة بحديث عروة. والقائلون بالصحيح الذين 
عدوا ضيف الحديف الو ادقن واقدة سالة وعور 1 يتين أن كون رك 
مطلقّاء بمعنى: أنه يك وكله في بيع ماله إذا رأى فيه المصلحة؛ كما صرح به 
المتولي. 

ولا يقال: إنه يَكِ إن كان قد وكله [في بيع ماله. فذلك محمول على 
الموجود. وهذا مال متجدد, وإن كان قد وكله]”' في بيع المتجدد» فهو تعليق 
للوكالة» وأنتم لا ترونه؛ فلا يحسن بكم هذا التأويل؛ لأنا نقول: بقي”" قسم 
ثالث» وهو أن يكون قد وكله في بيع الموجود وما يتجددء ويجوز ذلك بطريق 
التبع”*'؛ كما يجوز التوكيل في البيع» وقبض الثمن» والتصرف فيه وإن لم يملك 
الثمن بطريق”' التبعية» [وكذلك]''2 الوقف يصح”" على الموجود من أولاده 
ومن سيوجدء [ولو أفرد]”* من سيوجد رلك ٠‏ عليه]20 »لم يصح. 

الثاني: لو اشترى الوكيل شاتين تساوي كل واحدة منهما دون الدينار» 
وتساويان”''2 أكثر من دينار» لم يصح العقد للموكل. 

الثالث: لو كانت إحداهما تساوي دينارًاء والأخرى دونه» فقد حكى 
ابن الصباغء» والروياني» وغيرهما في صحة العقد عليهما للموكل - وجهين؛ 
وأن أقيسهما الصحة في" الجميع للموكل: وجعله القاضي أبو الطيب 
المذهب. 

قلت: وينبغي أن ينبني الخلاف فيها على مسألة الكتاب: 


)١(‏ في أ: في. (0) في ج: يجوز. 
0( سقط في أ. (8) في ج: انفرد. 
(*) في ج: ففي. )0 سقط في أ. 

2 في د: البيع. 2١)‏ في ج: وتساويا. 
(5) في أ د: بعد طريق. )١١(‏ في أنو. 


69 في د: لذلك. 


ا ج١١‏ كتاب البيوع 


'١‏ قلنا فيها: لا يلزم الموكل إلا شاة» فهاهنا لا يلزمه إلا التي قيمتها دينار. 
7 الأخرى للوكيل بنسبة قيمتها من الثمن. 

ل إن الشاتين للموكلء فهاهنا وجهان كالوجهين فيما لو قال: «بع 
بمائة») [فباع]" يمال وثوب؛ لأنها زيادة خيرء لكنها بغير الصفة التي أذن فيها. 

0 فإذا جوزنا للوكيل بيع إحدى الشاتين» فإن باع التي قيمتها 

- لم يصح؛ ل المقصود. وإن باع الأخرى - صح. 

000 التوكيل في شراء عشرة أقفزة من الحنطة بدينار حكم التوكيل في 
[شراء]”' شاة بدينار» حتى إذا”*' اشترى أحد عشر قفيرًا من النوع الذي ذكره 
بديناره خرج على القولين؛ صرح به صاحب البحر. 

قال: وإن وكّله في ببع”) عبد. أو شراء عبد. لع لس د 
لما في الشركة من الإضرار وهذا في جانب الشراء مطلقَّاءِ حتى لو اشتر 
النصف الآخرء لم يقع العقد'"' للموكل» وفيه وجه. 

وفي جانب الميع مقيد بما إذا باع النصف بدون قيمة الكلء أما إذا باعه بقيمة 
لسع ناكا عر كاي المواتك تر 

ولو وكله ببيع ثلاثة ئة أغيرث* أ» فباع واحدًا [منها]"” ' بدون قيمة الجميع - لم 
يصحء وإن كان بقيمتهم صح. وهل يبقى وكيلا في بيع الباقيين”' ''؟ فيه وجهان 
في الطريقين. 

ولو وكله في شراء'''' عشرة أعبد'"''» ملك أن يعقد عليهم صفقة واحدة 


() في أ: إن. () سقط في أ. 
قرم في أ: : فوت» ود: مفوت. لق سقط في أ. 
(5) في أ: لو. (1) في التنبيه: أمره ببيع. 


20 في أء د: العقدان. 

000 ثبت في حاشية د: قيد الشيخ والرافعي وغيرهما هذه المسألة بتعيين الثمن في التوكيل» فقال في 
«المهذب» : ولو وكله في بيع عبد بألف. فباع نصفه بألف جازء وكذلك صور الرافعي وغيره 
المسألة» وفرق بين إطلاق الوكالة بالبيع» وبين تعيين الثمن. 

(9) سقط فى أ. 23١‏ فى أء د: الباقين. 

فيك دا ١‏ 

() ثبت في حاشية د: وهذه المسألة أيضًا صورها في «المهذب» وغيره أنه لو أذن له في بيع ثلاثة 
أعبد بألف مثلاء فباع واحدًا بدون الألف لم يصح؛ لأنه قد لا يجد من يشتري ما بقي بتمام - 


باب الوكالة ج١3‏ 2 وكين 


وأن يعقد على واحد واحد. 

وإن قال: [اشترهم في صفقة]''2 واحدة» فاشتراهم من شخصين بثمن [واحد 
من]”'' كل واحد [منهما]”" خمسة»؛ وصححنا مثل هذا العقد - ففي صحة 
الشراء للموكل وجهان في الشامل. 

وفي الحاوي في هذه الصورة الجزم بالبطلان» وحكاية الخلاف عن ابن سريج 
فيما إذا كانوا مشتركين بينهما على الإشاعة؛ وعلى ذلك جرى المحاملي؛ 
والبندنيجي. ش 

قال: وإن أمره أن يشتري شيئًا موصوقًا - لم يجز أن يشتري [شيعًا]*) معيبًاء 
أي: وإن كان يساوي ما اشتراه به» أو يزيد عليه؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة. 

وكذلك لو اشترى عيئًا [فوجد بها عيبًا]”* ثبت له الرد» فلو اشترى مع العلم 
بالعيب - لم بقع للموكل؛ لأنه غير المأذون فيه. [ [وهذا]20 هو]”" الأظهر عند 
المراوزة - أيضًا - وحكوا معه عند مساواة المبيع ما اشتراه به أوجهًا: 

أحدها: [أن]” العقد يقع للموكل. 

[والثاني: إن كان العيب يمنع من الإجزاء في الكفارة والمبيع عبدًا - فلا يقع 
لوك ]© [وإلا وقع]<20. 

والثالث - حكاه الإمام عن شيخه في كتاب القراض"١'»‏ واستحسنه-: أنه إن 
كان يشتريه للتجارة» وقع العقد [للموكل]”"'2» وله الخيار» وإن كان يشتريه للقنية 
والخدمة» فلا يقع للموكل [؛ لمكان العيب المعلوم له]*"". 


7 الألف. وأنه لو باع واحدًا من الثلاثة بالألف والحالة هذه. جاز. وأما الذي صور به المصنف 
رع اللدرد الما اهنا كى قولة ووه كله بيع ثلولة عد قح وجا متها مون تيو 


الجميع لم يصح؛ فمشكل فمشكلء ولعله من ناسخ» وقد قال هو وغيره: لو وكله في بيع عشرة أعبد جاز 
أن يعقد عليهم واحدًا واحدًا. ولا فرق بين الثلائة والعشرة. 

)0( سقط في أ. هه سقط في أء د. 

(0) سقط في د. (:) سقط في د. 

)2 سقط في ج. (5) في د: وكذا. 

0) سقط في أ. )28 سقط في أ. 

(9) سقط في د. )٠١(‏ سقط في أ. 

)1١(‏ في د: الفرائض. (؟١)‏ سقط في د. 


فده في أ: وإلا وقع»ء وسقط في ج. 


384 جه١‏ كتاب البيوع 


ثم قالوا: إذا قلنا بوقوعه للموكلء» فلا خيار للوكيل» وفي ثبوته للموكل 
وجهان: 

وجه المنع: إقامة علم الوكيل”'' مقام علم الموكل”" ؛ كما أن رؤيته المبيع 
تقوم مقام رؤية الموكل. 

وعلى مقابله - وهو الأصح: إذا فسخ الموكل» فهل يرتفع العقد من أصله؛ أو 
يؤئه الاي" الركل ؟ فا ودياك 

قال: فإن لم يعلم بالعيب”'. ثم علم. رده - أي: من غير احتياج إلى إذن 
الموكل فيه - لأن الموكل أقامه معام نفسهء ولما كان للموكل إذا اطلع على 
العيب أن يفسخ. كذلك الان ؟؛ وهذه علة القاضي أب الطيب» وغيره. 

وقال فى المهذب: لأنها ظلامة حصلت بعقده. فجاز له دفعها؛ كما لو اشترى 

ومنهم من علل بأنه لا يأمن ألا يرضى”'"' الموكل [به]”"'؛ ولا يصدقه البائع 
في دعوى الوكالة؛ فيلزمه الثمن؟ فيتضرر به» ومقتضى هذا التعليل: ألا يملك الرد 
إذا سمى الموكل في العقدء أو كان [ما اشتراه]”” يساوي الثمن» أو أكثرء أو وقع 
العقد [على عين]'' مال الموكل» وقد حكاه المتولي [وجهًا]ا''"' في الصور 
الثلاث. 

وحكى"''' الإمام في كتاب القراض 
ثمنه: أنه لا يرد قبل المراجعة. 

وروى صاحب التقريب وجهًا [غريبًا] 
الرد إلا بإذن موكله. 

قال الإمام]*'': وهو ظاهر في القياس» بعيد في الحكاية. 


7" فيو إذا كان لسعب ناوي اكت عزن 


ا 


2١‏ في ج: التوكيل. (0) سقط فى أ. 

(؟) في أ الؤكيل, (9) كن أد: شين 
() في أ: الأمن. )٠١(‏ سقط فى د. 
(5) سقط فى التنبيه. ش )١١(‏ فى أءد: وحكاه. 
(5) فى أ: الوكيل. )1١(‏ فى د: الفرائض. 
(5) فى اود برضاة: )٠(‏ سقط في أ. 


(0) سقط فى أ د. )١(‏ سقط فى أ. 


وعلى المذهب: لو رضي به [الموكل]''» لم يكن للوكيل الرد [إلا بإذن 
موكله]""' - قال الإمام: إجماعًا. 

قال المتولي: والفرق بينه وبين الفسخ بخيار المجلسء حيث [أثبتنا للوكيل] 
الفسخ وإن أجاز””' الموكل: أن خيار المجلس يختص بالوكيل» يعني: بقول 
صاحب الشرع: المتبايعان بالخيار؛ فكان هو المتصرف فيه» وخيار العيب ثابت 
للموكل» يعني: لأن””' سببه يختص به وهو التضرر بسبب العيب؛ فكان رضاه 


و 


007 

وقال الرافعي: إن ما فرق به المتولي لا تكاد النفس ترتكن"'' إليه. 

ولو رضي الموكل”"' بالعيب بعد رد الوكيل””» لم يكن له أثر. 

ولو استمهل البائع الوكيل في الرد إلى أن يعلم موكله - لم يلزمه ذلك» فلو 
أجابه» فهل يسقط حقه من الرد؟ 

فيه وجهان في المهذب. المختار منهما في المرشد: عدم السقوطء. وقد 
حكاهما الإمام عن العراقيين - أيضًا - فيما لو أبطل الوكيل حق رد نفسه بالزام 
العقد» وصحح وجه السقوطء. وهو الذي اختاره في المرشد على [مثل هذا في 
المسألة قبلها:]”"' إذا حضر الموكل» وأجاز”' '' العقدء فلا كلام» وإن لم يرض 
[به» ففي التهذيب: أن المبيع للوكيل» ولا يرد؛ لتأخيره مع الإمكان]'''". 

وقيل'"'': يرد؛ لأنه لم يرض بالعيب» وضعفه؛ وهذا القول لم يحك 
المتولي والبندنيجي سواهء واختاره في المرشدء وادعى الإمام: أنه متفق عليه؛ لأنه 
إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل؛ فبالتأخير أولى. 

ثم هذا إذا توافق البائع والمشتري والموكل على أن العقد وقع للموكل بالنية» 


فرق 


زسدق 


)١(‏ سقط في أ. () في د: للوكيل وزاد في أ: بالعيب. 
() سقط فى ج د. (9) فى أء د: وعلى هذا. 

(6) “في 1: الركيل. 2٠١‏ في ج: اختار. 

(4) فى د: اختار. )١(‏ سقط فى أ. 

(5) فى أ: أن. (؟1) زاد فى أ د:له. 

(7) في أء د: تسكن. (1) في أ: يحكم. 


69 في 5: الوكيل. 


7" ج١٠‏ كتاب البيوع 


أو بالتصريح"' بالسفارة”"2» أما لو أخر الوكيل الرد» أو أسقط حقه من الرد» ولم 


)١(‏ في أ: بالصريح 

() قوله: ولو استمهل البائع الوكيل في الرد بالعيب إلى أن يعلم موكله؛ لم يلزمه ذلك» فلو أجابه 
فهل يسقط حقه من الرد؟ 
فيه وجهان في «المهذب»., والمختار منهما في «المرشد): عدم السقوط» وقد حكاهما الإمام عن 
العراقيين - أيضا - فيما لو أبطل الوكيل حق رد نفسه بإلزام العقد» وصحح وجه السقوط. وهو 
الذي اختاره فى «المرشد». 
ثم قال عقبه من غير فاصل: وعلى هذا إذا حضر الموكل وأجاز العقد فلا كلام» وإن لم يرض به ففي 
«التهذيب»: أن المبيع للوكيل» ولا يرد؛ لتأخيره مع الإمكان. 
وقيل: له الرد؛ لأنه لم يرض بالعيب» وضعفه وهذا القول لم بعحك البندئيججي والمتولي سواءء واختاره 

في «المرشد»؛ وادعى الإمام أنه متفق عليه؛ لأنه إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبالتأخير 

أولى. 
ثم هذا إذا توافق البائع والمشتري والموكل على أن العقد وقع للموكل بالنية أو بالتصريح بالسفارة. 
انتهى كلامه. 
وهذا الذي قاله - رحمه الله - غلط يحتاج في فهمه إلى فكر وخلو بال وتطويل؛ فنقول لا شك أنه 
فرض ذلك فيما إذا توافقوا على أن العقد وقع للموكل كما ذكره في آخر المسألة» وحيتئذ فالتفريع 
المشار إليه بقوله: وعلى هذا... إلى آخره؛ قد تقدمه مسألتان: المسألة الأولى: إذا استمهل البائع» 
والثانية: إذا رضي الوكيل بالعيب وألزم العقد: 
فإن كان ذلك التفريع عائدا على المسألة الثانية - وهو المتبادر من كلامه - فهو باطل؛ لأنه لا خلاف 
والحالة هذه أن البيع للموكل» وأن له الرد على البائع» وتعود السلعة إليه» ولا تعود إلى الوكيل» وقد 
صرح الرافعي بذلك - أعني بعدم الخلاف فيه - ونقل القول به عن البغوي بخصوصه وأيضا: 
فتعليله الذي نقله عن الإمام يمنع تصوير المسألة بذلك بالضرورة» فراجعه. 
وإن كان التفريع المذكور راجعًا إلى المسألة الأولى» وهي مسألة الاستمهال؛ لكونها المسألة 
الأصلية» والثانية كالتذييل عليها - فلا يكون التفريع عليها الذي قاله كله صحيحًا؛ ؟ بل المستقيم 
حرط اد و باكيم خاصة» وقد نقله عنه الرافعي» ثم استشكله؛ فقال: ولو أخر كما [إذا] 
التمس البائع» فحضر الموكل» ولم يرضه - قال في «التهذيب» : المبيع للوكيل» ولا رد؛ لتأخيره 
مع الإمكان» وقيل: له الرد؛ لأنه لم يرض بالعيب» قال: وهو ضعيفء ولك أن تقول... إلى آخره. 
وهذا الذي قاله الرافعي مطابق لكلام المصنف إن أراد ما قلناه» لكن هذا التفريع إنما هو على 
القول ببطلان خيار الوكيل عند الاستمهال بلا شك؛ فكان ينبغي أن يصرح به فيقول : فإن أبطلناء 
أو ما في معناه؛ فإنه قد تقدم منه ذكر وجهينء لا سيما وقد نقل ترجيح عدم البطلان واقتصر 
عليه؛ فكيف يصح أن يقول: وعلى هذاء مشيرًا إلى البطلان؟! فإن ذلك لا يصح مع عدم 
الرجحان» فضلا عمًا إذا كان مع رجحان الصحة. 
وعلى كل حال فما نقله عن «التهذيب' ثابت فيه؛ لكنه لا يصح الإبراء إلا بالإضمار المذكورء وأما ما 
بعده - وهو قوله: وهذا القول لم يحك البندنيجي. .. إلى آخره - فغلط؛ وذلك لأنه لا يمكن حمله 
على الإشارة إلى الوجه الأول الذي اختاره صاحب «التهذيب» من أن الموكل إذا لم يرض بالبيع _ 


باب الوكالة ج١٠‏ ا" 
يصدقه البائع على أن العقد وقع للموكل - فالمنصوص» 0 جرم البتغوي» 
والمتولي: أن السلعة تلزم الوكيل إذا كان الثمن في الذمة. 
وقيل: تلزم الموكل» وهو الذي نقله أبو حامد» ولم يحكه البندنيجي» بل 7 
كد حكانة الكوله ولأمتحانا تيد" عا “ليحك «السنادة أنه جلذف] 
ثم على خلاف المنصوص يغرم له الوكيل الأرش [من الثمن]''؛ لتقصيره 
عند الجمهور» وهو الأصح فى المهذب. 


000 0 5 إلى 7 
وقال أبو يحيى البلخي: يرجع عليه بما نقص [عن]”' الثمن؛ حتى لو اشتراه 
بمائة وهو يساويهاء لا يغرمه شيئًا. 
فك 


ولا فرق في وقوع العقد للموكل عند عدم العلم بالعيب بين أن يكون 
المبيع يساوي الثمن أم لا عند الأكثرين. 
وحكى الإمام فيما إذا كان لا يساويه وجهين في وقوعه للموكل"» [وأن 


7 فيرتد على الوكيل؛ لأن الإمام والمتولي وغيرهما من الجماعة الذين نقل عنهم هذا القول قائلون 
بالعكس» وهو جوز الرد على البائع» فتأمله؛ فبطل العود بسببه لذلك الوجه؛ والتعليل الواقع في 
كلام الإمام يوضحه؛ هذا مع أمور أخرى. 
منها: أنه يلزم منه أن يكون كلام البغوي هو المشهور المعروف في المسألة» والأمر بالعكس كما دل 
عليه كلام الرافعي. 
ومنها: أن قوله قبله: وعلى هذاء إنما يستقيم إذا ذكر قبله وبعده خلافه» ولم يذكره؛ ولا يمكن - أيضا - 
حمله على الإشارة إلى الوجه الثاني الذي ضعفه البغوي, وهو القائل بأن الكيل يرد على البائع إذا رد 
الموكل عليه؛ لما قلناه من أن التعليل الذي علل به ناقلًا له عن الإمامء تعليلٌ لجواز رد الموكل على 
البائع» لا لجواز رد الوكيل عليه» ولأن المذكورين - أيضا - لم يقولوا بذلك» بل قالوا بخلافه على 
اختلاف بينهم لا ضرورة لنا إلى الإطالة بذكره. 
وقد ظهر لي سبب الغلط في كلام المصنفء وهو أن المشهور - كما تقدم - جواز رد الموكل على 
البائع؛ فتوهم المصنف: أن الوجه الذي ضعفه البغوي - وهو القائل بأن له الرد - يعود إلى الموكل» 
فأشار إليه» فقال ما حاصله أنه المعروف» والذي ضعفه البغوي إنما هو الجواز من الوكيل» وما قلته 
من السبب هو الموقع له بلا شكء وقد أتعبت نفسي يوما وليلة كاملين في تحقيق هذا الموضعء ثم في 
تقريره» ثم في ذكر سببه. [أ و]. 


)١(‏ فى أ: و قد. (0) سقط فى أ. 
(9) فى أ: لاختلاف. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في ج. اق أ من 


0 في أ: عن الموكل. 


فق ج١٠‏ كتاب البيوع 


المذهب منهما: أنه لا يقع له؛ لأن الغبن يمنع الوقوع عن الموكل]”'' مع [سلامة 
المبيع]”"' [وإن لم يعرف الوكيل]”"» فعند العيب أولى. 

وفرق الأكثرون بينه وبين الغبن بأن العقد لو صح للموكل معه. لما كان له 
مستدركا؛ فإنه [لا]7؟ يثبت فيه [خيار]*©» بخلاف العيب. 

قال ون و في شراء شيء بعينهء. فاشتراف ثم وجد به عيبّاء 
فالمنصوص - [أي: في اختلاف العراقيين]”" أنه يرده"؛ [لما ذكرناه]”. 

[قال:]”''' [وقيل: لا يرد؛ لأن الموكل قطع اجتهاده بتعيينه» ولعله قد أمره 
بشرائه بعد علمه بعيبه]('2» وهذا قول2''0 الجمهور؛ كما حكاه الماوردي» وقال: 
إن الأول قول أبي حامد الإسفراييني» والذي اختاره في المرشد الثاني. 

قال الرافعي: ولم يذكروا - يعني الأصحاب - في هذه المسألة متى يقع عن 
الموكل؟ ومتى لا يقع؟ والقياس: أنه كما سبق في الحالة الأولى. 

نعم: لو كان المبيع معيبًا يساوي ما اشتراه به وهو عالمء فإيقاعه عن الموكل 
هاهنا أولى؛ لجواز تعلق الغرض بعيبه. 

ومحل الخلاف - كما قاله في الكافي - ما إذا لم يعين الموكل الثمنء أما إذا 
قال له: «اشتر هذا بهذا»» فاشتراه» ثم وجده معيبًا - فلا رد للوكيل قولًا واحدًا. 

فرع: لو ادعى البائع على الوكيل علمه برضا الموكل بالعيب قبل الفسخ» نظر: 

إن لم يمض زمان إمكان ذلك» لم يسمع. 

وإن أمكن. حلف على نفي [العلم]”"' وهو الذي جزم به المعظم. 

و[عن]”*'' القاضي أبي حامد وغيره [وجه]”*': أنه لا يحلف. 

فعلى الأول: إن حلف الوكيلء رد المبيع» فلو حضر الموكل من بعد 


)١(‏ سقط في أ. (9) سقط في أ. 
(؟) في أ: السلامة للمبيع. )٠١(‏ في ج: فرع. 
(6) سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. 
(5:) سقط في د. (10) فى أ: مذهب. 
(5) سقط في د. (1) سقط في أ. 
(1) في التنبيه: وكّل. )١4(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. (15) سقط في ج. 


© في التنبيه: يرد. 


وصدق”2 البائع» بان بطلان الرد؛ كما حكي عن ابن سريج. 
وعن القاضي الحسين خلافه؛ كما حكاه'" المتولي. 
والذي رأيته فى [تعليق القاضي]”": أن الموكل إذا حضرء وقال: «١كنت‏ قد 
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رضيت به)» لا يحتاج إلى بيع جديد '. 


وقد يقال: إن هذا الخلاف ينبنى”*؟ على انعزال الوكيل قبل العلم؛ كما 
حكيناه عن ابن الصباغ فيما إذا عفا ولي الدم عنه قبل القصاص. 

ولو نكل الوكيل عن اليمين - حلف البائع» ولم يكن للوكيل الرده [ثم]”" إذا 
الحق فيه بالنكول؛ وهذا مئه بئاء على ما صححه من أن الوكيل إذا أخر الردء 
سقط حق الموكلء وقد وافقه فيما ذكره هنا صاحب البحر. 

وقال القاضي الحسين هنا في تعليقه: هذا إذا أنكر” الموكل الشراء» ولم يسم 
الوكيل الموكل في العقدء فإن سماه» فعلى وجهين. 

واعلم: أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن محل الكلام في جواز رد الوكيل إذا 
كان العيب مقارًا للعقد, أما إذا حدثء» فليس فيه تصريح بحكمه؛ ومقتضى ما 
حكيناه عن القاضي أبي الطيب من التعليل جوازه [أيضًا]”'' قال: وإن وكله في 
البيع من زيدء فباع من عمرو - لم يجز؛ لأنه قد يريد البيع من زيد؛ لطيب ماله 
أو لإرادة تخصيصه بالمبيع”"' دون غيره؛ [فلا”'2 يلزم أن يكون الإذن في البيع 
منه إِذنّا في البيع من غيره.]("'2 والأصل المنع””"". 


)١(‏ في ج: فصدق. (؟) في أ: حكى. (9) في أء د: تعليقه. 

(:) قوله: فرع: لو ادعى البائع على الوكيل علمه برضا الموكل بالعيب» فحلف ورد ثم حضر 
الموكل» وصدّق البائع - بان بطلان الرد كما حكى ابن سريجء وعن القاضي الحسين خلافه كما 
حكاه المتولي» و الذي رأيته في «تعليقه؛»: أن الموكل إذا حضر وقال: كنت قد رضيت به؛ لا 
يحتاج إلى بيع جديد. انتهى. 
واعلم أن هذا النقل عن «التتمة» ليس كما قاله» وكأنه قلد فيه الرافعي؛ فإنه نقل عنها ذهاب القاضي إلى 
نفوذ الفسخ. وعبارة «التتمة»: حكى القاضي. وحكاية المذهب لا تستلزم ذهاب الحاكي إليه. [أ و]. 

)2( في أء د: مبني. 69 فق الموكل. (0) سقط في جه د. 

(4) في د: أمكن. (9) سقط في أ. )21٠١(‏ في أ: البيع. 

)1١(‏ في أ: فلا. (؟١1)‏ سقط في أء د. )١8(‏ في أ: البيع. 


ولا فرق في منع الببع من عمرو بين أن يكون وارنّاء [لزيد]”'” أو غير وارث؛ 
لما ذكرناه؛ ولهذا لو قال: خذ مالي من فلان» [لم يجز]'' أن يأخذه من وارثه» 
[بخلاف ما لو قال: خذ مالي على فلان' '”؛ فإنه يجوز أن يأخذه من وارثه]!” . 

قال: وإن وكله'”' في البيع في سوقء فباع في غيرها”" - أي: ولا تفاوت 
بينهما - جاز؛ لاتفاق الغرض فيهما. 

وقيل: لا يجوز؛ كالمسألة قبلها. 

وقال بعضهم: إنه ليس بصحيح.» وصححه ابن القطان» والبغوي» واختاره في 
العرشدة وقال المار ردق" :]له أشني 

وقد نسب" ' القاضي أبو الطيب [الأول]””'' إلى النصء وجزم به» وتابعه في 
الجزم [به]' '" الغزالي : فى الوحيد. 

قال في رفع التمويه: 5 القول الثاني إذا لم يقدر [له]''' الثمنء أما إذا 
قدره» فقال: بع بمائة» فباع في غيره'"'' بها - جاز وجهًا واحد”". 

والحكم فيما لو قال: : بع في بلد كذا كالحكم في قوله: : بع في سوق كذا؛ 
0 صرح به القاضي ابن كج » لكنه إذا باع في غيرهء كان ضامنًا للمبيه”* ') 
والثمن؛ [إذ مطلق الإذن في البيع لا يقتضي الإذن في السفر. 


أما:إذا كان العمن]؟ "© فى ي الموضع الذي عينه أكثرء أو" النقد فيه أجود - 
)١(‏ سقط فى ج. (0) فى أ: لا يجوز. 
(9) فى أن زيك. (4. سقط فن و 
(5) في التنبيه: وكل. لو قن لجا غيرة: 
(لااعلى أفاليويان: (8). .فى أيه 
)0( شفط فى أووض :5 اكول 00 سقط في أ. 
)1١(‏ سقط فيأ. ' 17 قن اند غير 
)١١(‏ قوله: : وإن وكله في البيع في سوق. فباع في غيرها - جاز. 
وقيل: لا. 
ثم قال : وقال في "رفع التمويه»: : محل القول الثاني إذا لم يقدر له الثمن» فإن قدره فباع به جاز وجهًا 
واحذًا. انتهى كلامه. 


واقتصاره على نقل ذلك عمّن ذكره عجيب؛ فإن المسألة مجزوم بها في «زيادات الروضة»». نقلها عن 
صاحب «الشامل» و«التتمة». [أ و]. 
2020 سقط فى أء د. لكا في ج: كالبيع. 


202-30 سقط في ج فك في د: و. 


باب الوكالة ج١١‏ ا" 


لم يجز البيع في غيره وفاقَاء وكذا إذا نهاه عن البيع في غيره. 

ولا خلاف في أنه إذا أذن في البيع في زمان» لا يجوز أن يبيع في غيره: 
متقدمّاء أو 2١‏ متأخرًا. 

[وعند إطلاق]”" الوكالة تحمل على البيع بالنهار» فإن باع بالليل» قال القاضي 
الحسين في تعليقه: إن كان الراغبون فيه كالنهار”"» جازء وإلا فلا. 

قال: وإن وكله في البيعء سلم المبيع - أي: إذا كان معيئًا في يده - لأنه من 
مقتضى العقد؛ بدليل أنه لو باع بشرط ألا يسلم - بطلء وإذا كان [الثمن]”*' من 
مقتضى العقد [تضمنه التوكيل]”*؛ كخيار"'' المجلسء ونحوه. 

فعلى عدا الو شرظ [فن التوكيل]9© الا يشم الشيم وإن فض لمن حالم 
يكن له التسليم؛ كما حكاه في شرح الفروع. 

وقال قائلون: هذا الشرط فاسد؛ فإن التسليم مستحق بالعقدء ورووا”" عن أبي 
علي الطبري وغيره وجهين في أن الوكالة هل تفسد به؛ حتى يسقط الجعل 
السدي ريدب أجزها الكل ؟ 1 

وحكى الشيخ أبو علي في جواز تسليم المبيع عند إطلاق الوكالة وجهين؛ 
كالوجهين الآتيين في أنه هل يقبض الثمن أم لا؟ 

[قال:]”2 وكيف لاء وتسليم المبيع دون قبض الثمن فيه خطر ظاهر؟! 

وعلى هذا جرى صاحب التهذيب وغيره. 

وحكى الرافعي: أن وجه المنع يجري وإن كان [الثمن مؤجلًا؛ لأنه لم يفوض 
إليه. 

وجعل في الوسيط جواز تسليم المبيع بعد توفير]”''' الثمن» ليس من مقتضى 
الوكالة [له]١'©»‏ بل لأنه ملكه. ولا حق يتعلق به» وهو ظاهر. 

قال: ولم يقبض الثمن - أي: حيث لم يكن القبض - شرطًا في صحة العقد؛ 


(1) في أ: ولا. (0) في د: على الوكيل. 
(؟) في أ: وإذا أطلق. (4) في د: ورواه. 
زف في أء د: مثل النهار. )4 سقط في أ. 
(:) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 
(5) في د: يضمنه الوكيل. 1١١‏ سقط في أ. 


(7) في د: بخيار. 


ا" ج١١‏ كتاب البيوع 


وكان الثمن حالاً؛ لأنه قد يرضاه لليبع» ولا يرضاه للقبضء وهذا ما اختاره في 
المرشل: 

قال: وقيل: يقبض؛ لأن موجب العرف قبض الثمن» وتسليم المبيع؟ فنزل 
عليه؛ وهذا هو الأصح في الرافعي» وحلية الشاشيء والتتمة. 

أما إذا كان القبض شرطًا فى العقد - كما فى الصرف ونحوه - قلا لاف 
في أن له القبض والإقباض. ْ ْ 

ولو كان الثمن مؤجلاء لم يكن له القبض وجهًا واحدًا. 

وحكم الوكيل في الشراء في تسليم الثمن المعين؛ وتسلم الميع -.حكم وكيل 
البائع في تسليم المبيع وتسلم الثمن فيما ذكرناه وفاقًا وخلافًا؛ كما صرح به 
[ابن]”" الصباغ وغيره. 

وفي الوسيط فرق بينهما. 
التفريع : 

إن7 قلنا بالأول» فإذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض الموكل الثمن» وتعذر 
قبضه بسبب إعسار المشتري - لا يكون الوكيل ضامئًا؛ كما صرح به القاضي أبو 
الطيب» والبندنيجي. 

ووجهه المتولي بأن الوكيل لم يثبت له حق التسليم؛ حتى نجعله مفرطًا بتسليم 
المبيع [قبل استيفاء الشمن. 

وإن قلنا بالثاني؛ فليس له التسليم إلا بعد قبض الثمن؛ فإن سلم قبله. صار 
ضامئاء وله طلب المشتري بتسليم المبيع]*" إن كان قائمًا إلى أن يوفي الشمن» 
وإن كان تالفاء فله المطالبة بالشمن؛ كما صرح به القاضي أبو الطيبء وابن 
الصباغ. 

وما الذي يضمنه الوكيل للموكل؟ ينظر: إن كان الثمنء وقيمة المبيع سيان 
غرم القيمة» وإن كانت القيمة أقل» لم يضمن غيرهاء وإن كانت أكثر مثل: إن 
باعه بما يتغابن بمثله. فوجهان: 


)١(‏ سقط في أ. (9) سقط في أ. 
(0) في أ:إذاء 


باب الوكالة جء٠‏ يفف 


أصحهما: أنه يغرم جميع القيمة. 

والثاني: قدر الثمن؛ لأنه الذي فوته بالتسليم. 

وقد رجع حاصل الوجه الثاني [إلى]"'' أنه يغرم أقل الأمرين من القيمة أو 
الثمن؛ وهو ما حكاه الإمام هاهناء واختاره القاضي الحسين في كتاب القراض"" 
بعد أن قال: قال أصحابنا: يضمن أكثر الأمرين من قيمة المبيع» أو ثمنه. 

وقال الإمام في كتاب التفليس: إذا عسر على الموكل قبض الثمن» ضمن”" 
الوكيل» وفيما يضمنه وجهان ذكوهما صاحب التقريب: 

أحدهما: الثمن؛ فإنه فوت متعلقه؛ فكان كالشاهد بالزور. 

والثاني: قيمة المبيع؛ فإنه التزم ألا يسلمه إلا بشرطهء فإذا لم يف بالشرطء 
لزمته القيمة؛ نظرًا إلى ما قبل البيع. 

ثم قال: وهذا الضمان على الجملة بِدّع خارج عن قانون الضمان؛ فإنه لم 
يلتزم”'' [الغمن]””' بجهته؛ ولما سلم المبيع لم يّجْرِ عُدوانه في ملك الموكل؛ 
فالقياس الكلي نفي الضمان. لكن اتفق الأصحاب عليه. 

وإذا اعتبرنا قيمة المبيع فالمعتبر حالة التسليم؛ كما صرح به القاضي الحسين. 

ثم إذا قبض الوكيل الثمن بعد الغرم للموكل؛ كان له حبسه حتى يسترد ما 
غرمه للموكل - قال القاضي الحسين: كالغاصب إذا غرم. 
فروع: 

[أحدها]"' إذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز له القبضء فخرج المبيع 
مستحقّاء وأخذه مالكه بعد تلف الثمن في يد الوكيل؛ فللمشتري الرجوع بالثمن 
على الوكيل؛ إن أنكر كونه وكيلاء وحلف على نفي العلم؛ فإن صدقه. فمن الذي 
يرجع عليه؟ فيه ثلاثة أوجهء حكاها الإمام عن ابن سريج: أحدها: أنه الموكل لا 
غير؛ لأن الوكيل متوسط؛ كالسفير» ويده فى القبض كيد””' الموكل؛ فكأن الموكل 
قبض المالء فتلف”” في يذه [ومذاعا حكاة القاضي أبو الطيب في كتاب 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط فى أ. 
(؟) في أ: القرض. (1) سقط في ج. 
(9) زاد في أ: على. (0) فى ج: يد. 


2 في د: يلزم. 20 في د: وتلف. 


4" ج١١‏ كتاب البيوع 


الرهن؛ قياسًا على ما لو باع العدل الرهن بإذن الحاكم» وقبض الثمن» وتلف في 
يده وخرج [الره ]207 000 فإنه لا يرجع على العدل ابشىء ]7 وادعى 

وفي النهاية [حكاية]”"' خلاف [فيه]”* أيضًاء مع الاتفاق على أن الحاكم لو 
باع وتلف الثمن في يده» وخرج المبيع يكحناة أنه لذ مان 

والوجه الثاني: أنه الوكيل لا غير؛ لبيان انقطاع أثر التوكيل بالاستحقاق؛ وهذا 
ما جعله الإمام هاهنا أقيسء وقال في كتاب الرهن: الذي يجب الع به أن 
الوكيل مطالب20, ولو أراد المشتري مطالبة البائع بالثمن» وما ثبتت يده عليه - 
فلست أرى ذلك؛ من جهة أن يده ما وصلت 0 5 مال المشتري» ولم 
يوجد منه في حق المشتري إلا أنه أمر وكيله بالحاملة ومن أمر غيره بغصب 
مال لم يصر بأمره غاصبًا. 

ثم قال: ولست أنفي احتمالًا يراه ناظر [في]”؟ تثبت مطالبة الموكل؛ كما 


ذهب إليه العراقيون. 

والوجه الثالث: [له]” مطالبتهما جميعًاء وهو المختار في الرافعي» وحكاه 
الماوردي أيضًا. 

فعلى هذا إذا غرم الوكيل؛ فالمشهور من المذهب - [كما حكاه الإمام-]0©: 
أنه يرجع على الموكل. 

وقيل: لا. 


وإن غرم الموكل» لم يرجع على الوكيل. 
وقيل: يرجع عليه في هذه الحالة؛ لتلف العين تحت يذه. 


وإن قلنا بالوجهين الأولين» فمن غرم منهماء لم يرجع على الآخر؛ كذا حكاه 


الإمام هنا 
وقال في كتاب الرهن: إن الوكيل مطالب دون الموكلء وإذا غرم رجع على 
الموكل. 
)١(‏ سقط في د. (5) في أ: غير. 
0( سقط في أء د. [(69 سقط في ج. 
إفوة سقط في د. (مم) سقط في أ. 
(4) سقط في ج. (9) سقط في د. 


(268 في 1د يظالي» 


باب الوكالة ج١١‏ لحف 


ولو تلف المال في يد الموكل بعد أن سلمه له الوكيل» فلا نزاع في أن 
الموكل مطالب. وهل يطالب الوكيل؟ ذكر الإمام فيه خلافًا في كتاب الرهن. 

الثاني: إذا اشترى عبدًا عوك وقبضه بإذنه» وتلف في يده قبل أن يسلمه إلى 
موكلهء ثم خرج بالل دعسا 2 الله "© الجن" مال 8 قطعًاء 
وكذا [مطالبة المشتري إذا أنكر كونه وكيلاء فإن حدم نويا مطالبة 
الموكل دونه» أو مطالبتهما؟ فيه ثلاثة أوجهء 000 "“مطالة الموكل هاهنا بعيد؛ 
إذا كان الإذن في شراء عبد موصوف؛ إذ لم يصدر منه ما يقتضي التغرير الذي 
جعلناه في الفرع قبله سببًا لمطالبته» والرجوع عليه. 

نعم: إن كان قد عين العبد في التوكيل» شابه””” الفرع [الذي]”'' قبله» وحكم 
التراجع بين الوكيل والموكل كما ذكرناه من قبل. 

الثالث: قال الرافعي: إذا باع الوكيل ما وكل فيه بثمن في الذمة» ودفعه إلى 
موكله» فخرج مستحمًا أو معيبّاء فرده؛ فللموكل مطالبة المشتري بالئمن» وله 
تغريم الوكيل؛ لأنه صار مسلمًا للمبيع قبل أخذ ثمنهء وفيما يغرمه الوكيل 


وجهان: 
أحدهما : قيمة العين. 


[قال: وإن وكله في تثبيت دين» فثبته؛ لم يجز له قبضه؛ لأنه غير مأذون فيه 
لفظًا ولا عرمًا؛ فإن الإنسان قد يرضى بالشخص في التثبيت»؛ ولا يرضاه في 
1 : : 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه يجوز له القبض؛ كما في [قبض] 
الثمن» وجعله في بحر المذهب ظاهر المذهبء والصحيح خلافه]”. 

قال: وإن وكله في قبضهء. فجحد من عليه الحق. فقد قيل يثبته؛ لأنه يتوصل 
به إلى ما وكل فيه؛ فاقتضاه'*' الإذن؛ وهذا [هو””'" الأصح في الجيلي. 


20 


(0) فى د: فللمالك. (0) سقط فى ج د. 

)سقط فزي )6 سقط فى أ. 

)4 اسقط فى د 0 سقط شر د 

)سقط فى قد (9) فى أ: واقتضاءء ود: باقتضاءه. 


(5) في ج: لسامه. )٠١(‏ سقط في د. 


٠م54"‏ د ١‏ كتاب البيوع 


قال: وقيل لا يثبته؛ لأنه قد يرضاه”'' في القبض!؛ لأمانته» ولا”'"' يرضاه في 
التثبيت؛ لقصور حجته””؛ وهذا ما اختاره في المرشد. 

ويجري هذا الخلاف فيما إذا وكله في قبض عين» فجحدها من هي”*' في 
يده. 

ولو وكله في بيع [دار]””» أو قسمة نصيبه من دار» [وطلب شفعة]"2 - لم 
يكن له تثبيتها عند بعض الأصحاب. 

قال في [بحر المذهب]”'': وقيل: فيه وجهان”" - أيضًا - نسبهما الماوردي 
إلى ا المقاسمة لا غير» وأبداهما ابن الصباغ من عند نفسه 
احتمالا في الجميع. 

فرع: الوكيل بالشراء إذا سلم الثمن» وخرج المبيع مستحقّاء هل [ل4]”" مطالبة 
البائع بالثمن؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي عن أبي القاسم بن كج» [وهما في 
المهذى]00 والمذكور منهما في المرشد المنع. 

قال الماوردي: والصحيح عندي غيرهماء وهو أن ينظر: 

فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله إلى يد الموكل؛ فللوكيل المطالبة. 

وإن استحق من يد الموكلء فلا؛ إذ الوكالة قد انتهت. 

فرع: إذا وكله في قبض دينء فقبضه الموكل معيبّاء ولم يعلم بعيبه» ثم [قبضه 
الوكيل]”''' سالمّاء فهل يصح قبض الوكيل له أو قبض الموكل؟ 

قال في البحر: [إنه يجوز قبض الوكيلء قال: وعندي أنه لا يجوز]”"''؛ لأن 
الرد 9 انتقاض من الوقت لا من الأصلء وقد أخذ الوكيل ذلك بعد براءة 
ذمته؛ فلا يصح قبضه. 

قلت: هذا الفرع يظهر بناؤه على أن الدين [الناقص]”"'' متى يملك؟ هل 


2000 في ج: رضاه. )2 في ج: فوجهان. 

(؟) في ج: فلا. (9) سقط فى أ. 

(9) في أ: صحته. )1١(‏ سقط في أءد. 

(5) في أ: هو. )1١(‏ في أء د: قبض الوكيل الدين. 
)2 سقط في أ. 17١‏ في ج: والذي عندي أنه يجوز. 
)١(‏ فى أ: طلب منفعة» ود: أو طلب شفعة. 008 سقط في أ. 


(© 6 في أ» د: البحر. 
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ع 


بمجرد القبضء وينتقض بالرد'''» أو لا يملك إلا بالرضا بالعيب؟ وفيه خلاف 
كاه لق الو ]امي قو :رانف الامعر افد و الفا 

فعلى الأول يخرج د قاله صاحب البحرء وعلى الثاني يخرج ما قاله'"' والده. 

قال: وإن وكله في كل قليل وكثير - لم يجز؛ لما في ذلك من الغرر؛ [فإنه 
© 5 لملك أن رعق عجري ا عبيقه فرقلا 0006 جه 0 0 
أمواله'"''» ويشتري 'له ما لا يقدر على آداء ثمنه» وآى غرر أعظم من ذلك؟! 

نعم لو قال: وكلتك في عتق عبيديء» وطلاق زوجاتيء وبيع جميع مالي؛ 
وقبض ديوني - صح وقيد صاحب التهذيب جواز التوكيل في بيع المال» وقبض 
الديون بما إذا كانت معلومة» ومفهوم ذلك [أنهالا'" [إذا لم تكن معلومة: لا 
يصح]”” وهو ما صرح به القاضي الحسين في تعليقه في مسألة بيع المال؛ حيث 
قال: لو قال: وكلتك [في بيع مالي» ولم يعين" المال» لم يجزء ولو قال: 
وكلتك5”'' في كل قليل وكثير [مما إلي]2''1 من التصرفات [لم يصح؛ وحكى 
الغزالي وإمامه وجهًا فيه» والأصح الأول؛ كما لو أطلق» ولم يقل: [فيما إلي1"" 
من التصرفات15'"'؛ فإن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به» سواء نص على 
الإضافة إلى نفسه. أو لم ينص؛ ولهذا لو قال: وكلتك في شراء كذاء لم يحتج 
إلى. أن يقول: لي: 

وقد حكى الماوردي في كتاب الوديعة وجهين في صحة الوكالة العامة في كل 
شيء» ولعل محلهما ما حكاه الإمام. 

ولو قال: «وكلتك في بيع ما تراه من مالي»»؛ أو: «من عبيدي» - لم يصح؛ كما 
[صرح دن الماوردي. 


)1١(‏ في د: إذا. (4) في ج د: لا تصح. 
حرم زاد فى أ: صاحب. ا 

(0) فى أ: لأنه. (15): سقط فى نى 
(4) فى أءد: كل. 10 شفط فى !. 
)2 في أ: ومنع. فده فى 1ن.مما لى: 
(5) في أ: أقواله. )١(‏ سقط في ج. 


[(69 سقط في أ. )1١:(‏ في أ: حكاه. 


583 ج١١‏ كتاب البتوع 


وفي الزوائد"' للعمراني: ل لال بنع 1 

وفي النهاية [حكاية فرع يدل على الصحة فى الثانية]”'' أيضًاء وهو إذا قال 
رجل لآخر: بع من عبيدي من شئت ؛ فليس للوكيل أن يببع جميعهم؛ فلو باع 
الجميع إلا واحدّاء فقد اتفق الأصحاب عليه؛ وإن كان التبعيض ذ في النظم 
المعروف ريما يورد على النصف”9" فما دونه. 

وفي المهذب والتهذيب: أنه لو قال: بع ما شئت من ماليء أو: اقبض ما شئت 
من ديوني: أنه يصح. 

فرع: الوكالة بالتصرف فيما يجهل قدره مثل: أن يكون بين شخصين مال» 
وكل منهما يجهل [قدر]'*' حصته منه. فيوكل أحدهما صاحبه في بيع حصته. أو 
يوكلان وكيا في , بيع الجميع» هل يصح؟ فيه وجهان. تقدمت حكايتهما في باب 
الشركة» والأظهر [منهما]”*؟ الصحة. 

قال: وإن وكله فى شراء عبدء ولم يذكر نوعه - لم يصح التوكيل؛ لأن فيه 
غررًا؛ فإن العبيد تختلف أثمانهم» فربما يشتري له عبدًا لا يملك الوفاء بثمنه. 

ولا فرق في ذلك , بيخ أن.يقول للوكيل؟ اقش تزه كين شكتنه أو لآ. 

وفى الحاوي حكاية وجه: أنه يصحء فإذا اشترى ىق عبدء كان بثمن مثله» أو 
أقل - صح الشراء. 

وقد نسب الإمام هذا الوجه إلى رواية صاحب التقريب» وحكى عن الشيخ 
أبي محمد أنه إذا قال: اشتر لي عبدًا كما تشاء: أنه يظهر تجويز ذلك؛ فإنه تصريح 
بالتفويض التام» ثم قال: وهو متجه. 

قال في «الوسيط)"'؟: وهذا تصرف لم يذكره غيره. 

قلت: قد حكي نظيره عن القاضي أبي حامد فيما إذا قال: «زوجني أي امرأة 
شئت» من غير أن يعين واحدة: أنه يصح. 

وفي هذه الصورة - أيضًا - وجه: أنه لا يجوز حتى يصفها بما تضبط”" به. 


)١(‏ في د: رواية. )0( سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. () في ج: البسيط. 
(0) في أ: المصنف. (0) في أ: يضبطها. 


2 سقط في جه د. 


باب الوكالة ١‏ 1 


قال فى الشامل: وهو اختيار الزبيري» وكذلك قال فى البحر» وعلله بأن 
الأغراض"' تختلف: فمن الناس من يرغب في الجمالء ومنهم من يرغب في 
كثرة المال» ومنهم من يرغب في العشيرة» أو في النسب. 

قال: وإن ذكر النو إع'""» ولم يقدر الدمن - أي: مثل: أن قال: اشتر لي عبدًا 
تركيّاء أو حبشيًّاء أو زنجيًا - لم يصح التوكيل؛ لأن أثمان النوع ب 
فالغرر فيها ثابت؛ وهذا ما قال القاضي الحسين: إنه الظاهر ما لم يذكر جميع 
أوصاف العبد التى يختلف الثمن باختلافهاء مثل: أن يقول: قامته كذاء وسنه 

ذا ١‏ 
[كذا] 


وقيل: : يصح؛ وهو ار ابن سريج؛ كما حكاه المحامليء والبندنيجي؛ 
[والشيخ ف في ال ” 3 وصححه الرافعي؛ لآن مع ذكر النوع يقل ينا 
كان على أغلى ثمن. 

قال: وإن 6 ' النوع, وقدر الثمن. ولم يصف العبد. أي: ا ا 
[عن]”''' غيره» لا بصفات السلم؛ كما صرح به الماوردي, والإمام [قال]''": 
فالآشبه: أنه لا يصح؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات مع التساوي في 
القيمةبرذلك خرن 

قال: وقيل: يصح؛ لأن ذلك القدر لا يخفى مقابله في العادة. 

وأيضًا الإ ال 0 اللاتجورت الوقاسة والمصبيق فيها ترجه عن مو و 0 
وهذا ما [جزم به]'"'" القاضي أبو الطيب وغيره وادعى البندنيجي [نفي]*'' خلا 

و[قل] كان حصن الشارسي: إنه لم ير الأول في الكتبٍ المكتهووة وكذلك 
أقول» لكن طريق الجواب عنه أن الشيخ أبدا'"'' احتمالا لنفسه. ويقرب 


000 


200 في ج: الاعتراض. فك زاد في د: لا. 
(؟) فى التنبيه: نوعه. 015 سقط قن أت 
() زاد فى أ: فيها. 11 مقع قر 
(4) - سقط فى أ. 9ف جح مرضيعها: 
(©) سقط في أءد. اد الى يي 
(49 قن ا#الغوورة: 1 امعط شن 1 
(0) سقط في ج. (15) سقط في ج. 


(0) في ج: بقدر. (15) في د: أباه. 


1 جء١‏ كتاب البيوع 


[منه]”'' ما حكاه الماوردي فيما إذا قال: «اشتر لي عبدًا بمائة»» ولم يصفه بما 
يتميز به مراده من العبيد من أن ذكر [الثمن هل يقوم مقام الصفة» أم لا؟ وفيه 
وجهان. 

واعلم أن ما ذكرناه من]0) اعتبار ذكر النوع وغيره مفروض فيما إذا لم يكن 
القصد بالشراء التجارة» أما إذا كان القصد منه التجارة» فلا يشترط بيان ذلك» بل 
يجوز أن يقول: وكلتك [في]”" أن تشتري بهذا الألف ما شئت من العروضء أو: 
ما علمت فيه حظًا من الأموال؛ صرح به الماورديء والمتولي؛ قياسًا على 
القراض. 

قال: وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط» لا يلزمه ضمان”*'؛ لأنه نائب 
عنه في اليد والتصرف؛ فكانت يده كيده. 

ومفهوم هذا: [أن ما يتلف في يده بتفريط]7”©»: يلزمه ضمانه. 

وهل يجعل”"' إمساكه لما وكل في بيعه مع قدرته على البيع - تفريطًا؛ 
حتى يضمن عند التلف؟ فيه وجهان في تعليق القاضي الحسين. 

قال: والقول في الهلاك. وما يدعى عليه من جناية'*» - قوله: 

أما في الهلاك؛ فلتعذر إقامة البينة عليه» ولا فرق بين أن يدعيه بسبب ظاهرء 
أو كما سنذكره في الوديعة. 

وأما في دعوى الجناية؛ فلأن الأصل عدمها. 

قال: وإن كان متطوعًاء فالقول في الرد قوله؛ لأنه قبض العين لحق المالك؛ 
فكان القول قوله في الرد؛ كالمودع. 

قال: وإن كان بجعل» فقد قيل: القول قوله؛ لأنه مؤتمن من جهته؛ لا يضمن 
العين عند التلف؛ فكان القول قوله في الرد على من اثئتمنه؛ كالمودع؛ وهذا قول 
الجمهورء وهو الأظهر في الحاوي. 

قال: وقيل: القول قول الموكل؛ لأنه قبض العين لمنفعة نفسه؛ فلم يقبل قوله 


)١(‏ سقط في ج (5) فى أ: أن ما تلف فتفريط. 
)١(‏ سقط في أ ج (1) في أ: يجوز. 
(0) سقط في أ. (0) في أ: القدرة. 


(5) في التنبيه: ضمانه. (8) في التنبيه: الخيانة. 


باب الوكالة ج١١‏ هم" 


في الرد؛ كالمرتهن» والمستأجر؛ وهذا قول أبي علي الطبري. 

وقد أجرى هذا الخلاف بعينه في عامل القراض, والأجير المشترك إذا لم 
نضمّنه”"2» وقد قدمت في كتاب الرهن الفرق بين المرتهن والمستأجرء وبين 
الوجبل بالجعل7”") يوي سناد للظابا رمه 

تنبيه: الجعل - بضم الجيو”"-: ما يجعل للعامل عوضًا. 

وتفرقة الشيخ , فك امكل بجعل وغيره في دعوى الرد» تعرفك أن ما ذكره من 
الأحكام فيه غير الرد لا فرق فيها بين أن يكون بجعل أو غيره. 

وقد حكي عن أبي علي الطبري: أن الوكيل بالجعل حكمه حكم الأجير 
المشترك؛ حتى يكون فى ضمانه قولان» وهو ما حكاه الماوردي فى كتاب 
الأجارة لكان فنما هه لح دون الثمن» وفيما قبضه ليشتري به دون المبيع» إذا 
جعل الجعل في مقابلة البيع أو الشراء» فإن جعله في مقابلتهماء فالذي يظهر من 
كلامه في موضع آخر: أن حكمهما في الضمان سواء. 

فرع: لو مات الوكيل» فادعى وارثه الرد على الموكلء نظر: 

فإن ادعى أن الرد صدر©*2 منه» لم يقبل؟ لأنه لم يأتمنه» وهكذا حكم الوكيل 
إذا ادعى الرد على ورثة”*2 موكله. والمقارض إذا ادعى الرد على ورئة رب 
المال» وكل من لم يأتمنه المدعى عليه وإن كان مؤتمئًا شرعًا؛ كمن طيرت الريح 
الثوب إلى داره» [والملتقط؛]('2 كما حكاه العراقيون. 

وفي كلام الومام لين إلى خلاف فيه؛ فإنه قال بعد ذكر ذلك: [على]) 
الصحيح» فكأنه يشير إلى الوجه الصائر إلى قبول قول الوصي في الرد على 
الصبى بعد البلوع: أنه يجيء ء هاهناء وقد صرح به القاضي الحسين في تعليقه 
احتمالاء وأجراه فيما إذا ادعى رد العبد الموصى بخدمته بعد انتهاء مدة الخدمة 
على الورثة؛ حتى يقبل قوله على وجه. 

وإن ادعى أن مورثه هو الراد» قال المتولي في الوديعة: لا يقبل قوله. 


)1( في أ: يضمنه. 6 في أ: مورثه. 
)١(‏ في أ: يجعل. () سقط في أ. 
(9) في ج: العين. 69 في أ: اختياره. 


(:) في أ:هدر. (4) زاد في أ: تعدد ذلك حكى. 
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وقال البغوي: يقبل» وأجريا ذلك في دعوى التلف من غير تفريط. 

والذي رجحه الإمام قبول قوله في دعوى التلف. وهذا بعينه يجيء هاهنا. 

فرع: من يقبل قوله في الردء هل له أن يمتنع [منه]''؛ بعذر الإشهاد؟ فيه 
ثلاثة أوجه حكاها الماوردي: أصحها: أنه ليس له. 

والثاني - وهو ما نسبه القاضي أبو الطيب إلى ابن أبي هريرة -: أن له ذلك. 

والثالث: أنه إن قبض المال بالإشهاد. كان له الامتناع؛ لأجلهء وإلا فلا. 

وأما من لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة: كالمستعير» والمديون» والمستأجرء 
والمرتهن» هل له الامتناع؛ بعذر الإشهاد؟ 

قال العراقيون: إن كان عليه بينة [به]'"' فنعمءوإلا [فلاء على" الأصحء وبه 
جزم بعضهم: كالمحاملي. وغيره. 

وحكى الماوردي وجه ابن أني هريرة فيه. 

وعلى هذا الترتيب جرى القاضي الحسين في تعليقه. 

وقال ابن الصباغ: لا بأس بوجه ابن أبي هريرة [عندي 5 المسائل كلها؛ 
إذا كان الإشهاد ممكنًا لا يؤدي إلى تأخير الحقء فأما إذا أدى إلى تأخير الدفع - 
كان على التفصيل؛ وهذ””' أبداه المتولي وجهًا. 

قال: وإن اختلفا: فقال: أذنت لك في بيع حال - أي: وقد بعت مؤجلا - 
فأنت ضامنء فقال الوكيل: بل [في بيع مؤجل؛ أو قال - أي: الموكل]!؟ - 
فى الشراء بعشرة» وقال - أي: الوكيل-: [بل]”'' بعشرين, فالقول قول 
الموكل - أي: مع يمينه - لأنهما لو اختلفا في أصل التوكيل» كان القول قوله؛ 
فكذلك إذا اختلفا في صفته؛ أصله: الزوجان إذا اختلفا في الطلاق وصفته؛ فإن 
القول قول الزوج. 

ويخالف ما إذا دفع إلى خياط ثوبًاء فقطعه. ثم اختلفا - كما سنذكره - حيث 
لا يجعل القول قول الآذن - على قول - وإن كان اختلافًا في صفة الإذن؛ لأن 


)١(‏ سقط فى أ. (0) زاد في أ: ما. 
(0) سقط فى أ. () سقط فى أ. 
(9) في أء د: فليس له على. (0) سقط في أ. 


(4) في أ: وعندي. 


باب الوكالة ج١١‏ وذى 


صاحب الثوب"'' يريد [أن]” يثبت على الخياط بيمينه غرامة» والأصل براءته 
منها؛ فتعارض بسبب ذلك أصلان؛ فلذلك جرى الخلافء و[ها]”" هنا الموكل 
لا يثبت [بيمينه]**' على الوكيل”*' غرامة لنفسه؛ فسلم أصله عن المعارضة”", 
وما يغرمه الوكيل من الثمن'"' ظاهرء يرجع به من ثمن العين أو العين؛ كما 


سنذكره. 
فرع: المشتري في المسألة الأولى إذا صدق الموكلء بطل العقدء ولا يخفى 
حكمه. 


وإن ادعى أن البائع باع لنفسه”!؛ فالقول قوله مع يمينه؛ إن لم تكن بيئة؛ فإن 
الظاهر أن ما يبيعه الإنسان ملكه. وإذا حلف أقرت العين في يده. وإن نكل» 
حلف الموكلء وإن نكل» فهو كما لو حلف المشتريء ولا يمنعه هذا النكول من 
حلفه”*: أنه ما أذن للوكيل في البيع بنسيئة» فيحلفء. ويرجع على الوكيل ببدل 
المبيع» فإذا غرم الوكيل» لا يطالب المشتري حتى يحل الأجلء وإذا حل الأجل» 
فإن صدق الوكيل الموكل؛ لم يرجع على المشتري إلا بأقل الأمرين من الثمن؛ 
أو'''' القيمة» وإن لم يرجع. وأصر على قوله الأول؛ فيطالبه0 بالثمن 
بتمامه”"'' فإن كان قدر ما غرمهء أو أقلء» أخذه. وإن كان أكثر فالزيادة فى 25 
يده للموكل بزعمه؛ وهو ينكرهاء فيحفظهاء أو يلزمه دفعها إلى القاضي؟ فيه 
خلاف. 

قلت: في تسليط الوكيل على قبض [الزائد على ما غرمه نظر؛ لآن تسليطه 
على]”0*'' قدر ما غرمه إنما كان لأجل الظفر» وجزم به؛ لما سنذكره من أن [من 
هو منسوب]0*' إليه لا يدعيه. 


)١(‏ في أ: الإذن. (9) في ج: حلمه. 
(0) سقط في أ. 0١‏ في أءد:و. 
(0) سقط في أء د. )١١(‏ في ج: فليطالبه. 
0:) سقط في ج. (؟١1)‏ في د: خاصة. 
(5) في أ: الموكل. (1) في أ: على. 
(7) في أ: المعارض. )١:(‏ سقط في أ. 
00 في أ: اليمين. )١5(‏ سقط في ج. 


(8) في أ د: عن نفسه. 
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ولا يقال: إنه يتسلط”'' عليه بطريق الوكالة؛ فإن الموكل إن كان صادقًاء فلا 
عقد يستحق الوكيل بسببه المطالبة» [وإن كان كاذباء فإنكار الموكل التوكيل 
بالبيع» يمتنع به المطالبة]2'1 ظاهرًا؛ كما في إنكاره الوكالة صريحًا [وإن لم 
يتعزل]7” في نفسن. الأمر» على رأئ كما سنذكره. 

على أن الأصحاب [قد]؟' حكوا في جواز أخذ الوكيل قدر [ما غرمه 
- الخلاف]”؟ المذكور في مسألة الظفر بغير جنس الحق" » وقد جزم 
المحاملي؛ والبندنيجي. وابن الصباغ» والماوردي فيما إذا صدق المشتري الوكيل 
في صحة التوكيل» ورجع البائع على الوكيل ابتداء عند تلف العين -: أن الوكيل 
لا يطالب المشتري عند الحلول إلا بأقل الأمرين من الثمن والقيمة؛ لأن القيمة 
إن كانت أقل» فلم يغرم إلا هيء وما زاد لا يدعيه الموكل» وإن كان الثمن أقل» 
لم يرجع عليه إلا به؛ لأنه يقول: هذا هو الواجبء وما زاد [عليه]"' ظلمني به 
الموكل؛ فلا أستحق الرجوع [به]* عليك؛ وهذا بعينه موجود في مسألتنا؛ 
فيجب أن يكون الحكم فيها كذلك» وهو مقرر لما أبديته من النظر. 

فرع: إذا حلف الموكل في المسألة الثانية على ما ادعاه» فلمن يكون المبيع؟ 
٠ 5‏ 

إن وقع العقد على العين» وقد صرح الوكيل بالسفارة» وأن المال للموكل - 
حكمنا”' ببطلان العقد ظاهرًا؛ على الجديدء والصحيح من القديم. 

وقد خرّج ابن أبي هريرة وجهًا من القديم: أنه يصح موقوفًا على إجازه 
الموكل» فإن أجازء كان كما لو صدق الوكيل» وإن ردء كان كما في الجديد. 

وإن لم يذكر الوكيل ذلك في العقدء لكن ذكره بعد لزومه؛ فإن صدقه البائع 
على ذلك [أو قامت ل لي ا 


)١(‏ فى أ: تسلط. 0) سقط فى أ. 
(9)-سقطافن أ (0) :سقط فى جاد: 
(7) حفن أذ وإن أحن متهرل: (9) فى أ: كحكمنا. 
(4) سفظافن 1 (9): سقط فداجد 
(5) فيأ:ماغرمهللشلاف» ود:ماغرم )١١(‏ في أ: الوكيل. 
الخلاف. () في ج: عن اليمين. 


(1) في ج: الجنس. 


باب الوكالة -_. ١‏ احا 


وإن لم يصدقه البائع» ولا بينة» فالبيع نافذ في الظاهر على الوكيل» والثمن 
مسلم للبائع بعد يمينه على نفي العلم بالوكالة» ويغرم الوكيل بدله للموكل. 

قلت: وكان يتجه [أن يجري]”'' في تخريمة الندل قولة""" الخترعة سينا 
الول 

وإن اشترى في الذمة» نظر: 

إن صرح بالسفارة» وصدق البائع الوكيل على أنه اشترى للموكل» بطل العقد 
[أيضًاء صرح به الماوردي» والرافعي. 

وإن كذبه» ففى بطلان العقد]”"» أو تعلقه بالوكيل ظاهرًا وجهان: أظهرهما 
- وبه قال أبو إسحاق-: الثانى» وقد بناهما الماوردي على أن الوكيل - والحالة 
هذه - هل يكون ضامئًا لثمن أم لا؟ كما صرح [به]* عند الكلام في إنكار 
الموكل أصل الوكالة» وقال المحاملي في مجموعه: لا فرق في جريان الوجهين 
بين أن يصدقه البائع» أو يكذبه. 

وإن لم يصرح بالسفارة» وكذبه البائع في الشراء للموكل؛ فالقول قوله مع 
يمينه على نفي العلم» والشراء يلزم الوكيل ظاهرًا. 

وإن صدقه. فهل يبطل العقد. أو يلزم الوكيل؟ فيه وجهان مبنيان - كما قال 
الماوردي - على الوجهين في أن الموكل هل يصير مشاركًا للوكيل [في التزام 
الثمن بالعقد]”"2 - والحالة هذه [أم]”" لا؟ 

ثم حيث يحكم بصحة العقد بالنسبة إلى الوكيل» فالطريق في تحصيل الملك 
في الباطن له جزمًا”: أن يتلطف القاضي بالموكل» ويقول له'"2: كنت أذنت في 
الشراء بعشرين [فقد بعتك إياه بعشرين]' ''» فإن قال ذلك من غير صيغة 
التعليقة وقبل الوكن ”1 انا الع 017 ملكا لد ناظنا > إيؤنا ولا يجعل 
الموكل بهذا القول مقرًّا بما ادعاه الوكيل؛ كما حكاه الرافعي» وصاحب البحر. 


2 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى ج. 
0ف ألو لا. (4) افق أ جريانه: 
009 مقطافى أ. 48 زد قن جه [ة: 
(44 قري 5 أحدعيا: 106 سقط ف جات 
(5) سقط في أ. )1١(‏ فى د: التوكيل. 


(5) سقط في أ. :في [:البيعة 
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وفي كلام ابن الصباغ خلافه؛ كما سنذكره. 

ولو أتى بصيغة التعليق» فقال: إن كنت أذنت لي ”'' في الشراء بعشرين» فقد 
بعتك بعشرين» ففى صحة العقد وجهان: أصحهما -وبه قال جمهور البغداديين-: 
الصحة؛ لأنه '" تعليق [وَضيعِ العقك ' " يتتفيية 

وجعل ابن الصباغ الأول خطأ؛ لأن الموكل”'' إذا أطلق قوله: بعتك]”*» يكون 
إقرارًا منه بالملك. وتكذيبًا لنفسه فيما ادعاهء فلا يؤمر به. 

فإن امتنع الموكل من ذكر شيء من ذلك. وكان المبيع جارية - مثلًا - فإن 
كان الموكل كاذيّاء أو صادقًا وقد وقع الشراء بعين المال - لم يحل له وطؤها؛ 
لأنها ملك الغير. 

وفي الرافعي إشارة إلى جريان وجه في حل الوطءء ونقل الملك؛ إذا كان 
صادقًا؛ بناء على أن [الملك]”'' يقع للوكيل ابتداء. 

وإن وقع الشراء بشمن في 5 والوكيل كاذب. حل الوطء أيضًا. 

وإن كان صادقاء فقد حكى الأصحاب فيما يصنع بها ثلاثة أوجه: 

أحدها - ويحكى عن قول الإصطخري ”"» وينسب أيضًا إلى أبي قاسم 
الأنماطي» كما حكاه القاضي الحسين -: أنها تكون للوكيل باطءًا [- أيضًا -]0) 
بالامتناع؛ كما قيده البندنيجي؛ فيحل له وطؤها. 

قال الرافعي: وهذا بناء على أن الملك يثبت للوكيلء ثم ينتقل إلى الموكل؛ 
فإنه إذا تعذر نقله منه» بقى على ملكه. 

والقافي» أن الوكيل بإن ارك من يه المرقل) .عون 0ه عناه ا وناطنة ركان 
5 وإلا [فلا]”*؟ حكاه الرافعي» والقاضي الحسين. 

والئالث - وهو قول أبي إسحاق. وابن أبي هريرة» وسائر الأصحاب؛ كما 
قال المحاملي؛ والأصحء وحكاه البندنيجي. والقاضي الحسين عن الإصطخري 
أيضًا-: أنه لا يتملكها باطئاء بل هي للموكلء وللوكيل الثمن عليه وقد ظفر بغير 


)١(‏ فى أء ج: لك. (5) سقط فى ج. 
6 في جب د: لآن. 037 في ج: ابن سريج. 
(9) في أ: للعقد. (4) سقط فى أ. 
)فى | اللمركل (9) سقط في أ. 


لمك سقط في د. 
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جنس حقه من ماله وفيه خلاف يأني 2١١‏ في موضعه. 


والأصح هاهنا: أن له بيعها بنفسه؛ لأن القاضي لا يجيبه إلى البيع. 

ولأن المظفور بماله في غير هذه الصورة يدعي المال لنفسه. 

ثم إن كان الثمن قدر حقه. أو أقل. أخذه. وإن [كان( أكثر؛ فلا حق له في 
الزيادة. 

قال المحاملي: [و]( يسلمها إلى الموكل. 

وقال الماوردي: هل يجوز إقرارها في يده أو ينتزعها الحاكم منه؟ فيه 
وجهانء وأجراهما الرافعي فيما إذا قلنا: لا يأخذ الحق من ثمنها. 

قلت: وفي جواز بيعه القدر الزائد نظرء تقدم ذكره في الفرع قبله. 

وللوكيل إذا رأى أن يؤجر الجارية» ويقبض حقه من الأجرة - أن يفعل» ثم 
يردها على الموكل» صرح به البندنيجي. 

وقد حكى المتولي جواز بيع الوكيل بنفسه. أو بالحاكم فيما إذا كان الوكيل 
كاذيّاء وقد اشترى بعين مال الموكل؛ لأن البائع حينئذ [يكون]**' أخذ مال 
الموكل لا عن استحقاقء وقد غرم الوكيل للموكل» فله أن يقول للبائع: رد مال 
الموكل» أو اغرمه؛ إن كان تالمّاه لكنه قد تعذر ذلك؛ بسبب الثمن» فله أخذ حقه 
من الجارية التي هي ماله. 

قال: وإن©© اختلفا في البيع. وقبض الثمن» فادعاه الوكيل - أي: ووافقه 
المشتري - وأنكر الموكلء أو قال الوكيل: [اشتريته بعشرين]'" - أي: وهو 
يساويها - وقال الموكل: [بل بعشرة]"'" ففيه قولان. 

هذا الكلام ينظم مسألتين: 

الأولى منهما تصور بوجهين: 

أحدهما: أن ينكر” الموكل أصل البيع. 


)١‏ في أ:أي. (5) في التنبيه: فإن. 
)١(‏ سقط في أ. (1) في أ: بتسعين. 
(7) سقط في ج. 00 في أ: بأربعين. 


(:) سقط في أ. (8) في أ: يكون. 
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والثاني: أن يعترف به» وينكر قبض الثمن بعد دعوى الوكيل قبضه''' وتلفه في 
يده؛ فإنه لو كان باقيّا - سلمهء ولم يكن للاختلاف أثر والقولان جاريان في 
الجميع: 

فأحد القولين في الأولى - على اختلاف تصويرها-: أن قول الوكيل غير 
مقبول؟؛ لأنه إقرار في حق الموكل بما يبطل عليه ملكه؛ فيسقط”” حقه؛ فلم 
يقبل؛ كما لو أقر عليه بقبض الحق مع أن الأصل فيما ادعاه العدم» ويخالف 
]0 إذا ادعى الوكيل الرد. أو التلف؛ فإنه يقبل؛ لدفع الضمان [عن نفسه لا 
لإلزام”*؟ الموكل شيئًا؛ وهذا ما نص عليه الشافعي في العدد. والنكاح. 
والرهن]*', واختاره ابن الحداد في مسألة دعوى البيع» ولم يذكر ابن كج غيره 
وكلام الأكثرين يدل على ترجيحه. ظ 

والقول الثاني: أن قول الوكيل مقبول؛ لأنه أقامه مقام نفسه؛ فيقبل”'' قوله 
عليه فيما هو إليه؛ كقبول7»© قوله على”' نفسه؛ وهذا ما نص عليه في الرهن 
الكبيرء و[هو]”؟' الأقيس عند البندنيجيء والمحاملي, والروياني» وصححه 
القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو عليء والروياني في الحلية في دعوى البيع» وفي 
البحر - أيضًا - في آخر كتاب الشركة في دعوى القبض. 

ولا فرق في جريانهما بين أن يصدر الوكيل الدعوى بالبيع - كما صوره 
الشيخ - وبين أن يقول الموكل أولا: ما بعت. فيقول الوكيل: قد بعت. 

وحكى الإمام عن القاضي الحسين في كتاب الرهن عند اختلاف الراهن 
والمرتهن في وطء الجارية [في الحالة]''' الأولى: أن القول قول الوكيلء 
وحكى7١1)‏ الخلاف في الحالة الثانية أنه'"'' وجه عدم القبول بما تخيله من أن ما 
قاله الموكل عزل صدر قبل إقرار الوكيل. 

قال الإمام ثم: وهذا كلام عَرِيٌٌ عن التحصيل. 


)١(‏ في أ: بقبضه. (0) في أء د: كنفوذ. 
(؟) في أ: ويسقط. () في أ: إلى. 

(*) في أ: فيما. (9) سقط في أءد. 
(:) في د: لا للالتزام. )٠١(‏ سقط في ج. 
(0) سقط في أ. )1١(‏ في أ: حكاية. 


(5) في أء د: فنفذ. (؟1) سقط في ج. 


باب الوكالة جء١‏ يلض 


وحكى المتولي عن القاضي طريقة في دعوى القبض» وهي أن الاختلاف إن 
وقع قبل تسليم المبيع إلى المشتري؛ فالقول قول الموكل؛ كما لو وكله في قبض 
دين» فادعى قبضه. 

وإن كان بعد التسليم» فقولان: 

أصحهما في الرافعي» وبه جزم الإمام» واختاره ابن الحداد: أن القول قول 
الوكيل؛ لأن دعوى الموكل عدم القبض تتضمن تعدي الوكيل بالتسليم؛ فلذلك 
كان القول قوله؛ وهذه الطريقة جعلها الرافعي أظهر. 

ثم هذا التفصيل فيما إذا أذن”'' في البيع مطلمّاء أو حالاء وجوزنا للوكيل 
قبفين الثم 

أما إذا أذن في التسليم قبل القبضء أو في البيع بثمن مؤجلء وفي القبض 
بعد(" الأجل - فالاختلاف في هذه الحالة بعد التسليم [كالاختلاف قبله؛ لأنه لا 
يكون ضامنًا بالتسليم»]”" فإذا صدقنا الوكيل”*'» فحلفء هل تبرأ ذمة المشتري 
من الثمن؟ فيه وجهان. أصحهما عند البغوي: لا. 

وعند”* القاضي الحسين: نعم» وهو" ما حكاه البندنيجي عن ابن سريج؛ 
تفريعًا على هذا القول في كتاب الرهن عند الكلام في بيع العدل. 

ثم القولان في الأصل يجريان فيما إذا وكله في الهبة والإقباضء وكذلك في 
النكاح» أو" الطلاق, أو" العتاق» أو الإبراء؛ أو" إقباض مال مع تصديق 
المنكوحة”''' المطلقة والقابض والمقبض وأنكره الموكل. 

وحكى [عن]"١''‏ ابن سريج معهما وجهين: 

أحدهما: أن ما يستقل الوكيل بالإتيان به: كالطلاق» والعتاق» ونحوه - يقبل 
قوله فيه؛ لقدرته عليه فى الحال» وما كان بخلافه» فلا يقبل. 

[والثاني - وهو اختياره-: أن ما كان الإقرار به كإيقاعه قبل قوله فيه» وما كان 


)١(‏ في ج: كان. 0) في أ: و. 
(؟) في أ: قبل. (8) في أ:و. 
(0) سقط في أ. (5) في أنو. 
(5) في أ: الموكل. )2١(‏ زاد في أ:و. 
)0( زاد في أ د: الإمام. )225:1 سقط في أء د. 


() في أ: وهذا. 


5" ج١١‏ كات البيبوع 


بخلافه» لم يقبل قوله](2 فيه؛ كذا قاله الماوردي. 

وقد فسر الإمام والبغوي ما يكون الإقرار به كإيقاعه”©: بالطلاق» والعتاق؛ 
فإنه [إذا قال]0”: [طلقت التي أمر تني بطلاقها](؟» أو: أعتقت الذي أمرتني 
بإعتاقه - يقبل قوله؛ لأن لفظه مماثل للفظ الإنشاء» وهذا التفسير يرد الوجهين 
إلى وجه واحد وكذلك الإمام وغيره إلى حكايته. 

قال الماوردي: وهذان الو . هان إنما يكون القول بهما وجهًا [واحدًا]0 إذا 
كان الوكيل عند الاختلاف باقيًا على الوكالة» فأما مع عزله» فلا؛ لما يقتضيه 

وهذا منه يدل على أن القولين يجريان مع بقاء الوكالة» ومع العزل. وقد حكى 
الرافعي أن قول الوكيل بعد العزل لا يقبل20 وجهًا واحدّاء وأن محل الخلاف 
قبل60 00 العزل» وعليه يدل كلام معظم الأئمة؛ بحِيك غللوا ونه القبول: بأنة 
يملك الإنشاء بملك الإقرار؛ كالأب يقر بتزويج2 البكر. 

وفي كلام الإمام في باب الرجعة شيء» وقد يعكر على ذلك؛ فإنه قال: إذا 
قال الزوج: راجعتك أمسء وقالت المرأة": ما راجعتني2 أصلاء والعدة 
باقية - قال صاحب التقريب: المذهب أن القول قول الزوج» وحكى وجهًا غريبًا 


() سقط في أ. () في ج: لإيقاعه. 
(م) في أ: إذا قال له قدء ود: إذ قال لقد. (:) في أء د: بطتلاقها. 
6 سقط في ج. د. 6 زاد في د: قوله. 


(0) قوله: ولو اختلفا في التصرف فالمصدق الموكلء وفي قولٍ: الوكيل» وكلام الماوردي يدل على 
جريان القولين قبل العزل وبعده. 
ثم قال: وقد حكى الرافعي أن قول الوكيل بعد العزل لا يقبل وجهًا واحدّاء وأن محل الخلاف قبله. 
انتهى كلامه. 
وما عزاه إلى الرافعي من دعوى عدم الخلاف لم يذكره؛ فإنه قال: نظر: إن جرى هذا الخلاف بعد 
انعزال الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه غير مالك للتصرف حيتئذ» وإن وقع قبله فقولان. هذه 
عبارته» وحاصلها: أنه ساكت عن ذكر الخلافء ولا يلزم منه نفيه؛ فإن المصنفين كثيرا ما 
يطلعون على الخلاف ولا يذكرونه: إما لقصد الاختصارء أو لضعف المدرك؛ فكيف ينسب إلى 
الرافعي أنه وقع في الخلل» وهو دعوى عدم الخلاف فيما الخلاف ثابت فيه بمجرد سكوته عن 
الخلاف؟! [أو]. 

() في أ: فعل. (9) في أ: تزويج. 

)٠١(‏ في أ: الزوجة. )1١(‏ في ج: راجعتك. 


أن القول [قول]”" المرأة» فإن أراد الزوج تصديق” "' ما قال» فليبتدر الارتجاع. 

قال: ويلزم على قياس ما قال إذا وكل رجلا [ببيع شيء] ' من ماله فقال 
الوكيل: قد بعتء وأنكر الموكل بيعه؛ ولم يعزله عن الوكالة فالقول قول الوكيل؛ 
فإن طرد الخلاف في الوكيل» كان هاجمًا على خرق الإجماع؛ وإن سلّم 5 
الفرق. 

وأحد القولين”"' في المسألة الثانية: أن القول قول الوكيل؛ لأن قوله مقبول في 
أصل العقد؛ فكذا في صفته؛ وهذا ما جزم به الماورديء والروياني. 

والقول الثاني: أن القول قول الموكل؛ لأن الوكيل ا" يلوم ذمة 
الموكل شيئًا [الأصلاع”” ' فراغها قنةء أو يزيل :عق «ملكه كبيكا'فيما:إذا كانت 
الدعوى أنه اشترى [بالغبن]” والأصل بقاء ملكه عليه؛ وهذا ما اختاره الشيخ 
أبو حامد. وجزم به المحاملي. 

وقال البندنيجي: إنه المشهور في كتبه. 

فرع: إذا قلنا: [القول] '' قول الوكيل في" قبض الثمنء وإن المشتري بريء 
منهء فخرج المبيع مستحقّاء 3 المشتري على الوكيل - لم يكن له الرجوع 
على الموكل» وكذا لو تحالفا'' '“ وانفسخ العقد. 

وحكى الروياني في كتاب'''' الشركة من" ''' البحر: أن بعض أصحابنا قال: 
آله الرجوع كي ارا يي اط لحا اع 0 50 
آخرء وهو أنه نائب عنه في البيع» وهذا كما نقول: لا يثبت النسب بشهادة النساءء 
ولكن إذا شهدت الولادة في الفراش» ثبت النسب. 

فائدة: إذا شرط للوكيل جُعْلَا على البيع» [وقد]'' '' وقع الاختلاف في البيع 


(0) سقط فى أ. () سقط فى جه د. 
() في أء د: تحقيقه. 50 
اي نه 1 دان 
)فى :فك عتله )00 في أ:, : باب. 
000 سقط في أ. 200 د 
0370 سقط في أ. )١5(‏ فى ج: ثبت. 


0)(0 سقط في ج. 0050 سقط في ج د. 


ال ج١١‏ كتاب البيوع 


بسبب استحقاق الجعلء وأنكره الموكل - قال الماوردي: القول قوله مع يمينه 
ولا جعل للوكيل إلا ببينة يقيمها على البيع» سواء قبلنا قوله في''' البيع أم لا؛ 
لأنه يدعي عملا يستحق به جعلاء فلم يقبل قوله في دعواه. 

وكثير من الطلبة يصور مسألة الكتاب بهذه الصورة؛ وهذا يمنع التصوير بها. 

قال: وإن وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل» ولم يشهدء وأنكر”" 
الغريم» ضمن - أي: سواء صدقه الموكل في ذلكء أو كذبه - لأنه وكله بدفع 
مبرئ من المطالبة» ولا يكون ذلك مع الجحود إلا بالإشهاد. وكان مفرطا بتركه؛ 
[فضمن] "'؛ كما يضمن الجناية؛ وهذا ما جزم به في المهذبء ومعظم الأئمة» 
ولرب الدين”*' مطالبة الموكل بدينه» دون الوكيل؛ اتفق عليه الأصحاب. 

قال: وقيل: لا يضمن؛ لأن الذي دل عليه اللفظ القضاء لا غير؛ فلا يجعل 
مفرطًا بترك غيره. 

قال: وليس بشيء؛ لأن العرف إذا دل على شيء كان بمنزلة المصرح به في 
اللفظ. والعرف دال على اعتبار الإشهاد؛ فكان بتركه مقصرًا. 

وهذا الوجه حكاه في حال تصديق الموكل البغويء والرافعي عن أبي 
الطيب بن سلمة» وهو مشابه لوجه حكاه الرافعي عن [ابن1”' أبي هريرة فيما إذا 
أدى الضامن الدين من غير إشهاد. وأنكر المضمون له القبضء ولم يكن 
المضمون عنه حاضرًاء لكنه صدق الضامن: أنه يرجع عليه. ولم يجعله بترك 
الإشهاد مقصرًا؛ وهذا'' لأن الضمان”" إذا كان بالإذنء كان توكيلًا في الأداء 
متضما ادر . 

وفي حال التكذيب من تخريج ابن سريج - كما اقتضاه كلام المحاملي - 
حيث قال بعد حكايته عن عامة الأصحاب: إن الوكيل يضمن إذا قضى الدين 
بغير إشهاد في غيبة الموكل؛ صدقه الموكل أو كذبه: 


(1) في أ: على. (5) سقط في أ. 
إفة في التنبيه: فأنكر. )00 في أء ج: أو هو هو. 
() سقط فى ج. 68 في ج: الضامن. 


)في !ف المال: (4) في أء د: للإقراض. 


باب الوكالة ج١١‏ لا" 


إلا أن ابن سريج خرج فيها وجهًا آخر سها''' فيه: أن قول الوكيل مقبول على 
موكله. 

وقد حكى ابن الصباغ عن أبي حنيفة: أن الموكل إذا صدق الوكيل» فلا ضمان 
على الوكيلء فإذا كذبه؛ فالقول قوله» ثم قال: وحكى أبو العباس وجهًا مثل ذلك» 
كما يقبل قوله على موكله بالبيع» والقبض؛ على أحد القولين. 

وحكى الإمام قبول قول الوكيل في ذلك وجهًا عن رواية صاحب التقريب 
أيضًا. 

وإذا كان قول الوكيل مقبولًا على موكله في الأداء عند قوم؛ كانت فائدته 
سقوط الضمان؛ كما صرح به الإمام فيما إذا جعلنا القول قول الوكيل فيما إذا 
ادعى الرد على رسول الموكلء وكذبه الموكل في الرد؛ فإن فائدته سقوط 
الضمان. ْ 

فنلخص من ذلك: أن الوكيل غير ضامن على وجه. سواء صدقه الموكل في 
الأداءء أم لا. 

وقد خص الماوردي فى كتاب الوديعة محل الخلاف فى ضمان الوكيل عند 
تصديق الموكل بما إذا لم يكن الدين ببينة؛ أما إذا كان ببينة» فإنه يضمن وجها 
واحدا. 

فإن قيل: قد حكيتم عن الماوردي: أنه حكى أن القولين المذكورين عن 
الشافعي فيما إذا قال الوكيل: بعت. وأنكر الموكل - محكيان عنه أيضًا [فيما إذا 
وكله]”' في إقباض المال» وحكيتم نَّمَّ: أن جماعة رجحوا من القولين قبول قول 
الوكيل» وجعلتم - هاهنا - قبول قول الوكيل. في الأداء وجهًا لبعض الأصحاب» 
ومن تخريج ابن سريجء وأنه سها”" فيه وذلك تناقض”": 

قلنا: محل القولين - كما حكاه الماوردي ثَمَّ - فيما إذا صدق القابض 
الوكيل» وكذبه الموكل» وهاهنا محل خلاف ابن سريج وغيره مع الجمهور””) 
بالعكس من تلك المسألة» ولم يجتمع الكلامان على محل واحد؛ فلا تناقض. 


(؟) سقط في أ. (5) زاد في د: و. 
(9) في ج: ينتهي. 


لل ج١١‏ كتابت ب اليبو 


نعم: أطلق + القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ له ل فيما إذا صدَّق الغريمٌ 

ف في القبض: أنه لا يضمن. وهذا الإطلاق(2 لا اعتراض عليه إذا كان 
الموكل 006 - أيضًا - أما إذا كان مكذباء فقد قال المحاملي والبندنيجي: إنه 
لا فائدة في هذا الاختلاف؛ لأن العين - أي: التى وفيت فى الدين - إن كانت 
تالقةة") مقط الوق بأسراف من هر له عليه ورادة ذه مكية. إن كاقة باق كيد 
بالخيار بين أن يأخذهاء ويقضي الدين منهاء أو من غيرها. 

وما قالاه فيه نظر؛ لآنا إن جعلنا القول قول الوكيل في الإقباض؛ على قول 
- كما حكيناه عن رواية الماوردي - استقام ما قالاه في حالة التلف. دون حالة 
البقاء. 

وإن جعلن” القول قول الموكلء استقام ما قالاه [في]1؟» حالة البقاء دون 
حالة التلف؛ فإنه ينبغي فيها أن تجري أقوال التقاص بين الموكل والغريم؛ فإن 
لم يره» اتجه تضمين الوكيل على المذهب قال: وإن أشهد شاهدين ظاهرهما 
العدالة - [أي:220 ثم بانا فاسقين - أو شاهدًا واحدّاء فقد [قيل :]27 يضمن؛ 
لتقصيره؟؛ حيث لم يتفحص”("© عن حال الشهود. واكتفائه ببينة مختلف فيها؛ وهذا 
ما اختاره في المرشدء وفي المسألة الثانية. 

قال: وقيل: لا يضمن؛ لأن طلب الأسرار”»» ومعرفة باطن [أحوال]0» 
الشهود من منصب الحاكم؛ فلا ينسب في تركه إلى تقصيرء والشاهد الواحد مع 
اليمين حجة في الأموال؛ كالشاهدين؛ وهذا هو الأصح ف في الجيلي في 0 
المسألتين» وهو ما حكينا مثله في كتاب الضمان. 


ولا يخفى أن هذا الخللاف مفرع على المذهب في أن الأداء من غير غير إشهاد 


مضمّن2» وأن محله إذا لم يحصل المقصود بمن أشهد"2: أما إذا حصل؛ 
)١(‏ في ج: القول. (90) ج د: يفحص. 

؟) في ج د: باقية. (4) بياض في ج. 

49 في أ: قلنا. 3( سقط في أ. 

(:) سقط في د. )2١(‏ في أ: من 

(5) سقط في ج. )1١(‏ في أ: متضمن 


() سقط في أ. )١7(‏ في د: أشهد. 


باب الوكالة ج١١‏ 1 


بأن رفعت القضية إلى حاكم”'' يرى الشاهد واليمين» أو كان الشاهدان عند الأداء 
ممن تقبل شهادتهماء فأديا - فإنه لا ضمان على الوكيل» وقد نبهت على شيء 
من ذلك في باب الضمان. 

والحكم في إنكار الموكل الإشهاد. ودعوى لوكي موت الشهودء أو غيبتهم 
- كما ذكرناه في الضمان؟؛ صرح به الرافعي. 

ويتجه أن يكون الخلاف هاهنا مرتبًا على الخلاف ثم» وأولى بقبول قول 
الوكيل. 

ووجه الفرق: أن الأصل عدم تعدي الوكيل» والأصل براءة ذمة المضمون عنه 
مود وق الاقم 

وفنا زع : لقا فين لتقم ال كانت ارد رط ولا واي الع 0 
ع الققال: أن أكثر امتحاينا على أن الفوزل 'قوك الرقيل» لما ثرت إلنه 
واستشهدوا له بما قاله ابن الحداد فيما إذا ادعى الوكيل قبض الثمن بعد تسليم 
المبيع: إن القول قوله؛ لآن به ينتفي عنه الضمان. 

قال: وإن قضاه بحضرة”" الموكلء» ولم يشهدء فقد قيل: يضمن؛ لأن ترك 
الإشهاد فى حال الغيبة موجب للضمانء فكذلك فى حال حضوره؛ وسكوته؛ 
كالجنابة ملو ,ماله وعنا ما سن القامي الحدين إلى انق سريتهة وان [شيحاق: 
واختاره في المرشد. 

قال: وقيل: لا يضمنء؛ لأن تضمين الوكيل في حال الغيبة» كان لتركه 
الاحتياط» وإذا كان حاضرّاء فهو اللائق به الاحتياط لنفسهء فإذا فرط فيه لا يجب 
على غيره الضمان؛ وهذا قول المزني؛ وأبي إسحاق, وسائر أصحابنا - كما 
حكاه المحاملي - وهو الأصح في الرافعي» وبه جزم القاضي أبو الطيبء وابن 
الصباغ» والمتولي» وهو نظير المنصوص وظاهر المذهب فيما إذا ضمنء وأدى 
بحضرة المضمون عنه؛ ولم يشهدء وأنكر المضمون له - أن له الرجوع. 

فى الصجيح لوءقال التوكل:«اذيت”"' ".ف حال العبيةة وفاك الوكيل ”بل 

)١‏ زاد في أ: الذي. (9) فى أ: أذنت. 


0( في أ. 3 (5) في ج: الموكل. 


.تت ج١١‏ كتاب البيوع 


بحضورك, فالقول قول الموكل؛ جزم به الرافعي. 

وقال ابن الصباغ: دي أن القول قول الوكيل مع يمينه؛ كما إذا ادعى الرد 
إليه وأنكرء [ولا بينة ه7١‏ ' هذا إذا أقر: أنه باعء أو قبض وأنكر الموكل؛ فإنه لا 
حل ةلي لخد اضر روا ا يات با عل ليرول قير طابقا قن 
لاا دارم فكان القول قوله مع يمينه؛ وهذا ما حكاه الروياني عن 
بع حا ا المعولي: 

واعلم: أن النواوي قال: إن ال ام المصنف: قضاه بممحضر 

من الموكل: بفتح الميم» وأن الذي ذكرناه'”) هر الواع في أكثر الخ ويقال: 
بفتح الحاءء وضمهاء وكسرها؛ ثلاث لغات مشهورة. وكلاهما'' ' صحيح. 

قال: وإن وكله في الإيداع, فأودع, ولم يشهد - لم يضمن؛ لأن فائدة 
الإشهاد الإثبات عند الجحد. والمودع بسبيل من إسقاط الطلبة عنه بدعوى الرد» 
والتلف. وذلك يسقط فائدة الإشهاد عليه؛ [وإذا لم يكن فيه فائدة]”" لم يكن 
بتركه ره 

وأيضًا: فإن العرف جار بإخفاء الودائع» وهو في البعك - فى الألفاظ المطلقةء 
وفي الإشهاد عليها إظهار لها؛ وهذا هو الأصح. والمختار ذ في المرشد. 

قال: وقيل: يضمنء؛ لأن الموكل فيه الإيداع» وهو لذت ل 
وفائدتها تظهر بعد الجحد؛ فإنه لا يقبل قوله إذ ذاك في الرد والتلف؛ فأشبه 
التوكيل لقضاء الدين؛ وهذا”' '' قول أبي إسحاق. 

وحكى الإمام وجها ثالمًا: وهو أن الإشهاد إن تيسر عند الأداءء فلم يفعل» 
ضمن؛ لتقصيره؛ وإن فرض ذلك في مكان يتعذر [عليه]''' الإشهاد فيه؛ فلا 

ومحل الخلاف - كما حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: إذا أودع في 
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)١(‏ فى أ: ولا يشبه. 0) فى جب د: ولذا. 
(؟) فى أ: الأصحاب. (0) فى د: المجزئ. 
(9) فى أنوإن زاف (9) فى أ: بنفيه. 

(9)*في ااسييخة )٠١(‏ في ج: وهو. 
(9) أي: بحضرة. )١١(‏ سقط في أءد. 


() أي: بمحضر» وبحضرة. 


باب الوكالة ج٠١‏ م 


غيبة الموكل» أما في حضوره. فلا يضمن الوكيل» وهذا منهما بناء على ما جزما 
به فى مثل هذه الصورة فى قضاء الدين, وإلا فقد حكينا عن أبي إسحاق: أنه 
صار إلى ضمان الوكيل إذا قضى الدين بحضرة الموكل؛ ولم يشهد ومثله يجيء 
هاهنا. 

وقال الماوردي: إن محل الخلاف إذا كذب الموكل والمودع [الوكيل]”'"» أما 
إذا صدقه الموكلء وكذبه المودع فلا يضمنء ولا يقبل قول الوكيل على المودع؛ 
وهذا [يوافق]”'' ما حكاه ابن الصباغ. 

وإن كذبه الموكل» وصدقه المودع عنده» وكانت العين تالفة - فلا ضمان على 
الوكيل؛ لأن الإقرار بالقبض أقوى من الإشهاد عليه؛ فلم" برئ بالإشهاد عليه 
فأولى أن يبرأ بالإقرار. 

ورتب الإمام ضمان الوكيل [في هذه الصورة]'' فقال: «إذا كذب الموكل 
والمودع الوكيل في دعواه الإقباض»ء فلا يقبل قوله على المودع؛ وهل يقبل على 
الموكل؛ حتى لا يضمن [ [له]”' شيئًا؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التقريب. 

فإن قلنا: لا يضمن» ]''' في هذه الحالة» فإذا صدقه الموكل؛ وكذبه المودع 
)2 

وإن قلنا: إنه يضمن عند تكذيبهماء فهل يضمن عند تصديق الموكل» وتكذيب 
المودع؟ فيه وجهان مشهوران؛ بناء على أنه [هل]”"" يعد بترك الإشهاد مقصرًا'”, 
أم لا؟ 

وحكى في كتاب الوديعة فيما إذا صدق المودع الوكيل في دعواه الإقباض» 
وكذبه الموكل: أن القول قول الموكل» لم يختلف فيه أصحابنا. 

وقال القاضي أبو الطيب, والبندنيجيء والمحاملي - على القول بضمان 
الوكيل بترك الإشهاد-: يرجع الموكل على الوكيل بقيمة العين [إن كانت 


)١(‏ سقط فى أ. (5) سقط في د. 
ههه سقط في أ. © سقط في أ. 
إفرة في أ: فكما. 023720 سقط في ج د. 


(4) سقط في أ. () في د: مفرطا. 


.0 ج١١‏ كتاب البيوع 


تالفة] "زوزق كانت اقية و فالبالك القيا ردي التعرجا ميا وردهاء ولاكماة 
بعد على الوكيل. 

فرع: لو وكله في قبض دينء أو استرداد وديعة» فقال المديونء [أو 
للعو 1 دفعت» وصدقه”" الموكل» وكذبه”*' الوكيل فالقول قوله [مع 
000 أ وغل يغرم الدافع لأجل ترك الأقنواة؟ فيه ون في آخر هذا 
الباب من الرافعي. 

قال: وإن كان عليه حق لرجل - أي: را كان ديئًا أو عيئًاء أمانة أو 
مضموئًا - فجاء رجلء» وادعى أنه وكيله في قبض الحق, فصدقه - جاز'") 
الدفع؛ ؟ لأنه محق بزعمه. 

قال: ولا يجب؛ لأنه دفع غير مبرئ في الظاهر إذا أنكر الموكل الوكالة؛ فلم 
يلزمه؛ كما لو كان عليه دين [بشهادة» فطولب]””/ به بغير إشهاد. 

ولأنه مقر في مال غيره. فلا يلزمه إقراره؛ كما لو أقر بموت رب الدين» وأن 
هذا الحاضر وصيّته على ولده في قبض دينه. [فلا يلزمه]”"' الدفع إليه؛ وهذا ما 
علل به ابن أبي هريرة. 

وذهب المزني إلى [أنه]”''' يجب عليه الدفع؛ كما في مسألة الوارث الآتية. 

[قال الإمام:]'' '' وحكى شيخي عن بعض الأصحاب موافقة المزني» وفي 
تعليق القاضي الحسين ما يوافقه”'' ؛ كما سنذكره. 

وقال بعده: إن الحكم في مسألة الوصية كالحكم في الوكيل. 

على أنه يمكن أن يفرق بينهما بتقدير تسليم الحكم في مسألة الوصية - كما 
قاله ابن ني هريرة» وهو الذي يقتضيه كلام ابي الطينه حديهنا أبكاة أبثو 
الطرب مرو الااملى "!أي تجيلتةة رخو أن بي تزروي! ''" انتم الال 


)١(‏ سقط فى أ د. () فى أ: بشهادة شاهد وطولب. 
(') في أء د: والمودع. (9) في أء د: فإنه لا يلزمه. 

(9) فى ج: صدقهما. )٠١(‏ سقط فى ج. 

(4) )فى أ: كذبهها: (11) معط ف د 

)0 منطاق حا 0000 فى ما ويف 

في أقولان: )١(‏ فى ج د: عن. 


(0) زاد فى التنبيه: له. 000 مقط قن أ وف ف وهر اله لاض 


بياب الوكالة ج١١‏ تددن 


[إلى2'1 الذي اعترف له بالوصية إسقاط حق الحاكم الذي ثبت له في ذلك 
المال؛ بخلاف مسألة الوكالة. 

قلت: ولو قيل بوجوب الدفع إلى الوكيل عند التصديق؛ إذا لم يكن عليه 
[بالحق 1" بينة - لم يبعد؛ كما قلنا في أن من عليه حق بغير بينة: ليس له أن 
يمتنع من أدائه لمستحقه بعذر الإشهاد؛ فإنه قادر على دفع ما يطلب منه بأن 
يجيب بأنه لا حق [ل14" عليه. 


فرع: لو ادعى شخص أنه و في مخاصمة زيد» وصدقه. فهل يستمع 
الحاكم الخصومة [فيه وجهان في البحر قبيل الكلام في مسألة الكتاب]” . 

قال [في البحر]'" عند الكلام في العزل: مذهب الشافعي: أن" [ذلك]" لا 
يقبل منهماء ولا تُسمع مخاصمتهما؛ لما فيه من إثبات الحجة على صاحبهما. 

وقال ابن سريج: يقبل الحاكم ذلك منهماء ويسمع مخاصمتهما؟'؛ لأن إقرار 
الوكيل على الموكل غير مقبول؛ فلم يكن فيه إضرار به» وإنما هو إقامة بينة على 
المطلوبء وذلك يجوز مع حضور الموكل [و[مع]''' غيبته؛ وهذا ما حكاه 
القاضي الحسين في تعليقهء وقال: إن الوكيل إذا أنكر الوكالة؛ للمدعي 
تحليفه]"'2؛ وقال في موضع آخر: تثبت الوكال””2 وله أن يمتنع عن" 
مخاصمته. وحكى أنه إذا وكله في الخصومة؛ فالقياس يقتضي ألا يختص 
بالمجلس؛ حتى يملك المخاصمة بعد التفرق في ميجلدى آحر غي 79 أن القضاة 
اصطلحوا على اختصاص الوكالة في الخصومة بذلك المجلس, لما رأوا عادات 
الناس: أنهم يقصدون بالمطلق الخصومة في مجلس العقد دون غيره [أما لو 
ادعى شخص: أنه وكيل فلان في مخاصمة زيدء وصدقه. ففي الإشراف: أن له 


)0 سقط في أ. (8) سقط في أ د. 
زهة سقط في ج. و4 في د: تخاصمهما. 
(0) سقط في أ. )2٠١(‏ سقط في ج. 
6 في أ: وكل. )١١(‏ سقط في د. 
)20 سقط في أء د. (؟1) زاد في د: له. 
0ن سقط فى ج» د. (سدلة في أء د: من. 


() زاد في أء د: الحاكم. الى لعل 


ا ج١١‏ كتاب البيوع 


المخاصمة. وكذا له تحليفه إن أنكر؛ قاله ابن القاص”''. وطرده فيما إذا ادعى: 
أنه وصي فلان» وحكي عن غيره: أنه لا يحلفه على ذلك؛ لأنه لم يدع لنفسه 
شيعًا ا 1 

وفي التتمة: أنه لا خلاف في جواز المخاصمة» ولكن هل تجب؟ الحكم فيها 
كالحكم فيما لو ادعى: أنه وكيله في قبض الحق» وصدقه. 

[وفي البحر: في الفروع المذكورة قبل كتاب: الشهادات: أن [ابن]”” أبي 
قال: إذا صدق المدّعى عليه المدعي في الوكالة”*» وأنكر المدعى به 5 
الوكيل بينة بالدين المدعى - لا تسمع البينة؛ لأن الوكالة لا تثبت بإقراره إلا ببينة 


وقال قبيل الكلام في مسألة الكتاب من كتاب الوكالة: هل يسمع الحاكم 
الخصومة؟ فيه وجهان]0©. 

واعلم أن محل الخلاف في وجوب الدفع إذا لم يقم الوكيل بينة بالوكالة» أما 
إذا أقام عدلين [عليها]”''» ليس أحدهما بولد للمدعىء ولا للمدعى عليه - [فلا 
خلاف]”" في وجوب الدفع؛ واحتمال عزل الموكل في الغيبة إن نقَّذناه مدفوع 
بما في ذلك من تعطيل الوكالة في الغيبة. 

قال القاضي الحسين: ولا يستقصى فى أمر الشهود على ذلك حسبما يستقصى 
في الشهود على”” أصل المال؛ ولا يحتاج في إقامة هذه البينة إلى حضور 
الخصم”*'» خلافًا للقاضي الحسين. فإنه قال: لا بد من شخص ينصبه القاضي 
فيدعي عليه [الوكيل» ويقيم]”''' البينة في وجهه؛ إذا كان الخصم غائبًا؛ لأنه 
قضاء بالبينة فيقتضي مقضيًا عليه. 

[وحكى الومام عنه في باب: الامتناع من اليمين: أنه يحضر الخصم. ويدعي 


)01( في د: أبي القاضي. )5( سقط في جه د. 
(0؟) سقط في ج. (0) في د: فالخلاف. 
[فوة سقط في د. )2 في ج: في. 
(5) في أ: الجعالة. (9) في د: الحاكم. 


(5) سقط في ج. 20200 في أ: الرد أو يقيم. 


باب الوكالة ج١١1‏ يان 


عليه: إنى'؟2 مستحق مخاصمتك”" بتوكيل فلان إياي؛ لأن الوكالة حق آدمي؛ 
فينبغي أن ترتبط بخصه”" عند مخالفة”؟ الإثبات. 

وفي البحر قبل كتاب الشهادات في [ضمن فرع]"'' من الفروع: أن ابن 
سريج قال: إن الاحتياط ذلكء بعد أن قال: إن عند الشافعي لا يحتاج إلى ذلك؛ 
فإنه قال: وليس الخصم من الوكالة بسبيل]”". 

ولو كان الشاهدان ولدي”" الموكل» سمعت شهادتهماء قال الماوردي: لأنهما 
بشهدان على بهي 

وجزم المحامليء والبندنيجي بعدم القبول؛ لأنها شهادة له؛ فإنهما يثبتان 
بشهادتهما تصرفًا عن الموكل. 

وحكى ابن الصباغ ذلك عن بعض الأصحابء ثم قال: وفيه نظر؛ لأن هذه 
وكالة تثبت بقول الموكل» ويستحق الوكيل بذلك المطالبة بالحق» وما يثبت بقوله 
يثبت بشهادة القرابة عليه؛ كالإقرار. 

قال: وإن قال: أنا وارثه - [أي: ولا وارث له غيري]”''' [وبيّن جهة 
الوراثة - كما قيده في الفتاوى]”''' فصدقه. وجب الدفع إليه؛ لأنه اعترف له 
بملك الحقء وأن الدفع إليه مبرئ في الظاهر؛ لعدم إمكان ظهور خلاف 
المدعى؛ وهذا نصه. 

وحكى القاضي الحسين, [وكذا الإمام في كتاب الإقرار]”"'": أن من 
الأصحاب من خرج من" مسألة الوكالة إلى هاهنا قولا: أنه لا يلزمه الدفع» 
ومن هاهنا)”؟" إلى كَمَّ قولا: أنه لا يلزمه. وجعل المسألتين”'' على قولين. 

ثم قال: والصحيح: أن المسألة على قولين؛ فإن المزني أشار إلى قولين 


)01 في أ: أنه. )04 في أ: عدالتهما. 
(؟) في أ: مخاصمته. )٠١(‏ سقط في د. 
(0) في أ: الخصم. )١١(‏ سقط في أ. 
(4) في أ: حلوله. )١0(‏ سقط في جه د. 
(4) في أ: من. (1) في د: في. 
(5) في أ: فروع. )١4(‏ في د: هنا. 
(00) سقط فى ج. (15) في ج: المسألة. 


(0) في ج: ولدا. 


في كتاب الإقرار. 

وفي الرافعي: أن هذا الطريق ينقل عن أبي إسحاق. 

وأيد المتولي قول عدم الوجوب في مسألة الوارث في باب الإقرار: بأن أحد 
الوارثين إذا أقر بوارث» وكذبه الآخرء لا يثبت النسبء ولا الإرث» فكيف بإقرار 
الأجنبي, ثم فرق بأن القصد من إقرار الوارث النسبء فإذا لم يثبت؛ [لم 
يثبت1١2‏ فرعه» والقصد من إقرار الأجنبى المال دون النسب؛ فلذلك يثبت» [ولو 
لم1" يثبت أصله؛ كما لو أقر: أنه 0 عن فين هالا نو انكو اب اننال فإن 
الضامن يؤاخد به. 

قال: وإن قال: أحالني عليك. وصدقه"””" 2 فقد قيل: يجب الدفع إليه؛ 
كالوارث؛ فإنه اعترف بانتقال الحق إليه؛ وهذا هو الظاهر في تعليق القاضي 
الحسين» والأص-ة”» في التهذيب؛ والرافعي. وهو الذي يقتضي كلام القاضي أبي 
الطيب في كتاب الحوالة الجزم به. 

قال: وقيل: لا يجب؛ لأن الدفع غير مبرئ في الظاهر لو أنكر المحيل 
الحوالة» فألحق بالوكالة؛ وهذا ما اختاره فى المرشدء إلا أن يكون التصديق عن 
عالمالتد آله زان ينين ْ 

ومثل”*؟ هذا الخلاف يجري - كما حكاه الرافعى - فيما إذا أقر بأن من له 
الحق أوصى به لزيد. ْ 

وقال في التهذيب: إنه ملحق بمسألة الوارث؛ حتى يلزمه الدفع؛ على الأصح. 

والذئى يظيدس: أن ما قاله الرافعي أصح؛ لأن إنكار الورئة متوقع؛ كإنكار 
المحيل. 

قال: فإن0) جاء صاحب الحقء فأنكر - أي: وحلف - وجب على الدافع 
الضمان؛ لأن الأصل عدم التوكيلء والحوالة» ولصاحب الحق مطالبة القابضى 
- أيضًا - إذا كان الحق عيئاء دون ما إذا كان ديئًا. 

وعن أبي إسحاق المروزي: أن له مطالبته - أيضًا - إذا كان ديئًا في مسألة 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: والإصطخري. 
(5) في أ: وإن لم. (5) في د: على. 
() في التنبيه: فصدقه. (7) في التنبيه: وإن. 


باب الوكالة جه نا 


دعوى الوكالة؛ إذا كان المال المأخوذ باقيّا في يده؛ كما دل عليه كلام ابن 
الصباغ» وصرح به الرافعي» وقال: إن هذا القول هو ما أجاب به الشيخ أبو حامد 
في التعليق. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن هذا من غلطات أبي إسحاق. 

وحكى القاضي الحسين هذا الوجهء ولم ينسبه إلى أبي إسحاق. وقيد مطالبة 
الوكيل بما إذا كان من عليه الدين معسرًا. 

ثم إذا غرَّم صاحبٌ الحق الوكيل» لم يرجع على المقبوض منه. وإن غرم 
المقبوض منه» لم يرجع على الوكيلء إلا أن يكون ما قبضه منه في يده» أو تلف 
بتفريطه؛ فإنه يرجع عليه بطريق''' الظفر؛ [صرح به أئمة العراق. 

ولو دفع من عليه الحق الحقٌّ إلى الوكيل من غير أن يصدقه. رجع عليه عند 
الغرم»]”'' صرح به الإمام» وغيره. 

وكذا له أن يرجع على الوارث» والموصى له والوصي”"؛ إذا ظهر صاحب 
الحق حيّا؛ِ بخلاف ما لو ظهر له وارث آخر؛ فإنه لا يرجع على القابض؛ كما 
صرح به المتولي في الإقرار. 

وكذا لا رجوع عليه عند إنكار المحيل الحوالة. 

ولو كذ هن لكا لق وى توعان + لؤوي تجو لق مزاللا 
ايلات فالقول اقولية ولا بحي عليه الذقه ب ول وني عله الو 0 

قال الأصحاب: حيث قلنا: يجب الدفع إذا أقر» توجهت اليمين عند الإنكار» 
وحيث لا نوجب الدفع عند الإقرار» فلا يجب اليمين عند الإنكار. 

وحكى القاضي الحسين والرافعي””: أنها تجب - أيضًا - إذا قلنا: إن اليمين 
مع التكول بمنزلة البينة. 

وفي الشاملء والبحر: أن قياس مذهبنا: أنه لا يسمع من الوكيل الدعوى؛ لأن 
الوكيل بالخصومة لا يدعي قبل ثبوت وكالته عندنا. 


)١(‏ في أء د: من طريق. (4) فى أ:و. 
(0) سقط في د. (4) فى ج: فى الرافعي. 


م.م ج١١‏ كتاب البيوع 


فرع :”'' ذكر صاحب البحر في أواخر" كتاب الضمان: إذا كتب سفتجة بلفظ 
انعو لقن و و على من عليه دين لزمه أداؤه بأربع شرائط: 

أن يعدرف بدي الكاني والمكعورب: لم0 

وأن هذا كتاب المحيل. 

وأنه أراد بكتابته ا ليس إلاء قال الذي يوجبه القياس: أنه لا 
يلزمه. 

ومن أصحابنا من قال: يلزمه. 

ولو لم يعترف بالكتاب» لك عاك إلى دفع المال؛ ليكون مضمونًا عليه إلى 
أن تصح الحوالة - جازء ولكن”" هل له استرجاعه قبل ظهور الحوالة؟ فيه 
وجهان. 

ولو كانت السفتجة بلفظ الأمرء والرسالة» لم يلزم المكتوبٌ إليه الدفع. 

ومن أصحابنا من قال: إذا اعترف بالخط”* » لزمهء وهو غير صحيح. 

قال: وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاءء وللموكل أن يعزله متو" شاء؛ لأن 
الوكالة عقد إرفاق على تصرففيٍ”''' في المستقبل» ليس من شرطه تقدير [العمل» 
لا الزمان]”' ''؛ فكان لكل من الحافدي» فيكذا كالسمالة: 

والمعنى في ذلك: أن الموكل قد يبدو له في الأمر الذي أناب بهء أو في إنابة 
ذلك الشخصء. وقد لا يتفرغ له الوكيل» والإلزام يضر بهماء أو يسد باب الإعانة 
من جهة الوكيل. 

ثم لا فرق فيما ذكرناه بين أن يتعلق لثالث”''' بالوكالة جات كنا" نيبن 
المرهون - أو لاء لك بين أن تكون الوكالة بصيغة الأمر [أم لا]”'' [ولا بين أن 
تكون 7ن و2010 


)١(‏ في أء د: فروع. (9) في التنبيه: إذا. 

(0) فى ج: آخر. )٠١(‏ فى أ: تصرفه. 

الى لاود )1١(‏ في أ: الأعمال والأزمان. 
41 مل فى ع (19) في أء ج: كثالث. 

(5) زاد فى د: ولو أنكرت الحوالة. 1 فى أ:حكهاة 

(كقن أدوالمدهب: (1 بقط كن أ 

(0) في أء ج: لكن. )سقط فى ا 


() في ج: بالخطا. (15) في أءد: أم لا. 


باب الوكالة ج٠١‏ كن 


وحكى الرافعي عن بعض المتأخرين فيما إذا كانت الوكالة بصيغة الأمر 
- كقوله: بع» أو”'' أعتق - أن الوكيل لا ينعزل برد الوكالة'''» وعزل نفسه؛ لأن 
ذلك إذن» وإباحة؛ فأشبه ما إذا أباح الطعام لغيره؛ فإنه لا يرد' '' برد المباح له؛ 
وأن الإمام أورد هذا على سبيل الاحتمال قلت: وظاهر كلامه يقتضي تسليم ما 
ادعاه في الإباحة» وهو قضية قول الإمام: إنه لا أثر لقوله: رددت الإباحة. 

وكلام الشيخ في المهذب يقتضي خلاف ذلك؛ فإنه استدل بجواز عزل الوكيل 
نفسه» وعزل الموكل له: بأنه إذن فى التصرف فى ماله؛ [فجاز لكل منهما إيطاله؛ 
كالإذن في أكل الطعام. ْ ْ 

وفي بحر المذهب حكاية وجه فيما إذا دخل الوكالة العوض]”'': أنها لازمة» 
كالإجارة؛ وهذا أبداه الرافعي احتمالا؛ بناء على أن الاعتبار بمعاني العقودء دون 
ألفاظها. 

ثم صيغة العزل: أن يقول [الوكيل]”': عزلت نفسي من الوكالة» أو يقول 
الموكل: عزلتك عنهاء ويقوم مقام ذلك قول أحدهما: فسخت” ' الوكالة أو: 
نققينئ "' + وكذا الف الآزالة» والمراقت. 

وأما العزل الضمني» فيحصل بخروج ما تعلق به التوكيل عن الموكل بالبيع؛ 
والإبراء» والعتق” » والطلاق» والحجر - في بعض”*' الصور - ونحو ذلك. 

فرع: لو وكل زيدًا ببيع سلعة سماهاء ثم قال وكلت عمرًا بما وكلت به زيداء 
لم يكن ذلك عزل”' ''؛ على الأصح. وكانا وكيلين له في بيعها. 

وفي الحاوي في كتاب الوصية: أن بعض أصحابنا قال: إنه يكون عزلًا للأول. 

قال: وإن'''' عزلهء ولم يعلم الوكيل» انعزل في أحد القولين؛ لأنه رفع عقد 
لا يعتبر فيه رضا أحدهما؛ فلا يعتبر فيه علمه به؛ كالطلاق. 

ولأنه لما لم يكن [علمه]”"'' معتبرًا في فسخ الوكالة بالشرع - كما بالجنون 


للك فى ج د: و. 69 فى د: أو بعضها. 
(؟) زاد فى أ: عليه. (0) فى أ: أو العتق. 
(00: فى أده يرثلا, (9) فى أ ج: نقض: 
(4) سقط فى أ. 01 ف حونستيرًا. 
(5) سقط في د. )1١(‏ في التنبيه: فإن. 


(0) فى أ: فسخنا. )١١(‏ في ج: بيان علمه له. 


م ج١١‏ كتاب البيوع 


وتحوة - ول ينسخها صما نينيع المبوكل :فيه :انقاقا - ففي فسخها بصريح العزل 
أولى؛ وهذا هو الأصح : 

قال: دون الآخر؛ لأن الوكالة تشتمل على شيئين: 

أحدهما : التصرف. 

والثاني: الإمساك”''» ثم ثبت أن الإمساك باق بعد العزل”” حتى يعلم به 
الوكيل؛ فكذلك التصرف. 

ولأن نفوذ العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط البت بتصرفه 

يعكى ابن الصباة؛ أن من أصحابنا من حكى هذا الخلاف وجهين مبنيين 
على قولين ‏ نص عليهما الشافعي فيما إذا وكل في استيفاء القصاص فتنحى به 
الوكيل» فعفا امرك ثم قتله الوكيل-: أن الوكيل هل يجب عليه الضمان أم 
لا 

وقد أجرى هذا الخلاف - أيضًا - في انعزال القاضي قبل بلوغ الخبر إليهء 
لكن الصحيح فيه عم مغرف لكثرة الوقائع وعسر تتبعها بالنقض. 

وأجرى - [أيضًا] ” - في نسخ الحكم قبل بلوغ الخبر. 

وبعضهم جزم بأن من شرط النسخ بلوغ الخبر» وتمسك فيه بعدم أمر النبي 
كه أهل قباء بإعادة ما صلوه إلى بيت المقدس بعد نسخ القبلة. 
التفريع : 

إن قلنا بالأول» فتصرف الوكيل بعد العزل باطل» لكن لا يقبل قول الموكل 
ايه ييه او اتضدي من تداج عه «التصرف. 

ولو سلم ما باعه بعد العزل فهل”* "بعر عناتكا للع حكن فى الخ أن 
القاضي أبا الطيب قال: رأيت المحصلين”"” من أصحابنا [لم يزيدوا على بطلان 
التصرف. ولم يتعرضوا لذكر الضمان. 


2 


(1» في أء د: الصحيح. 210 في أ: ثم عفا. 
0 ني | الامتال. 00 سقط في ج. 
(9) في أء د: الفسخ. (6) في ج: فهو. 
(4) فى ج: متفرقة. 0 فى أ: المخلصين. 
20 زاد في أ .د: مبثيين. 1 


باب الوكالة ج٠١‏ ام 


ورأيت بعض أصحابنا]1'؟ في الكلام مع المخالف سلم أنه إذا سلمها 
[للمشتري» ضمن 

وإن قلنا بالثاني» فبلغ الوكيل العزل ممن يقبل1'' روايته» انعزل حينئذ» دون 
ما [إذا] كان المبلغ صبيًا أو فاسقَاءِ كذا حكاه الرافعي. 

ويظهر أن يكون الحكم في ذلك كما في بلوغ الخبر بالبيع إلى الشفيع. 

قال: وإن خرج الوكيل» أو الموكل عن أن يكون من أهل التصرف بالموت» 
أو الجنونء أو الإغماء - انفسخت الوكالة؛ لأنه لا يملك التصرف بنفسه. فمن 
هو من جهته من طريق الأولى. 

وحكي عن صاحب التقريب: أنه تردد جوابه في الانعزال بالجنون الذي يطرأ 
ويزول عن”*؟؟ قربء. فضبط الإمام موضع التردد بألا يكون امتداده”*» بحيث يبطل 
المهمات. ويحوج إلى نصب القوام”"". 

وفي بحر المذهب نسبة عدم الانعزال في هذه الحالة إلى ابن سريج. 

وحكى الغزالي وجهًا مطلقًا: أنه لا يقتضي العزل. 

وقال القاضي الحسين: عندي في الإغماء إشكال؛ لأن المنصوص فيه أنه 
يلزمه قضاء الصوم. ١‏ 

وقال في كتاب الحجر: ظاهر المذهب: أنه لا يقتضى العزل» وحكا'"' غيره 
وجهّاء وهو الأظهر عند الإمامء وكذلك صححه ذ 0 
المغمى عليه لا يلتحق بمن يولى عليه» والمعتبر في الانعزال التحاق الوكيل أو 
الموكل ل وا عليه 


)00 00 (9) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(:) في أ: من (0) في ج: ال () في ج: الهوام. 
نتن 5-7 (8) في أ: متى 


(9) قوله: وقال - يعني القاضي بسي ظاهر المذهب أن الإغماء لا يقتضي العزل. 
وحكاه غيره وجهّاء وهو الأظهر عند الإمام؛ ولذلك صححه في «الوسيط»؛ لكنه احتج له بأن 
المغمى عليه لا يلتحق بمن يولى عليه» والمعتبر في الانعزال: التحاق الوكيل أو الموكل بمن 
يولى عليه. 
وهذا منه يدل على أن مراده إذا لم تطل مدته بحيث يولى عليه. انتهى كلامه. 
وما نقله عن «الوسيط» من التعليل بالعلة المذكورة التي تقتضي تخصيص الحكم بقصر المدة غلط؛ 
فإن هذه العلة لم يذكرها الغزالي في «وسيطه)»؛ بل صحح أنه لا ينعزل مطلقّاء على خلاف ما في _ 


1 ج١١‏ كتاب البيوع 


وقد صرح في بحر المذهب بحكاية الخلاف في هذه الحالة عن رواية القاضي 
أبي على الزجاجيء وأن مدته إن طالتء اقتضت العزل. 

وحكى فى كتاب الشركة: أن الإغماء إن استمر حتى مضى عليه وقت صلاة 
واعنة > السك الشركة» وإن لم يمض [ذلك]"'' فلا. 
فروع: 

إذا خرج أحدهما عن أن يكون أهلًا للتصرف بالردة - على قول - نُظِر: 

فإن كان الموكل» بطلت الوكالة فيما خرج عن أن يكون من أهل التصرف 
[فيه]”". 

وإن كان الوكيل» فلا عند الجمهور. وخلافًا لما حكاه المتولي. 

وإن خرج بالفلس”"؛ انعزل وكيله فيما لا ينفذ تصرفه [فيه بنفسه]”*2 في حال 
الفلس» ولا ينعزل هو عن وكالة غيره؛ على الأصح؛ بناء على أن الحَجْر لا 
يتعدى لنفسه. 

وإن خرج بالسفه؛ انعزل وكيله عما لا يصح تصرفه فيه في حال سفهه. 
وكذلك هو ينعزل في ذلك وحكم طريان الرق على الموكل والوكيل بالاسترقاق 
حكو””' طريان السفه. 

وطريان السكر هل يقتضي العزل؟ 

قال القاضى الحسين فى كتاب الحجر: إن قلنا: إن طلاقه [لا ينفذ» اقتضاه. وإلا فلا. 
وقال هاهنا: إن قلنا: إن طلاقه]”' يقع فلا ينعزل» وإن قلنا: لا يقع”"؛ فهو كالإغماء. 

وطريان الفسق”" يقتضى العزل فيما العدالة شرط فيه. 

قال: وإن وكل عبونة) في شود ثم أعتقه احتمل أن ينعزل؛ لأنها من جهة 
السيد أمر؛ بدليل أن العبد يلزمه الامتثال» وإذا كان”''2 كذلكء. زالت بالعتق؛ 


- «الوجيز»؛ ولم يتعرض لتعليل» وقد وقع في كلام الرافعي هنا ما يوهم ذلك» وكأنه السبب فيما وقع 
للمصنفء ولم يصحح في «البسيط» شيئاء لل وا. 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في أ. 
(7) في أ: بالعكس. (4:) في أ: لنفسه. 
(0) في أ: وحكم. (5) سقط في أ. 
(0) سقط فى ج. (4) زاد في: هل. 


(9) في التنبيه: عبدًا. 2٠١‏ في أ: كانت. 


باب الوكالة ج١١١‏ ام 


د 

واحتمل ألا ينعزل؛ كما لو وكل زوجته؛ ثم طلقها. 

وقد حكى الإمام [والرافعي]”' [هذاا" اختلافًا عن ابن سريج. وأنه مبني 
على أنه توكيل محققء أو استخدام وأمر؟ فإن قلنا بالأول» بقي الإذن بحاله؛ لأنه 
صار أكمل مما كان. 

وإن قلنا بالثاني» ارتفع الإذن؛ لزوال الملك؛ وهذا ما اختاره في المرشدء وقال 
في البحر: إنه اختيار ابن سريج. 

وعلى هذا لا يشترط قبوله. 

ولو قال العبد قبل العتق: عزلت نفسيء فهو لغو. 

وقد حكى الإمام عن العراقيين في هذه المسألة”*': أن أمره على سبيل الإلزام 
كدأب السادة؟* في استخدام العبيد, فإذا أعتقه. انقطع الأمر. 

وإن نص على التوكيل وقرنه بالتخيير» فقال: [قد]”'' وكلتك في هذاء ولم 
أكلفك بحكم ملكيء فإذا أعتقه لا" ينعزل» وإن أطلق» ففي المسألة وجهان. 
واستحسن هذا. 

ثم قال: «وصاحب التقريب أطلق الوجهين» ولم 0 0 0 
الأمر على عموم الزمان». انتهى. 

وقد أقام بعضهم هذا وجهًا فارقًا بين أن تكون الصيغة صيغة [أمر؛ فينعزل» 
وبين أن تكون صيغة]”' '' توكيل؛ فلا. 

ثم الخلاف يجري - كما حكاه العراقيون - فيما إذا وكله» ثم باعه. 

وحكاه الإمام مرتبًا”' على العتق» وأولى بألا يكون عزلاء وضعف الفرق. 

ثم إذا قلنا: لا ينعزل» فعليه استئذان السيد [الثاني]"'' فيما يفتقر فيه إلى إذنه 


)١(‏ في أ: الأمر. (0) في أكء د: فلا. 
5ط لع (0) سقط فى أ. 
(؟) سقط في أ. (9) في أ: حكم. 
(5) زاد في ج: قال. )٠١(‏ سقط في د. 
(5) في أ: الشهادة. )١١(‏ فى ج بناء. 


(5): .سقطافن أذ (1) سقط في أ. 


تكن جه ١‏ كتاب الببوع 
في لهذا ولوتقيرك فيه ] "ع غير ]لق تقد 

وأبدى الإمام فيه احتمالا. 

وقد أجرى بعضهم الوجهين فيما إذا توكل عن أجنبي بإذن السيد ثم أعتق» 
أو بيع '' ؛ كما حكاه ابن الصباغ» وغيره. 

وبعضهم جزم بعدم الانعزال» وقال في البحر: إنه الأشبه. 

وقال في الحاوي فيما إذا باعه: إن الوكالة بطلتء. لكن إذا أذن له السيد 


الجديد» هل يكتفى به حتى لا يحتاج إلى إعادة الوكالة [أو لا يكتفي به]””؟ 
فيه وجهان: 
[أصحهما: الثاني]”؟ 
والكتابة كالبيع والإعتاق في جريان الوجهين 

1 ره 

فروع: 


إذا وكله في بيع شيء؛ ثم أجرهء قال في التتمة: انعزل الوكيل. وإن قلنا بجواز 
بيع المستأجر؛ لأنه علامة على الندم؛ لآن” "مق يريد نياع الي" ل عر 
فإنها تقل الرغبات في المبيع. 

وكذا لو زوج الجارية. 

وفي طحن الحنطة وجهان: 

والعرض على البيع» وتوكيل وكيل آخر - لا يقتضي العزل. 

قال: وإن تعدى الوكيل - أي: فيما وكل فيه - مثل: إن انتفع به بوطء 1 
استخدا م”*, لم يكن فيه مصلحة» أو جعله في غير ”") وو 

قال: انفسخت الوكالة - [آ أى :] ” “ين تعدى فيه» دون غيره - لأنها عقد 
أمانة؛ فبطلت بالخيانة؛ كالوديعة؛ وهذا ما قال الإمام: إنه المذهب؛ كما هو 


)١(‏ سقط في د. (5) فى ج: لا. 


(5) في ج د: أبيع. (0) فى أ: ملكه. 
(0) سقط فى ج. (6) زاد في أ: أو لبس. 
0 سقط فى أ. فت فى ج: غيره. 


(0) في أ: فرع. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب الوكالة ج١١‏ 1" 


قضية”2؟ كلام الشيخ”"©. 

فعلى هذا لا يملك التصرف إلا بعقد جديد وإن أحدث له استئمانًا. 

ولا يجري هذا القول فيما إذا [تعدى بالقولء مثل: إن باع بأقل من ثمن 
المثلء ونحوهء ولم يسلم؛ لأنه لم يجر منه تعد فيما وكل فيه؛ كما صرح به في 
البحر. 

ويتجه أن يجيء فيه وجه؛ كما حكاه الماوردي فيما إذا]”" أوصى المودع 
بالوديعة لغير أمين ولم يسلمها: أنه يضمن إذا تلفت قبل موته؛ لأنه سلطه عليها 
بالإيصاء؛ نظرًا لهذه”؟؟ العلة. 

قال: وقيل: لا تنفسخ؛ لأن الوكالة تضمنت الأمانة» والتصرفء فإذا بطل 
أحدهماء لم يبطل الآخر؛ كعقد”* الأمانة لما تضمن الأمانة”2 والوثيقة» لم تبطل 
الوثيقة ببطلان الأمانة» ويخالف الوديعة؛ فإنها لا شىء فيها غير الأمانة؛ وهذا هو 
الأمكع قن العدر وغيره ْ 

نحن بهذا إذا انا الف يزيا لسارو من لتقن وكرت أقاقة فى جل رامق 
يزول عنه الضمان؟ 

قال القاضي أبو الطيب: عندي أنه يزول بمجرد البيع؛ لأنه صار ملكا 
للمشتري. 

وقال غيره من الأصحاب لا يبرأ إلا بالتسليم» وا م لحر 

وقال في كتاب الغصب: إذا وكل الغاصب فى بيع المغخصوب صح 0 
[ثم]" إذا باعه يحكم ببراءته عن الضمان.ء فإن الع ل العقد قبل د بتلف 


)١(‏ في ج: قصة. 

(؟) قوله - نقلا عن الشيخ-: وإن تعدى الوكيل انفسخت الوكالة. ثم قال ما نصه: وهذا ما قال 
الإمام: إنه المذهب» كما هو قضية كلام الشيخ. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الإمام غلط؛ فإن الذي عزاه فى «النهاية» إلى المذهب إنما هو عدم الانعزال؛ فإنه قال: 
فرع: إذا أسلم الرجل عينا إلى وكيله» ووكله ببيعهاء فتعدى الوكيل في العين» وصار ضامنا بعدوانه - 
فالمذهب: أنه لا ينعزل عن البيع» وأبعد بعض أصحابنا فقضى بانعزاله؛ قياسا على انعزال المودع؛ 
فإنه لا يعود أمينا وإن ترك العدوانء مع اطراد الأمر بالحفظ على الأزمان. هذا لفظ الإمام. [أ و]. 

(6) سقط في ج. (:) في أء د: إلى هذه. 

(0) في أء ج: لعقد. (5) في جه د: الرهن. 

(10) في ج: يصح. () سقط في أ. 


8 ج١١‏ كتاب البيوع 


المبيع» أو مقابله» فإن قلنا: إن التلف يرفع العقد من أصله. كان المبيع من ضمان 
الوكيل» وإن قلنا: من حينه. فلا؛ لأن الضمان فرع الملك والملك تجدد؛ فلا 
يجب الضمان إلا بسبب مجدد, ولم يوجد؛ لأن المالك رضي بيده”"". 

قلت: وهذا البناء يقتضي أن يكون الصحيح أنه يبرأ بنفس العقد» كما صرح به 
القاضيء وصار""' إليه. 

ولو انفسخ العقد بسبب العيبء فالذي رآه”" ابن الصباغ: أنه يعود مضمونًا 
على الوكيل بعد قبض المشتري له؛ لأن المشتري قبض لنفسه. لا للموكل» 
فحكمنا بالبراءة؛ لآأجل ذلكء فلما فسخ العقدء انفسخ القبض؛ فعاد الضمان؛ 
وهذا ما حكاه القاضي الحسين في تعليقه» ونسبه في البحر إلى بعض الأصحاب. 

ثم قال: والصحيح عندي: أنه لا يعود مضمونًا عليه؛ لأن فسخ القبض من 
وقته» لا من أصله - على أصلنا - فلا يضمن [ما ثبت]”*' بسبب حادث؛ وهذا 
ما جزم به المتولي في كتاب الغصب. وإن كان الرد قبل القبض؛ بناء على أنه لا 
يرفع العقد [من]”*' أصله. على الصحيح. والله أعلم. 
ولنختم الباب بفروع تتعلق به: 

[أحدها : ] شهادة الوكيل لموكله بما وكله فيه غير مسموعة في حال وكالته» 
وكذا بعد عزله؛ إن انتصب فيها مخاصمّاء وإن لم يتتصب مخاصماء فوجهان” 2 
أصحهما: القبول7". 

قال الإمام: وقياس المراوزة: أن يعكس؛ فيقال: إن لم يخاصهم””» تقبل 
شهادته» وإن كان قد خاصمء وعزلء فوجهان. 

ورأى أن هذا فيما إذا جرت الشهادة على تواصل”“'» فأما إذا طال الفصل؛ 
فالوجه: القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه. 

[الفرع الثاني :1”''' الوكيل بالخصومة لا يملك الإقرار على موكله. لكنه إذا 


)١(‏ في جا به. (1) في أ: فيه وجهان. 
(؟) في ج: فصار. (0) في أ: العزل. 
(5) في أن رواه. (8) زاد في ج: لم. 
(:) سقط في جء وفي أ: ما يثبت. )4 في أء د: تواصله. 


(5) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب الوكالة 0 1 


أقر بما لو ثبتء لم يكن للوكيل المخاصمة”"©» لا يثبت ذلك بالنسبة إلى الموكل» 
وانعزل الوكيل. 

وحكى ابن كج وجها: أنه لا ينعزل. 

والوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لا يقبل منه تعديل بينة المدعي؛ كما 
حكاه الإمام؛ لأنه كالإقرار في كونه قاطعًا للخصومة:؛ وليس للوكيل قطع 
الخصومة بالاختيار. 

وقال في الوسيط: لا شك أن تعديله [وحده]”'' لا ينزل منزلة إقرار الموكل 
فكالتيي كن ترك نيادك [نيهن]! "© مظلنا بيد لأن التعديل قير مستفاد من 
الوكالة. 

[الفرع النالف 0 إذا وكله في السلم في شيء., فأسلم فيه الوكيل» ولم 
يصرح بالسفارة» ثم أبرأ الوكيل المسلم إليه من ذلك - نفذت البراءة ظاهرًا. 

وإذا أنكر المسلم إليه أن المسلم وكيل'''؟؛ فالقول قوله مع اليمين” على نفي 
العلم» وللموكل الرجوع على الوكيل إذا أوجبنا الغرم بسبب الحيلولة؛ كما هو 
الأظهر. لكن بماذا؟ 

الذى حكاه الإمام عن العراقيين - وهو موجود في كتبهم -: أنه رأس المال؛ 
فإنه لو رجع بقيمة المسلم فيه. كان اعتياضًا [عنه]". 

[وهذا منهم بناء على اعتقادهم: أن أخذ البدل اعتياض؛ كما حكيناه عنهم في 
باب القرض]'» واستحسنه الإمام» وكذلك جرى عليه الغزالي في الوسيط» وهو 
مناقض لما حكاه في باب السلم: أنه يجوز أن يأخذ القيمة عنه؛ للحيلولة؛ 
[وقياسه]”' '' أن يأخذ منه هاهنا المثلء هكذ70© قال الرافعي: إنه [رآه](”'2 في 
تعليق أبي [حامد]2", وهو محمول على ما إذا كان المسلم فيه مثليًا. 


)0( في أ: الخصومة. )0 سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. (9) سقط في د. 
).في اد زد )2٠١(‏ سقط في أ. 
ددع سقط في جه د. )011 في جيه د: كما. 
(5) سقط في أ. (10) سقط في أ. 
() في أ: وكيله. (1) سقط في أ. 


4 في ُ: يمينه. 


لف ج١٠‏ كتاب البيوع 


ثم على ما قاله الغزالي هاهنا من أن [أخذ]''2 القيمة عن المسلم فيه اعتياض 
- سؤال؛ لأنه جزم عقيب المسألة فيما إذا باع عيئًا بطريق الوكالة» وأبرأ عن 
الثمن” - بأن الوكيل يضمن للموكل مبلغ الثمنء لا قيمة المبيع» وكان قياس 
قوله في المسلم فيه: ألا يضمن الوكيل إلا بدل المبيع؛ لأن هذا يكون اعتياضًا 
عن الثمن مِن غير من هو عليه [وهذا]”" لا يصح على الصحيح عنده وعند 
بعضهم؛ كما نبهت عليه في أواخر القرض. والله أعلم. 

[الفرع الرابع]”* - لو وكل وكيلين على الاجتماع والافتراق”"» ثم عزل 
أحدهماء [ولم يعين»]”2 فوجهان في البحر: 

أحدهما : أن كل واحد منهما على جواز التصرف ما لم يعلم أنه المعزول. 

والثاني: أن كل واحد منهما معزول عن التصرف. 

[الفرع الخامس :2" لو وكل عشرة أنفس على الاجتماعء ثم قال: عزلت أكثرهم» 
انعزل منهم ستة» وإذا عينهم هل لمن بقي [منهم]”* التصرف في ذلك الشيء؟ 

فيه وجهان في البحر. 

[الفرع السادس :]2 إذا جحد الوكيل الوكالة"2: هل يكون ذلك عزلًا؟ فيه 
ثلاثة أوجه في الوسيط: أصحها: ثالنهاء وهو إن [قال ذلك01١2‏ عن نسيان» أو 
لغرض في إخفائها - فلاء وإن أنكر مع العلم» فهو رد من جهته. 

قال الرافعي: ولم أعثر على هذه المسألة في النهاية,, ولكن ”1 أورة قريبًا من 
هذه الأوجه في أن إتكار الموكل التوكيل» هل يكون عزلاه» 

قلت2350: الذي حكاه الإمام في إنكار الموكل وجهان: 

اتمهيها الا كر 18و اشيزقيا: كرو عدخ #ابوايدى الات 


احتمالا. 

)١(‏ سقط في د. (4) سقط في أ د. 

4 في أ: اليمين. (9) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 2٠١‏ في ج: الوكيل. 
(:) سقط في أ. )1١(‏ في ج: ذكر الجحد. 
(0) في ج: والإفراق. )١١‏ في أء د: لكن. 
(1) سقط في ج. )١(‏ في أ: قلنا. 


0) سقط في أ. )١5(‏ سقط في ج. 


باب الوكالة ج١١‏ 81 


وقال:قق كنات العدبينة لو قال اللتوكل اتغد كبرت الوكالة [لوكيله]'' "الست 
بوكيلي] '» وجب القطع بخروجه عن كونه وكيلاء بعد أن حكى الوجهين في 
[أن]” '' إنكار الوكالة هل هو عزل أم لا؟ والله - عز وجل - أعلى وأعلم 


بالصواب. 
د ا اد 

)١(‏ سقط في ج. 

(') في أء د: وكيلي. 


22 سقط في ج. 


باب الوديعة 


الوديعة: اسم لعين يضعها مالكهاء أو من يقوم مقامه من ولي ونائب» عند 
آخر؛ ليحفظها له. 
وهى مأخوذة من: ودع الشيء يدع. إذا سكن واستقر؛ فكأنها مستقرة ساكنة 
عند المودع. 
وقيل: من قولهم: فلان في دَعَةٍ: أي: [في "2 خفض من العيش؛ لأن الوديعة 
في دعة من" المودع غير مُبْتذّلة " بالانتفاع. 
وبما ذكرناه من القيود تخرج”* العين في يد الملتقط» والثوب إذا طيّره الريح 
إلى دار آخر ونحوه؛ فإن حكمه مغاير لحكم””' الوديعة» كما سنذكره. 
ويقال: أودعته: دفعت إليه وديعة» وأودعته: قبلت منه وديعته» كذا حكي عن 
الكشائق: 
قال الأزهري: والأول معروف دون الثاني. 
والمودع ب بكسر الدال - صاحب المال» وبفتحها: من عنده المال. 
والأصل فى''' مشروعية الوديعة قبل الإجماع: 
من الكتاب قوله 000 8 نّ أَلَهَ يميم أن نومأ الأمكت إل أميها»ك 
[النساء:/0]ء وقوله تعالى:موكليَوّوَ أأز 0 ص [البقرة:787]» وقوله تعالى: 
وَمِنْ نّ أَهَلٍ لْكِتَبٍ سٌّ إن تَأمُئَهُ تار : ودود ليك 3 [الا لآية] د آل عمران :لا ]. 


غ2 2 


ومن السنة: قوله كلِةِ: [اعَلامَةٌ ا تَلَاثُ”": إِذَا قَالَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 


() سقط في ج. (5) في ج: بحكم. 

(0) فى أ: عند. (5) في أء ج: على. 

() في د: مستبدلة. (0) في أ: إلى آخرهاء وفي ج: إلى آخر الآية. 
)0( زاد في أ: مخرج. 000 في : ثلاثة. 


رضن 


باب الوديعة 00 لض 


أَخْلَفء وَإِذَا اوْتّمِنَ خَانَ200) وقوله يكله:] «أَدْ الأمَائَه إِلَى مَنِ انْتَمَتكَ وَلا تَحْنْ 
م ا ئل3 7 خريقه الترمذي عن أبي هريرة» ولا مس لي 0 روي 
أنه َك كانت عنذده ودائع» فلما أراد الهجرة ة إلى المدينة ة تركها عند أم أيمن» 
ولف انة برض ل" اهلوا 

و[من] المعنى: أن بالناس حاجة إلى التعاون”' بها ماسة» وضرورةٌ حا 
لعوارض الزمان؛ فلأجل ذلك جوزت. 

ري ل 
القيام بها؛ لقوله يَل: «وَاللَهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْذٌ في عَوْنِ أ 

ا ل ا 07 
كما صرح به في «المهذب» وغيره. وهو محمول على أصل القبول دون أن يتلف 
متفعة نفسية وخرنع'* من غير عوضء كما نبه عليه الشيخ أبو الفرج. 

وقال في «المرشد): لا يجوز له في هذه الحالة أخذ الأجرة على الحفظ؛ لأنه 
تايراع عله ؤانه يرول أخد اجر" يكانها: 

ولو كان ممن يعجز عن القيام بها ولا يثق بأمانة نفسه. لم يجز له قبولهاء 
صرح به في «المهذب» وغيره. 

ولو كان يقدر على حفظها إلا أنه غير واثق بأمانة نفسه: 


له 
عه 


م( 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١/١(‏ كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (77) وأطرافه في (5785؛ 
8 2040 ). ومسلم (78/1) كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق  .)09(‏ - 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ )١90‏ كتاب البيوع» باب: في الرجل يأخذ حق من تحت يده (5 2501 
34417 والترمذي (8/ 055). كتاب البيوع» باب: (78) »)١515(‏ والدارمي 255/0 كتاب 
البيوع, باب: في أداء الأمانة واجتناب الخيانة. 

(5) فى أء ج: على. 

(5) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (5/ 589). 

(4) فى أ: التفاوت. - 

(5) أخرجه مسلم (4/ 7074) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (18/ 7199”). 

0) فى أ: وجوزه. 

0( في أ: الأجرة. 


5207 ج١١‏ كتاب البيوع 


ومنهم من يقول: يكره. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - [ذكر قريب]”'' من 
ذلك في «باب اللقطة». 

قال الإمام: وقد تردد أئمتنا في تسمية الوديعة عقدًا [أم لا]””» وإن سبب 
الاختلاف الاتفاق على أن القبول من المودع ليس بشرط. 

وقال القاضي الحسين: إن الخلاف مبنى على أن الصبى إذا أتلف مال الوديعة 
هل يجب عليه الضمان؟ وفيه قولان» فإن قلنا: لا يجب فهي عقد, وإلا فلا. 

والذي يدل عليه إطلاق الجمهور: أنها عقدء وكذلك قال الشيخ: وللمودع 
والمودّع فسخها””. 

قال الإمام: وليس للاختلاف”*' في أنها عَقّدٌ فائدةٌ فقهية. 

قلت: بل له فوائدء ذكر هو منها فائدتين فى باب الزيادة فى الرهن؛ حيث قال: 
لو أودع بهيمة أو جارية فولدت في يد المودّعء ففي ولدها وجهان: 

أحدهما: أنه وديعة. 

والثاني: لاء وهذا القائل يقول: إنه ليس مضمونًا؛ بل هو كالثوب تهب به 
الربح فتلقيه في دار إنسان ثم قال: وهذا الخلاف له التفات على "2 لاف 
الأصحاب في أن الوديعة له عقد أم لا. 

وهذا ما صرح به القاضي الحسين هاهنا وغيره. 

ثم قال الإمام: ومن أدنى آثار الخلاف: أنه لو أودع وشرط شرطًا فاسداء فمن 
جعل الوديعة عقدًا أفسدهاء ولا بد(" من ائتمان جديد. وإلا كان كما لو طيّر 
الريح الثوب. 

وإن لم يجعل الوديعة عقدًا فالشرط لا يؤثر فيها أصلاء بل يلغو الشرط 
الفاسد» ويبقى موجب الإيداع» وحكى ”'' القاضي الحسين في باب الوكالة 
[طريقة] '*' ثالثة - حكاها عنه الغزالي هاهنا - وهي أن المودّع إذا عزل نفسه 


)١(‏ في أ: ذكره قريبًا. (7) في أ: فسخ الوديعة. 
)١(‏ سقط في ج. (00 في ج: فلابد. 
4 في أ: فسخ الوديعة. 0 في أ: وجعل. 
(:) في ج: الاختلاف. (9) سقط في ج. 


(5) في ج: بهمة. 


باب الوديعة ج١٠‏ ينض 


في غيبة المودع هل ينعزل؟ وفيه وجهان ينبنيان"'' على أن الوديعة عقد أم لا؟ 

فإن قلنا: ليست بعقدء فلا ينعزل؛ لأن ابتداءه بالفعل [فكذا رفعه”'' وجب أن 
و ال 

وإن قلنا: إنها عقد. فإذا عزل نفسه انعزل» وتنقلب أمانةً» فإن هلكت قبل 
التمكن من الرد على المالك لم يضمنء وبعد التمكن [على وجهين]””''» ومراده: 
أنها تنقلب أمانة - أي: من جهة الشرع - كما إذا طير الريح الثوب. وقد صرح 
في «الوسيط» وغيره بجريان الخلاف في طيران الثوب» كما صرح به القاضي عند 
التلف بعد العزل. 

والمجزوم به في طرق العراق - كما حكاه ابن الصباغ في كتاب الرهن 
وغيره-: أنه متى تمكن من الرد في مسألة طيران الثوب ونحوهاء فلم يعلم 
المالك بها ولم يرد: أنه يضمنء مع الجزم بأن الوكيل إذا عزل لا" يضمن ما 
لم يطالب بالرد فيمتنع منه» وفرق أبو الطيب بأنه وضع اليد على العين في الوكالة 
بإذن صاحبهاء بخلاف الثوبء. وهذا بعينه موجود في الوديعة؛ فإن وضع اليد 
عليها كان بإذن مالكها. 

وقد حكى الإمام في مسألة طيران الثوب إلى داره أن ذلك بمنزلة الالتقاط» 
وفيه خلاف» وقال هاهنا: إنه حكاه فى فصل الركاز من كتاب الزكاة. 

قإة. يتعلناه لقطة ل يخ" حكمة وإن تلم تجعاله لقطة فهو آمانة::وفي 
وجوب الإشعار بها تردد» والظاهر: أنه لا يجب طلب المالك؛؟ فإن وجوت 
التعزيت فن معارئنة تشلظ الملتقط :على السلك"'" :وذهن: يعض أصحاينا 
إلى وجوب الإشعار به: 

قال - رحمه الله-: لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف؛ لأنه تصرف في 
المال فلم يصح من الصبيء والمجنون, والسفيه والعبد - إن جعلنا له ملكا - 


)200 في أ: يبنيان. (5) في ج: لم. 

(؟) في أ: دفعه. (0) في ج: لم يجب. 
(') سقط في ج. )2200 في أ: معارضته. 
(4) في ج: فيه وجهان. )04 في أ: التمليك. 


نلف ج١١‏ كتاب البيوع 


قال: إلا عند جائز التصرف؛ لأن مقصوده حفظ المال فافتقر إلى من هو أهل 
له والعبد”'' وإن”' كان أهلا للحفظ لكن منافعه مستحقة للسيد. 

قال: فإن أودع صبئٌ مالا ضمنه المودع؛ لوضع يده عليه بغير إذن معتبر 
كالغاصب. 

قال: ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى الناظر في أمره؛ كما لو غصبه. وفي هذا 
الحصر نظر؛ فإن الصبي لو أتلف المال المودع من غير تسليط من المودع عنده 
عليه» فالذي يظهر: براءته؛ فإن فعل الصبي لا [سبيل إلى احباطه]”" وتضمينه مال 
نفسه محال؛ فتتعين البراءة”*“» وحينئذ يحمل”” كلام الشيخ على البراءة بالتسليم 
لا بغيره. 

واعلم أن إطلاق الشيخ تضمينَ الأخذ محمولٌ على ما إذا لم يخشّ المودّع 
من تلف المال باستهلاكه له إن لم يقبله. 

أما إذا خشي''' عليه فقد حكى في «المهذب» و«التهذيب» في وجوب ضمانه 
إذااتلف في بيده في هذه الحالة وجييوة اه على نا رخ" الخ الحخرم هنيد من 
جارحةٍ هل يضمن؟ وفيه وجهانء وجه المنع: أنه وضع يده عليه من غير اثتمان. 

وفيما قالاه نظر من حيث إن أخذ الوديعة فى هذه الحالة من جائز التصرف 
واجبء كما حكينا عنهما التصريح به من قبل فمن الصبي أولىء وإذا كان الأخذ 
واجبًا لم يتجه جعله مضمونًا؛ لأن الضمان سببه'"' التعدي. والتعدي مع الوجوب 
لا يجتمغانء والمسألة المبني عليها الخلاف لا يجب فيها تخليص الصيد من 
الجارحة؛ ولو فرض وجوبه كان إيجاب الضمان مشكلا لما ذكرناه وقد اختار في 
«المرشد» عدم الضمان [كما هو الصحيح في المسألة المبني عليها]0©. 


)١(‏ في أ: فالعبد. (؟) في ج: فإن. (9) في ج: لا يمكن إحباطه. 

)2 قوله: وإن أودع صبي مالا ضمنه المودع عنده: ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى الناظر في أمره. 
ثم قال: : لكن لو أتلف الصبي المذكور ما أودعه من غير تسليط» فالذي يظهر: براءته؛ فإن فعل الصبي 
لا سبيل إلى إحباط فعله» ويستحيل تضميئه مال نفسه؛ فتعينت البراءة. انتهى كلامه. 
وهذا الذي ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه؛ قد صرح به الرافعي في أوائل كتاب 
الجنايات». قبل الفصل الثاني المعقود للمماثلة. ذكره في أثناء تعليل. آل و]. 

لكل (7) في أ: لم يخش. 

(©6 في أ: مسبية )2 سقط في ج. 


باب الوديعة ج١٠‏ كنا 


قال: وإن أودع صِبيّا مالّا20. فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط - لم يضمنه؛ لأنه 
لا يلزمه الحفظ فلم يلزمه الضمان؛ كما لو تركها عند بالغ من غير إيداع» وإن فرط 
فيه. 

قال: وإن أتلفه ضمنه؛ لأنه لم يسلطه على الإتلاف فضمنه؛ كما لو أذن له في 
دخول داره لأكل شيء فأتلف غيره؛ وهذا ظاهر المذهب في «البحر»» والأظهر 
في «الشامل». 

قال: وقيل: لا يضمن؛ كما لو باع منه شيئًا وسلمه إليه. 

والفرق على الأول: أن البيع يتضمن”" التسليط على التصرف». بخلاف 
الإيداع» وقد حكى بعض الأصحاب هذا الخلاف قولين» وبعضهم وجهين» وهو 
يجري بعينه في السفيه» كما صرح به أبو الطيب في كتاب الحجر وغيره. وأجراه 
الماوردي أيضًا فيما لو أعار من السفيه شيئًا فأتلفه. 

وإذا أودع من العبد: فإن تلف في يده فلا ضمان, وإن"" أتلفه: فإن قلنا: 
يضمن الصبي بالإتلاف”*"» تعلق الضمان [برقبة العبد]”*'» وإن لم نضمّن الصبي 
تعلق الضمان بذمة العبد لا برقبته. 

قال: ومَنْ قَبِلَ الوديعة لزمه حفظها؛ لأنه مقصود الوديعة وقد التزمه» ومن 
هاهنا يؤخذ أن الوديعة لا تتم إلا بالقبول» ومن ضرورته الإيجاب؛ إذ لا يعقل”') 
قبول بدونه» أما ما يقوم مقام القبول فقد يعقل انفراده كما إذا قال الأب: اشتريت 
من نفسي هذا لولدي؛ فإنه يكتفى به على رأي. 

وقد اتفق الأئمة على أن الإيجاب هاهنا لا بد منه. وأنه”"' يتعين فيه اللفظ 
الدال على الاستحفاظ؛ كقوله: استودعتك هذاء أو: أودعتكء أو: استحفظتكء أو: 
نَبنّك في حفظه. أو: احفظه. أو: هو وديعة/ عندك», وما في معناه. فلو وضعه 
بين يدي غيره ولم يتلفظ بشيء لم يحصل الإيداع - وإن كان قد قال قبل ذلك: 
أريد أن أودعك - حتى لو قبضه صار ضامئًا له. 


(1) في التنبيه: مالا صييًا. (0) في ج: برقبته. 
(0) في ج: تضمن. (5) في أ: لا يعقد. 
(*) في أ: ولو. 00 في أ: فإنه. 


(:) في ج: الإتلاف. (8) في أ: في وديعتك. 


لضن ج١١‏ كتاب البيوع 


وأما القبول فقد قال فى «الوسيط»: إن فى اشتراطه لفظًا ما ذكرناه فى الوكالة» 
وهاهنا أولى بألا يشترط؛ لأنها أبعد ا العقود؛ وسوى ينا في 
[الوجيرة حيث :قال: وصيغتها كمينني 00 1 

ومقتضى هذا: أنه لا بد من القبول باللفظ على رأي مطلقًا كما صرح به في 
«التهذيب». وبعضهم بناه على قولنا: إن الوديعة عقد. وبعضهم”"' يفصل بين أن 
يكون بصيغة العقود. أو بصيغة الأمر. 

وعلى رأي - وهو مذهب العراقيين-: أنه يحصل بالقول والفعل. فعلى هذا: 
إذا قال: أودعتك هذه. ووضعها بين يديه» وقبل ذلك» أو وضع يده عليه» أو قال: 
ضعه - كما حكاه في «التهذيب»» تمت الوديعة» وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا 
ضمان على المودّع إذا تركها. 

وفي «التتمة»: أن الإيداع لا يتم بقوله: ضعه. ما لم يقبضه"". 

وفي «فتاوي» الغزالي: أن الوضع إن كان في يده فقال: ضعه - دخل المال 
في يدهء وأنه لو قال له: انظر إلى متاعي في دكانيء فقال: نعم - فهذا التماس7)؛ 
لكونه على سبيل التبرع؟ فلا يضمن بتركها. 

فرع: لو قال: أودعتك هذا بعد شهر - صح. جزم به في «البحر»» وفي 
«حليته»» وقال الرافعي: القياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة. 

ولو قال: أودعته لك اليوم وفي الغد لا يكون وديعة [» كان وديعة في الكل. 
ولو قال: أودعته لك على أن ترده غدّاء]20) وبعد غد يكون وديعة» فلم يردهاء 
وتلفت في اليوم الثالث - ضمنء صرح به في «البحر». 

قال: فى حرز مثلها؛ لأن الإطلاق يقتضيه. وله أن يحرزها بمن [يثق به]”") 
استعانة» مثل أن يقول لغلامه: احفظها”" في الصندوق ونحوه. صرح به في 
«البحر)» وغيره نسبه إلى ابن سريج. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا فعل ذلك من غير ضرورة ضمن. ولعله 


0) في أ: وعلى رأي. (1) في ج: ينوبه. 
(9) في أ: يقبض. (0) في أ ج: اجعلها. 


(4) في ج: التباس. 


باب الوديعة ج١١‏ يفف 


محمول على ما إذا فعل ذلك وترك الملاحظة؛ فإن الإمام حكى في هذه الحالة 
تردداء وأن في بعض التصانيف التصريح بالمنع» و[أن]”'' الذي يشعر به فحوى 
كلام الآئمة الجواز. 

أما إذا كان مع ذلك ملاحظًا لها" فلا وجه له. 

قال الإمام: ولو كان الموضع الذي”'' هي فيه خارجًا عنه. وكان لا يلاحظها 
أصلاء وفوض الحفظ إلى من يتصل به من ولد وزوجة وجارية - فالظاهر 

ولا نزاع في أن له أن ينقل””' الوديعة من الموضع الذي أحرزها فيه إلى 
غيره» سواء كان مثله أو فوقه [أو دونه إذا كان حرز مثلها؛ كما لو وضعها فيه 
ابتداء» ولا فرق بين أن ينقلها مع ماله أو دونه] © 

قال الماوردي: وقياس قول الإصطخري أنه إن أحرزها مع غير ماله أو نقلها 
مع غير ماله ضمنء؛ كما سنذكره عنه في الدابة. 

قال: فإن قال: لا تقفل عليها قفلين. أو: لا ترقد عليهاء فخالفه"'' فى ذلك 
- لم يضمنء؛ لأنه زاده خيرًا بمبالغته في الحفظ. ْ 

قال "وقيل: يفنمو ناي" إذااسترققلأنه أعرى "بها الشارق: قال 
القاضي أبو الطيب: والصحيح الأول» وهو ما قاله الشافعيء ولا اعتبار بما ذكر 
هذا القائل؛ لأنه د عندي ل ا 5 
لصء فسرقها - لم يضمنء؛ فأولى إذا نبه عليها بالنوم ألا يضمن. 

قلت: وما قاله القاضى من الاستشهاد قد يمنعه القائل”''' بهذا الوجه» وقد 
حكن القبادي؟ أن وله لقال للموم هيد قد رويية""' 3 بأعبر ييا 
ضمنها؛ فإن كتمانها من حفظهاء فإذا أخبره فقد ترك الحفظء وقال بعض 


)١(‏ سقط فى ج. )0( في أ: نحرّ 

(؟) في أ: له. (9) في ج: ا 

(9) في ج: التي. )٠١(‏ في ج: وقضيتها. 
(5) في أ: ينقد. )2010 فى ج: كذي. 

(9) :سقط في اج ب القليل: 
030 د ما ليه فده في أ: عندي وديعة. 


72و03 في أ: لأنه. 


ينض ج١٠١‏ كتاب البيوع 


الخراسانيين: إن هذا الوجه إنما إذا قال المالك ذلك خشية من إغراء السارق» أما 
لو قاله تحقيقًا عن المودع فلا يضمن وجهًا واحدًا. 

ولو تلف الصندوق بالرقاد عليه أو ما فيه ضمنه وجهًا واحدًا. 

وجزم القاضي الحسين بعدم الضمان في الصندوق إذا كان محررّاء وقال فيما 
إذا كان في خزانة [غير محرزة: ينظر]”'' إن سرق من جوانبه'"» ضمن؛ لأن 
المالك إنما أمره بألا يرقد عليه حتى يحفظه من الجوانب» وقد جاء التلف من 
جيه المخالفة وإن”"" سرف من رام الصندوق لم يضمن؛ لأن التلف لم يأت 
من ناحية المخالفة. وهذا أصلء وهو إذا شرط المالك شرطا لا يقتضيه مطلق 
الإيداع» فخالفه المودع؛ لكونه”* رأى الاحتياط في تركه؛ فإن جاء التلف من 
ناحية المخالفة ضمنء وإلا فلا. 

وحكى المتولي فيما إذا سرق من الجانب””' وجهين» قال الرافعي: أظهرهما 
- وهو لمكو فلن «الوجيز) -: أنه يضمن؛ لأنه إذا رقد عليه 5 عدت 
الصندوق» وربما لا يتمكن السارق من الأخذ إذا كان بجنبه» وهذا مصور بما إذا 
كان الجنب الذي سرق"'' منه لو لم يرقد على ظهره لكان قد رقد فيه» وقد 
أجرى الخلاف في الأصل فيما لو قال: لا تقفل عليها فقفلء أو: لا تغلق باب 
القانه: لأقرق” + نل تر دن حفن الوق فر قد «عتره: 

تنبيه : تاء «تقفل» مضمومة» وفاؤه مكسورة. يقال: أقفل يقفل. 

وقاف «يرقد» مضمومة: يقال: رَقَدَ يرقد رقدًا ورقودًا ورقادّاء إذا نام» فهو راقد. 
وهم رقودء وهي راقدة» والرقُدّة: النومة. 

وَالمَرْقَد: المضجعء وَالمُرْقَدِ: دواء معروف يُرْقِذُ من يشربه. 

قال: وإن قال له: احفظ فى هذا الحرزء فنقله”' إلى ما دونه - ضمنء» 
اقنور كاذ ضرو ميلهة الكنه لو ور ض .له رسكن أبى القترج: الزاف وجها اخزيا أنه 
لا يضمن إذا كان حرز مثله. 


للك في ج: محررًا. 000 في أ: يسرق. 
(0) فى أء ج: خزانته. 0) فى أء ج: فغلقه. 
(6) في ج: فإن. (4) سقط في التنبيه. 


)2 في جه الجوانب. 


باب الوديعة ج١1‏ خض 


ولو نقله إلى مثله أو فوقه لم يضمنء وحمل التعيين على تقدير الحرز به دون 
التخصيص الذي لا غرض فيه» كما إذا استأجر أرضًا لزراعة الحنطة؛ فإن له 
و مثلها. 

وقيل: إن تلفت” بسبب انهدام الثاني فين ! لأنه ءامن جهة المخالفة” 7 ؛ 
كما لو اكترى دابة فوضعها في الإصطبل ووقع عليها. 

وإن؟ تلفت لا بسبب النقل» بأن كانت حيوانًا فمات لم يضمنء حكاه 
المتولي» وألحق السرقة من الثاني مع سلامة الأول بالانهدام» ووافقه عليه 
صاحب «التهذيب)». 

قال الرافعي: ولفظ «الوجيز» في الإجارة يقتضي إلحاق السرقة والغخصب 
بالموت» وكذلك أورده بعضهم. 

وحكى الإمام: أن في كلام صاحب «التقريب» وجهًا تالا وهو أنه إن نقل إلى 
مثله ضمنء وإن نقل إلى خير منه لم يضمن. 

ومحل ما ذكرناه: إذا كان الحرز للموّعء أما إذا'*' كان للمالك فوجهان في 
«الحاوي»: 

أحدهما: أن الحكم كذلك؛ تغليبًا لحكم الحفظ المعين. 

والثاني: لا يجوز. ويضمن؛ اعتبارًا بالتعيين القاطع للاختيار. 

قال: وإن نهاه عن النقل عنهء فنقله إلى مثله. أي: من غير خوف» وتلف 
بسبب الثاني - ضمن؛ لمخالفته» وهذا ظاهر كلام الشافعيء؛ واختاره في 
«المرشد)». 

وقد أشار الغزالى إلى ما ذكرته بقوله: لا بأس بالعدول عن جهة حفظه”" إلى 
مثلهاء لكن لو أفضى المعدول إليه إلى التلف وجب الضمان» ؤهو مستمد من 
القاعدة التي قررها”' القاضي الحسين. 

قال: وقيل: لا يضمن؛ لتساوي الحرزين» وهذا قول أبي سعيد الإصطخري 


)00 في أ: زرع. (4) في ج: لو. 
0( في أء لج تلفت (7) في ج: حفظ. 
فوم في ج: المحالة. (©6 في ج: ذكرها. 


62 في ج: فلو. 


وابن أبي هريرة» ومحله - كما صرح به المتولي والماوردي وغيرهما-: إذا كان 
البيت مختصًا بالمودع, أما إذا كان مختضًا بمالك الوديعة بسبب ملك أو إجارة 
أو إعارة ضمن وجهًا واحدًا إذا لم يخف الهلاك» وعلى هذه الحالة حمل 
الإصطخري كلام الشافعي» وقد أجري هذا الخلاف فيما لو نقله عند النهي إلى 
حرز فوق المعين. 

قال: وإن خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله''' لم يضمنء أي: وإن كنا نضمّنه 
به لو لم يخف؛ لوقوف الاحتياط في هذه الحالة على النقلء ولا فرق في هذه 
الحالة بين أن ينقل إلى مثل الأول أو دونه إذا كان حرز مثله. ولا بين أن يكون 
ملكا للموّع أو للمووع. ظ 

وفي «التتمة» تخصيص جوز النقل إلى ما دون الأول بما إذا لم يجد سواه 
أما إذا وجد فعليه الضمان؛ لأنه خالف غرضه. 

قال: فإن لم ينقله'"' حتى تلف ضمنء أي: مع عصيانه؛ لتغريره به. وهذا ما 
جزم به الماوردي. 

قال: وقيل: إذا''' نهاه عن النقل [, أي: وإن كان عاصيًا]؟؟» - لم يضمن؛ 
لأنه مطيع له؛ فأشبه ما لو قال له: أتلف ماليء فأتلفه. 

والقائل الأول حمل النهى على حالة السلامة؛ إذ هو الذي يقتضيه العرف. 

قال: وإن قال: لا تنقل وإن خفت عليه الهلاك»؛ فخاف الهلاك فنقل - لم 
يضمن ؛ لأنه موضع غرر وقد زاده خيرّاء وقيل: يضمن؛ للمخالفة. 

ولو لم ينقل أئم على القولين معًاء صرح به المتولي» وكلام الغزالي في 
«الوسيط» يقتضي خلافه. 

وقد بنى الغزالي والمتولي هذا الخلاف على ما إذا غصب من الغاصب ليرد 
عَلَىَ الثالك هلك في ينه مل عنمن # توفي وتحهان: 

وبناه الماوردي على خلاف حكاه عن أبي إسحاق المروزي فيما إذا وكل في 
شراء عبد بعشرة» ونهى الوكيل عن الشراء بدونها: فهل الشرط صحيح*2 حتى لا 


26020 في أ: فنقل. (:) سقط في ج. 
(؟) في التنبيه: ينقل. 6 في أ: الصحيح. 


فوم في ج: إن. 


باب الوديعة جء١‏ لفوسن 


يصح الشراء بدونهاء أو يُلْعَى حتى يصح؟ وفيه وجهان. وأنهما جاريان هاهناء 
فإن قلنا: الشرط صحيح. ضمن بالإخراج [ولا يضمن بالترك» وإن قلنا: إنه 
مُلْعَىء فلا يضمن بالإخراج» وهل]”'' يضمن بالترك؟ فيه وجهان؛ كما إذا قال: لا 
تعلف الدابة'"'» فلم يعلفها حتى ماتتء والصحيح في غيره: أنه إذا أخرج أو ترك 
لا يضمن.ء والقائل بالضمان عند الترك هو الإصطخري. 

وقد أجرى القاضى الحسين الخلاف المذكور فى النقل عند خوف الهلاك فيما 
ذا كفم إل ويا وأمرة رضم يعم تتر عه ون رده سح تلقن 

فرع: إذا نقل الوديعة من ظرف إلى ظرف [» فقد أطلق الغزالي أن الظرف] 
إن كان للمالك لا يضمن. 

وأطلق مطلقون - والحالة هذه - أنه يضمن؛ كما لو نقلها من بيته. 

قال الرافعي: والذى يتلخص من كلام الأصحاب: أنه إن لم يَجْر فتح قفل ولا 
فض ختم ولا خلطء ولم يعين”*' المالك ظرفًا - فلا يضمن بمجرد النقل» سواء 
كانت الصناديق للمودع أو للمالك» وإن جرى شيء من ذلكء فإن كان فضًا أو 

قلت: وفيه شيء سأذكره: فإن””' كان قد عين الظرف وهو للمالك ففي 
الضمان وجهان وجه عدم الضمان - وهو الأصح-: أن الظرف [والمظروف 
وديعتان ليس" فيه إلا أنه حفظ أحدهما في حرز والآخر في غيره'"» وإن 
كانت]”" الظروف للمودغ فهي كالبيوت بلا خلاف. ْ 

قال: وإن قال: اربطها في كمكء. فأمسكها في يده - ففيه قولان: 

أحدهما: يضمن؛ لأن الكم أحرز من اليد؛ فإنه قد يسهو فيرسل يده فيسقط 
ما فيهاء بخلاف الكمء وإذا كان كذلك شابه”"' ما لو قال: احفظ في هذا الحرزء 
فنقل إلى ما دونه وهذا ما رواه الربيع في «الأم». 


زفرف 


)١(‏ فى أ: وقيل. ْ (0) فى أ: وليس. 
إقة فن ع الهدة 020 فى | من الاش 
090 سقط فق ب ين 
(4) زاد في ج: للمال. 0 في جه شأله: 


(5) في أ: وإن. 


شف ١‏ كتاب الببوع 


قال: والثاني”'': لا يضمن؛ لأن الكم يقدر الطرّار على بَطْهِ دون اليد فكانت 
أحرزء وهذا ما نص عليه في «المختصر» و«الجامع الكبير»» وهو موافق للنص 
فيما إذا نقل الوديعة من الحرز المعين إلى أحرز منه. 

قال: وقيل: يضمن قولا واحدًا؛ لما تقدم. وهذا هو الصحيح. والقائلون به 
منهم من حمل ما نقله المزني [على ما إذا ربطها في كمه وترك اليد عليها؛ لأنه 
زاد خيرًاء ومنهم من حمله]”" على ما إذا تلفت بأخذ غاصب؛ لأن اليد أحرز 
بالإضافة إليه. وهو ما اختاره الشيخ أبو خامدء وحكى الرافعيٌ أن لفظ النص في 
«عيون المسائل» مصرح بهذا التنزيل. 

وقيل: إن تركها في يده للخوف عليها في الكم لم يضمنء وإلا ضمن. 

ولو امتثل أمره فربطها في كمه فلا يحتاج مع ذلك إلى الإمساك باليد» لكن 
ينظر: إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها الطرّار ضمن؛ لأنه فيه إظهار 
الوقيعة واد وقطعه أسهل» وإن ضاع بالاسترسال”" وانحلال العقد لم يضمن 
إذا كان قد احتاط في الربط؛ لأن الذي سقط يبقى في الكمء ولو جعل الخيط 
الرابط داخل الكم انعكس الحكه””". 

قال الرافعي: وذلك مشكل؛ لأن المأمور به مطلق الربطء فإذا أتى به وجب ألا 
ينظر إلى جهة التلف؛. بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فأفضى إلى 
التلف. وإن قضية هذا أن يقال: إذا قال احفظ في هذا البيت» فوضعها في زاوية منه» 
فانهدمت عليها - يضمن؛ لأنها لو كانت في زاوية أخرى لسلمتء ومعلوم أنه بعيد. 

تنبيه : قوله: اربطهاء هو بكسر الباء على المشهورء وحكى الجوهري عن 
الأخفش ضمها. وربط» يربط ويريط» ربطًا: أي شد. 

والكم: جمعه: أكمام وكمّمة» بكسر الكاف وفتح الميم. 

قال: وإن قال: احفظها””' فى جيبكء. فجعلها فى كمه - ضمن؛ لأن الجيب 
أحرز من الكم؛ فإن"'' الكم لر ب ميته ا لف اوقب للحن 

قال: وإن قال: احفظها في كمك. فجعلها في جيبه - لم يضمن؛ لأنه زاده 
للك في ج: وقيل. (4) فى ج: الحال. 


(؟) سقط في ج. 4 في أء ج: اجعلها. 
[فرة ع بالإرسال. 50 .في أ لآن. 


باب الوديعة ١‏ افق 


خيراء وفيه وجه ضعيف: أنه يضمن. ولو كان الجيب واسعًا غير مَرْرُورِ ضمن. 
: الجيب من جاب يجوبه إذا قطع. يقال: جبت القميص» أجوبه 


0 00 ميم 
وأجيبه' ': أي فَوَّرْتُ جيبه. 


قال: وإن أراد سفدًا ولم يجد صاحبها زولا وا" أي: في تسليم تلك 
العين خاصة:؛ أو في قبض أعيان أمواله”*' كلها - قال: سلمها إلى الحاكم؛ لأن 
المالك”' لو كان حاضرًا وجب عليه القبول» فإذا كان غائبًا ولا وكيل له ناب 
الحاكم عنه في ذلك عند الحاجة إليه؛ كما لو خطبت المرأة ووليها غائب فإن 
الحاكم ينوب عنه في التزويج» ويجب على الحاكم في هذه الحالة القبول 
بخلاف ما لو أراد الرد على الحاكم من غير سفرء كما سنذكره. 

وحكى الإمام فيما إذا كان سفره عن''' اختيار من غير حاجة ولا ضرورة 
مرهقة اختلافًا عن العلماء المتكلمين في أحكام الأمانات”"'» والشريعة محتاجة 
إليهاء وليس للفقهاء اعتناء بها. 

قال: فإن لم يكن [سلمها إلى]” أمين؛ لأن النبي كله كانت عنده ودائع 
بمكة» فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم ا 3 عليًا - كرم الله 
وجهه - في ردها. 

وهل يجب على المودع الإشهاد على الأمين؟ فيه وجهانء فإن لم يشهد على 
وجه الوجوب ضمن. والمراد بالأمين: من يأمنه المودع غيره» كما صرح به في 
«البحر»). 

وحكى الرافعي عن رواية الشيخ أبي حاتم القزويني وجهًا: أنه يشترط أن 
يكون الأمين بحيث يودع المودع عنده مالهء وأن الظاهر خلافه. 

وقد أشار الماوردي إلى هذا الوجه - أيضًا - وقال: إنه قياس قول 
الإصطخريء كما سنذكره في إبداع البهيمة””'". 


إفرة 


)١(‏ فى أ: أوجبته. (0) فى أ: من. 

(5) سقط في التنبيه. (0) في ج: الإيالات. 
(9) فى أ: بدل. (4) فى التنبيه: فإلى. 
(4) فى أ: ماله. (9) زاد في أ: عليها. 


(5) في أ: الملك. )٠١(‏ في ج: البهمة. 


نكيف ج١٠‏ كتاب البيوع 


ولو كان الحاكم غير مأمون كان وجوده كعدمه.» صرح به الماوردي. 

قال: فإن سلم إلى أمين مع وجود الحاكم ضمن. قال القاضي أبو الطيب: لأن 
أمانة الحاكم مقطوع بها؛ فإنه لا يُوَلَى إلا بعد أن تعرف عدالته ظاهرًا وباطئاء 
وليس كذلك الواحد من الرعية؛ لأن عدالته إنما تثبت من طريق الظاهر؛ فكان 
عُدُوله عن الحاكم إلى الأمين غير جائزء كعدول الحاكم عن النص إلى الاجتهاد؛ 
لأنه إذا دفع الوديعة إلى الحاكمء حفظها بولاية على صاحبها؛ لأن ولايته في 
حفظ مال الغائب» وليس كذلك غيره» وهذا ظاهر قوله في الرهن, وبه قال أبو 
سعيد الإصطخريء وابن أبي هريرة» وابن خيران» واختاره الشيخ أبو حامد 
وصححه القفال» وصاحب «التهذيب» وغيرهمء وبه جزم بعضهم. 

قال: وقيل: لا يضمن؛ لآن القصد الحفظء. وهما فى الحفظ سواءء ولأنه 
يجوز له الدفع إليه عند عدم الحاكم فجاز مع حضوره كالدفع إلى الوكيل» وهذا 
ظاهر النص هاهناء وبه قال أبو إسحاقء. واختاره فى «المرشد»» وقال صاحب 
«البحر) والبندنيجي: إنه المذهب: وبه قطع بعضهم؛ ا به في المسألة ثلاثة 
طرق: القطع بالضمان. 

القطع 000 

إجراء قولين”". 

وسلك الإمام طريقًا آخر فقال: إن سلمه”" إلى أمين”*' مع وجود المالك أو 
وكيله أو الحاكم ضمنء وإن سلمه إليه عند خلو البلد عنهم فظاهر النص هاهنا: 
أن له ذلك. 

وقال الشافعي في كتاب الرهن: العدل الذي أودع”*' الرهن عنده. لو أراد 
سفرًا فأودع”'' ما عنده إلى أمين ضمنء وإنما قال ذلك في شعُور المكان عن 
الحاكم فلم يّرَ علماؤنا بين المسألتين فرقًاء وجعلوا المسألتين على قولين» ولا 
شك في أنه إذا وجد المالك فرد عليه وجب عليه القبول» وله الرد على الوكيل 
مع وجود المالك. وله مطالبة الوكيل بالإشهاد جزمّاء وإن كان قد قبض الوديعة 
)١(‏ فى أ: لعدمه. (4) فى ج: الأمين. 


فم في ج: القولين. )2( في أ» ف عدل. 
فه4 في أ: سلم. © في ج: فأوقع. 


باب الوديعة 1 0 


منه كما قاله الماوردي» وهل يجب؟ فيه وجهانء وهل له مطالبة المالك 
بالإشهاد؟ فيه ثلاثة أوجه تقدم ذكرها في الوكالة. 

ولو سلم إلى الحاكم مع وجود المالك أو'' وكيله ضمن. 

وعن الشيخ أبي حامد رواية وجه: أنه لا يضمن؛ لأن أمانة القاضي أظهر من 
أمانة المودع فكأنه جعل الوديعة في موضع آخر. فعلى هذا: لو دعاه المودع 
للإشهاد كان مخيرًا بينه وبين إعلام مالكها بالاسترجاع؛ فإن أخذها'' واجب 
عليه وهل" يجب على الحاكم القبول في هذه الحالة؟ 

قال في «التهذيب»: نعم. 

وفي الرافعي: أنه لا وجه لوجوبه عليه إذا كان التسليم إلى المالك متيسرًا. 

فرع: إذا أودع أميئًا عند إرادة السفر بشرطه [ثُم قدم]'' المودع وأراد أن 
يسترد الوديعة من الأمين هل له ذلك؟ 

أبدى الإمام فيه احتمالاء وقرّبه من الخلاف في أن وكيل الوكيل [هل هو 
بمنزلته حتى يعزل بعزله وجنونه أم هو وكيل الموكل؟]”' 

والذى أجاب به العبادي: أن له استرجاعهاء وعلى ذلك يدل قول الغزالي في 
«الوسيط»» والمتولي حيث قالا: لو ادعى الأمين الرد على المودع قبل قوله دون 
دعواه الرد على المالك. 

قال: وإن دفن في دارء أي: المال المودع عند جواز' إيداعه الأمين. 

قال: وأعلم به أميئًا يسكن الدارء لم يضمن على ظاهر المذهب؛ لأن ما في 
الدار في يد ساكنها فكأنه أودعه إياهاء وهذا ما حكاه في «المهذب» و«التهذيب». 

قَال + ؤقيل + تمن" ويقازق إذا أوندظها :غفدهمة كانه إذا أ ووعها إياو” .فقن 
أزال يده عنها وجعلها في حكم الوديعة» وليس كذلك هاهنا؛ لأنها على حكم 
يده ولم يجعلها في يد غيره فلزمه الضمان» كذا وجهه القاضي أبو الطيب. 

فعلى الأول - وهو الذي اختاره في «المرشد» - يشترط أن تكون الدار حِرْرًا 


000 في أ: و. )0( سقط في ج. 
(؟) في ج: أخذهما. (5) في ج: حرار. 
(9) في أ: وهذا. (0) في أ: لا يضمن. 


0 في أ: قد يقدم. 00 فى ج: أودعه إياها. 


كرون ج١١‏ كتاب البيوع 


مثله. وهل يكتفى بإعلام أمين واحدء أم لا بد من إعلام رجلين ممن تقبل 
شهادتهماء أو رجل وامرأتين؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

وعلى''' الثاني: لا بد من أن يحضر الدفنء ولا يلزمه أن يأذن لهما فى النقل 
عند ليوف 4 الآن الليكات على ذلك الشهادة: ْ 

وعلى الأول - وهو قول ابن أبي هريرة؛ والظاهر في «الرافعي» - يجوز ألا 
يحضره. ويكتفى بإعلام ثقة» رجلا كان أو امرأة؛ مراعاة لحكم الاثتمان”"": وعلى 
هذا: هل يلزمه أن يأذن له في النقل إن حَدَث بمكانها”" خوف؟ فيه وجهان. 
فإن''“ لم نوجبهء فنقلها لصيل عند الخوف فهل يضمن؟ فيه وجهان في 
«الحاوي». 

ولو لم يُعْلِمْ بما دفنه أحدّاء أو أعلم به غير ساكن الدارء أو ساكنها لكنه غير 
أمين ضمن. وألحق الإمام - كما حكاه الرافعي - في إعلام المراقب للدار من 
الجوانب أو من فوقهاء مراقبة الحارس بإعلام الساكن. والذي وقفت عليه في 
«النهاية»: أن بعض الأئمة أطلق الاكتفاء باطلاع الأمين مع كون الموضع حررّاء 
وحكى عن أئمة العراق ما ذكره الشيخ واستحسنه. ثم قال: ولست أدري في ذلك 
خلافا بين الطرق. 

والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول على ما ذكره العراقيون» ولكنهه””*» 
بينوه وفصّلوه: فإن كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلهاء ولكنه يرعاها من فوق 
رعاية الحارس أو من الجوانب فلا يكاد يصل إلى الغرضء وإن أحاطت بالدار 
حياطته؛ وعمّها في الجوانب برعايته'"2 - فهذه اليد التي تليق بالوديعة» وهي التي 
عناها العراقيون» وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه يجوز أن يعلم من هو بعيد 
عنها؛ بناء على أن المغلّب على”"' هذا الإعلام الخبر» وطرده في الاكتفاء بإعلام 
العبد. 


وقد صور الجيلي المسألة بما إذا دفن في الدار مع قدرته على الحاكم أو 


)١(‏ في أ: فعلى. (0) في أ: لكنهم. 
)00 في أ: الإيمان. © في أ: رعايته. 
(9) في ج: في المكان. (0) في أ: من 


(5) في أ: وإن. 


؛ باب الوديعة جء١‏ وخرفنا 


أمينه؛ فتكون حقيقة الخلاف راجعة إلى جواز إيداع الأمين مع وجود الحاكم أو 
أمينه أو نائبه» وما قاله هو ما حكاه البندنيجي, والأكثرون على خلافه. 

واعلم أنه كما يجوز'' الإيداع بعذر السفر ين 
الأعذار» كما إذا وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق ولم يجد حررًا 
ينقلها إليه. 

قال الواقمى اول "ون مافناة ناذا اغترف لير ر"*؟ على الخرات 3:07 
طريق الأولى يجوز الإيداع عند خوف الموت بحدوث”" مرض مخوف وما في 
تَعناءة 

فإن لم يودع مع*") الإمكان» أو لم يوص بها عند عدمه حتى مات - ضمن. 

قال الرافعي: لكن كأنا نتبين بالموت أنه كان مقصرًا من أول ما مرض»ء أو 
يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردي” في بئر حفرها متعديًا. 

وفى «التهذيب»: أن الوصية تكفي وإن أمكن الرد إلى المالك؛ لأنه لا يدري 
متى يموت وإذا أوصى فَليُشْهِدُِ صونًا لها عن الإنكار. 

ويشترط أن يكون الموصى إليه”"' أميئاء وهل يشترط أن يكون ممن يوصي ماله 
إليه حتى لو أوصى بماله لشخص وبالوديعة لآخر هل يضمن؟ فيه وجهان في 
«الحاوي». 

ولو أوصى إلى فاسق وسلم إليه ضمنء وإن لم يسلم وتلف قبل الموت 
فهل'2 يضمن؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

ولو قال: عندي وديعة لفلان» ووصفهاء ولم توجد في تركته. 

قال أبو إسحاق: لا يضارِب المقّر له بها مع الغرماء؛ لأنها أمانة فلا يضمن 
بالشك. وبهذا أجاب في «التهذيب»» وخالفه غيره. 

قال في «المهذب»: وهو ظاهر النص. 


)١(‏ في أ: جوز. (5) في أ: محذور. 
)٠(‏ في ج: لسائر. (0) في ج: عند. 
(0) في أ: ولكن. (8) في أ: كالتردي. 
(5) في ج: الحور. )4( في أ: له. 


(5) في أ: الهلاك. 2١‏ في أ:هل. 


ف ج٠١‏ كتاب البيوع 


ولو وجد في تركته أثواب بذلك الوصف ضمن. 

ولو وجد ثوب واحد ففي «التهذيب» و«التتمة»: أنه ينزل عليه» ومنهم من 
أطلق أنه يكون ضامئًا. 

ولو مات المودّع ولم يوصء فادعى المالك أنه قصر في الإيصاءء وقال 
الورثة: لعل”'2 الوديعة تلفت قبل أن يوصف بالتقصير. 

قال الإمام: فالظاهر براءة الذمة''". ولا خلاف أنه إذا مات فجأة أنه لا يضمن 
بترك الإيصاء. 

فرع: لو سافر المودّع بالوديعة فهل يضمنها؟ ينظر: إن لم يجدا" من يودعه 
إياها وكان السفر مأمونًا والحضر مخوقاء جازت المسافرة» ولا ضمان. 

وإن كان الحضر مأمونًا أيضًاء فلا يجوز على النصء وبه قال أبو إسحاق» 
وصححه صاحب «التقريب»» فإن سافر بها ضمن. 

وقال ابن أبي هريرة: يجوزء ولا ضمان؛ لاستواء الأمين في الحالين وفضا9©) 
نيا لم ميف وحمل قؤل:الشنافقى على حالة لوف ولهزا ما ايان الفقال: 

وقال الرافعي: إنه أظهر عند المعظمء وبه جزم في «المهذب» وقال: إنه يلزمه 
أن يسافر بها وإن سافر بها مع إمكان إيداعها ضمن. 


)١(‏ فى أ: بعد. 

(5) قوله: وإذا مرض المودع عنده وجب عليه أن يوصي إلى أمين بأن يردهاء وإلا يكن ضامنا. ثم 
قال: وإذا مات ولم يوصء فادعى المالك أنه قصر في ترك الإيصاءء وقالت الورثة: لعل الوديعة 
تلفت قبل أن يوصف بالتقصير - فالظاهر كما قاله الإمام: براءة الذمة. انتهى. 
وما نقله عن الإمام في هذا التصوير غلط وقع للرافعي» فتبعه عليه النووي في «الروضة»» ثم 
المصنف؛ فإن الإمام تكلم فيما إذا ثبت الإيداع بطريقة» فذكر فيه صورتين: الأولى: أن يدعي 
الورثة التلف وتقول: لعله إنما لم يوص بها لأجل أنها تلفت على حكم الأمانة» ففيه ترددء وعدم 
الضمان أولى. ثم ذكر الثانية فقال ما نصه: وإن قالوا: عرفنا الإيداع ولكن لم ندر كيف كان 
الأمرء ونحن نجوّز أن تكون الوديعة قد تلفت على حكم الأمانة؛ فلم يوص لأجل ذلك: فإن 
ضمنّاهم في المسألة السابقة - وهي الجزم بدعوى التلف - فهاهنا أولى» وإن لم نضمنهم هناك 
فهاهنا وجهان: أحدهما: يجب؛ لأنهم لم يدعوا مسقطاء وهذا هو الأصحء والثاني: لا؛ لأن 
الأصل في الوديعة هو: الأمانة. انتهى كلامه. وحاصله: أن الصحيح في الصورة المذكورة في 
الكتاب على خلاف ما وقع فيه» وأن نسبة ذلك إلى الإمام غلط سببه اشتباه مسألة بمسألة على 
الرافعي فمن جاء بعده. [أ و]. 

(9) في أ: يوجد. (4) في ج: وصل. 


باب الوديعة جء١‏ ارين 


وحكى القاضى أبو الطيب والرافعى وجهًا: أنه لا يضمن إذا كان الطريق آمنا. 
قال الرافعى: وكذا لو سافر بها فى «البحر) وكان الغالب منه السلامة» وحكى 
في موضع آخر: أنه يجوز له السفر مع أمن الطريق» وكون البلد المنقول إليها 


ولو أراد النقل من بلد إلى بلد وليس بينهما مسافة تسمى سفرًا: هل يجوز؟ 
فيه وجهان: 


أظهرهما: الجواز؛ كما لو اتصلت عمارتهماء وعلى هذا يراعى أيهما أحرز. 

ولو أودعه وهو مسافرء له أن يسافر بهاء قال الروياني: ولا يقال 77 فى 
وصلت إلى عمارة فلا تفارقها ولا تخرج الوديعة. ونسب ذلك إلى القفال. 

[تنبيه: قول الشيخ: ولم يجد صاحبهاء يشمل ما إذا كان مينافةا ف مكرك ينه 
وبينه بحبس لا يصل إليه بسببه» وقد صرح بذلك في الحالة الثانية صاحب 
«البحر/» والقاضى الحسين حكاية عن في إسحاق» وأنه جعل تعذر الوصول 
كالغيبة» وأطلقه البغوي ولم ني إلى اعد 

قال: وإن أودعه بهيمة'”"». فلم يعلفها حتى ماتت - أي: بسبب ترك العلف 
مدة [يموت مثلها]”؟' بترك العلف فيها - ضمنها”'؛ لتعديه”' فإنه يجب عليه أن 
يعلفها لحق الله تعالى» ولأن به يحصل الحفظ الذي التزمه بقبوله الوديعة. 

ولو لم ثَمَْتْ بعد انتهائها إلى تلك المدة» قال فى «التهذيب»: ضمنها وإن لم 
كلفد جوع هذا لو كايا تقطن 7 

ولو ماتت قبل مضي تلك المدة بسبب جوع سابق انضاف إليه جوعٌ في 
يده: فإن علم بالأول ضمنهاء وإلا فوجهان فى «التهذيب». [وأظهرهما فى 
«التتمة»): عدم الضمان. 


)١(‏ في ج: إنه. (5) في التنبيه: ضمن. 
(؟) سقط في ج. () في ج: بتعديه. 


(4) في ج: تموت منها. (8) فى ج: أيضًا وإليه. 


40م جء١‏ كتاب البيوع 


وإذا أوجبنا الضمان فالكل أو بالقسط؟ فيه وجهان]0". 

ولا فرق في ذلك بين أن يأذن له المالك في العلف أو يطلق الإيداع. ٠‏ نعمء إذا 
أذن له في العلف ينظر: إذ رط له [الرنوم "١!‏ وقذر. الملفة رجتم عليه إن ل 

يشترط الرجوع. أو لم يقدر العلف ففي الرجوع عليه وجهان في «الحاوي»., 
اينار اندي الاين عند ااه شتراط الرجوع بالوجهين فيما إذا قال له: أدٌ 
ديني» من غير شرط الرجوع. وقد قدمت في باب الضمان حكاية المختار منهما. 

وإذا لم يأذن له في الإنفاق كان له عند حضور المالك أو وكيله مطالبته 
لمات ام 0 0 

00 الأمر إلى الحاكم وأثبته عنده ليفعل ما فيه المصلحة من 
إيجارها أو بيعهاء أو بيع بعضهاء أو الاستقراض عليها إذا كانت المؤنة خفيفة» 
وله أن يستقرض من المودع ويسلمه إلى عدل لينفق عليهاء فلو أذن له بالإنفاق©» 
بنفسه فهل يجوز؟ فيه خلاف يأتي مثله في الكتاب في «باب الإجارة». 

فإن جوزناه فهل يجب تقدير المنفق؟ فيه وجهان في الحاويء ولو أنفق عليها 
المودع من غير إذن الحاكم نظر: 

إن قدر على إذنه لم يرجع. 

وإن لم يقدر ففي رجوعه عند شرط الرجوع ثلاثة أوجه حكاها الماوردي: 

أحدها: أنه يرجعء أشهد أو لم يشهد. 

والثاني: لا يرجع وإن أشهد. 

والثالث: إن أشهد رجعء وإلا فلا. 

فإن اعتبرنا الإشهاد وجب في كل شيء ينفقه كما قيده في «الذخائر» في نظير 
المسألة من الأتفاق على اللقيط 20 

وقيد أيضًا محل المرجوع عند عدم الإشهاد في مسألة الجمال بما إذا عجز 
عنه. 


أما إذا تركه مع القدرة عليه فلا يرجع وجهًا واحداء ويظهر مجيء مثله هنا. 


)١(‏ سقط في ج. (4) في أ: باسترجاعها. 
(0) سقط فى ج. (0) في أ: في الإنفاق. 
زفق في ج: و. 


باب الوديعة ج٠١‏ 84 


قال البندنيجي حكايةً عن أبي إسحاق: إنا إذا جوزنا له الإنفاق والرجوع» 
فالوجه: أن يفعل”' ما فيه الحظ لربها من إجارتها وبيعها أو بيع بعضها. 

واستقراضه”" كالحاكم» وحكم ترك السقي حكم ترك العلف, وله أن يستعين 
في ذلك بغلامه» وله إخراجها بنفسه ومن يستعين به من الموضع التي هي فيه 
للعلف والسقي إذا كان ضيمًا حتى لو هلكت في حال الخروج”" لا ضمان عليه. 
وقيل: إنه يضمن إذا تلفت في يد الأمين» وكان المودع ممن لا يتولى مثل ذلك 
بنفسه. ولو أخرجها مع اتسام الموضع فتلفت ضمن على النصء وبه قال 
الإصطخري. 

وقال أبو إسحاق: لا يضمن. وحمل النص على ما إذا أخرجها من حرز إلى 
خوف». وغيره حمله على ما إذا أخرجها مع غير أمين. 

قال: وإن قال: لا تعلفهاء فلم يعلفها حتى ماتت - لم يضمن؛ لأن الضمان 
يجب للمالكء وقد أذن في سببه؛ فأشبه ما إذا قال: اقتل عبدي» ففعل» وهذا قول 
الحميو: 

قال: وقيل : يضمن؛ لأنه لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع؛ بدليل أنه آثم؛ فكان 
وجوده كعدمه. وهذا قول الإصطخريء وصححه الماوردي» وروي أن ابن 
أبي هريرة رواه” ' فيما إذا أذن له في قتل عبده وأنه زعم أن الخلاف مخرّج من 
اختلاف قوليه في أن الراهن”'' إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة: هل 
يسقط عنه المهر أم لا""»؟ 

ولو كان النهي عن العلف لعلة بالبهيمة”" من فُولَئْج أو تخمة» فأعلفها المودع 
قبل الروال:> ضعن لك 

وحكم العبد حكم البهيمة فيما ذكرناه. 


)١(‏ في أ: يقول. (؟) في ج: واستقراض» وفي أ: أو استقراض. 

(9) في ج: الرجوع. حكق في أ: رواية. 

)2 في ج: للراهن. 

69 زاد في أ: وحكى الزبيلي في أدب القاضي له هذا الوجه فيما إذا قال: حرق ثوبي أو أفسد متاعي» 
ففعل. 


(00) في ج: بالبهمة. (6) في أ: يضمن. 


ذف ج٠١‏ كتاب البيوع 


وألحق بعضهم بها ترك سقي النخلة» وبعضهم قال: لا يضمن بتركه إذا لم 


يأمزة 'ية. 

ولا فرق عندنا - في عدم تخ تضمين المودع إذا وجد منه العلف والسقي على 
الوتجه الماثو ا ا - بين أن يكون العلف والسقي مع دواب المودع 
أو مفردة. 

وقال الإصطخري: متى عزلها عن دوابّه وعلفها في غير إصطبله ضمنها بكل 
حال. 


تنبيه: يقال علفت الدابة» أعلفها - بكسر اللام - علمًا: بإسكان اللام» 
والعلف - بفتحها-: التبن والشعير وغيرهما مما تأكله الدواب. 

قال: وإن أودع عند غيره من غير سفر ولا ضرورة - ضمنء أي: وإن كان لا 
يضمن لو أراد سفرّاء أو كان ثم ضرورة. 

أما إذا كان الإيداع عند أجنبي غير حاكم فبالاتفاق منا ومن الخصم. 

وأما إذا كان عند من هو في رعاية المودع: كعبده”'"» وأجيره» وولده. 
وزوجته. أو من حاكم؛ فلأنه أودع من لم يأتمنه المالك من غير حاجة ولا 
ضرورة؛ [فضمن كما لو أودع]”" أ- جنبيا غير حاكم. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب وجها: أنه يجوز له الإيداع عند الحاكم في غيبة 
المالك ووكيله؛ لأنه لو كان حاضرًا لوجب عليه القبول» فقام الحاكم فيه مقامه 
كولاية التزويج» وغيره نسب هذا الوجه إلى الشيخ أبي حامد. 

وعلى هذا هل يجب على الحاكم القبول؟ فيه وجهان. أظهرهما: نعم» كما 
ذكرناه. 

هذا ما حكاه الأصحاب هاهناء وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ فيما 
إذا كان الرهن على يد عدلء وأراد دفعه إلى الحاكمء أو أمين عند غيبة الراهن 
والعرتهنق«من غيز :أن يزيد سفوا ولا هيوورة'- أله يظ؛ 

إن كانت غيبتهما طويلة - وهي السفر الذي تقصر فيه الصلاة - فإن الحاكم 
يقبضه*' عنهماء ولا يلجئه إلى حفظه. وإن لم يكن حاكمٌ أودعه عند أمين. 


نهم في ج: لعبده. 2 في أ: يقضيه. 


باب الوديعة جه 5 


وإن كانت المسافة قصيرة!'؟ فهو كما لو كانا حاضرين. 

وكذلك حكى الإمام» ثم قال: ولا يبعدا" عندنا اعتبار مسافة العَذْوَى حتى 
يقال: إن كانا على مسافة العدوى فلا بد من مراجعتهماء وإن كانا فوقها ففيه 
تردد. 

قلت: وهذا بعينه يتجه جريانه هاهنا؛ [إذ لا" يظهر بينهما فرق» كما حكيناه 
عن رواية الإمام من قبل عن الأصحاب عند إرادة المودع السفر لحاجة؛ ولهذا 
أحال الرافعي الكلام في مسألة الرهن على إيداع الوديعة. 

قال: وله أن يضمّن الأول؛ لتفريطه بتسليم الوديعة لمن لا يجوز تسليمها إليه. 
والثاني - لأنه أخذ ما ليس له أخذه وتلف تحت يله. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكونا عالمين بالحال أو أحدهما؛ لأن الضمان لا 
يختلف بالعلم والجهل. 

قال: فإن ضَمَّن الثاني رجع على الأول» أي: إذا جهل الحال؛ لأنه غره. 

ومن هذا يؤخذ أن الأول إذا غرم لا يرجع على الثاني؛ إذ لا فائدة فيه. 

وقيل: لا يرجع الثاني على الأول؛ [لوجود]*؟ التلف في يده. فعلى هذا: إذا 
غرم الأول رجع على الثاني» أما لو علم الثاني حقيقة الحال لم يرجع على الأول 
عند تغريمه وجها واحدّاء ويرجع الأول عليه عند تغريمه وجهًا واحدا. 

قال الماوردي: وعلى مالك الوديعة الإشهاد بقبض القيمة وجهًا واحدًا؛ 
[لأنها]1"' مضمونة. 

قال: وإن2 خلط الوديعة [بمال له" لا يتميز - أي: كالحنطة إذا خلطها 
بمثلهاء والدراهم بمثلها - ضمن؛ لسخط صاحبها بهذا الخلط المفضي إلى سوء 


المشاركة. 
وهكذا لو خلطها بمال المودع الذي لا ختم عليه ولا قفل وما في معناه. على 
أظهر الوجهين. 
دق في ]: : قريبة. هه في أ: ولا يمتنع. إفرة في : ولا. 
2( في ج: : لوجوه. وفي أ : إذ لا فائدة فيه لوجود. 
6 في ج: لأنه. (7) في ج: فإن. 


(0) في ج: بما. 


بن ج١٠١‏ كتاب البيوع 


وفيه وجه: أنه لا يضمن والحالة هذه. 

أما إذا تميز مال الوديعة مد (1) المختلط به» مثل: أن خلط الدراهم بالذهب فلا 
ضمانء اللهم إلا أن يحصل نقص بسبب الخلط؛ فيضمنه. كما صرح به الماوردي. 

قال: وإن استعملهاء أي: مثل: أن كان ثوبًا فلبسه. أو دابة فركبها. 

قال: أو أخرجها من الحرز لينتفع بهاء أي: غير ظان”" أن ذلك ملكه. 

قال: ضمنء أي: وإن لم ينتفع؛ لتفريطه وخيانته””© 

ولو أخرج البعض”؟) بهذا الغرضء مثل: أن كانت الوديعة عشرة دراهم مثلاء 
فأخرج منها درهماء ولم يكن الحرز مقفلا ولا مختومًا - ضمنه لا غير. 

فلو تصرف فيه وأعاد بدله لم يملكه المالك ما لم يقبضه. لكن ينظر: إن لم 
يتميز عن المختلط به ضمن جميع العشرة» وإن تميز فلاء وإن تميز عن البعض 
ضمن ما لم يتميز عنه خاصة. 

ولو أعاد الدرهم””” بعينه: فإن تميز لم يضمن سواه. وإن لم يتميز فكذلك 
على أصح القولين» وهو ظاهر النص في «المختصر»» ونسبه الماوردي إلى ابن 
أبي هريرة والبغداديين؛ لأن هذا الاختلاط كان حاصلا قبل الأخذ. فعلى هذا: لو 
تلفت العشرة لم يضمن إلا درهمّاء وإن تلفت خمسة لم يضمن إلا نصف درهم. 

أما إذا كان الحرز مقفلاء ؛ ففتح قفله ضمن جميع العشرة» وإن لم يخرج منها 
شيئّاء وكذا لو كان مختومًا ففك”' ختمه؛ أو مربوطًا فحله؛ أو قطع الكيس من 
تحت الرَبْط. 

وحكى الماوردي في فك الختمء وحل الربط وجهًا: أنه لا يضمن العشرة 
بمجرد ذلك؛ لأنه لم يكن منيعًا"؟. بخلاف القفل. 

وهذا ما أورده الرافعي في حل الخيط [من رأس]”" الكيسء ومن رزمة 
الثياب. وعلله: بأن القصد من ذلك المنع من الانتشارء لا أن يكون مكتومًا 


)١(‏ في ج: على. 000 في أ: فانفك. 

49 في أ : شاك. 007 في ج: منفعّاء وفي أ: مضيعًا. 
2 في أ : وجنايته. () في ج: في حل. 

(5) في أ: الوديعة. )في 1 إلاء 


(5) في ج: الدراهم. ١‏ 


باب الوديعة ج١٠‏ ان 


عئه وحكاه مع الأول في فتح القفل أيضًا. 

وعلى الأول: هل يضمن الظرف من كيس إذا حلهء أو صندوق إذا فتحه؟ فيه 
وجهان في «الرافعي». 

أما إذا خرق الكيس من فوق الربطة» قال الرافعي: لم يضمن إلا نقصان 
الخرق» وما قاله فيه نظر؛ فإنه حكى من بعد فيما إذا أتلف''2 بعض الوديعة وكان 
له اتصال بالباقي: كتخريق”" الثوب» وقطع طرف العبد - فإنه ينظر: إن كان 
عامدًا فهو جإن على الكل فيضمن,ء وإن كان مخطنًا ضمن المتلف. وفي الباقي 
وجهان. أصحهما: المنع. 

وفنا “كيه في أن كر" فى [مشالة فخريق اليس )] * »ونن لحن 
بنقص”"؟ الختم لو اردع إاء دفر 

ولو كانت الدراهم في غير وعاء. فعدها أو وزنهاء أو ذَرَعَ الثوبٌ المودع: فهل 
يضمن بذلك؟ فيه وجهان في «الحاوي»؛ وجه الضمان: أنه نوع من التصرف. 

أما إذا أخرج الوديعة ظانًا أنها ملكهء لم يكن ذلك سببًا في الضمان. نعم لو 
ادعى ذلك لا”'' يقبل منه في الظاهر. 

ولو انتفع بالوديعة ظانًا أنها ملكه ضمنء صرح به الإمام في أول كتاب 
الغصب. 

ثم محل كون الاستعمال مضمّنًا إذا لم يتعلق به مصلحة الوديعة» أما ما يتعلق 
بمصلحتها: كلبس الصوف الذي لا يصلحه إلا نفس الادمي وبسطه إذا فعله 
المودع كذلك فلا ضمان عليه. ْ 

نعم» لو لم يفعله ضمنء إلا أن ينهاه المالك عنه. 

وفى «التتمة»: إشارة إلى أنه يجري وجه الإصطخري فى البهيمة فيه» [وقد 
حكيناه عن كتاب الزبيلي””؟ من قبل]0. 1 

وكذلك إخراج الوديعة من الحرز مشروط بألا يتعلق به مصلحة الوديعة. أما 


)١(‏ في أ: تلف. (0) في أ: بعض. 
(؟) في ج: كتقطع. (5) في أ:لم. 
(9) في أ: يجيء. (0) في أ: الرملي. 


(4) في ج: مسألتنا. (0) سقط في ج. 


١‏ 0 كتاب الببوع 


الذي يتعلق به به مصلحتها: كنشر الثوب» وفرش البسطء ومشي الدابة إذا خشي 
عليها الزمانة - فلا يضمن به» وإن احتاج في ذلك الى فتح قفل وفض ختوم”"". 

وفي «التهذيب» حكاية وجه فيما إذا فتح القفل: أنه يضمن. 

وعلى الأول: لو لم يفعل ذلك مع العلم به ضمن””» وعن ذلك احترز الشيخ 
بقوله: الينتفع بها). 

قال: دإن نوى إمساكها لنفسه - أي: عدا كمه - لم يضمن؛ لقوله كَل: 
«إِنَّ اللّهَ عَمَا لِأمَيَى "ما حَدَّنَتْ به أَنْمْسَهَا»” '“ ولأنه مال يضمنه بالإتلاف فلا 
يضمنه بالنية [كمال غيره» لذ "لمن بمودع عنده إذا نوى إتلافه. 

قال: وقيل يضمن؛ كما إذا نوى ذلك عند القبضء وبالقياس على الملتقط إذا 
أمسك العين وترك التعريف. ونوى تملكه. وهذا قول ابن سريج. 

والقائلون بالأول منهم من سوى بين نيته في الابتداء والانتهاء؛ فلم يضمُنه 
فيهما. 

ومنهم من فرق بأن النية في الابتداء اقترن بها الفعل”'' فأثرت. بخلاف الدوام» 
وبهذا فرق أبو الطيب بينه وبين اللقطة من حيث إنه إنما ضمنها؛ لاقتران نيته 
بالفعل::وهو [5ئك الععريك]”") .وغيره قال؟ لأن أماضه :تنيت بالبة؛ مكذلك 8) 
الضمان يكون بهاء بخلاف المودع وهذا”2 الخلاف” ار ما لو نوى أن 
يستعملها وإن لم يخرجها من الحرز. 

وحكى الماوردي عن القاضي أبي حامد: أنه فى هذه الحالة لا يضمن بهذه 
النية» ويضمن إذا نوى إمساكها اش وأنه لا ردقا لمالكهاء وصححه. 

قال: وإن طالبه بهاء أي: بالتمكين منها؛ إذ هو الواجب عليه كما نص 
[عليه]'''' في «شرح الفروع». وادعى الإمام فيه الوفاق. 

قال: فمنعها من غير عذر - ضمن؛ لأنه متعدٌ بترك الرد» قال الله تعالى: 9ن 


(1) في ج: خاتم. )في جد تدك للتعريفت: 
إفع زاد في أ: لقوله. فت زاد في ج: في. 

(6) في أ: عن أمتي. (9) في أ: في هذا. 

(؛) الحديث متفق عليه» وقد تقدم. )2٠١(‏ زاد في ج: قال. 
(5) في أ: كما في غيره الذي. )١(‏ سقط في ج. 


0030 في ج: اللفظ. 


باب الوديعة ج١٠‏ ا 


هد .0 


أله يَأمْدممْ أن نُوَدُوأْ المت إل أمُيها4[النساء:58]. 

أما إذا كان بعذرء مثل: أن طالبه'' في جُنْح الليل» والوديعة في خزانة لا يتأتى 
فتح بابها في ذلك الوقت, أو كان مشغولا بصلاة» أو قضاء حاجة؛ أو طهارة» أو 
في حمامء أو على طعام؛ فأخر حتى يفرغء أو كان ملازمًا لغريه'" يخاف هربه. 
أو كان يخشى المطر والوديعة في البيت؛ فأخر حتى يقلع ويرجع إلى البيت» وما 
أشبه ذلك - فلا نزاع في أن ذلك جائزء لكن هل يضمن؟ 

الذي قاله في «الوسيط» هاهنا: أن التأخير إن كان بسبب تعذر الوصول إليها 
- كما في جنح الليل - لم يضمنء وإن كان بسبب كونه في حمام أو على 
طعام.ء ضمنء وإن لم يَعْصٌ بالتأخير. وكذلك حكاه في كتاب الوكالة عن قول 
الأصحابء ثم قال: وهذا منقدح إذا كان التلف بسبب التأخيرء وبعيد إذا لم يكن 
التأخير سببًا فيه. وما ذكره هاهنا ونَّمّ هو احتمال أبداه الإمام لنفسه. 

والمنقول عن الأصحاب: أنه لا يضمن في الجميع» كما صرح به القاضيان 
الحسين وأبو الطيب» وكذلك ابن الصباغ والماوردي وغيرهم في الوكيل إذا أخر 
الرد بهذا العذرء وطرده”" في كل يد أمانة كالمودع وغيره» وهو ما حكاه المتولي 
أيضَّاء وإيراد البغوي يقتضيه. 
فروع: 

لو وكل المالك وكيلا ليرد عليه المودّع» لزمه الرد مهما طلبء فإن تمكن منه 
ولم يطالبه الوكيل ففي الضمان وجهان. 

قال الغزالي: كنظيره في الثوب إذا طيّرته الريح في داره؛ لأن أمره بالرد 
للوكيل عزل فصارت أمانته شرعية. 

ولو قال له: رد الوديعة على من قدرت عليه من وكلائي ولا تؤخر» ضمن 
بتأخيره عن الرد على بعضهم عند قدرته عليه» وعصىء ولو لم يقل له: ولا 
تؤخرء ضمن بالتأخيرء وفي العصيان وجهان. 

ولو قال: ردها على من شئت منهمء فلم يردها على واحد ليرد على آخر - 


)00 زاد في أ: بذلك. زفة فى أ: وطردوه. 


4 ج١١‏ كتاب البييوع 


فلا يعصىء وفي الضمان وجهان. كذا قال الإمام في «الأساليب». 

قال: وإن('' تعدى فيها - أي: بما ذكرناه أو غيره - ثم ترك التعدي» لم يبرأ 
من الضمان؛ لقوله وَلِ: «عَلَى الْيَيِ0“مَا أَحَذَتْ حَنَّى تُوَّدْيَ)(". ويد المودع 
متعدية قد أخذت الوديعة؛ فوجب أن يكون عليه حتى يؤديهاء ولأنه ضمنها 
بالعدوان فلم يبرأ من الضمان بالرد إلى”؟2 المكان؛ كمن غصب من دار ثم رد 
إليهاء وكما لو جحد الوديعة ثم اعترف بها؛ فإن الخصم - وهو أبو حنيفة - قد 
وافق على عدم البراءة. 

قال: فإن أحدث له استئمانًا - أي: مثل أن قال: استأمنتك عليهاء أو: أودعتك 
إياهاء أو: أذنت لك في حفظهاء أو: أبرأتك من ضمانها - برىء على ظاهر 
المذهب؛ لأنه ضمن بحقه فسقط بإسقاطه. 

قال: وقيل: لا يبرأ حتى ترد إلى صاحبهاء أي: أو وكيله؛ للحديث؛ ولأن 
الإبراء يختص بما في الذمة» ولا حق بما [في]''' ذمته بعدء وقد روى بعضهم 
هذا عن ابن سريج» وبعضهم قال: إنه منصوص عليه في «الأم). 

ولو أمره بردها إلى الحرز بعد التعديء. قال الماوردي في كتاب العارية: كان 
في سقوط الضمان وجهان كالإبراء. : 

قال: وللمودع والمودّع فسخ الوديعة منى شاء. وإن مات أحدهماء أو جن. 
أو أغمى عليه - انفسخت الوديعة؛ لأنها في الحقيقة وكالة في الحفظء وهذا 
حكم الوكالة. 

ولو قلنا: إنها ليست بعقدء بل مجرد إذن فالآذن”' يبطل إذنه بطرآن هذه 
الأحوال» والمودع يخرج عن أهليّة الحفظ بها - أيضًا - ويظهر أن يأتي فيها من 
الخلاف عند طرآن الجنون والإغماء ما ذكرناه في الوكالة. 

ثم إذا انفسخت بموت المودّع» وجب على الوارث إعلام صاحب الوديعة بها 
إذا عرفه أو الرد عليه» وكذلك يجب على وليه إذا جن أو أغمى عليه. وهل 


)١(‏ في التنبيه: ومتى. (5) في أ: الدار. 
(؟) في أ: لليد. (1) سقط في ج. 
(9) تقدم (0) في ج: والإذن» وفي أ: بالإذن. 


(4) في ج: على. 


باب الوديعة دا 8 


يجب عليه السعي في معرفته؟ قد تقدم الكلام فيه في أول الباب؟؛ لأنها أمانة 
شرعية» وهذا إذا ثبت أن ثم وديعة: إما بإقرار الميت» أو بإقرار الورثة» أو قيام”") 

أما لو لم يوجد سوى الكتابة عليها بأنها”' وديعة لفلان» فليس ذلك بحجة 
على الورثة 

قال: وإن قال المودع : رددت عليك الوديعة» فالقول قوله - أي: : مع يمينه - 
لقوله تعالى: مِإكلمُوَدَ أَلِى أَؤْتُمِنَ متت وَلْبَئَقِ الله ري البقرة :“8 وقوله تعالى: 
إن أنَهَ يميم أن نُوَدُواْ الأمكت إلم أميهَا#[النساء:58]» فأمر بأداء”" الأمانة ولم 
يأمر بالإشهاد؛ فدل على أن قوله مقبول من غير بينة؛ إذ لو لم يكن كذلك لأرشد 
إليه كما”*' أرشد إليه - تبارك وتعالى - في حق من بلغ رشيدًا بقوله تعالى :مقإدًا 
دَهَُْمَ لبي أَموَطجَ فَأَِْدُوا عَم [النساء: 7]؛ ولأنه اثتمنه فقبل قوله عليه. 

قال القاضى أبو الطيب: ولأنه لا خلاف أنها إذا هلكت قبل قوله؛ فكذلك7©» 
إذا دع روه إلنه ونه آذ يقبن قولة 

وما قاله منتقض بالمرتهن والمستأجر؛ فإنه لا يقبل قولهما في دعوى الرد عند 
العراقيين وإن قبل قولهما في التلف. 

قال: وإن''' قال: أمرتني بالدفع إلى زيد - أي: ودفعتٌ إليه'" - فقال زيد: 
لم يدفع إلي» فالقول قول زيدء وهذا مما لم يختلف الأصحاب فيه؛ لأن الأصل 
عدم الدفع إليه» وهو غير مؤتمن من جهته”'؛ فلا يقبل قوله عليه كما لو ادعى 
الوصي”'' الدفع إلى الصبي بعد البلوغ. نعم» لو كان كذلك زيد مالك الوديعة 
وقد أودعها عند الآمرء وأذن”''' له في إيداعها عند المودع - كان القول قول 
الدافع؛ لأنه ائتمنه"''"» كذا قاله الماوردي» ولو خرج على أن وكيل الوكيل 


)0( في أ: قامت. 49 في أ» ج: له. 
)١(‏ في أ: فإنها. (4) في أ: جهة. 
م2 في ]: أداء. (9) في د: الموصي. 
(:) زاد في أ: لا. )٠١(‏ في جد: أو أذن. 
(5) في ج: كذلك. 011١‏ في أ: آمنه. 


(5) في التنبيه: فإن. 


مدوم ج١١‏ كتاب البيوع 


ريه بعد 

وإذا لم يقبل قول المودع على زيد فما حكمه مع المالك؟ ينظر: 

إن كان الدفع في وفاء دين» أو إيداعاء فقد قدم الشيخ الكلام فيه في الوكالة. 

وإن كان عارية أو قرضًا فقد جزم الماوردي بأن المودع يضمنء سواء صدقه 
أو كذبه؛ إذ هو مقصر بترك الإشهاد. 

وإن كان هبة» وقلنا: إنها تقتضي الثواب - فكذلك الحكم. وإن قلنا: لا 
تقتضيه» فلا ضمان. 

قلت: وكان يتجه ألا يكون ضامئًا بترك الإشهاد - على رأي - كما في قضاء 
لديو وعد داه قرف ان ساسا 17 مره دان الما ران الك سر 
وهذا إذا صدقه المالك في صدور الإذن في الدفع إلى زيد. أما إذا كذبه فالقول 
قوله. والمودع ضامن. 

قال: وإن هلكت الوديعة فالقول قوله؛ لأنه أمين مقبول القول فى الرد؛ فكذلك 
في دعوى التلف من طريق الأولى؛ لأن الرد لا يتعذر”” إقامة البيئة عليه؛ لأنه 
منوط بالاتيان يكلاق العلفهء ولا فرق اق ذلك بين أن يناعي العلفت ينيب في 
أو ظاهر يتيسر إثباته بالشهادة. نعم, إذا ادعى التلف بسبب خفي كالسرقة 
والغصب - كما صرح به في «المهذب» و«التهذيب» ونحوهما - لم يكلف إقامة 
الحةاعلن العييثة 

وإن ادعاه بسبب ظاهر: كالحريق والنهبء. وكذا موت الحيوان والغصب - 
عند صاحب «التتمة» كُلّفَ إقامة البينة على السبب دون التلف. ويقوم مقام البينة 
على الحريق وجودٌ أمارته. وكذا تصديق المالك وجودً الحريق والنهب دون تلف 
الوديعة. 

ولو أطلق دعوى التلف لم يكلّف بيان السبب. 

وإذا نكل عن اليمين عند ذكر السبب الخفي فللمالك الحلف على نفي العلم 
بالتلف. ويضمن المودع. 

قال الإمام: ومن أصحابنا من يكلفه جزم اليمين؛ من جهة أن من الممكن أن 


)١(‏ زاد في ج: من. [فرة في أ: لا يتعدى. 
0( في أ: لا. 


باب الوديعة ج١١‏ لمكن 


البينة على ما ادعاه من السبب الظاهر: فإن كان لا يبعد وقوعه في الوجود حلف 
المالك» وإن كان مما يحكم العرف باشتهاره لو وقع ولم يشتهرء ففي تحليفه 
وجهان: 

وجه المنع: أن المشاهدة”'' تكذبه؛ فإن الحريق الظاهر لا يخفى» وتتوفر 
الدواعي على نقله. فإذا لم ينقل بانَ الكذبء. وهذا ما رجحه الإمام وضعف 
مقابله. 

وحكى عن المراوزة أنهم رأوا تصديق المودع وإن ظهرت مخايل كذبه. 
واكتفوا بإمكان صدقه. قرب أو بعد. وأنهم فصلوا القول في الحريق فقالوا: إن 
كان ليلا بحيث يتوقع إطفاؤه من غير اطلاع يفرض”' في طرف البلد» فخفاؤه 
نادر ولكنه ممكن؛ فالمودع 1 مع يمينه 7" 

وإن كان الحريق نهارًا بحيث يستيقن”*' أنه لو كان لما خفي فلا سبيل إلى 
التصديق. 

فرع : لو مات المودع قبل الحلف”'' فللمالك تحليف الورثة» لكن الوارث إن 
تحقق تلف الوديعة جاز له الحلفء. وكذا إن غلب على ظنه. 

وإن غلب على ظنه كذبٌ مورثه فلاء وإن أمكن استواء الأمرين ففي جواز 
اعتماده”'' على قول المورث في الحلف خلاف حكاه الإمام. 

فرع: لو مات المالك» فادعى المودع التلف بعد ذلك - نظر: 

إن ادعى أنه وجد في حال حياة المالك فالقول قوله مع يمينه. 

وإن ادعى تلفها بعد موته وقبل تمكنه من الرد فمن المصدق؟ فيه وجهان» 
ومثلهما يجري فيما إذا مات المودع وتلف المال في يد ورئته» وقال الإمام فيها: 
الوجه عندنا القضاء بتصديقه؛ لأنه أمين ليس متعديًا. 

قال: وإن قال: أخرجتها من الحرزء أو: سافرت بها لضرورةق أي: مجوزة 
للإخراج والسفر وقد تلفتء فقال المالك: أنت متعدٌ بذلك؛ فدعواك التلف لا 


)001 في أ: الشاهدة. 0:) في أ: لا يستيقن. 
(0) في ج: يظهر. 6 في أ: التلف. 


(9) في ج بيمينه. (3) في ج: الاعتماد. 


؟'ه؟ ج١١‏ كتاب البيوع 


تقبل ويجب عليك الغرم. 

قال: فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبههماء أي: مثل 
خشية الغرق ونحوه - لم يقبل إلا ببينة؛ لأنه يمكنه إقامة البينة عليه. 

قال: ثم حلفت إنها هركع”؛ لذن ثبت عدم د في الإخراج» ويحتاج أن 
يحلف أيضًا: إنه أخرجها لأجل هذا السبب؛ فإنه قد يخرجها معه لغيره. 

وقيل: لا يحتاج إلى اليمين على الإخراج لأجل هذا السبب”"”؛ اكتفاء بظاهر 
الحال. 

قال: وإن”" كان بسبب خفي - أي: كخشية السرقة - قبل قوله [مع يمينه]»؛ 
لأنه أمين» وقد ادغى عليه الخيانة فيما يعس إقامة”*' الببنة عليةء فكان القؤل 
قوله'' كدعوى التلف» وقد شبه العراقيون ذلك بما إذا قال لزوجته: إن ولدت 
فأنت طالقء فادعت الولادة» لا يقبل قولها إلا ببينة» بخلاف ما لو قال: إن 

قال: وإن”' قال: ما أودعتنى - أي: بعد أن طلب منه الوديعة - فالقول 
قوله؛ لأن الأصل عدم الإيداع, لكنه إن كان كاذيًا صار بالإنكار متعديّاء حتى لو 
أقر بذلك أو قامت عليه بيئة بالإيداع» وتلفت” في يده ضمنها. ولو ادعى تلفها 
أو رَدَّها قبل الجحود. ولم يكن له بينة - لم تسمع منه؛ أن دعوى التلف والرد 
مناقض لإنكار الإيداع”'' فلم يقبل منه. 

قال: فإن أقام المدعي بينة بالإيداعء فقال - أي: المدعى عليه" 
أودعتني2 ولكنها هكلت, وأقام بينة أنها هلكت قبل الجحود - سمعت؛ لأن 
البينة حجة ناصّةٌ على الغرض فيجب الحكم بموجبهاء وهذا ما قال القاضي 
الحسين: إنه المذهب, والإمام هاهنا: إنه ظاهر المذهب» ورجحه الرافعي أيضًاء 


2000 زادفي !: بذلك. 
(0) زاد في أ: فإنه قد يخرجها معه لغيره؛ وقيل: لا يحتاج إلى اليمين على الإخراج لأجل هذا 


الم 
(0) فى التنبيه: فإن. ايالمه 
(0) في ج: إقامته. 430 فاق انهم علد 
(0) فى التنبيه: فإن. () في ج: وتلفء وفي أ: فتلفت. 


(9) في أ: للإيداع. 29١‏ زاد فى التنبيه: قد كان. 


باب الوديعة جه ونين 


ويحكى عن اختيار القفال والشيخ أبي علي 

قال: وقيل: لا تسمع؛ لأن دعواه غير مسموعة لمناقضتها إقراره الأول» والبينة 
فرع الدعوى. وإذا لم يسمع الأصل لم يثبت الفرع, وهذا ما اختاره ابن أبي 
هريرة؛ وذكر الإمام في باب الوكالة أنه الأظهرء والغزالي ثَمّ: أنه الأصح. واختاره 

في «المرشد). 

والقائلون بالأول قالوا: المودع قد أنشأ الآن قولًا ممكئاء وقوله الأول يجوز 
أن يكون لنسيان”'"» والدعوى قول ممكن؛ فإذا اعتضدت بالبينة ثبت المقصود 
بها؛ ولهذا لو قال: لا بينة لي» ثم أحضر”'" بينة - سمعت لهذا المعنى. 

قال الإمام: وإنما لا تقبل البينة إذا كان" قول من يقيمها عند إقامتها يناقضها. 
وطرد هذا القول في كل من سبق منه قول مناقض ورجع عنه وكذب نفسه فيه؛ 
وأقام على وفق القول الثاني بينة» وهذا يلزمه عليه مسألة المرابحة» وهي ما إذا 
قال: اشتريته ' بمائة» ثم قال: ا' شتريته بمائة وعشرة - فإنه لا يقبل وإن أقام 
بينة 55-8 » اللهم إلا أن يبدي عذرًا - كما ذكرناه في موضعه - فإن في سماع البينة 
خلاقًاء فإن كان قد دا هاهنا هذه الحالة فقد خرج عن 0 السؤال» مع أن 
كلامه يوهم إجراءه مطلقا؛ ولهذا قال الرافعي: فلم تحكيك” '' عن بعض الأصحاب 
في مسألة المرابحة: أنهم فرقوا بين أن يذكر وجهًا محتملة”" في الغلط”” أو لا 
يذكر» ولم يتعرضوا لمثله هاهناء راطو بتهما مق 

وعلى كل حال: فالجمهور متفقون في مسألة المرابحة على عدم سماع البينة؛ 
وهاهنا على السماع. وقد أشرت إلى فرق لطيف بينهما في «باب المرابحة»)» وقد 
ع ل من”"' قول المودع ثانيًا: 
أودعتني ('2. بعد قوله أولًا: ما أودعتني”''' - مالك الوديعة موافق له عليه وهو 
معمول به؛ لأنه إقرار بعد إنكار» وأيضًا: فإن البينة غير معمول بها في إثبات 


)١(‏ فى أ: عن نسيان. 0) فى ج: محيلا. 
9): فى بيه الحصرت: (4) فى أ: التلفظ. 
0ت د كر (4)فى أ وهو 

(44 فى آأنابل. )2٠١(‏ فى أ: أودعنى. 
(5) في ج: البينة. )1١(‏ في أ: ما أودعني. 


() في أ: حكيته. 


:6 ج١١‏ كتاب البيوع 


الوديية :بعد إقرانه”" بها وإذا كان معمولا بها - مع أنه صريح في المناقضة - 
رتب عليه مقتضاه؛ ولا كذلك في مسألة المرابحة ونظائرها؛ فإن ما حصل به 
التضاد من قول البائع ثانيّا لقوله أولاء لم يوافق عليه مَنْ تَعَلّقَ حقه بهء وكذلك7© 
لم يعمل بموجبه. والله أعلم. 

أما إذا قال المودع للمالك من غير مطالبة: ما أودعتني. فهل يكون بذلك 
ضامرًا؟ فيه وجهان. ولا خلاف في أنه لو قال لأجنبي: ما أودعني فلان شيئاء لم 
يَصِرْ بذلك ضامئاء ثم الخلاف المذكور' " في سماع البيئنة على التلف - كما 
ذكره الشيخ - [بعينه يجري]””' في سماع البينة على الرد على”*' المالك قبل 
الجحود. ولو لم يكن له بينة» ولكنه أراد أن يحلّفٌ المالك على ما ادعاه من 
تلف أو ردٌ: فهل له ذلك؟ حكى الإمام فيه ترددًا عن الأصحاب. ثم قال: ظاهر 
المذهب: أنه يحلفه. 

قلت: ولو بنى ذلك على أن يمين الرد مع النكول كالبينة أو كالإقرار حتى إذا 
قلنا: إنها كالإقرار حلف. وإن قلنا: إنها كالبينة» جرى الخلاف - كما حكاه 
الغزالي في مسألة المرابحة - لم يبعد”"". 

ولو أقام بينة على تلفٍ بعد الجحود لم تفده بالنسبة إلى إسقاط الضمانء 
وتفيده في نقل المطالبة إلى البدل. 

ولو أقام بينة على رد بعد الجحود قبلت”"'؛ كالغاصبء وأبدى الإمام فيه 
احتمالا في إجراء”*' الوجهين السابقين في سماع مثل هذه البينة قبل الجحود؛ 
نظرًا إلى أن البينة مرتبة على الدعوى, ودعوى الرد بعد الجحود مناقضة لإنكار 


الوديعة أولا. 
وإلى”*' ذلك أشار مجلي بقوله: ومن أصحابنا””'' من قال: هل تسمع البيئة؟ 
)١(‏ في ج: إقرارها. 6 في أ: لم يبتعد. 
(0) في أ: فلذلك. (0) في ج: فتلف. 
(9) في أ: المشهور. (6) في ج: آخر. 
(4) في أ: جارٍ بعينه. (9) في أ: وإن. 


)2( في أ: إلى. 2 في أ: الأصحاب. 


باب الوديعة ج١٠‏ مهم 


فيه وجهان» ولم يفصل قبل الجحود أو بعذله. ومن هاهنا اختلفتة') نسخ 
«الوسيط» في آخر باب الوكالة - حيث حكي مثل هذا الخلاف بين الوكيل 
والموكلة قتي يعفن العيلك: أن الوكيل إذا أقام بينة على تلفِ بعد الجحود 
فكذلك على أحد الوجهين» وفى بعض: فكذلك عل الوجهين 

قال: وإن قال: ما لك غندي شيىء فأقام البينة"" بالإيداع. فقال: 
أودعتنى ان تلفت - قبل قوله. أي: : مع يمينه؛ إذ لا منافاة بين ما ذكره 
مركا اخ اونا | بهما© أولا؛ فلذلك قبل منهء بخلاف المسألة قبلها. 

والحكم فيما لو ادعى الرد قبل الجحود حكم دعوى التلف. ولو ادعى [بعد 
إقا م001 البينة رد الوديعة بعد الجحود لم تسمع» ولزمه الغرم. وإذظةا ادعى تلمًا 

فهو" ضامنء لكن هل يقبل قوله مع اليمين حتى تنتقل المطالبة من العين”') 
إلى البدل؟ فيه خللاف» كما فى يي والمذهب: القبول. 
فروع: 

إذا غصبت الوديعة من يد المودّع, هل له المخاصمة عليها واستردادها؟ فيه 
وجهان. 

إذا أكره المودّع على تسليم الوديعة فسلمهاء هل يضمنها؟ فيه قولان. 

إذا أدخل المودّع أقوامًا إلى موضع الوديعة فسرقت: فإن سرقها الداخل أو من 
دَلّهُ عليها الداخل ضمن ذلكء وإن لم يكن ذلك2©"1 فلا ضمان. 

وهكذا الحكم فيما لو نهاه المالك أن يدخل عليها أحدّاء فأدخله وجاء التلف 


)١(‏ في ج: اختلف. (0) في ج: أقام. 
(0) زاد في ج: أحد. (4) في ج: ولو. 
060 في أء ج: بينة. (9) في ج: فهل. 
:)2 في ج: أودعني. 6 في أ: الغير. 
(6) فى التنبيه: ولكن. 1١١‏ في أ: كذلك. 


باب العارية 


العارية: مشددة الياء» وروي تخفيفهاء وجمعها: العواري مشددّاء أو مخففاء 
وهي مشتقة من عار الرجل؛ إذا ذهب وجاءء ومنه العير؛ كما قاله مجلي. 

وقيل للغلام الخفيف: عيار؛ لخفته في بطالته(' 2 وكثرة ذهابه ومجيئه. 

قال الأزهري: وإنما شددت؛ لأنهم نسبوها إلى العارة» يقال: أعرته إعارة 
[وعارة]!"؟ : فالإعارة مصدرء والعارة الاسم» وهو كقولهم: أجبته”" إجابة وجابة» 
وأطعته إطاعة وطاعة. 

وقيل: من التعاور» وهو التناوب؛ من قول العرب: اعتوروا الشيء؛ وتعاوروه 
وتعوروه؛ إذا تداولوه» وتناوبوه» وكأن من دفع ما يختص”*' به إلى غيره؟ لينتفع 
1ب » فقد جعل له نوبة. 

وقيل: من العار؛ لأن طلبها عار وعيب؛ [قاله الجوهري 021 , 

ويقال: أعاره يعيره» واستعاره ثوبًا فأعاره. 

وحقيقتها شرعًا: إباحة الانتفاع [بما يحل الانتفاع]" به مع بقاء عينه» لردهلة) 


200 في أء ج: تطالبه. 20 سقط في أ. 
(6)7 في ج: أجيبه. (5:) في أ: أحون. وفي د: اختص. 
(5) سقط في د. (5) في د: : قال الجوهريء وسقط في أ. 


[(69 قوله: العارية : مشددة الياء» وروي تخفيفهاء وجمعها: العواري - مشددًا ومخففا - وهي مشتقة 
من: عارٌ الرجل» إذا ذهب وجاءء وقيل: من «العار»؛ لأن طلبها عار وعيبء قاله الجوهري. 
انتهى. 
ودعواه اشتقاقها من ١عار»‏ غير مستقيم؛ لأنه فعل» والاشتقاق - على المعروف - إنما هو من 
المصدرء وقد رده أيضا بعضهم بأنه من ذوات الياء» يقال: عار يَعِيرء والعارية») من ذوات الواو؛ 
لأن جمعها: العواري. وهو اعتراض مردود؛ لأنه يقال: عار يَعِيره وعار يعور - بالياء والواو - 
وحكاهما الجوهري. [أ و]. 

(/) سقط في ج. 04١‏ في أ: ليروها. 


كه" 


وقيل: إنها هبة للمنافع» مع استيفاء ملك الرقبة؛ قاله الماوردي. 

والأصل في جوازها واستحبابها قبل الإجماع من الكتاب - قوله تعالى: 

ارو أ عل ”7 اللقوذ» [المائدة: ؟]» وهي [من البر»]'2 وقوله تعالى: إلا 
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ آوْ مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلنج» [النساء: ]١١5‏ وهي منه(") 

ومن السنة ما روى مالكء, وأبو داود» والنسائي عن صفوان بن أمية: أن رسول 
الله يَلِِ استعار منه أدراعًا يوم خيبر”"»: فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «لاء 
[بل]!؟؟ عارية مضمونة مؤداة)©©. 

وفيه: أنه ضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله كلهِ أن يضمنها له قال: أنا 
اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. 

وقال النسائي في( بعض رواياته: «ثلاثين فرسّاء وثلاثين بعيرًا»» وغير ذلك 
من الأخبار التي سنذكرها. 

ومن جهة المعنى: أن الأعيان لما جازت هبتها وإباحتهاء فكذلك المنافع. 

قال في البحر: وقد كانت واجبة في ابتداء 0 اندي توعد الله 
5 [تعاليٍ - من" منعهاء فقال #دُوَيّلٌ لِلْمْصَإِينَ #* الذي هم عن صَلَامِمَ سَاهونٌ 

* ادبن هم يراجُورت # وَيِمَيَعُونَ الْمَاعُونَ # [الماعون]ء وهو كما قال أبن 
عباس» وابن مسعود: العارية. 

وخصها ابن مسعود بإعارة الدلو» والقدر» والميزان. 

قال: من جاز تصرفه في ماله. جازت إعارته؟ لأنها إباحة للمنافع؛ فلم تصح 
ممن لا يصح تصرفه في المال» وصحت ممن يصح تصرفه فيه؛ كإباحة الأعيان. 


)١(‏ في د: منه. (0) في أ: هبه 

(0) في د: حنين. (:) سقط في أ. 

6 احرج أبو داود (7/ 7457)» في البيوع» باب: في تضمين العارية (075)) وأحمد في المسند 
١/0‏ 5 450)» في مسند صفوان بن أمية -رضي الله عنه- والحاكم في المستدرك (؟/ 
5)» في البيوع» باب: أد الأمانة» والبيهقي في السنن (84/5)» في العارية» باب: العارية 
مضمونة» والنسائي في الكبرى ("/ ٠‏ 011 رخ جه الدار قطني فى اسن 04,40 لزاع 
ابن حزم في المحلى :)١١/4(‏ بشريك وتبعه ابن القطان» وقال ابن دقيق العيد بعد أن عزاه 
إلى المستدرك: لعله علم حال أمية» قال ابن الملقن: ذكره ابن حبان في الثقات» والحديث 
صحيح بشواهدهء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟//707). 

() في أ:عن. 00 في أ: على. 


ولا فرق فيمن تصح إعارته بين أن يكون مالكا للعين [المعارة]''. أو 
لمنفعتها بسبب إجارة» أو وصية» أو غير ذلك. 

وإن كان مستعيرًاء فسيأتي الكلام فيه. 

واحترز الشيخ بقوله: في ماله عن العبد المأذون؛ لأن الإذن في التجارة لا 
يبيح التصرف في غيرها. 

ومما ذكره الشيخ فيمن [تصح إعارته يؤخذ: من يصح منه طلب الاستعارة 
وقبولها. 

وفي الحاوي: أن من]'' يصح منه قبول الهبة» يصح منه طلب العارية؛ لأنها 
نوع من الهبة» ومن لا؛ فلا. 

وقريب من هذه العبارة "' قول الغزالي: لا يعتبر فيه إلا أن يكون أهلًا للتبرع 
عليه). 

وفيما قالاه”' [نظر؛ فإن السفيه يصح منه قبول الهبة بغير إذن وليه؛ على 
الأصح» ومقتضى ما قالاه]*“ أن يصح منه طلب العارية بدون إذن وليه» وقد 
صرح مجلي بأنها لا تصح [منه]" ع وهو موافق لما يقتضيه كلام الماوردي في 
باب الحجر؛ حيث قال فيما إذا أعار من سفيه شيئَاء فأتلفه: إن حكمه حكم 
إتلاف السفيه الوديعة؛ حتى يجري فى [ضمانه]"' الخلاف» ولو كانت صحيحة 
منه. لضمنها قولًا واحدًا. وإن لم جَلنهاء 

ووجه عدم الصحة: أن في تسليطه عليها تسليطًا على سبب يقتضي الضمانء 
وبهذا فارقت العارية الهبة؛ فإنه لا ضمان فيها. 

0 اعلم: أنه لا بد في صحة العارية من الإيجاب والقبول» ويكفي من 
أحدهما الإتيان به بالقول» ومن الآخر بالفعل؛ كما صرح به في المهذب؛ قياسًا 
على إباحة الطعام» وعلى [ذلك]'' جرى البغوي. 


000 سقط فى د. 000 سقط فى أ. 
49 مقط قد 10 سقط :فى أ: 
(*) فى د: العارية. (8») زاد فى د: الله. 
(4) فى أ: قاله. 450 سيق فى أ 


)0 سقط في د. 


باب العارية ج٠١‏ يق 


وفى الوسيط: أنه لا بد فى جانب المعير من اللفظ» وهو أن يقول: أعرت أو 
خحك أو ما يفيد معئاه. 

وفي التتمة: أن اللفظ لا يعتبر في واحد من الطرقين.حتى لو رآه عرياناء 
فأعطاه قميصًاء فلبسه - تمت العارية. 

وكذلك لو فرش لضيفه شاط أو فراشّاء أو مصلىء. أو ألقى إليه وسادة. 
فجلس عليها - كان" ذلك إعارة؛ بخلاف ما لو دخل» فجلس على الفرش 
المبسوطة؛ لأنه لم يقصد بها. 

قال: ويجوز”" إعارة كل شيء”" ينتفع به - أي: منفعة مباحة - مع بقاء 
عينه» أي: كالدواب». والدورء والدروعء والدلوء والفأس - وكل مايجوز 
[إيراد]!؟» عقد الإجارة [عليه]”*2» وكذا ما لا يجوز عقدها عليه من فحل 
الضراب» ودراهم. ودنانير؛ لي ال وكلب الصيد» وغير ذلك؟ لأن النبي عد 
استعار من أبي طلحة فرسّاء فركبه» ومن صفوان أدرعًاء وقال ليعلى بن [أبي]7") 
أمية: «إذا أتتك رسلي فادفع [إليهم]1 ثلاثين درعًاء وثلاثين بعيرّاء فقال: [يا]/*) 
رسول اللهء عارية مضمونة:؛ أو عارية مؤداة؟ فقال: بل عارية مؤداة!"'2؛ كما 


أخر جه أبو داود. 

ولما هاجر رسول الله يَكْهِ إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري بغير 
أجرة» لان حقيقة العارية. ْ ْ 

وقد(""2 قيل: يا رسول اللهء ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُّهَا عَلَى الْمَاء وَإِعَارَةٌ 
دَلْوِهَاء وَإِعَارَةٌ فَحَلِهَا)"""". 

وتفسير ابن مسعود الماعون يقوى ذلك؛ فثبت الجواز في هذه الأشياء بالنص» 


)١(‏ في ج: فإن. 0) في أ» د: ويجوز. 

(9) في التنبيه: ما. ):) سقط في أ. 

6 سقط في أ. () في ج: للتدبير. 

60 سقط في أ. (4) سقط في أ. 

(9) سقط فى ج. 

.)077( كتاب الإجارة» باب: في تضمين العارية» برقم‎ )”٠ /7( أخرجه أبو داود‎ )٠١( 
زاد في ج: وقوله كَل‎ )١1١( في أ: وذلك.‎ )١1١( 


(1) أخرجه مسلم (؟7/ 2385))» في كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة (5748/ 488). 


لذن ج١١‏ كتاب البيوع 


وقيس عليها ما عداها؛ للاشتراك في المعنى. 

وعلى ما فسر به أبو عبيد الماعون: من أنه اسم لكل منفعة» وعطية - يستغنى 
عن القياس بالكتاب. 

وما ذكرناه من جواز [إعارة]"'' الدراهم؛ والدنانير - هو ما ذكره الماوردي. 
وصاحب البحرء والفوراني» والمتولي. 

وحكى الغزالي في صحة إعارتها - لما ذكرناه - وجهين: 

ووجّه المنع بأن غرض التزيين من المقاصد البعيدة» وهو الذي صححه 
البغويء والرافعي» وأفهم أن محل الخلاف عند''' الإطلاق» أما مع قصد منفعة 
التزين» فلا يتجه إلا الصحة. 

فإن لم نصحح إعارتهاء فهل تكون مضمونة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها فاسدة» والفاسد"" [حكمه]!*“ 008 الصحيح؛ وهذا ما 


نسبه الغزالي إلى العراقيين» وفيه إشارة إلى أنهم وافقوا””' على إجراء الخلاف 
في صحة إعارتها [» وهو كما 0 كما ستعرف ذلك في 
بام 1 ]7 

والثاني: لا. 


قال القاضي: لأن العارية تعتمد عيئًا منتفعًا بها [ولا منفعة]”' لهذه العين» 
فبقي مجرد القبض من المالك برضاهء ومن ا م نفسه لا لينتفع به 
كان أمانة. وهذا ما نسبه الغزالي إلى المراوزة» وقال الإمام: إنه الأفقه. 

وهكذا الحكم فيما لو أعاره حنطة, أو””' شعيرًا؛ صرح به القاضي الحسين. 

فرع: إعارة الشاة والناقة؛ للبنهما. 

قال القاضي أبو الطيب: [تجوز]”' ''؛ لقوله يَكلِ: المنحة”' '' مردودة”""". 


000 سقط في د. 000( في د: هذا. 


(9) فى د: للفاسد. (4؟) سقط فى أء ج. 
(5) فى أ: وافقوه. )سقط ف عي 
0 سقط فى جف 47 اق اد الحيود 
9ق اعدو 150 سقط فى أ 
)1١(‏ فى أ: المنيحة. ١‏ 


000 خوج أن عافد (874/5) كتاب البيوع والإجارات» باب: في تضمين العارية» حديث _ 


وأراد به: الشاة التي تستعار؟ لينتفع بلبنها. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ كإجارتها2 [لذلك؛ وأشار إلى الشيخ أبي 
حامد؛ كما صرح به ابن الصباغ» ثم قال: ولا ينبغي [أن يكون”" في هذا 
خلاف.]”” ويكون ذلك إباحة للبن”؟) الذي كان فيهاء وإباحة الأعيان جائزة. 

وكذلك قال في الشجرة. 

وما صار إليه أبو الطيب هو ما ذكره الماورديء وكذلك المتولي» ونفى خلافه. 
لكن الماوردي لم يسم ذلك إعارة» بل قال: يجوز منحة!*''' الشاة؛ للبنهاء وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الخبر. 

قال في البحر: وهذه التسمية هي الصحيحة. 

وحكى البغوي الوجهين في صحة ذلك فيما إذا أتى بلفظ الإباحة» وطرده في 
إباحة النسل. 

فرع : هل يشترط تعيين المستعار؟ 

قال المتولي: [لا؛ حتى]”" لو قال [لأجنبي]”': أعرني دابة» فقال: ادخل 
الإصطبل» وخذ ما أردت»؛ صحت العارية. 


(23"0576)» والترمذي (/ 50 ه) كتاب البيوع» باب: العارية مؤداةء» حديث »)١5755(‏ وابن ماجه 
(805/0) كتاب الصدقات,ء باب: الكفالة» حديث (75105)) وأحمد (75717/5)» والطيالسي 
»)0١73(‏ وعبد الرزاق (8/ ”/17) رقم (141700)» وابن أبي شيبة (7/ »23٠١‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم »23١77(‏ والدارقطني )1١/(‏ كتاب البيوع؛ حديث (2377)» وأبو نعيم في "تاريخ 
أصبهان» (7/ »)738١‏ والبيهقي (5/ 88) كتاب العارية» باب: العارية مؤداة» والقضاعي في مسند 
الشهاب »)55/١(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش: ثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا 
أمامة يقول: سمعت رسول الله كٍَ يقول في خطبة الوداع: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» 
والدين مقضي » والزعيم غارم»). وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


5 في ج: إجارتها. 69 سقط في أ‎ )١( 
سقط في أ. 8 كن 3 اللين:‎ )0( 
فى أ: مينحة.‎ )( 


() قال الشافعي - رحمه الله-: والمنحة أن يدفع الرجل ناقته أو شاته لرجل ليحلبها ثم يردها 
فيكون اللبن ممنوحًا ولا ينتفع فيها بغير اللبن» وروى بسنده عن أبي هريرة قوله يِل (المنحة 
أفضل من الصدقة...». ينظر: الحاوي .)١11//97(‏ 

(0) سقط في د. (0) سقط في جه د. 


1 جء١‏ كتاب البيوع 


قال: ويكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم محر'"؛ لأنه لا يوم © 
أن يخلو بهاء فيواقعها. 

الجر الي لا نبي ٠»‏ [فلا يكره إعارتها؛ لأنه يؤمن عليها الفساد 

ومن هذا [يؤخذ] " أنه إذا كانت الشابة شوهاء لا يشتهي]”'' مثلهاء أو 
صغيرة بهذه الصفة - لا يكره إعارتها؛ كما صرح به الأئمة. 

وفي الجيلي حكاية وجه في الصغيرة. 

لدف البحر حكاية وجه في]””' الكراهة مطلقًا. 

5 المراد بالكراهة [هل]"' التنزيه أو التحريم؟ ظاهر كلام الشيخ 

0 قإقه طون /” ' ذلك بقوله: وتحرم إعارة العبد ا 
مراده الثاني» لجمع بينهما؛ ؛ وهذا ما صدر به في البحر كلامه. ثم قال: : ومن 
أصحابنا من قال: إذا كانت شابة يخاف منه عليهاء لا يجوز الإعارة منه» وتحرم؛ 
وهذه [الكراهة كراهة]””' تحريمء وما قاله آخرًا هو ما ذكره في المهذب, 
وابن الصباغ» والغزالي» والرافعي» ويعضده انا فوياب الخد جزم 
بعدم جواز [إقراض]' 0 شأنها؛ خشية من الوقوع في وطء يكون في 
ع ' الإباحة والمنع هاهنا أولى؛ لأن ثم شبهة ملك ولا شبهة هاهنا. 

وعلى هذا إن كان هو مراد الشيخ - أيضًا - فيكون قد أتى بلفظ الكراهة؛ 
للاقتداء بالشافعي فى لفظه؛ فإنه كذا نقل عنه فيهاء لكن الظاهر الأول؛ فإن 
الإغارة لا يلزم فيها: البخلؤة المحرمة؛ فلذلك كرهت؛ ولذلك جزم الإمام بعدم 
التحريم فيما إذا استخدمها من غير خلوة. 


)١(‏ قوله - نقلا عن الشيخ-: ويكره إعارته الجازية الشابة من غير ذي رحم محرم. انتهى. 
وافق الشيخ على تقييد انتفاء الكراهة في المحرم بما إذا كان ذا رحم - أي: قرابة - وليس كذلك؛ فإن 
إعارتها للمحرم من الرضاع أو المصاهرة» وإعارتها من الزوج والمرأة - جائزة بلا خلاف كما ذكره 
النووي فى «تصحيحه»» والعلة مرشدة إليه. [أ و]. 


(0) فى ج د: يأمن. 9) سقط فى أ. 
14ل (4) سقط فى ج. 

1) سقط فى أ. (1)90 .اسقط فن انف 

(0) فى د: عقبت. (4) افن: عند الكراهية قرافي 
4153 قيجة المقية: (411 مقطفن نغ 


00 سقط في ين افلم فق ب معراضة 


باب العارية ١‏ و 


[نعم:] ”2 حيث أطلقت الكراهة بالخلوة بها في الاستخدام - كما صرح به 
الماوردي - فهي محمولة على التحريم؛ كما صرح به الإمام» ولا يكاد يخالف9) 
فيه» وامتناع إقراض الجارية كان لما ذكرناه من الفرق. 

ثم حيث تحرم الإعارة» فلا يكون قادحًا في صحتها. 

تنبيه: قال النواوي: كان الصواب أن يقول الشيخ: «من ء غير امرأة ومحرم)؛ 
لتدخل المرأة والمحرم بمصاهرة أو رضاع؛ فإنه لإ كراهة فيهما. 

فرع : لو استعار جارية للوطءء لم يصح؛ فإن وطئهاء نظر: فإن كان عالمًا 0 
زَانِء وإن كان جاهلًا بتحريم الوطء» فهو وطء شبهة موجب للمهرء و 
للنسبء وينعقد الولد به حرّاء ويلزمه قيمته. 

قلت: وكان ينبغي أن يكون الحكم فيه كما لو وطىء المرتهن الجارية 
المرهونة”؟؟ بإذن الراهن؛ إذ لا يظهر [لي] 2 بينهما فرق» والحكم فيها: أنه إن 
كان عالمًا وجب الحدء على الصحيح. 

وقيل: إن مذهب عطاء إباحة الجواري [الوطء]''' بالإذن؛ فيصير شبهة» 
ويلتخق بوطء الشبهة: 

وإن كان جاهلاء فلا حدء وهل يجب المهر؟ فيه وجهان. 

وفي قيمة الولد طريقان: 

أحدهما: أنها كالمهر. 

والثاني: القطع بالوجوب؛ لأنه لم يأذن في الاستيلاد» وهذا ينقضه أن المرتهن 
لو أذن للراهن في الوطء”"» نفذ استيلاده قطعًا. 

قال: وتحره”” إعارة العبد المسلم من الكافر؛ لتحريم خدمته عليه؛ قال الله 
تعالى: ##وآن يجْمَلَ أله لِلْكفرت عَلَّ المُؤْمنِنَ سَبِيلا»# [الحماء: 141] وآى سبيل 
أعظم من الاستخدام. 

ولا يمكن أن يجيء القول القديم هاهنا؛ لأن الإعارة لا تقتتضي ملكا تن 


6 سقط في أ. © سقط في أ. 
(فة في أ: فخالف. 69 سقط في أ. 
() في ج: كراهية. 29 في أ: الرهن. 


(5) في أ: المرتهنة. (4) في التنبيه: ويحرم. 


يؤمر فيه بالنقل؛ كما يفعل م معه [فيما]”'' إذا استأجره. 

وقال في الوسيط [إنه]"'': تكره الإغارة منهء ومراده كراهة التنزيه””؛ فإنه قال 
في أول كتاب البيوع: والأولى فيه جواز الإجارة - يعني: من الكافر - كما في 
الإيداع» والإعارة» وقد صرح بذلك الرافعي هنا. 

قال: والصيد من المحرم - أي: سواء كان المعير حلال أو محرمًا نا 
المُحْرِم يحرم””' عليه التصرف في الصيد وإمساكه [له]”"» وفي الإعارة منه إعانة 
على محرّم ؛ فحرمت لذلك. وإذا حرمت الإعارة على الحلالء فالاستعارة على 
المحرم من طريق الأولى. 

0-6 : إذا استعاره» فتلف في يده» وجب عليه الجزاء. وقيمته؛ لمالكه؛ إن كان 
حلالاء وكذا لكان بتري وقلنا: لا يزول ملكه عنهء وإن قلنا: يزول ملكه. لم 
ينجي عليه لاسنو ]7 النجزاء, 

ولو كان المعير محرمّاء والمستعير حلالاء فلا جزاء عليه» وعليه القيمة إن 
قلنا: لا يزول ملك المحرم [عنه]”» وإن قلنا: بزواله» فلاء وعلى المحرم القيمة؛ 
لتقصيره بعدم الإرسال؛ [قاله المحاملي]!*”20, 


قال: ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة؛ لكراهة”''' اسه فوع ايو اننا 
فيها من تبذلهما. 
أما لو استعارهما لا لهذا الغرضء بل ليوفرهما من الخدمة. كانت 


رده 


مستحبة ' ؛ قاله القاضي أبو الطيبء والكراهة”” '' هاهنا كراهة تنزيه. 


000( سقط في ج. فم سقط في ج. 
000 فى أ ج: للتنزيه. 0 فى أ 2 لأنه. 
(5) في د: فحرم. (1) سقط في أء جب 
(0) سقط في أ. (6) سقط فى أ. 
() سقط فى أ. 


20١‏ قوله: ولو استعار صيداء فتلف في يده: فإن كان المعير محرمّاء والمستعير حلالاً - فلا جزاء 
على المستعير» وعليه القيمة إن قلنا: لا يزول ملك المحرم عنه وإن قلنا بزواله فلاء وعلى 
المحرم القيمة؛ لتقصيره بعدم الإرسالء قاله المحاملي: انتهى كلامه. 

وإيجاب القيمة على المحرم سهوء والصواب: الجزاء أو الفدية. [أ و]. 

010 فى جه د: لكراهية. 0) زاد فى أء د: له. 

(15) “في جه أ: مستحقة: (15) في أء ج: والكراهية. 


وفى الرافعى فى كتاب الإجارة: أن [الولد إذا استأجر]”'' [عين والده]”" 


للخدمة؛ ففي صحتها وجهان؛ كالوجهين فيما إذا أجر المسلم نفسه من كافر» 
وهذا التشبيه يقتضي التحريم. 

قال: ومن استعار أرضًا للغراس والبناء» جاز أن يزرع؛ لأن ضرر الزرع أقل 
من ضررهماء فإذا رضي به ففيما” " دونه أولى. 

وشبه الإمام ذلك بما إذا وكله بالشراء بمائة» فاشترى بخمسين ما يساوي مائة. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه يرخي”*' الأرض؛ حكاه ابن يونس. 

وفي المهذب تخصيصه بما إذا استعار 0 

ولا خلاف في أنه إذا استعار [أرضًا]” ' للزرعء لا يجوز له الغراسء ولا 
البناء. 

قال: وإن استعار [أرضًا]” للفراض: أي: لغرس الغراس؛ فإن الغراس هو 
نفس الأغصانء ويطلق أيضًا على وقت الغرس. 

[قال: لم يبن]”” وإن استعار للبناء لم يغرس؛ لاختصاص كل [واحد] 
منهما بضرر؛ فإن ضرر الغراس في الباطن أكثر؛ بسبب انتشار العروق» وضرره 
في الظاهر أقل؛ لأنه يمكن الزرع تحته» وضرر البناء في [ظاهر الأرض] 0 
لأنه لا يمكن الزرع تحته. فإذا اختلفاء 0 ' يملك وضع أحدهما موضع الآخر؛ 
كما لو وكله في البيع بدراهم» فباع بذهب. 

قال: وقيل: يغرس فيما استعار للبناء» ويبني فيما استعار للغراس؛ لأن 
ضررهما متقارب؛ فإن كلاً منهما يراد للبقاء» ويحتاج إلى الحفر في الأرض» 
01 ادا 

قال: وليس بشيء؟؛ لما ذكرناه. 

وجزم الماوردي بهذا الوجه فيما إذا استعار للبناء» وحكاه مع الأول فيما إذا 


فك 


)١(‏ في أ: الوالد إذا استأجره. 0 في أ: لم يبن قال. 
(0) فى أ د: غير ولده. (6) سقط فى د. 
(9) فى أ: فما. (9) فى أء ج: الباطن. 
4ق حكن )0١(‏ في أ:لا. 
(4) سقط في ج. )1١(‏ في أء ج: متقاربا. 


)3( سقط في أ. 


0 د اد كتاب البيوع 


القعاق القوات- 

قال: وإن قال: ازرع الحنطة. زرع الحنطة [لإذنه ”7 ب" وما ضرره 
ضرر الحنطة؛ لأن رضاه بزراعة الحنطة رضًا بزراعة مثلها. 

وله من طريق الأولى زراعة الشعيرء إلا أن ينهاه؛ فلا يجوز؛ على ظاهر 
المذهب؛ كما حكاه الإمام. 

ولا يجوز له زراعة أضر من الحنطة: كالقطنء. والذرة» بلا خلاف. 

قال الإمام: فإن قيل: قد قلتم: ليس للمستعير أن يعير [في ظاهر المذهب]*) 
وإن كان انتفاع غيره بمثابة انتفاعه» فهلا قلتم: ليس له أن يبدل زرعًا بزرع) 
مثله؟ جريًا على الاتباع في الموضعين. 

[قلنا:] 27 لا استواء؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف واضعي الأيدي, ولا 
كذلك في المزروع ”") المتساوي. 

وما قاله سؤالا وجوابًا هو ما [أبداه]”” القاضي الحسين. 

فرع: إذا قال: «ازرع الحنطة»» فزرع الذرة» كان كما لو زرعها [من غير ]9 
إذن» وليس كما لو استأجر لزراعة الحنطة» فزرع الذرة؛ حيث قلنا على قول: 
للمؤجر مطالبته بالمسمى وأرش النقص؛ إذا صحت الإجارة» ولم نعدل عن 
جنس الزرع؛ وكان وزان هذا [هنا]”' ': أن يرجع على المستعير بأرش النقص» 
ليس إلا؛ لأن تسليط المستأجر على الانتفاع يشبه"''' الملك» وهو قوي؛ بخلاف 
المستعير. : 

قال: وإن قال: ازرع» ولم يسم شيئًا ... [إلى اال 

هذا من الشيخ - رحمه الله - بناء على أن العارية تجوز للزراعة من غير 
تعيين ما يزرع» وهو مذهب العراقيين» ووافقهم [فيه]”'' صاحب التهذيب» وابن 


() في أء ج: الغراس. (6) فى ج: أبدى. 
(1) في د: لأنه. (9) في أ بغير. 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط فى ج. 
6 سوط فى أل 1 ف او سه 
(8) في أ:.من زوع: (15) سقط في أ. 
(5) سقط فى ج أ. (1) سقط في أ. 


0372 في : الزرع. 


باب العارية ج١٠١‏ نض 


كج [وقالوا]”'2 بجواز الرجوع فيها متى شاءء وطردوا ذلك. في جواز الإعارة 
مطلقًا من غير تقييد بزرع وغيره؛ حتى قال في المهذب: يجوز له إذا قال: 
«أعرتك لتنتفع بها» أن يزرع» وأن يغرسء وأن يبني» وهو محمول على ما جرت 
به عادة تلك الأرض من هذه الأنواع؛ كما قيده الماوردي. 

لذ جود لذ فى كله البجالة العساييل”" "فلن افو ريك" نبباء كما كر 
الرافعي. ١‏ 

وما ذكروه فهو الصحيح عند غيرهم في مسألة التقييد بالزراعة. 

وقيل: لا بد فيها من تعيين ما يزرع؛ [لتفاوت ما يزرع]*“. 

قال الرافعي: ولو قيل: تصح الإعارة» ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررًا - لكان 
فده 

والقائل بعدم الصحة عند الإطلاق في الزراعة قائل بعدم الصحة عند [إطلاق 
الإذن]' بالانتفاع من طريق الأولى. 

وقد جعل الإمام هذا الوجه في”" هذه الحالة أظهرء و[جعله]» القاضي 
الحسين ظاهر المذهب؛ ولأجله جزم في الوجيز به؛ لآن العارية معونة شرعية» 
جوزت للحاجة» فلتكن على وجه الحاجة. 

فعلى هذا لو قال: «أعرتك؛ لتنتفع كيف شكئت»» أو لتفعل به ما بدا لك - 
فوجهان في الوسيط: 

وجه الصحة: أنه فوض الأمر إلى مشيئته. 

ويظهر [لي]29 أن يكون الصحيح منهما عنده الصحة؛ فإنه جزم به””'' فيما 
إذا قال: أجرتك؛ لتنتفع زيي!"" كيف شيت» حى يجوز له أن يزرع» ويبني» 
ويغرسء وكل ما أمكن من المنفعة» مع أن الإجارة لازمة: لا مستدرك له 2. 


)001 سقط في أء د. 23072 في أ: من. 
(؟) في د: التسلط. : )02 سقط في أء د. 
(9) في د: ميته. (9) سقط في أ. 
62 في د: أشار إليه» وفي أ: أشار. )2٠١(‏ في أ: بهما. 
(5) فى أء د: للتفاوت. 01١١‏ سقط في أء د. 


() في أ: الإطلاق للإذن. 01 في أ: بها. 


لمانا جءه١‏ كتاب البيوع 


وقد حكى في التهذيب27 في مسألة الإجارة وجهًا: أنها لا تصح. أيضًا. 

رجعنا إلى [كلام الشيخ رحمه الله]!"؟ . 

قال: ثم" رجعء والزرع قائم. فإن كان مما يحصد قصيلًا - أي: كالشعير» 
والفول» ونحوهما؛ عند تناهيه”*؟؟ إلى الحالة التى يقصل فيها - حصد؛ لأن 
العارية ليست بلازمة؛ لأنها مبرة وتبرع© بالمنافع المستقبلة» ولم يتصل بها 
القبض؛ [فجاز الرجوع]'"' فيها؛ كما في التبرع”؟ بالأعيان قبل القبض. 

وإذا كان له الرجوع, وقد أمكن تفريغ الأرض من غير ضرر يلحق المستعير - 
عمل بموجبه. 

والقصيا 3" في كلام الشيخ» قال النواوي: بمعنى: مقصول أي: مقطوع.ء وإذا 
كان كذلك لم يستقم نظمه. 

قال: وإن كان مما لا”"» يحصد - أي: قصيلًا كالقمح» والذرة» ونحوهماء ترك 
إلى الحصاد. وعليه الأجرة من حينئذ؛ لأن الزرع محترم''' وله أمد ينتظر؛ 
فوجب إبقاؤه'''2 بالأجرة إلى أوان حصاده("''؛ جمعًا بين الحقين؛ بخلاف البناء 
والغراس؛ فإنه لا أمد له ينتظر؛ فلذلك سلطناه على قلع أو'2 تملكه؛ كما 
ستذكرة: 

قال الإمام: وأبعد بعض أصحابناء فقال: لا يملك المعير طلب الأجرة؛ لأن 
المنافع صارت في حكم المستوفاة» والمستعير إذا استوفى المنافع» لم يلزمه بعد 
استيفائها أجرة» ثم نسبه إلى العراقيين» ونسبه الفوراني في كتاب الإجارة إلى 
[قول/) القفال. 

وحكى القاضي أبو الطيب وغيره وجهًا: أن حكم الزرع حكم الغراس» وهو 
ما حكي في البحر: أن القاضي أبا الطيب اختاره. 


)١(‏ في ج: المهذب. (8) في أ: القصد. 
(؟) في ج: مسألة الكتاب. (9) في التنبيه: لم. 
زفرة في أ: فإن. )٠١(‏ في ج د: محرم. 
(؛:) في أ: تناهيهما. )1١(‏ في د: إيفاؤه. 
6 في ج: وتنزع. [فدكة في أ: الحصاد. 
(5) سقط فى د. 0 في د: لو. 


69 في د: الرجوع. )١:(‏ سقط في د. 


ونسب الإمام تسليط المعير على قلع الزرع - إذا اختاره مع غرامة أرش 
النقص - إلى تخريج صاحب التقريب» ونبه على [فساد]''2 جواز بذل قيمة 
الزرع؛ لإرادة تملكه وإن لم يصرح بذكره؛ بأن”"© في تغريم [قيمة الزرع” قبل 
الإدراك عسرًا لا يهتدى إليه؛ فإن الزرع إذا كان بقلاً فعاقبته مجهولة [له.]7؟' فإن 
قوم بقلاً فهو إفساد وإحباط”*» وإن قوم بتقدير إدراكه» فلا مطلع على هذا؛ 
وكتمة النناء والعرايق سيفن التحال: 

فرع: لو أنّت الإعارة في الزرع مدة» فاتفق تأخير الحصاد عن منتهاها؛ بسبب 
اختلاف الهواء. قال الإمام -: فلا يقلع وراء؟ المدة - أيضًا - لما ذكرناه. 

قلت: ولو خرج على الخلاف في مثله من الإجارة» لم يبعد. 

قال: وإن قال: ازرع الحنطة, لم يقلع إلى الحصاد؛ لأن العادة جارية 
بإبقائها”” إليه» وكان المستعير” راضيًا بذلك؛ فالتزم'''' مقتضاه. 

فإن قيل: الحنطة مما لا تستحصد قصيلاء فهذه المسألة مندرجة في قوله: «وإن 
كان مما لا يحصد [ترك إلى الحصاد». فأي60'' فائدة في تكرارها؟ ْ 

قلت: كأن الشيخ أراد بذكرها التنبيه على أن ما لا يحصد”"© قصيلا إذا أذن 
فيه المعير بخصوصه. ثم رجع. [لا أجرة]”"'' له؛ كما حكاه القاضي الحسين 
وجهًا للأصحاب؛ متمسكا فيه بأنه لما أذن فيه مع علمه بأوان الحصاد. فقد رضي 
بكون أرضه مشغولة به إلى تلك الغاية» وجزم في المسألة الآولى بالرجوع 
بالأجرة؛ لأن الإذن لما كان مطلمّاء لم يتحقق زرع ما يبقى إلى هذه الغاية!؟'©؛ 
فلم يفد رضاه بالبقاء إليها. 

0 استغان أرما للغراس» و(15) الثاء فل أ ع 00 مثلّا - 


)١(‏ سقط في أ. 21١‏ في أ: فالزم. 
0( في أء ج: قال. )1١١(‏ في د: ملأى. 
(*7) في د: قيمته. 6 سقط في أ. 
(:) سقط في أءد. (10) سقط في أ. 
)2( في د: واحتياط. )١5(‏ فى ج: الحالة. 
(5) كن دتعت )1١5(‏ فى التنبيه: وإذا. 
(0) في أ: ووراء. (17) في التنبيه: أو. 
(4) في د: بإيعارها. (10) في أ: شهر. 


(9) في أ: المعير. 


ديد ويبني ما لم تنقص'"' المدة: أو يرجع فيها. 
ن”" استعار مطلفًا ؛ كان”'' له الغراس والبناء ما لم يرجع فيها© - أي 

و رجع - لا يجوز له ذلك؛ لأنه ملك التصرف بالإذن؛ فيبقى 6 إلى أن 0 

وإنما جوزنا الإعارة مقيدة بزمان» وغير مقيدة؛ لأنها عطية”"' لا بدل فيها 
بحال؛ فصحت معلومة. ومجهولة؛ كالوصية. 

فرع : نو أغنان للغراس والزرع مطلقاء قال في التهذيب: لم يزرع إلا زرعًا 
واحداء [أو كانه واحدًا؛ حتى لو قلعه لا يغرس بعله إلا بإذن جديد. 

وحكى القاضي أو الطيب فيما إذا أذن له في غرس شجرة في أرضه. 
فغرسهاء ثم قلعهاء فهل له أن يعيد بدلها؟ فيه وجهان: 

وحن الجواز: أن الإذن [قائم ما]”" لم يرجع؛ وجعل الوجهين كالوجهين فيما 
إذا 55د ' حائظًا لوضع الجذوع» فسقطت الجذوع.ء فهل له أن يعيد غيرها؟ 

قال: فإن رجع فيها أي: بعد البناء والغراس - فإن كان قد شرط عليه القلع - 
[أي230: عل رجوعةه - أجبر عليه؛ لقوله عكئلد: الْمُؤْمُونَ عِنْدَ 06 شُوُوطيه)0”7 
قال: ولا يكلف تسوية الأرض؛ لأنه مأذون فيه؛ فلم يلزمه الضمان فيما 
يحصل””'' به )0 من النقص؟؛ كاستعمال الثوب. 

قال: : وإن لم يشترط. واختار المستعير القلع. » فقلع”7', ٠»‏ لم يكلف تسوية 
الأرض؛ لأن القلع مباح؛ لكون المقلوع ملكه. وإذن المعير في البناء والغراس 
مع علمه بأن"'' له القلع [يتضمن الرضا]'" بما يحصل من التخريب؛ فلم 


)١(‏ سقط فى ج د. )٠١(‏ فى ج: أعار. 

(؟) في التنبيه: إلى أن تنقضي. 4110 سقط سهد 

0) في التنبيه: فإن. 000 (؟1) تقدم تخريجه. 

(؛) فى التنبيه: جاز. تن ا 

(5) سقط في التنبيه. )١5(‏ فى أ: فيه. 

(1) في أ: فبقي. (15) في التنبيه: وقلع. 

(0) في د: محطية. (15) فى د: أن. 

40 في و لإغراسًا: 65 في ]:قيْضمن تاترض أ وفي يمن 


(9) في أء ج: فأتمهما. الرضا. 


باب العارية ١‏ الام 


يلزمه التسوية؛ كما لو شرطه"". 

قال: وقيل: يكلف ذلك؛ لأن النقص حصل باختياره؛ ولهذا لو امتنع لم يجبرء 
وإذا كان كذلكء لزمه جبره؛ ليرد العين كما أخذها؛ وهذا ما صححه الرافعي؛ 
وصاحب البحر»ء واختاره في المرشدء وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه في 
نظير المسألة من كتاب الإجارة» وهي إذا انقضت مدة الإجارة» فاختار المستأجر 
القلع» وأبدى الوجه الأول المذكور”" هاهنا احتمالًا [فيها]” ' لنفسه. مع تصريحه 
بحكايته هاهنا. 

فعلى هذا: لو قلع المستعير بناءه» أو غراسه قبل الرجوع في العارية» أو انتهاء 
المدة المعينة - لزمه التسوية أيضًا. 

وحكى الإمام فيما إذا قلع المستأجر الغراس في أثناء المدة وجهًا عن 
العراقيين: أنه لا يلزمه التسوية» وإن كان قد”*' قلع معد [اتمهاء المذة] 9 1 لزفته؟ 
فقد [يقال بمجيء]”' مثله هاهناء لكنه وبَّه الوجه المذكور بأنه تصرف في ملكه 
وفي الأرض التي تحت يدهء وهذه العلة مفقودة هاهنا. 

قال: الم بريه ايا الستوير- القلم ؛ فالمعير بالخيار بين أن يبقي ذلك 
[بقيمته]”"» وبين أن يقلعء ويضمن [له]'” أرش ما نقص بالقلع '' - أي: إن 
حصل [به]”''' نقص - فيقوم قائمًا ومقلوعًاء ويجب ما بينهما. 

وإنما قلنا: له ذلك؛ لأن العارية مكرمة ومبرة» فلا يليق بها منع المعير من 
ماله» ولا تضييع مال المستعير؛ لكونه غير ظالم فأئبتنا'''' الرجوع على وجه لا 
يتضرر به المستعير؛ جمعًا بين الحقين» وربطنا”"'' الأمر باختيار المعير؛ لأنه الذي 
صدرت منه هذه المكرمة. 


)0 في جيه د: شرط. 4 سقط في جه د. 
زفق فق والمذكور. )0 سقط في د. 
(9) سقط في أ. إلى في ج: كالقلع. 
هع في ج: لو. 6 سقط في أ. 
)0( في د: انتهائها. 0010 فى ج: فأثيت. 


فس ج١١‏ كتاب الببوع 


ولأن الأرض ملكه؛ وهي أصلء والبناء والغراس [تابع لهاء وفرع عنها]”"؛ 
ولذلك يتبعها في البيع. 

أما إذا لم يحصل بالقلع نقصء فليس له إلا القلع. 

وقد حكى الشيخ في المهذب وغيره من العراقيين و المراوزة: [أن] '' للمعير 
الخيار في خصلة ثالثة» وهي بذل قيمة البناء و الغراس؛ ليتملكهما "2 و يعتبر 
فيهما””' حالة البذل» لكن لم يصرح العراقيون عند اختيار البقاء بأن له طلب 
الأجرة.» وسلكوا في ذلك مثل ما قاله الشيخ هنا 

وحكى الرافعي عنهم. وعن القاضي””' أبي على الزجاجي, وغيرهم: أن المعير 
يتخير بين خصلتين: القلع وضمان الأرشء والتمليك بالقيمة» دون اختيار التبقية 
بأجرة» ثم قال: ويشبه أن يكون هو الأظهر في المذهب. وصرح المراوزة بأن له 
مع اختيار التبقية طلب الأجرة؛ وهو ما قيد به ابن يونس كلام الشيخ 

قال الإمام: وقد نسب الأئمة تخيير المستعير بين هذه الخصال إلى ابن سريج» 
وهو مذهب كافة الأصحاب. 

ثم إ1ا"" اختار المعير خصلة من الثلاث. ووافقه عليها المستعير» فلا كلام. 

وإن خالفه. نظر: 

فإن عين القلع مع غرامة النقص - فعل» ودخل الأرش في ملك المستعير 
قهرّاء وله إسقاطه بالإبراء؛ كما صرح به الإمام هاهنا. 

وإن عين التبقية بأجرة» فإن قلعء وإلا فهي واجبة على المستعير عند المراوزة. 

قال في البحر: ومن اسخاناءمي قال لا يلزم المستعير بذل الأجرة. ولا 
القلع؛ لأن العارية تقتضي”" ' الانتفاع من غير ضمان. وهو اختيار المزني» وهذا 

ين" ما حكاه الرافعي عن العراقيين. 

وإن عين بذل القيمة؛ ليتملك العين» قال القاضى أبو الطيب» وأبو الحسن 
العبادي» والغزالي: أجبر المستعير على قبولهاء واه هذا يقتضي أنه يتملك 


إفة سقط في أ ج. © في أ:! إن. 
90 فى أ: ليملكهما. (0) زاد في أ: أيضًا. 


(44 في ]:قبمعهماء (5) في أ: غير. 


باب العارية جء١‏ ايفن 


ذلك عليه قهرًا؛ كما في الشفعة» وسنذكر”'' [من]”'' بعد عن المحاملي ما 

وقال الماوردي في هذه الحالة: إذا لم تحصل الموافقة» قلع بناءه وغراسه 
مجاناء وهو" ما صرح به 0 الحسين. وأبداه الإمام هاهنا احتمالًا لنفسه. 
وحمل عليه إطلاق [كلام]”*' 

وفي الرافعي [أن]””' من اعتبر - يعني: من أصحابئا - رضا المستعير في 
التمليك [بالقيمة]""", لا تكلفه التفريغ» بل يكون الحكم عنده كالحكم فيما إذا لم 

كد" "النهين افيا خاو ننه 

كع الإمام عن ابن سريج فيما إذا انقضت مدة الإجارة» والبناء قائم في 
الأرض» ولم يشترط من القلع: أ اشكين يتخير بين الخصال الثلاث التي 
ذكرناهاء وأي خصلة متا فلم يرض بها صاحب البناء» فيقال له: إما أن ترضى 
[بها]”''' وإما أن تقلع بناءك مجانًا؛ وأن ما ذكره ابن سريج [هو الذي قطع به 
معظم أئمة المذهب. 

ثم حكى [عن]”''' الشيخ أبي علي أنه قال: فيما ذكره ابن سريج]”''' نظر عندي؛ 
فإني أقول: إذا عين صاحب الأرض خصلة؛ وامتنع [منها]”''' صاحب البناء» فله أن 
يقلع بناءه» ولا يقلعه مجانًا؛ إذ يستحيل أن و نه وان ملك ل الا 
عما له الامتناع عنه؛ حتى يصير في حكم من بنى في”*'' أرض مغصوبة. 

وبيان ذلك: أنه إذا قال صاحب الأرض: [بع مني فامتنع] 


إهدلفق 


0 ويه دل ان 
أن يباع ملكه عليه قهرّاء ولكن يقال له: إن بعت منه ذلك فذاكء وإلا فاقلع» ولك 


أرش ما ينقصه القلع. 


000 في أء ج: وسنذكره. إلى في أ: الآجر. 
() سقط في أ. )٠١(‏ سقط فى أء ج. 
(0) فى أ: وهذا. 711 بنط ف عد 
(5) مطاف د 1 تغط فى |. 
(©) سقط فى أ. )سقط فى | 
(5) سقط في أ. )١4(‏ فى ذ؛ يحط. 
“4 في أء جة يحبل. ليله في أ د: على. 


(4) فى أ: كلفة. (0) سقط فى أء ج. 


ام ج١١‏ كتاب البيوع 


قال الإمام: وحقيقة ما ذكره الشيخ أبو علي يئول إلى أن مالك الأرض يجبر 
صاحب البناء [على القلع]”'» ويغرم له أرش النقص. وهو مخالف لقول المعظم 
وإن كان متجهًا في المعنى. 

[قلت: وما قاله الشيخ أبو علي قد صرح بمثله البندنيجيء. وابن الصباغ فيما 
إذا دفع إنسان”'' لشخص أرضًاء ليغرسها بغراس من عنده؛ ليكون الغراس 
والأرض مشتركين بينهما؛ حيث قالا: إن الغراس محترم في هذه الصورة إذا 
وقع» فلو أراد صاحب الأرض تملكه؛ وقال صاحب الغراس: بل أقلعه.» وأغرمك 
أرش النقص - فإن المجاب صاحب الغراس 

وهكذا الحكم فيما لو قال صاحب الأرض: أبق الغراس بأجرة» وقال رب”” 
الغراس: بل أقلعه.» وأغرمك أرش النقص - أن المجاب صاحب الغراس. 

وللمالك أن يسقط عن نفسه غرامة [الأرش]”*' بأن يقره [بغير أجرة]*؛ :ذكر 
ذلك في كتاب القراض]”". 

ولاخلاف أن المستعير لو بذل قيمة الأرض؛ ليتملكها - لم يجب؛ لأنها 
أصل؛ فلا تتبع الفرعء بخلاف البناء والغراس؛؟ ولأن ملكها أسبق. 

واعلم أن محل تخيير المعير في الخصال الثلاث إذا كانت الأرض كلها له 
أما لو كان للمستعي © : شيء فيهاء لم يكن للمعير إلا التبقية بأجرة؛ كما صرح به 
المتولي. 

واعتبر القاضي الحسين في تنجيز التخيير عند الرجوع ألا يكون على الأشجار 
ثمرة لم يبد صلاحهاء أما لو كانت» فلا يخير”* في الخصال إلا بعد جذاذها؛ 
كما في الزرع؛ لأن لها أمدًا ينتظر؛ قاله في كتاب الصلح؛ وعلى ذلك جرى 
الإمام ثم. 

فائدة: قال الإمام في كتاب الإجارة: إذا طلب المالك القلع مع بذله أرش 
النتقص. فأجرة القلع على من؟ هذا مما لم يصرح به الأصحاب وكنت من أمرهم 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: بأجرة. 
(0) في أ: اثنان. (5) سقط في د. 
(0) فى أ: صاحب. (0) في د: للمعير. 


(4) سقط في أ. () في أ: تخيير 


فيه على ترددء [والظاهر]”'' من كلام المعظم: أن ذلك على صاحب البناء» وإذا 
قلع فعليه النقل» والتفريغ. 

ثم قال: وفي كلام الأصحاب ما يدل على أن مؤنة القلع على صاحب”"' 
الأرض؛ كما أن عليه ما ينقصه القلع؛ وهو متجه جذا. 

وأما النقل والتحويلء فعلى مالك الأرض”" بلاخلاف. 

قال: وإن تشاحا - أي: تباخلا - فامتنع المعير من البذل» وطلب القلع مجاثاء 
وامتنع المستعير من القلع مجانًا؛ فإنه ليس بواجب عليه”*' بذل الأجرة - لم 
يجبر المستعير”” على القلع؛ لقوله يلِ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقّْ)"' '» والمستعير 
ليس بظالم؛ فلم يجز أن يؤخذ بالقلع [كالظالم]'". 

قال الماوردي: ومتى وجد الشرطان - وجب الإقرار» ومتى فقد أحدهما - 

وأراد بالشرطين: بذل الأجرة. وامتناع المعير من البذل مع طلب القلع. 

وفي ابن يونس حكاية وجه فيما إذا طلب المعير [القلع]*' من غير أرش» 
وبذل المستعير الأجرة: أنه يجبر على القلع. 

وفي المهذب حكاية وجه فيما إذا امتنع المستعير من بذل الأجرة» ومن القلع» 
وامتنع المعير من بذل الأرش مع طلب القلع: أن القلع يمتنع» وإطلاق الجمهور 


)01( في أ: أيضًا فالظاهر. (0) في د: مالك. 

(9) في أء د: النقص. (:) زاد في أء جه د: و. 

(5) فى أء جه د: المعير. 

(1) أخرجه أبو داود (178/5)» كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: إحياء الموات (707) 
والترمذي (7/ 177) في كتاب الأحكامء باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات (1174)» وقال: 
حديث حسن غريبء والبيهقى فى السنن (5/ 919 - »)١158‏ والطبراني في الكبير »)١5 /١17(‏ 
وابن أبى شيبة (9/ 41/9» وأخرجه عن عروة مرسلًا مالك فى الموطأ (؟/ 7247)» في الأقضية» 
بات القضباء فى عمازة الموات (85): 1 ْ 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)3١17/7(‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
وزاد في «الإرواء» (/ 5): ولا يضر اختلاف الرواة في إسناده على هشام؛ لاتفاق جماعة من الثقات 
على روايته عنه هكذاء ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. 

(0) سقط في ج. (0) سقط في أ. 


كام ج١١‏ كتاب البيوع 


هاهنا دال عليه و[هو]"'' ما جعله الإمام أظهر الوجهين في باب الإجارة. 

وحكى وجهًا عند امتناع مالك الآرض من بذل [أرش النقصء وطلب القلع؛ 
وامتناع مالك البناء من إجابته» ومن بذل]”"2 الأجرة: أن البناء يقلع» ويجب على 
مالك الأرض أرش النقص. 

وحكى في البحر: أن بعض أصحابنا ذهب إلى أن الأرضء والبناء أو 
الغراس”" يباعان عليهما في هذه الحالة» ويوزع الثمن [عليهما]”*؟» على قدر 
قيمتهماء وكيفية”*' التوزيع قد قدمتها في كتاب الرهن. 

والمذهب: [عدم]”' الإجبار. 

فعلى هذا: هل تجب الأجرة؟ قال الإمام في الإجارة: والظاهر الوجوب» 
وعقبه بأن ما ذكرته لا اختصاص له بالإجارة» بل يجري في الإعارة» وكل ما في 
معناها. 

وقد تحصل"''" من مجموع ما ذكرناه عند طلب المعير القلع بغير أرش» 
وامتناع المستعير منه - ستة أوجه: 

[أحدها]: لا يقلع» وتجب أجرة المثل. 

[الثاني] لا يقلع» ولا أجرة. 

[الثالث]: يقلع؛ ويجب الأرش. 

[الرابع]: يقلع» ولا أرش؛ إن بذل المستعير الأجرة. 

[الخامس]: لم يقلع» وإلا قلع. 

[السادس]: يباعان عليهما. 

وكلام الشيخ يقتضي”) عدم القلع والبيع؛ فإنه ذكر ما يترتب على ذلك؛ حيث 
قال: لم يمنع المعير من دخول أرضه؛ أي: وإن كان مستغلا”' البناء والغراس”"؛ 


)١(‏ سقط في أ. 6 سقط في أ. 
(5) سقط في د. (/6 في فايتكيل. 
60 زاد في د: أو البناء. (8) زاد في ج: منها. 
(؛) سقط في د. (9) في ج: مسطلا. 


(5) في أ: نفقة. 2٠١‏ في أء ج: بالغراس والبناء. 


باب العارية ج١١‏ يفنا 


لذن الاجر سا نوه" إقزان الخرافن والكاى و الياضن الذى ين إنعاته ليس 
بمشغول بملك الغير» ولا أخذ عنه أجرة؛ فلا يجوز منعه منه. 

وهكذا لو بذلت [له]"”' عنه أجرة» لم يلزمه قبولها. 

نعم: ليس له أن يستند إلى شيء من ذلكء ولا [أن]”” يربط فيه شيئَا؛ كما 
حكاه المحاملي؛ والماورديء والقاضي الحسين. 

ثم قال: وقد ذكرنا في كتاب الصلح في مثل هذا: أنه يستند» [والله أعلم]””". 

قال: ويمنع المستعير من دخولها؛ للتفرج؛ لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه» 
ولا يمنع من دخولها؛ للسقيء والإصلاح - [أي]* [كذا]''' لجني الثمار» 
و[نحوه]”" - لأنا لو لم نمكنه من ذلكء لأتلفنا عليه ماله؛ فألحقنا به الضررء 
وهو منهي عنه شرعًا؛ و قول ابن أبي هريرة» وهو ال في البحر» 
والأصح عند الشيخ» والإمام» وغيرهما. 

فعلى هذا: إذا'' '' تعطلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله. لا يمكن إلا 
بأجرة؛ قاله في التتمة. 

قال: وقيل: يمنع من ذلك؛ لأنه انتفاع بملك الغير؛ فلا يجوز من غير إذنه. 

قال الإمام: وهذا سرفء وفيه إرهاق"''' إلى هدم البناء» وتعطيل الثمار. 

قال: فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض - جاز؛ لخلوص [الحق له] 
5 

وحكى الإمام في باب الإجارة في جواز البيع بعد انقضاء المدة - وجهين؛ 
على [قولنا]”*'' بمنع بيع المستأجرء وحكاهما هنا صاحب البحرء ورجح وجه 
المنع» ووجهه بأن مدة الغراس فيها مجهولة» واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة 
الغراس»ء أو أرش النقصء وذلك غير واجب على المعيرء ولا على المشتري. 


إضيلة 


)١(‏ فى أ: من. (40) فى ج: هو. 
عاك ل د (1)4 إلى يعد امكو 
400 سقط فى أ 0٠١‏ فىأ:لو. 
16 سقط فى أ 011 قت إزساد 
(5) سقط فى أ: 1ق به الحرالة: 
(5) سقط في ج. (1) فى د: منها. 


0) سقط في أ. 0150 سقط في ج. 


ثم إذا جوزنا البيع» ثبت للمشتري الخيار؛ إن كان جاهلًا بالحال» وإن كان 
عالمّاء أو رضي بعد العلم - ثبت له ما كان للبائع من الخيار [بين]”'' الخصال 
الثلاثئة أو الخصلتين[؛ كما" صرح به القاضي الحسين هنا. 

و[قال]”" في البحر: [إنا]!' إذا صححنا البيع أخذنا المستعير بقلع الغراس» 
وأجبرنا البائع على بذل نقص الغراس؛ لأنه من حقوق التسليم؛ كما يجبر على 
مؤنة التسليم. 

قال: وإن أراد صاحب الغراس بيع الغراس - جاز. 

وقيل: لا يجوز من غير صاحب الأرض. 

هذا الخلاف بناه القاضى أبو الطيب على أن المستعير هل له الدخول للسقىء. 
والإصلاحء أم لا؟ ١‏ ْ 

فإن كان””' لهء جاز بيعه من الغير؛ لأنه يتمكن من تسليمهاء [وتسلمها]0". 

وإن [لم يكن له]'”". لم يجز البيع؛ لعدم القدرة على التسليم. 

ومقتضى هذا البناء أن يكون الصحيح الجواز؛ كما صرح به في المهذب. 
وغيره. 

وبناه الماوردي على أن المستعير": هل له [أن]”' يعير أم لا؟ لأنا لو 
صححنا البيع» كان المشتري مع”''2 المعير [كالبائع]!". 

ومقتضى هذا [البناء]؟''2: أن يكون الصحيح المنع. 

ووجََّه المحاملي [المنع1""' بأن ملك المستعير”*'2 على ذلك غير مستقر*©؛ 
فإن لصاحب الأرض أن يدفع إليه قيمة غراسه؛» ويزيل [ملكه]'"“. 

[ووجه الجواز - وهو الصحيح-: بأنه ملكه؛ وأكثر ما فيه: أن غيره يملك 


)١(‏ سقط في د. 6 سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. 6 في أ: منع. 
(*) سقط في ج. )005 سقط في أ. 
(4؛) سقط فى أ. (؟١)‏ سقط فى د. 
() في أ: قلنا. (1) سقط في أ. 
)١(‏ سقط فى أ. )١:(‏ في أ: المشتري. 
(0) سقط في أ. (60: فى |« المستفير» 


(4) في أ: المعير. (17) سقط في أ. 


إسقاط حقه. وإزالة ملكه عنه]''. وهو لا يمنع صحة البيع؛ كما في بيع الشقص 
المشفوع. 

واعلم أن هذا كله فيما إذا كان الرجوع في العارية المطلقة بلا خلافء أما 
الرجوع في المؤقتة» فقد اختلف فيها الآئمة: 

فالذي ذهب إليه الجمهور: أن الحكم كذلك. 

وذكر الإمام عن صاحب التقريب: أنه خرج لنفسه احتمالًا في أن الحكم في 
حال بقاء المدة كالحكم في الإعارة للزرع الذي لا يحصد قصيلاء وبعد انقضاء 
المدة» يكون الحكم [كما في العارية1' المطلقة بعد الرجوع. 

وروى الماوردي [عن المزني1": أن للمعير بعد انقضاء المدة القلع مجانًاء 
وكذلك مذهبة قينا إذا أنقضت مدة [إجارع]؟" البناءوالخراسن: 

وحكى أبو علي الزجاجي قولًا مثل مذهبه في العارية عن رواية الساجي”'. 
قال الرافعي: وهو اختيار القاضي الروياني» والذي رأيته في البحر تخطتته. 

وقال الإمام: قد صار طائفة من الأئمة إلى موافقته في مسألة [الإجارة [وفى 
كلام القاضي رمز إليهء ثم حكى عن بعض الأئمة موافقته في مسألة]'' العارية 
دون مسألة الإجارة]" » وقال: الفرق: أن التأقيت في الإجارة مستحق؛ لإعلام 
المعقود عليه؛ فلم يتعين حمله على اعتبار القلع مجانًا؛ بخلاف العارية؛ فإنها 
تصح مطلقة ومؤقتة؛ فانتفى”؟ هذا الاحتمال فيهاء وكانت فائدة التأقيت القلع 
مجانًا. 

والندشية الأول فإن العاقنت كما بحو أن يكون لهذا الفرظ 7" يجوز أن 
يكون للمنع من إحداث البناء والغراس بعدهء أ''؟ لطلب الأجرة؛ فلا يسقط 
حق المستعير بالشك. 

فرع: على مذهب المزني ومن وافقه: إذا قال رب الأرض: انقضت المدة» 


)١(‏ سقط فى د. (5) سقط فى د. 
09 'فن آدفي الإعادة 01 ل ف 
(©) .سقط فى 3 0 قورش 
(5) سقط في ج. (9) في د: العوض. 


(5) في أء ج: الباجي. )٠١(‏ فىأنو. 


ان ج٠١‏ كتاب البيوع 


وقال الثاني: لم تنقض المدة - فالقول قول صاحب الأرض مع يمينه؛ حكاه في 
البحر عن [القاضي 21 أبي علي الزجاجيء وفيه نظر؛ فإن(" الأصل بقاء المدة 
ولذلك جعل [القول]” قول المستأجر في مثل هذه الصورة. 

قال: وإن حمل الماء بذرًا(؛» أي'*2: حنطة؛ أو نوىء أو غيرهما - لرجل إلى 
أرض غيره'' فنبتت”"22 فقد قيل: يجبر على قلعه - أي: مجانًا - لأن ملكه 
حصل في ملك غيره بغير إذنه؛ فأجبر على إزالته و إن لم يكن بفعله؛ كما لو 
حصلت أغصان شجرة في هواء” دار غيره؛ وهذا هو الصحيح في الطرق. 

وعلى هذا: لا أجرة على صاحب البذر*؟ لما مضى. 

قال القاضي أبو الطيب: لأنه حصل بغير صنع منه. 

قال الماوردي: وكذا لوحمل الهواء شيئًا لرجلء» فملاً به دار غيره”2©2., لا أجرة 
عليه. 

قال: [وقيل]''؟: لا يجبر - أي: مجانًا - بل هو كما لو حصل ذلك بإذن 
المالك» ثم رجع في العارية؛ لأنه غير متعد في إنباته فأشبه المستعير. 

قال في البحر: وعلى هذا إذا قلع» لزمه تسوية الأرض: 

ولا يخفى أن الهواء إذا حمل ذلكء كان كحمل الماء. 

وقال الماوردي في كتاب الغصب: أصح"22 من هذين الوجهين عندي: أن 
ينظر في الزرع بعد قلعه: فإن كانت قيمته كقيمة الحنطة أو أكثر - [أي: إن كان 
البذر حنطة 2١"!‏ أجبر على قلعه. 

وإن كانت أقل من قيمة الحنطة» لم تقلع و يندفع الضرر عن صاحب الأرض 
بالأجرة. 

ولو حمل الهواء أو الماء ما لا قيمة له من نواة واحدة» أو حبات» فنبتت» فهي 


01١‏ سقط في أ د. )99 زاد في أ: دار. 
() زاد في أ: نظم. (9) في أ: اليد. 

(0) سقط في د. 0٠١‏ في أ: إنسان. 
١ع‏ زاد في أ: لرجل. 015١١‏ سقط في د. 
)0( في ج د: أو. 17١‏ في أ: الأصح. 
(7) في التنبيه: آخر. (1) سقط في ج. 


60 في التفية: فنيت» 


باب العارية جما مم 


لمالك الأرض فى وجه. ولمالك الأضي 90 فى وجه؟ لأنها محرمة الأحذ؛ فعلى 

قال: وإن استعار شيئًا؛ ليرهنه بدين؛ فرهنهء ففيه قولان» أي: منصوصان في 
الرهن الصغير من الأم؛ كما صرح به أبو حامدء ومن تابعه» والغزالي قال: إنهما 
مأخوذان من تردد الشافعى فى المسألة. 

قال: أحدهما: أن حكمه حكم العارية؛ لأنه قبض مال'" الغير بإذنه""؛ 
لمنفعة نفسه منفردًا به!؟2؛ فكانت عارية؛ كما لو قبضه للخدمة. 

قال: فإن 0 في يد المرتهن. أو بيع'0) في الدين» ضمنها المستعير 
بقيمتها؛ لأن العارية مضمونة بالقيمة. 

وأي وقت تعتبر فيه القيمة؟ سيأتي الكلام فيه؛ وهذا ما حكاه الجمهور. 

وقال القاضي أبو الطيب: إذا بيعت [بأكثر]”" من القيمة» رجع المعير بما 
بيعت به؛ لأنه ملك الثمن قبل إيفائه”©؛ فكان كالعين؛ وهذا ما صححه ابن 
الصباغ» والإمام» وغيرهما. 

قال: والثاني: أن المعير كالضامن للدين”2 في تلك العين؛ لأن الأعيان 
كالذمم؛ بدليل جواز التصرف فيهماء وقد صح الضمان في الذمة'''©؛ فكذلك في 
العيه210. 

قال القاضي أبو الطيب: ولأن العارية ما أتلفت'"'؟2 منافعهاء وحيل [بين 
صاحبها]!”2 وبين الانتفاع بها في حال الاستعارة» وقد أجمعنا على أن منفعة 
العين المعارة هاهنا لصاحبها؛ فوجب ألا تكون إعارة» وإذا بطل كونه إعارة 
تعين”*'' أن يكون ضمانًا؛ لأنه لا يحتمل غيرهما؛ وهذا هو مختار الشافعى» 
وعليه نص فى الرهن الكبير؛ كما حكاه البندنيجى» وصححه. ووافقه فى 


)١(‏ في أ: البذر. (8) في أ: اتفاقه. 
[ه6 في أ د: ملك. )04( في ج: من الدين. 
(0) في أ: لغير إذنه. )٠١(‏ في أ: العين. 
(4:) في أ: به. )1١(‏ في أ: القيمة. 
(0) في التنبيه: تلفت. (*1) في ج: أتلف. 
(7) في د: الرهنء وفي التنبيه: بيعت. (1) في أ: بينها. 


090 سقط في أ. )١4(‏ في ج: بغير. 


نينا ج١١‏ كتاب البيوع 


التصحيح الرافعي» وغيره. 

قال:فلا يجوز حتى يبين جنس الدين» وقدره. وصفته؛ أي: من صحة 
وتكسيرء وحلول وتأجيل» وغير ذلك؛ كما في الضمان. 

وهل يشترط معرفة من يرهن عنده؟ فيه خلاف؛ أصل'' : اشتراط معرفة 
الضامن للمضمونا" له. 

والأصح - هاهنا-: الوجوب. 

وحكي عن القديم أنه أجاز”" السكوت عن الحلول والأجل. 

وهذا الكلام من الشيخ فيه إشعار أنا على القول الأول لا نشترط شيئًا من 
ذلك» وقد صرح به غيره. 

وقال: لا يشترط معرفة المعير المرهون عنده» [عليه]“ أيضًا. 

قال: وإذا تلف في يد المرتهن - لم يرجع المعير بشيء؛ لأنه لم يقض'” عنه 
شيئّاء والضامن لا يرجع مأ' لم يقض. 

وهكذا الحكم فيما لو تلف في يد الراهن عند" الشيخ أبي حامد. 

وكلام الغزالي الآتي ذكره يقتضي أنه يضمن على القولين معًا. 

قال: وإن بيع الك الدين - رجع بما بيع به؛ لأنه القدر الذي غرمه. 

ثم الحالة التي يسوغ فيها البيع ما هي؟ 

قال البندنيجي: المرتهن يطالب الراهن بوفاء دينه» فإن لم يوفه» طالبه ببيع 
الرهن [به]"2 فإن امتنع» باعه الحاكمء ومتى باع هو أو الحاكم» ففي قدر ما 
يرجع به المعير ما ذكرناه. 

وفي النهاية: إذا أراد المستعير بيع العين في وفاء الدين دون مراجعة المعير - 
فعلى الأول: لم يجلا" '' [إليه1''' سبيلاء ولا يبيعه إلا بإذن مجدد. 


)١(‏ زاد في ج: معرفة. )00 في أ: عن. 
000( في د: والمضمون. )0 سقط في د. 
(9) في ج: اختار. (9) سقط في أءج. 
(54) سقط في ج. ٠١‏ في جا لا. 
)0( في أ د: يقبض. 01١١‏ سقط في أ. 


© فى أ د: بماء. 


باب العارية ج٠١‏ رم 


قال الإمام: وقياس طريق القاضي - [أي]''': في أن العارية لازمة على هذا 
القول؛ كما سنذكره - أنه يجوز بيع الرهن عند الإعسار من غير مراجعة. 

وعلى الثاني: ليس له الانفراد ببيع الرهن ما وجد اقتدارًا على أداء الدين من 
مال نفسه. فإن أفلسء ولم يجد ما يوفي به دينه» فيباع المرهون في دينه وإن 
شخط المع 

وأبدى الرافعي احتمالَا لنفسه في جواز البيع [في]7”' حال اليسار [كما يطالب 
الضامن في حال اليسار]'". وكأنه لم يقف على ما حكاه البندنيجي”*". 

وقد بقي من تمام [التفريع على القولين””' مسائل: 

منها: هل يملك المعير مطالبة المستعير بفك الرهن”')؟ 

قال الأصحاب: إن كان [الدين]”" حالاء ملك ذلك على القولين جميعًاء وإن 
كان مؤجلاء فعلى الأول: نعم وعلى الثاني: لا؛ إذ الضامن لا يمكن له مطالبة 
المضمون عنه”” [إذا كان الدين مؤجلًا قبل حلوله. 

فإن قيل: قد حكيتم فيما إذا ضمن بإذنه و[كان مؤجلا وفيما إذا ضمن بإذنه 
و كان الدين حالاً - خلاقًا في أن الضامن هل يملك مطالبة المضمون عنه 
بتخليصه أم لا؟]1") 

ولم تجروه هاهنا على قول الضمان. 

قلنا: قد فرق الإمام بينهما بأن الضامن قبل أن يغرم ليس عليه بأس إلا تعلق 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى د. 

)ل وت 1 

(4) قوله - في الكلام على ما إذا استعار شيئًا ورهنه-: وأبدى الرافعي احتمالا لنفسه في جواز البيع 
في حال يسار الراهن» كما يطالب الضامن في حال اليسارء وكأنه لم يقف على ما حكيناه عن 
البندنيجى. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من أن الرافعى حكى ذلك احتمالا لنفسه ليس كما قال؛ وذلك أن الرافعى أولا نقل عن 
الإمام وحده: أنه لا يباع إلا بعد الإعسار ثم استدرك عليه؛ فقال: إن قياس المذهب هو البيع مطلقًا. 
وهذا اللفظ لا يقال فيه: إنه احتمال» ولا: إنه له» بل بيان لحكم المسألة؛ ولأجل ذلك جزم به في 
«المحرر). [أو]. 

(5) في أ: تفاريع القولين. (5) في ج: المرهن. 

0) سقط في أ د. (8) زاد فى أ: بخلافه. 

(9) سقط في د. )2٠١(‏ سقط في ج. 


85> ج١١‏ كتاب البيوع 


الدين دسب ]1 كذتك ها تعدوفنه 4 فإن الحية التستحارة مستغلة بوقيقة 
الرهن فكان شبيهًا بأداء الضامن ما ضمنه. 

وفكيا: لوا ركان ]""" المعار عذاء فاعقة المعو بعك القضن: 

قال القاضي الحسين: إن قلنا بالثاني - نفذ. 

وفي التهذيب: أنه مخرج على عتق المرهون. 

[وإن قلنا]”" بالأول» قال القاضي: كان بمثابة عتق الراهن [المالك]”*' للعبد 
المرهون؛ وهو بناء على [أن]”” الصحيح فيه”'' أن الرهن لازم. 

قال الإمام: ومعظم الأصحاب على مخالفته في ذلك؛ فإنهم ضعفوا الرهن 
وحكمه على قول العارية» وألزموه. وأكدوه على قول الضمان. 

والوجه عندنا تنزيل العبد على قول الضمان منزلة العبد الجاني الذي تعلق 
الأرش برقبته. 

ومنها: لو جنى العبد المستعار» فعلى الثاني: لا ضمان على المعير؛ لأن يده 
ليست 0 ضمان؛ على هذا القول. 

قال الإمام: فما ظنك باليد المتفرعة”” على يده. 

فإن قلنا: الرهن عارية» فهل يجب الضمان على المستعير؟ فيه وجهان مبئيان 
على أن العارية تضمن ضمان المغضوب"'' [أم لا]''''؟ فعلى الأول: يضمن 
أرش الجناية» وهو الأقيس في النهاية» وبه جزم البندنيجي» والبغوي. 

وعلى الثاني: لا. 

وعلى القولين معًا: إذا تلف الرهن في يد المرتهنء لا يطالب بشيء» وكلام 
الغزالي يشعر بالمطالبة على قول الضمان؛ فإنه قال: وحقيقة هذا العقد لا 
تتمحضء بل هو فيما يدور [بين المرتهن والراهن رهن محضء وفيما بين 


)١(‏ سقط فى أ. (5) فى أء د: فى. 
0 قطان 0) فى أ د: بيد. 
() فى أ: فإن قال. (4) فى أء د: المتفرغة. 
4 مقطا (9) في أ د: الغصوب. 


)0( سقط في أ د. 2000 في أ: أو لا. 


باب العارية ج١١‏ نايكلا 


المستعير والمعير عارية» وفيما]"'' بين المعير والمرتهن تزدحم عليه مشابهة 
العارية والضمان؛ وهو غير مساعد عليه. 

نعم: حكى الإمام تفريعًا على مذهب ابن سريج [في]1" أن الرهن باطل على 
قول العارية - كما سنذكره - ترددًا في ضمانه» وقال: الظاهر: أنه لا يضمن. 

وعلى القولين معًا: إذا استعار ليرهن [من شخصء لم يجز أن يرهن من غيره 
وإن لم يشترط معرفته في الابتداء]”"» وإذا استعار ليرهن بدين حال لا يجوز أن 
يرهن بدين مؤجلء وكذلك العكسء وإذا استعار ليرهن”*؟' [بجنسء أو بصفة:, لا 
يجوز أن يرهن بغير ذلكء ولو عين قدرّاء جاز أن يرهن]”*' بدونه» دون ما فوقه. 
فلو فعل» بطل في الجميع في ظاهر المذهبء في تعليق القاضي أبي الطيب» وهو 
الذي صار إليه المعظم؛ كما حكاه الإمام؛ وجزم به [في]'2 المهذب. 

وقيل: يبطل في القدر الزائد» وفي [القدر]”" المأذون فيه قولا تفريق الصفقة. 

وعد" الإمام هذا من تخريج صاحب التقريب. 

وعلى القولين معًا: للمضمون عنه الرجوع في العين قبل الرهن وبعده» وقبل 
القبض؛ لأنه إذا لم يلزم في حق المستعير» ففي حق المعير أولى وليس له 
الرجوع بعد القبض عند العراقيين» والقاضي ابن كج والحسينء وإن كان في 
الوسيط قد حكي عن القاضي: أنه له الرجوع في هذه الحالة؛ على قول العارية؛ 
والمنقول عنه في النهاية والبسيط: الأول. 

نعم حكى العراقيون عن ابن سريج على قول العارية: أن الرهن لا يصح؛ لأن 
العارية لا تكون لازمة» والرهن لازم وأجابوا': بأنها ليست بلازمة هاهناء فإن 
للمعير مطالبة المستعير بالفكاك؛ على قول العارية» بكل”'١2‏ حال كما ذكرناه. 

وغيره''" أجاب بأن العارية قد تفضي إلى اللزوم في موضع؛ كما في 
الإعارة للدفن؛ لحرمة الميت؛ فكذلك هاهنا؛ لأن في رجوعه إبطالا لوثيقة الرهن. 


200 سقط في د. و0372 سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. )0( في أ: وعند. 
(0) سقط في أ. (9) في ج: وأجابوه. 
(4) سقط في ج. )2٠١(‏ في ج: وكل. 
(5) سقط في أ. )1١(‏ في أ: وبعضهم. 


6 سقط في أ. 


8 ج١٠‏ كتاب البيوع 


وحكى الإمام: أن صاحب التقريب والشيخ [أبا محمد]”'ي والأثبات من 
أصحاب القفال - صاروا إلى أن للمعير الرجوع على قول العارية متى شاءء 
فيسترد العين. 

يلزم, [ولا يملك]''' المستعير بيعه في دينه - كما ذكرناه - فلا أثر للحكم 


بصحته 
وحكي عن صاحب التقريب فيما إذا كان الدين مؤجلاء هل له أن يرجع في 
العين فى الحال؟ 


[فيه وجهان]20 

أحدهما: نعم؛ كما بعد الحلول. 

والثاني: لا؛ لأنه أقت إذنه» وربط به شيئًا؛ فصار كما لو أعاره للغراس [إلى 
مدة ]2140 

فرع: لو قال مالك العبد: «ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي [هذا]2»*0 
ولم يقبل المضمون له - قال ابن كج: صح على قول الضمان. ويكون كالإعارة 
[للرهن]'' ؟ وهذا منه تفريع على أنه لا يشترط القبول [في الضمان] 27 

قال الإمام: وعلى هذا يدل كلام القاضي. 

ويجوز أن يعتبر القبول في الضمان المتعلق [بالأعيان؛ تقريبًا له من 
المرهون”7 وإن [قلنا:] 9 لا يعتبر في الضمان المطلق]”22 في الذمة» ويجوز ألا 
يعتبر؛ نظرًا إلى اللفظء فإن الشروط قد تختلف باختلاف الألفاظ وإن اتحد 
المقصود؛ فإن المذهب أن الإبراء لا يفتقر إلى القبول» ولو كان بلفظ الهبة» افتقر 
إليه؛ على الأصح. 

فرع: لو استعار منه شيئًا؛ ليؤجره - جاز؛ على وجه حكاه الرافعي في 


)١(‏ في أ: أبا حامد. (7) سقط في ج. 
(؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 

6 في أ» د: وجهين. (8) في د: الرهون. 
(:) سقط في ج. (9) سقط في ج. 


(5) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب العارية ج١٠١‏ يننا 


''' الإجارة عن ابن كج؛ كما لو استعاره؛ ليرهنه. 

قال: وإن أعاره حائظًا؛ لوضع الجذوعء لم يرجع فيها ما دامت الجذوع 
عليها”" - أي: محكمة - لأن الشيء ينتفي؛ لانتفاء ثمرته» وثمرة الرجوع هاهنا 
[منتفية؛ فانتفى لذلكء وإنما قلنا: إن الثمرة]" منتفية؛ لأنها منحصرة في تملك ما 
أحدث في المستعار بالقيمة أو المطالبة بقلعه مع بذل أرش النقصء أو مجانًاء أو 
طلبَ الأجرة» وكل منها منتفي: 

أما التمليك؛ فلأنه لا سبيل إلى تملك كل الجذع؛ لأنه إنما يتملك ما علا 
ملكه وبعضه لم يعلهء بل علا ملك صاحبه. 

ا ا ل ل 

57 القلم مع ضمان أرش النقصء فلأن الجلع إذا رفع”'' طرفه من حائط» 
5 يستمسك على الحائط الآخر؛ فاستلزم القلع”' إجباره على إزالة ملكه عن 

ملكه؛ وليس للمعير الإجبار على مثل ذلك؛ ألا ترى أنه لو أعاره حصته من 
أرض له فيها حصة؛ ليبني فيهاء أو يغرس - لم يملك إجباره على القلع؛ فكذلك 
هاهنا. وأما القلع مجانًا؛ فلانه إذا امتنع القلع مع ضمان النقصان - لما ذكرناه - 
فمع عدمه أولى» مع أنه أذن فيه» وهو مراد للبقاء؛ فأشبه البناء والغراس. 

32 ا الأجرة؛ فلأن هذه المنفعة مسامح بهاء ولم تجر عادة بمقابلتها 
بالأعراض "!4 ولهذا عير خلنها زفي القديى وجارت المعنالظ علبي :لا 
إلى ا لتمكن”” مالك الجدار من الانتفاع به مع بقاء الجذوع؛ بخلاف 
الأرفن التعارة ليا والقراش نان 158 جازية «أخد مقابل منفعتها؛ فإن 
الانتفاع بها متعذر مع ذلك؛ وهذا ما حكى الرافعي أنه مذهب العراقيين» وحكى 
الإمام - هاهنا -: أنه الذي أطلقه المحققون. 


)١(‏ فى أ: كتاب. (5) فى ج: بالإعراض. 
إفة في التنبيه: عليه الجذوع. 037 سقط في ج. 
(9) سقط في ج. )000 في أ: لتملك. 
2 في أ: وقع. 29 في أء ج: العادية. 


)0( في أ: القطع. 


84 ج١١‏ كتاب البيوع 


وحكى الماوردي وجهًا آخر: أنه يجوز له الرجوع فيهاء [وفائلة ذلك1'"' : 
طلب الأجرة.» فإن امتنع من بذلها - أخذ بقلعهاء وهو ما حكاه الإمام في كتاب 
الصلح؛ عن رواية القاضي؛ عن بعض الأصحاب؛ وحكاه الغزالي عن القاضي. 

وحكي عن المذهب [جواز الرجوع]1"' وأن فائدته التسلط على النقض؛ بشرط 
أن يغرم الأرشء وهو الذي جعله الإمام فيه ظاهر المذهب. 

والذي رأيته فى تعليق القاضى الحسين: أنه لا يملك القلع مجاناء وهل يملكه 
مع ضمان أرش النقص؟ فيه وجهان. 

[وإيراد البغوي يقتضي ترجيح الرجوعء وأنه يتخير بين النقض بالأرش» وبين 
طلب: الاجر ]7 

وحكي في الزوائد: أن صاحب الفروع قال: إن الفتوى عليه. 

وعلى ذلك جرى الرافعي» وصحح الرجوعء وجعل الأظهر التخيير بين القلع 
مع ضمان الأرش» وبين التبقية بأجرة. 

وقد رأيت في تعليق البندنيجى فى كتاب الصلح [ما يداني ذلك]*' ؛ فإنه قال: 
إذا وضع الجذوع., لزمت العارية» ولم يكن [له الرجوع]*'' ؛ وهذا أصل كل عارية 
كانت [لما]'' يتأبد بقاؤه كالغراس والبناء» لزمت إذا صارت على صفة لا يمكن 

ولا خلاف أن للمعير الرجوع في العارية قبل وضع الجذوع على الحائطء 
وكذا بعذه. وقبل البناء عليه؛ كما صرح به الرافعي» والبغوي. وابن الصباغ. ودل 
عليه كلام [غيره من1 العراقيين» ومنهم الشيخ في المهذب؛ فإنه قال: لو أعاره 
حائطا؛ ليضع عليها أجذاعًاء فوضعهاء لم يملك إجباره على قلعها [؛ لأنها تراد 

5 5 5 0 5 
للبقاء؛ فلم يجبر على قلعها]"' كالغراس. 

وحكي في الغراس: أنه إذا لم تنقص قيمته بالقلع» كان له القلع؛ فيجب أن 


)١(‏ في ج: وفائدته. 030 سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 00 في أ: الرجوع فيه. 
(9) سقط في د. (6) سقط في أ. 
() في أ: على ما يداني. (9) سقط فى أ. 


)2 في أ د: الرجوع فيها. 


باب العارية ج١٠١‏ ين 


يكون هاهنا مثله» والقلع قبل إحكام الجذوع بالبناء [لا نقص فيه]2'1. 

وفي الذخائر: أن من أصحابنا من قال: ليس له الرجوع بعد وضع الجذوع؛ 
ولم يشترط وجود البناء» وهو الذي حكاه في المهذب؛ ولم يحك سواه. انتهى. 

وغالب ظني: أن من أطلق الوضعء أراد به [الوضع1' المفيدء ولا يكون 
[مفيدًا1" ما لم يحكم بالبناء عليه. 

ولو تأمل الشيخ مجلي ما نبهت عليه من كلام الشيخ لم يأبه؛ على أن ما قاله 
الشيخ مجلي إذا أجري على ظاهره؛ أمكن أن يوجه بأنه لو ألزم إزالة الجذوع عن 
الحائط المعارء استلزم إجباره على إزالة طرفها؟» الآخر عن ملكه. وهو ممنوع. 

واعلم: أن ما ذكرناه من تعليل المنع من التسليط على القلع مع غرامة النقص» 
ومن(" عدم التمليك - يقتضي أن الجذوع لو كان طرفاها على حائطين للمعير: 
أنه يجوز ذلك. وهو ما حكاه في رفع التمويه في جواز الرجوع. 

وقد حكى الرافعي: أن الخلاف في جواز الرجوع و[في1'' فائدته التي 
ذكرناها تجري في هذه الحالة أيضًا. 

فائدة: قال في التهذيب: يجب أن يعين في الإعارة لوضع الجذوع الموضع 
الذي توضع عليه» وما يضعه عليه. 

قلك1:وا" شغي أن يعتبر مع ذلك ما ذكرناه عند إرادة المصالحة عليها 
بعوض» خصوصًا على مذهب العراقيين في أنها لازمة» ولا يتمكن من الرجوع 

قال:فإن انهدم - أي: الحائط - أو هدمه - أي: [إما] متعديًا"؟ عند 
سلامته» أو من غير تعد؛ كما استهدم؛ ثم أعيد بنقضه. 

قال: أو سقطت الجذوع - أي: والحائط [باقيًا]1''' - فقد قيل: يعيد مثلها ؛ 


)١(‏ في أ د: لا يتتقص فيه وج: لا تنقص. (7) سقط في أ. 
(؟) سقط في ج. (0) في ج: وما. 
(0) سقط في أ. () سقط في أ. 
(5) في ج: الطريق. (9) في ج: يعد. 


(5) في أ:هو. 20 سقط في أ. 


مومع ج١٠‏ كتاب البيوع 


اعتمادًا على الإعارة السابقة» والإذن يقتضي”"'' بقاءه على الدوام. 

قال: وقيل: لا يعيدء» وهو الأصح - أي: إلا بإذن جديد - لأن المأذون فيه 
الأول» وقد زال؛ فلم يملك غيره. 

ورتب القاضي الحسين الخلاف فيما إذا هدم الجدار أو قلعت الجذوع على 
الخلاف فيما إذا انهدم بنفسه. أو سقطت الجذوع, وقال: الأولى [عدم]! 
الإعادة. 

[وفي الجيلي: أن محل الخلاف في إعادة تلك الجذوع]" أما إذا أراد إعادة 
برها مده نشو هلها ابفلوين: لك زنك دما باجنا 

والذي حكيته من قبل عن القاضي أبي الطيب عند الكلام في مسألة الغراس 
[يرد عليه» ولا نزاع في أن الجدار إذا أعيد بغير النقض الأولء لا يملك 
المكتتر الأعافة [علن] 1" ؛ كما صرح به ابن الصباغ» والبندنيجيء والإمام» 
وغيرهم. 

وفي البحر: أنه قيل: لا فرق بين أن يعيده بتلك الآلة» أو غيرها في جريان 
الوجهين. 

وقال في ابن يونس: إن الشيخ كٍ حامد لم يذكر هذا التفصيل. 

واعلم: أن ظاهر [كلام الشيخ]”" يقتضي جواز الإعادة على القول الأول وإن 
منعه المالك منها. 

وتعليل الماوردي يقتضيه فيما إذا أعيد الجدار؛ حيث قال في كتاب الصلح في 
ترجييةة أنه ضان كنذا ان الدائيد) كها لو كان الأول افا 

وقال - هاهنا: - لأن العارية أوجبت دوام وضعها. 

فعلى هذا لو امتنع صاحب الحائط من بنائه» كان لصاحب الأجذاع: أن يبنيه؛ 
ليصل إلى حقه من وضع أجذاعه فيه» وهو”” ما صرح به القاضي أبو الطيب في 


فم سقط في أء ج. 000 في د: كلامه. 
(؟) سقط فى أ. (0) في أ: هذا. 


)قط فى 1 


وقال الإمام: لا ينبغى أن يعتقد لد 210 فى أن صاحب الجدار لو منع"") 
من الإعادة؛ لعلة - يبقى للمستعير خيار» وإنما الخلاف في [أنه هل]”" له ذلك 
من غير إذن؛ بناء على الإعارة الأولى؟ 


وعلى ذلك جرى المتولي» ووجهه بأن المنع من الرجوع في حال البقاء» كان 
لأجل الإضرار» وهو منتف هاهنا. 

فرع: لو رأينا أجذاعًا لشخص على حائط لآخر ولم ندر هل هي موضوعة 
بحق» أو بغير حق - حمل على أنها موضوعة بحق لازم وجهًا واحدًا؛ صرح به 
الشيخ في المهذبء والمحاملي, والبندنيجي» وغيرهم في كتاب الصلح, وهنا”". 

قال: وإن أعاره أرضًا؛ٍ للدفن. لم يرجع فيها - أي: بعد الدفن - ما لم يبل 
الميت؛ لأن الدفن يراد للاستدامة شرعًا وعرفًا؛ فاقتضاه الإذن» وفي نبشه هتك 

قال الإمام: ولأن النبش من غير ضرورة حرام. 

ولو رضي أولياؤه بنقله منعوا منه؛ لأنه حق للميت. 

قال الماوردي: ولأن فيه انتهاك حرمته بالنقل. 

وليس لصاحب الأرض المطالبة بأجرة القبر بعد الرجوع في العارية؛ صرح به 
في التهذيب”*» وقال الماوردي: قولًا واحدًا؛ لأن العرف غير جار به» والميت 
زائل الملك» والأولياء لا يلزمهم. 

أما لو وضع الميت في القبر» ولم يدفن» فكلام الرافعي يقتضي [منع]"') 
الرجوع في هذه الحالة؛ فإنه قال: وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع فيه 
النيت: 

ثم قال: وقال المتولي: له الرجوع. 

ومؤنة الحفر في هذه الحالة على ولي الميت» ولا يلزم المعير الضمان. 


)١(‏ في ج: خلافه. (:) في أ: وهاهنا. 
0( في أ: امتنع. (5) في ج: المهذب. 
فر في أ: أن. 6 سقط في أ جج 


دكن جه١‏ كتاب اعوم 


2000 


فريك فإنه قال: وللمعير الرجوع قبل 


فرع: 4 ال مر لم سي 0 إن كان 


قال: وفيما سواه - أي: 0 يرجع 
كين 20“ '؛ إذ لا ضرر في ذلك. 


0( فى ج: قاله. 

(؟) قوله: أما لو وضع الميت في القبر ولم يدفن» فكلام الرافعي يقتضي منع الرجوع في هذه الحالة؛ 
فإنه قال: وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع فيه الميت. 
ثم قال: وقال المتولي: له الرجوع» ومؤنة الحفر في هذه الحالة على ولي الميت» ولا يلزم المعير 
الضمان. وكلام الإمام يقتضي ما ذكره المتولي. انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما ادعاه من أن كلام الرافعي يقتضي امتناع الرجوع بعد الوضع ليس كذلك؛ فإن الرافعي 
عبر بقوله: فله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع الميتء قال في «التتمة»: وكذا بعد الوضع ما لم 
يواره التراب. هذا لفظه. وحاصله: امتناع الرجوع في المسائل الثلاثء إلا أن الأوليين لم ينقلهما عن 
أحد؛ لوضوحهماء وأما الثالثة فلما لم يجدها إلا لصاحب «التتمة» نقلها عنه» ولم يصرح بموافقته ولا 
مكالفته م خالفه في «الشرح الصغير») فصحح امتناع الرجوع. 
الأمر الثاني: أن هذا النقل المذكور عن «التتمة» في وجوب الضمان على الولي غلط وقع من الرافعي» 
فتبعه عليه المصنفء والمذكور في «التتمة» هو الجزم بوجوبه على المعير» فإنه قال: فرعان: أحدهما: 
إذا رجع في العارية بعد الحفر قبل الدفن غرم لولي الميت مؤنة الحفر؛ لأنه بإذنه له في الحفر أوقعه 
في التزام ما قد التزم من المؤنة» وفوّت عليه مقصوده لمراعاة مصلحة نفسه. فلو لم تلزمه الغرامة 
لآدى إلى الإضرار به. هذا لفظ المتولى بحروفه. [أ و]. 


في جه د: اتفاق. (؟) سقط في د. 
( في أ: ذكرناه. (2 في التنبيه: متى. 
7 


؛ قوله: وفيما سوى الإعارة للدفن يرجع فيه متى شاء. انتهى. 
أهمل مسألة أخرى؛ وهي ما إذا كفن أجنبي ميئًا؛ فإن الكفن باق على ملك الأجنبي في أصح 
الوجهين» كما ذكره فى «الروضة» من «زوائده» في كتاب السرقة. وإذا قلنا بالصحيح. فقال في 
«الوسيط» في باب الوصية : إنه يكون عارية. وقال في السرقة : إنه من العواري اللازمة. وذكر 
الرافعى معنى هذا - أيضًا - هناك. 
ولو أراد الصلاة المفروضة» فأعاره ثويًا ليستر به عورته: أو ليفرشه في مكان نجسء ففعل وأحرم: 
وكان الرجوع والأخذ يؤديان إلى بطلان الصلاة - فيتجه منه» ويحتمل الجواز» وتكون فائدته طلب 
الأجرة» ويستثنى من رجوع المستعير ما لو استعار الدار لسكنى المعتدة؛ فإنه يمتنع عليه الرجوع وإن 
جاز للمعير» كذا ذكره الأصحاب في كتاب العدد. [أ و]. 


باب العارية ج١٠ ١‏ 


- 
02 اه 
حتئى 


قال: ومؤوّنة الرد على المستعير؛ لقوله يلهِ: «عَلَّى الْيَّدِ مَا أَحَذَتْ 
[تُوَدّيَ 27 أخرجه]”" أبو داود. 

[ولأنه ضامن للعين]”"؛ فكانت مؤنة الرد عليه؛ كالغاصب. 

ولأن العارية بر ومعروف. فلو لم تجب مؤنة الرد على المستعير» لامتنع 
الناس من الإعارة. 

قال: فإن تلفت العارية - أي: بغير الاستعمال - وجب”*' عليه قيمتها؛ لقوله 
كه [لأمية بن صفوان. وقد قال للنبي 6هِ] 2*0 لما استعار منه أدرعًا: أغصبًا يا 
محمد؟ [قال: لا]©2»: بل عارية مضمونة مؤداة""» فوصفها بالضمان عند التلف. 
وبالرد عند البقاء؛ بيانًا لحكمها عند جهله به. 

ولقوله يَكِ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَّتْ عَبَّى تُوَدّيَ)0؛ فأوجب الأداء» وهو يقتضي 
عموم الحالين من قيمة وعين. 

ولأنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق؛ فوجب أن تكون من 
وجاني أ #الفرضى. 

ولأنها مضمونة الرد؛ فكانت مضمونة العين؛ كالغصب. 

وقد روى الشيخ أبو علي عن الشافعي قولًا في الأمالي: أنها غير مضمونة إلا 
إذا تعدى فيها. 

قال الماوردي: : وهو وهم من من الربيع؛ فإن قول الشافعي”' '' في الإجارات: 
العارية غير مضمونة إلا بالتعدي - محمول على أحد ثلاثة أوجه: 

إما على سقوط ضمان [الأجرة» أو على سقوط ضمان "١١‏ الأجراء. 

أو حكاية [عن]("'2 مذهب الغير. 

قال: يوم التلف؛ لأن الأصل فيما [يجب رده رد العين]”"''2» والتحويل إلى 


غ2 تقدم. 69 تقدم. 


(؟) في أ: ترد خرجه. )004 في أ: مضمونًا. 

(0) سقط في أء وفي ج: للعائن. )2٠١(‏ في د: الشيخ. 

(5) في التنبيه: وجبت. )١١(‏ سقط في د. 

(5) سقط في د. 6 مقظ قي ١‏ 

6 سقط في أ. إهنة في أ: 3 تحت يده رد العين. 


(10) تقدم. 


:وم ج١١‏ كتاب الببوع 


القيمة سببه فوات رد العين» وهذا إنما ب: يتحقق بالتلف؛ فعلى هذا لو حصلت [في 
الع المستعارة زيادة: كالسمن؛ وغيره؛ ثم زالت في يد المستعيرء لا 
يضمنها؛ كذا دل عليه كلام القاضي أبي الطيب في كتاب الخصب؛ حيث حكى 
عن [انوا""أبى هريرةة أن الجارية المبيغة بِيعًا فاسدًاء إذا قبضها المشتريء 
وزادت” '' في يده ثم ردهاء أو تلفت: أنه لا يجب عليه ضمان الزيادة التي 
د ؟ وإن تلفت في يده. لم يلزمه قيمتها إلا 
يك" التلت؛ “العارية: 

قال: وقيل: يجب”" قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف؛ 
لأنها لو تلفت في حال زيادة القيمة - لضمنها؛ ا المغخصوب. 

فعلى هذا: لو كانت العارية من ذوات الأمثال - وجب فيها المثل. 

وعلى الأول: [/0]!" ؛ 0-0 به في المهذب. والحاوي. 

وقال في التتمة: إن اصوية 1" '' محل الخلاف في الأصل إذا كان ما نقص من 
القيمة بسبب تذ ير السوق أما إذا كان بسبب الاستعمالء [ولم تذهب اك 2 
ثم تلفت - فلا يضمن القدر الزائد؛ وهذا مادة ما سنذكره عن الإمام من بعد 
ومقتضى ذلك الجزم برد القيمة في ذوات الأمثال - أيضًا - كما اقتضاه إطلاق 
الشيخ هناء لكن كلامه في المهذبء وكلام الماوردي؛ وغيرهما يقتضي خلافه؛ 
فإنهم قالوا على القول الثاني: تصير الأجزاء تابعة للعين» فإن ضمن العين بالقيمة» 

ضمنها ل 1 لم يضمنها. 

وحكي [قول]' '' آخر: أنه يجب قيمتها يوم القبض تشبيهًا لها بالقرض» وهو 
بور طريق المراوزة» ورأيته في نسخة من تعليق القاضي أبي الطيب. 

وادعى في التتمة أن محله فيما إذا كانت قيمته أكثر من قيمته يوم التلف. أما 


9 فيج باعي (9) تن النيبيه: تجت: 
41 شفط قن أ نت (8): سقط قن نف 
(9) فى أ: فزادت. (9) سقط فى أ. 
(2) في أ )٠١(‏ سقط في أ. 
(5) سقط في د. )١١(‏ سقط فى أ. 


030 في ج: يوم. 000 في ج: في. 


إذا كانت قيمته يوم التلف [أكثر]”"'» فقد ادعى أنه لا يختلف المذهب: أنه 

وكلام الجمهور - كما ذكرته”'' في باب: ما يجوز بيعه - يدل على خلافه. 

والمذهب في الطريقين الأول؛ فإنه لو ضمن أكثر القيم» أو قيمة يوم القبض - 
أدى إلى أن يضمن ما أذن له في إتلافهء وهي الأجزاء”" المنسحقة بالاستعمال» 
وهو لا يضمنها إذا انسحقت به دون ما [إذا تلفت بغيره]”*' على الأصح. 

وعلى تقدير: أن يضمنها عند رد العين وانسحاق بعض الأجزاء بالاستعمال؛ 
كما هو وجه محكي في طريق المراوزة» ونسبه الطبري إلى أبي العباس - قال 
الإمام -: يلزم منه أن يقع في عماية”* أخرى؛ فإن ما يفوت لا تعتبر قيمته بعد 
فواته. 

قال الرافعي: ومعنى هذا: أن من قال بتضمينه أقصى القيم؛ [فعلى تقدير أن 
تكون القيمة]”'' يوم التلف أكبرء فقد ضمنه الآن قيمة ما تلف قبل ذلك» وذلك 
قال الإمام في باب الشروط التي تفسد البيع: والوجه التفريع على الصحيح في 
أن التالف”" بالبلى غير مضمون.ء فنقول: إذا انسحق الثوب بعض الانسحاقء ثم 
تلف في يدهء ففي قول: يجب قيمة ثوب منسحق [بأنقص”' ما يقدر من يوم 
القبض إلى يوم التلف 

وفي قول: يجب قيمة ثوب منسحق]”'' يوم القبض. 

أما إذا تلفت العارية بالاستعمال؛ بأن انسحق الثوب باللبسء ففىي الضمان 
وجهان: أصحهما: أن 2320 لا يجب؟ كالأجزاء. 


)001 سقط في أ. (5) سقط في ج. 
(؟) في د؛ ذكره. 60 في ج: الفائت. 
(") في أ: الأجرة. (4) في أء د: ناقص. 
)2 في أ: انسحقت بغيره. (9) سقط في ج. 


(0) في أ: عمله. 000 في ج: أنها. 


كوم ج١١‏ كتاب الببوع 


والثاني: يجب؛ لأن حق العارية أن ترد » فإذا تعذر الرد» لزم'"' الضمان؛ 
وغل هذا فقا الذى] " يضمن 9 فك وحيان: 

أحدهما: [- وهو المذكور في النهاية-: أنه يضمن العين بجميع أجزائها. 

وأمويي 1 - وهو المذكور في التهذيب-: أنه يضمن في آخرحالات 
اللقويم: 

فعلى هذاة إذا انتهىالقوب إل تلك التخالة > اليس له استعماله” ؛ قاله 
المتولي» والبغوي. 

وتلته الدابة [المستتعارة]'"* تسيب الركوب» والحمل المعفاة > كاتمحاق 
الثوب بالاستعمال» وتعيبها به كانسحاق”” بعض الأجزاء؛ صرح به الرافعي. 

وكذا انكسار السيف المستعار للقتال في القتال؛ صرح به في البحر. 

وفيما جمع من فتاوي القفال أنه لو جرح ظهرها بالحمل» وتلفت منه في يده 
أو في يد المالك - ضمن وإن لم يكن متعديًا بما حمل؛ لأنه إنما أذن في 
الحملء لا في الجراحة. 

قال الرافعي: : وهو في غير حالة التعدى جواب” ' على وجوب الضمان في 
ضورة الاتسحاق”” 

فرع: لو اشترط"''' فى العارية: أن يرد عند تلقها أكثر من يمتها بآن كانت 
قيمتها خمسة» فشرط أن يرد عشرة - فوجهان خرجهما القاضي: 

أحدهما: هي عارية فاسدة؛ فتكون مضمونة عليه» وهل يستحق فيها”"'' أجرة 
المنفعة؟ فيه وجهان في الحاويء والبحرء وهما جاريان في كل عارية فاسدة. 

والقاتي: إجازة 'فاسدة بلا" صيمان: 

تنبيه : محل ما ذكرناه فيما إذا وجدت العارية من المالك لحاجة المستعير» أما 


6002 


)١(‏ فى أ: الرد. (0) فى ج. د: كانمحاق. 
(5) في أ: لزمه. (9) فى أ: جائز. 

(©) في أ: فالذي. )٠١(‏ في جة الانمحاق. 
10 مقط ف عت )1١(‏ فى أ: شرط عليه. 
(5) فى أ: الاستعمال. 050 تيده مده 

000 في أء ج: قال. )2 في أء د: فلا. 


0 سقط في أ. 


باب العارية ج١٠١‏ ا 


إذا وجدت لحاجة المالك؛ كما إذا أرسله فى حاجته”'» وأعاره دابته”"؛ ليركبها 
في شغله: قتلفت في يده - لا ضمان على المستعير: 

وكذا لو لقيه في الطريق» ومعه دوابء فأركبه [دابة]””؛ ليحفظها [له]”*» 
فتلفت - لم يضمنها. 

ولو وجدت العارية من غير المالك» نظر: 

فإن كان مستعيرًاء فسيأتي حكمه. 

وإن كان مستأجرًاء أو موصى له بالمنفعة» فهل تكون مضمونة على المستعير؛ 
كما لو استعار من المالكء. أو لا؛ لأن يده نائبة عمن يده ليست مضمنة؟ فيه 
وجهان: 

[وأصحهما]”': الثاني. 

ونسب القاضي الحسين القائل بمقابله إلى الغلط. 

وعلى المستعير مؤنة الرد؛ إن رد على المستأجرء وإن رد على المالك؛ فهي”') 
غلية؛ كنا لوترد على 'الستاجر: 

و[إن استعار]”" من الغاصبء وتلف في يده؛ غرم المالك من شاء منهما 
أقصى القيم من يوم [وضع يده]”' إلى يوم التلف. ولا يرجع المستعير على 
المعير بما غرم من قيمة العين» إن قلنا: تضمن العارية ضمان المغصوب. وإن 
قلنا: إنها تضمن بقيمتها يوم التلف. فكذلك الحكم؛ إن كان ما غرمه قيمة يوم 
التلف. وإن كان أكثر من قيمة يوم التلفء فهل يرجع عليه بما زاد عن قيمة يوم 
التلف؟ فيه قولان» وهما جاريان في الرجوع بما غرمه من الأجرة: 

والجديد: لا رجوع. 

وهذا إذا كان قد استوفى المنافع» أما إذا لم يستوفها - رجع بها؛ هكذا حكاه 
القاضي الحسين في [كتاب]”*' الغصب. 


)١(‏ في د: حاجة. )١(‏ في أء ج: فهو. 
(؟) في ج د: دابة. (0) في أ: لو استأجر. 
(9) سقط في أ. (8) في أ: قبضه. 
(4:) سقط في ج. (9) سقط في أ. 


6 سقط في أ. 


والمستعير من المستأجر من الغاصب إن ضمناه فكالسس أ 00 من الغاصب» 


وإن لم نضمنه؛ رجع بالقيمة التي غرمها على المستأجرء ورجع الستاحو علن 
الغاصب. 


قال: وإن تلف ولدهاء [ضمنئ؛ لأنها مضمونة» فضمن”"' ولدها]7"؛ 
كالمغصوبة. 

قال البندنيجي: وليس بشيء. 

قال: وقيل: لا يضمن؛ لأن معنى الضمان في الأم معدوم في الولد؛ بخلاف 
الغصب؛ لأن ولد العارية لا يكون معارًا0*'؛ فإنه لا يجوز له استعماله بلا 


خلاف.ء وولد المغخصوب يكون مغصوبًاء؛ وهذا ما جعله البندنيجى فى كتاب 
الغصب المذهب و**'اختاره فى المرشد. 


و''لا فرق في ذلك ب عن ارال الموجود حال العقد. أو الحادث بعده. 

وفي الجيلي: تخصيص محل الخلاف بما إذا حدث» وجزم فيما إذا كان 
موجودًا حال العقد. فتسلم الأمء وتبعها الجحش: أنه لا ضمان0". 

وقد بنى”' القاضي الحسين وغيره هذا الخلاف على أن العارية تضمن ضمان 


غ0( في جء د: وكالمستأجر. 68 في ج: فتلف. 
(0) سقط في أ. (5) زاد في أ: فإن فيه. 
(0) زاد في ج: هذا ما. 3( زاد في أ: قال. 


69 قوله؛ وإن أتلف ولد العارية؛ ففي ضمانه وجهان بناهما القاضي الحسين وغيره على أن العارية 
تُضمن ضمان الغصوب أم لا؟ 
فعلى الأول: يضمن الولد. 
وعلى الثاني يكون حكمه كحكم ما لو هبت الريح بثوب إلى داره. 
ثم قال: ولا فرق في ذلك بين الولد الموجود حال العقد أو الحادث بعده. 
وفي «الجيلي» تخصيص محل الخلاف بما إذا حدث؛ وجزم فيما إذا كان موجودًا حال العقد فتسلم 
الأم وتبعها الجحش: أنه لا ضمان. انتهى كلامه. 
وهذا الذي نقله عن «الجيلي» خاصة قد صرح به القاضي الحسين والبغوي في «فتاويهما»» ولم يذكر 
في «الروضة» من «زوائده» غيره؛ والتعميم الذي ذكره عجيب غير مستقيم؛ فإن القول بالضمان في 
الولد الحادث إنما محله إذا قلنا بضمان العارية ضمان الغُصوبء كما صرح به الآن نقلّا عن الأئمة» 
والغاصب للأم إذا تبعها ولدها لا يكون ضامنًا لولدها في أصح الوجهين, كما اقتضاه كلام الرافعي» 
وصرح به في «الروضة» .لأوا. 

(4) في ج: نهى. 


باب العارية ج١٠‏ كن 


الغصوب أم لا 

فعلى الأول: يضمن الولد. 

وعلى الثاني: يكون حكمه حكم ما لو هبت الريح بثوب إلى داره. 

قال: ومسن استعار شيئًاء لم يجز أن يعيره - أي: من غير إذن - لأنه 
مخصوص بإباحة المنفعة؛ فلم يجز له أن يبيحها؛ تان | > الطمام 

قال: وقيل : يجوز. كما يجوز للمستأجر أن يؤاجر ان "ولس بشيء ؛ لأن 
المستاجر ملكا" المتفعة فملك “ نقلهاء كالأعيان؛ بخلاف المستعير؛ ؛ فإنه لا 
يملك المنفعة إلا القن ا قاله بن الصباغ في أثناء كلامه؛ [وإذ ذاك]'/ 

ولو استعار دابة؛ يا زوجته زينب» [فلا يجوز]” أ 
عمرة وإن كانت مثلها؛ على أحد الوجهين في العدة. 

أما الإعارة بالإذن» فجائزة» لكن إن لم يسم المستعير الثاني» كان الأول على 
إعارته. والثاني مستعير منه؛ فله الرجوع فيها متى شاءء فإذا ردها عليه - 

: 3 222) 

وإن سماه للمعير' © خرج الأول منهماء وبرئ من ضمانهاء وليس له الرجوع 
فيهاء وإذا ردها الثاني عليه» لم يبرأ - قاله الماوردي. 

ولا نزاع في مشهور الكتب: أن ا لا يملك الإجارة. 
وحكى الزبيلي في أدب القضاء له عن الشافعي: أن من استعار دارّاء كان له أن 


1 90 , 
ن يركبها ‏ زوجته 


عرفا كما تن كانت وسكا وو وأن آنا العيي "" ان إثةن ال ولق: 
20 500 
ثم قال: فإن قيل المؤجر لا يملك صاحبها استرجاعها؛ بخلاف 
المستعارة. 


قلنا: [المؤجدة1؟" يحتمل أن تغصب» وأن تنهدم فى أثناء المدة؛ فتسقط 


00 في ج: المغصوب. 00 في أ: لم يجز. 

فم سقط في ج. فت زاد في ج: و. 

90) فى ج: تلك. )١(‏ فى أ: للمستعير. 
14ل نا يسالك 09 .فى أن جه لمحي 
(0») فى أ: وهذا ما. 1 في أوجة الحسن. 
(5) في د: وإذا قال. 21 في أ ج: المستأجرة. 


49 زاد فى ج: و. )2 سقط فى أ. 


66 ج١١‏ كتاب البيوع 


بسنا وك لو وري ثم''' لم يجعل ذلك علة في منع إجارتها؛ [فكذلك 
هذا]”'". فإذا استرجعها صاحبهاء أخذ المستعير من المستأجر بقدر ما ثبتت 
العارية في يده؛ كالمؤجر إذا تلف. 

ال أعاره. فهلك عند الثاني» فضمن, لم يرجع به على الأول؛ 
لدخوله على الضمان» وقد وجد التلف تحت”' يد 

ولا فرق بين أن نقول: يضمن المستعير 7 القيم» أو قيمة يوم التلف. أو 
يوم القبض؛ إذا كان المستعير عالمًا بأن المعير مستعير؛ لأنهما عاصيان. 

وإن لم يعلم: أنه مستعيرء فحكمه معه كما لو استعار من الغاصبء وقد تقدم. 

قال: وإن دفع إليه دابة» فركبهاء ثم اختلفاء فقال صاحب الدابة: 
أجرتكها””'؛ فعليك الأجرة» وقال الراكب: بل أعرتنى - [أي:]"' والعين 
قائمة - فالقول قول الراكب في أصح القولين؛ لأنهما اتفقا على تلف المنافع 
على ملك الراكب؛ لأن صاحب الدابة يزعم أنه ملكها بالإجارة» والراكب يزعم 
آنه ملكي بالا لأن المستعير يملك بذلكء والمالك يدعي عليه ثبوت 
عوض في ذمته. والأصل عدمه؛ وهذا ما نص عليه الشافعي في العارية. 

والقول الثاني: أن القول قول المالك» وبعضهم يرويه منصوصًا. 

والجمهور على أنه مخرج مما نص عليه [الشافعي]” في كتاب المزارعة» 
فيما إذا اختلف رب الأرض وزارعها بعد الزراعة» على مثل هذا النحو - 
القول قول المالك؛ كما خرج من هنا إلى هناك قول: أن القول قول المستعير؛ 
وهذا القول اختيار المزني» والربيع» وهو الذي صححه الرافعي. 

ووجهه: أن المنافع مملوكة تصح المعاوضة عليها؛ كالأعيان وقد"' ثبت أنه 
لو اختلفا في العين بعد استهلاكهاء فقال المالك: بعتكهاء وقال المستهلك”' '': بل 


0ف ان (5) سقط في ج. 
() في أ: وكذا هاهنا. 0,020 في أ: بالاستعارة. 
زفرفق في التنبيه: فإن. 2 سقط في أ. 
2 في ج: في. 29 في أ د: : ثم. 


0( في التنبيه: آجرتكها. 22200 زاد في أ: : أيضاء 


وشكيها- آن القول فقول المالك» دون النتلف» وله البدل: وهذا!'" ما اسعدل:ية 


العراقيون. 
وقد يخالف القائل الأزل فى مستالة الهيةة كما تهت عليه فى نانب 
التحالف. 


وقد اختار هذه الطريقة أبو إسحاقء وأبو علي وابن أبي هريرة» والربيع» 
والمزني» وابن سريج؛ كما حكاه الرافعي» والجمهور. 

وجعل ف الوسظط ماحد القولين تقابل الأصيلين؛ إذ يمكن أن .يقال: الأصل 
وجري الضمان في المنفعة» وعدم ما يسقطهاء و”" الأصل عند جريان الإذن 
[عدم الضمان]”*. 

وذهب ابن سريج - كما حكاه الماوردي - إلى تقرير النصين؛ اعتبارًا بالعرف 
فيهما”*؛ لأن العادة'2 جارية بإعارة الدواب فكانت شاهدة للمستعير» وجارية 
باستئجار”"" الأراضي؛ فكانت شاهدة للمالك. 

وقد روي [في الرقم]”*' أن هذا أظهر عند القفال. 

ومن قال [بالأول» قال:75'' لا اعتبار بالعادة في ترجيح المدعي؛ دليله: 
اختلاف الزوجين في متاع البيت؛ فإنه يقسم ما يليق بالنساء وما يليق بالرجال 
التفريع : 

إن قلنا بالثانى» قال الغزالى: حلف المالك على نفي الإعارة» ولا يتعرض 
لإثبات الإجارة» 00 فإنه مدع فيهما(''"» فإذا 8 6 أخذ أقل الأمرين من 
المسمىء» أو أجرة المثل. 

وقال القاضي والعراقيون: إنه يتعرض للإجارة» فيحلف ما أعاره» ولقد أجره 
بكذاء وإذا حلفء فهل يستحق المسمىء أو أجرة المثل؟ فيه وجهان: 


)١(‏ فى د: وهو. (5) فى ج د: العادية. 

(؟) فى أ: كتاب. 9 فى اذا بإخارة: 

(*) في ج: أوء ود: إذ. (8) في أ: عن الرقم العبادي. 
(:) في ج: ما يسقطها. (4) سقط في ج د. 


)0( في أ: منهما. )٠١(‏ في د: فيها. 


أصحهما - وهو المنصوص في الأم كما حكاه المحاملي -: الثاني 

وحكى الإمام [بدله]'': أنه يستحق أقل الأمرين» ويكون الحلف على إثبات 
الإجارة؛ لينتظم كلامه» وبهذا يحصل ثلاثة أوجه. 

فإن نكل عن اليمين» قال العراقيون» والقاضي الحسين في تعليقه: لا ترد على 
الراك لأنه لآ يستفيد نينا شعًا. 


وفي الوسيط حكاية عن القاضي: أنه يحلف. وفائلته: : رفع" ' الغرم؛ وهو 


أقزني" '" من" القضاء" بالتكول. 
وإن قلنا بالأول فحلف الراكب - برئ» وإن نكل؛ حلف المالك» واستحق 
العسيفي: 


قال الماوردي والشيخ: وجهًا واحدًا. 

وقال المحاملي والقاضي 0-7 فيه الوجهان السابقان» لكن الأظهر منهما 
ف تعلق النافي [العهه " "حدنت بفيطات السو 

ست ل ل لور سحي سا طوطن أن القول 
قول الراكب في نفي ما يدعى””' عليه من الإجارة المستقبلة. 

ولو وقع هذا الاختلاف والدابة هالكة. فإن قلنا بالثاني» استحق الأجرة دون 
القيمة؛ لأنه لا يدعيهاء لكن [هل]'' يحتاج إلى اليمين؟ ينظر: 

إن كانت القيمة والأجرة سواءء أو كانت القيمة أكثر - فوجهان؛ بناء على 
لتاقت ال وإن كانت الأجرة أكثرء فلا يستحق القدر الزائد» إلا بيمين 
وفي القدر المساوي”” الوجهان. 

وإن قلنا بالأول. فهل يلزمه للمالك أقل الأمرين من الأجرة» أو" القيمة» أو 
لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لاتفاقهما على استحقاقه؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى اليمين. 


(0) سقط فى أ. (0) سقط فى ج. 
4 في أ د: دفع. 200 في ج: الجملة. 
(9) فى أ: أقرر. (0) فى أ: الزائد. 
45 سقط فى 1. ل و 


)2 في د: يدعيه. 


والثاني: لا؛ لأنه لا يدعى القيمة» ولا يستحق الأجرة. 


فاك ون قا ناسين الذائة اعرتقهاه» قال الراكية بن عر 1 


فالقول قول صاحب الدابة» أي: إذا كانت الدابة قد تلفت فى يد الراكبء [أو 
هي]”'" باقية» ولم تمض المدة التي ادعى الراكب وقوع عقد الإجارة [عليها؛ لأن 
الأصل عدم ما ادعاه الراكب من عقد الإجارة]”"؛ وضمان مال الغير إذا تلف 
في يده ما لم ينبت أن اليد [يد]7؟2 أمانةء [ولم يثبت]0*. 

لكن حال قيام [الدابة]”'2 يحتاج إلى [اليمين على]” نفي الإجارة» وفي حال 

إن كان ما اعترف به الراكب من الأجرة أو أقل [من قيمتهاء أو لم يكن قد 
مضت مدة لمثلها أجرة. فلابد من اليمين؛ لأجل استحقاق القيمة. 

[وإن كانت القيمة قدر ما اعترف به الراكب من الأجرة» أو" أقل]”"2 فهل 
يستحق المالك قدر القيمة بيمين» أو بغير يمين؟ [فيه وجهان]7'". 

ولا نزاع في أنه لا يستحق القدر الزائد على القيمة إلا أن يكذب نفسه. 

أما لو كانت الدابة باقية» وقد انقضت المدة» فلا يظهر لهذا الاختلاف فائدة. 

قال: وإن قال صاحب الدابة: غصبتني» وقال الراكب: بل أعرتني» فالقول 
قول الراكب؛ لأن المنافع قد تلفت» وليست('© ملكا قائمّاء والمالك يدعي عليه 
عوضًاء والأصل براءة ذمته. 

[و]("“ لأن الظاهر من اليد أنها بحق» ومدعى الغصب يدعي خلاف الظاهر؛ 
كان القولا قزل عاتعث البلعترهةااما لقله المزنىي: ْ 

وقال الشيخ أبو حامد: إنه منصوص الشافعي في الأم ووكعيا بوكر ناو 

وقيل: في المسألة طريقان؛ كما في المسألة الأولى؛ لأن المالك يدعي الأجرة 


)001 في التنبيه: أجرتني. 80 سقط في أ. 
(؟) في أ: فهي. (9) سقط في ج. 
(0) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ج. 
(4) سقط في ج. )١١(‏ في أ: للسبب. 
)20 سقط في أء د. )1١‏ سقط في أ. 
() سقط فى أ. 0 في أ: ما. 


00 سقط في أ. 


6 ج١٠‏ كتاب البيوع 


هاهناء كما يدعي المسمى هناك» والراكب ينكرهاء والأصل براءة الذمة؛ وهذا من 

0 ا ي غلطء والقول قول المالك قولًا واحدّا؛ لأن المالك لم 
يساعد”'' على أن المنافع تلفت في يد المتصرف؛ بخلاف المسألة الأولى» وهذا 
ما صححه ابن الصباغ [وكذا القاضى ا الطيب ف آخر باب الإجارة» وحكى أن 

١ 7 000000‏ هو | كاوه 0 1 (5) ب 
الربيع قال: ما نقله المزني مدفوع '' عنه]" '' وادعى الغزالي أن [عليه]”*؟' أكثر 
الأصحاب» وأنه الآولى. 

[ولا]””' نزاع [في]”' أن القيمة تجب في هذه الصورة عند التلف من غير 
يمين؛ إذا قلنا: إن المستعير يضمن ضمان الغصوبء أو قيمة يوم التلف [إن 
0 مساوية للقيمة يوم 0 أما إذا كانت قيمته يوم 0 
0 إن جملا القون قول المالك» استحقه 0[ ب وإلا [فلاء 

كذا]”''' تظهر ثمرة الخلاف في الأجرة أيضًا. 

0 قال المالك: غصبتهاء وقال الراكب: [بل]”''' أجرتني - فالقول قول 
المالك؛ لأن الأصل عدم الإجارة» لكن إن كانت الدابة تالفة» فلا بد من اليمين؛ 
لاستحقاق القيمة. وإن كانت باقية» فكذلك إن لم تكن المدة قد انقضت» [وإن 
١ 0‏ : 
"' كيل استدق ‏ أجرة المت يميق أل بتي بدي بعاد 
وإن كانت أكثرء فلا بد في استحقاق القدر الزائد من اليمين”"''؛ وهذا هو 


كانت قد انقضت] 


الصحيح. 

)١(‏ في أ: يساعده. (4) في ج: استحق. 
فق في د: رجوع. )04 سقط في أء د. 
() سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ج. 
(:) في أ: على هذا الطريق» ود: على الطريق. )١١(‏ سقط في أ. 

(0) فى أ: فلا. )١0(‏ سقط فى أ. 

(5) سقط في ج. )قي لعن 


49 سقط في د. 


باب العارية ج٠١‏ 6 


وفي الرافعي: أنه رج قول مما''' [مر]”'' في المسألة الأولى: أن المصدق 
الراكب عند هلاك الدابة قبل مضى مدة لمثلها أجرة. 

ولو قال المالك”": غصبتني» وقال صاحب اليد: بل أودعتني؛ قال الرافعي: 
حلف المالك؛ على الأصحء وأخذ القيمة إن تلف المال» وأجرة المثل إن مضت 

مدة”؟ لمثلها أجرة. 

وفي بحر المذهب في كتاب الوكالة: أن أبا حنيفة قال: لو قال [رجل: أخذت 
من فلان كذا وديعة» وقال]”' المالك: بل غصبًا - فالقول قول المقر له [ولو 
قال: دفعه فلان إلي وديعة» وقال [المالك]”": بل غصبّاء فالقول قول المقر»]”") 
فمن أصحابنا من قال: لا نقول بهذا التفصيل» والقول قول المقر في الموضعين. 

وقال القفال: عندي المذهب كما قال أبو حنيفة؛ لأنه إذا قال [أخذت]”*» فقد 
أقن بالعذت وهو فعل من هته وادغق.علئ المقز الإذن في" الاغخذء والاصل 
عذلمه. ْ 

وما قاله بعض الأصحاب هو ما حكاه القاضي الحسين في تعليقه في باب 
الوكالة. 

[والذي أورده صاحب”''' الإشراف [منقولا]”'': أن القول قول المقر؛ لأن 
المالك ادعى الضمان عليهء وهو أنكره؛ والأصل فراغ ذمته عن الضمان» وخرج 
من عند نفسه وجهًا: أن القول قول المالك؛ بناء على تقابل الأصلين» وفرق بين 
ما نحن فيه؛ حيث جعل القول قول المقرء وبين ما إذا ادعى المالك الإعارة» 
والمقر الإجارة؛ حيث جعل القول قول المالك: بأن”"'' المقصود من الإجارة 
ملك العوض المسمى فيهاء وحكم الأمانة تابع» فإذا سقط المتبوع من جهة أن 
الأصل عدم العوضء» سقط التابع في ضمنه؛ بخلاف عقد الوديعة؛ فإن 


)١(‏ فى أء ج: فيما. (0) سقط فى جه 

1ط من 4 مقط في ج 

)فى اتنضائعي الداية: (9) في أ: من 

0 في ج: أجرة. الاك في ج؛ د: في. 
(5) سقط فى أ. )00010 سقط في أ. 


)6 سقط في أ. )1١‏ فى أ: فإن. 


5غ 0 كتاب البيوع 


[السحكم] !"© المقصود فيه هو الأمانة» والأصل عدم ا لوسكؤن لنا عَوْدَة 
إلى هذا الفرع في باب الإقرار - إن شاء الله تعالى - لأن الأصحاب ذكروه تمّ 
فليطلب 0 

قال: : وإن اختلف المعير والمستعير في رد العارية» فالقول قول المعير؟؛ لأن 
الأصل عدم الرد» مع أن المستعير قبضص العين المحض لق ]ننه 

ولنختم الباب بفروع تتعلق به. 

أحدها: إذا قال: أعرتك هذه الدابة» بشرط أن تعلفهاء أو”*؟ الدار بشرط أن 
تطين سطحها - فهي إجارة فاسدة» لا تضمن العين فيها. 

وكذا لو قال: أعرتك 0 بعشرة دراهم لتعيرني 7 تريلق يي 

وفيه وجه: أنها عارية فاسدة؛ نظرًا إلى اللفظ. 

القاي إذا رع أمن عياه المشي في الطريق؛ تقربًا لله تعالى» فهي عارية. 

وأبدى الإمام فيه اجعها لذ جيلة العرال :وها مه أنه لا يضمن؛ كما 
الو أركبه لحاجته» وهو قريب مما حكاه المتولي في الغصبء. فيما إذا أوصى 
للغاصب“'''' بمنفعة المغصوب, ومات”١')‏ وقيل: إنه يبرأ [على وجه](""2 من 
ضمان الغصب؛ كما لو أجره المغصوب؛ موجهًا ذلك بأن المقصود من الوصية 
الثواب» وقد تعجل له. واستحق الموصى له المنافع؛ كما في الإجارة”"". 

وعلى الأول إذا أركبه خلفه. فعلى الرديف نصف الضمان. 

ورأي الومام: أنه للا يلزمه شيء تشبيهًا 21 

وعلى الأول: لو وضع متاعه على دابة غيره» وأمره أن يسير الدابة» ففعل» كان 
صاحب [المتاع مستعيرًا]”*'' [للدابة]'' [بقسط متاعه مما عليها]”". 


)١(‏ سقط في ج. د. 6 في أء ج: الغاصب. 

(؟) سقط في د. )١١(‏ في أ: مقامه. 

(9) سقط في ج د. (؟1) سقط في أء ج. 

(5) في أ: بحق» وج: بمحض حق. (1) في أ: الإعارة. 

(5) في أ:و. )١4(‏ فى ج: بالصنف, ود: بالضعف. 
(1) في ج: نوى. (16) في أ: الدابة معيرّا. 

(0) في أء ج: لتغيري. (1) فى د: من الدابة. 

(4) في أ ج: ركب. إفة في أ: ما عليه. 


(9) في أ: آخرء وسقط في د. 


ولو لم يكن”'' صاحب المتاع سيرها"''» ولكن سيرها المالك» لم يكن 
صاحب المتاع مستعيراء ودخل المتاع في ضمان صاحب"" الدابة. 

الفرع الثالث: إذا استعار دابة؛ ليركبها إلى موضعء فجاوزه» فهو متعد من 
وقت المجاوزة» وعليه أجرة المثل ذهابًا ورجوعًا إلى ذلك الموضع» وفي لزوم 
الأجرة من ذلك الموضع إلى البلد الذي استعاره [فيه]*' وجهان: 

وجه المنع: أنه مأذون فيه من جهة المالك. 

ووجه اللزوم: أن ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة. 

وعلى هذا فليس له الركوب من هذا الموضعء» بل يسلمه إلى حاكم الموضع 
الذي استعار””' إليه. 

الفرع الرابع: إذا اشترى من إنسان شيئّاء وتسلمه في ظرفء. فتلف الظرف في 
يد المشتري» فهل يكون مضمونًا عليه ضمان العارية؟ فيه وجهان: 

أصحهما في الرافعي في كتاب الإجارة: الضمان. 

ويقرب منه ما حكي عن الشيخ أبي عاصم: أن المهدى إليه إذا انتفع بظرف 
الهدية المبعوثة إليه حيث جرت العادة باستعماله: كأكل الطعام من القصعة 
المبعوث فيها - كان عارية؛ لأنه منتفع بملك الغير بإذنه. 

ويقرب من ذلك - أيضًا - ما حكاه القاضي الحسين فيما إذا أخذ من سقاء 
كورَاء فسقط من يد الآخذ. وتلفء وكان عادته أن يشرب منه فى كل جمعة 
ترط إن لا رضي على المدسة لكوت آبانة ان 1 3 

وفيه وجه أنه عارية. 

الفرع الخامس: إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير فيهاء وهو 
جاهل بالرجوع - لم تلزمه'"' الأجرة؛ كذا ذكره الرافعي عن القفال. 

قلت: ويتجه أن يتخرج”" على ما إذا رجع”"' المبيح للثمار فيهاء ولم يعلم 


00 في ج: يفعل» ود: يقل. (5) سقط في أ د. 
000 في أ: سير. 03720 في ج: تلزم. 
(9) في د: مالك. (8) في : يخرج. 


(05) فى د: استعاد. 


لله ج١١‏ كتاب البيوع 


المباح له وفيها ثلاث طرق: 
إحداها: مثل ما ذكره القفال هناء وهي ما جزم بها الغزالي في كتاب القسم. 
والثانية: أن في تغريم المتناول ما يتناوله بعد ما رجع - قولان؛ كما في مسألة 
والثالثة: عن أبي بكر الصيدلاني: الجزم بالغرامة؛ لأن الغرامات لا فرق فيها 
بين العلم والجهلء وإلى هذه مال الإمام؛ كذا حكاه الرافعي في كتاب القسم. 
الفرع السادس: إذا مات المستعير» وجب على الو الردىء وإن لم يطلب 
المعير؛ لآن الرد واجب؟؛ بخلااف الوديعة» والله أعلم. 


لك في د: ورثته. 


باب الخصب 


الغصب: مصدر غصبته. أغصبه - بكسر الصاد - غصبًاء واغتصبته؛ 
و[غصبته]!'' على الشىء» وغصبت منه؛ والشىء مغصوبء. وغصب [وهو في 
لفك ' جالعل الشريء رما ميجا عرف له سوقان أسله امن بحرر سن مبامي] ااسترقةة 
وا 1031 معان 111 ف طجيراى على ا زية أ لعو إن اعد هركاو" عضا 
اختلاسّاء وإن أخذه من شيء تان مؤتمًا عليه: سمي: خيانة؛ كذا قاله في البخر. - 

واختلفت عبارات الأئمة في ضبطه شرعًا: 

فقيل: الاستيلاء على مال الغير على''' جهة التعدي. 

وقيل: الاسعيلاء- غلى «مال الخير بغي تحق: 

واخختار الإمام هذه العبارة؛ لأنها أعم من الأولى» ولا حاجة إلى التقييد بالعدوان» 
ب" يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان؛ كما أن المُودّع إذا لبس الثوب المودع 
ظانًا أنه ثوبه» [أو أخذ المُودِع ثوبًا ظانًا أنه ثوبه»]1 فكان”"' غيره - فإنه يضمنه 
فوناة الحقيوت: 

وقيل: كل مضمون على ممسكه؛ فهو مغصوب؛ حتى المقبوض بالشراء 
الفاسد 

واختار الرافعي الأولى» وقال: الثابت فيما ذكر من الصور حكم الغصبء لا 


حرقفته . 


واخحتار النواوي: أنه الاستيلاء على حق الغير عدواناء وكأنه احترز بقوله: 


)1١(‏ سقط في د. 5 في انمق 
020 في ج: وهي. 03720 فى أ: بما. 
(9) سقط في أ. () سقط فى أ. 
(4) في ج: مخايرة. (9) في أء ج: وكان. 


عدوانًا عن الاستيلاء على مال الكفار بالاغتنام» وعن الاستيلاء على مال الغير 
الذي في يد الغاصب؛ ليرده على مالكه؛ على أحد الوجهين”"» وهو الموافق 
لنص الشافعي فيما إذا انتزع مال المسلم الذي في يد 586 ليرده على 
المسله”"؛ حيث قال: إنه لا يلزمه الضمان؛ كما حكاه القاضي الحسين. 

وأخرج بذكره”" «الاستيلاء»: أخذ المال على جهة الخفية بسرقة» أو اختلاس؛ 
[فإن الاستيلاء - كما قال مجلي]”*' - ينبني على القهر والغلبة» وإنه لا يقال: 
استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد يمانعه عنهء وأن ذلك حقيقة اللفظ في 
اللسان. 


يخرج منه الكلب» والسرجين» وجلد الميتة» وخمر الذمى» والمنافع. والحقوق» 
والاختصاص. 


قلت: ومقتضى الحدود كلها: أنه لو ركب دابة الغير» أو جلس على فراشه؛ ولم 
ينقله: أنه يكون غاصبّاء وهو أحد القولين”*' في النهاية» والذي صححه الرافعي. 
[وحكى]''' في البحر أن القاضي أبا الطيب قال [في مسألة الدابة]”": لا 


)١(‏ قوله: واختلفوا في ضبط الغصب شرعًا. 
فقيل: الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي. 
وقيل: الاستيلاء على مال الغير بغير حقء واختار الإمام هذه العبارة؛ لأنها أعم من الأولىء وقال: لا 
حاجة إلى التقييد بالعدوان؛ بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان؛ كما أن المودع إذا لبس الثوب 
المودع ظانًا أنه ثوبه» فكان غيره - فإنه يضمنه ضمان المخصوب. 
ثم قال: واختاره النووي في حد الغصب: أنه استيلاء على حق الغير عدوانّاء وكأنه احترز بقوله: 
«عدوانا» عن الاستيلاء على مال الكفار بالاغتنام» وعن الاستيلاء على مال الغير الذي في يد 
الغاصب ليرده على مالكه على أحد الوجهين. انتهى كلامه. 
وما عزاه إلى اختيار النووي قد صرح به في «الروضة» لكنه لم يعبر بقوله: عدواناء بل باغير حق»» 
فقال: والمختار: أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق. هذا لفظه. وقد تقدم من كلامه الفرق بين 
العبارتين» وأما تعبيره بقوله: وكأنه احترز عنه بما ذكر» واقتصاره - عجيب؛ فإن ذلك يخرج 
صورًا كثيرة محققة للإخراج واضحة الاحتراز: كالمستعير» والمودع والمستأجرء بالنسبة إلى 
العين وغير ذلك. [أ و]. 

(؟) في أ: الحربي. 0) في أ: يذكر. 

(:) في أ: قال. (5) في د: الوجهين. 

(5) سقط في أ. (00) سقط في أ. 


أعرفها لأصحابناء والذي عندي: أنه لا يضمن؛ لأن ضمان الغصب عندنا معتبر 
بضمان القبض فى العقد, و[القبض فى العقد فى]'' الدابة بنقلهاء وتحويلهاء 
رلك عافناء [لنل 1 إذا وضع يذه علد قرس [لنا ليقن إذن لا مسجو 

وفي الحاوي: أن الغصب هو منع الإنسان من ملكه. والتصرف فيه بغير 
استحقاق» فإذا وجد ذلك» تم الغصب؛ فلزم الضمان» سواء نقل المغصوب عن 
بعل ام لد 

وهذا يخرج ما إذا دفع لعبد الغير شيئًا؛ ليوصله إلى بيته من غير إذن مالكه. 

وقد جزم القاضي الحسين في تعليقه» في آخر باب اللقيط: أنه يكون غاصبًا؛ 
لآن مثل هذا يدخله في ضمانه بالعارية» وما ضمن في العارية» ضمن في 
الفصميهة و :7" ولع نينا بإذا استعمله في شغله. 

ثم الأصل في تحريم النضت يح القنات + قولة تال ع1 انه رم رُ يالمَل 
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لسن وَإِيتَآي ذى الْمَرق وينْض عَنِ الْفَحَمَهِ وَالسحكر وََلْبَتي يَعِظْكْم مَنَكُمْ 
ست اي 4] والغصب من جملة المنكرء [وقوله 50 مولا 
تَأكلُوَا أمَوَكم يَبِتَمْ بالبتطِل4 [البقرة: 184] وهو من الباطل. 

ا تعتاتن: لإا التييل عد لين يلين ألقّاسَ) [الشورى: ؟4] ]ا 
والخغصب من جملة الظلم؛ لأن حقيقة الظلم: وضع الشيء في غير محله. 

ومن السنة: ما روى البخاري عن عائشة عن النبي 256: «(مَنْ َخَلَ مِنَ الأزض 
شِبْرًا بعَيْرِ حَقَّه حسف به يَْمَ الْقِيَامَة ان 
7م لل الس لود مَنِ اقْتَط ا 


)١(‏ سقط في أ. (0؟) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 


(7) أخرجه البخاري (5/ 4؟) كتاب المظالم, باب: إثم من ظلم شينًا من الأرض (5404)» وفي 
(8/7”)» بدء الخلق, باب: ما جاء في سبع أرضين (7179). 

48 سقط في أ د. والحديث أخرجه البخاري (0/ 117) كتاب المظالم» باب: إثم من ظلم شيئًا من 
الأرض (7557)) وأخرجه (5/ 747): كتاب بدء الخلقء باب: ما جاء في سبع أرضين 
(2194)» ومسلم (/ 2171721 كتاب المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض /١50(‏ 
151). 


وروي أنه يكيُْ قال في حجة الوداع : إن افع وَأوَلُم عَليكُمْ حرام ا إِلَى أَنْ 
تلقَوْا رَبَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَؤْيِكُمْ هَذَاء في شَهْركُمْ هَذَاء ؛ في بَلَدِكُمْ هَذَا ؛ آلا مل بَلَفْتْ 
؟! لل اشهذه فكن كانت علذة أمانة نلكو كما إِلَّى مَنِ الْتَمَئَهُ عَلَيْهَا. أَيّهَا اناس 
نما المُؤُِْونَ إِحْوَة؛ فلا يَحِلَ لامْري مال أَخِهِ إلا عَنْ طِيب نَفْسٍ مِنْهُ ألا هَلْ 
بَلْعْتُ ؟! اللَّهُمَ اشهد1" . َ 

قال الماوردي: وقد أجمعت الأمةا'؟ على أن من فعله مستحلاًء كان كافرّاء 
ومن فعله غير مستحلء كان فاسقًا” . 

قال:إذا غصب - [أي: من تجري عليه أحكامناآ؟؟ - شيئًا له قيمة» ضمنه 
بالغصب - أي: عند التلف - ولزمه© رده - أي: عند البقاء» والتمكن منه - 
وإن غرم عليه أضعاف قيمته؛ لقوله 00 الَْدِ مَا أَحَدَتْ حَنَّى تُوَدّيَ)©؛ 
وهذا"© يشمل عموم الحاليخ من يدل و٠‏ 4 

وقيل: إذا احتاج [في2*1 رد الطعام ا مؤنة كثيرة» لم يلزمه رده 
وكان عليه المثل» وهكذا الحكم فيما لو بذره» ولم يتمكن من جمعه إلا بمؤنة 
كبيرة؛ كما صرح به الماوردي. 

ومتى رد المغصوب بعينه من غير نقص فيه - برئ» وإن نقصت قيمته بسبب 


انخفاض الأسعار. 
وقال أبو ثور: يضمن ارتفاع الأسواق مع الردء كما يضمنه مع ''' التلف؛ 
قياسًا على السمن. 
)00 أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة كما في السيرة لابن هشام (7/ 2507 والحديث معظمه في 
1 الصحيحين. 
(؟) فى ج: الأئمة. 


60 “قوله قال الماورقي: :وقد اجسعتك:الأمة علق أن من عله سيمل كان كانه ومن اقمله غير 
مستحل كان فاسقًا. انتهى. 
وما نقله الماوردي من الإجماع على فسق فاعله. وأقره - ليس هو على إطلاقه؛ بل إن كان نصانًا 
فمسلّمء وإن كان دونه فصغيرةٌ» كذا نقله الرافعي والمصنف في كتاب الشهادات عن أبي سعيد 
الهروي, ولم ينقلا خلافه. لأوا. 


(:) سقط في أ. (5) في التنبيه: ويلزمه. 
() تقدم. (0) في د: وذلك. 
(0) في ج: أو. (9) سقط في أ ج. 


)2 في د: عللا. 


وحكى الموفق بن طاهر: أن من الأصحاب من يوافقه. 

وقال الإمام: إنه منقاس. 

واحتج الأصحاب عليه بأنه لو غصب مثليّاء وتلف في يده؛ برئ برد مثله وإن 
كان أنقص قيمة من الأصلء فأولى أن يبرأ برد العين نفسها. 

وآجانوا عن السمة بآن الذاهب [منه1"© ملك المخصوت [ينه]1 ف 
بدله» وزيادة السوق*' ليست بملك للمغصوب”' منه؛ فلذلك لم يضمنها. 

ثم المردود عليه هو المالك» أو وكيله في ذلك. 

ولو كان الغصب من يد المودع عنده؛ أو من المستأجرء أو المرتهن, أو العدل 
الذي وضع الرهن تحت يده فرده إليها", برئْ على المذهب. 

وفيه وجه محكي ذ في الرافعي في كتاب الرهن: أنه لا يبرأ إلا بالرد على 
المالك» أو بإذن جديد لون في أذ(" . 

ولو كان الغصب من يد الملتقط لم يبرأ بالرد [إليه]*"» ولو كان من يد 
المستعير» أو المستام» ثم رده" إليهء ففي البراءة''2 وجهان؛ لأنهما مأذون 
لهما من جهة المالك. لكنهما ضامنان؛ كذا حكى''' الرافعي في كتاب 


000 سقط في د. 20 سقط فى أء ج. 
)فق يضمن (4) فى أ: القيمة. 
)2 ا المغصوب. 2030 في أ: عليه. 
07 ثم المردود عليه هو المالك أو وكيله في ذلك. 


ل 7520000 
تحت يده» فرده إليه - برئ على المذهب. 
وفيه وجه محكي في «الرافعي» في كتاب الرهن ن: أنه لا يبرأ إلا بالرد على المالكء أو بإذن جديد 
للعدل فى أخذه. انتهى كلامه بحروفه. 
وحاصل ما حكاه عن صاحب هذا الوجه: أن البراءة في الغصب من عدل الرهن تحصل بالرد على 
المالك وبالرد على العدل بإذن المالك» وأما فى باقى المسائل فلا تحصل إلا بالرد على المالك» حتى 
لو رد إلى المستأجر ونحوه بإذن المالك لم يكفء وليس الأمر كذلك؛ فإن الكل سواء على هذا الوجه 
كما يعرف بمراجعة كلام الرافعي هناك» ومنه - أيضًا - يعرف سبب الوهم الواقع للمصنف؛ فلا نطيل 
بذكره» ومحل ذلك فى الباب الثالث؛ فكان صوابه أن يقول: أو بإذن جديد لمن كان تحث يده فى 
العم[ و ١‏ , 
)23 سقط في د. )0( فى أء د: رد. 
21١‏ في أ: التركة. )1١(‏ في أ: حكاه. 


غ١‏ ج١١١‏ كتاب البيوع 


الرهن؛ [والله أعلم]”" . 

قال: وإن''' كان خيطّاء فخاط به جرح حيوان لا يؤكل» وهو مما له حرمة 
-أي: كالادمي المصان الدم. والبغل» والحمار» ونحو ذلك - وخيف من نزعه 
الضررء لم يلزمه رده؛ لحرمة الحيوان؛ فإنها آكد من حرمة المال؛ بدليل: أنه 
يجوز أخذ مال الغير قهرًا؛ لحفظ الحيوان؛ على المذهب. ولا يجوز؛ لحفظ 
المال. 

وأيضًا: فإن حق المال ينجبر بأخذ بدله وحق الحيوان [لا جابر له. 

وشح قال نأف لا عرف خف مال الح تقوم السيران] ".كينا حكاد سجن 
وجهًا في كتاب النفقات [وكذا الإمام» والغزالي]” قد لا يقول بمثله هنا؛ لأنه 
يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء. 

ثم المراذ بالضررة فوات النفس» أو العضوء وكذا شدة الضنى” ' وإنطال 
النزوء والزيادة في المرض على أحد الوجهين؛ كما في إباحة التيمم؛ خشية 
لزي" عضول :ذلك" [باسفينال]!” لمات 

وفي البحر حكاية طريقة قاطعة بعدم النزع عند خوف الزيادة في المرض. 

والذي ذكره الرافعي ضابطًا لذلك: خوف””' كل محذورء يجوز العدول””" 
من الوضوء إلى التيممء وفاقًا وخلاقا. 

وقال الإمام: لو رتب انقدح"''' وجهان: 

أحدهما: أن ترك الخيط أولى؛ لقيام القيمة مقامه. 

والثاني: [أن]1"'' النزع أولى؛ لتعلقه بحق الآدمي المبني على التضييق 

وأما إذا كان الحيوان لا حرمة له: كالخنزير» والكلب العقورء ونحوهما - نزع. 

وكذا ينزع من المرتد عند الشيخ» والروياني» والماوردي. 


(ضدف4ق 


)1١(‏ سقط في أء ج. (4) في أ: من استعمال. 
(0) فى التنبيه: فإن. (9) فى د: فى. 

() سقط في أ. 21١(‏ في ج: العدل. 
(4:) سقط في أ ج. )١١(‏ في ج: ليقدح. 
(4) في د: الظمأ. )١1١(‏ سقط في أ. 

(5) سقط فى أ ج. (3) في أء د: الضيق. 
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وحكى غيرهم فيه وجهين. 

وقال بعض الخراسانيين: غير الآدمي 7 لا يكون مانعًا من الرجوعء وهو وزان 
الوجه الذي حكيناه عن رواية مجلي في ابتداء أخذ المال. 

فرع: إذا مات الحيوان هل ينزع الخيط إذا كانت له قيمة؟ ينظر”": 

إن كان آدميّاء وأثر القلع فحشا لم يقلع» وإن لم يؤثر”2 أو”؟؟ كان غير آدمي 
قلع 0. 

وأطلق الإمام حكاية وجهين في جواز النزع من الآدمي وصحح وجه النزع. 

وقال في البحر: الأصح": أنه لا ينزع بحال. 

وخرج المتولي على هذا [الخلاف]” جواز النزع إذا خيط به جرح الزاني 
المحصنء والمحارب. 

قال: وإن خاط”" به جرح حيوان يؤكل - أي: وهو ملك الغاصب - ففيه 
قولان: 

أحدهما - وهو الذي رواه الربيع -: وجوب النزع؛ لأنه يمكنه نزعه يسبب 
مباح؛ فكان كالساج يدخله البناء. 

والثاني - وهو رواية حرملة» وظاهر ما نقله المزني» والمذهب في البحرء 
وتعليق اودبي أنه لا يجب؟؛ لأنه ككْدِ نهى عن ذبح الحيوانء لا لمأكله وقال 
عليه السلام: «امَنْ ذبَحَ عَُصْفُورًا بغَيْر عي حوسِبٌ بَ بهَا» قيل: وما حقها؟ قال: «أَنْ 
يا لِغَيْر مأُكَه 2 فعلى هذا يغرم القيمة؛ للحيلولة. 

أما لو كان اللحيوان ملكا لغير الغاصب. فلا ينزع وجهًا واحدًا. 


(1) في أ: الآدميين. 0) في أ: فينظر. 
(6) في ج: يؤثره. (:) في أ:و. 

(0) في د: نزع. (7) في أ: الأظهر. 
(0) سقط في د. (4) في ج: خلط. 


)4( أخرجه أحمد بنحوه مختصرًا (191//7)» والحديث تقدم بلفظ: «من أشار بقتل عصفور فما 
فوقها بغيز خقها إلا سأله الله عنها»: قيل: وما حقها؟ قال؛ «يلبحهاء فيأكلهاء. ولا يقطع رآسها 
ويطرحها». 


حللف ج١١‏ كتاب البيوع 


فرعان: 

[أحدهما :]''' إذا مرت بهيمة في السوقء فابتلعت جوهرة: نظر: 

إن لم يكن مالكها معهاء لم يضمنء ولم''' يجب عليه بيع الدابة لمالك 
الجوهرة. 

وإن كان معهاء ضمن» سواء كانت البهيمة شاة أو بعيرًا. 

وقال ابن أبي هريرة: إن كانت بعيرّاء ضمنء و[إن كانت شاة]'""» فلا. 

والفرق: أن العرف”*2 فى البعير التفور؛ قلزمه متعة» ومراعاته؛ والعرف فى 
الشاة السكون؛ فلم يلزمه معياء ومراعاتها. ْ 

ثم إذا قدر على رد الجوهرة: ردهاء وأخذ ما بذله. 

ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر لغير مالكها؛ بحيث لا يمكن إخراجها إلا 
بكسر القدرء أو ذبح الحيوان» نظر: 

إن كان صاحب البهيمة متعديًا ليس إلاء فإن كانت البهيمة لا تؤكل» كسرت 
القدر. وكان على صاحب البهيمة ضمانها [وإن كانت تؤكل فهل تذبح» أو تكسر 
القدر ويجب على صاحب البهيمة ضمانها؟]”' فيه وجهان. 

وإن كان صاحب القدر متعديّا ليس إلاء فالواجب كسر القدر» وهو هدر. 

وإن لم يكن واحد منهما متعديّاء فالحكم كما لو كان صاحب البهيمة متعديًا؛ 
لأنه يخلص ملكه. 

وإن كانا متغذيبين: فإث كانت البهيمة غبر مأكولة» كسرت القدن» وضِمِن 
صاحب البهيمة"'' نصف أرشهاء والنصف الثاني" هدر. 

وإن كانت مأكولة» وقلنا: لا تذبح [لذلك]*': فكذلك الحكم. 

وإن قلنا: تذبح» فتنازعاء فقال صاحب القدر: اذبحهاء وأنا أغرم لك نصف 
أرشهاء وقال صاحب البهيمة: [بل1' اكسر القدر وأنا أغرم لك نصف أرشها - 


)١(‏ سقط فى د. (5) فى أ: القدر. 

اف دفول (0) فى د: الباقى. 

0 فى أ: وإلا. 3 سقطاق أ وفن نع كذللك. 
(4) في د: الغالب. (9) سقط فيأ. 7 


باب الغصب مكيل 7و1 


قال الماوردي: لا يجاب البادئ"'؟ منهما بطلب'” التخليص ويجاب الآخر. 
ذلك. 

وهكذا القول في فصيل دخل”” دارًا فكبر فيها حتى لا يقدر على الخروج من 
بابها إلا بهدمه. 

وفي أترجة من شجرة دخلت [فى 0 فكبرت فيه » ولم تخرج إلا بكسره. 

قال: وإن كان لوحًا فأدخله في سفينة» وهي في اللجة. [أي:5/* وكانت 
بحيث لو نزعء» لهلكت وما فيها. 

[قال]"2: وفى السفينة مال لغير الغاصب. أي: ولم يعلم صاحبه حالة 
ان المال فيها بالخ لغصب. 

قال: أو حيوان حش أي: محترم-: لم ينزع؛ لحرمة المالك20) والحيوان» مع أن 
لذلك أمذًا ينتظرء وله المطالبة بالقيمة؛ للحيلولة. 

أما إذا كانت السفينة على الشطء أو بقرية في زوراق - نزع؛ قاله الماوردي. 

ولو علم صاحب المال بغصب اللوح الذي فيها حالة29 وضع ماله'”'' في 
السفينة - كان كمال الغاصب؛ صرح به فى التهذيب. 

ولو كان الحيوان غير محترم» كان الأمر كما لو لم يكن فيها. 

قال: وإن كان فيها مال للغاصب'"“©. فقد قيل: ينزع؛ كما يقلع بناؤه؛ [لرد 
الساج]!"'' وإن تضرر؛ وهذا هو الأصح عند الإمام. 

وقيل: لا ينزع”'؛ لأنه يمكن الرد مع سلامة المال؛ إذا جاءت إلى الشط؛ 
بخلاف7*'" الساج؛ وهذا هو الأصح عند ابن الصباغ» وغيره. 


)١(‏ في ج: النادي. “قن الما 
(9)” فى |#الطلت. (4) فى جد إن: 
(*) في أء ج: داخل. 2١(‏ في أ: المال. 
6 سقط فى أ. اندلق عد القاميت: 
(0) سقط في أ. (10) فى أ: ليرد الساجة. 
() سقط في ج. (1) في أ: يرد. 


إف4 في أ: وضع. 2000 زاد في د: رد. 


1 ج١١‏ كتاب البيوع 


والخلاف يجري فيما لو لم يكن في السفينة شيء. ولو نزع اللوح لتلفت» 
وكانت للغاصب. 

وفي الجيلي حكاية وجه: أن اللوح ينزع ١”‏ » سواء كان المال لغير الغاصب» 
وكانت"" فى اللحةه أو .ل 

فرع: لو اختلطت السفينة التي أدخل اللوح فيها بعشر سفن للغاصبء ولم 
يتوصل إلى اللوح إلا بهدم جميعها؛ بأن يكون مبنيّا عليه - ففيه وجهان: أحدهما: 
يهدم جميعها. 
يتعين التعدي فيه؛ قاله الشيخ”*' في المهذب». وغيره. 

تنبيه : السفينة: واحدة السفن والسفين؛ قال ابن دريد: هى فعيلة بمعنى: فاعلة؛ 
لأنها تسفن الماءء أي: تسفن”*' اللجة» واللج: معظم الماء» ومنه قوله تعالى: #في 
ل 2م 
بحر لح 4 [النور: .]4٠‏ 

[قال]”'' وإن أدخل ساجًا في بناء. فعفن [فيه]”". لم ينزع؛ لأن فيه إتلاف 
مال بغير فائدة» وقد نهى كَكِْمَ عن إضاعة المال”*» ويطالب الغاصب بقيمته. 

أما إذا لم يعفن» [الساج]”'' نزع وإن تلف على الغاصب [بسبب نزعه]200© 
أضعاف قيمته؛ لقوله كلِ: «ليس لعرق ظالم حق2('» ويطالب بأجرة مثله؛ إن 
كان لمثله أجرة» وكذلك أرش نقصه؛ إن نقص. 


6 في أ: لا ينزع. 8) في أ:.كان: 
(؟) في د: ما له لأنه. (5) في ج: البندنيجي. 
)0 في ج. د: تفسره. فت سقط في ج. 


(4) روي مرفوعًا من حديث المغيرة بن شعبة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات» 
ومنع وهاتء وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤالء» وإضاعة المال». 
أخر جه البخاري (87/5) كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب: ما ينهى عن إضاعة المال» برقم 
0 »؛ ومسلم كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» برقم /١7(‏ *097). 

(9) سقط فى ج. )٠١(‏ فى جي ذد: بسببه. 

اللداك تقدم تخريجه. ١‏ 


باب الغصب ج١٠‏ حك 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما بني عليه منارة لمسجدء أو غيرها. 

ويجب عليه بعد نقض المنارة غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بها. 

قال الماوردي: لخروجها عن ملكه. 

تنبيه : الساج [تكسيرء وهو]'' - بالسين المهملة» وتخفيف الجيم-: نوع من 
الخشبء [وهو أجوده]1” . 

و7" عفن: بكسر الفاء. 

قال: وإن تلف المغصوب عنده»ء أي: بآفة سماوية» أو أتلفه؛ وكذا لو أتلفه 
أجنبي بسبب قصاص جرى سببه في يده؛ أو بغي سبب. 

قال: فإن كان له مثل» ضمنه بمثله؛ لقوله تعالى: من عْتَّدَى عَككِكْ دَأَعتّدوأ 
عَيَهِ بِمِثْلٍ ما أُعْتَّدَى عَلَتخ4 [البقرة: .]١95‏ 

ولآنه أقرت للح 

ولا فرق فى ذلك بين أن تكون قيمة المثل مثل قيمة الأصل» أو أنقص؛ كما 
إذاكان الأمل هبارق مره وهم البقل ماري كتحية؛ لأن الرجوع الل 
رجوع [إلى المشاهدة]2*1 والرجوع إلى القيمة رجوع إلى الاجتهاد. [والمشاهدة 
أقوى''2 من الاجتهاد]" ؛ وكذا قال في البحر وغيره. 

نعم: لو كان للأصل قيمة عنلل؟ الغصبء والمثل لا قيمة له عند الرد'"©: 
كما إذا غصب ماء [في يده]''' [في برية]1""©» ثم ظفر به على الشط - فإن 
المطالبة هاهنا تكون بقيمة البرية؛ كما حكاه المتولي» ونقله الإمام عن شيخه 
هاهناء [و2'""1 عن نص الشافعي قبيل [باب]*'' ما يفسد الماء. 

ثم إذا اجتمعا في تلك البرية» [أو في مثلها*'2. هل يجب رد المثل» 


)01 سقط في أء ج. )04 في أء د: حين. 
إفة سقط في أء ج. )٠١(‏ فى د: رده. 
(9) سقط في أ. )١١(‏ سقط فى د. 
() في ج: للخير. (10) سقط في ج. 
(5) في ج: للمشاهدة. )2 سقط في أ. 
() فى د: أولى. )١4(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. (15) سقط في أ. 


لحف ج١١‏ كتاب البيوع 


واسترداد القيمة» أم لا؟ فيه وجهان: المذكور منهما في التتمة الأول. 

فرع: لو تراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل» هل يجوز؟ فيه وجهان. 
بناهما الماوردي على" الوجهين في جواز أخذ أرش العيب!" مع القدرة على 
رد المعيب» وأصحهما في البحر: الجواز. 

تنبيه: ما حد المثلي؟ اختلف الأصحاب فيه: 

فقيل: كل مقدر بالكيل» أو الوزن؛ لأن التقدير يدل على تقارب الأجزاء؛ وهذا 
ما ينسب إلى الشيخ أبي محمد وإلى النص؛ أخدًا من قوله في المختصر: وما له 
كيل» أو وزنء فعليه مثل كيله" أو وزنه. 

وقد أبطل هذا الحد بالمعجونات» والمعروضات على النار؛ فإنها ليست مثلية 
مع اندراجها فيه. 

وقيل: كل مقدر بالكيل أو الوزن» ويجوز فيه السلم؛ لأن السلم يثبتا*“ 
بالوصف في الذمة» والضمان يشبهه. 

ولأنه يثبت في الذمة. 

وهذا يدخل الملاعق» وصنجات الميزان» [وهي غير مثلية]1* . 

وقيل: كل مقدر بالكيلء أو الوزن يجوز السلم فيه» ويجوز بيع بعضه ببعض 
[متمائلا؛ لتشابه]'© الأصلين في قضية التقابل» وهو ما ذكر عن القاضي أبي 
الطيب» وحكي عن القفال» واقتصر الفوراني على حكايته؛ وكذا البغوي لم يحك 
سواه عن المراوزة. 

قال الغزالي هاهنا: وهذأ" يخرج منه الرطب والعنب» وإخراجهما مر 
المئليات بعيد'' وإن كان قد قال في كتاب الزكاة: إن الرطب من ذوات القيم؛ 
على الصحيح. 


وقال الإمام - حكاية عن القاضي-: إنه يدخل القماقم» والملاعق» والمغارف 


)١(‏ زاد فى أ: أحد. (5) فى أ: فيتماثلا لتساويه. 
(5)ت قي 1" الأركن العيت: 0 فى أ: وقد. 
(0) فى د: مكيله. (8) فى د: قول. 
2( زاد في د: تثبيت. )9( في ج: بعقد. 


(5) سقط فى أ. 


باب الغصب ج٠١‏ فق 


المتخذة من الصفرء والنحاس؛ فإنها موزونة» ويجوز السلم فيهاء وبيع بعضها 
ببعض» وليست مثلية. 

قال الرافعي: لكن قد مر في باب السلم: أن القماقم» ونحوهاء لا يجوز السلم 
فيها لاختلافهاء وإنما الجواز في الأصطال المربعة» والظروف المصبوبة في ' 
القوالب» فإن كان الإلزاة'» ابا فلا يبعلا"» ممن صار إلى العبارات الثلاث 
طردها فيها والحكه(”" بأنها مثلية. 

قلت: ما قاله من(؟» منع السلم في [القماقم1*» ونحوها هو ما صار إليه الشيخ 
أبو حامد. شْ 

وقد حكيت عن القاضي أبي الطيب: أنه قال: يجوز السلم فيهاء وأنه حكاه عن 
نص الشافعي في الأم؛ وحينئذ يكون السؤال متقدمًا على النص» ولا يمكن من 
قال به أن يقول: إن القماقم والملاعق مثلية. 

نعم: قد يجاب عنه بأن القائل بجواز السلم فيهاء لا يشترط ذكر الوزن 
[فيها1'؟ - كما ذكرناه في موضعه - وإذا كان كذلك» فقد خرجت من الحد؛ 
لكونها غير موزونة؛ فإنه قد يقال: المعتبر في كون الشيء موزونًا: أن يكون الوزن 
معتبرًا فيه؛ إذا ثبت في الذمة, والله أعلم. 

وقيل: المثلي هو الذي يقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: هذا يشكل(؟ بالأرض المتساوية الأجزاء؛ فإنها 
تقسم» وليست مثلية. 

وقيل: ما تقاربت أجزاؤه. ولمل"» تتفاومتط"» قيمته؛ وهذا ما وقفت عليه في 
تعليق القاضي أبي الطيب» وهو يدخل الرطب» والعنبء والدقيق. 

وقد صرح عند الكلام في(١١2‏ خلط الدقيق بالدقيق: أنه متقوم. 


(1) في أ: الالتزام. () سقط في أ. 
(0) في أ: بعد. (0) في ج: مشكل. 
(0) في ج: ولا يحكم. () في د:ولا. 
(8) في ج.ءد: في. )4غ في أ: تتقارب. 


)0( سقط في أ. 65 زاد في د: أن. 


نف ج١١‏ كتاب البييوع 


وحكى الإمام عن العراقيين: أنهم [رأوا الرطبء والعنبء والدقيق مثليات'' . 

ونسب الرافعي إلى العراقيين: أنهم]" قالوا: المثلي: ما لا تختلف أجزاء النوع 
[الواحد] " منه في القيمة» وربما يقال(؟': في الجرم والقيمة. 

ويقرف. منهة قول من 'قال: المدليات"" هى :[المر ]"؟ تنشاكل فى الخلقة: 
ويكظم افد ا ش 

و[ماآ" اختاره الإمام - رمر تساوي الأجزاء في المنفعة» والقيمة؛ فزاد"» 
النظر إلى المنفعة» وعلى ذلك جرى في الوسيطء:وزاد: من حيث الذات» لا من 
حيث الصنعة» وقصد به الاحتراز عن الملاعق» والمغارف» وصنجات الميزان 
البسياوة. 

قال الرافعى: ولك أن تقول: الملعقة» ونحوهاء لو وردت على الضابط 
المذكون إن أن ترد؛ لتمائل أجزائهاء وهي ملعقة, أو لتماثل أجزاء جوهرها 
فقط. 

والآأول باطل؛ لأن أجزاء الملعقة غير متماثلة في المنفعة. 

[وأما الثاني: فالصفر الذي هو جوهر الملعقة]1'' إذا كان مثليّاء كان تماثئل 
أجزائه من حيف الذاك لا اليم 

ثم قال: والأحسن أن يقال: المثلي كل ما [يحصره الكيل1"'"©. أو”''' الوزن 
ويجوز السلم فيه. 

ولا يقال: كل مكيلء أو موزون؛ لأن المفهوم منهما""': ما يعتاد 
كيله ووزنه'"" ؛ فيخرج منه الماء» وهو مثلي. وكذا التراب» وهو ان على 
الأصح. 

وقد نشأ من اختلاف العبارات خلاف في الصَّفْره والنحاس» والحديد. 


)١(‏ فى د: مثليّاء () فى أ: مراد. 

8) سقط فن]. 40 سقط فى أ 

() سقط في أ. )٠١(‏ في د: يحضره الوكيل. 
(4) فى ج: تقول. )1١1١(‏ فى أءد:و. 

(0) فى أ: المثلى. 0159 “فى ]: منها. 

(7) سقط في ج د. (16) في أ: أو وزئة. 


© سقط في د. )200 سقط في ج. 


باب الغصب ءا وفك 


2 - وهو الرصاص 5 '» أجزاءها مختلفة الجواهرء وفي التبر والسبيكة» 
والفيلة» والعثيرء والحوة [والتفظ] 277 والطلع ”” كس ا قط 
والإبرسم. والغزل» وفي الصوف - أيضًا - كما حكاه في البحر. 

وقال القاضي 90 فيه: المذهب: أنه غير مثلي. 

ثم قال: إن كان صوقًا”*' لا يتفاحش فيه التفاوتء [فهو من ذوات الأمثال» 
وإن كان يتفاحش فيه التفاوت]”'")» فلا مثل له. 

وفي الرطبء والعنب» وسائر الفواكه الرطبة» والأظهر: أنها جميعًا مثلية. 

وفي السكرء والفانيذ» والعسل المصفى بالنار» واللحم الطريء وكذا القديد 
- على رأي حكاه في البحر - وفي الخبزء والأظهر [فيه]": أنه مثلي 0 

وقن 0 العا بأن البطيخ والخيار من ذوات القيم؛ وحكاه المزني في 
المنثور قوا0 ع واختاره. 

وأما الحبوب, والتمرء والزبيبء والأدهان. والألبان» والسمن» والمخيضء» 
والخل الذي لا ماء فيه ونحو ذلك - فإنها”''' مثلية» قال الرافعي: بالاتفاق. 

وألحق في البحر: السمنء واللبن» [والبلح]”''» [والسكر]”'') ونحوه. 
ومقتضاء2': جريآن الخلا 12 


)١(‏ في أ:أن. (؟) سقط في أ. 
إفرة في أ د: والثلج. (:) سقط في أ. 
(5) زاد فى ج: ما. (5) سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. ١‏ 


(6) قوله: وقد نشأ من اختلاف العباراتة ف د الليداي اختلاف في العنب والرطب وسائر الفواكه 
الرطبة» والأظهر: أنها جميعها مثلية. ثم قال: وفي الخبز» والأظهر فيه أنه مثلي. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن كلامه فى باب زكاة النبات حاصله رجحان القول بأن الفواكه الرطبة متقوّمة» على عكس 
ف[ختححة هناء .وقد سبق ذكر لففله هتالك: 
الأمر الثاني: أن ما ذكره هاهنا من كون الخبز مثليًّا قد ذكر ما يخالفه في كتاب السلم؛ فإنه نقل عن 
الأكثرين امتناع السلم فيه» والمشهور في حد المثلي: أنه الذي يحصره الكيل أو الوزن» ويجوز السلم 


)0 زاد في ج: واحدا. (1) :فى ند فهي: 
)1١(‏ في د: بالبلح. (؟١1)‏ في أ: بالسكر. 


(1) في أء ج: ومقتضياه. (15) في أ: فيهما. 


4,34 ج١٠‏ كتاب البيوع 


والدراهم والدنانير مثلية اتفاقًا. 

قال الرافعي: وقضية العبارة الثانية: إثبات الخلاف فيها؛ لأن في السلم [في 
الدراهم والدنائير]'' اختلانًا. 

وأيضًا فإنهم جعلوا المكسّرة على الخلاف في التبر» والسبيكة؛ لتفاوت 
القراضات في الجرم. 

ومثل ذلك يفرض في الصحاح؛ فيلزم مجيء الخلاف فيها؛ وهذا في الدراهم 
والدنانير الخالصة» أما المغشوشة. ففى التتمة: أن أمرها مبنى على جواز التعامل 
نياك إن جورناه نين قلي وله فين عقون 17 لاذه لد يالف الحقك:1 لا 
نلك مما عن قات 

قال:فإن”'' أعوزه المثل» أي: في البلد وحوله؛ على النعت الذي ذكرناه في السلم. 

[قال]”': أو وجده بأكثر من ثمن المثلء ضمنه بقيمة المثل: 

أما عند الإعواز؛ فلأنه غاية الممكن في الجبر. 

وأما عند وجوده بأكثر من ثمن المثل؛ فلأن"'' الموجود كذلك كالمعدوء'" 
بالنسبة إلى القيام بالواجب؛ دليله: الرقبة في الكفارة» والماء في التيمم. 

وقيل: يلزمه المثل في هذه الحالة؛ كما لو لم يقدر على رد المغصوب إلا 
بأضعاف ثمنه؛ وهذا ما صححه البغويء والروياني» واختاره في المرشد. 

والقائلون بالأول - ومنهم الغزالي - فرقوا بين المثل والعين بأنه تَعَذَى في 
العين دون المثل.' 

قال: وقت المحاكمة والتأدية - أي: طلب التأدية - لأن الواجب في الذمة هو 
الفكز ردقن أن الجائلهة نوصي إلى ور خرده لع جه على اد النبنة ونيا 
تجب القيمة بالطلب جبرًا لحقه؛ فاعتبرت في وقته؛ لأن ما قبل ذلك لا ينضبط؛ 
وهذا ما صححه ابن يونس. 

وحكى مجلي أن بعض أصحابنا قال: إنه غلط» ولا وجه له؛ لأن زيادة القيمة 


)١(‏ فى د: فيها. (5) سقط فى ج. 
(5) في د: فمتقومة. (1) في أ: فإن. 
(9) سقط فى د. زفق في : المعدوم. 


(5) في التنبيه: وإن. 


باب الغصب ج١١‏ ني 


بعد تلف المغصوب لا تعتبر2"70» فكيف [بعد إعواز]” المثل. 

ويقرب منه ما حكاه في البحر عن القاضي الطبري: أنه خلاف النص. 

قال: وقيل: يضمنه بقيمته" أكثر ما كانت”؟؟ من حين القبض إلى وقت 
الحكه©» بالقيمة؛ لآن المثل هو الواجب إلى الحكم؛ كما أن الواجب رد العين 
المغصوبة إلى وقت التلف. ثم هناك يعتبر أكثر القيمة من الغصب إلى التلف 
- كما(" سنذكره - فكذلك هاهنا؛ وهذا ما حكاه أبو الطيب عن ابن أبي هريرة. 

قال: وقيل: عليه قيمته أكثر مما( كانت من حين القبض إلى حين تعذر 
المثل؛ لأن وجود المثل [كبقاء]” عين المغصوب؛ من حيث إنه كان مأمورًا برد 
المثل [كما كان مأمورًا برد العين]9 فإذا لم يفعل» غرم أقصى قيمته''2 في 
المدتين؛ كما يضمن 21" ما لا مثل له إذا تلف لهذا المعنى؛ وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي» وصححه الرافعي» واستحسنه الإمام؛ وبه جزم الصيدلاني» وقال في 
البحر: إنه ظاهر المذهب. 

ووراء(2"6 ما ذكره الشيخ وجوه يتم بها في المسألة اثنا عكر وجها: 

أحدها: أنه يضمن المثل بقيمته يوم الانقطاع؛ لأن الثابت في الذمة لا يتصف 
بالزيادة» ولا بالنقصان؛ حكاه القاضى الحسين. 

قال فى البحر: وهذا اختيار أ على الزجاجيء والحناطي, والماوردي» 
1 أقول. 0 ْ ْ 

والثاني: أنه يضمن قيمته يوم أخذ القيمة» لا يوم المطالبة» ولا يوم التلف؛ 
حكاه الرافعي عما علق عن الشيخ أبي حامد. وهو الذي جزم به البندنيجي؛ 
وقال: لا فرق بين أن يكون الحاكم قد حكم عليه بدفع القيمة عند الإعواز أو لا. 

والثالث: أنه يضمنه بقيمته2"0 أكثر ما كانت من [حين]!؟2 القبض إلى 


)١(‏ في أ: يتعين. () سقط في أ. 
(0) في أ: لا يجوز. (9) سقط في ج. 
(0) في التنبيه: بقيمة المثل. (01) في ج: القيمة. 
(4) في التنبيه: يكون. )١١(‏ في ج: نص. 
(0) في التنبيه: المحاكمة. (10) في أ: وهذا. 
(<) في أ: لما. (16) في ج: بقيمة. 
00 في أ: من. (14) سقط في أ. 


كك" ج١١‏ كتاب الببوع 


وال" © الأسله وهو ما حكاه المحاملي» وهو مخالف للوجه الثاني الذي حكاه 
الشيخ هنا؛ فإن بين وقت الحكم وبين حالة الأخذ فرفَا ولأجله [أضمرت 
طلبه]1", والتأدية في القول الأول من كلام الشيخ؛ خشية التناقض؛ فإن القيمة قد 
تكون في" يوم المحاكمة مخالفة لقيمة يوم التأدية» والشيخ في هذه العبارة هاهنا 
وافق عبارة القاضي أبي الطيب في تعليقه. 

والرابع: أنه يضمنه [بقيمته أكثرآ'' ما كانت من وقت”* تعذر المثل إلى وقت 
المطالبة. 

قال الإمام: وهذا عندي غلطء [ووجّه غلطه]'' بما ذكرناه عن مجلي في 
تغليط القائل بالوجه الأول في الكتاب. 

والخامس: أنه يضمنه بقيمته أكثر ما كانت من وقت تلف المغصوب إلى وقت 
المطالبة. 

والسادس: أن الواجب عليه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين 
تلف المغصوب» لأنه لما أتلفه» ولم يوجد له مثل”""؛ صار كالذي لا مثل له. 

والسابع: أن الواجب عليه قيمته أكثر ما كانت من حين تلف المغصوب إلى 
الإعواز. 

قال الرافعي: وربما بني هذا والذي قبله على أن الواجب عند إعواز المثل 
قيمة المغصوب؛ لأنه الذي تلف على المالك؛ أو قيمة المثل؛ [لأنه الواجب عند 
التلف. وإنما رجعنا إلى القيمة؛ لتعذره. وفيه وجهان لأبي الطيب بن سلمة. 

قلت: أما الأول فصحيح. وقد حكاه الماوردي عن [رواية2*1 أبي حفص بن 
الوكيل مبنيًا عليه. 

وأما الثاني» فلا؛ لأن ارتفاع الأسواق لا يضمن بعد التلف. وقد ضمنه هذا 
القائل. 


1 فى أ: حين. (43 مقط ف‎ )١( 

(5) في ج: أضمر مطلبه» ود: أضمرنا طلب. ١‏ (0) زادفى أ:شرعًا. 

لاسي ان ()- فى د لآن الواتعب غير 
(4) في أ: بأكثر. 5 


باب الغصب ج١١‏ ”5 


والثامن: أن الواجب قيمته”'' [يوم تلف المغصوب. 

وقآل مجلن: هذا ينص بقولناة إن الوائجب 'قيمة التخضوي]""" المخصوت 
لا المثل. 0 

والتاسع: أنه ينظر إن كان مما [ينقطع في جميع البلاد: كالعصيرء فالاعتبار 
بقيمة يوم الإعوازء وإن كان مما]” " لا ينقطع عن أيدي الناس؛ وإنما يتعذر في 
موضع دون موضع - فالاعتبار بقيمة يوم الحكم بالقيمة”*؛ حكاه فو فى المهذب» وهو 


)١(‏ في ج د: قيمة. (؟) سقط في ج. 

(5) سقط في ج. 1 

(:) قوله - نقلا عن الشيخ- : فإن أعوزه المثل» أو وجده بأكثر من ثمن المثل - ضمنه بقيمة المثل 
وقت الطلب. 


وقيل: يضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى وقت الحكم بالقيمة. 

وقيل: بأقصى القيم من حين القبض إلى حين تعذر المثل» وصححه الرافعي. ووراء ما ذكره الشيخ 
وجوه يتم بها في المسألة اثنا عشر وجهًا: 

رابعها: أنه يضمن المثل بقيمة يوم الانقطاع. 

خامسها: بالقيمة يوم أخذ القيمة» لا يوم المطالبة ولا يوم التلف. حكاه الرافعي عما علق عن الشيخ 
أبي حامد. 

سادسها: بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حالة الأخذ» والفرق بين هذا وبين الثاني مما ذكر 
أولا: أن ذلك معير للمحاكمة».وهذا معني لفن الأق: 

سابعها: بقيمته أكثر ما كانت من وقت تعذر المثل إلى وقت المطالبة. 

ثامنها : بقيمته أكثر ما كانت من وقت تلف المغصوب إلى وقت المطالبة. 

تاسعها: أن الواجب عليه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين تلف المخغصوب؛ لأنه لما 
أتلفه. ولم يوجد له مثل صار كالذي له مثل له. 

عاشرها : أن الواجب عليه قيمته أكثر ما كانت من حين تلف المغصوب إلى الإعوازء قال الرافعي: 
وربما بُني هذا والذي قبله على أن الواجب عند إعواز المثل قيمة المغصوب؛ لأنه الذي تلف على 
المالك» أو قيمة المثل؛ لأنه الواجب عند التلف؛ وإنما رجعنا إلى القيمة؛ لتعذره» وفيه وجهان لأبي 
الطيب بن سلمة. قلت: أما الأول فصحيحء وقد حكاه الماوردي عن رواية أبي حفص بن الوكيل مثئًا 
عليه وأما الثاني فلا؛ لأن ارتفاع الأسواق لا يضمن بعد التلف. وقد ضمنه هذا القائل. 

الحادي عشر: أن الواجب قيمة يوم تلف المخصوب. 

الثاني عشر: ينظر: إن كان مما ينقطع في جميع البلاد كالعصير فالاعتبار بقيمة يوم الإعواز» وإن كان 
مما لا ينقطع عن أيدي الناسء وإنما يتعذر في موضع دون موضع - فالاعتمار بقيمة يو م الحكم 
بالقيمة. انتهى كلامه. 

وهذا السؤال الذي ذكره - رحمه الله - قبيل الوجه الحادي عشر غلطء سببه: أنه لم ينقل كلام 
الرافعي إلى آخرهء ففهمه على غير وجهه؛ فإن مراد الرافعي بناء الوجهين - وهما التاسع 
والعاشر - على الوجهين المنقولين عن ابن سلمة حتى يكون التاسع مفرعًا على الأول منهماء - 


2.24 ج١٠‏ كتاب البيوع 


ما اختاره في المرشدء ونسبه القاضي أبو الطيب إلى أبى العباس بن القاصء وغلطه 

فرع: : إذا ظفر المالك بالغاصب في غير موضع الغخصب» وكان المغخصوب 
مايا والمكل مروف وقد دلت الي 20 ٠‏ هل له 'المطالبّة بالمعل» أو بالقيمة؟ 
ينظر: 

إن كان مما لا مؤنة لنقله: كالدراهم» والدنانير؛ فله المطالبة بالمثل عند 
الأكثرين. 

وإن كان لنقله مؤنة» فالذي حكاه [الرافعي عن الأكثرين: أنه لا يطالب إلا 
بالقيمة من غير تعرض لتفصيل. 

والن ل ابن الصباغ» والماورديء والبندنيجي: أن ذلك فيما إذا كانت 
قيمة المثل في بلد المطالبة أكثر [قال الزبيلي: قال الشافعي: [لأنا لو حملناه على 
المثل؟ لكان في ذلك ضرر وإتلاف ماله؛ لاختلاف الأشعان]”* 

أما إذا كانت مساوية لقيمة بلد الغصب» ا لال بالمثل. 

وقد حكى الإمام ذلك عن الشيخ أبي علي. وأنه حمل ما قاله الشافعي]”) 
والأصحاب على ما إذا كانت قيمة بلد الغصب أقل. 

وحكى عن شيخه وجهين في المطالبة بالمثل فى هذه الحالة» وأظهرهما: أنه 
لا يطالب بالمثل» وإنما يطالب بقيمة المثل ببلد الغصب. 

والثاني: [أنه]””' يطالب بالمثل» واختلاف الأماكن كاختلاف الزمان. 

00 : وهذا الوجه تناب يحل لببت: ادن به فإني لم أره في شيء من 
الطرق :وسيل فيما الفزة نفل ”” ند إذا لم أده ف غبراطريفه -أآن 


والعاشر مفرعًا على الثاني ومع هذا فلا إشكال؛ وقد صرح به الرافعي فقال عقب ما حكاه المصنف 
مانصه: : فإن قلنا بالثاني اعتبرنا من وقت تلف المغصوب؛ لأن المثل حينئذ يجب إلي وقت الانقطاع 
والإعواز. . هذا لفظه. ولو لم يصرح به الرافعي لكان الحمل عليه متعيئًا. لل وآ]. 


00 في أ: الغصوب. 

(') من أول: قال الزبيلي إلى هنا سقط في ج. 

(0) سقط فى ج. () سقط فى أ. 
(9) سقط في أ. (5) في د: الطريق. 


00 في أ: بنقل» ود: بنقلي. 


باب الغصب ج٠١‏ م3 


أتوقف» ولا أخلي الكتاب عن”'' ذكره. 

قلت: لم يكن شيخه منفردًا بنقله؛ فإن الزبيلي من أصحابنا حكاه عن أبي 
إسحاقء وأنه ليس له إلا المثل في جميع المواضع وإن اختلفت الأسعار؛ كما 
[أنه]”" ليس له إلا المثل وإن اختلفت الأزمان؛ كذا حكاه في أدب القضاء له. 

وحكى فيه - أيضًا - أن ابن أبي هريرة قال: إن كان اختلاف الأسعار 
لاختلاف الأزمان» فليس له إلا القيمة» وإنما يحمل على المثل إذا لم تختلف 
الأزمان. 

وقد خرج في الوسيط الخلاف الذي ذكرناه في المثليّ في الدراهم والدنانير. 

ولو كان المغصوب آباقيًا]”" بحاله» وهو مثلى» وقد ظفر”* المالك 
بالغاصب في غير موضعه. 

قال الماوردي: لا يطالب بالمثل. 

وقال ابن الصباغ والبندنيجي: ينظر: إن لم يكن لنقله مؤنة: كالأثئمان» [لم 
يكن]”* له المطالبة به؛ وإن كان لنقله مؤنة: كالحبوبء والأدهان؛ فإن كانت قيمة 
البلدين متساوية؛ كان له المطالبة بالمثل» وإن كانت مختلفة؛ فالمغصوب منه 
بالخيار بين أن [يأخذ]”"' قيمة ما يساوي في بلد الغصبء وبين أن يصبر”"! حتى 
يأنيا بلد الغصبء فيأخذ عين ماله. وإذا أخذ القيمة ملكهاء ولم يملك الغاصب 
الطعام. 

فرع: إذا أتلف إنسان مثليًا من غير أن يضع يده عليه» وعدم المثل؛ حكى 
القاضي الحسين [فيما يضمنه]”* وجهين: 

أحدهما: قيمة يوم الانقطاع. 

والثاني: أكثر ما كان المثل قيمة من يوم [الوجوب إلى يوم الانقطاع. 

قال الإمام: ويندرج'") وجه ثالث ضعيف: وهو اعتبار قيمة يوم]”''' التغريم. 


)١(‏ في أ: ممن. () سقط في ج. 
(؟) سقط في د. (0) في ج: يظفر. 
(9) سقط في ج. (4) في أ: فيها. 

حدق فى ج: يظفر. )9( في أ: وينقدح. 


)2( في أ: كان. 2020 سقط في د. 


1 ج١١‏ كتاب البيوع 


فرع: إذا غصب مثليّاء فتلف في يده. والمثل مفقود. 

قال الرافعي: فالقياس أن يجب - على الوجه الثالث. والتاسع - أقصى القيم 

وفي البحر حكاية ذلك عن النص. 

وعلى [الوجه الرابع والحادي عشر: قيمة يوم التلف. 

وعلى الخامس: قيمة يوم الأخذ. 

وعلى]”'' السابع والثامن: أقصى القيم من وقت التلف إلى وقت المطالبة. 

وعلن لاد لع ]0 إن كان المثل منقطعًا في جميع البلاد» فقيمة يوم 
التلف. وإلا فقيمة يوم التغريم. 

والأوجه الثلاثة 0 لا يختلف الحكم فيها؟؛ فيكون المتحصل في هذه 
المسألة ثمانية أوجه”” 


000( سقط في د. فيه سقط في أ. 

(9) قوله: : فرع: : إذا غصب مثليّاء فتلف في يده. والمثل مفقود -. 
قال الرافعي: فالقياس: : أن يجب على الوجه الثالث والتاسع أة قصى القيم من حين الغصب إلى حين 
التلف. وعلى الوجه الرابع والحادي عشر: : قيمة يوم التلف. وعلى الخامس: : قيمة يوم الأخذء وعلى 
السابع والثامن أقصى القيم من وقت التلف إلى وقت المطالبة. 
وعلى الثاني عشر: إن كان المثل منقطعًا في جميع البلاد فقيمة يوم التلفء وإلا فقيمة يوم التغريم» 
ل ١‏ يكون التتحصل في هذه المسالة ثمانية أوجة. انتهى 
كلامه. ٠‏ 
والثلاثة الباقية هي الأول والثاني والسادسء, فاحفظ ما ذكرته لك» وحاصله: اذارائعي ذك زه 
المسألة المفرع عليها ائني عشر وجهّاء ثم فرع على جميعهاء فأما الوجوه فلم يذكر الرافعي منها 
إلا أحد عشر وجهًا؛ فإنه لم ينقل الوجه الثاني - وهو القائل بأنه يجب الأقصى من الخصب - 
إلى الحكم, وإنما نقله المصنفء وجعله مغايرًا للأقصى من ن الغصب إلى التغريم والمطالبة» 
ومع كون الرافعي لم يذكره» لكن كلائه يقتضي أن المراد بالجميع شيم واحد؛ فإله قال قيل 
العاشر: وقد يبدل لفظ «المطالبة والتغري يم» ب «الحكم بالقيمة»» والمرجع إلى شيء واحد. هذا 
لفظه. وقد تفطن لذلك في «المطلب»» فعدها أحد عشرء ثم قال: : ووهمت في «الكفاية»» فعددتها 
اثني عشرء والصواب هذا؛ لأن العبارات متداخلة. هذا لفظه في «المطلب»» وقد لزم من تداخل 
هذين الوجهين - وهما الثاني والسادس - تداخل ما فرعه عليهما في مسألتنا الآن. 
وأما التفريع فإن الرافعي مع كونه لم يذكر إلا أحد عشر لم يفرع على الحادي عشر المعبر عنه في 
كلام المصنف هنا بالخامس» وهو القائل بأن العبرة بيوم الأخحذ حتى إن النووي ذكره من «زياداته»), 
وقال: إن التفريع عليه لا يختلف. فالحاصل أن في كلامه غلطًا من وجوه؛ منها: : عدها اثني عشر» 
ومنها 00 الرافعي؛ ومنها: كون المستفاد من التفريع ثمانية أوجه وإنما هي سبعة؛ ومنها: - 


باب الغصب ج١٠‏ أرق 


قال: وإن لم يكن له مثل - [أي ى:2'1 كالعبيد» والجواهرء والثياب - ضمنه 
بقيمته ؛ لقوله كللِةِ:ْ «مَنْ أَعْتَقّ ل ا ناه لبر 1 
نَصِيبَ شُرَكَائْهِ ِقِيمَةٍ مَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكْتِهِمْ» وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْع''» خرجه 
الساك: 


وجه الدلالة منه: أن ما لا مثل له لو ضمن بالمثل الصوري؛ لضمنه رسول الله 

ولأن إيجاب المثل في الخلقة لا يمكن؛ لاختلاف الجنس الواحد في القيمة؛ 
فكانت القيمة أقرب إلى جبر الفائت 

قال: أكثر ما كانت من حين الغصب”" إلى حين التلف؛ لأنه غاصب في 
الحال التي زادت فيها قيمته؛ فلزمه نان قتملة ننهاء >التيال التي غصبها فيها. 
ولأنه ما من حالة يفرض فيها قيمة إلا والغاصب كان مخاطبًا فيها برد العين» 
فإذا لم يرد» فقد فوت الرد؛ فلزمه بدله؛ كذا قاله الإمام. 

قال: وتجب قيمته من نقد البلد [في البلد]'* الذي غصب فيه؛ لأنه موضع 
الضمان. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المغصوب عرّصضًاء أو ذهبّاء أو فضة» ونقد 
لدان عر سعية أو من جنسه» استوت قيمته ووزنه» أو زادت [قيمته1 على 
وزنه؛ بسبب الصنعة؛ كما إذا كان المغصوب حليّاء أو آنية» وجوزنا اتخاذهاء وزنة 
ذلك مائة» وقيمته مصوغًا'' مائة وعشرون - فإنه يضمن مائة وعشرين. 

وإذا لم نجوز اتخاذها" ؛ كانت الصنعة كلا صنعة. 

وفي النهاية في ضمن فروع ذكرها بعد" باب الوليمة: أنه يضمن قيمتها - 


نسبة هذه الثمانية إلى الرافعي» والذي ذكره منها إنما هو ستة» وقد أتعبت فكري في تقرير هذه الأمور. 


[أو]. 
)١(‏ سقط فى أء ج. 
(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى (7/ 1805) كتاب العتق» مسألة ومن ملك عبدّاء (5451). 
(9) فى التنبيه: القبيض. 05 مسقل اقفن اد 
(5) سقط في جه وفي د: القيمة. (5) في أ: مغصويًا. 


(0) في د: اتخاذ الآنية. (6) فى أ: فى. 


نفد ج١٠‏ كتاب البيوع 


أيضًا - على وجه. وقال: [إنه]”'' غريب غير متجه. 

قال: وقيل: إن كان حليًا من ذهب”" - أي: ونقد البلد ذهب - ضمن العين 
بمثل وزنها من جنسها - أي: وهو ماتة في مثالنا - وضمن الصنعة بقيمتها فضة؛ 
لأنا لو قلنا: إنه يضمن الجميع بجنسه؛ لكان يدفع مائة وعشرين في بدل مائة» وذلك 
ربا. 

قال: وليس بشيء؛ لأن الزيادة إنما تراعى في العقود والمعاوضات»ء وأما في 
الفسوخ والإتلافات فلاء وهذا إتلاف. 

[أيضًا:]"'" فإن القدن الزائك على زنة”'؟ المغضوب“ فى مقابلة الضفعة الي الا 
يدخلها الرباء ولو دخلها الربا إذا قومت بالذهب؛ لدخلها إذا قومت بالفضة؛ نظرًا 
إلى قاعدة: مد عجوة. 

وفي تعليق القاضي الحسين [حكاية]”*' وجه: أنه يضمن العين في مثالنا 
بالفضة. والصنعة بالذهب. 

وحكاية قول منصوص للشافعي في كتاب الصداق الكبير: أنه يضمن العين 
والصتعةافي متالذا بالفضة» وبحكاءة'؟ الماوودى وغيره وجهًا: 

وفي الرافعي وغيره حكاية وجه: أنه يضمن العين بوزنها من جنسهاء والصنعة 
بنقد البلد؛ سواء كان من جنس المغصوب. أو غير جنسه. 

والفرق بينه وبين الوجه الثاني في”" الكتاب: أن هاهنا يضمن العين بجنسها 
[وإن كانت من غير نقد اليه ويم الصنعة [بنقد البلد. ثم ضمن العين 
بجنسها]* ؛ لكونه نقد البلده وضمن الصنعة]”"؟ بالفضة» وهي من غير نقد البلد. 

وما ذكرناه فيما إذا كان المغصوب ذهبّاء ونقد البلد ذهبًا - يجري مثله فيما 
إذا كان [المغصوب]”''' فضة» ونقد البلد فضة. 

والسبيكة إن قلنا: إنها مثلية» قال الرافعي: فيها وجهان: 


)١(‏ سقط فى أ. (5) في أ: حكاية. 
(0) زاد في ج: ضمن. (0) في أ: من. 
(9) سقط في ج. 20 سقط في أ. 


ك4 سقط في ج. 4 سقط في جه د. 


باب الغصب ج١١1‏ يضف 


أحدهما: أنه يضمن الكل بغير جنسه. 

وأصحهما: أنه يضمن الوزن بالمثلء» والصنعة بنقد البلد؛ سواء كان من جنسهء 
أو من غير جنسه. 

وإن قلنا: إنها متقومة”'2» فيضمن الكل [بنقد البلد كيف كان]”". 

قال: وينبغي أن يجيء على هذا وجه التضمين بغير الجنسء إن كان نقد البلد 

من الجنس؛ لأن معنى الربا لا يختلف. 

وما اختلفت قيمته من النقارء لا بسبب صنعة فيه» [الواجب فيه]”" قيمته بغير 
جنسهء وإن لم يكن من نقد البلد عند العراقيين. 

ونفكن الراقي .قن وها كع انه فحن" لنمية ينقد البلد [و]'*' إن كان من 

تنبيه : قال الجيلي: قول الشيخ: وتجب قيمته من نقد البلد الذي غصب فيهء 
ليس بصواب؛ إذ لم يذكره أحد من المصنفين» ولا هو في [كتاب]”* المهذب» 
بل صوابه أن يقول: من نقد البلد الذي حصل فيه التلف؛ لأنه موضع وجوب 
الضمانء وينتقل من العين إلى الذمة [بالتلف]2"'0. 

وما قاله هو الذي يقتضيه كلام الرافعي؛ حيث قال: وإنما تجب القيمة من نقد 
البلد الذي حصل فيه التلف. 

[ويقرب منه ما [حكاه]”" في المهذب والبحر: أن القيمة تجب من نقد البلد 
الذي تلفت فيه]!". 

قلت: وفيما قيل نظر من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يوجد في أكثر النسخ: «وتجب قيمته من نقد البلد في البلد 
الذي غصب فيه»» وهكذا2 هو في توجيه ابن الخل”''"؛ وهذا اللفظ يفهم غير 
ما يفهمه اللفظ الأول. 


)١(‏ في ج: متفوتة. (1) سقط في ج. 
(؟) سقط فى أ. (0) سقط في د. 
(0) سقط في أ د. (4) سقط في أ. 
دع سقط في أ. )0( في أ: وهذا. 


(0) سقط في أ. )2٠١(‏ في أ: ابن الحل وهو تحريف. 


00 ج١١‏ كتاب البيوع 


الثاني: على تقدير أن يكون اللفظ كما ذكره؛ وهو الذي في ابن يونس - أيضًا - 
فإنما يظهر صحة ما قالوه إذا كانت قيمة بلد التلف أكثرء أو”'' أروج. أما إذا كانت 
قيمة بلد الغصب أكثرء أو" أروج؛ فلا. 

بل" يظهر اعتبار نقد بلد الغصب؛ عملا بما علل به الأصحاب وجوب أكبر 
القيمتين؛ بأن''' ما من حالة تفرض””“ فيها قيمة إلا والغاصب كان مخاطبًا فيها 
برد العين» فإذا لم يرد [العين]'' » فقد فوت الرد”"' ؛ فلزمه بدله. 

كذلك تقول فى التقدة ما من يلد جر" فيها التغفوتة إلا والغاضت 
مطالب بالرد فيه؛ فإذا لم يردء فقد فوت قيمة"© المغصوب بذلك النقد؛ فوجب 
أن يجب إذا كانت القيمة [بنقده]' '' أكثرء أو هو أروج. 

وقد حكى صاحب البحر عن والده ما يقاربه؛ فإنه قال: إذا كان نقد البلد وقت 
الغصب دراهمء ثم تلف المغصوب في يده» ونقد البلد يوم التلف دنانير» فأراد 
صاحب المال أن يضمنه دراهم, [ثم1]''' يعدل إلى قيمتها بالدنانير؛ لكونه!"© 
أحظ له - أن له ذلك» ووجهه بما ذكرته. 

ثم قال: ومن الأصحاب من قال: الاعتبار بحال الاستقرار [عند””'"' تغير 
الأحوال. 

ومما يؤيد ما ذكرته: أن الرافعي حكى فيما إذا نقل المغصوب المثلي إلى بلدء 
وتلف فيهء أو أتلفه ثم ظفر به المالك في بلد©'2؛ وقلنا'”: إنه لا يطالب بالمثل 
في غير موضع التلف. فله أخذ قيمة [أكثر]"'" البلدين قيمة. 

وفي الوسيط في هذه الصورة: أن [له أن1"'' يطالبه'”'' بقيمة أي بلد شاء من 
بلدي الغصب والإتلاف. وذلك يؤيد ما ذكرته» أيضًا. 


)١(‏ فىأ:و. )٠١(‏ سقط فى أ. 
ا سان 1 
إفة في أ: فلا. إفة في ج د: لكونه. 
(4) فى أ: فإن. )١5(‏ سقط فى أ د. 
8 فى 1 تعرضن: فاه في ج: ثالث. 
050 سقط فق أ )١5(‏ فى د: وقولنا. 
22300 في أ د: رد العين. 2)050 سقط في ج. 
() في أ: يدخل. )١0(‏ سقط في د. 


(9) في أ: فيه. (1) في أ: يطالب. 


باب الغصب ج١١‏ حاوف 


وقد يظهر منه”"2 تصحيح كلام الشيخ؛ فإن”'' وزان ما قاله الغزالي في هذه 
المسألة: أن يكون مخيرًا في تلف ما لا مثل له في غير بلد الغصب بين أخذ 
قيمته ببلد الغصبء وبلد التلف؛ لأنه يستحق مطالبته [بإقباض العين]”" في كل 
منهماء والتخيير [فرع وجوب قيمة البلدين؛ كما أن تخبير المضمون له في مطالبة 
الأصل والفرع]”*' فرع وجوب دينه في ذمتهما. 

ومقتضاه: أنه إذا قبض قيمة إحداهما؛ برئ من قيمة الأخرى؛ كما نقول في 
الدين” على الضامن؛ وإذا كان كذلك»؛ فقد صح ما قاله الشيخ من وجوب 
القيمة بنقد بلد الغصب؛ لأنها إذا وجبت فيهماء وجبت في أحدهماء غاية الأمر 
أن يقال: كلام الشيخ يوهم الحصر فيه» وهو أسهل من نقله ما لم [يقل به]'") 
أحدء والله أعلم. 


فروع: 

أحدها: إذا غصب مثليّاء فاتخذ منه ما ليس بمثليٌ» ثم تلف: كالحنطة. إذا 
جعنها كنا وكلها: إفدالي نكن اوقب فووا فاحل بن خلا < ان 
العزاقيونة.فيون '" الكل 

وفي كتاب التهذيب: أنه يضمن المثل؛ إن كان أكثر قيمة» أو ساوت قيمته قيمة 
المتقوم؛ [وإن نقصت؛ ضمن قيمة المتقوم]”". 

وعن القاضي الحسين: أنه يضمن أقصى القيم» وليس للمالك مطالبته بالمثل. 

وفي الحاوي: أنه يرجع بالمثل» والقدر الزائد في قيمة الدقيق مثلا عن المثل؛ 
إن حصل بالطحن زيادة. 

الفرع الثاني : إذا غصب ما ليس بمثلي» واتخذ مئه مثليًا: كما إذا غصب 
زيتوناء ثم عصره زيئّاء ثم تلف - قال العراقيون: ضمن مثل الزيت. 


)١(‏ في أ: من. (5) في أ: الدية. 
إفة في أ: أن. (5) في ج: نقله. 
(6) في أ: بالعين. (0) في ج: يضمن. 


6 سقط في أ. © سقط في أ. 


يق ج٠١‏ كتاب البيوع 


وفي الحاوي: أنه يضمن المثل» وما نقص من قيمة الزيتون 0 


والمذكور في التهذيب: أنه يضمن المثل؛ إن كانت قيمته أزيد من قيمة 
لوضف أن مبدارية ورد عانق تافل: ققرمة ارق 

وقال الغزالي: إنه مخير بين أن يأخذ المثلء أو القيمة عن المغخصوب. 

الفرع الثالث: إذا غصب مثليّاء فاتخذ منه مثليًا: كما إذا غصب سمسماء 
فاتخذ منه شيرجًاء ثم تلة تلف - قال العراقيون والغزالي: المالك بالخيارء فيغرمه ما 
كافتمتهنا: 

وفي التهذيب: إن كان أحدهما أكثر قيمة» غرم مثله. ولا يخير المالك. 

قال: وإن ذهب المغصوب من اليدء ولم يتلف؛ بأن كان عبدّاء فأبق - أي: 
أو بهيمة فضلت. أو ثوبًا فضاع - ضمن البدل. أي: القيمة إذا طلبها المالك؛ ليقع 
الجبر بها بقدر الإمكان. 

والواجب أقصى قيمة المغصوب من يوم الغصب إلى يوم المطالبة. 

وفي الحاوي: أن الواجب قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت 
وات الت 

وإذا أخذ المغصوب منه البدل؛ ملكه على الصحيح. 

وقال القفال: لا يملكه؛ كما لا يملك الغاصب الآبق؛ فإنه لو ملكه لاجتمع له 
الأصل والبدل. بل له الانتفاع به مع بقائه على ملك الغاصب. 

وعبر الماوردي عن هذا بأنه ملك القيمة ملكا مراعى. 

وعلى الأول» هل يبرأ الغاصب من أجرة العبد من حين غرم القيمة أم لا؟ فيه 
وجهان: 


إللكق قوله: : وإذا غصب ما ليس بمثليء واتخذ منه مثليّاء كما إذا غصب زيتوناء ثم عصره زيتاء ثم تلف 
- قال العراقيون: ضمن مثل الزيت. 
وفي «الحاوي»: : أنه يضمن المثل وما نقص من قيمة الزيتون عنه. انتهى كلامه. 
ومقتضاه ه: أن العراقيين لم يوجبوا الأرش مع المثل» وليس كذلك؛ بل صرحوا بوجوبه» قال البندنيجي 
[فيما] إذا غصب نخلة» فأطلعت» وجف رطبها وتلف-:إنه يجب المثل وأرش ما نقص من الرطب. 
وكذا ذكره المحاملي في «المجموع». وسليم الرازي في «المجرد»». وابن الس في «الشامل»» 
والماوردي على ما نقله في الكتاب. نعم» أوجب القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق المثل» 
ولم يتعرضا للزيادة. لأوا. 


باب الء لغصب ج١١‏ ف 


أظهرهما - في تعليق القاضي الحسين-: الأول. 

وأصحهما: الثاني» مع أن غير الغاصب لو استعمله؛ ضَمِن الأجرة للمغصوب 
منه وجهًا ا الماوردي» وبنى المتولي الوجهين في عدم مؤاخذة 
الغاصب بالأجرة من حين الغرم على أن مأخذ تغريم القيمة ماذا؟ 

فمنهم من قال: وجبت بإزاء ما يفوته من الانتفاع بملكه دفعًا للضرر عنه. 

ومنهم من قال: إنما وجبت للحيلولة عقوبة عليه على سبيل التغليظ؛ 
والوجهان جاريان في أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة هل تكون مضمونة على 
الغاصب؟ 

وفى أنه هل يلزمه مؤنة ردهء وفي أن جناية الآبق هل يتعلق ضمانها 
بالغاصب؟ ْ 

ركنا لتك عند”" الشيخ أبي 0 ل خييها 
المغصوب إلى مكان بعيد وعسر رده. 

ومنهم من قطع بوجوب الأجرة وثبوت سائر الأحكام في هذه الصورة؛ وعلى 
ذلك جرى في الوسيط والقاضي الحسين. 

والفرق: أن من غيبه باختياره باق في يده وتصرفه فلا تنقطع علائق الضمان 
بخلاف الآبق» وليس للغاصب إجبار المالك على أخذ القيمة بحال؛ لأنها ليست 
حمًّا ثابئًا في الذمة حتى يجبر على قبوله» و”'' الإبراء منه» بل لو أبرأه المالك 
عنها لم ينفذ. 

وعن. بعض ا تنزيلها منزلة الحقوق المستقرة. 

قال: فإن عاد رده" "ف عونا لأنه لا يصح تملكه بالبيع؛ فلا يصح 
بالتضمين؟ كالتالف. 

قال: واسترجع”' البدل أي: إن كان باقيًا لزوال الحيلولة التي كانت سبب 
التمليك. 

قال الشيخ في المهذب: ويسترجعه مع زوائده المتصلة دون زوائده المنفصلة؛ 


"9 الفاسيب العتذ 


00 في أ: عن. 0( في أء ج: أو. 
(0) في أ: حامد. (5) فى التنبيه: فإذا عاد رد. 
)6 في أ: فيما لو غصبء ود: فيما لو غيب. (1) في أ: يسترجع. 


لايق ج١١‏ كتاب البيوع 


كالولد واللبن» وهو في ذلك موافق لابن الصباغ. والقاضي أبي الطيب» وفي 
ذلك نظر؛ فإن البدل المراد به القيمة؛ كما صرح به في المهذب والشامل» والقيمة 
إنما تؤخذ نقدّاء والنقد لا زوائد له. 

وطريق الجواب عنه: أن يكون المالك قد اعتاض عن القيمة شاة مثلا فإن عند 
القاضي أبي الطيب إذا استبدل من له ثمن في ذمة شخص [عنه]”'' عيئًا ثم رد 
المبيع بعيب”" - أن له أن يسترجع العين؛ كما حكيناه في باب المصراة. 

ووزانه أن”"' يسترجع [الشاة]”*' هاهناء وعلى ذلك [يحمل]””" ما قالوه» وبه 
صور الروياني المسألة في «البحر). 

فرع: إذا كان النقد”" المأخوذ بدلا باقيّا هل يجب رده بعينه”" أم لا؟ تردد 
فيه الشيخ أبو محمدء وهو نظير خلاف حكيناه في البيع عند الرد بالعيب» ولا 
خلاف في أن البدل إذا كان تالفا وجب رد بدله ولم يختلف الأصحاب [في]0» 
أن ملك المغخصوب فته لآ يستفر على أذ البدل فى ضوزة إباق العيد وتحوهاء 
بخلاف ما إذا أخذه لإعواز المثل؛ أو للظفر والقافيي كن فووحيلة العضيية 
[ولم يوجب دفع المثل؛ لاختلاف قيمته. أو كان المغصوب عبدًا وهو باق في 
بلد الغصب]”''' ثم وجد المثل أو عاد إلى بلد الغصب؛ فإن القيمة تستقر على 
ملك المالكء وليس له ردها والمطالبة [بالمثل أو العبد]”''' كما جزم به 
الماوردي» والذي حكاه القاضى أبو الطيب فيما إذا ظفر به بغير بلد الغخصب 
وكان المغصوب مثليًا - أن للمالك مطالبته بقيمة المغصوب ببلد الغصبء ثم 
إذا عاد إلى بلد الغصب تسلم المغصوب منه المغصوب وزال ملكه عن القيمة» 
وردها إلى الغاصبء. ومقتضى هذا طرده في [باقي]”"2 الصور 7" 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) فى أ: بالعيب. 
00 قن بد أله م 
(8 سقط اف (5) فى ج د: للنقد. 
ل ا ا 80 سقط فنأ 
(9) في أ» ج: للغاصب. )٠١(‏ سقط في ج. 
)١١(‏ في أءد: بالملك والعبد. )١١(‏ سقط فى أ. 


5 هر لندروالتا كاد القاتى أبن الطويفيها رذاطل بديقر بلد لصي ا المش كوت انا 
المغصوب منه المغصوبّ. وزال ملكه عن القيمة» وردها إلى الغاصبء ومقتضى هذا: طْوْدهُ فى - 


باب الغصب ج١١‏ فرق 


وقد حكى الإمام الوجهين فيما إذا أخذ القيمة لإعواز المثلء أو"'' للظفر به 
في غير بلد الغصب. ووافق في الوسيط القاضي أبا الطيب فيما حكاه» وحكى 
الوجهين فيما إذا أخذ القيمة عند إعواز المثل. 

قال الرافعى: وهذا لا وجه له. بل الخلاف فى المسألتين واحد باتفاق الناقلين. 

فرع: هل للغاصب حبس المغصوب إلى أن يسترد القيمة؟ جزم في الوجيز 
بأن له ذلك. 

وحكى في الوسيط ذلك عن القاضيء, وأنه أسنده إلى نص الشافعي في 
0 المختصر» وقد رأيته فى تعليقه» وطرده فيمأ إذا اشترى [شراء اي 
أن له حبس المبيع إلى أن يرد الثمن [عليه]» ثم قال الغزالي: وفيما ذكره” 
احتمال ظاهر. 
للمشتري [في البيع الفاسد؛ كما نص عليه ابن سريج. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه]1"" واختار الإمام المنع 
في الصورتين. 

فرع : إذا أعتق المالك العبد الذي أبق من يد الغاصب بعد أخذ القيمة 
للحيلولة؛ رجع الغاصب بها على المالك» ولو كان المغصوب الذي أبق أم ولد 
المالك فأعتقها بعد أخذ القيمة» أو مات فكذلك الحكم. 

ويتكى المكوني: في :[مسالة النوت]" عن أبي عاضم :[العبافي؟ 
[وجهًا]''' أنه لا يرجع. 


باقي الصور. انتهى كلامه. 

وأشار ب «باقي الصور» إلى الصورتين المتقدم ذكرهما: إحداهما: إذا تلف المغصوبء فأخذ القيمة 
لإعواز المثلء والثانية: أن يوجد. لكن ظفر بالغاصب في بلد آخرء وكان في النقل إليها مؤنة. إذا 
علمت ذلك علمت أن ما حاوله من التخريج غير مستقيم؛ لأن مقالة القاضي فيما إذا كان 
المغصوب باقياء ولا يلزم من زوال الملك هناك زواله فيما إذا تلف أوآ]!. 


دلق في أ زف سقط في أء ج. 
إفرة سقط في أ. (4) سقط في ج. 
(5) في ج: قاله. )١(‏ في أ: حق ثبوت. 
(0) سقط فى د. © سقط في د. 


(9) سقط في أ. 250 مقطا اديت 


15 ج١١‏ كتاب البيوع 


فول لو كان مضع الغاق عزون اعد :الخاضب يركف وإ :طم اناف تمه 
فلو استأجر على رده أجنبًا جاز» ولو - مالكه فوجهان فى الحاوي"'؟ وإذا 
أخذ المالك [القيمة]”'© في هذه الحالة قهرٌ ْ 

قال الماوردي: ملكي يلكا مستقرًاء وملك الغاصب التعيق تلكا مراعق 
[ليتملكه بعد]'" القدرة عليه إن شاءء أو يتوصل [به]”©2 إلى أخذ ما أجبر على 
دفعه من القيمة إن شاء؛ لأن الإجبار يمنع من استقرار الملك بالإعواضء وإذا 
قدر على العبد المغصوب. فهو حينئذ بالخيار بين أن يتملكه عن”' اختيار 
المغصوب منه. فإن اختار رده ورضى بذلك المغصوب منه - جازء ولا يستحق 
عليه أجرة ما مضىء وإلا بيع فإت كان ثمنه قدر القيمة المأخوذة؛ أخذه 
الغاصبء. وإن زاد عليها كان الفاضل للمغصوب منه. وإن نقص فلا شيء له 
0 : 

قال: وإن نقص من عينه شيء بأن تلف بعضه أو حدث”" فيه ما [ينقص قيمة 
المغصوب”" ؛ بأن كان مائعًا فأغلاه أو فحلا فأنزاه على بهيمة فنقصت قيمته 
ضمن أرش ما نقص؛ كما يضمن القيمة عند التلف. ويضمن الأرش بأكثر 
الأمرين أيضًاءٍ لما ذكرناهء وهكذا الحكم [أيضًا]" فيما لو كان ثوبًا فنشره فتقص 
بسبب النشرء أو حيوانًا فذبحه أو حنطة فطحنهاء أو سمسمًا فجعله شيرجًا ونحو 
ذلك؛ بالقياس على ما لو كان عبدًا فقطع يده أو حمارًا فقطع أذنه. 

وفي الحاوي في مسألة السمسم: أن المغصوب منه يستحق المطالبة بالمثل؛ 
لآنه أشبه بالمغصوب من أجزائه. 


)١(‏ قوله: فلو استأجر على رد المغصوب أجنبيًا جاز» ولو استأجر مالكه فوجهان في «الحاوي». 
انتهى كلامه. 
واعلم أن صاحب «الحاوي» إنما فرض الوجهين في استئجار المالك على المطالبة به» ولا يلزم من 
جواز استئجاره على المطالبة جواز استئجاره على الرد: فإنه إذا قبض المغصوب ليرده فقد وصل إلى 
يده» وحصل القبض. [أ و]. 

0( سقط في أء ج. شرف في أ: لتملكه يوم. 

:)2 سقط في أ. (0) في جه د: من غير. 

() في أ: أحدث. 

00 في أ: نقص قيمته» وفي التنبيه: نقص به قيمته. 

(0) سقط فيأءد. 00 


باب الغصب جه 44١‏ 


وفي المهذب حكاية مثله في الدقيق. 

تنبيه: قول الشيخ: ضمن أرش ما نقص يعرفك أن مراده بتلف البعض 
[تلف]”'' جزء غير مثليء فإنه لو كان التالف جزءًا مثليًا لما ضمنه [بأرش 
النقص؛ كما إذا كان زيئًا أو دهئًا أو عصيرًا فأغلاه فنقص وزنه فإنه يضمن مثل ما 
نقص ](" سواء كانت قيمته بعد الغلي مثل ما كانت قبله أو أنقص. 

وعن [ابن سريج: أنه لا يضمن ما نقص من العصير إذا لم تنقص"” القيمة 
فإن الفائت المائيةٌ بخلاف الزيت وهو اختيار الشيخ أبي حامد والروياني. 

وروي عن صاحب التقريب: أنه صار فى الزيت والدهن إلى ما كات 
ابن سريج في العصير» والأصح الأولء والخلدت المذكور في إغلاء العصير 


يجري فيما إذا صار خلا 0 


ا 
فرع : إذا نقص الإغلاء للعين والقيمة ضمن [مثل]'' الذاهب بالإغلاء إلا إذا 
كان ما نقص من القيمة أكثر فيلزمه مع مثل الذاهي ار تمان الات 
قال: وإن تلف بعضه ونقص قيمة الباقي مثل أن يغصب زوجي خف قيمتهما 
عشرة [دراهم]”" فضاع أحدهما وصار قيمة الثاني”''' درهمين لزمه قيمة 


انتقصت عينه دون قيمته» وكذا إذا صار الرطب 


التالف. وأرش ما نقص وهو ثمانية. 

أما [قيمة التالف]!' '' فلتلفه تحث يده. 

وأما أرش ما نقصء فلأنه حصل بالتفريق الحاصل في يده؛ فأشبه نقص قيمة 
المائع بالإغلاء» ونقص الثوب بقطع بعضه وتلفهء وهذا ما جزم به الرافعي. 

قال: وقيل: يلزمه درهمان؛ لأنه لم يتلف في يد الغاصب إلا ما قيمته 
درهمان» وهذا الوجه لم أقف عليه في هذه المسألة في شيء مما وقفت عليه 
مر””"2 كتب المذهبء لكن كلام الأئمة في الطريقين يقتضيه» فإنهم حكوا فيما 


)١(‏ سقط في أ. (0) زاد في ج: النقصان الثاني. 
() سقط في د. (8) فى أ: الثانى. 

(9) زاد فى ج: له. (9) سقط فى ج د. 

(54) سقط في أ. )21١(‏ في التنبيه: الباقي. 

(5) في جن:و. )١١(‏ في أ: قيمته. 


(5) سقط فى أ. )١١(‏ فى أ: في. 


إذا غصب واحدًا من خفين قيمتهما عشرة فاستهلكه أو أتلفه ابتداء من غير 
غصب. وقيمة كل واحد منهما عند انفراده درهمان [أن فيما يلزم الوجهين 
المذكورين في الكتاب: 

أخدهها: بلزمه قمانة؛ دوهي 00 قيمة الذي أتلفه. وستة ضمان النقص 
بالانفراد؛ لأنها جناية منه. 

والثاني: لا يضمن إلا درهمين وهما قيمة ما تفرد”” باستهلاكه؛ فإذا كانت 
الزيادة الحاصلة [في المتلف]"" بسبب الانضمام وهي ثلاثة لا يضمن إذا فاتت 
بالغصب والإتلاف المضمن [الزائد من القيمة]”*'' بسبب ارتفاع الأسواق لم يظهر 
فرق تين أن ايكون 00 أو مغصوبًا وقد رده؛ لأن الإتلاف مع 
الغصب إذا كان لا يضمنهاء فالخصب وحدله مع الرد أولى» وقد حكى البندنيجي 
وصاحب الحلية والتتمة فى مسألة الكتاب وجها؛ أنه تفسين عوقية وهو القياس؟؛ 
لآ الورادة قد اليشتريت زنا قا ]ذه فضمنها؛ كارتفاع السوق”"2. 

وقياس هذا أن يطردوه”" في المسألة المستشهد بهاء وقد حكاه فيها المراوزة 
أيضًاء ورجحه الإمام والشر وكذا القفال على ما حكاه في البحرء وقاسه 
على ما إذا كان عبد بين اثنين قيمته مائة دينار فأعتق أحدهما نصيبه0") وهو 
موسر لزن 3 يعسن وين بواكتم يمع ينمه الصيقه إذا بم مره" » والذي 
رجحه الشيخ أبو حامد والشيخ في المهذب ضمان الثمانية» وهو الذي اختاره 

في البحرء والقاضي أبو الطيب في 3 الفروع؛ ونسبه إلى أبي العباس - يعني 
7 القاص - كما صرح” اد غيره في شرح الفروع وقد تحصل”"'' فى 
كل من الشبب لكيه ثلاثة أوجه ولا خلاف [في]”"' أنه لو سّرق فردٌ خف 


منهما”؟' لم يح يجب عليه القطع. 

)١(‏ سقط في د. (8) في أء د: نصفه. 
() اف ]: اتفرة: (9) في أ: متفرقا. 

(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في د: قاله. 

(4) في أ: ما زاد» وفى ج: ما زاد من القيمة. )١١(‏ سقط فى د. 
() سقط في]. 0 قن حصل. 
(7) في أ: الأسواق. 20 


(0) في جه د: يطرده. (15) في أ: قيمتهما. 


باب الغصب جء١‏ 44 


وحكى المتولي عن بعض أصحابنا'': أنه قال فيما إذا شق الثوب وتلف 
[نصفه !"2 ونقصت قيمة النصف الباقي بالشق”" أن الحكم كما ذكرناه في مسألة 
الخف. والجمهور على تضمينه النتقص في هذه الحالة. 

تنبيه : قوله زوجي خف: يعني فردتين» يقال: عندي فردا خف. وزوجا نعال» 
وزوجا حمام لذكر وأنثى» وكذا كل فردتين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر. 

قال: وإن كان عبدًا فقطع يده لزمه [أكثر الأمرين]”'» من أرش النقص”" أو 
نصف القيمة”"' أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين قطع اليد؛ لأنه قد وجد 
سبب ضمانهما وهو اليد والجناية؛ فوجب [أكثرهمالآ"' مثال ذلك: إذا كانت قيمة 
العبد مائة ثم بلغت مائتين وقطعت يده فإن كانت قيمته بعد القطع مائة 
وسنسية ضمن اثباية"" 4 الأن الية تسن ينصفه الدية عن الخر فضعست من 
العبد بنصف القيمة» وإن كانت قيمته بعد القطع خمسين؛ ضمن مائة وخمسين؛ 
لأن هذا النقص حصل في يده يسبب جنايته. 

وقيل: لا يضمن إلا نصف القيمة بأكثر الأمرين؛ لأن ما ضمن"" ببدل مقدر 
في الإتلاف ضمن في الغخصب به؛ كالنفس» وهذا تفريع على الجديد في أن 
جراح العبد من قيمته؛ كجراح الحر من ديته. 

أمااإؤا كانة'؟> الوائحت.فيه أرقن ما قسن فيز الوانحت: هنا أيضنا. 

ومحل المطالبة بالقيمة إذا اندمل الجرح, أما إذا لم يندمل ففي جواز المطالبة 
بأرش اليد قولان يأتيان إن شاء الله. 

ولق فوطق يون العية انه جا ونه متي الاك رلا يفعت اوقد 07 لذن 
التقدير من خاصية الجناية» وهذا ما جزم به البندنيجي وصححه الغزالي وجعله 
الشيخ في المهذب المذهب. وحكي عن بعض أصحابنا أنه يرد معه ما يجب 


)١(‏ فى أ: الأصحاب. 0) سقط فى أ. 

هه 1ه اهل تصق )20 فى ج د: مائة. 
(8) فى ميو بالتضفت: (9) فى عد يفبعن: 
(5) فى د: الأكثر. )٠١(‏ زاد في أء د: قلناء 
(4) في أ والتنبيه: ما نقص. (1 فى د العدير. 


(5) فى أ والتنبيه: قيمته. 


5 ج١١‏ كتاب البيوع 


بالجناية» ولو ذهبت يد العبد بجناية أجنبي [وجب271 على [العبد”"2 الجاني 
نصف القيمة بسبب القطع. وعلى الغاصب أكثر الأمرين. 

وفي الوسيط حكاية وجا" فيما إذا زاط» نصف القيمة على ما نقص من 
القيمة: أن الغاصب لا يطالب بالزائد» وألحق لير 
يد الغاصبء أو جناية؛ بسقوطها بالآفة السماوية» وسوَّى في ذلك بين أن يكون 
القطع في يد الغاصب أو بعد استرداد العبد. ولو قطعه يلانيد الخاضت 
بسرقة في يد المالك. أو جناية ففى وجوب ضمانها على © الغاصب وجهان.» 
كما لو اشترق عبد امبارةا فقطم ؛نى يده كن عنتتاة فل كرون كينا إذا سقطات 
بآفة سماوية؛ لأنه تلف بلا بدل أو بإتلاف أجنبىي؛ لأنه حصل بالاختيار؟ فيه 
ترددء والذي اختاره في المرشد ضمان النقص. ْ 

فرع: لو جنى العبد في يد الغاصب جناية تتعلق برقبته» فداه الغاصب بأرش 
الجناية في قولء وبأكثر الأمرين من أرش الجناية أو القيمة في قول0©؛ كما 
حكاا) الإمام ومن تابعه» والذي حكاه المتولي الثاني» وكذلك البندنيجي. 

ولو مات العبد قبل الفداء أخذ المالك قيمته من الغاصب أكثر ما كانت من 
حين الغصب إلى حين التلف. وإن كانت حين التلف أكثر - تعلق حق المجني 
عليه بجميعها ورجع المالك على الغاصب بقدر ما أخذه المجني عليه منها إن 
كان الأرش دونها. 

وإن كانت قيمته يوم الغصب أكثر؛ مثل: إن كانت مائتين ويوم الجناية مائة؛ 
فلا يتعلق حق المجني عليه إلا بمائة منهاء والحكم كما تقدم. 

وحكى الشيخ أبو علي وجهًا: أن ما يأخذه المالك من الغاصب لا يملك 


(9) في ج: وجهين. (5) في ج: رد. 
)2 في أ ج: في. 


() قوله: فرع: لو جنى العبد في يد الغاصب جناية تتعلق برقبة العبد؛ فداه الغاصب بأرش الجناية 
في قولٍء وبأكثر الأمرين من أرش الجناية أو القيمة في قولٍ. .. إلى آخره. 
وما ادعاه في القول الثاني من أن الفداء بالأكثر» غلطٌ مخالف لما ذكره الأصحاب كافة؛ بل صوابه: 
أقل الأمرين. [أو]. 

0 في ج: حكى. 


باب الغخصب ١‏ ع1 


المجني عليه المطالبة به ويطالب الغاصب بمثله إن تعلق به حقه أو بما دونه 
ولااخلاف فى آله لو شرق ترجه العالك كر لطم بعد الزد ]ليلذ ييحي على 
الغاصب شيء. 

قال: وإن اعرت ود كا زعي ب منت علي الفجاة وي الدائي - : بأن 
كان حنطة فبلهاء أو زيتا فخلطه بالماء وخيف عليه الفساد استحق عليه مثل 
طعامه وزيته؛ لأن فساده يتزايد إلى أن يتلف فصار2'؟ كالمستهلكء وهذا ما نص 
عليه في الأم» وهو الأظهر في طريق العراق» وجعله البندنيجي المذهب. 

قال: - وقيل فيه قولان: 

أحدهما: - هذا. 

والثاني: [أنه]”" يأخذه وأرش ما نقص؛ لأنه وجد عين ماله فرجع إليه؛ 
كالشاة إذا ذبحتء والثوب إذا مزق*؟ وهذا ما حكاه الربيع. 

وقال الغزالي: إنه مخرج. 

وحكى الرافعي عن*؟ البندنيجي حكاية قول عن" أبي إسحاق أن الغاصب 
يتخير بين أن يمسكه ويغرم بدله» وبين أن تيرق مم ارش النقصاوه بوالهه كور. في 
الوسيط حكاية عن الشافعي: أن المالك بالخيار بين أن يأخذ بدله وبين أن يأخذه 

مع أرش النقص. 

وعنلا"؟ الشيخ أبي خلف السلمي!” شارح «المفتاح» عن هذا القول» بأن 
المالك إن شاء ضمّن الغاصب ما نقص الآن» ولا شيء له في زيادة تحصل من 
بعد وإن شناء تزع 00) توطالية بتججيم البال» وهذا .ما أحكاه الماوزدي. عن أبي 
إسحاقء وابن أبي هريرة» وقد تحصّل في المسألة أربعة أقوالا"'©. 


)١(‏ في التنبيه: الثاني. (؟) في أ: يصير. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: سرقت. 
(6) في جه د: عند. () زاد في أ: رواية. 


372( فى جي» د: وعند. 

(4) هو: محمد بن عبد الملك بن خلفء أبو خلف السلمي الطبري» أخذ عن القفال وأبي منصور 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)704/١(‏ وطبقات السبكي (19/9/5). 

(9) في ج د: إليه. )1١(‏ في جه د: أوجه. 


"55 ج١١‏ كتاب البيوع 


التفريع : 

إن قلنا بالأول: فلمن يكون المغصوب؛ هل للمغصوب منه. أو للغاصب؟ فيه 
وجهان في التتمة. 

وإن قلنا بالثاني: فكلما نقص المغصوب أخذ المالك'' أرشه. هكذا حكاه 
القاضي أبو الطيبء والبندنيجي في مسألة غصب العسل والسمن والدقيق» وجعله 
غصيدة وخيف فساده».وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا يغرم له بعد ذلك شنيكا 
كما حكيناه عن شارح المفتاح في تصوير القول الرابع» وهو قضية كلام الرافعي؛ 
فإنه قال: يغرمه أرش عيب سار. 

وحكي عن المتولي أن الحاكم إذا رأى تسليم جميع الأرش إليه فعلء وإذا 
رأى أن يسلم إليه أرش النقص المتحقق”" في الحال ويوقف الزيادة إلى التحقق 
فغلء كع قال [الواقعي © وف هنذا "قوقت”2؛ لآن 'المعفول من [أرش لعي 
الساري]” أرش العيب الذي شأنه السراية» وأنه حاصل في الحال. 

أما المتولد منه فيجب قطع النظر عنه؛ إذ الكلام في النقصان الذي لا تقف20 
سرايته إلى الهلاك فلو نظرنا إلى المتولد منه لا نجرٌ ذلك إلى وجوب القيمة؛ 
وهو عود إلى القول الأول أي التخيير» ولو كان للنقص غاية ينتهي إليهاء لكنه لم 
ينته إليها بعدء قال الماوردي: فليس له إبدال الزيت بغيره» وينتظر حدوث نقصانه 
فيرجع به» فإن تلف المغصوب قبل انتهاء نقصانه؛ فهل يرجع بما كان ينتهي إليه 
من نقص”'" أم لا؟ فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن [إذا] قلع سن صبي 
لم يثغر ومات قبل أن يثغر. 

من باع المغصوب منه المغصوب قبل أن ينتهي إلى حالة النقصء فإن علم 
به المشتري فللمغصوب منه أن يرجع على الغاصب بنقصه؛ لأنه عاوض عليه 
ناقصّاء وإن لم يعلم المشتري به ولم يرده» كان في رجوع المغصوب منه على 


)١(‏ في أ: الغاصب. (1) في أ: تجب. 
(؟) في أ: المحقق. (0) في أ: بعد. 
(*) سقط في أء ج. (0) سقط في أ. 
(4) في ج د: نظر يوقف. (9) في أء ج: وإن. 


6 سقط في أ. 


الغاصب بأرش نقصه وجهان: - 

وجه المنع: أنه بالمعاوضة عليه سليمًا قد وصل"'' إليه من جهة المشتري 
حقه فصار بمثابة ما لم يحدث به نقصء وحكم العفن السارى من غير تلك كما 
حكاه الشيخ أبو حامد عن الشافعي - حكم البلل» وهو ظاهر لفظ المختصرء 
وفيه تكلم الإمام وكذلك الماوردي» وألحق به الحنطة إذا ساست أو دادت 
بالدود. 


كال القافى آبو الطيب ايتحيه قن العقى ترد لكين وما قفن قولة:واهداء 
لأنه لتم :ان محل اقل رمن نا يقر اد اعد ريخاو الال دوا نا رواقي الم قاد 
وصححه ابن الصباغ. 

ثم قال: فإن قيل: فالعفن مضمون عليه؛ لوجوده في يدهء وإن لم يكن [من]”") 
فعله فكان ما تولد”" منه يتولد في”* الضمان؛ ألا ترى أنه لو ابتل بماء المطر أو 
بله غيره كما لو أتلفه بنفسه. 

فالجواب عندي: أن يقال: أن النقص الذي حصل بالبلل إذا زاد وكثر» فإنما 
حصل متولدًا منه. وأما العفن فإنما يزيد ببقائه ومكثه فى يده كما أن الأول حصل 
بذلك» وبعضه يولد بعضًا. ْ 

ومرض العبد المغصوب إذا كان ساريًا؛ مثل السل والاستسقاء تردد الشيخ أبو 
محمد في إلحاقه بالعفن الساري. ولم يرض الإمام ذلك؛ فإن المرض الميئتوس 
منه قد يبرأء والعفن المفروض في الحنطة يفضي إلى الفساد [لا محالة]””. 

قال -.وإن ان له سفعة الي تنوف يعقد الإتجارة "من [أجري]" للمدة 
التي أقام في يده أي وإن لم يستوفها؛ لأن ما ضمن [بالمسمى]”"' في العقد 
الصحيح [و]”" بالبدل في الفاسد ضمن [من]”2 غير عقد بالغصب؛ كالأعيان. 

نعم'''' إذا استوفاها فنقصت قيمة الثوب بسبب الاستيفاء» فهل يضمن أرش 


)١(‏ في أء ج: فضل. () سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
2 في أ ج: يتولد. )2 سقط في أ. 
دع في أ: من. (9) سقط في د. 


6 سقط في أ. 220 زاد في د: أرش. 


4 ج١١‏ كتاب البيوع 


النقص مع الأجرة؟ أو يضمن أكثرهما لا غير؟ فيه وجهان: 

ظاهر النص منهما كما حكاه القاضى أبو الطيب؛ الأول» وهو الذي صححه 
الزاقي. قياس على ما لو تعمل النتمن نب أخره راللي شكاء الترى على ينا 
قله 'المتولي: الثاني» وهو الذي [تخكا]'" فى المرشد؟ لأن فيه جبرًا للحقين؛ فلك 
يقابل مضمون بصمالين» ومقتضى هذا أن يجبا عند :عدم الآستيفاء آجرة استعمال 
لا تنقص من العين شيئًا وهي أقل''' من أجرة استعمال تنقص من العين» ولو 
كان للمغصوب منافع ضمن أغلاها أجرة» ولا يجب أجرة الكل. 

فرع: إذا كانت الأجرة في مدة الغصب سارك حم يصون طون أوجه 
حكاها القاضي أبو سعد: أضعفها: أنها [تضمن”" بالأكثر في جميع المدة 
. 

وأظهرها: أنها تضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه. 

والثالث: أن الأمر كذلك إن كانت الأجرة في أول المدة أقل» وإن كانت في 
الأول أكثر ضمنها بالأكثر في جميع المدة؛ لأنه لو كان المال في يده فربما أجره 
بها في جميع المدة”". 


)١(‏ سقط فى د. (0) في أ: أولى. 

(؟) سقط في ج د. (4) سقط في ج د. 

)0( قوله: فرع : إذا كانت الأجرة في مدة الغصب متفاوتة فبم يضمن؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي 
أبو سعد» أضعفها: : أنه بالأكثر في جميع المدة. 
وأظهرها: أنه يضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه. 
والثالث: أن الأمر كذلك إن كانت الأجرة فى أول المدة أقل» وإن كانت في أول المدة أكثر ضمنها 
بالأكثر في جميع المدة؛ لأنه لو كان المال في يده لربما أُجَّرّه بها في جميع المدة. انتهى كلامه. 
وحاصله: أن المسألة منقولة» وأن الأصحاب مختلفون فيها على ثلاثة أوجه. وأن الهروي نقلها 
عنهم» وليس كذلك؛ بل صرح الهروي بأن المسألة ليست منقولة» وبأن الثلاثة المذكورة إنما هي 
تقسيمات لما يمكن الذهاب إليه» غير أنه عبر عنها بالأوجه؛ فإنه ذكر هذه المسألة في كتاب 
«الإشراف» بعد أوله بدون كراس» فقال ما نصه: ومنافع المغصوب عنده مضمونة على 
الغاصب. بخلاف قول أبي حنيفة» والاعتبار في ضمانها - وهو أجر المثل - بماذا؟ لم يتعرض 
أصحابنا لهذه المسألة» والقياس أن يقال: إن اختلف السعر فى مدة الاغتصابء وكان غلاء 
السيض في الرضقك الأو من المدة و الوه فى الصف الكانى وصور الات الأول 
أجرة المثل درهمان» وفي النصف الثاني: أجرة المثل درهم - فعليه ثلاثة دراهم. وذكر المصنف 
- يعني: أبا عاصم العبادي - في «أدب القضاء» أن الاعتبار بيوم الأخذ: فإن فسر الأخذ باستيفاء 
المنافع فهو ما بيناء وإن فسر الأخذ بقبض العين فيمكن تصحيحه. وهو أن يقال: إذا كان الغلاء - 


باب الغصب ج١٠‏ 1.1 


فرع: إذا غصب قميصًا قيمته عشرة؛ فأبلاه بالاستعمال إلى أن عاد إلى 
خمسة. ثم زاد السعر فعادت القيمة إلى عشرة. 

قال ابن الحداد: يقوم ملبوسًا في [هذا الوقت]''' وغير ملبوسء ويلزمه ما بين 
القيمتين وهو عشرة في هذه الحالة. 

قال القاضي أبو الطيب» وغيره: هذا ليس بصحيح. وإنما يلزمه مع رده خمسةء 
وهو الذي نقص باللبس؛ لأن زيادة السعر بعد [التلف]*" لا اعتبار به. 

قال””©: وإن كانت جارية فوطئها مُكرّمّة ضمن مهرها؛ لأنه أتلف منفعة متقومة 
بعدوان» وهو من أهل وجوب ضمانه فشابه ما لو قطع يدهاء ولآن منفعة البضع 
تضمن بالعقد الفاسد فضمنت بالإتلاف على وجه التعدي؛ كالأعيان”*» بل'*) 
أولى؛ لأن المنكوحة نكاحًا فاسدًا عاصية» وهذه ليست بعاصية:؛ والمنكوحة 
ممكنة والمغصوبة مستكرهة» وهكذا الحكم فيما لو طاوعته جاهلة بالتحريم» مع 
كونها قريبة عهد بالإسلام وقد نشأت في برية"". 

وحكى الطبري أن الصبية التي لا تشتهى مثلها إذا زنا بها؛ لا يضمن مهرهاء 
ويضمن أرش بكارتها إن أزالهاء وعلى الأول إن كانت ثيبّاء فالواجب مهر 
[ثيب]”؟» وإن كانت بكرًا ففي الرافعي حكاية وجهين: 

أحدهما: أن الوا مر لنب لاد البكارة» وادعى أنه المرجح وهو الذي 
أؤردة الغرالن قن :بابو الننيانت» ويك إلى التفن. 

والثاني: مهر بكر والذي جزم به القاضي أبو الطيب أنه يضيين *" مهن بكر 


> في الشطر الأول من المدة» والرخص في الشطر الثاني - يقوم بسعر الشطر الأول من المدة؛ لأن توقع 
الموجود في منافع الشطر الثاني من المدة يسد مسد نفس الوجود؛ ولهذا المعنى انعقدت الإجارة 
على جميع منافع المدة؛ فيمكن أن يقال: لولا الغصب الحاصل لعمَّدَ المالك على جميع منافع المدة 
في وقت الغلاء. ثم قال: وأما إذا كان الرخص في الشطر الأول من المدة» والغلاء في الثاني - فلا 
يمكن تغليب أحدهماء إلا أن يظن ظان ظنا ضعيقًا فيغلب الأخير. ثم قال: وهذا أضعف الوجوه 
الممكنة. هذا لفظه؛ فعلم بذلك أنه أراد التقسيم الممكن؛ فإن الأخير لا يمكن القول به وأن 
الثاني يمكن أن يقال بهء وأن الأول هو القياس. [أ و]. 


لق في ج: : هذه. ثم بياض. هه سقط في أ. 
[(فرةق في ج: قلت. (4) في ج: كالإعتاق. 
(5) في جذو. () في أ: بادية. 


(0) سقط في أ. (48) زاد فى أ: فيه. 


-ء ج١١‏ كتاب البيوع 


وأرش البكارة» كما ذكره الشيخ في البيع الفاسد؛ لوجوبهما بسببين مختلفين» 
ونقله القاضي الحسين أيضًا. 

وذكر أن الشافعي نص على مثله في نظير المسألة في عيون المسائلء ثم قال: 
والذى عندي أنه يجب مهر مثلها بكرًا. 

قال الرافعي: [بناء]”'' على ما حكاه. 

فإن قلت: هل يختلف المقدار بالاعتبارين أم لا؟ فإن اختلف وجب أن يقطع 
بوجوب الزائد؛ لأن بناء أمر الغاصب على التغليظ» وإن لم يختلف فلا فائدة 
للوجهين. 

فالجواب أنه إن اختلف المقدار فالوجه ما ذكرته» وقد أشار إليه الإمام» وإن 
لم يختلف فللوجهين فوائد: 

منها: ما يظهر في المسأآلة التالية لهذه. 

قال: وإن طاوعته أي وعلمت بالتحريم لم يلزمه على ظاهر المذهب؛ لما 
روى مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله كَكهِ - نهى عن ثمن الكلب. ومهر 
البغيّ وحلوان الكاهن”". 

والبغيٌ بالتشديد: المرأة الزانية. 

قال الله تعالى: #إوَمَا كنَتْ أُمّكِ ينا [مريم: 78]. 

وحلوان الكاهن: ما يأخذه على تنجيمه وكهانته. 

قال: وقيل يَلرْمة لآن"المهر حق للسيد”" فلا يسنفط ببذل الآمة::وهذا قول 
ابن سريج كما حكاه الماوردي. ولا خلاف في أنه إن لم يطأها لا يلزمه المهر؛ 
لأن منفعته لا تدخل تحت اليد ألا ترى أن السيد يملك تزويجها ولو دخلت 
تحت يده لما ملكه كما لا يملك إجارتها. 

وأيضًا: فإن منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة» وسائر المنافع 
تستحق [استحقاق]”'' ملك تام””؛ ألا ترى أن من ملك [منفعة بالاستئجار ]9 
ملك نقلها إلى غيره بخلاف الزوج. 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(؟) تقدم. (5) في أ: بأمر. 


(9) في أ: السيد. (5) في أ: منفعتها لاستئجار. 


ولو وطئت الجارية المغصوبة في يد الغاصب فهل يضمن الغاصب المهر؟ 
الذي صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما عند الكلام فيما إذا وطئ المشتري 
من الغاصب الجارية المغصوبة - وجوب الضمان. 

وروى صاحب التقريب وجهًا: أنه لا يطالب؛ لآن منفعة البضع لم تدخل 
تحت يده؛ بدليل عدم ضمانها دون إتلافهاء وأشار الإمام إلى جريان الوجهينء 
سواء قلنا: يرجع المشتري على الغاصب بالمهر أم لا. 

وقال: [إذا قلنا بعدم الرجوع فظاهر القياس ألا يطالب وغيره محتمل1'' وإذا 
قلنا: بالرجوع؛ فالظاهر المطالبة لاستقرار الضمان عليه» ومثل هذا الخلاف جار 
فيما إذا وطئت بالشبهة. 

فرع: لو اختلفا في الإكراه فمن القول قوله؟ فيه قولان في الحاوي وقال: 
ويشبه أن يكونا مبنيين على اختلاف قوليه فيما إذا اختلف رب الدابة وراكبهاء 
ورب الأرض وزارعها. 

فرع: إذا تكرر منه الوطء [فهل1؟ يجب مهر واحدء أو مهران؟ فيه كلام 
ستقف عليه في أواخرة” الصداق. 

قال:- فإن زاد في يدهء بأن سَمِنَ أو تعلم صَئعَة أو ولدت الجارية ولدّا أي 
حيّاء إما منه أو من غيره» بنكاح أو زناء كما صرح به القاضي الحسينء قال: 
ضمن ذلك كله أي عند زواله كما يضمن العين؛ لأنها زيادة حصلت في ملك 
المغصوب منه» والغاصب مأمور بردها فضمنها؛ كالعين» فإذا كانت ا قبل 
السمن وتعلم الصنعة مائة وبعدها ألا ثم هزل ونسي الصنعة [فعاد إلى مائة» 
ردهالأ» وتسعمائة» وهكذا الحكم فيما لو غصب [سميناء أو عارفا]”' بصنعة 
قيمته ألف فرده بعد زوال السمن ونسيان الصنعة وقيمته مائة» ولو لم تنقص 
قيمتا" بالهزال» بأن كان سميئًا مفرطًا فلا يضمنه بخلاف ما لو خصي" العبد 


وزادت قيمته. 


)١(‏ سقط في د. (4) فى ج: سمسما أو عاريًا. 
(؟) سقط في أ. () في أ: القيمة. 
(0) في أ: آخر. 0 في أ: غصب. 


ددع في أء د: رذه. 


قال القاضي أبو الطيب, والمتولي: لأن الشرع قدر بدله فضمنه؛ والسمن لم 
يقدر بدله فكان ا 5 فيه إلى ما ينقص [ولا نقص]" . 

أحدهما: - وهو ظاهر النص [أنه يضمنه. ويحكى عن الأنماطي وأبى 
الطيب بن سلمة» [واختاره القفال/؟/ . 

والثاني: لا وهو الذي صححه الماوردي» وجعله الإمام المذهب» وبه قال 
ان. أبى هريزة» وأبو إشسحاق وحملا النص على ما إذا ألقته حيّاء ثم مات؛ 
ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميئًا. وعلى ظاهر 
النص]”' نوجب قيمة الولد حالة الانفصال لآ كان حيّاء وخرَّج الإمام وجهًا 
في ولد الجارية أنه يضمنه بعشر' قيمة الأم» ولا يخفى أن محل ما ذكرناه في 
الجارية إذا كان الواطئ عالمًا بالتحريم, أما إذا كان جاهلًا بتحريم الوطء فلا 
حي ا راودا لولم ليست :2 0 
كذا ورو(8) به المحاملى. 

وفي التتمة حكاية وجه: أنه يضمن في صورة الحملء وقد ذكرت في آخر باب 
ما يجوز بيعه شيئًا يتعلق بهذا الموضع. فليطلب منه. 

فرع: لو غصب جارية مهزولة هزالا حسئًا فسمنت في يده ونقصت قيمتها 
ردها. 

قال الطبري: - ولا يجب عليه شيء؛ لأنه لم يحصل بها نقص في الخلقة» 
ولا من جهة العرف والعادة. 

وقال: لو غصب جارية ناهدة الثديين فسقط ثدياها ونقصت قيمتها بذلك» أو 
غلامًا أمرد فالتحى فى يلهء ونقصت قيمته بذلكء كان عليه الأرش» ويلتحق 
بذلك بياض اللحية؛ كما ذكره ابن الصباغ. 


)000( في أ: العراجوع: )0( سقط في د. 
)4 سقط في أ. (5) في أنأو. 
إفوف في د: إذاء 49 في د: بغير. 


(4) سقط في أ. (0) في أ: صرح. 


باب الغصب ج١١‏ و 


فرع: لو غصب بقرة فتبعها الفحل» أو غصب الهادي فتبعه القطيع؛ ضمن 
الكل على أحد الوجهين في تعليق القاضي الحسين. 

قال: وإن سمن ثم هزل ثم سّمِن [ثم هزل]" ضمن أرش السمنين؛ لأن 
الثاني غير الأول» فهو كزيادة جنس آخر. 

وطريق التقويم على هذا: أن يقوم سميئاء فإذا قيل: مائة - قوّم مهزولا 
[ [بالهزال الأول5" » فإذا قيل: خمسون [وجب خمسون5” » ثم يقوم بالسمن 
الثاني» فإذا قيل: مائة وخمسون قوم مهزولا]؟» فإذا قيل: خمسون - وجبت مائة 
فيكمل للمغصوب منه مائة وخمسون. 

قال: وقيل: يضمن أكثرهُّما قيمة لأن النقصان الأول ذهب فيل؟ يده ثم 
زال من الوجه الذي ذهب فوجب ألا يضمنة"2 » كما لو أبق العبد ثم عاد وجنى 
على عين فابيضت ثم زال البياض» وهذا قول ابن أبي هريرة» فعلى هذا يضمن 
في مثالنا القيمة الثانية» ولو انعكس المثال كان الواجب عليه مائة أيضّاء لكن 
خمسون عن الأول؛ فإنه لم يتخير ما يقابله» وخمسون عن الثاني» والصحيح هو 
الأول وهو قول أبى سعيد الإصطخري؛ لأن السمن الثاني غير الأول وقد حصل 
فى مك7 الحالك فلا تشم نوست [غل: 01 بالأول» وهو أيميا قددزال كوب 
ضمانه» وبه قطع صاحب التلخيصء وبنى القاضي أبو الطيب الخلاف على القولين 
فيما إذا قلع سن كبير فعاد. وضعف المتولي هذا البناء بأن عَوْد سن الكبير نادر» 
وعود السمن غير نادر» وهو بعود سن الصغير أشبه» والوجهان يجريان فيما إذا نسي 
المغصوب الصنعة. ثم تذكرهاء أو تعلمهاء واختيار الشيخ أبي حامد عدم 
الانجبا("» » ورأى ابن سريج مقابله. 

ومنهم من قطع به» وقد اختاره القاضي أبو الطيب في شرح المولدات» 
وكذلك ابن الصباغ وصاحب المرشد. 

والفزق: أن السمق الكاتى زيادة في الجسم منوسة معاي لما كان وتذكر 


)١(‏ سقط في د. (0) في أ: من 
(0) سقط في أ. () في أ: يضمن 
(م) سقط في أ. 00 0 


(8) سقط في ج. (م) في أ: الإيجاب. 


464 ج٠١‏ كتاب البيوع 


الصنعة لا يعد في العرف شيئًا متجددّاء ويجريان أيضًا فيما لو كسر الحلي أو 
الأواني [المغصوبين1'' » ثم أعاد تلك الصنعة المباحة. 
فروع: 
ين زادت قيمة الجارية بتعليم الغناء ثم نسيته» نقل الروياني عن النص أنه لا 
وعن بعض الأصحاب: أنه يضمن؟؛ ولهذا لو قتل عبدًا مغتيًا [فإنه1" يغرم*) 
تمام قيمته» ثم قال: وهو الاختيار. 
: 0 5 -262 5 0 3 
وحكى في موضع آخر من الباب [الأولَ]”' عن العراقيين» والثاني عن بعض 
الخراسانيين وقال: إن الآول أظهر. 
قلت: وهو الأظهر ودعوى القائل الثاني أن العبد المغني إذا قُتِل يضمن قيمته 
مغنيًا - ممنوعء بل قد جزم الإمام في كتاب النكاح متصلًا بباب الأمة تغر من 
نفسها أنه لو أتلف جارية مغنية لم يضمن إلا قيمة مثلها لو كانت لا تحسن 
الغناء» والله أعلم. 
5 لعد 5 5 ا 7 0 7 و01 3 
لو مرض ا 5 المغصوب ثم برئ وزال [اثر المرض [ورده فلا 
شيء عليه بسبب ذلك؛ كما قاله ابن أبي هريرة. 
وحكى الماوردي عن الإصطخري: أنه يضمن النقص الحاصل بالمرض ولا 
وقال: إنه الأشبه بأصول الشافعي» و يجري فيما لو رده مريضًا ثم 
برى. 
3 > * الك انا ونث مان ماله ع يا )٠١‏ .اه 5 
لو غصب شجرة فسقط ورقهاء ثم أورقتء أو شاه فجز صوفهاء ثم نبت» 
يغرم الأول [قطعال''' ولا ينجبر بالثاني» بخلاف ما لو سقط سن الجارية 


)١(‏ سقط في ج. 0 سقط في أ. 
(0) في أ: إذاء (4) سقط في أ. 
(9) سقط فى د. (9) فى جه د: ذكراه. 
(4) فى أ: تلزمه. 5ف أ بهيقة: 
(5) سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. 


باب الغصب ج١١‏ نك 


المغصوبة ثم نبت, أو تمعّط شعرها ثم نبت حيث يحصل به الجبر. 

قال في التهذيب: لأن الورق والصوف متقوّمان فغرمهماء وسن”' الجارية 
وشعرها غير متقومين”"» وإنما يغرم أرش النقص الحاصل بفقدهما وقد زال. 

تنبيه: هزل بضم الهاء وكسر الزّاى؛ يقال: هزلت تهزل مثل علفت تعلف. 

هزالا بضم الهاء [وهى مهزولة]”" وهزلتها هزلا؛ كضربتها ضربًا. 

قال: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز؛ كالحنطة إذا خلطها بالحنطة والزيت 
بالزيت. فإن كان مثله أي في القيمة لزمه مثل مَكيلّته منهه لأنه قادر على بعض 
عين ماله عاجز عن البعض» فهو كمن غصب [منه]”؟' صاعان فتلف أحدهماء 
وهذا ما ذهب إليه [ابن سريج]”*» وأبو إسحاقء وابن أبي هريرة» والمنصوص 
أن للغاصب أن يدفع إليه من غيره» وهو الصحيح في تعليق القاضي أبي الطيب 
كما ذكرناه في [باب الفلس]"''2» وادعى الإمام أن بعضهم جزم بهء وهو ما اختاره 
في المرشدء 

ووجهه: أنه لا يقدر على رد العين؛ فجاز أن يدفع إليه مثلها كما لو هلكت» 
والصحيح في ابن يونس وغيره الأول؛ لأن جعل مال الغاصب كالهالك أولى من 
جعل مال المغصوب منه كذلك لتعديه» وقد امتنع ذلك فليمتنع الآخر من طريق 
الأولى. 

قال: وإن خلطه بأجود منه فهو بالخيار بين أن يدفع إليه'" مكيلته”" منه؛ أي 
ويجبر المغصوب”' منه على الأخذ؛ لأن بعضها عين [حقه. وبعضها خير مما 
فات عليه]”"). 

قال: وبين أن يدفع إليه مثل ماله [لأن الخلط]”''' جعله كالتالف دليله أنه لو 
انثالت”''' صبرة طعام مبيعة على أخرى قبل القبض - حكم بانفساخ العقد كما 


)١(‏ في د: وبين. 0) زاد في أ: مثل. 

(؟) في أ: متقوم. (8) في التنبيه: مكيلة. 

() سقط في د. (9) فى أ: المأخوذ. 

(:) سقط في أ. (4 فى ااماهاته وفها عن احقه 
(0) سقط في أ. )1١(‏ في أ: لأنه. 


(7) في أ: التفليس. (؟1) في ج: انهالت. 


كه ج١١‏ كتاب البيوع 


وإذا كان كالتالف وجب رد بدلهء وهذا ظاهر النصء. فعلى هذا يملك 
الغاصب المخغصوبء وهو مخالف لأصول الشافعي. 

قال: وقيل: يجبر على الدفع إليه منه؛ لأن اكتساب المغصوب صفة الجودة 
بالخلط لزيادة متصلة حصلت في يد الغاصبء. وهي لا : تمنع الرد فكذلك هاهنا”''» 
وعتااما أدهي الامام أن في جكلاء العراقيسن وميا لياه وأنة مجه »رفن العسنالة اقول 
آخر+ أن المختاط بور مشتركا بينهما [بالنسية فإذا كانت قيمة المغضوب درهما 
وقيمة ما خلط [بد] '' درهمين - كان المخلوط '" بينهما]”؟ أثلاناء وهو مخرّج من 
00000 ' الشافعي في التفليس» » في نظير المسألة مع قول آخر [موافق]"' 
لما نص عليه هاهنا إلحاقًا للخلط بالصبغ وبما لو اختلطا من غير فعل» وجعل 
الإمام والمتولي هذا القول أظهرء والأول هو الأظهر عند الأكثرين. 

ومنهم من قطع بهء وفرق بأنه إذا لم تثبت الشركة هناك لا يحصل للبائع تمام 

حقه ' » بل يحتاج إلى المضاربة وهاهنا يحصل للمالك تمام م 

القول المخرج يباع المختلط”” ويقسم الشمن على نسبة الملكين؛ فإن جاء ما 
يخص المالك 0 من الثمن [قدر]” "عق لم يق :له ':طفبة وإذاكان اقل من 
حقه كان له بقيته ل النقص على الغاصب. 

قال مجلي» والشيخ في المهذب: لأنه نقص بفعله. 

وقال الماوردي الأم كذلك الام بكون اسمس 'لري "" التف قد 
يعنمتهة.ولق أراد قسمة ا المخلوط على نسبة التقويم؛ فالظلامن أنه :ل بجو 
[وهو قول أ نل ' لأنه يكون أخدًا لعلغي'” ' صاع لجودته في مقابلة 


صاعء وهو ربا. 

0 فى أ د: هذا. 0 سقط فى أ. 

ابلط فيا 2٠١‏ سقط في ج 
7 فى أ: المختلط. )١١(‏ فى ج: نفسه. 
2 سقط في ج. ماك في أ: بنقص. 
(5) سقط فى ج. (1) فى أ: قيمة. 
(1) سقط في أ. )١5(‏ سقط في ج. 
000 فى أ: حصته. () فى أ: ثلثى. 


لاي 1 الكمرن. 


باب الغصب ج١١‏ لامع 


وعن رواية البويطي: أنه يجووة13ك وبلى ذلك على أن القسمة إفراز حق لا 
00 
وقد حكيت مثل هذا الخلاف في مسألة المفلس”"» وضعف المتولي هاهنا 
هذا البناء؛ لأن9؟»2 [القسمة إنم©» تكون إفراز حق إذا كان أحدهما لا يرد على 
الآخر من ماله شيئًا فى مقابل زيادة]20 يستوفيهاء وهنا(" المالك يزيل ملكه عن 
ثلث صاع فيما يحصل [له]("؟ من الجودة في ثلثي صاع. 

قال: وإن خلطه بأردأ منه فالمغصوب منه بالخيار بين أن يأخذ حقه منه وبين 
أن يأخذ مثل ماله؛ لأن بكل منهما يندفع الضرر عنه» فعلى هذا إذا اختار أخذ 
حقه منه هل27 يرجع بأرش النقص الذي دل عليه كلامه في المهذب؟ لاء فإنه 
قال: إذا امتنع الغاصب من الدفع أجبر عليه؛ لأنه رضي بأخذ حقه ناقضاء 


بيع 


(1) قوله: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز كالحنطة بالحنطة» والزيت بالزيت - فإن كان مثله لزمه 
بقدر حقه من المخلوطء وإن خلطه بأجودء كما إذا كانت قيمة المغصوب درهمّاء وقيمة 
المخلوط به درهمان - كان للغاصب أن يعطيه من غيره. 
وفيه قول: أن المختلط يصير مشتركًا بينهما بالنسبة؛ فيكون المخلوط بينهما أثلاثا في مثالنا: ثلثه 
للمغصوب منه» وثلثاه للغاصب فيباع المختلط» ويقسم الثمن على نسبة الملكين. . 
ثم قال: ولو أرادا قسمة المخلوط على نسبة القيمة؛ فالظاهر: أنه لا يجوز؛ لأنه يأخذ ثلثي صاع 
لجودته في مقابلة صاعء وهو ربّاء وعن رواية البويطي: أنه يجوز. انتهى كلامه. 
واعلم أن البويطي لم ينقل هذا النص في الغاصب؛ وإنما نقله في المفلسء فقال حاكيًا عن الشافعي 
ما نصه: ومن باع شيئًا مما يكال أو يوزن» مما يؤكل أو يشربء مما يختلط بعضه ببعض ولا يتميز» 
مثل الحنطة والزيت وما أشبههماء فخلطه المشتري بسلعة أخرىء ثم أفلسء مثل: أن يعطيه مد حنطة 
قيمته درهمان» فيخلطه بمد قيمته أربعة - فالبائع مخير: إن شاء أخذ ثلثي المد ليس له إلا ذلك لجميع 
حقه؛ لأنه لا يصلح أن يأخذ تمام المد لجودة طعام صاحبه الذي خلطه بطعامه؛ ولا يجوز له أن يرجع 
بئمن ثلث المد الذي بقي له؛ لجودة ما أخذ على طعامه. وإن شاء ترك» وضرب مع الغرماء. وكذلك 
الزيت والسمن والتمر وكل شيء مثله. هذا لفظ البويطي» ومنه نقلت» وليس في كتابه غير ذلك» 
والسبب في وقوع هذا الوهم لمن وقع له: أن القاضي الحسين والإمام لما تكلما على التفريع 
على إلحاقه بالمفلس في كونه شريكاء ذكر حكم المفلسء وذكر هذا النص؛ فتوهم الرافعي 
والمصنف أنه محكي هناء وهما معذوران في هذا الوهم» قال في «المطلب»: وقد أثبت غيرهما 
في الغاصب وجهين؛ أخدًا من النصين في مسألة المفلسء قال: وهو التحقيق. [أ و]. 


(؟) زاد في ج: فيه. (م) في أ: الفلس. 
(5:) في د: بأن. زوع :في أءلاء 
() سقط في د. (/) في أ: هناك. 


(/) سقط في أ. (0) في أ: فهل. 


مه ج١١‏ كتاب البيوع 


وكذلك كلام الماوردي فإنه قال: يكون مسامحًا بالجودة» والذي صرح به في 
الذخائر والتتمة وغيرهما: نعم. 

وقيل: لا يجبر الغاصب على الدفع إليه منه؛ لما ذكرناه من أنه صار 
كالمستهلك؛ وهذا ما حكاه البندنيجي. 

وقال الإمام: إنه ظاهر النص» وحكي [عن1'' بعضهم القطع به. 

وقيل: يصير المخلوط شركة بينهماء فإذا كانت قيمة المخغصوب درهمين» 
وقبعة المخلوط [ن]؟ درهمًا - كان بينهما أثلاثًا فيباع ويسلم للمغصوب منه 
الثلثان فإن [نقص ما أخذه'' عن قيمة ماله أخذه من مال الغاصبء فلو أراد 
قنمته' بالنسية]"" [فمتهم من]1"© رجه على التغلاف [اللسسايق 1" فيمة إؤق 
خلط بالأجودء ومنهم من قطع بالمنع؛ لأنه يمكن الرجوع إلى صاع منه مع 
الأرش» فلا حاجة إلى احتمال [القسمة المشتملة على التفاضل ]9 . 

واعلم أن ابن يونس قالء» بعد حكاية القول المخرج في مسألة الخلط بالأجود 
[ )"نوفيا [ لي" لط كله أو أردا متها 


وقيل: يختص القول بالأجود. وما ذكره من جريانه في الأردأ ظاهر. 

وأا جريانه فيما إذا كان الخلط بالمثل فهو عين”'"'' ما حكاه الشيخ» فإن 
القائلين به كما حكاه الإمام وغيره قالوا: حق المالك مختص بهذا المخلوطء ولا 
يتعداه» وسبيل الوصول إليه أن يسلم إليه مثل مكيلته””"" من هذا المخلوطء 
وهو '' موافق لما حكيناه في باب التفليس في نظير المسألة إذا أثبتنا للبائع 
الرجوع؛ وكلام ابن يونس يوهم أنه غير ما حكيناء'”'' للشيخ» وقد حكيناه. 


)١(‏ سقط فى أ. (9) في ج: القيمة على التفاضل. 

(90): “سقط فى 1 5 مقطاف ا 

(5) فى أ: قبضه. )١١(‏ سقط فى د. 

(4) فى أ: قيمته. (19) فى أ: غير. 

(5) سقط فى د. 015 اؤاداقى ]: وثميةه وزاذاق جه دة وولقة: 
000 فى أ: ققيمة منغ واد فائه: 2050 فى د: هذا. ١‏ 

(0) سقط في أ. (15) في ج د: حكاه. 


)م2 في أ: لو. 


ثم على هذا القول أن البائع لو طلب بيع المخلوط وقسمته؛ هل يجبر عليه 
المفلس؟ فيه وجهان. 

ويظهر جريانهما هاهنا. 

قال: وإن خلط الزيت بِالشَّيْرجٍ - أي بفتح الراء - وتراضيا على الدَّفع مه - 
عاك لآن الم ليننا و5" يعدومييا: 

قال: فإن امتنع أحدهما لم يجبر الممتنع؛ لأنه لا يُلزم الغاصب ببدل ما لا 
يجب عليهء ولا المغصوب منه بقبول ما لم يجب له. فعلى هذا يكون 
كالمستهلك. 

قال البندنيجي وجهًا واحدًا: فيغرم للغاصب مثل الذي غصبه منه. 

وقيل بجريان القول المخرج [هاهنا]”' أيضًا وهو ما اختاره المتولي» وقال: إن 
تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمن - جانء [وإن أرادا قسمته جاز]”" وكأن 
المغصوب منه باع ما يصير في يد الغاصب من المغصوب بما يصير في يده من 
مال الغاصبء وغير المتولي اقتصر على حكاية بيع المخلوط وقسمة ثمنه على 
قدر القيمتين. 

وحكى الماوردي فيما إذا طلبا القسمة على نسبة القيمتين وو 0 
على أن القسمة بيع» أو إفرازء فعلى الأول لا يجوزء وفيه نظر. 
فروع: 

خلط الخل بالخلء واللبن باللبن» كخلط الزيت بالزيت» وخلط الدقيق 
بالذقيق» كخلط الحتطة بالبحتطة: إن قلنا: [إن]**:الذقيق معلئ كما :غنار إليه اين 
سريب وإنا قلا :ره كنا هناو إلبها ابن انتساف» واي أب سريرة» فك قلنا: 
إن المخلوط كالهالكء. فالواجب القيمة» وإن قلنا بالشركة» فيباعان ويقسم الثمن 
بينهما على قدر القيمتين» فإن أراد قسمة عَين الدقيق على نسبة القيمتين» فهو 
على ما ذكرناه في قسمة الزيت إن جعلناها إفرازًا جازء وإن جعلناها بِيعًا لم يجز؛ 


)١(‏ في أ: فلا. (5:) في د: مبئيان. 
0( سقط في أ. (5) سقط في ج. 
49 سقط في أ. 


ك5 ج١١‏ كتاب البيوع 


لآن بيع الدقيق بالدقيق لا يجوزء بخلاف بيع الزيت بالزيت» والحنطة بالحنطة. 

ولت السّويق بالشيرج» حكى البندنيجي والإمام عن الأصحاب إلحاقه بخلط 
الزيت بالشيرج؛ واستبعده» وقال: إنما هو كصبغ الثوب» ولو كان المغصوب 
دراهم فخلطها بمثلها ولم تتميز جزم ابن الصباغ بالشركة. 

وحكى صاحب البحر فيما إذا خلطها بدراهم لغيره وجهين: - 

أحدهما: تقسم بينهما. 

والثاني: - هما بالخيار بين القسمة والمطالبة بالمئل» كما لو كانا”'' مختلفين. 

قال: وإن أحدث فيه عيئًا بأن كان ثويًا فصبغه. فإن لم تزد قيمتهما ولم 
تنقصء أي: مثل إن كانت قيمة الثوب عشرة» وقيمة الصبغ خمسة» فبلغت قيمته 
مضيو ع] موس كر 

قال: صار الغاصب شريكًا له بقدر الصبغ أي: هذا بثوبه. وهذا بصبغه كما 
نه عليه البتاتيجي: والروياتن ني فيباع ذلكء» ويقسم الثمن عليهما بالنسبة لتعين ذلك 
طريقًا لدفع الضرر عنهماء ؛ فإن الصبغ عين انضمت إلى عين الثوب؛ فلا يمكن 
تفويتها عليه كما لو غصب طعامًا فخلطه بطعام آخرء فلو امتنع الغاصب من 
الببع عند طلب المالك. . جزم القاضي الحسين والإمام بعدم إخار واتكل فنيما 

على البيع عند [عدم]" 0 فصل الصبغ؛ لكونه منعقدًا. 

وفي المهذب وغيره. أنه يجبر عليه» وكذا لو امتنع المالك عند”' طلب 
الغاصب على أحد الوجهين» وهو المختار فى المرشدء ومقابله هو الأظهر فى 
الرافعي» وخص الماوردي وجه الإجباره بما إذا لم يبذل المالك قيمة الصبغ» 31 
إذا بذلها قاذ يح 1و 1 

وحكى القاضي أبو الطيبء وابن الصباغ وجهّاء أن مالك الثوب إذا بذل قيمة 
الما ؛ ليتملكه أجبر الغاصب على قبولهاء كما قلنا في المستعير مع المعير. 
وهذا ما حكاه البندنيجي عن القديم. 


00 في د: : كانوا. )05 في ج د: مع. 
7 في نيان رفع اليا 
(9) سقط في أ. ١‏ في أ: الثوب. 


باب الغصب ج١١‏ ا١كة‏ 


قال الرافعي: ولا فرق في جريان هذا الوجه بين أن يكون الصبغ مما يمكن 
فصله أم لا. 

وحكى البندنيجي قولًا آخر عن القديم» أن [مالك الثوب]"''إذا أراد أخذه 
مصبوغًا من غير أن يضمن للغاصب قيمة الصبغ؛ كان له. كما لو كان الثوب 
انا قمر 

قال ابن الصباغ: وهذا مرجوع عنه. 

وحكى الإمام عن رواية صاحب التقريب هذا القول في [حال] ''' إمكان فصل 
الصبغ» وعدم إمكانه» لكنه قيد حالة إمكان الفصل بأن يكون المفصول لا قيمة 
له ثم قال: وهذا الذي ذكره في الصبغ الذي [يمكن]”" إزالته في نهاية البعده 
فإنه إن تخيل متخيل مشابهة الصبغ المعقود [فهو]”'' [مما]”*' يمكن فصله بعيد. 

قال: فإن”"' أراد الغاصب قلع الصبغ. لم يمنع؛ لأنه عين ماله فمكن من 
أخذه» كما لو غرس في أرض مغصوبة؛ ثم [رام]”'' قلع غراسه. 

وقيل: إن نقص القلع *' قيمة الثوب لم يمكن منه. وإن كان يضمن النقص؛ 
لأن فيه تسليط عرف ظالم على تنقيص ملك الغير. 

قال: وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ» وامتنع الغاصب؛ أجبر عليه» كما 
يجبر على قلع النخل إذا غرسها متعديًا في الأرض المغصوبة؛ وهذا قول أبي 
إسحاق» وابن خيران وصححه البغوي”*“ والماوردي قال: وقيل: لا يجبرء وهو 
الأصح لأن الصبغ يهلك بالاستخراج ولا حاجة به إلى ذلك؛ لأنه يمكنه”"'' أن 
يستوفي حقه بالبيع» فلا يجوز أن [يستوفي بتلف]'''' مال الغير» ويخالف 
الغراس؛ لأنه لا يتلف بالقلع» وأيضًا فالأرض تعود إلى حالهاء والثوب لا يعود 
وَفيرن الخرانن ل سفن لأنه 270 يزيد ار الصبغ مس 0 


)١(‏ في أ: المالك. (8) في د: الصبغ. 

(19 .سقط قن حك (9) زاد فى ج: والنواوي. 
(0) :واد فى :د؛ يمكن: )٠١(‏ فى أ: لا يمكنه. 
)"قن تسن كهق )1١(‏ فى د: يتلف. 

(5) في ج: من ماء و د: فيما. )1١(‏ في د:لا. 

(7) في ج: فإذا. (1) في أ: لا. 


(0) سقط في أ. )١5(‏ سقط في ج. 


بد ج١٠‏ كتاب البيوع 


[هو]”'' قول أبي العباس» وعامة الأصحابء كما حكاه القاضي الحسين» ومحل 


الخلااف عند الماوردي. إذا كان الصبغ قل أحدث زيادة تفوت 1[ باستخراجه الصبغ 
0ك 
منه] 


[أما إذا لمن يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت بالاستخراج؛ أجبر على 
ابسخراحة وتقصن التويه يعن 59 

وحكى مجلي عن العراقيين» أن محله إذا نقصت قيمة الصبغ بالقلع» أما إذا لم 
تنقص أجبر قولا واحدّاء كما جزم به [المراوزة في الحالتين] © 

وحكى عن ابن سريج - أيضًا - أن فصل الصبغ إن كان بصنعة» أو لا [تفي 
فيك ]” بها يعدك فى التولييمن [نقصان سيب النسل ”قاذ بسر عليه 

فرع: إذا نقصت قيمة الثوب في حال الصبغ بالقلع» كان ذلك على الغاصبء» 
ولو كان الثوب قيمته عشرة» والصبغ قيمته”*' خمسة؛ فصارت قيمتهما بعد الصبغ 
ثلاثين» فأجبر الغاصب على قلع الصبغ» فعادت قيمة الثوب إلى عشرة» لا يضمن 
الخاضصب لضاحب الفوث العشرة القن كانت يستحمهنا بتخلاق ما كو قضيله 
الغاصب مختارّاء فإنه يضمنهاء قاله الماوردي» ومجلي. 

قال: فإن وهب الصبغ من صاحب الثوبء فقد قيل: يجبر”” على قبوله*يٍ 
لاخر متيو عو اندر بي كدا لكين عدي قر نكما يه ارج على ول سار 
الجارية المصدقة إذا طلق قبل الدخول عند مسامحة الزوجة به» وبالقياس على إجبار 
البائع على قبول النعل إذا وجد المشتري بالدابة عيباء وكان قلعه ينقصها””' إذا بدله 
المشتري. 

قال الرافعي: ولو ألحق هذا الوجه بما إذا صبغ المشتري الثوب بما زاد في 
قيمته» ثم اطلع على عيبه فرده مسامحًا بالصبغ؛ لكان أقرب لما مرّ من أن الصبغ 
يصير ملكا للبائع وأما في مسألة النعل [فإنه يجبر على قبول الدابة» وفي دخول 


)١(‏ سقط في أ. (1) في أ: النقص بسبب القلع. 
(5) في ج: بالاستخراجء وزاد في د: الصبغ منه. 072( زاد في د: كما ذكرنا. 
1 (6) في د: يجبره. 


)0( ب 20١(‏ في أ: يعيبها. 


النعل2'1 في ملكه اختلاف مذكور في موضعه. 

قلت: بل الأقرب م35" ذكرناه؛ لأن"'' مسألة الصبغ التي ذكرها في الرد 
بالعيب مصورة بما إذا كان الصبغ لا يمكن فصله. والكلام هاهنا في صبغ يمكن 
فصله أو لا يمكن كما سنذكرهء فكان القياس على مسألة النعل أولى؛ لأنه عند 
إمكان الفصل مشابه له. وعند عدم الإمكان» يثبت هذا الحكم من طريق الأولى» 
بخلاف ما لو ألحق بالصبغ فإن حالة إمكان انفصال الصبغ هاهنا لا يبقى على 
الإجبارث'؟ فيها دليل» وهذا الوجه حكى البندنيجي أنه ظاهر قوله في الأم» حيث 
قال: لو*؟ غصب ساجة وشقّقها"2 وأصلحها أبوايّاء وسمر فيها مسامير من عنده» 
ثم رد الأبواب على مالكهاء ووهب له [ما]" فيها من المسامير؛ لزمه قبوله. 

قال: وقيل: لا يجبرء وهو الأصح؛ لأنه عين قابلة الانفصالء فأشبه ما لو 
كانت منفردةء [و1" كما قلنا فى النعل”' إذا تركها لهء فإنه لا يجبر على قبولهاء 
36 علل هه القاضي' أبى الطمبو نويقالك اله :الكل ؛ لأن الخاضب تعد 
والمككري قبن متعد» وما قالهالقاضئ يظهر أن ميقل الخلاف فيما إذا كان 
يمكن انفصاله. كما صرح به الماوردي و[كذلك طرده الروياني2''1 في البحر في 
هبة المساميرء في الباب الذي اتخذه من اللوح المغصوب. وفي هبة الغراس في 
الأرض المغصوبة ووافقه في حكاية الخلاف في هبة الأشجار القاضي الحسين؛ 
وفي النهاية أن العراقيين قالوا: لا فرق في جريان الوجهين بين أن يكون الصبغ 
منعقدًا لا يمكن فصله أو يمكن فصله. ولا بين أن تنقص قيمة الصبغء أو الثوب 
بالفصل [أم ل11"'“. وإن [كان2'"1 معتمد جريانهما الاتصالء وقيام الصبغ مقام 
الصنعة» وضعف قولهم. 


٠. 5 0000‏ 5 2(. 
وحكى طريقين آخرين عن الأصحاب في محل الوجهين يي : 


2000 سقط في أ. (0) سقط فى أ. 

(؟) في أ: مما. (9) في أء د: النخيل» وج: النخل. 

سف في أ: في. 20200 فى أ: كذا طرده الماوردي. 

(4) في د: الاختيار. )1١(‏ سقط في أ. 

(0) في د:أو. (؟1) سقط في أء جه 

(7) في أ: شقها. (17) في أ:لخصهماء وفي ج: يخصهما 


0) سقط في 3 القاضي. 


أحدهما: إن كان الفصل سهلاء وللمنفصل قيمة معتبرة» أو الصبغ منعقدًاء فلا 
إجبارة"*:وإن كان للقصل؟'" تعس بيت لاقن" فائدة النصل. بالحفتالةه أو 
كان وقصى: قبمة"المتفوك أن الترة فيو مكل 'الر جيك . 

والثاني: إن كان يحصل منه نقص في الثوب. لا يجبره قيمة المفصول فهو 
يليماف وكهما عذاة له بدن ْ 

فرع: إذا قلنا بالإجبار» فلا حاجة إلى تلفظ”*' بالقبول» ولا بد من جهة 
الغاصب من لفظ يشعر بقطع الحق؛ كقوله: أعرضت عنه. أو تركته» أو”* أبرأته 
عن حقيء أو أسقطته. كما حكاه الإمام ثم قال: ويجوز أن يعتبر اللفظ المشعر 
بالتمليك. 

قال: وإن زادت قيمة الثوب والصبغ؛ أي بسبب ارتفاع سوقهماء أو بسبب 
العمل» كما صرح به البندنيجيء والقاضي أبو الطيب» وغيرهما. 

قال: [كانت الزيادة بينهما]ء أما فى الحالة الأولى؛ فلأنها زيادة في مال مشترك 
بينهماء وأما في [الحالة]" الثانية؛ فلأنها بفعل الغاصب في ماله؛ ومال 
المغصوب منه اكه وكانت زيادة ماله له» وزيادة مال المغخصوب منه]!" له؛ 
لتعدي الغاصب بالعمل فيه”» والزيادة مقسومة على نسبة قيمة الثوب» والصبغ 
في الحالة الثانية» فيصرف لصاحب الثوب فى مثالنا ثلثاها» وللغاصب ثلثهاء وكذا 
في :الحالة الأولى» إن كان ارتفاع اللسوق فيهما على :نسنة قيمتهما بأن بلغت قيية 
الثوب خمسة عشر وقيمة الصبغ سبعة ونصمّاء أما إذا بلغت قيمة الصبغ في مثالنا 
عشرة؛ كانت الزيادة بينهما نصفين. [ولو كانت الزيادة بسبب [ارتفاع سعر 
الفياب]''خاضة كانث الزيادة للمعسوب ين" 2١‏ وإن كادف يسيب زيادة مير 
الصبغ خاصة [كانت]''' [للغاصب7"" كذ(" صرح به القاضي أبو الطيب» 


() فى أ: خيار. (8) فى د به. 

(5) في أ: الصبغ. (4) في د: زيادة السعر في الثياب. 
90 فى أ: تبقى. )٠١(‏ سقط فى أ. 

(5) في أ: لفظهء وج: لفظ. )1١(‏ في أ: كان» وسقط في ج. 
(5) فى د:و. (45 مقطقى 5 

01 سقط قن ان 201 ف جد كمناء 


0) سقط فى ]. 


باب الغصب ج١١‏ هه 


والبندنيجي» وابن الصباغ» وقال: إن أحدهما لو زاد في هاتين الصورتين بيع ملكه 
على الخصوص. 

قال بعض الأصحاب: ينبني على بيع''' قطعه من أرض لا ممر لها؛ إذ لا 
يمكن الانتفاع بأحدهما إلا بالآخر””'» وهذا عين”" ما حكاه الإمام» لكنه لم 
يفرضه في محل الزيادة» بل حكاه في أصل المسألة. 

قال الرافعي: والأظهر منهما المنع. 

[قال: فإن أراد صاحب الصبغ قلعه لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما 
ينقص”*؟ من الزيادة؛ لأنه يفوت على صاحب الثوب الزيادة الحاصلة بخلاف ما 
ذكرناه من قبل؛ حيث لا يمنع إذا لم يكن فيه زيادة فيحصل الفرق بينهما]””. 

قال: وإن نقصت قيمة الثوب أي [بصبغه]2"2 مثل أن”"' صارت اثني عشر 
حسب النقصان على صاحب الصبغ؛ لأن جرم الثوب [باق حقيقة]!"' وجرم 
الصبغ يحتمل أن يكون قد نقص بتبدده”؟» وتفرق أجزائه» ويحتمل أن يكون 
لأجل اتصال أحدهما بالآخرء وهو من فعل الغاصب فحسب'"'' النقص عليه 
ولو عادت قيمة الثوبء والحالة هذه إلى عشرة» فلا شيء للغاصبء وليس له 
الإجبار على البيع» ولا هبة الصبغ؛ لأنه مستهلكء ولو أراد قلع الصبغ كان 


2000 في أ» ج: منع. 
(؟) قوله: ولو كانت الزيادة بسبب زيادة السعر فى الثياب خاصة؛ كانت الزيادة للمغصوب منه؛ وإن 
كانت بسبب زيادة سعر الصبغ خاصة كانت للغاصبء كذا صرح به القاضي أبو الطيب 


الخصوص. 
قال بعض الأصحاب: يبنى على بيع قطعة من أرض لا ممر لها؛ إذ لا يمكن الانتفاع بأحدهما إلا 
بالآخر. انتهى كلامه. 


وما نقله عن ابن الصباغ في بيع أحدهما ليس له ذكر في «الشامل» بالكلية» وكلام المصنف وإن 
احتمل عوده على القاضي أبي الطيب فإنه لا يصح أن يجاب به؛ لأنه - أيضا - لم يتعرض 


للمسألة. [أو]. 
(9) في ج: غير. (4:) في أ: نقص. 
)2 سقط في ج. 49 سقط في جه د. 
0) في أ: بإن. (8) في ج: ما في حقيقته. 


(9) في أ» ج: سدده. )2٠١(‏ في أ: فحمل. 


3ك جء١‏ كتاب البيوع 


له”''» أرش النقص. 

وقال المزني: لا يقلع؛ [لأنه]1"' لا فائدة في القلع. 

قال أبو إسحاق: وهذا خطأ؛ لأنه عين ماله» ومن له عين مالء فله أخذه. انتفع 
به أو لم ينتفع به؛ ولأنه ربما ينتفع [به]1" في ثوب آخرء ولو حصل النقص 
بسبب سعر الثوب؛ مثل أن عادت قيمته غير مصبوغ خمسة. وقيمته مصبوعًا عشرة» 
فلا يلزم الغاصب في هذه الحالة شيء؛ كما صرح به [القاضي]7؟' أبو الطيب» وابن 
الصباغ والإمامء والمتولي. وهذا كله؛ إذا كان الصبغ [للغاصبء أما إذا كان لصاحب 
الثوب؛ فإن قيمتهما بعد]”' الصبغ كما قبله؛ فلا شيء عليه وإن نقصت. 

قال القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ وغيرهما: فالنقص على الغاصب. إلا أن 
يعلم أن النقصان [لنقصان سعر الثياب أو الصبغ]"'؛ فإنه لا يضمن؛ لأن نقصان 
السعر لا يضمنه الغاصبء. مع رد العين» وما قالوه ظاهر فيما إذا كان الصبغ مما 
يمكن فصله [وكذا إذا لم يمكن فصله]1" وكان سبب النقص نقصان سعر الثياب» 
ف إذا كان سببه نقصان سعر الصبغ» فينبغي أن”” يضمن؛ لأن الصبغ صار 

وإذا كان كذلك. فيضمن قيمته أكثر ما كانت من [حين الغصب 061 حين 
الصبغ كما حكاه الماوردي؛ فيما لو كان الصبغ زعفرانًاء بخلاف ما إذا كان 
النقص بسبب سعر الثوب؛ لأن الثوب غير مستهلكء ولو زادت قيمتهما فالكل 

0ك 00 5 

له”''» وهل للمالك أن يطالبه باستخراج الصبغ؟ 

قال الرافعي» والإمام: نعم. 

وقال الماوردي: ينظر إن كان له في ذلك غرض"'''؛ مثل أن يحتاج إلى 
الصبغ» أو إلى الثوب أبيض""“'» أو يكون بعد استخراجه أكثر قيمة» أو فى 


3 


(3)9 زاقافن هوهي (00: سقط قو حم 
(701 سقط فب (0) فى أ:ألا. 
(00 سقط فود (9) سقط فى أ. 
(5) سقط في ج د. (1) في أء جدلها: 
)ه) سقط في د. )010 في ج: عوض. 


(5) في ج: لنقص السعر. )١١(‏ في ج: أنقص. 


باب الغصب ج١١‏ لاع 


الاستخراج مؤنة يذهب بها شطر قيمته» فله المطالبة» وإن لم يكن له [فيه]"'' 
غرض؛ نظرء فإن لم يستضر الغاصب بنقص [يضمنه في الثوب أخذ باستخراجه؛ 
نقص]”" يحدث فيه فهل يؤخذ باستخراجه. أم لا؟ فيه وجهان 

كالشجر في الأرض: 

أحدهما: نعم» فعلى هذا يضمن ما نقص من القيمة» ولا يضمن زيادة إن 
كانت قد حدثت بالصبغ» ولو طالبه بغرم النقص من غير استخراج أجيب إليه» 
ولو كان الصبغ لثالثء فإن كانت قيمتهما بحالهما”' فهما شريكان» ولا شيء 
على الغاصبء ويكون الحكم كما لو كان الصبغ للغاصب. 

قال في المرشد”*: إلا أنه إذا أراد صاحب الصبغ قلعه» فقلعه» ونقصت قيمة 
الثوبء كان النتقصان على الغاصب. 

وقال الماوردي: إذا كان””' قيمة [الصبغ» والقوب عنند الضبغ وبعده”) 
متساوية» وبذل رب الثوب لرب الصبغ قيمته]”'' أجبر على قبولها؛ لأنه لا يقدر 
على عين ماله؛ [لأنه صار]”” مستهلكا في الثوب» وإن رب الصبغ لو بذل قيمة 
الثوب قيل له: أنت مخير بين أخذهاء وبين بذل قيمة الصبغ» ولو زادت قيمتهما 
كانت الزيادة بينهماء وإن نقصت القيمة» فإن كان لنقصان سعر الثياب؛ كان من 
صاحب الثوب وإن كان [لنقصان قيمة الصبغ كان النقصان محسوبًا على صاحبه. 
ويرجع مد على العايدي وكر تر "كان التتعنان اعد عدر ب 7 في 
المرشد. وفيما قاله نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: - [أنه حكي]"'' أن النقص بسبب نقص [سعر الصبغ]”"'' من 
ضمان الغاصبء وهو مخالف لما حكاه”"'' فيما إذا كان الصبغ لصاحب الثوب» 
ونقصت قيمته؛ بسبب نقصان قيمة الصبغ» أنه لا يضمنء ولا يظهر بينهما فرق. 


)١(‏ سقط فى أ. (1) سقط فى د. 
(؟) سقط في النسخء وقد تم إثباته من الحاوي (8) في أء د: لكونه. 
(184/0). (1)4 سقط ف 1 

(0) فى أ: بحالها. 29١‏ فى د: بذلك. 
(4) زاد فى د: و. (03) سقط فنع 
(4) فى أ: كانت. (17) قن أ: السبعر: 


)3( في أ: واحدة. )2 فى أ ج: ذكرناه. 


5 ج١١‏ كتاب البييوع 


الثاني: أن قوله: وكذاء لو كان النقصان للعمل؛ فإن النقصان بسبب العمل تارة 
يستوعب قيمة الصبغ» وتارة لا يستوعبهاء وهو فيما إذا لم يستوعبهاء [كما] (" إذا 
صارت قيمة الثوب بعد الصبغ اثني عشر - ظاهر؛ لأن أجزاء الصبغ قد تفرقت 0 
فأضيف النقص إلى ذلكء على أن الماوردي» والبغوي حكيا فيما إذا كانت قيمة 
الثوب عشرة» وقيمة الصبغ عشرة» وصارت قيمتهما بعد الصبغ خمسة عشرء [أن 
ذا سهد ابرح قد العام لوكين رف ع ذا 
أما إذا استوعب النقص قيمة الصبغ بأن كان الثوب مصبوعًا يساوي ””' عشرة؛ فلا 
[يظهر] ''' لكون”” جرم الصبغ باقيّاء فكيف يسقط حق مالكه من التعلق به 
ويخالف [ما]”” إذا كان الصبغ للغاصب فإنه في هذه الحالة يجعل جابرًا لما 
نقص من مالية الثوب على أن هذا يوجد جوابه'*' من كلام الإمامء فإنه جزم بأن 
الريح لو طيرت ثويًا إلى إجّانة صباغ» فانصبغ بصبغ قيمته خمسة» ولم تزد قيمة 
التوب,بسيبه 'شيئاء وكات الصبغ معقودًا لا يمكن فصله. أن حق مالك الصبغ قد 
حبط” '» ومن تعجب من ذلكء فلينظر إلى مسألة المفلس وهي ما إذا اشترى 
ثُوبًا بعشرة» وصبغه بصبغ قيمته عشرة. فإذًا قيمته مصبوعًا عشرة» وقد قال 
لبعض]”"'" الأصحهاب: إن صابغ'''' الثوب يرجع فيه؛ ويستبد به. وإن كان 
[فيه]”''' عين”*'' الصبغ؛ وحيث تكلمنا في مسألة طيران الغوب إلى الإجانة 
ليله 

قال الرافعي: [ليس]””'' لأحدهما عند بقاء قيمة الغوب]"' '' والصبغ أن يكلف 
الخ الفصل ولا العدون 77 [إن 000 تقطن [في لون لل ناكل لا 


نقص ما غصب له 


(0) سقط فى أ. )١١(‏ سقط فى جه د. 
فك في أء جد تفؤلع: 2050 في أ ج: بائع. 
() في د: إن كان. (1) سقط فى أ. 
)فى اوهو )قو سن ير 
(0) زاد فى أ: قيمته. 000 سقط اق عدر 
)فط فين ع (13) رفظ فى أ 
020 في ج: يكون. 00 زاد في أ: و. 
0 سقط في ج د. ليلق سقط في أ. 
(4) فى أ#اصوايه: (19) سقط في ج 


نك في أ: حط. 


باب الغصب ج١١‏ ه15 


تعديء ولو أراد صاحب الثوب تملك الصبغ بالقيمة؛ فعلى ما تقدم. 
فروع: 

لو لقعي أنه "مقا وغدات ووفك فععيتة فال" المدتهن إن لقره 
قيمة ذلك» ولم تنقصء أو زادت فالكل للمالك» وإن كان قد نقص واستقرء أخذه 
وما نقص بالخلط وإن كان غير مستقر» فالحكم كما في الحنطة إذا بلها. 

لو كان الصبغ بإذن المالك» وقد حصل به نقص فلا ضمان على الغاصب» 
فلو أذن له ثم قال: رجعت في الإذن قبل الصبغ وقال الغاصب: بل كنت باقيًا 
على الإذن إلى حين الصبغ» ؛ فمن يقبل قوله منهما؟ 

فيه وجهان في الحاوي» ولو اختلفا في أن [المصبوغ 00 القاضتب أو 

للمغخصوب منه. 

قال”" الماوردي: [نظر]” ' إن كان مما يمكن فصله» فالقول قول الغاصب 
000 وإن كان مما لا يمكن فصله؛ فالقول قول المغصوب منه [مع 
يمينه]'' ؟ لأنه [قد]”'' صار مستهلكا في الثوب. فجرى مجرى أجزائه. 

وإذا زوق الدار المغصوبة بما لو نزع لحصل " منه شيء؛ فالحكه ”ا 
جواز النزع» والإجبار عليه وعلى قبول هبته كما” ذكزتاة : في الصبغ 0 


0 


جاه 5 ا 0000 1ن 
وإن كان التزويق محض تمويه [و] لا يحصل منه عين لو نزع ؛ فليس 
للغاصب المنع”*'' إن رضي المالك» وهل له إجباره عليه؟ فيه وجهان: 

أصحهما في التهذيب: لاء [وهو الصحيح. والآخر: : لعم؛ لأنه قد يريد تغريمه 


أرش النقص الحاصل بإزالته]”*". 


00 سقط في أء ج. () في ج: والحكم. 
0 فى أ: المغخصوب. )٠١‏ فى أ:ماء 

في أ: وأجاب. )١١(‏ في أء د: الفصل. 
() سقط في أ. )١١(‏ سقط في ج د. 
وطن ا 00 في : غصب. 
1017 بقل فى د (15) 00 


000 فى جه يحصل. 


34 ج٠١‏ كتاب البيوع 


قال: وإن عمل فيه عملا زادت [به]”'' قيمته. بأن قَصّر الثوب» أو عمل من 
الخشب أبوابّاء فهو متبرع بعمله؛ لأنه لم يأذن له فيهء ولا حق له فيما زاد 
لكونه حصل بما هو متبرع به» وهكذا الحكم فيما لو غصب غزلَاء فنسجه؛ أو 
ثّقرة فضربها” "2 أو طيئًا فضربه لبئاء وهل للمالك إجباره على إعادة النقرة كما 
كانت بسبكهاء واللبن طيئًا بدقه؟. 

قال الإمام: الذي قطع به الأئمة» [أن له]”" [أن يكلفه]”*' ذلك» والنظر إلى 
تتبع الأغراض. فإنها على الجملة ممكنة» وهذا مقطوع به في الطرق. 

قال: وفيه تنبيه على أصلء وهو أن من غصب شيئًا على صفة» وغير ”*' صفته 
فهو على حكم هذه القاعدة مطالب برد صفته إذا أمكن. 

قلت: وهو موافق لما حكيته عنه فيما إذا [كان الصبغ لمالك الثوب]'' أن له 
إجباره على فصله مطلقًاء وقد يجري - هاهنا - ما حكيته”" عن الماوردي من 
التفصيلء والخلاف في مسألة الصبغ» ويؤيد القول بعدم الإجبار على النزع ما 
ذكرته عن صاحب التهذيب في آخر الفروع المذكورة من قبل. 

قال: وإن غصب دراهم. فاشترى [بها]”' سِلعة في ذمته. وتَقّد الدّراهم في 
ثمنهاء وربح - رد مثل الدراهم؛ لآنها من ذوات الأمثال» وقد تعذر ردهاء فغرم 
مثلها. 

قال: وفيه قول آخرء أنه يلزمه ردها مع الربح؛ لأنه مما ملكه [و]0''' في 
ذلك حسم باب ارتفاق الغاصب بالمغصوب؛ فإنه ربما يتخذ ذلك ذريعة إلى 
تحصيل الأرباح» وهذا ما علل به الشافعي هذا القول في القديم كما حكاه 
القاضي أبو الطيب» في كتاب القراض» وحكى أن شيوخنا الخراسانيين 27 مثل 
القفال» وغيره» بنوه على أن البيع الموقوف يصح عنده. فإن له في البيع الموقوف 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى أء د: فطبعها. 
اط ا (4) فى د: تكلفة. 
(5) في أ» ج: وعين. ْ 

090 في أ: غصب الغاصب الثوب وصبغه بصبغ مالكه. 

0) فى د: حكيناه. (6) سقط فى التنبيه. 
(9) فى د: لماء (55) سقط فى 
)1١(‏ في أ: العراقيين. ١‏ 


بان القضت 0 38 


قولين» وإن أبا العباس وأبا إسحاق أنكرا'' أن يكون له قول بوقف العقود. 
وأنهما أيِّدا الأول بأنه لم يفصل بين أن يكون التصرف في العينء أو في الذمة» 
وإنما يتصور الوقف”'""» إذا كان التصرف بعين المال. 

وفي البحر في كتاب القراض: أن بعض أصحابنا قال: إن للشافعي في الجديد 
يو لا يوقت العقوركة وستعده فى كنات القرافن: 

قال: والأول أصح.ء فإن المشترّى''' مضمون على الغاصب؛ لكونه لو تلف 
تلف على ملكه» فلو كان الربح للمغصوب منه؛ لكان مخالمًا «لنهيه كَلِهِ عن ربح 
ما لم يضمن" '» وهذه المسألة تعرف بمسألة البضاعة. 


تتتبهان: 


كلام الشيخ يقتضي أن [يكونآ” الربح للمالك [على القديم]"'' من غير 
تعلقه بإجازة العقد وهو موافق لما حكيناه من تعليل الشافعي» وقد حكاه الإمام 
عن معظم المحققين» لكنه علله بتعذر البيع وقال: [إن1"' في كلام القاضي إشارة 
إليه وهو بعيد» ومعظم أقوال الأصحاب مصرحة بأن المالك بالخيار في الإجازة» 
ومضمون هذا [أنه]1* لو لم يجزء انقلب التفريع إلى قياس القول”''2 الجديدء 


)١‏ في أ: أنكروا. (0) فى ج: الموقوف. 

9) فى ج: المشتر. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (1/ 05) كتاب البيوع؛ باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. حديث (7005)؛ 
والترمذي كتاب البييوع. باب: كراهية بيع ما ليس عندك, حديث )١775(‏ (9/ هلاه 7"5ه). 
والنسائي (7/ 584) كتاب البيوع. باب: بيع ما ليس عند البائع» وابن ماجه (؟/ 9710) كتاب 
التجارات» باب: النهى عن بيع ما ليس عندك» حديث (1184) (؟/ /الا/470809): وأحمد (؟/ 
ىلا١1‏ اا والدارمي كتاب: البيوع, باب: النهي عن شرطين في بيع» وابن الجارود في 
المنتقى (1/ 07؟)» حديث (2501))» والدارقطني (017//17) كتاب: البيوع» والحاكم (؟/7١)‏ 
كتاب: البيوع» والبيهقي (5/ 9, )”4٠‏ كتاب: البيوع» باب: النهى عن بيع ما ليس عندك» 
كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين - صحيح. ووافقه الذهبي. 

(5) سقط في د. (5) سقط فى ج. 

(0) سقط فى ج. (08: سقط فى أ د 

(9) في ج د: إن. 21١(‏ زاد في أ: على. 


فق ج١٠‏ كتاب البيوع 


ولو لم يظهر في المال ربحء [فلا مساغ]'2 للقول القديمء وليس إلا اتباع 
القياس» اللهم إلا أن يكثر التصرفات ويعسر تتبعها بالنقضء فإن شيخي قال 
بجريانهاء انتهى. 

وكلام الشيخ يفتضي أن20 القول القديم [يجري عند]0"© حصول الربح» وإن 
لم [تكن العقود]”؟' بحيث يعسر تتبعها بالنقض. 

ومن طريق الأولى: إذا كثرت» وقد حكى الإمام عن بعضهم اختصاصه بما إذا 
كثرت وعسر التتبع» وكلام [الشيخ]!*2 يقتضي: أنه لا فرق في جريانه بين أن 
ينوي الغاصب عند الشراء أنه ينقد الدراهم في(2 الثمنء أو يعِنّ له ذلك من بعد. 

وقال الإمام فيما إذا عن" له الوفاء منه بعد الشراء: ينبغي أن يخرج من 
تفريع القديم إن صدقه صاحب الدراهي.!"“. 

وإن لم يصدقه'"؟ فالحكم كما ذكرنا!"2. 

فرع: لو اشترى الغاصب بعين المال شيئًا وباع بيوعًا كثيرة» و0 تتبعها 
بالتقصى؛ فعلى الجديد - العقود باطلة. 

وا القديم كما حكاه البندنيجي» وغيره في الوكالة والإمام في القراض» 
أن رب المال بالخيار بين أن [يجيز البيع» فيكون كل الربح له. وبين أن 
يبطلها]!”""2, ويكون له بدل مالهء وإيراد الغزالي في أوائل البيوع يوهم أن 
الخلاف في هذه المسألة في الجديد. وهو ما صرح به الإمام في [آخر]!؟'2 كتاب 
الغصب. 

قال: وإن غصب شيئًاء وباعه) [أي وقبضه المشتري]*'2؛ كان للمالك أن 
يضمن من شاء منهما؛ لثبوت يده على مال الغير من غير استحقاق. 


)01 في أ: فلا امتناع. (9) زاد في د: فتلف على نفي العلم. 
6 زاد في أ: يكون. )٠١(‏ في ج: تقدم. 
49 في أ: لم يجر عند عدم. 01١١‏ في أ: ويعسر. 
(4) في أ: تكثر العقود عليه. (10) في أ: على. 
(0) سقط في أ. (10) سقط في أ. 
(5) في دذنو. )١4(‏ سقط في ج. 
600 في ج: عز. )١5(‏ سقط في أ. 


)م2 زاد في د: قال صح العقد للغاصب. 


باب الغصب ج١١‏ اع 


قال: وإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب, أي ! إذا 
غرم؛ لأنه غاصبء تلف المال عند فاستقر عليه الضمانء» كالغاصب 
المالك» وله أن يرجع على الأول بالثمن؛ إن كان قد قبضه منه. 

قال: فإن لم يعلم فماا" التزم ضمانه بالبيع» ٠‏ لم يرجع به [أي]'' لو 
الغاصب. كقيمة العين. والأجزاء أي مثل أرش اليد إذا سقطت في يده» أو عن 


عيب حدث فيها عنذه» وغرمه؛ لأنه دخل على ضمان ذلك اموا فانتفى 


التغرير المقتضي وجوب الضمان. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أن هذا في أرش ما تلف بفعله؛ أما [أرش] 
تلف بآفة سماوية فقد قال الشافعي: يرجع به على البائع. 

وقال المزني: هذا خلاف أصله؛ لأنه [قد]” قال: لو تلفت الجملة فغرم 
قيمتهاء لا يرجعء والأجزاء حكمها حكم العين. 

وقال ابن سريج: إن قلنا: لا يرجع تالرعة فا فكو '' المزني» أي فتوجيهه ما 
ذكره المزني» فإن قلنا: يرجه على ال اعد وافوجهااااالد نيد حلى لي القد 
على أن يضمن الجملة دون الأجزاءء يدل عليه أن المبيع إذا تعيب في يد المشتري؛ 

ثم اطلع البائع على عيب بالثمن» ؛ فليس له أن يسترد المبيع مع الأرش» فيردا"' 
الثمن» بل الذي له الفسخ والرجوع بالمبيع» يلاله ' أرشء أو الرجوع بقيمته» فقد 
[ذكرت أنا]ث* في باب التحالف شيئًا يتعلق بذلك» ونظائر المسألة؛ فليطلب منه. 

فائدة: إذا قيل: إن كلام الشيخ يفهم أن المشتري التزم”''' ضمان المبيع 
اقيم الك او فرت ام - فهو''' ممنوع؛ بل المشتري إنما دخل على أن 

يضمن المبيع, بالثمن فينبغي إذا كان الثمن ألقّاء والقيمة ألفين» وغيرهما أن يرجع 

بالألف الزائ”” ''؛ لأنه نه لم يلعرمه 


ئ 


)١(‏ في ج: لما. (4) فى ج: فلا. 
(0؟) سقط في أء ج. (9) في أ: ذكرنا. 
(1) سقط في أ. )٠١(‏ في أ: ألزم. 
فك سقط في أ. 00010 في أ: وهو. 
(5) سقط في ج. (؟1) في د: الزائدة. 
() في أ: ذكرناه عن. (1) في د: يلزمه. 


020 في ج: ورد. 


38 ج١١‏ كتاب البيوع 


قلت: قد حكى هذا صاحب رفع التمويه على”'' التنبيه جزمًا فقال 50 إنه0) 
يرجع على البائع بالقدر الزائد من القيمة عن الثمن. وحكاه [الإمامء عن]©) 
صاحب التقريب» وقال: إنه مما انفرد به من بين الأصحاب كافة, فإنهم اعتبروا 
مقابلة العين بالثمن. ولا نظر إلى الثمن بل الواجب قيمة العين بالغة ما بلغت» 
[فإن علقة الضمان متعلقة بالعين]””'» وعلى هذا فيقال للسائل: ما ذكرته من 
000 2 5 ال نت 5 5 0 02200 
[أن] كلام الشيخ يفهم ضمان القيمة ممنوع؛ لآن الملتزم ضمانه بالبيع ٠‏ هو 
ما دخل على أن يملكه بعوضء كما صرح به البندنيجي وهو المبيع» وأجزاؤه. 
وقول الشيخ: لم يرجع به لا يعود الضمير [في” ذلك]”'' إلى الملتزم ضمانه 
بالبيع؛ لأنه تالف بل يعود إلى المغروم عنه”". 

وقوله: كقيمة العين» والأجزاء تفسير للمغروم”", وبذلك يندفع”"'' السؤال. 

نعم: يتجه أن يقال في المسألة» إن قلنا: المشتري في البيع الفاسد يضمن 
ضمان الغصوب”'"'"» فلا يرجع بما غرمه من القيمة مهما كان. كما أطلقه 
الأصحاب. 

وإن قلنا: إنه يضمن قيمة يوم القبضء أو يوم التلف وكان ما غرمه أكثر من 
[ذلك.]09) فيتجه أن يكون في رجوعه [به]”*'' قولان كما [قلنا]"2 في 
المستعير من الغاصبء. إذا تلفت العين فى يده وفرعنا على الصحيح فى أنه 
يضمن قيمة يوم التلف. [وكان ما غرمه]”"'" أكثر منها فإن في رجوعه بالقدر 
الزائد قولين» [كما](2 حكاهما القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ. وغيرهما. 


والجديد منهما: عدم الرجوع. 


)00 في أ: عن. )٠١(‏ فى أ: منه. 

(؟) في أ: وقال. )تفي |#المتروف 

فر زاد في ج: لا. )2 في ج: يتفرع. 

(:) سقط في أ. )١18(‏ فى أ: المغصوب. 
(5) سقط فى أ. )١5(‏ سقط فى أ. 

() سقط في أ. (15) في أ: فيه» وسقط في د. 
(0) زاد في ج: و. 015 مقط فى م 

(8) في أ: إلى. )٠(‏ سقط في أ. 


)04( سقط في د. )8 سقط في أ. 


باب الغصب ج١١‏ ع 


والقديم: الرجوع. 

وقد أغرب الماوردي» فحكى أنا إن قلنا في البيع الفاسد: لا يضمن إلا قيمة 
وقت('؟ القبض - أن ما يحدثا" من زيادة بعد القبض يختص الغاصب 
بتحملهاء وكذا ما يحدث فيه من نقصء وعزا الأخير إلى رواية الربيع في الأم؛ 
ولعله أراد أن للمشتري الرجوع عليه بذلك,» وإلا فالمودع من الغاصب يطالب 
بقيمة العين”” » وإن كان قد دخل على ألا يضمنها. 

قال: وما لم يلتزم ضمانه» ولم يحصل له به منفعة. كقيمة الولد ونقصان 
الولادة» يرجع به على الغاصب ؛ لأنه لم يرضٌ به ولم يحصل له في مقابلته 
منفعة» فكان مغرورًا به» وما قاله الشيخ هو ما حكاه الإمام عن العراقيين» وحكي 
عن المراوزة القطع بأنه لا يرجع بنقصان الولادة» وفيما قاله مخالفة من وجهين: 

أحدهما: أن القاضي الحسين من المراوزة» وقد قال بمثل ما حكاه الشيخ. 

والثاني: أن أكابر العراقيين من القاضي أبي الطيبء والبندنيجي والماوردي؛ 
وَضاحَب الجر - قطعوا يعدم الرجوع بنقصان الولادة» لكن يمكن حمل ما قاله 
الشيخ» والقاضي على ما إذا سمنت في يد المشتري ثم زال السمن؛ بسبب 
الولادة كما صرح به صاحب رفع التمويه على”' التنبيه» وما قاله الماوردي 
وغيره. على ما إذا نقصت عن الحالة التي اشتراها. 

وفي التدمة: أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني حكى طريقة [قاطعة]”' في 
شرح الفروع؟؛ أنه لا يرجع بقيمة الولد الحر؛ لأن نفع حرية الولد تعود إليه. 

قال:وما حصل له به منفعة كالمهرء والأجرة» وأرش البكارة فقد قال" في 
القديم : يرجع؛ لأنه دخل على أن ذلك لا يكون مضموئًا عليه؛ كقيمة الولد» فكان 
غارًا"' له فرجع عليه. وهذا ما قال في البحر: أن الفتوى به عندي. 

قال: وقال في الجديد: لا يرجع ؛ لأن الغاصب متسببء والمشتري مباشرء 
والضمان متعلق بالمباشر دون المتسبب؛ ولأنه [حصل]" له في مقابلة منفعة؛ 


000 في أ: يوم. )2 سقط في جه د. 
(؟) في أ: حدث. (7) في التنبيه: فقال. 
(0) فى ج: المعين. 60 في أ: غارمًا. 


دع في أ:عن: )22 في د: لم يحصل. 


فضمن بدلها بخلاف الولد. فإنه لم يحصل له في مقابلة قيمته بدل» ولا لذق 
والخلاف المذكور يجري فيما لو كان المغصوب شاة» فنتجتء أو شجرة. 
فأثمرت» فذبح السخلة. وأكا(» التمرك هل برجع بها غريمه نهنا أم لا وكذا 
[فيما]" لو أكره امرأة على التمكين من الزنى. وأكره رجلا على الزناء وقلنا 
بإمكانه فالرجل يغرم المهرء وهل يرجع به على المكره فيه؟ هذا الخللاف صرج 
به المتولى [وقد ألحق المتولي1" أيضًا بمسألة الكتاب في الحكم ما إذا كان 
المغصوب دارّاء فباعها [الغاصب5؟» » ثم نقضها المشتري وبناهاء فإن عليه رد 
العرصة» وما بين قيمتها مبنية» ومنقوضة. وعليه [ما بناهء و2078 أجرة مثلها من 
حين القبض إلى حين النقضء وأجرة العرصة إلى حين الرد» وليس عليه أجرة ما 
بناه فيهاء وله أن يرجع على الغاصب بنقض التالف. ولا يرجع بقيمة الأجزاء. 
وهل يرجع بالأجرة؟ فيه الخلاف» وحكى الإمام؛ ومن تابعه في الرجوع بنقص 
التالفا"» خلاقاء وإن ميل القاضي إلى الرجوع. 
تنبيهان ؛ 070 

الأول: كلام الشيخ يقتضي أن محل الخلاف في الرجوع بالأجرة» إذا استوفى 
المنفعة» أما إذا لم يستوفها بل أوجبنا الأجرة عليه؛ لكون المنفعة فاتت تحت 
يدهء فإنه يرجع بها وجهًا واحداء وهو ما حكاه القاضي الحسين» وحكاه فى 


البحر عن بعض الأصحاباة» ؛ وحكى عن بعضهم أنه لا فرق بين أن يستوفي 
المنفعة» أو تفوت نحت يذه» و[الذي]؟» صححه الرافعي الأول( 0 


وحكى المتولي الخللاف أيضًا وأجراه فيما لو تلفت السخلة التي أنتجتها الشاة 
تحت يدهء أو لبنها ولو برضاع ولدهاء وكذا الثمرة الحاصلة من الأشجار المبيعة. 
الثانى: قول الشيخ كالمهر وأرش البكارة فيه نظر؛ لأنا قد حكينا'"'©2 فيما 


)01 في أ: أخذ. 69 ف : تنبيهات. 
(؟) سقط في د. () زاد في أ: فغلطه. 
(0) سقط في أ. (9) سقط في ج. 

(4) سقط في جا د. )2١(‏ في ج: للأول. 
(0) سقط في أ. (11) في أء ج: حكيناه. 


(5) في د: التأليف. 


باب الغخصب ج١١‏ لالع 


[يجب عليه]'؟ إذا وطئ البكر ثلاثة أوجه: - 

أحدها: مهر بكرء وأرش البكارة. 

والثاني: مهر [ثيب]" » وأرش البكارة. 

والثالث: مهر بكرء لا غير. 

وعلى كل حالء فلا يتجه [أن يرجع]" بأرش البكارة؛ لأنا إن؟؟ أوجبنا مهر 
بكر وأرش البكارة» أو مهر ثيب» وأرش البكارة» فقد جعلنا إزالة البكارة جناية 
على الجزءء وقد تقدم أن الأجزاء إذا ضمنت لا ترجع بغرامتهاء وإن قلنا: مهر 
بكر لا غير فلا أرش يغرم حتى يرجع به؛ ولأجل هذا جزم الماوردي» والقاضي 
أبو الطيبء والبندنيجي بعدم الرجوع بأرش البكارة» وغاية الممكن في توجيه ما 
ذكره الشيخ. كما حكاه المتولي وجهًا بعد حكايته ما حكيناه عن القاضي 
المذهب أن الشراء [يضمن تسليط المشتري]*؟ على تفويت البكارة؛ فلأنه لا 
يتمكن من الاستمتاع إلا بتفويت'' البكارة» فنزلت تلك الجلدة منزلة منفعة 
البضع. 

فرع: إذا وهب الغاصب الجارية المغصوبة لإنسان» فأتت منه بولدء هل 
يرجع بقيمته على الغاصب؟ 

حكى الرافعي فيه وجهين على قولنا: يرجع بقيمتة" إذا أتت به في مسألة 
الكتاب. 

ووجه الفرق: أن الواهب متبرعء والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرامة» وما 
قاله لا يصح؛ لأنه حكى في البيع الفاسد أن المشتري يغرم قيمة الولد» [ويستقر 
عليه» ولو كان البائع ضامئًا لسلامة الولد لما رجع بقيمته !© إذا كانت الجارية له 
على أنا"؟ حكيناء [ثّم]''2 عن القاضي ما يمكن أن يدفع به هذا السؤال. 

[آخر: لو كان المشتري قد بنى وغرس فيما اشتراه؛ للمالك إجباره على القلع؛ 


)001( سقط في د. 5( في د: بإزالته. 
69 سقط في أ. 017/0 في أ: بقيمة الولد. 
)6 سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(5) في جع د: قد. )09 في أ: ما. 


(5) سقط في أ. )2٠١(‏ سقط في أ. 


1 ج١١‏ كتاب البيوع 


قال الماوردي في كتاب الإقرار: وللمشتري إن كان جاهلًا بالحال [أن]'' يرجع 
على البائع بما بين قيمة غراسته وبنائه قائمًا ومقلوعاء وبما غرم من نقص 
الأرض بالقلع؛ لأنه ألجأه بالغرور إلى ذلك. وحكاه عن الشافعي]" . 

قال: واه9) ضمن الغاصب فكل ما رجع به المشتري على الغاصب - أى؛ 
كقيمة الولد. ونقصان الولادة على زعمدا“ لم يرجع به [الغاصب]” أي علي 
المشتري لعروه عن الفائدة؛ فإنه لو أخذ منه شيئًا لاسترده منه. 

قال: وكل ما لم يرجع به المشتري [على الغاصب]"' أي كقيمة العين؛ 
والأجزاء من حين قبض العين إلى حين التلف يرجع به على الغاصب لأن قرار 
الضمان على المشتري فيرجع'' عليه أما إذا ضمن الغاصب قيمة يوم الخصب». 
لكونها أكبر قيمة من يوم قبض المشتري فلا يرجع بالقدر الزائد على المشتري؛ 
لأنه لم يدخل في ضمانه؛ فلهذا لا يطالبه به ابتداء. 
فروع: 

لو أجن [الخخاصيت ]1 التخصويي وسلبهءة كان لندالك مظالة أرهنا شاك ناذا 
غرم المستأجر الأجرة لا يرجع بها قولًا واحدّاء ويرجع بالثمن. 

وإن غرم قيمة العين والأجزاء رجع بهما قولا واحدّاء [وهو مالأ" جزم به 
الروياني. 

زو" اف الوسيط: أن العزافييق قالواة إند ين البيها حو والمر ديق تهاعنا كين 
العارية؛ لأن لي غرضًا في أيديهم؛ بخلاف المودع والوكيل بغير جعل"" إذا 
زوج الجارية المغصوبة وغرمه المالك أجرة المنفعة فهل يرجع بها؟ ينظر: إن 
استوفاها فلاء وإلا فنعم. 

وإن غرمه قيمة العين رجع بهاء فإن غرمه المهر لم يرجع به؛ لأنه دخل في 


)١(‏ سقط في أ. 0 في أ: فرجع. 
(؟) سقط في ج. 49 سقط في أ. 
(9) في جه د: فإن. (9) سقط في ج د. 
(5) في أ: رقمه. 6٠١‏ سقط في أ. 
(5) سقط في أ. )1١١(‏ في أ:عذر و. 


(1) سقط فى أ. 


العقد على أنه يتقوم عليه. 

قال القاضي الحسينء والمتولي وغيرهما: ويخالف المغرور بالحرية إذا بَانَ 

والفرق: أنه ملك المحل وحصلت له تلك المنفعة» وهو إنما بذل المهر على 
أن يتأبد له البضعء وقد بان معيبّاء ولا يلزم الرضا بالمعيب”'» وإذا فسخ 
فمقتضى الفسخ بالعيب استرجاع البدل فرجع به وهاهنا لم'"' يملك المحل؛ وقد 
دخل في العقد على أن يتقوم عليه فينظر”' أن لو كان ممن لا يحل له نكاح 
الإماء؛ فإن العققد باطل» ولا يرجع بالمهر. : 

قال: وإن كان المغصوب طعامًاء فأطعمه إنسانًاء فإن قال: هو مغصوب» 
فضمن الغاصبء رجع به على الآكل؛ لفقد سبب الضمانء وهو الغرور””*' مع 
دخوله على أنه يضمن؛ فإن ضمن الكل لم يرجع ]0 على الغاصب؛ لأنه 
غاصب استهلك ما غصبه. 

قال: وإن قال هو لى فضمن الغاصب لم يرجع [به]”' على الآكل خلاقًا 
للمزني؛ لأنه أقر”" بأن المدعي ظلمه بما أخذه”” منه فلا يرجع [به]”"' على 
ف" من ظلمةة 

قال: وإن ضمن الآكل رجع في أحد القولين؛ لأنه دخل على أنه'''' لا يغرم؛ 
وقد غرم فوككة| الع تقوو الخاصت فير جع عليه» وهذا هو القديم» ويروى في 
بعض كتب الجديد. 

قال: ولا يرجع في الآخر وهو الأصح؛ لأنه أتلفه في منفعة نفسه والغاصب 
منكر للغرورء فإنه يدعي أنه قدم إليه ملكه. 

قال وان قدي" اليه ولم يقل: هو لي أو مغصوب؛ فضمن الآكل - 
رجع في أحد القولين دون الآخر. وتعليلهما ما ذكرناه. 


)١(‏ فى أ: العيب. 0) فى أ: إقرار. 
(؟) في ج: لا. (8) في أ: أخذ. 
() في ج: فنظيره. (9) سقط فى د. 
(4) في ج: المعروف. )٠١(‏ سقط في ج. 
(5) سقط فى أ. )١١(‏ في أ: أن. 


6 سقط في أ. في اقلم 


4 ج٠١‏ كتاب البيوع 


وحكى الماوردي عن البصريين من أصحابنا أنهم جزموا بالرجوع هاهناء 
وحكوا الخلاف فيما إذا وهب الطعام منه وأقبضه إياه [فأكله وفرقوا بأن]7© 
استهلاك الأكل بإذن الغاصب حصل فرجع عليه؛ [واستهلاك الموهوب له 
[حصل يوم إذن الفاصنت]؟ فلم يرجع عليه]”" وهذه الطريقة تؤخذ من كلام 
المتولي؛ فإنه جعل الخلاف في الهبة مرتبًا على الخلاف في التقديم» وأولى 
بالرجوع والأصح في الكل عدم الرجوع» وسكوت الشيخ عنه في هذه المسألة 
استغناء بما ذكره فيما إذا قال هو: لى. فإن التغرير فيه أبلغ» ومع هذا لم يكن 
سببًا للرجوعء وكان فيما دونه من طريق الأولى. 

فرع؟ “لو اخجلنا في العنى بالحال والتنيل بن 

قال الماوردي: إن قال الواهب: علمت أنه مغصوب من غيريء فالقول قول 
الموهوب له. وإن قال: أعلمتك حال الهبة أنه مغصوب. فالقول قول الواهب؛ 
لأنه زعم فساد الهبة. 

قال: وإن ضمن الغاصب. فإن قلنا: لا يرجع الآكل على الغاصب. رجع 
الغاصب؛ لاستقرار التلف تحت يدهء وتخالف المسألة [التي]””' قبلها؛ لأنه كَمَّ 
اعترف بأنه مظلوم بما [غرمه فيؤاخذ]"'' بإقراره. 

قال: [وإن قلنا: يرجع الآكل؛ لم يرجع الغاصب لعرو ذلك عن الفائدة» ثم 
لا يخفى أن محل ما ذكرناه من الرجوع على الآكل إذا كان حر(" مكلماء أما لو 
كان عبدّاء أو بهيمة» فإن كان ذلك بغير إذن مالكها؛ فهو مضمون على الغاصب 
وحده فيرجع به عليه» ولا يرجع به على مالك البهيمة والعبد» ولا يتعلق برقبتهما 
[شيء]1* امن الماوردي. 

وقال الرافعي وغيره: ما أكله العبد هل يتعلق برقبته؟ يخرج على الخلاف إن 
قلنا [إنه]''' يرجع به على الحر فقد جعلنا ذلك بمنزلة الجناية» فيتعلق ذلك 


2000 فى أ: فإن. 30 فى أ: أخذه فيؤاخذه. 
() فى د: للغاصب. 0) زاد فى أ: أو. 
فر سقط في أ. )2 سقط في أء د. 
2 في أ ج: منه. (9) فى ج: قال. 


(5) سقط في د. )٠١(‏ سقط في ج 


باب الغصب ١‏ ١م‏ 


برقبة العبد وإلا فلاء وإن كان أطعمها بإذن [مالكها]"'"» فإن علم عند أمره أنه 
مغصوب فهو مضمون عليه وقرار الضمان عليه وإن لم يعلم فإن سلمه إليه حتى 
تولى هو إطعام البهيمة والعبد؛ كان في حكم الموهوب له. فإن لم يسلمه إليه 


كان في [حكم]"'' الآكل. 
فرعان: 

[أخحدهما]”" : إذا غصب شاة وأمر قضَّايًا فذبحها جاهلا بالحالء كان قرار 
الضمان على الغخاضب: 


قال الرافعي: ولا يخرج على الخلاف في أكل الطعام؛ لأنه ذبح للغاصب 
وهناك [انتفع لنفسه]”*. 

قال البندنيجي: وكذا [في كل]”*' ما استعان به الغاصب [غيره]”"2 كطحن”” 
الحنطة» وخبز العجين وقطع الثياب ونحو ذلك. 

الثاني: لو أمر الغاصب إنسانًا بإتلاف المغصوب بقتلء أو كسرء أو حرق 
ففعلء ولم يعلم أنه مغصوب فغرمه المالك؛ ففي رجوعه على الامر خلاف 
مرتب على الخلاف في الإذن في أكل الطعام وأولى بعدم الرجوع؛ لأن الإتلاف 
لا يباح بالإباحة؛ بخلاف الأكل» صرح به القاضي الحسين» والمتولي. 

قال: فإن أطعم المغصوب منه اموت" وهو يعلم برئ الغاصب؛ لأنه 
استهلك مال نفسه باختياره» مع علمه بالحال. 

قال: وإن لم يعلم ففيه قولان: 

أحدهما: يبرأ لأنه أتلف مال نفسه؛ فأشبه ما لو كان عالمًا وهذا ما رواه 
الربيع. 

قال: والثاني لا يبرأ لأنه أزال يده وسلطانه ولم يفد ذلك بتقديمه إليه؛ فلم 
يحصل التسليم الواجبء. وهذا هو المنصوص وجعل القاضي الحسين والرافعي 


)١(‏ في د: المالك لهما. (5) سقط فى أ. 
(؟) سقط في ج. (5) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. (0) فى ج: كطحين. 


(5) في ج: لينفع به نفسه. (4) سقط في أ. 


أصل الخلاف”'' في هذه المسألة الخلاف فى [أن]”' قرار الضمان على الآكل 
إذا كان أجنييًا أم له ْ 

فإن قلنا: لم'' يستقر عليه برئ الغاصب هاهنا وإلا فلاء ومن هذا يظهر أن 
الصحيح أنه يبرأء كما صرح به ابن يونس وغيره. 

و[قد]”*' حكى الإمام عن الأصحاب أنهم رأوا أن البراءة هاهنا أولى من 
الاستقرار هناك؛ لأن تصرف المالك في ماله بالإتلاف يتضمن قطع علقة الضمان 
عن الغاصب ”م القول بعدم البراءة هو الذي صححه في «البحر). 

وحكي عن البصريين [أنهم قطعوا به]''' فيما إذا قال للمالك”": كله”*, 
وكلام ابن الصباغ وغيره من العراقيين يرشد إليهء فلو”*' لم يطعم الغاصب 
المالك الطعام لكن المالك أكله على أنه طعام الغاصب برئ وجهًا واحدّا» صرح 
به المتولي» وما ذكرناه من الخلاف والوفاق» [و]”''' في مسألة الكتاب يجري 
فيما لو أودع المغصوب من المالك, أو رهنه عبدهى. ا منه فتلف في يذه 
كما صرح به الماوردي وغيره؛ وقد يظهر'''' من هذا أن الخلاف في مسألة 
الكتاب مادته الخلاف في قرار الضمان [على الآكل إذا كان أجنبيّاء فإن الوديعة 
لخادت أن قزان الفيطان] 0 ونيا على الغاصبء وإن أجرى العراقيون في قرار 
الضمان على المرتهن والمستأجر وجهينء» وعلى كل حال فالمذهب في هذه 
الصورة عدم البراءة؛ كما صرح به الرافعي ولو باعه من المالكء أو أعاره أو 
أقرضه برئ اتفاقّاء وكذا إذا أسامه 237 

ولو كان المغصوب عبدًا فأعتقه المالك بوكالة الغاصب له فهل يعتق؟ فيه 
وجهان: 


0 


اد نعم؟ لمصادفة ملكه. كما لو أعتق عبد غيره بزعمه في ظلمة 


220 زاد في د: ولم يحصل. 200 في د: كلفه. 
(؟) سقط فى ج د. (9) فى أ د: ولو. 
ا 2 )٠١(‏ سقط في أ. 
(4:) سقط فى ج. )١1١(‏ فى أ: ظهر. 
(0) فى جة الغائب: 0ط ف 5 
000 في أ» د: القطع به. 205 في أ: استأمنه. 


0 فى أ: المالك. )١5(‏ فى ج: أحدهما. 


باب ال لغصب ج١١‏ م5 


[مثلالآ'؟ فإذا هو عبده. 

والثاني: لا؛ فإنه هاهنا سفير في العبارة» وهذا ما نسبه ابن الصباغ إلى رواية 
الشيخ أبي حامدء وعلى الأول هل يبرأ الغاصب وجهان: 

أصحهما: في الرافعي أنه يبرأء وفي «البحر): [الأصح]"' خلافه. 

ولو كان الكخصوت جازية فنوهها من المالك فاولدها "نقد الاسعيلوذ" قطعا 
وبرئ الغاصب وشبب بعض الأصحاب بالخلاف [فيه» كذا قاله الإمام» وفي 
البسيط. وظاهره يوهم أن الخلاف]؟2 في البراءة لا في نفوذ الاستيلاد. 

وفي «الوسيط): صرح بأن التشبيب في الاستيلاد. 

ولو قال للمالك: أعتق هذا العبد كن فالمذهب أنه لا يقع عنه. 

وفي'؟ وجه حكاه المتولي أنه يقع" عنهء كما إذا باع مال أبيه على ظن أنه 
حي [فإذا هو ميت]” ل ل ل 
زع ]؟؟ الجالك عه :ركدهاة: 

قال: وإن رهن الل منه المغصوب من الغاصب لم سر من الضمان 
أي" إلا بأن ب يقبضا'"'. أو نائبه ثم يعيده إليه» خلاقًا للمزني؛ لقوله كَِهِ: 
«عَلَّى الْيَدِ م اعت حت تُوؤدية2''1 والمعتى على اليد ضمان ما أخذت؛ [ختى 
ووو" وله يكن إفنهازة روجا أعذت فإنه لو كان خراذا لا قال حت 
تؤديه؛ ولأنه عقد لا يمنع طريان الضمان عليه فوجب ألا ينافي ضمانًا سابقًا 
[له]؟'» كما لو استأجر المالك الغاصب ليخدم العبد المغصوب كذا قاله 
القاضي أبو الطيبء ولأن الرهن لا ينافي الضمان؛ بدليل ما لو رهنه شيئًا فتعدى 
فيه؛ فإنه لا يبطل الرهن. فإذا لم ينافه فلا يكون متضمئًا زواله كما في حال 
الاستدامة» واعترض الإمام في كتاب الرهن على قياس رهن المغصوب على 


)١(‏ سقط في أء د. (48) فى أ: فبان ميئًا. 
(0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 
إفرة زاد في د: برئ. 6 سقط فى أ. 
(04. سقط فى 3 159 :فقن بج بتاضيته: 
(0) زاد في أ: فأعتقه. (15) تقدم تخريجه. 
69 ا هحنم سقط في د. 


(0) في أ: يعتق )١5(‏ سقط في أ. 


نظ ج١١‏ كتاب البيوع 


تعدي المرتهن بأن طرآن العدوان سببه إحداث المرتهن ما لم يكن له أن يحدثه. 
وليس يشبه هذا إذن المالك للغاصب في الإمساكء ثم قال: ومن لا يستشعر 
غموض هذه المسألة فليس من الفقه في شيء, فإن سبب ضمان الغاصب 
عدوانه» وقد انقطع بالإذن بالإمساك في جهة غير مضمونة”". 

فإن قيل: لو رهن المعير العين المعارة من المستعير - زال عنه الضمان على 
أحد الوجهين. فهلا كان هنا مثله؟!. 

قلنا: الخلاف في براءة المستعير من ضمان العاريّة» وعدم البراءة مبني كما 
حكاه المتولي هاهنا””'» والماوردي في كتاب الرهن على أن العارية هل تبطل 
بالرهن أم لاء ومن جزم بعدم بطلان العارية بالرهن» وهو ابن الصباغ - خصٌ 
محل الخلاف في البراءة وعدمها بما إذا رجع المعير في العارية. 

وإذا كان كذلك فضمان العارية إنما كان بسبب الارتفاق والانتفاع بملك 
الغير"" الأ عن امتستاق ؤقة زال:دوهاهنا العماة ضمان. يد واليد قائمة عينا 
ومشاهدة» وهذا ما أشار إليه المتولي. 

قال: وإن أودعه إياه فقد قيل يبرأ لأن الوديعة تنافي الضمان؛ فكانت متضمنة 
للبراءة» وهذا ما ذهب إليه أبو على الطبري وأكثر الأصحاب؛ كما حكاه القاضى 
أبنو الطيب في كتاب الرهن. ش ْ 

وقيل: لا يبرأ [كما لو رهنه منه]”؟؟' وهذا قول [ابن أبى هريرة]» وهذا 
الخلاف قريب الشبه من الخلاف فيما إذا تعدى المودع في ردي ثم أحدث له 
استثمانًا أو هو هوء ولا خلاف في أنه لو باعه منه سقط حكم الضمانء ولو أجره 
أو أوصى [له]”'' بمنفعته ومات. 

وقيل: قال المتولي فيه وجهان”": 

أحدهما - وهو الذي قال به العراقيون-: أنه لا يبراً. 

والثاني - وهو اختيار القفال-: أنه يبرأ؛ لأن منفعة يده عائدة للآجر”"؛ لأنه 


دق في د: مضمنه. رهم في د: أبو علي. 
(؟) في ج: هنا. 30( سقط في أ ج. 
() في ج: العين. (0) في أ: قولان. 


(4:) سقط في ج. (4) في أ: الآخر. 


باب الغخصب ج١١‏ يلك 


يستحق الأجرة» والثواب في الوصية قائم مقام الأجرة. 

ورتب الماوردي في كتاب الرهن الخلاف في [الغاصب بالإجارة على 
الخلاف في]”2 ترااقة بالإبداءة وقال: الأولى البراءة؛ لأن الإجارة صنف من 
البيع» والإمام ََ رتبه على الوديعة» لكن قال: الأولى ألا يبرأء وقال: لو وكله في 
بيعه من غير أن يستحفظه إياه؛ ففي براءته من الغصب الخلاف في الإجارة 
وأولى: يألا يبراء 

قال الغزالي: لآنه كالمستأجر فيه [إلا أن غرض المالك هاهنا في اليد أظهرء 
ونوقش في ذلك؛ لأن 0 البراءة. ْ 

وجوابه أنه لما قال: د كالمستا ]0 اد اقتضى أنه لا يبرأ جزماء 
ا و ا 
أن غرض المالك في اليد أظهرء وقد ذكرت فى أواخر”' الوكالة شيئًا يتعلق 
بذلك» فليطلب منه. . 1 

ولو ضارب المالك”" الغاصب على المال المغصوب فثلاثة أوجه فى 
الحاوي-: ١‏ 

الثها: وهو الأصح عنده أنه لا يبرأ ما لم يتصرفء وإذا تصرف فإن وقع عقده”*) 
بعين المال سقط عنه الضمان بتسليمه» وإن وقع على ما في الذمة ثم نقد الثمن لم 
دا 

والفرق: أنه إذا'"2 اشترى بعين المال صار دافعًا للمال إلى مستحقه عن إذن 
0 شترى في ذمته صار قاضيًا”'' لدين تعلق بذمته؛ 

رما : إذا كان 00000 فطالبه('؟ الغاصب”"'' بقبض ماله 
وجب عليه؛ فإن امتنع أناب الحاكم من يقبضه عنه. ولو كان غائبًا فقبضه منه 


)غ2 سقط في ج. (0) زاد فى د: و. 
(؟) في أ: هذا. () فى أ: العقد. 
(9) سقط في أ. (9) فى أ: لماء 
(5) سقط في ج. )21١(‏ في ج: قابضًاء 
(5) في أ: عنه. 1 فى اقطان 


(3) في أ: آخر. (15) في ]: المخصوب. 


كم ج١١‏ كتاب البيوع 


الحاكم برئ» لكن هل يجب على الحاكم قبضه؟ فيه وجهان في «التتمة». 

قال: وإن فتح قفصًا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن؛ لأن الطير له اختيار 
بدليل توقيه المكاره وطلبه الع وقد وجد من الفاتح سبب غير ملجئ» ومن 
الطائر مباشرة فرجحت على السبب غير الملجئ واحترزنا بالسبب [غير 
الملجيع] © عن 'المكره وشهوه الرنا وتحوهيا" : وعدا ما حكاه العراقيون) 
وحكى صاحب التهذيب وغ.. : طريقة أخرى بجريان قولين في الضمان» ونسب 
في «التهذيب» قول الضمان إلى القديم. 

وغلّط [الروياني1؟» في البحر من صار إلى وجوب الضمان. 

وحكى الرافعي [عنه. وعن الشيخ2”1 أبي خلف السلمي [ونحوهماآ'؟ اختيار 
وجوب الضمان”" » فعلى هذا لو دخخلت هرة إلى القفض [وقتلت الطائر عقيب 
الفتح أو سقط القفص]1؟ بسبب خروج الطائر فتكسرء أوا*» كسر الطائر بطيرانه 
شيئًا؛ ضمنه الفاتح؛ لأن فعل الطائر على هذا القول منسوب إليه؛ كذا حكاه 
الرافعي عما جمع من «فتاوى القفال». 

وقياس ما ذكره العراقيون صريحًا في إفساد الدابة الزرع والعلق أنه لا 
يضمن' '' كما ستعرفه من بعد. 

قال: وإن طار عقيب الفتح أي من غير تهييج ففيه قولان: أصحهما: أنه لا 
يضمن؛ لأنه طار باختياره فأشبه ما لو وقف ثم طارء وقد وافق الشيخ في هذا 
التصحيح القاضي أبو الطيب. 


)١(‏ في أ: المرعي. (؟) سقط في ج. 
إفرة في أ: نحوه. (4) سقط في ج. 
)2 فى أ: وعن. )5( في أ: وغير فقهاء. 


(0) قوله: ولو فتح قفصًا عن طائرء فوقف. ثم طار - لم يضمن. 
ثم قال: وغلط الروياني في «البحر؛ من صار إلى وجوب الضمان. 
وحكى الرافعي عنه وعن الشيخ أبي خلف السلمي وغيرهما - اختيار وجوب الضمان. انتهى كلامه. 
وسياقه يشعر بأن ما نقله الرافعي عن الروياني غلطء وليس كذلك؛ فإنه قد صرح بذلك في «الحلية»؛ 
وعبر بقوله: ومو الاختيار. والغالب أن الرافعي إذا أطلق النقل عن الروياني فإنما يريد به «الحلية»» 
فاعلمه. [أو]. ١‏ 1 

(0) سقط في أ. (9) في ج: لو. 

2000 في أ: يضمنه. 


والقول الثاني: أنه''' يضمن؛ لأن من طبع الطائر النفور ممن قرب منهء فإذا 
طار عقيب الفتح عرف أن طيرانه لنفوره» فصار كما لو نفره. 

وقد حكى في «التهذيب»: أن هذا القول هو القديم؛ والذي حكاه”'' القاضي 
أبو الطيبء والبندنيجي أن النص في القديم: أنه لا يضمن مطلقًا ". 

وحكى في البحر أن ظاهر ما نقله المزني وجوب الضمانء وبه قال أكثر 
الأصحاب واختاره [الشيخ]”'' أبو إسحاقء وابن أبي هريرة. 


وفي «المرشد» وقال الرافعي: إنه الصحيح» وحكي عن بعضهم القطع به. 
وحكي طريقة أخرى؛ وهي أن خروج الطائر إن كان من غير [اضطراب]””*' فلا 
ضمانء وإن اضطرب عقيب الفتح ثم خرج ضمن؛ لأنه يدل على [فزعه 
ونفرته]" 2 ولو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يدب قليلًا قليلًا ثم [طار] ”, 
قال القاضي الحسين: حكمه حكم ما لو طار عقيب الفتح» ولا خلاف أنه إذا نفر 
الطائر بعد الفتح ضمنء وادعى الماوردي فيه الإجماع؛ وحكم حل [رباط] 0 
الدابة”*' أو فتح باب الإصطبل عنها إذا خرجت عقيب الفتح أو شرعت في 
المشي من أقصى الإصطبل إلى أن خرجتء [أو خرجت]”''' بعد الفتح بساعة 
وضاعت - حكم فتح القفص. 

وحكى الإمام عن شيخه أنه [إن]”''' كان تسبب”''' بالفرق بين الحيوان النافر 
بطبعه وبين الإنسيٌ» وأنه جعل خروج [الإنسيّ]”'' على الاتصال؛ كخروج النافر 
على الاتصال”*'") وقال: إنه منقاس» وحكم حل قيد العبد المجنون وفتح باب 
السجن عنه [حكم]”*'' حل رباط البهيمة فيما ذكرناه. كذا قاله الغزالي 


)١(‏ زاد في أ ج: لا. (9) في د: البهيمة. 

(؟) زاد في أ: الجمهور. )٠١(‏ سقط في أ. 

فرق في أء ج: مطاعًا. )2010 سقط فى أء ج. 

(؟) سقط في أ. )1١(‏ في د: يسبب. 

(0) سقط في أ. )١(‏ سقط فى ج. 

000 في أ» ج: قرعه ويقربه. 2020 في أ: الانفصالء وزاد في د: لخروج الثافر 
(0) سقط فى أ. على الانفصال. 


() سقط في أ. (15) سقط في أ. 
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[وغيره!'' من المراوزة» وإطلاق الماوردي يقتضي أنه لا ضمان وكذلك الروياني 
ووجهه بأنه لا يستمسك بالقيد عرفًاء وأبدى [الروياني]7؟ الضمان احتمالا لبعض 
الأصحاب. 

ولو كان العبد عاقلًا؛ نُظر إن لم يكن آبِقَا" فلا ضمانء وكذا لو كان آبقَا 

5 0 5 

على الصحيح. ومنهم من جعل حل قيده كحل قيدا*' البهيمة» وهو ما حكاه 
القاضي الحسين وتابعه صاحب التهذيب فيأتي فيه التفصيل السابق. 
فرعان: 

أحدهما: إذا فتح مُرَاح الغنم فخرجت ليلا فرعت زرعًا للغير» فإن كان الفاتح 
المالك وجب عليه الضمان» وإن كان غيره فلا ضمان عليه عند العراقيين» وبه 
جزم في «البحر)؛ لأنه لا يجب عليه حفظها بخلاف المالك. 

وعن القفال: أنه يضمن [الثانى]*؟: إذا حل" دابة مربوطة عن علف أو شعير 
فأكلته؛ لم يضمنه؛ لأن الدابة هي المتلفة دونه» وكذا لو كسرت إناء [في 
الدار]!" لم يضمنه. 

قال الماوردي: سواء اتصل ذلك بالحلّ أو انفصل عنه. 

قال: وإن فتح قا فيه مائع فاندفق ما فيه أي في الحال ضمن؛ لأنه محفوظ 
بوكائه» وحله له سبب تلفه» ولا شيء بقطعه فتعلق الحكم به» وكذا لو اندفق 
بعضه فابتل أسفله أو ثقل به أحد جانبيه فسقط وذهب ما فيه [ضمن7'؛ لأن 

وقيل: إن كان المالك حاضرًا أو”"'' أمكنه التدارك لكون الخارج شديدًا [فلم 
يفعل 2١١1‏ فلا ضمان» ويخالف ما لو قتل عبده» أو حرق ثوبه» وأمكنه منعه من 
ذلك ولم'"'' يفعل حيث يجب الضمان؛ لأن القتل والتحريق مباشرةٌ» وحل 


)١(‏ سقط فى أ. 0) سقط فى أ. 
فق مقط فى أجذة )20 واكك داعي 
(*) فى د: اتفاقًا. (5) مقط كن 1 
(4) “فى أ وترياط: تصق أن 

(1)9 اسقط فقت )1١(‏ سقط في أ. 


)5ن في ج: جعل. هدق في أ: فلم. 
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الوكاء سبب [» والسبب]”(' يسقط حكمه مع القدرة على الامتناع منه؛ كمن حفر 
بئوًا فمر بها إنسان وهو يراها ويقدر على اجتنابهاء فلم يفعل حتى سقط فيها؛ فإنه 
لا يضمنء كذا قال في البحر. 

قال: وإن بقي ساعد ثم وقع بالريح أو ما في معناه من زلزلة أو سقوط طائر 
عليه فسال”" ما فيه لم يضمن, لأنه لم يوجد الخروج بفعله ولا بسبب فعله. 

قال ابن الصباغ: وهكذا الحكم فيما لو لم يعلم كيف سقطء وحكم دن 
السفينة وغرقها عقيبه أو بعد ساعة بسبب [حادث أو]”*' الريح» أو نحوه حكم 
[حل]”” الزق الذي فيه المائع» فلو غرقت بعد الحل ولم يظهر سبب حادث؛ 
ففي التهذيب والمهذب وغيرهما في وجوب الضمان وجهان. 

قال في الحاوي [والبحر]”"2: ويخالف مسألة الزق فإن الماء”" أحد المتلفات. 

والرافعي قال: إن الخلاف جار في مسألة الزق. 

قال:- وإن كان ما فيه جامدًا كَذَّابَ بالشمس” وخرجء أي وكان الزق على 
صفة لو كان [ما]”' فيه ذائبًا لخرج”''2 عقيب الفتح فعود لأن لشن 0 
توجب خروجه بل تذيبه» والخروج بسبب فعله فضمنء؛ كالمائع. 

وقيل: لا يضمن؛ لأن خروجه إنما حصل بعارض الشروق فأشبه هبوب 
الريح. 

قال: - وليس بشيء لما ذكرناه» [مع أن]'"' الشمس يعلم شروقها فيكون 
الفاتح معرضًا لما فيه للشمس"""» وذلك تضييع بخلاف هبوب الريح؛ فإنه ليس 
هجا يعظره 

وعن القاضي الحسين: إجراء الوجهين فيما إذا أزال”*'' أوراق الكرم وجرد 


)١(‏ سقط في ج. (4) في أ: السمن. 
)١(‏ في أ: ثم سال. (9) سقط في أ. 
(7) في أ: حال. )2٠١(‏ في أ» ج: يخرج. 
(5) سقط في ج. )1١(‏ في ج: السمن لم. 
(0) سقط في ج. )١١(‏ فى ج: من أن. 
(5) سقط في أ. (0)- في | «الشسن: 


(0) في أ: المائع. )١5(‏ في أ: زالت. 


قيده للشمس حتى أفسدتهاء وأجريا أيضًا فيما إذا ذب”' شاة [إنسان1”© 

نيكم سكانيا: ٠أو‏ حمامة فهلك فرخها لفقدان ما يصلحهماء وأجراهما المتولي 
أيضًا فيما لو كان لإنسان زرعء ونخل وأراد سوق الماء إليهما فمنعه ظالم من 
السقي حتى فسدت؛ وكذا أجريا فيما لو نقل صبيّا إلى مسبعة فافترسه سبعء أو 
إلى أرض محواة فنهشته حية» لكن الأظهر [منهما” هاهنا عدم الضمان» وهو 
ما حكى الإمام أنه نص الشافعي”''؛ والغزالي جعله ومسألة الشمس سواء ولا 
خلاف أنه لو حمله إلى مضيعة فاتفق أن سبعًا افترسه فل ضمان© . 
فرعان: 

أحدهما:- لو كان [ما1"" في الزق جامدًا فحله [واحدلآ” وقرب آخر منه 
نارًا فخرجء فقد قيل: لا ضمان على واحد منهماء وإن قلنا: إنه إذا خرج بالشمس 
يضمن الحال. 

قال في الحاوي: - لأن طلوع الشمس معلوم فصار كالقاصد له. ودنو النار» 
غير معلوم فلم نصِرٌْ قاصدًا له. 

وقيل: يجب الضمان. على المقرب للنار””'': وهو ما اختاره في المهذب. 
وجعل!١ 2١‏ الرافعي الأظهرء والغزالي الأصح. وأجرى الرافعي”"' الوجهين فيما 
لو قرب الفاتح النار منه. 

وقال في البحرء [والحاوي]'"''*: إنه يضمن وجهًا واحدًا. 


)١(‏ في ج: باع. (؟) سقط في ج. 

مقط فو ف (4) في ج: للشافعى. 

(0) زاد فى د: أنه. ١ ١‏ 

030 قوله: ولا خلاف في أنه لو حمله - يعني الصبي - إلى مضيعة؛ فاتفق أن سبمًا افترسه أنه لا 
ضمان. انتهى كلامه. ارالك 


وما ذكره ه من عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد قال في «المهذب» لو كتف رجلاء وألقاه في أرض غير 
مُسْبعة» فقتله سبع - وجبت الدية مخففة؛ لأنه قتل خطأ ٠انتهى‏ . والصغير العاجز عن الانتقال كالرجل 
المكتوف إن لم يكن أولى منه بالوجوب. لأوا. 


0) سقط فى د. (4) سقط فى ج د. 
)01610 سا )2 في ج: الغزالي. 


)2 سقط في أ. 
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. : 
الثاني : - إذا فتح زا تستعلى 'الراس :ونا فية شديد فنكية آخن بحتى يسرع 
خروج ما فيه» فقد قيل: يشتركان في ضمان الخارج بعد التنكيس. 
وقيل: يختص به المنكس» وهو الأصح في الرافعي؛ لأنه كالذابح مع الجارح. 
تنبيه : الزق: السّقاءء وجمعه فى القلة: أزقاق» وفي الكثرة زقاق» [ورُقاق]”') 
5 اذا نح كلقن وذنات لديا "1 ْ 


قال: - وإن سقى أرضه فأسرف أي جاوز ما يكفي أرضه في العادة؛ لأن 
الإسراف مجاوزة الحد حتى هلك أي أتلف أرض غيره أو أجَج نارًا أي تلهبها 
وأشعلها على سطحه فأسرف حتى تعدَّى إلى سطح غيره [فأحرقه]”“ ضمن 
لتعديه بالإسراف» وكذا لو لم يسرف في النار» لكنه أوقدها في وقت هبوب 
الرياح”*, وكلام القاضي الحسين في باب وضع الحجر يفهم أن في هذه الحالة 
خلانًا؛ فإنه حكى عن [بعض]”” الأصحاب فيما إذا أشعل”"' نارًا في ملكه 
فطارت منه شرارة [فأحرقت أرض]”'' الغير - أنه لا ضمان. ثم قال: وقال 
القفال: إن كان ذلك في وقت هبوب الرياح *» وفي [ظلمة الليل]”'' وجب 
الضمانء» وإلا فلا. 

وفي الحاوي في باب الصائل على البهائم: أنه إذا أحرق بالنار حشيشًا””'' في 
أرضه فتعدت فأحرقت زرع غيره؛ فإن كان زرع ]لصيل 
بالحشيش؛ فلا ضمان [وإن كان [الزرع]”' متصلًا بالحشيش المحرقء فإن 
كانت الريح مصروفة عن جهة الزرع؛ لهبوبها إلى غيره فلا ضمان]”*'» وإن كان 
هبوبها في”*' جهة الزرع ففي الضمان وجهان: 

وجه الوجوب: أن من طبع النار أن تسري إلى جهة الريح. 


)١(‏ سقط في أ د. (9) فى أ: الظلمة. 
ا 6ح جا 
سقط فى 1 (11) :فى :3 الجار, 
(4) في أ: الربيح: (15) سقط في أ. 
(5) سقط فى جه د. )١7(‏ سقط فى أ. 
33 :معن (]) سقط فى د 
(0) فى أ: فأحرقت كدس» وج: الدين. (18) في أ: من. 
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ووجه المنع: [أن هبوب الريح]'' ليس من فعله. وقال فيما إذا أرسل الماء 
في'" ' أرضه فخرج إلى أرض غيره فأفسدها”". وكان الذي أرسله أكثر من قدر 
حاجة أرضه وقدر على حبسه؛ ففي الضمان وجهان: 

وجه المنع: أن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه [بحظيرة تعيل] " عبن 
أما إذا سقى [أرضه]”' من غير إسراف؛ كما إذا سقى أرضه بما تحتمله عادة 
فتعدى إلى أرض غبيره؛ أو أوقد في وقت سكون الر يح ما يحتمله سطحه ثم 
عصفت” '' الريح فشرع في طفيها [فتعدت 7 لحرت ديا ارس ا 

ولو كان في أرضه نقبة فسقى أرضه من غير إسراف فنفذ من النقبة إلى أرض 
كر 

قال البندنيجي: إن [علم بها فلم يسدها ضمنء وإن لم يعلم بها لم يضمن. 

وقال القاضي الحسين: أنه يضمن سواء علم بالنقبة" أو لم يعلم؛ لأنه مفرط 
حيث لم يطالع ولم يسدء وكذا لو كانت أرضه مستعلية فسقاها فخرج ماؤها إلى 
أرض غيره ضمن ما لم يسدها على ما جرت [به]”'” العادة. 

فرع: لو شككنا في أن الساقي و7 الموقد أسرف أم لا؟ قال الإمام: لا 
فننان. 

ولو 2 على الظن مجاوزة الحد من غير قطع [به””"' قال: أمكن 
تخريجه على غلبة الظن في النجاسات. 

قال: - فإن غصب حرًا على نفسه لزمه تَخْلِيَتُُ ليبرأ من ظلمه. 

[قال1]*" : : فإن استوفى منفعته ضمن الأجرة [بعدوانه بإتلاف متقوم؛ وإن 
حبسه مدة أي ولم يستوف له منفعة ضمن الأجر 8" ؛ لأنها متفعة تضمن 


)١(‏ سقط فى أ. () فى ج: بها. 

0) فى أ:إلى. )٠١(‏ سقط في د. 
(0) فى .دفإن زفادها: 001 اقل ساو 

(1)5: في, 1 بيحصيرة بشرد )1١‏ في أ:علم. 
)2( سقط في ج. م سقط في ج. 
() في أ: عرضت. )١5(‏ سقط فى ج. 
(0) سقط فى أ. (15) سقط في ج. 


(4) في أ: علمها. 
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بالأجرة فضمنت بالغصبء كمنفعة العبد» وهذا ما يحكى عن ابن أبي هريرة. 

وقيل : لا يضمن؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد [فمنافعه تفوت تحت 0 
بخلاف العبدء وهذا هو الأصح في الرافعي وبه قال جمهور الأصحاب كما حكاه 
الماورديء وبنى الغزالي الخلاق غلى أن الع 1ق" يدغل [اتحت] " اليد آم 
لا؟ 

قال الرافعي: ولم أر ذلك لغيره ولا خلاف في أن أم الولدء والمكاتب إذا 
1 حبسها 00 مضت 0 لمثلها أجرة ضمد' الي سواء استوفاها أو 
فاتت تحت يذله. 

فرع: لو نقل حرا صغيرّاء أو كبيرًا بالقهر من موضع إلى موضع آخرء فإن لم 

22) 5 5 5 5 ع(/7ا)‎ ٠ 5 5-5 

الناقل» وإن كان له [فيه]”*' غرض واحتاج إلى مؤنة فهي على الناقل؛ لتعدّيه”" "© 
قاله المتولى. 

ولو كان على الحر الصغير ثياب وحلى فهل يضمنها الغاصب؟ 

قال القاضي الحسين: يحتمل وجهين: 

أحدهما: اد يضمن؟ لأنه إذا لم تثبت يده عليه لا تثبت يده على ما معه. 

والثانى: يضمن؟ لأن يذه ناقصة. 

قلت: وهذا الخلاف [كالخلاف1"'' الذي حكاه الشيخ فيما إذا سرق حرًا 
صغيرًا وعليه حلى يساوي نصابًا؛ هل يقطع [أم لا؟]”""2 [أو]*'' هو هو. 

قال: وإن غصب كليًا فيه منفعة لزمه رده لاستحقاق صاحبه منافعه مع عموم 


و 
.- 


قوله يكللِ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَتُْ عَنَّى تُوَديه(2'9 وتكون مؤنة الرد على الغاصب»ء 


)١(‏ سقط فى أ. (9) سقط فى ج. 
0 مسقطافن الع )2٠١(‏ فى ج: التعدية. 
(6) سقط في د. 11 هيح لود 
(4) سقط فى أ. (؟١)‏ سقط فى جه 
(5) سقط في ج. (1) سقط في أ. 
() في أ.: قيمتها. )١5(‏ سقط فى ج. 
في أ: في المنقول غرض إلى. (16) تقدم. - 


4 في 3 ج-: يبني. 
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فلو استوفى منفعته فهل يضمن أجرته؟فيه وجهان ينبنيان على جواز إجارته. 

قال الإمام في باب بيع الكلاب: والذي أراه تصحيح الإجارة» فإن لم 
نصححها؛ فالوجه عندي إثبات أجرة المثل» فإنها منافع مقصودة [تطلب 
بالأموال]”"”/ فإن امتنعت الإجارة لتغليظ”' شبه”” المنع من التعامل على 
[الكلات جلة] "' وجه لتحطيزل متفحته» .ولو اضتطاد القاضت [به] "© فالضيد 
للغاصب على وجه. كما لو اصطاد بشبكة مغصوبة؛ وهو الأصح في النهاية 
وغيرهاء وللمغصوب منه على وجه؛ كما لو اصطاد بالعبد المغصوب؛ لأن 
للكلب اختياراء وعلى هذا هل يلزمه أجرة مثل الكلب في [مدة الاصطياد] ؟ 

وإذا قلنا بوجوبهاء فلو”"' استعمله لنفسه ففيه 0 وجهان: 

وجه الوجوب: القياس [علدى]”*' ما لوغصيب بِدرًا وأرضًا من والحذ 
فزرعه”''' فيهاء فإن الزرع لمالك البذر [والأرضء وعليه مثل البذر] ” وأجرة 
الأرض وإن صرفت منفعتها لفائدة مالكهاء وهذا الخلاف يجري فيما لو غعصب 
صقرًا فاصطاد ”"'' به. 

فائدة: منفعة الكلب تكون بالاصطياد وحفظ الزرعء والماشية» واقتناؤه 
لذلك ”''' جائز» وهل يجوز لحفظ** '" البيوت فيه وجهان: 

ظاهر النص منهما: الجواز. 

وأما الكلاب التي لا تصلح لذلك فلا يجوز اقتناؤها؛ لقوله يلك «من اقتنى 
كلبًا ليس بكلب”*'' صيد ولا ماشية ولا أرض [فإنه ينقص]" من أجره 


)١(‏ فى ج: بطلب الأموال. (9) سقط فى د. 
(؟) في أ: لتغلظ. في و11 
) فى أ ج: سنة. )١١(‏ سقط فى أ. 
(4) فى أ: الخلاف فلو. 1ق ني وامتطاف 
(5 سممطرقل امعد (17) فى ج: كذلك. 
(5) فى ا جدينه لؤمطياة: ل أ خسن 
“4 لي ان )1١(‏ في أ: كلب. 


(5) في ج: فيه. (15) في أ: نقص. 


باب الغصب ج١٠‏ 4 


قيراطان1١)‏ خرجه مسلم. 

قال الإمام: وأجمع الأصحاب على أنه نهي تحريمء واقتناء الجرو الصغير 
6 0 [المذكورة1) 000 هل يجوز؟ : فيه وجهان 2 
ويتوقعه في المآل فيه وجهانء 0 2 أبو حامدء كما حكاه ابن الصباغ 
في جواز اقتناء كلب الصيدء وإن لم يصطلا*؟ به 

قال:وإن غصب خمرًا من ذمي ىروك قوق اوري قبا يعن 
المسلمين وجب ردها عليه ؛ لأنه مقر على الانتفاع بها. 

وفي الجيلي حكاية وجه: أن الواجب عليه تمكينه [منها''»: وهذا ما حكاه 
الإمام عن المحققين قبيل كتاب الصيد والذبائح» وإن الأول كان يقطع به شيخهء 
وأثر الخلاف يظهر في مؤنة الرد. 

أما إذا أظهرها للمسلمين ولو للبيع أريقت ولخ ل 

قال: وإن أتلفها لم يضمن [أي]1" سواء كان المتلف مسلمّاء أو ذميّا؛ لأنها 
شراب مسكر فوجب ألا يستحق على [متلفها]"' قيمة لكافر» كما لو أتلفها على 
م اندم أب ا 0 كك إذا لم يملك الاعتياض عنه؛ 
الاعتياض عنها؛ و[لأنه 52 20 للكافر أدى إلى 1 على بنك 
سبب كفره وذلك ممبيع ١‏ 


)00 أخرجه مسلم »)1١١/7(‏ كتاب المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب (90/ 1915). 

(0) سقط فى أ. 

() قوله: منفعة الكلب تكون بالاصطياد وحفظ الزرع والماشية» واقتناؤه لذلك جائز» وفي حفظ 
البيوت وجهان. ظاهر النص: الجواز. 
واقتناء الجرو الصغير الصالح للمنافع المذكورة عند كبره: : هل يجوز؟ فيه وجهان. انتهى كلامه. 
والوجهان شرطهما : أن يكون الجرو من نسل معلّمء فإن لم يكن كذلك لم يجز جزمًاء كذا ذكره 
البغوي في «التهذيب» ف في البيع» والصحيح من هذين الوجهين هو الجواز. .لأوا. 


)2 في ج: : يصاد. )2( سقط في د. 
(5) سقط في د. 600 في أء ج: عليه. 
(0) سقط في د. (9) سقط فى د. 


)٠١(‏ سقط في أ. )1١(‏ في أ: لأنها لو ضمنها. 


كة:ع ج١١‏ كتاب البيوع 


قال: وإن غصبها من مسلم أراق؛ لآن النبي ككل «أمر أبا طلحة بإراقة ما كان 
عنده من خمور الأيتام»"'' حين نزل تحريمهاء وهذا هو الصحيح. 

وقيل يجب ردها [إليه]''" لينتفع بها في طفء نار أو بلَّ طين» ونحوه. 

قال: فإن””2 صارت خلا ؛ ردَّه لأنه فرع ملكه. ولو تلف في يده غرمه. 

وقيل: إن [للغاصب تملكه]”*' بحدوث” الملك في يده. 

وفي ابن يونس: أن وجوب الرد مفرع على القول الصحيح بوجوب الإراقة 
وحكى وجهين''' في وجوبه بعد صيرورته خلاً على قولنا: بأنها ترد إليه خمرًا. 

قيل: ولو عكس الأمر لكان أولى» ولا فرق عند العراقيين في وجوب الإراقة 
بين الخمرة المحترمة”" وهي التي عصرت لأجل الخلية أو غير المحترمة» وهي 
التي عصرت للخمرية» كما حكاه في «الاستقصاء» في أوائل الكتاب. 

وعند المراوزة: الخمرة المحترمة [أصلاء وقال الإمام - قبيل كتاب الصيد 
والذبائح-: إن في ذلك احتمالا]” على كل حال. وجعل في كتاب الرهن قول 
من أوجب إراقتها هذيانًاء وقال: إنه لم يصر إليه أحد من أئمة المذهب”' وإنما 
هو من ركوب”''2 أصحاب الخلاف. 

وقال في كتاب الإقرار: لو اطلعنا على خمر ومعها مخايل [تشهد]" أنها 
خمر خلء فالمذهب [أنا لا نتعرض]”"'' لها. 

وقال القاضي الحسين: قبيل باب [بيع الطعام بالطعام]””" لو أراقها إنسان 
فهل يجب عليه الضمان؟ فيه وجهان: - 

فإن أوجبناه؛ قلنا: كم قيمة ذلك لو صار خلا وكم قيمته في طريق تصييره 


)١(‏ أخرجه أحمد 15/9 .)208١‏ وأبو داود (01/7) كتاب الأشربة» باب: ما جاء في الخمر 
تخلل» برقم (2)07516 وأبو يعلى (7/ )1١5‏ برقم (4001)» من طريق وكيع» عن سفيان». عن 
السديء عن أبي هبيرة» عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي كل عن أيتام ورثوا خمرّاء 
فقال: أهرقهاء قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: لا. 


(؟) سقط في أ. (9) فى د: فلو. 

(4) في أء ج: الغاصب يملكه. (6) في أ: لحدوث. 
(5) في ج: الوجهين. (0) في جه د: المحرمة. 
زفق سقط في ج. 4 زاد في ج: قال. 
)٠١(‏ في أ:ركون. )١١(‏ سقط في أ. 


(؟1) في أ: أنه لا يتعرض. (19) في أء ج: الطعام. 


باب الغصب ج١١‏ ا 


خلاً؟ ويوجب عليه ذلك» وغيره بنى الخلاف في الضمان على أنها طاهرة أو 
نجسة» والمذهب نجاستها. 

فرع: من أبرز خمرًا وزعم أنها [خمر]”''' خل قال الإمام في كتاب الإقرار: 
قد سبق طوائف إلى أن ذلك لا يقبل منه. 

فرع: من في يده خمر إذا أراقها فجمعها جامع وصارت في يده خلاً؛ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يعوة ملكا لول 

والثاني: يكون للثاني؛ لأن الأول أزال يده عنها وأسقط حقه منها'" فتكون 
لمن هي في يده. 

قال ابن الصباغ في كتاب الرهن: وهذا لا وجه له؛ لأن الجامع للخمر ممنوع 
من ذلك ويده لا تثبت عليها؛ فلم يصح تملكه [الخل بذلك]”". 

وقوله: إن الأول أسقط حقه. ليس بصحيح؛ لأنه فعل ما أمره الشرع بفعله. 
ولو كان كذلك لوجب أن يكون مباحًا؛ كالمنبوذ» ولا يختص بملكها الجامع بل 
يكون أحق”*؟' لحصولها بيده””» وقد أجرى الرافعي الوجهين فيما إذا ألقى الجلد 
فأخذه أخذ وديعة» لكن ما ضعف به ابن الصباغ الوجه الثاني منتفي هاهنا. 

قال: وإن غصب جلد ميتة ردّه؛ لأنه منتفع به وقد قال عليه السلام: «على اليد 
عا أخدت حت و02 2. 

قال: فإن دبغه فقد قيل: يرَدُّ كالخمر إذا صارت خلاً. 

وقيل: لا يرد أي ويكون ملكا للغاصب؛ لأن الملك فيه حصل بفعله فكان له 
بخلاف الخمر. 

وحكى المتولي عن بعضهم: أنه جزم”"' بوجوب رد الجلد. وأجرى وجهين 
في رد الخل وأنه فرق بأن يده في الخمر مستحقة الإزالة شرعًا فلم يجعل لها 
حكمء ويده على الجلد غير مستحقة الإزالة فكان تفويتها جناية فلا يسقط 


)١(‏ سقط في ج. )( في أ: في يله. 
00( في ج: فيها. 69 تقدم. 
(7) سقط فى د. (0) في أ: حكم. 


(5) زاد في د بها. (4) في أ:ولا. 


38 ج١١‏ كتاب الببوع 


3 الحق. وهذه الطريقة لاحر كوت ل قاين الحو المحترمة 
وغيرها وعند من فرق إذا لم تكن الخمر””© محترمة» أما إذا كانت محترمة فهي 
كالجلد سواءة لجواز إمشاكها: 

قال: وإن غصب عصيرًا فصار خمرًا ثم صار خلاً [رده]؟» ؛ لأنه عين ماله 
وما نقص من قيمة العصير أي: إن [حصل]1*' نقص؛ لأنه حصل تحت يده 
[وقيل يرد]''' الخل لما ذكرناه» ويضمن مثله من العصير ؛ لأن ذلك لزمه بانقلابه 
خمرّاء ولم يسقط عنه بعوده خلّا؛ كما لو غصب جارية فسمنت في يده؛ ثم 
هزلت» ثم سمنت» وقد حكى الخلاف هكذا في المهذب وغيره. 

وفي بعض النسخ بعد قوله: [ويضمن مثله من العصير]" وأرش ما نقص أي: 
من قيمة الخل والعصير الذي أخذه بدلا عن قيمة العصير المغصوب إلى حين 
انقلابه خمرّاء وهذا [كأنه]” بناء على مذهب أبى ثور فى أن الغاصب يضمن 
قد روه" الى فرانية؟؟ الأسهان. ا 

ومنهم من قال: يظهر بناؤه على أن الغاصب يضمن أرش السمنين'''2 ولم 
يظهر لي صحة ذلك فتأمل؟''' . 


0 افيد نيا (؟) فى د: الخمرة. 
222 في د: الخمرة. 2 سقط في د. 
(5) سقط فى أ. )١(‏ فى ج: وقبل رد. 
(0) سقط في أ. 43 سعط ف . 
(9) في أ: بفوات. 015 ف العم 


)١١(‏ قوله: وإن غصب عصيراء فصار خمرّاء ثم صار خلا - رده وما نقص من قيمة العصير. 
ثم قال: وقيل: يرد الخل» ويضمن مثله من العصير» هكذا حكاه فى «المهذب». 
وفي بعض نسخ «التنبيه» زيادة على هذا: وأرش ما نقصء أي امن قيمة الدخل والعضيرة وعانه ياء شل 
مذهب أبي ثور في أن الغاصب يضمن عند رده العين فواتٌ الأسعار. 
ومنهم من قال : يظهر بناؤه على أن الغاصب يضمن أرش السمنين. ولم يظهر لي صحة ذلكء فتأمله. 
انتهى كلامه. 
والتخريج الأول الذي أشعر كلام المصنف بأنه ارتضاه. وهو تخريجه على مذهب أبي ثور - قد ذكر 
المصنف في «المطلب» أنه تخريج باطل؛ لأنه إنما قال ذلك إذا رد المغصوب بعينه» ورد الأصحاب 
عليه بأن ذلك كان يلزم اطراده فيما إذا تلف المغصوب ورد مثله؛ فدل كلامهم على أنه غير قائل به. 
ثم قال: والأشبه عندي في تقريره غير ذلكء وهو أن المراد أرش ما نقص من قيمة العصير المردود 
عن قيمة العصير المغصوب لا بسبب ارتفاع الأسواقء بل بأن يكون قد تطور قبل الخمرية إلى حالة 
زادت بها قيمته» فيأخذ الأرش في مقابلة تلك الصفة الزائلة. قال: وهو نظير قول الماوردي: إنه إذا 
غصب حنطة» فطحنهاء ثم تلف الدقيق - يأخذ المثل وما نقص من قيمة المثل عن الدقيق. [أ و]. 


باب الغصب ج١٠‏ 14 


قال: وليس بشيء لأن الخل عين العصير وإنما تغير من صفة إلى صفة. 
فأشبه ما لو طرأ على العين بياض ثم زالء ومخالف السمن فإن الثاني عين”") 
الأول قطعًا. 

وقال الماوردي: إن هذا الخلاف يعنى المشهور الذي ذكرناه [أولًا]”"' مخرج 
من الخلاف فيما لو قلع سنَّ مَنْ أثغر ثم عاد سنه بعد أخذ أرشه؛ هل يجب رد 
الأرش أم لا؟ كن قلعا: يجبء ردها وما تقصن وإن قلنا: ليبرد الأرقن؟؛ 
غرم قيمة العصير» والجمهور على ضمان العصير بالمثل لا بالقيمة. 

وحكى الرافعي وغيره على قول ضمان المثل من العصير وجهًا أن الخل 
يكون للغاصب كالوجه الذي حكيناه فيما إذا غصب الخمر فتخللت فى يله. 

واعلم أن ما ذكرناه من الخلاف جار فيما لو غصب بيضة فتفرخت عنده» أو 
بِدرًا فؤرعه: فتيت واذداد: أو بذر قد قضاز قرا فخلى [القول] '" الأول وهو 
الصحيح يكون ذلك للمالك ولا يغرم [له]”*' الغاصب”' إلا ما نقص عن قيمة 
الأصلء» وعلى الثانى يغرم البدل» والحاصل للمالك على أظهر الوجهين» 
وللغاصب على مقابله. 

فرع: لو انقلب العصير خمرًا ولم ينقلب خلا. 

قال الماوردي: وجب على الغاصب قيمته» وهل له أخذ الخمر؟ فيه وجهان: 

قال: وإن غصب صَليبًا أو مِزمارًا فكسره اك 2 المأمور به لم يضمن 
الأرش لقوله ككلِ: (إِنَّ الله ذا حَّمَ شَيِنَا حَرّمَ ثَمَنَهُ '" وهذه الصئعة محرمة فلا 
فيمة لها]”" آنا إذا زاف على الكسر المأمور نه يحيبث قوت بكشرة صااحيبه 
لمنفعة مباحة كانت تحصل مع الكسر المأمور به - لزمه ما بين قيمته مكسورًا 


(5) في أ: للغاصب. (5) تقدم تخريجه. 


(0) ما بين المعقوفين في د هكذا: آنية من ذهب أو فضة» وقلنا: يحرم اتخاذها لما ذكرناه من العلة. 
وحكى الإمام بعد باب الوليمة وجهًا آخر: أنه تجب قيمة صنعة مثلها إذا كسره الغاصب. قال: 
وهو غريب غير متجه. أما إذا قلنا بجواز اقتنائه ضمنه جزمّاء قال في الحاوي في باب: الحكم 
بين المهادنين: وقد ألحق الشيخ أبو حامد كسر الصليب من الذهب والفضة على الوجهين في 
الأواني - وهو خطأ؛ لأن الصليب لا يجوز اقتناؤه بخلاف الأواني. 


ايان ج١١‏ كتاب البيوع 


[بالكسر المباح]1'' وغيره [وقد اختلف الأصحاب في حد الكسر المأمور به 
على ثلاثة أوجه: 

احذهاذ أن دوه [حتى نعي 1" إلى بعد لذ يكم تناد لذ معرية [؟ 
و الأوكل ”ولا خيرها: 

والثاني: أن يزيله عن حالته التي قصدت لاستعماله عليهاء فالصليب”"” يرفع 
أحد الجسمين عن الآخر والعود يزيل وجهه حتى يبقى جفنهء وهذا ما حكاه 
[الروياني]/" في البحر. 

والثالث وهو أظهرها: أن يكسر”" بحيث لا يمكن إعادته إلى تلك الحالة إلا 
مع عسر . 

قال الرافعي: وما ذكرناه*2 من الاقتصار على تفصيل الأجزاءء فهو [فيما]” © 
إذا تمكن المحتسب منهء أما إذا منعه من هو في يده وكان يدفع عن المنكر؛ فله 
إبطاله بالكسر [قطعًا!"2. 

قال 0 ولم يكتف أحد من أصحابنا بقطع الأوتار مع ترك الآلات؛ وادعى 

تنبيه : : [الصليب؟”" , يجمع على صُلْبٍ وصُلبَانَء وثوبٌ22 مصلّبٌ: عليه 
نقش ؟ كالصّليب. 

قال الماوردي: وهو موضوع على معصية؟؛ لزعمهم أن عيسى ابن مريم 
- عليه السلام - قتل وصلب على مثله واعتقدوا إعظامه”*'' طاعة» والتمسك به 
قربة» وقد أخبر الله تعالى بكذبهم فيه ومعصيتهم به فقال: ##وما كَتلُوه وَمَا 14 0 


و 


وككن شي م [النساء: 1617] وقال تعالى: #وما كلوه يك [النساء: 01689 


)١(‏ فى ج: الكسر المأمور به. (0) فى ج: يزيله. 
(5)-:سقظ فى جد (9) فى ج د: ذكر. 
00 سقط ف ون (15): سقط ف أ 
(5) سقط فى ج د. (13) سقط فى 1 
(5) في ج: للأولى. (17) سقط في ج. 
(5) في ج: بالصليب. 208 في أ» ج: وبور. 


4# سقط في أ د. )١5(‏ في ج: تعظيمه. 


باب الغصب ج١١‏ ين 


[وفيه تأويلان: أحدهما: أن الكناية راجعة إلى عيسىء وتقديره وما قتلوا عيسى 
1 

والثاني: أنها ترجع إلى العلم به» وتقديره: وما قتلوا العلمَ به يقيئاء من قولهم: 
فتلت ذلك علمًا إذا تحققته ومنه جاء [الحديث به" : قتلت الأرض جاهلهاء 
[وقتلت أرض عالمها]؟”". 

المزمار: بكسر الميم» واحد المزامير ورّمَرَ يَرْهِر [ويزمز]”' زمرّاء فهو زمار. 

وقال الجوهري: ولا يكاد يقال: زامرء قال: ويقال: للمرأة زمّارة. قال: ويقال 
للمزمار: مزمور» بفتح الميم وضمها. 

قال النواوي: وبالوجهين ضبطناه في الحديث الصحيح. 

قال: وإن اختلفا فى رد المغصوب؛ فالقول قول المغصوب منه؛ لأن الأصل 
عدم الردء وإن اختلفا في تلف المغصوب. فادعاه الغاصب وأنكره المالك؛ 
فالقول قول المالك على وجه؛ لأن الأصل البقاء. 

والأصح أن القول قول الغاصب؛ لأن ذلك قد يكون [خفيّاء وقد]”' يعجر 
عن إقامة البينة» فلو لم يصدقه [الجلد انحبس]"2 ل م 
فعلى هذا إذا حلف هل يلزمه البدل؟ فيه 08 

وجه المنع: [أن المالك]1" يزعم أن العين قائمة» فلا يستحق القيمة. 

والأصح: أن له ذلك إذ تعذر الرجوع عليه بسبب الحلف. 

قال: وإن اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب) لأنه غارم” *» والأصل براءة 
ذمته. وعلى المالك البينة بقدر القيمة إن لم يرض بما 4 الغاصب, ويكفي”") 
فيها عند [أبي إسحاق1' '' شاهد'''' ويمين» [وشاهد]"'' وامرأتان. 


وع.9) ابن أنضي هريرة طريق ذلك [طريق ين الحكم فلا 


)١(‏ سقط فى أ. (4) فى ج: غاصب. 
1 بط ل نه (9) فى د: ويكتفى. 
© فقت وقيل أرضن:عالمًاء )٠١(‏ سقط فى أ. 
(5) سقط في أ. )1١(‏ فى د: يشاهد. 
(5) في ج: حم و. (17) سقط في ج. 
)00 في أ: التجلد الحبس. )2 في أ: وعند. 


و0372 في أء د: أنه. )١5(‏ سقط في د. 


”دم ج١١‏ كتاب البيوع 


فرعيل" للقاء” '" قي 

قال أبو الحسن” '”» والأولى قول أبي إسحاق: كذا حكاه الزبيلي”* في 
[كتابه]”*' أدب القضاء له [و]” ينبغي للبينة أن تشهد بأن قيمة المغصوب كذاء 
فلو أقام من يشهد على الصفات دون القيمة لم يجز للمقومين [أن يعتمدوا] 0" 
على الوصف في التقويم؛ لأن المشاهدة هي المعرفة للقيمة'”, 

وعن صاحب التقريب رواية قول غريب: أن لهم الاعتماد على الصفات» 
وينزل على أقل الدرجات؛ كما في السلم. 

والفرق على الأول: أن السلم من باب الرخص فلا يقاس عليه» فعلى هذا لو 
أبعد”"' الغاصب في التقليل فيطالب بأن يرتقي إلى [أول]”''' درجة تحتمل هذه 
الصفات. 1 ْ 

ولو ذكر الغاصب أن القيمة مائة» فأقام المالك بينة بأنها فوق المائة ولم يعينوا 
قبلت [هذه]'''' الشهادة في وجوب الزيادة على المائة على الأصح.ء وهو الذي 
عليه الأكثرون. 

وفائدة ذلك: أن يزيد على ما ذكره ويرتقى”"'” فإن زاد فقالت البينة: كانت 
القيمة أكثر من ذلك ”''' فيكلفه الزيادة إلى أن ينتهي إلى موقف لا يقطع الشهود 
بالزيادة عليه. 

قال الإمام: ولا ينحصر ما صورناه بالغصبء بل لو ادعى رجل على آخر”*") 
ألف درهم فاعترف المدعى عليه بخمسمائة» فأقام المدعي بينة أن له عليه أكثر 
من خمسمائة» فالأمر فيه على التفصيل الذي ذكرناه. 

ولو وقع اختلاف المالك والغاصب في صفات المخغصوبء فقال المالك: إنه 


)١(‏ فى ج: ندخل. (8) فى أ: فى القيمة. 
(9)قى بع التيتات 190 فى ابعل 

(5)دفي جه الاحسية: )٠١(‏ سقط في ج. 
(4) فى أ: الرملى. )١١(‏ سقط فى أ د. 
(4) معطيفى أ د 522 

5500 (1) في د: هذا. 


49 في أء د: الاعتماد. 2202 فى أ د: رجل. 


باب الغخصب ج١١‏ ون 


كان سالم الأعضاءء و [قال2'1 الغاصب إنه [كان1”' مقطوع اليد؛ فالقول قول 
المالك على الأصح من القولين. 

ولو قال الغاصب به عيب من أصل الخلقة مثل كونه أكمه. أو أنه ولد أعمى» 
أو أعرجء أو عديم اليدء فالقول قوله على الأصح. 

وقيل: القول قول المالك في نفي ذلك. 

وقيل: إن كان ما ادعاه الغاصب مما يندر من العيوب؛ فالمصدق المالك» وإن 
كان مما لا يندر؛ فالمصدق الغاصب. 

ولو ادعى المالك أن المغصوب كان كاتبًا أو محترفًاء وأنكر”" الغاصب 
فالقول قوله على الأصح. 

وحكى العراقيون: أن القول قول المالك؛ لأنه أعرف بحال مملوكه. 

وحكى الماوردي الخلاف فى أن القول قول المالك أو قول الغاصب في 
الصورتين الأوليين في كتاب العتقء وفحوى كلامه الجزم في الأخير©2 بأن القول 
قول الغاصب. 
ولنختم الباب بفروع تتعلق به. 

وهو إذا غصب أرضًا فحاله فيها تنقسم”' أربعة أقسام: 

الأول: أن يبني فيهاء ويغرس. فينظر إن كان البناء والغراس له - أجبر على 
قلعه مجانًاء ولا يجبر على أخذ قيمة البناء والغراس. وإن كان قلعه يضر بالأرض 
لما روى هشام بن'' عروة عن أبيه أن رجلا غصب أرضًا من رجلين من بني 
بياضة من الأنصار فغرسها نخلًا [عما1"' فرفع ذلك إلى رسول الله يَلٍ فأمر 
بقلعه» فروي عنه أنه قال [: 9 لِعِرْقٍ ظَالِم حَقُ)0 قال91) عروة فأخبرني من 
رأى القوس يعمل في أصولها. 

وفي قوله: [نخلًا عماآ""“ تأويلان: 


)١(‏ سقط في د. (5) فىأ:عن. 
(0) سقط في أ. 09 لعف 
(5) في أ: الأخريين. (9) سقط في أ. 


(4) في د: ينقسم. 6 في أ: له. 


5 ج١٠‏ كتاب البيوع 


أحدهما: طوالا. 

والثاني: أنها [قد]”' عمت بخيرهاء ومنه قوله يلك «... عَمَعَكُمُ التَخْلهو9) 
يعني: عمت بخيرها. 

وقيل: بل عنى أنها”" خلقت من فضل”*' طينة آدم» فصارت عمة في النسب». 
والعروق أربعة: 

عرقان ظاهران: البناء» والغراس» وعرقان باطنان: البئر» والنهرء كذا نبه عليه 
الماوردي في أثناء الباب. 

إذا ثبت ذلك فإذا قلع البناء والغراس نظر”*” في الأرض؛ فإن لم تنقص بالقلع 
فلا شيء على الغاصب سوى الأجرة» وإن نقصت؛ لكونها صارت حفرّاء 
فالغاصب ضامن لها غير أن الشافعي قال هنا: يرد ما نقصت الأرضء وقال في 
البيوع في وو" التحعارة الس ردفة رن عليه تسوية الأرض» فاختلف الأصحاب 
كذلك في المسألة؛ فبعضهم خرج المسألتين”"' على قولين» وبعضهم فرق بأن 
الغاصب متعد فغلظ”” حكمه بالأرشء والبائع غير متعد فخفف”'' حكمه 
بتسوية الأرضء فعلى هذا [هل]”''' تجب الأجرة مع الأرش أو [يتم]'7 
أكثرها؟”"'' فيه وجهان في البحر كما في الثوب وغيره» واستبعد مجيء القول 
الثاني هنا. ْ ْ 

ولو باع الغاصب [ذلك من مالك الأرض صح. ولو باعه من غيره. فإن كان 
بشرط البقاء بطل» وإن كان بشرط القلع والنقص]”""' جازء وإن أطلق فوجهان. 

ولو باع مالك الأرض الأرض صح. وكان للمشتري إجبار الغاصب على 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده /١(‏ 3707)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 2177)» والعقيلي في الضعفاء 
(3507/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (/ 0785). 
قال المناوي في الفيض (”/ 480): الحديث في سنده ضعف وانقطاع. 


(9) في د: بها. 69 في أ: فضله. 
(5) في أ: ينظر. (7) في د: قلع. 

(0) في د: المسألة. (4) فى د: فيغلظ. 
(9) فى د: فيخفف. طن د 
)1١(‏ سقط فى أ. (10) في د: أكثرهما. 


[لرحق كط ف 


باب الغصب ج١1‏ وءه 


القلع» ولا يستحق البائع أرش نقص الأرض بالقلع؛ لأن المشتري دخل على 

قال الماوردي ويكون البيع سبيا'' لسقوط الأرش عن الغاصبء ولو كان 
البناء» والغراس [لصاحب الأرض» فإن رضي بأن يأخذها لذلك أخذهاء ولا 
شيء عليه من مؤنة الغراسء والبناء”'» وليس للغاصب أن يزيل ذلك؛ ولو 
طالبه المالك بالإزالة؛ نظر إن كان له فيه غرض صحيح أجبر عليه ولزمه غرم 
تنقيص”” الغراس والبناء عما كان قبل الغراس والبناء» وعليه نقص الأرض 
أيضّاء وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح”* لقاصد؛ فهل يجبر على القلع؟ فيه 
وجهان: - 

فإن قلنا بعدم الإجبار فللمالك مطالبته إذا لم يقلع بأرش ما ينقصه القلع عن 
الحالة التي كان عليها المغصوب قبل الغرس والبناء؛ لأنه لما استحق المطالبة به 
مع التزام مؤنة القلع؛ فأولى مع عفوه عنها. 

وإن قلنا بمقابله» فلا. 

ولو كان الغراس والبناء مغصوبين من ثالث فلكل من رب الأرض والغراس 
والبناء أن يأخذ الغاصب بالقلع [إن كان له غرض]”'» ويرجع كل منهما عليه 
بأرش ما نقصء ولو اشترى مالك الأرض الغراس والبناء - كان له مطالبة 
الغاصب بالقلع إن كان له غرض ويرجع بنقص البناء والغراس دون'2 الأرض. 

ولو هرب الغاصب عن أن يلتزم لهما مؤنة القلع» واختلفا في تحملها ففيمن 
يجب عليه منهما؟ فيه وجهان. 

ولو كان [الغراس فى أرضص”"؟ فقلعه الغاصب. فإن كان باقيًا؛ ففي كيفية 
ضمانه لأصحابنا ثلاثة أوجه: ْ 

أحدها: ما بين قيمة [الشجر قائمًا ومقلوعا. 


00 في د: مثبنًا. )2( سقط في د. 
(0) سقط في د. © فى كن 
(9) في أ: تنقيض. (0) في د: الأرض. 


ددع في د: يصح. 


والشاني: ا 1 ذات شجر قائم وبين”' قيمتها 
والشجرٌ مقلوع منها؛ لأن تعديه قد سرى إلى الأرض. 

والثالث: أنه يضمن أغلظ الأمرين. 

وإن كان قد استهلك الشجر بعد قلعه. فعلى الأول يضمن قيمة الشجر قائمّاء 
وعلى الثاني ما نقص من قيمة الأرض بقلع الشجرء وعلى الثالث أغلظ الأمرين 
كذا قاله الماوردي. 

القسم الثاني: أن يدفن فيها ميئّاء فإن”"' الغاصب يجبر على نبشه؛ وإن كان 
ل ل 2 
المالك: أنا أقر الميت في الأرض إن ضمن لي نقص الأرض بالدفن فيها؛ ففى 
إجبار الغاصب على بدله وجهان في الحاوي. 

القسم الثالث: أن ينقل ترابهاء وله حالتان: 

إحداهما : أن”*' يكون 1" كسطورن على وخة أرقن دللماللك: الجباره 
على رده على صفته إن كان باقيّاء ومثله إن كان تالمّاءِ سواء كان للمالك به نفع 
أم لاء وسواء عظمت مؤنة ذلك أو خفت. ولو لم يجد مثله ضمن القيمة» وفيها 
وجهان: 

أحدهما: : وهو ما نقله المزني عن الشافعي في «الكبير)-: أنه تقوم الأرض 
وعليها التراب الذي أخذ منهاء ثم تقوم بعد أخذه منهاء ويجب ما بينهما. 

والثاني: - أكثر الأمرين من هذا أو”"' من قيمة التراب بعد نقله عن الأرض» 
حكاه الماورديء ولو لم يطالبه المالك بالرد تُْظر فإن كان للغاصب”" في الره 
غرض؛ بأن دخل الأرض نقص”” يرتفع برد التراب» أو كان قد نقله إلى ملكه أو 
إلى دار غيره أو إلى شارع يحذر من التعثر”' به الضمان. فله الاستقلال بالرد 
وإن لم يتيسر [عليه في الصورتين الأخريين» نقله الى موات أو نحوه كما قيده 


)١(‏ سقط فى أ. (5) فى د:و. 

290 تق فى الحدك 90 في أب القنامي: 
(5) زاد في أ: كان. (0) في ج: تقع. 

(4) في د: إحداهما. (9) في ج: التعبير. 


)0( سقط في ج. 


ياب الغصب ج١1‏ امه 


الإمام والماورديء دون ما إذا تيسرل]'" وله عند إعادته بسطه كما كانء فإن منعه 
المالك ِنْ بَشطه لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطاء وإن لم يكن له غرض 
فإن منعه [المالك1) من الرد لم يرده» وإن لم يمنعه وخالف فهل يفتقر إلى 
الإذن؟ فيه وجهان فى التتمة؛ بناء على وجهين في أنه لو منعه فخالف وردء هل 
للمالك(” مطالبته بالنقل ثانيًا؟ إن قلنا: لاء رده من غير إذنه» وإن قلنا: نعم» فلا 
بد من إذنه وهو الأظهر. 

الحالة الثانية: أن يحفر فى الأرض بئرًا وينقل ترابهاء فإن أمره المالك بطمها 
لزمه» إن كان له فيه غرض صحيح. وإلا فوجهان حكاهما الماورديء وإن لم 
يأمره» كان له أن يستقل بهء خلافًا للمزني» فلو تراضيا على تركها فذاك لهماء 
وعلى الغاصب ضمان ماإيسقطظ فيهاء لتعدية بحفزهاء وليس لرتٍ:الأرض أن 
يطالبه بمؤنة السدء وإنما له أن يأخذه متى شاء بالسد كذا قاله الماوردي» ولو 
منعه المالك من السدء وقال: رضيت باستدامة البئرء فإن كان للغاصب غرض في 
الطم سوى دفع ضمان التردي كما ذكرناه فله الطم» وإن لم يكن له غرض سواه 
فوجهان, أظهرهما: - وهو قول ابن أبي هريرة-: المنع» ويندفع عنه الضمان؛ 
لخروجه عن أن يكون جناية وتعديًا. 

وقد عبر الماوردي وغيره عن محل الوجهين فيما'“ إذا أبرأه المالك من 
الضمان. 

وقال الإمام: ليس معناه حقيقة الإبراء» فإن الضمان حق عساه يثبت للمتردي 
فكيف يبرئ عن حق الغير قبل ثبوته» وإنما المراد الرضا بإنقاء البئر. 

وقال أيضًا: إن محل جواز الطم له إذا كان بعين” التراب المنقولء أما إذا 
كان قد تلف؛ ففي جواز الطم بتراب آخر دون إذن 28 وجهان. 

قال الرافعي: - والظاهر أنه لا فرق بين ذلك [التراب]'2 وغيره» ولو لم يقل 
المالك: رضيت باستدامة البئر واقتصر على المنع من الطم ففي التتمة: أنه كما لو 


صرح بالرضا. 
)١(‏ سقط في د. 60 في أ: بما. 


() في جح أ: له. )١(‏ سقط في ج. 


داكن ج١١‏ كتاب اليبوع 


وقال الإمام: لا يتضمنه. 

ولو كان الغاصب قد طوى [البئر]”'' من مال نفسه فله نقضهء وللمالك إجباره 
عليه» فإن وهب”'' ذلك منه لم يلزمه القبول على أظهر الوجهين ثم إذا أعاد هبة 
الأرض إلى ما كانت في الحالتين إما بطلب المالك أو دونه؛ فإن لم يدخل 
الأرض نقص فلا أرش عليهء [وعليه الأجرة]”"؛ وإن دخلها نقص ففي كيفية 
جبره ما ذكرناه فى حال البناء والغراس 

القسم الرابع: أن يترك الأرض في يده من غير أن يتصرف [فيها]”؟» فيجب 
عليه أجرة مثلها'”'» فلو نقصت بسبب ترك”" الزراعة؛ كأرض البصرة - ضمن 
أ شُُ 0 قاله لامي الر وياني]" : في البحر. [والله أعلم]. 

قال 0 الشركة: إذا كان العبد بين”'' شريكين فغصب رجل 
حصة أحدهماء ثم [إن]”''' الغاصب والشريك الآخر باعا العبد من رجل 2١‏ 
فالبيع جائز في نصيب الشريك البائع» ولا يجوز بيع”"'2 الغاصب. كذا حكاه 
[عنه] 9" القاذ ضي أبو الطيب في شرح الفروع في مسألة أولها: - 

لو أن :رجلا وكل شتريكه في عبد أن بيع تضبيه [مع”نصييد]!4" وإذا كا ذلك 
متصورًا فتصوره في غير الغاصب من طريق الأولى» لكن قد أشار الأصحاب 
عند الكلام في ما إذا أقر بعض الورثة [بنسب]**''2 وكذبه الآخر [إلى] 7" أن 
الوارئّين إذا وضعا أيديهما”" على التركة يكون يد كل واحد منهما على جميعها 
كما سند كرء 5 ثم إن شاء الله تعالى» وفيه نظر. والله أعلم. 


)١(‏ سقط في د. )١(‏ سقط في أ. 
() فنأ دعت )1١(‏ في أ: رجلين. 
(9) سقط في أ. (15) اف امع 
(5) سقط في ج. (1) سقط في أ. 
(5) في أ: المثل. )١5(‏ سقط في د. 
)١(‏ فى د: بدل. (15) سقط في د. 
(0) سقط في أ د. (15) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (1) في أ: يدهما. 


(9) في أء ج: أبين. 


فاجو لي فق لحف افر 4 ا لله فود ملق كي 14 عا عا ع عد ها لق لم1 ع واقه > بهن ليو هك يجمه وا هاوق ع" هد هد عو أ الوانود 7 8« 


لك اناه و جع ع "أ “يذ هر وح ساتهة اوها وذايهة ون" عل اود مف كه اين وريه :هذ عي بل اغا لماه « ارهن و جود وا لو لحر برف 


:هه الوا وا هالو وه الوه أو وا رهظ لود اق ع #اويه أ يول افو او يها ذه "يول بق عند هادي مقف بها لع لهك" 6 أواد عن م رب اسايق اد صو بق افع ا ها 


ف عه 4 وا نو "وان و ون ام جه كك جهن « لوا نه بها يإ جيذ كه لوز وه * ابره كو هد بو" .9 فت اله تف لهذ الوق 5 وا اي اك قل 1 ف لكا باد لور بف #53 


1زقظ لا اط 1م/لم ا 
[[قللة1 81 58011 


3 
طله ]ناه مطا مأللن مزحلا قدا 


امجتلاءة 
مدن اأهدق8 عتمن5 لمصدصعطن84 ألزملا عم 


١/هأنمع‎ 6) 


دارالكنب الهلميقة 
اانا اناا :09 
5 10س 
أسْسَها 23 بنك مستنة 1971 بَيرُورت - لكان 


مقط 0 لاه تزق8 ذل 31520 5 60 برط يأك 
00 - #اروجوع8 1971 مسمتعرهة تلق لممتحطاماة ردم لامع 


اه 10 و و0 ب # 04 8 00 3 * لم 
ليام سمه أو ابعبا سح الرل حبار الريحة 


لشفسكين 


وبلمكم 
9 |[ ا 
سر 
ارما الى أو ا / شا 
2 6-6 و مما 
ينك 
رم صا اه 00 > رد 
السام ينيجه !لمي عا صمب لسلسم 
التو لالاصنة 
درايثة وحقي رود على 
ا عد عر عدازءو) 2 
اتاد سكسو الوم 
لجع اديت عشي 
بيت ارات الذّالية : 
السَفَعَة القراض_العسراطاذويث المسَاقاة الرَارعةة اوري 9 
لجال _السَابقة عاو الوا التقطّة _ اللقتيد 


الكتاب 4 كفاية النبيه 


!اأقؤلا-اة تآفلاقء)ا  :‏ ©1806 


60نم 
10ل 

ع اذ اطنط 
لت “تلا 
مهعم 
مالعاصماعص 
مالع 


ا 9 : 
شرح التنبيه ْ٠‏ الل اك 
ا 
التصنيف :فقه شافعي إٍ نمه لاز أأعلقط5 :مه 41ه1355116© 
المؤلف : الإمام ابن الرفعة ٠‏ طه أت مص©ط| مقن مزهلك مقصا: 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم ٠‏ دن اأمؤق8 عنءن5 لمصصهطن1 تلزهل1 0 : 
الناشر 0 :دار الكتب العلميية- بيروت ١‏ هبنم الاش طم:ه»-الم :و0: 
عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً)+ الفهارس العامة 0 أ18عموو+ زوع مناه 20) 10464 : 
سنة الطباعة : 2009 9: 
بلد الطباعة :لبثان معمق06ع ٠.‏ : 
الطبعة الأولى ف 
طقلا نتن ١ا-لة‏ طمغهكا-لمة عه« © زط كأذولن علاأوباءعرع 
صمحم 5 503 م0لهء أاطنام كلط أ0 غنقم ولط ممموطعا-أبمزع8 


لإلة لإ 01 1010 لإمة مأ علاط 5ل ,لععنالم2مع: ,لع غةأكدةق 
1ن0 3 اللارممع كك املاعاناع: نه عكوط 025 3 مأ 0مع1ماك 1مركطوعمم 
اع اك أأطنام عط أ0 ممأككتممعم مع لكل رورم عط 


9000 


أةلزأحص للق طه]هكا-لقة :د © ذ كفنوعىم اوفرع يزدن0»ه 005 كن10 
60 ناه 100ككلا0هتا,صدنا 60 ,ومتامامعك6 رمع] عاناه! مدطنا- نم8 
0150لا 5305 918 35م كلامآ داع ,066365/م كلام /ذمبعااء0)دم عمم6م 
3 6قمع ع تارم عا اأهرعدممهع غع عأن از عدم ع6 "| )دم ع6مواد ءادا 16م 

3165 0ناز كعاأناكتلامم دعل 


782745516 5 8 2 


بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 


باب الشفعهة 


الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته» ومنه شَفْعُ الأذان» وسميت شفعة؛ 
لضم نصيب إلى نصيبء وقيل: من الزيادة. ولهذا إذا ضم إلى الوتر غيره صار شفعًا. 
فسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكه [إلى نصيبه]”''» فيصير نصيبه زائدًا 
بعد أن كان ناقصًاء وهذا قول ثعلب» كما حكاه عن الهروي”'" فى الغريبين. 

وقيل: من التقوية والإعانة» يقال: شَمَعْتَهُ عند السلطان فشمّعَني فيه؛ لأن كل 
واحد من الفردين يتقوى بالآخرء ومنه قوله تعالى 8«إمّن يَشْمَعَ سَكعَدٌ حَسَنَد4 
[النساء: 85] أي: من أعان محسئًا في إحسانه» ومنه الحديث: «القرأنَ شَافِعٌ 
مُشَفْعٌ)”". ومنه: شاة شافع: التي معها ولدها لتقويتها به» قاله”*' الرافعي» وفي 
تعليق القاضي الحسين أن الشاة الشافع: السمينة. 

وقيل: من الشفاعة؛ لأن في الجاهلية كان [الرجل]”'' إذا أراد بيع منزل أو 
حائط أتاه الجار أو الشريك أو الصاحب ليشفع إليه [فيما باع]”'' فيشفعهء وهذا 
قول ابن قتيبة فى غريب الحديث كما حكاه الماوردي. 

وقد قسرت في [الشريغة؛ بحق تحلك]”" قهري ينيك اللشريك القديع على 
الشريك الحادث بسبب الشركة بالبدل الذي تملك” به لدفع الضرر. 


ره 
2 
0-1 
ِ 
ا 
امو 


)١(‏ سقط في ج. (0) في أ: البغوي. 
(؟) أخرجه ابن حبان )701/١1(‏ برقم »)2١715(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟1/١0”)‏ برقم )5١1١(‏ 


5( في أ: قال. (0) سقط في ج. 
0( سقط في أ. (0) في ج: الشفعة بملك. 


00 في ج: يملك. 


03 جا١ا‏ كتاب البيوع 


والأصل في مشروعيتها من الكتاب: قوله تعالى: «إوَتَمَاوَنوا عل ار والتقوى» 
لل ار 00 الضرر ل ابت 


لا في كل مز في لاض أ وق آذ حبك ل مشا أذ يم على تخرقر 
عا شريكه فبَاخخلٌ أو يَدَعَ قَإِنْ أبي َشَرِيكهُ لعن بو حتى 00 


ومنها: ما روى البخاري ومسلم وأبو داود بسند كل منهم عن جابر. 

أنه قال: م ا ا عه بعة أو حائط 
الأ يحل لَه أن يبي" حَنَّى يُؤْونَ شَرِيكة قَإِنْ شَاءَ أَحَذَّ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَء فَإِنْ بَاعَهُ 
و يُؤِنُ قَهُوَ أَحَقٌ بو" . 

وقد اختلف في المعنى الذي لأجله ثبتت على قولين: 

أحدهما: دفع ضرر مؤنة القسمة ا ا وغيرهاء وهو اختيار 


الشافعى. 

والثاني: وإليه ذهب0* ا سريجح: 8 ضرر سوء المشاركة. 

ولهذا الاختللاف فائدة تظهر من بعذ. 

قال - رحمه الله-: لاحت الشقعة آى لا نفك إلا في جره نلناع: من 
عقار”' أي: [من]7" أرض محتمل القسمة "2 فأما الملك المقسوم 0 
فيه؛ لما ذكرناه من [حديث]”' جابر الذي رواه البخاري. 

وقد روي عنه أيضًا: «إنما جعل رسول الله يل الشفعة في كل ما لم يقسمء 
فإذا وقعت الحدود وصّرّفَت الطرق فلا شفعة)2©0. 


وا أبو داود والترمذي وإن اختلفت ألفاظهم. وقال الترمذي: إنه 


4 أخرجه مسلم (7/ )1١79‏ كتاب المساقاة» باب: الشفعة حديث (1108/150). 

إفة في أ: يبيعه. 

(*) بل أخرجه مسلم )١179/1(‏ في المساقاة» باب: الشفعة »)١708/175(‏ وأبو داود (808/5) 
كتاب الإجارة» باب: في الشفعة» برقم (07017. 


)25 في أ: : باستتحداث. )0( في أ: صار. 
() في التنبيه: العقار. (10) سقط في ج د. 
(8) في التنبيه للقسمة. (9) سقط في ج. 


.)75701/( أخرجه البخاري (577/54) كتاب الشفعة» باب: الشفعة فيما لم يقسمء الحديث‎ )٠١( 
في أ: : خرجه.‎ 01) 


باب الشفعة جا١ا‏ 6 


حديث حسن صحيح. 

وجه الدلالة منه: أنه ذكر الشفعة بالألف واللام» وليس لهما معهود يرجع 
اللفظ إليه؛ فثبت('؟ أنه للجنس. وكلمة إنما موضوعة للحصرء كما فى قوله تعالى: 
نما سد اله ا [النساء: ١ل ١‏ ]. : 

وقد قال الأزهري: قال أهل اللغة: إنما تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره وذلك 
يدل على المدعي. 

فإذ قبل فد ووى أن سول تله ككل فال والكاة أخن ميقل 
وروى البخاري عن أبي رافع [قال]”؟»: سمعت رسول الله ِ/ و6 «الْجَارُ 


أغن بسْفْعته200. 


و 


وروى الترمذي عن جابر أن النبى كل قال: هالْجَارُ أَحَنٌّ بشْفْعَةٍ جَارِق يُنْتَظرُ 
بهَا وَإِنْ كَانَ خَائًا ذا كَانَ طَريِقُهُمَا وَاحِرّاه؛"©» وذلك يقتضي ثبوت الشفعة للجار. 

قلنال»: قد روى صاحب «التقريب» عن ابن سريج أنه أثبتها للجار الملاصق 
دون المقابل فيشبه أن يكون مستنده ذلك» وروي عن الروياني أنه قال: رأيت 
بعض أصحابنا يفتي بهء وهو الاختيار. 

وذكر الإمام أن الشيخ أبا علي لم يثبت ذلك عن ابن سريج. وحمل كلامه 
على أنه لا يعترض في الظاهر علي الشافعي إذا قضى له الحنفي بشفعة الجوار 


)0( في أ: بيت فم في أ: بشفعته 

فر أخر جه البخاري (577/5) كتاب: الشفعة. باب: : عرض التسمت ان سانتها قل قبل البيع» الحديث 
(8ه570). 

)2 سقط في أ. )2( في جيه د: : قال. 


(7) أخرجه البخاري باللفظ السابق» ينظر تخريج الموضع السابق. 

(0) أخرجه أبوداود الطيالسى (755) الحديث ))١737//(‏ وأحمد (*/ 307)» وأبو داود (؟/ /املاء 
كتاب البيوع والاجارات» باب: الشفعة» الحديث (27018)» والترمذي (7/ )1501١‏ كتاب 
الأحكام» باب: الشفعة للغائب الحديث (1779). وابن ماجه (7/ 877) كتاب الشفعة» باب: 
الشفعة بالجوار. الحديث (444 27 والطحاوي فى شرح معاني الآثار (5/ )١١‏ كتاب الشفعة» 
باب: الشفعة بالجوار والبيهقي )1١7/7(‏ كتاب الشفعة» باب: الشفعة بالجوار كلهم من رواية 
عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر مرفوعًا فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

4# في د: قلت. 


وأن في الحلّ في الباطن خلافاء والمذهب الأول”". 

وقوله كَلِ: «أَحَنُ بصَقَبه"») المراد [بالصقب]”" بالسين والصاد: القرب؛» كما 
حكاه ابن الصباغ» فيكون معنى الخبر: أحق بقربه» وهذا مجمل فلا بد فيه من 

ونحن نحمله على”* الرحبة تكون للرجلء فيتنازع اثنان في الانتفاع بهاء 
فيكون الجار الأقرب أحق بالا :ماع بها. 

وأيضًا: فإن المراد بالجار: الشريك؛ لآن جميع أجزاء ملك شريكه مجاورة 
لجميع أجزاء ملكه. فهو أحق باسم الجوار من الجار المقاسم. 

ومعنى الجوار: القرب؛ ولهذا تسمى العرب الزوجة: جارة لقربهاء قال 
الأ 5 في جملة أبيات: : 

أجارتنا بيني فإنك طالقه 00 


قال الماوردي: وكان السبب 56 قول الأعشئن ذلك» أنه تزوج امرأة كرهه 
قومهاء والخدوه بالنزول عنها فلم يقنعوا منه بالطلقة الأولى والثانية» فلما طلقها 
الثالئة كفوا عنه. 


ومن جهة المعنى: أن الشفعة شرعت لدفع الضرر بها [لا]”* لدخول الضرر 


)١(‏ في أ: للأول. (؟) في أ: بسقبه» وبياض في ج. 
(0) في أ: بالسقب. (5) في أ: من. 


)٠(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيسء 
ويقال له: أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية. عاش 
عمرًا طويلآ» وأدرك الإسلام ولم يسلم. توفي سنة سبع ه. 
ينظر: معاهد التنصيص »)١145/١(‏ والأغاني »23١8/9(‏ والشعر والشعراء ص (079). 

(5) صدر بيت وعجزه: 

وى 00200 اسى. ‏ كذاك أمورالناس غاد وطارقه 
ينظر: ديوانه» ص .)١١9(‏ 
(0) عبجز بيت وصدره: 
وبينى حصان الفرج غير ذميمة م ل العامة 
ينظر: ديوانه» ص (/ا١١).‏ 
(0) سقط في أ. 


باب الشفعة ج١١‏ /ا 


منها'''. وفي وجوبها للجار ضرر داخل لتقاعده بالملك عن بدل النجش من 
الثمن؟ لتيقنه بأن غيره لا يقدم”'' على ابتياعها مع علمه بشفعته ولا يوجد مثل 
ذلك في المشترك””؛ لأن الشريك يقدر على دفع هذا الضرر بالمقاسمة» وما كان 
موضوعًا لدفع الضرر [لا يجوز]””' أن يدخل منه الضرر. 

قال: وغير العقار من المنقولات فلا””' شفعة فيه؛ لقوله يكل «لا شُفْعَةَ إلا في 
تَيْعٍ امي اولان المنقول ليقي :و نكاد و لقان صاب فيا به عور 
المشاركة فيه” "أ والشفة قدلك زرف فلا ركه ونه إلا عند اعد الخرزو» 

لاقل كوو البخاري عن أبي هريرة أنه قال: «جَعَلَ رَسُولَ الله علد 
الشَّفْعَةَ في كُل َال يقت وهذا عام. 

فجوابه: أنه محمول على ما لم يقسم من العقارات”“"» يدل عليه تتمة 
الحديث: فإذا وقعت الحدود وصَرّفت الطرق فلا شفعة. فأثبت جنس الشفعة فيما 
لم يقسم ثم فسر ذلك بتفسير لا يتناول إلا ما لا ينقل ولا يحول؛ لآن الحدود 
وصرف الطرق إنما تستعمل في الأرض. 

قال: وأما البناء والغراس فإنه إن بيع مع”*'' الأرض أي: الحاملة لذلك 
والمتخللة بينه» إذا كانت م قال: ففيه الشفعة؛ للخبر الذي ووو" اليخارق 
ومسلم اردان [إذ]”" لوي والربع : المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه» 
يقال: هذا ربع بفتح الراءء وهذه ربعة. 

وقيل: الربع: اسم للدار ببنائهاء والحائط: اسم للبستان بغراسه. 

ولآن البناء والغراس متصلان بالأرضء فصارا كأجزائها؛ ولهذا يندرجان تحت 


)١(‏ فى أ: فيها. 

(5) فى ابايقدو: () فى أ: الشريك. 

4“ كوا ل اين (0): في القنيدة لا 

() ذكره الحافظ في التلخيص (”/ .)١75‏ وعزاه للبزار من حديث جابر وقال: إسناده جيد. 
0) فى أامنه. 00 


00 أحرجةه البيظاري 1/93 ##)اكتاب الشركة رلته الشركة فى الثر شين وظيرها 409 )من 
حديث جابر رضى الله عنه. 1 

اال 3 ان 

1 0 00 في ج: ذكرناه عن رواية.‎ )١١( 


4 جا١‏ كتاب البيوع 


مطلق [بيع الأرض]1"". 

أما إذا بيع ذلك مع الأرض الحاملة [له]”" لا غيرء وكان ذلك عريضًا بحيث 
يقبل القسمة فهل تثبت فيه الشفعة أم لا؟ فيه وجهان في الطريقين: أقيسهما في 
الرافعي: المنع؛ لأن الأرض في هذه الحالة تابعة والمنقول متبوعء والعبرة 
بالمتبوع لا بالتابع» وهذا ما ادعى في [البحر]”" أنه المشهور [عند أهل العراق. 

وقال”*' الإمام أبو محمد الجويني: إنه المذهب المشهور]””' ولا فرق في جريان 
له المغارس والأساس ذ في البيع» أو يقول باندراجها 
في البيع عند إطلاق بيع البناء والغراس على وجه. صرح بذلك الرافعي”. 

فرع: إذا كانت دار ذات علو مشترك وسفلها لغير الشركاء» فباع أحد الشركاء 
فى العلو نصيبه - نظر فى السقف: فإن كان لرب السفل فلا شفعة» وإن كان 
0 العلو ففى ثبوت القع وجهان فى الطريقين؛ وجه الجواز: أن السقف 
كال لوفو قاد في «المرشد)؛ وفي «البحر» والرافعي””: عدمه أحسن. 

ولو كان السفل لاثنين» ولأحدهما العلوء فباعه صاحبه مع نصيبه من السفل 
ثبت للشريك في السفل الشفعة [فيه]”*'. وهل تثبت له في نصف العلو تبعًا؟ فيه 
جوابان للقفالء أصحهما: عدم الفبوت رمعل :ذلك :اهلاق جا" تيهنا ذو 


)١(‏ في ج: البيع. (0) سقط في أ. 
(9) سقط في أ (؟) زاد في أ: إن قاله. 
(0) سقط فى أ. 


(7) قوله: أما إذا بيع البناء أو الغراس مع الأرض الحاملة له لا غير وكان ذلك عريضا بحيث يقبل 
القسمة - ففي ثبوت الشفعة وجهان. 
أقيسهما في «الرافعي» : المنع؛ أن الأرض في هذه الحالة تابعة» والمنقول 0 
ثم قال : ولا فرق في جريان الخلاف بين أن ينص على إدراج المغارس والأساس ذ في البيع» أو يقول 
باندراجها في البيع عند إطلاق بيع البناء والغراس على وجه»ء صرح بذلك الرافعي. انتهى كلامه 
بحروفة. 
والمتبادر إلى الفهم منه: أن ما نقله عن الرافعي عائد إلى الحالتين وهما التنصيص والإطلاق» وقد 
صرح بنقله عنه في «المطلب»؛ ولم يتعرض الرافعي لشيء من ذلكء وإنما حكى الوجهين ورجح 
بلفظ «الأشبه»» ولولا ما ذكره فى «المطلب» وتعبيره - أيضا - بقوله: ذلك» الذي هو إشارة للبعيد. 
ولم يعبر بقوله: به لأعدناه على الوجه. [أ و]. 

0) فى أ: لأرباب. (4) فى أ: وللرافعى. 

(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب الشفعة جا١ا‏ 4 


كانت الأرض مشتركة بين اثنين ولأحدهما فيها غراس فباعه مالكه مع نصيبه من 
الأرض. 

قال: وإن بيع ''' منفردًا فلا شفعة فيه؛ لأنه منقول فأشبه العبد» وادعى الروياني 
في [ذلك]”" نفي الخلاف. وحكى أبو الفرج السرخسي أنه يثبت فيه”" الشفعة؛ 
لثبوتها في الأرض. 

وقال الإمام: إن بعض الأصحاب خرجها على تفصيل القول في القسمة» 
وقال: إن قلنا: [إن ما لم يقسم]”*' لا شفعة فيه؛ فلا شفعة فيهاء إذا كانت مما لا 
تقسم وإن قلنا: بثبوت الشفعة فيه أو كان المبيع جدارًا عريضًاء أو سقفا كاملا 
لها؛ ففي المسألة قولان: 

وجه الثبوت: أنها لا تعد من المنقولات» والمذهب الأول. 

قال: وإن كان على النخل أي: التي في الشقص طلع غير مُوَبّر - أي حال 
العقد - فقد قيل: يؤخذ مع النخل بالشفعة: لأنه تبع للأصل”*' في البيع» 
فكذلك في الأخذ. وهذا ما نقله المزني» وهو الأصح فى «التهذيب». 

فعلى هذا: لو تأخر الأخذ لغيبة الشفيع 0 يأخحذها؟ 

فيه وجهان: أصحهما في الرافعي» و«التتمة»» وتعليق القاضي الحسين: نعم؛ 
لأن حقه تعلق بهاء وزيادتها كزيادة الشجر تطول أغصانهاء وبُسُوقها"'". 

وعلى هذا لا فرق بين أن [تكون تابعة]”"' للنخلء أو قطعتء كما صرح به 

في «البحرا. 

والثاني: لاء وبه قال القاضى أبو الطيب؛ لخروجها عن أن تكون تابعة للنخل. 
فعلى هذا هل يحط من القين هيء لأجل الثمرة؟ الذي جز نيه القاضي اللحسين: 
نعم» وغيره حكى وجهينء وقال: إنهما مبنيان على الخلاف في أن الثمرة غير 
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)١(‏ في ج: باع. (؟) سقط في أ. 
(9) في جه د: فيها. (5) في أ: ما لا يقسم. 
(5) في أ: الأصل. 


(1) قوله: بطول أغصانها ويُسوقها. 
السنوف حياء موخدة مصمرمة ثم 0 وقاف - هو الطولء تقول بَسّق النخلٌ - بالفتح - 
بسوقا؛ قال تعالى: وَالدَخْلَ بست هَا طلم صر ضِيدُ» [ق: ١٠].[أوا.‏ 

(0) في ج: يكون على. 


المؤبرة يقابلها قسط من الثمن أم لا؟ 

والأصح: المقابلة. 

قال: وقيل : لا يؤخذ''' أي: الطلع بالشفعة؛ لأنه منقول فأشبه الزرع» وهذا الخلاف 
قد أثبته بعضهم قولين» وبعضهم وجهين» وهو يجري فيما إذا كان المبيع شقصًا من 
طاحونة» وقلنا بدخول الحجر الأعلى في البيع في أنه هل يأخذه بالشفعة أم لا؟'”) 

وأما الأسفل إذا قلنا بدخوله [في البيع]"" [له]”*' أخذه بالشفعة جزمًا. 

قلت: ويتجه جريان الخلاف في كل ما لا يمكن الانتفاع به مع كونه منقولا 
إلا بشيء”*' ثابت في الأرض كغطاء التنور ونحوه كما ذكرناه”'2 في البيع. 

قال: وما لا ينقسم'" كالرحى, والحمام الصغير والطريق الضيق أي ونحو 
ذلك كالعضائد الصغارء وفي بعض النسخ: والبئر [فلا شفعة فيه؛ لقول عثمان - 
رضي الله عنه- لا شفعة في بئر ولا فحل.والأرف تقطع كل شفعة. 

وأراد: البئر التى”*]217 لا تقبل”''' القسمة. وفحل النخلء ولا يعرف له 
تخالك مق الصحابة: 

ولأن كل من نيس له المطالبة بالقسمة» ليس له المطالبة بالشفعة» أصله 
الجار المقابل. ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر”"'2 عند طلب القسمة» ببدل المؤن 
ومضيق”5> المكان واستحدات الفرافق.من المتصضعه والمبزز والبالوعة 


ل جا١‏ كتاب الببوع 


ونحوها”*'"» وذلك مفقود هنا. 

والمراد ب «الأرف» في حديث عثمان: المعالم والحدود بين المواضع 
المقسومة. وهي [بضم الهمزة وفتح الراء]”* '©. 

واحدها أرفة. 

ويقال: الإرث بالثاء أيضًاء قاله فى المستغرب. 

وحكى"''' الجيلي عن الأزهري أن الآرف”"'2 بضم الهمزة وفتح الراء 


)010( في أ: يأخذ. (61 في التنبيه: يقسم. (1) في أ: وتضبيق. 

(0) في أ:أولا. () في ج: الذي. (15) في أ: وغيرها. 

(9) سقط في ج. (9) سقط في أ. (15) في أ: بفتح الراء وضم 
6 سقط في أ. )٠١(‏ في ج: لا يقبل. الهمزة. 

(5) فى أ: لشىء. )1١(‏ في أ: لم يكن. )١5(‏ زاد في ج: في. 


(5) . في أ: ذكرناة 0 زاد في 1و (1) في أ: الأرفة. 


باب الشفعة جا١ا ١‏ 


المهملة وضم الفاء: الحدود بين المواضع"'' المستوية» وبفتح الهمزة وسكون 
الراء : المعالم''' والحدود بين الأرضين 

قال: وقيل فيه قولان: 

ا 

والثاني: ت* تثبت؛ لقوله يكل «الشفْعَةٌ فِيمًا لَمْ يُقَسْمْ 4"“؛ ولأنها شرعت لدفع 
الضرر عن الشريكء؛ والضرر فيما لا يقبل القسمة 01 ؛ فكان 
توبيناطقي 1" بطي *" الأرلن: وما أكرةه القائلالأؤلمن أن التفعة إنما تنيك 
لأجل الضرر اللاحق بسبب القسمة» لا يصلح أن يكون علة؛ لأن ذلك 0 
مع بقاء الشريك الأول فلم يجدد'”” البيع» وهذا ما صار”*” إليه ابن سريج 
واختاره أبو خلف السلمي والروياني. 

وقال: إن الفتوى عليه اليوم» ومنهم من حكاه عنه قولاً مُخَرّجَا كما حكاه 
الشيخ» وعلى ذلك جرى ابن الصباغ والمذهب الأول؛ لما ذكرناه. 

ولأن إتناه الشف فيه لقره م لكنهالة يوكي”* .علض من إثباتك 
الشفعة في نصيبه بقسمته» وقد يمتنع”''2 المشتري من الشراء''''؛ لأجل الشفعة 
ل “ل 1 0 

وما ذكره من الحديث شاهد لنا؛ فإن قوله ك: [إنما الشفعة”*'' فيما لم 
يقسم يقتضي أن يكون ذلك فيما””'' يقبل [القسمة]'' ''» فإنه لو أراد نفي القسمة 
جملة لقال: فيما لم ينقسمء والذي يؤيد هذا وأن المراد ما يقسم ولكنه لم يقسم 


)١(‏ قوله: لقول عثمان: (لا شفعة في بكر ولا تكله والارف تنظ كل تهنةة. 
وحكى الجيلي عن الأزهري أن «الأرف» - ب بضم الهمزة» وفتح الراء المهملة» وضم الفاء- : الحدود 
بين المواضع . انتهى كلامه. 
داعم أن حي الفا رون كان بطي جا زكري باش ودر لل لا الا ا 
المدلول اللغوي؛ فإنه لا فرق في ذلك بين ضمها وفتحها وكسرها؛ لأنها حرف إعراب؛ فلا 
يحسن من المصنف متابعة الجيلي عليه. وذكر الجوهري أن «الأرف» المذكور جمع «أرفة» بضم 
الهمزة وسكون الراء ؛ كقُرْفة وغُرّفء ثم ذكر هذا الحديث. 0 وآ. 


فم في + المزاصم إفرة تقدم تخريجه. 2 زاد في أ: من 
(5) في أ: طريق. (5) في أ: يثبت. 0) فى أ: يحدد. 
() في أ: أشاد. (9) في أ: لا يمكن. () في ج: يمنع. 
)١١‏ في أ: الشري. 6) فى ج: الثمن. )١95‏ فى أ: يزول. 


(15) سقط في أ. )١(‏ زاد فى أ:لا.  )١5(‏ سقط فى أ. 


بن جا١‏ كتاب البيوع 


2000 لفق 


بعد: قوله عَللةِ: «هَإِذًا وَقَعَتَ الحدوة وَصَرِفَتِ الطرق] قَلدَ صُفْعَةَ) 


وهذا بيان لما اشتمل عليه اللفظ الأول. 

وعلى الخلاف يخرج ما إذا كان لشخص في دار عشرها ولآخر تسعة أعشارهاء 
وكانت بحيث لو طلب صاحب العشر القسمة لم يُّجَبْ إليها' '"'» فباع صاحب العشر 
نصيبه - فإن قلنا: إن الشفعة تثبت فيما لم يقسم, ث, ثبتت» وإلا فلا. ولو باع مالك [التسعة 
أعشار نصيبه]”'' وقلنا: لا تثبت الشفعة فيما لم يقسمء فهل تثبت الشفعة لصاحب 
العشر؟ فيه وجهان [ينبنيان على أن صاحب الأعشار إذا طلب القسمة هل يجاب إليها 
أم لا]””'؟ فيه وجهان يأتيان [من بعد]”"” » إن شاء الله تعالى. 

هكذا حكاه الإمام» والغزالي» والرافعي ومقتضاه: أن الشفعة إنما ثبتت على 
المذهب خوفًا من طلب المشتري القسمة» والذي ذكره د أنها 
إنما تثبت لدخول غير شريكه عليه» فيتأذى به فتدعو الحاجة إلى مقاسمته فيدخل 
به افر 

قلت”": وعلى هذا ينعكس التفريع على المذهب فيقال: إن باع صاحب 

الأعشار نصيبه فلا شفعة لصاحب العشر؛ لأنه لو طلب القسمة لم يُجَبْ إليها كما 
حكاه المراوزة والشيخ؛ لعدم [انتفاعه]”"” بالقسمة” » فيكون طلبها منه سفها” "2 
فإن'''' باع صاحب العشر نصيبه ثبتت الشفعة للآخر على الأصح؛ لأنه لو طلب 
النطتنة أحيب الله عن العيحيم' "١‏ كما #كروا الكراوزة والشيم » لأنهد ينتعي بها 
وعلى ذلك جرى القاضي الحسين في تعليقه ومجليء وقد يصار إلى هذا الترتيب 
مع نظرنا إلى الخوف من طلب المشتري القسمة. إذا راعينا ما حكاه أئمة العراق 

عن الشيخ [في الإجبار على القسمة]”"''» فإنهم قالوا: إن كان الضرر فيها على 
الممتنع أجبر» وإن كان على الطالب ان 1 أعلم. 

أما لاسو الكبين الذى بنكو أن يجهز '*" طاحرتون لكل نوها و01 


() سقط فى أ. (7) في أ: في الكتاب. )١١(‏ فى أ: ولو. 

(1) تفده اتاد يلار 0) في ج: قال. (15) في أ: الأصح إليها. 
9 فى أ: إليه. (400) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 

(4): في ]: الأعفانما يملكه ‏ (5) في ابالتسمة (15) في ج: يجعلها. 


4 سقط في ج. لق في ج: سفه. لك 6 في أ: حجر. 


باب الشفعة جا١ ١‏ 


والحمام الذي بيوته واسعة بحيث يمكن جعل كل بيت [منها]"'' بيتين» أو كل بيت 
حمامّاء والبئر الواسعة التي يمكن أن تجعل بئرين» لكل واحد منهما بياض يقف عليه 
اللسيكفي) ورلقي ليها بخن سينا" ': ولع لشيس القينة 1 بالسويق "ان 
فاحشّاء أو كان مع البئر بياض بحيث يمكن جعل البئر في سهم والبياض في سهمء 
كما قاله ابن الصباغ وأبو الطيب - تثبت فيه الشفعة. 

وحكى الإمام والقاضي الحسين - فيما إذا كانت قسمة البئر غير ممكنة 
والبياض الذي عليها يمكن قسمته - وجهين في ثبوت الشفعة: وجه الثبوت: 
القياس على ثبوتها في الأشجار إذا بيعت تبعًا للأرض. ووجه المنع: أنها مباينة 
عن الحريم؛ إذ هي بقعة أخرى فلم تتبع الحريم بخلاف الغراس فإنه متصل 
بالشقص [في محل الشفعة]”). 

وخص في «البحر» الجواز في مسألة البئر عند””' البياض بما إذا لم يكن فيها 
ماء» وقال فيما إذا كان فيها ماء ولم يكن لها بياض: إنه ينظر فإذا كانت واسعة 
لها عينان» ويمكن أن تجعل بئرين» ويجُعل بينهما حاجز مثل الحريرة'' '» فهذه 
تثبت [فيها]”" الشفعة. 

وإن كان فيها عين واحدة لا تثبت فيها؛ لأنه لا يجبر الشريك على قسمتها. 

وقال في الرحى: الواحد إذا لم يمكن قسمته'*؛ لكن كان معه في البيع البيت 
الذي لا يستغني عنه الرحىء كالذي يجعل فيه الطعام ويرد إليه البهائم التي تعمل 
في الرحىء وقيمتهما واحدة: إن ذلك”'' مما يمكن قسمته وتثبت فيه الشفعة. 

ومحل عدم الثبوت: إذا لم يكن مع الرحى بيت» وهو في ذلك موافق لما في 
«الشامل». 

وأما الطريق الواسع الذي يمكن قسمته [إذا كان مملوكًا]””' كالسكة المفسدة 
الأسفل إن بيع منه شيء منفرًا”'')» ثبت فيه الشفعة. 

وإن بيع مع الدار التي يستطرق إليها منه» نظر: إن كان للدار طريق غيره» تثبت 


00( سقط في ج. )0( زاد في أء ج: عدم. 9( في ج: كان. 
إفة في ج: منها. زفق في ج: الحويرة. 2 سقط في ج. 
(0) سقط فى ج. (0) سقط في أ. )١١(‏ في ج: مفردًا. 


(5) سقط في أ. (4) في أ: قسمتها. 


١‏ جا١ا‏ كتاب البيوع 


فيه الشفعة دون الدار على الأصح.ء وإذا أخذه الشفيع امتنع على المشتري التطرق 
منلة. 

وفي البحرء والرافعي عن ابن سريج: أن الشفعة تثبت في الدار للشريك في 
الطريق أيضًا. 

وإن لم يكن" للدار طريق غيره؛ نظر: فإن كان الطريق بحيث إذا قسم نصفين 
كفى أحد النصفين للاستطراق» ثبتت الشفعة في أحد النصفين بلا خلاف. 

وهل تثبت في النصف الآخر؟ 

الحكم فيه كما لو كان لا يمكن الاستطراق إلا في جميعه؛ وفيه أربعة 
او : 

أصحها عند القاضي أبي الطيب وغيره من العراقيين: أنها لا تثبت 

وهو ظاهر المذهب في «البحر)؛ وبه قال ابن سريجء وأبو إسحاق. 

والثاني: أنها تثبت لإمكان القسمة. 

ونسبه الروياني إلى ابن أبي هريرة. 

والعالك رن و الشفيع المشتري من التطرق فيه تثبت» وإلا فلاء وهذا 
ما ذهب إليه أبو الفرج السرخسيء. واختاره في «المرشد». 

والرابع: أن الشفعة تثبت وللمشتري الاستطراق» حكاه ابن الصباغ وغيره. 

قال”؟' الروياني: فعلى هذا إن أخذ أهل الدرب جميعهم الحصة المبيعة 
بالشفعة واقتسمواء كان للمشتري الاستطراق في حصة كل [واحد]”” منهم. وإن 
أخذها بعض الشركاء فى الدرب [و]29 اقتسمواء فهل يثبت للمشتري الطروق”" 
في حصة الآخل حافية .روني شملة: زرف لسر كاه له وتها: 

والحكم فيما إذا أمكن اتخاذ ممر الدار”” المشتراة من سكة نافذة عند 
القاضي أبي الطيبء وابن الصباغ؛ كالحكم فيما إذا كان لها ممر آخر. 

وعند”"' الشيخ أبي محمد: كما إذا لم يكن لها ممر لكن بشرط أن يلحقه في 
)“في اك (5) في أ: قاله. (0) في أ: التطرق. 


ه64 سقط في أ. (0) سقط في ج (4) في ج: للدار. 
(9) في أ: إن لم يكن. (5) سقط في أ. (9) في أ: وعن. 
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5 5-5 006 ع‎ ٠ 
الفتح [عسر وتلخقة] مؤنة لها وقع.‎ 

فرع: شركة مالكي بيوت الخان في صحنه. كشركة مالكي الدور في 
دزي : 

وكذا الشركة افن :تسيل -ماء الارضر" '" دوق الأرضن: 

وفي بئر المزرعة [دون المزرعة]”''. 

تنبيه: [اختلفت أقوال]!* الأثمة فيما يمكن قسمته غلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ا ل ا نا 
الذار ماثة» ولو”2 قسمت عادت [قيمة]!" كل نصف ا 5 ا 

قال البندنيجي: وهذا ما صار إليه عامة الأصحاب والشيخ؛ يعني أب'''' حامد. 

وقال الإمام: إن العراقيين زيفوه. 

والثاني: أنه الذي يبقى م منتفعًا به بعد القسمة بوجه ما. 

والثالث: أنه الذي إذا ة قسّم أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به 
[قبل]2"171 الْوسمَة: 

فإن كانت مزرعة أمكنت الزراعة فى كل حصة., وإن كانت دارا مسكونة أمكن 
السكن فيما'''' يقسم وإن كان بتجديد مرافق كما ذكره الإمام» ولا عبرة بإمكان 
الانتفاع [به]1''' من وجه آخر؛ للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع» [وهذا 
ما]'*'' صححه الإمام؛ والرافعي. 

وقال في «البحر): إنه الذي رواه العراقيون مع الأول. 

وكلام الشيخ في منع الشفعة في الحمام الصغير منطبق عليه. 

[وفى تعليق البندنيجى فى كتاب القسمة أن الشافعي قال: وإن كان ينتفع واحد 
منهم بما يصير إليه أجبرتهم» و هذا اللفظ يحتمل الوجه الثاني وهو ظاهر 


)١(‏ سقط فى أ. (5) فى أ: فلو. )١١(‏ سقط فى أ. 
(0) فى أ: الدار. 0) فى أ: قيمته. )1١(‏ فى أ: فيها. 
ار 040 بط ني معط 
ا (9) في أ: ولعلها ثلثين. (15) في أ: ولهذا. 


(0) في أ: اختلف قول. )٠١(‏ فى أ: أبو. (15) سقط في أ. 
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فيه ويحتمل الوجه الثالث]0". 

وفي الوسيط حكاية وجه: أن المعتبر: أن تبقى تلك المنفعة من غير تضايق» 
كالدار الفيحاء وعرصة الدار. 

[وعلى ذلك ينطبق قول الماوردي فى كتاب القسمة: إن ظاهر مذهب الشافعى 
أن النقصان الذي يحصل به الضرر المائع من القسمة نقصان المنفعة [والله 
أعلم]”؟2] 0م 

قال: ولا شفعة إلا فيما ملك بمعاوضة يريد أن الذي ب يستحق أخذه بالشفعة 

هو المملوك بعقد المعاوضة. 

قال: كالبيع» والإجارة» والنكاح» والخلعء وكذا السلم والقرض والجعالة 
بعد العمل» ومعاوضته عن نجوم الكتابة إذا حصل العتق» وعن المتعة» وفي 
الصلح”'' عن دم العمد. أو جراحة لها أرش مقدر إذا جوزنا ذلك بشرطه وغير 
ذلك. 

ووجه”*) ثبوتها في البيع: ما روى البخاري ومسلم. وأبو داود» بسند كل منهم 
عن""؟ تجابر [1ه]9"؟ قالة - 0 الله يكلِِ بالشفعة في كل شركة لم تقسمء 
ربعة أو حائط: ارال بيع حَتَّى يُوْذِنَ شَرِيكَهُ فَِنْ شَاء أَخَذَء وَِن شَاءَ 
تَرَكُ قَإِنْ بَاعَه” “ وَلَمْ يَؤذْنه فهو 5 بو . 

وفيما عداه: القياس عليه بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر 
الذي تقدمت الإشارة إليه. ولا فرق في ذلك بين أن يعتاض عنه ما ثبت في الذمة 
بعقد السلم والقرضء أو لا 

وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي أن صاحب «التقريب» قال: إذا كان ما 
يقابل الشقص 00 يثبت في الزمة 1 البيل 3 ولا بالقرض؛ فلا 
تنفعطة [فيه ]7 كوالانه فعدن الز سي ملك ه ال 0307 


)١(‏ سقط في ج. )ال أل (11) في أ: بالسلم. 
(0؟) سقط في ج. (0) سقط في أ. (؟١)‏ سقط في ج. 
[فوة سقط في أ. (4) في ج: باع. 207١‏ في أ: مما. 
(4) في أ: صلح. (9) تقدم تخريجه. )١5(‏ في ج: التملك. 


)0( في أ: وحق. 26020 سقط في أ. 


00 
قال: فأما ما ملكه بالإشارة أو بوصية”" أو هبة”" أي لا تقتضي ثوابًا كهبة 
الأعلى للأدنى فلا شفعة فيه؛ لأنه مملوك بغير بدل» فلا تجب فيه الشفعة» كما 

لو ملكه بالورث. 

قال الرافعي: ولأن”*؟ الموهوب له والموصى له يُمَلّد المنة من المواهب 
والموصي بقبول تبرعهما. ولو أخذ الشفيع [لأخذ عن استحقاق وتسليطء فلا 
يكون متقلدًا للمنة» ووضع [الشفعة]”*2 على أن يأخذ [الشفيع]”"2 كنا ال به 

المتملك. 
أما إذا"؟ كانت الهبة تقتضى الثواب إما عند الشرط”" أو عند إطلاق هبة 
الأذى للاضل وقلنا: زله ييفحد © القواب فهل تقيت التلفعة فيه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة. 
فعلى هذا هل يأخذه قبل قبض الموهوب [أم لا؟]”'''؟ فيه وجهان: 
أظهرهما: نعم؛ لأنه صار بيعًا. 
قال الرافعي: وهذا الخلاف مبني على أن الاعتبار باللفظ أم''؟ بالمعنى؟ 
ولو قايل”"'' المشتري البائع في صورة إسقاط""' الشفيع حقه بسبب 


)١(‏ قوله: وفي «أمالي» أبي الفرج أن صاحب «التقريب» قال: إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت 
في الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة فيه؛ لأنه تعذر أخذه بما ملك به المتملك. وهو غريب. 
انتهى كلامه. 
ونسبة هذه المقالة إلى صاحب «التقريب» سهو؛ إنما هو صاحب «التلخيص»؛ فإن المصنف قد أخذ 
هذا الكلام من الرافعي» والرافعي قد نقله كما ذكرته لك, فقال: ويجوز أن يعلم - بالواو - لأن في 
«أمالي» أبي الفرج السرخسي أن صاحب «التلخيص» قال: إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في 
الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة فيه؛ لأنه تعذر أخذه بما ملك به المتملك. وهو غريب. هذا لفظ 
الرافعي بحروفه» وهو لفظ المصنف. وبه يعلم أنه أخذه منه» وأيضا: فإن المصنف لم يقف على كتاب 
السرخسيء وإنما ينقل عنه بوساطة الرافعي؛ وقد تفطن في «المطلب» إلى الصواب فقال: وعن 
فاون «الللخيض) ١ 1 1] ١1:‏ 


(؟) في أ: أو وصية. (9) في التنبيه: وما ملك بوصية أو هبة لا تستحق فيها ثواب 
(5) في أ: لأن. (0) سقط في أ. )١(‏ سقط في جا 
0) في ج: لو. (4) في ج: بالشرط. ‏ (4) في أ: يستحقه. 
)٠١(‏ سقط في أ. )1١(‏ في أ: أو. (؟1) في أ: قابل وهو تصحيف. 


فذق في أ: أسقط. 
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م ثبتت له الشفعة بسبب الإقالة إن قلنا: إنها بيع كما صرح به القاضي 
الحسين. 

وإن قلنا: إنها فسخء فلاء وكذا لو رد عليه بالعيب؛ لأن الفسوخ وإن كانت 
تشتمل على تراد العرضينء فلا تعطى أحكام المعاوضات؛ ألا ترى أنه يتعين فيها 
العوض الأول؟!. 

ولا نزاع في ثبوتها بالتولية. 
فروع: 

لو قال لأم ولده: إن خدمت ورثتي شهرّاء فلك هذا الشقصء فخدمتهم شهرًا 
ملكت الشقص. وهل تثبت فيه الشفعة؟ فيه وجهان: 

وجه المنع وهو الأصح: أن ذلك وصية [في الحقيقة لأنها]'" تعتبر من الثلث. 

لو دفع المكاتب عن نجوم كتابته شقصًاء ثم عجز ورقٌء فهل للشفيع [في 
الشقص شفعة]؟”” فيه وجهان: 

أصحهما: لا. 

لو حضر رجل مغنماء » فأعطاه الإمام لحضوره شقصًا من دار» فهل تثبت 3 


وجه الشبوت: أنه اعتاضه بذلا ع سور وعمل. 
فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من الغنيمة» حكاه ذ فى «البحر). 
قال: وما ملكه”'' بشركة الوقف لا يستحق”". أي: الموتوك عليك وم الفط 


)١(‏ فى أ: الشرى. (؟) فى أ: فى الحقيقية بها. 

() في أ: شفعة في الشقص. (:) فى أ: فإن. 

(0) قوله: لو حضر رجل مغنماء فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار - فهل تثبت فيه الشفعة؟ نظر: 
إن أعطاه عن رَضْحْ فلا لأنه تبرع. 
وإن أخذه بسهم مستحق ففيه وجهان. انتهى. 
:وما ذكره من كون الرضخ تبرعًا قد خالفه في باب قسم الفيء والغنيمة» فقال: المشهور: أنه واجب؛ 
لأنه يكْهِ لم يتركه قطء ولنا فيه أسوة حسنة. هذا كلامه» ونقل الرافعي - أيضا - أن الأكثرين عليه؛ 
فثبت مع ما وقع فيه من الاختلاف اندفاعٌ ما ذكره من عدم الشفعة. [أ و]. 

(5) في التنبيه: ملك. (0) في التنبيه: يستحق. 
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لأن الوقف لما لم ب يستحق أخذه بالشفعة لم يستحق به الأخذء وهذا ما جزم به 
القاضي أبو الطيب. 

وقيل: إن قلنا: إن الملك للموقوف عليه؛ كان له الأخذ بالشفعة؛ لأنه يلحقه 
الضرر في ماله من جهة الشركة؛ وهذا ما اختاره في «المرشد). 

ونسب الماوردي في كتاب الوقف مقابله إلى أبي إسحاق. 

وفق' الجزالن الخلاف على أن الوقف والملك هل يقسم أم لا؟ وحكاه 
الرافعي مرتبًا على القول بجواز القسمة» وجزم بالمنع على القول بامتناعها. ثم إذا 
قلنا بثبوت الشفعة للموقوف عليه» فلو كان الوقف على جهة عامة كان للناظر 
الأخذ بالشفعة» إذا رأى المصلحة في ذلك. 

ل ل ل ل ل 
ذلكء أو اتهابه ليصرف ريعها في عمارته' '"“؛ وبيع من تلك الدار خصة.؛ ورأى 
القيِّم أخذها بالشفعة أن له ذلك؛ كما صرح به القاضي الحسين» وكذلك الرافعي» 
وقاسه على ما لو كان لبيت المال شركة في دار فباع الشريك نصيبه» فإن للإمام 
الأخذ بالشفعة. 

وفي «البحر» حكاية وجهين فيما إذا مات ل بالشفعة» ووارثه 
بيت المالء أن الإمام هل له الأخذ أم تبطل الشفعة؛ لأنها تثبت لدفع الضررء 
وعاهنا لشفي ]أو 

ومقتضى هذا أن يجري هذا الوجه فيما لو بيع ما لبيت المال فيه شركة. 

0 الصاو الح على ات ري مقي لمر موي ا ال بت 
أنها تثبت لكل من ملك بغيره سواء كان بعقد معناوضة أو يغيره' “.وهنو امنا 
صرح به غيره حتى طرده في «المرشد» في المُعْمّر والمُرْقَبء والشيخ أبو محمد 
فيما إذا ملك عبده شقصًا من دار وقلنا: إنه يملك. 

وقال الإمام: فيه احتمال ظاهر من حيث إن ملك العبد ضعيف, والشفعة لا 
تستحق بالملك الضعيف عند كثير من أصحابناء وأشار - رضي الله عنه- بذلك 
إلى الملك في زمن الخيار وسنذكره؛ ثم إذا قلنا بالثبوت للعبدء فهل يحتاج في 


5 10 


)١(‏ في آ: فابتاع. (5) في أ: الضرر. 
7( في أ: عمارتها. (4) في أ: أو غيره. 
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الأخذ إلى إذن من جهة السيد؟ فيه وجهان. 

فائدة: ثبوت الخيار في الملك الذي يستحق به الشفعة. هل يمنع استحقاق 
الشفغة؟ 

قال الماوردي: إن كان خيار عيب لم يمنع؛ لبقائه على ملك مشتريه» وإن كان 
خيار رؤية» لم يملك به المشتري الشفعة» سواء قيل بصحة البيع أو بفساده؛ لأنه 
إما غير مالك أو غير مستقر الملك إن صح البيع. 

وأما البائع فإنه يملك به الشفعة إن أبطلنا البيع. وفي ملكها مع القول بالصحة 
وجهان مبنيان على اختلافهم في لزوم البيع في خيار الرؤية قبل وجود الرؤية. 

وأما خيار المجلس فلا يملك البائع فيه شفعة بالشقص الذي باعه في مجلس 
بيعه وخياره» سواء قيل: إن ملكه قد انتقل بالعقد أو لا لأنه ببيعه راض بإسقاط 


م 


سفعده . 

وأما المشتريء فإن فسخ العقد فلا شفعة له [بما لم]”'' يستقر ملكه عليه. 

وإن تم له البيع» فله الشفعة» وكذا لا شفعة له إن قلنا: لا ملك له قبل انقضاء 
الشيان: 

وإن قلنا”) بانتقال الملك [إليه]”'". أو بقول”*' الوقف. ففي استحقاقه الشفعة 
وجهان: 

وجه المنع: أن ملكه غير مستقر؛ لأنه لا يجوز له أن يعاوض. فلم يجز أن 
يملك به. 

وأما خيار الشرط فإن كان لهما؛ فحكمه حكم خيار المجلسء وكذا إن كان 
الخيار للمشتري وحده. 
وإن””' كان [الخيار]”"' للبائع وحده ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا شفعة لواحد منهما. أما البائع؟ فلما في بيعه من الرضا بإسقاط حقه. 
وأما المشتري؟ فلعدم ملكه واستقراره. 


(0) .في :مالم (4) في أ: بقيول. 
(0) في ج: قيل. (0) في أ:فإن. 


زفية سقط في أ. © سقط في أ. 
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والثاني: أنها للبائع؛ لأن في اشتراطه الخيار [لنفسه]”'' تمسكا بما تعلق به من 
حقوق. 
والثالث: إن تم البيع بينهماء فالشفعة للمشتري. وإن انفسخ فللبائع» كذا حكاه 
الماوردي. 
وفي كلام الرافعي ما يقتضي خلافه في بعض ذلك؛ فإنه قال: لو باع أحد 
0 نصيبه بشرط الخيار لزيد» ثم باع الشريك الآخر نصيبه في زمن الخيار 
نا لعمرو. فلا شفعة في المبيع الأول لبائع عمرو؛ لزوال ملكه. ولا لعمرو 
وإن تقدم ملكه على ملك زيد, إذا فرعنا [على]”' أن الخيار يمنع الملك؛ لأن 
سبب الشفعة البيع وهو سابق على ملكه. 
وأما الشفعة في المبيع لعمرو فموقوفة إن توقفنا في ملك زيدء ولبائع زيد إن 
أثبتنا الملك له. ولزيد إن قلنا بانتقال الملك إليه. 
وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة”" بطلت شفعته إن 
قلنا: إن الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله. 
وإن قلنا: يرفعه من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة. 
وإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع» فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد 
الحادثة””' في زمن الخيار. 
قال: ويأخذ الشفيع [الشقص بالعوض]”'' الذي استقر عليه العقد هكذا هو 
نسخة عليها خط المصنف رحمه الله؛ لأنه جاء في حديث جابر: «قَإِن بَاعَهُ 
َمَرِيكُهُ 0 ان 
قال الماورقى تاوالت صر ليها عن اليف الث يفار لحتل حال افاسيلة: 
إما أن يأخذه بما يرضى به المشتريء وفي ذلك إضرار بالشفيع. 
وإما أن يأخذه بما يرضى به الشفيع» وفي ذلك إضرار بالمشتري. 
وإما أن يأخذه بالقيمة» وقد تكون أقل من الثمن فيستضر المشتريء أو أكثر 
فيستضر”* الشفيع» وإذا بطلت هذه الأحوال ثبت أخذه بالثمن. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: الزائدة. (5) زاد في ج: بالئمن. 
() سقط في ج. (5) في التنبيه:بعوضص )7١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) في أ: بالبيع. الشقص. (4) في أ: فسنضر. 


”؟ ج١١‏ كتاب البيوع 


ثم اعتبار الشيخ الأخذ بما استقر عليه العقد» يعني من زيادة أو نقصان في مدة 
الخيار؛ بناء على ما هو الصحيح من"'' إلحاق الزيادة و'"' النقص في حال الخيار 
بالعقد. وقد ذكرنا في باب المرابحة ما قبل في ذلك» وعليه ينبني أمر الشفيع. 

قال: فإن كان له مثل أي العوض كما إذا كان من الدراهم والدنانير أو 
الحبوب والأدهان - أخذه بمثله؛ لأنه الأعدل. فلو كان الثمن مائة رطل من 
الحنطة فهل يكال ويدفع للمشتري”" قدرها بالكيل؛ أم يعطى”'' له مائة رطل 
[من الحنطة](*2؟ فيه وجهان. 

والذي ذهب إليه الجمهور منهما وبه جزم في «البحر»: الأول. 

والذي حكاه القاضى الحسين: الثانى» موجهًا له بأن ذلك فى مقابلة الشقص؛ 
ولذلك”"" اختاره الغزالي» وقال: إنه حسن [بالغ]". ْ 

فرع: لو كان ال 3 منقطعًا عند إرادة الأخذ. 

قال المتولي: فللشفيع”"' الأخذ بالقيمة كما لو اشتراه بما لا مثل له. 

قال: وإن لم يكن له مثل أي كالثوب والعبد ومنفعة البضع والمنافع في 
الإجارة» والجعالة؛ وحق القصاصء ونحو ذلك أخذه'”''' بقيمته [أي بقيمة]!') 
العوض؛ لأنها مثل في المعنىء ولأن ما يضمن بالمثل إذا كان له مثل - 
ضمن'"2 بالقيمة إذا لم يكن له مثلء كما لو أتلف: على رجل مالاً. 

قال: وقت لزوم العقد كما يعتبر قدر الثمن فيه وهذا الذي أورده في 
المهذبء هو من تخريج ابن سريج. وقد صححه [الروياني]””'' في «البحراء 
واختاره فى «المرشد»»؛ واقتصر عليه أيضًا صاحب «التهذيب»» والشاشى فى 
«حليته»), 2 «الفروع». 000 

كما حكاه فى «البيان»). 

والذي نص عليه الشافعي كما حكاه البندنيجي؛ وذهب إليه جمهور 
الأمنحاي” أنه تشهرة إتالة العقد» كديا نراقت روني العاية :لد امار دما 
يحدث بعدها من زيادة [أو نقصان؛ لآن الزيادة 5 في ملك البائع» 


)١(‏ فى أ: فى. (5) فى ج: وكذا. )١١(‏ سقط فى أ. 
80" زادفن :آم 00 سقط الن عن ؟1) فى أ: ضمنه. 
(9) في أ: إلى المشتري. (8) فى أ: الثمن. )مقط ف 
(5) في ج: ويعطي. (4) الي أ فللمشدرى. (15) سقط في أ. 


(5) في أ: بالحنطة. 209١‏ فى التنبيه: أخذ. 


باب الشفعة جا١‏ رف 


[والتقصان عن ملكه. وليس على الشفيع شىء مما يدرف ]7 

وفي هذا التعليل ما يرشد إلى أن هذا تفريع على القول بانتقال الملك بنفس 
العقد. 

أما إذا قلنا بأنه لا ينتقل إلا بزوال الخيار» فالوجه ما قاله ابن سريج. 

وفي «الذخائر» أن بعضهم قال فيما إذا شرط في العقد خيار: إن قلنا: الملك 
ينتقل بنفس العقد. اعتبرت القيمة حين”'' العقد. 

وإن قلنا: لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار اعتبرت عند انقضائه. 

ثم قال: وهذا ليس بشيء؟ إذ يلزم عليه خيار المجلس ولم يطرده فيه. 
يقبض البائع الثمن؛ لأنه إن زاد فالزيادة حادثة في ملك البائع لم يتناولها العقد. 

وإن نقص فالنقصان مضمون على المشتري فخرج من العقد. 

وعلى ذلك ينطبق ما حكاه فيما إذا كان العوض عبدَاء فاعورٌ في يد المشتري 
ورضي به البائع - أن الشفيع يأخذه بقيمة العبد أعور. 

وقياس ما حكيناه عن ابن سريج أن العور إذ؟» حصل في حال بقاء الخيار» 
فالحكم كذلك وإن حصل بعده أخذه بقيمة عبد سليم. 

وهو الذي يقتضيه قياس المذهب فى كل حال» وهو ما حكاه 1[المتولي 
عن]”*' الجمهور فيما إذا اشترى الشقص بعبد» فخرج معيبًا ورضيه البائع. 

ووجهه بأن رضا البائع بالعيب نوع" مسامحةٍ فصار كما لو حط بعض الثمن» 
وكما لو اشترى ليألف]”'" عن تقد حبد؛ فوفاه من نقد دونه ورضى به» فإن 
الشفيع لا يأخذ إلا بالجيد. 

وحكي عن ابن سريج أنه يأخذه”” بقيمة عبد معيب. 

وإن كان عوض الشقص منفعة في إجارة» أو جعالة رجع بمثل أجرة تلك 
المنفعة» وذلك في الجعالة بعد الفراغ من العمل. 

وإن كان منفعة بضعء كما لو أصدقها شقصًاء أو خالعها على شقص» رجع 
)١(‏ سقط في ج. (5) في أ: إن. (0) سقط في أ. 


(؟) في ج: حال. (5) سقط في أ. (8) في أ: يأخذ. 
(6) سقط في أ. (5) في أ: نحو. 


ع" جا١ا‏ كتاب البيوع 


بمهر''' مثلها حال العقد والخلع على الصحيح. 

وفي «البحر» أنه يحكى عن القديم في مسألة الصداق أنه يأخذه”'"' بقيمة 
الشقص لا غير» وحكاه المتولي عن بعض الأصحاب وجهًا مخرجًا في الصداق. 

والخلع أيضًا من قول لنا في الصنداق إذا ترد بالعيي» أن الروعة تاعمد افنيفة ألا 
مَهَرَ المثل. 

وإن كان الشقص مقرضً”" أخذه بقيمته» وإن قلنا: يرد فى القرض المثل 
الصوري؛ لأن أخذ الشفيع كالإتلافء قاله المتولي. ْ 

وإن كان الشقص عوضًا'“' عن نجوم الكتابة أو متعة أو عن دم عمدء أخذه 
بقدر النجوم والمتعة والدية. 

تنبيه: في قول الشيخ: أخذه بقيمته وقت لزوم العقد ما يعرفك أن الأخذ في 
زمن الخيار غير جائز؛ لأن الأخذ لا يكون إلا بثمن المثل أو قيمته. وذلك لا 
يجوز””'' إلا بعد اللزوم؛ فلزم منه تأخر”"2 الأخذ إلى اللزوم. 

وقد قال الأصحاب: إن الحكم كذلك فيما إذا كان خيار البائع باقيّا؛ لأن في 
الأخذ''' قبل انقضائه - إن قلنا بعدم انتقال الملك - تسليط على ملك البائع» 
ووضع الشفعة أخذ ملك المشتريء وإن قلنا: بانتقال [الملك]”” ففيه إبطال 
لحقه. وفي ذلك إضرار به. 

وعن صاحب «التقريب» احتمال فى جواز الأخذ فى هذه الصورة”'" الأخيرة. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده: وقلنا: لا ملك له فكذلك الحكم؛ لما أشرنا إليه. 

وعن صاحب «التقريب» وجه أن له الأخذ في هذه الحالة» ويتبين بالأخذ 
الملك قبيله وينقطع الخيار. 

وإن قلنا: إن الملك له. فالذي رواه المزني» أن للشفيع الأخذ. وكذلك هو 
منصوص في الأم» وهو الأصح عند عامة الأصحاب؛ لأنه مسلط عليه بعد لزوم 
الملك واستقراره» فقبله أولى. 

وروى الربيع قولا أنه ليس له الأخذ حتى ينقضي"١22‏ الخيار. 


)١(‏ في ج: بمثل مهر. (4) في ج: لا يتجرد. (9) في أ: الحالة. 
(؟) في أ: يأخذ. (5) في أ: تأخير. )٠١(‏ في ج: أن. 
(*) في أ: مفوضًا. (0) في ج: الأصل. )1١(‏ في ج: ينقطع. 


(:) في ج: عرضًا. (0) سقط في أ. 


باب الشفعة جا١ا‏ 32> 


وقال أبو إسحاق المروزي: إنه الصحيح؛ واختاره القفال كما حكاه''' في 
«البحر»» وكلام القاضي أبي الطيب يدل على اختياره» فإنه وجهه بأمرين: 

أحذهما: آنه يار تقروطل”"؟ لأحن المتابعيقة فوجت أن 000 الشفيع عن 
الأخذ. أصله خيار البائع. 

والثاني: أن المشتري إنما شرط هذا الخيار لينظر أي الأمرين أحظ لهء وفي 
اخن التشيع :إستال لهنا: الدع "قل بجر نوها دعرو فيطل ينا إذا كان 
الخيار للبائع» فإن البيع إذا استقر للمشتري بانقطاعه أخذ الشفيع الشقصء وقبل 
[أن يستقر بانقطاعه]””' ليس له الآخذ. 

ل ا بعضهم القطع به. 

ولا فرق فيما ذكرناه" بين خيار المجلس وخيار الشرط. 

فرع: إذا قلنا بعدم جواز الأخذ في زمن الخيارء لو قال المشتري: اشتريت 
بشرط الخيار» وكذبه الشفيع. 

قال أبو حامد في «الجامع»: القول قول المشتري مع يمينه حكاه في «البحر). 

قال: وإن كان الثمن مؤجلاً ففيه [ثلاثة]" أقوال: 

أحدها: أنه مخ ”0) بين أن يعجل ويأخذ. وبين أن يصبر إلى 0 يحل 
فيأخذ؛ لأن مطالبته بالمال في الحال تجحف به؛ لإلزامه زيادة على ما لزم 
المشتري؛ فإن الأجل يقابله قسط من الثمن. وأخذه بثمن مؤجل يجحف 
بالمشتري؛ لاختلاف الذمم. 

ولهذا إذا مات من عليه دين مؤجل؛ حكم بحلوله وعدم انتقاله إلى ذمة 
الورثة» وإن رضوا به مع إقرارهم”' '' بالحلول. 

وأخذه بسلعة تساوي الثمن خروج عن وضع الأخذ بالمثل والقيمة» فلما بطل 
ذلك 585 010 ما 0 


5 0 
)١(‏ في أ: رواه. )0( في ج: أن لم يستقر. (9) في التنبيه: حتى. 
(0) في أ: شرط. () في أ: ذكرنا. 29١‏ في أ: إضرارهم. 
(9) في أ: يمنع. (0) سقط فى التنبيه. )١١(‏ زاد في أ: معنى 


(4) في أ: العوضي. (8) في التنبيه: يخير. (16) في أ: ذكرنا. 


5" جا١‏ كتاب البيوع 


قال: والثاني :''' يأخذه بثمن مؤجل؛ لأنه الشمن» وقد قال”" يَكِ: «فَإِنْ بَا 
١ 0 3‏ بوم 0 الف 

وهذا قوله في القديم» ونسبه الإمام إلى رواية حرملة. 

وقال ابن الصباغ: إن الشيخ أبا حامد اختاره. 

ومحله كما قال في «التتمة»: إذا لم يكن الشفيع معسرًا ولا مَطولا. 

فإن كان فليس له الأخذ. 

وكذلك حكاه الإمام عن الشيخ أبي علي وأنه أقام الكفيل مقام الملاءة. 

وحكى أن من الأصحاب من لم يشترط ملاءة الشفيع» ولا الإتيان بكفيل”", 
وأحل الشفيع محل المشتري» واستبعده. 

وعلى هذا القول إذا مات أحدهما حل عليه ولم يحل على الآخر. 

قال: والثالث: أنه يأخذه''"' بسلعة تساوي الثمن؛ لتعذر أخذه بثمن مؤجل أو 
حال [لما ذكرناه]”'"» فتعين هذا؛ لأنه أقرب إلى العدل. فعلى هذا إذا كان الثمن 
مائة إلى شهر أعطاه سلعة تساوي مائة إلى شهرء وهذا”*' حكاه ابن سريج عن 
النص في كتاب الشروط. 

وقال ابن الصباغ عن هذا [القول: إنه أضعف. يعني من الذي قبله» وبعضهم 
قال: إن هذا]”'' القول من تخريج ابن سريج من قول الشافعي في كتاب 
الشروط: إنه يجوز بيع الدين. 

وحكى مجلي أن الشيخ أبا حامد اختاره وغيره. فعلى هذا لو لم يتفق طلب 
الشفيع حتى حل الأجل7". 

قال الإمام: وجب ألا يطالب'''' إلا بالسلعة المعدولة؛ لأن الاعتبار بقيمة 
عوض المبيع [حال البيع]!""؛ ألا ترى أنه لو باع بمتقوم يعتبر قيمة”*'' يوم 


البيع. 


)١(‏ زاد فى التنبيه: أنه. (5) في أ: قليل. )١١(‏ في أ: الأخذ. 
(؟) زاد فى أ: النبىّ. 0) فى التنبيه: يأخل. )1١(‏ في ج: ألا يبطل. 
إفرة في أ: يؤديه. )0( سقط في أ. 2008 سقط في أ. 
(4) سقط في أ. (9) فى أ: وهكذا. )١5(‏ في أ: قيمته. 


(0) تقدم تخريجه. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب الشفعة جاا 1" 


قال: والأول أصح؛ لما ذكرناه. 

قال مجلى والرافعى: فعلى هذا إذا قلنا: إن حق الشفعة على الفورء فأخر 
الشفيع الطلب حتى حل الأجل فهل يبطل حقه؟ فيه وجهان: منهم من لم يبطله؛ 
إذ لا فائدة في طلبه. ومنهم من قال: إن أشهد لم يبطل» وإلا بطل؛ لأن التأخير 
قذا يكن للزهده :وقد يكوق لأنقضاء 27 الأجلء فلا دمن تمد 

قال: والشفعة على الفور في قول: [أي خيار طلب الشفعة على الفورء كما 
صرح به في «المهذب».2 ووجهه قوله مك : 'الشْفْعَة]1" لِمَنْ وَانبها”*. أي: بقن 
إليهاء وروي [أنها]”” «كُتَشْطَةٍ العِمَالٍ: إِنْ قَيّدَتْ تَبَنَتْء وَإِنْ تُركَتْ َاللُومُ عَلَى مَنْ 
تَرَكَهَا”'' وهذا نصه في الجديد والإملاء””". 

قال: وإلى ثلاثة أيام في قول: لأن التأبيد فيها يضر بالمشتري؛ لأنه لا يبقى 

ثقة مما يبنيه ويحدثه. والفور يضر بالشفيع؛ لأنه لا يتمكن من معرفة الحظ 

والمصلحة: هل هو في الأخذ أو الترك. [فعلق]”" على غاية حد القلة وبداية حد 


)١(‏ في أ: لانفصال. (؟) في أ: مميز. (6) سقط في أ. 
(5) قال ابن الملقن في خلاصة البدر (؟/7١٠):‏ غريب ولم أر من ذكره من أهل العلم غير 
المطرزي في المغرب مفسرا له. 
وقال الحافظ في التلخيص (017/7): ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا 
إسئاد. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 47) من قول شريح» وذكره قاسم بن ثابت فى دلائله» كما في 
(5) سقط في ج. 
(7) ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ )٠١7‏ وقال: رواه ابن حزم كما نقله عبد الحق من 
رواية ابن عمر مرفوعا بلفظ «الشفعة كحل العقال فإن قيدها مكانها ثبت حقه وإلا فاللوم عليه» 
ولم أره في محلاه. 
وهذا اللفظ المذكور أخرجه ابن ماجة )١17/5(‏ برقم )١6٠١(‏ كتاب الشفعة» باب: طلب الشفعة 
برقم (272000» والبيهقي »23١8/7(‏ وضعفه الآلباني في ضعيف ابن ماجة (057). 
() قوله: والشفعة على الفور في قول؛ لقوله يَلكلِْ: «الشفعة لمن واثبها»» أي: بادر. 
وروي: اكنشطة العقال: إن قيّدت ثبتت» وإن تركت فاللوم على من تركها». انتهى 
النشطة: بنون مفتوحة» ثم شين معجمة ساكنة» وطاء مهملة. 
قال ابن فارس وغيره : الأنشوطة تنحل إذا مد طرفاهاء تقول: تقَطْتُ - بلا همز - إذا أردت العقدء فإن 
أردت الحل. 
قلت: أنشطت - بالهمز - ومنه في تحبر الرقيا : «كأنما أَنْغِطَ من عقال» .لأوا. 
)2 سقط في ج. 


16 جا١‏ كتاب البيوع 


الكثرة» وهذا ما قاله في السير التي يرويها الطحاوي عن المزني كما نقل 
اللتد: 220 

وفى «الذخائر»: أنه مذكور”'" فى سير حرملة. 

قال الماوردي: وعلى هذا لو حصل في خلال الثلاثة أيام زمانٌ تتعذر فيه 
المطالبة؛ لم يحسب به منهاء بل لا بد من ثلاثة أيام يتمكن في جميعها من 
المطالبة. 

ولو عرّض بإسقاط”" الشفعة فيها؛ سقطت كما حكاه الإمام» ثم قال: ولا يبعد 
[على]”*' قولٍ اشتراط التصريح بما يسقط الشفعة» كما سنذكره من بعد تفريعًا 
على القول الثالث. 

ولهذا القول الذي ذكره الشيخ نظائر”*" في مسائل: قتل المرتد» وتارك الصلاة» 
وطلاق المولى.» وفي العنة» ونفي الولد باللعان» وفسخ الزوجة بإعسار الزوج» 
وخيار الأمة إذا عَتَمَتْ. 

قال: وعلى التأبيد في قول. وإلى أن يصرح بالإسقاط؛ «القرله و كن بترت 
جابر الذي حكيناه ه عن رواية مسلم [في صدر الباب: قَإِنْ 5 فشَريكة أحى به 
و قل فكان على عموم الأوقات ما لم يسقطه]0. 

ولأنه خيار لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره» فكان على التراخي كخيار 
القصاصء وهذا ما قاله في القديم» فعلى هذا ليس للقاضي أن يقطع خياره إذا 
رفع إليه؛ لأن الحاكم لا يملك إسقاط الحقوق كالدين» قاله الماوردي. 

وإذا أخذ الشفيع الشقص بعد أن عمر فيه المشتريء أو أحدث فيه شيئّاء أخذ 
ما أحدثه بقيمته وقت الأخذء قاله القاضي أبو الطيب. 

قال: أو يعرض”"' بأن يقول: : بعني» أو بكم اشتر يت - في قول؛ لاشتر 
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التعريض""''' والتصريح في المقصود بالعفو'''' ومن جملة التعريض 
القسمة والعمارة واستئجاره منه ومساقاته عليه. 


)١(‏ في ج: المزني. (5) في أ: نظير. (9) في ج: يعوض. 
(؟) في أ: منقول. (1) في أ: يؤديه. )٠١(‏ في ج: التعويض. 
(9) في أ: بإبطال. 610 تقدم تخريجه. )١١(‏ في أء ج: العقود. 


:2 سقط في أ. (4) سقط في ج. (؟١)‏ في ج: التعويض. 


باب الشفعة جا١ا‏ فى 


وحكى الإمام عن [صاحب”' التقريب تفريعًا على هذا القول: إن المساومة 
ليست مبطلة؛ فإن [الشفيع قد يبغي الشراء”” استرخاصًا. 

وحكى الماوردي قولاً ثالئًا على قولنا بأن الشفعة على”” التأبيد أنها تسقط 
بأحد أمور ثلاثة: بالعفو الصريح. [أو]2'0 بما يدل عليه من التعريض”*, [أو]0© 
بأن يحاكمه المشتري إلى القاضي فيلزمه الأخذ أو الترك» فإن أخذ, وإلا حكم 
عليه بإبطال الشفعة. 

وحكى مجلي عن بعضهم طريقة قاطعة: بأن للمشتري الرفع إلى الحاكم 
وإجباره على الأخذ أو الترك. 

وحكى صاحب «التقريب» قولاً رابعًا فى أصل المسألة» أنها تختلف باختلاف 
المطلوب ومقدار الثمن فيدوم الطلب إلى حد لا يعد الشفيع فيها مقصرًا [بل 
مترويًا]00. 

قال: والصحبح: أنه - أي: الخيار - على الفور لما تقدم» وأخر ذكر 
الصحيح؛ ليقع عليه التفريع. والجواب عن قولهم: إن في الفور ضررًا على 
أحدهما وفي التراخي ضررًا على الآخر - أنه يبطل بخيار الرد بالعيب. 

وعن الحديث: أنه عام مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث. 

وعن قياسهم على خيار القصاص: [منع]”' كون التأخير لا ضرر فيه على 
المشتري؛ لأنه إذا عمر شيئًا أخذه بقيمته [وقد تكون قيمته أقل من ثمنه](١"2,‏ 
وقد يكون [له غرضص''' في أعيان أمواله» وذلك ضرر ظاهر. 

والمراد بالفور: حال اطلاع الشفيع على البيع عند بعض الأصحاب كما في 
غ170 وهو المتبادر إلى الفهم من إطلاق الأئمة وميل النص إليه. 

ومن ألفاظ الشافعي في ذلك: أنه إن علم فطلب [مكانه فهو له]7", 
والمذهب على ما حكاه البندنيجي: أن له الخيار في الطلب وتركه ما لم يفارق 
مجلس البلاغ كخيار المتبايعين. 


)١(‏ سقط في ج. (7) سقط في أ. )1١(‏ في أ: غرضه. 
(؟) في أ: بالشري. (0) في أ: فيه. (10) في ج: الغصب. 
(9) سقط في ج. () سقط فى أ. )١6(‏ فى أ: فله. 

(:) سقط في أ. (9) سقط في أ. ْ 


() في ج: التعويض. )٠١(‏ سقط في ج. 


7" جا١ا‏ كتاب البيوع 


والمراد بالطلب: طلب المشتري بالشفعة [ويقوم مقامه طلب الحاكم ليطلب 
الشفعة]”'' بحضرته» ولا يقوم مقام واحد منهما في''' القدرة عليه؛ للإشهاد على 
الطلب؛ كما صرح به الأئمة هنا" ". 

وقد حكينا في باب الرد بالعيب وجهًا أنه يقوم مقام طلب الحاكم. 

وحكى مجلي عن الشيخ أبي حامد: أن الشفيع متى قدر على مطالبة المشتري 
فرفع الأمر إلى الحاكم؛ بطلت”*' شفعته. 

وليس عليه في السير [إلى الطلب]*”*' إرهاق ولا عجلة على خلاف المعتاد. 
بل يمشي على عادته ولا يكلف بسوق دابته. 

وإذا علم بالشراء”" ليلا ولم يمكنه السير [فيه]”" أخر إلى [أن يصبح]”” وإن 
علم [بها]”' نهارًا فله أن يؤخر إلى أن يلبس ثيابه”''' ويجمع ماله ويغلق باب 
وإن كان في أكل فحتى يفرغ منه ويتنظف. 

وإن كان في حمام فحتى يفرغ حاجته. وإن كان في صلاة فحتى يتمهاء وكذا 
لو حضر وقت الصلاة. فله التأخير حتى يؤذن ويقيم ويصلي الفريضة وسننهاء كما 
صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. 

وحكى الإمام عن بعض الأصحاب أنه قال: يجب قطع ذلك سوى الفريضة» 
وأنه أشار إليه القاضي يعني الحسين. 

وعلى الأول لا يفتقر إلى الإشهاد على الطلب على ظاهر المذهب وإن أمكن. 

وقيل: باعتباره عند الإمكان. 

قال: وإن(2 طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته؛ لأن تأخير الثمن يضر 
بالمشتري» والضرر لا يُزال بالضرر. 

وصورة ذلكء كما حكاه الماوردي: أن يبادر بالطلب ويقول: أنظروني بالثمن» 
فإن للحاكم أن يُنْظِرّه يومًا ويومين» وأكثره ثلاثة أيام» فإذا لم 5008 المدة 
التي أنظره الحاكم إليها؛ بطلت شفعته؛ وإن أحضره في المدة استمر على حقه 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أ: للطلب. (9) سقط في أ. 
(؟) في أ: مع. (5) في أ: بالشري. 2٠١‏ في أ: ثوبه. 
(”") فى أ: هاهنا. 0) سقط فى أ. )١١(‏ في التنبيه: فإن. 


(:) في أ: بطلب. (8) في أ: الصباح. 


باب الشفعة جا١ا ١‏ 


0000 

وإنما أنظرناه هذه المدة؛ لأن تحصيل الثمن في الحال يتعذر في الغالب» 
فاعتباره يؤدي إلى إسقاط الشفعة والإضرار بالشفيع. 

وحكى الإمام عن الأصحاب أنهم عبروا عن النسخة التي أشرنا إليها في 
التأدية''' بأن قالوا: كل اشتغال لا يوجب حبس من عليه الحق في الديون» فهو 
محتمل فيما نحن فيه» وكل اشتغال يجر تطويلًا يسوغ لصاحب الحق استدعاء 
الحبس معه؛ فهو غير محتمل فيما نحن فيه. 

لكن هل يبطل الحق بمجرد ذلكء أم لا بد من إيطال القاضي؟ فيه خلاف 
للأصحاب. 

ثم هل نقول عند اطرادٍ العسرة”"' إن الشفعة لم تثبت أصلاء أو نقول: ثبتت 
ثم سقطت؟ فيه خلاف بين الأصحاب أيضًا [كما]”" حكاه الإمام» وعلى الثاني 
كلام الشيخ. 

فرع: لو قال الشفيع: عندي عقار وأنا أظهره وأحصل الثمن منه فهل ينظر إلى 
بيعه؟ قال الإمام: إن كان عقارًا لا يطلب مثله فلا تعلق”*' به. 

وإن كان م مثله ولكن تباطأ انتظام بيعه» فهذا مما لو فرضص") 
في الديون لا يستحق صاحب الدين طلب الحبس”" إلى اتفاق البيع. 

وهل يبطل”* حق الشفيع في مثل هذا المقام. 

- المعروض معروف؟ فيه احتمال عندنا. 

قال: وإ ات خَر الطلب [أي]” اين وو لان لد 1177 لفون بطلت شفعته؛ 
5 ومن جملة الأعذار غير ما ذكره الشيخ: عدم علمه بالمشتري7) 
ولا قدر الحصة المبيعة» وكذا قدر الثمن» وجنسه؛ كما صرح به القاضي الحسين 
والفوراني» ووافقهما في كون الجهل بقدر الثمن عذرًا في ترك الطلب: الطبري» 


)١(‏ في أ: البادية. (7) في ج: قبض. )١١(‏ في بء ج: عن. 
(؟) زاد في أ: ونبين. الأدفي | السن. (130) سقط فى جد 
(؟) سقط في أ. (4) زاد في أ: في. (1) في ج: بالشراء. 
(8) في أ: يعلق. 4 في أ: قاد 


5 ج١١‏ كتاب البيوع 


وزاد فقال: لو عفا صريحًا قبل معرفته كم الثمن لم تسقط شفعته. 

وفي «الإشراف» ما يقتضي ذلك وزيادة فإنه قال: إذا لم يعرف الشفيع الثمن 
سعى في طلب المشتري ليعرف"'' منه الثمن ثم يقول: تملكته عليك بالثمن 
المعلوم. 

ولا يجوز أن يتوانى في طلب المشتري؛ ليعرف”'' منه الثمن» وهو معنى قول 
أصحابنا: إن الطلب [على الفور. 

وقال الرافعي: إنهم لم يشترطوا في الطلب أن يكون الثمن]”" معلومًا للشفيع. 

وهل يكون الجهل بكون الشفعة على الفور [عذرًا]”''؟ فيه وجهان مخرجان 
من الخلاف المذكور في جهل المعتقة””' بأن"'' خيارها على الفورء هل يبطل 
0 أم د ع0 5-00 اه «البحر)؟ 

وفي «النهاية» الجزم بأنه إذا كان حاله يليق به أن يجهل هذا أنه يعذر. 

وكذا الخلاف في أن الجهل بثبوت أصل حق الشفعة مع العلم بالبيع» هل 
يكون عذرًا آم لا؟ صرح به الشاشي في الحلية. 

ولو كان على النخل المأخوذ مع الأرض بالشفعة طلع غير مأخوذ"''' بالشفعة 
فهل''' يكون تأخيره”"'' إلى جذاذه عذرًا أم لا؟ فيه وجهان في «النهاية» ولا 
نزاع في أن التأخير إلى حصاد ما في الأرض من زرع”""' عذرٌ. 

فرع: لو عفا الشفيع قبل العلم بالمشتري أو قدر الحصة. فهل يصح عفوه؟ 
قياس ما ذكرناه عن الطبري في العفو قبل العلم بقدر الثمن: عدم الصحة. 

وهو ما جزم به الفوراني. 

وفى «التتمة» حكاية خلاف فيه» وبناه فى الأولى على الخلاف فيما إذا قال 
أخريية أبرأت أحدكماء ومقتضاه أن كوك المتجيع الصحة؛ وكذا صرح به في 
«البحر»» وبناه في الثانية على”*'' الإبراء من الحقوق المجهولة هل يصح أم لا؟ 


)١(‏ فى ج: ليتعرف. () في أ:أن. )1١(‏ في أ:هل. 

2:05 جه لكعر ف 0) فى أ: خيارها. )01١(‏ فى أ: التأخير. 
() سقط في أ. (4) سقط في د. ا 
(4:) سقط فى ج. (9) سقط في أ. (15) زاد في أ: أن. 


)0( في ج: المنفعة. 2٠١‏ في أ: مأبور. 


باب الشفعة جا١‏ ايفن 


قال: وإن قال: بعني. أو كم الثمن. بطلت شفعته يعني: أن الشفيع لما بلغه 
البيع بادر إلى طلب المشتري”(©» فلما لقيه بادره”"© بقوله له: بِعْنِيء أو كم الثمن. 

ووجه إبطال الشفعة في الأولى: أنه عدل عن المطالبة بالشفعة إلى أن يتملك 
بجهة أخرى. وذلك يدل على الإعراض. 

وفي ابن يونس حكاية وجه عن المراوزة: أن الشفعة لا تبطل بذلك» ولم أقف 
عليه فيما وقفت عليه من كتبهم إلا على قولنا: إن الشفعة على التأبيد”") 

ووجه إبطال الشفعة في الثانية: ما حكي عن الشيخ أبي حامدء والمحاملي؛ 
وقاله القاضي «الحسين2”* في تعليقه أيضًا أنه كان يمكنه أن يقول عوض ذلك: 
أخذت بالثمن الذي ابتعت”" بهء فلما لم يقل ذلكء كان تاركًا لطلب الشفعة مع 
القدرة عليه؛ فبطلت الشفعة. 

قال في «البحر» وهذا على قولنا: [إنه]"'2 لا يتقدر الأخذ بالمجلس: يشير إلى 
خلاف سر في أ الشف إذ ترك الطاب أو عفا صريحا: مل يكو ل الب 
ما دام ف فى المجلس أم لا؟ 

واعلم أن ما حكيناه عن الشيخ أبي حامد وغيره» يفهم أن الأخذ يجوز بالثمن 
المجهول» وهو مخالف لما يفهم من اللفظ الذي حكيناه من قبل. 

ولما صرح به الرافعي» وصاحب «المرشد» من أن الأخذ بالثمن المجهول لا 
يجوز. 

ف ين فيجتمع من مفهوم”" ما حكيناه عن الشيخ م حامد وغيره خلااف 
في جواز الأخذ بالثمن المجهولء وقد قال الرافعي: ينبغي أن يكون في صحة 
التملك مع كون الثمن مجهولاً ما ذكرناه في بيع المرابحة. 


)١(‏ في أ: الشفعة. (؟) في أ: بادر. 

(*) قوله: وفي «ابن يونس» حكاية وجه عن المراوزة: أن الشفعة لا تبطل بذلكء أي بقوله. . بعني: ولم 
أقف عليه فيما وقفت عليه من كتبهم إلا على قولنا: إن الشفعة على التأبيد. انتهى. 
وما اقتضاه كلامه من إنكار هذا الوجه؛ تفريعا على الفور - غريب؛ فقد صرح به الإمام في «النهاية» 
نقلا عن رواية صاحب «التقريب»» وحكاه المصنف عنه في «المطلب»» وعلله بأنه قد يقصد أخذه 
رخيصاء وأيضا : فقد يقصد بذلك تطييب نفسه وعدم القهر. [أما]. 

(5) في ج: أبو الطيب. (0) في أ: أبعت. () سقط في أ. 

00 زاد في أ: لما يفهم من اللفظ الذي حكيناه. 

49 في أ: مجموع. 


8 جا١‏ كتاب الببوع 


وادعى أن في «التتمة» إشارة إليه. 

ويقتضي هذا أن يكون فى المسألة ثلاثة أوجه كما هى نَمَّ: 

أحدها: عدم الصحة مطلقًا. ْ 

والثاني: الصحة مطلقًا؛ لبناء العقد الثاني على الأول. 

والثالث: إن علمه”'' في المجلس نفذء وإن تفرقا قبل البيان بطل العقد؛ لأن 
المجلس جعل في الشرع كحالة المقاولة. 

والذي رأيته في «التتمة» هاهنا الجزم بأنه إذا 7 8 على الثمن في مجلس 
[الأخذ لم يصح. وإن اطلع عليه في مجلس ]7 نك علق نبأل المرابحة: 

وهذا الذي قاله متضح إذا قلنا بثبوت خيار ل في الأخل بالشتفعة كنا 
ل ك1 

فإن قيل: لم لا يحمّل ما قاله [الشيخ]” " أبو حامد ومن تابعه على ما إذا كان 
الشفيع عالمًا بقدر الثمن وأراد أن يستنطق المشتري؛ ليكون قوله حجة عليه إن 
وقع اختلاف في قدر الثمن؛ [إذ به يقع الجمع بين النقلين]””''» ويؤيده أمران: 

أحدهما: أن البندنيجي - وهو أحد المتلقين”' عن الشيخ أبي حامد - وابن 
الصباغ- وهو من أجلاء أصحاب القاضي أبي الطيب - جزما بعدم [جواز]0© 
الأخذ بالشمن المجهولء ولم يحكيا عنهما شيئًا من ذلك؛ [مع محافظتهما]””" 
على نقل كلامهما. 

والثاني: أن الروياني [في «البحر»]”*” جزم بأن الأخذ بالثمن المجهول [لا 
يمتنع]” "وا اال 

وقال بعده بأسطر مثل قول الشيخ أبي حامد ومن تابعه؛ فلولا أنه محمول 
على ما ذكرناه لكانت مناقضة ظاهرة؟ 

قلت: يمنع [من]”''' ذلك أن الإمام أفهمُْ بكلام الأصحاب منّاء وقد حكي 
عن العراقيين: أنه لو انتهى إلى المشتريء وقال: بكم اشتريت الشقصء. بطل حقه. 

وقال: قياس المراوزة في ذلك: [إنه]”''' لا يبطل؛ فإنه معذور في 
[الحف] !"جو يدية انسرنها بطالب اشع ذل كان الكمن عق زا ام 


)١(‏ فى أ: عليه. (5) فى أ: المقلين. () في ج: ممتنع. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ج. 
(9) سقط فى أ. (0) فى ج: لمحافظتهما. )١١(‏ سقط فى أ. 


(5) سقط في أ. (0) سقط في أ. )“في نه البيحن: 


باب الشفعة جا١ا‏ دنا 


يطلبها إذا كان أكثر منه. 
ثم قال: ولا شك أن هذا يفرض فيه إذا لم يكن عالمًا مقدار”"" الثمن من جهة 
أخرق. 


ولا يمتنع أن يقال: إن كان عالمًا يُعذر في البحث» ويحمل الأمر فيه على 
إقزان السعدري: امن 

وهذا ينفي أن يكون ما قاله الشيخ أبو حامد محمولاً على حالة العلم. 

وقد جعل الغزالي ما أبداه من قياس(" المراوزة مذهبًا له1"© وطرده في حالة 
العلم والجهل. 

وكلام القاضي الحسين يدل على خلافه فإنه قال: إذا قال: بكم الثمن؟ 

وقال أصحابنا: بطل حقه؛ لأنه لم يبادر إلى الطلب مع الإمكان. 

والذي عندي أنه لا يبطل؛ لما بينا أن الجهل بقدر الثمن وجنسه يسوغ له 
التأخير. وحكى الإمام ذلك في آخر الباب عنه”؟؟ وعنهم. 

ولا خلاف عند العراقيين أن الشفيع لو ابتدأ المشتري عند لقياه*) بتحية 
السلام لم تبطل شفعته» بل ذلك مستحبٌ؛ لقوله - يلِ-: «مَنْ بَدَأْ بالكلام قَبْلَ 
السَّلام قلا تجيبُوه)2"0. 

وكذا لو قال”؟: بارك الله في صفقة يمينك [كما قال في «المهذب»». أو بارك 
الله لك في صفقة يمينك21»: كما قاله ابن الصباغ» وأبو الطيبء والبندنيجي؛ 


4 في أ: مقدر. (0) زاد في أ: مذهب. (#) في 'أ: لهم. 

6 في أ: عنهم. 6 في أ: لقائه. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط )١177/١(‏ بلفظ «من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه»» وذكره 
الهيثمي في المجمع (77/8) وعزاه له وقال: وفيه هارون بن محمد أبو الطيب وهو كذاب. 
وأخرجه ابن عدي فى الكامل )74١/5(‏ فى ترجمة عبد العزيز بن أبى رواد» وابن السني فى عمل 
اليوم والليلة »)7١15(‏ وأبو نعيم فى الحلية (4/ )١49‏ من طرق عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع 
عن ابن عمر ... فذكره» ولفظ ابن عدي «السلام قبل الكلام فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا 
تجيبوه) 
ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (7/ )”7١‏ عن أبى زرعة قال: هذا حديث ليس له أصلء لم يسمع بقية 
هذا الحديث من عبد العزيز إنما هو عن أهل حمص وأهل حمص لا يميزون هذا. 
وقال ابن عدي: ولعبد العزيز بن أبي رواد غير حديث وفى بعض روايات. لا يتابع عليه. 

)090 زاد في أ: له. )0 سقط في أ. 


دنا جا١‏ كتاب البيوع 


والماوردي؛ لأن وصوله إلى الثمن من الشفيع بركة في صفقته. 

وألحق المتولي بذلك ما لو قال: بلغني أنك اشتريت نصيب”'' شريكيء بارك 
الله لك فى صفقة يمينك. 

واستحسن الإمام ما قالوه فى السلام» وقال: إنه خارج على ما ذهب إليه 
المحققون من أنا لا نشترط قطع الأشغال التي يكون الشفيع ملابسها" عند بلوغ 
الخبر وأما [من أبعد]1" من أصحابنا باشتراط قطعها؛ فلا يبعد أن يشترط الابتداء 
بطلب الشفعة. 

وقال: قياس المراوزة فى الدعاء خلاف ما قالوهء فإن قوله: بارك الله لك» 
يشعر بتقرير الشقص في يله. 

والمذكور في تعليق القاضي [الحسين]1؟' ما حكيته”' عن العراقيين. 

فرع: ضمنه مسائل نحتاج إلى ذكرها: 

إذا ابتدر"'' الشفيع الطلب عند لقيا المشتري» ثم أمسك بعد الطلب من غير 
تعريض ولا تصريح. 
حبني الإمكان: 

وهذا منهما يدل على أن حقيقة الطلب غير حقيقة الملك» وهو ما يفهمه كلام 
الرافعي حيث قال: اعتبر الأصحاب في التمليك أن يكون الثمن معلومًا للشفيع 
تجب بالبيع» وتستحق بالطلبء وتملك بالأخذء وذلك [يدل1" على التغاير» 
وكلام الشيخ أبي حامد ومن تابعه الذي حكيناه في تعليل بطلان الشفعة بقوله: بكم 
اشتريت. يدل على أن المراد بالطلب نفس الأخذ حيث قالوا: لما لم يقل: أخذت 
بالثمن - كان تاركًا لطلب الشفعة مع القدرة عليه» وكلام الشيخ يحتمل الأمرين. 

وعلى كل احتمال فإن قيل: اعتبار العراقيين مبادرة الشفيع إلى طلب المشتري» 
أو الحاكم على الفور إذا لم يكن ثم عذرء وجعل الشفيع معذورًا في تأخير 
الطلب إذا اطلع ليلاً إلى الصباح» أو قضى” ما هو فيه من شغل كما ذكرتموه 


(5) في ج: ملابسًا لها. (4) فى أ: ذكرته. (8) في ج: مضى. 
(9) سقط فى ج. (0) فى أ: ابتداً. 


باب الشفعة جا١ا‏ 0" 


- مشكل؛ لأن تمليك20 الشقص بالشفعة لا يفتقر باتفاق [أهل !2 الطريقين إلى 
حضرة الحاكم؛ لأنه ثابت بالنصء ولا إلى رضا المشتريء ولا إلى حضوره كما 
حكاه ابن الصباغ وغيره؛ لأن من لا يعتبر رضاء'" لا يعتبر حضوره كالزوجة إذا 
طلقها الزوج. 

وفي «الإشراف» وغيره: أن الشيخ أبا سهل الصعلوكي قال: الطلب من باب 
الإضافة يستدعى مطلوبًاء ولا معنى لإظهار الشفيع الطلب إلا في وجه المشتري 
أو وكيله أو البائع إن كان الاستشفاع منها؟» ولا يفتقر التملك عند العراقيين 
إلى بذل الثمن» كما دل عليه كلام ابن الصباغ حيث قال: إذا أخذ الشفيع الشقص 
وجب عليه الثمن ولا" يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمنء فإن 
كان الثشمن موجودًا سلمه؛ وإن لم يقدر عليه في الحال؛ أجلناه ثلان". فإن 
أحضره وإلا فسخ الحاكم عليه الأخذ ورده [إلى المشتري ونسب البندنيجي 
هذا القول لابن سريج. 

وقال الشيخ أبو حامد: هكذا الحكم فيما لو هرب الشفيع بعد الأخذ؛ جاز 
للحاكم فسخ الأخذ ورده للمشتري وصرح به في «الإشراف» و«التتمة»» وكذ1") 
في تعليق البندنيجي حيث قال: إذا قال اخترت التمليك» انتقل المبيع إلى الشفيع 
ووجب عليه الثمن بغير اختيار المشتري. 

ولفظ الشيخ في المهذب أنه يملك الشقص بالأخذ؛ لأنه تمليك [مال1"© 
ثابت له بالقهرء فوقع الملك له فيه بالأخذ؛ كتملك المباحات» وإذا كان التمليك 
لا يفتقر إلى ذلكء. فهو قادر حين اطلاعه [على الشراء على التمليك1''" فإذا لم 
يفعله وجب أن يعد مقصرًا؛ لأنه اشتغل عن المقصود بغيره. 


وإذا تملك عقيب الاطلاع؛ وأشهد خشية ألا يصدَّق في دعواه التملك!5© 


)١(‏ في أ: تملك. (5) زاد في أ: إلى. (9) في أ: وكذلك. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ:لم. )1١(‏ سقط في ج. 
() في ج: معناه. 0 في ج: ثانيًا. )1١(‏ سقط في أ. 


04 في أاعنة. (8) سقط في ج. (10) في ج: التمليك. 


384 ج١١‏ كتاب البيوع 


على الفورء وترك مطالبة المشتري بانتزاع الشقص من يده" لا يعد مقصرًا؛ لأن 
التملك بعقود المعاوضات ليس من شرطه تقابض العوضين» نعم ذلك شرط فيما 
يحذر فيه الربا. 

فإذا كان في الشقص صفائح من ذهب وقد أبيع بفضة؛ اشترط فيه التقابيض؛ 
حذرً"' من ذلك. 

قلت: أما كون الشفيع إذا تملك وجب'" أن يقال: لا يعد مقصرًا بترك مطالبة 
المشتري [بقبض الشقص]”*)؛ ففي كلام البندنيجي ما يقتضيه فإنه [قال]”*: إذا 
قال: اخترت التملك انتقل المبيع إليه ووجب الثمن عليه بغير اختيار المشتري. 

فإذا عرف هذا الفصل فقد استغنى عن أن يكون على الفور أو على التراخي؛ 
لأنه إذا ملك نقل المبيع إلى ملكه بغير اختيار المشتري» فقد بلغ مراده. وكان 
الخيار إليه. 

وأما اعتبار التملك عقيب الاطلاع حتى إنه إذا لم يفعله» واشتغل بطلب 
المشتري ينبغي أن يعد مقصرًاء فقد استشعره صاحب «الإشراف» وأجاب”'2 في 
أثناء كلامه عنه في حالة كون الشفيع جاهلاً بقدر الشمن؛ بأن العملك ممتنع 
والطلب لأجل معرفة قدر الثمن حتى يتعقبه التملك. 

وفي حالة العلم بمقدار الثمن وقدرته على التملك جعل جوابه مبثًا على أصل 
بعد العهد به.» وهو أن المشتري إذا اطلع على عيب بالمبيع ولا أحد حاضر معه. 
هل يجب عليه أن يقول: فسخت العقد أم لا؟ 

وحكي فيه عن القاضي الحسين أنه قال بالوجوب؛ إذ الثابت على الفور كلمة 
لوانت رون اين على الرة النافية عدن 

وعن القفال المروزي أن المشتري لو أخر الرد إلى الرفع إلى الحاكم جازء 
وأن الاشتغال بالرفع إلى الحاكم كالاشتغال بنفس الرد. 

والحكمة فيه أنه أراد أن يرد ردًّا خارجًا عن الخلاف؛ إذ على قول بعض 
العلماء لا بد من رضا المردود عليه أو حكم الحاكم. 

ثم قال: والاستشفاع بمنزلة الرد بالعيب. 


)١(‏ في أ: عنده. (0) في أ: يجب. (0) سقط في أ. 
)2( في أ: حذارًا. 2 سقط في أ. 6 في ج: وأجاز. 


باب الشفعة جا١ا‏ كن 


فنقول: الشفيع على رأي القاضي في أي حال كان يملك الربع''' بالشفعة. 

ثم إن حضره شاهدان فقد تحملا الشهادة عليه. وإلا إذا ظفر بهما أشهدهما 
عليه؛ ليخرج من الخلاف. يعني خلاف أبي حنيفة» فإنه يعتبر حضور المشتري» 
أو حكم الحاكم. كما حكاه عند الرافعي» أو رضا المشتري أو حكم الحاكم» كما 
حكاه ابن الصباغ. 

ثم قال صاحب «الإشراف»: [وعلى ذلك يخرج ما قاله الأصحاب في تفسير 
الأعذار ]7 وعلى ذلك يتخرج أيضًا. 

أما الذي على الفور فيجيء فيه جوابان» وما قاله في حالة عدم العلم بالثمن 
حسن بالغ» وما قاله في حالة العلم فهو الممكن في الجواب» ويجعل كأن 
العراقيين صاروا إلى ما صار إليه القفال من التعليل؛ وهذا مع [تسليم]”" ما نقل 
عنهم في عدم اعتبار ما ذكرناه» وإلا فقد حكي في «الإشراف» أيضًا في فصل كيفية 
الحكم وما يختص [به القاضي]”*' أن التملك”*' لا يحصل إلا ببذل الثمن [على 
وجه. وعلى وجه]”"' لبعض أصحابنا أنه لا يحصل إلا ببذل الثمن وقضاء القاضي. 

وكلام الماوردي يقتضي أنه لا يحصل له الملك إلا ببذل الثمنء فإنه قال: لو 
قال من بادر بالطلب: أنظروني بالثمن واحكموا لي بالملك [حتى أحضر 
الشمن]”" - لم يجز أن يحكم له بالملك حتى يكون حاضرّاء فلو أحضر رهئًا 
بالثمن أو عوضًا عنه» لم يجز أن يحكم له بالملك. 

وعلى هذا يندفع السؤالء فإن البذل لا يتم إلا بقابضء والقابض إما المشتري 
أو وكيله أو الحاكم؛ فيتعين طلبه لعدم القدرة على الملك بدونه. والله أعلم. 

فإن قيل: هل يتوجه إيراد هذا السؤّال على المراوزة؟ 


قلت: لا. 

وذلك يظهر لك إذا عرفت ما ذكروه فيما يحصل به الملك, فأذكره وإن طال 
دلق في ج: الرفع. )2 في ج: الملك. 
(0) سقط في أ. () سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. (0) سقط في ج. 


(5) في ج: بالقاضي. 


:1 جا١ا‏ كتاب البيوع 


وقد قالوا: لا بد من لفظ دال على الرضاء إذا لم يكتف بالمعاطاة» وإن أفهم 
لفظ «الوسيط») و«البحر) عدلمه. 

ثم اللفظ الدال قوله: تملكتء أو اخترت الأخذ بالشفعة» أو أخذت الشقص 
بالشفعة» وما أشبه ذلك؛ ولا يحصل بنفس الطلب كما صرح به المتولي. 

ووجهه: بأن المطالبة رغبة في التملك. والملك لا يحصل بالرغبة المجردة. 
”'' كلام الماوردي”'' في صدر الفرع. 

وحكى الرافعي عن أمالي السرخسي أن الطلب يكفي سببًا لثبوت الملك» ولا 
يقف على قوله: تملكت» وعليه ينطبق كلام [القاضي 1" نيدان بحرو عل فول 
طلبت شفعتي لفظًا مملكا؛ كقوله أخذت وهو مؤيد لما استنبطه من كلام أبي 
حامد أن المراد بالطلب نفس الأخذ. 

والأظهر كما قاله الرافعي: الأول. ثم وجود اللفظ وحده [عندهم]””'' غير كاف 
في حصول الملكء وهو الذي استقر عليه جواب”*' شيخهم القفال بعد أن كان 
يقول بحصوله بمجرد الأخذ. لكن بعده لا ينفذ تصرف المشتري في الشقص 
باليم وغيف إن كاه خرن فلن كما جكاة القاضى النشسين عند ويعكاه الإنام 
عن صاحب «التقريب». 

ثم أبدى احتمالاً في جواز التصرف, وجعل الأظهر النفوذ إذا لم يحصل الملك. 

وإذا وجد مع اللفظ تسليم الثمن إلى المشتري» فقد حصل الملكء فإن بذله 
فامتنع المشتري من قبضه. خلى بينه وبينه» أو رفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمه 
الاي 

فإن لم يوجد ذلك وسلم المشتري الشقص إلى الشفيع راضيًا بزمته؛ حصل 
الملك أيضًا. 

وَإة القت صعره]" وها المشترى نلمة الكشقية »ولع يتلم 3ل" التيقض؛ 
أو لم يوجد ذلكء ورفع الشفيع الأمر إلى الحاكم”" وأثبت حقه في الشفعة لديه 
وق ظلبهة؛ فقضى له [بحق الشفعة]!"" فوجهان: 


وهذا قضية ما حكيته عن 


2000 في أء ج: من. 22 سقط في ج. 4# سقط في أ. 
(؟) في أ: الإمام. (5) في أ: كلام. (8) في أ: القاضي. 
(0) سقط في أ. (5) فى أ: حصل. (9) في أ: بالشفعة. 


باب الشفعة جا١ا‏ ا 


أصحهما في الرافعي: الحصولء وفي الوسيط الأظهر: عدم الحصول في 
الثانية» وفي الوجيز الأظهر: عدم الحصول فيهما. 

ثم على الأول [لا يملك]('' تسليم الشقص ما لم يسلم الثمن» وإن قلنا: في 
البيع يبدأ بالبائع. 

وخرجه الإمام في الصورة الأولى على الخلاف في البيع. 

ولو''' عدم قضاء القاضي [ورضا]”" المشتري» ووجد من””*' الشفيع الإشهاد 
على الطلب واختيار الشفعة. 

فإن قلنا: بعدم حصول الملك مع قضاء القاضي فهاهنا أولى. 

وإن قلنا: بالحصول تم فهاهنا وجهان. 

والفرق قوة قضاء القاضي. ش 

ثم على القول بحصول الملك بقضاء القاضي أو الإشهاد. فإذا أخر الشفيع 
تأدية الثمن مقصرًا من غير عجزء فهل يحكم ببطلان ملكه بعد جريانه أم يحتاج 
في”*' إبطاله إلى الرفع”' إلى الحاكم؟ فيه وجهان في «النهاية» و«البسيط». 

واخختار”" القاضى منهما الثانى. وسلك فى الوسيط طريقا آخر فقال: إذا قلنا 
بحصول الملك يذلك» فصر في آذاء لثمو بطل ملكه. لكن بطريق التبين أم 
بطريق الانقطاع؟ 

فيه وجهان: 

ثم قال: [هذا]” إذا رضي المشتري فإن أبى إلا أخذ الثمن» فهل يبقى خيار 
الشفيع إلى أن يسلم الثمن؟ فيه وجهان. 

وقد حشا بعضهم على الوسيط فقال قوله: هذا إذا رضي المشتري [و]”" لم 
يظهر معناه [ومعناه: أن الخلاف الذي ذكره في [أن]”('2 الملك [يبطل](''' تبيئًا 
آم 'انعظاقا عبرظة ترب 191" المشدري ورغ 


(61 سقط في أ. (5) في أ: الشفيع. )١١(‏ سقط في أ. 
هم في أ: أو. (©©6 في ج: واختيار. [فدلفق سقط في ج. 
(0) سقط في أ. (0) سقط في أ. (17) في أ: أو رضاه. 
0( في أ: مع. (9) سقط في أ. 

(5) في أ: إلى. )٠١(‏ سقط في أ. 


2 جا١‏ كتاب البيوع 


أما إذا أبى ذلك فلا يبطل» لكن هل يكون للشفيع إبطاله ما لم يسلم الثمن؟ 
فيه الخلاف الذي ذكره7". 

والمذكور في «الإشراف» أن الامتناع””) من الأداء مع القدرة عليه هل يثبت 
[للمشتري]”' فسخ الاستشفاع أو يتعين حبس الشفيع إلى الوفاء؟ فيه وجهان©2. 

فإذا عرفت ما قالوه فيما يحصل به الملك» تلخص لك منه وجهان: 

أحدهما: لا يحصل إلا باللفظ وبذل الثمن أو تسليم الشقصء وعلى هذا لا بد 
من طلب المشتري؛ لآن القدرة على التملك لا تحصل بدونه أو نائبه» فلا يرد ما 
ذكرناه من السؤال. 

والثاني: أنه لا يحصل إلا بذلكء أو باللفظ». وقضاء القاضيء أو الإشهاد. 
فكوق مخيرا فظني ٠"‏ واعل ملها! "ونه ملك اننا خير ايه لم رع مم1 
نعم السؤال متوجه عليهم في الرد بالعيب. 

فرع: إذا لقي الشفيع المشتري حين اطلع على الشراء””' في غير بلد الشقص 
المشفوعء فأخر الأخذ إلى حضورهما إلى بلد الشقصء بطل حقه لقدرته عليه 
فلو أنكر*' المستري الملك وكانت بينته في بلد الشقص فأخر إلى الحضور 
إليها؛ لم يبطل حقه لأنه معذور. 

ثم البينة المكتفى بها رجل وامرأتان» أو رجل مع يمينه» ويسمع فيها شهادة 
السيد لمكاتبه كما حكاه في «الزوائد» عن القاضي في «المجرد)ء وحكاه الإمام 
عن شيخه وقال: أراه هفوة غير معتد بهاء فإن شهادة السيد لمكاتبه لا تقبل. 

ولا خلاف في أن البينة إذا [شهدت له]”' بالملك ثبت حقه في الشفعة 
ولو شهدت الدتياليه دون الوللك فهل يفيت [ل1]4 !عق الشلعة؟ فيه وجهان في 
الحاوي. ْ 

والذي د عليه ادم الشيخ أبي حامد وغيره في كتاب الصلح الثبوت» فإن 
الرافعي حكى عنه ثم م أنه قال: لو ادعى رجل على رجلين دارًا في يدهماء فأقر 


)01 في أ: ذكروه. 6 في أ: منهما. 

(0) في أ: الانتفاع. 00 في أ: المشتري. 
)٠(‏ سقط في ج. © في ج: أنكره. 
)2 زاد في أ: أحدهما. (9) في ج: شهدت. 


(5) زاد في أ: كل. )٠١(‏ زادفي في أ:له. 


باب الشفعة ج١١‏ اف 


أحدهما وكذبه الآخر؛ ثبت له النصف بإقرار المصدقء فلو صالح المدعي المقر 
على مالء وأراد المنكر أخذه بالشفعة» فله ذلك إن ملكا في الظاهر بسببين 
مكلت وكن"" إوغلكا عبنيب :واج من ارك أو قتراء على اسه الرعيي) 
وهو الذي جعله الرافعي في الصلح الأظهر؛ لحكمنا في الظاهر بصحة الصلح”" 
وانتقال الملك إلى المت رم 0 وإن كان الغزالي وإمامه جعلا الأصح عند 
اتحاد السبب عدم الأخل ل المكذب بأن الصلح ما صح. 

ووعنة:دلالة هذا اللفظ [غلى]”** ها ادفيقه أن المضلاق مكذت للمتكر ف 
دعواه الملك مع ثبوت يدهء وقد حكمتا بالملك له بسببها ومع هذا لم يكن ذلك 
مانعًا من ثبوت شفعته. 

والذي صرح به المتوليء وابن الصباغ» وصاحب «الإشراف» هاهنا: عدم 
الثبوت» وهو الذي دل عليه كلام الرافعي في آخر الإيلاء حيث قال: لو وجدنا 
دارًا فى يد اثنين» وادعى أحدهما أن جميعها له والآخر أنها بينهما نصفين» 
وصدقنا الثاني بيمينه؛ لأن اليد:تشهد له: ثم باع مدعي الكل نصيبه من ثالث؛ 
فأراد الآخر أخذه بالشفعة وأنكر المشتري ملكه. فإنه يحتاج إلى البينة» ويمينه في 
الخصومة مع الشريك أفادت دفع ما يدعيه الشريك لا إثبات [الملك]؟" [له]'") 
[والله أعلم]”". 

قال: وإن قال: صالحني عن الشفعة على مال؛» أو أخذ الشقص بعوض 
مستحق2 فقد قيل: تبطل» وقيل: لا تبطل. 

هذا الفصل ينظم مسألتين: 

صورة أولاهما: أن يقول الشفيع للمشتري: صالحني عن الشفعة على مال 
فيصالحه عليه» فهذا*' الصلح غير صحيح على المذهب؛ لأنه إسقاط خيار ثابت 
بالشرع لا يسقط إلى مالء فلم يجز أخذ العوض عنه؛ كخيار المجلس. 

وفي «التتمة»: أنه كي عن ابن سريج جواز المصالحة عن حق الشفعة. 
والمشهور أن المجوز لذلك أبو إسحاق» وأنه جوز المصالحة أيضًا على مقاعد 
الأسواق وحد القذف. 


)١(‏ في أ: وكذلك. (5) في أ: إن عم. (0) سقط في ج. 
() في ج: الشراء. (5») سقط في أ. () سقط في أ. 


5 جا١ا‏ كتاب البيوع 


تعلق هذا" يجين زة الغال وهل شط الفقعة؟ نه لان" 

ووجه السقوط: أن عدوله عن طلب الشفعة إلى العوض رضا بإسقاطها. 

ووجه عدم السقوط: أنه إنما سمح”" بالترك طمعًا في العوض””*' فإذا لم يسلم 
له رجع إلى حقه كما في البيوع الفاسدة. 

وهذا الخللات هو الخلاف [الذي تقدم]”*) فى الرد بالعيب» 0 إذا كان 
الشفيع جاهلاً بعدم صحة المصالحة أما إذا كان عالمًا 00 وحبتوا 

وصورة الثانية: أن يقول الشفيع: أخذت الشقص بالشفعة بهذه د 
ظهرت مستحقة. 

ووجه'"' السقوط فيها: أنه أخذ الشفعة بما لا يملك فصار كأنه ترك الأخذ مع 
القدرة عليه» وهذا ما حكاه الشيخ أبو حامد والبغوي. 

ووجه البقاء: أنه لم يقصر في الطلب والأخذء والشفعة لا 7 تستحق بمال معين 
حتى تبطل باستحقاقه. 

وهذا ظاهر لفظ المزني» وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة واختاره كثير من 
الأصحاب ومنهم الغزالي. 

ولو قال: أخذت الشقص بثمن في ذمتيء ثم دفع عنه [شيئًا]” مستحقًا؛ لم 
تبطل وجهًا واحدًا إلا أن يعسر بالعورضء, حكاه الماوردي. 

وقيل بجريان الخلاف في هذه الحالة أيضًا. 

وخروج الدراهم نحاسًا كخروجها مستحقة. 

ولو خرجت معيبة فلا تبطل بها الشفعة. 

وفيه وجه: أنها كما لو خرجت مستحقة. 

ومحل الخلاف في الأصل كما حكاه الرافعي فيما”"' إذا كان الشفيع عالمًا 
باستحقاق المأخوذ به. 

أما إذا كان جاهلاً باستحقاقه؛ فلا تبطل وجهًا وحدًا. 

عد ا "يعن انةالم جلك باداه السفي 777 برب ركفن إلى تيك 
جديد أو تقول: إنه ملكه والتمن دين غلئية 


00( في أ: المذهب. (4) في أ: المتقدمء وزاد في (8) سقط في ج. 
(0) في أ: الخلاف. ج: ذكره. (9) في أ: ما. 
(9) في أ: أببح. (1) في ج: بطل حقه.  )٠١(‏ سقط فى أ. 


(4) .في جد بالعوض. (0) في ج: وجه. )1١(‏ في أ: الحق. 


باب الشفعة جا١ا‏ 4 


فيه وجهان حكاهما الإمام. 

وقال مجلي: لا وجه لعدم السقوط مع علمه بالاستحقاقء وقولنا('2 الشفعة 
على الفور. 

قال: وإن بلغه الخبر وهو مريضء أي مرضًا يمنعه [من]”'' السعي والمطالبة» 
أو محبوس أي: حبسًا لا يقدر على إزالته ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته 
لقيام عذره. 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا حاجة في هذه الحالة إلى الإشهاد. وهو قول 
أو وجه اختاره الشيخ أبو محمد. 

وقيل: إنه يشترط إذا أمكنء فإذا لم يفعله سقطت شفعته. وهو ما صار إليه 
أكثر الأصحاب كما حكاه في «البحر». والأظهر في الرافعي. 

[فعلى هذا]”" يعتبر أن تشهد بينة كاملة يقبل قولها عند الحاكم. 

قال في «البحر»: ولا يكفي إشهاد عدل واحد ليحلف معه؛ لأن من الحكام 
من لا يحكم بالشاهد واليمين. 

قلت: قد ذكر في باب الضمان والوكالة ما يمكن أن”؟ يخرج منه الاكتفاء به 
على رأى فيطلب منه. 

وإذا لم يقدر على الإشهاد فلا يجب عليه أن يقول بينه وبين الله تعالى: أنا 
طالب بالشفعة» صرح به الإمام وفيه ما ذكرناه. 

أما إذا قدر على التوكيل فلم يفعله””'؟؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

المذهب منها فى «تعليق» أبى الطيب و«الشامل» و«التتمة»: أنها تسقط. 

ونفقتهون كاه عن القاعين 1" أب جامدة 

والثاني: لا [لأن التوكيل]”" إن كان بعوض - لزمه غرم.ء وإن كان بغير 
عوض ففيه منة» وذلك ضررهء وأيضًا فقد يكون ألحن بحجته من وكيله. 

وهذا ما اختاره أبو إسحاق كما حكاه فى «البحر). 

والثالث: إن وجد متطوعًا بها [فلم يفعل]© بطلت [شفعته]*» وإلا فلا؛ لأن 
المنة في ذلك يسيرة. 


)١(‏ في أ: بقولنا أن. (5) في أ: ما. (00) سقط في أ. 
(؟1) سقط في ج. (5) في ج: يفعل. (4) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. () في ج: الشيخ. )0( سقط في أ. 


أما إذا كان المرض لا يمنعه من المطالبة» كالصداع اليسير [ونحوه]”'' أو كان 
يقدر على الخروج من الحبسء بأن كان معسرًا قادرًا على إقامة البينة على 
إعساره. أو كان مليئًا يقدر على وفاء ما اعتقل بسببه؛ فهو كالصحيح المطلق. 

والخائف من العدو في هذا المعنى؛ كالمريض. 

0 : وإن بلغه [الخبر]"" وهو غائب,. فسار في طلبه وأشهد فهو على 
شفعته ”"؛ لشروعه في الطلب بقدر الإمكان. 

كد" اللعكم ديم الى لم بسن لكتهوكل عقي نارغ الخو وسار :الركيل» 

(لنس موق السب إلى ذلك رطاف ولا شجلا كما تنه من ره 

قال: وإن لم يشهد أي مع تيسر البينة؛ ففيه قولان: مأخذهما تقابل الأصلين: 
كاه عق لسع بورقاها تلاك المشسه رع قن اذى وس تن الي 
نعو "أن أن يكون للطلب يحتمل أن يكون لغيره» وقد صحح في «البحرا 
وغيره قول عدم السقوط؛ لأنه اعتمد بالظاهر أيضًا. 

ولا نزاع في أن مقابله لا يجري فيما إذا وكل ولم يشهد؛ لآن التوكيل قائم 
مقامه. 

فرع: 0 الإشهاد فقال الشفيع: قد أشهدت وسرت. وقال المشتري 
لم يشهد””. [أو قلنا]”"': الإشهاد ليس بشرطهء فقال الشفيع: سرت عقيب السماع» 
وقال المشتري لم يسر عقيبه مع الإمكان. فالقول قول الشفيع؛ لأنه اختلاف في 
فعله وهو أعلم الله 

وكذا”''' لو اختلفا فقال [الشفيع]”"'' أخرته للعجز وقال المشتري: بل مع 

القدرة» فالقول قول الشفيعء قاله في «البحر). 

وقال الرافعي في هذه الحالة: إن وجد مع ذلك ما يدل عليه [فالقول قول 
الشفيع]”"'' وإلا فالقول قول المشتري. 


5 اك ا 6424 
قال: وإن لم يقدر أن يسير أي لخوف [في] 


الطريق أو لحر أو برد مفرط 


() سقط فى ج. (0) سقط فى أ. )١١(‏ فى أ: وكذلك. 
إفثة سقط في أ. 49 في أ: ويحتمل. 220 سقط في ج. 
9 فى التنبيه: الشفعة. (00) فى أ: يشهدا. 00 1 0 كذلك. 


(5) في أ: المشتري. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب الشفعة جا١ا‏ 3 


أو لعدم النفقة كما قاله القاضي الحسينء ولا أن يوكل فهو على شفعته [أي1") 
إلى أن يتمكن لإيضاح عذره. 

والحكم في اعتبار الإشهاد والتوكيل مع القدرة عليه وفي وجوب اختيار 
التملك فى الباطن كما ذكرناه. 

قال: وإن أخر وقال: أخرت لأني لم أَضِدَق الميشين الأ" بالبيع فإن كان 
المخبر صييًّا أو امرأة أو عبدًا لم تبطل شفعته؛ لأن أقوال هؤلاء لا تثبت بيعًا. 

ويلتحق"" بهم أخبار [الكفار والفساق]”*2. وهذا ما حكاه الشيخ أبو حامد 
والقاضيان أبو الطيب. والحسين» وابن الصباغ. 

وفى" (المهدب [شكاية]*؟ قزل :الي سقط انار العيراة والعيد تيليا 
لحكم'' الخبر لا لحكه'" الشهادة. وحكاه في «البحر» من تخريج القاضي 
الطبري» وهو في «الوجيز» و«الرافعي» الأظهر عند إخبار العبد"". 

وعلى هذا يجيء في سقوطها بإخبار الصبي الذي لا عرامة [به]'؟2 وجه بناء 

وفي الحاوي'''': أنها تسقط بإخبار من يقع في قلبه صدقه ولو من كافر. 

قال: وإن كان حرًا عدلاً فقد قيل: هو على شفعته" [إذ ليس "2 الشاهد 
الواحد ممن يبت البيع وحله. 

وقيل بطلت شفعته؛ لأنه حجة في الشرع عند اليمين» فأشبه ما لو أخبره 
عدلان أو رجل وامرأتان. 

وهذا ما اختاره فى «المرشد». وجعله الغزالى الأظهر. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. م2 في أ: وايلحق: 
):) في أ: الكافر والفاسق. 6 سقط في أ. (5) في ج: بحكم. 
(1) في ج: بحكم. 


(4) قوله: وإن أخرء وقال: لم أصدق المخبر» وكان المخبر صبيا أو امرأة أو عبدا - لم تبطل شفعته. 
ثم قال: وفي «المهذب» قول: أنها تسقط بإخبار العبد والمرأة؛ تغليبا لحكم الخبر لا لحكم الشهادة» 
وهو في «الوجيز؛ و«الرافعي» الأظهر عند إخبار العدل. انتهى كلامه. 
وهو يوهم إيهاما ظاهرا أن الرافعي غاير بين المرأة والعبد؛ وأنه سلم عدم السقوط في إخبار المرأة» 
وليس كذلك؛ بل الصحيح فيهما معا عند الرافعي: سقوط الشفعة» فاعلمه. [أ و]. 

(9) سقط في ج. )60 في أ: النهاية. 

)١١1(‏ في التنبيه: الشفعة. (10) في أ: لأن. 


:1 جا١ا‏ كتاب البيوع 


فرع: لو أخبره نسوة هل تسقط شفعته على قولنا: إن إخبار الواحدة لا 
يسقطها؟ 

قال المتولي: ذلك ينبني على أن المدعي إذا أقام امرأتين هل يقضي بيمينه 
معجما؟ إن اقلا فين ”1 كالمراة الراسلة. 

وإن قلنا نعم: فكالعدل الواحد. 

وهذا كله إذا لم يبلغ الخبرٌَ حد التواتر. 

أما إذا بلغ [حد التوتر]”' وأخر - بطلت شفعته» وإن كان المخبرون فساقًا. 

قال: وإن دل ف اج أي صار دلالاً في بيع الشقص أو ضمن الثمن اي 
مذة الخبار أو قال اشتر ولأ" اطالبك [بالشفعة]”* لم تسقط شفعته. 

أما في الأولى والثانية» فلآن ذلك سعي في تحصيل السبب المثبت للشفعة. 
فلكو اننا وا ا 

وأما في الثالثة: فقد ادعى في «البحر) الإجماع عليها وأنه لم يخالف"'' فيها 
إلا عثمان البتي» ويشبه أن يكون متمسكا بمفهوم" اليكين وهر قوله عله 
«قإذ" 25 وَل يُؤْذِله فَهُوَ 0 . 

ولنا عليه أنه أسقط” 37 رين و :ونه قلق ميكل عنا :انالبي لديو قل 
يخود اسبيةة'وفنمان الدرك وعل الخيان المشروط للشفيع رضنا كضعان 7 
الثمن في عدم إسقاط الشفعة» صرح به الأصحاب وسنذكر شيئًا فيه. 

قال: وإن توكل”"'' في شر الان لن لل لا 00 

وقبلة : تسقط]"" لأن له رز ضي”*' له بالملك فألزم مقتضا 

[قال الإمام]”” يط عا ل ري ا الشفيع العهدة 
وضمان الثمنء وما ذكره إن كان ينقدح في ضمان العهدة فليس له ظهور في 


ضمان الثمن. 

)١(‏ فى أ: فهو. (5) فى أ: يخالفه. )1١(‏ في ج: الضمان. 
زفق سقط فى ج. 69 في أ: مفهوم. 2002-0 في ج: دل. 
(*) فى التنبيه: فلا. () فى أ: فإن. (*1) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (9) تقدم تخريجه. )١5(‏ فى أ:رضا. 


(5) زاد فى أ: ذلك. )1١(‏ فى أ: إسقاط. 63 مطاف 


باب الشفعة جاا ل 


ولو اشترى الوصي ليتيم تحت نظره شقصًا له فيه شفعة» فهل له الأخذ بها؟ 

فيه وجهان في «الشامل»: 

والمشهور منهما كما حكاه الرافعي الجواز» وإيراد صاحب «البحر» يقتضي 
ترجيح خلافه. 

ووجهه بأن ذلك يثبت عهدة”'' على اليتيم إن استحق الشقص. 

قال: وإن توكل في بيعه سقطت شفعته؛ لآن العومة تاحقه "7 تشنيك 
الثمن ليأخذ به”"» ولو قدر البيع بأكثر من ثمن المثل؛ لأنه قد يتهاون في طلب 
زيادة [ثمن]”'' عليه وإذا كان كذلك بطل حقهء كما لو باع الوصي شقصًا له فيه 


5 0 


سقعة. 

وقد ادعى الشيخ أبو علي كما حكاه الإمام عنه فيه إجماع الأصحاب على أنه 
لا شفعة للوصيّء وهذا قول ابن الحداد كما حكاه ابن الصباغ ورأيته في فروعه. 

وقيل: لا تسقط؛ لأنه تولى أحد طرفي العقد» فلم تسقط شفعته» كما لو ولي 
الشراءء وهذا ما حكاه في الحاوي» والقاضي أبو الطيب» وصار إليه الأكثرون كما 
حكاه الشيخ أبو علي وصححه في الوسيط. 

وعن رواية صاحب «التقريب» جريانه في الوصي أيضًا. 

ويه قال اب القطان”* والقفال أيضًا كما حكاه ابن الصباغ» ووجهه بأن ذلك 
يجب على المشتري بعد تمام العقد”"". 


)١(‏ فى ج: عنده. (0) فى ج: فى. (©) فى ج: وبه. 

(4) سقط في ج. (4) في أ: الصباغ. ١‏ 

(1) قوله: وإن توكل في بيعه سقطت شفعته على وجه؛ لأنه قد يتهاون في طلب زيادة عليه؛ فصار 
كما لو باع الوصي شقصا له فيه شفعة. : 
وقيل: لا تسقط كما لو توكل في الشراء. 
ثم قال ما نصه وعن رواية صاحب «التقريب» جريانه في الوصي - أيضا - وبه قال ابن القطان والقفال 
- أيضا - كما حكاه ابن الصباغ. ووجهه بأن ذلك يجب على المشتري بعد تمام العقد. انتهى كلامه. 
واعلم أن لفظ القفال هنا مجرور عطفا على «القطان»» تقديره: وابن القفال» كذا صرح به الذي نقله 
المصنف عنه - وهو ابن الصباغ - فقال في «الشامل»: وحكى ابن القفال وجها آخر: أن له أخذه؛ لأن 
ذلك يجب له على المشتري بعد تمام العقد. هذا لفظه. 
إذا علمت ذلك فاعلم أن صاحب «التقريب» هو ابن القفال كما صرح به الرافعي في كتابه المسمى ب 
«التذنيب»» فقال: صاحب «التقريب» هو القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء وهو ابن 
أبي بكر القفال الشاشي» مشهور بالفضل وحسن النظرء وبه تخرج كثير من فقهاء خراسانء وكتابه - 
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والفرق''' على الأول [أن البالغ]”" العاقل متمكن من دفع الظلامة عن نفسه 
في الحال [إن اتفقت]7") بخلاف اليتيم. 

واعلم أن مقتضى ما عللنا به الوجه الأول. أن الشفعة لا تسقط جزمًا؟؟ إذا 
وكل [في البيع]””' من معين بثمن معين؛ إذ لا تهمة في هذه الحالة» فإنه لا يقدر 

على البيع [في هذه الحالة]''' بأكثر من [ثمن المثل]”". 

وما ذكرته هو المشهور في مسألة التوكيل في الشراء والبيع. 

وفي رفع التمويه عن التنبيه أن من أصحابنا من قال: إذا توكل في البيع لم 
تسقط شفعته. وإن توكل في الشراء» سقطت2©. 

والفرق: أنه إذا توكل عن”''' البائع فهو معين على إزالة الملكء وإزالة الملك 
شرط في الشفعة. 

وإذا توكل عن المشتري فهو معين على التملكء وإذا أعانه على تحصيل 
الملك لم يجز أن يزيل ملكه. 

ولا خلاف في جواز أخذ الوصى ي الشقص إذا باعه بطريق الوصاية لمن هو 
تحت ولايته بالشفعة. 

فرع: إذا اشترى عامل القراض شقصًا لرب المال فيه شفعة هل لرب المال 
أخذه؟ فيه ثلاثة أوجه رواها في «البحر» عن ابن سريج: 

أحدها: نعم لكن ليس بطريق الاستشفاع بل بحكم استرجاع مال القراض؛ فإنه 
0 

والثاني: يأخذه'''' بالشفعة لا بحكم القراض؛ لأن المالك لا يملك أخذ مال 
القراض 5 ناضًا. 


5 «التقريب» يدل على كماله . هذا لفظ الرافعي» وذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات») نحوه - 
أيضا - وعبر الرافعي في باب أدب القضاء. في آخر الأدب الثالث بقوله :وقال القاسم - يعني صاحب 
«التقريب» إن شاء الله. وإنما أتى بالمشيئة؛ لأنه يفسر مراد غيره ب «القاسم» . وما توهمه المصنف من 
المغايرة أوقعه فيه تعبير بعضهم بصاحب «التقريب» وبعضهم بابن القفال مع عدم علمه بالإلحاد وقد 
أوضحت حال الرجل في كتاب الطبقات إيضاحا بالغا فليطلب منه. [أىا. 


4 زاد في أ أما. )0 ل 4 لطا 1 
(0) في ج: ذلك الثمن معًا. (8) في أ: الشري. (9) زاد في أ: شفعته. 


)٠١(‏ في ج: على. )١1١(‏ في أ: أخذه. 
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والثالث: لا يأخذ أصلاً. 

فعلى هذا لو باعه العامل”" فهل يأخذ رب المال بالشفعة؟ فيه وجهان. 

وجه المنع: أن الملك المبيع له فلو أخذ لأخذ ما بيع له. وهذا قريب مما 
حكاه الأصحاب فيما إذا مات من عليه دين يستغرق ما خلفه من حصة من 
عقار» [فبيع فيه]”'' ولوارثئه شركة في العقار قديمة» فإنه ليس له الأخذ بالشفعة؛ 
لما أشرنا إليه. 

وقد صار ابن الحداد إلى ثبوت الشفعة للوارث» وقال في «البحر» إن القاضي 
صار إليه؛ لأنه [يجعل]”" كأن الميت باعه في حياته. وأنه'؟ ١المريلعة‏ مواد 

وقد يظن [أن]””' ابن الحداد فرع على أن الدين يمنع الإرث كما حكاه الإمام 
هنا عن القديم وغيره عن الإصطخريء وليس كذلك» لأن ابن 0 
تبجا إذا مانت مخض :وله فقن من عقان: رعلئة اذو مطظر نه ''» فباع شريك 
ا ا ا ا أن لوارثه الأخذ 
بالشفعة» فلو اعتقد مذهب الإصطخري لم [يكن له]”* الأ 

ل م 7 
الشفعة شرعت لإزالة الضرر وهو منفي عنه. وهذا قول ابن سريج» وهو الأصح 
في «الحاوي» و«البحرا» واختاره في «المرشد). 

وقيل: لا تسقط”' لأنه تجب بالشركة عند العقد وقد وجدتء وهذا قول أبي 
حامدء ولهذا نظائر منها: إذا لم يعلم بالعيب حتى زال» ومنها إذا لم تعلم الأمة 
بالعتق حتى عتق الزوج. 

ومحل ادق د كاري كا مير ند ار إذا باع بغير 
شرط خيارء أما إذا باع [به]”' ' وفسخ 0 

ولو باع حصته بعد العلم بالشفعة سقطت [شفعته]؟''' وجهًا واحدٌ 

ولو باع بعضها فحيث لا تسقط إذا باع الجميع فهاهنا أولى؛ 0 


(0) سقط في أ. 0) فى أ: مستغرق. )٠١(‏ سقط في أ. 
(") سقط فى ج. (0) سقط فى ج. () سقط في ج. 


0 في أ: وإن. فك قن جنا تدوز 
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باع الجميع إما مع الجهل أو العلم فهاهنا وجهان: 

وجه الثبوت في حال الجهل وهو الأصح في «التهذيب» بقاء الضررء وبالقياس 
على ما لو [لم يكن]”'' في ملكه من ذلك ابتداء إلا قدر ما بقى من”" ملكه. 

وفي حال العلم البناء على أنه”" إذا عفا عن بعض شفعته لا تسقط شفعته 
7 او ايا و«الحلية»). 

ومقابله في هذه الحالة عند الإمام وغيره أظهر. 

قال: وإن أظهر له شراء جزء يسيرء أو جزء كثير بثمن كثير فترك الطلب. ثم 
بان خلافهء فهو على شفعته؛ لأنه لم يترك الاستشفاع للزهد فيه بل للقلة والغلاء 
قلا يكون مقصرًا. 

ولو أظهر له شراء جزء كثير فظهر يسيرًا نظر: إن كان بالشمنت* الأول فلا 
شفعة له. وإن كان بأقل”' منه ثبتت؛ لأنه قد تيسر معه ثمنه دون ثمن الكثير 
فكان تركه لذلك. 

ولو بلغه أن المشتري زيد فعفاء فإذا هو عمروء أو قد اشتراه زيد لعمرو - لا 
تسقط شي 7" لأنه مو يرون '" ممشاركة زيل دون [نشاركة] ١‏ يزه 

وفي «الحاوي» [في الأولى]”''' حكاية وجه : أنها تسقط بناء على أن الشفعة 
إنما وجبت لأجل 7 القسمة وقد رضي"''' بها. 

ومقتضى هذا أن يكون هو الصحيح؛ إذ هذه'''' علة المذهب. 

ولو علم أن المشتري وكيل فعفا عن الموكل دون الوكيل سقطت شفعته» ولو 
عفا عن الوكيل دون الموكل ففي بطلان شفعته وجهان في الحاوي: 

وجه البطلان: أن الوكيل خصم فيها. 

ووجه عدمه: أنها مستحقة على غيره. 

ولو بلغه الشراء بنقد فعفاء ثم ظهر الشراء بنقد غيره» كان على شفعته. 

وقال الإمام: إن لم يتفاوت القدر عند التقويم فلا شفعة. 


(0) في ج: على. (5) في ج: ما قل. )٠١(‏ سقط في ج. 
(9) في أ: ما. (0) في أ: لعمرو. 100 :في يرضىي: 


(8) زاد فى أ: قاله. (0) فى ج: رضى. )١١‏ فى أ:يلى. 
في في + رضي بي "* لي 
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ولوولعه العرء بالق [خال]' يننا » فإذا هو مؤجل لم تسقط شفعته ولو كان 
بالعكس فلا شفعة له عند العراقيين» كما حكاه البندنيجيء والروياني في «البحر)ء وهو 
الذي صححه بعض المراوزة» وجزم به القاضي الحسين [والله ع 

قال: ولا يأخذ”" الشقص إلا من يد المشتري أي”*: ومن يقوم مقامه؛ لأن 
الشفيع يحل محل المشتري في الأخذ بالشمن؛ وشراء ما لا يقبض لا يجوز 
فكذلك”'' أخذه بالشفعة» وهذا ما وجه به الماوردي والروياني» وقد يفهم أن 
المراد بالأخذ التملك لا نفس القبض. 

وغيرهما وجهه بأن الأخذ من البائع يبطل التسليم المستحق بالعقد للمشتري» 
فيؤدي إلى إبطال البيع والشفعة» وهذا يفهم أن المراد بالأخذ القبض دون حصول 
الملك. وهو الذي دل عليه كلام ابن الصباغ حيث قال: إذا وجبت له الشفعة» 
ا والشقص في يد البائع» ودفع الثمن إلى المشتري» فقال 

لبائع للشفيع: أقلنى فأقاله لم يصح ؛ لأنها إنما تصح بين”'' المتبايعين» وليس 

ا لا ليد ا و 

قال: وعهدته عليه أي إذا خرج الشقص مستحقًا رجع الشفيع بالثمن على 
المشتري» وإن تلف قبل القبض تلف من ضمانه؛ لأنه منه انتقل إلى الشفيع» فكانت 
عهدته عليه» كما أن عهدة الشقص للمشتري على البائع وكما لو اشتراه منه. 

قال: فإن”"' امتنع من قبضه أي: امتنع المشتري من قبض الشقص من البائع 
أجبر عليه؛ ليتمكن 3 ليتمكن الشفيع من الوصول إلى حقه المتوجه عليه. 

قال: ثم يؤخذ منه لما تقدم» وألحق القاضي أبو الطيب [بقبض المشتري]”*) 
في ضمان العهدة ما إذا تسلمه الشفيع من البائع بإذن الاك وقال: إن الشقص 
لو خرج مستحمًا رجع كد ار بالشمن. : ثم المشتري يرجع على 
البائع» وكذلك ابن الصباغ وقال: إن للحاكم أن متديولة" الستري 

من البائع عند امتناعه» ا 


وذكر الماوردي هذه الحالة في [حالة]'"'' غيبة المشتري» وحكى هو وابن 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: وكذلك. (9) في أ: يثبت 
022( سقط في أ. 030 في أ: من. )٠١(‏ في ج: سلمه. 
(9) فى التنبيه: يؤخذ. 0) فى التنبيه: وإن. )1١(‏ فى أ: يأخذه. 


(:) في ج: أو. (0) سقط فى أ. (؟١)‏ سقط في ج. 
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الصباغ وجهًا''' عن ابن سريج]”" أن للشفيع أخذه من يد البائع قبل قبض 
المشتري. 

ووجهه الماوردي: بأن الشفيع يأخذه جبرًا للحق'" وإن كره المشتري فجاز 
وإن كان قبل قبضه. كما يجوز الفسخ والإقالة قبل القبضء ويبرأ البائع من ضمان 
الشقص بقبض الشفيع [المبيع]””'؛ لأنه أخذه بحق توجه على المشتري» وعلى 
هذا قال ابن الصباغ: لا يجبر المشتري على القبض. 

قلت: وحاصل ما حكاه 0 ب 9 8 5 تفتدلة مشتر أم لا؟ 

وكلن طلكديي ااتخرع . ' جواز قبض”'' الشقص الذي لم يره الشفيع 
قبل الرؤية» وجواز بيع" الشقص قبل قبضهء وثبوت خيار المجلسء وقد قال ابن 
سريج: لا يجوز أخذ ما لم يُرء وإن قلنا بجواز بيع الغائب إلا أن يرضى 
المشتري بخيار” الرؤية [فيجوز إذا جوزنا بيع الغائب. 

والفرق أنا إذا جوزنا بيع الغائب أثبتنا [فيه]”"' خيار الرؤية]”' '' برضا البائع 
بالعقدء وفي مسألتنا: الشفيع يأخذ قهرً"''' فلا يثبت الخيار وهو شرطه. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أنا إن لم نشترط الرؤية في البيع ففي الشفعة 
[أولى» وإن اشترطناها في البيع ففي الشفعة]'"'' وجهانء بناء على الوجهين في 
ثبوت خيار المكان للشفيع» وعلى ذلك جرى في «الوسيط». 

وقد حكينا عن ابن الصباغ الجزم بأن الشفيع إذا'"'' أراد بيع الشقص من بائعه 
بعد تملكه. وإقباضه المشتري الثمن» أنه لا يجوز. 

وحكى الإمام في جواز البيع قبل قبضه وجهين”*''؛ وجعل المذهب منهما ما 
حكاه ابن الصباغ» وقال [إن الشفيع]””'' مع المشتريء كالمشتري مع البائع فيما 


)١(‏ فى ج: وجهان. 0 فى ج: أخل. )١١(‏ فى أء ج: بالقهر. 
(1) سقط في أ. 0) زاد في ج: الشفيع. )١0(‏ سقط في ج. 
) فى أ: لحق. (4) فى ج: وبخيار. )١(‏ فى أء ج: لو. 
(5) سقط في ج. )“ملع ل ع (15) في أ: وجهان. 


(0) في ج: يخرج. )٠١(‏ سقط في أ. )١8(‏ في أ:المسري: 
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ينفذ ويرد من التصرفات» والذي حكاه البندنيجي أن للشفيع''' بعد قبض 
المشتري الثمن - أن يقبض المبيع من البائع» ويكون كالنائب عنه في القبض. 

فلو قال الشفيع: لا أقبضه ولكن أكلف المشتري قبضه. 

قال أبو العباس: في المسألة قولان يعني وجهين: 

أحدهما: أنه ليس له ذلكء [ويقال له: إما أن تأخحذ من البائع أو تدع. 

والناة له إتطان المكدرى عل ذلك]. 

قال: ولا باد بض القهمى أن بالعتقفةوبوإن' يدل العتميم ما يقايل نما 
يأخذه. أو بذل جميع الثمن في [مقابلة]”"' البعض. 

أما فى الحالة الأولى؛ فلما فى ذلك من الإضرار بالمشتري بسبب تفريق 
الفرفقة علي والقيرن لازال بالضون]!). 

وأما في الحالة الثانية؛ فلما في ذلك من تقليد المنة» وهي ضرر أيضًا مع ما 
في الشركة من أضرار”". 

ولو قال الشفيع: عفوت عن أخذ نصف الشقص [بالشفعة]'' فهل تسقط 
شفعته في الجميع أم لا؟ 

فيه وجهان في الحاوي» أصحهما وبه قال ابن سريج: السقوطء كما لو عفا 
عن بعض القصاص. 

وحكى الخراسانيون وجهًا ثالنًا: أنه يسقط ما عفا عنه» ويبقى ما لم يعف عنه. 

وحكى الروياني عنهم أنهم قالوا: إنه المنصوص. 

قال الصيدلاني: وموضعه إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة» أما إذا أبى؟ فله 
أخذ الكل. 

قال الإمام: وهذه الوجوه على القول بأن الشفعة ليست على الفور. 

أما على القول بأنها على الفور» فمنهم من قطع بأن العفو عن البعض تأخير 
للطلب في الباقي. 

ومنهم من احتمل”" ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي» وأجرى الوجوه. 

قال: وإن” اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد؛ جاز للشفيع أن يأخذ 


(1) في أء ج: الشفيع. مطالبة. (5) سقط في أ. 
0,00 سقط في أ. 2١‏ سقط في أ. 0) في ج: حمل. 
(0) سقط في أء وفي ج: «(0) في أ ج: الأضرار. (8) في التنبيه: فإن. 
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أحدهما؛ لأنه قد يكون الضرر عليه فيما أخذه. وفي أخذ"' الآخر إضرار به 
ومع ذلك فلا ضرر على المشتري؛ لأن الشقص الآخر يبقى له ولا تبعيض عليه 
في الشقص المأخوذ. 

وعلى هذا لا خيار للمشتري فى تبعيض”" الصفقة عليه؛ لأنه دخل على ذلك» 
أو لأن التفريق جاء من جهة غير البائع بعد القبض. 

[قال]”" وقيل: لا يجوز أي إذا كان الشفيع شريكا فيهما؛ لأنه بعض ما 
وجب له. فلم يكن له ذلك؛ كما لو ثبتت الشفعة في شقص فأراد أخذ بعضه. 
وهذا ما ادعى الماوردي أنه الأظهر في”*؟ المذهب. وكذلك الشيخ في 
«المهذب». 

والذي صححه الرافعي والبندنيجي الأول وكذلك ابن الصباغ بعد أن قال: إنه 


منصوص الشافعي. 
بالرد”*' بالعيب. 


5 لكل الخ ا 
أما إذا لم يكن شريكا في الشقصين أخذ ما هو شريك فيه مقتصرًا عليه 
5 


قال: وإن هلك بعض الشقص يفرق”' أخذ الباقي بحصته من الثمن؛ لأنه 


)١(‏ فى أ: أخذه. (0) فى أ: تفريق. (9) سقط فى ج. 

(5) في ج: من. (5) في ج: في الرد. (7) في أ: الشقص. 

(0) قوله: وإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما. 
وقيل لا يجوز. 
ثم قال: أما إذا لم يكن شريكا في الشقصين أخذ ما هو شريك فيه مقتصرا عليه وجها واحدا. انتهى 
كلامه. 
وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك فإنه لو اشترى شقصا وسيفا لم يكن له تبعيض الصفقة في قول 
بل يأخذهما أو يتركهما كذا حكاه ابن القاص في باب تفريق الصفقة من «التلخيص» وحكاه في 
«المطلب)» عنه. 
قال: ولو باع حصته قبل العلم بالشفعة ثم علم بطلت شفعته في أصح الوجهين عند جماعة» فعلى هذا 
لو باع بعض حصته فوجهان وجه الثبوت في حال الجهل وهو الأصح في «التهذيب» بقاء الضرر 
انتهى وهو يشعر بحكاية خلاف في «التهذيب» وليس كذلك بل في «التهذيب» الجزم بالثبوت. 
لأوا. 

(4) في التنبيه: بغرق. 


باب الشفعة جا١ا‏ لاه 


أخذ بالشفعة بعض ما تناولته الصفقة» فوجب أخذه بالحصة. كما لو اشترى مع 
الشقض سيا يثمن واحده فإنه: يأل الشقضن بحصتيه من الفمن: 

فعلى هذا يقوم الجميع حال العقدء فإذا قيل: مائة. قوم بعد الفرق. 

فإذا قيل: تسعونء علم أن الفائت العشرء فيأخذ الشقص الموجود بتسعة أعشار 
الي 

وقال الإمام: إذا فرعنا على أن الملك ينتقل بانقضاء الخيار» فيجوز أن نعتبر 
القيمة وقت انقطاع الخيار» وما حكاه الشيخ هو ما رواه الربيع» ونسبه الماوردي 
والبندنيجي إلى القديم» والقاضي أبو الطيب إلى رواية الزعفراني في القديمء 
والرافعي إلى القديم ومواضع في الجديد. 

وقيل: يأخذ الشفيع بكل بكل الثمن لقوله يَلِ: «قَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يو اق 
به 0 امن لقو 104 مطله 1 انق 0 عم الكين و فصل وبالقياين على ها 
ل 0 

وهذا ما رواه المزني [هاهنا وقاله في كتاب التفليس. 

وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق أن المزني]"' نقل ذلك عن رواية 
حرملة. 

وحكى الإمام مثله في كتاب التفليس”" في مسألة الشقص والسيف عن رواية 
صاحب «التقريب» والعراقيين:قزلاً لعز" من قول: من قال: إذا رد أحد العبدين 
بالعيب» كان المشتري مخيرًا بين أن يمسك الباقي بجملة''' الثمن أو يدع» ثم 
قال: [وهولا”'' عندي قريب من خرق الإجماع. 


)١(‏ قوله: وإن هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن ثم قال فعلى هذا يقوم الجميع 
حال العقد فإذا قيل مائة قوم بعد الغرق فإذا قالوا تسعين علم أن الفائت العشر فيأخذ الموجود 
بتسعة أعشار الثمن. انتهى. 
وما ذكره المصنف من تقويمه بعد الغرق غلط فإن مقتضاه اعتبار الزيادة والنقصان الحاصلين بعد 
العقد وهو باطل» بل الصواب أن يقول: قوم الباقي يوم العقد أيضا. [أ و]. 

(0) في ج: يؤديه. زفرفق تقدم تخريجه. 0 في ج: بالثمن. 

(4) سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(0) زاد في أ: وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق المروزيء نقل ذلك عن حرملة» وحكى 

َ الإمام مثله في كتاب التفليس. 

(6) في أ: واحدًا. (9) في ج: بكل. )٠١(‏ سقط في أ. 


مه جا١‏ كتاب البيوع 


وقد تحزب الأصحاب”'' فى مسألتنا ستة أحزاب: 

فذهنب أبو الطيب بن منلمة» وأبو حفص بن الوكيل إلى إثبات النصين قولين 
في المسألة» وتوجيههما ما ذكرناه» وهذه الطريقة تجري فيما إذا انهدم الشقص 
ولم يذهب من نقضه شيء مع القطع بن الشقص يسلم للمشتري كما صرح به 
أبو الطيب وغيره. 

وذهب ابن سريجء وأبو إسحاق [المروزي]”") كما حكاه الماوردي إلى القطع 
بما رواه الربيع» ونسبا”" المزني إلى الغلط فيما نقله في هذا الموضعء وأنه'*؛ لا 
يعرف للشافعي في شيء من منصوصاته. وكذلك حكى البندنيجي إنكار هذا 
النقل”*' عن أكثر الأصحاب. 

وذهب جماعة من الأصحاب إلى صحة"” ' ما نقله المزني والربيع» ولم يثبتوا 
ذلك قولين» لكن حملوا ذلك على حالين واختلفوا في الحالين. 

فمنهم من قال وهو ابن أبي هريرة: أن رواية المزني محمولة على ما إذا ذهب 
التالف وبقي النقض. فيكون للشفيع - نظرًا إلى حالة وجوب الشفعة - [الأخذ 
بجميع الثمن]”"'» ورواية الربييع محمولة على ما إذا فات النقض. 

وفي تعليق أبي الطيب أن أبا إسحاق المروزي قال بهذه الطريقة» [واختارها 
القاضي]””' أبو الطيبء والبندنيجي, وأكثر المشايخ ببغداد. كما قال في «البحرا» 
وهي موافقة لما في الكتاب. 

ومنهم من قال: رواية المزني محمولة على [ما إذا كانت العرصة باقية بحالهاء 
ورواية الربييع محمولة على]”*' ما إذا تلف بعض العرصة. 

وهذه الطريقة لا يأباها كلام الشيخ. 

ومنهم من قال: رواية المزني محمولة على ما إذا كان سبب الهلاك آفة””') 
نيما واية: 

ورواية الربيع محمولة [على ما إذا كان بفعل مضمون؛ لأنه لا ضرر على 
المشتري. 


)١(‏ فى أ: أصحابنا. (0) فى ج: القول. () فى أ: واختاره. 
)١(‏ سقط في أ. () زاد في أ:أنهم صارو (4) سقط في أ. 
(9) في ج: ونسب. إلى. )٠١(‏ في أ: بآفة. 


(4) 'زاد في أ:“قال: (/0 امعط لق دع 
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الجذوع ولم تسقطء ورواية الربيع على ما إذا سقطت على الأرض» فيكون 
النقض للمشتريء لأنه منقول حالة الأخذ. 

وهذه الطريقة إذا انضمت مع طريقة ابن أي هريرة حصل منهما وجهان أو 
قولان”' في أن النقض هل يؤخذ مع الأرض بالشفعة أم لا؟ [كما صرح به 
الأصحاب وهما كالوجهين المذكورين فيما إذا اشترى شقصًا فيه نخل وعليه طلع 
غير مؤبر» فأبر قبل الأخذ. هل يؤخذ مع النخل بالشفعة”" أم لا]”؟»؟ 

وسلك القاضى الحسين فيما إذا تزلزل الشقص طريقًا حسئًا فقال: إذا تزلزل 
الشقص المشفوع [فيه]”*'. وتكسرت أخشابه ولم تسقط؛ فالشفيع بالخيار بين 
تارك ]”"" والأعد يكال العمة ا 

وإن سقط على الأرض فإن كان النقض تالمًا ابعديى 0" ذلك على أن البناء 
والنقض يجري مجرى الصفات أو مجرى الأعيان؟ وفيه جوابان: 

فإن”"2 جعلناه بمنزلة الصفات أخذ الشقص بكل الثمن إن شاء. 

[وإن م ''©2 بمئزلة الأعيان» وهو ظاهر المذهبء, أخذ الشقص بحصته 

وإن كان النقض قائمًا فهل له أخذ النقض؟ يحتمل2'0 وجهين وقد ذكرناهما 
وأصلهماء وما ذكره150) [من ثبوت الا عند عدم سقوط شيء منه لم 
يخالف فيه. 

قال: وإن”*' كان في الشقص نخل فأثمرت'”*'' في ملك المشتري ولم 
تؤبر"'2. أخذ الثمرة مع الأصل في أحد القولين كما يأخذها في البيع. 

[قال]”"'' دون الآخر؛ لأن الشفيع يأخذ بالشفعة ما ملكه المشتري من جهة 
البائع بالثمن» والثمرة لينبيتك كذلك» وهذا الخلالاف حكاه القاضي أنق الطيب في 
تعليقه وجهين مبنيين على القولين في المفلس إذا أطلعت لتخا 040 المبيعة في 


)١(‏ سقط في ج. 72و03 زاد في أ: والترك. (17) سقط في ج. 
4 زاد في أ: أحدهما. )0 في أ: أثبتنا. )١5(‏ في التنبيه: فإن. 
(0) في أ: مع الشفعة. (9) في ج: إن. )1١(‏ في التنبيه: فأثمر. 
4 ع 2٠١‏ في أ: وإن قلنا إنه. )١7(‏ في التنبيه: يؤبر. 
(0) سقط في أ. )١١(‏ في ج: احتمل. )١00(‏ سقط في ج. 


6 سقط في أ. (؟1) في أ: ذكروه. (م14) في أ: النخلة. 
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ملكه''' ولم تؤبر فرجع البائع في النخل فهل تكون الثمرة له أم لا؟ 

وابن الصباغ» والماوردي» والقاضي الحسين حكوا الخلاف قولين 
[كالقولين1" . 

وقال في «المهذب»., و«البحر)»: إن الأول هو القديم» والثاني هو الجديد. 

وكلام الرافعي يقتضي ترجيح الأول؛ فإنه قال: وقد ذكر كثير من الناقلين أنه 
القديم» ومقابله هو الجديد. وعلى هذا فالمسألة مما يجاب فيها على القديم. 

قال: وإن كان للشقص شفيعان - أخذا على قدر النصيبين فى أحد القولين؛ 
أنه عق يسدق بشت الملاكة فنقيييل” © عند الاميتراك [على فبر؟ الأملدك: 
كأجرة الدار وثمرة البستان» وهذا هو الأصح. 

وبعضهم يرويه عن الجديد» وبعضهم عن القديم. 

[قال]1*' وعلى عدد الرءوس في الآخر؛ لأن سبب ثبوت الشفعة أصل الشركة 
بدليل أخذ الشريك الواحد الجميع عند الانفراد قل نصيبه أم كثر» وهما في أصل 
الشركة سواءء وهذا ما اختاره المزني» واستدل له أيضًا بأن العبد الواحد إذا كان 
لثلاثة على التفاوت فأعتق اثنان نصيبهماء وهما موسران فى وقت واحدء. فإنهما 
يكومان تصيي: الثالك" بالسواةه: فكدللت هاه . ْ 

وهذا ما قال بعضهم: [إنه منصوص عليه في القديم. 

وبعضهم]" : إنه منصوص عليه في الجديد» كما ستعرفه. 

وبنى القاضي الحسين القولين على أصل ثم على أصل: 

أحدهما: أن العلة الموجبة للأخذ بالشفعة ما يلحقه من مؤّنة القسمة بسبب 
[الدخيل1"" والاحتياج إلى إفراز المرافق. 

إذا ثبت هذا كما حكيناه من قبل أنه مختار الشافعى» ابتنى على أن مؤنة 
الي تقسم على قدر الأنصباء أو على عدد لول قولان: 

أظهرهما: الأول. 

قال: فإن منعوه» فالدليل عليه أن القسام يستحقون الأجرة بسبب العمل» وعمله 
)00 في أ يده. 6 سقط في أ. 0307 سقط في أ. 


زهة سقط في أ. (5) سقط في ج. (8) سقط في ج. 
إفرة في أ: فبسط» وفي ج: فيسقط. © في أ: هذا. )04 في أ: القسام. 
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لصاحب الكثير أكثر من صاحب اليسير» وهذا يثبت أن الأجرة تقسم على قدر 
الأملاك, فالعُنْم في مقابلة العُرْم فلما كان الغرم عليه أكثر كان [الغنم له أكثر 1" . 

وأجاب الأصحاب عن الدليل الأول للقول الثاني: بأن الاستقلال بالشيء عند 
الانفراد لا يلزم منه التساوي عند الاجتماع مع التفاوت» بدليل ما لو كان لرجل 
دائكان على تصن :ولاضص اعلية] '" فائة) وات الحدفة ومالة"" عاقةه فإن 
ضباحب [المائة بأعين؟؟ الثلث [من المائة المخلفة» والآخر ثلثيها مع أن صاحب 
المنانة 7"" لو انقروا"" الأخل [جييلة 1 "© الجاقة. 

وكذلك الفارس والراجل إذ1"؟ اتفرد أحدههنا بالحضور عند أخذ المال 
استحق جميعه. ولو حضرا معًا اختلفا فى الأخذ والاستحقاق. 

ومن العانق» يأنا لآ كمع السكوء بن زنما يعرم كن [ؤانس]") متها على نيه 
ملكه. كما صار إليه بعض الأصحابء وعلى تقدير التسليم» وهو الصحيح في 
«البحر»» فالفرق أن ذلك ضمان إتلاف. فالنظر فيه إلى المتلفين لا إلى حالة 
الإتلاف. والشفعة من فوائد [الملك1''' فتتقدر”''' بقدره. 

فإن قيل: السريان إلى ملك الغير إنما استفيد بسبب الملك فوجب أن يكون 
على قدر الملكين'''' بعين ما ذكرتم. 

فالجواب: أن ذلك إنما حصل""'' بعد زوال ملكهماء فلو استفاداه”؟'؟ بالملك 
لسقط بزواله كما نقول فى الشفعة. 

ومأ”'' ذكره الشيخ هاهتا فيما إذا وجبت الشفعة لشخصين ابتداء. 

أما إذا وجبت لهما بالدوام بالإرث فسيأتي. 

[قال:2""1 فإن عفا أحدهما أو غاب. أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك. أي 
فلا يجوز له أخذ"'' البعض كي لا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة عليه وذلك 
في صورة العفو [يقيئًا1*'' وفي صورة الغيبة توقعًاء فإن الغائب قد لا يأخذ, 
َع هو الأصح. ْ 


)١(‏ فى أ: القسمة له أكبر. 0) سقط فى أ. (16) فى ج: يحصل. 
5 سقطاهع]: (4) فى ج: لو. )١4(‏ فى ج: استفاده. 
اق حتارولة: 410 شنط ف عه كا 
000 (54) مقط فى عد 9 سقط فين 1 
(5) سقط في أ. )1١(‏ فى أ: فتقدر. 1 في ج: الأخذ. 


(5) زاد في ج: بها. 20700 في أ: ملكه. )١(‏ سقط في ج. 
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وقيل في مسألة العفو: يسقط حق الآخرء كما لو عفا أحد الوارثين عن 
القصاصء وهو ما ينسب إلى ابن سريج. 

وقيل: لا يسقط(2 [حق واحد منهما؛ لأن العفو لا يتجزأ فغلب7؟ جانب 
البوت. 

ونظير ذلك ما ذكرناه فى خيار المجلس إذا أسقط أحدهما خياره همل 
يتقط]1 0 خيان الآخر أو'مش. ختار المسنقط؟ 

وقيل: يسقط حق العافي خاصة وليس للآخر إلا أخذ حصته كما لو لم يعف 
صاحبه» وليس للمشتري إجبار الشفيع على أخذ الجميع أو الترك. 

وهذا فيما إذا ثبتت الشفعة لهما ابتداء. 

أما إذا ثبتت [لهما دوامًا]”*» بالإرث فسيأتي. 

فرع : لو قال الحاضر: لا آخذ بالشفعة حتى يقدم الغائبء فإن أخذ نصيبه 
أخذت نصيبي» وإن ترك أخذت المجموعء فهل يكون ذلك عذرًا [في التأخير]!*) 
على قول الفور؟ 

فيه وجهان: اختيار ابن أبي هريرة: لا. 

وأصحهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: نعم. 

وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد وقال في «البحر): إنه أقيس. 

فرع: لو عفا الشفيع عن الشفعة في مرض موتهء فهل للوارث إبطال عفوه 
أو2"0 لا؟ فيه وجهان في البحر: 

وأصحهما: الثاني؛ كما لو لم يقبض الهبة. 

قال: فإذا”"؟ قدم الغائبء أي بعد أخذ الحاضر الجميع؛ أخز”* منه ما يخصه؛ 
لأنه مستحقهء ثم إذا خرج الشقص مستحمقًا رجع الغائب بما دفعه للحاضر من 
الثمن على المشتري. 

وقيل: يرجع به على الحاضرء ثم الحاضر يرجع على المشتريء وهو الأظهر 
عند الغزالي والرافعي» والأول عند العراقيين أرجح. 


)١(‏ في ج: لا يستحق. (4:) سقط في ج. (0) في التنبيه: فإن. 
(؟) في ج: فعله. (0) سقط في أ. (8) في التنبيه: انتزع. 


(0) سقط في أ. () في ج: أم. 
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وقال في «البحر» إنه الذي قاله أكثر الأصحاب. 

وفي «التتمة»: أن هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة المثل وما عساه 
ينقص من قيمة الشقصء فأما الثمن فلا رجوع به على قابضه”'' بلا خلاف. 

وما حصل من الزوائد والفوائد بعد أخذ الأول وقبل أخذ الثاني» يستبد”'"' به 
الأول؛ لحدوثه على ملكه في أصح الوجهين. وبه جزم في «البحر» والقاضي 
الحيفن: 

فرع: لو كان للشقص ثلاثئة شفعاء.ء وحصصهم متساوية» وأحدهم حاضرء 
فالحكم في الأخذ والترك كما" ” ذكرناه. 

فإذا حضر واحد بعد الأخذء كان له أخذ النصف أو التركء فإذا أخذ النصف 
ثم قدم الثالث””''» استرجع من كل واحد منهما ثلث ما أخذه. 

والحكم في الرجوع بالئمن عند استحقاق الشقص”*'» ولمن”'' تكون الزوائد 
والفوائد [الحاصلة]”"' بعد أخذ الثاني وقبل أخذ الثالث كما تقدم. 

ولو أراد الذي حضر أولاً بعد أخذ الحاضر جميع الشقص أن يأخذ الثلث 
دون رضا الآخذ أولا مقتصرًا عليه فهل له ذلك؟ 

فيه وجهان في «البحر»”” وغيره: 

أحدهما: لاء كما لو أراد الأول أن يأخذ نصيبه ويدع الباقي. 

وأصحهما: نعم كما لو صالحه عليه؛ ولأنه أخذ لا يفرق الحق على الأول» 
فإن الحق [لهم ثبت]"'' هكذاء بخلاف الحاضر إذا أراد أخذ الثلث؛ فإن فيه 
تفريق الصفقة على المشتري. 

وعلى هذا :إذااشكيز اللي **" ولهد من الأرل تعتف نا ف جد وهر كلت 
القن فذاكه نوق آراد أذ يعن من لقان تلبقا ما قن تزئنة قله ولكي أن ون 
ناامن جوم [إلا ولي )!7 فيه قلفده وترك الفاني مهتوم السدم جيك ل 
يشاطر الأول لا"''' يلزم منه أن أترك حقي. 


6 في ج: ما نصه. ' )2 في ج: الثمن. )05 في أ: ثبت لهم. 
68 في ج: يشهد. 53( في ج: ولم. 6 في ج: الآخذ. 
6 في أنها. 0 سقط فى ج (11) في #الآول. 


(5) في ع الأخن. () في أ: الحاوي. 00 في الم 
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5 0 0000006 7 ل ل 0 
فإنا؟"2 متساوي”" القدر والشقصء. وحينئذ تصح القسمة من ثمانية عشر؛ لأنا 
نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه'*؟ ثلث صحيح وأقله تسعة ثم يضرب في اثنين 
[لأجل أن ما استرد من الراضي بالعلك وهو سه له يتنج على انين ]2 
فيضرب التسعة”"" في اثنين يبلغ ثمانية عشرة”""» للذي اقتصر على أخذ الثلث 
مي أربعة» ولكل من ان سبعة. 

هكذا حكاه الرافعي عن الأكثرين وأنهم نقلوه عن ابن سريجء وهو وجه حكاه 
في «البحر) مع وجه آخرء أن الحاقدن لندن له إلا متاشحة من بيده لعن 
فيأخذ منه الثلث» كما لو كانوا حضورًا عند وجوب الشفعة. 

وقال: [ن]('' ابن سريج اختاره. [و]2'"0 قال الماوردي: الصحيح عندي غير 
هذين الوجهين: أن يجعل الشقص تسعة أسهم؛ سهمان لمن اقتصر على أخذ 
الثلث في غيبة الآخرء وثلاثة أسهم كين حضر آخرّاء وأربعة أسهم ال 
أخذ أولا بالشفعة. 
الأول على ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان للآخر» فرضى بإشتقا ل سعقه ]151 

فإذا قدم الغائب رجع على من أخذ الثلث بثلث ما في يده» وهو [ثلث سهم؛ 
لأنه شريكه بالثلث» وعلى الآخر بثلث ما في يده وهو ثلثا سهم""'"؛ لأنه شريكه 
بالثلث» فيكمل له سهمء وبقي ما في يد الراضي بالتلع]37!1© كلما سهعة وف بيد 
الآخذ أولاً سهه 2 وثلث؛ فيضرب ذلك في مخرج الثلث وهو ثلاثة فيبلغ تسعة 
أسهم كما ذكرنا. 

وحكى الإمام عن القاضي الحسين أن الثاني بتركه السدس على الأول 


)١(‏ في أ"“تضيبين: (/) ف ا عش (1) في أ: لمن. 
(؟) في أ: فإما. (8) سقط في ج. )١5(‏ في أ:لمن. 
() في أ: متساوي. (9) في ج: الآخذين. )1١(‏ سقط في أ. 
6 في أ: وثلثه. 20200 في أ: الثلثين. (013) زاد في ج: لا ثلثا سهم. 
(0) سقط في أ. )١١(‏ سقط في ج. 10) سقط في أ. 


(1) في أ: تسعة. (10) سقط في أ. (14) في أ: سهمان. 
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عاف''' عن بعض حقه. والشفيع إذا عفا عن بعض حقهء سقط جميعه على 


الظاهرء فينبغى أن يكون الشقص بين الأول والحاضر آخرّاء ويسقط حق الراضي 
بالثلث بالكلية وبذلك يجتمع في المسألة أربعة أوجه. 

ولو حضر من الثلاثة عند وجوب”' الشفعة اثنان» فأخذا الشقصء ثم حضر 
الغائب وأحد الآخذين غائب. 

قال ابن الصباغ: فإن قضى له القاضي على الغائب؛ أخذ من كل واحد من 
[الحاضر والغائب]” ' ثلث ما في يده وإن لم يقض له لكونه لا يرى القضاء 
على الغائب كما بينه البندنيجي» فوجهان: 

أحدهما: أنه يأخذ من الحاضر ثلث ما في يده. 

والثاني: نصفه. 

ثم إذا حضر الغائب وغاب الحاضرء فعلى الأول يأخذ منه الثلث مما في 
يده وعلى الثاني يأخذ منه سدس ما في يله؛ إذ به يتم نصيبه» وحينئذ يقسم 
الشقص على اثنى عشر؛ لأنه أقل عدد له نصفء ولنصفه ثلث ونصف وسدس. 

قال: وإن كان البائع أو المشتري اثنين؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما 
دون الآخر. 

أما في الأولى - وصورتها: إذا كان العقار لثلاثة» فباع اثنان نصيبهما لثالث 
بثمن واحد - فلأن بيع الاثنين من الواحد يجري عندنا مجرى العقدين 
المنفردين» ولو باع كل”'' منهما نصيبه لشخص واحد [بعقد منفرد كان له أخذ 
نصيب كل واحد]””“ فكذلك في هذه الحالة. 

وأما في الثانية - وصورتها: إذا كان للعقار مالكان فباع أحدهما نصيبه من 
اثنين صفقة واحدة - فلأنه إذا أخذ نصيب أحدهما لم يلحقه ضررء فأشبه ما لو 
لم يكن بائعه قد باع شيئًا غير ما باعه منه» وهذا ما يوجد في طريق العراق. 

وادعى الفوراني في الثانية الإجماع. 

وحكى القاضي الحسين وغيره في الأولى وجهًا أنه ليس له إلا أخذ الجميع 
أو الترك. 


)١(‏ فى ج: عاوض. (©) فى أ: الغائب والحاضر. ‏ (2) سقط فىأ). 
00 فى أ: وجود. 20 زاد فى أ: واحد. 
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فرع: لو كان بين ثلاثة عقار فوكّل [أحدهم]”'' واحدًا من شركائه في بيع 
نصف نصيبه» وجعل له إذا أراد أن يبيع مع ذلك نصيبه [أو بعضه]”' أن يفعل 
فباع نصف ما يملكه ونصف ما يملكه موكله من شخص. 

قال المازروة :البرك اعد تيت[ الوكد رار وار كين ابل تصييي ا 
الموكلء ولا يجوز للثالث أخذ نصيب أحدهما دون الآخر؛ لآن البائع واحدء فإما 


أن ياخذ الجميع أو يدع. 

وما قاله مبني على أن اتحاد الصفقة وتفرقها يكون بالنسبة إلى العاقدء وأن 
الوكيل له أخذ ما باعه» وفي كل من ذلك خلاف قد تقدم في موضعه. 

وقد حكى الرافعي: إنه يمتنع على أحدهما أخذ نصيب صاحبه؛ لأجل تفريق 
الصفقة عليه 7 

قال: وإن كان المشتري شريكًا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر على ظاهر 
المذهب 

صورة المسألة: أن يكون العقار بين ثلاثة أثلانّاء فيبيع أحدهم نصيبه لشريكه. 
فللآخر أخذ السدس منه لا غير؛ لأن المشتري شريك في بعض المشتري فلم 
يكن لغيره من الشركاء أخذ جميع الشقص بالشفعة» كما لو كان المشتري أجنبيّاء 
وأحد الشفيعين حاضر فأخذ الجميعء ثم قدم الغائب فإنه لا يأخذ من الحاضر 
إلا حصته. والجامع بينهما أن [الشراء مملك]”*' كما أن الأخذ بالشفعة مملك» 


)١(‏ سقط فى أء وفى ج: أحدهما. 

ا لط ا 

(8) اقرلهة فوخ لو كاق بين كلاثة عقا ز قركل أحدهع واحد امن شر كاف ف ريم نعف نضيه وجعل له 
إذا أراد أن يبيع مع ذلك نصيبه أو بعضه أن يفعل فباع نصف ما يملكه ونصف ما يملكه موكله 
من شخص. 
قال الماوردي: فللموكل أخذ نصيب الوكيل وللوكيل أخذ نصيب الموكلء ولا يجوز للثالث أخذ 
نصيب أحدهما دون الآخر؛ لأن البائع واحد فإما أن يأخذ الجميع أو يدع. 
وما قاله مبني على أن اتحاد الصفقة وتفرقها يكون بالنسبة إلى العاقد وأن الوكيل له أخذ ما باعه وفي 
وقد حكى الرافعي:إنه يمتنع على أحدهما أخذ نصيب صاحبه؛ لأجل تفريق الصفقة عليه. انتهى كلامه. 
واعلم أن الرافعي حكى ذلك وجها ضعيفا في أخذ الموكل نصيب الوكيل ولم يتعرض لأخذ الوكيل 
نصيب الموكل فاعلم ذلك. [أ و]. 

)20 في أ: المشتري يملك. 
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وهذا ما ذكره المزني» وبه قال أبو إسحاق وعامة أصحابنا. 

وحكى الشيخ أبو حامد والقاضيان أبو الطيب والحسين عن ابن سريج أنه 
قال: للشريك: [الأخ12 1 أخذ جميع الشقص المشترى لان 0 للوشترئ 
أن يأخذ بالشفعة لكان يأخذ بها من ملك نفسه [والإنسان لا يستحق أخذ الشفعة 
ل 

ورد الأصحاب عليه بأنا لا نقول إنه يأخذ بالشفعة من ملك نفسهء وإنما يدفع 

وقال الماوردي: إنه وجد أبا العباس ابن سريج قائلاً بخلافه وموافقًا لأصحابه» 
فحينئذ ارتفع الخلاف. 

وعلى هذا لا يلزم غير المشتري أن يأخذ غير حصته؛ وإن رضي المشتري 
بأخذه جميع الشقص؛ لأن الشفعة إنما وجبت له فيه» فلا يلزم أكثر منه» وليس 
هذا تفريق0) في الصفقة» وإنما؟» هو تفريق في الشفعة وهو لا يمتنع فيها. 

وحكى الإمام عن الشيخ أبي على رواية وجه: أن الشفيع المشتري إذا عرض 

على الشفيع الذي لم يشتر أخذ الجميع» فليس له إلا أخذ الجميع أو الترك. 

قال: وإن ورث رجلان دارًا عن أبيهماء ثم مات أحدهما وترك”*' ابنين» ثم 
باع أحد هذين الابنين نصيبه - كانت الشفعة بين [الأخ والعم]'2 في أصح 
القولين؛ لأنهما شريكان في الدار حالة وجوب الشفعة» [فكانت الشفعة]1" بينهما 
كما لو ملكا بسبب واحد؛ لوجود المعنى الذي لأجله ثبتت الشفعة وهو لحوق") 
الضرر. 

وهذا ما حكى الإمام والقاضي الحسين أنه الجديد [وأطلقا والقاضي أبو 
الطيب وابن الصباغ أنه منصوص في الإملاء والماوردي أنه منصوص عليه في 
الجديد1؟؟ وبعض القديم. 

قال: وللأخ دون العم في القول الآخر ؛ لاشتراكهما في سبب الملك» وذلك 


دليل على قربه. 
)١(‏ سقط في أ. (4) في أ:بل. 0 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (0) فى التنبيه: خلف. (8) في أ: لخوف. 


(0) في أ: التفريق. (3) في التنبيه: العم والأخ. 2 (4) سقط في أ. 
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وهذا ما نص عليه في القديم [كما حكاه الجمهور وقال الماوردي: إنه أحد 
قوليه في القديم](". 

فعلى هذا لو عفا الأخ عن الشفعة فهل تثبت للعم؟ فيه وجهان عن ابن سريج: 

أحدهما: لا؛ لأنه لو كان مستحقًا له لما تقدم عليه غيره. 

والثاني: نعم؛ لأنه شريك وإنما”"' تقدم [عليه]”" الأخ؛ لزيادة قربه» وصار هذا 
كما لو قتل واحد جماعة على الترتيبء» فإن لولي الأول القصاصء فلو عفا كان 
لولي المقتول ثانيًا”؟' القصاصء لزوال المرجح". 

وعلى الأول هل تقسم الشفعة بين الأخ والعم على عدد الرءوس أو على 
قدر(2 الأنصباء؟ فيه طريقان: 

أحدهما: وهو ما حكاه القاضي أبو الطيب والماوردي: طرد القولين السابقين» 
والقديم منهماء ما حكاه [الماوردي. والقاضي الك والإمام 0" أنها () على 
عدد الرءوس. 

والجديد كما حكوه أنها على قدر الأنصباء. 

[والثاني: حكاه القاضي الحسين مع الأول: القطع بأنها على قدر الأنصباء]” © 
ولا يتخرج على القولين؛ لأن قول القسمة على عدد الرءوس قول قديم» وقول 
مشاركة [الأخ العم]''' قول جديد, فلا معنى لبناء الجديد على القديم. 

وهذا الطريق أبداه الإمام احتمالآء ونازعه الرافعي في [دعوى]”" أن القسمة 
على عدد الرءوس هو" القول القديم» وقال: إن الذي نقله الأكثرون أن القولين 
في التوزيع وعدمه منصوصان معًا في الأم» والقديم منهما هو التوزيع على 
الحصص ”17 


وكذلك اعترضوا على ابن القاص ومن أثبت قول التوزيع [في المسألة تفريعًا 


)01 سقط في أ. 3 في أ: عدد. 6 سقط في أء ج. 
200 في أ: فإنما. 0070 في أ: القاضي الحسين )١١١‏ في 11 العم الأخ. 
فرق سقط في أ. والماوردي. 17١‏ سقط في ج. 
(:) في أ: بعد الأولياء. (8) في أ: وللإمام. 01 قن ا دعلى: 


(5) في أ: الترجيح. (9) في ج: أنهما. )١5(‏ في أ: التخصيص. 
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على ثبوت الشفعة للأخ والعم جميعًا [بأن الشفعة]”'' إنما تثبت لهما في الجديد. 
وفي الجديد التوزيع على عدد الرءوسء فلا يجيء فيها إلا قولان: التخصيص 
بالأخ [وحده]''» والتسوية بينهما 

قلت: وطريق جواب المعترضين على من أثبت قول التوزيع على قدر الأنصباء 
أو على عدد الرءوس]”" في هذه المسألة على””*' التفريع على أن الأخ والعم 
يشتركان» يؤخذ مما حكيته عن الماوردي أن قول التشريك بين الأخ والعم في 
الشفعة هو الجديدء وأحد قولى القديم. 

فإن من قال [بأنها]””' تقسم'' بين الأخ والعم على السواءء. فرع على أحد 
قوليه في القديم | إن كان يعتقد أن القديم التوزيع على عدد الرءوس [كما حكاه 
الإمام وغيره إذ” ' هذا مقتضاه» أو على الجديد إن كان يعتقد أن الجديد القسمة 
غلى.عدة الرءوين] 7" كما حكاة الراقعى: 

[ومن قال]"'' بأن”' '' الشقص يقسم بين الأخ والعم على [قدر]”''' الأنصباء 
قرع : على الجديد: إن كان يعتقد أن الجديد التوزيع على قدر الأنصباء. كما حكاه 
الإمام [وغيره]”"'' إذ هو مقتضاه أو على أحد قولي القديم: إن كان يعتقد أن 
القديم التوزيع على قدر الأنصباء. 

واعلم أن القولين الذين حكاهما الشيخ جاريان في كل صورة ملك [فيها]”") 
اثنان شقصًا بسبب واحدء وغيرهما من الشركاء ملك سب آخر. 

كما إذا باع رجل شقصًا من دار لرجلين””' '' أو وهبه منهما أو أوصى”*'' لهما 
به فقبلاه» ثم باع أحد الاثنين نصيبه من ذلك. فهل الشفعة لمن شاركه في السبب 
خاضة أو" لهدؤليقة الشركاء؟ فيه الفقولان: 


ولو مات مالك الدار وخلّف بنتين وأخحتين [ثم باعت إحدى الأخحتين] 2 


)002( في أ: فإن الشفعة للأخ 00 في أ: يقسم. )1١١‏ سقط في أ. 
والعم جميعًا. (0) في أ: إن. )١1(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. () سقط فى ج. )١5(‏ فى ج: لنفسين. 
رك 1 (9) سقط فى أ. 61ل عضي 

(4)اافي أذهم: ( 2١‏ فى أ: فإن. (1) في أ: أم. 


(5) سقط في أ. 11 )سقط قن )١(‏ سقط في ج. 


07/6 جا١ا‏ كتاب البيوع 


نصيبهاء فعلى القديم هل تختص 0 اللأحت [أو تشاركها البنات 1" ؟ فيه 

وإنما 00 في مقادير الملك0؟. 

فرع: مات شخص وخلف اهدي ؟») يلين وخلف أرضًاء ثم مات أحدهم 
وخلف ابنين» فباع*2 أحد الع .خ نصيبه. 

فهل يكون العم الآ: 0 نه أو9© يشاركة فيه ولدا أنيه؟ 

قال ابن سريج: يحتمل وجهين: 

أخدهماء إن ذلك كمتيالة الكتاب: فيكون على القولية: 

والثاني: أنهم يشتركون. 

والفرق: أن هاهنا يقوم ابنا الميت مقام أبيهما لكونهما خلفاه في الملك. ولو 
كان أبوهما باقيّا شارك أخاد"؟ فى الشفعة [فكذلك ولداه1" . 

وفي مسألة الكتابء البائع ابن أخيهما وهما لا يقومان مقام أخيهماء وإنما 
يقومان مقام أبيهماء كذا حكاه ابن الصباغ. 0 

قال: وإن تصرف المشتري في الشقص [بالغراس والبناء]'"' فالشفيع مخيّر 
ِيْن أن يأخذ ذلك بقيمته. أي يأخذ البناء والغراس بقيمته [والشقص بالثمن2©"1. 
وبين أن يقلع ويضمن الم" أ ش ما نقص [بالقلع]2''"1. 

أن البناء والغراب )١١‏ 55 لوكي وقلعه كيهان يضر بصاحبه. 
وإبقاؤه*'' يضر بالشفيع» فتعين ما ذكرناه طريقًا لدفع الضرر عنهما بقدر الإمكان. 

وهذا ما اقتصر العراقيون على ذكره هاهنا وحصروا التخيير بين ٠‏ التملك بالقيمة 
أو" '2 القلع مع غرامة النقص أو ترك الشفعة. 

وزاد في الحاوي فقال: لو قال الشفيع أنا أقر بناءه في الأرض لم يجز؛ 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أ:أم. (10) سقط في أ. 
(0) في أ:أمي يشاركهافيه (/7) في أ:أخوه. (17) زاد في أ: ليس. 
البنتان. (4) في أ: وكذلك ولده. )١4(‏ في أ: لحق. 
(9) في ج: الإرث. (9) في أ: بالبناء والغراس. (15) زاد في أ: مجانًا. 

(4) في ج: ثلث. )1١(‏ سقط في أ. (17) في أنو. 


(0) في ج: ثم باع. )١١(‏ سقط في أ. 


باب الشفعة جا١‏ 8 


أحدهما: أنه متطوع بهبة لا يلزمه قبولها. 

والثانى: أنه إقرار بناء فى غير ملك قد يلحقه فيه ضرر. 

وهذا يدل على أنه لو طلب التبقية بأجرة لا يجاب إليها من طريق الأولى. 
اناد 

[أحدها: التبقية بأجرة]”". وقد صرح”*' الإمام والقاضي الحسين والرافعي 
بجريان مثل ذلك هاهناء وما ذكرناه من كيفية التخيير ثَمَّ يجري هاهنا. 

وإذا””' اختار المشتري هاهنا قلع بنائه وغراسه» وأثر ذلك نقصًا في الأرض» 
لا يلزمه تسوية الأرض"'' ولا يسقط بسببه عن الشفيع شىء [من الغمن]”"”)» بل 
هو مخير بين أن يرضى بها كذلك بكل الثمن أو يترك. صرح به القاضي أبو 
الطيب وغيره. 

ولو تصرف المشتري في الشقص بالزرع فحكمه حكم المستعير في التبقية إلى 
أوان الحصاد» ولا يجب عليه هنا أجرة فى ”* الأصحء وبه جزم القاضى الحسين 
وغيره بخلالاف المستعير فإن الأصح وجوب الأجرة عليه 

وقد حكى الإمام أن في كلام صاحب «التقريب» ما يدل على جريان مثله في 
حق المشتريء ثم قال وهو غير بعيد في القياس وإن كان بعيدًا في الحكاية 
وصرح به المتولي. 

فإن قيل: الشفعة إنما”*' تثبت على المذهب في الملك المشاع حالة البيع» 
وغرس المشتري وبناؤه إن كان بعد المقاسمة فهي مبطلة للشقعة؛ إذ التفريع على 
أنها على الفورة [أو يكون]”*'".ذلك:رضا بالشركة. 

وإن كان قبل المقاسمة بإذن الشفيع. فكذلك الحكم, وإن كان بغير إذنه 
فالمشتري عرق" '' ظالم» فيقلع بناؤه وغراسه مجاناء وحيئئذ فالمتلخص ”"'' أحد 


20200 


أمرين: 
)دفي ابيع (0) فى أ: وإن. )١(‏ في أ: ويكون» وفي ج: 
(0) في ج: ثلثه. (5) في أ: الحفر. أو لكون. 
(9) في أ:التبقيةبأجرة (7) سقط فىأ. 019 فى كه غومن: 
أحدها. (0) في أ: على. )١١(‏ في أ: فالمتخلص. 


0 زاد في أ: به. فخ في أ: لهما. 


١اج‎ 7 


إما القلع مجانًاء أو لا شفعة» فما وجه ما ذكرتموه؟ 

قيل: المسألة عضورة يما :إذا حخضلت مقاسمة"* بعد الشراء) ومع ذلك لا 
تبطل الشفعة» وذكر لذلك”'؟ [صور]”" نبدي منها ما تيسر: 

فمنها إذا قيل للشفيع أنه اشترى بثمن كثير فعفا [ثم قاسم]”*' ثم ظهر أن 
الثمن قليلء فإنه””2 على شفعته. 

ومنها: إذا أظهر”' المشتري أنه اتهب الشقص فقاسمه الشفيع» ثم ظهر'" أنه 
اشتراهء فالشفعة ثابتة0". 

ومنها: إذا كان الشفيع وكل في القسمة”*'» فقاسم الوكيل المشتريء فالموكل 
عا 3 

ومنها: إذا كان الشفيع غائبّاء فرفع المشتري الأمر إلى الحاكم وطلب منه 
القسمة'١''‏ فقاسمه. ثم حضر الشفيع فإنه”"' على شفعته» وللإمام وقفة في جواز 
مقاسمة الحاكم مع علمه بثبوت الشفعة للغائب» والمشهور الإجابة. 

ومنها: إذا وكل المشتري البائع في المقاسمة, فقاسمه الشفيع ظانًا أنه 
فانشية 1 اقيم فإن شفعته لا تبطل. 

ومنها: إذا كان الشراء بثمن مؤجلء ولم يرغب الشفيع في الأخذ بثمن حال» 
فجاء المشتري وطلب القسمة من الشفيع وقاسمه. ثم حل الأجل» فإن له الأخذ 
بالشفعة» كما صرح به القاضي الحسين فى تعليقه؛ لأنه كان معذورًا. 

ثم قال: وهذه المسائل لم يختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة فيهاء وفيه إشكال 
من حيث إن القسمة تمنع ثبوت الشفعة عندنا؛ لعدم*”*'2 الملكء. ولو زال 
ملكه”*'' ولم يعلم ببيع الشريك نصيبه ثم علم؛ فهل له الشفعة أم لا؟ 

فعلى وجهين: 


كتاب البيوع 


(0) في ج: من ذلك. 


)2 سقط في أ. 
)0 في أ: فهو. 


(0) في ج: ظهر. 
29 في أ: تبين. 
(4) في أ: باقية. 


(9) فى أ: المقاسمة. 
)20١(‏ في ج: الشفعة. 


)1١١(‏ في أ: المقاسمة. 
)١١(‏ في أ: فهو. 
)2 في ج: قاسم. 
)١+(‏ في ج: عند تقدم. 
)1١(‏ في أ: الملك. 


باب الشفعة جا١ا‏ 7 


ويمكن أن يقال [ها]”' هنا أيضًا فى وجه لا شفعة له. 

قال: إلا أنه خلاف النص. ْ 

وفي «التتمة» إشارة إلى جعل ما أبداه القاضي طريقًا حيث قال بعد ذكر 
التعورا "3 [والتسيجة عميسيدة وعلى ]'' لخن الطويقيه ل تظل الحقعة: 


واعلم أن الجيلي ذكر من جملة الصور: 
فا ]ذا أظهو المسري كران حو سني تلظو اله اكتري رع كفي 1 
المقاسنة. 


وما إذا كانت دار بين ثلاثة؛ فاستأجر أحدهم نصيب”" أحد شريكيه واشترى 
الآخر ثم بنى وغرس 

وها قالة:فنه نظ .* 

أما الأول: فلأن المقاسمة إن وقعت على ما أظهره”'' فهي مقاسمة على بعض 
الحق» فلا" يحصل المقصودء وإن وقعت على كل الحصة فقد اطلع الشفيع 
عليها» وذلك يسقط شفعته. 

وأما في الثاني: فإن أراد أن مسألة الكتاب مصورة”” بما 06 قليين 8 
كذلك؛ لأن المشتري شريكء وبناؤه وغراسه محترم» وقد ذكرنا''' في باب 
العارية أن الشريك إذا استعار حصة شريكه للبناء والغراس اثم رجع الشريك بعد 
البناء والغراس]("'' أنه يتعين حقه في التبقية'"' بأجرة» ولا يتمكن من التملك 


5 


وا 
3 (5١1)ءع‏ 
ويشبه” ” أن يكون هاهنا كذلك. 
وإن أراد تصوير مسألة [ما]””'' لا تعلق لها بالكتاب فهذا صحيح. 
فرع: لو كان للشقص شفيعان؛ فغاب أحدهما وأخذ الآخر الجميع؛ ثم 


0 27 5 ع ء. 8 
بنى وغرس بالطريق”" المشروع؛ ثم حضر الغائب وأخذ حصته بالشفعة. 


)'١(‏ سقط فى أ. (5) فى أ:ما أظهر. )١١(‏ سقط في أ. 
0) فى أ: الضرر. 0) فى أ: ولا. )١(‏ فى ج: الشفعة. 
99 فى أ: والقسمة صححه (5) فى ج: تصور. )١5(‏ فى أ: والتبقية. 
على. (9) في أ: ذكر. )١5(‏ سقط في ج. 
2 في أ: كبيرًا. 20200 زاد فى أ: الأمر. 050 بأد أجاف 


(5) في أ: نصيبه. (13) في ]: دك 210 في ج: في الطريق. 


:7 جا١ا‏ كتاب البيوع 


فهل يقلع بناء الشفيع الآخذ [أولا]2"1 مجائًا أ."© لا؟ 

المذهب: لا. 

وفي”" وجه: نعم. 

قال المتولي: وأصل الخلاف أن الشفيع الثاني يرجع على الشفيع الأول 
بالعهدة أم على المشتري؟ 

فإن قلنا بالأول كان حكمه [معه]*' كحكم الأول مع المشتري. فليس له 
القلع مجانًا. 

وإن قلنا بالثاني: فقد جعلنا ملكه كالمعلوه©. 

قال:وإن وهب أي هبة لا ثواب فيها. أو وقف فله أن يفسخ ويأخذ؛ لأآن استحقاقه 
سابق لتصرف المشتري والجمع متعذر. وقال البندنيجي: إن ذلك إجماع. 

وحكى الرافعي عن أبي إسحاق أن تصرف المشتري ليس بأولى [من غراسه 
وا فلا ينقضي ١‏ وأن بعضهم أجراه على عمومه. 

وحكى القاضي أبو الطيب”' عن الماسرجسي أن تصرف" المشتري بالوقف 
لا ينقض» رقف ها عدا ْ 

والمذهب: الأول. 

والفرق بين [البناء والغراس]*' ونقض التصرفات ما قاله القاضي الحسين؛ أن 
الشفيع لا يتوصل إلى أخذ حقه بالعقد الأول من غير نقض [التصرفات» بخلاف 
البناء والغراسء فإنه يتوصل'''' إلى [أخجذ]''' حقه بالعقد الأول من غير 
نقضها] "" فلا تترورة بيه إلى الف 35 

تنبيه: إخبار”*'2 الشيخ [بأن للشفيع ]2*1 [الفسخ "2 يدل على صحة التصرف 
من المشتري قبل الأخذ بالشفعة» كما صرح به غيره. 

واسعدل. له بآن التصرف صادف ملكه. وحق تملك الشفيع [لا يمنع]2"1 من 
التصرف. كما أن حق تملك'*'' الواهب بالرجوع لا يمنع تصرف المتهب. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: زيادة في المجرد. 2 )١(‏ في ج: البعض. 
(5): أفي [؛آو: (4) في أ: تصرف إلى. )١5(‏ في ج: اختيار. 
)6 في جا وفيه. (9) في أ: الغراس والبناء. 6 في ج: بأن الشفيع. 
(4:) سقط في أ. )0١(‏ في ج: موصل. )١13(‏ سقط في ج. 
(0) في ج: معدومًا. )١١(‏ سقط في ج. 110 في أ: الممتنع. 


(7) في أ:من بنائه وغراسه. 2 )١7(‏ سقط في ج. (1) في أ: ملك. 


باب الشفعة جا١ا‏ ”و 


وفي «التتمة»: حكاية وجه عن ابن سريج أن تصرفات المشتري باطلة؛ لأن 
للشفيع حمًا لا سبيل إلى إسقاطه. فأشبه حق المرتهن. 

وهذا أعم مما حكيناه من قبل عن القفال ورواية صاحب «التقريب». 

أما لو كانت الهبة تقتضي ثوايّاء وشرط فيها عوضًا معلوما وضحكهاها''' فهي 
بيع وسنذكره. 

قال: وإن باع فله أن يفسخ ويأخدء [أي يفسخ البيع الثاني ويأخذ]” '' من 
المشتري الأول بما اشترى [وله أن يأخذ من المشتري الثاني با ا 
ترجرة في اللفد [ينه] "وهو الشراء: 

وهكذا الحكم فيما لو أصدق المشتري الأول الشقص أو جعله عوضًا في 
خلع أو صالح عليه ونحو ذلك. 

وقيل: ليس للشفيع إبطال البيع الثاني؛ لإمكان أخذه من المشتري الثاني» وهذا 
ما حمل بعضهم كلام أبي إسحاق المروزي عليه. 

وقد روى الشيخ أبو علي عن أبي إسحاق: أنه لا يأخذ من الأول ولا من 
الثانى؛ لأن تصرف المشتري إذا كان مبطلة””“ للشفعة فلا يكون مثبئًا”'' لهاء كما 
إذا"تحوم بالضلاة ا توشك فده رتنه ركيت" لا ستدبيه الصادة! لآنه 
يحصل بها الحل [فلا يحصل]”" بها العقد. 

ثم قال: ويمكن أن ينبني الوجهان على القولين فيما إذا عَمََّتْ''' الأمة تحت 
عبد فطلقها قبل أن تختار» هل ينعقد الطلاق أم لا؟ 

ا ال أن الطالان نيط قي 800 ادم و شين عدا 
ذكرنا في الشفيع. 

قلت: قد يمنع اتجاه البناء؛ لأن ثم الطلاق حصل أحد مقصوديها وهو إزالة 
قيد النكاح فاغتفر بصنيع الآخر وهو السلطنة [الثابتة لها]”'' وهاهنا لم يحصل 
للشفيع بالبيع الثاني غرضء. بل جدد له ضررًا. 


للك في أ: وصححنا. فت في أ: منفيًا. دلق في أ: من. 
(0) سقط في أ. (0) في ج: تكبيرًا ونية. )١١(‏ في أ: فلم. 
(©) سقط في ج. (0) سقط فى ج. إضحة سقط في أء وفي ج: 
(5) سقط فى أ. (9) فى أ: أعتقت. الثانية لها. 


(9) في يدا )١١(‏ فى ج: الشبهة: 


كل جا١ا‏ كتاب البيوع 


فرع: لو باع أحدا'' الشريكين نصف نصيبه من شخصء ثم لم يطلع الشريك 
عليه حتى باع البائع باقي حصته من آخرء كان للشريك الذي لم يبع أخذ أي 
النصفين شاء وأخذ المجموع. فإن [أخذ]1" أحدهما فذاك, وإن أخذ الأول وعفا 
عن الثاني استقل به» وإن عفا عن الأول وأخذ الثاني شاركه المشتري للنصف 
الأول - في النصف الثاني» هكذا ذكره العراقيون. 

وحكى القاضي الحسين [وغيره”” فيما إذا أخذ الأول: أن للمأخوذ منه أن 
تشاركة في التضف الثاني على وجه؛ لثبوت ملكه حالة البيع الثاني. 

فرع: إذا أجر المشتري الشقص أو رهنه فله نقض [ذلك7؟؟' على المذهب». 
فلو أراد تأخير الأخذا”' إلى حين انفكاك الرهن وانقضاء الإجارة بطل حقه؛ 
لقدرته على الأخذ في الحال ونقض التصرف. 

قال: وإن قابل البائع فله أن يفسخ ويأخذ؛ [لما ذكرناه]". 

وهذا إذا قلنا: إن الإقالة فسخ. 

أما إذا قلنا: إنها بيع فهو كما لو باع» وحكى القاضي الحسين على الأول أنه 
يمتنع على الشفيع فسخهاء كما يمتنع عليه [رد]”"' الرد بالعيب على وجه. 

قال وإن رد عليه أي [رد]" البائع الثمن المعين بالعيب فقد قيل: له أن 
يفسخ ويأخذ لما ذكرناه. 

فعلى هذا فسخ البائع العقد لا يرتفع» وإنما الشفيع يأخذ الشقص ويرجع 
البائع على المشتري بقيمة الشقص. 

قال الماوردي: أقل ما [كان قيمة]3) من وقت عقد البيع [أو قبض 
المكقري ]1 

والشفيع هل يأخذ بالثمن الأول أم بقيمة الشقص؟ فيه وجهان في تعليق 
القاضي أبي الطيب وغيره. 

قال: وقيل: ليس له؛ لأن الشفعة جعلت لدفع الضرر عن الشفيعء فلا يزال 


)١(‏ في ج: بعض. )0( في ج: الشفغة. 5( في ج: كانت. 
(؟) سقط في أ ج. () سقط في التنبيه. )2٠١(‏ في ج: إلى وقت قبض 
(0) سقط في أ. (0) سقط في أ. الشفيع. 


باب الشفعة جا١‏ ف 


ضرره بإدخال الضرر على البائع» وهذا الخلاف مفرع على قولنا: إن البائع لو لم 

يرد واجتمع هو والشفيع» وأراد البائ ئع الرد والشفيع الأخذ - أن اخ مجاب» 
00 

أما إذا قلنا ا ا هو المختار في «المرشد» 0-6 ' الرد لبن 

للشفيع الأخذ وجهًا واغهداء 

وقد حكى الإمام في مسألة'*' ازدحامهما على الأخذ طريقة جازمة بتقديم 
البائع. ولو اطلع البائع على عيب الثمن بعد أخذ الشفيع فله الرده لكنه لا يملك 

[وعن صاحب «التقريب» رواية إن المشتري يسترد الشقص من 
الشفيع]”"' ويرد عليه ما أخذه منه. ويسلم”"' الشقص إلى البائع؛ لأن الشفيع نازل 
منزلة المشتري فرد البائع يتضمن نقض ملكه. كما يتضمن نقل ملك المشتري لو 
ا 
فذاك» 20 أقل اراق ذه 0 ) لاد بمو حشري 0 
على صاحبه وجهان: 

0 تارف يومًا من الدهر فلا يملك البائع إجباره 
على نزعه مئه» ولا يملك المشتري إجبار البائع على قبوله ورد ما أخذه 
زويو]! ١"‏ كا جكاه الججهود: 

وفي «التتمة)»"' '' حكاية وجهين في ذلك بناء على ما لو خرج المبيع من ملك 
المشتري ثم عاد إليه ثم اطلع البائع على عيب بالثمن المعين هل يسترجعه أم لا؟ 

هذا حكم البائع إذا اطلع على عيب بالثمن المعين. 

أما إذا اطلع المشتري على عيب بالشقصء وأراد رده وأراد الشفيع أخذه. 
9 الات شين 


)١(‏ زاد في ج: إن. (9) سقط فى ج. (9) فى أ: ملك. 
(؟) في أ: فعند. (5) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط فى ج. 
0) فى أ: قولا. (0) في ج: ويرد. )١١(‏ فى ج: تتمة. 


(5) في أ: حالة. (4) في ج: الرجوع. 20 في جد مد 
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تفن" القر لان ىار سيان 

م عند الأكدرية وبه جزم القاضي أبو الطيب والبندنيجي: 
الشفيع. 

ولو لم يطلع الشفيع على البيع حتى رد" '' المشتري الشقص [فإن قلنا عند 
التزاحم: المشتري هو المجاب فليس للشفيع النقض. 

وإن قلنا: المجاب هو الشفيع. فهاهنا وجهان: 

والأظهر منهما: أن للشفيع النقضء وهو ما جزم به القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي أيضًا. 

وهذه الحالة هي التي صور الجيلي بها مسألة الكتاب» والذي صورها به ابن 
الخل وابن يونس ما ذكرته» وهو الأولى؛ فإن الشيخ في «المهذب» وغيره من 
العرافيين» [و]”” ' الذي وقفنا على كلامهم < لم يحكرااتي عل الكسالة خلذناء 
بل الموجود منها مثل ما حكيته عن البندنيجي وغيره. 

فرع: لو كان ثمن الشقص عبدًا فقبض المشتري الشقصء وتلف العبد قبل أن 
يقبضه البائع» وقبل أخذ الشفيع الشقصء بطل البيع والشفعة عند ابن الصباغ 
وغيره.ء وهو كذلك في «التهذيب» على وجه.ء وعلى وجه: للشفيع الأخذ بالشفعة» 
ويدفع المشتري للبائع القيمة والشفيع للمشتري القيمة. 

قال: وإن تحالفا”'' على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع؛ لأن إقرار 
البائع بالبيع يضمن حمًا للمشتري وهو حصول الملك له بالشمن» وحقًّا للشفيع 
وهو استحقاقه أخذ الشقص]”'' بالثمن؛ فإذا بطل حق المشتري [بالتحالف]”" لم 
يبطل حق الشفيع» كما لو أقر لاثنين بحق فكذبه أحدهما وصدقه الآخر. 


ولا فرق في ذلك بين أن نقول: : إن العقد ينفسخ بنفس التحالف أو لا ينفسخ 
03200 


إلا بفسخ2 الحاكم. 

قال ابن الصباغ: لأن حقه” ثبت بالعقد فلا يسقط باختلافهما. 
)١(‏ سقط فى ج. (0) في ج: البائع حتى ترك. 
(؟) سقط في ج. (5) فى التنبيه: تحالف. 
(5) من أول قوله: «فإن قلنا عند التزاحم» إلى هنا سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. 0) فى ج: بنفس. 


(4) زاد في ج: قد. 
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وعلى :الله :صرف بالقاضى العسين رماخب #البشر وقالاة لا قرف بين 
أن نقول: ينفسخ في الظاهر والباظة أو في الظاهر فقط. 

وفي الحاوي: إنا إذا قلنا: ينفسخ العقد بمجرد التحالف أو كان الاختلاف في 
عين الثمن, بأن قال البائع: بعتك بهذا الثوبء. وقال المشتري: بل بهذا العبدء 
فليس للشفيع الأخذ؛ لبطلان البيع في الأولى» وعدم قدرة الشفيع على بذل عين 
الثمن الذي ادعام" البائع في الثانية. 

وحكى الرافعي فيما إذا طلب الشفيع الأخذ بعد فسخة" بسبب التحالف هل 
له فسخ*؟ ذلك والأخذ أم لا؟ 

[فيه؟© الخلاف المذكور فيما إذا أراد الأخذ [بعد ردلا الشقص بالعيب» 
وهو كذلك في الإبانة» وجرى القاضي أبو الطيب على [مقتضى قوله في]" 
مسألة رد الشقص بالعيب. ْ ْ 

وقال: له هاهنا رد الفسخ والأخذ. 

فرع : إذا وقع الاختلاف بين البائع والمشتري بعد أخذ [الشفيع1 الشقص 
بما ادعاه [المشتري]'' ؛ فللشفيع أن يشهد على المشتري بما ادعاه البائع من 
الثمن» وليس للمشتري أن يرجع بالزائد على الشفيع إذا غرمه؛ لأنه لا يدعيه» ولو 
تعذر غرم المشتري له بغيبا"2 أو عسرء فهل يستحق البائع أخذه من الشفيع أم 
لا؟ فيه وجهان في الحاوي. 

وهل للبائع أن يدعي على الشفيع ابتداء في هاتين17"© الحالتين ويحلفه"'2؟ 

فيه وجهان بناء على الوجهين السابقين. 

وقد أطلق الرافعي القول بسماع شهادة الشفيع للبائع» ومنع شهادته للمشتري؛ 
لأنه متهم في تقليل الثمن» ولعله يريد ما بعد الأخذ بالشفعة كما ذكرنا. 

أما لو كان قبل الأخذء فقد يتطرق إليه تهمة امتناع جريان التحالف المفضى 
إلى إبطال الشفعة على رأيء [والله أعلم]1”'" . 


00 سقط في ج. (6) .سقط في جد‎ )١( 

(؟) في أ: أوفاه. (1) في أ: أو برد. دفي اهلها 

5 في أ: فسخهاء وفي ج: 00/0 في ج: قوله في مقتضى. 202 في ج: ويحلف. 
أخذها. (8) سقط فى أء ج. )١1*(‏ سقط في ج. 


):١‏ في أ: فسخها بسبب. )04 في أ: البائع من الشمن. 
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قال: وإن أنكر المشتري الشراء» وادعاه البائع أي: وأنه لم يقبض الثمن» 
أخذ من البائع؛ لإقراره بحق المشتري والشفيع [وقد'2 بطل حق المشتري 
بالتكذيب؛ فبقى حق الشفيع لتصديقه. 

وهذا ما جزم به الماوردي» وبه قال عامة الأصحابء. كما حكاه القاضي أبو 
الطيب». وقال الإمام: إنه قول المزني» وهو الأصح. 

قال: ودفع إليه'"2 الثمن؛ لأنه'” يندفع”؟» الضرر عن البائع بذلك. 

قال: وعهدته عليه؛ لأنه منه أخذ وإليه دفع الثمن. 

وفي «الشامل» و«تعليق» القاضي أبي الطيب أن البائع إن اختار أن يترك 
مخاصمة المشتري ويدفع الشقص إلى الشفيع ويأخذ منه الثمن» فله ذلكء وإذا 
دفء””2 الشقص وأخذ الثمن؛ كانت عهدة الشفيع عليه» وإن اختار مطالبة المشتري 
فهل له ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يحصل له المقصود [من جهة الشفيع فلا حاجة" إلى 
خصومة المشطاوي ]1 

والثاني: له ذلك؛ لأنه ربما كان له غرض لكون المشتري أسمح من الشفيع 
وأسهل”' معاملة» وماله""؟ أقل شبهة. 

فعلى هذاء إن حلف المشتريء أخذ البائع الثمن من الشفيع وكانت عهدته 
عليه» وإن نكل وحلف البائع» سلم الشقص إلى المشتري وأخذ منه الثمن وتكون 
عهدة الشفيع [عليه. انتهى. 

وقد رجع حاصل ما قالاه إلى أنه يتعين على وجه أخذ الثمن من الشفيع 
وتكون عهدته]''' على البائع كما ذكره الشيخ. 

و21 على وجه: يقال للبائع: هل تريد أن تخاصم؟ فإن قال: بلى» يتوقتف 
دفع الثمن إليه حتى يتبين له أي شيء يظهرء فإن ثبت البيع؛ دفع الثمن إلى 
المشتري ويرجع بالعهدة عليه» وإلا فالحكم كما قلناه. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ج: وقع. (9) في ج: وما قاله. 
68 في ج: وأخل منه. (5) زاد في جة به. )١‏ سقط في أ. 
(0) في ج: لا. 0) سقط فى أ. )١١(‏ سقط في ج. 


(:) في أ: يدفع. 0( ف أبس 
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ونفحنيئا القاضي الس وي ريه خضي يردت خاي 
ينصب قيمًا يقبض الثمن للمشتري من" الشفيع ويدفعه للبائع "' وإذا خرج 
الشقص مستحقًا رجع الشفيع بالعهدة على المشتري» وهل يرجع على قيم 
القاضي؟ فيه وجهان. 

وسلك في «التهذيب» طريقًا آخر فقال: إذا قلنا: يأخذ الشفيع الشقص من البائع 
[ويقبضه المن]1”" فهل للبائع مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: نعم» فإن حلف المشتري فلا شيء عليه؛ وإن نكل» حلف البائع 
وأخذ الثمن من المشتري وكانت عهدته عليه وما أخذه من الشفيع يترك في يده 
أم يؤخذ ويوقف”*'؟ فيه وجهان. 

قال: وقيل: ولا يأخذ”*©؛ لأن الشفعة فرع للبيع" '» فإذا لم يثبت الأصل؛ لم 
يثبت الفرع. وصار هذا كما لو أقر أحد الابنين بنسب أخ وكذبه'" الآخرء فإن 
النسب لما لم يثبت [لم يثبت]7* فرعه وهو الإرث. 

وهذا ما قال البندنيجي: إنه ظاهر كلام الشافعي» ويحكى عن ابن سريج. 
والقائلون بالأول فرقوا بين ما نحن فيه وبين النسبء فإن السنف نضفة حجنا له 
رضنا علفية كلالج يلكات الدرك د قنك بعلن بازهافةا ارد اليكازها لوقن 
الثمن» فثبت ما عليه» كذا حكاه ابن الصباغ. 

قال: : وإن قال البائع أخذت الثمن» لم يآخذ الشفيع على ظاهر المذهب؛ 
[لأنه لا سبيل إلى دفع الشمن إلى البائع لإقراره بقبضهء ولا إلى المشتري لإنكاره 
استحقاقه» فلو سلط”) ا على ا لكان بغير عوضء وذلك ممتنع» وبهذا 
قال ابن سريجء وأبو إسحاقء وابن أبي هريرة. [وللشفيع على هذا مخاصمة 
المشتري في الشفعة» وإحلافه على إنكاره الشراء]”' '2. 

وقيل: يأخذ لما تقدم. وهو الأظهر في الرافعيء وبه قال كثير من 
الأصحاب''' كما حكاه الماورديء والثمن يبقى في ذمة الشفيعء أو يأخذه 


)١(‏ في ج: منه. (5) في ج: أو يوقف. (0) سقط في ج. 
(؟) في ج: للشفيع. (0) في التنبيه: يؤخذ. (9) في ج: ساوط. 
() في أ: وأقبضه الشفيع (1) في ج: المبيع. )2٠١(‏ سقط في ج. 


الثمن. 00 في أ: فكذبه. )١١(‏ في ج: أصحابنا. 


الحاكم ليحفظه إلى أن يدعيه صاحبه. أو يقال للمشتري عند طلب الشفيع: إما أن 
تقبضه أو تبرئ عنه أو يؤخذ من الشفيع ويدفع إلى البائع» ويسترجع منه ما أقر 
بقبضه؛ ليكون هو الموقوف للمشتري في بيت المال؟ فيه أربعة أوجه؛ رابعها 
حكاه الماورديء ولا يخفى أن محل هذا الخلاف إذا قلنا فى المسألة الأولى: إنه 
يأخذء [أما إذا قلنا فى الأولى: لا يأخذ]" فهاهنا أولى. 2 

فرع الو كان المشفري غاماحين افر1» البائم .باليع هنة» وطلع القنفيع اقان 
القاضي الحسين قبل الكلام في مسألة الكتاب بسبع ورقات”": إن الحكم كما لو 
كان حاضرًا وأنكر الشراء. 

قال: وإن ادعى المشتري الشراء والشقص في يده والبائع غائب» فقد قيل» 
يأخذ؛ الأنها؟' أقر له بحق فيما فى يدهء فيلزمه الوفاء به» وهذا هو الأظهر. 

وقال الإمام: الوجه القطع به. - 

فعلى هذا يكتب الحاكم ذلك في السجل”*؟ وإذا حضر الشريكء فإن صدقه 
في دعواه الشراء فذاك» وإن كذبه انتزع الشقص من الشفيع]" . 

وقبل: لا يأخذ؛ لأنه أقر بالملك لغائبء ثم ادعى انتقاله إليه فلم يقبل قوله. 
فعلى هذا يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الشريك ليسأل عن ذلك. 

ويقال لمن في يده العين: إن كنت صادقًا [في الشراء7"© فسلم للشفيء"©. كذا 
قال القاضي أبو الطيب. 

وحكى الإمام أن صاحب اليد لو سلم الشقص طوعًا إلى الشفيع ففيه'*؟ جوابان: 

أحدهماء وبه قطع صاحب «التقريب»: أنا لا تتعرض لهذا. 

والثاني: وهو الذي قطع [به1''' العراقيون تفريعًا على هذا القول: أنه لا 
يجور. 

وما ذكره الشيخ من الخلاف قال الإمام: إنه تردد محكي عن ابن سريج» وهو 
مخصوص بالشفعة. ولم يصر أحد إلى إزالة [يد1''' من يدعي الشراءء ولا 


يجوز أن يكون في هذا خلافء فإن الأيدي نراها تتبدل ولا يتعرض لهاء و25 
)١(‏ سقط في أ. (0) في ج: سجل. (9) في أ: فيه. 

(؟) في ج: إقرار. (1) سقط في ج. )١(‏ سقط في أ. 

(9) في ج: أوراق. (0) سقط في أ. )1١١(‏ سقط في أ. 


(4) في ج: لأن. (8) في أ: الشقص. ا 
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كنا سرض لأضهات [الأبدى]"" كذلك له يتعرمن لاعفاغيه ينا في 
أيديهم وهذا أصل مجمع عليه. 

والخلاف الذي ذكره الشيخ يجري فيما لو ادعى حاضر أنه وكيل عن الغائب 
في البيع» وباع حصة الغائب وسلمها إلى المشتريء كما حكاه البندنيجي وقال: 
إن للشريك”"' - على قولنا بجواز الأخذ إذا حضر وأنكر التوكيل - طلب الشفيع 
بأجرة الشقصء ويرجع بها الشفيع على الوكيل على وجه. 

ويجري الخلاف الذي حكاه [الشيخ]”" أيضًا فيما لو أراد صاحب اليد الذي 
ادعى الشراء من غائب أن يتصرف فيما في يده ببيع أو هبة أو رهن أو تصرف 
يستدعيه حقيقة الملك» كما حكاه الإمام. 
فروع: 

[أحدها: 1 لو لم يتعرض من في يده الشقص إلى ذكر الشراء بل قال: هو 
ملكي بسبب:هبة أو إرث ولا شفعة لك فيه» وادعى [الشفيع]””' عليه الشراء 
فالقول قول من [في يده”'' العين» وإن كان للشفيع بينة عمل بموجبهاء وما حكم 
الثمن؟ فيه الثلاثة أوجه السابقة وإن لم يكن له بينة» فله تحليفه» فإن حلف فذاك. 

قلت: وكان يتجه أن يتخرج تحليفه على أنه لو أقرء هل يأخذ منه أو لا؟ فإن 
قلنا عند إقراره: لا يأخذ؛ فلا فائدة في التحليف. 

وإن نكل؛ حلف الشفيع أنه اشتراه. 

وهل يلزمه أن يقول في يمينه: وأنه يستحق الشفعة؟ فيه وجهان في الحاوي. 

والمذكور منهما في تعليق أبي الطيب: اللزوم» ثم إذا حلف كما ذكرنا حكم له 
بالشفعة» وفي الثمن: الأوجه. 

ولو قال من في يده العين: أنا وكيل لمالكها الغائب ولم أكن أملكها فالقول 
قولهء فإن نكل؛ حلف الشفيع وحكم له بالشفعة. 

قال الماوردي: ولا يكون ذلك حكمًا على الغائب بنقل ملكه إلى الشفيع» 
. وإنما يكون رفعًا ليد الحاضرء ثم في الثمن وجهان: 


)١(‏ سقط في ج. (9) سقط في ج. (4) سقط في أ. 
(5) في ج: الشريك. (4) سقط في ج. 030 في أ: يدعي. 
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أحدهما: يقبض من [يد7") الشفيع ويوضع في بيت المال حتى يحضر الغائب. 

والغاتي"'": يترك. في ذمة الشفيع إلى قدوم الغائب» ويمكن من التصرف في 
الشقص بما لا يؤدي إلى استهلاكه؛ وإن باعه لم يمنع من بيعه. وهل يؤخذ 
بكفيل فيما يحصل” " عليه؟ فيه وجهان. 

ولو اعترف من في يده الشقص بالشراء لغيره نظرء إن كان حاضرًا استدعاه 
الحاكم» فإن صدقه كانت الشفعة عليه. 

وإن كذبه حكم بالشراء لمن هو في يده وأخذ منه بالشفعة. 

وإن ادعاه لغائب أخذه الحاكم منه ودفعه إلى الشفيع» وكان الغائب على 
حجته إذا قدم. 

قال ابن الصباغ: لأنا لو أوقفنا الأمر في الشفعة إلى حضور المقر له. كان في 
ذلك إسقاط الشفعة؛ لآن كل من يشتري شقصًا يدعي أنه اشتراه لغائب. 

ولو قال: اشتريته لابني الطفل أو لطفل له عليه ولاية» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الشفعة لا تثبت؛ لأن الملك يثبت للطفل فلا تجب”*' الشفعة 
بإقرار الولي عليه. 

والثاني: تنبت لأنه يملك الشراء له فصح إقراره فيه» كما يصح في حق نفسه. 

قال: وإذا أخذ الشقص لم يكن له أن يرده'”' إلا بعيبء أما رده بالعيب؛ فلما 
في الإبقاء من الضررء وأما عدم رده إذا كان في مجلس الأخذ؛ فلأنه إزالة ملك 
لدفع الضررء فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب» وهذا ما صار إليه ابن سريج. 

وقيل ::آله]""' أنيرة بخيار المجلس؛ ؛ لأنه تمليك مال بالثمن» فيثبت فيه خيار 
المجلس كالبيع» وهذا ما نص عليه في اختلاف العراقيين كما حكاه ابن الصباغ. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب في «التعليق» هذا الخلاف لي إذا عفا 
عن الأخذ صريجًاء فهل له أن يعود إلى الطلب في المجلس [أم لا" ؟ وهو في 
العدة أيضًا. 

وحكى البندنيجي ما حكاه القاضي من الخلاف تفريعًا على قولنا: إن خيار 


)١(‏ سقط في ج. (4) في أ: تثبت. (0) سقط في ج. 
() في ج: والباقي. (©) في التنبيه: يرد. 
فرق في أى ج: حصل. (5) سقط في ج-ج. 


باب الشفعة جاا 6م 


الشفيع في الطلب وتركه يمتد إلى مفارقة مجلس البلاغ» ونسب الأول إلى ابن 
سريج. والثاني إلى نصّه في اختلاف العراقيين. 

فعلى [هذا]'" لو فارق المشتري المجلسء وتخلف [فيه الشفيع]؟'' ففي 
انقطاعه وجهان في النهاية. 

قال: وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته"" أي: إن مات قبل العلم بالشفعة 
ووجهه: عموم قوله يَكَِهِ: (مَنْ علي كنا فَلوَرَثْتهِ 2 لاني حق مالي لازم؛ 
فانتقل إلى الورثة كالرد بالعيب. 

لكن هل يثبت لهم على قدر أنصبائهم أو على [عدد]'' رءوسهم؟ فيه ثلاث 
طرق: أظهرها: أنها على قدر الأنصباء. 

وقال البندنيجي: إنها التي" عليها شيوخ أصحابنا أبو العباس وأبو إسحاق 
وغيرهما. 

والثانية: في المسألة قولان كما سبق» وهذه الطريقة مع الأولى مبنيان على أن 
الورثة يأخذون للموروث”* ثم يتلقون'"؟ منه أو [يأخذون]''' لأنفسهم ابتداء؟ 

وفيه خلاف؛ فالأولى مبنية على الوجه الأولء والثانية مبنية على الوجه الثاني. 

والطريقة الثالثة: القطع بأنها على عدد الرءوس؛ لأن للموروث”'''' من الشفيع 
عزق تولك" "القن [لة الخعدن] "١١‏ وبجره السق فد سرف فيه سن 
الوركة عدن القدق: 

قال: فإن عفا بعضهم عن حقه أخذ الآخر'”'' الجميع أو يدع؛ لأنها شفعة 
من'''' اثنين؛ فإذا عفا أحدهما عن حقه كان للآخر أخذ الجميع أو الترك 
كالشريكين» وهذا ما قال البندنيجي إنه المذهب. 


وعلى حتتفي هذه الزواية""'2 تجنء الأوج المنالقة*" المتع ير عو كنا 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ج: الذي. (14) زاد فى أ: بيئة. 
(0) في أ: معه فيه. 80" في غة للموريك: )1١5(‏ فى التنييه: كان للآخر 
(6) في التنبيه: الورثة. (8) فى نج يتقلؤن: أن يأخل. 
(4:) تقدم بلفظ:«من خلفا )٠١(‏ سقط في أ. (17) في ج: بين. 
مالا أو حقا فلورئته». )١١(‏ فى ج: الموروث. )١1(‏ فى ج: المادة. 
(5) في أ: ولأنه. 19 فى)!: تمليك, 400 “فى ع السائقة: 


6 سقط في أ. )2 سقط في ج. قحلم في أديين: 
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الطريقين» ومجموعها أربعة أوجه. 
00 7 1 10 1 
وقيل: ل فيجيء في 


[المسألة]”' ثلاثة أوجه. 


00000 “على الأصل الذي ذكرناه ذ في أنهم يأخذون لمورثهم أو 
لأنفسهم. 

فزع :لو كان من عجملة الورئة تحمل فلييل لوليه الأعد بالشفعة [20] 7“ :لأ: 
لا يتحقق ملكه. قاله ابن الصباغ وغيره. 

برو اناك ل لوي مالقا لمحت حك عل الود بيو يا ا 
العمراني في «الزوائد» في الوصية والرافعي هنا حكى [في]) جواز الأخذ في 


0ن وجهين: 


قال: وإن اختلف الشفيع والمشترى في قدر الثمن [أي]”' بأن قال المشتري: 
[هو]”” ألف. وقال الشفيع “اقمييياة [أو كان عرضًا وقال المشتري قيمته 
ألف. وقال الشفيع: بل خمسمائة]”' '' قال: فالقول قول المشتري؛ لأنه [العاقد 
فكان]”' '' أعرف بالثمن [ولأن الشقص]”"'' ملكه فلا ينزع منه”"'' إلا بقوله. 

فإن حلف كان للشفيع أن [يأخذه بما حلف عليه]”* '' المشتري أو يدع. 

وإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه. 

فإن قيل: قد حكيتم عن المتولي أن الأخذ بالشفعة كالإتلاف بالنسبة إلى جنس ما 
يغرمه فهلا جطاتم هاهنا كذلك حتى يكون القول قول الشفيع [كالمتلف] 90 

قيل: إنما كان القول قول المتلف؛ لأنه ثبت في ذمته شيء [والمتلف عليه 
يدعي عليه]” '' زيادة» الأصل فراغ ذمته منهاء وهنا الشفيع يريد أن ينزع مال 
الغير ببذل يبذله» فلم يكن له ذلك إلا بما يقوله المشتري» كما ليس للمشتري أن 
يأخذ المبيع إلا بما يقوله البائع» كذا وجه القاضي أبق الطيب وابن الصباغ 


)00( سقط في أ. 020 سقط في أ. ردق في ج: من يله. 
(5) في أ: حقه. (0) سقط فى أ. )١5(‏ فى أ: يأخل بما قاله. 
كادفي امس (9) مقط قفن أ: (18) سقظ فن 1. 

4 م (14) سقط كف 0 مقطا | 

(8) سقط فى ]. 13 سقط فى | ْ 


(7) في ج: حالة الاختيار. (كل“قى جدولاته. 
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والماوردي ذلك وهو ظاهر عمّن يقول: لا يملك الشقص إلا يبذل الثمن. 

أما إذا قلنا: إنه يملكه" بمجرد الأخذء فهو شبيه بما إذا أعتق شركًا له في 
عبد وهو موسر وقلنا: إنه يملك حصة الشريك ويعتق عليه دون دفع القيمة» 
والحكم في هذه الصورة إذا وقع الاختلاف في القيمة أن القول قول المعتقء 
تمسكا بأن الأصل فراغ ذمته من القدر الزائد. 

ووجه الشبه: قدرة المعتق والشفيع على تملك [مال]'' الآخر [بفعل أحد 
المتناقفية  ]‏ قهراء 

وطريق الجواب أن يقال: الاختلاف في مسألتنا وقع في أمر دخل الوجود 
بفعل أحد المتنازعين» فكان المرجع فيه إليه؛ لأنه أعرف به. 

والاختلاف في قيمة المعتق'؟؟' اختلاف في أمر مظئون لكل من المختلفين؛ 
فلم يكن أحدهما فيه بأولى من الآخرء ويرجح جانب المعتق* بفراغ ذمته من 
القدر الزائد [والله أعلم]' . 

فإن قيل: لم لا يتحالفان كما يتحالف المتبايعان؟ 

قيل: لأن كل [واحد]"' من المتبايعين مدع ومدعى عليه؛ فتحالفا لاستوائهماء 
وفي الشفعة الشفيع مدع وحده دون المشتريء بدليل عدم سماع بينة المشتري ابتداء» 
وإذا كان كذلك جعل القول قول المشتري؛ لتفرده بالإنكارء وهذا ما أورده الماوردي. 

وقيل: لأن البائع والمشتري اتفقا [على السواء1” على وقوع الملك للمشتريا") 
وكل منهما مباشر للعقد. والاحتمال في قولهما على السواء. وهاهنا لم يتفقا على 
وقوع الملك للشفيع» والشفيع أجنبي عن العقد فكان تصديق المباشر أولى. 

وقيل: لأن البائع والمشتري يرجع كل منهما إلى شيء بعد التحالف. والشفيع 
لو جوز له التحالف لم يرجع إلى شيء بعده. فلا فائدة في تحليفه. وهذا قول 
أبي إسحاق. 

و[اعلم أنه1''؟ لا خلاف ان أنه إذا كان لأحدهما بينة عمل بهاء 
ويكفي فيها شاهد [ويمين ورجل1"' وامرأتان» ولا تسمع في ذلك شهادة البائع 


6 في أ: ملكه. (0) في ج: العتق. )04 زاد في أ: يرجع. 
(0) سقط في ج. (5) سقط في أ ج. )600 سقط في أ. 
(0) سقط فى جد 600 سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. 


6 في ج: العبد. )29 سقط في أ» ج. مدق سقط في أ. 
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لا [للشفيع ولا للمشتري]'' وبهذا جزم العراقيون. 

وقيل: تسمع شهادته لهما أما للشفيع فلأنه ينقض حقه [وهو ما صححه في 
«التهذيب» فيه» وأما المشتري؛ فلأنه لم يجر بشهادته نفعًا لنفسه والثمن ثابت له 
بإقرار المشتري. 

وقيل: إن شهد للشفيع قبل قبض الثمن قبلت شهادته؛ لأنه ينقض حقه] 
لا يأخذ أكثر مما شهد بهء وإن شهد بعده. لم تقبل؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعًا من 
حيث إنه إذا قل الثمن قل ما يغرمه عند ظهور الاستحقاق. 

وهذا ما حكاه فى الإبانة. 

والصحيح هو الأول لكونه شاهدًا على فعل نفسه. 

ولو أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه» ففي «الشامل» وغيره أن الذي 
حكاه الشيخ أبو حامد: أن بينة المشتري أولى كما أن بينة الداخل أولى من بينة 
الخارج» وأن القاضي أبا حامد قال: تتعارض البينتان» وأنه الأصح. 

فعلى هذا على قول يسقطانء ويكون القول قول المشتري. وهو ما صححه 
في «التهذيب» وإيراد ابن الصباغ يقتضيه أيضًا. 

وعلى قول: يستعملان القرعة. 

وهل يحلف من خرجت له القرعة؟ فيه قولان كذا قال الماوردي [وابن 
الصباغ وغيرهما]”". 

وفي الرافعي أنا على [قول]”*' الاستعمال نوقف أو نقرع. 

فرع: لو ادعى المشتري أن الثمن ألفء فقال الشفيع: هو دون الألف ولكن لا 
أعرف”*' كم ينقص عنه؛ فله تحليف المشتري على أن الثمن ألف. 

ولو قال الشفيع: لا أعلم [أنه ألف]”'' أو دونهاء وطلب يمين المشتري على 
أنه ألف لتهمة رآهاء فهل له ذلك؟ فيه وجهان في الحاوي. 

قال: وإن ادعى المشتري الجهل بالثمن, أي بأن قال الثمن كف من الدراهم 
لا أعرف [قدرها”" أو صبرة من الحنطة لا أعرف كيلهاء وقد تلف ذلك أو 
تعذرت معرفته» وقال الشفيع بل قدره كذا. 


69د 
إِذ 


)١(‏ في]أ:الشفيعولا «(”) سقط فيأ. (5) في أ: أن الثمن ألف. 
المشتري. (4) سقط في ج. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في ج: لا أعلم. 
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قال: فالقول قوله؛ لإمكان صدقه. ويحلف على نفى العلم بالثمن» فإذا حلف 
فلا شفعة. 

كذا نص عليه الشافعي وبه قال أبو حامد"" المرْوَرُوذِي والشيخ الإسفرايينى؛ 
لأنه لا يمكن الأخذ بثئمن مجهولء قال: وقيل: يقال له: بيّنء وإلا جعلناك 
ناكلاً كمن ادعي عليه ألف. فقال في جوابه: لا أعلم كم لك علي [منه]”". 

فعلى هذا إذا لم يبين حلف الشفيع على مبلغ الثمن: وأخذ بالشفعة. 

وهذا قول ابن سريج [وأبي علي]”" بن أبي هريرة؛ وحملا ما نقل عن 
الشافعي على ما إذا كان الشفيع أيضًا جاهلاً بقدر الثمن. 

وقد حكى الماوردي في صورة جهل الشفيع بالثمن أن له تحليف المشتري: 
إنه7؟2 لا يعلم قدر الثمن وتسقط الشفعة. 

وحكى البغوي فيها وجهين: 

أحدهما: أن دعواه تسمع على المشتري بأنه عالم بالثمن» فإذا نكل حلف 
الشفيع”” على علمه بالشمن وحبس المشتري حتى يبين قدر الثمن. 

وأصحهما: أن دعواه غير مسموعة على هذا النحو. 

وطريق دعواه كما حكاه القاضي الحسين وكذا الرافعي عن ابن سريج وغيره 
أن يعين الشفيع قدرًا فإن ساعده عليه المشتري أخذ به وإلا حلفه على نفيه فإن 
نكل؛ استدل الشفيع بنكوله وحلف على ما عينه» وإن حلف المشتري زاد وادعى 
ثانيّاء وهكذا يفعل إلى أن ينكل فيحلف الشفيع» والصحيح [هو القول]"' الأول. 

ويخالف ما لو ادعى على شخص ألما فقال: لا أعلم كم يُستحق علي منه 
فإن المدعى - هاهنا - هو الشقص لا الثمن المجهولء وبتقدير صدق المشتري 
ليس له الأخذ بالشفعة فكان ذلك كإنكاره لولاية الأخذ. 

وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به وكذبه الشفيع. 

وادعى الروياني [أن الماوردي]”" والقفال وافقا ابن سريج وابن أبي هريرة في 
هذه الصورة [والله أعلم بالصواب]". 


)١‏ في ج زيادة المروزي. ):) في أ: بأنه. 0307 سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (0) في أ: المشتري. (8) سقط في ج. 


(9) سقط في ج. (5) سقط في أ. 


ولنختم الباب بفروع تتعلق به : 

إذا باع في مرض موته شقصًا قيمته ألفان بألف من أجنبي وثلثه يحتمله. 
ولوارثه شفعة في الشقص ففيما يصنع؟ خمسة أوجه: 

أحدها: أن البيع يصح ولا يأخذ"'' الوارث بالشفعة. 

أما صحة البيع مع المحاباة”'؛ فلكون المشتري أجنبيّاء وأما عدم ثبوت 
الشفعة للوارث؛ فلانها لو ثبتت كان المريض متسببًا إلى نفع”" وارثه بالمحاباة. 

والثاني: أن البيع يصح ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن. 

والثالث: لا يصح البيع أصلاً”*؟ لأنه لو صح لتقابلت فيه أحكام متناقضة. 

والرابع: يصح البيع في الجميع ويأخذ الشفيع ما يوازي الثمن [منه]””» ويبقى 
الباقي للمشتري محاباة. 

والخامس: لا يصح إلا في القدر الموازي للثمن؛ لأنه لو صح في الكل فإن 
أخذه الشفيع وصلت إليه المحاباة» وإن أخذ ما وازى”'' قدر المحاباة؛ كان إلزامًا 
لجميع الثمن ببعض المبيع» وهو خلاف وضع الشفعة. 

وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه إن ترك الشفيع الشفعة صحت المحاباة 
مع المشتريء وإلا فهو كما لو كان المشتري وارثًا فلا تصح المحاباة. 

والأصح من هذه الأوجه عند العراقيين وصاحب «الإفصاح» والأستاذ أبي 
منصور والإمام [و]7") البغوي: الثاني. 

وعن ابن الصباغ الأول» [وهي تجري]”” فيما إذا لم يجز الورثة عند كون 
المحاباة أكثر من الثلث»؛ وصححنا البيع في قدر بعض المحاباة. 

إذا شهد شاهدان بأن المشتري سلم الشقص المشفوع إلى الشفيع» وآخران”) 
بأن الشفيع سلم الشفعة إلى المشتريء ففيه أقوال لابن سريج. 

أحدها: أن البينة بينة من فى يده الشقص. 

والنالي» بين المتعري» لاستهال” أله سك الققمى قل :العام والعفى عن العففة 
والأصل بقاء ملكه. 


)١(‏ فى أ: يأخذه. () فى أ: أيضا. (0) سقط في ج. 
(؟) فى ج: بالمحاباة. (5) سقط في أ. () في أء ج: وهو يجري. 


(9) في أ: منع. (5)ح ف جما ورا (4) في ج: وآخر. 


باب الشفعة جا١ا‏ 1 


والثالث: أن بينة الشفيع أولى» كذا حكاه صاحب «الإشراف». 

والحيلة في إبطال الشفعة بالجوار مباحة قبل العقد وبعده. 

قال البندنيجي: لأنها حيلة في إبطال ما ليس بواجب. 

وأما الحيلة في إبطال [حق1" الشفعة بالمشاركة فينظر فيها؛ فإن كان بعد 
وجوبها فلا يحل ذلك؛ لأنه حق("© قد وجب فلا يجوزا" السعي في إسقاطه. 
وأما قبل وجوبها كما إذا فعل شيئًا يزهد الشفيع فيها. 0 

قال أبو العباس: يكره ذلك فإذا فعل صح. 

وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب «الحيل»: هو مباح كما حكاء!؟) البندنيجي. 

وفي كلا الزبيلي في «أدب القضاء» له ما يدل على المنع» فإنه قال: إذا 
0 عل 0 دن موس عر سكا قلف رما ا مه 
بعض نصيبه من المشتري ويبيع الباقي منهء فإن هذا التلقين لا يجوز؛ لأن فيه 
إسقاط حق الشفيع» والمشهور الأول» وقد ذكر الأصحاب في ذلك صورًا: 

منها: أن يبيع الشقص الذي قيمته مائة بمائ: تتين» ثم يأخذ عرضًا قيمته مائة عن 
المائتين. 

وفي هذه ا غرر على المشتري. 

ومنها: أن يشتري الشقص بمائة وهو يساوي خمسينء ثم يحط عن المشتري 
بعد المجلس خمسين 

وفيها القاقور الم ا ل 

ومنها: أن يشتري عرضًا من المشتري بمائتين وهو يساوي مائة [ثم يعطيه [عن 
المائتين 21 الشقص وهو يساوي مائة1" [لكن1" في هذه الصورة تغرير بالبائء/"» 
فإنطيهد قتراء العرضن [7]33 31 وسترئ جه بائمهة تمض يما علي 1+ وذكروا عبد 


)1١(‏ سقط في أ. 0) في أ: العقد. ف في أ: يجيء. 
):) زاد في أ» ج: عنه. )0( في أ: كتاب. () سقط فى ج. 
49 سقط في أ. (/) سقط في ج. 6 ا البائع. 
)٠١(‏ سقط فى أ. 


(11) قوله: والحيلة في إبطال الشفعة بالجوار مباحة قبل العقد. وبعده. 
قال البندنيجي: لأنها حيلة في إبطال ما ليس بواجب. 
وأما الحيلة في إبطال الشفعة بالمشاركة فينظر فيهاء فإن كان بعد وجوبها فلا يحل ذلك؛ لأنه حق قد - 


0 جا١ا‏ كتاب الببوع 


لل و 

وعندي صورة أخرىء وهي أن يستأجر المريد لشراء”'' الشقص [الشقص]0© 
ذه 9 بقن للقي لأكثر منهاء بأجرة يسيرة» ثم يشتري الشقص بقيمة مثله. فإن 
عقد الإجارة لا ينفسخ بهذا الشراء [على]”*' المذهبء ولو أراد الشفيع الأخذ 
لأخذ [الشقص مسلوب المنافع]”*' مدة بقائه”» وهذا مما ينفر به”" الشفيع 
فيأمن المشتري المحذور [عن مطالبته]”/ والله [عز وجا ]*) 2 0 


0 وجبء فلا يجوز السعي في إسقاطه. وأما قبل وجوبها كما إذا فعل شيئًا يزهد الشفيع فيها. 

قال أبو العباس: : يكره ذلكء فإذا فعل صح. 

وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب «الحيل» اأعو جاع ومإسيكاة جاه الكل سدن: 

وفي كلام الدبيلي في أدب القضاء» له ما يدل على المنع» فإنه قال: «إذا أراد أحد الشريكين في عقار 
أن يبيع نصيبه من غير شريكه» فلقنه إنسان أن يهب بعض نصيبه من المشتري ويبيع الباقي منه» فإن 
هذا التلقين لا يجوز؛ لأن فيه إسقاط حق الشفيع والمشهور الأول. 

وقد ذكر الأصحاب في ذلك صورًا. 

منها: : أن يبيع الشقص الذي قيمته مائة بمائتين ن» ثم يأخذ عرضًا قيمته مائة عن المائتين 

ومنها: الاش مسقن بج وعد ماري سم لاوس ف المي د اده 
وفي هاتين الصورتين تغرير على المشتري. 

ومنها: : أن يشتري عرضًا من المشتري بمائتين وهو يساوي مائة؛ ثم يعطيه عن المائتين الشقصء وهو 
يساوي مائة إلى آخر ما ذكر. 

وهو صريح في أن الخلاف المذكور في كراهة ذلك» لا فرق فيه بين أن يكون مسقطًا للشفعة» أو 
مزهدًا فيهاء وأن الدبيلي قائل بعدم الجواز مطلقّاء وليس كذلكء بل هو أعني أبا الحسين بن 
أحمد الدبيلي جازم بالجواز مع الكراهة فيما لا يمنع الأخذ, بل يزهد فيه كالتحيل في زيادة 
الثمر ونحوه وبالتحريم فيما يمنعه بالكلية؛ سواء كان مانعًا لأخذ الجميع؛ أو لأخذ البعض كما 
مثل المصنفء كذا رأيته في كتابه الذي نقل عنه المصنف وهو أدب القضاء المسمى «منهاج 
القضاء»؛ وهذه المسألة مذكورة في أواخره؛ وابن ن الرفعة إنما صور المسألة التي حكى فيها هذه 
الأوجه فيما يزهد خاصة؛ لا في مطلق التحيلء والحاصل أن ابن الرفعة توهم أن الدبيلي لا 
يقول بالفرق» فذكر ما ذكر وهو غلط فاحشء ورأيت في كتاب «الحيل» لابن سراق العامري 
أحد كبار الأصحاب ومتقدميهم استحباب الحيلة في دفع شفعة الجوار» وإطلاق تحريمها في 
المشترك ولم يفصل بين ما قبل البيع وبعده. 

واعلم أن الكلام على الدبيلي قد ذكرته مستوفى في طبقات الفقهاء. فراجعه. 


)١(‏ في ج: هذه الصورة. (0) في أ: الشري. (9) سقط فى أ. 
(8) سقط لن 1 93 فى أده الذان مشلوية الست 7< 
)فى أديقائها: (لاف جديقه: (0) سقط فى أ. 
(9) سقط في أ. ١ ١‏ 


200 زاد فى أ: بالصواب» وزاد فى د: وقد نجز هذا الجزء يحمد الله وعونه وحسن توفيقه» ويتلوى - 


باب القراض 


القراض: بكسر القاف لغة أهل الحجازء وهو مشتق من القرضء وهو القطع. 

يقال: قرض الفأر الثوب إذا قطعه؛ ومنه المقراض؛ لأنه يقطع بهء فسمي هذا 
العقد بذلك؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من 
الربح. 

وقيل: اشتقاقه من المقارضة وهى المساواة. والموازنة. 

يقال: تقارض الشاعران: إذا ساوى كل واحد منهما صاحبه فيما ينشده من 

وأهل العراق يسمون هذا العقد مضاربة؛ [لأجل أن كل واحد منهما تصرف 
بسهم في الربح» فلما حصل لكل منهما التصرف في الربح قيل:مضاربة]”2. 

وقيل إنه مشتق من الضرب في الأرض وهو السفر؛ لأن أهل مكة كان أحدهم 
يدفع للآخر مالاً على أن يخرج به إلى الشام واليمن وغيرهما من المواضع» 
يبتغون فضل الله تعالى بجزء من الربح» فلذلك سُمَّي مضاربة. 

8 اله )0 :0 0 3 كس 2090 

ثم لزم [هذا] 1 الاسم هذه المعاملة سواء خرج أو أقام 8 

ويقال للمالك من اللفظة الأولى: مقارض بكسر الراء» وللعامل مقارّض 


إن يسر الله تعالى وأعان باب القراض» غفر الله لمصنفه ولمالكه ولكاتبه ولجميع المسلمين» 
امين إنه قريب مجيب وحسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يا قارئ الخط بالعينين تنظره لا تنس صاحبه بالخير تذكره 
وهب له دعوة لله خالصة لعلهامن صروف الدهر تتقفعه 

)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

() واصطلاحًا عند الشافعية: أن يدفع رجل إلى آخر مالاً ليتجر فيه والربح مشترك. 
ينظر: مغني المحتاج (5/ 09" »)71١‏ والإقناع (559/5). 


0 
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بفتحها. ومن اللفظة الثانية يقال للعامل: مضارب بكسر الراء؛ لآنه الذي يضرب 
بالمالا""» ولم يشتقوا للمالك منها اسمّاء 

وفي «البحر»: أن بعض أصحابنا قال: [إن2'1 المضارب اسم رب المالء وأن 
جماعة من العلماء قالوا به» وهو غلط. 

حقيقة القراض شرعًا: عقد يعقد على النقدين؛ ليتصرف فيه بالبيع» والشراء 
على أن [ما يكون1" في ذلك من ربح يكون بين المالك والعامل؛ إما نصفين» 
أو اللاثاء أو نكر ذلك كما رطا 

والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى : ليس جاح أن مَبْمَعُوأ 
لا يَن رَيْكُمْ) [البقرة ]١8‏ وق القراضي يهاه فغيل الله وطلت تماء: 

ومن السنة: ما روي أن النبي كله ١ضَارَب‏ لِحَدي ِجَةَ بَِمْوَاِا 9 الشَّام الك 
مَعَهُ عَبْدَا [لِخِذْمَتِه] يَقَالُ لَهُ مَيِسَرَة)(؟. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان العباس إذا دفع مالاً 
مضاريبة اث شترط على صاحبه ألا يسلك به بحرّاء ولا ينزل به واديّاء ولا يشتري به 
ال ل إلى النبي كله فأجاز 0 

وقد أجمع("© صحابة رسول الله كَلِةِ على جوازه؛ قال القاضي الحسين: و 
رةه سي ا ال ع 
انا د 

والجامع أنهما مالان تجب الزكاة في عينهماء ولأايجو :”© الاسعجاز غليهماء 
ويطلب نماؤهما بكثرة العمل فيهما؛ فجاز المعاملة عليهما ببعض ما يخرج منهما: 
كالكروم» والنخيل. 


لس 56 و 


)01 في أ: المال. 6 سقط في أ. () فى أ: ما يرزقه الله تعالى. 

:2 أخرجه أبو نعيم فى الدلائل» ص ١ .)١١6- 1١(‏ 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )171/١1(‏ برقم (2770)» والبيهقي فى السئن الكبرى (7/ 
١‏ كتاب القراض من طريقين وقال: تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر» وهو كوفي ضعيف 
كذبه يحيى بن معين وضعفه الباقون. 
وذكره الهيثمي فى المجمع (5/ )١14‏ وقال: رواه الطبراني فى الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى؛ 
وهو متروك كذاب. 

6 في أ: أجمعت. 0170/١‏ في أ: ولا يجب. 


باب القراض جا١ا‏ نل 


وقال الغزالي: مستند إجماعهم: أنهم ألفوا هذه المعاملة [في زمن]”'' للنبي َل 
كنوع ع عن لاخللة وتلاتهلك اليدها" روي لايع في لدوب العراقين: اد أ 
حنيفة روى عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن" ' مر بق 
الخطاي حرطي اللهاعيدات ا عطي مال يعن مقننا زية لكان يعمل داقن التراق 37 
وروي أن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - أعطى العلاء بن عبد الرحمن 
م 2 
شين 


وروي أن عبد الله وعبيد الله"'" اب: بني عمر لقيا عند مصرفهما من غزوة 
«نهاوند» أبا موسى الأشعري ب «البصرة» إذ كان عاملاً عليها”"' فقال [لهما]") 
أريد أن أصلكما وليس في يدي ما أصلكما به» وإنما معي مائة ألف درهم من 
مال بيت المال أدفعها لكما لتشتريا بها سلعة وتبيعانها بالمدينة» وتردان رأس 
المال على أمير المؤمنين» والربح لكماء فاشتريا [بها]”'' من أمتعة العراق» فربحا 
عله" بالهدرنة ريخا كردا 

فقال ليما عمر: أن كل الجيكن أسلت: ل :]07 اسلفهي؟ نقالة: لا.:فقال 
عمر -رضي الله عنه-: لا أراه فعل ذلك إلا لمكانكما منيء ردًا المال وربحه؛ 
فسكت عبد الله» وراجع عبيد الله أباه فقال: يا أمير المؤمنين أليس لو تلف المال 
كان من ضماننا؟ فقال: بلى» فقال: الربح لناء وأشار إلى أن الخراج بالضمان» 
فسكتث عمر ساعة. 


)١(‏ سقط في أ. "في اثان. (9) في أ: عن. 

6 أخرجه الشافعي في الأم (9// )٠٠‏ واب واو شين ممت 11 ”©» والبيهقي في معرفة 
السئن والآثار (598/4)» وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (01//7) وقال: البيهقي بسنده إلى 
الشافعي في كتاب «اختلاف العراقبين» أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري» عن 
أبيه » عن جده به. 
وقال: قال ابن داود شارح المختصر: الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري قلت: وعبيد 
هو راوي الخبرء ولم أرفي طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمرء ولكنه عند ابن أبي شيبة 
عن وكيع وابن أبي زائدة» عن عبد الله بن حميد بن عبيد» عن أبيهء عن جده: أن عمر دفع إليه مال يتيم 
مضاربة. 

(5) أخرجه مالك (588/5) كتاب القراضء باب: ما جاء في القراض» برقم (25» والبيهقي في السنن 
الكبرى )١١١7/5(‏ بمعتاه. 

(5) في أ: عبيد. 0) فى ج: عليهما. (8) سقط فى أ. 

(9) سقط في أ. )٠١(‏ في ج: عليهما. 2 )١١(‏ في أ: كما 


45 جا١‏ كتاب البيوع 


ثم قال مثل قوله الأول: رذَا المال وربحه. فراجعه عبيد الله ثانيًا. 

وأعاد قوله الأول» فعند ذلك قال عبد الرحمن بن عوف: لو جعلته قراضًا على 
النصف يا أمير المؤمنين» فأخذ منهما النصف. أي نصف الربح وترك النصف في 
0000 

وقد ورد هذا الخبر بألفاظ أخرى رواها مالك. 

قال الماوردي: وعلى هذا الأثر اعتمد الشافعي. 

ووجه التمسك به كما قال القاضي أبو الطيب قول القائل: لو جعلته قراضًاء 
فلولا أنه [قد]''' عرفه وخبره لم يقل ذلك» وعمر أجابه إليه ولم ينكره. 

وقد اختلف الأصحاب في معنى جعل الربح في هذه القصة نصفين على أربعة 
أوجه: 

أحدها: وبه قال ابن سريج أن ما جرى من أبي موسى كان قرضًا صحيحًا؛ 
لأن الطريق كان مخوفًاء والقرض في هذه الحالة جائز فكان جميع الربح لهماء 
لكن عمر -رضي الله عنه- استنزلهما عن الربح”'' خيفة أن يكون أبو موسى 
قصد إرفاقهما لا رعاية مصلحة بيت المال. 

الثاني: وبه قال أبو إسحاق أن عمر - رضي الله عنه - أجرى على ذلك في 
5 القرافن الفاسية تهنا عب على أن يكون الربح لهماء و [لو]”*) 
لم يكن قد تقدم في المال عقد حتى حملهما عليه ومقتضاه أن يكون الربح 
لبيت المال» لكن أجرة مثلهما كانت قدر نصفه فسلمه لهما. 

الثالث: أن عمر -رضي الله عنه- أجرى عليهما في الربح حكم القراض 
الصحيح وإن لم يتقدم معهما عقد؛ لأنه لما كان من الأمور العامة فاتسع حكمه 
عن العقود الخاصة:؛ فلما رأى المال لغيرهماء والعمل منهما جعل ذلك عقد 
قراض صحيحء وهذا ذكره ابن أبي هريرة. 

الرابع: حكاه القاضي الحسين أن ما فعله أبو موسى كان قرضًا فاسدًا؛ لأنه 


2000 أخرجه مالك (2)541//7 2584) كتاب القراضء باب: ما جاء في القراضء برقم ))١(‏ والشافعي 
في مسنده» ص (297) كتاب الرهون والإجاراتء برقم »2١1775(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
»23١1١1١ /5(‏ وفى معرفة السنن والآثار (1591//5» 5448). 

(؟) سقط في أ. () في ج د: الربع. ‏ (4) سقط في أ. 


باب القراض ج١١‏ 41 


كان ساقي قارط لديا الحق لوي لدو ونه وكا لوي حر ايف ا 0 


حرام» فكان ترك النصف لهما واسترداد النصف؛ لآنييهنا كانا ١:‏ شتريا في الذمة 
ونقدا فيه المال» فكان كل الربح لهما غير أنهما لما ارتفقا بمال ببيثت المال» أراد 
عمر أن يحصل لبيت المال من جهتهما رفق في مقابلته» وإن اشتريا بعين ما 
دفع”'' إليهماء فعلى قول الشافعي في القديم: العف مو قوتت على إغازة المالكة 
وعمر قد أجاز ذلكء والله أعلم. 

قال - رحمه الله-: من جاز تصرفه في المالء صح منه عقد القراض؛ لأنه 
تصرف في المال وهذا اللفظ وإن كان من جوامع الكلم؛ لأنه يشمل ما إذا كان 
المتصرف مالكا أو وليّا من أب»ء أو جدء أو وصيٌء أو حاكمء أو قيم كما صرح 
به في «الشامل» وغيرهء فهو يدخل جراز القراض من الوكيل والعبد المأذون» 
وهو غير جائز منهما ويدخل عامل القراض وسنذكره ونبين أن كلا من المقارض 
والعامل يعتبر [فيه أن يكون أهلاً لجواز التصرف]”" في المال؛ لأن عقد القراض 
به يتم وهذا هو الأقرب إلى الفهم. 

قال: ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير أما صحته عليهما ., 
[فبالإجماعء وأما عدم صحته على ما عداها]””' من ذوات [القيم ]5 
الأمثال؛ فلأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح» وعقده بغيرهما 
يمنع من هذين الشيئين؛ لأن من العروض ما لا مثل له فلا يمكن ردهء وماله 
مثل قد تكون قيمته حال العقد أكثر”'' من قيمته حال الردء وذلك يؤدي إلى أن 
يفوز العامل بجزء من رأس المال بغير عملء وإذا كان هذا [ممنوعًا في 
القراض]”*' وجب منع ما يؤدي إليه. 

ولا يقال: إن مثل هذا الاحتمال يجيء في الدراهم والدنانير؛ لآن سوقهما 
يرتفع مرة”'' وينخفص [مرة]”''' أخرى: لأن ذلك إن وقع فنادر لا يعتد به 
ويسير لا يؤثر. 

وقد ريده اللتطامئ :هذا الفقة بهها امع اشر 57" وى أن القزاقن معاملة 


010 سقط في أ. (4) فى ج: عليها. 000 في أ: متسعًا. 
(؟) في أ: دفعه. (4) سقط فى أ. (9) في ج زيادة وقد. 
(9) في أ:أن يكونممن (1) سقط فيأ. )٠١(‏ سقط فى أ. 


لجو د 0) في أء ج: أقل. (41 سطس 
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تشتمل على إغرار”'؛ إذ العمل غير مضبوطء والربح غير موثوق به وإنما 
جِوٌز”'"2 للحاجة؛ فيختص بما يسهل للتجارة عليه في جميع البلدان» وهو الدراهم 
والدنانير؛ لأنه يرغب فيهما كل واحدء ويؤخذ بهما كل شيء وتنفقان في كل 
مكان. وتروجان في كل زمان. 

قال القاضي الحسين: وهذا أصح؛ لأن السبيكة من الذهبء والنقرة من التبر لا 
يوجد فيهما المعنى الأول غالبّاك ومع هذا يمتنع القراض عليهما للمعنى الثاني. 

و 0 ز القراض على ذوات الأمثال» حكاه فى «الإبانة»). 

وفي البيان عن المسعودي”'' وقيل: يجوز ا على الفلوس إذا راجت 
رواج النقود حكاه المتولي» وادعى الإمام الاتفاق على المنع فيها. 

وقيل: إذا مات رب المال. ومال القراض عروض فقارضه الوارث عليه؛ صح.ء 
وإذا كانت قيمته معلومة» ولم يتعلق به حق؛ وهذا قول أبي إسحاقء وهو ظاهر 
المذهب؛ فإنه قال: فإن رضي الوارث بترك المقارض على قراضه. وإلا فقد 
انفسخ القراض 

قال القاضي أبو الطيب: والقائل بالمنع حمل النص على ما إذا كان رأس 
المال ناضا. 

وقال القاضي الحسين: الخلاف مبنيٌ على الخلاف في أن الوارث [هل يبنى 
على حول المورث أم لا؟]”*. 

وعلى الوجهين يخرج ما إذا"2 كان المال ناضًًا وقد جهل الورثة قدره. 


)2000 في ج: إعواز. زهة في ج: جوزت. 9 فى ج: لا. 
)0 قوله: ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير. ١‏ 
ثم قال: وقيل: يجوز القراض على ذوات الأمثال» حكاه ذ في «الإبانة». 
ب «البيان» عن المسعوديٍ انتهى كلامه. 
ومقتضاه أن المنقول عنه أولّا هو صاحب «الإبانة» غ غير المنقول عنه ثانيًا وهو المسعودي» وليس 
كذلك بل هما متحدان هناء وذلك أن الفوراني صاحب «الإبانة» والمسعودي لا شك أنهما 
متغايران» وهما معًا من تلامذة القفال المروزي إلا أن «الإبانة» لما وصلت إلى اليمن ظنها 
العمراني وغيره من اليمنيين أنها للمسعودي فصاروا ينقلون عن المسعوديء ومرادهم بأنه 
الفوراني» فحيث وقع في البيان المسعودي فمراده به الفوراني؛ كذا قاله ابن الصلاح وغيره 
وتفطن في «المطلب» للصواب. فقال: وحكاهما في البيان عن المسعودي لظنه أن «الإبانة؛ حين 
وردت عليهم اليمن أنها له هذا كلامه هناء وليس مطردًا كما ستعرفه في «باب الرجعة». [أ و]. 
)0( سقط في أ. 6 في أ: لو. 
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وقارضو1"/ العامل عليه» صرح بها الماوردي . 

وقال الإمام: ومن ذكر الوجهين في هذا المقام يلزمه أن يقول بهما إذا فسخ 
القراض في حال الحياة» ثم أعاده المالك والمال عروضء وقد امتنع بعض 
الأصحاب من جريانه في هذه الحالة» وهو ما جزم به المحاملي في «المجموع». 

ولا خلاف في أن العامل لو مات ومال القراض عروضء فقارض رب المال 
وارثه عليها لم يصح. 

قال أبو الطيب: والفرق أن عمل العامل قد هلك وتعذر بموته» وليس كذلك 
في موت المالك؛ لأن عمل العامل قائم بحاله. 

وفرق في «الوسيط» بأن الوارث لم يشتر المال بنفسه؛ فتكون العروفن كلد 
عليه بخلاف موت رب المال. 

قال: ولا يجوز على المغشوش منها؛ لأن غش الفضة أو الذهب لو ميز عنهما 
ثم قارضه عليهما لم يصح. فكذلك إذا كانا مختلطين» وبالقياس على ما لو كان 
الغش أكثر من الفضة أو الذهب. 

وقد وافق الخصم وهو أبو حنيفة على عدم الصحة في ذلكء وهذا هو 
المذهب المثبوت وقد صار إلى تجويز القراض على المغشوش إذا راج: الأقلون 
من المتأخرين كما حكاه الإمام بعد أن قال: قال القاضي: وأبعد بعض أصحابنا 
فجوز القراض على المغشوش إذا جرى نقدًا. 

ومحله إذا كانت قيمته قريبة من مبلغ الخالص وقيمة النحاس ومؤن الطباعين؛ لأن 
أمثال هذه الدراهم لو فرض في جريانها ركود. لقل المقدار الذي يفرض فواته وجعل 
المتولي حكم القراض عليها مبئيًا على جواز التعامل [بها]''' وقد ذكرناه. 

قال: ولا يجوز"" إلا على مال معلوم الوزن أي: والصفة حال العقد؛ لأنه 
موضوع على الفسخ”*'» ورد المال عند المفاضلة وقسمة الربح على مقتضى 
الشرط وهذا متعذر مع الجهل. وبما ذكرناه من التعليل يظهر الفرق بين ما نحن 
فيه وبين رأس مال السلو*' حيث جاز مجهولاً على قول؛ لأنه لم يعقد ليفسخ 
حتى يرجع فيه برأس المال. 

ويظهر أنه لو دفع للعامل”'' عرضًا يبيعه ويكون ثمنه رأس مال لا يصح؛ لعدم 


(0) سقط في أ. (5:) في أ: النسخ. 00 في أ: ا 
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المعرفة بالقدر والصفة حال0() العقد مع أن في ذلك معنى آخر يقتضي البطلان 
لو”" فقد ما ذكرناه وهو التعليق, فإن القراض لا يحتمله وإن كان وكالة على وجه 
مخصوصء وجوزنا تعليق الوكالة لما سنذكره فى موضعه. إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو دفع إليه كيسين في كل منهما ألف درهم معلومة الوصف على أن 
يكون أحدهما رأس مال والآخر وديعة؛ ففي صحة القراض وجهان في الطريقين. 

أصحهما: المنع ولا يجري مقابله فيما إذا جعلهما رأس مال وشرط [له]9" 
في أحدهما نصف الربح» وفي الآخر * ثلثه ولم يعينه؛ كما حكاه الماوردي. 

اق 5 

تنبيه: كلام الشيخ قد يفهم منع القراض على مال”*2 في الذمة [إذا قلنا: إن ما 
في الذمة ليس بمال2*1 وهو ما جزم" به في «التهذيب» فيما إذا قارضه على 
ألف في الذمة ثم عين في المجلس [من غير بيان] "2 وصرح به الماوردي 
وغيره فيما إذا كان المقارض عليه ديئًا على الغير؛ سواء كان في ذمة العامل أو 
في ذمة غيره وأذن له في قبضه. 

لكن الإمام حكى عن القاضي - فيما خالف فيه صاحب «التهذيب» - الجواز 
وقطع به. وكلامه في «البحر» يرشد إليه حيث قال: لو قال قارضتك على ألف 
درهم» وكان له على رجل ألف درهمء فقال: ادفعها” إليه -صح., وهو قريب 
مما حكيته في قرض شيء في الذمة» ثم يعين في المجلس. 

ووجه الفساد فيما إذا كان المال في ذمة غيره: : عسر التجارة والتصرف فيما في 
الذمة؛ ولأن ما في الذمة لا بد من تحصيله أولأء وسنذكر أنه لا يجوز في 
القراض ضم عمل إلى التجارة؛ كذا قال الإمام. 

وفيه نظر؛ لأن مثل هذا العمل مغتفر في القراضء ألا ترى أن العامل يصح 
بيعه بثمن في الذمة بالشرط الذي سنذكره”"» ويتقاضى الثمن'”") من المشترئ: 

ووجه الفساد فيما إذا كان في ذمة العامل ما ذكرناه أولاء وعدم صحة قبضه 
من نفسه لغيره. 
القراض على ما في ذمته؛ لأنه [بمنزلة]١'2‏ الوكيل؛ فأشبه ما لو قال: اشتر لى 


)١(‏ في أ: حالة. (5) في أ: من حيث إن الوزن (8) في ج: ادفعه. 
)١‏ في أ: أو. صفة في الخارج. (9) زاد في ج: ذلك. 
(0) سقط في ج. 6 في أ: صرح. 6 في أ: الوفاء. 


(4) في أ: ما. 60 سقط في أ. )1١(‏ في أ: يتبين له. 
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سلعة بألف درهمء ثم [قال]”' ادفع الألف الذي [لي]”" عليك في ثمنها. 

وعلى المشهور لو وقع عقد القراض على الدين» وتصرف العامل على حكم 
القراض؛ نظر إن كان قيما قبضه من غيره» فتصرفه فيه واقع لرب المال» والربح 
والخسران عليه» وللعامل أجرة مثله فيما فعله من قبض وشراء وغيره. 

وَإق كان فيو عزله متا علية مره دين بعد قول رت الال" افزل: الآلفت 
الذي لي في ذمتك وقد قارضتك عليه. فهل يكون الربح [له]”*'» والخسران عليه 
أو على رب المال؟ فيه قولان خرجهما القاضى فى جامعه. 

وعلى الأول: وهو الأصح”' لا تبرأ ذمة العامل بذلك. 

وعلى الثاني: تبرأ بالاتجار”2 كذا قال الماوردي. 

وفى الرافعى: أنه إذا عزل الألف وقارضه عليهاء فإن اشترى بعين الألفء. كان 
كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله» وإن اشترى في الذمة» ونقد ما عزله» فوجهان: 

أصحهنا فن «الكتينذي#: أن القتراء اتناف ا 2 الذي يقتضي إيراد 
البندنيجي في «التعليق» ترجيحه؛ فعلى هذا: يكون للعامل أجرة مثله. 

والثانى: أنه للعامل؛ لأنه إنما أذن فى الشراء بمال القراض إما بعينه أو فى 
الذمة؛ لينقده فيه» فإذا لم يملكه فلا قراض. 

وهذا أظهر عند الشيخ أبي حامد؛ وهذا الترتيب إيراد القاضي أبي الطيب» 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: [أنه]”* إن اشترى بعين الألف؛ فالربح 
والخسران على العامل» وإن اشترى في الذمة» وقع العقد لرب المال» وعليه أجرة 
مثل العامل» والربح له» والخسران عليهء ولا يلزم العامل أن ينقد الثمن من ماله 
فإن نقده جازء وسقط الحق عنه؛ لأنه أذن له فيه. 

وأبدى احتمالاً في المسألة اقتصر الإمام ومن تابعه عليهء وهو أن ذلك 
٠.‏ (4) 8 
يخرج”"' على أصلين: 

أحدهما: إذا قال شخص لشخص: اشتر لى بثوبك هذا الفرسء فاشتراه له 
)١(‏ سقط في ج. (:) سقط فى أ. 0) في أ: هذا. 


(؟) سقط في ج. () في أ: الأصل. () سقط في أ. 
(9) في أ: الدين. (5) في ج: بالإيجاب. (9) في أ: مخرج. 


ل جاا كتاب البيوع 


[به]'' وسماه في العقد. فهل يقع العقد للآمر أم لا ؟ فيه وجهان: [فإن وقع له 
فهل ايكون التوت-معوضًا مق الآمر أو موهوبًا له؟ فيه وجهان]7". 

وعلى القول بعدم وقوع العقد للآمرء هل يقع لمباشره أم يبطل؟ فيه وجهان. 

وإن اشترى الفرس بالثوب [له7" ونواه في الشراء» فالحكم كما تقدم, إلا 
على قولنا إنه الا يصع العلل لآم قفن "هذه العدورة رقم للمياش وجا 
واحدا. 

والأصل الثاني: ما إذا قال له: اشتر لي خبرًا بدرهم من مالك» فاشترى له 
خبرًا بدرهم في الذمة فإن العقد يقع للآمرء وإذا وفاه المأمور» فهل يرجع به 
عليه؟ فيه وجهان. 

فإذا اشترى العامل بعين الألف,. فهو كما لو اشترى الفرس بعين الثوبء. وإذا 

شترى في الذمة. ونقد الألف. فهو كما لو اشترى الخبز ونقد ثمنه» والله أعلم. 

ل أن الألف لو كان في يده أو في يد غيره وديعة صمٌّ 
القراض عليه» ولو كان في يده غصبًاء فكذلك على المذهب في «الشامل» وغيره. 

وفيه وجه: أنه لا يصح. 

قال الغزالي: ولعله غلط. 

وعلى الأول هل يبرأ الغاصب بذلك؟ فيه خلاف قدمته في باب الغصب. 

قال: ولا يجوز”*' إلا على جزء معلوم من الربح [أي:]2'1 كالنصف. والثلث» 
[والربع]؟"' ونحوها نفيًا للغرر””» والمرجع في قدر الجزء إلى ما يتفقان عليه 
حالة العقد؛ لأنه عقد على منفعة؛ فأشبه الأجرة والصداقء. فلو أطلقا العقد كان 
قراضًا فاسدًاء يصح تصرف العامل فيه» وله أجرة مثله؛ ربح المال أم خسر 
ويخالف الشركة إذا أطلقت فإنها تقع صحيحة؛ لأن الربح فيها مقسوم على 
الأملاك وهي معلومة. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه عن ابن سُريج فيما إذا [قال]''': قارضتك ولم يزد 
على هذا: أن القراض جائزء ويقسم الربح بينهما نصفين؛ لآن ذلك هو الغالب» 
)١(‏ سقط في ج. (5) سقط في أ. (0) سقط فى ج. 


(0) سقط في أ. (0) في التنبيه: يصح. (8) في أ: الضرر. 
إفرة سقط في أ. © سقط في أ. )2 سقط في أ. 
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فحمل إطلاقه عليه. وغلطه فيه بأن الغالب لو كان معتبرًا فى مثل”'2 ذلك؛ 
لوجب إذا أطلق عقد البيع أن يصح يثمن المثل؛ لأنه الغالب وليس كذلك. 

فرع: لو قال: قارضتك على أن لك من الربح مثل ما شرطه'" فلان [لعامله 
فلان]"" فإن كانا يعلمان [مبلغ ذلك]”؟) صح. وإن جهل أحدهما ذلك؛ فلا. 

قال: [وإن قال]'*': قارضتك على أن الربح بيننا؛ جاز وكان بينهما نصفين: كما 
لو قال: هذه الدار بينى وبين فلان فإنها تجعل بينهما نصفين.» وإذا قال: بعتكما هذه 
الداي كانك ريني نان وهذا قول أبي العباس. واختيار الشيخ أبي حامد. 

قال: وقيل: لا يجوز؛ لأنه يحتمل [أن يكون]''' بينهما نصفين وثلئًا وثلثين وأقل 
وأكثر» فلما لم يبين”" واحدًا من ذلك؛ كان العوض مجهولاًء وهذا كما لو قال: بعتك 
بألف مثقال ذهب [وفضة]”*"» فإن البيع لا يصح؛ وهذا ما صححه في «التهذيب». 

قال: وإن قال: على أن لك [نصف الربح”*' صح؛ لأن الربح نماء المال 
ومقتضى ذلك أن يكون''' النصف جميعه لرب المال فإذا شرط للعامل منه 
شيء معلوم؛ بقي الباقي للمالك بالأصل. 

وقيل: لا يصح؛ لأنه لم يبين ماله من المال. 

قال: والأول أظهر؛ لما ذكرناه» وبه [جزم]”1) المراوزة وكذا الماوردي 
وجعل مسألة الوجهين فيما إذا قال: تصرف فيه بالبيع والشراء [على أن لك 
نصف الربح» وقاس وجه المنع على ما لو قال: تصرف فيه بالبيع والشراء]'"', 
ولي نصف الربح فإنه يكون قراضًا فاسدًا وجهًا واحدًا. 

ويجري الخلاف الذي حكاه الشيخ فيما لو قال: قارضتك على [أن”"'" المال 
لا ااا 

فعند أبن سريج يصح. 

وعند أبي إسحاق المروزي: لاء كذا حكاه البندنيجي وغيره. 


)١(‏ في أ: أصل. فإن قال. 2٠١(‏ زاد في أ: المال. 
(0) في أ: شرط. (5) سقط في أ. 10" سقط نا 
(6) سقط في أ. 00 في أ: يتبين. (10) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (0) سقط فى أ. (1) سقط في أ. 


(0) سقط في أء وفي التنبيه: (9) في أء والتنبيه: النصف.  )١5(‏ في أ: والثلث. 
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قال: وإن قال: على أن لي النصف - لم يصح؛ لأنه ذكر لنفسه بعض الربح 
الذي هو مالك لجميعه؛ فلم يكن فيه بيان لما بقي. 

وهذا قول المزني كما حكاه الفوراني» وابن سريج كما حكاه البندنيجي» وأبو 
إسحاق» ؤابن: أبي هريرة كما حكاه الماوردي . 

وقيل : يصح حملاً على موجب القراض واشتراكهما في الربح» فصار البيان 
لنصيب أحدهما دالاً على أن الباقي للآخرء وهذا كما قال تعالى: ##وَوَرئه: باه 
َيه لت 4 [النساء:١١].‏ فإن"'' في ذلك دلالة على أن الباقي للأب. وهذا قول 
ابن سريج كما حكاه الماوردي والفوراني. 

قال: والأول أظهر؛ لأن العامل لا يملك شيئًا إلا بالشرط ولم يوجد. 

وعلى هذا الخلاف يبنى ما لو قال: قارضتك على أن لي نصف الربح» ولك 
ثلثه وسكت عن الباقي» فيكون على الأظهر قراضًا فاسدًا؛ للجهل بحكم السدس 
الباقي وعلى مقابله: يصح. 

ولو انعكس”' الحال فقال: على أن لك نصف الربح ولي ثلثه» كان على 
الأظهر في المسألة قبلها [قراضًا صحيحًا. وعلى مقابله]”" قراضًا فاسدًا. 

قال: [وإن شرط لأحدهما ربح شيء يختص به. لم يصح. صورة ذلك: أن 
يدفع إليه [ألفين في كيسين]”*'» ويقول: لك ربح هذا أو لي ربح هذاء أو يقول: 
لك ربح ما يحصل في الثياب» ولي ربح ما يحصل في الدوابء أو نحو ذلك. 

ووجه المنع: أنه قد لا يربح في أحدهما؛ فيؤدي إلى فور" الستالك: يسبل 
العامل مجانًاء أو العامل يفوز بنماء مال رب المال من غير أن يحصل له شيى. 
وذلك خلاف وضع القراض. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: قارضتك على أن لي من الربح درهمين. 
والباقي”'' بيننا نصفين؛ لأنه قد لا يربح المال إلا درهمين؛ فيؤدي إلى ما ذكرناه. 

ويخالفه لو قال: على أن لي أو لك الثلث والباقي بينناء فإنه يصح؛ لأن 
أحدهما لا يفوز بالربح دون الآخر. 
)١(‏ زاد في أ: كان. (:) في أ: ألقًا في كيس. وألقًا في كيس. 


(؟) في أ: عكس. (0) في أ: أن يفوز. 
() سقط في أ. (5) في أ: الباقي. 
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وهكذا لو قال: على أن لك نصف الربح» وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح؛ 
إن علما نسبة ذلك وإن جهلها أحدهما فعند القاضي الحسين: لا يصح. 

وعند ابن الصباغ: يصح وحكى صاحب «التقريب» الوجهين 

فرع: لو قال: خذ هذا الألف قراضاء ولك ربح نصفه؛. ولي ربح نصفه؛ لم 
يجز خلافًا لأبي ثور وأبي سعيد كما حكاه المتولي. 

ولو قال: ولك نصف ربحه. ولى النصف الباقي - صح. 

والفرق أنه إذا جعل له ربح نصفهاء صار منفردًا بربح أحد النصفين من غير 
أن يكون لرب المال فيه حق» [وعمل في النصف الآخر من غير أن يكون له فيه 
عن لاف ما لو قال« تيك رتيه فإن هذا المي «مفقرو افيه 

وهذه طريقة ابن الصباغ والبندنيجي والماورردي» وحكاه المتولي عن ابن 
سريج وهو موافق لما حكاه القاضي الحسين عنه فيما لو قارضه على ألفين غير 
متميزين على أن يكون لرب المال ربح ألف وللعامل ربح ألف. وقال: عندي أنه 
يجوز؛ إذ لا تمييز بين الألفين» ولا فرق بين أن يقول: نصف الربح لك وبين أن 
يقول: ربح" الألف من الألفين لك. 

وقال الإمام: إنه متجه حسنء ولا وجه لما قاله ابن سريح إلا فساد اللفظ» فإن 
الذي يقتضيه موجب العقد قسمة الربح على الشيوعء فإذا قال: نصف الربح لك 
فهذا جار على الإشاعة» وإذا قال: ربح أحد الآلفين لك. لم يوجد ذلكء. والمعول 
في العقود على الألفاظ. 

قال: وإن قال: قارضتك على أن يكون الربح كله [لي» أو كله]”" لك؛ فسد 
[العقد]”؟' . هذا الفصل ينظم مسألتين: 

إحداهما: أن يقول: قارضتك على أن يكون الربح كله لي. 

[والثانية: أن]””2 يقول: قارضتك على أن [يكون]”' الربح كله لك. 

والعقد"' فاسد فيهما؛ لأن وضع القراض يقتضي الاشتراك في الربح» وقد 
شرط الاختصاص [به لأحدهما/”" فبطل؛ لكونهما شرطا ما ينافي مقتضاه. 

قال ابن سريج: وأصل هذا أن كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها 


)001 سقط في أ. 6 سقط في أ. 037 في أ: فالعقد. 
(0) في أ: نصف. (0) في ج: أو. (8) في أ: أحدهما. 
)6 سقط في التنبيه. 30( سقط في أ. 


٠6١5‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


عليه» فإن وصل بها ما ينافي متقضاه بطل. 

قال: إلا أنه إذا تصرف [العامل]7'' نفذ التصرف”"؛ لأن الإذن موجود. ولا 
فساد فيه» وبه يستفاد التصرف. قال: ويكون الربح كله لرب المال؛ لأنه نماء 
ملكه. وللعامل أجرة المثل؛ لأنه عقد يستحق المسمى في صحيحه؛ فاستحق 
أجرة المثل في فاسده كعقد الإجارة. 

وفي التدالة الأولى وجه نسبه الماوردي إلى المزني: أتغالا سشكى الحرة 
المثل؛ لأنه عمل مع الرضا بأنه”” ' لا ربح له؛ فهو متطوع بعمله. 

والصحيح اللأول» وبه قال ابن سريج؟؛ لأنه عمل في قراض فاسد؛ فصار 
كالمنكوحة على غير مهر تستحق مع الرضا بذلك مهر المثل. 

وعدن المراوزة في المسألتين خلافا في أن [هذا]”' الذي جرى؛ عقد قراض 
فاسد أم* ' هو في الأولى إبضاع وفي الثانية عقد قرض؟ وبئنوا ذلك على أن 
الاعتبار في العقود بألفاظها أو بمعانيها؟ فإن اعتبرنا الألفاظ”' كان قراضًا فاسداء 
وإن اعتبرنا المعنى» كان في الأولى إبضاعًاء وفي الثانية قرضّاء لأن ذلك معناهما. 

وقالوا: إذا قا:' في الأولى: إنه قراض فاسد. فهل د يستحق أجرة المثل؟ فيه وجهان: 

ل ا ا 
قول من نظر إلى اللفظ. جعل الربح كله لرب المال» وجعل للعامل أجرة المثل؛ 
لآنه لم يعمل مجانًا. ُ 

وعلى قول من نظر إلى المعنىء جعل ذلك قرضًا. 

ولا فرق في استحقاق أجرة المثل بين أن يحصل في المال ربح أم لاء بخلاف ما 
لو كان عقد القراض صحيحًا؛ فإنه لا يستحق شيئًا ما لم يكن في المال ربح. 

قال القاضي أبو الطيب: والفرق أنه لما استحق المسمى وإن كان أكثر من 
أجرة المثل عند وجود الربح وصحة القراضء جاز ألا يستحق شيئًا إذا عري عن 
الربح حتى إذا كان له الفضل فى الزيادة» كان عليه الضرر في النقصان. وليس 
كذلك :في مسالتياء لأنة لو كان في "الماك ريح فاغتل .عن أجرة المكلة »لم يكن له 
فكذلك إذا لم يكن فيه فضل استحق أجرة المثل» فتكون الزيادة لما لم تنفعه لا 
يضره النقصان. 


)١(‏ سقط في أ. 9) فى أ: به. (5) في ج: أو. 
(0) فى أ: تصرفه. (5) سقط في أ. (5) في ج: اللفظ. 
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وحكى الإمام عن شيخه وجهًا رواه أنه لا يستحق الأجرة إذا لم يحصل بعمله 
ربح» وقال: إنه لا اتجاه له. 

[فرع:]''" قال: [وإن قال تصرف]”" والربح كله لى؛ فهو إبضاع؛ لا حق 
للعامل فيه» وإن قال: تصرف والربح كله لك فهو قرض؛ لأن لفظ تصرف محتمل 
التصرف على [جهة القراض وعلى جهة]”' غيره؛ وقد اقترن به ما يخلصه 
الأحدهما فغلب حكمه؛ كلفظ التمليك لما كان يحتمل الهبة والبيع إذا اقترن به 
العورض حمل على البيع لاعتباره فيه. 

قال أبو العباس: وهذه القاعدة كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم ينصرف 
إطلاقها إلى شيء»؛ فإن عقبها ببعض ما يصلح لبعض تلك العقود؛ أخلصها له. 

وفي الحاوي في الأخيرة حكاية وجه أنه يكون قراضًا فاسدًا؛ فيكون [الربح 
جميعه]”*2 لرب المال» وللعامل أجرة المثل وهو ما اختاره القاضي الحسين. 

ولا نزاع في أنه لو قال: خذه واعمل فيه على أن الربح بيننا نصفين» كان 
قراضًا صحيحًا. ولو قال: خذه وتصرف فيه بالبيع والشراء» فمقتضى ما ذكرناه من 
القاعدة عن ابن سريج [ألا ينصرف]”*' إلى شيء من العقود. 

وقد حكى في «البحر) في ذلك وجهين: أحدهما: أنه إيضاع. 

والثانى: أنه قراض فاسد. 

ولو دفع إليه ألما وقال: اشتر به لنفسك» فهل يقع العقد للمباشر أم للآمر؟ 

فيه وجهان. فإن قلنا بوقوعه للمباشرء فهل الألف هبة منه أو [قراضص؟]''' فيه 
وجهان في (تعليق») القاضى الحسين. 

تنبية : إبضاع بكسر الهمزة أي: [عو]”" بضناعة للمالك [ربخها]” والعامل 
وكيل متبرع. 

قال أهل اللغة: البضاعة: طائفة من المال يبعثها للتجارة» يقال”': أبضعت 
الشيء واستبضعته: أي جعلته بضاعة. 

واعلم أن كلام الشيخ مصرح بأن القراض ينعقد [بلفظ القراض]”''» وهو لا 


)١(‏ سقط في أ. قح أذ قرأماء 
(؟) في التنبيه: فإن دفع إليه المال فقال: تصرف. )١(‏ سقط في أ. 

(9) في أ: وجه القراض وعلى وجه.  )4(‏ في أ: وتجارة. 
(5) في أ: القراض كله. (9) في ج: ويقال. 


(0) في أ: أنه لا. )20١(‏ فى أ: بلفظه. 
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شك فيه وفي كلامه في صدر الباب ما يدل على افتقاره إلى القبول حيث قال: 
0 فإن العقود وضعها الافتقار إلى القبول» وقد صرح بذلك 
الرافعي و[غيره”” وأثبته الإمام بلا خلاف. 

وكينا"عتال القرافن ولفكل” ".انعفن لفك الحقازنة [والضافلة 2" أردنا 
ويعتبر القبول فيه على الفور. كما في [عقد]”” البيع ونحوه ضري يلك 
إلى قوله: «بغ مَا تَشْتَرِيهوِ على الأصحء وفي «النهاية» وجه ضعيف في الافتقار 
إليه كما يفتقر إليه في قوله - عند دفع المال إليه مقتصرًا على قوله: [اشتر به]”") 
على الأصح حتى لو لم يقل ذلك كان الربح كله لرب المال. 

وينعقد أيضًا بقوله: خذ هذا الألف وتصرف فيه أو اتجر فيه على أن الربح 
بيننا مع القبول اتفاقًاء وكذا بدونه عند القاضي الحسين كما لو قال لمن يخاطبه: 
«بع عبدي» فإنه لا حاجة إلى القبول» بل يكفي قبضه والتصرف فيه» وبهذا جزم 

في «التهذيب». واستبعده الإمام. 

وحكي عن شيخه والطبقة العظمى من نقلة المذهب: أنه لا بد من القبول» ثم 
قال وافيك لأ بكرن كتالاك هذه عامل حصي ا ا 
العورض والمعوضء فكيف تثبت من غير قبول» وبهذا خالف الجعالة؛ فإن إبهام 
العامل فيها جائزء والوكالة؛ فإنها إذن مجردء وليس العوض فيها مستحمًا. 

وينعقد -أيضًا- بقول رب المال أو وارثه أو من يقوم مقامه بعد فسخ عقد 
القراض: تركتك أو أقررتك على ما كنت عليه على أظهر الوجهين عند الإمام؛ 
ولا ينعقد بذلك عند شيخه؛ وهو مفرع على منع انعقاده بالكتابة. 

وهل ينعقد بلا لفظ من ألفاظ العقود. مثل أن يقول رجل لآخر: طلبت من 
فلان ألف درهم؛ ليكون قراضًا والربح بيننا نصفين» فأبى؛ فدفع إليه السامع ألمًا؟ 
فيه طريقان في «التتمة»» والصحيح عدم الانعقاد» وقال: إن طريقة الانعقاد مخرجة 
على جواز بيع المعاطاة. 

فرع: لو شرط أن يكون للعامل ثلث الربح والثلث لرب المال والثلث لغلامه 


للك في ج: على. 20 سقط في ج. 48 في أ: بعين 
(؟) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(؟) في أ: بلفظ القراض. (5) في أ: أشتريه. 
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نظر في الغلام؛ فإن كان مملوكًا ولم يكن قد شرط عمله مع العامل صحء 
ويكون للعامل الثلث ولرب المال الثلثان؛ لأن المشروط لعبده مشروط له؛ كما 
أن الموصى به للعبد موصى به لسيده فإنه لا ب يملك. 
١‏ ٍ 1 0 

وإنذ فورظ أن ونمل عه افكدنك لحك عد انو شري واي إسيجاف]"' 
وحذاق أصحابنا كما حكاه البندنيجى. 

وبعضهم قال بعدم الصحة» ومأخذه اشتراط العمل كما سنذكره. 

وإن كان الغلام أجيرًا قد انتهت ور ل 

ع 

رب المال أو [لزوجته أو لأجنبي]”' تُظِر إن لم يشترط عمله [مع العامل]”*؛ لم 
يصح العقد. سواء كان الشارط العامل أو رب المال؛ لأن الربح في القراض 
يستحق بمال أو عمل» وهذا خارج عنهما ففسد العقد لفساد الشرط. 

ولا يقال: ينبغي أن يصمّ ويسلم للعامل ما شرطه ولرب المال الباقي. 
الحاله رعو ملك ريخ هذا ل مجصل التمرن نظ أله اإعاد بن ملكقه لأا نترلة: 
العام ]ذا كانهو الخارط قرعاء بالقلي عاق تحصيول الذلف لمن قرط ل .وق 
ه4-ع 0-66 

وذ شرط عمل المشروط له؛ قال في الحاوي: لا يصح إلا أن يتصادقا على 
أن ما سمى [له] ' لرب المال ويكون ذكر ذلك على سبيل الاستعارة. 

وقال البندنيجي: [يصح]”" قولاً واحدّاء وكأنه قارض شخصين بالثلثين» 
وقراض الواحد لشخصين لا شك عند الأصحاب في جوازه؛ وكلام القاضي' أب 
الطيب يقتضى أن كلاً منهما مقارض على النصف. فإنه قال: إذا قارض رجل 
رجلين بألف صح. ويكون في حكم العقدين فكأنه قارض كل واحد منهما على 
الانفراد بخمسمائة» ثم قال: فإن قيل: فالمضاربان قد اشتركا في العمل وهذا 
تجو شركة الأندان: 
)١(‏ سقط في أ. (4:) سقط فى ج. (0) سقط في ج. 


(؟) سقط في أ. (5) سقط في ج. 
() فى أ: زوجته أو أجنبى. (0) سقط فى أ. 


يل جا١‏ كتاب البيوع 


فالجواب: أن كلا منهما عامل لرب المال» وليس في ذلك أكثر من أن المال مشاعء 
وذلك لا يوجب شركة الأبدان» كما لو كان العامل يتصرف في مال القراض وماله فإنه 
يصح. ولا يكون شركة» ويعمل في المال بحق الملك وبحق القراضء فكذلك هنا 
يكون كل واحد منهما يتصرف في نصف المال لحق القراض. 

وقال ابن الصباغ: أوضح من هذا الفرق عندي أن يقال: كل واحد منهما يعمل 
على نصف المال [والربح]”'' واشتراكهما في العمل لا اعتبار به؛ لاشتراكهما في 
المال: ألا ترى [أن]”'' في شركة العنان يعملان في المال» والربح بينهما على قدر 
المالين ولا اعتبار [باشتراكهما]”' في العمل وإن كان له ثلثان في الربح وكذلك 
هاهنا. 

وهذا [منه]”'' يدل على أنه مقارض في النصف ويعمل”*' في الكل. 

وكلام الإمام في هذه المسألة مختلف. وآخره يدل على خلاف ما دل عليه 
كلام ابن الصباغ: فإنه قال في أوائل الباب ما نذكره بالمعنى لا باللفظ و2 أطلق 
الأصحاب جواز مقارضة الرجل الواحد رجلين» والذي دل عليه ظاهر كلامهم 
فساد ذلك إن شرط ألا يستقل واحد منهما بالتصرف دون صاحبه؛ لما في ذلك 
من التضييق في التصرف. 

وإن أثبت لكل منهما استقلالاً بالتصرف”"©» فهذا هو الذي جوزه الأصحاب. 

ثم أبدى في أواخر الباب في هذه الحالة إشكالاً وهو أن أحدهما لا يثق 
بتصرف نفسه؛ لاحتمال سبق الآخر [بالتصرف. 

وقد يتفرع عليه أن أحدهما إذا عمل ولم يعمل الآخر]”" شيئًا فيستحيل أن 
يستحق من لم يعمل شيئَاء ويجب أن يكون المشروط للعامل وهو مشكل؛ لأنه 

يشترط له الربح وحده. ثم يلزم منه إذا قيل بذلك أن يختلف الربح بمقدار 
العملين وهذا أمر لا ينضبط. 

ثم قال: ونحن نقول - [من]”' بعد - مقارضة رجلين على أن يستقل كل 
واحد منهما بالتصرف في جميع المال فاسد لا شك فيه؛ لما أشرنا إليه فلتخرج 


)١(‏ سقط في ج. (5) سقط في أ. (0) في ج: التصرف. 
(؟) سقط في ج. (5) في أ: والعمل. (4) سقط في أ. 
(9) في أ: في اشتراكهما. (5) في ج زيادة هو. (9) سقط في أ. 


باب القراض جاا ليل 


هذه الصورة عن"'' إرادة الأصحاب للحكم بالصحة. وأما إذا قارض رجلين على 
ألا ينفرد واحد منهما بالتصرف فهذا يتضمن حجرًا على كل واحد منهماء فقد 
قدمنا أن المالك لو شرط على العامل أن لا يمضي أمرًا حتى يراجع رجلاً عيّنه 
أو. رك "الال فالقراضن فاميناء لمن بمنارفن :هذا السعمر فى ممالا الاوز 
والتناصرء وهذا يزيد أثره على ما ينحسم ' بالحجر. 

وينفصل رجوع [أحد]*' العاملين إلى الثاني عما ذكرناه من الفساد باشتراط 
مراجعة: ثالث أو رت المال بأن الثالت: لا حظ لهف الربح فققد يعبر" 
بالمراجعة وذلك يجر عسرًا فى التصرف بخلاف العاملين» وبأن التصرف إذا 
توقف على مراجعة المالك كان في حكم الهابط بالكلية» وما يسقط استقلال 
العامل [فإنه]1" ينافي وضع القراض. 

ويتجه: أن يحمل ما قاله الأصحاب على كون كل واحد من [المقارضين 
مقارضًا]" في قسط من المالء وقد ذكرنا أن الشيوع غير ضائرء وكلام* 
الأصحاب في التفريع يشير إلى ذلك فإن مما*' ذكروه أنه لو قارض رجلين 
وجعل نصيب أحدهما من الربح أقل جازء وهذا إنما يفرض إذا كان كل منهما 
مقارضًا فى قسط منفردًا فيه بمعاملة المالك» ولو قدرنا صحة مقارضة رجلين 
على التناصر؛ فهما كالعامل الواحد في جميع المالء [فليس لرب المال1]"' 
الاحتكام بتفضيل أحدهما على الثاني» فخرج من مجموع ما ذكرناه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقارضهما على أن يتصرف كل منهما في'''' جميع المال» وهذا 
باطل لا شك فيه. 

والثاني: أن يتعاونا على العمل في الجميع؛ فهذا محتمل والأظهر البطلان؛ لما 
ذكرناه آخرًا. 

والثالث: أن يجعل كلا منهما عاملا فى شطر المال» وهذا جائز لا يرده راد 
وقد قال الشافعي: تعدد المقارض يتضمن تعدد القراض. ولا محمل'''' لكلامه 


() في أ: على. (5) في ج: يلتزم. (9) في أ: ما. 
0) في أ: التعارف. (7) سقط في ج. )1٠١(‏ سقط في أ. 
() في أ: يزيد. () في أ: العاملين معارضًا. )١١(‏ في أ:على. 


(4:) سقط في ج. )20 في أ: وكذلك. (؟١1)‏ في أء ج: منحل. 


حل جا١‏ كتاب البيوع 


إلا ما ذكرناه آخرّاء [وقد1'؟ قال بعد ذلك بورقتين: 

فرع: ذكر العراقيون مسألة عن ابن سريج وهي أنه لو قارض رجل رجلين على 
مال وحصل في يدهما ثلاثة آلاف درهمء فقال رب المال: الربح ألف ورأس المال 
ألفان وصدقه أحد العاملين وقال الآخر: : [بل1" الربح ألفان ورأس المال ألف فإنه 
يأخذ من الربح خمسمائة بعد حلفه ويقسم الخمسمائة الباقية من الربح بزعم رب 
المال والاخعردينهمًا أثلاثاء ارس المال كلناها والمصدق العهاء وهر" واب خسة: 

وفي تفريعه ما يدل على [أن]*» مقارضة الرجل [الواحد]*؟ لرجلين على 
ضبقة التناضر:والتعاون جائرة .وفيه ما تقدم من الإشكال»:وليس عندي. تقل صريم 
في إفسادها والذي قدمته من التقسيم والتفصيل احتمال أبديته وليس عندي أيضًا 
نقل في فساد القراض عند استقلال كل منهما بالعمل من غير مراجعة الثاني 
وإنما قلته عن احتمالء» والذي أشار إليه الغزالى فى «الوسيط») صحة القراض فى 
حالة التعاون» والله أعلم. 00 ْ 

فرع: إذا قارض اثنان رجلا على مال صح إذا بينا نصيب العامل من الربح 
وكون الباقي يكون بينهما على نسبة مالهماء ولا فرق بين أن يتساويا فيما 
يشترطانه للعامل كالنصف مثلاً أو يتفاضلاء مثل أن يشترط له أحدهما نصف ربح 
ماله» والنصف الآخر [له]"2» ويشترط له الآخر ثلث ربح ما له والباقي له. 

ولو كان عالبت التاضان السواء قرط" له أدهي العلك.والأ النسف»: 
وشرطا أن يقسم الفاضل عن نصيب العامل من الربح بينهما؛ فسد؛ لما فيه من 
شرط ربح لمن ليس بمالك ولا عامل وهو الشارط للنصف. 

قال: ولا يجوز إلا على التجارة في جنس يعم وجودهء أي: : كالثياب والطعام 
والحيوان» ونحو ذلك. أما اعتبار التجارة؛ فلأن القراض شرع رخصة لحاجة من 
معه مال إلى تحصيل الأرباح فيه بالتجارة» وهو لا يحسنها مع كونه لا يمكنه 
تحصيل المقصود منها [إلا/"2 بالاستئجار على أعمالها؛ لكونها غير مضبوطة 
فاغتفر فيه الجهالة بالعوضين كذلك كما اغتفرت في أعمال المساقاة. 

وغير التجارة من الأعمال كما إذا قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها 
)١(‏ سقط في ج. (4) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


(5) سقط في أ. 6 سقط في أ. 
2 في أ: وهذا. 6 سقط في أ. 


باب القراض جا١ ١١‏ 


ويخبزها ويبيعها ويكون الربح بينهماء أو الغزل لينسجه أو الثياب ليقصرها أو 
يصبغها يمكن تحصيل المقصود منها بالاستئجار؛ فلا ضرورة ولا حاجة إلى 
ارتكاب جهالة يستغنى عنها. 

ومن هذا القسم ما إذا قارضه على أن يشتري مركبًا يعمل عليهاء أو شبكة 
ليصطاد بهاء أو أشجارًا لأجل ما يحصل منها من ثمارء أو حيوانًا لأجل دره 
ونسله» وإذا اتفق ذلك كان ملك ما اشتراه لرب المال» وللعامل الأجرة الحاصلة 
من العمل على المركب وما حصل من صيد له وعليه أجرة المركب والشبكة. 

وأما اعتبار عموم الوجود فيما يحصل فيه التجارة"''؛ فلأن المقصود 
بالقراض” تحصيل الأرباح وذلك إنما يكون غالبا فيما يعم وجوده فاختص به. 

قال: فإن علقه على ما لا يعم أي: كما إذا قارضه على أن يشتري العود 
الرطب في موضع لا يكثر فيه» أو الياقوت الأحمر أو الخيل البلق”" أو الغلمان 
الحسان الوجوه أو الصيد في موضع لا يكثر فيه. 

قال: أو على ألا يشتري إلا من رجل بعينه لم يصح؛ لأن في ذلك إخلالاً 
بمقصود العقد» وقد لا يكون عند من عينه ما يتوهم العامل حصول الربح فيه» أو 
لا يبيع إلا بثمن غالء ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك الرجل بيعًا يجلب 
إليه الأمتعة ولا ينقطع عنه في الغالبء أو لا. 

وحكى القاضي أبو الطيب [عن]*' الماسرجسي أنه جوز فيما إذا كان الرجل 
ببعاء وكما يمتنع القراض إذا شرط على العامل الشراء [من رجل بعينه يمتنع إذا 
شرط عليه البيع من رجل بعينه» أو شرط عليه الشراء]*' والبيع من حانوت بعينه» 
بخلاف ما لو شرط عليه أن لا يشتري ولا يبيع إلا في سوق بعينه فإنه يصح؛ فإن 
السوق المعينة كالنوع العام والحانوت المعين كالعرض المعينء قاله الماوردي. 

فرع: لو اشترى العامل في القراض على الحنطة حنطة وطحنها من غير 
شرط؛ كان متعديًا وعليه ضمان ما نقص بسبب الطحنء وهل ينفسخ عقد 
القراض بذلك؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين. 

أحدهما: لا؛ لأن الربح حصل على تلك العين التي اشتراها للقراض» فصار 
كما لو سافر بغير إذن وتصرف يستحق الربح [كذا هنا مثله]''» وهذا ما أبداه 


)١(‏ في أ: استئجاره. (0) في ج: الفلق. (4) سقط في أ. 
(؟) في ج: القراح. (:) سقط في ج. (7) في ج: كذلك هاهنا. 


١15‏ جا١ا‏ كتاب البيوع 


الإفام المالا مَقنِيت!'؟ على .ما إذ[ اتترى عدا صف فكي بوباظة: فإنادلا تغرف 
خلافًا في أن ربحه مقسوم بينهما وإن كان ما يفرض من فائدة فهى حاصلة من 
التغيير الذي لحق الرقيق. 

والثاني: أن القراض ارتفع؛ لأنه أمره بالتصرف في الحنطة وهو يريد التصرف 
لدف بحم ردن لجسل اه وعذاما نط ارا إلى القاضي وطوائك من 
المحققين وأنهم''' بنوا عليه ما إذا أمر رب المال العامل» فطحن الحنطة» أنه 
يصير بذلك فاسحًا لعقد القراض. 

وجعل الرافعي الأول أظهرء وهو الذي جزم به في «التتمة»»؛ وكذا في 
«التهذيب»»؛ لكنْ سوّى في ذلك بين ألا يكون رب المال قد أذن له في شراء 
الحنطة كما ذكرنا وطحنها وبين أن يكون قد أذن له فى التصرف مطلمًاء فاشترى 
الحنطة وطحنها. وعلة القاضى فى الوجه الثانى ترشد إلى أنه إذا أذن له فى 
التصرف مطلقًا أن القراض لا ينفسخ؛ لكن الإمام حكى”" عنه أنه علله بأن الربح 
يحال على التغير 0 التجارة للا يقابل بالربح المجهول.» وهذه 
العلة تقتضي [تعميم]”* جريان الخلاف 


تنبيهان : 
أحدهما : المراد بعموم الوجود حالة العقد في الموضع المعين للتجارة» ولا 
يعتبر عموم وجوده في سائر الأزمان والأمكنة حتى د يصح القراض على الثمار 


الرطبة إذا كانت موجودة» وإن كانت مفقودة لدى اا فإذا صح فهل 
ينقطع بانقضاء زمنها أو يبقى القراض مستمرًا حتى إذا جاء أوانه تصرف فيه؟ فيه 
وجهان كذا صرح به الماوردي. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه [إذا قال]””' قبل إدراك البطيخ: قارضتك 
على أن تتصرف في البطيخ إذا أدرك؛ ففي صحة القراض وجهان. وهذا تفريع 
الرطبة وجه حكاه ابن الصباغ عن بعض أصحابنا: أنه لا يجوز القراض عليه أخذًا 
من قول الشافعي: إذا شرط أن يشتري صنمًا موجودًا في [الشتاء والصيف]") 


010 في أ: مبنًا. (*) في ج: قال. 6 في 1 لوقبل: 
(؟) في أ: فإنهم. ستظقي 1 (5) في أ: العقد. 


باب القراض جا١ ١‏ 


فجائزء وهو ما مال إليه القفال وجزم به في «التهذيب» أخدًا من منع تأقيت 
القراضء حتى لو قال: قارضتك على أن تعمل في الثمار الرطبة ثم بعدها في 
كذا؛ صح اتفاقا. 

والذي جزم به الشيخ أبو حامدء الأول وانفصل القائلون به عن تأقيت القراض بأن 
المدة المعينة قد تنقضي قبل بيع ما عنده من العروض فيمتنع عليه التصرف فلذلك 
فسدء وهذا النوع ما دام باقيّا في يد العامل لم ينته زمنه؛؟ فيكون القراض باقيًا. 

الثاني : أن كلام الشيخ يدل بمنطوقه على اشتراط تعيين جنس ما يقارض عليه 
وهو يخرج القراض العام - وهو ما إذا قال: قارضتك على أن تتجر فيما أردت”'' من 
أصناف الأمتعة وأنواع العروض - وقد صرح الماوردي وغيره بجوازه. 

وبمفهومه على أن تعيين النوع من الجنس لا يشترط وهو قضية ما حكاه في 
«المهذب» وغيره فيما إذا قارضه على أن يتجر في البز"'' أن له أن يتجر في 
أصنافه من المنسوج من القطن والإبريسم والكتان» وما يلبس من الأصواف. 

ولا يجوز أن يتجر في البسط والفرش؛ لأنه لا يقع عليه اسم ل" وعل 
يجوز أن يتجر في الأكسية البَرّكانية”*' والثياب المخيطة كما هو في الثياب؟ فيه 
وجهان وقد قال الرافعي: إن الخلاف في اشتراط [تعيين]”' نوع يتصرف فيه مثل 
الخلاف المذكور في الوكالة. 

[ومقتضى هذا أن يكون التعيين شرطًا هاهنا عند الشيخ كما صح كونه شرطًا 
في الوكالة]”". 

والظاهر وهو الذي أورده الإمام أنه لا يشترط؛ لأن الوكالة نيابة محضة» 
والحاجة تمس إليها فى الأشغال الخاصة. والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل 
من المنطا فبيو ا قمييا كان العام انط رذ كان الع التتم ير وها 

قال: [ولا يصح إلا أن يعقد في الحالء فإن علقه على شرط لم يصح]”"؛ 
لأنه عقد يلزمه العوض» فلم يصح تعليقه على شرط كالإجارة» ولأنه”” عقد 
يبطل بالجهالة في رأس المال وإبهام العوض وهو الربح؛ فلم يجز تعليقه على 
)١(‏ في أ: يثبت. (:) في ج: البركانية. 00 زاد في أ: كالإجارة. 


فق في أ: البر. )2( سقط في أ. (6) في ج: لأنه. 
(0) في ج: البر. (5) سقط في أ. 


لحلل جا١‏ كتاب البيوع 


شرط؛ [كالسلم. وكما لا يصح تعليقه على شرط لا يصح تعليق]”'' التصرف على 
شرط. 

وفيه وجه: أنه يصح كالوكالة. وهو قريب من الوجه الذي تقدم في صحة 
القراض على البطيخ في غير أوانه. 

قال: رتاه ا حر جار 11 ع يع حر ريع اا ون ا 
ا ا الشين» وهو 
بعده ممتنع فكان مخالمًا لمقتضى العقد فأبطله. 

قال: وإن عقده إلى شهر على ألَّا يشتري بعده أي وجعل له البيع؛ صح؟؛ لآنه 
لو عقد مطلقًا ملك رب المال منعه من الشراء أي وقتٍ شاء؛ فلم يكن فيما 
شرطه منافاة لمقتضى العقد. وهذا ما جزم به الوه وأن: الطيب وابن الصباغ. 


وفي «المهذب» وغيره حكاية وجه: أنه لا يصح” "'» ونسبه الروياني ة في «البحر) 
والمحاملى ف في «المجموع» إلى حكاية ل الطيب الساوي فيما علقه من الزئياقات 


على الشرح” " عن أبي إسحاق. والإمام إلى رواية العراقيين عن أبي الطيب بن سلمة» 
وقال الرافعي: إنه لا يكاد يوجد في كتبهمء وكأنه اشتبه عليه أبو الطيب بأبي الطيب. 


شرط ارتفاع العقد الذي قضيته [على]”*' الإطلاق لوجود معنى مُفسِد”*'» كما إذا 


0010( في أ: لا يصح عقده في الحال ووقوف. 

(0) قوله: قال: : وإن عقده إلى شهر على ألا يشتري بعده» أي وجعل له البيع صح؛ لأنه لو عقد مطلقًا 
ملك روي لحان مق د اشرق أيه رقت حا فلك ا فسا يله :خسري الله 
وفي «المهذب» وغيره وجه أنه لا يصح. انتهى. 
وتقييده بقوله: أي وجعل له البيع مقتضاه أنه لا بد في جريان الوجهين من هذا الشرط حتى لو نهاه عن 
الشراء» ولم يصرح بجواز البيع لا يكون على الوجهين بل يجزم بالبطلان» وقد خالف ذلك في 
«المطلب» فقال: والخلاف في المسألة يظهر جريانه فيما إذا قال: قارضتك إلى شهر على ألا 
يشتري بعده. وسكت عن البيع نفيًا وإثباناء وكلام الشيخ في «التنبيه» يدل عليه هذا كلامه» ولم 
يذكر ما يخالفه. واعلم أن الغزالي في «الوسيط» و«الوجيز» صور المسألة بما إذا صرح أيضًا 
بجواز البيع كما في «الكفاية»» فتبعه الرافعي في الشرحين والنووي في «الروضة» عليه» وصور 
المسألة في «المحرر؛ بما صورها في التنبيه» وتبعه عليه في «المنهاج “.1أوا]. 

إفرة في ج: الشيوخ. (4) سقط في أء ج. (5) في ج يفده 


باب القراض جا١ ١١1‏ 


شرط أن تبين منه إذا أصابها في النكاح» وعلى الأول يتفرع مسألتان: 

الأولى''': لو قال: خذ هذا المال ما أقام العسكر اقتراضًا أو إلى قدوم الحاج» 
وأراد فسخه بعد ذلك دون منع البيع» فيه وجهان في الحاوي؛ وجه الفساد: جهالة 
المذة 

الثانية: لو قال: قارضتك شهراء مقتصرًا على هذاء فالأصح فساد القراض؛ لأن 
قضية انتهاء القراض امتناع التصرف بالكلية. 

وفيه وجه أنه يصح؛ لأنه عقد جائز يصح مطلقًاء فصح مؤقنًا؛ كالعارّية: 
قتعي 7 هذا المنع على منع الشراء دون البيع. 

فرعان: لو قارضه على أن يشتري الحنطة» ويبيع في الحال» ويكون [الربح] 
بينهما نصفين - لم يجز. 

قال القاضي الحسين: لأن القراض عقد يطلب نماؤه بحذاقة 07 
الإطلاق» [وهو لم]”*' يطلق التصرف» بل حصر ذلك بالفعل» فهو كما لو حصر 
بالزمان. 

ولو قارضه على ألف على أن يتصرف فى الحنطة ويمسكها زمانًا حتى إذا 
كلا المع [جيكل]”" "يتا ويكون: الريع افينهما؟ الج تج يولم ييعنة القزافين) قاله 
القاضي أيضًا. 

قال: وإن شرط [أن]'' يعمل معه رب المال لم يصح؛ لأن وضع القراض 
على أن يكون من رب المال المال» ومن العامل العمل» فالجمع”" بينهما على 
رب المال ينافي مقتضاه؛ لأن بعض الربح يكون له بعمله وماله» وهذا هو 
الصحيح. 

وفي «الرقمكا لأبي الحسن العبادي أن أبا يحيى البلخي جوز ذلك على طريق 
التبعية والمعاونة» وسنذكر ما يدفع هذا. 


غرف 


وكما لا يصح شرط عمل رب المالء لا يصح شرط مراجعته أو مراجعة 


)١(‏ في أ: إحداهما. (0) سقط في ج. 
(؟) زاد في ج: على. © في التنبيه: على أن. 
(0) سقط فى أ. (0) في ج: ويجمع. 


1 جا١ا‏ كتاب البيوع 


شخص بعينه ليس بعامل القراض؛ لما في ذلك من التضييق في التصرف. 

وكذا لا يجوز [شرط]”'' جعل المال في يد مالكه”", 5 يد وكيله مع 
استقلال العامل بالرأي والتصرف. 

وفي هذه الحالة وجه حكاه الماوردي: أنه يصح. وأجراه فيما إذا شرط أن يكون 
مع العامل مشرف يطلع على ما يفعله ولا يتوقف تصرف العامل على مراجعته. 

قال: وإن شرط [أن يعمل معه]”" غلام لرب المال [أي]”؟) وهو معروف 
بشخصه أو صفته. صح على ظاهر المذهب؛ لأن غلامه [مالٌ له]2 فجاز أن 
يجعل”' [غلامه]”" تابعًا لماله؛ ولأن القراض عقد على أصل يشئرك رب المال 
والقامل على" قافرانهة قرحت الا: رفس يقارمة عنئل: القيك: فيه كالما قاف 

وقيل: لا يصح؛ لأن عمل العبد كعمل سيده. وفي «البحر؛» أن هذا هو 
الظاهر من كلام الشافعي في «الأم» و” أن القاضي أبا حامد قال: إنه الصحيح 
وكذا الطبري وقال في «المهذب» في باب المساقاة: إنه المنصوص. 

والجمهرن وعتداق الأضحات غلى [ميحة]'*" الأول» وفرقوا بيت وني السيد 
بأن العبد يصح استئجاره واستعارته [ويصلح أن]”''' يكون في يد المستعير 
ومنفعته حاصلة [له]''''» فيصلح أن يكون تابعًا للعامل بخلاف رب المال؛ فإنه 
لا وجه لجعله تبعًا في التصرف في مال”"'' لغيره. 

ومحل الخلاف إذا لم يشترط مراجعة الغلام في التصرف فإن شرط ذلك فسد 
العقدء وكذا لو شرط أن يكون المال في يده ويجيء فيه الوجه السابق. 

ولو دفع رب المال للعامل جملا يحمل عليه أنواع التجارة؛ أو كيسًا يحمل 
فيه مال المضاربة - جاز على ظاهر المذهب» وبعضهم جوزه مطلقًا. 

قال: وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه؛ لق كتقليت 
السلع ونشرها على من يرغب في شرائهاء وإدراجها في السقطء. والبيع والشراء 
وذرع الثياب وقبض الأثمان ونقدهاء ووزن”'' ما خف: كالذهبء والفضةء 


)١(‏ سقط في ج. (0) في أ: ربه. (*) في التنبيه: على أن يعمل. 
(4:) سقط في ج. لكان أزمالة )١(‏ في أ: يعمل. 

072 سقط في ج. 00 في أ: هناء وفي الأم وفي البحر. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ج. 011 سفظ قن أ 


)١1١(‏ في أ: ماله. )١1(‏ في أ: قدر. 


باب القراض جا١ا‏ حل 


والعنبر» والمسكء» ونحوهاء وحفظ المتاع على باب الحانوت وإشرافه في السفر 
- إذا أذن له فيه - على جميع المتاع» وتحميل الأعدال والرقاد على بعضها وكل 
ما جرت عادة المالك بفعله فى ماله مما يحفظ به؛ لأن إطلاق العقود يحمل على 
1 الك نوعرف لبوا ون انق العو 

ولو استأجر العامل من يتولى فعل ذلك أو بعضه جازء كما صرح به الإمام» 
وكدا لو وكا 3 أو استناب في ذلك”” كما قاله الإمام في أواخر كتاب الوصية. 

وكلام الشيخ قد يأباه [حيث قال] " بنفسه. 

قال الإمام: لكنّ الأجرة في مال العامل؛ لأنه عمل عنهء بخلاف ما لو استأجر 
من ينقل الأعدال أو يحملها أو ينادي على السلع أو يحملها من الخان إلى 
الحانوت» فإن الأجرة تصرف من مال القراض؛ كما تصرف أجرة الحمال والخان 
وأجرة الحارسء, وكذا ما صار معهودًا من الضرائب التي لا يقدر على منعها كما 
حكاه فى «الحاوي»» ويخالف ما إذا عمل العامل بنفسه ما جرت العادة 
بالاستئجار عليه؛ فإنه لا يستحق [عليه أجرة]©. 

فرع: لو غصب شيء من أموال القراض هل للعامل المخاصمة عليه؟ فيه 
وجهان: 

اختيار ابن سريج منهما: نعم» واختيار الأكثرين من أصحابنا: لا. 

قال الماوردي: وكلام ابن سريج أشبه بالصواب» وهو ما يقتضيه إيراد الإمام 
فإنه جزم بأن له مطالبة من أتلف من مال القراض شيئًا”'» وسنذكر من بعد عن 
رواية الرافعي تفصيلاً فيه. 

قال: [وأن يتصرف على وجه''' الاحتياط فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن 
مؤجل]؛ لأنه يتصرف في مال الغير بإذنه فلا يتصرف إلا على وجه النظر 
والاحتياط كالوكيل» فلو باع بأقل من ثمن المثل أو بمؤجل كان حكمه كالوكيل 
إذا باع به وقد ذكرناه. 

قال: إلا أن يأذن له في ذلك كله؛ لأن المنع لحقه فزال بإذنه»ء ومحل ذلك: إذا 
لم ينهه المالك - مع إذنه له في البيع بالنّساء - عن البيع بالثمن الحال كما 


)١(‏ زاد في أ: فيه. (0) فى أ: وهو قوله. (0) زاد فى د: منه. 
(0) زاد في ج: جاز. (4) فى أ: أجرة على ذلك. (5) سقط فى التنبيه. 


0 جا١ا‏ كتاب البيوع 


حكاه الماوردي. أما إذا نهاه عن البيع بالحال فالقراض باطل"'". 

وكما لا يملك البيع بالثمن المؤجل لا يملك الشراء به؛ لأنه قد [يهلك 
مال" القراض قبل حلوله. ويجب عليه إذا باع [بالئمن المؤجل”” أن يشهد 
حتى إذا لم يفعل [ذلك]*' ضمنء كما قيل ذلك في حق الوكيل بخلاف ما إذا 
باع في الحال”*' فإن العرف لم يجر به مع أنه مأمور بعدم تسليم العين قبل قبض 
الع 60 جاو 2 تكن العين قبل [قبض 00 كان ضامئاء ان يضفته 
مذكور في الوكالة. 

ولا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المالء ولا بغير جنسه حتى لو 
كان رأس المال ذهبًا لا يجوز أن يشتري بالنقرة”'''» بل يشتري بالذهب نقرة [ثم 
يشتري 2١1‏ بها. صرح به في الحاوي. 

ولو اشترى شينًا بعين رأس المالء أو بقدره في الذمة ثم اشترى شيئًا آخر لم 
يقع لمال القراض؛ لأنه إذا اشترى الأول بالعين فقد ملكه البائع» وإذا اشتراه'""© 
في الذمة فقد استحق صرف رأس المال إليه. 

وفي هذه الحالة يقع [الشراء1"'' للعامل إن لم يصرح بالسفارة» وإن صرح 
فوجهان تقدم نظائرهما. 

تنبيه : سكوت الشيخ عن منع العامل من البيع بغير نقد البلد [وإن كان صرح به 
في الوكيل يعرفك أن العامل لا يمنع من البيع بغير نقد البلد]!*'' ولا بالعرض وهو 
ما صرح به الرافعي والمتولي وصاحب «المرشد) فيما إذا باع بالعرض. 

وفي «الشامل» وتعليق البندنيجي» و«البحر): الجزم بمنعه من البيع بغير نقد 


البلد كما في الوكيل. 
قال: فإن اشترى معيبًا رأى*'' شراءه [أي1"'': مربحًا؛ جاز؛ لأن القصد 
)١(‏ في ج: ما يحل. (0) في أ: سلمه. (10) سقط في أ. 
(0) في أ: ملك. (4) في أ: القبض. )١5(‏ سقط في ج. 
إفة سقط في أ. (9) في ج: ماذا. (15) في التنبيه: يرى. 
(8) سقط في ج. )2٠١(‏ في أء ج: بالبقرة. (15) سقط في أ. 
)0( في أ: بالحال. )١(‏ في ج: ويشتري. 


)١(‏ في أ: ثمنها. (؟١)‏ في أ: اشترى. 


باب القراض جا١ا‏ لفل 


وفي «التتمة» و«التهذيب» حكاية وجه: أنه إذا اشتراه بقيمته لم يصح؛ لا 
الرغبات في المعيب تقل. 

قال: [وإن اشترى شيئًا على أنه سليمء فخرج معيبّاء ثبت له الخيار]'" ؛ 
لأنه فوض النظر [إليه]”' وهذا منهء ولا ينفذ فسخ العامل إذا كان في الإمساك 
حظ ومصلحة. لوينفذ إذا لم يكن فيه حظ]””» سواء كان الحظ في الرد أو 
استوى الأمران؛ لقدرته على البيع بثمن المثل» كما صرح به الإمام» وحكى وجها: 
أنه ينفذ وإن كان الحظ في الإمساك كما ينفذ رد الوكيل”*' في هذه الحالة على 
الأصحء [وكاك: نجعي ] "7 افإن حم كفوعن لوكي لا وعبة نافد نيال 
جواب القاضي إليه. 

قال الرافعي: وحيث يثبت يثبت الرد للعامل» فهو للمالك أولى» لكنه يرد على البائع 
إن وقع العقد على ا وإن ورد على الذمة فله صرفه عن مال القراضء [وفي 
انصرافه للعامل ما]”"' سبق وفي انصراف العقد للوكيل إذا لم يقع للموكل. 

قال: وإن اختلف هو ورب المال فى الرد بالعيب» عمل ما فيه المصلحة؛ لأنه 
الغدلهاوقيه وجنه ان البالك رذآ ان العقن لرم كنا رضي الموكل بالعيت: 

قال في «البحر» في كتاب الوكالة: «وهو غلط». 

قال: وإن اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب المال بغير إذنه؛ 
1 بعين مال القراض» لم يصح. 

أما :في الأولن #توهي ما إذا اشترى أحد الوالدين وإن علواء أو المولودين وإن 
سفلوا؛ فلأن القصد بهذا العقد ابتياع مربح ولم يوجد. 

وأما في الثانية: وهي ما [إذا]”"' اشترى زوج رب المال؛ فلأن في ذلك 
إضرارًا به بسبب انفساخ نكاحهء فلم يكن إذنه المطلق متضمئًا له كما في شراء 
القريب والمراد بالزوج في أكثر الكتب: الرجل» ويجوز أن يكون ذلك مراد 
الشيخ» ويجوز أن يكون مراده الرجل [أو المرأة]”'' كما صرح به الإمام. 

ويعضده أن لفظ الزوج يصدق لغة على كل واحد منهما كما ذكرناه في باب 


)١(‏ في أ: الرد. (5) زاد في أ: مثل. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (0) فى ج: وحكى وجه أنه ينفذ. (8) في أ: برب المال. 
(9) سقط في أ. (5) في أ: وقد صرفه فيما. (9) في ج: والمرأة. 


ف جا١ا‏ كتاب البيوع 


الغصب. وقد قال 0 ألما صِلَحْسَا 0 
فى «المرشد). 
حكاه القاضي الحسين. 
وفي «المهذب» وغيره حكاية وجه في شراء الزوج أنه يصح للقراض؛ لأنه قد 
يكون مربحّاء وحكاه الماوردي و والقول بعدم الصحة هو المنصوص في 


4 


«الإملاء»). 500 
أما إذا وفع الشراء في الذمة وقع للعامل 0 الجديد إن لم يصرح بالسفارة. 
وإن صرح فوجهان. 


وإذا وقع الشراء بالإذن صح في الصورتين وانفسخ النكاحء وأما العتق فإن لم 
ل 
في جملة القريب ويرتفع”'' القراض إن كان الشراء بجميع”'” المالء لكن هل 
يكون عقد ابتياعه داخلاً في عقدٍ [القراض]7*'؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

أصحهما: عند الماوردي والشاشى فى «الحلية»: لاء 08 هذا للعامل أجرة 
مثله على الابتياع. 0 

والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني: نعم» فعلى هذا لا شيء 
للعامل على المالك في هذه الصورة إذ لا ربح. وهذا ما جزم به الرافعي» 
والبندنيجي وابن الصباغ. والقاضي الحسين. 

وإن كان في المال ربح [بأن كان [مال]”*' القراض ألما وكسب ألمّاء ووقع 
شراء القريب بكل الألفين» أو لم يكن في المال ربح]'2 وكان في : 00 
فضل بأن اشتراه بألف. وقيمته ألفان» ففي «تعليق» القاضي الحسين: أنه يعتق 
13" كاق ارتم الال مرميراء ويغره 90 قبية الريع إن 0 له 
نصف الربح وذلك خمسمائة؛ وإن كان معسرًا عتق عنه ثلاثة أرباعه والباقي قِنّ 
للعامل سواء قلنا بملك العامل حصته بالظهور [أو بالقسمة]”'؛ لأن إتلاف 


000 في أ: أو. 2 سقط في أ. )0390 في أ: وإن. 
(0) في أ: ارتفع. (5) سقط في ج. () زاد في أ: أجرة. 
(9) في أ: بجملة. (5) سقط في أ. (9) في أ: وبالقسمة. 


باب القراض جا١‏ ون 


[المال كالقسمة]2'7» وكذا قال الإمام وقال: إن قولنا: إنه إذا"' كان موسرًا يعتق 
جميعه في الحال تفريع على تعجيل السراية. 

وفى «التتمة»» والرافعى: أن ذلك ينبنى على أن العامل متى يملك حصته من 
الربح؟ وإناقلنا بالقسة عت شه 8 المالك”"“نصيب العامل من [الربح. 

وإن قلناا”' بالظهور عتق منه حصة رأس المال ونصيب المالك من الربح 
وسرى العتق إلى الباقي إن كان موسرًا وإن كان معسرًا بقي رقيمًا. 

وفي «البحر»: في صورة الشراء برأس المال والربح أنا إن قلنا: إن العامل لا يملك 
بالظهور [عتق جميع العبد]”*2؛ لأنه على ملك رب المالء وإن قلنا: يملك بالظهور 
فإن علم العامل أنه قريب رب المال عتق جميعه عليه؛ لأنه اشتراه لأبيلة وإذا اشترئ 
الإنسان بماله لغيره أباه عتق عليه. كذلك هاهناء وإن لم يعلم بأنه أبوه عتق منه 
قار" مللكتوب تيال عو نفيك العافل لا يق لا انشيكون]"" موسا 

وهذا الذي ذكره [فيما]”” إذا لم يكن عالمًا بأن المشتري أبو رب المال؛ 
حكاه ابن الصباغ عن القاضي في «المجرد). ولا يخفى أن هذا تفريع على وقوع 
الشراء لعقد القراض كما صار إليه أبو حامد. 

أما إذا قلنا بما صححه الماوردي [والشاشي]”' أنه لا يقع لعقد القراض 
وللعامل أجرة مثله» فيعتق العبد بكل حال سواء كان رب المال موسرًا أو معسرًا. 

ولو وقع شراء القريب ببعض مال القراض: 

حكى القاضي الحسين في «تعليقه» عن العراقيين أنهم قالوا: إن اشتراه بقدر 
رأس المال عتق عليه وكأنه استرده» والباقي بينهما. 

وإن اشتراه بأقل من رأس المال [فيرد عليه تمام رأس المال]”' '» والباقي بينهما. 

وإن أشقراه بأكثر من رأس المال؛ قفن ؤاذ يكون من خصة رب المال من 
الربح» فإن استوفاهاء بقى الباقي للعامل» وإن بقى أكثر من نصيب العامل» سلم 
للعامل نصيبه وأخذ رب المال الباقي. 


)00( في أ: المالك كالمقاسمة. )0( في أ: أن جميع العبد )000 سقط في أ. 
(0) فى أ: إن. يعتق. (9) سقط فى أ. 
() فى أ: للمالك. 1050 ف أرقن (:3) سقط فح أ 
(5) سقط في أ. 0) في أ: إن كان. )1١(‏ في أ: فإن. 


5 جا١‏ كتاب البيوع 


الحقين؛ فلا يتعين المتلف من نصيب المتلف. وإنما حكمه حكم ما لو استرد 
طائفة من المال وسنذكره. 

والحكم فيما إذا أعتق رب المال عبدًا من مال القراض كالحكم في شراء من 
يعتق عليه بالإذن. 

فرع: الوكيل بشراء عبد مطلق نصفه إذا اشترى من يعتق على موكله. هل 
يصح الشراء؟ 

فيه وجهان: أظهرهما: وهو الذي أورده المتولي والقاضي الحسين والجمهور: 
الصحة؛ لأن اللفظ شامل وقد رضي إن بقي له انتفع به وإن عتق عليه ناله ثوابى 
بخلاف القراض فإن قرينة طلب الربح أبطلت ذلك. 

فعلى هذا لو كان العبد معيباء حكى الرافعى فى كتاب الوكالة أن [الموكل 
لبوا 0 ف رده؟ لأنه لا يعتق عليه قبل الرضا بالعيب. 

ولو اشترى الوكيل عبدًا شهد موكله”" بحريته أو بكونه ملك عمروء فلم 
تسمع شهادته؛ ففى صحة الشراء وجهان في «تعليق» القاضى الحسين. 

قال: ولا يسافر بالمال من غير إذن أي سواء كان السفر بعيدًا أو قريبّاء وسواء 
كان الطريق آمءًا أو مخوقاء وسواء لحقته فيه مؤنة أم لا؛ لأن السفر ترك للنظر» 
روي أنه - عليه السلام - قال: (إِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى7" قَلَتِ...» الحديث©2). 

وفي تعليق الشيخ أب حامد قول عن البويطي أنه يجوز عند أمن الطريق. 

وفي الجيلي: أن الروياني قال في «الفتاوى؛»: إذا كان الربح في السفر أكثر؛ 
والطريق آمن جاز؛ والمذهب الأول. 

فإذا"”» سافرء ضمنء وهل يبقى عقد القراض أو ينفسخ؟ 

قال في «الحاوي»: إن فعل ذلك مع بقاء عين مال القراض بيده”''؛ فقد بطل 
القراض؛ لأنه صار غاصًا". 

وإن فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى العروض”" فلا؛ لاستقراره بالتصرف 
والشراء. 


)١(‏ في أ: للموكل الخيار. (4) تقدم. (0) في أ: ضامئًا. 
(؟) في أ: الموكل. (5) في أ: فإن. (8) زاد في أء د: مأذون فيها. 
(9) في ج: على. (5) في أ: في يله. 


باب القراض جا١‏ يل 


والذي أطلقه الإمام من أن العقد قائم» فهو محمول على ما قاله الماوردي» 
فإن كلامه من بعد يرشد إليه» لكن سنذكر عن الإمام في آخر الباب أن العامل إذا 
خلط رأس مال القراض بماله ضمنء ولا ينعزل عن التصرف مع أن ما ذكره 
الماوردي من كونه غاصبًا موجود فيه. 

وعلى كل حال: إذا سافر بمال القراض ينظر: إن كان المتاع في البلد الذي 
سافر إليه أكثر قيمة أو تساوت القيمتان؛ صح البيع'''؛ لعموم الإذن» والمنع من 
لصت سحاد لحار تيار التي ا وان لي 

وإذا صح البيع استحق ىق الربح كما شرط. 

وإن كان أقل قيمة مما يتغابن [الناس]("' بمثله فباعه لم يصح البيع. 

ثم حيث يصح البيع فيكون الثمن مضمونًا عليه؛ لكونه قبضه من”" موضع لم 


يتناوله الإذن. 

قال: فإن سافر بالإذن فقد قيل: إن نفقته في ماله؛ لآنه اسه ستحق الربح الذي 
[شرط بالعمل]”*'؛ فلا يستحق شيئًا آخر لأجله كما في الحضرء ولأنه ربما يفوز 
بسبب ذلك بكل الربح. 


وهذا ما نص عليه في البويطيء وبه قطع أبو إسحاق [وابن أبي هريرة» وزاد 
أبو إسحاق]”*“» فقال: ولا يعلم للشافعي في قديم ولا جديد أنه ينفق ل نفسهء 
كذا حكاه [عنه]'2 فى «البحر)ء وقال: إن أكثر أصحابنا على هذه الطريقة 

قال: وقيل: على وله أحدهما: أنها في ماله؛ لما ذكرناه وهو الأصح. 

والثاني: أنها في مال المضاربة وهو نصه في «المختصر» وبه قطع بعضهم؛ 
لأنه حبسه عن التكسب بالسفر؛ لأجل القراضء فأشبه المرأة تحبس عن التكسب 
و0 

وبهذا خالف الحضر؛ فإنه غير ممنوع من التكسب فيه. 

وهذه الطريقة صار إليها أبو الطيب بن سلمة وابن الوكيل» واختارها الشيخ 
أبو حامد وجماعة؛ كما قال في «البحرا وهى هى أظهر عند الرافعي. 

والقائلون”" بالأول حملوا نصه في (المختصر) على النفقة بسبب حمل الأمتعة. 


01١‏ في أء د: الشراء. ):) في أ: المشروط. 0307 في أ: زوجها. 
(؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. (4) في أ: والقائل. 
(0) في أء ج: في. (1) سقط في ج. 


,)1 جا١‏ كتاب البيوع 


قال: وأي قدر يكون فى مال المضاربة؟ قيل: الزائد نفقة الحضر؟؛ 
أي كالركوب» وزيادة ماكو وملبوس وزيادة سعر في الماء والطعام؛ كما 
حكاه البندنيجي» وثمن الخف والإداوة والسطيحة والسفرة والمحارة» ونحو ذلك 
كما حكاه الرافعي. 

ووجهه: أن ذلك هو الملتزم لأجل السفرء وهذا هو الأصح في الرافعي وغيره. 

وقيل الجميع أي ذلكء والطعامء والإدام» والكسوة وأجرة المنزل» كما صرح 
به البندنيجي والرافعي وغيرهما”''» تشبيهًا بما إذا سلمت”" الزوجة نفسها. 

ولآن سفره لأجل المال؟ فأشبه آجرة الجَمال”*'. 

وهذا ما يقتضي كلام الماوردي أنه المذهب؛ لأنه صدر به كلامه؛ ثم قال: 
وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض متقدميهم أنه لا يستحق إلا ما زاد على نفقة 
الحضرء وهو أشبه بالقياس؛ هذا هو المشهور في الطرق. 

وقد فال لوث ف »«التجامم: الكرير)ة والذق ‏ لتحفظه له آنه لا دوا اران 
إلا على نفقة مقدرة في كل يومء وثمن ما يشتريه لنفسه””' في عمله. 

وحكى البندنيجي وغيره عن" الشيخ أبي حامد [أنه]'' قال: هذا لا يلتفت 
إليه” ولعله خلاف الإجماع. 

وليعلم أن النفقة محسوبة من الربح إن كان» وإلا فهي خسارة لحقت رأس 
المال» وأن على العامل ألا يسرف في الإنفاق» بل يأخذ بالمعروف. كما هو في 
«المختصر)» ولا تجب فيها أجرة حمام ولا حجام, ولا ثمن دواء ولا شهوة. 


)1١(‏ سقط فى أ. 

(5) قوله: وإذا سافر العامل بالإذن نفقته في ماله في أصح القولين. 
والثاني في مال المضاربة» ثم قال وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ 
قيل: الزائد على نفقة الحضرء أي: كالركوب وزيادة ملبوس ومأكول وزيادة سعر في الماء والطعام؛ 
كما حكاه البندنيجى وثمن الخف والإداوة والسطيحة والسفرة والمحارة» ونحو ذلك كما حكاه 
الرافعي؛ لأن ذلك هو الملتزم لأجل السفرء وهذا هو الأصح في الرافعي وغيره. 
وقيل: الجميع أي ذلك والطعام والإدام» والكسوة وأجرة المنزل؛ كما صرح به البندنيجي والرافعي. 
انتهى كلامه. 
واعلم أن الرافعي لم يتعرض لوجوب السطيحة والسّفرة والمحارة» ولم يتعرض لما ذكره ثانا من 
أجرة المنزل فاعلمه. [أ و]. 

فر في أء ج: سلمت. (4) في ج: الحمام. (5) في ج: ليلبسه. 

نان (0) سقط في أ. () في أ: له. 


باب القراض جاا فل 


وفي «الحاوي» حكاية وجه أنها تكون مقدرة؛ كنفقة الزوجات؛ لأنها معاوضة 
وتقديرها لرفع الجهالة وأن الصائر إليه أخذه من رواية''' المزني في «الجامع الكبير». 

وعلى الأول لو وقع اختلاف في قدر ما أنفقه العامل» فالقول قوله مع يمينه 
إذا كان محتملا. 

وفيه وجه حكاه الماوردي: أن القول قول رب المال مع يمينه أخذًا من 
الوجهين في ادعاء العامل رد المال على ربه» وأن العامل مهما أقام في طريقه 
فوق مدة المسافرين في بلد لم يأخذ لتلك المدة نفقة كما جزم به الرافعي 
والمتولي. وهو في «الحاوي» مقيّد بما إذا كان ذلك لعارض مرض أو شيء 
يختص به. 

أما إذا أقام فوق مدة المسافرين لأجل مال القراض انتظارًا لبيعه وقبض ثمنه أو 
التماسًا لحمله أو لسبب”'' يتعلق به فنفقته فيه كنفقته في سفره لاختصاصه بالقراض. 


فروع: 

أحدها: إذا شرط العامل نفقة السفر فى القراضء فإن قلنا: إن مطلق العقد 
يقتضيها؛ كان ذلك تأكيدًا له1. ْ 

وإن قلنا: لا يقتضيهاء فسد على أظهر الوجهين؛ كما لو شرط ذلك في الحضر. 

ووجه الصحة: أنه من مصالح العقد. 

وعلى هذا هل يشترط [فيه]”؟' تقديرها؟ فيه وجهان. 

[الثاني:]”*2 إذا حمل [مع]”"' مال القراض مالا لنفسه واتجر فيه» وأوجبنا 
النفقة لأجل السفرء وزّعت”" على قدر المالين. 

وقال الإمام: يجوز أن ينظر إلى مقدار العمل في المالين ويوزع على أجرة مثلهما. 

وفي أمالي أبي الفرج السرخحسي: أنها إنما توزع إذا كان مقدار ماله يقصد 
السفر لأجله”"» فإن كان لا يقصد [السفر]”' له فهو كما لو لم يكن معه غير 
مال القراض. 

الثالث: إذا عاد من سفره ومعه فضل زاد نقصه من كفايته أو آلته في السفر من 
)١(‏ فى أ: زوائد. (5) سقط في أ. 0) في أ: فرعت. 


الا اراسي (5) سقط في ج. (8) في أ:له. 
48 في أ: له. © سقط في أ. (9) سقط في ج. 


3 جا١ا‏ كتاب البيوع 


السفرة؛ والمطهرة ونحو ذلكء» فهل يعاد لمال القراض أو يستقل به العامل؟ فيه 
وجهان حكاهما الإمام عن الشيخ أبي محمد و[أنه]”'' قربهما من تردد الأصحاب 
[في]”" أن جند الإسلام إذا انصرفوا من دار الحرب ومعهم فضلة من طعام 
وجدوه فيهاء هل يعاد إلى الغنيمة» أو لا؟ 

وفي «البحر»: أن القاضي الطبري قال: ورأيت في كتاب «التهذيب» لابن القفال في 
رد الكسوة وجهين”"» كما يقول في كسوة المعتدة على الزوج إذا انقضت العدة هل 
تزد» وفها قولأن».والأظهر فى نتالعنا فد" الرافعى وجرت الرة: 

وقأل الآمام: إنه القياس الذي لا ينقد غيرة) ومااذكر من أمر'القنائم فتمععيده 
أخبار دلت على توسّع””' ولا يسوغ أن يتخذ أصلاً في أحكام المعاملات. 

[الرابع:]”'' إذا لقي رب المال العامل في البلد الذي سافر إليه بعد نضوض 
امال فانكرةةه فيل حي له رفي 9 تنقة السو فيه قولان في «أمالي» 
حرملة؛ والصحيح المنع. 

وفي «البحر»: أن ظاهر المذهب الوجوبء وهو قضية ما «في تعليق) 
البندنيجي؛ فإنه قال: إن الخلاف مبني على أنه: هل يستحق نفقة الذهاب أم لا؟ 
فإن قلنا: يستحق» استحق وإلا فلا. 

تنبيه: ذكر الشيخ حكم النفقة عند السفر بالإذن يعرفك جوازه وهو متفق عليه 
لكن إذا عين له موضعًا لا يجوز أن يسافر إلى غيره. 

ون “أظلق له الؤذؤ شن الستد ناف ال4ييدافو يه إلى انان" المامونة 
المنتالك والامصار الى جركفانة آمل يلده أن يسافروا باتو الهتع :ومعاجر 
إليهاء ولا يخرج عن العرف المعهود فيها فإن تعداه» ضمن. 

وإذا وجد القيمة في البلد التي سافر إليها أقل» فهل له البيع [فيها]"''' بالأقل؟ 


افك 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 
(*) قوله: وإذا عاد وجب عليه رد ما معه فى أظهر الوجهين. 
ثم قال: وفي «البحر» أن القاضي الطبري قال: رأيت في كتاب «التهذيب» لابن القفال في رد الكسوة 


وجحهين. انتهى. 

تعبيره بالتهذيب تحريف بل هو «التقريب» بالقاف والراء» وقد تقدم في آخر الباب قبله إيضاحه. [أ و]. 
62 في ج: فعئدله. )0( في ف تسوغ. () سقط في تت 
0) سقط فى أ. (8) فى أ: العقود. (9) في أ: ما حكاه. 


20١(‏ في أ: البلد. )1١(‏ سقط في أ. 


باب القراض جا١ا ١)‏ 


[قال]”'2 المتولي: إن كانت مؤنة الرد أكثر من [قدر]”"' النقصان أو أمكن صرف 
الثمن إلى متاع يتوقع فيه ربحًا؛ فله البيع وإلا لم يجز؛ لأنه تخسير محقق”". 

فرع: العامل في القراض هل له أن يضارب في”*' مال القراض؟ ينظر إن كان 
بإذن رب المال بشرط أن يكون الربح بين”” رب المال والثاني خاصة صح. 

ويكون صورة عقد القراض مع الأول أن تقول: قارضتك على أن تعمل في 
هذا المال» وإن أردت أن تقارض عليه فافعل وحيئتئذ؛ فلا يجوز له أن يقارض إلا 
أميئًا كافيًا في التصرف. 

فإن قارض غير متصف بهذه الصفة لم يصح. وكذا لو قارض متصمًا بها 
وشرط لنفسه جزءًا من الربح مع شرط جزء لرب المال وجزء للعامل الثاني؛ لأن 
الربح في القراض يستحق بمال أو عمل''' وقد فقدا في حق العامل الأول. 

فإذا عمل الثاني كان الربح لرب المال وعليه أجرة المثل للثاني. 

وإن أذن رب المال للعامل في أن يقارض غيره ليكون ذلك الغير شريكًا في 
العمل والربح المشروط على ما يراه'"' حكى الإمام فيه وجهين. 

أحدهما: الجواز” كما لو قارض المالك شخصين في الابتداء. 

وأشبههما: المنع؛ لأنا لو جوزنا ذلك لكان الثاني فرعًا للأول منصويًا من 
جهتهء والقراض معاملة تضيق فحال القياس فيها فلا يعدل”" بها عن موضعهاء 
وموضعها أن يكون أحد العاقدين مالكا لرأس المال لا عمل من جهته» والثاني 
صاحب عمل لا ملك من جهته. 

وإن قارض العامل الأول -وقد شرط له رب المال نصف الربح مثلاً - عاملاً 
ثانيًا بغير إذن رب المال وشرط له نصف الربح لم يصح؛ كالوكيل. 

ويجيء فيه قول وقف العقود. 

فعلى الجديد إذا فعل ذلك وسلم المال إلى الثاني ضمناء فإن كان الثاني عالمًا 
بالحال فهما غاصبان”' '' آثمان» وإن لم يعلم فالأول غاصب والثاني ضامن 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: من. (9) في ج: يعزل. 
(0) سقط في أ. (7) في أ: وعمل. 2٠١‏ في ج: عاصيان. 
إفرة في أ: متحقق. 60 في ج: ما نواه. 


(4) في أ: على. (6) في أ: لا يجوز. 


فإن غرم الأول لم يرجع على الثاني» وإن غرم الثاني ففي رجوعه على الأول 
وجهان في الطريقين. 

وحكى القاضي الحسين طريقة جازمة بالرجوع. 

ثم إذا تصرف الثاني في رأس المال وحصل ربح. فينظر: إن وقعت عقوده 
على عين مال القراض [فهي باطلة] ''' كبيع مال”" الغير بغير إذنه وقد تقدم 
حكمه في البيع» وباب الغصب. 

وإن وردت على الذمة وصرف مال القراض في الثمن ابتنى”" ذلك على أن 
الغاصب إذا فعل مثل ذلك. فهل الربح له أو للمخصوب منه”*؟ وفيه القولان 
السابقان في الغصب. 

فإن قلنا بالقديم ففيما يستحقه المالك من الربح وجهان. 

أحدهما: وهو ما قال الرافعي: أنه لم يره إلا في كتاب أبي الفرج السرخسي 
جميع الربح كما قلنا في الغصب. وللعامل الثاني عليه أجرة مثله على وجهء 
وعلى آخر هي على العامل الأول. 

[وفي «الحاوي» نسب ”*' الرجوع بكل الربح وتغريم العامل الأول]”" أجرة 
مثل الثاني: إلى أبن سريج. 

والثاني: وهو الذي أجاب به المزني والمعظم. وهو الصحيح أنه يستحق 
النصف؛ ولأنه دخل على الرضا بالنصف [فلم يستحق أكثر منه» وعلى هذا ففي 
النصفت] ”" الآخين أربعة أوسه: 

أحدها: وهو ما أجاب به المزني» وقال به أبو إسحاق المروزي كما حكاه 
المحاملي؛ وصاحب البحرء وأبو على بن أبي هريرة» كما حكاه الماوردي» وهو 
الأصح في الرافعي: أنه يكون بين العامل الأول والثاني نصفين [لأن العامل الثاني 
دخل مع الأول على أن ما رزقه]”” الله من ربح كان بينهما والذي رزقاه©) 


)١(‏ سقط في ج. (0) زاد في أ: لكونها بيع. 
(9) في أء ج: أثبتنا. (5:) في أ: له. (8) قن عد نيية 
(5) سقط فى أ. 0) سقط فى أ. 


(4) في أ: لأن العامل الأول دخل مع الثاني على ما رزقه. 
إفث في ج: رزقناه. 


باب القراض ع1 كيل 


النصف. وما أخذه رب المال؛ كالمستهلك فكأنه لم يحصل. 

والثاني: أن الأمر كذلك ويستحق العامل الثاني على الأول تضنف آأجرة مثله؛ 
لأنه دخل في العقد على أن يأخذ نصف الربح ولم يسلم له إلا نصفه. ونصف 
منفعته قد ذهبت من غير عوض فاستحق عليه بدلها وهو نصف أجرة المثل ومن 
هذا التعليل يفهم أن هذا الوجه إنما يجري إذا كان صفة العقد كذلك كما صار 
إليه الجمهورء وقد أجراه بعض الأصحاب كما حكاه القاضي الحسين والإمام عن 
شيخه» وإن كانت الصيغة أن ما رزق الله فهو بيننا. 

والثالث: أن جميع النصفا"" للعامل الثاني؛ [لأنه العامل1” » أما [العامل]' 
الأول فليس له عمل ولا ملك. 

والرابع: أن نصف الربح للعامل الأول؛ لأنه مشروط له من جهة المالك؛ 
وشرط الأول للثاني نصف الربح فاسدء ويستحق عليه أجرة مثله» وهذا ما حكاه 
الماوردي عن أبى إسحاق المروزي وقال: إنه غلط المزني فيما قاله. وهو الذي 
أبداه ابن الصباغ لتنا ور ْ 

وإن قلنا بالجديد؛ فقد قال المزني: الربح كله للعامل الأول» وللعامل الثاني 
عليه أجرة مثله» وغلطه بعضهم وقال: على هذا القول يكون الربح كله للعامل 
الثاني؛؟ لأنه المتصرف في المال فهو بمنزلة الغاصب المتصرف ومنهم من صوبه. 

قال المحاملي وغيره: وهو الأصح لأن الثاني لم يشتر لنفسه بل للأول؛ فكان 
الربح له ويفارق الغاصب؛ لأنه اشترى لنفسه فكان الربح له» وإذا حصل الربح له 
وجب عليه للثاني أجرة مثله وهذا هو المشهور. 

وفي «البحر» أن بعض أصحابنا قال: التفاريع المذكورة عن الشافعي على 
[القول]؟؟ الأول ليست مفرعة على القديم» بل هذا قول جديد في وقف العقود. 
والشافعي يجوز في الجديد الوقف لا سيما إذا كان فيه مصلحة أموال الناس 
وهاهنا*» مصلحة لأنه ربما يدفع مالا قراضًا فيشترى العامل وينوي نفسه. ثم 
يوفي ذلك من مال القراض» فيكون الربح له مع طول المدة» وذلك يؤدي إلى امتناع 
الناس من هذه المعاملة» فقلنا في هذا الموضع: رب المال بالخيار» إن شاء أجاز تلك 


)١(‏ في أ: الربح. (0) سقط في أ. (5) زاد في أ: لا. 
(؟) سقط في أ. (8:) سقط في ج. 


شيل جا١‏ كتاب البيوع 


العقود واستفاد أرباحهاء وإن شاء لم يجزها واقتصر على أصل ماله. وكذلك ما عقده 
العامل بعين المال» وقد مال ابن سريج إلى هذا القول مراعاة للمصلحة. 

قال: وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان أحدهما: أن العامل لا يملك 
حصته إلا بالقسمة: لأنه لو ملكها قبل القسمة لصار شريكا لرب المال حتى لو 
هلك شيء من المال هلك من المالين وليس كذلك بل الربح وقاية لرأس المال. 

ولآن القراض يجري مجرى الجعالة؛ لجهالة العمل فيه» ووجوب أجرة المثل 
عند الفساد. وكونه غير لازم» والمال من جانب والعمل من جانب والجعالة 
يجب البذل فيها بفراغ العمل وتسلمه. ولم يسلم العامل هاهنا شيئًا. 

وهذا ما اختاره المزني والأكثرون» ومنهم المسعوديء والقاضي الحسين؛ 
والبغويء والروياني» وجزم بصحته الرافعي في كتاب الزكاة. 

وعلى هذا قال: فيكون الجميع لرب المال؛ لأنه نماء ملكه. وزكاته عليه؛ كما 
أن زكاة رأس المال عليه وهذا ما قطع به الآثمة. 

وقال الإمام: قطعهم بذلك في رأس المال وما يخص المالك من الربح ظاهرء 
وأما قطعهم بوجوب زكاة حصة العامل من الربح» فالاحتمال فيه لائح؛ فإنه [وإن 
لم]1'' يملكه العامل» فملك المالك له ضعيف؛ لتأكد حق العامل فيه» فإن رب 
المال لو أراد إبطال حق العامل من حصته؛ لم يجد إليه سبيلاً وقد ذكرنا0© 
خلاف في زكاة المجحود والمغصوب والمتعذر. 

ولا خفاء في أن حول الربح إن كان المال عرضًا عند آخر حول الأصل؛ 
[كحول الأصل]1" وإن كان المال ناضاء ففيه من الخلاف ما ذكرناه”؟؟ فى باب 
زكاة التجارة. ْ 

قال: وله أن يخرجها من المال: لأنه ملكه لكن من أي شيء تحسب؟ الذي حكاه 
العراقيون كما صرح به المحاملي والماوردي وابن الصباغ وغيرهم: ثلاثة أوجه. 

أحدها: من رأي 20 المال لأنها وجبت في أصل المالء والربح تبع. 

وهذا أظهر عند القاضي والروياني» فعلى هذا بطل من القراض قدر الزكاة 
المخرجة منه. ْ 

والثاني: من الربح خاصة؛ كالمؤن وأرش جناية العبد المشترى للمضاربة» 


)١(‏ في ج: ما يقال. (9) سقط في أ. (5) في ج: أصل. 
(؟) في أ: ذكرنا. (4) في ج: ذكر. 


باب القراض ين ريا 


وهذا هو الأظهر عند الأكثرين» ويحكى عن نصه في «الأم» فعلى هذا لا ينفسخ 
القراض في شيء من المال. 

والثالث: أن زكاة الأصل من الأصل؛ و[زكاة](2 الربح من الربح؛ لأنها وجبت 
فيهما فلم يختص إخراجها بأحدهما. 

وهذا ما قال ابن الصباغ إنه الأقيس» وعلى هذا فينفسخ من القراض قدر زكاة رأس 
المال وحكى المراوزة مع الوجه الثاني وجهًا آخر وهو أن ذلك يكون استرداد طائفة 
من المال فيكون قدر المخرج من رأس المال [والربح جميعًا على قضية التقسيط. 

مثاله: رأس المال]'" مائة والربح خمسون يكون ثلثا المخرج من رأس المال» 
وثلثه من الربح» والجميع محسوب على رب المال وينفسخ القراض [على 
هذا]”" في قدر المخرج عن الماثة. 

والفرق بين هذا الوجه. والوجه الثالث الذي ذكرناه عن عن العراقبين أن المخرج 
[عن الربح*» لا يحسب على رب المال من ربحه. وقد بنى في «التهذيب» 
الوجه الأول على قولنا: إن الزكاة تتعلق [بالعين» والوجه الثانى 9 قولنا: إن 
الزكاة تتعلق]220 بالذمة. ْ 

وحكى الإمام عن بعضهم القطع بكونها من الربح إذا فرعنا [على]!2 أن 
الزكاة تتعلق به وبإجراء الوجهين إذا قلنا: إنها تتعلق بالذمة» ثم قال: وهذا 
الترتيب ليس بالمرضي ولا يمتنع”؟ تخريج الخلاف على قول زكاة العين أيضًا 
من جهة تعلق الزكاة بالجميع. 

قال: والثاني أن العامل يملك حصته منه”* بالظهور كرب المال؛ ولأنه عقد 
على عين ببعض''' نمائها؛ فوجب أن يملك المستحق من النماء بالظهور 
كالمساقاة؛ وهذا ما صححه أبو حامد وأتباعه. [وكذا القاضى أبو الطيب1!١22‏ 
وطائفة وعلى هذا قال: ويجري في حوله؛ لأنها ملكه. وعدي ذلك أنه يعقد لما 
يخصه من الربح حولاً ابتداؤه من حين الظهورء وهو ظاهر نصه في «الأم»217 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في أ. (9) في ج: ينقص. 
(؟) سقط في أ. (7) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 600 في ج: يمنع. )1١(‏ زاد في أ: أيضًا. 


(5:) في أ: من الربح ثم. () سقط في التنبيه. 


١‏ جا١‏ كتاب الببوع 


و«المختصرا وهو الأصح؛ لأن ملكه ثبت عليه حينتذ» ووراءه ثلاثة أوجه: 

أحدها: حكاه الماوردي وغيره أن ابتداء حولها من حين المحاسبة والمفاصلة؛ 
لأنه من حينئذ يعلم حال الربح. 

والثاني: من حين تقوم المال على ربه لآأخذ الزكاة. 

والثالث: أن ابتداءه ابتداء حول رأس المال. 

قال: إلا أنه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة”" ؛ لأن الربح وقاية لرأس 
المال» فحق رب المال متعلق به؛ فلم يجز له التصرف فيه من غير إذنه كما لا 
يملك سائر التصرفات كذلك. 

ويجب على العامل أن يخرجها من غيره قبل قبض المال على وجه. لتمكنه 
من الاقتسام'"'. والأصح أنه لا تلزمه قبل القسمة؛ لأنه متردد بين أن يحصل وبين 
ألا يحصلء فكان كمن له دين على ملىء جاحد تلزمه الزكاة ولكن لا يلزمه 
الإخراج حتى يقبضه. وله أن يخرجها من غير مال القراض في الحال. 

وما ذكره الشيخ هو ما جزم به المراوزة وحكوا عن العراقيين وجهًا: أنه لا 
يجوز له إخراجها من المال» وذكر الرويانى أنه المنصوص. والرافعى أنه الأظهر. 

ووجه ابن الصباغ بأنهما لما عقدا عقد المضاربة دخلا فيه على وجوب الزكاة 
عليهما؛ فلم يكن لأحدهما منع الآخر من إخراجها. 

وقال الماوردي: إن هذا الوجه مبنى على أن الزكاة تتعلق بالعين» وهو قريب 
مما ذكره الإمام فإنه قال: ويمكن تخريج الخلاف على ما ذكرنا من أن الزكاة 
مؤنة أو استرداد طائفة. 

فإن قلنا: إنه مؤنة [فلا يمتنع]”' أن يخرجها من عين المال. 

وإن قلنا بالثاني؛ فيمتنع عليه إخراج الزكاة دون الإذن كما يمتنع عليه التصرف 
في نصيب نفسه قبل القسمة. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: إنما يحسن أخذ الوجهين من هذا المأخذ إذا 
ثبت الخلاف في كون الزكاة مؤنة أو استرداد طائفة على الإطلاق» لكن أومأ 
الصيدلاني إلى تخصيص الخلاف بزكاة جميع المال إذا أخرجها رب المال تفريعًا 
على القول الأول» فأما ما يخرجه من المال لزكاة رأس المال ونصيبه من الربح» 


)١(‏ في ج: القسمة. ره سقط في أ. 
هه في أ: الاستقسام. 0( في أ: وذلك. 


باب القراض جا١ا‏ يل 


فهو كاسترداد طائفة من المال فلا يتجه [فيه الخلاف]”"؛ لأن العامل قد التزم ما 
يخصه فكيف يحسب من الربح ما يخص المالك. 

وقد صرح الإمام بهذا الذي أومأ إليه الصيدلاني» فكان من حقه ألا يقول بأخذ 
الوجهين من المأخذ المذكورء أو لا يقول بتخصيص الوجهين بالقول الأول. انتهى. 

قلت: هذا السؤال وإن توجه على الإمام لاعتقاده جعل الزكاة؛ كالمؤن بالقول 
الأول؛ لما أبداه من اختصاص العامل بالتزام ما يخصه من الزكاة على القول 
الثاني» فكذلك المالك فهو لا يرد على من لم يخصه به كما حكاه الماوردي 
حيث قال: وعلى القول الثاني يجب على رب المال أن يخرج زكاة الأصل 
وحصته من الربح. 

وفي محل إخراجها الوجوه الثلاثة. 

وعني الوجوه التي حكيناها عنه”'' من قبل» وكلام المحاملي موافق لكلام 
الماوردي في ذلكء. ومن جملة الوجوه جعل الزكاة”"؛ كالمؤن. 

وعلى هذا فيمكن أن يقال: ما يخرجه رب المال من المال عن رأس المال 
يكون نصفه من النصف”*) المختص به من الربح إذا كان الربح مشروطًا له 
بالنصف للعاملء والنصف الآخر مختص بنصيب العامل من الربح وزكاة نصيب 
رب المال من الربح إذا أخرجها من المال تختص بحصته؛ لأنه لا سبيل إلى 
إيجاب شيء منها””' في نصيب العامل؛ لأنه لم يجعل وقاية لربح المالك» وبهذا 
يندفع إشكال هذا الوجه. والله أعلم. 

وقد حكى المراوزة وراء ما ذكرناه طريقتين: 

أحدهما: وتحكى عن القفال: القطع بأنه لا زكاة على العامل. 

والثانية: وتحكى عن صاحب «التقريب»: أن في وجوبها قولين؛ كما في 
المخصوب ونظائزه. 

فرع على القول الأول: إذا أتلف رب المال مال القراض» ضمن للعامل قدر 

ولو كان مال القراض جارية لم يحل لرب المال وطؤهاء وكذا لو لم يكن في 
المال ربح؛ لأن انتفاءه في المتقومات''' لا يتحقق إلا بالتنضيضء واستبعد الإمام 


010 في ج: الوجهان. زفق في أ ج: الزيادة. )2 في أ: منهما. 
(؟) في أ: فيه. (4) في ج: الصنف. (7) في ج: المنقولات. 


شيل جا١ا‏ كتاب البيوع 


التحريم عند'' تيقن عدم الربح» ثم قال: ويمكن تخريجه على أن العامل لو 
طلب البيع في هذه الحالة وأباه المالك هل له ذلك؟وفيه خلاف يأتي. 

وعلى المذهب لو وطئ هل يكون فسخًا للقراض؟ 

فيه تردد للشيخ أبي محمد والأظهر المنع» ولا يلزمه الحد» و[حكم]"' المهر 
ستنذكره. 

نرع: على القول الثاني: إذا طلب رَبِّ المال أو العامل قسمة الربح قبل فسخ 
القراض لم يجبر الآخر عليها؛ لأنه لو وقع خسران بعده لجبر بالربح الحاصل 
قبله. فكان للعامل إذا امتنع أن يقول: الربح وقاية رأس المال فلا آمن حصول 
خسران؛ فأحتاج إلى رد ما قبضته» ولرب المال أن يقول: إذا امتنع الربح وقاية 
رأس مالى فلا أدفع لك 5 كا اه ست أملدة: 

وإذا ارتفع القراض والمال ناض وتسلم رب المال رأس مال القراض حصل 
الاستقراره ووجبت””' قمسة الربح إذا كان ناضًا. 

وهل يحصل استقرار””! العامل على حصته من الربح بارتفاع عقد القراض 
ونضوض المال من غير قسمة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» وضعف الإمام مقابله وقال: إن فائدة الاستقرار أنه لو طرأ 
لواش المان: 
ينبني على أن العامل [هل]”' يجبر على البيع والنض”*' أم لا؟ وسنذكره. 

فإن قلنا: نعم فظاهر المذهب أنه لا استقرار؛ لأن العمل لم يتم فيكون الربح وقاية. 

وفيه وجه ضعيف: أن ملك العامل قد استقر. 

وإن قلنا: لا يجبر على البيع؛ فوجهان كما لو كان المال ناضًا. 

شرع: على القولين [معًا]''': إذا حصلت زيادة في مال القراض» كثمرة 


0ع 


220 في ج: عن وزاد في أ: هق في ج: ووجب. فيك سقط في أء ج. 
عدم. (5) زاد في أ: الملك. () في أ: التنضيض. 
(6) سقط فى ج. (7) في أ:لرب. )٠١(‏ سقط في أ. 


(9) في أ: إليك. في أ: المالك. 


ياب القراض ج١١ ١”‏ 


الأشجار المشتراة للقراض»ء ونتاج البهيمة» وكسب الرقيق» وولد الجارية» ومهرها 
إذا وطئت بالشبهة. لمن يكون؟ 

أطلق الإمام ومن تابعه القول بأنها من مال القراض. 

وقال المتولي إن كان في المال ربح وملكنا العامل حصته بالظهور فالجواب 
كذلكء وإن لم يكن [فيه]”'' ربح» أو لم نملكه فمن الأصحاب من عدها من 
مال القراضء كالزيادة المتصلة. 

وقال عامتهم يفوز بها المالك؛ لأنها ليست من فوائد التجارة. 

فإن قلنا بالأول قال في «الوسيط»: هي من الربح» وهو قضية ما في 
«التهذيب»»: وأورد”'' بعض أصحاب الإمام كما حكاه الرافعي؛ أنها لا تعد من 
الربح خاصة ولا من رأس المال خاصة بل هي شائعة» ومما ذكرناه يظهر لك 
ماذا يجب على رب المال إذا وطئ جارية القراض. 

قال: وإن اشترى العامل أباه أي: سواء كان بإذن رب المال أو دون إذنه كما 
حكاه””" القاضي الحسين”*' ولم يكن في المال ربح - صح الشراء؛ لأنه يمكن 
بيعه والتجارة فيه؛ فلم يكن على المالك فيه ضررء ثم إن بيع قبل ظهور ربح في 
المال فلا كلام. 

وإن بقى حتى ظهر في المال ربح» فإن قلنا: لا يملك العامل [بالظهور]!*2 
شيئاء لم يعتق. 

وإن قلنا: إنه يملك حصته من الربح بالظهورء فوجهان أظهرهما عند القاضي 
الحسين والرافعي» وبه جزم في «الوسيط»: أنه يعتق عليه؛ لتحقق ملكه. لكن هل 
يعتق جميعه أو بعضه؟ 

ينظر: إن كان نصيب العامل من الربح قدر ثمنه» عتق جميعهء وإن كان أقل» 
عتق منه بقدره» وقوم عليه نصيب رب المال إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا 
استقر الرق في نصيب رب المال. 

قال البندنيجي: وانفسخ القراض في ذلك القدر؛ لأنه [قدر]”' قد تميز نصيب 


)١(‏ سقط في ج. (*) في أ: ذكره. (0) سقط في أ. 
4 في ج: كما أورده. )2 زاد في أ: قال. (7) سقط في ج. 
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العامل ل" 

وحكى الإمام وجهًا عند يسار العامل أنه لا يسري العتق؛ لأنه عتق حصل في 
الدوام من غير اختيار من جهته؛ فأشبه الإرث» وبهذا جزم في «الوسيط». 

والثاني: لا يعتق عليه؛ لأن ملكه ضعيف؛ إذ هو وقاية لرأس المال. 

قال:وإن كان فيه'”” ربح أي وفرعنا على أن العامل يملك حصته بالظهور؛ فقد 
قيل: لا يصح؛ لأنه لو صح لملك حصته منه» ولو ملكها لعتقت عليه وذلك يؤدي 
إلى تنجيز حق العامل قبل حق رب المال» وهو ممتنع فمنعنا ما يؤدي إليه. 

وقيل: يصح ويعتق عليه كأحد الشريكين إذا اشترى من يعتق عليه. 

وعلى هذا قال المحاملي: إن كان نصيبه من الربح قدر ثمن الأب عُتق 
[معة] عليه 

قال الماوردي: بالثمن دون القيمة؛ ويبطل عقد القراض في الباقي. 

وهكذا لو كان نصيب العامل من الربح أكثر [من ثمنه؛ لأن أخذ بعض الربح 

وإن كانت مسة العامل من الربح]”؟ أقل من ثمن الأب؛ مثل إن كانت قدر 
نصفه. عتق منه بقدره» وسرى إلى الباقي إن كان موسرًا. 

وهذان الوجهان مفرّعان على قولنا: إنه يعتق عليه فيما إذا اشتراه ولا ربح في 
المال ثم ظهر. 

وقيل: يصح ولا يعتق عليه؛ لضعف ملكه. كما ذكرناه. 

أما إذا قلنا: لا يملك العامل الربح إلا بالقسمة» صح الشراء وجهًا واحدًا؛ إذ 
لا عتق'*' حتى يحذر منه. 

وسيلاك الإمام طريقًا آخرء فقال: إن كان في المال ربح» فهل يصح الشراء في 
قدر حصة العامل من الربح؟ فيه قولان ذكرهما صاحب «التقريب»» وجعل 
الرافعي أظهرهما الصحة. 

فإن قلنا: لا يصح في نصيبه» فهل يصح في غيره؟ فيه قولا تفريق الصفقة. 

وإن قلنا: يصح في نصيبه» فهل”'' يعتق عليه [فيه قولان ذكرهما صاحب 


)001 في أ: فيه. 69 سقط في ج. )20 في أ: يعتق. 
(؟) في التنبيه: في المال. (4) سقط في ج. (5) زاد في أ: يصح. 
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«التقريب». وهما يقربان]”'' من القولين”" في عتق الراهن. 

هذا كله إذا وقع الشراء بعين مال القراض. 

فإن وقع في الذمة. وصرح العامل بالسفارة» فحيث قلنا: يقع للقراض عند 
الشراء بالعين» فكذلك الحكم أيضًا في هذه الحالة. وحيث قلنا: لا [يقع]”" 
للقراض» فهل يقع للعامل أو يبطل؟ يجري فيه الخلاف المذكور في نظائره. 

وإن لم يصرح بالسفارة» لكن نوى القراض» فحيث نقول بصحته للقراض عند 
التصريح., [أنه يعتق]”*' على العامل [فكذلك نقول هاهناء وحيث نقول: لا يقع 
للقراض عند التصريح. فهاهنا يقع للعامل» وحيث قلنا: يقع القراض عند 
التصريحء ولا يعتق على العامل]””' فهاهنا هل يقع له وتقبل منه دعواه نيته”") 
ذلك أم لا؟ فيه قولان ذكرهما صاحب «التقريب». 

قال: وإن”" اشترى سلعة بثمن فى الذمة أي بقدر رأس المال وهو ألف مثلاء 
وهلك المال قبل آن ينقد الثمن[أي وبعد العقد] * لم رب المال الثمن؛ لأن العقد 
وقع صحيحًاء والملك لرب المال فلزمه الثمن. كما لو دفع إلى وكيله ألما وأمره أن 
يشتري عبدًا فاشتراه وتلف الألف بعد العقد, فإنه يلزمه أن يدفع ألفا آخر لينقده. 

وعلى هذا لو دفع إليه ألما فتلف وجب بدله أيضًاء وهكذا إلى أن يصل إلى البائع. 

وقيل: يلزم العامل؛ لأن إذن المالك لم يتضمن التصرف على وجه يلزمه 

غير ما دفع» ولا سبيل إلى إبطال العقد؛ لكونه وقع صحيحًا؛ فانقلب إلى العامل؛ 
كما قيل فيمن عقد الحج عن ”'' غيره ثم أفسده الآخر؛ فإنه ينقلب إليه بعد أن 
كان للمستأجر؛ لأنه خلاف المأذون فيه» كذلك هاهنا. 

وهذا ما صار إليه ابن سريج واختاره في «المرشد»» وهو ظاهر النص في 
«البويطي»)؛ فإنه قال: إذا دفع إليه ألا قراضًاء فاشترى العامل عبدًا بألف. وتلف الألف 
قبل أن يدفعه إلى البائع؛ كان المبيع للعامل» والثمن عليه ولا شيء على رب المال. 

وقال ابن سريج: ومسألة الوكيل فيها وجهان: 

أحدهما: أن المبيع يلزم الوكيل. 
)١(‏ سقط في أ. (4) في أ: فلا يعتق. (0) في التنبيه: فإن. 
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وعلى الثاني فالفرق أن الوكيل مأذون له فى شراء السلعة وقد وجدء فلزمه 
الثمن» وهاهنا المأذون فيه التصرف فيما دفعه إليه أولاً؛ فلا يلزمه الزيادة عليه 

والقائلون بالآأول حملوا النص على ما إذا تلف الألف قبل عقد العامل؛ فإنه 
يلزم العامل وجهًا واحدًا؛ 0 اخ القراض. 

وقد بنى الماوردي [هذا]” ا على خلاف سيأتي فيما إذا دفع إليه 
الفيخ: فاشترئ :بهما غبين وثلف احدهما: 

فالأول مبنيٌ على قولنا: إن أحد العبدين يتلف من الربح. 

والثاني مبني على قولنا: إن العبد يتلف من رأس المال. 

قلت: ولو بني على خلاف ذكره الأصحاب عند الكلام في العبد المأذون؛ 
وهو أن الألف لو لم يتلف هل يطالب رب المال بالثمن أم لا؟ 

وأصحهما: أنه يطالب فإن قلنا به؛ ينبغى أن يلزمه عند التلف ألف آخر؟؛ 
لضع عن البشالة ْ 

وإن قلنا: إنه لا يطالب فذاك لكوننا قصرنا إذنه على دفعه. فلا يلزمه غيره 
ويقع العقد للعامل. 

فرع: إذا قلنا بالأول فهل ينفسخ عقد القراض؟ قال في «المهذب): نعم» وهو 
المذكور في «مجموع» المحاملي» وأبداه الإمام احتمالا واختاره في «المرشد)». 

وفي «تعليق» البندنيجي؛ و«الشامل» وغيرهما: أنه لا ينفسخ. ولكن هل يكون 
رأس المال ألما أو ألفين؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في «الحاوي»: الثانى» وهو الذي جعله البندنيجي المذهب» 
ذكاكة أذ الأول "١‏ لبس بوه ١‏ 

وإذا قلنا: إنه''"' ألف. فهل هو الأول أو الثاني؟ فيه وجهان في الرافعي» وذكر 
أن فائدتهما تظهر عند اختلاف الألفيج ون اعقة المنادة وغيرها. 

والمذكور في «الشامل» و«تعليق» الفاغ الحسين: أنه الألف الثاني. 

وبنى الإمام الوجهين في أن رأس المال ألف أو ألفان على خلاف سنذكره في 
أن رأس المال لو كان ألفين» فتلف أحدهما قبل التصرف [هل يتلف من رأس 
المال أم لا؟ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: الثاني. () في أ: هو. 
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فإن قلنا: من رأس المال كان رأس المال هاهنا ألقَاء وإلا فألفين. 

قال: وإن دفع إليه ألفين فتلف أحدهما قبل التصرف]''' تلف من رأس 
المال. وانفسخت فيه المضاربة بخلاف ما لو تلف قبل القبض فيكون رأس 
المال الغو احدا. 

وهذا ما صار إليه أصحابناء كما قال البندنيجي وابن الصباغ وصححه الجمهور. 

وقال الشيخ أبو حامد كما حكاه ابن الصباغ: إنه خلاف مذهب الشافعي؛ لأن 
المزني نقل في «الجامع الكبير» أنه قال: إذا ذهب بعض المال قبل أن يعملء ثم 
عمل وربح. وأراد أن يجعل البقية رأس مال بعد الذي تلف فلا يقبل قوله. 
ويوفي رأس المال من ربحه حتى إذا وقاهاء اقتسما الربح على شرطهما وقد أقام 
المراوزة ذلك وجهًا مع الأول”". 

قال: وإن تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح ولم تنفسخ فيه 
المضاربة””؛ لأنه تصرف في رأس المال فلا يأخذ شيئًا من الربح حتى يرد ما 
تصرف فيه إلى المالك. 

والمراد بالتصرف أن يشتري بهما شيئًا ثم يبيعه ويقبض ثمنه. وقد حكى الإمام 
عن شيخه وطائفة: أن التلف متى وقع جرى خلاف في أن رأس المال هل 
ينتقص أم لا؟ وإنما النقصان الذي ينجبر به الربح”*' هو الخسران وانحطاط 
الأسواق. فأما تلف عين المال؛ فيخرج على الخلاف. وأن على الوجه الصائر إلى 
تنقيص رأس المال يكون التنقيص في هذه الحالة داخلا على رأس المال والربح» 
ثم قال: وهذا خبط وتخليط» والصحيح الأول. 

قال: وإن اشترى [بهما]”” عبدين فتلف أحدهما فقد قيل: يتلف من رأس المال 
وتنفسخ المضاربة فيه؛ لأنهما قاما مقام الألفين فتلف أحدهما كتلف بعض الألفين. 

وقيل: يتلف من الربح» وهو الأصح؛ لما ذكرنا من قبل. وهذا الخلاف حكاه 
القاضي الحسين قولين منصوصين في «أمالي» حرملة» ولا يخفى أنه مفرع على 
القول بأنه إذا تلف أحد الألفين يتلف من رأس المال كما ذكره الشيخ. 

وأما إذا قلنا بأن أحد الألفين إذا تلف يتلف من الربح» فهاهنا أولى. 


)١(‏ سقط فى]. 6 قن اق المفارة فد "67) بي النيةوبيا؛ 
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وليعلم أن محل ما ذكرناه من القول بأن التالف يحسب من رأس المال أو 
يجبر بالربح مفروضًا فيما إذا حصل التلف بآفة سماوية» وألحق به السرقة 
والغصي إذا تعذّر أخذ البدل منهما. 

أما إذا كان التلف بفعل آدمي من أهل الضمانء نظر: فإن كان أجنبيّاء فقد قال 
الإمام: إن القراض لا ينفسخ» وكذلك لو أتلف كله بل يؤخذ البدل من المتلف. 
ويستمر القراضء والعامل يستقل بالمطالبة. 

وحكى القاضي الحسين ذلك عن القفال في [الرتبة الأولى]”'' وقيده بما إذا 
كان الإتلاف بعد التصرفء أما إذا كان قبله» فإنه ينفسخ القراض؛ لأنه لم يتعلق 
به حق العامل بعد. 

وقال: إنه ذكر في [الرتبة الثانية]”'' أن الإتلاف إن حصلء ولم يكن في المال 
ربح؛ ففي انفساخ عقد القراض وجهان أحدهما: نعم. والثاني: تؤخذ القيمة من 
المتلف وتجعل قراضًا. 

وإن كان فيه ربح فعلى الأول: العامل يطالبه تقس وليس له أن يخاصم عن 
زنب المال: 

وعلى الثاني: له أن يخاصم عن رب المالء ويأخذ جميع القيمة» ويتصرف فيها. 

وهذا التفريع يدل على أن في انفساخ القراض في حالة الربح أيضًا قولين. 

وإن كان المتلف رب المال فإتلافه بمنزلة استرداد المتلف. فإن أتلف البعض 
انفسخ القراض فيه. 

قال القاضي الحسين: وكذلك إذا أتلف العامل» حكمه حكم ما لو استرد شيئًا 
من مال القراض ينفسخ العقد في ذلك القدر. والفرق بينهما وبين الأجنبي أن 
لهما الفسخ. فلذلك جعلنا ذلك فسحًا. 

ووافقه الإمام على ذلك؛ لكنه وجهه في حق العامل بأن ما يأتي به بعد 
الضمان لا يقع ملكا لرب المال» فكيف يبقى القراض؟ 

وفسر الرافعي قول الإمام بأن العامل وإن وجب البدل عليه» فهو لا يدخل في ملك 
المالك إلا بقبض منه. وحينئذ يحتاج إلى استثناء القراضء ثم قال: ولك أن تقول: 
ذكروا وجهين في أن مال القراض إذا غصب أو أتلف. من الخصم؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه للمالك إن لم يكن في المال ربح» وهما جميعًا إن كان فيه ربح. 


)١(‏ فى ج: المدرسة الأولى. (؟) فى ج: المدرسة الثانية. 
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والثغاني: أن للعامل المخاصمة بكل حال؛ حفظا للمال'؟ فيشبه أن يكون 
الجواب المذكور في إتلاف الأجنبي مفرعًا على أن للعامل المخاصمة. 

وبتقدير أن يقال: إنه وإن لم يكن خصمًا لكن إذا خاصم المالك وأخذ عاد العامل 
إلى التصرف فيه بحكم القراض؛ لزم مثله فيما إذا كان العامل هو المتلف. قلت: ما 
أبداه أولاً هو عين ما حكيته عن القاضى الحسينء وما أبداه ثانيًا من إتلاف العامل 
ينبي أن يكون كإقلاف الأجدى» ع لا يتفسخ القتزاص: هو عين ما نحكاه ابن 
يونسء وإن كان إتلافه قبل التصرفء لكن لا يندفع بهذا السؤال عن الإمام والله أعلم. 

فرع: إذا عمل العامل فخسر مائة وأخذ رب المال منه مائة» ثم عمل العامل 
بالباقي» فبلغ المال ألقّاء كما كان» فالربح منه مائة وأحد عشر درهمًا وتسع» يقسم 
هما إن انتعيلة على حي عا قر طاء آنه لعنا اتكرة التماقة شبعها [هن]"* 
الخسران بنسبتهاء كما يتبعها من الربح بالنسبة ونسبة الخسران في المائة أحد 
عشر درهمًا وتسع درهم. وعلى هذا فقس. 

قال: والقول قول العامل فيما يذكر”" أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه؛ لأنه 
متصرف لنفسه تارة وللقراض أخرىء وإنما يبين©2 ذلك بالنية والقصد فيكون 
الاختلاف فيه راجعًا إلى النية والقصدء وهو أعلم بنيته وقصده. ولأنهما اتفقا على 
وقوع العقد واختلفا في صفته فكان القول قول فاعله ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون فيما ادعى شراءه لنفسه ربح أم لاء ولا بين أن يكون فيما ادعى شراءه 
للمضاربة خسارة أم لا. 

وعن ابن سُريج فيما إذا كان فيه خسارة أنه يجيء فيه قول آخر: أن القول قول 
رب المال بناء على ما قاله الشافعى من القولين فيما إذا ادعى الوكيل الشراء أو 
البيع وكذبه الموكل. ْ 

فرع: لو ادعى العامل البيع وكذبه رب المال» قيل: فيه قولان؛ كما في الوكيل. 
وقيل: يقبل قول العامل جزمّاء وهو الأظهر في «البحرا. 

فرع: لو أقام رب المال بيّنة أن العامل اشترى بمال القراض عيئًا وادعى 
العامل شراءها لنفسه؛ ففيه وجهان. 
نك في ج: للمالك. 9و6 في التنبيه: يدعي. 
(؟) سقط في ج. (4) في أء ج: بين. 


١:5‏ جا١ا‏ كتاب البيوع 


أحدهما: ويه قال ناي هريرة أنه يحكم بأن ذلك للقراض. 

والثاني: لا يحكم بها؛ لأنه يجوز أن يكون قد اشترى لنفسه بمال القراض 
على وجه التعدي؛ فلا يكون للقراض؛ لبطلان البيع. 

وهذا ما صححه الماوردي واختاره في «المرشد» وقال: إن العين تنزع من يده 
وترد إلى بائعهاء ويعاد الثمن إلى مال القراض. 

قال: وفيما يدعى من هلاك؛ لأنه إنما يشتري لرب المال بإذنه فهو كالوكيل 
والوكيل أمين وقوله: في الهلاك مقبول؛ إذا لم يسند الهلاك إلى سبب ظاهرء أما 
إذا أسنده؛ فلا بد من إثبات السبب كما ذكرنا في الوديعة. 

فإن قيل: العامل يستحق على عمله أجرًا وهو جزء من الربح» فهلا''' ضمن 
كالأجير المشترك على قول؟ قيل: الفرق بينهما أن الأجير تعجل له المنفعة وهى 
الأجرة فإنه يملكها بالعقد. وتأخرت المنافع للمالك؛ فكان المغلب في يده 1 
فضمن كالمستعيرء وهاهنا المنافع تعجلت لرب المال وهي العمل» وتأخرت 
للعامل؛ فغلب في اليد عوض المالك. فلم يضمن كالمودع. 

وحكم دعوى العامل الخسران حكم دعواه التلف. فيقبل قوله وإن كان قد 
ادعى الربح. 

قال القاضي الحسين: وذلك إذا كان ما يقوله محتملا؛ فإن كان غير محتمل 
مثل: أن يدعي خسران ألوف في ساعة واحدة فلا يقبل» وعلى ذلك جرى 
المتولي والروياني. 

قال: ويُدّعى عليه من خيانة؛ لأن الأصل عدمهاء ومن جملة دعوى الخيانة أن 
بغرن روف التىل؟ اج ياس نذا القيد بعك أن امكف بهن شير انه بو رعشي" رق 
العامل في هذه الصورة بأن الأصل عدم النهي. 

قال: وإن''' اختلفا في رد [رأس]”*' المال فقد قيل: القول قوله؛ [لأنه قبض 
العين ومعظم منافعها لمالكها كما ذكرناه فيقبل قوله]””' في ردها كالمودع والوكيل 

وهذا ما صار إليه المراوزة» واختاره في «المرشد). 


)١(‏ في ج: فهل لا. () في التنبيه: وإذا. (5) سقط في ج. 
(؟) في ج: ويعتضد. (4) سقط في التنبيه. 


باب القراض جا١‏ ل 


وقال القاضي أبو الطيب: إنه المذهب. 

وقيل: القول قول رب المال؛ لأنه قبضها لمنفعة نفسه وهو الربح فأشبه 
المرتهن» وقد تقدم في باب الرهن ما ذكر من الفرق بينه وبين [نظائره وبين]!"' 
قبول القول في التلف دون الرد. 

قال: وإن اختلفا في قدر الربح المشروط [للعامل]'"' تحالفاء صورة ذلك: أن 
يدعي العامل أنه شرط له النصف. فيقول رب المال: بل الثلث فيتحالفا؛ لأنهما 
اختلفا في العوض المشروط في العقد فيتحالفا”"» كالمتبايعين إذا اختلفا”*؟ في قدر 
الثمن. 

وإذا تحالفا ا امع لرب المال» وللعامل أجرة مثله وإن زادت على 
نصف الربح وقيل: لا ب يستحق ما زاد على نصف الربح. 

ولو اختلفا في قدر ما حصل من الربح؛ فالقول قول العاملء فلو قال العامل: 
إنه مائة» ثم قال: إنما قلت ذلك خوفًا من انتزاع المال من يدي؛ لم يقبل منه. 
وهل له إحلاف رب المال؟ 

قال في «البحر»: إن ذكر شبهة تحتمله استحق إحلافه» وإن لم يذكر؛ فوجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن سريج وابن خيران: أن له إحلافه. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق لا عملاً بقوله السابق» ثم إذا لم يطلب إحلاف 
رب المال لكنه ادعى بعد ذلك خسرانًا؛ قبل منه ولا تبطل أمانته بالقول السابق. 

هكذا قاله أصحابنا ونسبه الروياني””' في «البحر» إلى نصهء كذا حكاه الرافعي 
عنه» وكلامه في «البحر) مشير إلى الك املكو 

اختلافهما في قدر رأس المال 

قال: وإن اختلفا فى قدر رأس المال؛ أي مثل أن قال المالك: إنه ألفان وقال 
الغامل بل القن اتقو لقول العافل» :لأ الاصل عدم قبهنه لنا يكزه وقيل: إن 
كان في المال ربح تحالفا؛ لأنهما اختلفا فيما يستحقه العامل من الربح وليس 
بشيء؛ لأن الاختلاف في الربح المشروط - اختلاف في صفة العقد؛ فلذلك 


220 سقط في ج. فرق في أء ج: فتحالفا. لمق في ج: الماوردي. 


حل جا١‏ كتاب الببوع 


تحالفاء وهاهنا الاختلاف وقع في القبضء فلا تحالف فيه؛ كما لو اختلفا في 
قبض الثمن في البيع. 

04 لو اختلفا في أصل القراضء فقال رب المال: دفعته لك يقتري لي 
[به1'' وكالة» وقال من في يده المال: [بل1؟ مضاربة» فالمُصَّدق رب المال» 
فإذا حلف أخذ المال وربحه؛ ولا شيء للآخر. 

قال: ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء ؛ لأنه عقد ليس على التأبيد 
ولا يفتقر إلى مدة معلومة» ولا عمل معلوم؛ فأشبه الشركة والوديعة؛ ولأنه في 
ابتدائه وكالة؛ لأنه يبتاع لرب المالء وفي انتهائه قد يكون شركة؛ إن قلنا: إن 
العامل يملك بالظهور, أو جعالة؛ إن قلنا: إنه لا يملك به وكل هذه العقود 
يتمكن كل من [تعاقد بها] ' من فسخها'' متى شاءء فكذلك هذا. 

وكما يرتفع هذا العقد بلفظ الفسخ يرتفع بقول المالك للعامل: لا تتصرف بعد 
هذاء وكذلك باسترجاع المال ”7 :منة: 

وهل يرتفع ببيع المالك ما اشتراه العامل للقراض كما ينعزل الوكيل ببيع ما 
وكل في بيعه. أو لا يعزل ويحمل فعله على الإعانة؟ فيه وجهان: أشبههما الثاني» 
وهما جاريان فيما لو حبس العامل» ومنعه من التصرف أو قال: لا قراض بيئنا. 

قال: وإن''' مات أحدهماء أو جن, أو أغمى عليه؛ انفسخ العقد كما في 
الوكالة والشركة. 

قال: وإذا فسخ”"' وهناك عرض وتقاسماه جاز؛ لأن الحق لهما. قال: وإن 
طلب أحدهما البيع لزمه بيعه؛ لأن حق [العامل]” في الربح وحق رب المال 
في رأس المال وتحصيل كل من الحقين موقوف على البيع» فيتعين عند الطلب 
والفاعل له هو العامل. 

وحكم وارث أحدهما في طلب البيع حكم مورثه» ولا يحتاج العامل عند 
موت رب المال إلى إذن [من وارثه]*' في البيع بخلاف ما لو مات العاملء فإن 
وارثه يحتاج إلى الإذن من رب المال. 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: فسخه. (9) في التنبيه: انفسخ. 


)6 في ج: قاعدته. (7) فى التنبيه: فإن. 15 سقط 


باب القراض جاا ١7‏ 


وفي «التتمة»؟ حكاية وجه في العامل أيضًا أنه لا يبيع إلا بإذن» وهو جار في 
استيفاء الديون. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يطلب الببع في زمان كساد"'' العروض أو 
رواجهاء ولا بين أن يترك حقه لرب المال عند طلبه البيع أم لا. 

وقيل: إذا قلنا: إن العامل لا يملك إلا بالقسمة فدفع له رب المال قدر حصته 
من الربح؛ أو طلب مقاسمة العروض وأبى العامل إلا البيع أن المالك لا يجبر 
عليه على وجه في «المهذب»» وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
وغيرهما فى الحالة الأولى؛ لأن المعير إذا بذل قيمة ما غرسه المستعير في أرضه 
بعد رجوعه في العارية ليتملكه عليه؛ جاز لدفع الغوور فياغنا أزلق > وهداينا 
صححه فى «البحر). 

وإن”" ترك العامل الربح لرب المال مع طلبه البيع لا يجبر العامل على البيع 
على وجه في «المهذب» وغيره. 

وفي «الوسيط:: أن العامل إذا ترك حقه لرب المال على القول الذي عليه 
فرعناء وهو أن العامل لا يملك إلا بالقسمة»ء هل يسقط حقه؟ فيه وجهان 
كالوجهين في إجباره على البيع عند خلو المال عن الربح. 

وأظهرهماء وبه قال الشيخ أبو محمد وأبو علي والقاضي الحسين: أنه يجبر» 
وبه جزم العراقيون. 

وجزم في الوسيط بأن المال” ' إذا لم يكن فيه ربح» وطلب العامل البيع لا 
تخير عليه رن المال إلة أن يوحن من شترية ثيادة على رأسن المال: 

وحكى الإمام مع ذلك وجهًا آخر: أنه يجبر على البيع؛ لاحتمال مصادفة 
زبون. وهو ما جعله القاضي الحسين الظاهر. 

قال الإمام: وعند هذا يتجه ألا ينفذ بيعه بثمن المثل. 

وعلى الأول لو اتفق ارتفاع الأسواق» وظهر [في المال]””' ربح بعد رد 
العروض على المالك فهل للعامل طلب نصيبه من الربح؟ فيه وجهان. 

أظهرهما: وبه جزم الماوردي: المنع. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي وجوب بيع جميع العروض عند الطلب 
للك في ج: كسود. زضرةم في ج: المالك. 
(0) في ج: وإذا. (4) سقط في ج. 


١1‏ جا١ا‏ كتاب الببوع 


والذي [جزم به]''' المحققون كما ذكره الإمام أن الذي يلزم تنضيضه قدر رأس 
المال؛ لأنه الملتزم بعقد القراضء وأما الباة 3" اقإوكنه حك قرطي آخر مشترك 
بين اثنين لا يكلف واحد منهما بيع وكلام الماوردي. والقاضي أب الطيب 
منطبق عليه. 

ثم ما يباع به العرض: قال الأصحاب: ينظر: إن كان رأس المال من نقد البلد 
باع به» وإلا باع بما يرى فيه المصلحة من رأس المال أو نقد البلدء ثم يحصل به 
رأس المال؛ كما لو كان في يده عند الفسخ نقد غير”" نوع رأس المال» ولم 
يرض به رب المالء أو كان ما في يده [عند الفسخ]””' من نوع رأس المال لكنه 
مكسرء ورأس المال صحاح. 

ا ل ل ا ل ا ا 

وعلى الأصح: لو أراد أن ي؛ يشتري بما في يده عرضًا؛ ليبيعه بنوع رأس المال 
هل يجوز؟ فيها وجهان: 

أصحهما في الرافعي: الجواز» ووجه المنع: خشية تعوق البيع عليه. 

قال: وإن كان هناك دين» لزم العامل أن يتقاضاه؛ لينض: 

لأنه دحل في العقد على أن يرد رأس المال» وذلك لا يحصل بدون ذلك» 
هكذا علل اعفن «المهذب». 

وحكى الرافعي عن اللأصحاب: أنهم وجهوا ذلك بأن الدين ناقصء وقد أخذ 
منه ملكا كامادً؛ فيلزمه رده كما أخذه. 

وكل من الكلامين يفهم أن رأس المال لو كان ناضًا لا يجبر العامل على 
تنضيض شيء””' آخرء وهو موافق لما حكيناه من قبل من أنه لا يجب على 
العامل بيع ما زاد على قدر رأس المال. 

وقد صرح في «المرشد» بأن العامل يجب عليه تنضيض جميع الدين وإن كان 
زَائدا على رامن المال» وخص صاحب رفع التمويه محل وجوب التقاضي على 
'العامل بما إذا كان ثم ربح, أما إذا لم يكن. ففي وجوبه وجهان. 

ومعنى قول الشيخ: يتقاضاه. أي يطلب قضاءه واستيفاءه وقوله: لينض أي 


للق في أء ج: قطع. زفرة في ج: عين. )2 في ج: شيئًا. 
فم في ج: الثاني. (4) سقط في ج. 


باب القراض جا١‏ ل 


يصير نقدًا حاصلاً وهو بكسر النون مأخوذ من نضاضة المال وهو ل 


قال: وإن قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وإن زاد على أجرة 
المثل : 

لآن المعتبر من الثلث ما يخرج من المال» والربح من كسب العامل لا من 
ماله» وحالة شرطه لم يكن مملوكًا لرب المال. 

0 0007 إذا 0 من أجرة المثل؟ حب حيث 
00١‏ ا لع ا ة فكانت كمنافع الدان 

قال: وإن مات وعليه دين قدم العامل على سائر الغرماء. 

أى: وإن قلنا إنه لا يملك بالظهور لتعلق حقه بعين المال» فلا يتقاعد عن المرتهن» 
وليس للوارث أن يلزم العامل أخذ حقه من غيرهاء صرح به في «البحر). 

وكما لا يحسب ما شرط للعامل زائدًا على أجرة مثله من الثلث» لا يحسب 
ما اشترطه العامل في المرض لنفسه ناقصًا عن أجرة مثله من الثلث؛ صرح به في 
«الحاوي). 


ولنختم الباب بفروع تتعلق به: 

ليس للعامل التصرف في الخمر شراء وبيعًا وإن كان ذميّاء فلو خالف واشترى 
خمرًا أو خنزيرًا أو أم ولد ودفع ثمن ذلك عن علم فهو ضامنء وإن كان جاهلا 
فكذلك على الأشهر. 

وقال القفال: يضمن في الخمر دون أم الولد؛ إذ ليس عليها أمارة يعرفها. 

وفي «التهذيب» عن بعضهم: التسوية بين الخمر وبينها في عدم الضمان. 

قال الرافعي: وأبعد منه وجه نقله في «الشامل» أنه لا يضمن حالة العلم اف 


00 قل : بعينه» وفي جا تبقيته. 
00 قوله: ليس للعامل التصرف في الخمر شراء وبيعًا وإن كان ذميّاء فلو خالف واشترى خمرّاء أو 
ا ا و ل ل 
وقال القفال: يضمن في الخمر دون أم الولد إذ ليس عليها أمارة يعرفها. 
وفي «التهذيب» عن بعضهم: التسوية بين الخمر وبينها في عدم الضمان. 
قال الرافعي: وأبعد منه وجه نقله في «الشامل» أنه لا يضمن حالة العلم أيضًا. انتهى. 
وهذا الوجه الأخير نقله الرافعي كذلكء إلا أنه ليس مطابقًا لما في «الشامل»» فإنه إنما حكى الوجه في - 


ه١1‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


111111 يشتري به من أمتعة» ثم 
يبيعها هناك أو يردها إلى موضع القِراضء فالذي ذهب إليه الأكثرون - كما قال 
الإمام - فساد القراض؛ لآن نقل المال من قطر إلى قطر عمل زائد على التجارة» 
فأشبه شرط الطحن والخبز. 

ويخالف ما إذا أذن له في السفر؛ فإن الغرض منه رفع الحرج. 

وعن الأستاذ أبي إسحاق وطائفة من المحققين: أن شرط المسافرة لا يضر؛ 
فإنها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة. 

لو قال: : خذ هذه الدراهم قراضًا وصارف بها مع الصيارف؛ ففيى صحته وجهان 

لو خلط العامل مال القراض صار ضامئاء ثم مع هذا لا ينعزل عن التصرف 
والربح مقسوم في رأس المال”"' كما شرطء صرح به الإمام. 

وكذا لو قارضه رجلان؛ هذا على مال وهذا على مال» فخلط أحدهما بالآخرء 
ولو اشترى بمال كل واحد منهما عبدًا”' واشتبها عليه ففي قول: يباعان ويقسم 
تمنهما عليهما بالسوية» فإن زاد ثمنهما على رأس المال قُسّم الربح بينهما على ما 
شرط. 

وإن نقص لزم العامل النقص. وهو محمول عند المتأخرين على ما إذا لم 
يكن سببه انخفاض السوق. 


0 


0 اللخبر خاصة ويم ذللك فلم بصبرح بكري قر ال العلدم #لمإن الوه المذكور في شرام العمرعالما 
أنه لا يصح هو في الذمي دون المسلم؛ لأنه يعتقده مالاء قاله في «البيان») لأنا. 

)١(‏ قوله: «ولو قال: : خذ هذه الدراهم قراضًا وصارف بها مع الصيارفة» ففي صحته وجهان. انتهى 
كلامه. 
وما ذكره من حكاية الوجهين في صحة العقد غلطء فإن العقد صحيح وتصح مصارفته مع الصيارفة» 
لوجود الإذن؛ وإنما الوجهان في صحة مصارفته مع غيرهم؛ وقد أوضحه الرافعي فقال :ولو قال خذ 
هذه الدراهم قراضًا وصارف بها مع الصيارفة؛ ففي صحة مصارفته؛ مع غيرهم وجهان. 
وجه الصحة: : أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه تصرفا لا مع قوم بأعيانهم. هذا كلامه. 
وذكر في الروضة» نحوه أيضًاء ولا شك أن المصنف إنما أخذ المسألة من كلام الرافعي فإن الرافعي 
قال في آخر الباب» وهذه فروع مبددة نختم بها الباب. ثم ذكر هذا الفرع » وقد فعل المصنف ذلك 
بعينه» فدل على ما قلناه» وصرح بذلك في «المطلب» فقال : قفي صحة معارضته وجهان في الرافعي» 
هذا لفظه وكيف تخيل -رحمه الله- منع المصارفة مع الصارف في حالة تصريح المالك بالإذن فيه. 
لأوا. 

(؟) في أ: القراض. جار 


باب القراض جا١ ٠6‏ 


زاد فذاك"''» وإن نقص غرم قدر النقصان فكأنه مقصر بالنسيان. 

وقيل: لا يغرم إلا قدر رأس المال» وهو الذي صار إليه الأكثرون. 

وقال الإمام: القياس مذهب ثالث وراء القولين؛ وهو أن يبقى العبدان لهما 
على الإشكال إلى أن يصطلحا. 

لو دفع إليه ألفَا قراضًا ثم ألمًا آخرء وقال: ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف 
بعد في الأول جاز وكانا رأس المال. 

وإن تصرف في الأول لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط؛ لأن حكم الأول 
قد استقر بالتصرف ربحًا وخسرانًاء وربح كل ماله وخسرانه يختص به والله أعلم 


باب العبد المأذون 


اشتقاق العبد من الخضوع والتذلل» يقال: طريق معبّد أي مذلل» وعبّدت فلانًا 
أي: اتخذته 00 

قال: إذا كان العبد بالعًا رشيدّاء جاز للمولى أن يأذن له فى التجارة. 

قال الرافعي: بالإجماع؛ ولأنه أهل للتصرفء والمنع كان لحق السيدء فإذا 
أمره؛ فقد ارتفع المانع. 

ولا يشترط في صحة ذلك أن يدفع إليه السيد مالا؛ ليتجر فيه» بل يجوز ذلك» 
ويجوز أن يأذن له في أن يشتري في”'' ذمته. كذا أطلقه ابن لعي في أواخر 
باب القراض» وظاهره [يقغضي]0): أنه لا يحتاج عند الإذن في”" الشراء في 
الذمة إلى التقييد بقدر معلوم؛ لأن ذلك لا يقبت في ذمة السيد 6 
فشابه إذنه للعبد في النكاح» فإنه لما كان المهر في ذمة العبد. لم يفتقر إلى تعيين 
المهر ولا الزوجة. 

0 من قال من أصحابنا: إن السيد يكون مطالبيًا بدين التجارة يُجَوّز أن 

يشترط تعيين ما يتجر فيه؛ [لما في كثرة التصرفات من الإضرار بالسيد» وهل 

يشتوط يا هد تجو فيه](4)؟ 

المنقول عن أبي طاهر الزيادي اشتراطه. واختاره الصعلوكي. 

وعن الجيلي””' وغيره: لاء بل له التصرف في أنواع الأموال» ولا يجوز للعبد 
إذا دفع إليه السيد مالاً ليتجر فيه أن يشتري بأكثر منه إلا أن يقول [له]2"0 السيد: 
اجعله رأس مالك» وتصرفء واتجر - فله أن يشتري بأكثر من المدفوع إليه؛ 
[وله]”"' فى كل حال عند [إطلاقه الإذن]" أن يعقد على عين ما دفعه ل94© 
اليك وتقدره في الذمة 


)١(‏ في أ: على. (4) سقط فى أ. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في ج د. (4) فى جه د: الحليمى. (8) في أ: الإطلاق بالأذن. 
(0) في أ: إلى. (7) سقط في أ. (9) في أ: إليه. 


١6 


باب العبد المأذون جا١ا‏ غ6١‏ 


قال: وما يكسبه يكون لمولاه'''؛ لأنه إن اشترى بما دفع إليه من المال؛ فهو 
عوض ماله. وإن اشترى في الذمة» فالمشتري من أكسابه» وأكساب العبد لسيده. 

قال: وما يلزمه من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة؛ لتناول إذن 
السيد لذلك» ويستوي في ذلك الربح ورأس المال» ومن هذا يظهر أن مال 
التجارة [كالمرهون]”' بحقوق الغرماء؛ لأنه يتعلق حقهم في”" ذمة العبدء كما 
صرح به الإمام في «النهاية؛ وسنذكر عن الماوردي وغيره ما ينازع فيه”*'. 

قال:- فإن بقي [عليه]”2 شيء اتبع به إذا أعتق”"2. أي: ولا يتعلق برقبته؛ لأنه 
دين لزمه برضا مستحقه فتعلق بذمته دون رقبته» كما لو أقرض بغير إذن السيد 
وكما لا يتعلق برقبته لا يتعلق بأرش الجناية عليهاء ولا بالمهر إذا كان المأذون له 
جارية وقد وطئت مستكرهة” '. 

واعلم أن قول الشيخ: [فإن بقي شيء اتبع به إذا عتق]”*) مع كلامه الأول يدل 
على أمرين: 

أحدهما: - أن دين المعاملة يثبت فى ذمة العبد» ولا تعلق له بشيء من 
أكساب العبد من احتطاب ونحوه. 1 1 

والثاني: - أنه لا تعلق له بذمة السيد كما صرح به [ابن]*"' الصباغ» وقد 
حكى الإمام في تعلق دين المعاملة بأكساب العبد من احتطاب» واحتشاش» 
ونحوه [وجهين]'.. 

أصحهما: - التعلق مع قطعه بألا ينفذ تصرف العبد فيه. 

وصاحب «التهذيب» أجرى الوجهين في جواز التصرف أيضًاء وصحح وجه 
التعلق به والتصرف. 

زو“ على هذا: إذا فضل عليه شىء من الديون بعد القسمة» استكسب إلى 
أن يوفيه» فإن لم يتفق الوفاء حتى عتقء قال الإمام: فلا شك أنه مطالب”""؛ فإنه 
لا يتصور أن يتعلق دين بالكسب إلا وهو متعلق بالذمة. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. (9) سقط في ج د. 
(؟) سقط في ج. (5) فى التنبيه: عتق. 20200 سقط في أ. 
(9) في أ: مع. 60 فى أ: مكرهه. )١١(‏ سقط في أ. 


(4) في ج د: مشارع. (8) في [: أعتق. (10) في أ: يطالب. 


6 جا١‏ كتاب البيوع 


ثم إذا أدى» فهل يرجع على مولاه؟ [فيه]”'' وجهان: 
أظهرهما في الرافعي: عدم الرجوع. 
وحكى الإمام - أيضًا - في مطالبة السيد بدين التجارة ثلاثة أوجه: 
أخدهاء لاء كما دل عليه كلام الشيخ؛ لأن السيد بالإذن قد أعطاه استقلالاء 
فشرط من تعامله قصر الطمع على ما في يده وذمته. 

والثاني: أنه مطالب؛ لأن العقد وقع له؛ فكأنه المشتريء أو لأن العبد وكيل» 
والموكل مطالب”' بما”” يشتريه الوكيل؛ فكذلك السيدء وهذا ما صححه الرافعي 
وصار إليه القياسيون”*. 

والغالك: أن السيد لا يطالب إذا كان في المال الذي في يد العبد وفاءء وإن 
لم يكن فيه وفاء بالديون طولب. 

قال الإمام: ولا خلاف في أن العبد يطالب في حال الرق وبعده. بخلاف 
الوكيل على رأي؛ لأن عقد العبد يعتمد أكسابه”*» وهي مملوكة للسيد. ولا يتأتى 
تعلق الطلبة بالكسب ما لم يتعلق بالذمة» وأمر السيد للعبد في الابتياع استخدام 


يجب عليه إمساكه؛ فأفضى الأمر إلى ذلك» بخلاف الأجنبى؛ فإن ذلك مفقود 
0600 
قية 00. 


اه 


وكما يطالب العبد بثمن ما ابتاعه» فهو مطالب بما قبضه [بها عما]'"' خرج 
حم وقد باعه» وتلف ما قبضه فى يله. 

وهل يطالب به السيد؟ [فيه]”" الأوجه المذكورة آنقَاء وضعف الإمام الوجه 
الصائر إلى عدم المطالبة» وقال: لولا أن في «التقريب» رمرًا إليه لم أحكه. 

وحكى غيره عن ابن سريج: أن السيد إن كان قد دفع إليه عين ماله» وقال: 
بعهاء وخذ ثمنهاء واتجر فيه؛ أو قال: اشتر هذه السلعة وبعهاء واتجر في ثمنها 
ففعل» ثم ظهر الاستحقاق - فالسيد [مطالب]0,. 

قإن امتفلن الفبك بالكشرله دون تين الينيد [قاذ يظاليي و17 600 


)١(‏ سقط فى أ. (5) فى جى د: اكتسابه. )091 سقط في أ. 
(؟) زاد في أ: بثمن. (5) في أ: مقصود. 2٠١‏ سقط في أ. 
(9) في أ: ما. 0) فى أ: ثمنا كما. )١١(‏ سقط في ج د. 


(5) في أ: القايسون. )00( سقط في أ. 


باب العبد المأذون جا١‏ ه6١‏ 


حكى الإمام وجهير”'" [في]1" أن العبد في هذه المسألة لا يطالب أصلاً؛ لآن 
عبارته مستعارة 3 «الوسيط»)؛ فيده يد سيده» وقال: إنه مزيف. 

فرع: إذا دفع السين للحن الفا للتجازة قاد شترى العبد شيئًا في الذمة بألف» 
وتلف الألف قبل القبض - فالصحيح عند المراوزة: أن السيد يلزمه ألف بدله. 

وقيل: لا يلزمه. 

فعلى الأول: إذا نقد السيد الألف في الثمنء ثم انفسخ العقدء هل ينفذ تصرف 
العبد بالألف [بالإذن1" السابق أم لابد من استئناف إذن؟ فيه وجهانء وعليهما 
ينبني فسخ العبد العقد بأمر رأى فيه الغبطة: فإن قلنا: لا ينفذ تصرف العبد في 
الآلف؛ فقد انعزل بتلف الألف الأولى. 

وإن قلنا: ينفذ» فهو باق على الإذن؛ فينفذ فسخه. 

وعلى الثاني: هل ينفسخ العقد كما لو ورد العقد على عينه» أو يكون السيد 
بالخيار: إن شاء دفع الألف واستمر العقد. وإن شاء لم يبذله ويكون للبائع فسخ 
العقد حينتئذ؟ فيه وجهان: 

ثانيهما: اختيار الشيخ أبي محمد وإليه مال الإمام» وأولهما؟' اختيار القاضي 
الحسين**» والوجهان في الأصل قبل التفريع ينبنيان على نظير المسألة في 
القراض» وقد رجع حاصل ما ذكرناه عند الاختصار إلى ثلاثة أوجه. وحكى 
الرافعي معها وجهًا رابعًا: أن الثمن يكون في ذمة العبد. 

قال:- ولا يجوز أن يتجر إلا فيما أذن له فيه ؛ لأن تصرفه بحكم الإذن [يقصر 
على محل الإذن]'' ؛ كالمضاربء فلو اتجر فيما لَّمْ يؤذن له فيه» نظر: إن كان 
بعين "2 المال بطل» ويجيء فيه قول وقف العقود. 

وإن كان في الذمة» فهل يصح؟ حكمه حكم غير المأذون إذا اشترى شيئًا 
[بشمن1” في ذمته» وفيه قولان: 

اختيار الإصطخري وأبي إسحاق كما حكاه في «المهذب»: المنع» وهو الذي 
صححه الرافعي» وحكى الإمام وصاحب التقريب القطع [به]؟' وعليه يدل كلام 


)١(‏ في ج د: وجهان. (4:) في أ: أيهما. (0) في جه د: بغير. 
(0؟) سقط فى أ. (5) سقط فى ج. (0) سقط فى أ. 


69 سقط في أ. © ف بع د قمر علن: فك بياض في ج. 


ليل جا١‏ كتاب البيوع 


القاضي أبي الطيب من بعد [واختار ابن أبي هريرة الصحة وهو ما حكاه في 
«المرشداء وقال في كتاب التفليس: إن الشيخ أبا علي قال في «شرح التلخيص» 
إنه المذهب]'''؛ لأنه محجور عليه لحق”" السيد؛ فنفذ تصرفه فيما لا ضرر عليه 
[فيه]”"'؛ كالمفلس. 

وفرق الإمام بينهما بأن المفلس من أهل التملك بخلاف العبدء وعماد الشراء 
إمكان الملك للمشتري. 

وهذا الخلاف يجري في عقود المدار مات الصادرة منه سوى النكاح كما 
ذكرناه عن الأصحاب في باب الضمان. ١‏ 

فعلى”؟؟ الأول لا يخفى الحكم [وإذا تلف المال في يده تعلق بذمته؛ وما 
المتعلق بها؟ المذهب: إنه القيمة» وفى كتاب الإقرار من «النهاية» وجه أنه ثمن ما 
أتلفه]0*. ْ 

وعلى الثاني: الملك واقع للعبد أو للسيد؟ فيه وجهان في الرافعي: المذكور 
منهما في النهاية الأول» ونسبه إلى العراقبين» وقال: إنهم قالوا: السيد بالخيار بين 
أن يقره عليه وبين أن ينتزعه السيد'"2 من يدهء وللبائع الرجوع إلى عين المبيع ما 
دام في يد العبدء فإن انتزعه السيد من يده؛ امتنع عليه الرجوع في هذه الحالة. 
وأبدى احتمالاً في جواز الرجوع. وأقامه الرافعي وجهّاء وقال: على قول وقوع 
الملك للسيد: إن علم البائع بالحال» لم يطالب بشيء حتى يعتق [العبد]"' فيطالبه» 
وإن لم يعلم فهو بالخيار بين أن يصبر إلى أن يعتق العبد وبين أن يفسخ. ويرجع إلى 


عين ماله. 
وحكى الإمام في كتاب التفليس وجهين فيما إذا علم البائع برق المشتري 
حالة العقد:- 


أحدهما: - يثبت له الخيار» وهو الذي حكاه الشيخ أبو علي في الشرح. 
والثاني: حكاه غيره: أنه لا خيار [له]1". 


وحكى بعد ذلك في فرع عن الشيخ أبي علي القطع بعدم الفسخ فيما إذا كان 
)١(‏ سقط في ج د. 2:١‏ في أ: ففي. 0070 سقط في أ. 


69 في أ: بحق. (5) سقط في ج د. )0 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. () في أ: ينزعه. 


باب العبد المأذون جا١‏ /اه ١‏ 


الثمن مؤجلاء ولم يحلء وكذا إذا حل وأبدى لنفسه [إذا حل احتمالاً]0"©. 

فرع: هل يجوز للمأذون وغيره قبول الوصية والهبة من غير إذن السيد؟ فيه 
وجهان: 

وأصحهما: الصحة؛ لأنه اكتساب لا يستعقب عوضًا؛ فأشبه الاحتطاب. 

وادعى القاضي أبو الطيب في كتاب الوصية: أنه الذي قال به [أكثر](© 
الأصحاب» وأنه المذهب. 

ثم قال: ومثل هذه المسألة إذا اشترى العبد من رجل شيئًا [بثمن]”" في ذمته 
البائع به إذا عتق. 

قال: فإ (؟) أذن له في التجارة لم يملك الإجارة؛ لخروجها عن التجارة* 
ويملك البيع» والشراء.» والمطالية بالائمان» وقبض السلع. والرد بالعيب» وطي 
الثياب ونشرهاء ونحو ذلك مما جوز لعامل القراض؛ لأنه حقيقتها0 2. 

وأطلق الرافعي القول بأن له المخاصمة في العهدة وغيرها. 

وقد ذكرنا خلافًا في [أن]”'' عامل القراض هل له المخاصمة عند غصب مال 
القراض أو إتلافه؟ ويتجه أن يكون هنا مثله. 

قال: وقيل يملك ذلك في مال التجارة أي: كالعبيد. والدواب؛ لأن المنفعة من 
فوائد الملك. فملك العقد عليها: كالصوف. واللبن. 

ولأن التجار يعتادون ذلك. فجرى الإذن عليه» ولا يملك [ذلك]0" فى نفسه؛ 
لانتفاء هذا المعنى؛ وهذا هو الأصح في الرافعي. 

وحكي عن الحليمي أنه يجوز أن يؤجر نفسه أيضًاء وحكاه مجلي في كتاب 
الإجارة وأن مأخذه أن الإذن في التجارة هل يتضمن الإذن في منافع نفسه أم لا؟ 
وقد حكيناه من قبل. 

فرع: هل يملك المأذون الاستقراض بحكم الإذن في التجارة؟ 
)١(‏ في أ:احتمالا فيماإذا (9) سقط في ج د. (5) في أ: ونحوها. 


حل. (4) في التنبيه: وإن. (0) سقط في أ. 
زهة سقط في ج د. )0( في أ: الأجرة. © سقط في ج. 


0 جاا ١‏ كتاب الببوع 


حكى الإمام في كتاب الإقرار عن القاضي ترددًا فيه» فإن قلنا يملكه: كان 
وفاؤه كوفاء ديون التجارة [كما تقدم]''. 

قال: - ولا يتصرف إلا على وجه النظر والاحتياط؛ ولا يهبء [ول0” 
يتخذ دعوة» ولا يبيع بنسيئة» ولا بدون ثمن المثل [أي1" بما لا يتغاين بمثله» 
ولا يسافر بالمال إلا بإذن المولى ؛ لأنه متصرف للغير؛ فلم يملك ذلك دون 
إذنه؛ كالوكيل. 

وهذا إذا دفع إليه السيد مالاً؛ ليتجر فيه؛ أما إذا قال: اتجر بجاهكء ولم يدفع 
له مالا - فله البيع والشراء في الذمة حالا؟) ومؤجلاًء وكذا له الرهن والارتهان؛ 
إذ لا ضرر فيه على السيدء فإن فضل في يده شيء؛ كان كما لو دفع إليه مالاً؛ 
كذا حكاه الرافعى فى [كتاب الرهن]” . 

والمراد بالدعوة الضيافة» وهي بفتح الدال عند جمهور العرب. 

قال:- وإن اشترى من يعتق على مولاه بغير إذنه لم يصح الشراء في أصح 
القولين؟ لأن المقصود تحصيل الربح» وذلك ضده فلم ينفذ؛ كما في عامل 
القراض» وهذا ما نص عليه في «المختصر». واختاره المزني ويستوي فيه الشراء 
الع" وزو ]© 7 اللمة؟ كما قاله-ابى إستحافق: 

والقول الثاني: - أنه يصح؛ لأن العبد لا يصح منه الشراء لنفسهء وإذا أذن له 
السيد فكأنه أقامه مقام نفسه في جميع الابتياع والتصرف؛ بخلاف العامل» وهذا 
ما نص عليه مع الأول في الدعاوى والمينات: 

ومحله: إذا لم يكن عليه دين. 

أما إذا كان عليه دين؛ فإن قلنا: لا يصح عند عدم الدين فها هنا أولى. 

وإن قلنا: يصح" فهاهنا قولان: 

أحدهما: - يصح ويباع") العبد. 

والثانى: - يبطل الشراء. 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أ: إليه. 60 سقط في أ. 
(؟) في أ: فلا. (5) في أ: الرد. (4) زاد في أ: ثم. 


69 سقط في جه د. (5) في أ: العين. (9) في أ: ويتبع. 


باب العبد المأذون جا١ا ١6‏ 


قال الروياني: - وهذا حسن”'' قاله أبو إسحاق وقال ابن أبي هريرة وجهان: 
والثاني: يصح ويعتق [عليه]”'' ويكون دين الغرماء في ذمة السيد» فحصل في 


ع 


حالة الدين ثلائة أوجه' " كما حكاها ابن الصباغ: - 

أحدها: - يبطل الشراء. 

الثاني: - يصحء ولا يعتق. 

والثالث: - يصح. ويعتق» والثمن”*' فى ذمة السيد. 

قال: - وإن اشترى أباه بإذنه أي اشترى العبد أبا سيده””' بإذنه صح الشراء؛ 
إذ المنع كان لحقه فسقط بإذنه وعتق عليه إن لم يكن عليه دين؛ لتحقق الملك. 
وعدم تعلق حق الغير به. 

قال: - وإن”'' كان عليه دين ففى العتق قولان: 

وجه المنع: تعلق حقوق الغرماء به. 

ووحه الوقوع: تحقق الملك. 

قال المحاملي وغيره: وهذان القولان» كالقولين فى عتق الراهن فإن نفذناه”© 
يتعلق حقهم بما في يد العبد قولا واحدّاء وفي كلام الماوردي ما يدل على]) 
خلاف فيه فإنه قال: [إذا اشترى]”' '' العبد بإذن سيده والدةء فها, يعتق بمجرة 

م 4 اإسسر بك ب 2 دده عصتدة 

الشراء؛ أو دفع الثمن؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين في أن غرماء العبد هل 
ملكوا حجرًا بديونهم على ما [في يده]7" أم لا؟ 
فروع: 

احدها: - 3" اشعرئ العيك النناذون جارية فيل بجزز لسك توريهي؟ 


000 في أ: أحسن. )2( في أ: والسيد. 0( سقط في ج, د. 
(؟) سقط في ج د. () في التنبيه: فإن. )2٠١(‏ سقط في أ. 
(*) زاد في أ: كما. (0) في جه د: يفدياه. لل مده 


(5) في أ: والدين. (4) في ج د: منهم. (19) زاد في ج: إذا. 


ل جا١ا‏ كتاب البيوع 


ينظر: إن لم يكن عليه دين؛ جاز بإذن العبد» وهل يجوز بدونه'''؟ فيه وجهان: 

والثاني: لاء إلا أن يعيد الحجر عليه. 

وإن كان عليه دين: فإن زوجها بإذن الغرماء والعبد - صح., وإن زوجها بإذن 
العبد دون الغرماءء أو [بإذن]”" الغرماء دون العبد - لم يصح على أصح 
الوجهين؛ لأنهم يتضررون به. 

أما العبد؛ فلأن التزويج ينقص قيمتهاء والباقي من الدين يتعلق بذمته. وأما 
الغرماء؛ فلأنهم لم يرضوا بتأخير حقوقهم وتعلقها بذمته إلى أن يعتق. 

وبيع السيد وهبته ووطؤه هذه الجارية؛ كالتزويج في حالة قيام الدين وعدمه؛ 
هكذا حكاه الرافعي في كتاب النكاح. 

ولم يحك في «التتمة» خلافًا في جواز البيع» بل استشهد به على جواز 
التزويج بغير إذن الغرماء. 

[وألحق الإمام]”" في كتاب الضمان تبرع السيد بما في يد العبد قبل الحجر 
عليه بوفاء مال الضمان مما فى يده بعد الإذن فيه» وقال: إن فيه قولين. 

وإذا اوظ شير قن اهرما #نيل عليه المفرا لي ]1 فيه وتدهان: 

أحدهما: لا؛ كما لو وطئ المرهونة. 

والثانى: يجبء والفرق: أن منفعة المرهونة للراهن» ومنفعة رقيق المأذون الذي 
عليه 00 تكون للمالك. 

و'*' لو أحبلهاء فالولد حر والجارية أم ولد؛ إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا 
لم تصر أم ولد وتباع في الدين» ويجب عليه قيمة الولد. 

الثاني: - لا يجوز للسيد معاملة عبده المأذون في الشراء والبيع منه؛ لأن ما 
فى يده ملكه. بخلاف المكاتب. 
وحكى الإمام في آخر باب القراض عن العراقيين في جواز معاملته إذا ركبته 
الديون وجهين. 

الثالث: - لا يجوز لمن عرف رق المأذون ولم يعرف الإذن له معاملته [فلو 
عامله. ثم ظهر أنه مأذون له كان كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو 


)١(‏ في أ: بإذنه. (8) سقط في أ. (0) في أ: فلو. 
(؟) سقط في جء د. 2:١‏ سقط في أ. 


باب العبد المأذون جا١ا‏ 5 


مبيتة ولمق لأا يعرف رقة ولااحيعة]""” ويسوز لين فرق الإذن للعبد أن 
يعامله. وله أن يمتنع من دفع ثمن ما يشتريه منه إليه إلا ببينة تشهد بالإذن؛ خشية 
من إنكار السيدء كما قلنا فيما إذا اعترف من عليه دين لشخص بأنه وكيل عن 
رب الدين”"”» ولو شاع في الناس أنه مأذون له ولا بينة» فهل يجوز معاملته؟ فيه 
وجهان: أصحهما: نعم؛ لآن إقامة البينة لكل معامل مما يشق. 

ولو عرف كونه مأذونًاء فقال العبد: حجر على السيد امتنع عليه معاملته» وكذا 
لو قال السيد: لم أعزله على أصح الوجهين ولا ينعزل العبد بإباقه بحال» وكذا 
بعزله نفسه كذ" صرح به المتولي. 

قال: - وإن ملكه السيد مالاً لم يملكه”؟ في أصح القولين وهو الجديد؛ لأنه 
مملوك فلم يملك؛ كالبهيمة؛ ولأن التمليك سبب يملك به المال فلا يملك به العبد؛ 
كالإرث؛» ويملك في الآخر وهو القديم ملكا ضعيفًا “يملك المولى انتزاعه منه؛ 
لقوله عليه السلام: من ابتاع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”') 
فأثبت له ملكاء وجعله يرجع للسيد بالبيع» وذلك يدل على ضعفه. 

قال:- ولا تجب فيه الزكاة أي لا على العبد؛ لضعف ملكه. ولا على السيد 
لزوال ملكه عنهء وكذا لا يعتق على العبد أباه إذا كان هو الملك. 

وقد" قال" الأضحاب: إن الحديث غير ثانت» على أنه حجة الجديدء فإن 
العبد لو ملك لم يكن للبائع» وقد دل الحديث على أنه للبائع فدل على أن العبد 
لم يملكه. والإضافة إليه غير حقيقية على القديم. 


فروع: 
أحدها: - هل يحتاج العبد إلى القبول عند التملك؟ فيه وجهان ينبنيان على 
أن السيد هل يملك إجبار عبده على النكاح؟ حكاهما في «التتمة» في كتاب البيوع 


)١(‏ سقط فى أ. (0) في أ: المال. (0) فى أ: كما. 

(8) في التنبيه: لم يملك. ‏ (0) زاد في التنبيه: و. ١‏ 

00 أخرجه البخاري (77/0) كتاب الشرب والمساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط» حديث رقم (771/5)) ومسلم )١11/7/(‏ كتاب البيوع؛ باب: من باع نخلا[ عليها تمر 
رقم )١947/80(‏ وتمام الحديث كما في الصحيحين «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي 
باعها إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». 

72و03 في أ: وقد. (0) في ج د: حكى. 


١ 0 15‏ كنات اليوع 
: ون 2 


قبل الفصل الرابع في اعتبار القدرة على التسليم بورقتين. 

الثاني:- إذا كان الملك جارية فهل يحل له وطؤها؟! الذي جزم به ابن 
الصباغ: الحل» وجعله فائدة الملك. وكذا التكفير بالمال» والذي حكاه الإمام: أن 
السيد إن أذن له في الوطء جاز عند الجمهور خلاًا للأستاذ أبي إسحاق» وإن لم 
يأذن له امتنع عند الجمهور. 

وفيه وجه ضعيفه ثم قال: ولعل صاحب «المهذب» يطرد مذهبه في أكل 
الطعام المملك؛. وشرب الشراب. 

نعم كل ما يقتضيه زوال الملك فهو متعلق بتمليك السيد عبده من انقطاع 
الحول» ووجوب الاستبراء إذا رجعء وما يتعلق بصورة الملك فهو يحصل بملك 
العبد؛ كانفساخ النكاح [إذا ملكه]”'' [زوجته؛ وما يستدعي كمالا في الملك لا 
يحصل في ملك العبد؛ كتقدير العتق]”'' إذا ملّكه سيدةٌ أباه أو ابنه. 

الثالث: - إذا ملك الرجل عبدين: سالمّاء وغانمّاء فملك كل واحد منهما 
صاحبه - فالملك يثبت للآخر على الأول. 

ولو وكل وكيلين حتى يهبا سالمًا لغانم وغانمًا لسالم» ثم جرى ذلك منهما 
جميعًا - لم ينفذ واحد منهما"". 

الرابع:- السيد”*' لا يعامل عبده فيما ملكه حتى لو ابتاع منه شيئًا فما ابتاعه منه 
راجع إلى السيدء وما بذله السيد [من الثمن هل يملك للعبد]””؟ فيه وجهان: - 

أصحهما في النهاية: لا. 

الغائة إذ1 ستيه تلاك الده فول رفظم اح العيله ترون القمة لاذه 
أو تنتقل القيمة إلى العبد؟ فيه وجهان: 


200 سقط في أ. فم سقط في أ. 

(*) قوله: في التفريع على أن العبد يملك بتمليك سيده: ولو وكل وكيلين حتى يهبا سالمًا لغانم 
وغانمًا لسالم» ثم جرى منهما جميعًا ذلك؛ لم ينفذ واحد منهما. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: جميعًا سهوء بل الصواب: أن يقول معًاء أي في وقت واحدء وإما إذا صدر منهما جميعًا 
فلا يستلزم ذلك إبطالهماء بل يحكم بصحة المتأخر» ويكون رجوعًا عن المتقدم» وقد صرح به 
الرافعي على الصواب. [أ و]. 

(4) في ج: العبد. (5) في أ: ثمًا هل يملكه العبد. 


باب العبد المأذون جا١‏ ول 


السادس: لو أعتق السيد قبل أن يسترجع منه ما ملكه هل ينقطع ملك العبد 
ويعود إلى السيد؟ 

قال الماوردي في كتاب القسامة: إنه لا يسترجعه منه؛ كما إذا ملك أم ولده 
شيئّاء وقلنا بالقديم إنها تملكه. فإن للورثة الانتزاع منه؛ لبقائه على رقه. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين فى كتاب القسامة أيضًا: أنه لو أعتقه عاد الملك 
إليه والله أعلم 0 ْ 


2 زاد في أ: عن الإمام فهو. 


باب المسافاة 


المساقاة اسم لعقد لازم. يعقده مالك الشجرة مع إنسان يحسن القيام بتعهد 
الأشجارء على تعهدها بالسقي والتربية؛ على أن ما يرزقه الله من ثمرة فيها يكون 
بينهما على حسب ما يشترطانه. 

واشتق هذا الاسم من السقي دون سائر'' الأعمال؛ لأنه [أنفع الأعمال 
فيها]"' وأكثرء لا سيما في الحجازء فإن غالب ما تسقى الأشجار فيه من الآبار. 

وقيل: لأنها معاملة على ما يشرب بساق. 

وقيل: لأن موضع النخل والشجر يسمى سقيًا فاشتقوا اسم المساقاة منه. 

والأصل في مشروعيتها قبل اتفاق الصحابة والتابعين عليها: ما روى مسلم عن ابن 
عمره قال: «أعطى رسول الله يَكِ خيبر بشطر '' ما يخرج منها من ثمر أو زرع1*) 

وروي عنه أيضًا أن النبى كلخ «أعطىا”' يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
تتخلرها من أنوالهم» وان لرسول :الله كله [شطرها] 21 . 

وغير ذلك من الأخبار ولا يقال: إن أهل خيبر كانوا عبيدًا للمسلمين وأن 
أرض خيبر كانت لأهل خيبر» فما فعله رسول الله يل مخارجة أو جزية؛ لأن 
عمر أجلاهم عنها لما سحروا ولده عبد الله فتكوعت يله. 

ولو كانوا عبيدًا للمسلمين» أو الأرض لهم؟ لما فعل عمر ذلك. 


2000 في أ: باقي. فم سقط في جه د. إفرف في أ: يشرط. 

0 أخرجه البخاري (0/ ٠‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر» حديث (7899), 
ومسلم )١١187/7(‏ كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع حديث (؟/ 
١هه١).‏ 

.قي ا: دفع إلي. 

050 سقط في أء والحديث أخرجه البخاري )١18/5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب: المزارعة مع 
اليهود برقم (5771), ومسلم (/ )١ ١817‏ كتاب المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة برقم (0/ 
١هه١).‏ 


١55 


باب المساقاة جا١‏ لجل 


وأيضًا: فقد قال عمر لرسول الله: «إني مَلَكتٌ مائةَ سَّهم من خيبر» وهو مال 
لم'2 أصب قط مثلة ...؟» الحديث1" . وذلك ينفي السؤال. 

ومن جهة المعنى: أن الأشجار أعيان لا يجوز إجارتها ولا [يزكو نماؤها1”© 
إلا بالعمل عليها فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها؛ كالدنانير» والدراهم في 
القراضء ولا ترد المزارعة؛ لأن إجارة الأرض ممكنة ولا المساقاة على أصول 
البطيخ ونحوها؛ لأنها تنمى من غير عمل والعمل يقءا؟» في غيرها وهو الأرض. 

الل لأنه تصرف في المال. 

قال: - وينعقد بلفظ المساقاة؟ لأنه موضوع له وبما يؤدي معناه أي كقوله: 
اسق هذا النخلء» وتعهده بكذا من ثمرته؛ لوفائه بالمقصود. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا من الأئمة جوابًا على انعقاد العقود الكنايات 
مع النية» أو يكون ذهايًا إلى أن صرائح هذا العقد غيرا*؟ محصورة؛ كما قيل في 
الرجعة على رأيء ولا بد فى هذا العقلا"؟ من القبول لكونه لازمًا بخلاف 
القراض حيث لم يشترط على وجه؛ كما صار إليه القاضي فيما إذا لم يأت بلفظ 
القراضء ولا يشترط مع ذلك بيان أعمال المساقاة» بل يحمل في كل ناحية على 
عرفها الغالب إذا عرفه المتعاقدان دون ما إذا لم يعرفه أحدهما. 

وفيه وجه: أنه ب يشترط تفصيلها وإن عرفا "© العرف؛ لأنه يكاد يضطرب. 
فروع :80) 
لو قال خذ هذه النخلة واعمل عليها بكذاء ففي ابن يونس: أنه يصح. 
وفي «النهاية»: أنه لا يصح ما لم يبين الأعمال التي تستحق تحق على العامل. 


)١(‏ فى أ:ما. 

09 ارح البخاري (7/ /91) كتاب الوصاياء باب: الوقف كيف يكتب؟ برقم (110/7) ومسلم (/ 
65 كتاب الوصية» باب الوقف رقم (15/ 17737) بلفظ: «أني أصبت أرضًا بخيبر» لم أصب 
مال قط هو أنفس عندي منه) وأخرجه النسائي 7/5 كتاب الأحباس» باب: : حبس المشاع» 
بلفظ. 
«إني أصبت مالا لم أصب مثله قط كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلهاء 
وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. ..الحديث. 

(0) في أ: تركوا أثمارها. ‏ (4) في أ: بيع. (0) في ج: عين. 

6 في أ: العقود. )/030( في أ: عرفا. 840) في أ: : فرع. 


ا جاا كتاب البيوع 


ولو قال عاملتك على هذه الأشجار لتعمل عليها على كذا ففيه وجهان: 
وجه البطلان: أن هذا من أحكام العقد. فلم ينعقد [به]'2 العقد. 
قال الماوردي: - وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ 
التمليك» ومقتضى هذا: أن يكون الصحيح عنده المنع؛ كما حكاه في لفظ 
التمليك» وعلى قول الصحة هل يحتاج إلى تفصيل الأعمال؟ فيه تردد حكاه 
الإمام. 

ولو قال: استأجرتك على سقي هذه الأشجارء وتعهدها بكذا من ثمرها وهي 
مفقودة؛ لم يصح إجارة" ؛ لجهالة"" الأجرة» ولا كناية في المساقاة؛ لأن ذلك 
عقد على منفعة. 

ولفظ الإجارة صريح فيه فلا يكون كناية فيه. 

وفي «الوسيط» حكاية وجه: أنه [يجوز]”'؛ لما بين العقدين من المشابهة. 
وهو جار في انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة. 

وحاصل الخلاف كما قيل راجع إلى أن العبرة باللفظ أو المعنى. 

وإن كانت الثمرة موجودة لم يبد صلاحها لم تصح إجارة*' أيضًا؛ لأن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بدون شرط القطع. 

وقطع البعض متعذر"'. 

ولا تصح مساقاة" على الوجه الضعيف أيضًا إن منعنا المساقاة [على]*) 
الثمرة الموجودة. وإن جوزناها: 

فيتجه أن يجيء الوجه الضعيف هنا أيضًا. 

وإن كان قد بدا صلاحها - صح العقد إجارة. 

قال: - ويجوز على الكرم والنخل أما [على]؟' النخل؛ فلما تقدم. 

وأما [على]' '' الكرم فبعضهم قال: إن الشافعي قاسه على النخل بجامع ما 
اشتركا فيه من وجوب الزكاة وظهور الثمرة وإمكان خرصها. 


4)١(‏ سقط فى أ. (5) فى أ: الإجارة. (3) سقط في ج د. 
(؟) فى أ: الإجارة. (7) فى أ: يتعذر. )٠١(‏ سقط في ج د. 
(0) فى أ: بجهل. (40 فى جى د: المساقاة. 


()) سقط فى ج د. (0) سقط في أ. 


باب المساقاة جا١ ١‏ 

وقال الماوردي إنه أشبه» وبعضهم قال إن الشافعي أخذه بالنصء وهو ما روي 
حابن غم 0١‏ رعرا لكا زعاو ادر حير على الخطار محا وخر ابن 
النخل والكرم»”' كذا حكاه فى «البحر). 

وهذا القول حو امن ةين «المختصر»؛ فإنه قال: فإذا ساقى على النخل 
أو العنب بجزء معلوم؛ فهي المساقاة التي ساقى عليها رسول الله كَكِِ. 

فرع: هل يجوز الخرص فيهما في المساقاة؟ فيه قولان حكاهما القاضي 
الحسين ووو الل ور ا 

أحدهما:- يجوز كما يجوز في الزكاة تمسكا بما روي ا 
«أزعل غيل الله بن بوواعة خارضًا لخر فخرضن تغلها علهي 7 

والثاني:- لا يجوز؛ لأنه ظن وتخمين وما جاء في الحديث كان معاملة بين 
المسلمين [والمشركين ويعفى في المعاملة مع المشركين ما لا يعفى عنه في 
المعاملة بين اثنين من المسلمين]”". 

تنبيه : أراد الشيخ بالكرم العنب» اق الأولى ألا يذكر لفظ «الكرم»» ويذكر 
لفظ العنب كما حكيناه ه عن لفظ الشافعي ف في «المختصر)»؛ لأنه ثبت في صحيح 
مسلم”": «لا تقولوا: الكرم وقولوا: ليله يعي لين 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 775) كتاب الحرث والمزارعة» باب: المزارعة بالشطر ونحوه. برقم 
(ومفضفةة ومسلم )١١857/(‏ كتاب المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» 
برقم (1901/1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أحمد (177/5)» وأبو داود (؟/ )١84‏ كتاب البيوع باب: في الخرصء برقم (09417) 
وابن خزيمة )4١/4(‏ كتاب الزكاة» باب: بعثة الإمام الخارص يخرص الثمارء برقم (7716)) 
والبيهقي في السئن الكبرى (5/ )١17‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

إفرة سقط فى أ. 

(4)أخرجه ملم (1058/1) كباب الآلفاظ عن الأدت وخيرخاء نات قراغ تسمية العدب كرقاة 
برقم (11؟7١/5748).‏ 

(5) قوله تنبيه: أراد الشيخ بالكرم العنب. وكان الأولى ألا يذكر لفظ «الكرم»» ويذكر لفظ «العنب» كما 
حكيناه عن لفظ الشافعي في «المختصر»؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلم»: «لا تقولوا الكرم». انتهى. 
واعلم أن الشافعي وإن عبر في موضع بالعنبء لكنه عبر في هذه المسألة بخصوصها في «المختصر) 
بما عبر به الشيخ فقال: فالمساقاة جائزة بما وصفت في النخيل والكرم دون غيرهماء هذا لفظ 
الشافعي» وكلام المصنف يوهم أن الشافعي لم يقع منه التعبير بالكرم خصوصا في هذه المسألة 
من «المختصر). [أو]. 


١58‏ جا١ا‏ كتاب البيوع 


قال: - وفيما سواهما من الأشجار قولان - أي الأشجار المثمرة كالتين 
والكمثرى والمشمش والتفاح ونحوهما. 

وجه الجوازء وهو القديم وبه قال أبو ثور-: «ما روى الدارقطني بسنده أن 
النبي بَكلِ عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر»”"". 

ولآن"النخاسة دعن إلبينا فى هله الأعصان "كما حدعن البياانن |" الفغل 
فألحقت به. ْ ْ 

ووجه المنع - وهو الجديد والأصح-: أنها أشجار لا تجب الزكاة في ثمارها 
لذ جوز المداقاة علبياة كالنوقه لالص 

والخبر محمول على شجر خيبر [ولم يكن]'' [بها””' سوى النخل» والكرم» 
ويخالف النخل والكرم؛ لأن ثمارها لا تنمو إلا بالعمل فيها؛ فالنخل يحتاج إلى 
اللقاح والكرم للكساح وسائر الأشجار تنمو من غير تعهد وعمل فيهاء وبنى 
القاضي الحسين والفوراني القولين على القولين في جواز الخرص في النخل 
والكرم» كما تقدم: إن جوزناه لم تجز المساقاة فيما عداهما من الأشجار؛ لأن 
الخرص لا يتأتى فيهاء وإلا جاز؛ لأن الخرص على هذا القول ساقط الاعتبار. 

قال الماوردي: والخلاف المذكور فيما [إذا]'' أفردت هذه الأشجار بالعقد 
عليهاء أما إذا وقع العقد على النخل وهي في وسطه"' قليلة جازت المساقاة 


1١ 0] 000‏ اانا 


إن قلنا بالجديد قال ابن سريج تجوز المساقاة على المقل”"' وجهًا واحدًا؟ 
قال القاضي أبو الطيب: - وهو المنصوص والصحيح أنه على القولين. انتهى. 
وإن قلنا بالقديم: فهل تجوز المساقاة على شجر الفرصاد الذي يصلح ورقه 


(0) أخرجه الدراقطني في السنن (؟/ /79)» وحكى عن شيخه ابن صاعد أن شيخه وهم في ذكر 


الشجر ولم يقله غيره. 
إفهة سقط فى جه د. 
(9) زاد في أ: العرب» وفي ج: و. ثم بياض. 
() سقط فى أ. (4) سقط في أ. () سقط فى أ. 


0 في جد قسطهة (0) سقط في أ. (4) كن أب الفل: 


باب المساقاة جا١‏ 4 


للقزء وعلى شجر الخلاف لينتفع بأغصانه بعد سنة أو سنتين''2؟ فيه وجهان: 
حكاهما الشيخ أبو علي. 

ووجه الجواز إقامة الورق والأغصان مقام الثمرة. 

[تنبيه: 7" احترز الشيخ على القديم بلفظ الشجر عما ليس بشجر من 
الخضراوات؛ كالبطيخ» والخيار ونحوهماء وعن قصب السكرء والباذنجان 
والبقول» والقصب ونحو”" ذلكء فإنه لا يجوز عقد المساقاة عليها. 

وفى «التتمة» حكاية وجه فيما إذا كانت البقول تجرٌ مرة بعد أخرى أنه يجوز 
على القديم. 

قال: - وإن ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان: 

أحدهما: - وهو المنصوص في «الأم», والصحيح في الرافعي» وقال القاضي 
الحسينء والإمام: إنه الجديد أنه يجوز. 

ووجهه: ما حكاه القاضي الحسين عن الشافعي أن المساقاة لما جازت قبل 
خروج الثمرة فبعدها أجوزء ومن الغرر أبعد. 

قال القاضي: وهذا يدل على أن الذي يخرج كله [لرب النخل”؟2» ثم يستحق 
العامل جزاء. 

والثاني: - [أنه]*2 لا يجوز؛ لفوات بعض الأعمال؛ ولأن الثمرة إذا ظهرت 
فَقَدَّ ملكها رب النخلء فكان شرط جزء منها للعامل كشرط جزء من النخل. 

وهذا القول رواه"2 البويطى كما حكاه الماورديء» وقال إنه المشهور من 
المذهبء. وهو الذي صححه ارقا 

وقال القاضي الحسينء والإمام: إنه القديم واستبعد الرافعي أن يكون هذا قولاً 
قديمًا؛ لأن «البويطي» معدود من الكتب الجديدة [ولا وجه لاستبعاده فإن «الأم) 
من الكتب الجديدة]!"' أيضًا. 

وفيه'*» ما هو معزي إلى القديم. 

واعلم أن هذا الخلاف جار”*؟ على المشهور في الطريق فيما إذا كانت الثمرة 


)1( في أ: سنين. )2 في ج د: للدخل. (69 سقط في أ. 
(؟) سقط في ج د. (0) سقط في ج د. )0 في أ: فمنها. 
(0) في ج د: نحو. () في أ: رواية. (9) في أ: جاء. 


1١0‏ جا١‏ كتاب البيوع 


لم يبد صلاحهاء أما إذا بدا صلاحها فبعضهم أجراه أيضًا [مجرى]'' ما لم يتبين 
نضجها ولم يبق إلا الجداد وهو قضية إطلاق الشيخ. والماوردي حيث قال: 
حكي عن الشافعي في «الإملاء» جوازه بلا تفصيل» ولعل هذا على قولنا: إن العامل 
أجير لا شريك؛ وهو ما صرح به البندنيجي حيث قال: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة وقد 
بلغت أوان الجداد فهي باطلة قولاً واحدّاء وإن كان قد بقي من العمل عليها ما فيه 
مستزاد فيها بالسقي والتسوية وقطع الحشيش المضر بالنخل ففيه قولان: 

قال في القديم: يصح. 

وقال في الجديد'" :لا يصح. 

وهذا على الضد مما حكيناه عن الإمام والقاضي. 

وبعضهم جزم بالابطال» وهي الطريقة ة التي جعلها الرافعي أظهر؛ لأنها لا تتأثر 
بالعمل بعدء و[بها"' جزم ابن الصباغ» والقاضي أبو الطيب. 

وجكق القاضي الحسين [الخلاف1*' في هذه الحالة مرتبًا على الخلاف فيما 
إذا لم يبد صلاحها”*» وأولى بالبطلان. 

وفرق بأن بعد بدو الصلاح فات ' معظم الأعمالء والمساقاة عقد عمل» 
وقبله بقي المعظمء وجزم الفوراني والمسعودي بالجواز قبل بدو الصلاح لهذا 
المعنى» وقد حكينا الخلاف فى الجواز بعذه. 

قال: - وإن ساقاه على ودي”" :إلى مدة لا تحمل فيها أي غالبًا كمال" قاله 
المحاملي» والبندنيجي. وغيرهما لم يصح؛ لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة» 
وذلك معدوم. 

وفي «الوسيط» حكاية وجه في الفيق ولم آراة في «النهاية» تصريحًا به. 

قال: وهل يستحق أجرة العمل؟ 

فيه وجهان: 

وجه النفي:- وهو ما صار إليه لعفي ا المح في (الميدتا 
وغيره:- رضاه بالعمل بغير عوض؛ إذ المسألة مصورة بما إذا عرف الحالء أما 
إذا لم يعرفه فإنه يستحقها وجهًا واحدّاء وفيما وقفت عليه من «النهاية» حكاية 
خلاف في هذه الحالة أيضًا. 


)1١(‏ سقط في أ. (4:) سقط في أ. (10) في التنبيه: الودي. 
(0) في جه د: البويطي. )0( في أ : صلاح الثمرة. (4) في جواد: لما. 


وه سقط في أ. 6 ردن 


باب المساقاة جاد 2 ١‏ 


ووجه الاستحقاق: أن العمل في المساقاة بي ق يقتضي العوض فلا يسقط بالرضاء 
[كالوطء]”'' في النكاح» وهذا ما صار إليه ابن ا وبه جزم الشيخ في نظير 
المسألة عن”" القراض وهي ما إذا قال: قارضتك على أن [يكون]”" الربح كله 
لي» أما إذا كانت تحمل فيها غالبا صح كما صرح به الماوردي وغيره. وعبارة 
الرويانى: أن شرط الصحة أن يقدر بالمدة التى أجرى الله - تعالى - العادة بأن 
الشمار تُطْلِع فيها إِطْلاعًا متناهيًا وفي هذه الخيارة زيادة على الأولى» فإن [بين 
التناهي]”*' ومجرد الحمل فرقًا ظاهرًا. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أنها لا تصحء وإن غلب [على]””' الظن الوجود 
[فيها ما]”' لم يتحقق» وضعفه 

5 لال المويلة وتنديد لان منحا لقان ون" أيقنا 
الفسيل. 

قال: وإن كان إلى مدة قد تحمل فيها وقد لا تحمل أي: وليس أحدهما أظهر كما 
صرح به المحاملي والبندنيجي والجمهوره فقد قيل: يصح؛ لأنه يرجى وجود الثمرة 
[فيها]” فهو كشرط مدة توجد [الثمرة فيها]”*' غالباء فعلى هذا لو لم تظهر ثمرة لا 
يستحق [العامل]”' '' شيئاء كما لو ساقاه على نخل يحمل فلم يطلع. 

وقيل : لا يصح؛ لأنه عقد أجير على عوض غير موجود ولا الظاهر وجوده. 
فهو كالسلم في معدوم لا يوجد غالبا في المحل المشروط. 

وهذا ما صار إليه أبو إسحاق». وصححه الرافعي وغيره. 

قال: وللعامل أجرة المثل أي: على هذا القول وإن لم يطلع؛ لأنه لم يرض أن 
يعمل مجانا ولم يسلم نفسه له ما شرط له فرجع إلى البدل ولا خلاف في أنه إذا 
ساقاه على عشر سنين مثلا وجوزنا ذلك أنا لا نعتبر العلم بحمل الأشجارء أو 
الظن به في كل سنة بل يكفي العلم أو الظن بحملها قبل فراغ المدة. 

قال: وإن ساقاه على ودي يغرسه ويعمل عليه لم يصح؛ أي: سواء شرط له 


)١(‏ في أ: كما لو وطى. (؟) في جه د: في. (*) سقط في أ. 
050( في أ: ب بين المتناهي» وفي جه د: ثمن التناهي. 
يا (6) فى أ: فيما. (0) فى أ: يسمى. 


(4) سقط في ج د. فت مقط الن 2 )0 سقط فى ك:د, 


فل جا١ا‏ كتاب البيوع 


جزءًا من الودي أو جزءًا من [ثمرته]''' عند حدوثهاء وقد عقد إلى مدة يحمل 
وا [لأن هذا]” "تحليف لمانا هن مي وفيه مشابهة المساقاة 
عل" الزرع لكونها لم ترد على أصل ثابتء ولأنه في الحالة الأولى [يشبه 
المزارعة]” 

وفي ده ولوين لهو" عن اعمال 
المساقاة فكان كضم عِير التجارة إلى عمل القراض. 

وفي الحالتين وجه عن رواية صاحب «التقريب»: أنه يصحء وحكاه في الثانية 
غيره» وعلى الصحيح إذا عمل العامل في هذا العقد الفاسد استحق أجرة المثل 
إن كانت الثمرة ة متوقعة في المدة» وإن لم تكن متوقعة فعلى ما ذكرناه من خلاف 
ابن سريج والمزني. 

قال: ولا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة خلانًا لأبى ثور حيث قال: 
مطلقها يحمل على سنة» ولنا عليه أنه عقد لازم فافتقر [فيه]”" إلى تقدير المدة 
حتى لا يتضرر واحد منهما كالإجارة ويخالف القراض حيث لم يعتبر فيه 
التأقيت؛ لأنه [ ]”” يخل بمقصوده؛ لأن الربح ليس له وقت معلومء وربما لا 
يحصل في المدة المقدرة» ولحصول المقصود في هذا العقد وهو الثمار غاية 
معلومة يسهل ضبطها فإن قيل قد روي أن النبي كك قال لليهود لما"*' افتتح 

خيبر: أْقِرُكُمْ ما أقَرَكُمْ الله عَلَى أن اللْعِرَة بيننا وبنئك 7" هذا يدل على 

0 عقده ]7 '" إليا جك #المتو ان انه قرو وسقي 1 

أحدهما: - أنه - عليه السلام - قال ذلك لهم؛ لأنهم لا يرون النسخ فشرط 
عليهم ذلك؛ قطعا لتوهم من يتوهم منهم اللزوم فيه ومثل هذا الشرط جائز؛ لأنه 


0010 فى جب د: الثمرة منه. 00 فى أ: لأنها. فر سقط فى جي. د. 
0 في جه د: شبيه بالمزارعة. ١ ١‏ 

(©») سقط فى أ. (1) سقط فى أ. 0) سقط فى جيه د. 
)00 اناي لجار مع أن التأقيت. 000 ١‏ 

)0( في أ: حين 


2000 أحرجه العاف أفي تسيندة م 06083 برق ١‏ » ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
(5/؟١١١)‏ كتاب الزكاة باب: خرص التمرء والدليل على أن له حكمًا. 
00010 سقط فى ج. د. 


باب المساقاة جا١ا ١‏ 


عليه السلام كان يوحى إليهء ولا يجوز لواحد منا لعدم الوحي. 

الثاني: قاله الماوردي: أنه - عليه السلام - إنما شرط ذلك في عقد الصلح لا 
فى عمد المساقاة. 

فرع : لو أَقّت المدة بإدراك الثمار هل يصح؟ فيه وجهان: - 

وجه المنع فيه. قال الأكثرون: الجهل بوقت الإدراك. 

ووجه الجواز وهو الأصح عند الرافعي: أن ذلك هو المقصود"'' في هذا 
العقد فكان التأقيت به أولى» فعلى هذا لو قال: ساقيتك سنة» فهل يحمل على 
سنة عربية أو على سنة الإدراك؟ فيه وجهان: 

أصحهما عند أبي الفرج السرخسي: الثاني وإن قلنا: بالأول أو أقت بالزمان 
فأدركت الثمار في بعض المدة وجب على العامل أن يعمل في باقي المدة ولا 
أجرة له؛ وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع أو بلح فللعامل نصيبه منهاء 
وعلى المالك التعهد إلى الإدراك» وإن حدث الطلع بعد [تعد]”" المدة فلا حق 
له فيه كذا قاله الرافعي. 

وأوضح منه ما حكاه فى «المهذب» أنه لو ساقاه عشر سنين فانقضت ثم 
أطلعت ثمرة ة السنة العاث عدم المي ده وزوال عمده. 

وكذلك هو لفظ الماوردي والروياني ذ فى «البحر» وقالا: فيما إذا أطلعت قبل 
تقضى تلك السنةاثم انقظيت 7 ول بيد اصلاحها © قله لحقه فيهاء ثم إذا قيل :إثه جين 

وإن”*' قيل: إنه شريك كان له استيفاؤه إلى بدو الصلاح وتناهي الثمرة وقد 
يشكل [الجمع ب بين]”" ما حكيته عنهما في صدر هذا الكلام وبين ما قالاه في 
موضع اومن كابية! "» وهو أنه إذا ساقاه إلى مدة تحمل الثمرة فيها غالبا ثم 


)١(‏ قوله: فرع لو أقت المدة بإدراك الثمار فهل يصح؟ فيه وجهان. 
وجه المنع: وبه قال الأكثرون الجهل بوقت الإدراك. 
ووجه الجواز وهو الأصح عند الرافعي: أن ذلك هو المقصود انتهى كلامه. 
وما نقله - رحمه الله تعالى - عن الرافعي غلطء فإن الرافعي هنا مشى على ما قاله الأكثرون» 
ووافقهم عليه» و الذي صحح الجواز هو الغزالي. [أ و]. 
(؟) سقط في أ. 9) في أ: نقضت. (5) في أ: صلاح التمره. 
(4) في أ: فإن. (5) سقط في أ. (0) في ج: كتابهما. 


يي جا١‏ كتاب البيوع 


تأخر الإطلاع فيها لعارض ثم أطلعت بعد تقضيها أما إن قلنا: إن العامل شريك 
في الثمرة كما هو المذهب كانت الثمرة بينهما؛ لأن ثمرة هذا العام حادثة على 
ملكهماء ولا يلزم العامل العمل بعد انقضاء المدة. 

وإن قلنا: إنه اعيبر «الثيرة لرب النخل وللعامل أجرة المثل وطريق الجمع 
يكل مق لظ العالي. ”7 عار لفكون صورة ما قالاه أولا: فيما إذا انتقضت 
المدة ولم تحدث الثمرة ولا عارض» وصورة ما قالاه ثانيا” ': في أن الثمرة لولا 
العارض طبرت فى الملة 

قال: ويجوز '" إلى مدة تبقى فيها العب. 4) أصح القولين؛ أي: مثل أن 
يقول: ساقيتك على [هذه النخيل]'* مسي ا 

ووجهه: أنه يجوز عقدها إلى سنة بالاتفاق» وما جاز عقده إلى سنة جاز إلى 
أكثر منها كالأجل ذ في البيع» والكتابة. 

[قال:]”'' ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة؛ لأنه عقد غرر جوز للحاجة» 
والحاجة لا [تدعو]”” إلى أكثر من سنة؛ لأن منافع الأعيان تتكامل فيها. 

وقيل: في المسألة قول ثالث؛ أنه لا يجوز [إلى]”'' أكثر من ثلاثين سنة؛ لأنها 
شطر العمر فلا تبقى الأعيان على حال واحد أكثر منها في الغالب. 

وقذا اع دن فول الشافعي: يجوز ثلاثين سنة المي" "7 الأول :وذكر 
ا جا ا ل ل ا 

بشي الى منهاء وشا ةا اإن كا الور في لتر 6 ماك قي 

يجب تعيين 51" يمي كل ست أم يكفي قوله: 0 على النصف)»؛ 
لاستحقاق النصف كل سنة؟ فيه طريقان فى «المهذب» وغيره:- 

أحيهما 15 تعر" يحون أد تزلده عيا لظ وين اسان 

والثاني: - القطع بالوجوبء وبها جزم الماورديء» والفرق أن الاختلاف في 
الثمار يكثر وفي المنافع يقل. 


)١(‏ فى أ: التأخير. (5) فى أ: الدخل. )١(‏ زاد فى أ: الطريق. 
)فى أ ثاناء و ع افايقاء.. 33 ادق أنفن البندة: 9 مقط فى 1 
() زاد فى التنبيه: ذلك. 0م و (15) شفط فى 1 
(5) في التنبيه: يبقى ما يعمل (8) سقط في أ. (1) سقط في أ. 


باب المساقاة جا١ا‏ هاا 


واحترز الشيخ بلفظ الثمرة عن أن يجعله من غيرها فإنه لا ينعقد العقد مساقاة 
بل إجارة إن وجد شرطها. 

قال: كالئلث والربع والأصل في ذلك أن النبي كَكِةِ ساقى أهل خيبر على 
الشطر''' مما يخرج من ثمر وزرع مع جهل قدره. وقد اتفق العلماء حتى أهل 
الظاهر على أنه لا يشترط التقييد بالشطر؛ فتعين أن المراد التقييلا"' بالجزء. 

قال:وإن شرط [أن]!" له ثمرة نخلات بعينها أو آصعًاا؛' معلومة من الثمرة”' لم 
يصح؛ لأنه خلاف ما ورد الخبر به» ولما ذكرناه في القراض والحكم عند قوله: 
ساقيتك على هذا النخل من غير أن يذكر شيئا من الثمرة» أو على أن لي النصفء أو 
على أن لك النصف, أو على أن الثمرة بينناء أو على أن الثمرة كلها لي؛ كالحكم 
المذكور في القراض وفاقا وخلافا صرح به الرافعي والماوردي؛ حتى حكي عن ابن 
سريج فيما إذا قال: ساقيتك وأطلق أنه يصح على نصف الثمرة. 

وحكى عن الأكثرين فساد العقد فيما إذا قال: على أن الثمرة بيئنا. 

ولو قال مافعاف على :أن القيرة علي نفو قال الأسحانا: فيد افده ا 
يجيء فيه ما ذكرناه في القراض أن الثمرة تكون للعامل [على]'2 وزان أن الربح 
كله للعامل؛ لأن هناك قدرنا المدفوع إليه قرضًا وهاهنا"' لا يمكن قرض 
الأشجارء ولكن هل للعامل أجرة عمله؟ فيه وجهان في «الإبانة»: 

ووجه المنع: أنه عمل وعنده أنه يعمل لنفسه. ومن عمل لنفسه لا يستحق 
أجرة على غيره. 

وفي «التتمة» حكاية وجه في صحة العقد إذا شرط كل الثمرة للعامل لغرض 
القيام بتعهد الأشجار وتربيتهاء ويجوز إذا ساقاه على ثلاث سنين مثلا وأن يجعل 
للعامل في السنة الأولى النصف. وفي الثانية الثلث؛» وفي الثالثة السدس وبالعكس 
كما جزم به في «الحاوي» وحكاه ابن الصباغ عن ابن أبي هريرة» وحكي عن 
غيره: أنه خرج ذلك على ما إذا أسلم في قمح وشعير إلى أجل واحدء لاختلاف 
السنين في الأحكام. 


)١(‏ في ج: فيها. )5 في التنبيه: أصوعًا. 007 في أ: وهنا. 
(؟) في ج: التعين. (0) في التنبيه: الشمر. 


(9) سقط في الأصل. () سقط في أ. 


7 جا١ا‏ كتاب البيوع 


وهل يجوز أن يشترط له نصف [الثمرة السنة الثالثة دون ما عداها؟ فيه وجهان 
فى «المهذب» وغيره: 
الستهات وم الذى افج اللحتتون الجن فا لاون انيتفرط له 
نصف]'' ثمرة السنة الأولى دون ما عداهاء ولا خلاف أنه إذا لم يغلب حدوث 
الشمرة''' إلا في السنة الأخيرة فساقاه على شطر ثمرتها أنه يصحء ويجب الوفاء 
بالشرط حتى إذا حدثت ثمرة نادرة قبل ذلك اختص بها رب النخل. 

ولو كان في هذه الحالة العقد بصيغة: أن ما حصل من الثمار في المدة 
المذكورة فلك مكه كذ ولد" يفم التخصيضن: بعمان البينة الآخيرة؛ فالعيرة 
النادرة تقسم كما تقسم الغالبة"؟» - صرح به الإمام. 

ويجوز إذا كان””' النخل أنواعًا معروفة لهما أن يجعل له من ثمرة نوع نصفها 
ومن النوع الآخر ثلثها'''. ولا يجوز ذلك عند جهل أحدهما بالأنواع. 
فرعان: 

أحدهما: - العرجون هل يدخل فى المساقاة؟ فيه وجهان فى «البحر). 

الكاى ؟ منترافط السحل من التبتقاك. وزالكزنافك.و اليب كرتيه النتما ». لأثه لبس 
كن كالوق امار ولا مقصيوه التغز »فإ تعترظه العام النشسة يطل وإ شرل 
بينهما على نسبة معلومة؛ ففى صحة المساقاة وجهان”'' فى «الحاوي». 

قال: فإذا انعقد لزم كالإجارة هذا من الشيخ مغن" عن التعليل» لكن يحتاج 
إلى بيان الجامع» وهو أنهما عقدان على عمل على العين مع بقائهاء وبهذا خالفا 
القراضء فإن العامل فيه متصرف في العين بإذن مالكهاء كالوكيل» فلذلك كان 
جائرًا كالوكالة. 

وفرق الماوردي بينهما بأن نماء النخل في المساقاة متأخر عن العمل فكان في 
ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدلء ونماء المال في القراض متصل بالعمل فلم 
يكن في ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدل. 

وقد استدل الرافعي على اللزوم: بأنا لو قلنا بجوازها فربما يفسخ المالك بعد 
العمل وقبل ظهور”*' الثمرة وحينئذ فإما أن نقطع حق العامل عنهاء أو لا؛ فإن 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: الفاسدة. 0) في أ: قولان. 
(') في ج: التمره. (5) زاد في أ: على. (6) في أ: يغني. 
(0) في أ: أو لم. (7) في أ: الثلث. (9) في أ: الظهور في. 


باب المساقاة جا١ا‏ يف 


قطعناه ضاع سقي العامل مع تأثيره في الثمارء وإنه ضررء وإن لم نقطعه لم ينتفع 
المالك بالفسخ. بل يتضرر”'' لحاجته إلى القيام ببقية الأعمال» ويخالف القراض فإن 
الربح ليس له وقت معلوم ولا له تأثير بالأعمال السابقة فلا يلزم من فسخه ما ذكرناه. 

قلت: ولا يرد عليه أن يقال: يفسخ ولا يسقط حق العامل بالكلية ولا يستحقه 
من الثمرة» بل يستحق أجرة مثل ما عمل كما يقول في الجعالة؛ [لأن العمل في 
الجعالة]!"" مضبوط يمكن اعتباره وهو في7" المساقاة غير مضبوط”©". 

تنبيه: قول الشيخ: لزم كالإجارة فيه إشارة إلى أن خيار [الشرط]”* لا مدخل 
له فيهاء وفي خيار المجلس وجهان كما سيأتي في الإجارة» وصرح به في 
«المهذب» هنا. 

فإن قيل: قد صرح الغزالي: بأن من شرط صحة المساقاة ورودها على الذمة؛ 
وهو الذي يقتضيه كلام الأصحاب حيث أطلقوا أن للعامل أن يساقي على جزء 
من الثمرة بقدر”"' ما شرط له أو دونهء وكذا إطلاقهم أنه إذا هرب أو مات أن 
يؤجر من ماله من يعمل عنه'"» ولو كان ورودها على العين يصح لما صح هذا 
الإطلاق منهم. 

وإذا كان كذلك فسيأتى حكاية خلاف فى ثبوت خيار الشرط في الإجارة 
الواردة على الذمة» فيتبغي أن يأتي كله عاهتان” ْ 

قلت: لا نسلم أن من شرط المساقاة ورودها على الذمة وما ذكره الغزالي فهو 
احتمال أبداه الإمام وقد صرح المتولي بأنها إذا وردت على العين صحتء وليس 
للعامل أن يستعين بعامل غيره» وإنه إذا فعل ذلك انفسخت المساقاة بتركه العمل 


)١(‏ فى ج: ولن. ؟) سقط في أ. (0) زاد فى أ: هو. 


(؛) قوله: فإن قيل: لم لا يجوز للمالك فسخ المساقاة ويستحق العامل أجره مثل ما عمله كما نقول 
فى الجعالة؟ 


فالجواب: أن العمل في الجعالة مضبوط يمكن اعتباره. وهو في المساقاة غير مضبوط. انتهى. 
وما ذكره في الفرق ذهول, فقد صرح الأصحاب في مواضع من هذا الباب حتى الشيخ في هذا 
الكتاب الذي هو يشرح فيه جواز الفسخ بأسبابء ويرجع إلى أجرة المثل» وصرحوا أيضًا بأن 
العمل في الجعالة قد لا ينضبط» وحينئذ فنقول: القائل على تقدير جوازها يوجب المتيقن في 
الموضعينء والقول قول المالك في الزائد؛ لأن الأصل براءة الذمة منه. [أ و]. 

(5) في ج د: يدل. (7) في أ: يقدر. (0) في أ: عليه. 


لو 0 كتاب البيوع 


وكانت الثمار لرب النخيل ولا شيء للعامل الأولء والعامل الثاني إن علم 
بالفساد فلا شيء له» وإن جهل ففي استحقاقه أجرة المثل ما سنذكره في خروج 
الأشجار مستحقة» وما أطلقه الأصحاب فهو محمول على الأعم الأغلب [فيها1” . 

وعلى تقدير أن يكون من شرطها الورود فى الذمة [كمالا” ذكر فيما ذكر من 
الاكعلاف قن قرت كيان الغترط ف الاجارة الزازذة على اللينة بمخصوضن ما 
إذا لم يقيده بمدة» أما إذا تقيدت تمدة فلاء وهو نظير مسألتنا. واعلم أنه قد بقي 
من الشروط شرطان لم يذكرهما الشيخ: - 

أحدهما: - أن تكون الأشجار معينة فلو قال: ساقيتك على إحدى حوائطي أو على 
ما شئت من نخلي كان باطلا؛ لأن النخل أصل في العقد فبطل بالجهالة؛ كالبيع. 

الثاني: الرؤية فلو ساقاه على نخل لم يرها ووصفها - لم يصحء وبعضهم 
خرجه على قولي بيع الغائبء. والذي صححه الماوردي والروياني - الطريق 
الأول؛ لما في ذلك من تكثير الغرر في [هذا]؟' العقد. بخلاف البيع. 

فائدة: - ذكرها القاضي الحسين وهي: أن هذا العقد شبيه بعقود: 

فمن حيث إنه التزام عمل في الذمة ولا يبطل بموت العامل شبيه بالسلم. 

ومن حيث إنه يجوز التفرق فيه قبل التقابض: شبيه ”' ببيع العين. 

ومن حيث إنه معقود على العمل [في شيء ببعض ما يخرج منه شبيه بالقراض. 

ومن حيث إنه عقد لازم بعوض على العمل]''. يشترط فيه التأقيت شبيه 
بالإجارة. انتهى. 

وما قاله أولاً [لا يعضد]". ما قاله"2 الغزالى: أن شرطها الورود على 
لدم ْ 

قال: «وعلى العامل أن يعمل على ما فيه مستزاد فى الثمرة» أي: عند إطلاق 
العقد من التلقيح. وصرف الجريدء وإصلاح الأجاجين وتنقية السواقي والسقي؛ 
لاقتضاء العرف"؟؟ ذلك. 

تنبيه : المستزاد: الزيادة. 


)١(‏ في أ: عليه. (:) سقط فى أ. (690 في أ: يعضد. 
(؟) سقط فى ج د. (0) فى أ: يشبه. (4) فى أ: ادعاه. 


(9) سقط فى جا د. (5) سقط فى أ. (9) زاد في أ: في. 


باب المساقاة اا ينل 


والتلقيح: وضع شيء من طلع الذكور”' ' في طلع الإناث» والكثر يكون على 
المالك. 

وصرف الجريد قطعه إذا 0 بالنخلء يابسًا كان أو رطبًا. 

قبل ان اذه سوتردو: " الختانين وشيوية"" اللسافيب [ زيتيا] "لعضنييها 
الشمس وليتيسر قطعها عند الإدراك» وهو بالمعنى الأول متفق على وجوبه على 
العامل» وفي معناه تقليم قضبان الأشجار المضرة» وبالمعنى الثاني قال الماوردي: 
لا يجب على العامل إلا بالشرط. وغيره أوجبه من غير شرطء وألحق به المتولي 
تعريش الكرم حيث جرت العادة به» وكذا وضع الحشيش فوق العناقيدء صونًا لها 
عن الشمس عند الحاجة. 

الأجاجين: ما حول المغارس محوط عليه يشبه الإجانة التي يغسل فيها. 

السواقي: هي المجاري. 

ويجب على العامل تنقيتها من الحمأة» والسقي بأن يجري الماء بآلة المالك 
إلى الأشجار ذ في الوقت المعتاد» ويفتح رأس الساقية» ويسدها عند الحاجة إليها. 

قآل1 :وعلى ,رك امال ماتيحته يه لأسيل زا ناءيغة من الأصيول] 7 
كسد الحيطان وحفر الأنهار أي: الذي احتيج إلى تجديدهاء أو التي: انهارت؛ 
وشراء الدولاب أي: ونصبه. وشراء الأبقار» والآلات التي يولي" بها العمل؛ 
كالفامن والمعول والمتجلن» والنشحاة وتحو ذلك: 

ووجه وجوبه على المالك: العرف. 

وقيل: إن الثيران والمسحاة ونحوها على من شرطت عليه» ولا يجوز السكوت 
عنهاء وهو المذكور في «أمالي» السرخسي. 

0 ى عن ني مقع فا ووه :تللق اسرو أ عل اسقواتة دوا 

: تنقية البئر والتهر [والمذهب]”"' إنها على العامل. 


١ 5 ١ 0 4 0‏ 
وقيل: هو على من شرط عليه؛ فإن لم يشترط بطل العقد. وهو قول 
أبى إسحاق. 
)١(‏ في أ: الذكر. (8) سقط في أ. 20 زاد في أ: وقيل. 
(0) فى أ: وجه. )02( سقط في أ. )00 في أ: عليه. 


)فى ال اوشرته: (9) :فى أ يتوفق: 
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ومنها: حفظ الثمار هل هو على العامل أو عليهما على نسبة ملكيهما في 
الثمرة؟ فيه وجهان: - 

أظهرهما؛ وبه قال ابن | لصباغ وغيره: الأول» وهما جاريان [في حفظ 
ع 60 ١‏ . 0 5 5 5 
الثمار] عن الطيور والزنابير بآن يجعل كل عنقود في قوصرة. لكن القوصرة 
على المالك جزما. 

وفي جداد الثمار أيضًا وقطافها كما حكاها الماوردي وغيره وطردهما في 
«الرقم» في تجفيف الثمارء والظاهر وجوبه إذا اطردت العادة به”" أو شرطاف 
وإذا وجب التجفيف وجب تهيئة موضع التجفيف» ونقل الثمار إليه وتقليبها في 
الشمس من وجه إلى وجه. 

ومنها: سد الثلم اليسيرة التي تتفق في الجدارء فيه وجهان. والأشبه: اتباع 
العرف. وكذلك في وضع الشوك على رأس الجدار الوجهان. 

فرع: لو شرط على العامل ما يلزم المالك بطل الشرط والعقد. 

[وقيل: يبطل الشرط دون العقد]”". 

وقيل: يبطل العقد دون الشرط حملاً على الشروط الفاسدة فى الرهن. 

وقال الماوردي: وهو خطأ؛ لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت شروطًا فاسدة 
بطلت؟؛ كالشروط الفاسدة في البيع والإجارة. 

ولو شرط على المالك شيء مما على العامل بطل إلا السقي فإنه إذا شرط 
على رب النخل جاز كما نص عليه في «البويطي»؛ لأنه لو ساقاه على بعل جاز 
والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي كذا حكاه البندنيجي. 

وحكى الماوردي في ما يشرب بعروقه؛ كنخل البصرة ثلاثة أوجه-: 

أحدها:- أن سقيها”*' على العامل. 

والثاني: - أنه على رب النخل واشتراطها على العامل”*”' يبطل العقد. 

والثالث: - يجور اين على المالك» ويجور على العامل. 

فإن أطلق العقد لم يلزم واحد منهما. 

ثليه : الدولاب: فارسي معرب تضم داله وتفتح. 
)2000 سقط فى أ. [فوة سقط فى: ج» د. )2 في ج د: لم يبطل. 


45 في أذلى. (5) في أ: تنقيتها. (5) سقط في أ. 
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الأنهار: جمع نهر بفتح الهاء وإسكانهاء وتجمع أيضا على نهر بضمتين”'» 
مشتق من: أنهرت الدم وغيره: أي: أسلته. 

قال: وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال أي فيما يلزمه من أعمال 
المساقاة ويكونوا تحت أمره - جاز على المنصوص أي: إذا كانوا معروفين 
بالرؤية» أو الوصف لما ذكرناه في القراضء» وقد استدل له الغزالي بأن العبد 
يكون مشعهانا غلن التحقين والأعائة ابه كالإعانة:بالفتران "0 ولا عخلافه :في 
إعتواد اشخراطي] ”7 

وقد اعترض عليه بأن الثيران”*' على المالك كما تقدم؛ فإذا اشترطت””' فقد 
شرط علق المالك.ما 'هوتواجي عله 

وجوابه: - أن المراد أن المالك قد وجب عليه بعض الأعمال وهو إدارة 
السوافق بالتبواد " ركان متدشى الحقد آن يجيه علوي الخافل وقد روعت على 
المالك بالشرط؛ فكذلك [عمل]”" الغلمان. 

وإذا عين رب المال [الغلمان]”* فلا يجوز له أن يبدلهم بغيرهم صرح به 
الماورديء أما إذا شرط فى عمل الغلمان الاستقلال بالتصرف دون مراجعة 
القافل» ان الا يتصوت: [القامل "دوق مراجعتهم لم يصح””' ". 

وكما يجوز أن يشترط العامل عمل غلمان رب المال معه يجوز أن يشترط 
رب المال عمل غلمان العامل معه كذا حكاه الماوردي عن نص الشافعي وقال: 
إنه يجوز اشتراطهم من غير تعيين ولا وصف. 

قال:- وتكون نفقتهم'''' على رب المال؛ لأنهم ملكه. وهذا هو المشهور 
ولم يذكر في «التعليق» وابن الصباغ غيره» ووراءه وجوه: 


أحدها: - أنها على العامل حكاه في المهذب فعلى هذا لو'"'' اشترطت على 
المالك جاز. 
والثانى: - أنها تكون من الثمرة وهو الذي اختاره في «المرشد». 
والثالث: - أن العقد يفسد عند عدم بيان من هي عليه. 
)١(‏ فى ج د: بفتحتين. (6) فى أ: شرطت. )1( 0 
فق في جء د: بالبئران. 00 سقط في ب» ج د. )060 في أ: بحر 
(9) فى أ: اشتراكها. (0) سقط فى أ. )١١(‏ في ج د: تقفهم. 


(4) في ج د: البئران. (4) سقط في أ. (10) في أ: اشترطت. 
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قال: - وإن شرط أن يكون على العامل جاز؛ لأن العمل في المساقاة عليه 
فلا يبعد أن يكون [عليه]''' مؤنة من يعمل معه ويعاونه» وهو كاستئجار من 
يعمل معه. وعلى هذا هل يجب تقديرها؟ فيه وجهان: أقيسهما”' عند القاضى 
الحسين: نعم فين" ما يدفع إليهم كل يوم من الخبز والإدام. ْ 

والثاني”*: لا وبه أجاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب» ويحمل على 
المعتاد؛ لأنه يتسامح بمثل ذلك في المعاملات. 

وقيل: لا يجوز شرطها على العامل؛ لما في ذلك من قطع نفقة الملك [عن 
المالك]””' وبه قطع المسعودي. 

فرع: لو شرطت النفقة في الثمار قال في «التهذيب»: لا يجوز؛ لأن ما يبقى 
كو سور 

وقال صاحب «الإفصاح): يجوز؛ لأنه قد يكون [ذلك]”'' من صلاح المال. 

قال الرافعي:- ويشبه أن يتوسط فيقال: إن شرطاها من جزء معلوم بأن شرطا 
صرف ثلث الثمار للنفقة والثلث للمالك» والثلث للعامل جاز”””» وكأن المشروط 
للمالك ثلثاها” وإن شرطاها في الثمرة من غير تقدير جزء لم يجز. 

وفي «الحاوي»: إن كان عملهم قبل حدوث الثمرة فالشرط باطل لعدم محلهاء وإن 
كان بعد حدوث [الثمرة]”'' ونفقتهم من غير جنسها ليباع ويصرف في نفقتهم فهو 
باطل أيضًاء؛ لأن الثمرة غير مستحقة, والنفقة غير ثابتة [في الذمة]””". 

وإن كانت النفقة من الثمرة نفسها ففي الجواز وجهان: - 

الأصح-: البطلان» ووراء المنصوص طريقة أخرى بإجراء وجهين في الجواز 
كما قيل في القراض. 

ووجه المنع: أن يد العبد كيد سيده والقائل به حمل النص على ما إذا شرط أن 
يعملا [فيها لو تعلق]"""* على النتد' من الأعمال فشر الأنهار:وبتاء التحيطان: 

والأظهر: الطريقة الجازمة بالمنصوص. 


)١(‏ سقط فى أ. (4) سقط فى أ. (9) سقط فى أ. 
(5) فى أ: اشبههما. (5) سقط فى ج د. )٠١(‏ سقط فى أ. 
(*) فى أ: فيتعين. () فى أ: فهو جائز. )١١(‏ فى ج: فيما يوظف. 


62 سقط في أ. 6 في أ: في الثلثان. 
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وفرق قائلها بين المساقاة والقراض بأن في المساقاة بعض الأعمال على المالك 

فجاز أن يشترط عمل غلمانه» وفي القراض لا عمل على المالك [أصلاً]'' 
رز حرط عار سبوا براااجا حل عه لسن 0 بيطاي لآن تتمة قول 
الشافعي: «ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس نفقة الرقيق''* بأكثر من 
أجرتهم فإذا جاز [أن يعملوا1" للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير 
نفقة)» ومع هذه التتمة لاا يحسن الحمل على ما قالوه. 

قال: - وإن شرط أن يعمل معه رب المال لم يجز؛ لما ذكرناه فى القراض» 
ويجوز للعامل أن يسعاجر المالك في الأعمال المدرجية عليه عل القع كما 
يجوز للمالك أن يستأجر العامل فيما يجب عليه. 

وفيه وجه: أنه لا يجوز بناءً على أن من أججّ داره لا يجوز أن يستأجرها. 

وهل يجوز أن يشترط”*' رب المال لنفسه الدخول إلى الأشجار مع تسليم 
المفتاح إلى العامل؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لحصول الاستقلال والتمكن من العمل. 

ووجه المنع: أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده وقد يتعوق”*' بحضرته عن العمل. 

قال:- والعامل .... سما يدعى من هلاك؛ كالعامل في القراض لائتمانه لهما 

فإن قيل: قد ألحقتم هذا العقد بالاجارة فى الزومها؟ فيكون العامل كالمستأجر 
على عمل في الذمة؛ وهذا حقيقة الأجير المشترك فهلا'' جرى الخلاف في 
تضمينة كما في الأجير المكتزلةا كم على تقدير ألا يكون كالأجير المشترك فهو لا 
يتقاعد عن الوكيل بجعل» وقد حكى الماوردي في ضمانه وجهين فينبغي أن 
يكون هذا مثله. 

للك > ترفو اعرد مما أن جره ا ماله عير المت اليو الجر 

و ارك مدن يخاي ترتين الأجير والوكيلء» وهاهنا لم يتحقق العامل 
فيو ' الأجرة وغرض المالك حاصل فغلب جانبه وجعلت اليد له. 

قال:- وفيما يدعى عليه من البخيانة؛ لأن الأصل عدمهاء وقد وجه”"' 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: بشرط. (0) سقط في أ. 
فرك في جه د: الطريق. )2 في أ: يتعود. 6 في التنبيه: خيانة. 
(0) سقط في أ. (5) في ج د: فهل لا. (9) في ج: وجه. 
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الغزالي بأنه أمين» واعترض عليه بأن القول قول من ادعى عليه الخيانة» وإن لم 
يكن أمينا؛ عملا بما ذكرناه ولا يسمع دعوى الخيانة إلا مفسرة كسائر الدعاوى. 

وفي «الحاوي»: [أنه]''' إن أراد بدعوى السرقة التغريم لم تسمع الدعوى إلا 
معلومة» وإن أراد رفع يد العامل بها عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان. 

قال:- فإن ثبتت”' خيانته أي: إما بإقراره أو بالبينة أو بيمين المدعي بعد 
التكول ضم إليه من يشرف عليه؛ لأنه مستحق العمل ويمكن استيفاؤه منه بهذا 
الطريق فتعين كما نقول في المرتهن: إذا تعدى في الرهن لم'” يبطل حقه منهى 
بل يحفظ عند عدل لتعينه طريقًا للجمع بين الحقين» وهذا ما نقله [المزني]!؟» 
في غير «المختصر» ويكون أجرة المشرف على العامل 

وفى «التتمة»: أن إيجاب الأجرة على العامل مبنى على أن موّنة الحفظ عليه 
آم ]0 فإن المقضود من خسم البشرف إليه الحفظء أما إذا قلناء [إخ]1© الفط 
عليهما؛ فكذلك أجرة المشرف. 

وفي «الوسيط): أن أجرة المشرف على العامل إن ثبتت خيانته بإقراره أو ببينة» 
وإلا فعلى المالك. 

فإن قيل: هذا يفهم أنها إذا ثبتت بيمين الرد تكون على المالك» وكان ينبغي 
أن تجب على العامل فى هذه الحالة أيضًاء؛ٍ لأنها بمنزلة الإقرار» أو البينة بالنسبة 
إن اللحالقت والتاكل .وإيضات الأجرة إندق 0 احالف وقد رافق علن أنه إذا 
ثبتت بالإقرار أو بالبينة تكون على العامل؛ فكذلك عند النكول والحلف وقد 
صرح بذلك الرافعي وغيره. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهما:- أن يجري اللفظ على ظاهره ويسلم [إليه بمقتضى ]1 عدم إيجابها 
في حالة النكول والحلف. لكن يمنع أن الأجرة تعود إلى الحالف فإن مستحقها 
المشرف وهو أجنبي عنهماء والنكول مع الحلف إنما يجعل كالإقرار أو كالبينة'؟) 


بالنسبة إلى الحالف. 
)00( سقط في أ. (:) سقط في جا د. 070 في أ: بحق 
(؟) في التنبيه: ثبت. )0( سقط في أ. )20 في أ: أنه يقتضي. 


9ه في أ: لا. 030 سقط في أ. 40 في أ: البينة. 


باب المساقاة جا١‏ يل 


الثاني:- أن نمنع أن المراد عدم إيجابها في حالة النكول والحلف كما ذكر؛ لكون 
الكلام الأول مُغْنيًا عنه [لكن المراد ما إذا لم تثبت خيانته وضم إليه المالك مشرفا 
احتياطاء فإنه يجوز وأجرته عليه]"'' كما صرح به الإمام والله أعلم. 

قال:- فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل؛ عنه؛ لتعذر استيفاء 
العمل بالواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا الطريق. 

وقبل: يستأجر عليه ابتداء وهو ظاهر ما نقله المزني في «المختصر)ء والجمهور لم 
يثبتوا اختلاف نقل المزني قولين» بل نزلوه على حالين كما ذكر الشيخ. 

قال:- وإن هرب العامل استؤجر من ماله من يعمل عنه؛ لأن العقد لا ينفسخ 
بهربه؛ كما لا ينفسخ بصريح فسخه. وإذا لم ينفسخ فالحق متوجه عليه» وتحصيله 
ممكن بهذا الطريق فتعين”"'» والمستأجر هو الحاكم فيرجع'" الأمر إليه وتثبت”* 
عنده المساقاة وهرب العامل بعد””' اللزوم» فإذا ثبت ذلك طلبهء فإن وجده ألزمه 
العمل وإن لم يجده وكان له مال ظاهر اكترى عليه من يقوم مقامه في العمل. 

قال:- وإن لم يكن له مال [أي] ظاهر أقرض”" عليه؛ لأن للحاكم ولاية 
الإقراض”” لوفاء الحقوق التي تفوت بالتأخير والإقراض'' يكون من بيت 
المال» فإن لم يكن فيه فضل اقترض من آحاد المسلمينء ولو اقترض من. رب 
النخل جازء وهذا إذا لم يجد من يرضى بأجرة مؤجلة إلى مدة تدرك فيها الثمار, 
فاق ود استاجرة وأغطاء أجريه غنت إدزاك العتروون كير" تضيت: العامل: 

قال: - فإن أنفق عليه رب المال بغير إذن الحاكم أي: مع قدرته عليه لم 
يرجع؛ لأنه متبرع» فإن أذن له الحاكم في ذلك جاز كما صرح به البندنيجي» وأبو 
الطيب» وادعى المحاملي نفي خلافه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وغيره من كتب المراوزة حكاية وجهين في 
الرجوع-: 

وأصحهما: - المحكي عن العراقيين ووجه المنع: أنه متهم [في ]11 


)1١(‏ سقط فى جا د. (5) فى ج د: عند. (9) في أ: الاقتراض. 
زهم في ج: يتعين. 4 سقط فى جيه د. 20 في ج: ثمن. 
في أ: فيرفع المالك. (0) فى التنبيه: اقترض. )١١(‏ سقط في جاد. 


(1) في انتويعت: (0) فى أ: الاقتراض. 


فطريقه: أن يسلم المال إلى 0 ليأمر غيره بالإنفاق» وهذه الطريقة [أشبه 
لما]”' ' سيأتي في مسألة هرب الجمال. 

قال:- فإن لم يقدر على إذنه فأنفق ولم يشهد أي: مع القدرة عليه - لم 
يرجع؛ لآن عدم عجان في القدرة دول علي رح 

قال:- وإن أشنهد أى: وشرط الرجوع كما صرح به البندنيجي وابن ن الصباغ 
وغيرهماء فقد قيل: يرجع؛ ؛ لأنه موضع ضرورة» وقد بذل المجهود. وهذا هو 
3 0-7 00 : : 5 7 . 
الآصح وقبل: لا يرجع لثئلا كود حا بها نسم على رخيرة وهر ١‏ يخره رإد 
لم يشهد لعدم القدرة عليه فإن قلنا: إنه لو أشهد لا يرجع فهاهنا أولى» وإن قلنا: 
يرجع ثم؛ فهاهنا وجهان حكاهما القاضي الحسين وقال: إن حكم هذه المسألة 
حكم هرب الجمال في الإجارة» واختصر الغزالي. والإمام. والفوراني هذا 
التطويل وقالوا في رجوعه إذا أنفق عند تعذر مراجعة الحاكم ثلائة أوجه: - 

أحدها: - ير 

الثاني: - [لا 00 

الثالث: - إن أشهد رجع وإلا فلاء وقد يفهم من ذلك جريان وجه مطلق أنه 
يرجع وإن قدر على الإشهاد فلم يفعله كما فهمه الرافعي» والظاهر خلافه [لما 
سنبينه]”؟' في الإجارة - إن شاء الله تعالى. 

والمراد بالإنفاق: ما يصرفه أو يستأجر من يعمل على العامل» وفى معناه عمل 
رب النخل بنفسه. 

قال:- فإن لم يمكن””*' ذلك فله أن يفسخ؛ لأنه تعذر عليه استيفاء المعقود 
عليه» وكان له الفسخ؛ كما لو''' أبق العبد المبيع قبل القبض. 

ولا يسقط حقه من الفسخ ببذل رجل له العمل متبرعا به عن العامل؛ [لأنه قد 
لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه. 

: ا (/10) اه 3 )ل نك 5 

نعم لو عمل متبرعًا به عن العامل]”" قبل شعور رب النخل [به]” حتى 
حصلت الثمرة؛ سلم للعامل نصيبه منهاء وأبدى الرافعى احتمالا لنفسه في منع'"ا 
الفسخ عند بذل الأجنبى. 
للك في جه د: كما. (4:) فى جه د: سنبديه. 4# سقط في ج د. 


دفي كيلا (5) في أ: يكن. (8) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في ]: إذاء (9) في ج د: معنى. 


باب المساقاة جا١‏ /ام/ ١‏ 


وحكي عن [ابن1'' أبي هريرة فيما إذا لم تكن الثمرة قد ظهرت أنه منع 
الفسخ. وقال: يساقي الحاكم عن العامل فربما يحصل له فضل من الثمرة» وهو 
الذي حكاه القاضى أبو حامد في «جامعه). 

وقال القاضي أبو الطيب: هيد صحيح؛ لأن المساقاة إنما تجوز إذا كان من 
أحدهما الأصل ومن الآخر العمل؛ والهارب لا أصل له فيها فلم يصح أن يساقي 
عنهء وهذه العلة من القاضي تفهم أن العامل لا يجوز له أن يساقي بنفسه؛ وقد 
صرح في «البحر» وغيره بالجواز كما حكيناه من قبل. 

قال:- فإن لم تكن ظهرت الثمرة أي: عند الفسخ؛ فالثمرة للمالك لزوال العقد 
قبل ظهورها الذي هو سبب ملك العاملء وللعامل أجرة ما عمل ؛ لأنه عمل في 
عقد لازم طامعا في العوض”"'' فأشبه المستأجر إذا وقعت الإجارة على عينه 
وهزت "عرزلا يقال" أن الكمرة عمد تعدورتها تتوزعا*) على جميع المدة؛ لآن 
العمل فيها غير مضبوط حتى تتوزع الثمرة عليه. 

وأيضًا فإن الثمرة غير معلومة حالة العقد حتى يقال: اقتضى العقد التوزيع 

قال: وإن ظهرت فهي لهما؛ لأنه مقتضى العقدء وهذا من الشيخ تفريع على 
أن للعامل تملك حصته من الثمرة بالظهور. 

أما إذا قلنا: إنه لا يملكها به؛ فالحكم كما لو لم يظهر. 

قال [فإن انان رس المال ]00 البيعا" أ أي: بيع حصته مع حصة العامل 
ا القطع كك 0 ا الغامز: العمل فإنه: لآ عمل تعد 
قطعهاء ويحفظ نصيب العامل عليه [هذا م11١‏ قاله البندنيجي وصاحب «البحر). 

قال:- وإن لم يختر بيع منه نصيب العامل [أي:1"' أو بعضه على قدر ما 
يحتاج إليه من الأجرة؛ لأنا قدرنا على بيع ماله لوفاء''2 ما بقي عليه من حق. 
وهو العمل؛ لأجل بقاء نصيب رب الشجر من الثمرة عليهاء فهذا من الشيخ 


)١(‏ سقط في أ. (5) زاد فى أ: فعلى. )١١(‏ فى أ: كذا. 
(؟) في أ: العرض. (9) فى اجدذة يشترط. (؟1) سقط في أ. 
() .في |:.وتهرب: (4) فى التنبيه: جاز. (؟) فى أ: لو وفى. 
4 في سعد قوز (9) في ج د: لأن به. ١ ١‏ 
(25) في أ: وإن اختار المالك. )٠١(‏ سقط في أ. 


يليل جا١ا‏ كتاب البيوع 


جواب على ما ذكره في البيع أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع 
وفيه وجه حكيناه ثمٌ: إنه لا يجوزء فعلى هذا يكون الحكم كما لو امتنع من 
الشراء صرح به الأصحاب. 
قال:- وإن لم يختر أي: المالك الشراءترك إلى أن يصطلحا ؛ إذ لا طريق غيره. 
قال المزني في «الجامع الكبير»: ويقال للمالك: تصرف فلا حق'2 لك عندناء ولا 
يخفى أن مراد الشيخ بما ذكره إذا لم تكن الثمرة [قد بدا1"» صلاحهاء أما إذا كان 
صلاحها قد بدا قبل الفسخ فبيعها من المالك وغيره ممكن من غير شرط القطعء 
وهيا”" مال من جملة أمواله التي يقدر على التصرف فيها فيندرج في كلامه الأول. 
واعلم أن ظاهر ما ذكره الشيخ [يقتضي]1؟؟ أن لرب المال الفسخ وإن كانت 
الثمرة قد ظهرت» وكذلك كلام الغزالي في «الوجيز) يقتضيه» وهو ما ذكره في 
«المهذب» وصرح به الإمام في صدر الفصل فإنه لم يفرض المسألة إلا فيما إذا 
هرب بعد ظهور الثمرة كما ذكرها©) المزنى فى «المختصر». وكذلك الماوردي 
فرض المسألة [فيما]"» إذا ظهرت الثمرة ولعريية صلاحها وحكى الوجه 
المحكي عن ابن أبي هريرة ثم حكى وجها آخر أن له الفسخ وقال: إنه الصحيح 
عندي لكن الشيخ في «المهذب» لم يذكر التفريع الذي ذكره هنا بل سكت عنه وعن 
غيره» والإمام قال: إذا جرى الفسخ وقد عمل العامل بعض الأعمال فلا نقول يستحق 
العامل جزءًا مما [شرط له1"" . ويسقط جزءء بل ينقطع الاستحقاق من الثمار بالكلية» 
ولو جرينا على قياس الإجارة ونزلنا الثمرة منزلة الأجرة لأثبتنا بعضًا من الثمار فإن 
الإجارة إذا انقضى بعض مدتها وطرأ في باقيها ما يوجب الفسخ فإذا فسخت في 
البقية لم تنفسخ فيما مضى على ظاهر المذهب فأعمال المساقي(؟» لا تجري مجرى 
المنفعة في الإجارة حتى يقال: المقتضى منه يسقط من العوض]''2 المسمى في 
المعاملة' '' » وهذا يفهم أن الثمرة كلها تسلم لرب المالا"' » وللعامل أجرة عمله. 


6 في أ: حكم. (5) في جءد: ذكره. (9) في ج د: الباقي. 
(؟) في ج: قبل بدو. 30 سقط في ج د. 6 في جء د: العرض. 
(0) في أ: فهي. 60 في جه د: شرطه. )1١(‏ في ج د: العقد. 


(8:) سقط في أ. (0) في أ:يطرأ. (؟1) في أ: النخل. 
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ويؤيده أنه قال في آخر الفصل: [و1١'‏ في كلام القاضي إشارة إلى أن حق العامل إنما 
يسقط بالفسخ إذا لم تظهر الثمرة» فأما إذا ظهرت؛ ففي كلامه تردد ظاهر [في1” أن 
الفسخ لو جرى لم يتضمن إسقاط حق العامل من الثمرة بالكلية التفاتا على ما ذكرناه 
في الإجارة فلا [بد]' من سقوط البعض ولا يرجح فيه إلا ما مهدناه في صدر 
الفصلء وما حكاه عن القاضي هو عين ما صار إليه الماوردي فإنه قال: إن الثمرة إذا 
ظهرت واختار رب النخل الفسخ كما هو الصحيح - صار العقد منفسخا في الباقي 
من الثمرة» ثم الصحيح من مذهب الشافعي لزومه في الماضى من العمل ويكون 
حصة العامل من الثمرة مقسطة علئ*' الزمان الماضي منه والباقي» فيستحق العامل 
منها ما قابل الماضي من عمله ويستحق رب النخل ما قابل الباقي من عمله مضمومًا 
إلى حصته وقال الروياني:- إنه حسن غريب. والذي صار إليه [الجمهور 
والمصنفين 1 من المحاملي, والبندنيجيء وأبي الطيبء وابن الصباغ» والقاضي 
الحسين: أن الفسخ إنما يتسلط عليه رب النخل إذا لم يكن قد ظهرت الثمرة. 

أما إذا كانت قد ظهرت فإن كان" بدا صلاحهاء فإن سمح رب النخل ببيع 
نصيبه مع نصيب العامل فعل. 

قال ابن الصباغ والبندنيجي: ويحفظ نصيب العامل. 

ووجهه البندنيجي: بأن العمل حينئذ" لم يبق بعد قطعها. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين أن في هذه الحالة أيضا أنه يستأجر من [ثمر] 
حصة العامل من يعمل عنه وإن لم يسمح عرض عليه [شراء]") نصيب العامل 
إذا قلنا بجواز بيع الثمرة من صاحب الأصل بدون شرط القطع» فإن رضي صرف 
ثمنه أو بعضه في أجرة من يكمل العملء وإن لم يرض ترك» ويقال له: 
تصرف''؟ فلا حكم لك عندناء وهذا هو المناسب فإن الثمرة إذا ظهرت وملكها 
العامل فقد صارت مالا من جملة أمواله يمكن بيعها بهذا الطريق» فأي فائدة فى 
الفسخ قبله؛ وإلى هذا يجيء الرافعي حيث قال بعد حكاية ما ذكرناه عن 
«المهذب»: ولا يكاد يفرض للفسخ بعد خروج الثمار فائدة. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: جمهور المصنفين. (94) سقط في جاد. 
(؟) سقط في جا د. () زاد في أ: قد. 62١(‏ في أ: انصرف. 
(0) سقط في أ. 60 في أ]: إذاء 


20 في أ: في. 63 سقط في ج د. 


لحل جا١‏ كتات ٠‏ سيوع 


211011111 
[العمل؛ فللعامل1'؟ حصته من الثمرة كما صرح حكايته الماوردي. 

وأيضا: فإنه يتمكن بعد لبخ من المساقاة عليها على''' جزء من ثمرة نفسه 
على رأيء بخلاف ما إذا لم ب يفسخ. فإنه لا يقدر على ذلك. 

فإن قيل: هل يمكن حمل كلام الشيخ في «التنبيه؛ على ما حكاه الجمهور 
أنه لا يتمكن من الفسخ بعلا" حدوث الثمرة. 

قلت: نعم إذا حذفت واو مما يوجد في النسخ فيكون الكلام: فإن لم يكن 
ا ل ايه ة فالثمرة للمالك؛» وإن ظهرت فهي 

... إلى آخر الكلام» والله أعلم. والعجز عن العمل بالمرض ونحوه؛ كالهرب 

0 - وإن مات العامل فتطوع ورثته باتلعمل استحقوا الثمرة أي: التصرف في 
الثمرة؛ لأنها منتقلة إليهم بالإرث» وقد زال تعلق حق الغير بها. 

قال: - وإن لم يعملوا استؤجر من ١اله‏ من يعمل [عنه]”؟' لأنه حق وجب 
عليه إبقاؤه» والمستأجر كذلك هو الوارث فإن امتنع فالحاكم. 

وفي «البحر»ء وغيره عن رواية القاضي أبي حامد في الجامع وصاحب 
«التقريب»: أن الوارث يجبر [على العمل]”2؛ لقيامه مقام الور كما يقوم 
وارث المستأجر مقامه. 

وعنه احترز الشيخ بقوله: فتطوع ورثته بالعمل. 

قال:- فإن يكن له مال [فلرب”' المال أن يفسخ؛ لتعذر استيفاء المعقود 
عليهء ويجيء فيه وجه ابن أبي هريرة وما ذكر من التفصيل كما صرح به 
الماوردي وغيره حتى قال البندنيجي: إن ما ذكرناه عند الهرب يجري في هذه 
المسألة حرفا بحرف إلا جواز الاستقراض عليه» لخراب ذمته بالموت. 

وفي «البحر» [أنه]آ» قيل: لا يستأجر عليه بأجرة مؤجلة» وهذا كله تفريع على 
أن عقد [المساقاة]"' لا ينفسخ بالموت إذا ورد على الذمة كما هو الصحيح. 

وقد حكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي وجهًا ضعيمًا: أن العقد ينفسخ 


بموت العامل 
)١(‏ فى أ: العامل والعامل. (8) سقط فى التنبيه. (40 فى جه د: كان لرب. 
(0) فىأ:فى. (5) سقط فى ج د. (4)8 سقط فى ج. 


ديه (5) في جه في الموروث. لك سقط 
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قال: 201010111110 
توفية للشروط''' وزكاته عليه؛ لتمام ملكه» وهذا إذا بلغت حصته نصابّاء أو كان 
الجميع نصابًا وقلنا: بصحة الخلطة في [غير]''* المواشيء أما إذا قلنا: بأنها لا 
تجري في غير المواشي فلا زكاة عليه. 

قال: - وقيل فيه قولان : - أحدهما: - هذا. 

والثاني: - أنه لا يملك إلا بالتسليم قياسًا على القراضء والمذهب الأول. 

والفرق أن الفائدة هنا لم تجعل وقاية للأصل وليس كذلك في المضاربة؛ فإن 
الربح فيه وقاية لرأس المالء فإنه لو ذهب منه شيء جبر بالربح [م]”“ على 
القول بعدم الملك”*“» زكاة الجميع تخرج من الثمرة وهل هي محسوبة من 
نصيب المالك أم من نصيبهما؟ 

فيه طريقان: - أحدهما: - حكاية قولين كما في القراض»ء ولا يجيء الثالث 
المذكور في القراض هاهنا”*. 

والطريق الثاني: - القطع بأنها تخرج من النصيبين» والفرق بينهما وبين 
القراض أن رب المال لما اختص ببعض المال الزكائي وهو الأصل اختص 
بتحمل الزكاة عن الكلء ولما لم يختص رب النخل بشيء من الثمرة لم يتحمل 
زكاة كل الثمرة. 

فرع: لو ظهرت الثمرة بعد لزوم العقد. وقبل أن يعمل العامل شيئًا من أعمال 
المساقاة» قال في «الحاوي»: إن كان ذلك بعد قبض الأشجار استحق نصيبه من 
الثمار وإن كان قبل قبضهاء فإن قيل: إنه أجير لم يكن له في تلك" الثمرة 
نصيب؟ لارتفاع يذه. 

إن قبل : إنه'شريلك اشتحق تسريه" عن القبرة؟ لأنها ند العتن تحادقة عل 
ملكهماء وعلى العامل أجرة مثل ما استحق عليه من العمل. 

وقال الإمام: إن وقع الاستغناء عن جميع أعمال المساقاة””» أو عن معظمها 


فلا شك أن.هذا:يؤثر إذ “لو قلنا: إنه لا أن لذلك لزمء أن ب يستحق ما شرط له من 
)١(‏ في أ: للشرط. (:) في أ: ملكه. (10) في أ: حصته. 
(0) سقط فى ج د. )2( فى ج د: هنا. ك4 في ج د المساقي. 


459 سقط في أ. 6 في أ: ملك. 


دحل جا١ا‏ كتاب البيوع 


الثمرة من غير عملء. وهذا محال فإن الجزء الذي شرط له قوبل استحقاقه 
بالعمل فيستحيل ثبوت استحقاقه دونه. 

وينقدح لي إذا عمل البعض! نسبة أجرة المثل إلى الأعمال التي لا تسقط من 
أعمال المساقاة إلا على ندور دون ما يغلب سقوطه فى تارة ويغلب الإتيان به 
في تارة حتى يتبين أنه لو استتمها كم كانت [أجرة مثله؟ وإذا سقط بعض 
الأعمال؛ كم أجرة فكله قسن مسقل د 1 ره المثل إلى جميعها وتسقط. 

مثال ذلك من الجزء [المشروط من الثمار:]”" فإن كان الساقط نصف أجرة 
المثل زوقلة]!" سقط تقيفت :ا شط للعامل 3 وت الثمار» ولست أرى 
[إسقاط]””' استحقاقه من الثمار وإيجاب أجرة المثل؛ كما ذكرناه في انفساخ 
العقد» وليس يبعد المصير إليه» فإن تبعيض الثمار عسير في وجه الرأي. 

فرع: إذا لم تثمر الشجرة أصلا لاقن الثمار بجملتهاء أو غصبتء فعلى 
العامل إتمام العمل. وإن تضرر كما أن عامل القراض يكلف التنضيض وإن ظهر 
الخسران فى المال كما حكاه المتولى. 

قلت:- ويجوز أن يفرق بينهما بما ذكره الأصحاب في توجيه وجوب 
التنضيضء وهو أنه قبض المال ملكا تامّاء والدين يناقض ذلك فلزمه ردهء كما 
أخذه وهذا مفقود هناء وقد قال الرافعي: إن ما صار إليه المتولي أشبه مما" 
ذكره فى «التهذيب» أن الثمار إذا هلكت كلها بالجائحة أن العقد ينفسخ إلا أن 
يريد بعد تمام العمل وتكامل الثمار» وأنه إن هلك بعض الثمرة؛ فللعامل الخيار 
بين أن يفسخ ولا شيء لهء وبين أن يجبر ويتم العمل ويأخذ نصيبه من الباقي. 

قال:- وإن ساقاه فى المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة 
من الثلث؛ لأنها محاباة؛ فأشبه ما لو أجره داره بأقل من أجره المثل. 

0 0 7 0 ع 000 

وقيل: يعتبر من رأس المال كما في القراض والجامع بينهما أنه [لو]”*”' لم 
يكن ملكا”*' لما شرطه”''' للعامل حين العقد والصحيح هو الأول. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. (9) في أ: مالكا. 
(؟) في أ: بالثمار. (0) في أ: وتلفت. 2١‏ في أ: شرط. 
(9) سقط في أ. 0 في أ: ويما. 


6 في أ: يفوز. (6) سقط فى أ. 


باب المساقاة جا١ا‏ لحل 


والفرق بينهما مذكور في «باب القراض»). 

وقد حكى المتولي في باب الوصية: أنه ينظر إلى القدر الذي يحصل من 
الكمان دون عل العامل» وإلى ما يحصل من الزيادة بسبب عمله. فإن كان 
المشروط للمالك [قدر ما" يحصل له من فائدة النخل لو لم يكن عمل 
العامل؛ أو أكثر لم يعتبر من الثلث؛ لأنه لو ترك المساقاة لم يعتبر ما فاته من 
النخيل من الثلث وإن كان دون ذلك القدر فقدر النقصان مما كان يحصل له دون 
عمله» معتبر من الثلث. 

قال:- وإن اختلفا في القدر المشروط للعامل أي مثل إن قال العامل شرطت 
لي النصف. وقال رب الشجر: بل الثلثء ولا بينة؛ تحالفا؛ لأنهما اختلفا في 
عوض العقد فتحالفا؛ كالمتبايعين والمتواجرين, فإذا تحالفا وانفسخ العقد أو 
فسخ., فإن لم يكن للعامل عمل فلا شيء له» وإن كان له عمل فله أجرة مثله؛ سواء 
أثمرت الشجرة''' أو لاء أما إذا كانت لأحدهما بينة عمل بهاء وإن كان لهما بينة على 
عقد واحد في زمن واحد تعارضتا وفيهما قولان:- فإن قلنا: يسقطان فكأن لا بينة. 

وإن قلنا: تعملان '' فيتعين هاهنا القرعة كما جزم به الماوردي وحكاه الفوراني 
عن القفال, وأنه قال: لا يجيء في هذه الصورة قول القسمة والوقف؛ لأن العقد لا 
يمكن قسمته ولا يجوز وقفه. وحكي عن غيره أنه يجيء””' ' قول القسمة أيضا فيسلم 
للعامل ما اتفقا عليه وما اختلفا فيه وهو في مثالنا السدس» يقسم بينهما نصفين» وإذا 
استعملنا القرعة فخرجت لأحدهماء فهل يحلف””' معها؟ فيه وجهان: 

أصحهما [: ل]" . 


ولنختم الباب [بفروع] "' تتعلق به. 

إذا كانت الأشجار بين شخصين نصفين» فساقى أحدهما صاحبه على نصيبه 
و[شرط له أكثر من نصف الثمرة» مثل أن جعل له ثلثي الشمرة صحء وإن]© 
شرط له نصف الثمرة لم يصح؛ لأنه لم يثبت عوضا للمساقاة. 

ومن طريق الأولى: إذا شرط له الثلث؛ لأنه شرط [عليه]””'' أن يترك بعض ثمرته. 


(0) في أ: دون ما. () في أ: يجري. 0 سقط في أ. 
000 فى أ: الشجر. للك فى أ: يجب. 0 سقط فى أ. 
(9) في أ: تستعملان. (0) سقط فى أ. (9) سقط فى أ. 


ا١اج‎ 134: 


وهل للعامل أجرة المثل؟ فيه خلاف المزني وابن سريج”''؟ 

و[قد]””“ حكى الماوردي: أن أبا إسحاق وجمهور أصحابنا وافقوا المزني في 

ولو شرط جميع الثمرة للعامل فسد [العقد]20©) على الأصح كما ذكرناه» وفى 
استحقاقه أجرة المثل الخلاف السايق7). 

إذا خرجت الأشجار المساقى”22 عليها مستحقة أخذها المالك مع الثمرة إن 
كانت باقية» فإن جففها ونقصت [الثمرة بالتجفيف]27 استحق الأرش» والحكم 
فيه؟ كما لو كانت الثمار تالفة وسنذكره. قاله 00 القاضى الحسين» ويرجع العامل 
على المساقى” بأجرة المثل إن كان قد عمل جاهلا بالحال؛ كما لو غصب نقرة 
واستاجو شخصًا على ضريها دراهم ولم يعلم الم 

وفيه وجه: أنه لا أجرة له؛ تخريبجًا على قول الغرور؛ لأنه الذي أتلف منفعة نفسه. 

وإن اقتسم الثمرة وتلفت في يدهماء فإن تلفت بسرا أو رطبًا أو تمرًّا مكنورًا - 
رجع بقيمتها. 


)١(‏ في جه د: كج. (؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 

6 قوله: ولنختم الباب بفروع: إذا كانت الأشجار بين شخصين نصفين فساقى أحدهما صاحبه على 
نصيبه» وشرط له أكثر من نصف الثمر من الجميع صحء وإن شرط له نصف الثمرة لم يصح؛ 
لأنه لم يثبت عوضًا للمساقاة. 
وهل للعامل أجرة المثل؟ فيه خلاف المزني وابن سريج. 
ولو شرط جميع الثمرة للعامل فسد على الأصح كما ذكرناه وفي استحقاقه أجرة المثل الخلاف 
السابق. انتهى كلامه. 
مسألة المزني وابن سريج صورتها على ما ذكره المصنف وغيره: أن يشترط الثمرة كلها للمالك. 
وقال المزني: وهو الأصح لا أجرة للعامل؛ لأنه عمل مجانًا. 
وقال ابن سريج يستحقها؛ لأن المساقاة تقتضي العوضء فلا يسقط بالرضا كالوطء في النكاح. 
إذا علمت ذلك» فتخريج اشتراط النصف فقط على هذا الخلاف صحيح؛ وأما اشتراط جميع الثمرة 
للعامل فتخريجها على هذا الخلاف غلط ظاهر؛ لانتفاء المدركين السابقين» لا جرم وأن الرافعي 
خرج الأولى على ذلك الخلافء ثم ذكر الثانية عقبها من غير فصلء فقال: وهل له الأجرة؟ فيه 
وجهان؛ لأنه لم يعمل له إلا أنه انصرف إليه هذا لفظه» وأوضح في «الوسيط» هذا التعليل الذي 
ذكره الرافعي فقال: وجهان مأخذهما أنه لم ينو بعمله مستأجره» فضاهى هي الأجير في الحج إذا 
نوى بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه فلا ينصرفء وهل يسقط أجرته؟ فيه وجهان» هذا كلامه. 
لأوا. 

)0( في جه د: المساقاه. 53 في ج. د: الثمرة بالتخفيف. 

0) في أ: قال. () أي الغاصب. (9) في أ: الأجر. 


وإن تلفت تمرًا بنّا رجع بمثله» قاله الماوردي. والمالك بالخيار في نصيب 
العامل بين أن يطالب بضمانه الغاصب أو العامل وقرار الضمان على العامل. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وقد قي رجوعه به على الغاصب 
00000 

وحكي عن أبي العباس أنه قال: وهذا كما لو اشترى أرضًا وبنى فيها وغرس 
فاستحقت وقلع عليه البناء والغراسء فإنه يرجع بأرش النقص إن كان جاهلا 
بالحال على البائع الغار» وهو ما بين قيمته قائمًا ومقلوعًا. 

وذكر في «التتمة»: أن بعض الأصحاب بنى المسألة على ما إذا أطعم الغاصب 
المالك الطعام المغصوب. فيجيء من هاهنا وجه أن القرار على الغاصب قاله 
الرافعي وهو ما حكيناه عن القاضي. 

وأما نصيب الغاصب فللمستحق مطالبته به. وهل يطالب به العامل؟ قال 
القاضي الحسين: لك يقاو نا أن كر لوعن بصم قر ين فلكي “لفل 
الاقتسام بأن اجتنى الجميع وأحرزه في موضع إلى أن يتفق الاقتسام» أو لم 
يدخل الجميع في يده فإن [كان]”” لم يدخل في يده فلا يطالب به. وإن كان قد 
دخل في يده ففيه وجهان: 

أظهرهما عند المعظم كما قاله'* الرافعي ي: نعم؛ لثبوت يده عليه كما يطالب 
عامل القراض إذا خرج ماله مستحقًا. 

والثاني:- المنع؛ لأن يده لم تثبت عليه حكما بدليل أنه لا يلزمه حفظها 
بخلاف عامل القراض: فإن اليد للعامل بدليل أنه يلزمه حفظه [وهذا] 1 
الماوردي؛ وحكاه في [بحر المذهب]' ''عن القاضي الطبري» وعلى الوجهين 
يخرج ما إذا تلفت جميع الثمار”" قبل المخاصمة بجائحة أو غصب”” فعلى 
الأول: يطالب العامل» وعلى الثاني: لاء ولو تلف شيء من الأشجار ففيه الوجهان 
وإذا قلعاة إن العامل يطاق "رسيب الخناضني» نإذا اخرمه قفن حرص علن 


الغاصب الخلاف المذكور في 0 الفواغ على المودع. والظاهر أنه يرجع إذا 


)١(‏ فى أ: قول. () فى أ: قال. (0) فى جه د: الثمرة. 
(") فى جه د: العمل. (9) سقط فى أ. فى أ: غصبت. 
2 سقط في ج. 5 000 في أ: البحر. لك في ج. د: يطلب. 


ل جا١‏ كتاب الببوع 


بدا صلاح الثمرة فإن وثق المالك بالعامل؛ فتركها('2 في يده إلى وقت الإدراك, 
فيقتسمان حينئذ إن جوّزنا القسمة, أو يبيع أحدهما نصيبه من الآخرء أو يبيعان 
من ثالثء وإن لم يثق به وأراد تضمينه التمر أو الزبيب» فينبني على أن الخرص 
ع0 أو تضمين؟ إن جعلناه عبرة”" لم يجزء وإن جعلناه في الزكاة تضمينا 
انبنى على جواز دخوله المساقاة» وفيه قولان تقدما والصحيح دخوله. ويجري 
الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص. 

إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السقي وجهان: - 

أحدهما: - لا يكلف؛ كما لا يجبر أحد الشريكين على العمارة. 

والثاني: - يكلف؛ لأنه لا يتمكن من العمل إلا به» فأشبه ما إذا استأجَرَ 
لقصارة ثوب بعينه يكلّف تسليمه إليه» فعلى هذا لو لم يَسْعَ في رده لزمه للعامل 
أجرة عمله. 

ولو لم يمكن رد الماء» فهو كما لو [تلفت الثمرة](؟» بجائحة0. 


)١(‏ في جه د: فيتركها. 

(؟) في أ: غيره. 

(0) في أ: غيره. 

(4) فى أ: أتلف الثمار. 

(0) قال النووي (541/4) أصحهما: لا يكلف. 


باب المزارعة 


قال: المزارعة أن يسلم الأرض إلى رجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها. 

هذا التفسير من الشيخ يقتضي صدق هذه التسمية سواء كان البذر من صاحب 
الأرضء أو [من]”2 العامل؛ أو منهما على حسب ما شرطا كما صرح به 
الماوردي وهو منطبق على قول من ادعى أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحدء 
وهو البندنيجي وقال: لا يَعْرفُ في اللغة بينهما فرقا. 

وحكى صاحب «البيان» «ورفع التمويه»: أنه الذي صار إليه أكثر الأصحاب؛. 
وكلام القاضي أبي الطيب يدل عليه حيث قال: المخابرة المزارعة؛ لأن الأكار 
الذي هو الزارع”؟ يسمى: الخبير. 

وقول الشافعي: المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ودلّت(" سن 
رسول الله - يَكهِ - في نهيه عن المخابرة [على]2؟ أنه لا تجوز المزارعة على 
التُلْتْء ولا على الرّبع ولا على جُْء من الأجزاء؛ لأنه مجهولء ولا يجوز الكراء 
إلا معلومًا - دليل على على ذلك أيضاء وكذا قول الجوهري في «الصحاح): الخبير 
الأكار؛ ومنه المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» وقد ادعى 
النواوي وغيره أن الذي ذكره الجوهري هو ظاهر نص الشافعي» والصحيح أن 
المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعهاء والبذر من مالك 
الأرض والمخابرة مثلها إلا أن البذر من العامل22»: فتكون المزارعة على هذا 


)١(‏ سقط في أ. )١‏ في ج د: الزراع. 

(00) في أ: فبدلت. (:) سقط في جه د. 

(5) قوله: قال - يعني الشيخ-: المزارعة: أن يسلم الأرض إلى رجل؛ 0 
وهذا التفسير يقتضى صدق هذه التسمية» سواء كان البذر من صاحب الأرضء أو من العامل» أو 
منهماء وقد قال به جماعة» والصحيح: أن المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من 
زرعهاء والبذر من مالك الأرضء والمخابرة مثلها إلا أن البذر من العامل. انتهى. 
وهذا الذي ذكره ذ في الفرق بين المزارعة والمخابرة» قد ذكره ه الشيخ عقب ذلك,. فقال : ويكون البذر حت 

١ /اة‎ 


04 جاا كتاب البيوع 


إكراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منهاء والمخابرة إكراء الأرض للزرع 
ببعض ما يخرج منها واشتقاقها من الخبار وهي الأرض الرخوة”" 

وقيل: من الخبر» وهو شرب الماء يقال: كم خبر أرضك؟ أي كم شرب 
أرضكء حكاه أبو الطيب وقيل: من الخبرء وهو الزرع ”2 

وقيل: من معاملة خيبر حيث أقرهم رسول الله كل عليها فقال: ١خَابِرُوهم)‏ 7" 
أي عاملوهم على خيبر. 

وقيل: من الخبرة» وهي النصيب حكاه الماوردي. 

وقال رحمه الله تعالى:- ولا يجوز ذلك لما روى مسلم عن جابر قال: نهى 
رسول الله كَلِْةِ عن المُحَاقَلّة. والمُرَابَئَة وَالمَعَاوَمَة والمُحَابَرَةِ وعن الثُنيًا 3 
البيع ”*' فثبت المنع في المخابرة بالنصء والمزارعة إن لم تكن ”هي 
ليان سا ب ار جد 
نهى عن المزارعة "6 لكن قال الأصحاب: إن النهى عن المخابرة أثبت 00 
أثتار العافمن, بقولةة وله 517 إحرى انتته الأخرى إلى إن القبائن العيوية بن 
الجواز في المساقاة والمزارعة» أو المنع فيهما؛ لأن كل واحد منهما عقد على 
عمل في الشيء ببعض ما يخرج منه غير أنا اتبعنا فيهما السنة» والسنة فرقت 


من صاحب الأرض. 

تنبيه: ذكر المصنف أشياء: 

منها: أن الأكار هو الزارع» هو بفتح الهمزة وتشديد الكاف. 

ومنها: أن الخبار اسم للأرض الرخوة» هو بفتح الخاء المعجمة وبالباء الموحدة والراء المهملة. 
ومنها: أن الخبر اسم لشرب الأرضء اعلم أن الجوهري - قد ذكر: أن الخبر - بخاء معجمة مفتوحة 
وباء موحدة ساكنة- هي المزادة العظيمة» أي: القربة التي تسع ماء كثيرّاء فيجوز أن يكون المذكور في 
الكتاب هو هذا اللفظء وأطلقوه على شرب الماء. 

ومنها #القماواة وى عنها في سين وزع مل التعره للمالك عاك والعايل 5اا و وتظلق + 
أيضًا- على بيعها لأعوام مستقبلة. [أ و]. 

)١(‏ في ج د: المرضوه. (؟) في جه د: الزراع. 

(*) ذكره الماوردي في «الحاوي» 26٠١/0‏ وابن قتيبة في «غريب الحديث» .)١195/1١(‏ 

(:) في ج د: المنع والحديث تقدم تخريجه. 

(5) فى ج د: يكن. 

(<) زاد في أ: في» والحديث أخرجه مسلم (7/ 21187 )١١184‏ كتاب البيوع: باب في المزارعة 
والمؤاجرة حديث )١1514/١١8(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. 


باب المزارعة و لحل 


بينهما والمعنى فيه: أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بإجارتهاء فلم يجز العمل 
عليها ببعض ما يخرج منها. 

أصله: المواشي [وغيرها]”'' من الأعيان. 

- إلا على الأرض التى بين النخيل أي وما فى معناه. بحيث لا يمكن 

سقي ذلك إلا بسقي الأرض فيساقيه على [النخل ويزارعه]””" على الأرض» 
ويكون البذر من صاحب الأرض؛ فيجوز ذلك تبعا للمساقاة. 

وقد استدل الأصحاب لذلك بما روى مسلم عرات عمراوام «أعطى رسول 
الله يك خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع»"' © وهواخياض نقدم على 
الخبر الغامه وهو نهيه عن المخابرة. وبأن الحاجة ماسة إلى تجويز ذلك ]ا 
لو منع أدى [إلى]””' أن يسلم لرب”'' النخل عمل العامل في الأرض بالعقد 
على النخل مجانا؛ [لأنه]”" لا يتوصل إلى العمل على النخل إلا بالعمل على 
الأرض التي تكون بين ظهراني النخل فاغتفر”' هذا العقد تبعا لذلك» والشيء 
بجووأن يدل في ا تبعاء فإن امتنع إفراده» فكالعقد على الحمل في 
البطن» والثمرة قبل بدو الصلاح» واعتبار كون 0 الأرض وإن لم 
يشهد له الحديث؛ ليكون العقدان واردين على مجرد المنفعة فيتحقق التبعية. 

أن ذا امحن بقن الك ل جوما فل عفار يدر حدق ال '' التي بينه فلا 
يجوز المزارعة عليها تبعا للنخل. 

قال:- وقيل: إن كان النخل"''' قليلا والبياض كثيرا لم يجز أي وإن 

جد”''' ما ذكرناه من الشروط؛ لأن الكثير لا يجوز أن يتبع القليل» وعلى هذا 
فالكثير: ما تكون مساحته مثل مساحة مغارس النخلء أو أكثر. 

وقيل: العبرة بكثرة الريع””"". 

قال الغزالي: ولعله الأظهر. 

وحكى في «البحر» وجهًا غريبًا: أنه يجب أن يكون البذر من العامل» ووجها 
أن :البذن يجوز ان ركون على من شبط من رت “الأرفن أو العامل) ونا/0 


)١(‏ سقط في أ. (7) في أ:رب. )1١(‏ في التنبيه: النخيل. 
(5) في التنبيه: النخيل ويزارع. (9) سقط في أ. )1١(‏ في أ: وجدنا. 
(9) تقدم. (0) في أ: فاعتقد. إضدة في أ الريح. 
(4:) سقط فى ج د. (9) فى جى د: للعقد. حل في ج د: قد. 


(5) سقط في أ. )٠١(‏ في ج د: الأراضي. 


3 جا١‏ كتاب البيوع 


حكاه الشيخ أبو علي وغيره؛ وقد أجري هذا الوجه أيضا فيما لو شرط على 
الغامل الغور دون البذر» وصححه العبادي؛ لأنه يصير كأنه اكترى العامل وثوره 
عر | من الزرع» وعلى هذا الوجه إذا أخرج العامل البذر على شرط [أن 
يكرن] ”الع [لأحدهها] '" و[البحك] يي نصفين صحء وكذا لو شرطا أن 
بكرن القن والحت تكيياة ولد شيط لتحي لدان" انقب لمعيه رض 
والثور - لم يجزء ولو انعكس الحال فوجهان. 

والعرن أن ضاحي الأرين صر قلا عرز اذ على :اليس بأصل» رقي الين» 

تنبيه: في قول الشيخ [فيجوز ذلك]"' تبعا للمساقاة ما يعرفك بأن محل الصحة 
إذا لم يفرد المزارعة بعقد؛ كما هو شأن البائع في البيع من الحمل وغيره. 

وصورته: أن يقول: ساقيتك على النخل» وزارعتك على البياض الذي بينهما بكذاء 
فيقول العامل: قبلت». ويقوم مقام ذلك قوله عاملتك على هذه النخيل والبياض الذي 
بينه بكذاء صح في المساقاة دون المزارعة» صرح به القاضي أبو الطيب 

وقال في «البحر»: يجب أن يبنى هذا على تفريق الصفقة: ولو أفرد كلا من 
المساقاة والمزارعة بعقدء فإن قدم عقد المزارعة بطل» وإن قدم عقد المساقاة ففي 
الصحة وجهان شبههما القاضي أبو الطيب» والمحاملي وغيرهما بما إذا باعا 
الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل بغير شرط القطع. 

وحكى الإمام في صحة عقد المزارعة إذا أفرد ثلاثة أوجه: 

أقيسها: عدم الصحة» وأعدلها ثالثها وهو إن تقدمت المساقاة صحت المزارعة» 
وإلا فلا. 

[قال:]1” ومن قال بصحة المزارعة عند التقدم؛ فلا يراه إلا موقوفا على وجود 
عقد المساقاة بعده. وإن صح هذا الوجه فهو بعينه يجيء فيما إذا باع الثمرة قبل 
بدو الصلاح مطلقاء ثم باع الأصل من مشتريها. 

فرع: لو قال ساقيتك على النخل بكذا وزارعتك على البياض الذي بينهما 
بكذاء فقال العامل: قبلت قال القاضى الحسين: إن صححنا المزارعة عند إفرادها 
بالققد فياهنا اولي نولا :فوجياة تنا إل اتاد القبول: 
(1) في جه د: تجزيء. (») سقط فى أ. 0 في جء د: المبايع. 


مقطاقن أ 19" في عن د الغاما” )اسقط فق 1 
إفرة سقط فى ج. د. 000 سقط فى جي» د. 


باب المزارعة جا١ا‏ كن 


ولو قال: زارعتك على البياض وساقيتك على النخيل بكذاء فقال العامل: 
قبلت - فقد حكى الإمام عن القاضي: أنه يصح وجها واحدا. 

وقال: إن الذي ذكره صحيح 

قال: ولا يجوز ذلك ! الام جره امسوم ةارس لمنلا لخن 

وقول الشيخ: كالمساقاة يجوز أن يكون نظمه قياسا('؟ وهو الأقرب» ويجوز 
أن يكون جعله شرطا آخر وهو أن يكون الجزء المشروط من الزرع للعامل؛ 
كالجزء المشروط في المساقاة؛ كما حكاه الماوردي عن البصريين. 

لكن الراجح - وهو الذي جزم به المحاملي والقاضي أبو الطيب؛ وحكاه 
الماوردي عن البغداديين-: عدم اشتراط ذلك؛ بل يجوز أن يشترط له من الزرع 
الربع» ومن الثمرة النصفء وبالعكس. 

ولنختم الباب بذكر فائدة وفرع يتعلق به. 

فائدة: ما الحيلة في تحصيل مقصود المزارعة إذا لم يكن ثَمّ نخل؟ 

قلت: قد ذكر الأصحاب لذلك صورًا فلنقتصر منها على ما نص عليه 
الشافعي» وهو أن يكري مالك الأرض نصفها بنصف عمل العامل» ونصف منفعة 
الآلات التي يستعملها العامل إن كانت الآلات له ويكون البذر مشتركًا بينهما؛ 
فيشتركان في الزرع على حسب الاثم شتراك في البذر. 

والفرع: لو كان بين نخل”" المساقاة زرع لرب النخل - كالموز والبطيخ 
وقصب السكر - فساقاه على النخل والزرع معًا على أن يعمل فيهما بالنصف 
منهماء ففيه وجهان: 

أحدهما: تجوز المساقاة في الزرع تبعًا للمساقاة [في النخل؛ كما تجوز 
المخابرة تبعًا للمساقاة]0", 

والثاني: لاء والفرق: أن المساقاة على الزرع هي استحقاق بعض الأصل» 
والمخابرة على الأرض لا يُستحق فيها شيء من الأصلء كذا قال الماوردي؛ 


والله أعله217. 


(1) في ج د: دليلا. )١(‏ في أ: محل. () سقط في أ. 

)2 زاد في أ: تم الجزء ٠‏ السادس بحمد الله وحسن توفيقه» والصلاة والسلام على سيدنا محمد يله 
وآله تسليما كثيًا سرمدًا أبناء حسبنا الله ونعم الوكيل: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
يتلوه فى الجزء الذي يليه - إن شاء الله تعالى - باب الإجارة» والحمد لله رب العالمين» أستغفر الله 
وأتوب إليه. 


باب الإ-جارة 


الإجارة بكسر الهمزة. 

وقيل: بضمهاء ين م وهي مشتقة من الأجرء والأجر: واب 
|! ل وعو 

يقال في 0 آجرك الله؛ أي: أثابك» وكأن الأجر عوض عمله. [كما أن 
الثوؤات عوض غمله]'”. 

وهي في الشريعة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل' '' والإباحة 
بعوض معلوم. 

ويقال: استأجرت دار فلان وآجرنى داره ومملوكه يؤجرهما إيجارًا فهو 
مؤجر وذاك مَؤْجِرء وأجرت داري أو مملوكي غير ممدود وآجرت ممدود والأول 
أكثر. 
وأجرته إيجارًا فهو مؤجر» واجرته على فاعلته فهو مؤاجر. 

والأصل في مشروعيتها قبل إجماع الصحابة» والتابعين من الكتاب قوله 


)١(‏ قوله ال خارة د قير اليودة ة: وقيل بضمها ديصر اجر يرجه إجارة رمي مقطةاسن الاجره 
والأجر ثواب العمل. انتهى. 
و الذي ذكره -رحمه الله- في الاشتقاق غير مستقيم؛ فإن المصدر غير مشتق على المعروف,. ولو 
فرعنا على اشتقاقه كما قال به الكوفيون؛ فإن المشتق منه إنما هو الفعل لا اسم آخر» وقد سبق نحو 
هذا الاعتراض فى أول الكتاب. [أ و]. 

| 

ف في | للبدل: 

(:) هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء, البلخي ثم البصريء أبو الحسنء المعروف بالأخفش 
الأوسط. نحويء عالم باللغة والأدب» من تصانيفه: معاني القرآن. المقاييس في النحوء 
الاشتقاق. وغيرها. توفي سنة خمس عشرة ومائتين. 
ينظر: إنباه الرواة (؟/ 57 7), ومعجم الأدباء )5714/١١(‏ 


؟ +5 


تعالى: مين أَرَصَعَنَ لك فَنَانوْهُنّ أجورهن َي [الطلاق: “بوقول هاا : ديد فيا 
1 َ 7 0 شِنْتَ لَتَحَدْتَ عليه أَجْرَاي الآية [الكهف: /ا/ا]» 
وقولة تعالى: #قالت إِحَدَهُمَا يتأت 0 رك حَيْرٌ من اسْتَتَجِرْتَ امَو الأمين» 
[القصص: 72575 7]. ش 
ل ا اي ل ب الم 
و البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكله: مامد نا خصمَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ: جل أَعطَى بي ثُمّ عَدَرَ وَوَجْلَّ بَاَ را ناكل كملة ورج ااه 
ارا فاستؤقى ينه ول تنطد أخل 9 
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبى كك قال: «أَعْطُوا الْأَجيرَ 
أغرة كن أن و 1 ْ 
وروى أنه - عليه السلام - لما ولد إبراهيم استأجر له ظئرًا يقال لها: أم سيف؛ 
امرأة رسخ" بالجدينة تقال لهة أبن يووشق 9 وغير ذلك من الأخبان:والاتان: 
ومن جهة المعنى: أن الحاجة إلى الإجارة داعية» والضرورة إليها ماسة؛ فإنه 
ليس لكل أحد ظهرٌ يركبه ولا دارٌ يسكنهاء ولا يقدر كل أحد على أن يعمل 
جميع ما يحتاج إليه من الأعمال بنفسه. وإن قدر فلا يحسن به؛ فجوزت لذلك» 


- 


كما جوز بيع الأعيان. 


.)5717١0( أخرجه البخاري (5/ 2777) كتاب الإجارة: باب إثم من منع أجر الأجير حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/817) كتاب الرهونء باب: أجر الأجراء» برقم (55147)» والقضاعي في 
مسند الشهاب )577/١(‏ برقم (5415/) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعَاء وفي الباب 
من حديث أبي هريرة» وأبو يعلى (؟١/74)‏ رقم (0585) وأبو نعيم في «الحلية؛ 17/0 
والبيهقي )١1١/57(‏ كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره؛ كلهم من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ ١ ٠٠١‏ مققال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر 
والد علي بن المديني وهو ضعيف. ا.ه.. قلت: قد توبع عند أبي نعيم في الحلية. 


(54) قوله: وروى أنه يك لما ولد إبراهيم استأجر له ظئرًا يقال لها: أم سيف امرأة حبر بالمدينة يقال له: 


الظئر - بظاء معجمة مشالة مكسورة بعدها همزة ساكنة - هي المرضعة؛ والحبر اليهودي: العالم 
بشريعتهمء وهو بالحاء المهملة. [أو]. 
20 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير 0/ اموه 


38> ج١ا١ا‏ كتاب البيوع 


قال: الإجارة بيع؛ لأنها تمليك من كل المتواجرين لصاحبه؛ فإن المستأجر 
يملك المنفعة في مقابلة الأجرة والآجر يملك الأجرة في مقابلة المنفعة فكان 
كبيع العين بالعين. 

ونظم ذلك قياسًا: أنه تمليك معلوم بمال معلوم فكان كبيع العين بالعين. 
واختصاصه باسم الإجارة لم يخرجه عن أن يكون بيعًا؛ ألا ترى أن الصرف 
والسلم والصلح بيع» وإن اختص باسم. 

إذا تقرر ذلك فما المعقود عليه؟ الذي ذهب إليه الأكثرون: المنفعة وتوجٌّه 
العقد إلى العين لتعيين المنفعة لا لأنه ورد العقد عليها. 

وقال أبو إسحاق: إنما يتناول العقد [العين]'' دون المنفعة ليستوفي من 
العين - مقصوده من المنفعة؛ لأن المنافع غير موجودة حين العقد فلم يجز أن 
يتوجه العقد إليها. وخطأه الماوردي» وكلام القاضي الحسين يقتضي ترجيحه. فإنه 
قال: الأصح أنها عقد على العين لاستيفاء المنفعة منها وهذا حقيقة ما ذهب إليه 
أنو إستحاق. 

وقال الإمام: إن القاضي أشار بذلك إلى أن العاقد يقول: أجرتك هذه الدار» 
فيضيف لفظه إلى عينها؛ والمقصود استيفاء المنفعة منهاء ومن هنا أخذ الرافعي أن 
هذا الاختلاف ليس خلاقًا محققًا؛ لأن من قال: المعقود عليه العين [لا] يعني به 
أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع؛ ألا ترى أنه قال: المعقود عليه العين 
لاستيفاء المنفعة» ومن قال المعقود عليه المنفعة لا يقطع الحق عن العين بالكلية؛ 
بل له أن يسلم العين وإمساكها مدة العقد لينتفع بها. 

وقد حكى في البحر وجهًا في أن حلى الذهب لا يجوز إجارته بالذهب. 
وحلي النفة ل يحو ا رجاردبالتفةه والذ يقلير لدو إل التخريج على مذهب 
أبي إسحاقء وإذا كان كذلك فقد صار خلافا محققمّاء ونشأ منه الاختلاف في هذا 
الفرع» ثم على الصحيح هل تحدث المنفعة على ملك المستأجر أو ملك الآجر 
ثم تنتقل إلى المستأجر؟ 

المشتهون الآأول: 


010 سقط في د. 


باب الإجارة جا١ا‏ ع 


وفي الحاوي حكاية خلاف في ذلك حكاه عند الكلام في أن الآجر هل يجوز 
له أن يستأجر العين المستأجرة من المستأجر؟ وقال: إن الشافعي أشار إلى ذلك 
في كتاب الرهنء قال: تصح ممن يصح منه البيع؛ أي ولا تصح من غيره؛ لأنه 
قد ثبت أنها بيع وهذا حكم البيع. 

قال: وتصح بلفظ الإجارة؛ لأنه الموضوع لهاء ولا فرق في ذلك بين أن 
يضيف الإجارة إلى العين بأن يقول: أجرتك هذه الدار شهرًا من الآن بكذاء كما 
اتفق الأصحاب عليه أو يضيفها إلى المنفعة بأن يقول: أجرتك منفعة هذه الدار 
كما صرح به ابن الصباغ» وصاحب المرشدء والقاضي الحسين في ضمن فرع 
أوله: إذا كان جمل بين رجلين مشتركا 

وعلى هذا: يكون ذكر المنفعة ضربًا من التأكيد كما لو قال: بعتك عين هذه الدار أو 
رقبتها فإنه يصح وقد صدر في التهذيب [كلامه بهذا الوجه ثم قال : وقيل: ا 
وهو ما حكاه القاضي الحسين في أول هذا الكتاب وكذا الإمام ومن تابعه]' 

ووجهه القاضي: بأن لفظ الإجارة إذا أضيف إلى ا 0 
الشيء فإذا أضيف إلى المنفعة اقتضى منفعة المنفعة وليس للمنفعة منفعة» وحكم 
إضافة لفظ الكراء بالمد إلى الدار أو إلى المنفعة حكم إضافة لفظ الإجارة إلى 
ذلك» وقد صرح بالصحة فيما إذا أضيف إلى المنفعة القاضي أبو الطيب حيث 
تكلم في الصور المصححة لمقصود المزارعة في كتاب المزارعة. 

قال: وبلفظ الببع؛ لأنه قد ثبت أنها بيع والبيع ينعقد بلفظهء وهذا ما حكي عن 
أبن سريج» والمعتبر عنده: أن نضيف العقد إلى المنفعة فيقول: بعتك منافع هذه 
الدار شهرًا من الآن بكذا فلو أضافه إلى العين فقال: بعتك الدار شهرًا بكذا كان 
بِيعًا فاسدًا لتأقيته . 

وحكى الشيخ في المهذب وغيره وجهًا آخر: أنه لا يصح عقد الإجارة بلفظ 
البيع» وادعى القاضي الحسين» وصاحب التهذيب: أنه الأصحء والإمام» والغزالي» 
والرافعي أنه الأظهر؛ لأن البيع مخصوص بالأعيان عرفًا. 

ويحكى عن أبي العباس الروياني حكاية طريقة أخرى قاطعة به. 

وحكى الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تنعقد بلفظ التمليك لعدم اختصاصه 
بيعقد. 


للك سقط في د. 


اسفن جا١‏ كتاب ب الوم 


1 
المساقاة حكاية وجه في انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة. 

قال: وتصح على كل منفعة مباحة؛ لقوله تعالى: مِإوِنَ ل دض 
م [الطلاق:1] فثبت جوازها على الإرضاع بهذه الآية مع كثرة الغرر فيه؛ 
لأن اللبن قد يقل ويكثر» وكذلك شرب الرضيع» فجوازها في غيره من طريق 
الأولى على أنه قد وردت أخبار وآثار في جوازها على غيره» وقد قال الشافعي: 
لو لم يكن في الإجارة إلا هذه الآية لكانت كافية في الدلالة عليها؛ ولآن المنافع 
كالأعيان» فإذا جاز عقد البيع على الأعيان جاز عقد الإجارة على المنافع. 

واعلم أن الشروط المعتبرة في المنفعة سبعة: 

أحدها: أن تكون مباحة» وليس المراد بها ما يعتبره الأصوليون فإن الاستئجار 
للحج وتفرقة الزكاة وغسل الميت وحمله ودفنه [وتعليم القرآن المفروض منه 
عيئًا: وهو الفاتحة» وكفاية: وهو ما عدا الفاتحة كما صرح به الإمام في كتاب 
الصداق1'' جائز [بالاتفاق إذا لم يتعين ذلك على المستأجر1”'» وكذا إذا تعين 
عليه بأن لم يكن ثمة غيره على أصح الوجهينء بل المراد [أل11© تكون محرمة. 

الثاني: أن تكون مقدورًا على تسليمها. 

الثالث: أن تكون معلومة القدر والصفة إما برؤية العين المؤجرة أو بالوصف 
إن حصل به الغرض. 

الرابع: أن يكون الشروع في استيفائها بالعقدء وهذا ما ذكره الشيخ مصرحًا به. 

الخامس: أن تكون متقومة» واحترز به عن المنفعة التافهة؛ كما إذا استأجر 
تفاحة للشمء فإنه لا يجوز كما لا يجوز بيع حبة من الحنطة وإن كان تفاحًا جاز 
كما قاله الرافعي فإنه لا يتقاعد عن استئجار الرياحين والمسك للشمء وقد نصوا 
على جوازه. 

السادس: ألا يتضمن العقد عليها استهلاك عين قصذًا واحترز به عن استئجار 
الأشجار لثمارها والشاة للبنها والبركة لحيتانهاء ونحو ذلكء. وقد استثنى استئجار 
المرضعة للرضاع كما سنذكره على وجه. وكذا الدار التي فيها بئر فإنه يستوفي 
ماءها تبعًا لا قصدّاء وجعل الرافعي المجوز للاستئجار على الرضاع الضرورة 


(45 سقط فى د. (؟) سقط فى د. 4 سقط في ج. 


1 ايان ا 


وألحق به في الحكم استئجار البئر ليستقي ماءها وغيره منع فيها كما سنذكره. 

ولو استأجر بركة ليحبس فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك جاز. 

وفيه وجه: أنه لا يجوز. 

السابع: أن تكون واقعة لمن خرج عوضها عن ملكه واحترز به عن مسائل. 

منها: استئجار المسلم للجهاد لا يجوز؛ لأن الخطاب به متعلق بالمسلمين على 
العموم فيكون الأجير فيه قائمًا بما خوطب به. ويستحيل أن يقع فعله عن غيره ويجوز 
للإمام استئجار الذمي عليه على الأصحٌ ؛لأن المنفعة تعود للمسلمين دونه. 

ومنها: الاستئجار للأذان» وفي صحته ثلاثة أوجه: 

أحدها: وبه قال الشيخ أبو حامدء ويقال: إن ابن المنذر نقله عن الشافعي أنه 
لا يجوز لا للإمام و عيرم 

والثاني: أنه يجوز لهما وهو الأظه ”7 في الرافعي. 

وفي النهاية في كتاب الصداق. 

والثالث: يجوز للإمام ولا يجوز لغيره. 

وإذا قلنا بالبجواز تبعت الإقافة”” 

وما الذي يقابل الأجرة؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: رعاية الوقت. 

والثاني: رفع الصوت. 

والثالث: [في]”"” الإتيان بالحيعلتين. 

والرابع: وهو الأصح جميع الأذان بجميع صفاته» وكل هذا مذكور في باب 
الأذان» وقد ألحق القاضي الحسين في فتاويه الاستئجار لقراءة القرآن الكريم على 
رأس القبر مدة بالأذان وتعليم القرآن وجزم [فيه]””' بالصحة. 

ومنها: الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة لا يجوزء وكذا في صلاة النفل 
والتراويح على أصح الوجهين؛ لأن الإمام يصلي لنفسه ومهما صلى اقتدى به من 
يريد» وإن لم ينو الإمامة على الأصح خلاقًا لوجه حكاه العبادي ذ فى الزيادات أن 
من شرط صحة الاقتداء نية الإمامة» ومن جوز الاستئجار على الك ألحقه بالأذان 
لتأدي الشعار. 
() في د: المذهب. () في د: الإمامة. (5) سقط في ج. 
0 في د: الأصح. 0( سقط في د. 
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ومنها: الاستئجار للتدريس والإقراء من غير أن يعين أشخاصًا للقراءة 
والاشتغال بالعلم لا يصح دون ما إذا عين أشخاصًاء أو مسائل محصورة؛ أو 
سوراء أو آيات بعينها فإنه يصح. 

وعن الشيخ أي بكر الطوسي تردد جواب في الاستئجار لإعادة الدرس وأبدى 
الإمام احتمالا في جواز الاستئجار على التصدر للقراءة. 

قال: وفي استئجار الكلب للصيد» والفحل للضراب والدراهم والدنانير - 
أي للزينة - وجهان: أظهرهما أنه لا يجوز" أما في الكلب؛ فلأنه يحرم اقتناؤه 
إلا للصيد والحراسة وما أببح للحاجة لا يصح أخذ العوض عنه؛ كالميتة؛ لأنه لا 
قيمة لعينه فكذلك المنفعة”". 

0 في الفحل؛ فلما روى الدارقطنى عن أبى سعيد الخدري قال: «نَهَى 

سُولَ الله كله عنْ ع عَسْبٍ الْمَحْلِ00. ١‏ 1 

20 الشافعي في المختصر أنه لَه نَهَى عَنْ عَسْبٍ ؛ الْمَخْلٍ]9. 

وروى مسلم عن جابر قال: انَهَى رَسُولٌ الله كل عَنْ [بَنِع]”*) ضِرَاب الْمَخْلٍ)0", 

وعسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفح كما قاله الجوهري 
وأبو عبيد. 

ويؤيده رواية الشافعي. 

[وقيل: عسب الفحل: ماؤه» فعلى هذا يكون حديث أبي سعيد اقتضى النهي 
عن بيع ماء الفحل]0". 

وقيل: عسب الفحل: ضرابه» قاله الجوهري أيضًاء فيكون المضمر البيع وتؤيده 
رواية جابر؛ ولأن فعل الضراب غير مقدور للمالك؛ لأنه يتعلق باختيار الحيوان. 


)١(‏ في ج: جميع ذلك. (؟) في ج: للمنفعة. 

(0) أخرجه البخاري )57١/5(‏ كتاب: الإجارة؛ باب: عسب الفحل» حديث )١١185(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء وأخرجه الدارقطني (7/ 87) كتاب البيوع من حديث أبي سعيد الخدري. 

(:) أخرجه الشافعي كما في مختصر المزني ص (87). 

(6) سقط فى د. ١‏ 

() أخرجه مسلم (11917//9) كتاب المساقاة» باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة 
ويحتاج إليه لرعي الكلاء برقم ("/ .)١556‏ 

7ع( سقط في د. 


باب الإجارة جاا حا 


وأما في الدراهم والدنانير؛ فلأن منفعة التزين من النقدين لا تقصد إلا نادرّاء 
والأغلب سواهاء وهو التصرف فيها فصار حكم الأغلب هو المغلبء وإذا كان 
كذلك فكأن لا منفعة مع أن ما قصده فيه غرور فلا يعان عليه؛ ولأن هذه المنفعة 
لا تضمن بالغصب فلم يصح عقد الإجارة عليها كوطء الأمة. 

والوجه الثاني: الجواز؛ لأن هذه منافع تستباح بالإعارة فاستحقت بالإجارة 
كغيرها من المنافع» وهذا ما اختاره في مسألة الكلب صاحب المرشد والبحر 
وكذلك الإمام في باب بيع الكلابء وقال: لا يتجه عندنا تخريج الخلاف فيه 
على أن المعقود عليه العين أو المنفعة» فإن هذا يبطل بإجارة الجرو. 

وقال الجيلي: إنه مبني عليه. وخرجه الماوردي على الخلاف في أن منافع 
الكلب مملوكة أو مستباحة» واختار ابن أبى هريرة صحة استئجار الفحل 
للضراب. ْ 

قال الرافعي في البيوع: ويجوز أن يعطي صاحب الأنئى صاحب الفحل شيئًا 
على سبيل الهدية أي على الوجهين: 

واختار القاضي الطبري صحة إجارة الدراهم والدنانير كما حكاه عنه في 
البحرء وحكم إجارة الكلب للحراسة وجلد الميتة [كما حكاه القاضي الحسين 
حكم إجارة الكلب للصيد وحكم إجارة الأغنام لوجه من وجوه الانتفاع]”١2.‏ 

كما حكاه مجلي عن الشامل أو الطعام لْيَعَاير به كيالا كما قاله الماوردي» 
أو لتزيين الحوانيت - كما أبداه الإمام تخريجًا - حكمُ إجارة النقدين» والذي 
جزم به القاضي الحسين عدم الصحة في إجارة الطعام للزينة» وعلى ذلك جرى 
في الوسيط وألحق الماوردي وغيره بصور الخلاف إجارة الأشجار للاستظلال 
بها أو لتجفيف الثياب عليهاء أو لربط المواشي أو السفن إذا كانت هذه المنافع 
غير مقصودة منها في العرف وجزم بالجواز فيما إذا صار ذلك مقصودًا من 
منافعهاء وأطلق البندنيجي القول بجواز إجارتها لنشر الثياب عليها وربط الدواب 
فيهاء وهذا ما حكى الرافعي أن بعضهم صححه وإن جرى الخلاف؛ لأنها منافع 
مهمة؛ وأجرى في التهذيب الخلاف في استئجار الببغاء للاستئناس بصوتهاء 
وبالجواز أجاب المتولي فطرده في كل ما يستأنس [بصوته]”" [أو بلونه]”" 


)1غ( سقط في د. 0( سقط في د. ف في ج: لونه. 


كالطاووس» - أجاب به البندنيجي فيما إذا كان على الحائط صور مباحة 
فاستأجره عر ' إلبها وألحقه باستئجار المصحف. أو الدفاتر» أو الحائط الذي 
عليه [شيء]”" '' مكتوب ليقرأه. 

فائدة: كثيرًا ما يسأل عن محل الخلاف فى استئجار الأشجار للاستظلال» 
زقال؟ إناكان الموضع الذى يطل فبدامناعا [أى مشعية مكلرعة الماك 
فالاستظلال حاصل له بغير أجرة فلا يصح الاستئجار له؛ لأن بذل المال يكون 
سفهاء ويشهد له أن العمرانى في الزوائد حكى عن القاضى أبى الطيب أنه قال: 
لوا شاعو ينكان لحظن نه لم بيطي نا لكر نامرون كان كور 6 "١‏ لفن 
الأشجار فالإجارة واقعة على الجميع فينبغي أن يصح جزمًا. 
وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن المراد الصورة الأولى» وتكون فائدة الاستئجار الأمن من إزالة ذلك. 


الثاني: أن يصور المسألة بما إذا كان ظل الأشجار لا يصل إلى الموضع 
الذي يراد الاستظلال فيه إلا بإمالتها فيستأجرها ليميلها لأجل الاستظلال. 


قال: ولا يصح على منفعة محر مة ؛ كالغناء والزمر وحم | الحمر... أى: لا 


2 
7 


لأجل الإراقة؛ لآن ذلك محرم فلم يجز أخذ العرض عليه؛ كالميتة» والدم. 


ودليل تحريم حمل الخمر: الخبر المشهور” . وفي معنى ذلك استئجار المرأة 
عبدًا أجنببًّا' والرجل حره ة للخدمة وفي استئجار الأمة وجهان في العدة وكذا في 
امتتجار الكافر للمسلم للخدمة إذا وقع العقد على عينه» والابن والده للخدمة 
[فيه]” وجهان» ومن المتفق على منع الاستئجار له؛ لكونه محرمًا - بناية البيع» 
والكنائس للتعبد» وتعليم السحرء والفحشء والتوراة» والإنجيل نجيل» وتعليم القرآن 
الك زاد في ج: لينظر. 0 سقط في د. سقط في د. 
2 منها ما روي عن عبد الله بن عمر مرفوعًا 00 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». 
أخرجه أبو داود (7/ ٠0م ١‏ كتاب الأشربة» باب فى العنب يعصر للخمر (751/4) وابن ماجه 
كا اا ب رت لحي عا مرا رجه ل د 


ذكره ه الحافظ فى التلخيص (15/4) وقال: ع ا ال 
22 سقط في د. 


باب الإجارة جا١‏ 1" 


لكافر لا يرجى إسلامه دون ما إذا كان مرجو الإسلام» وكذا كتابة كافر القرآن 
كما صرح به الماوردي؛ لأنه جتن وى موحد ود الحائض لكنس 
المسجد. وقطع عضو سليم من آدمي أو غيره أو سن صحيح'' أو الختان في 
وقت الحر الشديد والبرد الشديد. أو فى صغير لا يحتمل ألمه كما صرح به 
القاضي الحسين» وأبدى في الوسيط احتمالا في جواز استئجار الحائض لكنس 
المسجد وإن كانت تعصى به كما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. 

وحكى في الإبانة قبيل باب الصيد والذبائح: لخاد أحراميه للدي اميه 
كنيسة قال الشافعي: كرهته فمنهم من قال هي كراهة تحريم فإذا عمل لا يستحق يستحق أجرة. 

ومنهم من قال: بل كراهة تنزيه» ويصح العقد ويستحق الأجرة؛ لأن الكنيسة ما هي 
إلا بناء قلعة يسكنها كما يسكن الدارء أما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة فجائزء 
كالاستئجار على كنس الخلاء وحمل الجيفة إلى المزبلة» وكذا الاستئجار لقطع يد 
متآكلة إذا قلنا بجواز القطع إذا صعب الألم وقال أهل الخبرة : إنه نافع. 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه لا يجوز القطع في هذه الحالة أيضًاءٍ لأن القطع 
إنما ينفع إذا وقعت الحديدة على محل صحيح. فعلى هذا يمنع الاستئجار. 

لوي لاوا عر ملاعو لسوتي الحم وكلى ف لكين 
الذي كثر ألمهء وقد صار إلى''' [تصحيحه]1" ذيذا النامي الحسين وقال: إنما 
ينعقد جعالة؛ لأن الوجع يهيج ثم يسكن فلا يتحقق يتحقق إمكان الوفاء بهذا العمل. 

ورأى الإمام تخصيصه بالقلع؟ لأن احتمال فتور الوجع في الزمان الذي يفرض 
فيه القلع غير بعيدء أما زوال الآكلة في زمان القطع فإنه غير محتمل» وأجرى 
الخلاف في الاستئجار للفصد والحجامة وبزغ الدابة؛ لأن هذه إيلامات إنما تباح 
للحاجة وقد تزول الحاجة. 

تنبيه: كلام الشيخ مصرح بأن الغناء حرام وكذلك ابن الصباغ حيث قال في 
باب بيع البراءة: أن استئجار ال ء لا يصح فإنه حرام» وكلام القاضي 
أبي الطيب في باب بيع المصراة د يقتضى خلافه فإنه قال: وأما قول مالك: إن 
الغناء ا [تذلك1© وإنما قال الشافعي: إنه لهو ولعب وسخف 
وليس من أخلاق"2 الدين. 


23 في ج: صحيحة. 2 سقط في د. )2( سقط في د. 
(؟) فى د: إليه. (45 في جا يصح. (7) فى ج: أصلاب. 
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قلت: وليس ذلك بخلاف في المسألة» بل كلام الشيخ محمول على ما إذا 
تبعه شيء من آلة الملاهي المحرمة ؛ كالمزمار ونحوه'" وما قاله القاضي 
ا ل ا ا ا لل ي المحرمة وقد صرح بهذا 
الحكم في الحالتين الماوردي والشاشي”' ' في الحلية كل منهما في كتاب السلم. 

آخر: الغناء: بكسر الغين والمد ولا تكتب إلا بالألف وفي رفع التمويه أنه 
يستعمل مقصورا وأنه مشتق من الغنة: وهي: خروج الصوت من الأنف. وأما 
الغنى بالمال فمقصور يكتب بالياء. 

قال: ويصح الإجارة'" على منفعة عين معينة كاستئجار الدار للسكنىء 
والمرأة للرضاع والرجل للحج والبيع والشراءء والدابة للركوب» ويصح على 
منفعة في الذمة كالاستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة إلى”* مكان كما 

عع المع شاك انون اودر عرق ال الا 

وقد استدل الأصحاب لصحة الاستئجار على الحج بأنه عمل””' تدخله النيابة 
فجاز العقد عليه كتفرقة الزكاة؛ ولأنه عمل معلوم يصح أخذ الرزق عليه فجاز 
أخذ الأجرة عليه؛ كبناء المساجد. 


واغلم أن الإجازة للرضاء مظلقا تعضيس اسفقاة "اللي ووفنه الصد:ة 
١‏ 4 تصمن صع الصبي في 


)١(‏ فى ج: وغيره. 
(") قوله: تنبيه: كلام الشيخ مصرح بأن الغناء حرام. 
ثم قال ما نصه: وكلام القاضي أبي الطيب في «باب ب بيع المصراة» يقتضي خلافه. فإنه قال: 0 
مالك :إن الغناء حرام فلا نسلم ذلك» وإنما قال الشافعي : إنه لهو ولعب وسخفء. وليس من 
آهل الدين: 
قلت: وليس ذلك بخلاف في المسألة» بل كلام الشيخ محمول على ما إذا اتبعه شيء من آلات 
الملاهي المحرمة؛ كالمزمار ونحوه. وما قاله القاضي محمول على ما إذا لم يصحبه شيء من آلة 
الملاهي. وقد صرح بهذا الحكم في الحالتين الماوردي والشاشي. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما ذكره من نفي الخلاف في المسألة وحمل الكلامين على حالتين قد ذكر ما يخالفه في 
كتاب الشهادات» وستقف هناك على لفظه؛ إن شاء الله. 
الأمر الثاني: أن ما نقله عن القاضي أبي الطيب أنه ذكره في باب «بر بيع المصراة» غلطء ليس له ذكر في 
ذلك الباب» وإنما ذكره فى «باب الخراج بالضمان»» وهذا الباب هو بعد باب المصراة فاعلمه. وقد 
ذكره في البيع من شرح الوسيط على الصواب. لأو]. 
إفوة في ج: الاستئجار. 2 في د والتنبيه: في. 
(5) في ج: حال. (1) في ج: استيفاء. 


باب الإجارة جا١ا‏ 0 


الحجرء وتلقيمه الندي» وعصر الثدي عند الحاجة إليه؛ لكن هل الأصل فعلها واللبن 
تابع» أو اللبن هو المقصود والفعل يتبعه؟ فيه وجهان في الرافعي» وأصحهما الأول. 

والذي حكاه القاضي أبو الطيب [والمحاملي: أن الأصحاب اختلفوا: 

فمنهم من قال: العقد واقع على اللبن» والحضانة والخدمة تابعة. 

ومنهم من قال: العقد واقع على الحضانة والخدمة» واللبن تابع له. 

وقال المحاملي: وهو الصحيح. 

وقال في البحر: إنه المذهب. 

ووجه القاضى أبو الطيب5'' بأن العين لا تملك بالإجارة؛ ولهذا لا يجوز 
إخارة الخد “لا يحماة :الجاء مقا :و زجك و بعلن الوزق التبعا") كما إذا استآجر.دادًا؛ 
ليتشعم .ماء البشره 

وهذه العبارة تفهم خلاف ما يفهمه لفظ الرافعي» فإن لفظ الخدمة والحضانة 
لا يصدق عرفا وشرعًا على وضع الصبي في الحجر وتلقيمه الثدي "' فقطء بل 
يصدق ذلك كما صرح به القاضي الحسين وصاحب البحر على حفظ الصبيء 
وتعهده؛ وغسل ثيابه ورأسه وخروقه. وتطهيره من النجاسات» وتدهينه» وتكحيله» 
وإضجاعه في المهد. وربطه» وتحريكه في المهد لينام. وإذا كان كذلك؛ لزم مما 
ذكره المحاملي وأبو الطيب أن عقد الإجارة على الرضاع يتناول ذلك كله؛ لكن 
أصلاً وتبعًاء كما يتناول في تفسير الرافعي اللبن ووضع الرضيع في الحجر. 

وقد حكى الماوردي: أنه إذا استأجر للرضاع وأطلق. هل عليها مع الرضاع 
حضانته وخدمته أم لا؟ 

فيه وجهان ينبنيان على أن المقصود اللبن أو الخدمة والرضاعء فإن قلنا: إن 
المقصود اللبن» لم يلزمها الحضانة والخدمة وإن قلنا: اللبن تابع لزمها الحضانة 
والخدمة» ومقتضى هذا البناء: أن يكون الصحيح اللزوم؛ إذ الصحيح كما ذكرنا 
أن العقد واقع على الحضانة والخدمة. 

وقد حكى الرافعي أن الأصح خلافه» وحكى الخلاف فيما إذا استأجر 
للحضانة» هل يستتبعها الرضاع؟ 

والذي جزم به القاضي الحسين عدم استتباع الحضانة للرضاع. 


(') سقط في د. () في ج: البيع. 9 فى ج: النقى. 


1 جا١‏ كتاب البيوع 


وهذا كله ذالم يصبرج بم ول 0 ' أحدهماء فلو صرح بهما؛ بأن 
استأجر على الحضانة والرضاعء تعين الإتيان بهما؛ لكن المقصود [بالعقد]" : 
اللبن» أو الحضانة والخدمة» أو هما [الجميع مقصود بالعقد]”" . 

فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضى الحسينء وإن فاتدتهما تظهر فيما إذا فقد 
أحدهماء هل [ينفسخ العقد أو يثبت الخيار؟ ثم قال: والوجهان في أن مطلق 
الإجارة على الإرضاع هل]”' يستتبع الحضانة؟ يمكن بناؤهما على هذا الأصل: 

إن جعلنا اللبن تابعًا لم يستتبعهاء وإلا استتبعها. 

ولو صرح بالاستئجار على الرضاع؛ ونفى الحضانة» فقد حكى الرافعي عن 
الأكثرين: أن أصح الوجهين الصحة؛ كما لو استأجر للحضانة» ونفى الرضاعء وأن 
الإمام قال: محل الخلاف فيما إذا ورد العقد على صرف اللبن إلى الصبي» وقطع 
عنه وضعه في الحجرء أما الحضانة بالتفسير الذي ذكرناه» فلا خلاف في جواز 

قلت: وكلام القاضي الحسين مصرح بالخللاف فيهاء ثم إن صح ما قاله الإمام, 
لزم أن يكون الأصح في هذه الحالة البطلان» إن قلنا بأن الأصح عند إطلاق 
العقد: أن اللبن تابع» كما حكاه من قبل» وقد حكي عن الأكثرين: أن الأصح 
[الصحة]*2 . ولتعلم أيضًا أن محل جواز الاستئجار على البيع والشراء إذا لم يكن 
الاستئجار على بيع من معين ولا على شراء شيء معينء وكان مما يلحق 
المستأجر فيه كلفة؛ كما إذا استأجره على بيع ثوب أو عبد أو نحوهماء أو شراء 
ذلكء أما لو استأجره على بيع من معين أو شراء شيء معين لم يصح؛ لأنه 
استئجار على شيء غير مقدور على تحصيله. حكاه الرافعي في أواخر هذا الباب. 

وحكى في البحر: أنه لو استأجره ليشتري له ثوبًا بعينه جاز» ولو استأجره على 
كلمة البيع؛ أو كلمة تروج بها السلعة ولا تعب منها كالاستئجار على بيع [ما 
استقرت قيمته في البلد» كالخبز» واللحم ونحوهما لم تصح؛ لأنها منفعة]' ' غير 
مقصودة غالنًا. 

قال الرافعي: ولم يجعلوا ذلك من صور الوجهين. 

نميه الول بضم الحاءء هي الأحمالء وبفتحها هي الإبل التي تحمل 


)١(‏ في ج: نفي. (*) سقد في ج. () سقط في د. 
2 سقط في د. (؟:) سقط فى د. (4 سقط فى د. 
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[عليها]”'' الأحمال» والفرش صغارها قال الله تعالى: #ومت الأثملم حَمُولَهُ 
كما [الأنعام: :]١47‏ ولا يحتاج في العقد على الحمولة إلى معرفة الحمولة 
إلا أن يكون المحمول زجاجًا ونحوه. أو يكون في الطريق مطرٌ أو طين فيحتاج 
إلى وصف الحمولة في كل حال. 

قال: فإن كان على منفعة عين لم يجز إلا على عين [يمكن استيفاء المنفعة 
منها. . .؛ لأن المنفعة هنا كالعين في البيع» وصحة البيع تتعين له عيئًا مقدورًا 
عليها فكذا الإجارة» ومن هذه القاعدة يؤخذ منع الاستئجار]'"' في مسائل بعضها 
مذكور في الكتاب» وبعضها مصرح به في غيره فمنها استئجار منكوحة الغير 
للرضاع وغيره لا يجوز بغير”” إذنه؛ لأن أوقاتها مستغرقة لحق الزوج؛ فلا تقدر 
على توقية ما الدروقه وبصي إتادئهومتهم من اسح هين إذنه أبضاء وهو 
المختار في المرشد؛ لأن محل الاستئجار غير محل النكاح ولا حق له في كسبها 
وخدمتها وعلى هذاء فللزوج فسخه كي لا يحيل حقه؛ نعم لو أجرت نفسها 
ولاحق”*' لها ثم نكحت في المدة لم يكن له فسخها كما لو وقع ذلك بإذنه» فلو 
كان جاهلاً بالحال ففي الحاوي في كتاب النفقات: أن له الخيار لفوات الاستمتاع 
عليه بالنهار ولا يسقط خياره برضاء المستأجر بالاستمتاع. 

وحيث لا يثبت الخيار فللزوج أن يستمتع بها في أوقات فراغها ولو كانت 
الإجارة للرضاع فهل لولي الطفل منع الزوج من وطئها ؟ فيه وجهان: 

وجه المنع خشية حبلها فينقطع اللبن» أو يقل فيضر بالطفل. 

ووجه الجواز-: وهو الذي أجاب به العراقيون - أن الحمل موهوم فلا يمنع 
به المستحق. 

وفي التهذيب: أن الإصابة إن كانت تضر باللبن منع. وإذا منع الزوج فلا نفقة 
لها عليه. 

ولو أجر السيد الأمة المزوجة جازء ولم يكن للزوج منعها من المستأجر؛ لأن 
يده يد السيد وحكم استئجار الزوج زوجته للرضاع وخدمة البيت مثل: الكنس» 
والطبخ» والغسل ونحوها مذكور في كتاب النفقات من هذا الكتاب» وربما بعض 
ما ذكرناه هنا مذكور فيه أيضًا. 


)١(‏ سقط في د. (') في د: بدون. 
زفق سقط في د. (1) في د: يزوج. 
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قال: وإن''' استأجر أرضًا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه. 
كماء النهر والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل؛ ليثق بحصول المعقود عليه. 

قال: وإن كان بمصر لم يجز حتى يروي”" الأرض بالزيادة .. أي: إذا لم يكن 
لها شرب إلا من ماء النيل؛ لأن نيل مصر خوان لا يوثق بحصوله. بخلاف ما 
يروى من الأراضي بمد البصرة» فإنها يجوز إجارتها للزرع قبل ريها بالمد باتفاق 
الأصحاب كما حكاه الإمام؛ لأنه أثبت من كل ما عدء وكذا إجارة الجبل للزراعة 
قبل أوان المطر ووقوع الثلج الذي يكفي الأرض نداوته؛ لأن ذلك معلوم الوقوع 
والقليل منه يكفي كالكثير. 

ثم الظاهر أن ما أطلقه الشيخ في أرض مصر محمول على ما إذا كانت لا 
تروى بما يزيد من الماء في الغالب» كخمسة عشر ذراعًا فما دونهاء أو كانت 
تروى من ذلك لكنه لا يتهيأ الاشتغال بعمارة الأرض بالزرع قبل حصول الماء 
عليهاء كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وأبو الطيبء. أما إذا كانت الزراعة 
ممكنة قبل حدوث الزيادة وكانت الأرض تروى من الزيادة المعتادة التي لا تنقطع 
إلا نادرًا فالعقد صحيح كما صرحوا به أيضًا.ء 

وعن القفال: ما يقتضي المنع في هذه الحالة أيضًاء فإنه صار إلى أن الأرض 
التي يكفيها المطر المعتاد والنداوة التي تصيبها من الثلج المعتاد في الجبل لا 
يجوز إجارتها للزراعة قبل حدوث ذلك متمسكا بظاهر قول الشافعي في 
يضر وإن :كان الآدطن الف 30 1ه ونه شقن متلني نزي اليماء أن 
بسيل إن [جاء - فلا]”؟' يصح. 

ا بأن السقي معجوز عنه في الحال والماء المتوقع لا يعرف حصوله. 
وبتقدير حصوله لا يعرف أنه هل يحصل في الوقت الذي يمكن الزراعة فيه أم 
لا؟ وهذا غرر ومقتضى هذا التعليل: أن يقول بطرد مذهبه في مسألتنا. 

[وقد]”*' وافقه الماوردي فيما صار إليه فإنه شرط أن يكون الماء موجودًا 
حالة الاستئجار إلا فى مد البصرة» والجمهور على الأول. وبه قال القاضى 
الحسين موجهًا ذلك: بأن توهم الانقطاع عند الحاجة لو منع صحة العقد لامتنع 


2000 في التنبيه: فإن. إفرة في ج: بمطر. )2 سقط في د. 
(9) في التنبيه: تروى. (5) في د: حائلا. 
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فيما إذا كان لها شرب من نهر أو عين أو بئر؛ لأنه ما من ماء إلا ويتوهم انقطاعه 
وأما النص فمحمول على ما إذا لم يكن في ذلك عرف جار وإنما يتفق ذلك 
نادرّاء وقد اتفقوا على المنع في هذه الحالة. 

ويؤيد ذلك أن النطف - بإسكان الطاء - القليل الذي يقطرء ومنه سمى المنى: 
نطفة» لأنها تقطر . 

وقد أغرب في البحر حيث قال: حكى في أرض"'' البصرة وجها: أنه لا تجوز 
إجارتها إلا على شرط أنه لا ماء لها. 

فإن قيل: ظاهر كلام الشيخ يقتضي جواز الإجارة عند ري الأرض بمصرء وإن 
لم ينحسر الماء عنهاء كما هو ظاهر نص الشافعي» وذلك يمنع من الزرع» فينبغي 
ألا يصح قبل انحساره؛ لعدم إمكان اتصال الشروع في الاستيفاء بالعقد. 

قلت: لأجل هذا منع بعض أصحابنا العراقيين فيما إذا كان الاستئجار لزراعة 
ها “لأ يمكن زرغه 178 قيام الماءء كما حكاه الإمام وحمل النص كما حكاه 
الشيخ أبو حامد على ما إذا كان المستأجر له زراعة الأرز؛ فإنها تمكن مع الماء. 

والصحيح عند القاضي الحسين وبه جزم القاضي أبو الطيب: أنه لا فرق بين 
الأرز وغيره. والنص جار على عمومه؛ لأن الماء إذا كان على الأرض فهو من 
مصلحتها؛ لأنه يخرق' " العروق التي فيها فكان بمنزلة العمارة. 

وأيضًا فإن الأرض التي لها شرب يصح إكراؤها للزراعة في غير يوم شربها 
على انتظاره؛ فينعقد العقد على استحقاق المنفعة» ثم يستوفيها على حسب العادة» 
فكذلك هاهنا [كذا قاله القاضي الحسين]”'. 

فإن قيل: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق بعد حصول الرى في جواز 
الإجارة بين الأرض التي يعلم انحسار الماء عنها وقت الحاجة بأن يكون لها 
مقطع ينصب إليه الماء أو لا. 

والتجواة لاق ف ** التحالة: الأول فو القائيةتقإنه 1لة نيفق" القدزة علن 
الانتفاع””” عند الحاجة؛ فينبغي أن يمنع في هذه الحالة. 

قلت: قد صار إلى هذا بعض المتقدمين» كما حكاه ابن أبي هريرة وجهاء 
20 في ج: أراضي. () سقط فى ج. 0 في د: الانقطاع. 


01" يفط توي () زاد فى ج: هذه. 
إفرة في ج: يجرف. فت في ج: يجوز تحقق. 
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إلحاقا لذلك بحالة العلم بعدم انحساره» وهو موافق مذهب القفال فيما إذا كان 
الماء معدومًا في الحال وغلب وجوده عند الحاجة» وظاهر النص هاهنا وبه قال 
أبو إسحاقء وجزم الإمام: الجواز؛ اعتمادًا على ما استقر من العرف فيهاء ولا 
يخفى أن محل الجواز عند رؤية الأرض إما قبل الري أو بعده؛ لكون الماء 
[صافياء أما إذا لم يرها لكون الماء]"'' كدرًا خرج على القولين في بيع الغائب؛ 
وكلام القاضي الحسين يقتضي الجواز على الجديدء فإنه قال: الماء وإن كان كدرًا 
فهو من مصلحة الأرضء وامتناع الرؤية بما هو من مصلحة الشيء لا يكون مانعًا 
من الصحة؛ كحشو الجبة لما كان مستقرًا بما فيه مصلحة لم يمتنع العقد عليه 
وهو ما جعله الرافعي الأصح. وإن ثبت الخلاف وضعفه الإمام» وجزم القاضي 
أبو الطيب والماوردي بخلافه. 

واعلم أن الأرض التي لها شرب معلوم إذا أوجرت للزراعة» وصرح بإدخال 
الشرب فيهاء صح ويتبعها الشرب. وإن نفى الشرب عنها صح أيضًا؛ لتيسر سقيها 
من ماء آخرء وإن أطلق دخل الشرب في الإجارة إذا اطردت العادة بإجارة 
الأرض بشربهاء بخلاف ما إذا باعها لا يدخل [حق]”' الشرب فيه؛ لأن المنفعة 
في الإجارة لا تحصل دونه» ولو اضطربت العادة في تبعية الشرب فثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه لا يجعل الشرب تابعًا. 

والثاني: يتبع؛ لأن الإجارة مفتقرة إليه. 

والثالث: أن العقد يبطل من أصله؛ لأن تعارض المعنيين موجب جهالة 
المعقود عليه. 

فرع: لو استأجر أرضًا مطلقًا نظره إن قال: أكريتك هذه الأرض البيضاء ولا 
ماء لها لتنتفع بها كيف شئت خلا البناء والغراس - جازء كما نص عليه الشافعي 
- وله أن يزرع فيها بماء يسوقه إلى الأرضء أو بماء يحصل من المطر نادرًا أو 
ثلج و[إن]”" لم يقل عند الإجارة إنها لا ماء لهاء فإن كانت الأرض رخوة؛ 
بحيث يمكن حفر بثئر فيهاء أو شق نهر إليها - لم يصح العقد؛ لأن الغالب في 
مثلها الزراعة؛ فكان كذكرها. 
وإن كانت صلبة بحيث لا يمكن ذلك ففي صحة الإجارة وجهان: 


2000 سقط في ج. 20 سقط في د. زهو سقط في د. 
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أحدهما: وبه قال أبو إسحاق, وهو ظاهر النص الصحة؛ لأن استحالة ذلك 
عرزل 7" مترلة خيرظه. 

تنبيه : «المد» بفتح الميم وتشديد الدال» وأصله: السيل. 

«والبصرة» بفتح الباء وكسرها وضمها ثلاث لغات حكاهن الأزهريء 
والمشهور بالفتح. 

ويقال لها: البصيرة بضم الباء وفتح الصاد على التصغير. 

ويقال لها: تدمرء والمؤتفكة. وقبة الإسلام. وخزانة العز بناها عتبة بن غزوان 
في زمن عمر سنة سبع عشرة» وسكها : النافن زوية] "اسان عشرة» ولم يعرف 
صنم قط في أرضهاء وهي داخلة في حد سواد العراق» وليس لها حكمه؛ لأنها 
حدثت بعد فتحه ووقفه. 

قال: ولا يجوز إلا على [منفعة]”"' عين معروفة لاختلاف المنفعة باختلافهاء 
فلو قال: أجرتك”*' عبدي أو داري ”*' أو دابة لتركبها إلى موضع كذا لم يصح؛ 
لما ذكرناه ثم العرف"'' تارة يكون بالرؤية مثل أن يقول: أجرتك هذا شهرًا أو 
لتحمل عليه كذا من هنا إلى موضع كذا ونحو ذلك, ولا يحتاج مع ذلك إلى ذكر 
شيء آخر وتارة يكون بالوصف فيحتاج أن يذكر ما يختلف الغرض به كما ذكرنا 
في السلمء وفي هذه الحالة يكون المعقود عليه منفعة في الذمة متصفة”") 
بالصفات المذكورة إذا وقع معها العقد على العين لكان إجارة غائب وسنذكره. 

قال: فإن لم يعرف إلا بالرؤية كالعقار لم يجز” حتى يرى لتعيينه طريقًا لنفي 
الغرورء وعلى هذا يحتاج إلى تحديده بالجهات كما يفعل في البيع صرح به 
أبو الطيب ويحتاج أن ينظر من العين كل ما يختلف الغرض به والحمام ينظر 
إلى بيوتهاء والبئر التي يستقى [منها] '*' ماؤها وموضع الوقود ومبسط القماش 
وملقى الوقود من الزبل ونحوه وملقى الرماد ومستنقع الماء الوسخ والقدر الذي 
يسخن فيه الماء. 

قال في الشامل: ويكفي فيها ”' ' 'مشاهدة داخلها من الحمام أو ظاهرها من الأتون. 


() فى د: يتنزل. (56) فى د: المعرف. 
(؟) سقط فى د. 0 فى د: فنصفه. 
(5) سقط في التنبيه. (8) في د: يخرج. 
(4) في ج: زيادة إحدى. 2 سقط في د. 


(5) في ج: دورى. )٠١(‏ في ج: منها. 
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قال الرافعي: والقياس أن يعتبر مشاهدة الوجهين عند الإمكان كما يعتبر 
مشاهدة وجهي الثوب. وهذا كله تفريع على منع بيع الغائب. 

أما إذا قلنا بجوازه جاز هنا أيضًاء ووجه كون العقار لا يمكن معرفته إلا 
بالرؤية: أن المعرفة بالوصف كما ذكرنا منتفية؛ إذ لا يتصور ثبوت عقار في الذمة؛ 
لأن موضعه مقصود يختلف الغرض بهء فلو ذكر لانحصر المعقود عليه فيه. 
وذلك مخالف وضع ما في الذمة, وإذا لم يمكن التعريف بالوصف تعين له 
الرؤية إذ لا ثالث لهماء وقد ألحق البندنيجي بالعقار ما لم يكن حيوانًا كالثياب» 
والخشب. والأواني» والفرش. 

قال: ولا يجوز إلا على منفعة معلومة القدر... كما لا يصح البيع إلا على 
معلوم القدر لكن العلم في البيع يكتفى فيه بالحدسء, ولا يحتاج إلى ذكر شيء 
يتقدر به المبيع» وهنا الحدس والتخمين لا سبيل إليه فتعين ما سنذكره. 

قال: فإن كان مما لا يتقدر إلا بالعمل أي: وإن ورد العقد فيه على الذمة 
كالحج والركوب [من مكان( إلى مكان قدّر به لتعينه طريقًا للمعرفة» فلو قال: 
استأجرت منك هذا البعير لأركبه مسافة شهر إلى مكة لم يجز؛ لأن ما يقدر 
العمل فيه لم يجز اشتراط المدة فيه. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز لما فيه من زيادة التأكيد. 

وقال أبو الفياض: إن كان [العمل]2'7 ممكنا في مدة الإجارة جاز وإلا فلا يجوز. 

قال في البحر: والأول أصح. 

قال البندنيجي: ومما لا يتقدر إلا بالعمل دون المدة - المنفعة الموصوفة في 
الذمة. 

وفي الحاوي: أن المضمون في الذمة يجوز تقدير الركوب [فيه]””" بالمدة 
والمسافة كالمعين ولو استأجر للركوب شهرًا صح لكن بشرطين: 

أحدهما: أن يذكر الناحية التي يركب إليها. 

والثاني: المكان الذي يسلمها فيه؛ لأنه قد يركبها شهرًا مسافرًا إلى بلد مسافته 
شهرًا ويكون تسلمه [فى ذلك البلد وقد يركبها ذاهبًا وعائدًا مدة شهر فيكون 
تسليمها]”*؟؟ في بلده. 3 كان ذلك مختلقًا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من 


)١(‏ سقط في التنبيه. ‏ (؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. (:) سقط في د. 
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موضع التسليم فإذا أغفل شيئًا من ذلك بطل العقد قاله الماوردي. 

قال: وإن كان مما لا يتقدر إلا بالزمان كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به 
[لتعينه]<'2 طريمًا للمعرفة فإن الرضاع يعسر ضبطه بالفعل وكذا تطيين السطوح 
وتجصيص الحيطان؛ لأنه يكون في موضع دقيق» وفي موضع كثيف ويلتحق بهذا 
القسم رعي الدواب, وكذا إدارة الدولاب كما ذكره الماوردي؛ لأنه لو قدر 
بالعمل كسقي عشرة أجربة مثلا فقد يروى بقليل الماء وقد لا يروى بكثيره [وقد 
لا يروى بعشرة]”" فلا يصير بتقدير العمل معلومًا. 

قال: وإن كان مما يتقدر بأحدهما(" كالخياطة والبناء قدر بأحدهما أي: مثل 
أن يقول: استأجرتك [لتخيط لي هذا الثوب أو]”*) لتخيط لي يومًا أو: استأجرتك 
لتبني [لي]**' في هذا الحائط أو لتبني لي يومًا ويعين ابتداءه في الصورتين 
ا ا 7 ّْ 

فلو قدر بهما بأن قال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم أوله الآن لم 

يصح؛ لأنه إن فرغ منه في بعض اليوم فطالبه بالعمل في بقيته أخل بشرط العمل 


فإن ترك أخل بشرط المدةء وقيل: : يصحء ولكن ما الذي ب تلحو يستحق به الأجرة؟ 

فيه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: العمل فإن تم في بعض"'' المدة لم يعمل في باقيها وإن انقضت قبل 
تمامه وجب إكماله. 


والثاني: وهو ما حكاه في التهذيب وصححه الرافعي: أسرعهما انقضاء. 

والثالث: :“عن التدال إن انقضي البو أولا لم يلزمه خياطة الباقي”"'» وإن تم 
العمل أولاً فللمستأجر أن يأتي بمثل هذا”” القميص ليخيط فيه بقية اليوم. 

ولو قال في هذه الإجارة: على إنك إن فرغت قبل تمام اليوم لم تخط غيره 
بطل؛ لأن زمان العمل يصير مجهولاًء وفي البحر حكاية عن البويطي: أن الأجل 
المضروب مع العمل إن كان مما يمكن العمل فيه كان ذكره أفضل. 

وقال: إنه صحيح عنديء وهذا وجه رابع» ويلتحق بهذا القسم صور: 
)١(‏ سقط في التنبيه. (4:) سقط في ج. (0) في د: الثاني. 


(؟) سقط في د. (0) سقط في د. (8) في د: ذلك. 
(0) في التنبيه: بهما. () في د: قبل. 


متها الاشسجار على خراثة الآرض: لجواز العقدير فيه بالزفان بأن يقول: 
استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض كذا يومًا من الآن. 

توعوة ها لعفن بان ترك لعو لم1[ الار2 1" تميو يان ناسح كايه 
وبيان ناحية الأرض التي يحرثها إن لم تكن مشاهدة. 

ومنها: الاستئجار لدراس الزرع من البر والشعير وغيرهما تقدر المنفعة فيه 
بالفعل بأن يقول: استأجرتك على دراس هذا بعد رؤيته. وبالزمان بأن يقول: 
استأجرتك على دراس هذا الزرع شهرًا من الآن ويحتاج في هذه الحالة إلى بيان 
ما يداس به من البهائم مع ذكر العدد ولا يجوز التقدير بالباقات والحزم؛ 
لاختلاف ذلك بالصغر والكبر. 

ومنها: الاستئجار على تعليم القرآن يوذ أن تقدن المتفعة فيه بالعمل بأن 
يقول: استأجرتك على تعليم سورة كذا أو آيات معينة. 

وأن [يقدر بالمدة بأن]”' يقول: استأجرتك على تعليم القرآن شهرًا أو يومًا 
كما حكاه الإمام والغزالي. 

قال الرافعي: وفي إيراد غيرهما ما يفهم عدم الاكتفاء بذكر المدة. 

فرع: قال القاضي أبو الطيب إذا استأجره ليحصل له خياطة خمسة أيام لم 
تصح؛ لأن العمل يختلف بخفة صنعة العامل وثقلهاء ومثل هذا إذا استأجر منه 
بهيمة في الذمة ليركبها خمسة أيام لم يجز للعلة التي ذكرناها . 

وفي ابن يونس: أنه يصح استئجار دابة موصوفة في الذمة. 

فرع : لو قال: استأجرتك هذا اليوم بعينه لتبيع لي كذا وكذا شيئًا ”'" بعينه ”*: 

قال ابن القطان”*' فى «التهذيب»: يحتمل أن يجوز؛ لأن الأغلب إمكانه فإن 
تعذر البيع فيه كان له الأجرة المسماة؛ لأنه شغله عن منافع نفسه. ويحتمل أن 
يقال: لا أجرة له؛ لأن العمل لم يحصل. 

وقال القاضي الطبري: هذا يصح - على ما نص عليه في البويطي - أن العمل 
إن كان معلومًا جاز تقديره بمدة» وكان أفضل من السكوت قاله في البحر. 

قال: ويجوز أن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا يجوز 


)١(‏ سقط في ج. () في د: أشياء. (5) في د: بن القفال. 
(؟) سقط فى د. (4) فى ج: بأعيانها. 


أكثر من سنة في الآخر وقيل : فيه قول ثالث: إلى ثلاثين سنة» قد بينا توجيه 
ذلك في باب المساقاة. 

وحكى الرافعي عن بعضهم: أنه جوز الإجارة إلى مدة لا تبقى فيها العين في 
الغالب اعتمادًا على أن الأصل الدوام والاستمرار» وهو ما جعله في البسيط 
الأظهرء وجعل المتفق على المنع فيه إجارة مدة يعلم أن العين لا تبقى إليها. 

ثم إذا وقع العقد على مثل ذلكء قال في البحر: بطل فيما لا يسوغ العقد 
عليه» وفي الباقي قول تفريق الصفقة؛ واعلم أنه يتفرع على القول الصحيح 
فرعان: 

أحدهما: أن المرجع في المدة التي تبقى فيها”'' العين إلى أهل الخبرة. 

وفي التهذيب: أن العبد يؤجر ثلاثين سنة والدابة عشر سنين» والثوب [سنة 
ونكين ١]‏ والار هن عانة سنة وام 

وحكى الرافعي أن في كتاب ابن كج: أن العبد يؤجر إلى مائة وعشرين سنة 
من عمره. 

وفي رفع التمويه: أن الشيخ أبا حامد قال: [إن]”" العبد يؤجر ستين سنة 
والدابة من خمس عشرة سنة إلى عشرين [سنة]”*'» والدار من مائة [سنة]© إلى 
مائة وخمسين [سنة]” » والأرض خمسمائة سنة» وأكثر ما يصح أن يبيع بثمن 
مؤجل إلى هذا القدر. 

وفي الحاوي أن أكثر مدة يصح استئجار الأرض فيها للزراعة ما لا يزيد على 
بقاء الشيء المؤجر”" فيها. 

وأقل مدة يصح استئجار الأرض [فيها]”” للزراعة: مدة الزراعة. 

وأقل مدة يصح استئجار الدار للسكنى فيها يوم واحد وأقل من ذلك تافه0) 
لم يجر به عرف فلم يصح به عقد. 

الثاني: إذا أجر سنتين مثلاً هل يجب بيان كل قسط كل سنة من الأجرة؟ 

فيه قولان: 


)١(‏ في د: إليها. (4) سقط في د. (0) في ج: المؤاجر. 
(؟) في د: سنة سنتين أو سنة. | (0) سقط في ج. () سقط في ج. 


(9) سقط في ج. (1) سقط في ج. (9) في ج: فإنه. 
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أحدهما: لا كما لا يحتاج إلى ذلك في الشهور إذا أجر سنة واحدة» وكما لو 
كانت الأجرة في مقابلة عمل في أعيان فإنه لا يجب فيها التقسيط وفاقًا في 
الدذمع كه كال سحلي وهنا ما مجه الرريائن وقال: إن الفتوى عليه. 

وحكى الرافعي عن ابن كج طريقة قاطعة به. 

والثاني: نعم. وهو ما نص عليه في كتاب المزارعة كما حكاه المحاملي 
واختاره تبعًا للشيخ أبي حامدء ووجهة: تردد ذلك بين السلامة والعطب» وأجور 
السئين”'' تختلف غالبًا فيتعذر معرفة القسط بخلاف الشهورهء فإنها [تتماثل 
غالبا] ''» وقد بنى الماوردي القولين على القولين فيما إذا أسلم في جنس إلى 
أجلين ففي قول يجوز أخدًا بظاهر السلامة. 

وفي قول لا لما عساه يقع [من الجهالة] ” في الأجرة. 

وقال في البسيط: إنه مبني على أن الأجرة جزافاً هل تجوز أم لا؟ 

قال: وإن قال: أجرتك كل شهر بدرهم بطل؛ لأنه عقد على الشهور وهي 
غير معلومة . 

وقيل: يصح في الشهر الأول؛ لأنه معلوم وأجرته معلومة فوجب أن يصح 
كما لى اقردوه وهدا نا تمر عليه :كن الامله .ويه فال الأضطحكري :ركذا" ابن 
سريج [على ما حكاه القاضي الحسين والإمام الغزالي» وأنكر الرافعي أن يكون 
ابن سريج]”' قال به في هذه الحالة» وإنما قال به فيما إذا قال: أجرتك كل شهر 
من هذه السنة بدرهم. 

والمذهب الأول في الصورتين؛ لأن المعلوم إذا أضيف للمجهول صار الجميع 
مجهولاً. ويخالف ما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فإنه يصح؛ لأن 
جملة الصبرة معلومة بالمشاهدة» والأشهر هنا غير معلومة الجملة» فنظير المسألة 
أن يقول: أجرتك هذه السنة كل شهر بدرهمء وهذا فيما إذا كان الاستئجار على 
غير الأذان» أما لو كان على الأذان فإن وقع من مال بيت المال جاز أن يقول: 
أستأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا أو إن وقع لا 
بمال بيت المال ففي اشتراط [بيان]"' المدة وجهان: 


فرق 


000 في د: السنتين. إفوة سقط في د. )0 سقط في ج. 
(0 فى د: تتماثل فى الغالب. (5) في د: كذلك. (0) سقط في ج. 
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قال: ولا يجوز إلا على منفعة معلومة الصفة كما لا يجوز البيع إلا في 
مُعَوَّضٍ ٠”‏ معلوم الصفة لاختلاف الأغراض بها. 

قال: فإن”" كان معلومًا بالعرف كالسكنى واللبس حمل العقد عليه أي: على 
العرف؛ للاستغناء به عن الذكر كما استَّعْنِيَ به في البيع بالثمن المطلق في موضع 
فيه نقد متعارف [عن ذكره]”" ثم كلام الشيخ يحتمل أمرين: 

أخدههاء أن تار الدان: للسكتى والنوت: للسن: ولا يبية السك دول اللبسن) 
[والثاني: أن يستأجر دارًا وثويّاء ويطلق فيحمل الإطلاق على السكنى واللبس]”*) 
لاقتضاء العرف أن الدور لا تستأجر إلا للسكنى والثياب إلا للبس» وكلاهما 
مصرح به في المهذب. 

وفي الرافعي - حكاية عن بعض شارحي المفتاح-: أنه لا يكفي الإطلاق في 
تعيين السكنى بل لا بد [من]”*' أن يذكر السكن. 

وحكى في موضع آخر عن شارحي المفتاح: أنه لا بد من ذكر عدد السكان 
من الرجال والنساء والصبيان. ثم لا يمتنع'' من دخول زائر وضيف وإن بات 
فيها ليالي. 

فرع: الاستئجار للخدمة» [شهرًا]”'' مثلاء هل يكفي فيه الإطلاق أم لا بد من 
تفصيل أنواعها؟ 

الذي حكاه في البحر والرافعي [عن الشافعي: الثاني. 

وقيل: إن الإطلاق يكفي وهو الظاهر في الرافعي]””» والمذكور في الشامل في 
كتاب الكتابة ويلزم الأخير ما جرت به العادة من غسل الثوب والخياطة» والخبزء 
وتعليف”'' الدواب» وحمل الماء للشربء والطهارة» وخدمة الزوجة. وحلب 
المواشي» وأضاف بعضهم إلى ذلك العجن وإيقاد النار في التنور وفرش الدار. 

وقيل: علف”''' الدواب» وحلبها وخدمة الزوجة لا يدخل إلا بالشرط. 

قال في البحر: وهو اختيار شيوخ نيسابور» ونسب الرافعي ذلك إلى سهل 
الصعلوكي. 


)١(‏ في ج: معرض. (5) سقط في ج. (9) في ج: وعلف. 
(5) في التنبيه: وإن. (7) في د: لا يتسع. )٠١(‏ في د: معتلف. 


2 سقط في ج. 0ن سقط في ج. 


كف جا١‏ كتانب البيوع 


وقال: ينبغي أن يكون الحكم كذلك في خياطة الثوب؛ وحمل الماء إلى الدار 
[ويجوز]”'' أن يختلف الحكم فيه بالعادة» وعلى كل حال فليس للمستأجر 
إخراج الأجير عن تلك البلدة إلا أن يشترط له مسافة معلومة من كل جانب من 
فرسخ إلى خمسة عشر كذا قال”' القاضى الحسين . 

وقال: إن عليه المكث عنده من أول النهار إلى العشاء”" وقد نسب الرافعى 
ذلك إلى بعض من شرح المفتاح. 

قال: وإن لم يكن معلومًا”*' بالعرف؛ أي كالاستئجار على حمل مائة رطل 
مثلاً من موضع كذا إلى موضع كذاء والاستئجار على بناء حائط طوله كذا 
وسمكه كذا وارتفاعه كذا. 

قال: وصفة كحمل الحديدء والقطن, والبناء بالحص والآجرء والطين» 
واللبن؛؟ ليعرف فإن الأغراض تختلف بذلك. 

وفي تعليق القاضي الحسين: الجزم بأنه إذا قال: أكريت منك هذه الدابة لأحمل 
عليها مائة منّا »جازء وكأن المكرى رضي بأعظم الأمتعة ضررًا بالدابة» وهو ما حكاه 
الإمام وادعى إجماع الأصحاب عليه وعزاه في «الرقم» إلى حذاق المراوزة . 

وحكى في التهذيب فيما إذا قال: أكريتك هذه الدابة لتحمل عليها مائة من 20 
مما تشاء وجهين» وكذلك هما في البحر وصحح الروياني وفي الرافعي وجه 
الجواز» ثم قال: وهذا في التقدير بالوزن» أما إذا قدر بالكيل» فالمفهوم ما أورده 
السرخسي: أنه لا يغني عن ذكر الجنسء ولو وقع العقد على حمل شيء قد 
شوهد صح. وإن لم يعلم كيله ووزنه كما لو شاهد الصبرة المبيعة. 

وفي الحاوي حكاية قول آخر: إن الإجارة لا تصح حتى تكون الحمولة 
معلومة القدرء وأنه مخرج من أن دفع الدراهم جزافًا في السلم هل يجوز أم لا؟ 
لأن عقد الإجارة والسلم جميعًا غير منبرم بخلاف البيع. 

واعلم أن من هذا النوع صورًا لا غنى عن ذكرها: 

منها: الاستئجار للحج والعمرة لا يكفي إطلاقه بل لا بد من بيان أنه إفراد» أو 
تمتع أو قران» ولا يحتاج في الاستئجار للحج وحده إلى بيان أفعاله إن كانا 


)١(‏ سقط في ج: وفي د: ونحوه. 2 (") زيادة في د: الأخرة. (0) في ج: رطل. 
(؟) في د: قاله. (:) في د: معروفا. () في ج: رطل. 


باب الإجارة ج١١‏ يفف 


[يعلمانها وإن]” ' لم يعلمها أحدهما وجب البيان» وهل يحتاج إلى تعيين 
الميقات 0 يحرم منه؟ فيه طريقان: 

أظهرهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: إن المسألة على قولين: 

أحدهما: وهو ظاهر نصه في المختصر: أنه يشترط لاختلاف المواقيت 


0# 


وبعدا. 


5 


والثاني [لا]”": وهو ظاهر نصه في الإملاء وغيره» ويتعين ميقات تلك البلدة 
على العادة الغالبة» وبه أجاب المحاملي في المقنعء وذكر ابن عبدان أنه 
الصحيح. 

والطريق الثاني: تنزيل النصين على حالينء والقائلون به اختلفوا فمنهم من 
حمل النص الأول على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو كانت تفضي 
طريق إلى ميقاتين؛ كالعقيق» وذات عرق» وحمل الثاني على ما إذا كان لها طريق 
احم إلى قات راجن وملت عن حمل الأزلغل فم إذااكان الس هاعريد ‏ 
والثاني على ما إذا كان الامتعجار الميعة والفرق: أن الحي له غرض واختيار 
والميت لا اختيار له» والقصد براءة ذمته» وتحكى هذه الطريقة عن ابن خيران ثم 
إذا اشترطنا تعيين الميقات فأهمل فسدت الإجارة ووقع الحج عن المستأجر 
لوجود الإذن وللأجير أجرة المثل. 

ومنها: الاستئجار لتعليم القرآن إذا لم يقيد” ' بمدة فيحتاج فيه إلى بيان السور 
والآيات؛ لتفاوتها في الحفظ والتعليم سهولة وصعوبة. 

وفيه وجه: أنه لا يجب تعيين: السورء وإذا عين عشر آيات كفى. 

وفي المهذب: وجه أنه لا بد من : نعيين السورة لكن يكفي إطلاق العشر منها. 

فحصل في اشتراط تعيين الآيات ثلاثة أوجه. 

الثالث: الفرق بين أن يعين السورة فيتسامح بإطلاق الآيات بها أو لا يعين 
فيمتنع» وفي اشتراط تعيين الرواية التي يقرأ بها وجهان: 

اح ا له لآن الأمر فيها قريب. 

وفي الحلية: الأظهر مقابله. 


)١(‏ في د: يعلما فإن. (0') سقط في ج. (9) في د: يتقيد. 


قال الإمام: وكنت أود ألا يصح الاستئجار لتعليم [القرآن]!'' حتى يختبر حفظ 
الصبي؛ كما لا يصح إجارة الدابة حتى يعرف حال الراكبء لكن ظاهر كلام 
الأصحاب: أنه لا يشترط. 

ومنها: استئجار الأرض إذا كانت تصلح لمنافع كإيواء الدواب فيهاء وخزن 
الأمتعة» والزراعة» والبناء» والغرس فلا بد فيها من بيان أحد الأنواع أو كلها؛ 
ذلك مختلفة اختلافا تختلف الأغراض به”" . 

قال الرافعي: وقد نقلنا في مسألة"" الأرض التي لا ماء لها تصريح الأصحاب 
بجواز الإجارة مطلمقًا فيشبه أن تكون إجارتها مطلقًا على وجهين كإعارتهاء 
والظاهر المنع فيهما. 

ويقوم مقام تعيين الأنواع كلها قوله: أجرتك لتنتفع كيف شئتء كما صرح به 
الإمام» ويكون له أن يصنع ما شاء لرضاه. 

وفي التهذيب وجه: أنه لا يصح كما لو قال: بعتك من هؤلاء العبيد من شئت» 
وإذا عين الزراعة» ولم يذكر ما يزرع أو البناء» ولم يذكر ما يبني وأطلق؛ [ففيه 
وجهان]”'' كالوجهين المذكورين فيما إذا أعار الأرض للزراعة ولم يبين 
المزروع. وأظهرهما عند الأكتكرينة كما حكاه الماوردي. وأبو الطيب هناء وبه 
أجاب العراقيون في مسألة العارية-: الصحة وله أن يزرع ما يشاء. 

قال الرافعي”” '» ويجوز أن ينزل على أقل الدرجاتء ونقل ابن كج وجه المنع 
عن النص في الجامع الكبير» وبه قال ابن سريج» وحكى الأول عن تخريج ابن 
القطان حكاية الشيء الغريب. 

ولو قال: أجرتك لتزرع ما شئت صحت الإجارة وزرع ما شاءء نص عليه. 
وعن رواية ابن القطان وجه أنها فاسدة. 

ولو قال: أجرتك لتزرع أو تغرس لم يصح. 

ولو قال: إن شئت فازرع» وإن شئت فاغرسء فأصح الوجهين عند الغزالي» 
وبه جزم الماوردي الصحة ويتخير المستأجر ولو قال: أكريتكها'' فازرعها 


ك4 سقط في د. 
(0) في ج: لأن ذلك يختلف منافعه اختلافًا تختلف به الأغراض غاليًا. 
زه زاد في د: إجارة. 2 في د: فوجهان. 


() في د زيادة وكما. (7) في د: أكريتها. 


باب الإجارة جا١ا‏ ارين 


واغرسهاء أو لتزرعها وتغرسها ولم يبين القدر فوجهان: 

أحدهما-: وبه قال أبو الطيب بن سلمة» وابن نئي هريرة وهو ظاهر كلام 
الشافعي كما قاله في المهذب وغيره - أنه يصح وينزل على النصفء وله أن 
يزرع الكل لجواز العدول من الغرس إلى الزرع» ولا يجوز العكسء وأقربهما: أنه 
لا يصحء وهو ظاهر نصه في الأم كما قاله في البحر» وبه قال: المزني» وابن سريج» 
وأبو إسحاق لأنه لم يبين كم يزرع وكم يغرس., بل لو قال: ازرع النصف واغرس 
النصف. فعن القفال كما حكاه في التهذيب وغيره: أنه لا يصح لأنه لم يبين 
المغروس والمزروع فصار؛ كما لو قال: بعتك أحد هذين بألف والآخر بخمسمائة. 

وإذا عين في الإجارة البناء وجب بيان موضعه. وطوله. وعرضه.؛ وفي بيان 
قدر ارتفاعه وقدره وجهان: 

أظيؤرهعاء أنه لا"حاجة إلبه بغلااف مالو امخا جر سهفا للهاء [علية]"؟ فإنه 
يجب بيان الارتفاع والقدر جزمًا لاختلاف الغرض. 

قال: [وإن كان مما لا يعرف بالوصف لكثرة التفاوت؛. كالمحمل 
والراكب والصبي في الرضاع لم يجز حتى يرى. .. لتعين الرؤية طريقًا للعلم 
فى ذلك؛ لأن العرف يختلف بسعة المحمل وضيقه؛ وبثقل الراكب وخفته 
بالعيتغامة والجيافة وكترة التجركاك والبفنات» وترهادة الولد ورغكة واصتحدة 
وسقمه'" والوصف لا يفي”*' بذلكء ولا يحتاج مع الرؤية إلى شيء آخرء 
وقياس ما ذكرته عن الماوردي في القول المخرج في مسألة الحمولة أن العلم 
بالقدر معتبر أن يجيء مثله في مسألة المحملء ووراء ما ذكره [الشيخ]!” في 
المسألة”'2 الأولى وجهان: 

أحدهما: عن أبي إسحاق كما حكاة الجمهوز: أن المتحمل إن كان بخداديا 
خفيفًا كفى فيه الوصف؛ لتفاوت محاملهاء وإن كان خراسانيًًا ثقيلآً فلا بد من 
مشاهدته» وقد اختار هذا القفال كما حكاه في البحر. 

وحكى القاضي الحسين عن أبي إسحاق أنه إن كان في البلد محامل خفاف». 
وهي معروفة الصنعة؛ كالبغدادية» صح الإطلاق فيه ولا تجب الرؤية والوصف؛ 
لأنها لا تتفاوت. 


)١(‏ في د: زيادة كما. (*) في ج: وسفهه. (5) سقط في ج. 
(؟) في التنبيه: وإن لم. (1) في د: لينفي. (7) في د: الصورة. 


حرف جاا كتاب البيوع 

والثاني: وبه قال ابن أبي هريرة» وهو الأشبه عند الرافعي والمذكور في 
الوشيظ: إن ركفي فيه الوصف وذك الورن» لإقادتهما التشيو» “المشامية نكل 
هذا لو ذكر الوزن [دون الصفة أو الصفة دون الوزن](2 فوجهان: 

أظهرهما: عدم الاكتفاء؛ لبقاء الجهل مع سهولة إزالته» والذي رجحه الماوردي 
من الخلاف في الأصل ما حكاه الشيخ وبه جزم أبو الطيب» وفي المسألة الثانية 
وجه: أن الوصف يكفى عند " : ببة» والوصف يكون بذكر الوزن كما حكاه فى 
الوليلية ةق البخر إلى العنان. وسكاءها لهام نع ويحة او انه اقرط 
وزنه ويكفي ذكر صفته من الضخامة والنحافة» وهو ما ذكره الغزالي وفي المسألة 
الثالثة: وجه اقتصر الماوردي على ذكره: أنه لا بد مع الرؤية من معرفة سن 
الرضيع مشاهدة أو خبرًا؛ لاختلاف شربه باختلاف سنه» ويحتاج مع ذلك كله إلى 
بيان موضع الرضاع من بيت المرضعة» أو بيت الرضيع» لاختلاف الأجرة بذلك 
صرح به الشيخ في المهذب وغيره» وكلام الماوردي دال على عدم اعتباره حيث 
قال: وليس على المرضعة أن تأتي إلى الطفل [فترضعه بل على ولي الطفل] © 
إذا أراد إرضاعه أن يحمله إليها ليرتضعء فلو كان التعيين شرطًا لامدعي عن هذا 
الكلام والروياني لما رأى ذلك في الحاوي نقله بعد حكايته أن التعيين شرط 
فكان كلامه ملبسًا. 

تنبيه : 7" المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس كذا ضبطه الجوهري. 

وقال غيره: بكسر الأولى وفتح الثانية وهو مركب يركب عليه على البعير. 

واعلم أن ما ذكرناه ف فى المحمل مفروض فيما إذا كانت المحامل تتفاوت 
تفاوتًا متفاحضّاء أما إذا كانت على قد وتقطيع لا يتفاحش فيه التفاوت كفى 
الإطلاق» وحمل على معهودهم كذا قاله [الرافعي]”؟ وكلام القاضي الحسين 
يدل على خلافه فإنه قال بعد حكاية ما نقله عن أبي إسحاق كما حكيته من قبل: 
والنص أنه لا بد من الرؤية والوصف مع الوزن وهو المذهب؛ لآنها وإن خفت 
ولم يتفاحش التفاوت؛؟ فلا بد من نوع يتفاوت لا محالة وحكم العمارية فيما 


ذكرثاك كد المتحمل. 


)١(‏ سقط في ج. () في د: مسألة. 


نأا لأعازة 1 1" 


ومحل الخلاف في الاكتفاء بالوصف فيما ذكرناه إذا لم يحصل به علمء » أما 
إذا حصل كما إذا استقصى الأوصاف ففي البحر: أنه يقوم مقام المعاينة؛ لأن 
القصد من [الرؤية أن يصير معلومًا]”'' وقد حصل العلم. 

وأما السروج"'' والإكاف والزاملة فلا شك في أن الرؤية فيها كافية. 

وفى التهذيب: أن الزاملة تمتحن باليد ليعرف خفتها وثقلها بخلاف الراكب لا 
يمتحن مع المشاهدة. 

قال الرافعي: وينبغي أن يكون المحمل والعمارية في ذلك كالزاملة'' كما قال 
القاضي الحسين: الثياب الى جحي ويد يعضيها الى بيقن على الداجة ليركب 
فوقها من غير محملء» ا ل أن يكون مع 
المتاع الزاد والماء» وعند الغيبة يكفي في]”*' ذلك الوصف» 00 
الووناغلي المتهؤد 

وفي النهاية: أن أحدًا من الأصحاب لم يتعرض لاشتراط الوزن في السرج 
والإكاف [؛ 0 اللتارك ون الوسيط: أنه لا يحتاج إلى وصف 
السرج والإكاف لتساويهما]”» وكل ذلك إذا وقع التعرض لذلك في الإجارة» 
وكان ذلك مخ مال الراكب: 

أما لو استأجر للركوب من غير أن يشترط ما يركب عليه كان على المؤجر أن 
يركبه على ما جرت به العادة مما يليق بالدابة من سرجء أو إكافء أو زاملة» ولا 
يشترط وصفه. وكذا إذا عين الراكب نوعا يركب عليه ويكون من مال الاجر لا 
يحتاج إلى وصفه كما صرح [به]'' ' الماوردي. 
فرعان: 

أحدهما: ما يفرش في المحمل ليجلس”"' عليه؛ لا بد من معرفته ويكفي فيها 
الوصف. ومن أصحابنا من قال: يحتاج إلى مشاهدته حكاه في البحرء والغطاء 
الذي يستظل به ويتوقى به المطر قد يكون وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطه. وإذا 


شرط فجواب الشيخ أبي حامد. وابن الصباغ: أنه يكفي الإطلاق؛ لأن التفاوت 
فيه قريب ويغطيه بجلد أو كساء أو لبد. 


)١(‏ في د: المشاهدة أن تصير () زاد في ج: والزاملة. (1) سقط في ج. 
00# (5) سقط في ج. 0 في د: ليفترش. 
(5) في د: السرج. (5) سقط في ج. 


شف جا١‏ كتاب البيوع 


قال في البحر: وليس ذلك بشيء. 

وفي الحاوي» وشرح ابن كج. والتتمة: أنه يتعين رؤيته أو وصفه كالوطءء وهو 
ظاهر النصء والذي صححه الروياني واعتبر الماوردي مع ذلك ذكر ارتفاعه 
وانخفاضه؛ لاختلاف ذلك على البعير والراكب» ولو كان في ذلك عرف مطرد 
لكفى الإطلاق كما سبق ذلك فى المحمل وغيره. 

رارف لمجم كالقطاري 

الثاني: التعاليق إذا شرطت كالقدر والسطيحة والقربة والسفرة ونحوها هل 
يحتاج إلى معرفتها بالرؤية أو الوصف مع الوزن أم لا؟ فيه طريقان: 

أحدهما: وهو ظاهر النص: أنه يحتاج إليه؛ لاختلاف الناس فيها. 

والثاني: وهو الأظهر: أن في المسألة قولين: 

أصحهما: الاحتياج» والثاني: لاء وينزل على العادة وهذا ما قاله الغزالي في 
كتاب المسابقة أنه الأصح [وسلك الماوردي طريقًا آخر فقال: إن كانت معاليق 
الناس بتلك البلدة مختلفة فلا بد من معرفتهاء وإن كانت متقاربة فقولانء أما إذا 
لم يشرط التعاليق فلا يستحق حملها؛ لآن الناس فيها مختلفون وقد لا يكون 
للراكب تعاليق. 

وفيه وجه: أنها لو شرطت]''' ومحل الخلاف في اعتبار الوصف إذا لم يكن 
فيها شىء من الزاد والماءء أما إذا كان فيها شىء فلا بد من ضبطه كما سنذكره. 

كال ونا قد على نون [0 يموق كم ضرط التغبار: لاه فك لذرم علن 
منفعة فلم يصح اشتراط الخيار فيه» كالنكاح؛ ولأن اشتراط الثلاث يتضمن 
إتلاف بعض المعقود عليه مع بقاء العقد في جميعه فلم يصحء كما لو شرط في 
ابتياع العبدين أنه إذا تلف أحدهما في يد البائع لم يبطل البيع. 

قال: وفي خيار المجلس وجهان: 

وجه المد: أنه ريفوت حعقن :المدة فاشيه خياز الشرظ ولكن"" الإجار: تعفد 
غرر؛ لكونها عقدًا على معدوم والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غررء وهذا ما 
صار إليه أبو إسحاقء وابن خيران» وصححه الإمام والبغوي. وصاحب المرشدء 
والأكثرون. 
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ووجه الجواز''' القياس على البيع؛ لكونها عقد معاوضة» وهذا ما صار إليه 
الإصطخري وصاحب التلخيص. 

وقال الرافعي: إن صاحب المهذب وشيخه الكرخي رجحاه. 

والفرق بينه وبين خيار الشرط: أن المجلس فى غالب الأمر لا يمتد والفاتت 
من المنفعة قدر يسير [لا يبالى به]”" وإن طال فعلى ندور النادر لا يغير وضع 
الشيء» وقد حكى [الإمام]”" أن الإمام وبعض أصحاب القفال ذكروا الخلاف 
فى ثبوت خيار الشرط أيضًاء وبه يتنظم في المسألة ثلاثة أوححه: 

أحدها: يثبتان وهو ما حكاه القاضى الحسين فى هذا الباب عن ابن خيران. 
الخيار فرعان: 

أحدهما: ابتداء مدة الإجارة [هل تكون]”*' من حين العقد أو من حين اللزوم؟ 
فيه خلاف حكاه الإمام ورجح الأول فإن المدة لو حسبت من وقت اللزوم 
لتأخرت المنفعة عن العقد فشابه إجارة الزمن المستقبل» وقال: إن للقائل بمقابله 
أن يقول: إنما يمتنع تأخير حكم الإجارة عن العقد إذا لزم» فعلى هذا تتعطل 
المنافع على المكرىء وليس له الانتفاع بالعين في المدة ولا إيجارها. 

ولو قال به قائل كان مقارنًا بخرق الإجماعء والقياس يقتضي جواز إجارة 
الدار المكراة في مدة الإجارة على هذاء وأراه بعيدًا كذا قاله الإمام» وعلى الأول: 
إن كانت المنافع في يد الآجر تلفت مضمونة عليه وإن تلفت في يد المستأجر؛ 
ففيه وجهان: ينبئيان على أن المبيع إذا تلف في يد المشتري في زمن الخيار 
يكون من ضمان من؟ فيه قولان: 

أصحهما: من ضمان المشتري . 

فعلى هذا تكون المنفعة محسوبة على المستأجر وعليه تمام الأجرة. 
الأجرة ما يقابل تلك المدة. 
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الثاني: ! إذا أجر الآجر العين قبل لزوم العقد من ار ل المذهب 
وانفسخ العقد الأول . 

وفيه وجه: أن الأول ينفسخ» ولا يصح الثاني؟ كيلا يكون اللفظ الواحد فسحًا 
وعقداء وذلك متنافيء كذا قاله الماوردي. ويتجه أن يجيء الوجه الثالث الذي 
حكيناه في نظير المسألة من البيع. 

قال: وما عقد على عمل معين أي كخياطة ثوب وبناء حائط والإركاب إلى 
مكان كذا يثبت فيه الخياران لأن [منفعة 21020 العين المعينة كالعين المتعينة!؟) [فى 
البيع ثم بيع العين يثبت فيه الخياران فكذلك هنا]”©. ولأن المحذور الذي ذكرناه 
في إجارة المدة من فوات بعض المعقود عليه منتتف هاهنا. 

وقيل: لا يثبتان كما لا يثبتان في النكاح, ولأن الإجارة عقد غرر فيصان من 
غرر آخر. 

وقيل: يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط؛ [لأنه عقد على منتظر فثبت 
فيه خيار المجلس]”*' دون خيار الشرط كالسلمء وهذا ما اختاره في المرشد ثم 
هذان القسمان فمما إذا كانت الإجارة واردة على العين» أما إذا كانت واردة على 
منفعة في الذمة» ففي تعليق القاضي الحسين: أنا إن قلنا بحذائها حذو السلم. 
فحكمها حكم المسلم فيه فثبت خيار المجلس دون خيار الشرط وإلا فمرتب على 
إجارة العين فإن قلنا: يئبت ثم خيار الشرط فهنا”*' أولى» وإن قلنا: لا يثبت ثم 
فهاهنا”"' وجهان؛ لأن إثبات الخيار هناك يتضمن تفويت جزء من المعقود عليه مجانًا 
بخلاف ما إذا كانت الإجارة على ما في الذمة» وهذا يقتضي الجزم بثبوت خيار 
المجلس والتردد في ثبوت خيار الشرطء وفي المهذب حكاية وجهين: 

أحدهما: لا يثبت فيها خيار”" أصلاً. لكونها عقد غرر . 

والثاني: يئبت خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأن 00 [في الذمة؛ 
كالسلم» وهذا ما اختاره في المرشدء وهذا من الشيخ]”" يقتضي الجزم بعدم 
ثبوت خيار الشرط والتردد في ثبوت خيار المجلس. 

وفي الوسيط: الجزم بثبوت الخيارين”' فيها؛ نظرًا إلى كونه لا يحذر فوات 
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منفعته والإجارة بيع تحقيقّاء والأحسن ما قاله القاضي وإلا أشكل الفرق بينه وبين 
السلم حيث يثبت فيه خيار المجلس جزمًا وحصل التردد في ثبوته هناء ويننظم 
من مجموع ما ذكرناه ثلاثة أوجه كما صرح بها في البيان والمحاملي في 
المجموع؛ وعلى هذا إذا جمعت"'' الطرق كان في ثبوت الخيار في عقد الإجارة 
كيف فرض ثلاثة أوجه. 

قال: ... ولا تجوز إلا معجلاً ويتصل الشروع أي إمكان الشروع في 
الاستيفاء بالعقد لأي إذا ورد العقد على العين سواء قدرت المنفعة فيه 
بالعمل]"' أو بالمدة””؛ لأن إجارة العين كبيع العين» وبيع العين لا يجوز إلا 
على ما يمكن الشروع في قبضه فكذلك في الإجارة ولأن عقود المنافع إذا تعينت 
بزمانها بطلت بتأجيل إقباضها كالزوجة إذا عوط زتاغين] "تمتها 

قال: فإن أطلق وقال: أجرتك [هذا]””' شهرًا أي ولم يعين أن ابتداءه من 
حين العقد؛ لم يصح لجواز أن يريد أن ابتداءه بعد يوم في مثالنا؛ لكونه منكرًا 
فيخل”'' الاتصال المذكور. 

وقد حكى القاضي الحسين وجهًا عن القفال وصححه: أن العقد يصح.ء 
ويحمل على الشهر الأول» وعلى ذلك جرى الإمام ومن تابعه؛ لأنها مدة مضروبة 
ا ااي 1 "للقت + كيد 8 الأيلق والسله علي 
ترك الكلام شهرٌ 

والصحيح الأول وبه جزم العراقيون. وأبطل القاضي أبو الطيب علة خلافه 
بأن هذا شهر منكر فلم يحمل على الأول؛ كما لو قال: أجرتك شهرًا من شهور 
هذه السنة» وقد ادعى الإمام أنه لا خلاف في هذه الصورة في عدم الصحة» وكذا 
القاضي الحسينء وهو محمول على ما إذا بقي من السنة أكثر من شهرء أما إذا لم 
يبق فيها إلا شهرء فقد صرح المتولي والبغوي بالصحة فيه» ولو قال: أجرتك 
الشهر أو نصف الشهر حمل على ما بقي من ذلك الشهر في الصورة الأولى 
وعلى نصفه في الثانية» وهذا”” الحكم: فيما لو قال: السنة. صرح به القاضي 
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الحسين» أما إذا كانت الإجارة واردة على الذمة فيجوز تأجيلها قطعًا؛ كالمسلم 
فيه وسنذكرها. 

تنبيه : 0 الشيخ: ويبتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد. ظاهره يقتضي أن 
يتمكن ]” '' المستأجر من استيفاء المنفعة عقيب العقد ويلزم على ذلك مخالفة 
الأصحاب في بعض المسائل ومخالفة بعضهم في بعض فيتعين أن يصرف عن 
ظاهره ويحمل على التمكن من الشروع في استيفاء ء المعقود عليه إذا أمكن والتمكن 

من الشروع فيما يوصل إلى الاستيفاء إن لم يمكن وذلك يتضح برسم مسائل: 

منها: استئجار عين الشخص للحج قبل أشهره يجوز؛ إذا كان لا يتأتى الإتيان 
به من بلد العقد إلا بالسير قبله وكان في وقت خروج الناس من تلك البلد إليه؛ 
ولا مانع قائم بالأجير من مرض أو بالطريق من خوف أو تراكب الثلوج والأنداء 
التي لا يعلم وقت زوالهاء فلو علم فالأصح عند الغزالي أنه غير مانع» وكذا 
الاستئجار على الحج في أشهره ليحرم الأجير من الميقات» جائز عند خروج 
الناس إليه؛ وفي كل من الحالتين المذكورتين لم يتصل الشروع في نفس 
المستأجر عليه؛ لأنه غير [معقود عليه]"'' بل فيما يوصل إليه. ويدل على ذلك ما 
سنذكره من أن الأجير إذا مات بعد قطع المسافة وقبل الإحرام لا يستحق شيئًا 
من الأجرة» وقد استدرك الرافعي على الغزالي وإمامه حيث قالا: ثم مهما صحت 
الإجارة وجب على الأجير رانك روس ارد رفقة» ولا يجوز التأخير إلا بعذر 
انتظار الرفقة ولا عذر بعد وجودهاء بأن"" ' ذلك يقتضي جواز تقديم الإجارة على 
خروج الناس» وأن له انتظار خروجهمء ولا يلزمه المبادرة وحده. والذي ذكره 
جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان 
خروج الناس من ذلك البلد حتى قال صاحب التهذيب: لا يصح استئجار العين 
إلا في وقت خروج القافلة من تلك البلد بحيث يشتغل عقيب العقد بالخروج أو 
أسبابه من شراء الزاد ونحوه وإن كان قبله لم يصح؛ لأن الإجارة للزمن المستقبل 
لا تجوز وفرع على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر””'' 
الحجء لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقيب العقد. 


ومنها استئجار الدار المشحونة بالأمتعة: يجوز على الأصح وإن لم يتصل 
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الشروع في استيفاء المنفعة؛ لأن الشروع في التفريغ في الحال ممكن وهو 5 
إلى المقصود. 

وعن الشيخ أبي محمد: منع 7" إجارتها بخلاف بيعها. 

وحكى الرافعي في أواخر الباب: أنه رأى للأئمة فيما جمع من فتاوى القفال 
في صحة إجارتها جوابين: 

أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ في مدة ليس لمثلها أجرة صح العقد وإلا فلا؛ 
لأنها إجارة [مدة]”"' مستقبلة» وفى هذا التعليل نظر. 

والغاني: أنه إن كان يذهب في التفريغ مدة الإجارة لم يصحء وإن كان يبقى منها 
شيء صح ولزم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم وأنهم خرجوا”" على 
الجوابين: ما لو استأجر دارًا ببلد آخر فإنه لا يتأتى التسليم إلا بقطع المسافة بين 
البلدين الا 

ومنها: إذا استأجر شخصًا ليتعلم منه شيئًا من القرآن والأجير لا يعرف ذلك 
[ولكن]””' يتأتى منه أن يتعلم ويُعَلمِ ففي صحة الإجارة وجهان حكاهما الإمام 
في باب الجعل والجعالة من كتاب الصداق عن العراقيين» ثم قال ومحلهما: إذا 
كان يحسن مقدارًا يشتغل بتعليمه في الحال؛ أو كانت الإجارة مع تعلقها بالعين 
واردة على مدة ت: تتسع للتعلّم وللتعليم أما إذا لم تكن مدة وكان لا يحسن شيئًا 
ألبتة'' ' فالوجه القطع بفساد الإجارة لتحقق العجز عن المستحق في الحال وعلى 
ذلك جرى في الوسيط هنا. 
فروع: 

لو أجر دابة إلى موضع ليركبها المكري زمانًا ثم المكتري زمانا - لم يجز؛ 
لتأخر حق المكتري في بعض الطريق» وتعلق د بالزمن المستقبل» وإن 
أجرها منه ليركب المكتري بعض الطريق وينزل ويمشي في البعضء أو أجرها من 
اثنين ليركب هذا زماناء وهذا مثله؛ ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الإجارة فاسدة في الصورة الأولى» صحيحة في الثانية؛ لأنه إذا 
أكرى من اثنين اتصل زمان الإجارة بعضه ببعضء وإذا أكرى من واحد يفرق 
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وتكون إجارة في الزمن المستقبل» وهذا ما صححه الماوردي. 

والثاني: المنع في الصورتين؟ لأنها إجارة إلى آجال متفرقة وأزمنة متقطعة. 

والثالث: وبه قال المزني في الجامع الكبير تخريبجًا. 

ووافقه صاحب التلخيصء واختاره القاضي الطبري والروياني: أنه يجوز في 
الصورتين مضمونة فى الذمة» ولا يجوز على دابة معينة» والفرق: أنها إذا كانت 
في الذمة فإن اراب واحد؛ فقد ملكه نصف المنافع على الإشاعة فيقاسم 
المالك» وإن أجرها من اثنين ملكهما الكل فيقتسمان. 

وأما إجارة العين فإنها تتعلق بأزمنة منقطعة فتكون إجارة للزمان المستقبل. 

والرابع - وهو أصحها وجعله أبو الطيب في تعليقه المذهب - جواز الإجارة 
في الصورتين على الذمة والعين ويثبت الاستحقاق في الحالء ثم يقتسم المكرى 
والمكتري أو المتكاريان والتأخر الواقع من ضرورة القسمة والتسليم فلا يضرء 
وعلى هذا إن كان في الطريق عادة مضبوطة إما بالزمان [بأن]2'7 يركب يومًا 
وينزل يومّاء أو المسافة بأن يركب فرسحًا ويمشي فرسخًا حمل العقد عليهاء وإن 
لم تكن..غادة تضبوظة فلا بد.من :الباق في الابعداء:.وليين لأعدهما آن يطلب 
الركوب ثلاثا والنزول ثلاثا؛ لما في دوام المشي من التعب». ودوام الركوب من 
الإضرار بالدابة» ولو اختلفا فيمن يبدأ بالركوب فالمحكم القرعة» وهذه المسألة 
مشهورة بكراء العقب وهو جمع عقبة» والعقبة: النوبة إذا أكرى الدابة من اثنين 
ولم يتعرض للتعاقب. 

وقال القفال يجوزء ويتهايأ فيركبها هذا يومًا وهذا يومًا. 

قال في البحر بعد حكايته ذلك: وهذا عندي إذا أمكن أن يركبها معاء فإن لم 
يمكن فلا يجوز كراهما للركوب معًا. 

وقال المتولى: إن احتملت الدابة ركوب الشخصين اجتمعا على الركوب» 
[وإلا رجع]”" إلى المهايأة. 

لو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذاء أو أجرتك الدابة لتركبها نصف 
الطريق صح ويقتسمان إما بالزمان أو المسافة» وفي إجارة نصف الدابة وجه: أنها 


غير جائزة للتقطع. 
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قال:... ولا ا ا ا 
والصفة؛ لقوله يكلكِ: من اسْتَأَجَرَ أجِيرًا فَلْيُعِْمْهُ أَجْرَاة''؛ ولأنها بمنزلة الشمن في 
البيع ومعرفة الثمن في البيع شرط فكذلك الأجرة» وهذا إذا كانت الأجرة في 
الذمة» أما لو كانت على العين فالمعتبر شرائط المبيع وإلا لا يكون عمله واقعا 
لماي 0 كسار الطداد لط الخد بقفيز منها مطحونا؛ لنهيه 
يله عن قفيز الطحان” "ون انها ان وألحق الأصحاب به ما إذا 
استأجر الطحان عنلى الطحن بجزء شائع من 'الدقيق 'أنالمغالة ' : د السلاخ 
ليسلخ الشاة المذبوحة بجلدها وأظهروا للنهى معنى لأجله عدوا الحكم إلى ما 
ذكرناه» وهو أن الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة» وإنما 
تحصل بعمل الأجير من بعد فهي إِذَا غير مقدور عليها في الحال. 

وفي بعض المسائل ما يقتضي الفساد» ولو خلت عن المعنى المذكور» وهو 
في مسألة الاستئجار بجزء من الدقيق أو النخالة*': جهالة الدقيق في الحالء وكذا 
النخالة؛ لاشتمال القمح عليهما وفي مسألة السلاخ الجهل بصفاته؛ لأنه لا يعرف 
حاله في الرقة والثخانة وسائر الصفات قبل السلخ» وكذلك يمتنع جعله أجرة 
مطلقاء وإن كان الاستئجار على عمل غير السلخ وقد ألحق الأصحاب على ما 
حكاه الغزالي وإمامه بمسألة قفيز الطحان أيضًا ما إذا استأجر مرضعة على 
الرضاع بجزء من المرتضع الرقيق في الحال وقاطف الثمار بجزء منها على 
رءوس الأشجار موجهين ذلك بأن عمل الأجير لم يقع في خالص ملك 
المستأجرء ثم قال الغزالي: وزاد الأصحاب فقالوا: المرتضع المشترك بين امرأة 


2230 اخرجه:ابن ابي شيية في المصاف (503/1)) وأبو تعيم في مندا أبي, حنيفة طن (46): والببهقي 
فى السئن الكبرى (”/ »١‏ وفي معرفة السنن والآثار ١8/5(‏ 6 

50 أخرسه أبو يحلن فل شنتن )٠ ١/8‏ حديث »)23١74(‏ والطحاوي فى مشكل الآثار /١(‏ 01 "0 
باب بيان مشكل ما روى عن نهيه عن قفيز الطحانء والدارقطني (417/7) كتاب البيوع» حديث 
(140)» والبيهقي (74/5”) كتاب البيوع؛ باب: النهي عن عسب الفحلء من طريق سفيان 
الثورى عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: «نهى رسول الله ككل 
عن عسب الفحل» وعن قفيز الطحان». 
قفيز الطحان: هو أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. 
والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه. ينظر: النهاية (5/ .)١‏ 

فر في ج: بالنخالة. () فى ج: بالنخالة. 


354 ج١١‏ كتاب البيوع 


مرضعة ورجل لا يجوز للرجل استئجارها على الرضاع؛ لأن عملها لا يصادف 
خالص ملك المستأجرء وهذا فيه احتمال؛ إذ قطعوا في كتاب المساقاة: بأن أحد 
الشريكين لو ساقى صاحبه وشرط له جزاء جاز وهو على عمل مشترك» ولكن 
قيل: ما يخص المستأجر يستحق به الأجرة» وهو محتمل - هاهنا - أيضًا. 

قلت: وجه الزيادة في هذه المسألة على ما ذكره في الصورة السابقة: أن الفساد 
قد يعلل فيها: بأن الاستئجار لما وقع في حال كون جميع العين ملكا للمستأجر 
انتهض"'' ذلك دليلا على أن المراد بالاستئجار العمل في كل العين» وإذا كان 
كذلك اقتضى العقد تمليك الأجير جزءًا من العين في مقابلة عمله فيه وفي باقيهاء 
وإجباره على العمل في ملكه والأول مخالف لوضع الإجارة» والثاني مخالف 
لوضع الملك. 

وفي مسألة استئجار الشريك”) على الإرضاع'" لا بجزء من الرضيع, العقدٌ 
واقع على العمل في حصته؛ لكون الظاهر أن الإنسان لا يستأجر إلا على العمل 
في ملكه [فيصير كما لو صرح بذلك» ولو صرح بذلك لانتفى ما ذكرناه من كونه 
يأخذ الأجرة على عمله فى ملكه]”*' وكونه مجبرًا على العمل فى ملكه قصدًا 
فإلحاقها بالصورة السابقة زيافة ولو ل المساقاة أشبه» وقد أشار الإمام إلى 
أن المنع جاء من جهة أن الاستئجار على إيقاع العمل في الملك المشترك لا 
يجوز ما لم يجتمع عليه الملاك» فلو جاز لأحدهم لزم منه التصرف في ملك 
غيره بغير إذنه إلى انقضاء الإجارة أو عدم القدرة على تحصيل المنفعة. وكل 
منهما محذور وإذا كان كذلك فهذا المعنى موجود فيما إذا كان الأجير هو 
الشريك؛ لأنه لا يلزمه العمل في ملكه. وما ذكره لا يقتضي المنع في استئجار 
الشريك؛ لأنه بعينه موجود في مسألة المساقاة» وقد جزم فيها بالصحة وموجود 
فيما لو كان بين رجلين حمل مشترك فاستأجر أحدهما صاحبه على حمله إلى 
البيت» فإنه يصح بالأجرة المسماة كما لو قال: استأجرتك لحمل نصيبي بكذا 
وفيما إذا كان بين شخصين طاحون فاستأجر أحدهما صاحبه على أن يعمل فيه 
كذا يومًا بأجرة معلومة فإنه يصحء ويجعل كما لو استأجره ليحمل نصيبه أو على 


(1) في د: لينهض. إفرة في د: الرضاع. (5) في ج: بصور. 
(؟) في د: الشريكة. (4) سقط في د. 


نصف منفعة بدنه» لأنه لو استأجر من حر نصف منفعته جازء كذا حكاه القاضي 
الحسين الحكم والتوجيه في الصورتين» وموجود أيضًا فيما لو استأجر أحد الشريكين 
في الحنطة صاحبه ليطحنها أو في الدابة ليتعهدها بدراهم» وقد جزم في التهذيب 
فيهما بالصحة؛ فكان إلحاق مسألة الرضيع بهذه المسائل أولى والله أعلم. 

قال: فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم يصح. كما لو جعل ذلك عوضًا في 
النكاح والبيع» وهذا الحكم فيما لو اكترى الدابة بعلفهاء أو الأرض بخراجها 
وكلفتها أو الدار بعمارتهاء وكذا لو استأجر الدار بدراهم معلومة وشرط على 
المستأجر صرفها في العمارة؛ لأن الأجرة الصرف والدراهم» والعمل في الصرف 
مجهولء نعم لو قدر شيئًا من الطعام ووصفه بصفات السلم صح جعله أجرة 
وإن قسطه في كل يوم شيئًا خرج على السلم في جنس إلى أجلين صرح به 
القاضي الحسين, ثم إذا أذن له في صرف ذلك إلى العبد المستأجر جاز. 

وهكذا نقول فيما إذا استأجر دارًا بقدر من الدراهم ثم أذن له في صرفها في 
العمارة بدون شرط صح ولم يخرج الأصحاب ذلك فيما وقفت عليه على اتحاد 
القابض والمقبض وكأنهم نزلوا القابض من المستأجر منزلة النائب عن الأجير 
وإن لم يكن معنا واغتفروا مثل هذا التوكيل لوقوعه ضمئاء وإن كان لا يصح لو 
وقع قصدًا كما صرح به القفال فيما إذا قال وكلت كل من أراد بيع مالي ببيعه 
[بل ادعى ابن الصباغ في كتاب الخلع فيما إذا خالع زوجته وأذن لها في إنفاق 
ذلك على ولده كان له» وأنه لا يختلف أصحابنا فى ذلك "» لكن قياس هذا أن 
يقال: إذا كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا أن يصحء وهو 
ما حكاه صاحب الإشراف عن ابن سريجء ثم قال: والمذهب خلافه وقضية هذا 
أن يجيء مثله هاهنا. 

وعلى الأول: لو اختلف الآجر والمستأجر فى قدر المصروف وكان ما ذكره 
المستاجر متحتملا؛ فمن القول قوله؟ فيه قولان في الإبانة» والذي أجاب به ابن 
الصباغ أن القول قول المستأجرء وسيأتي فيما إذا أذن الحاكم للمستأجر عند 
هرب الجمال في الإنفاق وجدناه ثم اختلف الجمال والمستأجر في قدر المنفق» 
فمن القول قوله؟ فيه ثلاثة أوجه يتجه مثل جريان مثلها هاهناء ولو أنفق المستأجر 


)١(‏ سقط في ج. 


”3 جا١‏ كتات البيوع 


عند اشتراط الإنفاق في أصل العقد بشرط الرجوع رجع عليه؛ وإن فسد الغقد 
[لإذنه» فإن اختلفا]'' في قدر المنفق ذكر القاضي في تعليقه أن القول قول 
المنفق؛ لأنه ائتمنه على ذلك. 

قال ابن الصباغ: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لم يأتمنه وإنما شرط عليه أن تكون 
النفقة عليه» وذلك لا يقتضي الأمانة. 

تنبيه: الطعمة بضم الطاء: الإطعام. 

والكسوة: بكسر الكاف وضمها جميعًاء كَسِيَ؛ وكسوته [ثوبًا] '' فاكتسى وهو 
كاس» وهم كساة ونسوة كاسيات. 

قال: ... وإن عقد على مال جزاف؛ أي: والعقد على منفعة عين معينة جاز؛ 
لأن المنافع في حكم الأعيان المقبوضة بدليل جواز التصرف فيها؛ فجاز أن يكون 
ما يقابلها جزافا؛ كالئمن في البيع» وهذا هو المذهب. 

وقيل فيه قولان؛ كرأس مال السلم, والجامع: أنهما عقدان على منتظر"”" 
يخشى انفساخ العقد فيه بتعذره. 

والقائل الأول: فرق بأن السلم معقود إلى أجل فهو غرر فلا ينضاف غرر إلى 
غررء والإجارة معقودة على منفعة حالة وإنما تستوفى شيئًا فشيئًا فشابه الطعام إذا 
اشتراه وقبضه [كيلا]”' قليلاً قليلء والأجل المذكور فيها ليس بأجل في الحقيقة 
وإنما يضرب لتقدير المنفعة فإن الأجل: ما يحل الحق عند انقضائهء وهذه المدة 
تعني الحق عند انقضائهاء أما إذا كانت الإجارة على منفعة في الذمة؛ قال ابن 
يونس: فهي كالسلم بلا خلافء وهذا إن قاله وقد عقد بلفظ السلم فهو ظاهرء وإن 
قاله وقد عقد بلفظ الإجارة ونحوها ولم يسلك به مسلك السلم فلا اتجاه له. 

قال: وإن أجر منفعة بمنفعة جاز؛ لأنهما منفعتان يجوز أن يعقد على كل 
منهما فجاز العقد على إحداهما بالأخرى عند اتفاق الجنس؛ كما لو كانتا 
مختلفتي الجنس» ومن منع الصحة عند اتفاق الجنس - وهو أبو حنيفة - اتبع 
في ذلك أصله. وفي تحريم الربا في كل جنس واحدء وقد بينا في باب الربا: أنه 
لا يجري إلا في المطعوم والنقدين. 


)١(‏ في د: وإن اختلفا. إفرة في د: مسطر. 
(؟) سقط في ج. (4؟) سقط في ج. 


باب الإجارة جا١ا‏ #ع؟ 


قال: وتجب الأجرة بنفس العقد؛ لأنه عقد لو شرط فيه تعجيل العوض أو 
تأجيله تبع في ذلك بالاتفاق» فإذا أطلق وجب أن يحمل على التعجيل؛ كالثمن 
في البيع وأيضًا: فإن المستأجر قد ملك المنفعة وصح تصرفه فيها فوجب أن 
يملك الآجر مقابلها وهو الأجرة عملا بتساوي المتعاقدين. 

قال: إلا أن يشرط فيها الأجل فتجب فى محله [كالثمن1''» وهذا إذا كانت 
الإجارة وارّدة على العيّن أما إذا وردث على الثمة افسياتن: 

واعلم إنا وإن أوجبنا الآجرة بنفس العقد فلا يوجب تسليمها ما لم تسلم 
العين المؤجرة إلى المستأجرء كذا صرح به الماوردي» وكان يتجه أن يكون فيه 
الخلاف المذكور في البيع إذا كانت الإجارة على عملء وقلنا: إن الصنعة كالعين» 
وإن قلنا: إنها أثر فتكون كالنكاح؛ لآن المنفعة تفوت بالتسليم كما تفوت منافع 
البضع بالوطء. خصوصًا إذا كانت المنفعة حراسة أو رعيّا أو نحوهماء وقد صرح 
المتولي بإلحاق الآجر والمستأجر عند التنازع بالبائع والمشتريء وإذا تسلم الاجر 
الأجرة فهل ملكها ملكا مستقرًا أو ملكها ملكا مراعى؟ فيه قولان صرح بهما 
الماوردي وغيره. 

ومعنى الملك المستقر كما حكاه الإمام في كتاب الزكاة''؟: أن الإجارة لو 
انفسخت في أثناء المدة انتقص ملك الآجر عما يخص الذي انفسخ العقد فيه 
[من حينه. 

ومعنى الملك المراعى: أنها إذا انفسخت في أثناء المدة تبينا أنه لم يملك ما 
يقابل ما انفسخ العقد فيه]"". 

فرع: إذا وقع العقد بأجرة مؤجلة والنقد على صفة ثم صار عند الحلول على 
غيرهاء فالواجب النقد الموجود حالة العقد بخلاف ما لو كان النقد حال 
[عقد]!*» الجعالة على صفة ثم تغير حال تمام العمل فإن المعتبر فيه النقد 
الموجود حال الفراغ على وجه؛ لأن به استحق الأجرة والصحيح أنه كالإجارة. 

قال: وإن كان العقد على مدة أي مثل [إن استأجر شيئًا شهرًا من حين العقد 
فتسلم العين ومضت المدة»ء أو على عمل معينء أي: مثل]”*' إن استأجر عبدًا 


(0) في ج: الوكالة. (14): مقط افي جد 


45> ج١١‏ كتاب السوم 
يك 


لبخيط لمااثويًا أو يتن له نطائطًا ونحو ذلكء [أو استأجر دابة ليركبها إلى موضع 
كذاء أو يحمل عليها شيئًا إلى موضع كذا ونحو ذلك]7". 

فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة أي سواء 
استوفى المنفعة أو لاء وسواء كان عدم الاستيفاء لعذر قام به أو بالطريق أو لا 
لعذر؛ لأن المعقود عليه تلف تحت يد متملكه فاستقر عليه بدله؛ كالمبيع إذا تلف 
تحت يد المشتري. 

وفي الحاوي: أن هذا فيما إذا كان العذر المانع من استيفاء المنفعة قائمًا 
بالمستأجر كالمرض ونحوه أما إذا كان قائمًا بالعين المستأجرة؛ كمرض الدابة فلا 
أجرة على المستاجر لكن إن كانت الإجارة على مدة فقذ انفسخت وإن كانت 
إلى مسافة معلومة فهي بحالها. 

والح العذر القائم بالطريق من خوف أو حذر بالعذر القائم بالعين المستأجرة 
لكون المنع في الحالتين من غير المستأجر فصار ممنوعًا من استيفاء حقه؛ 
والأصحاب استشعروا ذلك وأجابوا عنه: بأن المستأجر متمكن من استيفاء المنفعة 
في طريق آخر إلى مثل الموضع المعين؛ إذ لا يتعين السير إلى الموضع الذي 
عينه عندنا فصار كما لو لم يكن في الطريق خوف. 

ولبمن للمتسناجن عند تعدو [استيفاء]”" الملقعة عليه لأ يشيت من جية 
المؤجر فسخ الإجارة ولا أن يلزم المكرى استرداد الدابة في الصورة الأخيرة من 
صور"' الكتاب إلى أن يقدر على استيفاء المنفعة» وقد ألحق بالتسليم فيما ذكرناه 
غرض الاجر" العين المسعاحزة على المستاجر واشناعه من تسلمها إلى انقضاء 
المدة والزمان صرح به في المهذب وغيره فحينئذ [تستقر الأجرة]””' فيما إذا 
كانت الإجارة على منفعة عين معينة بأحد ثلاثة أشياء: - كما صرح به في 
الذخائر - استيفاء المنافع» والتمكين من الاستيفاء بأن يسلم إليه العين وتمضي 
المدة وهي في يدهء وأن تعرض عليه العين ويتمكن”' من قبضها فيتركها اختيارًا 
عن الدقى ‏ المدة 

قلت: والجزم بالاستقرار في الصورة الأخيرة فيه نظر؛ لأن الأصحاب شبهوا 


)١(‏ سقط في د. (4) في ج: المستأجر. 
(؟) سقط في ج. )م20 في ج: تكون الأجرة تستقر. 


() في ج: صورتي. (7) في د: ويمكنه. 


باب الإجارة جا١ا‏ ه؟ 


[العين النبي]”” فى بيت المشتري أو حجره. أو بين يديه بغير إذنه ورضاه أنه 
لا يكون إقباضًا ما لم ينقله فيشبه أن يجيء مثله هاهنا. 

قال: ويجب”' رد العين أي: بعد مضى المدة والزمان؛ لأن ذلك قضية 
المللة» وها جوات علق أن الستاحر يجن عليه [رد' العين]"" بعد المذة كما 
سياتي. 
مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها العمل المستأجر عليه» فهل تستقر الأجرة؟ 
قال الرافعي: الذي ذهب إليه”*' الأكثرون الاستقرارءوالذي ذهب إليه القفال 
عدمه؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد فلا تحصل منافعه فى ضمان المستأجر إلا 
عند وجودهاء وهذا ما قاله الشيخ أبو علي عند الكلام فيما إذا تلف الثوب الذي 
وقعت الإجارة على خياطته» وإيراد القاضى أبى الطيبء والماوردي وغيرهما 
موافق لما حكاه عن الأكثرين فإنهم قالوا فيما إذا استأجره على قلع ضرس وجيع 
ثم امتنع المستأجر من تمكين الأجير من القلع مع بقاء الألم حتى مضت مدة 
يمكن قلعه فيها: إنه لا يجبر على ذلك وتجب الأجرة عليه ويستقر. 

كذا حكوه عند الكلام في أن المستأجر ليس له فسخ الإجارة بعذره. 

وحكى ابن الصباغ: أن القاضي أبا الطيب قال في المجرد: وعندي أنها لا 
تستقر حتى إن هذا السن لو انقلع انفسخت الإجارة ووجب رد الأجرة كما قلنا 
في النكاح: إذا مكنت الزوجة من نفسها ولم يطأها الزوج» ويفارق هذا إذا حبس 
الدابة مدة المسافة أنه تستقر عليه الأجرة؛ لأن المنافع تلفت تحت يده بخلاف 


ع 


مسألتنا. 
وهذا التعليل يؤيد ما أوردته عن الأصحاب في الجزم باستقرار الأجرة بالعوضص”". 
قال: ... وإن كانت الإجارة فاسدة استقرت أجرة المثل. .. أي سواء انتفع 
بالعين [بعد تسليمها أم لا]"''؛ لأن الإجارة كالبيع» والمنفعة كالعين» ثم البيع 
الفاسد كالصحيح في الضمان بالقبض فكذلك الإجارة. 


0010 في د: المبيع. (9) فى د: الرد. )0( في د: العرض. 
فم في التنبيه: ووجب. لدي في د: ذكره. 6 في د: أولا. 
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قال: وما يُحتاج إليه في التمكين”''' من الانتفاع كمفتاح الدارء وزمام الجمل 
والحزام والقتب. فهو على المكري؛ أي عند إطلاق العقد؛ لآن التمكين من الانتفاع 
واجب على الآجرء وهو متوقف على ذلك؛ [فوجب عليه" وفي معنى القتب 
الإكاف والبرذعة والثمّر وبُرّة البعير: وهى التى تكون فى أنفه من خشب أو غيرهء 
واللجام» والسرج إذا كان المستأجر فرسًا للركوب صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. 

وحكى أبو الحسن العبادي في الرقم: أن مكري الدابة لا يلزمه تسليمها إلا 
عارية» والآلات كلها على الراكب؛ كما لو شرط ذلك عليه. 

وفى التهذيب: أن ما ذكرناه يجب على المؤجر؛ إذا كانت الإجارة واردة على 
الننيقة نا إذا كانت واردة على عين الدابة والبرة» والخطام» ولجام الفرس» وكل 
ما يحتاج إليه للتمكين يجب عليه أيضًاء والسرج والإكاف على المستأجرء وكذا 
الوعاء إذا كان الكراء لحمل متاع. 

فلو سلم إليه الدابة عارية» فركبها أو حمل عليها بلا إكاف ولا سرج ضمن؛ 
لأنه يُرقَ ظهر الدابة إلا أن تكون المسافة قريبة. 

وذهب ابن كج إلى أن السرج لا يجب إلا إذا كانت العادة جارية بالركوب 
عليه» وجعله الرافعي وجهًا ثالنَاء وهذا يدل على الخلاف في إيجابه وإن لم تجر 
العادة بالركوب عليه. 

ولو كانت الدار مما يقفل عليها قفل حديدء فلا يجب على المؤجر. 

والفرق بينه وبين المفتاح: أن المفتاح منفعة تابعة للضبة وهي من الثوابت» 
بخلاف القفل؛ فإنه منقول غير تابع. 

تنبيه: جمع المفتاح مفاتيح ومفاتح» كالأماني, والأمانيٌ» [و] " الزمام بكسر 
الزاي: أصله الخيط الذي يشد في [البّرة]1*' بضم الباء وتخفيف الراء» وقد يسمى 
المقود بكسر الميم وهو الرسن» [وهو مراد المصنف.] الحزام بكسر الحاء جمعه 
حزمء والفعل حزمت الدابة أحزمها حزما . 

القتب: بفتح القاف والتاء جمعه أقتاب. قال: و[ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع : 
كالدلو والحبل. أي عند كراء'”' شخص للاستقاء والمحمل والغطاء؛ أي عند 


)١(‏ في د: للتمكين. إفرة سقط في ج. )20 في د: إكراء. 
فيه سقط في د. 2 سقط في ج. 
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الكراء''' للركوب بهما كما تقدم - فهو على المستأجر؛ لأنه لا يتوقف الاستيفاء 
عليه بل كماله. 

ومن هاهنا يؤخذ أنه لا يجب على الآجر ما يشد به أحد المحملين إلى الآخر 
من طريق الأولى» وفي المهذب حكاية وجه: أنه يجب عليه وهو بعيد مع" 
القطع في نفس المحمل وسائر توابعه المذكورة أنها على المكتري. 

قال الرافعي: والأقوم ما في تعليق الشيخ قي حامد وغيره» وهو رد الوجهين 
ا ا و 
الآجر؛ كما يجب عليه الشيل والحمل؛ [لأنه يراد للتمكين من الركوب]1". 

وفي الثاني: على المكتري؛ لأنه إصلاح ملكه [فهو كتأليف المحمل]”'. 

واعلم أن محل وجوب الحبل والدلو على المستأجر إذا كانت الإجارة واردة 
على العين» أما إذا كانت واردة على الذمة» فهي كالوعاء في الاستئجار على نقل 
الغلة في الذمة» فتكون على المكتري. وعن القاضى الحسين أن الرجل إن كان 
معروفًا بالأسعقاء بآلة نفسه؛ لزمه الإتيان بها. ْ 

قال الرافعي: وهذا يجب طرده في الوعاء. 

تنبيه : الدلو قال ابن السكيت: الغالب عليها التأنيث» وقد يذكر»ء وتصغيرها: 
دلية» وجمع القلة أدل وفي الكثرة دلاء ودلى بضم الدال وكسر اللام وتشديد 
الياء» وأدليت الدلو أرسلتها في البئر» ودلوتها نزعتها منه» وأيضًا أرسلتها. 

والغطاء - بكسر الغين والمد-: جمعه أغطية» وهو ما يغطي الشيء» يقال: 
غطيته بتشديد الطاء تغطية» وحكى الجوهري أيضا قطيفه قط باللعحف قي 
ومنه قولهم: غطا الليل يغطو ويغطي أي 0 

قال: وفي كسح البئر أي بئر الحش وتنقية البالوعة أي إذا امتلئ ذلك في أثناء 
المدة بعد تسليمه'' فارغاء وجهان: 

وجه إيجابه على المكري: أنه من مةّ مقتضى التمكين من الاستيفاء؛ فوجب كما 
يجب تسليم ذلك في الابتداء فارغا حتى إذا لم يفعله» ثبت للمستأجر الخيار؛ 


)١(‏ في د: الوكراء. (4) سقط في ج. (0) في د: يثبت. 
(؟) في ج: من. (5) زاد في ج: وأنشر فيه. 
(9) سقط في ج. (5) في د: تسلمه. 
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وهذا ما اختاره الروياني» ولم يحك الماوردي عن الأصحاب سواه. 

ووجه ثبوته على المستأجر: أنه تسلم ذلك فارغًاء وإنما حصل الامتلاء بفعله؛ 
فكان عليهء كتنظيف الدار عن الكناسة والآتون عن الرماد»ء وهذا ما صححه 
الرافعي. واختاره الماوردي لنفسه. وبه أجاب القاضي أبو الطيبء والبندنيجي 
وابن الصباغ والمتولي. 

فعلى هذا: إذا لم يفعله المستأجر لا يثبت له خيار. 

وفيه وجه: أنه يثبت له. 

وفى الحاوي: أنه يجبر على ذلك. 

وهذا كله في خلال”" المدة» أما إذا انتهت المدة» فهل يجب على المستأجر 
تنظيف ما تسلمه فارغا؛ ليسلمه كما تسلمه أم لا؟ 

قال الأصحاب: إن كان الموجود القمامات المجتمعة فى زمن إجارته» وجب 
عليه إزالتها؛ وكذا الرماد عند الإمام. ١‏ 

وفي التهذيب: أنه لا يجب؛ لأن طرح الرماد من ضرورة استيفاء المنفعة. 

وأما كسح البئر وتنقية البالوعة» فلا خلاف في عدم وجوب ذلك. 

ومستنقع الحمام - وهو الذي يجتمع فيه الماء الوسخ - حكمه حكم البالوعة 
عند بعضهم في الدوام والانتهاء. 

وحكى في البحر: أن القاضي في الجامع حكى عن بعض أصحابنا: أن كسحه 
على المكري أبداء وهو المذهب؛ لأن التمكين من الانتفاع لا يكون إلا به ولا 
يشبه الحش في الدار؛ لأن معظم الانتفاع”"' لا يكون به بخلاف الحمام. 

ثم القمامات التي وقع [فيها]”' الكلامُ القشور وما يسقط من الطعام ونحوه. 
أما التراب الذي حصل من هبوب الرياح» فلا يجب على المستأجر؛ لأنه حصل 
بغير فعله. 

قال الرافعي: لكن قد قيل: إن الثلج إذا وقع في العرصة وجف.ولم يمنع 
الانتفاع كان ملحمًا بكنس الدار وكذا إن كنف على الظاهرء ومنه من ألحقه بتنقية 
البالوعة» وإن كان قد حصل لا بفعله. [فيجب أن يكون التراب أيضًا كالكناسات 
في أثناء الإجارة وإن حصل لا بفعله]7*“. 


)١(‏ في د: حال. () سقط في ج. 
(؟) في د: انفتاح الدار. (1) سقط في ج. 
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تنبيه : الكسح: الكنس. 

والبئر مؤنثة مهموزة وتخفف بتركه» وجمع القلة: أبؤر؛ كأفلس وأبآر بإسكان 
الباء وبعدها همزة» ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبار بمد أوله وفتح الباء 
[والقثرة كان]"'' بكس الباء.ويعدها همرة: 

البالوعة والاوعةة تقب في وسط الدار تنصرف فيه الأوساخ. 

قال: وعلى المكري الإشالة والحطء أي إشالة الحمل وحطه. وإركاب الشيخ» 
أي بأن يمسك بيده أو يضع له ركبته؛ ليركب عليها على العادة» وإبراك الجمل 
للمرأة؛ لاقتضاء العرف» وفى معنى المرأة: الرجل الضعيف؛ يسبب مرض أو 
تحافة #وكذا بون جاور الجة كي السدرنة كما ضرح به الماوردق: 

والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوبء لا بحالة الإجارة؛ صرح به أبو 
الطيب وغيره. 

ولو كان المستأجر بغلاً أو حمارًا؛ وجب عليه تقريبه من المرأة ومن في 
معناها؛ ليسهل الركوب. ْ 

ويجب عليه بعد الإركاب سوق الدابة وتعهدهاء وإعانة الراكب في النزول 
على العادة. ْ 

وعليه إنزال الراكب؛ لقضاء الحاجة, والطهارة وصلاة الفرض؛ إذا طلب 
المستأجر ذلك ولو في أول وقت الصلاة» وإذا نزل انتظره؛ ولا يلزم المستأجر 
المبالغة في التخفيف ولا القصرء ولا الجمع» وليس له الإبطاء والتطويل» فإن 
كان التطويل طبعًا فيه وعادة؛ كان عيبًا فيه» وللجمال الخيار في فسخ الإجارة؛ 
والصبر عليه وهكذا لو كان عسر الركوب إلا أن يستبدل الراكب بنفسه غيره 
صرح به الماوردي» ولا يجب إنزال المستأجر لصلاة النفل والأكل والشرب؛ 
ليأتيها على الراحلة. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في وجوب ما ذكرناه على المكري 
بين أن تكون الإجارة واردة على العين أو على الذمة» وهو ما صرح به الماوردي. 

وقال الرافعى: إن محله إذا وردت على الذمة» أما إذا وردت على عين الدابة» 
تالى نوعب عل اشر المسليينها وبين السينا حي ولبين ظليه نك في 


20 في د: والكثير البيار. 
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الركوب ولا في الحمل وإن هذا ما يوجد للأكثرين في نوعي”'' الإجارة» وإن 
الإمام حكى وراءه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يفترق في إجارة الذمة بين أن يقع العقد على التبليغ مثل أن يقول: 
ألزمت ذمتك تبليغي إلى موضع كذا على الدابة صفتها كذا فتقع الدابة تبعًا فتلزم 
الإعانة» وبين أنه تقع على الدابة بأن يقول: ألزمت ذمتك منفعة دابة صفتها كذا؛ 
لأركبها إلى موضع كذا فلا يجب. 

والثاني: أنه يجب الإعانة على الركوب في إجارة العين أيضًا. 

والثالث: أنها تجب في الحمل سواء كانت الإجارة في الذمة أو على العين 
كراد العادة بالأنعانة جار 7 لحل والحمل وإن اختلفت في الركوبء وهذا ما 
اختاره في الوسيط ووضع الحط وحمله؛ كالحمل. 

فرع : أجرة الدليل والسائق والقائد ينظر فيه فإن اكترى بهيمة بعينها فليس 
على الآجر غيرها وإن اكترى منه الركوب أو الحمولة فى الذمة كان ذلك على 
الجر م ْ 

: الإشالة: الرفع يقول: أشلته”” بضم الهمزة» إشالة [بكسرها]'*' كأقمته 

أقيمه إقامةه وانشال هوء قال الجوهري: نان لك اه شلا أي: رفعته. 

إبراك الجمل”*» قال أهل اللغة: يقال: برك البعير يبرك - بضم الراء - أي: 
استناخ. وأبركته أنا فبرك. 

قال ابن فارس: هو مشتق من البرك بفتح الباء وإسكان الراء وهو الصدر؛ لأنه 
يقع صدره على الأرض. 

وأصل هذه الكلمة من الثبوت قال: وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروفه 
لآن إطلاق العقد يقتضي المتعارف؛ فألحق بالمشروط؛ وهذا اللفظ من جوامع 
الكلم؛ لأنه ينظم مسائل كثيرة صرح بها الأصحاب. 

فمنها: أن من استأجر ثويًا للبس كان له أن يلبسه بالنهار وفي الليل إلى وقت النوم» 
وليس له أن ينام فيه ليلاء وكذا في وقت القيلولة على وجه. وبه جزم في الوجيز. 

والصحيح:- وهو الذي أورده الأكثرون - الجوازء ومحله في القميص 
الأسفلء أما الأعلى» فيلزمه نزعه في سائر [أوقات]" ' الخلوة؛ لأنه إنما يلبس 


10 في كع مر عو (6) في د: شلته أشيله. (6) .قن د البشير 
2 في ج' في. مدع سقط في د. 030 سقط في ج. 
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عادة في وقت الخروج إلى الطريق ودخول الناس عليه. 
ولا يجوز له الاتزار بالقميص المستأجر للبس؛ لأنه أضر من اللبس» وهو غير 
متعارف في لبس القميصء وفي الارتداء به وجهان حكاهما شيوخ الطريقين. 
وأظهرهما: الجواز؛ لأن ضرر الارتداء دون ضرر اللبس ومن هذا يظهر: أنه لو 
صرح بالاستئجار للارتداء» لا يجوز له الاتزار به؛ كما صرح به في التتمة. 
ويجوز له أن يتعمم به؛ لآنه أخف ضررًا. 
ومنها: إذا استأجر دارًا للسكنى كان له أن ينقل الأمتعة إليهاء وهل له أن يضع 
فيها ما يسرع إليه الفأر”'' وينقب بسببه الحيطان؟ فيه وجهان: 
أصحهما: الجواز؛ لأنه معتاد ولا يجوز له أن يضع التراب والرماد في أصل 
حيطانها ولا ربط الدواب فيهاء ولا أن يسكنها حدادًا ولا قصارًا؛ لإضرار ذلك 
بجدرانها. 
قال في البحر: فإن قيل: أليس قلتم: إذا استأجر أرضًا للزراعة» يجوز له أن 
ل د 
قيل: الفرق: أن السكنى لا تتضمن الإضرار بالدار» فإذا أسكنها ما يضر بها لم 
يجزء والزرع متضمن الإضرار بالأرضء فإذا أطلق» فقد رضي بأكثر الضرر. وهذا 
جواب عما أورده الرافعي سؤالا على جواز إطلاق الإجارة للسكنى. 
ومنها: من استأجر راحلة للركوبء. كان له النوم عليها في الوقت المعتاد بالنوم 
فيه» وليس له ذلك في غير وقته؛ لأن النائم يثقل. 
وله استنهاض الدابة بالضرب» وكبح 0 وركض الرجل على العادة؛ روى 
جابر قال: «سَافَرْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كل فَاشْتَرَى مِنَي بَعِيرَاء وَحَمَلَنِي عَلَيْهِ إلى 
الْمَدِيئَ وَكَانَ يَسُوقَهُ وَأنَا رَاكبَه وَإنَهُ لَيَضْرِبُهُ بِالْعَضًاه ”2 
)١(‏ في د: الفساد. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 55) كتاب البيوع؛ باب شراء الدواب والحمير (70917): ومسلم (؟/ 
8 كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح البكر (01/ 12١0‏ من طريق وهب بن كيسان عن 
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ومنها: للمستأجر للركوب وضع الرجل والجلوس على الدابة على الوسط 
المعتاد» وليس لأحد المتآجرين أن يضع الرجل مكبوبً"'' ولا مستلقيًا والمكبوب: 
أن يجعل مقدم الجمل أو الزاملة أوسع من المؤخرء وهذ"" أنفع للدابة وأضر 
للراكب» والمستلقى عكسه كما قاله أبو إسحاقء وقيل: المكبوب: أن يضيق 
المقدم والمؤخرهء والمستلقي: أن يوسعهما جميعًاء وهو قول أبي علي الطبري. 

وقيل: المكبوب تقديم المحمل إلى مقدم البعير» وهو أوطى للركوب. والمستلقي: 
تأخير المحمل إلى مؤخرة البعير» وهو أسهل على البعيرء وهذا قول ابن أبي هريرة. 

ومنها: إذا كان في الطريق مراحل معلومة» جرت العادة بقطعها في كل يوم 
مرحلة؛ فليس للمستأجر أن يزيد عليها عند إطلاق العقدء وكذا ليس للأجير 
تكليفه ذلك. 

وهكذا الحكم في النزول”" في البلد أو في ظاهرها. 

وفي السير في الليل والنهار يتبع فيه العادة» فإن لم تكن نَم عادة في المراحل» 
ولا في السير في وقت مخصوص.ء ولم يقع في ذلك شرط في حال العقد» فسد. 

وإن وقع شرط بأن يسير في كل يوم قدرًا معلومّاء جاز. 

قال أبو إسحاق: وقد جرت العادة في قطع البادية إلى مكة في أيام الحج بما 
لا تطيقه الحمولة؛ فلا يجوز الإطلاق فى”*؟ ذلك؛ لأن الإطلاق لا يمكن حمله 
علد لمائقه عن تخي "الممزلة على ب لا نطق 

ومنها: إذا كانت العادة به جارية بأن ينزل الراكب ويمشي في الرواحء فإن 
شرط مع ذلك النزولء اتبع الشرط. 

قال الإمام: ويعترض في شرط النزول إشكال لقطع'*' المسافة ويقع في إكراء 


أخوات» فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: «أما إنك قادم فإذا 
قدمت فالكيس الكيس». ثم قال: «أتبيع جملك؟» قلت: نعم. فاشتراه منى بأوقية. ثم قدم رسول 
الله يك قبلى وقدمت بالغداة» فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: «الآن 
قدمت؟» قلت: نعم. قال: «فدع جملك فادخل فصل ركعتين»» فدخلت فصليت. فأمر بلالا أن 
يزن له أوقية» فوزن لى بلال فأرجح فى الميزان. فانطلقت حتى وليت. فقال: «ادع لى جابرا» 
قلت: الآن يرد على الجملء ولم يكن شىء أبغض إلى منه» قال: خذ جملك, ولك ثمنه. 

)١(‏ فى د: ملتويا. (*) فى د: هو. 

(6) في د: زيادة في إطلاق العقد. 

)2 زاد في د: كل. (ه م في ج د: ليقطع. 


باب الإجارة ج١١‏ ون 


الشرطء وإن أطلق العقد. فإن كان الراكب امرأة أو مريضًا فلا يجب النزول» [وإن 
كان رجلا قويًا فوجهان؛ لتعارض اللفظ والعادة» وكذلك حكم النزول]27 على 
العقاب الصعبة» والآقيس في تعليق القاضي الحسين: أن له الركوب. 

قال: وإن اكترى أرضًا؛ ليزرع الحنطة ؛ زرع مثلها؛ لأن المعقود عليه منفعة 
الأرضء والزرع طريق في الاستيفاءء» فلا يتعين؛ كما إذا كان له حق على غيره. 
فإنه مخير بين أن يستوفيه بنفسه أو بغيره؛ ومن طريق الأولى. يجوز له أن يزرع 
ما دونها؛ كالشعير والقرظ. 

ولا يجوز أن يزرع ما فوقهاء كالأرزء والذرة؛ لما في ذلك من الإضرار 
بالآجر؛ فإن الأرز يحتاج إلى السقي الدائم؛ فيذهب قوة الأرضء والذرة تنشر 
عروقها في الأرض؛ فتستوفي قوتها. 

وعن البويطي: أنه لا يجوز العدول إلى غير الزرع المعين» فمن الأصحاب من 
قال: أنه قول للشافعي رواه» ومنهم من قال: إنه رآه» والمذهب الأول» فعلى هذا 
لو قال: أكريتك لتزرع الحنطة ولا تزرع غيرهاء ففي المسألة ثلاثة أوجه حكاها 
ابن أبي هريرة: 

أحدها: أن العقد فاسد. وهو ما ذكره ابن كج وذكر الروياني أنه المذهب. 

والثاني: أن العقد صحيح والشرط فاسد, وهذا ما اختاره الإمام» ولم يحك أبو 
الطيب غير هذين الوجهين. 

والثالث: صحة العقد والشرط؛ لآن المستأجر ملك المنفعة من جهة المؤجر 
فملك بحسب التمليكء. وهذه الأوجه شبيهة بالأوجه المذكورة فيما إذا نوى 
بوضوئه استباحة صلاة بعينها ونفى غيرهاء ومحل ما ذكرناه: إذا لم يُعَين الحنطة 
للمستأجر على زراعتهاء أما لو عينها بأن قال: أجرتك لتزرع هذه الحنطة» فإن 
قال: ولا تزرع غيرهاء ففي التهذيب: الجزم بالفساد. وإن لم يتعرض للنفي. فعن 
ابن القطان حكاية وجهين: 

أحدهما: أن العقد فاسد؛ لأن تلك الحنطة قد تتلف فتتعذر الزراعة. 

والثاني: وهو اختيار القاضي ابن كج: أنه كتعيين الجنس. وهو ما حكاه 


للك سقط في د. 
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الماوردي مستشهدًا به على داود في أصل المسألة. 

فرع: لو زرع [الذرة أو الأرزء والإجارة واقعة على زراعة القمح؛ فللآجر 
إجباره على القلع؛ لتعديه. وهل يكون ضامنًا لرقبة الأرض حتى يضمن قيمتها إذا 
غصبت أو تلفت بسيل [مثلا؟]”'' فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يضمنها. 

والثاني: وهو الأصح في الحاوي لا؛ لأن تعديه في المنفعة» لا في الرقبة» ثم 
إذا قلع الزرع» نظر: فإن أمكن زراعة الحنطة زرعهاء وإلا لم تزرع» وعليه 
[الإجارة]””' لجميع المدة؛ لأنه المفوت للعقد على نفسه. 

ثم إن لم تمض مدة لمثلها أجرة فذاك» وإن مضت فما المستحق؟ الحكم فيه 
كما لو لم يتفق القلع حتى مضت المدة» وحصلت الذرة» وحاصل ما قيل فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو ما نص عليه في المختصرء وبه قطع أبو علي الطبري» والقاضي 
أبو حامد. وكذا ابن سريج؛ كما حكاه ابن كج والماوردي: أن المالك بالخيار بين 
أن يأخذ المسمى في مقابلة زرع القمح وأجرة المثل فيما زاد على ذلكء» وبين أن 
يَأخَذ آأجرة المثل [فى زراعة] ”" الذزة» لأنه أجل شبها' من أصلين: من الخصب؛ 
أنه كيدا بالزرع وهو عي ماترة لذ قية دورمن انسار النية إلى تومت 
فيجاوزه؛ فلما أخذ شبهًا منهما خير بينهما. 

والثانى: وهو اختيار المزنى والقاضى الحسين أن الواجب المسمى وأجرة 
المقن للرائدة كنا ستاكره فيما إذ1:اكترى 'دابة إلى متوضيع» قجاوز»؟ بهذا 
القولان لم يحك ابن القطان سواهما. 

والثالث: أن الواجب أجرة المثل» وهو الذي صححه الروياني» وهو مع الذي 
قبله أثبتهما المزني وأبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة» وحَمّلا تخيير [الشافعي 
عليهما]”*» وهي الطريقة التي جعلها الرافعي أظهرء وحكاها الشيخ أبو حامد 
ومن تابعه» والقاضي الحسين عن ابن سريج أيضًا. 

وقد بنى الشيخ أبو محمد في السلسلة قول الرجوع بأجرة المثل: على أن 


باب الإجارة ج١١‏ هه" 


التخييرة على أن البيع لا ينفسخ. ويثبت للمشتري الخيار. 

قال الرافعي: وهذا البناء ليس بواضح؛ لأن المكري”'' هو الذي يقع في رتبة 
البائع» ولم يوجد منه إتلاف. وإنما المكتري”" هو الذي فوت المنفعة على نفسه 
فكان بإتلاف المشتري أشبه. 

وهذا الخلاف بعينه يجري فيما إذا استأجر دارّاء فأسكنها الحدادين 
والقصارين, أو دابة ليحمل عليها قطئًا فحمل حديدًاء أو ليقطع بها مسافة إلى 
ناحية فقطع بها مسافة أخرى أطول من تلك. كما حكاه القاضي أبو الطيب وفيه 
نظرء وفيما إذا اكترى غرفة ليضع فيها مائة من مِنَ الحنطة فأبدلها الحديد”””, 
وفي كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد. 

ولق اتاجير للزراعة فغرس أو بنى» فالواجب أجرة المثل ومنهم من طرد 
الخلاف فيه. 

قال: وإن استأجر دابة ليركبها أركبها مثله أي: في الطول والقصر والضخامة 
والنحافة كما يجوز أن يؤجرها من غيره» وعن المزني أنه لا يجوز وبنى”* عليه 
ما تقدم ومن طريق الأولى: جواز إركابه دونه» ولا يجوز أن يركبها [من]”*' هو 
فوقه؛ وهذا الحكم لا يختص بمسألة الدابة» بل هو جار في كل مستوفى؛ حتى 
إذا اكترى ثوبًا للبس يجوز أن يلبسه من هو مثله؛ وإذا استأجر دابة لحمل القطن 
كان له حمل الصوف والوبر والتبن وبالعكسء ولو استأجر لحمل الحديد كان له 
حمل الرصاص والنحاسء ولو استأجر لحمل القمح؛ كان له حمل قدره من 
الشعير؛ إن كان التقدير بالكيل؛ لأنه دون حقه. وإن كان التقدير بالوزنء فلا؛ لأن 
الشعير ينتفش» فهو كالقطن مع الحديد لا يجوز أن يوضع أحدهما مكان الآخر. 

ولو استأجر دابة» ليركبها بإكاف. كان له أن يركبها بالسرج؛ [لأنه أخف. ولو 
عكس لم يجز؛ قاله القاضي الحسين. 

ولو اكتراها لحمل متاع فأبدل السرج] ”'' بالإكاف. قال القفال: يجوز إذا لم 
يكن أثقل من السرج؛ ولو عكس لم يجزء قال الروياني: وفيه نظر عندي. 


)١(‏ في ج. د: المشتري. () في د: بالحديد. (0) سقط في ج. 
(0) في ج: المكري. (8) في ج: ولناء (5) سقط في د. 
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ولو اسع اجر للحمل» فأراد أن يركب من لا يزيد وزنه على وزن المحمول» 
فقد أطلق الماوردي القول بالمنع. 
وقال في التتمة: يرجع إلى أهل الصنعة؛ فإن قالوا: لا يتفاوت الضرران جازء 


وإلا فلا. 
ولو الا جز للركوب؟ فأراد أن يحمل» قال القاضى الحسين: له ذلك» إذا كان 
مثل ضرر الركوب أو دونه. 


وقال الرافعي: الأظهر”'' المنع في الطرفين» وهو قضية ما في التهذيب. 

وكما يجوز أن يركب مثله يجوز له إذا اكترى إلى بلد أن يركب إلى مثل تلك 
المسافة من ناحية أخرى إذا كان مثلها في السهولة والحُزُونة والأمن. 

وفي الرافعي حكاية عن «شرح المفتاح» منع ذلك؛ لأنه قد يكون ال 
غرض في ذلك الموضع. وهو ما جزم به القاضي الحسين في ضمن فرع أوله: 
إذا اكترى دابة [ليركب فرسخين - لم يجز حتى يبين الجهة]' ". 

قال: وإن أكل بعض الزاد [أي]”*؟ الذي قدره ووصفه حالة العقد كما هو 
المعتبر فيه. 

[قال:]”* وقيمته تختلف فى المنازل جاز أن يبدله؛ لأن له فيه غرضًا 
[صحيحًا]”"' '» قال: وإن لم تختلف ففيه قولان: 

أحدهما: يبدله كما يبدل ما سرق منه أو”' تلف بغير الأكل أو أكل الجميع 
وكالحمل” بدل الماء الذي شربه وهذا ما اختاره المزني» وهو الأصح في تعليق 
القاضي الحسين. 

والثانى: لا يبدله اعتبارًا بالعرف المعهود فيه» وهو أن الزاد إذا فني بالأكل لا 
ذل» هذا الحاوف :نارغ إلى تمارفين: العرفه واإلفظ؟ !نإف العقد كنال يحفل كذا 
من موضع كذا إلى موضع كذا وهو شبيه بالخلاف المذكور في المشي في وقت 


الرواح. 
)١(‏ في د: الطاهر. (؟) في ج: المكثري. 
() بدل ما بين المعقوفين في ج: ليركبها شهرا يقتضيه كما حكيناه من قبل. 


09700 في د: لو. (6) في د: وكما. 
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وفي [البحر]”" أنه قيل: [إن]” الوجهين في النزول في وقت الرواح 
مأخوذان من هذين القولين» وهذه الطريقة هي الصحيحة . 

وفي المهذب. والحاوي: ما يفهم إجراء الخلاف في الإبدال مطلقًا؛ فإنه قال: 
إذا أكل بعض الزاد فهل له إبداله؟ فيه قولان. 

وقال أبو إسحاق: إن كانت أسعار الزاد في المنازل متساوية في الرخص 
والغلاء وكان انقطاعه مأمونًا لم يكن له الإبدال» وإن كان ينتقل إلى منازل يغلو 
فيها أثمان الزاد؛ فيبدل ولا يختلف القول فيه؛ لأن العرف [جار]” " فيه. 

قال: [وإن اكترى دابة إلى مكان»: فجاوزه. لزمه المسمى في المكان؛ لآنه 
استوفى المنفعة المقابلة له]؛ فاستقر عليه؛ كما لو اشترى طعامًا فقبضه وزيادة 
على وجه التعدي. 

قال: وأجرة المثل لما زاد؛ لأنه تعدى بها فكان كالغاصبء ويخالف ما إذا 
اكترى لزراعة القمح فزرع الذرة حيث تجب أجرة مثل الجميع على قول؛ لأن ثم 
فعل المستحق لا يتميز عن الذي تعدى به؛ فلم يمكن إفراده بحكم. بخلاف ما 
نحن فيه. 

وأيضًا: فإن ابتداء فعله ثم عدوان؛ فوجب أجرة المثل» والتعدي هنا إنما 
وجب بعد قطع المسافة؛ فكانت أجرة المثل واجبة إذ ذاك ولا خلاف أنه لا 
يضمن الدابة قبل المجاوزة» وأما بعدهاء فيضمنها إن لم يكن صاحبها معهاء وإن 
كان وتلفت في حال العلف والاستراحة فلا ضمانء وإن تلفت في حال الحمل 
فينظر: إن كان بسبب وقوع في بثئر أو غيره ضمن جميع القيمة» وإن لم يحدث 
سبب ظاهر فكذلك على وجه في الرافعي في آخر الباب» والأصح: أنه لا يضمن 
الكل لكن هل يضمن النصف أو القسط؟ فيه خلاف سيأتيء وهذا إذا لم يشمل 
الكراء العود إلى الموضع الذي اكترى منه» أما إذا شمله كما إذا اكترى من مكة 
إلى مر الظهرن وليرجع إلى مكة فجاوزها إلى عَسْفان نظر فإن كان قد شرط عليه 
تسليمها”'' بمكة فالحكم كما تقدم» صرح به الماوردي وفي صحة العقد مع هذا 
الشرط شيء سيظهر لك من بعد, وإن لم يشترط فإن كان الطريق بين مر 


)١(‏ سقط في ج. () سقط في ج. 
2 سقط في د. 2 في د: تسلمها. 
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وعسفانء كالطريق بين مرٌ ومكة في السهولة والأمن والقدر ولم يقم [بمر]”" 
أكثر من المدة التي قدراها عند العقد [أو ما جرت]”'' العادة به عند الإطلاق لم 
يضمن بالخروج من مرء فإذا مضى القدر الذي [لو]”" رجع إلى مكة [فيه]) 
لَوَصَلَ إليهاء انقضى زمان استحقاقه ووجب عليه تسليم الدابة إلى المالك أو 
وكيله إن وجده ثم» وإلا"*' فإلى الحاكم كما سنذكره فإن تعدى ذلك ضمن. 
فروع: 

إذا اكترى دابة إلى بلد فبلغ عمارتها فللمكتري استرداد الدابة ولا يلزمه تبليغه 
داره كذا أطلقه بعضهم. 

وقال الماوردي مثل ذلك فيما إذا كان البلد واسعًا أما إذا كان صغيرًا تتقارب 
أقطاره جاز أن يركب إلى منزله. 

قلت: ويتجه أن يتخرج على القولين فيما إذا استأجر حمالاً يحمل وقرًا إلى 
داره» وهي ضيقة الباب هل عليه إدخاله الدار [أم له؟]20, 

ووجه الثبوت: النظر إلى العرف”"» ثم على الأول: إذا لم يكن صاحب الدار 


)١(‏ سقط في ج. (0) في د: وما جرى.  )7١(‏ سقط في ج. 

(1) سقط في د. (5) في د: قال. (5) سقط في ج. 

(0) قوله: : فروع: : إذا اكترى دابة إلى بلد فبلغ عمارتهاء » فللمكري استرداد الدابة» ولا يلزمه تبليغه داره» 
كذا أطلقه بعضهم. 


وقال الماوردي: مثل ذلك إذا كان البلد واسعًاء فإن كان صغيرًا فله أن يركب إلى منزله. 

قلت: ويتجه أن يتخرج على القولين فيما إذا استأجر حمالًا لحمل وقر إلى داره وهي ضيفة الباب هل 
عليه إدخاله الدار أم لا؟ ووجه الثبوت النظر إلى العرف انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن القول الثاني في الحمال هو وجوب إدخال الحطب إلى الدار بل لا يستقيم التخريج 
الذي يحاوله إلا بذلكء و الذي ذكره غلطء بل الثاني إنما هو فساد العقدء وسبب الغلط أن الرافعي في 
أواخر هذا الباب عن زيادات العبادي فقال: وإنه إذا استأجر حمالًا ليحمل وقرًا إلى داره وهي ضيقة 
الباب» هل عليه إدخاله الدار؟ فيه قولان للعرف هذا كلامه» وتبعه عليه في الروضة:» وهو يقتضي الجزم 
ا ا و ا ل لا ا 
الفخر بن عساكر شيخ الشام في وقته وبمقابلته أيضّاء فرأيته قد عبر بقوله فيه قولان: 

والثاني: أنه يفسد إلا أن يشترطه. هذه عبارته فلما توهم ابن الرفعة من عبارة الرافعي ما توهم صرح به 
فوقع في صريح الغلط, واعلم أن مدرك الإفساد يعارض العرف واللفظ» وأن تقييد المسألة بالباب 
الضيق عندناء بل الملك لا معنى له. 

والوقر: بكسر الواوء وهو الحمل قاله الجوهري. [أ و]. 


باب الإجارة جاا 8 


معها عليه أن يسلمها إلى وكيله إن كان له وكيل هناك» وإلا فإلى الحاكم فإن لم 
يكن [هناك2"1 حاكم فإلى أمين فإن لم يجد أميئًا ردها أو استصحبها إلى حيث 
يذهب كالمودع يسافر بالوديعة للضرورة. 

إذا اكترى دابة إلى مكة لم يكن له الحج عليهاء وإن اكتراها ليحج عليها ركبها 
إلى منى [ثم إلى عرفات ثم إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة للطواف. وهل 
يركبها من مكة إلى منى1" لأجل الرمي؟ فيه وجهان: 

قال: وإن حمل عليها أكثر مما شرط أي: مما لا يقع التفاوت به بين الكيلين 
فتلفت وهى فى يده أي: بسيب ذلك ضمن عع ؛ لأنه-ضيان غناصناء وألق 
القاضي ابن كج احتمالاً في أنه لا يضمن الكل. 

قال: وإن كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة فى أحد القولين؛ لأن تلفها 
بمضمون وغيره فقسمت القيمة عليهما نصفين؛ كما لو جرحه واحد جراحة وآخر 
جراحاتء وهذا ما صححه الشيخ أبو محمد في السلسلة. والقسط في الآخر 
مؤاخدة له بقدر الجناية» [وهذا ما رجحه الإمام وغيره» وحكى القاضي الحسين 
عن بعضهم القطع به. 

فعلى هذا: إذا استأجر على حمل أربعين رطلاً فحمل عليها خمسين؛ ضمن 
خمس” قيمتهاء ويخالف الجراحة؛ لأن هنا" التوزيع متيسرء بخلاف 
الجراحات» فإن مكانتها"2 لا تنضبطء ولا معنى لرعاية مجرد العدد. وأصل هذا 
الخلاف: ما إذا أمر الإمام الجلاد أن يضرب الشارب ثمانين فضربه إحدى 
وثمانين» فمات [المجلود]" كم يضمن [الجلاد] وفيه الخلاف المشهورء وفي 
شرح المختصر حكاية قول ثالث: أنه يضمن جميع القيمة؛ كما لو انفرد باليد 
وبعضهم حكاه وجهًا. 

أما إذا كانت الزيادة مما يقع التسامح بها كالمكوك والمكوكين» فلا ضمان 
عليه بسببه ولا أجرة؛ قاله البندنيجي وغيره. 

ولو تلفت الدابة بسبب غير الحملء فإن تلفت في يده ضمنهاء وإلا فلا 


)١(‏ سقط في ج. (4) في ج: نصف. (0) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (5) في د: هناك. (8) سقط في ج د. 
(0) في ج: ضمنها. (5) في د: نكابتها. 
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ضمان؛ لأنا حيث ضمناه في المسألة قبلهاء ضمناه بالجناية» ولا جناية. 

وعلى كل حال فما الواجب عليه من الأجرة؟ 

حاصل ما قيل فيه أربعة أقوال: ثلاثة منها ذكرناها فيما إذا استأجر [لزراعة 
القمح]”") فزرع الذرة. 

ورابعها: أنه يخير المالك بين أخذ المسمى وما نقص من الدابة بسبب الزيادة» 
وبين أن يأخذ أجرة المثل والمشهور أن عليه أجرة المئل لما زاد. 
فرعان: 

أحدهما: إذا لم يحمل المستأجر على الدابة شيئًا بنفسه. ولكن سلم ذلك إلى 
الآجر حتى حمله على البهيمة نظر: إن كان الآجر جاهلا بالحال بأن لبس عليه 
وقال: إنه القدر المستأجر عليه» وهو كاذب. ففيه طريقان: أحدهما: أن الحكم كما 
لو حمله المستأجر بنفسه. 

والثاني: وهو ما حكاه القاضي الحسين أن المسألة على قولين في تعارض 
المباشرة والغرورء فإن اعتبرنا الغرور فهو كما لو حمله المستأجر أيضًا وهذا هو 
الظاهرء وبه أجاب الغزالى. وإن اعتبرنا المباشرة فلا ضمان ولا أجرة للزائد» وإن 
كان المكري عالمًا بالزيادة نظر: إن لم يقل المكتري شيئًا ولكن حمله المكري 
فلا ضمان ولا أجرة» ولا فرق بين أن يضعه على الأرض فيحمله المكري على 
البهيمة أو بين أن يضعه على ظهر الدابة وهي واقفة فيسيرها المكري. وإن قال 
الاجر للآجر: احمل هذه الزيادة7") قلعا قال في التتمة: فهو مستعير للدابة 
في الزيادة فلا أجرة» ويجب الضمانء وفي كلام الأئمة ما ينازع فيه. 

الثاني: إذا كال المكري وحمل على البهيمة؛ فلا أجرة له لما زاد؛ سواء كان 
غالطا أو عافد" ويترء كان المكتري هد بالريادة أن عالكا فكت زلا 
يجب عليه ضمان البهيمة. 

وللمستأجر مطالبة المكري بردها إلى الموضع المنقول منه» وليس للمكري 
ردها بدون رضى المستأجرء ولو لم يعلم المكتري حتى عاد إلى البلد المنقول 
منه» فله أن يطالب المكري بردها. 


)١(‏ في د: للقمح. (؟) في ج: الزائدة. (9*) في ج: عالمًا. 
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وأصح الوجهينء أو القولين: أن له''' المطالبة ببدلها في الحال؛ كما لو أبق 
العبد المغصوب من يد الغاصب. كذا حكاه الرافعي والبندنيجي. 

وحكى الماوردي الخلاف على غير هذا النحو فقال: لو دعا المالك إلى 
المطالبة برد العين ودعا الجمال إلى رد مثلها في الحال؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق. وابن أبي هريرة: أن القول قول رب المالء 
وله أن يأخذ الجمال بالرد؛ كالغاصب. 

والثاني: أن القول قول الجمال؛ لأن الزيادة لما اتصلت فارقت حكم الغصب 
وصارت كالمستأجر عليهاء وهذا إذا كان المحمول مما له مثلء أما إذا كان لا 
مثل له كالدقيق والسويق؛ لزم الجمال ردٌ الزيادة بعينها على الوجهين معًا. 

قال: وللمكتري أن يكري ما اكتراه بعد قبض العين): أي من الآجر وغيره؛ 
لقوة حاله بقبض المعقود عليه» ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري 
فى أضح الوجهين”"')؛ لنهيه كل عن بيع ما لم يقبض» والإجارة بيع؛ ولآأنه ملك 
المنافع بعقد معاوضة؛ فلم يكن له أن يعقد عليها عقد معاوضة قبل القبض 
كالمبيع”") وهذا ما صححه الإمام هنا أيضًاء وادعى عند الكلام في التصرفات في 
المبيع'”' قبل القبض نفي خلافه. 

والوجه الثاني: أنه يجوز؛ لأن المعقود عليه المنافع» والمنافع لا تصير مقبوضة 
بقبض العين فلم يؤثر فيها القبض. وهذا قول ابن سريج. 

وأجاب القاضي أبو الطيب عما ذكره [أبو العباس]””' بأن قبض المكتري يتعلق به 
الغسماة» بدليل أن المدة إذا اتقضت :فى يد الآخر كانت م ضماته» ولم تقر له 
الأجرة» وإذا انقضت المدة والعين فى يد المستأجر استقرت عليه الأجرة» ولزمه 
ضمان المنافع؛ فثبت بهذا أن القبض ا الضمان؛ فصار بمنزلة قبض الآعيان. 

وقد بنى الماوردي الوجهين على الخلاف السابق في أن مورد عقد الإجارة 
ماذا؟ فإن قلنا: موردها العين؛ لم يصح. وإلا صحت. 

وهذا البناء يقتضي أن يكون الصحيح الصحة؛ فإن الأصح عنده وعند غيره: 
أن مورد الإجارة المنفعة. 


)١(‏ في ج: إزالة. (9) في ج: كالبيع. (5) سقط في ج. 
(؟) في التنبيه: القولين. (5) في ج: البيع. (5) في د: نقل. 
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قال: ويجوز من المكري أي: قبل القبض في أصح الوجهين ؛ لأن المعقود 
[عليه]1'' في قبضه [وهذا قول ابن سريحج. 

والوجه الثاني: لا يصح كما لا يصح بيع المبيع من بائعه قبل قبضه على 
الأصح]"'. وهذا ما صححه في «البيان». 

وقال أبو الطيب: إنه المذهب المشهور. 

وفي تعليق للبندنيجي أ:! اذا جوزنا الإجارة من الأجنبي فمنه أولىء وإلا 
فوجهان, كما قلنا إن بيع المبيع قبل القبض من الأجنبي لا يصح. وفي صحته من 
البائع وجهانء» وعند الاختصار يكون في صحة الإجارة قبل القبض من الأجنبي 
والآجر ثلاثة أوجه: 

ثالثها: يصح من الآجر دون الأجنبي» وهكذا فعل في المهذب. 

ولا فرق فيما إذا أجرها من الآجر أو من غيره بين أن يكون بقدر الأجرة 
الأولى أو أكثر منها أو أنقص» و[قد ذكرت في البيع: أنه إذا باع المبيع من البائع 
قبل القبض بقدر الثمن الأول: أنا إن جوزناه بغير جنس الأول وقدرهء فهاهنا 
أولى» وإلا فوجهان؛ لأن ذلك في معنى الإقالة. ويظهر جريان مثل هذا هنا. 

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي أن استئجار الآجر ما أجره من مكتريه بعد القبض 
جائز» وإنما الخلاف فيما قبل القبض وهو ما أورده القاضي أبو الطيب والجمهور. 

وقد حكى الماوردي وطائفة من المراوزة فى صحة ذلك بعد القبض وجهين 
حارضاك لكن العارردى اهنا على السلومكرين استجاننا فى أن الببائع عدت 
على ملك الآجر أو على ملك المستأجر؟ فإن قلنا بالأول صح, وإلا فلا. 

وغيره بنى ذلك على خلاف سيأتي في أن المستأجر إذا ابتاع العين 
المستأجرة» هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ فإن قلنا بانفساخها لأجل أن ملك الرقبة 
وملك المنفعة بالإجارة لا يمكن امتنع الاستئجار هنا؛ لأن الملك إذا قطع الدوام 
فمنعه الابتداء أولى. 

وإن قلنا: لا تنفسخ الإجارة لم يمتنع الاستئجار هنا" ؛ لأنه قد عقل أن 
يجتمع الملك في الرقبة والملك في المنفعة بالإجارة. 

ومنهم من علل وجه المنع بأنه: لو صح لأدى إلى أن يكون الشيء مضمونًا له 


2000 سقط في ج. هم سقط في د. [فوة في د: هاهنا. 


باب الإجارة جا١ا‏ و 


وعليه؛ لأن الضمان لم ينتقل بالقبض عنه إلى المستأجرء وذلك لا يجوز. 

وقد نسب بعضهم وجه المنع إلى ابن سريج» ووجه الجواز إلى ابن الحداد 
وعد ذلك من مناقضاته؛ لأنه حاكم بانفساخ''' الإجارة إذا اشترى المستأجر ما 
استأجر ه؛ لامتناع اجتماع الملك والإجارة. 

وذكر عن الشيخ أبي علي أنه قال: فإن قال من يضره الاستئجار السابق لم 
يمنع صحة الملك اللاحق كذلك الملك السابق» وجب ألا يمنع صحة الاستئجار 
اللاحق لكن تنفسخ الإجارة إذا [اجتمع الأمران]'" كما انفسخت هناك. 

فالجواب: أن ما ينفسخ إذا كان سابقًا وجب ألا يصح [إذا كان طارئًا على 
الملك]25020, 

قلت: وقد يظهر في دفع ما قدر ابتداؤه انتصارًا لابن الحداد أمرًا آخرء وهو أن ابن 
الحداد لا يقول مع القول بصحة الإجارة بانفساخها ولو قال به لكان ملازمًا للانعقاد» 
وحينئذ فلا يكون للقول بصحتها ؛معنى لأنها إذا انفسخت عادت المنفعة إلى الذي 
أجره وهو المستأجرء وكل ما لا يترتب عليه ما هو المطلوب منه فهو باطل. 

فرع: إذا أجر الحر نفسه. ومكن المستأجر من منافعه» فهل يجوز له أن 
يؤجرهء بناء على منع الإجارة قبل التسليم؟ فيه وجهان, أصلهما: أن الحر إذا سلم 
نفسه إلى المستأجرء فلم يستعمله. هل يستحق الأجرة بمضي المدة أم لا؟ 

فإن قلنا: تستقر الأجرة» فقد جعلناه قابضًا للمنافع؟ فيعقد عليها. 

وإن قلنا: لا تستقر؛ فلم نجعله قابضًا للمنافع؛ فلا يعقد عليها. 

والذي صار إليه الأكثرون: أن له الإيجار ولو كانت الإجارة على عمل في 
الذمة» ففي جواز نقلها للغير كلام نذكره في أواخر الباب. 

قال: وإن تلفت العين المستأجرة» أي: مثل إن كانت أرضًا فغرقها السيل أو 
حيوانًا فمات أو ثوبًا فاحترق بعد القبض في أثناء المدة. 

قال: انفسخت الإجارة فيما بقي» لفوات المعقود عليه - وهو المنفعة - قبل 


(9) في د: إذا طرأ على ما لا ينقطع. 
(4) في د: زيادة: ؛ ألا ترى أن النكاح لما انفسخ بطرءان ملك اليمين» وإن كان سابقًا لم يصح إذا طرأ 
على الملك. 
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قبضها؛ لأنها إنما تحدث شيئًا فشيئًاء وما سبق من القبضء فأئر''' في جواز 
التصرف [وجواز التصرف”" لا ينافي الفسخ؛ كما يجوز للبائع التصرف في 
الثمن قبل القبض [ويملك الفسخ بسبب الإفلاس به. 

وذهب أبو ثور إلى أن العقد لا ينفسخ؛ لأنه تلف بعد القبض 71" المستحق 
بالعقد؛ فأشبه تلف المبيع بعد القبضء, حكى عنه ذلك القاضي أبو الطيب وغيره» 
وحكى عنه القاضي الحسين أن المنفعة تدخل في ضمان المستأجر بنفس العقد 
كما أن مذهبه دخول المبيع في ضمان المشتري بمجرد العقد. 

قال: دون ما مضى أي: إذا كان لمثله أجرة؛ لاستقراره بالقبض وهذا ما دل 
عليه أكثر الأصحاب» وهو الأصح في البحر وغيره. 

قال: وقيل فيما مضى قولان: 

وجه الامتناع ما ذكرناه. 

ووجه مقابله: أن العقد واحدء فلا سبيل إلى فسخه فى شىء دود شىء» وقد 
انفسخ في شيء» فوجب أن ينفسخ في الباقي]ء وهذا الخلاف أصله ما إذا باع 
عبدين فتلف أحدهما قبل القبض فإن العقد ينفسخ فيه وهل ينفسخ في الباقي؟ 
على طريقين؛ أما إذا لم يكن لما مضى أجرة» انفسخ في جميع”*' المدة . 

ولا فرق فى جريان الخلاف بين أن يكون التلف بآفة سماوية» أو بإتلاف 
اتنا نك 

وعن ابن أبي هريرة: أنها إذا تلفت بفعل المستأجر. استقرت عليه الأجرة؛ كما 
يستقر الثمن على المشتري بإتلافه المبيع. 

والمذهب الأول؛ لآن البيع ورد على العين؛ فجعل إتلافها قبضَاء والإجارة وردت 
على المنافع» ومنافع الزمان المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها. 

إن قلنا: ينفسخ العقد فيما مضى» فالواحنث علن المسةا جر أجرة المثل. وله 
استرداد ما دفعه» فإن كان من نوع أجرة المثل» جاءت فيه أقوال التقاص. 

وإن قلنا: لا ينفسخ» فهل يثبت للمستأجر الخيار؟ 


)١(‏ في د: فائدة. (؟) سقط في ج. (*) سقط في د. (؟) في ج: مضي. 
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قال في البحر: إن كانت الأجرة''' عرضاء فنعم؛ لتضرره بالتبعيض. 

وف كا نك قدا :فاظ ]3 1لا عيضن 

ومنهم من خرجه على وجهين. 

والماوردي وغيره حكوا الوجهين مطلقّاء وصحح الإمام والبغوي منهما المنع؛ 
لأن المنافع قد صارت مستوفاة مستهلكة. 

والذي أجاب به ابن الصباغ والبندنيجي وآخرون - الثبوت» وإيراد القاضي 
الحسين يقتضي ترجيحه في موضعء وجزم به عند الكلام في حصول السيل على 
الأرض في بعض المدة؛ لأن جميع المعقود عليه لم يسلم له. 

فعلى هذا: إن فسخ؛ فالحكم كما تقدم. 

وإن أجازء أو قلنا: لا خيار له. 

قال الرافعي: وجب قسط ما مضى من المسمى والتوزيع يكون على قيمة 
فيه السدنين» لذاعلن قدو كدت فإذا كانت الإجار: على شنةه و[قن]"” 
مضت أربعة أشهر في يد المستأجرء وأجرة مثلها مائة» وأجرة باقي السنة خمسون 
استقر عليه ثلثا الأجرة. 

والاعتبار في حالة التقويم بحالة العقد دون ما يطرأ من بعدء كما صرح به 
القاضي الحسين وغيره. 

وفي الحاوي والبحر حكاية قول مخرج: أنه إذا أجازء فليجز بكل الأجرة؛ أو 
يفسخ. كما قيل في البيع. 

.واعلم أنه يلتحق بتلف العين المستأجرة في انفساخ الإجارة طرآن الحيض على من 
استؤجرت عينها لكنس المسجد فى أثناء المدة أو ابتدائهاء دون ما إذا ألزمت ذمتها 
كته لإنكان تقويفيها القن إلى غيرهاء رأث تكس عد الاعستال: 

وكان بعض مشايخنا يقول: ينبغي في الصورة الأولى أن يخرج الانفساخ على 
الخلاف الآتي فيما إذا تلف الثوب المستأجر على خياطته حتى يقال: على وجه 
لا ينفسخ. وتكنس قذر المسجد. 

قلت: وقد يجاب عن ذلك بأن كلام الأصحاب محمول على ما إذا وقع 
الاستئجار بالريع المرصد لذلك أو هو الغالب وإذا كان كذلك فكنس غيره غير 


50 في ج: الإجارة. 00 في د: لا يتب يتبعض. إفرة سقط في ج. 


ممكن فلذلك جزم فيه بالانفساخ. ثم على تقدير أن تكون الإجارة قد وقعت من 
أحاد الناس بماله فيشبه أن يكون القول بصحتها كالقول في الاستئجار على 
الآذان» فإن صح فقد ملك المسلمون تلك المنفعة» وفي استعمال المرأة في كنس 
[غين]""" التسجد قويق التلك المفعة طن سهحتها وذلك لا يجؤة. 

قال: فإن وجد به عيبًا أو حدث فيه'"' عيب؛ أي: والعقد على عينه ثبت له 
خيار الفسخ؛ لتضرره بالبقاء» كذا أطلقه الجمهور. 

قال الرافعي: والوجه ما قاله المتولي» وهو أنه إن أراد أن يفسخ في جميع 
المدة» فهو كما لو اشترى عبدين» فتلف أحدهماء ثم وجد بالقائم عيبًاء وأراد 
الفسخ فيهما. 

وإن أراد الفسخ فيما بقي من المدة» فهو كما لو أراد الفسخ في العبد القائم 
وحده» وحكمهما مذكور في البيع. 

ومهما امتنع الفسخ. فله الأرش. 

ثم هذا الخيار» هل هو على الفور أو على التراخي؟ 

قال في الحاوي: إنه على التراخي؟ لأنه يتجدد بمرور الأوقات لحدوث النقص 
فيهاء فلو أجاز [العقد]” '” ثم أراد أن يفسخء قال الرافعي في أواخر الباب: ينظر: 
إن كان ذلك العيب لا يرجى زواله - كما إذا انقطع الماء» ولم يتوقع عوده - 
فليس له الفسخ؛ لأنه عيب واحد وقد رضي به. 

وإن كان بحيث يرجى زواله؛ فله الفسخ ما لم يزل؛ لأنه يقدر [كل ساعة]9©» 
زواله فيتجدد الضررء وهذا كما قلنا في زوجة المولى إذا تركت المطالبة بعد 
انقضاء مدة الإيلاء» وكما لو استأجر عدن فأبق قبل القبضء» وأجازء ثم أراد 
الفسخ فإن له ذلك ما لم يعدء فلو زال العيب قبل علم المستأجر بزواله؛ كما إذا 
ي تشعئت”' الدار» فلم [يختر المستأجر]"' الفسخ حتى عمرها المؤجر ففي بقاء 
الخيار وجهان في البحر. 

قال: ... فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى أي إذا كان لمثله أجرة؛ لأنه مضمون 
بالعقد, أما إذا لم يكن لمثله أجرة فلا شيء عليه واسترجع الأجرة إن كان قد 


000 سقط في د. فو سقط في ج. )2 في د: اتسعت. 
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دفعهاء ثم المرجوع به إذا كان لمثل ما مضى أجرة ماذا؟ قال الأصحاب: ذلك 
ينبني على أن الفسخ في هذه الحالة يرفع العقد من حينه أو أصله؛ وفيه الطريقان 
السابقان» فإن رفعه من أصله كان اللازم أجرة المثل» وإن رفعه من حينه فاللازم 
ما يقابل المدة من المسمى على النعت الذي تقدم وعلى هذا ينبغي ملاحظة ما 
قاله المتولى» ولو أجاز المستأجر العقد استحق عليه جميع المسمى. 

1 ال 5 0١ 5 ١‏ عو 

وفي ابن يونس: أنه قيل: تقوم المنفعة سليمة من العيب [وتقوم وبها]”'؟ ذلك 
العيب» ثم تقسم الأجرة على القيمتين» فيجب عليه من الأجرة بقدر ما يخصها 
من العيب وتسقط الزيادة على ذلكء» وهذا لم [أره لغيره]”'' فيما وقفت عليه 
على هذا النحو بل المذكور في المهذب: أنه إذا اكترى دارًا فتشعثت فبادر 
المكري إلى إصلاحها لم يكن للمستأجر ردها فإن لم يبادر ثبت له الفسخ؛ لأنه 
يلحقه ضرر بنقصان المنفعة وإن رضي بسكناها ولم يطالب بالإصلاح فهل يلزمه 
جميع الأجرة فيه وجهان: 
الأجرة كما لو اكترى دارا سنة فسكنها بعض سنة ثم غصبتء فإن كان الشيخ 
عنى بالتشعث ما يفهم في العرف من تكسير البلاط وزوال بعض البياض وانكسار 
جزع ونحو ذلكء فكلام ابن يونس موافق”" لكن يشكل على ذلك الفرق بين 
ذلك وبين [ما إذا اطلع]”*» المشتري على عيب بالمبيع وأجاز فإنه لا يرجع 
بالأرشء وإن كان الشيخ قد عنى بالتشعث زوال سقف الدار [ونحوه فالخلاف 
الذي ذكره يشبه أن يكون مبنيًا على أن إحراق سقف الدار]”*' هل ينزل بمنزلة 
تلف أحد العبدين أو منزلة اليد من العبد؟ وفيه خلاف مذكور فيما تقدم. فمن 
قال: يخير بالقسط بناه على أنه كأحد العبدين» ومن قال: يخير بجميع المسمى 
بناه على أنه كاليد من العبدء» وعلى هذا فالحكم في البيع والإجارة واحد ولا 
يكون كلام ابن يونس منطبقًا على هذاء واعلم أن العيب الذي يثبت الخيار في 
الإجارة: هو ما يؤثر فى المنفعة تأثيرًا يظهر به [تفاوت الأجرة» لا ما يظهر به]'') 
تفاوت قيمة الرقبة» فإن مورد العقد المنفعة» وذلك مثل: مرض العبد»ء وضعف 


00 في د: ويقوم بها. فرق زاد في د: لماله. )0( سقط في د. 
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بصره؛ والجذام» والبرص في المستأجر للخدمة دون المستأجر لرعي المواشي 
والبناء» وكون لبن المرضعة لا يستمرئ الطفل [به]'' لعلة في اللبن؛ كما صرح 
به الماوردي. وكون الطفل لا يقبل لبن المرضعة؛ على أحد الوجهين في تعليق 
القاضي الحسين. 

وحكى الرافعي في هذه الصورة وجهين: 

أحدهما: ينفسخ. 

والثاني: يبدل الصبي بغيره. 

وكذا كون الأجير كافرًا والمستأجر عليه بناء مسجد أو نحر أضاحيء ووقع 
العقد على عينه وإن وقع على ذمتهء قيل له: إن استَتبْتَ مسلمًا؛ فلا خيار 
للمستا جر وإن أردت أن تفعل بنفسكء. كان تاجو الخيار؛ قاله الماوردي. 

ومرض الدابة وعرجها بحيث تتأخر عن القافلة عيب» وكذا [لو كان]”'" البعير 
المستأجر للركوب صعب الظهر أو خشن السير. 

و[كذا] "' انهدام حائط في الدارء وانكسار جذع فيها - عيب؛ ولكن*' لو 
بادر الآجر إلى الإصلاح؛ فلا خيار. 

وتغير ماء البئر في الدار المستأجرة بحيث يمنع الشرب - إن كانت العادة 
بالشرب من الابار - عيب. وكذا إن لم تكن العادة جارية بالشرب منها ومنع 
تغيره الطهارة. 

ولو قال ماء البئر» فإن كان معهودًا في وقتهء فلا خيار. وإن كان غير معهود 
في ذلك الوقت فإن كان مع نقصانه كافيًا لما يحتاج إليه المستأجر من شرب أو 
طهارة'”' - فلا خيار» وإن قصر عن ذلكء فله الخيار» وتغير ماء الرحا لا يثبت 
الخيار وكذا نقصه في الوقت المعتاد ويثبت إذا نقص في غير وقته وعدم دخول 
الناس الحمام؛ لفتنة حادثة أو خراب الناحية - عيب؛ صرح به في البحر. 

وفي الحاوي: أن خراب ما حول الدار المستأجرة» وبطلان السوق الذي فيه 
الحانوت المستأجر - لا يثبت الخيار؛ لأنه عيب حدث في غير المعقود عليه ولا 
فرق في ثبوت الخيار بالعيب على المذهب بين أن يكون قد حصل بآفة سماوية 
أو بفعل المستأجر. 


)01 سقط في ج. زفق سقط في ج. )0 في د: طهر. 
(0) في د: كون. (5) في د: لكن. 
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وقال الإمام: قد يختلج في الصدر خلافء. وذلك إذا حصل بفعل المستأجر؛ 
لتضمن الرضا بالعيب. 

قال: فإن كانت دارًا فانهدمت أو أرضًا فانقطع ماؤهاء ففيه قولان: 

أحدهما: تنفسخ”"؛ لأن المقصود السكنى والزراعة وقد فات ذلك فأشبه 
موت العبد المستأجرء فعلى هذا يكون الحكم في الانفساخ وغيره كما تقدم. 

والثاني: يثبت له الخيار”" لأن بعض المعقود عليه موجود والانتفاع به على 
الجملة ممكن [فأشبه العيب وهذه الطريقة هي المشهورة. 

وقيل: في الانهدام تنفسخ؛ لأنها لا تبقى دارًا وفي انقطاع الماء لا تنفسخ؛ لأن 
مسمى الأرض باق [والزرع ممكن]"" بالأمطارء وسوق ماء آخر إليها؛ وهذا 
ظاهر النص في الصورتين» وهو الأصح حيث يثبت الخلاف. 

ثم إذا قلنا بثبوت الخيار» فينظر: فإن كان الانهدام أو الانقطاع طرأ قبل مضي 
مدة لمثلها أجرة» كان بالخيار بين أن يخير”*' بكل الأجرة أو يفسخ. 

وقيل: إن اختار”*' الإجارة» كانت بالحصة؛ وفي هذا نظر. 

وإن كان بعد مضى مدة لمثلها أجرة؛ فله الخيار في المستقبل» وهل له الخيار 
في الماضي؟ فيه وجهان في الحاوي. 

فإن أثبتنا”" له الخيار في الماضي والمستقبل» فاختار الإجازة في الماضى 
والفسخ في المستقبل لزمه حصة الماضي من المسمى. 

قال الماوردي: وقد خرج قول آخر: أنه إن أقام على الماضي بكل الأجرة وإلا 
فينفسخ!"). | 0 

ومحل ثبوت الخيار فى الأرض إذا امتنعت الزراعة» أما لو قال الاجر: أنا أسوق 
إليها الماه من موضع آغتره ومنافه سقط الخياز؛ كما لويادز إلى إصلاح اللجدار 

قال: وإن غصبت العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع إذا تلف قبل القبض 
وقد بيناه في البيع» استغنى الشيخ - رضي الله عنه - بما ذكره في البيع عن 
الإعادة هنا فلا بدل من تجدد العهد به فنقول: إذا غصب العين المستأجرة أجنبي 


2200 في التنبيه: ينفسخ. (4) في د: يجبر. (0) في د: فيفسح. 
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حتى انقضت المدة فهل تنفسخ الإجارة؟فيه طريقان: 

أحدهما: حكاية قولين فيه كما هي طريقة الشيخ في البيع فالصحيح منهما: 
الانفساخ كما حكاه الماوردي. وهو نظير ما حكيناه في البيع عن أبي الطيب 
والمتولى» وقد حكى الرافعى أنه هاهنا منصوص عليه للشافعى وبه أجاب أكثر 
الأضحات: ْ ْ 

والقول الثاني: لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر الخيار» وقد حكينا عن القاضي 
الحسين والإمام وغيرهما أنهم صححوه”'' في نظير المسألة من البيع» وكان 
مقتضى التشبيه أن يكون هو الصحيح عندهم هنا أيضًا كما صار إليه الروياني 
لكنهم رجحوا الأول هاهنا. 

وقال الإمام في باب الوصية: إنه المذهب الصحيح. 

وفرق القاضي الحسين في آخر باب التحالف بأن المعقود عليه في باب البيع 
المال وما وجب على الجاني مال والمال قابل للعقد ابتداء؛ فلهذا تعدى العقد 
من العين إلى بدلها بخلاف الإجارة فإن المعقود عليه المنفعة» وما وجب على 
المتلف للمنفعة مال والمال لا يقبل عقد الإجارة ابتداء؛ فلهذا لم يتعدٌ العقد من 
المعقود عليه إلى بدله؛ لأنه غير قابل لجنس العقد الذي ورد على أصله. وبهذا 
الفرق فرق المتولي أيضًا. 

والطريق الثاني: لا تنفسخ قولاً واحدًا كما حكاه [الروياني]”' وهو نظير 
الطريق الذي" '' حكاها صاحب العدة عن أبي العباس في نظير المسألة في البيع. 

وإن كان الغاصب الآجر بعد أن سلمها أو منعها ابتداء ولم يسلمها حيث 
وجب عليه التسليم ففيه طريقان: 

أحدهما: القطع بانفساخ الإجارة. 

والثاني: طرد القولين اللذين في غصب الأجنبي» صرح بهما””' الماوردي 
والمتولي» وإن كان الغاصب المستأجر استقرت عليه الأجرة كما تستقر عليه إذا 
أتلف المبيع. 


وصورة غصبه: أن يأخذ العين من الآجر من غير إذنه قبل إقباضه الأجرة الحالة. 
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تنبيه: في قول الشيخ: حتى''' انقضت المدة» ما يفهمك أن الخلاف المذكور 
في الانفساخ لا يطرد فيما إذا كان العقد على عمل معين؛ مثل: أن يستأجر بعيرًا 
ليركبه إلى موضع كذا فيغصب'" وتمضي مدة يمكن المضي فيها إلى ذلك 
الموضع كما صرح به في المهذبء. وكلام الماوردي» والروياني في البحر يفهم 
أن الخلاف يطرد فى هذه الحالة أيضًا فإنهما قالا بعد حكاية الخلاف في 
الانفساخ: إذا كان الغاصب أجنبيًا. 

والأصح: أنه لا يبطل فعلى هذا إن'" كان الركوب مقدرًا بمدة يُخير بين 

أحدهما: المقام على الإجارة والرجوع على الغاصب. 

والثاني: فسخ الإجارة» وإن كان الركوب مقدرًا بالمسافة كان خياره بين ثلاثة 
أشياء: . 

- الفسخ والرجوع بالمسمى. 

- الإجازة والرجوع على الغاصب. 

ذا الأضياةة*" وركوية البعر الى المسافة: 

وفي النهاية عند الكلام في موت الرضيع: حكاية خلاف عن العراقيين يعضد 
إجراء الخلاف الذي يفهمه كلام الماوردي [وسنذكره» وكذلك فيهاء وفي الوسيط 
ما يقتضيه]”؛ فإنهما حكيا - فيما إذا حبس المكري الدابة ولم يسلم ولم يكن 
قد عين مد وجهين: 

أحدهما: ينفسخ, واختاره الإمام بعد أن نسبه إلى المراوزة؛ لأن المدة وإن 
ذكرت فليست معينة» وإنما المطلوب المنفعة فيها فليكن الاعتبار بمضي زمان 
إمكان الانتفاع؛ ولأن المكتري لو حبسها هذه المدة استقرت عليه الأجرة كما لو 
حبسها المدة المسماة» فإذا سوينا بين نوعي الإجارة في حق المكتري؛ وجب أن 
نسوي بينهما في حق المكري. 

والثاني:- وهو الذي أجاب به العراقيون - أنها لا تنفسخ. 

قال في الوسيط: لكن”"' يقال: قد تأخر حقه فله الخيار إن شاء؛ لأن الوقت 


)20 في ج: حيث. إفرة في ج: إذا. )0( سقط في ج. 
(؟) في د: فيغصبه. ع في د: الإجارة. )5( في د: ولكن. 


يفف جا١‏ كتاب الببوع 


5 00 
عير معين) . 


قال الرافعي: وعدم الانفساخ به أجاب الأكثرون» ورواية الأصحاب في الخيار 
تخالف ما رواه فإنهم قالوا: لا خيار للمكتري كما لا خيار للمشتري إذا امتنع 
البائع من تسليم المبيع مدة ثم سلم. 

ةا ما رواه الغزالي وبه أجاب الماورديء ويخالف امتناع البائع 
من التسليم فإن الإجارة لا تراد للدوام ولا في كل وقت وزمان بل عند الحاجة 
إليها. 

فإذا تعذر عليه السير في الوقت الذي استأجر فيه فقد فات المطلوب؛ فلذلك 
تك لهالشبان اوالملك يراد دواد فا وقت حصل فيه التسليم حصل 
الغرض؛ فلذلك لم يثبت له خيار. والله أعلم]”". 
فروع: 

لو ابتدر الآجر حين الغصب إلى انتزاع المغصوبء. فإن لم تمض مدة لمثلها 
أجرة» فلا خيار للمستأجرء واستحق عليه تمام المسمى. 

وإن مضت مدة لمثلها أجرة» فإن قلنا بالانفساخ في مدة الغصب فالحكم كما 
سنذكره فيما لو هرب المكري. والعقد على منفعة» وهي مقدرة بالمدة. 

وإن قلنا بعدم الانفساخ, ثبت له الخيار لا غير. 

ولو قدر الآجر على انتزاع المغصوب من الغاصبء فهل يجب عليه ذلك؟ 
فيه وجهان: أصلهما ما إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى إعادة جدار أو جذع أو 
مفتاح ضاع في يد المستأجرء وفيه خلاف: 

مذهب العراقيين - وهو الأظهر-: أنه لا يجب عليه ذلك؛ لما فيه من إلزام 
عين لم يتناولها العقد؛ فأشبه ما إذا احتاجت الدار إلى باب أو ميزاب. 

والذي صار إليه القاضي الحسين والشيخ أبو محمد: أنه يجب؟ توفيرًا للمنفعة؛ 
كما يجب عليه إقامة جدرانهاء بل وإصلاح جذع منكسر وما يجري مجراه من 
مَرَمَّة لا يحتاج فيها إلى تجديد عين. 

قال الرافعي: وكلام السرخسي يوهم طرد الوجهين في عمارة يحتاج إليها 
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باب الإجارة جا١‏ ذف 


لخلل قارن العقد كالباب» والميزاب. وإن جماعة"'' أجابوا بعدم الإجبار على 
إقامة الجذع ونحوه؛ ومنهم البغويء والمتولي [والعراقيون كما حكاه الإمام»]'" 
والدعامة التي تمنع الانهدام إذا'" احتيج إليها في معنى جذع [جديد]””' أو في 
5 إقامة مائل» فيه تردد. 

قال: وإن مات الصبي الذي وقعت الإجارة على إرضاعه انفسخ العقد على 
المنصوصء أي: في الجامع والنفقات من الأم؛ لتعذر الاسيتفاء بتعذر الإبدال؛ 
لاختلاف الصبيان في الرضاع؛ فلهذا لم نكتف في الاستئجار عليه بوصف 
الرضيع بل اشترطنا رؤيته. 

وقيل: فيه قول آخر؛ أنه لا ينفسخ؛ لأنه مستوفى به فلا تبطل الإجارة بموته 
كالراكب. 

قال: فإن تراضيا على إرضاع غيره جاز؛ لأن الحق لهما ولا يعدوهما وإن 
تشاعًا أي: تمانعا في إرضاع غيره فسخ العقد لتعذر إمضائه» والفاسخ له - كما 
قال البندنيجي وغيره - المستأجرء ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي: أنه لا فرق في 
الرضيع بين أن يكون ولد المستأجرة أو لا. 

وحكى الإمام [أن محل الخلاف]”'' فيما إذا كان غير ولدهاء أما إذا كان 
ولدها: فإن فرعنا على أنها تنفسخ بموت الأجنبي فهنا أولى» وإلا فقولان 
منصوصان: 

وجه الانفساخ: أن لبنها لا يدر على الأجنبي دروره على ولدهاء ثم قال: وهذا 
ضعيف لا أصل لهء والمصير إلى الانفساخ باطل مطلقًا. 

قال في المهذب: وفي معنى موت الصبي أن يستأجر كحالاً فيبرأ أو من يقلع 
ضرسه فيسكن الوجع أو من يقتص له فيعفو عن القصاص فيكون على القولين؛ 
وقد حكى في مسألة الكتاب وجه: أن له إبدال الصبي مع بقائه» [وطرده متجه في 
باقي الصور [ومن أصحابنا]'” من أقام قلع وتد مقام الضرس عن سكونه]””. 

وحكى القاضي في مسألة الاستئجار على قلع الضرس وجهًا: أن العقد لا 
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”> جا١‏ كتاب البيوع 
ينفسخ» بل يبقى في ذمته إلى وقت هيجان الوجع» فحينئذ يقلعه» وهو قريب مما 
حكيناه من قبل عن اختيار أبي الطيب. 

وألحق الأصحاب بمسألة الرضيع ما إذا استأجره لرعي أغنام بأعيانها فتلفت» 
وما إذا استأجره لخياطة ثوب بعينه أو حفظه فتلف؛ كما حكاه الإمام» لكن الإمام 
حكى الخلاف في مسألة الثوب وجهين عن العراقيين» وقال: أصحهما أن العقد 
لا ينفسخ. وهذا''' ما جزم به الماوردي عند الكلام في الأجير المشترك. 

قال الإمام: وعلى هذا فقد حكى العراقيون وجهين فيما لو قال المستأجر: 
ليس عندي ثوب آخرء أو: لست آني به 0 عندي عتيدة”"2 في أن الأجرة 
تستقر إذا مضت [مدة](” يتأتى فيها العمل أو لا تستقرء وإذا مضت المدة 
انفسخت الإجارة؟ وهذا ما أشرت إليه من قبل» وقد جزم في التهذيب في كتاب 
الخلع بالانفساخ عند الامتناع من الإبدال للعجز. 

والوجه المذكور في جواز إبدال الرضيع مع بقائه مطرد هنا'؛'» وقد حكاه 
المتولي» وصححه الإمام عن العراقيين في كتاب الصداقء وقال: إنه الأظهرء 
وقال: إن الممكن من الفرق على منع الإبدال - بينه وبين إبدال الراكب-: أن 
منفعة الدابة لا تقع بالراكب» وإنما هي انتفاع من غير تأثر به والثوب يتأثر 
بالخياطة» وتقع فيه وتبقى ما بقىء والأثر عند الشافعي كالعين على قول مذكور 
فى كتاب التفليسء وإذا كان كذلك. فالأعيان لا يدخلها الإبدال فى العقود 
الوار دة على الأعيان. ْ 

ثم قال: وقد اختلف الأئمة في تنزيل الوجهين: 

فمذهب العراقيين وطوائف من المراوزة: أنا إذا منعنا الإبدال نمنعه مع 
التراضي به» إلا أن يعرض عقد صحيح. 

وصار صائرون إلى أن محل الخلاف فيما إذا أراد المالك أن يبدل» فأبى 
الخياط» أما إذا تراضيا جاز بلا خلاف؛ وهذه طريقة القاضي. 

والذى حكاه الرافعي عن العراقيين والشيخ أب على: انفساخ الإجارة بتلف 
الثوب المعين» وبه أجاب ابن الحداد - فيما إذا اكترى دوابًا في الذمة لحمل”*' 
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باب الإجارة جا١ا‏ نيف 


خمسة أعبد معينين» فمات اثنان» وحمل ثلاثة - أن له ثلاثة أخماس الكراء 
ويسقط خمساهء؛ إذا تساوت أوزانهم. ويوافقه نص الشافعي فيما لو نكح امرأة 
على خياطة ثوب معين”'' فتلف قبل أن تخيطه: أن لها مهر المثل» لكن الشيخ أبا 
علي صور المسألة في الثوب بما إذا وقع العقد على [عين]”'"' الدابة ليحمل 
عليها متاعًا بعينه» أو ليركبها مدة بجواز الإبدال» وأن العقد لا ينفسخ بهلاك المتاع 
والراكبء وفرق بأن العقد والحالة هذه يتناول المدة» ألا ترى أنه لو سلم الدابة» ولم 
يركب». تستقر الأجرة» وفيما إذا استأجر لخياطة الثوب المعين العقد يتناول العمل؛ 
ولهذا لو سلم نفسه مدة يمكن فيها الخياطة» ولم يخطء لم تستقر الأجرة. 

قال الرافعي: وفيما ذكره نزاع سنعرفه من بعد. 

قلت: النزاع الذي سيأتي فيما إذا وقع العقد على العين» كما إذا استأجره 
لخياطة ثوب بعينه» فسلم نفسه مدة تسع الخياطة» هل تستقر به الأجرة أم لا؟ وما 
ذكره الشيخ أبو على وإن كان مشابهًا لهذه الصورة: فالمراد: إذا التزم الأجير 
خياطة الثوب فى الذمة؛ فإنه صور المسألة كذلك» وسيأتى أن الإجارة إذا كانت 
على عمل فى الذمة لا تستقر إلا بالعمل. 

فرع: لو لم يتلف الثوب المعين للخياطة» لكن بدا للمستأجر أن يقطعه. 

قال الإمام: الذي يتجه عندنا: أنه لا يجب عليه الإتيان به؛ ليقطع. ولكنا إذا 
فرعنا على أن أجرة الأجير تستقر [بعد مضي]”' مدة تسع العمل» فإذا لم يأت 
بالقوتك حك «مضيت فلك المدة بهد التوكد. ”؟ اسقرت الأجرة: 

وإن قلنا: إن الأجرة لا تستقر بالتمكين””' ومضى المدة؛ يثبت للأجير الخيار» فإن 
فسخ ُخلص»ء وسلمت [منافع نفسه]”"' وإن لم يفسخ, فهو المتسبب في'"' تفويتها. 

وأما المستأجر. فلا خيار له بحال؛ لأن العذر من جهته. 

قلت: وما قاله من عدم إلزامه القطع مع تفريعنا على أن الأجرة تستقر 
بالتمكين ومضي المدة لا شك في وضوحه. وأما على القول بعدم الاستقرار؛ 


)١(‏ في د: بعينه. (5) في د: بالتمكن. 
0( سقط في أ. )3( في د: منافعه. 
(9) في د: إذا مضى بعد تمكنه. (90) في :3 إلى 


ددع في د: التمكن. 


5" جا١‏ كتاب البيوع 


ففي كلام الأئمة ما ينازع فيه؛ فإن الرافعي حكى في المساقاة عند الكلام فيما إذا 
انقطع الماء.ء وقدر رب النخيل على رده: أن من استأجر قصارًا لقصارة ثوب بعينه 
يكلف تسليمه إليه» وحكيت في باب: ما يتم [به]''' البيع''' عن المتولي وغيره: 
أن من استأجر صباغًا؛ ليصبغ له ثوبّاء وسلمه إليه-ليس له بيعه ما لم يصبغه'”, 
وكذلك لو استأجر صائعًا على عمل ذهبء ونظائر ذلك فلو تمكن المستأجر من 
المبيع”*) لم يمتنع عليه البيع والله أعلم. 

قال: وإن مات الأجير في الحج أو أحصر قبل الإحرام [أي]”': وقد وقع 
العقد على عينه لم يستحق شيئا من الأجرة؛ لأن الأجرة تقابل المقصود وابتداؤه 
من الإحرام» وقد فات بكماله وما قبله من السير تسبب فيه فأشبه من استؤجر 
على الخبز أو البناء فأحضر الآلة ومات وهذا هو المنصوص فى عامة كتبه وعن 
الصيرفي والإصطخري: أنه يستحق قسطًا من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة؛ 
لأنهما أفتيا سنة حصر القرامطة الحج بالكوفة بأن الأجراء يستحقون”'' من الأجرة 
بقدر ما عملوا. 

ووجهه: أن الأجرة تقع في مقابلة السير والعمل جميعًا؛ ألا ترى أنها تختلف 
باختلاف المسافة طولا وقصرًا وفصل ابن عبدان فقال: 

إن قال: استأجرتك لتحج من كذاء فالجواب كما قالاه . وإن قال: على الحج. 
فالجواب كما حكي على النصء وهذا كالتفصيل الآتي عن ابن سريج. 

قال: وإن كان بعد الفراغ من الأركان أي: وقبل الإتيان بالرمي والمبيت 
استحق الأجرة أي بجملتهاء وعليه دم لما بقي. أما وجوب الدم فلأنه دخل الحج 
نقص فكان عليه جبره بالدم كما في حجه عن نفسه. وأما استحقاقه تمام الأجرة 
فلإتيانه بما قابلته الأجرة والنقص الحاصل الدم جابره. 

فعلى هذا فلو نقصت قيمة الدم عن القدر الذي يجب حطه من الأجرة؛ ففي 
حط قدر التفاوت وجهان. وقيل: يلزمه أن يرد ما يقابل الفائت بجملته؛ لأن الدم 
كان جابرًا لحق الله تعالى. 
وبعضهم جزم بهذا فيحصل في المسألة طريقان» وهما جاريان فيما إذا أحرم 


© سقط في د. هر في ج: يقصره. للع سقط في ج. 
(؟) في د: بيعه. ع في د: المنع. (5) زاد في د: المسافة. 


باب الإجارة ج١١‏ اا 


الصحيح أما إذا جوزناه وكانت الإجارة على العين كما صورناه فقد انفسخت0" 
فيما بقى ووجب رد قسطه من الأجرة والمستأجر يستأجر من يرمى عنه ويبيت [ولا 
دم على الآجرء وإن كانت في الذمة استأجر وارث الآجر من يرمى عنه ويبيت]'"' ولا 
حاجة إلى الإحرام؛ لأنهما يؤتى بهما بعد التحللين ولا يلزمه الدم ولا رد شيء من 
الأجرة» ذكره المتولي وسيأتي في كلام صاحب التهذيب ما يأتي ذلك. 

قال: وإن مات وقد بقى عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عملء كما لو 
استأجره على خياطة ثوب فخاط بعضه. 

وقيل: لا يستحق شيئًا؛ لأنه لم يسقط الفرض عن المستأجر وهو المقصود 
فأشبه ما لو التزم له مالا ليرد عبده الآبق فرده بعض الطريق ثم هرب. 

وقد بنى بعضهم الخلاف [هاهنا]'" على الخلاف الآتى في [أن]”*' البناء 
على الحج. هل يجوز أم [/ا]»؟ 

وهذا البناء ضعيف؛ أن مقتضاه أن يكون الصحيح عدم الاستحقاق؛ لأن 

(0) )الى 

الصحيح عدم البناء. ش 

وقد حكى الكرخى وغيره: ان الصحيح الاستحقاق كما جزم به الشيخ» وحكاه 
ابن عبدان عن الجديد» و[حكى]7' المنع عن القديم. 

وحكى الإمام طريقة متوسطة, فقال: إن جوزنا البناء استحق لا محالة؛ لأن 
المستأجر بسبيل من إتمامه وإلا ففي الاستحقاق الخلاف. 

ولا فرق فيما ذكرناه على الأظهر بين أن يكون الباقي من أركان الحج الوقوف 
أو غيره» وقد قيل: إن القول بعد الاستحقاق مفروض فيما إذا كان الموت قبل 
الوقوف؛ أما إذا كان بعدهء ففيه وجهان: 

قال: ويستأجر المستاجر من ستائنف الحج عنه أي: فلا يجوز البناء على حج 
الأجير؛ لأنها عبادة تفسد أولها بفساد آخرها فأشبهت الصوم والصلاة؛ ولأنه لو 
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على فعل نفسه فأولى [أن لا يجوز]”'' على فعل غيره؛ وهذا هو الجديد والقديم 
جواز البناء؛ لأن النيابة جارية في جميع أفعال الحج» فتجرى في بعضها كتفرقة الزكاة. 

وقد خص صاحب التهذيب هذا بما إذا كان قبل التحللين أما إذا كان”'' بعد 
التحللين فلا تجري؛ إذ لا ضرورة إليه لإمكان جبر ما بقي من الأعمال بالدم 
وأوهم بعضهم بإجراء الخلاف. 

ثم على قول البناء: إن مات الأجير وقد بقي وقت للإحرام بالحج أحرم الثاني 
به [ووقف الثاني بعرفة إن لم يكن الأول قد وقف ولا يقف إن كان قد وقف]9) 
ويأتي بباقى الأعمال» ولا بأس بوقوع إحرام الثاني وراء الميقات؛ فإنه مبنى على 
الإحرام الأول. 

وإن فات وقت الإحرام بالحج فيم يحرم الثاني؟ فيه وجهان: 

أحدهما:- وبه قال [أبو]”*' إسحاق - بعمرة؛ لفوات وقت الإحرام بالحج ثم 
يطوف ويسعى فيجزئانه عن طواف الحج وسعيه» ولا يبيت ولا يرمى فإنهما ليسا 
من أعمال العمرة» ولكنهما يجبران بالدم. 

والثاني: وهو الأصح: أنه يحرم بالحج ويأتي ببقية الأعمال والممنوع ابتداء 
الإحرام بالحج في غير أشهره وهذا بناء. 

فعلى هذا: إذا مات بين التحللين أحرم النائب إحرامًا لا يُحرم اللبس والقلم. 
وإنما تحرم النساء» وقد نسب الإمام الوجه الأول المحكي عن أبي إسحاق إلى 
العراقيين» ومقابله إلى المراوزة» والموجود في كتبهم تصحيح الوجه [الثاني]””) 
مع ذكر الأول. 

وهذا الذي ذكرناه مذكور فيما إذا حج الإنسان عن نفسه. ثم مات في أثناء 
الحج هل يجوز له البناء عليه؟ 

وشبّهِ الخلاف في جواز البناء بالخلاف على الأذان والخطبة» وجواز 
الاستخلاف وإن اختلف الأظهر منها. 

أما إذا وقع العقد على حج في الذمة لم تنفسخ الإجارة بموت الأجير بل 
يستأجر من تركته”2 من يحج عنه إن كان وقت الوقوف باقيًّا وإن لم يكن باقيًا 
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ثبت للمستأجر الخيار كما سنذكره. 

تنبيه : قول الشيخ استحق بقدر ما عمل هل يكون المستحق من المسمىء أو 
من أجرة المثل؟ [ثم قال]''': لم يصرح أحد بذكره فيما وقفت عليه» والذي 
يقتضيه القياس: أن يتخرج على [الخلاف السابق]'" في أن الفسخ في المستقبل 
هل ينعطف على الماضي أم لا؟ فإن انعطف. كان المستحق له أجرة مثله؛ وإلا 
فالقسط من المسمىء ثم التوزيع [يكون على قولين. 

أحدهما: أنه يقسط على الأعمال وحدها؛ لما ذكرناه من قبل» وهذا يفهم كلام 

وقال ابن يونس: | إنه الصحيح وأظهرهما في الرافعي: أنها تقسط على العمل 
والسين ا 9 ا لي المقاصد إذا وقعت تبعّاء وتعب الأجير في 

وقال ابن سريج: إن قال: ا 50 
وحدهاء وإن قال: لتحج من بلد كذا فالتوزيع على السير والعمل جميعًاء وحمل 
القولين على '' حالين. 

فرع : لو أحصر الأجير في هذه الحالة» فله التحلل» وإذا تحلل فعمّن يقع ما 
أتى به؟ فيه وجهان: 

أصحهما: عن المستأجر وهو ما حكاه الشيخ أبو حامد كما لو مات؛ إذ لم 

فعلى هذا: الحكم كما تقدم» ودم الإحصار على المستأجر. 

والثاني: عن الأجير» وهو ما حكاه القاضى أبو الطيب؟؛ كما لو أفسده؛ لأنه لم 
يحصل غرضه. 

فعلى هذا: دم الإحصار على الأجير. 


للك سقط في ج. هع في د: : الطريقين السابقين. 
في : يكون على الأعمال وحدها أم عليها مع السير فيه فيه طريقان» قال الأكثرون: هو على قولين: 
اونما : أنها تقسط على العمل والسير جميعا. 
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صورة الإفسادء ثم يتحلل بعمل عمرة» وعليه دم الفوات. 0 
الإحصار - انقلب الحج إلى الأجير؛ كما في الإفساد ولا شيء”'' للأجير. 

ومن أصحابنا'”' من أجرى فيه الخلاف المذكور في الموت. 

[قال: وإن هرب المكري والعقد على منفعة, مثل: أن استأجره ليخيط له 
شهراء أو هذا الثوب ثبت للمستأجر الخيار؛ أبين الفسخ والإبقاء ؛](*) لتضرره 
بفوات بعض المعقود عليه في حالة» وبتأخر حقه في أخرى. 

والبقاء: بالمد مقصور مصدر بقى يبقى بقاء. 

قال: وإن كان [العقد]”' على مدة أي: ولم ينفسخ, انفسخ بمضي الوقت 
حالاً فحالا. أي: كلما مضت لحظة انفسخ فيها وهو بتخفيف اللام. 

ووجه ذلك: أن المنافع تتلف بمضي الزمان. 

وقد قيل: إذا مضت مدة لمثلها أجرة انفسخ فيهاء وهل ينفسخ في الباقي؟ فيه 
قولا تفريق الصفقة» والصحيح الأول. 

قال البندنيجى: فعلى هذا إذا أحضر وأجاز المستأجر العقد. أجازه بالحصة. 

قال: وإن كان على عمل: أي كخياطة ثوبء أو بناء حائط - لم ينفسخ؛ 
لإمكان استيفاء المعقود عليه بعل مذلة» فإذا قدر عليه طاليه به؟ لقدرته على القيام 
بالحق المتوجه عليه ويجيء في هذه الصورة الوجه الذي اختاره الإمام وحكاه 
عن المراوزة فيما إذا لم يسلم العين حتى مضت مدة يمكن العمل فيها كما 
حكيناه من قبل؟ إذ لا يظهر فرق بينهما. 

واعلم أن الموجود في بعض النسخ: وإن هرب المكتري والعقد على منفعة» 
قوله: والعقد على منفعة: وعين ما تستوفى منه المنفعة» وإلا فمجرد هرب 
المكرى”'' مع وجود ما يُستوفى منه المنفعة لا يغبت خيار ولا غيره» وحينئذ 
يكون قد احترز بقوله: والعقد على منفعة عما إذا ورد العقد على ما فى الذمة. 


)١(‏ في د: عن. (؟) سقط في ج. 
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وسيأتي حكمه]'''. 

قال: وإن هرب الجمال وترك الجمال [وفيها فضلٌ]”" بِيعَ ما فَضَلَ أي: عن 
حق المكتري وأنفق عليها؛ لأنه قد قدر على إنفاق ما تعين عليه من ماله فتعين 
طريقاء وكذا ينفق من ثمن الفاضل أجرة من يخدمها كما صرح به الماوردي؛ 
و" لأن إخدامها واجب على الآجر كطعمتها. 

قال الفوراني وغيره: ولا يجوز بيع جميع الجمال؛ خشية أن يأكل ثمنها إذا 
رأى في ذلك [مصلحة]*' بخلاف ما إذا لم تكن مستأجرة» والفرق أن هاهنا 
تعلق حق المكتري بأعيان الجمال» فليس لأحد تفويت منفعته» [والصانع بخلافه؛ 
قال مجلي: وهذا الفرق ضعيف؛ فإن البيع لا يفوت عليه منفعة؛]”*) إذ البيع لا 
يفسخ الإجارة. 

قال: فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه أي: من بيت المال أو من المستأجر 
أو من غيره؛ لانتهاء الإمكان إليه. 

والمقترض والبائع هو الحاكم؛ لأنه الناظر في أموال الغائبين» وله أن يدفع ما 
يقترضه المستأجر لينفقه عليها إن وثق به» سواء كان القرض منه أو من غيره» كما 
صرح به في المهذب. 

وحكى القاضى أبو الطيب القولين الآتيين فى هذه الصورة. وقال: إذا قلنا: إنه 
[1]00" يجوز تدمع إليها كان كين القق بخير كه بحاكم» ودلك: موافق لما شياني 
فيما إذا أذن الحاكم للملتقط”"' أن ينفق على اللقيط من ماله: هل يجوز أم لا؟ 

والمشهور هاهنا ما في المهذب. حتى ادعى الرافعي في باب اللقيط: أنه لم ير 
سواهء وأبدى الخلاف تخريبجًا. 

وإن لم يثق به دفعه إلى أمين لينفقه. فإذا انتهت مدة الإجارة ولم يحضر 
الآجر باع الحاكم منها ما يقضي بثمنه ما اقترضهء ويحفظ باقيهاء وإن رأى بيع 
الجميع كي لا تأكل نفسها - فعل. 

قال: وإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضًا جاز في أصح القولين؛ 
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لأنه موضع ضرورة؛ إذ قد لا يجد الحاكم غيره» وهذا موافق لما نص عليه 
الشافعى فى أن للقاضى أن يأذن للملتقط أن ينفق على اللقيط من مال نفسه 
ليرجع» وعلى هذا قال: ويقبل قوله في النفقة بالمعروف أي: وإن نازعه الجمال 
فيما أنفق؛ لأنه أمين. وحكى الماوردي فيمن المقبول”١'‏ قوله فى قدر النفقة فى 
هذه الحالة - ثلاثة أوجه لأصحابناء أشار إليها الشافعي في الأم. 

أحدها: أن القول قول المنفق» وهو الأصح في البحر. 

والثاني : أن القول قول الجمال؛ لأنه غارم. 

والثالث: أنه يرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم, فإذا وافق ذلك قول أحدهم 
فهو المعمول به. سواء وافق قول المنفق [أو قول]”"“ الجمال أو خالفهماء وهذا 
اختيار الشافعى. 

قال: وإن خالف قياس الأصول الموجبة لأحد المذهبين فقد يترك القياس إذا 
تفاحش إلى ما يكون عدلا بين الناس. 
على غيره كما ذكرنا من قبل» وهذا موافق ما نص عليه الشافعى فى أن القاضى 
لا يأذن لواجد الضالة في الإنفاق عليها من مال نفسه ليرجع على صاحبهاء بل 
يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمين» ثم الأمين يدفع إليه كل يوم قدر الحاجةء 
وسنذكر إن شاء الله في باب اللقيط الفرق بينهما. 

وإذا تعذر على الحاكم الاقتراض من المستأجر وغيره باع الحاكم من الجمال 
بقدر الحاجة لينفق عليها من ثمنه» ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر؛ 
لأنه محل ضرورة ويبقى في يد المستأجر إلى انتهاء المدة؛ ذكره الرافعي وغيره. 

قال: وإن لم يكن حاكم, فأنفق وأشهد أي: وشرط الرجوع رجع؛ لأنه حق 
على غائب؛ فجاز عند الضرورة أن يتوصل صاحبه إليه بحسب المكنة؛ كما يجوز 
لصاحب الدين الممنوع أن يتوصل إلى أخذه من مال من هو عليه جهرًا اد 
سرًا بحكم وغير حكم. وهذا هو الصحيح في تعليق القاضي الحسين. 

وقيل : لا يرجع؛ لأنه يصير حاكمًا لنفسه ليستوفي حقه من مال غيره» وكما لا 
يرجع مستودع الدابة على ربها بشمن علوفتهاء وإن أنفق وترك الإشهاد نظر: إن لم 
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ينو الرجوع لم يرجع وإن نواه فوجهان في تعليق القاضي الحسين؛ فإن اختلفا في 
نية الرجوع فالقول قول المنفق. وهذا الكلام [قد]'2 يفهم أن الخلاف جارٍ فيما 
إذا ترك الإشهاد مع القدرة عليه وبدونها كما فهم الرافعي مثله في مسألة 
المساقاة» والمصرح به في كتب المذهب: أن محلهما إذا لم يقدر على الإشهاد. 
أما إذا قدر [عليه]1' فلم يفعله فلا يرجع وجهًا واحدًا؛ صرح به مجلي. وقد 
أحال معظم الأصحاب الكلام في هذه المسألة على ما ذكروه في باب المساقاة 
فليطلب منه. وقد ألحق الإمام عدم القدرة على إثبات الواقعة عند الحاكم أو 
عسرها - بحالة عدم الحاكمء وإذا قلنا: يرجع عند عدم الحاكم» فاختلف الجمال 
والمنفق في قدر المنفعة: قال الرافعي: القول قول الجمال؛ لأن إنفاق المكتري لم 
يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم. وفيه احتمال للإمام من جهة أن الشرع سلطه 
عليه؛ وهذا منهما محمول على الرجوع في حالة عدم الإشهاد, أما إذا اعتبرنا 
الإشهاد فالبينة تقطع الخصومة؛ وقد قال مجلي في كتاب اللقطة: إنه يجب عليه 
أن يشهد في كل دفعة. 

قال: وإن مات أحد المتكاريين والعين المستأجرة باقية - لم يبطل العقد؛ 
لأنه عقد معاوضة [على ما يقبل النقل1" ليس لأحدهما فسخه من غير عذر فلم 
ينفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع. 

قال: وإن هلكت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير عدوان - لم 
يضمن)؛ لأنها عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه فلم يضمنها بالقبضء كالنخلة إذا 
اشترى ثمرتهاء ولا يشبه ما إذا اشترى سمنًا وقبضه في بستوقة*' حيث تكون 
مضمونة في يده على أصح الوجهين في تعليق القاضي الحسين وغيره؛ لأنه 
أخذها لمنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض السمن فيهاء والمرجع في العدوان إلى 
العرف» فلو ربط الدابة في الإصطبل» وماتت - فلا ضمان. 

ولو انهدم عليهاء فهلكت,ء أطلق الرافعي”*' القول - حكاية عن الأصحاب - 
بوجوب الضمان. 

وقال غيره: ينظر: إن كان انهدامه فى وقت عهد أن تكون الدابة فيه تحت 
سقف كتجنح الليل في”"© الشتاء والمطر الشديد في النهار - فلا ضمان. 
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وإن كان في وقت لا يعهد ذلك فيه ضمن؛ لأن التلف - والحالة هذه - جاء 
من ربطها في الإصطبل. 

ولو ضرب الدابة» أو كبحها باللجام» أو ركضها برجلء فإن فعل من ذلك ما 
يفعله العامة فلا شىء عليه وإن تعداه ضمنء ويخالف المؤدب إذا ضرب الصغير 
فماتء أو الزوج 507 فماتت حيث يضمن بكل حال؛ لأن الآدمي يمكن تأديبه 
بغير الضرب بخلاف الحيوان؛ فقد حكى الإمام عن العراقيين في كتاب الرهن ما 
يقتضي أن العلة في ضمان الزوجة أمر آخرء [فإنه حكى أنهم]”'' قالوا: لو قال 
السيد: اضرب عبدي فضربه ووالى”'' الضرب عليه. فلا ضمانء بخلاف الزوج 
وإن كان مأذونًا من جهة الشرع في الضرب. وفرقوا: بأن الإذن في ضرب الزوجة 
مقيد بتوقي القتل وإبقائها والإبقاء عليهاء والإذن في مسألة العبد لا تقييد فيه 
قال: وكأنهم رأوا الأمر بالضرب أمرًا بحسبه بالعًا ما بلغ» وهذا محتمل عندي؛ 
فإن الضرب يخالف القتل» والأمر به أراه مشعرًا بالاقتصار عليه» ومن قتل إنسانًا 
لا يقال ضربه» ولو قال: أدب عبدي فلا [يجوز أن]'" يشك في أنه لو قتله 
ضمنه؛ فإن التأديب مصرح بإبقاء المؤدب. ش 

فرع: إذا غصبت الدابة المستأجرة مع دواب سائر الرفقة» فذهب بعضهم في 
الطلب ولم يذهب المستأجر انبنى ذلك على أنه: هل يلزمه الرد عند انقضاء المدة 
أم ل فإن قلنا: لا يلزمه الرد» لم يضمن. وإن قلنا: يلزمه؛ فإن استرد من ذهب 
دابته من غير مشقة ولا غرامة ضمن المستأجر المتخلف. وإن لحقتهم غرامة [أو 
مشقة]”*' فلا ضمان؛ كذا حكاه العبادي في الزيادات. 

قال: وإن انقضت [مدة]””' الإجارة لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد)؛ 
لآنه أذن له في إمساكها؛ لاسيتفاء المنفعة من غير استحفاظ ولا إيداعء فإذا 
انقضت المدة وجب عليه الرد ومؤنته كالمستعيرء وهو”"' ظاهر كلام الشافعي» 
وبه قال الإصطخري. 

وقال البندنيجي: إنه المذهب, وهو الذي حكاه [القاضي الحسين]”" عن 
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وقبل: يجب ذلك على المؤجر؛ لآنها أمانة في يده؛ فهي كالوديعة. واستغنى 
الشيخ بجعل مؤنة الرد على المؤجر - على هذا القول - بأن المستأجر لا يجب 
عليه الردء بل التخلية؛ لأن المؤنة ملازمة لوجوب الرد. وهذا ما حكاه القاضي 
الحسين والإمام عن المراوزة» واختاره القفال والقاضي الحسين والغزالي. 

وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي» ولا وجه لمن خرج من أصحابنا في 
الإجارة من الرهن وجهًا آخر أن الرد واجب على المستأجر؛ لأن الرهن يغلب 
فيه حق المرتهن؛ فجاز أن يكون وجوب رده على وجهينء وفي الإجارة يستويان؛ 
فاختص بها المالك [بحق الملك]”''' وخص القاضى أبو الطيب محل الخلاف 
بما إذا لم يشترط على المستأجر الرد, أما إذا اشترطه وجب بلا خلاف. ومنعه 
ابن الصباغ وقال: من لا يوجب الرد عليه ينبغي ألا يجوز شرطه. وهذا ما يقتضيه 
كلام القاضي الحسين؛ فإنه حكى أن صاحب التقريب فرع على القول الأول إذا 
شوط الاجر غلى المستاجي اديرد" الذانة إلن ول الاح" <الرمه الرده ان 
أطلق العقد. وكان المالك معه. رد عليه إذا بلغ الموضع الذي اكترى إليه. وإلا 
فعليه أن يرده إلى بلده. 

ثم قال: وهذا عندي غلطهء ولا يلزمه الرد إلى بلد المكريء بل إذا بلغ 
الموضع المقصود. فهي مال غائب». حصل في يده؛ يسلمه للحاكمء أو يودعه 
أميئّاء وعلى هذا المذهب: إذا شرط الرد بطل العقد؛ لأنه خلاف مقتضاه. لكنه لو 
خرج لا ضمان. 

ثم على الخلاف المذكور في الكتاب يتفرع مسألتان: 

إحداهما: إذا أمسك العين المستأجرة بعد انقضاء المدة فتلفت فى يده فعلى 
الأول: يضمنء وعلى الثاني لا ضمانء إلا أن يطالبه المالك بالتمكين منها فيمتنع» 
وعلى هذه الحالة حمل [ما]”" قابله النص. 

الثانية: وجوب الأجرة. فعلى الأول: تجب وإن لم يستعملهاء وعلى الثاني: لا. 

قال الماوردي: ومحل الخلاف في هذه والتي قبلها: إذا لم يكن ثم عذرء أما 
إذا كان ثَمّ عذر مانع [من الرد]”*' فلا ضمان ولا أجرة» وكذا قاله في المهذب. 
0010 سقط في ج. 0 قوق سقط في د. 
(؟) في ج: المؤجر. (4؟) سقط في ج. 
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ويلتحق بذلك: ما إذا ردهاء فتلفت في الطريق؛ كما صرح به البندنيجي وابن 
الصباغ. 

وفي كلام الإمام ما يقتضي خلافه؛ فإنه قال في تضعيف وجه الضمان: ويبعد 
كل البعد أن يقال: إذا انقضت المدة» وهَمَّ المستأجر بالردء فتلفت العين في يده 
من غير تقصير - يجب عليه الضمان. 

ومن أوجبه طرد القول في إثبات الضمان, وألحق العين بعد مدة الإجارة 
بالمسعهاز الماع و 

ولا نزاع في أن المستأجر إذا بذل العين للآجر”' فلم يقبلها: أنها تصير في 
حكم الوديعة» إلا أن يستعملها؛ ولو ترك الرد عليه بعد الطلب برضا الآجرء بقيت 
العين في يده عارية يضمنها بالقيمة» ولا يضمنها بالأجرة» صرح به الماوردي. 

فرع: إذا استأجر قدرًا؛ ليطبخ فيهاء ثم حملها بعد المدة على حمار ليردهاء 
فسقط الحمار» وانكسرت القدر- قال العبادي في الزيادات: إن كان لا يستقل 
بحملها الراجل””» فلا ضمان [عليه]؟'» وإلا فعليه الضمان؛ لأن العادة أن القدر 
لا ترد بالحمار مع استقلال الآدمي بحملها. 

قال: وإن اختلفا في الرد فالقول قول المؤجر؛ لأن الأصل عدم الردء وقد 
قبض العين لغرض نفسه؛ فكان كالمستعيرء وقيل: القول قول المستأجر» وقد 
تقدم الكلام في ذلك وما قيل من”*' الفرق بينه وبين الوكيل يجعل في مواضع؛ 
منها كتاب الرهن. 

قال: وإن هلكت العين [التى]2 استؤجر على العمل فيها فى يد الأجير أي: من 
غير تفريط فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد 
له - لم يضمن ؛ لآن المال غير مسلم إليه في الحقيقة» وإنما استعان المالك به في 
شغله» كما يستعين بالوكيل والتلميذ. وهذا ما نص عليه في الإملاء. 

وعن أبي سعيد الإصطخريء وأبي علي الطبري حكاية القولين [الآنيين1"' في 
هذه الحالة أيضًا. 


)1١(‏ في ج: سويا. (4) سقط في د. 60 سقط في ج. 
(؟) في د: للأجير. (5) في د: في. 
(9*) في د: الرجل. () سقط في ج. 
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قال: وإن كان في غير ملك المستأجر؛ ففيه قولان: 

أصحهما : أنه لا يضمن؛ لأنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك» فلم يضمنها من 
غير تعد كالعين المستأجرة ومال القراض والرهنء وهذا ما اختاره المزني. 

والقول الثاني: أنه يضمن؛ لقوله ككل «علَى الْيَدِ مَا أَخَذَّثْ حَتَّى تُؤديَةُو"؛ 
ولأنه أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فأشبه المستعير والمستام؛ ولأن 
الأجرة ترجع إليه فوجب أن يكون الضمان عليه كما لو أجر دابة فتلفت تحت 
يد مستأجرهاء فعلى هذا حكمه في الضمان حكم المستعير والمستام» ففي وجه 
[عند العراقيين]”'': يضمن القيمة وقت التلف. 

وفي وجه: يضمن ضمان الغصوبء وهو اختيار أبي حامد كما حكاه في 
البحرء ولا شك في ضمان الحر. 

وهذه الطريقة هي الصحيحة. وعليها يدل قول الشافعي في المختصر. 

والأجراء كلهم سواء؛ فما تلف في أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من قولين: 

أحدهما: الضمان؛ لأنه أخل الأجرة. 

والقول الآخر: لا ضمان إلا بالعدوان» ومن الأصحاب من قطع بالقول الأول؛ 
لما حكي عن الربيع أنه قال: كان الشافعي يرى أن الأجراء لا يضمنون. غير أنه 
كان لا يبوح به؛ مخافة [من]”' أجراء السوءء وأن القاضي يقضي بعلمه غير أنه 
كان لا يبوح به؛ مخافة قضاة السوء. 

وروى الحارث أن الشافعي سلم لقصار”*' ثيابًا مرتفعة”*2 فاحترق دكان القصارء 
واحترقت الثياب» فتشفع القصار إليه بقوم في الصبر عليه إلى أجلء فقال: لا أضمنه 
شيمًا؛ لأنه لم يصح عندي أن الصناع يلزمهم الضمان”2؛ كذا حكاه في البحر والقائل 
بهذا الطريق حمل قوله في المختصر: «ففيه واحد من قولين» على ترتيب”"2 من يفصل 
بين أن يتلف الشيء في يده بفعله من غير تعد وبين أن يتلف بآفة سماوية» وهو أبو 
حنيفة؛ فإنه لا وجه إلا الضمان مطلقًا أو عدمه مطلمًا. 

وقد استدل المزني على ما اختاره بثلاثة أشياء: 


)١(‏ تقدم. (؟:) في د: لمصر. (0) في د: تزييف. 
(؟) سقط في ج. (5) زاد في د: إلى قصار. 


(9) سقط في ج. (5) في د: ضمانه. 
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أحدها: قال: قطع الشافمي بأنه لا ضمان على الحجام يأمره الرجل أن يحجمه 
أو يختن غلامه أو يشرط دابته. 

والثاني: قال: ما علمت أحدًا ضمن الراعي بالمنفرد بالرعي. 

والثالث: قال الشافعي: لو اكترى رجلا ليخيط متاعه في دكانه» فاحترق المتاع» 
لا ضمان عليه. 

فإذا ألقوا عن هؤلاء الضمان؛ لزمهم إلقاؤه عن الصانع - يعني: عن الأجير 
المشترك - وقد وافقه الغزالي في مسألة الراعي؛ فادعى الإجماع فيها وكتب 
الأصحاب كافة من( «الحاوي» و«الشامل» و«تعليق» أبي الطيب» وغيرها 
مصرحة بأن الأمر فيما ذكره المزني خلا الحر - كما هو مذكور في غيره حرقًا 
بحرف حتى جعل ابن الصباغ إذنه للراعي بالرعي في موات بمنزلة رعيه في 
ملكه؛ فلا يضمن وإن لم تكن مشاهدة. 

فرع: : إذا ضاع حلي حلي الطفل في يد المرضعة هل تضمنه؟ 

قال الماوردي إذ مل إن الأجراء يضمئون - انبنى ذلك على أن ال 
للرضاع والخدمة تبع أو للخدمة والرضاع تبع؟ فعلى الأول: : [لا]1" ضمان وعلى 
الثاني: لا تضمن إن كانت منفردة» وتضمن في أحد القولين إن كان م* نشتركا: 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي إجراء الخلاف في الأجير المشترك 
والمنفرد كما هو ظاهر النص فى «المختصر»؛ لأن كل ما فسر به المشترك 
والمنفرد كما سنذكره عن الجمهور ينطبق عليه كلامه» وقد صرح بذلك صاحب 
الإفضاح وصححه الروياني في البحرء والقاضي الحسين وغيرهماء وقد روي عن 
ابن أبي أحمد [وأبي الحسن بن القطان]*' والقفال: أن الأجير المنفرد لا يضمن 
قولاً والخذاء وإتتها ا والأجير المشترك على الصحيح عند 
الروياني وغيرهء هو الذي يت يتقبل العمل في ذمته كما هو دأب الخياطين 
والقصارين» والحمالين ونحو ذلك فإذا التزم لواحد أمكنه أن يلتزم لغيره مثل 
ذلك العمل؛ فكان مشتركًا بين الناس» والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة 
لعمل فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره فى هذه المدة» وعبر القاضي الحسين عن 
هذا بأن المشعزك: متو الى 'لا يسع الأجرة إلا بالحمل» والمقفرذ هو الذي 
يستحقها بالتمكين ومضيّ المدة وقيل: المشترك هو الذي يشارك في الرأي» فيقال له: 


للك في د: في. زع في د: العوض. فرق سقط في ج. 2 سقط في د. 
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اعمل في أي موضع شئتء والمنفرد: هو الذي عين عليه العمل وموضعه. 

وقيل: المشترك هو الذي لا يضيق عليه وقت العمل» سواء ورد على عينه أو 
في ذمته؛ فإن له أن يؤخر العمل عن وقت العقد من غير فرق وإن ورد على عينه 

والمنفرد هو الذي يضيق عليه وقت العمل؛ فلا يمكنه”'' من العمل لغيره فيه. 

قال مجلي: وهذا يقع بشيئين 

أحدهما: أن يقع العقد على مدة معلومة. 

والثاني: أن يرد على عين الأجير. 

فإن قيل: إذا لم يضيق الوقت عليه؛ فالظاهر: أنه يتعين العمل عقيب العقد في 
مطلق الإجارة؛ فيصير بمثابة المضيق. 

قيل: ليس كذلك فإن المضيق تنفسخ الإجارة بمضي المدة من غير عمل فيهاء 
وهاهنا لو مضت مدة تتسع للعملء ولم يعمل» ل ا 
الماوردي المنفرد بالذي يكون عمله في ملك المستأجر ار كبر عاك 
والمستأجر مشاهد له وحكى اختلاقًا فيما إذا كان الأجير يعمل بحانوت” ' نفسه 
لمستأجر واحد ولا يعمل لغيره ومستأجره غائب عن عمله هل يلتحق بالأجير 
المنفرد أو المشترك؟ فالذي صار إليه أبو إسحاق وهو مذهب البصريين: الأول؛ 
والذي صار إليه ابن أ هريرة وهو مذهب البغداديين [الثان 0 

قال: ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر أي: أو بحضرته إلى أن 
هلكت”*)؛ لأن ن العين كما ذكرنا تحت يد مالكهاء فالعمل يسلم له أولاً فأولاء ولا 
فرق في ذلك بين أن يكون العمل قصارة ويقول: إنها عين أو أثر. 

قال: ولا يستحق لما عمل في غير ملكه أي: ولا عند غيبته إذا فرعنا على 
الصحيح في أن يده يد أمانة؛ لأنه لم يسلم ما عمله فشابه المبيع إذا تلف قبل 
القبض؛ وهذه طريقة أهل العراق» وبنى القاضى الحسين ذلك فيما إذا كانت 
الصنعة”” قصارة على أنها كالعين كما ذكرنا في باب التفليس أنه الصحيح. 

وقال: إذا قلنا إنها أثر استحق الأجير أجرة ما عمل. 
قال في البحر: وهذا لا يصح؛ لأن القصارة وإن كانت أثرًا لا بد [من]”'' أن 
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اال أن ماح رية ار على تقرن الأمرة تق تك العمل فااوجه 
لهذا القول وما قاله مصادرة أما إذا قلنا: إن ل ا 
«المهذب» استحقاق الأجرة. وهو ما حكاه الغزالي عن العراقيين؟ لأنه يقوم عليه 
مععولا فصر ينا كرمه سلا العمل مباسين الأجرة واظلن الماوردي القول 
بأنة لا يستحق. 

وقال القاضى الحسين: إن قلنا: إن الصنعة أثر استحق الأجرة. وإن قلنا: إنها 
كالعيق: فالحالك يخرهة قيمة "ثوب غير مقضور. 

قال الغزالي: والصحيح عدم الاستحقاق فإنه لا ضمان» وعلى الخلاف المذكور 
في أن القصارة ونحوها عين أو أثر ينبني حق الحبس كما صرح به في المهذب 
وغيره. 

فإن قلنا: إنها عين كان له حق الحبس وإلا فلا. 

وعن أبي يعقوب الأبيوردي : أن الصنعة إن لم يكن لها أثر قائم لم يكن له الحبس 
قولاً واحدّاء وإن كان له عين مال”" فيه كالصبغ ونحوه جرى الخلاف فيه. 


فروع: ذكرها القاضي الحسين. 

إذا أتلف أجنبي العين التى عمل الأجير فيها استحق الأجير الأجرة على 
المستأجر إن قلنا: إنها أثر ورجع صاحب الثوب على المتلف بقيمته مقصوراء 
وإن قلنا: إنها كالعين انبنى ذلك على أن الأجنبى إذا أتلف المبيع قبل القبض هل 
ينفسخ العقد أو يثبت الخيار؟ 

فإن قلنا: ينفسخ انفسخت الإجارة هاهنا ورجع الأكروعاي المت بالأجرة» . 
ورجع المالك عليه بقيمة الثوب [غير مقصور]”". 

وإن قلنا: لا ينفسخ وثبت الخيار فهكذا الحكم في مسألتناء فإن فسخ فالحكم 
كما تقدم وإن أجاز العقد غرم للأجير الأجرة ورجع على المتلف بقيمة الثوب 
مقصوراء ولو أتلف صاحبٌ الثوب الثوبّ تقررت عليه الأجرة. 

ولو أتلف الأجير الثوب انبنى على أن جناية البائع كالآفة السماوية أو كإتلاف 
الأجنبي» فإن جعلناها كالافة السماوية غرم للمالك قيمة الثوب مقصورًا إن 


)١(‏ في د: الآجر. (5) في ج: بمال. )في جه مقضوراة 


جتان" الصنعة 1511 واتدق الأحرة: 

وإن قلنا: كالعين لم يستحق الأجرة واستحق عليه قيمته غير مقصورهء وإن 
جعلناها كجناية الأجنبي فيلزمه [قيمة العين ثم إن قلنا: القصارة أثر لزمه قيمته 
مقصورّاء وإن قلنا: إنها كالعين فللمالك الخيار على الأصح؛ وحكى في البحر 
عن بعض الخراسانيين أنا إذا قلنا: إنه كالآفة السماوية فلا أجرة للقصار وإن قلنا: 
[ذ القضازة أني]””. 

قال: وإن اختلف المستأجرء والأجير المشترك في رد العين؛ أي: مع قولنا: 
إنه غير ضامن فقد قيل: القول قول المستأجر”'"» وقيل: القول قول الأجير“) 
وتوجيههما تقدم في الوكيل بجعل. 1 

أما إذا قلنا: إنه ضامن فالقول قول المستأجر قولا واحدًا كالمعير. 

قال: وإن باع المكري العين من المكتري جاز؛ لأنه في يده من غير حائل 
فهو كبيع المغصوب من الغاصب. 

ولأن الملك في الرقبة خالص له وعقد الإجارة إنما ورد على المنفعة» فلا 
يمنع””' من بيع الرقبة؛ كما أن تزويج الأمة لا يمنع من بيعها. 

وقد أشار في الوسيط إلى خلاف في صحة البيع بقوله: والظاهر الصحة 
وأذكره بعضهم؛ لكونه لم يجده في النهاية» بل وجد فيها نفي الخلاف في 
المسألة» وكذلك في أكثر الكتب المشهورة» وبعضهم قال: إنه مصرح به في 
المحيط» وكان يستخرجه من أصول في المذهب سأذكرها. 

قال: ولم تنفسخ الإجارة بل يُستوفى ما بقي بحكم العقد؛ لأن الملك لا 
يُنافيهاء ولهذا يستأجر ملكه من المستأجر وهذا هو الأصح ولم يورد الماوردي 
هنا سواه. 

وعن ابن الحداد وغيره: أن الإجارة تنفسخ. [وهو محكي في الحاوي في 
كتاب الصلح]”' ؛ لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه تابعة للرقبة» وإذا 


)١(‏ فى د: قلناء 

(؟) في د: كالعين لم يستحق الأجرة واستحق عليه قيمته مقصوراء وإن قلنا أنها كالعين فلمالك 
الخيار وإن قلنا إن القصارة أثر. 

(*) في التنبيه: الأجير. (5) في التنبيه: المستأجر. 


(9) في د: يمتنع . 00 امناتظ .فق كيد 
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كانت المنافع مخلوكة له» لم يبق عقد الإجارة عليهاء »كما أنه لو كان مالا في 
الابتداء» لم يصح منه الاستئجار [و]07) شبّه بما إذا ملك أمة؛ فإنه لا يجوز أن 
يتزوجهاء ولو تزوج أمةء ثم ا* شتراهاء انفسخ التكاح. 

والقائلون بالأول لوا إنها تقل لل ما كان للبائع» والبائع لا يملك 

حين البيع المنفعة؛ فلم ينتقل إلى المشتري. 

[ويخالف النكاح؛ فإن السيد مالك لمنفعة بضع الأمة المزوجة؛ بدليل أنها لو 
وطئت بشبهة كان المهر له لا للزوجء فإذا باع انتقلت منافع البضع إلى 
المشتري]”" فاجتمع شيئان فقدم أقواهما وهو التكاح. 
التفريع: إن قلنا بالصحة فعليه فرعان: 

أحدهما: لو تلفت المنافع قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت الإجارة ورجع على 
الاجر بحصة ما بقي من المدة» وفي انفساخها في الماضي الطريقان السابقان. 

الثاني: لو انفسخ البيع قبل تمام المدة» كان للمستأجر أن يستوفي المنفعة إلى 
انقضاء المدة. 
وإن قلنا بمذهب ابن الحداد فعليه فرعان: 

أحدهما: أن المستأجرء هل يرجع على الآجر بأجرة بقية المدة أم لا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال ابن الحداد؛ لأن المنافع قائمة في يدهء وأيضًا فإنه لو 
اشترى زوجته لا يسقط مهرها2. 

[وأصحها في الرافعي: أنه يرجع؛ لأن الأجرة إنما تستقر بسلامة المنافع 
للمستاجز [على موجب الإجارة] ولم تسلمء ويخالف المهر؛ فإن استقراره لا 
يتوقف على سلامة المنفعة للزوج؛ بدليل استقراره بالموت. 

الثاني: العين في بقية مدة الإجارة: هل ترد إلى البائع حتى ينتفع بها في قدر 
المدة الباقية من مدة الإجارة أم لا؟ فيه وجهان في النهاية: 

أحدهما: أنها ترد إليه. 


)1غ( سقط في د. زهرة سقط في د. )2 في د: المهر. 
زهق في د: إلى المشتري. (5) في د: وفيه. 
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والثاني - وهو الأصح-: أنها لا تردء والمنافع تحدث على ملك المشتري بعد 
انفساخ الإجارة. 

قال الإمام: وهذا الخلاف يناظر ما إذا باع المكري الدار من غير المكتري» 
وصححناه» ثم انفسخت الإجارة بعيب”'' فالدار هل ترد للبائع؛ لينتفع بها في بقية 
المدة أم تكون للمشتري؟ 

ثم هذا الخلاف جارء سواء قلنا: إن المستأجر يرجع على البائع بالأجرة أم لاء 
ولا تعلق لأحد الخلافين بالثاني؛ فإن سبب الخلاف في ارتداد المنافع إلى البائع 
تخيلنا استثناء المنافع عن استحقاق المشتري» وسبب الخلاف [في الرجوعء]”" 
بالأجرة وعدمه: انتساب المشتري إلى جلب الملك وهو السبب الفاسخ» وكان 
سبحي يقول: إذا حكمنا بارتداد المنافع إلى البائع [في بقية المدة 00 المشتري 
قسطًا من الأجرة وجهًا واحدّاء وإن قلنا: لا ترد المنافع إلى البائع] قهل ترد 
اليخترىق قمطاامين الأجزة؟ افغلن ومين بوهذا لين ورا تحصيل. 

قلت: ومن القول بانفساخ الإجارة ورجوع منفعة المدة الباقية إلى الآجر البائع 
وعدم رجوع المشتري عليه بقسطها من الأجرة تمسك القائل بتصحيح ما أوهمه 
لفظ الغزالي من عدم صحة البيع؛ لكون ذلك ملازمًا للبيع؛ فتصير المنفعة في 
بقية المدة كالمستثناة كما أشار إليه كلام أبي الطيب الذي سنذكره من بعد 
والاستثناء باللفظ إذا كان مبطلاً للعقد كان الاستثناء بالشرع مثله. 

دليله: بيع الجارية واستثناء حملها وإذا كانت حاملا بحرٌء والله أعلم”*. 

واعلم أن الخلاف المذكور في انفساخ الإجارة وعدمه”' يتخرج عليه مسائل: 


لق له ا ل إلى خلاف في صححة 
البيع بقوله: «والظاهر الصحة.ء وأنكره ه بعضهم.» وبعضهم قال: إنه مصرح به في «المحيط» وكان 
مستخرجه من أصول في المذهب سأذكرها. 
فإن قلنا بالصحيح: لا تنفسخ الإجارة خلاقًا لابن الحداد. 
وإن قلنا بالانفساخ: : ففي عود ما بقي من المنفعة إلى البائع وجهان وفي رجوع المشتري عليه بحصته 
من الأجرة وجهان أيضًاء ثم قال ما نصه؛ قلت: ومن القول بانفساخ الإجارة» ورجوع منفعة المدة 
الباقية إلى الأجير البائع وعدم رجوع المشتري عليه بقسطها من الأجرة تمسك القائل يصحح ما 
أوهمه لفظ الغزالي من عدم صحة البيع؛ الكون ذلك ملازمًا للبيع فتصير المنفعة في تقيمه المدة 
كالمستثناة» والاستثناء باللفظ إذا كان مبطألا للعقد كان الاستثناء بالشرع مثله. 


4" جاا كتاب البيوع 


منها: إذا أوصى لزيد برقبة دار ولعمرو منفعتهاء فأجرها عمرو من زيد 
يصح؟ فيه وجهان: 

ومنها لو مات المستأجر ووارثه المؤجر ففي انفساخ الإجارة الوجهان . 

ومنها: إذا أجر دارًا من أبيه”؟ ومات الأب فى المدة ولا وارث له سوى 
المتجاجن وعلية:ديوة مسمونة وقلنا: ]ة الكين لا يمكم الاريك كنا هن الجديد: 
أما إذا قلنا بالقديم فالإجارة با.ة قولاً واحدّاء وقد ادعى الروياني أن الانفساخ 
في هذه الصورة هو ظاهر المذهب وهو ما جزم به الماوردي وفرق بينه وبين 
البيع من المستأجر: بأنه بالإرث صار قائمًا مقام المؤجر فلم ينفذ له عقد على 
نفسه وهو في البيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما سمي بالعقد فعلى هذا قال ابن 
الحداد: الابن غريم يضارب بأجرة بقية المدة مع الغرماء فاه بخلاف قوله في 
الشراء فمنهم من تكلف له فرقين: 

أحدهما: أن الانفساخ في صورة الشراء حصل باختيار المستأجرء وفي الإرث 
لا صنع للمستأجر؛ فلا يسقط حقه. 

والعاني: أن هناك الإجارة وإن انفسخت فلا تخرج المنافع من يده. وهاهنا 
تخرجء لأن الدار تباع في الديون وأبطل الأول بأنه لا فرق في سقوط الأجرة بين 


دليله: بيع الجارية واستثناء حملهاء وبيعها إذا كانت حاملًا بحر والله أعلم انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا الخلاف الذي أوهمه كلام الغزالي ثابت» فقد رأيته مصرحًا به في شرح المصباح 
لأبي الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسيء وأبو الخير المذكور توفي قبل الغزالي بسنين 
كثيرة» فإن الغزالي توفي في سنة خمس وخمسمائة» وتوفي أبو الخير سنة ثمانين وأربعمائة؛ كما نقله 
المقشرني عن الحافظ المنذري» وأوضحته - أيضًا - في كتاب «الطبقات»» ونقل ابن أبي الدم في 
كتاب «العدد) غيره من شرحه للوسيط عن ابن جماعة المذكورء وقال:إنه رجل مجهول وهو غريب 
منهء فقد ترجم له غير واحد منهم المقشراي والمنذري المذكوران ومنهم الكنجي في «تاريخ بيت 
المقدس» في ترجمة الفقيه سلطان /١47‏ أ المقدسي ثم رأيته -أيضًا- مذكورًا في خطبة كتاب البيان 
الذي ألفه الفقيه سلطان المشار إليه في التقاء الختانين» فقال: كان عديم النظير في زمنه؛ لما كان 
مخصوصًا به من حضور القلب وصفاء الذهن وجودة الحفظء هذا لفظه. 
الأمر الثاني: ما ذكره من التمسك على إثبات الخلاف بانفساخ الإجارة إلى آخره تمسك فاسد؛ لأن 
جميع ذلك إنما هو تفريع على صحة البيع» والوجه الذي يخاف إثباته إنما هو إفساده» فكيف يستدل 
على الفساد بما هو مفرع على ضده. وهو قول الصحة. [أ و]. 

)(ه( في ج؛ وغيره. 20غ20 في جة أبنه. 


أن يفوت [محل]"'' المنافع بفعله أو لا؛ كما إذا انهدمت الدار المستأجرة أو 
هدمها فإنه يرجع بالأجرة وأبطل الثاني فإنا'" لا نسلم أن المنافع تبقى للمشتري 
ثم إذا سلمنا ذلك فبقاؤها ليس من مقتضى الإجارة بل لحدوثها على ملكه بسبب 
ملك الرقبة والتملك بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار الأجرة. 

وقد حكى في البحر [عن القاضي الطبري]”'' فرقًا آخر ومعناه: أن في مسألة 
البيع ما فات على المستأجر من الأجرة جبره نقص الثمنء وما فات على الآجر 
من الثمن بسبب كونها مستأجرة جبرته الأجرة» فلو أوجبنا في هذه الحالة الأجرة 
لأضررنا بالبائع وفي مسألة الإرث لم يفت على الميت شيء بسبب الإجارة حتى 
يجعل الأجرة جابرة له ولا حصل للمستأجر شيء حتى يجعل الأجرة في مقابلته» فلو 
لم نوجب له الأجرة لأضررنا به وكان ابن الحداد يراعى نفى الضرر في الصورتين. 

قال الروياني: وهذا فيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن وهي تبطل البيع؛ 
وفيما قاله نظر ومن تمام هذه المسألة أن المؤجر لو مات عن ولدين أحدهما 
المستاجر » وقلنا بمذهب ابن الحداد: لا تنفسخ الإجارة إلا فيما انتقل إليه بالإرث 
وهو النصف وله الرجوع بنصف أجرة ما انفسخ العقد فيه فيما ورثه أخوه وهذا 
ما حكاه الماوردي. 

قال الرافعي: وهو مستبعد عند الأئمة لأنه يؤدي إلى أن يرث المستأجر نصيبه 
بمنافعه والآجر نصيبه مسلوب المنفعة» والله أعلم. 

قال: وإن باع من غيره لم يصح في أحد القولين [أى: سواء أذن المستأجر أو 
لم يأذن كما ذكره المتولي؛ لأن]”*' يد المستأجر مانعة من التسليم بحق فكانت 
أولى بمنع البيع من يد الغاصب التي تمنع منه بظلم» وهذا ما صححه الشيخ أبو 
علي. 

ويصح في الآخرء ويستوفي المستأجر ما بقي؛ [فإن لم يعلم المشتري 
بالإجارة ثبت له الخيار]”” لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة» 
كالأمة المزوجة» وهذا هو الصحيح في الحاويء وتعليق البندنيجي وغيرهما. 

فإن قيل: هل يمكن أن يكون مأخذ [هذا]”'' الخلاف في أن العقد يرد على 


)١(‏ سقط في د. (90) سقط فى ج. (6) زيادة من التنبيه. 
إفة في د: بأنا. 0 سقط في د. 9ه سقط في د. 
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العين أو [على]0'' المنفعة 

فإن قلنا: يرد على العين امتنع. 

وإن قلنا: يرد على المنفعة فلا. 

قلت: لا يمكن؛ لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الخلاف حكاه الماوردي وغيره قولين» وما ذكرته وجهين» 
ولا يمكن تخريج قولين على وجهين. 

والثاني”: أن الخلاف المذكور في أن الإجارة ترد على العين أو المنفعة 
مذكور بعينه كما ذكره القاضي الحسين في عقد النكاح على الزوجة» ولم يمنع 
صحة بيع المزوجة اتفاقًا؛ فظهر أنه لا يصلح أن يكون مأخذ الخلاف. 

م الإمام حكى عن الأئمة أنهم بنوا هذا الخلاف على ما إذا باع دارًا 

ستثنى سكناها سنة؛ ففي”؟2 صحة البيع قولان: 
71 قلنا: لا يمنع”* البيع عند الاستثناء؛ صح بيع الدار المكراة» وإلا فلا؛ هذه 
بقة القاضى الحسين وسنذكر"2 عن غيره خلافها". 

ثم إذا قلنا بصحة البيع» فوجد المستأجر عيبًا بالمستأجر ففسخ الإجارة» فلمن 
تكون المنفعة فيما بقى من مدة الإجارة؟ فيه وجهان: 

نينا إبنالحداد منههاء انها تكوة للمشدرى: 

واختار”© أبو زيد: أنها [تكون]””'" للبائع؛ وهذا ما صححه في البحر. 

وحكي أن القاضي الطبري قال: وعلى هذا يجوز أن يبيع عيئًا ويستثني منفعتها 
ملة. 

قال ابن الصباغ والروياني: وهذا التخريج خلاف مذهب الشافعي. 

والفرق بينهما ذكرته في باب ما يجوز بيعه 

وقد بش المتولي التقاذف في أن حنطة اللقادةا الباقية :تعره إلى الباقم بو اليدففري 
على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه إن قلنا بالأول» فهي للمشتري؛ 


)١(‏ سقط في د. () في ج: وسنذكره. 
(؟) في ج: الثاني. (0) في ج: خلافا. 
(0) في ج: لكن. (8) في د: اختيار. 
(8) في ج: وفي. (49) في د: اختيار. 


(0) في د: يمتنع. )٠١(‏ سقد في ج. 
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وقال: إنهما لو تقايلا وقلنا: إنها عقد. فهي للبائع» وكذا إن قلنا: إنه فسخ على 
الصحيح» وحكم هبة العين بابر حكم بيعهاء وفي رهنها طريقان حكاهما 
الماوردي في كتاب الصلح: 

أحدهما: طرد القولين: 

والثاني: القطع بالبطلان. 
فرعان: 

أحدهما: إذا أقر الآجر”'' بالعين المستأجرة لغير المستأجر ففي قبول إقراره 
بالرقبة”'' قولان: 


و 


كما لو أقر بما باعه لغير المشتري. 

والثاني: نعم؛ لأنه مالك في الظاهر غير متهم في الإقرار» ويخالف إقرار 
البائع؛ لأنه يصادق ملك الغير؛ [وهذا هو الأظهرء والمنصوص في «عيون 
المسائل». 

قال الرافعي]””'': وقد ينبني الخلاف على أن المكري هل له بيع المستأجر؟ إن 
قلنا: نعم» صح إقراره» وإلا فهو على الخلاف في إقرار الراهن. 

وإذا قلنا: يقبل إقراره؛ ففي بطلان حق المتتاضر ابن المنفعة أوجه: 

أظهرها: أنه لا يبطل. 

والنالق: يبطل؛ تبعًا للرقية 3 كالعبد إذا أقر على نفسه بالقصاصء يقبل» ويبطل 
عق الشية دعا 

والثالث: إن كان المقر به فى يد المكتري؛ فلا تزال يده 0 انقضاء مد 
الإجارة» وإن كان في [يد]""' المقر لهء فلا يتزع من يده. 

وإذا قلنا: يبطل حق المكتري فهل له تحليف المكري؟ فيه الخلاف المذكور 
في أن المرتهن هل يحلف الراهن إذا أقر بالمرهون وقبلناه. 

الثاني: بيع الحديقة المساقى عليها في المدة يشبه بيع المستأجر. ش 

قال الرافعي: ولم أر له ذكرّاء نعم في فتاوى صاحب التهذيب: أن المالك إن 


010( في ج: المستأجر. فر سقط في ج. 0( في ج: في. 
زهم في د: في الرقبة. ع سقط في.د. ْ فك سقط في د. 
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اعها قبل خروج الشمرة لم يصح؛ لأ للعامل حقًا في ثمارها؛ فكأه استنى 
بعض الثمرة وإن كان بعد خروج الثمرة لم يصح البيع في الأشجار ونصيب 

المالك من الثمار ولا حاجة إلى شرط القطع؛ 0 الأصول 
ويكون العامل مع المشتري [كما كان مع البائع]'”". 

قلت: وقد ذكرت لمنع البيع قبل انتهاء مدة العمل في المساقاة وجهًا ظاهرًا 
في باب ما يجوز بيعه فليطلب منه. 

قال: وإن كان أي المستأجر عبدًا فأعتقه عَمَقَ؛ِ لأن الحيلولة لا تمنع العتق» 
دليله: صحة عتق المغصوب والآبق؛ ولأن الإجارة عقد على منفعة فلم يمنع 
العتق كالنكاحء [ولا تنفسخ الإجارة كالنكاح]”). 

قال: ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته. 

أما وجوب أجرة المثل إذا كانت أقل من النفقة؛ فلأن الحرية قطعت سبب 
وجوب النفقة - وهو الرق - وقد فوت السيد عليه منافعه في باقي مدة الإجارة؛ 
فضمن بدلهاء كما لو أكرهه على العمل. 

وأما وجوب 'لنفقة إذا كانت أقل من أجرة المثل؛ فلأن العتق إنما يقع على ما 
هو مملوك للسيدء والمنفعة في حال العقد لم تكن مملوكة له. فلم ينلها العتق» 
وامتنع أن يرجع ببدلهاء [فوجبت النفقة؛ لأنه]””' كالباقي على ملكه؛ بدليل أنه 
يملك بدل منفعته يحق الملك. . 

وهذا الوجه على هذا النعت لم أره فيما وقفت عليه؛ بل المحكي في المهذب 
وغيره أن العبد هل يستحق على السيد أجرة المثل أم لا؟ فيه قولان: ‏ 

القديم: نعم» والجديد: لاء فعلى هذا هل يرجع السيد [بنفقته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تجب في بيت المال. 

والثاني: وهو الأشبه في الرافعي والمختار في المرشد أنها تكون على 
ال استيفاء لما تقدم''' من حكمي الإجارة والنفقة؛ فقد حكى صاحب 


)000( في د: لا. 0( في ج: من. فرق سقط في ج. 

لدع سقط في ج. )0( فى جا ووجوب النفقة. (5) سقط في د. 

48 قوله نقلّا عن الشيخ: وإن كان - أي: العين المؤجرة - عبدا فأعتقه عتق» ويلزم المولى للعبد أقل 
الأمرين من أجرته أو نفقته؛ ثم قال: وهذا الوجه لم أره لأحد, , بل المحكي في المهذب وغيره: 
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باب الإجارة جا١‏ 1 


التقريب وراء ذلك وجهين: 

أحدهما: أن الإجارة تنفسخ بالعتق. 

والثاني: أن العبد يثبت له الخيار بين فسخ الإجارة والبقاء عليها؛ كما ثبت 
للأمة إذا عتقت تحت عبد. 


والمذهب الأول» وهو الذي أزرقة الجمهوزر. ومنهم صاحب التهذيب» وقال: 
إن الحكم في أم الولد إذا أجرها سيدهاء ثم مات قبل انقضاء المدة كذلك. 


وحكى وجهًا آخر: أن الإجارة تنفسخ بموت سيدهاء وهو ما أورده [في]'' البحر؛ 
لأنه انتهى ملكه؛ فصار كما لو أوصى بمنفعة عبده'”'' لشخص مدة حياته ثم مات» 
وأجره الموصى له ثم مات قبل انقضاء مدة الإجارة - فإنها تنفسخ في الباقي. 

والإمام في مثل هذه الصورة يقول: تبينا أن الإجارة لم تصح في ذلك القدر. 

وحكم المعلق عتقه بصفة إذا أجر”" ثم وجدت الصفة حكم أم الولد. 

فرع : إذا انفسخت إجارة المعتق بسبب من الأسباب؟ فالمنافع في المدة الباقية 
لمن تكون؟ 


فيه قولان: القديم: نعم» والجديد: لاء فعلى هذا هل يرجع على السيد بنفقته؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: أنها تجب فى بيت المال. 
والثاني: وهو الأشبه في الرافغي» والمختار في المرشد: أنها تكون على السيد استيفاء لما تقدم. انتهى 
كلامه. 
فيه أمور: 
أحدها: أن ما أنكره قد ذكره فى الروضة من زوائده» فقال: فإن قلنا: النفقة على السيد» فوجهان: 
اترييا: قحي والح ما رلفت. 
وأصحهما: يجب أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته» هذه عبارته. 
الثانى: أن ما نقله عن الرافعى هنا غلظ؛ فإن الأشبه فى الرافعى إنما هو الوجه الأول» وهو الوجوب 
قر بك المالة فاتعكن ذلك على الع 0 
الأمر الثالث: أن القولين معًا في الجديد خلاقًا لما ذكره هؤلاء وقلدهم فيه المصنف؛ فإن القول الذي 
نسبه المصنف إلى القديم» وهو القائل بالرجوع على السيد قد نص عليه في الأم في كتاب الصلح» 
وهذا الكتاب مذكور بعد أبواب اللعان فقال فيه في الكلام على ما إذا صالح على خدمة عبد سنة ما 
نصه: «ولو كانت المسألة بحالها فأعتقه السيد؛ كان العتق جائرّاء وكانت الخدمة عليه إلى منتهى السنة 
يرجع بها على السيد؛ لآن الإجارة بيع من البيوع لا تنقض ما دام المستأجر مسلمًا». هذا كلامه 
بحروفه ومنه نقلته. [أ و]. 

)1١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: عبد. (9) في ج: أجره. 


لملا ج١١‏ كتاب البيوع 


قال المتولي: [إن قلنا إن للمعتق الرجوع على السيد بالأجرة عادت إلى 
المعتق](" . 

وإن قلنا: لا يرجع عليه [بها2"1 فالمنافع تكون للمعتق أو للسيد؟ فيه وجهان. 

فرع: إذا أجر عبده» ثم مات. فأعتقه الوارث» فالحكم كما تقدم إلا في 
الرجوع على المعتق؛ فإنه لا يثبت. 

فرع: للآأب والوصي إجارة الصبي وماله"" كما يصح منهما بيع ماله. 

وحكى الإمام عن رواية صاحب التقريب وجها: أنه لا يجوز للأب إجارته. 

فعلى الأول: لا يجوز أن يجاوز بالإجارة مدة بلوغه بالسن. 

فلو أجره ثم بلغ في أثناء المدة. فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه متصرف المولى عليه حين كان له التصرف. فأشبه [ما لى]!*» 
باع له شيئًا أو اشترى له شيئًا. 

والثاني: يبطل؛ لأنه عقد على منافع لا يجوز له التصرف فيها؛ لأن المولى 
عليه بعد بلوغه يجوز له التصرف في منافع نفسه وماله دون غيره. 

ومن هذه العلة يفهم أن محل الخلاف إذا بلغ رشيدّاء أما لو بلغ سفيهًا؛ فلا. 

قال القاضي أبو الطيب بعد حكاية ما حكيته من الخلاف: ومن أصحابنا من 
قال: إن أجره مدة يتيقن أن يبلغ الصبي قبل مضيها؛ فإن العقد يبطل فيما يتيقن 
فيه البلوغ» وهل يبطل في الباقي؟ فيه قولا تفريق الصفقة. 

وإن أجره مدة لا يتيقن بلوغه قبل انقضائها”". لكنه بلغ بالاحتلام فإن العقد 
يكون صحيحًا في جميع المدة لازمًا؛ كما نقول في السيد إذا أعتق العبد بعدما 
أجره مدة. 

وهذه الطريقة هي الصحيحة عند الروياني في الحلية. 

وحكى الرافعي طريقة أخرى فيما إذا أجره مدة يعلم بلوغه في أثنائها بالسن 
- أن العقد باطل في الجميع قولاً واحدًا؛ كما إذا أجر الراهن المرهون مدة يحل 
الدين قبل انقضائها. 

وصححها البغوي والذي صححه الإمام والمتولي عند البلوغ بالاحتلام 
الانفساخ. 


)١(‏ سقط في د. 4 في د: أو مالها. (5) في د: مضيها. 
(؟) سقط في ج. (:) في د: إذاء 


باب الإجارة جا١ا‏ فقا 


وصحح الروياني في الحلية وغيره عدمه. 

ثم إذا قلنا بعدم الانفساخ» فهل يثبت [له] الخيار؟ 

فيه وجهان في طريق المراوزة: 

أظهرهما: لا. 

وقد جعل الإمام الخلاف في انفساخ العقد إذا أورده على ماله مرتبًا على 
الخلاف في انفساخه إذا ورد على نفسه. وأولى بعدم الانفساخ. 

والخلاف في ثبوت الخيار في هذه الحالة مرتب على الخلاف في التي قبلهاء 
وأولى بألا يثبت. كذا حكاه في آخر الباب. ولو أجر [الوليٌ مال المجنونء فأفاق 
في أثناء المدة» فهو في معنى البلوغ بالاحتلام. 

قال: وإن أجر]”'' العين قبل انقضاء المدة من غير المستأجر - لم يجز. 

صورة المسألة: أن يؤجر داره مثلا شهرًا ثم يؤجرها من آخر الشهر الذي يليه 
فلا يصح. 

الثاني: لأمرين: 

أحدهما: أنه أجر ما لا يقدر على تسليمه فشابه إجارة الآبق. 

والثاني: أن إمكان إيصال الشروع في الاستيفاء بالعقد لم يوجد. 

قال: وإن أجرها من المستأجر جاز في أظهر القولين, قال البندنيجي: وهو 
المنصوص؛ لأن الدار في يد المستأجر والمنفعة [تقع]”" متوالية في ملكه فصار 
القبض معجلاً؛ كما لو أجرها منه ابتداء الشهرين وقد صار إلى ترجيح هذا القول 
صاحب التقريب [وغيره]”". ش 

والقول الثاني: إنه لا يجوز؛ كما لا يجوز أن يؤجرها من غيره. وهو الذي 

وقال الوويااق [في الب ]2 والبندنيجي: إنه الأقيسء وأن نظير المسألة ما إذا 
باع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. إن باعها من غير صاحب 
الأصل لم يجزء وإن باعها منه فوجهان. وقد احتج الغزالي لقول المنع بأن العقد 
الأول قد ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد الثاني وهو الاتصال بالأول» ولناصر 
الأول أن يقول: الشرط رعاية الاتصال ظاهرّاء وذلك لا يقدح فيه الانفساخ 


000 سقط في د. 00 سقط في د. إفرة سقط في د. 4 سقط في ج. 
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العارض؛ ألا ترى أنه يجوز [السلم عندنا في المعدوم في الحال الموجود وكذا 
المحل وإن كان المسلم إليه قد يموت فيحل عليه الحق والمسلم فيه منقطع فلا 
يوجد شرط القطعء؛ وكما يجوز أن يؤجر الشهر الثاني من المستأجر يجوز أن 
يؤجره من المستأجر منه ولا يجوز أن يؤجرها من المستأجر منه إذا كان 
المستأجر قد أجرها كما حكاه فى التهذيب. 

وغن فتاوى القفال: أله يجر ز]!")4 لآنه.الذئ غاتدة [فتضم إلى ما انسدق 
بالعقد الأول الشهر الثاني]”". 

0 يجوز أن يؤجرها من المستأجر ولو أجر داره سنة ثم باعها وجوزناه لم 
يكن للمشتري أن يؤجر السنة الثانية من المكتري» وترددوا في أن الوارث هل 
يتمكن منه إذا مات مورثه المؤجر. ْ 

فرع”*': يجوز أن يؤجر الحيوان من آدمي وغيره شهرًا [في] النهار دون الليل 
بخلاف غيره؛ لما فى إدامة استعمال الحيوان من الإضرار به بخلاف غيره. 
وأوقاف الستراك من التهار سففاة ركذا سنتها الرواتيدرارقات الظيارة رن 
ينقص من الأجرة شيء, ولا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها. 

وعن ابن سريج كما حكاه الرافعي في أواخر الباب: أنه يجوز له ترك الجمعة 
بهذا السبب والسبوت في استئجار اليهود تقع مستثناة إذا اطرد عرفهم بذلك ذكره 
الغزالي في فتاويه. 

قال: وإن انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع فإن كان بتفريط من 
المستأجر أي بأن زرع ما يستحصد في تلك المدة أو أخر البذر جاز إجباره على 
قلعه وتسوية الأرض لتعديه كالغاصب, وهذا لفظه في التهذيب. 

قال: وجاز تركه بأجرة؛ لأن الحق للمالك فجاز تركه برضاه. قال في التتمة: 
ولا يجوز إجباره على القلع قبل انتهاء المدة؛ لأن منفعة الآأرض في الحال ملكه 
وهل له منعه من زراعة ما لا يدرك في تلك المدة ابتداء؟ 

قال الشيخ في المهذب: يحتمل ألا يمنع زرعه كما لا يقلع إذا زرع» وما 
ذكرناه عن التهذيب يقتضي المنع. 

2620 سقط في د. 


(؟) في د: فيضمن ما استحق بالعقد الأول الشهر الذي يليه. 
(0) زاد في ج: قال. (:) في ج: قال. 


قال: وإن لم يكن بتفريط منه أي: بأن يكون لتأخير المطرء أو لكثرته» أو لحر 
أو بردء أو لكون الجراد أكل رءوس الزرع فنبت ثانيًا وتأخر الإدراك لذلك. 

قال: فقد قيل: يجوز إجباره؛ لأنه مفرط بترك الاستظهار في مدة الإجارة. 

وقيل: لا يجوز؛ لأن هذه الموانع ليست من صنعه وهو معذور في ترك 
الزيادة على المدة المحتاج إليها عادة» وهذا ما قال المتولي: إنه المذهب» وجزم 
به القاضي الحسين؛ فعلى هذا يجب على المستأجر أجرة المثل لما زادء وهذا 
كله إذا استأجر للزراعة وأطلق وجوزناه كما هو الصحيح. أما إذا عين زرعًا نظر: 
إن عين ما [لا]1'' يستحصد في تلك المدة فالحكم فيما إذا زرع ما لا يستحصد 
فيهاء أو ما يستحصد في تلك المدة كما إذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين: فإن 
شرط القلع بعد مضي المدة جاز وكأنه لا [يبغي إلا الفضل]”" ثم لو تراضيا 
على الإبقاء بعد ذلك مجانًا لو تأخر فلا بأسء» وإن شرط الإبقاء فسد العقد 
للتناقض بينه وبين التأقيت» فلو زرع لم يقلع زرعه مجانًا للإذن» بل يؤخذ منه 
أجرة المثل لجميع المدة» وإن أطلقا العقد ولم يتعرضا لقلع ولا إبقاء فوجهان: 

أحدهما: : وهو ظاهر كلام الشافعي كما حكاه الماوردي وبه قال الشيخ أبو 
محمد: أنه فاسد؛ لأن العادة في الزرع الإبقاء فكان كما لو شرطا. 

وأصحهما في الرافعي وبه جزم القاضي الحسين: أن التأقيت يحضر المعقود 
عليه في منفعة تلك المدة فعلى هذا إن توافقا بعد المدة على إبقائه مجانًا أو 

بأجرة فذاك وإن أراد المالك إجباره على القلع فوجهان: 
. أحدهما وبه قال أبو إسحاق: أنه يتمكن منه. 
[وأشبههما] ويحكى عن القفال: أنه لا يتمكن منه؛ لأن العادة في الزرع 

الإبقاء. 

وعلى هذا فأظهر الوجهين أن له أجرة المثل للزيادة. 

وفيه وجه لا؛ لأنه إذا أجر مدة لا يدرك فيها الزرع كان مور" اللقوادة على 
تلك المدة. 

قال أبو الفرج السرخسي: إذا قلنا لا يقلع بعد المدة [لزم تصحيح العقد فيما 
إذا شرط الإبقاء بعد المدة»]”'' وكأنه صرح بمقتضى الإطلاق ولو عين ما يشك 


)١(‏ سقط في ج. () في د: متعين. 
(؟) في ج: يبقى إلا القصد. (5) سقط في ج. 
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في أنه هل يستحصد في تلك المدة أم لا؛ كما إذا استأجر لزراعة البر خمسة 
أشهر - فإنه يجوز أن يحصد فيها فى بعض البلاد وبعض السنين.. 

قال المازردي: حكي اخكه .ما دكرتاه فيها إذا غلم انها يستخضه قاط 
للشك واتباعًا لليقين. 

فرع : إذا انتقضت مدة الإجارة للبناء والغراسء والبناء والغراس [قائم فالحكه]7"© 
فيه كالحكم فيما لو رجع المستعير في العارية وقد ذكرناه» ومن تتمته: أنه لو شرط في 
الإجارة للبناء والغراس التبقية بعد المدة ففى الصحة وجهان: 

أرجحهما عند الإمام والبغوي: النماة 

والثاني وهو الذي أجاب به العراقيون أو معظمهم وكذا الماوردي: الصحة؛ 
لأن الإطلاق يقتضي الإبقاء فلا يضر شرطه ويصير مستعيرًا على مذهب الشافعي؛ 
فلا يلزمه [الأجرة]0"'. 

قال الرافعي: وبهذا يتأيد كلام السرخحسي في مسألة الزرع. 

قال: وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة جاز أن تعقد بلفظ السلم؛ 
لمساواته السلم في الثبوت في الذمة. 

وصورة ذلك أن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار أو دينارًا في ذمتي في خياطة 
ثوب من صفته كذا وكذاء ويبين نوع الخياطة إن اختلف إلى فارسية ورومية. 
والفارسية بغرزة والرومية بغرزتين» أو في بناء حائط في موضع كذا طوله كذا 
[وعرضه كذا]”" وارتفاعه كذا ويصف ما يبنى به. 

ولجوان حقة باحك السام أطتيو ذله: لخن 11 جره فى المجلس؛ لأنه سلم وإن 
عقد بلفظ الإجارة فقد قيل: يعتبر أي القبض اعنباكا بالتعم ؛ فإن معناه معنى 
السلم» وهذا هو الأصح عند العراقيين» والشيخ أبي علي والبغوي. 

وقال في التتمة في كتاب الحج: إنه المذهب. 

وقبل: لا يعتبر اعتبارًا بلفظه وهو ما اختاره مختارون» وهذه القاعدة 58 
في مسائل السلم بلفظ الشراء كما حكاه أبو الطيبء والشراء بلفظ السلمء والبيع 
بلا ثمن» والهبة بئمن» والقراض على أن الربح لأحدهماء والمباضعة”*' على أن 
الربح بينهماء ولكن الأصح في بعض النظر إلى اللفظ إذا كان المعنى بعيدّاء وفي 


)01 سقط في د. زهعة سقط في ج. زفر4 سقط في ج. 2 في د: البضاعة. 


باب الإجارة جا١ا‏ نين 


بعض النظر إلى المعنى إذا كان قريبّاء وما ذكره الشيخ هو المشهور. 

وحكى مجلي فيما إذا عقد بلفظ السلم [أو بلفظ]'' الإجارة ثلاثة أوجه: 

أحدها: يشترط قبض الأجرة في المجلس. 

والثاني: لا يشترط والقائل به يقول: يتبع المعنى لا الاسم. 

والثالث: إن كان بلفظ السلم اشترط» وإن كان بلفظ الإجارة فلا. 

وعلى كل حال فلا يجوز أن تكون الأجرة في هذه الحالة مؤجلة كما صرح 
به في المهذب؛ كي لا يكون بر بيع دين بدين. 

وفي الحاوي: أنه اعد على لير الل حال جاز أن تكون الأجرة فيه 
حالة بموجلة» وإن عند على موجل عاسكمار يعبر [ني النمة]" يركيه إلى مكة 
بعد شهر من "١‏ وقته لم يجز تأجيل الأجرة فيه؛ لأنها تصير ديئا بدين» وهل يلزم 
تعجيل قبضها قبل الافتراق أم لا؟ [فيه وجهان]”': 

قال: ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة إلا بالعمل؛ لأن المعقود عليه ما في 
الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه. 

وفي الرافعي» والوسيط: أن الإجارة إذا وردت على الذمة وسلم دابة بالوصيف 
المشروط فمضت المدة عند المكتري استقرت الأجرة لتعيين حقه بالتسليم 
وحصول التمكين. 

ويمكن أن يحمل ما قاله الشيخ على ما إذا اعتمد العقد العمل كما صورناه» 
وما قاله الرافعي وغيره على ما إذا اعتمد الدابة؛ كما إذا قال: أجرتك دابة في 
ذمتي من صفتها”'' كذا وكذا إلى موضع كذا فسلمهاء » كما سنذكر مثله عن الشيخ 


(1) سقط في ج. (5) في د: في ذمته. 

2 في د: في. (5) في د: على وجهين. 

(0) قوله: قال - يعني الشيخ-: ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة أي الواردة على الذمة» إلا بالعمل 
ثم قال: وفي الرافعي, والوسيط: أن الإجارة إذا وردت على الذمة وسلم دابة بالوصف 
المشروط» فمضت المدة عند المكري استقرت الأجرة لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكين؛ 
ويمكن أن يحمل ما قاله الشيخ على ما إذا اعتمد العقد العمل؛ كما إذا قال: ألزمت ذمتك خياطة 
ثوب من صفته كذا بكذاء وما قاله الرافعي وغيره على ما إذا اعتمد الدابة فقال مثلًا: أجرتك دابة 
في ذمتي ونصفها. انتهى. 
وهذا الحمل الذي ذكره غير صحيح؛ قاف الزافضي :صرت في القشميق بالاسترازه كانه اشرعو يه ليقن 
ل مر ع ار ريا اما وري وا ار 
الرافعي يسوي بين الصورتين. [أ و]. 


كم" جا١‏ كتاب الببوع 


أبي محمد من بعدء ويدل عليه أن لفظ الغزالي إذا حبس المكري الدابة التى 
استأجرها استقرت عليه الأجرة. وإن لم يستعملها حتى مضت المدة في حبسه؛ 
سواء كانت الإجارة واردة على عين الدابة أو على الذمة. 

وفي التتمة: أنه إذا التزم في ذمته عملاً من الأعمال ثم سلم نفسه إليه 
ليستعمله. 

وقلنا: إن تسليم النفس في الإجارة على منفعة محصورة يحصل تسليمها أو 
سلم عبده ليستعمله؛ أو أذن لعبده حتى التزم في ذمته عملاً وسلم نفسه - هل 
تستقر الأجرة بمضي مدة يمكن فيها الإتيان بذلك الفعل أم لا؟ فيه وجهان: 

قلت: ولا بد مع ذلك من ملاحظة إجبار من له دين حال في ذمة إنسان بذله 
ليه لقصد براءة الذمة لا غير أما إذا لم يجبره على قبضه فلا يتجه الاستقرار 


0. 


صلا. 
قال: ويجوز أن يعقد على [عمل]"'' معجل ومؤجل [كالسلم] ' ؛ وصورة 
المعجل أن تقول: أسلمت إليك فى خياطة هذا الغوب حالاً [أو ألزمت ذمتك 
خياطة “هذا العوت الا أو استاجرتك. طلى تخصيل :خباطة :هذا الفؤب ]0 
وأضورة المو عل :"أن يفوك جا ذكرناء ويل كر دل :قوله اله إلى شهر قل 
قال: وإن هلكت العين [أو غصبت أي العين]”*' التى سلمها الآجر للمستأجر؛ 
ليستوفي منها ما في الذمة لم تنفسخ الإجارة بل الت بالبدل؛ لأن المعقود 
عليه ما في الذمة» وهو باق وليس للمستأجر فى هذه الحالة مطالبة الغاصب 
بالأجرة اتفافًا. ْ 
ومن هذا يظهر أنها إذا تعيبت لا فسخ له. بل يردها ويطالب ببدلها من طريق 
الأولى. 
واعلم أن العين المسلمة عن هذهءالإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها؛ فإنه 
يثبت فيها حق واختصاص حتى يجوز له إجارتها. 
ولو أراد المكري إبدالهاء فهل له ذلك دون رضى المكترى؟ فيه وجهان: 
أصحهما عن المعظم: لا؛ لما فيها من حق المكترى. 
والثاني عن الشيخ أبي محمد: أنه يفرق بين أن يعتمد اللفظ الدابة بأن يقول: 


! 
أ 


)001 سقط في ج. 2( سقط في التنبيه. إفرة سقط في ج. 2 سقط في ج. 
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أخعرتك ذاية قل اذم من فقا" كذا [فلة يجوز إبدال الت ]1 سلتها آلا 
يعتمد بأن يقول: التزمت إركابك على دابة صفتها كذاء فيجوز الإبدالء وهذا ما 
اختاره في الوسيط ويترتب على الوجهين ما إذا أفلس الفكري يعد تعيين ادا . 
هل يقدم المكتري”" بمنفعتها؟ والأصح: [التقديم]”*'» وهو المذكور في التهذيب. 
ولو أراد المكتري أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة» قال الرافعي: إن كان قبل 
أن يسلم دابة لم يجز؛ لأنه اعتياض عن مسلم فيه وإن كان بعد التسليم جاز؛ لأن 
الاعتياض - والحالة هذه - واقع في حق [عن عين]”*. 

وفي التتمة: أنه هل يجوز أن ينقل هذه المنفعة إلى غيره بعقد الإجارة أم لا؟ 

ينبني ذلك على أن تسليم الأجرة في المجلس هل هو شرط أم لا؟ فإن 
اعتبرناه - لم يجز - وإلا فالحكم كما ذكرناه فيما لو استأجر عين مال. 

قال: وإن [هرب المكرىء اكترى عليه؛ لأنه حق في ذمته) تدخله النيابة 
فحصله الحاكم للمستحق؛ كمن أسلم في طعام الف اع نورت المسلم إليه عند 
حلوله - فإن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه من ماله. 

والإكراء يكون بمال المكري إن أمكن. وإلا فيما يقترض عليه من مال بيت 
المال أو من المستاجر أو [من ]27 غيره. 

ولا يجوز في هذه الصورة أن يفوض القاضي الأمر في الإكراء إلى المكتري 
كما نص عليه في البويطي؛ لأن حرصه على استيفاء حقه يمنعه من النظر للغائب. 

وهذا النص: شبيه بما حكيناه عن العراقيين في كتاب الرهن؛ أنهم لا يجوزون 
أن يكون المرتهن وكيلاً في , بيع الرهن في غيبة الراهن؛ لهذا المعنى. 

قال: فإن تعذر ذلك؛ ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى 
أن يحده؛ لأنه تأخر حقه؛ فثبت له الخيار؛ كما لو أسلم في شيء فتعذر. 

وإذا فسخ لا يقترض عليه الحاكم لوفاء الأجرة؛ لأنها دين» وبالاقتراض يجدد 
مثله. 

فرع: إذا كانت الإجارة على الحج في الذمة» ولم يحج الأجير في السنة 
الأولى» فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ 


2000 في ج: صفته. 69 في د: المكري. 20١‏ في ج: غيره. 
(؟) في ج: فيجوز إبدالها. (5) سقط في ج. () سقط في د. 
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قال الأصحاب: إذا أطلق العقدء كان محمولاً على السنة الأولى 30" منزلة7"© 
منزلة تعيينها ولو عين» فأخر الحج عنهاء فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه طريقان 
حكاهما الإمام: 

أظهرهما: أنه على قولين؛ كما في المسلم فيه إذا انقطع» وأصحهما: عدم الانفساخ. 

والطريق الثاني: القطع به. 

فعلئ”هذا: :إن كان الاسعجار :من المخصون» ثبت له الشياز وكذا إن كان 
المستأجر للميت قد تطوع بالأجرة من ماله» فله الخيار. وإن كان الاستئجار]7© 


للميت بماله. فالذي صار إليه العراقيون: أنه لا خيار؛ لأن الأجرة لتحصيل الحج؛ 
فلا انتفاع باستردادها. 

وتوقف الإمام فيما ذكروه؛ فإن الورثة تستفيد بالفسخ صرت الأجرة إلى من 
هو أحرى بالتحصيل. 


وأيضًا فإنهم إذا استردوهاء تمكنوا من إبدالها بغيرها. 

وأورد البغوي وغيره: أن على الوارث مراعاة النظر للميت: فإن كانت 
المصلحة بفسخ العقدء لخوف إفلاس الأجير أو هربه. فلم يفعله - ضمن: 

قال الرافعي: وهذا هو الأظهرء ويجوز أن يحمل المنسوب إلى العراقيين على 
أحد أمرين رأيتهما للأئمة: 

أحدهما: صوّر , بعضهم المنع فيما لو كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه 
إنسان بمائة - مثلاً ووجهه بأن الوصية مستحقة الصرف إلى المعين. 

الثاني: حكى الحناطي أن أبا إسحاق ذكر في الشرح أن للمستأجر للميت أن يرفع 
الأمر للحاكم”*' ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه» وإن لم يستقل به فإذا نزل ما 
ذكروه على التأويل الأول لم يقع خلافء وإن نزل على الثاني بان أمره. 

فرع: ذكره الإمام في باب الإجارة على الحج: 

إذا قال: ألزمت ذمتك أن تحصّل لى حجة بنفسك. قال الصيدلانى: الإجارة 
صحيحة ومتضمنة أن يكوة اهن الاح ولك ينيب غير مناب نفسهء وهذه الصورة 
من قسم إجارة الذمة. 

وهذا زلل عظيمء فإن ربط الشيء بمعين حتى لا يقوم غيره مقامه مع اعتقاد 


)١(‏ في ج: والأولى. )١(‏ في د:هنزلة. 2 (8) سقط في د. 2 (4) في د: القاضي. 
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التحاق ذلك بالديون - متناقض““»؛ والإجارة على الذمة قسم من أقسام السلم» 
والسلم في شجرة معينة باطل. انتهى. 

ويقرب مما ذكره الصيدلاني في البعد - وإن لم يكن في معناه - ما صار إليه 
القاضي الحسين فيما إذا قال: استأجرتك لكذاء أو لتفعل كذا - أن هذه إجارة 
ذمة» ولا تكون إجارة عين ما لم يقل: استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل 
كذا. 

والأظهر: أن هذه إجارة عين. 

قال: وإن” دفع إليه ثويًا فقطّعه قميصًا [ثم اختلفا]""؛ فقال صاحب الثوب : 
أمرتك أن تقطعه قباء» فعليك الأرشء» وقال الخياط: بل أمرتني بقميص فعليك 
الأجرة؛ تحالفا على ظاهر المذهب؛ لأنهما اختلفا في صيغة””*' العقد مع 
اتفاقهما على أصله؛ فاقتضى أن يتحالفا؛ كالمتبايعين. [و]2©*0 لأن كلا منهما يصير 
منكرًا ومدعيًا [عليه]'"'؛ فالخياط يدعي الأجرة» وينفي الضمان» ورب الثوب 
يدعي الضمانء وينفي الأجرة. 

ولأنهما لو اختلفا والثشوب صحيح. فقال رب الثوب: استأجرتك لتخيطه قميصًاء 
وقال الخياط [بل استأجرتني]”": لأخيطه قباء تحالفا عليه» ولا يختلف قول الشافعي 
في ذلكء وإذا كان كذلك وجب إذا اختلفا بعد قطع الثوب أن يتحالفا عليه؛ لأن ما 
أوجب التحالف [مع بقائه أوجب التحالف]” مع تغير أحواله» كذا قاله الماوردي. 

ومراد الشيخ بظاهر المذهب: ظاهر نصه في الجامع الكبير كما سنذكره مع 
نصه في الإملاء على التحالف فيما إذا سود الصباغ ثوب إنسان وقال له: هكذا 
أمرتني» وقال مالك الثوب: بل أمرتك بصبغه أحمرء وقد روى القاضي أبو الطيب 
أن الشافعي قال في اختلاف العراقيين: كان ابن أبي ليلى يقول: إن القول قول 
الخياط. 

وقال أبو حنيفة: القول قول رب الثوبء وهذا أصح القولين» وغير القاضي 


)١(‏ في ج: مناقض. (:) في ج: صحة. (0) سقط في ج. 
. (؟) في التنبيه: وإذا. (0) في ج: لأن. (8) سقط في ج. 


زهرة سقط في د. 69 سقط في د. 
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يرونه أشبه القولين”''» وإن المزنى نقل هذه المسألة إلى المختصر وجامعه الكبير 
وذكر هلين القولين ثم قال؛'قال الشافعئ: وكلاهما مذخول؛ لآن الخياط يدعي 
الأجرة» وينفي الضمان. ورب الثوب ينفي الأجرة» ويدعي الضمان؛ فلا أقبل 
قولهماء وأردهما إلى أصل القياس على البق فيحلف كل والك نيما اقداحف 
وأرد الثوب على صاحبه. ولا أجرة للخياط» ولا ضمان عليه. 

فاختلف الأصحاب من أجل هذه الروايات فى هذه المسألة على خمسة طرق: 

أحدها: أن المسألة على قول واحد وهو ما 1 الشيخ» وما قاله في الجامعين 
فهو حكاية مذهب الغير ويؤيدها قوله بعد حكاية كلامهما”"' : وكلذهما مدتخول؛ 
وبهذه الطريقة قال أبو علي الطبري في الإفصاح» وصاحب التقريبء والشيخ أبو 
حامد. ومتأخرو”" الأصحاب؛ كما قال الماوردي بعد أن صححها. 

وحكى في البحر: أن القاضي الطبري قال: إنما نقل ذلك صاحب الإفصاح من 
الجامع الكبير» وليس ذلك مذهب الشافعيء وإنما ذلك حكاية عَن غيره. 

والطريق الثانى: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: ما ا 

والثانى: أن القول قول المالك لإعراضه عن مذهب ابن أبى ليلى» وقوله: إن 

ووجهه: أنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله؛ فكذلك في صفته؛ 
كما إذا قلنا فيما إذا اختلف فى صفة الإذن فى الوكالة: إن القول قول الموكل» 
ونظائر ذلك. ْ ْ 

ولأن الخياط معترف بأنه أحدث نقصًا في الثوب» ويدعي أنه مأذون له في 


(1) قوله: قال - يعني الشيخ- : وإن دفع إليه ثويًا فقطعه قميصّاء ؛ فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه 
قباء فعليك الأرشء وقال الخياط: بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة تحالفا على ظاهر المذهب. 
ثم قال : وقد روى القاضي أبو الطيب : أن الشافعي قال في اختلاف العراقيين : كان ابن أبي ليلى يقول: 
القول قول الخياط» وأبو حنيفة يقول: القول قول المالك. وهذا أصح القولين» وعير القاضي يرونه 
أشبه القولين: انتهى كلامه. 
وهو يوهم انفراد القاضي بنقل لفظ الأصح عن الشافعي» وليس كذلكء فقد عبر بهذه اللفظة بعينها 
جماعات منهم: المحاملي في كتاب القولين والوجهين وفي كتاب المجموع؛ ومنهم ابن الصباغ في 
«الشامل» والمتولى فى «التتمة). [أ و]. 

90 في واكل ميطام 01 () في ج: متأخر. 
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والأصل عدمه؛ وهذا ما اختاره المزني»؛ وصححه الأكثرون» ومنهم القاضي 
الروياني» وقال: إن قول التحالف لا يصح؛ لأن الاختلاف واقع في الإذن لا في 
الأجرة والغرم» فكان القول قول الآذن. 

والطريق الثالث: أن المسألة على قولين لا غير: 

أحدهما: أن القول قول الخياط؛ لأنهما اتفقا 0 والظاهر 
أنه لا يتجاوز المأذون. 

ولأن المالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه؛ وبهذه العلة فارقت هذه 
المسألة مسألة الوكالة» وقد ذكرت الفرق بينهما فى باب الوكالة. 

والنائي :أن القوك فول المائلك لعن رماي 2 

وما استدل به من كونهما اتفقا على القطع يبطل بما إذا دفع إليه ثويّاء وقال: 
هو وديعة. فقال الاخر: هبة - فإن القول قول الدافع مع اتفاقهما على القبض. 

وما ذكر من أن الظاهر أنه لا يتجاوز المأذون - لا يصح مع تجويز الخطأ 
والنسيان» مع أن العرف إنما يستعمل في إطلاق العقود”'' لا في التنازع. 

دليله: أن العطار أو الدباغ لو اختلفا في شيء من آلة العطر أو" الدباغ؛ لم 
يرجح قول أحدهما. 

وما ذكر. من كو0 الميكاج ؤس مله لخر والأصل عدمه يبطل بما لو 
اختلفا في [أصل]” ' الإذن؛ وهذه طريقة ابن سريجء وأبى إسحاقء وابن أبي 
هريرة» والقاضي أبي حامدء كما حكاه الماوردي» وصار إليه الأكثرون؛ كما قال 
الرافعي؛ وصححها تبعًا للروياني. 

واحتج القائلون اي قولان للشافعي بأنه قال لأحدهما: هو أشبه القولين. 

وفي البحر: أن القاضي أبا حامد قال: القول قول رب الثوب قولاً واحدًا ولم 
يك تلا انا في المسألة: 

الطريق الرابع: أن المسألة على ثلاثة أقوال: 

ظاهر المذهب: القول قول المالك. 

القول قول الخياطء وهذه الطريقة معزوة في شرح الجويني إلى القفال» وقد 
حكاها القاضي أبو الطيب والبندنيجي والشيخ في المهذب عن بعض أصحابناء 


(1) في ج: المعقود. (9) سقط في د. 
(0) في جا و. (4:) في د: بكونهما. 
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وقال الماوردي: لعلها طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبى حفص بن الوكيل. 

00 الخامس: حكاه أبو الفرج السرخسي في أماليه عن ابن سريج: أنه [إن 

ى]'' بينهما عقد فليس إلا التحالف؛ كسائر الاختلافات في بقية”'' المعاوضات. 

وال لا يدعي الأجرة» وإنما النزاع في الأرش” "2 ففيه 
القولان المذكوران في الطريقة الثالثة. 
التفريع : 

إن قلنا بظاهر المذهبء وهو التحالف فلا تخفى كيفيته مما تقدم في البيع» 
0 البائع ثَمّ والحكم بعد جريانه مذكور في الكتاب. 

قال: ولا يستحق الخياط الأجرة؛ لأن التحالف يوجب رفع العقدء فتصير كأن 
لا عقد. وحينئذ فلا أجرة؛ لأن العمل غير مأذون فيه. 

فعلى هذا: إن كان الخيط من نفس الثوبء لم ينزع وإن كان من الخياط» فله 
نزعه» وإن بذل له رب الثوب قيمته» لم يلزمه القبول. 

ولو قال: أنا أشد خيطى فى طرف خيطك حتى إذا جررت خيطك دخل 
لس هاه - نج لويد اله اهيا 


وهكذا الحكم في كل موضع قلنا: لا يستحق الأجرة. 
قال: وهل يلزمه”*) أي الخياط أرش النقص؟ فيه قولان: أ ي منصوصان في 
[الإملاء]””: 


أحدهما: يلزمه؛ لأنهما إذا تحالفا فكأن لا عقد و[لو]”'' لم يتعاقدا وقطع لزمه 
الأرشء, فكذلك هاهنا. 


)١(‏ في ج: أجرى. (0) فى ج: كيفية. 

(؟) قوله: وفي المسألة خمسة طرق ثم قال: والطريق الخامس عن ابن سريج: إن جرى بينهما عقد 
فليس إلا التحالف, وإن لم يجر فالخياط لا يدعي الأجرة» وإنما النزاع في الأرش» فهل يصدق 
المالك أو الخياط؟ قولان. انتهى. 
وحكايته هذه المقالة طريقة خامسة سهوء تبع فيه الرافعي؛ فإن ذلك يقتضي طرد الخلاف السابق 
مطلقّاء سواء جرى عقد أم لاء وهو محال؛ فإن التحالف إنما يكون بعد الاتفاق على العقد. 
وأيضًا: فإن التصوير والكلام جميعه إنما هو في طلب الخياط الأجرة ودفع الأرش عنه. ودعوى 
المالك عكس ذلكء نعم هذه مسألة مستقلة وحكمها متجه. [أ و]. 

(5) في التنبيه: يلزم. (5) سقط في د. (7) سقط في أ. 
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والثاني: لا يلزمه؛ لأنه نفى بيمينه ما ادُعي عليه من العدوان؛ فوجب أن يعمل 
بموجبها كيمين صاحب الثوب في نفي الأجرة. 

وأيضًا: فإنه لو لم يحلف لكان لا يلزمه إلا أرش النقصء فلا بد وأن يكون 
ليمينه فائدة؛ وهذا ما رآه''2 المزني في الجامع الكبير» وهو الأصح. وبه جزم 
المارردي» والقاضي الحسين. 

ثم على الأول: فيما يغرمه من الأرش ثلاثة أقوال حكاها الماوردي: 

أحدها: ما بين قيمة الثوب صحيحًا ومقطوعًا قميضًا لأنه أثبت بيمينه: أنه لم 
يأذن في هذا القطع» وقد اختار هذا أبو إسحاق وصححه الإمام. 

والثاني: ما بين قيمته مقطوعًا قباء ومقطوعًا قميصًاء فيقال: كم قيمة الثوب 
صحيحًا؟ فإذا قيل: عشرون, قيل: وكم قيمته مقطوعا قباء؟ فإذا قيل: خمسة عشرء 
قيل: وكم قيمته مقطوعًا قميصًا؟ فإذا قيل: ثلاثة عشر؛ لزمه درهمان. 

فلو خرجت القيمتان متساويتين» فلا شيء عليه. 

ووجه هذا: أن أصل القطع مأذون فيه ونين تعدى بالزيادة. 

قال الإمام: وهذان القولان محلهما إذا جرى ابتداء القطع على حسب الإذن» ثم 
ترتب عليه قطع يخالف الإذن. أما إذا كان القطع المنفي باليمين على وجه لا يترتب 
شيء منه على جنس القطع المأمور به» فيجب القطع بإيجاب إتمام الضمان. 

وقد حكى الشيخ أبو محمد هذين القولين وجهين» وبناهما على أصلين: 

أحدهما: القولان فيما إذا اكترى أرضًا ليزرعها حنطة» فزرعها ذرة - ففي قول: 
عليه أجرة المثل؛ نظرًا إلى أن ابتداء الفعل عدوان, وفي قول: يغرم تفاوت ما بين 
الزرعين. 

والأصل الثاني: الخلاف في أن الوكيل إذا باع بالغبن الفاحش كم يغرم: هل 
جميع قدر الغبن أو يحط عنه ما يتغاين بمثله؛ لأنه كالمأذون فيه؟ 

ولم يرتض الإمام البناء على الأصل الأخير. 

والقول الثالث: أن ما يصلح من القميص للقباء لا يلزمه ضمانه» وما لا يصلح 
[له]”'' يلزمه ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا؛ وهذا ما اختاره ابق أبئ هريرة 
وأدرجه الروياني في البحر في القول الثاني. 


200 في د: رواه. 0( سقط في ج. 
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ثم إذا قلنا: إنه يغرم تفاوت ما بين القطعين» فهل يستحق الأجرة للقدر الذي 
يصلح للقباء من القطع؟ 

فيه وجهان عن ابن أبي هريرة: 

أحدهما: نعم» وبه أجاب فى التهذيب» وضعفه ابن الصباغ؛ لأنه لم يقطعه 
للقباء» وإن قلنا: إن القول قول الخياط فلا بد من اليمين» وفي كيفيتها وجهان 
حكاهما الماوردي: 

أحدهما - وهو ما حكاه ابن الصباغ والبندنيجى والإمام-: أنه يحلف إنه ما 
أذن له في قطعه قباء ولقد أذن له فى قطعه قميصًا. 

والثاني-: وهو قول الشيخ أن حامدء وهو الذي صححه الماوردي-: أنه 
يحلف إنه أذن في قطعه قميصًا. 

ثم إذا حلف فلا أرش عليه وهل د يستحق الأجرة؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول ابن 5 هريرة وطائفة. والأصح في تعليق البندنيجي 
ا د 

فعلى هذا: أي أجرة د يستحق؟ فيه وجهان في الحاوي وغيره: 

أحدهما: الأجرة التى ادعاها؛ عملا بما ذكرناه. 

قال الإمام: وهذا الذي صرح به شيخحى » وهو بعض ما ذكره الصيدلانى وغيره. 

والثاني: أجرة المثل» وهو الذي أورده القاضى أبو الطيبء» والقاضى الحسين» 
والبندنيجي. 

وفى الذخائر: أن هذا إذا كان دون ما ادعى: أنه المسمىء أما إذا كان المسمى 
أقل؛ فلا يجب سواه؛ وهو مستنبط من كلام الإمام. 

وعلى هذا القول: على الخياط تسليم الثوب مخيطا؛ لأن الخيوط إن كانت 
لرب الثوب؛ فهو أحق بهاء وإن كانت للخياط؛ فقد صارت تابعة لعمله. 

والأظهر ذ في الرافعي» وبه قال أبو إسحاق وأبو علي الطبري: 

أنه لا يستحق الأجرة؛ لآنه فى الأجرة مدع؛ فيكون القول قول المنكر» وفائدة 
اليمين: دفع الغرم عن نفسه. 

فعلى هذا: للخياط أخذ الخيط إن كان ملكه. وهو منتفع به كما قيده الإمامء 
وعليه ضمان ما نقص من الثوب بأخذه؛ كما إذا صبغ ثوب الغير بصبغ من عنده. 


باب الإجارة جا١ا‏ حاكن 


فعلى هذا: له أن يعرض اليمين على المالك» فإن حلف انتهت الخصومة» وإن 
نكل فوجهان: 

أحدهما: تثبت له الأجرة بالنكول مع اليمين السابقة» وبه قال القاضي الحسين. 

والثاني: لا بد من الحلف ثانياءِ حكاه مجلي. 

فإن قلنا: إن القول قول المالك مع يمينه؛ ففي كيفيتها وجهان في الحاوي: 

أحدهما: أنه يحلف بالله ما أمره بقطعه قميصًا نفيًا لما ادعاه الخياطء ولا 
يحلف لإثبات ما ادعاه من إذنه في القطع قباء» وهذا ما أبداه ابن الصباغ احتمالاً 

والثانى: أنه يحلف على النفى والإثبات» فيقول: والله ما أمرته بقطعه قميصًا 
ولقد نه بقطعه قباء. ْ 

قال: وهذا غير صحيح؛ لأن ذلك إنما يكون عند التحالف وإذا حلف قال ابن 
الصباغ: وجب الغرم على الخياط وجهًا واحدّاء والفرق بين الغرم والأجرة الواجبة 
بيمين الخياط: أن الأجرة إنما تجب له بثبوت الإذن فى قطعه قباء» وذلك يثبت بيمينه 
وفي مسألتنا الغرم وجب بالقطعء وإنما يثبت باليمين عدم الإذن في قطعه. 

ثم في قدر الغرم الأقوال السابقة. 

وحكى أبو الفرج السرخسي فيه وجهين كما في وجوب الأجرة» ولا خلاف في أن 
اختلاف المتعاقدين في الأجرة أو في المدة أو في قدر المنفعة بأن قال المكري: 
أكريتها إلى خمسة فراسخء فقال: بل إلى عشرة» أو في قدر المستأجر بأن قال: أكريتك 
هذا البيت من هذه الدار» فقال: بل جميع الدار - يوجب التحالف كما في البيغ» وإذا 
تحالفا فسخ العقد. وعلى المستأجر أجرة المثل؛ لما استوفاه. 

فرع: لو قال للخياط: إن كان يكفيني هذا الثوب قباء فاقطعه. فقطعه فلم يكفه 
- ضمن الأرش؛ لأن الإذن مشروط بشيء ولم يوجدء ولو قال: هل يكفيني قباء؟ 
فقال: نعمء فقال: اقطعه فقطعه - لم يضمن لأن الإذن مطلق. 

فرع: لو أتى الخياط لرب الثوب بثوبء فقال: هذا ثوبك» فقال: بل غيره» قال 
البندنيجي: القول قول الأجير:, 

وهكذا الحكم في كل الأجراءء فإذا حلف. فقد اعترف بثوب لرب الثوب» 
وهو لا يدعيه. 

تنبيه : القباء ممدود» وجمعه: أقبية» وتقبيت القباء: لبسته . 


لضن ج١١‏ كتاب البيوع 


قال الجواليقي: [قيل]”'': هو فارسي معرب. 

وقيل: عربى مشتق من القبو» وهو الضم والجمع. 
ولنختم الباب بفروع تتعلق به. 

يجوز الاستئجار لحفر الآبار مقدرًا بالمدة؛ بأن يقول: تحفر لي شهرّاء 
وبالعمل؛ بأن يذكر الطول والعرض والعمق ويعين الموضعء وإذا وقع ذلك وجب 
على الأجير إخراج التراب المحفورء وإن انهار شيء من جوانب البئر لم يلزمه 
إخراجه. وإذا انتهى إلى موضع صلب أو حجارة نظر: إن كان يعمل فيه المعول 
وجب حفره على أظهر الوجهينء وبه قال القاضي أبو الطيب. 

والثاني: لا: وبه قال ابن الصباغ؛ لأنه خلاف ما اقتضته المشاهدة فيكون له 
فسخ العقد. وإن لم يعمل فيه المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهي إلى القدر 
المشروط وتعذر الحفر انفسخ العقد في الباقي» ولا ينفسخ [فيما مضى]”"' على 
أصح الطريقين فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل وما بقيء وإذا استأجر لحفر 
قبر وجب بيان طوله وعمقه وموضعه وإذا وضع الميت في القبر لا يجب على 
الأجير رد التراب عليه. 

[ولو]”" استأجر لضرب لبن قدر بالزمان أو العملء وإذا قدر به بين العدد 
والقالب وإن كان القالب معروفًا فذاك وإلا بين طوله وعرضه وسمكه. وعن 
القاضي أبي الطيب: الاكتفاء بمشاهدة القالب» ويجب بيان الموضع الذي يضرب 
]ا لاختلافة بقرت الما وبعده» :ولا يجب غليه [يعد الضرت إقامثه 
حتى يجفء ولو استأجر لطبخ اللبن فطبخه لم يجب عليه]”” إخراجه من الأتون. 

وإذا استأجر للرعي وجب بيان المدة وجنس الخبواد حم عجرر على قطيع 
معين ويجوز في الذمة» وحيائذ فأظهر الوجهين في المهذب: أنه يجب بيان العدد. 

والثاني - وبه أجاب ابن الصباغ والقاضي الروياني-: أنه لا يجب ويحمل 
على ما جرت العادة بأن يرعاه الواحد. قال الروياني: وهو مائة رأس من الغنم 
على التقريب؛ فإن توالدت قال ابن الصباغ: لا يلزمه رعي أولادها إن ورد العقد 


دلق سقط في ج. زفق سقط في ج. )2 سقط في د. 
220 في ج: في الماضي. 2 سقط في د. 
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على أعيانهاء وإن كان على الذمة وجب. 

وإذا استأجر الوراق للكتابة جاز وعلى من يكون الحبر؟ فيه ثلاثة طرق 
أشبهها: أن الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فيبطل» 
وأشهرها: القطع بأنه لا يجب على الوراق؛ لأن الأعيان لا تستحق بالإجارة. 

والثالث: أنه على الخلاف في أن اللبن يتبع في الاستئجار [على الحضانة](© 
أم لا؟ فإن أوجبناه على الوراق فهو كاللبن في حق الرضاع لا يجب تقديره» ولو 
صرح باشتراطه عليه كان كما لو صرح بالرضاع والحضانة» وإن لم يوجبه عليه 
فشرط”' عليه فسد العقد وإن لم يكن معلوماء وإن كان معلومًا ففيه طريقان: 

أحدهما: القطع بالصحة؛ لأن المقصود الكتابة والحبر تبع. 

والثاني: أنه شراء أو استئجار. 

وإذا استأجر الخياط والصباغ وملقح النخل”" والكحال فالقول في الخيط 
والصبغ وطلع الفحال والكحل كما ذكرنا في الحبر. 

وقال في البحر: إن الكحل إذا شرط أن يكون على الكحال فسد”*' العقد. 

وفيه وجه وفرق الإمام وشيخه بين الخيط والحبر والصبغ» [فقطعا في الخيط 
بأنه لا يجب على الخياط» وعلى ذلك جرى الغزالي وأورد في الحبر والصبة] © 
الطريق الثاني والثالث من الطرق الثلاثة التي أوردناها”. 

ويجوز الاستئجار للخروج إلى بلد السلطان ليتظلم للمستأجر» ويعرض حاله 
في المظالم؛ ويسعى في أمره عند من يحتاج إليه» مع التقيد بالمدة» وإن كان في 
ذلك نوع جهالة كما لو استأجره يومًا ليخاصم عنه غرماءه» ولو بدا للمستأ 
فله أن يستعمله فيما ضرره مثل ذلك. 

وإذا استأجر للخبز وجب بيان الأقراص وغلظها ورقهاء وأنه يخبز في تنور 
لأوافرن]”"" والات الشيد على الكسير :إن كانك الأجارة فى "الددةة ولا ففلى 
الميقاعن يولس على الأخير إلا تسليمة نيه والقول فيمى عليةالخطي كما 
في الحبر في الوراق. 

وإذا اكترى دابة [ليحمل عليها [كذا منّا]*' ويركبها فحمل عليها 
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)١(‏ في د: للحضانه. (:) في د: بطل. 00 في د: المستأجر. 
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وركب]”'"' وأخذ في السير فأراد المكري أن يعلق عليها مخلاة أو سفرة إما 
من قدام القتب أو من خلفه أو أن يردفه رديقًا - كان للمستأجر منعه. 

وإذا استأجر من يكتب له صكا على هذا البياض فكتبه خطأ قال في الفتاوى: 
عليه نقصان الكاغدء وكذا لو أمره أن يكتب بالعربية فكتب بالعجمية أو بالعكس. 

ولو اكترى دابة ليحمل عليها حطبًا من موضع كذا إلى داره يومًا إلى الليل 
فركبها في عوده فعطبت - ضمن؛ لأنه استأجرها للحمل لا للركوب, وقيل: لا 
يضمن للعرف, ولو اكترى دابة شهرًا ليقضي عليها الحقوق» ويشيع عليها الموتى 
قال في البحر: لا يجوز. 

وكذا لو استأجر شيئًا في أول النهار؛ ليرده بالعشي لم يجز؛ لأنه لا يعرف» 
وفيه وجه آخر: أنه يجوز ويرده بعد الزوال. 

قال القاضي الحسين: وإذا اكترى دابة ليركبها إلى موضع كذا ويشتري الحنطة 
هناك ويحملها عليها إلى بلد العقد - لم يجز؛ لأن شراء الحنطة لا يتفق في 
الحال فربما يتراخى إلى يوم أو يومين؛ فيجهل المدة. 

وفي الرافعي: أنه إذا اكترى دابة إلى بلد ليعود عليها''' راكبًا فله أن يجاوز 
ذلك البلد؛ لأنه يستحق”" أن يقطع قدر تلك المسافة ذهابًا وإيابّاء ثم إن قدر في 
هذه الإجارة مدة مقامه في المقصد فذاك, وإلا فإن لم يزد على مدة المسافرين 
انتفع”'' بها في الإياب» وإن زاد حسبت عليه الزيادة. 

والذي ذكره الإمام: أن العادة إن كانت فيمن انتهى إلى ذلك البلد لا يرجع 
على فوره بل يبيت ثم يصبح. فإذا بات لا يحسب عليه وقت المبيت من المدة 
وإن كانت العادة [به]””' جارية بأن ينقلب على فوره؛ فإن أقام على خلاف 
المعهود حسب ذلك عليه من مدة إيابه» ولو اضطربت العادة فالآصح حمل مطلق 
العقد على الانقلاب على البدار. ومن أصحابنا من زعم أنه متى لم يبين بطل 
العقدء ولو خرج بالدابة في وقت الأمن ثم حدث خوف في الطريق» فإن سار فيه 
وضاعت الدابة ضمنء وإن [مكث]”'' في ذلك المكان؛ احتياطا للدابة قال الإمام: 


)١(‏ في د: ليركبها ويحمل عليها كذا منّا فركبها وحمل عليها. 
(؟) في د: منها. (9) في ج: مستحق. (4) في د: انقطع. 
)2 سقط في د. فك سقط في د. 


باب الإجارة جاا 1 


كان في حكم المودع المؤتمن في تلك المدة؛ يعني: لا تحسب عليه وإن 
استأجر وفي الطريق خوف ثم رجع وذلك الخوف قائم 0 
ضمان عليه؛ لأن الحرص في العقد جرى مع العلم بالخوف القائم فيخ فيضمن الرضا 
]600 

ولو استأجر طاحونتين متقابلتين [ثم نقص]”" الماء وبقي ما يدير به إحداهما 
ولم يفسخ -قال العبادي: يلزمه أجرة أكثرهما”'' ولو دفع غزلاً إلى نساج 
واستأجره لينسجه ثوبًا طوله عشرة في عرض معلوم فجاء بالثوب وطوله أحد 
عشر لا يستحق شيئًا من الأجرة. 

قال المتولي: لأنه في آخر الطاقة الأولى”*' من الغزل صار مخالقًا لأمره. فإذا 
بلغ طولها عشرة كان من حقه أن يعطفها ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه. فإذا 
لم يفعل وقع ذلك وما بعده في غير الموضع المأموره وإن جاء به وطوله تسعة 
فإن كان طول السدى عشرة استحق من الأجرة بقدره. لأنه لو أراد أن ينسج 
عشرة لتمكن منه. وإن كان طوله تسعة لم يستحق شيئًا لمخالفته في الطاقة 
الأولى فلو كان الغزل المدفوع إليه مسدّى واستأجره كما ذكرناف ودفع إليه من 
اللحمة ما يحتاج إليه» فجاء به أطول في العرض المشروط - لم يستحق للزيادة 
شيئًاء وإن جاء به أقصر في العرض المشروط استحق بقدره من الأجرة» وإن 
وافق في الطول وخالف في العرض فإن كان أنقص نظر. إن كان ذلك لمجاوزته 
القدر المشروط [من الصفاقة لم يستحق شيئًا من الأجرة؛ لأنه مفرط؛ لمخالفته 
أمره. وإن راعى المشروط]”'' في صفة الثوب رقة وصفاقة فله الأجرة؛ لأن 
الخلل والحالة هذه من السدىء. وإن كان أزيد فإن أخل بالصفاقة لم ب يستحق شيئًا 
[من الأجرة]”" وإلا استحق”" الأجرة بتمامها ؛ لأنه زاده خيرًا [إذا راغى 
الصفات المشروطة]”*'» كذا قال المتولي هذا الفرع بجملته؛ والله أعلم. 


)١(‏ في ج: ففانت. (5:) في د: اكرها. (0) سقط في د. 
(0؟) سقط في د. (5) في جة الأآدلة. () في د: يستحق. 
() في د: فانتقض. () سقط في د. (9) سقط في ج. 


باب الجعالة 


الجعالة: بكسر الميم عن الجوهريء وبفتح الجيم عن الأزهريء والجعل - 
بضم الجيم-: ما يجعل للإنسان على عمل يحصله. 

والأصل في مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى: الوا سَفْقِدُ صُوَاءَ َلْمَلِكِ وَلِمَن 
جه بو حمل بَعِيرٍ» [يوسف: 77]. وكان حمل البعير عندهم معلومًا كالوسق. 
وشرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كان شرعًا. 

ومن السنة: ما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري: أن رهطا من أصحاب 
رسول الله يله انطلقوا في سفرة سافروهاء فنزلوا بحي من العرب فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم. قال: فلغ سيد ذلك الحي؛ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه 
[شيء]”'2 فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم؛ لعل أن يكون 
عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم! فقال بعضهم: إن سيدنا ليع فهل عند أحد 
منكم؟ يعني: رقية» فقال رجل من القوم: إني لأرقي» ولكن استضفناكم فأبيتم أن 
تضيفوناء ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلاء فجعلوا له قطيعًا من الشاءء فأتاه فقرأ 
عليه بأم الكتاب» ركذ بعس يا كنا أنشط من عقال؛ فأوفاهم جعله الذي 
صالحوه عليه» فقال: اقتسمواء فقال الذي رقى: : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله 
ل فنستأمره؛ فغدوا على رسول الله ككِْةّ فقال: «مِنْ أَبْنَ عَلِمْتُمْ أَنْهَا ر دُقْبَةٌ ؟!) 
اف ال 0 اين وأخرجه البخاري ومسلم والعفلق 
والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك في رد ضالة وآبق؛ فجاز كالمضاربة. 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 407) كتاب: الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب» حديث (717177)» ومسلم (17/171//5) كتاب: السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن والأذكار. حديث .)57١١/58(‏ 


ا 


باب الجعالة جا١ا‏ قف 


قال: وهو أن يجعلء أي: المطلق التصرف» لمن عمل له عملاء أي: يجوز 
بذل الأجرة في مقابلته على الجملة عوضًاء فيقول: من بنى لي حائظاء أو: رد 
لي آبًا - فله كذا؛ فإذا عمل [له]"'' ذلك. أي: من سمع ذلك منه أو من غيره 
- كما ذكره القاضي الحسين - استحق الجعل؛ لما ذكرناه مع قوله - عليه 
السلام-: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»”". ثم إن كان الجعل في الذمة فقد استقرء 
وإن كان معيئًا وجب تسليمه؛ فلو تلف قبل إقباضه نظر: 

إن تلف قبل المطالبة كان فيما يرجع به قولان: 

أحدهما: قيمته. 

والثاني: أجرة المثل. 

وهما مبنيان على أنه مضمون ضمان يدٍء أو ضمان عقد؛ كالقولين في 
الصداق. 

قال الإمام عند الكلام في مسألة العلج: ووجه المشابهة: أن المنفعة في 
الجعالة فائتة بعد تسليم العمل على وجه يستحيل تداركها؛ كما أن البضع بعد 
الوطء في حكم الفائت. 

وإن كان بعد الطلبء وامتنع من إقباضه متعديًا: فإن قلنا: إنه مضمون بالعقدء 
فقد قال القاضي الحسين: تلفه بعد الامتناع بمثابة إتلاف الجاعل نفسه؛ فيكون 
بمثابة ما لو أتلف البائع المبيع قبل القبضء وفيه قولان. أما إذا عمل من لم 
يسمع قول المالك ومن يقوم مقامه فهو كما لو عمل قبل الإذن» وأبدى الشيخ 
أبو محمد ترددًا فيما إذا رده من لم يسمع؛ طمعًا في حصول أجرة. 
تنبيهات : 

أحدها : تمثيل الشيخ ببناء الحائط يدل على أن الجعالة تجوز حيث تجوز 
الإجارة» كما إذا قال: من رد عبدي الآبق من البصرة:» أو: خاط لي هذا الثوب» 
ونحو ذلك. وتمثيله برد الآبق يدل على جوازها فيما لم تجز الإجارة فيه» للجهالة 
[فيه]” ". وعلى المثال الأول ينطبق ما حكاه المزني عن الشافعي في «المنثور» أنه 
اللو قانع" ارلمن يحم ع كله ونان شدع هله سان امعدى التيتازه 


)١(‏ سقط في التنبيه. 1ط اق طم 
(5) اتقدم: (4) سقط في ج. 


قف جا١‏ كتاب البيوع 


ولكن المزني قال بعد ذلك: وكان ينبغي أن يستحق أجرة المثل؛ لأنه إجارة فلا 
بصع يكين تعدو بوهذا من رداق على اعتقاد [اتعنن م ]07 التججالةا باللسهؤل 
الذي لا يتقدر بحيث تجوز الإجارة عليه؛ كما في المضاربة» والأكثرون على ما 
كاه الشيةة ونسيوا القرنى إلى الخلط: ْ 

وقد أبدى الغزالي في هذا الباب مذهب المزني احتمالاء وحكاه الإمام عن 
بعض الأصحاب فقال: إنه الأصح. وإليه أشار في «الوسيط» في كتاب الحجء 
بقوله بعد حكاية ما نقله المزنى عن الشافعى: وأشار بعض الأصحاب إلى تزييفه. 
فعلى هذا: لو عمل العامل ما وقع العقد عليه من بناء وخياطة وحج ونحو ذلك 
استحق أجرة المثل؛ لوجود الإذن» وفيه وجه: أنه يفسد؛ له و و 0 
معين معين؟ [كما لو قال: وكلت كل من أراد بيع داري؛ فإنه لا يصح التوكيل]. 

الثاني: قول الشيخ: وهو أن يجعل لمن عمل له عملا. .. إلى آخره. فيه: 
اكما]”" لو قال: من رد عبد فلانٍ الآبىّ فله [علي]”*؟ كذاء فرده إنسان - لا 
يستحق عليه المسمى. وقد يُستدل له بأن العمل لم يقع له؛ فلم يصح كالإجارة» 
ويؤيده: أنه لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على الآبق؛ فكيف يستحق 
الأجرة؟! ولم أر هذا منقولاء بل المجزوم به في «الرافعي» و«الحاوي): أنه 
يستحق عليه؟ لالتزامه» وليس كما [إذا]”*' التزم [الثمن]”'' في بيع غيره؛ والثواب 
على هبة غيره؛ لأنه عوض تمليك فلا يتصور رجوعه به على غير من حصل له 
الملك. والجعل ليس عوض تمليكء وهذا نازغ إلى أن العوض في يد الجاعل 
مضمون ضمان يدء وقد ذكرنا على قول أنه مضمون ضمان عقد؛ فيتأيد به ما 
يفهم من كلام الشيخ. ويقوم مقام قول المالك: من رد عبدي فله كذا؛ قول غيره 
بإذنه: قال فلان: من رد عبدي فله كذا؛ إذا كان القائل ممن يعتمد على قوله. 
ويستحق على الإذن الجعل دون القائل. ولو قال ذلك بغير إذن فلا جعل على 
واحد منهماء وكذا لو قال من لا يعتمد على قوله. ويقوم مقام» قوله: من رد 
عبدي فله كذاء قوله: إن رده إنسان. أو: إن رددته فلك كذاء أو: رده ولك كذا. 


() سقط في ج. )2 سقط في ج. 
(9) بياض في ج. (5) سقط في جا 


باب الجعالة جاا رضن 


الثالث: قول الشيخ: فإذا عمل له ذلك استحق [عليه]”'' الجعل» يعرفك أن 
القبول باللفظ لا يعتبر وهو كذلك فيما صوره الشيخ اتفاقًاء وكذا [فيما]”' لو 
كان الخطاب مع معين نأن قال: إن رددت عبدي فلك كذا؛ على المذهب» 
ويكفي الإتيان بالعمل. وقال الإمام في هذه الحالة: لا يمتنع أن يخرج على 
الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة» ولا يمتنع مع ما ذكرناه الفرق: من جهة 
أن الوكالة لا تحتمل إبهام الوكيل المستعملء والجعالة تحتمله؛ فإنه لو قال: أذنت 
لكل من أراد في بيع عبدي هذاء لم يصح التوكيل» ولو قال: من رد عبدي»؛ صح.ء 
وذكر مجلي ما أبداه الإمام وجهًا في اعتبار القبول» وحكاه الإمام في باب 
المسابقة عن الأصحاب. 

فرع: لو قال: من رد عبدي الآبق من البصرة في الشهر فله كذاء قال القاضي 
في «المجرد»: فلا يجوز؛ لأنه يكثر بذلك الغرر وعلى ذلك جرى المتولي. 

قال: ويجوز [أن يعقد]"" على عمل مجهول. أي: لا يمكن ضبطه كرد الآبق 
والضال ونحوه؛ للآية والخبرء ولأن الجهالة إذا احتملت في القراض؛ توصّلًا إلى 
تحصيل الأرباح من غير اضطرارء فلآن تحتمل في الجعالة أولى؛ ولذلك تغتفر 
جهالة العامل وتعدده؛ لأن المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود. 
ومن يتمكن منه قد لا يكون حاضرًاء وإن كان حاضرًا فقد لا يعرفه المالك. فإذا 
أطلق الاشتراط وشاع ذلك [بلغ]”؟' من يتمكن منه؛ [وأدى]”' إلى تحصيل 
الغرض؛ فاقتضت مصلحة العقد احتماله. وكذا تجوز جهالة المردود بأن يقول: 
من رد أحد عبدي الآبقين فله كذاء وإذا رد أحدهما استحقء, وإن كان أقل قيمة» 
كما صرح به القاضي [الحسين]”". 

أما العمل المجهول الذي يسهل ضبطه فلا بد فيه من الضبطء فإذا قال: من 
يبني لي حائطاء فلا بد من ذكر البناء» وطول الحائط. وسمكه وارتفاعه» وما ينبى 
به. وكذا إذا قال: من خاط لي ثوباء فلا بد من وصفه ووصف الخياطة. قال: 
ولا يجوز إلا بعوض معلوم؛ لأن هذا العقد جوز للحاجة» ولا حاجة إلى احتمال 


)١(‏ سقط في د. (4) سقط في د. 
(؟) سقط في ج. (5) سقط في د. 
(9) سقط في التنبيه. (1) سقط في ج. 


نض ج١١‏ كتاب البيوع 


الجهالة في العوضء وأيضًا: فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم 
بالجعل؛ فلا يحصل مقصود العقد. 

قال ابن الصباغ: ولأنه يكون لازمًا بوجود العمل فوجب كونه معلومّاء بخلاف 
العمل؛ فإنه لا يكون لازمّاء فإن شرط جعلًا مجهولا بأن قال: من رد آبقي فله 
ثوب أو دابة» أو: إن رددته فعليّ أن أرضيك وأن أعطيك شيئًاء فرده - استحق 
أجرة المثل» وكذا لو جعل الجعل خمرًا أو خنزيرّاء ولو جعل الجعل سلب العبد 
أو ثيابه» قال المتولي: إن كان ذلك معلومًا أو وصفه بما يفيد العلم؛ فللراد 
المشروطهء وإلا فله أجرة المثل. 

تلعة رونا أطلفه فى نصالة لضفت وات على :أن اشقضاه الأوضاف عدن 
وجه يفيد الإحاطة بجميع المقاصد يقوم مقام الرؤية» وفيه خلاف في الجديد: فإن 
منعناه كان كالأجرة الغائبة» ولو جعل الجعل نصف العبد أو ربعه» فالجواب في 
«التتمة»: الصحة. وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي: المنع» قال الرافعي: وهو 
قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام. 

قلت: ليس كذلك؛ فإن الأجرة إذا كانت معينة ملكت بالعقدء وإذا جعلت 
جزءًا من الرضيع بعد الفطام اقتضى عدم الملك في الحال؛ أو حصوله مؤجلًا. 
والأول مخالف لوضع العقد. وكذا الثاني؟ فإن الأعيان المعينة لا تقبل التأجيل» 
وهاهنا الملك إنما يحصل بعد تمام العمل؛ فلا مخالفة لمقتضى العقد. ولا عمل 
يقع في مشترك؛ فلا وجه إلا الصحة إذا كان موضع العبد معروفاء والعبد مرئيّاء 
وإن لم يكن موضعه معروفاء فيظهر أن يكون موضع الخلاف. وتكون مادته: أن 
الاعتبار في هذا العقد بحاله أو بحالة الرد» كما ذكرناه فيما لو تغير النقد. 

ولو جعل الجعل ثوبًا مغصوبًا فقد أبدى الإمام فيه احتمالين: 

أحدهما: تخريجه على القولين فيما إذا جعل المغصوب صداقًاء حتى يرجع 
في قولٍ إلى قيمة ما يقابل الجعل وهو أجرة المثل وفي قولٍ: إلى قيمة المسمى. 

والثاني: القطع بأجرة المثل؛ لأن العوض ركن في هذه المعاملة» بخلاف 
الصداق. 

قال: ويجوز لهما الفسخ قبل العمل ؛ لأنها شبيهة''' بالوصية من حيث إنها 


درق في - انتهاءها. 


باب الحعالة جا١‏ م 


تعليق استحقاق بشرطء والرجوع عن الوصية جائز؛ فكذلك هاهنا: ووجهه الإمام 
بأن انتهاءها غير معلوم» وما كان كذلك فثبوته على اللزوم بعيد كالقراض» 
بخلاف المساقاة والإجارة؛ فإن المقصود منهما مضبوط. وهذا ظاهر فيما إذا كان 
الخمل متجهو لاه أما:إذا كان معلوها عداء بحائط :وخاطة توت» فلد: 

فرع: إذا رجع الجاعل مع علم المجعول له ثم عمل - لا يستحق شيئًا. ولو 
رجع ولم يعلم به العامل إلا بعد العمل» فسيأتي حكمه. 

قال: وأما"'' بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه . أي: ولا 

يستحق لما عمل شيئًا؛ لأنه أسقط حظ نفسه ولا فرق [في ذلك] ١‏ بر بين أن يكون 

لا ل الم سا لاا 2م 
في مقابلة تعليم القرآن لصغير حرء فعلمه بعضه أو غير مسلم. نعم» لو شرط 
الجعل في مقابلة التعليم كما ذكرناء فمات الصبي قبل تمام التعليم - استحق 
أجرة المثل» وكذا لو جعل على خياطة ثوب» فخاط بعضه. ثم تلف في يد 
المالك» أو في مقابلة بناء حائط» فبنى بعضه. ثم تعذر إتمامه كما قاله القاضي أبو 
الطيب ولو تلف [الثوب]”" قبل أن يصل إلى المالك؛ لم يستحق شيئًا كما صرح 
به ابن الصباغ. وكذا قال الإمام في كتاب الخلع فيما إذا جعل له جعلا في مقابلة 
رد ثلاثة أعبد» فرد واحدًا: إنه يستحق حصته. 

ولم يتعرض لقدرته على رد الباقي» ولا لعجزه عنه. 

وظاهر كلامه يقتضي الاستحقاق؛ وإن لم يتعذر فإنه جعل ذلك أصلا 
لاستحقاق”؟ الزوج” الحصة فيما إذا قالت: طلقني ثلانًا على ألف. فطلق 
واحدة. ولو كان شرط استحقاقه الحصة العجز عن رد الباقين» لم يجز جعل ذلك 


أصلا لمسألة الطلاق. 
ولا خلاف في أنه إذا هرب العبد فى أثناء الطريق» أو بعد حضوره إلى باب 
دار مالكه؛ وقبل تسليمه إلى السيد أو من يقوم مقامه-: أنه لا يستحق شيئًا من 


الجعل»؛ لأنه لم يحصل شيئًا من المقصود. 


)١(‏ في التنبيه: فأما. (4:) في ج: للاستحقاق. 
(؟) سقط في ج. (5) في ج: وللزوج. 
(9') سقط في ج. 


5-6 ا ا و لت 
ستحق بقدر ما عمل على رأيء وإن لم يحصل شيئًا من المقصود. 

معد د كما ذكرة الأصيان امه قلددة ثة أوجه: 

أحدها: أن القصد بالحج الثواب» وقد حصل للمستأجر بما فعله الأجير ثواب» 
وهاهنا شرطه الرد. وما رد. 

الثاني - وبه أجاب الشيخ أب .حامد-: أن الحج عقد لازم» بخلاف الجعالة. 

والثالكث 0 و الضناء - اال في الحج يقع مسلمًا؛ لأنه لا يمكن 
تسليمه إلا جزءًا بجزء؛ فلهذا وجب بعض الأجرة كما لو استأجره لخياطة ثوب» 
فخاطه في ملكه. 

وفي مسألتنا التسليم برد الآبق؛ فإذا لم يرده لم يستحق شيئًا؛ كما لو استأجره 
لقصارة ثوب» فقصر بعضه وتلف قبل تسليمه. 

وضعف الأول: بأن القصد بالحج إسقاط الفرض ولم يحصل منه شيء؛ 
والثاني: بأنه منتقض بالإجارة على خياطة ثوب؛ فإنه إذا خاط بعضه وتلف قبل 


0 


١ 


التسليم» لا يستحق شيئًا من الأجرة مع أن العقد لازم. 
قلت: وما قاله منتقض - أيضًا اير امع و و 
تعليم صغير حر شيئًا من القرآن» فعلمه بعضه. ثم فسخ العقد - الاي ستححق كنا 


من الجعل مع أن علمه وقع مسلمًا. 

فرع : : إذا مات العامل المعين في رد الآبق في بعض الطريقء فإن رده وارثّهُ 
إلى يد مالكه استحق من الجعل المعين بقسط عمل مورّئه؛ لأن عمله لم يفت. 
ولا يستحق الوارث غيره؛ وإن لم يرده الوارث فالصحيح: أنه لا شيء يسبب 
غم العيك: 

وقال بعض أصحابنا: يستحق الوارث من الجعل المسمى بقدر ما عمله 
الميت؛ لأن تتمة العمل لم تفت باختياره» بخلاف الحي إذا ترك. قال الماوردي: 
وهذا ليس بصحيح؛ فإن العبد لو مات لم يستحق العامل شيئًا. 

قال: ا ا ا 00000 
وهكذا لفظ القاضي الحسين وكثيرين؛ لأنه استهلك منفعته بشرط العوض فلزمه 
أجرته؛ كما لو فسخ المضاربة بعد الشروع في العمل. ولفظ القاضي أبي الطيب 
في «تعليقه» وكذلك البندنيجي: لم يجز إلا أن يدفع إليه أجرة المثل في مقابلة ما 


باب الجعالة جاا ينض 


عمله. وكأنهما أرادا بالدفع ما قاله الأولون؛ كما في قوله تعالى: #حقٌّ يُعْطوأ 
ألْجرية» [التوبة: 74]» فإن المراد بالعطاء الإلزام لا نفس الدفع. وفي «تعليق» 
القاضى الحسين حكاية وجه [آخر]7": 

أنه لا يستحق شيئًا؛ِ لأن عقد الجعالة جائزء وإنما يلزم الجعل فيه بعد الفراغ. 
وفى «الوسيط» فى كتاب السبق والرمى وجه: أنه لا ينفذ فسخه إذا كان ما يخص 
عمل العامل من المسمى يزيد على أجرة المثل» ووجة: أن الجاعل لو أضاف إلى 
ما شرط الجعل في مقابلته عملا آخر - لا يجاب إليه» وفي وجه: يجاب ويثبت 
للعامل الخيار؛ فإن فسخ استحق [أجرة]'" المثل» بخلاف ما لو فسخ بلا سبب» 
ولا فرق على المذهب بين أن يكون ما صدر من العامل قطع بعض المسافة في 
الطلب؛ أو عمل بعض العمل في الحائط والثوب» كما صرح به ابن الصباغ 
وغيره. 

قال الرافعي: وكما تنفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالموت» و لا شيء للعامل 
بما يعمل بعد موت المالك. ولو قطع بعض المسافة» ثم مات المالك» فرده إلى 
وارئه - استحق من المسمى بقدر ما عمل في حياته. كذا ذكره أبو الفرج 
السرخسي» وهو موافق لما حكيناه من قبل عن «الحاوي»» لكن فيه في هذه 

فرع: لو فسخ المالك العقد في غيبة العامل بعد الشروع في العمل» ولم يعلم 
المجعول له به ثم تمم العمل. 

قال المتولي: ذلك ينبني على القولين في عزل الوكيل قبل العلم. 

وقال الإمام: لا يبعد تخريجه على ذلكء والظاهر: أن الجعالة تنفسخ”" في 


20200 سقط في د. فر سقط في ج. ٠‏ 

() قول: فرع لو فسخ المالك العقد في غيبة العامل بعد الشروع في العمل ولم يعلم المجعول له به 
0 مه ا 
ثم تمم العمل. 


قال المتولي: ذلك ينبني على القولين في عزل الوكيل قبل العلم. 

وقال الإمام: لا يبعد تخريجه على ذلك. والظاهر أن الجعالة تنفسخ. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن الخلاف المحكي في التتمة هو في أن الفسخ هل ينفذ أو لا ينفسخ حتى يستحق المسمى 
على وجه وأجرة المثل على آخر؟ ويؤيده -أيضًا- نقله عن الإمام ترجيح الفسخ» وليس الأمر كذلك» 
بل التخريج الذي ذكره صاحب التتمة إنما هو في استحقاق أجرة المثل» وأما الفسخ فجزم بنفوذه؛ ‏ 


8 جا١‏ كتاب البيوع 


مسألتنا؛ فإن مقتضاها الجواز وقبول الجهالة» وفي «الحاوي» أنه إذا قال: من جاء 
بعبدى فله دينار» ثم رجع - فعليه إعلان الرجوع كما أعلن البذل» فإن أسره ولم 
يعلنه» كان الناس فيه على حكم الإذن: فمن جاء به فله الدينار» وإن أعلنه فلا 
شيء لمن جاء به بعد الإعلان؛ سواء علم برجوعه أو لم يعلم إذا كان قد شرع 
في المجيء بعد الرجوع؛ لأن إعلان كل الناس برجوعه متعذر؛ فلم يلزمه في 
الرجوع أكثر من الإعلان والإشاعة. ولو كان الجائي به شرع في حمله؛ فله 
الدينار ما لم يعلم بالرجوعء فأما إذا قال: يا زيد, إن جئتني بعبدي فلك دينار» ثم 
رجع السيد - فعليه إعلام زيد برجوعه ما لم يشرع في حمله؛ فإن لم يعلم فهو 
على حقه. سواء أعلن بالرجوع أم لا؛ لأن إعلام زيد بالرجوع غير متعذرء فلو 
شرع زيد في او ان حر اس 

قال: وإن اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل؛ لامتراكهم لي سنب 
الاستحقاق. ويقسم الجعل بينهم بالسوية 4 امتازوا قش الأجرة؛ لأن العمل فى 
أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره في القسط. قال الإمافة ولبن يعد عن 
قاعدة المذهب التوزيع على أقدار أجور أمثالهم؛ فإن الأجرة إنما تدفع إليهم عند 
إتمام العمل وإذا تم فقد انضبط ما صدر من كل منهم. 

فرع: لو قال لواحد: إن رددت عبدي فلك دينار» فرده غيره معه - نظر: إن 
قصد مساعدة العامل» استحق العامل تمام الدينارء وإلا فالذي يستحقه النصف. 
ولو رده غيره لم يستحقه إلا إذا كان عبده؛ كما ذكره القاضي [الحسين]”'". وقال 
الرافعي: إذا رده غيره بإذنه يتجه أن يتخرج على أن الوكيل هل يوكل. ولو قال 
لواحد: إن رددت عبدي فلك دينارء ولآخر: إن رددته فلك ديناران» ولاخر: إن 


> فإنه ذكر أن المجعول له بعد الاشتغال بالعمل مخير بين الترك والاستمرار» ثم قال ما نصه: «فأما 
الجاعل فلا خلاف أن له الرجوع. إلا أنه إن بلغ المجعول له خبر رجوع الجاعل عن الجعالة» 
فما بعد ذلك لا يستحق عليه عوضًاء وإن لم يبلغه الخبر فالمسألة تنبني على الموكل إذا عزل 
الوكيل ولم يبلغه العزل وقد ذكرناه» فأما علمه السابق على الرجوع فمضمون بأجرة المثل». 
هذا كلامه» فانظر كيف نفى الخلاف عن المرجوع وجزم آخرا بأن ما عمله قبل ذلك مضمون بأجرة 
المثل» ولو كان الأمر كما دل عليه كلام المصنف؛ لكان في كل منهما خلاف. 
نعم ما حكاه عن الإمام من أن الخلاف في جواز الفسخ مطابق لكلام الإمام» ولهذا إن الرافعي غاير 
بين المقالتين واستبعد كلام الإمام. [أ و]. 

2000 سقط في د. 


باب الجعالة جا١‏ هس 


رددته فلك ثلاثة دنانير» فردوه - استحق كل منهم ثلث ما شرطه له لو رده 
بجملته» هكذا نص عليه الشافعي» قال المسعودي: وهذا إذا عمل كل واحد منهم 
لنفسه. أما إذا قال أحدهم: أعنت صاحبي وعملت لهماء فلا شيء له» ولكل 
[واحد]”'' منهما نصف ما شرط له. ولو قال اثنان: عملنا لصاحبناء فلا شيء 
لهماء وله جميع ما شرط له. 

قال: ا 01 
أي: سواء كان ممن جرت عادته بفعل ذلك بأجرة أم لا؛ لأنه بذل المنفعة من 
غير عوض فلم يستحقه. وهذا إذا عمله بغير الإذن» أو لم يسمع الإذن. وهل 
يصير ضامئًا للعبد الآبق بوضع يده عليه؟ قال الإمام: فيه الوجهان المذكوران في 
أخذ المال من الغاصب على قصد الرد إلى المالك» والصحيح منهما - على ما 
حكاه الرافعي عن كتاب [الفوراني في كتاب]”'' اللقطة-: الضمان. 

أما إذا أذن له في العمل ولم يذكر له جعلاء فهو على الخلاف الآني في 
مسألة الغسال» صرح به الماوردي [وغيره]”". 

قال: وإن”*' قال العامل: شرطت لى عوضّاء فالقول قول المعمول له؛ لأن 
الأصل عدم الشرط وبراءة الذمة وكذا لو اختلنا في أن الجعل مشروط في رد 
هذا العبد أو غيره» أو [أن العامل عاد]”' بنفسه أو برد العامل - كان القول قول 
المالكء ولو اختلفا: هل سمع الراد النداء أم لا؟ فالقول قول الراد؛ قال 
الماوردي: لأن علمه بالشيء يرجع فيه إليه دون غيره. 

قال: وإن اختلفا فى قدره تحالفا؛ لأنهما اختلفا في قدر العوض الستسق 
فتحالفا؛ كما لو اختلفا في الأجرة في الإجارة؛ وتجب أجرة المثل. 

قال: وإن أمر غسالَا بغسل ثوب ولم يسم له شيئاء ؛ فغسله”' - لم يستحق 
الأجرة؛ لأن أقصى درجات المنافع القتكزق كالأعيان» الى تقدم إلى خباز فقال: 
أطعمني من هذا الخبز» فأطعمه - لم يجب عليه ثمنه؛ فالأجرة من طريق الأولى؛ 
ولأنه لو قال: أسكني دارك شهرّاء فأسكنه - لم يستحق عليه أجرة؛ فكذلك إذا 


)١(‏ سقط في د. (:) في التنبيه: فإن. 
(؟) سقط في ج. (5) سقط في ج. 
(0) سقط في ج. (5) في التدية: فعسّل؛ 


رفن جا١ا‏ كتاب البيوع 


قال: اغسل ثوبيء» فغسله. وهذا ما نسبه الأكثرون إلى ابن سريجء وقال الإمام: إنه 
المنصوصء وعليه عامة الأصحاب. 

وقيل: يستحق» أي: أجرة المثل لأن رب الثوب هات سعيلكا لعمله في 
ملكه؛ فصار كالغاصبء وهذا قول المزني على ما حكاه الماوردي» وقال القاضي 
أبو الطيب: إنه نقله عن «الجامع ارا والإمام حكاه عن بعض الأصحاب» 
وقال إن المزني اختاره. ووراء ذلك وجهان: 

أحدهما - وبه قال أبو إسحاق المروزي-: إن كان رب الثوب سأل الغسال 
مبتدنّاء فقال: اغسل ثوبي هذا - فله الأجرة. 

وإن كان الغسال طلبه مبتدنًا من ربه» فقال: أعطني ثوبك لأغسله - فلا أجرة 
اليد 

والثاني - وبه قال ابن سريج كما حكاه الماورديء والشيخ في «المهذب». 
وصاحب «التهذيب»-: إن كان الغسال معروقًا بأنه يغسل بأجرة فله الأجرة, وإلا 
فلا [أجرة له]*". وهذا ما أجاب به الغزالي في باب العارية» ونسبه إلى المزني» 
وكذلك الروياني. 

قال العاوردىة والأول مذهب الشافعي» وما عداه فاسد بياذل العلعام ودافع 
الدار؛ حيث لم يقع الفرق بين أن خرن شائلة أو مسثولاء أو معروفًا بالمعاوضة 
أو غير معروف. 

وقد أبدى الإمام في كتاب العارية لنفسه وجهًا خامسّاء وهو أن يقال: إذا لم 
يكن معروقاء ينظر فيه: فإن كان مثله لا يطلب على مثل هذا عوضًا فلا عوض» 
وإلا فيجب. وإن هذا يناظر اختلاف المذهب فى الهبة المطلقة واقتضائها الثواب 
ين ا سيآتي. أما إذا اسمن دشنن فاق كان مدلا متكت ورك كان سير 
استحق أجرة المثل وجهًا واحدًا. وهكذا إذا قال: اغسله وأنا أرضيكء كما قاله 
القاضي الحسين. 

:قال الماوردي وغيره: رو الأربعة تجري في القَضّار والخياط والحلاق 
[والدلاك]”" في الحمام ونحوهم. 


)١(‏ سقط في ج. (') سقط في ج. 


باب الجعالة جا١ا‏ لفن 


ولو نزل سفينة ملاح من غير إذنه» فحمله فيها إلى بلد - فله أجرة المثل؛ لأن 
الراكي هداز ممعهلكا لنتفة موضية من السفردة على هالكياء فظمن الأحرة: 
وهكذا لو دخل حمامًا بغير إذن فعليه الأجرة. وإن أخذ من ساقي ماءَ بغير طلب 
فعليه ثمنه. ولو نزل السفيئة بالإذن» ودخل الحمام بالإذن» وأخذ الماء [بطلب]!" 
- فعلى الخلافء قاله الماوردي. وفي الجزم باستحقاق الأجرة عند نزول السفينة 
نظر. وكان يتجه أن يقال: إن سير الراكب السفينة فالحكم [كمال'" ذكر وإن 
سيرها ربها فتكون كما لو وضع المتاع على دابة فسيرها مالكها؛ فإنه لا أجرة 
على صاحب المتاع؛ [ولا ضمان]”' كما صرح به القاضي الحسين والرافعي في 
باب الإجارة. 

وقد جزم الإمام في دخول الحمام بإيجاب قيمة الماءء» وأنه قد يتجه إثبات 
المثل؛ فإنه من ذوات الأمثال» وأن أجرة منفعة الحمام واجبة؛ لأنه أتلفهاء 
والمتلف عليه قيمة ما أتلف. وإن جرى الإتلاف بمشهد من المالك. وإن كان 
كذلكء فما الظن والعرف جار بإلزام الأجرة؟! ومهما غلبت العادة ظهر وجوب 
اتباعهاء ثم إن لم نوجب الأجرة للخياط والقصارء فالثوب أمانة في يده. وإلا 
فأجير مشترك. وإذا أوجبنا في الحمام شيئًا فذلك في مقابلة ماذا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: في مقابلة الماء» والحماميٌ متطوع بحفظ الثياب ومعيرٌ للسطل. 

وأظهرهما: أنه أجرة الحمام والسطل والإزار وحفظ الثياب» وأما الماء فإنه 
غير مضبوط حتى يقابل بعوضء وعلى هذا: فالسطل أمانة» والحماميٌ أجير 
مشترك في الثياب. 

وعبارة صاحب «التهذيب» على الوجه الثاني: أن المأخوذ ثمن الماء وأجرة 
الحمام والسطل. وعلى هذا يحصل فيه ثلاثة أوجه. 
ولنختم الباب بفروع تتعلق به: : 

ما يحصل في يد الراد يكون أمانة في يده إلى أن يرده» ثم لو رفع اليد عن 
الدابة وخلاها في مضيعة فهو مقصر فيضمن.ء ونفقة العبد وعلف الدابة في مدة 


2000 سقط في ج. قوق سقط في د. 
زفق سقط فى ج. 


ضسن ج١ا١ا‏ كتاب البيوع 


الرد يجوز أن يكون على ما ذكر فى مُكري الجمال إذا هرب مالكها وخلاها 
عنده. ويجوز أن يقال: ذاك أمر أفضت إليه الضرورة» وهاهنا أثبت اليد عليه 
باختياره؛ فله كُلَفٌ مؤنته. وقد يؤيد هذا بالعادة» كذا ذكر ذلك الرافعى» وقال: إنه 
لم يقف عليه منقولا. ولفظ الغاوزوق”": أنه إذا أنفق الجائى بالعبد من طعامه 
وشرابه كان متطوعًا. 

إذا قال: من رد عبدي فله عشرة» ثم قال: من رد عبدي فله خمسة. أو 
بالعكس - فالاعتبار بالنداء الأخيرء صرح به الماوردي وغيره. وقال في 
«الوسيط»: إذا لم يسمع العامل [النداء]”' الثاني» احتمل أن يقال: يرجع إلى أجرة 
المثل. وهذا إذا كان الثاني قبل الشروع في العملء أما إذا كان بعد الشروعء 
فالظاهر تأثيره في الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأن النداء الأخير فسخ الأول» 
والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل. 

إذا قال: بع هذاء أو: اعمل كذا ولك عشرة دراهم - قال الرافعي: ففي بعض 
التصانيف [أنه]”"' إن كان العمل مضبوطًا مقدرّاء فهو إجارة» وإن احتاج إلى 
ترددات غير مضبوطة. 

قلت: وهذا غير ما ذكره الإمام في آخر باب الإجارة إذا قال لغيره: إن 
أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذاء [فأخبره]””*' - قال القفال في «فتاويه»: 
إن كان له غرض في خروجه استحقء وإلا فلا. وهذا يقتضي أن يكون صادقاء 
قال الرافعي: وينبغي أن ينظر في أنه هل يناله تعب أم لا؟! 

إذا قال: إن رددت عبدي من البصرة فلك دينار» فأصابه بواسط فرده - كان له 
تعنقك ديكان: لآنه:وفى تضف العمل .ولو قال من رده لق هله" كذا» وكا فيد 
شخص حالة النداء» فرده - استحق إن كان فى رده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق» وإن 
قبل أن يدفعه إلى سيده؛ ثم دفعه - استحق. 

قال الماوردي: لأن السامع للنداء لو أجابه من أقرب المواضع استحق؛ فكذا 
هذاء ا 


للك في ج: الحاوي. إفرفق سقط في ج. 
(0) سقط في ج. (5) سقط في ج. 


باب الجعالة جا١ا‏ فق 


قلت: وينبغي أن يفصل - كما قيل من قبل - بين أن يكون في رده بعد 
سماع النداء كلفة أم لا: فإن كانت وجب له الجعلء وإلا فلا. 

ولو قال: من دلني على مالي فله كذاء فدله عليه من هو في يده - لم يستحق؛ 
لأن ذلك واجب عليه بالشرع فلا يأخذ في مقابلته جعلاء بخلاف الردء وبخلاف 
ما لو كان في يد غيره فدله عليه؛ لأن الغالب: أنه تلحقه مشقة في البحث عنه. 


والله أعلم. 


باب المسابفقة 


المسابقة: مصدر «سابقته مسابقة»» ويطلق - كما قال القاضى الحسين - على 
المسابقة على الخيل» وعلى المسابقة بالسهم, إلا أن المسابقة على الخيل تختص 
بأن يقال لها: رهان» والمسابقة على السهام يقال لها: مناضلة ونضال. 

والأصل في مشروعيتها - على الجملة - من الكتاب قوله - تعالى-: يبان 
إِنَا دَهْبَنَا شََبَبَنُ وَبَرَحَنًا يُوْسْفَ عند مَتَنهِنا؛ [يوسف: ]١7‏ فأخبر تعالى يذلك» 
ولم يعقبه بنكير؛ فكان شرعًا لنا وقال - تعالى-: ووَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطغتّم ين 
قو ون رَبَايلِ الْكَيْلِ»ه [الأنفال: »]1١‏ والقوة الرمي؛ قال عقبة بن عامر: سمعت 
رسول الله كلِهِ يقول: األَا إِنَّ الْقَّةَ الدَمْيْ)”2 قالها ثلانًا. ولا غناء في إعداد 
القسي والسهام مع الخُرْق وعدم العلم كيقية الرها لله وكا لذ تعناء في إعداد 
الخيل من غير معرفة بالفروسية؛ فالإعداد يشعر بالتوصل إلى ما لا غناء عنه في 
التعلم» وهو المسابقة. 

ومن السنة: ما روى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 
كله سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداعء 
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية. إلى مسجد بني زريق”" 

والحفياء: تمد وتقصرء ويقال: إن بينها وبين الثنية خمسة أميال أو ستة» وبين 
الثنية وبين مسجد بني زريق ميل. 

وإضمار الخيل: أن تسمن؛ ثم تحبس في بيت» وتغطّى بالجلال؛ لتعرق» ولا 
تعلف بعذ ذلك إلا "ما تعقوت نهة لتضدمر وتذسن: رخاوتهاء فتكون أقوى: 

وروى سلمة بن الأكوع قال: خرج رسول الله كَل على قوم مِنْ أشِلم 
)١(‏ أخرجه مسلم (/ )١1977‏ كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه حديث (1917//1517). 


5) أخرجه البخاري )١7/5(‏ كتاب الجهاد والسير: باب السبق بين الخيل حديث (5858)) 
ومسلم (/ »)2١591١‏ كتاب الإمارة: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها حديث (946/ .)1817٠‏ 


رض 


تت العا جا١ا‏ حايضنا 


يتناضلون بالسيوفء فقال: «ازْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أبَاكُمْ كَانَ رَاويَاا(". 


قال ابن الصباغ: وأجمع المسلمون على جوازها على الجملة. 

قال: المسابقة على ا كالإجارة في أحد القولين . 

هذا الفصل بت:ذ يتضمن أمرين: 

أحدهما: جواز دخول العوض فيهاء ودليلة ما روي عن النبىي كَكْةِ أنه قال: 
توعان الكنق طلقة" © اي #تصلؤل: ومن .عضان اك رمي الله عن ت أنه قبل ل: 
أكنتم تراهنون على عهد رسول الله يكل؟ فقال: نعم» راهن رسول الله يل على 
فرس له فجاءت سابقة؛ فهش لذلك وأعجبه*'. والرهن لا يكون إلا على 
عوضء ولأن في دخول المال في ذلك حثا على الاستعداد للجهاد. 

والثاني: ما حكمهما بعد ذلك: 

فأحد القولين - وهو الصحيح-: أنها كالإجارة» والجامع: أنه عقد يشترط أن 
يكون المعقود عليه معلومًا من الجانبين. 

فعلى هذا قال: تصح ممن تصح منه الإجارةء ولا يجوز فسخها بعد لزومها, 
ولا الزيادة فيهاء أي: في مسافة. أو عَدّد رشقء أو عوض.ء ولا الامتناع من 
إتمامهاء وحكمها في [خيار المجلس وخيار الشرط]””' حكم الإجارة» ويجوز 
أخذ الرهن والضمين فيها ؛ لأن هذه أحكام الإجارة. 

ويجب على هذا الإتيان بالإيجاب والقبول» وهل يجوز الزيادة فيها قبل 
اللزوم؟ فيه الخلاف المذكور في إلحاق الزيادة بالعقد. ولا يجب على أحد 
المتسابقين إذا كان هو المليزم للمال تسليمه لصاحبه قبل السبق» واحتج القفال 
بهذا على أن المال لا يستحق إلا بالعمل؛ فخرج ضمانه على الخلاف في ضمان 


.)7091/( فى المناقب: باب نسبه اليمين إلى إسماعيل‎ )55١/57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في ج: عمل. : 

() أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (701/5/5)» برقم .071١9(‏ 

(:) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7917/5)» وقال: لم أره من حديث عثمان ثم ذكره من حديث 
ابن عمر وأنس بن مالك. 
قلت: أخرجه أحمد (؟/ )»2١‏ والدارمي 2 كتاب الجهادء باب: في رهان الخيل» برقم 
(3470)» والدارقطني )70١/4(‏ كتاب السبق بين الخيل» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) في التنبيه: خيار الشرط وخيار المجلس. 


ضف جا١‏ كتاب البيوع 


ما لم يجب ولكن جرى سبب وجوبه. 

والخلاف يجري في الرهن من طريق الأولى؛ لآن الضمان أوسع ثبوتا. 

وقد ذكر الفوراني وجهًا: أنه يجب دفع المال كالإجارة. 

وقال الغزالي: إنه فاسد. وسلك الإمام طريقًا في تصحيح الضمان والرهن مع 
القول بعدم وجوب تسليم العوض قبل السبق, فقال: لا يبعد أن يكون استحقاق 
السبق موقوقا مراعة: فإذا'سيق من شرط له السبق تبيًا أنه ايتحق ذلك بالعقدء 
ويكون على هذا ضمان السبق كضمان العهدة» وهذه عهدة تقبل الرهن أيضًا؛ 
فإنها ستبدو على القرب؟ فليست كعهدة المبيع» ثم إنه ليس لمعرفتها غاية تنتظر. 

وما أبداه الإمام احتمالا من كون استحقاق السبق يكون موقومًا على هذا 
القول» قد حكى مثله قولًا منصوصًا في ملك الأجير الأجرة في كتاب الزكاة» 
وحكاه الماوردي في كتاب الإجارة. 

قال: وكالجعالة في القول الآخرء والجامع: أنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا 
يوثق به؛ فعلى هذا قال: فيجوز فسخهاء أي: قبل الشروع» والزيادة فيهاء أي: في 
العوض وإعداد السهامء والامتناع من إتمامهاء ويفسخها متى شاءء أي: بعد 
الشروع» وإن كان لأحدهما فضل ولا يأخذ فيها الرهن والضمين؛ لآن هذه أحكام 
الجعالة. ٠‏ 

وقيل: إذا كان لأحدهما فضل لم يجز للمفضول الفسخ, وإلا أفضى الأمر إلى 
ألا يسبق أحد أحدًا؛ فإنه يفسخ”'' إذا أحس بغلبة صاحبه؛ فعلى هذا: يكون العقد 
جائرًا مالم يظهر فضلء فإذا ظهر لزم في حق المفضول. وهذا الوجه - كما قال 
في «المهذب» - يجري في طلب الزيادة. 

وقيل: يجوز أخذ الرهن والضمين فيها؛ كما قيل في الجعالة على النعت 
المذكور في بابيهماء ورتب الإمام الخلاف في الرهن على الضمانء فقال: إن 
جوزنا الضمان ففي الرهن وجهان. 

وعلى هذا القول: لا يفتقر إلى القبول بالقول» وفيه وجه حكاه الإمام. 

وقد اختلفت الأصحاب فى محل القولين فى الأصل: 

فالذي حكاه في «المهذب»» والبندنيجي في كتاب الضمان والرهن» والقاضي 


باب المسابقة جا١ا‏ ضفن 


الحسين في كتاب الضمان: أن محلهما إذا كان المال من المقيابسين وبيئهما 
محلل أما إذا كان من احدهما أ .من :غيزهما؛ كان جعالة 'قولا واحدا: 

قال الرافعي: والظاهر - وهو المذكور في «التهذيب»-: طرد القولين؛ وإن 
أخرجه أحدهما أو غيرهماة:وهو الذي يقتضيه:إطلاق الشيخ هناء لكن إن كات 
المخرج للمال أحدهما أو أجنبيًا فنقول: اللزوم مختص بالمعطىء أما الذي يغنم 
وقد لا يغرم شيئًاء فهو جائز من جهته؛ كذا قال في «التهذيب»» وبه قال الشيخ 
أبو محمد والأئمة» ويكون العقد جائرًا من أحد الطرفين لازمًا من الآخرء ولا 
غرو في ذلك؛ فإن الرهن والكتابة كذلك. 

وقيل: إن العقد لازم في حق من التزم المال إذا كان من المتسابقين» وفي حق 
من لا يغرم وقد يغنم: وهو المحلل إذا أخرجا السبق» أو أحدهما إذا كان 
المخرج للسبق غيرهما''' كما صرح به الإمام» وكأن باذل المال أراد أن يستفيد 
من عمل صاحبه في الركض؛ فهو كالمستأجر وصاحبه كالأجير. 

واعلم أن ما ذكره الشيخ تفريعًا على القول الأول فيه منازعة من وجهين: 

أحدهما: أنه جزم بصحتها ممن تصح منه الإجارة» وهذا يشمل الرجل 
والمرأة» وقد قال الصيمري في «الإفصاح): إنه لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ 
لأنهن لسن من أهل الحرب. 

الثاني: أنه جزم بأنه لا يجوز الامتناع من إتمامهاء وغيره فصّل فقال: إن كانا 
متساويين من غير فضل فالأمر كذلكء. وكذا إن كان أحدهما يل واحتمل أن 
يلحق الفاضل ويفضله. أما إذا لم يمكن ذلك فيجوز للفاضل الامتناع من الإتمام 
دون المفضولء وبهذا جزم الرافعي» وحكى في «الذخائر» وجهين في جواز امتناع 
الفاضل من الإتمام. 

فروع: أحدها: إذا وقع عقد المسابقة في الصحة؛ وسلم المال في مرض 
الموت- فهو من رأس المال إن جعلناه إجارة» وإن جعلناه جعالة فوجهان. 

ولو ابتدأ العقد في المرضء قال في «البحر»: يحتمل أن يحسب العوض من 
الثلث» ويحتمل أذ بيس على اختلوف القولين. 

الثاني: السبق يجوز أن يكون عندهماء ويجوز أن يكون”" عند عدلء فلو قال 


للك في ج؛ غيره. زفهم زاد في د: وضعه. 


يفنا جا١ا‏ كتاب البيوع 
أحدهما: نتركه عندناء وقال الآخر: بل ندعه عند عدل - نظر: إن كان الملتزم ديئًا 
أجيب الأولء وإن كان عيئًا أجيب الثانى. فلو اتفقا على إخراجه من اليد وقال 
أحدهما: نضعه عند زيد» وقال الاير بل عند عمدو اختار الحاكم أميئاء وهل 
يتعين أحد الأمينين المتنازع فيهما أو له أن يختار غيرهما؟ فيه وجهان. 

الثالث: لو جمع بين بيع ومسابقة على عوضء فإن قلنا: إن المسابقة 
كالإجارة؛ خرج على القولين في الجمع بين بيع وإجارة» وإن قلنا: إنها كالجعالة؛ 
لم يصح؛ لأن الجمع بين معاملة لا تلزم وبيع يلزم في صففقةٍ واحدة لا يمكن, 
كذا حكاه الرافعي عن الصيدلاني. 

ويجوز ذلكء أي: العقد بعوض على الرمي بالنْشَّابِ والرماح والزانات» 
أي: المزاريق وما أشبهها من آلة الحرب. أي: كالنبال والمسلة والإبرة؛ لما روى 
الشافعي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: دلا سَبَقَ إلا في نَضلء أَوْ 
0 1 حَافِرِ)”'' وخرجه أبو داود والنسائي والترمذي أيضًا. / 


)178/5( أخرجه أبو داود (7/ 74) كتاب الجهاد: باب في السبق حديث (7515)» والترمذي‎ )١( 
كتاب الجهاد: باب ما جاء فى الرهان والسبق حديث (١٠7١)؛ والنسائى (7/5؟7؟) كتاب‎ 
الخيل: باب السبق حديث (7"086): وأحمد (7/ 41/4)» والشافعى (؟/8؟١)» كتاب الجهاد‎ 
/٠١( والبيهقي‎ »)75 /١( حديث (477)» وابن حبان (1718- موارد) والطبراني في الصغير‎ 
كتاب السبق والرمي باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصلء والبغوي ي شرح السنة‎ )7 
من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة به.‎ )010 /5( 
وقال الترمذي: حديث حسن.ء وأقره البغوي». وصححه ابن حبان.‎ 
كتاب السبق‎ )١15/٠١( كتاب الجهاد حديث (577)» والبيهقى‎ )١179/7( وأخرجه الشافعى‎ 
والرمي: بآب لا سبق إلا قي نت أو حافر أو تصل .من طريق ابن آبي فيك غن ابن أي ذتب‎ 
عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به بلفظ: لا سبق إلا في حافر أو خف.‎ 
وأخرجه النسائي (70777/7) كتاب الخيل: باب السبق» وابن ماجه (7/ 450) كتاب الجهاد: باب‎ 
كتاب‎ :)١17/٠١١( السبق والرهان حديث (78178)» وأحمد (7/ 707 80" 870)) والبيهقي‎ 
السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصلء من طريق محمد بن عمرو عن أبي‎ 
الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة.‎ 
وأخرجه أحمد (7”048/7) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر.‎ 
حديث ابن عباس:‎ - 
من طريق عبد الله بن هارون الفروي ثنا‎ )1١774( رقم‎ )787 /١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل.‎ 
_ والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (777/5)» وقال: فيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف.‎ 


باب المسابقة ج١١‏ كوضنا 


والسبق - بفتح الباء-: هو المال الذي يدفع للسابق على سبقه» ويسمى: 
الخطرء والندبء والفرع» والواجبء وبالتسكين: مصدر «سبق يسبق»» وقد وردت 
الرواية بهما لكن الأولى أثبت. 

والنصالء. قال في «الصحاح): نصل السهم والسيف والسكين والرمح 
والمزاريق. 

وأراد َك بالخف: الإبل» وبالحافر: الخيل. 

وفي «التهذيب» حكاية وجه: أن المسابقة بالعوض لا تجوز على الرمي 
بالرماح والزانات ونحوهما من آلة الحرب؛ لأنه قل ما يحتاج إلى الرمي بها في 
اريت 

ومن صور الخلاف: رمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق» وجزم في 
«المهذب» بالجواز في الرمي بالمقلاع» وهو الصحيح في الجميع في غيره. 

ومن صور الخلاف: التردد”'' بالسيوف والرماح» والأصح - وعليه نص في 
«الأم) كما حكاه أبو الطيب-: الجواز أيضًاء؛ للخبر» ولأنه أعظم عَدَّد القتال. 

ولا خلاف في أنه لا يجوز على الرمي بالجلاهق. 

تنبيه: النشاب: ما يرمى به عن القسى الفارسية. والنبل: ما يرمى به عن 
العربية» كذا حكاه الأزهري. ْ 

قال: ويجوز على الخيل؛ لقوله تعالى: ##وّين رَبَاٍ الْحَيْلٍيه [الأنفال: 11١‏ 
ولخبر أبي هريرة» ولأنها المعتدة للقتال غالبًا. 

قال -والأبل؟ لالشين :وقد كان للقن عله نافة يقال لها العضباء» وقانت”لا 
تُسْبّقَه فجاء أعرابي على قعود فسبقها؛ فشق ذلك على المسلمين فقالوا: 


- حديث أبن عمر: 

أخرجه ابن حبان (/1/ 9457 - الإحسان) رقم ( )من طرق عامنه بق حمر عن عيبل الله ابن ديتار 
عن ابن عمر أن النبي وك سابق ب بين اللخيل وجعل نيثهما سينا وجعل بينهما محللا .وقال؛ لا سبق إلا 
في حافر أو نصل. 

ومن طريق عاصم رواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في التلخيص )١14-١571/5(‏ وقال الحافظ: 
وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة وقال في الضعفاء: لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال في الثقات يخطئ ويخالف. 

)١(‏ فى ج: المتردد. 


6 جا١ا١ا‏ كتاب الببوع 


يا رسول الله سُّبقت العضباء! فقال [رسول الله يكلِ]”': (إِنّهُ حَنٌّ عَلَى الله أَلّا 
يَتَفِعَ مِنْ هَذِه الْقَذِرَةِ شَيْء إِلّا وَضَعَهة0" خرجه البخاري والنسائي. 

ولأن العرب تقاتل عليها أشد قتال؛ فكانت كالخيل» وتخالف الغنيمة حيث لم 
يجعل للواحد من الإبل سهم كالفرس؛ لأن السهم منوط بزيادة المنفعة والفائدة» 
وما نتهياً للخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام» لا تشاركها الإبل فيه 
والقصد هنا ما فيه غناء وفائدة في القتال» والإبل كذلك. 

قال: وفي الحمار والبغل قولان: 

وجه الجواز - وهو الذي رجحه الأكثرون-: عموم قوله كل: َو حَافِر). 

قال الإمام: ومما يخطر للإنسان في إمكان قصد التعميم عدول رسول الله َل 
عن الإبل والخيل إلى الخف والحافر. 

ووجه المنع - وبه قال الإصطخري-: أنهما لا يصلحان للكر والفر في 
الحربء ولا يقاتل عليهما غالبًا. وهذه طريقة ابن خيران» ووراءها طريقان 
أخخزيانة 

إحداهما: القطع بالجواز» وبها قال ابن الوكيل وأبو إسحاق. 

والثانية: القطع بالمنع» وبها قال ابن سريج. 

قال: وفي الفيل وجهان: 

وجه الجواز - وهو الأصح-: أنه أَعْنَى من غيره في الحربء ولأنه ذو خف؛ 
فيدخل في الخبر. 

ووجه المنع أنه لا يسهل به الإقدام» ولا يحصل منه كر ولا فر ولا يقاتل 
عليه غالبًا؛ فلم يكن في معرض عموم الحاجة. 

وقد روى بعضهم هذا الخلاف قولين. 

قال: ولا يجوز على الأقدام, أي: على الجري على الأقدام» والزبازب 
والطيور في ظاهر المذهب؛ لخبر أبي هريرة وهذا هو الأصح. وقيل: يجوز 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه البخاري (85/5) كتاب الجهاد والسير: باب ناقة النبى يل (54175): وأبو داود (؟/ 
4 كتاب الأدب. باب: في كراهية الرفعة في الأمور برقم (4807)» والنسائي (717//5؟) 
كتاب الخيل» باب السبق» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


باب المسابقة جا١‏ 96 


ذلك؛ لأنه يحتاج إليها في الحربء وعلى هذا: هل يجوز في السباحة؟ فيه 
وجهان. ووجه الفرق بينهما وبين الأقدام: أن الماء يؤثر في السباحة» والأرض لا 
تؤثر في السعي. ولا تجوز المسابقة على مناطحة الكباش ومهارشة الديوك 
بعوض ولا بغيره؛ لأنه حرام. 

[قال]”'': وفي الصراع وجهان: 

وجه الجواز: أنه كله صارع ركانة بن عبد يزيد على شاة. فصرعه. ثم عاد 
فصرعه. ثم عاد د 

ووجه المنع - وهو الأظهر-: ظاهر خبر أبي هريرة» وصراع ركانة كان 
الغرض منه أن يريه شدته ليسلم؛ ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه. 

فعلى الأول: هل يجوز على المشابكة باليد؟ فيه وجهان منقولان عن 
«الحاوي». ولا خلاف في جواز هذه الأشياء بغير عوض. 

تنبيه : الصراع: بضم الصادء يقال: صارعته مصارعة؛ حكاه في «رفع التمويه». 

قال: ولا تجوز المسابقة بين الجنسين: كالخيل والإبلء وكذا بين الخيل 
والبغال» والبغال والحميرء إذا جوزنا المسابقة عليهما؛ لأن المقصود منهما 
اختيار الأفراس» وهؤلاء التفاوت بينهما معلومء وقال أبو إسحاق: إذا تقارب 
جنسان كالخيل والنجيب جاز. 

قال: ويجوز على نوعين كالعربي والبرذون ؛ لأن البرذدون في أول شوطه 
أجرى» وفي آخره ألين» والآخر بالعكس؟ فربما تكافآ عند الغاية. ْ 

وقال أو إسحاق: إن تفاوت نوعان كالعتيق والهجين من الخيل» ؛ أو النجيب 
والبختي من الإبل - لم يجز. قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون أرجح؛ لما 
سنذكره» وإن كان الجواز أشهر. 


)١(‏ سقط فى أ. 

فم افيوعية بر ذاوه (- المراسيل) عن سعيد بن جبير فذكره رسلا 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (54/ 744) صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيد لم يدرك ركانة 
وقال الهيثمي وروي موصولا. 
قلت: والموصول أخرجه الترمذي (7/ )78٠١‏ كتاب اللباس: باب العمائم على القلانس (1785)» 
وأبو داود (7/ 55) كتاب اللباس: باب في العمائم (401/8). 
وقال الترمذي: حديث غريب وإسناده ليس بالقائم. 


ضر ج١١‏ كتاب البيوع 


ولا نزاع في أنه لو كان الفرسان من نوع واحد. وكان كل منهما نجيبًا [يمكن 
أن] '“ابحتق الكق كه جنا إذا كان القعال عليه مكنا ولي كان" أحد الشرسيق 
[ضعيمًا]!'' يقطع بتخلفه. أو فارمًا يقطع بتقدمه - لم يجز. ولو كان سبق أحدهما 
ممكنًا على الندورء ففي الاكتفاء به للصحة وجهان. أقربهما في كلام الأصحاب: 
المنع؛ فإنه لا يقام للاحتمال النادر وزنُء وهذا ما تمسك به الرافعي في تقوية 
مذهب أبي إسحاقء وقال: أي فرق بين أن يقع التخلف لأمر عارض أو لرداءة 
النوع؟! 

تنبيه : البرذون: هو الذي أبواه عجميان» والعتيق: أبواه عربيان» والهجين: أبوه 
عربى وأمه غير عربية» والمقرف - بضم الميم» وإسكان القاف. وكسر الراءء 
وبالفاء-: أبوه عجمي وأمه عربية. ويكون ذلك في الناس والخيل. 

قال: ولا يجوز”” إلا على فرسين معروفين؛ لتوقف المقصود على ذلك» 
وهو معرفة جوهرهما. ولا نزاع في أن التعيين في ذلك كافيٍء وهل يكفي فيه 
الوصف؟ فيه وجهان: 

المعزيٌ منهما للعراقيين - كما حكاه الإمام ورجحه-: الجواز أيضًا؛ لأن 
الوصف والإحضار بعده يقومان مقام التعيين في عقد السلم وعقود الربا؛ فكذلك 
هاهنا. 

وعلى هذا: فيجب أن يحضرا فرسين من نوع واحد. 

والثاني - وبه قال الشيخ أبو محمدء وهو الذي صححه في «الوجيزا» وأجاب 
به الروياني-: المنع. 

ولو جرت المسابقة مطلقاء قال العراقيون: هو كما لو جرت على السهام 

قال: ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء؛ أي: يمكن وصول 
الفرسين إليها غالبًا؛ اقتداء بالنبي يل فإنه سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء 
إلى ثنية الوداع» وما لم يضمر منها من الثنية إلى مسجد بني زريق. ولأنهما لو 
تسابقا [على]””'' إجراء الفرسين إلى أن يسبق أحدهما من غير غاية؛ لم يؤمن ألا 


إفة سقط في ج. ع سقط في ج. 


باب المسابقة جاا نا 


يسبق أحدهما إلى أن يعطب؛ حرصًا على طلب المال» ويتعذر عليهما إقامة البينة 
على السبق. وأيضًا: فإن فرس أحدهما قد يكون أكثر جريًا في الابتداء والآخر 
عكسه؛ فلا بد من غاية تجمع حالتيه» أما إذا كانت المسافة لا تنتهي إلى مثلها 
الأفراس غالبا فلا يصح العقد. 

ولو عيّنا غاية» وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان كفى - ففي جوازه 
وجهان مبنيان على المعنيين: فعلى الأول يصح.ء وعلى الثاني لا [يصح]'''» وهو 
الأشبه. ولو عينا غاية وقالا: إن اتفق السبق عندها فذاكء. وإلا تعدينا إلى غاية 
أخرىء واتفقا عليها - فوجهان مرتبان» وأولى بالصحة. 

قال: ولا يجوز'" إلا على عوض معلوم كالإجارة والجعالة» والعلم تارة 
يحضل ب بالمشاهدة إن كان معيئاء وتارة بالوصف إن كان في الذمة. . ويجوز أن 
يكون العرض حالّا ومؤجلا. 

ولو عقدا على مجهول أو خمر أو خنزير فسد العقدء وهل يستحق السابق 
أجرة المثل؟ فيه وجهان جاريان في كل صورة يفسد فيها عقد المسابقة 
والمناضلة: ١‏ 

أحدهما - وبه قال أبو إسحاق وابن القاص-: أنه لا يستحق شيئًا على باذل 
المال؛ لأنه لم يعمل له شينّاء وفائدته ترجع إليه. 

وأصحهما - وبه قال أبو الطيب بن سلمة» واختاره الشيخ أبو محمد والقفال- 
: أنه يستحق؛ لأن المنفعة التي يستحق بها المسمى في العقد الصحيح لا تعرى 

1 ا لاا والقراضء والعمل قد لا يقع”" في 
القراض ومع ذلك يكون مضمونًا. 

فعلى هذا: لو كان الفساد بسبب آخرء وكان العوض لا يتعذر تقويمه - ففيما 
يرجع به طريقان حكاهما الإمام: 

أحدهما: في المسألة قولان كما في الصداق والخلع» ووجه الشبه: أن السبق 
ليس على حقائق الأعواض؛ فإن فائدة العمل للعامل؛ كما أن الصداق وبذل 
الخلع ليسا على حقائق الأعواض. 


)١(‏ سقط في د. (8) في ج: ينفع. 
(؟) في التنبيه: تجوز. 


كن جا١ا‏ كتاب البيوع 


والثاني: القطع بالرجوع إلى أجرة المثل» وهذا هو الصحيح وإن ثبت الخلاف» 
لكن تعتبر أجرة المثل بالنظر إلى الزمان الذي اشتغل فيه بالرمي» أو ما يجري 
في المسابقة ة بالنسبة إلى تلك المسافة في عرف الناس غالبًا؟ فيه وجهان: 

الأول منهما: عن أبي الطيب بن سلمة» قال ابن كج: وكأنه بناه على أن الحر 
إذا غُْصِبَ على نفسه يستحق أجرة المثل لتلك المدة. 

والثاني: عن أبي الحسين. قال الرافعي: وهو أقرب. مع أنه يمكن أن يقال: 
ليس للناس في هذا عرف غالب يرجع إليه. 

قال: ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهماء أي: ولو من بيت المال؛ 
لأنه إخراج مال لمصلحة الدين فجاز من الجميع كرباط الخيل في سبيل الله 
وقد روى عمر أن النبي يلد سابق بين الخيل» وجعل بينهما ا 

فرع: إذا كان العورض منهما جاز أن يكونا متساويين فيه ومتفاضلين» و 
«الحاوي» والصيمري: أنه يجب أن يتساوى المالان. 

قال: فإن أخرج أحدهما السبق على أن من سبق [منهما]”" أحرزف جاز ؛ 
لما روي أن النبى كَلللهِ مر بحزبين من الأنصار يتناضلون [وقد]”" سبق أحدهما 
التخحركل الو فق للق ولآن المقصود من العقد يحصل بذلك مع خلوه 
عن القمار؛ فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم, والآخر حريص 
عليه؛ ليحوز السبق. 

فرع: لو كان المخرج للمال يقطع بأنه سابق فهذه مسابقة على غير مال وإن 
كان يقطع بأنه مسبوق؛ ففي صحة هذه المسابقة وجهان. 

قال: وإوالخرسا السق على أن من سبق مهما إخد الجميع» 0 
روي أن النبي كَل قال: «مَنْ أَدْحَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنَ وَقَدْ أمِنَ أن يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ 
قِمَارٌ وَإِنُ لم يَأَمَنْ أن تشيق قلس بعمان0 03 ٠‏ فجعل النبي كَلْةِ ذلك قمارًا عند 


/٠١( روي من حديث ابن عمر وليس من حديث عمر كما ذكر المصنف, أخرجه ابن حبان‎ )١( 
برقم (5584 من طريق عاصم به عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.‎ 00 
بعاصم بن عمر.‎ )70١/5( وأعله الحافظ في تلخيص الحبير‎ 

(؟) سقط في التنبيه. (9) سقط في ج. 

(4) يأتي تخريجه من حديث سلمة بن الأكوع. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (”/ )7١‏ كتاب الجهاد: باب في المحلل حديث (2551/4)) وابن ماجه (؟/ - 


باب المسابقة جا١‏ ونان 


الأمن من سبق فرس المحدّل فرسهماء فبأن يكون قمارًا إذا لم يكن ثم محلل 
أولى» ولأن معنى القمار موجود فيه؛ فإن كل واحد منهما يرجو العّنْم ويخاف 
العُرْم. 

قال: إلا أن يكون معهما محلل [وهو ثالث]”'' على فرس كَفِيِءٍ لفرسيهما ؛ 
لا يخرج شيئّاء أي: فيجوز؛ للخبر. 

وذهب ابن خيران إلى منع هذه المسابقة» ووجهه: بأن كل واحد من 
المخرجين قد يغرم وقد يغنم لو جوزناه. وذلك قمار. 

وقد حكى الإمام ما قاله ابن خيران قولاء وجعل المسألة على قولين» وغيره 
حكى الخلاف وجهين وعبر عنه بأن المحلل يحلل لنفسه ولغيره. أو لنفسه فقط؟ 
وظاهر المذهب - وهو المنصوص: الأول؛ لما ذكرناه وهو الذي يأتي عليه 
التفريع. وأما إذا لم يكن فرس المحلل كفئًا لفرسيهما: فإن قطع بأنه مسبوق فهو 
كما لو لم يكن؛ للخبر» وإن قطع بأنه سابق؛ ففي الصحة وجهان, والأصح: عدم 
الصحة. 

تنبيه : الكفيء: بفتح الكاف وكسر الفاء» مهموز ممدودء وهو المكافئ المماثل 
للنظير» ويقال فيه: الكفء, والكفوء - بالضم والمد - على «فعول». والمصدر: 
الكفاءة» بالفتح والمد. 

قال: فإن سبقهما أحرز سبقهما بسبقه'”'. وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما 
سبقه؛ لعدم سبقه لهما وسبق أحدهما للآخرء وإن سبق أحدهما [مع]”" 


باتك»)١١١/5( كتاب الجهاد باب: باب السبق والرهان حديث (781/5)» والدارقطنى‎ ٠ 
كتاب‎ )3١ /١١( والبيهقي‎ »)١١5/1( السير (5/ 3708)» كتاب السبق بين الخيل والحاكم‎ 
السبق» والبغوي في شرح السنة (0577//0)» كلهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن‎ 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا.‎ 

قال الحافظ في التلخيص :)١777/5(‏ وسفيان هذا ضعيف في الزهري.وقد رواه عمر وشعيب وعقيل 
عن الزهري» عن رجال من أهل العلم قاله أبو داود» قال وهذا أصح من الرفع عندناء وقال أبو حاتم: 
أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب» فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى» 
وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه؛ فقال: هذا 
باطل» وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة» حديث الرجل جبارء وهو بهذا الإسناد أيضًا. 

)١(‏ سقط فى ج. (6) فى ج: لسبقه. () سقط فى ج. 


5ع ج١١‏ كتاب البيوع 


المحلل أحرز سبق المتأخر لسبقهما. وعلى مذهب ابن خيران: يفوز المحلل 
بالسبق. وإن سبق أحدهما أخذ السبقين: أما سبق نفسه؛ فلأنه لم يسبقء وأما 
شبق الآخر؛ فلسيقه له وعلئ مذهب ابد خيرات: لأ ارال سبق صاحيه. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المخرج للمال اثنين أو مائة والمحلل 
واحد. وهاهنا أصل آخر حكاه الإمام» وهو أنه: إذا أطلقنا شرط المال للسابق 
فاللفظ للسابق المطلقء أو يتناول من سبق غيره وإن كان مسبوقًا بغيره؟ وفيه 
اختلاف للأصحاب. والظاهر الأول» ويترتب على الأصلين خلاف في صورتين: 

إحداهما: إذا كانت الصورة كما ذكرها الشيخ» ثم جاء المحلل ثم أحد 
المستبقين» ثم الآخر - فالمحلل يحوز ما أخرجه المصلي بلا خلاف» وفيما 
أخر جه الفسكل ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه للمحلل أيضًا؛ بناء على أن الاعتبار في السبق السابق المطلق. 

والثاني: أنه للسابق والمصلي جميعًا؛ لأنهما سبقاه. 

وأضعفها: أنه للمصلى وحده.؛ ويجعل سابقًا للفسكل؛ كما جعل المحلل سابقًا 

الثانية :لو سيق أحد المستبقين» ثم جاء المحلل» ثم جاء الثاني - فيحوز 
السابق ما أخرجء وأما ما أخرجه الثاني. 

فإن قلنا بظاهر المذهب ففيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه للسابق؛ لأن المحلل مسبوق. 

والثاني: أنه له وللمحلل؛ لأنهما سبقاه. 

والثالث: أنه للمحلل وحده. 

وإن قلنا بمذهب ابن خيران فوجهان: 

أحدهما: أنه للمحلل. 

والثاني: أنه يحوزه مخرجه. ولا يستحقه السابق ولا المحلل: أما السابق؛ فلأنا 
نفرع على أن المحلل لا يحل لغيره» وأما المحلل؛ فلأنه مسبوق مطلق. 
' فرع: ينبغي أن يجري فرس المحلل بين فرسي المتسابقين» فإن لم يتوسطهما 
وأججرىّ من أحد الجانبين - جاز إذا تراضيا به؛ فلو رضى أحدهما بأن يعدل عن 
الوسط. ؤلم هرضن الآخر لزنه العوسط: ولو رضيا بالا تترسط» لكن قال احتههنا: 


باب المسابقة جا١‏ ذن 


يكون على البميق وقال الأخره بل علق البشار' > لزم التوسطء [وليس كم]؟ 
لو تنازع المتسابقان في اليمين واليسار؛ فإنه يقرع بينهما. 

قال: وإن أخرج الإمام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله السبق'" بين 
اثنين» وشرط أن من سبق منهما فهو له - جازء أي: جاز من غير محلل؛ لانتفاء 
معنى القمار منه» وإلا فقد تقدم أنه يجوز أن يكون السبق من غير المتسابقين» 
وهو شامل للصورتين. 

قآل:“فإن سبق احدعنا ابضدق + عملة بالشرط: وإن جاءا مما لم يستحقا؛ 
لفقد الشرط. وإن شرط للسابق وللآخر أي: مثل أن قال: من جاء منكما أولا 
فله درهمء ومن جاء آخرًا فله درهم - لم يجز ؛ لأن كل واحد منهما يعلم أنه 
يستحق فلا يجتهد؛ فلا يحصل المقصود الذي شرع له العقد. وهذا مما لا 
خلاف فيه بين الأصحاب. نعم لو شرط للسابق أكبر من الآخر كان فيه الخلاف 
الاتي من بعد. 

قال: فإن”" كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث؛» أو أربعة. فشرط لثلاثة 
دون الرابع - جاز . 

صورة المسألة الأولى: أن يقول: راسي انا وا درت ومن جاء 
منكم مصلَيًا فله درهم» ومن جاء منكم فسكلًا فلا شي د 

وصورة الثانية: أن يقول: من جاء منكم مجلا فله درهم: ومن جاء منكم 
مصليًا فله درهم» ومن جاء تاليا فله درهم» ومن جاء فسكلًا فلا شيء له. 

وإنما جاز في هاتين الصورتين؛ لأن كل واحد منهم يجتهد حتى لا يكون 
فسكلا. وكلام الإمام يشير إلى خلاف فيهماء وأن الأصح الفساد؛ فإنه قال: لو 
قري الشكلن: الها وفاضل المضان - فالمذهب: أن ذلك باطل. ولو سوى 
بين السابق والمصلي فهو في الترتيب كما لو فضل المصلي على السابق. وكل ما 
ذكرناه فيه إذا اشتمل مكان التسابق - وهي المسمى: الحلبة - على فرسان السابق 
ولمعي وخيرهها ؟ قاو كان عبارو براده والناضياي اول او خلاف أنه لا 
يجوز تخصيص الفسكل بالسبق» وهذا غير المثالين اللذين ذكرهما الشيخ. 


)١(‏ سقط في ج. () في التنبيه: وإن. 
(؟) في التنبيه: سبقا. (1) سقط في ج. 


8 جا كتاب الببوع 


11210011111 أي: مثل: أن شرط لمن جاء فسكلا 
درهمًا - أيضا - لم يجز؛ لما د 

قال: وإن فاضل وجعل"' للسابق عشرة» وللمجلى تسعة. وللمصلى ثمانية 
- فقد قيل: يجوز ؛ لأن كل واحد يجتهد أن يتقدم فيأخذ الأكثرء وهذا ما 
صححه ابن الصباغ. وجعله البندنيجي المذهب. وقال الإمام: إنه الذي قطع به 
معظم الأصحاب. 

وقيل: لا يجوز ؛ لأن كل واحد قطع بحصول شيء له؛ فلا يبالغ في 
الاجتهاد. 

واعلم أن بعض الشارحين ناقش [الشيخ]”'"". فقال: قد جعل المجلي الثاني» 
والمصلي الثالث» وقد جاء في بعض النسخ تقديم المصلي على المجليء والكل 
سهو؛ بل السابق هو: المجليء والثاني هو المصليء والثالث: التالي» والرابع: 
البارع» والخامس: المرتاح» والسادس: الحظيء والسابع: العاطف. والثامن: 
المؤمل» والتاسع: اللطيمء والعاشر: السّكَيْتء والذي يجيء في آخر الكل: 
الفسكلء بكسر الفاء والكاف. 

قلت: لا سهو في النسخ المذكورة”"؛ لأن صاحب «الذخائر» حكى أن أبا 
اوه عبد الملك الثعالبي؟» قال في كتاب «فقه اللغة»: كانت العرب تعد 
الجوا رق البنافيةة وال حتكم لبا اوها غطاة أولها: السابق» ثم المجليء ثم 
المصلي ثم المقفّيء ثم التالي؛ ثم المؤمل؛ ثم البارع؛ ثم اللطيم. 

وحكي عن الفراء: أنه ذكر في السوابق عشرة لم يحكها غيره. [وهي]*' السابق» 
[ثم المجلي]'"'» ثم المصليء ثم التالي» ثم المرتاح» ثم العاطف, ثم الحظي مخفف 


(1) في التنبيه: فجعل. (؟) سقط في ج. 

(6) فى د: المشهورة. 

,5( هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» ولد سنة خحمسين وثلائماثة» من أئمة 
اللغة والأدب, من أهل نيسابورء كان فراءًا يخيط جلود الثتعالب» اشتغل بالأدب والتاريخ» من 
كتبه: يتيمة الدهرء وسحر البلاغة» والإعجاز والإيجاز» وفقه اللغة» وغير ذلك. توفي سنة نسع 
وعشرين وأربعمائة. 
ينظر: معاهد التنصيص (577/7)» ومفتاح السعادة :»)141//١(‏ وشذرات الذهب (547/5). 

(0) سقط في ج. () سقط في ج. 


باب المسابقة جا١‏ حك 


الظاء - وقيل: ثم المؤمل - ثم اللطيم ثم السكيت بتخفيف الكاف. ثم يُكَقّل. 

فعلى ما حكاه أبو منصور عن المشهورء ينطبق كلام الشيخ. 

ا ا ل ات 
فالشيخ - رضي الله عنه - لمي يعتبر الترتيب المعهود في كتب اللغة» ولكنه أراد 
آنا يعرفك أنه إدااجمل اللمتاعر اكثر من المتقلاء عن رصح عقة المنلايقة آم © 
وفيه خلاف مشهور في المذهب. كما هو مذكور فيما إذا شرط لجميع المتسابقين 
وفاضل بينهم حتى الفسكلء وهو جار - أيضًا - فيما إذا شرط للمتأخر دون 
المتقدم؛ لكن الأصح في هاتين الصورتين: المنع» والأصح - كما ذكرناه - فيما 
إذا جعل الأكثر للسابق» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه: الجواز. 

قال: وإن شرط - أي: المخرج - أنه إذا سبق أحدهما أطعم السيق 
أصحابه, لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب» وهو الصحيح؛ لأنه تمليك 
شرط فيه ما يمنع المالك كمال التصرف؛ فإذا لم يصح الشرط بطل العقد؛ كما 
لو'ياعه [شيكًا]”'؟ يشرط آلا يببعة. 

فعلق هذاء من سيق'لا ستفحق [الشييس !"42 وها سععق على الشارظ أجرة 
المثل؟ فيه الخلاف السابق. 

والأصح في «تعليق» القاضي الحسين - وبه قال أكثر الأصحاب-: 
الاستحقاق. 

قال: وقيل: تصح. إلا أنه يسقط المسمىء. ويجب عوض المثل؛ لأن 
المسابقة تصح بدون العوضء وثبوته فيها ليس على حقائق الأعواض»ء وقد اقترن 
به ما يفسده؛ فاقتصر الفساد عليه كما نقول في الصداق والخلع. 

قال: وقيل: تصح. ولا يستحق [شيئًا]””") أي: تصح بالمسمىء ويُلْعَى 
الشرطء ولا يستحق المشروط له الطَّعمةٌ شيئًا؛ لأن الشرط لا يعود نفعه إلى 
المستبق» فلا يكون رطا وإنما يكون وعذاء وهذا قول أبى إسحاق المروزي» 
وشبهه بما قاله الشافعي فيما إذا قال: أصدقتك الفيق على أن تعطق أباك ألمّاء فإن 
العتاذاق«متسديم» كآنه حرط علتها ها لا بعوة نفعه لله ْ 


للق سقط في ج. زفوة4 سقط في ج. 
إفهم سقط في د. 


2-7 جا١ا‏ كتاب البيوع 


وقد حكى الإمام عن صاحب «التقريب»: أنه قال: كل شرط فاسد لو فرض 
طرحه لاستقل عقد المسابقة والمناضلة بإطلاقه» فهل يبطل العقد؟ فيه وجهان. 
وكلُ ما لو صرح به لم يستقل العقدء فإذا فسد فلا بد من فساد العقد. وهو كما 
لو لم يذكر في المسابقة غاية ولا في المناضلة» أما إذا شرط المجعول له 
السبق الطعمة» قال القاضي الحسين: العقد صحيح؛ كما في البيع: إذا باع طعامّاء 
وشرط البائع على المشتري أن يطعم أصحابه لا يجوزء ولو شرط المشتري أن 
يطعم أصحابه لا يفسد العقدء وهذا كما قال الشافعي: لو عقد النكاح» وشرط ألا 
يطأها: لا يصح النكاح. وقال في موضع آخر: يصح النكاح. 

قال الربيع: المسألة على حالين: 

حيث قال: لا يصح. إذا شرطت المرأة على الزوج ألا يطأها. 

وحيث قال: يصح. إذا شرط الزوج ألا يطأها؛ وذلك لأن الوطء حق الزوج. 
وهذا مما استحسن من تخريجات الربيع . انتهى 

واعلم أن بعض الشارحين لهذا [الكتاب]”' قال: إن القول الثاني غير موجود 
في مشاهير الكتب» وإن أقرب ما يُوَّوّل عليه كلام الشيخ أن يقال: عنى بقوله: لا 
يصح على ظاهر المذهبء أنه لا ينعقد على وجهٍ يستحق به المسمى. وعنى 
بقوله: وقيل يصح إلا أنه يسقط المسمى ويجب عوض المثلء أنه ينعقد فاسدًا 
ولا يلغو؛ فيجب أجرة المثل. وعنى بقوله: يصح ولا يستحق شيئّاء أنه لا يلغو 
بالكلية؛ من حيث إنه جعل لنفسه نفعًاء ولا يستحق شيئًاء لأنه لم يحصّل لصاحبه 

قال: والسبق في الخيل إذا استوت أعناقها - أي: في الطول والقصر والارتفاع 
والمد عند الجري - أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره؛ لقوله 
ككه: ابَعِثْتٌ ا كَمَرَسَيْ رِهَانٍ كاة أحَدَهُمَا أن يَسْيقَ[ الخو بأُذنِوه0"» فأثبت 


000 في ج: على. 

فم سقط في ج. 

(9) أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أنس كما فى كنز العمال للهندى )5961/١(‏ بلفظ: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين وأشار بإصبعه المشيرة والوسطى كفرسى رهان استبقا فسبق أحدهما 
صاحيه...). 


باب المسابقة جا! اوم 


النبي كل التبيق والأذه» وق مله الجالة عتي :رع الى جر تسن الراش وج 
السبق بالكاهل. ْ 

قال: وإن اختلفا فى طول العنقء. أو كان ذلك فى الإبل - اعتبر السبق 
بالكاهل؟ كي لا يحصل السيق يزيادة :النخلعة لا يجو الخري: وفي :هذه التجالة 
إن سبق القصير العنق بكل عنقه أو بعضه فهو السابق» وكذا إن سبق الطويل 
العنق القصير العنق بكل عنقه فهو السابق» وإن سبقه ببعضه: فإن كان بقدر الزيادة 
فلا سبق وإن كان بأقل من الزيادة فالسابق القصير. وهذه الطريقة المشهورة في 
كتب العراقيين. 

وحكى الإمام عن الأصحاب [ترددا] في أن السبق يعتبر بمقدم الرأس والعنق 
والهادي. أو بمواقع الأقدام» وأن بعضهم نسبه إلى المنصوصء وجعل في المسألة 
قولين» وأن العراقيين قالوا: إن كان عنق أحد الفرسين أطول فسبق بقدر الزيادة؛ 
فلا يكون سابقاء وإن استوى العنقان في الطول فهو موضع الخلاف. ثم قال: وفي 
ذلك إشكال؛ فإن الفرسين إذا استويا فى طول الرقبة وقصرهاء وكانا يمدان 
عنقهما في العدو - فالسابق بالرقبة ون سابقًا بمواقع الأقدام لا محالة؛ فلا 
يبقى للتردد وجه» والوجه: حمل التردد على ما إذا كان الفرسان يتفاوتان في مد 
العنق عند العدو؛ فإن من الخيل ما يعتاد مد العنق فى العدوء. وذلك مما 
يستخشن ومتهااما يكون شائلا ابه صضعداء وهذا غير محبوب :في العدوء وإنما 
يؤئر ويستحب في السير والهملجة؛ وقد يصدم وجه الفارس إذا كان يستعمل 
سلاحًا في عدوه. وإذا كان كذلك؛ فلا نظر إلى [أقدار] الأعناق. 

وإن كانا يمدان الأعناقء وقلنا: الاعتبار بالأقدام - فلا نظر إلى الأعناق. وإن 
قلنا: الاعتبار بالأعناق فيتجه اعتبار التساوي في العنقين» وعلى هذا ينطبق ما 
تحكاه اتزائعي ع طريقة السودلاتى والعم الى عن «العيةة»: أنه لو كاق اعد 
الفرسين أطول عنقًا من الآخره فسبق الآخر ببعض العنق» وسبقه الآخر ببعض 
الكاهل - نأيهما السابق؟ فيه وجهانء» ووراء ذلك أوجه: 

أحدها: حكى الصيدلاني أن عند اختلاف العنق إذا سبق الأطول عنقًا ببعض 
عنقه - وكاهلهما سواء - عد ذلك سبقًا؛ لأن تقدير أعناق الخيل وضبطها عسير. 

والثاني: أن التقدم ببعض العنق أو بالكاهل سبق؛ فلو تقدم أحدهما بأحدهما 
والاخر بالاخر فلا سبق. 


حنان ج١ا١ا‏ كتاب البيوع 


والثالث: أن المتبع عرف الناس وما يعتبرون به السبق. 

والرابع: الاعتبار بتقديم الأذن» أي: وإن اختلف العنق»ء وهو مذهب الثوري. 

وهذا كله فيما إذا أطلقا العقد. فأما لو شرطا في السبق أقدامًا معلومة لم 
يحصل السبق بما دونهاء كذا صرح به في «المهذب»؛ وحكى في موضع آخر: أن 
أبا علي الطبري قال في «الإفصاح»: لو تسابقا على أن من سبق صاحبه خمسة 
أقدام - كان له السبق» قال: جاز ذلك عندي؛ كما في الرمى. ثم قال أبو علي: 
ورأيت لبعض أصحابنا منع ذلك» ولا أعرف له وجهًا. 

وقد تم الكلام في معرفة نهاية السبق» وأما موضع وقوفها في الابتداء؛ فلم 
يتعرض الشيخ لذكره ولا ضبطه. وقد حكى الإمام عن شيخه: أن المعتبر فيه 
بالأقدام لا غير» وأنما التردد في آخر الميدان» و[قال]"'': هذا حسن متجه لا 
يجوز غيره؛ فإنا لو اعتبرنا السبق من جهة استحسان مد الفرس عنقه فهذا لا 
يتحقق في الابتداء؛ فتعين اعتبار الأقدام؛ إذ بها السبق في الحقيقة» ولو اعتبرنا 
الرقبة لجر ذلك تفاوئًا في السبق مهما اختلفت الأقدام. 

تنبيه : العنق يسمى الهادي. 

والكاهل - بكسر الهاء - هو الكتف - بفتح الكاف وكسر التاء ثالئة الحروف 
- وهو مجتمع الكتفين» ويسمى: الكتدء وهو من الخيل مكان السنام من البعير» 
كذا نقله ابن الصباغ. 

وقال القاضي الحسين: إنه مجتمع أسفل العنق وأعلى الصدرء بقرب سنام 
الإبل فوق اليدين. 

[هنا]”"' مناقشة: قال الشيخ محبي الدين النواوي - رحمه الله-: قد ينكر على 
المضلف كوته جيعل الأذة من الراس» وعذهينا: أثة عضو :مسقل لا .من الرأسن 
ولا من الوجه. 

ويجاب عنه: بأنه جعلها من الرأس هنا مجارًا؛ للمجاورة» وكونها في تدوير الرأس. 

وقد ينكر عليه شىء آخرء وهو أنه جعل الاعتبار بالرأس والأذن» وهذا خلاف 
ما نص عليه الشافعي والمصنف في «المهذب» وسائر الأصحاب: أن الاعتبار 
بالعنق لا بالرأس. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 


باب المسابقة جا١ا‏ وم 


قلت: في كلام الإمام الذي حكيته من قبل ما يدل على خلاف ذلكء وكذا 
كلام ابن الصباغ؛ فإنه قال - بعد أن حكى عن الكوري أنه اعتبر السبق بالأذن» 
وأنه استدل بالحديث الذي ذكرناه-: وأما الخبر فالقصد به المثل» وقد يكون ذلك 
مع تساوي العنقين ومدهماء وهذا عين ما ذكره الشيخ. 

قال: وإن"' مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد, أي: إذا ورد العقد 
على عينه؛ لأن القصد متعلق بعينه فبطل بتلفه كهلاك المبيع قبل القبضء أما إذا 
ورد على فرس موصوف. قال الرافعي: فلا ينبغي أن ينفسخ بهلاكه. 

قال: «وإن”'”' مات أحد الراكبين قام وارثه مقامه», أي: فإن”"ا لم يكن له 
وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه أي: إذا قلنا: إنه لازم كالإجارة» قال 
الرافعى: وقد أَبْدِيَ فيه احتمالٌ آخر؛ لأن للفارس أثرًا ظاهرّاء أما إذا قلنا: إنه 
جائره اللسخ» +الجعالة: 

واعلم: أن من هذا الكلام يؤخذ أن من شَرْطٍ المسابقة على الخيل - وما في 
معناها - أن تركب في حال السباق» حتى لو شرط إرسال الدواب لتجري بنفسها 
كان العقد باطلاء كا رب به الأصحاب. 

قال: «وإن كانت المسابقة على الرمي لم يجز إخراج السبق منهما أو من 
غيرهماء إلا على ما ذكرناه فى الخيل»؛ لما ذكرناه. 

قال: «ولا يحوز) أي: العقد «حتى يتعين الرماة؛ لأن المقصود معرفة 
حذقهم؛ وذلك لا يحصل بغير تعيين» ولا يكفي في ذلك الوصفء. بخلاف 
الخيل» كما حكيناه عن العراقيين»» ومن عبارتي الشيخ هنا وهناك يظهر اختلاف 
الحكم. 
00 ما يصح عليه عقد النضال اثنان» وقد قال الشافعي: لو قال: ارم عشرة» 
فإن كان صوابك أكثر فلك كذا - لم يجز أن يناضل نفسه. وفيه وجه: أنه يصح 
جعالة؛ لأن له فيه غرضًا صحيحًاء وهذا ما قال ابن الصباغ: إنه المذهب. 
وصححه البندنيجي. 


فعلى هذا: إذا رمى ستة على التوالى» فأصابها فقد استحق السبق. وهل يلزمه 


200 في التنبيه: فإن. 9) زاد فى ج: اختار فإن. 
(0) فى التنبيه: فإن. 


ا جا١‏ كتاب البيوع 


استكمال العشرة؟ فيه وجهان. 

قال: «وإن''' كانوا حزبين لم يجز) أي: العقد ١حتى‏ يعرف كل واحد من 
رأس الحزبين أصحابه قبل العقد) . 

جرت عادة الرماة أن يتحزبوا حزبين» ويُنْزِلوا كل حزب منزلة الرجل داه 
وهو جائز على المذهب. ودليله: ما روى سلمة بن الأكوع قال: أتى علينا 
رسول الله يك ونحن نترامى» فقال: «حَسّنَ هَذَا لَعِبا! ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ 47 
أبَاكُمْ كَانَ رَامِيَاء ارْمُوا وَآنَا مَعَ َبْنٍ الأكوّع) فكف القو م أيديهم وقسيهمء وقالوا: 
غلب يا رسول 0 قال: «ارْمُوا زا تع جين 7 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يجوز؛ لأنه يأخذ كل واحد منهم بفعل غيره. 

وعلى الأول: لا بد في صحة [هذا]”' العقد من أربع شرائط يمتاز بها عن 
غيره: 

أحدها: أن يكون لكل حزب زعيم.ء وهو الذي سماه الشيخ رأسًا؛ فلا يكفي 
أن يكون للحزبين زعيم واحد يعقد عنهماء ويرتبهما في الرمي؛ كما لا يجوز أن 
يتوكل الواحد عن شخصين في البيع والشراءء قال القاضي الحسين: ويحتاج أن 
يكون الزعيم أحذقهم وأعرفهم باختيار الرجال. 

والثانى: [تعيين]”؟' رماة كل حزب؛ لاختلاف الغرض بهء وصورته: أن يأخذ 
هذا الزعيم واحذاء والزعيم الآخر واحدًا بالتراضي. 

ولا يجوز أن يعين أحدٌ الزعيمين أصحابه دفعة واحدة» ثم الآخر كذلك؛ 
لاحتمال أن يعين أحدهما الأقوياء. 

ولا مدخل للقرعة فى هذا التعيين؛ لأنها لا تنضبط» وربما أخرجت الحذاق 
لأخد لسرب والساء كع فيطل تسوه العند ركد لو معدل الرشيفان 
بالاختيار وتساووا في القوة والضعف. ثم أخرجا القرعة على الحزبين؛ ليكون كل 
حزب لزعيم - لم يجز؛ لأنه عقد معاوضة فلم يجز تعيين المعقود عليه بالقرعة؛ 
كالبيع. 
)١(‏ في التنبيه: فإن. 


(1) أخرجه البخاري )77١/7(‏ في المناقب: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (001*). 
زفق سقط في ج. 2 سقط في ج. 


باب المسابقة جا١‏ هم 


نعم» للقرعة مدخل في تعيين المبتدئ من الزعيمين بالتعيين» كذا حكاه 
العراقيون» ومنهم ابن الصباغء والبندنيجي. والمصنف. 

ولا يشترط بعد هذا معرفة الرماة بعضهم بعضًا؛ بل معرفة الزعيم كافية. 

والثالث: أن يكون عدد الحزبين متساويًا عند العراقيين» وبه أجاب صاحب 
«التهذزيب» وغيره. 

وقال الإمام ومن تابعه: لا يشترط التساوي في العدد. وإنما يشترط التساوي 
في الرمي وعدد الإصابة؛ فيجوز أن يكون أحد الحزبين واحدّاء والحزب الآخر 
اثنين» فيرمي الواحد سهمين» ويرمي كل من الآخْرَيْنِ سهمًا سهمًا. 

ثم المحلل في التحزيب يجوز أن يكون من الحزبين» ويجوز أن يكون خارجًا 
عنهما يناضلهم أو لا يناضلهم. 

[و]'' الرابع: أن يكون عدد السهام يمكن قسمته على الحزبين من غير تفاوت 
ولك 

فإذا كان كل حزب ثلاثة؛ اعتبر أن تكون السهام لها ثلث صحيح؛ كالثلاثين 
والستين. 

وإن كان أربعة اعتبر أن يكون للعدد ربع صحيح كالأربعين والثمانين؟ لأنه إذا 
لم يفعل ذلك بقي سهم, ولا يمكن اشتراك الجماعة في سهم واحد. 

فرع: إذا شرط الرماة لواحد [معين1"' من الحزبين: أن حزبه إن نضل 
شاركهم في المأخوذء وإن كان الآخر هو الناضل فلا شيء عليه؛ وإنما يغرم 
أصحابه - فهل يغني هذا عن المحلل؟ فيه وجهان. أصحهما - كما ذكره 
الإمام-: لا؛ لأن المحلل هو الذي إذا فاز بالسبق استبد بالمال» وهنا لا يستبد؛ 
بل يوزع المال عليه وعلى أصحابه. ولو اشتمل كل حزب على واحد - كما 
ذكرنا - قال الإمام: ففيه وجهان مرتبان على التي قبلهاء وهذه أقرب إلى الصحة» 
والوجه: المنع. 

ولو شرط كل حزب [كل1" المال لمحللهم فهذا يمتنع على كل وجه. 

قال: «ولا يجوز» أي: عقد المناضلة «مطلقًا إلا ممن يحسن الرمي»؛ لتوقف 


)١(‏ سقط في د. () سقط في ج. 
(؟) سقط في د. 


حكن جا١‏ كتاب الببوع 


المقصود عليه» وهل يشترط تدانيهما في كثرة الإصابة وقلتهاء حتى لو كان 
أحدهما كثير الإصابة والآخر كثير الخطأ - لا يصح؟ فيه وجهان. وجه المنع: أن 
نضل أحدهما معلوم؛ فيكون الناضل منهما كآخذ المال بغير حق. 

فعلى هذا: لو ترامى غريبان صح.ء وإن أمكن أن يكون أحدهما بحيث لو علم 
حاله لتحقق عجزه أو ظفره. 

وعن الشيخ أبي محمد في «المنهاج»: أنه لا يبعد عن القياس المنع؛ لما فيه 
من الجهالة العظيمة» ولكن الشافعي نص على تجويزه. ثم إذا ظهر أنه لا يحسن 
الرمي بطل العقد» وإن تبين أن أحدهما أحذق فهل يتبين بطلان العقد؟ فيه خلاف 
في «الرافعي». 

قال: «فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي» أي: مثل أن أدخل 
الزعيم غريبًا في حزبه على ظن أنه يحسنء فبان عدمه - قال: «بطل العقد فيه)؛ 
لما ذكرناه» «وسقط من الحزب الآخر بإزاته واحدا؛ ليحصل التساوي؛ كما لو 
خرج أحد العبدين المبيعين مستحقًا فإنه يبطل العقد فيه» ويسقط ما قابله من 
الثمن. 

قال: اثم الرماة بالكار قن سح المقد ا يي ا 
عليهم» وقيل في المسألة قول آخر: إن العقد قد بطل في الجميع؛ عملا بقاعدة 
تفريق الصفقة. 

وهذا الطريق هو المشهورء وهو الذي اقتصر ابن الصباغ على إيراده» وجعل 
الذي يبطل العقد فيه من الحزب الآخر إذا رأينا تفريق الصفقة للشخص الذي 
اختاره الزعيم في مقابلة من لا يحسن الرميء كما ذكرناه من قبل» وكلام الشيخ 
في «المهذب» يقتضي أنه لا يتعين؛ فإنه قال تفريعًا على قول عدم البطلان في 
الجميع: لو اختلف الرماة في تعيين من يخرج في مقابلة من لا يحسن الرمي 
فسخ العقد؛ لآنه تعذر إمضاؤه على مقتضاه. 

ومن أصحابنا من قال: يبطل العقد في الجميع قولًا واحدًا؛ لأن في مقابلته من 
الحزب الآخر لا يتعين؛ فلا وجه للقرعة. 

واستدرك الإمام ورأى أن يفصل فقال: إن كان الآخر بحيث لا يتمكن من 
أخذ القوس ونزع وتر فالحكم كما ذكروه؛» وإن كان يتمكن منهاء لكنه ما اعتاد 
الرمي - ففيه احتمال» ويتطرق أيضًا إلى أن مثل هذا هل يرامى مع العلم بحاله» 


باب المسابقة جا١‏ ا 


أما لو خرج في [أحد]"'' الحزبين من هو ضعيف الرمي قليل الإصابة» ولكن 
يحسن الرمي - فلا انفساخ, ولا خيار لإخوانه؛ لتقصيره. كما لا خيار للحزب 
الآخر لو خرج أقوى رميًا [مما]”'"' ظن به. 

فرع: إذا نضل أحد الحزبين الآخر؛ ففي كيفية قسمة المال وجهان في 
«المهذب): 

أحدهما - وبه جزم الغزالي» وابن الصباغ-: أنه يقسم بينهم بالسوية؛ كما 
يجب على المنضولين بالسوية؛ فعلى هذا: إن خرج فيهم من لا يصيب استحق. 

والثاني: يقسم بينهم على قدر إصاباتهم؛ لأنهم استحقوا بهاء ويخالف ما لزم 
المنضولين؛ فإن ذلك وجب بالالتزام» والاستحقاق بالرمي؛ فاعتبر بقدر الإصابة؛ 
فعلى هذا: إن خرج فيهم من لم يصب لم يستحق شيئَاء وهذا إذا أطلق العقدء 
فإن شرطوا أن يقتسموا على الإصابة فالشرط متبع» وللإمام احتمال فيه. 

فرع: لو شرط في هذا العقد أن يرمى أول الحزب فلانء ثم بعده فلان» ثم 
بعده فلان» وهكذا في الحزب الآخر - لم يجز؛ لأن التقديم إلى الزعيم» حكاه 
البندنيعجي وغيره. 

قال: «ولا يجوز إلا على عدد من الرّشق معلوم) أي: بأن يقول: يرمي كل 
واحد منا عشرة سهام مثلا؛ «وأن يكون عدد الإصابة معلومًا) أي نآن يقول: 
ويكون المصاب منها خمسة مثلاء لتوقف معرفة السبق عليه» وقيل: إذا تناضلا 
على رمية واحدة» وشرطا المال للمصيب فيها - صح على الأصح). 

وقبل: لا يشترط بيان عدد الرشق؛ [بل التعويل على الإصابة. وقيل: إنه يشترط 
عدد الرشق]” في المحاطة؛ لينفصل الأمر وتتبين نهاية العقدء ولا يشترط في 
المبادرة؛ لتعلق الاستحقاق بالبدار إلى العدد المشروطء وهو سهل المدركء وهذا 
الخلاف موجود في طريق المراوزة. 

[تنبيه: الرشق - بكسر]”*' الراء المهملة-: الوجبة من السهامء كذا أطلقه أبو 
عبيد وغيره. وقال الأزهري: هو ما بين العشرين إلى الثلاثين» يرمي بها رجل أو 
رجلان يتسابقان. قال القاضي الحسين: والعجم تسميه: دست 


() سقط في ج. (9') سقط في ج 
هع سقط في ج. (:) سقط في ج. 


كن جا١‏ كتاب الببوع 


وبفتح الراء عضن ارقيقة ورقةة رشمًا» أي: رماه. 

قال: فإن شرطا”'' إصابة [تسعة من تسعة. أو" تسعة من عشرة» أو عشرة 
من عشرة - لم يجز في أصح الوجهين”"؛ لأن ذلك يندر فيتعذر المقصود. 

والثاني: يجوز؛ لأنه يحتمل فأشبه ثمانية من عشرة» ولو شرط إصابة واحد من 
طانة ب والرامي جاذقتافنيه. أرضًا وتجهاة» اسخهنياة المتم: 

قال: «وأن يكون مدى الغرض» أي: الغاية «معلومًا)؛ لاختلاف الإصابة 
بالقرب والبعد. 

والمدى: مقصورٌ*' يكتب بالياءء [وهو الغاية]”". والعلم به يكون بالمشاهدة 
و[بذكر] الذرعات: وحكى قول أو وجة؛ أن ذكر الذرعاق لا.:يشترط» ويترك على 
العرف الغالب للرماة في ذلك الموضع. وهذا ما رجحه الرافعي» واقتصر ابن كج 
على إيراده» وكلام صاحب «المهذب» و«التهذيب» يقرب منه؛ فإنهما قالا: إذا كان 
هناك غرض معلوم المدى حمل مطلق العقد عليه» والقولان متفقان على أنه إذا 
لم يكن هناك عادة غالبة يجب الإعلام. 

[قال الرافعي: وليحمل على هذه الحالة ما أطلقه الأكثرون من اشتراط 
الإعلام]”"2. 

قال: «فإن شرط دون المائتي ذراع جاز)؛ لأن الإصابة فيه معتادة «وفيما 
زادء قيل: يجوز إلى مائتين وخمسين ذراعًا)؛ لما روي عن بعض أصحاب 
رسول الله كك أنه قيل له: كيف تقاتلون العَدُوٌ؟ فقال: إِذَا كَانُوا عَلَى مِائَتَيْنِ 
وَحَمْسِينَ ذِرَاهًا قَائَنْتَاهُمْ بِالكَبلِء وَإِذَا كَانُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْ دَلِكَ كَاتَلْتَاهُمْ 
ال 
وقيل: يجوز إلى ثلاثمائة وخمسين ذراعًا؛ لأن إصابة ذلك ممكنة. ولا 


)١(‏ سقط في ج. () في التنبيه: القولين. 
(:) في ج: المذّ ومقصور. (5) سقط في د. 
(1) سقط فى ج. 


() أخرجه الطبراني في الكبير (0/ 4") رقم (401) وأبو نعيم في المعرفة كما في تلخيص الحبير 
(207/5)» وقال الهيثمي في المجمع (5/ »)0137١‏ فيه محمد بن الحجاج.ء قال أبو حاتم: 
مجهول. 


باب المسابقة ا جاا االيكن 


يجوز فيما جاوز ذلك أن يجعل غاية؛ لأن المقصود لا يحصلء» وقد قيل: إنه ما 
رمى إلى أربعمائة إلا عقبة بن عامر الجهني. 

قال الرافعي: وقد عد الأصحاب ما بين المقدارين في حد النادر. يعني ما بين 
المائتين وخمسين والثلاثمائة وخمسين كما صرح به في «المهذب» و«التهذيب»» 
ومقتضى ذلك: أن يكون الأصح المنع؛ إذ الصحيح - كما ذكره من قبل - أن ما 
يندر الإصابة فيه لا يجوز المسابقة إليه» والذي حكاه القاضي الحسين عن 
المنصوص: الجواز. 

وقد طرد صاحب «التهذيب» الخلاف فيما إذا شرط التناضل في الليلة المظلمة 
إذا كان الغرض مرئيًا لهماء وقرب الخلاف من الخلاف فيما إذا نوى الإمام 
الإقامة في مفازة ليست هي موضع الإقامة» هل يصير مقيمًا؟ 

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي أن المائتين وخمسين يجوز الرمي إليها اتفاقا؛ 
كأنه ردّد الخلاف فيما زاد على مانتين وخمسين إلى ثلاثمائة وخمسين. ويفهم أن 
الخلاف في المائتين؛ لكونه قال أولا: «فإن شرط دون المائتي ذراع جازا, و'") 
هو مقتضى كلامه قد صرح به القاضي الحسين» وادعى أنه لا خلاف في الجواز 
إلى مائتين وخمسينء وفي الامتناع فيما زاد على ثلاثمائة وخمسينء وما هو 
مفهوم من كلامه قد حكاه الجيليى» حيث قال: إن في المائتين قولين ينبنيان على 
ما إذا شرطنا إصابة الرقعة» وفيها قولان» وعزا ذلك إلى «السلسلة». 

وعن رواية الطبري وجه: أنه لا تجوز الزيادة على مائتي ذراع. 

قال: وإن'"' شرط الرمي إلى غير غرض» وأن يكون السبق لأبعدهما رميًا - 
لم يصح؛ لأن المقصود من ع الإصابة» لا بعد المسافة». 

وفيه وجه في الطريقين: [أنه يجوز]'''. وصححه الرافعي. 

قال الإمام: والذي أراه على هذا أنه يجب استواء القوسين في الشدة» وتراعى 
خفة السهم ورزانته؛ فإنهما تؤثران في القرب والبعد تأثيرًا عظيمًا 

قال: «وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة» معلوم الطول والعرض 
[والسمك]””*' والارتفاع والانخفاض من الأرض)»؛ لاختلاف الإصابة 


)١(‏ في د زيادة: ما. ع سقط في التنبيه. 
00 في التنبيه: فإن. 2( في التنبيه: في. 
إفرة سقط في ج. 


لسن جا١ا‏ كتاب البيو 


باختلاف ذلكء ويكفى فى ذلك الغرف إن كانء وإلا فلا بد من الشرط. 

وقيل :له بلدمن الشررط: 

تنبيه: الغرض - بفتح الراء-: العلامة التي يرمى إليها من خشب أو قرطاس 
أو نعل أو شن وهو الجلد البالي» كما سنذكره - أو الدائرة التي في الشن: وهي 
نقش كالقمر قبل امتكاله ار الخاتم الذي في الدائرة: وهي نقش أيضًا 
كالخاتم. ومراد الشيخ بالوصف بيان أحد هذه الأنواع. 

وحكى القاضي الحسين: أنهما لو شرطا إصابة الحلقة والرقعة هل يجوز؟ فيه 
وجهان؛ لندور الإصابة. 

الهدف: ما ينصب الغرض عليه من كثيب الرمل أو التراب أو البناء» وغير 
ذلك. 

وقيل: القرطاس: ما وضع على الهدف ليرمى من أي شيء كانء والغرض: ما 
ينصب في الهواء» قال الأزهري: ويسمى القرطاس هدفًا وغرضًا على الاستعارة. 

لمكت يفتيع النين-: الغِلّظ. 

الارتفاع إذا كان منصوبًا في الأرض يعرف قدر ارتفاعه عنها. 

الانخفاض إذا كان معلقًا في الهواء يعرف قدر انخفاضه. وهو نزوله أو قربه 


من الأرض 

قال: (وأن يعلم أن الرمي محاطة, أي: بتشديد الطاء «أو مبادرة أو 
مناضلة»؛ لأن الغرض يختلف به. 

وقيل: إذا أطلق العقد حمل على المبادرة» وهو الأصح في «التهذيب». 

قال: فالمحاطة: أن بيحط أكثرهما إصابة من عدد الآخر؛ فيفضل له عدد 
معلوم يتفقان عليه 0ن 

تقرير هذا الكلام ما قاله الشيغ محبي الدين النواوي: إن 

بمعنى «عوض»؛ كما في قوله تعالى: ##أَرَضِيثُم الْصيّزة 0 مرت الأخرة» 

[العوبة: أي: بدل الآخرة وعوضهاء وقوله 0 #همِنَ عَنَ لَه مِنْ أَحبد» 
[البقرة: ]١1/8‏ أي: بدل أخيه» وقوله تعالى: ووَلِوٌ نَم َه جْعَلْنَا مك مَلَيَكهَ فى الارض 
0 حَلمُونَ» [الزخرف: 5١‏ ]: أي بدلكم» ومنه قولهم: عوضت فلانًا من دراهمه ثوباء 


)١(‏ في التنبيه: فينضله. 


أي: بدلهاء ذكره الأزهري. 

ومعنى كلام المصنف: المحاطة: أن يحطء أي: يسقطء أكثرهما إصابة» من 
إصاباته مثل عدد إصابات الآخر. 

مثاله: قالا: يرمي كل واحد عشرين سهماء ويضم الإصابات بعضها إلى بعض 
فمن فضل له خمسة مثلًا فهو ناضل» وليس للثاني أن يكلفه [تمام الرمي؛ لفقد 
فائدته. 

وفيه وجه: أنه يكلفه]”''؛ كما ستعرف أصله في مسألة المبادرة. 

ولو رميا عشرة» فأصاب أحدهما منها ستة» والآخر واحدًا - كان له طلب 
الرمي؛ لأنه يرجو أن يصيب العشرة الباقية ويحطها صاحبه؛ فتحصل له أحد 
عشر» ولصاحبه ستة فينضله. 

وهكذا لو رميا خمسة عشرء فأصاب أحدهما عشرة» والآخر خمسة - فله 
طلب الرمي؛ لرجائه أن يرمي الخمسة الباقية فيصيبها ويخطئ صاحبه [فيها]”"' 
فيساويه. وهكذا لو رميا خمسة عشر فأصاب أحدهما أحد عشرء والآخر اثنين - 
فله طلب الرمى؛ لاحتمال”" [أن يصيب الباقى فيكمل له سبعة» ويخطئ صاحبه 
الثاني فلا 5 فد أتى بالمشروط] 7+ لأن الفاضل حينئذ [يكون أربعة. 

وفى «الشامل» حكاية وجه: أن المفضول فى هذه الأحوال ليس له طلب 
ال له كون صو لأن اح قد عاواة قمارناء وزاد عليه بالقدر 
المشروط - وهو خمسة - فشابه المبادرة. 

وسلك الرافعي طريقًا آخر فقال: إذا حصل الفضل بالقدر المشروط قبل 
استكمال الرشق» فهل يستحق [من له الفضل الماك قبل إتمام الرشق؟ فيه 
وجهانء أصحهما: المنع. فإن قلنا: لا يستحق]"'' المال ما لم يكمل الرشقء فلا 
بد من إتمامه» وإن قلنا بالاستحقاق» وقلنا: لا حط بعد خلوص العدد المشروط» 
فهل للآخر أن يكلفه إتمام العمل؟ فيه وجهان يأتيان في المبادرة. 

قال: «والمبادرة: أن يشترطا إصابة عشرة من عشرينء فيبدر أحدهما)» أي 


)١(‏ سقط في ج. (4) سقط في ج. 
بط ل ع (4) سقط فى د. 
(9؟) فى د زيادة: بعد الحط. (5) سقط فى د. 


خض جا١‏ كتاب الببوع 


قال بعضهم: وهذه من صور المبادرة» وإنما المبادرة: أن يشترطا إصابة معلومة 
من الرشقء وأن من بدر منهما إليها مع تساؤيهما في الرمي كان ناضلاء وعلى 
هذا جرى في «المهذب»» وابن الصباغ» وحكى في «الشامل» أن البويطي قال: 
المبادرة: أن يقوما جميعًا سهميهماء فأيهما وقع سهمه أولا بدره بالسبق. وقال: 
الأصح الأول. 

فرع: إذا رمى كل واحد منهما عشرة وأصابها فقد تساوياء فلا يكمل الرشق؛ 
لأن المشروط من الإصابة حصل. وكذا لو أصاب أحدهما العشرة» والآخر تسعة» 
لكن [في هذه الصورة: الأول ناضل. 

وحكى الإمام وجهًا: أن الناضل يلزمه]”'' الإتيان ببقية الرمي؛ لينتفع صاحبه 
بمشاهدة رميه» ويتعلم منه. وقرب هذا الخلاف من الخلاف في الرجوع إلى أجرة 
المثل عند فساد هذه المعاملة: إن قلنا: لا يرجع بالأجرة» وإنه يعمل لنفسه. 
واستحقاقه بالشرط - فلا يكلف إتمام العمل. وإن أثبتنا الرجوع بأجرة المثل» فقد 
قدرنا العمل كال.نافع المستحقة؛ فلا يبعد أن يكلف استكمال العمل بعد الفوز 
بالمال. 

ومقتضى هذا البيان: أن يكون الصحيح وجوب إتمام العمل؛ لأن الصحيح 
استحقاق أجرة المثل» لكن الصحيح الأول. 

ولو أصاب الأول نسعة من العشرة؛ والثانى ثماتية: فالنضال بحاله؛ فيرميان: 
فإن رمى الأول سهمًا فأصابء فقد نضل» 1 رمي الثاني» على الأصح. 

وإن رمى سهمين فأخطأ فيهماء ورمى الثاني سهمين» فأصاب فيهما] - كان 
هو الناضل؛ لأن الأول أصاب تسعة من اثنين وعشرينء [والثاني أصاب عشرة 
من اثنين وعشرين]”"". ظ | 

أما إذا ابتدر أحدهما إلى إصابة العشرة من عددء ولم يستوف الآخر ذلك 
العدد. وأمكن أن يساويه في تحصيل المشترط: كما إذا رمى أحدهما العشرة 
وأصاب تسعة:» والآخر كذلكء؛ ثم رمى الأول سهمًا وأصاب - فليس بفائز؛ بل 
يرمي الثاني سهمًا: فإن أصاب فقد استوياء وإن أخطأ فالأول ناضل. 


)١(‏ سقط في د. 6 سقط في د. 


باب المسابقة جا١‏ ودجانا 


قال: والمناضلة : أن يشترطا إصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعاء 
أي: العشرين» فيرميان معًا جميع ذلك: فإن أصاب كل واحد منهما العشرة [أو 
أكثر أو أقل أحرزا سَّبّقهماء وإن أصاب أحدهما دون العشرة]"'' وأصاب 
الآخر العشرة أو فوقها فقد نضله. 

وقد ذكر الأصحاب نوعًا آخر يسمى الحوابى: وهو أن يشترط إصابة عدد من 
الرشقء» على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر؛ فمن 
فضل له بعد ذلك من الإصابة ما اتفقا عليه من العدد كان السبق له. 

مثاله: إذا رمى أحدهماء فأصاب من الهدف موضحًا بينه وبين الغرض قدر شبر 
- حسب له. فإذا رمى الآخر فأصاب موضعًا بينه وبين الغرض إصبع حسب له. 
وأسقط ما رماه الأول. فإن عاد الأول فرمى وأصاب الغرض أسقط ما رماه 
صاحبه. ولو رمى أحدهما أولا فأصاب الشنء ورمى الثانى فأصاب الرقعة التى 
في وسط الشن- قال الرافعي: القياس عندي أنهما سواء؛ لأن [القريب]”" إنما 
يسقط البعيد إذا كان خارجًا من الشنء أما إذا كان في الشن فلا؛ لأن الشن كله 

قال: وأن يكون البادئ [منهما”” معلوماء أي: حالة العقد؛ لأنه لو أطلق من غير 
شرط لما كان أحدهما بأولى من الآخرء ولا سبيل إلى القرعة؛ لأن هذا العقد 

1 د ا 0000 3 5" 
موضوع على نشاط"” القلب وقوة النفس؛ فلو اعتبرت لكان في خروجها 
الأحدهما كسر قلب الآخر فيسوء رمية. 

وقيل: إن شرط ذلك وجب الوفاء [به]””'؛ عملا بالشرطء «وإن لم يشرط 
جاز»؛ لأن ذلك من توابع العقدء ويمكن تلافيه بما تذهب به التهمة من تراض أو 
عرف أو قرعة - كما سنذكره - وهذا ما حكاه القاضى الحسين. 

قال: «فإن' تشاحا أقرع بينهما»؛ لأن القرعة يرجع إليها في كثير من مواضع 
المنازعات» وهذا ما اختاره القاضي الطبري» وهو ظاهر نصه في «الأمك ويدخل 
المحلل إن كان ثَمَّ في هذه القرعة. 
)١(‏ سقط فى ج. (:) فى ج: تسليط. 


سقط ترد (5) سقط فى التنبيه. 
(9) سقط فى ج. (5) فى التنبيه: وإن. 


ان جا١‏ كتاب البيوع 


وقيل: إنه ينزل على عادة الرماة» وهو تفويض الأمر إلى المستبق: فإن أخرج 
السق أحدهنا فهو أولى بالبداية» وإن أخرجه غيرهما قدم من شاء منهماء وإن 
أخر جاه جميعًا حكمت القرعة. 

وعلى هذا لا يدخل المحلل في القرعة. 

وحكى القاضي الحسين: أنه إن كان المخرج للسبق غيرهماء رجع إليه» وإن 
كان المخرج له أحدهماء فوجهان. 

فرع: إذا شرط تقديم واحد. واعتبرنا القرعة» فخرجت لواحد. فيقدم في كل 
رشق» أو يؤثر بسبب التقديم في السهم الأول خاصة؟ فيه وجهان حكاهما الإمام؛ 
والمذكور في تعليق القاضي الحسين: الأول. 

ولو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق اتبع الشرط؛ كما نقله الإمام عن 
الأصحاب. 

وفي الرافعي: أن الشافعي في «الأم» قال: لو شرط أن تكون البداية لأحدهما 
أبدّاء لم يجز؛ لأن المناضلة مبنية على التساوي. 

وقضية هذا: أن يبتدئ الثاني في النوبة الثانية» ويتصل رميه برميه. 

وفائدة استحقاق التقديم: أن غيره لو رمى في نوبته لم يحسب له ولا عليه. 

قال: «ويرميان سهمًا سهمًا) أى: عند الإطلاق؛ لأنه المتعارف [عند 
الرماة]”''» فإن شرط [أن يرمي 006 بجميع سهامه - حملا على الشرط 
- عولا بمقتضاه. وهكذا لو وقع الشرط على أن يرميا عشرة عشرة» أو خمسة 
خمسة: أتبع. ْ 

فرع: يستحب أن يكون الرمي بين غرضين متقابلين: يرمي المتناضلان أو 
الحزب من عند أحدهما إلى الآخرء ثم يأتيان الثاني» ويلتقطان السهام» ويرميان 
الأول؛ لما روي أن النبي كل قال: «مَا يَبْنَ الْهَدَقَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَقَها ". 


1ط ل عد 

إفة فى التنبيه: أحدهما أن يرمى. 

(؟» قال الحافظ في تلخيص الحبير (07/5) لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من 
جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه: تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين 
روضة من رياض الجنة. وإسناده ضعيف مع انقطاعه. 


نان المنائقة جاا م 


قال: وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخزق والخسق والمرق 
والخرم؛ لأن الغرض يختلف [بذلك]''» قال النواوي وغيره: كان الأولى أن 
يقول: صفة الإصابة؛ لأن ما ذكره صفتهاء لا صفة الرميء» لكنه من توابع الرمى 
ومتعلقاته» فأطلق عليه انمه ميجارا. 

قال: «فالقرع» أي: بفتح القاف وإسكان الراء «هو إصابة الشن»». [أي]1": 
من عن ان فيه» واشتق من قرع الباب. 

والشن - بشين معجمة ونون مشددة-: الجلد البالى الذي أتى عليه سئون» 
وجمعه: شِنان؛ ككلب وكلابء والقرطاس للعجم كالشن للعرب» وقد سمى 
المحاملي السهام التي يحصل بها القرع: الخواصرء بخاء معجمة وصاد غير 
معجمة. 

وقال ابن الصباغ: الخواصر: ما كانت في جوانب الغرضء ومنه قيل: 
الخاصرة؛ لأنها من جانبي الإنسان. ويقال: حاز السهم بهذا المعنى» وجاز: إذا 
وقع وراء الهدف. 

«والخزق» أي: بفتح الخاء المعجمة وإسكان الزاي: «أن يخدش الشن) 

أي: بكسر الدال «ولا يثبت فيه والخسق'؛: أي بفتح الخاء المعجمة وإسكان 
السين المهملة وقاف «أن يثبت فيه» أي: بعد أن يثقبه. 

قال: «والمرق») أي: بفتح الميم وإسكان الراء «أن ينفذْ فيه»» قال صاحب 
رفع التمويه»: واشتقاقه من المروق» وهو: الخروج من الشيء. وإنما يتصور ذلك 
إذا كان الشن معلقّاء واعتبر ابن الصباغ في هذه التسمية أن يقع من الجانب 
00 

«والخرم) أي: بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء (أن يقطع طرف 

0 ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجًا منه»» وقد أضاف يعضهم 
إلى صور الكتاب صورة أخرى» وهي : الخرق - براء غير معجمة - وفسرها بأن 
يثقب الشن فقط. 

وعد ابن الصباغ من صفة الرمي: الحوابي» وهو ما وقع بين يدي الغرض» ثم 
حَبَّى إليه؛ ومنه يقال: حبا الصغير. والخواصل - وهو كما قال الأزهري-: ما 


)١(‏ سقط في جه (؟) سقط في ج. 


حض جا١‏ كتاب البيوع 


أصاب القرطاس؛ يقال: أخصلت مناضليء أخصله خصلا. 

قال: «فيحملان على ما شرطا» عملا بالشرط» قال فى «المهذب»: فإن أطلق 
العقد حمل على القرع؛ لأنه المتعارف. وقضية ذلك: أن يكون التعرية لجس 
بشرط؛ إذ لو كان شرطًا لما صح عند الإطلاق» وقضية كلامه هنا: أن التعيين 
شرطء وكما دل عليه كلام ابن الصباغ بعد قوله: إن كيفية الإصابة منقسمة إلى 
عران وخؤاضى :ور ادن وهو اندو وخواضر»«ركلذسايات اننا عبن هله 
ولكنها ليست من شرائط المناضلة» وقد صرح في «التهذيب» بالاشتراط بقوله: 
ويشترط في المناضلة بيان ستة أشياء» وعد منها صفة الإصابة» لكنه ذكر بعد ذلك 
مثل ما ذكره الشيخ في «المهذب». 

فرع: لو شرطا قرع عشرة من عشرينء وأن يحسب خاسق كل واحد منهما 
بقارعين - جازء فإن أصاب أحدهما تسعة قرعًاء وأصاب الآخر قارعين وأربعة 
خواسق - فقد نضله؛ لأنه استكمل العشرة بالخواسق. 

قال في التهذيب: [وقيل:]”2 هذا لا يجوز. 

واعلم أنه لا يجوز أن يتفاضلا في عدد الإصابة ولا في عدد الرشق» ولا في 
صفة الإصابة» ولا في محل الإصابة» ولا يحسب قرع أحدهما خسمقًا ولا أن 
يكون في يد أحدهما [من السهام]”'" أكثر مما في يد الآخر في حال الرميء ولا 
أن يرمي أحدهما والشمس في وجهه. ولا أن يشترط تقدم أحدهما في الموقف؛ 
لأن القصد أن يعرف حذقهماء وذلك لا يعرف مع الاختلاف؛ فإذا شرط شيئًا من 
ذلك بطل العقد. 

ولو قدم أحد الراميين قَدَمَهُ عمدًا عند الرمي فلا بأس. وكذا يغتفر وقوف 
الرماة صفاء ويرمي كل واحد منهم من موضعه.ء وإن كان الواقف في الوسط 
أقرب إلى الهدف من غيره. ولو تقدم الرامي الثاني عن الأول بخطوة أو خطوتين 
أو ثلاثء. فإن كان ذلك عادة الرماة ففيه وجهان. ووجه الجواز: أن ذلك في 
مقابلة قوة النفس الأول بالبداية» فإن لم تكن عادة مطردة وجبت رعاية المساواة. 

قال: وإن'" شرطا إصابة حوالي الشن. فأصاب الشن أو بعيدًا منه - لم 


)000( سقط في ج. زهرة في التنبيه: فإن. 
ههه سقط في ج. 


باب المسابقة جا١ا‏ وخضن 


يحسب له؛ لأنه لم يأت بالمشروط. ولو كان الشرط إصابة الغرض» فأصاب 
الشن أو الجريد''' الذي يداور الشنء أو العرى وهي السير الذي يشد به الشن 
على الجريدا'' حسب له؛ لأن ذلك كله من الغرض. 

وإن [شرطا] إصابة العلاقة التي يعلق بها الغرض في الهواء؛ فقولان. 

ولو شرط إصابة الشن» فأصاب العلاقة أو السير الذي يشد به» لم يحسب. 

قال: «وإن شرطا الخسق, وفى الغرض حصاة منعت من الخسق. أي: 
بتواقف المتراميين» فخرق”" الهم وسقط - حسب له خاسقًا؛ لأن الغرض 
إصابة الغرض وقد حصل»). 

وفي «الرافعي»: أن بعضهم أجرى في ذلك قولين. 

فإن قلنا: لا يحسب له» فلا يحسب عليه. ويجعل كالعوارض المانعة [التي]1*) 
نذكرها. 

ولو ادعى الرامي أن الحصاة منعت من الخسقء» وهي موجودة في موضع 
الإصابة» [وأمكن الرسيل - فوجهان فيمن القول قوله. ولو لم يكن في موضع 
الإصابة]”*' فالقول قول الرسيل بلا يمين. ولو لم يعرف موضع الإصابة» فإن 
كانت الحصاة موجودة فالقول قول الرسيل مع اليمين» وإذا حلف لم يحسب له 
وهل يحسب عليه؟ فيه وجهانء أظهرهما: لا. وإن لم يكن ثم حصاة [فالقول قول 
الرسيل بلا يمين» وحسب على الرامي, أما إذا لم يكن ثم حصاة]'' وقد خرق 
السهم وسقط ولم يثبتء. ففيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين» أظهرهما: أنه خسق. 

والطريق الثاني: القطع به. وهو الذي نص عليه في «المختصر»» والقول الآخر 
حكاه عن غيره» وهذا ما اختاره القاضي ابن كج والروياني وغيرهما؛ لأنه قد 
حصل الخسقء والمرق بعده يدل على زيادة القوة» ولو ثبت ثم سقط حسب له؛ 
كما لو ثبت ثم نزعه إنسان. ولو لم يثبت» ولكنه ثقب الموضع بحيث يصلح 
لثبوت السهم - ففيه قولان في «المهذب» وغيره: 
)١(‏ في ج: الحديد. (4) سقط في ج. 


لض جا١‏ كتاب البيوع 


أظهرهما عند الشيخ أبي حامد والإمام: أنه نوقبي له عانقا وفي موضع 
القولين طرق: 

أحدها: أن الخلاف فيما إذا كان خرم النصل خارجًاء أما إذا أخذ الغرض 
خرم النصل كله فقد حصل الخزق بلا خلاف. 

[والثاني: أنه إن كان بعضه خارجًا لم يحسب خاسقًا بلا خلاف]''". 

ومحل القولين ما إذا بقيت جليدة تحيط بالنصلء» ذكره في «المهذب». 

والثالث: إن أبان من الطرف قطعة لو لم يُبئها لكان الغرض محيطًا بالنصل» 
فهو خاسق قولًا واحدّاء والقولان فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه. 

والرابع: أنه إذا خرم الطرف لم يكن خاسمًا بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما إذا 
خرم شيئًا من الوسط وثبت مكانه» وهذا أبعدها. 

[وعن القفال]”"”: أنه لو كان بين النصل وبين الطرف شيء؛ لكنه تشقق 
وانخرم ليبوسةٍ كانت في الشن أو غيرها فهو خاسق» ولو فرض ما ذكرناه من 
إصابة الطرف. والمشروط القرع أو الإصابة دون الخسق ففيه طريقان: 

أحدهما: طرد القولين» وبه قال ابن القطان. 

قال: «وإن انقطع الوتر أو انكسر القوس» أي: قبل خروج السهمء لا بتقصيره 
وسوء رميه أو استغرق في المد فسقط» أي السهم مثل أن بالغ في نزع القوس 
حتى وصل النصل إلى القبضة؛ فخرج السهم من يده بغير اختياره. 

قال: «أو عرضت [ريح]”"" في بي أو هبت ربح شديدة» فرمى فأخطأ - 
لم يحسب عليه)»؛ إحالة للخطأ على السبب العارض» وقيل: يحسب عليه في 
صورة الأعلاق؛ لأنه منسوب لتقصيره كما لو انكسر القوس أو انقطع الوتر 
بتقصيره وسوء رميه؛ فإنه يحسب عليهء وحكى الإمام وجهًا: أن السهم عند هذه 
العرارض إن وقع قريبًا من الغرض حسبت الرمية عليه؛ لأنه قد وقع في حد غير 
بعيد عن الإصابة؛ فكأن النكبة لم تؤثر» ونسبه إلى أبي إسحاق» وخصص 
الأكثرون هذا الوجه بما إذا وقع السهم مجاورًا للغرضء وجعلوا المجاوزة 
مشعرة بأن النكبة لم تؤثرء أما إذا حصل انقطاع الوتر وانكسار القوس بعد خروج 


)١(‏ سقط في د. () سقط فى التنبيه. 
(؟) سقط في ج. (4) زاد في التنبيه: ريح. 


ات الصياقة جا١‏ 5-5 


السهم فلا أثر له صرح اين ابن كج. 

قال: «وإن هبت ربح شديدة) أي: بحيث لم يكن له فيها حيلة» فرمى 
«فأصاب - لم يحسب له"؛ لأنه لم يكن بجودة رميه. 

وفى «الرافعى» و«الحلية» حكاية وجه فيه؛ أخذًا مما سنذكره فيما إذا أصاب 
الهم الأرضن اتلك ونفى الشيخ في «المهذب» الخلاف فيه» وفرق بينه وبين 
الازدلاف: بأن”" ذلك قد حصل بحدة رميه» ومع الريح العاصفة لا يعلم أنه 
أصاب برميه» وحكى الماوردي الوجهين في كتاب السرقة كالوجهين فيما إذا نقب 
ووضع المتاع في النقب» فهبت الريح فأخرجته؛ وجزم بأنه لو رمى في وقت 
هبوب الريح» فأعانته» فأصاب - حسب له؛ كما لو وضع المتاع في وقت هبوب 
الريح في النقب» فأخرجه: يقطع. 

ولو كانت الريح لينة فلا أثر لهاء حتى لو رمى رميًا ضعيفًاء فقوّنُه وأصاب - 
حسب له. وإن صرفت السهم بعض الصرف فأخطأ حسبت عليه؛ لأن الجو لا 
يخلو عن الريح الخفيفة غالبًا. وفيها وجه: أنها تمنع الاحتساب له وعليه. 

وإن أصاب مع باقي الأعذار التي ذكرناهاء وقلنا: لا تحسب عليه لو أخطأ - 
قال في المهذب: تحسب له؛ لأنه أدل على رميه. 

وحكى ابن الصباغ فيه وجهين» أصحهما في الرافعي: الأول. 

فرع: إذا انكسر السهم بعد خروجه من القوس نصفينء فأصاب بأحد 
النصفين» فهل يحسب له؟ فيه الوجهانء فإن فرعنا على الأصح فبأيٌ النصفين 
الاعتداد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بالذي فيه النصلء فإن أصاب حسب له. وإلا فلا؛ كما لو أصاب 
بالأسفل من غير كسر السهم. 

والثاني: بالذي فيه المُوقٌ'" ولا عبرة بالآخر. 

وهذا ما أجاب به”*' في «التهذيب»». والأول هو المنصوصء وبه أجاب 
العراقيون. 
تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي: أن الرمي إذا وجد بغير هبوب الريح 


(؟) فى ج: أن. (5) فى ج: فيه. 


6ن جا١‏ كتاب البيوع 


الطيب بن سلمة والعراقيين» وهو الأظهر فى «الرافعى»؛ لقوة تأثيرهاء ومن طريق 
الأولى إذا عرضت بعد إرسال السهم. 

وفى الحالة الأولى وجه هو ظاهر النص» وبه أجاب الإمام: أنه يحسب؟ لأن 
ابتداء الرمي والريح تهب عاصفة - تقصيرء وأيضًا: فللرماة حذق ونظر في الرمي 
وقت هبوب الريح؛ ليصيبواء فإذا أخطأ فقد ترك ذلك النظرء وظهر سوء رميه. 

فلو ظهر هبوبها بعد خروج السهم من القوس فقضية"''' الترتيب أن يقال: إن 
جعلنا اقترانها مؤثرًا فطروءها”" أولى» وإلا فوجهان: 

أحدهما: أنه كالنكيات العارضة. 


والثاني: المنع؛ لأن الجو لا يخلو عن الريح» ولو فتح هذا الباب لطال النزاع. 

قال: «وإن انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه؛ والشرط هو القرع حسب 
له»)؛ لأنه لو كان الغرض مكانه لقرعه. 

وقيل: لا يحسب له ولا عليه» وقد نسب هذا إلى ابن القاصء» فلو أصاب 
الغرض لم يحسب له وحسب عليه. 

قال: وإن كان الشرط هو الخسقء فثبت السهم. والموضع في صلابة 
الغرض [أي: بأن كان من الخشب أو الآجر أو الطين اليابس حسب له؛ لأنه لو 
كان الغرض مكانه لخسقه. وعن «الحاوي»؛ حكاية وجه: أنه لا يحسب له ولا 
عليه. ولو كان الموضع دون صلابة الغرض]”” كما إذا كان ترابًا أو طيئًا ليا فلا 
يحسب له ولا عليه؛ لأنه لا يدري هل كان يثبت لو أراد موضحًا [أم ل7]1*“؟ 

قال: وإن أصاب السهم الأرض [فازدلف]!*, أي: انتقل ووثبء. وفي رفع 
التمويه أنه يقال: ازدلف الرجلء أي: تقدم؛ والأفصح'"" أن يقال : زلف. 

قال: «وأصاب الغرض. حسب له في أحد القولين» وهو الأصح عند 
العراقيين؛ لأنه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسل بهاء وما عرض دونه كشيء 


)200 في ج : وقضية. 2 في ج: صحيحًا. 


باب المسابقة جاا الام 


هتكه. ثم أصابء وكما لو صرف الريح اللينة''' السهم فأصاب. 

«ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر؛ للشك. وهذا أصح عند الإمام؛ 
[والتخلاف المذكور يجري فيما لى آصاب. السهم :شيجرة أن نحائطا ثم صاب 
الختوضى. 

ووجه المنع: أصح عند الإمام]'" - أيضًا - لكنه فرض المسألة فيما إذا كانت 
الشجرة مائلة عن قبالة الغرضء ثم ردته الصدمة إلى الغرض. 

وقال أبو إسحاق: يحتمل أن يكون الجواب على اختلاف حالين: فإن كانت 
الأرض أعانته لم يحسب له وإن لم تُعِنْهِ حسب له. أما لو ازدلف فأخطأ فهل 
يحسب عليه؟ فيه وجهان - أظهرهما وبه أجاب الشيخ أبو محمد-: نعم. 

ل م لك لنت 
أفيات فيل عقن 01 كنه وعيان :اهيا 1" اتعلى هذا هل 
عليه مويك ران [وهذا السهم يقال له: سهم خاطف]””. 

قال: «وإن شرطا”"' الرمي [عن القسي]”"' العربية أو الفارسية» أو أحدهما يرمي 
[عن العربية] 0 » والآخر [عن الفارسية]”) - حُولا عليه»؛ عملا بمقتضى الشرط. 

وكذا لو شرط أن يرمي أحدهما بالنبل والآخر بالنشاب””''. 


إفرة 5-5-0 2 في ج: فهل. 
(6) سقط في ج. (5) هكذا في التنبيه» وفي النسخة: شرط. 
)في النديهة بالقسى. (4) في التنبيه: بالعربية. 


4 في التنبيه: الما وس 

000 قوله نقلا عن الشيخ: قال: وإن شرط الرمى عن القسى العربية أو الفارسية» أو أحدهما يرمي عن 
العربية» والآخر عن الفارسية حملا عليه عملا بمقتضى الشرطء وكذا لو شرط أن يرمي أحدهما 
بالنبل والآخر بالنشاب. انتهى كلامه. 
وفاحترة ا د 0 عوط عر ل د 
المصنف في باب الوصية من هذا الكتاب فقال ا ترشن ار يكلت على ودر الل ور ريل 
العرب؛ وعلى قوس النشاب وهو الذي يرمي بالسهام؛ وعلى قوس الحسبان وهو الذي يرمي بالسهام 
أيضاء لكن سهامه صغار لا يراها الإنسان حتى تقع فيه» وهما للعجم» هذه لفظه» وصرح به أيضًا 
الأزهري في شرحه لألفاظ مختصر المزني» فقال: والنشاب: السهم الذي يرمي عن القسي الفارسية» 
والنبال التي يُرمى بها عن العربية» هذا لفظ الأزهري بحروفه ومن كتابه نقلت. [أ و]. 


وعن رواية صاحب «التقريب» وجه: أنه لا تجوز المناضلة على النبل 
والنشابء وأنهما ينزلان منزلة الخيل والبغال» وإلى هذا مال ابن كج. ولو شرطا 
أن يرمي أحدهما بالسهامء والآخر بالمزاريق أو الحراب إذا جوزنا المناضلة 
عليهما - فهل يجوز ويتعين الشرط أو لا يجوز؟ فيه وجهان كالوجهين في 
المسابقة على الخيل والإبل» وهذه الصورة أولى بالجواز؛ لأن التعويل في 
المسابقة على المركوب. والتعويل في الرمي على الرامي؛ فإنه لا عمل لآلته؛ ومع 
هذا فالجواب''' في «المهذب»: المنع. 

106 مل أطلقا العقد حُحيلا على نوع واحد أي: المتعارف في ذلك 
الموضع؛ لآن العرف يحكم عند الإطلاق كما في النقود المختلفة. 

وعن ابن القاص بأنه لا يصح مع الإطلاق؛ لأن الأغراض متفاوتة» والإصابة 
في الأنواع والحذق في استعمالها [يختلف]'"؛ فلا بد من البيان. 

وعلى الأول - وهو الأظهرء وبه أجاب الأكثرون-: لو لم يكن عرفٌ بطل 
العقد؛ إذ لا مرجح. 

وقيل: يصح. ويستويان بالتراضي في القوس إما العربية أو العجمية» فلو 
تراضيا على أن يرمى أحدهما بالعجمية والآخر بالعربية ففى «التهذيب» ما يدل 
علوي لخر ار واهذ ا هو قاين الأرتلاء: ْ 

ولو اختار أحدهما نوعًاء وقال الآخر: [بل]”*' نرمي بنوع آخر - ففي 
«الحاوي»: أنهما إن أصرا على النزاع [صح]”' الفسخ. 

وفي «الوسيط» بناء الأمر على أن عقد المناضلة جائز أو لازم؟ إن قلنا: جائزء 
فهو رجوعء وإن قلنا: لازم» فقد تعذر إمضاء العقد؛ فينفسخ. 

والذي ذكره الإمام: أنا إذا قلنا بالجواز انفسخ. وإن قلنا باللزوم؛ فالوجه أن 
يحكم أن الإطلاق مفسد؛ لإفضائه''' إلى النزاع المذكورء وتعذر الفصل. 

قال: «وإن تلف القوس أبدلت”"'» أي: بقوس من نوعها؛ لأن المقصود حذق 


22920 في ج: والجواب. زه سقط في ج. 
در فى التنبيه: فإن. 0 في ج: لاتصائه. 
(9) سقط فى د. 60 فى التنبيه: أبدل. 


(5) سقط في ج. 


باب المسابقة جا١‏ يفف 


الرامي» وهو حاصل مع ذلك. 

قال النواوي: كذا ضبطناه عن نسخة المصنف بحذف التاء [من]'' «تلف)», 
وهو جائزء وبإثباتها في «أبدلت»» وهو لازم إذا دنا «القوس») وو المشهور. 

ولاهوز أن 001 بأعلى منهال"» وهل يجوز أن يبدلها'*' بما هو دونهاء 
كما إذا أبدل العربي بالفارسي؟ [فيه]”” وجهانء أظهرهما: المنع إلا برضا 
الشريك؛ لأنه ربما كان استجماله لأحد النوعين أكثرء ورميه به أجود. 

فرع: لو عينا قوسًا أو سهمًا من نوع لم يتعين» وجاز إبداله بمثله من ذلك 
النوع» سواء حدث فيه خلل أم لاء بخلاف الفرس"''. ولو شرط ألا يبدل ففيه 
ثلاثة أوجه حكاها في «الحلية» كالأوجه فيما إذا اكترى دابة وشرط ألا يركبها 
غيره: 

أظهرها: فساد الشرط والعقد. 

وثافيا"" ناد القرعل خاصة: 

وثالئها: صحتها. 

ويجب الوفاء بالشرط ما' لم ينكسر المعين وأمكن استعماله» فإذا انكسر 
جاز الإبدال للضرورة» فإن شرط ألا يبدل وإن انكسر فلا يحتمل هذه المبالغة؛ 
فيفسد العقد. 

قال: وإن مات الرامي بطل العقد؛ لأنه تعذر المقصود منه فشابه فوات المبيع 
قبل القبض» وهكذا الحكم فيما لو ذهبت يده. 

قال: «وإن عرض عذر) أي: يمنع الرمي» من مطر أو ريح أو ليل - جاز 
قطع الرمي أي تأخيره؛ لقيام العذر. 

والله - تعالى - أعلم. 


2000 سقط في ج. )0( سقط في د. 
(؟) في ج: يبدلهما. (5) في د: القوس. 
زفرة في ج: منهما. 68 في جه والثاني. 


(5) في ج: يبدلهما. 249 في ج: أما. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات 


الموات؛ والموتان - بفتح الميم والواو - والميتء والميتة: الآرض الميتة التي 
لم تعمر قط ويطلق الميت والميتة على الأرض التي لم تمطر ولم يصبها ماء. 
والموتان جمع «موات». 

قال الأزهري وغيره: كل شيء من مباح الأرض لا روح فيه يقال له: موتان 
الأرضء وما لت حيوان. 


والموتان - بضم الميم وإسكان الواو-: الموت الذريع الذي يقع في الناس 
والبهائم» حكاه القاضى الحسين فى «تعليقه» وأبو الطيب» وقيده الجوهري بالذى 


وبفتح الميم وإسكان الواو: عمى القلبء. يقال: رجل موتان القلبء [وامرأة 


موتانة القلب]20: إذا لم يفهماء حكاه الجوهري والزبيدي في «مختصر العين». 
دعن 0 أن هذه لغة في 007 ال 
ل ا ل 


200 سقط في ج. 

(0) أما اصطلاحًا فعند الشافعية الموات هي الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. 
ينظر: الإقناع (07/7"). 

(9) أخرجه أبو داود (؟/ )١94‏ كتاب الخراج» باب: في إحياء |! لموات؛ برقم (0370077): والترمذي 
(/577) كتاب الأحكامء باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات» برقم (2174)» والنسائي في 
السئن الكبرى (/ )4٠00‏ كتاب إحياء الموات» باب: من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحدء برقم 
(25) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وأخرجه مالك (7/ 747) كتاب: الأقضية؛ باب: القضاء في عمارة الموات» حديث (75) عن 
هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً. 
قال اين عبد البر في التمهيد (77/ :)38١‏ وهذا الحديث مرسل عند جميعء الرواة عن مالك لا 
يختلفون في ذلكء واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلاً - كما رواه مالك - 

6ن 


ياب إحياء الموات وتملك المباحاث جا١‏ مضنا 


ٍ- وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله - وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد ابن زيد» وروته طائفة 
عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر» وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع 
عن جابر» وبعضهم يقول فيه: عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر» وفيه اختلاف كثير...ا ه 
وقد روى هذا الحديث مرسلاً أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص - 555) رقم )17١5(‏ 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحى وأبى معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه مرسلا أيضًا البيهقى (7/ )١57‏ كتاب: إحياء الموات» باب: من أحيا أرضًا ميتة» من طريق 
سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة به. 
فاتفق هنا مالك وسفيان بن عبينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى في رواية هذا الحديث 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. 
وقد توبع هشام بن عروة أيضًا في روايته لهذا الحديثء تابعه أخوه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلاً: 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص - 7555 - 550) رقم (7 »١‏ والبيهقي )١157/5(‏ من طريق 
محمد بن اسحاق عن يحيى بن عروة به. 
0 بن أبي أويس وابن الأجلح. 
أما مخالفة إسماعيل بن أبى أويس: 58 
ققد أإحرجها ابو يعلى كما في نصب الزاة 0548/80 كان لتنا زهيرة فا إسماصل بن أي أريسة 
حدثنى أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِِ: «من أحيا أرضا ميتة فهي 
له وليس لعرق ظالم حق«. ٍ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ )١١١ - 1١١‏ وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين 
في أحدهما عصام بن داود بن الجراح» قال الذهبى: لينه أبو أحمد الحاكمء وبقية رجاله ثقات. وفي 
إسناد الآخر راو كذاب. ا ه. 
أما مخالفة ابن الأجلح 
فقد أخرجها القضاعى في مسند الشهاب (1/ )7١7‏ رقم )١11417‏ من طريق يحيى بن المنذر: ثنا ابن 
الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضًاء تابعه الزهرى عن عروة عن عائشة 
أخرجه أبو داود الطيالسى ,)١7904(‏ والدارقطني (1//5١؟)‏ كتاب: الأقضية: رقم (50)) والبيهقي 
)١57/7(‏ كتاب: إحياء الموات» باب: من أحيا أرضًا ميتة» وابن عبد البر في التمهيد (؟5؟/ 1817) 
كلهم من طريق زمعة بن صالح عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَللِلةِ: «العباد 
عباد الله والبلاد بلاد الله» فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له. وليس لعرق ظالم حق». 
قال البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 0 :)١0١‏ يخالف في حديثه» تركه ابن مهدى أخيرًا 
وقال في «علل الترمذي» (ص - :)١08‏ هو منكر الحديث كثير الغلط. 
وت ارقا ' في #السن؟ (33785): ضعفه بعض عن الحديث من قبل حفظه. 
الع ال ااا ا وي 7" 


ام جا١‏ كتاب الببوع 

وروى أبو داود عن عروة بن الزبير مثله 

قال القاضي أبو الطيب: وربما ذكر «العرق» مضافًا إلى «الظالم» [وليس 
كذلك]”'2, وإنما «العرق» منوّن القاف. و«الظالم» صفة لهء و«العرق» قال 
الشافعي: هو كل ما وضع في الأرض للنبات. 

قال في البحر: والعروق أربعة: عرقان ظاهرانء [وهما البناء والغراس]” '» 
وعرقان باطنان» وهما البئر والنهر. 

وروى أبو داود عن عروة - أيِضّا + :قال: اسهد أن سول الله كلل قضى أن 
الَْوْضَ أَرْضُ الله و الماة هاه اللدة وَمَنْ أخيًا مَوَانَا فَهُوَ أَحَقٌ بِهَا. جَاءَنَا بهَذَا عَنِ 
الي كللذ الّذِينَ جَاءُوا بالصَّلَوَاتَ عَنْهُ) ". 

ولأن ما لم يَجْر عليه ملك نوعان: أرض وحيوان؛ فلما ملك الحيوان إذا ظهر 
عليه بالاصطياد» ملك موات الأرض إذا ظهر عليه بالإحياء. 

قال الإمام: وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك في الجملة» وإن اختلفوا في 
التفاصيل. 

قال: «من جاز أن يملك الأموال» أي: من مكلف وغيره «جاز أن يملك 
الموات بالإحياء»؛ لأنه يملك بفعل فجاز من كل من يملك المال كالاصطياد. 
ولا فرق في ذلك بين [أن]”** يأذن الإمام فيه أو لا؛ اكتفاء بإذن رسول الله يَككه. 

والكنات المعلعة تقال تقابة الدثر اق :ولمعا رفاس والساهف والومانة 
والوؤقف» والصندقات» والختيمة» والأحياء”*". والملك به .مسحب عتن.علمائنا كما 


إن 
5 


أبو داود عن زمعة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلِ: «العباد عباد اللهء 
والبلاء بلاد الله» من أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له. وليس لعرق ظالم حق". قال أبى: هذا 
حديث منكرء إنمايرويه من غير حديث الزهرى عن عروة مرسلاً. | ه. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (717/ 7387): هذا الاختتلاف على عروة يدل على أن الصحيح في رسناد 
هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه. ا ه. 


00 سقط في ج. 2252 سقط في ج. 
إفرة أخريية أبو داود (70177) في الموضع السابق. 


(5) قوله: وللأسباب التمكة لثيان كناية: الميراة والمعارفاك» والهنات» والوصاياء والوقق 
والصدقات» والغنيمة» والإحياء. انتهى كلامه. 
وما ذكره من الحصر في هذه الثمانية باطل» فإنه يخرج عنه أشياء 


قاله الشيخ في «المهذب» وغيره؛ لقوله - عليه السلام-: ١مَنْ‏ أَخْيا أَْضًا مَيَْة 
[قله]1" أَجْرٌ وَمَا كلت الْعَوَافي كَهْرَ لَه صَدَكَة(". 


والعوافي: الوحش والطير والسباع؛ مأخوذ من قولهم: عفوتٌ فلانًا أعفوه: إذا 
أنيتَهُ تطلب معروفه» وكل طالب رزقًا من إنسان [وغيره] "“ فهو عافية» وجمعه: 
عوافي. 

واحترز الشيخ بقوله: «من جاز أن يملك الأموال» عن العبد؛ فإنه ليس بأهل 
لملك الأموال على الجديدء فإذا أحيا شيئًا كان ملكا لسيده وإن لم يأذن فيهء كما 
إذا احتطبه واصطاده. 

قال: «ولا يجوز للكافر) ' [أي” 0 : الذمي «أن لتك 5 بالإحياء في دار 
1 لما روى الشافعي م سفيان عن ارين عن النبي كَةِ أنه قال: 

«..عَادِيٌ الأَرْضِ ِل لتر لقم : ثَ هِيّ لَكمْ 0 "تربك ديار عاد 'وثمود ومن 
خم من |الأممء والياء في «عادي» مشددة. وروي: «مَوَتَانُ الْأَرْضِ لله 4 وَلِرَسُولِه 
ثم هِيّ لك مِئّي)"". فواجه المسلمين بخطابه» وأضاف ملك الموات إليهم؛ فدل 
على اختصاص الحكم بهمء ويدل عليه أنه جاء في رواية حكاها البغوي في 


منها: الاصطياد. ووقوع الثلج ونحوه في المكان الذي أعده لذلكء وانقلاب الخل خمرّاء والبيضة 
المذرة فرخاء ودباغ الجلدء واللعان» والطلاق» والفسوخ كفسخ البيع والنكاح وغيرهما بالعيب» 
والإفلاس وخلف الشرطء وتأخير تسليم المعقود عليه» وغير ذلك. 
ومنها: النذر؛ كقوله: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم على زيدء أو على فقراء هذه البلد. 
ومنها: حولان الحول على المال الزكويء والفقراء محصورون أو غير محصورين. 
ومنها : الهداياء فإنها غير الهبة في اصطلاح الفقهاء» فإن أجاب بأنها داخلة في الهبة على ما قالوه في 
كتاب الأيمان فإنهم قالوا هناك : الهبة تمليك في الحياة بلا عوضء فكان يلزمه ألا يعد الصدقة 1 

للك سقط فى ج. 

(؟) أخرجه أحمد (05/8). والنسائى (8/ 5 )5٠‏ كتاب إحياء الموات؛ باب: الحث على إحياء 
الموات» برقم (01/57) وابن حبان (115/11) برقم (0700) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنها. 

() سقط في ج. (4:) سقط فى ج. 

(0) في التنبيه: يملك. ١‏ 

(7) أخرجه الشافعي في الأم (5/ 44) وهو مرسل. 

(0) أخخرجه البيهقي (5/ )١57‏ مرسلاء ورواه موصول من حديث ابن عباس وقال الحافظ في 
تلخيص الحبير )١8/(‏ تفرد به معاوية متصلا وهو مما أنكر عليه. 


«التهذيب» والإمام: «ثم هي لكم مني أيها المسلمون). 

ولأن من لم يقرّ في دار الإسلام إلا بجزية لا يملك بالإحياء. كالمعاهد. 
ولأنه نوع تمليك ينافيه كفر الحربي؛ فوجب أن ينافيه كفر الذمي؛ كالارث من 
0000 الذمي من عموم قوله - عليه السلام- 
: مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَيَْةَ فَهِيَ لَُ...2: والقياس على الاحتطاب - فمدفوع؛ لأن الخبر 
وارد في بيان ما يقع به الملك. 

وقوله: ف «هِيّ لَكُمْ مِنّي) وارد في بيان من يقع له الملك؛ فصار المفسر في 
كل واحد منهما فيما قصد له قاضيًا على صاحبه؛ فصار الخبر في التقدير: من 
أحيا أرضًا ميتة من المسلمين فهي له. 

والقياس منتقض بالغنيمة» ثم لو سلم من النقض فالفرق: أن الحطب 
والحشيش يستخلف فلا يتضرر المسلمون بأخذه. بخلاف الموات؛» وهذا هو 
المذهب. 

وقيل: إذا أحيا بإذن الإمام ملك. وآبه]”'' قال الأستاذ أبو طاهر: ثم على 
الأول: إذا أحيا وكان له عين مال كان له نقله. فإن بقي أثر العمارة: فإن أحيا 
مُحُي بإذن الإمام ملكه. وإن لم يأذن فوجهان. 

فإن ترك العمارة متبرعًا تولى الإمام أخذها وصرفها إلى مصالح المسلمين 
ولا يجوز لأحد تملكها. 

قال: «وَيُمُلك في دار الشرك)؛ لأنه من حقوق دارهمء كاضر فلن 
المسلمين فيه؛ فملكوه بالإحياء كما تملكوا الصيد بالاصطياد» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون المسلمون قد فتحوا ذلك أم لا إذا لم يكونوا قد ذبوا عن الموات» 
كما صرح به الإمام؛ لأنه ليس من بلاد الإسلام حتى يمتنع إحياؤه عليهم. أما إذا 
كانوا قد ذبوا عنه بالقتال فسنذكره. 

قال: «وكل موات لم يجر عليه أثر ملك ولم يتعلق بمصلحة عامر) أي: 
لحريم الملك ونحوه؛ كما سنذكره - «جاز تملكه بالإحياء)؛ لما ذكرناه. 
قال الإمام: ولا يشترط في ذلك العلم والدرك الحقيقي» بل يكفي ألا يرى 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١ا‏ م 


على ذلك أثر عمارة» ولا يراه من حقوقٍ موضع عليه أثر عمارة» ولا يعلم أنه 
كان عامرًا بسبب من الأسباب. 

قال: «وما جرى عليه أثر ملك» أي: وكان خرابة بعد الإسلام «ولا يعرف له 
مالك: فإن كانتي ذا الإسلام لم بماك نا لإجنافة لما ردى البخاري عن 

نقةاضع الفى كار قاله ا أغكر أزقنة مثقة لتك لأخل فيد ١‏ حَقٌّ بها100. 

- أكون لا كيه وفك قا الراك أو اليك لجان 00 كلذ دلا يلك 
3 امْرئ إِلّا بطيب نَفْس هنه”". وهذا مال امرئ مسلم في الظاهر؛ فعلى هذا 
يجوز للإمام أن يحفظه إلى أن يظهر صاحبه إذا رأى فيه مصلحة. وإن رآها في 
البيع فعل وحفظ ثمنه» وله أن يستقرضه على بيت المال» صرح به الإمام. 

وهل يجوز أن يقطعه لمن يعمره؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي عن ابن كج. 
ورجح الروياني وجه الجوازء وحكى البندنيجي وغيره وجهًا آخر: أنه يملك 
بالإحياء. 

وَصود القاضي أَبو الطيب محله بما إذا | خربت قرية المسلمين وتعطلت؛ 
عيكا بقوله - عليه السلام-: (مَنْ ع م فهِيّ لَهُ)؛ فإن هذا أحق 
بالتسمية؛ لأنه كان حيًا بالعمارة وقد مات بالخراب. 

والقائلون بالأول قالوا: ما لم يحي أصلًا أحق به؛ لأنه ميتة في كل حال. 

قال: وإن كان في دار الشرك فقد قيل: يملك؛ لأن الظاهر أنها لمن لا حرمة 
له فأشبهت الركازء وهذا ما صححه الرافعي والبغويء وبه قال صاحب 
«الإفصاح» وابن أبي هريرة. 

وقال في «البحر»: إنه أشبه بمذهب الشافعي. فعلى هذا يجوز نقل ترابه» ومن 
نا إلى أخذه ملكه. «وقيل: لا يملك)»؛ لجواز أن يكون لمن لم تبلغه الدعوة 
وقد ورثه مسلم - كما قال أبو الطيب - أو الكافر لا يحل ماله. وهذا ما صار 
إليه أبو إسحاق» وهو المذهب عند الشيخ أبي حامد ومن تابعه» وعلى هذا: لا 
يجوز نقل ترابه إلا بإذن الإمام» قاله في «التهذيب». 

وقد حكى بعضهم هذا الخلاف قولين» وجعله الماوردي وجهين؛ كالوجهين 


.)73775( أخرجه البخاري (5/ 586) كتاب الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضًا موانًا‎ )١( 
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في الركاز الذي جهل حاله» وهذا يدل على أن الخلاف عند الشك في أنها 
لمسلم أو لكافر. 

وإذا جمعت ما قيل في دار الإسلام ودار الكفر واختصرت قلت: في المسألة 
ثلاثة أوجه. كما حكاها في «المهذب»» الثها: لا يملك في دار الإسلام» ويملك 
فى دار الشرك. 

وحكى القاضي الحسين فيما إذا جرى على ذلك ملك جاهلي, ثم اندرس 
وخفي المالك؛ وقاس الجواز على الركاز» والمنع على ملك مسلمء وفرق بين 
الركاز وبينه: بأنه معرّض للضياع فلو مُنِع الواجد من تملكه لتولى عليه غيره 
والأراضي مما تبقى بنفسها ولا تضيع. وعلى ذلك جرى الإمام [وأثبت 
الخلاف]”'' قولين منصوصين للشافعي» وصرّر المسألة فيما إذا لم يدر كيف 
استولى المسلمون عليهاء أما إذا علمنا كيفية الاستيلاء: فإن كان عنوة سلك 
بالأرض مسلك المغانم» ثم حصة الغانمين ملحقة بملك المسلم الذي لا يدرى, 
وإن كان من غير إيجاف [خيل]”'' ولا ركاب فهي فيء. 

وفي البحر حكاية عن الخراسانيين قولان في مسألة الكتاب: 

أحدهما: لا تملك بالإحياء. 

والثاني: لا تملك. بل ينتفع بها ما أراد» ويكون أولى من غيره. 

وقيل: قولان: 

أحدهما: يملك. 

والثاني: يترك في بيت المال» ذكره القفال» وقال مرة أخرى: فيه وجهان: 

أحدهما: هو كالموات الذي لم يملك قط. 

والقال أنه فر 

أما ذا عرف مالك ااه عرزو تفلك بالاخياز إلا أن يكون كافرّاء وقد أعرض 
عنه قبل القدرة عليه» ولو كان خراب ذلك قبل الإسلام ملكه من أحياه من 
المسلمين قولًا واحدًاء كما قاله الماوردي والإمام عن الشيخ أبي عليء ثم ادعى 
الإمام أن معظم الأصحاب على مخالفة ذلك والمصير إلى طرد القولين مهما 
رأينا أنه عمارة جاهلية» وحكى الإمام الرافعي عن ابن سريج وغيره: أنه وقع”*) 


)١(‏ سقط في ج. (6) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (4) في ج: رفع. 


باب إحياء الموات وتملك المباحاك جا١ا‏ امم 


الخلاف في المسألة» وينزل الجواز على حالة اندراس أثر العمارة وتقادم عهدهاء 
والمنع على حالة بقاء أثر العمارة أو كان معمورًا في جاهلية قريبة. 
فرعان: 

إذا خرج الكفار من عامر ديارهم وقاتلونا في الموات» فالحكم في موضع 
القتال وما وراءه واحدء وهو: أنه لا يجوز للمسلم إحياؤه في حال القتال» فإذا 
ظهر المسلمون على المواضع التي وقع فيها القتال من الموات وما وراءها مع 
العامرء فهل يجوز تملك ذلك الموات بالإحياء؟ فيه وجهان في الطريقين: 

المذهب منهما في «تعليق» أبي الطيب: الجواز. 

وأصحهما - عند بعضهم.ء وبه جزم الماوردي أيضًا في كتاب السير» ونسبه 
القاضي أبو الطيب نَم إلى [الشيخ]"''' أبي إسحاق-: لاء ولأي معنى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إقامة لذلك مقام المعمور؛ فيكون غنيمة» وهذا ما نسبه الماوردي إلى 
القاضي أبي حامد وأبي الفياض. 

والأصح - وبه جزم الإمام والبندنيجي-: إقامة المنع مقام التحجرء وسيأتي 
خلاف في جواز بيع المتحجر: فإن جوزناه كان ذلك غنيمة أيضّاء وإن قلنا: لا - 
وهو الأصح - فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه. وأهل الخمس أحق بإحياء 
خمسه. فإن أعرض الغانمون عن إحيائه فأهل الخمس أحق به» وكذا لو أعرض 
بعض الغانمين فالباقون أحقء وإن تركه الغانمون وأهل الخمس جميعًا ملكه من 
أحياه من المسلمين. 

ولو فتحت البلدة صلحًا على أن تكون لناء ويسكنوها بالجزية - فالمعمور 
منها فيء» والموات إن كانوا يذبون عنه هل يكون متحجرًا لأهل الفىء؟ فيه 
بعياك أصحهما: نعم» وعلى هذا فهو فيء في الحال؛ أو يخمسه”” الإمام لهم؟ 
فيه وجهان؛ أصحهما الثاني. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب في كتاب السير: إن أحيا ذلك على الوجهين 
نن:الالة الأوتيبالمتاس نهما ادديدون لجدين المسشلمين | تضاوروقال 
و إسحاق وابن أبي هريرة: لا يحييها إلا الغانمون. وإن صالحناهم على أن 
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تكون البلدة لهم؛ فالمعمور لهم والموات يختصون بإحيائه؛ فلا يجوز للمسلمين 
إحياؤه. 

قال القاضي أبو الطيب: ويخالف دار الحرب؛ حيث قلنا: إذا أحيا المسلم شيئًا 
منها ملكه؛ لأن دار الحرب تملك بالقهر والغلبة؛ فملك مواتها بالإحياء» وليس 
كذلك هذه الدار التي حصلت لهم بالصلح؛ لأن المسلمين 0 يجلكوفا 
[بالقهر]"'" والغلبة؛ فلم يملكوا مواتها بالإحياء. 

وعن القاضي أبي حامد وصاحب «التقريب»: أنه إنما يجب علينا الامتناع عن 
مواتها إذا شرطناه في الصلح. 

الثاني: البيع التي للنصارى في دار الإسلام لا تملك عليهم إلا أن يتفانوا؛ 
فيكون كما لو مات ذمي ولا وارث له؛ فإن ماله يكون فيئًا للمسلمين» قاله في 
«التهذيب)». 

قال: «والإحياء أن يهيئ الأرض لما يريد)؛ لأن الشرع ورد به مطلقًاء وليس 
له حد في اللغة ولا ضابط له في الشرع يرجع إليه؛ فاعتبر فيه العرف كالإحراز» 
وهو كما قال: فإن كانت دارًا فبأن يبنى ويسقفء أي: بما جرت عادة أهل ذلك 
الموضع به من حجر أو خشب أو جريدء ولا يشترط سقف جميعهاء بل موضحًا 
منها. 

وعن رواية صاحب «التقريب»: أنه لا حاجة إلى السقف. وقد سكت الشيخ 
عن نصب الباب وكذلك الماوردي» وحكى غيرهما في اشتراطه وجهين» ورجح 
الروياني وجه الاشتراط. 

ولا يشترط السكن فيها بحال» صرح به المتولي وغيره. 

وقال المحاملي: الإيواء إليها شرط. 

تنبيه: يسقف: ياؤه مفتوحة وسينه ساكنة وقافه مضمومة. قال أهل اللغة: يقال 

فرع: قال المتولي: أهل البادية ومن يسكن الصحارى جرت عادتهما إذا أرادوا 
النزول في موضع نظفوا الأرض عن الحجارة والشوكء وسووا ظاهر الأرض؛ 
ليتأتى ضرب الفسطاط والخيمء وبنوا أبنية مثل المعلف للدواب وما لا بد لهم 


)١(‏ في ج د: لا. (؟) سقط في ج. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١‏ دوكلا 


منه - فإذا فعلوا ذلك: فإن قصدوا تملك البقعة ملكوهاء ولا يزول ملكهم 
بالارتحال عنهاء وإن لم يقصدوا التملك فهم أولى بالموضع ما لم يرحلواء فإذا 
ارتحلوا كان لغيرهم أن ينتفع به» كما سنذكره في مقاعد الأسواق. 

قال: «وإن كان حظيرة» أي: لأجل الدواب أو تجفيف الثمار أو لحفظ 
الحطب والحشيش «فبأن يحوط عليها» أي: بما جرت به العادة من آجر وجبس» 
أو آجر وطين» أو حجر وطين. أو لبن وطين «وينصب عليها الباب). 

وقيل: لا يشترط نصب الباب؛ لأنه يراد للحفظء وأما الانتفاع فيحصل بدونه. 
وهذا ما دل عليه كلام الماوردي؛ حيث لم يتعرض إلى ذكر [نصب]”'' الباب» 
وقدرا" الإحاطة بقَصَبٍ أو خشب أو شوك أو حجارة غير مبئية؛ لأن الملك لا 
يقف عليه في العادة» وإنما يفعل ذلك المحتازون. 

وفي «البحر»: أن بعض أصحابنا بخراسان قال: إذا أحاط به بقصب أو خشب 
يكون إحياء. 

وعندي: أن هذا يختلف باختلاف البلاد: ففي طبرستان هذا إحياء؛ لأنه جرى 
به عرفهم» وهذا ما صرح به الماوردي», وألحق بطبرستان جيلان. 

ولو حوط بالبناء في طرفء واقتصر في الباقي على نصب الأحجار - حكى 
الإمام عن القاضي: أنه يحي ) وعن شيخه: أنه لا يكفي في ملك الجميع» ويكفي 
في ملك موضع البناء» ولا يشترط التسقيف هنا”" بحال. 

قال: وإن كان مزرعة فبأن يصلح ترابها؛ أي: بالحرث ونحوه. والحرثء قال 
الماوردي: يجمع الإثارة» وكسحّ ما استعلى» وتطويلَ ما انخفض. 

قال: ويسوق الماء إليها"؟' على حسب ما يليق بها: فإن كانت تشرب من بثر 
حفر لها بئرّاء وإن كانت تشرب من المطر أو من ماء مباح من عين أو نهر - 
طرّق إليها طريقًا بحيث لا يبقى إلا إجراء الماء فيه. 

قال: «ويزرع في ظاهر المذهب» أي: المنصوص في «المختصر» في هذا 
الموضع؛ لأن الدار والزريبة لا تصير محياة إلا إن حصل عين مال المحيي؛ 
فكذلك المزرعة. 


)١(‏ سقط في ج. (9) في ج: هناك. 
(؟) بياض في ج. (4) في التنبيه: إليها الماء. 


ا اجا كتاب ٠‏ الييوع 


وقيل: يملك 20500000 كسك 
الداره وهذا [ما]”'' مال [إليه]"' الأكثرون» ونسبه الماوردي إلى نص في «الأماء 
واختيار أبي إسحاق وصححه. 

ورأيت في «الرافعي» أن الماوردي غلّط من قال بخلافه. ولم أره في 
«الحاوي» في هذا الموضعء» [وهو في «الأحكام»)] ”. 

قال الرافعي: والأشبه تفصيل ذكره القاضي ابن كج؛ وتلخيصه: [أن البقعة]”*' 
إن كانت بحيث يكفي لزرعها ماء السماء ء فلا حاجة إلى سقي ولا ترتيب ماء. 
وحكى عن أبي علي الطبري وجهًا: أنه لا بد منه وضعفه. وإن كانت اتساج لها 
ماء يساق إليها لزم تهيئته من عين أو نهر أو غيرهماء فإذا هيأه بأن حفر له طريقا 
ولم يبق إلا إجراء الماء كفى» ولم يشتر ترط الإجراء ولا سقي الأرضء فإن لم 
يحفر بعد فوجهان. 

وأرض الجبال التى لا يمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء السماءء قال 
صاحب «التقريب»: إلا أنه لا مدخل للإحياء فيهاء وبه قال القفال» وبنى عليه أنا 
إذا وجدنا شيئًا من تلك الأراضي في يد إنسان لم يحكم بأنه ملكه» ولا يجوز 
بيعه وإجارته. 

ومن الأصحاب من قال: يملك بالحراثة وجمع التراب على الأطراف» وهو ما 
اختاره القاضي الحسين» ولا خلاف أنه لا يشترط الحصاد» ويشترط أن يجمع 
ترابًا يحيط بالأرضء وهو الذي يسميه أهل العراق - كما قال الماوردي - 
مساناة؛ لتتميز عن غيرهاء ويقوم مقام ذلك الحجر والقصب والشوك. 

وعند الشيخ أبي حامد: لا يشترط ذلك بعد سوق الماء إليهاء وهو ظاهر كلام 
الشيخ» ولو كانت الأرض بطائح كان عوض سوق الماء إليها حبس الماء عنها. 

فرع: إذا قصد إحياء بستان أو كرم فلا بد من التحويط بما جرت به العادة من 
قصب أو بناء أو شوكء وإن لم تجر عادة به - كما بالبصرة وقزوين - فلا 

يشترط» ما عي بحن لزانت بحر ا لمرو 0 قاله ابن كج» والقول 
في سوق الماء إليه على ما ذكره ذ في المزرعة» وغرس الأشجار عند من اعتبر 


22 سقط في ج. 2 سقط في ج. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١ا‏ نكن 


الزراعة لا بد منه» وعند من لم يعتبرها هل د يعتبر الغرس؟ فيه وجهانء أو قولان: 

أحدهما: لاء وهو الذي حكاه الماوردي عن نصه في «الأما واختيار أل 
إسحاق وصححه في الزرع. 

والأكثرون - كما قال الرافعي - على اعتباره» ومنهم القاضي الحسين» و 
الذي نسبه الماوردي إلى نصه هنا. 

والفرق من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن اسم المزرعة يقع على البقعة قبل الزرع» بخلاف البستان. 

والثاني: أن الزرع يسبقه تقليب الأرض وحرثها؛ فجاز أن يقام مقامه» والغرس 
لا يسبقه شيء يقوم مقامه. 

والثالث: أن الغرس يدوم؛ فألحق بأبنية الدارء والزرع بخلافه. 

ثم على هذا: هل يشترط تعليق الأرض بالغراسء أم يكفي في حصول الملك 
الغراس في البعض؟ حكى الإمام عن شيخه خلاقاء ثم قال: والوجه عندنا القطع 
بأن التعليق ليس بشرط. 

قال: وإن كان بئرًا أو عيئًا فبأن يحفرها حتى يصل إلى الماء؛ لأنها لا تصير 
بئرًا أو عيئًا بدون ذلكء فإن الماء هو المنفعة المقصودة. وهذا إذا لم تكن 
الأرض رخوة؛ فإن كانت فلا بد من طيّها؛ لأنه المتعارف. 

وقال الرافعى: وفى «النهاية»: أنه لا حاجة إليه. 

فرع: إحياء القناة يتم بخروج الماء وجريانه» وإحياء النهر يتم بحفره وانتهاء 
فوهة النهر الذي يحفره إلى القديم» مع جرى الماء فيه عند صاحب «التهذيب» 
وغيره. 

وفى «التتمة»: أن الملك لا يتوقف على إجراء ماء فيه؛ لأنه استيفاء منفعة 
كالسكون في الدار. 

قال: «ويملك المخيّى وما فيه من المعادن»؛ أي : التي تظهر بعد الإصابة» 
باطنة كانت أو ظاهرة - كما صرح به الماوردي - لأنها من أجزاء الأرض 
كترابهاء ولا فرق في الباطن بين أن يعلم أنها فيه حالة الإحياء أو لا. وحكى أبو 
الفرج السرخسي طريقة أخرى حاكية قولين في ملك المعدن الباطن إذا علم به 
فاتخذ عليه دارًا؛ كالقولين [الآنيين]''' في أنه هل يملك المعدن بالإحياءء» فإذا 


)١(‏ سقط في ج. 


ب 5 | 5 
ل 0 0 َ جا١ا‏ 00 كتاب البيوع 


المعدن لا يتخذ دارًا ولا مزرعة فالقصد فاسدء ومنهم من قال: يملكها بالإحياء. 

قال: والشحر والكلاً وما ينبث فيه؛ لأنه تابع. 

والكلاً: مقصور مهموزء وهو يطلق على الرطب واليابس» بخلاف الحشيش؛ 
فإنه لا يطلق إلا على اليابس. 

وذهب الصيمري وجمهور البصريين إلى أن الكلأ النابت في الأملاك لا 

قال الماوردي: والأصح عندي اعتبار العرف فيما أرصدت له تلك الأرض» . 
فإن كانت مرصدة لنبت ذلك,. وهو المقصود من نباتها: كالاجام المرصدة لمنابت 
القصبء. والغياض المرصدة لمنابت الشجرء والمراعي المرصدة لمنابت الكل - 
فهو ملك لرب الأرضء وإن كانت مرصدة لغير ذلك من زرع وغروس؛ فنبات 
الكلأ والحشيش فيها ضرر بها؛ فلا يستقر ملكه عليه. 

وعلى الأوجه الثلاثة لا يلزمه تمكين المواشي من رعيه ولا تمكين أهلها من 
03 ٍِ 

قال: «وينبع» أي: من ماء وغيره؛ لأنه مما ملكه فأشبه شعر الغنم. 

وينبع: مضموم الباء ثانية الحروف. وتفتح وتكسرء ويقال: نبع ينبع نبعًا تُبوعًا 
ونَبعانًا. 

قال: ويملك معه ما يحتاج إليه من حريمه ومرافقه؛ لأن هذا هو العرف على 
عهد رسول الله يَكِةِ ومن بعده مع تضايق أملاكهم, «وقيل: لا يملك ذلك»» بل 
يستحق الانتفاع به؛ لأن ذلك يحصل بالإحياء» ولم يوجد فيها إحياء» وهذا ما 
عزاه ابن الصباغ إلى الشيخ أ حامد» وقد يستدل له بما روي أنه - عليه 
السلام- قال: «لا حِمَى إل في ثلانة: ل لكر وَطُوْلُ الْمَرَسِء وَحَلَقَةُ 
الْقَوْم)' '' وثلة البئر: مُلَْى طينهاء وطِوّل الفرس: ما انتهى إليه الفرس بحبله الذي 
قد ربط به» وحلقة القوم: عبر به عن النهي عن الجلوس وسط الحلقة. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (789/5) برقم »)75١708(‏ والبيهقي )١15١/5(‏ عن بلال 
العبسي مرسلًا وهو ضعيف لإرساله. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١‏ ارم 


والصحيح - وبه قال القاضي أبو الطيب-: الأول؛ كما يملك عَرْصة الدار ببناء 
الدار. وإن لم يوجد في نفس العرصة إحياء. فعلى هذا: لو أراد المحيي بيع . 
الحريم دون المعمور هل يجوز؟ جواب الشيخ أبي عاصم العبادي: منعه؛ كما لو 
باع شرب الأرض وحله. 

واعلم أن الحريم: هو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع» سميت 
بذلك؛ لأنه يحرم على غير مالكها التعرض لها بنوع عدوان» وكذلك يختلف 
باختلاف المحيّى: 

فحريم القرى: ما حولها من مجتمع النادي وملعب الصبيان ومرتكض الخيل 
إن كان سكان القرية خيالة - كما قاله الإمام - ومناخ الإبل ومطرح الرماد 
والسماد وسائر ما يعد من مرافقها. 

وأما مرعى البهائم فقد قال الإمام: إن بعد من القرية لم يكن حريمًا لهاء وإن 
قرب ولم يستقل مرعىء [ولكن5'' كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من 
الإبعاد - فعن الشيخ أبي علي ذكر خلاف فيهء والظاهر عندي: أنه ليس من 
حريمهاء والذي جزم به البغوي: أن مرعى البهائم من حقوق القرية مطلقاء 
والمحتّطبُ كالمرعى. 

وحريم الدار [في الموات1': مطرح التراب والرماد والكناسات والثلخ» 
والممر في الصوب الذي فتح الباب إليه» وليس المراد منه استحقاق الممر في 
قبالة الباب» [بل يجوز [لغيره1" إحياء ما في قبالة الباب2*1 إذا بقي له ممرء 
وإن احتاج إلى انعطافٍ وازورار وعند ا الأصحاب منهم القاضي ابن 
كج: فناء الدار من حريمهاء وكذلك الشيخ أبو حامد وقال: إنه إذا حفر إنسان في 
فنائها وأصل حيطانها منع منه. 

وقال ابن الصباغ: عندي أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم» ولو أراد مَحي 
أن يبني بجنبه* لم يلزمه أن يبعد عن فنائها. 1 

نعم» يمنع مما يضر بالحيطان كحفر بئر في أصل الحائط. 
)١(‏ سقط في ج. 


(؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. 
(8:) سقط في د. (5) في ج: تحتها. 


كن جا١ا‏ كتاب البيوع 


وفي كلام الماوردي إشارة إلى خللاف فيه» كما سنذكره عند الكلام في مقاعد 


الأسواق. 
وحريم المزرعة: طرقها ومغيض مائها ومسيله وبيدر زرعهاء وما يستغنى به 
من مرافقها. 


وحريم البئر: بقدر ما يقف عليه المستقي إن كان للشربء وبقدره مع الدولاب 
وترداد البهيمة إن كان الاستقاء بهاء ومصب الماءء والموضع الذي يجتمع فيه 
لسقي الماشية والزرع من حوض أو نحوهء والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج 
منه وإن كان الاستقاء بالناضحء فحريم البئر قدر عمقها من كل جانبء وإن كان 
ألف ذراع - كما حكاه البندنيجي - وحمل الأصحاب قوله كَله: ريم البثر 
أْبَعُونَ ذِرَاعَا"'' على [آبار]؟” الحجاز؛ فإنها تكون عميقة تحتاج في الموضع 
التي يمر فيها الثور إلى ذلك المقدار. 

وحريم النهر: ملقى الطين وما خرج منه من التَّقّن - بكسر التاء ثالثة الحروف 
وتسكين القاف - وهو رسابة الماء - بفتح الراء وسين غير معجمة وباء ثانية 
الحروف - ويقال: إن ذلك يجتمع في الربيع. 

وأما القناة فآبارها لا يستقى منها حتى يعتبر به الحريم؛ فحريمها: القدر الذي 
لو حفر فيه لنقص ماؤها وجف من انهيار وانكباس» ويختلف ذلك بصلابة 
الأرض ورخاوتها. 

وفي «الوجيز» وجه: أن حريمها حريم البئر التي يستقى منهاء ولا يمنع من 
الحفر بعد ما جاوزه» وإن نقصء وهذا بناء على ما حكى عن الشيخ أبي حامد: 
[أن] '" من حفر بئرًا في موات كان لغيره أن يحفر فيما وراء حريمهاء وإن نقص 
ماء الأولى بسبب ذلكء وهو قول الشافعي - كما حكاه الماوردي - فيما إذا 
نضب ماء البئر الأولىء أو كانت البئر الثانية بئر بالوعة فتغّيّر بسببها ماء الأولى. 

وحكى وجه آخر - وبه أجاب القاضي أبو الطيب في «تعليقه» وابن الصباغء 
وجعله الرافعي الأظهر تبعًا للغزالي-: أنه يمنع من الحفر حيث ينقص ماء 
)00( أخرجه أحمد (1/ 494) من حديث أبي هريرة» وقال الهيئمي في المجمع (2178/5)» فيه رجل 


(؟) سقط في د. (9) سقط في ج. 


باب إحياء الموات وتملك المبياحات جا١ا‏ انا 


الأولى» كما ليس لغيره أن يتصرف [قريبًا من بنائه بما يضر به» وهذا موافق لما 
حكاه الماوردي آخر هذا الباب: من أن جماعة لو حفروا عيئاء فأراد رجل أن 
يتصرف فيما يمد هذه العينَ من أرض أو جبل تصرفًا يقطع ماءهاء منع منه؛ إلا 
أن يكون مالكا لما يتصرف]”' فيه من الأرض؛ فلا يمنع منهء وطرد القاضي 
جوابه فيما إذا أحيا أرضًا ليغرس فيها وغرس؛ فليس لغيره أن يغرس بجواره 
بحيث تلتف أغصان الغراسَيْن» وبحيث تلتقي عروقهما. 

قال القاضي وابن الصباغ: ويخالف ما إذا حفر بئرًا في ملكه فنقص ماء 
الأولى» حيث يجوز؛ لأن الحفر في الموات ابتداء تملّكِ؛ فلا يمكن منه إذا تضرر 
به الغير» وهنا كل منهما متصرف في الملك. 

قال الرافعي: وعلى هذا الوجه يكون ذلك الموضع داخلًا في حريم البثر أيضًا. 

ثم ما حكمنا بكونه حريمًا فذاك إذا انتهى الموات إليه» فإن كان الموضع 
مملوكا قبل انتهاء الحريم فالحريم إلى حيث انتهى الموات» ولو كان المحبي بين 
آدْرٍ متلاصقة؛ فلا حريم له. 

فائدة: لكل واحد من الملاك أن يتصرف فى ملكه على العادة» ولا ضمان 
عليد إن أففى «<للكا زان تلفت نح لو تفار من 

ولو أراد أن يتخذ بجوار [جدار]27 جاره زبلا منع. 

ولو أراد أن يجعل داره حمّامًاء أو إصطبلاء أو طاحونة» أو مدبغة - على 
خلاف العادة - [وكانت بين الدورء أو حانوته الذي في وصف العطارين حانوت 
حداد أو قضّار على خلاف العادة]7". أو دق في داره شيئًا دفًا عنيفًا تتزعزع منه 
حيطان الجار 2 أو حبس الماء في ملكه بحيث تنتشر نداوته إلى حيطان الجار - 
فهل يمنع من ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه في طرق المراوزة» ثالثها - وهو الأظهر-:. 
[أن ما]””' كان مضرًا بالساكن لا يمنع منه» وهو ما جزم به القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي» وإن كان مضرًا بالدار يمنع منه. 

فإن قلنا: لا يمنع مطلقّاء فإذا ضرب القصار المِيجّنة» فتزلزل'2 الجدار حتى 


)١(‏ سقط في د. (4) في ج: الدار. 
(؟) سقط في د. (4) في ج: وإن. 
(7) سقط في ج. (5) في ج: فزلزل. 


الكل جا١‏ كتاب الببوع 


انكسر ما كان معلقًا عليه - قال العراقيون: عليه الضمان إن سقط فى حال 
العيره راف نكي كات عانه العري ]© فلاضنيان: 1 

قال القاضي الحسين في آخر كتاب الصلح: وعندي أنه لا ضمان في الحالين. 

وحكم أسفل الجدار حكم أعلاه؛ حتى لا يجوز أن يعمل بجواره حُشّا يضر 
به على الأصح.. 

قال البندنيجي: وكان الشيخ يحكي عن أصحابنا: أنه لا يمنع موافقته'"' على 
هذاء فرجع عنه إلى المنع» وجزم الإمام بأن الجار له حفر بئر في ملكه. وإن أدى 
إلى اختلال دار الجارء وأنه لا ضمان على الحافرء واختيار القاضي الروياني أن 
الحاكم يجتهد فيهاء ويمنع إذا ظهر له التعنّت وقصد الفساد. 

قال: وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس در ولو حفر في داره بئر 
بالوعة» وفسد فيها ماء بكر الجار 00 ' لكنه لا يمنع منهء ولا 
ضَمَانَ غليه سيت خلاقا للقفال: 

قال: «وقيل: لا يملك الماء'*'» أي: بحالٍ كما حكاه القاضي الحسين عن 
أبي إسحاق» وسواء بيع ف إل | ١‏ فود رخانلى رات أو في ملكه؛ كما صرح به 
القاضي أبو'' الطيب؛ لعموم قوله ككلِ: «الْمُسْلِمُونَ شرل في تَلاثٍ: فِي الْكَلَدْ 
وَالْمَاوة وَالنَارِ) خرجه أبو داود. وروي: «شُرَكَاءُ في تَكَاث)0 

ولأن الماء فى البئر لو كان مملوتًا لم يستبح بالإجارة؟ لا لأن الأعيان لا تستباح 
بالإجارة» وقد 5 هذا الوجه - كما حكاه الشيخ في «المهذب» والبندنيجي - 
فيما ينبع في ملكه من النفط والقير والمومياء والملح ونحوه. 

قال: «والمذهب الأول». وهو المنصوص عليه في الأقضية من القديم 
و١حرملة»؛‏ لأنه نماء ملكه' فهو كثمرة الشجرة» ولأن هذا الماء معدن ظهر في 


2000 سقط في ج. (؟) في ج: فوافقته. 
[فوة سقط في د. 2 في ج: المال. 
لمج سقط في د. 23 في جا أبن : 


(0) أخرجه أبو داود (7/ )"6٠0‏ كتاب البيوع: باب في منع الماء (741/1)», عن رجل من أصحاب 
النبي يَلِدْه وإسناده حسن, وأخرجه ابن ماجه (8/5 )٠‏ كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء 
في ثلاث (7؟5) من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف. 

(8) في ج: يملكه. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا! وم 


7 فهو كمعدن الذهب والفضة إذا ظهر [في أرضه]”''. 
وأما الحديث فقد قال عبد الحق: إن بعض رجاله مجهول. وقال البخاري في 
بعضهم: إنه [منكر]"'' الحديث. وضعفه أبو زرعة. ْ 
والتمسك بمسألة الإجارة قد يمنع بأن اللبن في الرضاع قد تناوله عقد الإجارة 
وإن كان عيئًا. 


التفريع : 

إن قلنا بالمذهب. فلو أخذه أحد لم يملكه. وإذا باع ماء البئر بجملته لم 
يصح؛ لاختلاط المبيع بغيره» وإذا باع أرطالا منه صح.ء وإن كان يختلط بغيره؛ 
قال القاضي الحسين: كما لو باع آصعًا من صَبْرةء ثم خلط عليها شيئًا آخر. 

وعن القفال: أنه لا يصحء وهو موافق لأصله في منع بيع صاع من صبرة 
مجهولة .الصّيعان”". 

ثم القول بالصحة محله: إذا لم يكن ماء البئر محتاجًا إليه للماشية - كما 
صرح به الماوردي - فإن كان محتاجًا إليه للماشية» وأوجبنا بذل فضل الماء - 
حرم البيع» وإن قلنا بقول أبي إسحاق فمن أخذ منه شيئًا ملكه. 

قال: «ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك» أي: من [نيل]7*' المعادن والشجر 
والكلأ وما ينبت وينبع في الأرض المحياة قبل حيازته في الأواني؛ لأنه نماء 
ولكة"" قاذ يعت عليه بذلهة كتيرة أشجاره» واضرفه مواقنيه: 

قال: (إلا - الماء؛ فإنه يجب عليه بذل فضله للبهائم , دون الزرع) أي: سواء 
قلنا: ال - كما صرح به مجلي - لما روى الشافعي عن مالك عن 
أبن الونادة عن الأعرج ' عين أبي هريرة عن النبي كَكِةٍ قال: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ 
ليَمْئَعَ بو فَضْلَ الكل متو الله َل وحمي حْمَيِه يَوْمَ 00 


قال القاضي أو الطيب /وفيه أدلة من وجوه: 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: بما يملكه. 
(؟) سقط في ج. (5) في ج: الزياد. 
() في ج: الصنعان. (0) أخرجه الشافعي (7/ ١61‏ -ترتيب المسند) 


2 سقط في ج. وإسناده صحيح. 


نضا جا١ا‏ كتاب البيوع 


أحدها: أنه توعد على المنع؛ فدل على أن البذل"١2‏ واجب. 

والثاني: أنه دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله. 

والثالك: أنه دل على أنه جك البذل يذ عوض ”7 

والرابع: أنه دل على أنه إنما يجب [عك8”© ذلك للماشية دون غيرهاء 
وحكمته حرمتها في نفسها؛ بدليل وجوب سقيهاء بخلاف الزرع. 

والفرق بين وجوب فاضل الماء وبين عدم وجوب فاضل الكلاً من وجوه: 

أحدها: أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال. 

والثاني: أن الكل يتمول في العادة. 

والثالث: أن رعي الماشية يطولء فلم يلزمه تمكينها!*' من دخول ملكه لأجله. 
والماء بخلاف ذلك. 

وقد حكى مجلي والمتولي عن بعض أصحابنا: أنه أوجب بذل الفضل للزرع 
إذا ايع إليه» وقد يستدل له بما رواه البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله 
َك : ملح لا يكلَمَهُمْ لشي يوم م الْقِيَامَة و ار الي ..) وعد منها: «رَجَلُ مَنَعَ ع 
قَضْلَ مَاءِ قَيقُولٌُ اللّه: الوم 8 َضْلِي كَمَا مَتَعْتَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك)0. 

وروى القاضي أبو الطيب وغيره عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا: أنه لا 
يجب البذل للبهائم؛ بل يستحب لعموم قوله كَهِ: «لا يَحِلَّ مَالُ امرئ مُسْلِم إلا 
بطِيب نَفْس مِنْهُ)'» وهذا ما اختاره الإمام» وحكاه عن القاضيء والجمهور على 
الأول وقالوا: ما ذكره من”" الحديث عام وما ذكرناه خاص؛ فكان أولى. 

وعلى هذا: م اه منع؛ لما تعلق بفضل مائها من 
حقوق السابلة. وهكذا لو حفر نهرًا أو استنبط عيئًاء صرح به الماوردي» ولو 
انطمت البئر لم يلزمه تنظيفها 


)١(‏ في ج: المنع. (؟) في ج: غرض. 

090 قط قن جح (4) فى د: تمكينه. 

(0) أخرجه البخاري (18/5") كتاب المساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
(559). 

(0) تقدم. (0) في د: في. 


() في د: طمثها. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١ا‏ وك 


5 لؤمدك ذلك لآرناك”" الجاسة الزمه التمكين: 
ثم المراد بالفضل: أن يكون فاضكا عن حاجة نفسه وماشيعه]”” ' وزرقة 

وتجرة 

والمراد بالبذل: التمكين منه. 

أما الاستقاء وإعارة الحبل والدلو فلا يجب» ومن هذا 57 أندةإذ انحاو الجاء 
في أوانيه لا يجب عليه بذله وجهًا واحدًا؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب 
وغيره. ظ 

وعن أي الحسين أن من أصحابنا من أوجبه. 

واعلم أن [ظاهر]”" كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق في البذل للبهائم بين أن تكون ترعى الكلأ التي بجوار 
الماء ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماءء أو لا يكون نَمَّ كلأ أو يكون ماؤه'”' في 
الطريقء أو قاطنه. يعرنني سال وجود الكلاً وعدم ماء” '' مباح غير ذلك الماء 
وكلاً غير ذلك الكلأء متفقٌ عليه» وكذا في تحال" -مروزر الماشية: كينا ستكاة 
المتولي والقاضي أبو الطيب والروياني والرافعي. 

[و]””' في حال الإقامة وجهان في «التتمة»» [و]”*' حكاهما في «الحاوي» 
عند عدم الكلأء وحكاهما في «البحر» في حال وجوده واستغناء الماشية عنه 
لكونها معلوفة» والأصح: أنه لا يجب البذل. 

والثاني: أنه لا يجب البذل للآدمى» وقد حكى القاضي ابن كج الخلاف 
المذكور في وجوبه للماشية”"'» وجوبه للراعي”'''؛ لأنها لا تستقل بنفسهاء 
والمنع منه يتضمن المنع منها. 

وحكى الماوردي الوجهين في وجوبه مع القول بوجوبه للماشية. 

وحكى الإمام فيه وجهين إذا فرعنا على أن الماء مملوك» وأن الذي ذهب إليه 


)١(‏ في ج: أرباب. (5) في ج: حالة. 
(1) سقط في د. (0) سقط في ج. 
() سقط في د. (60 سقط في ج. 
(5) في ج: مادة. (9) زيادة في د: في. 


لمع في ج: ما. )0 في د: للرعي. 


كن جا١ا‏ كتابف الببوع 


القاضي وطبقة المحققين: [أن]" ' للملاك 5 وطرد الخلاف في أخذٍ 
[قريب]'' وشرب دواب معدودة لا يظهر لشربها أثر. 

فرع: إذا أوجبنا البذل هل يجوز أخذ العوض عنه؟ فيه وجهان في «التنمة»: 

أحدهما: نعم؛ كما يطعم المضطر بالعورض. 

وأصحهما - وبه جزم الماوردي وأبو الطيب-: لا؛ لما روى جابر أن النبي 
كلل 'لّهَى عَنْ بَنْعِ فَضْلٍ الْمَاءِ206. 

وهذا كله إذا كان قد حفر بثرًا في ملكه أو في موات ليتملكه؛ كما صرح به 
القاضي أبو الطيب»؛ والبندنيجيء والماورديء والشيخ أبو محمد وغيرهم؛ خلا 
الإمام والفورانى؟ فإنهما جزما بعدم وجوب البذل إذا حفر البئر بقصد التملك» 
وقلنا إن الماء يملك. وحمل الإمام الحديث على ما إذا حفر البئر في موات 
وقصد الارتفاق بها دون التملك - كما سنذكره - وقال فيما إذا أشرفت الماشية 
على الهلاك في هذه الحالة: سقاها فضل مائه بالقيمة. 

وعند الجمه.ر: إذا حفر البثر في موات للمارة””' فماؤها مشترك بينهم؛ 
والحافر كأحدهمء ويجوز الاستقاء منها للشرب وسقى الزرعء فإن ضاق عليهما 
فالشرب أولى. وإن حفرها في الموات لقصد الارتفاق دون التملك فالحافر أولى 
بمائها إلى أن يرتحل» لكن ليس له منع ما فضل عن حاجته كما ذكرنا عن سقى 
الحيوان» وله المنع من سقئى الزرعء وللإمام احتمال فيه؛ من حيث إنه لم 
يملكه””'» والاختصاص إنما يكون بقدر الحاجة» وبهذا أجاب في «التتمة». 

ولو لحقت الماشية» فاستحدث حافر البئر مزرعة - قال الإمام: فالذي يظهر 
هاهنا أنه لا يعرف الماء إلى كلف المررعة» إذ لو تهوزنا منع الفضل بهذه الجهة 
ش لاستمكن حافر البئر من طرد الماشية بالزيادة ذ في المزارع. 

وإذا ارتحل المرتفق صارت البئر كالمحفورة للمارة» فإن عاد فهو كغيره» ولو 
حفر في موات» ولم يقصد التملك”'' ولا غيره ففيه وجهان في «النهاية»: 


للك سقط في ج. () سقط في ج. 


فر أخرجه مسلم )١11917/7(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء (75/ 15370). 
20 في ج: : المارة. لمع في ج: يمتلك. 


000 في ج: الملك. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١ا‏ دلذنا 


وأظهرهما في «الرافعي»» وهو الذي ذهب إليه المحققونء ومنهم القاضي 
الحسين: أنه كالبئر المحفورة للمارة. 

والثاني: أنها كالمحفورة للارتفاق. 

وظاهر هذا: أنه لا يحصل للحافر ملك فيها على الوجهين معًاء وقد حكى 
الإمام - أيضًا - من قبل أن من حفر بئرًا في مفازة أو مواضع العشبء فهذا مما 
يقع تارة لقصد التملكء وتارة [لا]"'' لقصد [التملك]”"'» فإذا خلا عن القصد 
اي ل ل ال ل الا 
اصطياده. 

وإذا جمعت بين ما حكاه في الموضعين حصل في المسألة ثلاثة أوجه؛ ولا 
خلاف أن القصد إلى الإحياء لا يعتبر فيما لا يفعله في العادة إلا المتملك”": 
كبناء الدورء والمساكنء واتخاذ البساتين حتى يحكم””*' له بحصول الملك. وإن 
لم يوجد منه قصد التملك. 

فصل: 

«وإن تحجر شيئًا من الموات بأن شرع في إحيائه» أي: بالحفر وجمع التراب 
ونحوه وبناء بعض المقصود. كما قاله القاضي أبو الطيب. 
| قال: ولم يتمم فهو أحق به ؛ لعموم قوله ي: امَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لم" يُسْبَقْ 


2 


ولأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد اللشريع” فيه الأحقيّة 


ًّ 
4# 


(1) سقط في ج. (0) بياض في ج. 
إفرة في ج: التملك. )0 في د يحصل. 


(5) أخرجه أبو داود (7/ 17) كتاب الخراج: باب في إقطاع الأرضين حديث )7"017١(‏ والطبراني 
في الكبير /١(‏ 508؟) رقم )8١5(‏ والبيهقي (5/ )١147‏ كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضًا 
ميتة» من طريق عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت 
جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر ابن مضرس مرفوعًا. 
وصححه ابن السكن كما في خلاصة البدر المنير (؟/ )١١9‏ والضياء المقدسي في المختارة كما في 
تلخيص الحبير ("/ *57). 
وذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة أسمر بن مضرسء وقال: وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن. 

© 4 في ج: الشرع. 


8 جا١‏ كتاب البيوع 


كالاستيام”'' مع الشراءء وأيضًا قلنا: من يقصد الإحياء بالشروع في العمارة. وهذه 
الأحقية [أحقية]!'' اختصاص لا ملك؛ لأن سبب الملك الإحياء» ولم يوجد. 

وعن أبي الحسين بن القطان: أن بعض أصحابنا جعله مفيدًا للملك, وإليه 
أتار اهب «الفهدين) بقولةة و الميحيم بق المدانن» أل لا يتلاك بالتجمز 
والإقطاع ما لم يخيها. 

وقال الإمام: كنت أود أن يقول: كل ما يحصل الملك في تَفْعِها " إذا وجه إليه 
القصد. فإنه يحصل الملك وإن فرض القصد في [جهة أخرى]””'“» و الذي أراه”*) 
في ذلك الاستشهاد بالحائط؛ فالمحوط يملك المنفعة”"' إذا انضم إليم قصد 

08 العكليرة لك جد مجرد التحؤيط”*؟ في كل [غرض و 0 

وجدت هذا لصاحب «التقريب»»؛ ولكنه لم يصرح بالقاعدة التي رمز بها''''؛ بل 
قال: لو رمت في حق من يبتغي مسكنًا يكفي التحويط فيه لكان محتملًا. وقد 
يستشهد لذلك بما روى أبو'داود عن الحسن بن سمرة عن النبي كَل أنه قال: 
«مَنْ أَحَاطٌ حَائْطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ [ه70"". 

واعلم أنه يقوم مقام الشروع في الإحياء بما ذكرناه: غرز خشبات أو قصبات 
أو خط خطوط”"'' دالة على قصده. وبهذا فسر الإمام والمتولي التحجر”*"©. 

والتجر أصلة'”' :امن الحجرة وهو المنع؛ كأنه لما علم حولها بحجر أو 


)١(‏ في ج: كالأسسام. (؟) سقط في د. 

9) فى د: بقعة. 1١‏ ' (:) سقط فى د. 

)2 في ج: أبداه. فته كك البقفة: 

00 في ج: إيجاد. (0) في ج: فكيف. 

(4) في ج: التحوط. 7 )٠١(‏ في ج: عن من يقصد. 

(0]) كفن :5 ومرتهاء 

(؟1) أخرجه أبو داود (؟/ 148) كتاب الخراج: باب في إحياء الموات (7071) من طريق الحسن 
عن سمرة به. ش 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (/ 17) في صحة سماعه منه خلاف ولكنه توبع فرواه سليمان 
اليشكري عن جابر به. 
أخرجه عبد بن حميد .)٠١90(‏ 


(1) في ج: خطوه. | (15) في:د: النخجر. 
(15) في ج: أصلب. ٠ ٠‏ 


باب إحياء الموات وتملك المباحات ج١١‏ /اة ؟ 


غيره منع غيره من التصرف فيه» كما يمنع الحجْرٌ عن التصرف. 

فرع: لا ينبغي للمتحجر"'' أن يزيد على قدر كفايته فيضيق على الناس» ولا 
أن يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته» فإن فعل قال في «التتمة»: لا يمنع الغير 
من إحياء ما زاد على قدر كفايته» وما يعجز عن القيام بعمارته”") 

وقال غيره: [لا يصح]”"؛ لأن ذلك [القدر]”'' غير متعين. 

قال: فإن نقله إلى غيره صار إلناتي اح و ان زنره وه راحب الحق؟؛ 
فأشبه ما لو آثره بجلد ميتة» «وإن مات قام وارثه مقامه فيه») أي: , بفتح الميم؛ 
لأنه””' حق يملك له فانتقل إلى وارثه كحق الشفعة. 

قال: «وإن باع لم يصح بيعه) ؛ لأنه لم يملكهء وحق التملك لا يباع. 

دليله: أن الشفيع لا يبيع الشقص قبل الأخذ. وهذا قول الجمهور. 

وقيل: 'يصح)»ء ويعتمد العقد على الاختصاص؛ كبيع علو البيت للبناء 
والسكن دون سفله. وهذا محكى عن أبى إسحاق وطائفة - كما قال الماوردي - 
واعهيان القفال كما قال:فى «السر + رتمسك تائله برل الشافعى في 
«المختصر)»: كما يجوز بيع الموات من بلاد المسلمين”'' إذا أجازه رجل. 

وفي «الحاوي»: أن اي أشان إليه في كتاب السيرء والقاضي أبو الطيب 
وغيره قالوا: إن ذلك معدود من غلطات أبي إسحاقء والشافعي عبر بالإجازة”") 
عن الإحياء؛ فعلى هذا الثمن لازم للمشتري أحيا أو لم يُحي. 

ولو أحياها غير المشتري متغليًا صارت ملكا للمتغلب المحبي» وفي سقوط 
الثنمن عن المشتري وجهان حكاهما الماوردي عن رواية أبي علي بن أبي هريرة. 

أحدهما -وهو مختاره-: أن الثمن لا يسقط؛ شمن بل هه أن وعلى 
هذا©: لو أحياها قي الجشتريء ملكهاء ول يلزم المشتري شيء::وإن أحياغا 
المشتري بعد أن حكم بفسخ البيع ملكها'؟' ولا شيء عليه» وإن كان قبل الحكم 


بالفسخ فوجهان: 

للك في ج: للتحجر. 49 في جذ الإسلام. 
2 في د: لعمارته. 72و03 في ج: بالإجارة. 
زفرفق في جه بالمنع. 43 في د: الصحيح. 
2 سقط في ج. فك في ج: تملكها. 


)0( في ج: لأن. 


ا جا١ا‏ كتاب البيوع 


والثاني: أنها ملك للبائع المتحجر؛ لأن المشتري قصد أن يتملكها بالثمن دون 
الإحياء» فإذا لم يلزمه الثمن - لفساد البيع - لم يحصل له الملك. 

والخلاف المذكور في جواز بيع المتحجر مذكور في بيع الغانم سهمه من 
الغنيمة قبل القسمة» كما صرح به صاحب «البحر» عن القاضي [الطبري]'''» 
وسنذكره في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

قال: «وإن لم بحي » فطالت المدة - قيل له: إما أن تحييهء وإما أن تخليه 
لغيرك) ؛ لأن ترك العمارة فيه ضرر بدار الإسلام فمنع منه» ولأن فيه نوع حمىء 
وقد قال النبي كللله: «لَا حِمَى إِلَّا لِلّهِ وَلِرَسُولِوه”". ولا يبطل حقه بمجرد طول 
غيبته حتى يقال له فلا يعمر بعد القول - عند الشيخ أبي حامد - والقائل له هو 
الإمام أو نائبه» وليس لطول المدة الواقعة بعد التحجر حد معينء وإنما المرجع 
فيه إلى العادة» كذا قاله الرافعي. 

قال: «فإن استمهل» أي: لأجل عذر أبداه من إعداد الآلة وجمع رجالء أو 
قدوم مال قريب الغيبة» أو لا لعذر - كما قال في «البحر» - أمهل مدة قريبة ؛ 
رفمًا به» ودفعًا لضرر غيره» والمرجع في تقديرها إلى رأي السلطانء ولا يتقدر 
بثلاثة أيام على أصح الوجهين. 

قال في «البحر»: ومن حََدَّهُ بثلاثة” '' أيام أراد: الأخذ في الإحياء والابتداء به 
وأما إتمام العمل فقد لا يمكن إلا في أيام كثيرة. 

وفي «الذخائر»: أن الشيخ أبا حامد قدر المدة القريبة من عشرة أيام إلى 
شهرين» والبعيدة: ما زاد على الشهرين. 

قال: «وإن لم يَحَى) أي: في المدة المقدرة له بعد الاستمهال «جاز لغيره أن 
بحييها أي: سواء [أذن]””*' في ذلك الإمام أم لا؛ لأنه لم يبق له حق بعد انقضاء 
المدة فاندرج المحيي في عموم قوله - عليه السلام-: «مَنْ أخيًا أضًا مَيْنَهَ ليِسَ 


20 سقط في ج. 
(0) أخرجه البخاري (7/ 755) كتاب الجهاد والسير: باب أهل الدار يُبيتون (7”017). 
(*) فى ج: ثلاثة. (:) سقط فى ج. 


بياب إحياء الموات وتملك المباحات ج١١‏ لمن 


ِيِهَا حَنُ مُسْلِم فَهِيَ لّه2'0: لكن إذا كان”"': قد أسس الأسّء وبنى بعض .الحيطان 
- لا يتسلط الغير على البناء على ذلكء ولا على أن يملكه مجاثاء وله قلع ذلك. 

قال الإمام: وأرى' "' أن ذلك مشروط بإلزام ضمان النقض الذي يحدثه القلع؛ 
فإن الذي بنى كان له أن يبني» وكل من بنى بناء مباحًا ثم سلط الشرع على نقضه 
فعلى الناقض أرش ما ينقضه القلع. وما ذكره من الترتيب هو طريق أبي حامد 
والقاضي الحسين والمتولي» وطريقة الغزالي وإمامه: أن التحجر [يبطل]1؟ بطول 
الزمان وتركه العمارة في غير مدة التهيؤ لهاء وإن لم يرفع الأمر إلى السلطان ولم 
يخاطبه بشىء؛ وسواء كان التأخير عن عذر مثل أن يغيب أو يحبسء أو لا عن 
عدر. 

[و]”*' وجه ذلك بأن التحجر ذريعة إلى العمارة» وهي لا تؤخر عن التحجر 
إلا بقدر تهيئة أسبابهاء وكذلك لا يعتبر التحجر ممن لا يتمكن من تهيئة 
الأسباب: كفقير”'' يتحجر منتظرًا لقدرة عليهاء ولا من متمكن'" يتحجر ليعمر 
في السنة القابلة؛ فإذا أخرء وطالت المدة» عاد الموات كما كان» وهذا قد حكاه 
الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق. 

ثم لو ابتدر إنسان» وأحيا قبل أن تطول المدة المسلطة”* على إبطال حق 
المتحجر - فهل يملك به؟ فيه وجهان في الطريقين: 

مختار أبي إسحاق المروزىء والشيخ أبي حامد - كما حكاه في «البحر) 
منهما: أنه يملك مع كونه مسيئّاء وهو الذي صححه الرافعي والقاضي الحسين؛ 
لعموم قوله - عليه السلام-: مَنْ أَخْيا أَرْضًا مَْنَةَ فَهِيَ لَهُ»: ولأن الأول أثر فيها 
أثرًا لم يملكها به. والثاني أثر [فيها]'' أثرًا يملك الأرض به؛ فكان أولى. 

ومقابله: حكاه القاضي ابن كج عن النص. 

قال الإمام: وقد بنى أئمتنا هذا الخلاف على خلاف سيأتي في أن الظبية 


)١(‏ تقدم. () في ج: كفقر. 
20 في ج: قلنا. (©6 في ج: مسلم. 
(9) في ج: ورأبي. (8) في ج: السلطة. 
(4) سقط في ج. (9) سقط في ج. 


٠‏ جا١ا‏ كتاب البيوع 


والطائر إذا عشَّسا في ملك رجلء فباض وأفرخ. وأخذ غيره الفرخ أو البيض - 
هل يملكه؛ أو لا 

على قولنا: إن صاحب الدار لا يملك الفرخ بذلك كما هو الصحيح؟ وقد 
رأى الإمام في «باب الصيد والذبائح» أن امتناع ملك المحيى هاهنا أولى من 
امتناع ملك آخذ الفرخ؛ لأن المتحجر قصد أن يتملك فكان حقه آكدء و الذي 
حصل الصيد في ملكه [لم يقصد]”'' تملكه ولا النسب إليه؛ فكان أخذ الصيد 
بالملك أقرب. ثم قال هاهنا: ومما يتصل بذلك: أن المتحجر إذا أخذ في العمارة» 
وكان يمهد الأساسء وبنى بعض الجدران - فقد ذكرنا أن هذا القدر لا يثبت له 
الملك. ولو ابتدر مبتدر إلى إحياء هذه البقعة فيجب القطع بأنه لا يملكهاء 
والاختلاف السابق في الابتدار”"' إلى عمارة البقعة المتحجرة» وسببه: أن العمارة 
أولى وإن كان المتحجر أسبق» ورأى بعض الأصحاب تقديم السبب الأقوى على 
السبب الأسبق؛ فإن التحجر ليس من العمارة» وهاهنا قد ابتدر المتحجر إلى 
العمارة؛ فله حق السبق والتمسك بالسبب الأقوى. وعكس الماوردي ذلك فقال: 
إن أكمل المتغلب إحياءها قبل أن يشرع المتحجر في عمارتها وقبل استكمالهاء 
فأكمل المتغلب الإحياء وتمم العمارة - ففيه الوجهان» ويكون المتغلب"”" 
متطوعًا بالنفقة على قولنا: إنها ملك للمتحجر. 

فرع: استحقاق الوقوف بعرفة هل ينزل منزلة التحجر حتى يمتنع إحياؤه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: المنع» وبه أجاب المتولي. 

وقال الرافعي: إنه أشبه بالمذهب؛ تشبيها لذلك بالمواضع التي تتعلق بها 
حقوق المسلمين عمومًا أو خصوصا: كالمساجدء والطرقء والرباطات. 

والثاني - [و]!؟ هو الذي ذهب إليه القيّّاسون-: جواز الإحياء حيث لا 
تضييق. وعلى هذا: هل يبقى حق الوقوف؟ فيه وجهان. وإذا بقي فمحله إذا ضاق 
الموقف. أو مع اتساعه وضيقه؟ فيه وجهان. 

قال: «وإن أقطع الإمام موانًا صار المقطع كالمتحجر» أي: في اختصاصه 


فم فى د: الابتداء. 2 سقط فى ج. 


باب إحياء الموات وتملك المباحاتث ج١١‏ حلت 


بذلك في حياته» وانتقاله إلى وارئه» وسقوط حقه عند عدم العمارة بالشرط 
المتقدم”''» وجواز بيعه على أحد الوجهين» كما صرح به القاضي الحسين. 

ودليل جواز الإقطاع: ما روي أن النبي يلِ أقطع الذي بالمدية”'. 

وروي عن عمرو بن حريث قال: خط لي رسول 0 ييه دارًا بالمدينة بقوس» 
وقال: «أَزِيدُكٌ قد خرجه أبو داود. وكذا”؟ خرج عن وائل بن حجر: 
أنه - عليه السلام - أقطعه أرضًا بحضرموت"''. وقال الترمذي: حديث حسن 
[صحيح]”". 

ودليل الاختصاص ظهور فائدة الوقطاع. 

ووجه بطلان حقه عند الإطالة: مساواته”" المتحجر في إثبات الاستحقاق. 

وحكى المراوزة وجهًا: أن من تعدى بعد الإقطاع وأحيا لا يملك. وإن قلنا: 
إنه يملك إذا أحيا [ما]”"' تحجر 

ولا يجوز للإمام أن يقطع إلا ما يقدر المقطع على إحيائه. 

تنبيه : قال 9 اللغة: استقطعت الإمام قطيعة» أي: سألته إياها. وأقطعنى» أي: 
أذن لي فيها وأعطانيها”” ''. وسميت: قطيعة؛ لأنه اقتطعها'''' من جملة الأرضين. 

قال: «وما بين العامر من الشوارع الات ومقاعد الأسواق لا يجب 
تملكها بالإحياء» ؛ لأن إحياء الموات [جوٌرَ]'"''؛ رفقًا بالمسلمين» وإحياء ذلك 
إضرار بهم. 


)١(‏ في ج: المقدم. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( بز وود نن تعضه أبن مسغره زط 
الله عنه» قال الهيئمي في المجمع (1917/5): ورجاله ثقات. 

(9) سقط فى د. 

(4) أخرجه أبو داود (184/7) كتاب الخراج: باب في إقطاع الأرضين )7”07٠(‏ وإسناده لين. 

)2( فى ج: كما. 

(1) أخرجه أبو داود (184/1) كتاب الخراج: باب في إقطاع الأرضين (7”008)) (9009), 
والترمذي (/08) كتاب الأحكام: باب ما جاء في القطائع .)١"81(‏ وأحمد (3599/5)» وقال 


الترمذي حديث صحيح. 
4# سقط في د. ليك في ج: مساوان. 
(9) سقط في د. )2020 في ج: أعطالي. 


)1١(‏ في ج: أقطعها. )١10(‏ سقط في ج. 


حت ج١١‏ كتاب السوع 
/ 1د 


والرحاب: [جمع رحبة» وهو المكان المتسع]"'". 

قال: 'ولا يجوز فيها البناء' أي: لقصد الارتفاق كما يفعل في الآبار؛ لما في 
ذلك من التضييق على المارة» وتضرر من يعثر [به]*' في الليل””. 

قال: ”ولا البيع ولا الشراء؛ أي: لا تباع ولا يشتري من الأئمة؛ لكونها غير 
مملوكة. 

قال: «ومن سبق إلى شيء منها جاز [له]"'' أن يرتفق بالقعود فيه» أي: للبيع 
والشراء والاستراحة ١ما‏ لم يضر بالمارة؛ ؛ لقوله يك «مِئّى مُنَاحُ مَنْ سَبَقَ00 أ 
ولاتفاق أهل الأمصار على ذلك. 

وليس لغير السابق أن يضايق السابق في موضعه. ولا أن يجلس بقربه في 
موضع يضيق عليه الكيل والوزن والأخذ والعطاءء وموضع متاعه'*) وموقف'*! 
المعاملين أو تمنعهم من رؤيته والتوصل إليه» وله أن يظلل”' '' بما لا يضر 
بالمارة”''' من بارية أو ثوب؛ لأن الحاجة تدعو إليه”"". 

وهذا ما ذكره الجمهور ووافقهم الماوردي على ذلك في الشوارع والطرقات» 
وقال فيما يختص الارتفاق فيه بأفنية المنازل والأملاك - كمقاعد الباعة والسوقة 
في أفنية الدور وحريمها-: إنه ينظر فإن أضر ذلك بأرباب الدور لم يجز [إلا بإذن 
مالك الدارء وإن كان لا يضر بالدار ولا بمالكها فهل يجوز بذلك دون إذن 


)١(‏ سقط في ج. )١(‏ في ج: أشرعت. 
() سقط في د. (؛) سقط في ج. 
(5) فى ج: بالليل. )3( سقط في د. 


() أخرجه الترمذي »)5١18/71(‏ كتاب الحج: باب ما جاء أن منى مناخ من سبق (841)» وابن ماجه 
)871١/5(‏ كتاب المناسك: باب النزول بمنى ,)7٠1/( »)7":٠5(‏ وأبو داود )5١17/١(‏ كتاب 
المناسك: باب تحريم حرم مكة (2019)» وابن خزيمة (2891)» وأبو يعلى (5519)» من 
حديث عائشة. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: بل إسناده ضعيفء فيه جهالة. 


(8) في ج: مباعه. (9) في ج: وموضع توقف. 
2١‏ في ج: يطل. 20١(‏ في د: ضرر فيه على المارة. 


22-0 في د: ذلك. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١‏ و 


مالكهاء أو لا يجوز]”'' إلا بإذنه؟ فيه قولان» وعلى قول الافتقار إلى إذنه لا 
يجوز أن يأخذ عليه أجرة» كما لا يجوز أن يأخذ عليه بانفراده ثمنًا؛ لأنه تبع 
الملك”' وليس يملكء وعلى هذا: فلو كان مالك الدار مولى عليه» لم يجز لوليه 
الإذن. 

وحكم فناء المسجد حكم فناء الدار: إن أضر بأهله. لم يجز الجلوس فيه. 
وإن لم يكن فيه إضرارء فهل يلزم استتئذان الإمام؟ فيه وجهان. 

[تنبيه : قوله: ١ما‏ لم يضرا هو بضم الياء وكسر الضادء ويقال: ضره يضره - 
بفتح الياء وضم الضاد - وأضر به وأضره. يضره - بضم الياء وكسر الضاد - 
لغتان]”". 

قال: فإن قام؛ ونقل عنه قماشه. كان لغيره أن يقعد فيه ؛ لزوال يد الأول 
عنه» ولو لم ينقل قماشه. لم يكن لغيره أن يقعد فيه. 

قال القاضي أبو الطيب: كما لو قام من المسجدء وترك في موضعه منديله أو 
سجادته. 

تنبيه : القماش معروف. وهو [من]”؟': قمشت الشوةء وقتشفة حا والتشديل تت 
أيضًا أي: جمعته من هنا وهنا. ْ 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون قيامه لأجل الليل أو لاء 
وهو ما حكاه أبو الطيب والماوردي. وكذلك المتولي» ونقله عن الشافعي» ونسبه 
الرافعي إلى الإصطخري وقال: إن الأشبه بالمذهب - ما ذكره الإمام - أنه إن 
مضى””' زمان تنقطع فيه ألفة من عامله. بطل حقه. وإن كان دونه» لم يبطل؛ لأن 
الغرض تعيين الموضع لكى يعرف فيعامل - وأنه لا فرق بين أن تكون المفارقة 
لعذر كسفر أو مرض. أو لغير عذر. وعلى هذا: فلا يبطل حقه بالرجوع إلى بيته 
بالليل» وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني - وأن الأسواق التي تقام في كل 
أسبوع أو كل شهر إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية» وهذا إذا لم 
يكن من الجوّالة» أما الجوال الذي يقعد في كل يوم في موضع. فإنه إذا قام؛ بطل 
)١(‏ سقط فى د. (4) سقط في ج. 


0( في د: المالك. (0) في د: تقضي. 
(9) سقط فى ج. 


5+ جا١ا‏ كتاب البيوع 


حقه. والمذكور في «الوسيط» و«الإبانة»: أنه متى قام لأجل الليل» لم يبطل حقه. 
وكذا إذا غاب يومًا أو يومين لمرض أو شغلء وإذا طالت غيبته بطل حقه. 
وظاهر كلام الشيخ - أيضًا - أنه لا فرق في السابق بين أن يكون مسلمًا أو ذميّاء 

فرع: لو أراد غيره أن يجلس في مدة غيبته القصيرة للمعاملة إلى أن يعود 
فهل يمكن منه؟ فيه وجهانء أظهرهما: الجواز؛ كى لا تتعطل منفعة الموضع في 
الحال. 

قال: فإن''' طال مقامه وهناك غيره أي: محتابًا إليه: أو سبق اثنان إليه - 
(أقرع مهما ترض" للسوية” " وهذااهق الأصح. 

وقبل: يقدم الإمام أحدهما ؛ لأن له نظرًا واجتهادًا يدفع به المنازعة. 

وحكى الماوردي: أن أصل هذا الخلاف اختلاف الأصحاب في أن نظر الإمام 
في المقاعد مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار» أو نظره نظر 
مجتهد فيما يراه صلاحًا من إجلاس ومنع وتقديم كما يجتهد في أموال بيت 
المال؟ فالأول مبنى على الأولء والثاني على الثاني. 

وقيل: للإمام أن يقيم من طال مقامه وإن لم يكن هناك غيره؛ كى لا يصير 
ذريعة إلى تملكه وادعائه. حكاه فى «المهذب» وغيره. 

قال: وإن”*' أقطع الإمام شيئًا من ذلك. صار المقطع أحق بالارتفاق به؛ لأن 
عليه الشافعي» وعليه الأكثرون. 

وقيل: لا مدخل» لإقطاع الإمام في هذا الارتفاق؛ لأنها منتفع بها على 
صفتها من غير عمل فأشبهت المعادن الظاهرة» وهذا ما جعله الغزالى أظهرء 
ويقال: إنه اختيار القفال» وجعل الماوردي أصل [هذا]'' الخلاف [الخلاف]2"7 


)١(‏ في التنبيه: وإن. (5) في د: يدخل. 


(5) في التنبيه: فإن. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جاا 1 


الذي تقدم في كيفية نظر الإمام فيها. 

واعلم أن ظاهر كلام من جوز الإقطاع - من الشيخ والقاضي أبي الطيب وابن 
الصباغ - ومن منعه» يقتضي أن الإقطاع خاص بالارتفاق لا في جواز التملك؛ 
وقد حكى الرافعي في كتاب الجنايات عند الكلام في حفر الآبار عن العراقيين 
والروياني والمتولي: أنهم جوزوا للإمام أن يخصص قطعة من الشارع ببعض 
الناس» وله أن يحفر فيها بئرًا لنفسه - إذا كان غير مضر - بإذن الإمام. وحكى 
عن الأكثرين في إحياء الموات: أنهم جوزوا للمقطع أن يبني في الشوارع 
ويتملك”'. و الذي حكاه هاهنا أن العبادي في «الرقم» وابن طاهر [في]”) 
اشرح مختصر الجويني» ون أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما 
يفضل عن حاجة الطروق. 

قال: فإن”*' قام ونقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه؛ لتأكيد حال 
الإقطاع» ويخالف غير المقطع؛ لأن استحقاقه كان بقعوده» وبقيامه زال» وهنا 
الاستحقاق بالإقطاع والإقطاع باقِء وهذا ما صار إليه الجمهورء كما حكاه 
[القاضي]””' أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والروياني. 

وقيل: إن حكمه حكم من لم يقطع إذا لم يكن جوالَا - وقد تقدم - حتى 
حكى القاضي الحسين في إزعاجه عند طول مقامه الوجه السابق. 
فروع: 

من جلس في المسجد ليقرأ عليه القرآن أو يتعلم منه الفقه أو ليستفتى» قال 
الغزالي» والشيخ أبو عاصم العبادي: الحكم فيه كما في مقاعد الأسواق. 

قال الرافعي: وحكى الماوردي أنه مهما قام بطل حقهء وكان السابق إليه أحق 


قلت: وكذا قال به فى مقاعد الأسواقء وكان اللفظ [الأول]0' مُعْنْيًا عنه. وفى 
حال الإقامة يمنع من استطراق حلقة الفقهاء والقراء في الجامع توقيرّاء ولا يفتقر 
في الترتب في المسجد للتدريس والفتوى إلى إذن الإمام إذا كان من مساجد 
)١(‏ في د: ويملك. 62 في التنبيه: وأن. 


200 سقط في د. (ه6) سقط في ج. 
فرق في ج: وجهان. 000 سقط في د. 
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المحال”' '» ويعتبر إذنه في الجوامع وكبار المساجد إذا كانت عادة البلدة فيه 
الاستئذان» وهذا كما ذكر في الترتيب للإمامة. 

ومن جلس في المسجد للصلاة لا يختص به في غير [ذلك]”'' الصلاة إذا 
قام. بخلاف مقاعد الأسواق على رأي؛ لآن الصلاة في بقاع المسجد لا تختلف». 
والمقاعد تختلف باختلاف غرض”" المعاملين بهاء وأما في تلك الصلاة التي 
حضرها فهو أحق بها لموضع فيهاء وليس لغيره أن يزعجه. فإن فارقه إجابة لمن 
دعاه» أو لرعاف, أو قضاء حاجة:؛ أو تجديد وضوءء فوجهان ذكرهما ابن كج 
وغيره: 

وأصحهما: أنها لا تبطل» ولا فرق على الوجهين بين أن يترك رداءه فيه أم لا. 

والذي جزم به القاضي أبو الطيب: أنه إن ترك منديله أو”*' سجادته لا يبطل» 
وإلا بطل» ولو فارقه من غير عذر حادث فقد بطل حقه. 

والرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد» إذا سبق إلى موضع منها 
سابق صار أحق به وليس لغيره إزعاجه سواء دخل بإذن الإمام أو بدون إذنه. إلا 
أن يكون الواقف قد جعل له ناظرًا وشرط إذنه فى الدخولء وإذا دخل لا يبطل 
حقه بالبدزوم عفرا طماء أو ثضاء حا وتجومياك رإن انل غك ]!" افماضه 
لأنه قد لا يأمن عليه. 

ولو سبق اثنان على موضع وضاقء. فالحكم كما ذكرنا في مقاعد الأسواق. 

وإذا أقام المسافر في الرباط أكثر من مدة المسافرين - وهي ثلاثة أيام - 
أزعجء إلا أن يشترط الواقف زيادة عليهاء أو يعرض عذر من مطر أو غيره يمنعه 
من الخروج. 

والحكم في المدارس والخانقات إذا نزلها من هو من أهلهاء كالحكم في 
الرباطات إلا في الإزعاج» وإذا سكن بها بِيئًا مدة» ثم غاب أيامًا قليلة فهو أحق 
إذا عاد» وإن طالت غيبته بطل حقه. 

ولا يَرْعَج الفقيه قبل استتمام غرضه. إلا أن يترك العلم والتحصيل فيزعج» 
)١(‏ في ج: الحال. (5) في ج:و. 


زفم سقط في ج. )2 سقط في د. 
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وفي الخانقاه لا يمكن هذا الضبط؛ ففي الإزعاج إذا طال المكث - ولا شرط 
من جهة الواقف, وكذا من طال عكوفه في المسجد - وجهان كما ذكرنا في 
الشوارعء والأظهر - وبه قال أبو إسحاق-: أنه لا يزعج. 

قال: ومن حفر معدنًا باطنًا أي: فى موات بقصد التملك وهو الذي يتوصل 
إلى نيله''' أي: إلى ما يخرج عند فإق كان وضع الخطادء. 

قال: بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها أي: كالفيروج والياقوت 
والرصاص والنحاس» فوصل إلى نيله. ملك نيله ؛ لاستيلائه عليه. 

وعن الشيخ أبي محمد تردد في [عد]”'' حجر الحديد ونحوه من المعادن 
الباطنة؛ [أم الظاهرة]”"؛ [لأن ما فيها من الجواهر بادٍ على الحجر والظاهر 
الأول؛ لأن الحديد لا يستخرج إلا بمعاناة وليس البادى على الحجر عين 
الحديد. وإنما هو مخيلته). 

قال: «وفى المعدن' أي: البقعة التى تحتها الذهب والفضة قولان: 
اأعدههاة ببملكه إلى القرار: + لآته له يتوصل .إلى منفسه إلا يعمل فيه الترام مؤلة؛ 
وكان كغيره من أراضي الموات؛ فعلى هذا: إحياؤه هو العمل الذي يتوصل به 
إلى نيله؛ وإذا مات ورث [عنه]””'» ولا يجوز لغيره أن يعمل فيه وإن طالت 

ويملك مع المعدن عند الوصول إلى النيل ما حواليه بما يليق بجريمه وهو 
قدر ما يقف فيه الأعوان والدواب على حسب الحاجة - كما ذكرنا في البئر - 
حتى قال البندنيجي: إنه يملك طول الحفر من كل جانب إن كان الثور يمشى فيه 
كما يفعل الناضح. ومن جاوز الحريم» وحفرء لم يمنع وإن وصل إلى عِرْقَ 
الأول» كما صرح به البندنيجي وغيره؛ موجهًا ذلك بأنه لا يملك إلا ما قابل قدر 
ملكه. 

والثانى: أنه لا يملكه؛ لأن الموات لا يملك إلا بعمارة» وحفر المعدن 
تخريب» ولأن الموات إذا ملك لا يحتاج في تحصيل المقصود منه إلى مثل ذلك 
)١(‏ في التنبيه: لا يتوصل إلى نيله إلا بالعمل. ‏ (4) في د: تخليه. 


زفق سقط في د. )0( سقط في د. 
إفرة4 سقط في د. 
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العمل وهاهنا إذا عمل مرة أخرى احتاج إلى عمل مثله لإخراج النيل. 

قال أبو إسحاق: وهذ"'' أشهر القولين» وهو الذي صححه الشيخ في 
«المهذب»» وكذلك المسعودي والروياني» وعلى هذا قال: فإذا انصرف كان 
غيره أحق به؛ كما فى مقاعد الأسواق. فإن طال مقامه وهناك غيره» أو سبق 
اثنان إليه أقرع يما وقيل: يقدم الإمام أحدهماء وتوجيههما ما سبق في 
المقاعد. والوجه السابق في أنه يزعج - وإن لم يكن ثم غيره - مطردٌ هناء 
ومنهم من قطع هاهنا بعدمه؛ لأنه لا يحصل النيل إلا بتعب ومشقة. 

وقيل: يقسم بينهما [كما]”" في المعدن الظاهرء حكاه في «البحر»» ومنهم من 
لم يجزه هنا؛ لأنه يحتاج إلى إنفاق» وليس على الإمام أن ينفق عليه؛ لينال غيره 
أما إذا لم يقصد التملك بل قصد الحفر؛ لينال ويتصرف فلا يملك قولًا واحدّاء 
قاله البندنيجي. 

قال: «وإن أقطع الإمام شيئًا من ذلك [جاز]”"» فإن قلنا: إنه يملك المعدن 
بالعملء صح الإقطاع. وصار المقطع' أحق [به]*' من غيره» كالموات 
وعلى هذا: إذا لم يحفر كان حكمه حكم المتحجر إذا لم يعمرء صرح به في 
«البحر). 

قال: «وإن قلنا: إنه لا يملك. ففي الإقطاع قولان: 

أحدهما: لا يصح ؛ لأنه معدن لا يملك بالإحياء فلا يصح إقطاعه؛ 
كالمعدن الظاهر. 

والثاني: يصح فيما يقدر على العمل فيه' ؛ لأن النبي كَلْهِ أقطع بلال بن 
الحارث"'' المزني معادن القَيَِيّة جَلْسَيّها وعَوْرِيّهاا”'» وحيث يصلح الزرع من 
وو خرجه أبو داود. 


)2 سقط في ج. )2 في ج-: الحرث. 


0 في ج: للقبلة جليها وعورتها. 

(0) أخرجه أحمد »)307/1١(‏ وأبو داود (؟/140١)‏ كتاب الخراج: باب في إقطاع الأرضين 
)"*١(‏ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء. وإسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد 
الله. 
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وفي رواية: «جَلْسّهاا'' وغَؤْرَهاء وَلَمْ يعْطِهِ حَقَّ مُسلم)7". 

وقوله: جلسيها وغوريها» فيه تأويلان”": 

أحدهما”*': أنه أراد: رباها ووهادهاء قال الأصمعي: كل مرتفع جلسء 
والغوري ما انخفض من الأرض. 

الثاني: وبه قال أبو عبيد وابن قتيبة: أن الغوري: ما كان من بلاد تهامة؛ 
والجلسي: ما كان من بلاد نجدء ولأنه لا يتوصل إليه إلا بالرجال والمؤن والعمل 
الكثير» وليس كذلك [في] الظاهرة؛ لأنه يستوى في الأخذ منها القوي والضعيف». 
وهل انا تبتكام القاضى الحشن:»تفريعا على .عد المللكهبالاعياة رضحي 
الرافعي. 
فرعان: على القول بأنه ملك المعدن بالإحياء : 

أحدهما: إذا باع المعدن هل يصح؟ الذي جزم به القاضي الحسين والفورانى: 
أنه لا يصح؛ لأن المقصود منه النيل» وهو متفرق في طبقات الأرض مجهول 
القدر والصفة؛ فصار كما لو جمع قدرًا من تراب المعدن وفيه النيل وباعه. 
وجعل القاضي أبو الطيب منع البيع بالاتفاق دليلًا على أنه لا يملك المعدن 
بالإحياءء وحكى الإمام وجهًا آخر في جوازه؛ لأن مورد البيع فيه المعدنٌ» والنيل 
قائدتة»:ورفعة: 

الثاني: إذا قال لغيره: اعمل واستخرج النيل» ففعل - ففي استحقاقه الأجرة 
الخلاف في الغسال. 

ولو قال”*؟: استأجرتك فما تستخرجه فهو لك أجرة؛ قال الإمام: فالظاهر 
استحقاق الأجرة».وهو الذي جزم به الفورانى في «الإبانة»» وحكى الخلاف فيما 
إذا كان بصيغة الجعالة» ولو قال: اعمل لنفسك. ففعل - فالنيل للمالك» وهل" 
يستحق الأجرة؟ 

الذى ذهب إليه الجمهور: عدم الاستحقاق. وهو الذي صححه القاضي الحسين. 


)١(‏ في د: جلستها. 6 في ج: أحدها. 
(؟) أخرجه أبو داود (7”077) في الموضع (2) في ج: وإذا قال. 
السابق. () في ج: فهل. 


زهرة في جه تأويلات. 


وذهب ابن سريج إلى الاستحقاق» وقرب الأئمة هذا الخلاف من الخلاف في 
استحقاق الأجير في الحج الأجرة عند صرفه [إحرامه]''' إلى نفسه؛ بعد انعقاد 
إحرامه عن المستأجر؛ ظانًا أنه ينصرف”". 

قال الإمام: وعندى: أن الصورة التي ذكرناها بعيدة عن استحقاق الأجرة؛ إذ لا 
استعمال فيهاء وإنما جرى الإذن إطلاقًا ورفعّاء وليس كمسألة الحج؛ فإن 
المستأجر استعمله أولاء ثم انصرف إليه العمل آخرًا''؛ فلا يبعد أن يلغو القصد 
الفاسد من الأجيرء وليت شعرى [ماآأ”' يقول ابن سريج إذا عمل ولم يستفد 
شيئًا؟! فإن جرى على قياسه في إثبات الأجرة كان في نهاية البعد إذا لم يحصل 
نيل هو شوقه ومتعلّق طمعه. وعلى كل حال فهل يكون ما يخرج من المعدن في 
يد العامل مضمونًا أو أمانة؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين. 

ولو قال: اعمل فما تستخرجه. فهو بينناء لم يصح؛ لأن العوض ينبغي أن 
يكون معلوما 

قال في «الشامل»: وليس كما لو شرط جزءًا من الربح أو الثمرة في القراض 
والمساقاة للعامل؛ لأنه جعل عوض””*' العمل هنا جزءًا من الأصل فهو كما لو 
شرط للعامل جزءًا من رأس المالء وعلى هذا: فلا شك أنه يستحق نصف 
الأجرة» وهل يستحق النصف الآخر؟ فيه الخلاف السابق» حكاه الإمام. 

ولو قال: اعمل وما استخرجته فلك منه عشرة دراهم» لم يصح؛ لأنه ربما لا 
يحصل هذا القدر. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الكلام مفروض فيما إذا كان النيل متحقق 
الوجود. لكن لا يصل إليه إلا بالعمل» والسكوت عما عداه» وقد حكى الماوردي 
عن الأصحاب في أن ما يعلم ظهور نيله يقيئًا هل يجري عليه حكم الموات في 
جواز إقطاعه وتأبيد ملكه بالإحياء» أم يجري عليه حكم المعادن الظاهرة؟ ونسب 
الأول إلى ان :أي هريرة وصححه. 

قال: ومن سبق إلى معدن ظاهرء [وهو الذي يتوصل إلى ما فيه 


)١(‏ سقط في د. (4) سقط في ج. 
(؟) في ج: يتصرف. (5) في ج: بعض. 


فرك في ج: أخيرًا. (7) سقط في التنبيه. 
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بغير''' عمل: كالقار. والنفطء والمومياء. والياقوت. والبلور[ء والبرام./) 
والملح. والكحل”"'. والحص. والمدر . 
وفي بعض شروح «المفتاح» عد الملح الجبلى من المعادن الباطنة. وفي 
«التهذيب» عد الكحل والجص منهاء وهما محمولان على [ما إذا أحوج 
إظهارهما إلى حفر - كما قال الرافعي - وحينئذ فكلام الشيخ يخرجهماء 
ويدخل]'' ما إذا أظهر السيل قطعة ذهب أو أتى بهاء كما صرح به الرافعي 
والبندنيجي في كونها من المعادن الظاهرة. 
[قال]"': أو إلى شىء من المباحات كالصيد”' والسمكء وما يؤخذ من 
البحر من اللؤلؤ والصدفء وما ينبت في الموات من الكل والحطبء وما ينبع 
ا فى الموات» وما يسقط من الثلوج. وما يرميه الناس رغبة عنه» أو 
فتكي ” "من الوروع والكمار وتركوه رظية؛ عنه فأخذ شيكًا منه - ملكه) أي 
مسلمًا كان الآخذ أو كافرًا؛ لقوله كَلِهِ: ١مَنْ‏ سَبَقَ إلى مَا [لم1 يَسْبِقْ بق ليه مسَلم 
00 '"» مع قوله كلهِ لما رأى تمرة ملقاة: ولا اعقن أن كوه وهر 
لقدقة تزتها ''' كما خرجه البخاري» ب الحكم فيما إذا لم يأخذ لكنه 


هاه غيره: فالأول مقدم. وبأى قدر يستحق التقديم؟ عبارة أكثرهم: أنه 
يقدم بقدر حاجته التى يقتضيها العرف لأمثاله. فإن أراد الزيادة على ذلك 
فوجهان: 


أحدهما: لا يزعج» ويأخذ بحق السبق ما شاء؛ للحديث. 


وأظهرهما: أنه يزعج؛ فإن العكوف'''' عليه كالتحجر والتحويط المانع للغير. 
وجزم الماوردي بإزعاجه إذا كان بقاوّه يمنع غيره» وحكى الخلااف فيما إذا 


)١(‏ في د: من غير. (0) سقط في ج. 
(0) في ج: والكلح. (5) سقط في د. 
)00( سقط فى ج. 030 فى ج: كالصدق. 
(0) فى التنبيه: انتثر. سقط فى 3 
(9) تقدم. ' 


)2٠١(‏ أخرجه البخاري »223١7/0(‏ كتاب اللقطة» باب: إذا وجد تمرة في الطريق (7577)» ومسلم 
؟/ 2١‏ كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله يَكةِ وعلى آله (2157 -1١57‏ 
)1١7١-١-‏ من حديث أنس حرضي الله عنه. 

)1010 في ج: العلوق. 
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كان لا يمنع غيره. 
بالإحياء والعمارة وإن أراد بها النيل» حتى لو حوط على بعض هذه المعادن بناء 
واتخذ عليه دارًا أو بستانًا لم يملك البقعة؛ لفساد قصده فإن المعدن لا يتخذ 
لذلك؛. وأشار فى «الوسيط» إلى خلاف فيه» وكأنه أخذه من خلاف حكيناه عن 
الإمام في نظير”'' المسألة في المعدن الباطن. 

ثنبيه : النفط 20 - بكسر النون وفتحها-: دهن معروف. 

المومياء - بضم الميم الأولى» وكسر الثانية ممدود-: معدن من معادن البادية. 

البرام 2 بكسر الباء-: جمع: برمة» وبضمها: حجر يتخذ منه القدر. 

المدر - بفتح الميم والدال-: الطين الشديد الصلب. 

اللؤلؤ معروف, وفيه أربع لغات قرئ بهن في السبع: لؤلؤ بهمزتين» و«لولوا 
بغير همز وبهمزة أوله دون ثانيه”"©+ وعكسه: قال جمهور أهل اللعة: اللؤلو: 
الكبار» والمرجان: الصغار. وقيل: عكسه. 

الصدف: غشاء الدر, واحدته: صدفة. 

قال: وإن سبق اثنان إلى ذلك وضاق عنهما : فإن كانا يأخذان للتجارة 3 
نهما؛ لعدم المزية» وكيفية القسمة: أن يُهَايَا بينهما فيه» فإن تشاحا”؟' في السبق 
ح 
قال: وإن كانا يأخذان القليل للاستعمال». فقد قيل: يقرع بينهما؛ لانتفاء 
المرجح» مع أن للقرعة مدخلا عند تساوي الحقوق» وهذا ما صححه القاضي أبو 

4 5 ينه نه 2 . 2602 5 5 

الطيب وعيره. [وقيل : يضم الإمام بينهما؛ حذارًا عن تأخير الحق] : وقيل : 
اليقدم) الإمام «أحدهما» أي: بالاجتهاد. وظهور الأحقية كما يفعل في أموال 

وهذا الذي ذكره الشيخ [بجملته]''' نسبه البندنيجي إلى أبي إسحاق المروزى» 
وقد حكى الرافعى هذه الأوجه فيما إذا كانا يأخذان للتجارة» وقال: إنه الأشهرء 


1 


5 
واد 


)١(‏ في ج: نظر. (4) في ج: تشاكا. 
(0) في ج: النقص. (0) سقط في ج. 
() في ج: الثانية. (1) سقط في د. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١ا‏ 5 


وإتذيقيه'؟؟ داغلى غياسن ما قال التراقيون” - أن يقال إن كان احدهما تانجةا 
والآخر محتاجًا يقدم المحتاج. 
قال: رام م ا 9 


0 


أبيها أنه قال:ايَا نَبىَّ ما الف الذي لا يَحِلَ مَْعُهُ ؟ قَالَ: «الْمَامُ) 0 : يا 
بِيّ اللو م 0 لا يَحِلُ: مَنْعَْهُ ؟ قَالَ: الْمِلَحٌ. قَالَ : يَا نَبِىَ اللهء مَا 


النَّيْء الَّذِي لا يَحِلُ مَنعْهُ ؟ كَالَ: «أَنْ تفْعَلَ الْصَيْرَ حَيه لقغ0"©. 

ولما روى ثابت عن سعيد عن أبيه عن جده الأبيض بن حتمال الما أنه 
استقطع رسول الله كه ملح مارب» فأقطعه. فقال الأقرع بن حابس التميمى: يا 
رسول الله» إنى قد وردت الملح [في الجاهلية]7” '» وهو بأرض ليس فيها ملح 
ومن ورده أخذى» وهو مثل الماء [العِدٌ بأرضص]”*'» فاستقال الأبيض من قطيعته 
الملح. فقال الأبيض: قد أقلتك”” منه على أن تجعله منى صدقةء تقال - عليه 
السلام-: «هُوَّ مِنْكُ دق وَهوَّ مِثْل الْمَاءِ الْعِدّ من وَرَدَهُ 0 » خرجه أبو 
داود. 

والمارب - غير مهموز-: موضع. 

والعد - بكسر العين-: مجمع الماء قاله الخليل. 

وقال الأزهري: الماء العد: الكثير الذي لا ينقطع كماء البئر» وماء العين. 

قال أبو الطيب: ولأن المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقطع السلطان 
مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره؛ فكذلك لا يجوز أن يقطعه شيئًا من 
المعادن الظاهرة؛ لأنه بمنزلة الماء من حيث إنها بارزة ظاهرة لا يحتاج في 


لق فى ج: نسبه. 

(؟) أخرجه أبو داود (44/7؟) كتاب البيوع: باب في منع الماء (75177)» وفي إستاده جهالة. 
(9) سقط في ج. (4:) فى ج: فى أرض. 

(5) في ج: أقليك. 0 


(1) أخرجه ابن ماجه (5/ )١١١‏ كتاب الرهون: باب إقطاع الأنهار والعيون (71417) والدارقطني 
(11/5؟) من طريق فرج بن سعيد بن علقمة ابن سعيد بن أبيض بن حمال قال حدثني عمي 
ثابت بن سعيد بن أبيض بن جمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن جمال فذكره. 
وإسناده ضعيف لجهالة ثابت بن سعيد وأبيه. 
وأخرجه أبو داود )١41/7(‏ كتاب الخراج: باب في إقطاع الأرضين )7١77(‏ من الطريق السابق 
بلفظ غير لفظ المصنف. 


.5 جا١‏ كتاب البيوع 


تحصيلها واستخراجها إلى مؤنة وعمل. 

قال: «فإن كان من( ذلك ما يلزم عليه مؤنة - بأن يكون بقرب الساحل 
موضع إذا حصل فيه حصل منه الملح - جاز أن يملك بالإحياء» وجاز للإمام 
إقطاعه» ؛ لأنه لسن في الحال معدنّاء وإنئما هو موات؟؛ فيصير بالإحياء معنلا ؛ 
فجاز أن يملك بالإحياء» وجاز إقطاعه كغيره من الموات. 


والساحل: معروف» وجمعه: سواحل» وهو: فاعل» بمعئنى: مفعول؟ لآن الماء 
سحله.» أي: قشره. 


قال: وإن حَمّى الإمام أرضًا لترعى'" فيها إبل الصدقة أي: الزكاة وَنْعَمْ 
الجزية» وخيل المقاتلة: والأموال الحشرية» ومال من يضعف عن الإبعاد في 
طلب القحية: ولم يضر ذلك بالناس» أي: لكونه قليلًا من كثير يكفى المسلمين؛ 
ارقي اضع القولين؛ لأنه كةٍ حمى النقيع لخيل المسلمين والمجاهدين ترعى 
فيه" » كما خرجه أبو داود والبيخاري!؟)؛ ؛ فكان للككمة ذلك 01 به» كما في 
سائر المصالح. 


)١(‏ في ج: بين. (5) في ج: لوعى. 

إفرة أخرجه البخاري معلقًا (0/ 714) كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله يك بعد حديث 
(77) وأبو داود (5/ 1917 كتاب الخراجء باب: في الأرض يحميها الإمام أو الرجل» برقم 
هه بلفظ: «أن النبي وَل حمى النقيع» وأخرجه أحمد (7/ ».)١50‏ واين حبان )078/١١(‏ 
برقم (5547)» والبيهقي ذ فى السئن الكبرى )١577/7(‏ كتاب إحياء الموات» باب ما جاء في 
الحمى» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «أن النبي يل حمى النقيع لخيل المسلمين 
ترعى فيه). 

(4) قوله: وإن حمى الإمام أرضًاء لترعى فيها إبل الصدقة» ونعم الجزية» وخيل المقاتلة» والأموال 
العشرية» ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة ولم يضر ذلك بالناس» جاز في أصح 
القولين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حمى النقيع لخيل المسلمين والمجاهدين ترعى فيه؛ كما 
خرجه أبو داود والبخاري. انتهى كلامه. 
وما ادعاه في هذا الحديث من كون البخاري رواه ليس كذلك؛ فإن الذي رواه أنه عليه الصلاة والسلام 

حمى النقيع» هذا لفظه من غير زيادة عليه ثم إنه رواه مرسلا لا مسندًا واللفظ الذي ذكره المصنف 
رواه ابن حبان في صحيحه. 
تنبيه: : ذكر في الباب ألفاظًا منها: 
المعادن القبلية - بقاف وباء موحدة مفتوحتين» ولام مكسورة بعدها ياء النسبة-: موضع قريب من 
المدينة من جهة الفرع. 
ومنها: الغورى بعين معجمة» وهو المنخفض من الأرضء والمراد به هنا تهامة. 


باب إحياء الوا 0 جاا 6 


(والنقيع» - بالنون والقاف-: بلد معروف بقرب المدينة قدر ميل في ستة 
أميال» وهو موضع مستنقع الماء وينبت فيه الكلاء كذا ذكره أصحابناء وفي 
حواشي الشيخ زكي الدين: أنه [على]''' عشرين فرسخًا من المدينة. 

وقبل: على عشرين ميلاء ومساحته ميل في يُريد. 

وحكي عن الخطابى: أن من الناس من يقوله بالباء [وهو تضعيف]7". 

وقال أبو عبيد: الثاني هو بالباء» مثل: بقيع الغرقدء وقد روى أن أبا بكر حمى 
بالربذة لإبل الصدقة. واستعمل عليها مولاه أبا أسامة» وولى عليه قرط بن مالك» 
وقد روى أن عمر حمى من السّرف بقدر ما حمى' ' أبو بكر من الربذة» وولى 
عليه مولاه سياه وقال: يا هني» ضع جناحك للناس. أي: تواضع لهم. وقيل: اتق 


مل فين أمال: زهو مستقع الماذوريت فيه العلا لاف قبع الدرقد» إن ل انتهى. 
والمراد بالبلد هنا هو الأرضء كما م «كان إذا بات بأرض وهومسافر»» 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من ساكني البلد»؛ أي: جان الناحية. 
ومنها هُئيء مولى عمر هو بهاء مضمومة, ثم نون مفتوحة : ا اي 
الحديث: «لا حمى إلا في ثلاثة ثلاثة: الوه نك لا رون انيرا ي: : ما انتهى إليه 
بخيله الذي ربط به» وحلقة القوم» أي: لا يجلس أحد في وسطها. انتهى. 
ودوك لفق ندل الى أمظ المتشتات بكرا لاوا للعية والنادة زا وه بدا كيه والذي ب رأينة 
في الصحاح : أن أثلب بهمزة مضمومة وثاء مثلثة ولام مفتوحة وباء موحدة : فتات الحجارة والتراب» 
فيحتمل أن يكون هو المراد في الحديث بإضمار الموضع ولكن تحرف على المصنف. 
ومنها: البَيدر: : هو بباء موحدة مفتوحة. ثم بالمثناة من تحت ودال وراء مهملتين» هو المكان الذي 
يوضع فيه الزرع عند حصاده. ويقال له في اللغة الجرين بالجيم والمثناة من تحتء ويسمى في إقليم 
مصر الجرون بالواو. 

ومنها: : الجلسي منسوب إلى الجلس بجيم مفتوحة ولام ساكنة وسين مهملة» وهو المرتفع؛ ولذلك 
تُسمّى نجد جلسّاء يقال: جلس يجلسء فهو جالس إذا أتى نجدًا. 
ومنها القدس -بقاف مضمومة ودال ساكنة وسين مهملتين- جبل عظيم بأرض نجد. 
ومنها بهيسة: : اسم امرأة بباء موحدة مضمومة» وهاء مفتوحة» ثم ياء للتصغير ثم سين مهملة. 
ومنها: : أبيض بن حمال هو بحاء مهملة مفتوحة وميم مشددة. 
ومنها : مأرب بالباء الموحدة. 
ومنها: الربذة -براء مهملة وباء موحدة مفتوحتين ودال معجمة- مكان به قبر أبي ذر. 
ومنها: قرط بن مالك هو بقاف مضمومة وراء وطاء مهملتين. [أ و]. 

(5) في ج: بأسبابه. )١(‏ سقط في د. 

200 سقط في ج. لوق فى ج: حماه. 


ل جا١ا‏ كتاب البيوع 


الله واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رَبّ الصّرَيْمة ورب 
العُتَيْمَة» وإياك ونَحَمَ ابن عفان و[نعم]”'' ابن عوف؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما 
يرجعا”” إلى نخل وزرعء وإن رب الصريمة والغنيمة يأتيني بعياله» فيقول: يا أمير 
المؤمين [يا أمير المؤمنين]”"» أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ والكلأً أهون علي من 
الدينار والدرهم”““. 

وأراد: إن هلكت ماشيتهم احتجت إلى الإنفاق عطي 5 من الدينار والدرهم 
8 بيت المال والكلاً دونهما. 

والسرف: بفتح السين وكسر الراء المهملتين» وبعضهم قيده بفتح الشين 
المعجمة وفتح الراء المهملة» قال الشيخ زكي الدين: وهو الصواب. 

والهنى: بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء من غير همزء ويروى مهمورًا. 

الصريمة - بصاد مهملة مضمومة» وراء مهملة مفتوحة» وياء آخر الحروف-: 
تصغير صرمة - بكسر الصاد - وهي القطيع من الإبل خاصة» وهو ما جاوز 
الذَّوْدَ إلى ثلاثين» والذود من الإبل: ما بين الخمسة إلى العشرة» كذا حكاه في 
«رفع التمويه». 

وفي «الذخائر»: أن الصريمة تطلق على الخيل خاصة» وهي ما بين الذود إلى 
الثلاثين [من الخيل]”“2»: وأن الذود من الإبل: ما بين خمسة إلى عشرين» وقيل: 
مأتيية قلقثة إلى شرق 

وحكى فى «البحر» وكذا البندنيجي أن الصريمة من الإبل والخيل: ما بين 
الذود إلى الثلاثين. ْ 

والغنيمة - بضم الغين-: تصغير الغنم» وهي ما بين الأربعين إلى المائة من 
الشاءء وأما الغنم ما تفرد لها راع على حدة» وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة. 

ولأن في ذلك مصلحة لكل مسلم في دينه ونفسه أو من يلزمه أمره من 


)١(‏ سقط في ج. (0) في ج د: يرجعان. 

(*) سقط فى د. 

(:) أخرجه البخاري )١89/5(‏ كتاب الجهاد والسير: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم (7059). 

)2( في ج د: عليه. [6©9 سقط في جه 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١ا‏ /ء 


مستحقى المسلمين؟؛ فكان(؟2 ما حمى من خاصتهم أعظم منفعة لعامتهم وأهل 
دينهم؛ وقوة على من( خالف من عدوهمء فعلى هذا: لو أحياه أحد بغير إذن 
الإمام فهل يملكه؟ فيه قولان» وقيل: وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا يملك ما حماه رسول الله يلي وهذا ما صححه في 
«البحر). 

ووجه الجواز: أن التمليك بالإحياء ثابت بالنص» والحمى إنما يثبت بالاجتهاد. 
والمنصوص عليه أولى من المجتهد فيه. 

ولو أحياه بإذن الإمام ملكهء كذا قاله القاضي أبو الطيب. 

قال: «ولا يجوز في الآخرا “ لماءووي أبو ذاوة ,أن النبي كله قال: حم 
لاله وَلدسُوله)::ولأنة لأ بجوز أن يحم لنسةة [فلا يجوز أن يحين مطلما 


2 


2 


لغيره من الرعية» وعكسه النبي كَل فإنه كان يجوز له أن يحمى لنفسه]”؟» وإن 
لم يفعله؛ فكان له أن يحمى لغيره. 

والمنتصرون للآول منهم من يروئ الحديث: ١لا‏ حِمّى إلا لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ 
وَلَِأَيْمَةِ مِنْ بَعْدِوا. ومنهم من يرويه بغير هذه الزيادة» ويقول: معناه : لا حمى إلا 
أن يقصد به وجه الله تعالى كما فعل رسول الله يَكئِةِ فيما حماه لفقراء المسلمين 
وفي مصالحهمء ورد على مخالفة فعل الجاهلية؛ فإن العزيز منهم [كان إذا]» 
انتجع بلدا مُخْصِبًا أوفى بكلب على جبل أو على نَشَرٍ من الأرض - أي: أشرف 
انتهى صوته بالعواء حماه من كل ناحية لنفسه وبرعئن مع العامة فيما سواه 
ويمنع» هذا من غيره. فورد الخبر؛ نهيًا لهم عن هذا. 

وأجابوا عن القياس على27 آحاد المسلمين: بأنه ليس لواحد منهم النظر في 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يكن له أن يحميء وليس كذلك الأئمة. 

تنبيه : الحمى: الممنوع. يقال: حميته أحميه» أي: متعقة ودفت1؟ عنه. 


)١(‏ في ج: وكان. (0) سقط في ج. 
(؟) في د: ما. () في ج: إلى. 
(9) تقدم. 60 في د: ودفعته. 


62 سقط في ج. 
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قال الجوهري: يقال: أحميته: جعلته حِمّىء وسمع الكسائى في تثنيته: حموان» 
والوجه: حميان. 

قال ابن فارس: قال أبو زيد: حمينا مكان كذاء وهو حمى: لا يقرب؛ فإذا امتنع 
منه وحذر قيل: أحمينا. 

النعم: الإبل» والبقر» والغنم» وهو اسم جنسء وجمعه أنعام. 

والأموال الحشرية - [بفتح الحاء وإسكان الشين-: أي المحشورة» وهي 
المجموعة للمسلمين ومصالحهم. يقال: حشرته أحشّره وأحشره]"''؛ فأنا حاشر 
وهو محشون. 

النجعة - بضم النون-: الانتجاع» وهو: الذهاب للانتفاع بالكلا وغيره. 

قال: فإن زالت الحاجة جاز أن يعاد إلى ما كان أي: ما حماه رسول الله كَل 
وغيره؛ لأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها'''» والمعتد له الإمام؛ لأنه متعلق 
بالاجتهاد. 

قال الإمام: ولا نقول: كما زالت العلة انقطع حكم الحمى. 

وقيل: ما حماه رسول الله ككل لا يجوز تغييره بحال ؛ لأن ما حكم فيه 
رسول الله يَلِِ نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد» وهذا ما صححه القاضي أبو 
الطيب» وجزم به البندنيجي, وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب» ونسب 
الأول إلى الشيخ أبي حامدء وطريقة الفوراني' " في «إبانته»: أن حمى رسول الله 
يكهُ لا ينقضء وحمى غيره هل ينقض من بعده؟ فيه قولان: 

قال الإمام: ولعل الأصح الجواز؛ فإن حمى الإمام اجتهاد منه في طلب 
. المصلحة للمسلمين» وإذا رأى من بعده رد الحمى نظرًا لم يعترض عليه. 

ووجه المنع: بأنه في حكم المحرز للجهة المعينة؛ فلا سبيل إلى نقضه؛ كما 
لو جعل بقعة مسجدًا أو مقبرة فلا يجوز تغييره» وإن اقتضت المصلحة التغيير» 
وهذا الخلاف جارٍ - كما حكاه القاضي الحسين - في أن الحامي هل له نقض 
حمى نفسه أم لا؟ 

وقال الرافعي: إن في بعض الشروح: أنه'*' يجوز للحامي أن ينقض حمى 


)١(‏ سقط في د. (7» في ج: العوارقي. 
(؟) في د: لزوالها. (5) في ج: أن. 


باب إحياء الموات وتملك المباحات جا١‏ حلت 


نفسه. ولا يجوز لمن بعده من الأئمة نقض [ما!١؟‏ حماه. 
فروع: 

إذا حمى آحاد الناس موائاء ومنع الناس منه زمانًاء ورعاهء ثم ظهر الإمام عليه 
رفع يده عنه ولم يغرمه؛ لأنه ليس لمالكء. ولا يعزره؛ لأنه أخذ مستحقه. وينهاه 
ل 

ولو حمى والي الإقليم موضدعًا لمصالح المسلمين رأى فيه مصلحة؛ فليس له 
ذلك إلا بإذن الإمامء كذا قاله الماوردي» وألحق الفورانى الولاة بالأئمة» وحكى 
فيهم القولين» ورجح الرافعي هذه الطريقة. 

ووالى الصدقات إذا اجتمعت معه مواشي الصدقة» وقل المرعى لهاء أو خاف 
عليها أن تتلف. لم يحم الموات لهاء فإن منع الإمام من الحمى كان والي 
الصدقات أولى» وإن جوز الإمام ففي جوازه لوالي الصدقات عندما ذكرناه 
وجهان: 

أصحهما في «الحاوي)»: المنع» وعلى مقابله يتقيد الحمى بزمان الضرورة ولا 
يستديم» بخلاف حمى الإمام. 


باب اللقطة 


اللقطة - بفتح القاف. على المشهور-: الشيء الملقوطء وادعى الأزهري أنه 
الوسعس حريه راحم ابدام ابلق وروا الكغا"' "قال توكذا قاله 
الأصمعي والفراء"' وابن الأعرابى. 

وقال الخليل بن أحمد: هي بفتح القاف اسع للرجل الملتقطء. وبإسكان القاف 
اسج للحديم #الولفوط لآأن ما جاء على وزن افْعَلّةك فهو اسم للفاعل؛ كقولهم: 
كم لمزة ميشكة لكو رونا ساء طان وين «فغلة) » فهو اسم للمفعول. 

قال الأزهري: وهذا هو القياس. 

ع أبن السكيت في «الإصلاح؟" : اللقطة من الأسماء التي على «فعَلة) 
لكف ويقال: لقاطة - بالضم-: 0 '» بفتح اللام والقاف بلا هاء. 

قال الأزهري: وهي مختصة بما ليس بحيوان من سائر الأموال» وما كان حيوانًا 
سمى: ضَوَالَء لا غيرء وعلى ذلك جرى الشيخ في قوله: «وإن وجد ضالة ...» إلى 
آخره. 

والالتقاط: أخذ مال محترم يكون بمضيعة. يأخذه من هو أهلْ الالتقاط؛ 
ايحنظة عن بالق 1 يتملك يمك الضريكف: 

وهذا الحد يخرج الكلب المعلم» ولا شك في جوز التقاطه"؟ للحفظء وهل 
يجوز لغيره؟ فيه كلام سيأتي؛ فيجب أن يقال: الالتقاط: أخذ شيء محترم يكون 
بفضيعة» يأخذه من 'هو أهل الالتقاطء ليحفظه على ضاحية» أو ليختض ".به بعد 


التعريقت. 

2000 في ج: الأحبار. 0 في ج: و. 
(0) فى ج: الفرانى. (5) في د: اللقطة. 
2( فى ج: لقطه. 


برف 


باب اللقطة جا١ا‏ 3 


وأما المغلّبِ على اللقط هل حكم الأمانة أو حكم الأكساب؟ فيه قولان 
مأخوذان من معاني كلام الشافعي. 

ثم الأصل في مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى: «إوَتمَاوَوُا عَل الي وَاللقَوف)» 
[المائدة: ؟1» وفي أخذ اللقطة وردها على صاحبها معاونة على البر والتقوى. 

ومن السنئة: ما روى الشافعي عن مالك عن ربيعة بن يزيد مولى [المنبيعث 
عن 1'؟ زيتايع: خالد الجيى أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فسأله عن 
اللقطة فقال: «اغرف عِفَاضَهَاء وَوكَاعَمَاء 3 م عَرَفُهَا سس فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهَاء وَإِلا 
فَمَأْنُكَ بهَاا. وسأله عن ضالة الغنم فقال: «حَذّْمَاء فَإِنَّهَا لقن ار لايك اذ 
لِلذّئُب): وسأله عن ضالة الإبل فغضب رسول الله يَلِْةِةِ حتى احمرت وجتتاه - 
وفي رواية: حتى احمر وجهه - وقال: «مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاّهَا وَحِذَاُمَا تَردُ 
الْمَاىَ ل الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبّهَا9"؟ » وغير ذلك من الأخبار. 

وقد أجمع المسلمون على جواز أخذها في الجملة» وإن اختلفوا في بعض 
التفاصيل. 

ومعنى قوله عليه السلام: ١هِيّ‏ لَك) أي: إن أدهي 5101 لأَخِيكٌ)» أي: إن 
أخذها1” «أَوْ لِلذّنْب) أي: إن لم تؤخذ أكلها الذئب. 

وقوله - عليه السلام - في ضالة الإبل: «مَا لَك وَلَهَا أي: لا تأخذها. 

وقوله: «مَعَهَا) أي: أجوافها؛ فإنها تأخذ ماء كثيرًا فتبقى عليه أكثر ما يبقى سائر 
الحيوانات. 

وقوله: «وَحِذَاؤمَا؛ أي: خجفاف أرجلها التي تقدر بها على السير وطلب 
المرعى» وتمتنع بها من صغار السباع. 

وقوله: اتَرِدُ الْمَاء وَتَأَكُلُ الشَّجَرَا عنى به: أن عنقها طويل فتنال الماء والمرعى 
من الشجر؛ فهي محفوظة بنفسها غير محتاجة إلى أَخَذٍ وبهذه الأمور خالفت 


الغنم. 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه البخاري (05/ 85) كتاب: اللقطة» باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث 
(9؟55؟) ومسلم ))١5/(‏ كتاب: اللقطة. ياب: اللقطة.» حديث .)١ 77/1١‏ 

69 سقط في د. 


فت جا١ا‏ كتاب البيبوع 


قال: «إذا وجد الحر الرشيد لقطةً في غير الحرم في موضع يأمن عليها» أي: 
لأمانة أهله'''. وليس الموضع مملوكاء ولا في دار الشرك - فالأولى: أن 
يأخذها ؛ لقوله تعالى: © وَتَماونوا عل لير وو [المائدة: ؟] وما منه» وقوله 
- عليه السلام-: «وَاللّهُ في عَوَنِ الْعَمْدِ مَا دَامَ الع في عَوَنِ أي أ وفي الأخذ 
إعانة. ولا يجب؛ لأنه أخذ مال على وجه الائتمان؛ فلم يكن عليه أخذ؛ كالوديعة. 

قال: «وإن كان في موذابع لا يأمن عليها» أي: لخيانة أهله «لزمه أن 
يأخذها» ؛ لقوله يك «حُرْمَة مَالٍ الْمُسْلِم كَحُرْمَةٍ ا 

ولو خاف على نفسه لوجب عليه صونها؛ فكذلك ماله وهذه طريقة ابن 
سريج”*) وأبي إسحاق وجمهور أصحابناء كما قاله الماوردي. 

قال: «وقيل: فيه قولان في الحالين»» وهذه طريقة الأكثرين كما قال الرافعي: 

أحدهما: يجب [الأخذ]”'' ؛ لقوله تعالى: «إوَالْمُؤْمْنَ وَالْمُؤْمِيَتُ بََسُم وبآ 
بعْضٍِ [التوبة: ]7١‏ وإذا كان الواجد وليّا'' لصاحب اللقطة» وجب عليه حفظ 
ماله؛ كما يجب على ولي اليتيم حفظ ماله. وهذا أخذ من قول الشافعي في 
«كتاب اللقطة» من «الأم): ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أميئًا عليها. 

والثاني: يستحب ؛ لما ذكرناه. وهذا أخذ من قول الشافعي ذ في «المختصر): 
«ولا أحب ترك لقطة وجدها إذا كان أميئًا عليها». وهذا صححه الغزالي» 
والرافعي» وحكاه الإمام طريقة جازمة؛ لأنه دائر بين أن يكون كسبًا أو أمانة؛ فلا 
معنى لوجوبهاء وما ذكره الشافعي محمول على تأكيد الندب. 

ومنهم من قال: لا يجب الأخذ ولا يستحب أيضًا. 


200 فى ج د: أهلها. 

(؟) أخرجه البخاري (787/7) كتاب المظالم: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (5441)» 
ومسلم )١947/5(‏ كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم (/0/ .)508٠١‏ 

(*) فى التنبيه: كانت. 

(4؛) أشخرجه البزار -١1149(‏ البحر الزخار)» والدارقطني (377/7)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 
28“ من حديث أبن مسعود. 
وقال الهيثمي ف في المجمع (5/ 115): فيه عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان» وقال الأزدي: 
متروك. 

(0) في ج: شريح. (5) سقط في ج. 

7ع في ج: قلنا. 


باب اللقطة جا١ا‏ ارق 


ثم على القول بالوجوب: لو لم يكن يأخذها حتى تلفتء. لا ضمان عليه؛ لأن 
المال ما حصل في يده فلا يضمنه. 

قال القاضي الحسين: كمن كان معه طعام وإنسان يموت جوعًا؛ فيجب عليه 
أن يعطيه فلو لم يعطه حتى ماتء لا دية عليه. وقاسه البندنيجي على ما لو رأى 
مال شخص يغرق أو يحرق وقدر على خلاصه؛ فإنه واجب عليه فإذا لم يفعل» 
وتلف لا ضمان عليه. 

تنبيه : جمع الشيخ بقوله: «الرشيد» البالعَ العاقلَ المسلم الأمين» وهو مقتض 
لعدم التفصيل في الأمين بين أن يخاف على نفسه الخيانة أم لال» و] هو الصحيح 
في المذهب0"©. 

وحكى الإمام طريقة: أن الملتقط إن كان لا يأمن نفسه ولا يثق بها فلا يجب 
عليه الالتقاط قولا واحدّاء والقولان فيمن يغلب على ظنه أنه لا يخون. 

وحكى عن الشيخ أبي محمد وجهين فيما إذا كان يخاف على نفسه الخيانة 
فى جواز الأخذء إذا قلنا: إن الأخذ سنة عند تحقق الأمانة» وشبههما-وكذلك 
الغزالى ب بالوجهين في أن الصالح للقضاء إذا لم يأمن على نفسه هل يجوز له 
تقلد القضاء؟ لكن الغزالي في كتاب الأقضية جزم فيمن تعين عليه بوجوب 
القبول» وإن كان يخاف الخيانة فيمن”'' لم يتعين عليه - لوجود مساو له أو 
فاضل أو مفضولء وقلنا بصحة ولاية المفضول-: بمنع القبول. ومن عدا الحر 
الرشيد سيأتي الكلام فيه. 

أما إذا كانت اللقطة في موضع مملوكء فقد قال الماوردي: [إنه لا" يجوز 
له التعرض لأخذهاء وهي في الظاهر لمالك الأرض إن ادعاها. ولو كانت في دار 
الشرك ولا مسلم فيهاء فقد حكى الغزالي والفورانى في «الإبانة»: أنها له من غير 
تعريف. ولا ضمان عليه بالإتلاف. 

وفي «التهذيب»: أنها تكون غنيمة خمسها لأهل الخمسء والباقي للواجد. 

قال: ثم ليعرف”*» أي: على الفور - كما قاله المتولي - «وعاءها وعفاصها 


000 في د: المهذب. زفرة سقط في د. 
هع في د: فمن. 2 في د: يتعرف. 


0 جا١ا‏ كتاب البيوع 


ووكاءها وجنسها وقدرها وصفتها"''): 

أما اعتبار معرفة العفاص والوكاء؛ فلحديث زيد بن خالد الذي ذكرناه. 

وأما اعتبار معرفة القدر؛ فلما روى البخاري عن شعبة في حديث طول أن 
أبي ابن كعب قال له - وهو بالمدينة-: ركاف ا يوار ل 
يسول الله 8 فاتبكنيها الي جل شال «عر فه! اد يا لانم 
فقال: 557 ' حولا». فعرفتها حولاء ثم أتيته فقال: اعد فها؟ حولًا». فعرفتها 
حولاء ثم أتيته الرابعة» فقال: «اغرفٌ عَدَدَهَا” وَوكَاءَهَا وَوِعَاءَمَاء فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبهك وَإِلا فَاسْتَمْتِمْ بهَاا"''. 

لي م بالقياس على ما 

ثبت بالنص؟ بجامع الام شتراك في معرفة ما تمتاز به عن غيرها؛ حتى لا تختلطء 
الورك صدق واصفها من كذيه. 

لكن لك أن تقول: حديث أي يدل على اعتبار العدد عند إرادة التملك» وأنت 
تريد إثباته عند الالتقاط» [والفرق ظاهر؛ فإنه يُلْجئَ لمعرفة القدر حتى يَرَدَ مثله 
ولا كذلك في حالة الالتقاط]؟” . 

وععديلة زيذك ين خالك "لا حسية: القياين علق ما ذكر 'فية؛ لأن أب إسحاق 
المروزي حكى عن الشافعى - رضي الله عنه - أنه ذكر وجومًا فيما يحتمله أمر 
رسول الله 6 للملتقط بمعرفة الوعاء والوكاء: 

أحدها: التنبيه على حفظها؛ فإن العادة أن من" التقط لقطة يرمي وعاءها 
ووكاءها لقلته واستحقاره» فأمره بحفظهما؛ لأنهما مال الغير فلا يجوز تضييعه 
وإن قل. 

والثاني: أن يكون تنبيهًا على حفظ ما في الوعاء من طريق الأولى. 

والثالث: أن يكون أمره به؛ حتى يميزها إن اختلطت. 


)١(‏ فى التنبيه: وصفتها وقدرها. (0) فى ج: أعرفها. 

(#ادنىونة ارقياء (4): يفو عد أغرفها 

)2 ف عد أعرفها عدتها. 

) أخرجه البخاري (0/ )4١‏ كتاب: اللقطة» باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعهاء حديث (/4731؟)) 
ومسلم (9/ )١15٠‏ كتاب: اللقطة» حديث (9/ 109/77). 

(0) سقط في د. (4) في د: زيادة أن من. 


باب اللقطة جا١ا‏ بق 


والرابع: أن يكون أمره به؛ حتى يذكره في تعريفه. 

والخامس: أن كوت أمرة به؛ حتى إذا جاء ون اللناق مما ع أ صادق 
في صفاتهاء فإن غلب على ظنه صدقه جاز أن يدفعها إليه» وإن كان لا يجب. 

وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة لم يحسن القياس على أحدها إلا أن يدل 
عليه دليل. 

واعلم أن المعرفة بالقدرة تارة تكون بالوزن إن كان مما يوزنء وتارة بالعدد 
إن كان :مما حرق العادة بعده: 

قال القاضي أبو الطيب: إلا أن يكثر بحيث لا يعرف مثله في العادة. 

تنبيه: قول الشيخ: «ثم ليعرف» هو بفتح الياء وإسكان العين» أي: ليتعرفه 
فيعرقة. 

والوعاء» والوكاء: ممدودان بكسر الواو فيهماء والوكاء: الخيط الذي يشد به 
العيرةا؟؟ شير م 

والعفاص - بكسر العين - قال الخطابي: أصله الجلد الذي يُلْبَسُ رأس 
القارورة» وأطلق - كما قاله الأزهري - على الوعاء على طريق التوسع؛ لآنها 
كالوعاء» والجمهور على أن العفاص: الوعاء» وهو ما حكاه في «المهذب7", 
وعليه يدل كلام الشافعي الذي حكيناه عن رواية ني إسحاق من قبل» وكلاهما 
صحيح, لكن الأول بكلام الشيخ هنا أنسب؛ لأنه ذكر الوعاء معه. 

ل قازر كن تحني ىعري 

قال: ويستحب أن يُشْهِدا؛؟ عليها احتياطًا وتَبْرئَةَ لغرضه؛ فإنه إذا لم يشهدء 
ل 
خبر زيد بن خالدء ولو كان واجبًا لبينه؛ لأن ذلك وقت البيان» ولأن كل مال 
يجوز لواجدٍ تناوله [فلا يلزمه الإشهاد عليه؛ كالركاز»ء وهذا ظاهر ما نص عليه 
الشافعي في «الأم» كما حكاه القاضي أبو الطيب» وصححه. 

وقيل : يجحب» وهو ظاهر ما نقله المزني» واخدارة: فى «المعر قد لها إروى 
النسائي عن عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله َل قال: «مَنِ لتقل لشملة : 


)١(‏ في د: الصبرة. (9) في ج: التهذيب. 
زفق سقط في ج. 2:١‏ في ج: يسد. 


اه جا١‏ ا البيوع 


لبقي فته اق عَذْلِء وَلا يكقنهاء وَلا يُعَيّرْمَء فَإِنْ جَاءَ رَبْهَاء وَإِلا كَمَالُ الله 

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مَنْ أَحَدَ لْقَطَةَ كَليُشْهِدْ عَلَيْهَا ذا عَدْلِ أو ذَرَىئْ عَذْلِء وَلْيَحْمَظ 
عِفَاضَهَا وَوكَاءَمَاء وَلا يكتُمْ وَلا يعي قَإِن جَاءَ صَاحِيّهَا فَهُوَ أَحَقُ بهَاء وَإِنْ لَمْ 
يَجئئ صَاحِبْهَا وَإِلَا فَهِيَ مَالَُ الله يُؤْتيهِ مَنْ يشَائ2"70. 

والقاتلون بالأول جملوا هذا على الاستحباب؛ لأنه لو كان واجبًا لما خير بين 
الواحد والاثنين. 

ثم إذا قلنا بالوجوب ففي كيفيته وجهان: 

أحدهما: يشهد أنه وجد لقطة: ولا يعلم بالعفاص ولا غيره؛ كى لا" 
ينتشر”" فيتوسل الكاذب إلى أخذها إما بالوصف إذا اكتفينا به» أو بأن يواطئع 
الشهور إن أحوجناه””*' إلى البينة. وهذا أصح عند صاحب «التهذيب»» لكنه قال: 
ويجوز أن يذكر جنسها. 

والثاني: أن يشهد على صفاتها؛ حتى لو مات لم يتصرف فيها الوارث. 

وأشار الإمام الى التوسط بين الوجهينء وأنه لا يستوعب الصفاتء ولكن يذكر 
بعضها؛ ليكون في الإشهاد فائدة. فلو ذكر تمام الوصف. قال: لم تر الأمن يشهئ 
إلى التحريم. وإذا ترك الإشهاد على القول بوجوبه دخلت في ضمانه؛ قاله 
القاضي. ولاخلاف فى””*' أنه لا تجب الكتابة عليهاء بل يستحب. 

قال: وإن أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه التعريف ؛ لأن التعريف للملك 
وهو لم يُرِدْهه ويدل على ذلك أن النبي يَكلٍ قال: «اغغرفٌ عِنَاصَهًا وَوِكَاءَمَاء 3 


)»)١509( منحة) كتاب: الشفعة واللقطة, باب: اللقطة. حديث‎ - 71794 /١( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
وأبو داوة (9/ه*) كماي: اللقطة بات العغريف بالقطة: حديك‎ :)15١/4( وأحمة:‎ 
والنسائي في الكبرى كما‎ »)755٠0( وابن ماجه (1/ /877) كتاب: اللقطة» باب: اللقطة‎ »))01١9( 
))511( موارد)» وابن الجارود رقم‎ - 1١59( في «تحفة الأشراف» (8/ ١50)غ واب بن حبان‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (175/5) كتاب: الإجارات», باب: اللقطة والضوال» وفي‎ 
,)4940 2989 رقم (485. لالم3‎ )١1( والطبراني في الكبير‎ »)7508- 7١1 /5( مشكل الأثار‎ 
كتاب: اللقطة» باب: اللقطة يأكلها الغنى والفقير. وابن عبد البر في التمهيد‎ )١1817 /7( والبيهقي‎ 
كلهم من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن‎ )115-171/( 
عياض ابن حمار به.‎ 

(0) فى د: كيلا. (9) فى ج: يتيسر. 

(4) في د: أوجبناه. (0) في ج: فإنه. 


باب اللقطة جا١‏ فق 


ا 


عَرْفْهَا سَنَةٌ فَِنْ جَاء صَاحِبها [وإل]() َسَأَنَكَ بهَا0”"'؛ فألزمه التعريف لما جعلها 
له بعدهء وهذا ما أورده الأكثرون» وحكى الإمام ومن تابعه وجهًا جعلوه الأظهر: 
أنه يلزمه التعريف. وعلى ذلك جرى البغوي. وظاهر كلام الماوردي يقتضي 
الجزم به؛ فإنه جعل إيجاب التعريف مجزومًا به من غير تفصيل» وحكى الخلاف 
في وجوب الإشهادء وقد يستدل له بما روى النسائي عن عياض من قوله: «وَلا 
تكدم). 

فعلى الصحيح: إذا عرف. كان متبرعًا؛ فلو لزمته مؤنة بسبب التعريف. لم 
يرجع بها. 

وعلى الثانى: لا يلزمه المؤنة؛ بل يرفع الأمر إلى الحاكم؛ ليبذل أجرة التعريف 
من بيت المال» أو يستقرض على المالكء. أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في 
هرب الجمال. 

0 فى «الحاوي»: أنه إذا قدر على استتذان الحاكم فلم يستأذنه وأشهد. 
فهل يرخم؟ فيه وهات :ولو له يأت به اعيم: حصن ل نابتدا بالتحريك :بعد ذلات 

قال: «وإن أراد أن يتملكها”'» عرفها سنة» ؛ لخبر زيد بن خالد» والمعنى 
فيه: أن السنة لا تتأخر عنها القوافل» وتمضى فيها الأزمان التى يقصد فيها من 
الحر والبرد والاعتدال» وفي هذه الحالة إذا احتاج إلى مؤّنة بسبب التعريف كانت 
على الملتقط؛ لأنه سببه إلى تملكهء صرح بذلك القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
وغيرهما. 

ومنهم من قال: إن اتصل الملك بالتعريف فالأمر كذلكء فإن لم يتصل به بأن 
ظهر المالك فهل يكون على الملتقط أو على المالك؟ فيه وجهانء أظهرهما: 
الثاني. 

قال الرافعي: وهما جاريان فيما لو عرَّف لقصد الأمانة أبدًا ثم عَنَّ له أن 
يتملك فتملك» وحاصلهما يرجع إلى أن المعتبر حال التعريف» أو حال انتهاء 
الأمر؟ ومحلهما فى الصورة الأخيرة يظهر أن يكون إذا قلنا بوجوب التعريف عند 


5 سقط في ج.‎ )١( 


(؟) تقدم. (4) في التنبيه: يملكها. 


يق جا١‏ كتاب البيوع 


الالتقاط. أما إذا قلنا باستحبابه فقد حكى في موضع آخر: أنه إذا عرف, ثم بدا له 
قصد التملك عرفها سنة من يومئذء ولا يعتد بما عرف من قبل» على أنه سيأتي 
خلاف عن الأصحاب فيما إذا أخذ ما لا يمتنع من صغار السباع للحفظ. ثم عَنَّ 
له أن يتملكه: هل يجوز ذلك؟ ولا يبعد مجىء ذلك هاهناء وإذا أوجبنا التعريف 
نهل تحت المباكرة إليا؟ في ويا 0 

أحدهما: نعم؛ لأن العثور على المالك في ابتداء الضلال أقربء وهذا ما 
أورده القاضي أبو الطيبء فإن أخره على هذا من غير عذر ضمنء وإن كان ثَمَّ 
عذر - كما إذا خاف إن عرفها أخذها السلطان منه ظلمًا وطالبه بأكثر منها - فلا 
يجوز له التعريف؛ بل يحفظها على صاحبها أبدًا. 

والثاني: لاء وهو الأشبه بكلام الأكثرين» وعليه قال الإمام: لو تمادى التأخيرء 
وأمكن أن يقال: نسيت اللقطة في طول هذا الزمان» فهل ينفع التعريف بعد ذلك؟ 
فيه وجهان. ومن يصير”'' إلى التعريف يقول:حق المعرف أن يؤرخ وجدان اللقطة 
في تعريفه» ويسنده إلى الوقت الذي لقيت فيه. وقد تساهل بعض الأصحاب في 
اشتراط ذلكء. ورآه من باب الأولى» وجوز الاقتصار على التعريف المطلق. 

قال: «على أبواب المساجد» أي عند خروج الناس منهاء خصوصًا يوم 
الجمعة «والأسواقء وفي الموضع الذي وجدها فيه' أي: إن كان في عمران» 
وكذا يعرفها في مثل الوقت الذي وجدها فيه إذا كان في يوم جمعة في الجامع 
- كما قال الفورانى - لأن ذلك أقرب إلى وجود ربهاء ولا يعرف فى المسجد؛ 
كما لا يطلب الضالة فيه» قال الشاشي في «المعتمد): إلا أن أصح لجيه جواز 
التعريف في المسجد الحرام. 

ولو كان الالتقاط فى الصحراء فعن أبى إسحاق: أنه إن اجتازت به قافلة تبعها 
وفزف قنونام وا لة :مرف في اليللة الح تسوهاء هذ هذا له الرجو عرفت ميد 
الوصول إلى مقصده؛ ولا يكلف أن يغير قصده ويعدل” '' إلى أقرب البلاد إلى 
ذلك الموضع - كما حكاه الإمام والغزالي - و الذي ذكره الماوردي والمتولي 
وغيرهما: أنه يعدل ويعرف في أقرب البلاد إليها. وليس للملتقط تسليم المال إلى 
الذي يعرفه إلا بإذن الحاكم» فإن فعل ضمن. اللهم إلا أن يعرض له سفر؛ فيكون 


010 في د: تأخر. () في ج: ويعزل. 


باب اللقطة جاا 4ك 


الحكم كما في الوديعة. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» و«الإبانة» وكتاب المسعود: أنه إذا دفع اللقطة 
للقاضي ليعرفها أو يأمر غيره ليعرفهاء جازء ولو دفع لغير القاضي ففيه وجهانء 
وجه الجواز: أن الشرع جعله وليًّا في اللقطة؛ فصار تصرفه [فيها]27 كتصرف 
الأب.في مال الابن. 

ولو دفع اللقطة للحاكمء وترك التعريف والتملكء ثم ندم وأراد أن يعرف 
ويتملك. ففي تمكنه وجهان حكاهما ابن كج. 

قال: «ويقول: من ضاع منه شيء. أو: من ضاع منه دنانير»» هذه الصيغة 
صريحة في التخيير بين الأمرين» وقد صرح به الماوردي والبندنيجي والفوراني» 
ويحتمل أن يكون فيها إشارة إلى وجهين ذكرهما الأصحاب فيما يجب ذكره في 
التعريف: فمنهم من قال: لا يجب ذكر شيء أصلًا؛ بل يستحب ذكر بعض 
الأوصاف. [ومنهم من قال: يجب ذكر بعض الأوصاف]”"» ويكفي فيه ذكر 
الجنس» وحينئذ فيكون قول كلام الشيخ: «فيقول: من ضاع منه شىء» إشارة إلى 
الوجه الآول» وهو الأظهر من كلام الأصحابء وبه جزم القاضي الحسين» وقوله: 
«أو من ضاع منه دنانير» إشارة إلى الوجه الثاني» وهو الذي ذكره القاضي أبو 
الطيب. 


مه 


وقال الإمام: عندي أنه للا يكفى ذكر الجنس» ولكن يتعرض للعفاص والوكاء 
اند يعتمدها الكاذب» فإن فعل» ففى صيرورته ضامنًا وجهان» وأجراهما فى 
«المهذب» فيما لو ذكر النوع. والقدرء والعفاصء والوكاء. واختار في «المرشد» 
منهما الضمانء والله أعلم. 

قال: «وقيل: إن كان قليلًا كفاه أن يعرفه في الحال؛ ثم يملكه”*» هذا قول 
الإصطخريء ووجهه: ما روي أن عمر - رضي الله عنه - رأى جرابًا فيه سويق 
تطؤه الإبل» فأخذى فعرفه» فلم يعرفه أحدء» فأمر بقدح» فشرب مئه» وسقى 
أصحابه» وقال: «هذا خير من أن تطأه الإبل» ولم ينكر عليه أحدء ولأن الشيء 


)١(‏ سقط في ج. (0) في د: كيلا. 


يق جا١ا‏ كتاب البيوع 


الحقير لا يدوم صاحبه على طلبه سنة» بخلاف الخطير. 

قال الرافعي: وهذا أشبه باختيار المعظم. 

وفيل: لا يعرف 0 وهو قول أبي علي في «الإفصاح»؛ عار ين 
أنه قال فرحم لنا سول اللي ني الْعَضَا وَالسَّوْطٍ”'" وَالْحَبْلٍ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ 

وحكى الخراسانيون وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه يعرفه ثلاثة يام لما ووى عبد الزرافيعن ابي ببعيد الخدري: أن 
عليًا جاء إلى رسول الله كل [بدينار]" وجده في السوقء فقال النبي كلك: اعَرُفهُ 
تَكَانا» ففعل فلم يجد أحدًا يعرفه. فقال النبي كَلِل: 5 تَأنَكْ 6 

النأتن "3 أنه يحزقة بهذ يصون جوع العاللف فى يقلي في كذاني لقنن 
وذلك يختلف باختلاف قدر المال. 

قال القاضي الروياني: فدانق”' الفضة يعرف في الحال, ودانق”” الذهب 
يعرف يومّاء أو يومين» أو ثلاثة. وهذا ما جعله الرافعي أظهر. 

قال: «وقدر القليل بالدينار» ؛ لما روى أبو داود بسنده في حديث مطول 
ا بن أب طالب وحجد بتار على هلك وود الله كَلِّ وقد أصابته 
ا ''» فرهنه من قصاب على درهم فأخذه به'' '' لحمّاء ولم يعرف ثم جاء 
زجل تدم فأمر: الترن. كله أن ايمس إلى اليغرار""'".ويقول لهت فال للك :رسول 
الله يكليِ: ادفع الدينار” ''' إلى هذاء وعليٌّ ضمان الدرهه”*'". 


ظ 


() فى ج: الصوط. 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ /07) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة (/17/197)» والبيهقى (5/ :)١98‏ 
وقانة كن اناده في ا 

(؟) سقط في ج. (5) سقط في ج. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١57/١1١(‏ (/218719)» وأبو يعلى (؟/777) برقم .)1١17(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (*/ 15377). 


(0) فى ج: والثانى. (0) فى ج: فدابق. 

(4) فى ج: وذابق. 9ق عدخ طؤل: 
015 و تج يف )1١(‏ في ج: فأخذته يحما. 
(10) في ج: الخراب. (1) في جة الدينار أن. 


0050 ححا أبو داود /١(‏ /ا01)» كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة »)171١7(‏ وقال الحافظ في 


باب اللقطة ج١١‏ حو 


قال القاضي أبو الطيب: يحتمل أن يكون علي لم يعرفه؛ لاضطراره إليه؛ 
والمضطر يجوز له الانتفاع بمال الغير من غير إذنه» وكأنه لم يقف على صدر 
الحديث؛ فإن فيه أن الرهن وقع بعد [أن]''' حصل له دقيق» وذلك ينفي 
الاضطرار. 

قال: وقدر بالدراهم؛ لأن ما دون ادرفم يحب لخريية لقول عائشة - 
رضي الله عنها-: ١لا‏ تمن :يما دون الدَرْهَم أنْ ينْتَقَع”" بو”". 

قال: «وقدر بما لا يقطع فيه السارق»؛ لأنه تافه» قالت عائشة - رضي 0 
عنها-: «مَا كَانَتِ الْأَيَدِي عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ ءِ التَّافهِ)0 
وقد اختار هذا الوجه صاحب «المرشد). 

وحكى القاضي الحسين في «تعليقه» الأوجه الثلاثة على النعت الذي ذكره 
الشيخ» ثم قال: والصحيح: أن كل ما لو ضاع عنه يحزن عليه [في العرف]”*) 
ويتأسف في العادة عليه» إذا ضاع فهو [كثير» وما لا يحزن عليه إذا ضاع فهو]0) 
قليل» والدرهم فما فوقه كثير. 

وإذا جمعت ما قيل في حد القليل كان خمسة أوجه. 

قال: وظاهر المذهب: أنه لا فرق بين القليل والكثير؛ [لعموم الأخبار» ولأن 
اللقطة جهة من جهات التملك؛ فاستوى فيها القليل والكثير]”"' كالابتياع» وهذا 
أظهر عند العراقيين» وأصح في «تعليق» القاضي الحسين» ومجزوم به في «الحاوي». 

وكل هذا إذا لم يبلغ في القلة إلى حد””* تسقط معه القيمة» أما إذا بلغ 
كالتمرة والزبيبة» فلا يجب تعريفها بحالء وأبدى الرافعي احتمالا في منع التقاطها؛ 
بناء على عدم ضمانهاء ومنع التقاط ما لا يضمن بدله: كالكلب» كما سنذكره. 


-_- تلخيص الحبير (”7/ ))١777‏ فيه موسى بن يعقوب مختلف فيه. 

)١(‏ سقط في ج. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 515) برقم )5١7050(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها 
رخصت في اللقطة في درهم. 

2( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )78١١5(‏ وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(0) سقط فى د. (5) سقط فى ج. 

(0) سقط في ج. (4) في ج: إذا أخذ. 


فق جا١‏ كتاب البيوع 


وحكى الماوردي وجهين في إيجاب تعريف ما له قيمة» إلا أنه لا تتبعه نفس 
ملحيم ار انرون "إن عاء سم كال فين هب والدانق مق االقدية: 

وقد حكى ابن الصباغ - أيضًا - وجه عدم وجوب التعريف» وجزم به» لكنه 
لم يمثل. 

والتقاط السنابل وقت الحصاد. قال المتولي: إن أذن مالك الزرع فيهاء أو كانت 
بحيث يشق على المالك لو علم بها أن يلتقطهاء حل التقاطهاء وإلا لم يحلء قاله 
المتوانى: 

واعلم أن التعريف تدخله النيابة» لكن لا يعرّف من جرت عادته بالخلاعة 
والمجون, فإن فعل لم يعتد به. 

قال: «ويجوز التعريف في سنة متفرقة» أي: مثل أن يعرفها في شهر من كل 
سنة أو أكفر إلى أن تكملن شيدة؛: لآن :الى عله أطلق السكة؛ اح القواني» 
واحتمل التفريق» وكان كما لو نذر صيام سنة؛ فإن له تفريقها أو موالاتها. 

«وقيل: لا يجوز»؛ لأن القصد من التعريف [أن]'' يبلغ صاحبهاء ويقف على 
خبر ماله» وإذا فرقها لم يحصل له المقصود بذلكء وهذا ما أورده الإمام» وقال 
في «التجريد): إنه المذهب. 

فعلى هذا: ليس من شرط الموالاة أن يعرف الأيام والليالى في جميع السنة؛ 
بل المعتبر أن يعرف بالنهار دون الليل» ولا يشترط - أيضًا - استيعاب النهار؛ بل 
يعرف بالابتداء في كل يوم مرتين في طرفى النهار» وفي أوقات الصلاة على 
أبواب المساجدء ثم في كل يوم مرة» ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين» ثم في كل 
شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضىء ولو قطع الموالاة الواجبة» لم يعتد 
بذلك التعريف السابق» وعليه الاستئناف» وهل يصير ضامنًا؟ فيه الخلاف السابق 
المبني على أن المبادرة إلى التعريف هل تجب أم لا؟ 

قال: «والأول أظهر», وهو الذي صححه القاضي الحسين والفوراني في 
«الإبانة»). 

وقال البندنيجي: إنه المذهب, وبه أجاب الروياني؛ لما ذكرناه. 


للك في ج: يطلب. إفة سقط في ج. 


باب اللقطة جا ١‏ إوفرة: 


فإن قيل: قد روى البخاري في خبر أبي بن كعب الذي تقدم أنه أمره بتعريفها 
ثلاثة 0 الم لاجريق عل ذللف ك1" 
قبلن: لآن" '' البخاري روى عن سعيد من طريق آخر أنه قال: ١فلَقِينُُ‏ بَعْذدُ بمَكةً 


تقال لذ أخرض كلالة أخوال أو بخولا اناي 
يِ حْوَالٍ أو حو 


.20 
وفي مسلم في بعض طرقه: قال شعبة كوي" سمعةه ول عر شنتة قو عرنها 


اا ا . 


وإذا اختلفت الطرق عمل بالمتفق عليه وهو الحول. 

ولأن المسلمين - كما قال ابن المنذر - أجمعوا على أنه لا يجب تعريفها 
تلدنة ا حوالبوا لما ديه عن لا واهذا 

قال: «وإذا عرف» أي: بعد قصد التملكء. ولم يجد المالك» «واختار التملك؛ 
ملك»؛ لحديث زيد بن خالد؛ فإنه جعل فيه التملك إلى اختياره بقوله: ١فَسَأَئَكَ‏ 
بها2 ولآنه تمليك مال ببدل» فتوقف على الاختيار؛ كالبيع» ولا فرق في ذلك بين 
الغنى والفقير؛ لقصة أبي بن كعب وغيره. 

وقيل: يدخل في ملكه بالتعريف. أي: بانقضاء التعريف. [سواء اختار التملك 
بعد الحول أو سَّخْطْهُ وكان قد قصد عند الأخذ الولف بعك الشرر 31 كينا 
ذكرنا. 

ووجهه: ما روى أبو داود عن النبي يه أنه سكل عن اللقطة؛ فقال: «مَا كَانَ 
مِئْهًا فى طَريق الْمِيئَاءِ أَو الْمَرْيَِ الْجَامِعَةِ فَعَرّفْهَا سد فَِّنْ جَاء طَالِبُهَا فَاذقَعْهَا لَه 
إن لك تج فين للك)!"" تتعملها له ولم ابو افاره: 

واللطويق 'الميقاءة الطووى السسيلوك القديية؟"*" سمت يذلك؟ لزتنان: لحان 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى ج: إلا أن. 
قي" (5) في ج: تبعثه. 

)0( أخرجه مسلم )١156٠/9(‏ أوائل كتاب اللقطة» بعد حديث (9/ .)١9/77‏ 
(5) سقط فى ج. 


و372ع2 ارس ابو داود /١(‏ 075) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة »)١7١١(‏ من حديث عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جذه» وإسناده حسن 
(6) فى د: بالقربة. 


ذايق جا١‏ كتاب البيوع 


فيها"''. وروى: «فِي طَريق مين [سميت به]'"”2 لإتيان الناس إليها. 

ولأن التعريف 2 التملكء. فإذا حصل سبب الملكء تبعه الملك؛ 
كالاحتطاب والاحتشاشء. وهذا ظاهر النص في «المختصر»» ونسبه الماوردي إلى 
قول أبي حفص بن الوكيل. 

قال مجلى: ومنه من اشترط على هذا القول ألا يتغير قصد التملك”" إلى 
انقضاء المدة. 

والصحيح الذي عليه عامة الأصحاب في الأصل: الأول. 

وعلى هذا: فبم يحصل الاختيار؟ فيه خمسة أوجه: 

أصحها: بالقول» وهو: أن يملكها 2 وما أشبهه؛ كما في البيع. 

والثاني: بالقول والتصرف؛ تخريجًا من القرض”“'؛ فإن التصرف في اللقطة 
بالاستقراض» وعلى هذا قال الرافعي: فيشبه أن يجيء الخلاف المذكور في 
القرض”'' في أن الملك بأي نوع من التصرف يحصل؟ 

والثالث: بتجديد قصد التملك, ولا حاجة إلى لفظ ولا تصرف؛ لأن اللفظ 
إنما يعتبر حيث يكون هناك إيجاب. 

وهذه الأوجه لم يذكر القاضي أبو الطيب وكثيرون سواها. 

والرابع: بالنية والتصرف. حكاه الماوردي. 

والخامس: بمجرد التصرف فيهء حكاه فى «الحلية». 

وإذا حصل الملكء قال البندنيجي: كانت قرضًا عليه يثبت بدلها في ذمته. 

وحكى أبو الطيب الساوى في «الزيادات على الشرح): أن أبا إسحاق سئل عن 
ذلكة ققال: يملكها"بقين دل» رلكن :]ذا جاء عدائضها: وك هليه الضغناة حون 
الطلب؛ لأنه لو ثبت بدلها في ذمته لعزل ذلك عن تركته كالدين ورد عليه فيه. 

قال: وإن هلك قبل أن يملك”'" لم يضمن ؛ لأنها محفوظة لصاحبهاء ولم 
يفرط فيها؛ فلم يضمنها كالوديعة» ولا فرق في ذلك بين ما قبل إتمام الحول 
بالتعريف أو بعده إذا اعتبرنا [اختيار]”* التملك ولم يوجدء كما صرح به ابن 


)01( في د: عليها. )ه20 في د: الغرض. 
3( سقط في ج. (9© في د: العوض. 
ز[فية في ج: المفلك. [(©©6 في ج: يتملك. 


(4) في د: تملكتها. (4) سقط في ج. 


باب اللقطة جا١‏ نوق 


اليا وابن لطبي والجةتييي إووانق ذزاك الكيزالي 13 كاد السلاي كب امام 
الحول» وجزم [به]''' فيما إذا تلف”' بعده. وقبل التملك بالضمان إذا كان عزم 
التملك مطردًا؛ لأنه ضار مُمْسِكا لنفسه”” فأشبه المبهام”*'. وإن: هلكت:بعد 
اعتيار العدلك» وقلقاء لانبد" [ه] ”نالسر > قد فنك آلا كرون م3 
ضمانه؛ وإن لم يوعد الشيلك"" #اكاتدع عو اقانة "نورق هلك" يناما ملك 
ضمنء خلافًا للكرابيسى من أصحابنا؛ فإنه قال: لا يضمن؛ لأنه مال لا يعرف 
مالكه. فإذا ملكه لم يلزمه ضمانه؛ كالركاز». 

ودليلنا عليه: ما روى أبو داود في حديث زيد بن خالد أن النبي ويه قال: «فَإِنٌ 
جاه نا جتها نأذها إلنوا ولا فَاعْرفٌ عِمَاصَهًَا وَوِكَاءَهَا"' ثُمَّ كلْهَ فَإِنّ جَاءَ 
ما ا 0 ل ا ا 00 
بالإتلاف بعد الحكم بالملك ضمن بالتلف في اليد؛ كالمبيع بعد القبضء ولأن 
النبي كَكِةِ أمر عليًا بِالغْرْمء فلما عجز به غرمه عنه. ولأن مقصود اللقطة حفظها 
على مالكهاء وفي إسقاط الغرم استهلاك لهاء ويخالف الركاز؛ فإن المقصود منه 
ليس الحفظه بدليل أنه لم يجب تعريفه فصار كسيًا محضًا. 

فعلى هذا: إن كانت من ذوات الأمثال ضمنها بالمثلء» وإلا فبالقيمة وقت 
حصول الملكء فلو اختلفا في قدرها فالقول قول المتملك؛ لآنه غارم» كذا قاله 
الماوردي وغيره. 

وققية اها معكيناء ين ايلك؟""؟ اللقطة كلف المكرضن؟ كرون الوانجى قينا 
له مثل صورىء [رد]””'' المثل الصورى على الأصح؛ كما في القرضء وفي 
«الجيلي:: أنا إذا ضمناه القيمة فأيٍّ قيمة تعتبر؟ فيه وجهان؛ كالصداق في يد 
الزوج يضمن فيه وقت التلف أو أكثر ما كانت من وقت القبض إلى التلف. وهذا 


)١(‏ سقط فى د. () فى جا له. 
(0) فى د: تلفت. (8) فى نه ووكلهاء 
(5) في د: لثقة. )٠١(‏ تقدم. 

(4) في ج: المسلم. 615 في ج: وأمره. 
(5) سقط في ج. (106) في د: تملك. 
(5) في د: الملك. )١(‏ سقط فى ج. 


فرق جا١‏ كتاب البيوع 


رأيته فى «الحاوي» هكذاء لكن فيما إذا أخذ ما لا يمتنع من صغار السباعء 
واختار تملكه فى الحالء والفرق بين المسألتين ظاهر. 

وفي "رفع التمويه» أن القيمة بأي وقت تعتبر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يوم يطالب بها صاحبها. 

وكأن الوجه الأول مفرع على ما حكاه أبو الطيب الساوي عن أبي إسحاق. 

ولو لم تتلف. لكنها تعيّبت؟'' استرجعها مالكهاء وغرم الملتقط أرش النقصان. 

ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بيخ أن يأخذها ويطالبه بأرش النقصان» 
وبين أن يدعها ويطالبه بجميع بدلها. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا غلط؛ لأن النبي يَكلِيِ جعله أحق بها بكل حال. 

وفى «الشامل»: أن القاضى فى «المجرد) حكى وجهًا: أنه يقنع بهاء ولا يغرمه 
الأرش؛ لأن النقصان كان ملكه. 

وقال في «التهذيب»: صاحبها بالخيار: إن شاء رجع بها ولا أرش له وإن شاء 
أبعذ. يدلها سالمة: 
فرعان: 

أحدهما: لو أخذ اللقطة على قصد الخيانة [والإحراز]”'2 كان ضامئاء فلو 
عرف ذلك وأراد التملك فجواب أكثرهم - وبه قطع الشيخ أبو محمد-: أنه لا 

2 

وعن رواية الشيخ أبي 4 وجهان. وجه التملك: وجود صورة الالتقاط 
والتعريف. 

الثاني: لو أخذ على قصد الأمانة في الابتداء» ثم قصد الخيانة فأصح الوجهين: 
نيته» وإلا فأخذ مال الغير بغير إذنه ورضاه مما يقتضي الضمان, بخلاف المودع؛ 
فإنه مسلط مؤتمن من جهة المالك. 


0 


)غ2 في ج: تعينت. فرق في د: يلزمه. 


باب اللقطة جا١ا‏ وخر 


فعلى هذا: لو أقلع وأراد أن يعرف ثم يتملك فوجهانء أصحهما في 
«التهذيب»: الجوازء وإيراد الغزالي يشعر بخلافه. وهما جاريان فيما لو طرأت 
خيانة في الدوام ثم أقلع وأراد 506 

قال: وإن جاء [صاحبها]"'' قبل" التملك أخذها مع زيادتهاء وإن جاء 
صاحبها بعد التملك أخذها مع الزيادة المتصلة دون الزيادة المنفصلة ؛ كما إذا 

رد [إليه]”" المبيع بالفسخ لعيب”* في الثمن» ومؤنة الرد في هذه الحالة على 
الملتقط. 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه””: أن له إمساك العين ورد بدلها كما قيل به 

في القرض. 

وعن الكرابيسي: أنه يمسك العين؛ ولا 3 اليناف انض الا بق لو ممصاي» 
السلام-: «فَإِنَ جَاءَ صَاحِبَهًا إلا فَمَأئَكَ بها 3 وروي: وَل فهِيَّ اليد ولم 
يأمره برد شيء» والصحيح الأول. 

فرع: إذا باع الملتقط العين» ثم جاء مالكها في زمن الخيار» ففي انفساخ 
العقد تفريعًا على الصحيح وجهان ردهما ابن كج إلى أنه هل يجبر الملتقط على 
الفسخ أم لا؟ 

قال: «وإن جاء من يدعيها ووصفهاء وغلب على ظنه صدقه. جاز أن يدفع 
إليه؛ ؛ لأن الظاهر صدقهء ولا يلزمه إلا ببينة”؛ لقوله يلِِ: «اليََنَهَ عَلَى الْمُذَّعِيء 
واو ل ال" اولان ملة 500 من تمام الدعوى؛ فلم يجز””' 
أن تكون بنية الطالب» ولأنه مال الغير؛ فلم يجز تسليمه بالوصف؛ كالوديعة إذا 
أشكل”'''' من دفعها إليه» وهذا ما ذكره عامة الأصحاب في كتبهم؛ و 


القاضى الحسين. 
(1) سقط في التنبيه. (؟) في التنبيه: بعد. 
4 فى ج: وجهه. )00 تقدم. 


00 سرجه احم (7 508 والسائى (414/8) كنات الوكاة بان المعذن من حديت عرو ابق 
شعيب عن أبيه عن جده. 0١‏ 

0( في ج؛ بنية. (9) تقدم. 

200 في د: يجب. 2310 فى د: تمكن. 


ل جا١ا‏ كتاب البيوع 


وقال الإمام: ذهب طوائف من أثمتنا إلى وجوب الدفع بالوصفء وهو اختيار 
الشيخ أبي حامد فيما أظن. 

ووجهه غيره: بأن إقامة البينة على اللقطة”'' قد تعزء وقد روي أنه كَل قال: 
«قَإِنْ جَاء صَاحِبْهًا"'" فَعَرَفَ عِفَاصَهَاء وَعَدَدَهَاء فَادْفَعْهًا إليْدك7". 

ولو وصفها ولم يغلب على الظن صدقه فلا يجب الدفع إليه اتفاقّاء وهل 
يجوز؟ 

المشهور: لا. وحكى الإمام ترددًا فيه. 

ولا خلاف أنه يجب الدفع عند إقامة البينة» وهى شاهدانء أو رجل وامرأتان» 
أو شاهد ويمين. ولا يكفي إخبار””'' البينة للملتقط [بذلك]””'» وقيل: يكفي. 
وعلىهذا:“فهل يشترط: العدد آم يك الواحد؟ فيه وجهان في #التخائر» وهما 
من احتمالات الإمام. وكذلك وجه الاكتفاء بسماع الملتقط ذلك من شاهدين» 
والمنقول عن الأصحاب - كما قال الإمام-: أنه لا بد من الحاكمء ولا يكفي 
الواحد من غير يمين. 

فرع: إذا دفع إليه بالوصف. ثم قامت بينة بأنها لغير الآخذء نظر: إن كان 
الدفع بأمر الحاكم [و]''' رأى ذلكء والمدفوع عين”' اللقطة» فلا ضمان على 
الدافع. وإن كان المدفوع بدلهاء أو عينها بغير إذن الحاكمء وقد تلفتء غرمء وله 
الرجوع على القابض إن لم يعترف بأنها له بأن”*” قال: غلب على ظنى أنها لك. 
وإن كان قد أقر'"'' بأنها له لم يرجع عليه ولمن أقام البينة مطالبة الآخذ إن كان 
قد قبض عين ماله بكل حال. 

فرع: إذا أقام المدعي شاهدين عدلين عنده وعند الملتقط» وهما فاسقان عند 
الحاكم؛ فعن القاضي”''' الحسين وجهان في أن القاضي هل يلزمه الدفع 


)١(‏ فى ج: الملتقط. (0) فى ج: ناعيها. 


 )8(‏ أحرحه أبؤ واو د (8*8/1) كتاب اللقظة: بات التعريف باللقطة (195)ؤقال أب ىداو لنسات 
بمحفوظة 

0( فى ج: إجبار. للك سقط فى ج. 

سقط د (00: كن عع غير 

(4) في د: فإنه. (6 في عن أمر. 


باب اللقطة جا١‏ خرف 


لاعترافهما [بالعدالة]*''؟ والصحيح: المنع. 

فرع: إذا عرف الملتقط صاحب اللقطة فعليه الرد عند التمكن”"» وإن لم 
يطالب على أظهر الوجهين» حكاه الرافعي في كتاب الوديعة. 

قال: سر ااي لي الح ل ا للحي ا الم لا 0 
المذهب؛؛ لما روي أن النبي كه قال ذ في مكة' ": : «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرمَةٌ الله يَوْم 
خَلَقّ المَّمَوّاتِ وَالْأَرْض: لا يُعْضَدٌُ شَجَدهُ وَلَا يُكَقّدُ صَيْدَُهُ وَلَا يَلتَقِطْ لْمَطَنَهُ إلا 
مَنْ عت ه70 

وروي: دوَلا 1 َقَطَتهَا ِل لي 

قال الماوردي: وفي تفسير المنشد تأويلان: 

أحدهما - وهو قول أبي عبيد-: أنه صاحيها, الطالب لهاء والناشد هو الواجد 
المعرّف؛ لأن النبي”") يكل قال: دلا تَحِلُ لِمَنْ يَتَمَلَكهَاء إلا صَاحِبّهَا التي هِيّ له). 

و[التأويل]”" الثانى - وهو قول الشافعى-: أن المنشد: الواجد المعرّف» 
الاق :هر الجائلةة الطاليم ررق أنه دعل السلام - سمع رجلا يَنْشّدُ في 
المسجد فقال: (أبهًا النَّاشِدء غَيْدُكُ الْوَاجد!)0/ معناه: لا وجدت؛ كأنه دعا عليه. 

فعلى هذا معنى قوله: (وَلَا تل لُقَطَنُهَا إلا لِمُْشِدِ» أي: لمعرف عزم [على]) 
تعريفهاء ولا يتملكها. 

قال : وقيل يجوز أن يلتقطها””'' للتملك ؛ لأن الالتقاط نوع كسب فاستوى 
فيه الحل والحرم؛ قياسًا على سائر أنواع الكسبء والمراد من الخبر: أنه لا بد من 
تعريفها كسائر البلاد؛ كى لا يتوهم أن تعريفها في الموسم كان لكثرة الناس» 
وبعد العود في طلبها من الآفاق. 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى ج: التمكين. 

زفر4ق ف عن حال 1 

(5) أخرجه البخاري (5/ 47 ؟) كتاب الحجء باب: فضل الحرم» حديث (19417): ومسلم (؟/ 
7 كتاب الحج. باب: تحريم مكة وصيدهاء حديث (555/ 1781). 

(5) أخرجه البخاري )7١6/8(‏ كتاب: المغازى, باب: (07) حديث (1711). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1/ »))55٠‏ برقم (11/77 11/77) من طريقين وهو مرسل. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ في ج: يتملكها. 


لف ج١١‏ كتاب البيوع 


وقيل: فائدة التعريف على هذا: إيجاب التعريف في لقطة الحرمء وعدم إيجابه 
في لقطة غيره والقائلون بالأول أبطلوا القياس بالاصطياد؛ لأنه”"' نوع كسب» 
ولا يجوز في الحرمء وعلى هذا: هل”' يجوز لقطة عرفة ومصلى إبراهيم؟ فيه 
وجهان في كاري وجه المنع - وإن كانا من الحل-: أن ذلك مجتمع الحاج 
ومنصرف الثّفار منه في سائر البلاد كالحرم. 

قال: «وإن كان الواجد عبدًا) أي: لم يأذن' له السيد في الالتقاط «ففيه 
قولان: 

أحدهما: يجوز التقاطه» ؛ لعموم قوله كَلْةِ: ١مَنْ‏ ل َلْيُْهِدْ عَلَيْهَا ذَا 
عَذْلٍ أو ذَوَيْ عَذْلٍ)”"» ولأنه سبب للتمليك”؟؟ يصح من المجنون والصبى؛ 
فصح من العبد كالاحتطاب والصيد. وقد أشار الشافعي إلى هذا في الرهن 
الصغير من «الأم» كما حكاه البندنيجي بقوله: لأنها جهة من جهات الكسب؛ 
كالصيد. وقد نقل المزني هذا القول عما وضعه بخطه. ثم قال: ولا أعلمه سمع 


26220 
مله 0. 


قال: ويملكها السيد بعد الحول إما بتعريفه أو بتعريف العبد . 

هذا اللفظ يفهم أن الشيخ فرع على أن الملك [يحصل]"'' بانقضاء التعريف 
فقطء كما صرح به في «المهذب”"': وذكره بعض شارحي هذا الكتاب» وقد 
يقال: إن المراد به بيان أمرين يختصان بهذه المسألة: 

أحدهما: بيان أن العبد يعتبر تعريفه كما اعتبر التقاطه على هذا القول» وإن 
كان بغير إذن السيد؛ لآن من صح منه الالتقاط - وهو صحيح العبارة - اعتد 
بتعريفه كالحر. 

وفيه وجه: أنه لا يعتد به بدون الإذن. 

الثاني: أن السيد يعتبر تعريفه - أيضًا - وإن لم يكن [ملتقطاء لأن] الثمرة 
تحصل له. ويد عبده الملتقط كيده. ويكون قصده بذلك التنبيه على مخالفة هذا 


)غ0( في ج: ا )0( في د: عنه. 
(9) :في جه قيل؛ (1) سقط في د. 
(9) تقدم تخريجه. (0) في ج: التهذيب. 


(4:) في د: التملك. (4) في د: ملتقط إلا أن. 


باب اللقطة جا١ 4:١‏ 


مسيا'' عن التعريف لا يدل على عدم اعتبار اختيار التملك؛ لأن التعريف سبب 
فى الملك قطعًا. 

وإن قلنا: بأن الملك يتوقف على الاختيار؛ كقولنا: إن الملك في المبيع لا 
يحصل إلا بانقضاء'"' الخيار» لا يخرج العقد عن أن يكون سببًا فيه» وقد ادعى 
الغزالي الإجماع عليه. وحينئذ فنقول: إن فرعنا على توقف الملك على الاختيار» 
فاختار السيد التملك بعد الحولء» ملك لا محالة» لأنها من اكتساب عبدهء وكذا 
إذا أذن للعبد فيه» ففعله. ويكون الضمان على السيد في هذه الحالة» وإن لم 
يختره» فتملكه العبد لنفسه. قال الماوردي: صح. و[كان1" للسيد انتزاعها منه. 

وقال الجمهور: لا يصح؛ لأنه ليس بأهل لأن يملك من جهة غيرا*' سيده 
فإن تصرف فيها بعد ذلك. ضمنء لكن في ذمته أو رقبته؟ فيه وجهان في 
«المهذب): 

وجه الأول - وهو الذي أجاب به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ» 
والبندنيجي» والشيخ ا محمد في «الفروق»» وحكى القاضي الحسية: أنه 
المنصوص عليه فى «المختصر)-: التشبيه بالقرض الفاسد؛ فإن ذلك وجد في 
وقت التملك. 
الضمان بعد التملك. وإن لم يوجد تصرف. 

ولو تملكه العبد لسيده بغير إذنه ففي حصول الملك [للسيد]” طريقان أشار 

أحدهما: أنه على الوجهين ف أنه يصح ةا بدون إذن السيد» أو على 
القولين في شرائه بغير إذن السيد. 

والثاني: القطع بالمنع» بخلاف الهبة؛ فإنها لا تقتضى عوضًاء بخلاف الشراء؛ 


000 في ج: سبيًا. (4) في ج: عن. 
(؟) في د: بعد انقضاء. (0) سقط في ج. 


(6) سقط في ج. (5) في ج: إيهامه. 


"4 جا١ا‏ كتاب البيوع 


فإن الثمن لو صح تعلق بذمة العبد» وهنا يبعد [ألا يطالب مالك اللقطة السيد؛ 
لأنه لم يرض بذمة العبدء وهذا هو الأصحء وإن ثبت الخلاف]27. 

وإن فرعنا على أن الملك يحصل بانقضاء التعريف. [فإن قلنا: عند اختيار 
العبد التملك للسيد يحصل له الملك» فكذلك هنا يحصل بانقضاء التعريف]1!"'. 
وإلا ففيه احتمالان للإمام: 

أحدهما: أن التعريف لا يصح بدون الإذن. 

والثاني: يصح, ولا" ' يحصل بسببه الملك؛ كما لا يثبت إذا عَرِي”* من قصد 
الحفظ ابتداع” . 

وحكم العين في يد العبد قبل انقضاء الحول إذا كان أميئًا حكم الحرء سواء 
علم به السيد [فأقره أو]'' لم [يتعرض]" له. فإن تلفت من غير تفريط فلا 
ضمانء وإن أخر التعريف ففي الضمان الوجهان؛ ولو أتلفه ضمنه في رقبته عند 
الجمهور. وعن أبى إسحاق والقاضى أبى حامد: أن المسألة على قولين: 

ا 1 00 

والثاني: التعلق بالذمة؛ لأنا إذا جوزنا الالتقاطء وكان”" المال حصل في يده 
برضا صاحبه» وإن كان خائناء وأذن له السيد فى استمرار يده» ضمن؛ كما لو 
اعذها بعه نع سلمها إليهة ولو عل "بها 'وأهفل آمره.قهل يقيمتها السيد» قال 
القاضي أبو الطيب: الحكم فيه مبني على القولين في نظير*' المسألة؛ تفريعًا على 
القول الثانى» فيجىء فيه وجهان: 

والثانى: لا يضمن. 

زمقضى كلامه أن العبد ابلق القنمان يرفيته يكل :كال كنا اينات في البخالة 
الثانية» وهو مشكل؛ لما سيأتى أن الفاسق إذا صححنا التقاطه لا يضمن العين إلا 
إذا تعدى فيها. ْ 


)١(‏ سقط في د. (7) في د: فأمره و. 
هع سقط في ج. 070 سقط في ج. 
(9) في ج: فلا. (8) في د: فكان. 
(4) في ج. د: عرف. (9) في ج: نظر. 


باب اللقطة جا١ا‏ وفىق 


وقول القاضى الحسين: إذا أذن له السيد فى الإمساك فأتلفها العبد تعلق 
الضمان 000 وإن تلفت في رقبته”"© فالضمان© في مال السيد مفهمٌ أن 
الضمان لا يتعلق برقبته إذا لم يتلفهاء وحكمها بعدا؟' انقضاء الحول عند أمانة 
العبد وتملكه بإذن السيد لا يخفى. وإن أذن له ولم يتملك ثم تلفت ففي تعلق 
الضمان بالسيد وجهان منقولان في «النهاية»: 

أظهرهما: التعلق؛ لأنه في سبب الضمان فصار كما لو أذن في استيام شيء 
فأخذه وتلف في يله. 

والثاني: لا؛ كما لو أذن [له]1*؟ في الغصب. 

وعلى القولين يتعلق الضمان برقبة العبد عنده. وهذا بناء على أن العين بعد 
انقضاء الحول وقبل التملك مضمونة» وقد حكيت عن العراقيين خلافه؛ فلا يتأتى 
عندهم هذا التفريع» ويكون حكمها كما قبل الحول. 

قال: «والثانى: لا يجوز» التقاطه؛ لقوله يَكِ: «عَرّفْهًا سََة؛ِ قَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَاء 
ناأتقهًا إلى :تن ل بأت قوق 1ك واليد ال يعم أن بعملت فد على أذ 
الخبر يتناول الأحرار دون العبيد؛ ولأن الالتقاط أمانة وولاية في الابتداء وتملك 
في الانتهاء. والعبد لا يملك ولا هو من أهل الولاية والأمانة» وهذا هو 
المنصوص في «الأم» واختاره المزني وصاحب «المرشد» والجمهور»ء وفي بعض 
الشروح: أن ابن سريج”""' قال: القولان مبنيان على أن العبد يملكء أما إذا قنا: 
بأنه لا يملك» فليس له الالتقاط بحال. 

قال الرافعى: وفى هذا نظر؛ من جهة أن القولين ليسا فى [أن]”' العبد هل 
كه مطلقا وإنما عما'فن ددمل يمللك ين جيه الدبيد؟ وله نملك نا من 

قلت: [قد]” يظهر أن مراد ابن سريج: الملك الواقع في ضمن الشراء بثمن 


إدلكق في جه بيده. )2 سقط في د. 
إفرة في د: بيده. () في ج؛ شريح. 
فوم في 6 والضمان. 0) سقط في > 


2( في ج: عند. )0 سقط في د. 


45 جا١ا‏ كتاب البيوع 


في ذمته وبالإقراض. لا في مطلق الملكء وعلى هذا فيستقيم'؟ البناء. 

وعن صاحب «التقريب»: أن محل القولين إذا نوى نفسهه. أما إذا نوى سيدهء 
قال: احتمل طرد القولين» واحتمل القطع بالصحة. والاحتمال الثاني هو المذكور 
في «(الحاوي». 

ا القاضي ابن كج حكاية عن أبي إسحاق والقاضي أبي حامد: أن القولين 
فيما إذا نوى سيده؛ء أما إذا قصد نفسه لم يكن له ذلك قولا واحدًا. 

قال: «فإن تلفت في يده ضمنها في رقبته) [أي1" : سواء كان بتفريط أو 
غيره؛ لأنه مال لزمه لا برضا" مستحقه فتعلق برقبته؛ كأرش الجناية» ولا فرق 
فيه بين أن يعلم السيد بذلك فلا يتعرض له أو لا يعلم. 

نعم» وإن علم وأقرها في يده وكان أسَيّان كما لو انترعها مه يذب" »"وسندكره. 
وإن كان خائئًا ضمنها السيد.» وهل يسقط ضمانها عن رقبة العبد؟ فيه وجهان في 
«الحاوي». وإن لم يتعرض له بعد العلم فهل يكون السبد غنامئا أيضا؟ فبه 
اختالو00) تقل عن الشافعي: 

فاردى “عكاء المزني عن «المختصر): المنع؛ كما لو رآه يتلف مالا فلم يمنعه. 

والذى رواه الربيع: التعلق. 

وعكس الإمام والغزالي ذلك: فنسبا الأول إلى رواية الربيع» والثاني إلى رواية 
المزنى. وقد اختلف الأصحاب فى المسألة على أربعة طرق: 

أحدهاء أن السيالة فلل فرلئة: 

أظهرهما عند الروياني وغيره: التعلق بالسيد أيضًا. 

قال القاضي أبو الطيب: ومن يرى بهذا لا يسلم عدم وجوية'؟ الضمان فيما 
إذا رأى عبده يتلف شيئًا على غيره» فسكت عنه. 

والطريق الثاني: القطع بما رواه المزني. 

والطريق الثالث: القطع بما رواه الربيع» وبه قال أبو إسحاقء ونسب المزني 
إلى الغلط؛ فإنه حكى في «الجامع الكبير» ما قاله الربيع» فأشعر بفعله هنا عن 


)0غ( في ج: فكتستقيم. (84) في ج: سيذه. 
(0) سقط في ج. (0) في ج: خلاف. 


(9) في ج: رضى. (5) في ج: الوجوب. 


باب اللقطة جا١ا‏ .1 


والرابع - حكاه ابن أبي هريرة» وينسب""'' إلى أبي علي الطبري-: أن ما رواه 
المزني محمول على ما إذا كان [العبد بالعًا مميرّاء وما رواه الربيع محمول على 
فآ ذا كان ] حي هود قن أو لكو أمنحدنا: 

قال: هوإن!*) دفعها إلى السيد زال عنه الضمان», هذا اللفظ يقتضي أمرين: 

أحدهما: جوان الأحل للسين: 

والثاني: براءة العبد بالأخذ. 

وجه الأول - كما قاله الأصحاب-: أن يد العبد إذا لم تكن يد التقاط كان 
الحاصل في يده يعد ضائعًا*) لعدم ذمته في الحال؛ فجاز للسيد أخذه كما لو كان 
ملئي. 

ووجه الثانى: أن العبد دفعها إلى نائب المالكء فإن كان أهلًا للالتقاط كأنه 
نائب عنه. ْ 

وبهذا خالفت هذه المسألة ما إذا غصب العبد شيئًا ثم انتزعه منه سيده؛ حيث 
ل الضمان؛ لأنه غير مأذون له في ذلك. ثم ما حكم يد السيد بعد 
الأخذ؟ فيها ثلاثة أوجه: 

المشهور منها - وهو الصحيح في «تعليق» القاضي الحسين وغيره-: أنها يد 
ملتقط فيعرفهاء ويتملكهاء ولا يعتد بتعريف العبد السابق إن اتفق» واستبعد الإمام 
هذا؛ لما في الأخذ على هذا الوجه من سقوط الضمان عن العبدء وتضرر المالك 
به. 

والئاني: أنها يد أمانة» وليس له أن يتملكها بعد التعريف؛ لأنه غير الواجدء 
حكاه الها ورد 

والثالث - حكاه القاضي الحسين وغيره-: أنه لا" يمسكها في يده. بل 
يدفعها إلى الحاكم. 

فإن قلنا: بأنها يد التقاط» فلو أراد أجنبى أن يأخذها من يد العبد [ابتداء1© » 


للق في د: ونسب. )2( في ج: ضمانها. 
(0) في ج: ضمين. 0) في د: أن لا. 


فق في د: فإن. )22 سقط في د. 


2*5 جا١‏ كتاب البيوع 


جازء وبرئ العبد كما أبداه ابن الصباغ احتمالاء والإماء”'2 تخريجًا على قاعدة 
العراقيين» وحكاه الرافعي ولم يعزه؛ء وجعل المتولي أخذ الأجنبي على الخلاف فيما 
لو تعلق صيد بشبكة إنسان» فجاء غيره وأخذه؛ وسيأتي من كلام الأصحاب ما يأبى 
ذلك. 

وإن قلنا: إن يده يد موصل إلى الحاكمء فسلم للحاكم برئ العبد» وإن لم 
يصل إلى الحاكم: فإن تلفت في يد السيد بعد [التمكن من الرد ضمنء وإن 
تلفت قبل التمكن من الرد لا يبرأ العبد» وهل يكون السيد طريقا في الضمان؟ فيه 
يجيان» كدالحكا؟ التعرلى :فى زلي العدى» وقالة إن يسك :1 بالعيد على :هنا 
القول حكمه. وسلك الإمام طريمًا آخر فقال: إذا لم نجعل يد السيد يد التقاط 
ففى أخذه بنفسه وحفظه لمالكه وجهان مرتبان على أخذ الاحاد المغخصوب 
للحفظء [و”2 أولى بعدم الجواز؛ لأن السيد ساعا*) لنفسه غير محتسب. ثم إذا 
جوزنا الأخذ ففي حصول البراءة وجهان مرتبان على الوجهين في براءة الغاصب 
لايك القاضى لمان لقص ماه ارود اا ا 

أما إذا كان العبد قد التقط بإذن سيده» بأن كان قد قال له: أي لقطة وجدتها 
تخ عار اتى وها لايد طريفان: 

أحدهما: القطع بالصحة. وبه جزم الماوردي» وإليه ميل”" الإمام؛ كما لو أذن 
له في قبول الوديعة. 

والثانى - عن ابن أبى هريرة-: طرد القولين؛ لما في اللقطة من معنى الولاية» 
والإذن لا يفيد أهليّتها. ْ ْ 

ولو أذن له فى التجارة والاكتساب مطلقًا هل يدخل الالتقاط فيه؟ فيه وجهان. 
ولو كان السيد قد نهاه عن الالتقاط» فعن الإصطخري: القطع بالمنع» وعن سائر 
الأصحاب - كما قال الماوردي-: أنه على ما مضى من القولين. 

فرع : قال الماوردي: لو التقط العبد» ثم أَعْتِقَ قبل الحول فالصحيح: أنها 


00 في ج: للومام. (0) في ج: ستباع. 
(؟) سقط في د. () في ج: بأن لا. 
(0) في د: علم. 00 في ج: مثل. 


):) سقط في د. 
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كسب للسيد؛ فله أن يتملكها. 

وقال بعض أصحابنا: تكون كسبًا للعبد؛ لأنها قبل التعريف أمانة» ويعد 
التعريف كسب. وبنى ابن الصباغ والبندنيجي الأول على أن العبد يصح التقاطه. 
والثاني على قول المنع» وغيرهما جعل الخلاف المذكور مع قولنا بالصحةء 
وقال: إذا لم يصح التقاطه» كان للسيد حق التملك إذا قلنا للسيد التملك - على 
هذا القول - لو كان قِنّاء وجواب المعظم: أنه ليس للسيد أخذهاء وهل للعبد 
تملكها؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم. 

ومقابله: لا؛ فيتسلمها الإمام وهذا يؤخذ''' مما تقدم. 

والمعلق عتقه بصفة والمدبر كالعبد» وكذا أم الولد» وإنما تخالفهم فيما إذا 
قلنا: لا يلتقط العبدء فالتقطتء وهلك”"' المال في يدها؛ فإن السيد يضمنه» سواء 
علم بالتقاطها أو لم يعلم - على المذهب - لكن هل قدر قيمتهاء أو أقل 
الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمة أم الولد؟ الخلاف يأتي في موضعه. 

وفي «الأم»: أنه إذا لم يعلم فالضمان في ذمتهاء وصححه"'" أبو إسحاق» 
وغيره قال: إنه سهوء وغلّط [أبا إسحاق]*؛ [لأنه شبه اللقطة بالإيداع على رأيء 
وليس المشبه بصحيح]”'؛ لأن التفريع على منع الالتقاط. 

وفي «حلية الشاشي» طرد قول التعلق بذمتهاء خاصة فيما إذا علم السيد أيضًا. 

قال: «وإن كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا فهو كالحر على المنصوص» ؛ لأنه 
يملك بنصفه الحر حصته من الكسب كما يملك الحرء وله ذمة صحيحة؛ فعلى 
هذا قال: «فيكون بينه وبين مولاه) أي: "© التقطا يعرفان ويملكان إن لم 
تكن بينهما مهايأة كسائر الأكساب. 

وعن أبي حفص بن الوكيل: أن السيد يختص بهاء إلحاقًا للقطة القِنّ. 

قال: «فإن كان بينهما مهايأة» أي: مثل أن كان يكتسب لنفسه يومًا وعليه 
نفقته» ولسيده يومًا مثله وعليه نفقته» كما قال الماوردي «فهل تدخل اللقطة 


() في ج: يوجر. (54) سقط في د. 
إفة في ج: فهلك. (0) سقط في د. 
(9) في ج: مصححها. (7) سقط في ج. 


ك1 جا١ا‏ كتاب البيوع 


فيها؟ فيه قولان». وكذا في دخول الوصية والهبة والصدقة والرّكاز. وكل ما هو 
نادر. 

قال: «أحدهما: تدخل» ؛ لأنها نوع كسب فكان كسائر الأكسابء وهذا هو 
الأصح في «الحاوي» وغيره» وهو المنصوص في «المختصر)» فعلى هذا قال: 
«فإن وجدها فى يومه كانت له» أي''': فيعرفها ويملكهاء «وإن وجدها في يوم 
السيد كانت(" له» أي : فيعرف ويملك كل المنافع. 

وفي «الحاوي»: أنه إذا وجدها في يوم سيده: إن قصد بها سيده كانت له وإن 
قضدك. نهنا ثفسة كانت غلى القوليق: 

أشنا ف «النهاية» إلى وجه آخر: وهو أن الاعتبار بوقت التملك» وأبدى 
ترددًا فيما إذا وقع الالتقاط فى نوبة أحدهما وانقضاء مدة التعريف في نوبة”"© 
الآخرء وعلى المذهب: الاعتبار في الهبة والصدقة بيوم القبض» وفي الوصية إن 
قلنا: يملك بالقبول» فالاعتبان بوقته» وإن قلنا: موقوف» اعشرنا الموت في أي 
اليومين كانء كذا قاله القاضي الحسين [هنا. 
الموت - أيضًا - وصححه. 

وشتكو »عن تعفن الأعيفات وجهاه آن الاععيان بنوعء «الوهية بطلقاء كن 
وجدت الوصية في يوم السيد فهي له. وكذا إن وجدت في يوم العبد كانت له 
ووجهًا: أن الاعتبار في الهبة بيوم العقد مطلقًا؛ بناء على أنا نتبين بالقبض حصول 
الملك بالعقدء ووجهًا: أن الاعتبار بيوم عقد الهبة؛ وإن قلنا إن الملك يحصل 
عقيب القبض]2*1. 

قال: «والثانى: لا تدخل ؛ [فتكون بينهما]"»؛ لأن المهايأة معاوضة؛ لأن 
كل واحد منهما يأخذ نصف الكسب في أحد اليومين بنصف الكسب في 
الآخر"؟» والمعاوضة إنما تصح فيما يقدر على تسليمه ويكون معلوماء 
والأكساب النادرة تتفق فى وقت ولا يقدر عليها فى كل وقتء. فليست معلومة» 


)١(‏ في جةأو. (4:) سقط في د. 
(؟) في التنبيه: فهي. (0) سقط في ج. 
هرف في ج: بوبه. © في ج: الآجر. 
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كذا قاله القاضيان الطبري والحسين. وهذا ما مال إليه العراقيون» والصيدلانى في 
زكاة الفطر. 

[فعلى هذا: لو عمت الهبات والوصايا فى قطرء فهل تدخل كالأكساب العامة 
أو يجيء فيها هذا القول؟ فيه تردد للإمام» طرق فيما إذا صرح بإدراج الأكساب 
النادرة في المهايأة» هل تدخل جزماء أو يجيء فيها هذا القول؛ كما”'' أبداه في 
الوصية؟]0". 

قال: «وخرج فيه قول آخر: أنه كالعبد) ؛ لأن الرق الذي فيه كاملء وإذا 
كمل الرق ضعف التصرف فيما يقابل الرق» وإذا تحقق ذلك فى بعض الملتقط 
عد جفيعة إن العراط العفن الدى يحناف إلى السجرية ع .كن إذامن 
ضرورته لقط الكل» فعلى هذا يكون على القولين فى العبد» وإذا منعناه وأخذ كان 
ضامئًا للنصف في فم يوون" مله إن كان لدامال» والنصف الآخر في رقبته. 

وقيل “التقاظه فى النضقف جات قولا واتحداءوالطريقاة فيما سواه وهذا هنا 
أبداه الشاشي في «المعتمد) احتمالاء وأورده المتولي. 

وقال الماوردي: إن التقاطه للنصف صحيح. والنصف الآخر إن قصد به سيده 
كان له وإلا فعلى القولين. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أنا إذا قلنا: إنه ليس أهلا للالتقاط» فالنصف له. 
والسد تست الما 

تنبيه: ظاهر قول الشيخ: إنه كالحرء يقتضي أنه”*' لا تنزع منه اللقطة» وكذا 
حكى ابن كج في أنها تنزع منه أو تبقى في يده ويضم إليه مشرف؟ والظاهر 
الانتزاع» ثم وجهين على القول بالانتزاع في أنه [هل]”' يسلم إلى السيد أو 
يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر”" الثاني”". 


2000 في ج: كذا. هم سقط في د. 

(9) في ج: أي خلمته. (4) فى ج: ألا. 

(5) سقط في د. (7) في ج: والظاهر. 

© قوله: قال - يعني: الشيخ - وإن كان نصفه حرًا ونصفه عبدّاء فهو كالحر على المنصوص... إلى 
اخذره. 


ثم قال ما نصه: تنبيه: ظاهر قول الشيخ أن كالحر يقتضي أنه لا تنزع منه اللقطة. 
وقد حكى ابن كج في أنها هل تنزع منه أو تبقى في يده ويضم إليه مشرف؟ وجهين: 
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قال: «وإن كان مكاتنًا ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كالحر يعرف ويملك» ؛ لأنه يملك المال الذي في يده. 
وطتلك سورك افيه اله ذو مستيفة بك قبطا ماعنا سدق أن ررقت ناد 
صاحب اللقطة, مع أن اللقطة نوع اكتساب يستعين بها على أداء نجوم الكتابة) 
وهذا ما نص عليه في «المختصر» في موضع [من]"'' «الأم». وهو الصحيح. 

«والثاني: أنه لا يلتقط» ؛ لأنه وإن كان متصمًا بما ذكرناه لكن اللقطة تحتاج إلى 
حفظها لمالكها حولا ويعرفها فيه» وذلك تبرع بأخذ'' '. وحصول الملك موهوم؛ 
فمنع منه كتوكيله عن الغير بغير جعل”"» وإن أذن السيد [فيه] '' على قولٍ. 

قال: «فإذا أخذ انتزع الحاكم من يده وعرفه) ؛ لتعذر إقرارها في يده 
وتسليمها إلى سيده؛ لأنه ليس له عليه ولاية. 

قال: «ثم يتملك المكاتب» ؛ لأن سبب التملك - وهو الالتقاط - وجد منه. 
وهو أهل له؛ لأنه [أهل لتملكء. والمنع منه كان لأجل الشرعء فإذا وجد الحفظ 
والمعريت ]| من غيرة ا لدو عن تبرعًا جكان ل التيلك؟ كنا فى الضَبى 
والفجنون إذا الغطاء ن نعف وليهما 'ويغ :الصنى:وعقل المجتوة.وهذا ما بخكاه 
ابن الصباغ عن الشيخ”'' أبي حامد والقاضي أبي الطيب في «المجرد؛؛ تفريعًا 
على قولنا بمنع الالتقاطء وبه جزم القاضي الحسين؛ تفريعًا على هذا أيضًاء 
ويرجع على هذا - حاصل الأمر'"' إلى أن المكاتب يتملك اللقطة قطعًاء 


7 والظاهر الانتزاع» ثم وجهين على القول بالانتزاع في أنه يسلم إلى السيد أو يحفظه الحاكم إلى ظهور 
مالكه» والأظهر الثانى. انتهى كلامه. 

وما ذكره عن ابن كج من تفريع هذين الخلافين على القول بإلحاقه بالحرء وصحة الالتقاط سهوء 
وإنما هما مفرعان على بطلان الالتقاطء كذا صرح به الرافعي في شرحه فقال: فإن قلنا لا يصح 
التقاطه؛ فهو متعديًا بالأخذ ضامن بقدر الجزية في ذمته» تؤخذ منه إن كان له مال ويقدر الرق 
في رقبته» وذكر القاضي ابن كج وجهين من أنه تنتزع منه أو تبقى في يده» ويضم إليه مشرف» 
والظاهر الانتزاع» ثم الوجهان على القول بالانتزاع في أنه يسلم إلى السيد أو يحفظه الحاكم إلى 
ظهور مالكه؛ والأظهر الثاني» هذا لفظه؛ ومنه أخذ المصنف. [أ و]. 


(0) سقط فى د. () في ج: القاضي. 


(0) في ج: الأثر. 
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والخلاف في أنه هل تدام في يده أم لا؟ وهذا [هو]"2 الذي حكاه الإمام عن 
العراقيين» واستحسن ما قالوه من القطع بالتملك» واستبعد ما ذكروه من إزالة بذه. 
ووراء ذلك أمور اف 

أحدها: حكى الشيخ في «المهذب» وابن ن الصباغ والقاضي أبؤ الطيب 
والبندنيجى والمراوزة فى جواز التقاط المكاتب طريقين: 

أحدهما: القطع بأنه كالحر. 

والثاني: أنه كالعبد» فيكون في صحة التقاطه قولان("©: 


أحدهما: [أنه]!؟» يصح.ء ويكون الحكم كما على الطريق الأول. 

والثاني: [أنه1” لا يصح؛ فإذا أخذ ضمنء وإذا أخذها الحاكم برئ المكاتب. 

والحاكم يحفظ اللقطة لمالكها أبدّاء ولا يعرفها ولا يتملكها المكاتب - كما 
صرح به في «المهذب» والبندنيجي وأبو الطيب في «تعليقه» - ويظهر أن يأتي في 
البراءة بأخذ الحاكم ما سنذكره في براءة الصبي بأخذ الحاكم اللقطة منه. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يبرأ المكاتب بالدفع إلى سيده؛ لأنه لا يَدَ له على 
شيءامن أكسابه"؟» وليسن للسيد أن يأخذها مته» كما ليس اله آن يأخد شيعا من 
أكسايه”©»ويتخالف” العبد؛ لأن. كسيه له وله يد على ما فى يده وكذا ححكاه 
الرافعي عن الأصحابء وبه يقوى ما اختاره الشيخ أبو .حامد من تملك المكاتب 
بعد تعريف القاضي على قولنا: لا يلتقط”» ومنه يظهر أنا إذا قلنا: لا يصح 
التقاط العبد» ليس لأجنبي أن يأخذ ما التقطه العبد - كما أشرت إليه من قبل - 
لكن الرافعي جعل جواز أخذا"؟ الأجنبي ما التقطه العبد إذا لم يص'" التقاطه 
أصلاء واستشكل عليه ما حكاه عن الأصحاب هناء وقال: ل 
المكاتب بأدنى من الأجنبي في القِنّ. وعلى ذلك جرى ابن 0 


)١(‏ سقط في ج. () في ج: أكتسابه. 
(؟) سقط في ج. 610 في ج: أكتسابه. 
() في ج: قولين. (8) في د: يلتقطه. 
(8) سقط في ج. ك4 في ج: الأخذ. 


(0) سقط في ج. )٠١(‏ في ج: نصيحح. 
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أن من يجوز له الالتقاط إذا أخذها من يد المكاتب جاز ذلك. وبرئ 0 


الضمان كما في العبد. 

الثاني: حكى ابن القطان طريقة ة قاطعة بالمنع» بخلاف القن؛ لأن سيده ينزعه 
من 5 يده» والمكاتب انقطعت ولاية السيد عنه على نقصانه. 

الثالث: حكى ابن كج خلاقًا”“ في أن الخلاف في المكاتب سواء صحت 
الكتابة أو فسدتء وفى المكاتب كتابة صحيحة:؛ وأما المكاتب كتابة فاسدة فهو 
كالقق له" محالة» لديم : الناشى.. 
فروع: 

إذا تملك المكاتب فبدَلٌ اللقطة في كسبه. وفي تقديم صاحب اللقطة بها على 
سائر الغرماء وجهان مذكوران في «أمالي» أبي الفرج الوراق السرخسي. 

وإذا عَتَنَ في مدة التعريف أتم» وإن عاد إلى الرق قبل تمام التعريف فالقاضي 
يأخذها ويحفظها للمالك. 

وقال صاحب «التهذيب»: وجب أن يأخذها المولى””*' ويعرفها ويملكها؛ لأن 
أخذ اللقطة اكتساب”*'» وكسب المكاتب إذا عجز يكون للمولى» وكذا لو مات 
الفكاتن أو العيد الملتفظ» كما أن البمر لمات بعد أن التفقظ :عرف توارثة 
تملك 

قال: «وإن كان فاسقًا كره له أن يلنقط» ؛ كى لا تدعوه نفسه إلى إتلافهاء 
وهل هذه الكراهة كراهة تنزيه أو تحريم؟ الذي كا القاضي أبو الطيب في أول 
هذا الباب: الثاني؛ فإنه قال: إذا كان خائنًا الأولى ألا يأخذهاء و الذي حكاه ابن 
يوثن ال وله 

قال: «فإن التقط. أقر في يده في أحد القولين» ) ؟ لما ردي أنه يِه سئل عن 
اللقطة فقال: «اأغرف عِمَاضَهًا وَوكَاءَهَاء ثم 10 ' ولم يفرق» ولأن 
الالتقاط سبب التكسب؟؛ فهو كالاحتطاب والاحتشاش» ولأنه لما ساوى الأمين 
بعد الحول» فكذلك قبله؛ ولما لم يُنتزع من الأمين» فكذلك من غير الأمين 


)١(‏ في ج: في. (4) في ج: المالك. 
)٠(‏ في ج: في. )0( في ج: أكساب. 
() في د: اختلاقًا. (1) تقدم تخريجه. 
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وعلى هذا هل يضم مشرف يمنعه من التصرف فيه أم لا؟ فيه وجهان: 

اختيار أبي علي الطبري في «إفصاحه("©: الأول» واختيار ابن أبي هريرة: 
الثاني. 0000000 ْ 

قال: «وانترع”") في الآخرة آي" : ينزعها الحاكم؛ لأن اللقطة أمانة وولاية 
في السنة الأولى على مال لم يأتمنه. وغير الأمين ليس [من أهل]؟؟ الولايات» 
ولآن1"؟ مال أولاذة لا يقر في يده فكيف مال الأجانب؟! 

قال: «ويسلم إلى ثقة» ؟؛ احتياطًا لحفظهاء وهذا هو الأصح. وعلى كل قول 
لا يضمنها إلى بالتعدى؛ كما قاله القاضي أبو الطيب في أوائل الباب. 

قال: «وهل ينفرد بالتعريف) أ الملتقط الفاسق؟ فيه قولان: 

أحدهما: ينفرد به ؛ إذ لا خيانة في التعريف. [وهذا رواية الربيع. 

والثاني: أنه يضم إليه من يشرف عليه ؛ خشية من التفريط في التعريف]20. 
وهذا أصح في «تعليق» القاضي أبي الطيب» وهو ظاهر النص في «المختصر». 

وفي «الحاوي»: أن الأمين هو الذي يعرف على هذا القولء والقولان جاريان 
- كما قال أبو الطيب - سواء قلنا: إن اللقطة تقر في يده. أو لا. 

ومؤنة التعريف عليه على القولين. 

قال: «فإذا عرف تملكه» ؛ لأنه أهل للتملك» وهذه طريق أصحابنا العراقيين» 
وحكى الخراسانيون قولًا: أنه لا يصح التقاطه؛ كما في العبد. 

فرع :7" الصبي إذا التقط صح التقاطه عند العراقيين كاصطياده. 

وحكى المراوزة قولا: أنه لا يصح؛ تغليبًا لشائبة الولاية والأمانة. 

فعلى الأول إذا تلفت في يده من غير تفريط لا ضمان. وقيل: يضمن إذا 
أقامت في يده والأول أرعجم كما في الوديعة» وكما لو تلفت قبل تمكن الولى 
من أخذهاء وإن كان التلف بتفريط منه لزمه الضمان فى ماله» وإذا رآها الولى فى 
يده لزمه أخذها منهء فإن لم يأخذها صار ضامئًا لهاء وإذا أخذها من يده ناب عنه 


)١(‏ في ج: الفصاحة. 6 في ج: لأنه. 
(؟) في التنبيه: وينتزع. (7) سقط في ج. 
(9) في ج: إن. (0) في ج: فروع. 


(5:) سقط في ج. 


في تعريفهاء ثم إن رأى المصلحة في تمليكه جاز حيث يجوز الاستقراض عليه 
[وقال ابن الصباغ: عندي يجوز له التملك وإن كان ممن لا يجوز الاستقراض 
عليه]”'؛ لأنا ألحقناها على هذا القول بالاكتساب”''» وإن لم ير التملك حفظها 
أمانة أو يسلمها إلى القاضي. 

وإذا احتاج التعريف إلى مؤنة لم يعرفها"") من مال الصبي؛ بل يرفع الأمر إلى 
القاضي ليبيع جزءا من اللقعاة لمؤنة التعريف. وعلى الثاني: إذا تلفت في يد 
الصبي ضمنها في ماله. وليس للولى أن يقرها في يده؛ فإن أمكنه رفع الأمر إلى 
القاضي فعلء وإذا انتزع القاضي ففي براءة الصبي عن الضمان خلافء والأولى 
حصول البراءة؛ نظرًا للطفل. وإن لم يمكنه الرفع إلى القاضي أخذه بنفسه» وفي 
براءة الصبي الخلاف المذكور في براءة الغاصب بأخذ الأجنبي المال المغخصوب 
منه إذا جوزناه» فإن لم تحصل البراءة فقاكذة الأغة صرن" "ين الما عن 
الضياع. وقد ذكرت عن المتولي شيئًا في ذلك فيما تقدم. 

ولو ترك الولى المال فلم يأخذه حتى تلف. 

قال المتولي: لا يضمنء؛ لأنه لم يحصل في يده ولا حق للصبى فيه حتى 
يلزم الحفظ ما إذا فرعنا على صحة التقاطه. 

وقال الإمام: هذا إذا قلنا: إن أخة لا أما إذا قلنا: إنه يبرئ» فعليه 
الضمان. ويجوز أن يضمن وإن قلنا: إن أخذه لا يبرئ؛ لأن المال عرضةٌ للضياع 
فمن حقه أن يصونه. 

وأطلق القاضي الحسين القول بوجوب الضمان عند عدم الأخذء لكنه جعل 
القرار على الصبي» وهو موافق لما حكاه الإمام [عنه]”' في كتاب الرهن فيما إذا 
تلاعب صبيان بَحِْزِ؛ِ حيث قال: إذا حصل في يد صبي جَوْزْاتٌُ صبيء وعلم بها 
الأب أو القيم أو من يلي بنفسه أو بتوليته» ولم ينزعهاء وجب عليه الضمان؛ 
للتفريط» وإن علمت به أمه ولم تنزعها فلا ضمان عليها على الأصح؛ تخريجًا 
على أن الأم لب ليست ولية. 
)١(‏ سقط في ج. (:) في د: تصون. 


باب اللقطة جا١ا‏ هه 


وقال الإمام: ثم لا إشكال''' في ذلك وما ذكرناه في أخذ الولي إذا لم يقصد 
به الالتقاط» أما إذا قصد به ابتداء اللقطة ففيه وجهان. جواب الأكثرين منهما: 
المنع. 

وحكم المجنون حكم الصبي. وكذا المحجور عليه بالسفه. إلا أنه يصح 
تعريفه [وكذا 20 يملك لنفسه إذا كان الحظ””" فيهء كما قاله الماوردي. 

وفي «الحلية»: أنه هل يصح تعريفه؟ فيه وجهان. ولعلهما محمولان على ما إذا 
فعله بدون إذن الولى. 

قال: وإن كان كافرًا أي: ذميًا - كما قاله أبو الطيب - فقد قيل: يلتقط أي: 
في دار الإسلام وغيرها ويملك؛ لأن له ذمة صحيحة وولاية؛ لأنه يلي أمر ابنه 
الصغير وماله؛ فهو في معنى الحر المسلمء كذا وجهه القاضي أبو الطيبء. (و) 
هذا وهو الأصح. فعلى هذا يقر في يده؛ وينفرد بالتعريف. 

وقبل: فيه قولان كالفاسق. وهذه طريقة الشيخ أبي حامد. 

قال الرافعي: وربما شرط في التجويز كونه عدلا في دينه. 

قال: وقيل: لا يلتقط في دار الإسلام. ولا يملك ؛ كما ليس له أن يجبي؛ 
ولأن اللقطة أمانة وولاية فلا تثبت للكافرء وعلى هذا: إذا التقط أخذه الحاكم 
وحفظه لمالكه. 

واعلم أن الشيخ نفى بقوله :ولا يملك توهُّمَ من يفهم أن الحكم فيه 
كالمكاتب إذا قلنا: لا يلتقط. 

فرع: المرتد إذا التقط إن قلنا: إن ملكه زائل» انتزع من يده؛ كما لو احتطب 
ينزع من يده. 

قال: وإن وجد جارية؛ يحل”' له وطتهاء أي: وهي غير مميزظ"” لم يجز أن 
يلتقطها للتملك؛ لأن التملك في اللقطة كالتملك في القرض”" » وإقراض مثل 
هذه لا يجوز؛ فكذلك هاهنا. 


)١(‏ في ج: الإشكال. (0) في التنبيه: تحل. 
(0“) سقط في ج (6©9 في ج: متميزة. 
(9) فى ج: الحط. (0) في د: بالقرض. 


(5) في ج: قوله. 


كمع جا١ا‏ كتاب الييوع 


زله]”'" كالمجوسية واعته المملوكة الع أببعت لمن لا يغرفه في موضع لا 
يعرفه» جاز له التقاطها للتملك؛ كما يجوز إقراضها. 

وفي طريقة”" المراوزة حكاية وجه في جواز التقاط من [تحل له للتملك] 
كما قيل به في القرض. 

وفي «حلية») الشاشي حكاية وجهين مطلقين في جواز التقاط الجارية للتملك. 

وإذا جمعت ذلك حصل في المسألتين ثلاثة أوجه [كما]:*' حكاها مجليء 

2 

والمجزوم به في الرافعي في صورة التحريم الجوازء وجعل الجيلي محل 
الوجهين فيما إذا كانت تحل له إذا قلنا: يجب عليه رد عين اللقطة. أما إذا قلنا: 
لا يجب» فيجوز الالتقاط وجهًا واحذًا. 

ثم على قول المنع - وهو المشهور - تباع على مالكها إن كان البيع أحظ له 
ثم هل يجوز للواجد أن يتملك ثمنها أم لا؟ على وجهين فى «الحاوي». وجه 
الجواز: أن معنى الأصل مفقود في الثمن. 

أما إذا كانت الجارية مميزة لم يجز التقاطهاء قاله مجلي. 

وقال فى «التتمة»: يكون لقطة كالأصل. 

وإن لم يكن له كسب فعلى ما سنذكره في غير الآدمي. 

0 هاه 8 > اا 50)اس كم 5 

وإذا بيع» ثم ظهر المالك وقال: كنت أعتقته"' ' قبل البيع» فأظهر القولين عند 
الشيخ أبى حامدء وهو ظاهر النص في «المختصر): أنه يقبل قوله ويحكم بفساد 
البيع؛ إذ لا تهمة. 

فعلى هذا: لو أكذب نفسه فى دعوى العتق هل يقبل منه بالنسبة إلى تملكه 
الثمن خاصة؟ فيه وجهان في «الحاوي). 

قال: وإن وجد ضالة تمتنع من صغار السباع, أي: مثل صغار الثعالب» وابن 


زهر4 


)1١(‏ سقط فى جه (4) سقط في د. 


(5) “كن بج طريق؛ (5) في ج: وحكى. 
() فى د: يحل له التملك. 050 في ج: أعتقه. 


باب اللقطة جا١ا‏ /سةء 


آوىء وأولاد الذئب ونحو ذلك. 

0 «لقوته: كالإبل» والبقرنا أى: والخيل والبغال والحميرء (أو 
بسرعته “. كالظباء”') أي: والأرانب المملوكة «أو بطيرانه كالحمام - فإن كان 
ل ل لا لا : هما لَك 
وَلَهَا ؟!» الحديث الاي . فنص على منع التقاط الإبل» وقسنا الباقي عليها. 

والمهلكة - بفتح الميم وفتح اللام وكسرها-: موضع خوف الهلاك» والمراد 
بها ماهناة النزرة مطلقاء وهي”" ما سوى القرى. 

قال: فإن التقط لذلك ضمن ؛ لتعديه بأخذه ما ليس له عليه ولاية من جهة 
[مالكه ولا من جهة]”*' الشرع. 

قال: «وإن سلمها إلى الحاكم برىء من الضمان» ؛ لآن للحاكم الولاية على 
مال الغائبين بدليل جواز أخذه ذلك للحفظء وهذا هو الأصح. 

وقيل: لا يبرأً؛ إذ لا ولاية للحاكم على على رشيدء وقد يكون لحاضر لا يولى 
عليهء ولا خلاف* عندنا: أنه إذا ردها إلى الموضع الذي أخذها منه لا يبرأ. 

قال: «وإن التقط للحفظ: فإن كان حاكمًا جاز) ؛ لأن له ولاية على أموال 
الغَُّّّب0"©» وقد كان لعمر - رضي الله عنه - حظيرة يحفظ فيها الضوال» [فعلى 
نا ]0 كان هناك يهني سرحي شه ووسكها روس الضوال] "انوي هاجها 
أيضّاء وإن لم يكن حمى فالقول في بيعها كلها أو بيع بعضها للنفقة - كما 
سنذكره - فيما إذا كانت في البلد والتقطها غير الحاكم تملكء لكن لو توقع 
مجيء المالك في طلبها عن قرب بأث عرف بأنها عن 9 تعنووني فلان) ناثي 0" 
أيامًا كما يراه وحكم نائب الحاكم حكمه. 

قال: «وإن كان غيره فقد قيل: يجوزاء كى لا يأخذها خائن فتضيع» 7 
أظهر عند الشيخ أبي حامد والمتولي وغيرهماء ويحكي”'''2 عن رواية الربيع 


)000( في التنبيه: لسرعته. 050( في ج: الغائب. 
(؟) في التنبيه: كالظبى. (0) سقط في ج. 
() في ج: وهو. (0) في ج: في. 
(4) سقط في د. (9) في ج: يأتي. 


)ه) في د: يخاف. 3م في د: محكي. 


14 جا١‏ كتاب البيوع 


النص]”'' «وقيل: لا يجوز ؛ إذ لا ولاية [له]”' على المالك؛ ويخالف 
الحاكم؛ لأنه مرصد للمصالح وهذا منهاء وهو أظهر عند البغوي. 

وهذا كله فيما إذا كان زمنّ نّ أمن؛ أما إذا كان زمن الفساد والنهب فيجوز 
التقاطها - كما سيأتي - فيما لا يمتنع من صغار السباع» ذكره المتولي وغيره. 
وألحق الماوردي بذلك ما إذا عرف مالكها فأخذها ليردها إليه”". وأنها تكون 
أمانة في يده إلى أن يردها إليه مع حكاية الخلاف السابق عند عدم معرفته. 

قال: «وإن كان مما لا يمتنع) أي: : من صغار السباع ١كالغنم‏ وصغار الإبل 
والبقرء جاز التقاطه» أي: للحفظ والتملك؛ لقوله كل في حديث زيد بن خالد 
لما سئل عن الغنم: «هِيَ لَك [أو]”*' لِأخِيك أَوْ لِلذّنْب)»؛ فثبت فيها بالنصء 
وقيس الباقي عليهاء وفي معنى ما ذكر: الكسيدُ من كبار الإبل. 

قال: فإن التقطه فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالإنفاق 
عليهاء وبين أن يعرّفها سنة ثم يتملكهاء وببن أن يأكلها ويغرم قيمتها إذا جاء 
صاحبها أو يبيعها في الحال» أي بآن ينقلها إلى بلد «ويحفظ ثمنها على 
صاحبهاء ويعرفه سنة ثم يتملكه'”»؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك فاستبقى الحيوان 
غير متبرعٍ بنفقته» احتاج إلى نة نفقة دائمة تذهب قيمة الحيوان وغيرهاء وفي ذلك 
إضرار بالمالك. 

وفي «الحاوي»: أن له أن يتملكها في الحال ويستبقيهاء كما له أن يأكلها. 

وحكى وجهًا عن الأصحاب: أنه إذا أراد أن يستبقيها في يده أمانة لا يجوز 
ويضمنها؛ لآن إباحة أخذها مقصورٌ على الأكل المؤدي للضمان دون الأتتمان. 

وعلى المذهب: إذا استبقاهاء ثم عن له تملكها بالإنفاق عليهاء ولا حمى 
للمسلمين» فلينفق بإذن الحاكم إن أراد الرجوع؛ [فلو لم يستأذنه]”” مع القدرة, 
لم يرجع؛ وإن لم يقدر على إذنه فأنفق ولم يشهد لم يرجعء وإن أشهد واشترط 
الرجوع فهل يرجع؟ فيه وجهان في «الحاوي»؛ وقد يطلب [الفرق]”" على هذا 


)00 سقط في د. )0 في ج: يتملك. 
زهعة سقط في ج. 00 سقط في د. 


)05 سقط في ج. 


باب اللقطة جا١ا‏ الل 


بين هذه المسألة وبين ما إذا أنفق مؤنة التعريف؛ فإن الماوردي حكى في رجوعه 
عند الإشهاد مع وجود الحاكم وجهين» وهل يجوز بيع جزء منها لنفقة الباقي؟ 

قال الإمام: نعم؛ كما يباع جميعها. | 

وك ع شيك نعي لاه آنه له رجو لأسيودى زتى اند باقن بتعي, 
وهذا ما أورده أبو الفرج الزازء وإن كان ثم حمى وأنفق فهو متبرع. 

فرع : “إذا تملكها: الم انوي أن مقط [عن]!؟" فتلكة فلي ا 
لم يسقط عنه الضمان» وهل يزول ملكه عنها؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

فإن قلنا: لاايزوله ان لم يقعيد حفظها لمالكهاء : ثم أفلس كان صاحبها أحق 
بها من الغرماء» وإذا اختار الأكل فأكل فظاهر كلام اي أنه لا يجب التعريف 
بعده كما هو ظاهر النص. 

وبه بان يعن الايتعات. وت القاضي الحسين. وحُكيّ وجه آخر: أنه 
يجب “و اجرف قن وجوت رار *' القيمة من ماله بعد الأكل» كما سنذكره. 

قال: «فإن وجد في البلد» أي: ما يمتنع من صغار السباع وما لا يمتنع منها 
«فهو لقطة يعرفها سنة)» ؛ لفقد ما أشار إليه النبى ككِةِ من العلة وهي الاستقلال؛ 
لأن الصغار والكبار يخاف عليها في البلدء ولأن البوادمالى العذر انثالا لعل : 


)د انها (5) سقط في ج. 

(9) في د: صاحبها. 

(5) قوله: وإن التقط ما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم, فهو بالخيار بين الأكل على آخره؛ ثم 
قال: وإذا اختار الأكل» فأكل. فظاهر كلام الشيخ أنه لا يجب التعريف بعده؛ كما ا 
النص. 
وبه قال بعض الأصحاب». وصححه القاضي حسين» وحكى وجهًا آخر أنه يجب. . انتهى كلامه. 
وما ذكره عن القاضي حسين وهم فإن الذي صححه إنما هو وجوب التعريف. فإنه ذكر المسألة في 
أول الباب» وذكر أنه مخير بين أن يأكل ويغرم القيمة؛ أو يبيع ويحفظ الثمنء أو يمسكها وينتزع» ثم 
تان مان وهل يجب عل أن يدرفها: تعلى تولين! 
اليه لد ها ا اا 
م ا 0 
قال: فإن قلنا : جاز له /١97‏ أأكلها هل يجب عليه أن يعرفها؟ فعلى ما ذكرناه ل 
ومقتضاه تصحيح الوجوب أيضًا. [أ و]. 

)0 في ج: إقرار. 


1 جا١‏ كتاب البيوع 


وفي الصحراء [قد]”'' تهمل وتسرح؛ فيحتمل أن صاحبها لم يصلهاء وهذا هو 
الأصح. وبه قال أبو إسحاق. وحكم القرية وما جاورها”") حكم البلد. 

قال: (إلا أنه إذا وجدها في البلد لا يأكل» ؛ لإمكان البيع» «وفى الصحراء 
يأكل» أي: ما يجوز له التقاطه وهو مما لا يمتنع؛ لتعذر بيعه إلا بمشقة”" تحصل 
سمي ند اللو . 

قال: «وقيل: هو كما لو وجده في الصحراء لا يأخذ الممتنع» ويأخذ غير 
الممتنع» ؛ لعموم الخبرء إلا أنه ليس له الأكل في البلدء وله الأكل في 
الصحراء. وهذا قد أثبته بعضهم وجهاء وبعضهم قولًا. 

وحكى عن القاضي أبي حامد حكاية طريقين 0 

أحدهما: القطع بالأول. 

والثاني: القطع بالثاني. 

وعنه: أنه يجوز الأكل في البلد أيضًا؛ قياسًا على ما يتسارع إليه الفساد. 

وعن صاحب «التقريب» وجه: أن ما لا يمتنع لا يلتقط في العمران؛ لأن 
الحيوان لا يكاد يضيع. 

فرع: صغار ما لا يؤكل: كالجحش والقَّلُرٌ يجوز التقاطهاء وحكمه في 
الإمساك والبيع حكم المأكول» وهل يجوز تملكها في الحال؟ فيه وجهان: 

أحدهم: نعم» كما يجوز أكل ما [لا] يؤكل. 

وأصحهما: المنع؛ لأن الشاة إنما جاز أكلها للحديث. 

قال: «وإن كان ما وجده مما لا يمكن حفظه كا لي وغيرها» أ ما 
يتسارع إليه الفساد [كالشواء والبطيخ] والخيار "فهو مخير بين أن يأكل وبين أن 
يبيع» كما سبق في الغنم., والبيع أولى» فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف 
وعرف. [أى: اللقطة]””' ١سنة)‏ أي: إذا كان في البلدء ثم «يتصرف فيها؛ ؛ لأنه 
ليس له أن يتصرف في اللقطة قبل الحولء فإذا أكل أقيمت القيمة مقامها. 


000 سقط فى ج. )0 فى ج: أخرى. 
(0) فى ج: قاربها. () في ج: كالفريسة. 
0 فى ج: بشقة. (0) سقط فى ج. 


في جديلد: 


باب اللقطة جا١ 45١‏ 


ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه الذي يعزل القيمة» فإذا عزلها صارت ملكا 
لصاحب اللقطة» فإن تلفت من غير تفريط لا ضمان على الملتقطء كما صرح به 
القاضيان أبو الطيب والحسين وغيرهما. 

وفي «الرافعي»: أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال 

وقال في «الإشراف»: إنه الوجه المنقاس. 

فإن لم يجد حاكمًا فهل للملتقط بسلطان""' الالتقاط أن يب ' عنه؟ فيه 
احتمال للإمام”. وإذا فرزها””» قال الغزالي: لم تصر ملكا لصاحب المال» لكن 
هو أولى بتملكهاء ويقدم بها عند إفلاس الملتقط. وفي ذلك نظر؛ لأنه لو كان 
كذلك لما شقظ حقه :رهلاك القيطة المقرووة" وقد نض على السقتوط وعلى أنه 
إذا مضت مدة التعريف كان له أن يتملك تلك القيمة» وهذا يقتضي صيرورتها 
فلك لماجي اللقطة: ْ 


00 


)١(‏ قوله: : وإن كان ما وجده مما لا يمكن حفظه؛ كالهريسة» والخيار فهو مخير بين أن بأكل» وبين أن 
يبيع» فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف؛ كما قاله الشيخ» ثم ظاهر كلامه يقتضي : أنه الذي يعزل 
ا 1 ريا ررك ملكا اعبات اللغطة كا عر س4 الفاقتيان اد الظينا والعددم 
وغيرهما. 
وفي الرافعي: أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال. . انتهى كلامه. 
وكلامه يوهم إيهامًا كبيرًا أن القاضيين قد صرحا بأنه الذي يعزل وليس كذلك» فقد راجعت كلامهما 
معًا فلم أجد فيهما إلا مثل عبارة الشيخ» ؛ فينبغي أن يجعل التصريح راجمًا إلى صيرورته ملكا وما 
يترتب عليه. [أ و]. 

فم في ج: : لسلطان. إفوة في ج: ثبت. 

(:) قوله: فإن قلنا: : يرفع إلى القاضي ليقبض عن صاحب المالء فلم يجد حاكمًاء فهل للملتقط 
بسلطان الالتقاط أن ينيب عنه؟ فيه احتمال للإمام. انتهى كلامه. 
وتقييد هذا الاحتمال بحالة عدم الحاكم قلد فيه الرافعي وليس كذلك؛ فقد صرح الإمام بأن الاحتمال 
يجري مع وجود الحاكم وغيبته. لأنا.ء 

(5) في ج: قررها. (0) في ج: المقدورة. 

0) قوله: : وإذا أقر القيمة» قال الغزالي: فلا تصير ملكا لصاحب اللقطة» لكنه هو أولى بتملكها ويقدم 
بها عند إفلاس الملتقط» وفي ذلك نظر؛ لأنه لو كان كذلك لما سقط حقه بهلاك القيمة المفروزة 
وقد نص على السقوطء وعلى أنه إذا مضت مدة التعريف كان له أن يتملك تلك القيمة» وهذا 
يقتضى صيرورتها ملكا لصاحب اللقطة. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الغزالي من جواز تملكه للقيمة بعد التعريف غلط أوقعه فيه كلام الرافعي» كما أوضحته 
في المهمات. وعبارته في الوسيط: فالأظهر: أنه لا يرتفع الحجر بل يحفظه أبدًا لمالكه؛ لأنه بدل 
اللقطة لا عينها. انتهى كلامه. 


5ع جا١ا‏ كتاب البيوع 


قال: «وقيل: يعرف. ولا يعزل القيمة' ؛ لأن البدل إذا لم يعزل مَرْضُء وإذا 
عزل أمانة» والقرض - لأنه في الذمة - لا يخشى هلاكه؛ وهذا قول أبي إسحاق» 
وهو الأظهر في «الرافعي). 

أما إذا كان في الصحراءء فقد قال الإمام: الظاهر أنه لا يجب التعريف؛ لأنه لا 
فائدة فيه في الصحراء. 

وإذا تأخر بعد العثور على المستحق فقد حكى القاضي الحسين قولا في عدم 
وجوب التعريف؛ أخذا من عدم وجوبه في الشاة في الصحراء» ثم قال: والصحيح 
الفرق» وهو أن الطعام يمكن تعريفه حيث وجدء بخلاف الشاة في المفازة. 

وحكي قول آخر قال به أبو إسحاق وابن أبي هريرة وطائفة: أنه لا يجوز له 
الأكل في البلدء بل يببه 90 لآن البيع متيسر في العمران: 

والأول أرجح عند عامة الأصحاب» ومنهم من قطع به كالشيخ. 

وحكى الماوردي أن أبا علي الطبري حمل القولين على اختلافء وقال: إن 
تير التبع: قلا يأكل» ؤزلا فياكل: 

وقال الصيمري: إن كان الآخذ فقيرًا أكل» وإن كان غنيًا لم يَسّغْ الأكل. 

ولا خلاف أنه إذا لم يقدر على البيع جاز له الأكل» قاله القاضي الحسين. 

فرع: إذا اختلفت القيمة يوم الأخذ ويوم الأكل ففي بعض الشروح: أنه إن 
الالدال رد بور امكو 1 المجياب اعد هيوم الأكل. 

قال: وإذا أراد البيع رفع''' إلى الحاكم لولايته» فإن”" لم يكن حاكم باع 
تنه وسرسن لاح ؛ لأنه موضع ضرورة فلو باع بنفسه مع وجود الحاكم 
فأظهر الوجهين - وبه قال أبو حامد وأبو الطيب في «تعليقه»-: أنه لا يجوزء بل 
لا بد من استكذانه. ْ 

ووجه الثاني: أن الملتقط ناب عن المالك في الحفظ؛ فكذلك في البيع. وهذا 
الترتيب في الخلاف يجري في كل موضع جوزنا فيه بيع اللقطة كما نبه عليه الرافعي. 


أ شيك سني من شيك الغ سيج( 1 
رف ا : وإن. 60 يي قيمته. 


باب اللقطة جاا ل 


وفي «الحاوي»: أن قول المنع هنا لا يأتي في واجد الشاة؛ لأن يده على الشاة 
أقوى لما استحقه عاجلًا من أهلها. 

فرع : لو حضر المالك في زمن الخيار كان له فسخ البيع وجها واحدًا لبيعها 
في حقها؛ كالوكيل» قاله الماوردي. 

قال: وإن كان ما وجده [مما('2 يمكن حفظه!' كالرطب, فإن كان الحظ في 
بيعه باعه» وإن كان [الحظ”" في تجفيفه جففه إحرازًا للحفظ» ولو احتاج إلى 
بيع البعض لأجل التجفيف باعه. 
فروع: 

إذا وجد كلبًا يقتنى فهل يجوز التقاطه لغير الحفظ؟ 

الذى مال إليه الإمام: لا؛ لأن الاختصاص به بالعوض ممتنع؛ ولا بعوض 
يخالف وضع اللقطة. 


وقال أكثرهم: يعرفه سنة ثم يختص به وينتفع» فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد 
تلف لم يضمنه» وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة؟ فيه وجهان؛ بناء على 
إجارته» وجعل ابن الصباغ الانتفاع به مخرججا على [جواز]”*) إجارته”". 

ولو وجد خمرًا أراقها صاحبهاء فأخذهاء قال في «المهذب»: لم يلزمه تعريفهاء 
وإذا صارت عنده خلا فهل هو للمريق أو الاخذ؟ فيه وجهانء الوجه الثاني: كون 
المريق أسقط(2 حقه منهاء بخلاف الغصب؛ فإنها حينئذ مأخوذة بغير رضاه. 


)١(‏ سقط في التنبيه. (0) في ج: ما لا يمكن. 

(9) سقط في التنبيه. (:) سقط في ج. 

(5) قوله: فروع: : إذا وجد كلبًا يقتنى فهل يجوز التقاطه لغير الحفظ؟ الذي مال إليه الإمام؛ لا؛ لأن 
الاختصاص به بالعوض ممتنع» وبغير عوض يخالف وضع اللقطة. 
وقال أكثرهم: يعرف سنة ثم يختص به وينتفع» فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف. لم يضمنه» وهل 
عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة؟ فيه وجهان بناءً على إجارته» وجعل ابن الصباغ الانتفاع به 
مخرجًا على جواز إجارته انتهى كلامه. 
وما ذكره عن ابن الصباغ سهوء فإن الذي قاله إنما هو الذي قاله غيره» وهو تخريج الخلاف في ضمان 
الأجرة على الوجهين في الإجارة» فإنه قال ما نصه: فرع إذا التقط كلب صيد» كان له إمساكه ولم يكن 
له الانتفاع بهء فإذا عرفه حولاء كان له الانتفاع به ولا يضمن عينه؛ لأنه لا قيمة له» وأما المنفعة فينبغي 
أن تكون على الوجهين في جواز إجارة الكلب. هذا لفظه بحروفه. [أو]. 

(1) في ج: أحتفظ بحقه. 


بل جا١‏ كتاب البيوع 


وجزم الرافعي بأن المحترمة إذا ضاعت من صاحبهاء بأنها تعرف كالكلب. 
ولو ضاعت اللقطة من الملتقطء فوجدها غيره أطلق الجمهور: أن الأول أحق 
بها. 
وقيل: الثاني أحق إذا لم يكن الأول قد تملكهاء حكاه ابن كج. 
ولو تماشى اثنان» فرأى أحدهما لقطة. فقال الآخر: ناولنيهاء فأخذها لنفسه. 
كان هو الملتقطء. وإن أخذها للآمر فوجهان بناء على جواز التوكيل في 
الاحتطاب والاحتشاش. والله أعلم. 


باب اللقيط 


اللقيط» والملقوط» والمنبوذ والمُدَّعَى”'': اسم للطفل الذي يوجد مطروحًاء 
وهو «فعيل») بمعنى «مفعول)؛ كقتيل» ورهينء ودهين» وخصيب. وسمى لقيطا؛ 
لأنه يلتقط» ومنبودًا؛ لأنه ينبذ» ويرمى. 

وأصل الالتقاط: وجود الشيء على غير طلب. 

وهو في الشرع: دفع صبي لا متعهّد له للقيام بحضانته. 

فمن هو مستغن عن الحضانة محتاج إلى الكفالة كالمميز» لا يدخل في ذلك» 
وللإمام احتمال في جواز التقاطه. 

وقربه بعضهم من منع التفرقة بينه وبين أمه؛ إلحاقًا بغير المميزء وهو ما 
اقتضاه كلام القاضي الحسين عند ازدحام شخصين على الالتقاط؛ حيث قال: 
يقرع بينهماء سواء كان ابن سبعء أو أقل» أو أكثرء وحكاه البندنيجي عن الشافعي 
في «الأم». وقال الرافعي: إنه الأوفق لكلام الأكثرين. 

ل ا 0 

قال: «[و]"" التقاط المنبوذ فرض على الكفاية» ؛ لقوله تعالى: «إوَتَمَاو 

ِرِ انقوف [المائدة: ؟] فوجبت المعاونة على كفالة الطفل؛ لأنها 0 

8 ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه؛ كالمضطر إلى طعام الغيرء بل 
أولى؛ لأن البالغ ربما احتال لنفسه. والطفل لا حيلة له. فعلى هذا إذا التقطه أهل 
الحضانة سقط الفرض عمن علم به» وإلا أثم من علم به من أهل تلك الناحية. 

قال: «فإذا وجد لقيط حكم بحريته) أي: ظاهرًا لما روى زهو أن 
رجلا من بني سليم يقال له أبو جملية وجد منبوداء فأتى به عمر فقال له عمر: 
ما حملك على أخذ هذه النسمة”*'؟ فقال: وجدتهاء ضائعة؛ فأخذتهاء فقال عريفه: 


)١(‏ في ج: الراعي. () سقط في ج 
(؟) سقط في ج. (4) فى د: القيمة. 


ه": 


ك5 جا١ا‏ كتاب البيوع 


يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. فقال: كذا؟ قال: نعم» فقال عمر - رضي الله 
عنه-: [اذهب]”٠2‏ فهو حرء ولك ولاؤهء وعلينا نفقته'"". فحكم عمر - رضي الله 
عنه - بحريته» و«العريف» في الحديث المراد به: المعرّف”" الذي قال: هو رجل 
صالح. 

وقول عمر - رضى الله عنه-: «ولاؤه»» المراد به: ولايته التربية والحضانة» لا 
ولاية الإعتاق» ولأن رق طارئ والحرية أصل؛ فكان”*؟2 الحر في الظاهر على 
حكم الأصل أولى 

وفى «الحاوي» حكاية قول آخر عن الشافعي: أنه مجهول الأصل؛ لإمكان رقه 
11 وهذا ما أبداه الإمام تخريجًا. ْ 

قال: فإن كان معه مال متصل بهء أو تحت رأسه فهو له ؛ لأن ذلك منسوب 
إليه فحكم بأنه له؛ كالبالغ؛ لأن الصبي يملك كما يملك البالغ. 

وصورة ذلك: أن تكون عليه حليء أو ثياب ملبوسة أو ملفوفة عليه أو مفروشة 
تحته» أو دراهم أو دنانير مربوطة في ذيله. أو في السفط الذئ عو جه أو منثورة 
عليهء أو كان على دابة أو على الأرض وعئانها بيدف أو لووط برجله [أو 
ثيابه]”*2: أو كان فى خيمة؛ أو فى دار لا يعرف مالكها فليس فيها غيره» وكل ما 
على الدابة التي حكمنا بكونها لهء فلو كان عليها شخصان كانت بينهماء ولو كان 
في ضيعة أو بستان ليس فيه غيره فهل يحكم [بكونه]''' له؟ فيه وجهان في 
«الحاوي»؛ لأن ذلك لا ينسب إلى السكنىء بخلاف الدار. 

ولو كان تحت" بساطه الذي هو جالس عليه دراهم فهل تكون له؟ فيه 
وجهان في «الحاوي»». والمذكور في «النهاية»: أن حكمه حكم الفراش 

قال: وإن كان مدفونًا تحته [لم يكن له ؛ كالبائع لا يحكم بكون ما هو 
مدفون تحته]"» وكذا لو كان بالبعد منه لا يحكم بكونه له. ثم إطلاق الشيخ 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه مالك (78/7)» والشافعى (؟/178١-‏ ترتيب المسند)» والبيهقي »)5918/١١(‏ وإسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 1 

زفرق في ج: المحرف. (4) في ج: وكان. 

(4) سقط في ج. () سقط في ج. 


(10) في ج: تحته. () سقط في ج. 


باب اللقيط جا١ا‏ 4 


نمنضى :آنه لا قرف [فن المدفوة] .بين السيكون قرركا مسو كر مووي 
الفلدل مكاذر وها هه رين النطان الذى وق فر يا نمف ار لاو بيد .اناف كون 
في ثوب اللقيط رقعة تدل على ما تحت اللقيط مدفونًا له أو لاء وقد حكى الإمام 
في حالة القرب ووجود الرقعة وجهين. أظهرهما في «الوسيط): اتباع ما فيهاء ثم 
قال الإمام: وليت شعرى. من عول على الرقعة, ما قوله إذا أرشدت إلى دفن 
بعيد» وإلى دابة مربوطة بالبعد؟ وفيه تردد ظاهر. 

قال: «وإن كان بقربه. فقد قيل: هو له) ؛ كما لو كان بقرب البالغ» فادعاه 
فإنه يكون له. كما حكاه المتولي وغيره وهذا قول ابن أبي هريرة. 

فال]! "تفيل ١‏ الى لما ف لاق وو لأ شيع لاعن ما كان بصا ده ور 
ظاهر النصء. والأصح في التهذيب 0 وبه جزم القاضي أبو الطيبء وقال: 
ويفارق البالغ» “لين 3 يراعيه؛ فتثبت يده عليه بالمراعاة» والصبي لا يتصور 
المزاعاة مم اقلادان”* "من دالخ أن رركوة الجال بعية اميه يحي لا وماد 
مراعاته؛ فإنه لا يكون تحت يده. 

وعكس الماوردي الفرق فقال: ما بقرب البالغ لا يحكم بكونه له. بخلاف 
الصبي؛ لأن الكبير يقدر على إمساك ما يفارقه من مال”*) أو فرسء فإذا لم يفعل 
ارتفعت يده؛ فزال الملك. والصغير يضعف عن إمساك ما يفارقه؛ فجاز أن ينسب 
إليه ملكه. وأنه في حكم ما بيله. 

قال: «وإن وجد في بلد المسلمين» أي: سواء خطه المسلمون: كبغداد. 
والنضرةة :والكرفك أ الما عدن ؛ لكنهم فتحوه: إما صلحًا على”' أن تكون 
رقبته لنا أو لهم وعليهم الجزية» وإما عنوة وتركناهم فيه بالجزية. 

قال: وفيه مسلمون. أو في بلد كان لهم ثم أخذه [الكفار]””». أي: وفيه 
مسلمون - كطرسوسء. والمصيصة - فهو مسلم. أي محكوم بإسلامه 00 
لآن المسلمين إن كانوا أكثر فالظاهر أنه منهم» والحكم يتبع الظاهر. 


000 سقط في ج. )0( في ج: المال. 
إفة في د: بأس. (0) سقط في د. 
00 سقط فى د. 0) فى ج: عن. 


(48 :قي جه نوزائه. 100 سقط اك ع 
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وإن كان الأكثر خلافهم فهو متردد بين أن يكون مسلمًا أو كافرّاء والدار دار 
الإسلام» فغلبناه؛ لعلوه وانحطاط غيره عنه. 

وقال الإمام في الثانية: يجوز أن تجري هذه الدار مجرى دار الكفر؛ لغلبة 
الكفر عليها. 

أما إذا أخذ الكفار بلد المسلمين» ولم يبق فيه من يتظاهر بالإسلام فهو كافر 
- كما سنذكره في بلد الكفار - نص عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وغيرهما. 

وعن أبي إسحاق: أنه مسلم؛ لأن الدار دار إسلام» وربما يبقى فيها من يكتم 
إسلامه [أو إيمانه]”'". 

قال : وإن وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه أو في بلد الكفار 
ولا مسلم فيه فهو كافر ؛ لأن حكم الإسلام إنما يغلب في حالة الاحتمالء ولا 
احتمال في هذه الحالة» وادعى الإمام: أن أئمتنا لم يختلفوا في الأولى» وعدم 
الاختلاف في الثانية أولى. 

وفي «التتمة» حكاية وجه مخرج فيما إذا وجد في بلد فتحه المسلمونء وأقر 
الإمام أهلها فيها على خراج”'' يؤدونه: أنه يكون مسلمًا؛ لجواز أن يكون فيها 
مسلم لم يظهر إسلامه. ظ 

قال: وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمونء فقد قيل: هوا" مسلم؛ تغليبًا 
للإسلام» كما ذكرناء [وهذا قول ابن أبي هريرة» وهو ظاهر كلام الشافعي» كما 
قال الماوردي]”” '. 

وقيل: هو كافر؛ تغليبًا لحكم الدارء ولا فرق عند الفوراني بين المجتاز 

والمقيم من المسلمين في ذلك [البلد]”*» وأنه لو نفي من في البلد المسلمين 
اللقيط عنه. لا ينتفي الإسلام عنه» بل يحكم بإسلامه» وفي «تعليق» القاضي 
الحسين وغيره فرض المسألة في التجار الساكنين والأسارى. ورأى الإمام 
ترتيب الخلاف في الأسارى على التجارء [وأنه]''' يشبه أن ذلك في قوم 


)١(‏ سقط في ج. (:) سقط في ج. 
(5) في د: خوارج. (5) سقط في ج. 
() سقط في ج. (1) سقط في ج. 
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مدان ١‏ لأنهم ممنوعون في الخروج من البلدة» وأما المحبوسون في 
المطامير فيتجه ألا يكون ن لهم أثر؛ كما لا أثر [لطروق العابرين من 
المسلف ]5 

فرع: حيث حكم على اللقيط بأنه كافرء فلو كان أهل البقعة أصحاب ملك”© 
مختلفة» قال الرافعي: فالقياس أن يجعل من خيرهم ديئًا. 

ثم إذا حكمنا بكونه مسلمًا: فإن كان لكونه وجد في بلد المسلمين ولا كافر 
فيه» فهو مسلم ظاهرًا وباطناء وإن كان لكون فيه مسلمون وكفارء فهو محكوم 
بإسلامه في الظاهرء دون الباطن؛ قاله الماوردي. 

تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أن البلد متى كان فيه مسلمون كان اللقيط مسلمّاء 
وأنه إذا لم يكن فيه مسلم أنه لا يكون مسلمًا - قد يوهم أنه إذا وجد فيه مسلم 
واحد يكون في موضع النظر أو يكون فيه خلاف» وقد صرح القاضي أبو الطيب 
وغيره من العراقيين والمراوزة بأنه''' ملحق بما إذا كان فيه مسلمون. 

قال: «فإن التقطه حر أمين مسلم””' مقيمء أقر في يده» ؛ لقصة أبي جميلة 
مع عمرء وقد ادعى الإمام أن ذلك مجمع عليه. وأنه لا يحتاج إلى مراجعة الإمام 
في ابتداء الأخذ ولا في دوامه. كما في أخذ اللقطة. 

ولأنه لا بد له من أن يكون في يد من يكفله» فكان الملتقط أحق به. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الملتقط غنيًا أو فقيرّاء وفي كلام الشيخ من 
بعل ما يدل عليه. 

وفي «المهذب» حكاية وجه: أنه لا يقر في يد الفقير؛ لأنه لا يتفرغ للحضانة 
لاشتغاله بطلب القوت. 

قال: وبستحب أن يشهد عليه وعلى ما معهء وقيل: يجب [ذلك]20 
وتوجيههما ما تقدم في اللقطة» وقد أثبت بعضهم هذا الخلاف وجهين» وبعضهم 
قولين بالنقل والتخريج؛ لأنه نص هنا على الوجوبء وفي اللقطة على 


الاستحباب. 
000 في د: ينتشرون. 2 في ج: فإنه. 


إفرة في د: مال. 000 سقط في ج. 
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ومنهم من أقر النصين» وهو الأظهر في «الرافعي»» وفرق بأن القصد من اللقطة 
المال والإشهاد في التصرفات المالية مستحب. وفي اللقيط يحتاج إلى حفظ 
الحرية والنسب؛ فوجب الإشهاد؛ كما في النكاح. 

وأيضًا: فاللقطة يشيع أمرها بالتعريف, ولا تعريف في اللقيط. 

وحكى الإمام وجهًا فارقًا بين أن يكون الملتقط ظاهر العدالة؛ فلا يكلف 
الإشهاد. أو مستورها؛ فيكلف؛ ليصير الإشهاد قرينة تغلب على الظن الثقة به 
وهذا الوجه قريب الشبه من وجه حكيناه في عدم وجوب الإشهاد على أخذ 
الراهن الرهن؛ ينتفع به إذا كان ظاهر العدالة. 

ثم إذا أوجبنا الإشهاد فلم يفعله. قال في «الوسيط؛: لا تثبت له ولاية 
الحضانة» ويجوز الانتفاع”'". 

قال الرافعى: وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط» وفيما 
ادعاه من الإشعار نظر. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن للملتقط ولاية حفظ مال اللقيط كما له 
حفظ نفسه وهو وجه حكاه الإمام مع وجه آخر: أنه يتعين عليه رفعه إلى 
القاضي؛ لأن إثبات اليد على المال يفتقر”'' إلى ولاية عامة أو خاصة» ولا ولاية 
للملتقط. وإيراد البغوي يقتضي ترجيح الأول» وبه جزم الماوردي؛ حيث قال: لو 
كان الملتقط أميئًا عليه [وعلى]”” ما معه فيقران في يدهء وهل يكون للحاكم 
عليه نظر أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول أبى على الطبري-: لا نظر له عليه» ولا اجتهاد له فيما 
إليه؛ كما لا نظر له في اللقطة على واجدها إذا كان أميئًا. 

والثاني - وهو قول أبي علي بن خيران-: للحاكم عليه في المنبوذ نظرء وله 
في كفالته اجتهاد؛ لأنه الولي على الأطفال» [وخالف]”*' اللقطة؛ لأنها كسب. 

فإن قيل: هذا عين الخلاف الذي حكاه الإمام؛ فلا جزم. 

قلت: لو كان كذلك للزم أن يكون في الافتقار إلى إذن القاضي في استمرار 
المنبوذ في يد ملتقطه خلافء وقد ادعى الإمام الإجماع على عدم اعتباره» لكن 


)١(‏ في د: الانتزاع. (9) سقط في ج. 
هم في ج: يستقر. 2 سقط في ج. 
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يظهر أن المراد من الخلاف: أن اثنين لو التقطاء وتنازعا هل يقرع بينهما؟ 

وللقاضى مدخل في ذلك فيرجح وأنجذا بالاجتهادء كما قال مثل ذلك في 
مقاعد الأسواق كما حكيته عنه من قبل. 

ويؤيده: أنه حكي عن ابن خيران أن عند تنازع الملتقطين في حضانته أن 
القاضي يرجح" أحدهما. 

فإن قيل: قد حكى الماوردي وجهين في أن الملتقط هل يكون خصمًا فيما 
نوزع فيه اللقيط من أمواله أم لاء وذلك يدل على أن الخلاف في ثبوت أصل 
ولايته. 

قلت20©: : لا منافاة في ثبوت ولاية الحفظ وعدم المخاصمة:؛ فإن المودع تثبت 

له ولاية الحفظ» وليس له المخاصمة على الأصح. 

قال: فإن كان له مال ا.0) نفقته في ماله ؛ لأنه لو كان في حضانة أبيه) 
الموسرء وله مال كانت نفقته في ماله؛ فهنا أولى. 

قال: ولا ينفق عليه الملتقط من ماله بغير إذن الحاكم, [أى]””: إذا أمكن؛ 
لأن الذي يلى التصرف في مال الطفل بغير تولية أبوه وجدهء وأما ما عداهما من 
العصبات فليس له ولاية وإن كان حاضئًا؛ فالملتقط أولى. وهذا ما ادعى الإمام 
نفي خلافه» وكذلك الماورديء وقال: سواء قلنا: إن للحاكم عليه نظرًا أم لا 

وفي الجيلي: أن في «الحاوي» حكاية وجه: أن له أن ينفق بغير إذن الحاكم. 

قال: فإن أنفق [عليه من]''' غير إذنه» ضمن؛ لتصرفه في مال الغير بغير 
إذنه؛ فأشبه ما لو كان للطفل مال مودع عند إنسانء فأنفق عليه منه بغير إذن 
وليه؛ فإنه يلزمه الضمان. 

وفي كتاب ابن كج وجه غريب: أنه لا يصير ضامئًا". 


(9) في د: كانت. (5) في ج: أبته. 
(0) سقط في ج-ج. (5) سقط في التنبية. 


0) قوله: : ولا ينفق عليه المتلقط من ماله بغير إذن الحاكم إذا أمكن؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ وإن كان 
حاضئاء وهذا ما ادعى الإمام والماوردي نفى الخلاف فيه. 
وفي الجيلي أن في الحاوي حكاية وجه أن له ذلك. فإن أنفق ضمن. 
وفي كتاب ابن كج وجه غريب: أنه لا ضمان انتهى كلامه. 
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قال: فإن أذن له الحاكمء جاز؛ لأنه أمين» فإذا فوض إليه الحاكم. الإنفاق 
صار وليّا؛ِ كالرصيء» وهذا ما جزم به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ»» وقيل فيه 
0 

أصحهما: أنه يجوز كما ذكرناه. 

والثانى: لا يجوز؛ لأنه يكون قابضًا من نفسه ومُقْبضَاء وذلك ليس لغير الأب 
والح ١‏ 

قال الإمام بعد حكايته هذا الوجه عن العراقيين: وهذا لا أعرف له وجهاء ولا 
آمن أن يكون غلطة من الناسخ. 

قلت: قد يظهر وجهه'" على طريق من أوجب”" على الملتقط تسليم المال 
إلى الحاكم؛ فإنه إذا وجب كان في إثفاقة إسقاط: لذلك. الواجت فيتيدرة*؟ القابيض 
والمقبضء لكن قد قلنا: إن الآجر لو أذن للمستأجر في صرف الأجرة في 
العمارة» جاز» ولم يخرج على اتحاد القابض والمقبضء وهذا أولى. 

وعلى هذا قال الماوردي: ففي كيفية ما يفعل وجهان: 

أحدهما: أنه يؤخذ من مال المنبوذ [القدر]"2 الذي ينصرف في نفقته» ويدفع 
إلى أمين» يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة. ثم يدفعه للملتقط 
حتى يطعمه ويكسوه؛ لأنه أحوط. 

والثاني: يأخذ قدر النفقة» ثم يدفع إلى الملتقط؛ ليتولى شراء ذلك بنفسه؛ لما 
فيه من حق الولاية عليه. 

قال: «وإن لم يكن حاكمء فأنفق”" من غير إشهادء ضمن ؛ لأنه ترك 
الاحتياط). 


2 وهو يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في جواز الإنفاق» وهو غريب. فقد صرح به الرافعي في أوائل كتاب 
الدعوى في الكلام على مسألة الظفر. 
وحكى فيه قولين عن القفال» وعن السلسلة للشيخ أبي محمدء وهذا الوجه الذي حكاه المصنف في 
عدم الضمان» مرادف لقول الجواز بلا شك كما أوضحته في «المهمات». [أوا. 


)0غ( في التنبيه : قولين. (؟) في ج: وجه. 
[فر4 في د: وجب. )2 في ج: فتخدذ. 
(0) في ج: للأجير. () سقط في د. 
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وفي «النهاية») وجه: أنه لا يضمن؛ فيجوز أن يكون عند تعذر الإشهاد» ويجوز 
أن يكون مع القدرة عليه» وإلى ذلك أشار الرافعي بقوله: وفيه وجه: : إما مطلقاء 
وإما عند تعذر الإشهاد؛ كما ذكرنا في مسألة الجمال. 

قال: وإن أشهد ففيه قولان» وقيل وجهان: 

أحدهما: يضمن؛ لأنه أنفق بغير إذن معتبر» فكان كما لو أنفق مع وجود 
الحاكم؛ فعلى هذا: يدفع المال إلى أمين لينفقه عليه. 

«والثاني : لا يضمن ؛ لأنه محل الحاجة؛ فإنه لا يجوز تضييع الصبي به 
وهو أحق به من سائر الناس» وهذا أصحء وبه جزم المتولي. 

قال القاضي الحسين: وهذا الخلاف كالخلاف فيما لو هرب الجمالء فأنفق 
المستأجر على الجمال بمحضر الشهود دون إذن الحاكم. ثم قال: ويمكن أن 
نفرق بأن هناك يريد أن يرجع على [الغير بمال؛ فلم يجز له ذلك» وفيما نحن فيه 
ليس يريد أن يرجع على]”'' أحد بشيء 0 

وفي «الحاوي»: أن من أصحابنا من جعل المستأجر يرجع» وجعل الملتقط 
ضامئًا؛ لأن المستأجر مضطر إلى استيفاء حقه» وليس الملتقط مضطرًا إلى التقاطه. 
ثم قال: وهذا لا وجه له؛ لأنه ربما وجده ضائعًا في مهلكة فلزمه أخذه. 

وعلى الأصح قال مجلى: يجب أن يشهد في كل مرة. 

قال: «فإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال) أي: من سهم 
1 - كما ا الإمام وغيره - لقول عمر في خبر أبي جميلة: «لك 
ولاؤه ' وعلينا نفقته»؟ . 

وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - استشار الصحابة في نفقة اللقيطء 
فأجمعوا على أنها في بيت المال» كما حكاه القاضي الحسين والإمام. ولأن البالغ 
المعسر ينفق عليه من بيت المال؛ فاللقيط العاجز أولى. 

قال: «فإن لم يكن في بيت المال شيء؟ أي: أو كان ولكن ثم ما هو أهم 
[من ذلك كسد 5 ثغر]”' يعظم ضرره لو ترك «ففيه قولان: 
لل سقط في ج. 2 تقدم. 


فرق في ج: ولائه. 
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أحدهما: يستقرض له في ذمته' أي: من المسلمين؛ كالمضطر إلى الطعام 
يجبر من هو معه على دفعه ببدله» وهذا ما قال به الأكثرون كما حكاه أبو الطيب. 
فعلى هذا: لو امتنع أهل تلك البلدة من الإقراضء حصرهم الحاكمء وأحصى”' 
نفسه معهم. وقسط نفقته عليهم بالحصص.ء ثم ينظر: 

فإن حصل في بيت المال شيء قبل بلوغ اللقيط ويساره. قضاه منه. 

قال القاضي أبو الطيب: لأنه لما وجب الإنفاق عليه منه ابتداء» وجب القضاء 
مع في الكاتي كما تقول فى ماله وهذا بوت إن القضاء ذكرن من سنن 
المصالح؛ لأنه ابتداء يجب فيه» وليس الأمر كذلك؛ بل القضاء يكون من سهم 
الفقراء والمساكين والغارمين'" ؛ لأنه دين ثبت في ذمة اللقيط على هذا القول. 

ولو بان رق اللقيط أو غناه» رجع على سيده أو في ماله. 

وكذا لو اكتسب قبل حصول شيء فى بيت المال» قضى ما أقرض له من 

ولو حصل لبيت”*' المال واللقيط مال دفعة واحدة؛ قضى من مال اللقيط. 

قال: «والثاني: يقسط على المسلمين من غير عوض ؛ لأنه آدمى محتاج له 
حرمة وقد عجز عن نفقته فكانت على المسلمين؛ كنفقة المجنون والفقير الزمن» 
وهذا ما يقتضي إيراد الغزالي ترجيحه». 

فعلى هذا: إن قام بها البعضء اندفع الحرج عن الباقين» وإن امتنعوا طالبهم 
الإمام» فإن أصروا قاتلهم؛ فإن تعذر الإنفاق» استقرض على بيت المال» وأنفق 
عليه. 

ثم حيث قلنا بالتقسيط فذاك عند إمكان الاستيعابء أما إذا كثروا وتعذر 
التوزيع عليهم, قال الإمام: يضربها الإماء”*» على من يرى منهم باجتهاده؛ فإن 
استووا في نظره تخير. 

وحكى الإمام: أن هذأ'' الخلاف يجري" فيمن أنفق على فقير مضطر بالغ 


000 في ج: وحصى. )6( في د: السلطان. 
(؟) في ج: وهم. (5) في ج: بهذا. 
(9) في ج: أو المساكين أو الغارمين. (0) في ج: مجرى. 
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بأمر الإمام عند خلو بيت المال عن مالء ولم يقصد المنفق تبرعًا هل يرجع به 
على بيت المال أم لا 

وأما الفقير إذا أيسرء فلا يرجع عليه بحال» وما ذكره المصنف هو طريقة أبي 
إسحاق المروزي» والشيخ أبي حامد والقاضي 5 الطيب» وابن الصباغء ووراءها 
طريقان: 

أحدهما: ذكر في «المهذب» و«الحاوي»: أن اللقيط إذا لم يكن له مال ففي 
نفقته قولان: 

أحدهما: أنها في بيت المال» وهو الأصحء فعلى هذا لا يرجع على أحد بما 
أنفيق. 

والعاني: لا يجب فى [بيت71؟ المال؛ لجواز رقه أو حريته» وله مال أو 
قريب موسر تلزمه نفقته؛ فتكون على سيده وفي ماله وعلى قريبه» وبيت المال لا 
يلزة فيه لاما الأ .وني له سيؤاة: ْ 

فعلى هذا: يجب على الإمام أن يقرض له ما ينفق عليه من بيت المال أو" 
من أحد من المسلمين» فإن لم يمكن جمع الإمام من له مكنة» وعد نفسه منهمء 
وقسط نفقته عليهم» فإن بان عبدًا أو له قريب أو مال رجع على مولاه وفي ماله 
وعلى قريبه» فإن لم يكن ذلك؛» رجع في كسبه؛ فإن لم يكن له كسب؛ قضى من 
سهم من يرى من المساكين أو الغارمين. 

والطريق الثاني - حكاه القاضي الحسين-: أن نفقته عند عدم ماله في محلها 
قولان: 

أحدهما: في بيت المال» فإن لم يكنء فيستدين الحاكم عليه» وينفق منه» ثم لو 
ظهر في بيت المال مال» قضى ذلك منه. وإن لم يظهر حتى بلغ» يثبت في ذمته. 

والثاني: يجب على كافة الناس» والإمام يحسب مياسير البلد»ء ويضرب على 
جماعة منهم. 

فعلى هذا: إذا بلغ اللقيط» قال الصيدلاني: ليس لهم الرجوع عليه» ومن 
أصحابنا من قال: لهم الرجوع؛ كما في المضطر. 


)١(‏ سقط في ج. 49 في ج: أم. 
2 في ج: و. 
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فرع: حيث قلنا: يستقرضء فلو أمر الحاكم الملتقط أن ينفق عليه قرضًا؛ 
ليرجع - قال الشافعي هنا في «المختصر)ء وفي الدعاوى: إنه يجوز. 

وقال في «الأم» في الضالة: أنه لا يأذن لواجدها في الإنفاق عليها من مال 
نفسه ليرجع على صاحبهاء بل يأخذ المال منه» ويدفعه إلى أمين» ثم الأمين يدفع 
إليه كل يوم. 

فمن الأصحاب من جعل في المسألتين”'2 قولين» أشبههما عند الشيخ أبي 
حامد: الجواز؛ لما في ذلك من العسر. 

ومنهم من أقر النصين» وفرق بأن اللقيط لا ولي له ظاهر؛ فجاز أن يجعل 
القاضي الملتقط وليّاء وصاحب اللقطة قد يكون رشيدًا لا يولى عليه. 

وهذا الخلاف مفرع على القول بأن للملتقط أن ينفق على اللقيط من ماله بإذن 
الحاكم, أما إذا قلنا: ثم إنه لا يجوزء فهاهنا من طريق الأولى» صرح به القاضي 
الحسين عن شيخه. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ قد يفهم أنه لا فرق بين اللقيط المحكوم بإسلامه أو 
بكفره في الإنفاق عليه من بيت المال» وهو وجه حكاه الأصحاب واستقربه 
الرافعي؛ فإنه لا وجه لتضبيعه؛ وفيه نظر للمسلمين؛ فإنه إذ2"© بلغ» أعطى الجزية. 

والصحيح: أن ما ذكرة" في اللقيط المحكوم بإسلامه» ويدل عليه أنه قال: 
والثاني: يقسط على المسلمين. فلو كان المراد الذمي والمسلمء لما اختّصّ 
المسلمون بذلك. 

وقد جزم في «الحاوي» بأن المحكوم بكفره لا ينفق عليه من بيت المال؛ لأن 
مال بيت المال مصونٌ لصالح المسلمين دون المشركين. 

ثم إن تطوع أحد من المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة عليه» وإلا جمع 
الإمام أهل الذمة الذين”؟ كان المنبوذ بين أظهرهم. وجعل نفقته مقسطة عليهم؛ 
ليكون ديئا لهم إذا ظهر أمره؛ فإن ظهر له سيد أو قريب موسر رجع بها عليه 
وإن لم يظهر ذلك كانت ديئًا عليه» يرجعون بها في كسبه. وهذا ظاهر النص كما 
حكاه القاضي الحسين. 


)١(‏ في ج: المسلمين. (0): في د4:ذكرناة: 
(9) في ج: فإذا. (:) في ج: الذي. 
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قال: وإن أخذه''' عبد [أي1": بدون إذن سيده أو فاسق, [لم يقر في 
يده]”" أي: يخشى منه استرقاقه انتزع منه؛ لاشتغال العبد بخدمة السيد» وتهمة 
الفاسق أن يسترقه» ولآنهما ليسا من أهل الأمانة والولاية» وبهذا خالف التقاط 
المنبوذ اللقطة حيث تصح من العبد والفاسق على قولٍ؛ لأن اللقطة جهة اكتساب» 
والغيد<والفاسق فقن الكسي سواء. 

أما إذا أذن السيد لعبده فى التقاطه» جازء وكان السيد هو الملتقط»ء وهو نائبه 
في الأخذ والتربية. ْ 

ولو كان الملتقط يؤمن على اللقيط من استرقاقه وهو غير مأمون على ماله 
قال الماوردي: فهذا يقر المنبوذ في يده وينزع المال منه؛ لأنه قد صار له بالتقاطه 
حق في كفالته» فما لم يخرج عن حد الأمانة [فيه]1؟' كان مقرًّا معه» وليس يراعى 
فيه العدالة؛ فيكون جرحه في شيء جرحًا في كل شيء؛ وإنما تراعى فيه الأمانة: 
وقد يكون أميئًا في شيء وإن كان غير مؤتمن في غيره. 

وهذا يوافق كلام المصنف في أول الباب» وكلام غيره يقتضي أنه ينزع؛ لأنه 
جعل العدالة شرطاء حتى زاد الرافعي فقال: المبذر المحجور عليه لا يقر اللقيط 
في يده؛ فإنه ليس مؤتمئًا شرعًاء وإن كان عدلاء وفرع الماوردي على ما قرره: أن 
الملتقط لو كان أميئًا على ماله غير أمين على نفسه: إما من استرقاقه. وإم(*» 
لآنها ذات فرج - فينزع المنبوذ منه» وفي إقرار المال معه وجهانء ووجه التقرير 
هنا سم : 
فرعان : 

من انصفة عثر وتضفه رقيق إذا العقط معبوذًا فى ثوبة لفبنة ففى. استحقاقه 
الكفالة وجهان فى «الحاوي». ْ ْ 

وفي «المعتمد)»: المكاتب إذا التقط بغير إذن سيده لم يقر في يده عند 
الجمهور. 

وفي «الحاوي»: أنا إن عللنا المنع في العبد بكونه ليس بأهل الولاية؛ فكذلك 


دلق في ج: وجله. )2 سقط في ج. 
)٠(‏ سقط في د. (0) في ج: أو. 
(9) سقط في ج. 
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هاهناءوإن عذلناه يكوه ععدلة هري" اليذه فالمكاتب مدق الكثالة؟ لان 
أملك من السيل”" بمنافع نفسه. 

ثم على المشهور: لو كان الالتقاط بإذن سيده على أن يكون هو كافله» خرج 
على تبرعاته بإذن السيدء وإن أذن له فى أن يلتقطه للسيد جاز. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون على الوجهين في التوكيل في الاصطياد. 

قال: وإن أخذه كافر أي: عدل في دينه» فإن كان اللقيط محكومًا بإسلامه. 
لم يقر في يده ؛ لقوله تعالى: #إوآن يجْعلَ أَلَهُ ِلْككفرى عَلَ أَلْؤْمنينَ سيلا © 
[النساء: ]١5١‏ ولأنه غير مأمون عليه فى يده من أن يسترقه» وفى دينه أن يفتنه 
وفى ماله أن يتلفه؛ لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله. 

قال: وإن كان محكومًا بكفره أقر فى يده ؛ لأنه أهل للحضانة» بدليل ولده. 
وكذا لو التقطه مسلم أقر في يده. 

قال: «وإن أخذه'" ظاعن» أي: مسافرء [فإن]”؟' لم تختبر أمانته 2 لم يقر 
في يده ؛ لأنه لا يؤمن أن يسترقه في غيبته. وهذا بخلاف ما لو أخذه من لم 
تختبر أمانته» وكان مقيمّاء فإنا لا ننزعه من يده؛ لأن الظاهر الأمانة» لكن يوكل به 
الإمام من يراقبه''؟ من حيث لا يدري؛ كى لا يتأذى؛ فإذا وثق به. صار كمعلوم 
الأمانة. 

قال: وإن اختبرت”"' نظر فإن كان ظاعئًا إلى البادية واللقيط فى الحضر» 
لم يقر في يده) ؛ لأنه ينقله من العيش في الرخاء إلى العيش في الشقاء. 

ولآن ابلك ]ذقق #الفيقل [ار أ عل لم 1617ل حر تن يعلييةه ويوديه قاد قوت 
عليه ذلك» ولأنه أرجى لظهور نسبه» وأبعد عن استرقاقه. 

فعلى العلة الأولى: لو نقله إلى موضع قريب من البلد يسهل تحصيل ما يراد 
منهاء أقر فى يده وهو المنصوص» وبه أجاب المعظم. 


)0( في د: بذمة. © في د: يرى منه. 
(؟) في ج: للسيد. 010 في التنبيه: اختبر. 
6 في التنبيه: أخذ. (8) في التنبيه: حضر. 
(8) سقط في ج. (9) سقط في ج. 


(0) في التنبيه: أمانة. 
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وعلى العلة الثانية والثالثة: ينترع. 

قال: «وإن كان ظاعًا إلى بلد آخرا. أي والطريق آمن» وبينهما أكثر من يوم 
وليلة ودون مسافة القصرء بحيث أن تكون أخباره متصلة. والورود منه كثيد - 
«ففيه وجهان) : 

أحدهما: يقر في يده؛ لتساوى البلدين» وهو ظاهر النص؛ كما قاله في 
«المهذب». واختاره فى «المرشد). 

والثاني: لا يقر؛ لأن مقامه في البلد الذي وجد فيه أرجى لظهور نسبه؛ وأبعد 
عن استرقاقه» وهذا هو المذهب فى «تعليق» القاضى الحسين. 

أما إذا كان الطريق مخوفاء أو كان بينئهما مسافة شاسعة؛ بأن تصير أخباره 
منقطعة, والطارئ إليه أو منه نادر: كمن بالعراق إذا أراد نقله إلى المشرق أو 
المغرب 5 فلا يقر فى يذه وجهًا واحداء 

ويجيء فيماا'' ذكرناه من قبل وجه: أنه يمنتع'"'؛ مراعاة لحفظ النسب. 

وعلى قول الجواز: لو كان المنقول إليه قرية» والمنقول عنه بلدٌء فهل يجوز؟ 
فيه وجهان فى «الحاوي». 

قال المتولي: ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يريد سفر نقلةٍ أو تجارة أو زيارة. 

قال: وإن كان اللقيط فى البادية» وأخذ”" حضرى يريد حمله إلى الحضر 
جاز؛ لأنه''' أرفق باللقيط. 

وحكى عن القاضى الحسين وجه: أنه لا يجوز؛ نظرًا للنسب. 

قال: وإن كان بدويًا: فإن كان له موضع راتب» أقر في يده؛ [لأن الحلة 
كالقرية]* . 

وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع. أي: لطلب الماء والكلاً - فقد قيل: 
يقرة"؟ [فى بيدن]"؟ لأنه ارحق لظهور نسبة:وهذا ما اختازه فق المرشد. 


)١(‏ في د: عما. (5) سقط في التنبيه. 
(؟) في ج: يمنع. () في التنبيه: يقر. 
إفرة في التنبيه: فأخذه. 60 سقط فى التنبيه. 
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وقيل: لا يقر؛ لأن اللقيط يشقى بالتنقل» وفيه تضييع لنسبه. 

قال: وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة». وأحدهما موسرء والآخر معسر 
- فالموسر أولى؛ لأنه أرفق بالطفل؛ فإنه ربما يوسع عليه» والفقير قد يشتغل 
بطلب القوت عن الحضانة. 

وقبل هنما منواء. 

والآول أصح.ء وبه قال أبو إسحاق. 

فعلى هذا: لو تفاوتا”'' في الغنى» فهل يقدم أكثرهما مالا؟ فيه وجهان في 
«النهاية»). 

قال: وإن كان أحدهما مقيمًا والآخر ظاعنًا أي: واللقيط [في البادية]”") 
قلقت اولى 4 لكيه أرقي بالطفل».وانحوط: لنيييه. ْ 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه ينظر: 

إن كان الظاعن له موضع راتب في البادية» فهو أولى» وإلا فإن قلنا: له حق 
الكفالة» كانا سواء. 

ولو كان أحدهما ظاهر العدالة بالإخبار» والآخر"" مستورها - قدم الأول عند 
الشيخ أبي محمد وغيره. 

وقيل: هما سواء. 

ولو كان أحدهما كامل الحرية» والآخر متبعّضها””''» وقلنا: له حق الكفالة - 
فالحر أولىء قاله الماوردي. 

ون كات اهما عبسل انو الك عقاوو للقي كاقذات اقهيا شواف:رقيل: 
المسلم أولى ليعلمه [دينه]””'» وهذا خرجه الماوردي من مذهب ابن خيران» كما 
لكر 

وفي بعض الشروح تقديم''' [الكافر]”"'؛ لأنه على دينه. 

ولا تقدم المرأة على الرجل» بخلاف الأم حيث قدمت على الأب؛ لآن الرجل 


(1): :في 5 تساويا. (5) سقط في ج. 
() سقط في ج. (5) في د: ويقدم. 
فو في ج: بالإختبار والأول. 6 سقط في ج. 
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هنا لا بد له من امرأة تكفله» وهي مساوية للأخرى في كونهما أجنبيّتَين. 
«وإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما» ؛ لتساويهما في الالتقاط» وتعذر 

اجتماعهما على حضانته؛ لما في ذلك من المشقة» وعدم إمكان المهايأة؛ لكونها 
تضر بالطفل لتبدل الأيدي وقطع الألفة واختلاف الأخلاق”''» وقد قال تعالى: 
ووم ما كُنت الدريض ]3 بلتوريك َقَلْمَهُمَ 0 مض [آل غنمزان: 44] وفين 
ابن خيران - كما حكاه الماوردي والمصنف-: أنه لا يقرع بينهما بل الحاكم 
يجتهد. ويقدم من يراه أولى» فإن تساويا في نظره» فلا سبيل إلى التوقف. ونسب 
في «الوسيط» هذا الوجه لابن أبي هريرة» ولعلهما قالا: ولا يخير الصبي بينهماء 
وإن [كان ابن سبع فأكثر» كما يفعل بين الأبوين؛ لأن التعويل تم على الميل”' 
الناشئ من الولادة. 

وقال الإمام: يجوز أن يقال: يخير»ء ويجعل اختياره أولى من القرعة. ثم إنه 
صور المسألة [إذا]”" التقطاه صغيراء ثم”' لم يتفق انفصال الخصومة إلا بعد 
بلوغ الصبي سن التمييز. وهذا أحوجه إليه تردده في جواز التقاط المميز. وكلام 
القاضي الحسين وغيره مطلق. 

وأيضًا: فإن بقاء اللقيط في يديهما””' هذه المدة مستبعد. 

قال: «فإن ترك أحدهما حقه) أي: لو" غاب «أقر في يد الآخر) ؛ لأن 
المنع كان بحقه. وإلا فهو له حق الالتقاط. 

«وقيل: يرفع [الأمر]”") إلى الحاكم حتى يقر في يد الآخرا . 

قال الرافعي: كما لو ترك حقه بعد خروج القرعة له؛ فإنا لا نجيز ذلك» وكما 
لو ترك المنفرد حقه. وسلم اللقيط لأمين بغير إذن الحاكم» وللحاكم على هذا أن 
0 بين الذي :لم ينرك”" ونين آمين آخز يعينة””. 

«وليس بشيء» ؛ لأن الحق [كان]”''' لهماء فإذا ترك أحدهما حقه ثبت 


)١(‏ فى ج: الاختلاف. (5) فى ج: أو. 

(5) في جه المفل: مقط ذه 
إفرفق د 46 ف :4 بيدال: 
لق في ج: و. )0( في جل بعيطية: 


للك في د: يدهما. )٠١(‏ سقط في ج. 
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للآخر؛ كالشفعة. 

ثم اعلم أن ما حكيناه عن الرافعي مصرح بأن محل" الخلاف قبل خروج 
القرعة. 

وفي «الحاوي» أجراه في الحالين معًاء وهو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ هناء 
ومنه يؤخذ أنه إذا كان منفردًا بالالتقاط: أن له أن يترك حقه. ويسلمه”'' إلى 
الحاكم - وإن لم يكن له عذر - ولا يلزم بحفظه. كما صرح به الماوردي 
وغيره» بخلاف الوديعة على أحد الوجهين. 

وعن ابن كج وغيره حكاية الوجهين هنا - أيضًا - بناء على أن الشرع في 
فروض الكفايات هل يلزم الإتمام؟ وهل يصير الشارع معيئًا”" له؟ لكن الذي 
رأى ابن كج ترجيحه: الأول. 

ومن قال باللزوم» قال: إذا ترك أحد الملتقطين حقه لا يتركه الحاكم» بل يقرع 
بينه وبين صاحبه: فإن خرجت القرعة عليه ألزمه القيام بحضانته. كذا صرح به 
الإمام. 

ولا خلاف في أنهما لو تساويا إلى المنبوذ ولم يضع يَدَهُ أحذّهما عليه. وقال 
كل منهما: أنا آخذه وأحضنه - أن للحاكم أن يجعله في يد من يراه منهما أو من 
فيه وجهان عن الشيخ أبي محمد. وأظهرهما المنع. 

قال: «وإن ادعى كل منهما أنه الملتقط. فإن كان في يد أحدهما”؟' فالقول 
قوله مع يمينه) ؛ لأن اليد تشهد له «وإن كان في يديهما أقرع بينهما ؛ لأن 
الكفالة لا تتبعضء. ولا يمكن المهايأة فيها؛ لما ذكرناه؛ فتعينت القرعة. وهذا ما 
حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ» ويجيء فيه وجه ابن خيران: أن الحاكم 
يقدم أحدهما بالاجتهاد» وفي «المهذب» و«المرشد): أنهما يتحالفان» فإن حلفا أو 
نكلاء صارا كالملتقطين يقرع بينهما على المذهبء. وعلى قول أبي على بن 
خيران: يقره الحاكم في يد من هو أحوط له. 

والظاهر أن المراد من التحالف هنا: الحلف من كل منهماء كما هو مذكور في 


)١(‏ في ج: يحل. () في د: متعينًا. 
)١(‏ في د: وتسليمه. (:) في التنبيه: واحد منهما. 
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باك" السيالت [و] 7" عيفق ركرة مواففًا لما ذكرناء آولذء. وقد أشان إلى ذلك ابن 
الصباغ في أثناء الفصل. 

قال: «وإن لم يكن في يد واحد منهماء سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو 
من غيرهما» ؛ لأنه لم يثبت لهما حق الكفالة» و(إن قام أحدهما ببينة حكم له)؛ 
عملا بهاء ولا يكفى فيها إلا شاهدان؛ لأنهما يثبتان الكفالة» وليست بمال. 

قال: وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ» قدم أقدمهما تاريخًا ؛ لثبوت سبقه 
إلى الالتقاط. ويفارق هذا ما إذا اختلف اثنان في مال» فأقام أحدهما بينة بالملك 
من سنة والآخر بالملك من سنتين [حيث]”'' سوينا بينهما على قول؛ لأن الملك 
قد ينتقل عن الأسبق إلى الأحدثء وليس كذلك هنا؛ فإن”" يد الملتقط لا تنتقل 
عه من غير أن يعقير خالةوتوإن ”7 كاة: ياقيًا نخاله كان ىق '*؟ الالتقاط كايكا'لهء 
وكان أولى. 

قال الشيخ أبو الفرج الزاز: وهذا إذا قلنا: إن من التقط لقيطاء ثم نبذه» لم 
يسقط حقه» فإن أسقطناه. فهو على القولين في الأموال. 

قال: وإن كانتا متعارضتين» أي: بأن كانتا مطلقتين أو مؤرختين وقبًا"'' واحدّاء 
أو إحداهما”" مطلقة والأخرى مؤرخة - سقطتا في أحد القولين» وصار كما 
لو لم تكن لهما بينة» . لعدم المرجح. 

والقول الثاني: أنهما تستعملان بالقرعة» ولا يجيء قول الوقف؛ لما في ذلك 
من الأغير ارد بالطل ولا :قرول الققصة »الغذم تإنكانهاء"وعلن اهذ انامح رجت له 
القرعة هل يحلف معها؟ فيه قولان. 

كال ون امن اتيك 000 لحق 0 لذ 
على غيره؛ فأشبه ما لو أقر له بمال. 

وأيضًا: فإن إقامة البينة على النسب تعسرء فلو لم نثبته””'' بالاستلحاق”"', 


٠. 0 


)١(‏ سقط فى ج. (0) فى ج: أحدهما. 

(1) سقط في جد (40) في العنيه: نميه مبيلم: 
(9) فى ج: فا. (9) فى ج: لحقه. 

(4) فى د: وإذاء 0ح يي 

(0) في ج: حال. )1١(‏ في ج: بالاستحقاق. 


000 في -_ وجهًا. 
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لضاع كثير من الأنساب. 

قال: وتبعه'' في الإسلام ؛ لأنه ابنه ولا فرق بين أن يكون في يد الملتقط 
أو [في يد”) غيره [أو في يده ويد غيره]”"»: وقد تنازعا في التقاطه» ويسلم 
إليه؛ ليكفله. وكذلك ماله؛ ويعامله معاملة الأولاد في كل شىء؛ كما صرح به 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين الحر والعبد» وهو المذهبء. وبه 
جزم في «المهذب». وكذا القاضي أبو الطيب وابن الصباغء إلا أنه إذا استلحقه 
العبد لا يسلم إليه. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أن العبد لا ينفذ استلحاقه ما لم يصدقه السيدء 
وغيره حكاه قولًا منصوصًا في الدعاوى» وعن [الشيخ]* الشريف ناصر الدين 
العمرى حكاية طريق قاطع بالأول إذا كان مأذونًا له في النكاح» ومضى من 
الزمان ما يحتمل حصول الولدء وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذونًاء 
وسيأتي الكلام في ذلك مرة أخرىء إن شاء الله تعالى. 

قال: لو بلغ اللقيط وأنكر النسب فهل ينقطع؟ فيه وجهانء محلهما' كتاب 
الإقرار» فلو أقام آخر بينة: أنه ولده» كانت البينة أولى من الدعوىء فيقدم بهاء 
وينقطع نسبه من الأول". 

فلو أقام آخر بينة: أنه وَلِدَ على فراشه» كانت أولى من البينة المطلقة» كذا قاله 
البندنيجي [وغيره]*" في باب عقل من لا يعرف نسبه. 

قال: «فإن كان هو الملتقط استحب أن يقال له: من أين هو ابنك؟!) ؛ كي 
لا يعتقد أنه يصير ابنا له بالالتقاط والتربية. 

فرع: لو كان للمستلحق”'' امرأة وقد أنكرت كونه'''" ابنها لم يلحقهاء صرح 
به القاضي أبو الطيب. وابن الصباغ وغيرهما. 


)١(‏ في د: ويتبعه. () في ج: يحلهما. 
(؟) سقط في د. 61 في ج: البندنيجي. 
(9) سقط في ج. (4) سقط في د. 

(5) في ج: البندنيجي. (9) في ج: المستلحق. 


(0) سقط في د. 21١‏ في ج: كونها. 
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قال: وإن”2 ادعاه كافر لحق به(" ؛ [لأنه](" كالمسلم في النسبء ولأنه أقوى 
في الفراش من العبد؛ فإنه يثبت له بالنكاح والوطء في ملك اليمين؛ فكان 
استلحاقه أولى. 

قال: وإن”*؟' أقام البينة على ذلك تبعه الولد في الكفرء وسلم إليه. عملا 
بالبينة وإن لم يقم البينة؛ لم يتبعه في الكفر؛ لأن الولد يحتمل أن يكون كافرّاء 
ويحتمل أن يكون مسلمًا؛ لكون أمه مسلمة» وقد حكمنا بإسلامه بالدار فلا ننقضه 
مع الاحتمالء ولأنه أقر بما يضره. وما يضر غيرهء فقبلنا قوله فيما يضر به من 
لزوم مؤنة الطفلء» ولم نقبله فيما يضر بالطفل وهو جعله كافرّاء وهذا ما نص 
عليه [في هذا النعت في «الإملاء» كما قاله القاضي الحسينء وحمل عليه 
قول]20 أبى إسحاق المروزىء قوله فى «الدعاوى والبينات» جعلته مسلمًا. وقوله 
هاهنا: عقت لحيل مت 5 


قال: «ولم يسلم إليه ؛ كى لا يفتنه» وهو ظاهر كلام الشيخ هناء وإطلاق 
غيره يقتضي أن ذلك على وجه الوجوب». 

وقال في «المهذب»: [و]”"© يستحب أن يسلم إلى مسلم إلى أن يبلغ؛ احتياطًا 
للإسلام. 

قال: «وقيل: إن أقام البينة جعل كافرًا قولًا واحدًا ؛ لما سبق» وإن لم يقم 
البيلةء ففيه قولان» . 

وجه جعله كافرًا - وهو ما استنبط من قوله هنا: «أحببت أن أجعله مسلمًا)-: 
إن كل ما يثبت به نسبه يثبت به دينه كالبينة» وعلى هذا: يحال بينه وبين اللقيط 
أيضًاء [ويكون]0» كما لو وصف ولد الذمي الإسلام» صرح به القاضي أبو 
الطيب وابن الصباغ. وهذه طريقة أبي على الطبري» والأولى أصح عند القاضيين 
الحسين والطبري وغيرهماء وجعل الماوردي محل الخلاف في الحكم يتبعه في 
الكفر إذا استلحقه قبل أن يصدر من اللقيط صلاة وصوم, أما إذا صدر منه ذلك 


)١(‏ في التنبيه: فإن. (05) في ج: يضره. 
زفق في ج: له. 6 سقط في د. 
(0) سقط في ج. (0) سقط في ج. 


(5) في التنبيه: فإن. (4) سقط في ج. 


144 جا١ا‏ كتاب البيوع 


والتزام شرائع الإسلام» فلا يغعير عن حكم الإسلام». 

قال: «وإن ادعته امرأة""» لم يقبل'"' في ظاهر النص إلا ببينة» أي: تشهد 
بالولادة» ولا يثبت بالقافة كما صرح به البندنيجيء وهو الأظهر في الطرق؛ 
لإمكان إقامة البينة على ذلك» بخلاف الرجل فإنه لا يمكنه ذلك؛ ألا ترى: أنه لو 
يمينها؟! 

«وقيل: يقبل» ؛ لأنها أحد الأبوين؛ فصحت دعوتها كالأب» ولآن لحوق 
الولد بالمرأة أقوى من الرجل؛ لمساواتها له في كل سببء وانفرادها بالتحاق 
ولدها من الزنى» وإذا كانت آكد حالا فى ذلك كان قبول دعوتها أولى» وما فرق 
به يبطل بإمكان إقامة البينة على الفراش؛ فإن الأب متمكن منهاء ومع ذلك لا 
يكلفهاء وهذا ما قال الشيخ أبو حامد: إنه رآه الشافعي في اللعان أو في غيره. 
فعلى هذا: إن كانت فراشًا لزوج”" أو سيدء لم يلحق بهء وإن كانت رقيقة» لم 
يتبعها ”؟ في الرق. وحكى الإمام وجهين في كتاب اللعان» في أن القائف لو 
ألحق الولد بالزوج» هل ينزل منزلة البينة على ثبوت الولادة؟ وأصحهما: أن 
الولادة لا تثبت. 

وقيل: إن كان لها زوج لم يقبل»؛ لأنه لو لحق بها لوجب لحوقه بزوجها؛ 
لأن الفراش لا يتبعض؛ بدليل: أنه يلحق به إذا قامت بينة على ذلك» ولا يجوز 
إلحاقه بالزوج مع جحوده بإقرارها؛ كما أن أحد الابنين لو أقر بأخ» لا يلحق 
بأخيه المنكر. 

«وإن لم يكن لها)زوج «قبل»؛ لوجود ما ذكرناه وانتفاء المانع» قال 
البندنيجي: وليس يعني بالزوج أن تكون في عصمة زوج؛ بل المراد أن تكون 
فراشًا لشخص لو ثبت نسب اللقيط منها بالبينة للحق صاحب الفراش» سواء 
كانت فى عصمته أو فى عدة طلاق أو وفاة. قال: «وإن ادعاه اثنان»أي: معّاء 
وهما ممن يصح انكلحافيماء [أى ]4001 سنواء كانا مسلمين أو “يلما وكافرًا او 


)١(‏ في التنبيه: ادعت امرأة نسبه. (5) في ج: يبيعها. 
(؟) في ج: يكن. (5) سقط في د. 
() في ج: للزوج. 
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حرين]”'' أو حر وعبد أو" '' ذكرين أو امرأتين» «ولأحدهما بينة» أي: بأنه ولد 
على فرشه عند تنازع رجلينء أو ولدته عند تنازع امرأتين - «قضى لها ؛ عملا 
بالبينة» ويلحق الولد في هذه الحالة زوج المستلحقة إن كان العلوق به منه ممكنّاء 
ولو أقامت البينة على أنه ولدها ولم تتعرض للفراش» ففي ثبوت نسبه من الزوج 
وجهان عن حكاية أبي الفرج"" الزاز. 

قال: وإن لم يكن لواحد منهما بينة» أو لكل واحد منهما بينة - اعرض)”* 
الولد «على”'' القافة» ؛ لأن لها أَثر''' فى الأنساب عند الاشتباه والاختلاف» 
كما ستعرفه في «باب ما يلحق به النسب). 1 

وفي «المهذب» حكاية وجه: أنه لا مدخل للقافة في الحاق الولد بأمه. وإنما 
دك باش ساف ور ْ 

ونسبه الماوردي إلى ابن أبي هريرة» وعلى الصحيح المنصوص - وهو 
دخولها فيه - إذا ألحقه بإحدى” المرأتين عند عدم البينة فهل يلحق بزوجها؟ 
فيه وجهان في «الحاوي» و«النهاية»» والصحيح: اللحوق. 

ولا فرق فيما ذكره الشيخ عند إقامة البينة بين أن يقول: إذا تعارضت البينتان 
في الأموال» تسقطان أو تستعملان» [و]”'' على قول الاستعمال في الأموال 
و 17 كرنيكه تلذنة اقوالة له يجىء مننها تجاهنا سد بد الأ لذ يركو العيية وله 
لوقك وال سوسا لقره كن امسن واكجا اهل كن الجا لخ 
ترج اليه فجاز آن ترم بالقرعة» والدييه بخلاق ذلك: 

قال القاضي أبو الطيب والحسينء والإمام وابن الصباغ» وغيرهم: لأن ترجيح 
إحدى البينتين يمكن بالقافة» وانتساب الطفل بعد البلوغ» وذلك أقرب من القرعة» 
ولم يكن بنا حاجة إلى ترجيحها بالقرعة. 

وفي «المهذب» حكاية وجه. وهو المجزوم [به]'"'' في «تعليق» البندنيجي في 


( 


)١(‏ سقط فى ج. 0) فى ج: إلحاق الأب. 
ةو (0) :فى الأصولة باحد. 
() في ج: ابن كج. (9) سقط في ج. 

(5) في ج: عوض. (1) في جدود 

(5) فى ج: عن. (0) سقط فى ج. 


)في جه إيداء: )1١(‏ سقط في ج. 
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موضع منه» ويحكى عن الشيخ أبي حامد [أن]”'' قول القرعة يأتي هاهنا - أيضًا - 
وأن من خرجت له القرعة هل يحلف معها؟ فيه وجهان. وفي موضع اخر من 
«تعليق» البندنيجي عند الكلام في تنازع المرأتين”"': أنه لا مدخل للقرعة في النسب؛ 
فإنه ليس على قول الشافعي موضع تسقط فيه الأقوال الثلاثة إلا هذا المكان. 

ثم أثر استعمال البينة عند إلحاق القائف. أو انتساب الطفل» أو عند خروج 
القرعة - إن اعتبرناها تظهر فيما لو كان المتنازع في اللقيط امرأتين» ولكل منهما 
زوج؛ فإنا نلحق الولد بروج من ألحقه القائف بهاء أو انتسب إليها الطفل» أو 
خرجت عليها القرعة, وإن ماتت إحداهما أو زوجهاء وقف من مال الميت 

وحكى الماوردي عن ابن أبى هريرة: أنا إذا قلنا بالتساقط عند تعارض البينتين 
لا نقول به هاهنا. 

والفرق: أنهما لما تكافأتا في الأملاك””» ولم يكن ما يرجح””' يد إحداهما”* 
جاز أن تسقطاء ولما أمكن ترجيح إحداهما في الانتساب بالقافة» لم تسقطاء 
وحكم لمن انضم إلى بينته بيانُ القافة. 

قال: فإن كان لأحدهما يدء لم تقدم بينته باليد''' [فإن ألحقته القافة بأحدهما 

57 دلا ارك 5 2 ل 6 
لحق به]”"'؛ لأنها لا تدل على النسب فلا ترجيح بهاء بخلاف يد المال؛ فإنها 
تدل على الملك عند تجردهاء فرجحت البينة بها. 

وعن «الإيضاح» للمسعودىء و«أمالي» أبي الفرج الزاز: أن أحدهما لو أقام بينة 
على أنه فى يده منذ سنة» والثانى على أنه فى يده منذ شهرهء وتنازعا فى نسبه - 
فالتي هي أسبق تاريخًا أولى. وهذا كلام لا طائل تحته. 

واعلم أنه لا فرق فيما ذكره الشيخ بين أن تكون اليد للملتقط [أو لغيره؛ نعم: 
لو كانت اليد للملتقط]” »؛ وقد استلحقه. وحكمنا”'' له بالنسب ثم ادعاه آخر - 


)١(‏ في ج: إلا مرأتين. (0) زيادة من التنبيه. 
(*) في د: الأموال. (8) سقط في ج. 


(0) فى د: بأحدهما. 
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فإنه يعرض مع الثاني على القائف: فإن نفاه عنه [بقي لاحمًا بالأول» وإن ألحقه 
بالثاني عرض مع الملتقط عليه: فإن نفاه عنه]"''» فهو للثانى» وإن ألحقه به 
فقد”"' تعذر العمل بقول القائفء فيُوقف - كما سنذكره - وهذا ما حكاه الرافعي 
عن الشافعي» وبه جزم البندنيجي. 

وقيل: يعرض عليها دفعة واحدة كما لو تداعياه معا. 

وإن كان صاحب اليد غير الملتقط» وقد استلحقه وحكم له بالنسبء ثم جاء 
آخر وادعى نسبه؛ فقد حكى الإمام [و”" الغزالي: أنه لا يلتفت إلى الثاني؛ 
لثبوت النسب من””* الأول معتضدًا باليد. وإن لم يسمع استلحاقه إلا بعد ما جاء 
الثانى واستلحقه» ففيه وجهان: 

أحدهما: يقدم صاحب اليد كما يُقدّم استلحاقه. 

وأشبههما: التساوى؛ لأن الغالب من حال الأب أنه يذكر نسب ولده» ويشهره؛ 
فإذا لم يفعلء صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب. 

وحكى العمرانى عن ابن القطان أنه قال: إذا ادعى رجلان نسب لقيط فهل 
يقدم السابق بالدعوى» وكذا هل يقدم صاحب اليد بها؟ فيه وجهان: 

فعلى هذا إذا سبق واحد وادعى ثبت نسبه» ولو كان فى يد غيرهء فلو ادعى 
نسبه بعد ذلك آخر لم يقبل وإن كان في يد المدعى ثانيًا. 

ولو ادعى [رجلان]””' نسبه معًا وكان في يد أحدهما قدم صاحبه اليد به. 
بل يُرَى القائف. 

فرع: إذا كذّب أحد المدعين نفسه في دعواه النسبء وبقى الآخر مصرًا عليه 
- قال العراقيون في أوائل كتاب الجنايات: إن نسب اللقيط يتعين من الآخر. 

وحكى الفوراني في «الإبانة» ذلك قولا مع قول آخر: أنه لايتعين؛ بل يصير 
كما لو وطئع رجلان امرأة» فأتت بولد يمكن أن يكون منهماء ونفاه أحدهما عن 


)١(‏ سقط في ج. 119 كن بعد إلى 
(؟) في ج: بعد. (0) سقط في د. 
(©) سقط في ج. 


ال جا١‏ كتاب البيوع 


نفسه بغير''؟ لعان. وادعاه الآخر - فإنه لا يلحق بالمدعى بمجرد ذلك, ولا 
ينتفي عن الثاني”"'؛ بل يعرض على القائف. ١‏ 

وفي «التهذيب» حكاية وجه في الصورة الأخرى. 

قال: فإن”" ألحقته [القافة]”*' بهماء أونفته عنهماء أو أشكل عليها”'. 
[أو]''' لم تكن قافة - ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من تميل إليه نفسه'"» ؛ لما 
سيظهر في «باب ما يلحق به النسب». 

وقد حكى الماوردي قولا: أنه لا ينتظر البلوغ؛ بل سن التمييز سبع سنين أو 
ثمان» وهو مذكور نَم عن القديم. 

ثم نفقة اللقيط في مدة الانتظار عليهماء فإذا انتسب إلى أحدهماء رجع عليه 
الآخر بما أنفق إن كان الإنفاق بإذن الحاكم. كما”” قيده الرافعي في الباب الثاني 
من العدد. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنه لا رجوع لمن”*' لم ينتسب الولد إليه؛ لأنه يقول: 
ما أنفقت إلا على ولدي. وهذا بين. 

ولو وَجِدَ القائف بعد الانتساب. فألحقه بغير من انتسب إليه - قدم من ألحقه 
القائف به. ٍ 

وفيه وجه: أنه لا ينقض ما فعل» كما ستعرفه في «باب ما يلحق به النسب». 

وعن أبي إسحاق - فيما رواه ابن كج-: أن الانتساب يقدم على قول القائف. 

قال؛ وغلى هذا إذا الحقه القاتف. باحدهنا كان للكغفر أن ينازعة» ويقول؛ ينتظر 

ولو أقام أحدهما بينة وألحقه القائف بالآخر فالعمل بالبينة. 

ولو ألحقه القائف [بأحدهما]”' '"» فبلغ» وانتسب إلى غيرهما فهل يقبل منه؟ 
فيه وجهان في «الحاوي). 


)١(‏ في ج: يصير. () سقط في ج. 
(؟) في ج: الباقي. 6010 في التنبيه: نفسه إليه. 
(9) في التنبيه: وإن. (8) في ج: فيما. 
(5) سقط في التنبيه. (9) في ج: إن لم. 


(5) في د: عليهما. )٠١(‏ سقط في د. 


باب اللقيط جا١ا 44١‏ 


وأكثر الفروع المذكورة هاهنا في الكتب مذكورة في «باب ما يلحق ان 
النسب») فما ان بذكره هنا فليطلب ما 


قال: «وإن ادعى رجل رقه) أي: من ملتقط وغيره كما صرح به في 
«الحاوي» «لم يقبل» أي, قوله؛ لأن الظاهر حريته» وفي قبول خلافه إضرار 
باللقيط. 

ويخالف ما إذا ادعى نسبه حيث يقبل؛ لأن اللقيط لا نسب له فجاز أن يثبت 
بالدعوى مع أنه لا ضرر فيه بل يثبت للقيط ”2 حمًا. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه إن ادعى رقه قبل أن يلتقط قبل كما في 
دعوى [النسب]”*'» والذي عليه الأكثرون الأول. 

وفي «الرافعي»: أن اللقيط لو ادعى رقهء وهو في يده قبل على أحد القولين» 
وبه جزم الفوراني كما في يد غيره. 

ثم إذا بلغ! وأنكر الرق» فهل يستمر على الرق أو يكون القول قوله؟ فيه 
وجهان» وأصح القولين وبه أجاب ف «الصرف»): أنه لا يقبل» بل يحتاج إلى 
البينة» كما ذكره الشيخ. 

قال: إلا ببينة''" تشهد بأن أمته ولدته) أي: فلا تكفى البينة بأنه ملكه مطلقًا؛ 
لأن البينة قد 5 اعتمادها على ظاهر يد كانت عليه» وتكون اليد يد التقاطء 
وأمر الرق صعب خطير”" ؛ فاحتيج فيه إلى الاحتياط. 

فإذا شهدت البيئة بأن أمته ولدته عرف عدم استنادها إلى ظاهر اليدء والغالب 
أن ما تلده أمة الإنسان ملكه؛ فحكم له بالملكء وهذا ما نص عليه في 
«المختصر) هناء وأنه يكفي في ذلك قاشدانه [ا واه وامراتان» أو أربع 
نسوة. 

قال الماوردي: وتكون شهادتهن بملك الأم؛ عند الولادة مقبولة [تبعًا] للشهادة 
بالولادة» وهذا إذا لم يكن في ملك الأم منازع» فإن نوزع فيه لم تقبل شهادتهن 


(9) سقط فى ج. ش (0) فى:.د: خط. 


(4) في د: اللقيط. 1080 معط فكت 


ذاه جا١ا‏ كتاب البيوع 


بملك الأم فإذا ثبت ملكه لها سمعت شهادتهن بالولادة. 

قال: «و[قيل]”'' فيه قول آخر: أنه لا يقبل حتى تشهد بأن أمته ولدته فى 
ملكه). وهذا نصه فى كتاب الدعاوى؛ لآن من اشترى جارك قدجر تدك اذا 
يصدق أن يقال: بأن اع ولدتهم» ولسةا ملكا ل فإذا تعرضت بأنها ولدته في 
ملكه انتفى هذا الاحتمال» وهذا ما جزم به البندنيجيء وقال: إنه يكفي في ذلك 
شهادة رجلين» ورجل وامرأتين» وأربع نسوة. 

وقال الإمام: لا تكفي هذه الشهادة أيضًا؛ لآن أمته قد تلد في ملكه حرًا 
بالشبهة ومملوكًا للغير بوصية. ولا خلاف فى أنها إذا شهدت أن أمته ولدته 
معلوكا له" أله يكفي» ويقزة “نقنام ذلك إضنافة الملك: إلى الس أو الشراء أو 
الهبة مع الإقباضء ولا بد في هذه الشهادة من رجل. 

وقد قيل: إنه تكفي الشهادة بالملك المطلق كما لو شهدت في دار أو دابة أو 
غيرهماء ويحكى هذا عن نصه في الدعاوى, وعن القديمء وأن المزني اختاره. 
وكذلك ابن كج وأبو الفرج الزاز. 

لكن الذي اختاره الإمام» والبغوي والروياني وآخرون: أن الإطلاق لا يكفي. 

وحكى البندنيجي أن بعضهم حمل النصين على حالين: فحيث قال: تكفى؛ 
فذاك إذا كانت الدعوى قبل الحكم بحريته. وحيث قال لا تكفيء فذاك إذا كانت 
الدعوى بعد الحكم بحريته. وأنه ليس بشىء. وأن محل الخلاف في السماع 
مطلقًا إذا كان المدعى لرقه غير الملتقطء أما إذا كان هو الملتقط فلا يسمع وجهًا 
واحدا. 

وقال الإمام: محلهما إذا كان المدعي هو الملتقطء أما إذا كان غيره» فيسمع 
وجهًا واحدًا. و الذي عليه الجمهور: أنه لا فرق» والصحيح في «الوجيزا. 
والمذهب في «تعليق» القاضي أي الطيب: ما ذكره الشيخ أولاء وبعضهم جزم به 
وحمل نصه في الدعاوى على التأكيد. 

فرع: إذا كان المدعي لرقه هو الملتقط. ولم يثبت رقه. قال في «الحاوي»: 
يقر في يده مع ماله ولا ينزع منه؛ لما استحقه من كفالته بالالتقاط. وعرًا ذلك 


(0) سقط في التنبيه. (0) فى د: إنه. 


ياب اللقيط جا١ا‏ و 


إلى نقل المزني في «الجامع»» ثم قال: و الذي أراه أن انتزاعه من يده واجب؛ 
لأنه قد خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته» وربما صارت استدامة يده ذريعة 
إلى تحقيق رقه. 

آخر: لو شهدت البينة لمدعي الرق باليد» قال في «المهذب»: إن كان المدعي 
الملتقطء لم يحكم له. وإن كان غيره فقولان» وك نا في «الحاوي» - أيضًا - 
لكنه قيد الصورة بما إذا شهدوا باليد قبل الالتقاط: 

أحدهما: لا يحكم بأنها موجبة للملك كما لا يحكم بها للملتقط؛ لتغليظ"") 
حال اللقيط. 

قال الماوردي: فعلى هذا هل يبقى في يده؟ فيه ما تقدم. 

والقول الثاني - ذكره المزني في «جامعه الكبير»-: أنه يحكم له برقه بعد 
حلفه إنه كان في يده رقيقّاء بخلاف الملتقط؛ ا 0 
لشهوده بأن اليد موجبة للملك. ثم إحلافه هل هو واجب أم مستحب؟ فيه 
وجهان. 

والمذكور في «الشامل»: أن غير الملتقط إذا أقام بينة» شهدت له باليدء حكم 
له باليد. وكان القول قوله مع يمينه» وكذا هو في «تعليق» القاضيين أبي الطيب 
والحسين» وفي «التتمة). ١‏ 

وحكى الرافعي عن «الشامل» وغيره: أن المدعي إن أقام البينة على أنه كان 
ويد ل اام التقطه الملتقط» قبلت» وتثبت يده ثم يصدق في دعوى 
الرق؛ لأن من ثب: لبت يده على صغير مجهول الحال» وادعى رقه حكم له به؛ إذا 
به لير غير”" التقاط» وبمثله أجاب صاحب «التهذيب» فيما إذا أقام 
الملتقط بينة على أنه كان في يده قبل أن التقطه © 

لكن روى ابن كج في هذه الصورة عن النص: أنه لا يرق حتى يقيم البينة 
على سبب الملك؛ لأنه لما اعترف بأنه التقطه فكأنه أقر بالحرية ظاهرًا؛ فلا تزال 


إلا 0 تحقيق. 
(1) في د لتغليظ. (4) في د: يلتقطه. 
لط (8)- في جد غره 


زفرفق في د: عن. 


1:3 جا١‏ كتاب الببوع 


قلت: وقضية ما حكيته آنا عن الرافعي وغيره في قبول قول من ادعى رق 
اللقيط وهو في يده: أن يجري هاهناء فيقال: إن أقام غير الملتقط البينة بأنه كان 
في يده [حكم له بهاء ويكون القول قوله في رقه مع يمينه جزمًا. وإن أقام 
الملتقط البينة بأنه كان فى يده](''؟». فإن قبلنا قوله فى دعواه الرق إذا كان فى يدهء 
حك لهايا3ة ويحلف على يركس وإلة:فلاء ول [ن ذلك الخهدة من الأضحاب» 

فرع: إذا كان مجهول النسب غير لقيط؛ فادعى رجل أنه مملوكه» وكان طفلًا 
لا يعقل - حكمنا أنه ملكه. وإن كان عاقلا مراهقًاء وادعاه وأنكر الصبي ذلك - 
فهل يحكم له به أم لا؟ على وجهين في «تعليق» البندنيجيء وبناهما غيره على 
الوجهين في المولود إذا ادعاه اثنان ولا قاتف. هل يؤمر بالانتساب لسن التمييز 
أم ينتظر بلوغه؟ وفي [«الحاوي72" أن الخنثى المشكل: هل يراجع لسن التمييز 
أم ينتظر بلوغه؟ وعلى قول القبول - وهو المشهور من قول الشافعي-: أنه 
كالنوتت لأ بذ من التميق ؟ لخطن انان" الخخرية: 

وهل ذلك مستحب أو واجب؟ فيه خلاف, والأول يحكى عن النص. 

ثم إذا بلغ» وأقر بالرق لغير صاحب اليدء لم يقبل. وإن قال: أنا حرء فوجهان: 

أصحهما - وبه أجاب ابن الحداد-: أنه لا يقبل إلا ببينة» وله تحليف السيد. 

والثاني: وبه قال أبو على الثقفى: أنه يقبل. 

والوجهان عند الشيخ أبي علي مبنيان [على القولين]”؟ فيمن حكم بإسلامه 
بأبيه أو بالسابى» ثم بلغ» واعترف بالكفر هل يقبل؟ 

قال: «وإن قتل اللقيط عمدّاء فللإمام”' أن يقتص من القاتل إن رأى ذلك» 
وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك» أي: سواء كان القاتل عبدًا أو حرّاء صدق على 
حرية اللقيط وإسلامه أو كذب؛ لأنه محكوم بإسلامه وحريته» ولا وارث له؛ فكان 
حق القصاص للمسلمينء ولنائبهم - وهو الإمام - العمل بما فيه المصلحة» وهذا 
هو المذكور في كتب العراقيين» وبه قطع بعض الأصحاب كما حكاه''' أبو الفرج 
00 (8) سقط في ج. 


(0) سقط في ج. (ه) في ج: فللام. 
إفرة في ج: بيان. )25 في د: روآه. 


باب اللقيط جاا ه؛ 


الزازء ونفى [أن يكون]'' في المسألة خلاف. 

وشكن النواركة قول أحزة آنه لآ كوَة على القاتق ع الأنةزقة :يورا" بالضيية: 

ووجهه المتولي: بأن الإنسان لا يخلو عن ابن عم وإن تباعد عنه» والحق له 
على القاتل» ولا ندري حاله» ومن الجائز أنه طفل أو مجنون. 

ووجهه غيره: بأنه لو وجبء لوجب لعامة المسلمين. 

ومنهم من لا يستوفي القصاص.ء وهم الصبيان والمجانين» وأبطل صاحب 
«التقريب» هذه العلة؛ بأن الاستحقاق منسوب لجهة الإسلام لا إلى آحاد 
المسلمين» ولهذا لو وى :م لا تراك لداخغاط] [تحباعة] '" الوكلميف :لا 
تجعل وصيته لوارثء وقال: إن الخلاف مبني على أن اللقيط تجري عليه أحكام 
الإسلام» أو تتوقف فيه إلى أن يعترف بالإسلام؟ فإن قلنا بالأول» أوجبنا 
القصاصء وإن قلنا بالثاني» فقد فات الاعتراف” ' بقتله فلا يجب. 

فلك: وما قاله:من الاسعشهاد بمسألة الوصية قد يمثمة القائل الأول فإن/*) 
لبعض أصحابنا وجهًا: أنه لا تصح الوصية - كما سنقف عليه في موضعه - 
وخرج الماوردي الخلاف في فصل آخر على القولين في أن اللقيط محكوم 
بحريته ظاهرًاء أم هو مجهول الأصل كما تقدم. 

وحكى الماوردي في موضع آخر: أن بعض أصحابا كان يجعل القولين على 
حالين» ويقول: إن قتله قبل البلوغ وجب القود. وإن كان بعد البلوغ» فلا؛ لأنه 
كان يقدر على إظهار حاله. ثم قال: وهذا الفرق مسلوب المعنى؛ لأنه إن اعتبر 
حال الشبهة» ففي الحالين» وإن اعتبر حال الظاهرء ففي الحالين؛ فلم يكن للفرق 
بينهما وجه. وهذا منه يدل على اعتقاده إجراء''' القولين فى حال الصغر والكبرء 
لحن كاد الميخ فى حال الصعر ةراما حال الكين فسعان: :وقل نسي الناضدي 
الحسين والإمام قول عدم وجوب القصاص إلى رواية البويطيء والمتولي إلى 
رواية الربيع. 
قال الرافعي: والمفهوم من كلام المعظم أنه غير منصوص عليه؛ جاء في 


(1) في ج: يدرأها الشبهة. (0) فى ج: فإنه. 


كع جا١ا‏ كتاب البيوع 


المسألة ببخصوصه"'' ولكن قال قائلون: اللقيط لا وارث له» وقد روى البويطي 
قولا: أنه لا قصاص بقتل من لا وارث له. فيتناول اللقيط تناول العموم 
الخصوص. 

وعن أبي الطيب بن سلمة والقفال تخريجه من أحد القولين في أن من قذف 
اللقيط بعد بلوغه لا يحدء أما إذا قتل اللقيط خطأ [أو عمد خطأ]!'' فالواجب فيه 
دية حرء توضع في بيت المال ميرانًا للمسلمين؛ كما يتحمل بيت المال جنايته 
الخطأ. 

وقد حكى القاضي الحسين في كتاب الوصية: أن [مال]7" من لا وارث له من 
المسلمين يكون سبيله سبيل المال الضائع» ويشبه أن يجيء مثله في ديته. 

قال الرافعي: وقياس من قال بالتوقف في أحكام اللقيط ألا يوجب الدية 
الكاملة» ولم أرَ [من]”*' ذكره. 

وفي ابن يونس حكاية قولين عن رواية البصريين: 

أحدهما: تجب فيه دية لحن 

والثاني: يوقف إلى أن يتبين أنه حر أم عبد. وهما مذكوران في «الإبانة»؛ 
وحكاهما القاضي الحسين 6 وقال: إن المذهب الأول. 

وحكى الرافعي في موضع آخر من الباب قولًا أن الواجب أقل من الأمرين 
من الدية والقيمة؛ بناء على أن الحرية غير مستيقنة» فلا يؤاخذ الجانى بما لا 
يستيقن شَعْل ذمته 0 

قال الإمام: وقياس هذا أن يوجب الأقل من قيمة عبد أو دية مجوسي؛ لإمكان 
الحمل على التمجّس. 

قال: [وإن]'' قطع طرفه عمدّاء وهو موسرء انتظر حتى يبلغ ؛ كي لا 
يفوت عليه حق المندن والانتقام؛ وقد ادعى الإمام نفي الخلاف فيه إذا كان 
عاقلا مميرّاء وهكذا لو كان معتومًا موسرًا. 

وقيل: للإمام في هذه الحالة أن يعفو على مالء» حكاه الماوردي. 


)١(‏ في ج: مخصوضا. (4) سقط في ج. 
إفة سقط في د. (0) في ج: وبه. 
69 سقط في ج. (1) سقط في ج. 
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[و]”'؟2 عن القفال: أن له فى حال جنونه أن يقتصء وعلى المذهب: يحبس 
القاطع إلى أوان الإفاقة؛ كما يحبس إلى أوان البلوغ. 

قال: «وإن كان معسرًا"؟: فإن كان معتومّاء كان للإمام أن يعفو على مال 
يأخذهء وينفقه عليه» . أشار الشيخ بهذه التتمة إلى علة الحكم؛ وهي الحاجة إلى 
النفقة» مع أن العَنَّهَ يخفى وقت زواله»ء وهذا نصه في «المختصر»». وادعى الإمام 
نفي خلافه؛ لكنه زاد في القيود: أن يتحقق مسيس الحاجة إلى المال» [ويبعد]”" 
توقع الإفاقة. 

وقال المتولي: ليس تتضح”*' هذه المسألة إلا على قول لنا: أن موجب العمد 
أحد الأمرين» وأن اللقيط إذا لم يكن له مال» فلا يجب على المسلمين نفقته؛ 
وإنما يجب إقراضه؛ فيجوز استيفاء المال على طريق المصلحة؛ لأنه أولى من 
الاستقراضء وربما لا يوجد من يقرضه. وعلى هذا: يجوز له أن يقتص على 
[وجه]””2؛ وهو مطرد في موضع جوزنا له أن يعفو على مال؛ لأنه أحد البدلين 
فكان له استيفاؤه. 

وقيل: ليس له العفو على مال. 

قال: «وإن كان عاقلا انتظر حتى يبلغ» ؛ لما ذكرناه» وفي «الحاوي» حكاية 
وجه: أن له العفو؛ نظرًا للحاجة إلى النفقة. 

قال المتولي: فعلى هذا: لو بلغ» واختار أن يرد الدية» ويقتصء ففيه وجهان؛ 
كالوجهين فيما إذا عفا وليه عن شفعته لمصلحة. ثم بلغ. وأراد الأخذ بهاء 
وصاحب «التقريب» بناهما على أن أخذ المال عفو كلي وإسقاط للقصاصء أم 
أخذٌ المال سببه”" الحيلولة لتعذر استيفاء القصاص الواجب؟ وما ذكرناه في أخذ 
الأرش للقيط يجري في كل طفل يليه أبوه أو جده. 

وحكى الإمام عن شيخه: أنه ليس للوصي أخذه. قال: وهو حسن إن جعلناه 
إسقاطاء أما إذا جوزناه للحيلولة» فينبغي أن يجوز للوصي أيضًا. 


زفق في ج: معتبرًا. ١ه‏ بياض في ج. 


(') سقط في د. (7) في ج: شببه. 


4 جا١‏ كتاب البيوع 


واعلم: : أنه لا فرق فيما ذكره الشيخ بين أن يعترف"' ' الجاني بحرية اللقيط 
وإسلامه أو يجحدهما”” ؛ ويجىء فيه قول آخر - بئاء على مأخذ صاحب 
[الجسارى دوا لكي مليف نهلك بحن لقنا مار» ارعلى ا نه مداع 
«التقريب»: إن بلغ فأعرب بالإسلام» بان وجوبه؛ وإلا بان عدمه. 

قال: «وإن ن بلغ فقذفه رجل. وادعى بأنه عبدء وقال اللقيط: بل أنا حر - 
ففيه قولان» أي: منصوصان في «المختصر): 

أصحهما: أن القول قول القاذف» أي: فى درء الحد؛ لأنه يحتمل أن يكون 
عبدّاء والأصل براءة الذعة من الحد مع أنه يسقط بالشبهة: وهذا ما نص عليه في 
اللعان. 

ومنهم من جزم به؛ بناء على أن اللقيط غير محكوم بحريته ظاهراء فعلى هذا 
يجب عليه التعزير. 

والقول الثانى: أن القول قول اللقيط؛ لأنا حكمنا بحريته ظاهرًا؛ فلا ننقضها 
بالدعوى. 0 

وأيضًا: فكما وجب القصاص بالجناية عليه فكذلك يجب الحد بقذفه. وهذا ما 
نص عليه هناء واختاره المزني» وصححه الشيخ أبو عليء ومنهم من قطع به 
وحمل الأول على مجهول لم تعرف حريته بالدار. 

ومن جزم بالأول» فرق بين القذف والقتل إن سلّم وجوبه: بأن المقذوف حي 
يمكنه إقامة البينة على حريته؛ فإذا عجز عنهاء ضعف حاله. والمقتول لا يقدر 
على إقامة البينة بعد قتله؛ فعمل فيه ظاهر حاله كالدية. 

ولا خلاف أن اللقيط لو سكت بعد القذفء. ولم يدع" الحرية» وطالب 
بالحد: أنه لا يجب» صرح به الماوردي وغيره. 

قال: «وإن جنى عليه حر) أي: بأن قطع طرفهء وقال: أنت عبدء وقال: بل 
أنا حر - فالقول قول اللقيط. فيحلف. ويقتص منه ؛ لأن القصاص وجب من 
جهة الظاهر والقيمة مشكوك فيهاء فلو تركنا القصاص إلى الدية عدلنا من الظاهر 
إلى مشكوك فيه. وذلك ممتنع. وتخالف المسألة قبلها؛ لأن التعزير ثَمّ واجب» 


20020 في ج: يعرف. زضرة في ج: يدعي. 
(؟) في ج: يجعلهما. 
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وهو بعض الحد فهو متيقنء فإذا تركنا إليهء عدلنا من الظاهر إلى يقين ولأن 
القصد من القذف الزجرء والتعزير يحصله؛ ومن القصاص التشفيء وهو لا 
يحصل بالمالء ولأن القصاص آكد ثبونًا من حد القذفء بدليل ونه الخير 
العفيف('2 وللصغير على الكبير» بخلاف حد القذفء وهذا ما نص عليه. 

«وقيل: فيه قولان؛ كالقذف»., والجامع: قدرة اللقيط على إقامة البينة على 
الحرية» وهذه الطريقة التي أوردها الفوراني. 

قال: وإن بلغ القيط. ووصف الكفر: فإن كان قد حكم بإسلامه تبعًا لأبيه» 
[فالمنصوص: أنه لا يقر عليه. 

أشار الشيخ بهذا الفصل إلى أمرين: 

أحدهما: أن إسلام الطفل يحكم به تبعًا لأبيه]”"". 

والثاني: أنه إذا وصف الكفر بعد ذلك وبعد بلوغه» هل يقر عليه أم لا؟ 

والثاني مرتب على الأول» فنقول: إذا أسلم الأبوان قبل بلوغ الطفل» حكم 
بإسلامه. سواء كان لقيطًا أو غير لقيط» وهذا مم(" لم يختلف العلماء فيه؛ لقوله 


0-3 


تعالى: «وَالَدِينَ اممو والبعنهم ذرَيُم بيسن ا ضغ ُرَيتَوة#ه [الطور: ١؟7]»‏ وهكذا 
الحكم ل أسلم الأب. وسواء كانا في دار واحدة» أو كان الأب في دار 
الكفر والابن في دار الإسلام. كما قاله القاضي في «الفتاوى». 

وصوره بما إذا سبي الصغير مع أمه. 

وأما إذا أسلمت الأم والأب كافرء فهو عندنا كذلك, خلاقًا لمالك؛ فإنه أتبعه 
بأبيه في الكفرء ولم يتبعه لأمه في الإسلام كما لا يتبعها في الأمان» ولنا عليه 
قوله يك «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى عَلَيو0. 

وقوله يككه: كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَق» كَأبوَاُ يَُوَدَِهِ وَيَُصَرَان؛ِ كَمَا تلج 
الإبل مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَل [تَحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعَاءَ]؟!» قالوا :يا رسول الله 


2200 زيادة في ج: على العفيف. فم سقط في ج. 
(0) في ج: فيما. (4:) فى ج: أو. 


(5) علقه البخاري (/ 087)»: ووصلة الدارقطني (/ 507): وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري 
("/ عمىه). 


666 جا١ا‏ كتاب البيوع 


أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «اللّهُ أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»”'"» فأخبر أن 


الأبوين معًا يهودان الصبي» وينصرانه» [وعنده يهوده أحدهما]” 

ومعنى قوله: «يُوَلدٌ عَلَى الْفِطْرََا أي: على الإقرار بأن الله [تعالى]”" خالقه””“. 
وضمرتاللنهوة والتمبارق مذلة لايل ]ذا اسف "' من سيم جعباء - أى سايلا 
سميت بيذلك؟؛ لاجتماع السلامة لها في أعضائهاء فتتجدع أنوف نتاجهاء وتفقأ عيونها. 

اوأيضًا: فإنه يتبع الأم إذا كان حملا فيتبعها إذا انفصل؛ كالأبء مع أنه يتبعها 

في الرق والحرية؛ لكونه منها حقيقة» فكانت التبعية بها في الإسلام أولى؛ 
عضن أصحابنا شيء في تبعيته للأم”'' سنذكره في قتال”") ار ا 
الله تعال: 

ولا فرق عندنا في ذلك بين أن يبلغ الصبي سن التمييز» ويحكم بإسلامه إذا 
اعترف به أم لاء وإن كان لأصحاب أبي حنيفة تردد في منعه. 

قال الإمام: وهو موضع التردد؛ لأن الجمع بين إمكان الاستقلال وبين إثبات 
التبعية بعيد؛ فإن البالغ العاقل لما قدر على الاستقلال؛ لم يتبع غيره في الإسلام 
اتفانًا. 

وحكم من بلغ مجنوئاء ثم استمر إلى أن أسلم أحد”"' أبويه - حكم الصغير 
عندنا. ولو كان مجنونًا عند الإسلام» وقد بلغ عاقلاء ففي تبعيته وجهان» أصحهما 
في «تعليق» القاضي الحسين الاستتباع - [أيضًا - كما]”''' أن الأصح عود ولاية 
المال لأبيه. وهو الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب كما قال الماوردي» وجعله 
القاضي أبو الطيب والمصنف في كتاب السير المذهب. 


() أخرجه البخاري (8/ 7177) كتاب التفسير: باب سورة الروم (51//6)) وفي »)007/١1١(‏ كتاب 
القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين (55494)» وفي (7*/ 790) كتاب الجنائز: باب ما قيل في 
أولاد المشركين (11780١)؛‏ ومسلم (4/ 417 )7١‏ كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة (5508/5757). 


ع في د: خلقه. )0( في ج: تئخت. 
(5) في د: الأم. (0) في د: حال. 
00( أي السلنين )0( في ج: بلغ حد. 
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ولو كان عند الإسلام بالعًا [عاقلًا]”''» ثم جن بعد ذلك» فهو كافر. 

وإسلام الجد وإن علا من قبل الأبوين عند فقد مَنْ دونه» وكذا الجدة وإن 
علت من قبل الأبوين عند فقد من دونها - كإسلام الأب والأم في التبعية. 

ولو كان ثم من هو أقرب منهما كافرًا: كما إذا أسلم الجدٌء والأبُ كافنٌ أو 
الجدة؛ والأم كافرة» أو الجدة» والأب كافر - ففي الحكم بتبعية الولد في 
الإسلام وجهان: 

أقربها في «الرافعي»: الاستتباع؛ لأن سبب التبعية القرابة» ولأنها لا تختلف 
بحياة الأب وموته؛ كسقوط القصاص. وحد القذف. 

والمذهب في «تعليق» القاضي الحسين: عدمه. 

وسنذكر في باب قتال المشركين طريقين آخرين فيه. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب في باب دعوى الأعاجم: أن القاضي أبا 
الطيب قال: سمعت أبا الحسين الماسرجسي يقول: سمعت أبا علي بن أبي هريرة 
يقول: إذا كان الصغير ذميّاء فأسلم جدهء هل يكون إسلامًا له؟ فيه وجهان 
لأصحابناء ووجه المنع: أن إسلام الجد لو كان إسلامًا له» لوجب أن يحكم 
بإسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم؛ لأنه جد الأجداد. 

والتاوردم .حكن فى 'الباتالمذكور :فى تبعية وله الولة لجده” أن جدثة 
ثلاثة أوجهء ثالثها: إن كان الأب أو الأم موجواء لم يتبع» وإلا تبع» [قال القاضي 
الحسين في باب دعوى الأعاجم: والوجهان في تبعية الجد دون الأب يجريان في 
انعقاده مسلمًا إذا تقدم إسلام الجد وبقي الأب كافرًا عند العلوق]”". 

وإذا حكمنا بإسلامه تبعًاء أجرينا عليه جميع أحكام الإسلام» حتى لو كان 
عبدًا أجزأ عتقه عن كفارة الظهار وغيرهاء وكان للمعتق وطء المرأة المظاهر عنها 
في الحال. 

فإذا تقرر ذلك. فبلغ الصبى» وعقل المجنون. ووصف الكفر - فالمنصوص 
في كتاب [السير]””: المرتد الكبير””' أنه لا يقر عليه» ويقتل بالردة. وسواء حصل 


للق سقط في د. () سقط فى د. 
زفق فى ج: بجذه. )0( في ج: الكثير. 


(9) سقط في ج. 


دكن جا١ا‏ كتاب البيوع 
إسلام الأبوين بعد العلوق وقبل الانفصالء أو بعد الانفصال - كما صرح به 
الإمام - لأنه سبق الحكم بإسلامه جزمًا في الظاهر والباطن؛ فأشبه من باشر 
الإسلام» ثم ارتد. 

ومن أسلم أحد أبويه قبل العلوقء فإنه لا خلاف أنه لا يقر عليه وخرج فيه 
قول آخر - أي من المسألة بعدها-: أنه يقر عليه؛ لأنه كان محكومًا بكفره حين 
خلقء فأزيل ذلك بطريق التبعية» فإذا استقل» انقطعت؛ فوجب أن يعتبر بنفسه. 
وهذا ما ادعى الإمام أنَّ"'' مَيْلَ ظاهر النص الذي نقله المزني إليه» ومنهم من لم 
يثبت هذا القول أصلاء وقطع بالأول. 

فعلى هذا: لا يجب عليه إذا بلغ أو أفاق أن يتلفظ [بكلمة الإسلام ولا ببعض 
شيء مما أمضيناه من أحكام الإسلام. وعلى الثاني: يجب عليه أن يتلفظ1" 
بكلمة الإسلام بعد البلوغ والإفاقة» حتى لو ماتء مات كافراء [كما]'" صرح به 
الرافعي في كتاب الظهارء وهل ينقض ما جرى من الأحكام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا. 

وأظهرهما: أنا [لا]1؟' نتبين الانتقاض» ويستدرك ما أمكن استدراكه حتى 
يسترد ما أحذه [منه]!"؟ من النفقة من بيت المال كما حكييام عن النص» :وما 
أخذه من تركة قريبه المسلمء ويأخذ من تركة قريبة الكافر ما حرمناه منه» ويحكم 
بأن عتقه عن الكفارة لم يقع مجزنئً”"'» ثم ينظر: فإن كان الكفر الذي كان عليه 
مما يقر عليه بالجزية» فلا نقاتله» ونقره بالجزية» وإن كان لا يقر عليه ألحقناه 
بدار الحربء فلو كان على اليهودية» وأراد أن ينتقل إلى النصرانية» فهو كمن 
انتقل من دين إلى دين» ومحله نكاح المشركات. 

وحكم المحكوم بإسلامه تبعًا للسابى”'' - كما ذكره الشيخ في قتال 
المشركين- حكم المحكوم بإسلامه تبعًا لآبيهه صرح به القاضي الحسين وغيره. 

قال: وإن حكم بإسلامه تبعًا للدارء ثم بلغ ووصف الكفر - فالمنصوص: 


)١(‏ فى د: أنه. (05) سقط فى د. 
20 سقط في ج. )0 في ج: محرمًا. 
(9) سقط في د. 61 في ج: اللساني. 


2 سقط في د. 


أنه يقال له: لا نقبل منك إلا الإسلام. ويفزعه. فإن أقام على الكفرء قبل منه؛ 
لأنا إنما حكمنا بإسلامه ظاهرًاء واختياره عن نفسه أقوى منه. ومما يدل على أن 
الحكم بإسلامه ظاهرًا: أنه لو ادعاه كافرء وقامت بينة على أنه ابنه'''» حكم بكونه 
كافرّاء ويخالف المسألة قبلها؛ فإنه نّمّ مقطوع بإسلامه ظاهرًا وباطنّاء وكذلك يفارق 
المسبي؛ لأنا حكمنا بإسلامه تبعًا للسابي» مع علمنا بأن أبويه كافران"''» وهذا ما 
اختاره في «المرشد). 

قال: «وخرج فيه قول آخر: أنه كالمحكوم بإسلامه بأبيه؛» والجامع: الحكم 
بإسلامه ظاهرًاء والقائل بظاهر النص هو أبو إسحاق. 

ومن التعليل الذي ذكرناه يظهر لك: أن محل الخلاف إذا حكم بإسلامه تبعًا 
لدان وفيها كفارء أما 9 لم يكن تقار أصلاء فهو 0 بإسلامه 0 
وباطئا؛ فلا يقر على كفره قولا واحداء كما صرح [به] ' الماوردي» وذكر 
تفصيلًا في أصل المسألة: وهو أنه إذا أبى إلا أن يكون مشركاء سئل عن سبب 
شركه؟ فإن قال: لأن أبي [مشرك]”* وصرت إلى اتباع أبي» ترك لما اختاره 
لاحتماله» وأجري عليه أحكام الشركء وإن قال: لست أعلم دين أبي: هل هو 
الإسلام أو غيره؟ ولكني أختار الشرك؛ ميلا" إليه ورغبة فيه - فهو محل 
الخلاف. والأصح: أنه لا يقبل منه» ويجعل إن أقام على ذلك مرتذا. 

قال: «فإن بلغ. وسكتء وقتله مسلمء [فقد قيل:]”" لا قَوّد عليه ؛ لأنه 
يحتمل أنه لم يصف الإسلام لاعتقاده الكفر» والقصاص يسقط بالشبهة» وهذا هو 
المنصوصء والمختار في «المهذب» و«المرشد». «وقيل: يجب) ؛ لأنه محكوم 
بإسلامه؛ فوجب على قاتله القود كما قبل البلوغ. والقائل الأول فرق بأنه حينئذ 
محكوم بإسلامه تبعّاء وقد انقطعت التبعية بالبلوغ. 

والقولان مبنيان على أنه لو اعترف بالكفر» هل يكون مرتدًا أو كافرًا أصليًا؟ 
إن قلنا بالأول» وجب القصاصء وإلا فلا. 


)١(‏ في ج: أبيه. (5) سقط في ج. 
(؟) في ج: كافرًا. (1) في ج: مثلا. 
(1) سقط في ج. (0) سقط في ج. 


0 في د: ونذكر. 
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قال الرافعي: لكن الأظهر منع القصاص. وإن كان الأظهر كونه مرتدًا تعليلًا 
بالشهبة. وهذا منه إشارة إلى حالة الحكم بإسلامه تبعًا لأبيه أو السابي» وهي"") 
الصورة التى حكي في «المهذب» فيها الخلاف» وإلا إذا حكمنا بإسلامه تبعًا 
للدارء فالأظهر أنه كافر أصلي. 

وحكى الإمام عن القاضيٍ الحسين إجراء القول بمنع القصاص مع الحكم بأنه 
لو أعرب”"” بالكفر لكان مرتدا. وعده من هفواته. 

قال: «وقيل: إن حكم بإسلامه تبعًا لآبيه. فعليه القودء وإن حكم بإسلامه 
بالدارء فلا قود [عليه]""» ؛ لضعف هذاء وقوة ذلك» كما تقدم. 

والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ حكيا؟ الخلاف في وجوب القود بقتل من 
حكم بإسلامه تبعًا لأبيه أو للسابي ثم قالا: فلو كان محكومًا بإسلامه والولد', 
فإن قلنا في الأولى لا يجب القصاص. فهاهنا أولى» وإلا فوجهان» ثم حيث لا 
يجب القود فالذي أطلقه الأصحاب: أنه يجب دية مسلمء وقياس ما تقدم في 
حال الصغر لا يخفى. 

ولو مات اللقيط بعد البلوغ» وقبل إعرابه بالإسلام» ورثه قريبه المسلم. 

ولو مات له قريب مسلمء فإرئه منه'؟ موقوفء كذا حكاه القاضي الحسين. 

وقال الإمام: أما التوريث منه فيخرج على ما إذا مات قبل الإعراب: هل 
ينقض الحكم الذي جرى في الصغر أم لا؟ 

وأما توريثه: فإن عنى بالتوقف أن يقال له: أعرب عن نفسك بالإسلام» فهو””" 
قريب» ويستفاد به الخروج من الخلاف. 

والذي حكاه غيره: أنه إذا مات له قريب مسلم قبل أن يعرب عن نفسه بشىء» 
أو أعتق عن الكفارة - فإن قلنا: لو أعرب عن نفسه بالكفر لكان مرتذاء أمضينا 
أحكام الإسلام. وإن كنا نجعله كافرًا أصليًا: فإن أعرب بالكفر تبينا'” أنه لا 
وارث لهء ولا إجزاء عن الكفارة. 


000( في ج: وفي. )2 في ج: فالولد. 
؟) في ج: اعترف. () في ج: عنه. 
فر سقط في ج. 49 في ج: وهو. 
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وإن فات الإعراب بموت أو قتل» فوجهان: 

أحدهما: إمضاء الحكم؛ كما لو مات في الصغر. 

وأظهرهما في «الرافعي): يبين الانتقاض؛ لأن سبب التبعية الصغرء وقد زال» 
ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه؛ فرد الأمر إلى الكفر الأصلي. 

أما إذا بلغ» ومات» أو قتل قبل أن يتمكن من الإعراب فحكمه حكم ما لو 
كان ذلك قبل البلوغ» حكاه القاضي أبو الطيب هناء والرافعي في كتاب الظهار. 

قال: «وإن بلغ وباع واشترى» ونكح. وطلق. وجنى"') وجنى عليه ثم أقر 
بالرق» أى]: وصدقه المقر له. ولم يسبق منه إقرار بالحرية - فقد قيل فيه 
قولان: 

أحدهما: يقبل إقراره ؛ كما لو قدم رجل من بلاد الكفر لا يعرف نسبه فأقر 
بالرق» ولأن الإقرار أقوى من البينة» ولو قامت بينة على رقهء حكم بهاء وكذلك 
إذا أقر. فعلى هذا: حكمه حكم الرقيق في جميع التصرفات في الماضي 
والمستقبل. ولو ادعى عليه رجل: أنه رقيق» فأنكره - كان له أن يحلفه. 

والثاني: لا يقبل؟ ؛ لآنه محكوم بحريته بظاهر الدار» وقد تعلقت به حقوق 
الله تعالى والعباد؛ فلم يقبل إقراره بما يسقطهاء كما لو أقر بالحرية ثم أقر بالرق؛ 
فإنه لا يقبل منه. فعلى هذا: لا أثر لإقراره في التصرفات في الماضي والمستقبل. 
قال الإمام: اللهم إلا أن يكون اللقيط عبداء وقد نكح؛ فإن في ضمن إقراره 
اعترافًا بأنها محرمة عليه؛ فلا يمكن القول بحلها. 

ولو ادعى عليه رجل: أنه رقيقه. فأنكره - لم يكن له تحليفه؛ بناء على 
الصحيح في أن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار» كما قاله ابن الصباغ, أما إذا 
جعلناها كالبينة فله التحليف؛ رجاء أن ينكل فيحلف المدعىء ويستحقء. قاله 
الرافعي. وهذه طريقة أبي الطيب بن سلمة. 

وقيل: إذا أقر بالرق بعد الاعتراف بالحرية» يقبل» وحكى الإمام عن الصيدلاني 
القطع [به]”""؛ تشبيهًا بما إذا أنكرت الزوجة الرجعة في العدة» ثم أقرت بها؛ 
[حيث يقبل» وفى «تعليق» القاضى الحسين - حكاية عن القفال - فيما إذا ادعى 
عليه أرق تأتكرس ثم بعاد واعير فت بهت قبل ينه كلما لو: انكررك الزوجة الرجعة 


كمه جا١ا‏ كتاب البيبوع 


في العدة ثم أقرت بها]'''. وهذا التشبيه أقرب. 

قال: «وقيل: يقبل إقراره قولًا واحدًا» ؛ لما ذكرناه» وهذا ما نص عليه عامة 
الأصحاب كما قاله ابن الصباغ. 

وقال البندنيجي: إنه المذهبء وذكر القاضي الحسين أن الشافعي نص عليه في 
«الأم»» قال: «وفى حكمه قولان: 

أحدهما: يقبل في جميع الأحكام) ؛ لأنها فرع الرق؛ فتثبت بثبوته» وهذا 
أظهر عند الغزالى. والثانى: [يفصل]”" فيقبل فيما عليه ولا يقبل فيما له)» ؛ 
كما لو قال: لفلان علي ألف. ولي عنده رهن بها؛ فإنه يقبل فيما عليه دون ماله 
ولأنه أقر بما يضره ويضر غيرهء فقبل فيما يضره دون ما يضر غيره؛ كما إذا أقر 
بدين على غيره وعليه. وهذا هو الأصح عند المسعودي, والبغويء والروياني» 
وبه أجاب ابن الحداد. 

أما التصرفات الصادرة بعد الحكم برقه. فحكمه فيها حكم الأرقاء على هذه 
الطريقة قرلا واحداء 

وفي «النهاية»: أن بعض الأصحاب طرد قول التفصيل بين ما يضره» ويضر 
غيره في المستقبل أيضًاء لكن الصحيح الأول وعليه يفرع» فإذا صدرت منه 
عقودء لا يقبل قوله في [فساد [أعواضها]”''» فإن كان في يده مال» استوفيت منه» 
ون كانت مييعة كلها إذا باع عيئًا فسلمت الم والعمن إن لم .يكن قن 
استوفاه. استوفاه السيد. وكان يتجه أن يجب له أقل الأمرين من الثمن أو القيمة 
- كما سنذكر في المهر بعد الدخول - لكن الفرق أن الصداق ركن في العقدء 
بخلاف الثمن. 

وإن كان اللقيط امرأة فتزوجتء فالنكاح في حق الزوج كالصحيحء سواء كان 
ممن””*' يحل له نكاح الإماء أم لاء كما صرح به البندنيجي وابن الصباغ 
والمتولي. 

وعن ابن كج: أنه إن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء» حكمنا بانفساخ 


)١(‏ سقط في الأصل. (5) في ج زيادة: لا. 


(*) فى ج: فسادها. 


باب اللقيط جا١‏ 6.10 


النكاح؛ والأولاد منها قبل الإقرار بالرق أحرار» ولا يغرم الزوج''' قيمتهمء 
وللزوج الخيار في فسخ النكاح كما نص عليه في «المختصر)» فإن فسخ» سقط 
عنه المهر إن كان قبل الدخولء وإن كان بعده. وجب عليه أقل الأمرين من 
المسمى ومهر المثل» وهل يرجع به عليها إذا عتقت؟ فيه قولان في «تعليق» 
القاضي الحسين و«الحاوي». وهما قولا الغرور. 

وإن أمسكهاء ففى «التهذيب» و«تعليق» القاضى الحسين و«الحاوي): أن عليه 
اميه زأنه. إنوطلقها :قال ”لخر ل فعلية. تعيب الى وتباترع :نيا قله في 
«المهذب» والبندنيجي: أن النكاح بالنسبة إليها فاسد - أن يجب عليه أقل الأمرين 
إن كان بعد الدخولء وإن كان قبله. فلا شىء عليه» وعلى كل حال فلو كان 
الزوج قد دفع المهر إليهاء فلا يغرمه ثانياء وما يحدث من الأولاد بعد ذلك 
أرقاء. 

قال المتولي: لأنه رضي بذلك حيث لم يفسخ. 

وقال الإمام: هذا ظاهر إذا قبلنا الإقرار فيما يضر بالغير في المستقبل» أما 
[إذا]”'' أجرينا قول التفصيل في المستقبل - أيضًا - فيحتمل أن يقال بحريتهم؛ 
صيانة لحق الزوج فإنهم من مقاصد النكاح؛ كما أَدَمْنا النكاح صيانة لحق الزوج 
في الوطء وسائر المقاصدء ويحتمل أن يقال برقهم. وهو ظاهر ما طلقه 
الأصحاب؛ لأن العلوق أمر موهوم”" فلا يجعل مستحمًا بالنكاح بخلاف الوطء؛ 
وتردد أيضًا في أنا إذا أدمنا النكاح فنسلمها تسليم الحرائر أو تسليم الإماء؟ 
والظاهر الأول. 

ولو طلقء نظر: إن كان الطلاق رجعمًا فوجهان. 

اذى كر الأكرون: أنه عيذ بعلدة [تزلو.ولة الوجنعة فيه 

والثاني: أن عليها الاعتداد بِقَرْأين؛ لأن هذا حكم ثبت في المستقبل بعد ثبوت 
الرق. ولو كان اعترافها في أثناء العدة» أكملت عدة حرة. وهذا أصح عند أبي 
الفرج الزازء وحكاه عن ابن سريج. 

ولو كان الطلاق بائنّاء فأصح الوجهين: أن الحكم كما في الطلاق الرجعي؛ 


(؟) سقط في ج. 6 في د: أورده. 


604 جا١‏ كتاب البيوع 


لأن العدة [فيهما”'2 لا تختلف. والثاني: أنها تعتد عدة الإماء مطلقًا 

وإذا ذ فسخ الزوج نكاحهاء فهو شبيه بالطلاق البائن» وإن مات عنهاء فعدتها: 
شهران وخمس ليال؛ لأن عدة الوفاة تجب لحق الله - تعالى - ولا حق له فيهاء 
وهذا إذا كان قبل الدخول [بها]0"؛ فإن جرى الدخولء» فعليها الاستبراء. 

قال الإمام: والقول في أنه بقرء أو”" قرأين على الذي سبق. وقد ذكرته أنا في 
كتاب العدد. 

ولو كان اللقيط عبدّاء وقد تزوج» حكمنا بانفساخ النكاح من الآنء فإن كان 
قبل الدخول» وجب لها نصف المهرء وإن كان بعده» وجب لها كله ولو كان قد 
قتل عبدًا عمدّاء وجب”*؟ عليه القصاص على القولين معًاء وكذا تجب القيمة في 
رقبته إن كان خطأ على القولين معًا؛ لأن وجوب القصاص وتعلق القيمة بالرقبة 
يضره ولا يضر غيره. 

وفي «التهذيب»: أنه إن كان في يده مال» أخذ الأرش منه. 

قال الرافعى: وهو خلاف قياس القولين؛ لأن أرش الخطأ لا يتعلق بما فى يد 
الجانى حرًا كان أن عدا 1 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنا إن قلنا: يقبل إقراره فيما لا يضر غيره؛ 
فإن إلدية وق فى :يبت المال. 

ورجح ابن الصباغ الأولى» وقال: إن كانت قيمته أقل من أرش الجناية» فينبغي 
أن يجب الفاضل في بيت المال» ولا يسقط حقه منه بإقرار الجانى بالرق. 

وحكى الماوردي قولًا: أن الفاضل عن قدر قيمته يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ 
تفريعًا على ما عليه التفريع. 

ولو جنى عليه حر عمدّاء لم يجب عليه القصاصء وإن قطع يد حر خطأء 
وجب له عليه أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية إن قلنا: إن جراح 
العبدل مقدرة. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أنه إذا كان نصف الدية أقل» وجب نصف القيمة» 
أما إذا أقر بالرق» ولم يسبق منه تصرف يناقض ما أقر به» قبل إقراره. 


)١(‏ سقط في ج. (6) في ج: و. 
(؟) سقط في د. (1) في د: أوجب. 
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وعن رواية صاحب «التقريب» قول: أنه لا يقبل؛ لأنه محكوم بحريته بالدار؛ 
فلا يغير بإقراره؛ كمن حكم بإسلامه بالدار» ثم بلغ ووصف الكفرء ولو كذبه 
المقر له سقط إقراره» فلو عاد» وصدقه. لم يسلم إليه”"©. 

ولو'" أقر اللقيط بالرق لغيره» فالمذهب المنصوص: أنه لا يقبل» ويحكم 
بحريته» وبه جزم الفوراني؛ لأنه لما أقر للأول7". كان تقديره: أنه لا يملكني؟» 
أحد سواهء فإذا كذبه» خرج عن أن يكون مملوكًا لأحد؛ فصار ما لو أقر على 
نفسه بالحرية ثم أقر بالرق» وقد قيل: يقبل» وينسب إلى تخريج ابن سريج - كما 
حكاه البندنيجي - والله أعلم. 


)١(‏ في ج: بالرق. (0) في ج: الأول. 
فرق في ج: أو. (5) في د: يتملكني. 
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موصواع ا : 
1: 


انام 
اتا 
علؤ اطنط 
2 
ه77 

ما لعاماعط 
0لل6 


باب الوقف 


الوقف. والتحبيس» والتسبيل: بمعنئ» وهو في اللغة: الحبسء» يقال: حبست 
الأرض» وأحبستهاء ووقفت الأرض وغيرهاء أَنَفِها وقفاء ولا يقال: أوقفتهاء إلا في 
لغة رديئة. 

وقال الجوهري وغيره: وليس في الكلام «أوقفت» إلا في حرف واحد: أوقفت 
عن الأمر الذي كنت عليه. 

قال أبو عمرو: كل شيء أمسكت عنه تقول [فيه]؟'': «أوقفت». 

قال الكسائي: يقال: ما أوقفك هناء أي: ما صيّرك إلى الوقوف. 

وجمع الوقف: وقُوّفٌ وأوقاف. 

وحقيقته شرعًا - على الصحيح-: حبس مال يمكن الانتفاع به ا عينه» 
ممنوع من التصرف في عينه» وتصرف منافعه إلى وجه من وجوه [البر] ‏ » يقصد به 
التقرب إلى الله تعالى. 

وإن شعت قلت: حبس ما يمكن الانتفاع به ... إلى آخره؛ ليدخل الكلب المعلّم 
على :رأي. 

وسمي هذا التصرف وتفًا؛ لأن عين المال تبقى موقوفة» وسمي حبسًا؛ لأن المال 
يصير محبوسًا [على جهة معينة] ". 


(؟) سقط فى د. ْ ١‏ 


3 ج”١‏ كتاب البيوع 


وسمي سبيلا؛ لأن الثمرة [تصير] مسيّلة. 

قال الشافعي"''' - رحمه الله-: ولم يحبس أهل الجاهلية - فيما علمته - دارًا ولا 
را 1 

والأصل في مشروعيته: ما روى أبو داود مسندًا عن نافع [عن]1" ابن عمر قال: 
أصاب عمر أرضًا بخيبر» فأتى رسول الله كك فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالا قط 
أنفس عندي منه» وكيف تأمرني؟ فقال: «إِنْ را اضككا وَتَصِدّفت بها 
فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا توهبء ولا تُورث» للفقراء» والقربى؛ 
والرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي رواية: والضيف - لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقًا غير متموّل فيه. 

وفي رواية: غير متأئّل مال(؟». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

وقال يحبى بن سعيد - وهو الأنصاري-: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله [بن 
عبد الله1”' بن عمر بن الخطاب - يعني صدقة عمر بن الخطاب-: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما كتب عمر في تمغ''. فقص [من خبره]؟"" نحو حديث نافع قال: 
«غَيْرَ مُتَأدّل مَالَا قَمَا عَمَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِ فَهُوَ لِسَّائِلٍ وَالْمَحْرُوم»» قال: وساق القصةء 
راشا ران 1" اعون دع عرو رقنا اللولوكي سو 1ت فهو عد 
الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير 
المؤمنين: إن حدث فِت”''' حدتٌ أن ثمعًا وصِرْمَةَ ابن الأكوع والعبد الذي فيه 
والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي أطعمه محمد كل بالوادى - تليه حفصة ما 
عاشتء ثم يليه ذوو”1 © الرأى من أهلهاء ألا يباع» ولا يشترىء ينفقه حيث رأى» من 
السائل والمحرومء وذوي القربى» ولا جناح على وليه إن أكل» أو آكل» أو اشترى2'"7 


2020 في د: الرافعي. “4 في ج: بن حبرة. 
(1) سقط في د. (4) ”في جد صمع: 
إفوفق سقط في ج. ك4 في ج: معقيب. 
2 تقدم. 20220 في د: به. 
(5) سقط في ج. () في ج د: ذوي. 


ف في ج: سمع. (فدلفق في ج: شراء. 


باب الوقف ج١١‏ 0 


رقيقًا منه»"") 
ومعقيي 1 : هو ابن أبي فاطمة. وعيد الله بن الأرقم القرشي الزهري» ولهما 


َه 


صحبة. 

وثمعٌ: بفتح الثاء المثلثة» وبعدها ميم ساكنة - وقيدها بعضهم بالفتح - وغين 
معجمة؛ وصِرْمّة ابن الأكوع: هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب 
فوقفهما. 

وأكل: أي أطعمء آكله إيكالًا: أطعمه. 

وقد قيل: إن ما وقفه عمر [بن الخطاب]7" من أرض خيبر أول صدقة تُصُدَّقَ بها 


قال الوقف قربة مندوب إليها؛ لقوله 00 4 0 فمتلوا.. الاير عَلَكُم 
يحوت + [الحج: /الا]» وقوله تعالى: #وما يَمَعَلُوا خَيرٍ فلن 4 [آل 


ا له (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ 
امل عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَلامَةٍ أَشْيَاءَ ءَ : هِنْ صَدَقَةٍ ا و*عِلْم يُنْتمَمُ 20 ود به 3 ودولك 
صَالِحَ يَدْعُو لَه" كما اخرجه أبو داود ومسلم وغيرهما0". 

وخيل العلماء الصدقة الجارية على الوقف, وقد قال الشافعي في القديم: ولقد 
بلغني أن ثمانين نفرًا من أصحاب رسول الله ككِةِ من الأنصار تصدقوا بصدقات 
يات موقوفات. ش 

وقال جابر: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله يكِِ له مقدرة إلا وقف. 

وهذه الوقوف [جارية على سبلها]”"' إلى اليوم بمكة والمدينة. . 


.)7874( أخرجه أبو داود (7/ 2170 كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف‎ )١( 


زم في جة معيظيه. (0) سقط في 5-5 
(4:) سقط في ج. (5) في ج: و. 
69 سقط فى ج. 


(0) أخرجه مسلم :.)13١56 /١(‏ كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب (15/ 17731): 
والنسائي )50١/7(‏ كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة على الميتء وأبو داود :)١١1//*(‏ 
كتاب الوصايا: باب ما جاء في فضل الصدقة عن الميت (7885). 

(8) في ج: وغيره. (9) في ج: جارة على سبيلها. 


5 ج؟١‏ كتاب البيوع 


واحترز الشيخ بقوله: مندوب إليها عن القربة''' الواجبة» ولأن القرب منها ما قام 
دليل عليه بخصوصه. كالعتق وصلة الرحم وغير ذلكء ومنها ما اندرج في عموم قوله 
تعالى: #وأفصكوا الْحَيْرَ» [الحج: /ا/ا] ونحوه؛ فتبين أن الوقف من الأول وهو آكد 
من الثاني؟ لتظافر الدليل العام والخاص عليه 

قال: ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله؛ لأنه تصرف في المال» ويعتبر مع 
جواز التصرف في المال أن يكب: أهلا للتبرع فإن المكاتب من يجوز تصرفه في ماله 
ولا ةا وق 

قال: ولا يصح إلا في عين معينة» فإن وقف شيئًا في الذمة بأن قال: وقفت فرسًا 
أو عبدّاء لم يصح؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة؛ فلم يصح في عين الذمة كالعتق 
والصدقة. وهكذا الحكم فيما لو ثبت له في ذمة شخص فرس أو عبد فوقفه» ولو 
وقف أحد العبدين أو إحدى” " داريه ففيه وجهان في «الوسيط»»؛ وأصحهما: المنع 
كما في الهبة» ومن جوز قاسه على العتق. 

قال الإمام: وهذا التردد يضاهي تردد الأصحاب في أن الوقف هل يقبل التعليق'*' 
لفون" الح لك بزرلفت: على أن الوقاته! ذانافذرن بالشرظ المشبيد هل سي 
ينفذ نفوذ العتق؟ ثم إذا صححناه طالبناه بالتعبين» فإن أفضى الأمر إلى الإقراع أقرع» 
كما في العتق. 

قال: ولا يصح إلا في عين يمكن ام بها مع بقائها على الدوام كالعقار 
والحيوان والأثاث أي - سواء كان مفرر”"' أو مشاعًا. 

ووجه صحة وقف هذه الأنواع - مع ما ذكرناه من حديث عمر-: ما روي أن النبي 
يه بعث عمر ساعيًا على الصدقاتء فلما رجع شكا العباس وخالدًا و لبن]” 
جميل» فقال يكله: لما نَّهَمَ ابْنُ جَمِيلٍ» إلا أنُّ كان فقِيرًا قأغناهُ الله تعَالَى وَرَسُولَهُه وَأمّا 
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خَالِدٌ نحم تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ إِنَهُ قَدٍ اتيس أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ اللّو عَرَّ 
را ٠‏ وروي: : «أَدْرَاعَهُ وَأَعْتّدَهُ). والأعتد. قال القاضي الحسين: الخيل. 


220 فى د: القرب. فم ففى ج: يجور. 
(0© فى جه أحد. )”فى :4 اتخليق: 
(5) سقط في د. (9) فى ج: أو. 

(0) في ج: مقدرًا. (4) سقط في ج. 
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(9) أخرجه البخاري (/ 848”) كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالى: #وَفي ألرَدَاِ وَالْمَدرِمِينَ وَفب 


باب الوقف ج1١‏ /ا 


و[بعضهم]”'' روى أن أم معقل جاءت [إلى]”*' النبي وك فقالت: يا رسول الله» 
إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله وإني أريدٌ الحجّ» فَأَرْكَبَة؟ فقال النبي كلِه: 
«ازكبيه؛ فَإِنَّ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ مِنْ سَبِيلٍ اللهه0, 

وذكر الشيخ العقار - وإن كان مجمعًا على جواز وقفه - لنقيس عليه ما ذكره معه؛ 
بجامع اشتراكهما فيما ذكره. 

وأيضًا: فالمسلمون متفقون على وقف الحُصر والقناديل والزَّلَالي في جميع 
الأعصار من غير إنكار. 

ولا فرق في الحيوان بين أن يكون بهيمًا”' أو آدميّاء ولا فى [الآدمى بيه] © 
المسلم والكافر» ولا في [الكافر بين]”'' أن يكون كتاييًا”” أو وما 0 صرح به 
القاضي الحسين. 

تنبيه : الأثاث - بفتح الهمزة-: متاع البيت ونحوه. قال الفراء: لا واحد له من 

وقال أبو زيد: الأثاث يقع على المال أجمع من الإبل والغنم والبقر» ومتاع البيع» 
واحدته: أثاثة» والأول بكلام الشيخ أمس. 

لقال ] "فاق ونم ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعامء أو مالا ينتفع به 
على الدوام كالمشموم - لم يجز؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه؛ فلا يمكن 
إلحاقه» مع أن تسبيل الثمرة وتحبيس الأصل غير ممكن فيه. 

وفي الأثمان وجه: أنه يجوز وقفها؛ بناء على جواز إجارتهاء وبه جزم الفوراني 
عند التصريح بكونها للزينة» وقد حكاه أبو ثور عن الشافعي. قال البندنيجي: وليس 


7 سيل ألَهِ»4 [التوبة: »1١‏ برقم ,)١574(‏ ومسلم (5157/5) كتاب الزكاة» باب: تقديم 
الزكاة ومنعهاء برقم .)4817/١١(‏ 

)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ج. 

() أخرجه أبو داود :.)2508/١(‏ كتاب المناسك: باب العمرة »)١989(‏ وابن خزيمة (/819؟), 

بنحوه وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة .)١/5(‏ 


(:) في ج: بهما. (5) في ج: الآدميين. 
(5) في ج: الكافرين. 249 في ج: صائبًا. 


(00) سقط في ج. 


4 ج1١‏ كتاب البيوع 


قد ألحق الماوردي بما لا منفعة فيه وقف الخصي من الغنم. 

وقال في «البحر»: وعندي يحتمل وجهًا: أنه لا يجوز؛ لأنه ينتفع بصوفه كما ينتفع 
من الأنثى بلبنها ونسلهاء ورأيته عن أصحابنا. 

واعلم أن ما ذكره الشيخ من كون الوقف لا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها 

مع بقائها على الدوام؛ صحيح, لكنه''؛ لا يكفي في ضبط ما يجوز وقفه؛ لأن الحرء 
والموصى بمنفعته» وأ م الولد» والكلب المعلّم يمكن الانتفاع بهم على الدوام؛ ومع 
هذا لا يصح وقف الحر ولا الموصى بمنفعته من مالك المنفعة اتفاقاء وكذا وقف أم 
الولد» كما جزم به البندنيجي. وهو عند غيره الأصح؛ بناء على أن الوقف ينقل 
الملك. وهو المذرهب. 

ومن قال: إن الوقف لا ينقل الملك. جوزه على وجه. كما صرح به الماوردي 
وغيره» وحكى الخلاف. ولم يثبته. 

وقال القاضي الحسين في «تعليقه»: إن الظاهر الجوازء وهو الذي [اختاره]”'' في 
«المرشد». وعلى هذا: إذا مات السيد هل يبطل الوقف؟ [قال المتولي]”": لا؛ : 
تبقى منافعها للموقوف عليه؛ كما لو أجرها وماتء ويكون لها الرجوع بعوض 
59 وفي «الحاوي» و «النهاية»: أنه يبطل بلا خلاف. قال الإمام: لآن الحرية تنافي 
الوقف دون الإجارة» وهذا قضية كلام ابن كج. 

وأما الكلب» فجزه'*) المعظم بمنع وقفهء وإن جازت إجارته؛ لعدم الملك فيه 
كالحر. 

وممن جزم به: البندنيجي [والماوردي]””'' والقفال كما حكاه القاضي الحسين» 
والقاضي أبو الطيب حكاه عن النص» وقد أجاز بعضهم وقفه. 

واختلفوا في أصله: فالشيخ أبو حامد كما حكاه عنه في «الإبانة»» والماوردي 
والقاضي الحسين بنوه على جواز إجارته. 

ومنهم من بناه على جواز هبته 

ومنهم من بناه على أن الوقف لا يقتضي نقل الملك. وقد حكى في «البحرا 


)١(‏ في ج: لأنه. (0) سقط في د. 
)2 سقط في د. 


باب الوقف ج١١‏ 4 


قاطعة بهذا الوجهء ونسبها الفوراني إلى القفال» واختارها في «المرشد). 

ومن خرج هذا الوقف على ما ذكرناه يلزمه تجويز وقف الموصى له بالمنفعة ولم 
يجوزه””'؛ فلا جرم كان الأصل عند المعظم [المنع]”'”'» وحيئئذ فلو قال الشيخ: ولا 
يصح الوقف إلا في عين يمكن بيعها ويمكن الانتفاع بها على الدوام - كما قال 
القاضي أبو الطيب - لكان شاملًا لما يجوز وقفه على الصحيح, وعليه ينطبق أن 
المكاتب لا يجوز وقفه على الصحيح, وبه جزم الماوردي. 

فإن قلت: ما ذكرته وإن كان مانعًا فهو غير جامع؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه يقتضي أن وقف الأشجار لثمارهاء والمواشي لأصوافها وألبانها 
ونتاجهاء والفحل لطروقه على بهائم أهل القرية - لا يجوز؛ لآن ما وقف غير منتفع 
به وإنما الانتفاع حاصل بما صدر عنه؛ والانتفاع به حقيقة: كالدار تسكن والدابة 
تركبء والثوب يلبس ونحوه؛ ولهذا قال الغزالي: : يجوز وقف كُلَّ متعين تحصل منه 
فائدة» أو منفعة لا تفوت العين باستيفائها. 

الثاني: أنه يقتضي أن وقف المعلق عتقه بصفة لا يصح, وكذا المدبر إذا قلنا: إن 
التدبير عتق بصفة ؛ لأنهما على قولنا: إن الوقف لا ينقل الملك» إذا مات السيد عَتَمَا؛ 
فهو مال لا ينتفع به مع بقائه على الدوام» مع أن وقفهما صحيح اتفاقًا. 

قلت: الجواب عن الأول: أن أهل العرف يعدون [مثل]”" هذه الأعيان منتفعًا بهاء 


)١(‏ قوله: «وأما الكلب فجزم المعظم بمنع وقفه. وإن جازت إجارته» وقد أجاز بعضهم وقفه» 
واختلفوا في أصله. فالشيخ أبو حامد كما حكاه في الإبانة عنه» والماوردي والقاضي 
الحسين بنوه على جواز إجارته. 
ومنهم من بناه على جواز هبته. 
عر ا رس الكو رج و يقة قاطعة بهذا 
الوجه. ونسبها الفوراني إلى القفال واختارها في المرشد. 
ومن خرج هذا الوجه على ما ذكرناه» يلزمه تجويز وقف الموصى له بالمنفعة» ولم يجوزه». 
انتهى. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا الإلزام الذي ذكره آخر كلامه عجيبء فإنه خارج باشتراطهم أن تكون عيئًا. 
الثاني: أن ما حكاه هنا عن الفوراني غلط فإن الذي نسبه الفوراني في كتاب الإبانة إلى القفال: إنما 

هو الجزم بالمنع؛ فقال : وقال القفال: لا يجوز؛ لأنه لا يقبل نقل الملكء هذا لفظه في الإبانة من 
غير زيادة عليه. [أ و]. 
(؟) سقط في ج. ْ (9) سقط في د. 


وكذلك حملة الشرع حيث قالوا في شرائط المبيع: أن يكون متتفعًا به ولولا شمول 
الاسم النوعين لما كان كلامهم به مستقيما. 

وعن الثاني من وجهين: 

أحدهما: أنه فرع على الصحيح في أن الملك ينتقل بنفس الوقف؛ لأن الحدود 
إنما تذكر لحصر ما عليه آحاده'''» وحينئذ فلا يعتق واحد منهما بموت الواقف - كما 
صرح به الماوردي وغيره - إلا أن يقول: الاعتبار''”' فى التعليق بحاله [التعليق لا 
حالة]1" وجود الصفة - كما حكاه المراوزة - فحيئئذ [يعتق بكلٌء وقد يقال: إذا 
نظرنا إلى حالة وجود الصفة مع قولنا: إن الملك للواقف]”'. يكون في نفوذه 
الخلاف الآتي في تنجيز عتق الموقوف. وقد أغرب في «التهذيب»؛ حيث جعل 
التفريع على قولنا: إنه ينتقل إلى الله تعالى» كالتفريع على أنه لا ينتقل حتى ينفذ 
العتق. 

ا الثاني: أن الشيخ اعتبر إمكان الانتفاع بالعين'' مع بقائها على الدوام» 
والإمكان موجود؛ لأن احتمال موتهما قبل موت السيد قائم. 

ومن هذا ال..راب يظهر لك أنه لا يشترط في الموقوف أن يكون ا" 
تحصل منه منفعة في الحال؛ بل يجوز وقف الأرض الخراب - كما صرح به 
الماوردي - لإمكان عمارتهاء والعبدٍ والجحش الصغيرينء والزمن الذي يرجى زوال 
زمانته - كما صرح به الأصحاب 2 قياسًا على جواز نكاح اليو 7 

وكذا يجوز وقف العين بعد إجارتها كما يجوز وقف [ماله]*' المغصوب. وهذا 
ما أجاب به في «البحر» في كتاب الإجارة قبيل باب كراء الإبل» وقال: إنه لا يرجع 
من وقف عليه بشىء من أجرة مدة الإجارة قولا واحدًا. 

وفي «فتاوى» القفال: تخريجه على الوقف المنقطع الأول. 

وإن وقف على إنسانء فإن قلنا: الملك فى الوقف للموقوف عليه» فهو على 


)200 في ج: اتحاده. درك في ج: بالاعتبار. 
(5) سقط في ج. 10 تق اده بالشير. 
(0) سقط في د. (4) في ج: المرضعة. 


)0( سقط في ج. 


باب الوقف جما ١١‏ 


الخلاف في بيع المستأجر: فإن لم نصححه فكذلك الوقف؛. وإن صححناه جرى 
الخلاف في الوقف المنقطع الأول. وإن قلنا: ينتقل إلى الله تعالى» فوجهان؛ لافتقاره 
إلى القبول. ووقف الورثة الموصى بمنفعته مهرا”'' مثلاء كوقف المستأجر"'". 

فرع: إذا استأجر أرضًا ليبني فيها أو يغرسء ففعل» ثم وقف البناء والغراس - 
ففى صحة الوقف وجهان: 

انيديا - وبه قال ابن الحداد-: [الصحة]”"» وهو الذي حكاه”*' الماوردي في 
كتاب الإجارة. ١ ٠‏ 

ووجه المنع: أن مالك الأرض بسبيل”*' من قلعه؛ فكأنه وقف ما لا ينتفع به. 

وهما كالوجهين في أنه لو أراد بيع البناء والغراس هل يجوز؟ 

ولو وقف هذا أرضه وهذا بناءه جاز بلا خلاف؛ كما لو اجتمعا على البيع. وإذا"') 
قلنا بصحة الوقف ومضت المدة. قال الماوردي: لم يكن لرب الأرض أن يبذل له 
قيمة ذلك؟ وإنما له أن يأخذ الواقف بقلعه إن بذل له أرش نقصه.ء وإذا قلعه لزمه أن 
ينقله”"' إلى أرض أخرى يكون وقفها”” فيها جاريًا على سبيله» وكذلك قاله”*' في 
«التهذيب» فى كتاب العارية. ْ 

وقال الرافعي: إذا قلع مالك الأرض البناء» فإن بقي منتفعًا به بعد التقل فهو وقف 
كما كان» وإن لم يبق فيصير ملكا”"" للموقوف عليه أو يرجع إلى الواقف؟ فيه 
وجهان» وأرش النقص الذي يوجد يسلك به مسلك الوقف. 

قال: ولا يجوز إلا على معروف وبر أي: إذا كان الوقف على جهة عامة كالوقف 
على الأقارب والفقراء والقناطر وسبل الخير» فإن وقف على قاطع الطريق أو على 
حربى أو مرتد لم يجز؛ لأن القصد بالوقف القربة وبالأول تحصلء وفي الثاني إعانة 
على معصية؛ فهو ضد المراد. 

والمعروف الإحسانء والبر: اسم جامع للخير» وأصله الطاعة؛ فهو أعم من 


200 في ج: بهذا. إهة في ج: المستلم. 
(') سقط في ج. (غ:) في ج: أورده. 
(5) في ج: يستبد. (0) في جا ولو. 
(0) في د: يبذله. (6) في ج: وقفه. 


0( في ج: قال. )2 في ج: مملوكا. 


١‏ جا١‏ كتاب الببوع 


قال: وإن وقف على ذمي جاز؛ لآن الوقف يجري مجرى صدقة التطوع. وصدقة 
التطوع على الذمي جائزة؛ فكذلك الوقف. 

فإن قيل: يظهر أن المراد بالذمي غير معين» وهو من عقدت له الذمة؛ كما أن مراده 
بقاطع الطريق والمرتد والحربي ليس شخصا معيئّاء بل من يقطع الطريق ومن يرتد 
ومن يحاربء وإلا فهو كما لو وقف على زيد مثلّا وكان قاطع الطريق؟ فإنه يصح 
جزماء وكذا لو وقف عليه وهو مرتد أو حربي على أحد الوجهين 

قلت: ليس الأمر كذلك؛ بل المراد الواحد المعين؛ فإن هذه الصيغة ليس فيها 
عموم» وما ذكر من [أن]"'' المراد بقاطع الطريق واحد غير معين فصحيح؛ لأنه 
مضاف إلى الطريق» ومثل ذلك يقتضي”'' العموم كما في [ابن]”" السبيل» وما ذكر 
من أن المراد بالحربي والمرتد واحد غير معين» ممنوع؛ لما ذكرناه””". 

والشيخ اقتصر فيهما على الصحيح وهو منع الوقف عليهما - كما هو مذكور في 


)١(‏ سقط في ج. (1) في د: بمقتضى. 

إفرة سقط في ج. 

() قوله - نقلا عن الشيخ: «فإن وقف على قاطع الطريق أو حربي أو مرتدء لم يجزء وإن وقف 
على ذمي جاز. 


ثم قال: فإن قيل: لور أن المراة القمي غير نتينء كما أن مراده بقاطع الطريق والمرتد والتخرنية 

ليس شخصًا معيئّاء بل من يقطع أو يرتد أو يحاربء إذ لو كان معيئاء لكان كما لو وقف على زيد 
مثلاء وكان قاطع طريق» فإنه يصح جزمّاء وكذا لو وقف عليه وهو حربي أو مرتد في وجه. 

قلت: ليس الأمر كذلك. بل المراد الواحد المعين» فإن هذه الصيغة ليس فيها عموم» وما ذكر من 
أن المراد بقاطع الطريق واحد غير معين فصحيح؛ لأنه مضاف إلى الطريق» ومثل ذلك يقتضي 
العموم» وما ذكر من أن المراد بالحربي والمرتد غير معين ممنوع؛ لما ذكرناه». انتهى كلامه. 
م وان ل ا و ل اي و 
فقد يكون واحدًا غير معين؟ كما لو قال: لله علي أن أعتق عبذاء فإنه يكفيه أي عبد كانء ولا 
يستقيم أن يريد العموم البدلي؛ لأنه لا يراد به أيضًا فرد معين» وقد جَعلَه مغايرًا له وكذلك 
دعواه أن المراد بمن يقطع الطريق واحد غير معين» ثم استدل عليه بأن المضاف يقتضي 
العموم في غاية العجب. لا سيما والقائلون بأن الإضافة مقتضاها العموم؛ إنما هو عموم 
الشمولء وحينئذ فلا يصح أن يريد الشمولي ولا البدلي» وسبب هذا جميعه هو كلامه فيما 
ل ررد و و اير فرفري ون 
العجائب والغرائب. [أو]. 


باب الوتف ج1١‏ ين 


«الحلية» و «الرافعي» لاوا منقولان عن قرب,. والوقف وف ا 
لا يصح وقف ما لا [دوام له]”" لا يصح الوقف على من لا [دوام له]”*» ولك أن 
تقول: وقف ما لا دوام له لا يبقى له أثر بعد فواته» وإذا فات الموقوف عليه أولا انتقل 
الوقف إلى من بعده؛ فمقصود الوقف حاصل وهو الدوام. ثم من جوز الوقف على 
المرتد [يجب]””*' أن يقول ببقاء ملكه. والله أعلم. 

وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن الوقف على الجهة العامة لا يشترط فيه 
[وجود]”'' القربة؛ بل الشرط انتفاء المعصية حتى جوز الوقف على مساكين أهل 
الذمة والأغنياء من المسلمين؛ كما لو وقف على ذمي بعينه أو مسلم بعينه - وكان 
غيًا - نظرًا لكونه”"' جهة تملك؛ وهذا ما اختاره الإمام وشيخه بعد أن حكى عن 
المعظم الأول» وأنهم استدلوا بأنه لا يجب استيعاب المساكين إذا وقف عليهمء 
ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهمء ولو كان القصد التملك” لما جاز مثل ذلك. 

وقال الرافعي: إن ما اختاره الإمام أشبه. وإنه مطرد في جواز الوقف على الفساق. 

واستشهد له بأن ابن الصباغ صحح الوقف على النازلين بالكنائس من مارة أهل 
الذمة وقال: إنه وقف عليهم لا على الكنيسة. 

وإن الأشبه توسط ذهب إليه بعض المتأخرين» وهو تصحيح الوقف على الأغنياء» 
وإبطال الوقف على اليهود والنصارى وقطاع الطريق وسائر الفساق؛ لتضمنه الإعانة 
على المعصية. 

ولا خلاف أن الوقف على شراء آلةٍ بِرَسّمِ قطاع الطرق والمحاربين لا يجوزء وكذا 
على البيّع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل؛؟ لأنها محرمة لا لكونها منسوخة؛ كما 
قاله البندنيجي والقاضي أبو الطيب؛ لأن النسخ لا يذهب حرمتهاء والقاضي الحسين 
علله بكونها منسوخة. وحكاه في «الحاوي» عن بعض الأصحاب وقال: إنه فاسد. 

وسواء فيما ذكرناه المسلم والذمي» حتى لو رفع إلينا وقف أهل الشرك نقضناه. 


للق في ج: وهما. زفق في ج: كما. 


(9) في ج: يدوم. (4) في ج: يدوم. 
(5) سقط في ج. (7) سقط فى جه 


(0) في د: إلى كونه. (4) في ج: المملك. 


1١‏ ج1١‏ كتاب البيوع 


ل ذا الوق 0 رتسي ارج اسوك باقن هاري لز 1 
الكنانين: 

وقال في «الحاوي»: إنه لو وقف دارًا على أن يسكنها فقراء اليهودء فإن جعل 
لفقراء المسلمين نصيبًا معهم جازء وإلا فوجهانء وجه المنع: أنهم إذا انفردوا 
بسكناهاء صارت ككنائسهم» وهو مخرج - أيضًا - مما ذكرناه من قبل» وسنذكر في 
باب الوصية مسائل تشابه ما نحن فيه» ولا يبعد جريان خلاف في جواز الوقف عليها؛ 
[أخدًا]27 مما272 ذ ذكرناه. 


فروع: 

إذا وقف على سبيل الله» أو: [على]7" أن تصرف منفعته إلى الله - صرفت 
المنفعة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان» كما قال القاضي أبو الطيبء ولا يرد 
علينا حديث [أبي ]40 معقل ؛ لآنه - عليه السلام - [يجوز أن ]5 علم أن 


[أبا]”'' معقل جعل الحج والعمرة من سبيل الله في وقفه. ١‏ 
وعندنا لو أراد ب «سَّبِيلٍ اللو؛ الحج والعمرة صح. وصرفت نفقته إليهماء وكلامنا 
عند الإطلاق. 


ولو وقف على سبيل الخير أو البر أو الثواب صرف إلى أقارب الواقف. فإن لم 
يوجدوا فإلى أهل الزكاة. 

وذكر القاضي الحسين: أنه إذا وقف على سبيل الخير صرف إلى أهل الأصناف 
الذين يأخذون لحاحته دون العاملين. 

وذكر في «التهذيب» أن الموقوف على سبيل البر يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح 
المسلمين من أهل الزكاة وإصلاح القناطر وسد الثغور ودفن الموتى وغيرها. 

وفرق بعض الأصحاب - كما حكاه الإمام عن رواية شيخه والعراقيين - فقال: إذا 
وقف على جهة الخير صرف إلى مصارف الزكاة» ولا يبنى به مسجدًا ولا رباطاء وإذا 
وقف على جهة الثواب صرف إلى أقاربه. 1 

قال الإمام: ورأيت في بعض تعاليق شيخي: أنه لا فرق بين لفظ الثواب والخير» 
)١(‏ سقط في ج. (0) في ج: فيما. 


(9) سقط في ج. (8) سقط في د. 
(5) سقط في ج. (7) سقط في د. 


وحن 1ن" .للك تمين: الاقم > وآن: عقي التكاشين '[قهن]"* إلى أن الات 
والخير لا يختصان بجهة من جهات القرب» ولكنهما يحملان على جميع جهات 
الخيرء وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره؛ ولا ينقدح فيه تردد» إلا في أنه لا يبنَى 
بالرَيع رباط ولا مسجد. 

وقال الرافعي: إن جواب الأكثرين الأول» وقالوا: لو جمع بين سبيل الله وسبيل 
الثواب وسبيل الخير» صرف الثلث إلى الغزاة المذكورين في الزكاة» والثلث إلى 
أقاربه» والثلث إلى الفقراءء والمساكين والغارمين» وابن السبيل» وفي الرقاب. 

وفى «تعليق» أبى الطيب: أن الثلث الثانى يصرف إلى [الفقراء والمساكين» ويبدأ 
بأقاربه. ْ 1 

وقال البندنيجي: إن هذا الثلث يصرف إلى فقراء]1" أقرب الناس إلى الواقف. 

وحور الرقك سر “اكقان الموق رفون الفشال " «والقارين: وعلى شرا 
الأواني والظروف لمن تكسرت عليه. 

وعلى المتفقهة: وهم المشتغلون بتحصيل الفقه مبتدئهم ومنتهيهم. وعلى الفقهاء. 
ويدخل فيه من حصل شيئًا منه وإن قلء كذا قاله الرافعي. 

والذي حكاه القاضي الحسين: أنه إذا وقف على [الفقهاء صرف إلى من يعرف من 
كل غلم [من الأحكام]”' شيئًا”"» فأما من تفقه شهرًا أو شهرين فلا. ولو وقف 


)١(‏ فى جة: فى. (0) سقط فى ج. 
(؟») سقط في ج. (). فى اجة الغاسل: 
)0( سقط في ج. 1 


000 قوله: والمتفقهة: هم المشتغلون بتحصيل الفقه: : مبتدئهم ومنتهيهم. 
والفقهاء هم الذين حَصّلُوا من الفقه شيئًا وإن قل» كذا قاله الرافعي. 
والذي حكاه القاضي الحسين: انهم الذين يعرفون من كل علم شيا انتهى ملخصًا. 
وهذا النقل عن الرافعي من استحقاقه بما قل حتى يستحق بالمسألة الواحدة» هو كذلك فيه 
وتابعه عليه أيضًا في الروضة, ولكن لا أعلم من ذكره قبله» فإن غالب الكتب المطولة؛ 
كالحاوي والبحر وتعليقة القاضي أبي الطيب وغيرهاء ليس فيها تعرض للمسألة. والذين 
تعرضوا لهاء جزموا بأن هذا القدر لا يكفي» فذكر القاضي الحسين في هذا الباب من إحدى 
تعليقتيه» »ما ذكره المصنفء وقال في التعليقة الأخرى: يعطى من حصّل من الفقه شيئًا يهتدى 
به إلى الباقى. قال: ويعرف بالعادة. 
وقال في التهذيب في باب الوصية: يصرف لمن حصّل من كل نوع» وكأن هذا هو مراد القاضي 
بقوله: من كل علم. 


1 جما كتاب البيوع 


111111 ذ1ذ21000101101011[1ظ 
الأول. 

ولو وقف على الصوفية» قال الرافعي: فالذي رأيته بخط بعض المحصّلين: أن 
الشبع آنا محمد لم صصح الوقف علبههة :إد. لين التصرت: جد برقت عليه 
والمشهور: الصحة؛ فيصرف إلى كل من كان مشتغلًا بعبادة الله تعالى في أغلب 
أمره» فأما ما كان مشتغلًا بالأكل والرقص والسماع فلاء كذا قاله القاضي الحسين في 
«التعليق». | 

وقال الغزالى [فى «الفتاوى»]': لا بد فى الصوفى من العدالة ومن [تركه 
البحرفة ]7 : 5 لا 5 بالخياطة والوراقة ونا ييه" إذا كان تعاطاها لحان 
في الرباط لا في حانوتء ولا تقدح”*' قدرته على الاكتساب والاشتغال بالوعظ 
والتدريسء ولا أن يكون له من المال قدر ما لا تجوز الزكاة فيه أو لا يفي دَخَله 
بخَرْجه. وتقدح الثروة الظاهرة والعُروض من الكثرة. ولا بد أن يكون في زي القوم» 
إلا إذا كان مساكنهم في الرباط؛ فتقوم المخالطة والمساكنة مقام الزي» وليس يشترط 
لبس المرقّعة من يد شيخ" كذا ذكره المتولي. 

قال: ولا يجوز أن يقف”" على نفسه أي: وإن ذكر بعده مالا؛ كالفقراء 
والمساكين؛ لقوله يكلِ: «حبّس الأضلء وَسَبّل النَّمَرَه» وتسبيل الثمرة يمنع أن 


” وقال الغزالي في «الإحياء»: يدخل الفاضل في الفقه. ولا يدخل المبتدئ من شهر ونحوه. 
والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهاء والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ. انتهى. 
كا و موا ا 1 

وقال في «التتمة» في الوصية أيضًا: إنه يرجع فيه إلى العادة» وعبر في كتاب «الوقف» بقوله: : أي 
من حصل طرقاء وإن لم يكن متبحرّاء فقد روي: أن من حفظ أربعين حديئًا عد فقيهًا. انتهى. 
ولا شك أن هذا اللفظ -أعني: عدم التبحر- هو الموقع للرافعي في الغلطء ثم إن ما ذكره 
الرافعي هناء قد خالفه في كتاب الوصية فتأمله. وقد أوضحته في «المهمات». [أ و]. 


2000 سقط في د. هع سقط في ج. 
(؟) في ج: بركة الخرقة. ْ (5) في ج: أشبهها. 
)0( بعلم (5) في د: الشيخ. 


00( اريت الشائضي فى كه وو عر برقم .))١157(‏ والدارقطني (5/ ”197) كتاب 


الأحباسء باب: في حبس المشاعء والبيهقي ذ في السئن الكبرى (5/ 5)كتاب الوقف» 
باب: وقف المشاع. 


باب الوقف ج١١‏ 0 


يكون فيها حق,. ولأن الوقف صدقة ومعناه تمليك المنفعة جزمّاء وتمليك الموقوف 
على رأي» والموقوف ومنفعته ملكه؛ فلا يمكن أن يتصدق بها على نفسه. ولا أن 
يملك نفسه ذلكء كما لا يجوز أن يملكها بالبيع» وهذا ما حكاه في «البحر» عن نصه 
في القديم. 

وذهب ابن سريج وأبو عبد الله الزبيري من أصحابنا إلى صحة ذلك - كما حكاه 
القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما - تمسكا بما روي أن عثمان لما وقف بثئر 
رُومة» قال: «دلوي فيها كديلاء الفشليية 0 وحكاه فى «البحر) عن المذكورين» 
وعن محمد بن عبد الله الأنصاري» وال إن الاختيار جوازه واستحسنه. 


وعن القاضي ابن كج: أنه نقل عن ابن سريج أنه صحح الوقفء وألغى الشرط 
والإضافة إلى نفسه. وهذا بناء على أنه لو اقتصر على قوله: وقفت» صح الوقف كما 
لك 

والمتتصرون للأول قالوا: عثمان - رضي الله عنه - لم يقل ذلك شرطاء ولكن 
أخبر أن للواقف أن ينتفع بالأوقاف العامة؛ كالصلاة في [البقعة التي]"" جعلها 
مسجدًا وما أشبه ذلك» وتفارق الأوقاف العامة الخاصة؛ لأن العامة عادت إلى ما 
كانت عليه من الإباحة» بخلاف الخاصة؛ فإنها تقتضي ملك قوم مخصوصين فلم يجز 
أن ينتفع بها. 
التفريع : 00 

إن قلنا بالصحيح؛ فطريق تصحيح الوقف - كما قال ابن يونس وصاحب «رفع التمويه»-: 
أن يقف على أولاد أبيه الذين من صفتهم [كذا وكذا]” "'» ويذكر صفات نفسه”''»[أويقف على 


00 طرف من حديث طويل عن عثمان بن عفان. 
أخرجه الترمذي (57/ 207١‏ أبواب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان (072707» والنسائي 
(770/7)» كتاب الأحباس: باب وقف المسجدء وابن خزيمة (25597» والدارقطني 5/ 
ْ 7؛» والبيهقي :)١18/1(‏ وحسن إسناده الألباني في إرواء العليل .)١595(‏ 

)في تيه : المسجد الذي. (6) في د: كيت وكيت. 

2 قوله: «وطريق تصحيح الوقف على نفسه كما قال ابن يونس» وصاحب رفع التمويه: أن يتف 
على را اجن للح سلني كيك وتيتو .ملاب للد انير 
واعلم أن ما ادعاه من أن صاحب رفع التمويه صححه بهذا الطريق غلطء فإنه إنما نقل ذلك عن 


14 ج7١‏ كتاب اب البيوع 


ا 25201111111 5 
يفعل ذلك. وقال: وقفت على فلان, فإذا مات عاد إلى نفسي. ثم على الفقراء: فهل يصح؟ فيه 
وجهان في ااتعليق» القاضي الحسين. 
ولو استبقى التولية لنفسه وشرط أجرة» ففى صحة الشرط وجهان ينبنيان على 
أن الهاشمي إذا انتصب عاملًا للزكاة: هل له أن يأخذ سهم العامل؟ 
ل : : 
ولو وقف على الفقراء فافتقر ‏ ففي جواز الأخذ له وجهان: 
| لمجزوم به في «الحاوي» و الذي مال إليه الرافعي: الجواز. 
وفي «الوسيط»): : ترح جيح المنع. وهذا ينقدح طرده ١‏ فى الصورة الأولى التى 
فرضها ابن يونس في تصحيح الوقف على نفسه لولا أن الغزالي وجهه بأن مطلق 
الوقف ينصرف إلى غير الواقف. 
وإن قلنا بقول الزبيري ففى «الحاوي» وجهان: 
أحدهما: يبقى على حقه على التأبيد يخلفه فيه ورثته وذرية ذريته ما بقواء فإذا 
[والوجه الثاني: أنه يقدم مدة حياته؛ فإذا مات عاد للفقراء والمساكين]”'' د 
> غيره نقل مضعف له بعد أن ذكر -أيضًا- ما يقتضي عدم الصحة. فإنه قال: فرع: ولا يجوز أن 
يقف على نفسه. بل طريق ذلك أن يهبها لغيره ويقبضها إياه ممن يثق به أو يبيعها عليه بثمن ماء ثم 
يسأله إبقاءها عليه وعلى من شاء بعده. 
وقيل: إن أراد أن يقف على نفسه. فله إليه طريق» وهو أن يقف على أولاد ابنه ويصف نفسه 
فيقول: وقفت هذا على أولاد فلان على كل من كان صفته كذا وكذاء ويذكر صفة نفسه. فإنه 
والظاهر أنه أشار إلى ابن يونسء فإنه كثيرًا ما يتبعه فيما يقوله» ورأيت بخط بعض الفضلاء أن أبا 
علي الفارقي تلميذ الشيخ أبي إسحاق, ذكر هذه الطريقة» وكان ابن يونس اعتمد عليه فيهاء 
وبالجملة فهي مردودة معنّى» وهو ظاهرء ونقلًا فقد قال الغزالي في فتاويه : إذا وقف على 
أولاده» فإن انقرضوا؛ فعلى عصبتهم» فمات بعضهم, وكان للواقف عصبة» لا يدخل بحكم 
العصوبة؛ لأنه يصير متعيئًا لاستحقاق وقف نفسه. وبهذا خالف إذا وقف على المسلمين؛ 
فتبين أن لا مستند للتصحيح بهذه الصورة. [أ و]. 


باب الوقف ج١١‏ 1 


ورثته» إلا أن يكونوا من جماعة”'' الفقراء. 
فروع”'" : 

قال في «الحاوي»: لو وقف رجل وقمًا ليحج عنه جازء ولا يكون وتمًا على نفسه؛ 
لأنه لا يملك شيئًا من غلته» فإن ارتد عن الإسلام لم يجز أن يصرف الوقف على”" 
الحج؛ لأن الحج عن المرتد لا يصح. وصرف في الفقراء والمساكين» فإن عاد إلى 
الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه. وهذا منه يظهر أنه تفريع على [أنه يجوّز]”*) 
لدي جع لطر 

ولو وقفها في الجهاد عنه جازء فلو ارتد الواقف عن الإسلام كان الوقف على 
حاله يصرف إلى المجاهدين عنه؛ لأن الجهاد يصح من المرتد. 

ولو وقف ضَيّْعة على أن يصرف رَيُعها على”*' عمارتها وحق السلطان وما حصل 
بعد ذلك [في تَبِعَاتي ]37 في الزكاة والكفارات. 

قال أبو العباس ابن سريج: [يصح]”" ويصرف للفقراء والمساكين؛ لأن الظاهر أنه 
أخرج زكاته وكفاراته» وإنما خاف التقصير فكان تطوعًا عنه» حكاه ابن الصباغ» وفي 
«التتمة» [حكاية عن ابن سريج]”*: أنه يصح» ويصرف إلى من تصرف إليه الزكاة 
والكفارات. 

وفي «الوسيط» وغيره: أنه إذا وقف وشرط أن تصرف من الريع ديونه وزكاته» فهو 
كما لو وقف على نفسه. 

قال: ولا على مجهول كرجل غير معين؛ لتعذر تنفيذ الوقف17) في مستحقه. 

وعن الشيخ أبي محمد احتمال فيما إذا وقف على أحد الرجلين على قولنا: إن 
الوقف على المعين لا يفتقر إلى القبول» وقد أقامه الغزالي وجهّاء وذكر أنه مخرج من 
وقف أحد العبدين» وعلى هذا يطالب الواقف بالبيان» فإن تعذر الرجوع إليه بموت 


000 في ج: جملة. )05 سقط في د. 
(0) في د: فرع. (0) سقط في ج. 
(9) في ج: في. 63 في ج: عن التتمة. 
(8) في د: صحة. (9) في ج: الحق. 


)دفي 3 إن 


؟” ج؟١‏ كتاب البيوع 


ولو قال: وقفت على من شاء زيدٌء كان باطلاء ولو قال: على من شعت - وكان قد 
عين من شاءه [عند الوقف - جاز وأخذ ببيانه]”'» ولو لم يعينه إذ ذاك لم يجز. 

قال:ولا على من لا يملك الغلة كالعبد أي: إذا قصد الوقف على نفسه والحمل؛ 
لأنه تمليك منجَّز فلا يصح على ما ذكرنا؛ كالبيع والهبة. 

واحترزنا بلفظ «التمليك» عن الإرث في حق الحمل» وبلفظ «التنجيز» عن 
الواضنة: ْ 

وفي «البحر': أن الشيخ أبا محمد حكى في «المنهاج» وجهين: أن الوقف عن 
الحمل يصح كما يملك بالإرث. وفي «الحاوي» وغيره: أن منع الوقف على العبد 
مبني على قولنا: إنه لا يملكء أما إذا قلنا: إنه يملك. صحء فإذا عَتَنَ كان لهء وكان”") 
على قياس هذا: أنه إذا وقف على عبد فلان [فباعه]”" أو وهبه يكون الوقف مستمرّاء 
لكن المتولى قال: إن الاستحقاق منوط بكونه عبد فلان» فإذا باعه أو وهبه زالت صفة 
الاستحقاق. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: الخلاف في أنه ملك مخصوص بما إذا ملكه السيد 
فأما إذا ملكه غير السيدء فلا خلاف أنه ]> يملك يملك» وحينئذ إذا كان الواقف غير 
السيد كان الوقف على من لا يملك؛ فأي معنى لقوله: أو ملكه السيد ملك؟!2©) 

قلت: قد تكرر من الرافعي ومن غيره القول بأنه: لا خلاف في أن العبد لا يملك 
بتمليك غير السيد» وقد تقدم منه ومن غيره: أن العبد يملك بالشراء وبالقرض على 
رأي من جهة غير سيده. وإذا ملك ببدلٍ فبدونه من طريق الأولى» وسأذكر في أول 
كتاب «الهبة» وأواخر «باب العتق» ذلك منقولا عن الأصحاب صريحًا؛ فاطلبه تجده. 

فأما إذا أطلق الوقف عليه فهو على سيده؛ كما لو وهب منهء أو أوصى له وإذا 
شرطنا القبول جاء الخلاف في أن العبد هل يستقل بقبول الهبة والوصية أم يحتاج إلى 
إذن السيد؟ وكذا في السيد لو قبل هل يصح؟ والأصح في الأخيرة: لا؛ لأن الخطاب 

وحكى ابن الصباغ عن القاضي أبي الطيب في «المجرد»: أنه لو وقف على العبد 


)١(‏ سقط في د. (4) سقط في ج. 
68 في ج: فكان. (5) في ج: الملك. 


فرق سقط في د. 
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وقلنا: إنه يملك؛ صح الوقف عليه وكان للسيد أخذ الرَّيْع منه» فإذا عَتَنَ كان له» وإن 
قلنا: إن العبد لا يملك» فهو كما لو وقف على بهيمتة”'' للغيرء وظاهر المذهب في 
البهيمة: أنه يصح, ويكون وقفًا على مالكهاء وينفق عليها من رَيْع فإذا تَقَقَتْ تكون 
لصاحبها. وما ذكره عن القاضي صدره يقتضي أن تكون المسألة مفروضة فيما إذا 
قصد تمليك العبد» وعجزه يقتضي الإطلاق؛ فإنه لو قصد تمليكه بَعْدَ أن يُسَّبّهِ بالبهيمة 
التي الوقف عليها لا يقتضي العذليك: وأن تصرف السيدء ثم المختار في البهيمة 
ظاهر المذهب. 

وفي «الرافعي» و «التهذيب»: أن الصحيح فيها البطلان» وبه جزم الماوردي؛ كما 
لا تصح الوصية إليها ولا الهبة. 

وأما إذا صححنا وشرطنا القبول فالقابل المالك» والخلاف كما حكاه المتولي 
يجرى فيما إذا وقف على علف بهائم القرية المملوكة أو على بهاتم لفلان» بخلاف 
ما لو وقف على الوحوش أو على علف الطيور المباحة؛ فلا يصح جزمًا. 

وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد» حكم القِنّ» وكذا المكاتب عند 
الشيخ أبي حامد. 

وفي «الحاوي؛ إطلاق القول بالصحة» سواء كان على معين أو على المكاتبين. 

وفي «التتمة» أن الوقف على المكاتبين صحيح. 

ثم إذا عجز بعضهم كان الحكم في استرجاع ما دفع إليه كما [هو]”" في الزكاة» 
وكذا إن كان على مكاتب بعينه يصح في الحال» وتصرف الفوائد إليه» ويلزم حكمه 
إذا عتق إن أطلق الواقف الوقف. وإن قيد بحال الكتابة بطل استحقاقه, وإذا"؟ عجز 
بان [أن]”*' الوقف منقطع الابتداء» وهذا فيه [نظرء بل]”*' ينبغي أن يتخرج على أنه 
هل يسترجع [منه ما أخذه]"'' أم لا؟ فإن استرجع فالحكم كذلك؛ وإلا فليس بمنقطع 
الابتداء. [ويؤيد ذلك: أن تصرفات المكاتب بحكم الملك لا ينقضها عند عجزه]”". 

ولو وقف على الأرقّاء الموقوفين لسِدانة الكعبة وخدمة قبر النبي يككِ صح على 


)١(‏ في د: بهيمته. (5) في ج: تطويل. 
)١(‏ سقط في د. | (5) فى ج: أخل منه. 
(9) في ج: وإن. (0) سقط في د. 
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الأصح؛ كما لو وقف على علف الدواب في سبيل الله. 
ولو وقف على المقبرة لتصرف الغَّلّة إلى عمارة القبور» قال المتولي: لا يجوز؛ 
لأنه ليس فيه قربة. 
ولو وقف على هذه الدار على أن يأكل فوائدها طارقوها صح على أظهر الوجهين. 
ولو وقف على عمارة دار زيد: فإن لم يكن زيد [قد]''' وقفها لم يصحء وإن كان 


قد وقفها ضح 
قال الماوردي: لأن الوقف طاعة, وحفظ عمارته قربة؛ كما لو وقفها على مسجد 
أو رباط. 


فإن قيل: الوقف عندكم على من لا يملك غير صحيح., والوقف على مسجد 
ورباط وقنطرة وفرس في سبيل الله صحيح.» وإن لم يصح أن يكون شيء من ذلك 
مالحا 00) 

قيل: هذا وقف على كافة المسلمين» وإنما عيّن مصرفه في هذه الجهة؛ فصار 
مملوكًا مصروفًا في هذه الجهة في مصالحهم. 

قال: فإن”" وقف على من يجوز [أي]”*': كأولاده الموجودين أو رجلٍ بعينه» ثم 
على من لا يجوز كأهل الحرب ونحوهم- بطل الوقف في أحد القولين؛ لأن 
المقصود بالوقف إيصال الثواب على الدوام حتى يتميز عن العواري» [ولم 
بحصل]”*» وصح في الآخرء لأن مقتضى الوقف القربة والثوابء فإذا بين مصرفه 
في الحال سهل إدامته على وجه الخير» وهذا نصه في «المختصر»» وهو مع الأول في 
«حرملة»» وهذا الوقف يلقب ب «المنقطع الانتهاء». 

وبق المتولين. القولين «على: أن البطن التانى. يتلقون الوقف.مخ الاقف" أو من 
الوق ل ْ 

فإن قلنا بالآول فلا بد من بيان من ينتهي إليه الاستحقاق. 

وإن قلنا بالثاني فلا حاجة إليه. 

قال الرافعي: وهذا البناء يقتضي ترجيح قول البطلان؛ لأن قول التلقي من الواقف 


)١(‏ سقط في ج. (4) سقط في ج. 
إفية في ج: ملكا. مه( سقط في ج. 
هوه في ج: وإن. 


باب الوقف ج١١‏ ادف 


أرجح وأصح. وإلى ذلك ذهب المسعودي والإمام» لكِنٍ الأكثرون قالوا: أصح 
القولين صحة الوقف. ومنهم القضاة أبو حامد والطبري [والروياني]''» ووافقهم 
صاحب «التهذيب». 

وعن صاحب «التقريب» قول ثالث في المسألة: وهو الفرق بين أن يكون الموقوف 
عقارًا فلا يجوز إنشاؤه منقطع''' الآخرء وبين أن يكون حيوانًا فيجوز؛ لأن مصير 
الحيوان إلى الهلاك» وكما يجوز فوات الموقوف عليه مع بقاء الموقوف يجوز عكسه 
إن قلنا بالصحيح. 

قال: ويصرف”" إلى أقرب الناس إلى الواقف أي: بعد انقراض الموقوف عليه 
أولًا؛ لأن قصده الثواب» وهو أبلغ فيه فكان الصرف إليه أولى من غيره» ولأن العادة 
جارية بأن الإنسان إذا أراد أن يتصدق بشيء بدأ بأقاربه؛ فيجعل كأنه صرح بذلك”''» 
وهذا نصه في «المختصراء وهو الأصح عند القاضي الحسين. ثم [إن]” المراد 
بأقرب الناس إلى الواقف ماذا؟ فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها - وهو ما حكاه القاضي الحسين عن تخريج ابن سريج''' -: الجيران» وهو 
أبعدها. 

والثاني: أقاربه الوارثون» حكاه المراوزة. 

والثالث - وهو الأصح.ء والمذكور في طريقة العراق» وينسب إلى رواية حرملة-: أنه 
أقربهم رحمًا وإن كان غير وارث؛» حتى يقدم ابن البنت على ابن العم. 

فلو اجتمع جماعة فمن المقدم منهم؟ سيأتي الكلام فيه في «باب الوصية» - إن 
شاء الله تعالى - فإن بعض الأصحاب أحال الكلام فيه عليه؛ ثم الاعتبار بالأقرب 
- كما قال في «البحر» - حالة رجوع الوقف إليهم, لا يوم الابتداء بالوقف. 

قال: وهل يختص به فقراؤهمء أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء؟ فيه قولان: 

وجه الاختصاص - وهو المذكور في «حرملة»» والصحيح-: أن مصرف 
الصدقات: الفقراءغ. 

ووجه الاشتراك - وهو المنصوص عليه في «المختصر)ء وظاهر رواية الربيع-: أن 
)١(‏ سقط فى ج (4) في ج به. 


(5) في د: بقطع. (5) سقط في د. 
فرق في التنبيه: ويرجع. © في ج: شريح. 


4" ج1١‏ كتاب الببوع 


اسم القرابة يشمل الجميع» والغني كالفقير”'' في باب. الوقف. 

وقيل: يختص به الفقراء قولًّا واحدّاء لما تقدم. وهذا ما نسب إلى ابن سريج» 
وبه قال جمهور الأصحاب كما قاله الماوردي» وحملوا رواية المزني والربيع المطلقة 
على رواية حرملة المقيدة بالفقر”". 

وهذا الخلاف جار بلا شك عند الأصحاب في الوقف على القرابة» لكن هل 
يجري مثله فيما إذا قلنا: أقرب الناس إلى الواقف الجيران؛ الظاهر: أنه لا يجري؛ فإن 
الماوردي حكى فيما إذا وقف على الجيران: أنه' '" لا فرق فيهم ب بين الغني والفقير» 
وأقصى درجات ذلك: أن يكون كالتصريح» ثم إذا قلنا: بالاختصاص بالفقراء فهل هو 
على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه وجهان. 

فإذا”' قلنا: د رقو ل نو كان هبتر يه 
أولا صرف”' إليه. ولو كان الكل أغنياء [كان]”'' كما لو كان الكل فقراء وانقرضواء 
و[قد]”"' قال ابن الضباغ في ذلك: إنه يصرف إلى الفقراء والمساكين. 

وقال في «البحر): الذي نص عليه الشافعي: أن الإمام يجعلها حبسا على 
المسلمين يصرف غَلتها في مصالحهم. 

وقال: إن القاضي الطبري صار إليه ورجّحه. 

وقيل على قول الصحة: لا يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. بل يصرف إلى 
المصالح العامة مصارف الخُمس؛ فإنها أعم الخيرات, والأعم أهم'". . 

قال [الإمام]”*': وعلى هذا لا يتصرف فيه غير الولي على الرأي الظاهرء ولا يبعد 
عن الاحتمال رد”''' ذلك إلى نظر الناظر فى الوقفء وقيل: بل إلى مستحق الزكاة 
غير الغامن» ومةااستفلة الركيائق 'فىلالبحره تمع الى قيله ويا وإجذاة 

وقيل: بل إلى المساكين؛ لأن سَدَّ الخلات أمم الخيرات. 

وعلى هذا فهل يقدم جيران الواقف''''؟ فيه وجهانء أشبههما: المنع؛ لأنا لو 


)000( في ج: والفقير. 7ع سقط في ج. 
زفة في > بالفقير. )00 في ج: لهم. 
إفرة في ج: أنهم. (9) سقط في د. 
(4) فى جة فلو. قل د اذ 
)0 فى نه براقت 2010 في د: الوقف. 


باب الوتف ج” ١‏ هه" 


قدمنا بالجوار لقدمنا بالقرابة بطريق الأولى» وعلى قول التقديم فالفرق بينه وبين 
الوجه الذي حكيناه أولا عن ابن سريج: أن نَّمّ يستحق الجار وإن كان غيّا على رأي». 
وهاهنا لا بد أن يكون فقيرًا 

قال الإمام: وينقدح على هذا القول - يعني القول بعدم تقديم الجار - جواز نقل 
الرّيُع''' عن مساكين البلدء ومنع ذلك؟ تخريجًا على اختلاف القولين في نقل 
الصدقات. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن الوقف يعود ملكا للواقفء والله أعلم. 

ومن صور هذا القسم: أن يوقف على قوم يمكن انقراضهم. كما إذا قال: 
وقفت على أولادي. فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادهم. ولم يقل بعك ذللف شِيئًا 
آخر. 

وألحق بعضهم ما إذا قال: وقفت على ل ف ينعن فلن هذا المستكدةه 
[أو:]”'"' هذه القنطرة المعينة» أو: على هذا الرباطء ومنهم الماورديء وكذا إذا 
جعل الوقف ابتداء على مسجد وقنطرة ورباط معينء كما ذكره القفال في 
«فتاويه»). 

وبعضهم ألحق ذلك: بما إذا جعل المال للفقراء أو للمساكين أو المساجد أو 
القناطر أو الرباطات» من غير تعيين أو وقف على ذلك ابتداء؛ فإنه وقف صحيح 
[في المآل]”" والابتداء جزمّاء والقاضي الحسين حكى الوجهين فيما إذا جعل 
ا المسجد الجامع» وطردهما في «التهذيب» في الصور كلهاء وفصل المتولي 
في فى #الؤتشه مان اسه ريك نار اطريكت ]11 فقال: إن كان يبعد في الوهم 
خراب ذلك الموضع بأن كان في وسط بلدة صحء وإن كان لا يبعد في الوهم 
ذلك بأن كان في قرية أو على جادة فهو منقطع الانتهاء؛ فإذا خرب صرف إلى 
مسجد آخرء وإذا جعل الصرف إلى جهة العلماء نهاية الوقف صح [الوقف]”*'؛ 
كما لو جعل نهايته لقراء القرآن والمجاهدين أو للفقراء"'. 
)0غ( في ج: الربيع. )2 سقط في ج. 


(؟) سقط في ج. | (5) سقط في د. 
() في ج: للمال. (1) في ج: الفقراء. 


5" ج؟١‏ كتاب البيوع 


وفي «فتاوى» القفال خلافه؛ لأنهم قد ينقطعون. 

فرع”'” إذا قال: وقفت على زيد وعلى الفقراء» فذاك ينبني على ما إذا أوصى لزيد 
وللققر اه [ووقف النصف الآخر]”": فإن جعلناه كأحدهم صح الوقف. ولا يحرم 
زيد» وإن قلنا: النصف لهء صح الوقف في نصف الفقراء» ووقف النصف الآخر 
منقطع الانتهاء. [فإن لم يصح]””“ قال الرافعي: فيقع في تفريق الصفقة. 

قال: وإن وقف على من لا يجوز [ثم على من يجوز]””' مثل أن قال: وقفت على 
هذا العبد» أو على رجلء ثم على أولاديء ثم على الفقراء - فقد قيل: يبطل قولا 
واحدًا؛ لأن الأول باطل؛ لعدم إمكان الصرف إليه في الحالء والثاني فرع الباطل» 
وهذه رواية المزني» وبها قال أبو إسحاق المروزي» وصححها الماوردي والبغوي 
وصاحب «المرشد). 

وقيل فيه قولان أي: كالمسألة قبلها: أحدهما: يبطل؛ لما سبق. 

والثاني: يصح؛ لآن الأول لما بطل صار كالمعدوم فصار الثاني كأنه مبتدأ بى 
وهذا الطريق رواه حرملة» وبه قال ابن أبي هريرة» والقاضي الطبري وابن الصباغ 
حَكيًا أن أصحابنا بنوا الخلاف على الخلاف في تفريق الصفقة» كما إذا باع عبده 
وعبد غيره» ومقتضى هذا البناء: أن يكون الصحيح من القولين الصحة. وعلى ذلك 
جرى في «البحر»؛ فقال: إن المذهب الجواز. لكنه بنى الخلاف على أن البطن الثاني 
ممن''' يتلقون؟ فإن قلنا: من البطن الأول» لم يصح. وإلا فهو على الخلاف في 
تفريق الصفقة. 

وحكى القاضي الحسين عن شيخه: أنا إن لم نصحح الوقف في المسألة الأولى 
فهاهنا أولى» وإن صححنه ثَّمّ فهاهنا وجهانء والفرق: أن هناك نقله إلى من يصح 
الوقف عليه للابتداء» وهو الأصل فسومح في الفرع» وهنا عكسه. 

ورأي الإمام عكس هذا البناء فقال: إن قلنا: إن منقطع الابتداء لا يصحء فمنقطع 
الانتهاء أولى» وإن قلنا: منقطع الابتداء يصح, ففي منقطع الانتهاء وجهان؛ لآن وضع 
الوقف على أن يدوم» وليس في منقطع الأول إلا أن مصرفه منتظر. 


)١(‏ في ج: قال. (4) في جا الصفة. 
(؟) سقط في ج. () سقط في ج. 


(0) سقط في د. (5) في ج: فيمن. 


باب الوقف ج١١‏ /7” 


قال الرافعي: والظاهر البطلان وإن ثبت الخلاف. 

وعلى مقابله قال الشيخ: فإن كان ممن"'' لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن 
اعتبار انقراضه كالمجهول أي: مثل إن وقف على رجل غير معين صرفت 
اللغة'"' إلى من يجوز'" الصرف عليهء أي: في الحال؛ كي لا تبطل فائدة 
الصحة. وإن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فقد قيل: يصرف في الحال 
إلى من يجوز الوقف عليه؛ إذ الأول كالمعدوم فانتقل [الوقف]”'' إلى من بعده. 
وقبل: لا بصرف [إليه إلى أن]””' ينقرض أي: ويكون الرَّيْع للواقف وإلى ورثته 
[و]''' إن كان قد مات؛ لأنه لم يوجد شرط الانتقال إليه فلا ينتقلء وهذا هو 
المنصوص في «حرملة». وقال ابن الصباغ: إنه بعيد. وقال الشيخ أبو حامد: إنه 
المذهب. 

فعلى هذا ففى ثبوت الوقف فى الحال وجهان: 

لدعا يلك 4 كيد اولك ادر الامعيقاف. 

والقاقة لا عقيل مو ملك» وسبيله سيل 'المعلق ختقة بضفة: 

وقيل : يكون [لأقرباء]”" الواقف [إلى أن]” ينقرض» ثم يصرف إلى من يجوز 
الوقف عليه؛ لأنه لا يمكن رده إلى الواقف؛ لأنه أزال ملكه فيه» ولا يمكن صرفه لمن 
يصح عليه الوقف؛ لأنه لم يوجد شرط الانتقال إليه» وهو انقراض العبد؛ فكان أقرباء 
الواقف أحق بهء وهذا هو الأقيس في «الشامل»» وإذا قلنا به جاءت التفاريع المتقدمة. 

وحكى القاضي أبو الطيب وجهًا: أنه يصرف للفقراء والمساكين» ويبدأ [منه بأقرباء 
الواقف. 

وحكى الفوراني وجهًا: أن مصرفه إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه؛ 
كالمصرف]*' في المنقطع الآخرء وهذا الوقف يسمى منقطع الابتداء» ومن 
صُوّره - كما قال الماوردي- :ما إذا وقف على ورثة زيد وزيد حيء ثو”' '' على الفقراء. 


(؟) فى د: الغلة. (100) فى ج: حتى. 
050 سقط في د. 05 سقط في د. 


)0( في ج: حتى. 20 في ج: به. 


4" جا١‏ كتاب البيوع 


وبقيى خارجًا عما ذكره الشيخ أقسام: 

قسم يكون الوقف فيه صحيح الابتداء والوسط والانتهاء: 

وهو أن يوقف على ولده الموجود مثلاء وعلى من يحدث له من الأولاد» ثم 
علق أولادهم وأولاد أولادهمء وغير ذلك. فإذا انقرضوا فعلى الفقراء» فهذا 
صحيح جزماء وكذا إذا وقف على مدرسة موجودة ثم على مدرسة يستجدهاء ثم 
على الفقراء» كما قاله القاضي الحسين. 

وقسم''' منقطع الابتداء والانتهاء والوسط: 

مثل: أن يوقف على عبد ثم على رجلء ثم على أهل الحرب والقطاعء فهذا لا 
يصح جزما. 
وقسم صحيح الابتداء والانتهاء منقطع الوسط : 

مثل”'' أن يقول: وقفت على ولدىء ثم من بعده على رجل أو عبد» ثم من بعده 
على الفقراء» فهذا يترتب على المنقطع الانتهاء. 

فإن قلنا: إنه يصحء فهاهنا أولىء» وإلا فوجهان. والأصح - كما قال القاضي 


الحسين-: الصحةٌ. 
وقد مثل”” القاضي هذا القسم بما:إذا وقف على زيدء فإذا مات ولد زيد فعلى 
الفقراء. 


فإن قلنا بالصحة فالحكم في حال انتهاء الوقف إلى من لا يجوز الوقف عليه؛ 
كالوقف المنقطع الابتداء. 
وقسم منقطع [الابتداء]”*' والانتهاء صحيح الوسط : 

مثل: أن يقف على رجلء ثم على أولادهء ثم على المرتدين» فهذا يترتب على 
الوقف المنقطع الأول. وهاهنا أولى بالبطلان» وهو الأظهر. 
وقسم منقطع الابتداء والانتهاء ولا وسط له: 

كما إذا وقف على رجل غير معين» أو على من يختاره فلان» أو على من يولد له 


إد4 في د: ومنهم. [فرة في ج: قيد. 
(؟) في جا ثم. (4) سقط في ج. 
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أو على مسجد سيبنيه» قال في «التهذيب»: فهو غير صحيح على الصحيح من 
المذهب. 

قال: وإن وقف على رجل بعينه. ثم على الفقراءء فرد الرجل أي: أصل 
الوقف بطل في حقه؛ لأن الوقف يتضمن إيجاب حق للموقوف”'' عليه» وليس 
للواقف ولاية إيجاب الحق [له]'" بغير رضاه. 

[قال]""': وفى حق الفقراء قولان مأخذهما: أن البطن الثاني يتلقون الوقف من 
الواقف أم من الموقوف عليه أولا؟ وفيه خلاف سبق. 

فإن قلنا بالأول صح.ء وإلا فلاء والقاضي أبو الطيب بناه على تفريق الصفقة» 
وعلى كلت”*' الحالتين فالبناء يقتضي أن يكون الصحيح الصحة. 

واعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن الوقف على معين هل يفتقر إلى القبول أم 
لا؟ على وجهينء مع اتفاقهم أن الوقف على الجهة العامة كالفقراء والمساكين 
والرباطات لا يشترط فيه القبول» لتعذره؛ مع أنه شبيه بالتحرير. 

فأحدا”' الوجهين - وهو الأصح عند الإمام وغيره» وبه جزم الفوراني-: 
الاشتراط؛ لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه من غير رضاه. وعلى هذا 
فليكن متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة» وسيأتي في الهبة حكاية وجه في 
عدم اشتراط القبول فيها على الفور» ولا يبعد [مجيء مثله]'"' هنا. 

والثاني: لا يشترط» واستحقاق الموقوف عليه كاستحقاق العتيق منفعة نفسه. 
وهذا"' ما اقتضى إيراد صاحب «التهذيب» ترجيحه وبه أجاب في «الاستقصاءا» 
والروياني في «البحر» حيث قال: لا يحتاج لزوم الوقف إلى القبول» ولكن لا 
يملك عليه إلا باختياره» ويكفى الأخذ دليلًا على الاختيار في أول دفعة» ولا 
يشترط تكرره» وخصص في «التتمة» الوجهين بما إذا قلنا: إن الملك في الوقتف 


)١(‏ في د: الموقوف. (5) في ج د: كلا. 
هم سقط في د. )05( في ج: مجيئه. 


2 في د: وأحد: 


منتقل إلى الموقوف عليه أما إذا قلنا بغيره فلا يشترط. 

وكلام الشيخ هنا يجوز أن يكون مفرعًا على عدم اشتراط القبول؛ لأنه لو كان 
مفرعًا على اشتراطه فالرد إما أن يكون قبل القبول أو بعده. فإن كان بعده لم يكن 
صحيحًا؛ للزوم الوقف. والوقف بعد لزومه لا يرد» وإن كان قبله فإحالة البطلان 
على عدم ركن العقد - وهو القبول - أولى من إحالته على غيره وهو الردء 
ويجوز أن يكون تفريعًا على اعتبار القبول» وعَبَّر بالرد عن عدم القبول؛ لأنه إذا 
كان شرطًا ولم يأت الموقوف عليه به فقد رده» أو يكون الرد بعد القبول؛ ولا 
نقول: إنه بالقبول لزم”' » ويكون معنى قول الشيخ: فإذا صح الوقف لزم أي: من 
جانب الواقف؛ ولهذا نقول: إنه إذا وقف الشقص المشفوع صح. وللشفيع نقض 
الوقف. وحينئذ يكون الخلاف”'' في صحة الوقف على الفقراء وبطلانه هو 
الخلاف السابق في الوقف المنقطع الابتداء» وأعاده؛ لأنه [في الصورة الأولى 
جرى لأجل ذلك في الموقوف عليه؛ وهنا جرى تخلل في العقد وهذا هو" 
المذكور في «النهاية» والمفهوم من كلام الأئمة» وقد قال الأصحاب: إن الوقف 
يبطل بالرد في حق الراد» سواء شرطنا القبول أو لم نشترطه؛ كما في الوصية 
والوكالة» وقضية قول الشيخ: وإذا صح الوقف لزم ألا يتمكن من الرد, إذا قلنا 
بعدم اشتر تراط القبول» وهو ما أبداه ذ في «التهذيب» عن شيخه احتمالاء وقال: إنه 
الأصح عندى. خصوصًا إذا قلنا: إن الملك زائل إلى الله - تعالى - كما لو أعتق 
عبده فرده. 

أما إذا رد الرَّيُع دون أصل الوقف. قال في «البحر»: إن رد غلة واحدة كان 
على حقه فيما يحدث بعدهاء ويعرض عليه الغلة الأخرىء فإن عاد بعد الرد 
يطلبها نظر: إن كان بعد إعطائها إلى من رجعت إليه لم يسترجعء وإن كان قبل 
ذلك ردت إليه. 

وحكى فيمن”' يرجع إليه الغلة المردودة إذا لم يكن شرط من جهة الواقف 


)1١(‏ في ج: لزوم. (*) سقط فى د. 
(؟) زاد فى ج: فيه. (4) فى د: ممن. 


باب الوقف ج "١ ١"‏ 


والثافي: ترد إلى ١١”‏ الفقزاء والمساكين: 

فرع: لو رد البطن الثاني فيما إذا كان [قد]””؟ وقف على زيد» ثم على عمرو. 
ثم على الفقراء - فهل يبطل بردهم مع أنه لا يشترط قبولهم؟ فيه وجهان عند 
الغزالي وإمامه. وأجرى في «التتمة» الوجهين في اشتراط القبول منهم أيضَاء 
وبناهما على أنهم يتلقون ممن؟ فإن قلنا: من الواقف. فحكمهم حكم البطن 
الأول. وإلا فلاء واستحسنه الرافعي» وقال: لا يبعد ألا يتصل الاستحقاق 
بالإيجاب» ومع ذلك يعتبر القبول كما في الوصية. 

قال: وإن وقف وسكت عن السبيل أي: عن جهات المصرف. مثل أن قال: 
وقفت هذا - وسكت - بطل [الوقف”” في أحد القولين؛ لأن الوقف يقتضي 
التمليك» فإذا لم يعين الملك بطل كما لو قال: بعت» أو: وهبت» وسكت ولم 
يعين المبيع منه و”* الموهوب له. ولأنه لو وقف على مجهول بطل؛ فإذا أطلق 
كان أولى» وهذا ما قال الماوردي: إنه أقيسء والقاضى [الحسين] 22 والغزالى: إنه 
الأظهرء والبغوي والرافعي: إنه الصحيح, والروياني: إنه اختيار القاضي 7" أبي 
حامد. 

ويصح في الآخر؛ لأنه إزالة ملك عن جهة القربة فصح مطلفًا كالأضحية 
والهدى؛ وهذا ما مال إليه الشيخ أبو حامد والمصنف وصاحب «البحر». وقال: 
إنه منصوص عليه» وغيره نسب القولين إلى نصه في «حرملة». 

وعلى الثاني قال الشيخ: ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لما سبق» 


)١(‏ في د: على. (5) في ج: من. 
إفرة سقط في ج. )2( سقط في د. 


(9) سقط في التنبيه. (5) في ج: الشيخ. 


الشافعي نص هاهنا على أنه يسوي بين [فقراء]''' أقرباء الواقف وأغنيائهم. 
وتابعه المحاملي في ذلك. 

ثم إذا انقرضواء قال في «التهذيب»: صرف إلى الفقراء والمساكين. والمذكور في 
«تعليق» القاضي أبي الطيب و«الشامل»: أنه يصرف ابتداء [إلى الفقراء والمساكين» 
فيبدأ]”'' [بأقاربه المحتاجين؛ لأنهم أولى بصدقته؛ كما لو أوصى بثلث ماله مطلقاء 
ولم يذكر الموصى له يصرف]"'" للفقراء والمساكين» ويبدأ بأقاربه. 

وفي «الحاوي» أن ابن سريج”*' حكى في مصرفه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ذكرناه عن القاضي أبي الطيب» وزاد أنه يقدم أقرب الناس إليه نسبًا 
ودارًا من”*2 ذوي الحاجات؛ وهذا ما صححه الماوردي. 

والثاني: يصرف إلى''' وجوه البر والخير؛ لعموم النفع بها. 

والثالث - وهو المذهب”"-: أن الأصل وقف المنفعة له ولورثته وورثة ورثته 
ما بقواء فإذا انقرضوا كانت في مصالح المسلمين» وكأنه وقف الأصل واستثنى 
المتففة لنفسه ولوارقته لني 0 

وحكى المتولي: أنه إذا أوصى بثلث ماله ولم يعين الجهة كان في صحة الوصية 
الخلاف المذكور. 

فرع: لو قال: نصف داري هذه صدقة محرمة ليصرف من غلتها إلى فلان كل 
'شهر كذا - ولم يزد - ففي صحة الوقف وجهانء إن صح ففي الفاضل عن المقدار 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 

والثاني: الصرف إلى الفقراء. 

والثالث: الصرف إلى الواقف. 

قال: ولا يصح الوقف إلا بالقول أي: سواء كان الوقف يضاهى التحرير» كوقف 


للك سقط في ج. (2١‏ في ج: و. 
هع سقط في ج. 9© في د: في. 
(9) سقط في د. (0) في د: مذهبًا له. 


2 فى ج: شريح. )4 في ج: انتهى. 


باب الوقف ج١‏ ايفن 


البقعة مسجدًّاء أو لا يضاهيه ويتضمن نقل"'' الملك كالوقف على معين؛ أو على 
الجهات العامة؛ لأنه إزالة ملك عن منفعة عين» أو عن عين ومنفعة على وجه القربة 
تبرعًا؛ فلم يصح بغير لفظٍ مع القدرة كشراء القريب”" والعتق. 

واحترزنا بلفظ «القربة» عن قضاء الديون وتقديم الطعام للضيف»ء وبلفظ «التبرع» 
عن الزكوات والكفارات» وبلفظ «القدرة» عن الأخرس؛ فإنه إذا عجز عن النطق صح 
منه الوقف بالإشارة المفهمة. 

قال المتولي ويخالف البيع حيث أثبتنا حكمه على طريقةٍ بدون لفظ؛ لأن البيع 
كان معهودًا في الجاهلية والشرع ورد بإباحته فجرى عليه» والوقف لم نعهده في 
الجاهلية فاتبع فيه ما ورد في الشرع وهو اللفظ. 

قال: وألفاظه أي: الصريحة وقفت؛ لأنه موضوع له ومعروف به» وحبست 
وسبّلت؛ لأنه ثبت لهما عرف الشرع بدليل حديث عمر. 

قال المتولي: ولآنهما تكررا في عرف الصحابة؛ فما نقل عنهم الوقف إلا بهذين 
اللفظين. وهذا هو الصحيح. 

وقيل: إن الألفاظ الثلاثة كناية» حكاه ابن كج عن رواية أبي حامد وأبي الحسين» 
وقد نسب هذا إلى الإصطخري» وبعضهم ينسب إليه أن لفظ: «التحبيس» و«التسبيل» 
كنايتان دون لفظ «الوقف». 

وبعضهم نسب إليه أن لفظ «التسبيل» خاصة كنايةٌ؛ تمسكا بأنه - عليه السلام - 
غاير بين اللفظين في قصة عمر: فاستعمل”" التحبيس في الأصولء والتسبيل في 
الثمار التي ليست بموقوفة» وبأن «التسبيل» من «السبيل»» وهو لفظ بو 
و«التحبيس» معناه: حبس الملك في الرقبة عن [التصرفات المزيلة]”*' فكان في معنى 
الوقف. وبذلك حصل في المسألة أربعة أوجه. والمذكور في أكثر الكتب: ما ذكره 
الشيخ قال في «الإبانة»: ويقوم مقام ذلك ما أذّى معنى هذه الألفاظ. 


[فوة في ف واستعمل. 2 في -- منهم. 
(0) في ج: التصرف المزيل. 


0 ج١١‏ كتاب البيوع 


قال: وفى قوله : حرمت وأتدهة وجهان: 

أحدهما: أنهما كنايتان؛ لأنه لم يثبت لهما عرف لغوى ولا شرعىء وهذا قول ابن 
أبي هريرة» وهو الأظهر في «الرافعي»» والأصح في «تعليق» القاضي الحسين 
و«البحر). 

والثاني: أنهما صريحان؛ لأن التحريم والتأبيد في غير الأبضاع لا يكون إلا 
بالوقف فحمل عليه» وهذا ما اختاره فى «المرشد). 
قال في لفظ الصدقة: محرمة مؤبدة» انعقد الوقف. فلو لم يكن ذلك صريحًا لما كان 
مفيدًا للصراحة؛ إذ الكناية إذا اقترنت بها كناية أخرى لا تمنع مقتضاهاء وقد ذكر ابن 
الصباغ ما ذكره المتولي احتمالًا لنفسه. ولا يخفى أن هذا تفريع على أن الألفاظ 
السابقة صريحة. أما إذا قلنا بأنها كناية أو بعضها فهذا أولى. 

قال: وإن قال: تصدقتء, لم يصح الوقف؛ لتردد اللفظ بين'' صدقة التطوع 
والصدقة الواجبة والصدقة الموقوفة. 

قال: إلا أن''' ينويه أو يقرن به أي: بضم الراء» ويقال: بكسرها ما يدل عليه 
كقوله: صدقة محرمةء أو: مؤبدة» أو: صدقة لا تباع؛ وما [أشبه ذلك]”" أي: مما 
يدل على إرادة الوقف: كذكر شرط من شروطه. أو حكم من أحكامه؛ لأن به تترجح 
إزادة لوقف الاناد عه تعقيع عده الأكقاء لفل «النجح كم وال الا 3 
ع و 2 م عن بعصهم 8 1 ذا 6 
لفظ الصدقة. [وأنه لا بد من التقييد بقطع التصرف عن العين كقوله: صدقة لا تباع؛ 
أو: لا توهبء أو: لا تورث؛ لأن لفظ «التحريم» و«التأبيد» مع لفظ «الصدقة»]”*' قد 
يحملان على تأكٌد الملك في الرقبة على معنى أن الملك فيها مستمر لا ينقضه 
المتصدق: 


[قال الرافعى]””': ويشبه ألا يعتبر هذا القائل فى قوله: صدقة موقوفة؛ [مثل]9) 


)١(‏ في ج: من. (4) بدل ما بين المعقوفين في ج: مع أنه. 
(0) فى التنبيه: حتى. (8): ستقط: فى جد 


() في التنبيه: أشبهها. (5) سقط في ج. 


باب الوقف ج؟١‏ نان 


هذا التفصيلء وأن هذا قول من ذهب إلى أن لفظ «التأبيد» و«التحريم» [ليسا]7"© 

وحكى عن آخرين: أنهم رأوا أن لفظ «ما لا يُلْحِق لفظ «الصدقة» بالصريح؛ لأنه 
صريح في التملك المحض الذي يخالف مقصودة مقصودً الوقف؛ فلا ينصرف إلى 
غيره بقرينة [لا استقلال]7" لهاء وأشار الإمام إليه - أيضًا - وبه يتحصل في إفادة 
لفظ «الصدقة» الوقف إذا اقترن به لفظ آخر ثلاثة أوجه. وظاهر المذهب - على ما 
حكاه الإمام-: الذي حكاه الشيخ» وقال: إن الخلاف يجري إذا كان الوقف على معين 
كقوله: تصدقت على فلان وفلان صدقة محرمة [أو](" مؤبدة» أو على جهة عامة 
كقوله: تصدقت على المساكين صدقة محرمة [مؤبدة]”؟“. وسلك فيما إذا تجرد لفظه 
عن لفظ آخر واقترنت به النية طريقًا آخرء فقال: إن كانت الإضافة إلى جهة عامة 
فمنهم من ينزل النية منزلة التقييد باللفظ؛ إقامة للفظ الصدقة مقام الكنايات في 
الطلاق والعتاق» وهو الذي صححه الرافعي» ومنهم من لم يكتف بالنية؛ فإن التصدق 
صريح في تمليك الرقبة» وإن كانت الإضافة إلى معين فالأصح أنه صدقة مقتضاها 
تمليك الرقبة؛ فإنها صريح في الباب» وأن لفظ التحريم إذا قلنا: إنه ليس بصريح» 
فاقترنت به النية - يجب القطع بصحة الوقف؛ لأنه ليس بتمليك للرقبة. وما قاله في 
اقتران النية عند الإضافة إلى جهة عامة لا اعتراض عليه؛ لأنه لا شيء غيرها”» 
يصرف اللفظ إليه فانصرف إلى الوقف. وما قاله من الإضافة إلى معين: إن فرضه مع 
كونه لم يذكر مالا فصحيح؛ لأن الوقف الذي لا مال له غير صحيح عنده على 
الأصحء وقد وجد لفظ «الصدقة» نفاذًا [في موضوعه”"»: فترتب عليه مقتضاهء ولا 
يجوز نقله عن]”"2 موضوعه لمجرد النية. وإن فرضه وقد ذكر له مالّا صحيحًاء فذكر 
المال قرينة ظاهرة على إرادة اللفظ”"؛ فنزل منزلة اقتران لفظ الصدقة بلفظ التحريم 
أو التأبيد؛ فلا يظهر الفرق في الحكم معئّى» وما أطلقه العراقيون من الاكتفاء بالنية 


إف6 في ج: الاستقلال. 53١‏ في ج: موضعة. 
إفوة سقط في د. 69 سقط في د. 


(4) سقط في ج. (8) في د: الوقف. 
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يجب حمله على ما إذا كانت الإضافة إلى جهة عامة إذا فرعنا على [أن الوقف 
المنقطع الانتهاء صحيح]”''» فلا فرق بين الجهة العامة والإضافة إلى معين. 

وأصل الاختلاف بين العراقيين والمراوزة عند وجود مجرد النية يرجع إلى أصل» 
وهو أن لفظ الصدقة إذا تجرد عن القرائن والنية هل يحمل على الهبة أم لا؟ فيه 
وجهان حكاهما الماوردي: 

أحدهما - وبه قال البغداديون-: لا؛ كما لا يحمل على الوقف. وعلى هذا ينتظم 
ما قاله العراقيون من أنه إذا نوى حصل الوقف في الظاهر دون الباطن» فإن ذكر بأنه 
نوى لزم في الظاهر والباطن؛ وإن قال: ما أردت الوقف. قبل منهء فإن أنكر [ذلك]7") 
الموقوف عليه كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه'" أعرف بنيته» كذا قاله ابن الصباغ. 

والوجه الثاني - وبه قال البصريون-: أنه يحمل على الهبة» وعلى هذا تجري 
مباحث الإمام, والله أعلم. 

تنبيه: يؤخذ من كلام الشيخ أن الألفاظ التي [ينعقد بها]”*' الوقف ستةء كما 
ضرح به أبو الطييك والماوردي وطيرفينا: قلؤنة الفاطا تصيرييحة وبهى ”2 الأول :ولفظا 
واحد كناية جزمًا وهو الأخيرء ولفظان مختلف في إلحاقهما بالأول أو بالأخير» وإذا 
كان كذلك لزم''' ألا ينعقد بلفظ غيرهاء سواء كان مضاهيًا للتحرير كالمساجد أو لاء 
وعلى ذلك جرى القاضي الحسين والمتولي في موضع من كتابه والبغوي. ولم 
يحكوا سواه؛ وأن الوقف لا ينعقد بقوله: جعلت هذه البقعة مسجدًا؛ لأنه لم يوجد 
شيء من ألفاظ الوقفء وكذا أجاب به الأستاذ أبو طاهرء وقال: لأنه وصف البقعة بما 
هي متصفة به قال - عليه السلام-: «ججَعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا»”". وكلام الغزالي 
في الوجيز ظاهر في أنها تصير مسجدًا بذلك» وإن لم يوجد شيء من ألفاظ الوقف؛ 
فإنه قال: لو أَذَّن للصلاة” في ملكه لم يصر مسجدًا [بذلك]”» [وكذا إذا صلى](*© 


)١(‏ سقط في د. (5) في ج: وجب. 
(؟) سقط في ج. (0) تقدم. 

(0) في ج: لا. (4) في د: في الصلاة. 
(5) في ج: يقتضيها. (9) سقط في ج. 


(4) في ج: وهو. )1١(‏ سقط في د. 


باب الوقف م١‏ ف 


[ما لم]'"© يقل: جعلته مسجداء وكذا المتولي في أوائل”"' هذا الباب قال: إن عندنا 
يلزم الوقف بمجرد قوله: جعلت هذا الموضع مسجدًا. وحكى الإمام أن الأصحاب 
ترددوا في استعمال لفظ الوقف فيما يضاهي التحرير كما إذا قال مالك المنفعة: 
وقفتها على صلاة المصلين» وهو [يبغي جعلها]”" مسجدًا. 

قال الرافعي: فانظر ما بين الكلامين من التباعد. 

والأشبه: أنه لا [بأس باستعمال]”*؟' لفظ الوقف. وأن قوله: جعلته مسجدّاء يقوم 
مقامه؛ لإشعاره بالمقصودء واشتهاره [به](”. 

قلت: وقد صرح في «الوسيط» بأن لفظ «الوقف» و«التحبيس» و«التسبيل» يستعمل 
فيهاء وإن حكى الخلاف في الصورة التي حكاها الإمام» ومحل التردد الذي ذكرناه 
إذا خلا“ عن نية الوقف» أما إذا قصد بقوله: جعلتها مسجدّاء الوقف - صارت 
مسجدًاء صرح به القاضي الحسينء وكذا محله إذا كان ملكه على الأرض مستقرًا قبل 
إرادة جعل البقعة مسجداء أما إذا ابتدأ بناء مسجد في موات ونوى به المسجد صارت 
مسجداء ولم يحتج إلى صريح القول بأنه مسجد. قال في «الحاوي»: لأن الفعل مع 
النية يغنيان عن القول» ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء» 
وهي قبل الاستقرار باقية على ملكه. إلا أن يصرح قولَا”": إنها للمسجد؛ فتخرج عن 
ملكه؛ ولو بنى بعضه لم يجبر”*” على التمام؛ ولو سقط على إنسان لم يضمنه» سواء 
أستأذن الإمام أم لا. 

قال: وإذا صح الوقف لزم أي: ولا يفتقر إلى القبض كما صار إليه بعض العلماءء 
ولا إلى حكم حاكم كما صار إليه أبو حنيفة» ووجهه: ما ذكرناه في أول الباب من 
حديث عمرء رضي الله عنه. 

ووجه التمسك به على الأول: أنه لما أمره - عليه السلام - بتحبيس الأصل 


)١(‏ في د: وإذا. )1 افق لزن أ 
زفق في ج: أول. )03 في ج: حاد. 
ل ةرشد ناته 40 "في صن بالفوة: 


(:) في ج: يأمن استعمال. (87) في د: يجز. 


م ج؟١‏ كتاب البيوع 


وتسبيل الثمرة لم يأمره بالإقباضء ولو كان شرطًا لذكره. [و]<2 لأنه جعل إليه 
التحبيس» وعند المخالف: لا يملك الواقف التحبيس؛ لأنه لا يصير موقوقًا لازمًا 
حتى يقبضه غيره» وذلك سبب من جهته. 

ووجه التمسك [به]2©"0 على الثاني من وجهيين: 

أحدهما: أن النبي كَلِةٍ أمره بأن يحبّس الأصولء وعند المخالف لا يقع تحبيس 
الأصل بحال؛ لأنه لا يلزم إلا من جهة الحاكم. 

والثاني: أن عمر - رضي الله عنه - لما جعلها صدقة. ثم ذكر أحكامها فقال: «لا 
تباع» ولا توهبء ولا تورث» - دل على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت 
صدقة. وإن لم يحكم بها حاكم ولأنه تصرف يلزم إذا وجد في حال المرض من 
الثلث؛ فجاز أن يلزم في حال الصحة من غير حاكم. 

أصله: إذا بنى مسجدًا؛ فإنه يلزم من غير حاكم. 

وقال بعض أصحابنا: إذا اعتبرنا القبول في الوقف فلا بد من القبض فيه وهو ما 
أفهمه كلامه في «المهذب» في باب الوصية حيث قال في توجيه رد الوقف بعد 
القبول: [إنه تمليك من جهة الآدمي من غير بدل؛ فيصح رده قبل القبض؛ كالوقف 
وهو فيه متبع للماوردى كما ستعرفه]”". 

ثم قال: وإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه إذا شاء بطل؛ لأنه إخراج مال على 
وجه القربة فلم يصح مع هذين الشرطين؛ كالصدقة والعتق» وحكى ابن سريج 
[وجهًا]”: أنه يببطل شرط البيع» ويصح أصل الوقف, كذا حكاه الماورديء ويوافقه 
ما حكاه ابن كج عنه فيما إذا وقف على نفسه: أنه يصح الوقف ويلغى الشرط 
والإضافة إلى نفسه. وفي «الرافعي» أن ابن سريج أبدى ذلك احتمالا لنفسه في 
الصورتين» وحكى في باب الهبة وجها”": أن الوقف لا يبطل بسائر الشروط الفاسدة» 
مخرّجًا عن مسألة العُمَرَّى» كما ستقف عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سقط في ج. (:) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (5) في ج: وجهان. 
(0) سقط في ج. 


باب الوقف ج1١‏ كل 
وله وجه مما ذكرناه في أن الوقف يضاهي العتق» وحكاه عن الإمام في باب عقد 
الهدنة أيضّاء وحكى الجيلي عن «المجرد» وجهًا''': أن خيار الشرط يصح 

قال: ولا يجوز أن يعلق ابتداؤه على شرطء فإن علقه على شرط أي: مثل أن قال: 
إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته على الفقراء. وإذا جاء رأس الشهر فقد وقفته على 
ولدى ثم على الفقراء. 

قال: بطل؛ لأنه عقد يقتضي نقل المال في الحال لم يُبْنَ على التغليب والسّراية؛ 
فلم '' يصح تعليقه على شرط؛ كالبيع والهبة» وهذا ما حكى”” الإمام والغزالي عن 
العراقيين القطع به؛ 0 المنقطع الابتداء. 

وحكى الإمام في موضع آخر عن بعض المراوزة تخريجه على الخلاف المذكور 
فيما إذا وقف على من سيوجد من أولاده. ثم على الفقراء. وهو المنقطع الابتداءء 
وأن التصريح أولى بالفساد. وعلى هذا يكون حكمه كما تقدم. 

وقال القاضي الحسين في «تعليقه»: إن وجه الصحة مبني على أن الوقف لا يثبت 
بالشاهد واليمين؟ فيكون شبيهًا بالعتق» والعتق يصح تعليقه. 

0 منه ما حكى الإمام عن شيخه أنه قال: وقعت في «الفتاوى» مسألة في 
زمان الأستاذ أبي إسحاقء وهي أن من قال: وقفت داري هذه على المساكين بعد 
موتي فأفتى الأستاذ بأن الوقف يقع بعد الموت وقوع العتق في المُدَبّ. وساعَدَهُ أئمة 
الزمان. 

قال الإمام: وهو تعليق على التحقيق» بل هو زائد عليه؛ فإنه إيقاع تصرف””” بعد 
الموت. 

فإن قيل: قد تقدم في [باب]'' الوكالة أنه [لو]'" قال: جاء رأس الشهر فقد 
وكلتك. لم يصح؛ لأن هذا تعليق الوكالة» وهو غير جائز. 


للك في ج: وجهان. للك في ج: يصرف. 
فم في ج: ولم. 03 سقط في ج. 
(9*) فى د: حكاه. (0) سقط فى ج. 


2 في د: ويعرف. 


:1 ج١١‏ كتاب البيوع 


ولو قال: وكلتك بأن تبيع مالي أو تطلق زوجتي بعد شهرء صح؛ لأنه ليس بتعليق» 
وذلك يدل على الفرق بين اللفظين. 

قلت: تصوير الإمام التوكيل في الحال وتعليق التصرف على شرط - كما ذكرناه 
في باب الوكالة يُنجي”''' من هذا السؤال. 

وقد حكى الرافعي عن «فتاوى» القفال في «الفتاوى» في المسألة التي أفتى فيها 
الأسجاذ :أنه لو أوضين» لدان يعد :ذلالف كان ,ووو ع1" : 

قال: وإن عُلق انتهاؤه على شرط بأن قال: وقفت هذا إلى سنة أي: وذكر مصرفًا 
صحيحًا بطل الوقف في أحد القولين؛ لأنه إخراج مال عن ملكه''' على وجه القربة 
فلم يصح”* إلى مدة؛ كالعتق والصدقة, لكن العتق نافذ والصدقة» وهذان باطلان» 
وهذا ما حكاه في «المهذب» لا غير. 

وقال الإمام: إنه المذهب الذي عليه الفتوى وإن صححنا الوقف المنقطع الآخرء 
فإن تصحيح ذلك يقرب من التأبيد؛ نظرًا [إلى الموقوف]7”' عليه وتشبيهًا بالتكاح» 
وأما التصريح بالتأقيت فلا اتجاه له. 

قال: ويصح في الآخرء ويصرف [بعد السنة]'2 إلى أقرب الناس [إلى 
الواقف]”"؛ تشبيهًا له بالمنقطع الانتهاء» وقد ادعى الجيلي أنه الأصح في أكثر 


)١(‏ فى ج: يجىء. 

(؟) قوله: ووقعت فى الفتاوى مسألة فى زمن الأستاذ أبى إسحاق: وهى أن من قال: وقفت داري 
هذه على المساكين بعد موتيء فأفتى الأستاذ: بأن الوقف يقع بعد الموت وقوع العتق في 
المدبر. 
ثم قال: وقد حكى الرافعي عن فتاوى القفال في المسألة التي أفتى فيها الأستاذ: أنه لو أوصى 
بالدار بعد ذلك» كان رجوعًا. انتهى كلامه. 
وما حكاه من التمثيل بالإيصاء لم يذكره الرافعي؛ ولا يصح التمثيل به أيضًا؛ٍ لأن مجرد الإيصاء 
لا يقتضي الرجوعء وإنما يقتضي الشراء على المشهورء وإنما حكى الرافعي عن القفال تمسك 
ذلك بالعرض على البيع» واعلم أن كلام النووي في الروضة هنا غير مستقيم» فتفطن لذلك» وقد 
أوضحته فى المهمات» فراجعه إن شئت. [أ و]. 

500 اقفن لج مملكه (2)4 افرع يج 

(5) فى ج: للموقوف. (9) #بقط ف عن 

49 في ج: بالواقف. 1 


باب الوقف ج1١‏ إلى 


الكتب» وعلى هذا تجيء التفاريع السابقة. 

وعن بعض الأصحاب: أنه يصح وينتهي الوقف بانتهاء المدة» كما قلنا في الوقف 
المنقطع الانتهاء. 

قال الإمام: [وهذا]''' لا يحل الاعتداد به» ولا يسوغ إلحاقه بالوجوه الضعيفة؛ 
فإنه”"2 في التحقيق عارية» والعارية يستحيل الحكم بلزومها. 

ومنهم من قال: الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت على أحد 
الوجهين» ويتأبد على أحد الوجهينء و الذي يشترط فيه القبول على رأي بعض 
الأصحاب الأصح [فيه]”" أنه يفسد بالشرط الفاسد في العقود المفتقرة إلى الإيجاب 
والقبول. وما هو من قبيل التحرير كالمساجد والمقابر فلا يفسد بفساد الشرط 
والتأقيت جزمًاء وما عداه مُطّرحء كذا قاله الإمام في موضعء وعليه جرى في 
«الوسيط»؛ ولو شرط أن يعود الوقف إليه بعد السنة ملكا فعن البويطي: أنه على 
فولين 4 عيذ" من ستالة التثرق والمذهب البظلان» وعلن :قل الضكة يعأنة بحكمه 
كحكم الوقف المنقطع الانتهاء. 

وقيل: يعود إليه ملكا بعد السنقه صرح به في «الإبانة» وغيرها. 

قال: وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب؛ لأنه سبب 
يقطع تصرف الواقف في الرقبة بالوقف”'؛ فأزال الملك كالعتق» وهذا أصح في 
الطرق. وعليه فلمن ينتقل؟ 

قال الشيخ: فقيل: ينتقل إلى الله تعالى؛ لأنه معئى يزيل الملك. ولا يقصد به 
الانتفاع بالرقبة؛ فانتقل إلى الله تعالى» كالعتق» وهذا ما نص عليه هاهنا. 

قال: وقيل إلى الموقوف عليه؛ لأن ما أزال الملك عن العين لم يزل المالية نقله 
إلى الآدمي؛ كالصدقة» وهذا لم يذكره البندنيجي والمصنف في «المهذب»» وأورده 
القاضي أبو الطيب وغيره» وهو مأخوذ من قول الشافعي - رضي الله عنه - في 


)١(‏ سقط في د. (5) فى ج: أحدهما. 
فم في ج: وإنه. للد في د: والمنفعة. 


فر سقط في ج. 


5 ج١١‏ كتاب البيوع 


الشهادات: أقضي في الوقف"''' بالشاهد واليمين» ولا أقضى في العتق بشاهد ويمين» 
والقائلون بالأول قالوا: [قبول]”" الشاهد واليمين فيه ليس لأجل أن الملك في الرقبة 
قد انتقل إلى الموقوف عليه؛ بل لأن المقصود منه المال؛ وما كان مالا أو المقصودمنه المال 
ثبت بالشاهد واليمين» وليس كذلك العتق؛ لأنه ليس بمال ولا المقصود”" منه المال؛ فلا 
يدخل فيه الشاهد واليمين» على أن بعضهم منع ثبوت الوقف بالشاهد واليمين. 

قال: وقيل : فيه قولان» ووجههما: ما ذكرناه. وهذا أظهر الطرقء وعليه أكثر 
الأصحاب كما حكاه في «البحر»» والصحيح عند الجمهور - وإن ثبت الخلاف -: 
انتقاله إلى الله تعالى» وفي «الحاوي» تضعيف خلافه. 

ومقابل ظاهر المذهب قولٌ حكاه الفوراني والقاضي الحسين والإمام عن رواية 
بعض الأصحاب: أن الملك لا ينتقل» بل يبقى على ملك الواقف؛ لأنه 
يوان 99 اللآضيل وسكز 9 القمرة وذلك لآ موجية زؤال السللف - ايف > 
وقد" قال - عليه السلام-: (إِذّا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْمَطَّعَ عَمَنهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ. 
صَدَقَةٌ جَارِيَة...0© الحديث» وإنما يحصل له الثواب إذا كانت الرقبة باقية على 
ملكه؛ فتحصل له الزوائد والفوائد. ثم تصرف من” ملكه في وجوه البرء 
فيحصل الثواب. 

وحكى في «الحلية»”2 عن بعض الأصحاب القطع به. وبه قال القاضي الحسين 
في «تعليقه»» وهذا لا يوجد للشافعي - رضي الله عنه - وكذلك البندنيجي أيضًا: أنه 
لا يعرف مذهبًا للشافعي» رضي الله عنه. 


وفى «الحاوي»: أن القائل به أبو حفص بن الوكيل» وادعى القاضي أبو الطيب 
والمتولي أن ابن سريج خرّجه. وكذلك الرافعي قال: إنه مخرج من نص الشافعي”” ") 


)2000 في ج: الموقف. (5) في د: فقد. 
0( سقط في ج. (0) تقدم تخريجه. 
زه في د: القصد. )م في د: فيمن. 
(8) في ج: حبيس. (9) في ج: الجاهلية. 


(0) في ج: وسبيل. 2١‏ في ج: للشافعي. 


باب الوقف ج؟١‏ و 


- رضي الله عنه - على صحة الوقف المنقطع» وأنه''' يصرف إلى أقرب الناس إلى 
الواقف. وأنه يحكي عن اختيار القاضي الحسينء وأشار إلى المتولي فإنه'' حكى 
ذلك [عنه]””"» و الذي رأيته في اتعليقه): تضعيفه» وكذلك هو في غيره» وتمسك فيه 
الماوردي بأمرين: 

أحدهما: إجماعهم على الفرق بين الوقف والعواريٌء دليلٌ على زوال الملك 
بالوقف وإن لم يزل بالعواري. 

والثاني: أن حكم الوقف بعد موت واقفه كحكمه في حياة واقفه. وهو لا يبقى له 
بعد الموت ملك؛ فدل على أنه لم يكن له في حال الحياة ملك. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الوقف على معين أو على جهة عامة 
[عالمج كين ]""" إذا كان 'القصد تملياك: ها بخص “مق الوققك من" قرةوغلة 
المج 

وفي «الوجيزا ما يخرج [منه]””'' طريقة أخرى. وهي”" أن الوقف إن كان على 
معين فهو ملك للموقوف عليه بلا خلاف. وإن كان على جهة عامة فالملك لله تعالى 
بلا خلاف. 

وفي «الحاوي» حكاية الخلاف في الوقف على معين» والجزم بأنه ينتقل إلى الله 
تعالى في الجهة العامة أما ما لا يقصد به تمليك الرَيْع كجعل”” البقعة مسجدًا أو 
مقبرة فذاك فك عن الملك كتحرير الرقيق؛ فينقطع عنها اختصاص الآدميين» وليس 
ذلك موضع الخلاف. ويلتحق بذلك - كما”"' حكاه الإمام-: الرباطات والمدارس. 

واعلم أن الموجود في أكثر نسخ «التنبيه»: «وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن 
الواقف في ظاهر المذهب. وقيل: إلى الله» بالواو. والمضبوط عن نسخة المصنف 
بالفاء كما ذكرناه» وهو الصوابء وبه ينتظم الكلام. 


إفرة في جا وأنه. 4 فى د: وهو. 
(5) سقط في ج. (9) في ج: ما. 


(9) سقط فى ج. 


: ج؟١‏ كتاب البيوع 


قال: ويملك الموقوف عليه غلة('2 الوقف أي: من ثمره وأغصان”" جرت العادة 
بقطعها كشجر”" الخلا 
قال: ومنفعته وصوفه ولبنه أي: وإن قلنا: إن الملك في الرقبة إلى الله تعالى أو 
للواقف؛ لأنه ليس مقصود الواقف إلا التقرب إلى الله - [عز وجل]1* - بذلك. 

قال المتولي: ولأنها لو لم تملك لصارت العين معطلة مُسَيّيَةا*'» وقد قال الله 
تعالى: ما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ بير ولا سبق [المائدة: .]١١7‏ 

ا - كما قال القاضي أبو الطيب-: أن تلد الناقة عشر بطون كلها إناث» 
فشتكن ولا تخلب إلا للغيفت: ولا 0 


ا ولدها الحادي عشر إذا" ' كان لكي وسمي بذلك؟؛ لأنهم يبحرون 
أذتها ان يقافر يا ولي" اشن 
والوضيلة:“الشاة تلد خسن بطونة فى كل بطن عتاقان» فإذا.ولذت بطتًا ادس 


عَالوا:: أوضيلك: اخاها فنا :وللش ووو للق عر و81 انكو فر" علين 


الإناث. 
والحام: الفحل ينتج من ظهره عشر بطون» فِيُسَيّب) ويقال: حمى ظهره؛ ه230 
يركب. 


وإذا ثبت أن ذلك مملوك"'' للموقوف عليه كان له أن يستوفيه بنفسه وبالإجارة 
والإعارة إذا أمكنت كسائر الأملاك» كما صرح به المتولي» اللهم إلا أن يكون الوقف 
على أن ينتفع به» كما إذا وقف دارًا على أن يسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية؛ 
فإنه ليس له أن يسكنها غيره بأجرة وبدونهاء وكذا إذا وقفها على معين» على المذهب 
المقطوع به. 


)١(‏ فى ج: علة. (0) في ج: التبحر. 
إفة زاداق نه شبحرة: () في د: : حالًا. 
00 في د كبو (9) في د: حرمًا. 
)ل مال 2٠١‏ فى د: فكان لا. 
)2 حميعة ا سية: )010 في ج: ملك. 


لق ده وإذاء 


باب الوقف ج؟١‏ :1 


وذهب بعض الأصحاب في هذه الصورة”'' - كما حكاه الإمام - إلى أن الشرط 
فاسدء وهل يفسد الوقف؟ فيه وجهانء فإن صح كان على حكم الإطلاق. 

ولو كان الواقف شرط”" أن يستغل ويصرف [غلته إلى فلان]”"» فإنه يتعين 
الاستغلال» ولا يجوز [له]0' أن يسكنه. 

وما ذكرناه [من اللبن]”” والصوف, وكذا في النتاج - على ما سيأتي - مفروض 
فيما إذا أطلق الوقف أو شرط ذلك للموقوف عليه» أما إذا'؟ وقف دابة على 
[ركوب]”" إنسان ولم يشترط [له]*" الدَّنّ والنّسْلء ففي «النهاية»: أن من أصحابنا 
من قال: تخصيص الوقف ببعض المنافع يفسده» 527 من قال: الشرط يفسد» 
والوقف يَعمْ. 

وفي «الإبانة»: أنه لو وقف”'' دابة على رجل للركوب, ولم يجعل درها ووَبّرها 
للموقوف عليه - فللموقوف عليه الركوب وليس له الدَّر والوبر» وحكم الدّر والوبر 
حكم ما لو وقف شيئًا على زيد ولم يقل بعده على من. ومات زيد. 

وفي «الرافعي»: أن صاحب «التهذيب» قال ينبغي أن تكون للواقف. وهذا أوجه؛ 
لأن النسل والدّر لا يصرف لهما أولا ولا آخرّا؛ بل هما غير داخكيين في الوقفء ونظر 
جواز الوقف ببعض الفوائد والمنافع خاضة بما إذا وقف ثور للإنزاءء وقد قالوا: إنه 
جائز» ولا يجوز استعماله في الحراثة» ولا خلاف أنه [لو]”' '2 جعل الركوب لشخص 
والصوف لآخر جازء وصرح به الإمام. 

قال: وإن كانت جارية لم يملك وطأها: إما لانتفاء الملك» أو لنقصه لا بوطء 
سابق؛ والوطء لا يباح إلا بزوجية [أو ملك]'''' تام» وبالقيد الأخير””"2 يخرج وطء 
أم الولد؛ لأن نقصان الملك فيها حصل بالوطء السابق» ولا يلزم جواز وطء العبد 
الجارية التي مَلّكها له السيد بإذنه على [القديم]”"''؛ لأن الملك ثَمَّ غيرُ ناقصء 


)١(‏ زاد في د: أي. (6) سقط فى ج. 
(؟) في ج؛ اشترط. )0( زاد في د: على. 
(6) في ج: عليه. )٠١(‏ سقط فى ج. 
6 سقط في ج. اندلق في ج: أَمٍ تملك. 
)2( في د: : في الدّر. قلق في ج: الآخر. 
)5( في د: :لو. [سدرق سقط في ج. 


49 سقط في ج. 


كك ج1١‏ كتاب البيوع 


وإنما"'؟ الناقفن المالك :وه كتجارية المحتون يطوها ولأ يتصرف.فيها لنقضانة فلو 
وطئها فلا”"" حد [عليه]”" للشبهة؛ وكذا لا مهر؛ فإنه لو وجب لوجب له فلو أحبلها 
فالولد حر على كل قول؛ كما صرح به ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب والبندنيجي» 
والروياني وقال: إن هذا على القولين معًا. أي قولنا : إن الملك لله تعالى» أو للموقوف 
عليه» وقال الرافعي: الأصح: أن ذلك ينبني على أقوال الملك, فإن”*' قلنا: إن الملك 
دا طون غلك و لخالما كا للحن ولاس و ودلك "> المنقفة وكيا لوكوط العو مي 
له بالمنفعة الجاريةً. وهذه طريقة المتولى واختارها القاضى الحسين بعد أن قال: 
3 أصتهاننا: لا حداعليه: ونا ذكره الرافعن فق اله المروصى تمنفجتها ينه أنه 
لا خلاف في وجوب الحد عليها”''؛ وليس كذلك؛ و 
بعضهمء كما ستقف عليه في باب الوصية-: ا" اذا 

ثم قال الرافعي: ولا يجب عليه المهر بكل حالء وإن أحبلهاء فإن أوجينا الحد 
فهو كولدها من غيره - وسيأتي حكمه - وإن لم نوجبه فهو حر. وهل يغرم قيمته؟ 
لسك 1ن كود 7" ينون آم 1خإن قلا الوك ظرم ذا قلدةازنا العوتوها ل" 
أتلف [اشترى]” ''' بقيمته ما يقوم مقامه. وإلا فلا غرمء وهل تصير الجارية أم ولد 
الل 

ينظر: إن قلنا: لا ملك له» فلا. 

[وإن]”"'' قلنا: إن الملك له» صارت أم ولد لهء جزم به ابن الصباغ. 1 

وقال القاضي الحسين: على الظاهر من المذهب. ر/ 

وقال في «الوسيط»): على الأصح. ' 

وإيراد الماوردي يقتضي ترجيح خلافه؛ فإنه حكى: أنها لا تصير أم ولد ثم قال: 
وكان بعض أصحابنا يجعلها أم ولد له. وإن كان لا ينفذ إعتاقه؛ لأن حكم الاستيلاد 


مت 


2000 في ج: بل. 20 في د: على. 
() في ج: ولا. () في د: عليه. 
(5) فى د: بتلك. () سقط في ج. 
() سقط فى ج. لدم سقط في ج. 


0) في د: فيها. 


3 ١١ج‎ 5000 


أقوى لكونه يثبت بغير الاختيار. 

وقد حكى غيره الوجه في نفوذ''' إعتاقه. 

ثم إذا جعلناها أم ولد عَتَمَّتْ بموته» وتؤخذ قيمتها من تركته بلا خلافء كما قاله 
البندنيجي والماوردي والمحامليء والقاضيان أبو الطيب والحسين» وتصرف إلى”") 
ثمن جارية تكون وقمًا على قولٍ»ء وعلى قول تصرف إلى البطن الثاني؛ لأن حالة 
استحقاق القيمة يكون الوقف منتقلا إليهم'”". ويكون حكمها”؟» كما لو قتل 
الموقوف [عليه]””'» وسيأتي. 

وحكم الواقف في امتناع الوطء - وإن قلنا: إن الملك له - حكم الموقوف علي 
بل من طريق الأولى؛ لأن المنفعة ليست لهء وإذا وطئ وقلنا: لا ملك له» وانتفت 
الشبهة - وجب عليه الحدء والولد رقيق» ولا تكون الجارية أم ولد وإن قلنا: الملك 
له فلا حدء وإن أتت بولد فهو حرء وفي نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلاد الراهن؛ 
لتعلق حق الموقوف عليه بهاء وهاهنا أولى بالمنع» وهو الذي حكاه في «الحاوي», 
وكذلك في «البحر» ونسب [غيره]'' إلى الخراسانيين وقال: [إن]'" غيره ليس 
بشىء» والمهر لازم بكل حال. 

ولو كان الوطء بشبهة فالولد حرء وعليه قيمته» ولمن تكون؟ فيه الخلاف الآتي» 
وتصير أم ولد إن ملّكناه على رأي؛ فتعتق بموته» وتؤخذ قيمتها من تركته» وفيما يفعل 
بها الخلاف الاتي. 

واعلم أن كلام الأصحاب يقتضي: أنا إذا حكمنا بكون الجارية الموقوفة أم ولد 
عند استيلاد الموقوف عليه لا نحكم ببطلان الوقف قبل موته» وكذلك جزموا بأخذ 
القيمة من تركته. 


وقال الماوردي: إنها لو كانت في حياة المستولد لا غرم عليه؛ لأن الوقف باق 


)000 في ج: ثبوت. )2 سقط في د. 
هع في ج: في. )53( سقط في ج. 
ز[فرة فى ج: لهم. )١/(‏ سقط في جج. 


(5) زاد في د: الحكم. 


14 ج1١‏ كتاب البيوع 


لبقاء رقهاء وكذلك قالوا فيما إذا حكمنا بكونها أم ولد للواقف إذا استولدها؛ ة تفريعًا 
على أن الملك له. 

وحكى الإمام [عن الأصحاب]”'' في هذه الصورة: أن بطلان الوقف بعد حكمنا 
بالاستيلاد يخرج على أن المستولّدة هل يصح وقفها ابتداء أم لا؟ 

فإن حكمنا بصحته بقى'" الوقف فيها مع ثبوت الاستيلاد. ثم حكى عن 
الأصحاب [أنهم قالوا]”" في الصورة الأولى: إن بقاء الوقف”؟© يخرج على هذا 
ل ا 
نقل الملك إليه بالكلية» مع إثبات الملك الذي أفاده الوقفء ومساقةٌ يوجب إحلالهاء 
فإذا حلت فليس هذا من جنس الملك الذي كان بسبب الوقفء قيل: فكيف تكون له 
مملوكة بالوقف ومنتقلة إليه بالاستيلاد؟! 

وهذا تناقض لا سبيل إلى التزامه» وليس هذا مما”*؟ إذا وقع التفريع على أن 
الملك للواقف وقد استولد؛ فإنه إذا كان يقف مستولدته 000 الوقف 

لجرت لاي ان 52 0 ينقدح 56 ان يتن ايفان يبقاء 
الوقف ممع ثبوت الاستيلاد يلزمه ألا ع المستولدة للموقوف عليه» وهذا عبط 
عظيم» ثم إذا حكمنا ببطلان الوقف باستيلاد الواقف أو الموقوف عليه كان الاستيلاد 
بمثابة استهلاك الوقف. [وسيأتي]'"'. انتهى 

وهذا خلاف ما ذكره العراقيون والقاضي الحسين والمتولي وغيرهم» والمخوج 
إليه تقديرُ انتقال ملك مستجد”"' للموقوف عليهء ولا ضرورة بنا إليه؛ لأنا حكمنا 
بكونها أم ولد لأجل الملك الحاصل له بسبب الوقفء لا بتقدير ملك غيرهء والله 


أعلم. 
(1) قطن شت 6ن حدعما: 
فق في - جا في () سقط في ج. 


باب الوقف ج١‏ 4 


فرع: إذا أعتق الواقف العبد الموقوف. وقلنا: إن الملك له؛ لم ينفذ على الأصحء 
وعلى مقابله وجهان: 

أحدهما: تؤخذ قيمته ويشترى بها عبد مكانه. 

والثاني: لاء بل يعتق» وتبقى منفعته للموقوف عليه؛ كما لو''' أوصى برقبة عبد 
لإنسان وبمنفعته لآخرء ثم أعتقه الموصي له بالرقبة - ينفذ عتقه. وتبقى منفعته 
للموصى [إليه بها]'"“» كذا قاله القاضي الحسين» وأجرى الخلاف في نفوذ عتقه فيما 
إذا أعتقه الموقوف عليه. وقلنا: [إن]”" الملك له. 

قال: وفى التزويج ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا يجوز بحال؛ لأنه ينقص قيمتها ومنفعتهاء وربما تتلف بالولادة» وفي 
ذلك إضرار بمن يأتي» و[هذا]”*؟ هو الأصح” في «تعليق» القاضي الحسين» 
و[قد]”"' قال في «البحر»: كذا قال عامة الأصحاب”"'. والصحيح في غيرهما خلافه؛ 
لما في ذلك من تحصينها”". 

والثاني: يجوز للموقوف عليه لأنه عقد على منفعتها فأشبه الإجارة» وهذا بناء 
على قولنا: الملك له ولا يحتاج إلى إذن الحاكم. 

والثالث: يجوز للحاكم [أى: بإذن]”*' الموقوف عليه؛ لتعلق حقه بهاء وهذا بناء 
على قولنا: الملك لله تعالى» وهو المختار في «المرشد»» وفي المسألة قول آخر: أنه 
يجوز للواقف إذا قلنا: الملك له» ويستأذن الموقوف عليه وهذا جواب المعظم» وفي 
«الوسيط»: أن السلطان إذا زوج هل يستشير الموقوف عليه؛ [وفي أنه هل يستشير 
الواقف ويلزم مثله في استشارة الواقف إذا روح الموقوف عليه]”' ''» وقد صرح به 
مجلي. 


7 


وفي «الحاوي»: أن ولاية التزويج للوالي على الوقف. سواء كان أجنييّاء أو 


)١(‏ فى ج: إذا. 305 مش انفد 

(0) فى د له. 0) فى د: أصحابنا. 
(5) +سقظ فى يك (08 00 صيصهاء 
(4) سقط فى ج. (9) فى ج: أن يأذن. 


(5) في ج: الأظهر. )٠١(‏ سقط فى د. 


الواقف. أو الموقوف عليهء أو الحاكه”' » وبه جزم. 

فرع: لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوجها إن قلنا: [لا ملك]”'' له. وإن قلنا: 
[الملك له]””“» فقد قيل بجوازهء وهو ما جزم به الإمام؛ وصاحب «الوسيط)» وفي 
«الرافعي»: أن الظاهر المنع. 

ثم على قولنا بامتناع التزويج بناء على أن الملك له: لو تزوج بأمة”*'» ثم وقفها 
سيدها عليه فهل”*' ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان قربهما الإمام مما إذا ملك الابن زوجة 
أبيه» والمكاتب زوجة سيده؛ مع أنهما ممنوعان من التزويج ابتداء. 

قال: وإن وطئت أي: بشبهة أو مكرهة أخذ الموقوف عليه المهر؛ لأنه بدل 
منفعتهاء وهكذا الحكم إذا زُوّجتء وادعى القاضي الحسين فيه نفي الخلاف. وفي 
«الحلية» [في الأولى]" ثلاثة أوجه. هذا أحدهاء ولم يبن ما عداهء ولم أره”" في 
غيره. 

قال مجلي: ويحتمل أن يكون الآخران: 

أحدهما: يُشترى به عبدء ويكون وتمًا. 

والثاني: يكون للواقف كما جعلنا التزويج إليه على قولٍ. 

قلت: ويظهر فيهما شيء آخر إن صح النقل» وهو أن يقال: الوقف إنما يقتنضي 
تمليك المنافع المعتادة كما قلنا: إذا أوصى له بمنفعةٍ جارية لا يملك الموصّى له 
منفعة الْبْضْع على وجه؛ لأن الوصية إنما تقع بالمنافع المعتادة» ومنفعة البضع 
ليست”" منهاء وإذا كان كذلك؛ فيكون بمنزلة ما إذا وقف دابة27 لاستيفاء بعض 
منافعهاء وسكت عن باقيهاء وقد تقدم ذكر ذلك”''"2. 


)00 زاد في ج: به. (0؟) فى د: إن الملك. 
(0) في د: لا ملك له. (:) في د: بأمته. 
(5) في ج: هل. (5) في ج: للآأولى. 
(0) في ج: أجده. د: أراهما. (8) في ج: ليس. 


(9) فى ج: رأبة. 

)٠١(‏ قوله: وإن وطئت الموقوفة بشبهة أو مكرهة» أخذ الموقوف عليه المهر؛ لأنه بدل منفعتهاء 
وهكذا الحكم إذا زوجتء وحكى في الحلية في صورة الشبهة ثلاثة أوجه: 
أحدها هذاء ولم يبين ما عداه. 
قال مجلي في الذخائر: ويحتمل أن يكون الثاني أنه يُشترى به عبد. ويكون وقمًا. 


باب الوقف ج؟١‏ من 


قال: وإن أتت بولد أي: من نكاح أو زنى فقد قيل: يملكه الموقوف عليه ملكا 
ايتملك المره متك وغيره؛ لأنه نما الوقف فأشبه الثمرة» وهذا أظهر في 
«الرافعي»» وا فى «المرشد)» وقيل: هو وقف كا لأم؛ اك ةا 
لام لأمر ما يثبت ري تبعًا؛ِ لحرمة الاستيلاد» وهذا أصح ذ في «الجيلي, وهكذا 
الحكم فيما لو وقف شاة أو غيرها فبيِجَتْ ففي ولدها الوجهان» وجزما أبو الفرع 
السرخسى بالوجه الأول في النعم؛ لأن المطلوب منها الدّرُ والنَّسْله وذكر الوجهين 
في ولد الفرس والحمار.ء» وحكى وجها ضعيفا: أنه لا حق فيه للموقوف عليه» بل 
يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. إلا إذا صرح بخلافه» وقد صرح به الماوردي» 
في ولد الجارية ونسبه إلى ابن أب هريرة. 
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وهذا كله فى الولد الحادث بعد الوقفء. أما إذا كان موجودًا حال الوقف. فإن قلنا: 


3 والثالث: يكون للواقف. كما جعلنا التزويج إليه على قول. 

قلت: ويظهر فيها شيء آخر» إن صح النقل وهو: أن منفعة البضع لا تدخل على وجه؛ لكونها غير 

معتادة» كما قلنا في الموصي بمنفعته» وحينئذ فيكون كوقف دابة لاستيفاء ء بعض منافعها؛ 

كالركوب مثلا وسكت عن الثاني» وصححناه فإن الباقي يبقى للواقف على وجه؛ ورجحه ١‏ 

الرافعي» ويستحقه أقرب الناس إلى الواقف على وجه آخر. انتهى ملخصًا. 

وما ذكره هو وصاحب الذخائر عجيبء فإن كلام الشاشي في الحلية مشتمل على بيان الثلاثة» 

فإنه حكى فى الولد ثلاثة أوجه: 

أحدها: : أنه يملكه الموقوف عليه. 

والثاني: يكون وما كأمه. 

والثالث: يأخذه أقرب الناس إلى الواقفء ثم قال عقبه من غير فاصل ما نصه: : وحكى أيضًا في 
مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة» لمن يكون له المهر ثلاثة أوجه. هذه عبارته من غير زيادة عليه؛ 

وذلك إشارة إلى الأوجهٍ السابقة المتصلة بالكلام» وذكر في المعتمد مثله أيضاء 

تنبيه : ذكر في الباب ألفاظًا منها : ابن جميل بجيم مفتوحة» وميم مكسورة بعدها . ومنها: الأغتد 

بعين مهملة» وتاء مضمومة مثناة من فوق» بعدها دال مهملة» » يقال : فرس عتد -بفتح التاء 

وكسرها- أي: مُعَذّ للجريء لقوته وتمام خلقته» والعتاد: : بفتح العين هو العدة» قاله 

الجوهري: فيجوز أن يكون الأعتد جَمْعًا. 

ومنها: العمارة والفصيلة» ذكرهما في الكلام على الأنساب والقبائل» فالعمارة بكسر العين 


المهملة» كالتى تقبض الحراب. 

والفصيلة بفاء مفتوحة» وصاد مهملة مكسورة» بعدها ياء مثناة من تحت. [أ و]. 
000 في د: يتصرف. فم في ج: واختياره. 
0 فى ج: ثبتت. (4:) فى ج: وهذا. 


(5) في ج: فخرج. 


0 جا كتاب البيوع 


الحادث يكون وقمّاء فهذا أولى» وإلا فوجهان بناء؛ على أن الحمل هل يعلم أم لا؟ 
وفي «الحاوي» أنا إذا قلنا: [إن]"'' الحمل لا يعلم”"' يكون للواقفء أما إذا وطئت 
بشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد وهو”" للموقوف عليهء إن”*' قلنا: ولد الزانية له» وإن 
قلنا: إنه يكون [وقمًا]””' لهء فوجهان حكاهما العراقيون والمراوزة: 

أحدهما: أنهما للموقوف عليه - أيضًا - بناء على أن الموقوف إذا أتلف تكون 
قيمته له. 

والثاني: يشترى بها عبد يوقف مكانه. 

قال القاضي الحسين: وكان الفرق على الأول بين القيمة والرقبة: أن الولد مما 
يجوز ابتداء وقفه» بخلاف القيمة. 

قال وإن أتلف الموقوف اشترى بقيمته ما يقوم مقامه؛ مراعاة لغرض الواقف من 
استمرار الثواب» وتعلق [حق]''' البطن الثاني وما بعده به» وهذا الطريق هو الأصح 
في «الشامل»» و«التتمة»» وبه قال ابن سريج”"'. كما حكاه الفوراني والقاضي 
الحسين» واختاره”” الشيخ أبو حامد وصاحب «المرشد»» ولا فرق بين أن يكون 
المتلف أجنيئًا أو الواقف أو الموقوف عليه. 

قال: وقيل إن قلنا: إن" الملك للموقوف عليه؛ فهي له؛ لأنها بدل ملكه فعلى 
هذا: إذا''' كان المتلف الموقوف عليه فلا شيء عليه. 

قال: وإن قلنا: إنه لله'''' تعالى» اشترى بها ما يقوم مقامه أي: ويكون وقمًا لأن 
القيمة بدل الرقبة وهي لله تعالى فلا يمكن صرفها للموقوف عليه ولا للواقف؛ فتعين 
صرفها لما ذكرناه» ومثل هذه الطريقة حكاها الفوراني وغيره من المراوزة فيما إذا 
قلنا: إن الملك للواقف. فعلى وجه: تكون القيمة له فإن كان هو المتلف فلا شيء 


)١(‏ سقط في ج. (0) في ج: شريح. 
(؟) زاد فى ج: ما. (6) في ج: واختيار. 
0 فى د هزه (9) في التنبيه: إنه. 
(4) فى ج: وإن. )٠١(‏ في د:إن. 

(5) سقط في ج. )1١(‏ في د: إن الله. 


باب الوقف ج1١‏ ٠ه‏ 


عليه» وعلى وجه: يشترى بها ما يقوم مقامه ويكون وقفا. 

وحكى فى «البحر») عن بعض الأصحاب: أنه إذا أتلفه أجنبى أو الواقف كانت 
القيهة للتموقر ف علي يقصر فد فيه رويطل تح العير من ين يناي وأ هذا اماه 
وهو اختيار أبي حامد. وعلى هذا قال ابن الصباغ: عندي إذا كان الموقوف عبدًاء 
وقتله مكافئ له - كان له أن يقتصء وإن قلنا: إن القيمة ليست له. فذلك إلى الإمام. 
هذا ما أورده المتولىء وزاد: أنا إذا قلنا: إنه لله تعالى» فهو كعبيد”' بيت المال» 
والظاهر وجوب القصاص» وأطلق في «الحاوي» القول بمنع القصاصء لكن علته 
ترشد إلى [أن]”"' ذلك مبني على أن القيمة يشترى بها ما يقوم مقامه. 

ولو لم يتلف الموقوف عليه بجملته» [لكنه أتلف]”" بعضه. مثل: أن كان عبدًا 
فقطعت يده - فتؤخذ من الجاني نصف القيمة على الأصح. وفي مصرفه طريقان: 

أحدهما: البناء على أقوال الملك. 

والثاني: القطع بأنه يشتري به عبدًا [أو بعض عبد]”*' يكون وقمًا؛ كالأصلء فإن لم 
يمكن أن يشتري به بعض عبد فثلاثة أوجه: 

أحدها: يستبقى على حاله تبعًا لأصله. 

والثاني: يكون ملكا للموقوف عليه. 

والثالث: يرد إلى أقرب الناس إلى الواقف كما قيل في الولد. 

كذا حكاه الماوردي» وحكى عن بعض أصحابنا: أنه جعل الأرش”' وقمًا وإن 
أمكن السراية» ثم قال: وهذا لا وجه له؛ لأن وقف القيم”"' والأروش لا يصح. وجزم 
بعدم استيفاء القصاص في الطرف, وإن كان القطع عمدًا من مكافىئ. 

وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه: أن أرش الطرف يصرف للموقوف عليه على 
كل قولء وينزل منزلة المهر والأكساب. 

تنبيه : في قول الشيخ: اشترى به ما يقوم مقامه. ما يعرفك أنه لا يحتاج بعد شرائه 
إلى وقفهء وهو وجه حكاه أبو العباس الروياني”" في «الجرجانيات»؛ مع وجه آخر 


)١(‏ في ج: كعبد. 6 في ج: الأرض. 
(؟) سقط في ج. (5) في ج: الغنم. 
(9) في ج: لكن تلق. (0) في ج: للروياني. 


6 ج”١‏ كتاب البيوع 


جزم به المتولي والإمام عند الكلام في جفاف الشجرة» وأشار إليه القاضي الحسين 
في (تعليقه): أنه لا بد من إنشاء وقفه» وقال: إن الذي الات 

قانا الزافىية» ووكية أن الدع عاش الكواء يعدو" الوقف» وق اعتلفوا :فم 
يباشر الشراءة 

قيل: إن قلنا إن الملك لله تعالى» فيشتريه الحاكم. 

وإن قلنا: إنه للموقوف عليه» فهو المشتري”". 

وإن قلنا: للواقف. فوجهانء. وجه المنع: أنه لا يملك المنافع والفوائد» وفيه أيضًا 
ما يفهم [أنه]””' لا يجوز إذا كان الموقوف عبدًا أن يشتري بدله جارية» وبالعكس كما 
صرح به غيره» وإن اختلفوا في أنه هل يجوز أن يُشترى عبد صغير بقيمة الكبير أو 
بالعكسء» على وجهين. 
فروع: 

إذا خرج الموقوف عن أن يكون منتفعًا به على النعت””' الذي وقف عليه بفعل 
غير مضمونء نظر: فإن لم يبق منه شيء ينتفع به» كما إذا كان عبدًا فمات فقد فات 
الوقف. وإن بقى ما يمكن الانتفاع به نظر: فإن كان لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب 
عبده؛ كخضر الحسجد المرقوقة إذا يليك أ وعدذعه النكسن تحيف الا يملع إلا 
للوقودء ونحاتة أخشابه في البخرء وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال» 
ففيما يفعل بذلك وجهان حكاهما البندنيجي وغيره: 

أحدهما :لا تباع؛ ؛ لآأنها عين الوقف, بل : تترك بحالها أبدًا؛ كما لو وقف أرضًا فخربت. 
وهذا بعيد عند الإمام لا اتجاه له» وقال القاضي أبو الطيب مرة: إنه لا يعرف غيره 
ا لاسن مرة أخرى: إن فيه وجهين. كما حكاه في «البحرا عنه. 

والثاني - وهو الأصح في «الرافعي» و«التهذيب» و«شرح>» الشيخ أي علي 
[السنجي]”* » كما حكاه في «الزوائد» عن القفال [عنهء و]”"' قال الإمام: إنه الذي 


(1) في ج: ينسبه. () فى د: تلفت. 
فم في ج: يحدد. 0 زاد فى د: إن. 
فر في د: للمشرق. () سقط في ج. 


باب الوقف ج” ١‏ دان 


قال به الأئمة-: أنها تباع» وإلا فتَضِعْ”'' ويضيق المكان بها من غير فائدة» وعلى هذا 
تصرف في مصالح المسجد. 

قال الرافعي: والقياس: أن يُشترى بثمن الحُصر حصرٌّ. ولا يصرف لمصلحة أخرى. 

وفي «البحر»: أن بعض أصحابنا قال في جذع المسجد ونحاتة أخشابه إذا طُبِحَ 
للمسجد جص وما يتعلق بمصلحته جاز أن يوقد تحته» فأما بيعه فلا يجوز. 

وإن أمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه في منفعة أخرى بأن”2 كان الجذع يمكن أن 
يتخذ منه باب أو”" ألواح» قال في «التتمة»: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب 
إلى مقصود الواقف. وإن كان شجرة فجفت أو”*' قلعها الريح فحاصل ما ذكر في 
ذلك أربعة أوجه: 

أضعفها: أن الوقف ينقطع كما لو مات العبدء ويعود الحطب ملكا للواقف. 

والثاني - وهو أقرب من الأول-: أنها تعود ملكا للموقوف عليه. 

والثالث: بباع» لتعذر الانتفاع به بشرط”" الواقف"“2» وهذا ما اختاره في «المرشد)»» 
وما يصنع بثمنه فيه الخلاف السابق في قيمة ما أتلف من الوقف. و[قد]"' صدر 
البندنيجي كلامه [هنا]'*' بأنها تصرف للموقوف عليه» ثم قال: والأولى أن يقال: يشتري 
بها ما يقوم مقامها”؟'؛ وهو اختيار””') صاحب «المرشد). 

والرابع: وهو الأصح-: لا بباع ولا ينتقل ملكا لأحد. بل ينتفع بإجارته27 جِذْعَا 
إن لم يكن في استيفاء منفعته استهلاكه”"'"» وإن كان فالأصح: أنها تكون للموقوف 
عليه. 

وزّمَانة العبد الموقوف. قال الرافعي: كجفاف الشجرة. 

وفي «البحر» حكاية عن القاضي أبي الطيب: أن بيعه لا يجوزء ولا يختلف 
أفمنانا فل 00 


)01 في ج: فيضيع» د: فتضيع. 77( سقط في د. 

(؟) في د: فإن. (8) سقط في ج. 

[(69 في د: و. 69 في د: وقفا مكانها. 

(5:) في جذو. )٠١(‏ في د: ما أختاره فيه. 
(4) في د: لشرط. )1١(‏ زاد في جه د: جرُعًا. 


(5) في ج: الوقف. (10) في ج: استهلاك. 


إن ج1١‏ كتاب البيوع 


وفي «الحاوي»: الجزم بجواز بيع الدابة الموقوفة عند زمانتهاء وأنه يستبدل بثمنها؛ 
لأن للدابة مؤنة إن التُرَمَتْ" أَجْحَمَتُْ. 

وقال: يحتمل [عندي]”'' في العبد [الموقوف]”" وجه: أنه يجوز بيعه؛ قياسًا على 
الدابة» وهو موافق لما جزم به فيما إذا جنى العبد الموقوف عمدًا في طرف [واقتص 
منه؛ حيث قال: إن بطلت منافعه بيع» واشترى به عبد نافع يكون وتفًا مكانه؛ كالبعير 
إذا عطب]0'. 

وإشراف الدار على الانهداه”**؛ والجذع على الانكسار”'': هل يجوز بيعه؟ قال 
الرافعي: فيه الخلاف. يعني الخلاف الذي في الحصر إذا بَلِيَمْء وهذا يقتضي أن 
يكون الصحيح عنده الصحة أيضًاء وينبغي أن يكون هذا مفرَّعًا على جواز البيع [إذا 
انكسر]”"' الجذعء أما إذا منعنا نَم فهاهنا”” أولى» وقد حكى الإمام عن الأكثرين منع 
بيع الدار» ثم إذا جوزنا البيع كان في مصرف الثمن الخلاف في قيمة ما أتلف. 
وصحح الإمام طريقة صرف الثمن إلى جهة الوقفء وقال فيما عداها”؟: إنه لا أصل 
له في هذا المقام. 

لون خ فين 0 ارام طون للب نوق ليد انزلا امدرها انار 3 إنن 
ملكى - فالمذهب”"'': أنه لا يجابء بل ارتفاع الوقف على هذا موقوف على البيع» 
وأبعد بعض الأصحاب فأجابه» وزعم أنه ينقلب ملكا من غير عقد وقول. 

قال الإمام: وهذا في غاية”*'2 الضعف. 

ولو كان الموقوف حيوانًا مأكولًا وانتهى إلى حالة يقطع بموته إن”*'' لم يذبح» 
قال في «التتمة»: يجوز ذبحه للضرورة» وهل يباع لحمه ويشترى به ما يقوم مقام 


)١(‏ فى ج: ألزمت. (9) فى ج: عدلها. 
)١(‏ سقط فى د. )2٠١(‏ فى د: فإن قيل. 
60 “سقط فى جد )١١(‏ فى د: فلو قال. 
(:) سقط فى د. (؟1) فى د: وأقلبوها. 
(0) في ج: الهدم. (1) في ج: والمذهب. 
(5) في ج: الكسر. )١5(‏ في د: نهاية. 
(0) في ج: بعد اتكسار. )١5(‏ في د: إذا. 


© في ج: هاهنا. 


باب الوقف ج؟١‏ يفن 


الأصل» أو يصرف للموقوف عليه أو للواقف؟ فيه الخلاف المذكور في بدل ما 
أتلف. ولو لم يذبح حتى مات فالموقوف عليه أولى بجلده؛ وإذا دبغه ففي عوده وتمًا 
وجهان في «التتمة»» والظاهر: العود. 

ولا خلاف في أن المسجد إذا انهدم» وخربت المحلة» وتفرق الناس عنهاء وتعطل 
المسجد - فلا يعود ملكا بحال» ولا يجوز بيعه؛ كالعبد إذا عَتَنَ في زمن» ولأن 
الانتفاع به في الحال بالصلاة في العَرْصة ممكن» رلك" ؟ اريت من اولي الفساد 
والتراعة :تقض زان [و اجل1]4 1 لضن وحُفِظ”"» وإن أراد الحاكم أن يعمر بنقضه 
مسجدًا آخر؛ جازء وما كان أقرب إليه كان”* أولى؛ ولا يجوز صرفه في عمارة رباط 
أو" ملرسة وق وحوفنء كها لا كود صيرك آله الحومن وغيره إلى .عمارة 

قال المتولي: إلا أن يؤخذ ذلك الحبس'' فيصرف إلى نوع آخر للضرورة» وعلى 
هذا: إذا كان على هذا المسجد أوقاف وقد خربت”"» قال المتولي: يصرف الحاصل 
عن[ مار مكحل الخو علدت ها ل شي سان شرم القن فقطل إن 
لاتساع رقعة”*" الإسلام؛ أو لاستيلاء الكفار عليه - فإنه يجمع رَيْعُ وقفه؛ رجاء أن 
يعود» ولا يجوز صرفه إلى غيره. 

ولو وقف على قنطرة» فانخرب”' الوادي» وتعطلت تلك القنطرة» واحتيج إلى 
قنطرة أخرى - جاز النقل إلى ذلك الموضع. 

قال أبو عاصم العبادي: بخلاف المسجد الذي باد أهله؛ حيث تبقى عمارته؛ 
ويعمر بعد”' '' ما خرب إن أمكن. ليصلي فيه المارة. 

فرع: إذا عمر المسجد الخراب إنسان ولم يوقف الآلة» قال في «البحر»: كانت 
عارية'''' له يرجع فيها متى شاء. 

قال: وإن جنى خطأ وقلنا هو له أي: للموقوف عليه - فالأرش عليه؛ لأنها جناية 


)١(‏ سقط في د. (0) في ج: حرب. 
1) سقط في د. (8) في ج: ربقة. 
(0') في ج: وخفض. (9) فى ج: فانحرق. 
(4) في ددقهو. )٠١(‏ فى د؛ قعد. 
(8): في ذااوء )1١(‏ في ج: عمارته. 


زفق في د:| لجنس. 


مه ج؟١‏ ا البيوع 
0 من مارك 0 لا 0 على ببعة اه 57 كجناية أم الولدء 

قال وإن قلنا"": لله تعالى» فقد قيل في ملك الواقف؛ لأنه منع البيع بسبب 
من جهته وهو الوقف؛ فأشبه سيد أم الولد. وهذا قول أبي إسحاقء وهو الأصح 
فى «المهذب» وغيره. 

وقيل: في بيت المال؛ لأنه إيجابه على الواقف والموقوف عليه متعذر؛ لزوال 
تنتظر؛ فوجب فى بيت المال؛ كالحر المعسر إذا جنى خطأ ولا عاقلة له. ويفارق هذا 
أم الولد؛ لأن حكم”'' الملك باق لسيدهاء مع أنه يمكنه التخلص من عهدتها بعتقها. 

وقيل : ل ل ل بأقر 

وعلى”"' هذا: فلو" لم يكن له كسب لم يجز إلا الوجهان السابقان» ثم أضعف 
الوجوه - كما قال الروياني-: إيجابه على الموقوف عليه؛ لأنه يؤدي إلى الإجحاف به 
بأن يجني جنايات كثيرة» ويفارق أم الولد؛ لأن هناك في أحد القولين لا يلزم السيد أكثر 
من قيمة واحدة لجميع”*' جناياتهاء وفي القول الآخر: يجب أرش جميع الجنايات عليه؛ 
لأنه يمكنه التخلص بعتقهاء والموقوف عليه لا يمكنه أن يتخلص. 

وعلى كل حال: فكل من ألزمناه الأرشّ”' '* يلزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش 
الجناية كما قلنا في جناية أم الولد» [وهكذا حكمٌ تكرّرٍ جناية أم الولد]'' '“. هذا" 
هو المشهور في طريق العراقيبن» وكذلك هو المذكور في «تعليق» القاضي الحسين 


و«الإبانة»). 

000 سقط في د. 68 في د: فعلى. 
() في ج: وهكذا. (4) في د:لو. 

زفرة زاد في د: أنه. 2 في ج: بجميع 
(4) زاد في ج: أم. )٠١(‏ في ج: بالأرش. 
(6) في د: الرقبة. )١١(‏ سقط في ج. 


() سقط في د. (15) في ج: فهذا. 


باب الوقف ج1١‏ امن 


وفى «النهاية»: أنا(2 إذا قلنا: الملك للموقوف عليه» ففيه وجهان: 

لحدهنا» أن لقنا على الزاققت طةا: 

والثاني: أنا إن قلنا: إن الوقف لا يفتقر إلى القبول» فهو على الواقف. وإن قلنا: إنه 
يفتقر [إلى القبول]”"» فهو على الموقوف عليه؛ لأنه سبب إلى تحقيق المانع من 
البيع» وقد انضم إليه كونه مالكا. 

[ولا فرق]”' على الصحيح في إيجاب الغرم على الواقف بين أن يكون الجاني مات 
عقيب الجناية أو يبقى» وبه قال ابن الحداد. وفيه وجه: أنه إذا مات عقيب الجناية بلا فصل 
أنه يسقط الفداء» كما لو جنى القِنٌ وماتء والقائلون بالأول فرقوا بأن القن تعلق الأرش 
برقبته» فإذا مات فات» وهاهنا تضمين الواقف كان بسبب كونه مانعًا من البيع بالوقف 
وقد تحقق. وهذا الخلاف يجري فيما إذا جنت أم الولد وماتت. 

فرع : إذا قلنا بوجوب الأرش على الواقف. فلو وجدت الجناية بعد موته» قال في 
«التتمة»: لا يفدى من تركته؛ لأنها انتقلت إلى الوارث» والملك في الوقف: ما انتقل 
إليه» وهذا ما يرشد إليه قول الشيخ في ملك الواقف: وهو بعد الموت لا ملك له 
فعلى هذا يتعلق بكسبه في وجه. وفي وجه: يكون في بيت المال. 

وفي «الجرجانيات»: أنه إن ترك مالا فعلى الوارث9©) الفداء منه؛ لآن العبد ممنوع 
الببع بسبب صدر منه في حياته””'» فلزمه ضمان جنايته في ماله. 

قال: وينْظر فى الوقف مَنْ شَرَطَهُ الواقفٌ؛ لأنه المتصرف بصدقته فهو أحق من 
يقوم بإمضائها وصرفها إلى مصارفهاء وقد ثبت أن عمر - رضي الله عنه - كان يلي 
أمر صدقته. ثم جعله إلى حفصة وبعدها”'" إلى ذوي الرأي من أهلهاء وأشار في 
«النهاية» إلى خلاف فيما إذا كان الوقف على معين» وشرط التولية لأجنبى هل يتبع 
شرطه إذا فرعنا على أن الملك فى الوقف للموقوف عليه؟ وعلى الأول لا فرق7) 
بين أن يفوض”" النظر إلى ا إلى أكثر منه. 

ويجوز أن يشترط لواحد العمارة وتحصيل الرَّيْع» [و]”' إلى آخر حفظه وقسمته. 


)١(‏ في ج: أما. () في ج: وبعدهما. 
(؟) سقط في د. (0) في ج: يفرق. 
(9) في د: والفرق. () في د: بفرض. 
(:) في ج: المالك. (9) سقط في ج. 


(5) في ج: جناية. 


5 ج١١‏ كتاب البييوع 


وكذا يجوز أن يشترط لواحد الحفظ واليدء ولآخر التصرف. 

قال: فإن شرط النظر لنفسه جاز؛ لأنه من أهل النظر فأشبه غيره» وبل أولى؛ [إذ 
النظر كان إليه]7'". 

[قال]”': وإن لم يشترط أي: لنفسه ولا لغيره نَظرَ فيه الموقوف عليه في أحد 
القولين؛ لأن النفع والفائدة ترجع إليه. 

والحاكم في القول الآخر؛ لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه؛ 
فكان صاحب النظر العام أولى بالنظر فيه. 

وفى المسألة وجه آخر حكاه فى ل وغيره: أنه للواقف؛ لآن النظر 
والتصرف كان إليه فإذا لم يصرفه عن نفسه بقى على ما كان عليه وهذا ما اختاره في 
«المرشد). وقال: إنه إذا مات نظر فيه الحاكم. 

وبعضهم بنى الخلاف على أقوال الملك» ومنهم من قال إن قلنا: الملك للواقف. 
فالتولية له وقيل: للحاكم؛ لتعلق حق الغير به» وإن قلنا: لله تعالى» فهي للحاكم. 

وقيل: للواقف إن كان على جهة عامة؛ فإن”* قيامه بأمر”*2 الموقوف [عليه]”'2 من 
غنة القرية: 

وقيل: للموقوف عليه إذا كان على معين. 

وإن قلنا: الملك للموقوف عليه» فالتولية له. 

وذكر كثيرون: أن التولية في صورة السكوت للواقفء. من غير حكاية خلاف ولا 
بناء على شىء؛ ومنهم القاضي الحسين؛ وكذا المتولي كما ذكر”" هنا؛ تمسكا بأن 
عمر وعليًا وفاطمة - رضي الله عنهم - كانوا ينظرون في أوقافهم”” [إلى 
الموت]”*'» وقال في كتاب الإجارة: لا خلاف أن الواقف ما دام حيًّا فله أن يؤاجر 
وأما بعد موته: فإن جعل النظر فيه لغيره فذاك» وإلا فإن قلنا: الملك للواقف أو لله 


)١(‏ فى ج: إذا كان النظر أولى. (5) سقط فى د. 
(؟) سقط فى د. (0) فى د: ذكره. 
(0) في ج: التهذيب. (4) في ج: أوقاتهم. 
2 في ج: وأن. (9) سقط في ج. 


(0) في ج: بأمن. 


باب الوقف ج١‏ 11 


تعالى» فالحاكم يتولاه» وإن قلنا: الملك للموقوف عليه» فالمذهب: أن له أن يؤاجر 
وينفرد بالعقد إن كان واحدّاء وقد ذكر في المسألة وجه آخر: أنه لا يملك الإجارة» 
وقال الرافعي: الذي يقتضي كلام المعظم الفتوى به: [أن يقال]'2: إن كان الوقف 
على جهة عامة فالتولية للحاكم كما في الوقف على المسجد والرباط» وإن كان على 
شخص معين فكذلك إن جعلنا الملك لله تعالى» وإن جعلناه للواقف أو الموقوف 
عليه فالتولية كذلك. 

واعلم أنه لا بد فيمن ينظر في الوقف - من واقف وغيره - من وصفين: الأمانة» 
والكفاية في التصرفء. سواء كان الوقف على جهة عامة أو على معين مكلف 
واو شع اكه 

وفي «الوسيط» وجه فيما إذا كان الوقف على بالغ: أنه لا تشترط العدالة. 

ولو شرط التولية للأفضلٍ فالأفضل من بنيه”", كان لأفضلهم حالة استحقاق 
النظرء حتى لو تحدد من هو أفضل ممن كان حال استحقاق التولية فاضلًا لم يكن 
و0 

نعم لو تغير حال الفاضل حالة الاستحقاق فقد صار مفضولًا؛ فتنتقل الولاية إلى 
من هو أفضل منه ولو جعلها للأفضل من ولده فهل يختص بالأفضل من الذكور أو 
بالأفضل من الذكور والإناث؟ فيه وجهان في «الحاوي». ولو لم يقبل”*2 الفاضلٌ 
الولايةة كانت لغيره» فلو عاد وطلبها بعد الرد ولم يكن من أهل الوقف بطلت ولايته 
ولم تعد إليه بالطلب؛ كالوصية» وإن كان من أهل الوقف فهل تكون له الولاية؟ فيه 
وجهان مبنيان على ما إذا لم يشترط النظر"2 لأحدء كذا قال الماوردي. 


فروع: 
أحدها : الناظر”” في الوقف على المساجد إذا لم يشترط الواقف النظر لأحدٍ فهو 


000( سقط في ج. )2( في ج: يقل. 
إهة في ج: ورشيد. [6©9 في ج: الواقف. 
(9) في ج: سبق. (0) في ج: النظر. 


ع في -_: له. 


13 ج1١‏ كتاب البيوع 


للإمام» كما دل عليه الكلام السابق» فلو لم يكن سلطان عادل ففي «الرافعي» في 
كتاب الفرائض: أن لصلحاء القرية صرفه إلى عمارة المسجد ومصالحه إذا قلنا: إن 
من مات ولا وارث له ولم يكن سلطان عادل-: إن لمن في يده المال أن يصرفه في 
المصالح بنفسه. 

الثاني : لو شرط الواقف للمتولي من الريع شينًا جازء وإن كان أكثر من أجرة نفسه 
كما حكاه الماورديء اللهم إلا أن يكون هو المتولي فقد تقدم الكلام فيه» ولو لم 
يذكر شيئًا ففي استحقاق أجرة المثل الخلاف المذكور في مسألة الغسال. 

ولو شرط [له](" عُشْر الريع أجرة لعمله» ثم عزله - بطل استحقاقه» وإن لم 
يتعرض لكونه أجرة» ففي «فتاوى» القفال: أن استحقاقه لا يبطل. 

الثالث : للواقف أن يعزل من ولاه وينصب [غيره]2"'7؛ كما يعزل الوكيل وينصب 
غيره» وكان المتولي نائبًا عنه» وفيه وجه: أنه ليس له العزل؛ لأن ملكه قد زال فلا تبقى 
ولايته عليه» ويشبه أن تكون المسألة مفروضة”" في التولية بعد تمام الوقفء دون ما 
إذا وقف بشرط أن تكون التولية لفلان؛ لأن في فتاوى صاحب «التهذيب»: أنه لو 
وقف [مدرسة]”*؟' على أصحاب الشافعي» ثم قال لعالم: فوضت إليك تدريسهاء أو: 
اذهب ودَرّس فيها - كان له تبديله بغيره. 

ولو شرط في الوقف أن يكون هو مدّرسهاء أو قال حالة الوقف: فوضت 
الدوودي 7 إلى فلان - فهو لازم لا يجوز تبديله؛ كما لو وقف على أولاده» وكذا 
جزم فيها [بأنه]”'' لا يبدل المَيّم الذي نصبه الواقف قبل”" موته. 

الرابع : قبول المتولي؛ قال الرافعي: يشبه أن يجيء فيه ما في قبول الموقوف عليه 
5 الوك 40 

قال: ولا ينتصرف الناظر فيه إلا على وجه النظر والاحتياط؛ لأنه نظر في مصالح 


)02 سقط في ج. 00( سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. () سقط في ج. 
2 زاد في د: منه. (0) في د: بعد. 


2 سقط في ج. [(9© زاد في د: الرابع. 


باب الوقف ج7١‏ ان 


الغير فاعتمد''' هذا المعنى كولي”" اليتيم» وتصرف الناظر يكون في: العمارة 
والإجارة وتحصيل الريع وحفظ الأصول والغلات وبيعها؛ ليصرف الثمن”" والأجرة 
للعمارة» أو ليقسمه على أرباب الوقف. 

قال: فإن احتاج [أي]'': الوقف إلى نفقة أي: لكونه حيواناء أو احتاج غير 
الحيوان إلى مؤنة”*' وعمارة تصونه عن الضياع - قال: أنفق عليه من حيث شرط 
الواقف وَقَاءٌ بشرطه”". 

قال في «الإبانة»: ويستحب إذا وقف شيئًا أن يقول: يصرف على”"' عمارته من 

قال: فإن لم يشترط”* أنفق عليه من [غلة الوقف]” ؛ [لوقوف الانتفاع به]2100 
على النفقة فحمل الوقف عليه. 

قال: ثم'''' يصرف الباقي إلى الموقوف عليه؛ لأن كل الرَيْع كان لهل و]'"'' في 
«تعليق» القاضي الحسين: أن من أصحابنا من قال: إن39) لم يشترط لم ينفق من 
كسبهء ويكون”' '' الأمر فيها كما لو لم يكن للموقوف ريع لعارض طرأ عليهء وكذلك 
حكاه الومام عن بعض المصنفين» والحكم في ذلك: أنه ينظر: 

فإن كان حيوانًا فزمن أو عطب خرج وجوب النفقة على أقوال الملكء فإن قلنا: 
زإ4]”" تله تعالىء كانف"" في ربينا المال: [والا وجبت]2 على من له الملك» 
فإن حكمنا بأنه للواقف وقد مات كانت فى بيت المال أيضًاء ومؤنة [تسي :]280 


)١(‏ فى ج: واعتمد. )٠١(‏ في ج: لوقوفه. 
60 فى الول 0) في التنبيه: و. 
)د قرحت ثمنها؛ )١(‏ سقط فى ج. 
(4) اسقط ف يعد (1) في جن من. 

0 ري 00:50 ف عه كان 
0 فى جد لتترظة ك6 5007 
دترا (05 ف جد كا 
"ل العديه فيل 200 في ج: والأوجب. 


(9) في التنبيه: الغلة. (18) سقط في ج. 


54 ج71١‏ كتاب البيوع 


العبد الموقوف إذا مات كنفقته”"2 في حال الحياة. 

رون انع ضياقي لك نار لقالاة :جما رلا كان اغلفة تي في النقل”"", 
وحكم بعض النفقة إذا عجز عنها كحكم كلها. 

قال”؟: والمستحب ألا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين أي: إذا جوزنا الزيادة 
عليها كما هو الصحيحء » كي لا تطول المدة فيغلب عليه» وقد ادعى القاضي 
الحسين والمتولي أن الحكام اصطلحوا على منع إجارته [أكثر من ثلاث سنين كما 
ذكرناه. 

وفي «أمالي» أبي الفرج: أن المذهب منع إجازه ]20 عر من ف ا 1 
تمس الحاجة لعمارة وغيرها. واستغربه الرافعي» وهو مذكور في «النهاية» عند الكلام 
فيما إذا طلب الوقف بزيادة لكنه لم يذكر لفظ المذهب» بل حكاه عن بعض”" 
أصحابناء ثم قال: إن له اتجامًا في الوقف على جهات الخير. 

ثم على المشهور لو شرط [الواقف]”": ألا يؤجر الوقف. ففي طريقة المراوزة 
فزحده 1 4 
ثلاثة أوجه ٠.‏ 

0 عد 000 بعري أنه 5 شرطه. 

ل ا ا شع الزيادة على سن الع لأنه لائق 
بمصلحة الوقف. فعلى هذا: لو كان الصلاح ذ في الزيادة على 0 ففي 
«الزيادات» للعبادي [حكاية و أنه يزاد. 

قال: فإن مات الموقوف عليه فى أثناء المدة أي: بعد أن أجرء وقلنا: له الإيجار» 


درق في ج: كنفسه. 649 فى د: نص ٠.‏ 
(9) في ة: البدل: (4) سقط في د. 
زفرة في ج: قلت. و4 في ج-ج: أشهر. 
)ع2 سقط في د. )2 في د؛ يمنع. 
)2( في د: إذ. )١١(‏ فى د: سنة. 


)03 سقط في د. زهدلكق سقط في ج. 


باب الوقف ج1١‏ 518 


أو كان الواقف قد جعل لكل ناظر أن يؤجر نصيبه» وكانت الإجارة بأجرة المثل - 
قال: انفسخت الإجارة؛ لأن المنافع بعد موته للنظر الثاني فلا يصح عقده عليها؛ كما 
لو أجر الموصى له بمنفعة دار مدة عمره الدارّء ثم مات قبل فراغها؛ فإنها''2 تنفسخ 
كما حكاه الرافعي في الإجارة» وهذا قول ابن أبي هريرة» وهو الأصح في «الرافعي) 
واتعليق» القاضي الحسينء والأظهر عند الغزالي» واختاره القاضي الحسين [كما]”) 
قاله في «البحر» وصاحب «المرشد» فيما إذا لم يكن النظر مشروطً له ولا مفوضًا إليه 
من جهة الحاكم, أما إذا كان كذلك”' فلا ينفسخ. فعلى هذا: هل ينفسخ فيما مضى؟ 
فيه قولان. 

قال: وقيل: لا تنفسخ؛ لأنه أجر عيئًا ملك العقد عليها فأشبه ما لو أجر ملكه 
الطُلْق”*» وهذا ما اختاره في «المهذب» كما قاله ابن يونسء والأظهر في «الحاوي» 
وقد بنى القاضي الحسين الخلاف على أن البطن الثاني يتلقون من الواقف أو [من]!*) 
الموقوف عليه؟ فإن قلنا بالأول انفسخت. وإن قلنا بالثاني فلاء وهذا موافق لرأيه في 
أن الصحيح الانفساخ» ولم يستحسن الإمام والصيدلانى وطائفة عبارة الفسخ؛ لأن 
الانفساخ يشعر بسبق انعقاد. وردٌُوا”'' الخلاف إلى أنا هل نتبين البطلان أم لا؟! 

ثم على القول الثاني قال: ويصرف أجرة ما مضى إلى البطن الأول؛ لكون 
[أكثر]”"' المنافع كانت في ذلك [الزمن حقًا لهم]”» وما بقي للبطن الثاني؛ لأن 
المنافع في هذا الزمن حقٌ لهم فكان لهم عوضها. وعلى هذا: فلو كان الأول قد 
قبض تمام الأجرة رجع الثاني بها في تركته» ولا يطالب المستأجر بشىء» وإن كان 
الأول مفلسًا؛ لأن الثاني كما لزمه عقد الأول لزمه قبضه. 


أما إذا أجر الواقف”''' أو ناظر من جهته أو الحاكم أو [أمين الحاكم]"''"“ ثم 


1015 ف اس افإئه: (0) سقط فى د. 

(0؟) سقط في ج. (0) كي ده أكتر هن سق لهم 
9) فى د: ذلك. (9) فى د: لو. 

(4) في ج: المطلق. )٠١(‏ في د: للواقف. 

(5) سقط في د. )١1١(‏ في ج: أميئًا. 


250 في د: ورود. 
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مات البطن الأول - لم تنفسخ الإجارة؛ لأن الذي عقدها له النظر على جميع البطون» 
قاله ابن الصباغ والماوردي والإمام في كتاب «الإجارة». 

ولا تنفسخ بموت الآجر كما صرح به الماوردي. 

وحكى الرافعي عن الروياني فيما إذا أجر الناظر ثم مات الموقوف عليه أولا أنه 
تنفسخ» ولو كان قد أجر بدون أجرة المثل؛ لجواز ذلك له - كما صرح به الإمام - 
قياسًا على الإعارة؛ فيظهر الانفساخ هنا جزمًا. 

فرع : إذا أجر” الوقفء ثم طَلِبَ بزيادة نظر: إن كان الآجر الموقوف عليه بحكم 
الملك فلا أثر للزيادة» وإن أجره المتولي بالشرط أو الحاكم فكذلك الجواب على 
أصح الوجوه؛ قياسًا على ما لو باع ولي اليتيم ماله ثم ارتفعت الأسواق. 

والثاني: أنه يتبع 7" لأنه يتبين وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل» وعلى 
هذا: ينفسخ بنفسهء وأبدى الإمام احتمالا في أنه يتوقف على إنشاء فاسخ. 

والثالث: إن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأئر العقد. وإن كانت”" أكثر 
فالزيادة مقبولة» وهذا ما أورده أبو الفرج السرخسي في «الأمالي». 

ومحل الخلاف عند الإمام إذا تغيرت الأجرة بكثرة الطالبين”*» فأما إذا وجدنا 
زَبُونا يزيد على أجرة المثل [فلا خير]”*' فيما يزيده ولا حكم له» وغيره فرض 
الخلذك نيما إذااطيك :5 يزيادة أن زاديف الكعره 

قال: وتصرف الغلة على شرط الواقف: من الآثرة. والتقديمء. والتأخيرء 
والجمع. والترتيب. وإخراج من شاء بصفةء وإدخاله بصفت؛ لأن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - وقفوا”"' وقوفًا وكتبوا شروطهم'** فكتب عمر ما ذكرناه 
في أول الباب» وكتب على كرم الله وجهه: «تصدقت ابتغاء رضوان الله؛ ليدخلني 
الجنة» ويصرف النار عن وجهي» ويصرفني عن النار» في سبيل الله وذوي الرحم القريب 


)١(‏ في ج: أوجر. (؟) في جا يبيع. 
(9) زاد في د: علي (4) في ج: المطالبين. 
١ه‏ في ج: فالأجير. 6 في د: طلبت. 


(0) في ج: وقوفوا. (8) في د: بشروطهم. 
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والبعيد»» وكتبت فاطمة - رضي الله عنها - لنساء رسول الله يكو ولفقراء بني هاشم وبني 
المطلبء ولم ينكر عليهم أحد”"". 

والآثرة - بفتح الهمزة والثاء المثلثة» وبضم الهمزة وكسرها مع إسكان الثاء-: 
الانفراد الي هذا أصله. ومثاله هنا: وقفت على أولادي بشرط إن كان [فيهم 
عالم]”'' اختص بالجميع» أو جعل له يا 

ومثال التقديم والتأخيرة [أن يقول]”” '؛ بشرط أن يقدم الأؤرع منهم بكذاء فإن 
فضل شيء كان للآخرينء أو يقول: وقفت على أولادي وأولادهم بشرط أن يقدم 
أولادي» فإذا انقرضوا فأولادهم, أو يقول: وقفت على أولادي على أن يكون ريع 
السنة الأولى للذكور [خاصة]7”' [والسنة الثانية للإناث. 

ومثال الجمع]”"': أن”" يقول: وقفت على أولادي وأولادهم؛ ويطلق؛ فيدخل فيه 
أولاد البقين'والبقاتك» العتغان والكنان الأغفياة والفقراء»'الذكن ولاس ]0 
سواء إلا أن يشترط”'' التفاضل فيتبع شرطه. ولا يدخل أولاد أولاد الأولاد ومن 
أسفل منهمء إلا أن يقول: ما تناسلوا و”''' تعاقبواء أو: بطنًا بعد بطن» أو قال: 
أبدًا - كما ذكره البندنيجي - فإذا قال ذلك اتصل إلى انقراض نسله. ويصرف إلى 
الموجودين خالة حصوله ممن كان حالة الوقف» وممن حدث من بعد» ولا يصرف 
لمن كان مجدنئًا إذ ذاك”". 

وفي «التتمة» وجه: أنه يصرف لمن كان مجننًا عند الوقف 


00200 


ابن حسن عن غير واحد من أهل بين وأحسبه قال: زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله 
والعرينة النيقي في السك (119051115) تند عن لاف وفي معرفة السنن والآثار (5/ 


0١ 
ف سقط في ج. إفرة سقط في ج.‎ 
سقط في جد (0) سقط في ج.‎ 6 
سقط في د. 0372 في د: أو.‎ 0030 
ا فى ج: أو. 2010 في ج: ذلك.‎ 


(19) فى ج: العقد. 
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وفي «أمالي» أبي الفرج وجه: أنه لا يصرف لمن حدث بعد الوقف إذا كان من 
البطن الأولء وإليه أشار القاضي الحسين في تعليقه بقوله: فالموجودون يدخلون ومن 
يحدث"'' بعدهم فالظاهر أنه يدخل» ويعضده: أن البويطي نقل7" أنه إذا وقف على 
قرا فتودك له فريك يعدا لوقف له ينكل »الك الأضكات: غلطوه فيد 

ومثال الترتيب خاصة: أن يقول: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ما تعاقبوا 
وتناسلوا [أبرَا]*'» يكون الأول فالأولء والأعلى فالأعلىء والأقرب فالأقربء [أو 
يقول: على أولاديء فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ما تناسلوا بطنًا بعد بطن]ء أو يقول: 
على أولاديء ثم على أولاد أولادي بطنًا بعد بطنء أو يقول: على أولادي وأولاد 
أولادي ما تناسلوا بطنًا بعد بطن» كما قاله البندنيجيء وبه أفتى أبو طاهر الزيادي» 
واختاره القاضي الحسينء وقال: إن من أصحابنا من قال في الصورة الأخيرة: يكون 
للجميع؛ لأن قوله: «بطنًا بعد بطن» يكون كذلك للضرورة» وهذا ما حكى في 
«فتاوى» القاضي [عن 1" أنيْ عاصم العبادي والشيخ أي القاسمء [وحكى فيها أيضًا 
عن الشيخ أبي عاصم في «المسائل» أن ذلك للجمع - أيضًا - وهو بعيد؛ فإن وضع 
«ثم» للترقي ]0 

ولو قال: على أولادى. فإذا انقرضوأ" فعلى أولادهم, وإذا انقرض أولاد الأولاد 
فعلى أولادهمء وهكذا - ولو ألف مرة - لا يكون ذلك مستوعبًا لجميع النسل ما لم 
يقل: ما تناسلواء أو: أبدّاء كما صرح به المحاملي والقاضي الحسين. 

ومثال الجمع والترتيب: أن يقول: وقفت على أولادى وأولاد أولادى, فإذا 
انقرضوا فعلى أولادهم ما تعاقبواء [أو]”' : بطنًا بعد بطن - فيكون الأولاد وأولاد 
الأولاد مشتركين» وبعدهم يكونون مرتبين» وكذا لو قال: وقفت على أولادى ثم على 
أولادهم» ثم إذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي ما تعاقبواء فيكون الترتيب ثابنًا بين 


000( في ج: حدث. )0( سقط في ج. 
(0) في ج: هل. (5) سقط في د. 


0( سقط في ج. )2 سقط في د. 
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الأولاد وأولادهم؛ والاشتراك ثابتٌ بين أولاد أولاد الأولاد وإن سفلوا» وحيث وجد 
شرط الترتيب فلا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحد. ولا 
إلى الثالث ما بقى من الثاني أحدء إلا أن يقول: من مات من أولادي فنصيبه لولده؛ 
فإنه يصرف إليه دون إخوته. كذا حكاه البندنيجي عن النص في «حرملة». 

قال الرافعي: والقياس فيما إذا مات واحد من البطن الأول أن يجيء في نصيبه عند 
الإطلاق الخلافٌ المذكور فيما إذا وقف على شخصين”' ثم على المساكين» فمات 
واحد: إلى من'" يصرف نصيبه؟ ولم 1 له تعرضًاء لكن الشيخ أبا الفرج السرخسي 
حكى وجهين: 

أحدهما: أن نصيب الميت لصاحبه. 

والثاني: أنه لأقرب الناس إلى الواقف. وبه قال صاحب «الإفصاح» في كتاب 
الشهادات. 

قلت: قد يظهر الفرق بين ما جمعه فيقال: الوقف على الأولاد [وأولاد الأولاد]”© 
القصدٌ به تمليك القرابة على الجملة على النعت الذي شرط”*». لا تمليك كل واحد 
منهم شينًا مقدرّاء فإنه لو كان القصد ذلك لامتنع أن ينقص أحدهما عما استحقه حالة 
الوقف. وذلك ليس ممتنعا؛ بدليل أنه إذا حصل له ولد أو ولد ولد شارك الموجود 
فيما كان ينفرد به. وإذا كان هذا هو المقصد فلا يعدل عنه عند إمكانه» وهو مع بقاء 
واحد ممكنء وليس كذلك الوقف على شخصين ثم على المساكين؛ فإن القصد 
ظاهر في تمليك كل منهما النصف؛ بدليل عدم تطرق النقص عنه”* » وهو لو قال: 
وقفت على هذا النصف وعلى هذا النصف». » لم ينتقل نصيب أحدهما للآخر عند 
فقده؛ فكذلك [هال'2 هناء وقد يُلَخَّضء مَيُقال: لما قبل نصيب الموجود دخول 
النققص عليه قبل الزيادة؛ لفهم المعنى» ولما"© لم يقبل نصيب أحد الرجلي.» 


)١(‏ في ج: شخص. 6 في ج: إليه. 
0) في ج: أن. (1) سقط في د. 
() سقط في ج. (0) في ج: وإما. 


(5) في د: سنذكره. (4) في د: الرجل. 
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النقص لم يقبل الزيادة؛ لفهم المعنى» والله أعلم. 

ومثال الإخراج بصفة”2 والإدخال بصفة"": أن يقول: وقفت على بناتي» فمن 
و سقط ذ نصيبهاء فإن طلقت عاد : نصيبهاء أو: من ١‏ ستغنٍ منهم خرج من 
الوقف ومن افتقر دخل» أو: من غاب خرج [منه]”؟' ومن حضر دخل فيه. وليس هذا 
بتعليق للوقف. بل هو تنجيز”* في الحال» وزثبا "ذلك تغليق التاق" ضار 
كما لو علق الوكالة على شرط لا يصح. وإذا وكله”" في الحال وعلق التصرف على 
شرط جازء أما لو شرط أن يخرج من شاء من أرباب الوقف باختياره» ويدخل من 
يدخل فيه باختياره» أو يقده'*) من شاء ويؤخر من شاء - ففيه”*' وجهان: 

أحدهما: أنه جائز؛ كما لو أدخله بصفة وأخرجه بصفة. 

والثانى - وهو الأصح فى «الحاوي» وغيره» وبه جرم المعظم-: أنه لا يجور» 
ويكون الوقف باطلة: 

قال الماوردي: إلا أن يجعل آخره للفقراء؛ فيكون على قولين» وإذا قلنا بالصحة 
فإذا فعل ذلك مرة واحدة فهل له الزيادة عليها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وله أن يفعل ذلك ما عاشء فإذا مات فقد تعين على من فيه عند 
موته. 

قال الرافعي: وعلى قول الجواز - أيضًا - لو شرط ذلك لغيره ففيه وجهانء 
أصحهما: الفسادء فإن أفسدناه ففى فساد الوقف به خلاف مبنى على أن الوقف 

وقال فى «الوسيط»: إن قال: وقفت بشرط أن أحرم المستحقء وأحول الحق إلى 


د عامس 


غيره متى شئتء أو: أرجع متى شئت - فهو فاسد. وإن قال: بشرط أن أغير مقادير 


)غ2 في ج: نصفه. )0 في د: الاستحقاق. 
0 :في بذ نضقه. (0) في ج: أوكل. 
9ر6 في د: تزوجته. © في ج: تقديم. 
2( سقط في د. (9) في ج: فيه. 


للم في د: منجز. 
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الاستحقاق بحكم المصلحة:» فهو جائز. 

وإن قال: أبقى أصل الوقف وأغير تفصيله» ففيه وجهان. 

قال الرافعي: وهذا لا يكاد يوجد لغيره. [ثم]”'' فيه لبس؛ فإن التحويل من 
مستحق إلى مستحق المعدود''' في الرتبة الأولى» وتغيير مقادير الاستحقاق الذي 
جعله مثالا للثانية - كل منهما مندرج فيما جعله”” موضع الوجهين» وهو إبقاء أصل 
الوقف وتغيير تفصيله. 
فروع متفرقة : 

إذا قال: وقفت هذا على سكان موضعء كذا فغاب بعضهم سنة» ولم يبع داره ولم 
يستبدل دارًا - لا يبطل حقه. ذكره العبادي. 

إذا قال: وقفت على زيد بشرط أن يسكن موضع كذاء ثم من بعده على الفقراء - 
فهذا وقف فيه انقطاع؛ لأن الفقراء إنما يستحقون بعد انقراضه. واستحقاقه مشروط 
[بشرط]” ' قد تقدم. 

إذا وقف على أولاده لا يدخل فيه أولاد الأولاد على الأصح. وعليه نص في 
«البويطي»؛ وحكى أبو الحسن””' بن القطان وجهًا آخر: أنهم يدخلون. وخرجه 
صاحب «الإفصاح) 20 للشافعى - رضي الله عنه - كما حكاه في «الحاوي»؛ 
وغلط فيه. 

وقال القاضي الحسين في كتاب الوصية: نص الشافعي - رضي الله عنه - في 
«المختصر) [على]!") أنه إذا أوصى لواحد بمثل نصيب أحد ولديه» وله بنت وبنت 
ابن [وعصبة - أعطى السدسء ولم أَرَ أنه مُوصىئ له بالسدس؛ لأنه مثل نصيب ابنة 
الابن]”'' ؛ فيكون سبعًا. وهذا من كلام الشافعي - رضي الله عنه - دليل على أن 
اسم الولد عند الإطلاق يتناول ولد الولد. حتى لو وقف على أولاده يدخل فيه أولاد 


)غ2 سقط في د. )2 في ج: الحسين. 
فم في د: للعدود. 03 في ٍ-- وجها. 
(9) فى د؛ فعله. 90 امنقظ :في جد 


(:) سقط في ج. (/) سقط في ج. 
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الأولاد. انتهى. 

قلت: وقد يمنع أن [في]"'' كلام الشافعي - رضي الله عنه - دليلًا على ما ادعاه؛ 
لأن قوله: «أحد ولديه» - ولا ولد له من الصلب إلا واعو دقري تدالة تعلق إرادة 
المجاز بإطلاق اسم الولد على ولد الولد؛ فاستعمل فيه كما سنذكره» وليس عند 
الإطلاق دلالة”"' عليه. [والله ايل 

وفي «النهاية» ترتيب أولاد البنات على الخلاف في أولاد البنين» وأولى بعدم 
الدخولء وهذا عند الإطلاق» وقد يقترن به ما يقتضي الجزم بخروجهم كما إذا قال: 
وقفت على أولادىء [فإذا انقرضوا فلأحفادى الثلث والباقي للفقراء» ولو وقف على 
أولاده ولم يكن له أولاد أولادِ]” “» ففي «التتمة» وغيرها: أنه يحمل اللفظ عليهم؛ 
صيانة لكلام المُكلف عن الإلغاء. 

ولو قال: وقفت على أولادى. فإذا انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء - وقلنا 
بعدم دخولهم عند الإطلاق - فهل يكون الوقف منقطع الوسط أو””' يدخلون بعد 
انقراض أولاد الصلب؟ فيه وجهان في «المهذب» وغيره. أصحهما: أولهماء 
والخلاف المذكور في أولاد الأولاد [مع الأولاد]”'' يجري في دخول أولاد أولاد 
الأولاد عند الواقف على الأولاد وأولادهم. ولا نزاع في أنه لو قال: على نسلي 
وعقبي أو ذريتي: دخل فيه [أولاد البنات وإن بعدوا. 

إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ممن ينتسب إليه دخل فيه أولاد البنين» دون 
أولاد البنات. وحكى ابن كج وجهًا: أنهم يدخلون. 

ولو وق عق البنين أو البنات لا يدل الخنى [المشكلن] ".وف [دخول]ة 
بني الأولاد عند الوقف على البنين وبنات الأولاد عند الوقف على البنات وجهان, 
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[ومنهم من خصهما ببني البنين» وجزم بعدم دخول بني البنات] . 


)١(‏ سقط فى د. (5) سقط فى ج. 
فيه في د: دالة. (0) سقط فى د. 
() سقط في ج. (0) سقط في ج. 
ع سقط في ج. )04 سقط في د. 


)0 فى د: و. 
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ولو وقف على البنين والبنات دخل الخنثى المشكل [على أصح الوجهين]'"'. 
ووجه المنع: أنه لا يعد منهما. 

والمنفي باللعان لا يستحق شيئًا. 

وعن أبي إسحاق: أنه يستحق» وأن أثر اللعان مقصور على الملاعن. 

إذا ججهل شرط الوقف ولم نعرف مقادير الاستحقاق أو كيفية الترتيب» قال الإمام: 
إن لم نيئس2”9 من المعرفة وقفنا الأمر» وحملنا”'؟ المستحق على الطلب» وإن أيسناء 
فقد سمعت شيخي يقول: حق هذا أن ينزل منزلة الوقف الذي لا مصرف له إذا 
صححناه؛ وكان يحكي عن القفال فيه: أن الأصح الحمل على الجهة العامة. 

قال الإمام: ولا يتأتى هذا إذا عدمنا شرط الواقف وأشكلء مع العلم بانحصاره في 
معينين”*“» فالوجه: وقف الرّيْع إلى أن يصطلحوا. 

وغيره قال: إذا لم يكن الواقف حيّا تقسم الغلة بينهم؛ إذ ليس بعضهم أولى 
بالتقديم والتفضيل من بعضء وإن كان حا ففي «التهذيب» و«المهذب:: أنا نرجع إليه 
- وكذا قال في «الحاوي» - وأنه لا يمين عليه» وأن وارئه يقوم مقامه في ذلك. وكذا 
عند عدم الوارث يرجع إلى الناظر”*؟ من جهة الواقف دون الناظر''' من جهة الحاكم. 

وحكى فيما إذا اختلف الوالي من جهة الواقف والوارث في الشرط'" وجهين في 
أيهما يعمل بقوله. 

لو لم تُعرف الأربابء قال الغزالي: جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه؛ فيصرف 
إلى المصارف التي ذكرناها. 

إذا وقف داره رباطًا أو مدرسة وشرط اختصاصها بأصحاب الشافعي - رضي الله 
عنه - أو أصحاب الرأي» اتبع شرطه. 


ولو وقفهما ا وشرط [أن يصلي فيه طائفة و دون غيرهم» فإذا 


)١(‏ سقط في ج. (5) في د: الباطن. 
فم في ج: ننس ٠.‏ 69 في د: الباطن. 
[فرة في د: وحكمنا. 0) في د: الشروط. 


)2 في ج: معنيين. 69 في ج» د: معينين. 


انقرضوا فعلى عامة المسلمين - ففيه وجهان: 


أحدهما: أن شرطه غير متبع؛ لأن جعل البقعة مسجدًا]آ'' كالتحرير فلا معنى 
لاختصاصه بجماعة» وعلى هذا قال فى «التتمة»: يفسد الوقف؛ لفساد الشرط. وقياس 
ما ذكرناه عن الإمام: أنه لا يفسدا") 


والثاني - وبه جزم القاضي الحسين في «تعليقه»-: أنه يتبع حتى لا يجوز لغيرهم 
الصلاة فيه؛ لرعاية شرط الواقف. وحكى ذلك في آخر كتاب الجزية» وقال: إنه يكره. 

قال الرافعي: ويشبه أن تكون الفتوى به. 

ولو وقف مقبرة» وشرط اختصاصها بالغرباء أو بجماعة مخصوصين: فإن صححنا 
الشرط في المسجد فهاهنا أولى» وإلا فوجهان؛ لترددها بين المسجد والمدرسة. 
والثاني أظهر؛ فإن المقابر للموتى كالمساكن للأحياء. 

ولو أطلق وقف ذلك كان لكل أحد أن يصلي في المسجدء ويعتكف فيه. ويسكن 


للق سقط فى د. 

(5) قولهة ولو وقت دازة متستجدا وشوظ أ يظئلن فنهبظائقة بحيتها دون غيرهاء فإذا القرفيواء 
فعلى عامة المسلمين» فوجهان: ١‏ 
أحدهما: أن شرطه غير متبع؛ لأن جعل البقعة مسجدًاء كالتحرير» فكيف يختص بجماعة. 
والثاني وبه جزم القاضي حسين. 
وقال الرافعي: : يشبه أن تكون الفتوى به أولى أن يتبع ؛ رعاية لشرط الواقف. فعلى الأول قال في 
التتمة: يفسد الوقف؛ لفساد الشرطء» وقياس ما ذكرناه عن الإمام: أنه لا يفسد. انتهى كلامه. 
وما ذكره في آخر المسألة من أن قياس ما قاله الإمام عدم الإفساد - غريب. فإن الإمام قد صرح به 
فقال: ومهما فسد الشرط فى جعلء فالمذهب الثبوت أن الشرط يلغى وينفذ المسجدء فإن هذه 
ام يا لاحر لامو او علي جر لاماي ماني ارد المرجمر 


> لاع ارعواناب فر أوله: إذا علق الرجل عتق عبده. 

واعلم أن الإمام قد ذكر طريقة لم يحكها المصنف ولا الرافعي» فإنه جزم بفساد الشرط في 
تخصيص المسجد لجماعة» وحكى الوجهين فيما إذا شرط ألا يقام فيه إلا شعار طائفة 
معينة؟ كالحنفية» أو الشافعية» قال: والمذهب -وهو القياس أيضًا- بطلان الشرطء والقائل 
بالصحة. قاله على سبيل المصلحة. إذ التنافس بين أرباب المذاهب غير خافي» والشرط 
مردود فصححناه. انتهى ملخصًا. وإلى هذا الكلام الأخير أشار الرافعي بقوله: ويشبه أن 
تكون الفتوى به أولى» وإن كانت طريقته في فرض الخلاف مخالفة لطريق غيره» كما قدمناه. 
[أوا. 
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المدرسة بشرط الأهليّة» وكذلك الرباط» ويدفن في المقبرة» ولا يختص واقف 
المسجد بالأذان فيه والإمامة» بل هو وسائر المسلمين فيه سواء. 

فائدة: الصفة والاستثناء عقيب الجَمّل المعطوف بعضها على بعض يرجعان 
ا مثال الصفة: وقفت على أولادي وإخوتي وأحفادي المحاويج 
هد 

ومثال الاستثناء: وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي إلا أن يفسق واحد منهم. 

ورأى الإمام تقييد ذلك بقيدين-: 

أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة: فأما إذا كان بكلمة «ثم»» قال: [فإنه]”") 
يختص الصفةٌ والاستكثناء بالجملة الأخيرة. 

والثاني: ألا يتخلل بين الجملتين كلام طويل؛ فإن تخلل كما إذا قال: وقفت على 
أولادى» على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته؛ فإذا اتقرضوا فهو مصروف إلى إخوتيء إلا أن 
يفسق واحد منهم - فالاستثناء يختص بالأخيرة. 

والصفة المتقدمة على جميع الجمل مثل أن يقول: وقفت على محاويج أولادي 
وإخوتى» كالمتأخرة عن جميعهم” ' حتى تعتبر الحاجة في الكل. 

قال: وإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم؛ لأن عرف الشرع في 
هذه اللفظة: ثلاثة في الزكاة» فحمل اللفظ”؟' عليها [في الوقف]””» وهل يجوز 
الصرف إلى فقراء غير بلده؟ فيه وجهان مرتبان على جواز نقل الصدقة» وأولى 
بالجواز» والحكم فيما لو وقف على المساكين كالحكم فيما لو وقف على الفقراءء 
وإذا وقف على أحد الصنفين جاز أن يصرف للآخرء خلاقًا لأبي إسحاق؛ حيث منع 
الفدرف إلى الستاكتم عند الوقن تعن الققزاع ولو وفك على [ اجن" الصفين 
فأقلٌّ ما يجزئ: الصرف إلى ثلاثة من كل صنف. 


)١(‏ في ج: بالكل. (5) في د: الوقف. 
إفهة سقط في د. )0( سقط في د. 
إفرة في ج: الجميع. 6©9 سقط في د. 
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قال في «الحاوي»: ولو”'' وقف على الفقراء» فمن ادعى أنه فقير جاز الصرف 
إليه» ولا يكلف إقامة البينة على فقرهء بخلاف ما لو وقف على الأغنياء من 
أقاربه؛ فإنه لا بد من إثبات الغنى بالبينة. 
55 20000 : 5-3 5 200 
ولو وقف على من افتقر فلا بد في الاستحقاق من سابق الغنىء [و] في 
هذه الحالة لا يقبل قوله في الفقر إلا ببينة» صرح به في «البحر). 
: 1 : 55 8 5 0 5 1 : إفقف ') 
ويجوز الصرف لصغير فقير له أب عني» أو امرأة فقيرة لها زوج [غني] »أو 
6 ف 1 0000 )0( 
رجل فقير له ابن غني. وهكذا لو لم يكن له مال وهو مشتغل بعمل يده 
كان من فقراء الوقف. وإن لم يكن من فقراء الزكاة, كذا جزم [به]”'' في 
«الحاوي». 
وقال فى (البحر»: رأيت لبعض”" أصحابنا وجهًا: أنه لا يدفع إليهم. 
وحكى الرافعي فيما عدا الأخير أربعة أوجه عن حكاية الشيخ أبي علي في 
«الشرح»: 
أحدها - وبه قال ابن الحداد-: أنه يجوز الصرف إليهم. 
والثاني - ويحكى عن أبي زيد والخضري-: المنع؛ لغنائه بالنفقة المستحقة له؛ 
فطنار كمن. خصضلت :[4]'" كناينة من كلبية أو مد 0 موقوفة عليه. 
والثالث - عن الأودنيء فيما نقله الفقيه أبو يعقوب-: أن من نفقته على قريبه 
يستحق دون الزوجة» والفرق: أنها تستحق عوضًاء وهي تستقر في ذمة الزوج كدين 
في ذمة الفقير حال أو مؤجلء بخلاف القريب؛ فإن نفقته مواساة. 
والرابع: أن الزوجة يجوز الصرف لها دون من في نفقة القريب» والفرق: أن 
القريب يلزمه كفاية أمر القوت من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب؛ فاندفعت 


() في د: وإذا. () سقط في ج. 
(0) سقط فى ج. 4# في د: عن بعض. 
فر سقط في د. 00 سقط في د. 
2 في د: مستقل. فنك في د: صفة. 


)2( في د: بذنه. 
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حاجته بالكلية» [والزوجة]”'' واجبها [مقدرء وربما]”" لا يكفيها؛ فتبقى محتاجة» 
والحكم في صرف الوصية [إلى من]” '' ذكرناه حكم رَيْع الوقفء قاله الرافعي في 
قسم الصدقات. 

قال: وإن وقف على قبيلة كبيرة أي: كبني تميم وبني هاشم والأنصار بطل الوقف 
في أحد القولين؛ لأن الموقوف عليه معينون فلا يمكن تعميمهم فبطل الوقف؛ كما لو 
وقف على قوم. 

وصح في الآخرء ويجوز أن يصرف إلى ثلاثة منهم؛ لأن كل من صح الوقف 
عليهم”*' إذا كان عددهم محصورًا [صح]””» وإن كان غير محصورء صرف" ' إلى 
ثلاثة منهم كالفقراء والمساكين» فعلى هذا: هل يجوز الصرف إلى نسائهم إذا كان قد 
قال "وفقت على ب كنع ؟ فيه وتجهانة 

أما القبيلة”'' الصغيرة فيجوز الوقف عليها اتفاقّا وحكم الوقف على عشيرته 
حكم الوقف على القبيلة» وإذا صح كان كالوقف” على الأقارب. 

وقد ترج الرافعي الخلاف في مسألة الكتاب على أن الوقف”' على الجهات 
العامة القصد فيه القربة أو التمليك» فعلى الثاني لا يصح؛ لتعذر الاستيعاب» وعلى 
الأول يصح. 

قال: والأشبه بكلام الأكثرين: أنه تمليك» وأنه يصح هاهناء [وهو الذي صححه 
النواوي]”' '". 

تنبيه : القبيلة: بنو الأب. 

قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: أنساب العرب ست 
مراتب تجمع أنسابهم» وهى: شَعْبء ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن, ثم فخذ, ثم فصيلة: 


)غ20 سقط في ج. 69 في ج» د: وصرف. 
ه64 في -_ مقدرة بما. (6©9 في - القرية. 
(5) فى د: عليه. (9) فى ج: الواقف. 


(0) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في د. 
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ثم القبيلة» وهى: ما انقسمت فيه أنساب الشعب”'"» كربيعة ومضرء.سميت قبيلة؛ 
لتقابل الآنساب فيها. 

ثم العمارة» وهى: ما انقسمت فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة. 

ثم البطن» وهو ما انقسمت فيه أنساب العمارة؛ كبني عبد مناف وبني مخزوم. 

[ثم الفخذء وهو: ما انقسمت فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية]”". 

ثم الفصيلة» وهي: ما انقسمت فيه أنساب الفخذ, كبني العباس وبني المطلب. 

فالفخذن9”» يجمع الفصائل» والبطن تجمع الأفخاذء والعمارة تجمع البطونء 
والقبيلة تجمع العمائر» والشعب يجمع القبائل» فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل 
شعوبًا والعمائر قبائل. 

وزاد غيره العشيرة قبل الفصيلة. 

قال: وإن وقف على مواليه وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل ء فقد قيل: 
يبطل؛ لأنه وقفه على مجهول. وذلك أن المولى من أسماء الأضداد؛ لأنه يقع على 
المعتتي [والمُعْتَقَ]”*'» ولا يمكن حمل اللفظ فيه على العموم؛ لاختلاف معناهماء مع 
أن الذي يحمل على العموم أسماء الأجناس كالمسلمين؛ فلما تعذر ذلك بطل» وهذا 
أرجح عند الغزالي» وقال أبو الطيب: إنه ضعيف. 

وقبل : يصح ) ويصرف إلى الموالي من أعلى؛ لآنهم أنعموا عليه بالإعتاق فكانوا 
أحق بالمكافأة» وأيضًا: فلاختصاصه بالعصوية. 

قال الجيلي: فعلى هذا يدخل فيهم أولادهم. 

وقيل: يقسم ببنهماء [وهو الأصح]'"؛ لتناول الاسم لهما بمعنى واحد على 


)١(‏ في ج: العرب. (4) سقط في د. 
(؟) سقط في د. (5) في ج: بالعضوية. 


(9) في ج: الفخذ. 0 سقط في ج. 
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جهة التواطؤء وهو الموالاة والمناصرة. 

قال شيخنا الشريف عماد الدين - رحمه الله-: وصيغة الجمع منه تتناول الكل؛ 
متزورة ألة.نتواطع وهو متك واد نتدرك [فيم]'" كاشدراك '" 'اللفظ بيق معنبيق 
مختلفين لا مشترك بينهماء وهذا ما اختاره ابن القطان» وصححه القاضي أبو الطيب 
والمتولي وغيرهم. 

وحكى المتولي وجهًا آخر: أنه يختص [الأسفل]” ؛ لاطراد العادة بإحسان السادة 
إلى العتقاء. 

ثم الوجوه المذكورة في الكتاب منسوبة إلى رواية الإصطخريء ولو لم يكن له إلا 
اح الضفين ينه ولو كان لاهن حدية واحد [ومح هيد "انان تعن الصرف 
للجميع؛ قاله في «المحيط». [ولو كان قد قال: وقفت على مولاه. وليس له إلا مولي 
من أعلى ومولى من أسفل - قال في «المحيط»]”': فلا ينقدح في هذه الصورة إلا 
أحد وجهين: إما البطلان؛ للاحتمال"' '» وإما الصحة؛ حملا على الأعلى؛ أما الجمع 
فلا وجه له. 

قال: فإن وقف على زيد وعمرو وبكرء ثم على الفقراء - [أي1": وأطلق - 
فمات زيدء صرفت”” الغلة إلى من بقى من أهل الوقف. فإذا انقرضوا صرفت 
الغلة للفقراء؛ لأنه لا يمكن صرفه إلى الفقراء قبل انقراضهم؛ لعدم شرط استحقاقهم» 
ولا يردم" للواقف؛ لزوال ملكه عنه؛ فتعين صرفه لأهل الوقفء. وهذا هو 
المنصوص في حرملة» وبه جزم القاضي الحسين. 

وفي «البحر»: أن صاحب «الإفصاح» حكى ذلكء وأنه يحتمل أن يرجع نصيب 
الميت إلى الفقراء» ثم قال صاحب «الإفصاح»: وهو الأصح.ء وقد ذكره الصيمري 
أيضًا - أما إذا شرط أن من مات منهم انتقل نصيبه لولده أو لبقية أهل الوقف. فإنه 


(؟) في ج: لاشتراك. :سقط قن + 
)2 سقط في ج. 4 في د: رده. 


ْ/ ج؟١‏ كتاب البيوع 


يتبع شرطه. ولو كان قد وقف على زيد, ثم على عمروء ثم على بكرء ثم على الفقراءء 
فمات عمرو قبل زيد» ثم مات زيد - قال في «الحاوي»: فلا حق فيها لبكرء وكانت 
للفقراء والمساكين؛ لأن بكرًا رُنّبَ''' بعد عمروء وجعِلَ له ما كان لعمروء وعمرو 
بموته قبل زيد لم يستحق فيه شيئًا؛ فلم يجز أن يتملك بكر عنه شيئً""". 

[وقال القاضي الحسين في «فتاويه»: الأظهر: أنه يصرف إلى بكرء كما إذا قال: 
وقفت هذا على ولديء ثم على ولد ولديء ثم على الفقراء» فمات ولد الولد ثم 
الولد يرجع إلى الفقراء1”. 

ولو وقف داره على زيد وعمرو: على أن لزيد [منها1*' النصف. ولعمرو 
الثلث - كانت بينهما”' على خمسة أسهم: لزيد ثلاثة أخماسهاء ولعمرو 
خمساها. 
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و وقف على زيد نصفهاء وعلى عمرو ثلثهاء ولم يقل في أصل الوقف: 
إنها'' عليهما - كان لكل منهما ما سمى له» وكان السدس الفاضل إذا صح الوقف 
فيه للفقراء. 

ولو وقف على أن لزيد جميعهاء ولعمرو ثلثها - كان الموقوف على زيد ثلاثة 
أرباعهاء وعلى عمرو الربع. 
ولنختم الباب بفروع تتعلق به: 

يستحب للقضاة أن [يجددوا إسجالات] الوقوف التي في ديوانهم كلما مضى 
زمان يخاف فيه [موت الشهود]”"'. كذا قاله ابن الصباغ قبيل باب نصارى العرب» من 
كتاب الجزية. 

وحكى القاضي أبو الطيب ذلك نّم عن لفظ الشافعي - رضي الله عنهم - وأنه [علله]1” 2 


057 "فى احا وتيف 0ق دوساو 

0 ما 00 في ج: أنهما. 

(9) سقط فى ج (8) فى ج: يجددوا استحالات. 
0( سقط في ج. )9( في ج: مؤتة شهود. 


باب الوقف ج1١ 4١‏ 


فقال: [كي لا]7' تنقرض شهودها؛ فيؤدي ذلك إلى خفاء حالها [وبطلان الوقف”". 

إذا وقف على أهل بيتهه صرف إلى قرابته من جهة الرجال والنساءء حكاه في 
«الشامل» عن «البويطى». 

وفي «الحاوي» حكاية ثلاثة أوجه يا : 

أحدها: أنه يصرف إلى من ناسبه إلى الجد. 

والثالث: إلى كل من اتصل به”*؟ بنسب أو بسبب؛ قال يَلِِ: «سَلْمَانُ من" أَهْلَ 
ال 

إذا وقف على آله: ففيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم أهل بيته. 

والثاني: أنهم فو ذا يدينه 

إذا وقف على عياله فهم من في نفقته» وإن كان فيهم والدٌ فول 

ولو وقف على حشمه فهو على من في نفقته» سوى الوالد والولد. 

قال الماوردي: ولو وقف على يتامى بلد صرف إلى صغير مات أبوه» سواء كان 
فقيرًا أو غنيًا. 

ولو وقف على [اليتامى مطلقًا فهل يصرف إلى يتيم غنيٌ؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في د. فرع في د: وتطويل الوقوف. 
فرق سقط في د. )2 في د: مله. 


)2( فى ج: من. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 17؟)» رقم (3050)» والحاكم (/048)؛ من طريق كثير 
ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جله به. 
وقال الهيئمي في المجمع (17/1): رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبد الله المزني» وقد ضعفه 
الجمهور وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات. 

(0) في د: ذوات. 


1 ج2١‏ كتاب البيوع 


ولو وقف على]1' الأرامل فهن النساء [اللاتي لا أزواج1" لهنء وفي اعتبار 
فقرهن وجهان عند الإطلاق» وهل يدخل فيهن الرجال الذين لا أزواج لهم؟ فيه 
وجهان. 

ولو وقف على الفِنيان أو الشباب فهم من احتلم ولم يبلغ ثلاثين سنة. 

ولو وقف على الكهول فهم من له ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 

ولو وقف على الشيوخ فهم من جاوزو" الأربعين. 

أذ افق سا عن مسق زعا توس و" فزني بخدة در اذ 
وسقوفه؛ وكذا شراء سُلَّم للصعود عليه" إلى سطحه ومكانس يكنس بهاء 
ومَسَاح "ا ينقل بها التراب» كما قاله أبو عاصم العبادي. 

ولو كان يصيب بابه مطر ويفسده جاز بناء مظَلَّة فيه بحيث لا تضر بالمارّة. 

وقال الماوردي وصاحب «العدة»: ويجوز أن يدفم" من غلته أجور قياموا" 
”© لم يجز أن يدفع منه أجور أئمته ومؤذنيه. 

وهل يجوز أن يشتري منه دهن قناديله؟ فيه وجهانء المذكور منهما في 
«التهذيب»: المنع» وهو الأصح في «العدة»» لكنه جزم بجواز شراء البواري» وصاحب 
«التهذيب»: جزم بالمنع 0 0 

وفي «تعليق» القاضي الحسين أنه لو وقف على إصلاح المسجد صرفت الغلة إلى 
ثمن الحصر والدهن ونحوهماء ولا يجوز صرف شيء من الرَّيْع إلى تَزُويقه. نعم» لو 
صرح بذلك في الوقف فهل يجوز؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين وغيره. 


| ولو صرح بأنه يصرف الريع في دهن سراجه جاز وضعه في جميع الليل» قال أبو 


(0) سقط في 5 69 في -- مسابحي. 
زف في جب د: التي لا زوج. 6 في جه يصرف. 
إهرة في ج: جاوز. (9) فى د: قوامه. 
2 سقط في ج. 20 سقط في د. 
(5) في ج: فيصرف. )١١(‏ في ج: منها. 


(7) في ج: إليه. )١50(‏ سقط في ج. 


باب الوقف 5 - 


عاصم العبادي: لأنه أنشط”' للمصلين. 

ولو فضل بعد ما يحتاج إليه المسجد من العمارة شيء فماذا يصنع به؟ فيه وجهان _ 
في (الحاوي): 

أحدهما - وهو قول ابن أبي هريرة-: أنه يكون محفوظًا للمسجد. 

والثاني - وهو قول ابن القطان-: أنه يشتري به عقارًا يوقف على المسجد. 

ولو بطل المسجد المعين لم يبطل الوقف عليه» صرح به الماورديء وقال: إن 
غلته تصرف للفقراء والمساكينء وفيه نظر؛ لأنه”"' ممن [جزم بأن]*" جَعْلَ المال 
مسجذا معيئًا منقطعٌ الانتهاءء فكيف إذا جعله ابتداء وانتهاء؟! 

نعم» يجوز أن يكون فرّع على الصحة مع الانقطاع. 

ثم كلام المتولي الذي حكيناه من قبل مصرح بأن رَيْع الوقف على المسجد إذا 
خرب يصرف إلى عمارة مسجد آخر. 

ولو وقف على المسجد مطلقًا ففي «التهذيب» التسوية بينه وبين أن يقف على 
عمارة المسجد. 

وفي «فتاوى» الغزالي: أنه يجوز صرف غلته إلى الإمام والمؤذن وبناء منارة إذا 
كان بهما”*' تتوفر الصلاة”؟ فيه» وكان السلطان يعرض على وقفه فيأخذ ما فضل 
عنه بشرط أن يدخر”" للمسجد شيء من غلته وأجرته [ليستخلهاء ولتوقع]”" واقعةٍ. 

قال الرافعي: [ويشبه أن]”" يجوز بناء المنارة من الوقف على عمارة المسجد 


[و]* قال في «الجرجانيات»: في جواز الصرف في هذه الحالة إلى نَفْش المسجد 


وتزويقه وجهان. ا 
51 | 
0 
١ |‏ 


)01 في ج: أبسط. 25 في د: يؤخط. 
1ف عتالأن: (0) في ج: استظهارًا بالتوقع. 
(5) في ج: مما. () سقط في ج. 


)2 في -- للصلاة. 


44 ج1١‏ كتاب البيوع 


وفي «فتاوى" القفال: أنه لو قال: وقفت على [مسجد كذاء لم يصح ما لم يبِيّن 
حيقه فيقول وقلة عل ]” عهاريه وده سراكه [ويفو ذلك ]" © هذا ما كاه 
الإمام عن الشيخ أبي علي في كتاب الوصية حيث قال: لو وقف شيئًا على مسجدء 
واقتصر عليه ينبغي أن يُمَصَّل القول في الوقف”": فإن قال: نويت تمليك المسجد 
منافع الوقف. فالوقف باطلء وكذا إذا قال”*: لم يكن لي نيّة. 

ولو قال: قصدت صرف الريع إلى مصالح المسجدء فالوقف حينئذ يصح. 

قال الإمام: وينبغي أن يحمل الإطلاق على هذه الحالة؛ لأنها عمت في 
الاستعمال [عمومًا]””' ظاهرًا. وتبعه الغزالي فيما نقله [20]3. 

ولو كان في البقعة التي وُقِعَثْ مسجدًا شجرةٌ جاز للإمام قلعها باجتهاده. ثم ينقطع 
حق الواقف عن الشجرة. قاله العبادي. 

وقال الغزالي في «الفتاوى»: مجرد ذكر الأرض لا يخرج الشجرة عن ملكه؛ كبيع 
الأرض» وحينئذ فلا يكلف تفريغ الأرض. 

قال الرافعي: وكلام غيره محمول على ما إذا وقف المسجد ووقف الشجرة عليه 
وقد سئل [الأستاذ]”"' أبو عبد الله الحناطي عن رجل غرس شجرة في المسجد كيف 
يصنع بثمارها؟ قال: إن جعلها للمسجد لم يجز أكل ثمارها من غير عوضء ويجب 
صرف عوضها إلى مصالح المسجد, ولا ينبغي أن تغرس الأشجار في المساجد؛ 
لأنها تمنع الصلاة. 

إذا كان في يد رجل أرضء فأقر أن غيره وقفها على زيد وعمروء ثم على 
أولادهماء ثم على الفقراءء فصدقه زيد وعمرو - صارت وتقًا كذلك إن لم يسم 
الواقف, فإن كذبه الأولاد صرفت [الغلة]”” بعد وفاة زيد وعمرو للفقراء. 

ولو كذبه زيد وعمرو وأولادهما صارت للفقراء» فإن عادوا بعد التكذيب وصدقوا 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في ج. 
(؟) في د: ونحوهما. (19 اسقظ فى عن 
() في ج: الموقف. )سقط فى ,ذ: 


(4) زاد فى ج: إذا. (4) سقط فى د. 


باب الوقف ج١١‏ هم 


لم يعد الوقف إليهم» ولو صدق زيد وأولاده وكذب عمرو وأولاده 0 


الأرض وققًا على زيد وأولاده والنصف الآخر للفقراء. 

ولو صدقه زيد وأولاد عمروء وكذبه عمرو وأولاد زيد - كان نصف الوقف لزيد 
ثم للفقراءء ونصفه لأولاد عمرو ثم للفقراء. 

ولو عَيّنَ المقر الواقف وقال: إنه والد الموقوف: عليهما ولا ولد له غيرهماء 
فصدقاه - صارت بتصديقهما وقفَاء [لا]”'' بالإقرار: ولو كذباه كانت لهما ميرانّاء فلو 
صدقه أولادهما فلا أثر لهما"'' في حياة [زيد وعمرو]””» ولكن إن ماتا وهي باقية 
في تركتهما صارت وقفَاء وإن لم تكن باقية فيه أخذ من تركة أبيهما قيمة الأرض 
وماذا يصنع بها؟ فيه وجهان: 

أخدهما: [آنها]”" تصيروفنا باننا: 

والثاني: يشتري بها مثل تلك الأرضء ويكون وققفًا جاريًا. 

ولو صدقه أحدهماء وكذبه الآخر - [كان]'' نصفها وتفمًا على المصدّق» 
والنصف الآخر ملكا للمكذّبء كذا قاله” الماوردي. 

ولو وقف دارّاء ثم أقرّ بأنها لشخصء وصدتقه الموقوف عليه [لم يبطل الوقف» 
وسقط حق الموقوف عليه]”” من غلة الوقف. وتصرف إلى من بعده من أهل 
الوقفء قاله في «الحاوي» في كتاب الصلح. 

وإذا وقف طنجيرّاء أو فأسًا على قومء أو [على]”'' مدرسة» فانكسر في يد 
الموقوقة علفامق عن تعد :قاد ضما 

وكذا لو وضع دنا فيه ماء على باب داره» فوقع الكوز الموضوع عليه من يد 
الشارب فانكسر - لا ضمان عليه قاله القاضي الحسين. 


)١(‏ فى د: كانت. (0) سقط فى د. 
(1) سقط في ج. (0) فى د: حكاه. 
(*) فى د: له. (0) سقط فى ج 
(4) في جد أبويهما. (9) سقط في ج. 


(4) سقط فى ج. 


كم ج؟”١‏ كتاب البيوع 


وبعد انكسار الطنجير والفأس والمرجل لا يجوز بيعه» بل يتخذ منه أصغر منه. 

إذا وقف أرضًا"'' على معيّنء فأراد أن يغرس فيها: هل له ذلك؟ قال القاضي 
الحسين: يحتمل وجهين» وجه المنع: تغيير الوقف. ثم قال: ولا خلاف أنه لو أراد أن 
يجعل المُرّاح الموقوف دارًا أو حمامّاء أو البستان الموقوف موضعًا آخخر - [مُنع]”'"؛ 
لما فهر تون شورط*" الواقفت: 

إذا أغلق إنسان المسجد””* '» ومنع الناس من الصلاة فيه فإن وضع فيه متاعه فهل 
تجب عليه الأجرة؟ فيه وجهان. أصحهما في «تعليق» القاضي ال 5 
[باب]”' إقطاع المعادن: اللزوم» وهو ما جزم به المتولي في كتاب الغصبء وقال: 
إن الأجرة تصرف لمصالح المسلمين. 

ولو غلق الباب؛ ومنع الناس من الصلاة فيه لا غير» لم [تلزمه أجرة]”"؛ لأن 
الفشون دويق 80 عليه اليذه ويخالفت ما لو خسن 112 أن متفعة العر تستحق 
بالإجارة» بخلاف منفعة المسجد؛ [فإنها تُستحق بالإجارة]”' والله أعلم. 


03 ين 
)200 في ج: أيضًاء (1) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. 0 في د: تضمن. 
(6)5 في جة الشرط. (4) في ج: ثبت. 


باب الهبة 


الهبة» والهدية» وصدقة التطوع: أنواع من البر» يجمعها: تمليك العين امن غير 
عوضء فإن تمّحض فيها طلب الثواب من الله تعالى بإعطاء محتاج نبي ' صدقة» 
وإن حُمِلَتْ إلى مكان المهدى إليه؛ إعظامًا [له]1"' وإكرامًا وتودُدًا فهي”” هدية, وإلا 
يي 

وبعضهم اشترط في الهدية: أن يكون بين المهدي والمهدّى إليه رسولء كما حكاه 
الزبيري وجهًا فيما إذا حلف: لا يهدى إليه» فوهب منه خاتمًا أو نحوه يدا بيد - لا 
يح والآاشيه الأول وعلى هذا: فكل هدية وصدقة تطوعٍ عي ولا كس“ 

وقد قيل: إن الهدية مشتقة من الهداية؛ لأنه اهتدى بها إلى التفين: والتالم: 

وقال أهل اللغة: يقال: وهبت له شيئًاء وَهْبّا'' ووَّمَبًا - بإسكان الهاء وفتحها - 
وهبة» والاسم: الموهِبٌ”"'. والموهبّة» بكسر الهاء فيهما 

والاتهاب: قبول الهبة» والاستيهاب: سؤالهاء ووهّاب ووهابة: كثير الهبة. 

قال: الهبة مندوب إليها؛ لقوله تعالى: ِوَإِدًا حُيَيمُ حِيََّ مَحَيْوا بأَحْسَنَّ مِنهَآ أو 
دوعا [النساء: 857]» قيل: المراد منه الهبة» [وقوله: ##وَتَمَاونوأ ظٍَ لبر للفو 4 
[المائدة: 7] والهبة بِرّ]1”» وقوله تعالى: مإوَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حُبّدء [البقرة: /ا/0١]‏ الآية 
يعني الهبة والصدقة. وقوله ككلِ: «نَهَادَوْاٍ فَإِنَّ الهَدِيهَ نُذْهِبُ وَحَرَ الصَّذْرِ وَلَا تَحْقِرَنَ 
جَارَةٌ لِجارَتِهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِ9؟2 خرجه الترمذي. 


للق في ج: وهي. زفم سقط فى ج. 
() في ج: وهي. (5) في ج: وهبة. 
(5) في د: ينعكس. (5) فى ج: ووهبًا. 
,7ع في ج: الموهوب. )0 سقط في د. 


(9) أخرجه الترمذي (4/4) أبواب الولاء والهبة: باب في حث النبي كلِ على التهادي (7170)) 
وأحمد (؟/00١:).‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب -يعنى: ضعيف- من هذا الوجه. 
/ام/ 


88 ج١١‏ كتاب البيوع 
٠ 00000 2-2 586 5 01 5‏ 
وقد وردت أخبار كثيرة تدل على ذلك, مع أن الأمة مجْمَعَة على ذلك. 


قال االكقارت فقيل ولإجخيا مله الرعوة ريدت وإ غابها بكوله 1 أن 
نْسَأ في أَجَلِه وَيُوَسَّعَ عَلَيْه يْهِ في رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَه)"'"» وغير ذلك من الأخبار. 


قال: ويستحب لمن وهب لأولاده [شيئًا]”" أن يُسَوّيَ بينهم» أي: فيعطى الأنثى 
مثل الذكر؛ٍ لما روى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي كله قال: 
اسوواة بيْنَ أَؤْلادوِكُمْ في العقككفة وفي رواية: «لَوْ كنت مُفَضْلا لَمَصَلْتٌ الْبَتَاتِ 24000 
ولما روى مسلم بألفاظ مُطَوّلة: أن النعمان بن بشير قال: وهبني أبن عبة ثم أت 
[بي]”* النبي ككل فقال: يا رسول الله» إن أم هذا أعجبها أن أشهدكٍ 00 الذي 
ع لابنهاء فقال النبي: ديا بَشِيدُ أَلّكَ وَلَدٌ غَيْرُ هَذَا؟» قال: نعم» قال: ١كُلَّهُمْ‏ وَمَنْءَ 

لَهُ مِئْلَ هَذًا؟» قال: لا قال: «قَلَا تَشْهِذْنِي إِذَّن؛ قَلَا تشهذني عَلَى احور 31 
طريق آخر: كلهم ل مِثْلَّ مَا أَعْطَيتَهُ؟» قال: لاء قال: «قَلَيْسَ يَصْلْحُ هَذَاه وَإِني 
شْهَدُ إلا عَلَى حَقّ)”""» وفي طريق آخر: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْري) ثم قال: اك أن 
يَكُونُوا في الْبرَ سَوَا قال: بلىء قال: «قَلَا إِذَنْ)" وفي أخرى: «أَْعَلْتَ هَذَا بوَلَّدِكَ 
كُلَهِمْ؟» قال: لاء قال: «اتّقُوا0" اللَّهَ وَاعْدِلُوا +“ بيْنَ أَوْلادِكُم» فرجعء أي: فرد تلك 


> وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (/ )١67‏ فى إسناده أبو معشر المدني وتفرد به وهو ضعيف. 
)١(‏ أخرجه البخاري )574/٠١(‏ كتاب الأدب» باب: من بسط له في الرزق (59186): ومسلم 
)١1987/5(‏ كتاب البر والصلة» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها ٠١(‏ -/5561). 

200 سقط في د. 

(9) أخرجه الطبراني ف في الكبير /1١(‏ 784)» رقم »)1١14917(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 
كتاب الهبات» باب: السنة في التسوية بين الأولاد في العطية. قال الحافظ في تلخيص 
الحبير (/ 42101 في إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيفء وذكر ابن عدي في الكامل: أنه 


لم يَرْوَ له أنكرٌ من هذا. 

حدق في ج: الثياب. مه سقط في د. 

(1) أخرجه مسلم )١747/(‏ كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة /١5(‏ 
؟1037). 


[649 أخرجه مسلم (9/ 55؟1١).‏ رقم .)١715/19(‏ 
(8) أخرجه مسلم برقم (11/ 1571). 
فت في ج: اتق. 


ياب الهبة ج؟١‏ 44 


الصدقة”"2. وفي أخرى: أنه - عليه السلام - أمره بردها""". 

ولأنه يقع في نفس المفضول ما يمنعه من برهء فلو فاضلء» قال ابن الصباغ 
والقاضي الحسين: فقد فعل مكرومّاء ولا إثم عليه. 

وفي «الرافعي» وجه: أن المستحب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. 

قال: ولا يصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجور عليه؛ لأنه تصرفٌ في 
المال. 

واحترز بقوله: غير محجور عليه عن المكاتب يهب بغير إذن سيده. 

وفي «الحاوي»: أن المفلس هل تصح هبته؟ فيه قولان. وكأنه يشير إلى القول 
الذي حكيناه في باب المفلس: أن تصرفاته تكون موقوفة» وهو بعينه يجري في هبة 
المكاتب» كما صرح به الأئمة في كتاب الكتابة» وهذه صفة الواهب. 

وأنا:المؤهعوك: له قال الماوردق» فين امن طب أن يفكي له بالملك من مكل 
وغيره» ثم المكلف يقبل لنفسه وإن كان سفيهًاء وكذا حكم قبضه. وغير المكلف 
يقبل ويقبض له وليه في المال. 

ولو وكل في قبول الهبة» قال القاضي الحسين: فالشرط فيها أن يصرح الوكيل 
بالسفارة؛ كالقبول في النكاح. 

وأما من لا يحكم له بالملك كالجَمّل والبهيمة فلا يصح أن يكون موهوبًا منه» وقد 
ألحق بهما الهبة من المسجد عند إرادة تمليكه دون الصرف في مصالحه؛ كما حكاه 
الغزالي في الوصية. وهكذا الحكم إذا أطلقت الهبة له عند الشيخ أبي علي واستبعده 
الغزالي» وقال: الإطلاق محمول عرفًا على مصالحه. 

وأما العبد ففي صحة كونه موهويًا له قولان مأخوذان - كما قال الماوردي - من 
اختلاف قوليه: هل يملك إذا مُلّك أم لا؟ وهذا إذا مَلّكَ العبدَ تَفْسَهُ أما إذا أطلق الهبة 
فهي''' لسيده. وهل يصح قبولها بدون إذنه؟ فيه وجهان: 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1777/17). 


(1) أخرجه مسلم برقم .)1577/1١(‏ 
زفرف في ج: وهي. 
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أصحهما: نعم» وهل يقوم قبول السيد مقام قبوله؟ فيه وجهان جاريان في قبول 
الوصية» وصار الإمام في باب الوصية إلى أنه لا يعتد بقبول السيد في الهبة؛ لأن 
القبول فيها كالقبول في سائر العقود. وقبول الوصية بخلافه؛ ألا ترى أنه يعتد به 
منفصلًا عن الإيجابء واقعًا بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب» وصادرًا من 
وارث [الموصى له]”'' مع أنه لم يخاطب؟! 


ثم إذا جوزنا للعبد القبول بدون الإذن» فهل يجوز أن يقبل ما يلحق سيده منه 
ضرر كالعبد الزَّمِن والدابة الزمنة؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين في كتاب 
اللقيطء وسنذكر عن الإمام في كتاب العتق ما يقتضي الجزم بالمنع. 

والهبة من اللقطاء صحيحةٌ وإن كانوا مجهولين» كما صرح [به]” في «الوجيز) 
في باب اللقطةء وعلى هذا يقبل”" لهم القاضي. وقد استبعده الرافعي» [ثم]”*؟ قال: 
ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز 
الوقف عليها. وهذا منه تصريح بأن الهبة بقصد التمليك للمسجد جائزة» ولعله 
محمول على هبة المسجد شيئًا يصرف في مصالحه كما صوره الأصحاب. وقالوا: 
يجوز أن يؤخذ ما اشترى له بالشفعة» ويجوز أن يأخذ له بالشفعة لهذا الغرضء كما 
صرح به القاضي الحسين وغيره في كتاب الوقف والشفعة» وقالوا: إن قَيْم المسجد 
يقبل له الهبة. 

وتصح الهبة من الحربي على الأصح.ء وفي «الذخائر»؛ حكاية وجه في كتاب 
الوصية: أنها لا تصح منه؛ كما لا تصح [له]”*' الوصية على وجه. 

قال: ولا تجوز هبة المجهول أي: العين أو القدر أو الصفة» ولا [تجوز]”'' هبة 
ما لا يقدر على تسليمه أي: حسًا أو شرعًا؛ لتعلق حق الغير به» و[لا]”" ما لم يتم 


0 


ملكه عليه كالمبيع قبل القبض؛ لأنه عَفْدَ يقصد به تمليك المال في حال الحياة فأشبه البيع. 


ع سقط في د. 5 سقط في د. 
فرع في ج: يقيد. (50) سقط في 3. 


ددع سقط في ج. 


نات الهنة ج؟١ 0١‏ 


وضابطه: أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جازت هبتهء وما لا فلاء وهذا على 
الصحيح, وقد يأتي في بعض المسائل جواز هبة ما لا يصح بيعه على وجه: 

فمنها: الآبق: هبته صحيحة عند ابن سريج - كما دل عليه كلام الماوردي - حيث 
قال عند الكلام في كيفية القبض للابن من كتاب البيع حكاية عن محمد بن الحسن 
أنه قال أثناء كلامه: ألا ترى أنه لو وهب لابنه الصغير عبدًا آبقَاء جاز» ولو باعه لم 
يجز؟! وأن ابن سريج قال: إنما جازت هذه الهبة» ولم ب يجز البيع؛ لأن الإباق عذر 
يجوز في الهبة» ولا يجوز في البيع. 

ومنها: المرهون تصح هبته على وجهء وفائدة صحتها: أنه إذا انفك الرهن يجبر 
الواهب على الإقباض. ولا يحتاج إلى تجديد عقدء وخالفت الهبة على هذا البيع؛ 
لأنها لا تفيد الملك في الحالء بل يشترط فيه التسليم» وهي ليست بموجبة للتسليم» 
بخلاف البيع. 

وهذا الوجه يجري في هبة المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه. 

ومنها: هبة الأرض المزروعة""© دون الزرع» تصح على وجه. لكنه جزم به 
الأكثرون» والوجه الآخر محكي”"ا في «زوائد) العمراني. 

ومنها: هبة الكلب المتتفع به» تصح على وجه. وهو جارٍ في جلد الميتة قبل”" 
الدباغ» وفي الخمور المحترمة. 

قال الإمام: وحق من جوّز الهبة فيها أن يجوزها في المجاهيل» وفي الآبق؛ 
[كالو 0 

ومنها: هبة الدين المستقرض من غير من هو عليه» لا تصح [إلا]'”' على وجه. 
وإن جاز بيعه» وبه جزم الماوردي» لكن نص الشافعي - رضي الله عنه - على 
الجواز» واختاره في «المرشد». 


وهبته ممن هو عليه جائزة قطعًاء وتبرأ بها الذمة. 


)١(‏ في ج: المنزرعة. (5) سقط في د. 
(5) في د يحكي: (5) سقط في ج. 
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ومنها: [هبة2©21 المنافع» قال في «الجرجانيات»: فيها وجهان؛ بناء على أن ذلك 
إعارة أم لا؟ وبيعها صحيح. 

وقد احترزنا بقولنا: «ما جاز بيعه من الأعيان جازت هبته» وما لا فلا» عن الدَّيْن 
[و1"' عن بيع الأوصاف سلما في الذمة؛ فإنه جائز» ولا تجوز الهبة على نحوه؛ مثل 
أن يقول: وهبتك ألقًا في ذمتي, ثم يعينه في المجلس ويقبضه. كما صرح به الإمام في 
كتاب الصلحء والقاضي الحسين [هنا1"» وقد ذكرنا في باب القرض عن «المهذب» 
أنه [إذا]*» قال: أقرضتك عشرة دراهم» ووصفهاء ثم أقبضها في المجلس - صح.ء 
وأنه لو عينها بعد مفارقة المجلس جازء وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ القرض. 
وكان يتجه أن يجيء مثله هاهناء وإن فرق بأن في القرض شائبة المعاوضة. 

قلت: فليخرج على الخلاف المذكور في نظير المسألة في القرض. 

قال: ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل» أي: مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر 
فقد وهبتك [» ولا على شرط”'' ينافى مقتضاه. أي: مثل أن يقول: وهبتك سنة]1'). 
أو: بشرط ألا أقبضكء أو: [أن1© أقبضك» ولا تنتفع”* به؛ لأنه عقد يبطل بالجهالة؛ 
فبطل بذلك كالبيع. 

وقيل: تصح الهبة إذا اقترن بها شرط فاسد. ويلغو الشرط. 

وقيل: يختص إلغاء الشرط بما إذا كان من قبيل التأقيت»ء [كما إذا قال1*) : وهبتك 
سنة» وهو مخرج مما''' سنذكره في «العُمْرَى). 

وحكى في «الزوائد» عن صاحب «العدة»: أنا إذا لم نبطل الهبة [بالشروط 
الفاسدة]1'''» فوهب له حاملاء واستثنى حملها - بقى الحَمْل للواهب. 

قالنة وإ قال "اعدرتك هده الذاره تومليا لك هاتف ودياك دق لفت 


200 سقط في د. 69 سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (8) في ج: ينتفع. 
() سقط في ج. (9) في د كقوله. 
2 سقط في ج. إل 4 في د: بما. 
(0) في التنبيه: بشرط. )1١(‏ في ج: بالشرط الفاسد. 


69 سقط في د. 


باب الهبة ج7١‏ 4 


0 : لماروى مسلم عن جابو أن رسول الله 5ك قال: يما وَجُلٍ أَعْمَرَ عمو وجلل عمرق 
َهُ وَلعَقِه» فَقَالَ : أعْطَيكَهَا وَعقِبّكَه ابن كم أذ هي لمن يها يه ل 
تَرْجِعٌ لِصَاحِبِهًا؛ م مِنْ أَْلٍ أ أنه أغط © عَطَاء وَكَمَتْ فيه الْمَوَارِيتٌ 
ولأن هذه عين الهبة ولكنه طوّل على نفسه. 
وفي معنى قَولِه: مدة 6 0 11" عفنت أوذمنا ضيف أو ما قدت 
قال: وإن لم يذكر العقب. أي: بأنا*' قال: أعمرتك هذه الدار حياتك [صح]*) 
أيضّاء وتكون له في حياته 0 0 بعد موته؛ لما روى أبو داود عن أبي 
هريرة عن النبي يك قال: [«العْمْرَى جَائرَة9"© أخرجه البخاري ومسلم. وروى أبو 


داود أنه قال]41) : همَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى» فَهِيَ لَه وَلِعَقِبِ يَرنُّهَا مَنْ يرث مِنْ عه عَقِبو)ا ص 


(؟) أخرجه مالك (7057/7) كتاب: الأقضية» باب: القضاء في العمرى» حديث (57)) ومسلم 
)١١50 /9(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى. حديث ))١579/7١(‏ وأبو داود (819/7) 
كتاب: البيوع والإجارات» باب: في العمرى له ولعقبه» حديث (3607). والترمذي 0/ 
0 : الأحكامء باب: فى العمرى» حديث »))١76٠0(‏ والنسائي (5/ 5/ا” - ه/7؟) 
كتاب: العمرى» وابن : ماجه (؟/07/945) كتاب: الهبات» باب: العمرى» حديث ,)778٠0(‏ 
والطيالسي 78١ /١(‏ - منحة) رقم »)١575(‏ وابن الجارود (441)» وأبو يعلى (5/ 1/١‏ - 
"لا) رقم :.)5١97050937(‏ وابن حبان 2115651١9001١7 6061١8(‏ -الإحسان)ء 
والشافعي (؟78/5١)‏ كتاب: الهبة والعمرى» حديث (088): وأحمد (9/ 79:7 599), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 2)97 والبيهقي )5/ كتاب: الهبات» باب: 
الجمرى» والبعوي في ترج المنة (471:/4) من طريق أبى متلمة بن عيد الرجمن عن أبي 
هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ومن طرق أبي سلمة أخرجه البخاري (5/ 787) كتاب: الهبة» باب: ما قيل فى العمرى والرقبى» 
حديث (157765) بلفظ: قضى النبى يكل بالعمرى أنها لمن وهبت له. 2 

(5) سقط في ج. 0 «(4) في جة بل. 

(5) سقط في ج. 000 سقط في ج. 

و2ى37ع2 أخرجه البخاري (5/ ».)051١‏ كتاب الهبة» باب: ما قيل في العمرى والرقبى (5677)» ومسلم 
.)١3١8/(‏ كتاب الهبات» باب: العمرى .)١1575/7195(‏ 

00 سقط في ج. (9) في د: يرث. 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود (/235 كتاب: البيوع» باب: في العمرى» حديث ,))05060١(‏ والنسائي 
(/37) كتاب: العمرى» باب: : ذكر الاختلاف على الزهري فيه . 


1 جا كتاب البيوع 


وخرجه النسائي. 

ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بالحياة» وتنتقل إلى الورثة؛ فلم يكن ما جعل 
له في حياته منافيًا لحكم الأملاك» و[هذا]”'' هو الجديد [و]”"' الصحيحء وآبه قال 
في]”" القديم» وفي بعضه أنه ليس كذلكء وقد اختلف في كيفيته على طريقين 
مذكورين في الكتابة”). 

قال: وقيل: فيه قول آخر: أنه باطل؛ لما روي عن جابر أنه قال: (إِنَّمَا العْمْرَى 
التي أَجَارَ رَسُولُ الله يكل أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَك وَلِعَقِيِكَ» فََما إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ» 
قإَِّهَا نَرْجِعُ إِلَى صَاحِبهَا””' خرجه أبو داود ومسلم. 

ومراد جابر عند هذا القائل: الرجوع في الحالء ولأنه تمليك عين إلى مدة؛ فهو 
كقولك: أعمرتك سنة. أو: عُمْرى» أو: عمر زيدء وهذا رواه الزعفراني» [وبه]' ' قال 
في «البحر». وقد كان”" بعض أصحابنا يغلب في قوله: جعلتها لك عمرىء []]”*" و: 
عمر زيد - حكمّ العمرى ويجعلها أيضًا على قولين» وهو اختيار البغوي وجماعة 
من أصحابنا ب اخراسان»» ومن القول بالصحة [فيه]”*' خرج إلغاء الشرط الفاسد في 
الهبة» والوقف كما ذكرناه» لكن الأكثرون على المنع في الصورة المذكورة. 

قال: وقيل: فيه قول آخر: أنه يصحء. ويكون للمَعْمّر في حياته. فإذا مات 
رجعت”''"' إلى المُعْمِرء [أو إلى ورثته؛ تمسكا بقول جابرء فإن المفهوم منه أنها 
تدفع إلى المُعْمِر]”''' بعد موت المُعْمَّر لا في الحال؛ وهذا تفسير أبي إسحاق القولٌ 
القديمَ كما قاله الرافعي والقاضي أبو الطيب» ونسبه في «الحاوي» إلى ابن أبي هريرة» 
وهو أضعف من الذي قبله؛ لمخالفته القياس؛ فإن الإنسان لا يملك مؤقتّاء وقال 


وصححه الألباني في الإرواء (5/ 07). 


د 46 سقط ل 

(0) فى ج: والمذكور في أكثر. (4) فى ج: الكتاب. 

(5) أخرجه مسلم (/1757)» برقم (71/ 1776)» وأبو داود (055): في الموضع السابق. 
ل 60 قن د قال 

(4) سقط في د. (8) سقط فى جك 


62٠١(‏ في التنبيه: رجع. )1١(‏ سقط في د. 


باب الهبة ج١١‏ 4 


القاضي أبو الطيب: إنه أشبه [الوجوه]”'' بالسنة. 

وفي «التهذيب»: أن أبا إسحاق قال في القديم: إنها تكون عارية متى شاء استردهاء 
فإذا مات عادت إلى المعور» وهو قريبٌ من وجه حكاه الروياني تفريعًا على القول 
الأخير في أن المعمر لا يملك الانتفاع بها مدة حياته مع وجه آخر: أنه يملك» 
وصحح الأول» وعلى هذا [يجتمع في المسألة]”'' أربعة أوجه. 

قال: وإن قال: جعلتها لك حياتك. فإذا مت رجعت إلى - بطل فى أحد 
القولين”'؟ لمنافاة الشرط لها؛ فإن مقنضى الملك أن تنتقل بعد الموتث إلى ورثة 
المالك. وصح في الآخرء وترجع إليه بعد موته أي: على قولنا بالقول الأخير من 
القولين في القديم؛ لأن هذا مؤكد لمقتضى العقدء وقد بنى القاضي أبو الطيب 
والقاضي الحسين والبندنيجي وابن الصباغ القولين على قولنا: إن العقد باطل في 
الصورة السابقة» كما قلنا: إن الوجه الثاني مبنيٌ على القول بالصحة في الصورة 
السابقة» وتكون للمعمّر في حياته» وترجع إلى المعور أو إلى ورثته [إن كان قد مات 
بعد الموت]”*“. وقالوا: إنا إذا فرعنا على الجديد في الصورة السابقة» فالعقد صحيح 
[ها]0*' هنا أيضاء وتكون له ولورثته من بعده؛ لعموم الحديث والشرط الذي ذكرهء 
فليس هو المعمّر"' الذي يملك العمرى» وإنما هو شرط على إنسان آخر غيره وهو 
الوارث؛» ولا حق له في الحال؛ فكان وجوده وعدمه سواءء. [وقد حكى المراوزة في 
هذه الحالة وجهًا: أن العقد باطل» ورجحه ابن كج [والمتولي] 7" ]*» وبه جزم 
الماوردي» مع حكايته الخلاف عند الإطلاق في الصورة السابقة؛ كما ذكرناه» ولمن 
اختار هذا الوجه تفريعًا على الجديد [في الصورة السابقة» أن يقول: في المسألة 
وجهان: 

أخفينا: البطلان؟ بناء]'"' على الجديد. وأحد قولي القديم. 


)١(‏ سقط في ج. (7) في د: على العمرى. 
220 في ج: مجتمع . (69©9 سقط في ج. 
() في التنبيه: الوجهين. (8) سقط في د. 
ددع سقط في ج. (9) سقط في د. 


(5) سقط فى د. 


45 ج؟ ١‏ كتاب البيوع 


والثاني - وهو القديم-: أنه يصح., ويكون للمعمّر في حياته» فإذا مات رجعت إلى 
المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات - كما حكاه الشيخ - ولا يقال له: إنك ما فرعت 
على الجديد بل ذكرت التفريع على القديم خاصة:» كما أورِدَ على الشيخ؛ على [أني 
سأبين]”'' في كلام الشيخ ما يعرفك الحكم في هذه المسألة على الجديد كما ذكره 
الجمهور, والله أعلم. 

فرع: إذا أثبتنا الملك للمعمّر» وقيدناه بالحياة» فلو باع ما ملكهء ثم مات والعين 
مبيعة - قال الإمام: يحتمل أن يقال: لا ينفذ بيعه؛ فإن مقتضى البيع إذا صح التأبيدٌ: وهذا 
لا يسعه الملك المؤقتء وليس له أن يملك غيره ما لا يملكه في نفسه؛ فإذن له الانتفاع» 
وله وطء الجارية التي جرى الإعمار فيهاء وليس له أن يبيع. 

ويجوز أن يقال”'': بيعه نافذ محمول على التأبيد الذي يقتضيه البيع. 

ولعل الأصح الآول» و الذي أجاب به ابن كج الثاني. 

وعلى هذا قال الرافعي: ويشبه أن يرجع المعمر في تركته بالغرم» رجوع الزوج إذا 
طلق وقد خرج الصداق عن ملكها. 

فرع: لو قال: ملكتك هذه الدار بمائة دينار [عمرك]””» قال في «الإفصاح): لا 
يصح. وبه قال ابن سريج. 

وحكى [ع ]0 ابن خيران: أنه يصح؛ قاله في «البحر). 

وأبدى ابن كج قول ابن خيران احتمالًا لنفسه. 

تنبيه: العُمْرَى مأخوذة من العمره والرُقبَى من المراقبة؛ كأن كل واحد منهما 
يراقب موت صاحبهء وقد كانا عَقّدَيْن في الجاهلية» ويقال: عمّر: بضم العين والميم؛ 
وعمّْر: بضم العين وإسكان الميمء وعَمْر: بفتح العين. 

قال: وإن قال: أرقبتك هذه الدار: فإن مت قبلى عادت إلىّء وإن مت قبلك 
استقرت لك - صح. أي: على الجديدء ويكون حكمه حكم العمرىء لما روى أبو 


200 سقط في ج. درك في د: ينقل. 
هو سقط في د. 20 سقط في د. 


باب الهبة ج؟١‏ /4 


- 
ره لأهلهًا 


داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِ: [«الْعْمْرَى جَايْرَةٌ لأَهْلِهَاء وَالرفْبَى 
جَائِرَة لأملهًاو”) وأخرجه ابن ماجه والنسائي؛ وقال الترمذي: إنه حسن. وروى أبو 
داود عن زيد بن ثابت قال: قال أرسول الله يلهِ]”'": «مَنْ أغية شَيْنَا فَهُوَ لِمَعْمَرِه 
مَحَيَاهُ تمتك تَرْقبُواء وَمَنْ قت فَهُوَ شيلة71. 

ومراد الشيخ بالعمرى المذكورة في هذا الفصل: الصورة الأخيرة» لا العمرى 
المشروط فيها أن تكون لوارث المعمر بعد موته» ولا المطلقة؛ لأن ما ذكره من صورة 
الرقبى وجد فيها شرط العود بعد الموت» بخلافهماء وإذا كان كذلك كان كلام الشيخ 
هاهنا مفهمًا لأمرين: 

أحدهما: أن العمرى في الصورة السابقة يكون الصحيح فيها الصحة. كالخالية عن 
الشرطء كما صرح به [غيره]”؟'» وذلك مستنبط من قوله هنا: صح. 

والثاني: أن الخلاف المفرع على القولين في صورة العمرى [يجري هاهنا]””) 
أيضًاء كما صرح به الأصحاب؛ لقوله: ويكون حكمه حكم العمرى. 

[لكن]'2 قال الأصحاب: إنا إذا قلنا نَّمّ: يرجع إلى المعمر بعد وفاة المعمّر» 
[نقول هاهنا: إن مات المرئّب أولّا عادت إلى المرقبء وإن مات المرقِب أولا 
استقرت على]”"' ملك المرفّب» وتكون لورثته من بعده» وبهذه الحالة فارقت الرقبى 
العمرىء. كما قاله القاضي أبو الطيب وصاحب «البحر»» والمذكور في «الحاوي» في 


))577/9( أخرجه أبو داود (؟7148/5)) كتاب البيوع. باب: في الرّقبى (654")» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (5/ 054)» كتاب الهبات» باب:‎ »)١151( أبواب الأحكام؛ باب: ما جاء في الرقبى‎ 
الرقبى (7787)» والنسائي (1/ 775) كتاب العمرىء باب: ما ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين‎ 
من‎ »)١851١( وابن الجارود (489)» وأبو يعلى‎ ,.)”" ٠" /( فى العموري: و الحيد‎ 00 
طريق أ بي الزبير عن جابر به» وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.‎ 

إفة سقط في ج. 

زفف أخرجه أبو داود (؟93182/5), كتاب ال باب: في الرقبى (ومعه*) والنسائي )(5/ 206 
كتاب الرقبى» باب: الاختلاف على أي الزبير» وابن ماجه (5/ 057)» كتاب الهبات» باب: 
العمرى (5781؟)» وأحمد (5/ 2147 184)» وعبد الرزاق 2١741/(‏ 17417/5)» والبيهقى 
(5/ 20174 176 وإسناده صحيح. ١‏ 

(4:) سقط في ج. (6) فى ج: هناء 

(1) سقط في ج. (10) سقط في د. 


م94 ج؟١‏ كتاب الببوع 


صورة مسألة الكتاب من الرقبى: الجزم بالبطلان» وحكاية الخلاف فيما إذا قال: 
جعلت هذه الدار رقبى» فالجديد الصحة. والقديم: البطلان» كما حكى مثله فيما إذا 
قال: جعلت هذه الدار [لك] 2١”‏ عمري. 


قال: ولا بصح شيء من الهبات إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه تمليك ناجز؛ فافتقر 
إلى الويجاب والقبول؛ كالبيع والنكاح. 

وعن ابن سريج: أن القبول في الهبة يجوز تأخيره عن الإيجاب؛ كالوصية؛ كذا 
حكاه ابن الصباغ» وكذا الرافعي عن كثير من أصحابنا. 

وفي «تعليق» البندنيجي حكايته ("2 عن ابن سريج في قبول الهدية © لأن ذلك 
عادة الهداياء وكذلك ”؟) قال في «التتمة»: ومنع التأخير في الهبة جزمًا. 

وجمع الشيخ الهبة؛ لتنوعها إلى: هبة يقصد بها التقرب إلى الله - تعالى - وهي 
الصدقة» وإلى هبة تحمل إلى الموهوب؛ منه لقصد تعظيمه وهي الهدية» وإلى هبة 220 
خالية عن ذلك وهي المفهومة “عند الإطلاق من هذا اللفظ. وهذه طريقة الشيخ أبي 
حامدء» كمأ صرح بها 20 المحاملي في «المجموع». وكذا القاضي أو الطيب حيث 
قال في «التعليق»: إن صدقة التطوع لا بد فيها من الإيجاب والقبول. 

وحكى ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد: أنه قال: إذا أراد [أن يملك] ”" الهدية» 
وَكل ”*' الرسول الحامل لها حتى يوجبء فيقبل المهدى إليه. 
ويكفي فيها الأخذ والدفع بالرضاء سواء كان الدافع المهدِيء أو رسوله» إذا غلب 
على ظن المهدى إليه صدقه. ويجوز له التصرف فيهاء وبهذا أجاب الفوراني 
والمتولي والبغويء وكذا القاضي الحسين» وصرح بمثله في الصدقة أيضًاء لوقال 


)١(‏ سقط في ج. (<) في ج: الموهومة. 
(؟) في د: حكاية. (0) في جا به. 

(0) في د: الهبة. (8) في ج: تملك. 
(:) في د: ولذلك. (9) في د: وكان. 


)0( في ج: حالة. 


باب الهبة جما 1 


الإمام في باب الزكاة: إن الظاهر في صدقة ار أ لا حاجة إلى اللفظ 
فيها؛ تشبيهًا بصدقة الفرضء وأنه الذي عمل به الكافة] ' واختار ابن الصباغ أنه لا 
يفتقر في الهبات المذكورة الور أ فكات وقتز لكل ذا رسدتنا زدل على ذلك كن 


و ا ا ل يات 


الوثني إلى زوجته نفقة مدة» ثم أسلم؛ وتخلفت”" حتى انقضت عدتهاء [وطالبها 
بالنفقة]”' فقالت: إنما دفعت لى هبة» وقال: بل سلقًا فى النفقة - ينظر: إن كان 


(6 


00 حر 1 هه توا كا عابيا ها رز ضار الم كن سوا ارد 
لأنه متطوع. وهذا يقتضي أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ الهبة والإيجاب والقبول؛ فإنه 
جعله متطوعًا عند الإطلاق. 

ثم قال: وما قاله الشيخ أبو حامد والقاضي فغير مستقيم؛ لأنه خلاف ما نقل عنه 
كه وما أجمع المسلمون عليه» فإنه كان يُهُدَى إليه - عليه السلام - وكان يقبضه. 
ويتصرف فيه» ولم ينقل في [شيء من]'' ذلك إيجاب ولا قبول ونقل أنه يك 
تصدق» ولم ينقل عنه التلفظ» ولا يمكن”" حمل ما فعله السلف على الإباحة؛ لأن 
الإباحة تختص بالمباح له» وقد كان - عليه السلام - يتصرف فيما يهدى إليه 

ثم صريح الإيجاب: وهبتك» وأعمرتك» وأرقبتك» ومنحتكء وكذا ملكتك بلا 
ثمن؛ وفي قوله: أطعمتك هذا الطعام فاقبضه. وجهان, أحدهما: أنه ليس بصريح حتى 
لو قبضه ثم قال: لم أرد به الهبة» [قبل قوله]”” » كما حكاه في «الزوائد» عن الطبري. 


فروع: 
إذا وهس الأب لولده الذى فى حجره شيئاء فهل يفتقر إلى الإتيان باللفظ أم يكة 
فيه النية؟ 


وإذا افتقرء فهل يحتاج إلى إيجاب وقبولء أم يكفي أحدهما؟ فيه [وجهان تقدم 


إفية في د: الملك. 000 سقط في ج. 
إفوة ق ج: وتخلف. 03270 فى ج: يمكنه. 


0( في ج: وطالبها. )2 في ج: قيل قبوله. 


0 ج١١‏ كتاب البيوع 


ذكرهما]'' في البيع. 

قال الإمام: ومحل الخلاف في الاكتفاء بالقبول [إذا كان يمكن الابتداء به: كقوله: 
اشتريت» واتَهَّبْت لولدي. 

وفي «فتاوى» القاضي]!" الحسين: أنه إذا قال لولده الصغير: وهبت هذا منك» 
حكاية وجهين: ْ 

أحدهما: لا يصحء حتى لو قبل [له1" الأب بعد ذلك لم يصح. 

والثاني: أنه يصح. 

وعلى هذا: هل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان. 

إذا وهب رب الدين من الذي عليه الدين ما له عليه من دين» فهل يفتقر إلى 
القبول؟ إن قلنا: إن الإبراء يفتقر إليه - كما حكي عن ابن سريج - فنعم وإلا 
فوجهان حكاهما البندنيجي عن ابن سريج: 

أحدهما - ويحكى عن ابن أبي هريرة أيضًا: نعم وهو م( قال الإمام في كتاب 
الرهن في آخر مسألة استعارة العبد ليرهن بدين: إنه الأصح. 

والثاني - وهو المذهب في «الشامل»-: لا. 

قال البندنيجي: ويبرأ بنفس الهبة؛ كصدقة التطوع. وكأنه يشير بذلك إلى ما ذكره 
ابن سريج وحكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد: أنه إذا قال: تصدقت عليك بما لي 
من دين - فأنه يصحء وتبرأ ذمتهء كما لو أبرأه. 

فرع: [إذا ختن ولده]”' واتخذ دعوة» فحملت إليه الهدايا”"'. ولم يسم أصحابها 
الأب ولا ولده - حكى العبادي في «زياداته» وجهين: 

أحدهما: أنها للأب. 

والثاني: أنها للابن» وبه أجاب القاضي الحسين في «فتاويه»» وفيها أن الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي أفتى بالأول. 


)١(‏ فى د: خلاف ذكرنا مثله. (84) فى د: كما. 
زفق في د: للقاضي. )2 في ندا إذا أخخير: 


() سقط في ج. (7) في ج: هدايا. 


باب الهبة ج؟١ ٠١‏ 


وفي «فتاوى» الغزالي: أن خادم الصوفية الذي يتردد في الأسواق ويجمع لهم 
شيئّاء يملكه دونهم؛ لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم”' » سيما وهم غير محصورين» 
لكن الأولى به الصرف إليهمء فإن لم يفعل كان لهم منعه”"' من أن يأخذ على اسمهم 
شي" . 

[إذا سيت الهدية]'*“ في ظَرْف جرت العادة بتركه» مُلِكَ مع الهدية» وإلا فلا 
يملك. قاله الماوردي. 

وقال القاضي الحسين: إن الوعاء يكون في يده أمانة» ويستحب رده في الحال؛ 
لقوله - عليه السلام-: ااكديموا الهدَابا: يز الطروف20: 

فإن استعمله نظر: [فإن كانت]'2 تلك الهدية مما جرت العادة بإخراجها عن 
الظرف في الحالء. مثل: الحبوب» ونحوها - ضمن, وإن كانت”" مثل المَرّقة 
ونحوهاء وجرت العادة بأن تؤكل”'" في ذلك الوعاء - فلا ضمان. 

نعم: : إذا استعمله في غير غير الهدية ضمن. 

وفي «التهذيب» فيما إذا كانت العادة جارية بأكل [المهدّى1" : في الظلّدة فء كان في 


يذه كالمستعار. 
وإذا نقذ كتابًا إلى حاضر أو غائب؛ قال المتولي: إن استدعى منه الجواب على 
ظهره» فلا يملك الكاغد, وعليه ردٌّه”''؟. وإلا فهو هدية يملكها المكتوب إليه. 


وذكر غيره: أنه يبقى على ملك الكاتبء وللمكتوب إليه'"' الانتفاع [به]”"'' على 
سبيل الإباحة؛ وهذا تخريج على طريقة الشيخ أبي حامد. 
قال: ولا يملك المال فيه إلا بالقبض؛ لما روى مالك عن الزهري عن عروة عن 


)١(‏ في ج: عليهم. (؟) في ج: منفعة. 
(0) سقط فى د. (5) فى ج: إذا أسيرث. 
(0) ذكره الأصفهانى فى محاضرات الأدباء .)5948/1١(‏ 

(9) سقط في جه 00 0) في ج د: كان. 
)2 في جه د: يؤكل. (9) سقط فى د. 
(1 فى عه رده )01 في ج: عليه. 


١؟1)‏ سقط في ج. 


٠١‏ ج؟ ١‏ كتاب البيوع 


عائشة - رضي الله عنهم - أن أبا بكر - رضي الله عنه - تَحَلّها عشرين وَسْقَا [من 
ماله؛ أي: قدرًا من النخل تجد منه](' عشرين وسقًا 1 
فلما مرض قال: يا بيد ما أحد أحب إِليّ عئّى بعدي متك» ولا أحد أعز علي [فقر 
مَقلك 1" ون كنت نحلتك [جدَاة]""© عشرين وسِقًا وَددتٌ أنك خزنته أو قبضته 
وهو اليوم فال الوارث» وهما أخواك وأختاك. فاقتسماه على كتاب الله فقلت: 
في روعي - وفي رواية: إن روح القدس نَقَتَ0*' في رُوعي-: أن ذات بطن [بنت 
001-26 اي 

فلو كانت الهبة تلزم بنفسها قبل القبض لم يكن لقوله: «وددت لو خزنته [أو 
قبضتدة]”* معنيئء ولما كان تركة. 

وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا تتم النُحلة حتى [يحوزها 
الم ]00 م2600 

وروي مثل ذلك عن عثمان» وابن عمر»ء وابن عباس» وأنس بن مالك» ومعاذ 
الغازي» وعائشة'''» ولا يُعرف لهم مخالفء ولأنه عقد إرفاق مفتقر إلى القبول؛ 
فافتقر إلى القبض كالقرضء ولأنه هبة غير مقبوضة فلا تلزم؛ كما لو مات وقدء وافق 

ولا فرق في ذلك بين سائر الهبات بالاتفاق من أصحابناء حتى قالوا: لو أرسل إلى 
شخص هدية» ثم استرجعها قبل أن تصل إليه» أو مات - لم يملكها المهدّى إليه؛ 
استدلالا بما روى أنه يَلةِ أهدى للنجاش. ثلاثير: أوقية مسكاء فمات قبا, أن : 

1 روى و ى سىئىن دين أموكي 7 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) فى ج: فقد أمنك. 

قط لود 083 سقط نق ند 

(00 فن نجه ثبت: (9) عد بيك جارخ 

(0) أخرجه مالك (؟/ 7207)) كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحلء والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ .)10١‏ 1 

(6) سقط في د. () في ج: يجوزها المنحول. 


0 00 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ١‏ ) بلحوه. 
)20010 أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى (5/ ) بنحوه. 


باب الهبة ج؟١ ١٠١‏ 


إليهء فردت إليه - عليه السلام - فأعطى”'' كل واحدة من نسائه أوقية» ودفع لأم 
لماي 

ولا يشترط في القبض الفورء بل يجوز على الفور وعلى التراخي. 

[ثم]”" اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون المال لا يملك إلا بالقبض هو ظاهر 
المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب. وهو الصحيح في «تعليق» أبي الطيب وغيره؛ 
ووراءه قولان: 

أحدهما - حكي عن القديم-: أن الملك يحصل بنفس العقد. كمذهب مالك؛» 
ويحكى عن رواية عيسى بن أبان. 

والثاني - حكاه العراقيون والمراوزة-: أن الملك موقوف على أن يوجد القبض» 
فإذا وجد تبيئًا حصول الملك من وقت العقد. وهذا مخرج مما ذكره فيما إذا وهب 
عبدًا في آخر رمضان, وأقبضه بعد الغروب - كانت زكاة الفطر على الموهوب له. 

قال البندنيجي: وهذا غلط؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - قَرّع مسألة [زكاة] ”*) 
الفطر على مذهب”*' مالك. وثمرة الخلاف تظهر في الزوائد والفوائد. 

ثم كيفية القبض في العقار والمنقول كما قدمناه في البيع» وقد حكينا تَمّ قولا أن 
التخلية في المنقولات قبض. 

قال في التتمة: ولا جريان لذلك القول هناء والفرق: أن القبض في المبيع ”) 
مستحقء والمشتري مطالِبٌ [به]”"؟ فجاز أن يجعل قابضًا بالتمكين» وفي الهبة 
القبض غير مستحق؛ فاعتبر تحقيقه» ولم يكتف بالوضع بين يديه؛ ولهذا لو أتلف 
المتهب الموهوب لم يصر قابضًاء بخلاف المشتري [إذا أتلف]”*' المبيع. 


)غ2 في ج: وأعطى. 
فق أخرجه أحمد (5/ 5 :»)5١‏ وسعيد بن منصور فى سئئه (5860)» وابن حبان »20١0/١١(‏ برقم 
»)0١١4(‏ والحاكم »)١88/5(‏ وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجى والجمهور على تضعيفه. 


ينظر: الميزان (5/ .)5١5 »5 ١‏ 
(5) في د: قول. (5)" في بدة البيع. 


(0) سقط في د. (4) في ج: بخلاف. 


6 ج١١‏ كتاب البيوع 


وما ذكره قد حكينا مثله عن القاضي الحسين» وحكينا عن الإمام ثم أن الأصحاب 
طردوا قول الاكتفاء بالتخلية فى الهبة أيضًاء؛ مَصِيرًا إلى أن صورة القبض لا تختلف». 
ولو آمو" «الوافت: المقيباعتا ف العيد الكوغرت :ا عله قد كات شنا 

فرع: إذا صححنا هبة الدين المستقرض من غير مَنْ هو عليه فهل يلزم بغير”") 
القبض أو(" لا بد منه؟ فيه وجهان: 

المختار في «المرشد؛: الافتقار”*“. 

وإذا قلنا بمقابله فوجهان: 

أحدهما: أنه يلزم بمجرد الإيجاب والقبول. 

والثاني: لا بد من تسليط بعد العقد وإذن مجدد. ويكون ذلك كالتخلية في الأعيان 
التي لا يمكن نقلها. 

قال: ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب؛ لأنه سبب ينتقل به الملك فلا يجوز من 
غير رضا المالك» وبالقياس على الرهنء ولأن”*' القبض في البيع آكد من القبض في 
الهبة» ثم يثبت أنه لو قبض المبيع قبل تسليم الثمن كان القبض فاسداء ويلزمه رده 
فهذا أولى. فإن قبضه''' بغير إِذنٍ كان عاصيًا. 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه إذا أذن له في القبض فقبض كفىء و[به]'"؟ صرح 
القفاضي الحسين وغيره. 

وفي «الحاوي» في كتاب العارية: أن الهبة لا تصح إلا بإقباض من الواهب أو 
وكيله فيه» ولا يصح الإذن في القبض من غير إقباض» وتصح العارية بالإقباض 
والإذن” فيه من غير إقباض. والفرق: أن قبض المستعير لا يزيل ملك الغير*)؛ فجاز أن 
يأذن بالتصرف فيه» والقبض في الهبة مزيل للملك؛ فلم يتم إلا بإقباض الواهب. 

وما قاله من الفرق قد ينازع فيه؛ فإن القاضي أبا الطيب عَذَّ من جملة أنواع الهبة 


)001 في ج: أقر. (؟) في د: بدون. 
49 في د: أم. (:) في ج: الاقتصار. 
(5) في ج: فلأن. (7) في د: أقبضه. 
(0) سقط فى ج. (4) في د: وبالإذن. 


(9) في ج: العين. 


باب الهبة ج1١‏ و 


العارية؛ فإنها هبة المنافع» وقبضها يكون باستيفائها؛ فقد صار القبض في العارية'") 
لكا الترتوماةا أرردو ان لقي بتي اكات الحارية قي الجن مار 0 
لكن الومام 0 وامقعده: 

فرع: ذكر القاضي أبو الطيب في «المنهاج»: لو قال: وهبتك هذه الدار وسلطتك 
غلن تبضهاء فقال الموعوب له قلت - ميت" الهنة: 

قال العمراني في «زوائده»: وأشار الشيخ أبو إسحاق في «تعليقه» في الخلاف إلى 
ذلك. 

وقال الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعي”'©: إنه لا يصح؛ لأنه فصل بين الإيجاب 
والقبول؛ ولأن الإذن بالقبضص وجد قبل تمام العقد؛ فهو كما لو أذن له بالقبض قبل 
الإيجاب. 

قال: فإن وهب منه شيئًا فى بده أو رهنه عنذه » لم بصح القبض [حتى يأذن]20؟ 
[الواهب]”2 فيه » ويمضي زمان يتأتى فيه القبض. 

أما افتقاره إلى الإذن؛ فلأنه”"' عقد يفتقر لزومه إلى القبضء فافتقر”" القبض فيه 
إلى الإذن كما لو لم تكن العين”'”' في يده. 

وأما افتقاره إلى مضى زمان يتأتى فيه القبض؛ فلأن القبض حقيقة يحصل 
بالاستيفاء» وبمضي الزمان يتأتى فيه الاستيفاء؛ فإذا لم يتحقق واحد””'' منهما لم 
يكن القبض محققًا حقيقة ولا حكمًا. 

وقيل : في الرهن لا يصح إلا بإذن» وفي الهبة يصح من غير إذن» وهذا نصه 


(1) في د: الهبة. 0 قدت 

إفر4 في ج: صحة. 

2 هو: زيد بن عبد الله بن جعفر اليفاعيء اليمني» كان فاضلا في الفقه والفرائض والحساب» 
ارتحل إلى مكة» صاحب العدة والبندنيجي صاحب المعتمد» توفي سنة أربع عشرة أو خمس 


عشرة وخمسمائة. 

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 587): وطبقات السبكي (/87/1). 
(4) فى ج: بإذن. () سقط في التنبيه. 
(0) في ج: فلا بد. (4) في ج: وافتقر. 


(9) في ج: الغير. )٠١(‏ في ج: أحد. 


5م6٠‏ ج؟١‏ كتاب البيوع 


فيهما؛ لأن الهبة عقد يزيل الملك فلم يفتقر إلى الإذن''' لقوته. والرهن لا يزيل 
الملك فافتقر إلى الإذن لضعفه. وهذا ضعيف؛ بدليل استوائهما في الافتقار إلى الإذن 
إذا لم تكن العين في يله. 

وقيل: فيهما قولان» [و1" وجه عدم الافتقار: أنه لما لم يفتقر إلى نقل مستأنف 
[لم يفتقر إلى إذن مستأنف] "'. ووجه الافتقار - وهو الصحيح-: ما تقدم. والفرق 
بين الاحتياج إلى [الإذن دون النقل]* أن النقل يراد ليصير في يده وذلك موجود. 
والإذن يراد ليتميز قبض الهبة والرهن”*' من قبض الوديعة والعارية والغصبء وذلك 
لا يحصل إلا بالإذن"''» وهذه طريقة أبي إسحاقء وأكثر الأصحاب - كما حكاه 
الماوردي - وقد تقدم في الرهن تفاريع ذلك؛ فليطلب منه. 

قال: وإن مات الواهب قبل القبض قام الوارث”"' مقامه: إن شاء أقبضء» وإن 
شاء لم يُقبض يعني" : ولا يبطل العقد؛ لأن الهبة عقد يئول إلى اللزوم فلم ينفسخ 
بالموت؛ كالمبيع المشروط فيه الخيار» وهذا ما عليه أكثر الأصحابء وحكاه القاضي 
العسنية تغره الين: 

وقيل: ينفسخ العقد؛ لأنها جائزة قبل القبض فانفسخت بالموت كالوكالة 
والشركة. 

قال: وليس بشيء؛ لما ذكرناه» ويخالف الوكالة الشركة؛ لأنهما لا يئولان إلى 
اللزوم. 

وقال بعض أصحابنا: محل جريان الخلاف إذا قلنا: بحصول الملك بنفس العقد 
إذا وجد القبضء أما إذا قلنا: لا يحصل الملك إلا عقيب القبضء بطل بلا خلاف؛ 
كما لو مات بين الإيجاب والقبول. 

و" قال الرافعي: والخلاف في الأصل يجري فيما لو مات الموهوب له قبل 


)١(‏ فى د: إذاء. () فى ج: بإذن. 
(؟) سقط في ج. 20 في ج: وارثه. 
(9) سقط فى د. () فى ج: أي. 
(4) في د: تجديد النقل وتجديد الإذن. (5) سقط :قي :ف 


(4) زاد في ج: من غيره. 


باب الهبة ج7١‏ /ا١١1‏ 


القبض» وفيما إذا جنَّ أحدهما أو أغمي عليه. 

وقد ذكرت في باب الرهن فروعًا مشابهة''' لما نحن فيه؛ [فلتطلب منه]”". 

فرع: ذكره الشافعي - رضي الله عنه - في الإقرار والمواهب”"» كما صرح به 
ابن الصباغ والبندنيجي [والقاضي]””' وغيرهم: 

إذا قال: وهبت لفلان هذه الدار وخرجت إليه منهاء لم يكن ذلك إقرارًا بالقبض» 
[وكذا إذا قال: وهبت هذا من فلان وملكه لم يكن إقرارًا بالقبض]”"'؛ لأنه قد يكون 
مالكي !1 يقد أن الملك يحصل بالعقد؛ فلا يكون هذا إقرارًا بالقبض؛ فيُرْجَعُ في 
التفسير إليه 

قال: وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئًا للولد وأقبضه - جاز له 
أن يرجع فيهء أي: إذا كان خاليًا عن تعلق حق الغير [به]”". 

أما في الأب؛ فلما روى أبو داود عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - 
عن النبي يك قال: الا يحل لجل أن يعي عَطِيةٌ أو يََبَ حب فرج فيا إلا الْوَاِدَ 
0 يُْطِي لدم مكل الّذِي يُعْطِي الْعَطِيدَ نّم يَدْجِعُ فيا كَالْكَلْبِ” يَأكُلُ فَإذَا 
شَبِعَّ قَاءَ 4 مّ عَادَ في قَْئِ)”''". وأخرجه النسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن 
وح 

وأما فيمن'''' عداه؛ فلأنهم كهو في حصول العتق» ووجوب النفقة» وسقوط 


)١(‏ في د: متشابهة. 9 اط و 
190 فى جه والموعت: (4) منقط ف ع 
09 مسفظ ف تقر 5 فى بع مالكناء 
(/9) سقط اند (4) سقط فى جج 
)01 سقط في ج. ١‏ 


0200 أخرجه أبو داود (/717) كتاب البيوع: باب ماجاء ف في الرجوع في الهبة (90179)) 
والترمذي (5/ 557) كتاب الولاء والهبة» باب : كراهية الرجوع في الهبة» برقم (515). 
واين ماجه (”/ )0١‏ كتاب الهبات : باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (370717): والنسائي 
)١١6 /5(‏ كتاب الهبة: باب هبة المشاع» وأحمد (١//ا77),‏ وابن الجارود (95)) وأبو 
يعلى (50/11)) والحاكم (55/5)) وصححه. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(1) في د: فيما. 


م١٠‏ ج7١‏ كتاب الييوع 


القصاص؛ فكانوا كهو هاهنا أيضًاء وهذا هو الصحيح, وبه جزم ابن الصباغ» ووراءه 
أمور [أض]0©: 

[أحدها]”'': حكى الماوردي وغيره عن ابن سريج أن الأب لا يثبت له الرجوع 
إلا" إذا قصدا”' بهبته استجلاب بر أو دفع عقوقء ولم يحصل غرضه. 

أما إذا لم يقصد ذلك وأطلق الهبة فلا رجوع له. وخخطئ فيه. 

الثاني: لا يثبت لغير الأب الرجوع على قول؛ اقتصارًا على مورد النص. 

الثالث: قطع قاطعون بثبوت الرجوع للأم مع الأب خاصة؛ لأنها كالأب في كون 
الولد منهاء بل ولادتها متيّنة7*'» وانتسابه إلى الأب ظاهر. 

الرابع: قطع آخرون"'' بثبوت الرجوع [للجد أب الأب]”"'. وخصّص الخلاف 
بالأم [وأقاربها]”” وأمهاتها وأمهات الأب. وهذا ما أورده المتولي. 

ولا فرق في جواز الرجوع بين أن يكون الوالد والولد متفقيّن في الدين أو 
مختلفين» ولا بين الهبة والهدية. 
فروع: 

إذا وهب من غلام ولده» ثبت له الرجوع» بخلاف ما لو وهب من مكاتبه. 

إذا [ادعى اثنان]”'' مولودًا أو وهبا منه شيئًا فلا رجوع [لواحدٍ منهماء ويحتاج إلى 
أن يقبلا له هبة كل واحد منهما؛ كما سنذكره في الوصية]”''2. فإن ألحق بأحدهما 
ففي جواز الرجوع له وجهانء وجه المنع: أن الرجوع لم يكن ثابنًا في الابتداءء» حكاه 
الماوردي وغيره. 

إذا أبرأ ابنه من دين له عليهء فلا رجوع [له]'''' إن قلنا: إن الإبراء إسقاطء وإن 


)١(‏ سقط فى د. 0) فى د: إلى الجد للأب. 
(؟) سقط في د. (4) سقط في ج. 
فيه في د: أما. (9) سقط في ج. 
:2 زاد في ج: به. 2000 سقط في د. 
(0) في ج: متبقية. )1١(‏ سقط في د. 


(1) في ج: قاطعون. 


ياب الهبة ج؟7١ 6١‏ 


قلنا: تمليك» ثبت؟ ذكره المتولي» وعلى هذا ينبغي أن يتخرج ما إذا وهب من فقير ما 
له عليه [من]”'' دين بنية الزكاة» وإن كان صاحب «التهذيب» قد جزم بعدم الإجزاء. 

إذا وهب من ولده شيئًا بشرط الثواب» ولم يعين ودين فأثابه الابن - قال 
القاضي الحسين: ينبغي ألا ينقطع الرجوع؛ لأن الرجوع إنما يثبت” بالبعضية 
والبدل”"' لا يقطعهاء وتصير هبة الابن للأب ابتداء عطية من جهته. 

إذا وهب لأولاده. وأراد الرجوع في هبة بعضهم: فهل يكره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما تكره هبة بعضهم دون بعض. 

والثاني: لا؛ لأن الخبر إنما ورد في التسوية في العطاء [لا]20 في المنعء قاله 
الماوردي. 

قال: وإن تصدق عليه أي: صدقة [تطوع]”*'» فالمنصوص أي: في «حرملة» - كما 
قاله القاضي أبو الطيب-: أن له أن يرجع؟ لما ذكرناه من أن صدقة التطوع نوع من 
الهبة فاندرجت تحت الخبر. 

وقيل: لا يرجع؛ لأن القصد بالصدقة إنما هو التقرب إلى الله تعالى فلم يمكن”") 
من الرجوع فيه كالعتق”"'» والقصد بالهبة إصلاح حال الولدء وربما كان الإصلاح في 
الاسترجاع. 

قال: وإن زاد الموهوب [له]” زيادة متميزة رجع فيه دون الزيادة؛ لأنها حدثت 
على ملك الولد فلم تكن موهوبة؛ وهذا إذا لم يكن الولد مجيبًا”"؟ حالة الهبة» أما إذا 
كان [مجيبًا]”''' فقولان. 

ولو كانت الزيادة متصلة لم تمنع الرجوعء وكانت للواهب. 

وحكى صاحب «العدة» عن شيخه حكاية وجه: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة. 


)0غ( سقط في ج. )3( في د: يمنع. 
(5) في ج: ثبت. (0) فى ج: كالمعتق. 
() في د: فالبدل. (8) سقط فى د. 
(4:) سقط فى ج. (9) فى د: محتابًا. 


(0) سقط في ج. )1١(‏ سقط في د. 


١٠‏ ج7١‏ كتاب البيوع 


وعلى هذا: لو اختلفا فالقول قول المتهبء قاله في «الزوائد». 

ولو كان الحيوان الموهوب حاملا حين الرجوع فهل يكون الحمل للواهب أو 
للولد؟ فيه خلاف في «الحاوي» هناء وقد قدمت ذكره من قبل. 

ثم إذا قلنا: الحمل للولد» فهل يرجع الواهب في الحالء [أو يصبر إلى أن ينفصل؟ 
فيه وجهان في «التهذيب»؛. أصحهما في «تعليق» القاضي الحسين: أن يرجع في 
الحال]2'7» وبه جزم ابن الصباغ. 

قال: وإن أفلس الموهوب له وحجر عليه فقد قيل: يرجع؛ لبقائها على ملك الولد 
وسبق حقه؛ فإن الغرماء إنما يثبت”"؟2 حقهم بالحجر» وحق الرجوع بنفس الإقباض» 
وقيل: لا يرجع كما لو رهنه» وهذا هو الأصح ة في «الرافعي» و«تعليق» القاضي 
الحسين و «الشامل»). 

قال: وإن كاتب الموهوب [له]”" أو رهنه لم يرجع فيه؟ لتعلق حق الغير به 
قبل الرجوع فأشبه البيع» ومنهم من خرج الرجوع في الكتابة على جواز بيع 
المكاتب. 

قال في «الذخائر»: والمذهب الرجوع. فإذا جوزنا لا تبطل الكتابة. 

ثم قال بعض أصحابنا: إذا جوزنا بيع المكاتب يبقى مكاتبًا في حق المشتري حتى 
يعتق بأداء النجوم إليه» وأما في [حق]”؟ الرجوع؛ ففيه احتمال من حيث إن الرجوع 
يعتمد رقبة العبد؛ فيكاد”*2 أن يكون رجوعًا في نجومه. وحكى الإمام وجهًا في جواز 
الرجوع مع بقاء الرهنء كما حكيناه في جواز الهبة مع وجوده؛ لكنه يكون موقوقًا. 

قال: حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن؟ لصفاء الملك عن الحقوق المانعة» وقد 
ادعى الماوردي نفي الخلاف في جواز الرجوع بعد زوال الكتابة. 

وفي «المجرد؛» للقاضي أبي الطيب حكاية وجه: أنه لا يجوز الرجوع؛ وطرده 
الإمام فيما لو انفك الرهن أيضًا. 


)١(‏ سقط في ج. (:) سقط في د. 
020 في د: ثبت. )2 في ج: ويكاد. 
6 سقط في د. 


باب الهبة ج؟١ ١١١‏ 


وتعلّق الجناية برقبة العبد الموهوب كرهنه في امتناع الرجوع» لكن له أن يفدي 
الجاني ثم يرجع فيه؛ كذا حكاه ابن الصباغ عن أبي الطيب في «المجرد)ء وأنه قال: 
وهذا بخلاف ما لو أراد الواهب أن يفك الرهن ببدل ما عليه لم يكن له والفرق: أن 
فك الرهن فسخ لعقدٍ عقده الموهوب له فلم يملك ذلكء وهنا لم يتعلق الحق به من 
جهة العقد؛ فافترقا. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أن له الرجوع في الجاني» ولا يصير بالرجوع مختارًا 
للفداء بل هو بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه ليباع في الجناية. 

قال :فإن باعه أو وهبه ؛ أي: وأقبضه - لم يرجع في الحال ؛ افيانة لون الع 
وقيل: إن وهب ممن يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه ؛ لأنه 
ممن يمكن الرجوع عليه فهو كما لو وهب منه. والصحيح الأول؛ لأن الملك لم ينتقل 
إليه منه فأشبه ما لو وهبه لأجنبي ثم وهبه الأجنبي لولده» والوجهان جاريان فيما لو 
انتقلت 0 إلى ابن الاين “بالارت:.- 0 كاد ان 9 د رقنا ذا تاها 
[ابعا" لابنه كما حكاه المتولي» وكلام '' صاحب «التهذيب» يقتضي الجزم بالمنع 
في الصورتين. 

فرع: لو وهب لولده”'» ثم مات الواعنت بووازة! تود قوة الود يان 1" 
في الدين - قال المتولي: فلا رجوع [للجد الوارث]''؛ لأن الحقوق لا تورث 
وتيهاة وإنما: توويك تشع الأموال» وعن ل" :ررك لهنا] ”7 "اننا 

قال: فإن عاد المبيع أو الموهوب إليه. أي: بأي جهة كانت من إرث أو شراء أو 
ا 0 ات د سيل يي د يعن ريدي الت تور كنا 
لو وهب" له دراهم فاشترى بها سلعة لم يكن [له]" '' الرجوع [فيها]' '' وهذا 


للك في د: المشتري. 0200 في جا ألا. 
(0) سقط فى د. (0) سقط فى د. 
رم في ج: فكلام. )0 في د: عين. 
2 في ج: لوالده. 000 سقط في ج. 
(9) سقط فى ج. (0) سقط في د. 


03 في ج: للوارث. 


يل جا كتاب البيوع 


أصح عند الشيخ أبي حامد والقاضي الحسين وغيرهما. 
0 . ل : ١‏ 
وقيل : يرجع؛ لوجود العين على صفتها لم تتغير"'' في ملك الابن» فعلى هذا: لو 
كان الابن قد اشتراها ولم يوف الثمن كان البائع أولى بالرجوع في عينهاء قاله ابن 


الصباغ. 
وقد بنى الغزالي هذا الخلاف على أن الزائل العائد كالذي لم يرل أو كالذي لم 
يعد؟ 


ولو ارتد الولد وقلنا: الردة لا تزيل الملك, ثبت له الرجوعء وإن قلنا: تزيله» فلا 
رجوع. 

ثم إذا رجع إلى الإسلام ثبت الرجوعء ومنهم من جعله على الخلاف السابق. 

ولو وهب منه عصيراء فصار خمرّاء ثم صار”" خلا - فله الرجوع؛ لأن الملك 
الثابت في الخل سببه ملك العصير؛ فكأنه الملك الأول بعينه. 

وذكر بعضهم وجهين في أن الملك هل يزول بالتخمير» ووجهين في عود 
الرجوع؛ تفريعًا على القول بالزوال. 
فروع: 

إذا وهب منه حا فبدَّرَه فتَبّت» أو بيضة فصارت فرخا - فلا رجوع؛ لأن ماله”" 
[صار]”'' مستهلكا؛ قاله القاضي الحسين. 

وقال في «المهذب»””*': هذا إذا [ضمناها الغاصب]”"' بذلكء وإلا فقد وجد عين 
57 1 ا 

ولو كان الموهوب ثوبّاء فصبغه الابن» رجع في الثوبء والابن شريك له بالصبغ. 

ولوقصره. أوكان الموهوب حنطةً فطحنهاء أو غلا فنسجه-:فإن لم تزد”* قيمته» فللأب 
الرجوعء وإن زادت. قال القاضي الحسين: فالظاهر أنه يرجعء ولا شيء للابن كالسمّن. 


000 في د: تتعين. للد في د: التهذيب. 
0( في د: عاد. 000 في ج: ضممناها للغخاصب. 
(9) فى ج: مالكه. (0) في د: فرجع. 


(4) سقط في د. (4) في ج: يرد. 


باب الهبة جا يد 


ويحتمل أن يقال: الابن [يصير]”'' شريكا؛ كما قلنا في التفليس» خصوصًا إذا قلنا: 
القصارة عين. 

وفي «الشامل» و«تعليق» أبي الطيب: أنا إن قلنا: القصارة عين» فالابن شريك؛ 
كالمفلس» وإن قلنا: أثرء فلا شيء له. 

ولو كان الموهوب أرضّاء فبنى فيها أو غَرَسَء رجع الأب» ويجبر"'' كالمعير. 

وقال القاضي الحسين: فيه قولان كما في التفليس: 

أحدهما: لا يرجع. 

والثاني: يرجع في العَرْصّة دون البناء والغراس. 

وإذا وطئ الابن الجارية الموهوبة ولم يُحْبلّْهاء لم يمتنع الرجوع على الأصح. 

ولو دبر الولد [العبد]”' الموهوب لم يمتنع بسبب ذلك الرجوع على أظهر 
الوجهين» حكاه في «الوسيط» في كتاب الصداق. 

فإذا فسخ الأب ولم تزد العين فهي أمانة في يد الولد. 

قال: وإن وطئ الواهب الجارية الموهوبة كان ذلك رجوعًا كوطء البائع الجارية 
المبيعة في زمن الخيار» وقيل: لا يكون رجوعًا؛ لأن ملك الولد ثابت من كل وجه 
فلا يسقط إلا بصريح الرجوع؛ بخلاف مسألة البيع؛ فإن الملك ثَمّ ضعيف, وهذا هو 
الأصح في «الشامل» و«تعليق» القاضي الحسينء وأشار الإمام إلى وجه ثالث» وهو 
أن مجرد الوطء ليس برجوع.ء لكن إذا أحبلها كان رجوعًا. 

ثم الخلاف المذكور [في الكتاب]””' يجري فيما إذا باع الواهب الموهوبء أو 
وهبه من غيره وأقبضه. أو أعتقه» أو أتلف الطعام الموهوب. 

وفي «التتمة»: أن الإتلاف لا يكون رجوهعًا. ‏ 

وإذا قلنا: إن البيع والهبة رجوعء فهل يصح البيع والهبة؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في ج. (*) سقط في د. 
فق في د: وتخير. 0 سقط في ج. 


1 جا كتاب البيوع 


ا ع ل 6 1 2 

وحكى الإمام الخلاف في أن العتق [هل] يصح ويصمن الرجوع. وجهيّن عن 
العراقيين في باب الخيار. 

وحكى الفوراني في مسألة البيع ثلاثة أوجه: 

أصحها: صحة البيع» وأنه رجوع. 

والثاني: لا يصح [البيع]"'. ولا يكون رجوهًا. 

والثالث: لا يصح البيع» ويكون رجوعا. 

وهذه الأوجه تقدم نظيرها في<البيع في زمن الخيار. 

ولا نزاع في أن الأب لا يحل له وطء الجارية الموهوبة» ولو جعلنا وطأه رجوعًاء 
بخلاف الجارية المبيعة» والفرق: أنا لو أحللناه له» لكانت الأمة فى وقت واحد حلالًا 
لشخصين: الأب» والابن» وذلك ممتنع . 

واعلم أن الشيخ تكلم فيما يتضمّن الرجوع وسكت عن صريح الرجوع؛ لأنه 
واضح. [فلنذكره ال وهو قوله: رجعت فيما وهبت وارتجعت» واسترددت 
المال» 2 رددته إلى وأبطلت الهبة» ونقضتها. 

وعن الرويانى فى «أبطلت الهبة» وفسختها» أنها كناية. 

قال الماوردي: [ولا بد من اللفظ فيه وإن كان الولد صغيراء واكتفينا في الهبة منه 
نا 

50 5 7 ك4 5 إفف 30 

ولا يصح تعليق الرجوع على شرطء وإن جاز ' تعليق الرجوع في الوصية في 
أحد الوجهين» كما قاله الماوردي. 
فرع تعم به البلوى: 

إذا أقر الأب بأن هذه العين ملك ابني» وهي في يدي أمانة» ثم ادعى بعد ذلك بأن 
المقر به كان نكل وقد رجعت فيه» وكذبه الولد - جزم القاضى الحسين في 
1 سوط و 05 موقظ نت 


)١(‏ سقط في ج. (5) في د: كان. 
إفوة فى د: ولا يدمن ذكره. 00 في د: على. 


باب الهبة جا١ا ١1‏ 


«التعليق» هنا بأن القول قول الولد. 

وقال في «فتاويه»: الظاهر: أن القول قوله أيضًا. 

وفي حافت أن القاضي أبا سعد أفتى في هذه المسألة [ب «هراة»]"'' بإثبات 
الرجوع؛ لآن الاقرار المظلق بنرك من السبين أى [الملكين .علق أععفهم]""؟ كنا 
ينزل من المقدارين على [أقلهما؛ استبقاءة]7" للأصل القديم» والسبب الضعيف هنا 
كون ذلك عن هبة. 

و[أن]”؟ الشيخ أبا الحسن العباديء والقاضي أبا الطيب والماوردي أفتوا بمنع 
الرجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك له”©. 


قلت: وهذا الذي يترجح في ظني؛ نظرًا لما ذكره الأكثرون”"" غير القاضي 


(1) سقط في د. (؟) في ج: في الملك. 

إفرة في ج: : أقلها استقاء. )2 سقط في د. 

(6) قوله: فرع تعم به البلوىء إذا أقر الأب بأن هذه العين ملك لابني» وهي في يدي أمانة» ثم 
ادعى بعد ذلك بأن المقر به كان نحلة» وقد رجعت فيه» وكذبه الولد. جزم القاضي الحسين 

فى التعليق هنا بأن القول قول الولد. 

وقال في فتاويه: الظاهر أن القول قوله أيضًا. 
وفي الإشراف أن القاضي أبا سعد أفتى في هذه المسألة بهراة بإثبات الرجوع ؛ لأن الإقرار المطلق 
ينزل من السببين أو الملكين على أضعفهماء كما ينزل من المقدارين على أقلهما استبقاء للأصل 
القديم» والسبب الضعيف هناء كون ذلك عن هبة» وأن الشيخ أبا الحسن العبادي والقاضي أبا 
الطيب» والماوردي أفتوا ب بمنع الرجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك له. انتهى كلامه. 
وما نقله -رحمه الله- عن الثلاثة المذكورين في آخر كلامد» أنهم أفتوا؛ بمنع الرجوعء وأن 
صاحب الإشراف نقل ذلك عنهم غلطء فإن الذي أفتى بذلك منهم ونقله عنه في الإشراف» 
إنما هو أبو الحسن العبادي خاصة. وأما أبو الطيب والماوردي» فليس لهما ذكر في كتاب 
الإشراف بالكلية» فمن أحب مراجعته فليراجعه. ثم إن الذي أفتى به المذكوران إنما هو 
الرجوع وقد نقله عنهما الرافعي في آخر الباب الثاني من كتاب الإقرار» فتلخص أن 
المذكور في هذا الكتاب غلط من وجهين؛ واعلم أن صاحب الإشراف: هو أبو سعد الهروي 
المفتي في هذه المسألة بإثبات الرجوع؛ ولذلك جمع النووي في فتاويه بين تعريفه بهماء 
فقال: وأبو سعد الهروي صاحب كتاب الإشراف» وقول ابن الرفعة؛ وفي الإشراف أن 
القاضي أبا سعد. إلئن آخره كالصريح في أنه غيره» وهو معذور فيما ذكره؛ فإنه كان - 
يرحمه الله- قليل الاطلاع على تراجم الأصحابء والهروي صرح في تصنيفه باسمه 
تصريحًا يوهم الواقف عليه أنه غيره» فاغتر به. [أ و]. 

(5) في د: الأولون. 


اا ج؟١‏ كتاب البيوع 


[فيه]”''» وإن كان النواوي قد صحح الرجوع, فإن مرادهم بأقل المقدارين: ما إذا 
قال: له عليّ مال عظيم أو دراهم» نزل”'' على أقل ما يتمول. وأقل الجمعء وإنما كان 
ذلك؛ لآن الأقل اعتضد بالأصلء وهو براءة الذمة مما زاد على ذلك. 

وهاهنا أضعف السببين عارضه أن الأصل بقاء الملك؛ فكما عمل [به](" ثم 
بأضعف السببين؛ لأجل اعتضاده بالأصل - وجب أن يعمل هاهنا أقوى السببين؛ 
لقوته واعتضاده بالأصل من طريق الأولى. 

ومما يؤيد ذلك: أن الإقرار للوارث بالعين والدين معمول به على الصحيح باتفاق» 
وقياس تنزيل الإقراز على أضعف السببين مطلقًا تنزيله على الهبة"*'» وهو إذا نزل 
على الهبة”*' فأضعف الحالتين فيها حالة المرض مع أن الأصل [عدم]”"' تقدم الهبة 
عليه؛ فكان مقتضى ذلك: أن يكون الصحيح رد الإقرار للوارث» خصوضا إذا نازعه 
بقية الورثة أو الغرماء» ولم يعرف من قال به. 

وقد رأيت للنووي التسوية بين الأب والأم والجدة في ذلكء والتصحيح في الكل 
لقبول النفسير. 

وعندي في ذلك نظر؛ فإن الأب يقدر على النقل من غير واسطة, ولا كذلك الأم 
والجدة إذا لم [تثبت لهما]”"' الولاية» فإن كان ما قاله نقلا وجب اتباعه. وإن كان 
تخريجاء ففيه ما ذكرناه20. 


)000( سقط في د. زفة في ج: يدل. 
(9) سقط في ج. (:) في د: أغلبه. 
(4) في د: أغلبه. (1) سقط فى د. 


4 في ج: يثبت لهما. 

)0( قوله في المسألة: وقد رأيت للنووي التسوية بين الأب والأم والجد في ذلك؛ والتصحيح في 
الكل لقبول التفسير. 
وعندي في ذلك نظرء فإن الأب يقدر على النقل من غير واسطة, ولا كذلك الأم والجدة إذا لم 
تش تثبت لها الولاية» فإن كان ما قاله نقلاء وجب اتباعه وإن كان تخريجاء ففيه ما ذكرناه . انتهى كلامه. 
وما نقله عن النووي صحيح ذكره في فتاويه؛ والبحث الذي أيده فيه المصنف غلط» فإن المسألة 
ليست خاصة بما إذا أقر لابنه الصغير» »بل لو أقر للكبير» كان الحكم كذلك »كما يدل عليه كلام 
و د » لكن عدم القدرة على النقل لا 
تدفع علة الرجوع وهي التنزيل على الهبة. لأوا]. 


باب الهبة ج1١‏ ل 


والرافعي في «الشرح» لم يتعرض للكلام إلا في الأب”'". ولا [غيره مما]”" 
ذكرناه إلا فيه» والله أعلم. 

قال: وإن وهب شيئًا ممن هو أعلى منه؛ أي: كهبة بعض الرعية للسلطانء, والغلام 
لأستاذه» والفقير للغني - ففيه قولان أي: في الجديدء كما حكاه القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي عن نصه في كتاب النفقات. والرافعي عن نصه في اختلاف العراقيين: 

احذهما : لا يلزمة النؤاب» لآن ما ضح تملكه من غير ذكر بلال27 له يسنضيى©) 
فيه البدل» كالوصية» ولأنه تمليك [مال]”*' لا يعوض فلا يوجب المكافأة [بعوض] 
كهبة النظير للنظير وهذا هو الصحيح''' عند المعظم ومنهم القاضي الحسين. 

والثاني: يلزمه؛ [لقوله ككِهِ لسلمان: (إِنا تَقْبَلَ الْهَدِيَه وَنْكَافِْ عَلَيْهَاه”"» وقوله 
- عليه السلام-: «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بهبَتِه مَا لَمْ يُكَبْ عَلَيْهَاه'» ولأن العرف يقتضي ذلك 
فاتبع. وهذا ما اقتصر لصي على حكايته عن القديم؛ ورجحه الشيخ أبو محمد 
والروياني وصاحب «المرشد»» وطرده بعض المراوزة في الهبة للمساوي» وطرده 
صاحب «التهذيب»”''2 في هبة الأعلى للأدنى'''"» والصحيح - وهو المذكور في 
طريق العراقيين-: الأول» وقرب القاضي الحسين الخلاف من الخلاف في مسألة 
العَسَّال والقّضَّار والمزيّن. ثم محل الخلاف عند بعض الأصحاب فيما إذا نوى”"") 


)١(‏ في د: الأمة. )١(‏ في د: عبرة بمن 
زفرفق في ج: ببدل. )2( في جه ده : يصح. 
)2( سقط في ج. 6 في د: : الأصح 


“4 ورد هذا من فعله كي فيما روته عائشة قالت: إن المي كل كل يقبل الهدية ينيب علَيها. 
أخرجه البخاري (0/ 010) كتاب الهبة» باب: المكافأة في الهبة (586؟). 

(8) أخرجه ابن ماجه (5/ /ا5)» كتاب الهبات» باب: من وهب هبة رجاء ثوابها (/الم7؟)2 
والدارقطني (7/ 057 55)» والبيهقي (7/ »)١18١‏ من طريق إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجمع 
ابن جارية الأنصاري» عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة به. 
وقال البيهقي: إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وعمرو بن دينار» عن أبي 
هريرة منقطع» والمحفوظ عن عمرو بن دينار» عن سالم؛ عن أبيه» عن عمر قال: من وهب هبة 
فلم يثبت فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. 
قال البخاري: هذا أصح. 

(9) سقط فى د. )٠١(‏ فى د: المرشد والتقريب. 

)1١(‏ في ج: الأدنى. (10) في د: وهب له. 


1 ج1١‏ كتاب الببوع 


الثواب [عند الهبة]"'"» أما إذا لم ينوه لم يستحقه وجهًا واحدّاء وقد يستدل له بما 
روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ١مَنْ‏ وَهَبَ هِبَةَ يَرْجُو نَوَابَهَا فهي”" رَدْ 
عَلَى صَاحِبِهًا 11 ل يكت ل 

وعلى هذا: فلو اختلفا في النية فمن القول قوله؟ فيه قولان» ومنهم من طرد 
القولين سواء”*' نوى أو لم ينوء وهو الأظهر. 

ثم الخلاف في الهبة بعينه يجري في الهدية» كما صرح به البندنيجي في كتاب 
الشفعة» بل من طريق الأولى؛ لأن العرف الغالب اقتضى الثواب فيها دون الهبة. 

تنبيه: الثواب: العوضء. وأصله من: ثابء. إذا رجعء وكأن المثيب يرجع إلى 
المئاب مثل ما دفع. 

قال: وفي قدر الثواب. أي: إذا أوجبناه - ثلاثة أقوال؛ أي: منصوصة في 
الشلرين .كنا قال البندنيجي-: 

أحدها : يثيبه إلى أن يرضى؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: أهدى رجل من بني فزارة”" إلى النبي ككلٍِْ ناقة من إِبلِه التي كانوا أصابوا 
بالغابة - 0 5 كر - فعوضه 3 بعض 000 9 0 0 بست 
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)١(‏ سقط فى د. (0) فى ج: فهو. 

(9) طفن د ١‏ 

(4) أخرجه مالك (؟7/ 0704: والبيهقي (7/ ١4١)؛‏ وصححه البخاري وتبعه البيهقى والحافظ في 
كلشدن احير و0 ا ْ 

)ه20 في ج: مسوى. 69 في ج: مرارة. 


(0) أخرجه الترمذي :)35١8/57(‏ أبواب | المناقب: باب في ثقيف وبني حنيفة (09457» والبخاري 
في الأدب المفرد (2595). وأبو داود (؟/١”7)‏ كتاب البيو لبيوع: باب في قبول الهدايا 
(/7070). وأبو يعلى (5017/4). وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)١585(‏ 


000 في ج: مهاجرين. 


باب الهبة جا لل 


لد مَمَنتُ ألا أبلَ مدي إلا من فُرَشِيّ أو 

قال الأصحاب: وإنما خص من ذكر؛ لأنهم مشهورون بسماحة النفوس وقلة 
الطمع؛ وعلى هذا يكون للموهوب له الرد إن لم يرض الواهب بالبدل. 

والثاني: يلزمه قدر الموهوب؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يستمر فيه 
وجبت فيه القيمة؛ كالنكاح» وهذا ما رجحه الإمام [والقاضي 1" الروياني. 

فعلى هذا: أي وقت تعتبر القيمة؟ فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب»: 

أحدهما: يوم القبض» وهو الأظهر. 

والثاني: يوم الثواب» و[للموهوب1" له ردها على هذا القول إذا طلب الواهب 
قيمتهاء وإن لم يطلب وترك الثواب فليس له'' الرد» صرح به البندنيجيء وإذا أثابته 
قدر قيمتها لم يكن للواهب الرجوع. 

و[القول]”*' الثالث: يلزمه ما يكون ثوابًا لمثله في العادة؛ لأن العوض ثبت 
بالعرف فرجع [في قدره]" إلى العرف. وهذا ما اختاره في «المرشد). 

ومن الأصحاب من أوجب إثابة ما ينطلق عليه الاسم وفي «الوجيز»: أنه 
يلزمه - على قولٍ - ما يزيد عن'" القيمة ولو بقليل. 

قال الرافعي: ولم أره* بهذه العبارة لغيره» ولا له في غير هذا الكتاب, فلعله 
محمول على ما يكون ثوايًا لمثله في العادة؛ إذ العادة تقتنضي زيادة عن القيمة. 

و[على]"' الأقوال كلها: لا يتعين للثواب جنس من الأموال» بل الخيرة فيه إلى 
المتّهب. 

قال: فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع؛ لقوله كَكِ: «الْوَاجِتُ أَحَنُ بهبته 2 
عَلَْهَا''» ولأنه لم يرض بزوال ملكه بغير عوضء ولا فرق في ذلك بين أن تكون 


)١(‏ أخرجه النسائي (71/4/7) كتاب العمريء» باب: عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وأحمد (؟/ 
5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


هم سقط في ج. فو سقط في ج. 
2 زاد في ج: إلا. )2 سقط في د. 
(5) في ج: فيه. (0) في د: على. 
(4) في د: نره. (9) سقط في د. 


0 جا كتاب البيوع 


العين قد زادت في يده زيادة متصلة أم لا. 

وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي وجه: [أن]”'' للمتهب أن يمسكها في حال 
زيادتها ويبذل قيمتها دون الزيادة» ولو تلفت قبل الثواب مع الامتناع من الإثابة رجع 
في قيمتها على أحد القولين في «الحاوي»» [وهو الأصح في غيره. 

ولو نقصت: فإن كان بفعله ضمنه. وكذا بغير فعله على أحد الوجهين في 
«الحاوي»]”". 

وقيل: للواهب في مثل هذه الحالة أن يترك العين ويطلب القيمة. 

وحكى الماوردي: أن غير الموهوب له لو أثاب الواهب جازء ولم يكن للواهب 
الرجوع في الهبة - ولا للدافع [أيضًا]"" - بمثل ما دفع على الموهوب له لينزعه. 

قال: فإن قلنا: لا يلزمه الثواب» فشرط [له]”*' ثوابًا مجهولًا بطل؛ لأنه خالف 
موجب الهبة وإثبات”" العوض و[موجب]"'' البيع بجهالة العوض فبطل؛ لكن هل 
يضمن العين في هذه الحالة إذا تلفت في يده؟ المفهوم من كلام الشيخ الآتي من بعد: 
أنه يضمن؛ تغليبًا لشائبة البيع. 

وكان يتجه أن يقال بتغلب شائبة [الهبة]”'"؛ لأن اللفظ لها كما سنذكره في الفصل 
بعده. 

وعلى هذا يكون في الضمان وجهان أو قولان؛ كما في الهبة الفاسدة. 

قال: وإن شرط ثوابًا” معلومًا ففيه قولان: 

أحدهما: يبطل؛ نظرًا إلى اللفظ.» وذلك منافٍ له على هذا القول» وهذا ما رواه 
الربيع» وقال البندنيجي [في كتاب الشفعة]”"': إنه ليس بشيء. 

والثاني: يصح؛ نظرًا إلى المعنى» وهذا ما نص عليه في «المختصر» في كتاب 
الشفعة» وصححه الرافعي. 

فعلى هذا: لو اختلفاء فقال: وهبت منك بثواب» وقال المتهب: بل بغير ثواب - 


)١(‏ سقط في ج. (5) سقط في د. 
(0) سقط في د. (610) سقط في د. 
(4016 مقط :فى ذة 4 فى بعد يوما: 
(4) سقطافى :د (9) سقط في ج. 


(4) فى د: بإثبات. 


باب الهبة ج71١ ١7١‏ 


فمن القول قوله؟ فيه وجهان: 

الذي أجاب به ابن كج: أنه قول الواهب. 

وفي «الجيلي»؛ تفريعًا على هذا القول: أنه يكون هبة. وهذا لا يفهم. 

قال: وإن قلنا: يلزمه الثواب». فشرط ثوابًا مجهولًا جاز؛ لأنه أكد مقتضى العقد 
بالشرط» وحكى الغزالي وجهًا: أنها تبطل؛ بناء على ما سنذكره من أن ذكر العوض 
يلحقه بالبيع» وإذا كان بيعًا بطل؛ لجهالة العوض. 

والقائلون بالصحة يقولون: إنما نجعله بيعًا إذا تعذر جعله هبة» وهاهنا اللفظ 
والمعنى متطابقان؛ فلا معنى لجعله بيعّاء قال الماوردي: وعلى هذا إذا لم يثبه وتلفت 
العين لزمه أن يئيب أو”"' يغرم القيمة قولًا واحدًا. 

قال: وإن شرط ثوابًا معلومًا ففيه قولان: 

أحدهما : [أنه]”"' يبطل؛ نظرًا إلى اللفظء وهذا شرط ينافي مقتضاه. فعلى هذا 
قال الشيخ: [ويكون]”" حكمه حكم البيع الباطل؛ لأنه لم يَرْضَ بإزالة ملكه لا ببدلِء 
ولم يسلم لهء فإذا تلف ضمن قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف 
على أصح الوجوه. ولو نقصت ضمن النقص. 

والثاني: يصح. ويكون حكمه حكم البيع الصحيح؛ نظرًا إلى المعنى» وهذا ما 
صححه الرافعي» فعلى هذا يثبت خيار المجلسء والشرطء والرد بالعيب» والشفعة. 

ومقتضى ما ذكره الشيخ: أن يلزم هذا العقد بمجرده. وتثبت هذه الأحكام. 

وحكى المراوزة وجها: أنه ينعقد هبة؛ نظرًا إلى اللفظء وبتعيّن ين الثواب لا يفسد 
العقد؛ لأنه إذا صح مع جهالة الثواب فمع معرفته أولى. 

فعلى هذا: لا يثبت [فيه]”؟ خيار ولا شفعة؛ ولا يلزم إلا بالقبض؛ وهذا ما أفهمه 
كلام الماوردي حيث قال: وعلى”*' هذا القول يكون الفرق بينه وبين البيع"'": [أنه في 
)١(‏ في جزو. (8) سقط في ج. 


(؟) سقط في ج. (0) في د: فعلى. 
هه سقط في ج. )3( في د: رد الهبة. 


ف جا١‏ ش كتاب البيوع 


الهبة إذا شرط الثواب المعلوم يكون مخْيّرًا بين دفع الثواب وبين رد الهبة]7'» وفي 
البيع يلزم”" دفع الثمن» ولا خيار. 

ولو كافأه على هذا بدون المشروطه إلا أنه قريب منهء ففي «شرح» القاضي ابن 
كج وجهان”" في أنه هل يجبر على القبول؛ لأن العادة فيه المسامحة» أم لا؟ ولو 
شرط على قولنا باقتضاء الهبة [الثواب]”*' نفيه صح على الأصحء وفيه وجه: أنه لا 
يصح؛ لمخالفته وضع العقد. 

وإذا أطلقا عقد الهبة» وقلنا باقتضائها الثواب فهل يثبت فيه الخياران؟ فيه وجهان 
في «تعليق» البندنيجي في كتاب البيوع. 

وإذا خرج الموهوب مستحقًا [رجع المتهب بما بذل» وليس للواهب أن يقول: 
أهدي إليك غيره. ولو خرج الثواب مستحقًا]”*» وقلنا بوجوبه كان للمتهب أن يثيبه 
غيره ويمسك العين» قاله الماوردي. 

ولو خرج بعضه مستحمًا فهو بالخيار بين أن يرجع على الواهب بقسطه من الثواب 
وبين [أن يرد]”'' الباقي ويرجع بجميع الثواب» وقيل: تبطل الهبة في الكل كما في 
نظيره من البيع. 

ولو وجد المتهب أو الواهب بما قبض عيبًا - كان له رده والرجوع على صاحبه 
بما أخذ منه. قاله القاضي الحسين. وقضية ما حكينا عن الماوردي: أن الواهب إذا ردٌ 
ما قبضه لا يمكن من أخذ ما بذله إلا أن يمتنع المتهب من بذل عوضه. 

فرع : إذا وهب من شخصينء فرد أحدهماء وقبل الآخر - صحت في حق من 
قبل» جزم به العراقيون. 

وحكى في «التتمة» وجهين فيما إذا وهب [له]7" عينّاء فقبل نصفها. 

وإذا دفع إنسان لآخر دراهمء وقال: ادخل بها الحمّامء أو اشتر [بها]” لنفسك 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في د. 
)١(‏ في د: يلزمه. (5) في ج: ردّه. 
() في ج: وجها. (0) سقط في ج. 


(4) سقط في د. (8) سقط في ج. 


باب الهبة ج1١‏ يفن 


عمامة - ففي «فتاوى» القفال: أنه إن كان ذلك على سبيل البسط المعتاد» ملكه» 
وتصرف فيه كيف شاء. وإن كان غرضه تحصيل ما عينه؛ لما رأى به من الوسخ 
والشعثء أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس - لم يجز صرفه إلى غير ما عيئّه [له]'". 

وفي «فتاوى» القاضي الحسين: أنه لو دفع دينارًا إلى رجل» وقال: اشتر بهذا سمكا 
لنفسكء هل يجوز" صرفه إلى شيء آخر؟ يُحتمل وجهان. 

وسئل الشيخ أبو زيد عن رجل مات أبوه. فبعث له إنسان ثوبًا؛ ليكفنه فيه: فهل 
يملكه حتى يمسكه. ويكفنه في غيره؟ فقال: إن كان الميت يتبرك بتكفينه؛ لفقه أو 
ورع؛ فلاء ولو كفنه في غيره وجب رده إلى مالكه. 

وفي [كتاب]”" «الوسيط» في كتاب الوصية: أن للوارث إبداله» وأن الصحيح 
[أن]2*0 هذه عارية في حق الميتء والله أعلم. 


00 سقط في ج. إفرة سقط في د. 
00 في د: يحل له. 2 سقط فى ج. 


باب الوصية 


الوسية جاجزةاث كبا قال الازغر عدن ويك الشئء أضيده إذا وَطلتة 
وسميت وصية؛ لأنه وَصَلّ ما كان في حياته بما بعد موته. . 

وعبارة القاضي الحسين: لأنه يصل بها خير دنياه بخير عقباه» وقربة العاجل 
بقربة الآجل. 

والأولى أعم؛ لأنها تدخل الوصاية» وهذه لا تدخلها. 

ويقال: وضّى بوصية؛ وأَؤْصى إيصاء. والاسم: الوّصِيّة» والوّصّاة» وهي في 
الشرع: عبارة عن تبرع بحقء أو تفويض تصرف خاص. مضاقيْن إلى ما بعد 
الموت. 

وقد كانت الوصية واجبة في ابتداء الإسلام بجميع المال للأقربين؛ لقوله 
تعالى: كيب عَلِكْْ ا حَصْرٌ دك الْمَوْتُ إن ررد حا الْوْصِيّةُ# [البقرة: 
ثم نسخت بآية المواريث» وبقي استحبابها في حق من ليس بوارث في 
الثلث فما دونه. 

والدليل على ذلك - قبل الإجماع - من الكتاب قوله تعالى: بويك أله يه 
ك4 [النساء: ]١١‏ إلى آخرهاء فذكر -تعالى- الوصية فيها في أربعة 
مواضع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (519/65) كتاب الوصاياء باب: الوصايا وقول النبي يَكّْ: ا(وصية الرجل 
مكتوبة عنده» حديث (71774) ومسلم )١149/(‏ كتاب الوصية؛ حديث )1771/١(‏ 
ومالك (؟/١7)‏ كتاب الوصية:» باب: الأمر بالوصية حديث )١(‏ وأبو داود (؟/ )١70‏ 
كتاب الوصاياء باب: ما جاء فيما يؤمر به من الوصية حديث (5857) والترمذي (5/ 71/6 
5 كتاب الوصاياء باب: ما جاء فى الحتٌّ على الوصية حديث )١١١48(‏ والنسائي (5”/ 
مغ 984) كناب الوضناناء .نات #الكرافية ف تاخير الوضية حديف (118]) وائن ماه 


١» 


باب الوصية ج1١ ١)‏ 


[وفي لفظ لمسلم والنسائي: (يَبيتُ ثَلَاتَ لَيَال)""". 
وفي لفظ لمسا :يريد أَنْ دعق فبه]2"1) 600 
واي لح لمعا عر كبلة اا ب بر بار دي للع ينا - أنه قال: «مَا 


مرت عَلح لئلة من سوقت زشوة الله كلف قَالَ دَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيني2. 
قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه-: يحتمل قولةة اسن امْرِئّ مَسْلِم): ما 


ب يبيت لني يون ال 


ل 0 0 القاضى الحسنين: 
وقد [أجمعت الأمة](6» على أن ذلك محئوث عليه ومطلوب من الشرع. ومع 


ذلك فالصدقة في حال الحياة أفضل منها؛ سكل رسول 300 أي الصدقة 


الصل فقا : ١ن‏ مَصَدَقَ وَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيضء تَأملُ لَه وَتَخْمَى الْمَفَىَ وَلَا 
تُهُمِلَ حَنَّى إِذَا بَلَمَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِقُلَانِ كَذَا وَلِفْكَانٍ كَذَاءِ وَقَدْ كَانَ لِفُكَانِي©. 


(00 


إفة 
ع 
0( 
0ن 


(5/؟١4)‏ كتاب الوصاياء باب: الحثٌ على الوصية حديث )77١7(‏ وأحمد (؟/ 205003١‏ 
اد 08٠‏ 11) والدارمي (107/7) كتاب الوصايا باب: من استحق الوصية» والطيالسي 
87/1١‏ منحة) رقم )١578(‏ والحميدي 5/5 ")رقم (5917) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (457) وأبو يعلى ( ل ) رقم (0858) وابن حبان (0995) 
والدارقطني (5/ )١16١‏ كتاب الوصاياء حديث () والبيهقي (717/7/5) كتاب الوصاياء 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7057). 
أخرجه مسلم (7/ )١19٠‏ كتاب الوصية» برقم (1777/4)» والنسائي (4/1؟) كتاب 
الوصاياء باب: الكراهية في تأخير الوصية. 
00 (9) أخرجه مسلم (17717/5). 

كره مسلم بعد حديث رقم (1731//5). 
في د: : أجمع المسلمون. 
أحريدة البخاري (5/ ”*7) كتاب الزكاة» باب أى الصدقة أفضل )١1519(‏ وفي (55/5) 
كتاب الوصاياء باب الصدقة عند الموت 47 ومسلم (25/6) كتاب الزكاة» باب 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)1١7/47(‏ وأحمد (771/1 و5050 
وه١غ‏ و/ا55)» وأبو داود (؟777/5١)»‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في 
الوصية (272875» والنسائي (0/ 54)» كتاب الزكاة» باب أى الصدقة أفضلء وابن ماجه (5/ 
0١‏ 777)» كتاب الوصاياء باب النهى عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت 
5لا ؟). 


١5‏ ج7١‏ كتاب البيوع 


كما خرجه البخاري ومسلم وَغوهكا وأزاة بقولةة القت الْحَلْقُومً): المقاربة؛ 
وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل 


قال: «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَوءْ 4 في حَيَاَه برْهَمَيْنِء خَيْرٌ مِنْ أن يَتصَدَّقَ بحائةٍ عِنْدَ مَوْتِدا 0 


وروى الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي 255 قال «مَكَلَ الي ,َ س1 يَعْتِن أَوْ دق 
عِنْدَّ مَؤْتوه مَكَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبع)”' '. وقال الترمذي: ع ين مي 

قال: من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته؛ للخبرء ولا فرق في ذلك بين 
المسلم والذمي؛ ومن لا يجوز تصرفهء كالمعتوه والمبرسم لا يصح”" وصيته؛ 
لأن صحتها تتعلق بالقولء ولا قول معتبر لمن لا تمييز له ولا عقل؛ إذ البرّسام 
والعته نوعان من اختلال العقل؛ كالجنون. 

قال الجواليقي: والبرسام معرب. 

وك" الفيين اير بدا حك عكر 

قال: وفي الصبي المميز [والمحجور عليه بتبذيره]”'' قولان: 

أحدهما : لا تصح . كهبتهما وإعتاقهما. 

والثاني: تصحء أي وصيتهما بالمال. 

أما في الصبي؛ فلما روي أن غلاما لابن عباس - رضي الله عنهما - حضرته 
الوقاة [وله عشر منين]”" فأوصى ليمت حم لهه ولهتواوكه ترفوت _القضة”” إل 
عمر - رضي الله عنه - فأجاز وصيته. ولم ينكر عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١757/7(‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 
(7855).» وابن حبان 87١1(‏ موارد) . ١ ١‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (1717/50)» وأحمد ١97/60(‏ و97١1‏ و558)» وعبد بن حميد ))5١17(‏ 
والدارمى »)51١/7(‏ كتاب الوصاياء باب من أحب الوصية ومن كره. والترمذي (”/ 
57). أبواب الوصاياء باب ما جاء فى الرجل يتصدق.. :.)5١17(‏ وأبو داود (؟/ 5704)) 
كتاب العتق باب في فضل العتق في الصحة (947/4), والنسائي (2)2/5 كتاب الوصاياء 
باب الكراهية في تأخير الوصية» وابن حبان (<م7*0), والحاكم (517/5): والبيهقي (؟/ 
). 

(9) في ج: لا يجوز. (4) في التنبيه: والمبذر. 

لوك في ج: وهو ابن عشرين. )0 فى د: القضية. 


باب الوصية ج”١‏ /ا” ١‏ 


وعن عثمان27 - رضي الله عنه - أنه أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة 

ولأن الوصية لا تزيل الملك فى الحالء وتفيد الغواب بعد الموت؛ فصحت 
كسائر القربات. ْ 

وأما في السفيه فبالقياس عليه» بل من طريق الأولى؛ لأنه صحيح العبارة؛ 
ولهذا جزم البندنيجي بصحة وصيته. وكذلك المراوزة هناء وهو الذي صححه 
الرافعي. 

وحكى الغزالي [في كتاب] 7" التدبير في صحته خلافا. 

ولا فرق بينهماء وفي الحاوي أنّا إذا لم نصحح وصية الصبي» ففي المبذر 
وجهان: 
والصحيح من القولين في الصبي عند الأكثرين: البطلان» وعند الأستاذ أبي 
منصور وصاحب المرشد مقابله. 

وعلى هذا قال في الحاوي: في صحة محاباته وهبته وعتقه في مرض موته 
وجهان: 

وجه الصحة: أن ذلك وصية تعتبر من الثلث. 

ووجه المنع: أن الوصية يقدر على الرجوع فيها إن شفيء والهبة والعتق لا 


يقدر على ردهما. 
والعبد إذا أوصى ثم مات على الرق؛؟ بان فساد وصيته» وإن عَتَقَ وترك مالا 
فوجهان: 


أصحهما 7" في الرافعي: البطلان؛ لأنه لم يكن أهلا حيئذ. 

والمفلس إذا أوصىء فإِنْ رَدَّ الغرماء وصيته بطلت»؛ وإن أمضوها جازت» إن 
قلنا: حَجَره حجرٌ المرضء وإن قلنا: حجر السفه كان على الخلاف. 

والمرتد إذا أوصىء» وقلنا ببقاء ملكه. ففيى صحة وصيته وجهان: 

أصحهما في البحر: الجواز. 


)١(‏ في جا عمر. (؟) سقط في ج. 
(9) في د: أظهرهما. 


4 ج1١‏ كتاب البيوع 


قال: ل م ا وعلى الأولاد - إلا إلى 
حر مسلم بالغ عاقل عدل؛ لأنها : تقتضى أمانة وولاية صرفة» وذلك لا يصح إلا 
ممن جمع هذه الشروط؛ ولأن العبد عو بخدمة سيذدهة» والصبي والمجنون 
فى باب عدد الشهود: أنه لو أوصى إلى عبد غيره على أطفاله جاز]”''؛ وفي 
تفويض الكافر وصيته إلى كافر رشيد في دينه وجه حكاه العراقيون عن ابن أبي 
هريرة: أنه يجوزء قال ابن الصباغ: لأنه يجوز أن يلي بالنسب؛ فجاز أن يلي 
بالوصية كالمسلم العدل. وهذا منه بناء على أنه يلى بالنسبء. وقد حكينا في باب 
الحجر عن بعضهم المنع. وخرجه الإمام والغزالي على أن الكافر ولي في 
التكاح؛ ولذلك جعله الرافعى الأظهرء ويجىء فى الأظهر على هذا ما ستعرفه في 
كتاب النكاح» ويمكن أن يكون مأخذ الخلاف في أن الكافر هل تثبت له ولاية 
المال على ولده الكافر؟ وقد قدمت الكلام فيه في باب الحجر. 

ثم اعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي الاكتفاء بهذه الصفات؛ حتى لا يعتبر 

شيء وراءهاء وهو موافق لما [حكاه ذ فى البحر]”'؟ عن الأصحاب؛ حيث قال: 
[ولا تصح الوصية ال لمن جم شراط وذكر ما ذكره الشيخ» ثم قال: وقال]”) 
القاضي 0 إنها سبع”*". 

والسادس: ألا يكون مغفلا. 

والسابع: ألا يكون بينه وبين المولى عليه عداوة وخصومة؛ بأن يكون من أهل 
الشهادة على المولى عليه. 

وعن القاضى الطبري أنه عبر عن السادس بأن يكون فيه كفاية التصرف. 

قال: وإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه 
الصفات - جاز؛ لأنها حالة نفوذ التصرف؛ فاعتبرت الشرائط عندهاء كما أن 
الاعتبار فى صفات الشاهد عند الأداء» وهذا هو الصحيح.ء وبه قال ابن سريج» 
وأبو إسحاق؛ وبه جزم المراوزة» كما حكاه الإمام. وعلى هذا يجوز أن يوصي 


)١(‏ سقط في ج. 0( في د: في البحر حكاه. 
[فرة سقط في د. (4) في د: منع. 


باب الوصية ج71١‏ خالا 


إلى أم ولده ومُدَبّرِه وقيل: لا يجوز؛ لأنه عقد لم يوجد أهلية قابلة عند إيجابه» 
فلم يصح.ء كفقدها عند قبوله. وقيل: يعتبر أن يكون على هذه الصفات من حين 
الإيجاب إلى حين الموت؛ لأن ما من وقت إلا ويجوز أن يموت فيه ويستحق 
فيه التصرف؛ فاعتبر الشرط في الجميع» حكاه ابن الصباغ وغيره. 

وقال في البحر: إنه المذهب الصحيح؛ لما نص عليه الشافعي - رضي الله 
عنه - في الأم. من أنه إذا أوصى لأم ولده لا يجوز. 

قال: وإن أوصى إلى أعمى» فقد قيل: يجوز؛ لأنه من أهل الشهادة؛ فأشبه 
البصيرء وهذا هو الأظهر في الرافعي» وقيل: لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على البيع 
والشراء لنفسه؛ فلا يحسن أن يفوض أمره لغيره”©. 

وهذا أصح في تعليق القاضي الحسين. 

تنبيه: سكوت الشيخ عن اعتبار الذكورة» يعرفك أنه تجوز الوصاية للمرأة 
كما تجوز للرجلء روي أن عمر - رضي الله عنه- أوصى إلى حفصة”'", 
وقال - عليه السلام- لهند: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍه". 

وقد قال الأئمة: الأولى أن يفوض الوصاية إليها ذ في أمر الأطفال. إذا وجدت 
فيها الأهلية. 

وعن الحناطي وجه: أنه لا تجوز الوصاية إليهاء إذا قلنا: إنها لا تلي» قال 
الرافعي: وهذا غير بعيد من جهة المعنى؛ نظرا إلى أن في الوصاية ولاية» وأن 
حقه أن يطرد في جميع النساء. 

وقد تكلم الشيخ - رضي الله عنه - في صفات الموصي بالمال» وسكت عن 
صفات الموصى بالتصرف إلى شخصء وقد قال الأصحاب: إن كانت الوصاية 
في أمر الأولاد فشرطه: أن يكون له ولاية عليهم في الابتداء من الشرع لا 


)١(‏ في ج: ذلك إليه من غيره. 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)73١7/1(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (517/8)؛ 
والدارمي في سننه (0117/7). 

(") أخرجه البخاري (5/ ٠5‏ ٠؟)‏ كتاب: البيوع» باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم» الحديث »)771١(‏ ومسلم (1778/7) كتاب: الأقضية؛ باب: قضية هند» الحديث 
١715/0‏ ). 


بتفويضء» وهو الأب ثم الجد ثم جده؛ وكذا الأم على رأي الإصطخري. 

وسواء كان الولد صغيراء أو بالغا مجنونا أو سفيهاء كما صرح به القاضي أبو 
الطيب وغيره في المجنون. ومجلي في السفيه. وقول الغزالي في الوسيط: لا 
يجوز نصب الوصي على الأولاد البالغين؟؛ إذ لا ولاية له عليهم, مُشِيرٌ إليه. 

وفي البحر: أن الابن إذا كان بالغا عاقلا فلاء لكن حجر عليه لسفه لا يصح 
من الأب أن يوصى بالولاية عليه؛ لآن حجره بالحاكم. وهذا يشير إلى حالة 
بلوغه 2١7‏ رشيدًا ثم طرأ السفه. 
وإن كانت الوصاية في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا””» فشرطه أن يكون حرا 
مكلفا. 

فرع : طريان ما يمنع الوصاية على الوصي بعد موت الموصيء. يقتضي العزل 
القاضيء والمشهور الأول. 

ولا تنفعه التوبة بعد الفسق في عوده إلى وصيته» وفيه وجه غريب. وإن أفاق 
بعد جنونه» ففيه وجهان مشهوران. كما في عود ولاية القاضيء والأصح في 
«الرافعي»: عدم العود.» وفى القاضى وجه إذا فسق: أنه لا ينعزل» كما قيل فى 
الإمام على رأي الأصوليين» وقال الإمام فيه: إني لو قلت: إنه الأظهر »4 لكان 
مستقيمًا؛ لأن استمرار العصمة للإمام بعيد. وعلى ذلك جرى الرافعي فجعله 
الراجح» وحكى خلافه حكاية الوجوه. وأن الماوردي لم يورد سواه في الأحكام 
السلطانية» وفي تعليق القاضى أبى الطيب الجزم بانعزال الإمام بفسقه؛ فما دونه 
من طريق الأولى» وحكمٌ أمين الحاكم فيما ذكرناه حكمُ الوصي. 

واعلم أن قبول الوصاية ممن علم من نفسه الأمانة والقدرة عليها مختارء كما 
2 منهم: عثمان» والمقداد» وعبد الرحمن بن عوف. وابن مسعودء وكان ينفق 
على أيتامهم من ماله ويحفظ عليهم أموالهم. وإن كان ممن علم من نفسه خلاف 


)١(‏ في ج: بلغ. (0) سقط في ج. 
6 زاد في د: على الوصي. (:) في د: الظاهر. 


باب الوصية ج1١‏ يل 


ذلك» فالمختار أن يردها؛ لما روى أبو داود عن أبي ذر قال: قال رسول الله عئة: 
ايا اك إني أَرَاكَ صَعِيفاء وي أحِبُ لَكَ ما أحِبُ لكفسي؛ ؛ قلا نَأ تأْمَدَنَ عل 
وول ا 00 . وأخرجه مسلم والنسائي. 

قال: ويجوز أن يوصي إلى نفسين, كما يجوز أن يوكل إلى نفسين» فإن أشرك 
بينهما في النظرء لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف؛ لأن تصرفه بالإذن من 
الموصي» ولم يوجد رضاه بنظره وتصرفه وحله. 

وصورة الإشراك فى التصرف - كما قال القاضي أبو الطيب-: أن يقول: «ولا 
ينفرد أحدهما بالتصرف»» أو يقول: «أوصيت إليكما باجتماعكما». 

وعلى هذا: إذا أذن أحدهما للآخر في التصرفء أو أذنا لشخص فيه - جازء 
وإن انفرد أحدهما به» لم ينفذء وضمنء سواء كان التصرف موقوفا على اجتهاد 
أم لا؛ كما هو ظاهر كلام الشيخ وغيره. 

وقال الرافعي: إنك ستجد في كلام الأصحاب ما هو كالتصريح به. 

وقال البغوي وغيره: إذا كانت الوصية مما لا يفتقر إلى اجتهاد: كرد وديعة» أو 
عارية» أو مغصوبء أو وصية بشىء معين» أو قضاء دين اشتملت التركة على 
جنسه - فإن لكل منهما أن يتفرد به؛ لأن صاحب الحق مستقل بالأخذ في هذه 
الصورة؛ فلا يضير الانفراد» وعلى ذلك جرى الماوردي فى مسألة الوصية» وقضاء 
الدين» وهو في غيرهما من طريق الأولى. 

وقد اعترض معترض على ذلك بأن الوصاية في رد الوديعة والمغخصوب. 
ودفع الموصى به إذا كان معينا - قد اختلف في صحتها: فرأى بعضهم جوازها. 

وعليه يدل ما ذكرناه في كتاب الوديعة» ورأى الإمام وطائفة أنها لا تصح؛ 
لأنها مستحقة بأعيانهاء فيأخذها أصحابهاء وإنما يوصى فيما يحتاج إلى نظر 
واجتهاد كما سنذكره. 

فمن قال بهذا استغنى عن الاستثناء. 

ومن قال بالأول - وهو قضية صاحب التهذيب - يجب ألا يصح التصرف 


0120 أخرجه مسلم (5/ ١501‏ 4 كتاب الامارة: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة حديث 
(18757/110)» وأبو داود )١7177/7(‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصاياء 
يرقم (مكركي والنسائي (5/ )١66‏ كتاب الوصاياء باب: النهي عن الولاية على مال اليتيم. 


شل ج١١‏ كتاب البيوع 


إلا على الوجه المأذون فيه» وقد صرحوا بالاستقلال عند المنع منه» فهو في 
الحقيقة عائد إلى قول الإمام؛ فالوجه ما اقتضاه كلام الشيخ والأصحاب. 

وكما لا يجوز لأحد الوصيين - إذا أشرك بينهما ذ في النظر - أن ينفرد 
بالتصرفء كذا لا يجوز إذا ا عليه مشرفا أن ينفرد 3 لأن للمشرف أن 
يتعاطى التصرف؛ كما صرح به في البحر, 

ثم اعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي جواز انفراد كل واحد منهما بالتصرف 
عند عدم الإشراك في النظرء وذلك يكون في صورتين: 

إحداهما: أن يصرح بالاستقلال» مثل أن يقول: «يتصرف كل منهما على 
الانفراد [أو1١)‏ مع الآخرا. ولا شك في جواز ذلك» ويأتي فيه بعض ما أبداه 
الإمام من الإشكالات في مقارضة رجلين» كما ذكرناه في باب القراض» وقد 
ألحق أبو الفرج الزاز''' بهذه الصورة ما إذا قال: أنتما وصياي بكذا. 

وألحق بهما البغوي ما إذا قال: [«أوصيت إلى زيد» ثم بعد ذلك!": 
«أوصيت إلى عمرو» مقتصرا على ذلكء والمتولي والغزالى والماوردي ألحقوا 
الصورة الثانية بالصورة التي سنذكرها. ْ ْ 

وقال الرافعي: إنه الذي عليه عامة الاعتماد. 

الثانية: أن يطلق الوصاية» وقد قال القاضي أبو الطيب وغيره من الأصحاب: 
إن الحكم فيها كالحكم في حالة الإشراك في النظر؛ قياسا على ما إذا أطلق 
التوكيل بين شخصين. 
فرعان: 

أحدهما: إذا 1-7 2 المستقلّيّن بالتصرف عن أهليته؛ لا ينصب الحاكم مع 
الثاني غيره» بل ينفرد”' بالتصرف. 

ولو ضعف أحدهماء ولم يخرج عن الأهلية بالكلية» ضم إليه من يساعده. 
وكذا في المنفرد إذا ضعف. 
)١(‏ سقط فى ج. فم في د: البزار. 


(1) سقط في ج. (4) فيد إلى. 
)2( في ج: تنصرف. 


باب الوصية عا يل 


ولو خرج أحد المشتركَيْن في التصرف عن الأهلية» نصب الحاكم مع الثاني'") 
من يقوم مقام الخارج. فلو أذن الحاكم للباقي في الاستقلال» فهل يكفي؟ فيه 
وجهان: حكاهما العراقيون والإمام عنهمء وأصحهما في الرافعي: لاء وبه جزم 
الماوردي؛ لأن الموصي لم يرض بنظره وحده. 

ولو مات الوصيان معاء فهل للحاكم نصب قيم واحد أم لا بد من اثنين؛ 
اتباعا لرأيه في التفويض إلى اثنين ؟ فيه الوجهانء واستبعد الإمام جريان وجه 
المنع هنا؛ لأن الوصاية قد زالت بالكلية؛ فصار كما لو لم يرض. 

الثاني: إذا اختلف الوصيانء فإن كان في الحفظء قال الشافعي - رضي الله 
عنه-: قسم المال بينهما نصفين. فحمل أبو إسحاق ذلك على الوصيين اللذين 
يتصرفان مجتمعين ومفترقين» وأن القسمة تكون بالتقريب؛ ليتصرف كل منهما في 
شيء؛ لا قسمة الآملاك كل شيء نصفين» وينفذ تصرف كل منهما في النصفين. 

وأما المشتركان في النظر فلا ينفرد أحدهما بحفظ شيء», وهذا أظهر في 
دن ْ 

وقال ابن أبي هريرة وغيره من أصحابنا - وهم الأكثرون-: قول الشافعي - 
رضي الله عنه-: يرجع إلى حالة الاستقلال وحالة الإشراك في النظرء وقد ذكرت 
في باب الوكالة شيئا يتعلق بما نحن فيه» فليطلب منه. 

ثم على كل حالء لو اختلفا بعد القسمة في عين النصف المحفوظء فوجهان: 

أحدهما: يقرع. 

والثاني: يرجع إلى تعيين القاضي. 

ولو كان المال مما لا يقسمء ترك في موضعء ويقفلان عليه» أو يجعلانه تحت 
يد ثالث. 

وهكذا الحكم إذا كان مما يقسمء ومنعنا القسمة» على رأى أبي إسحاق. 

ولو امتنعا من ذلك» فعل الحاكم رأيه» وهل يضعه تحت يد أمين أو اثنين؟ فيه 
وجهان: أصحهما في النهاية: الأول. 

وإن كان الاختلاف في التصرفء فإن كانا مستقلين» قال الشيخ أبو حامد: 


)١(‏ في د: الباقي. 


نايل ج؟١‏ كتاب البيوع 


يقسم بينهماء ويتصرف كل منهما في نصفههء فإذا كان الشيء مما لا يقسمء ترك 
في أيديهما حتى يتصرفا فيه. 

وقال غيره: لا حاصل لهذا الاختلاف». ومن سبق نفذ تصرفه. 

نعم لو اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء فماذا يصنع؟ فيه وجهان 
في النهاية: أحدهما: يقرع» واستبعده. 

والثاني: يضعه الحاكم فيمن يراه أهلا على وفق الوصية. 

وإن كانا غير مستقلينء أمرهما الحاكم بما يرى فيه المصلحة. فإن امتنع 
أحدهماء ضم القاضي إلى الآخر أميناء وإن امتنعا أقام الحاكم مقامهما آخرَيْنء 
ولا ينعزلان بالاختلاف. 

ولو اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء» عين القاضي من يراه. 

قال: وإن أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره كما في الوكيل والحاكم. 
وإذا أطلق الوصية في مال الأطفال» استفاد الوصي بها حفظ المال» وهل يستفيد 
التصرف ؟ فيه وجهان: المذهب منهما في التتمة: نعم؛ اعتمادًا على العرف. وذكر بدل 
الوجه الأول وجها: أن الوصاية لا تصح حتى يتبين ما فوضه إليه؛ فحصل في المسألة 
ثلاثة أوجه. 

ولا نزاع في أنه لو قال: «أوصيت إليك» مقتصرا على ذلك» فهو لغو. 

قال: وللوصي أن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه؛ كالوكيل» ومفهوم هذا منع 
التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه. وهو وجه حكاه القاضي أبو الطيب هنا. 

وحكى الشيخ أبو حامد عن المذهب: أنه يجوز فيه أيضا؛ لأنه يتصرف فيما 
لم ينص عليه؛ فأشبه الأب» وبهذا جزم المحاملي في أواخر كتاب الوكالة» وقال: 
إنه يجوز أن يوكل عن نفسه وعن الموصّى عليه. 

قال: وليس له أن يوصي؛ لأن تصرفه مستفاد من جهة آدمي؛ فلم يجز له أن 
يوصي؛ كالوكيل وأمين الحاكم. 

قال: وإن جعل إليه أن يوصيء أي: عن نفسه؛ أو عن الموصيء ولم يعين من 
يوصى إليه - ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن نظر الوصي أقوى من نظر الوكيل» وقد جاز للوكيل أن يوكل 


باب الوصية ج1١‏ يوا 


بالإذن» فيجوز للوصي"'' أن يوصي بالإذن من طريق الأولى» وهذا ما نص عليه في 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» واختاره أبو إسحاق, وقال القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ» وكذلك الروياني في كتاب الوكالة: إنه الصحيح. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه ليس بكامل الشفقة؛ فلم يجز له أن يختار ناظرا بعد 
الموت؛ كأمين الحاكم ويخالف الوكيل؛ لأن إذن موكله باق؛ لكونه حيا؛ فلذلك 
عمل بموجبهء وليس كذلك الوصي؛ فإن استنابه بالتصرف في وقت ليس 
للمستنيب التصرف فيهء ولا أن يأذن فافترقاء وهذا ظاهر نصه في المختصرء 
واختاره المزني. 

أما إذا جعل له أن يوصي عن الموصي صح؛ كذا حكاه القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ وصاحب البحر في الصورتين في كتاب الوكالة» وإن أطلقوا الكلام 
هنا. 

وكلام الرافعي مصرح بأن الخلاف في الصورة الثانية”". 

وحكى طريقة أخرى جازمة بالصحة. 

ولو عين له من يوصيه؛ بأن قال: «أوصيت لكء. فإن أوصيت إلى زيد فقد 
أوصيتٌ إليه وهو وصيي» - فمنهم من خرجه على القولين السابقين» ومنهم من 
قطع بالصحة» وهذا الطريق لم يذكر الماوردي سواهء وقال: لو مات الوصي قبل 
أن يوصيء لم يكن زيد وصيًّا ما لم ينصبه الحاكم» وهل يجوز للحاكم أن يفوض 
الأمر إلى غيره ؟ فيه وجهان. 

ولو قال له: أوص إلى من شئتء إلى فلان أو فلان» ولم يضف إلى نفسهء 


(0) قوله: في قول الشيخ: وإن جعل إليه أن يوصيء أي: عن نفسه. أو عن الموصيء ولم يعين 
من يوصي إليه» ففيه قولان. 
: ثم قال بعد تعليل القولين ما نصه: أما إذا جعل له أن يوصي عن الموصيء صحء كذا حكاه 
القاضي أبو الطيب وابن والتضباع وصاحسي السيمر في البورتين في كعات 
الوكالة» وإن أطلقوا الكلام هناء وكلام الرافعي مصرح بأن الخلاف في الصورة الثانية. اتتهى 
كلامه. 
وهذا القسم مع تعبيره في أول المسألة بقوله : أو عن الموصيء غير مستقيم ؛ لأنه تكرار ومخالفة» 
والصواب:أن يعبر أولا بقوله: لا عن الموصيء ولعله كان هكذاء ولكن تحرف. لأواء 


١5‏ ج؟١‏ كتاب البيوع 


ولا إلى الموصيء قال في التهذيب: فيحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه 
الخلاف الجا أو يقطم بأنه لا يوصى عنه. فيه خلاف للأصحاب والاضخ 
الثاني» وقياس ما حكيته عن أبي الطيب وابن الصباغ أن يقال: هل يحمل على 
الوصاية عن الموصي حتى يصح أو عن الوصي حتى يجيء فيه القولان؟ فيه 
خلاف. وقد تقدم مثله في الوكالة فيما إذا أذن له في التوكيل وأطلق. 

قال: فإن وصى إلى رجلء ثم من بعده إلى آخرء جاز؛ لأن عمر - 
الله عنه - أوصى إلى حفصة في أمر الوقف. ثم من بعدها إلى ذوي الرأي من 
أهله”''. وكذلك فاطمة أوصت فى وقفها إلى على - رضى الله عنهما - فإن 
د لما ا ا ا 0 

وبالقياس على ما لو قال: أوصيت إلى سنة» أو إلى أن يقدم فلان فيكون 
وصييء أو إلى أن يكبر ولدي فيكون وصييء فإنه يصح في هاتين الصورتين 
الأولى والأخيرة؛ [فكذلك هاهنا]””". 

وفي الحاوي: أن الشافعي - رضي الله عنه - أوصى سنة إلى شخصء ثم من 

رعد.(4) ل 

وقال الرافعي: إن هذا ظاهر المذهب. 

وتحتمل الوصية التعليق كما تحتمل الجهالات. 

وحكى أبو عبد الله الحناطى وآخرون خلافا؛ أخذا من الخلاف في تعليق 
الوكالة. ١‏ ْ 

وأن بالمنع أجاب الروياني» فقال: «إذا مت فقد أوصيت إليك» لا يجوزء 
بخلاف قوله: «أوصيت لك إذا مت»» وقد استدل بعضهم على الجواز في مسألة 
الكتاب بما روي أنه - عليه السلام - بعث جيشاء وقال: «أميركم زيد بن حارثة 
فإن أصيب فجعفر بن أبي طالبء فإن أصيب فعبد الله بن رواحة» فإن أصيب 


00 اجرج ابن جزيعة قي عستخيحة يرقم 580+ والدارقطي في السستن (18/4): والبيهني 
فى السنئن .)١151/5(‏ 
(0) قال الحافظ في التلخيص :)2351١/7(‏ لم أرهء وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (*؟/ 
8): غريب. 
() سقط في ج. (:) في ج: بعدها. 


باب الوصية ج١1١‏ شين 


فليرضن السسلمون رج . 

وأصيب مَنْ عَيِّنه رسول الله كك على الترتيب» فارتضى المسلمون خالد بن 
الوليدء وفى الدلالة به نظر؛ لأن المستنيب هنا رسول الله تَكِْ وهو [باق إذ 
لق ره بالوكالة أشبه» والكلام هنا في صحة الاستنابة به بعد الموت. 

قال: ولا تتم الوصية إلا بالقبول؛ لأنها عقد على تصرفء فافتقر إلى القبول؛ 
كالوكالة» ومن هذا يؤخذ أنه لا بد من الإيجابء لأن القبول بدونه لا يعقل» 
وحكى الإمام عن بعضهم إشارة إلى خلاف في اشتراط القبول. 

ثم صريح الإيجاب أن يقول: أوصيت إليك في كذاء أو فوضتء أو أقمتك 
مقامي» وما أشبه ذلك» وهل ينعقد بلفظ الولاية؛ بأن يقول: وليتك كذا بعد 
موتي؟ فيه وجهان عن جرجانيات الروياني. 

ولا خلاف أنه إذا اعتقل لسانه» وأشار إشارة مفهمة أن ذلك كاف. 

ولو قرئ عليه كتاب الوصية» وأشار برأسه - أي: نعم - صحت؛ لأنه بالعجز 
صار كالأخرسء وهذا مُطَرد في الوصية بالمال أيضاء والقبول لا يخفى لفظه. 

وحكى الأستاذ أبو منصور وجهين في أن عمل الوصي هل يقوم مقام لفظ 
القبول؟ 

قال: وله أن يقبل في الحال. وله أن يقبل في الثاني؛ لأنه [إذن في" 
تصرف لا يفوت؛ فجاز قبوله في الحال والثاني؛ 5 الوكالة. 

والمراد ب «الثاني»: بعد الموت؛ وهذا ما جزم به أبو الطيب» وذهب ابن سريج 
إلى أن القبول قبل الموت لا يعتد به؛ كما لو قبل الوصية بالمال قبل الموت؛ 
وهذا أظهر في الرافعي. 

وعلى الخلاف خرج ما لو رد الوصية قبل الموت» هل يؤثر؟ 

فعلى الأول: نعم» وعلى الثاني: لا. 

وفي البحر حكاية وجه: أنا إذا اشترطنا أن يكون القبول بعد الموت أنه يشترط 
)١(‏ أخرجه البخاري (519/4) كتاب المغازيء باب: غزوة مؤتة من أرض الشامء حديث 


(5) من حديث ابن عمر. 
زفق سقط في ج. إفرة سقط في ج. 


يلين ج1١‏ كتاب البيوع 


فيه القووية: 

قال: وللموصي أن يعزله”'' متى شاءء وللوصى أن يعزل نفسه متى شاءء أي: 
قبل الموت''' وبعده؛ لأنه تصرف بالإذن» فجاز لكل من الآذن والمأذون له 
قطعه. كالوكالة. 

قال: ولا تجوز الوصية إلا في معروف: من قضاء دين» وأداء””" حج - أي: 
سواء كان الموصى إليه قريبا أو أجنبًا - والنظر في أمر الصغارء وتفرقة الثلث» 
0 أشبه ذلك: كبناء المساجدء وقبور الأنبياء» عدار والصالحين» لما فيها من 

حياء”؟؟ الزيارة والتبرك بهاء وكذا افتكاك أسارى المسلمين” [وبالعك س1" كما 

صرح به القاضي أبو الطيب» وهو في الصورة الأولى”" بناء على الصحيح في 
جواز الوصية للحربي؛ كما مهرفه إن شاء الله تعالى.وكذا رد الودائع والعواري 
والغصوبء كما ذكرناه. 

ووجه الجواز في أمر الأطفالء ما ذكرناه من إسناد بعض الصحابة وصيتهم 
إلى الزبير» مع اشتهار ذلك وعدم الإنكار. 

وأما فيما عداها؛ فلأن في ذلك إعانة على واجب أو مندوبء فاندرج في قوله 
تعالى: «إوَتَسَاوأ عَلَ أل وَاللََوَك) [المائدة: ؟]. 

ثم الوصية في أمر الأطفال معتبرة إذا لم يكن ثم جد لأب صالح [للولاية]*» أما 
إذا كان فالصحيح: أنه الولي» ولا تنفذ وصية الأب. وفيه وجه: أن الوصية تنفذ» ويقدم 
الوصي على الجد. 

ولا خلاف في جواز الوصية مع وجود الجد في قضاء الديون وتنفيذ الوصاياء 
وكذا إذا لم يكن في الورثة صغيرء جاز له الوصاية في ذلكء نعم لا يقدر الوصي 
على بيع العقار؛ لوفاء الدينء إلا إذا امتنع الورثة من توفيته. 

قال الرافعي: هذا إذا أطلق الوصاية لقضاء الدين» فإن قال: أدفع هذا القدر إليه 


2020 زاد في د: نفسه. )2 في د: المشركين. 
(8): .فيج الأذن: (3) سقط في ج 
(9) في ج: ووفاء. (0) في ج: الثانية. 


5( في ج: أخبار. (4) سقط في ج. 


باب الوصية جا كيل 


عوضا عن دينه» فينبغي ألا يكون للورثة إمساكه؛ لأن في أعيان الأموال أغراضا. 

وكذلك قيل: لو أوصى بأن تباع عين ماله من فلان» نفذت. 

وهذا ما أورده في البحر وجها وصححه. 

ولو قال: بعه» واقض ديني من ثمنه؛ قال الرافعي: فيجوز ألا يكون لهم الإمساك؛ 
لأنه قد يكون أبعد عن الشبهات» وهذا ما حكاه البندنيجي. 

وحكى في البحر ذلك وجها. 

وعن القاضي الطبري: أنه لا يقضى منه بلا خلاف» ثم حكى عن أبي عبد الله 
الحناطي؛ تفريعا على المذهب في اعتقاده: أنه لو باع ما عينه الموصي لوفاء الدين 
قبل إذن الورثة وقبل ظهور التمرد منهم عن وفاء الدين - ففي البيع وجهان: 

أحدهما: أنه باطل. 

والثاني: أنه موقوف. 

فإن أوفوا"'' الدين» فلهم أن ينقضوا ذلكء وإلا انبرم. 

ثم قال: وكذلك إذا أوصى لرجل بقضاء دينه ولم يعينه في مالء فقبل إعلام 
القاضي الورثة""'» باع متاع البيت؛ ليصرفه في ديونه - فيه وجهانء والأظهر: أن 
البيع باطل ولو لم ينصب وصيا. 

قال في التهذيب: فأبوه أولى بقضاء الدين وأمر الأطفال» والحاكم أولى بتنفيذ 
الوصايا. 

وفي كلام القاضي الحسين أمر يخالف ذلك؛ فإنه قال: لو أوصى بثلث ماله 
للفقراء وله في ذمة رجل مالء فدفع الغريم المال إلى الوارث؛ فإن سلم الوارث 
الثلث إلى الفقراء فذاك» وإن لم يسلم الثلث إليهمء فإن الغريم لا يبرأ عن ثلث 
الفقراء. بخلاف ما نقول إذا كان للميت على رجل دين» ولرجل على الميت دين؛ 
فجاء الوارث فأخذ المال من الغريم وأتلفه - برئت ذمة الغريم» ويجب الحق 
على الوارث. 

والفرق: أن حق الفقراء متعين في ماله؛ ليس له أن يستبد بذلك المال» ويدفع 


2000 في د: وفوا. [هة6 فى د: للورثة.) 


لخال ج1١‏ كتاب البيوع 


بقدره إلى الفقراء» بخلاف الدين. 

وأيضا: فإن الوارث له قضاء الدين وإن لم يكن وصيا [من جهة الموروث» 
وليس له صرف المال إلى الفقراء؛ إذا لم يكن وصيا]"'"» بل الحاكم يصرف 
المال إليهم. 

فعلى هذا صرف المال إليهم يكون تبرعا من جهته. وحق الفقراء باق في مال 
الموروث. 

وحكى عقيب ذلك فيما إذا مات وعليه دين وله على رجل دين» فجاء من 
عليه الدين بمال ودفعه”" إلى الوارث - فإن [الغريم له مطالبة الوارث]”" 
بالمال» والقابض له هو الحاكمء فإذا غرم رجع بما غرمه على الوارث. 

ثم قال: وهذا إنما يصح على قولنا: إن الرجل إذا مات وعليه دين وله على 
رجل دينء فجاء الوارث؛ وأقام شاهدا على ذلك الحقء ولم يحلف الوارثء أن 
الغريم يدعي ويحلف على قول. 

وذكر أيضا في الموضع المذكور: أنه إذا كان على الميت دين» وله وديعة عند 
رجلء ومات: أنه ليس للمُودّع أن يدفع المال إلى الوارث» ولو أنه [دفع المال]”*) 
إلى الوارث وأتلفه» وجب على المودّع الضمانء والغريم يطالبه بالمال» وهو 
يرجع بالغرم على الوارث. انتهى. 

وهذا يدل على أن الوارث لا يسوغ له قبض مال اكد عند وجود الدين؛ 
إذا لم يكن له وصية بذلك. أما إذا كانت له وصية بذلك. 

قال القاضي الحسين: إن الدفع للموصى مبرئ» وكذلك القاضي. 

قال: وإن أوصى"' بمعصية: كبناء كنيسة» أو كنب توراةء أو بما لا قربة 
فيه» كالبيع من غير محاباة - لم يصح؛ لأن الشرع إنما شرعها اجتلابا 
للحسنات» ولاستدراك ما فرط وفات؛؟ قال عليه السلام: «إِنَّ الله أَعْطَاكُمْ تُلْتَ 


أَمْوَالِكُمْ في آخر أَعْمَاركُمْ؛ زِيَادَةَ في أَعْمَالكُ". 


)0غ( سقط في ج. هع في د: ودفع المال. 
9و4 في ج: للغريم مطالبه الغريم. 2:١‏ في د دفعه. 
)2 سقط فى ج. (5) فى التنبيه: وصى. 


20 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (8/ »)77١‏ وبنحوه أخرجه البيهقي في السئن (579/57)؛ 


باب الوصية ج1١ ١.١‏ 


لد و ره 60 


تُوبَةٌ عِتْلَ رَأْسِه) 

وقد انتفى المعنيان فيما ذكرء وفي الأولى والثانية ارتكاب معصية - كما صرح 
به الأصحاب في كتاب الجزية - فهو ضد المطلوب. 

ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره. ولا بين أن ينفذ قاضي الكفار وقف 
الكنيسة؛ إذا كان الواقف ذمياء أم لاء على الصحيح. 

وحكى الإمام عن صاحب التقريب احتمالا في عدم نقضه؛ إقامة لحكمه مقام 
التقابض فيما لو اشترى واحد منهم خمرًا وقبضه. 

وألحق الماورديٌ بالمنع فيما ذكرناه في كتاب الجزية الوصيةً بكتاب [شريعة 
أحكام]””") اليهود والنصارى وحقيقة دينهم وكتب النجوم والفلسفة. 

وألحق القاضي الحسين بذلك كتابة الغزل؛ لأنه محرم. 

وقيل: إن أوصى بالبيع من معين صح؛ لأنه قصد تخصيصه بتلك العين» وهذا ما 
جزم به الغزالي» وحكى في المهذب. والشاشي في المعتمد الوجهين» وكذلك 
المتولي» لكنه بناهما على خلاف سنذكره فيما إذا أوصى لكل وارث بعين قدر حصته 
من الإرث» هل يحتاج إلى الإجازة أم ل 

إن قلنا بالاحتياج صحت الوصية هناء وإلا فلاء ومقتضاه: أن يكون الظاهر: 
[الصحة]”"'؛ كما صرح به في البحر. 


- وأخرجه الطبراني ة في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (5/ )5١9‏ والدارقطني (5/ )١5١‏ 
كتاب الوصايا حديث (7) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد الضبي 
عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي كل قال: «إن الله عر 
وجل تصدق عليكم بئلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في 
أعما 
ا 
عتبة ابن حميد وهما ضعيفان. ا.ه ‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (114/5) كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبى كلْ: «وصية الرجل 
مكتوبة عنده». حديث (1778) ومسلم (7/ )١749‏ كتاب الوصية حديث (01 03 "/ 
/501). 

(ف6 في د: أحكام شريعة. (9) سقط في ج. 


يقل ج١‏ كتاب الببوع 


ثم ظاهر الكلام في الكنيسة إذا بنيت لقصد التعبد» أما إذا أوصى ببنيانها؛ لنزول 
المارة من أهل الذمة فيها. صحت الوصية؛ كما نص عليه الشافعي - رضي الله 
عنه - فى كتاب الجزية» ونقله الأصحاب. 

تم حك الماوزدي فيهها الغره اند له غوة الوضنة إذا. صن بالتزول اهن 
الذمة» وإن جازت الوصية لهم؛ لأن في ذلك جمعا لهم؛ فيؤدي إلى التعبد. 

وقال: إن محل الجزم بالصحة: إذا أوصى ببنائها؛ لينزلها أهل الذمة والمسلمون. 

وإن أوصى ببنائها؛ لنزول المارة والتعبدء فوجهان: 

أحدهما: تبطل فيما أسند للتعبد» وتصح فيما أسند للمارة» فيبنى بنصف الموضع 
الموصى به موضع للنزول خاصة. 

والثاني: يبنى بجميع الموصى به موضع للنزول خاصة. 

ومن هذا: ما إذا أوصى بمال يسرج في البيع والكنائسء إن قصد به تعظيما لم 
يجزء وإن قصد به الضوء على من يأوى إليها خاصة:؛ قال الشيخ أبو حامدء وهو ما 
حكاه البندنيجى وصاحب العدة والنووي فى كتاب الجزية-: صحت الوصية؛ لأن 
قصله منفعة ادر يأوون إليها؛ فتصح كالوصية لهم ابتداء. 

قلت: وقد ذكر في الوقف أنه لو وقف على كنيسة على هذا النحو لم يصحء وإن 
كان الوقف يجوز على أهل الذمة» لأن في الصرف على هذا الوجه تعظيما لهمء ولا 
يبعد أن يجيء مثله هاهنا ويعضده الوجه الذي حكاه الماوردي. 

واعلم أن هذا الفصل وإن كان دالا على امتناع الوصية في مثله» فهو أيضا دال 
على امتناع صرف المال إلى مثل ذلك. وإن كان كذلك حسن أن تضاف الفروع 
المتعلقة بهذا إلى هذا الموضع: 

فمنها: إذا أوصى لذمئٌ بصحف. فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على أن 
الوصية باطلة. 

وقد قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: ينبغي أن يكون فيه قول آخر: أن 
الوصية صحيحةءويؤمر بإزالة الملك عنه [ويعضده أنهم حكوا فيما إذا أوصى له بعبد 
مسلم. هل يصحء ويؤمر بإزالة الملك عنه](2 أو لا يصح؟ قولين. 


)١(‏ سقط في ج. 


باب الوصية ج7١ ١7‏ 


قال: وإن أوصى لوارث عند الموت. لم تصح الوصية في أحد القولين ؛ لما روى 
أبو داود عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كَكلٍ يقول: (إنَّ اللّهَ أغطّى كُلَّ ذِي حَقٌّ 
حَقَهُ قلا وَصََِ لِوَارث' 


وهذا في إسناده إسماعيل , بن عياش» وقد اختلف في الاحتجاج 0008 1 لكن 
5 5 0 
قد خرجه النسائى وابن نع ماجه من حديث عمرو بن خارجة عن رسول الله عَلةٍ 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال: وتصح في الآخرء. وتقف على الإجازة» وهو الأصح. 

قال الماوردي: وهو المنصوص عليه في عامة كتبه؛ لما روى الدارقطني عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َكِ: «لا تجوز الْوَصِيِّةُ 
لِوَارثْء إِلَّا أَنْ يَشَاء الْوَرَئَةُه'. وهذا [ما]”' قال عبد الحق: إنه حديث مقطوع: 


() أخرجه أبو داود (740/8) كتاب الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث :)787٠(‏ 
والترمذي (557/5) كتاب الوصاياء باب: ولا وصية لوارث» حديث »)75١7١(‏ وابن ما 
(/405) كتاب الوصاياء باب: لاوصية لوارث» حديث (2)77/17 وأحمد 622 ة 
والطيالسي (؟/17١١‏ - منحة) رقم (/ا٠‏ 24» وسعيد بن منصور (571)» والدولابى في 
الك (35/1)ثوابى تفي فى تاربع خ أصبهان »)75717/١(‏ والبيهقي (174/5) كتاب 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين. 

() إسماعيل بن عياش هو ابن سليم العنسي: 
قال البخاري: ما روي عن الشاميين فهو أصح. «التاريخ الكبير» .)١١597/١(‏ 
وقال النسائى: ضعيف. «الضعفاء والمتروكين» (75). 
وقال العقيلي: إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ. «الضعفاء» .)88/١(‏ 
وقال الدارقطني: مضطرب الحديث. «السئن» (/ 7*0): وقال: ضعيف. «السنن» (5/ 770). 
وقال الحافظ: صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في غيرهم. «التقريب» (ت: *417). تنظر 
ترجمته في تهذيب الكمال (/ »)١7731480١‏ وتهذيب التهذيب .)70,89٠/١(‏ 

(؟) حديث عمرو بن خارجة أخرجه الترمذي (4/ 574) كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث» 
حديث .)5١75١(‏ والنسائى (75177/5) كتاب الوصاياء» باب: إبطال الوصية للواغرث» وابن 
ماجه (7/ 405) كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث؛ وأحمد (1470187/5). والدارمى 
(/94) كتاب الوصاياء باب: الوصية للوارث,» والطيالسى »)١7107(‏ وأبو يعلى (078/5) 
رقم »»19١(‏ والبيهقي (5/ )١174‏ كتاب الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين 

(0) أخرجه الدارقطني (17/1) كتاب الفرائض: حديث (84) والبيهقي (7177/7) كتاب 
الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال البيهقي: (عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره). 


١‏ جا كتاب البيوع 


وإنث يونس بن راشد وصله. والمقطوع هو المشهورء وقد جزم القاضي أبو الطيب 
بهذا القول في أول هذا الباب» وحكى عن المزني وابن أي هريرة طريقة قاطعة 
بالقول الآول؛ لما فى الإجازة من تغيير الفروض التى قدرها الله تعالى للورئة 
واعتبار ما نسخ. 

وفي «رفع التمويه»: أن من أصحابنا من قال: القولان في الوصية له إذا 
جاوزت الثلثء أما إذا لم تجاوزه. فتصح قولا واحداء كما فى الأجنبى. قال: 
وهو ضعيف. 

ثم على الأصح”"'' - وهو المنصوص - إذا أجاز الورثة» فهل هي تنفيذ لما 
فعله الوارث أو ابتداء عطية ؟ فيه قولان فى «الحاوي»» وفيه أنه لا يشترط على 
هذين القولين الإتيان ببذل وإيجابء. بخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول. نص 
عليهما في الأم» وسنعيد الكلام فيهما فيما إذا أوصى بأكثر من الثلث وأجاز 
الورثة. 

وحكم البيع من الوارث [بالمحاباة]؟”' وفي مرض الموت بالمحاباة» وكذا 
الهبة - حكم الوصية وكذا ضمان الدين عنه لأجنبي» كما حكاه الإمام»؛ وهل 
يكون الضمان عن الأجنبى للوارث كذلك ؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التقريب. 

وأطلق القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين أن الوصية لغير الوارث 
كالوصية للوارث. وسنذكر [تفصيل] " ما قيل فيه من بعدء إن شاء الله تعالى. 

ثم لا فرق في جريان القولين بين أن بوصى إليه وهو غين وارث» ثم صار 
وارثاء» كما إذا أوصى لأجنبية» ثم تزوجهاء أو لأخ وله ابن [فمات الابن]”*'؛ أو 
يوصي إليه وهو وارثء» ثم يستمر على الصفة إلى موت الموصيء كما صرح به 
البندنيجي. 

نعم» لو أوصى | ليه وهو وارثء ثم صار عند الموت غير وارثء فالوصية نافلة. 


7 وأخرجه البيهقي (7/ 777 354) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
والحديث حسنه الحافظ فى التلخيص (”7/ .)١199‏ وانظر: نصب الراية (5/ 5 .)5١‏ 

(4) سقط فى ج. 1 

200 في ج: الصحيح. زفق سقط في ج. 

فو سقط في ج. 2 سقط في ج. 
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ولا يتخرج على الخلاف المذكور في الإقرار للوارث في أن الاعتبار بالوارث 
بيوم الإقرار أو بيوم الموت؟؛ لأن استقرار الوصية بالموت» ولا ثبات لها قبله» 
بخلاف الإقرار. 

وفي الجيلي تخريجه على ذلك ولم أره لغيره. 
فروع: 

إذا أوصى لكل من الورثة بقدر حصته من التركة لغت الوصية. 

قال الرافعي: ويجيء فيه وجه آخر؛ لأن صاحب التتمة حكى وجهين فيما إذا 
لم يكن إلا وارث واحدء فأوصى له بماله. 

المذهب منهما: أنه تلغو الوصية» ويأخذ التركة بالإرث. 

والثاني: أنه يأخذه بالوصية إذا لم ينقصها. 

وفائدة: الخلاف تظهر فيما إذا ظهر دين إن قلنا: يأخذ التركة إرثاء فله 
إمساكهاء وقضاء الدين من موضع آخر. 

وإن قلنا: إنه يأحذ بالوصية» قضاه منهاء ولصاحب الدين الامتناع لو قضاه من 
يها 

ولو أوصى لكل منهم بعين هي قدر حصته من ثوب وعبد وغيرهماء فهل 
تحتاج هذه الوصية [إلى الإجازة]"'' أو لاء ويختص كل منهم بما عينه ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الأول؛ لأن الأغراض تتفاوت بأعيان الأموال والمنافع الحاصلة منها. 

ووجه الثاني: أن حق الورثة يتعلق بقيمة التركة لا بعينها؛ ألا ترى لو باع المريض 
أعيان التركة بأثمان أمثالهاء صحء وحقوقهم في القيمة موفاة» مع أنه لو باع في مرض 
موته من وارثه عينا بثمن مثلها لم يعترض عليه ؟! 

مسألة: إذا وقف دارًا فى مرض موته على ابنه الحائز لتركته: فإن أبطلنا الوصية 
لوارث» فالوقف على الابن باطل» وإن اعتبرناها موقوفة على الإجازة» فعن ابن 
الحداد - وهو المشهورء وقال الإمام: إنه لم يرو" في الطرق ما يخالفه - أنه ينظر: 


0 ١ 
يوق الواوك أو تعد‎ "1 


١ ١,‏ كتاب البيوع 


فإن احتملها الثلث؛» لم يكن للوارث إبطال الوقف في شيء منها؛ لآن تصرف الوارث 
في ثلث المال نافذ» فإذا تمكن من قطع حق الوارث في الثلثء فلن يتمكن من وقفه 
عليه وتعلق حق الفقراء به» كان أولى. 

وإن زاد على الثلث. صح في الثلثء وما زاد عليه: إن رده بطل الوقف فيه» وإن 
أجازه انبنى على أن الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية ؟ فعلى الأول: يصح. وعلى الثاني: 
يتخرج على الوقف على نفسه. 

وعن القفال: أن للوارث رد كل الوقف؛ لأن الثلث في حق الوارث كالزائد على 
الثلث في حق الأجنبى؛ ألا ترى أنه لو أوصى لأحد وارثيه بأقل من الثلث؛» كان 
للآخر الردء فإن أجاز كان الحكم كما ذكرنا في الزائد على الثلث ؟! 

وأجاب الشيخ أبو على عما وجه [به]'' القفال بأنا إنما جوزنا لأحد الوارثين 
الرد؛ لآن الموروث فضله عليه» ونقص حقه عن عطية الله تعالى» وهنا لا 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقبل الابنٌ [الوقف] ' فى حياة والده أو يُقُبل له 
لضخر :هآو :له لآن الرة والإتجارة إنما يعيران قن الوضية يعد الموتة 

وف النهاية تصوير المسألة بما إذا كان الولد صغيرا وقَبلَ له الوالد”" 


00 


)١(‏ سقط في ج. (1) سقط في ج. 


(9) قوله: : مسألة إذا وقف دارًا في مرض موته على ابنه الحائز لميرائه» وقلنا بالصحيح» »إنها 
صحيحة, ولكن يوقف على الإجازة» فالمشهور أنه ليس للوارث إبطال الوقف في شيء منها 
إذا احتملها الثلث؛ لأن تصرف المريض في الثلث نافذ» فإذا تمكن من قطع حق الوارث 
جميع الثلث؛ فلأن يتمكن من وقفه عليه» وتعلق حق الفقراء بطريق الأولى. 
وعن القفال: أن للوارث إن ترك» ثم قال :ولا فرق فيما ذكرناه , بين أن يقبل الابن الوقف في حياة 
وماد المي أو لا لأن الرد والإجازة إنما يعتبران في الوصية بعد الموت. 
وها ]للق نقله فى آخر كلام عن النهاية هو العيوابء وها ذكره قله قن كرنة لانطوق فهو 
و الفط ل ررد لي جات لإويط راط اموا في لوت 
المبالة لما ذكرف لأن الفيوق: لا مناه لا سيما وهر علي الور عند من اشر ضف وإن كان 
حكمه حكم الوصية في حياته من الثلث» وهكذا الهبة ونحوها وفى مرض الموت. لا بد 


باب الوصية ج؟١‏ 17 ١‏ 


ثم لا يخفى أنا إذا أبطلنا الوقف على الوارث: إما ابتداء» أو بالردء وكان 
الموقوف يخرج من الثلث - أنه يتخرج إبطاله على من بعده على الوقف المنقطع 
الأول: وكذا إذا زاذ على العلث وقدر الثلث. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو علي» كما حكاه الإمام في كتاب الوقف. 

ولو كان الوقف على ابن وبنتء على أن للابن الثلثين وللبنت الثلثء ولا 
وارث له سواهماء وخرجت الدار من الثلث - فلا رد لهما على مذهب ابن 
الحداد. 

وإن زادت على الثلث فلهما رد الزائد» وفي الإجازة ما تقدم. 

وإن وقفها عليهما نصفين, والثلث يحتملهاء فإن رضي الابن كانت عليهما 
وقفها نصفين» وإن رد قال الرافعى: فظاهر جواب ابن الحداد: أن له رد الوقف في 
ربع الدار؛ لأنه لما رد من 5207 كان من حقه أن يقف على البنت الربع» 
فما زاد كان للابن رده. 

ثم يكون الربع المردود مطلقا بينهما على الفريضة» أي: إذا فرعنا على بطلان 
الوقف المنقطع الابتداء. 

وقال الشيخ أبو علي: إن له رد الوقف في ثلثي الربع - وهو السدس - من 
الدار؛ لأنه معلق فى حقه. وأما فى حصتها منه - وهو نصف السدس - فلاء بل 
الخيرة في الرد والإجازة إليهما كما تقدم. 

وهذا ما استحسنه الإمام» وقال الرافعي: إن كلام ابن الحداد في الوارث”2 في 
هذا الباب يمكن تنزيله على ذلك؛ فيرتفع الخلافء. لكنه يحتاج إلى ضرب 


0 


قال: وإن أوصى للقاتل» أي: وهو حرء بطلت الوصية في أحد القولين؛ لعموم 


5 فيها من القبول الناجزء وإن كانت كالوصية» ولا يمكن القول بإجبار المورث في حياته لوارثه 
عن وول تسا قي عر رانم اذا الى وات ول بالكلرف الج رجف الرقفا ككرت سبي الكلام 
في أنه هل يملك إبطاله أم لا؟ نعم إن قلنا : لا يحتاج الوقف إلى القبول» فله الرد في غير هذه 
المسألة» وأما فيهاء ففيه نظرء وقد ذكرت المسألة في المهمات أيضًا بأوضح مما هي هاهنا؛ لأجل 
حكاية لفظ الرافعى. [أوا] 
(00. :في جد المولذاتة. 


١‏ ج١‏ كتاب البيوع 


قوله يِه «لَيْسَ لِقَاتِل وَصِيَذُو2"0؛ كما خرجه الدارقطني عن رواية علي. 

ولأنه مال جلك لدت فاقتضى أن يمنع منه كالميراث» على أن الميراث”2 
أقوى التمليكات» فلما منع منه القتل كان أولى أن يمنع من الوصية. 

وصحت في الآخرء وهو الأصح؛ لعموم قوله تعالى: من بَعْدِ وَصِيَّةَ يوصَئ 
1 دَبْنِ# [النساء: »]١5‏ ولم يفرق بين القاتل وغيره. 

وقوله ككلِِ: «لا وَصِبّةَ لِوَارثِ)”"؛ فإنه يدل على أن الوصية للأجنبي صحيحة. 
وسواء كان قاتلا أواغ و 

ولأنه تمليك يفتقر إلى القبول» فلم يمنع منه القتل؟ كالبيع والإجارة. 

وما ذكر من الخبر»ء فقد قال أهل الحديث - ومنهم عبد الحق-: (إنه 
ضعيف»”” '» فيه مبشر بن عبيد وغيره. 

ثم إن صح. حملناه كما قال القاضي أبو الطيب على الميراث؛ لأن اسم الوصية 
يقع عليه؛ قال الله تعالى: مويك أَّهُ فى كرك #4 [النساء: ]١١‏ وأراد به: 
الميراث. 

والجواب عن القياس على الميراث؛ بعلة استحقاقه بالموت. وهو منتقض 
بعتق أم الولد إذا قتلت سيدهاء وحلول الدين إذا قتل رب الدين المدين» وأما 
الجواب عن قولهم بأن الميراث أقوى من الوصية» فممنوع؛ لأن الوصية ثبتت 
فيما لا يثبت فيه الميراث؛ لأنها تصح من المسلم للذميء ولا يرث الذمي من 
المسلم. 

وفي «رفع التمويه»: أن الأستاذ أبا منصور البغدادي قال في «الناسخ 
والمنسوخ»: إنه ينظر: إن كان قتله بحق من قصاص أو غيرهء صحت الوصية له 
وإن كان قتله ظلما فهو محل القولين. 

وهذه الطريقة حكاها الرافعي عن صاحب التلخيص. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5777/54 ”)2 والبيهقي في السنن »)2358١/7(‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (5/ /ا )٠‏ من حديث على بن أبي طالب. 
وقال الحافظ في التلخيص :)١91//5(‏ وإسناده ضعيف جدًا قاله عبد الحق وابن ن الجوزى. 
زفق في ج: الوارث. زهرة تقدم. 
دي في د: إن إسناده ضعيف. 
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وعن القفال: أنه إذا رد”'2 الوصية على الإرثء فقال: إن ورثنا القاتل بحق» جوزنا 
الوفنة لننولا تنا الخلاف: 

أما إذا أوصى للقاتل وهو رقيق. صحت وجها واحدا؛ لأن المستحق لذلك غيره 
وهو السيد. 

واعلم أن المسألة مصورة في تعليق القاضي أبي الطيب بما إذا جرح إنسان إنساناء 
فأوصى المجروح للجارح» ثم مات المجروح.ء وبما إذا أوصى لإنسان» فجرح 
الموصى له الموصيء ومات من جراحته. 

والأحسن: ما في تعليق البندنيجي» وهو تصويرها بالصورة الأولى. وفي الحكم 
بالصورة الثانية: أنها هل تبطل [بعد]”" صحتها أم لا؟ على قولين. 

وحكى الإمام طريقين آخرين: 

أحدهما: أن الوصية فى الأولى صحيحة قولا واحداء ومحل الخلاف الصورة 
الثانية. ْ 

والثاني: أن الوصية في الثانية تبطل قولا واحداء ومحل الخلاف في الأولى”". 

ثم إذا قلنا بالبطلان» فهل تنفذ [بإجازة الورثة؟ فيه وجهانء. على قولنا: إن 
إجازة الورثة تنفيذ]”". 

أما إذا قلنا: ابتداء عطية» صحت جزماء كذا قاله الإمام. 

وقال عند الكلام في الوصية للوارث: إن الأصح عدم النفوذ. 

وبنى الماوردي الوجهين على أن الوصية للوارث تنفذ بالإجازة أم لا ؟ فإن 
نفذناهاء نفذنا الوصية للقاتل بالإجازة» وإلا فلا. 

ثم قال: والأصح هنا عدم التنفيذ. وإن كان الأصح ثم: التنفيذ. 

ولا خلاف فى أنه إذا أوصى لمن يقتله: أن الوصية باطلة؛ لآنها معصية» وفيها 
00035200( 

فرع: إذا قتلت المدبرة سيدها: إن قلنا: إن التدبير عتق بصفة فهو باق بحاله. 
وإن قلنا: وصية» كان في البطلان القولان. 


)١(‏ في ج: أراد. () في ج: الثانية. 
(؟) سقط في ج. (4) سقط في د. 
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قال الإمام: ومنهم من أجرى القولين - وإن قلنا: إنه عتق بصفة - لكونه 
يخرج من الثلث وعلى هذا جرى في التهذيب. 

ويعضد هذه الطريقة أن الماوردي قال فيما لو وهب في مرضه لقاتله» أو 
حاباه في بيع أو أبرأه من حق-: إن ذلك مخرج على القولين؛ لأن ذلك يخرج 
من الثلثء. ولأنهما جاريان فيما لو أعتق في مرضه عبداء فقتله العبد حتى يكون 
في نفوذ عتقه قولان. 

فرع: إذا أوصى لمن جرحهء ثم قتل المجروح أجنبى» استحق الموصى له 
قولا واحدا؛ لآنه لم يمت بجرحه. 

قال: وإن [أوصى]"'' لحربى أي: بغير سلاح» فقد قيل: تصحء كما تصح الهبة 
منه. 

وهذا ما جزم به الماوردي. وهو منصوص في عيون المسائل. 

وقيل: لا تصح؛ لأن القصد يقع للموصى له ونحن مأمورون بقتله واستئصال 
ماله» فأى معنى في قصد نفعه؟! 

وهذا ما نقله صاحب التلخيص عن نص الشافعى رضى الله عنه» وهو الظاهر 
عند الأستاذ أ منصورء والشيخ في «المهذب» 1 كوك صاحب التلخيص 
نفسه. 

قال: والأول أصح؛ لأنه تمليك يصح من الذمي فصح من الحربي؛ كالبيع» 
ولأنه إذا لم يمنع [الشرك الحربى الوصيةً]” إليه كالنكاح» وقد وافق الشيحّ على 
تصحيح الأول الأكثرونء وفرقوا بينه وبين الوقف على الحربي» حيث كان 
الصحيح فيه المنع: بأن الوقف صدقة جارية» فاعتبر في الموقوف عليه الدواف 
كما اعتبر فى الوقف. وبأن معنى التمليك فى الوصية أظهر منه فى الوقف؛ لأن 
الموميى له يملك النصرف. في وقبة الموصن .به ومتفعتة» :ولا كذلك. في الوقف: 

وهذا الخلاف يجري مثله فيما لو أوصى لشخص وهو مرتد» كما صرح به 
الماوردي. 


ومنهم من بنى صحة الوقف عليه على أن المرتد هل يملك أو لا؟ ثم لا فرق في 


لق سقط في د. إفعة سقط في د. 


الوصية للحربى بين أن يكون في دار الكفر أو دار الإسلام عند القاضي أبي الطيب. 

وغيره قيد العل بدار الحرب. 

أما إذا كان الموصى به للحربى آلة الحرب. فهو كما لو باع منه سلاحاء وقد تقدم 
ذكره في البيع» صرح به الإمام. 

قال: ولو أوصى لقبيلة كبيرة» أو لمواليه وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل - 
فعلى ما ذكرناه في الوقف. وقد تقدم» والمنصوص في البويطي في مسألة الموالي: 
الإشراك» وقد جمع الماوردي مسائل من تصح الوصية له بقوله: تجوز الوصية لكل 
من جاز الوقف عليه من صغيرء وكبير» وعاقل» ومجنون. وموجود. ومعدوم. إذا لم 
[يكن وارثا ولا قاتلا؟''» وهذا يقتضي أن الوصية لعبد الغير تخرج عن القولين في 
الوقف عليه نفسه هل يصح أم لا ؟ فإن صح كان للسيد أن ينزعه منه» وكذا يقتضي أن 
الوصية للدابة تخرج على الوجهين في أن الوقف عليها هل يصح أم لا؟ فإذا صح 
كانت وصية للمالك وينفق عليهاء إن كان يعتقد جريان الخلاف فيهاء وسيأتي الكلام 
في ذلك, إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن أوصى لما تحمل هذه المرأة» فقد قيل: يصح. 

كما لو أوصى لمن يدخل البلد من الحجيج أو من الغرباء» كذا قاله ابن الخل 
والقاضي أبو الطيب. ولأنه لو أوصى بحمل سيحدث صح. مع أنه تمليك ما لم 
يوجد؛ فلذلك يجوز تمليك من لم يوجدء وهذا ما انختاره أبو إسحاق» وأورده الأستاذ 
أبو منصور. 

وقيل: لا يصح؛ لأنه تمليك» وتمليك من لم يوجد ممتنع» ولأنه لا متعلق للعقد 
في الحال؛ فأشبه ما إذا وقف على مسجد سيبنى» وهذا أظهر عند الأكثرين من 
الأصحاب منهم المصنف» وبه جزم الماوردي. 

وقد حكى القاضي الحسين أن الوجهين ينبنيان على ما لو وقف داره على ولد 


سيحدثء أو على مسجد سيبنى» هل يصح؟ 


)١(‏ سقط في ج. 


6 ج١١‏ كتاب البيوع 


فيه قولان» وفيه وجه ثالث: وهو النظر إلى حال الموت: فإن كان [الحمل ]© 
موجودا حينئذء صحت الوصية» وإلا فلاء وهذا ما أبداه ابن الصباغ احتمالَا لنفسه. 
وأيده بأن الوصية تصح للحمل في حال كونه نطفة» وإن كان لا يملك. 

فرع: لو أوصى لأحد الرجلين لم يصح على أظهر الوجهين» كما في سائر 
التمليكات» ومحل الخلاف: إذا قال: أوصيت لأحد الرجلين» أما إذا قال: أعطوا هذا 
العبد أحد [الرجلين» ففي]”' المهذب والتهذيب وغيرهما: أنه جائز؛ تشبيها بما إذا 
قال لوكيله: بع من أحد الرجلين. 

قال: ويستحق الوصية بالموت؛ إن كانت لغير معين: [كالفقراء» والمساكين؛ 
والعلماء. ونحوهم؛ لأنه لا يمكن اعتبار القبول منهم. 

وإن كانت لمعين» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: تملك"" بالموت؛ أي: شاء أو أبى» كما ذكره القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي؛ لأنه استحقاق بالوفاة» ولم يكن من شرطه القبول» كالميراث» ولأن 
التديير وصية كساتر الوصاياء [يجت]”'** أن ينج بالموث؟ وهذا ما خكاة "محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء وأبو ثور عن الشافعي. ورأيت في نسخة من تعليق البندنيجي 
أن المزني نقله مع ابن عبد الحكم» فلعل ذلك غلط من الناسخ؛ فإن بعض الأصحاب 
قالوا: إن ابن عبد الحكم وأبا ثور تفردا بنقله عنه» وامتنع أبو إسحاق المروزي وأكثر 
المتقدمين من أصحابنا من إثباته قولاء ولم يثبتوا للشافعى سوى القولين الاثنين؛ 
لأنهما منصوصان في كتبه» وحملوا هذه الرواية على معنى أن بالقبول يحكم بدخوله 

وابن أبي هريرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا - كما قال الماوردي - أثبتوه قولا 
للشافعى. 

والقائلون به يقولون: له رده» ويدخل في ملك الوارث من جهة الموصى له من 
حين الرد؛ كما ذكره أبو الطيب والبندنيجي. 


(1) سقط في د. (9') في التنبيه: يملكه. 
() سقط في ج. (؟) سقط في ج. 


باب الوصية ج١١‏ 0 


قال: والثاني: بالموت والقبول؛ لأنه تمليك بعقد؛ فيوقف الملك فيه على القبول؛ 
كما في البيع ونحوه. 

ووجهه ابن الصباغ والشيخ في المهذب بأنه تمليك يفتقر إلى القبول» فلم يقع 
الملك قبله كالهبة. 

وهذا التعليل يفهم: أنا على القول الأول نعتبر الإتيان بالقبول» وإلا لكان مصادرء 
وعلى هذا ينطبق قول الغزالي: أما القبول فلا بد منه» وكذلك قول الإمام: لا خلاف 
أن القبول لا بد منه. وقد يظهر هذا تناقضاء وليس كذلك؛ بل المراد: أن القبول لا بد 
منه: إما في حصول الملك على القولين الآخرينء أو في لزومه على هذا القول؛ كما 
صرح به الإمام. 

فرع: لمن يكون الملك بعد الموت. وقبل القبول؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وبه قال ابن سريج وأكثر البصريين-: أنه للوارث. 

والثانى - وبه قال أبو إسحاق وأكثر البغداديين-: أنه مستبقى على ملك 
الميت::وعليهما يخرج ما إذا تمان الموصى به زوجة الوازرث: 

فإن قلنا بالأول انفسخ النكاحء وإن قلنا بالثاني لم ينفسخ. قاله ابن الصباغ 
قبيل باب التعريض بالخطبة بورقة وشيء, بعد أن حكى في صدر المسألة عن ابن 
الحداد إطلاق القول بعدم انفساخ التكاح؛ إذا قبل الموصى له. 

قال: والثالث - وهو الأصح- : أنه موقوف, فإن قبل حكم له بالملك. أي: 
يقيناء من حين الموتء. وإن رد حكم بأنها ملك للوارث؛ لأنه لا يملك''' جعله 
بعد الموت للموص؛ لأنه جماد والجماد لا يملكء ولا للورثة؛ لأنهم لا يملكون 
إلا بعد الدين والوصية؛ للنصء ولأنه يؤدي إلى أن ينتقل الملك إلى الموصى له 
منهمء وذلك خلاف وضع الوصية, ولا للموصى له. وإلا لما صح رده له 
كالميراث» فتعين الوقف مراعاة. 

قال القاضى الحسين والمتولى: وهذا الخلاف كالخلاف المذكور فى حصول 
املك في النيع» وعليه تتفرع مسائل: ْ 


للق في ج: يمكن. 


١” ١6:‏ كتاب البيوع 


منها: كسب العبدء وثمرة الشجرة» وسائر زوائد الموصى به إذا حصلت قبل 
الموت» فهى له ولورثته من بعده» وإن حصلت بعد القبول» فهى للموصى له. وإن 
سالك سد البرهه وقل القزول# قسن الأول والثالق: عي اللحوصى :له 

وعلى الثاني: هي للورثة على الصحيح. 

وقيل: للميت حتى يقضي منها ديونه. 

وقيل: للموصى له. 

وإن ردء وقلنا: ملك بالموت فهي له أيضاء وبه جزم البندنيجي. وقيل: لا 
وحكمها كما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالقبول؛ فتكون للورثة على الصحيح» وقيل: 

وحكم الحمل الحادث بعد الوصية بالجارية» حكم الزوائد الحادثة؛ فلا يدخل في 
الوصية» إذا كان قبل موت الموصي. 

وحكى الإمام في كتاب التدبير عن شيخه إبداء احتمال في إجراء القولين في ولد 
المدبرة فيه» والظاهرالقطع بالأول. 

ومنها : نفقة الموصى بهء إذا احتاج إلى نفقة» وكذا زكاة الفطر تبنى على الأقوال. 

وفى الوسيط: أنها على الموصى له إن قبل على كل حالء وعلى الوارث أن يرد 
علن 1 قر ولا يعود فيها الوجه المذكور في الزيادات» وإن كان يحتمل أن يقال: 
الغرم في مقابلة الغنم» لكن إدخال شيء في المال [فهذا] ١”‏ أهون من التزام ”'' مؤنه 
قهراء وهذه طريقة الإمام؛ فإنه قال: ولا أحد من الأصحاب يستجيز إلزام الموصى له 
المؤن بين الموت والرد. فإن هذا هجوم عظيم على القواعد. 

ومنها : إذا كان قد زوج أمته من حرء وأوصى له بهاء فإن رد الوصية استمر 
التكاح» إلا إذا قلنا: إنه يملك بالموت؛ فينفسخ من يوم الموت على الأصح, وفيه 
وجه حكاه المتولي. وإن قبل انفسخ النكاح» ويكون من وقت الموت على قول» 
ومن وقت القبول على آخر. 

وإن كان قد زوجها من وارثه» ثم أوصى بها لغيرهء فإن قبل الموصى له 
الوصية استمر النكاح» إلا إذا قلنا: إن الملك يحصل بالقبول وأنه قبل الموت 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: إلزام. 


باب الوصية ج؟١‏ هه١‏ 


للوارثء» ففيه وجهان: 

أظهرهما: الانفساخ. 

ووجه الثاني: أن الملك ضعيف يتعلق باختيار الغير. 

وإن رد انفسخ النكاح» وفي استناده إلى حالة الموت هذا الخلاف. 

وهذا إذا خرجت من الثلثء. فإن لم تخرج ولم يجز الورثة» انفسخ أيضا؛ 

وإن أجازوا وقلنا بحصول الملك بالموت أو بالتوقف. فهل ينفسخ؟ إن قلنا: 
إن إجازتهم تنفيذ» وإلا فقد انفسخ. 

ومنها: إذا أوصى له بمن يعتق عليه فإن قلنا: إنه يملك بالموت» عتق عليه 
من غير قبولء فإن رد فهل يرتد العتق ؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما لو اشترى من يعتق عليه بشرط الخيار» كان له فسخ 
العقد. 

والثاني لاء وبه جزم المتولي. بخلاف الخيار في البيع. 

قال القاضي الحسين: لأن الخيار شرع؛ لاستدراك الظلامة» فلو قلنا: ليس له 
الفسخ لرفعنا معنى الخيار» بخلاف ما نحن فيه. 

وحكى الإمام الوجهين في أن العتق هل ينفذ قبل القبول أم لا ؟ تفريعا على 
أنه ملك بالموت». وشبه الخلاف بما إذا أنشأ المشتري العتق في زمن الخيار» مع 
قولنا: إن الملك لهء وأبدى بينهما فرقا ظاهرا؛ وعلى ذلك جرى الرافعي حيث 
قال: المذهب أن العتق لا ينفذ قبل القبول. 

وإن قلنا: لا يملك إلا بالقبول إذا قلنا بالوقف. فلم يقبل» لم يعتق» والأولى له 
أن يقبل» وسيأتي في كتاب العتق حكاية وجه في وجوب القبول إذا لم يلزمه 
نفقتة. 

فرع: إذا أوصى بعتق عبده بعد موته''» ثم ماتء فلمن يكون الملك قبل 
اتفاق العتق؟ 


إل في ج: عيئه. 


كه١‏ ج؟ ١‏ كتاب الييوع 


قال الرافعي والمتولى: إنه للوارث قولا واحداء ومّساق هذا أن العبد إذا 
اكتسن: مالا قبل : العقق 0 للوازث؟ كما لو اكعسي الموضى .بد “مالا قبل 
القبول» وقلنا بحصول الملك به لا قبله. 

وقد حكى الروياني في «البحر» - في باب الإقراع بين العبيد - في كسبه 
قولين: 

أحدهما: أنه للوارث. والثاني: للعبد المعتق. 

وعد #الغية الموضى: به لاسا إذ1 اكتسب القن انالا يكن فقوي سه اوقل 
القبول» لمن يكون كسبه؟ وفيه قولان: 

أحدهما: للوارث. 

والثاني: للموصى له. 

وإن منهم من قال: يكون للعبد قولا واحداء وهو الصحيح. والفرق أن العبد 
استحق العتق بموت السيد استحقاقا مستقرًا لا يسقط بوجه من الوجوه؛ وليس 
كذلك الموصى له؛ فإنه بالخيار: إن شاء قبل» وإن شاء رد. 

قال: فإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة» أي: على القولين الآخرين - خيره 
الحاكم بين القبول والردء فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال؛ لأن الملك متردد 
بينه وبين الوارث؛ فأشبه المتحجر إذا امتنع من الإحياء. 

وعلى هذا؛ عليه النفقة إلى أن يختار» وهذا الكلام من الشيخ يفهم أن القبول 
لا يشترط أن يكون على الفور. 

وقد فصل الماوردي فقال: إن لم يعلم الموصى له بحقه في القبول إلى أن 
يعلم» [فإن كان علمه]"'' عند انعقاد الوصايا وقسمة التركة» فقبوله على الفورء 
فإن قبل وإلا بطل حقه في الوصية. 

فأما بعد علمه وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركة» فمذهب الشافعي» وجمهور 
أصحابه: أن القبول فيه على التراخي؛ فيكون ممتدًا ما لم يصرح بالرد» حتى تنفذ 
الوصايا وتقسم التركة. 

وحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا: أن القبول بعد علمه على الفور؟ كالهبة. 


)١(‏ في ج: فإذا علم كان. 


باب الوصية جا /اه ١‏ 


وحكى في البحر: أن منهم من جعل نهايته ثلاثة أيام 

وهل يقوم رهن الموصى له الموصى به مقام 0 

فيه ثلاثة أوجه حكاها الإمام في كتاب الرهن: 

أحدها: : نعم» ويصح الرهن. 

والثاني: لاء فلا يصح الرهن. 

والثالث: يكون قبولاء ولا يصح الرهن. 

ويظهر جريان هذا الخلاف في كل تصرف في معنى الرهن أو أقوى منه؛ 
كالبيع ونحوه. ولا خلاف في أن القبول في هذه الوصية لا يعتد به قبل الموت» 
وكذا الرد فيها 

قال: وإن قبل الوصية وقبض ثم ردء لم يصح الرد؛ لأن ملكه قد استقر؛ فلم 
يملك إبطاله؛ كالملك بعد القبض في الهبة. 

قال: وإن رد بعد القبول وقبل القبضء فقد قيل: يبطل - أي عقد الوصية - 
وهو ظاهر النص في الأم والمذهب في تعليق البندنيجي, والأصح في غيره. 
قياسا على الغانمين؛ فإنهم يملكون الغنيمة بالاستيلاء» ولو أعرضوا سقط حقهم 
لأهل الخمس؛ كذا قاله المتولي. . ولأنه تمليك من جهة آدمي من غير بدل؛ فصح 
رده بعد القبول وقبل القبض؛ كالوقف إذا رده بعد القبول وقبل القبض فإنه يرتد 
وإن كان مالكا. [كذا](2 قاله الماورديء والظاهر: أنه يرتد بالنسبة إلى الريع لا 
بالنسبة إلى إبطال الوقف. 

وقيل : لا يبطل؛ لأن المعقود عليه ليس من شرط الملك فيه القبض؛ فلم 
يملك رده بعد القبول؛ كالبيع» وهذا ما قطع به المراوزة» كما حكاه الإمام قبيل 
باب نكاح المريضء وأن العراقيين ارتضوه. وحكوا معه وجها آخر. 

وأشار إلى الأول ثم قال: وهو ضعيف لا مستند له من أثر [الرد]”"'» و 
معتى» فلست أعتد نه. 

ثم على القول الثاني» إذا قبل الوارث الردء فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان: 


000( سقط في ج. فق سقط في ج. 


١‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


أحدهما: نعم» ويكون كالإقالة؛ فيعود المال إلى التركة. 

والثاني: لاء إلا أن يأتي الموصى له بإيجاب وقبول وشروط الهبة» وحينئك 
يكون ملكا للوارث لا للتركة؛ [كذا]”'' حكاه الماوردي. 

واعلم أن الوصية بالمال تنعقد بالإيجاب الصريح» وهو قوله: أوصيت لك 
بكذاء أو أعطيتك كذاء أو أعطوه؛ أو جعلت هذه الدار ملكه بعد الموت. 

ولو قال: «عينت هذا له)» فهو كناية تنعقد بها الوصية عند النية. 

ولو قال: «وهبت هذا منه)»ء ففى كونه كناية وجهان: 

أصحهما: لاء فلو قال: «هذه لفلان»» ثم قال: أردت الوصية» لم يقبل إلا أن 
يقول: «هذا من مالي لفلان». 

ولو قال له إنسان: أوصيت لفلان بكذا ؟ فقال: نعم. 

قال المتولي: لا نجعل ذلك وصية؛ لأنه لم يأت بلفظ عقد. فهذا يشكك بما 
حكيناه عنه في نظر المسألة من البيع. 

ولا يكفي في الوصية الكتابة» نعم لو كتبء ثم قال للشهود: [اشهدوا] 
مضمونها وصيتي» وختمها فهو ختمى - فهل يعمل به؟ فيه وجهان: 

المشهور: لا 

وحكى في التتمة عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا أنه قال: يكفيء 
وتثبت الوصية بالشهادة على ذلك» وهو نظير وجه حكاه الغزالي في الباب الثالث 
في القضاء على الغائبء فيما إذا أسلم المقر [له]”" الضالة إلى الشهود» وقال: 
اشهدوا بما فيها؛ فإني عالم بهء وقال: لعله”*© الأصحء لكنه علله بأنه مقر على 
نفسه بما لا يتعلق [بحق]”*' الغير» والإقرار بالمجهول صحيح, وهنا قد يقال: إن 
كيسان يدق لخي 

وعن بعض أصحابنا فيما رواه أبو الحسن العبادي: أنه تكفي الكتابة من غير 
إقهاذة لقوله. - عليه السلا لذ ووو فقرر1 نذا رايم 


200 أن 


)١(‏ سقط في ج. اسقط اتن تن 


(9 :سقط فى عت (5) في التنبيه: والأول. 


(5) أخرجه البخاري (5/ 514) كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي يك : «وصية الرجل 


باب الوصية ج؟١ ١64‏ 


قال: وإن مات الموصى له قبل الموصىء بطلت الوصية؛ لأنها قبل الموت 
غير لازمة» فبطلت بالموت؛ كما لو مات أحد المتعاقدين في البيع قبل القبول. 

قال: وإن مات بعد موته - أي: وقبل القبول والرد - قام الوارث مقامه في 
القبول والرد؛ لأنه حق يملك ثبت للوارث بغير اختيار من له العين» فقام الوارث 
فيه مقام الموروث؛ كالآخذ بالشفعة. 

قال الأصحاب: وليس لنا قبول يبقى بعد موت الموجب له [والموجب]22 إلا 
هذا. 

ووراء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: حكى الشاشي قولا: أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل القبول. 

الثاني: حكى الإمام بو رات الشيخ أبي علي: أن الموصى به إذا كان 
ممن يعتق على الموصى له: كأبيه» وابنه» لا يجوز للوارث القبول؛ فإنا لو 
صححنا القبول» لعتق على الميت» ولثبت له الولاء عليه» ولا سبيل لإثبات الولاء 
للميت» بغير إذنه؛ وهذا بناء منه على أنه يعتق على الميت. وستعرف الخلاف 

ثم على الصحيح: إذا قبل الوارث» فلمن يحصل الملك في الموصى به ابتداء؟ 
قال الأصحاب: ذلك ينبني على أقوال الملك: فإن قلنا: يملك بالقبول» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة وأبي حامد المروروزي؛ كما حكاه 
الماوردي: أنه حاصل للورثة ابتداء» وبهذا أجاب ابن الصباغ وأبو الطيب 
واخفوون: وعلى هذا: فهل تقضى منه ديون الميت» وتنفذ وصاياه ؟ فيه وجهان 
حكاهما القاضي أبوا الطيب في المجردء ووجه القضاء وهو المذهب في البحرء 
والذى حكاه ابن الصباغ عن الأصحاب: أنهم ملكوه بما ورثوه عنه من القبول. 
فهو موروث بسبب من جهته؛ كما يملكون الدية إذا قتل وتقضى منها ديونه» وإن 
قلناة انها تبعت للوازيق عدا 


- مكتوبة عئله. . حديث (1/78؟) ومسلم (194/7؟١)‏ كتاب الوصية حديث (001 05 8/ 
/161). 
6 سقط في ج. 


1 ج7١‏ كتاب البيوع 


ومقابله اختيار أبي حامدء ولم يحك في البحر والحاوي في كتاب الأقضية 
واليمين مع الشاهد سواه» وقالا: إن الموصى به يكون بين الورثة على السواء؛ 
تفريعا على هذا وإن تفاوتوا فى الميراث» دون ما إذا قلنا: إن الملك حاصل 

[والثاني]7") - وهو الظاهر من مذهب الشافعى كما قاله الماوردي» وبه قال 
أكثر البصريين» وحكاه او كم مو شيرع أتديديك ابثداء للميت؛ لأن 
الموصي إنما أثبت الملك للموصى له؛ فلا يثبت لغيره» وقبول الوارث نيابة عنه) 
وعلى هذا قال الغزالي: يستند الملك إلى ألطف حين قبل موت الموصى له. 

وإن قلنا بقول الوقف أو بقول انتقال الملك بنفس الموت - فالملك حاصل 
للموصى له. 

وعلى ما ذكرناه ينبنى ما إذا كانت الوصية بمن يعتق على الموصى له» فحيث 
قلنا: إن الملك يحصل ابتداء للوارث» فإن كان ممن يعتق عليه الموصى به أيضاء 
كما إذا كان وارث الموصى له أباه والموصى به ابنه - عتق على الوارث أيضاء 
وولاؤه له وإن كان ممن لا يعفق غلية» فلا" يعتق. 

وحيث قلنا: يحصل الملك للموصى له ابتداء عتق عليه» ولكن هل يرث منه ؟ 
ينظر: إن حكمنا بحريته عند القبول» فلا. وإن حكمنا بحريته عند الموت: فإن كان 
ممن يحجب الوارث القابل كما إذا كان القابل أخا للموصى له أو عمه. 
والموصى به ولده - فلا يرث؛ لأن ثبوته يؤدي إلى نفيه. 

وأبدى ابن الصباغ في هذه الصورة احتمالا موافقا لما ذكر أنه أبداه في الإقرار 
من توريث الابن الذي أقر به عمه. 

وإن كان الوارث القابل ابناء والموصى به ابنا آخرء فوجهان حكاهما القاضي 
في المجرد. 

أحدهما: أنه يرث؛ لأنه ليس فى إرثه سقوط إرث أخيه الذي قبل الوصية؛ فلا 
يؤدي توريثه إلى نفيه» وهنا تاحد رو دنه الها ورد 


والثاني: لا يرث». وهو من تخريج ابن سريج» وصححه الروياني والغزالي. 


)١(‏ سقط في ج. (0) في ج: ولا. 


باب الوصية ج١١‏ 1 


وكذا هو عند الإمام كما حكاه في نفوذ نكاح العبدء ووجهه: أنا لو ورثناه 
لاعتبرنا قبوله» ولا يعتبر قبوله في حال رقهء ولا فائدة فيه بعد العتق. 

وعلى الأول قال الداركي: محله إذا كان القبول قد ثبت للموصى له وهو 
صحيح. أما إذا ثبت له وهو مريضء ثم مات قبل القبول - لم يرث الموصى به؛ 
لأن قبول الوارث يقوم مقام قبول الموروث. ولو قبل الموروث في حال مرضه؛ء 
لكانت وصية للموصى به الذي يعتق عليه ولم يرثه؛ فكذلك هاهنا؛ ألا ترى أنه 
إذا أوصى له بولده» فقبل الوصية وهو مريضء فإنه يعتق عليه ولا يرثه ؟ وهذا 
منه تفريع على ما استشهد به كما هو ظاهر النص في التتمة في هذا الباب» وإلا 
ففي مسألة الاستشهاد وجه يأتي في العتق - إن شاء الله تعالى - أنه لا يحسب 
عليه من الثلث ويرثه. 

ولو كان وارتٌ الموصى له ابنان» فقبل أحدهماء ورد الثاني» قال الإمام: 
فالذى ذكره الأصحاب: أن القدر الذي قبله يعتق على الميت ثم إن كان نصيب 
القابل من التركة التي في يده تفى بالسراية» سرىء ويكون العتق عن الميت ابتداء 
وسراية والولاء له د الابن القابل وكذا الراد على أصح"' الوجهين. وإن لم 
يكن في يده من التركة شيء أصلا فلا يسري. 

وجواب الشيخ أبي على: أنه لا يسري في الصورة الأولى أيضا؛ فإنه لو سرى 
لسرى عن الميتء والعتق لا يسري على ميت؛ لأن حكمه حكم المعسرين. قال 
الإمام: ولا وجه إلا ما ذكره الشيخ» وما سواه غلط في القياس. 

قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأنا نفرع على قولنا الوقف. فإذا حصل القبول من 
الوارث» تبينا حصول العتق عند موت الموصيء وذلك في حياة الموصى لهء فإذا 
أسرينا:العق لم اسه خلن ميته بل [سيرء]!1 على حي: 

قال: وتجوز الوصية بثلث المالء أي: الفاضل عن وفاء الدين؛ لما روى أبو 
قتادة أن النبي كَِ لما وصل المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: هلك 
وأوصى لك بثلث ماله» فقبله ورده على ورثته”". 


)١(‏ في ج: أحد. (0) سقط في د. (60) تقدم. 


وقيل: إنه كان أول من أوصى بالثلثء وأول من أوصى بأن يدفن”' إلى 
القبلة» ثم صارا جميعا سنة مشروعة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموصي جاهلا بقدر ثلثه أو عالما. ثم 
الاعتبار بثلث ماله حال الوصية أو حال الموت ؟ فيه وجهان: 

[الذي ذهب إليه أكثر البغداديين منهما: الأول؛ حتى لا يدخل فيه ما حدث له 
7 

والذي ذهب إليه أكثر البصريين: الثاني» وهو الذي صححه البندنيجي 
والرافعي. وحكي عن بعضهم الجزم به. 

ومساق هذا الخلاف أنه لو كان ثلث ماله عند الوصية مائة» وصار عند الموت 
ألفا: أن الوصية هل تكون بثلث المائة أو بثلث الألف؟ 

وقد حكى الإمام عند الكلام فيما إذا قال: [أعطوه]”" رأسا من رقيقي عن 
الشيخ أبي علي في شرح التلخيص. أن الأصحاب لم يختلفوا في صرف ثلث ما 
خلفه. وإنما اعتبرنا كون ذلك فاضلا عن الدين. وإن كانت الوصية في الآية 
مقدمة تلاوة» وبها عمل أبو ثور؛ فقدم الوصية على الدَّيْنْ؛ِ لما روي عن ابن 
عباس أنه قال: «إِنّكُمْ تَفْرَمُونَ الْوَصِيَّة مَبْلَ الدَيْنِء وَالدَّيْنُ مُقَدّمٌ عَلَيْهَاه ولا يقول 
هذا إلا توقيفا. ولأن الدين آكد من الوصية؛ فإنه لو استغرق جميع التركة”*' لم 
يكن للورثة اعتراض بخلاف الوصية. 

وإذا كان أقوى وجب أن يكون مقدما على الأضعف. وعلى هذا لا نقول بأن 
الوصية مع وجود الدين لا تصح؛ لأنه لو حصل إبراء من الدين أو تبرع أحد فقضاه 
من غير التركة» نفذت الوصية فى التركة. 

قال: فإن كان ورضة أعماي أن 13 يان لهم؛ أو بما يحصل لهم من ثلثي التركة 
كما قاله القاضي أبو الطيب والبندنيجي وصاحب البحر - استحب أن يستوفى 
الثلث» وإن كانوا فقراء أي: لا يغنيهم الثلثان كما قال [القاضي]”"' أبو الطيب 
وغيره - استحب ألا يستوفى الثلث؛ لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
)١(‏ في ج: يدفع. (5) في د: المال. 


(0) سقط فى د. )20 زاد في د: إما. 
(9) سقط في ج. (5) سقط في د. 


باب الوصية ج1١‏ ا 


عاد رهول ا وجع 17" أشفيت منه على الموت» قلت: 
يا رسول اللهء بلغ منى الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» 
أفأتصدق 0 مالي ؟ قال: «لا» قلث2"0: اناتصدق بشَطْرِه ؟ قال: «لاى قلت9© : 
الثلث؟ قال ال ري أن رويك أواءر حث لك من أذ تَذْرَهُمْ 
ا النّاصَ. وَلَسْتَ تُنْفِقُ تَمَقَهَ تتفي بِهَا وَجْهَ الله إلا أَيْتَ يا عن 
مد تَجْعَلهَا في في افركيكقَي0"©. 

وآزاة ستحددياته لبش عن ه200 [اي هن دوي" الأنضباءة أو من 1ف ]1 
الأولاد» وإلا فبنو” عمه من بني زهرة» وفيهم كثرة. ومعنى قوله - عليه 
السلام-: «عالة» أي: فقراء» كما قاله الأزهري» وقال الجوهري: العيلة والعالة: 
الفاقة. ويتكففون الناس: أي: يسألون الصدقة بأكفهم. 

وقد قال ابن الصباغ: في هذه الحالة التي ذكرها الشيخ يكون الاستحباب [في 
الوصية]”''' بالربع فما دونه. وقال القاضي أبو الطيب: إن كان ورئته لا يفضل 
ماله عن غيابهم» فالأفضل ألا يوصي. وفي الرافعي إطلاق القول بأن المستحب 
ألا يستوفي الثلث؛ للخبرء ولما روى عن علي - رضي الله عنه- أنه قال: لأن 
أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع؛ ولأن أوصي بالربع أحب إلى 
من أن أوصي بالئلث» فمن أوصى بالثلث فلم يترك”'“2. وهذا ما حكاه الروياني 
عن بعض أصحابنا بخراسان. 

قال: وإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث لهء بطلت الوصية فيما زاد على 
الغلث:: أي: وصحت في الثلث؛ لقوله وَل 'إِنَّ الله أَعطاكُمْ عِنْدَ وَكَاتكُمْ ثُنتَ 
أَمُوالِكُمْ زيادةً فِي أَغمالِكم”""'؛ فدل على عدم ملكه لما زاد على الثلث. ولأن 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: قال. 

زفرة فى ج: قال. )2 فى ج: أجرت. 

(5) أخرجه البخاري (/1437) كتاب الجنائز» باب: رثاء النبي كَل سعد بن خولة (96؟1): 
ومسلم (5/ ))2١551١ 150٠١‏ كتاب الوصية» باب: الوصية بالثلث (0- -58؟15). 


69 في ع يرثني. (69 في د من أرباب. 
© سقط في د. ك4 2 جه د: فبني. 
)20 سقط في ج. )011 في د: : يدرك. 


سل ج١١‏ كتاب البيوع 


الأنصاري أعتق ستة مملوكين له لا مال له غيرهم» فجزأهم رسول الله وك ثلاثة 
أجزاءء فأعتق اثنين وأرق أريعا" . 

قال أصحابنا: ولم يكن له وارث؛ إذ لوكان» لوقفه على إجازته. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الزائد على الثلث لا تنفذ [الوصية 
فيه]'' بإجازة '" الإمام» وتوجيهه: أن مال من هذا حاله يتعقل إلى بيت مال 
المسلمين ميراثا للمسلمينء والإمام نائب عنهم في التصرف فيه؛ فلا تنفذ الوصية 
فيما لم يجز الشرع تنفيذه بإجازته؛ كولي اليتيم. 

وقد حكى المتولي وجها آخر جزم به في البحر: أنها تنفذ بإجازته''؛ إقامة 
للإمام مقام الوارث الخاص. 

وقد جعل القاضي الحسين هذا الوجه الأظهرء مع حكايته وجه المنع» وقال: 
إن من أصحابنا من قال: إن المال لا يصرف لبيت المال إرثاء بل صرف المال 
الضائع؛ لأنا نتيقن أن له وارثا من المسلمين؛ لأنه لا يخلو عن بني أعمام وهم 
غير معلومين؛ فبقي ضائعا يوضع في بيت المال؛ ليصرف إلى المصارف. 

وهذا فيه نظر؛ لأن الميت يجوز أن يكون من زنى؛ فلا بني أعمام له؛ وبذلك 
ينتفي اليقين» ووراء ذلك وجهان غريبان: 

أحدهما: عن شرح أدب القضاء للشيخ أبي عاصم العبادي: أن الوصية نافذة 
ل ا ا ل ل 
الزيادة على الثلث. قال: «لَأَنْ تَدَعَ وَرَكْنَكَ أَغْنيّاءة...7” 2 الحديث» فجعل المنع من 
الزيادة حقا للوارث؛ فلما لم يكن وارئا سقط المنع؛ هكذا'' قاله الرافعي» 
والكتاب المذكور هو «الإشراف»» وقد رأيت هذا الوجه فيه» لكنه ذكره بصيغة 
تحتمل أن يراد بها الوجه الذي حكيناه من قبلء فإنه قال: وإذا لم يكن [ل12! 
وارثء صحت الوصية بجميع المال على أحد الوجهين. 


/07( كتاب الأيمانء باب: من أعتق شركًا له في عبد» برقم‎ )١١88/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


.) ١508 
سقط في ج. فرق في ج: إجازة.‎ )( 


0030 في ج: هناء (00) سقط في ج. 


باب الوصية ج؟١‏ جل 


والثاني: حكاه القاضي الحسين في تعليقه: أنه لا تصح الوصية ممن لا وارث 
له بشىء من ماله للمسلمين؛ بناء على أن المال يصرف لبيت المال إرثاء والوصية 
للوارث باطلة» وطرده في جواز صرف شيء من مال من قتل من المسلمين - 
ولا وارث له - لقاتله. 

والصحيح ما في الكتاب. وما ذكر في الحديث فللتنبيه على الأخصء وليس 
بتعليل؛ لأنه لو كان للتعليل لاقتضى جواز الزيادة على الثلثء إذا كان الورثة 
أغنياء» والفرق بين الوارث المعين والواحد من المسلمين إذا قلنا: إن بيت المال 
وارث - أن المال في الوارث المعين واصل إليهء فيؤدي إلى اجتماع الميراث 
والوصية لهء والشرع نهى عن ذلكء بخلاف الواحد من الأجانب؛ فإن الوصية إليه 
ليس من ضرورتها الاجتماع مع الميراث. 

قال: فإن كان له وارث» ففيه قولان: 

أحدهما: تبطل الوصيةء أي بالزائد على الثلث» وتصح في الثلث؛ لأن النبي 
يه نهى سعدا عن الزيادة على الثلث”''» والنهى يقتضى الفسادء وهذا ما اختاره 
وجه: أن الوصية تبطل في الثلث أيضا؛ لأن المتولي حكى وجها فيما إذا أوصى 
بثلثه لوارثه ولأجنبي» ولم يصحح الوصية للوارث: أن الوصية للأجنبي تبطل؛ بناء 
على تفريق الصفقة» وحكاه فى البحر - أيضا - نظرا إلى أن الصيغة جمعت 
حلالا وحراماء وأشار إليه البندنيجي احتمالا؛ لأنه حكى عن شيخه عدم البطلان 
في نصيب الأجنبى» ثم قال: وفيه نظر. 

وإذا جرى هذا الوجه ثم وجب جريانه هنا؛ لأن الأصحاب عن آخرهم جعلوا 
الوصية بالزائد عن الثلث في حق الأجنبي والوصية للوارث بينهم'" كان من 
المال على حد سواء فى الصحة والفساد وكيفية الإجازة» بل القول بجريانه هنا 
أولى؛ لأن ابن الصباغ علل وجه الصحة في الوصية للوارث والأجنبي؛ وامتناع 
تخريجه على تفريق الصفقة: بأن العقد مع شخصين ينزل منزلة العقدين» ولو فسد 


زفية في د: بهما. 


يل جا١‏ كتاب البيوع 


أحد العقدين لم يفسد الآخرء وهنا قد انتفى ذلك؛ لأن الفساد في لفظ واحد جرى 
مع شخص واحد. 

ثم على القول بالبطلان في أصل المسألة: إذا أجاز الوارث كان ابتداء عطية يشترط 
فيها شرائط الهبة» ولو كان ما جرى من الميت عتقا فلا بد من أن يأني الوارث بلفظ 
العتق» ويكون الولاء فيه للوارث على الأصح. وفي الحاوي: أن أبا الحسن الفرضي 
- يعني ابن اللبان - قال: الولا: 7لا2'1 يثبت للموروث بجملته إذا لم يكن للمعتق 
مال سوى المعتق. وفي البحر حكاية هذا الوجه. ثم قال: واختاره أبو الحسن 
الفرضى. وهل يكفي فيه بلفظ الإجازة ؟ فيه وجهان في تعليق القاضي الحسين هناء 
وفي الوسيط في كتاب القراض قال المتولي: وظاهر كلام الشافعي يدل على الاكتفاء 
به» وفي الحاوي: أنه يكفي مع النية؛ لأن ذلك كناية في العتق» والمجزوم به في تعليق 
البندنيجي: أنه لا يكفى. 

قال: والثاني: يصح. ويقف على إجازة الوارث» فإن أجازء صح.ء وإن ردء 
بطل؛ لأنها وصية صادفت ملكه. وإنما تعلق بها حق الغير؛ فأشبه بيع الشقتص 
المشفوع؛ وهذا ما قال القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهما: إنه الصحيح. 

وقال البندنيجي: إنه المنصوص عليه في عامة كتبه وفي عامة أبواب الأم. 

وعلى هذا إذا رد فهل نقول: الزيادة ثبتت» ثم ردتء. أو إذا ردت تبينا أنها لم 
تنفذ في غير ما بان ؟ فيه قولان حكاهما الإمام في الفروع المذكورة في كتاب 
العتق. 

وإذا أجاز يكفي لفظ الإجازة» وإن كان الزائد على الثلث عتقاء ويكون الولاء 
فيه للميت» ولا يحتاج إلى إقباض في غير العتق. 

ويجوز مع الجهالة كما قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه. 

وقال في التتمة: [إنه]'" إذا أجاز مع حال الجهالة؛ كان كالإبراء من 
المجهول. وعلى ذلك جرى الرافعي» وهذه طريقة الشيخ أبي حامد. وعليها جرى 
7 المهذبء والقاضيان أبو الطيب والحسين» [والماوردي]7"؛ حيث قالوا تفريعا 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في ج. 
(9) سقط في ج. 


باب الوصية جا 1 


وقال القاضي الحسين: إن الخلاف في الصحة وعدمها مستنبط فيها من مسألة 
نص فيها الشافعي على قولين» وهى: إذا أوصى بأكثر من الشلث؛ وأجاز الوارث 
الزيادة على الثلث» فهل الإجازة [ابتداء]”'' تمليك أو عطية أو تنفيذ وصية؟ على 
قولين. 

فعلى الأول: تكون الوصية بالزيادة باطلة. 

وعلى الثاني: تكون منفذة. ثم ظاهر هذا النص يقتضي الاكتفاء بلفظ الإجازة 
على القولين معاء وبه قال القفال» واختاره ابن الصباغ لنفسه بعد حكاية الخلاف 
عن الأصحاب. 

قال: ولا يصح الرد والإجازة إلا بعد الموتء إذ لا حق للوارث قبل الموت؛ 
فلا ينفذ رده وإجازته؛ كما في عتق الشفيع قبل البيع» ولأن الرد والإجازة إنما 
يصحان من وارثء ويجوز أن يصير هذا غير وارث؛ فلم يصح الرد والإجازة. 

وهكذا الحكم فيما لو أذن لمورثه في الوصية بأكثر من الثلث. 

وعن الأستاذ أبى منصور فيما إذا حصلت الإجازة بعد الموت وقبل القسمة: 
أتوااشن عزن محرت الإجا قن اتسوك ؟ قال يق" فولان تخرجكاة 
للأصحاب. والظاهر لزومها. 

قال: فإن أجان أي: على قولنا بأن الوصية صحيحة بالإجازة» ثم قال: 
أجزت؛ لأننى ظئنت أن المال قليل””» وقد بان خلافه - فالقول قوله مع يمينه 
أنه لم يعلم. 

صورة المسألة: أن يوصى رجل لشخص بنصف ماله» فيجيزه الوارث بلفظ 
الإجازة بعد الموت ”ثم ول بعد ذلك: ظننت أن الشركة ستة آلاف دينار 
- مثلا - فيكون ما أجزته ألفاء وقد ظهر لى أن التركة ستون ألفا؛ فيكون الزائد 
على العقت عهرة الاق ولم أره ذلك تك فيكوة القول قوله مع يدينه أنه لم 
يعلم؛ لأن الأصل عدم علمه بذلك, فإذا حلف نفذت الإجازة في القدر الذي 


)١(‏ سقط في ج. (9) فى د: كثير. 
(؟) سقط في د. (:) في د: موت المورث. 


38 ج١‏ كتاب البيوع 


ادعى علمه به - وهو ألف- وسلم للموصى له مع الثلث؛ ليكمل له أحد 
وعشرون ألفاء والباقي للوارث؛ لأن ذلك إسقاط حق عن أعيان» فلم يصح مع 
الجهل؛ كالهبة» وهذا ما نص عليه في الأم؛ كما حكاه في الشامل والبحرء وفي 
الإملاء؛ كما حكاه الرافعي. 

وفي تعليق القاضي الحسين مع هذا وجه آخر: أنه لا تصح الإجازة في 
[شيء]"'' أصلا؛ فيصح للوارث في مثالنا أربعون ألفاء وأن مثل هذا الخلاف 
يجري في الإبراء من المجهولء. فعلى وجه: لا يصح في القدر الزائد على 
المحقق» ويصح في المحققء [وعلى]”"' وجه: لا يصح في شيء أصلا. 

قلت: وعلى” "' قياس ما حكيته عن القاضي أبي الطيب من الجزم بصحة 
الإجازة مع الجهالة» ألا نجعل لقول الوارث أثراء ويسلم النصف من التركة 
للموصى له. وكذا إذا قلنا: إن الإبراء عن المجهول يصح. ولم أر من صرح به. 

ولو أقام الموصى له بينة تعلم”*؟ الوارث بمقدار التركة» لزمت الإجازة. 

قال: وإن قال: ظئنت أن المال كثير وقد بان خلافه. ففيه قولان: 

صورة المسألة: أن يوصى إنسان لشخص بعبد معين أو نحوه. قيمته أكثر من 
الثلث. فيجيز الوارث الوصية» ثم يقول الوارث: ظننت أن المال كثير؛ فيكون 
الزائد من قيمة العبد على الثلث قدرا يسيراء والآن فقد ظهر أن المال قليل» وأن 
قيمة العبد تستغرق أكثر التركة» ولم أرض بذلك. أو قال: ظهر لي دين لم أعلمه. 
أو: تبين لي أنه تلف بعض التركة - [فأحد القولين: أنه يقبل قوله]”*» كالمسألة 
قبلها؛ فتثبت الوصية في الثلث. والقدر اليسير الذي اعتقده كما قاله البندنيجي» 
والروياني» وغيرهماء وبه جزم المتولي. 

والثاني؛ لا يقبل» وتلزم الوصية في جميع العبد؛ لآن الإجازة هنا وقعت 
بمقدار معلوم» والجهل حصل في غيره؛ فلم يقدح فيهاء وثم الجهل حصل فيما 
حصلت فيه الإجازة؛ فأثر فيهاء وهذا كله تفريع على القول بصحة [انعقاد]1'/ 


)١(‏ سقط في ج. (4) في ج: وعلم. 
(؟) في ج: على. )2 في التنبيه: أحدهما يقبل. 


() في ج: في. (1) سقط في ج. 


باب الوصية ج1١‏ ) 


الوصية بالزائد على الثلث. [وأن إجازة الوارث تنفيذ. أما إذا قلنا بعدم انعقاد 
الوصية بالزائد على الثلث]”'' وأن ما وجد من الوارث ابتداء عطية» فينظر بعد 
حلفه: إن كانت التركة في يد الموصى له وقد وجد اللفظ المعتبر في ذلك كما 
قدمناه - لزمت في القدر الذي ادعى العلم [به]'''» وفسدت في الباقي. كذا نصه. 

وفي التتمة: أن الحكم كذلك فيما إذا كانت الإجازة بالزائد في العبد المعين» 
وأما إذا كانت الإجازة بجزء من التركة» فإنها تنفذ' '' في الكل» وعلى ذلك جرى 
في الحاوي في الصورة الأخيرة. 

وإن لم تكن في يده. فله الرجوع في جميع القدر الزائد؛ لعدم اتصاله بالقبض» 
ولا يمين عليه. 

ولو أقام الموصى له بينة على علمه بمقدار التركة؛ فإن لم تكن التركة في يد 
الموصى له؛ فلا أثر للبينة» وإن كانت في يده كانت بمنزلة إقراره» فيخرج على أن 
الإذن في قبض ما وهبه له وهو في يدهء هل يشترط أم لا؟ 

قال: وما وصى به من التبرعات, أي: كالعتق» لا في كفارة» والوقف. والهبة» 
وصدقة التطوع؛ والبيع محاباةً؟ - يعتبر من الثلث: سواء وصى به في الصحة 
أو في المرض؛ لاستواء الكل في وقت اللزوم وهو حال الموت. 

ثم المحسوب من الثلث في البيع محاباة: القدر الناقص عما يتغابن الناس 
بمثله. كما ذكره الأستاذ أبو منصور [والحناطي]!””. 

قلت: وكان لا يبعد أن يعتبر جميع النقص من الثلث؛ كما قلنا في الوكيل 
على رأي إذا باع بأكثر مما يتغابن الناس بمثله؛ أو الزوج إذا أقام عند الثيب 
سبعاء على رأي. 

ولو كان البيع بثمن مؤجل» حسبت قيمة العين بجملتها من الثلث» سواء كان 
البيع بثمن المثل أو بأقل أو بأكثر؛ لما فيه من تفويت اليد على الورثة» وتفويت 
اليد يلحق بتفويت المال؛ بدليل الغصب. 

وهكذا الحكم فيما لو كان له على رجل دين حالء, فأوصى بتأجيله. فإنه 
)١(‏ سقط فى د. (؟) سقط فى ج. 


(؟) في ج: تفسد. (4) زاد في د: قال. 
,0( في ج: الحناطي. 


1١‏ ج” ١‏ كتاب البيوع 


يحسب جملته من الثلثء» كما ذكرناه. 

قال فى البحر: ويحتمل عندي أن يقال: لا يعتبر من الثلث!') إلا التفاوت بين 
المؤجل والحال في العقود. 

فرع: لو قال لأمته: إذا مت فأنت حرة على ألا تتزوجي؛ فإذا مات وقبلت 
ذلك» عتقت» ولا بد من قبولهاء وإن كان لا يلزمها الامتناع من التزويج؛ قاله 
صاحب التهذيب. ثم قال: ويجب أن يقع قبولها بعد الموت؛ ويجب عليها قيمة 
رقبتها. 

وخص الماوردي الرجوع بالقيمة إذا لم تتزوج» وأنها لا تعود ميراثا إن 
تزوجت؟؛ لأن عدم الشرط يمنع من إمضاء الوصية» ونفوذ العتق يمنع من الرجوع 
فيه» نعم» لو أوصى لأم ولده بألف على آلا تتزوج» أعطيت على هذا الشرطء فإن 
تزوجت أاستر جع الألف منها. 

ولو قال لأمته: إذا مت فأنت حرة إن بقيت على الإسلام» فلا تعتق بالموت ما 
لم تقبل. 

قال الإمام: وما ذكره بعيد؛ فإن الإصرار على الإسلام ليس مما يتخيل مقابلته 
بالمال؛ فإنها فى امتناعها معطلة على نفسها حقها من التمتء”"» فالوجه أن يجعل 
التعليق بالإصرار على”*' الإسلام تعليقا محضا. ثم في النفس شيء من الحكم 
بعتقها في الحال. فإن عنى بقوله: «إن بقيت مسلمة» بقاءها على الإسلام إلى 
[وقت موته. فلا إشكال. وإن عنى: بقاءها على الإسلام]*؟ إلى موتهاء فالحكم 
بالعتق [قبل تحقق ]21 ما يكونء فيه نظر. 

وما وصى به من الواجبات» أي: من قضاء دين» وأداء فرض الحج. والزكاة» 
فإن قيد بالثلث» اعتبر من الثلث؛ لأنه قصد الرفق بالورثة؛ فاعتبر قصده. وعلى 
هذا إن لم يوف الثلث بهاء تممت من الثلثين. 


200 في ج: التفاوت. 6 في د: مع. 
(؟) سقط في د. (0) سقط فى ج. 


(0) في جه د: المستمتع. لكي ذه و يتحقق. 


باب الوصية ج١١‏ من 


وفائدة هذه الوصية - كما قال القاضي أبو الطيب-: إذا كان ثم وصية أخرى؛ 
فإن الثلث يقسم بينهما بالنسبة» ونكمل الواجب من رأس المال. 

وحكى الشيخ أبو علي قولا آخر: أن الفائدة تقديم الواجبات على أرباب 
الوصاياء فإن فضل من الثلث شيء صرف إليهم» وإلا فلا. 

وقد حكاه القاضي أبو الطيب من بعد في مسألة الحج, ورواه في البحر عن 
حكاية أبي إسحاق وابن أبي هريرة عن بعض الأصحابء وقال: إنه المذهب. 

قال: وإن أطلق. فالأظهر: أنه لا يعتبر من الثلث؛ لأنها في الأصل من رأس 
المال» فإذا لم يصرفها عنهء بقيت على الأصلء» وكانت الوصية بها محمولة على 
التأكيد والتذكار بهاء وهذا ما نص عليه عند الإيصاء بالحج في المناسك من كتبه 
الجديدة» وبه جزم أبو إسحاق وابن أي هريرة؛ كما حكاه الماوردي وأكثر 
الأصحاب؛ كما قال القاضي أبو الطيب. 

وقيل: يعتبر من الثلث؛ لأنها من رأس المال» فلما وصى بها كانت قرينة دالة 
على أنها من الثلث”''» والوصية مصرفها من الثلثء وهذا ما نص عليه عند 
الإيصاء بالحج في المختصر في هذا الموضع من الوصاياء فإنه قال: [إذا أوصى 
بأن يحج عنه ولم يحج حجة الإسلام؛ فإن بلغ ثلثه حَجةٌ من بلده) "» حج عنه 
من بلدهء وإن لم يبلغء حج عنه من حيث بلغ [ثلله]". 

والقائلون بالأول منهم من تأوله كما سنذكره؛ء ومنهم من نسبه إلى الغلطء 
وقال: إنما قال الشافعي ذلك في حج التطوع؛ فإنه قال في عيون المسائل: إذا 
أوصى بأن يحج عنه تطوعاء فبلغ ثلثه الحج من بلده - حج عنه من بلده؛ وإن 
ا م ف د 

ومنهم من يقول: إنه غلط من الناسخ. ويكون [موضع قوله: «ولم يحج): و«قد 
حجاء وهكذا وجد في بعض النسخ. 

وقيل]”*': إن كان قد قرن به ما يعتبر من الثلثء أي: كما لو قال: حجوا عني 
وتصدقوا - اعتبر من الثلث؛ عملا بالقرينة» وإن لم يقرن لم يعتبر؛ عملا بالأصل. 


000 زاد في د: إذا الوصية. إهرة سقط في د. 
زم سقط فى د. 2 سقط فى د. 


١‏ جا كتاب البيوع 


وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة» كما قال في المهذب. وأبى علي الطبري 
كما قال القفاضي أبنو الطيب. ورأى الإمام تخصيص هذه الطريقة ة بما إذا قال: 
أوصيت لكو" ؛ لتحجوا عني» وتعتقواء وتتصدقواء فإن لم يجر لفظ الوصيةء 
وقال: حجوا عني »2 وأعتقوا [وتصدقوا]”'"“» فهو كما لو تجرد ذكر الحج. 

وطريقة أبي علي بن خيران: حمل النص الأول على أجرة المثل من الميقات» 
والنص الثانى على أجرة المسير من دويرة أهله إلى الميقات. 

وطريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل: تخريج المسألة على 
قولين» وقد ألحق القاضى أبو الطيب الحج المنذور بحج الفرض» وقياسه: أن 
يطرد في سائر المنذورات» وكذا في الكفارات؛ لأنها لم تجب بأصل الشرع» وقد 
حكى ذلك القاضي الحسين قولا في المنذورات مع قول آخر: أنه إذا أوصى بها 
تكون من الثلثء وإن لم يوص بها لا تقضى من تركته. وجعل أصل القولين: أن 
ما يوجبه الإنسان على نفسه. هل يسلك به مسلك إيجاب الشرعء أو مسلك ما 
تبرع به الإنسان؟ وطرد القولين في الكفارات أيضا. 

ومحل ذلك وفاقا وخلافا إذا كان الإلزام في الصحة, أما إذا كان في المرض» 
فهو محسوب من الثلث قطعاء صرح به الفوراني”" في كتاب الحج. 

وحكى الجيلي”*: أن للشافعي قولا كمذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم يوص 

وقال: إنه فى البسيط0©. 

فرع: إذا مات من عليه الواجبات ولم يوص بهاء فإن كان دين لآدمي» وجب 
وفاؤه من تركتهء فإن لم يكن له مال» فللوارث والأجنبي أن يتبرع بأدائه عنه. 


)١(‏ في د: إليكم. (0) سقط في د. 

(9) في د: القواريري. (:) في د: الحناطي. 

)2 قولة : وحكى الجيلي عن الشافعي قولًا كمذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم يوص بالحج» ؛ لا يجوز 
إخراجه من تركته؛ لفقد النية. 
وقال: إنه فى البسيط. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنه لم يقف على هذا القول إلا في هذا الكتاب الذي لا يعتمد على نقله. وهو غريب» 
فإن المصنف نفسه قد حكى هذا القول في كتاب الحجء ورواه عن القاضي الحسين» وعن الإمام 
أيضًاء وكأنه لم يستحضر ما هناك» ونقله أيضًا إمام الحرمين والبغوي والمتولي وجماعة. [أ و]. 


باب الوصية ج1١‏ فل 


وتبرأ ذمة الميت بالقبض. 

نعمء إن كان الدافع هو الوارث» وجب على رب الدين القبول» بخلاف 
الأجنبي. 

قال الإمام في كتاب القسامة - في ضمن فرع أوله: «ولو قتل عبدٌ لأم ولد)-: 
وغالب ظني أني رأيت لبعض الأصحاب خلافا في أن الوارث أيضا إذا لم 
يُخَلْفْ من عليه الدين شيئاء تنزيله منزلة الأجنبي المتبرع بقضاء الدين. 

وإن كان غلى الميت حج.ء فللوارث أن يحج عنه بنفسه. وله أن يأمر أجنبيا 
بذلك. وهل للأجنبي أن يفعل ذلك دون إذنه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الجواز؛ كما لو كان عليه دين فقضاه عنه. 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق [المروزي]27-: المنع؛ لأن الحج عبادة تفتقر 
إلى النية» ولا تصح النية إلا باستنابته أو استنابة نائبه. 

والزكاة في هذا المعنى كالحجء سواء فيه زكاة المال والفطر؛ فيجوز للأجنبي 
إخراجها عنه على الأظهرء وقد حكاه الروياني في البحر عن نصه. 

وأما الكفارات» فهي مذكورة في هذا الشرح في آخر باب كفارة اليمين» 
وذكرنا فيه ما إذا أوصى أن يكفر عنه فى الكفارة المخيرة بالعتق وكان أكثر قيمة» 
هل تعتير جميع الكفارة”© من الثلث أو القدر الزائد ؟ فليطلب منه. 

وقد نص الشافعى فى الإملاء على أن الصدقة عن الميت تنفعه» ويكون ثوابها 
للمتصدق0" عن 8 قال: وواسع في فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا. 

ولا فرق في ذلك بين الوارث والآجنبي» وبهذا قال الصيدلاني وغيره. 

وقال الإمام: وجدت في بعض المصنفات رمزا إلى شيء يدور في خلد الفقيه: 
أن الصدقة نرجو لحوق بركتها بالميت فإما أن تقع عن الميت» وصدورها من 
غير وارث وهي متطوّع بهاء فهذا بعيد عن القياسء. وكما تجوز الصدقة عن 
الميت» يجوز الوقف عن الميت؟؛ كما صرح به صاحب العدة. 

قال الرافعي: وعلى هذا القياس ينبغي جواز التضحية عن الميت؛ فإنها 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في د: الكفارات. 
(0) في ج: عن المتصدق. 


ع ج؟١‏ كتاب البيوع 


غنات !"مره الصدقة: 

قال: وقد رأيت أبا الحسن العبادي: أطلق القول بجواز التضحية عن الغيرء 
وروى فيه حديثاء لكن في التهذيب”": أنه لا يجوز بغير إذنه وأمره» وكذلك عن 
الميت إلا أن يكون قد ا به. 

وله [فنك]""" معدها فن أن لدعا لنفية اشي رو ع فه تر ابه سؤاء كان 
الداعي قريبا أو غيره؛ لقوله تعالى: لإوَلي جلو ينا ديؤت وَبَا 
أغْفِرَ لا وَلإخْويَا الذي سَبَْا يالإيمكن4 [الحشر: 1٠١‏ فأئنى عليهم بدعائهم 
لهم. 

ولا يجوز أن يعتق عنه تطوعاء ولا ينفعه أن يصلي عنه قضاء أو غير قضاءء 
وكذا قراءة القرآن» واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطوافء؛ وقال: 
يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه؛ ووافقه بعض الأصحابء وقال: تقع عنه 
تبعا للطواف. 

ومنهم من قال: هما تقعان عن الأجير» وتبرأ ذمة المحجوج عنه؛ كما لو 
ارتكب محظورًا ولزمه دم أو صوم. 

والظاهر: الأول. 

وأما حج التطوع إذا جوزنا الاستنابة فيه» كما هو الصحيح. فلا يجوز أن يفعل 
عن الميت بغير إذنه؛ كما صرح به العراقيون. 

وفي أمالى أبي الفرج السرخسي: أن للوارث أن يستنيب فيهء وأنه إذا أوصى 
الميت إلى معين» فعل» ولو استقل به أجنبي» فوجهان: 

أصحهما: المنع. 

وأما ما يعتاد قراءته من القرآن على رأس القبر وعند الموتى؛ قصدا لرجاء 
الإجابة» قال في البحر: إنه مستحبء وقد سئل القاضي أبو الطيب عمن ختم عند 
القبر ختمة»؛ وأهداها للميت؟ قال: الثواب لقارئهاء ويكون الميت كأنه حاضرها 
ترجى له الرحمة. 


باب الوصية ج1١‏ ه/ا١‏ 


وفي الحاوي ما يقتنضي وصول ذلك إلى الميت؛ فإنه قال: إذا تقرر ما وصفناه 
من عود الثواب إلى القع هل غزروة قا ينكل مقي أريطة (اقناء: 

أحدها: [ما]'' يجوز أن يفعل عنه بأمره وبغير أمرهء وذلك قضاء الدين» وأداء 
الزكوات» وفعل ما وجب عليه من حج أو عمرة. والدعاء له» والقراءة عند قبره» 
وكلام القاضي كما حكيناه في باب الإجارة يدل على وصول القراءة للميت؛ 
حيث [جون]'؟ الانسجاز عق ذلك: 

قال: وما تبرع به'” في [حال]' حياته: كالهبة - أي مع الإقباض - 
والوقفء. والععىك2 , والمحاباة - أي: في البيع والشراء - والكتابة» وصدقات 
التطوع: إن كان قد فعله في الصحة, لم يعتبر من الثلث ؛ لأنه مطلق التصرف 
في ماله لا حَقَّ لأحد فيه» واعتبر من رأس المال. 

وهكذا الحكم فيما لو قال لعبده: أنت حر قبل مرض موتي بيوم أو شهرء ثم 
مرض ومات - لم يحسب ذلك من الثلث إذا مات بعد يوم أو شهرء وكذا لو 
قال: أنت حر قبل موتي بشهرء وقصر مرض موته عن شهرء وإن زاد على شهر 
فهو كما لو علق عتق عبده بصفة في حال الصحة. وحصلت الصفة في المرض» 
وفي ذلك قولانء قاله المتولي والقاضي الحسين وسنذكره [مرة أخرى في1© 
باب التدبير. 

فرع: لو كاتب عبده في الصحة. ثم أبرأه عن النجوم في مرض الموت أو 
أعتقه - فالمعتبر من الثلث أقل الأمرين من نجوم الكتابة وقيمة رقبته. 

قال: وإن [كان]”'' فعله فى مرض مخوف [المرض المخوف]" : كل ما 
تمتن لنياف منة إلى ها يعي العو وليس من شرطه كما قال: الإمام أن 
تندر الحياة ويؤيس من المعالجة؛ فإن البرسام معدود من الأمراض المخوفة» 
والنجاة منه ليست بالنادرة» ولكن يكفي ألا يكون الهلاك منه في حكم النادر, 
والمرض الذي [ليس بمخوف هو الذي يليه ترتيب الموت عليه» فإن وقع الشك 


220غ20 سقط في ج. 0( في التنبيه: العتق والوقف. 
(؟) سقط في ج. (0 في 3 آخخر. 
فرق في ج: له. (0) سقط في ج. 


)2 سقط في التنبيه. )20 سقط في ج. 


7 ج١١‏ كتاب البيوع 
من أنه مخوف أو غير مخوف؛]'' رجع فيه إلى قول شاهدين ذكرين حرين 
مسلمين عدلين بن امل الجن ١‏ و كوه جلك او ان ضر وجاك ولام كاده 
الرجال غالبا. فيقبل فيه [شاهدان» وشاهد”" راان وأربع نسوة [من أهل 
المغرفة)” ". وقال الإمام: والذي أرى أنه لا تلتحق [إقامة]' هذه الشهادة 
بالشهادات من كل وجه بل تلحق بالتقويم؛ وتعديل”' الأنصباء حتى يختلف 
الرأي باختلاف العدد. وعلى المذهب لو اختلفوا عمل بقول الأعلمء ا 
استووا رجع إلى قول [الأكثر منهم عدداء فإن استووا رجع إلى 5 من حكم 
بأنه مخوف قاله الماوردي. 

ومن أنواع المخوف - كما قال الشيخ-: البرسام» وهو مرض [سببه]””' بخار 
يرتفع إلى الدماغ [يتأثر به]"' ويتغير به العقل» ولا فرق فيه بين [ابتدائه ودوامه» 
كما قاله الماوردي. 

قال: والرعاف الدائم؛ لأنه يسقط القوة. 

قال]7''": والزخير المتواتر. وهو خروج الخارج شيئا فشيئا بشدة [وألم] 
وقد يوهم انفصال شيء كبير» فإذا نظر كان قليلاء» وفي معناه: الإسهال الدائم؛ 
لأنه ينشف الرطوبات» ولا نظر إلى طريانه يومًا ويومين إذا لم يدم إلا أن يتحرق 
منه'"'' البطن فلا يمكنه الإمساك. 

قال البندنيجي والقاضي الحسين: ولو ساعة واحدة» أو يخرج الطعام غير 
مستحيلء أو يعجل ويمنعه النوم؛ أو يكون معه دم من الكبد» وكذا سائر الأعضاء 
الشريفة» ونقل المزني أنه مع خروج الدم لا يكون مخوفاء فبعضهم خطأه. 
وبعضهم حمله على [دم يخرج من] ''' البواسير ونحوهاء كذا حكاه الرافعي. 

وفي الوسيط: أن الموت إذا اتصل بإسهال يوم أو يومين تبين باتصال الموت 
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(10) سقط فى ج. (5) سقط فى ج. 
إفة في د: شهادة رجلين ورجل. فنك في د: ويأثر فيه. 
0 سقط فى ج. () فى ج: القوة. 
0 قط فص 013 فى عه ألم 
للك في د: التعديل. ميلم في ج: معه. 
(5) فى د: فلو. )٠(‏ سقط فى ج. 


(0) سقط فى ج. 


باب الوصية ج7١‏ و١1‏ 


به كونه مخوفاء وكذا لو ظن أن القوة تحتمل فبان خلافه» وإن جاوز الإسهال 
يومين» وكان ينقطع ساعة ويعود أخرى وهو كالحمى الدائمة» فيكون تبرعه في 
اليومين محسوبا من رأس المال» وفيما عداهما من الثلثء قاله البندنيجي. 

قال: وطلق الحامل؛ لصعوبة أمر الولادة» وهذا هو الصحيح؛ وبه جزم في 
التهذيب» وفيه قول آخر ينسب إلى رواية الشيخ أبي حامد: أنه ليس بمخوف؛ 
زلأذ اغالب السلات ارس الحارى. أن يعدن اسجابا قال إنهالن بمهوف] ‏ 
في حق من توالت ولادنها من كبار النساءء بخلاف الأبكار والأحداث» وأبدى 
الإمام احتمالا [في أن الحامل]'" وإن لم تُطْلّق بعد لا يمتنع أن تلتحق بتموج 
البحر ونظائره. والمنقول عن الأصحاب أنه لا أثر لذلك. وإن وضعت الحامل 
فالخوف باق إلى أن تنفصل المشيمة» فإذا انفصلت زال الخوفء. إلا إذا حصل 
في”" الولادة جراحة أو حرقان شديد أو ورم وإلقاء المضغة والعلقة. 

قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقاضي الحسين: لا 
خوف فيهء وعليه يدل كلام الماوردي حيث قال: إذا وضعت الولد لدون ستة 
أشهر ولم يتحرك؛ فليس بمخوفء وإن كان بعد حركته فوجهان: 

أحدهما - وهو الأظهر-: أنه مخوف. 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامد -: أنه ليس بمخوف؛ إلحاقا بما قبل 
الحركة. 

وفي التتمة: أن إلقاء المضغة كالولادة» وموت الولد في البطن مخوف. 

قال: وما أشبه ذلك أي كالقولنج. وهو أن ينعقد أخلاط الطعام في بعض 
الأمعاء فلا ينزل» أو يصعد بسببه البخار إلى الدماغ؛ فيفضي إلى الهلاك. 

والطاعون» وهو عند الأكثرين: هيجان الدم في جميع البدن وانتفاخه» وقيل: 
إنه انصباب الدم إلى عضو فيْحَمٌ '' وينتفخ» وقد يذهب العضو إن لم يتدارك 
أمره في الحال» وإن سلم الشخص. وقال القاضي الحسين في تعليقه والمتولي: 
إنه قريب من الجذام» من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 
)١(‏ سقط فى د. (9) فى جة من. 
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فم سقط في ج. 0 في ج: فحم. 


7 ج١١‏ كتاب البيوع 


وذات الجنب: وهي قروح تحدث من داخل الجنب بقرب القلب بوجع شديد 
ثم ينتفخ في الجوف ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك. 

والدق: [وهو داء يصيب القلب. ووجع الخاصرة» ووجع الصدرء والسل]'': 
وهو داء يصيب الرئة ويأخذ البدن منه فى نقصان. واصفرار [البول1”؟ [هكذاة” 
أطلق في الشامل [القول]”' بأنه 500 وأطلق فى المختصر بأنه ليس بمخوف 
في أوله اولان في نعود وإنه ون ال مسرا مكة لاخ اانا انهلا ع نع 
الموت عاجلا؛ فيكون بمثابة الشيخوخة والهرم. وقال الشيخ في المهذب 
والغزالي والماوردي: إنه في انتهائه مخوف دون ابتدائه» وعكس صاحب التهذيب 
ذلك فقال: ابتداؤه مخوف. فإذا استمر فليس بمخوف؛ لأن الغالب أنه إذا دام لا 
يقتل عاجلاء ويبقى مدة [وهو كالهرم]”'؛ وبذلك يحصل في المسألة أربعة أوجه. 

والفالج في ابتدائه» وهو حال السليّةا''» وسببه غلبة البلغم والرطوبة؛ فإنه إذا 
هجم ربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك» فإذا استمر لم يخف منه الموت عاجلا؛ 
فلا يكون مخوفاء وفيه وجه: [أنه]1" إذا استمر وكان معه ارتعاشء, لم يكن 
مخوفاء وإلا فهو مخوف. 

والخراجة إذا كانت على مقتل أو نافذة إلى جوف أو موضع كثير اللحمء ولها 
ضَرَّبانَ شديد» أو حصل معها تآكل أو ورم [مخوفة1"', وهكذا الحكم إذا ضرب 
بعصاء كما قاله البندنيجي والقاضي الحسينء وقيل: إن الورم وحده لا يوجب 
كونه مخوفاء وإنما يكون مخوفا بالورم مع التآكل. 

والقيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من الأخلاط» فهو مخوف. إلا أن 


يدوم. 
والحمى اللطيفة التى لا تبرح إذا جاوزت الثلااث» فالتبرع فيها محسوب من 
الثلث. 


وفي اليوم الأول والثاني من رهن المال كما صرح به البندنيجي» وفي الحاوي 


2030 سقط في د. )ه22 سقط في ج. 
[ه6 سقط في ج. 69 في ج» ؛ السكتة. 
(هرة سقط في د. 320ع0 سقط في د. 


0( سقط في د. 63 سقط في د. 


باب الوصية ج1١‏ لحن 


إلحاق الثالث بالثاني. وكلام الإمام مصرح بأنه متى جاوزت الحمى اليومين؛ 
فالتبرع في اليومين من الثلث. 

وفي التهذيب والتتمة وجه: أنها من أول حدوثها مخوفة» وعلى الأول إذا 
اتصل الموت بحمى يوم أو يومين» ففي تعليق البندنيجي: أنه لا أثر لذلك. وفي 
الوسيط لنا تبين أن ذلك مخوفء وهو منطبق على ما حكاه القاضي الحسين؛؟ 
حيث قال: [إنه]”'' إذا تبرع في مرض غير مخوف ثم مات منهء بان لنا أنه أخطأً؛ 
وي الل 

وأما حمى الورد وهي التي تأتى كل يومء والمثلثة وهي التي تأتي يومين وتقلع 
يوماء وحمى الأخوين وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين - فهي من الأمراض 
المخوفة. 

وحمى الربع» وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين» ليست بمخوفة» وحمى الغب 
وهي التي تأتي يومًا وتقلع يومّاء فيها وجهان: 

الذي أجاب في التهذيب منهما: أنها مخوفة. 

والذي أجاب به البندنيجي والقاضيان أبو الطيب والحسين وابن الصباغ: 
مقابله. 

والحمى اليسيرة ليست بمخوفة اتفاقاء وكذا وجع العين والضرس والجرب 
ونفور الطحال. 

فإذا تبرع في حالة من هذه الأحوالء فتبرعه من رأس المال» وهكذا الحكم 


)غ2 سقط في ج. 

(0) قوله: والحمى ذ في اليوم الأول والثاني يحسب التبرع فيها من رأس المال» كما صرح به 
البندنيجي. 
وقيل: إنها من أول حدوثها مخوفة. 
ثم قال: وعلى الأول إذا اتصل الموت بحمى يوم أو يومين» ففي تعليق البندنيجي أنه لا أثر لذلك. 
وفي الوسيط: أن نبين أن ذلك مخوفء وهو منطبق على ما حكاه القاضي حسين حيث قال: إذا 
تبرع في مرض غير مخوفء ثم مات منه» بان لنا أنا أخطأناء فيعتبر من الثلث. انتهى كلامه. 
وما حكاه -رحمه الله- عن الوسيط من أن نبين أنه موف إذا اتصل بالموت بحمى يوم أو يومين 
سهوء ففي الوسيط الجزم بأنه ليس بمخوفء فإنه قال: فأما حمى يوم أو يومين» وإسهال يوم أو 
يومين» فهو إذا دام» صار مخوقًاء وابتداؤه مشكل» »فلا نحجر عليه» فإن دام ومات تبينا فساد 
التصرفء أو بان أن الأول كان مخوقًا. . هذا كلام الغزالي. [أ و]. 


في كل مرض ليس بالمخوفء ثم لا خلاف في أن المريض إذا انتهى إلى حالة 
شخصٌ فيها بصرّه وابيضت عيناه لا تعتبر وصيته» ولا شيء من أقواله حتى 
الإسلام وكذا [من]”'' أفعاله. 

وحكم من علاه الماء وهو لا يحسن السبح”'"». أو قطع نصفين وهو يتكلم أو 
أخرجت حشوته - كذلك. 

قال: واتصل بالموت. اعتبر من الثلث؛ لما روى مسلم عن عمران بن حصين 
أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول 
الله كله فجزأهم, ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين [ثم]”" أرق أربعاء وقال له قولا 
ليو والقول الشديد كما رواه النسائي عن الحسن عن عمران بن حصين أنه 
كه قال في هذه القصة: امد كيك 1 َصَليَ م0 فإذا رد العتق فغيره من 
طريق الأولى. وقوله ككِ: «إِنَّ اللّه أَعْطَاكٌمْ تُلْتَ أَمْوَاْكُمْ ذ فِي آخر مم00 
يشعر بهء ولأن هذه الأحوال الظاهر فيها الموت؛ فكانت العطية فيها في حق 
الوارث بمنزلة الوصية. 

فعلى هذا إن خرجت التبرعات من الثلث فلا كلام؛ وإن زادت عليه كان 
[حكمٌ الزائد حكمٌ الزائد]”" : فى الوصية على الثلثء فإن أجاز الورئة نفذت 
جميعهاء وإن ردوا قد من التصرفات الأول فالأول» إلى أن موف الثلث» 
بخلاف الوصية إذا زادت علئ الثلث؛. كما سيأتي. 

ولا فرق بين أن يكون المتقدم المحاباة'*" ولم تتصل بالقبض أو اتصلت به 
وحكى الإمام في كتاب العتق فيما إذا كان ثلث ماله ألفاء فاشترى عبدا بألفين 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في د: العوم. 

[فرة سقط في د. (4) تقدم. 

(ه) أخرجه النسائي (5/ 55) كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته وأحمد (4/ 
2,45١ 2355 8‏ 5 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )8١/5(‏ والحميدي /١(‏ 
/51") رقم ( ١‏ من طريق الحسن البصري عن عمران أن رجلا أعتق ستة مملوكين له 
إن ب كاه وك ال ار لير الوم تر ور لقد هممت 
ألا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم ثنين وأرق أربعة. 

(5) تقدم. (0) سقط في ج. 

)00 في ج: للمحاباة. 
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وقيمته ألف. ثم أعتق العبد المشتريء. فقد قال ابن الحداد: ينظر: فإن لم يكن 
وفى الثمن قبل «العتق نفذ العتق» وردت المحاباة» ولزم البيع في العبد بثمن 
المثل» وإن وفى الثمن له قبلت المحاباة» ورد العتق» قال الإمام: وقد جمع ابن 
الحداد بين غلطين فاحشين: 

أحدهما: أنه فرق بين أن يوفي الثمن وبين ألا يوفيه. 

والثاني: أنه ألزم البيع بمقدار ثمن المثل» والمذهب [خلاف]”' ذلك. 

ثم المعتبر من الثلث في الكتابة قيمة الرقبة بجملتهاء وليس للمتبرع في هذه 
الأحوال أن يرجع في تبرعه اللازم مثله في حال الصحة؛ لاحتمال سلامته؛ 
فيكون التبرع لازماء ويجوز للمتبَرّع عليه أن يتصرف فيما يُتَبَرَعِ به عليه تصرفٌ 
مثله لو جرى التبرع من المتبّرع في صحته. صرح به الإمام هنا. 

ولو كان المنجز عتق أمة في مرض الموت, ملك فَيّمُها'"' تزويجها وإن لم 
يكن للمتبرع مال سواها؛ فإن ظهر أن العتق لم يشمل جميعهاء تبين بطلان 
النكاح إن لم يجز الوارثء. وكذا إن أجاز وقلنا: إنه ابتداء عطية» أما إذا قلنا: إنه 
تنفيذ» فيتبين صحة'" النكاح؛ كما لو برئ" أو اكتسبت مالا تخرج من ثلثه. 
واعتبار الثلث بحالة الموت. ومنع ابن الحداد بعض الأصحاب التزويج في هذه 
الحالة؛ لأن أمر عتقها موقوف فربما لا تعتق كلها وهو ظاهر الحال» وربما تعتق 
كلها بأن يصح من مرضه. [أو تكتسب مالا تخرج من ثلثه]”*"» وإذا كان الأمر 
على هذا التردد. فالتكاح على الوقف. وهو مردود عند الشافعي» رضي الله عنه. 

وعلى هذا لو كانت الأمة تخرج بجملتها من الثلث ويفضل عنهاء فهل يسوغ 
التزويج أم لا؛ لاحتمال تلف المال؟ هذا [ما أبداه الإمام احتمالا]”*' لنفسه. 
وهذه الحالة التي يشعر نظم الوسيط بذكر الخلاف فيهاء وأبدى ما حكيناه في 
الحالة الأولى احتمالاء والقائلون بالصحة قاسوا أمر التزويج على جواز التصرف 
في المتبرع به» وحكى الإمام عن الشيخ أ علي أنه قال: ومن وافق ابن الحداد 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: ورثتها. 
(9) في ج: تنفيلذ. 

2( في د: أو تستعيد من المال ثم تخرج هذه من الثلث. 

6 في ج: مما أبدى فيه الإمام احتمالين. 


4 ج1١‏ كتاب البيوع 


يحتمل على قياس طريقه طرد ذلك في هبة المريضء حتى يقال: لو وهب هذه 
الجارية الى فرضتا إضافها وسلنية لا رهد انضرف مق الحتيت. القابض' إذا عاة 
التصرف لا يقبل الوقف"'' ولا يحل له الإقدام على وطئها. قال: ولم يبعد أن 
يكون ذلك مذهبا له. يعني لأبي عليء ثم قال: ولو سلم”'' ابن الحداد الحكم 
بنفوذ تصرفات المتهب في الحال لم يجد فرقاء وإن طرد الخلاف في هذه 
المسائل - وهو الظن به - فلا شك أن مذهبه يقع مخالفا لنص الشافعي» رضي 
الله عنه. حكى ذلك في كتاب النكاح [بعد أن جزم في باب تعجيل الصدقة 
بتسليط المتهب في المريض مرض الموت على التصرفات المفتقرة للملك التام؛ 
عاذ باستصكدات بعاة الواهين ]1 

وإيراد الرافعي هنا يقتضي منع التصرف؛ فإنه قال: إذا وجدنا المرض مخوفاء 
حجرنا عليه في التبرع فيما زاد على الثلث. ولم ننفذه. وفي البحر في باب عتق 
العبيد”**: لا يخرجون من الثلث. [و]”' في آخر البحر: أنه إذا أعتق ستة أعبد في 
مرض موته لا مال له غيرهم, لا نحكم بعتقهم؛ لجواز أن يظهر عليه دين» ولا 
نرقهم؛ لجواز أن يستفيد مالا يخرجون منه» [وكسبهم يكون موقوفا]”'' أيضا. ولو 
كان للمعتق في مرض موته مال يخرجون من ثلثه لا نحكم بعتقهم قبل موته 
لاحتمال”" أن يتلف ماله؛ فلا يصل إلى مدينه. 

أما إذا لم يتصل ما ذكر من الأمراض المخوفة بالموت؛ بأن برأ منها أو فتل 
أو مات تحت ردم - فهي معتبرة من رأس المال» صرح به الماوردي وجزم 
القاضي الحسين في التعليق فيما إذا قده شخص بنصفين» أو جذ رقبته» بأنه 
ياحني من انلك له الققان لوول الغلة ين عبجل يما كان 'متكطرا. 

فرع: إذا باع بالمحاباة بشرط الخيار» ثم مرض في زمن الخيار» وأجاز العقدء 
إذ غلبا إن الحلك لذ فقون المحاناة من العلث: و الأافلة»:وكدا لو اشعرئ 
بمحاباة» ثم مرض ووجد بالمبيع عيبا ولم يرد مع الإمكان - لا يعتبر قدر 


(0) في د: حكم. (5) في د: وأكسابهم كون موقوفة. 
(9) سقط فى ج. 4 في د: لجواز. 


2 فى د: العبا: 
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المحاباة من الثلث؛ نعم لو وجده وقد تعذر الرد فأعرض عن الأرش اعتبر 
الآرثن من القلك: 

فرع: إذا استولد في مرض موته جارية» لم تحسب من الثلث؛ كما لو 
استهلك شيئا من الطعام للتلذذ به أو الثياب النفيسة» وكذا لو تزوج بمهر المثل» 
وإن زاد عليه: فإن كانت الزوجة وارثة والزيادة وصية لوارثء» وإلا فهي صحيحة. 
ولو تزوجت المريضة بدون مهر المثل فالقدر الناقص وصية؛ وهذا ما حكاه 
القاضي الحسين وجها في كتاب العتق» وادعى في التتمة في كتاب النكاح أنه 
ظاهر النصء وأن بعض الأصحاب خرج وجها أنه لا يكمل مهر المثل» وقال: إنه 
القياس. 

فرع: إذا وجد التبرع في مرض ليس بمخوفء. ثم حدث به مرض مخوف ومات 
منه» فإن قال أهل الصناعة: إن سببه المرض الأولء [فإنه2'1 يفضى إلى العلة الثانية 
فاليا هلال يشوف :ون قار ودر زتضاء الأرق إلى القاني» الأول ببق 
بمخوف. ْ 

فرع: لو اختلف الوارث والمتبرع عليه في أن المرض مخوف أم لاء ولا بينة) 
فالقول قول المتبرع عليه مع يمينه؛ لأن الأصل سلامته؛ قاله البغوي والماوردي 
وغيرهما. 

قال: وإن فعله في حال التحام الحربء أي: والطائفتان متكافئتان» أو طائفة 
الموصي [له1" أضعف سواء كان من المسلمين أو من المشركينء أو من 
مسلمين ومشركينء وكذا قاله القاضيان”©: أبو الطيب والحسين وغيرهما. 

قال: أو تموج البحرء أو التقديم للقتل» أي: قصاصاء أو في قطع الطريق أو 
بالرجم. ففيه قولان: 

أحدهما: يعتبر من الثلث؛ لأنها أحوال تستعقب الهلاك غالباء فكانت 
كالمرض المخوف, ولأن نفس المريض أسكن من هؤلاء؛ لما يرجو من صلاح 
الدواء؛ فكان هذا بالخوف أحقء وهذا هو الأظهر. 

والثاني: لا يعتبر؛ لأنه لم يحدث في جسمه ما يخاف منه؛ فكان كالصحيح. 


وهذان القولان منقولان بالنقل والتخريج؛ لأنه نص في التحام القتال وتموج 
البحر ووقوع الشخص في أسر كفار عادتهم قتل الأسرى - على أن ذلك يلحتق 
بالمرض المخوف. ونص في الإملاء على أنه إذا قدم للقتل قصاصا يكون في 
حكم الصحيح.ء فأجرى بعض الأصحاب القولين بالنقل والتخريجء وهي""أ 
الطريقة الظاهرة» وبها قال المزني وأبو إسحاقء وابن أبي هريرة» والقاضي أبو 
حامد. وطائفة كبيرة [كما حكاه الماوردي» ومنهم من أجرى النصين على 
ظاهرهماء وفرق]”'' بأن [عند التحام]'” القتال لا يرحم بعضهم بعضاء والبحر لا 
يغيث,ء والكافر لا يرحم المسلم؛ لأنه يرى قتله ديناء ومستحق القصاص لا 
تتعدى منه الرحمة والعفو بعد القدرة؛ إما طمعا في الثواب أو في المالء» وهذا 
الفرق لا يطّرد فيمن قدم للقتل بالزنى» وقطع الطريق؛ لأنه لا يرحم؛ فيلتحق على 
هذه الطريقة بالتحام الحرب. 

ومنهم من فرق بين أن يثبت بالبيئة فيكون على القولين» وبين أن يثبت بالإقرار 
فلا يكون مخوفاء وعلى ذلك جرى الماوردي. وقال: إنه إذا جرى بمشاهدة الإمام 
كان مخوفا جزماء وعن صاحب التقريب: أنه إن كان هناك من يغلب على الظن 
أنه يقتتص من شدة حنقه أو عداوة قديمة» فهو مخوفء وإلا فلاء وهذا ما حكاه 
الماوردي عن ابن سريج. 

أما إذا كانت طائفة الموصي أقوىء» فهو في حكم الصحيح جزماء وكذا إذا 
كان قبل التحام القتال» ولو كانا يتراميان بالنشاب والحراب. 

وظهور الطاعون في بلد هل هو مخوف ؟ فيه وجهان مخرجان من الخلاف 
في الصورا”' السابقة» وهما جاريان فيما لو فشا الوباء فيه وأصحهما في 
التهذيب: أنه مخوفء والإمام حكاه عن النصء والمجزوم به في الحاويء مقابله. 
والقولان كما قال الماوردي يجريان فيمن أدركه سيلء أو نارء أو أفعىء أو أسدء 
ولم يتصل ذلك به بعدء لكنه لا محالة يلحقهء وكذا فيما إذا كان في مفازة» وأيس 
من الطعام والشراب» واشتد جوعه وعطشه. 


)200 فى ج: وهذله. فرق فى ج: فى حالة. 
إفة سقط فى د. دع فى ج: الصورة. 


باب الوصية ج؟١‏ هما 


قال: وإن وصى بخدمة عبد اعتبرت قيمته من الثلث على المنصوصء لا شك 
في جواز الوصية بمنافع العبد والدار دون الرقبة مؤقتة ومؤبدة» وكذا بغلة الدار 
والحانوت؛ لأن منافع الأعيان لما جاز تملكها بعوض وبغير عوضء» جازت 
الوصية بها كالأعيان» وقد ألحق بذلك الوصية بثمار البستان التي ستحدث؛ وهو 
ظاهر النص في المختصر كما سنذكره» وفيه وجه: أنه لا يصحء ثم للموصى له 
تمليك المنفعة المعتادة» والإجارة» والإعارة» والوصية؛ فهو" لا فرق فيه عند 
الأصحاب بين: أوصيت لك بمنفعة العبدء أو بغلته» أو بكسبهء أو بخدمته.» 
وبمنفعة الدار» وسكناهاء أو غلتها. 

وللرافعي احتمال في هذا الإطلاق. 

وهل يجلك الترصى اله الأساب لاد 

فيه وجهانء أصحهما في البحر والحاوي: نعم. 

وفي الرافعي: مقابله» وحكي عن الحناطي وأبي الحسن العبادي الوجهين في 
مطلق الأكساب عند إطلاق الوصية بالمنفعة» وأيد بوجه المنع ما أبداه احتمالا. 

وإذا مات الموصى له بخدمة العبد وغلة الدارء انتقلت المنفعة إلى وارثه» وفي 
الإبانة والبحر حكاية وجه: أنها لا تنتقل إلى وارثه» بل تبطل. وعن رواية أبي علي 
الطبري وغيره حكاية وجه: أن المؤقتة لا تنتقل إلى وارث الموصى له.» وحكى 
في البحر عن القفال أنه قال: إنه المذهب. 

وإذا أراد الموصى له بالمنفعة المسافرةً بالعبد» فهل له ذلك ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا. وهو اختيار أبي طاهر الروياني”''؛ كالأمة المزوجة لا يملك 
الزوج”" المسافرة بها. 

وأصحهما: نعم. بخلاف السيد مع الزوج؛ فإن السيد يملك المنفعة 
[بالاستخدام وغيره سوى الوطء]”*؟» والوارث لا يملك”*؟ المنفعة» وإذا تلفت 
العين في يد الموصى له. لم يضمنهاء وليس عليه مؤنة الرد عند الرد» [كذا هو 
في التهذيب]20. 


)١(‏ في د: بها. (4:) في د: في الليل. 
0( في د: الزيادي. ١‏ زاد في د: له. 
(6) في د: زوجها. (1) سقط في ج. 
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ولو قال: أوصيت لك بمنافعه مدة حياتك» فهذه إباحة وليس بتمليك؛ فليس له 
الإجارة» وفي الإعارة وجهانء وإذا مات [الموصى له]”'' رجع الحق إلى ورثة 
الموصي. 

وقد ألحق القفال وغيره بهذا ما إذا قال: أوصيت لك أن يخدمك العبدء أو أن 
تسكن هذه الدار؛ فيكون إباحة لا تمليكاء وكذلك قال المتولى فيما إذا أوصى 
أن يستخدم العبد ويسكن الدار؛ فلا يجوز له الإجارة» وله أن يستوفي المنافع 
بنفسه. وهل له أن يعير ؟ فيه وجهان؛ بناء على أن المستعير هل يعير أم لا ؟ وإذا 
تقرر هذاء فما المعتبر من الثلث عند تأبيد الوصية بخدمة العبد؛ لكونه صرح به 
أو أطلق. كما حكاه البندنيجي؟ المنصوص للشافعى فى الإملاء واختلاف 
العراقيين: أن قيمة الرقبة والمنفعة كما قاله الشيخ» وهو ظاهر النص في 
المتعفير”فانه قال: لو أوصى ببخدمة عبده» أو بغلة داره» أو بثمرة بستانه 
والثلث يحتمله» جاز ذلك» ووجهه كما قال فو الطيب: أن المنافع مجهولة؛ فإنه 
يجوز أن يبقى العبد وكذا الدار» والبستان مدة طويلة؛ فيحصل لها منافع كثيرة» 
ويجوز أن تتلف فتذهب منافعهاء وإذا كانت مجهولة لم يمكن اعتبار قيمتها؛ 
فاغتبرتك قيمَة محلها وهى الرقيةة ولآن يذه تحالت بين الورثة وبين ]”” العية؛ 
والحيلولة كالإتلاف؛ بدليل أن الغاصب يضمن بهاء وذكر الماوردي أن ابن 
سريج اختار هذاء فعلى هذا إذا قيل: قيمة الرقبة ومنفعتها مائة» فإن خرجت من 
الثلث فذاكء وإلا نفذ منه بقدر ما يخرج من الثلث إن لم يجز الورثة» فإن خرج 
منه النصف مثلا ففى كيفية استيفائه وجهان: 

5 تا )0 

والثاني: يتهايان فيه. وحكى في الحاوي وجها عن المنصوص: أن" ' [الموصى 
له]”*' يملك الرقبة» وإن منع من بيعها كأم الولدء ونسبه إلى القاضي أبي حامد. 

قال: وقيل: تعتبر المنفعة من الثلث؛ لأن الموصى إنما أوصى بالمنفعة» 
[واعتبر]”'' خروج قيمتها من الثلثء كما لو أوصى بمنفعة عشر سنين؛ فإنا نعتبر 


)١(‏ سقط في ج. )2 في د: أنه. 
(؟) في د: البحر. (5) سقط فى د. 


() سقط في ج. 0 لاد 


باب الوصية ج7١ ١1‏ 


قيمة المنفعة لا قيمة الرقبة. قال الماوردي: ولأنه لو أوصى بالمنفعة لرجل 
وبالرقبة لآخرء لم يُقَمَمْ في حق صاحب المنفعة إلا المنفعة دون الرقبة باتفاق 
أصحابنا؛ فكذلك إذا استبقى الرقبة على ملك الورثة» وقد وافقه على ما استشهد 
به القاضي الحسين» وهذا ما نسبه البندنيجي إلى ابن سريج.» وفي تعليق القاضي 
أبي الطيب: أن بعض الأصحاب خرج ذلك قولا للشافعي وجزم به. وهو جار 
مدير 9 ادر[ وساف كار جما مر فى المهذب وغيره» 
فعلى هذا تم تقوم العين بمنفعتهاء » فإذا قيل: مائة» قومت مسلوبة اماف » فإذا قيل: 
عشرة حسب على الثلث تسعون. وهل تحسب العشرة على الورثة من الثلثين» فيه 
وجهان حكاهما العراقيون والمراوزة عنهم. وأظهرهما في الرافعي هو الذي نسبه 
البندنيجي إلى ابن سريج» والماوردي إلى أبي إسحاق: أنها تحسب عليهم؛ فعلى 
هذا في مثالنا: إذا كان موجود الميت غير العبد مائة وسبعين نفذت الوصية. 


والثاني: لا تحسب عليهم. فعلى هذا يعتبر في نفاذ كل الوصية أن تكون التركة 
- غير العبد - مائة وثمانين» وقد طرد المتولى هذا الوجه.ء فيما إذا أوصى 
بالمتفعة لشخص وبالرقبة لآخرء أن الموصى له بالرقبة لا تحسب عليه من الثلث. 
واستضعف القاضي أبو الطيب تقويم الرقبة مسلوبة» وقال: ما لا منفعة له. لا قب 
له كالحشرات التي لا منافع لها ولا يصح بيعهاء واستبعده الرافعي من جهة أنا إذا 
قومنا الرقبة مع منافعها فلا نعتبر فيه إلا صفات الرقبة في الحالء ولا ننظر”" إلى 
تأندها: [وله]1*؟ تافتها كما لا ينظر فى الدؤات إلى ملة بتاثهاء والموضى يه لسن 
مجرد المنفعة» بل منفعة مدة 000 الطريق لو أفاد» إنما يفيد معرفة قيمة 
المنفعة لا قيمة المنفعة أبداء وهى ي التي أوصى بهاء ثم قال: لكن هذا التقويم 
صالح لمعرفة ما فات على الورثة؛ لأنا إذا :قومناه متتفعا به ومسلوت" المتفعة 
عرفنا أن ما نقص هو الذي فوته عليهم؛ فأمكن أن يقال إنه المعتبر من الثلث» 
فالذي ينبغي أن يعتبر من الثلث هو الذي نقص من قيمتهاء وهذا ما قال في 
الوسيط: إنه الصحيح, والذي صححه القاضي أبو الطيب, والأكثرون مقابله؛ أما 


220 في د: بثمار. [69 في د: ينظر. 
2( في ج: أو منفعة دار. (4) سقط في ج. 


هليل ج١١‏ كتاب البيوع 
إذا أوصى [له]1'' بالخدمة منه مثلاء فالمعتبر من الثلث قيمة المنفعة لا غير عند 
الماوردي والقاضي أب الطيب» وفي كيفية التقويم وجهان: 

أحدهما - عن ابن سريجء وهو الأظهر عند الرافعي-: أنه يقوم الرقبة 
بمنفعتهاء فإذا قيل: مائة قومت مسلوبة المنفعة سنة» فإذا قيل: ثمانون كانت 
الوصية بعشرينء والثاني: تقوم خدمة مثله سنة ولا تقوم الرقبة؛ لآن المنافع 
المستهلكة فى العقود [والغصوب]'" هى المتقومة دون الأعيان؛ فكذلك الوصايا. 
قال الجاؤردي: وهذا الذي أراه مذهبا. راتكه 7 الوسيط؛ بسبب أن المنافع 
تحدث بعد الموت؟ فليس الموصى به" مفوتا لها من ملكه. ووراء ما ذكرناه 
فيما [يعتبر من الثلث في هذه الحالة طرق: 

أحدها - نقله بعض الشارحين-: أنه كمال إذا أوصى بالمنفعة أبدا. 

والغانى - عن الخضري-: [أنا إذا اعتبرنا في المؤيدة]”" ما بين القيمثين 
تهَامنا أولى»تزإلا توجهان"بناء على جواز يبيغ الخستعاجر: إن وكات اي 0 
قدر التفاوت من الثلثء وإن منعناه» اعتبرنا قيمة الرقبة؛ لأنها كالتالفة. 

الثالث - حكاه" الإمام-: أنا إن جوزنا بيع العين كان المحتسب من الثلث 
قيمة المنفعة قولا واحداء وإن لم نجوزه: فمنهم من قطع بأن المحتسب من الثلث 
المنفعة لا غير» ومنهم من خرج المنفعة على وجهين كالوجهين المتقدمين في 
الوصية بالمنفعة أبدا. 

ثم عن الطريق الذي حكيناه عن الماوردي وغيره؛ ما كيفية استيفاء المدة؟ قال 
الماوردي: ينظرء فإن كان في التركة [مال]1” غير العبد, إذا أمكن الموصى له 
استخدام العبد سنة» أمكن الورثة أن يتصرفوا في تلك السنة بما يقابل مثلي العبد. 
فللموصى له أن يستخدم جميع العبد سنة متوالية» وإن لم يكن في التركة مال 
غير العبد ففي كيفية استخدام الموصى له [العبد]"' ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج: 


)١(‏ سقط فى ج. (5) فى د: اعتبرنا. 

507 0 فى د: الثالثة حكاها. 

(9) فى د: به. (8) “سقط فى ع 

(4) سقط في د. (9) في د: سنة متوالية وإن لم يكن. 


أصحها: يستخدمه سنة متوالية. 

والثاني: [يستخدم ثلث العبد ثلاث سنين» و]'' يستخدم الورثة ثلثيه» حتى 
يستوفي الموصى له سنة. 

والثالث؟'' أن الورثة والموصى له يتهايئون عليه» فيستخدمه الورثة يومين 
والموصى له يوماء حتى يستوفي الموصى له سنة. 

ولو أوصى له بثمرة بستان عشر سنين» ففي الحاوي حكاية وجه: أن الوصية 
لا تصح؛ لعدم إمكان تقويم الثمارء ومنهم من قال [بالصحة؛ وهو الصحيح]!"؛ 
كما في منافع العبد والدارء ثم على هذا ففي كيفية التقويم وجهان: 

أحدهما: يقوم البستان كامل المنفعة [ومسلوب المنفعة] '» ويعتبر ما بين 
القيحئين. والعاني: الاو الى م يعر اندر ولاندا نوي كل بعام وام تمدق ليمت 
بالغالب من قيمة الثمرة في أول عام ولا اعتبار بما يحدث من بعد”” من زيادة 
أو نقصان. 

فرع: إذا غصب العبد الموصى بمنفعته» فلمن تكون أجرة المدة التي كانت 
في يد الغاصب؟ قال في التتمة: إن قلنا: المعتبر من الثلث جميع القيمة» فهي 
للموصى له. وإن قلنا: المعتبر التفاوت» فوجهان: 

أحدهما: أنها لمالك الرقبة؛ كما لو غصب العبد المستأجرء وأظهرهما وبه 
جزم الإمام: أنها للموصى له؛ لأنها بدل ملكهء ويخالف المستأجر؛ لأن الإجارة 
تنفسخ في تلك المدة؛ فتعود المنافع إلى ملك مالك الرقبة. 

فرع:07) إذا انهدمت الدار الموصى بمنافعهاء فأعادها الوارث بآلاتهاء فهل 
يعود حق الموصى له؟ فيه وجهان فى المعتمد والحاوي. ولو أراد الموصى له 
إعادتها بآلتهاء فعلى الوجهين. ١‏ 

فرع :0 إذا قال للورثة: استخدموا عبدي سنة بعد موتي» ثم هو بعد السنة 
وصية لفلان - جاز ولا تقوم خدمة السنة على الورثة؛ لأنهم استخدموا ملكهمء 


(0) سقط فى د. (5) فى د: بعدله. 
فيه زاد فى د: سنبينه. 03 زاد فى د: و. 
إفرة في د: هو الصحيح بالصحة. 0) زاد فى د: و. 


2 سقط في د. 


١‏ جا كتاب البيوع 


قاله في البحر. 

فرع: إذا أوصى بمنفعة عين لشخص وبرقبتها لآخرء فرد الموصى له بالمنفعة 
الوصية» فهل تعود المنفعة إلى الورثة ؟ أو إلى الموصى له بالعين ؟ فيه وجهان 
في التتمة هنا وفي كتاب الإجارة. 

قال: وإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة فى حال المرضء بدئ بالأول 
فالأول؛ لأن الأول أقوى”"©؛ فإنه لازم لا يفتقر إلى رضا الورثة» وما بعده مما لا 
يخرج من الثلث يفتقر إلى رضاهم؛ فضعف. والقوي مقدم على الضعيف. 

ولا فرق بين أن يكون المتقدم و'" المتأخر من جنس أو من جنسين. 

[ولو كان المتقدم عتق عبد يخرج من ثلثه» والمتأخر هبة جارية لا تخرج منه. 
ووقعت الهبة من المعتق» وقد وطئها المتهب» وولدت لهء ثم مات المريضء ورد 
الوارث ما يزيد على الثلث بالعتق بعين ما قررناه - يتقدم والهبة مردودة. قال 
الإمام في باب تعجيل الصدقة من كتاب الزكاة: فيسترد الوارث الجارية» ويسترد 
ولدها رقيقا إذا كان الإعلاق على علم بحقيقة الحال وحكمها. قال: وقطع شيخي 
بالجواب فيه'”"» فإن قيل: إذا حكمتم بأن الوارث إذا أجاز فهو منفذ» فليس 
بمبتدئ في العطاءء فهل تحتمل إذا رفع التفريع عليه أن يقال: الملك في الجارية 
ينقطع بالرد؟ قال: قلنا: مبنى الرد والإجازة في الوصاية على الإسناد» فإذا ردت 
وصيته فتبين أن الملك لم يتم فيها أصلاء وإن كنا نرى الإجازة من الوارث 
تنفيدَاء والقول في هذا ينزل منزلة القول في الهبة ينقض قبل القبض. 

قلت: وفى هذا الجواب نظر؛ فإن المنقول فيما”؟2 إذ!*؟ رد الورثة ما زاد 
عل الثلث؛ [فإنا ننظر ]2 فإن كان باقيا استرده الورثة» وإن كان تالفا استردوا 
القيمة» وهل يستردون الزوائد والكسب الذي حصل فيها""' قال القاضي الحسين 
في تعليقه: يحتمل وجهينء كما لو هلك المبيع قبل القبضء انفسخ العقد وعاد 
إلى ملك البائع» والولد والكسب لمن يكون ؟ فعلى وجهين لأصحابناء ينبنيان 


)20 في د: قوي. )2( زاد في ج: فرع. 
(0) في جةأو. (1) سقط في ج. 
(9) زاد في د: وهو كما قال. 90) زاد في د: كما بينها. 


(4) سقط في ج. 


على أن الفسخ وقع من وقته أو من أصله. 

قال: وإن وقعت دفعة واحدق ويتصور ذلك بالوكالة أو إذا قال لعبديه: أنتما 
حران؛ أو: نصف كل واحد منكما حرء وأبرأ جماعة من دين له عليهم» ونحو 
ذلك. 


قال: أو أوصى وصايا متفرقة أو”'' زائدة على الثلث أو دفعة واحدة. فإن لم 
تكن عتقا ولا معها عتق. قسم الثلث بين الجميع. أي: كما تقسم التركة على 
الديون إذا ضاقت عن الوفاء؛ لتساويهم في'" الاستحقاق وعدم المرجح. وذلك 
في التبرع الناجز والوصايا المتجمعة ظاهرء ووجهه في الوصايا المتفرقة: أن 
لزومها في وقت واحد وهو [وقت]”" الموت» بخلاف التبرعات المنجزة. قال: 
وإن كان فيها عتق وغير [عتق]”*' ففيه قولان: 

أحدهما : يقدم العتق؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: يبدأ 
في الوصايا””' بالعتق. 

وعن ابن المسيب أنه قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية» ولأن 
العتق أقوى؛ لأن له سراية»ء وحق الله تعالى وحق الآدمي يتعلقان به. 

والثاني: يسوى بين الكل؛ لما روي عن”' عمر أنه: حكم للرجل يوصي 
بالعتق وغيره بالتحاصء ولاستوائهما في وقت اللزوم والاحتساب من الثلث. 

ولا فرق في جريان القولين عند الشيخ [أبي علي]”'"' بين أن يكون الذي جاء 
مع العتق وصية لمعين أو للفقراء والمساكين» وفي التهذيب في الصورة الأخيرة: 
القطع بالتسوية؛ لأن كلا منهما قربة» وهذا ينبغي أن يبنى على أنه لو أوصى 
للفقراء والمساكين بشيء ولمعين بشيء» فهل يقدم الفقراء والمساكين على المعين 
أو يسوى بينهما ؟ وفيه طريقان جاريان في تقديم الكتابة على غيرها مما هو 
دونها: 

أحدهما: القطع بالتسوية. 


)21 في 15 أي )20 في د: الوصية. 
68 زاد في د: أي كما تقسم التركة. (5)«زاد في 5 ابن 
(9؟) سقط فى د. (0) سقط في ج. 


6 سقط في د. 


والثاني: طرد القولين وهو الأشبه. 

فإن قلنا: بالتسوية» فالأمر كما قال الشيخ أبو علي» وإن قلنا: بتقديم الفقراءء 
فهذا محل النظرء فيجوز أن يسوى كما قال في التهذيب» ويجوز أن يقدم العتق؛ 
لزيادة قوته بالسراية» وقد أجرى القفال الوجهين فيما إذا أوصى بحج التطوع 
وجوزناه وزاحمته الوصاياء هل يقدم عليهاء أو يسوى بينهما وبينه؟ وطردهما في 
الإبانة فيما إذا أوصى بأن يحج عنه حج الفرض من ثلثه في أن القدر الزائد على 
أجرة المثل من الميقات هل [يقدم]27 بهاء أو يزاحم بها الوصايا؟ قال الشيخ أبو 
علي: وما قاله القفال لم أره لغيره من أصحابناء بل جعلوا الوصية بالحج مع 
سائر الوصايا على الخلاف فيما إذا'"2 اجتمع حق الله - تعالى - وحق الآدميين» 
وعلى ذلك جرى المتولي» ولا يخفى أن محل التسوية» وتقديم الوصية بالعتق» 
والوصية للفقراء والمساكين؛ والوصية بالكتابة على رأي - عند إطلاق الوصاياء 
أما إذا عين”" في الوصية المتقدم والمتأخر بلفظ «ثم» أو «بالفاء»» فذاك هو 
المتبع» كما لو حصل التنجيز مرتبا. 

قال: وإن كان الجميع عتقاء [ولم نجز الورثة]**» أي بأن قال في مرض 
موته: سالم وغانم ووائق أحرار» أو سالم حر وغانم حر وواثق حرء كما قال 
الرافعي» أو قال: إذا مت فهم أحرار» وإذا مت فسالم حر وغانم حر ووائق حرء 
وأعتقوهم عني بعد موتيء وفي البحر فيما إذا قال: سالم حر وغانم حر ووائق 
حر - أنه يقدم الأول فالأول» وبه جزمء وحكى عن الحاوي وجها فيما إذا قال: 
سالم حر بعد موتي وغانم حر بعد موتي وواثق حر بعد موتيء أنه يقدم الأول 
فالأول. كما فى المرضء وهو قريب من قول حكاه هو والقاضي الحسين ورواه 
أو كراد القبان راشم ان النيلاي في كنات التدرس وجها يما إذا دير 
عبدا ثم أوصى بعتق عبد: أن المدبر يقدم» لكن المنصوص في الأم - كما قال 
في البحر-: يقرع بين المدبر والموصى بعتقه. 

قال: جزئوا ثلاثة أجزاء. وأقرع بينهم: فيكتب ثلاث رقاع» في كل رقعة 


)١(‏ سقط في ج. 6 زاد في د: أمر حتى. 
م2 في د: أعتق. (؛:) سقط في د. 


باب الوصية ج7١ 1١‏ 


اسم ويترك في ثلاث بنادق [من”'2 طين متساوية» أي: في الوزن والصفات» 
وتوضع في حجر رجل لم يحضر ذلك. ويؤمر بإخراج واحدة منها على 
الحرية» فيعتق من خرج اسمه ويرق الباقون؛ لما ذكرناه من حديث مسله'" 
عن”" عمران بن حصين؛ وحكمته: أن المقصود من العتق تكميل الأحكام, ولا 
يحصل إلا بعتق جميع الرقبة؛ وبهذا خالف سائر التبرعات؛ لأن المقصود منها 
الملك» وذلك يحصل في بعض ما وصى به أو تبرع به. وقد صار بعض 
الأصحاب - كما حكاه الماوردي في باب الإقراع بين العبيد”*؟ - إلى أن الإقراع 
إنما يجري فيما إذا كان العتق منجزا؛ للخبرء أما إذا كان معلقا بما دون الموت» 
أو موصى بهء فلا يجزئ» بل يقسط الثلث عليهم. وهذا مذكور في الوسيط في 
كتاب العتق» ورأى بعض الأصحاب بعد وضع البنادق في الحجر أن تغطى 
بثوب؛ وحُكِيّ فيه أيضا [نص]”' للشافعي. رضي الله عنه. وكما يجوز الإخراج 
عن الحرية يجوز الإخراج على الرق» لكن الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى فصل 
القضاءء وكذا يجوز أن يكتب الحرية في رقعة والرق في رقعتين ويخرج على 
الأسماء. فمن خرج له سهم الحرية أولا عتق ورق الباقي» ومن خرج باسمه منهم 
الرّق :رق وعتق الآخرع:وهذا حو المتضوصن والأر ل 27 


قال القاضى أبو الطيب: إنه قول أصحابنا وهو أخصر. 


واعلم أن إخراج القرعة على هذا النعت ليس بمتعين» بل تجوز القرعة بالبعر؛ 
كما فعل رسول الله كَلِةٌ في قسمة بعض الغنائم» وبالنوى» وبالأقلام» لكن 
الأحوط الأول. 


تنبيه : كلام الشيخ يقتضي أن المعتقين إذا زادوا على اثنين جزئوا ثلاثة أجزاءء 
سواء استوت قيمتهم أو اختلفت, وعلى تقدير الاختلاف سواء كان للقيمة ثلث 


, سقط من التنبيه.‎ )١( 

(0) زاد في د: رواه؛ والحديث أخرجه مسلم (/ 848؟17١)‏ كتاب الأيمان» باب: من أعتق شركا له 
في عبد حديث )١11748/9075(‏ من حديث عمران بن حصين. 

(6) في ج: ابن. (5) في د: العبد. 

(4) سقط في ج. (3) في ج: الأول. 
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صحيح أو لاء وهو ظاهر قول الشافعي رضي الله عنه و'' الصحيح من مذهبه 
في حالة. وفي حالة [هو]'”' مجزوم به. وذلك يحتاج إلى بسطء فنقول: لذلك 
ستة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون عددهم وقيمتهم متساوية» فإن كانوا ستة - مثلا - 
فنجعل كل اثنين جزءاء وعلى هذه الحالة حمل ما فعله رسول الله كك لآن عبيد 
الحجاز متقاربو القيمة؛ لأنهم من الزنج والحبش”". 

الحالة الثانية: أن تختلف قيمتهم» ويمكن مع ذلك التجزئة بالعدد المتساوي. 
مع التساوي في القيمة» فإن كانوا ستة» وكانت قيمة اثنين أرقهائة خلى السواءة 
وقيمة اثنين على السواء مائتين فنجعل الأولين جزءاء وواحدا من الأخيرين مع 
واحد من المتوسطين جزءاء والباقين جزءا. 

الحالة الثالثة: إذا لم يمكن التجزئة بالعدد؛ لأجل الاختلاف في القيمة» 
وأمكن التعديل بالقيمة» مثل أن كانت قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين مائة*. 
وقيمة ثلاثة مائة» فنجعل الأول جزءاء والاثنين جزءاء والثلائة جزءاء [ويعتق من 
الأحزاب من خرج سهم الحرية عليه. 

وقال بعض أصحابنا: تجزأ على العدد دون القيمة» فنجعل اللذين قيمتهما مائة 
سهماء ويضم أحد العبيد الثلاثة الذين قيمتهم مائة إلى العبد الذي قيمته مائة) 
ويجعل سهماء ويكون قيمة ذلك مائة وثلث مائة» ونجعل الباقيين سهما وقيمتهما 
ثلثا المائة» فإن خرج سهم العتق على اللذين قيمتهما مائة» عتقاء وإن خرج على 
اللذين قيمتهما مائة وثلث مائة» رق الأربعة الباقون» وأقرع بين من خرج عليهما 
سهم الحرية» فإن خرج سهم الحرية للذى قيمته مائة» عتق خاصة. وإن خرج 
على الآخر عتق خمسه ومن الآخر ثلثاه» قال في البحر: وهذا غير مرضي]*. 

الحالة الرابعة: أن تختلف قيمتهمء» وليس لها ثلث صحيح. والعدد ثلث 
صحيح كما فرضناه؛ وذلك بأن: تكون قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين خمسين» 


م 


وقيمة ثلاثة خمسين» فنجعل الواحد جزءاء والاثنين جزعاء والثلاثة جزءاء فإن 


220 في د: ففي. )2 في د: خمسون. 
2 حودي + )ه( سقط في د. 
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خرج سهم الحرية على الواحد [عتق ثلثاه» ورق ثلثه والأعبدٌ الخمسة» وإن خرج 
على الاثنين]7" أو الثلاثة عتقواء ثم أقرع بين الواحد وبين الحزب الآخرء فإن 
خرج على الواحد عتق منه سدسه؛ ورق باقيه مع الحزب الآخر وإن خرج على 
الحزب الآخرء فإن كان حزب الثلاثة أقرع بينهم؛ فمن خرج عليه سهم العتق 
عتق بجملته» ورق رفيقاه مع العبد الواحد» وإن كان حزب الاثنين أقرع بينهماء 
فمن خرج عليه سهم الحرية عتق منه ثلثاه» ورق ثلئه وجميع رفيقه والعبد الواحد. 

الحالة الخامسة: أن تختلف قيمتهه'" ولا توافق عددهمء ويمكن التعديل 
بينهم» مثل أن كان العبيد ثمانية: قيمة واحد مائة» وقيمة ثلاثة مائة» وقيمة أربعة 
مائة» فيجزءون على القيمة دون العدد وجها واحدا؛ لأن العدد لما لم يوافق سقط 
اعتباره؛ فتعين الآخر. 

الحالة السادسة: ألا يكون للعبيد ثلث صحيح. والقيمة مختلفة» وليس لها 
ثلث صحيح. كما إذا كان العبيد ثمانية» وقيمتهم سواءء ففيهم قولان: 

أحدهما: يجعلون أربعة أسهم ". ثم يقرع بينهم» فأي حزب خرج عليه عتق» 
ثم يجزأ الباقون ثلاثة أجزاءء» ويقرع بينهم؛ فإذا خرج سهم الحرية على حزب 
عتق منه تتمة الثلث - وهو ثلثا عبد - ثم يقرع بين العبدين اللذين خرج سهم 
الحرية عليهما أجزاءء فأيهما خرج عليه سهم الحرية عتق منه ثلثان ورق ثلثه. 

ولو كانوا سبعة» قال الشافعي - رضي الله عنه-: جعلتهم سبعة أجزاءء ثم 
أقرع بينهم» فإن خرج سهم العتق جزئ الباقي ثلاثة أجزاء» فمن خرج عليهما 
سهم العتق منهمء أقرع بينهماء فمن خرج عليه سهم الحرية عتق» وعتق من 
صاحبه ثلثه» ورق الباقي. 

والقول الثاني: أنا نجزئهم ثلاثة أجزاء» ففي الثمانية نجعل ثلاثة جزءاء وثلاثة 
جزءاء واثنين جزءاء وفي السبعة نجعل ثلاثة جزءاء واثنين جزعاء واثنين جزءاء فإن 
خرج سهم الحرية على الأقل» عتق من فيه ثم أقرع بين الجزأين» فإذا خرج 
سهم الحرية على حزب آخرء أقرع بين من فيه» فمن خرج عليه سهم الحرية عتق 
ثلثاه ورق الثلث وباقى العبيد» وإن خرج سهم الحرية ابتداء على الحزب الأكبر» 


)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: قيمهم. إفرة في ج: أجزاء. 
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أقرع بين من فيه. 

قال الشافعي - رضي الله عنه-: وهذا القول أصح وأشبه بمعنى السنة؛ لأن 
النبي كله جزأهم ثلاثة أجزاء'''. ولا يجوز عندي أبدا أن يقرع بين الرقيق قلوا أو 
كثروا إلا على ثلاثة» اختلفت قيمتهم أو لم تختلف. 

قال الأصحاب: ولو كانوا أربعة يجب أن يكون في كيفيتها قولان: 

أحدهما: يجزءون ثلاثة أجزاء» وهو الصحيح. 

والثاني: يجزءون جزأين» كما قال في ثمانية: أربعة أجزاء. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا المبسوط”"' يرجع إلى اختصارء وهو أن الاثنين 
يجعلان جزأين والثلاثة ثلاثة أجزاء. والأربعة فصاعدا إن أمكن تعديل الأجزاء 
بالقيمة حتى يكون كل جزء ثلث المال - جعل أيضا ثلاثة» وإن لم يمكن ذلك؛ 
لأنه لا ثلث صحيحًا لقيمهم ولا لعددهم» فالمذهب الصحيح أنهم يجزءون ثلاثة 
أجزاء؛ ويقرع بينهم حتى يستوفى الثلث. 

فرع: قال في البحر: لو كان في العبيد أخوان» أو أب وابن» كان الجمع بينهما 
أولى من التفرقة؛ ولو كان فيهم أم وابن بالغ» فإن فرق بينهماء جازء وإن كان 
فيهم أم وابن صغيرء فلا يجوز أن يفرق بينهم؛ للنهي عنه. 

قلت: وفيه نظر؛ لما تقدم أن التفرقة بالحرية غير داخلة تحت التحريم. 

ولو كان فيهم زوجان. فهل تجوز التفرقة ؟ فيه وجهان. وجه المنع: أن هذا 
يفضي إلى فسخ النكاح» وكل هذا إذا أمكن الجمع. 

فرع: لو أعتق في مرض موته عبدا قيمته مائة لا مال له غيره» ومات العبد في 
حياة سيده ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها - وهو اختيار ابن سريج؛ كما حكاه في الحاوي, وقال الرافعي حكاية 
عن الشيخ أبي منصور: إنه المشهور من المذهب-: أنه مات حرا وكسبه [لورثته. 

والثاني: بطل العتق ومات عبدا وانتقل كسبه]" إلى سيده بالملك*“؛ لأن 
العتق في مرض الموت وصية. والوصية تبطل بموت الموصى له قبل موت الموصي. 


زنق تقدم. زفرفق سقط في ج. 
(؟) في ج: البسيط. (5) في د: بالمال. 


باب الوصية ج1١ ١‏ 


قال الرافعي: وهذا من تخريج ابن سريج. 

والثالث: أن ثلثه حر وثلثاه رقيق» إذا لم يكن مال [سواه]2'1 وهذاء ما قال في 
البحر: إنه ظاهر المذهب والمعول عليه. 

ولو قتل العبد المعتق في المرض قبل موت معتقه جرى فيه الخلاف. وحكى 
الرافعي أن الأستاذ أبا منصور قال: قياس مذهب الشافعي - رضي الله عنه-: أنه 
يموت رقيقاء وذكر بعد ذلك بقليل أنه الأظهر. 

ولو كان قد وهب العبد في مرضه ولا مال له سواه. وقبضه المتهبء ثم مات العبد 
قبل سيده» فهل تبطل الهبة ؟ فيه وجهانء أصحهما: البطلانء فإذا قلنا به فهل يغرم 
المتهب ؟ فيه وجهان. الأشبه: أنه لا يضمنء وإذا قلنا: يضمنء قال الأستاذ أبو 
منصور: يضمن ثلثي القيمة. قال الرافعي: وقياس بطلان الهبة في الجميع أن يغرم 
جميع القيمة. 

فرع: إذا ظهر بعد القرعة دين مستغرق للتركة» لم ينفذ العتق. فلو قال 
الوارث: أنا أقضي الدين وأنفذ العتق» فهل لهم ذلك ؟ 

فيه وجهان. قال في البحر: وأصلهما: 

إذا تصرف الوارث في التركة - والدين يستغرقها - قبل قضاء الدين» ثم قبض 
الدين» هل يصح التصرف أم لا ؟ وفيه خلاف. 

وإن استغرق الدين نصف التركة [ولم تجز الورئة1"©» بطل العتق في قدره. 
ثم إذا كان المستغرق النصف جزئت التركة نصفين» وإن كان الثلث جزئت ثلاثة 
أجزاء» وإن كان الربع جزئت أربعاء ثم في الصورة الأولى يكتب على رقعةٍ: تركة 
وعلى رقعةٍ: دين» ويوضع في حجر رجل لم يحضر ذلك على النعت الذي تقدم 
فمن خرجت عليه رقعة الدين» بيع فيه وقضى منه الدين» ثم يجزأ الباقي ثلاثة 
أجزاءء فيعتق ثلثه ويرق الثلثان على ما بيناه» وفى الصورة الأخيرة تجزأ التركة 
أربعة أجزاء ويكتب في رقعة: دين» وفي ثلاث رقاع: تركة» فإذا خرج سهم الدين 
بيع وقضى منه الدين» ثم يقرع بين الباقين» فيكتب في رقعة: عتق» وفي رقعتين: 


2000 سقط في د. 000 سقط في ج. 
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رق» وعن القفال وجه آخر: أنه يجوز أن يجمع بين سهم الدين وسهم العتق 
وسهمي الرقء قال الروياني: والأول أصح. وبنى على قولين للشافعي - رضي 
الله عنه - فيما إذا عتق ثلث المال بالقرعة» ثم ظهر على الميت دين غير 
مستغرق: هل يبطل أصل القرعة أم لا ؟ 

وأحد القولين - وهو المنصوص-: تبطل. فيقرع الآن للدين» ولا يبالي أن يقع 
سهم الدين على الذي خرجة عليه قرعة العتق في الابتداء؛ فعلى هذا لا يجوز 
أن يقرع للعتق ما لم يحصل قضاء الدين. 

والثاني: أنه لا ينقض القرعة الأولى» بل ينقض العتق في الذي خرجت له 
قرعة الحرية في الابتداء» ويبقى فيه بقدر ما يحمله الثلث. 

فرع: لو قال: إن أعتقت سالما فغانم حرء ثم أعتق سالما في مرض موته. 
ولم يخرج من ثلثه إلا أحدهما - أعتق”'' سالما ولا قرعة؛ لاحتمال أن تخرج 
على غانم؛ فيلزم إرقاق سالمء وإذا رق سالم لم يحصل شرط رق غانم» وفيه 
وجه: أنه يقرع» ولو قال: إن أعتقت سالما فغانم حر في حالة إعتاقي سالماء ثم 
أعتق سالما فى مرض موته - قال الرافعى: فالجواب كذلكء وفى الحاوي: أن 
اختيار الشيخ أبي حامد في هذه الحالة: د بعالم كن غير عه واختيان' ابق 
سريج: جريان القرعة. 

قال: وإن كان له مال حاضر ومال غائبء. أو عين ودين» دفع إلى الموصى 
له - أي: بالثلث مطلقا: ثلث الحاضرء وثلث العين. وللورثة من ذلك ثلثاه - 
وكلما نَضَّ من الدين شيء أو حضر من الغائب شىء» قسم بين الورثة 
والموصى له؛ لأن الموصى له شريك الوارث بالثلث؛ فكان كسائر الشركاء. 

وعلى هذا: إذا كان قد أوصى بعين حاضرة» وماله غائب أو دين» لا نسلم 
العين إلى الموصى له. بل كلما حضر من الغائب شيء أو نض من الدين شىء؛ 
سلم إلى الموصى له بقدر حصته من العين» إلى أن تستكمل. 

وهذا فيما عدا الثلث من العينء أما ثلث العين» فهل يسلم له في الحال أو 
حتى يحضر من المال قدره مرتين ؟ فيه وجهان: 


2 في د: عتق. (؟) في د: تقديم. 
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وجه المنع - وهو الأصح في الرافعى-: أنا لو دفعنا له ذلك» لاحتجنا إلى 
تسليم ثلثيها إلى الورثة حتى يتصرفوا فيهما كما يتصرف الموصى له في ثلثهاء 
في أماليه: فإذا تصرف الورثة» ثم بان هلاك المال الغائبء تبينا نفاذا'' تصرفهم. 

قال الرافعي: فلك أن تقول: وجب أن يخرج [ذلك1' على وقف العقود. ولو 
سلم وعاد إليهم. [فهل ان بطلان التصرف أم لا ؟ ويغرمون؛*) للموصى له 
تيه 11م 

فيه وجهان» أضعفهما الثاني. 

وعلى الخلاف في الأصل يخرج ما لو أوصى بعتق عبد لا مال له حاضرًا 
سواه وله مال غائب يخرج العبد من ثلثه. قال الماوردي: فالثلث محكوم بعتقه» 
ويوقف ثلثاى. لكن هل يمكن الورثة في حال الوقف من استخدام الثلثين» 
والتصرف في منفعتهما أم لا ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وهو على قولنا: يجوز للموصى له بالعين التصرف في ثلثها؛ 
طلبا للتسوية. 

والثاني: يمنعون من ذلك؛ كما يمنعون من التصرف بالبيع؛ وهذا على قولنا: لا 

ولو كان السيد قد نجز عتقه في مرض الموتء فالحكم كذلكء لكن في 
الحاوي في كتاب العتق: أنه إذا حضر المال الغائب» وتسلمه الورثة تبينا عتق 
وجهان. 

وحكي أن الورثة لو أعتقوا الثلثين» لم ينفذ وإن ملكوه؛ لأنه موقوف على عتق 
مورثهم؛ فلم ينفذ فيه عتق غيره إلا بعد إبطال عتقه. 

ولو دبروه"؟ ففيه وجهان: 


000 في د: نفوذ. )2 في د: ويغرم. 
(؟) سقط في د. (5) في د: الثلث. 
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أحدهما: أنه باطل كالعتق”"''. 

والثاني: أنه جائز؛ لتأخر العتق» وتغليب حكم الرق عليه. 

فرع: لو أوصى بثلث مالهء وخلف ابنين وعشرة دنانير» على أحد الابنين دينار 
وعشرة ناضة''"» ففي كيفية ما يصنع وجهان: 

أحدهما: يأخذ كل من الابنين والموصى له ثلث الناضة» ويسقط من العشرة 
التي [تقسم]”" على أحد الابنين ثلثهاء ويبقى ثلثاها بين الموصى له والولد الآخر 
بالسوية. 

والثاني: أن العشرة الناضة تقسم بين الولد الذي لا دين عليه وبين الموصى له 
نصفين» ويبقى لكل منهما على الابن الذي عليه [الدين1* دينار. وثلئان» وهذا ما 
حكاه الماوردي عن ابن سريج وبه جزم المتولي. 

وعلى هذاء إن كانت الوصية بالربع والصورة كما ذكرناه» فالمسألة من أربعة: 
للموصى له سهم. يبقى ثلاثة على اثنين» لا يصح ولا يوافق» وقد انكسرت على 
مخرج النصف فبتصرف في أصل المسألة تبلغ ثمانية: للموصى له بالربع سهمان» 
وللابن الذي لا دين عليه ثلاثة”'» فتنقسم العشرة الحاضرة على خمسة ينوب 
كلا منهم ديناران» للموصى له سهمان بأربعة دنانير وللابن الذي لا دين عليه 
ثلاثة أسهم بستة دنانير» ويبقى للموصى له في ذمة من عليه الدين دينار» ولأخيه 
دينار ونصف؛ إذ بذلك يتم للموصى له ربع التركة وهو خمسة. وللابن الذي 
ليس بمدين نصف الباقي بعد الوصية وهو سبعة ونصفء وسقط عن ذمة الابن 
المدين نظير ذلك» ومتدكر في أنتاد الباب كيفية قسمة التركة على الموصى لهم 
والووثةه إق شاك الله تعالو.: 

قال: وإن وصى بثلث عبد - أى: يملك جميعه فى الظاهر - فاستحق ثلثاه. 
فإن احتمل ثلث المال الباقي» 526 الوصية فيه؛ وإن لم يحتمل نفذت في 
القدر الذي يحتمل؛ لأنه وصى له بثلثه وهو يملكه. ويخرج من ثلث ماله؛ 
فوجب أن تصح الوصية» كما لو كان مقرًا بأنه يملك ثلثه ووصى به وهذا ما 


)١(‏ في ج: كالمعتق. (؟) سقط في ج. 
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حكاه المزني. 

وقيل: لا تصح الوصية إلا في ثلثه» أي: في ثلث الثلثء وإن احتمل الثلث 
ثلث ماله؛ لأن الثلث الذي وصى به شائع في جميع العبدء فإذا خرج ثلثاه 
مستحقا بطل منهما ما وصى به» وبقى ما كان شائعا فى الثلث وهو ثلثهء كما لو 
أوممئ له يلك اليه فدرج بنق استتحقاء فإن'النوصى اله ينعد كلك الباقين» 
وهذا ما حكاه الربيع كما نقله القاضي الحسين والبغويء وفي غيرهما: أنه قول 
أبي ثورء واختيار ابن سريج. 

قال: وليس بشيء؛ لأن ثم لم يحتمله الثلث» وهنا احتمله الثلث. 

وهكذا الخلاف فيما إذا أوصى بثوب أو دار ونحو ذلكء فاستحق ثلثاه» وشبه 
القاضي الحسين الخلاف بالخلاف فيما إذا [كان]”'2 يملك من عبده نصفهء فقال: 
بعت نصف هذا العبد.» ففي وجه: يصح في النصف الذي يملكه. وفي وجه: 
نصف النصف. 

وحكي أن من الأصحاب من نفى الخلاف في المسألة» ثم منهم من حمل ما 
نقله المزني على ما إذا عينه بالتسمية» وما نقله الربيع على ما إذا أطلق» ومنهم 
من حمل ما نقله المزني على ما إذا قال الوصى للورثة: أعطوه ثلث هذه الدارء 
فأقام الورثة مقام نفسه في التعيين» وهو لو عين ثم تبين الاستحقاق لم تبطل 
الوصية»ء كذلك إذا عين الورثة. 

وما نقله الربيع على ما إذا قال: أوصيت بثلث”" الدارء ولم يجعل التعيين 
للورثة. 

وعلى طريقة القولين الخلاف مفروض فيما إذا كان الموصى قد ملك الجميع 
في الظاهر بسبب واحدء وملك الثلث بسبب [ثم ملك الثلثين بسبب]”"» وأطلق 
الوصية بالثلث. 

أما إذا قال: أوصيت لك بما ملكته بسبب كذاء فإن الوصية تصح به وجها 
واحدا إذا لم يكن [هو]”*؟؟ المستحق؛ قاله المتولي والقاضي الحسينء وقالا: إنه 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في ج. 
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لو أوصى بثلث صبرة من طعامء فتلف ثلثاهاء فإنه يسلم”"'' الثلث الباقي 
[للموصى له]”"' إذا خرج من ثلث المال. 

والفرق: أن المستحق غير قابل للعقد وقد وقع العقد شائعا؛ فأبطلناه فيما لا 
يقبل عقده وهو الثلث من الثلث,. وأما الصبرة فإن جملتها قابلة للعقد؛ فصح. 
وإذا صحت الوصية وأمكن الوفاء بها لا يجوز إبطالهاء وهذا يعضده ما حكاه في 
البحر عن الأم فيما إذا أوصى بثلث شيء. فأذهب المالك ثلثيه» أن للموصى له 
الثلث. وللماوردي في هذه الصورة احتمال كمذهب ابن سريج في صورة 
الاستحقاق؛ لأن الوصية بالمشاعء والباقي بعد ما أخذه المالك مشاع؛ فوجب ألا 
يبقى إلا في ثلثه» ويعضده أنه لو أوصى له بدار فباع ثلثيهاء لم تبق الوصية إلا 
في ثلث الباقي. 

قال: وتحوز الوصية بالمعدوم : كالوصية بما تحمله هذه الشحرة أو الحارية؛ 
لأن المعدوم يجوز أن يملك بعقد المساقاة والقراض والإجارة؛ فجاز أن يملك 
ال ” الوصمة؛ لأنها أوسع بابا من غيرهاء وهذا ما حكاه البندنيجي عن 
النص. 

ومن طريق الأولى جواز الوصية بالحمل الموجود. ولكن يشترط استحقاق 
الموصى [له]””' تحقق وجوده حالة الوصية» وطريقه ما سنذكره في الوصية 
للحمل» وهل يصح القبول في حال الاختيار ؟ فيه وجهان؛ بناء على أن الحمل 
هل يعرف ؟ ولو قال: أوصيت [لك]””' بمن تلده جاريتي» فهل يراعى وجود 

أحدهما: نعم ويكون كقوله: أوصيت بحمل جاريتي. 

والثاني: لاء كقول أبي إسحاق: ففي أي زمان ولدته كان للموصى له. 

ولو قال: إن ولدت هذه الجارية ولدا ذكرا فهو وصية لزيدء وإن ولدت أنثى 
فهي وصية لعمرو - فإن ولدت ذكرا وأنثى» صرف إلى كل منهما ما أوصى له به. 
)١(‏ زاد فى ج: له. (5) سقط فى ج. 
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فلو وضعت خنثى مشكلاء ففيه وجهان: 

أخدهماة لأاحق فية: لواحد مدهها؛ لأنه' لبن بذكر) فستحته زيد"ولا يانى؟ 
فيستحقها عمرو. 

والثاني: يوقف حتى يصطلحا عليه؛ حكاه الماوردي. 

فرع : لو ضرب ضارب بطن الأمة الموصى بحملهاء فأجهضت ميتاء صرف 
الأرش''' للموصى له بخلاف ما لو أوصى له بحمل بهيمة فضربها ضارب 
فوشعك فإن المومئ لهال سمحن كينا . 

قال الماوردي: والفرق: أن دية الجنين بدل منه» وما وجب في جنين البهيمة 
بدل ما نقص من قيمتهاء وليس هو موصى له" بشيء من القيمة. 

قال: وبالمجهول: كالوصية بالأعيان الغائبة» وكذا بأحد العبدين أو بعبد من 
ماله» وبما لا يقدر على تسليمه: كالطير الطائر والعبد الآبق؛ لأن الموصى له 
يخلف الميت في ثلث ماله؛ كما يخلفه الوارث في ثلثيه» ثم الوارث يخلفه في 
هذه الأشياء؛ فكذلك الموصى [له]0". 

قال: وبما لا يملكه: كالوصية بألف [درههم]”*' لا يملكهاء أي: ثم ملكها 
عند””' الموت. سواء كانت معينة أو غير معينة؛ كما صرح به الرافعي» وكذا بعبد 
لا يملكه؛ لأن الوصية تملك بالموت؛ فاعتبر أن يكون الملك موجودا إذ ذاك» 
وهذا قول [أكثر]”'' البصريين» وهو الصحيح؛ بناء على أن الاعتبار بقدر الثلث 
بحالة الموت» كما حكيناه من قبل. 

وقيل: إن لم يملك شيئا أصلاء لم تصح الوصية؛ لأنها عقد. والعقود لا 
يعتبر فيها ما بعد» وهذا قول أكثر البغداديين؛ بناء على أن الاعتبار في قدر الثلث 
بحالة الوصية» وعليه يخرج قول من منع الوصية بما تحمل الشجرة أو الجارية؛ 
لأن الحمل غير مملوك حال الوصية. 

وبعضهم قطع في الوصية بما تحمل الشجرة بالصحة, وبإجراء هذا القول فيما 
)١(‏ فى ج: الغلة. (4) سقط في ج. 
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تحملة التجازية» وقرق بأن الثمرة #حدرك”'" بقير إحداث أمرء: والولك لآ يحدف 
إلا بإحداث أمر في الأصل؛ ولهذا تجوز المساقاة على الثمار التي ستحدثء ولا 
تجوز المعاملة على النتاج الذي سيحدث. 

وبناه الماوردي على أن الاعتبار في الثلث بحال الموت أو بحال الوصية. 

أما إذا أوصى بثلث ماله وله مال فهلك واستفاد غيره. فعلى قول البصريين: 
تتعلق الوصية بالمتجدد'"'» وهو ما ادعى القاضي أبو الطيب الجزم به» وكذلك 
ابن الصباغ. 

وقال البندنيجي في باب الرجوع عن الوصية: إنه المذهب. 

وعلى مقابله: بطلت الوصية. 

وقياس هذا أن يطرد فيما إذا باع المال الموجود حال الوصية» واستبدل غيره؛ 
وقد جزموا بالصحة في هذه الحالة» واستدلوا بها على فساد قول البغداديين. 

وللبغداديين أن يفرقوا بأن في الاستبدال: المالية التي كانت في الأعيان 
الموجودة حال الوصية انتقلت إلى الأعيان الموجودة حال الموت؛ فاعتمدت 
الوصية المالية في الحالتين؛ كما نقول في وجوب زكة التجارة في مثل ذلك؛ لما 
ذكر اده ويد" العلق فإن مالية الأعيان لمرو جودة مال الوضية قد زالت بالقلية 
ولم تعد؛ فلذلك بطلت الوصية. 

وفي النهاية في باب الطلاق قبل النكاح: أن الشيخ أبا محمد كان يقول: إذا 
صححنا الوصية مضافة إلى العين» فشرطه: أن يقيد بتقدير الملك» فيقول: إن 
ملكت هذا العبد أما إذا وجه الوصية على عبد الغير مطلقا من غير تقييد 
بالملك» فالوصية باطلة. 

قال الإمام: والظاهر عندنا ما ذكره ' العراقيون من البندنيجي وابن الصباغ 
ومن المراوزة: القاضي الحسين في كتاب المكاتبة”''؛ حيث قالوا: لو أوصى برقبة 
المكاتب على القول بامتناع بيعه» لم يصح ولا يسلم له. وإن انفسخت الكتابة 
قبل موت الموصى [له]””'؛ كما لو أوصى بعبد الغير ثم ملكه» نعم: إن وصى 


000 زاد في د: مت. احق في ج: الكتابة. 
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برقبة المكاتب إن عجزهء أو بهذا العبد إن عاد إليه» ففيه وجهانء. حكاهما الإمام 
والبندنيجي. ثم حكى الإمام وجها ثالثا: أنه تصح الوصية برقبة المكاتب» وهو ما 
حكاه في البحر عن الأم”'» ولا تصح بمال الغير وسنذكره ثم» إن شاء الله 
تعالى. 

تنبيه: كلام الشيخ يفهم أن القول بعدم الصحة لا يجري عند ملكه لبعض ما 
أوصى بهء وهو ما صرح به القاضي أبو الطيب» ومساق البناء على قول اعتبار 
حال الوصية» ألا تصح إلا في قدر ما يملكه إذ ذاك. 

فرع: إذا صححنا الوصية بما تحمل المرأة» فإن انفصل الولد لأقل من ستة 
أشهر فما فوقها ولدون أربع سنين» فإن لم تكن ذات زوجء فهو للورثة» وإن 
كانت ذات زوج يطؤهاء فالظاهر أن الولد تجدد؛ فيكون للموصى له؛ قاله 
الماوردي. 

فرع: إذا صححنا الوصية بالثمرة التي ستحدثء فلا يجب على الورثة السقي 
عند الحاجة؛ لأن الثمرة تحدث على ملك الموصى لهء ولا يجب على الموصى 
له أيضا سقيهاء بخلاف نفقة العبد؛ لأن نفقة العبد مستحقة؛ لحرمة نفسه. 

قال الماوردي: وكذا إن احتاجت النخل إلى سقيء لم يلزم واحدا منهما. 

قال: ويجوز تعليقها على شرط في الحياة» [أى: مثل أن يقول: إذا جاء رأس 
الشهرء أو قَدِمَ زيد. فقد أوصيت لفلان بكذاء وإن كان في بطنك ذكر فقد 
أوصيت به لفلان؛ لأنها تجوز بالمجهول؛ فجاز تعليقها على شرط؛ كالطلاق. 

قال: وعلى شرط بعد الموتء أي: بأن يقول: إذا مت» ودخل زيد الدار يعد 
موتى» أو جاء المطر - فأعطوا فلانا كذا؛ لأن ما بعد الموت فى حال الوصية 
كحال الحياة. ْ 

قال: وتجوز بالمنافع والأعيان» أي: تجوز بالمنافع خاصة وبالأعيان خاصة. 
كما إذا أوصى لشخص بمنفعة عبد ولآخر برقبته. 

قال: وبما يجوز الانتفاع به من النجاسات: كالسماد. والسرجينء» والكلب» 
والزيت النجس؟؛ لما ذكرناه من أن الموصى له في الثلث كالورثة في الثلثين» 


دلق في _- الإمام. 
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وهذه الأشياء تنتقل إلى الوارث» فكذلك الموصى له. 

وفي الكلب وجه: [أنه لا تجوز الوصية به» كما لا تجوز هبته على وجه. 

وفي البحر وجه]"'': أنه لا تجوز الوصية بكلب صيد أو زرع أو ماشية لمن لا 
يحسن الصيد ولا زرع له» ولا ماشية» وهو مستمد مما ذكرناه في باب الغصب: 
أنه لا يجوز لمن مثل هذا حاله اقتناء مثل هذا الكلب. 

وفي الكلب الذي لا ينتفع به وجه: أنه تجوز الوصية به. 

والأول وهذا غريبان. 

نعم» المشهور الخلاف في الوصية بالجرو الصغير؛ بناء على جواز اقتنائه» 
والصحيح في البحر جوازه. 

وفي جواز الوصية بشحم الميتة الذي [يطلى]”" به السفنء إذا جوزنا الانتفاع 
به - وجهان. 

قال: [ولا تجوز بما لا ينتفع به]": كالخمرء والخنزير؛ لأنه يحرم الانتفاع 
بهماء ولا تقر اليد عليهما؛ فلا يجوز نقلهما إلى الغير»ء وهذا ما أطلقه العراقيون؛ 
بناء على الصحيح عندهم في أنه لا فرق في الخمر بين المحترمة وغيرها. 

والمراوزة: فرضوا ذلك في غير المحترمة» وجزموا في المحترمة بجواز 
الوصية فيها؛ بناء على اعتقادهم جواز إمساكها. 

ومحل الكلام في ذلك في هذا الكتابء [في]”*' باب إزالة النجاسة. 

قال: وإن أوصى لأقارب فلان» أي: وهم محصورونء دفع إلى من يعرف 
بقرابته. أي: من قبل الآباء والأمهات. ويسوى بين الأقرب والأبعد [منهم]”؛ 
لاستوائهم في تناول اللفظء ولا فرق فيهم بين الوارث وغيره؛ ولا بين الذكر 
والأنثى» ولا بين الغني والفقيرء ولا بين المسلم والكافر» قال أبو إسحاق: لا 
يدخل الأبوان والأولاد فى الوصية؛ للقرابة» ويدخل الأجداد والأحفاد. وادعى 
الأستاذ أبومتضور إجماء الأصحاب عليه؛ وقيل: لا يدخل الأصول والفروعء 
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وقيل: كل من اجتمع معه في الأب الرابع» [فهو من قرابته» ومن اجتمع بعد 
الرابع]”'' خرج من القرابة؛ حكاه الماوردي. 

وقد خص بعض الأصحاب الصرف إلى [القرابة]”' الأقارب من [جهة]”" 
الآباء والأمهات إذا كان الموصي غير عربيء أما إذا كان عربياء فلا يصرف إلى 
الأقارب من جهة الأم؛ لأن العرب لا يعتنون إلا بالأقارب» من جهة الأب وبهم 
يتناصرون. قال القاضي الحسين: وهذا ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - في 
أثناء الباب وصححه بعضهم.ء والذى ذكره في طرف الباب يدل على أنه لا فصل 
بين أن يكون الموصي عربيا أو غير عربي» وصححه آخرون, والصحيح ما ذكره 
الشيخ» وعلى هذا: إذا كان له أب أو جد يعرف به عند الناس» صرف إلى [من 
ينسب إلى]”* ذلك الذي عرف به دون من ينسب إلى أب ذلك أو إلى أخيه 
مثاله: إذا أوصى لأقارب الشافعي - رضي الله عنه - فإنه يدفع””' إلى من ينسب 
إلى شافع بن السائب بن عبد يزيد [بن هشام بن عبد المطلب بن عبد]''' مناف. 
دون من ينسب إلى السائب أو إلى على والعباس أخوي شافع؛ و[لا]" إلى 
أولادهما؛ لأنهم لا يعرفون بقربته» وهذا في زمن الشافعي. 

[أما إذا أوصى موص لأقارب بعض أولاد الشافعي]”” دون غيرهم من أولاد 
شافع» وعلى هذا القياس» وهكذا الحكم في جانب الأم إذا لم تكن من قبيلة 
الأب فيعتبر في جنبتها ما ذكرناه في جنبة الأب» فكل من تنسب إليه'*' الأم من 
الأب المشهور فإنه قرابتهاء وإن كانت الأم من قبيلة الولد» قال في البحر: فنسب 
الجميع واحد. 

والحكم فيهما إذا أوصى لذي رحم فلان أو لأرحامه» كالحكم فيما إذا أوصى 
لقرابته. قال الرافعي: و[في]”'' هذا اللفظ يدخل أقارب الأم بلا خلاف. 


أما إذا كان قرابته غير محصورينء فهو كما لو أوصى لقبيلة كبيرة. 


)١(‏ سقط في ج. (5) زاد في د: بن عبيد. 

(؟) سقط في د. (0) سقط في ج. 

(9) سقط في ج. (8) سقط في د. 

(:) سقط في ج. (9) زاد في د: إلى من ينسب. 


(5) في د: يصرف. )٠١(‏ سقط في ج. 
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ولو لم يكن له إلا قريب واحدء فوجهان: 
أصحهما: أنه يصرف إليه الجميع؛ لأن المقصود منه الصرف ا جهة القرابة. 
والثاني: لا يصرف إليه إلا ثلث الموصى به؛ لآن أقل الجمع ثلا 
وحكى الأستاذ أبو منصور وجها آخر: أنه يكون له النصف. 
فرع: لو أوصى لأقارب نفسه. فإنه لا يصرف للوارث [منهم]" ؛ لأن الوصية 

إليه غير صحيحة. قال القاضي والمتولي: ولا يقال: إنها تقسم على الجميع ثم 

تبطل الوصية فى حصة من يرث» وغيره 0 وجها 
مع الأول» وقال الرافعي: لك أن تقول: وجب أن يختص الوجهان بقولنا: إن 
الوصية للوارث باطلة؛ أما إذا قلنا بأنها موقوفة على الإجازة فليقطع بالوجه 

الثان. 
قال: وإن وصى لأقرب الناس إليه لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب؛ 

عملا بمقتضى اللفظ. نعم: لو أوصى لجماعة من أقرب قراباته» وكان الأقرب 

واحدا أو اثنين» قال ابن الصباغ: اشترك معه من دونه ليتم العدد؛ أي: الذي 
يصدق عليه أقل الجمع وهو ثلاثة» كما صرح به المتولي» فإذا خلف ابنين وابن 

ابن [ابن]”" دُفِعَ للابنين الثلثان ولابن ابن الابن الثلث. وإن كانوا ابناء وابن ابن» 

وابن ابن ابن - دفع إليهمء وإن كان له ولد وأولاد بئين» دفع إلى الأكبر الثلث» 

والباقي لأولاد البنين بالسوية» وكذلك لو كان له ابنان وأولاد بئين دفع للابنين 

الثلثان» والثلث الباقي بين أولاد الابن بالسوية» والاعتبار عند اجتماع جماعة من 

القرابة من أولاد الأولاد وأولاد الإخوة» وأولاد الأعمام والأخوال والخالات - 

بالجهة لا بقرب الدرجة» فجهة الولادة مقدمة على جهة الأخوة» وجهة الأخوة 

مقدمة على - ل ل فى الجهة الواحدة. 
فرع: إذا اجتمع في الدرجة الأولى عشرة» فهل يجوذ” “© الاقتصار في الصرف 

إلى ثلاثة منهمء أو [يجب]””' بقيمتهم؟ فيه وجهان جاريان في الرتبة الوسطى 


000( سقط فى ج. 62 زاد ففى ج د: فيه. 
هع سقط فى ج. )2( سقط فى د. 
(9') سقط في ج. 
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والسفلى» أصحهما في التتمة الأول» وهو ظاهر نصه في الأم» كما حكاه في 
البحر؛ حيث قال: دفع ذلك إلى ثلاثة من أقرب قراباته» واختاره» وبذلك أجاب 
البندنيجي في تعليقه» وشبهه بما إذا [أوصى إليه]*'' أن يدفع للفقراء» وعليه يدل 
قول الإمام فيما إذا لم يكن من أقرباء الموصى له إلا واحدء أنه يجوز دفع جميع 
الثلث [إليه]”"'؛ لأن الجميع ليس مقصوداء وإنما المقصود الصرف إلى جهة 
القرابة. 

وكلام القاضي في المجرد يدل على الثاني؛ فإنه قال: إذا كان الأخ وبنو 
الإخوة. فإنه يدفع إلى الأخ الثلث, والباقي يدفع لبني الإخوة ويسوى بينهم فيه؛ 
لأنهم استووا في القرابة» وهو الذي رجحه ابن الصباغ؛ لأن مقابله يؤدي إلى أن 
يكون الموصى له مجهولاء [قال]”" ويخالف ما إذا أوصى للفقراء؛ لأنهم لا 
ينحصرون., ولأن الوصية تقع للجهة دون الأعيان» وقال الرافعي: كان الأشبه أن 
يقال في مثل هذه الوصية: إنها وصية لغير معين؛ لأن لفظ الجماعة منكر؛ فصار 
كما لو أوصى لأحد الرجلين أو الثلاثة» لا على التعيين من جماعة معينين. 

قال: وإن اجتمع الأب والابن قدم الابن في أحد القولين؛ لأنه أقوى في 
التعصيب؛ بدليل تقديمه عليه في الإرث» وهذا هو المذهب. قال الرافعي: ولم 
يورد طوائف سواه. وبه جزم أكثر الأئمة في نظير المسألة من الوقف. 

قال: ويسوى بينهما في الآخر؛ لاستوائهما في القرب من الميت» وهذا أصح في 
الجيلي. وقال ابن الصباغ: لا نظر إلى الإرث؛ ألا ترى أن الأب والابن» والأم والبنت 
في ذلك سواء. وإن اختلفا في الميراث» وكذلك أب الأب وأب الأم يستويان» وهذه 

يقة القاضي في المجرد. وغيره حكى الخلاف في المسألة وجهين. 

قال مجلي: وينبغي أن يجري الخلاف في دخول الأب والأم في دخولهما في 
الوصية. 

قال: وإن اجتمع الجد والأخ, أي: من الأبوين أو من أحدهماء [كما صرح 
به]”؟' المتولي والبغوي والعراقيون - قدم الأخ في أحد القولين» وهو الأصح 


5 ج”١‏ كتاب البيوع 


في الرافعي. ومنهم من قطع به؛ لأن تعصيبه تعصيب الأولاد؛ فقدم عليه كالابن» 
فعلى هذا يقدم ابن الأخ على الجد, والعم والعمة على أبي الجد. والخال 
والخالة على جد الأم وجدتهاء ويسوى بينهما في الآخر؛ لاستوائهما في القرب 
والإدلاء بالأب» وهذا أصح في الجيلي؛ فعلى هذا يقدم الجد والجدة من الأب 
أو الأم على ابن الأخ» والعم والعمة وأبو الجد وأم الجد سواءء وكذا الخال 
والخالة وجد الأم وجدتها سواء. 

وفي البحر والحاوي [حكاية]”'' وجه ثالث: أن جد الأب أو جدة الأب أولى 
من العم والعمة والخال [والخالة]”". 

قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون هاهنا الأخ من الأم مع الجد كالأخ من 
الأب» وبه صرح المتولي وصاحب البحرء وكذلك غيرهما في نظير المسألة من 
[كتاب]”" الوقف”*'» وأن الأخ من الأب كالأخ من الأم» والجد للأب كالجد 
للأم فيما ذكرناه» وأن الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من أحدهماء وحكى 
الإمام في كتاب””*' النكاح أن بعض الأصحاب أثبت في ذلك قولين كما في 
ولاية النكاح. 


قال الرافعى: وهذا ذكره الحناطى. 
الوقف» وهذا على الأول» وبه جر الماوردي هناء وسنذكر دليله فى قفسم الفىء» 
إن شاء الله تعالى. والأخت فيما ذكرناه كالأخ. صرح به في البحر» والأعمام 


للك سقط في ج. )١(‏ سقط في ج. (6) سقط في ج. 

(5) قوله -رحمه الله- قال: يعني الشيخ: وإن اجتمع الجد والأخ. أي: من الأبوين أو من 
أحدهماء كما ذكره ارق رالخوور هر فون 
ثم قال بعد ذلك بأسطر قلائل ما نصه: قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون هنا الأخ من الأم مع 
الجد. كالأخ من الأب» وبه صرح المتولي وصاحب البحر وكذلك غيرهما في نظير المسألة من 
كتاب الوقف. انتهى كلامه. 
وما ذكره -رحمه الله- عن ابن الصباغ بحنّاء وعن تصريح غيره في نظير المسألة غريب. لا 
حاجة إليه؛ فقد سبق منه التصريح بذلك في أول المسألة نقلا عن المتولي والبغوي 
والعراقيين» وقد ذكرت لفظه. [أ و]. 

(5) فى د: باب. 
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والعمات والأخوال والخاللات فى درجة واحدة» وكذا أولادهم مستوونء» ولو كان 
لإحدى الجدتين قرابتان فهل تقدم بهما أم لا ؟ فيه وجهان في الشاملء وقال: إنه 
ذكر هذين الوجهين في ميراثهاء والمشهور في ميراثها من الخلاف: أنها تأخذ 
نصيبين» والجدة التى معها تأخذ نصيبا ويقدر كأنهما ثلاث جدات» كما ستقف 
عليه. 


ولو اجتمع جد جد وابن عمء ففيه وجهان: 

أحدهما: جد الجد أولى. 

والثاني: ابن العم ادليه 

فرع:'' [إذا]”"' أوصى لأهله. دخل”" فيه الأقرباء» ولا يدخل المعتق 
والرضيع» وهل يدخل الزوج والزوجة؟ فيه وجهان. ولو أوصى لعصبته؛ دخل 
المعتق» ولو أوصى لمناسبه. فهم من [نزل عن درجة الموصى من أولاده الذين 
يرجعون إليه في نسبهم دون من علا من آبائه» وهل تدخل]”'' أولاد بناته ؟ فيه 
وجهان» الاشه في البحر: عدم الدخول. 

ولو قال: ادفعوا ثلثي إلى من أناسبه» دخل فيهم الآباء دون الأبناء» ودخل 
فيهم الإخوة والأعمام. وهل يدخل الأجداد والجدات ؟ فيه وجهانء ولا يدخل 
الأخوال والخالات وإخوة الآم. ولو أوصى لورثة زيد فالوصية موقوفة حتى 
يموت زيدء ثم تدفع إلى من يرثه. 

قال: وإن أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب» لما وروي أبؤ 
هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كل قال: «حَو حن العوان أكتكود دَارًا: مَكَذَاء 
وَفَكَزَاء وهكلاء وهكذاء ونا و قال رداك وا . 

وفي الحاوي في كتاب الوقف؛ أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه-: أنهم 
من نسبوا إلى سكنى محلته» وسواء كان منهم مالكا أو مستأجرا. 


000 في د: فروع. فم سقط في د. 

فرق في د: : يدخل. 0 سقط في د. 

200 أخرجه أبو يعلى ( برقم (0981) وعنه ابن حبان في المجروحين (1/ :)19١‏ 
وذكره الهيثمى في المجمع(8/١2137»‏ وقال رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار 


وهو ضعيف. 


31 جا كتاب البيوع 


وعن بعض أصحابنا أن الجار هو الذي يلاصق داره [داره]”'". 

وقال الأستاذ أبو منصور: من يلاصق داره [داره]”'' [من الجوانب جارء فيمن 
ليس بملاصق: فالذى باب داره حذاء باب داره]”"» والذين هم في زقاق واحد 
غير نافذ» [وفيه]”؟؟ اختلاف للأصحاب. 

فرع: لو كان للموصي داران» فإن كان سكناه فيهما واحداء يصرف إلى جيران 
الدارين» وإن كان سكناه في إحداهما أكثر» كان الحكم للأكثر. 

قال: وإن وصى لفقراء بلده استحب أن يعمهم؛ ليعم الفضل ويشمل» ويصرف 
لكل منهم قدر كفايته إن أمكن» ويجوز أن يصرف [للمساكين» كما يجوز أن 
يصرف]””' ما وصى به للمساكين إلى الفقراء. 

وحكى ابن الصباغ عن أبي إسحاق المروزي حكاية قول"'': أنه يجوز صرف 
ما وصى به للمساكين إلى الفقراء دون العكس؛ لأن الفقير أشد حالا من 
المسكين وكذلك رواه في الرقم عن النصء والأصح الأول. 

قال: فإن اقتصر على ثلاثة منهم جازء أي: إذا لم يكن فقراء البلد محصورين؛ 
لأن عرف الشرع ثبت كذلك في الزكاة؛ فحملت الوصية عليهاء فلو لم يكن في 
البلد فقير ولا مسكين؛ لغت الوصية» قاله القاضي الحسين. 

أما إذا كان الفقراء محصورين؛ اشترط استيعابهم والتسوية بينهم» واشترط”"© 
قبولهم» ذكره في التهذيب وغيره» وعلى ذلك ينطبق قول الماوردي: إنه لو أوصى 
إلى أهل بلد: فإن كان صغيرًا جازء ووجب تعميمهم. وإن كان كبيرا كالبصرة» 
فهو [كالوصية للقبيلة]”” الكبيرة» ولو أوصى بثلثه للفقراء صرف إلى فقراء بلده. 

وهل ذلك على سبيل الإيجاب أو الاستحباب ؟ فيه خلاف مرتب على نقل 
الصدقة, وأولى بالجوازء وهذه طريقة الماوردي والغزالي وغيرهماء وأطلق 
القاضي الحسين الخلاف من غير ترتيب» والقاضي أبو لطن قال: يجب الصرف 
إليهم كما في الزكاة» وهو الذي حكاه البندنيجي [عن نص الشافعي - رضي الله عنه-. 


2000 سقط في د. )0( سقط في ج. 
زفة سقط في د. (5) في ج: وجه. 
(9) سقط فى ج. (0) فى د: اشتراط. 


(1) سقط في ج. (8) في د: كالقبيلة. 


باب الوصية ج١١‏ رنفا 


وعلنهذاة يعن أن يكون: قزلد أوصية للفق اوبيباءة]”" فقولة: أوصية 
لفقراء هذه البلدة» وقد تقدم. 

وقد أشار إلى ذلك الرافعي» وعضده بأن الأستاذ أبا منصور ذكر في الوصية 
للغارمين: أنه يعطى ثلاثة منهم إن كانوا غير محصورينء وإن كانوا محصورين 
استوعبواء فإن اقتصر [القاضي]”'' على ثلاثة [منهم]”" فتجزئه أو يضمن حصة 
الباقين ؟ جعله على جوابين» إن قلنا بالثاني» فالحساب على قدر ديونهم أو على 
عدد رءوسهم ؟ فيه وجهان. 

فرع: لو دفع الوصية إلى شخصين من الفقراء» ضمن نصيب الثالث» وفيه مثل 
الخلاف المذكور في الزكاة» والمنصوص عليه في الأم في هذه المسألة - كما 
قال الماوردي-: أنه يضمن الثلث. 

قال القفال: ولا يجوز للوصي أن يدفع ما يغرمه للفقير نفسهء بل يدفعه [إلى 
الحاكم]”” ؛ ليدفعه إليه» فإن دفعه إليه [بنفسه]””' لم يبرأء وإن أمره الحاكم بدفعه 
إلى فقير فدفعه إليه برئ. قال الإمام: وهذا حسن ظاهر. 

قال: وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراءء فهو كأحدهم؛ لأنه ألحقه بهم في 
الإضافة» وذلك يقتضي التسوية» وهذا نصه هاهنا؛ حيث قال: [القياس]”': أنه 
كأحدهم. 

قال الرافعي: وأراد القياس على ما إذا أوصى لزيد وأولاد عمروء فإن زيدا 
يكون كأحدهم. 

وقد اختلف الأصحاب في قوله: «كأحدهم» على أوجه: 

أحدها: أن للموصي أن يعطى سهمًا من سهام القسمة» فإن قسم المال على 
أربعة من الفقراء» دفع إليه الخمسء وإن قسمه على خمسة دفع إليه السدسء 
وعلى هذا القياس» وهذا تقرير الأستاذ أبي منصورء وقال البندنيجي: إنه المذهب. 


والثانى: أنه كأحدهم: بمعنى أنه رابعهم؛ لأن أقل ما يجوز أن يصرف إليه من 


)١(‏ سقط في د. (4) في د: للحاكم. 
)قط فى (0) سقط في ج. 


(9) سقط في ج د. (5) اسقط اق هت 
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الفقراء ثلاثة أسهم؛ فيدفع إليه الربع» والباقي يصرف للفقراء بالتساوي أو التفاضل 
كما يراه» وهذا ذكره في الإفصاح. 

والثالث: أنه يكون كأحدهم: بمعنى أنه يعطى جزءا وإن قل. قال في البحر: 
وهذا ظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - وأبي إسحاقء وهو الصحيح. 
ويكون فائدة ذكره: أنه لا يحرم» وأن يعطى وإن كان غنياء ويجوز أن يعطى”") 
إلى ثلاثة منهم» وزيد أحدهم. انتهى. 

وما ذكره آخرا يفهم جواز دفع الثنلث إلى ثلاثة» زيد أحدهم, وإن كان غنياء 
وهو ما صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه» وأفهمه كلام ابن الصباغ. حيث 
قال: وينبغي أن يقال: إذا كان غنيا لا يجوز أن يكون من جملة من يقتصر عليه 
من الفقراء؛ فيكون ثلاثة غيره» وهذا ما جزم به في الحاوي» وأسقط هذا القول 
في حال غنى زيد؛ ولأجل ذلك قال صاحب البحر: وقد قيل: إن كان [غنيا]”") 
لا يجوز أن يجعل كأحدهم؛ لأن مخالفته في صفتهم تقتضي مخالفته في 
0 المكوال؟ اند في ننه البد المت إن كان 7 
والربع إن كان غنيا””'. ْ 

وعلى ما حكاه””"' القاضي أبو الطيب: أنه لا فرق بين الغني والفقير» وعلى 
هذا القول يكون له الثلث» [وكذلك صرح به]'"". 

قال: وقيل: يدفع إلبه تف القلت: كما لو أوصى لزيد وفمرى و" للتقراء 
و'*" المساكين؛ فإنه يقسم بين النوغين. نصفين. 

وقد روى أبو عبد الله في شرح التلخيص هذين القولين منصوصين؛ لأنه نص 
في كتاب اليمين مع الشاهد: أنه كأحدهمء ثم قال: وقد قيل: إنه له النصف. 

وغيره نسب القول الثاني إلى أبي إسحاق. 

وعن البندنيجي أنه حكى عن أبي إسحاق أنه قال في الدرس: إن كان زيد 


للك في د: بدفع. (5) في د: حكيناه عن. 
() سقط في ج. (5) سقط في ج. 
(0) فى ج: غنيًا. (0) في د: أو. 


0 لاعشا )00 فى دأو 


باب الوصية ج؟١‏ ل اا 


فقيرا [فهو كأحدهم. وإلا]”'' فله النصف. 

وهذا كله إذا لم يصف”" زيدا بالفقرء أما إذا قال: لزيد الفقير وللفقراء» أجري 
الخلاف فيما لزيد إن كان فقيرا. 

ومنهم من خصص الخلاف”" بهذه الحالة» وبقي القول بكونه كأحدهم عند 
الإطلاق» وإن كان غنيا لم يصرف إليه شيء»؛ ويصرف للفقراء؛ إن قلنا: إنه كأحدهم» 
وإلا فهو لورثة الموصي. 

ولو وصف زيدًا بغير صفة الجماعة» فقال: لزيد الكاتب وللفقراء» فعن الأستاذ 
أبى منصور أن له النصف قولا واحدا. 

51 الزوائد حكاية عن الشيخ أبي حامد في الشرح رواية وجه: أنه إذا أوصى لزيد 

وللفقراء» كانت الوصية لزيد باطلة؛ لجهل القدر الذي يصرف إليه. 
فروع: 

لو أوصى لزيد وللفقراء والمساكينء فإن جعلناه فيما تقدم كأحد الفقراءء 
فكذلك هاهناء وإن جعلنا له النصف فله هنا الثلث. وإن جعلنا له ثَمَّ الربع» فله 
هنا السبع. 

ولو كان له ثلاث آمهات أولاد: فأوصى بغلث ماله [لهن]؟ وللفقراء 
والمساكين» فالمذهب: أن لكل صنف ثلث الثلث. 

وفي التتمة: أنه حكى عن أبي على الثقفي من أصحابنا: أنه يقسم الثلث على 
خمسه. 

ولو أوصى لزيد بدينار وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير» لم يجز أن يعطى غير 
الدينار» وبه جزم في الحاوي. 

وفي البحر وجه آخر عن رواية الحناطي: أنه يجوز أن يجمع له بين ما أوصى 
له به وبين شيء آخر من الثلث. 

ولو أوصى بثلث ماله لحي وميتء [ولجبريل والملائكة والشياطين والحائط 
والرياح]””» أو لمن يملك ولمن لا يملكء [فالوصية للميت]'2 باطلة» وفيما 


200 سقط في د. 2١‏ سقط في ج. 
فم في د: يتصف. )2 سقط في ج. 
إفرة في د: الأوجه. (7) سقط في ج. 


علق ج1١‏ كتاب البيوع 


يملكه الحي”'' وجهان: 

أحدهما: جميع الثلث. 

والثانى: إن كان المسمى معه ميتا أو جبريل أو حائطاء فله نصف الثلثء. وإن 
كان المسعى بع الملفتكة' او القباطية أو اجاح قله التضفت رن الرية4 أو للضي 
أن يعطيه أقل ما يتمول فيهء [على]”' الخلاف المذكور فيما إذا أوصى لزيد 
وللفقراء. 

وفي الحاوي: الجزم بأنه إذا أوصى له ولجبريل: أنه لا يستحق إلا نصف 
الثلث والنصف للورثة؛ وعلى ذلك جرى [في]”" المهذب”*'. 

وفيما إذا'*' أوصى بثلثه لزيد والملائكة وجهان: 

أحدهما: لزيد نصف الثلث. 

والثاني: الربع ويرد الباقي إلى الورثة. 

وفيما إذا أوصى لزيد والشياطين ثلاثة أوجه: 

أحدها: جميع الثلث. 

والثاني: النصف. 

والثالث: الربع» ويرد الباقي على الورثة. 

وفيما إذا أوصى بثلثه لزيد والرياح» كان فيما لزيد وجهان: 

أحدهما: جميع الثلث. 

والثاني: النصف”''؟, وحكاه في المهذب أيضا. 

ولو أوصى بثلثه لله تعالى ولزيدء فوجهان: 

أحدهما: أن جميع الثلث لزيد. 1 

والثاني: لزيد نصف الثلث؛ وفي النصف الآخر وجهان في الحاوي: 

[أحدهما]”'' يصرف في سبيل اللهء وهم الغزاة. 

والثاني: في الفقراء والمساكين. 


000( زاد في ج: ومن يملك. )0( في د: لو. 
(0) سقط في ج. () في د: نصف. 
(9) سقط فى ج. 20372 سقط في د. 


باب الوصية جا "١‏ 


وحكى الرافعي عن الأستاذ أبي منصور أنه قال: يصرف في سبيل الله 
وتصرف في وجوه القرب. 

وعن ابن القاص: أن النصف يرجع إلى ورثة الموصي. 

ولو أوصى لزيد ولحمار عمرو بالثلثء. قال ابن أبي أحمد: كان النصف لزيدء 
وأما النصف المسمى للحماره فينظر: إن قصد تمليك الحمار» فالوصية به باطلة» 
وإن أطلق ومات قبل البيان» سئل ورثته» فإن قالوا: أراد بها تمليك الحمار» 
فالوصية باطلة» والقول قولهم مع أيمانهم» وإن قالوا: أوصى به؛ ليتملكه [ربه]1") 
ويصرفه في علفه””' والإنفاق عليه. جازت الوصية؛ إذا قبلها صاحبه بعد موت 
الموصي؛ وينفق عليها الوصي إن كان له وصيء وإن لم يكن فصاحب الدابة» 
وإن قالوا: لا ندري» حلفوا إنهم لا يعلمون ذلك» وبطلت الوصية. وفي الرافعي 
حكاية وجه فيما إذا أوصى لبهيمة» وصرح بأن الموصى به يصرف في علفها: أنه 
لا يشترط القبول» ووجهه”": أنه إذا قبل مالكهاء لا يجب عليه صرف ذلك إلى 
علفها. 

زقال:!*) فإن قلنا بوجوب صرفه وهو الذي يقتضي إيراد 00 ترجيحه» 
فيتولى الإنفاق [عليهال؟” الوصىء فإن لم يكن فالقاضي"" [أو أمين]" بأمره. 

قال: وإن أوصى”” لحمل هذه المرأة» دفع إلى 0 أنه كان موجودا 
عند الوصية. أي بعد انفصاله حيًا؛ إذ به يتحقق الاستحقاق» وذكر في جواز 
الوصية للحمل أنه لما مَلّكَ بالإرث [الذي هو" أضيق» ملك بالوصية التي هي 
ا 

العم بويكريه تال الرصية يعم .ادا ليع انارت 2ه هزه عن عن 

الوصية» وكذا إذا وضعته لأكثر منها إلى 2 سئين» ل هي تحت زوج 
ولا مولى بعد الوصية. 


)000 سقط في د. 000 في ج: فالحاكم. 
00( في ج: غلته. 69 في د: من. 

زهرة في د: وجها. 63 في د: وصى. 
لدع سقط في د. 0( في د: وهو. 


)0( سقط في د. 60 سقط في ج. 


14 ج1١‏ كتاب الببوع 


وقيل: لا يستحق في هذه الحالة» وقد حكاه القاضي الحسين في موضع قولاء 
وفي موضع آخر عن قول الربيع» وحكى الأول عن النصء والذى صححه في 
التهذيب الثاني. 

وقال غيره: إنه ليبس بشيء. 

ولا نزاع في أنها إذا وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية؛ أو لما 
دونها وفوق ستة أشهرء وكانت تحت زوج أو سيد يمكن أن يطأها - أنه لا 

ثم إذا صحت الوصية: فإن خرج الحمل واحدا: صرف إليه» وإن كان أكثر: 
صرف الموصى به [إليهما'' بالسوية» إلا أن يفضل الذكر على الأنثى أو 
بالعكس» فيتبع. 

وكذا لو قال: إن كان حمل هذه المرأة ذكراء [فله دينار» وإن كان أنثى فله]7© 
ديناران» فإنه يتبع شرطه» فلو وضعت في هذه الحالة ذكرا وأنثى» يستحقهما”. 
[ولو وضعت ذكرين أو جاريتين فهل يستحقان؟]”' فيه وجهان: 

أحدهما: لآ كما لو:وضيعت غلاما وجارية. 

والثاني: يستحقان””'» وفي كيفية الصرف لهما ثلاثة أوجه سنذكرها. 

ولو قال: إن كان في بطنك ذكر فله دينار» وإن كان في بطنك أنثى فله 
ديناران» فخرج ذكرا وأنثى - استحقا ما شرط لهما؛ كما في مسائل الطلاق. 

ولو وضعت غلامين أو جاريتين صحت الوصية» وفيها ثلاثة أوجه حكاها ابن 
سريح: 

أحدها: [أن للورثة أن يدفعوا]"' الدينار أو الدينارين إلى أي الغلامين أو 
الجاريتين شاءوا. 

والثاني: أن الغلامين أو الجاريتين يشتركان فيما شرط لهما. 

والثالث: أن ذلك يوقف بينهما إلى أن يصطلحا. 

ولو وضعت الموصى لحملها ولدا حيًّا وآخر ميتا: ففيه وجهان» حكاهما في 


)١(‏ سقط في ج. (:) سقط في ج. 
(؟) سقط فى ج. () في د: يستحقها. 


(0) في ج: لم يستحقها. () في ج يدفع: 


باب الوصية ج1١‏ 1 


الزوائد [عن رواية الشيخ سهل*": 

أحدهما: للحي جميع الثلث. 

والثاني: نصفه. 

فرع: لا يصح قبول الوصية للحمل في حال اجتنانه من وليه» كما حكاه في 
التهذيب عن القفال» وحكى عن غيره في صحته قولين؛ بناء على ما لو باع مال 
أبيه على ظن أنه حى فإذا هو ميت وأنهما جاريان فيما إذا أخذ الأب الشفعة 
لولده في حال كلاه كه طهر يا وبعد الوضع يصح. 

ولو تداعى اثنان بسبب الحمل؛ لكونهما وطئا أمة في طهر واحد وقبلا له مع 
بقاء الإشكال - صح؛ لأنا نتيقن أن أحدهما أبوه» [كذا]" قاله القاضي الحسين 
في باب العدد. 

فرع: إذا أوصى لحمل هذه المرأة من زيدء فكل موضع ألحقنا الحمل بزيدء 
وعلمنا وجوده حالة الوصية» صرفت له الوصية. 

وإن لم نلحقه به فلا يصرف له. 

ولو ألحقناه به وتحققنا وجوده حالة الوصية» فنفاه؛ إما بدعوى الاستبراء أو 
باللعان» قال أبو إسحاق المروزي: يصرف الموصى به إليه. 

قال القاضي أبو الطيب: وهو المشهورء بعد أن حكى عن باقي الأصحاب: أنه 
لا يستحق شيئا من الوصية. 

ووجّه قول أبي إسحاق بأن حكم لعانه مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره؛ ألا 
ترى أن عدة الأمة تنقضي بوضعه. 

وقد نسب الماوردي قول البطلان إلى ابن سريج. 

قال: وإن وصى للرقاب» صرف إلى المكاتبين» وإن وصى لسبيل الله 
صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات؛ لأنه المفهوم من عرف الشرع؛ فحمل عليه. 

وأقل من يجوز الصرف لهم ثلاثة. 

ولو لم يكن في الدنيا مكاتب؛ حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه عن 
الشافعي: أنه يوقف الثلث؛ لجواز أن يُكاتب عبيدٌ بعد ذلك؛ فيدفع إليهم. 


)000 سقط في ج. 00 سقط في ج. 


عق ج١١‏ كتاب البيوع 


الطيب. 
فرع: إذا قال: أعتقوا بثلثي رقاباء فإن كان ثلث ماله يبلغ ثمن ثلاث رقاب» 
اشتدوا وعتقواء وإن كان لا يبلغ إلا ثمن رقبتين اشتريتا وأعتقتاء وإن كان يبلغ 
ثمن رقبتين ويفضل: فإن كان الفاضل لا يبلغ''2 أن يشتري به شقصًا من رقبة» 
[وأمكن أن يَشتري رقبتين غاليتين - فعل» فإن فضل عن ثمن أغلى رقبتين» 
بطلت الوصية فيه» وفيه وجه: أنه يوقف إلى أن يوجد شقص يشتري به» وإن لم 
يمكن أن يشتري بجميع الثلث رقبتين ال وأمكن أن يشتري [به1» 
رقبتين وشقصا من رقبة - فعل» وفيه وجه: أنه لا يشتري وتبطل الوصية بتلك 
الزيادة» وهذا يحكى عن أبى إسحاق [وجعله الغزالى أظهر. 

أحدهما - وهو قول أبى إسحاق15؟2 والأظهر عند الغزالى-: أنه يشتري به 

والثاني - وبه قال ابن سريج وهو الأظهر عند عامة الأصحابء وظاهر 
النص-: أنه يُشْتَرىَ به رقبتان نفيستان. 

فرع: لو أوصى للخيرات"' أو البر أو الثواب» فالحكم كما لو وقف على 
هذه الجهات» وقد ذكرناه فئ الوقف. 

قال: وإن أوصى لعبد فقبل» دفع إلى سيده»؛ كما لو اصطاد أو احتطب أو 
احتش. 

هل يستقل العبد بقبولها دون إذن السيد ؟ فيه وجهان: 

واختيار الإصطخري: لا. 

قال فى البحر: وعليهما ينبغى الاكتفاء بقبول السيد دون العبد: فإن قلنا 
بالأول» لم يجزء وبه جزم البندنيجي, وإن قلنا بالثاني» جاز ولا ترد الوصية برد 


2000 في د: يمكن. ددع سقط في د. 
(6) سقط في د. (5) في د: للحراب. 


(9) سقط في د. 


باب الوصية ج1١‏ حرف 


العبدء كما حكاه الإمام. 

ثم على الصحيح: لو منع السيد العبد من القبول فقبل» قال الإمام: الظاهر 
عندي الصحة وحصول الملك للسيد؛ كما لو نهاه عن الخلع فخالعء وإن قلنا: لا 
يصح من غير إذنه» فلو رد السيد فهو أولى من عدم الإذنء فلو بدا له أن يأذن0© 
في القبول [بعد ذلك. فالذي يظهر أنه لا أثر لذلك؛ فإنا على قول اعتبار الإذن 
في القبول نقيم قبول السيد]ا'' مقام قبول العبد. فكذلكء ينبغي أن يقام رده مقام 
رده. 

ثم السيد الذي يدفع الموصى به إليهء [هو مالكه عند الموت أو القبول» فلو 
أوصى له وهو ملك زيد فباعه» ثم مات الوصي 7" وقبل العبد - كان الموصى 
به للمشتري دون البائع؛ كذا حكاه الرافعي عن القاضي أبي الطيب في الركن 
الرابع من القسامة» وحكاه في البحر هناء وألحق به ما لو أوصى لعبد وارثهء 
فباعه الوارث» ثم مات الموصيء كانت الوصية صحيحة. ويسلم الموصى به 
للمشتري إذا قبل العبد» بخلاف ما لو أوصى لعبد نفسه. ثم باعه من أجنبي» ثم 
مات الموصيء فإن الوصية لا تصح؛ لأنها لم تنعقد لعبد نفسه أصلا. 

وفيما قاله نظر من وجهين: 

أحدهما: أن البندنيجي قال: الوصية لعبد نفسه وصية لعبد وارثه فى الحقيقة؛ 
لأنه' يكو لوارقه نكا موك ا فرق بينهما؟! ْ 

والثاني: أن الرافعي حكى عنه في الركن الرابع من القسامة: أنه لو أوصى لعبد 
نفسهء ثم أعتقه قبل أن يموت» تصح الوصية» والبيع من الأجنبي كالعتق. 

وقد صرح الرافعي: بأن الموصي إذا باع عبده الموصى له قبل موته» كانت 
الوصية للمشتريء [وإن]”' أعتقه» كانت الوصية للعتيق» ولو باع الأجنبي العبد 
الموصى به'' أو أعتقه بعد موت الموصي وقبل القبول» فإن قلنا: الملك لا 
يحصل إلا بالقبول» فالملك للمشتري أو للمعتقء وإن قلنا: يحصل بالموت 


)000( في د: الإذن. (5) زاد في جح لا. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في د: يقوم. (0) في د: وأنه لو. 
زفرة سقط في د. © في ج: له. 
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ناجزاء أو تيتا فهو للبائع أو للمعتق''' إذا لم يكن وارثاء وإن كان وارثا فهي 
كالوصية للقاتلء كذا أبداه الغزالي لنفسه. 
فروع: 

الوصية لأم الولد صحيحة. وكذا للعبد بنفسه أو بعضهاء وهل يفتقر عتقه بعد 
الموت إلى القبول ؟ المشهور: نعم وللإمام احتمال في عدم اشتراطه 

وفي البحر في آخر باب الكتابة: أنه لو أوصى لعبده بثلث ماله» قال بعض 
أصحاينا بخراسان: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يصح. 

والثاني: يصح بثلث نفسه فقط. 

والثالث: يصح بجميع ثلثه» وَنَقَدَمُ نفْسٌهُ عليه. 

وفي الرافعي وجه آخر عزاه إلى ابن الحداد وجعله الأظهر: أن رقبته تدخل في 
الوصية» ويكون الحكم كما لو قال: أوصيت له بلك رزقيقه.وئلك "سائر أموالي. 

والحكم في هذا كما لو أوصى لمن بعضه حر وبعضه رقيق لوارثه» وسنذكره. 

والوصية للمدبر إن خرج كله من الثلث. صحيحة؛ ولو خرج بعضه قال في 
الحاوي: صح من الوصية له بقدر ما عتق منه» وبطل منها بقدر ما رق منه. 

وقال فى البحر: قال سائر أصحابنا: إذا رق بعضهء بطلت الوصية» وعلى ذلك 
جرى الي 

وقال الرافعي: إن وفى الثلث بقدر”” الأمرين من الوصية والرقبة؛ بأن كانت 
الوصية بمائة ورقبة المدبر بمائة» وهو [يملك مائة أخرى - فوجهان: 

أحدهما - وبه أجاب الشيخ أ هلي ان أنه يقدم رقبته؛ فيعتق كله ولا 
شيء له من الوصية. 

الثاني - وهو أصح في التهذيب-: يعتق نصفه. والوصية [وصية]!؟' لمن بعضه 
حر وبعضه رقيق للوارث. 

وإن لم يف الثلث بالمدبر» عتق منه بقدر الثلث» وصارت الوصية وصية لمن 


)1١(‏ في د: والمعتق. () سقط في د. 
(؟) في د: بأحد. (5:) سقط في ج. 


باب الوصية ج1١‏ ارقف 


بعضه حر وبعضه رقيق للوارثء والحكم فيه: أنه إن لم يكن بينهما مهايأة» أو 
كانت وقلنا: لا تدخل الوصية فيهاء فهى وصية لوارث؛ لأن ما ثبت له بالوصية 
يكون نصفه للوارث؛ ولهذا قلنا: لا 0 لأنه لودووكف :شغ لجللف الع 
بعضه وهو أجنبي عن الميتء قال الإمام: وكان يحتمل أن تتبعض الوصية» كما 
لو أوصى بأكثر من الثلث. 

وإن جرت بينهما مهايأة» وقلنا بدخول الوصية فيها: فإن قلنا: الاعتبار بيوم 
الوصية» فإن كان''' في يوم السيد فهو وصية لوارثء وإن كان في يوم العبد فهي 


-. 


صحيحه. 

وهكذا إن قلنا: الاعتبار بيوم الموتء كما هو الظاهر من المذهب» ووجد 
[الموت]1" في يوم أحدهما. 

ولو أوصى لمن نصفه رقيق لأجنبي ونصفه حرء فإن لم يكن بينهما مهايأة: 
وقبل بإذن السيد فالموصى به بينهما بالسوية» وكذا إن كان بغير إذنه» وقلنا: لا 
يفتقر العبد في قبولها إلى إذن السيدا*'» وإن قلنا: يفتقرء بطل في نصف”* السيدء 
وفي نصفه وجهانء وجه المنع: أن ما يملكه ينقسم على نصفيهء فيلزم دخول 
نصفه في ملك السيد بغير رضاه. 

ولواكانتك بيتهها مهاياة وقلنا: لا تدخل فيها الأكساب النادرة» فالحكم كما 
تقدم» وإن قلنا: تدخلء فلا حاجة إلى إذن السيد في القبول. 

ثم الاعتبار بأي وقت ؟ قد سبق الكلام فيه في باب اللقيط» وهذا إذا أطلق 
الوضية [ل4]”""؛:أما إذا قال: آأوضيت لنفسك الرقيق أو الحر خاهة» فعن القفال: 
أن الوصية باطلة» ولا يجوز أن يوصي لبعض شخص.ء كما لا يجوز أن يرث 

وعن غيره: أنها تصح.ء ويتبع شرطه. 

ولو أوصى لمكاتب نفسه أو لمكاتب وارثه» صح. جزم به البندنيجي. 


)١(‏ سقط في ج. (4) في د سيدة: 
(5) »في :3 كانيق: (0) فى ج: إذن. 


() سقط في ج. 6 سقط في ج. 


4 ج١‏ كتاب البيوع 


لمكاتب وارثه» وأن القفال قال: إنه غلط» بل تجوز؛ كما تجوز لمكاتب نفسه. 
فلو عجز المكاتب نفسه قبل موت الموصى بطلت الوصية» بخلاف مكاتب 
الأجنبى إذا أوصى”(' له وعجز نفسه. فإنها 1لا" تبطل. 

قال في البحر: وكانت لمولاه. 

وقال في الحاوي: إن لم يكن أخذها فهي مردودة؛ لأنه صار عبدا 

قال: وإن أوصى بعتق عبد عتق عنه ما يقع عليه الاسم؛ لعموم اللفظ. وهذا 
ما اختاره الشيخ أبو حامد» وبه جزم القاضي الحسين. 

وقيل: لا يجزيه إلا ما يجزئ في الكفارة؛ لأنه عرف الشرع. وهذا ما اختاره 
أبو الحسن العام مسي 5 والقاضى الطبري» كما حكاه عنه في البحر. وهل 
يجوز على هذا أن يعتق الخنثئى”*'؟ فيه وجهان في الحاوي. ويجوز للموصي أن 
يعتق عنه [أبا]!'2 نفسه سواء كان العتق تطوعا [أو واجبا. 


00 


)١(‏ فى د: وصى. (؟) سقط فى د. 

() قوله: ولو أوصى لمكاتب نفسه أو للمكاتب وارئه صحء ثم قال: ولو عجز المكاتب نفسه 
قبل موت الموصي بطلت الوصية» بخلاف مكاتب الأجنبي إذا وصى له وعجز نفسه. فإنها 
لا تبطل. ١ ١‏ 
قال في البحر: وكانت لمولاه. 
وقال في الحاوي: إن لم يكن أخذها فهي مردودة؛ لأنه صار عبدًا. . انتهى كلامه. 
وما ذكره -رحمه الله- عن الحاوي ليس مطابقًا لما فيه» فإنه لم يذكر مكاتب الأجنبيء ولا 
مكاتب وارثه بالكلية» وإنما ذكر مكاتب نفسه خاصة.» فقال: ولو أوصى لمكاتبه» كانت 
الوصية جائزة؛ لأن المكاتب يملكء فإن عتق بالأداء فقد استقر استحقاقه لهاء فإن كان قد 
أخذها قبل العتق» وإلا أخذهاء وإن رق بالعجز نظرء فإن لم يكن قد أخذهاء فهي مردودة؛ 
لأنه صار عبدًا مورونّاء وإن كان قد أخذهاء ففيه وجهان: 
أحدهما: ترد اعتبارًا بالانتهاء في مصيره عبدًا موروثًا. 
والثاني: :لا ترد اعتبارًا بالابتداء في كونه مكاتبًا مالكا . هذا لفظه من غير زيادة عليه .ذكره في أوائل 
الباب» ونقلها عنه صاحب البحر في أواخر الباب قبيل باب الوصية للأقارب؛ ولم يطابقه أيضًا 
لكنه أخف مما ذكره المصنف »ثم إن الحكم على مكاتب الوارث بالبطلان» إنما يستقيم إذا أبطلنا 
الوصية للوارث وهو وجه ضعيفء والأصح صحتها موقوفة على الإجازة. .لأوا. 

(4) فى د: للسرخسي. (5) فى د: الخمس. 

(1) سقط في ج. 2 / 


باب الوصية جا 1" 


قال الماوردي: ولو اشترى أبا الموصي وأعتقه فإن كان عن واجبء لم يجزء 
وإن كان تطوعا أجزأ و27 المستحب أن يشتري العبد المأذون المترفه عند مالكه 
والعبد الضعيف أولى من غيره» ولو أوصى بشراء جارية وتعتق عليه؛ ففعل 
الوصي ذلكء ثم ظهر دين مستغرق للتركة» فإن وقع الشراء بعين المال''*» فالعقد 
باطل» وإن وقع في الذمة ولم يسم الموصي في العقد وقع الشراء للمشتري. 

قال في البحر: وعتق عليه» كما لو أعتق مملوكه؛ ظانا أنه مملوك غيره» وجزم 
في الشامل وتعليق البندنيجي والقاضي أبي الطيب والحسين» بأن عتقه عن الميت 
[لأنه أعتقه عن الميت]» وإن كان يملكه» فكل من أعتق عبد نفسه عن غيره بإذنه» 
كان العتق واقعا عن ذلك الغير. قال فى البحر: وهذا عندي خطأ؛ لأنه أمره 
بالإعتاق عنه فيما يشتريه له ويصح الشراء له وهاهنا لم يصح الشراء له؛ فلا 
يتناوله إذن الميت» ومن أعتق عن غيره بغير إذنه لا يعتق عنه عندنا. 

ولو أوصى ببيع عبد من تركته؛ وأن يشتري بثمنه جارية ويعتقها عنه» ففعل 
الوصي ذلكء ثم اطلع مشتري العبد على عيب قديم فرده - فللوصي أن يبيع 
ذلك العبد المردود على الأصحء ويؤدي من ثمنه ما قبضه ثمنا عنه أولاء وفيه 
وجه: أنه لا يجوز له البيع؛ فعلى الأول: [إن وفى ثمنه الثاني الأول فلا]"" كلام 
وإن كان الأول ألفا والثمن الثاني تسعمائة؛ لمكان العيب» فعلى من يكون 
النقصان ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: على الوصي؛ لتفريطه. 

والثاني: أنه على ذمة الميت. 

ولو زاد الشمن الثاني على الأولء بأن بلغ [ألفا ومائة]”'': فإن كان لأجل 
ارتفاع الأسواق”©: ولا لحدوث ديون» فقد بان لنا أن البيع الأول جرى بالغبن؛ 
فكان باطلا. 


010( بدل ما بين المعقوفين في د: أجزأه. ع في د: ألفين. 
(؟) في د: الألف. (0) فى د: السوق. 


زفرف في خم ولا. 


5" ج7١‏ كتاب البيوع 


واقع [عليه]"©2: وعليه أَلّا ب يشتري بتمام ثمن العبد جارية فيعتقها عن الموصيء. 
وإن كان شراء ا الس ا ا 
حكاه الإمام في أواخر باب بيع الكلاب. قبل كتاب السلم. 

قال: وإن قال: أعطوه رأسا من رقيقي» ولا رقيق له عند الموت» أي: إما 
لموتهم أو قتلهم”” 2 ؛ مع وجودهم [في]”" حال الوصية» أو لعدم وجودهم [حال 
الوصية]”؛؟» واستمرار ذلك إلى الموت. 

قال: بطلت الوصية؛ لعدم إمكان الوفاء بهاء وما يوجد من القيمة عند الإتلاف. 
فليس بموصى به ولا هو بُدل ما تعلق”*2 به حق لازم. 

وفي الحاوي [وجه]"": أنهم إذا قتلوا تعلق حقه بقيمة أحدهمء ولو كان له 
رقيق صحت الوصية؛ لأن غاية الأمر أنها وصية بمجهولء وللوارث أن يدفع إليه 
ما ينطلق عليه الاسم من: صغير وكبير» وذكر وأنثى» وسليم ومعيب» ومسلم 
وكافر. 

وهل يجوز أن يعطى خنثى ؟ حكى القاضي الحسين عن المزني: أنه يعطى» 
وعن باقى الأصحاب: لا؛ لأن العرف لا يقتضيه» وهذا ما حكاه الماوردي عن 
الربيع» وحكاه الإمام وجها عن رواية صاحب التقريبء وأنه عرى عن 
التحصيل”"» لا اعتداد به وجعل مقابله المذهب الصحيح. وعلى ذلك جرى 
الرافعي والروياني ذ فى البحرء وهذا إذا كان الرقيق موجودا عند الوصية أيضا. 

ولو لم يكن ففيدة) الخلاف السابق فيما إذا أوصى بألف أو عبد لا يملكه. 
وإيراد ابن الصباغ يفهم حكاية خلاف فيه وإن صححنا ثم؛ لأنه قاس وجه 
الصحة على [ذلك]20. 

وقال في وجه المنع: لأن ذلك يقتضي وجود الرقيق له في حالة الوصية. 

وعلى الخلاف يخرج ما إذا كان له رقيق عند الوصية» وتجدد له رقيق عند 


)١(‏ سقط في ج. (5) سقط في ج. 
(؟) زاد في ج: و. 0) زاد في د: و. 
(0) سقط في ج. (8) في د: فلو. 
(:) سقط في د. (9) في د: فيه. 


)0( زاد في د: له. 6 سقط في ج. 


باب الوصية ١‏ يفف 


الموت». هل يجوز أن يعطى من الثاني ؟ 
وحكى الإمام عن بعض أصحابنا وجها آخر: أن للورثة الخيار”'' في أن يعطوه 


العبد. 
ولو لم يكن له إلا رامق واحد وقال: أعطوه رأسا من رقيقى» ففيه وجهان في 
التتمة: 


أحدهما: البطلان. 

والمذكور منهما في تعليق البندنيجي: صحة الوصية» وتعين العبدء» وهو 
عاشي ابام رو ل اا 

وفي كلام الشيخ إشارة إليه من بعدء والحكم عند القاضي أبي الطيب» فيما 
[إذا قال: أعطوه رأسا من عنديء كالحكم فيما لو قال: رأسا من رقيقي. 

وعند القفال وغيره: لا يجوز أن]”'' يعطى جارية» وهل يجوز أن يعطى خنثى 
قد بانت ذكورته ؟ فيه وجهان؛ كذا حكاه في البحر. 

قال: وإن قال: أعطوه عبدا من مالي اشْتّرِي [أى: إن لم يكن له عبد]"" 
ودفع إليه؛ لاقتضاء اللفظ ذلك. 

أما إذا كان له عبيد””'» فالورثة مخيرون بين أن يعطوه عبدا منهمء وبين أن 
يشتروا له عبدا ولو [كان]””' معيبا؛ كما قاله القاضي الحسين. 

وحكى الإمام عن بعض أصحابنا أنه لم يُجوّز أن يُشتَرى له معيبٌ إذا كان 
الموصي قد قال: اشتروا له عبدا من مالي؛ لأن لفظ الشراء يقتضي سلامة 
المشترى. 

ثم قال: ورأيت في بعض التصانيف رمزا إلى أنه يتعين تسليم عبد من 
الموجودين؛ إذا كانوا في التركة» وهذا غير معتد به. 

ولو قال: أعطوه عبداء ولم يقل: من مالي» فالمذهب أن الوصية تصح» ويكون 
كما لو قال: من مالي. 
)١(‏ في د: الجواز. (4) في د: عبد. 


إفة سقط في د. )2 سقط في د. 


4 جا كتاب البيوع 


وفي التتمة وجه: أنها لا تصح. 

قال: وإن قال: أعطوه رأسا من رقيقي» فماتوا كلهم. أي [في حياة]'' الموصي» 
أو قتلوا إلا واحدا - تعينت فيه الوصية» أي: وإن كان أكثرهم قيمة؛ كما قاله القاضي 
الحسين؛ لأن الوصية تعلقت بالرقبة؛ فلم يكن للورثة العدول عنها مع القدرة عليهاء 
ولأن حقه تعلق بواحد لا بعينه؛ فأشبه ما لو قال: بعتك صاعا من هذه الصبرة فتلفت 
إلا قدر صاع؛ فإنه يتعين البيع فيه؛ فكذلك هاهنا"' » وهذا ما نسبه البندنيجي إلى أبي 
إسحاق. وبه جزم ابن الصباغ والمتولي والقاضي الحسين والإمام» وحكى عن 
[بعض ]1 الأصحاب نفى خلافه» وجعل صاحب البحر محله فى مسألة القتل إذا 
وجد القتل بعد موت الموصيء وقاسه على ما إذا قُتلوا [إلا واحدالا؟» قبل موت 
الموصي. : 

وحكى عن بعض أصحابنا وجهًا آخر: أن للورثة الخيار بين أن يعطوه العبد 
الباقي أوا”) قيمة أحد العبيد المذكورين؛ كما لهم الخيار إذا قتلوا جميعاء وهذا 
اختيار القفال» وحكاه الإمام عن طرق أئمتهم» وبه جزم الفوراني» وكذا الرافعي؛ 
إذا كان القتل بعد القبول أو قبله وقلنا بقول الوقف أو بأنه ملك بالموت» 
والحكم فيما لو أعتقهم إلا واحداء كالحكم فيما إذا ماتوا إلا واحدا. 

فإن قيل: قد حكيتم فيما إذا لم يكن [له]"' إلا واحد عند الموت [هل تبطل 
الوصية]" أو تصح وتتعين؟ فيه وجهان. وجزمتم فيما" إذا ماتوا أو قتلوا إلا 
واحدا: أن الوصية تتعين فيهء [فهلا جرى1'' الخلاف السابق. 

قلنا: اللفظ في هذه المسألة كان صحيحا عند الوصية؛ لأنه قال: «من رقيقي» 
كان لهترقيئ+ وجاك" "١‏ اللقط فاشد» لكونه لأ رقيق له يضرف هه راساء 

أما إذا مات واحد منهم بعد موت الموصي وقبول''2 الموصى له. فللوارث 
التعيين فيه؛؟ حتى يجب تجهيزه''2 على الموصى له. 


)١(‏ في د: بعد موت. (0) في د: أن الوصية تبطل. 
(0) فى د:هناء (4) فى د: بماء 

(9) سقطف دج 2< . (9) في د: فهل لا يجري. 
(5:) فى#: لأوالير” )2٠١(‏ فى د: وهنا. 

(8): في فو. )1١(‏ فى ج: قبل. 


(1) سقط في ج 90 :في اهيز 


باب الوصية 1 ج73 .١‏ لحف 


وإن كان ذلك بعد الموت وقبل القبول». فكذلك الحكم إن قلنا بحصول 
الملك بالموت أو بالقبول''2 تبيّن حصوله بالموت وإن قلنا: يملك بالقبول» 
فيعطى [واحدالا' من الباقين؛ كما لو كان ذلك قبل موت الموصي؛ كذا حكاه 
الرافعي» وهو بناء على ما حكاه أولا. 

وعند الأصحاب - كما حكاه الإمام-: أنه لا فرق بين أن يكون موتهم إلا 
واحداء قبل موت الموصى أو بعده في أن الوصية تنفذ في الواحد. 

قال: وإن قتلوا كلهم» أي: بعد موت الموصيء قتلا"© يوجب الضمان» دفعت 
إليه قيمة أحدهم؛ لأن القيمة بدل ما وجب 0 التعيين. 

وفي الشامل: أن للموصى له قيمة أحدهو!؟ . 

وفي تعليق [البندنيجي أن على الوارث اق بالف وبين عبارة 
الشيخ وما عداها فرق؛ لأن عبارة1"؟2 الشيخ""2 مقتضى أنه إذا عين له أكثرهم 
قيمة كانت هي الواجبة [له1"» وعبارة غيره مقتضى أنه إذا دفع إليها قيمة 
أكثرهم كان متبرعا بالزائد على”2 قيمة أقلهم» قال القاضي الحسين: ولا فرق في 
ذلك بين أن نقول: إنه يملك يوم الموت أو بالقبول. 

وفي الرافعي: أن هذا فيما إذا [قلنا: إنه2''7 ملك بالموت أو بالقبول!""©. 

أما إذا قلنا: [إنه2"7 لا يملك إلا بالقبول» فإن الوصية تبطل» وهذا احتمال 
أبداه الإمام» وقال: إنه لم يصر إليه أحد من الأصحابء والذي أطلقوه الأول؛ 
والممكن [فيه7"'': أنا وإن حكمنا بأن الملك يحصل بالقبول» فللموصى له حق 
في الموصى به قبل القبول» وآية ذلك أنه يستبد بتملكه. ولا يقدر أحد على إيطال 
هذا الحق عليه» وليس كحق القبول في البيع والهبة بعد الإيجاب, والحقوق 


)001( في ج: بالوقف. (؟) سقط في د. 
(0) في د: فلا. (1:) في د: أقلهم. 
(0) سقط في ج. () زاد في د: ما. 
(0) سقط في ج. (0) في د: له : 
(9) في د: عن. )٠١(‏ سقط في د. 


)١١(‏ في ج: بالوقف. وزاد في د: تين ملكه بالموت. 
(؟١)‏ سقط في د. (17) سقط في د. 


خرف ج؟١‏ كتاب لي 


اللازمة المالية إذا تعلقت بالأعيان لم يمتنع ا اق أنذا لبافكسي المرتية: 
وأطلق في الحاوي حكاية قولين» فيما إذا قتل العبد الموصى به قتلا مضمونا 
بالقيمة» هل تبطل الوصية أم لا؟ [وقال: إنهما مأخوذان من اختلاف قوليه في 
العبد المبيع إذا قتل في يد بائعه هل يبطل البيع بقتله أم ل1]'")؟ 
فأحدهما: تبطل الوصية؛ لأن القيمة لا تكون عبداء وكما لو قطعت يده [لا 


ال 
يكون]”” أرشها له. 
والثاني: لا تبطل؟ ار رع م رار 
رقبته أرش يده؛ لأن اسم العبد ينطلق” ' عليه بعد قطعها؛ فلم ب يسدق أرش. هده؟ 


لآنه حصل له ما ينطلق عليه اسم العبد» وليس كذلك بعد قتله» ولكن لو قتله 
السيد» بطلت الوصية به قولا واحدا؛ لأنه لا يضمن قيمة عبده فى حق غيره؛ كما 
لو أوقي له فحطة فيلهنها: 

وهذا منه يدل على أن الخلاف في قتله [لا يضمن] في حياة الموصي. 
ولو ماتوا كلهم من غير تفريط من الوارثء أو قتلوا قتلا لا يوجب 
الضمان''': كما إذا قتله حربى أو سبع - سقط”"' حق الوصية؛ لأنه لا متعلق لها. 
6 0 جو المي ود الي 1 


0 
١ تموية‎ 


2) 


ل ل ا ل ل قال: ويحتمل 

أن تبطل الوصية بخروج”' القيمة عن أن تكون عبداء بخلاف”''' نذر الأضحية؛ 
لاستقرار حكمهاء والعبد لا يستقر حكمه إلا بالعتق. 

فرع: لو شهد شاهدان: أنه أوصى له بعبده سالم الحبشىء وكان له عبدان 

حبشيان اسم كل منهما سالم: فإن عينا الموصى به منهماء صحت الشهادة» وإلا 


إللك في د: الإنزال. (5) فى د: ضمانًا. 
)١(‏ سقط فى ج. 4# فى د: يسقط. 
إفوة في د: لج يكن. لك في د: بعتقه. 

2 في د: منطلق. فك في د: لخروج. 


(5) سقط في د. 2 في د: وخالف. 


باب الوصية ج؟ ١‏ عرض 


فوجهانء ذكرهما ابن سريج: 

أحدهما: الوصية باطلة؛ للجهل بها. 

وعلى وجه الصحة وجهان: 

أحدهما: يوقف العبدان إلى أن يصطلح الورثة والموصى له. 

والثاني: يرجع إلى بيان الورثة» قاله في البحر. 

قال: وإن أوصى برقبة عبد دون منفعته» أعطى الرقبة» أي: خالية عن المنفعة؛ 
عملا بالأصل”''. 

قال: [فإن أراد عتقهاء أي: تبرعاء جاز؛ لأنها ملكه1"'؛ ولو أراد عتقها عن 
الكفارة 0000 

وفيه وجه: أنها تجزئ. 

قال: وعن ابن [القطان وجه: أن عتقها لا ينفذ مطلقا؛ حكاه ابن يونس. 

وفي الحاوي حكاية وجه عن أبي الحسين بن القطان فيما إذا أوصى 
بمنفعته دون رقبته: أن الوارث لا ينفذ عتقهء ثم قال الماوردي: وهذا على الوجه 
الذي يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له وإذا كان هذا مأخذ الوجه لم 
يحسن””*' جريان مثله في مسألة الكتاب؛ لأن الموصى له ملك الرقبة» والصحيح 
الأول» وتبقى المنافع على ملك الورثة» ولا يرجع المعتق على المعتق بشيء؛ 
لأنه لم يفوّت عليه شيئاء وإنما المفرّت لذلك الموصي؛ فأشبه ما إذا 0 مورثه 
[عبدا]00) وأعتقه الوارث؛؟ فإنه لا يرجع عليه بشيء» بخلاف عتق العبد الذي 
أجره؛ فإنه يغرم على أحد القولين» لأنه المفوت. 

وفي تعليق أبي الطيب: أنه إذا أوصى بالمنفعة'" فأعتق صاحب الرقبة الرقبة» 
فهل يسقط حق صاحب المنفعة من منفعته ؟ فيه وجهان: 


يححي الرافعي: وجه البطلان عن حكاية أبي الفرج الزاز؛ إذ يبعد أن يكون 


الحر مستحق المنفعة أبد الدهر. 

)١(‏ في د: بوصيته. (0) في د: يجز. 

(؟) سقط في د. (5) سقط في ج. 

(9) في د: يجزئ. 69 في د: بمنفعة» وزاد في د: عبد. 


(5) سقط فى د. 


شف جا كتاب البيوع 


وعلى هذاء فهل يرجع الموصى له على المعتق ببدل المنافع ؟ فيه وجهان. 

وهذا بعينه يتجه جريانه في مسألتنا. 

قال: وإن أراد بيعها لم يجز؛ لأنها [عين]'' مسلوبة المنفعة؛ فلم يجز بيعهاء 
كالأعيان التي لا منفعة لهاء وهذا الصحيح من المذهب عند القاضي أبي الطيب» 
وقال: إن به قال أكثر الأصحاب. 

وقيل: يحوز؛ لأنه يملكها ملكا تاماء وفيها منفعة الإعتاق» وهذا هو المذهب 
في تعليق البندنيجي والبحر. وعلى هذا لو كان الموصى بمنفعته غير آدمي فهل 
يجوز [بيعه]''؟ فيه وجهان. 

وقيل: إن أراد بيعها من [مالك]”" المنفعة. جاز؛ لأنه يتكامل له الرقبة 
والمنفعة؛ فيكون كبيع ما فيه منفعة. 

وإن أراد بيعها من مالك غيرهء لم يجز؛ لأن يد صاحب المنفعة تمنع من 
تسليمها إلى غيره. 

قال الرافعي: وهذا أرجح [على]”*' ما يدل عليه كلام الأئمة. 

فرع: هل تجوز كتابة مثل هذا العبد ؟ 

المذهب فى النهاية: لا. 

فيه وه أنيا تصح؛ اعتمادا على الصدقات. 

ولا يجوز للموصى له تزويج الأمة الموصى برقبتهاء وكذلك مالك المنفعة» 
فلو اتفقا على التزويج: جاز؛ قاله ابن الصباغ والقاضي الطبري. وهذا [ما*) 
حكاه في الحاوي وجهاء وحكى [معه]'' وجهين آخرين: 

أحدهما: قال في البحر: وهو الصحيح أن لمالك المنفعة تزويجها؛ لأن المهر 


له. 
3 01 35 
وقال في التتمة: إن قلنا: يجوز للموصى”” له وطؤهاء فيجوز له تزويجهاء 
)١(‏ في ج: غير. (5) سقط في د. 
إفة سقط في ج. 00 سقط في ج. 
(©) سقط فى ج. (0) سقط فى د. 


(5) سقط في ج. (4) في د: للوارث. 


باب الوصية ج7١‏ ضرفا 


[وإن قلنا: لا يجوز له وطؤها؛ فلا يجوز له تزويجها]7". 

قال: وفى نفقته وجهان: 

أحدهما: [أنها]”'' على الموصى له بالرقبة؛ لأن النفقة”" على الرقبة؛ فكانت 
على مالكهاء وهذا هو المذهب في تعليق البندنيجيء والأصح في النهاية وبه جزم 
الفوراني. وقال في البحر: إنه نص عليه في زكاة الفطر. 

والثاني: أنها على مالك المنفعة؛ لأن المنافع له على التأبيد؛ فكانت عليه 
النفقة؛ كنفقة الزوجة؛ وهذا قول الإصطخريء واستضعفه الإمام. 

وفيه وجه حكاه العراقيون: أنها في كسبه» فإن لم يكن له كسبء ففي بيت 
المال. 

قال الإمام: وما ذكرناه في النفقة يطرد في الكسوة وجميع”* المؤن اللازمة 
للمالك في مملوكه. 
التفريع : 

إن قلنا بوجوب النفقة على مالك الرقبة» فله أن يسقطها بالبيع على رأيء أو 
بالعتق إن قلنا: إن العتق يبطل حق صاحب المنفعة منهاء وتكون نفقته إذ ذاك فى 

وكذا إن قلنا: إن حق صاحب المنفعة لا يسقط منها [بالعتق]1*» تسقط نفقته 
عنه أيضا بعتقه على المذهب الصحيحء وتكون في [بيت]”' المال. 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: ومن أصحابنا من قال: على هذا له الرجوع 
على المعتق بأقل”' الأمرين: من أجرته التي هي قيمة منافعه» أو نفقته» وهذا لا 
وجه له. 

فرع : إذا كان الموصى برقبته أمة» فأتت بولد من نكاح أو زنى» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لمالك المنفعة؛ لأنه من جملة الفوائد؛ كالكسب. 


للق سقط في ج. )هه( سقط في ج. 
فق سقط في ج. 4 سقط في ج. 
إفرف في د: المنفعة. 0) زاد في د: من. 


2 في د: وجملة. 


نكيف ج1١‏ كتاب البيوع 


والثاني: أن حكمه حكم الأم. 

وفي الحاوي وجه ثالث فيما إذا كانت الرقبة للورثة والمنفعة للموصى له: أن 
الولد يكون للورثة؛ لأنه غير معهود من كسبهاء وأنه تابع لرقبتهاء وهذه العلة قد 
تمنع جريانه في مسألتنا. 

[أما]"'' المهر: [فقد]”'' [جزم]” " البندنيجي وغيره من العراقيين والروياني 
وصاحب التهذيب بأنه لمالك المنفعة» وهو متفق عليه؛ إذا كان مالك المنفعة 
الوارث. 

فأما إذا كان الموصى له بهاء فهو كذلك عند العراقيين» وقال المراوزة: يكون 
للورثة إذا كانت الرقبة على ملكهم؛ لأن بدل منفعة [البْضع لا تجوز الوصية بهاء 
فبدلها لا يستحق بالوصية. 

قال الرافعي: وهذا أشبه]”''» وبه جزم المتولي. 

قلت: ما قالوه منتقض بمهر الموقوفة؛ فإنه مصروف لمالك منفعتهاء وهو 
الموقوف عليه؛ : 'ن كان لا يصح وقف منفعة البضع. 

ولو كان الوطء بشبهة فحكم المهر ما تقدم. والولد حرء وعليه قيمته. 

وفيما يصنع بها الخلاف السابق فيما لو كان الولد رقيقا لمن يكون ؟ ولا 
خلاف أنه لا يحل لمالك المنفعة دون الرقبة وطؤهاء فلو وطئها فلا حد ولا مهر 
عند الجمهور؛ ومنهم القاضي الحسين. 

وقيل: يجب الحدء وهو ما جعله في التتمة المذهب؛ إذا كان عالما بالتحريم 
وجعل الأول مبنيا على قول من أوجب النفقة عليه؛ فيصير كالنكاح» وإذا كانت 
المنفعة منتقلة إليه بالوصية يجب عليه المهر على قياس [قول]”*' المراوزة» وعلى 
الصحيح إذا أتت بولد فهو حر. 

وقيل: رقيق. 

فإن قلنا بحريته» لم تصر الجارية أم ولد [له]'' '» وقيمة الولد ما حكمها ؟ فيها 
)١(‏ سقط فى د. 05 بت 


(؟) سقط فى د. (5) سقط في د. 
() سقط فى ج. (5) سقط فى د. 


باب الوصية ج؟١‏ نوفا 


الخلاف السابق. 

وهل يجوز لمالك الرقبة وطؤها؟ 

قال العراقيون: لا. 

وفصل غيرهم» فقال: إن كانت ممن تحبلء فلا يجوز له الوطءء وإن كانت 
ممن لا تحبل [جازء وإلا]"'' فوجهان؛ كما في وطء الراهن الجارية المرهونة. 

وعكس المتولى [ذلك]”'"» فقال: إن كانت ممن لا تحبلء» جاز [الوطء]*, 
وإلا الوسهان؟ ذلك تيم ثاذلة أويحة, 

فإن حرمنا الوطء فلا حد للشبهة» ووجب عليه المهر لمالك المنفعة؛ إذا قلنا: 
هو لهء وولده حرء وفيما يصنع بقيمته الخلاف السابق» والجارية أم ان 
على المذهب. فتعتق بموته. 

وفيه وجه حكاه العراقيون: أنها لا تصير أم ولد [له]*©. 

قال: وإن قتل العبد اشتري بقيمته - أي: كامل المنفعة - م]0) يقوم مقامه؛ 
جمعا بين الحقين» وهذا أصح عند الشيخ أبي حامد والروياني والإمام والقاضي 
الحسين» وهو [اختيار]”"" أبي الحسن الماسرجسيء وشبهه بالعبد الموقوف. 

وقيل: قيمته للموصى له بالرقبة؛ لآن القيمة بدل الرقبة. 

وفي المسألة وجهان آخران حكاهما الماوردي: 

أحدهما: أنها لمالك المنفعة. 

والثاني: توزع على الرقبة مسلوبة المنفعة» وعلى المنفعة وحدها. وطريقه: أن 
يقوم العبد بمنافعه» فإذا قيل: مائة» قوم بدون منفعته» فإذا قيل: عشرة» سلم لمالك 
المنفعة تسعة أعشار القيمة» ولمالك الرقبة عشرها. 

ولو كان الواجب قصاصاء اشتركا فيه على الوجه الأول» واختص باستيفائه 
مالك الرقبة على الوجه الثاني» وبه جزم الماوردي والرافعي» وكذا الروياني. ثم 
حكى الأول عن بعض المراوزة. 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط في ج. 
(9) سقط في ج. (5): في 'العنبيهة عبلا: 
(8) سقط في ج. (60 سقط في ج. 


62 سقط في ج. 


شف جا كتاب البيوع 


قال الماوردي: ؤلو عفا مالك الرقبة [عن القصاص]”' إلى مال» سقط 
القتصاصء وإن عفا عن القصاص والمال. صح عفوه عن القصاصء وفي صحته 
عر الهال ونحياك: 

ولو جنى على طرف من أطرافه؛ فمن الأصحاب من طرد الأوجه في الأرشء 
وذكر أنه يشتري به على الوجه الأول» ومنهم من قطع بكون الأرش لمالك 
الرقبة. 

قال الرافعي: واتفقوا على ترجيحه. وإن ثبت الخلاف. 

وقال صاحب البحر والقاضي الحسين: الصحيح: أن ما يقابل ما نقص من 
قيمة الرقبة لمالك الرقبة» وما قابل ما نقص من قيمة المنفعة لمالك المنفعة. 

فإن لم ينقص الفائت من المنفعة شيئَاء قال الماوردي وابن الصباغ: فالأرش 
كله لمالك الرقبة. 

واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كانت الرقبة موصى بها''' يجري فيما إذا كانت 
المنفعة موصى بها خاصة. وهي التي فرض الأصحاب الكلام فيهاء ويكون 
الوارث في هذه الحالة كالموصى له بالرقبة في مسألة الكتاب”". 

وقد حكى الإمام فيما إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة: أن قيمة المقتول 
تصرف إلى الموصى له بالمنفعة؛ بناء على [أن]”*' المعتبر من الثلث قيمة الرقبة 

فرع: إذا جنى العبد الموصى برقبته أو بمنفعته جناية» نظر: فإن كانت توجب 
القصاص في النفس واستوفي منه» [بطلت الوصية. 

وإن كانت توجبه في اليدين والرجلين واستوفي منه]””". 

قال في الحاوي: بطلت الوصية بمنفعته. ‏ 

وإن كانت جنايته خطأء تعلقت برقبته» فإن لم يتبرع أحد بفدائه» بيع في 
الجناية» فإن زاد”'' الثمن على الأرش. 


00( سقط في ج. 2( سقط في ج. 
زفق في د: به. لتك سقط فى ج. 


فرق في 2 الإمام. 000 في د رد 


باب الوصية ج١١‏ يضف 


قال أبو الفرج السرخسي: يقسم الزائد بينهما [على قدر:”'' حقهما. 

قال الرافعي: وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق. 

قلت: وينبغي أن يقتصر على بيع قدر أرش الجناية؛ فإن به يحصل الغرض» 
اللهم إلا ألا”"' يمكن بيع البعض؛ فيباع الكل. 

وإذا فداه مالك الرقبة بقى مالك المنفعة على حقه. وهل لمالك المنفعة بسبب 
الوصية فداؤه إجبارا كما لمالك الرقبة ذلك ؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما فى الحاوي: أن له [أن يفديه]”"» ويبقى حق مالك الرقبة 
فيه » وهو نظير ما ذكرناه فيما إذا جنى العبد الموهوب من الابن وأراد الأب أن 
يفديه» بل هاهنا أولى؛ لأن الأب يطلب الفداء؛ ليثبت لنفسه حق الرجوع. 
والموصى له يطلب حتى لا يفوت حقه. وهذا فيما إذا فدى أحدهما العبد 
بمنافعه» فلو أراد أحدهما أن يفدي مالهء قال أبو عبد الله الحناطي: يباع نصيب 
صاحبه. 

قال الرافعي: وفيه إشكال؛ لأنه إن فدى مالك الرقبة» فكيف يمكن بيع المنافع 
وحدها. 

وإن فدى صاحب المنفعة» فاستمر حقه؛ فبيع الرقبة يكون على الخلاف 
الات 60 

بون 0. 

قال: وإن قال أعطوه شاة» أي من مالى أو من غنمى» وكانت غنمه ذكورا 
وإناثاء لم يعط ذكرا على المنصوصء أي: في الأم. وإليه أشار في المختصر؛ لأن 
الشاة فى العرف تنصرف إلى الأنثى دون الذكر؛ فحمل لفظ الموصى عليه دون 


)١(‏ فى د: عليهما على نسبة. (0) فى ج: أن. 

(0) سقط فى د وفى ج: ذلك. ١‏ 

(5) قوله: فرع:إذا جنى العبد الموصى برقبته» أو بمنفعته جناية نظرء فإن كانت توجب 
القصاص... إلى آخره. 
ثم قال: وهل لمالك المنفعة بسبب الوصية فداؤه إجبارًا؛ كما أن لمالك الرقبة ذلك؟ فيه وجهان» 
المذكور منهما في الحاوي: أن له أن يفديه» ويبقى حق مالك الرقبة فيه. انتهى كلامه. 
وما نقله -رحمه الله- عن الحاوي من جواز الإجبار على الفداء ليس كذلكء بل المذكور فيه: 
إنما هو جواز الفداء؛ فإنه قال: إذا فداه فإن الورثة على حقوقهم. [أ و]. 

)0( في د: الذي مر. 


ييف ج1١‏ كتاب البيوع 


حقيقته في اللغة. 

وقبل: يغطى» ؛ لأن لفظ الشاة اسم جنس؛ فيتناول الذكر والأنثى؛ ولهذا حمل 
قوله عَله: في كُلَّ أَرْبَعِينَ شَاةّ: شَاة1'' على الذكر والأنثى» وهذا اختيار ابن أبي 
هريرة» وبه جزم في التهذيب. 

وذكر الحناطي مصير أكثر الأصحاب إليه؛ [وهو قضية كلام" المتولي؛ 
حيث جعل الخلاف كالخلاف فى الشاة المخرجة عن خمس من الإبل. 

وقال القاضي الوجإإقي ل سنه ةالول به 

ويجوز أن يعطى من الضأن والمعزء إلا أن يقول: شاة ينتفع بصوفها؛ فإنه لا 
يعطى المعزه أو يقول: شاة ينتفع بشعرها؛ فإنه لا يعطى [من”" الضأن. 

وهكذا الحكم في كل وصية تحتمل أشياء؛ إذا قرن بها ما يدل على أحدها؛ 
فإنه يتعين ذلك. 

ولا يتعين على الوارث إذا قال: أعطوه شاة من مالي» وله أغنام: أن يعطى شاة 
منهاء ويتجه أن يأتي فيه ما حكاه الإمام فيما إذا قال: رأسا من ماليء وكان له 


5 


رفيى. 
فأمال؟ لو قال: [أعطوه]7”؟ شاة من غنمى» وكانت غنمه كلها إناثا أو ذكورا 
لم يعط من غيرها. 


قال الرافعي: وكان قياس من يقول: اسم الشاة لا يطلق على الذكرء أن تبطل 
الوصية؛ إذا كانت غتمه كلها ذكورا. 

ولو قال: أعطوه شاة من شياهيء ولم يكن له إلا ظباء» فالوصية باطلة على 
الأصح. 

وفيه وجه: أنه يعطى منها؛ لأن ذلك يطلق عليها مجازاء فإنه يقال لها: شِيّاه 
البَرّ وقد انحصر الأمر فيها. 

ولا فرق فيما يعطى بين أن يكون صغيرا أو كبيرا؛ نص عليه في المختصر 
بقوله: أعطِىّ شاة صغيرة كانت أو كبيرة. 
للك تقدم تخريجه وهو ضمن حديث «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب». 


)2( في ج: وإليه أشار. () سقط في ج. 
(١‏ في د: أما. (5) سقط في ج. 


باب الوصية ج؟١‏ خف 


قال في البحر: وبعض أصحابنا بخراسان”'' حمل النص على صغير الجثة 
وكبيرها دون السخلة والعناق؛ لأن الاسم لا يطلق عليهاء كاسم البقرة لا يقع 
على العجلة. وهذا ما صححه الرافعي» وجزم به المتولي. 

فرع: لو أراد أن يعطيه عن ذلك ظبية» لم يجز له القبول» قال المتولي: لأنه 
يها أوضي [له]"' "بو ولآن عق كاوق فى <دمة الوارث حت ياغ عنعن 
سبيل الاعتياض. ْ 

قال: وإن قال: أعطوه ثوراء لم يعط بقرة. وإن قال: أعطوه جملاء لم يعط 
ناقة؛ لأن اللفظ موضوع للذكر. 

وقيل: في الأولى» يعطى بقرة؛ حكاه ابن يونس. 

ولو قال: أعطوه [بقرة]”" أو ناقة» لم يعط جملا ولا ثورا. 

قال في البحر: ومن أصحابنا من خرج وجها: [أنه يعطى]””'؛ كما قال في 
الشاة. 

وهو جار فيما إذا قال: أعطوه بغلة؛ فإنه يجوز أن يعطى بغلاء وتكون الهاء 
فيها للتوحيد لا للتأنيث؛ كما يقال: سخلة وسخلء ولا يعطى عند الوصية بالبقر: 
الجواميسء [بخلاف الشاة التي تطلق على الضأن والمعزء اللهُمَّ إلا أن يقول: من 
قر وبين لد زه انحر ]0 

قال" ' الماوردي: ولو لم يكن له إلا بقر الوحشء. فوجهانء كما ذكرنا في 
الظباء. 

قال: وإن قال: أعطوه بعيراء لم يعط ناقة على المنصوص؛ لما تقدم. 

وقيل: يعطى. 

وادعى الرافعي أنه الأظهر عند الأصحابء والقاضي أبو الطيب أنه الذي قال 
به أصحابناء وأن أبا على الطبري قال: إنه الصحيحء ووجهه: أن العرب تقول: 
حلبت بعيرى» وإنما تحلب الأنثى» وقال أهل اللغة: سمت العرب ذلك على 


)2000 في د: الخراسانيين. 2 سقط في ج. 
)2 سقط في د. (5) سقط فى ج. 
(9) سقط فى د. (5) فى د: قاله. 
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تركين تتنة الآدمبيق/افقالنا : النعيل #الرجل +" والناقة #المراف >واليكرّة :والمُلوضين 
كالفتاة» والبكر كالفتى من الناسء والبعير يمنزلة الإنسان» والإبل بمنزلة الناس: 

والقائلون بالأول تمسكوا بما قاله الأزهري: أن هذا كلام العرب العاربة 
المحضء ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» وإذا كان كذلكء فالوجه أنا 
نجرى حكمها”'' على العرف لا على الأسماء التي تحتمل”" المعاني» وما قاله 
الشافعي - رضي الله عنه - هو المعروف من كلام الناس. 

ولو قال: أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم» جاز الذكر والأنثى؛ قاله في 
التتمة. 

ولا يجوز عند الإيصاء بالإبل أن يعطى فصيلا ولا ابن مخاض؛ لأنها لا 
تسمى إيلا. 

ولو قال: أعطوه عشرا من الإبل» قال بعض أصحابنا: إن أثبت الهاء في العقد 
لم يعط إلا من الذكور؛ لأن العدد في الذكور بإثبات الهاءء وإن أسقط الهاء في 
العدد لم يعط إلا من الإناث؛ لأن عددها بإسقاط الهاء. 

قال في الحاوي والبحر: وهذا لا وجه له؛ لأن اسم الإبل إذا كان يتناول 
الذكور والإناث تناولا واحداء صار العدد فيها محمولا على القدر دون النوع. 
وبهذا أجاب البندنيجي وابن الصباغ. 

قال: وإن قال: أعطوه دابة» دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوصء 
وهو الأظهر. وبه جزم الفوراني؛ لأن لفظ الدابة وإن كان يطلق لغة على ما دب 
ودرج» فهو لا يستعمل إلا في هذه الأجناس الثلاثة عرفًا بمصرء وإذا ثبت للفظ 
عرف [في]1”" موضع. عَمَّ حكمه؛ كما لو حلف: لا يأكل خبزاء حنث بأكل خبز 
الأرزء [وإن كان في غير طبرستان]”'. 

ولو حلف الحضرى لا يدخل بيتاء فدخل بيتا من أدم أو شعرء حنث عند 
الشافعي - رضي الله عنه - نظرا لهذا المعنى. 

وقيل: إن قال هذا في غير مصرء لم يدفع إليه إلا فرسًا؛ لأن في غير مصر 


)١(‏ في ج: والوصايا تجري. (9) سقط في د. 
(؟) في ج: لا تحتمل. (5) في د: وإن لم يكن بطبرستان. 


باب الوصية ج7١‏ 4" 


من البلاد لا يفهم منه إلا الفرس؛ فحملت الوصية على ما يفهمونه» وهذا ما صار 
إليه أبو إسحاق وابن سريجء وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي ترجيحه. فإنه قال 
ردّ على الأول بأن العرف لو كان إذا ثبت في موضع لعمّ في سائر المواضع - 
لوجب أن يثبت عرف سائر البلاد في مصر؛ ولا يدفع [لمن وصى]'' له بدابة 
إلا الفرس”" خاصة. [وليس كذلك]”". 

وأما”؟» الحنث بدخول بيت الشعر والأدم؛ فإنما”*“ لزم لأن عرف الشرع اقترن 
به؛ فكان أولى من عرف العادة؛ قال الله تعالى: مإوَجَعَلَ لَك من جلود الْالعنر و4 
[النحل: »]8١‏ وكذلك اسم الخبز هو حقيقة في خبز الأرز كما هو حقيقة في 
خبز البر لا فرق بينهما. 

وقال البندنيجي: إن هذا القول ليس بشيء. 

وقيل1زة قال]؟" ذلك في اتصير» لم بعط إلا عبان لأنهع لا يطلقون انتم 
الدابة إلا عليه؛ حكاه فى البحر. 

وفخل التعلاق عند الإطلاق» أما نذا قال: أعطوة:دابة قصلت للكن والفر 
والقتال والنسل؛ [فيحمل على الخيلء ولو قال: دابة تصلح للنسل» حمل على 
الخيل والحمير» وإن قال: تصلح للحمل]”"'» فتحمل على البغال والحمير؛ إلا أن 
يكون قد جرت العادة في تلك البلدة بالحمل على البراذين» فيجوز أن يعطى 
ترذواء ّْ 

قال المتولي: حتى لو كان المعهود في تلك البلدة الحمل على الجمال والبقر» 
يجوز أن يعطى جملا أو بقرة» وناقشه الرافعي في ذلك. 

ولا فرق فيما يعطى من ذلك؛ كما قال في البحر بين أن يكون صغيرا أو 
كبيراء سمينا أو مهزولاء ذكرا أو أنثى. 

وفي التتمة: لا يعطى ما لا يمكن ركوبه؛ لأنه لا يسمى دابة. 

قال في البحر والقاضي الحسين [في التعليق]”: تخير الوارث بين الأنواع 


)١(‏ في د: إلى من أوصى. (5) في د: وإنما. 
(؟) في د: الخيل. (1) سقط في ج. 
(9) سقط فى د. (©64 سقط في د. 


[62 في د: وإنما. )2 سقط فى د. 
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في ملكه إلا نوعان. دفع إليه أحدهماء وكذا إذا لم يكن في ملكه إلا نوع واحد 
دفع إليه منه» وما قالا لعله محمول على ما إذا قال: دابة من دوابّى» كما قاله في 
الحاوي, أما إذا أطلق أو قال: من مالي» كما هو لفظ المختصر - فقياس”'' ما 
ذكرناه فيما إذا قال: أعطوه رأسا من مالىء أنه لا يتعين» ولا خلاف أنه لا يعطى 
مر ذلك مرج ولا اإكاف ولا لجام 7 

وكذا لو''' أوصى له بعبدء لم يجب على الورثة تسليم ثيابه» وإنما يعجب على 
الموصى له أن يستره بثوب 0 [قال: وإن قال: أعطوه كلبا من كلابي. 
وله ثلاثة أكلب» دفع إليه أحدهم؛ أ ي: إذا كانت مما ينتفع بها؛ لما ذكرنا من 
قبل؛ ويجوز للوارث أن يعطيه ما شاء منهاء وإن اختلفت منافعهاء اللهم إلا أن 
يكون الموصى له صائدًا أو له ماشية» أو زرعء» وفي الكلاب ما يصلح لذلك؛ فإنه 
بخن أن يبطن :لل ل ع 

قال: وإن كان له كلب واحد دفع إليه ثلثه؛ أي: إذا لم تجز الورثة؛ ليحصل 
للورثة مِثْلا ما حصل للموصى له. 

قال القاضي أبو الطيب: فينتفع به الموصى له يوماء والورثة يومين 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون للموصى له 
مال غيره أو لاء وهو وجه للإصطخري؛ لأنه لا يمكن اعتباره من ثلث المالء 
ولا قيمة له؟ فاعتبر بنفسه. 

ومنهم من خص ذلك بما إذا لم يكن له مال غيره. 

[أما إذا كان له مال غيره]”' ' فيدفع إليه جميعه؛ لأن أقل المال خير من 
الكلبء وهذا اختيار ابن أبي هريرة» وأبى على [الطبري]””' وبه جزم القاضي 
الحسين والفوراني» وقال: إن الدانق خير من الكلب. 

وقد حكينا عن المتولي [من قبل]”' حكاية وجه فيما إذا قال: أعطوه رأسا من 


000 في د: وقياس. فر سقط في د. )0( سقط في ج. 
020 في د: إذا. 2 سقط في ج. 000 سقط في ج. 


باب الوصية جا١‏ يدق 


رقيقي ولم يكن له إلا رقيق"'2 واحد أن الوصية باطلة» وذلك الوجه يتجه جريانه 
هنا. 

فرع: لو كان [له]'" ثلاثة كلاب ولا شيء له غيرها؛ فأوصى بها لرجل» 
وردت الوصية إلى ثلثهاء ففي الكيفية ثلاثة أوجه: 

أحدها: قاله أبو إسحاق: يعتبر العدد؛ فيدفع إليه واحد, وإلى الورثة اثنان 
بالتراضيء فإن [لم يتفقوا على]”" التعيين» أقرع. 

وحكى [في البحر]ا؟؟ عن القاضي أبي الطيب أنه قال: ما ذكر من القرعة لا 
يصح؛ لأن الخيار إلى الورثة في إعطاء أي كلب شاءوه. 

والثاني: أنه يستحق من كل كلب ثلثه. 

والغالثك - وهو اختيار ابن أبى أحمد ابن صاحب التلخيص-: يقدر أنها لو 
كانت متقومة» م كانت 56 كل واحد؛ فيراعى استخراج الثلث على هذا 
الاعتبار. 

وفيه وجه رابع: اختاره بعض مشايخ خراسان: أنه يعتبر فيها قيمة منافعها؛ لأنه 
يصح إجارتها على الصحيح من المذهب؛ كذا حكاه في البحرء وإن كان 
للموصي”"' مال غير الكلابء فنفاذ الوصية في جميع الكلاب أو ثلثها يخرج 
على الخلاف السابق. 

فرع: إذا أوصى بثلث ماله لزيدء و[بكلابه الثلاثة]؟"" لعمروء فالوصية بثلث 
المال صحيحة» وأما الوصية بالكلاب» فعلى قول الإصطخري تلزم في الثلث. 

قال القاضي أبو الطيب: وعلى قول غيره» يدفع للموصى له الكلاب الثلاثة؛ 
لأن ما حصل للورثة من ثلثى المال خير من ضعف الكلابء واستبعده ابن 
الصباغ؛ لأن ما يحصل”" للوارث من الثلئين”؟' هو حصتهم مما نفذت فيه 
الوصية» وهو الثلث؛ فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في الوصية بالكلاب. 

قال: وإن قال: أعطوه كلباء ولا كلب لهء بطلت الوصية؛ لأنه لا يمكن أن 


)١(‏ في د:رأس. (4) سقط في ج. 0 في ج: وثلث ماله. 
(0') سقط في جك (0) سقط فى ج. (8) في د: يأخذه. 
(*) في ج: اختلفوا في. (5) زاد في ج: له. (9) في ج: الثلث. 
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يشتري لهء بخلاف ما لو قال: أعطوه عبدا0"'. 

قال: وإن قال [أعطوه]”'' طبلاء أي من طبولي» وليس له إلا طبل لهوء وهي 
التي تعرف بالكوبة: طبل المخنثين» ضيق الوسط واسع الطرفين. 

قال: أو عودا أو مزمارا فإن كان ما يصلح منه للّهو يصلح لمنفعة مباحة؛ أي: 
من غير زوالء [ما سمي]"" ة في الوصية عنه - دفع إليه؛ لأنه وصى بما يمكن 
الانتفاع به. 

وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة إلا بزوال اسم ما نطق به في الوصية - لم 
يصح؛ لأنه على تلك الهيئة لا منفعة فيهء وعلى غيرها لم تتناوله الوصية؛ كذا 
أطلقه الجمهور, ومنهم القاضي الحسينء والشيخ في المهذب. ووافق الإمام على 
ذلك في مسألة الطبل إذا لم يكن من شيء نفيس. 

وقال فيما إذا كان من شيء نفيسء كذهب أو عود: إن الوصية تنزل عليه؛ 
وكان أوصى برضاض إذا كسرء والوصية قابلة للتعليق» وقياس هذا أن يطل ©) 
في باقى الصورء وف لازي فى مسيالة العود: إذا كان لا يصلح لغير اللهو إلا 
بعد تفصيله وتخليعه؛ فصل ودفع إليه. 

وقال: إن الكلام في المزمار كذلكء وقياسه: أن يطرد في الطبل أيضاء وحينئذ 
يجتمع من مجموع ما نقلناه ثلاثة أوجه؛ كما [هي مذكورة]””' في البيع. 

أما إذا لم يقل عند الوصية: بطبل”'' من طبوليء بل أطلق لفظ الإعطاء؛ أعطي 
طبل حرب, وهي التي تضرب للتهويلء أو طبل لهو تصلح لمنفعة مباحة. 

ولو قال: من طبولي» وله طبول حرب لا غيرء أعطي واحدا منهاء وكذا ما هو 
في معناه كما سنذكره. 

وإن كان [له]”"' طبول لهو وحربء أعطي طبل حرب. إذا لم يكن في طبول 
اللبوعا ساح حلط ججار اويقدر ال لم كل اسراسا ود كاد يوا ما يصاع 
[لمنفعة مباحة]” تخير الوارث بين أن يعطيه ذلك أو يعطيه طبل حرب 
معي صرح به الماوردي» والقاضي أبو الطيب» والبندنيجي. وغيرهمء 
)١(‏ فى ج: دارّاء )فى ذه يرد (00 قط كن 


(1) سقط في ج. (5) في ج: نذكره. (8) سقط في د. 
(9) في ج: أسم. (0) في د: بالطبل. () سقط في ج. 
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وكذلك» الثوراتئ» وقال: إن كان :فى طبوله طبن خرب وطبل العطان وغ 
الذي يوضع فيه العطر» الفط 7 يكين الوارث في إعطاء أحدها. 

قال الرافعي والمتولي: وكذلك إذا كان فيها طبل الحجيج والقوافل» وهو الذي 
يضرب؛ لإعلام النزول والارتحال. 

قال القاضي الحسين: وكذلك طبل البان. 

وعند الإطلاق للوارث أن يشتري أحدها ويدفعه إليه. 

ثم إذا صحت الوصية بالطبل» قال الشافعي - رضي الله عنه-: فإن لم يقع 
اسم الطبل عليه إلا وجلده عليه؛ لم يجز أن يعطيه إلا وجلده عليه» بخلاف العود 
إذا صحت الوصية به؛ فإنه لا يعطى الوتر؛ لآن اسم العود يقع عليه بغير وتر؛ 
كذا حكاه البندنيجي عنه. ثم قال: ومن أصحابنا من قال: العلة غير هذاء وهو أن 
الوتر لا يصلح لغير الضرب. 

وكما لا يعطيه [الوتر؛ لا يعطيه]” '' ما عداه مما هو من توابعه؛ كالملاوي التي 
يكون عليها الأوتار» والمضاربء والحمار وهو: الخشبة التي يركب الوتر عليها 
ويحز فيها مواضع الوتر. 

وكذا لا يعطى عند صحة الوصية بالمزمار المجمع» وهو الأبيض الذي يجعله 
الزامر بين شفتيه ويزمر به. 

ثم لا فرق فيما ذكره الشيخ في الوصية بالعود' ' بين أن يطلق أو يقول: من 
عيداني» وليس له إلا عود لهوء أو له عود لهو وعود بناء» وهو الذي لا يصلح 
إلا للبناء» وعود قسى ونبال» وهو الواحد من الخشبء الذي يصلح لأن يتخذ منه 
القسي أو النبال؛ لأن المفهوم من العود عند الإطلاق الذي يضرب به. 

وأطلق في التتمة فيما إذا قال: أعطوه عوداء ولا عود له: أنه يشتري له ما لو 
كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود فيه» وعن بعض العراقيين من 
امحانا: اند كالوضية بالطل “على الغصيل الذذى كرا 

قال الرافعي: وللقائل به أن يقول للأولين: إذا كان الاستعمال في عود اللهو 


000 زاد في د: السقط. () سقط فى ج. 
ف سقط في د. 20 في د: في العوى. 
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أظهرء وجب أن يصرفوا [قوله:]1' أعطوه عودا من عيداني» وليس له إلا عود 
بناء وقسي - إلى عود اللهوء وتلغو الوصية» وقد قلتم بالصحة. 

قال: وإن قال: أعطوه قوساء دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي؛ لأن اسم 
القوس يطلق عليهماء إلا أن يقرن به ما يدل على أحدهما؛ فيحمل عليه؛ 
للقرينة . 

ثم قوس الرمي [الذي]'' يطلق على قوس النبل» [وهو قوس العرب» وعلى 
قوس النشاب]”"» وهو الذي يرمى بالسهام. وعلى قوس الحسبان. وهو الذي 
يرمى بالسهام أيضاء لكن سهامه صغار لا يراها الإنسان حتى تقع فيه. وهما 
للعجم» وعلى قوس الجلاهق» وهو قوس البندقء ثم ما ذكره الشيخ هو ما حكاه 
البندنيجي عن أبي إسحاق المروزيء حيث قال: إن اسم القوس يطلق على 
الأنواع الثلاثة» ما لم يكن في كلامه ما يدل على أحد الأنواع الثلاثة» وعنى 
بالأنواع: الجلاهق, والندف. وما عداها". 

ثم قال: فإن كان في كلامه ما يدل على نوع منهاء أعطي”*' ما دلت القرينة 
عليه» فإن قال: قوسا يرمى عنهاء أعطي من الثلاث؛ يعني: قوس النبال» وقوس 
السهام الكبار» والصغارء وإن قال: يندف بهاء أعطي قوس ندف. 

والجمهور على أنه عند الإطلاق يدفع إليه قوس النبال أو النشابء أو 
الحسبان؛ كما يراه الوارث؛ لأنه السابق إلى الفهم» ولا يعطى الجلاهق وقوس 
الندف. 

وهذا ما جرى عليه في المهذب, وهو ظاهر النص في المختصر. 

قال الإمام: وقوس النداف إنما سمي قوسا؛ لكونه شبيها بالقسيٌ؛ لمكان 
أوتارهاء لا يوضع الاسم عليه. وكذا [قوس]'2 الجلاهق, هكذا ذكره الشافعي 
- رضي الله عنه - وأطبق عليه الأئمة. 

ولو جرت الوصية في ناحية لا يعرف فيها إلا نوع واحد من هذه الأنواع 
فهذا يخرج على التردد» والمذكور في الوصية بالدابة. 


)١(‏ سقط في د. (7) سقط في د. 6 في د: أعطاه. 
00 سقط في د. 2 في د: عداهما. © سقط في ج. 
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أعطوه أي قوس يقع عليه اسم قوسء قال في الأم: كان لهم أن يعطوه ما يقع 
عليه الاسم» سواء كان قوس نداف أو غيره. ولو قال: أعطوه قوسا من قسيء 
وليس له إلا جلاهق وقسي نداف. 

قال البندنيجى: أعطى أيها شاء الوارث» وجزم الماوردي والمصنف والرافعي: 
أنه يعطى في هذه الحالة الجلاهق؛ لأنها أخص بالاسم. 
بذلها الوارث قبل الفراغ منهاء لم يجبر على قبولهاء وهل يجب له الوتر ؟ حكى 
العراقيون فيه وجهين» أصحهما وبه جزم الماوردي: لا؛ لخروجه عن مسمى 
القومن. 

وذكر الإمام عنهم حكاية الخلافء فيما إذا أوصى بقوس وكان عليها الوتر» أو 
5 5 00 1 . 5 
أوصى بقوس من قسى كلها موتورة » ثم قال: أما إذا لم يكن على القسي 
أوتار» وقال: اشتروا قوسا وسلموها إليه - فلا يجوز أن يتخيل خلاف في أنه لا 
يجب ضم وتر إلى القوس الموصى بهاء وإن ما ذكر'”' من الخلاف في دخول 
الوتر تحت الوصية بالقوس» يجب طرده في بيع القوس الموتورة. 

قال: وإن أوصى بأن ببح عند أي: حجة الإسلام» فإن كان من رأس المال» 
أي: إما بتصريحهه. أو بحملنا”' الوصية عليه - حج عنه من الميقات؛ لأنه 
الواجب عليه في حياته بالشرع. 

قال: وإن كان”*' من الثلثء أي: إما بتصريحه [به]”' أو بحملنا”' الوصية 
عليه» فقد قيل: يحج عنه من الميقات. كما لو جعله من رأس المال» وهذا ما 
ادعى القاضي الحسين أنه الذي عليه [عامة]”"' الأصحاب في الصورتين» والشيخ 
في المهذب في الصورة الأولى» وفي الثانية [يكون ذلك]”” من طريق الأولى. 

وفي المسألة وجه آخر: حكاه الماوردي: أنه يحج عنه من بلده؛ لأنه كان 
الواجب في الأصل هكذا لقوله تعالى: وِ#وَأيما للج وَالمبرهَ نو [البقرة: ]١97‏ قال 


2000 في د: موترة. 2 اه 037 سقط في ج. 
20 في د: ذكروه. )0 سقط في ج. )20 سقط في ج. 
(0) في ج: عملا. (5) في د: لحملنا. 
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عمر وعلى وابن عباس - رضي الله عنهم- كما حكاه القاضي أبو الطيب: 
إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. ثم رخص النبي كَلِوِا'' في ذلكء فإذا 
أوصى به عاد إلى الأصل. 

قال: وقيل: إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج [عنه]”"' من بلده؛ لما 
ذكرناه. 

وإن لم يصرح"" حج عنه من الميقات؛ لأن المؤنة تكون من رأس المال» 
وهذا قول أبي إسحاق المروزي؛ لأن من مذهبه عند تقييد الوصية بالثلث: أن 
يحج عنه من بلده» وعند الإطلاق [أن]**' يكون من رأس المال جزما؛ فيكون 
من الميقات. 

قال الماوردي: وما قاله أبو إسحاق عند التصريح بأنه من الثلث» وهو الظاهر 
من كلام الشافعي» رضي الله عنه. 

فإن قلت: لا يحسن أن يحمل [قول]”' الشيخ: وإن لم يصرح حج عنه من 
الميقات» على ما ذكرت؛ لأن الشيخ فرع على ما”'' إذا كان الحج من الثلث 
وهذا يؤدي إلى التفريع على أنه من رأس المال. 

قلت”": الشيخ ذكر أولا: ما إذا كان الحج من رأس المالء وفرع عليه وذكر 
ثانيا: ما إذا كان الحج من الثلث وفرع عليه ونهاية التفريع [قوله]”" فقد قيل: 
يحج عنه من الميقات» وأشار إلى قول من ذهب إلى أنه يحج عنه من بلده كما 
ذكرناء وهو خلاف ما عليه الأكثرء ثم عاد وذكر قول أبي إسحاق في الحالتين» 
ولا بدع في ذلك» وهو أولى من أن يحمل على شيء لم يقل به غيره» نعم حكى 
القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاقء زيادة [على]' ما ذكرته» وهو أنه عند 
إطلاق الوصية تكون مؤنة الحج من بلده إلى الميقات من الثلثء وباقي المؤنة 
من رأس المالء وهذا ما حكيته عن أبي علي بن خيران في تقدير النصين» وقد 
رأيت في تعليق القاضي الحسين, عند الكلام في وجوب الحط عن المكاتب» أن 
)١(‏ تقدم. (4) سقط في د. "١‏ 60 في ج: قال. 


(؟) سقط في د. (5) سقط في ج. (8) سقط في ج. 
489 زاد في د: بأنه. (6) زاد في د: ذكر. (9) سقط في ج. 
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المزني قال بمثل ذلك فيما إذا أوصى بأن''' يحج عنه من بلده. 

وحكى في الإبانة فيما إذا أوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام من بلده» وكان 
ثلث ماله يفى بمؤنة الحج من بلده إلى الميقات بعد إخراج مؤنة الحج [من 
الميقات]1" - وجهين كالوجهين فيما إذا أوصى بأن يعتق عنه في كفارة اليمين» 
وكان ثلث ماله بعد إخراج الطعام أو الكسوة يفي بذلك: 

أحدهما: تبطل الوصية. 

وأصحهما: أنه يعتق عنه كسائر أنواع التبرعات» ويحج عنه من بلده: 
فروع :”ا 

إذا أوصى بحج التطوع وجوزناه» فإنه محسوب من الثلث.ويحج عنه من 
الميقات. أو من بلده إن قيدء وإن أطلق فوجهان: 

أحدهما: من الميقات؛ حملا على أقل الدرجات. 

والثاني: من بلده؛ لأن الغالب التجهز من البلدء وهذا ما جزم به الماوردي» 
ونص عليه الشافعى - رضى الله عنه - فى عيون المسائل» حيث قال: إذا أوصى 
آنا" يعم عق لتطرعاء :قل قله :الحم :دن وليه حنهتي | "عله هن الوه 

وإن لم يبلغ» حج عنه من حيث بلغ قال الماوردي: فإن لم يوجد من يحج 
عنه من الميقات» ولا فوقه بطلت الوصية وعادت ميراثا. 

وميل الأكثرين إلى الأول» وربما حملوا النص على ما إذا قيد به إذا قال: 
أحجوا عنى بثلثي» صرف ثلثه إلى ما يمكن من حجتين وثلاث فصاعداء فإن 
فضل ما لا يمكن أن يحج به فهو للورئة» وإن لم يُوف ثلثه بحجةٍء بطلت 
الوضية: 

وكذلك إذا قال: أحجوا عني من ثلثي بمائة» فلم يوجد من يحج بها. 

[بطلت الوصية» وعادت ميراثاء قال الماوردي: ولا تعود إلى الثلث» وفى 
الإبانة حكاية قول: أنها]'' لا تبطل ويتصدق بها عنهء حكاه الإمام عفد 


)١(‏ في د: بأنه. (0) في د: فرع. (0) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (4) فى د:أن. (5) سقط في د. 
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الكلام1'' فيما إذا أوصى أن يشتري بثلثه رقاب وتعتق عنه. ولو قال: أحجوا عنى 
بثلثي حجة» صرف إلى حجة واحدة. قال في الحاوي: ولا فرق بين أن يسمي من 
يحج عنه أولاء ثم إن كان الثلث قدر أجرة المثل أو دونهاء جاز أن يعطلئ ذلك 
للوارث وغيره. وإن كان أكثر من أجرة المثل» لم يستأجر به إلا''' أجنبي؛ لأن 
الزيادة محاباة فلا تجوز للوارث» وحكى في الإبانة: أنه إذا لم يعين أحدا وجهين. 

[أحدهما1": لا يحج عنه إلا بأجرة المثل والزيادة للورثة. 

والثاني: الصحة» وتكون الزيادة لشخص موصوف بصفة» وهي: أن يحج عنه 
ذلك الشخص. 

وعن القفال أنه قال: وقعت مسألة اختلف فيها فتوى مشايخناء وهي أن رجلا 
أوصى بأن يشتري عشرة أقفزةٍ حنطةً بمائة درهم» ويتصدق بهاء فوجدت عشرة 
أقفزة من أجود حنطة بما دونها. 

فمنهم من أجاز أن الزيادة ترد إلى الورثة. 

ومنهم من قال: هي وصية لبائع الحنطة. 

ومنهم من قال: يشتري بالزيادة حنطة بهذا السعر ويتصدق بهاء وهذا الوجه لا 
يتصور في الحج. 

ولو أوصى بأن يحج زيد عنه بألف؛ نظر فإن كان الآلف قدر أجرة المثل 
أعطيت له. سواء كان وارثا أو غير وارث. 

وكذلك إن كان أقلء وإن كان الألف أكثر من أجرة المثل: فإن كان الموصى 
له أجنبيًا أعطيت له. وإن كان وارثاء فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارثء فإن 
رضي بقدر أجرة المثل”؟ دفع إليه» وردت الزيادة للورثة» وإن لم يرض إلا 
بالألف [كله]*2 استؤجر غيره بأجرة المثل» كما لو امتنع الأجنبي من الحج؛ فإنه 
يستأجر عنه بأجرة المثل» ويعود الفاضل ميراثاء وكذا إذا رغب متطوع بغير جعل 
جازء ولا يجوز استئجار المعين» وهذا إذا كان الحج فرضاء فإن كان الحج 
تطوعاء وامتنع المعين من الحجء فهل يجوز أن يحج عنه غيره ؟ فيه وجهان في 


)1١(‏ سقط في ج. (0) سقط في ج. (5) سقط في ج. 
(؟) زاد في ج: من. (4) زاد في د: من الألف. 
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الإبانة» والماوردي أطلق الجواز. 

فرع: إذا"'' [استأجر]”" الوصي أو الوارث زيدا المعين على الحج 
00 وهو غير وارثء ولم يعلم [المستأجر]”" بالوصية» فما الحكه؟ 

هذه المسألة لم أقف فيها على نقلء» لكن في الحاوي ما يمكن أن يخرج 
عليه وهو ان إذا أوصى بشراء عبد 0 
الموصي بخمسمائة» وأعتقه عنه والبائع غير عالم بالوصية» فإن زكان] 
يساوي ألفاء فيعود الباقى من ثمنه إلى الورثة» وإن كان يساوي خمسمائة. عاد 
الباقي إلى زيد البائع؛ لآنها وصية لهء وإن كان يساوي سبعمائة فالوصية بثلاثمائة 
فتدفع إلى البائع» وترد المائتان إلى الورثة ميراثا. 

قال: وإن قال: أعطوه جرءًا من مالي ء أو سهما من مالي, أغطي أقل جزء؛ 
0 ا فأجر 0 لأنه 007 
أو قليلا أو كثيرا 9 

وعن ابن سريج» إبداء احتمال فيما إذا قال: أعطوه سهما من ماليء أنه يعطى 
[أقل]”" الأمرين من نصيب أحد الورئة أو الغلث» كما رواه أبو الفرج الزازء 

فإن ادعى الموصى له أن الموصى أراد شيئا مقدراء وأن الوارث يعرفه» حلف 
الوارث - إن أنكر - على نفي العلم بإرادة الزيادة؛ كما ذكره الأستاذ أبو منصورء 
والحناطي» والمسعودي. وغيرهم. 

وإن لم يدع علم الوارث بهء لم تسمع الدعوى. 

قال القاضى الحسين: لأنه لو أقر بجهالته سقطت الدعوى. 

وفي التهذيب: أنه لا يتعرض - للإرادة» وإنما يحلف: إنه لا يعلم استحقاقه 
الزيادة. 

ولو ادعى الوارث أن عنئذه بيان ما أوصى به مورثه» ولم يبين» قال في البحر: 


بألف ويعتقه عنه» 0 
00 


000 في د: لو. ٌ إلدكق سقط فى د. © © سقط في ج. 


(؟) سقط في ج. (49 ,سقط فى د 
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فيه وجهان بناء على القولين: إذا أقر بمجمل ولم يبين: 
فرع: لو قال: أعطوه ثلث مالى إلا شيئاء فللوارث أن يعطيه أقل ما 


وعن الأستاذ أبي منصور: أن هذه الوصية وصية بنصف الثلث وشيء» وكذا لو 
قال: أعطوه ثلث مالي إلا قليلا؛ والمشهور الأول. 

قال: وإن قال: أعطوه مثل نصيب أحد ورَائيء أعطي مثل نصيب أقلهم؛ لأنه 
نصيب» وهو محققء والزائد مشكوك فيه. 

مثال ذلك: إذا كان له ابنان وبنت» أعطي مثل نصيب بنت» فيجعل كأن للميت 
ابنان وبنتان» فتكون المسألة من ستة: للموصى له: سهمء وللبنت: سهمء ولكل 
[واحد من الابنين1١؟‏ سهمان. 

ولو كان له بنت» وبنت ابن» وأختء أعطي مثل نصيب بنت الابن» وهو: 
سدس؟؛ [فتكون المسألة!' من ستة» وتعول”" إلى سبعة: للبنت: ثلاثة» ولبنت 
الابن: سهم. وللأخت: سهمانء وللموصى له: سهم. 

ولو كان معهن زوجة:» أعطي مثل نصيبهاء وتكون المسألة من أربعة وعشرين» 
وينضاف إليها نصيب زوجة وهو: ثلاثة» تبلغ سبعة وعشرين: للبنت: اثنا عشرء 
ولبنت الابن: أربعة» وللزوجة: ثلاثة» وللأخت: خمسة» وللموصى له: ثلاثة» فلو 
كانت الزوجات أربعة» أعطي مثل نصيب واحدة منهنء فالمسألة من أربعة 
وعشرين» وتصح من ستة وتسعينء [ينضاف إليها مثل نصيب زوجة - وهو: 
ثلاثة - تبلغ تسعة وتسعين]1'؟: للبنت: ثمانية وأربعون» ولبنت الابن: ستة عشرء 
وللأخت: عشرون,ء وللزوجات: اثنا عشر: لكل واحدة منهن ثلاثة» وللموصى له: 
ثلاثة» وعلى هذا فَقٍس. 

وقال البندنيجي في هذه الصورة: إننا ننظر إلى عدد. لتُّمْنِهِ ربعٌ صحيحء وأقله 


6 5-07 (8) في د: وتبلغ. 
(؟) في د: فالمسألة. (4) سقط في د. 
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اثنان وثلاثون» فنجعل المسألة منه» ويْضَمٌ إليه''؟ مثل نصيب زوجة وهو: سهم. 
يبلغ ثلاثة وثلاثين» فيعطى الموصى له سهما منهاء انتهى. 

وما قاله لا يصحح المسألة؛ لأن نصيب بنت الابن يبقى منكسراء وهو من 
مخرج السدس» وبينه وبين الاثنين والثلاثين موافقة بالنصف. فنحتاج لضرب ثلاثة 
في ثلاثة وثلاثين» تبلغ تسعة وتسعين» ومنها تصح كما ذكرناه. ٠‏ 

وطريق التصحيح في مسألة الكتاب: أن نصحح مسألة'") الميراث يضرت وغير 
ضربء. وعول وغير عولء. ثم ننظر إلى أقل نصيبء فنزيد على فريضة الميراث 
ذلك القدر. 

ولو كان في مسألتنا أنصباء الورثة متساوية» مثل: إن خلف ثلاثة أولاد: 

فلكل ابن ثلثء فتعول المسألة بالثلث» ويقسم المال عليها؛ فيعطى الموصى 
خامس؛ فيعطى الخمس. 

ولو كانت المسألة بحالهاء وأوصى له بمثل نصيب ابن خامس لو كان - 
أعطى السدسء ويقسم الباقي بين الأولاد الأربعة. 

وعن أبي إسحاق: أنه يعطى الخمسء ويقدر الموصى له كأنه الابن الخامس» 
وهكذا في كل صورة من هذا النوع يفعل. 

فرع: لو كان لهابن وبنت.» فوصى لواحد بمثل نصيب الابن» 
ولآخر بمثل نصيب البنت» فإن أراه بمثل نصيب البدث قبل وخول الوصية 
[عليها!؟'. كان للموصى له بمثل نصيبها الربع؛ فتكون الوصية حيتئذ بِالحُمُسين 
والربع. 

وإن أراد بمثل نصيبها بعد دخول الوصية عليهاء كانت الوصية له بالسدس؛ 
فتصير الوصيتان بخمسى المال وسدسه*“» وتوقف على إجازتهم. 


(3ننني: إليهاء (5) سقط في ج. 
(9) زاد فى د: فريضة الميراث. (0) فى د: أو سلسه. 
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قال: فإن قال: أعطوه مثل نصيب ابنى» ولا وارث له غيره. كانت الوصية 
بالنصف؛ لأن الوصية بمثل نصيب الابن تقتضي أن يكون النصيبان مثلين؟ فيلزم 
التسوية» ولأن الابن يأخذ الكل لولا الوصية» فإذا نزل الموصى له منزلته» فقد 
أثبت له الكل أيضاء والمبلغ إذا عال بمثله» كان الزائد مثل المزيد عليه. 

ولو قال: بمثل نصيب ابنى» وابنه غير وارث؟؛ لرق أو غيره - فالوصية باطلة؛ 
خمسة: للابن سهمان» وللموصى له سهمان» وللبنت سهم. 

وإن رداء أعطى الثلثء» فيقسم المال على تسعة: للموصى له ثلاثة» وللابن 
أربعة» وللبنت سهمان. 

وقد نقل المزني فيما إذا قال: أوصيت بمثل نصيب ابنى» ولا وارث له غيره - 
فله النصف. إلا أن يجيز الوارث ذلك. 

وإن”'' قال: بمثل نصيب ابني لو لم أوص لأحدء كانت الوصية بكل المال؛ 
قاله البندنيجى. 

فرع: إذا كانت”" له بنت. وأخت لأبء أو شقيقة» فأوصى له بمثل نصيب 
البنت» قال فى البحر: ففى قدر ما يستحق الموصى له» وجهان: 

أحدهما: الربع» نصف حصة البنت؛ لأنه لَمَّا استحق مع الابن الواحد إذا 
أوصى له بمثل نصيبه النصف؛ لأنه نصف نصيب الابن - وجب أن يستحق مع 
البنت الواحدة نصف نصيبهاء وهو الربع. 

والثاني - وهو الأصح وبه جزم الرافعي-: أن له الثلث؛ لآنه يصير مع البنت 
الواحدة كبنت ثانية؛ كما يصير مع الابن [الواخذ]”" كابن ثأنِء وللواحدة من 
البنتين الثلث؛ كذلك للموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة: الثلث» وهذا””؟' لو 


للك في د: ولو. إفرة سقط في ج. 
200 في د: كان. دع في د: وهكذا. 


لم يرث مع البنت أو الأخت غيرهما؛ لأن لكل واحدة الانفراد بالنصف. والباقي 
لبيت المال. 

قال الروياني: وعلى هذاء لو أوصى بمثل نصيب أخ لأم. فله في أحد 
الوجهين: [نصف2'1 السدس. وفي الآخر: السدسء ومقتضى هذا التعليل: أنه لو 
أوصى بمثل نصيب ابنته وله بنتان» أن يعطى ثلث الثلثين؛ لأنه لو كان له ثلاث 
[بنات]'"*. لكان لكل منهن ثلث الثلثين. 

لكن الرافعي جعل المأخذ فيما إذا أوصى [بمثل نصيب ابنته ولا ابنة له 
سواها: أن المسألة من اثنين لو لم يكن]!" وصية» فنزيد على الاثنين سهماء 
ونعطيه سهمًا من ثلاثة. 

وأنه إذا أوصى بمثل نصيب ابنته وله ابنتان'*'» فالوصية بالربع؛ لأن المسألة 
من ثلاثة لولا الوصية: لكل من البنتين سهمء فنزيد للموصى له سهما تبلغ أربعة. 

وأنه لو أوصى بمثل نصيبهما معاء فالوصية بخمسى المال لأنها من ثلاث 
ولهما سهمان [من الثلاثة](*2 فنزيد على الثلاثة سهمين تبلغ خمسة. 

ولو أوصى [بمثل]2 نصيب ابنته وله ثلاث بنات» فالوصية بسهمين”" من 
أحد عشر سهما؛ لأن المسألة تصح من تسعة لولا الوصية» ونصيب كل بنت 
منهن سهمان؛ فنزيد على التسعة سهمين تكون أحد عشر. 

وعلى هذا [أَبَدَاء وهذا مقتضى]7© الضابط الذي ذكرناه من قبل. 

قال: وإن قال: أعطوه ضعف نصيب ابني» [ولا وارث له غيره. ]2 كانت 
الوصية بالثلثين؛ لأن الضعف عبارة عن الشيء ومثله» كما قاله الفراء وأكثر أهل 
اللغة» ويعضده ما روى أن عمر - رضي الله عنه - صالح نصارى [بني]20!1 
تغلب وتنوخ وبهراء» على أن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة» وأن يضاعف 
الجزية؛ فكان يأخذ منهم مثلى ما يأخذ من المسلمين؛ من كل مائتين: عشرة 
دراهم. ومن كل عشرين: دينارا: [دينارا]!١23.‏ 


)١(‏ سقط في ج. () سقط في ج. (9) سقط في التنبيه. 
(؟) سقط في ج. (5) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في د. 
م2 سقط في د. 610 في د: سهم. )1١1(‏ سقط في ج. 


(5) في د: بنتان. م84) سقط في ج. 
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ويقال: أضعفت الثوب: إذا طويته باثنين. 

قال: وإن قال: [أعطوه]('2 ضعفى نصيب ابنى» كانت الوصية بثلاثة أرباعه؛ 
لأن الضعف إذا كان عبارة عن الشىء ومثله كان الضعفان عبارة عن الشىء 
ومثليه؛ لأن الضعف ليس شيئا مستقلا بنفسه؛ فلا يكون اسما لمنقول معلوم. 
وإنما هو من أسماء الإضافة؛ فيقتضى أصلا ينضاف إليه؛ ألا ترى أنه يقال 
للضعف في العربية: تضعيفًا؛ [لما يركب منه حرفان» وانضم أحدهما إلى 
الآخرء وإذا كان كذلك فقد وجد ما ينضاف إليه؛ فلا حاجة إلى تكرار المضاف 
إليه. 

وقال أبو ثور: تكون الوصية بأربعة أخماسه؛ لآن الضعف إذا كان عبارة عن 
الشىء ومثله. كان الضعفان عبارة عن أربعة أمثال الشيء؛ وهذا ما حكى الإمام 
عن الأسناة أب منصور أنه قال: إنه القياس» وأنه حكى أن الموصي لو قال: 
ضاعفوا لفلان ضعف نصيب ولديء فالضعف أربعة أمثال بلا خلاف» وإنما قال 
الشافعي - رضي الله عنه- ما قال إذا قال الموصى: أوصيت لفلان بضعف 
نصيب ولدىء فإذا صرح بتضعيف الضعفء كان كل ضعف ضعفينء ثم قال 
الإمام: وما قاله سديد» لا يجوز غيره. 

وقال في البحر: ما قاله أبو ثور لا يصح؛ لما ذكرناه» ألا ترى أنه لو كان معه 
مائة» فقال لغلامه: أضعفهاء لزمه أن يزيد عليها مائة أخرى» ولو قال: أضعفها 
مرتين» لزمه أن يزيد عليها مائتين. 

وعلى المذهب لو قال: ثلاثة أضعاف نصيب ابني» أعطي أربعة أخماس المال» 
وعلى هذا القياس. 

قال: وإن قال: أعطوه نصيب ابنى» فالوصية باطلة؛ لأنه وصى"" بما هو حق 
الابن؛ فأشبه ما لو قال: أعطوه دار ب 

قال الشيخ أبو حامد: وليست هذه المسألة منصوصة. وهذا ما أورده ابن 
الصباغ» وعزاه القاضي إلى ابن القاصء وأنه قال: قلته تخريجاء وحكاه الداركى 
عن أبي إسحاق؛ كما قاله في البحرء ولم يحك القاضي الحسين عن العراقيين 


2000 سقط في ج. زفق في د: لما نزلت. فر في د: أوصى. 
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منوأة: 

قال: وقيل: هو كما لو قال بمثل نصيب ابني؛ لأن الوصية واردة على مال 
الموصىء فليس للابن نصيب قبل موته. وإنما الغرض من التقدير بما يستحقه من 
بعدء كما يقال: للمرأة مهر مثلهاء ومهر مثلها لا يكون لها؛ وإنما يكون لها مثل 
مهر مثلها. 

وهذا ما أورده الأستاذ أبو منصورء واختاره القفال» والقاضي الحسينء والإمام. 
والروياني؛ كما حكاه الرافعي”''؛ فعلى هذا تكون الوصية بالنصف. 

وفي التهذيب وجه: أنه يكون موصى له بالكل. 

قال: وإن وصى لرجل بالنصف,. ولآخر بالثلث؛, وأجاز الورئة» أخذ كل 
واحد منهما وصيته؛ لما تقدم. 

وإن لم يجيزوا كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة أسهم'"2. 
أي: هي جملة الثلث؛. وللآخر سهمان؛ لأن ما قسم على التفاضل عند اتساع 
المالء» قسم على التفاضل عند ضيق المال؛ كالمواريث والديون. 

واعلم أن الضابط في تصحيح مسائل الوصاياء مع تصحيح مسائل الورثة: أن 
تصحح فريضة الميراث بضرب وغير ضربء, وعول وغير عولء ثم ننظر إلى 
مجيز الوصية؛ ويعطى نصيب الموصى له ثم نقسم الباقي على فريضة الميراث» 
فإن انقسمت عليها فبها ونعمت. 

مثاله: أوصى لواحد بربع ماله» وله ثلاثة من البنين» مخرج الوصية من أربعة: 
الربع للموصى له وهو سهم. والباقي يقسم على البنين الثلاثة. 

وإن لم ينقسم الباقي على الفريضة» فللحساب طريقان: 

أحدهما: طريق يعرف بطريق النسبة» وهو: أن ننظر إلى نسبة المقدر للوصية 
من مخرجها من الباقي» ثم نزيد على فريضة الميراث تلك النسبة» فإن كان 
المقدر للوصية مثل ثلث الباقي» زدت” " فريضة الميراث مثل ثلثهاء وإن كان مثل 
نصف الباقي [زدت على فريضة الميراث]”*' مثل نصفهاء وهكذاء فإن لم يكن 


)١(‏ في ج: الروياني. (9) فى د: تزيد. 
(؟) سقط في التنبيه. (5) في د: تزيد على مسألة الفريضة. 
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حب ص 4 : في 
مخرج ال لنسيةة ثم ير يد عليها 7 تلك النسبة. 


والطريق الثاني: يعرف بطريق القسمة» وهو: أن يقابل بين الباقي من مخرج 
مسألة الوصية بعد إقرار الوصية وبين فريضة الميراث؛ فإن وجدتٌ [بينهما]' 
وفقا صحيحاء تضرب أقل جزء الوفق من فريضة الميراث في مخرج الوصية» وإن 
لم تجد بينهما موافقة بجزء صحيح. اضرب جميع فريضة الميراث في مخرج 
لا د م 58 الي 

مثال ذلك: إذا أوصى بالثلث وله ثلاثة بنين» فمسألة الوصية من ثلاثة. 
للموصى له سهم. وهو مثل نصف ما بقيء, ومسألة الفريضة من ثلاثة» فعلى 
طريق النسبة نزيد على فريضة الميراث مثل نصفهاء وليس لها نصف صحيحء 
فنضربها في مخرج النصف. فتصير ستة» ثم نزيد عليها مثل نصفهاء وهو ثلاثة» 
تصير تسعة» ومنها تصح للموصى له ثلاثة» ولكل ابن سهمان. 

وعلى طريق القسمة: نقابل بين الباقي من مخرج الوصية بعد إقرار الوصية» 
وهو سهمان. وبين فريضة الميراث وهي ثلاثة» وليس بينهما موافقة» فنضرب ثلاثة 
في مخرج الوصية» وهي ثلاثة تبلغ تسعة» ومنها تصح. 

ولو كان البنون أربعة» فعلى طريق النسبة: تكون مسألة الفريضة من أربعة» فنزيد 
عليها مثل نصفها وهو اثنان تبلغ ستة» ومنها تصح: للموصى له سهمان. ولكل ابن 
سهم. 

وعلى طريق القسمة. نقابل بين الباقي بعد إخراج نصيب الموصى له وهو 
سهمان. وبين مسألة الورثة وهي أربعة» [فإذا كان]'' بينهما موافقة بالنصف». 
فنضرب نصف الأربعة في مسألة الوصية تبلغ ستة. 

ولو ترك الموصى ثلاث بنات وعصبة» فمسألة الفريضة أصلها من ثلاثة» 
وتصح من تسعة. 

فعلى طريق النسبة: الباقي بعد إخراج نصيب الموصى له سهمان. فنزيد على 


() في د: بالنصف. (9) سقط فى د. (5) في د: المسألة. 
() فى د: فيضريها. (؟) فى ج: منها فمنه. (5) في ج: وإذن. 
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مسألة الفريضة مثل نصفهاء وليس للتسعة١؟‏ نصف صحيح. فنضربها في مخرج 
النصف تبلغ ثمانية عشرء ثم نزيد عليها مثل نصفها تبلغ سبعة وعشرين. 

وعلى هذا فقس الزيادة والنقص. 

ولو أرضي اراح الصف و كغرج زتره جز تغان الورقة «السالة من مطةه 
لأن مخرج النصف والثلث من خمسة. فيعطى للموصى له بالنصف ثلاثة أسهمء 
وللموصى له بالثلث سهمان [وللورثة سهم]" . 

وإن ردوا الزيادة على الثلثء فالثلث للموصى لهما وهو سهم من ثلاثة, لا 
ا ا ل لض 
عشرء للموصى لهما خمسة وللورثة عشرة" . 

ولو كانت المسألة بحالها - لكن كان الورثة ابنا وثلاث بنات» وأجازوا - 
فمسألة الوصية من ستة كما ذكرناه» ومسألة الفريضة من خمسة. 

[فعلى طريق النسبة» الباقي بعد نصيب الموصى لهما سهم؛ والموصى به قدر 
السهم خمس مرات]؟ » تبلغ ثلاثين: للموصى له بالنصف ثلاثة مضروبة في 
خمسة [بخمسة]*» عشرء وللموصى له بالثلث سهمان مضروبان في خمسة 
بعشرة» والباقي خمسة: للابن سهمان» ولكل بنت سهم. 

وعلى طريق القسمة: الباقي بعد نصيب الموصى لهما سهم., ولا وفق له 
فنضرب مسألة الفريضة في مسألة الوصية تبلغ ثلاثين» ومنها تصح. 


)١(‏ في د: للسبعة. (؟) في د: وسهم للوارث. 

(0) قوله: رلر أرسين لواعل لشفو ولاس كدت وأجار ركه والميد فزن شف لان 
مخرج النصف والثلث من خمسة» فنعطي للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم؛ وللموصى له 
بالثلث سهمان» وسهم للوارثء فإن رد الزيادة على الثلثء فالئلث للموصى لهماء وهو سهم 
من ثلاثة» لا ينقسم على خمسة؛ فيضرب مخرج الثلاث في مخرج الخمسة فيصير خمسة 
عشرء للموصى لهما خمسة,. وللورثة عشرة. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون المسألة من ستة على تقدير الإجازة صحيح, وأما تعليله لذلك بأن مخرج 
النصف والثلث من خمسة. فتعليل فاسد ظاهر الفساد, بل إنما صارت ستة بضرب مخرج 
النصف. وهو الدان في مخرج الثلث.» وهو ثلاثة» وكان هذا تعليلًا لإعطاء الخمسة. فوقع 
تقديمه غلطًا. [أو]. 

(4) فى د: فيضاعف إلى مسألة الفريضة قدرها خمس مرات. 

)ه20 سقط في د. 
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وأما إذا ردوا الوصية بالزائد» فالثلث بين الموصى لهما على النسبة التي كانت 
تخصهما عند الإجازة» وهي خمسة أسهم.ء وإذا كان ثلث المال خمسة.» فجملته 
خمسة عشرء للموصى لهما"'١'‏ خمسة. وللورثة عشرة» فهي منقسمة عليهم. 

وإن أجازوا البعض وردوا البعض. فالطريق في التصحيح: أن تصحح المسألة 
على تقدير الإجازة» ثم على تقدير الرد. ثم نضرب مسألة الإجازة في مسألة الرد؛ 
إن لم يكن بينهما وفق» وإن كان بينهما وفق» فنضرب جزء الوفق من أحدهما في 
كل”" الآخرء ثم من له شيء من الإجازة - إذا أجاز - أخذه مضروبا في مسألة 
الإجازة أو في وفقهاء [ومن له من مسألة الرد شيء - إذا رد - أخذه مضروبا في 
مسألة الإجازة أو وفقها]7". 

ومسألة الإجازة هنا قد صحت من ثلاثين» ومسألة الرد صحت من خمسة 
عشرء وبينهما موافقة [بالئلث]!*'» فنضرب خمسة عشر في عشرة» أو خمسة في 
ثلاثين تبلغ مائة وخمسين. فإذا كان الابن مثلا الذي أجازء فنصيبه من مسألة 
الإجازة سهمان» نضربهما في خمسة. تبلغ عشرة» وللبنات من مسألة الرد ستة 
مضروبة في عشرة تبلغ ستين» والباقي وهو ثمانون بين الموصى لهما مقسومة 
على خمسة: للموصى له بالنصف ثمانية وأربعون» وللموصى له بالثلث اثنان 
وثلاثون. 

وإن كان الذي رد الابن» فله من مسألة الرد أربعة مضروبة في خمسة بعشرين» 
وللبنات من مسألة الرد ثلاثة أسهم مضروبة في خمسة بخمسة عشرء والباقي بعد 
ذلكء وهو مائة وخمسة [عشر]” بين الموصى لهما مقسوم على خمسة: 
للموصى له بالنصف تسعة وستون» وللموصى له بالثلث ستة وأربعون. 

ولو أجاز الورثئة وصية صاحب النصفء وردوا وصية صاحب الثلث» 
فالموصى له بالنصف يسلم له ما كان يستحقه في مسألة [الإجازة» والموصى له 
بالثلث يستحق ما كان يسلم له في مسألة]''' الرد. 


(1) في د له. ا 
زهة في د: كامل. )2 سقط في د. وفي ج: وعشر. 


بات الرضنة جا "١‏ 


وكذلك الحكم فيما إذا أجازوا وصية صاحب الثلثء وردوا وصية صاحب 
النصف. يكون لصاحب النصف ما كان له فى حالة الرد» ولصاحب الثلث ما كان 
لكف بسالة الأتحارةه رالناق مقس مين الروعة: 

ولو كانت الوصية لواحد بالثلثء ولآخر بالربع» وأجاز الورثة وهم: بنتان 
وأبوانِ» فمسألة الوصية من اثنى عشر؛ لأن أقل ما يخرج الثلث والربع منهاء 
ومسألة الفريضة من ستة» فعلى طريق النسبة: الحاصل للموصى لهما من الاثنى 
عشر سبعة» وهي مثل ما بقى ومثل خمسيه؛ فنزيد على مسألة الفريضة مثلها 
ومثل خمسيهاء وليس للسبعة خمس صحيح؛ فنضرب مسألة الفريضة في مخرج 
الخمس تبلغ ثلاثين» ثم نزيد عليها مثلها ومثل خمسيهاء وهو اثنان وأربعون» تبلغ 
اثنين وسبعين» ومنها تصح: للموصى له [بالئلث]"'' من مسألة الوصية أربعة 
مضروبة في مسألة الفريضة» وهي ستة» تبلغ أربعة وعشرين» وهي ثلث الجملة» 
وللموصى له بالربع من مسألة الوصية ثلاثة مضروبة في مسألة الفريضة» وهي 
ستة» تبلغ ثمانية عشرء والباقي بعد ذلك ثلاثون [للورثة]”"' للأبوين السدسان: 
عشرة» وللبنتين الثلثان: عشرون. 

وعلى طريق القسمة: الباقي بعد الموصى به خمسة» وليس لها وفق» فنضرب 
مسألة الميراث في مخرج الوصية”" تبلغ اثنين وسبعين» ومنها تصح. 

وإن رد الورثة الزائد على الثلث؛. فاقسم الثلث على الموصى لهما على النسبة 
التي كانت تخصهما عند الإجازة» وهي سبعة» وإذا كان ثلث المال سبعة» فجملته 
إحدى وعشرونء [للموصى لهما]”'' سبعة» وللورثة أربعة عشرة [وأربعة 
عشرة]”*' لا تنقسم على مسألة الفريضة؛ لكن بينهما وفق بالنصف» فنضرب 
نصف الستة في أصل المسألة» وهي إحدى وعشرونء تبلغ ثلاثة وستين» ومنها 
تصح: للموصى لهما سبعة مضروبة في ثلاثة بإحدى وعشرين: للموصى له بالثنلث 
اثنا عشرء وللآخر تسعة» وللورثة اثنان وأربعون: للأبوين السدسان: أربعة عشرء 
وللبنتين الثلثان: ثمانية وعشرون. 


(؟) سقط في ج. (:) في د: للوصية. 
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لوقنذا عق ]" طرق السسية 

فإن أردت أن تصحح المسألة على طريق النسبة: فأصل المسألة كما ذكرنا من 
إحدى وعشرين: للموصى لهما سبعة؛ وهي مثل نصف ما بقى» فنزيد على فريضة 
الميراث مثل نصفهاء فتصير تسعة؛ ثم نحتاج إلى قسمة الثلث على سبعة؛ 
فنضرب التسعة في مخرج السيعة تبلغ ثلاثة وستين» ومنها تصح. 

وإن أجاز بعض [الورثة]" ورد البعض» فمسألة الإجازة تصح من اثنين 
عونل دين كن رسكي ررحي مانا فقة بالثلث. فنضرب إحدى 

(0 

وعشارين قن انين وسبعين] ' ' أو ثلاثة وستين في أربعة وعشرينء تبلغ [ألفاأ 
وخمسمائة واثنى عشرء ومنها تصح. فإن [كان]”' الذي أجاز الأم خاصة مثلاء 
مالتسا لل لادان تمي بدو رو تو فق كباله وسوس الو 
وعشرونء [تبلغ مائة وخمسة:؛ وللأب من مسألة الرد سبعة مضروبة في وفق 
مسألة الإجازة» وهو" أربعة وعشرون.ء تبلغ مائة وثمانية وستين» وللبنتين من 
مسألة الرد ثمانية وعشرون مضروبة في وفق مسألة الإجازة» وهو أربعة 
وعشرون]” » تبلغ ستمائة واثنين وسبعين» والباقي بعد ذلك. وهو خمسمائة 
ثلاثمائة وأربعة وعشرون, وللموصى له بالربع: مائتان وثلاثة وأربعون. 

ولو كانت الوصية لواحد بالكل» ولآخر بالثلث» وأجاز الورثة وهم: أب وابنان» 
فالمسألة من أربعة: للموصى له بالكل ثلاثة أرباع» وللموصى له بالثلث الربع"'. 

[وإن ردوا الزائد على الثلث؛ فاقسم الثلث على أربعة» وإذا كان ثلث المال أربعة 
تتجيلنه اثذا لمكن ليا كي ' "١‏ أزئكة: للموضئ الكل نلذنة:"وللتؤضى الئل 

11 8 0 وم 50007 ُ 
سهم] » والباقي وهو ثمانية بين الورثة» ومسالتهم من ستة» وتصح من اثني عشرء 


)١١( 5‏ عن 5 ا 5 8 . 
وثمانية نية على ثني عشرء [لا تصح. ولكن توافق بالربع» فاضرب ربع الاثني عشر 


(1) في ج: وعلى هذا. (5) سقط فى ج. (9) في د: سهم. 
فيه سقط في ج. 0030 سقط في د. 000 في الأصل: منهما. 
0 سقط فى د. 0 في ج: وهي. )١١(‏ سقط فى د. 


(4) سقط فى د. (0) سقط فى د. )١١‏ فى ج: وعلى. 
في في في 
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في أصل المسألة وهو''' اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين» ومنها يصح للموصى لهما اثنا 
ا 

والباقي وهو أربعة وعشرون للورثة منقسمة عليهم» وعلى هذا طريق القسمة. 

وإن أردت أن تصحح المسألة على طريق النسبة"؟: فأصل المسألة كما قلنا 
من اثني عشر: للموصى لهما أربعة» وهي”*؟ مثل نصف ما بقىء فنزيلا*؟ على 
مسألة الفريضة مثل نصفهاء تبلغ" ثمانية عشرء ثم نحتاج إلى قسمة الثلث على 
أربعة» وبين الثمانية عشر والأربعة موافقة بالنصف. فنضرب الثمانية عشر في 
نصف الأربعة تبلغ ستة وثلاثين» ومنها تصح. 

ولو رد الأب خاصة. فكيفية التصحيح توؤخذ مما تقدم. 

ولو كانت الوصية لواحد بالنصف. ولآخر بالثلثء ولآخر بالربع» فإن'"© 
أ ز40) الورثة وهم: زوجة وأبوان» قسم المال على ثلاثة عشر سهماء وأعطى 
صاحب النصف ستة» وصاحب الثلث أربعة» وصاحب الربع ثلاثة. 

وإن زذوا: قسمت التلث على ثلاثة عشئ وإذا كان العلف ثلاثة عشن-سهماء 
فالجملة تسعة وثلاثون: للموصى لهم ثلاثة عشرء وللورثة ستة وعشرون. 
ومسألتهم من اثني عشرء وستة وعشرون على اثنى عشر لا تصح.ء ولكن توافق 
بالنصف». فنضرب نصف الاثني عشر في مسألة الوصية وهي تسعة وثلاثون تبلغ 
مائتين وأربعة وثلاثين: للموصى لهم ثمانية وسبعون مقسومة على ثلاثة عشر: 
للموصى له بالنصف ستة وثلاثون» وللموصى له بالئلث أربعة وعشرون» 
وللموصى له بالربع ثمانية عشرء والباقي [وهو مائة1؟؟ وستة وخمسون بين 
الورثة: للزوجة ربعها: تسعة وثلاثون. وللأم [ثلث الباقي1''؟2: تسعة وثلاثون» 
والباقي للأب» وهذا على طريق القسمة. 

وعلى طريق النسبة: نقول: أصل مسألة الوصية من تسعة وثلاثين» ثلثها ثلاثة 


)١(‏ في ج: هي. (5) في ب: فيبلغ. 
(6) سقط في د. 0) في جا و. 

(0) في ج: القسمة. () في د: أجازوا. 
(5) في ج: وهو. )004( في د: والثاني. 


6 في ج: فَزِد. )٠١(‏ سقط في د. 
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عشرء وهي مثل نص ف" الباقي» فزد على فريضة الميراث مثل نصفهاء تبلغ 
ثمانية عشرء [ثم نحتاج إلى قسمة الثلث على ثلاثة عشر» فنضرب ثمانية عشر]”") 
في مخرج ثلاثة عشرء تبلغ مائتين وأربعة وثلاثين» ومنها تصح. 

وإن أجاز بعض الورثة ورد البعض0ء فطريق التصحيح ما تقدم. 

وعلى هذا فقس. ولنكتف بما ذكرناه؛ فإن الكلام في هذا الباب ومسائله 
متسعء ولو أنفذت العمر فيه لما بلغت مد ما ذكر الأئمة في ذلك ولا نصيفه. 

قال: وإن أوصى [له]'" بشيء ثم رجع في وصيته. صح الرجوع؛ لأنها عطية 
لم يَزْنْ عنها؟» ملك معطيها؛ فأشبهت الهبات قبل القبض» وصريح الرجوع: 
رجعت في وصيتىء أو أبطلتهاء أو فسختهاء أو نقضتهاء وما أشبه ذلك. 

وكما يحصل الفسخ بصريح الرجوع. يحصل بما يدل عليه مما ذكره الشيخ. 

قال: وإن أوصى لزيد بجميع ماله. أو بثلثه. أو بعبد. ثم وصى بذلك 
لعمروء سوى بينهماء أي: ولا يكون رجوهًا فيما أوصى”” به لزيد ولا في 
بعضه: أما في الثانية» فللإجماع كما نقله الماورديء وأما في الأولى والثالثة؛ 
فبالقياس على الثانية. 

ولأنه لما كان قوله في وقت واحد: أوصيت بعبدى هذا لزيد» وأوصيت به 
لعمروء لا يكون رجوعاء ويجعل بينهما إجماعا - وجب" إذا تراخى [ما]”") 
بين الوصيتين [أن يكون بينهماء ولا يكون رجوعا؛ إذ لا فرق بين اقتران 
الوصيتين]”" وافتراقهما. 

ولأن الوصية الثانية يجوز أن يكون أراد بها الرجوع» ويجوز أن يكون [فعلها 
لنسيان الأولى» ويجوز أن يكون]”'' أراد بها التشريك بين الأول والثاني؛ فوجب 
أن يحمل مع هذا الاحتمال على التشريك بينهما؛ لاستوائهما في الوصية. 

وفي البحر حكاية عن أبي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي - رضي الله عنه-: 
أن الوصية لهما قد بطلت؛ لإشكال حالهما. 

والمذهب الأولء وإنما قلنا: إن ذلك لا يكون رجوعا عن شيء من الموصى 


)١(‏ في د: نصيب. (5) في ج: عليها. (0) سقط في د. 
زهة سقط في د. )0( في د: وصى. 09 سقط في د. 


فرش سقط في التنبيه. (5) في ج: وحيث. (9) سقط في د. 
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به؛ لأنه لو كان رجوعا لما كان لأحدهما الاستقلال بالجميع عند رد الآخر. 

وقد صرح القاضيان: أبو الطيب والحسينء والإمام بأن الجميع يسلم لمن قبل 
الوصية إذا رد الآخرء وحينئذ فيكون تسليم النصف كما قال القاضي الحسين؛ 
لأن لما وصى بذلك لزيد ثم وصى به لعمرو وقبلاء فقد اجتمع كلان» ولا يكون 
للشيء الواحد كلان» فازدحما؛ فجعل بينهما نصفين» واستشكل الإمام كونه لا 
يكون رجوعا؛ لأنا نقول: العرض على البيع رجوع؛ لدلالته [على إرادة إيطال 
التملك]”''» وهذا في الدلالة أقوى» ثم محل الكلام في الصورة الثانية إذا رد 
الورثة» أما إذا أجازوا سلم الثلث كاملا لكل [واحد]"'' منهماء وهذا أيضا مما 
يدل على أن وصيته للثاني لا تتضمن رجوعاء وهذا هو المذهب. 

وفي التتمة حكاية وجه: أنه بالوصية الثانية راجع عن الوصية الأولى؛ كما لو 
وهب شيئا لإنسان» ثم وهبه لآخر قبل القبض. 

فرع: لو أوصى لرجل بجارية حامل» وقلنا بدخول الحمل في الوصية كما هو 
أحد الوجهين» ثم وصى بحملها لعمروء فالجارية تكون للأول» والولد يكون بين 
الأول والثاني. 

ولو أوصى بالجارية لشخص وبحملها لآخرء [صح ذلك]”" اتفاقا. 

ولو أوصى لشخص بدار أو بخاتم» ثم أوصى بأبنية الدار أو بفص الخاتم 
لآخرء فعرصة”*' الدار والخاتم للأول» والأبنية والفص بينهما؛ تفريعا على 
المذهب. 

ولو أوصى لزيد””' بدار» ثم لعمرو”"' بسكناهاء فعن الأستاذ أبي منصور: أن 
الرقبة للأول» وأن المنفعة للثانى. 

قال الرافعي: وكان يجوز أن يشتركا في المنفعة» كما في الأبنية والفص. 

[قال]”": وإن قال: أوصيت لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك [رجوعًا 
عن]”” وصية زيد؛ لأن ذلك صريح في الرجوعء وقد انتفى احتمال النسيان» 


)١(‏ في د: على إبطال إرادة الملك. (0) سقط فى د. 
إفرة سقط في ج. 62 في ج: فعرص. )0( في د: رجل. 
(5) في د: لآخر. (1) سقط في ج (4) في جه على. 
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وهذا ما جزم به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. 

وعن المزني: أنه لا يكون رجوعاء ويجعل بينهماء ووافقه عليه بعض 
الأصحاب. واحتج له بأنه لو وكل زيدا ببيع سلعة سماها له. ثم قال'': قد 
وكلت عمرا بما وكلت به زيداء أنهما يكونان معا وكيلين في بيعهاء ولا يكون 
توكيل الثاني رجوعًا عن الأول. 

قال الماوردي: وهذا فاسدء وحكى أن من أصحابنا من ضاق عليه الفرق» 
قجس فلف رجوعا عو" توكيل الأول: 

ومنهم من فرق بأن الوكالة نيابة؛ فيصح أن ينوب كل واحد من الجماعة في 
كل البيع» والوصية تمليكء ولا يصح أن يملك كل واحد من الموصى لهما كل 
الموصى به. 

قال: وإن أوصى لزيد'” بشيء. ثم أزال الملك فيه ببيع أو هبة» أو ما في 
معناهما من عتق وغيره» أو عرضه لزوال الملك؛ بأن دبرهه أي: ولم يتعرض في 
لفظه بذكر الوصية الأولى - كما قال الإمام - أو كاتبه؛ أو عرضه' على 
البيع؛ أو أوصى ببيعه. كان ذلك رجوعا؛ لأن القصد من الوصية حصول 
الو ض:به للهرسئ 3ه وكدة الأقناء قناقن المقصود» لأنه "لا مك خضيولة 
بعد وجودها”' '؛ فأبطلت الوصية. 

وفائدة القول بأنه رجوع فيما إذا باعه أو وهبه وأقبضه: أنه لو ملكه بعد ذلك» 
ومات وهو في ملكه. لا يعود حق الموصى له فيه بخلاف ما إذا وهب من ولده 
شيئاء فانتقل عن ملك الابن» ثم عاد إليه فإن له الرجوع على أحد الوجهين» 
وكذلك إذا باع عيناء ثم خرجت عن ملك المشتريء ثم اشتراها أيضا وأفلس» 
فإن للبائع الرجوع فيها على أحد الوجهين. 

قال الماوردي: والفرق أن رجوع الأب والبائع حق لهماء ليس للابن ولا 
للمفلس إبطاله [عليهما]”””؛ فكذلك لم يكن بيعهما وعوده إلى ملكهما مانعا من 
الرجوع, وليس كذلك الوصية؛ لأن للموصى إبطالهاء فإذا بطلت بالبيع لم تعد بالشراء. 


(0) زاد فى ج: و. (0) فى د: فى. 90 فى التنبيه: لرجل. 
(5) في ج: لعرضه. (©) في د: فإنه. (1) في ج: حصولها. 
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أما إذا لم يَزْلِ الملك بالهبة» كما إذا لم يتصل بها [قبض]”20 فكلام الشيخ 
الأول يفهم أنه لا يكون رجوعاء وقوله: أو عرضه على [البيع]”"» يفهم منه أنه 
يكون رجوعاء وقد حكى الأصحاب ذلك وجهين: 

الأول منهما: قول بعض المتأخرين من البغداديين؛ لأنه لم يؤثر في ملكه؛ فلم 
يؤثر في رجوعه. 

والثانى: قول ابن أبى هريرة» وأبى إسحاق؛ لأنه قد عقد فيه عقدا يفضى إلى 
330 »فصان ساننا ألما تماوس فزي وعن ما روتكيه لبان برقال يقب 
القطع به. 

وزاد القاضي الحسين على ذلك. فقال: قال أصحابنا: إذا وهبه» فلم يقبل 
الموهوب [له]”"» كان له رجوعاء وهو مطرد في إيجاب الهبة والبيع. 

ثم قضية تعليل الوجه الأول: أن العرض على البيع لا يكون رجوعاء وقد 
صرح به الماوردي وغيره؛ إذا كان في حياة الموصي» وهو جار كما حكاه 
الرافعي» فيما إذا وكل في البيع. 

وهل تكون الهبة الفاسدة رجوعا ؟ 

[حكى الماوردي فيها ثلاثة أوجه: ثالثها: إن أقبض كان رجوعا]”*» وإلا فلا. 

ولا فرق في [بطلانها بالإيصاء]”'' بالبيع [بين أن يفسخ في زمن الخيار أم لا. 

وعن الأستاذ أبي منصور: أنه إذا فسخ, وقلنا: لا ينتقل الملك إلا بانقضاء 
الخيار» لا يكون رجوعا. 

وكذا لا فرق في بطلانها بالإيصاء بالبيع] بين أن يعين من يباع منه أَوْ لا 
ومع التعيين لا فرق بين أن ينص على قدر الثمن أَوْ لا. 

وحكى الماوردي عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا عين من يبيع منه» وقدر 
الثمن» وكان دون ثمن المثل» فهو كما لو أوصى به لزيدء ثم أوصى به لعمروء 
فكوة سا عميلك نيه المتيعاناة كيم فإن كانت التكاباة اننيي]"" تمي 


)١(‏ سقط في ج. (؟) -سقط في ج. (9) سقط في ج. 
ع سقط في د. )2 في د: بطلان الوصية. (5) سقط في ج. 
(649 سقط في د. 
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الثمن؛ فيكون كأنه أوصى بجميعه لزيدء ثم أوصى بنصفه لعمرو؛ فيكون بينهما 
أثلاثا. 

وإن كانت المحاباة بثلث الثمن» كان بينهما أرباعا. 

قلت: ولو قيل على هذا الوجه بأن للموصى له ثانيا: الربع في المثال الأول؛ 
وله في المثال الثاني 1 ]''؛ لكان الوجه أحدًا مما ذكرناه في أوائل الفصل. 

وأطلق في الرافعي حكاية وجه عن" أبي الفرج الزاز: أنه إذا أوصى بالبيع 
وغيره مما هو رجوعء يكون كما لو أوصى لزيد ثم أوصى به لعمرو؛ لأن كليهما 
وصية» وحكاه عن المعتمد فيما إذا أوصى بعبده لإنسان ثم أوصى بعتقه» حتى 
يعتق نصفه ويدفع للموصى له نصفه. 

وقيل في التدبير: إن قلنا: إنه وصية» لم يكن رجوعا؛ حكاه ابن الصباغ. 

[والذي ور الماوردي: أنا إن قلنا: إنه عتق ا فهو رجوعء وإن 
قلنا: إنه وصية: فإن قلنا بتقديم الوصية بالعتق على الوصية بالتمليك» كان رجوعا 
في الوصية. وإن قلنا باستوائهماء ففيه وجهان: 

أحدهما - عن أبي علي الطبري-: [أنه يكون]”* نصفه وصية ونصفه مدبرا. 

والثاني - عن أبي إسحاق-: أنه يكون جميعه مدبراء ويتضمن ذلك الرجوع 
عن الوصية؛ لأن عتق المدبر تأخر بالموتء فقُّدّم على الوصاياء كالناجز''' من 
العطايا. 

قال الإمام حكاية عن الأصحاب: ولأن مقصود التدبير العتق؛ وهو مخالف 
لمقصود الوصية بملك الرقبة» وإذا اختلف المقصودان ظهر بالثاني”' قصد 
الرجوع في الأولء وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد والقفال» وعليه ينطبق كلام 
الشيخ؛ وحكى الإمام في باب وطء المدبرة عن صاحب التقريب رواية قول”: 
في أن الكتابة هل تكون رجوعا عن الوصية أم لا ؟ لكن كلامه يرشد إلى أن 
محلها إذا كانت الوصية بعتق؛؟ فإنه قال: ومبنى التردد: أن مقصود الكتابة العتق 


)01 بياض في أ. (:) في د: مضبوطة. (0) في ج: الثاني. 
(؟) زاد في د: رواية. (5) في ج: ألا يكون. (6) في د: قولين. 
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أيضاء وأن الأصحاب أطبقوا على أن ذلك رجوع عن الوصية للغير. 

فرع: لو دبره ثم أوصى بهء فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفةٍء كانت الوصية 
باطلة» وإن قلنا: إنه كالوصايا؛ نظر: فإن قال: العبد الذي [قد]”'' دبرته قد 
أوصيت به لزيد» كان رجوعا في تدبيره وموصى بجميعه؛ ويتجه أن يجيء فيه 
وجه المزني وإن لم يقل [في]”"' ذلك. 

وفي النهاية: إن الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب: أن ذلك رجوع عن التدبير؛ 
فإن الوصية مع التدبير متناقضان, وأشار بذلك إلى ما حكيناه عن حكايته من 
الفرق بين التدبير والوصية. 

وفي الحاوي: أن في ذلك وجهين: 

قول ابن أبي هريرة منهما: أن نصفه باق على التدبير» ونصفه موصى به. وهذا 
]1 آنداة الإمام أيقنا: 

وقول أبي إسحاق: أن تدبيره أقوى من الوصية؛ فتبطل الوصية»؛ ويكون على 
التدبير. 

ثم قال: وهذان الوجهان جاريان فيما لو أوصى بعتقه بعد أن أوصى به؛ أو 
أوصى بعتقه ثم أوصى به. 

فرع: لو أوصى ببيع شيء وصَرْف ثمنه للفقراء» ثم أوصى ببيعه وصَرْف ثمنه 
إلى المساكين”''» [لم يكن]”*' رجوعاء [وصَرف الثمن للفقراء والمساكين نصفين» 
بخلاف ما لو أوصى بشيء للفقراء» ثم أوصى ببيعه وصَرْف ثمنه للمساكين؛ فإنه 
يكون رجوعا]"'". 

تنبيه: قول الشيخ: وإن أوصى بشىء؛ احترز به عما إذا أوصى بثلث ماله ثم 
باعه؛ فإن الوصية لا تبطلء قال البندنيجي: لأن الاعتبار بماله حين الوفاة» وقد 
تقدم الكلام في ذلك. ش 

قال: وإن أوصى به ثم رهنهء فقد قيل: هو رجوع؛ لأنه عرضه للبيع؛ لما 
تعلق به من حق المرتهن» وهذا ما صححه ابن يونس والجيلي. 


)١(‏ سقط في د. () سقط فى جه د. )2( في ج: أنه يكون. 
فم سقط في د. 2( في د: للمساكين. )03 سقط في ج. 
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وقيل: ليس برجوع؛ لأن الرهن ليس بإزالة ملك في الحال ولا في ثاني 
الحال؛ فلم يكن رجوعا. 

قال الإمام: والسبتك أرى في ذلك فرقا ب بين أن يتصل به القبض أم لا؛ فإنا إنما 
جعلناه رجوعا؛ لدلالته على القصد. رحا ا فقا جد الإقباض وعدمه. 

وفي البحر حكاية وجه ثالث: أنه إن اتصل به القبض كان رجوعاء وإلا فلا. 

والمجزوم به في التهذيب عند القبض: أنه يكون رجوعاء وحكاية”'' الخلاف 
قبله. 

ولو “2 الرهن فاسداء فكلام الماوردي يفهم جريان الخلاف السابق في الهبة 
الفاميد 

قال: وإن أجر أو كاتب جارية فزوجهاء لم يكن رجوعا لآن ذلك لا 
ينافى الوصية؛ لأنه لا يزيل الملك. 

وهكذا الحكم فيما إذا أوصى بعبد, ثم زوجه""؛ لأن ذلك من مصالحه. 
ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه. 

وكذلك إذا عَلَّمَ الموصى به صنعة لم د يكن رجوعا؛ لأنه زاده خيراء فهو كما 
لو كناه 


ولا فرق في كون الإجارة لا تكون رجوعا بين أن يوصى له بالدار 
سكي ١‏ أن مك دار قو جوع لاد ال القش تاعارد ف هون 

نعم» لو مات قبل انقضاء المدة» لزم الموصى له إذا قبل تمكينُ المستأجر من 
الاستيفاء. 

ثم إن [كانت الوصية بالسكنى]””' مقيدة بمدة» فهل يستوفى بعد انقضاء مدة 
الإجارة جميع مدة الوصية» أو ما بقي منها ؟ فيه وجهان في المهذب وغيره: 
أرجحهما كما يقتضيه كلام الغزالي: الثاني. حتى لو لم تنقض مدة الإجارة إلا 
بعد فراغ السنة الموصى بها بطلت الوصية. 

ولو وطئ الجارية الموصى بهاء لم يكن رجوعًا إلا أن يحبلها. 


)000( في ج: وخلاف. 0( في د: فليؤجرها. 
زفق زاد فى ج: فيه. () فى ج: السكنى. 
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وقال ابن الحداد: إن عزل عنها لم يكن رجوعًاء وإن لم يعزل كان رجوعاء 
وزعم أنه أخذ ذلك من قول الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء: لو حلف 
لا يتسرىء فوطئ جارية له» فإن كان يعزل عنهاء فهو غير مُتَسَرٌ ولا حنث عليه 
وإلا فهو متسرء وقد حنث. 

قال: فلما جعل التسري طلب الولد لا الاستمتاع» دل ذلك على الفرق بينهماء 
وكان طلب الولد رجوعا في الوصية دون الاستمتاع؛ وهذا ما حكاه الإمام 
والقاضي الحسينء والبغوي في باب وطء المدبرة» وقال الإمام هنا: إن من 
أصحابنا من قال: إن الوطء رجوع كيف فُرضٌء وهذا أضعف الوجوه. وإن قول 
ابن الحداد”''» هو الطريقة المستقيمة. 

قال: وإن أوصى بشيءء ثم أزال اسمه؛ بأن كان قمحا فطحنهء أو دقيقا 
فعجنهء أو عجيئًا فخبزه. كان ذلك رجوعًا؛ لآنه زال عنه الاسم؛ فلم يبق 
متناولا لوصيته. 

ولأنه قصد استهلاكه بالأكل» وذلك دليل على قصد الرجوع. 

وهكذا لو قلا الحنطة سويقّاء أو عمل منها شيئاء أو بلها بالماء» أو بذرها. 

ولو كان الموصى به خبرًا يابسّاء فدقه فتيتاء ففي كونه رجوعا وجهان. في 
تعليق أبي الطيب وغيره. 1 1 

قال: وإن كان غزلا فنسجهء أو نَقْرَة فضربها دراهم. أو ساجا فجعله بابا - 
فقد قيل: هو رجوء؛ لزوال الاسم وهذا أصح في الشاملء وبه جزم الماوردي 
في مسألة نسج الغزل وطبع النقرة دراهم. 

وقيل: ليس برجوع؛ لأن الاسم باقي عليه مع التقييد. 

قال بعضهم: وهذا الوجه غريب في مسألة نسج الغزل. وكأنه لم يقف على 
تعليق القاضي أبي الطيب والشامل؛ فإنهما حكيا الخلاف في الصور الثلاث؛» كما 
حكاه الشيخ وهو جاو فو تيك البار' عل حفية الفسافة» 

وقد أجرى وجه الرجوع في تقديد اللحم» والمذهب خلافه. 

كما أن المذهب: أن شَيّهُ رجوع. وخلافه وجه بعيد حكاه في البحر. 


)١(‏ زاد في ج: و. 
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والرافعي ادعى نفى الخلاف فيه» وألحقه بما إذا كانت شاة فذبحها. 

وفي الحاوي: الجزم بأنه لو كان قطنا فغزلهء أو ثوبا فقطعه قميصّاء أنه يكون 
رجوعاء وفي المذهب وجه فيه كما لو كان الثوب مقطوعا فخاطه. 

ولو حشا بالقطن مخدة أو مضربة أو جبة» ففي كونه رجوعا - تفريعا على 
الأول - وجهان: أصحهما في النهاية والرافعي: أنه رجوع. 

وكذا لو قصر الثوب» هل يكون رجوعا؟ فيه وجهان: 

وجه الرجوع: القياس على ما لو صبغه. 

ووجه مقابله: القياس على ما لو غسله. 

وقد حكى هذا أيضا فيما لو صنعه؛ كما في عمارة الدار. 

ولو لبس الثوب الموصى بهء قال القفال: يحتمل أن يكون رجوعاء قال في 
البحر: وهو المذهب عندى؛ لأنه عرضة للإتلاق» كما لو عجن الدقيق. 

فرع: إذا عرض الموصى به لشيء من الأحوال المذكورة: كنسج الغزل» 
وطحن القمح؛ ونحو ذلكء قال الرافعي: فقد نص الأصحاب على وجهين في 
بعضهماء والباقي”'' ملحق به. 

قال: وإن أوصى بدار فانهدمت,ء أي في حياة الموصيء بحيث زال [عنها]0© 
اسم الدارء وبقيت عرصتها - فقد قيل: تبطل؛ لأنه زال عنها الاسم؛ فبطلت 
الوصية» كما لو هدمها الموصيء وهذا هو الأصح في الحاويء [والمذهب 
في]”" تعليق البندنيجي. 

وقيل: لا تبطل؛ لأنه لم يوجد منه”*' شيء يدل على الرجوعء؛ وظاهر كلام 
الشيخ يدل على أن الخلاف في بطلان الوصية””' في العرصة. 

أما النقض فقد بطلت الوصية [فيه]؟ لا محالة. 

والمذكور في التتمة: حكاية الخلاف في أن الوصية هل تبطل بالنقض أم لا ؟ 
وتبقى الوصية فيها على المنصوص. 

وعلى طريقة: أنها تبطل فيها أيضا. 


للق في ج: الثاني. [فرق سقط في ج. )0( في ج: و. 
0( سقط في ج. دع في د: فيه. )03 سقط في ج. 
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وحكى وجها فيما إذا هدم الدار: أن الوصية لا تبطل في العرصة. 

قال فى البحر: وهذا وهذا غلط؛ لأن الشافعى - رضي الله عنه - نص على 
فجن ارعيى ناته تسن الع يناة أن لوصف تدر 1ن لجر 
تسمى داراء أما إذا بقى عليها اسم الدار» فالوصية باقية. 

ولمن تكون الآلة ؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - وبه قال جمهور 
أصحابنا-: أنها خارجة من الوصية؛ لأنها لا تسمى دارا. 

والثاني - حكاه القاضي ابن كج عن بعض أصحابنا-: أنها تكون للموصى له 
وحمل نص الشافعي - رضي الله عنه - على ما إذا هدمها بنفسه. 

وجعل في الحاوي الخلاف في مسألة الكتاب مفرعا على هذا الخلاف» وقال: 
إن من قال بأن النقض للموصيء قال: تبطل الوصية» ومن قال بأنه للموصى له 
لا وقول بالطلان”' وهذا'يواقق هنا حكيناء عن المنولئ من تمبوين سحل 
الخلاف. ْ 

وإن كان الانهدام بعد موت الموصى له: فإن كان بعد القبول» فالوصية 
ممضاة» وجميع ما انفصل من آلتها للموصى له. وإن كان قبل القبول: فإن لم يَزْلٍ 
اسم الدار عنهاء فالوصية بحالها. 

ثم إذا قبل» وقلنا: يتبين الملك بالموتء أو قلنا: يملك بالموت» فالنقض 
للموصى له. وإن قلنا: إن القبول هو المملك. فله الدارء وفي المنفصل وجهان: 

أحدهما: للموصى له وهو الأصح في البحر. 

والثاني: للورثة. 

وإن لم يبق مسمى الدار بعد الانهدام» فإن قلنا: إن القبول [مبين» فالوصية 
جائزة» وله العرصة والنقض. وإن قلنا: القبول]”" مملكء ففي بطلان الوصية 
وجهان: 

أحدهما: نعم. 

والثاني: لاء وله العرصة وما اتصل. 


)١(‏ سقط في د. (0) في ج: تبطل. (9) سقط في د. 


وفي المنفصل وجهان. 

وفي تعليق البندنيجي: أن الانهدام إذا وجد بعد الموت وقبل القبول ثم قبل» 
وفرعنا على أن القبول مبين للملك» فالمذهب: أن العرصة والنقض [ملك]7) 
للموصى له. 

ومن أصحابنا من قال: النقض لا يكون له» وهو فاسد. 

ولم يفصل البندنيجي في الانهدام بين أن يزيل اسم الدار أم لا. 

فرع: إذا أوصى بأرضء فبنى فيها أو غرسء ففيه وجهان. أصحهما في الرافعي: 
أن ذلك رجوع. 

قال الماوردي: فعلى هذا إن كان البناء والغراس في جميعها كان رجوعا في 
الجميع» وإن كان في بعضها'”' كان رجوعا فيه» وليس رجوعا”" فيما لم يغرس فيه 
امن : 

والثاني: أنه لا يكون رجوعا؛ لأن ذلك”*' من استيفاء منافعها. 

قال الماوردي والمصنف: فعلى هذا تكون الوصية فيما بين البناء والغراس من 
بياض الأرض بحالهاء فأما أساس البناء وقرار الغراس» ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون راجعا فيه. 

والثاني: لا. 

ولو عمر الدار الموصى بهاء نظر: فإن غير اسمها؛ بأن جعلها حَمَّاماء كان رجوعاء 
وإن لم يغير اسمها لم يكن رجوعاء لكن الزيادة لا تدخل في الوصية [الأولى]© 
على الأصح. 

وفي الإبانة وغيرها وجة: أن الزيادة تدخل. 

وفي التتمة حكاية وجه: أن العمارة تكون رجوعا. 

ولو جعل على الدار ساباطاء لم [يكن داخلا]”'' في الوصية» وهل يكون رجوعا 
فيما وضع عليه الساباط من حيطانها ؟ فيه وجهان. 

قال: وإن كان طعاما بعينه فخلطه بغيره» أي: بحيث لا يمكن تمييزه» كان رجوعا؛ 
لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه بعينه. 


)١(‏ سقط في ج. (0) في د: برجوع. (5) سقط في ج. 
00 في د: البعض. 0( زاد في د: يكون. (5) في ج: يدخل. 
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وعن رواية 57 الفرج الزاز: أن الشيخ أنا زيد قال: إن خلطه بأجود منه كان 
ريع وال ل 

قال: وإن كان قفيرا من صبرة» فخلطه بأجود منه» كان [ذلك](' رجوعا؛ لأنه 
بالخلط أحدث زيادة لم يرض بتمليكها"". 

قال: وإن خلطه بمثله أو بما دونه. لم يكن رجوعا؛ لأن القدر الموصى به كان 
مختلطا بغيره» فإذا خلطه بالمثل لم يحدث صفة زائدة» وإذا خلطه بما دونه تنزل 
منزلة إتلاف بعضة» وإثلاف يعض ه ”" ليس :رجوعا”؟ فى الباقى» هذا يالف الصوزة 
السابقة؛ لأن الموصى به لم يكن مختلطا بغيره. 0 

وقبل» إذا خلطه بما نهو دوته.يكون”" رجوعاء» وإذا'خلظه"بالأجود لا يكون 
رجوعاء حكاه ابن يونسء وأبداه الرافعي تخريجا لنفسه من قولنا: إنه إذا استجد في 
الدار_بناةة أنه .يدحل في الوصيةة ثم قال وهو أقرت هنا وإن الم يذكروة: 

ولو اختلطت الصبرة بنفسهاء فهو على الخلاف في نظائره» صرح به المتولي. 

قال الرافعي: وإذا أبقينا الوصية فالزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة» فتدخل في 
ا 

ولو جحد الموصي الوصية؛ كان رجوعا على ظاهر المذهب. 

وقال الإمام: يتجه فيه نوع من الاحتمال من جهة أنه قد ينسى الوصية فينكرهاء 
والإنكار إخبار وليس بإنشاء. 

وحكى في باب التدبير وجهين في أن الإنكار هل يبطلها ؟ وكلام البندنيجي فيها 
يقتضي ترجيح عدم البطلان؛ فإنه حكى وجهين فيما إذا ادعى عبد على سيده أنه 
دبره» وأنكر التدبير» وقلنا: إنه وصية» هل يكون إنكاره رجوعا أم لا ؟ والمذهب: أنه 
ليس برجوع. 

ولو قال الموصى: هي عليه حرام؛ كان رجوعاء جزم به في البحرء وقال الإمام 
فيما إذا قال: حقت. هده العين على فلا يعتى. [العيرم]” الموضئ :.نها: حلى 
النوضى له نطاهر المذعبة أنه رجوع» ولوقال:هي" لوازني» كان وجوعاء بولق قال: 
هي من تركتي» فوجهان في الحاوي. 
90 سقط فى اليه ا (5) في د: كان. 
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ولو نقل الموصى به من بلد إلى بلدء [فإن كان المنقول إليه أقرب إلى 
الموصى له لم يكن رجوعاء وكذا إن كان أبعد وكان لعذر]''» فإن كان لغير 
عذرء فوجهان في البحر. 

ولو أوصى له بألف وأشهد بها شاهدينء وأوصى له بألف وأشهد بها 
شاهدين» نظر: إن كان الثاني من جنس آخرء فهما وصيتانء وإن كان مثله» فهما 
وصية واحدة» وإن كان ما رض به ثانيا أكثر في القدر من الأول كما إذا أوصى 
له بألفين» لغت وصيته الأولى وثبتت الثانية. - 

ولق كاذف الثالية أقز كما إذا أوضين .له يخستيانة ننه وان ]1 

[أحدهما: يثبت كلاهما]””". 

والثاني: تلغو الأولى وتثبت الثانية”*'» قاله القاضي الحسينء وقال الرافعي: إن 
الوجه الثاني أشبه؛ لأنه يحتمل أنه قصد تقليل حقه والرجوع عن بعض الوصية 
الأولى» فلا يعطى إلا اليقين. 
ولنختم الباب بفروع يسيرة تتعلق به: 

- إذا أوفى في مرض موته دين بعض الغرماءء وعجز ماله عن وفاء باقي 
الديون» فأصح الوجهين وبه جزم الفوراني: أنه لا يعترض عليه. 

وفيه وجه: أنه يسترجع منه ما يزيد على ما يخصه عند التوزيع. 

- إذا ادعى شخص على أحد الوارتَيْن أن مورثهما أوصى له بكذاء فصدقه 
أحدهما وكذبه الآخرء فماذا يلزم المصدق ؟ فيه وجهانء كما لو أقر بدين فكذبه 
[الآخر]””'؛ حكاه في البحر. 

- [إذا أجاز الورثة بالئلث والأجنبى بالئلث]'"» فإن أجاز الورثة الوصيتين 
سُلّم لكل منهما الثلث» وإن ردواء فلا شيء للوارث؛ ثم ينظر في كيفية الرد: إن 
ردوا وصية الوارث» سلم للأجنبي الثلث تماما. 

وفيه وجه: أنه لا يسلم له إلا السدسء وإن قالوا: رددنا ما زاد على الثلث من 
الوصيتين» فوجهان: 
)000( سقط في د. 2 سقط في ج. 2 سقط في ج. 
(؟) سقط في د. (4) -زادافي د بخصشاة:. (5) سقط في د. 
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أحدهما - وهو الذي ذكره أبو حامدء ونسبه أبو الفرج الزاز إلى اختيار القفال 
والشيخ أبي علي والقاضي [الطبري]"''»؛ كما حكاه في البحر-: أنه ليس للأجنبي إلا 
الميدسن؛ 

والثاني: أن له تمام الثلث؛ لأن القائل بالرد في حق الأجنبي الزائد على الثلث» 
وفي حق الوارث الجميع؛ فكان الانصراف إلى نصيب الوارث [أولى]”''» وهذا ما 
رجحه الإمام وجزم به في التهذيب» وقال في البحر: إن الشيخ أبا حامد قال: كنت 
أحكي أن له السدس. ثم رأيت [في]7" ظاهر كلام الشافعي في الأم أن له الثلث. قال 
الروياني: وهذا أقيس. 

إذا أجر المريض نفسه بدون أجرة المفلء لا يحتسب [القدر]”*2 الناقض من 
الثلث على الأصح. بخلاف المرأة إذا تزوجت في مرض موتها بدون مهر المثل؛ فإن 
ذلك التفاوت يحسب من الثلث على الأصح, وفرق المتولي بينهما بفرقين: 

أحدهما: أن النكاح من غير مهر المثل يقتضي مهر المثلء؛ فإذا قال الولي: 
زوجتكهاء وذكر ما دون مهر المثل» فكأنه أسقط العوض بعد ثبوته؛ فكان كالإبراء» 
وأما الإجارة فإنها لا تنعقد من غير ذكر العوض. 

والثاني: أن المحاباة في المهر تلحق نوع عار بالورثة؛ فآثبت لهم ولاية الدفع» 
بخلاف المحاباة في الإجارة. 

والوجه المذكور في اعتبار القدر الناقص عن أجرة المثل في الإجارة» [جار]”*) 
- كما حكاه القاضي الحسين - فيما إذا أعار نفسه في مرض موته. إذا باع بثمن 
مؤجل ولم يكن له مال غير المبيع» قال صاحب شرح فروع ابن الحداد: للورثة 
إبطال البيع في الثلثين» وكذلك إذا رهن جميع ماله لهم فَسْحْ الرهن في الثلثين. 

- إذا أوصى بأمة لولدها من غيره» إن خرجت من الثلث وقبل الموصى له 
الوصية» عتقت عليه وإن رد بقية الورثة"''» وإن لم تخرج من الثلث» فالجواب 
في قدر الثلث كذلكء وأما الزائد عليه فإن أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه؛ 
ثم إن لم يقبل انتهاء الوصية فقد تبينا أن جميعها للوارث؛ فيسرى العتق من 
البعض الذي أعتقه إلى الباقي» وإن قبل عتق عليه ما قبل. 


1 مف في جد 440 مق في جد (5) في د: الوارث. 
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قال ابن الحداد: ولا يكون نصيب الوارث عليه» ولا نصيبه على الوارث. 

أما الأول: فلأنه أعتق نصيبه قبل قبوله. 

وأما الثانى: فلأنا نتبين بالقبول حصول ملكه بالموتء وتقدمه على إعتاق الوارث 
الزيادة. : 

قال الشيخ أبو علي: والصواب عند الأصحاب أن يقال: إن قلنا بحصول الملك 
[بالموت]”'' ابتداء» وتبيناء فنقوم نصيب الوارث؛ لأنا تبينا استناد عتقه إلى وقت 
الموت» وعتق الوارث متأخر عنه» وإن قلنا بحصوله بالقبول فيعتق الكل على 
الوارث؛ لأنه يسرى من نصيبه إلى قدر الثلثء والقبول بعده كإعتاق الشريك الثاني 
بعد الأول وهو موسرء هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الإعتاق» فإن قلنا: لا 
يحصل إلا بعد أداء القيمة فقبوله كإعتاق”" الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة» 


وفيه وجهان: 

أحدهما: النفوذ؛ لأنه ملكه ما لم يأخذ القيمة. 

وأصحهما: المنع؛ لأن الأول [استحق تقويمه عليه بالإعتاق]”" وفي ذلك تفويت 
حق وجب له. 


قلت: وقد يتجه أن يقال في المسألة» إذا قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقبول» 
وقد نفذنا عنق الوارث”*©: تبطل الوصية؛ لأن العتق إنلاف شرعى؛ فكان كالحس: 
وقد ذكرنا في الإتلاف الحسي أنه إذا وحن قبن القبول [وقلنا] 97 لاايحضل اليلك 
الأتالقبول: أن الومية فطل 

إذا أوصى لرجل بدينار كل شهرين من غلة داره» أو من كسب عبده؛ وجعله بعده 
لوارثه أو للفقراء» والغلة والكسب عشرة مثلاء فاعتبار هذه الوصية من الثلث كاعتبار 
الوصية بالمنافع مدة معلومة؛ لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة» قال ابن الحداد: وليس 
للورثة بيع بعض الدار [إلا قدر]”'' ما يحصل منه دينار؛ لأن الأجرة قد تتفاوت فتعود 
كل الأجرة إلى دينار أو أنقص منه؛ فيكون الجميع [للموصى له]”". 

ولو أوصى بعشر الغلة في كل سنة» صح منهم بيع ما عدا عشر الدار. 


إفرة في ج د: م ستحق تقويمه عليه. 
2 زاد في نيخة أنه (6) سقط فى د. 
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ولو أوصى لإنسان بدينار كل سنة من ماله» قال الإمام: صحت الوصية في السنة 
الأولى بدينار» وفيما بعدها قولان: 
أحدهما: الصحة؛ وبمثله جزم في الإشراف فيما إذا قال: أعطوه كل يوم من الطعام 
مَذا بعد موتي. 

وأظهرهما : البطااة# لآنه: لا" يعرف زور الدومى وحمي يقرع سن العلكاه وغل 
الأول إذا لم يكن ثم وصية أخرىء فللورثة التصرف في الثلثين» وفي الثلث وجهان: 

أحدهما: ينفذ تصرفهم فيه بعد إخراج الدينار؛ لأنا لا ندري استحقاق الموصى له 
شيئا سوأه. 

والثاني: أنه يوقف. [وهما كذلك في الوصية بالطعام» كما حكاه في الإشراف» 
وحكى وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه يوقف له لتتمة سبعين سنة. 

وقيل: يعطى سنة. 

ومثلهما يظهر مجيئه في مسألة الدينار» والذى اقتضاه إيراده: ترجيح قول 
الوقف مطلقا]”''؛ فعلى هذا: إن بقى الموصى له حتى نفدت التركة فذاك» وإن 
مات قبل نفاذهاء قال الأصحاب: عاد الفاضل فى مسألة الدينار لورثة الموصىء 
وقال الإمام: فيه نظر؛ لأن هذه الوصية إذا مانا كالوصية بالثمار بلا نهاية؛ 
فوجب أن ينتقل الحق إلى الورثة» وإن نفذنا تصرف الوارث فيما عدا الدينار» 
فكلما مضت سنة طلب الموصى له الورثة بدينار» وكان ذلك لوصية تظهر بعد 
القسمة. 

وإن كاة هناك وصنايا امع قال عناحن التيدنتب: تفمن 'العلة بعد الدينان 
على أرباب الوصايا ولا يوقف. فإذا انقضت سنة أخرىء استرد منهم بدينار ما 

قال الإمام: وهذا [بين”" إذا كانت الوصية مقيدة بحال حياة الموصى له. 
أما إذا لم تقيد وأقمنا ورثته بعد موته مقامه. فهذا مشكل [لا يهتدي إليه]”", 
والله - عرز وجل - أعلم. 


000 سقط في د. درم سقط في ج. فر سقط في ج. 


باب العتق 


العتق في الشرع: إزالة ملك عن رقبة آدمي لا إلى مالكِ؛ تقربًا لله تعالى”'". 

واحترزنا بقولنا: اعن رقبة آدمى) عن عتق البهائم؟ فإنه غير نافذ على الأصح. 

وقيل: إنه إخراج النسمة"'' من ذل الرق إلى عر الحريّة» وهو عند الأزهري 
مأخوذ من قولهم: عتق الفرسء إذا سبق ونجاء وعتق فرخ الطائرء إذا طار 
واستقل. فكأن العبد إذا فكت رقبته من الرق - وهو: الملك - تخلص فذهب 


عيية اء: 

وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: عتق فرخ الطائر» إذا قوى على الطيران؟ فكأنه 
بالعتق قوى على التصرفات. 

قال صاحب «المحكم؛: يقال”": عَنَقَ يِعْتِقُء عِنَقَا وعَنْقًا - بكسر العين 
وفتحها - وعَنَاقًا وعَتّاقة؛ فهو عَتِيق»؛ 0 عَتَقَاءء [وأعتقته؛ فهو مُعْتّقَ وعتيق» 

وهم عتقاء]” '» وأمة عَتِيقٌ وعتيقة» وإماء عتائق. وحلف العا أي الإعتاق. 

وزاد الجوهري فقال: عدُّقَء فهو عتيق وعاتق» ويقال: رَقَقْتُ العبد أَرُقُهِ فهو 

مرقوق. 


قال: العتق قربة مندوب””' إليها . 

الأصل في ذلك قبل الإجماع من الكتاب قوله - تعالى-: #فلا أَكَنَحم العقبَة 
١‏ وَمَا أَدْرَئكَ ما الْمَقبَةٌ ١١‏ قَكُ رَمبَةٍ *١«‏ [البلد: »]١ - ١١‏ وقوله - تعالى-: 
#وَإِذ تَعوْلُ للق أنهعَم لَه يده [أى بالإسلام]” #وأتعنت علقي" 


)١(‏ قوله: «العتق في الشرع: إزالة ملك عن رقبة آدمي لا إلى مالك؛ تقربًا لله تعالى». انتهى. 
وهذا الحد يرد عليه الوقف؛ فإن الملك فيه لله -تعالى- كما أن الحر كذلكء وأيضًا فالعتق هو 
الزوال» وأما الإزالة» فتفسير للإعتاقء لا للعتق» وقد ذكر بعد هذا أن عتق الكافر ليس بقربة» إلا 
أنه قد يجاب عن هذا: بأن الكافر قصد التقرب» وإن لم يصح له ما قصده. [أوا. 

(؟) في د: الرقبة. (9) في ج: وقال. (؛) سقط في د. 

)2 في ج: : مندوية. )03 سقط في ج. 

[(49 زاد في ج: أمسك عليك زوجك. 
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باب العتق ج1١‏ 14 


[الأحزاب: 7"”] أي: بالإعتاق» وكانت”'' قد نزلت في شأن زيد بن حارثة؛ فإن 
النبي كَلةٍ تبناه وأعتقه. ومن ثمّ سمى المولى المعتق: مُنْعِمًا. 

ومن السنة: ما روى أبو داود عن أبي نجيح [قال)""' - سمعت رسول الله عَيَِن 
قزل يما دَجُلٍ مُسْلِم أَعتَقَ رَجْلُا مُسْلِمَاء فَإِنَّ الله - عَرَّ وَجَلَ + تافل وقَاء 


اس 
07 أ أ 


كل عَظْم مِنْ عِظَابِهِ عَظْمًا م مِنْ عِظَام مُحَرَّه مِنَ الا وأَيُّمَا افر رَأَةٍ 
ا راك لام ب ولحي لكا مِنْ عِظام]”" مُحَرَّرها 
من الثار يوم القيَامَةِ) 0 وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن 
[صحيح. وأبو نجيح: هو عمرو بن عبسة”*) السلمى. 


عَتَقَتَ ا 


وقد جاء في حديث خرجه أبو داود والنسائي]” '' وابن ماجهء عن شرحبيل بن 


السمط. عن كعب بن مرة - أو مرة بن كعب - أنه ككلِةٍ قال: «وََيُمَا وَجُلٍ أَعْنَقَ 
امْرَأَتَيْن ا" إلا كانتا فاه من الثرء مُجزِوا مكَاَ كل عَطَمَين* مِنْهُمَا عَم من 
عِظَامِه)”"» وقد ضبط بعضهم «السمط» بكسر السين وإسكان الميم. 


ان روى مسلم عن أبي هطويرة عق وسول الله يله [أئه]7'؟ قال:. "من 
أَعَبّقّ رَقَبَة 


أفقي رَقك فك اله كل عضو مها عُشْرًا من أمْصائه من الكرء على كدج 


)١(‏ في ج: فكانت. (؟) سقط في ج. (6) سقط في د 

(4) أخرجه أحمد .)1١7/4(‏ وأبو داود (؟/ 5؟5) كتاب العتق»ء باب: أي الرقاب أفضل 
(232475)). والنسائي (51/7) كتاب الجهاد. باب: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز 
وجلء وابن ماجه (17/4") مختصرّاء كتاب الجهاد. باب : الرمي في سبيل الله» برقم 


(819؟). 
(5) في ب: عبيسة» وهو خطأ. (1) سقط في د. 
(0) زاد فى دء ب: مسلمتين. () في د: عظمتين. 


(9) أخرجه أحمد (5/ 75)» وعبد بن حميد (7”1/7) وأبو داود (؟/ 570) كتاب العتق» باب: 
أي الرقاب أفضلء برقم (09471)» وابن ماجه (4/ )١45‏ كتاب العتق» باب: العتق (077؟) 
والنسائى فى الكبرى (”7/ )١59‏ كتاب العتق» باب: فضل العتق. 

29١(‏ زاد في ج: هو. )١١(‏ سقط في د» ب. 

(؟1) أخرجه البخاري (17/ 477) كتاب كفارات الأيمان» باب: قول الله تعالى: #آوٌ تَحْرِيرٌ 


رق رَكبَةِ4 [المائدة: 8 (57160)., ومسلم (517//1١١)»؛‏ كتاب العتق» باب: فضل العتق (7؟/ 
.))١ 69‏ 


1 ج7١‏ كتاب البيوع 

وغير ذلك من الأخبار» وخصت «الرقبة» بالذكر ه دون سائر الأعضاء؛ لأن ملك 
السيد لعبده كالحبل في الرقبة» وكالعُلٌ هو [به مُحْتَبّسٌ]') كما تحبس”" الدابة 
بحبل في عنقها؛ فإذا أعتق فى نكانه أطلى لن .ذلك ولاك قن العنق نكا ابن 05 
الرق بعز الحرية» وكمال الأحكام بعد نقصانهاء والتصرف في نفسه بعد المنع 
منهء وتملك الرقبة" بعد حظره*؟' عليه؛ فكان من أفضل القرب من المعتقء 
وأجزل النعم على المعتق*'. ولأن الله - تعالى - كمر به الذنوب'' وجبر به 
المأثم» ومحص به الخطاياء وما هو بهذه الحالة فهو عند الله عظيم. 

ثم محل كون العتق قربة إذا كان منجرّاء أما «إذا كان معلمقًاا"' فليس بعقد 
قربة» وكذلك الويصاء ليس بعقد قربة» بيخلاف التدبير؛ حكاه الرافعي في كتاب 
الصداق» في مبَألة الرجوع بنصفه نع 

قال'':ولا يصح [إلا*''2 من مطلق التصرف في ماله؛ لأنه تصرف في 
المال في حال الحياة فأشبه الهبة» وقد تقدم حكاية قول في صحة عتق المفلس 
موقوفًا على فك الحجر [عنه 2371 وبقاء المعتق في ملكه. وحكاية 0 في 


() في ج: محتبس به. )٠(‏ في ج: تعتبس. 
فر في د ب: الملك. )0( في دا بس: حصره. 
(5) في د» ب: العتق. (0) في ب: الديون. 


(©6 فى د ب: العتق المعلق. 

(4) قوله: «ثم محل كون العتق قربة» إذا كان منجرّاء أما العتق المعلق فليس عقد قربة» وكذلك 
الإيصاء ليس بعقد قربة» بخلاف التدبير» حكاه الرافعي في كتاب الصداق في مسألة الرجوع 
بنصفه). انتهى كلامه. 
واعلم: أن العتق حيث وقعء كان قربة بلا نزاع؛ سواء كان منجرًا أو معلقًا. والكلام الآن فيه؛ ولهذا 
فسره بقوله: إزالة ملكء وأما تعليق العتق فهو الذي يمكن أن يقال فيه: إنه ليس قربة» وهو الذي 
صرح به الرافعي هناكء فإنه نقل عن الشيخ أبي محمد: أن تدبير العبد يمنع الرجوع في نصفهء 
بخلاف تعليق عتقه, ثم قال: وفرّق بأن التدبير قربة محضة. وتعليق العتق ليس عقد قربة» وإنما 
يقصد به منع أو حثء هذه عبارته» وهو كلام مستقيم» فالتبس على المصنف تعليق العتق بالعتق 
المعلق. 
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن التعليق ليس قربة» بل القياس أن يأتي فيه ما قد قيل في النذرء وقد 
ذكرت ذلك في كتابنا المسمى ب «المهمات» مبسوطًاء وجمعت فيه من كلام الأئمة ما لم يقع في 
غيره» ولم يخطر للناظر وقوعه. وحررت ذلك ونقحته» فليطالع منه. [أ و]. 

()ادفي خذقلت” )1٠١(‏ سقط في ج. 

)١١(‏ سقط في ج. )١١‏ في ج: أقول. 


باب العتق ج"١‏ رف 


صحة عتق الصبى والسفيه فى مرض الموت؛ إذا 0 وصيتهماء ولا فرق 
فى مطلق التصرف بين أن يكون مسلمًا أو كافرّاء ولا فى الكافر بين أن يكون 
ذميًا أو حربيّاء والمعتق مسلم أو حربى» كما صرح به ابن الصباغ وغيره. نعم» 
عتق الكافر ليس بقربة منه. كما حكاه الرافعي عقيب الكلام في أن الملك في 
الموقوف لمن" يكون؟ 

قال: ٠.‏ ود يصح بالصريح والكناية كالطلاق. 

قال: وصريحه: العتق والحرية ؛ لأنه يثبت''' لهما عرف الشرع*' والاستعمال. 

وصورته أن يقول: أعتقتك أو: أنت معتق» أو عتيق» أو جورتك» أو أنت 
حرء [أو: محرر]”' » ولا فرق بين أن يأتي بهذه الألفاظ على قصد إيقاع العتق أو 
لا لقوله علد (كَلاكةٌ جهن جد وهَزْلهَنَ د" وعد من جملتها: العتق. 

فرع : لو كانت أمته تسمى حرة قبل جريان الرق عليهاء فقال لها: (يا حرّة) 
على قصد النداء - لم تعتق» وإن أطلق» فوجهانء أشبههما: عدم العتق" . 


000 في دء ب: جوزنا. (5) في ج: لم. (9) في ج: ولا. 

(4) في ج: الشبوع. (0) في ج: ومحرر. 

)5( أخرجه أبو داود (113/1) كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل )5١95(‏ والترمذي 
(/440) كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )١١185(‏ وابن ماجه /١(‏ 
07 كتاب الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبّا »275١*4(‏ والدارقطني (307/7) 
/51"» باب: المهر (2)50 /ا5) (328/5ك 848) كتاب الطلاق (90٠م‏ والسجاكيم 0/ 
) وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات 
المدنيين. وتعقبه الذهبى بقوله فى عبد الرحمن هذا: «فيه لين» 

0) قوله: فرع: لو كانت أمته تسمى حرة» قبل جريان الرق عليهاء فقال: لها يا حرة» على قصد 
النداء - لم تعتق» وإن أطلق» فوجهان, أشبههما: عدم العتق. انتهى كلامه. 
والذي ذكره -رحمه الله- علط وال مت ف شرح الوفدط؟ وعي الخ اط ونال رن كد 
الرافعي من مسألة إلى مسألة» فإن الرافعي ذكر مسألتين فقال: ولو كانت أمته تسمى قبل جريان 
الرق عليها : حرة» فقال لها :يا حرة؛ فإن لم يخطر له النداء باسمها القديم» عتقت لا محالة» وإن 
قصل نداءها بهء فوجهان. 
ذهب القاضي الحسين» والغزالي: إلى أنها : تعتق؛ لأن اللفظ صريح في بابه» وإن كان اسمها في 
الحال حرة» وقال: :يا حرة» فإن قصد النداء لم تعتق» وإن أطلق فوجهان : أشبههما: أنها لا تعتق. 
انتهى كلامه ملخصًا. 
فأخذ المصنف تصوير المسألة الأولى وجواب الثانية وحذف ما بينهما؛ إما لانتقال نظرهء وإما 


:3ظ> ج١1١‏ كتاب البيوع 


[وإن قال لها ذلك في معرض التوبيخ لم تعتق. وإن لم يكن اسمها حرة» 
جزم”'' به القاضي الحسين قبل إقرار الوارث]”". 

قال: والكناية قوله: لا ملك لي عليك. ولا سلطان لي عليك؛. ولا سبيل لي 
عليك؛ وأنت لله. وأنت طالق. وأنت حرام وحبلك على غاربك؛ وما أشبه 
ذلك أي: كقوله: لا رق لي عليك. أو: لا”" حكم لي عليك. أو: لا يد. أو: لا 
أمر» أو: لا خدمة؛ أو: أنت سائبة - كما صرّح [به]”*' ابن الصباغ وغيره - أو: 
أنت مولاتي”"؟ - كما قال في «التهذيب» - أو: أنت سيدتي عند الإمام دون 
القاضي الحسين؛ لأن ذلك يحتمل العتق وغيره؛ وفي قوله للجارية: أنت علىّ 
كظهر أميء أو أنا منك حر - وجهان في أن ذلك كناية أو ليس بكناية» والمختار 
في «المرشد» في الأولى: الثاني, والأول هو الذي قال به أكثر أصحابنا في الثانية؛ 
كما قاله في «المهذب» في كتاب: الطلاق. 

وما عدا ذلك من صرائح الطلاق وكناياته فهو كناية في العتق» قاله في 
«التهذيب» و«تعليق» البندنيجي. وجعل في «التتمة» في أول كتاب: «الصلح» قول 
السيّد لعبده: «ملكتك رقبتك)27 كناية» حيث قال: لا يعتق من غير نيّة» وهو ما 

في «البحر» عن «الأم». وألحق به ما إذا قال: ملكتك”'' على نفسك. فإذا 

أراد 00 وقع. 

وجزم في «التهذيب» و«تعليق» القاضي الحسين بأنه إذا قال: وهبتك نفسك» 
أو: ملكتك [نفسك]”*» وقبل في المجلس - بالعتقء وأنه إذا لم يقبل في 
المغلية ل يعتق. 

واعلم أن ضابط الكناية: هو كل لفظ محتمل شيئين فصاعداء يقال: كنيت بكذا 
عن كذا وكتوت» حكاهما الجوهري وغيره؛ وهو كانٍ وقومٌ كاثون. ومعنى قوله: 
حبلك على غاربكء قد بينته في كتاب «الطلاق» . 


2 لغلط نسخته. وقد أهمل الرافعي والمصنف قسمًا ثالنّا وهو ما إذا لم يكن اسمها حرة» لكن قال: 
أنا أسميها بذلكء ثم قال: يا حرة» وقصد النداء» قال الغزالي: الظاهر أنها لا تعتق. [أ و]. 

)١(‏ في ب: صرح. (؟) سقط في ج. 0) في ج: ولا. 

)2 سقط في د. )2 في ج: مولاة. 25 في د: قبيل. 

0) في د. ب: ملكت. (8) سقط في ج. (9) في د: لا. 


باب العتق جا١‏ 


قال: وفي قوله: فككت رقبتك وجهان: 

أحدهما: أنه صريح؛ لأنه قد ورد به القرآن الكريم في قوله - تعالى-: مَك 
ةك [البلد: 1]. 

والثاني: أنه كناية؛ لأنه يستعمل في العتق وغيره» وهذا هو الأصح في 
«الجيلى». 

والأول جزم به البندنيجيء وقال في «البحر): إنه ظاهر المذهب. نص عليه في 
«الأم»» لكنه صور المسألة بما إذا قال: «فككت رقبتك من الرق»» ثم حكى 
[عن]”'' بعضهم الوجهين فيه أيضًا. 

ومادة هذا الخلاف: [أن ما]”" ورد في القرآن مرة واحدة ولم يتكرر على 
لسان حملة الشريعة» هل يكون صريحًا أو كناية؟ وسيأتي الكلام فيه في كتاب”" 
الطلاق» إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو قال لعبده: «أعتقك الله»» قال القاضي الحسين: لا يعتق؛ لأنه دعاء له 
بالإعتاق. 

وجزم العبادي في «الزيادات» بأنه يعتق» وطرده فيما إذا قال لامرأته: «طلقك 
الله»؛ لأن الله لا يطلقء [إِلّا وهي]”» طالق. 

وقال القاضي: إذا قال لعبده: «أعتقك الله»» فالظاهر أن هذا صريح في 
الع 200 

قال: [ويقع العتق]'' بالصريح من غير نيّة؛ لأن حقيقة الصريح في الشيء: ما 
لا يفهم منه غيره عند الإطلاق» مأخوذ من قولهم: «نسب صريح» أي: خالصء لا 
خلل فيه» وإذا كان كذلك فلا معنى لتقويته بالنيّة. 


دق سقط في ب. هق في جا إنما. 

فرق في ج: باب. (4) في ج: وإلا هي. 

)2 قوله: لو قال لعبده: : أعتقك اللهء قال القاضي الحسين: لا يعتق؛ لأنه دعاء له بالإعتاق» ولو 
قال: الله أعتقك؛ فالظاهر أن هذا صريح في العتق. انتهى كلامه. 
اعلم : أن هذا التفصيل قد ذكره القاضي حسين في تعليقه في باب : تدبير الصبي الذي لا يعقل ولم 
يبلغ» وهو قبل باب الكتابة بقليل» وخالف ذلك في فتاويه؛ فنقل هذه التفرقة عن ب بعضهم» ونقل 
0 ثم قال: وعندي لا يعتق في الموضعين. هذا لفظه. [أ و]. 


> جم١‏ كتاب البيوع 


قال: ولا يقع بالكثارة""؟ إلا بالفنة؛ لآن اللفظ زفي" حسمل للعتق غير 
فافتقر في الصحة إلى النية؛ لأجل التمييز» كما في الإمساك في الصوم. 

ولا فرق في ذلك بين أن يحتفا" بالكناية قرينة أم لا 

[قال]*' ويجوز أن يعلق العتق على الأخطار والصفات: كمجيء الأمطارء 
وهبوب الرياح» وغير ذلك من الصفات أي: كقدوم زيد» ومجيء الشهرء ودخول 
الدار» ونحو ذلك؛ لأنه تعليق قربة سارية على صفة؛ فجاز قياسًا على التدبير» 
وقولنا: «سارية»» يخرج الوقف. 
فروع: 

لو قال لأمته: «إذا ولدت ولدًّا فهو حدٌِ»؛ فإن كانت حاملا حال التعليق 
[فولدت 0 حيًّا عتق» وإن ولدته ميئًا ثم خوناتع "© :وؤلوت هيا لم يعتق» وإن 
كانت بجائلة وو" ال 9 ثم حملت ووضعت فهل تعتق؟ فيه وجهان, 
المذهب منهما في «تعليق» البندنيجي: أنه لا تعتق» ووجه حصول العتق - [وهو 
الأشبه في «الرافمي»81 -: أنه مالك للأصل حالة التعليق. 

لواقالة إن ولدف أو 5 اتقوى عدون ولدكارله الى فانق كر ة“فولدت 
ذكرًا وأنثى-: فإن خرجا معًا لم يعتق واحد منهماء وكذا لو خرج ذكران معًا أو 
أنثيانا* معًاء [وإن خرج غلام وجارية2"1 أحدهما بعد الآخر: فإن كان السابق 
الغلام عتق خاصة. وإن كانت الجارية عتقت الأم [والغلام؛ لأنه في حال عتق 
اا شعني و الم 0 تعتق الأنثى بخروجها قبل عتق الأم[22"6 

فلو أشكل الحال: فإن كان [الإشكال في أنهما خرجا معًاء أو أحدهما قبل الآخر 
فلا عتق وإن تحقق خروج]"22 أحدهما بعد الآخر وأشكل السابق» فعن ابن 
الحداد: أنه يقرع بين الغلام والأم» فإن خرجت على الأم عتقت هي والغلام؛ 
وإن خرجت على الغلام رقت الأم؛ وقد وافقه بعض الأصحاب على ذلك؛ 


220 في د» ب: في الكناية. (") سقط في 5-0 زهرة في د: يجبا.ء. 
)2 سقط في ج. )2( في ج. د: ولتت 69 في ب: : حال. 
(0) سقط في د. (6) سقط في نجي د. (0١‏ في ج: سبتان. 


62٠١‏ في ج: ولو خرج ذكر أو أنثى. 
)1١١(‏ سقط في ج. (؟١)‏ سقط في د. 


باب العتق ج؟” ١‏ /امم ” 


وصححه القاضي أبو الطيب» وقد استشهد له بما [إذا]'' قال: إن كان هذا الطائر 
غرابًا فزوجته طالق» وإن لم يكن غرابًا فعبده حرّء فإنه [عند اللبس يقرع1” 
بينهما لأجل الحريّة» وإن كانت القرعة لا تفيد في الطرف الآخرء والذى ذهب 
إليه الأكثرون - وهو الأصح في «التهذيب»-: أن القرعة لا معنى لها في هذه 
الصورة. 

قال في «التهذيب» : لأن القرعة إنما تكون في موضع يتحقق الوقوع “'. [ثم 
يشكل]”'» وهنا لم يتحقق الوقوع فلا قرعة*'؛ كما لو طار طائر فقال رجل: إن 
كان هذا غرابًا فعبدى حر وإن لم نتبين"'2 لا يقرع للحرية. 

ووجهه الإمام: بأن القرعة [إنما 0-5-0862 إذا تردد العتق بين شخصين » ورددنا 
العتق بينهما قصدًاء وأشكل الأمرء وليس الأمر كذلك في هذه المسألة؛ فإن') 
الغلام لم يحصل في معاوضة*' الجارية» فالوجه أن يقال: الغلام حُرٌّ بكل حال» 
والأم أشكل أمرها؛ فالأصل بقاء [الرق فيهالآ' ''». وبما ذكرناه عن الإمام من 
العلة يظهر الفرق بين هذه المسألة» وبين ما صار إليه جمهور الأصحاب فيما إذا 
أفان شبخصن: إل آمة لها ثلاثة أولاد.» وقال: أحد هؤلاء ولديء استولدتها به فى 
ملكى - أنه يقرع بين الأولاد الثلاثة مع أن الأصغر [حر]'' بكل حال؛ فتكون 
فائدة القرعة: أنها لو خرجت"'' عليه [اقنصر العتق عليه1”'*» وإن خرجت على 
غيره عتق مع غيره» وغلطوا المزني في قوله معترضًا على نص الشافعي - رضي 
الله عنه-: «كيف يدخل الصغير في القرعة وهو حر بكل حال؟!»؛ لأجل ما 
أبدوه من الفائدة» على أن في النفس من تسليم ما ادعاه الإمام شيئًا. 


إذا قال: أول عبد من عبيدي يدخل الدار فهو حرّء فدخل واحد عتق» وإن لم 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في دء ب: يقرع عند عدم التبين. 
(9) في ج: العتق. (4:) في داب: وأشكل. 

(5) في ج وقوع. 00 في جابين وفي أده يق 
(©6 في ج: لا تجزيء إنما. 6 فى بء 3 وإن. 

(9) فى ج: معارضته. (059 فى ديفا رتها: 

110 قفن (؟1) زاد في ج: القرعة. 


(1) في ج: اقتصرت عليه. 


84" ج؟١‏ كتاب البيوع 


يدخل ثان على الأصح.ء وهو ما ادعى الشيخ أبو على نفى الخلاف في نظيره» 
حيث قال: لو قال: [إن كان]'2 أول ولد تلدينه من هذا الحمل ذكرًا فأنت طالق» 
فولدت ولدًا وام الطاعيرةة إنه لا يختلف أصحابنا | أنه يقع الطلاق» وليس من 
فرظ كونه اول ان اتلد يون" اغذاه وإنما الشرظ ألا [ابقدفة ير 

و[حكي في «التتمة» وجهًا: أنه لا]'*' يقع الطلاق» [قال:]”*' والأول يقتضي آخرًا 
كما أن الآخر يقتضي أولًا. وهذا قد حكي مثله في مسألتنا أيضّاء وإيراد بعضهم 

لوول اننيعا ف فكجل والتداس الم ومتوواحد ست ١‏ لا ام الأول الخارة 
حكاه في «التتمة» في الفصل الرابع من بيان القسمة من كتاب الوصية. 

لو قال: حورا سن قو يدخل الدار فهو حر [فدخل واحد ثم واحدء 
وهكذا]”' - لم يعتق أحد”" ما دام الحالف حيّاءِ لجواز أن يدخل بعدهم 
غيرهم: فإذا مات تريّنَا” عتق آخر من دخل منهم قبل [موت السيّد]”"' إذا كان 
موجودًا حين اليمين» فلو كان آخرهم دخولا من لم يكن في ملكه حال اليمين 
فالذى يظهر أن يقال: لا يعتق واحد منهم؛ لأن الموجودين لم توجد الصفة في 
واحد منهمء والذى وجدت فيه الصفة لم يكن حين التعليق في ملكه؛ فلم 


2)06( 

)0غ( سقط فى ب. د. هم فى ج: معه. 

(9) في بء د: يتقدم عليه. (4) في د: حكى مسألة في مسألتنا أيضًا. 
(5) سقط في د ب. (5) سقط فى بء د. 

(0) قي بء د: واحد منهم. (4) في سعد ثينناء 


(9) في بء د: موته. 

)٠١(‏ قوله: فلو قال: : آخر عبد من عبيدي يدخل الدار» فهو حر» فدخل واحدء ثم واحدء وهكذا 
لم يعتق واحد منهم ما دام الحالف حيًّاء لجواز أن يدخل بعدهم غيرهمء فإذا ماتء تبينا 
عتق آخر من دخل منهم قبل موته» إذا كان موجودًا حين اليمين؛ » فلو كان آخرهم دخولا من 
لم يكن في ملكه حال اليمين؟ فالذي يظهر أن يقال: لا يعتق واحد منهم؛ لأن الموجودين لم 
#وجد الضف في واحد متهم روالدي وجيدت الضغة فين لريكن - حين التعليق - في ملكه؛ 
فلم يقع. انتهى كلامه. 
لقائل أن يقول: المتجه وقوع العتق على آخر من دخل ممن هو في ملكه حال التعليق؛ لأن اليمين 
لا ينعقد على من سيحلف » بل على الموجودين» والموجودون في ملكه قد علم دخول آخرهم. 
[أوا. 


بات العفق جما 1 


قال: وإذا علق العتق على صفة لم يملك الرجوع فيه بالقول؛ لأنه تعليق قربة. 
فلم يملك الرجوع فيها بقول؛ كاليمين والنذرء فإذا وجدت عه لي 
ل ل ا ا ا تيا ولو كلو 
بوقت وجود ل لت باط الطلاق 
والعتاق. 

إذا علق وكان المعلق صحيحًاء ثم وجدت الصفة"" في حال المرض - 
فأصح القولين في «التهذيب»: أن الاعتبار بحال التعليق» وكذلك هو فى «تعليق» 
القاضي في موضع آخر من كتاب العتق أو التدبير» فإن قلنا: لكان يحال وجود 
الصفة» لم يعتق. 

قال القاضي: إلا على قولنا: إن تصرف المحجور عليه بالفلس [يكون 

ل ؛ فهاهنازيكون موقوقًاء وإن قلنا: الاعتبار بيوم التعليق - وهو مذهب 
العراقيين - فنصيبه يعتق لا محالة» وهل يسرى؟ إن قلنا: إن الدين يمنع السريان» 
امتنع» وإلاً سرى» وفيا وات الشريك الغرماء. 

قال: ويملك التصرف بالبيع وغيره. أي: كالهبة مع الإقباضء وجعله صداقاء 
وبدلّا في الخلع» وعن دم العمد وغير ذلك؛ لأنها قربة علقت على شرط فجاز 
الرجوع فيها بالفعل المزيل الملك؛ كالتدبير» وقد خالف [الرجوع في]”*' العتق 
الرجوع في الهبة من الولد؛ حيث لا يصح” هناك بالفعل على الأصح. [ويصح 

5 زف4 
بالقول]"''. 

وفرّق الأصحاب: بأن الابن ملك الموهوب ملكا تامّاء فكان الرجوع ابتداء 
تمليك؛ فاختص بما يملك به الأموال المنتقلة عن الغير» وهو اللفظ؛ فإنه لو جاز 
بالفعل لكان فيه بيع نلك الفنزء أو تغدير اتفال الملف قله" ذلك ]نما يضار 
إليه للضرورة» ولا ضرورة» وهنا التصرف واقع في ملكه؛ فاكتفى فيه بالفعل. 


للق سقط في ج. )2( في ج: يصبح 
(1) في بء د: صفته. (5) سقط في ج. 
فم في ج: موجود. 62 في وده قبيله. 


2 سقط في د. 


حا ج1١‏ كتاب البيوع 


وقد ألحق البندنيجي بما ذكرناه: الرهن مع الإقباضء وقد ذكرنا حكمه في 
كتاب الرهن والوقف. 

إن قلنا: يزيل الملك كالبيع» وإلا فيعتق عند وجود الصفة» قاله القاضي 
الحسين في كتاب: الوقف"''» [ويتجه تخريجه على أن الاعتبار بماذا لو أخر 
المعلق عتقه بصفة عتق' '' عند وجودها وانفسخت الإجارة؟ قال القاضي حسين: 
في كتاب الوقف]" بخلاف ما لو أعتق العبد المستأجر ابتداء: لا تنفسخ 
[الإجارة]*'؛ لأن هاهنا وجد سبب الإعتاق قبل الفعل . 

قال: فإن باعه ثم اذ شتراه لم تعد الصفة؛ تالت الور د ا 
زال بآثاره» وبزواله بطلت الصفة» والملك الجديدا'' غير مبنى على الأول» 
والعتق علق قبله فلم يقع فيه؛ كما لو علق عتق عبد على ملكه. وما ذكرناه من 
الخلاف عن القديم والجديد في نظير المسألة من الطلاق مذكورٌ بعينه هناء وقد 
صوّر [بعضهم محل]" القول الثالث في الطلاق هنا: بأن يعلق”' الذمى عتق 
عبده [الكافر]”''» فيلتحق المعتق والمعتق بدار الحربء [وكان قد نجّز عتقه قبل 
الإلحاق]' '' ثم يملك السيد عبّده بالقهر والغلبة قبل وجود الصفة» ثم يؤخذ 
وهو في هذا الملك. [ولو باعه ثم وجدت الصفة ثم اشتراه» فقياس ما تقدم في 
الطلاق: ألا يعتق» وفي «البحر» في كتاب الأيمان: أن ابن أبي هريرة قال: يعتق 
ويقبض البيع ويرجع بثمنه؛ لاستحقاق عتقه قبل بيعه. قال: وهذا غلط؛ لأن نفوذ 
البيع أوجب زوال ملكه]' ''. 

قال: وإن علق العدق على صفة مطلقة» فماث السيذ يطلت الضفة: صورة 
المسألة أن يقول: إذا وقع المطر أو قدم زيد فأنت حرء ثم مات السيّد.» ووجد 


ذلك بعد موته» وإنما بطلت الصفة؛ لأن وجودها"'' يحتمل أن يحصل في حياته 
010 في ج: الوصية. فيه في د: : القفال على» وفي ب: القفال محل. 
20 زاد في ب: عبد. 2 في د: : تعلق. وفي ب: تعليق. 

10 شفط فى ننه 0 سقط وني 

117 اسقط اس 6 سقط فى ان 

(5) فى بء د: العقد. 03 شفط فى أعى 


(5) فى بء د؛ المتجدد. 1 فد حو هذا 


باب العئق ج7١ 14١‏ 


وبعد وفاته(''» وتصرّف الإنسان مقصور على حال الحياة؛ فحمل إطلاق الصفة 
عليه. 

قال: وإن علق على صفة بعد الموت. أي: مثل أن قال: إذا مت ودخلت الدارء 
أو خدمت فلانًا كذاء وما جانس ذلك فأنت حرء [ثم مات(" السيد - لم تبطل 
الصفة. أي: فإذا وجدت عتق؛ لأنه يملك””" العتق بعد الموت من الثلث بالتدبير 
فملك عقده على صفة [بعد الموت في الثلثء كما أنه لما ملك العتق]”؟» في 
نان التناة ميق :راي امال ملك تقد على صنة فى كان الحياة من رأنن 
المال]2©20. 

قال: وإن أتت الجارية التي علق عتقها على صفة, بولد - أي: من نكاح أو 
زن - تبعها:الولد في احد القولين؛ كولك أم الول ولا يتبعها فى الآخرء وهو 
الأصح؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد؛ كالرهن» والوصيّة» والهبة. 

وحكى القاضي الحسين عن بعضهم في كتاب التدبير: القطع به"2. وهذا 
الخلاف في الولد الذي يحدث العلوق به بعد التعليق» أما إذا كان موجودًا عند 
التعليق فهو تابع لهاء قولا واحدّاء صرّح به ابن الصباغ وغيره في كتاب التدبير. 

ثم اعلم أن التبعية هاهنا تكون في العتق - إذا حصل للأم - لا في الصفة؛ 
إذا كانت الصفة فعلها كدخوله”" الدار. حتى لو ماتت قبل الدخول ثم دخل 
ولدها الدار لم يعتق جزمّاء بخلاف ولد”"' المدبرة إذا قلنا: إنه يتبعها؛ فإن التبعية 
تكون في الصفة لا في العتق» حتى لو ماتت الأم ثم مات السيد والولد في ملكه. 
عتق إذا خرج من الثلث. 

قال ابن الصباغ: والفرق بينهما: أن هاهنا الشرط دخول الأم الدارء وإذا ماتت 
فات الشرطء والشرط في المدبر موت السيدء ولم يَمْتْ ذلك في حق الولد 
بموت أمه. نعم» لو كانت الصفة من فعل”© السيدء أو فعل غيرهما فيكون كولد 


)١(‏ في ب: مماته. (7) في بء د: بالقول الثاني. 
2 في بء د: قال: فمات. 03723( في ج: كدخول. 

(9) في د: تمليك. (0) في ج: أن. 

لع سقط في ب. (9) في د: بعد. 


() سقط في ب. 


4" 1 ج١‏ كتاب البيوع 


المدبرة"'' سواء. هذا آخر كلامه وغيره لم يفصل بين أن تكون الصفة من فعلها 
أو من فعل غيرهاء بل أطلق أن ولد المعلق عتقها لا يتبعها في الصفة» ويتبعها 
في العتق» بخلاف ولد المدبرة؛ فإنه يتبعهاء ومنهم الماوردي» وفرق بأن عتق 
المدبرة مستحق بالوفاة» وعتق الصفة مستحق في الحياة» وحكم ما استحق في 
الحياة خاص؛ كالعقود» وما استحق بالموت عام؛ كالميراث. 

وحكى الإمام عن شيخه: أنه كان يقول: متى تعدى العتق إلى ولد المعلق عتقها 
بصفة» فدخل الدار - عتقء وأما أنه [يعتق بعتق]”" الأم فلا. 

قال الإمام: وهذا وإن كان غريبًا في الحكاية فليس بعيدًا في التوجيه. 

قال: ويجوز العتق في العبد؛ للخبر» وفى بعضه بالقياس عليه» ولما سنذكره من 
الخبر عند عتق الشريك حصته وهو معسر. 

قال: فإن أ عتق بعض عبده عتق جميعه؛ لما روى أبو داود عن أبي المليح عن 
أبيه: أن رجلا أعثق تق شقصًا له من غلام» فذكر ذلك لرسول الله كله فقال: اميل 
ِل شَرِيك0) وزاد ابن كثير في حديثه: «فَأجَارٌَ الننُ كل عِمْقَهُ)!* وأخرجه 
المعات رن ماجه. وروى أنه أعتق تق كُلّثْ غلامه فقال: «هو حر كله» ليس فيه 
شِزك”*20002» ولأنه لو أعتق بعض عبد لا يملك سواه وهو موسر عتق جميعه وإن 
لم يكن ملكه. ففيما”" إذا كان الباقي ملكه من طريق الأولى؛ لأنه موسر به. لكن 
هل نقول وقع العتق على ما سماه ثم سرى إلى الباقي”* أو وقع العتق على 
جميع العبد جملة واحدة» ويكون قد عبّر بالبعض عن الكل؟ فيه خلاف ذكر مثله 
في مسألة الكتاب في الطلاق”' وهو جار فيما إذا أوقع”''' العتق على عضو من 


للك في ج: المدبر. 0( في ج: تعتق. 9و في ب» د: :شرك 

):١‏ أخرجه أبو داود )١50١/5(‏ كتاب: العتق» باب : من أعتق نصيبًا له في مملوك» حديث 
[ملسلضة” وأحمد (0/ آلاء ه/ا)ل والنسائي في الكبرى (/ 45 كتاب: العتق» باب: العبد 
يكون للرجل فيعتق بعضاء والبيهقى ف فى السئن الكبرى ( ١٠‏ كتاب: العتق. باب: من 
أعتق من مملوكةه شِقصًا: قال الحاففة في الفسم (164/9): إسناده قوي. 


)0( في ج: : شريك. 

000 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠‏ كتاب العتق» باب: من أعتق من مملوكه 
شقضاء. 

(©649 في ب» د: وذلك فيما. )0 في بع د: باقي العيد. 


)4( في بء د: كتاب الطلاق. 0١)‏ في ج» ب: وقع. 


باب العتق جما 1 


أعضاء العبد كاليد والخنصر”'' وغيرهماء ورتب القاضي الحسين الخلاف في 
الصورة الثانية على الخلاف في الأولى» فقال: إن قلنا بوقوعه في الأولى على 
الجميع ففي الثانية أولى» وإلا فوجهانء والفرق: أن الجزء المعيّن من العبد لا 
0000 انفراده بالحرية» بخلاف الجزء الشائع» وهذا لا يجيء في الطلاق» 
وعلى هذا الترتيب جرى الإمام. 

ومن ثمرة هذا الخلاف فيما إذا أضاف العتق إلى جزء شائع: أنه لو أوصى 
بعتق بعض عبده بعد موته» فإن قلنا: إن عتق الباقي يقع”" بطريق السراية» لم 
بغعق اعون الميث إلا ها أرصى يعقة وان قلنا: يقع”*' بطريق [التعبير بالبعض عن 
الكل]””*» أعتق عنه جميع العبد» قاله في «البحر» . 

ومن ثمرته ما إذا أضيف إلى عضو معيّن: أنه لو قال: إن دخلت الدار 
فخنصرك حرء ثم قطع”""» ثم دخل الدار - فعلى الأول: لا يعتق» وعلى الثاني 
يعتق» وكذا لو قال: خنصرك حر - ولا خنصر له - فعلى الأول: لا يعتق» وعلى 
الثاني: يعتق. واستبعد القاضي الحسين وقوع العتق في هذه الصورة؛ بأنه”" لم 
يضف إلى شيء متصل بها؛ فأشبه ما لو قال: يدك الثالثة» أو: رجلك الثالثة حرة؛ 
فإنه لا يعتق. وحكى الإمام ذلك طريقة ولم يسم الصائر إليهاء وقال: إنها أفقه. 

وقال القاضي الحسين في الصورة الأولى: إن قلنا: إن الاعتبار في تعليق 
الطلاق [بحالة العتق]” عتقت» وإن قلنا: بحالة وجود الصفة» فوجهان؛ بناء على 
ما ذكرناه من المأخذين. 

قال: وإن أعتق شركًا له في عبد أي: في الصحة:. والمعتق مما يمكن أن 
يسرى إليه العتق لو كان المعتق هو الشريك الآخرء وحصة الشريك الآخر قابلة 

قال: فإن كان معسرًا عتق نصيبه ورق الباقي؛ لما روى مالك عن نافع عن ابن 


)2000 في ج: والخمص. هم في ج: يمكن. 
(9) في جا : يقطع. (4) في ج: يقطع. 
)2( في ج: : التعيين عن البعض بالكل. 

(7) في ج: فقطع. 00 في ج: لأنه. 


(8) في ب: بحالة التعليق» وفي ج: تخلله التعليق. 


:5303 ج”١‏ كتاب البيوع 


عمر: أن رسول الله كك قال: «مَنْ أَعتَقٍَ شركا له في عب مَدلُوك أقيم عليه ِب 
العَذل"':فأفطن شركاوة حِصَصَهُمْ [وَأَعْتَقَ عَلَيْه عَلَيْهِ العَبْد]”" وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا 
عَتَق00". وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى ا ماجه. 

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه-: وزاد فيه بعضهم: : ١وَرَقَّ‏ ]1 ما رقا 
وقد خرج هذه الزيادة الدارقطنى فى سئئه. 

وقال في كتاب «الأفراد»””': تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن" أيوب 
عنه - يعني: عن عبد الله بن عمر - عن نافع» عن عبد الله بن عمرء قال الشيخ زكى 
الدين [عبد العظيم]”": وإسماعيل هذا مرادى بصرى كنيته: أبو زيد» روى عنه محمد 

فإن قيل: : قد خرج أصحاب الكتب الستة عن أي 0 قال: قال رسول الله 
0 ١مَنْ‏ أَعْتَقَ شِقْصًال فِي” مَمْلُوكِ َعَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنُ كا له لوالا 


تس انقيك القن عا متتو لتنا "6 قَلِمَ لا عمل بموجب ذلك؟ 
قيل: ما ذكرناه من الأحاديث”'' ليس فيه ذكر السعاية» والسعاية المذكورة 


)١(‏ في د: فيه العدل. وفي ج: قيمة العبد. (؟) سقط في ج. 

(0) أخرجه البخاري )16١/6(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» حديث (105717) 
ومسلم (1174/1) كتاب العتقء حديث »)1901/١1(‏ وأبو داود (197/5) كتاب العتق: 
ل ل والنسائي في الكبرى (؟/ 144) باب ذكر 
العبد يكون بين اد ثنين (/5901)» وابن ماجه (7/ 844) كتاب العتق: باب من أعتق تق شركًا له 
فى عبد» حديث (10ه. 

(54) سقط في د. (5) في ج: الإقرار. (7) زاد في ج: أبي. 

372ع2 سقط في ب» د. (4) في ب: شقيصًا. (9) في ج: من. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١7‏ كتاب الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء حديث 
م ا يل لع باب ذكر سعاية العبد» حديث ))١907/5(‏ 
١١837770‏ ) كتاب الأيمان: باب من أعتق تق شركا له في عبدء حديث )١19١١/05(‏ وأبو داود 
(556/4) كتاب العتق: باب ذكر السعاية» حديث (/98710 918) والترمذي (9/ 570) 
كتاب الأحكام: باب العبد يكون بين الرجلين» حديث )١758(‏ والنسائي في «الكبرى» 8/ 
6 كتاب العتق: باب ذكر اختللاف ألفاظ الناقلين» خبر أبي هريرة في ذلك والاختللاف 
على قتادة فيه حديث (5957) 25957 245955 0) وابن ماجه (7/ 685) كتاب العتق: 
باب من أعتق شركًا له فى عبد» حديث (/7071). 

(3) قياف السديت 0 


محمولة على أن العبد يستسعى لسيّده الذي لم يعتة يعت لأها. وكلاهة رقن لصي 
كي لا يظن أنه يحرم عليه استخدامه. وكذلك قال: «غَيْرَ مَشْقُوقٍ [عَلَيْب2"1 أ 
لا يحمل فوق ما يلزمه”" من الخدمة. 

ل جاء عنه في رواية أخرى؛ عن رسول الله يكلة: «مَنْ أَعْنَّقّ شِقصًا 


أَوْ شَّقِيصًا لَه َه في موك َحَلاصهُ عََِْ في مَالِهِ إن كان لَه مالم ان لَمْ يكن لَه 
مَالُ قُوّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَذْلِء ثم اسْتْسْعِيَ لِصَاحِبهِ في قِيِمَتِه غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْوا ف 


وهذا ينفى التأويل. 

قيل في جوابه: إن أبا داود قد رواه عن روح بن عبادة عن سعيد بن أبي 
عروبة 0 يذكر السعاية» ويحيى بن سعيد وابن أ عدى عن سعيد بن ابي 
عروبة]”' ولم يذكرا فيه السعاية. 


وقال البخاري: روآاه 7 


عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية. 
وقال الترمذي: روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر أمر السعاية. 
وقال الخطابى: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية يذكرها مرة, ولا 
يذكرها مرة؛ قَدَلَّ على أنها ليست من متن الحديث عنده؛ وإنما هو من كلام 
قتادة» وتفسيره على ما ذكره همام وبينه”'؛ فإن النسائي قال: إن 0 
هذا ل ل رن الأخير - قوله: ١وَإنْ‏ لَمْ يَكَنْ لَهُ 
سْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) - قول قتادة» والله تعالى أعلم. 
ويندرج في هذه الحالة ما إذا أوصى بعتق حصته من عبد بعد الموت» أو دبر 
حصته من عبده؛ لأن التركة انتقلت إلى الورثة بموته» اللهم إل أن يوصى بأن 
يعتق حصته. ويكمل من ثلثه؛ فإن ذلك يصير كالمستثنى من مال الورثة؛ فيكون 
موسرًا به كذا قاله الروياني» وحكى الرافعي عن القاضي أبي الطيب أنه قال: 
عندي إذا أوصى بالتكميل؛ فإنما يكمل باختيار الشريك؛ لآن التقويم إذا لم يكن 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. (9) في ج: يحمله. 

2 أخرجه البخاري (5/ 159) كتاب العتق؛ باب: ا 
سام 00م كتاب العتق» باب: : ذكر سعاية العبد» برقم ("/ »)١9١7‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) سقط في د. (5) في د: سعد. (0) في ج: ومنبه. 


الى ج7١‏ كتاب البيوع 


يجحا لاطي عقا بتار العدق؛ الا ترى آن المعتق لى كان مخسرًا كم 
أيسر وقال: قوموه علي حتى أستقرضء لا يجبر الشريك عليه؟! 

وحكى”"'' الإمام أن صورة الوصيّة بالتكملة أن يقول: اشتروا نصيب الشريك 
فأعتقوه» فأما إذا قال: أعتقوه إعتافًا ساريّاء فلا خير فى هذه الوصيّة؛ لأنه لا سراية 
عدن الموت: وإن اعتكن!'"تسييه فالذى الى يه ومنة ميجال: 

قال: وإن كان موسرًا أي: حالة العتق بقيمة نصيب الشريك مما يجب عليه 
توفيته الدين؛ كما قاله القاضي الحسين وغيره. 

قال: قوم عليه نصيب شريكه يوم العتق أي: وسرى العتق إليه؛ للحديث 
السابق. 

ولا فرق على المذهب فيما ذكره الشيخ بين أن يكون المعتق مسلمًا [أو 
تكافةا]”2: [أو العبد هسلمًا]9©' آى كافراء ولا بين أن يكون علئ المعتق دين 
يساوي ما معه من قيمة حصة الشريكء أو لا دين عليه؛ لعموم الخبر. 

وقيل: إن كان العبد مسلمًا والمعتق كافرًا لم يقوم عليه؛ بناء على أن الكافر لا 
يملك [العبد]”” المسلم؛ لأن السراية تتضمن نقل الملك إلى المعتق. 

وحكى المصنف: أن منهم من قطع بالأول؛ لأن هذا إتلاف» والبيع إنما منع 
لكون فيه ذل» وهو منت هنا. 

وقيل: إن كان عليه دين يستغرق ما معه لم يسر العتق» كما يمنع وجوب 
الزكاة على قول حكاه الفريقان. 

قال القاضى الحسين: ووجه الشبه”' أن الزكاة إنما تجب عليه مواساة 
[للفقراء» وكذلك]”" في هذا الموضع إنما يقوم غليه نصيب شريكه على وجه 
المواساة حتى لا يبقى متحيرًا. 

وقال الإمام: إن الجامع كون”" العتق حمًا لله - تعالى - وهو متعلق بحق 
الآدمى في الخواص؛ فكان في معنى الزكاة» وخص الماوردي محل الخلاف بما 


)١‏ في بء د:ذكر. ‏ (5) في بء د: أعتقا. (9) سقط في بء ج. 
(:) سقط فى ب. (0) سقط فى ج. 000 في د: الشبهة» وفي ج: السنة. 


(0) في بء د: مع الفقراء» كذا. (8) في ج: يكون. 


باب العتق ج1١‏ لا" 


رذ كاف الذي عا وجزم بالسريان''2 عند تأجيله. 

أما إذا كان ها باشرة. بالق ”؟؟ ل يمكن عه بالسراية كما إذا استولد:الشريك 
الجارية المشتركة بينه وبين غيره نصفين مثلاء وهو معسرء ثم أيسر وأعتق 
عطنة”© الستعوللة فا عفرف يفة:[ لديو ]7 فبهاء :ولا شري إلى نيت 
شريكه. 

قال القاضى أبو الطيب فى كتاب: الشفعة: لأن العتق لا يسرى عند إعتاق 
النصف الطلق إلى النصف 0-6 بأنه أم ولد؛ فكذلك العكسء وقد حكى 
الماوردي وغيره فيما إذا استولد الجارية المشتركة وهو معسرء ثم استولدها 
الشريك الآخر وهو معسرء ثم أيسر أحدهما وأعتق نصيبه - وجها'”': أن العتق 
يسري إلى حصة الآخرء ويعتق على المنجزء وهذا الوجه يجري هنا من طريق 
الأولى» كما أجرى أيضًا”'' فيما إذا استولد أحدهما حصته وهو معسرء ثم أعتق 
الشريك الآخر حصته الطلق» ولو تعلق بحصة الذي لم يعتق حق - لازم كما إذا 
كانت موقوفة - لم يسر العتق إليها قولا واحدّاء كما حكاه المصنف والقاضي أبو 
الطيب والماوردي والبندنيجي» والقاضي الحسين» وغيرهم في كتاب الوقف» 
والفرق بين ذلك وبين الحصة المستولدة» حيث جرى إليها العتق على وجه: أنها 
قابلة للعتق المنجز؛ فلذلك قبلت”" عتق السراية واغتفر”" فيها نقل الملك الضمني» 
والوقف غير قابل للعتق الناجز على الأصح كما «ذكرناه»””' في كتاب الوقف. 

ولو كان تعلق الحق بسبب الرهن» فقد تقدم ذكره في الرهنء ولو كان العتق 
في حال مرض الموت أو موصى بهء فالنظر في اليسار بقيمة الشريك والإعسار 
بها [بالنظر]”''' إلى الثلث دون جميع ماله" '©. 


)١(‏ في د: بالسراية. ‏ (5) في د: بالدين. (9) فى ج: حصة. 

(:) سقط في ج. (8)حنى ته ا وجيو ا لدان عو ماه 
0) زاد فى ج: قبل. ‏ (8) فى ج: واعتبر. (9) فى ب: ذكرنا. 

١ ١ سقط في ج.‎ )٠١( 


011 قوله في الكلام على السراية: ولو كان العتق؛ أي: عتق الشريك بصفة في حال مرض 
الموت أو موصى بهء فالنظر في اليسار بقيمة الشريكء والإعسار بها بالنظر إلى الثلث دون 
جميع ماله. انتهى كلامه. 0 
وما ذكره في العتق الواقع في المرض صحيح؛ لأن المريض كالصحيح في السراية عليه وأما 


تنبيه : الاعتبار في التقويم بالوقت الذي أعتق تق الشريك حصته فيه على الأقوال 
ش كلها عنند العراقيين والقاضي الحسينء و[هو]*' ما ادعاه المزني؛ لأنه وقت 
الإتلاف [أو وقت]”(") سيبه» وإطلاق الشيخ وغيره محمول [عليه؛ لآأن 
الغالب]”" أن القيم”*' لا تختلف في اليوم. الواحد في الرقيق. 

وقال بعض المراوزة: إن قلنا: يقوم في الحالء. فالحكم كذلك. وإن قلنا: 
بالتأخير إلى الأداء. فثلاثة أوجه: 

أحدها: الاعتبار بحال الإعتاق أيضًا. 

والثاني: بحال الأداء. 

والثالث: يعتبر أكثر الأمرين» وهذا ما نسبه الإمام إلى بعض المصنفين» وقال: 
إنه الصوابء وإن وجه اعتبار يوم أداء القيمةٍ [لا اتجاه له]”* إلا على وجه من 
جوز [للشريك]''' التصرف بالبيع والعتقء كما سنذكره. 

وسلك الماوردي طريمًا آخر فقال: الاعتبار بقيمة يوم الإعتاق على الأقوال 
كلها إن”"' كانت. أزيد قيمة من حين العتق إلى حين بذل القيمة» وإن”© كانت 
أنقصء وقلنا بسراية العتق باللفظ أو بقول الوقف - فالاعتبار بقيمة وقت العتق» 
وإن قلنا: بتوقف السراية على [أداء]”*' القيمة ففيه وجهان: 

أحدهما: الاعتبار بوقت العتق؟ لأنه السبب. 

والثاني: الاعتبار بحال أداء القيمة؛ كالغاصب. 

ثم الحصة التي سرى”' '' إليها العتق تقوّم قبل العتقء حتى لو كانت قيمة 
نصفه قبل العتق مائة» ووقت العتق تساوى تسعينء وكان النقص بسبب العتق - 
”7“ السافة ولو كان الجميع قبل العتق يساوى ثلاثمائة» والنصف يساوى 


- العتق المؤصى بهء فلا سراية فيه؛ كما جز م به قبل ذلك في الكلام على أن المعسر لا يسرى عليه 
وعلله بأن التركة قد انتقلت إلى الورثة. 
نعم ! ينبغي تصوير هذه المسألة» بما إذا أوصى بعتق نصفه. وأن يكمل من ثلثه. فإن ذلك يصير 
#السعى بن ماله الورثة لكوت موي به على ها نثله هن عن الرويانيهداك لأوا. 


000 سقط في ج. غ0 في ب: ووقت. إفرة في د: على أن الغالب. 
2 في ج: : القيمة» في د: الثمن. )2 سقط في ج. 
03 في ج: الشريك. 3720ع02 في ج: وإن. )2 في ج: إن. 


() سقط في د. () في د: يسري. )١١(‏ في بء د: يلزمه. 


باب العتق ج؟١‏ ال 


مائة - لا يلزمه إلا مائة؛ قاله في «اشرح فروع ابن الحداد؛ في كتاب الغصبء 
وكذلك حكاه في «البحر» فيه» والماوردي هناء ووجهه بآن العتق موكس بقيمته؛ 
وهذا الوكس بعتقه الجارى مجرى جنايته. 

قال: ومتى تعتق حصة الشريك؟ 

فيه ثلاثة ل 


أحدها : تعتق في الحال» لما روى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه- 
أن رجلا أعتق 1 ا ل ا د ".وف 
زواية» أن النى عله قال: امن عْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَه 


0 وأخرجه البخاري 00 والترمذي والنسائي وابن ماجه 00 


ولآن العتق إذا سرى سرى في الحال؛ كما لو كان كل العبد له. 

[ولأن القيمة تعتبر]”" حال العتق؛ فدلّ على أن تلك الحالة حالة الإتلاف. 

وهذا ما قال الماوردي: إنه المشهور من المذهب» ولم يحك في كتاب 
الوصايا في العتق» واختلاف الأحاديث» واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - 
سواه واختاره المزني» وهو الصحيح؛ فعلى هذا يكون حكمه حكم الأحرار في 
00 (5) بيه 1 
[شهادته وجميع ]| الأمور. 


)١(‏ فى ج: وأجاز. 

إفة أحرججه انو عاو (11179) كعات الت دياب دن أعكق نصييا له من يملوك ميته وبين أخخر' 
(5 4039 والبيهقي في السئن /٠١(‏ 387) . 

(*) أخرجه أبو داود (4/ 57؟) كتاب العتق» باب: فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك» حديث 
(29). 

(54) أخرجه البخاري )١15١/0(‏ كتاب العتقء» باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين» حديث (51515)) 
ومسلم )١187/(‏ كتاب الأيمان» باب: من أعتق شركًا له في عبد حديث ))١15١١/59(‏ 
وأبو داود (701!//5) كتاب العتقء باب: من روى أنه لا يستسعى» حديث (594147)) 
والترمذي (*179/7) كتاب الأحكامء باب: العبد يكون بين الرجلين؛ حديث 145): 
والنسائي )7١19/1(‏ كتاب البيوع؛ باب: الشركة في الرقيق» والبيهقي 25175/١1١(‏ /710/0) 
كتاب العتق» باب: يكون حرًا يوم تكلم بالعتق» كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 

عن النبي كله قال : امن أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبدء فكان له من المال ما 
يبلغ قيمته بقيمة العدل. فهو عتيق». 
(0) في بء د: ولأنه تعتبر قيمته. (5) في ج: شهادة جميع 


لل ج7١‏ كتاب البيوع 


وهل نقول: حصلت الحرية فيه دفعة واحدة» أو حصلت في نصيب المعتق» ثم 
ترتب عليها عتق حصة الشريك؟ فيه وجهان في «الحاوي» هناء و «الشامل» في 
كتاتن القياز”" ريت الآرل إن قاذ أميطابة: 

وحكى الإمام عن الأصحاب: أن الملك ينتقل إلى المعتق» ثم يترتب عليه 
العتق. وذلك في وقتين وإن كانا لا يدركان بالحس» وحكى عن أبي إسحاق 
المروزي أنه قال: يحصل نقل الملك والعتق معًا من غير ترتيب» وأنه لما قيل له: 
هذا جمع بين النقيضين» قال: لا يبعد هذا في الأحكام. وإنما يمتنع اجتماع 
المتضادات المحسوسة:؛ وأنه طرد مذهبه فى شراء [الرجل]”"' من يعتق عليه. 

08 ا (73) س ١د‏ 
وهذا كلام سخيف متروك عليه [باطل] '' قطعًا. 

قال: فإن اختلفا فى القيمة» أي: على هذا القول عند تلف المعتق أو غيبته» أو 
تغيّر”'' القيمة؛ لطول المدة - «فالقول قول المعتق)؛ لأنه [غارم]”” » والأصل 
فراغ ذمته مما لم يعترف به. 

قال: اه القيمة؛ لأنه جاء في بعض الروايات عنه كَةِ أنه قال: 
«إِذَا كَانَ العَبد بَيْنَ نْتيِنء كَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه: فَإِنْ كان مَوسِرًا يُقَوّمْ عَلَيْهِ قيمة 
عَذدْل) لا وس وَلَا قَطَطء ئَمة 0 "رجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو 
داود. اولكنة يا 7 ' بعوض ورد الشرع به؛ فلا يسبق وقوع العتق دفع العوضء 
اه 0 ام الشرر؛ فلا يتقرر إلا بأداء العوضء كالشفيع 

ا 00 
إلى عوضه. وهذا ما نص عليه في القديم» وفي الجديد أيضًا. 


000 في,دة اللهارة. إفرة سقط في ج. () سقط فى ج. 

(4) في 3:اتعيين (5) سقط في ج. ١‏ 

030 أخريته 0 عات الل وبا إذا أعتق عبدًا بين اثنين» حديث (5011), 
ومسلم (17817/9١).كتاب:‏ الأيمان» باب: من أعتق شركا له في عبد» حديث /01١66:(‏ 
١),أبو‏ داود (708/54) كتاب: العتق» باب من روى أنه لا يستسعىء» حديث 
(3941)» والترمذي (/ 579) كتاب: الأحكام؛ باب: العبد يكون بين الرجلين» حديث 
370 »). والنسائي (17/ )3١9‏ كتاب: البيوع» باب: الشركة في الرقيق. 

“4 في ب: عتق. 00 سقط في د. 


باب العتق ج7١‏ لمكن 


قال: فإن اختلفا في القيمة. أي: على هذا القولء «فالقول قول الشريك»؛ لأن 
المعتق''' يريد نزع ملكه بما يبذله'''؛ فكان القول في العوض قول الشريك؛ 
كالمشترى مع الشفيع» وعلى هذا القول فروع أخر. 

أحدها: قال الماوردي: هذا التقويم هل يجري مجرى البيع أو مجرى قيمة 
مستهلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول المزني وبعض المتأخرين-: أنه تقويم '' مستهلك. 

والثاني - وهو قول شاذى المتأخرين-: أنه يجري مجرى البيع. 

الثاني: لو مكن”*' المعتق الشريك من قبض القيمة» فلم يقبضها - لا يحصل 
العتق» وعن بعض أصحابنا: أنه يحصلء [ويملك ما بذل لهء كما صرّح به 
الماوردي وقال: إنه - على الوجهين معًا - لو أبرأ الشريك من القيمة لم يبرا 

ه01 المع لأن وقوع العتق 5 القيمة» وليس الإبراء دفعاء ويفارق عتق 
0 بالإبراء عن النجوم؛ لأنها تثبت عن تراض فشابهت الديونء» وهذا العتق 
عن إجبار يغلب”” فيه حكم العتق بالصفة. 

الثالث: [للشريك مطالبة المعتق بالقيمة]”"' فإن لم يطالبه كان للعبد مطالبته؛ 
لدفع القيمة [ليحصل له العتق]””''؛ لما روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي 
يذ نال: 1ق عق نلوك نقة ركز الك وعتند 177177 ليقت 
العبد [أيضًا]"”'"» قال المصنف والماوردي: كان للحاكم المطالبة بذلك؛ لما في 
العتق من حق الله تعالى. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين بعد شكارم ا عن المذهب: أن 
مطالبة الشريك له تحتمل أن تتخرج على أن تصرفاته هل تنفذ أم لا؟ فإن قلنا: [/270]0 


)١(‏ فى ب: العتق. (؟) فى ج: بذله. (9) في د: يقوم. 

ع في ج: أمكن. 2 زاد فى ب: ولم يحصل. 

(0) سقط فى د. (0) فى ب: العتق. (6) فى ج: فعلت. 

9( سقط في ج. لآق فى ج: ليعتق. )2010 في ج: خائصة 

(؟١1)‏ أخرجه أبو داود في السنن (5/ )١07‏ كتاب العتق» باب: فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك» 
حديث (19170). 


إفردة سقط فى ج. :)2 فى بء د: ذكرناه. (16) سقط فى د. 


ا ج1١‏ كتاب البيوع 


[ينفذ» خيّره]'' وإِلّا فلاء وهذا الاحتمال اقتصر عليه الإمام. 


ولو مات المعتق قبل أداء القيمة» أخذت من" '' تركته» صرّح به الماوردي [في 
أوائل الكتاب. 

الرابع: لو كان المعتق أمة» فوضعت قبل دفع القيمة» كان نصف ولدها حرًا 
ونصفه رقيقاء ويعتق مع أمه عند دفع القيمة كما صرّح به الماوردي] "' ولو ضرب 
بطنها فأجهضت الجنين» وجب فيه نصف دية جنين [حر ونصف دية جنين]*/ 
مملوك؛. ويملك الشريك ما وجب برقّه. ولا يضمن المعتق حصة الشريك من الجنين 
وجهًا واحذا. 

الخامس: لو أعتق الشريك حصته قبل أداء القيمة عتقت عند ابن أبي هريرة؛ 
لآن عتقه صادف ملكه وهو من أهل العتق» والأصخع- وله 0 الجمهور من 
امعان "5ه لصسلق عن السرانة وانعسقاق الرلكى:وفاتها"" الماوزقى وانن 
الصباغ على ما إذا عتقت الأمة تحت عبد ثم طلقها زوجها قبل الفسخ - لم يقع 
الطلاق في الحال وإن كان مالكًا للبضع؛ لما في وقوع طلاقه'" من إبطال حق 
الزوجة من الفسخ. 

قال ابن الصباغ: وهذا الدليل لا يسلمه المخالف. ويحتاج المددق به أن يبيّنه 
بالخبر المروي. 

قال القاضي الحسين: والخلاف في نفوذ بيعه مرتب على الخلاف في نفوذ عتقه» 
ل ل 
[بخلاف البيع]”” [ثم]”' إذا جوزنا البيع» قال القاضي: كان للمعتق أن يختار فسخ 
الببع؟ لأنه يستحق 0 بالقيمة» كما :قلناء.فيما: إذآ باع المشتري. الشقصض 
المشفوع”' ' » ولو مات العبد قبل أداء القيمة ففي استحقاق 00 القيمة وجهانء 
[أصحهما في «تعليق» القاضي الحسين: لاء فإن قلنا: يستحق القيمة» فهل نحكم 


00 فى ب: يتنفذ جبره. إفة زاد في ب: المعتق. إذرة سقط في د. 
2 سقط فى ب. 260 في ب: جمهور الأصحاب. 


00 في ج: فأشبه. 0 في ج: الطلاق. 4 في بء د: : والبيع بخلافه. 
(9) سقط فى جءد.  )٠١‏ فى د: ملكه. (150) ١‏ في 2 اللمشفوع: 


باب العتق ج3١‏ وتنا 


«النهاية»: الحصول. 

قال: والثالث: أنه موقوف: فإن دفع القيمة حكمنا بأنه عتق في الحال. وإن 
لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق؛ لأنا لو قلنا [بالأول لأضررنا بالشريك؛ فإن المعتق 
قد يعسر أو يغيب فيتعذر على الشريك العوضء ولا مستدرك لهء ولو7 قلنا 
بالثاني لأضررنا”" بالعبد؛ لأن أحكامه تكون أحكام الرقيق؛ فقلنا]”*' بالوقف 
نظرًا لهماءوهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب قولًا مخرجاء وقال الشيخ أبو حامد 
وجماعة: إنه منصوص كالقولين الأولين. 

وقال في «الحاوي»: إنه نَضَّ عليه في «البويطي» و«حرملة»؛ وهو أشبه. فعلى 
هذا: جميع الأحكام موقوفة يما 2< ْ 

ولو مات العبد قبل أداء القيمة - وجب دفعها2"0 وجهًا واحدّاء قال الماوردي: 
لآن دفعها يوجب تقدم"'' عتقه باللفظ. 

[ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الشريكء. وهذه طريقة الماوردي]”"'» وقد 
أطلق بعض الأصحاب حكاية القولين فيمن القول قوله في القيمة من غير بناء. 

وحكى القاضى الحسين: أن القفال بناهما على أنه: إذا اشترى عبدين» وتلف 
أحدهما في يده وأناة أن يرد الباقي بالعيب» وجوزنا تفريق الصفقة في الرد]””, 
فاختلفاء فقال المشترى: كانت قيمة التالف خمسمائة» وقيمة الباقي ألما فرد علي 
الثلثين من الثمن» وقال البائع: بل قيمة التالف [ألف]”"©؛ فلا أرد إلا الغلث0 2 
وفيمن القول قوله قولان: قال الإمام: وهذا البناء ليس كما يؤثره؛ فإن تلك القيمة 
ليست قيمة معروفة» والقيمة فيما نحن فيه معروفة» والأصل أن يكون القول قول 
الغارم. 

وحكى الماوردي أن الربيع قال في «الأم»: وفيه قول]١2‏ آخر: أنهما يتحالفان 
تحالف المتبايعين. وهو من تخريجه وليس بقول للشافعى - رضي الله عنه -. 


)١(‏ سقط في ج. (0) في ب: وإن. () في ب: لأضرر. 
(:) سقط في د. (0) في بء د: على المعتق الأداء. 
69 في ج: تقديم. (10) سقط في د. () سقط في د. 


(9) سقط في ج. )2٠١(‏ في بء د: النصف. )١١(‏ سقط في د. 


:م.م ج؟١‏ كتاب الييوع 


فرع: إذا أعسر المعتق''' بعد يساره' كان العتق موقوفا إلى أن يوسرء فإن 
أيسر ودفع القيمة تبينا نفوذ العتق» وكانت الأكساب في زمن الوقف [للعبد]"". 
وإن مات على الإعسار تبينا بقاءه على الرق» وسلمت الأكساب للشريك الذي لم 
يعتق» قاله الماوردي. 

وحكى في موضع آخر من هذا الكتاب: أنه إذا أعسر بعد العتق كان للشريك 
رفعه إلى الحاكم وطلبه بالقيمة» أو فسخ الوقف في حصته؛ ويكشف الحاكم عن 
حاله» فإن ظهر أنه'*' معسر حكم بفسخ الوقف؛ كما يحكم للزوجة بفسخ النكاح 
إذا أعسر الزوج» وكان للشريك التصرف بما شاء من بيع وغيره. 

وحكى الإمام عن الشيخ أبي على: أنه إذا أعسر بعد يساره حالة العتق 
انطلق”*؟ الحجر عن الشريك في حصته. حتى إذا'2 أيسر بعد ذلك فلا أثر له؛ 
لأن الطلبة قد انقطعت عنه بتخلل إعساره» وارتفع حق العتق عن نصيب صاحبه 
فلا يعود بعود المال» واستصوب الإمام ما قاله من انطلاق الحجر بطرآن”" 
الإعسار مع إبداء احتمال فيه» وإلى احتمال آخر جعله أظهر في عود الحق بعود 
الشمان. 

فرع إذا قال الشريك: كان المعتق” خيارًا وقد تلف, وأنكر المعتق - حكى 
العراقيون فيه طريقين: 

أحدهما: فيمن القول قوله قولان. 

والثاني: القطع بأن القول قول الغارم» وهو ما اختاره أبو إسحاق المروزي. 

ولو ادعى المعتق أن المعتق كان قد تعيب قبل العتق» وأنكر الشريك ففيمن 
القول قوله أيضًا طريقان: 

أحدهما: حكاية قولين. 

والثاني: القطع بأن القول قول الشريك. 

ولو قال: إنه كان ناقص الخلق فالذي ذهب إليه الأكثرون: أن المصدق الغارم. 


6 قوله:ذ :فرع: اط لس ا .. إلى آخره هذا تفريع على قول الوقف. فاعلمه. [أوا. 
4 سقط في د. :)2 في ج: بأنه. ١(ه)‏ في جا أبطل» وفي د: : أبطلت. 


(5) في بء د:لو. 007 في ج: نظر مع بأن. (4) في عجة للتححتق: 


باب العتق ج؟١‏ نيتنا 


قال الإمام: وقال العراقيون: في هذه الصورة قولان مبنيان [على القولين]''' فيما 
إذا اختلفا في مقدار القيمة مطلقاء أما إذا كان الاختلاف في القيمة» والمعتق باق 
بحاله لم يتغيّر» رجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة» فإن شهدا بما ذكره أحدهما 
ليع ابن غير يج وازاتهدا بأريلامما إذعاه الشريك لم تيحن ستو ها العام توت 
شهدا بأقل مما ادعاه المعتق لم ينقص عما ادعاه» وإن شهدا بِرْثْبة!"' بين ما ادعياه 
عمل بشهادتهماء كذا قاله الماوردي. 

قال: وإن كان المعتق موسرًا ببعض القيمة عتق منه بقدره؛ لأن ما وجب 
بالاستهلاك إذا عجز عن بعضه وجب ما قدر عليه كبدل المتلف. وهذ”" الذي 
نص عليه الشافعي - رضي الله عنه- كما حكاه القاضي الحسين وصححه. وهو 
الأصح”*' عند الإمام» وحكى عن رواية الصيدلاني وجهًا آخر: أنه لا يسرى في 
هذه الشحالة؛ لآن السراية تقتعضى :تق املك إلى المحتق» فغنابه [ذللك]7*؟ 
انتحنات الققص فى العف 

ولق أزاد انيم أذ والمل يفطن القمضى :ل بس وهذا ما أبداه القاضي 
الحسين احتمالا. 

ثم كيفية عتق الشريك حصته أن يقول: أعتقت نصيبي' منك» فلو قال: 
أعتقت نصيب شريكى منكء لم ينفذ عتقه”" في شيء من العبد. 

ولو قال: أعتقت نصفكء وكان يملك من العبد نصفه. فهل وقع العتق [ابتداءً 
على نصيبه بجملته أو انصرف إلى نصف العبد مشاعًا فيقع العتق]” مباشرة على 
نصف نصفهء ثم يسرى إلى الربع الآخر الذي يملكه لا غير إن كان معسرّاء وإن 
كان موسرًا فإلى”" الجميع؟ فيه وجهان. 

قال الإمام: ولا يظهر لهذا الاختلاف فائدة» إل”''2 أن يفرض تعليق عتاق أو 
طلاق [على ذلك](2"7. بأن يقول: إن أعتقت نصفى من هذا العبد فامرأتي”"'2 طالق. 


)١(‏ في ج: كالقولين. (0) في ج: عنه. 
قف في ج: بريبة. )28 سقط في د. 
(9) في ج: وهو. (9) في ج: وإلى. 
(4) فى د: الأوجه. 20١(‏ فى ج: إلى. 
(5) سقط في بء د. )1١(‏ سقط في ج. 


(56) في ج: حصتي. (؟1) في ج: وامرأتي. 
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قلت'': وقد تظهر له فائدة في هذا الباب» وهو أن شريكه لو وكله في عتق 
نصيبه: فإن”"' قلنا: إن العتق يقع شائعًاء عتق جميع العبد على الوكيل والموكل. 
وإن قلنا: يقع على نصيبه» لم تعتق حصة الشريك؛ وقد حكى ابن الصباغ في هذه 
الصورة وجهين: 


أحدهما: أنه يتناول نصيب”7" شريكه لا غير. 
والثاني: تعدق تعنيب نفيية لاعن لأنه 220 يجا اج إلى نيّة'' فيه 


)١(‏ في ج: قال. (0) في ج: وإن. () في ج: نصيبه. 

(:) في ب: شريكه. (5) في ج: فلا. 

(5) قوله: ولو قال أعتقت نصفك؛ وكان يملك من العبد نصفه؛ فهل وقع العتق ابتداء على نصيبه 
بجملته أو ينصرف على نصف العبد مشاعًاء فيقع العتق مباشرة على نصف نصفهء ثم يسري 
إلى الربع الآخر الذي يملكه لا غيرء إن كان معسرًاء وإن كان موسرًا فإلى الجميع؟ فيه 
وجهان: 
قال الإمام: ولا يظهر لهذا الاختلاف فائدة» إلا أن يفرض تعليق عتاق أو طلاق على ذلك بأن 
يقول: إن أعتقت نصفي من هذا العبد» فامرأتي طالق. 

قلت: وقد يظهر له فاتدة هذا الباب» وهو أن شريكه لو وكله في عتق نصفه. فإن قلنا: إن العتق يقع 
210107011111131 
وقد حكى ابن الصباغ في هذه الصورة وجهين: 
أحدهما: أنه يتناول نصيب شريكه لا غير. 
والثاني: يعتق نصيب نفسه لا غير» لأنه لا يحتاج إلى نية. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن حاصل كلامه أنا إذا فرعنا على قول الإشاعة وكان موسرّاء أنه يعتق منه ألا الربع» ثم 
يسري إلى البالى مدا يماك وما لا يملكه جملة واحقة ولتين ذلك بل قال هذا الودج درل 
تسري أولا إلى ما في ملكه, ثم إلى ملك شريكهء كذا نقله الرافعي» فقال: وأما على الثاني فلأنه 
يعتق نصفه» وهو ربع العبدء ثم يسري باقي نصفه» ثم إلى نصيب الشريك. 
الأمر الثاني: أن كلامه يقتضي أنه لم يظهر له إلا هذه الفائدة» وليس كذلك بل من فوائده سؤال 
العتق» ولنقدم عليه مقدمة؛ وهي أن المرأة لو قالت : طلقني ثلاثًا ولك ألف. فطلقها طلقة ونصقًا 
فهل يستحق ثلثي الألف لوقوع طلقتين» أو النضق خاضة: لأنه إنما أوقع نصبت الثلاثة 
والتكميل حكم الشرع؟ فيه وجهان في كتاب الخلع من الرافعي من غير ترجيح» ورجح في 
الروضة من زوائده الوجه الثاني» وما ذكروه هناك يأتي بعينه - هاهنا - فإذا قال: اعتق 
النصف الذي لك على ألفء فأطلقٍ إعتاق النصف». فإن قلنا: ينزل على نصيبه استحق» وإن 
قلنا: يكون شائعًا حتى لا ب يعتق أولًا إلا نصف نصيبه» ثم سرى؛ فالراجح أنه لا يستحق إلا 


000 رةه يحتاج أن يقع بالنية عنه» لوت هوذلك]. 


وقد حكى الجيلي فيما إذا لم يكن يكن وكيلاء وقلنا: إن النصف يحمل على 
الإشاعة - أن عتقه لربع الشريك”" لا ينفذ» وهل ينفذ العتق في ربعه '؟ فيه 


قولا تفريق الصفقة. 


فروع: على تعجيل السراية: 

لو قال أحد الشريكين لصاحبه: أعتقت نصيبك وأنت موسرء فإن أقر الشريك 
بذلك فلا يخفى حكمه. وإن أنكر فالقول قول فإذا حلف عتقت حصة المدعي 
1 ال ويكون الولاء عليه موقوفًاء وإن كن دع فياف لجان 

ستحق عليه قيمة نصيبه» وهل يقع الحكم بالعتق”” ' في نصيب المدعى عليه؟ 

0 العراقيون: لا؛ فإن الدعوى إنما درجي عليه يبي تخربيه القيمة» وإلاً 
فالدعوئ على إنسان بإعتاق”'' ملكه مردودة'”'؛ كما لو ادعى على رجل أنه أعتن 
00100 

نعم: لو كان هذا المدعي شاهدّاء وانضم إليه آخر”*'» وعدلا حكم بالعتق» 
وحكى الإمام وجهًا آخر: أنَا ننفذ العتق في نصيب المدعى عليه بيمين الرد تبعًا. 

ولو ادعى كل من الشريكين على صاحبه أنه أعتق حصته وهو موسرء فالعبد 
محكوم بحريته» والولاء موقوف. 

ولو فرعنا على القولين [الآخرين فلا]"'' يعتق من العبد شيء في هذه 
الصورة والصورة الأولى» وهل ينفذ تصرف المقر في حصته بالبيع والعتق 
وغيرهما؟ فيه وجهان في «الحاوي): 


7 نصف الألف كما تقدم؛ لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال؛ كما قاله الرافعي في الفصل 
المعقود لذلك» وهو في آخر كتاب الظهار. ثم إن صورة المسألة ما إذا قال: أعتقته عنك, وكذا إن 
أطلق على ما صححه الرافعى فى الظهار فإن قال: عنى: ففى سرايته خلاف» نقف عليه - إن شاء 
الله تغالى - قبيل التدبير [أ و]. 000 

)١(‏ في ج: نصيبه. 0 في ج: والثاني: يتناول نصيب شريكه لا غير 

(9) في ج: شريكه. 2 (4) في ج: ريعه. () في ج: في العتق. 

(1) في ج: أنه أعتق. (7) في بء د: مردود. 2 (8) في به د: ملكه. 

فت في ج: آخرون. 2000 في ج: الأخيرين لم. 1 


4" ج١١‏ كتاب البيوع 


احدهناة عرز لانهراز ملقه عليه بإرطاك السسراية ليخ 


والثاني: لا؛ فإن الشريك لو عاد وصدّق المقرء وادعى القيمة - عتق؛ فلا نبطله 
الور 

ولو قال أحدهما لصاحبه: مهما أعتقت نصيبك فتنصبى حرّء وفرعنا على 
الصحيح" "'؛ والمقول له موسر - فإذا أعتق”*' عتق عليه الكل» ويلزمه قيمة نصف 
القائتل موسرًا كان أو معسرّاء قال الإمام: وهذا مما اتفق عليه الأصحاب. 

ولو فرعنا على أن السراية لا تحصل إلا بدفع القيمة: فإن جوزنا عتق الشريك 
لنصيبه””' بعد عتق [صاحبه عتق في هذه الحالة لكل”'' واحد منهما نصيبه» وإن 
: شريكه حصتة عتقت حصتة المنجزء 
وكان الحكم في حصة المعلق كما لولم يجر تعليق؛ وهذا ما نص عليه 
الشافعي - رضي الله عنه- وبقيّة أصحابه”” كما قال الماوردي” 2 ووجهه: أن 
عتقه اقتضى حجرًا عليه بسبب الولاءء ولم ينفذ عتق محجور عليه. 

فإن قيل: لم لا خرجتم ذلك على أن الاعتبار بحال التعليقء أو بحال 
[وجود]”' '' الصفة كما قلتم في تعليق عتق المفلس؟ 

قيل: هو وإن كان غير محجور عليه في الحالء لكنه علق7) عتقه بصفة يعلم 
وجودها في حال الحجر؛ فشابه ما إذا قال في صحته: إن دخلت الدار في مرض 
موتى فأنت حر؛ فإن الاعتبار بحال الصفة قولا واحدًا في اعتبار ذلك من الثلث؛ 
ا 

قال الإمام: [فإن]”''' قيل: إذا قلنا بتعجيل”*'' السراية فهلا كان العتق المعلق 
أولى بالنفوذ؛ فإنه وافق وقت السريانء ومما يقويه أن الملك ينتقل إلى المعتق» 
ثم يترتب عليه السريان والعتق”*'' المعلق يلاقى وقت نقل الملك. ولأجل هذا 


)١(‏ في ج: والثانى عليها. ‏ (5) فى ب:على كل. 033 نيه عل 
(5) في د: بالنصف. (0) سقط فى د. فط ا 
() في ج: التصحيح. (4) في ج: أصحابنا. (1)تقطاني مه 
00 في ج: وأعتق. (9) في بء د: في الحاوي. )١5(‏ في ج: يتحمل. 


للد في ج: نصيبه. 000 سقط في بء د. لك لك في بء د: والمعتق. 


باب العتق ج؟١‏ حكن 


السؤال قال المروزي: يحصل العتق متصلًا بإعتاق الشريك من غير ترتيب"١)‏ 


1 ل )0 ا 50 5 0 
قال الإمام: وهذا لا يتجه'' من السؤال وغائلته؛ فإن الترتيب على نقل الملك 
إن ارتفع من التبين بي 2 مصادفة العتق المعلق للعتق”'' بالسراية وهذا كافٍ في 


إشكال السؤال. 
ف الجوان”” ' في هذا أن يقال: إن منعنا عدن الحتريك بعد عدو تتريحه 
ل ا ا ده بنفوذ عتق الشريك تتفيذًا منجرًا''' بعد 


عت شبريكد]" كما ضار إلبه اتن أبن ريرق قلغل هو" القائل؟ إن العريك: اذا 
١ © 1 . 500 1 0 5 1‏ 
أعتق نصيبه وقع عتق نصيبه في حال وقوعه على [نصيب شريكه] ' من غير 

نعم» لو قال الشريك لشريكه: إن أعتقت نصيبك فنصبي حر حال عتقك 
حصتك. ففى «الشامل» حكاية وجهين: 

أحدهما - وهو اختيار القاضي أي الطيب-: أنه يعتق عليهماء وهو يستنبط من 
كلام القاضي الحسين - أيضًا - حيث قال: إذا قال أحدهما لشريكه: إذا أعتقت 
نصيبك فنصبي حر معه. فهل يقع العتق عليهما معّاء أو يقع المعلق بعد المنجز؟ 
فيه وجهان, فإن قلنا بالأول لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء» وعتقت حصته 
عليه. 


والثاني: أنه يعتق عن المباشر؛ لأنه استحق السراية» وما ذكروه لا يصح؛ ؛ لآنه 
[13''' يجوز أن يقع العتق المشروط قبل وجود الشرط فلا يصح وقوعه معه. 

ولو قال: إن أعتقت نصيبك فنصبى حر قبل نصيبكء وقلنا بتعجيل السراية» 
وكان المعلق موسرًا - فمقتضى ما ذكرناه من قبل يقتضي أنه يعتق جزمًا على 
الماش 

وقد قال الإمام: إن هذه قد تدور على مذهب الدور الذي صار إليه ابن الحداد 
في الطلاق» ولا شك في جريان الخلاف في قطع الدور هناء بل قطعه هنا أولى؛ 


000 في ب», د: غير مرتب. )0 فى ج: والجواب. 0( فى ب) دذ: نصيبه. 
(1) في د: ينجيه. (0) فى ب: تنجيرًا. )٠١(‏ سقط فى ج. 
فوة فى ج: ففى. 03700 سقط فى د. 


لدع في ب د: العتق. )م2 فى د: ظاهر. 


١‏ ج١١‏ كتاب البيوع 


ك3 2000 5 5 4 : : 


عق 

ووجهه: أن الشرط في نظم الكلام ووضعه: أن يتحقق» ثم ينظر في الجزاء: 
فإن امتنع [امتنع» ويلزم”'' على مذهب الدور امتناع التصرف من الجانبين؛ إذا 
صدر التعليق من كل [واحد] "' منهما وهو موسر قال: ثم يجب طرد هذا 
[المذهب]”' في جميع التصرفات» حتى إذا قال كل واحد منهما لصاحبه: مهما 
بعت نصيبك فنصبى حر قبل بيعك» فلا ينفذ البيع ولا العتق» وبمثل هذا يستبين 
المنصف بطلان المصير إلى الدور اللفظي. 

ولو كان المعتق بين ثلاثة: لأحدهو””) ارقي لكت اتووي و لحم 7 وس 
فأعتق صاحب الثلث والسدس حصتيهما في وقت واحد وهما موسران - سرى 
العتق إلى النصف الباقي عليهماء وفي كيفية التقويم قولان: 

أحدهما: أنه عليهما نصفين. 

والثاني: [أنه]*” على قدر الملكين؛ فيغرم صاحب الثلث قيمة الثلث؛ 
وضاحت التتدمن قمة السدسن. 

وبعض الأصحاب جزم بالأول؛ لأن ذلك شبيه بتغريم الجناة أرش 
الجراحات”'» والغرم””'' في الجراحات على عدد الرءوس» وهذا ما أورده في 


3 
ع 


«المهذب»». و«الشامل»» و«الحاوي»؛ وحكاء'''' الرافعي؛ وجعله'"''» الأظهر 


باتفاق طرق”"'' الأصحاب. إلا الإمام فإنه قال: ليس هذا بذاك؛ لأن الجراحات 


لهنا غور وضيطها غير فكهة”*''؛:فلذلك: رحعنا إلى غده الزءوش: بتخلاف نا 


000 في د: الحجة. (0) في ج: امتناع جازم. ‏ (7) سقط في بء د. 

2 سقط فى ب», د. )2 فى بء جه د: لأحدهما. 

0 لنت د« ولكغر (10 قن دو والاكضر ‏ - 0 مقط قن د د 

(9) فى جة الجنايات:. )١5(‏ فى 5د والعرف. 609 في ع واقالة 

1ك 1 رن ا 010 1 

200 قوله: ولو قال: المعتق بين ثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلث ولآخر سدسة» فأعتق 
صاحب الثلث والسدس حصتهما فى وقت واحد» وهما موسران» سرى العتق إلى النصف 
الثاني عليهما. 1 
وفي كيفية التقويم قولان: 


باب العتق ج7١‏ الم 


وقال القاضي الحسين: يحتمل أن يقال: إن [قلنا: إن]”'' السراية تحصل بنفس 
العتق فين على خذة الرءوس)«وإلا فقولان كماافى الشفعةة ولو كان احن 
الشريكين معسرًا والآخر موسرًا [ففي «تعليق» القاضي الحسين عند الكلام فيما 
إذا كان المعتق مؤسوًا]”'" ببعض القبمة: أنه يعتق علئ ‏ الموسر بالسراية ها كان 
يخصه لو كانا موسرينء ثم قال: وق ويحتمل أن يقال: يقَوّم جميع نصيب 
الذي لم يعتق على هذا الموسر. وهذا ما أورده ابن الصباغ والماوردي» وكذلك 
القاضى الحسين - أيضًا - حكاه في موضع آخر من «تعليقه)»» وقال: إنه لا 
خلاف فيه. 
أحدهماء فأعتق حصته منهما معًا - فعن ابن الحداد: أنه يعتق من كل عبد 
بالسراية ربعه. لتكملة ثلاثة أرباعه. وبه جزم القاضي الحسين. وعن غيره: أنه 
يقرع بينهما؛ فمن خرجت عليه القرعة كملت الحرية فيه. 

والخلاف المذكور يجري فيما لو كان العتق في المرضء وكان [الثلث]”*؟ لا 
يفى إلا بقيمة أحد العبدين» حكاه القفاضي انع والإمام جرم بالقرعة في 
الأخيرة» وفرق بينه وبين ما إذا قال: إذا مت فأعتقوا من كل عبد نصفه - حيث 
لا يقرع» بل يقتصر العتق على نصف كل منهما مع خروجهما من الثلث - بأن 
المالك إذا ذكر العتق فى العبد كان كما لو وجه العتق على كمال العبد» ولو 


- أحدهما: أنه عليهما نصفينء والثاني على قدر الملكين. وبعض الأصحاب جزم بالأول؛ 
كالجراحاتء ثم قال: وهذا ما أورده في المهذب, والشامل؛ والحاويء وقال الرافعي: إنه 
أظهر؛ باتفاق فرق الأصحاب إلا الإمام؛ ' فإنه قال: ليس هذا كذلك؟؛ لأن الجراحات لها غور» 
وضبطها غير ممكن. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي من الحصر ليس كذلك» فإن الرافعي قد نقلى ذلك عن الإمام الزالي؛ ولعل 
المصنف اعتمد على الروضة في النقل عن الرافعيء فإنه قد وقع فيها ذلك واعلم : أن كلام 
المصنف يوهم أن فرق الأصحاب رجحوا التنصيف مع كونهم قائلين بالقولين؛ وليس 
كذلك. بل المراد اتفاقهم على القطع .لأوا]. 

)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في د. 

(9) في بء د: قيل. (1) سقط في ج. 


1م" ج؟١‏ كتاب الييوع 


أعتقهما تنجيرًا وزادت قيمتهما على الثلث أقرعنا؛ فكذلك هاهناء وليس كذلك 
إذا أوصى بإعتاق نصفي عبدين؛ فإن الإعتاق في الأنصاف مضاف إلى وقت لا 
يتصور فيه سريان. 

وهذا كله في سراية العتق من بعض إلى بعضء وأما سراية العتق من شخص إلى 
شخص افلاكك فبها - أأيضا - وذلك بأن يفتق الأمة الضامل »يرقيق لة4 فإ الولد. 
يعتق» ولكن اختلف الأصحاب في كيفية عتقه: فمنهم من جعله على جهة جهة السراية؛ 
لأنه جزء من أجزائهاء ومنهم من قال: إنما عتق على [جهة التبع» وعليهما]!9© : 
يخرج ما لو قال: أعتقت الحملء» فعلى الأول : تعتق الأم - أيضًا - وهو قول أبي 
إسحاق. وعلى الثاني: لا؛ لأن الأم لا تكون تبعًا للولد» وهذا ما عليه الجمهورء وهو 
المذهب في «تعليق» القاضي الحسينء؛ وعلى الخلاف يخرج - كما قال القاضي 
الحسين - ما إذا قال: أعتقت الجارية دون حملها'"'» فعلى الأول يعتقان» وبه جزم 
المتولي في كتاب الظهار وعلى الثاني: تعتق الأم خاصة. 

ولو كانت الجارية لشخص والحمل لآخر - لم يسر العتق من الولد إلى الأم بلا 
خلاف. وكذلك”" لا يسري من الأم [إلى الولد]”؟؟ على الأصح. 

قال القاضي الحسين :ون 7 أصيحاننا من قال: يعفق الولةه ويس عاق ك7 
الأم قيمته'"؟ وقت الخروج من البطن. 

واعلم أن محل نفوذ العتق ذ فى الحمل إذا أورده عليه خاصة إذا نفخت فيه الروح» 
أما إذا لم تنفخ فيه قال القاضي في «فتاويه»: لم" يعتق. 

قال: وإن قال لغيره: أعتق عبدك عني»ء فأعتة مد "لقن بخ الل يا 
السائل. وعتق عليه؛ تشوفا للعتق» كما سرى إلى ملك الغير بغير رضاه لأجل 
ذلك. ولا فرق في صحة ذلك بين أن يقول: أعتقه عني مجاناء أو بعوضء أو 
يطلق, لكنه إذا صرّح بنفي العوض كان الملك الحاصل هبة» وإن صرح بذكر 
العورض وسماه كان الملك الحاصل فيه'''' بحكم عقد معاوضة؛ فيستحق فيه 


)١(‏ في ب: وجه التبع وعليهاء وفي د: وجه البيع وعليها. 


(؟) في ج: الحمل. 0 .فى ات د: وكذا. (4) سقط في ج. 
)2 في ب من. 69 في ج-ج: المعتق. (©6 في -: قيمة. 
(6) في ج: لا. (9) في ج: وأعتقه. 


)2٠١(‏ في بء د: هبة» وإن صرح بذكر العرض وسماه؛ كان الملك الحاصل. 


باب العتق ج١١‏ م 


المسمى إن كان صحيحًا. 
قال الأصحاب: وكذا لو ذكر عوضًا فاسدًا من خمر عدي أن كود 57 ترق العقق 
عليه - وقع العتق عن المستدعى» واستحق ا 1 في «الخلع». 
وأشار الغزالي إلى اعتراض على إلحاق ذلك بالخلع وجواب”") 
أما الاعتراض فإن الخلع ليس فيه اختلاف ملك, وإنما هو إسقاط حق يستقل 


به الزوج. والعتق عن المستدعى يتضمن نقل ملك؛ فوجب ألا يحتمل فساد 
العورض»ء» كما في سائر التمليكات.. 


: ب قرف 
نعم» نظير الخلع ما إذا قال: أعتق عبدك عن نفسك” '' فإنه غير متضمن نقل 


اننا 
وأما الجواب فهو أن الملك الحاصل ادن يحصل في ضمن الإعتاق 
عنهء والملك الضمنى لا تعتبر فيه الشرائط التي" تعتبر في التصرفات الأصلية» 


0 لا يعتبر القبض في الإعتتاق عن الغير باستدعائه مجانًاء وإن كان ذلك 
يتضمن الهبة» والهبة تفتقر إلى القبضء لكن لك أن تقول: قد تقدم في باب الهبة 
أن الموهوب له لو أعتق الموهوب بإذن الواهب» ناب ذلك مناب القبض» وصح 
العتق» وإعتاق المالك هنا بإذن المستدعى أقوى من إذن الواهب في الدلالة على 
الرضا؛ فكذلك”" لم يعتبر القبض فيهء وإذا كان كذلك فهو موافق للتصرفات 
الأصلية؛ فلا يحسن به الاستشهاد. 

نعم يحسن الاستشهاد بما قاله القفال من أنه: إذا قال: أعتقه عني على ألف». 
والعبد مستأجرء أو مغصوب. فأعتقه - جازء وإن كان المعتق عنه ممن لا يقدر 
على الانتزاع» فلو سلك بالتمليك الضمني مسلك التمليكات المقصودة لما صح 
في حال كونه مستأجرًا على قولء وكونه مغصويًا جزمًاء على أن ما ذكره القفال 
لا بعد جرياة اليكلاك”"" قند'هما ستذكزه: 


)١(‏ في ج؛ وخنزير. (5) فى د: ذلك. (0) في بء د: ولذلك. 
() في ج: وجوابه. (5) في ب: هو. (0) في ب: ولذلك. 
إفرة في ج: نصيبك. 00 في ج: تصير. 0( في بء د: خلاف. 


4 ج1١‏ كتاب البيوع 


ولو أطلق استدعاء العتق عنه ولم يسم عوضًا ولا نفاه فهل يحمل على 
الاستدعاء بعوضء أو بغير''' عوض؟ فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب» 
شبيهان بوجهين تقدم ذكرهما فيما إذا قال لغيره: اشتر لي [بثوبك هذا كذا1/ 
فاشتراه» وصححناه له - أن ذلك يكون هبة أو قرضًا. 

ووجه جعله هبة يعضد جواب الغزالي ويمنع الاعتراض» وقد بنى بعضهم 
الوجهين على الخلاف فيما إذا قال لغيره: اقض ديني» ولم يشترط الرجوع. ومقتضاه 
أن يكون الصحيح ثبوت العوض؛ إذ الصحيح - في مسألة قضاء الدين - الرجوع. 
وخصص الإمام» وأبو الفرج هذا البناء بما إذا قال: أعتقه عن كفارتى؛ فإن العتق حق 
ثابت عليه كالدينء فأما إذا قال: أعتقه عني؛ ولا عتق عليه أو لم ''» يقصد وقوعه 
عنه - فقد أطلق أبو الفرج أنه: لا شيء عليه» ورأى الإمام تخريجه على أن الهبة هل 
تقتضي عوصًا أم لا؟ وعلى هذا يكون في قدر الغرم الخلاف المذكور في ثواب 
الهبة» كذا أشار إليه الإمام» ويظهر ألا يجيء قول الثواب إلى الرضا؛ لأن ثم إذا 
لم يرض كان للموهوب له رد الموهوب. وهنا قد تعذر الرد بعتقه؛ فيؤدي إلى 
الإضرار بالمعتق. 

نعم» قد يقال بجريانه» ويكون عند عدم الرضا للموهوب له فسخ الهبة» 
ويصير الواجب قيمة العبد؛ كما لو أعتق المشتري العبد المبيع» ثم فسخ العقد 
بسبب في الثمنء وحينئذ لا يكون أيضًا في المسألة إلا قولان. 

وعلى كل حالء. فقد اختلف الأصحاب في وقت نقل الملك للمستدعى على 
أربعة أوجه. ذكرها ابن الصباغ نعي ف كناب الظهار: 

أحدها: أنه يدخل في ملكه بالاستدعاء.ء ويعتق بالإعتاق. وليس بصحيح؛ لأن 
الإيجاب شرط فلا يتقدم الملك على شرطه. 

والثاني: أنه إذا حصل الاستدعاء والإيجاب دخل في ملكه بشروعه في 
الويجاب. وعتق بتمامه. وهذا يلزم عليه ما لزم على الأول. 

والثالث: أن الملك والعتق يقعان في حالة واحدة عقيب الإيجاب. وهذا قول 
أبي إسحاق المروزيء وهو نظير قوله في كيفية نقل الملك عند سريان العتق 


(1) في جه وغيرة (5) في ب: ثوبك هذا بكذا. (9") في ب: ولم. 


باب العتق جا لقنا 


وملك القريبء كما ذكرناه. 

والرابع: أن الملك يقع عقيب الاستدعاء والإيجاب. ويترتب عليه العتق» وهو 
اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب» وهو الصحيح في «الشامل»؛ لأن'") 
وقوع عتقه عنه يقتضي”'" إثبات ولاية”" له. وذلك لا يكون إلا بتقدم الملك؛ 
فلم يقع العتق بحكم اللفظء وليس يمتنع أن يوجد لفظ العتق» و ولك 
العتق””'؛ لعدم الشرط؛ ألا ترى أنه لو قال: أعتقه''؟ عنك بألف» فقال: قبلت - 
وقع العتق عقيب القبول متأخرًا عن لفظه؟! 

وقد حكى الإمام عن الشيخ أبي محمد وجهًا خامسّاء وقال: إن غالب ظني أنه 
حكاه عن القفال-: أن الملك يحصل مع آخر اللفظء ويعتق بعده”". 

قال الإمام: وما" يُلرَّحُ به عن اتجاهه”"'؛ لقربه من مذهب أبي حامد. 
ففساده”''2 من وقوعه”'"2 فى مذهب أبى إسحاقء وبالجملة: فقد اختلف أئمتنا 
فق انان لاق اذ أمق ثم فتك المظله مت 0 يقيك2351؟ فمتهم من قال 2050 
من آخر حرف من اللفظ. وهو حسن”*''» ومنهم من قال: يحصل 5 اللفظ 
بعده على الاتصالء ويعاقبه معاقبة الضد”*22. فإن قلنا: الحكم يحصل مع آخر 
ا ا ا 
العتق عنه للضرورة؛ فيئول الأمر”""' إلى اختلاف الشيخين في أن أحكام اللفظ 
متى تحصل؟ فإن قلنا: حكم اللفظ يحصل بعده. فعلى ذلك ينطبق قول الشيخ 
أبي حامدء وإن قلنا: حكم اللفظ يقع [مع]”*'' آخره. فالملك يحصل في أول 
حصول حكم اللفظ» والعتق استأخر”*'' للضرورة» وعلى هذا”''' ينطبق كلام 
الشيخ أبي محمد لكن الملك على هذا الوجه قد حصل"''" قبل أوانه؛ فلا فرق 


)١(‏ فى د: إن. (0) فى ج: يتضمن. (9) فى ج: ولاثه. 
(4) في بء د: يتعقبه. (0) في د: المعتق. (5) فى بء د أعتقته. 
(0) في ج: بعبده. (8) في ج: وهذا. )0 0 اتجاه. 
6 ياج وساف )١١(‏ فى ج: رجوعه. )١0(‏ فى ج: ثبتت. 
)١(‏ في ج: ثبتت )2 في د: حر. ك6 في :ف العيل. 
(13) في هادا اسان ويد أ )1١0(‏ في ب: قبول. 


)١0(‏ سقط في د. (19) في بء ج: استأجر. )٠١(‏ في ج: ذلك. 
2010 في ج: يحصل. 


املضن ج١١‏ كتاب البيوع 


بين أن يقع كذلك» وبين أن يقع عند الخوض في اللفظ كما صار إليه صائرون» 
أو قبل لفظ العتق كما ذهب إليه ذاهبون» وقد تفهم عبارة الرافعي في الحكاية 
عن الإمام”'' ما يلزم منه أن يكون قول الشيخ أبي حامد كقول أبي إسحاق» 
لكنك27 إذا تأملتها وجدتها وافية بما ذكرناه» والله أعلم. 

تنبيه: محل وقوع العتق عن المستدعى وإلزامه”"' العوض إذا اتصل الجواب 
بالخطاب, أما إذا طال الفصل فالعتق يقع عن المالك» ولا شيء على المستدعي» 
ولهذا المعنى قال الشيخ: «فأعتقه عنه». فأتى بلفظ الفاء التي تقتضي التعقيب» 
وهذا عند إطلاق اللفظء أما إذا قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف. فصبر 
حتى جاء الغد فأعتقه عنه - فعن حكاية صاحب «التقريب)”*؟2 عن اللأصحاب: أنه 
ينفذ العتق [عنه]””'» ويثبت المسمى عليه» ووقوع العتق عنه موافق لما صرّح به 
ابن الصباغ وغيره: أن العتق عن الميت يجوز من الأجنبى ومن غيره إذا كان قد 
وصى بهء وأما لزوم المسمى فالصورة شبيهة بما إذا قالت المرأة لزوجها: طلقنى 
غدًا ولك علي كذا29, وقد ذكر في ذلك أن الزوج إذا طلق في الغد أو قبله هل 
يستحق المسمى أو مهر المثل؟ فيه وجهان: 

قال الرافعي: فليجيء مثله هنا أيضًا في القيمة أو ثبوت المسمى إذا أعتق في 
الغدء وهو ما أبداه الإمام بعد حكايته ما ذكرناه عن صاحب «التقريب» . 

وحكى في «الأشراف» عن الزجاجى قولين فيما إذا قال السائل: أعتق عبدك 
ف غذا علق ألف» فقال المسئول: هو خحرٌ [غدًا]9" على ألف هل يستحق 
المسمى أو قيمة العبد؟ وأنهما شبيهان بما إذا قال: أعتق عبدك الآبق [عني]0) 
على ألف. فأعتقه [عنه]”"» وفيه جوابان؛ لأن التمليك [في الصورتين 
ضمني ]7 

ولو قال: المالك لغيره: عبدي عنك حر على ألف' إذا جاء الغد. فقال 
المخاطب: قبلت - حكى صاحب «التقريب»: أنه كتعليق الخلع» وصورته: أن 


)١(‏ في ج: الأم. ككفي د لحن (0) في ب: والتزامه. 
(5) في ج: التهذيب. (0) سقط في ب. () زاد في ج د: أو على كذا. 
(0) سقط في ب. () سقط في ب. (9) سقط فى ب. 


)21١(‏ في د: صورتين ضمنيتين. )1١(‏ في بء د: بألف. 


باب العتق ج1١‏ ين 


يقول: طلقتك على ألف إذا جاء الغد. فقالت: قبلت. وقد ذكر في وقوع الطلاق 
وجهانء أظهرهما: الوقوع. 

ثم إذا وقع فهل الواجب مهر المثل أو المسمى؟ فيه وجهان. أقربهما الثاني» 
فكذلك يجيء الخلاف هاهنا في وقوع العتق عن المخاطبء وإذا وقع فالخلاف 
في صحة المسمى وفساده. 

قال الرافعي: وقد ذكر في الفرق بين الصورتين: أن في الأولى لم يوجد تعليق 
في العتق المتضمن للتلميكء. وفي الثانية العتق معلق» ومن هنا أبديت احتمال 
حركان وجه ل لذت ماله القفال نجناة] ذا ان العد المنحع رضن ته 
مغصوبًا أو مستأجرًا؛ فإن [من لم يصحح”(" العتق نظر إلى [كونه متضمنًا 
للمعاوضة]”"'. والمعاوضة المقصودة لا تقبل التعليق» وكذلك إذا كانت ضمنية» 
وقد يقال: إن منافاة التعليق لعقود المعاوضات أبلغ من غيره من المفسدات؛ فلا 
يتجه الإلحاق. 


فروع: 

لو قال: أعتق مستولدتك عنى على ألف. أو: وعليّ ألف. فقال: أعتقتها 
عنك - نفذ العتق» ولغا قوله: عنك؛ فإن المستولدة لا تقبل النقل. 

وفي «التهذيب» - قبيل باب كتابة الكافر - حكاية وجه: أن العتق لا ينفذ كما 
لو أعتق عبده عن الغير بغير أمره لا ينفذ عن الغير ولا عنه على وجه. وقد 
حكاه الإمام أيضًا في أثناء فروع العتق عن رواية الشيخ أبي على. 

وفيه وجه آخر أنه: يُلْمَى قوله: عنى» ويصير كقوله: أعتق [أم ولدك]”" على 
ألف؛؟؛ فإنه يكون اقتداء جزمّاء وقد احتج بالأول على أنه إذا وصف العتق 
[بمحال]”*' نفذ ولغت الصفة كما أَلّغِيَ قوله: عنك. من قوله: أعتقت عنك. 

ثم المذهب في «النهاية»: أنه لا يستحق على المستدعى عوضًاء وبه جزم في 
«التهذيب» في الكتابة. وقد جزم الإمام به فيما إذا قال: طلق زوجتك عني على 


)20 في د: سلم تصحيح» وفي ب: مسلم يصحح. 
00 في د: تضمينه المعاوضة» وفي ب: تضمله المعاوضة. 


يلض جا كتاب البيوع 


ألف؛ لأنه قد يتخيل فى المستولدة الانتقال إليه» بخلاف الطلاق. 

لو قال: أعتق عبدك عن نفسك وعلىي ألف. ففعل - صح العتق» وهل يلزم 
على ألف. ولم يقل: عنكء أو: طلق زوجتك على كذا. 

والثانى - وبه قال الخضري وصاحب «التلخيص»-: [/ا](23؛ لأن عتقه عن 
المستدعى ممكنء وبذل العوض في الخلاص”" إنما يثبت للضرورة» فإذا أمكنت 
العتق عن المعتق وله الولاء. وهذا ما جزم به المتولي في كتاب الخلع. 

وعلى الأول العتق يقع عنهء أو عن باذل العوض؟ فيه وجهان عن رواية 
صاحب «التقريب» والشيخ أبي محمد: 

أحدهما: أنه يقع عن باذل العوضء وإلاّ فلا معنى لوجوب العوض عليه 
وهذا ما حكاه أصحاينا العراقيون» وقال الإمام: إنه في نهاية الفساد والسقوط؛ فإن 
من صرف العتق إليه حيث يستدعيه عن نفسه على علالة» فكيف يصرف العتق 
إليه وقد”" نفاه عن نفسه؟! 

ولأجل ذلك جزم البغوي والمتولي بمقابله كما حكاه الرافعي» وصححه. 

إذا قال: أعتق عبدك ولك على كذاء ولم يقل: عنىء ولا: عن نفسك - 
فوجهان: 

أحدهما: أنه كما لو قال: أعتقه عنى. 

وأشبههما: أنه كما لو قال: أعتقه عن نفسكء وقد نقله فى «الزوائد)!*؟» عن 
القاضي أبي الطيب حيث قال: إن العتق ينفذ والمال يلزم المستدعى» وفي ولائه 
وجهان: 

أحدهما: للسائل. 

والثاني للمعتق. 


2230 سقط في ب» د. ١‏ في ب؛ د: هو. 
فق في د: الخلاف. (:) في د: الرواية. 


باب العتق جا 8 


إذا قال: أعتق عبدك عني على ألف بشرط أن يكون الولاء لك. قال المتولي 
في كتاب الخلع: المذهب المشهور: أنه يفسد شرط الولاء» ويقع العتق عن 
السائل وعليه الألف. وأنه حرج في المسالة ونه أن العتق يقع عن المالك» 
والجال'مردوة» كذ قت ]0 عله 

وفي «الرافعي» حكاية عنه: أنه على المشهور يلزمه القيمة. 

إذا قال لمن له حصة في عبد: أعتق حصتك عني على ألف. فقبل'' عتقت» 
وكان ولاوها للسائل» ويسرى :العقق إلى نصضين'؟ 'الشريك» يجب 'تقويمه على 
الشريك المباشرء كذا حكاه في «البحر) د" ' الصباغ وغيره في باب الكتابة» 
وطرده الروياني فيما [إذاآ” قال أحد الشريكين لشريكه: أعتق نصيبك عني» 
فأعتقه - سرى إلى نصيب الشريك, وكان الولاء للسائل» والغرم على الشريك 
المعقق بالسقال؛ 

قال: وإن أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه؛ [أي]'': على الإبهام - عين العتق 
فيمن شاء منهما؛ لأن له أن يوقع العتق معيئاء فإذا أبهمه كان له تعيينه كما في 
الطلاق. ثم التعيين واجب على الفور؛ التتميز]"' الحرية من غيره. 

فإن قال: هو سالمء لا بلا غانم - عتق سالم دون غانم» ونظيره إبهام 
الطلاق بين [الزوجين]”' . والفروع المذكورة [ثم بعينها مذكورة1''' هناء 
والجواب فيهما''' واحد. وقد عبر”"'' القاضي الحسين عر””'' الخلاف 
المذكور عند التعيين في أن امن يق ميعن اللمظ أولا ينع إلا بالتعيان: فإنا 
على ارام 0 العتق واقع 0 ولك [لم ا 05 وعلى الثاني نقول: 
الذي جر 3 '"' التزام إعتاق في الذمة. 

قال: فإن مات. أي ولم يعين قام وارثه'"'' مقامه؛ [لأنه خيار ثابت يتعلق به 


)١(‏ في ج: وقعت. ١‏ (5) فى بء د: فأعتقها. ‏ (”) فى ب: لصف. 
فى اد (0) سقط ف ع (9) .سقط اف جد 

0 في ب؛ لتدم. (6) زاد في د هؤ. (9) في ج: الزوجتين. 
)٠١(‏ سقط فى ج. )١١(‏ في ج: فيها. )١(‏ في ب: عين. 


06 :في ات:عين: )١5(‏ في ج: وقع. 
ك4 في ب: لم يبن محله. وفي د: ما تبين محل وقوعه. 
050 في ج: أجرى. فق في ج: الورثة. 


قف جا١‏ كتاب البيوع 


الملك فقام الوارث فيه مقامه]”'' كخيار الشفعة» والرد بالعيب» وقيل: لا يقوم؛ 
قياسًا على تعيين الطلاق المبهم في أحد الزوجين. 

وحكى المراوزة عن بعضهم القطع به. فعلى هذا يقرع بينهما. 

قال: وليس بشيء؟؛ لأن امتناع التعيين في الطلاق كان لأجل أنه يتضمن إسقاط 
وارث في الظاهرء والوارث لا يملك إسقاط من يشاركه في الميراث» وهذا 
المعنى مفقود [هناء ولأن امتناع التعبين في الطلاق لأجل أنه فيما لم ينتقل إليه» 
و[هو]”" هاهنا في المالء وهو منتقل إليه؛ وقد جعل القاضي الحسين هذا 
الخلاقم مشرها عل الخلواف فيها إذا عجن الواريف”" هن رن قافا د 
[عما التزمه]”' في الذمة» [أو يتبيّن محل العتق السابق]””*؟ فعلى الأول 
[يكون]”' للورئة التعيين» وعلى الثاني لا. 

قال: وإن وطئ إحدى الأمتين كان ذلك تعييئًا للعتق في الأخرى؛ لأنه تعيين 
شهوة واختيار فصح”" بالوطء كفسخ”” البيع بوطء البائع الجارية المبيعة في 
زمن الخيارء وهذا هو الصحيح في «البحر»» وبه قال أكثر الأصحاب كما قاله ابن 
الصباغ وقيل”"©: لا يكون تعييئًا؛ لأن العتق لا يقع بالفعل» فكذلك تعيينه. 

وحكى القاضي الحسين الخلاف المذكور قولين» وبناهما على أن الذي [جرى 
عتق ناجز أو التزام]”''' عتق'''' فعلى الأول يكون تعييئا وعلى الثاني لا يكون 

قال الإمام: وهذا عندنا بالعكسء. ثم إذا قلنا: إنه ليس بتعيين» فإن عيّن غير 
الموطوءة للحرية فلا إشكال فى أنه لا يجب عليه المهرء وإن عيّن الموطوءة 
للتعرةة قال :القاقين 'السيينة: با"تريب'""؟ ادير لأنا زدما لفسفل الورطه 
ل ل ول انه التزام عتق في الذمة فيكون قد وطء مملوكته» والعتق 
يقع بعد ذلك. ولو قبّل واحدة منهما. 


() سقط فى ج. (0) سقط فى ج. دلق زاد في بء د: ناجز. 
فق سقط في ب» ج. 03720 في ج: يصح. (فيلق في ب» د: يجب. 
فرق في ج: المورث. )20 فى با ج: لفسخ. 20222 في 3 قول. 


(5) في بءه: أو التزام إعتاق. (4) في ج: وما. 
(5) سقط فى بء د. )21١(‏ في ج: عتقًا ناجرًا والتزام. 


باب العتق ج؟١‏ إحرضن 


فإن قلنا: إن الوطء يكون تعبيئاء فهاهنا وجهان؛ لأن حكم الوطء أعظم من 
حكم القبلة؛ فلا يقدم عليه المسلم في الغالب» قاله القاضي الحسين. 

وقال: إن الاستخدام مرتب على القبلة وأولى بألا يكون تعبيئًا. 

قال الإمام: وهذا يوجب لا محالة طرد الخلاف في أن الاستخدام هل يكون 
فسخا أو إجازة('' [في زمن الخيار» وكأنه قرع سمعي هذا من الخلافيين. 

فرع: إذا ماتت31"“ إحداهما قبل البيان» قال القاضي الحسين: إن قلنا: إن 
الواقع التزام [عتق]7" في الذمةء فقد بطل النذر؛ كما لو قال: لله على أن أعتق 
أحد هذين العبدين» فمات واحد منهما؛ فإن النذر يبطلء فإن قلنا: إنه إعتاق 
منجز”؟؟ في الحالء لكن محله غير معيّن - فيؤمر بالتعيين: فإن عين الميتة تعينت 
الأخرى للرقء وإن [عيّن الحية تبِيّْن]!*2 موت الأخرى [على الرق]2©0. 

وجزم الإمام بأنا إذا قلنا: إن العتق يقع على التعيين» » فإن الباقية د تتعيّن للحرية. 

ولو قتل يو إحداهما فعلى الأول بطل النذر» وعلى القاتل القيمة» وعلى 
الثانى لاء فإن عين المقتولة للحرية وجبت دية حرة» وإن عيّن الباقية وجبت 
القيمة على الجانى» وعتقت الحيّة. 

فرع: إذا باع إحداهماء أو وهبهاء أو أجرها فهل يكون اختيار أمته للملك [في 
ذلك7؟ أم لا؟ حكمه حكم الاستخدام, فإن قلنا: يكون اختيارّاء صم البيع» قاله 
القاضي الحسين وكان يتجه أن يتخرج على الخلاف في نظير المسألة من بيع 
الأب ما وهيبه لولدو(6. 


)١(‏ في ج: إجارة. ؟) سقط في ج. 

ز[فوة سقط في جه وفي ب: عقد. :)2 في بء د: موقع. 

(5) في ج: عين الأخرى يبين» وفي ب: عتق الحية تبين» وفي د: عين اللحية تبين. 
() في بء د: رقيقة. 60 في ج: فيها. 


() قوله: - فيما إذا أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه -. ثم قال: 
فرع: : إذا باع إحداهما أو وهبها أو أجرهاء فهل يكون اختيارًا منه للملك في ذلك. أم لا؟ حكمه 
حكم الاستخدام, فإن قلنا : يكون اختيارّاء صح البيع» قاله القاضي الحسينء وكان يتجه أن يتخرج 
على الخلاف في نظير المسألة من بيع الأب ما وهبه لولده . انتهى كلامه. 
وهذا البحث الذي ذكره -رحمه الله- قد نبه في حاشية هذا الكتاب على فساده. فقال: إن هذا 
التخريج لا وجه له؛ لأن الملك نَم قد زال» وهو يريد استرجاعه وقطعه بالبيع» واللفظ الواحد لا 
يصلح مملكا وقاطعًا للملك؛ ولا كذلك هناء فإن الملك دائم؛ فلا منافاة. هذا كلامه. [أو]. 


يحض ج؟١‏ كتاب الببوع 


ولو أعتق إحداهماء قال: لا يكون تعييئاء ويقال له: عيّنء فإن عيّن المعتقة 
رقت الأخرئ» .وإ عت اللفرى بعيقنا: 

قال: و[إن]”'' أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل ترك حتى يتذكرء فإن تورع في 
ذلكء أو عبّن وتورع [في]"'' العتق» فالحكم فيه كما في نظير المسألة من 
الطلاق. 

وحكى الإمام هنا عن الأصحاب أنه يحبس عند دعواه النسيان» وقال: إن 
غالب ظني أني ذكرته في مسائل الطلاق. 

دج لوقل حر وعدا د ص بيد الجر ناك إلعا ضبني الحسين: في 


وجوب القضناض'"" غلية ونياق؟ كما ذكرنا'قيينا إذا أعنق ق عبيدًا في مرض موته. 


فجاء أجنبي وقتل واحدًا منهم قبل موت السيّد. 

قال: وإن مات قام الوارث مقامه؛ لأن له طريقًا إلى معرفته» مع أن ما وقع فيه 
9 الأشكان 0 اليه ونيا خالفن تظدر المغنالةة نو الطلوق حيث جرى 
في الرجوع [إليه]'”' قولان» وقد أجراهما في «البحر) وبعض المراوزة [هنا]0؟ 
[أيضًا]"' وبعضهم جزم بالمنع» وقال: إنه يقرع بينهما. 

ويجيء من مجموع قولهم في هذه المسألة ثلاث طرق: 

أحدها: طرد القولين في الحالين. 

والثاني: الجزم بعدم” الرجوع إليه في الصورة الأخيرة» وحكايتهما في 
الور اللي ]0 

والثالث: الجزم بالمنع في الأولى وحكاية القولين في الأخيرة. 

وما قاله الشيخ يكون طريقة رابعة. 

قال: فإن قال الوارث: لا أعرف. أقرع بينهما في أحد القولين؛ فمن 
خرجك غليه القترعة غلق) لآنه لينين الحدهيا بولق أفن الكترة ول 1 
يرجع إليه؛ وفي البقاء على ذلك إضرار بالوارث والمعتق؛ فرجح أحدهما 


فم سقط في ج. © سقط في ب. 200 في ج: والأمر. 


(4) سقط في بء د. (8) في ج: بعد. 


باب العتق ج؟7١‏ فين 


ل اا 00 كتاب 0 00 
0 منهاء وهذا نسبه بعضهم إلى ابن 5 هريرة» وبعضهم 08 37 منصوصًاء 
تفق الأصحاب على ضعفه. 

وقال القاضي الطبري: هذا القول لا أعرفه للشافعى - رضي الله عنه - ولم 
يحكه القاضى('2 أبو حامد فى «جامعه). 

قال: ومن ملك أحل”" الوالدين وإن علواء أو من المولودين وإن سفلوا - 

أما في الأولاد؛ فلقوله تعالى: لوَكَالوا أَحَحَدَ اسمن وَلَدَا سْبْحََةٌ بل عبد 
تُكرئوت* [الأنبياء: 7؟]؛ فدلَ على أنهم لما كانوا عبادًا لم يجز أن يكونوا 
أولادًا؛ فانتفى بذلك استقرار ملك على ولد. 

0 وما ما يَنى للبم أن يَنَحِدَ وما 47 إن ككل من في لسَّمْوْتِ 
م ن أليَمنِ عبّدًا 497 [مريم: 447 97] يعطى هذا المعنى أيضًا. 

وأما في الآباء» فلقوله عليه : «لن يَجَزِيَ 7 وَالِدَه؛ إل أن يَحِذَهُ هُ مَمْلُوكًا قيَشْتر يش 
فُيَعْتِقٌّ نّ ه20 وروى: : (فيعْتقه)2290 وهذه الرواية محمولة على الل 00 
التعبير [عن «العتق» ب«الإعتاق]1*» كقوله - عليه السلام-: «يَا كَعْبٌء النَّاسش 
غَادِيَانِ ن: بَائِعٌ َفْسَهُ فَمُوبِقَهَاء ومُشْتّر - كر نَفْسَهُ فَمَعْتِقَهًا00). 

فإن قيل: فقد روي أن النبي يككِ قال: ١مَنْ‏ مَلَكٌ ذَا رَحِمِ مَحْرّم فَقَدْ عَتَقَّ عَلَيْدا؟) كما 


فيج الشبح. (؟) في بء د: إحدى. 

ز[هرة أخرجه مسلم )١١158/1(‏ كتاب العتق باب: فضل عتق الوالد. برقم (60؟/ )من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) تقدمت هله الرواية. (6) في ج: بالعتق عن الإعتاق. 

(1) أخرجه أحمد )"99:7١/8(‏ والبزار (7/ 74١‏ - كشف) برقم (23109)» وابن حبان 
)"77/٠١(‏ برقم (5515)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال الهيثمي في 
المجمع (1517/5) «رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصحيح». | ه. 

(0) أخرجه أبو داود (5/ 2559 )١51١‏ كتاب العتق: باب من ملك ذا رحمء حديث (7459)) 
والترمذي (147/7) كتاب الأحكام: باب من ملك ذا رحم محرم حديث (1754)) 
والطيالسي ١40 /1١(‏ - منحة)؛ حديث )١١١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (91/7) 


قف ج١‏ كتاب الببوع 


7 000 
خرجه النسائي عن ضمرة بن سفيان الثوري عن عبد الله بن ' دينار عن ابن 


> والطبراني ف ا ل ا ل ا ل 
رحم محرم فهو حرء والبيهقي ( ٠‏ تتاب العتق. باب من يعتق ق بالملك» (7/0 2351١‏ 
5 كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا. 

ل لان ا سرس و د سي سناد ملي راد وى عسي هلا ريا 
قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا. | ه. ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود )796٠0(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله. 

وقال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في «التلخيص» (4/ 117) قال الترمذي: لم 
يروه إل حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاء وشعبة 
أحفظ من حماد. ا ه. 

والحديث أخرجه ابن ماجه (؟/ 847) كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم محرم؛ فهو حرء 
حديث (19514) والترمذي (1131/5) والحاكم )2١4/1(‏ من طريق محمد بن بكر 
البرساني عن حماد عن قتادة وعاصم الأحول كلاهما عن الحسن عن سمرة به. 

وقال الترمذي : لا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث عاصمًا الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد 
بن بكر». اه. 

وقد اجتلف في نيماع التعنين من ستكرة ايا . لكن للحديث شاهدًا من حديث ابن عمر. أخرجه 
النسائي في «الكبرى» (/ 10) كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم محرم؛ حديث (/5491) 
وابن ماجه (؟/ 5 85) كتاب العتق :باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر» حديث (75975) وابن 
الجارود في «المنتقى» (417) والطحاوي في «شرح معاني الآثار». كتاب العتاق: باب من ملك 
اي ا ا ل ل ا 
/٠(‏ كتاب العتق: باب من يعتق بالملك» ؛ كلهم من طريق ضمرة ة بن ربيعة عن سفيان عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي كَِةِ بمثل حديث سمرة. 

وقال النسائي هذا حديث منكر. وقال البيهقي: إنه وهم فاحش»ء والمحفوظ بهذا الإسناد حديث 
النهي عن بيع الولاء وعن هبته. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي وصححه ابن حزم في «المحلى» (9/ :»)35١7‏ وعبد الحق الإشبيلي وابن 
القطان. كما ذكر ذلك الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 51/9). 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٠(‏ 2/6 ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير 
محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه؛ لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه . كذا 
قال ابن حنبل» وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا لم يكن هناك أفضل منهء وقال أبو سعيد بن 
يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه. والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحًا ولا 
يضره تفرده فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي» لين رم 
هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة؛ كان شاذاء ودعوى أنه 
أخطأ فيه باطل لأنها دعوى بلا برهان. | ه. 


باب العتق ج1١‏ نض 


عمر - رضي الله عنهم - وكذلك خرجه ابن ماجه. لكن لفظه: (مَنْ مَلَّكَ ذَا رَحِمٍ 
مَحْرّم فَهُوَ حر وهذا نص يشمل من ذكرتم» وغيرهم من سائر المحارم؛ فلم 
اقتصرتم على بعضهم؟ 

قيل: هذا الحديث قد ضعفه أصحاب الحديثء وعلى تقدير سلامته عن 
الطئن - كما :ضار إلية يعضن المتاخرين؟ متمسكا بأن الفراد ضعرة بهدا الجدية 
لا يصلح أن يكون علة فيه؛ لأن ضمرة ثقة» والحديث صحيح. وقد أسنده ثقة؛ 
فلا يضره انفراده» ولا إرسال من أرسلهء ولا توقيف من أوقفه - فالجواب عنه 
من وجهين: 

أحدهما: أن الحديث مقصور على الوالدين والمولودين؛ لأن حقيقة «الرحم» 
في اللغة مختصة بالولادة» وتطلق على غير هذا مجارّاء والأحكام الشرعية تتعلق 
بحقائق الأسماء دون مجازها؛ كذا قاله الماوردي. 

الثاني: على تقدير التسليم بأن الحديث يشمل الجميع فإنا نخصصه بالقياس» 
وهو أن كل قرابة لا ترد الشهادة له لا تعتق بالملك؛ قياسا على بنى الأعمام 
طردّاء وعلى الوالدين عكسًا. 

واعلم أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الولد والوالد متفقين في الدين أو 
مختلفين» ولا بين؟' جهة الأم وجهة الأب. ولا بين الذكور والإناث. 

وهل يندرج في الأولاد المنفيٌ باللعان؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي 
الحسين. 

ثم وقت نفوذ العتق عند أبي إسحاق وقت دخوله في الملك؛ كما حكيناة 
من قبل: 

وعند الإمام: أنه مرتب على الملك؛ كما حكاه ضمن فرع من الفروع 
المذكورة في كتاب العتق. 

فإن قيل: هذا مشكل؛ لأن من القواعد المطردة أن ما منع"" الدوام منع*» 
الابتداءء والقرابة تقطع دوام الملك؛ فينبغي أن تمنع الابتداء. 


)١(‏ في ج: من. (*) زاد في ج: من. 
زفق في ج: حكاه. )2 زاد في ج: من. 


شف ج١١‏ كتاب البيوع 


[قلت: هذا السؤال أغلوطة]1''؛ لأن القرابة لا يتصور طرآنها على دوام الملك 
عقن متطي يقال: إن اجات مجوو رن الا يشميو حصول كيين يعدن عليه إلا 
والقرابة إما سابقة [عليه]7' أو مقارنة له كما إذا وطئ الابن جارية أبيه فأحبلها؛ 
فإن الولد ينعقد رقيقًا على ملك الأبء ثم يعتق عليه» كما حكاه الإمام في 
الفروع المذكورة في كتاب العتق» وإذا كان كذلك لم تكن هذه المسألة مندرجة 
في هذه القاعدة. 

نعم» قد يقال: يوجد الملك والقرابة لا تقطعه لمانع» كما إذا ملك إنسان ابن 
أخيه ومات ووارثه أخوه لا غير» وهو معسر وعليه دين مستغرقء وقلنا: إن الدين 
لا يمنع الإرث - كما هو الصحيح - بل تتعلق به التركة تعلق رهن أو جناية؛ 
فإن ملك ابن الأخ ينتقل إلى أبيه» ولا يعتق عليه؛ كما لو كان الوارث لا يعتق 
عليه ابن الأخ فأعتقه وهو معسر - والصورة كما ذكرنا - فإنه لا يعتق [عليه]"” 
وبحها واحذا كنا حكاه الإمام عن الشيخ أبي على في كتاب العتق» وحكى عن 
شيخه قولًا بنفوذه كما في عتق المرهونء وقال: إن ما ذكره الشيخ أبو على أوجه؛ 
فإن حق الوثيقة طرأ على ملك تام للراهن ثم دام الملك له والوارث يتلقى 
الملك بالخلافة وهي مشروطة بتقديم حق الميت» وحينئذ فإذا زال الدين بإبراء أو 
قضاء من غير التركة انقطع دوام الملكء وكذا إذا اشترى قريبه وقلنا: بثبوت خيار 
المجلس للبائع - كما حكيناه في موضعه - وأن القريب لا يعتق في زمن الخيار؛ 
بناء على أن عتق المشتري المبيع”*' في زمن الخيار لا ينفذ مع قولنا: إن الملك 
له؛ فإن الملك يكون للقريب على قريبه» وإذا زال الخيار قطعت القرابة دوام 
الملك. وحينئذ تندرج [هذه]آ*' الصورة تحت هذه القاعدة» وتحتاج إلى الجواب. 


ولو قيل بأن العقد مثبت للملكء. والقرابة منافية للملك؛ فلا يمكن 
[اجتماعهما؛ فترتب]'' العتق على سبب الملك لا على حقيقة الملك» ويقدر 
الولاه ني جك سملن 1 لق جلك متف كنا قالن: السولن يناذا زوع ان 
22320( سقط في بء د. 68 سقط فى به. د. زهوة سقط في ب»ء د. 


(:) في ج: والمبيع. (5) سقط في بء د. 
)5 في ج: اجتماع أقرب» وفي ب: اجتماعهما مرتب. 


باب العتق ج؟"١‏ خض 


من عبده أن المهر لا يجب؛ فإن الرق المقارن7١)‏ للعقد يرفع المهر بعد جريان 
موجبه. ولم يكن هذا تعرية"''» للعقد عن المهر؛ بل جرى الموجب واقترن به 
المانع فاندفع» والاندفاع في معنى الانقطاعء لا في معنى الامتناع - لا ندفع هذا 
السؤال. 

ل : وإن ملك بعضهء فإن كان يرضاه'”' أي: كما في البيع» والهبة» وقبول 
الوصية وهو موسر - قوّم عليه الباقي. وعتق عليه. 

هذا الكلام ينظم أمرين: 

أحدهما: صريح» وهو تقويم الباقي. 

والثاني: مشار إليه» وهو كون ما يملكه يعتق عليه. 

والأول فرع للثانى”*'؛ فلذلك استغنى الشيخ بالتصريح بذكر الفرع لدلالته 
على الأصل. 

ووجه عتق ما ملكه منه: أن كل سبب إذا وجد في الكل عتق به فإذا وجد في 
البعض عتق به كالإعتاق. ١‏ 

ووجة السراية* أن القبهان يكب اليل وهذا القيلك"" سبي للعتق: 
ولأن'"' اختياره لملك البعض”” المفضي”' للعتق اختيار منه لعتق الجميع؛ حيث 
كان العتق يسريء كما أن من جرح غيره فمات من سراية الجراحة جعل قاصدًا 
إلى قتل النفس؛ لأن الجرح يسرى. 

ثم العتق متى يسرى: هل في الحال أو بدفع القيمة؟ فيه قولان في «الشامل»» 
ويظهر مجيء القول الثالث. 

وهذا إذا كان التملك”' '' في الصحة. أما إذا كان في المرضء نظر: 

فإن كان سبب الملك الشراء نظر: 

فإن خرج قيمة جميعه من الثلث''''. فالحكم كما تقدم؛ ولا يرث من الذي 
عتق عليه؛ لتلا يكون عتقه وصيّة لوارث. 


00( في ج: المفارق. )2 فى ب2 د: الثانى. 20 في ج: المقنضي. 
(6) في ج: تعزبه. (5) في ج: التمليك. (00 «في م الملك. 
فرة زاد في بده وإن قال. 372ع2 فى باءدة لأن. 202010 فى ب د: ثلثه. 


(4). فى دتتبرضياه. (4) في د: الغير. 


8 ج1١‏ كتاب البيوع 


وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه يرث» حكاه في كتاب التدبير» وسنذكره ثم. 

وإن لم يخرج من الثلث”'' إلا قيمة ما اشتراه لم يسرء وإن كان لا ثلث" له 
يفى بقيمة ما اشتراه؛ لكونه عليه دين مستغرق'" فهل يصح الشراءء ويباع في 
الدين» أو لا يصح؟ فيه وجهان مذكوران في كتاب الوصية عن ابن سريج» 
وبناهما القاضي الحسين هنا على خلاف سنذكره [فيما إذا ملكه بإرث]*' هل 
يحنت هق راس الغان أو العلف؟ نإ كلنا بالآرل ل يضح وإلا مح بردي 
في الدين. 

وإةعان سيت النلك هنة: أن زول وضيةة فلا شلك آنا فيه ما يشوف [[ليه] 
معتبرة من الثلث» وهل تعتبر قيمة ما وهب له أو وصى"" له به من الثلث أيضًا؟ 
فيه خلاف أصله: ما إذا ملك قريبه بالإرث؛ فإنه يعتق عليه. وهل يحسب من 
الثلث أو من رأس المال؟ فيه وجهان المذهب منهما في «تعليق» البندنيجي 
و«التتمة» و«التهذيب» وغيرها - كما هو مذكور فى كتاب الوصية-: أنه محسوب 
بن لايك » تع هذا ما انيه أن وى له هن طرق الأرلن: 

وعلى مقابله - وهو الأصح في «الشامل»» وبه أجاب الغزالي في كتاب 
الوصيّة» وإن حكى الخلاف في كتاب العتق- هل يحسب الموصى به أو 
الموهوب من الثلث أو من رأس المال؟ فيه وجهان ينبنيان على أن المعنى الذي 
لأجله حسب”" ما ملكه بالإرث وعتق عليه من رأس المال ماذا؟ وفيه وجهان 
حكاهما القاضي الحسين: 

أحدهما: أنه لم يختر تملك ؛ فعلى هذا يحسب ما قبله هبة أو وصيّة من 


الثلث. 
والثاني: أنه لم يبذل عوضًا عليه؛ فعلى هذا لا يحسب ما قبله هبة أو وصية 
من الثلث. 


فإن قلنا: يعتب”؟2 من رأس المال» نظرنا إلى قيمة نصيب الشريك: فإن خرجت 


)201 في بء د: ثلثه. 2 في ج: في أنه. 332ع0 في ج: يحسب. 
إفة في د: الثلث. (5) سقط فى ب. (4) في ج: يجز ملكه. 


(9) في د: يستغرق. (5) في د: أوصى. (4) في ب: معتبر. 


باب العتق جا١‏ هس 


كلها من الثلث أو بعضها سرى العتق إليهاء وإلا فلا. 

وإن اعتبرنا قيمة ما وهب له أو أوصى"'" له به من الثلث: فإن خرج من الثلث 
مع قيمة الباقي سرى العتق» وإلا اقتصر على عتق ما يفى به'' الثلث. 

واعلم: أن ما ذكرناه من اعتبار قيمة المشتري من الثلث مفروض فيما إذا كان 
الغمن قدر القيمة» أما إذا كان الثمن خمسمائة مثلاء والقيمة ألفاء فإن قلنا: إن 
الموصى به يحسب من رأس المال؛ لم يحتسب من الثلث في مسألتنا إلا الثمن. 
وإن قلنا: إن الموهوب يحسب من الثلث» فالمحسوب من الثلث القيمة؛ كذا قاله 
القاضى الحسين. 

فرع: إذا أوصى لشخص ببعض من يعتق عليه» ومات الموصى له قبل القبول» 
فقبل وارثه» وقلنا بحصول الملك تبيئًا أو بالموت - عتق على الميت. ثم إن كان 
للميت تركة تفى بقيمة نصيب الشريك أو بعضها سرى إليها العتق» وإلا اقتصر 
العتق على ما أوصى له بهء وأبدى الإمام احتمالا في سريان العتق عند اتساع 
المال؛ من جهة أن العتق حصل”" بغير اختياره» وقد ذكرت في باب الوصية عن 
الإمام شيئًا يتعلق بهذا الفرع فليطلب منه. 

فرع: إذا أوصى للمكاتب ببعض من يعتق عليه”*2» أو وهبه”*' منه» وهو [ممن 
لا تلزمه]”" نفقته» ثم وَفّي النجوم وعتق - فإن حصته”"' [من قريبه]”" تعتق 
عليه أيضًاء وهل تقوم عليه؟ 

قال القفال: لا؛ لأن ما لا يسري [عليه في الحال لا يسرى عليه]””' من بعد. 

وقال ابن الحداد: [نعم]”' ''» وهو الذي صححه الإمام ثم؛ لأن عتق الحصة 
يحصل بأداء النجوم وهو وقت السراية. 

قال: وإن كان بغير رضاه أي: كما لو ورثهء أو كان قد باعه مورثه. فرد عليه 
بعد “هوتة بالعييء أن ملكة"5 ١‏ مركاتةة فعيد ”211 تنشة كي قاله القاضى البسنين 
والإمام» ونحو ذلك - لم يقوم عليه؛ لآنه ضرر غير مرتضى به. 


( 


000 في ج: واصي. )2( في بء د: وهب. 29 سقط في د. 
(0) زاد في ج: من. (5) في د: من لا يلزم. )2٠١(‏ سقط في ب. 
[فرق في جه يحصل. 2372 في ج: حصة. الردلق في د: ملكته. 


0( في د: من قريبه. 63 سقط في جء د. 2020 في ج: ثم عجز. 


فروع: 

إذا [كان]”'' بعض قريبه في ملك مكاتبه» فعجزه السيد - عتق منه ما دخل 
في ملكه من جهة المكاتب» وهل يسرى؟ فيه وجهان جاريان فيما لو باع مورثه 
بعض قريبه الذي يعتق عليه» ثم مات» فاطلع على عيب بالثمن؛ فردّهء» وعاد بعض 
القريب إليه» وكذا لو أوصى لمورثه ببعض من يعتق عليه ولم يقبل» ثم مات» 
فقبل الوصيّة - عتق عليه ما أوصى لمورثه به» وهل يسرى؟ فيه الوجهان. اختيار 
ابن الحداد والقاضي أبي الطيب: السريان. 

ولو غنم قريبه وهو أحد الشركاء في الغنيمة» فإن لم يكن في الغنيمة غير أبيه 
فقد تعين'"' حقه فيه: فإن باشر غنيمته عتق عليه سهمه منه» ويقوم عليه باقيه 
وإن باشر الغنيمة غيره عتق سهمه””' خاصة. قاله في «البحر» . 

ولو قبل العبد هبة بعض من يعتق على سيّده بغير إذن السيّدء وجوزنا له 
القبول - عتق منه ما دخل في ملك السيد؛ وهل يسرى؟ حكى””*' القاضي 
الحسين في كتاد. اللقيط فيه وجهين» وجزم الإمام في كتاب الكتابة بأن القريب 
إذا كان ممن يلزم السيد”*' نفقته لا يصح قبوله من العبد» وإن كان ممن لا يلزمه 
نفقته جاز أن يقبل [هبة]''' كله على هذا القول الذي عليه يفرع» وهل يجوز أن 
يقبل هبة بعضه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن ملكه يقتضي السريان» وهو لم يرض به. 

والثاني: يصح. ولا يعتق عليه حصة الشريك. 

قال: ومن وجد من يعتق عليه مملوكًا وهو موسر استحب له أن يتملكه ليعتق 
عليه؛ لقوله - عليه السلام-: «لن يجزى ولد والده...”" الحديث. 

وفصل”") الماوردي فقال: أما التملك بالشراء”*' فالحكم فيه كذلك. وكذلك 
بالهبة”' '' إذا قلنا: إنها تقتضي الثوابء وإن قلنا: لا تقتضي ثوابّاء أو أوصى له به 
- ففي وجوب القبول [عليه]'''' وجهان: 


(1) في ب:يعتق, وفي ج:تغير. | (7) سقط في بء د. 10 في جه الهية, 
(9) فى ج: نصيبه. (0) تقدم. )١١(‏ سقط في ب» د. 


(5) في ج: حكم. (87) في ج: مَصَّر. 


باب العتق ج1١‏ رفن 


أحدهما : يجب؛ ليعتق به من هو مأخوذ بحقه» وعلى هذا لو قال لعبده: أنت حر 
إن قكة» يلومه. أن وكناء. 

وعلى الوجه [الثاني]"'': لا يلزمه أن يشاء. 

قال: وإن أوصى لمولى”" عليه بمن يعتق عليه فإن كل معسرًا لزم الناظر في 
أمره أي: من أب أو وصي أو قيم كما صرّح به البندنيجي أن يقبله؛ لآنه يعتق عليه 
فيحصل له به كمال عاجل وفوات”" آجل من غير إضرار» وهكذا الحكم في وجوب 
[قبول الهبة وقبضها في هذه الحالة» ولم أر للأصحاب ما يخالف ذلك إلا الإمام؛ 
فإنه حكى ترددًا في وجوب]”'' القبول مع قطعه بالجواب» وهو موافق للوجه الذي 
حكيناه عن رواية الماوردي في وجوب ذلك على الرشيد””. 

فإن قيل: قد تقدم وجهان في أن من وهب له قريبه في مرض موته”'' أو 
أوضئ لةابدوهزة يحي عق راب المال أو من [قلك ال ] "3 ذإذا نبي قن 
الثلث فقد أقيه”' ذلك مقام التبرع» والمولى عليه ليس من أهل التبرع. 

قلت: إذا لم يقبل الولى ذلك فإن على المولى عليه”*' ما ذكرناه والمالية 
- أيضًا - فكان الحظ في القبول. 

فإن قلت: هذا لا يقتضي جواز القبول؛ ألا ترى أنه إذا وجب على الصبي 
كفارة القتل» فأراد الأب أن يكفر عنه بالعتق متبرعًا من ماله لا يجوزء كما حكاه 
الرافعي في كتاب الصداق؛ لأنه يتضمن”''' دخول المعتق"''' في ملكه؛ وإذا 
دخل في ملكه لا يعتق عليه؛ لأنه ليس من أهل التكفير بالعتق؛ فمنع الأصحاب 
ذللف المقالقة عا تقزر و 9" آمرن المحجور غليةة ززإن كان عله المصعهور علية 
أحظ ؟ افإتهد يقوات: بالعرك ملك الوقة وصتصول ال 1 

كلك هذا جحارقى كاه العرالن هن أن اللولن ]9 يضدف فى قال 
عو 10" جاده علو شين التي رؤلة عزل؟ تطدا]!" ا لوتفل لي ملكا المطدر» 


للك سقط في د. © 64 في ج: الثلث. )2 في ج: العتق. 
00 في ج: المولى. (0) في ب: أقمتم. )١5(‏ في ج: المولى. 
إفرة في ج: وثواب. 05 في بء د: بما. 0060 في ج: أبيه. 
(5) سقط في د. )١(‏ في ج: يتصور. )١(‏ سقط في ب. 
لك في بء د: الرشد. 23210 فى ج: العتق. 


() في بء د: أكموت. )١0(‏ فى ج: من. 


نفس ج»”١‏ كتاب البيوع 


ويصير متبرعًا من ماله؛ لأنه لا مصلحة للابن”'' فى إفساد هذا الصداق إذ يفوت 
عليه الكل» فإذا كان يحصل ضما فلا نبالي بالزقاد2 وعلى” للك وطق ا متكا 
الرافعي عن القفال في كتاب الظهار» وهو" إذا قال لغيره: أعتق عبدك عن ابنى 
الصغير» ففعل؟ فإنه يجوز؛ لأنه”" اكتساب ولاء من غير ضرر. 

فإن قلت: لاشك في وجود المعارضة» لكن [يلزم]”'' القائل بالمنع في مسألة 
التكفير عن الولد بالق أن يطرد مذهيه هناء بل :من .طرق الأولق؛: أن انملك 
في الهبة والوصيّة ورد العقد عليه قصدًاء والملك في مسألة التكفير وقع ضمنًا؛ 
وقد بيّنا أنه يغتفر في الملك الضمنى ما لا يغتفر في الملك المقصود. 

قلت: هذا بعينه هو الفرق بين”' مسألة التكفير وما عداها من الإصداق 
والإعتاق عن الابن بالسؤال 0000 لأن الملك الفائت في 
مسألة الإصداق, وقوله: أعتق عبدك عن ولدى» وقبول'"' هبة من يعتق عليه لم 
يقصد تفويته» [وذلك في قبول الهبة ظاهرء وأما فيما عداه؛؟ فلأنه لم يقصد إثباته» 
وإنما حصل ضمنا؛ فتفويته بعدم القصد أولى]”*» والملك الحاصل في مسألة 
الإعتاق عنه عن الكفارة قصد تفويته» وقد قلت: إنه يغتفر في الأشياء التي 
تحصل ضمنًا ما لا يغتفر فيما يفعل قصدّاء والله أعلم. 

قال: وإن كان موسرّاء ل و الفرسة 
كسوبًا يفي [كسبه بنفقته]”"'» أو صحيحًا غير كسوب وقلنا: لا يستحق النفقة - 
قال وجب قبوله؛ لما تقدمء ولا لي احتمال توقع وجوب النفقة في 
المستقبل لزمانة تطرأ عليه؛ لأن المنفعة محققة» والضرر مشكوك فيه» والأصل عدمه. 

قال: وإن كان ممن تلزمه نفقته [أى: لكونه زمئّاء أو صحيحًا غير كسوب» 
وقلنا بوجوب نفقته]''' - لم يجز قبوله؛ لأنه يعتق عليه ويطالب بنفقته» وفي 
() في بء د: للطفل. (5) في ج: وهذا. (©) فى بء. د: فكان. 


(5) سقط في جءد. (08) في ج: لكن. (5) فى ج: أن. 
02320 في ب د: وذلك في قبول. ١‏ 

فت بدل ما بين المعقوفين في ج: بل حصل في ضمن طلب التمليك. 
)0( في ج: نفقته بكسبه. )0٠١(‏ في د: ينظر. 

2010 سقط في د. 


باب العتق 0 مام 


ذلك إضرار بالمولى عليه. 

وفى الحاوي حكاية وجه أنه يجب(" القبول» قال فى «البحر): وهو غريب. 

قال: وإن وصَّىا" له ببعضه وهو معسر لزمه قبوله؛ لانتفاء ضرر التقويم 
والنفقة» وحصول المنفعة المشار إليها من قبل. 
الثاني من لزوم النفقة. وإن كان ممن له0" تلزمه نفقته ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز القبول؛ لأن الملك يقتضي التقويم؛ لأن قبول وليّه قائم 
مقام قبول البالغ» فإن لم نقل به تخلف العتق عن مقتضاه. وإن قلنا به كان فيه 
إضرار بالمولى عليه؛ فلذلك امتنع. 

والثاني: [ يلزمه. ولكن لا يقوم عليه لأنه يعتق عليه بغير اختياره فأشبه 
الموروث. قال الإمام: الولم]!) يصر)60» [أحد]0) إلى صحة القبول في حال 
كون القريب زمنًا ويسار المولى عليه» ولا تجب النفقة؛ فإذا”"© دفع النفقة لا 
سبيل إليه؛ وعتق بعض الأب قد ينفك7" عن التقويم في بعض الصور. 

وفي «الجيلي» حكاية قول ثالث: أنه يقبل» ويسرى؛ لأن قبول الناظر كقبول 
البالغ. 

وفي «البحر): أن السفيه لو ملك بعض قريبه بهبة أو وصيّة وهو موسر فهل 
يعتق عليه الباقي؟ فيه وجهان. 
ولنختم الباب بفروع تتعلق به: 

[اعلم أنه ]90) كما يجور العتق ©0٠١0‏ محاباة وبعوض [من د يجور 
َعَوْضِن مخ العيذةيآن يقول؟ ات سر على القنه اوعدن أن عليك الماء 1آو: 
بألف](2". أو: إن أعطيتنى [ألقًا فأنت حرء فإذا وجد القبول عقيب الإيجاب 


)١(‏ في ج: يحتمل. () في ج: فإن. 
)١‏ في ج: أوصى. () في ب: ينقل. 
29 في التنبيهة لمء (9) سقط في بء د. 
(5:) سقط في د. )2٠١(‏ في ج: للمعتق. 
)2( فى ب: لا يصر. 1١١‏ سقط في بء. د. 


() سقط في د. (؟1) سقط في بء» د. 


عه ج١١‏ كتاب الببوع 


حصل العتق]”'» ولزم المال العبد» وإن تراخى'”" عنه بطل الإيجاب» ولم 
يحصل العتق» وكذا لو قال: أنت حر غدًا على ألف. يشترط أن يقول العبد: 
قبلت. 

لك "في هلم الصور ني "حمق الدقه المعو اذش لانت 
وا 5 في «الإشراف» عن القاضي - 

قال البندنيجي: وكدلك ع كملق جالدسدة روه قل الامقةاز دعتو الأفانى» 
وهذا يقتضي أن العتق يحصل بدفع المغصوب؛ إذ العبد لا يملك شيئّاء ويكون 


العقد فاسدًا. 

وقد حكى الإمام في هذه الصورة التي ذكرناها في كتاب الكتابة عن رواية 
الشيخ أ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن حكم هذا العقد حكم الكتابة الفاسدة في التراجع ردًاا"" ورجوعًا 


إلى القيمة» ثم ينيع الكس: 

والثاني: أنه لا يتبعه الكسب والولدء ولكن يغرم قيمته. 

والثالث: أنه يعتق ولا يرجع عليه بالقيمة. + مغلاف [المر اذ ذا اتن 
بالمغصوب. وقلنا بوقوع الطلاق - حيث يغرم؛ لأنها من أهل الالتزام لما 
خوطبت» بخلاف]”” القِنَّ؛ فحملت المعاملة مع العبد على التعليق المحض. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألما فأنت حرء 
أنه يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يعتق [العبد]”''؛ لأنه لم يزل ملكه عن أكسابه””'' حتى يؤدي 
المال ويعتق» ولا يتصور أن يملك العبد ألما حتى يؤدي فيعتق» بخلاف الكتابة؛ 
فإنه إذا كاتبه فقد أزال ملكه عن أكسابه» والمكاتب أولى بمكاسبه من السيّد. 

والوجه الثاني - وهو الأصح-: أنه يصح. فعلى هذا إنما سلطه على أن 


0 فى ج: نزلنا. 0)© فى د: وردّاء 
إفرة فى د: ألقًا. 00 سقط فى د. 
(5) فى د: وهل. (69' .سقط فى نا 


(0) فى بء د: قولان. 0 في ج: الكسابة. 


باب العتق ج؟١‏ ديفن 


0000 حتى يملك ألقًا فيؤدي فيعتق» وأنه إنما يعتق إذا كان المال المؤدى”) 
إلى السيد مالا مملوكاء فإذا لم يكن ملكه فلا ب يعتق؛ لأن قوله: إذا”" أديت إليّ 
ألما فأنت حرء معناه: إذا؟؟ أديت إِلََ ألقًا أملكه [فأنت حر]”*'» فإذا كان مغصوبًا 
لم توجد الصفة؛ فلا يعتق» وأنه قال - يعني القفال - في الكرة الثانية: هل يكون 
إذنًا بالاكتساب؟ فيه وجهان, أحدهما: [نعم]' '» يكون كالعبد إذا أذن له سيّده في 
النكاح» وإذا قلنا: لا يكون إذنّاء فلا يتصوّر عتقه إلا في مسألة واحدة» وهي إذا 
وهب [له ا 0١‏ يم إلى إذن السيّد في القبول 
إذا قلنا: لا يكون إذنا في الاكتساس» فاكتسس»ء ودف إلى السبّد - لا يعتق. 
ف ع في 9 - فع ‏ يا 
وإن احتطب أو احتش. والفرق بينه وبين ما إذا وهب له: أن الحطب مباح لا 
يكون مملوكًا لأحد؛ فإذا حازه”” يقع الملك للسيّدء وأما الهبة عين مال مملوك 
للغير فإذا عاد على العبد بذلك المالء ودفعه العبد إلى السيّد”'؟ فإنه يعتق. 
ولو قال لعبده: أنت حر على مائة وخدمة سنة» فقبل العبد العتق» صار خرّاء 
وكان عليه ما شرطه سيّده [عليه]”'''» فإن مات قبل أن يخدم رجع المولى بقيمة 
العبد فى تركته إن كان له مال» حكاه فى «البحر)» فى كتاب العتق» وكان يتجه أن 
يرجع فيها بقيمة الخدمة إن كانت مضبوطة» ويجوز أن يجعل عوض العتق 
الخدمة لا غيره» ود يعتق إذا قبل في الحالء. ويعتبر في ذلك تقدير المدة» قاله 
الماوردي» ولو قال لعبذه: أنت حر وعليك ألف» وقع العتق» ولا شيع ايد 
العبد» وإن قبل؛ كما في الطلاقء ولو باع السيد عبده من نفسه بثمن في ذمته صم البيع 
على2''0 المنصوصء سواء كان حالا أومؤجلاء والإطلاق محمول على الحلول. 
وقال الربيع: فيها قول آخر: [أنه [لا يصح]7""؛ لأن السيّد لا يملك في ذمة 
عبده شيئَاء وغلط فيه لأنه]”*'' إنما لم*١؟‏ يملك إذا لم يتعلق بعتقه. فإذا تعلق 


)١(‏ في به د: يكسب. () سقط في بء د. )1١(‏ في ب: عليه. 
20 في بء د: الذي أؤدي. 69 في ج: ماله. 9؟1) في ح ج: في. 
(0) في به د: إن. (8) في بء د: أجازه. (1) في ج: : الأصح. 
(5:) في بء د: إن. (9) في ج: للسيد. )١:5(‏ سقط في د. 


)2 سقط في بء د. 6 سقط في جه د. )١١(‏ في جي د: لا. 


00 ج1١‏ كتاب البيوع 


بعتقه فإنه يملك كالكتابة'") 

وعن ابن أبي هريرة - كما حكاه الأصحاب في كتاب الكتابة-: أنه منع من 
ذلك بعوض حالء؛ كما لا تصح الكتابة بعوض حال. 

والأمسحات قرفو اند" إخ تياف 11" نفسه عتق في الحال؛ فحصل 
مقصود العقدء بخلاف الكتابة؛ فإن العوض 000 
المطالبة في الحال» وقد ' يعجزه 0 مقضوة العقل: 

وعدن المتهيه تن ضيه اليدحيع العتد» رركن ولاو انج يفي 
المكاتب» وهو ما جزم به البندنيجي. 

وعن بعض الأصحابء وربما نسب إلى ابن سريج: أنه لا ولاء عليه للسيّد؛ 
فإنه عتق على ملك نفسه. ولا يجب على السيّد أن يحط عن العبد من الثمن شيئًا 
على المذهب. 

رك 5 حكى الإمام في كتاب الكتابة أن شيخه حكى عن بعض الأصحاب: 
أنه يجب الإيتاء في كل عقد”” عتاقةٍ فيها عوض كالكتابة”"". 

لو كان صد سبق التو فغال احدهحا: إقحاة هنذا الطائر غرانا 

0-6 حرء وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فنصيبي حر وطار ولم يعرف - 
فإن "كان تسريه وفلنا سي" النتراية' نيز" على الع على اخذمماء [لكن 
هو غير متعيّن؛ فلا عزم؛ وولاؤه موقوف]”''. وإن كان أحدهما معسرًا لم يعتق 
منه شيء في الظاهرء ولو كانا معسرين فكذلك؛ لأن كلا منهما يزعم أن الخائب 
تدزيكه ريق" والأضيل نقاء ملكه عن شوةة افو" اققرى أحدييا 
تصديب طناعيه نقد" '"" غنق نضفه :ظاءة] وباطتل كم أ 'الصقينة فيه وهات 

أحدهما: أنه الثاني؛ لأنا قد حكمنا باستمرار ما كان في يده على الرق. 


010 فى ج: بالكتابة. (0) سقط فى بء د. )0 فى ب ج: فقد. 
(0) في ج: قربوا باب. 0 فى جد عيّده )١5(‏ سقط فى د. 
000 سقط فى بء. د. )04 فى ج: بالكتابة. () سقط فى ب د. 
04 ف اسن جا يك 20200 سقط تن ا 0150 قن د ولو 
000 في بء د فقد. )20510 فى بء د: فنصيبه. 210 في رج: فقد. 


(3) او عاك (؟١)‏ فق ب: تتعجا. 
في ج: فو في ب: تتعجل 


باب العتق جما يفن 


والثاني: أنه مبهم. 

ولو اشترى النصفين ثالث حكمنا بنفوذ عتق نصفه فى ملكه. ولا يرد ما اشتراه 
د كما كاله الفماك > رهازلا كان ا 5 

وحكى الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب: أن المشتري إذا لم يعلم ما 
جرى بينهما من التعليق» ثم تبيّن ذلك فله الرد عليهما جميعًا. 

قال الإمام: وهذا هوس”"'“, ولا ينبغي أن يعد مثله من المذهب. والله أعلم. 


00 في ج» د: هو بين. 


باب التدبير 


التدبير في اللغة: النظر في عواقب الأمور. 

وفي الشرع: اسم لتعليق''' عتق يقع على العبد بعد الموت""". 

مأخوذ من «الدبر»؛ لأن السيد أعتقه بعد موته» والموت دير الحياة0". 

وقيل: لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره؛ وقيل: لأنه دبر أمر حياته باستخدامه 
وأمر آخرته بعتقه. 

ويقال: دابر الرجل - [و]”؟ تدابر - مدابرة: إذا مات. ودبر عبده» يدبره تدبيرًا: 
إذا علّق عتقه بوفاته. 

وقد كان التدبير معروفًا في الجاهلية» فأقره الشرع على كان" عليه كذا حكاه 
الإمام والقاضي الحسين. 

وقيل: إنه مبتدأ في الإسلام بنضٌ ورد فيه عمل به المسلمون فاستغنوا عن 
نقل النص؛ فصار بالنص شرعًاء وصار العمل على النص دليلاء فدبر المهاجرون 
والأنصار عبيدّاء ودبرت عائشة - رضي الله عنها - أمة. 

قال الماوردي: وقد أجمع المسلمون على جوازه» وما المغلب عليه؟ فيه 
قولان في الجديد: 


220 في ج: لمتعلق. 

00 قوله: التدبير في الشرع: اسم لتعليق عتق يقع على العبد بعد الموت. انتهى كلامه. 
وهذا الضابط يدخل فيه ما إذا قال: أنت حر بعد موتي بيوم, أو قال: إذا ممت ومضى يوم أو شهرء 
فأنت حر ونحو ذلك مما علق على شرط بعد الموته مع أنه ليس بتدبير» لا مطلق ولا مقيد» بل 
تعليق عتق. 
قالوا: ومتى علق العتق على صفة بعد الموت» خرج عن كونه تدبيرّاء كذا جزم به المصنف في 
موضعين من الكلام على التدبير المقيد. وهو بعد هذا تعليل» ونقله الرافعي عن الأكثرين» وحكى 
معه وجهين آخرين. 
أحدهما: أنه تدبير مقيد. 
والثاني: مطلق. [أ و]. 

(7) في ج: للحياة. (4) سقط في ج. (5) في ج: هو. 


لضن 


2020 


أحدهما: حكم تعليق العتق بالصفات؛ لأن حكم الألفاظ يؤخذ من صيغها 2 
ا 5 
اتعليق» البندنيجيء واختاره أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي - رضي الله 
عنه - كما قاله الماوروق: وإليه يرشد نصه في أكثر كتبه الجديدة: أنه لا يجوز 
الرجوع فيه بالقول. 

والثاني: تغليب حكم الوصيّة؛ لأنه جعله لنفسه بعد الموت» وهو محسوب من 
الثلث؛ فكان وصيّة كما لو جعله لغيره بعد الموت» وهذا ما اتختاره المزني 
والقاضي أبو الطيّب وغيره» وعليه نص في القديم. وللقولين فوائد تظهر من بعد. 

وقد حَدَ بعض الشارحين التدبير: بأنه اسم لتعليق عتق العبد بالموت. وهو غير 
مانع؛ لأنه يدخل [فيه]”" ما إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر قبل '' موتى بشهر 
معاد" وكان ونه قعاء” '+كإن هذا تعليق عدقالبوفه لبي كدييي لأنه تق 
ا 

قال: التدبير قربة؛ لأن القصد به العتق والعتق قربة» وهذه العلة تفهم أن تعليق 
اي ا 

قال: يعتبر من الثلث؛ لآنه ترم ا ' بالموت فأشبه الوصية» وقد روى عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: المدبر من الثلث"''. فعلى هذا: إن خرج 
المدبر من الثلث فذاك» و[قد]”"' حصل عتقه بمجرد الموت» وإن لم يخرج كله من 
الثلث عتق منه بقدر ما يخرج إن لم يجز الورثة» ويتبع ذلك”*" من كسبه قبل الإجازة 
والرد بقدره؛ ويكون باقي الكسب للورثة؛ لأنه حصل على ملكهم, ولا يحتاج في هذا 


فك 
إلى معرفة الخبر» بخلاف ما لو نجز عتق عبده في مرض موته» وخرج البعض من 


(0) فى ج: صيغتها.  )١5(‏ سقط فى ب. (9) فى ج: بعد. 

() فى د: محله. (5) فى ج: منجز. 

(5) روي هذا مرفوعًا وموقوقًا فأخرجه ابن ماجه (2515)» والدارقطني (18/5)» والعقيلي 
( 2353755)» والبيهقي في السنن ( 02 مرفوعًا. 
وقال ابن ماجه: ليس له أصلء وقال أبو زرعة في علل الحديث :)78٠07(‏ هذا حديث باطل. 
أما الموقوف» فأخرجه البيهقي في السئن (؟/ *2, والدارمي (017/5). 

49 سقط في بء» ج. 00 في د: * لمللك: )0( في ب: : بعضهء وفي د: بعضهم. 


36> ج؟ ١‏ كتاب البيوع 


الثلث؛ واكتسب”" العبد مالا قبل موت معتقه ولم يجز الورثة؛ فإنه يحتاج إلى معرفة 
قدر ما عتق منه إلى معرفة الجبر والمقابلة: فإذا كانت قيمة العبد مائة» ولا مال له غيره» 
ثم اكتسب مائة: ففي هذه الصورة يعتق من العبد نصفه ويتبعه نصف كسبه. وطريق 
معرفة ذلك أن يقال: عتق من العبد شيء بحكم الوصيّة» ولحقه من كسبه بقدر ما عتق 
منه وهو''' شيء؛ لأن قدر الكسب قدر القيمة» ويكون للورثة منه شيئان في مقابلة ما 
عتق منه؛ لأن لهما ثلثي المال» وحينئظٍ يجتمع أربعة أشياء» فاقسم قيمه العبد وكسبه 
عليهاء فينوب كل شيء خمسون. فيعتق منه ما قيمته خمسون وهو نصفه. ويتبعه نصف 
الكسب؛ فيبقى”" في يد الورثة مائة» وهي مثلا ما عتق من العبد. 

مثال آخر: إذا كان ما اكتسبه العبد ثلاثمائة» فنقول: عتق منه شىء, وتبعه؟» من 
كسبه ثلاثة أشياء؛ لأن الكسب قدر القيمة*؟ ثلاث مرات» وبقى 00 الورثة شيئان 
وهما مثلا ما عتق من العبد» وحينئظٍ يجتمع ستة أشيا كا اليه والكبيت 
عليهاء ينوب كل شيء ستة وستون وثلثان» وذلك ثلثا قيمة العبد» فيعتق منه الثلثان» 
ويتبعه من كسبه ثلثاه» ويبقى في يد الورثة مائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛. وهي مثلا ما 
عتق من العبد. ْ ١‏ 

مثال آخر: إذا كان ما اكتسبه العبد خمسينء: فنقول: عتق منه شيء وتبعه من 
كسبه نصف شيء؛ لأن الكسب قدر نصف قيمته» ويبقى في يد الورثة شيئان» 
وذللت) كلالة القياء وتسطي» ابدلطها بنسة أن الكدر 7" قل ستعةو«والكست والقية 
مائة وخمسون. وإذا قسمتها على سبعة» ناب كل «سهم أحد)””» وعشرون وثلاثة 
أسباع؛ فيعتق من العبد ما قيمته اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعه. 
ويتبعه من كسبه أحد وعشرون وثلاثة أسباع» والباقي للورثة وهو مثلا ما عتق من 
العبد» وعلى هذا فقس. 

فرع: إذا كان المدبر يخرج من الثلث” لو لم يكن على المدبر دين» لكنه 
[كان]”' '' عليه دين يستغرق تركته - فلا نحكم بعتق المدبر» لكن لو حصل إبراء 


)١(‏ في ج:وكسب. 2 (5) في ج: وهي. (9) في ج: يبقى. 
(4) في ج: ويتبعه. (0) في بء د: قيمته. () في ج: فالة 


(0) في د: انكسرت. (4) في ج: واحد منهم واحد. (4) في د: الثلث المالء ب: ثلث المال. 
)٠١(‏ سقط في ج. 


باب التديير جا 4 


من الدين عتق» وهل نتبين وقوع العتق من حين الموت أو من حين الإبراء؟ أبدى 
الإمام فيه ترددًا وقال: إن الظاهر الثاني. 

فرع: إذا كانت قيمة المدبر مائة» ولسيده مائتان [لا غير في بلد آخر أو 
في ذمة معسر - فلا يختلف المذهب في أن المدبر لا نحكم”'"' بعتقه ع 0 
في الحال» وهل نحكم”*' بعتق ثلثه؟ فيه وجهان؛ اختار القاضي أبو حامد منهما 
حصول العتق» وهو الذي ان إليه الأكثرون كما قال الماوردي. 

وقال الإمام: الذي نص عليه الشافعي مقابله» وهو المذهب عند البندنيجيء. 
والأصح في «التهذيب». 

وقال الماوردي: إن الشيخ أيا حامد اختاره. 

فعلى هذا: إن حضر من الغائب أو الدين نصفه عتق من المدبر ”2 نصفه» وإن حضر 
كله عتق جميع المدبر» وإن تلف كله عتق ثلث المدبر» وعلى الأول قال القفال: للورثة 
التصرف في الثلثين» فإن تلف المال استقر تصرفهم, وإن حضر المال الغائب نقض 
تصرفهم» فلو كان تصرفهم” "' عتما قال ابن سريج: ولاء الثلثين للوارث؛ لأن عتقه كان 
نافذًا. وفيه وجه آخر عن الصيدلانى: أن كل الولاء للموروث©. 

قال الإمام: وهذا في نهاية الإشكالء بل ما أرى له وجهًا في الصحة؛ فإن 
التدبير لآ [سيل إلى]0 “رده يسبت غيبة الجثال؟ قلذ وه إلا الترقف إلى وه 
المال. 

قال القفال: وعلى هذا لو أوصى لرجل بعين”''' وما سواها من المال غائب 
فهل يسلم ثلث العين [للموصى له]”''' أو لا يسلم له شيء حتى يحضر من 
المال قدره مرتين؟ فيه الوجهان. ومحلهما: إذا لم يقدر الوارث على التصرف في 
الحال في حال غيبته» فأما إذا كان قادرًا عليه فالمعتبر مُضَّي زمان القدرة. 

فرع: قال القاضي الحسين: إذا كان لإنسان عبد لا مال له غيره؛ وأراد ألا 
يكون لأحد عليه سبيل بعد موته [بيوم]”"'' ويحصل له العتق - فطريقه أن يقول: 


)١(‏ سقط في بء ج. (5) في بء د: صار. (9) في ج: شك أن. 
فق في ج» د: يحكم. )00 في د: الدين. 200 في ب: بعتق. 
(0) سقط فى ج. 0) فى ج: التصرف. )١١(‏ سقط في جه 


2 في ج د: يحكم. 20 في بء د: المورث. 200 سقط في ب» ج. 


سن جا١ا‏ كتاب البيوع 
هذا حُرٌ قبل مرض موتي بيوم إن مرضت ومت فيه”'» وإن لم أمرض ومت فجأة 
أو سقطت من شاهق فهو حر قبله بيوم؛ فإن هذا يصح. ولا يكون لأحد عليه 
سبيل» ويعتق كله من رأس المال» وعلى هذا ينطبق ما قاله الماوردي فيما إذا قال 
لأخيه: أنت حر في آخر أجزاء صحتى المتصل بأول أسباب موتيء ثم مات - أنه 
يعتق من رأس المال» ويرثه؛ لتقدم عتقه في الصحة. وحكى فيما لو قال: أنت حر 
في آخر أجزاء حياتي المتصل بموتي» ثم مات - أنه يعتق من الثلث» وهل يرثه؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها وصيّة لوارث. 

والثاني: نعم؛ لأن الوصية ما ملكت عن الموصىء وهو لم يملك نفسه عنه. 
وذكر القاضي الحسين فيما لو قال: أنت حر قبل مرض موتى بيوم» فمات فجأة - 
أنه يعتق من الثلث. 

قلت: وفي عتقه نظر؛ لأن الشرط لم يوجدء ونظيره مسألة الطلاق التي ستأتى. 
قال: ويصح ممن”'' يجوز تصرفه [فى المال]!" 
قال: وفى الصبي [المميز]”* والمبذر قولان تقدم توجيههما في باب الوصية. 
ومن العراقيبن من جزم في المبذر بالصحة كما حكيناه طريقة في الوصيّة» وعلى 
ذلك جرى البندنيجى والمصنف فى «المهذب). 

قال المحاملى:والأول أنه يكلام الشافعي - رضي الله عنه - وكذلك قاله في 
«البحر» بعد أن نسب ذلك إلى قول بعض الخراسانيين. 

والظاهر مق القوليق”"" فل'الضى <كها قال" الغاضى أو تجاش + الصيعة وهو 
اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأناميم من التصيرف لحظه. والبحظط هاهنا في جوازه؛ لأنه 
إن عاش لا يلزمه ذلك» وإن مات بقى له الأجر والثواب. 

وقال القاضي الحسين: إن أصحابنا استرذلوا هذا القول؛ فإنه لو باع ما يساوى 
درهمًا بألف لم يصح وإن كان نفعه يعود إليه. 


؛ لأنه تصرف فى المال. 


فروع: 
السكران هل يصح تدبيره؟ قال بعض أصحابنا: فيه قولان كما في طلاقه» وقيل: 


)0( في بء د! منه. (0) فى التنبيه: من كل من. (7) سقط في التنبيه. 
(4) سقط في ج. (8) .زا فيات: أن. (7) في ج: قاله. 


باب التذبير ج" ١‏ اود كنا 


إذا لم يكن عاصيًا لم" يصح تدبيره ولا وصيته» وإن كان عاصيًا بالشرب» خرج على 
الخلاف في وقوع طلاقه. 

المرتد هل يصح منه أن يدبر عبده؟ فيه ثلاثة أقوال منصوصة في «المختصراء 
ثالثها: أنه موقوفء قال في «البحر»: ومحلها إذا لم يحجر عليه الحاكم, أما إذا حجر 
عليه فهو باطلٌ قولا واحدّاء وحكى عن أبي إسحاق أن تصرفه بعد الحجر باطل إلا 
الوصية؛ فإنها تصح من المحجور عليه, والتدبير في أحد القولين كالوصيّة. 

المفلس يصح تدبيره قولا واحدًا". 

قال: والتدبير - أي: الصريح”" - أن يقول: أنت حر بعد موتى). أو: إن 
مت من مرضى هذاء أو: فى هذا البلد فأنت حرء والأول يسمى: تدبيرًا مطلقاء 
والعانى والعالكة دروا مفيندا». حت إذا ليمت من ذللكا المرعن أن في ذلك 

وفي «البحر) أنه قال فى «البويطى»): لو قال: «أنت حر إن مت من مرضى هذاء 
أو: في سفرى هذا» هله وضك وليشت من 
سفره كان خرًا من الثلث. 

والكناية فى التدبير أن يقول: «إذا مت فأنت حراء أو: «لا ملك لى عليك»» 
وكنايات الفيق كنايات اا ش 

قال: فإن قال: دبرتك» أو: أنت مدبر - ففيه قولان أي: بالنقل والتخريج؛ 


3 


2230 فى ب: لا. 

(؟) قوله: والمفلس يصح تدبيره قولّا واحدًا. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من عدم الخلاف غريبء فإن الحجر على المفلس» هل يلتحق بحجر السفه في 
أحكامه. أو بحجر المرض؟ فيه قولان شهيران حكاهما المصنف في مواضع. ثم إنه قد 
خرج الوصية على هذا الخلاف. والتدبير وصية على قولء وقد أتى به الرافعي هنا على 
الصوابء فإنه حكى في باب التفليس هنا خلافًا في صحة إعتاقه» ثم قال هنا: إن تدبيره 
كإعتاقه. [أو]. 

() في ج: الصحيح. )لي ديرا 

(5) قوله: والكناية والتدبير أن يقول: إذا مت فأنت حره أو: لا ملك لى عليكء وكنايات العتق 
كنايات فى التدبير. انتهى كلامه. 1 
وما ذكره من كون اللفظ الأول كناية - غلط» بل هو صريح بلا خلاف» وممن جزم به الرافعي في 
الشرحينء والنووي في الروضة. [أ و]. 


8 ج7١‏ كتاب البيوع 


لأنه نص فيما إذا قال: «دبرتك»» أنه صريح فيه» ونص فيما إذا قال لعبده: 
«كاتبتك على كذا»؛ لم يصح حتى يقول: «فإذا أديت إلى كذا فأنت حرا 
0 ذلك 

فمن الأصحاب من قال: لا فصل بينهماء وجعل المسألتين على قولين. 

أحدهما: أن لفظ «دبرتك» و«كاتبتك» صريحان؛ لأنهما لفظان موضوعان لهذين 
العقدين» فلا يفتقران إلى أمر آخر؛ كلفظ البيع في البيع. 

والثاني: يفتقران إلى النية؛ لأنهما لفظان لم يكثر استعمالهما؛ فيفتقران”'' إلى النية 
كسائر الكنايات. 

والأكثرون من الأصحاب”" - كما قال الماورديء ومنهم ابن أبي هريرة- أقروا 
النصين» وأجروهما على ظاهرهماء وفرقوا بوجهين”: 

أحدهما: أن العدييو لفظ ظاهر مشهور يعرفه عوام الناس؛ فاستغنى عن النية» 
والكتابة لا يعرفها إلا الخواص؛ فافتقرت إلى النية. 

والثانى: أن التدبير لا يحتمل العتق بعد الموتء والكتابة لفظ مشترك؛ لأنه يحتمل 
أن يويد جه الميقادحة اقول كانعك كل كتين كنا ويشمل أن رريد مه كان 
امعان ربراه بير كا لحري الى د تتضمن العتق؛ فلا ينصرف إلى 
إحداهن إلا بن 

والفرقان ضعيفان. 

ومنهم من قال: التدبير صريح. وفي الكتابة قولان. 

وحكى الماوردي وابن ن الصباغ في كتاب الكتابة أن بعض أصحابنا قال: إن 
كان اللافظ من فقهاء الأمصار [فلا ار ]”"' إلى النية [فيهما]””» وإن لم يكن 
فقيهًا احتاج إليها””” فيهما؛ فتحصلنا على”' أربع طرق في المسألتين» 

والصحيح الأول» والذى حكاه المراوزة - كما قال”''' الإمام - الثاني: وهو 
تقرير النصين. [قال]'''': ويجوز أن يعلق التدبير على صفة بأن يقول: «إن 


00 في ب: أو ينوي» في ن: أو سوى.‎ )١( 
)فى ب 4« أضحاننا.. (4) فى دا الوجهين: 168ل بح الايةة‎ 
في ج: إن لم يفتقره وفي د: لا يفتقران. (0) سقط في بء د.‎ )5( 
فى ج: إلى النية.  (9) في ج: إلى. )200 في ج: حكاه.‎ )6( 


(411: سقط ف ع 
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دخلت الدار فأنت حر بعد موتي؛ لأنه دائر”'2 بين أن يكون وصيّة وهى”"2 جائزة 
التعليق» أو عتقًا بصفة وهو - أيضًا - يقبله فإنه يجوز أن يقول لعبده: إذا دخلت 
الدار فإن كلمت زيدًا فأنت حرء فإن دخل الدار في حياة السيد انعقد"" التدبير» 
وإن دخلها بعد موته لم ينعقد؛ لآن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة 
كما ذكرنا'؟؟ ذ في العتق. 

ولو قال: إذا مت فأنت حر بعد موتى [بيوم1*» لا يحتاج إلى إنشاء العتق؛ 
كالمدير سواء. 


فروع: 

لو قال: إن شعت فأنت حر متى متء فالمشيئة فيه كالمشيئة في الطلاق» 
وستقف على ما قيل فيها. 

فلو قال: شئتء ثم قال: لست أشاء - انعقد التدبير بالأولى» ولم يبطل بما 
قاله ثانيًا. 

ولو قال ابتداء: لست" أشاءء ثم قال: شعت - بطل التدبير» ولم تؤثر المشيئة 
الثانية. 

لو قال: متى شئت فأنت حر بعد موتىء فلا يشترط أن تكون المشيئة في 
المجلس”"'. ويحتاج إلى وجودها في حال الحياة» فلو قال: لا أشاءء ثم قال: 
شئت - ثبت التدبير [بهذه المشيئة]1” المتأخرة» ولم يبطل بقوله المتقدم". 

لو قال: إذا مت فأنت حر إن شئت» فهذا يحتمل إرادة المشيئة بعد الموت» 
0 ا ديرتك إن كعتة أن انك مدير إن شدث: 
فيرجع'''' إليه» فإذا بين شيئًا عمل بموجبه؛ وهل يتعيّن القبول على الفور إذ1"") 
قال: أردت حصول المشيئة بعد الموت» أو يجوز على التراخى؟ فيه وجهان في 
اتعليق» القاضي الحسين» والمذكور في «النهاية»: الثاني. 


)١(‏ في ج: كائن. (5) سقط في د. (9) زاد في ج: و. 
() في ج: في. () في ج: السبت. )٠١(‏ في بء د: فرجع. 
(9) في ج: نقد. 60 في ج: المكان. )1١(‏ في ب:أو. 


(4) في ج: ذكرنا. (8) في ج: بالمشيئة. 


كن ج١‏ كتاب البيوع 


وإن قال: أطلقت اللفظ. ولم 07 - قال الإمام: فحاصل ما قيل' '' فيه 
ثة أوجه: 

أحدها: لا يحكم بالعتق حتى توجد المشيئة في الحياة وبعد الموت. 

ومنهم من حمله على مشيئته بعد الموتء وقال: إنه الذي صححه العراقيون. 
وعلى هذا لا ي: بشترط أن تكون المشيئة عقيب الموت» ويجيء فيه ما حكاه 
القاضي. 

ومنهم من قال: نحمله '' على مشيئته في الحالء قال الإمام: وهو متجه لا بُعْدَ 
فيه. وبهذا جزم القاضي الحسين. 

إذا'قالة إذاايك» فسعت فآدف ره قيةا لسن نديين انما هن ففلة عق 
بصفة» وهل يشترط فيه المشيئة عقيب الموت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لو قال: أنت حر بعد موتي إن شئت» وزعم كاسن 
إيقاع المشيئة بعد الموت. 

والثاني: أنه لا بد من اتصال المشيئة بالموت» هكذا حكاه الإمام» وبه جزم 
القاضي الحسين. 

وقال في «الزوائد»: إن أبا حامد لم يقل بغيره' '» وظاهره [أن المشيئة على 
الأول" متى وجدت بعد الموت حصل العتق» وكلام البندنيجي وكذا ابن 
الصباغ مصرّح بأنه إذا أخر المشيئة بعد الموت ومفارقة مجلس بلوغ الخبر [فيه 
-]" أنه لا أئر للمشيئة. وإن وقعت المشيئة بعد الموت متراخية عنه» لكنها في 
المجلس - ففى الاعتداد بها الوجهان المذكوران فيما إذا قال: [أنت حر بعد 
موتي؛ وهما مذكوران في الطلاق» وأجرى ما ذكره في هذه الحالة فيما]"' إذا 
قالءة إخااست خانت شر إذا كتف أو دشنت 


وإذا جمعت بين ما حكاه [هو 1 اه البندنيجي وبين ما أفهمه كلام الإمام 


(00) فى س:أر. (1) فى ج: به. 

(9) في نب ادةاذكر 00 فى ج: أن الأول على المشيئة. 
(8) “فى ا ةد تحمل » (0) سقط في ب» ج. 

(1) في ج: يعتق. (9) سقط في ج. 


(5) في ج: إيراد. )٠١(‏ سقط في ج. 


باب التدبير ج١‏ / 


جاء في المسألة ثلاثة أوجه. قال الإمام: والذى أرى أن الوجهين يجريان فيما لو 
قال: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق» حتى إذا دخلت الدار وانفصل 
التكليه'" عنه انفصالا معتدًا به وقع على وجه. 

إذا 'قال: إذا مي “فأنت :حر مت شفع لا يشترط :في المشيئة'"؟ أن تفع .في 
المجلسء بل أي وقت شاء"" عتق. وتكون نفقته في كسبه إلى أن يشاءء فإن فضل 
عنها شيء فالفاضل هل يوقف حتى إذا شاء [و1؟' عتق يكون له أو يسلم للورثة. 

قال القاضي أبو الطيب: فيه قولان؛ كما إذا أوصى بعبد ومات» واكتسب مالاء 
وقبل الوصية: فلمن يكون الكسب؟ وفيه قولان كما ذكرنا. 

قال ابن الصباغ: والفرق بينهما ظاهرء وينبغي أن يكون الكسب هاهنا للورثة 
وجهًال* واحدًا؛ لأن العبد قبل مشيئته مملوك قولًا واحدًاء فلا يثبت له كسبه» والعبد 
الموصى به إذا قبله تبينا أنه ملكه بموت الموصى في أحد القولين؛ فلهذا جعل له 
كنيد فاحل القولين: ْ 

قلت: ما ذكره ابن الصباغ ظاهر إن كان القاضي قد فرّع القولين في مسألة الوصيّة 
على القولين في أن الموصى له يملك بالقبولء أو به يتبين أنه ملك بالموت؛ لكن قد 
ذكرنا فيما اذا فوع على أنه يملك بالقبول: فالكسب الماضى لمن يكون؟ وفيه 
خلاف كما فى نظير المسألة فى الزوائد» الحاصلة2 فى زمن الخيار إذا أجيز العقد. 
وقلنا: اللك للبائع: فتجون أن يكورة القاضي شنار إليهة وإذاتكاة كذلك. فهو تظير 
مسألة العتق بلا فرق. 

قال: ويجوز في بعض العبد كالعتقء فإن دبر البعضء أي: وكان ملكه بجملته - 
لم يسر إلى الباقي؛ لأنه ليس بإتلاف ولا بسبب يوجب الإتلاف؛ بدليل جواز بيعه؛ 
فلم يقتض”" السراية» قال في «المهذب» وغيره: ومن أصحابنا من حكى قولَا آخر: 
أنه يسرى. 

فعلى الأول إذا مات عتق ما دبره بلفظه. وهل يسري إلى الباقي؟ فيه وجهان 


فيج التكل: (5) في ج: قولا. 
68 في ب: المسألة. (3) فى ج: الجليلة. 
(9) زاد فى به د: ما. 69 في د: يقضص. 


6 سقط في 3 


18 ج١١‏ كتاب البيوع 


ينبنيان على ما إذا أعتق بعض عبده في حال الحياة؛ فإنه يعتق كله لكن بطريق 
التعبير بالبعض عن الكلء أو بالسراية؟ فإن قلنا بالأول عتق الجميع هناء وإلاً فلاء 
وهو الذي حكاه الماوردي عن النصء وقد ذكرت هذا الفرع في الباب قبله. 

فرع: لو قال: دبرت يدك أو رجلك, وجعلناه صريحًاء أو نوى به التدبير - 
فهل يصح؟ فيه قولان. 

قال القاضي الحسين: ينبنيان على ما لو قال الامرأته: زنت يدك أو رجلكء؛ هل 
يكون قاذفًا؟ فإن جعلناه ه قاذفًا صح التدبير» وإلاّ فلاء والفرق بينه وبين العتق: أن 
[تلعق غلة ورا 1" والتذين لذ سزاية 4" : 

قال: وإن دبر شركا له في عبد لم يقوّم عليه على ظاهر المذهب؛ لما ذكرناه؛ 
لأنه لا يمنع جواز البيع فلا ب ل 

قال ابن الصباغ: وهذا لا يجيء على المذهب سواه. 

ا ا ا ل 

وقبل: يقوم عليه [أي1*' إذا كان موسرًا وهو قول ثانا في المسألة؛ لأنه 
أثبت له سببًا يستحق"'' به العتق بموته فسرى؛ كالاستيلاد. فعلى هذا: إذا قوّم 
عليه صار الجميع مدبرًا وعتق بموت سيّده. وقد نسب هذا القول إلى اختيار 
الشيخ أبي حامد. 

وقال: ابن أبي هريرة: إذا قلنا به. وقوم [عليه]"' فلا يصير نصيب شريكه 
مدبرًا حتى يتلفظ بتدبيره» فإن لم يتلفظ ومات [فهل يسري]" العتق من حصته 
إلى الحصة المقومة عليه؟ فيه وجهانء والمشهور الأول. 

قال: وإن كان عبد بين اثنين» فدبراهء ثم أعتق أحدهما نصيبه - لم يقوم 


() في د: العتق غلبة لا سراية. 

إفة في د: : لاسم أنه له وزاد في ج: وفي «التهذيب): أنا إن تدبير بعض العبد لا يسري كان 
الجميع مدبرّاء وعبارة التهذيب ولو قال لعبده: كَبَّرْتُ يَدَكء أو: إذا مث فيدك حرٌ - قال 
القاضي حسين - رحمه الله- : يحتمل وجهين؛ بناء على ما لو قال لرجل: زنى يدك هل 
يكون قذفًا؟ فيه قولان: أحدهما: هو لغو. والثاني: يصير كله مدبراء 

(0)) في ج: يشتري. (4) سقط فى ج. )2 ف اده الي 


65 في ب: فيستحق. (1) سقط في د. (0) في بء د: هل يسري. 


باب التديير ج1١‏ كن 


عليه نصيب شريكه في أصح القولين؛ لما فيه من إبطال الولاء على الشريك 
الذي انعقد سببه بالتدبير؛ كما لا يملك الشريك عتق حصته من العبد الذي أعتق 
شريكه حصته منه قبله وهو موسر وقلنا: لا يسرى إلا بدفع القيمة. 

قال في «البحر): فعلى هذا إذا رجع المدبر في التدبير ولو بعد زمان سرى 
العتق قولًا واحدًا؛ لزوال المانع. وهذا ما حكاه الإمام عن رواية الشيخ أبي محمد 
بعد أن قال: قال الأصحاب: لا يسرى؛ فإنه قد امتنع السريان حالة العتق فلا 
يسرى بعده؛ كما لو أعتق وهو معسر ثم أيسر. 

فإن قلنا بما حكاه في «البحر» فهل يتبين السريان من حين العتقء أو نقول: 
يسرى عند الرجوع في التدبير؟ حكى الإمام عن شيخه فيه وجهين. 

قال:[ويقوم في الآخر؛ لأن المدبر يجوز بيعه. فإذا أعتق أحد الشريكين 
حصته سرى إلى الأخرى كالقن]''. وهذا ما نص عليه في «البويطي»» وهو 
الصحيح في «البحر). ْ 1 

قال ابن الصباغ: وما ذكره الأول» يبطل بالعبدا'' المعلق عتقه [على صفة]” . 

قلت: ويمكن أن يحترز عن هذا النقض؛ بأن يضيف لما ذكرناه: مع كون العقد 
قربة» والخلاف جار فيما إذا دبر أحدهما نصيبه» وقلنا بعدم السراية» فأعتق الآخر 
حضتة .وهو :موسن. 

قال: ويجوز الرجوع في التدبير بالتصرف بالبيع وغيره. أي: من الأمور الناقلة 
للملك؛ كالإصداق؛ وجعله عوضًا في خلع.ء أو عفو عن قصاصء أو أجرة في 
إجارة» أو رأس المال في السَّلمء أو هبة» أو تصدق به وأقبضه. أو وقفه وني 
ذلك. 

ووجهه في البيع: ما روى أبو داود عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن 
جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلامًا عن دبر منه» ولم يكن له مال غيره» فأمر 
به النبي يكل فبيءا” بسبعمائة أو بتسعمائة"". وأخرجه البخاري [ومسلم]" 


(') بدل ما بين المعقوفين فى د: الآخر. (0) فى ج: فى العبد. 

إفرة في جه د#بصفة 2 في جه د: يجوز. )0( في ب: فأبيع. 

00 أخرجه أبو داود في السئن (5/ 5154) كتاب: العتق» باب: بيع المدبر» حديث (800*) . 
(0) سقط في ب. 


7 ج١١‏ كتاب البيوع 
والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصرًا و3 
وفي رواية لأبى داود: قال - بي يعني النبي عليه : «أَنْتَ 0 َِمَنِه وَاللهُ أَعْنَى 
- روا اا م ل مذكور» 
عتق غلامًا له يقال له يعقوبء عن دبرء لم يكن له مال]7" غيره» [فدعا به]!؟2 النبي 
2 فقال: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيهِ؟)» فاشترام نعيم بن [عبد الله النخام]”'. بثمانمائة درهم. 


ل 46 


فدفعها إليه» [ثم]"2 قال: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ف َقِيرًا يبدأ بتفْسِهء فَِنْ كَانَ فيه فَضْلٌ فَعَلَى 
عِيَالِ فإِنْ كَانَ فِيهًا فَضْلٌء فَعَلَى ذِي قَرَابته جار نال على و نديد - فَإِنْ كَانَ فِيهًا 
فَضْلٌء فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا"2 وأخرجه مسلم والفناتي "7 فثبت في البيع بالنص» وقيس 
باقى ما ذكرناه عليه؛ لأنه في معناه. 

قال في «التهذيب»: ولا فرق في البيع بين أن يكون بشرط خيار أو دونه» في 
أنه رجوع على قولنا: إن التدبير وصية أو عتق بصفة. نعمء لو فسخ العقد هل 
يعود التدبير؟ سنذكر عن الإمام فيه ترددًا. 

قال: وهل بحر اقول أ كقوله: فسخت التدبير» أو نقضته. أو أبطلته» أو 
رجعت فيه؟ فيه قولان [أي31): في الجديد: 

أصحهما: أنه لا يجوز قال البندنيجي وغيره: هما مبنيان على قولين» في أن 
التدبير عتق بصفة أو وصية؟ فالأول مبني على(١"‏ الأول» والثاني على(" الثاني. 


)غ0( أخرجه البخاري (5/ )١70‏ كتاب: العتق» باب: بيع المدبر» حديث (79575)) ومسلم (7/ 
68) كتاب: الأيمان» باب: جواز بيع العدير» حديث (مه/ 41 والنسائي (11/5» 
7ع كتاب: : الزكاة» باب أي الصدقة أفضل» والترمذي / 077) كتاب: البيوع. باب: بيع 
المدبرء حديث .)١57١9(‏ وابن ماجه (7/ )85٠‏ كتاب: العتق» باب: المدبرء» حديث 
(١ه0).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )57١/7(‏ كتاب العتق» باب: بيع المدبر» برقم (759057). 

(9) سقط في ب. 

(:) فى جيه د: فدعاه. 

)2 في بء جه د: عبد الله بن النحام. والصواب المثبت. 

() سقط في ب. 

(69 أخرجه أبو داود )]7١/(‏ كتاب العتق» باب: بيع المذبرء برقم (/1ه84؟). 

)م2 أخرجه مسلم (؟/197) كتاب الزكاة؛ باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» 
برقم (4417/41)» والنسائي (/7/ ع )3٠‏ كتاب البيوع. باب : بيع المدبر. 

(9) سقط في ب. 2٠١‏ زاد في جءد: القولين. )١١(‏ في ب: عن. 


باب التدبير ج”7 ١‏ اه" 


وعن القديم: أنه يجوز الرجوع بالقول» وخص بعض الأصحاب هذا الخلاف 
بالتدبير المطلقء وقال في التدبير المقيد: لا يجوز الرجوع فيه بالقول قولا واحدًا؛ 
لأنه لم يعلق بمطلق الموتء فكان بالتعليق أشبه. 

والأول أصح.ء كذا قاله في «التهذيب». 

وفي «الجيلي): أن بعضهم قال: محلهما في المقيدء أما المطلق. فلا يصح 
الرجوع فيه بالقول» قولًا واحدًا. 
فرعان: 

إذا صححنا تدبير الصبي, وأراد الرجوع فيه» فإن قلنا: يجوز الرجوع فيه 
بالقول» كان له ذلك» وأبدى القاضي الحسين احتمال وجهٍ في منعه؛ لآن جواز 
التدبير كان لأجل حظه. ولا حظ له في الرجوع. 

وإن لم جوز [الرجوع بالقول فلا يجوز منه الرجوع» ويقوم وليّه فيه مقامه. 
إذا رأى في]”'' بيعه حظل”"': كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - فيبيعه» ويبطل 
إذ ذاك التدبين و أراد الولى بيعه لا لأجل الو » بل لأجل إبطال التدبير - 
لم يجز؛ لأنه لا حجر فيه عليه؛ كما لا يجوز أن يرجع فيه بالقول» إذا جوزناه» 
قولًا واحدًا. 

نعم» لو أذن [له1'' الصبي في البيع» كان بيع الولى عن إذنه رجوعًا بكل 
حالء ذكره الماوردي. 

لوتديز عنذاة ثم خرس: فإن كان له إشارة معقولة كان له الرجوع بالإشارة 
[بالبيع ونحوه أو بهاء وإن لم تكن له إشارة معقولة ولا كناية”*' مفهومة» لم يصح 
رجوعه]" '» ولا يجوز أن يولى عليه””» فيبقى العبد مدبرًا حتى تحصل له إشارة 
مفهمة فرجع فيه؛ لأنه مكلف رشيدء فلا يولى عليه. 

قال: وإن وهبه ولم يقبضه بطل التدبيرء وقيل: لا يبطل. هذا الخلاف بناه 


010 سقط في د. (0) فى ج: كتابة. 
(0) في ج د: خطأ. (1) سقط في د. 
(9) فى ج: الخطأ. 610 في ج عنه. 


ضع سقط في ب» ج. 


كن ج1١‏ كتاب البيوع 


بعض الأصحاب على القولين - أيضًا - [فقال©2: إن قلنا: [إن]27 التدبير 
وصيّة» فالرجوع يجوز فيها بالهبة وإن لم يقبضء وإن قلنا: تعليق عتق بصفة. 
فالرجوع إنما يكون بنقل الملك ولم يوجد. 

وحكى الإمام عن رواية الشيخ أي علي: أنا إن جعلنا التدبير وصية» كانت 
الهبة من غير قبض رجوعًاء وإن قلنا: إنه عتق بصفة» فهل يكون'" رجوعًا أم لا؟ 
فيه وجهان. [ثم قال1؟2: ولست أعرف لهذا وجهًا. 

وقال في «البحر»: إن بعض الأصحاب”*؟؛ جزم بكون ذلك رجوعًا على 
القولين معًا؛ لأن الهبة قبل القبضء إن لم تُزل الملك في الحال» فهي تفضي إلى 
زوال الملك. وإن هذا اختيار القاضي أبي حامد؛ حيث قال في «الجامع؛: ولا 
يصح الرجوع عن التدبير إلا بإخراجه من ملكه؛ في أظهر قوليه في الجديدء 
وينتقض التدبير على هذا القول بكل عقد يؤدي [إلى]1"» خروجه من" ملكه؛ 
وإن لم يتم فإذا وهبه هبة يئاب» قبضه الموهوب أو لم يقبضه. رجع في الهبة أو 
لم يرجع. أوصى به لرجلٍ أو تصدق به عليه» أو قال: إن أدى بعد موتى كذا فهو 
حر فهذا كله رجوع في التدبير. 

قال: وهذا [ما1 نقله بعينه من كتاب التدبير من7©؟ «الأم»؛ فبطل بذلك”' “2 
القول [ببناء الخلاف على القولين2""1. 

فروع: 

إذا وهبه» ثم أقبضه. وقلنا: مجرد الهبة لا يقطع التدبير - فانقطاع التدبير يكون 
خالة الإقناقن» إن بععلنا الملك فيها يتعضل [15-3 عون 3 يفيت 
الملك بالهبة» فهل نتبيّن انقطاع التدبير؟ 

قال الإمام: [هذاآ*'2 فيه تردد» وأثره يظهر فيما إذا زال الملك [فيه]' '؟ على 


)١(‏ سقط في ج. (0؟) سقط في ج. (0) في ج: يعد. 
(:) في ج: قال الإمام. (0) في ج: أصحابنا. (7) سقط في بء د. 
(0) في بءد:عن. ‏ (8) سقط في بء ج. (9) في ج: عن. 
)٠١(‏ في بادا به. 

)1١(‏ في ب: يبنى ذلك على القولين» وفي د: هنا ذلك على القولين. 

)١١(‏ في ج: كذلك. )١(‏ في جه د: قلنا بالقبض. )١5(‏ في ب: يتبين. 
لك اك سقط في ج. )25 سقط في ب», د. 


باب التدبير ج؟7 ١‏ ونوا 


الجواز ثم عاد. فهل يحكم بانقطاع التدبير؟ فيه تردد بين: يجوز أن يقال: ينقطع؛ 
لزوال الملك؛ كما لو زال الملك لازمّاء ويجوز أن يقال: لا ينقطع؛ كالطلاق 
الرجعى إذا تداركته الرجعة. وهذا منه يشعر بأنا إذا حكمنا بأن القبض في الهبة 
مبين للملك من حين العقدء يكون الملك فيه جائرًا؛ إذ لو لم يكن كذلك”'"؛ لما 
حسن التخريج الذي ذكره., والله أعلم. 

العرض على البيع هل يكون كالتصريح بالرجوع؟ فيه وجهانء وقيل: [إن]”"' ذلك 
ينبني على أن التدبير وصيّة فيكون رجوعًاء أو عتق بصفة» فلا يكون رجوعا. 

إذا قال: رجعت في تدبير رأسك”"”, ففي قيامه مقام التصريح بالرجوع في كله”*' 
وجهانء أحدهما: نعم؛ لأسدعسر عرة الحيلة بالرابتن يقال : لراش [هد]” الرقيق: 

إذا قلنا: لا يحصل الرجوع إلا بزوال الملك فرهنه» فهل يصح ويكون رجوعًا 
أم لا؟ [قد]”'' تقدم الكلام فيه في الرهن. 

قال: وإن دبر جارية» ثم أحبلهاء بطل التدبير؛ لأن العتق بالسببين يقع في 
زمن واحد. ولم يظهر للعتق بأحدهما فائدة لا تحصل في العتق بالآخرء 
والاستيلاد أقوى؛ لكونه لا سبيل إلى إلغائه بعد ثبوته» فَقَدَمء وإن لم يكن بين 
التدبير والاستيلاد منافاة؛ كي لا يعلل الحكم الواحد بعلتين. 

وبقولنا: «إن العتق بهما”"' يحصل في زمن واحد...» إلى آخره. يخرج ما إذا 
كانت أمتهى ثم استولدها؛ فإن الكتابة لا تبطل» كما سنذكره. وفي «تعليق» القاضي 
الحسين: الجزم في هذا الكتاب بأن الاستيلاد لا يبطل التدبير» حتى لو قال السيد: 
مدَبّريٌّ أحرار» تعتق هي. 

تنبيه : قول الشيخ: إن التدبير يبطل بالإحبال» فيه إشارة إلى أن الوطء لو وجد 
دون الإحبال لا يكون رجوعًا فيه. وهو ما صرّح به القاضي الحسينء سواء عزل 
أو لم يعزل؛ لأنه إذا لم يعزل فقد قصد تأكيد الحرية بالاستيلاد» وهذا بناء على 
ما ذكره”" من أن الاستيلاد لا يبطل التدبير» ووافقه الإمام على ذلك. 


)١(‏ في ب: ذلك. (5) سقط فى د. 
(0) سقط في ج. () سقط في ب. 
() في ج: رقبتك. 00 في د: بها. 


2 في ب. د: كله فيه. [6©9 في ج: ذكرناه. 


د ج١١‏ كتاب الببوع 


قال: وإن كاتب عبدّاء ثم دبرهء صح التدبير» كما يصح أن يعلق عتقه بعد 
ع ا فإن أدى المال عتق أي: بالكتابة وبطل التدبير» وإن لم يؤد 
حتى مات السيد عدق أى: بالتدبير وبطلت الكتابة» فإن لم يحتمل الثلث جميعه» 
عتق الثلث» أي: عتق منه بقدر الثلث «بسبب التدبير» وبقي ما زاد على الكتابة2"0؛ 
لأن كلا منهما سبب للعتق» ؛ فيعلق العتق بالسابق» ويسقط”" عنه من النجوم بقدر 
ما عتق منه: إن كان النصف. فنصف النجوم, [وإن كان]”" النصف والربع» 
فالنصف والربع» وهكذا. 

واعلم: أن قول الشيخ: وإن لم يؤد حتى مات السيد عتق وبطلت الكتابة» اتبع 
فيه الشيخ أبا حامد؛ فإن هذه عبارته» وهي تفهم [أن]”*؟2 أكساب العبد وولده 
يعوفرنا للسيدة لآن هذا شأن الكتابة إذا بطلتء. ويقوي هذا الإفهام ما ذكره 
الشيخ في باب الكتابة: أن السيد إذا أحبل المكاتبة صارت أم ولد. فإذا مات 
عتقت بالاستيلاد» وعاد الكسب إلى السيد. 

وقد قال ابن الصباغ في مسألتنا: إنه ينبغي أن يعتق المدبر ويتبعه ولده وكسبه؛ 
كما إذا أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء؛ لأن السيد لا يملك إبطال الكتابة بالعتق 
المباشر فلا يملكه بالتدبير. ثم قال: ويحتمل أن يريد - يعني الشيخ أبا حامد - 
بالبطلان زوال العقدء دون سقوط أحكامه. وعلى ذلك ا وينطبق 
[على]”* ما أبداه ابن الصباغ احتمالًا لنفسه ما أورده هو والبندنيجي [والإمام 
هنا]”'' في مسألة إحبال المكاتبة بأن السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة 
وتبعها كسبها؛ لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به 
وإذا كان الاستيلاد القوى لا يبطل أحكام الكتابة إذا حصل العتق بسببه فالتدبير 
الذي هو ضعيف بذلك أولى. 

قال: وإن دبر عبدًا ثم كاتبه بطل التدبير في أحد القولين» ولم يبطل في 
الآخرء ويكون مدبرًا مكاتبًا. أي: فيكون حكمه ما ذكرناه من قبل» ومأخذ 
القولين: البناء على أن التدبير وصية أم عتق بصفة؟ 


)١(‏ في ج: الثلث. 648 في ج: أو. 6 سقط في ج. 
2 في بء د: سقط. ع( سقط في د. )5( سقط في ب. 


باب التدبير ج١١‏ كن 


فإن قلنا: إنه وصية» بطل؛ كما تبطل الوصية بالكتابة على الصحيح.ء وبه جزم 
بعضهم كما ذكرناه. 

وإن قلنا: إنه عتق بصفة. فالكتابة لا تزيل الملك عن الرقبة؛ فلا يكون رجوعا؛ 
كالعتق المعلق بصفة» وهذه طريقة الشيخ أبي حامد. 

وحكى الإمام القولين عن رواية صاحب «التقريب» فيما إذا قلنا: إن التدبير 
وصية» فهل تكون الكتابة رجوعًا أم لا؟ وكان على قياس ما حكاه القاضي أبو 
حامد في «الجامع» أن تكون رجوعًا قولا واحدّاء وإن قلنا: إنه [تعليق بصفة]”"©؛ 
لأنها عقد يفضي إلى زوال الملكء كالهبة قبل القبض. 

وقد حكي عنه أنه قال: يسأل عن قصده بالكتابة» فإن أراد بها رجوعًا في 
القدبير' كان" رتكا تق اليه كواليه :حون الأخرءدوإق قال : أرونة: إلبانه عدن الاين 
فهو مدبر مُكاتب في"'' القولين معًاء وكان الفرق بين ما ذكره في الهبة ونحوها 
وبين الكتابة: أن الهبة إذا تمت بالقبض فات التدبير؛ لذ للك عاك تنطلة له وإن 
لم تتصل بالقبض؛ نظرًا إلى آخر الأمرء والكتابة في ابتدائها لا تزيل الملك» وإذا 
تمت بأداء النجوم حصّلت مقصود التدبير وهو العتق؛ فلم تكن منافية له حالا 
ومآلاء بل مناسبة لهء والرجوع إنما يكون بالمنافي لا بالمناسب والمماثل» وبهذا 
رد القاضي الماوردي على الشيخ أبي حامد تخريج المسألة على قولين» وإن 
جري مجرى الوصية. 

فرع: إذا علق عتق عبده بصفة مطلقة» ثم دبّره - صح التدبير. فإن وجدت 
الصفة قبل الموتء عتق وبطل التبدير» وإن لم توجد حتى مات السيدء عتق 
بالتدبير. ولو دبره ثم علق عتقه على صفة. قال في «التهذيب»: صح. وكان التدبير 
باقيًا بحاله» وأبدى الإمام في كونه رجوعًا ترددّاء مأخوذا من الخلاف الذي رواه 
عن صاحب «التقريب» من قبل. 

فرع: إذا دبر حمل الجارية دونها صح. 

فإذا قلنا: لا يصح الرجوع في التدبير بالقول. فالحمل لا يمكن بيعه على 
الانفراد» فطريقه: أن يبيع الأم بقصد الرجوع. فلو باعها من غير قصد الرجوع 


2000 في ج: وصية. فم في ج: على. 


كم ج1١‏ كتاب البيوع 


فهل يصح البيع ويكون رجوعا في التدبير» أو ب يبطل البيع؟ فيه قولان. الذي حكاه 
[المسعودي: الثانى» وهو ظاهر النص» كما حكا 4" البنذنيجى و[قال: إن]7؟ 
الشيع أناحاتدا أحاز مقارلت وحمل اتفال العاف عرقي الله عم على ذا 
إذا استثنى حملها في البيع. 

فرع: لو دبر عبده ثم ارتد. فهل يبطل التدبير؟ 

قال بعضهم: بطلانه مخرج على الأقوال في تصرف المرتد. 

وقال بعضهم' ": بل يبطل مطلقًا؛ لأن المدبر إنما يعتق إذا حصل للورثة مِثْلاه 
وهاهنا لا يحصل للورثة شيء؟ فلم يعتق. 

قال آبواإنتحافة لا ينطل قولا واحذا :على الأقوال”*؟ علهاء كبا تصن عليه 
الشافعي - رضي الله عنه - هنا. 

قال ابن الصباغ: وهو الأصح. 

وفى «الحاوي»: أنا إن حكمنا ببقاء ملكه فالتدبير بحاله» فإن مات أو قتل 
موذا عق بموته إن كان يخرج من الثلث””'» وإن لم يكن له مال سواه ففيما 
يعتق منه وجهان: 

أحدهما : ثلثه. ويرق ثلثاه» وهو قول البصريين. 

والثاني - وهو قول البغداديين-: يعتق جميعه. قال الماوردي: وهو الأظهر 
مدق وإنالم بيصل »إن المتالديو اتعلاةة لذن ياف" المرتد يعتل :اليه فيك لا 
إرنّاء والثلث معتبر في الميراث دون الفيء. 

وإذاقنا ووو 1" جلك د ” "ليوو وجيات: 

فإن قلنا: يبطل» فإن قتل في الردة لم يعتق منه شيء. وإن عاد إلى الإسلام 
عاد المدبر إلى”' ملكه. 

وهل يعود إلى التدبير؟ إن قلنا: إنه وصية» لم يعد وإن قلنا: تعليق عتق بصفة» 
خرج على الخلاف في عود الحنث. 
)١(‏ سقط فى ج. (4) في ب: الأحوال. (0) في ج: يزول. 


(؟) في ب: هو أن. (5) في بء د: ثلثه. (4) زاد في بء د: بطلان. 
فرق فى بده غيره. 000 فى ب ج: مال. 21 في جا ده على. 


باب التدبير ج7١‏ حن 


وإن قلنا: لا يبطل» فإن مات أو قتل على ردته عتق بجملته إن خرج من 
الثلث» وإلا فالحكم كما تقدم. 

قال: وإن أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنى لم يتبعها [الولد]”"2 في أصح 
القولين؛ لأن عتقها معلق بصفة ثبتت بقول المعتق وحده؛ فلا يتبع فيه الولد؛ كما 
لؤقال ]ل وصلك الدار فاكس ".وه ةانم ضعت [الموني ]7 بيغا وقان 
البندنيجي: إنه أضعف القولين. 

قال: ويتبعها في الآخر. أي: في التدبير؛ حتى إذا ماتت وبقي الولد عتق 
يميرك السيد؛ للها 0 تسن سرك سندهاة فوجب أن يتبعها ولدها في صفتهاء 
كولد أم الولد. 

ولا فرق في جريان القولين عند بعضهم بين أن نقول: إن التدبير وصية أو 
عتق بصفة» وهذا الطريق يدل”*' عليه نص الشافعي - رضي الله عنه - وبعضهم 
بنى القولين على أن التدبير وصية أو عتق بصفة؟ فالأول مبني على أنه وصية» 
والثاني مبني على أنه عتق بصفة. 

وبعضهم قال: إن قلنا: إنه وصية» لم يتبعهاء وإن قلنا: إنه عتق بصفة» فهو 
محل القولين. 

ثم محل جريان الخلاف فيما إذا حصل العلوق بالولد بعد التدبير» أما إذا كان 
الحمل موجودًا حالة التدبير؛ بأن وضعته لدون ستة أشهر من وقت التدبير - 
فالولد يكون مدبرًا قولًا واحدًا؛ لأنه كالجزء منهاء صرح به ابن الصباغ وغيره» 
وفي «تعليق» القاضي الحسين و«التهذيب»: أن ذلك بناء على قولنا: إن الحمل 
يعرفء أما إذا قلناة لا يعرفت» كول على القولين في الخطل الحادث بعد التدبير. 
فروع: 

قال العراقيون وصاحب «التهذيب»: لو قال: أنت حرة بعد موتى بعشر سنين» 
فاتك ابول فى تطياة الببيد كا فهو حكن التخلاف» البطاس رن أنت بيع قرقة 
وقبل انقضاء العشر سنين ففيه طريقان: 


للك سقط في التنبيه. #9 سقط في د. 
00 في ج: حرة. 2 في ب: نزل. 


أحدهما: القطع بأنه مدبر. 

والثاني: أنه على القولين. 

إذا دبّر عبده» ثم وهب له جارية فوطتهاء وأتت منه بولد فإن قلنا: العبد لا يملك» 
فالولك ف اللمولتء ولا عند كن “الغيه: للعنية وإ قلناة يتلق فالزله ملك 
للعبد'''؛ لأنه من أمتهء ولا يعتق عليه؛ لأن ملكه غير تام كالمكاتب؛ لكن هل يتبعه 
الولد في التدبير؟ فيه وجهان :.. ابن سريج: 

أحدهما: لا؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية دون أبيه. 

والثاني: يتبعه؛ لأن الأم إذا كانت مملوكة للواطئ كان الولد تابعًا لأبيه دون أمه؛ 
كالحر إذا وطئ أمته واستولدها؛ فإن الولد يتبعه في الحرية دون أمه. 

[ثم]”"' إذا قلنا: إن الولد يتبع أمه في التدبير» فقالت بعد موت سيدها: ولدته بعد 
التدبير وقد عتق معيء وقال الورثة: بل قبل التدبير - فالقول قولهم؛ لآن الأصل بقاء 
ملكهم. ويد المدبرة لا تحتوي على ولدها حتى يكون القول قولهاء بخلاف ما لو 
وجد في يدها مال بعد موت السيدء فقال الوارث: إنه من كسبها قبل موت السيد» 
وقالت: بل بعده - فإن القول قولها؛ لأن اليد تثبت على المال”"» ولا فرق بين أن 
يكون الاختلاف وقد مضى زمن يمكن فيه اكتساب ذلك عادة» أو زمن يسيرء كما قاله 
البندنيجي. 

وكذلك القول قولها فيما لو أقام الوارث بينة على أن ذلك المال كان في يدها قبل 
موت سيدهاء وادعت أنه كان فى يدها لغيرهاء وأنها ملكته بعد موته من جهة 
عالق كناف يه العد يح عن لصن الخافعى ضر رطمي الله عنه -. 

وفي «الحاوي» حكاية قولين في هذه الصورة. 

ثم إذا جعلنا القول قول الورثة””' في الولد فلابد من اليمين» فلو نكلوا عنهاء 
قال في «الحلية»: حلفت الأم وعتق ولدها معها إذا خرجا من الثلث؛ وإن نكلت 
فهل يحكم برق الولد أو يوقف أمره حتى يبلغ فيحلف؟ فيه وجهان. 

إذا ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت سيدها - وقلنا: الولد لا يتبع أمه في التدبير - 


0ق جه اللعد ناكا (5) فى د: ملكه. 
41 اسقط ون ا (5) فى ب: الوارث. 
0020 في د: الملك. 


ياب التديير ج7١‏ اكوا 


ذكرناه. 

وفي «حلية) الشاشي: أن القول قولهاء فإن نكلت عن اليمين فهل ترد اليمين على 
الوارث أم يوقف [الأمر]"'' على ما ذكرناه؟ فيه وجهان. 

وفي «الحاوي»: أنها إن اعترفت بأنها علقت به في حياة السيد؛ لكونها أتت به 
لدون ستة أشهر من حين وفاته - فالقول قول الورثة. وإن ادعت أنها علقت به بعد 
موت السيد فالقول قولها مع اليمين» فإن حلفت حكم بحرية الولد» وإن نكلت فهل 
ترد اليمين على الوارثء أو يوقف الأمر إلى بلوغ الولد ليحلف؟ فيه وجهان. 

وهذا الذي قاله حسنء ويتعين حمل كلام الإمام على الحالة الأولى؛ وحمل”") 
كلام الشاشي على الثانية. 

إذا لم يف الثلث بعتق المدبرة وولدهاء قال ابن الحداد: يقرع بينهماء كما لو دبر 
عبدين» وحكى الإمام عن بعض الأصحاب: أن العتق يقسم بينهما؛ فإنا إذا أقرعنا فقد 
تخرج القرعة على الولد فترق الأم» ومنها يُعدّى التدبير إليه» وهذا ليس بشيء. 

إذا ادعى على سيده أنه دبره» فالنص أن الدعوى مسموعة, قال الإمام: وهذا 
مشكل؛ لأن المدبر لا يستحق فى الخال شيئاء وعماد الدعوى: أن يستحق المدعئ 
على المايعى ]عليه ستا نيلك" الم الشية نفن :الفوال وبين تملا المدو قن 
مولاه شيئًا في الحال» وقد نص على أن الدعوى بالدين المؤجل لا تسمعء والتدبير 
كالدين المؤجل؛ فاتفق الآصحاب على إجراء خلاف فى المسألتين» فإن سمعنا 
الدعوى بالتدبير» فأقر به السيد - ثبتء وإن أنكرء فإن قلنا: إنه عتق بصفةء لم تسقط 
عنه المطالبة”*' باليمين» وإن قلنا: إنه وصية» فهل يكون الإنكار رجوعًا؟ فيه وجهان. 
المذهب منهما فى «تعليق) البندنيجى و«المهذب» والمنصوص عليه للشافعى - كما 
قاله. الماوردي:<: أنه لبن برجوع» فيقال. 4+ إن كفت فاركم» واشقظ البمين اعن 
نفسك» وحكى الإمام عن الأصحاب: أنا إذا جعلنا الإنكار رجوعًا فلا تسمع 
الدعوىء. وقال: [إن]9' فيه نظرًا. 


)١(‏ سقط في بء د. (4) في ج: يستحق. 
(0) في ب: حكم. (5) في بء د: الطلبة. 


(9) سقط في د. () سقط في ب. 


8 جا كتاب البيوع 


قال: وإن دبر الكافر عبده الكافر صح؛ كما يصح عتقه» وسواء في ذلك الذمي 
والمعاهد والحربي. 

فإن أسلم العبدء فإن رجع في التدبير ببع عليه''2 بالقول وجوزناه» بيع عليه؛ 
لأنه قد رجع فيئّاء والكافر مأمور بإزالة ملكه عن العبد المسلم. 

قال: وإن لم يرجع لم يقر في يده؛ لما في ذلك من الإذلال [له]1'". 

قال: فإن خارجه جازء وإن لم يخارجه سلم إلى عدل؛ لآن ذلك ينفي الذل 
عنه» وأنفق”" عليه أي: من كسبه إن كان له كسبء وإلا فمن ماله؛ لبقاء ملكه 
عليه. 


قال: إلى أن يرجع عن التدبير فيباع» أو يموت فيعتق» أي: إن خرج من 
الثلثء و”*' إن خرج بعضه بيع الباقي» ولا يكلف المدبر بيعه قبل الرجوع في 
التدبير؛ لأن في ذلك إبطالًا لحق العبد من العتق» وهذا هو الأصح. 

وقيل: يكلف البيع؛ لأن المدبر باق على ملكه؛ فكان كغيره» وهذا ما اختاره 
المزني» كم'*؟ حكاه المصنف. 

[و]"2 قال الإمام في باب كتابة النصراني: إنه الأصح في القياسء والخلاف 
جار - كما قاله المارودي - فيما إذا علق عتق عبده بصفة ثم أسلم. 

وجزم في «الشامل» في هذه الصورة بالإجبار على البيع. 

ولو أوصى بعتقه بعد الموت. ثم أسلم ففي «البحر» طريقان: 

أحدهما: حكاية قولين» كما فى المدبر. 

والثاني: يباع 02-7 

قال القاضي الحسين: ولا خلاف أنه لو أسلم عبدا'" الكافر فدبره» أو اشترى 
عبدًا مسلمًا فدبره - أنه يباع عليه. 

وحكى مجلي أن في الاكتفاء بالتدبير وجهين» وأنه لو علق عتقه بصفة 
فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين المذكورين في التدبير [فيه]1”. 


)١(‏ في ج: بيع فيئًا. (:) في د:أو. (/0. في بأ: عنبده. 
هع سقط في ج» د. )2 فى د: كذا. (6©9 سقط في ج د. 


(0): في التنبيه: ويتفق؛ (7) سقط في ب. 


باب التدبير ج7١‏ خض 


والثاني: القطع بعدم الاكتفاء به. 

وهذا الفرع إن لم يوجد في «الذخائر» في باب التدبير» فليطلب في كتاب البيع» 
وهو في أواخر كتاب الجزية من «النهاية» هكذاء ونسبه إلى رواية صاحب «التقريب». 

تنبيه : المخارجة: أن يشارطه على خراج معلوم يؤديه إلى السيد كل يوم؛ ويكون 
باقي الكسب للعبد» ويستقل بالتكسبء ولهما الفسخ كل وقتء ولا يختص جوازها 
بهذه الحالة» بل تجوز لكل سيد مع رقيقه إذا تراضيا عليها. 

وهل تجوز بدون رضا العبد؟ حكى الأصحاب في كتاب الكتابة فيها قولين» 
ووجه الأجبار -مغضرصن يما إذا كان [العد]"'" مُظينًا للكسية كان" ذا ضفقعة 
وبعضهم جزم بهذا القول» ذكره القاضي الطبري. 

فرع: لو كان عبد بين اثنين» فقالا [له]”": متى متنا فأنت حر - لم تعتق 
حصة واحد منهما إلا بموتهماء سواء اتفقا على القول في حال واحد أو تقدم 
قول أحدهما على الآخرء فإن اتفق موتهما في حالة واحدة عتق عليهماء و 
حكم عتقه عليهما وجهان: 

أحدهما: عتق بحكم التدبير. 

والثاني: عتق عليهما وصيةً لا تدبيرًا؛ لأن التدبير ما نفذ عتقه بموته» ولم يقرن 
بغيره. 

وإن مات أحدهما قبل الآخر [لم]”'' تعتق منه حصته بالوصية» وكان عتقها 
موقوفًا على موت شريكه؛ وتعين العتق في حصة [الباقي منهما]””' بالتدبير؛ 
لوقوع العتق بموته» وليس [لورثته المتقدم]') المرليت حم وان وإن 
كانت باقية على ملكهم وأكسابها لهمء ولو أراد الشريك الباقي [بيع]”'' حصته 
قبل موته» جازء وتعتق بموته حصة الشريك المتقدم”*". والله أعلم. 


200 سقط في ب. )2 في ج» د: : الثاني. 
إضرة في د: فكان. (1) في د: : لورثته المتقدم في. 
() سقط فى ج» د. (0) سقط فى ب. 


(5) سقط في ب. (4) في ب: المتقدم خاصة. 


باب الكتابة 


«الكتابة» لفظة وضعت لعتق معلّق على مال منجّم إلى وقتين معلومين فأكثر 
يحل كل نجم لوقته المعلوم. 

وقيل: إنها تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة. أو معاوضة ضمنت تعليق عتق 
بصفة. 

وقال القاضي الحسين: هي تعليق عتق بصفةٍ ضمنت معاوضة معدولة عن 
القياس؛ لأنها 5 ماله بماله. رع ذلك جرى في «التهذيب». 

وقيل: إنها معاقدة لعقد السَّيد مع عبده؛ ليحصل له الكسب عاجلاء ويحصل 
له" المت[ 

وسميت كتابة؛ للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يقع فيه الإشهاد لما 
اشتملت عليه من تأجيل. 

ويقال: كاتب يكاتب. مكاتبة وكتابّاء والمكاتب - مفتوح التاء-: العبد 
[ويكنور التام]' ': السيك 

وقيل: اشتقاقها من «الكَنْب»» وهو الضمء يقال: كتبت البغلة» إذا جمعت بين 
شفْرَيها بحلقة أو سَيْرهِ فلما اجتمع نجم مع نجم فيها سميت بذلك. 

والنجم: الوقت؛. سواء القريب فيه والبعيدء والنجوم: الأوقات التي يحل 
لفيهنا]* مال الكشارة» وسفيك رذلاك» الآن التدرب كادق اله ودزقة الحمنات 
والكتابة» وإنما تعرف الأوقات بالنجوم» وهي ثمانية وعشرون نجمّاء كلما طلع 
منها طالع سقط قرينه» وهي التي جعلت منازل القمرء قال الله تعالى-: #وَالْقَمَرَ 
َدَرْنَهُ منَازِلَ# [(يس: 9]» فكانوا يقولون: أعطيك إذا طلع نجم كذاء أو: سقط 
نجم كذاء أو في نجم كذا؛ فسميت باسمها مجازّاء وقد يطلق النجم على المال 
الذي يحل في الوقت. 


للك في دء س: الثواب. (0) سقط فى د. 


كدان 


باب الكتابة ج؟١‏ م 


قال: الكتابة قربة؛ لقوله تعالى: #فَكارِوَهُمَ إِنْ عَلِمْثمٌ فم 4 [النووة 78 

قال القيافي: ا فى لمعيه عه «المراد بالقيرة الأكعيناات. زالامانة؛ [فإنه ]00 
ورد «الخير) 3 الكتاب العزيز بمعنى «المال» في قوله تعالى: ونم لِحبٌ اير 

َسَدِيدٌ 4 [العاديات: 8]» وفي قوله تعالى: #إن رَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيَةُ4[البقرة: ]١8٠‏ 
برقي وورد بمعنى «العمل الصالح» في قوله تعالى: #فَّمَن يَعَمَلٌ مِثُقَالَ 
دَدَوَ حَيْر يَرَمْ #7 [الزلزلة: لا]؛ فحمل عليهما هاهنا لجواز إرادتهما بالقصدء 
وتوقف المقصود عليهما؛ فإنه إذا لم يكن كسوبًا لا يقدر على الأداء» وإذا لم 
يكن أميئًا لا يوثق بوفائه. 

وقوله كَلِْ: امَنْ 00 غَازِيًا أو اوكا أ اكات في كِتَابَته أَضَ الله في ظِلَهِ 
يوم م لا 0 ِل نا 0 وغير ذلك من الأخبار. 

00 تجب الكتابة» وإن كان ظاهر الأمر الوجوب؛ لأنه عتق بعوض فلا يجب 
على السيد؛ كالاستسعاءء» والآية محمولة على بيان الرخصة؛ فإن بيع الرجل ماله 
بماله محظورٌء [أو على]”" الندب؛ بدليل ما ذكرناه. 

وقد حكى الإمام عن رواية صاحب «التقريب» قولًا عن الشافعي بوجوبهاء 
واستغربه» وقال: لم أره لغيره» ولست أعده”*' من المذهب”". 

قال: تعتبر فى الصحة من رأس المالء ومن الثلث فى المرض؛ لأن ما 
يكسبه العبد لنيه: فكأنه أخرج ماله متبرعًاء فأعطى حكم الشر غات : ثم المعتبر 
من الثلث قيمة الرقبة» كما ذكرناه فى الوصية. 

قال: ولا يوز إلا من جائز التصرف في ماله كالهبة. 

قال: ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدًا يالمًا عاقلا: 

ما اعتبار العقل فبالإجماع. 


)١(‏ سقط فى س 

فق أخرجه أحمد (/ 4417)» والبيهقي في السنن 2٠ ٠(‏ وعبد بن حميد )51/١(‏ من 
حديث سهل بن حنيف» والحاكم (510//1) بألفاظ متقاربة» ولفظ اليجاكم: «من أعان 
مجاهدًا في سبيل الله أو غازيًا أو غارمًا في عسرته؛ أو مكاتبًا في رقبته - أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله» وقال: هذا سديى ضحح الاسادزوام يحرجاء 

إفرة في د» س: وعلى. (5) في ب: : أعتبرة. (5) في د: 507 


تون ج؟١‏ كتاب البيوع 


وأما اعتبار البلوغ؛ فلآن الصبي غير مكلف؛ فلا يصح منه عقد الكتابة 
كالمجنونء وقد استدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: ##وَلَدِينَ بهن الْكتبَ هنا 
مَلَكْنْ أَيَمْنَكُم مَكَنُوهُمَ ...© الآية [النور: 7] والابتغاء: الطلب» وهو إنما يعتبر 
من المكلف؛ فاختص بها ما دل عليه الشرع؛ لكونها على خلاف القياس. 
و«الأيمان» في الآية جمع «يمين»: وأضاف الله تعالى الملك إلى اليمين؛ لأنه 
سبس"الملك:غالياء 

ثم إذا كاتب الصبي أو المجنون لم يثبت لهذا العقد حكم الكتابة الفاسدة 
أيضًا؛ لأن قبولهم"'' لغو. نعم إذا أذّيا المال عتقا بحكم وجود الصفة دون 
العقد. ولا يرجع [السّيّد عليهما بشىء» بخللاف الكتابة الفاسدة مع المكلف؛ لأآنه 
قد تلف المعقود]7") عليه في يده بحكم المعاوضة؛ فاقتضى ذلك ضمانه؛ والسيد 
باع منهما شيئًا فأتلفاه» وهذه رواية المزني. 

وروى الربيع أنه يثبت التراجع عند كتابة المجنون. ويتبعه ما فضل من كسبه؛ 
ووافقه عليه ابن سرام 

وأبو إسحاق صحح رواية المزني» وبعض الأصحاب أثبت اختلاف الروايتين 
على قولين. 

ومنهم من حمل رواية الربيع على ما إذا وقع عقد الكتابة فى حال غفلة7") 
بمرض”* » ورواية المزني على ما إذا وقع في حال الجنون, ولا شك أنَّ الخلاف 
يجري فيما إذا كاتب الصغير أيضًا؛ لأن المجنون أسوأ حالا منه. 

العبد الموصى بمنفعته لا يجوز كتابته على الأصحء وهل يجور كتابة العبد 
المشعاج ؟ 

قال ابن القطان: «تجوز)؛ كما حكاه الرافعى عنه فى كتاب «الإجارة). 

وعن القاضي ابن كج: أنه لا تجوزء. وبه جزم البندنيجي هناء وكذلك 
الماوردي؛ لأجل أن عقد الكتابة يتضمن ملك العبد منافعه بحكم العقد. وهي 


)00( في دء س: قبولها. [هة سقط في د» س. 
[فرة في د»ء س: عقله. 2 في د: سك ثم جن. 


باب الكتابة ج؟١‏ كن 


مملوكة عقن الاعارة7'" 4 فعنافياق: 
قال الماوردي: والعبد المرهون لا تجوز كتابته» وإن لم تملك منافعه؛ لكونه 


بعقد الرهن 
معرضًا الم د فصارا متنافيين لهذه العلة. 
قال: ولا د تبتحن إلا لمن عرق كه وآاماعة» لما ذكرناه من معلى "الآية: 


وفى «البحر» وغيره: أن من أصحابنا من قال: إذا كان له دين وأمانة تستحب 
كتابته» وإن لم يكن كسوبّا؛ لأنه يدفع إليه من الصدقات. 

وهذا مشهور في «المهذب» وغيره وأنَّ منهم من قال: 7 تستحب كتابة الكسوب 
وإن لم يكن أميئا. والأول أصح. ولا نزاع في أن ذلك لا 0 

قال: ولا تجوز إلا على عوض في الذمة؛ إذ لا قدرة”" للعبد على الأعيان. 

قال: معلوم الصفة كالمُسْلَم فيه» وإطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن 
يكون المال مما يعم وجوده أو مما يندر. 

وقد حكى القاضي الحسين فيما إذا لم يكن عام الوجود وجهين كالوجهين 
الاتيين فيما إذا كاتبه على مالٍ عظيم في نجمين يسيرين. 

[وتظهر فائدة الوجهين أيضًا فيما إذا أسلم في مال عام الوجود فانقطع]”*»» فإن 
قلنا: يجوز [في هذه المسألة]”*©» لم ينفسخ العقدء وإن قلنا بمقابله فكالمسلم فيه" 


)١(‏ زاد فى د: فيه. 

(9) قولة: ولاايتيكن الكتابة :إلا مم عرف كيه وآمائية: 
وقيل: إذا كان له دين وأمانة يستحب كتابته» وإن لم يكن كسويًا؛ لأنه يدفع إليه من الصدقات. 
وقيل: يستحب كتابة الكسوب وإن لم يكن أميئاء ولا نزاع في أن ذلك لا يكره. انتهى كلامه. 
وما أطلقه من الاتفاق على عدم الكراهة غير مستقيم» ففي الرافعي عن ابن القطان: أنها تكره عند 
فقد الشرطين. [أ و] 

49 في د: : فائدة. 20 سقط في د» س 1 ره في د س: فانقطع. 

(0) قوله: رقه حك /العامي حبسي نينا [ يكن مال الحناية االو« ست رعت هين 
كالوجهين فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين يسيرين. 
وتظهر فائدة الوجهين - أيضًا - فيما إذا أسلم في مال عام الوجودء فانقطعء فإن قلنا: يجوز في 
هذه المسألة؛ لم ينفسخ العقد. 
وإن قلنا بمقابله» فكالمسلم فيه. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: فيما إذا أسلم في مال غلط» وصوابه: فيما إذا كانت على مال. [أ و]. 


كنا ج1١‏ كتاب الببوع 


قال: ولا تجوز على أقل من نجمين؛ لما روي عن علي - كرّم الله وجهه - 
أنه قال: «الكِتابَةٌ عَلَى نَجْمَيْن والإتيانُ مِنَ النَانِى». وهذا يقتضى أنَّه أقلّ ما تجوز 
فقال: (لَأَعَاتكَكَ ل لبد ووقهنا 6 كر 0 


أشد فى العقوبة. 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كاتب على أقل من نجمين» ولو جاز ذلك 
لابتدروه؛ لكونه فيه تعجيل القربة. 


وقد روى أبو علي بن أبي هريرة [في «تعليقه»]”' أن النبي كَللٍ قال: «الكِتَابَة 
9 6 مه ادرف 
عَلَى نَجْمَيْنِ) وهذا نص إن صح. 

ولأن اشتقاقها من الضم والجمعء وأقل ما يكون به الضم والجمع اثنان. 

م إذا لم تجز على أقِلّ من نجمين كان امتناع جوازها حالة من طريق الأولى. 

وقد استدل على منع الحلول”*' فيها بأنها عقد معاوضة يلحقه الفسخ. ومن 
شرطه ذكرٌ العورضء فإذا عقد على وجه يتحقق فيه العجز عن العوض لم يصح؛ 
العجز عن العوضء وإن كان المشتري معسرًا؛ لأنه يملك المبيع» والعبد لا يملك 
م ايد 
ل الحرائي : في ل رسا برد 
جريانه وإن لم يكن الثمن زائدًا على قيمة]”"' العين. 

قال: [يعلم]”"' ما يؤدي في كل نجم أي: سواء التساوى [فيه]”” والتفاضل؛ 


20220 فى د س: لأله. زهة سقط فى د» س 

() ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (949/4) وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: «إذا تتابع 
على المكاتب نجمان »فلم يؤدٌ نجومه - رد إلى الرق». وهذا اللفظ عند ابن أبي شيبة في 
المصنف (5/ 295)» والبيهقى فى السنن /١٠١(‏ 757)): وفى معرفة السنن والأثار (17/ 6501). 

(4)-فى و الحول: (0)8 سقط كن فض. 0ك ل و 

0 سقط ل كانه . 107 قط فى كه بن 1 


باب الكتابة جا نض 


صوئًا للعقد عن غرر الجهالة» ومن أصحابنا من صححه عند الإطلاق» وجعل 
العورض مقسومًا عليهما بالسَّويّة» حكاه الماوردي» وقال: لا يشترط على الصحيح 
من مذهب الشافعي - رضي الله عنه- تعيين ابتداء النجوم» بل يكفي الإطلاق 
فيهاء ويكون الابتداء من حين العقد. وإن كان دليل كلامه هنا يقتضيه. 

ولا يجوز أن يكاتبه على مائة في عشر نجوم على أن يؤدي قسط كل نجم في 
أوّله؛ لأنَّ النجم الأرّل يكون حالّاء ولو جعل قسط كل نجم في وسطه ففي 
الصحة وجهان: 

وجه المنع: أن وسط السنة ما بين طرفيهاء وهو مجهول. 

والقائل بالصحة يحمله على مضى ستة أشهر منها. 

ولا فرق في جوازها على نجمين بين أن يكون المال قليلًا يمكن''' تحصيله 
فيهما عادة أو كثيرًا [بحيث]”" لا يمكن تحصيله [عادة]”" فيهما؛ كما إذا كاتبه 
إلى أجل ساعتين بمال عظيم. 

وقيل: فى الحالة الثانية وجهانء وهما جاريان فيما لو قال: كاتبتك على 
510 ا تؤديها إلىّ: في هذا اليوم [أربعين]” '» وعشرة بعدا”' سنة - كما 
قال القاضي الحسين - وهما مبنيان على أنَّ المنع''' في الكتابة الحالة لأجل 
تحقّق العجزء أو لكون الغالب عدم قدرته على المال في الحال. 

وكذا لا فرق في امتناعها على نجم [واحد]”'" أو حالةَ بين ألا يمكن تحصيل 
ذلك كما شرط”*”» أو يمكن تحصيله بأن يكاتب”'' نصف عبد باقيه حنٌ [أو 
له]”''' مال؛ كما هو ظاهر المذهب في «البحر»» واختاره الإمام. 

وقال في «البحر): الأقيس الجواز في الحالة الثانية» وهو وجه حكاه 
0 

فرع: لو جعل محل النجم الأول [في]”'' آخرهء ومحل [النجم]'"'' الثا 


)١(‏ في س: فلا يمكن. (5) “في هه امن اليم: )١١(‏ في د: الماوردي. 
(0) سقط فى د. س. (0) سقط فى د» س. )١(‏ سقط فى د: س 
0 سقط ف عن لازن وام #المعروظ. ٠‏ (08)د سيط لاس 
(4) مقط فى قاس (9) في دء س: كان. ١‏ 


)2( في ب: في. 2200 في دء س: وله. 


لذن ج١1١‏ كتاب الببوع 


[في]'' أو له - ففي صحة ذلك وجهانء وجه المنع: أن الاتصال يصيرهما 
كالنجم الواحد. 

قال: وإن كاتبه على عمل ومال أي: كخدمة شهر ودينار قدم العمل على 
المال. وجعل المال في نجم بعده أي: [بأن يقول:]”'' كاتبتك على أن تخدمنى 
شهرًا أَوّلهِ من الآنء [ودينار]”" تؤديه بعد يوم من الشهر الثاني مثلا”*". 

وإنما اشترط تقديم العمل؛ كى لا يكون إجارة الشهر القابل» وقد تقدم أنَّ من 
شرط إجارة العين اتصال الشروع في الاستيفاء بالعقد. 

وحكى القاضي الحسين عن ابن سريج أن هذا العقد لا يصح أيضًا؛ لأن 
الخدمة تكون حالة» والكتابة على عوض حال [أو بعضه] لا تجوز. 

وأجاب الأصحاب عنه بجوابين: 

أحدهما: أنَّ [علة]”"' المنع من الكتابة على عوض حال عدم القدرة عليه 
والعمل هو قادر عليه في الحال؛ فكان كالمال المنجمء بل أولئ: 

الثاني: أن الخدمة ليست حالة» وإن كان ابتداؤها من حين العقد فإنها”" 
منتظرة تنقضى حالا بعد حالء. وهذا قاله أبو إسحاق المروزي. وعلى هذا 
الجواب ينطبق ما حكاه البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين والروياني في 
«البحر» عن أبي إسحاق أنه قال: لو جعل محل الدينار في مسألة الكتاب عقيب 
شهر العمل من غير فصل لم يجز؛ كى لا يصير ذلك أجلًا واحدّاء وهو اختيار 
[القاضي]!*) أ حامد. 

وحكى الماوردي جواز ذلك عند”"' أبي إسحاق وابن أبي هريرة؛ لأن 
النجمين [ما]”' '' تغاير وقت استحقاقهماء واستحقاق الدينار في غير الوقت الذي 
تستحق فيه الخدمة؛ فكانا نجمين بهذا الاعتبار» وأن أبا إسحاق حكى عن بعض 
المتقدمين من أصحابنا أن الكتابة باطلة؛ لأن اتصال أحد النجمين بالآخر 


2020 سقط في د» س. )003 سقط في د» س. 
(؟) في د» س: فيقول. 0 في اذ .من: لآنها. 
إفة في د: أو دينار. 0) سقط في د») س. 
2 فى د س: أو بعد شهر بعده. 0( فى د» س: عن. 


(5) في د»ء س: وبعضه. )٠١(‏ سقط في س. 


باب الكتابة جا 4 


يجعلهما نجمًا واحدًا فلا بد بينهما من زمان لا تستحق فيه مطالبة. 
ثم تعليل الوجهين يقتضي أنهما لو جعلا محل استحقاق الدينار في وسط 
شهر الخدمة لا يجوز. 


قال الماوردي: وقد وجد ذلك منصوصًا للشافعى» وحكاه البندنيجي عن أب 
إسحاق. 

ثم قال: ومن أصحابنا من قال بجواز ذلك» وأنه ظاهر المذهب؛ لأن له في 
«الأم» كلامًا يدل على جواز هذاء وهو الذي جزم به القاضي الحسين؛ وحكاه 
الإمام عن كافة الأصحاب سوى أبي إسحاق. 

ولو قدم نجم المال وأخر نجم العمل بأن قال: كاتبتك على دينار تؤديه بعد 
شهر من الآنء وعلى أن تخدمنى الشهر الذي يليه - لم يجز؛ لما ذكرناه. 

نعم لو كان العمل في الذمّة بأن قال: كاتبتك على دينار في ذمتك» وعلى 
خياطة ثوب في ذمتك صفته كذا وكذا؛ لتؤدى الدينار بعد شهرء والخياطة بعد 
شهرين - جاز؛ إذ لا مانع. 

ويكفى في جعل الخدمة عوضًا في الكتابة [الإطلاق عند]”"' [ابن الصباغ]”")؛ 
لأنها معلومة بالعرف. 

وقال فى «التهذيب»: [إنه يجب]”" بيان جهة العمل. وهو ظاهر النصء كما 
حكيناه في باب الإجارة. 

فإذا غلنا بالضحة» فحرفن العبن فن آثناء: الشين [فمن الأصحاب]”' :من 
خرّجه على أن المبيع إذا تلف بعضه قبل القبض هل ينفسخ في الباقي؟ وفيه 
طريقان» وهذا ما حكاه البندنيجي والبغوي. 

وقال القاضي أبو الطيب والقاضي الحسين: ينفسخ هاهنا قولًا واحدًا. وهو ما 
نص عليه الشافعي في «الأمك حيث قال - [كما حكاه البندنيجي]!*-: إذا 
انتقضت الكتابة [في النصف]''' انتقضت في الكل. ووجهه بعض الأصحاب بأن 


2000 في د: عند الإطلاق» و(عند) سقط في س. فم سقط في د. س. 
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182 ج1١‏ كتاب البيوع 


عقد الكتابة لا يقع على بعض العبد؛ فإذا انفسخ في بعضه انفسخ في كله. 

ولا نزاع [في]''' أنه لو قال: «كاتبتك على منفعة» شهرء لم يجز؛ لأنها 

قال: وإن كاتبه على عملين أي: يعملهما في نفسه في شهرين» مثل أن يقول: 
لتخدمني هذا الشهر ثم [الشهر]”" الذي يليه ولم كر مالّا -لم يجز؛ لأن 
ذلك نجم واحد. 

ووجهه ابن الصباغ والمصنف بأنه شرط تأخير التسليم في الشهر الثاني؛ لأنه 
أفرده عن الأول» ومقتضى هذا التعليل: أنه لو ذكر مالّا لم يجز أيضاءٍ ولأجله 
صور بعضهم مسألة الكتاب بما إذا قال: كاتبتك على خدمة شهرين» والصواب ما 
ذكرته؛ لأن خدمة الشهرين نجم واحد وعمل واحدء والشهران كالوقتين من 
الساعة الواحدة» ولم يعْد أحد ذلك نجمين» ويكون تعليل ابن الصباغ والمصنف 
إذا' انضاف إليه [شيء]”*' حصل منه دليل» وهو أن يقال: لنا فيما إذا أجر الدار 
شهرّاء ثم أجرها من المستأجر شهرًا آخر في أثناء المدة - خلاف في الصحة: 
فمن جوزه””' جعل ذلك كما لو وجد في عقدٍ واحد [وقضيعه أن يكون هنا 
كنجم واحد فيمتنع» ومن منع في الإجارة نظر إلى أنَّ هذا عقد على منفعة زمن 
مستقبل ]7 و المنع هاهنا ا [أبق]]0 - يدور أن المنع واقع هنا هنا 
بكل حالء والله أعلم. 

وقد أبدى الإمام هنا وجهًا في صحة العقد في الصورة التي فرضناها””, 
وضعفه لكونه جعل أصله ما إذا قال: أجرتك دارى سنة» ثم قال: إذا انقضت 
المدة [الأولى]”' '' فقد أجرتك شهرًا آخر؛ فإنه يصح على وجه. 
فرعان: 

لو قال: كاتبتك لتخدمنى هذا الشهرء ولتحصل لي خياطة ثوب من صفته كذا 


230 سقط في د» س. )2 في د» س: جوز ذلك. ونع في د» س: ذكرناها. 
68 سقط في د» س. 69 سقط فى دء س. 20 سقط في د» س. 
05 في كك فإذا. 720و3ع0 فى كك وقضية. 
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باب الكتابة ج1١‏ الام 


وكذا عقيب الشهر أجازء نصّ عليه «الأم). 

قال البندنيجي وغيره: لأنه بمنزلة قوله: كاتبك على خدمة شهر ودينار بعده. 

ولو قال: كاتبتك على تحصيل بناء حائط صفته كذا في رأس الشهرء وتحصيل 
خياطة ثوب في [رأس]"'' الشهر الذي يليه جاز. 

وكذا لو كاتبه على ضمان بناء دارين: إحداهما في وقتء والأخرى [في]'' 
وقت آخر - جاز كما نص عليه في «الأم). 

[قال: ولا يصح حتى يقول: كاتبتك على كذاء فإذا أدّيت فأنت حرٌّء أي: أو 
ينوى بقوله: كاتبتكء الكتابة الشرعية» ويقبل العبد» وهذا نصه؛ وقد تقدم الكلام 
فيه في باب التدبير]"". 

قال: ولا تصح إلا بالقبول”*': [ولا يجوز]””' عقدها على صفق مستقبلة أي: 
سواء كانت معلومة كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك» أو مجهولة 
كقوله: إذا قدم زيدٌ فقد كاتبتك؛ لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم ينعقد بغير لفظء 
ولم يصح تعليقه على شرط مستقبل؛ كالبيع. 1 

قال: ولا على شرط خيار أي: ولايصح اشتراط خيار فيها؛ لآن الخيار لدفع 
الغبن عن المالء والسيد يعلم أنّه مغبون من جهة المالء والمكاتب مُخَيِّر بين أن 
يدفع المال أو لا يدفعه؛ فلا معنى للخيار في حقه. 

قال: ولا يجوز على بعض عبدٍ إلا أن يكون باقيه حرّاء هذا لفظ المزني» 
ووجهه: أنه مع بقاء الرّق [في نصفه]”'' لا يتمكن من تحصيل النجوم؛ لأن لسيد 
النصف أن يمنعه من الاكتساب والسفر والغيبة لآجله كما هو ظاهر النص هاهناء 
والضذقات [/7]1"© تضرف إليهة كن لأ يأحد السيد تصفها بحق الملك»«وذلك. لا 
طون سكن عن مالو :قال كاتكفة علي الا تكنميه ولا تعد مد 
الصدقات. 

وإذا كان باقية حرًا [صح]”*'؛ لأنه يتمكن من الاكتساب» وتصرف الصدقات 


)غ2 سقط في د) س. )2 في دء س: ولا يصح. 
(؟) سقط في د. (1) سقط في س» وفي د: في بعضه. 
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شف ج1١‏ كتاب البيوع 


إليهه فيحصل مقصود العقد؛ ولأنه عقد الكتابة على جميع [ما فيه]"'' من الرق؛ 
فأشبه ما إذا عقدها على جميعه وهو رقيق. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون مملوكًا لغير المكاتب كما سنذكره مصرحًا 
[به1"' في المسألة الثانية» أو يكون العبد مملوك”" فيكاتب بعضه. وهي 
المقصودة بالذكر هنا. ومن أصحابنا من قال: في الأخيرة قول مخرّج: أنه يجوز؛ 
لأن الشافعي - رضي الله عنه - قال في العبد المشترك إذا كاتبه أحدهما بإذن 
شريكه: «فيه قولان؛ لأن شريكه فو كرفا كذا حكاه فى «الشامل».» وقال في 
«البحر»: «إن من قال بالأول فرّق بأن العبد إذا كان كال كلفد كن د 
الكتابة على جميعه» بخلاف ما إذا كان مشتركًا. 

وحكى الإمام أن بعض أصحابنا خرّج هذا وجهًا؛ قياسًا على التعليق والتدبير» 
وفي تعليق القاضي الحسين أنه خرّجه من نصين للشافعى - رضي الله عنه-: 

أحدهما: أنه نض على أنه لو كاتب عبدًا في مرض موته ولا مال له سواه 
صحت الكتابة في الثلث. 

والثاني: أنه قال: لو أوصى بأن يكاتب عبده بعد موته» ولا مال له سواه فتصح 
الكتابة [في]”*' ثلث العبد إن رضى العبد. [فيكاتب ثلثه]*©. 

وأنه خرّجٍ من النص هنا إلى مسألة الوصية والكتابة في المرض قولٌ: أن ذلك 
لا يصح أيضًاء وأن بعض الأصحاب أقر النصين على ظاهرهماء وفرق بأن حالة 
الحياة مع الصحة تقبل من التكميل والسراية ما لا تقبله حالة الوفاة والمرض»ء فلو 
جوزنا في حال''' الصحة لأدّى إلى أن تكون الكتابة على بعضه مقتضية”" لعتق 
كله. بخلاف المرض والوصية. نعم لو كاتب في المرض بعض عبده؛ وكان في 
الثلث اتساع”* - كان كالكتابة في الصحة؛ فلا تصح على الأصح. 


التفريع : 
إن قلنا بالصحيح. فأدى المال عتق نصفه بالكتابة» ونصفه بالسراية» ثم 


00 في دء س: باقية. )2 سقط في د. 4# في د: يقتضيه. 
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باب الكتابة ج١١‏ 0/1 


المكاتب يرجع [على السيد]؟") بما دفع؛ والسيد يرجع على العبد بنصف قيمته 
كما قاله في «البحر»» والقياس: أل يرجع عليه إلا بقيمة نصفه» وبينهما فرق 
ستعرفه في الصداقء والنصف الذي سرى إليه العتق لا يرجع السيد بقيمته على 
العيدة لأن منس"العدق مغر مخ سدم فآشيه ها لو ]© قال العيدةة إن وغلت 
الدار فنصفك حرٌء فدخل - عتق جميعه على السيد. 

وفي «الحاوي» وجه: أنه يرجع بجميع قيمته عليه؛ لأنه عتق في كتابة فاسدة. 

قال ابن سريج: ومحل قولنا بعتقه"" [إذا سمى]7*' ما أدى بعد أداء حق سيده 
من كسبه. مثل أن يكون قد كاتبه على نصفه بعشرة» فأدى إليه من جميع كسبه 
عشرينء أمّا إذا أُدَى ما كوتب عليه قبل أداء حق سيده ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يعتق كما في الكتابة الصحيحة؛ لاستحقاقه بعضه بحكم الملك 
فلم تكمل الصفة. 

والثاني: يعتقه'*)؛ لأن في الفاسد يغلب حكم العتق بالصفة» وقد وجدت وإن 
لم يملك؛ كما لو قال: إن أعطيتنى هذا الثوب فأنت حدٌّء فأعطاه. [وكان]"2 
مغصويًا. 

وإن قلنا بالقول المخرّج: فإن كان [بين العبد و]''' سيده مهايأة» فأدى النجوم 
من كسبه في نوبته - عتق النصف بالكتابة والنصف بالسراية» وإن لم تكن بينهما 
مهايأة» لكنه اكتسبء ووفر [على السيد]”*؟ نصف كسبه. وأدّى من النصف الآخر 
النجوم - عتق» وإن دفع [إلى السيد]"' النجوم من جميع الكسب ففي عتقه 
وجهان في «البحر)ء والسيد مخير بين أن يهايئه”"'" أو لا. 

قال: وإن كان [عبِدًا بين]''' اثنين» فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن 
شريكه - لم يجز؛ لعلتين: 

إحداهما: ما ذكرناه في مكاتبة بعض عبده. 

والثانية: أن كتابة البعض تنقص قيمة الباقي؛ فيؤدي إلى الإضرار بالشريك. 


)١(‏ في دء س: على سيده. (4) في دء س: لا يعتق. (9) سقط في دء س 
زهة في دء س: ما إذا. 49 فى د» س: وهو. )2 في ب: يكاتبه. 
(9) في د: عتقه. (0) في ده س: بينه وبين. )١١(‏ في ب: عبدين. 


(:) فى د س: إذا كان. (4) فى ب: الكسب. 


ا ج؟١‏ كتاب البيوع 


ثم على الأول يكون الحكم في العتق عند أداء النجوم من نصف كسبهء أو 
من جميع كسبه؛ والتراجع''' كما ذكرناه من قبل» فإذا أَنّى المشروط من نصف 
كسبه. ودفع للذى لم يكاتب [النصف الآخر]”" - [عتق]””؛ فإن كان قدر نصف 
الكسب قدر نصف قيمته فلا كلام» وإن كان أكثر قال البندنيجي: فالفاضل يكون 
بين المكاتب وبين سيده الذي لم يكاتبه وإن أدَى المشروط من جميع كسبه. ففي 
عتقه الوجهان السابقان. وهما محكيان هنا عن ابن سريج» وأضعفهما في 
«الشامل»: حصول العتق» وقد حكاهما المراوزة قولين» ونسبوا قول المنع إلى 
رواية الربيع» وقول الحصول إلى نصه في كتاب ابن أبي ليلى» وأجراهما””' فيما 
لو قال: إن أعطيتنى عبدًا فأنت حرٌّء فأعطاه مغصوبًاء ثم إذا عتق سرى العتق إلى 
حصة الشريك إن كان سيد المكاتب موسرّاء ولا يرجع على العبد بشيء. 

قال: وإن كان بإذنه ففيه قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لما ذكرناه من العلة الأولى» وهي امتناع صرف الصدقات 
إليهء وعدم قدرة العبد على الاكتساب بالمسافرة؛ فَإِنَّ إذن الشريك إنما يفيد 
رضاه”” بالضرر اللاحق به دون استقلاله بالتصرف والمسافرة» وهذا نض عليه 
في «الأم» واختاره المزني» فعلى هذا يكون الحكم كما لو كاتب بغير إذن 
شريكه. 

والثاني: يصح؛ نظرًا للعلة الثانية»؛ وهي أن المنع من ذلك كان لأجل حقٌّ 
الشريك؛ فإذا رضى به فقد رضى بإسقاط حقه وإدخال'" الضرر على نفسه؛ 
فصح. وهذا ما نص عليه في «الإملاء» على مسائل محمد بن الحسنء ونقله 
المزني مع الأول» فعلى هذا: يكون نصف العبد مكاتبًاء والنصف مملوكا 
للشريك. والكسب بينهماء والنفقة عليهما. 

قال في «البحر): وهل يجوز صرف الزكاة إليه؟ فيه وجهان. 


2000 في ب: والراجح. فرق سقط في: س. لمج في س: برضاه. 
(0) في ب: نصفه. 2 في ب: وأجرياهما. )١(‏ في ب: وإذا حال. 


باب الكتابة ج١١‏ ا 


ولو طلب أحدهما المهايأة فهل تجب؟ فيه وجهان في «الحاوي): 

أحدهما: نعم؛ كالقسمة. وأصل هذا: أن النبي ككَِةٍ قسم بين نسائه» وهذا: مهايأة 
قد أوجبها لنفسه وعليها. 

والثاني: لا؛ لأنها تفضى إلى تأخير حقّ معجّلٍِ وتعجيل حقٌّ مؤخرء بخلاف 
القسمة» وفي قسمة الزوجات لا يمكن الجمع بينهن» ولا بد من إفراد كل واحدة 
بحقها؛ فلزمت المهايأة. 

ثم إذا وقعت المهايأة: إِمَّا لزومًا أو جواراء وأدى النجوم من الكسب الحاصل 
في يومه -عتقء وإن أدّاها من نصف كسبه. ودفع إلى الشريك الذي لم يكاتبه 
النصف الآخر - عتق» وسرى العتق كما ذكرنا. 

وإن دفع النجوم من جميع كسبه فمن الأصحاب من قال: في العتق وجهان أو 
قولان كما في الصورة السابقة» ومنهم من قال: لا يعتق وجهًا واحدا. 

والفرق: أن الكتابة الصحيحة المغلب عليها حكم المعاوضة» بخلاف الفاسدة؛ 
فإن المغلب عليها حكم الصفة. 

وقد حكى البندنيجي الطريقين وقال: إن الثاني هو المذهب. وبه جزم ابن 
الصَّبّاغْ. 

وقد حكى الإمام عن بعض المحققين طرد القولين في نفوذ الكتابة بإذن 
الشريكء [في نفوذها بغير إذنِ]''' وقال: إنه متجه منقح؛ لأن إذن الشريك لا 
يثبت للعبد”" حكم الاستقلال وجواز أخذ الصدقة؛ فإذن لا يبقى [إلا]”" تخيل 
تضرر الشريك إذا فُرضَ”*' نفوذ العتق. 

وقد يُفرق بأن العتق المجرد له سلطان, وللكتابة يعرض الفساد والصحة» ثم 
الامو والنقضء لكن الأول أرجح. 

فرع: إذا صححنا الكتابة بإذن الشريكء فكاتبه أحدهماء ثم أراد الآخر"") 
مكاتبته - جاز من غير إذن المكاتب؛ لأنه لم يبق له حق يخشى فواته. 

قال: وإن كاتباه لم يجز إلا على مال بينهما على قدر الملكين؛ فلو كان العبد 


000 سقط في د. (9) سقط فى دء س. (5) فى د: الاستقرار. 
(؟) في دء س: العقد. (5) في ب: أفرض. () في ب: الثاني. 


لم ١"‏ كتاب البيوع 


ينها تضفي» وشترظا أديكون مال الكعانة نيما أثلاتاكء أن كان نصيها أثلانا 
فشرطا أن يكون [المال]”'' بينهما نصفين لم يجز؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن ينتفع 
[أحدهما]”'" بمال”" الآخر؛ فإنه إذا عجز اقتضى العقد أن يرجع أحدهما على 
من أخذ زائدًا عن حقه بالقدر الزائد» وحينئذ يكون الانتفاع به قبل العجز بغير 
حقء ولا سبيل الى ذلكء» ولا فرق فيما ذكرناه بين أن [تجوز كتابة بعض العبد 
بإذن الشريك أو لاء كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره. 

ومن أصحابنا من قال: إن المنع مبنيُ على قولنا: لا يجوز أن يكاتب بعض 
غيده تإذن شتريكهء آم إذا 'قلناء يج ر]0*؟ لأحدهما أن يكاتب خصنة بإذن شريكة: 
جاز ذلك؛ لأنَّ العقد””' يتعدد بتعدد البائع» وصار كما لو أفرد كل واحد منهما 
كتابة نصفه. وهذه الطريق اختارها القفال. 

وقال الرُويَانِى: إنها أشبه بكلام الشافعي - رضي الله عنه - لأنه ذكر هذه 
المسألة في «الأم»» وذكر أنه لا يجوز ثم قال: ولو أجزت هذا لأجزت أن ينفرد 
بكتابة حصته. 

وذهب بعض أصحابنا [إلى]”'' أنّه إذا كان لأحدهما الثلث» وللآخر الثلثان 
فكاتباه على مال بينهما على قدر الملكين - [لم يجز؛ أخدًا بظاهر قول الشافعي 
- رضي الله عنه-: ولا يجوز]”" أن يكاتباه حتى يكونا فيه سواء. وقال: إذا كانا 
في ملكه سواء جاز أن يكاتباه على مال متفاضل بينهما. 

ومنهم من قال: إذا تساويا في ملكه. وتساويا في المالء وكاتباه معًا - فهل 
يصح؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين؛ لأن العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه 
حكم العقدين فصار كأنَّ كلّ واحد منهما انفرد [به]”* » وفيه قولان. 

والثاني: القطع بالصحة - وهو الصحيح - كما ذكره الشيخ؛ لأنه يكمل تصرفه إذا 
اجتمعا على الكتابة» ويجوز له الأخذ من الصدقات» بخلاف ما لو كاتبه أحدهما. 


2000 سقط في د» س. (4:) سقط فى د. 4 سقط في د. 
() سقط فى د. (6) فى د: العبد. (8) سقط في د» س. 


زفرفق ف من خرويز 00 سقط في د» س. 


باب الكتابة ج1١‏ يفن 


قال: وعلى نجوم واحدة؛ لأن أحدهما لو جعل نجمه الأول شهرّاء والثاني 
شهرين مثلاء وجعل الثاني نجمه الأول شهرين والثاني أربعة - لم يجز؛ لما 
ذكرناه من المعنى في الصورة قبلهاء قال في «البحر»: وهكذا لا يجوز أن يختلف 
جنس ما شرطاه من المال - وهذا بناه''؟ على الصحيح في منع التفاضل في 
المال [مع التساوى في العبدء أمَا إذا قلنا: يجوز التفاضلء» جاز الاختلاف في 
النجوم وجنس المال]*"' من طريق الأولى. 

قال: وللمكاتب أن يفسخ العقد متى شاء؛ لأنه عقد لحظه فكان له فسخه متى شاء 
كالمرتهن”"» وهذا ما جزم به الماورديء وقيل: ليس له؛ لأنه لا ضرر عليه في البقاء» 
وله الامتناع من الأداء؛ لأن الكتابة تعليق عتق بصفة - كما ذكرنا - والمعلق عتقه بصفة 
من جهته لا يكلف الإتيان بها ليترتب”*؟2 العتق عليها؛ فكذلك هاهناء وهذا ما جزم به 
في «البحر) في موضع منه. 

قال الإمام: وهذا في الحقيقة عكس الصواب؛ فإن التزام* الكتابة وتجويز 
الامتناع من الوفاء كلام متناقض. والعراقيون وافقوه''2 على تضعيفه. لكن برد 
علته”""» وقالوا: ما ادعاه قائله من أنه لا ضرر عليه في البقاء ممنوع؛ فإنه يتضرر 
بكون نفقته عليه» ويستفيد بالفسخ رفعها عنه» وإذا جاز له الفسخ كان له الامتناع 
[من [أداء المال]/" من طريق الأولى. 

وحكى المراوزة وجهًا: أنه ليس له الامتناع]”" عند القدرة» وهو يشابه وجهًا 
حكيناه عن الماوردي في [أواخر]”''2 باب العتق''' فيما إذا علق عتق عبده على 
[مشيتته: أنه يجب عليه أن يشاء]!”©2. 

قال: وليس للسيّد أن يفسخ إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء أي: عند 
المحل» وإنم'"'' لم يجز له الفسخ قبل العجز؛ لأنها عقدت”؟'2 لحظ العبد دون 


)١(‏ في ب: بتاء. (؟) سقط في د. (6)- في لت“ المرتهن: 
00 في د: لترتب. 20 في د س: ألزم. 23 في ب: أبقوه. 
0) في دء س: يرد عليه. (4) في س: الأداء. (9) سقط في د. 


(::1): سقط في .دءامن . (011 .في دوين : التدابين. 
)20 في د. س: دخول الدار وجب عليه الدخول. 
(1) في د س: وإذا. )١4(‏ في ب: عقد. 


لذن ١”‏ كتاب البيوع 


حظ السيد. وما كان هذا شأنه كان لازمًا من جهة من لا حظ له كما قلنا في 
الرهن» بالنسبة إلى الراهنء ولأن الفسخ لو جاز له لم يبق العبد ببقائه على 
الكتابة» فيتكاسل في تحصيل النجوم؛ فيتعذر مقصود العقدء وإنما جاز له بعد 
العجز؛ قياسًا على فسخ البائع بعجز المشتري عن الثمن. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين في باب بيع المكاتتة أن إذا صيحتحتا ذيعة 
انفسخت الكتابة على رأي. ابناء]"'" على أن المغلت في" 7الكتانة”'" حكم 
التعليق. بالضقة» 3وكذا إذا أعنقه وقلنا: إن المغلب فيها حكم التعليق بالصفة]/). 
انفسخت الكتابة» وعادت الأكساب للسيد وجاز على هذا عتقه عن الكفارة. 

وعلى المشهور: إذا أراد السيد أن يفسخ الكتابة عند عجزه فالمعتبر أن يقول 
العبد: [قد]*؟ عجزت - كما قال الماوردي - فيترتب فسخ السيد بعده؛ وكما 
يجوز الفسخ عند عدم القدرة على أداء النجوم'' كذلك يجوز عند القدرة عليه 
وامتناع المكاتب من الأداءء ويخالف البيع؛ لأن [العقد نَم لازم من جهة 
المشترى]”"' فأمكن إجباره على الأداء» فاندفع الضررء وهاهنا العقد جائز من 
ا الوفاء كما قلنا في عدم مطالبة المشتري بالثمن 
في زمن الخيار؛ فتعين الفسخ طريقًا لدفع الضرر. 

قال الماوردي: ويشترط إذا أراد الفسخ أن يقول المكاتب: قد عجزت نفسى» 
ثم يقع فسخ السيد بعده. وهل يكون رضا المكاتب بأن يبيعه السيد فسحًا 
للكتابة؟ قال القاضي الحسين: نعم وعليه ينطبق جواز بيع بريرة مع أنها كانت 
مكاتبة؛ لأنها كانت ساعية في البيع بين عائشة - رضي الله عنها- ومواليهاء 
والخيار في هذا الفسخ على التراخىء ولو صرح بالإمهال. ثُمّ عَنَّ له الفسخ عند 
حضور المكاتب» جاز» وعند غيبته سنذكره. ولا فرق في جواز الفسخ بالعجز أو 
الامتناع عن” الأداء بين أن يكون في النجم الأخير أو الأول؛ [أو يتعين]”*) 
أحدهماء كما صرّح به الروياني”''' وغيره. 


)١(‏ سقط في ب. (0) في س: على. (9) في د: فيها. 

(١‏ سقط في د. دهم سقط في د. 000 في ب: المال. 
0) في ب: : المشتري ثم العقد لازم من جهته. 

(8) في د س: عند. (9) في دء س س: أو بتعين. )٠١(‏ في د: الماوردي. 


باب الكتابة جا 0 


فروع: 

إذا حل النجم ومال الكتابة عرضء فسأل الإنظار إلى بيعه وجب إمهاله. 
وليس للسيد الفسخ. ولا يمهل أكثر من ثلاثة أيام» وكذا إذا كان ماله على مسافة 
لا تقصر فيها الصلاة» وسأل الإمهال إلى إحضاره هي كدلو كان لهال 
على مَلِيءِ وجب" إمهاله ليستوفيه. ولو كان ماله''' على مسافة القصرء أو 
مؤجلاء أو على معسرء أو لم يتمكن من بيع العروض في ثلاثة أيام - كما صرّح 
به القاضي الحسين والماوردي وغيرهما - لم يجب إمهاله؛ وللسيّد الفسخ 
والانظان: 

وقال الإمام: إن ظاهر ما ذكره الصَّيْدَلاَنِنْ فيما إذا لم يمكن بيع العروض 
لكسادها إلا بعد زمان: أن السيد لا يفسخ. ولست أرى الأمر كذلك. ولو كان له 
في ذمة السيد قدر مال الكتابة» قال القاضي الحسين: فإن كان من نوع النجوم 
تقاصال”» وإن كان من غير جنسها فلا تقاضصّء ولكن ليس للسيّد تعجيزه؛ بخلاف 
مالو حل النجم وعنده عروض. ولو حل النجم في غيبة المكاتب» ا 
الفسخ”*' فالذي حكاه البندنيجي, وابن الصباغ» والقاضي الحسينء وبه قال 
البغداديون من أصحابنا وأبو إسحاق: أنه يرفع الأمر إلى الحاكم» وثبت عنده أن 
له على المكاتب مال الكتابة» وأنه قد تعذّر عليه الأداء» فإذا فعل ذلك استحلفه 
الحاكم؛ لأنه قضاء على غائبء وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحابنا كما قال 
الماوردي. 

ومنهم من قال: (إنها واجبة في فسخ الحاكم. وهو ظاهر كلام البندنيجي وابن 
الصباغ. 

وقال البصريون من أصحابنا: للسيد أن ينفرد في حال الغيبة بالفسخ من غير 
حاكم كما يفعل ذلك في وجه المكاتب». وهذا ظاهر نصه في «الأم) 
و«المختصر»» والمذهب"'' في «النهاية»» وقال: إن العراقيين صححو 

قال الأصحاب: وينبغي للسيّد أن يشهد على الفسخ في هذه الحالة حتى يأمن 


)١(‏ في ب: يجب. () في ب: يتقاضا. (5) زاد في س: السيد. 
(0) في ب: المال. (5) سقط في د. (5) في ب: والظاهر. 


ا ج١١‏ كتاب البيوع 


عند حضور المكاتب جحوهه؛ فإنه لو حضر ومعه المال» وأنكر فسخ السيد كان 
القول قوله. ولو كان للمكاتب في هذه الحالة مال حاضر لم يكن للحاكم أن 
يوفى النجوم عنه» بخلاف ما لو جُنَّ المكاتب. وله مال يفي بالنجوم”'' وقد 
حلت. قال الإمام: وقلنا بعدم انفساخ الكتابة على الرأى الظاهر - وهو ما حكاه 
العراقيون - فإن السيد لا يفسخ الكتابة» والحاكم يوفى عنه النجوم ويعتق. 

والفرق: أنه فى هذه الحالة مولى عليه» وللمولى”"' أن يفعل فى مال المولى 
للنداماتقه الع ا ومن مصلحة المكاتب العتق» بخلاف ما إذا كان غائبًا؛؟ فإنه 
[لا ولاية]”" عليه» والحاكم إنما يقضى من حقوقه ما يجب عليه وهو لو كان 
حاضرًا لم يجب عليه القضاء؛ [فكذا في غيبته]”*» قال الإمام: وما ذكر من الوفاء 
عن المجنون فيه تأمَلٌ؛ لأنه في حكم ولاية على مملوك» ولو كان مفيقًا”' ربما 
[كان]''' يفسخ ولا يؤثر الأداء. 

وقال في «الوسيط»: إن المكاتب إذا جَُنَّ وسلم المال إلى السيّد عتق؛ لأن 
فعل العبد ليس بشرطه بل إذا تعذر فعله فللسيّد أخذه. 

ثم قال: هكذا أطلقه الأصحاب. واستشكل استقلال السَّيّد بالأخذ عند إمكان 
مراجعة القاضي. والإشكال على مقتضى ذلك صحيح. وهو مطرد في حصول 
العتق بدفع المجنون؛ لأن فعله كلا فعلٍء وما في الذمة يشترط في مُفْبضه'"' أن 
يكون ممن هو من أهله كما تقدم ة ال 


2000 في ب: النجوم. فم في ب: وللولي. ره في ب: لا ولاء. 

2 سقط فى د» س. )0( فى د س: مقيمًاء © سقط فى د» س 
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(4) قوله: وقال في الوسيط: إن المكاتب إذا جُنَّ» وسلم المال إلى السيد» عتق؛ لأن فعل العبد 
ليس بشرطء بل إذا تعذر فعله؛ فللسيد أخذه. 
ثم قال: وهكذا أطلق الأصحاب واستشكل استقلال السيد بالأخذ عند إمكان مراجعة القاضي» 
والإشكال على مقتضى ذلك صحيح, وهو يطرد في حصول العتق بدفع المجنون؛ لأن فعله كلا 
فعل» وما في الذمة يشترط في مقبضه أن يكون ممن هو من أهله» كما تقدم في البيع . انتهى كلامه. 
واعلم أن الإشكال للإمام» وقد نقله الرافعي عنه. ودعوى المصنف أن الإشكال صحيح - لبن 
كذلك. 
ووجهه: أن المجنون في معنى الممتنع من أداء الدين» وقد صححوا أن الممتنع يجوز الأخذ من 
ماله غير إكلف:وإن كان لصاحيه عليه بينة 1 9]: 


باب الكتابة جا١‏ مم 


قال في «البحر» وغيره: ولا يجوز للسيّد في حال جنون المكاتب وادعائه 
عجزه أن يفسخ ما لم يأت الحاكم ويفعل ما ذكرناه من قبل؛ لأنَّ الحاكم قيم 
اعون وا سا سبي الي ره » أو 
عند عجزه عن الأداء مطلقاء ثم سافر العبد» [فعن للسيد]”) الفسخ: فإن كان 
السفر بغير إذن السيّد كان له الفسخ في الحالء. وإن كان عن إذن السيد قال 
البندنيجي: لم يكن له الفسخ في الحال إلا أن يحضر عند الحاكم؛ ويثبت عنده 
[الكتابة]”" والتبرع بالتأخير والرجوع, فإذا قامت”'' البينة بذلك [حلف؛ لأنّه 
قضاء على الغائبء فإذا قضى بما ثبت عنده كتب إلى حاكم البلد الذي [به 
المكاتب]"'' بما حكم به عليه» فإذا ثبت [ذلك]”" عند الحاكم المكتوب إليه لم 
يخل المكاتب إِمَّا أن يكون إذ ذاك عاجرًا عن" الأداء» أو قادرًا: فإن كان عاجدًا 
أرسل المكتوب إليه إلى المكاتب]”"' ليعرفه بذلك» ويسلط السيد على الفسخ. 
وإن كان قادرًا فإن كان للسيد وكيل بتلك البلدة فسلم المال إليه عتق» وإن امتنع 
من التسليم إليه فقد حكى الربيع أن للسيّد فسخ الكتابة قبل تمكن المكاتب من 
المسير إليه» وكذا إن كان الوكيل مأذونًا له في الفسخ [كان له الفسخ]””'"2, 
وحكى المزني أنه لا يتمكن السيّد من الفسخ قبل إمكان المسير إليه» وهو غلط 
عند الأصحاب. وقالوا: المذهب ما حكاه الربيع. 


وإن لم يكن له وكيل كلفه الحاكم المسير لقضاء دينه في الأوقات التي جرت 
العادة فيها بالسيرء [أو إنفاذه]''' مع غيره؛ فإن لم يسرء ولم ينفذ مع غيره 
النجوم؛ ومضت مدة يمكن فيها السير - كان للسيد الفسخ. ولم يكن له قبل 
ذلك. ثم إذا فسخ بشرطهء فحضر المكاتبء وأقام ببينة بأنه [كان]”"" قد أدّى 
النجوم, أو أن السيد أبرأه - تبينا""'' عدم الفسخء ويكفيه في البينة: شاهدان» 
ورجل وامرأتان» وشاهد ويمين؛ لأنها بينة*'2 على قضاء الذين أو إبزاء أمقةء كذ 


00 في دء س: ولى علي. (5) فى س: فيه المكاتبة. )١١(‏ في د: وإنفاذه. 
(0) سقط في س. (0) في ب: على. (1) في س: بِينا. 
(4) فى د: كانت. () سقط فى د. 250 في ب: شهادة. 


(5) في دء س: على ذلك. )٠١( ١‏ سقط في س 


حك جا كتاب البيوع 


حكاه العراقيون والقاضي 00 
عليه والقاضى له حكاه فيما إذا 0 5506 د أنه 
يكفي في هذه الصورة أيضًا؛ٍ لأن العتق في هذه الحالة أيضًا بمنزلة الإبراء عن 
النجوم. ولو أقام بينة أنه كان له مال ظاهر تبين 0 فسخ الفسخ. [نعم]'” لو كان 
مالا خفيًا [لا يعرفه]" السيد. قال الإمام: فالفسخ نافذ. 

قال: وإن مات العبد انفسخت الكتابة» أي: وإن خلف وفاء؛ لما روى عمرو 
د و و لكا ف كام عا ال أوقئة 
اا لا ء 0 وَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ و عَبْدِ كَاتَبَ عَلَى مِانَةٍ يِنَارٍ فأذامهًا إلا عشْرَة 


دَنَانِيرَ وو عَبْدَ 00 خحزجه أبوق داود والنسائى وابن ماجه وقال الترمذي: «(إنه 


غريب». ولأنه فات المعقود عليه قبل التسليم فبطل العقد؛ كالمبيع”*؟ إذا تلف 
قبل القبض. 

وحكم قتل المكاتب حكم موته؛ سواء كان القاتل أجنبيًا أو السيد. قال: وإن 
مات السيد لم تنفسخ؛ لأنه لازم من جهته فأشبه موت الراهن والبائع» وينتقل 
الملك فيه [إلى الوارث]”'؟ إن قلنا بأن الملك فى الرقبة للسيد - كما سنذكره - 
وهو الصحيح. ولو كان الوارث زوج المكاتب انفسخ النكاح على هذاء وإن قلنا 
بأن”"" ملك الرقبة ليس للسيدء قال القاضي الحسين: فلا ينفسخ. 

قال: وعلى السيد أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه؛ لقوله تعالى: 


للك في ده س: بِيّنء (؟) سقط في د. (9) في ده س: لا يعلمه. 

(4) أخرجه أبو داود (5/ 755) كتاب العتق» باب : في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته» حديث 
0 والترمذي / كتاب البيوع» باب: المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى» حديث 
٠ 0)‏ »© والنسائي في الكبرى »2١191//”(‏ وابن ماجه (”/ 857) كتاب العتق. باب: 
المكاتب» حديث (7018)» والدارقطني :)217١/5(‏ كتاب المكاتبة» حديث »))١(‏ والحاكم 
(/ كتاب المكاتب» والبيهقي ( )7"75--٠‏ كتاب المكاتبء. باب: المكاتب 
عبدٌ ما بقى عليه درهم» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(5) في د: كالبيع. (9) في ب: للوارث. (0) في ب: إن. 


باب الكتابة ج1١‏ لق 


وََانوَهُم ين مَالٍ أل لدف عاكدكم» [النور: “57] وهذا أمدٌُ وظاهره”© الوجوب. 
وقد روى عن على 0 الله وجهه - موقوقا [ومرفوعًا] م عن النبي وَل 
أنه قال د الآية: ار لكاتب ا الك 0 


ا مه ان «من آخر نجومه). 


خمسة آلاق”؟؟ قال الشافعى :دبرضى الله عمد 
وزوق غن !ابن تمر أنه قال("2: في هذه الآية: يقول الله تعالى: ضعوا عنهم 
٠‏ مكاته 7ع 
من مكاتبتهم '. 

وعن فضالة قال: كاتبني عمر -رضي الله عنه- فاستقرض من حفصة مائتي 
درهمء فأعانني بهاء فذكرت ذلك لعكرمة» فقال: هو قوله تعالى: ان 
تَالٍِ مم الَدِىَ ات 0 الور 36 

فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنَّه لا يجب عقيب العقد, ولو فعله لوقع الموقع. 
ويجب عند بعضهم وجويًا مضِيّمًا بعد العتق/*, قياسًا على المتعة”"'''؛ فإنها لا 
تحت إلا عد الظلاقه وعند هذا القائل يكون وقت الوجوب الموسع من وقت 
وجوب الأداء إلى العتق» وما قبله وقت جواز له. 


)١(‏ في د س: وظاهر الأمر. (؟) سقط في دء س. 
(*) أخرجه الحاكم في المستدرك (791//7)» عن على بن أبى طالبء مرفوعًا بلفظ: «يترك 
للمكاتب الربع» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, والبيهقي في السنن الكبرى 


01/1 
(5:) أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى /١٠١(‏ 770) وفي المعرفة (1/ /051). 
)0( الأم (0/ 80). (5) في دء س: : يقول. 


0970 أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى .)5٠ /١١(‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

2 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( )”٠ /٠‏ وابن سعد في الطبقات .)١١8/19(‏ 

(9) قوله: ولا يجب إلا بناء عقب الصفة بلا خلاف؛ ولو فعله لوة قع الموقع» ويجب عند بعضهم 
وجوبًا مضيقًا بعد العتق. .. إلى آخر كلامه. 
واعلم إن لم تقيد الوجوب الذي نفاه بالمضيقء فدل على إرادة النوعين» ويدل عليه أنه قد ذكر 
بعد هذا تفاصيل الوجوه في وقت وجوبه الموسع والمضيقء ولم يذكر منها أنه يجب موسعًا من 
حين العقد. فدل ذلك أيضًا على ما أراده وما اقتضاه كلامه من نفي الأمرين. إذا علمت ذلك» 
فالذي ذكره غريب. .فإن الصحيح أن وقت الوجوب الموسعء يدخل بالعقد. .وقد صرح هو به في 
المطلب. ونقله عن نص الشافعي» وهو مقتضى كلام الرافعي. [أ و]. 

6١)‏ في د» س: المنفعة. 


0 جا كتاب البيوع 


ومنهم من قال: إن وقت وجوبه المضيق بعد أداء معظم''' المال» وإشرافه 
على العتق في النجم الأخير. وهو المذهب في «تعليق» البندنيجيء وبه قال أبو 
إسحاق وغيره» ورجحه في «البحر» أيضًا. 

وعبارة بعضهم: أنه يجب إذا بقى عليه من مال الكتابة قدر ما يلزمه أن يدفعه 


3 


والفرق بين [ما نحن فيه]”"' وبين المتعة: أن القصد بالدفع الإعانة على العتق» 
ومحلها قبل العتق؛ كما أنَّ الزكاة لما كان القصد من صرفها إليه الإعانة على 
العتق كان محلها قبله» والقصد بالمتعة جبر كسرها بالطلاق» ومحله بعده. 

وعلى هذا يكون الوجوب الموسع من [دخول]”" وقت وجوب الأداء إلى 
ذلك الوقت. 

وقيل: إنما يدخل وقت الوجوب الموسع إذا استأدى منه شيئًا بعد العقدى 
ويكون وقت تضييقه عند آخر النجوم؛ لأن الله - تعالى - قال: 8«وَءَانوْهُم ين مَالٍ 
أسَِّ الى اك 4 [النور: 7"]؛ فلا بد أن يحصل من جهة المكاتب شيء حتى 
يتناوله الأمرء وعلى هذا: وقت جواز الإيتاء من وقت العقد إلى حين الأدا 
والقائل بخلاف هذا يقول: معنى قوله تعالى: لأءَائَم4 أي: أوجبه لكم على 
نفسه بالعقدء أو نعيد الضمير إلى الله تعالى. 

وحكى القفال عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا خط أو آتاه مالا قبل آخخر النتجوم 
لا يجوزء بل يجب أن يحصل العتق بحطه [أو بإيتائه]”*' قدر الواجب أو يؤتيه 
بعد العتق؛ ليحصل له**' كمال التمليك؛ فإن لم يحصل العتق به لا يكون قد قام 
بالواجب. 

وفي قدر الواجب وجهان: 

أحدهما - حكاه البندنيجي عن أبي اماق اله معيو دوه وهال 
الكتابة» فيؤتيه بحسب ذلك. 


6 في دء س: أكثر. (:) فى س: أو بإثباته» وفي د: أو إتيانه. 
(؟) في دء س: هذه المسألة. (0) فى ب: فيه. 
زفوة سقط في د» س. 


باب الكتابة جا١‏ ليان 


وفي «الشامل» حكاية عن أي إسحاق في «الشرح»: آنه دلت باخعلاف 
الكتابة من الكثير بقدره» ومن القليل بقدره؛ كما نقول في المتعة تكون'') بحسب 
يساره وإعساره. 

وهذا يفهم أن ما نحن فيه يختلف بيسار المكاتب وإعساره عند أبي إسحاق» 
وقد صرح بذلك الماوردي حيث حكى عنه أنه قال: إن ذلك يتقدّر”"' بالاجتهاد 
من مال الكتابة كالمتعة. ثم قال: وإذا كان كذلك اعتبرت ثلاثة أمور: 

أحدها: كثرة مال الكتابة”" وقلته؛ فيكون ما يعطى من الكثير كثيرًاء ومن 
القليل قليلًا. 

والثانى: قوة المكاتب وضعفه؛ فيعطى الضعيف الكسب أكثرء والقوى الكسب 
اا 

والثالث: يسار السيد وإعساره؛ فيعطيه الموسر أكثرء والمعسر أقل. 

ولو اتفقا على [أكثر من]”*' ذلك أو أقل جازء وإن لم يتفقا فالمرجع إلى 
الحاكم؛ كالمتعة. 

و[الوجه]”'' الثاني - وهو المنصوص عليه في «الأم»» والصحيح» وبه جزم 
القاضي الحسين-: أنْ للسيد أن يدفع إليه ما شاء مما يقع عليه اسم «المال» وإن 
كان حبّة. لأنّ الله - تعالى - لم يقدره بشيء؛ فاقتضى ذلك ما ذكرناهء بخلاف 
المتعة؛ فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمقتر؛ فلذلك اختلفت باليسار 


والإعسار. 
الف 0 أن يضع ربع الكتابة؛؟ للخبر» وقيل: بل 00 الثلث. وليس 
بشىء. 


قال: فإن لم يفعل حتى قبض المالء رد عليه بعضه؛ لظاهر الآية. 
قال بعضهم: ولأن «الإيتاء» يقع على الحط والدفع؛ إل أنْ الحط أولى؛ لأنه 
أنفع له؛ لأنه لا يتكلف المشقة في تحصيله. ولآن الصحابة فسروه بالحط. 


)١(‏ في د س: تجب. (4) في ب: زيادة على. (9) “قنك للحن 
(0) فى د: يتعذر. (5) سقط في دء س. 


إفرة في ب: المكاتبة. © في ب: ويستحق. 


5م ج1١‏ كتاب الببوع 


فلولم يرد عليه بعض ما أخذء ولكن ردّ عليه غيره» فهل [يجزئه ذلك؟]77) 
ينظر: 

إن كان من غير الجنسء كما إذا كاتبه على دراهم فأعطاه دنانير» لم يلزم العبد 
القبول» وكذا لو أعطاه دراهم من غير التي أَذَاها إليه على رأي لأصحابنا. نعم 
لو رضى بذلك جاز في الصورتين. 

ومن أصحابنا من قال: إذا دفع إليه من نوع ما قبض منه جازء وإن لم يرض؛ 
لأنَ ذلك ليس بآكد من الزكاة» ولو عدل فيها من العين إلى جنسها جاز. 

والقاضي الحسين أجاب بهذا الوجه؛ بناء على أنَّ الإيتاء هو الأصل كما هو 
وجه وقضيته: أن يكون الراجح خلافه؛ لأنَ القول بأن الإيتاء هو الأصل مرجوح 
- كما سنذكره - وعلى ذلك جرى البندنيجي وابن الصباغ والماوردي» وجعلوه 
ظاهر المذهب. 

وحكى في «البحر» عن بعضهم أنَّ من قال بإجزاء الإعطاء من غير المدفوع 
فقد غلط؛ لأنه مخالف لظاهر الآية. ثم حكى أن القاضي الطبري قال: إن 
المشهور الإجزاء. وإن من قال بأنه لا يجزئ؛ أخدًا من قول الشافعي - رضي 
الله عنه-: «ويعطيه ما أخذ) - فقد غلط؛ لآن 9 الشافغى. - رضئ الله عنه - 
أراد: من جنسه لا من عينه» قال الرويانى: وهذا أصح عندى. 

وقال الإمام فيما إذا أعطى من غير الجنس: إنى وجدت في بعض كلام الآئمة 
ما يدل على أله يجزع؛ لأن. هذا يلحق بالمعاملات. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الحط هو الواجب؛ فإذا لم يفعله وجب 
الإيتاء» وهذا ظاهر نصّ الشافعي - رضي الله عنه- في «الأم» حيث قال: «ويجبر 
[سيد]”" العبد على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيكًاا وعلى ذلك جرى 
بعض الأصحاب؛ فإنه لا فائدة في الأخذ منه» ثم الدفع إليه. 

وبعضهم قال: الأصل في الوجوب الإيتاء» ومعناه: أنه إذا أَى جميع النجوم 


)١(‏ في ب: يجزرى. (0) سقط في د. 
هع في ب: فإن. 2 في ب! يتعشى به. 


باب الكتابة جما ا 


وحكى القاضي الحسين وجهًا ثالنًا عن بعضهم: أنَّه يتخير: إن شاء آنى» وإن 
شاء حط. وهذا ما أورده البندنيجىء وكذلك الماورديء لكنه قال: إذا أراد السيد 
انعط اند زر رن © الوكايك: امعط - اقول الدكافب تأرق لأسوريد كيل 
ما عليه. 

قال القاضي الحسين: وفائدة الخلاف إنما تتبين في الكتابة الفاسدة؛ فإنا إذا 
اناف الأسن عر العام قن بحي الأبقاء انها نيه وشيانه وز قينا إن 
الأصل هو الحطء فلا خلاف أنَّهِ لا يجب. 
فروع: 

إذا أبرأ السيد المكاتب من جميع النجوم؛ فهل يجب أن يؤتيه شيئًا؟ فيه 
خلاف مأخوذ من إبراء المرأة الزوجّ من جملة''' الصداق قبل الطلاق الواقع قبل 
الدخول كما حكاه الرافعي [نَمّ؛ «وهو' إنما]”' يتجه إذا قلنا: إن وقت الجواز لا 
يدخل إلا بعد أداء شيء من النجوم؛ تمسكا بظاهر الآية. 

أمّا إذا قلنا: يدخل وقته بالعقد» فالإيراء حصل في أوانه؛ فلا يتجه تغريمه شيئًا 
أصلا. 

إذا بقى في ذمة المكاتب أقل ما يتمولء قال القاضي الحسين [في 
اتعليفه]! 1 فاد رطفن دمو غين عط نين جني اليل لك رذ افلا إن 
الحط أصل والإيتاء بدل» فليس للسيد تعجيزه. وللعبد أن يرافعه''' إلى الحاكم 
حتى يحط عنه؛ فإن لم يحط فالقاضي يحط عنه نائبًا عنه. وإن قلنا: الإيتاء [أصلء 
أو قلنا]”"' بالتخيير بين الإيتاء والحطء فإذا بقى في ذمته أقل ما يتموّلٌ فللسيد 
تعجيزه. فإذا عجزه صار قِناهِ فلا يجب الإيتاء. 

وقال الإمام: هذا عندي غير صحيح. فإن المكاتب [إن]1* وجب عليه ما 
بقى» فله على السيد مثله» ونحن قد نقول في مثل هذا بالتقاص. 


)2000 في د» س: وطلب. )20 في ب: نحط. 
فم في ب: حكم. 0 في د س : يرفعه. 
(9) في د: وإنما. (0) في ب: يكون أصلا وقلنا. 


(4) مقط في امن (4) سقط في س. 


إن ج7١‏ كتاب البيوع 

وأيضًا: فإن الإيتاء إنما شرع؛ حتى لا يعجز العبد بهذه البقية» وإذا شهد أخص 
مقاصد الحكم في أمر لم يسع مخالفته. 

إذا مات السيد بعد القبض وقبل الإيتاء» قضى ذلك من تركته» فإن كان ورثته 
صغارًا دفع الحاكم [أو الوصي]"''' إليه أقل ما يقع عليه الاسم. فإن كان على 
الميت دين زاحم المكاتب الغرماءء وقيل: إن ذلك كالوصايا؛ فيؤخر عن الديون» 
حكاه البندنيجي عن بعضهم؛ أخذا من قول الشافعي: فإن مات السيد بعد قبض 
جميع الكتابة'"' حاص بالذى له أهل الدين والوصايا. 

وحكى أبو إسحاق المروزي [عن بعضهم]”" أنّه قال: وإنما أجراه مجرى 
الوصاياء لأنه ليس بشيء محدود فيضرب””*' به مع الغرماءء. وإنما يمكن أن 
يضرب به مع الغرماء إذا كان له حد””' معلوم قال أبو إسحاق: والأول أشبه 
بمذهب الشافعي» رضي الله عنه. 

ثم هذا إذا كان المال الذي آتاه المكاتب قد فُقِدَه أما إذا كان موجودّاء أو قدر 
الإيتاء منه موجودًا تعين حقّه فيه. وقُدّم على سائر الغرماء؛ كالبائع إذا وجد عين 
ماله قبل قبضه الثمن. 

قال: ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقى عليه درهم؛ لقوله كَلِِ: 
«المُكَاتَتُ عن مَا بْقِيّ عَلَيْه م مِنْ مكائيته 4 دِرْعة” © ترجه أبو داود. 

ولأ أحكامه إِمّا أن يغلب عليها'" [حكم]”" المعاوضات؛ فتجرى مجرى 
البيع» أو حكم الصفات؛ فتجرى مجرى العتق بالصفة. 

فإن كان الأول» فالبيع لا يلزم فيه تسليم المبيع قبل تسليم جميع ثمنه. والعتق 


000 في مسن الوالي: (؟) في س: المكاتبة. (9) سقط في دء» س. 

(4) في ب: يتصرف. ‏ (0) في ب: حله. 

)23 أخرجه أبو داود (54/ 514 7) كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته» حديث 
2970 والترمذي (5/ )27١‏ كتاب البيوع: باب المكاتب إذا كان عنده ما يؤدَّى. حديث 
1١550‏ والنسائي ف فى «الكبرى» (”7//ا9١)»‏ وابن ماجه (7”5/ 857) كتاب العتق: باب 
المكاتب». حديث (3515». والدارقطني )١7١/4(‏ كتاب المكاتبة» حديث »)١(‏ والحاكم 
(/28) كتاب المكاتب» والبيهقي ( رفضة 14) كتاب المكاتب: باب المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(0) في ب: فيها. (4) سقط في ده س. 


باب الكتابة جا١‏ رن 


في هذا المقام تسليم المعقود عليه. 

وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم يقع إلا بوجود جميع الصفة. 

00 : لو كاتبه على دينارين: ديئار يؤديه بعد شهرء ودينار يؤديه بعد شهرين؛ 
على أنه إذا أذّى الدينئار الأول عتق» وأذّى الدينار الآخر وهو حر - قال ابن 
امبر لم : : كان فيه قولان: أحدهما: يفسد العقد» لأنه شرط ما ينافى مقتضاف والثاني: 
يصح؛ لأنه لو كاتبه مطلقاء وأدّى بعض المالء وأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد 
عتقه - جازء فإذا شرطه فى الابتداء وجب أن يصح. قاله في «الشامل» و«البحر) 
وغيرهما. 

قال: وإن كان [عبد بين]”'' اثنين» فكاتباه [أى: معًا] 
عن حقّه أو مات أي: السيد المكاتب». وأبرأه أحد الوارئين عن حقّه - عتق 


77 ريراك احدهنا 
نصيبه؛ لأنه أبرأه عن جميع ما يستحقه عليه؛ فعتق؛ كما لو كان هو المكاتب 
لجميعه فأبرأه عن النجوم». 

قال وقوّم عليه نصيب شريكه أي: في الحالء إن كان موسرًا” في أحد 
القولين ؛ لأن المبرئ”'' كان يمكنه ترك البراءة حتى يعتق الجميع أو يعجز 
الجميع» فلمًا عجل العتق بالإبراء قبل الأداء إلى شريكه؛ كان ذلك منه جناية أت 
إلى تبعيض حريّته؛ فوجب التقويم عليه كما لو لم يكن مكاتبًا. 

ولأن العتق إذا تعلق بشيئين روعى أعجلهماء وهذا ما رجحه المزني في 
الصورة الأولى في باب من أبواب هذا الكتاب» وجزم به بعضهم في الصورة 
الثانية» كما حكاه فى «البحر). 

وقال في «الإبانة»: إن مخرج. 

فعلى هذا يكون في وقت السراية الأقوال الثلاثة التي تقدّمت في كتاب العتق» 
كما سح يه الحدحيي اوقا إن قلنا: يسرى بنفس اللفظء قوّمنا حصة الشريك 
وهو حرٌّء وإن قلنا: لا يسرى إلا بدفع القيمة» قوّمناها مكاتبًا. 

قال مون ن'”' الآخر؛ لما في التنفيذ في الحال من إبطال عجو الس نات 


هرف 


2000 في ب: عبدين. 2 في ب: المشتري. 
فرق سقط في د. )0( في التنبيه: ولا يقوم في. 
قوف في ب: مؤخرًا. 


وم ا كتاب البيوع 


والمكاتب» كما ستعرفه. 


وقد حكى البندنيجي عن بعضهم القطع به في المسألة الثانية» قال في «البحر): 
والصحيح طريقة القولين. 

ثم على القول الثاني: لو أدَى للشريك ما وجب عليه عتق, وكان الولاء عليه 
بينهماء وإذا لم يؤد وعجز وفسخت الكتابة» فقد جزم الشيخ أبو حامد وغيره في 
الأولى بأنه يقوم على الشريك انمبرئ الآن» وهو ما نض عليه في «الإملاء على 
مسائل مالك). 

قال البندنيجي: ويكون العتق هنا يحصل بدفع القيمة قولًا واحدّاء ولا يمكن 
أن نقول: إنه حصل باللفظ؛ لأنا قد أخترناه”'' عنه. 

وحكى القاضي الحسين انا إذا قلنا: يقوم عليه بعد العجزء فهل نقول: يسرى 
العتق في ذلك الوقت أَوْ لا يسرى إلا بدفع القيمة؟ فيه جوابان. 

وما قاله أبو حامد وحكيناه عن النصّ موافق لما حكيناه عن الروياني فيما إذا 
كان عبد بين اثنين» فدبراه» ثم أعتق أحدهما نصيبه» وقلنا: إنه لا يسري العتق 
عليه؛ فبطل التدبير فى حصة شريكه - أنه «يسري”'“: وعلى هذا التقدير يكون 
ما أبداه الشيخ في «المهذب» [في هذه المسألة]”" احتمالا لنفسه. وهو عين”*) 
المنقول عن الأصحابء وقد حكينا في التدبير عن رواية الإمام عن معظم 
الأصحاب: أنه لا يسرى العتق المنجز في الحصة [بعد بطلان التدبير في 
الحصة]”*؟ الأخرى إذا لم نقل بسريانه في الحال؛ لأن السراية إذا لم تعمل في 
الحال لم تعمل في المآل؛ كما لو أعتق الشريك وهو معسرء وهذا يظهر جريانه 
هنا من طريق الأولى؛ لأن التدبير لا يمنع نقل الملك [في المدبر]"" '» والكتابة 
تمنعه؛ فهي أقوىء وإذا منع الأدو7" اويا 37 جالة ونال كالأفرى بذك 
أرنين: 

وقد حكى الإمام أن صاحب «التقريب» حكى قول عدم السريان هاهنا مطلقا 
)١(‏ في د: أجزناه. (4:) في سء د: غير. (0) في سء د: الضعيف. 


(0) فى ب: لا يسري. (5) سقط في د. (8) في ب: السريان. 
زفرة سقط في د» س. 2000 في ب: والتدبير. 


باب الكتابة جا وم 


قولًا مخرّجًا لما ذكرناه» وقال: إنه متجه في القياس» ولكنه ليس بالمذهب؛ فلا 
اعتبار به» وسأذكر عن الماوردي حكاية كول نلك فى رظي اليسالة: 

وأمّا في الصورة الثانية فقد حكى الأصحاب في السريان قولين: 

أحدهما: المنع؛ لأن العتق في هذه الحالة وقع عن الميت بدليل أن الولاء لى 
وإذا وقع عن الميت لم يقوم على غيره. وهذا ما نقله المزني في «الجامع 
الكبير"» واختاره ونقله إلى «المختصر)» في آخر باب كتابة بعض عبد» ونصره. 

وقال أبو إسحاق: لا يختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - أن الولاء 
لأبيهما؛ فوجب ألا يقوم عليه. 

والثاني - وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد-: أنه يقوّم عليه كما قلنا''' في 
المسألة الأولى؛ لما ذكرناه من التعليل» وما ذكر من كون الولاء لأبيهما لا يدل 
على عدم السريان والتقويم؛ لأنه قد يقع [العتق]”" والولاء لشخصء وتكون 
القيمة على غيره؛ فإن” " أحد الشريكين لو قال لصاحبه: أعتق نصيبك عنى على 
ألف. فأعتقه [فإنه يسري على المباشر للعتق» وكذلك لو قال أجنبي لأحدهما: 
أعتق نصيبك عني على ألف. فأعتقه]”*' فإنه يسرى إلى نصيب شريكه؛» ويكون 
العتق عن السائل والولاء له» والتقويم على المباشر. كذا حكاه ذ في «البحر» وكذا 
ابن الصباغ في الصورة الثانية. 

ثم مقتضى ما ذكره أبو إسحاق من كون الولاء لأبيهما؛ تفريعًا على عدم 
التقويم - أن يكون ثمرة الولاء بين الذي أبرأ وبين الذي لم يبرئ؛ لأن ثمرة ولاء 
بيهما لهماء وقد حكى في «البحر) أن صاحب «التلخيص» قال في «المفتاح»: 
«في الولاء قولان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: يكون لمن أعتق على حكم الكتابة» يعني الابن المبرئ خاصة. 

وابن الصباغ والبندنيجي والقاضي الحسين حكوا هذا الخلاف وجهين» ورجح 
الإمام الوجه الأول» وقال عن الوجه الثاني: إنه لا وجه له وإن كان مشهورًا. 


لدكنا ج؟١‏ كتاب البيوع 


ثم قضية ما سلمه الشيخ أبو حامد من كون الولاء يثبت'' لشخص وتكون 
السراية على غيره مع قوله بالسريان» يفهم أن جميع الولاء في جميع العبد يكون 
بين المشتري والذي لم يبرئ» وقد جزم ابن الصباغ والبندنيجي بأنَ ولاء ما قوم 
عليه [له]("©» وولاء”" النصف الذي عتق بالإبراء فيه الوجهان السابقان» وطردا 
ذلك فيما إذا قلنا: إنه يقوم عليه في الحالء وفرعه الإمام علي خلاف سيأتي في 
أنا في هذه الحالة هل نحكم بانفساخ الكتابة [أم لا؟]7؟) فإن حكمنا بانفساخها 
فالآمر كذلكء وإن قلنا بعدم الانفساخ فالحكم الذي يحب القطع به صرف الولاء 
إلى الميت» ثم اشتراك الابنين في فائدته» ولا يجوز إجراء خلاف؛ فإن الكتابة لم 
تتبعض بقيا وارتفاعاء بل حصل العتق في الجميع على حكمهاء وهذا منه بناء 
على [أن]”*2 الخلاف السابق [فى الاشتراك]''2 فى فائدة ولاء النصف الذي 
حصل عتقه بإبراء أحد الابنين» 57 رق النصف الآخرء لعدم الوفاء» وتفريعنا””) 
على عدم السراية مأخذه خلاف حكاه البندنيجي وغيره في أن الكتابة قد 
انفسخت في البعض الذي رقء والكتابة إذا انفسخت في البعض مع بقاء الرق في 
الجميع هل تنفسخ في الباقي؟ وفيه قولان» والجمهور لم يبنوهما على هذا؛ فإن 
هذا البناء يقتضي عدم نفوذ العتق في نصيب الابن المبرئ» وقد اتفقوا على نفوذه 
فيه»ء كما حكاه [هو]”" أيضًاء وبناهما القاضى الحسين على أصلء وهو أن رق 
المكاتب هل يورث أم لا؟ وفيه قولان”' : ْ 

أحدهما: يورث؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - قال: لو زوج ابنته من 
مكاتبه برضاهاء ومات”'' السيد ينفسخ'''" التكاح. 

والثاني: أن رق المكاتب لا يورث. 

وهذان القولان مبنيان على أصلء وهو أن الدين هل يمنع الإرث أم لا؟ وفيه 
قولان: 

أحدهما: تعم؛ لأن حق الغرماء يقدم على حق الورثة فيمنع. 


)١(‏ في ب: ثبت. (5) سقط في د» س. (9) في سء د: جوابان. 
هع سقط في د. (3١‏ سقط في د. 20200 في سء د: ثم مات. 
(0) في ب: ولاء. 00 في ب: وتفريضًا. )١١(‏ في دء س: انفسخ. 


(4) سقط في ب. (/) سقط في سء د. 


باب الكتابة جا يكن 


والثاني: لا يمنع؛ لأن تعلق [حق]”'' الغرماء بماله لا بعين”" ملكهء كما نقول 
في حق المجني عله: إن تعلن حق برقب الجاني» لا بعدم ملك السيد في عبد 
ووحة اللي ': أن الدين لما استقر في ذمته فتقدم عو الحرو اد ف عر 
الميراث في المال الموروث» كذلك هنا تقدم استحقاق الموروث” ' يمنع من 
خرنان الكلك "في وإذا قلناء راق المكاقن لا مووكة فا سرى على لمر 
العتق: 

واستحسن الإمام هَذَا البنات وآيده باتفاق: الطرق على أن أحد الشريكين 
المكاتبين ذا 0 نصيبه سرىء فلو لم يكن الخلاف في أن الورثئة هل 
ملكو رقبة المكانت» 7 كان لترديد القول بالسراية إذا أعتق الوارث محل 
والعتق في [هذا المقام]”” متضمن للإبراء كما صرح به الإمام وغيره» فإذا صرح 
بالإبراء كان من طريق الأولى أن يثبت هذا الحكم. ثم مقتضى بناء القاضي: أن 
الصحيح الجديد عدم السريان» كما أن الصحيح الجديد: أن الدين لا يمنع انتقال 
الإرث. 

فرع: لا يجوز للمكاتب أن يدفع لأحد الشريكين شيئًا لم يدفع مثله للآخر 
في حالة دفعه إليه؛ لأنه قد يعجز فيؤدي إلى انفراد أحدهما بمال الآخرء فلو أذن 
أحدهما في دفع شيء للآخر يختص به فهل يجوز؟ فيه قولان منصوصان: 

أحدهما - وهو اختيار المزني-: لا. 

والثاني”"': نعم. 

وحكى القفال أن بعض أصحابنا بنى”''' القولين على جواز كتابة أحد 
الشريكين بإذن صاحبه» ومنهم من بناهما على جواز تبرع المكاتب بإذن سيده؛ 
وأصح القولين في «الحاوي» «والبحر»: الجواز. 

وعلى هذا: إذا كان المدفوع قدر نصيبه من مال الكتابة عتقت حصته [إذا 


000 سقط فى س» د. )00 فى ب: المشتري. 
إفرة 0 وفى د: يحيز. 4# فى د: عتق. 

4ق انس :ده النيقد (8) في سء د: هذه الحالة. 
0 في إذ» اس الولاء للموروث. فت في س» د: : والآخر. 


)2 في س: الإرث» وفي د: العتق. )١(‏ فى سء. د: حكى. 


الكل ج1١‏ كتاب البيوع 


قبضهاآ''» ولو امتنع من القبض أجبر عليه للقدرة على تحصيل العتقء ثم إذا 
حصل العتق عند القبض نظر: إن كان معه وفاء بنصيب الآخر دفعه وعثق» وإن 
لم يكن معه وفاء - قال أبو إسحاق: فلا يختلف المذهب أنه يقوم على شريكه. 

وقال في «الحاوي»: هل يقوم على شريكه إذا كان موسرًا؟ فيه قولان. 

وعلى قول التقويم '' هل يقوم في الحال أو بعد عجزه عن الكتابة؟ فيه الخلاف 
السابق»وإذا نظمت ذلك جاءك في" "' حال التقويم ثلاثة أوجه. ثالثها: أنه لا يقوم في 
الحال» ويقوم بعد زوال الكتابة» وقول عدم التقويم مطلقًا في هذه المسألة!؟) هو عين 
الذي رواه صاحب «التقريب» فيما تقدم مخرجًا؛ إذ لا فرق بين حصول البراءة 
بالقبض أو بالإبراء»ء وعلى هذا لك أن تجرى كلام الشيخ على ظاهره وتقول: إذا 
كاتباه» فأبرأه أحدهما عن حقه؛ أو مات فأبرأه عمل الوارثين عن حقه - عتق نصيبه*', 

ثم على]'' قول التقويم [فهل هو]؟" في الحال أو بعد العجز عن الكتابة؟ 
فيه قولان. 

ولو حصل القبض بالإجبار فكذلك الحكم؛ لأنه مختار في عقد الكتابة. 

قلت: وكان يتجه أن يتخرج على خلافٍ ذكرناه فيما إذا ورث عيئًا فاطلع بها 
يسرى؟ وهذا لا يتقاعد عن أن يكون مثل ذلك؟20) 


200 سقط في س» د. 00 في س: القديم. فو زاد في س» د: حال. 

(54) في سء د: الصورة. (0) فى سء د: عليه. (5) فى سء د: وعلى. 

200 في سن »ادهل يكودم  ٠"‏ ش 

(6) قوله: قال - يعني الشيخ- : وإن كان عبد بين اثنين فكاتباه. فأبرأه أحدهما عن حقه أو مات 
فأبراه أحد الوارثين عن حقه. عتق نصيبه» وقوم عليه نصيب شريكه في أحد القولين. 
ثم قال: : فرع: : لا يجوز للمكاتب أن يدفع لأحد الشريكين شيئّاء لم يدفع مثله للآخر في حال دفعه 
إليه» فإن أذن أحدهما في الدفع؛ ففيه قولان, فإن جوزنا فحصل العتق بالقبض؛ ؟ ففي تقويم نصيب 
شريكه عليه ثلاثة أوجه: 
ثالثها: : أنه لا يقوم عليه في الحالء ويقوم بعد زوال الكتابة» ثم قال : ولو حصل القبض بالإجيار؛ 
فكذلك الحكم؛ لأنه مختار في عقد الكتابة. 
قلت: وكان يتجه أن يتخرّج على خلاف ذكرناه فيما إذا ورث عينّاء فاطلع بها على عيب, وكان 


باب الكتابة جا وم 


نعم لو كان المجبر على القبول الوارثء فلا يسرى العتق إليه اتفاقًا»صرح به 
الأصنحات37: 

فرع: إذا قلنا بالتقويم في الحال؛ ففي «البحر» في الأولى أن الكتابة تنفسخ» 
والمال الذي في يد المكاتب يسلم نصفه إلى الذي لم يعتق حصته. والنصف الآخر 
للمكاتب؛ لأن حصة ما عتق منه على الكتابة» وفى «الوسيط» حكاية وجهين: 

أحدهما: هذا. ْ 

والثاني - وهو الذي [يقتضي]”' إيراده ترجيحه-: أنا”"' على هذا القول نقدر 
انتقاله إلى المعتق من غير انفساخ في الكتابة» بل يعتق من جهة الكتابة عن 
المعتق؛ حتى لا يكون الولاء للشريكء ولا يؤدي إلى بطلان الكتابة. 

قال الإمام: وهذا فيه نظر؛ لأن السراية تتضمن انتقال الملك؛ و[ملك]”* 
المكاتب لا يقبل النقل على الصحيح. 

قال: ويملك المكاتب بالعقد منافعه وأكسابه؛ لأن عقد الكتابة أثبت للسيد 
عوضًا في ذمة العبد» ومقتضاه: أن يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه» وهو 
الرقبة؛ كي لا يبقى العوض والمعوض لواحدء فلما تعذر ذلك؛ لكونه”” لو ملكها 
لعتق - كان تأثير العقد فيما هو أقرب إليهاء وهي المنافع والأكساب؛ لكونه”"ا 
محجورًا عليه في استهلاكها في غير حق. 


7 عوضها بعض من يعتق عليه؛ فرد المعيب» فعاد إليه القريب» هل يسري؟ وهذا لا يتقاعد عن أن 

يكون مثل ذلك. انتهى كلامه. 
وهذا البحث الذي ذكره باطل. وقوله: إن مسألتنا لا تتقاعد عن مسألة الإرث عجيب» فإن سبب 
العتق هناك - وهو الرد - مختار فيه» وأما هاهناء فالسبب الذي هو القبض مجبر عليه» فكيف 
يصح التخريج مع ذلك؟! وقد نبه عليه في حاشية الكتاب. وقال: إن هذا التخريج فاسد ظاهر 
الفساد. [أو]. 

)١(‏ قوله في المسألة: نعم لو كان المجبر على القبض هو الوارث؛ فلا يسري العتق إليه اتفاقًا. 
صرح به الأصحاب. انتهى كلامه. 
وما نقله من الاتفاق غريب مردود, فقد جزم البغوي في التهذيبء والقاضي الحسين في التعليق: 
بأنه يجري في الوارث الوجهان اللذان فى حد الشريكين» والغريب أن الرافعي قد نقل ما في 
التهذيب» ونقل عدم الخلاف عن الإمام خاصة:؛ فكأن المصنف لم ينظر هنا غير النهاية» نعم 
تابع الغزالي إمامه عليه. [أ و]. 

(0) استطافياس» (*) في ب: لنا. (5) سقط في د. 

)0( في ب: لكونها. 03 في ب: لكنه. 


كو* ج؟١‏ كتاب البيوع 


قال الماوردي: ثم هذا الملك مراعى يستقر بالأداء» ويزول بالعجز؛ كالمبيع 
في زمن الخيار. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنّا لا نقول: إن المكاتب ملك أكسابه؛ بدليل 
أنه لا يمكنه أن يتبرع بهاء وعلى ذلك جرى في «التهذيب» حيث قال: الكتابة 
معاقدة يتسلط بها العبد على أكسابه» فيجمعها ويؤديها إلى المولى فيعتق» ولا 
يملك مكاسبه''" ولا رقبته. 

وفي «تعليق» البندنيجي في كتاب «الأيمان» إيماء إلى ذلك؛ حيث قال: إذا 
حل لا كي انه انكام د كت جا نه لك فال #لداء ابلا معدة :زد لاه له 
يملك» لم يحنث,. وظاهر المذهب: أنه يحنث؛ لأنها في حكم ملكهء بدليل أنه 
يتصرف فيها دون [إذن]1'' سيده. [انتهى]'". لكن الذي دل عليه ظاهر النص 
الأول؛ حيث قال: إن المكاتب ممنوع من استهلاك ماله. وقد حكيت في ابن 
الصباغ عن كتاب «الأيمان» حكاية عن بعض الأصحاب: أن المكاتب 00 
بالعقد رقبته» وإنما لا يعتق؛ لضعف الملكء وحمل قولهيلل: «الْمُكَاتَبُ عَبْلٌ م 
قي عَلَيْه 4 مِنْ كتابته 4 دِرهُم) على ذلك. والمذهب خلافه. 

قال: وله أن يبيع ويشتري. ويستأجرء ويكري؛ لأنه عقد الكتابة ليحصل”» 
العتق بأداء النجوم, والأداء إنما يكون بالاكتساب”؛ فمكن منه بجميع جهاته 
ليد للمقصود. واقتصر الشيخ على التمثيل بما ذكره؛ لدلالته على ما عداه من 
احتطاب واحتشاش [وغير ذلك]20 من طريق الأولى. 

قال: وهو مع السيد كالأجنبي مع الأجنبي في البيع والشراء. والأخذ 
بالشفعة؛ وبذل المنافع؛ لأنه صار بعقد الكتابة كالخارج”" عن ملكه. وإنما له 
في ذمته مال. 

قال: وله أن يسافر في أحد القولين» وهو الذي نص عليه في «المختصراء 
وهو الأصح؛ لأمرية: 


0 


)١(‏ في س: أكسابه. (5) فى سء د: بالإكساب. 
200 سقط في ب. 69 في د: وغيره. 
22 سقط في ب. 0300 في ب: خارجًاء 


2 في د لتحصيل. 


أحدهما: أن المكاتب مالك لتصرف نفسه؛ فلم يكن للسيد أن يحجر عليه 
00 

والثاني: أن للسيد عليه ديئًا إلى أجل» وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه 
الدين المؤجل من السفر. 

وليس له ذلك في'" الآخرء أي: من غير إذن السيد» وهو الذي نص عليه 
في «الإملاء» لأن فيه تعزيرًا بالمال وتأخيرًا لحق. 

وقال أكثر الأصحاب - كما حكاه الماوردي-: إن كان السفر مما لا تقصر فيه 
الصلاة جازء وإن كان مما تقصر فيه الصلاة لم يجزء وحملوا القولين على هذين 
الحالين. 

قال: ولا إيتزوج إلا بإذن المولى؛ لقوله يكل:< أَيّمَا عَبْدٍ تَرَوّحَ بِمَيْر إِذْنِ مَوْلَاهُ 
فَهُوَ عاهة)”7" ل َانْء و«الْمكَائَبُ عَبْدٌ مَا م بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» والكلام في ذلك 
مستوفى في كتاب التكاح؛ فليطلب منه. 

وليس له أن يطأ أمته بملك اليمين؟؛ لأمرين: 

أحدهما: ضعف ملكه. 

والثاني: خشية العلوق فتنقص قيمتها. 

وقد ذكرنا [في أن]”*' السيد [إذا ملّك]”” عبده أمة أنه يجوز له أن يتسرى بها 
وإن لم يأذن له السيد على وجه. وملك المكاتب أقوى منه؛ فيتجه أن ي يجىء مثله 

هنا من طريق الأولى إذا نظرنا إلى المعنى الأول» وإن نظرنا إلى اي الثاني 
فينبغي أن ننظر إن كانت ممن تحبل فيمتنع عليه الوطء بدون الإذن» وبالإذن 


)0غ( في د» س: : لمنعه. زفق في التنبيه: دون. 

() أخرجه الطيالسي (1710) وعبد الرزاق (91/4؟) وأحمد (9/ ٠٠‏ لالالاء 787 وأبو داود 
)588/١(‏ كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه (50174) والترمذي (؟/ 
: ا ا ” 
العلل الكبير له (10؟) وأبو يعلى )7٠٠١(‏ والطحاوي في شرح المشكل ,)007١6(‏ 
4 يف6 431200 ف والطبراني في الأوسط (4144) والحاكم (؟/ 
5 والبيهقي )١77/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (// 751). 
وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن. 

ع في دء س: فيما إذا ملك. للد سقط في د. سس . 


98 ج١١‏ كتاب البيوع 


قولان» وإن كانت ممن لا تحبل فيجيء [فيها]”"2 الخلاف المذكور فى وطء 
الراغن:وقد.حكاء الإمام تحن شيخ تقريعا على مسالة الرعن» كم قال: وهو غير 
مرضي؛ من جهة أن المكاتب عبد. وهو ما لو وطئ يتصرف في نفسه بما يوهي 
القوة ويضعف البنية» ولا ضبط يُرْجَعُ إليه فيما يجوز من ذلك ويمنع؛ فالوجه 
تيم اليانية: 

قال: ولا يحابى ولا يهب”" ولا يعتق أي: ولو بثواب [ولايكاتب ولا يضارب] 
أي: بمالهء ولا يرهن أي: من غير ضرورة»ء ولا يكفر بالطعام والكسوة؛ لجريان 
أحكام الرق [عليه]'". ولأن السيد إذا ملكه مالا لم يكفر به فكذلك هنا ». ولأنه 
في ماله كالمعسر؛ بدليل عدم نفوذ تبرعاته. 

قال: ولا ينفق على أقاربه غير”"" ولده من أمته؛ لأنه مملوك [ل20]4 فنفقته 
عليه بحكم الملك [كغيره من]”"' الأرقاء. 

قال: ولا يشتري من يعتق عليه؛ لمافي ذلك من تضرره بوجوب الإنفاق 
عليه. ومنعه من التصرف فيه وفي ثمنه. وضابط التبرعات المردودة: كل ما 
يحسب من الثلث إذا تبرع به في 0 الموتء أما إذا دعتء حاجته إلى الرهن» 
فيجوز أن يرهن [كما يرهن]”' ولى اليتيمء صرح به الماوردي في كتابك 5 
وقد ذكرناه في كتاب الحجر. ا 

ولو أراد أن يرتهن بدين له نظر:“فإن كان مستقرًا جا إن أراد أن يرتهت 
بذين 'مستحدك: فإن كان قرضًا كان كولى'المحجور عليه على اما مضىء وإن 
كان بيعًا: فإن كان قد نُقِدَ لم يجزء وكان 20 0 د كان انسيئ 
فهل”''' يجوز أن يبيعه نسيئة أم لا؟ فيه قولان: 


أحدهما: : يجور؛ ؛ فعلى هذا يكون كولي المحجور م بد في ل 


25 


)غ0 سقط في د. م في ب: عن. 23 في د س: يرهن. 
زفة في ب: يهيب. (6©9 سقط في د» س. 65 في اده من بنفسة 
زهة سقط في ده س. (© 6 في دء س: كسائر. )2010 في س: فهو. 


)20 في دء س: هذا. )2 سقط في د. )2 سقط في د» س 


باب الكتابة جا لمكن 


والثاني: لا يجوزء كذا قاله الماوردي في الرهنا") 

وقال البندنيجي: ثم إن المذهب جواز البيع بثمن مؤجل. وحكى هاهنا عن 
الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا يجوز البيع بدين» وإن كان الربح أضعاف 
الثمن» وسواء كان بالدين''' رهن أو ضمين أو لاء وكذلك حكاه الماوردي عن 
نصه في «الأم». وأنه علله بأن الرهن يهلكء والحميل يهلكء والغريم يفلس. 

قال البندنيحي: قال الأصحاب :بلى» يجوز أن يبيع ما يساوي مائة ١‏ 
بمائة وعشرين: ماي حالة مقبوضة» وتبقى العشرون إلى مدة. 

قال الروياني: وللمكاتب أن ب يشتري بمؤجل” ا ا 

وقال القاضي الحسين: إنما يجوز [بشرط أن ب يشكرية يمنا تمناوية خا لاوإنة 
يجوز]'' أن يبيع ما يساوي عشرة بعشرين إلى أجلء ويأخذ على ذلك رهناء 
ويجوز أن يكون مقارضًا عن غيره. وله أن يبيع بشرط الخيار إذا قبض الثمن. 

ويجوز أن يقر بالبيع والشراء والقرض ما دام مكاتبما؛ لأنه قادر على الإنشاءء 
صرح به البندنيجي وغيره. 

وإذا جنى جناية توجب المال فسيأتي الكلام فيهاء وإذا اشترى وباع لا يجوز 
[له تسليم]” ما يبذله قبل [قبض مقابله]*” إلا أن يكون في المجلس؛ لأن ذلك 
كما فيطل 

قال في «البحر): «ولهذا قال بعض أصحابنا: يصح منه السلم الحال ويتسلم 
المعرض في المجلس). 

وحكى الإمام جواز السلم نسيئة على وجه. ثم قال: «وهو هوس مع منع البيع 
نسيئة» وكنا نود لو وجدنا مذهبًا في جواز البيع نسيئة؛ لما قررناه فيه من الغبطة» 
كما يجوز لولي اليتيم» فإذا لم نجده وجب طرد الباب. 

وما ودَّه هو [مالأ" حكيناه عن الماوردي والبندنيجي من قبل. 


حالة 


)١(‏ سقط فى د. (1) سقط فى د. 
(0) في نين الخو 20 في أنه يسلم. 
709 ف مس نال 06 فى ومنو اقرش 
(5) سقط في د: وفي ب: والمائة. () سقط في ب. 


20 في د سس بموكل. 


قال: وإن أذن له السيد في شيء من ذلك؛ ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن المكاتب ناقص الملكء. والسيد لا يملك ما بيده؛ فلا 
يصح ذلك باجتماعهما؛ كالأخ إذا زوج أخته الصغيرة بإذنهاء ولأن الله - تعالى 
- له في ذلك حق فلا يفوت» وإن رضي به السيد. 

وهذا [ما رواه]''' الربيع في مسألة الهبة. 

والثاني: يصح؛ لأن المنع كان لحقه. فزال بإذنه كالمرتهن إذا رضي بسقوط 
حقه. وهذا ما نص عليه في «الأم» ورواه المزني في مسألة الهبة» وهو الأصح 
ل 

وحكى الإمام عن الصيدلاني طريقة أخرىء فقال: إن قلنا: إن العبد لا يملك» 
فلا يصح شيء من تبرعات المكاتب وإن أذن له السيدء وإن قلنا: إن العبد يملك» 
فهل يصح بالإذن؟ فيه القولان. قال الإمام: وهذا ضعيف؛ فإن الفرايق مو 
تبرعاته بالإذن منصوصان في الجديد. 

وهذه الطريقة تقتضي أن يكونا في القديم» ثم القولان جاريان؛ بو قن إن 
العبد يملك, أو لا. ْ 

وحكى الروياني عن أبي إسحاق الجزم بصحة شراء القريب بالإذف؛ لأنه . 
حصل له فى مقابلته شىء» وضعف بأن هذا لو كان مقصودًا لجاز بدون الإذن» 
نشل اللخلات ني الوب ذا أذن1 "© اقها ون القتفية و الغو لان جارماق يما إذا 
وهب من سيده شيئًا وأقبضه. 

وحكى الإمام عن شيخه والعراقيين طريقة أخرى جازمة. لومم نر 
واحدّاء كما لو عجل له النجم الأول”"؛ فإنه ينفذ ولا يعد ذلك تبرعًاء وإن كان 


2000 في د»؛ س: : ما أورده. فم في س: : كان. 

() قوله: والأصح في جميع التبرعات التي ذكرها الشيخ؛ كالهبة» والكتابة وغيرها: جواز فعلها 
بالإذن» ثم قال: والقولان جاريان فيما إذا وهب من سيده شيئًا وأقبضه. 
وحكى الإمام عن شيخه. والعراقيين طريقة أخرى : بأنها تصح قلا واحدًا؛ كما لو عجل له النجم 
الأول. انتهى كلامه. 
وهو صريح في نفي الخلاف في تعجيل النجوم؛ وليس كذلك؛ ففيه خلاف حكاه الرافعي في 
المسألة الرابعة من الحكم الثاني. 


باب الكتابة ج؟١‏ لديف 


فعل مثله مع الأجنبي معدودًا من التبرعات. 

ثم إذا قبض”''' السيد الهبة: فإن كانت تقتضي الثواب»ء قال الماوردي: وجبت 
المكافأة فيها على السيد يدفعها إلى مكاتبه» أو يحتسب بها من مال كتابته. وإن 
قيل بسقوط الثواب فيها؛ رُوعي حال المكاتب: فإن أدى مال الكتابة”' من 
غيرها”" استقر ملك السيد على الهبة» وإن [عجر و]!*" كان في الهبة 0 
عليه؛ ففي'*) رجوع المكاتب بها - ليؤديها في كتابته» ويعتق بها وجهان. ووجه 
الرجوع: أن مال الكتابة مستحق للسيد في كتابته» فبأي وجه صار إليه استحق به 
العتق” '» والقولان جاريان عند" بعضهم فيما [إذا]” أذن السيد في التكفير 
بالعتق» ومنهم من منع؛ لما فيه 3-7 الولاء» كما حكاه القاضي الحسين» 
وممن جزم بالمنع البندنيجيء. مع أنه حكى القولين فيما إذا أعتق بإذن السيد عبدًا 
لا عن الكفارة. 

وفي «الشامل» أن الشيخ أبا حامد قال: إذا أعتق عن سيده [أو عن غيره 
متبرعًا بإذن سيده]””'' كان فيه قولان» والصحيح: الصحة:» وإذا أعتق عن نفسه 
بإذن سيدهء فالصحيح من القولين عدم النفوذ؛ لأجل الولاء. والقولان جاريان فيما 
إذا أذن له فى وطء أمته كما ذكرناه» وبناهما الماوردي على قوليه: أن العبد هل 
يملك إذا مُلّك؟ ومقتضى هذا البناء: أن يكون الصحيح المنعء وعلى هذا إذا 
وطئها وأحبلها لا حد عليه ولا مهرء وسيأتي بقية الأحكام. 

وإذا جوزنا شراء القريب بالإذن» فهل يجوز للمكاتب قبل عتقه بيعه؟ فيه وجهان: 

اختيار الشيخ أبي الات باون 

واختيار ابن أبي هريرة: نعم. 
> وكلامه في الحكم الثالث في الفصل المعقود لتبرعات المكاتب - توهم ما وقع فيه المصنف. 


واعلم أن ما ذكره من تصحيح جواز الكتابة بالإذن ليس كذلك؛ بل الصحيح عند الأصحاب فيها 
المنع وأن حكمها حكم الإعتاق. [أ و]. 


)١(‏ فى ب: قبل. () في دء س: المكاتب. (") في ب: غيره. 
(غ) ممقطاقت (6)“فن: ده من #افهل. ينف 1 

فت فى ذء نس + العي. “6 فى د: فيما قال» 0 س: كما قال. 

(0) سقط في د. (9) سقط في د. : 


209١(‏ زاد فى د: واختيار ابن أبى إسحاق. 


4 جا كتاب البيوع 


قال: وإن وصى له بمن''' يعتق عليه - أي: عند حريته - وله كسب يفي 
بنفقته- جاز أن يقبل؛ لأنه يحصل له بذلك كمال ومنفعة من غير ضرر. 

قال: ويقف عتقه على عتقه؛ كولده من أمته؛ فلا يجوز له بيعه» نص عليه في 
«الإملاء»» وبه قال أبو إسحاقء كما حكاه البندنيجي؛ لأن بيع الآباء ممنوع. 

وقال ابن أبي هريرة: إنه يجوز؛ لأنه عبد قن فهو كالأخ والعم. وحكاه الإمام 
عن حكاية الشيخ أبي علي في «شرح الفروع». وأنه [طرده]1”) في بيع لظ 
ثم قال: ولم أرا*' من حكاه إلا الشيخ» وأنه لا يجوز إلا عند إذنه؛ فإنه لو صح 
للزم قياسه تجويز بيع الولد الذي تأتي به جاريته منه. فإن طرده كان خارقا 
للإجماع» وإن لم يطرده كان ناقضًا لمذهبه. ومقتضى تفريعه: أنه يجوز شراؤهما. 

فرع: إذا صار القريب الذي تملكه””' بالوصية زمئًا أنفق عليه؛ لأنه من مصالح 
ماله. ولو كان زمنًا في الابتداء» لم يجز أن يقبل الوصية بغير إذن السيد. وبالإذن 
قولان. وحكى الماوردي وجهًا: أنه يجوز من غير إذن السيد؛ لاحتمال زوال 
المانع من الكسب. 

ولا خلاف أن هذا القريب إذا جنى» ليس للسيد فداؤه كالشراء حرفًا 
بحرف”" » وله بيع جميعه في الجناية» أو بقدر ما يفي بأرشها. 

قال: وإن أحبل جاريته: فالولد مملوك يعتق بعتقه أي: وإن كان الوطء بغير 
الإذن؟ لأنه ولد [بين ]1 مملؤكين» والملك فيه لأبيه؟ لأنه ولد أمته وإثما عق 
بعتقه؛ لما ذكرناه في باب العتق» وقد تقدم أنه لا يجوز له بيعه» ولا فرق [فيه]1 
بين أن يخشى العجز لو لم يبعه أو لا يخشى. 


)١(‏ في دءس:لمن. ‏ (5) سقط في دء س. () في دء س: الدار. 

8 في بع أرضن. (5) في د س: ملكه. 

() قوله: ولا خلاف أن هذا القريب إذا جنىء ليس للسيد فداؤه كالشراء حرفا بحرف. انتهى 
كلامه. 
واعلم أن الرافعي قد نقل عن الإمام أنه حكى عن العراقيين أن ولد المكاتب من جاريته إذا كان له 
كسب؛ جاز للمكاتب أن يفديه من كسبه. ثم خالفهم الإمام وصحح أنه لا يفدى» وعلله بما ذكره 
المصنف؛ وهو أن الفداء كالشراء» وشراء القريب ممتنع عليه» ولم يتعرض المصنف للكلام على 
فداء ولد الجارية؛ استغناءً عنه بما نقلناه عنه الآن» وهو فداؤه إذا ملكه بوصية أو هبة. [أ و]. 

ع2 سقط في د س. 200 سقط في د.» س. 


بياب الكتابة ج؟١‏ وت 


وعن الإصطخري: الجواز فيما إذا خشى العجزء والمذهب في «الحاوي») 
قي"أاني]لأسدر م1 الاول: ْ ْ 

ولو جنى جناية» تعلق الآرش برقبته» وجاز بيعه 

قال الإمام حاكيًّا عن العراقيين: إنه يباع جميعه وإن كان [الثمن]”'' زائدًا عن 
الجناية. 

وحكى عن المراوزة: أنه لا يباع منه إلا بقدر أرش الجناية» وهذا ما حكاه في 
الزوائد عن النص في «الجامع الكبير». 

وحكى عن الشيخ بي حامد وجهين: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: أن الأرش لا يتعلق برقبته ولا يباع؛ لآن الشرع قد منع من بيع الآباء 
والأبناءء وفي «الشامل»: أنا إنما نبيع الجميع”" عند تعذر بيع البعض. 

قال: وفي الجارية قر لان(4؛ » قال أبو العباس: كما لو وطيئ أمة الغير بشبهة. 
ثم ملكهاء وسيأتي توجيههما. 

وقال الشيخ أبو حامد: إن هذين القولين أصلان بأنفسهماء وليسا من غيرهما؛ 
لأنها علقت بمملوك في ملكه؛ [فلا تشابه]””' بينهماء ويجوز بيع هذه الجارية قبل 
العتق كما قاله في «البحر» في باب عتق أم الولد. 

وحكى عن ابن أبي أحمد: أن أم الولد لا تباع إلا في ثلاث مسائل» هذه 
إحداهاء والثانية: المرهونة» والثالثة: الجانية إذا أحبلها. 

قال: وإن أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنى ففيه قولان: 

أحدهما: أنه مملوك للمولى يتصرف فيه؛ أي: بالبيع”'' وغيره؛ لأن الكتابة 
عقد”"' يلحقه الفسخ مع بقاء الملك للسيد؛ فلا يثبت حكمه في الولد كالرهن. 

والثاني : أنه موقوف على عتق الأم؛ لأن 5 يتبع الأم في سبب الحرية 
كما يتبعها في الحرية كولد أم الولد. ولآن الولد من كسبها فيقف على عتقها 


000 في ب: 000 0 سقط ليور 1 0 س: الحمل. 
)2 في ذه منة ا في د: في البيم. 3 28 س: حق. 


1 ج١١‏ كتاب البيوع 


كمالهاء وهذا هو الأصح. 
وقال الشافعي - رضي الله عنه-: إنه أحب إليّ. 


وعلى هذا فروع: 

منها: إذا قتل الولد» فإن كان القتل خطأ أو من حرء [ففي قيمته]”'" قولان: 

أحدهما: أنها لأمه'"'؛ لأنه من كسبهاء فكان [بدله لها]7"؛ كما لو قتل عبدها. 

والثاني: أنه للمولى» وهو الأصح؛ لأنه تابع لأمه. والأم لو قتلت كانت قيمتها 
للسيد؛ فكذلك قيمة الولد. وعلله أبو إسحاق بأن الولد لم يَجْر عليه عتق ولا هو 
ملك للأم» وإنما هو ملك لسيده. وإنما هو وقف على الحرية والرق» ولأن السيد 
لو أعتقه عتق» فلو كان كسبًا لأمه تستعين به في كتابتها'”' لما جاز أن يعتقه 
د 

ولو كانت الجناية عمدًا توجب القصاص. فعلى الأول: لها القصاصء وهل لها 
العفو؟ إن قلنا: الواجب القصاص عيناء فنعم» وإن لم يأذن فيه السيد» وإن قلنا: 
الواجب أحد الأمرين» فلا يجوز بدون إذن السيد. وبإذنه قولان. 

الثاني: لو كانت الجناية على الطرف فقولان: 

أحدهما: أنه لأمه. 

والثاني: أنه موقوف على عتقها. 

الثالث: لو اكتسب مالا فقولان منصوصان: 

أحدهما: أنه لأمه. 

والثاني: أنه موقوف. 

وقيل: إنه [يكون]"'' للسيد؛ [بناء]!" على أن القيمة له قال في «البحر): 
ولب يشي 

وقال أبو إسحاق: «إن قول الشافعي لا يختلف إذا كان الولد حيّا: أن الأم 


() فى د» س: ففيه. (0) سقط فى د» س. 
هم فى د س: من أمه. 69 سقط فى د» سس . 
إفرة في د.ء س: بدلها. (0) سقط في د. 


)2 فى اق س : كتابته. 


باب الكتابة ج١‏ 6 


[ل11'' تأخذ ما في يذهء [ويكون موقوقالا"» وزعم بعض أصحابنا أنه في حياته 
فيه قولان: 

أحدهما: للأم. 

والثاني: موقوف. ولا نص فيه للشافعي - رضي الله عنه - نعلمه. 

الرابع: نفقة الولد إن كان كسوبا فمن كسبهء وإلا فهي متفرعة على الأقوال في 
كسبه لمن يكون؟ فإن قلنا: لأمه. فعليهاء وإن قلنا: للسيدء فعليه» وإن قلنا: يكون 
موقوقاء فوجهان: 

أحدهما: على سيده؛ لأنه على ملكه. 

والثاني: في بيت المال من سهم المصالح؛ لأنه محتاج إليه. 

الخامس: إذا أشرفت المكاتبة على العجزء فإن لم يكن في سكب الولد وفاء 
بأداء مال الكتابة» وقلنا: إنه موقوف - لم"" يدفع إليهاء وإن كان فيه وفاء فقولان. 

ولو أراد السيد عتقه» فإن قلنا: كسبه له أو موقوفء والمكاتبة إذا أشرفت7؟» 
على العجز لا تنتفع بكسبه - نفذ عتقه» وإن قلنا: كسبه للمكاتبة» أو قلنا: إنه 
موقوفء وإذا أشرفت على العجز يدفع'' إليها - لم ينفذ؛ لأن فيه إضرارًا بها 
وتعطيلا لكسبهاء وهذه طريقة الماوردي والبندنيجي . 

قال آبؤ إسححاقيعدق الولد قولا وعدا نص عليه في «الأمك وقال بعض 
أصحابنا: لا ينفذ عتقه فيه إذا قلنا: ما في يد الولد للأم. وليس بشيء. 

قال في «البحر»: وهذه [الطريقة]'' أصحء وكتابة السيد له كعتقهء وولد ولد 
المكاتبة حكمه حكم أمه. 

قال: ولا يجوز للمولى بيع المكاتب في أصح القولين» وهو الجديد. وقد 
ذكرناه في البيع بفروعه» وبنى القاضي الحسين القولين على أن المغلب في 
الكتابة حكم الصفة أو المعاوضة؟ فإن قلنا بالثاني منعناء وإن قلنا بالأول جوزنا. 

والوصية بالرقبة مع صحة الكتابة» أطلق الأصحاب القول بفسادهاء حتى لو 
)١(‏ سقط في ب. (5) في ب: استوفت. 


(؟) سقط في د س. (5) في د: فدفع. 
(0) في ب: لاء. (1) سقط في د» س. 


65 ج؟١‏ 0 البو 


عجز [أو أدى]"'' المال لم يسلم للموصي له شيء.؛ وهذا تفريع على منع البيع؛ 
أما إذا جوزناه فالوصية أولى» صرح به القاضي الحسينء وقد تقدم فيما إذا أوصى 
تعب تبان اذ الوصية تصح على رأيء ومقتضى هذا: إذا عجز المكاتب قبل 
موت الموصي”' أن تصح الوصية» وتدفع للموصى لهء ويجوز أن يقول: أو 
صيت له برقبة المكاتب إذا عجز كما حكاه البندنيجي وصاحب «(البحر» عن 
«الأم». وجزم القاضي الحسين بالمنع في هذه الو البندنيجي والإمام 
الوجهين فيما"" لو قال: أوضيت بهذا العيد لفلان إن ملكته يوما. 

وحكى الإمام وجهًا ثالمًا: أن الوصية تصح في المكاتبء ولا تصح في 
[الوامة عزن !> العو ةساك 

قال: ولا بيع ما في ذمته أي: من النجوم في أصح القولين؛ لنهيه يَلَِهِ عن بيع 
الغرر”*'» وذلك غررء ولأنه غير مستقر؛ لقدرة العبد على إسقاطهء فإذا لم يجز 

بيع المسلم فيه مع لزومه فهذا أولى. ولأن مال الكتابة غير لازم؛ فلا يجوز أن 
ل بيع لازم لتنافيهما. 

والقول الثاني" - قال أبو إسحاق: أومأ إليه في القديم-: أنه يجوز؛ لأنه 
يملك ما فى ذمة المكاتب؛ فصار كسائر أمواله.» وعلى هذا: فالفرق بينه وبين 
المسلم فهك أن هذا ثمن» والمسلم فيه مبيع» والثمن يسامح فيهء بخلاف المبيع. 

والجمهور لم ية يثبتوا هذا قولاء وقالوا: لا نعرف له غير الأول» وإنما نص في 
القديم على جواز بيع الرقبة. 
التفريع : 

إن قلنا بالصحة؛ فإذا قبض المشتري الوه ل نسي 
للبائع جزمّاء وإن قلنا بمقابله فقبضها فهل يعتق المكاتب؟ قال في هذا الباب: إنه 
يعتق» وقال في باب آخر: إنه لا يعتق. فقال أبو العباس: فيه قولان: 


)١(‏ في د» س: وأذّى. (4) تقدم. 
هع في د» س: الوصي. 25 في د س: القديم. 
(9) فى دء س: كما. 0372( في د: الولد. 


2 7 حكق سس : عبك. 


باب الكتابة ج”١‏ لاض 


أحدهما: أن ذمة العبد تبرأ ويعتق؛ لأن السيد سلطه على القبضء وأطلق 
الإذن للمكاتب بالندفع؛ فكان بمنزلة الوكيل. وهذا ما قال الماوردي: إنه 
مذهينا. 

والثاني: أنه لا يرا ولا يحصل العتق. 

ولا فرق على هذا بين أن يصرح السيد للمكاتب بالدفع أو لم يصرح كما 
حكاه البندنيجي. 

وقال أبو إسحاق: القول الأول محمول على ما إذا صرح بالإقباضء والثاني 
محمول على ما إذا لم يصرح. 

ثم إذا عتق العبد بذلك وجب على المشتري ردًا ما أخذ - إن كان باقيًا - 
على البائع» وبدله''' إن كان تالمّاء فإن كان بدله'"؟ من جنس الثمن» وقد أتلف 

2 1 فرق 5 5 3 ةك 5 
البائع [الثمن 1" - جاءت أقوال التقاص الآتية» وإن قلنا بعدم النراءة وي عليه 
رده - إن كان باقيّا - على المكاتبء وبدله إن كان تالمًاء والبائع لا يطالب'*/ 
غير المكاتب بالنجوم. 

وحكى القاضي الحسين القولين في حصول العتق بقبض النجوم عند بيعها 
فيما إذا باع رقبة المكاتب وقبض النجوم. وأفسد القول بحصول العتق فى هذه 
الصورة بأنه ثم سلطه على قبضها. 
فهل يجوز الاعتياض عنها؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين وغيره. 

قال: ويجوز أن يوصى بما فى ذمته؛ لأنه إذا جازت الوصية بما لا يملكه فى 
الحال: كثمرة النخلة» وحمل الجارية [الذي سيحدث]”*' [فَلَأَنْ يجوز هنا والملك 
ابت له من طريق الآولى. 

[قال]'': فإن عجز المكاتب عن أداء المال إلى الموصى له كان للورثة فسخ 
الكتابة؛ لأن حقهم متعلق بالعين» وحق الموصى له متعلق بالذمة]!"'. فكان 


(1) في ب: وبذله. 0ت رده 

فرة سقط في ده س. )2 فى د س: يطلب. 

(0) في بء د: التي ستحدثء وفي س: التي سيحدث. ولعل الصواب المثبت. 
(5) سقط في س. ا (7) سقط في د. 


4 ج؟١‏ كتاب البيوع 


قال في «الأم»: وهكذا الحكم فيما لو أوصى برقبة المكاتب لشخص إذا عجز 
عن أداء النجومء وبالنجوم لآخر - كان للحوصئ ]1 بالرقبة عند ا لعج 
00 قف 
الفسخ. وليس للموصى له بالنجوم المنع. 

قال الومام: والمتعاطى لتعجيزه فى هذه الحالة الحاكم إذا [تحققت الواقعة 
0000 1 1 
وقال ابن الصباغ: في هذا نظر؛ لأن الحق للموصى له؛ بدليل أنه إذا أبرأه 
عتق» ولا حق لصاحب الرقبة فيه؛ [فكيف يقدر بتعذره]”*' على الفسخ؟! 

وفي «التهذيب» وجه: أنه لا يصح إبراء الموصى له» وهو من تخريج القاضي 
الحسين. 

فرع: إذا دفع بعض النجومء ثم عجز عن الباقي - كان للورثة تعجيزه. وما 
قبضه الموصى له يسلم له. قاله الماوردي وغيره. 

2 2 كان أمة لم يملك تزويجها إلا بإذنها ؛ لما ستقف عليه في 
كتاب النكاحء ولا يجوز له وطؤهاء لأن الوطء إنما يستباح في زوجيّة”'' أو ملك 
تام» وليس هاهنا واحد منهماء ولأنه عقد عليها عقدًا لا يعود إليه بسببه أرش 
الجناية عليها؛ فلم يكن له بعد ذلك وطؤها كما لو باعها . 

قال: فإن وطئهاء لزمه المهر أي: للمكاتبة؛ لآنه وطءء لا حد فيه؛ لشبهة 
بالرقبة دون منفعتها”'' الجارية [المذكورة]. 

ولا فرق في ذلك بين [أن تكون]” مكرهة أو مطاوعة. [نعم. إن كانت 
مكرهة لا تعزير عليهاء ويجب عليه إن كان عالمًا بالتحريم» ويجب عليها إن 
كانس مظاوعة]””* وعلما 


000 سقط فى د» س. 000 فى ب: زوجة. 
(؟): “ف نة بالتتفعة. (0) فى دء س: المنفعة. 
(0) في دء س: علم الواقعة. (4) سقط في دء س. 
2 في ب: وقال ابن الصباغ: يتعذر. 05 في دء س: إن كانت. 


(5) في ب: كانت. )٠١(‏ سقط فى د. س. 


باب الكتابة 00 6 


ومن الأصحاب من خرج قولا في حالة الطواعية: أن المهر يسقطء وهو الذي 
صححه صاحب «المنهاج». وهو مخالف لنص الشافعي - رضي الله عنه-: في 
«الأم“ كما حكاه ابن الصباغ. 

والطواعية مع الشبهة لا تقدح في وجوب المهر؛ كما في النكاح الفاسدء وهذا 
ما صححه المعظم. 

وبنى الماوردي الخلاف على أن المرتهن إذا وطئ المرهونة بإذن الراهن» هل 
يجب عليه مهر؟ وفيه قولان» وقال القاضى الحسين: إن قلنا هناك: يجبء فهاهنا 
تأرق وزة قلا هناك لا يجى] 0 فهاهنا قولان»بناة على تترغات: المكاتب. 

وقال القاضي: إن قول المنع لا يعرف للشافعي - رضي الله عنه - في شيءِ 
من كتبه» والقائل به خرجه من قول الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر»: 
إن أكرهها فلا مهر لها؛ فدل على [أنه إذا وطئها مطاوعة]”" لا مهر لها. 

وفرق بينها وبين المنكوحة نكاحًا فاسدًا بأنها لم تمكن إلا على أن لها مهرّاء 
وهذه مكنت غير طامعة في مهر: 

ثم على الصحيح: لا يجب لها إذا تكرر الوطء [منه]”"' سوى مهر واحدء نص 
عليه في «الأم». نعمء لو دفعه إليهاء ثم طرأ [بعده]”؟» وطء آخر وجب. وستقف 
على ما ذكرته”” في شيء يتعلق بذلك في كتاب الصداق. 

ثم إذا وجب المهرء فإن كان من جنس النجوم”"2 جرت أقوال التقاص. 

قال: وإن أحبلها صارت أم ولد له؛ لأنها مملوكة علقت بولد حر من مالكهاء 
والاستيلاد فيها لا يبطل حق أحد؛ فكانت أم ولد له كما لو لم تكن مكاتبة. 

واحترزنا بما ذكرناه عن وطء الجارية المرهونة والجانية بدون إذن المرتهن 
والمجني عليه؛ حيث لا تكون أم ولد على قولٍ. 

ولا يجب عليه فى هذه الحالة قيمة الولد إلا على قولنا: إن ولدها موقوف 
عتقه على عتقهاء وإنه إذا قتل لا تكون قيمته للسيد. 
)١(‏ سقط فى د. (:) سقط في دء س. 


(؟) في د س: أنها إذا طاوعت. (8)" أفن ذه امن: ذكرد 
فرق سقط في د» س. )03 في د: الصوم. 


5:٠‏ ج١1١‏ كتاب البيوع 


قال: فإن أدت37) المال عتقت. وصحبها كسبها؛ لأنها عتقت بحكم الكتابة. 

وإن مات السيد قبل أن تؤدى عتقت بالاستيلاد؛ وعاد الكسب إلى السيد)؛ 
لأنها عتقت [بحكم الاستيلاد] 0" 
الأكساب لهاء وتبعها الولد؛ كما لو أعتقها في حياته» وكذا جزم به في «التهذيب» 
بعد أن حكى وجهين عن الأصحاب في أنها في هذه الحالة عتقت عن الاستيلاد 
- كما حكاه الشيخ - وبنى على الوجهين في أنها عتقت عن الكتابة أو عن 
الاستيلاد. 

أما إذا علق عتق عبده بدخول الدار» ثم كاتبه» ثم دخل الدار - عتق. 

ثم إذا قلنا بمذهب القفال» وهو أن المكاتبة إنما”" عتقت عند موت السيد 
بالكتابة» فهاهنا يعتق”*' العبد عن الكتابة. 

وإن قلنا: إن المكاتبة عتقت بالاستيلاد» إما لكونه حصل العتق بسببه» أو لكونه 
متقدمًا - كما راعاه بعضهم - فهاهنا لا يقع العتق عن”*' الكتابة؛ لأن من أوقعه 
ثم عن الاستيلاد نظر إلى كونه السبب. فهاهنا السبب التعليق» ومن [أوقعه ثم عن 
الاستيلاد ]20 لكونه متقدمًا فالتعليق هنا متقدم [عليها]”"» وجزم بأنه إذا كاتبه ثم 
علق عتقه بدخوله الدار. فدخل - أنه يقع العتق عن الكتابة؛ كما لو نجز عتقه أو 
أبرأه. 

فرع: لوانت هذه المكاتبة بولد بعد الاستيلاد من نكاح أو ل فهو ولد أم 
ولد وولد مكابتة؛ فيتبعها [في]' الاستيلاد قولا واحدّاء وهل يتبعها في العتق 
بالكتابة؟ فيه قولانء. فإن قلنا: لا يتبعهاء فلا يعتق إذا أدت مال الكتابة» ويعتق 

آخر: إذا وطئ السيد أمة”' المكاتبة وجب عليه المهر جزمّاء وصارت الجارية 


1 قي ددس أذ 00 افق طاعتو زنو جني كذك... (/10 شفط من فدامرن. 
(0) في دءس: بالاستيلاء. ‏ (0) في ب:على. (8) سقط في د. 
(9) في د: إذا. (0) في د س: نظر. (9) في دء س: أمته. 


باب الكتابة جا١ 4.١‏ 


أم ولد له ووجب عليه قيمة الجارية للمكاتبة قال في «البحر)»: ولا يجب عليه 
قيمة الولد؛ لأنه قد ملك الأم بالتقويمء فإذا أتت بولد بعدما صارت أم ولد لم 
تلزمه قيمته. 

قال: وإن حبس السيد المكاتب مدة» لزمه أجرة المثل في أصح"'' القولين؛ 
لأن المنافع تضمن بالأجرة لا بالمثل» وتخليته'"' مثل تلك المدة في القول 
الآخر)؛ لآنه دخل معه في العقد على أن يمكنه من التصرف في مدة ل الوفاء 
بها. 

والقولان جاريان فيما لو باعه السيد. وقلنا: لا يصح بيعه. واستولى عليه 
المشدرق: [أوتخصيه]"" وانتهن حت مفيت مدة). كما حكاه البتدتيجي 
والطبري عند الكلام في منع بيع المكاتب. 

وكذا هما جاريان فيما إذا حبسه سلطان, أو ظالم» أو مرضء أو سبى 

وحكى الإمام عن العراقيين: أنا إذا قلنا عند حبس السيد له: يمهل» فلو حبسه 
غاصبء فهل يمهل على هذا القول؟ فيه وجهان. 

وقد حكى البندنيجي في موضع آخر فيما إذا سبى المكاتب طريقين: 

أحدهما: جريان الخلاف. 

والثاني: القطع بالقول الثاني؛ إذ لا تقصير”). 

وحكى القاضي الحسين أن السيد إذا قهر المكاتب مدة» ثم ظفر المكاتب 
بالحاكم ورفع إليه القضية”*“ - كان للحاكم أن يوجب على السيد أجرة المثل: 


)١(‏ فى التنبيه: أحد. ‏ (؟) فى ب: ويجلسه. (7) فى دء س: وغضبه. 

49 قوله: وإن حبس السيد المكاتب مدة؛ لزمه أجرة المثل في أصح القولين؛ لأن المنافع تضمن 
بالأجرة لا بالمثل» ويحبسه مثل تلك المدة في القول الآخر ثم قال: والقولان جاريان فيما 
إذا حبسه سلطان أو ظالم أو مرض أو سبيّ. 
وحكى البندنيجي في موضع آخر فيما إذا سبي المكاتب - طريقين: 
أحذهما: جريان الخلاف. والثاني: القطع بالقول الثاني؟ إذ لا تقصير. انتهى كلامه. 
وما ذكره في آخره من القطع بالثاني سهوء وصوابه القطع بالأول .وتعليله يدل عليه» وهكذا حكى 
الرافعي هذه الطريقة» وصححها على خلاف ما صححه المصنف. وجزم أيضًا - أعني: 
الرافعي- بأن الأجرة لا بد منهاء وحكى القولين مع ذلك في الأم» قال : على خلاف ما 
يقتضيه لفظ المصنف. لأوا]. 

(5) فى ب: القصة. 


يد جم١‏ كتاب البيوع 


فإن كان فيها وفاء بعتقه”'' عتق. وإن لم يكن فيها وفاء فما حكمه؟ فيه قولان: 

أحدهما: للسيد أن يعجزه. 

والثاني: يضرب له مدة بقدر ما كان في يله. ثم قال: وهذا قول غريب. ثم 
شبه الخلاف بالخلاف المذكور فيما إذا اشترى شيئا بشرط الخيار الثلاث؛ ثم 
مات قبل انقضائهاء ولم يطلع الوارث على ذلك حتى انقضت: هل يضرب له 
قدر تلك المدة أم لا؟ 

[ثم]”'' إذا قلنا: يضرب للعبد مدة» فالأجرة في هذه الحالة إذا كان الحبس من 

قال: وإن جنى عليه [أي]”": بأن قطع طرفه مثلا لزمه أرش الجناية؛ لأنه 
معه كالأجنبي. لكن هل يلزمه الأرش في الحال أو بعد الاندمال؟ فيه قولان في 
«الشامل» يأتي مثلهما في الكتاب - إن شاء الله تعالى - فإن قلنا: يجب في 
الحال» فإن كان من حى ادن ومال الكتابة حال جرت أقوال التقاضء ثم إن 
اندملت الجراحة [فلا كلام» وإن سرت إلى النفس فقد صار الجرح قتلاء فإن كان 
الموت قبل أداء النجوم]”* انفسخت الكتابة؛ لأن السيد لو قتله لانفسخت 
[الكتابة]””؛ فكذلك هناء وإن كان بعد أداء النجوم وعتقه لزم السيد كمال الدية: 
فإن كان [له]"'' وارث سلمت له”"”2, وإلا فهي لبيت المالء ولا يرثه السيد؛ لأنه 
قاتل» بخلاف ما إذا كان الموت قبل العتق؛ فإن عود المال إلى السيد ليس بطريق 
الإرثك»:وإن كان ليجب [الأداء :فى ]7 الحال» فإن اتدملت الجراحة وحب 
الأرقن: وإة سورت تعفد العدق 558 الدية» وإن سرت قبل العتق انفسخت 
الكتابة. 

فإق تفيل :الؤقة ملك السستذ» كاذا اجن علنها فلن سنن .على ملكذه فوطي ألا 
بيه [عليه] ”*" الارقن. 


قيل: وجب؛ لأن ذلك عوض ما تعطل من منافعه بقطع يده. ولأن السيد يأخذ 
200 في د» س: عتق. 2 سقط فى د. [©©6 في دء س: إليه. 


(5) سقط في د. (5) سقط في د» س. (4) في د س: إلا. 
49 سقط في د» س. 69 سقط في د» س. 2 سقط في د» س. 


باب الكتابة ج7١‏ ل 


مال الكتابة بدلا من نفس المكاتب؛ فلا يجوز أن يجمع له [بين البدل والمبدل. 

فرع: إذا جنى أجنبي على المكاتب جناية خطأ كان]''' الأرش له دون السيد 
وإن كانت توجب القصاص كان للمكاتب أن يقتص على الصحيح من المذهب. 

وحكي عن الربيع: أنه خرج قولا: أن للسيد منعه [؛ لأنه ربما عجز فعاد إلى 
السيد تاقضا: 

قال أبو إسحاق: وهذا لا يعرف للشافعي - رضي الله عنه - وإنما خرّجه من 
عنده» وليس بصحيح؛ لأن القصاص حق المكاتب؛ فلا يجوز للمنيد مضة ]00 
وإن جاز أن يتعلق به حق كما لو جنى على عبد المفلس؛ فإن له أن يقتص من 
غير إذن الغرماء. 

قال: وإن جنى المكاتب عليه جناية خطأ فدى نفسه؛ لأنه يتعلق بمصلحته. 
فكان له ذلك كما يبذله فى طعامه وشرابه. 

قال: بأقل الأمرين ا 1 أرش الجناية فى أحد القولين؛ لأن الأرش إن 
كان أقلَّ فقد أخذ تمام حقه. وإن كانت القيمة اقرز فهو في هذا المقام كالقنء 
والقن إذا جنى كانت جنايته معلقة”" برقبته؛ فإذا منع [من]”*' بيعها بسبب عقد 
الكتابة لم يلزمه أكثر من قيمتهاء وبأرش الجناية بالقًا ما بلغ في [القول]””) 
الآخر؛ لأن حق السيد يتعلق بذمته؛ لامتناع تعلقه بالرقبة لكونها ملكه. وإذا كان 
في الذمة وجب وفاء جميعه مما في يده كدين المعاملة» وليس للسيد في هذه 
الحالة أن يمتنع من قبول الفداء إذا كان الأرش زائدًا على قيمته. كما حكاه 
الشيخ أبو حامدء وهو ظاهر كلام الشيخ» وتوجيهه ما ذكرناه. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن ذلك ينبني على القولين فيما إذا وهب لسيده شيئًا 
علطيو اليه الا كان قلناة لك تممه تي ركو له ]ذا كاي الفينه يها زاد على 
القيمة» وللسيد الامتناع من قبض الزائد» واختار ابن الصباغ الأول؛ لعدم إمكان 
فداء نفسه إلا ببذل ذلك. 


قال في «الإبانة»: ولو لم يَمِدٍ نفسه حتى عتق كان للسيد أن يبيعه بأرش 
)١(‏ سقط فى د. (4) سقط في د. 


4 سقط في د. (5) سقط في د. 
زفرة فى د س: 2 متعلقة. 


١‏ ج؟١‏ كتاب البيوع 


الجناية بالعّا ما بلغ» ولا يقتصر على قدر قيمته؛ لأنه''' وجب له في ذمته دون 
رقبته فأشبه مال المداينة. 

قال: وإن لم يفدٍ نفسه كان للمولى أن يعجزه. أي» ويفسخ الكتابة دفعًا للضرر 
عنهء وهكذا الحكم فيما لو كانت الجناية عمدّاء وعفا السيد على مالء أمّا إذا لم 
يعف وأراد القصاص فله ذلكء وكذا للورثة”'' إن كانت الجناية على النفس خطأ 
أو عمدّاء فإذا استوفاه بطلت الكتابة. وجزم في «الإبانة» بأن السيد ليس له أن 
يعجزه لأجل الجناية؛ فإنه لو عجزه لسقط أرشها؛ إذ يصير عبدًا قنَّاء والسيد لا 
يثبت له على عيده شىء» وهذا ما جعله القاضى الحسين المذهب. وحكى عن 
العراقيين: أن للسيد أن يعجزه حتى يصير قَنَاء رتقيك الكتابة» وأنَّ نَضَّ الشافعي 
- رضي الله عنه - يدل عليه وحكم الوارث في ذلك حكم الموروث إذا قلنا: 
إن الديّة تثبت لهم ابتداء» وإن قلنا: ثبتت تلقيّاء فقد حكى القاضي على قول 
المراوزة فيه وجهين. 

فرع: إذا كان مع”" المكاتب ما يوفي به الأرش» ونجوم الكتابة أدّى 
[ذلك]”'' وعتقء وإن لم يكن معه ما يفي بأحدهما فلا يخفى حكمه: أن للمولى 
تعجيزه» لكن التعجيز يكون بالنجوم دون الأرشء صرح به في «الإبانة» وقال: إِنَّه 
إذا عجز'”' ثم عتق هل يتبعه بالأرش؟ فيه وجهان. ويظهر أن وجه التتبع لا 
يجيء فيما إذا عجزه لأجل امتناعه عن" غرامة الأرش مع قدرته عليه؛ لأن 
العجز ثَمَّ كان لأجله؛ وإن كان معه ما يفي بأحدهما فللسيد أن يقول: لا أقبضه 
إلا عن الأرش دون النجمء ثم أعجزه. فإن أخذه عن آخر النجوم عتق وبقي 
الأرش في ذمته» وليس للسيد تعجيزه به» ولو أخذ السيد المال مطلقاء واختلفا 
فى أن المقبوض عن مَّاذا - فالقول قول المكاتب فى تعيينه كما فى سائر 
الحرافية ذكره القفال. ْ 

وقيل: يحتمل أن يكون القول قول السيد؛ قاله بعض الخراسانييه”". 


)١(‏ في ب: إليه. (؟) في د: الورثة. (9) في دء س: على. 
(4:) سقط فى د. (5) فى د: عجزه. (5) في س: من. 


(0) قوله: فلو أخذ السيد المال مطلقّاء واختلفا في أن المقبوض عن النجوم أو عن الأرش» 
فالقول قول المكاتب في تعيينه» كما في سائر المواضع. ذكره القفال. 


باب الكتابة جا١‏ 5 


قال: وإن جنى على أجنبي - فدى نفسه بأقل الآمرين من قيمته أو أرش 
الجناية؛ لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة» فلزمه أقل الأمرين؛ كما أن السيد لما أن 
منع [من بيع]”'' أم الولد بالاستيلاد ضمن جنايتها بأقل الأمرين» وظاهر كلام 
الشيخ أن القول الآخر في المسألة السابقة لا يأتي كما صرح به البندنيجي 
[وكذ1]”' ضاحن: (البخر» حيك قالا: فذى نفسة بأقل الأمرين قولا واعيدا: 
[وكان 00 ما ذكرناه من علة القول الثاني في المسألة السابقة”"» بخلاف 
الأجنبي]”*!؛ فإن الموجود في حقه إنما هو منع البيع» ومنع البيع لا يمنع من 
ات بالرقبة» وتكون فائدته””' تغريم البائع قيمتها إذا كانت قدر أرشه أو 
دونه كما في أم الولدء لكن الروياني وغيره عللوا جريان قول الفداء عند جنايته 
على الأجنبي بأن المكاتب في التقدير يبتاع نفسه فلا يجوز بأكثر مما تساوي. 
ويفارق”' هذا إذا كانت الجناية على السيد؛ حيث أجزنا له أن يفدي نفسه بأرش 
[الجناية]”' إذا كان زائدًا على القيمة على قول؛ لأن الزيادة تكون هبة9" من 
السيد. وهو يملك ذلك بموافقته» وهاهنا تكون هبة من الأجنبي» ولا يملك ذلك 
إلا بإذن السيد. فإن أذن [له]”*' جاز. وكلام البندنيجي في الفرق بمعناه”' '"» وهذا 
يقنضي يقخضى .التسوية تيم المشالقب»» لآن“قبول'الشيد الهبة قد ذكرنا أنه بمنزلة إذنه في 
الهبة من غيره» وهو ما حكاه ابن الصباغ حيث قال: إن القولين السابقين في 
المسألة قبلها يجريان في هذه المسألة» وإن الأرش إن كان زائدًا على القيمة: فإن 
دفعه السيد من ماله فذاك» وإن أذن في دفعه من مال المكاتب خرج على القولين 
في تبرعاته. وسكت عما عداه. ويظهر أن يقال بعد ذلك: إن جوزناه”' فلا 
إشكال. وإن لم نجوزه فيكون كما لو امتنع المكاتب من الفداء. 


> وقيل: يحتمل أن يكون القول قول السيد. قاله بعض الخراسانيين. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنه إن لم يظفر بمن يقول بالرجوع إلى السيد فأبداه احتمالّا عن مجهول؛ وهو 
غريبء فقد حكى الرافعي عن الصيدلاني ذلك حتى إنه لم يصحح شيئًاء وصحح في 
الروضة من زوائده قول القفال. [أ و]. 


01 سقط في د. ه64 سقط في س» د. [9ة في س: الأولى. 
(:) سقط في د. (5) في س: فائدة. (0) في ب: وتقارب. 
(00) سقط في د. (4) في س: عنه. (5) تشفط فى تن اد 


)0 في ب: معناه. )١1١(‏ في د» س: جوزنا. 


حل ج١١‏ كتاب البيوع 


قال: فإن لم يفد نفسه. بيع في الجناية أي: إن كانت قيمته بقدر أرشها [أو 
أنقص]”'2» وانفسخت الكتابة؛ لأن الكتابة تمنع البيع لحق المالكء وتقبل الفسخ؛ 
فجاز الفسخ”'' بالبيع لأجل [حق]”" المجني عليه عند تعينه طريقًا لوفاء حقه؛ 
عقر 220 الرهن : 

ثم كلام الشيخ يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيزء بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة 
قبله كما نقول في بيع الرهن في أرش الجناية: لا يحتاج إلى فك الرهن. 

وقال القاضي الحسين: للسيد أن يعجزه ويباع في الجناية» أو يفديه. وهذا لا 
ينافي ما ذكرناه» ثم إذا بعنا بعضه وعتق”*' ما بقي منه بالأداء فهل يسري على 
السيد إذا كان موسرًا؟ فيه وجهان. 

وقال في «البحر» قبيل7" باب كتابة بعض عبد [:إنه]”" لا يسري قولًا واحدًا. 

فرع: لو أعتق السيد المكاتب قبل أداء الأرش والنجوم؛ وله مال” يفي بذلك 
هل عيطق عل" الأرن ؟ وتريدهان: 

أحدهما: لاء كما لو لم يكن للمكاتب مال؛ فإن الآرش يسقط. 

والثاني: له أن يستوفيه من المال الذي في يده؛ كما له ذلك قبل العتق» قاله 
البندنيجي. ْ 

فرع: إذا جنى المكاتب جنايات, ثم أدّى مال الكتابة وعتق» فبكم يفدي 
نفسه؟ فيه قولان: 

أحدهما: يفديها بالنسبة إلى كل مجني عليه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش 
الجناية؛ لأن كل جناية اقتضت ذلكء وقد منع منها بأدائه وعتقه؛ فضمن ذلك كما 
لو انفردت. 

والثاني- وهو الأصح في «الشامل»» و اختاره المزني-: أنه يفديها بالنسبة إلى 
الجميع بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جميع الجنايات؛ لآن الجنايات متعلقة 
بالرقبة» فإذا أتلفها لم يضمن إلا الرقبة؛ كما لو كانت الجناية واحدة؛ فعلى هذا 
نَقْص القيمة على قدر الجنايات. 


)١(‏ في ب: إذا نقص. () في سس: كعبد. (0) سقط في د. 
(؟) في ب: فسخه. (0) في د: بعتق. (8) في س: ما. 


فوع سقط في سء د. 0530 في ب: قبل. 0 سقط في د» س. 


باب الكتابة ج7١‏ /: 


ولو لم يعتق والحالة هذه فبكم [يفدي نفسه؟]''' قال الشيخ أبو حامد حكاية 
عن النص: إنه يفديها بما ذكره صاحب القول الأول في المسألة قبلها. 

وحكى القاضى أبو الطيب عن أبى إسحاق أنه قال: لا يعرف للشافعي - 
رضي الله عنه - إلا أنه قال: «يفدي نفسة بأقل الأمرين»» ثم قال أبو إسحاق: 
والأشبه عندي أن يكون في ذلك”"' القولان كما [ذكرناه]” "' في المسألة السابقة؛ 
لأنه منع نفسه من البيع بعدم العجزء كما منع من العتق. 

ومن أصحابنا من قال: يتعين هنا ما حكاه أبو حامد. 

والفرق: أن الرقبة باقية» وفي الصورة السابقة قد تلفت بالعتق؟ فوجبت قيمتها. 

قال ابن الصباغ: وهذا الفرق يبطل بما إذا عجّزهء وفسخ الكتابة» واختار السيد 
الفداء؛ فإنه مانع من البيع مع قيام الرقبة» ومع هذا لا يضمن لكل منهم إلا أقل 
الأمرين. 

فرع: لو أعتق السيد المكاتب إِمّا بالإبراء عن نجوم الكتابة» أو بصريح العتق» 
وقد حي اجتايات > قال الفوواتق: قهو كما :لو اختان الفذاة لكنةفيما يلزّمه.في 
هله البحالة ظر يفاة: ْ 1 

أحدهما: لا يلزمه إلا الأقل””*' من قيمته مرة واحدة وأرش جميع الجنايات؛ إذ 
لا سبيل إلى تسليمه للبيع» فهو كمما لو قتل العبد الجاني. 

والثاني: أن فيه قولين كما في اختياره الفداءء [وهذا ما حكاه البندنيجي]””". 

وهكذا لو كانت الجناية من أبي المكاتب, ثم أبرأ السيد المكاتب أو أعتقه؛ 
فإن أباه يعتق بعتقه. وفيما يلزم السيد الخلاف. ولا نزاع في أن المكاتب إذا عتق 
بأداء النجوم لا يلزم السيد الفداء؛ لأنه مقهور [على القبض]"'' شرعًا. 

فرع: إذا أقرّ المكاتب بجناية الخطأ قبلت على الأصح في «الإبانة»» وفيه 
وجه: أنَّه لا تقبل. فعلى الأول: إذا رقٌ» وكان قد قال: إن أرش الجناية ألف. فقال 
السيد: بل خمسمائة - فقولان فيمن القول قوله. 


000 في سء د: يؤدي هذه الجنايات. 2 في سء د: أقل. 
20 في سء د: المسألة. (0) سقط فى د. 


(؟) سقط في ب. (5) اف الى وابالقيضى. 


قال: وإن كاتب على عوض محرم أو شرط فاسد.» فسدت الكتابة» ويفيت 
الصفة. 

لوه المسألة الأولى: أن يقول: كاتبتك على خمرء أو خنزير» أو ميتق أو 
على هذا الحرء فإذا أذيت فأنت حي. 

وصورة الثانية أن يقول: كاتبتك على عشرين دينارًا -مثلًا- تؤدى في رأس 
هذا الشهر نصفهاء وفي رأس الشهر الذي يليه النصف الآخرء بشرط أن يثبت لى 
الخيار في الفسخ, أو: بشرط أنَّك إذا أدّيت النجوم يتأخر عتقك. 

ل فسدت الكتابة» وهي”''' قوله: كاتبتك على كذا”"» وبقيت الصفة وهي 
قوله: فإذا أذيت فانت ره لآنّ هذا عمد عقيل 19 على معن 2 المعاوضة 
ومعنى تعليق العتق بالصفة» والمعاوضة ينافيها ما ذكرناه؛ فبطلت» والصفة لا 

والمكاتب يملك بهذا العقد أكسابه» قال البندنيجي: وليس على أصلنا: يملك 
بعقد فاسد كما يملك بالصحيح إلا هذا. 

قال: وللسيد فسخها؛ لأنه لم يرض بالصفة إلا ليسلّم له العوضء [ولم يسلم 
يلد فكان له الفسخ دفعًا للضرر. 

ويجوز فسخ هذه الصفة بالفعل كالبيع وغيره» وبالقول مثل أن يقول: أبطلت 
كتابة عبديء أو: فسختهاء ونحو ذلك؛ لأنها قبع فى قيفر عقد قعل 
حكمه'' عليهاء بخلاف الصفة المجردة؛ حيث لم يجز الرجوع فيها بالقول» ولا 
يفتقر هذا الفسخ إلى الحاكم» والأولى أن يشهد عليه. 

فرع: إذا وقع عقد الكتابة في الشرك على خمر أو خنزير» فقبض”*' بعضه ثم 
ادا - وقع العتق بقبض الباقي”*'» ورجع السيد عليه بجميع قيمته» بخلاف 
نظير المسألة في الصداق230 والفرق بينهما مذكور تَم. 


)١(‏ في سء د: وإذا. (4) في د س: عقد. )قن ب الناني» 
(0) في ب: وهو. (5) في د س: وما سلم. 2٠١‏ في ب: الطلاق. 
(9) في ب: هذا. (0) في د: حمله. 


2 في د» س: يشتمل. (6©9 في ب: بقبض. 


باب الكتابة ج١١‏ ».4 


- فوجهان: 

أحدهما: [أنه2'1 إذا قبض النقد حصل العتقء ولا تَرَادَّه ويجعل المقبوض في 
الشوك كانه لم يذكرة”. 

والثاني: يحكم بالفساد؛ فإذا أدَى النقد عتق وترادّاء حكاه الماوردي. 

فرع: لو قال للمكاتب كتابة صحيحة: إن أعطيتنى دينارًا فأنت حرّء فأعطاه 
دينارًا - عتق بدفعه» ويغلب حكم الكتابة فيه» ويصير العتق فيها على عوض 
فاسد؛ فيلزم المكاتب قيمته» ويرجع بما أذّاه من قبل مع الدينار الذي عتق به. 

قال: فإن دفع المال قبل الفسخ إلى الوكيل أو الوارث لم يعتق؛ لأن العتق 
في هذه الكتابة إنما يحصل بالصفة» ولم توجدء بخلاف الكتابة الصحيحة؛ فإن 
المغلب فيها حكم المعاوضة. 

ولآن في مسألة الوارث الصفة المجردة تبطل بالموت مع قوتهاء فهذه مع 
ضعفها من طريق الأولى. 

قال: وإن دفعه إلى المالك أي: فى محلهء عتق؛ لوجود الصفة؛ ويتبعه ما 
فضل من كسبه؛ لأن للفاسد حكم الصحيح. وصحيح هذا [العتزد]؟؟ يتبع 
الأكساب؛ فكذلك فاسله.ء وإن كانت جارية تبعها ولدها؛ إذا قلنا: إنه فى 
الصحيحة يتبعهاء وهذا ما جزم به العراقيون. 

وقيل: إن هذه الكتابة لا تستتبع فاضل الأولاد والأكسابء أمّا إذا دفع النجوم 
قبل محلهاء فهل يعتق؟ فيه وجهان: 

أصحهما: المنع؛ لأنّ الصفة لم توجد. 

قال: ويرجع'”) إلى المولى عليه بالقيمة؛ لآنه أزال ملكه عنه بعوض» ولم 
يسلم لهء وقد تعذر الرجوع إلى ملكه؛ فرجع إلى بدله وهو القيمة» كما في البيع 
الفاسدء وتعتبر القيمة وقت وجود الصفة؛ لأنها حالة الإتلاف. 

قال: ويرجع هو على المولى بما دفع ؛ لأنه دفعه عما عليه؛ فثبت له الرجوع. 


2290 سقط في د» س. لدع سقط في د» س. 
زفق في حم يذكره. )2( في التنبيه: ورجع إلى. 
زفرة في س» د: عن. 


55 ج؟١‏ كتاب البيوع 


وبه قال القاضي الحسين وغيره. 

وهذا [العقد1'") يوافق الكتابة الصحيحة في أربعة أشياء» ويخالفها في عشرة 
أشياء» ويوافق تعليق العتق بالصفة فى ثلاثة أشياء» ويخالفه فى أربعة أشياء: 

ما موافقته للكتابة الصحيحة: ١‏ ْ 

ففي العتق بالآداء. 

وفي استتباع الكسب والولد على المذهب في «تعليق» القاضي الحسين. وبه 
جزم الإمام وقال: لم أر أحدًا من الأصحاب [تشبث بمنع1" ذلكء وكلام 
القاضي الحسين - كما ذكرت لك - متشبثا” به. 

وفيما لو وطئت بشبهة وا» جنى عليهاء فلها المهر والأرش؛ لأنَّ ذلك من 
الكسب. 

وفي وجوب نفقته على نفسه؛ كما صرح به الإمام وغيره. 

وفي عدم انفساخها بجنون المكاتب عند العراقيين» وكذا عند المراوزة على 
الأصح. 

وحكى القاضي الحسين وجهًا: أنها تنفسخ بجنونه؛ لجوازها كالوكالة 
والمضاربة. 

وأما مخالفته الصحيحة: 

ففي أن السيد لو مات انفسخت. 

وكذا لو جن أو حجر عليه انفسخت [على الأصح]”' » وبه جزم العراقيون؛ 
لكونها جائزة؛ كالوكالة. 

[ومقابله]'' : - حكاه القاضي الحسين-: أنها لا تنفسخ. 

وفي أن للسيد فسخها متى شاء. 

وفي عدم عتقه بإبرائه عن النجوم وقبض الوكيل. 

وفي التراجع. 

وفي عدم وجوب الإيتاء فيها على الصحيح.ء وفيه وجه حكاه المراوزة. 


)١(‏ سقط في د. (4) في دءس:أو 
فم في ب: بسبب يمنع» وفي د: شبب. زه سقط فى سء. د. 


باب الكتابة جا١‏ 4 


وفي كونه لا يعتق بما أذّاه من سهم المكاتبين على قولٍ رواه الربيع في 
«الأمى ورواية المزني تخالفه. وهي التي اختارها الماوردي. 

وفي كون الوطء لا يحرم على السيد إذا كانت أمة على رأي. 

وفي منع معاملة السيد له على أحد الوجهين. 

وفي عدم وجوب الاستبراء عند فسخها على أحد الوجهين. 

وفي عدم العتق بأداء المال المشروط قبل محله على أحد الوجهين. 

وأمّا موافقته تعليق العتق بالصفة: 

ففي [حصول1) العتق عند وجودها. 

وفي بطلانها بموت السيد. 

وفي كون الإبراء لا يؤثر في تحصيل العتق. 

وأمّا مخالفته لها: 

ففي استتباع الأكساب والأولاد. 

وفي التراجع. 

وفي القدرة على فسخها بالقول. وبطلانها [بموت1” السيد [وطرآن1” 
سفهه. 

قال: فإن كانا من جنس واحد) - أي: وعلى صفة واحدة - سقط أحدهما 
بالآخر فى أحد الأقوال”؟)2؛ لأن الحقين إذا تساويا فلا فائدة في قبض كل واحد 
منهما ماله؛ فسقطء ألا ترى أنّه إذا كان لرجل على وارثا*؟ دين» ومات فإنه 
يقاص به من حقه. ولا يكلف قبضًا وإقباضًا؟! فكذلك هاهناء فعلى هذا إن بقي 
لأحدهما على صاحبه فضل رجع به. 

ولا يسقط في الثاني» أي: سواء تراضيا بذلك أم لا؛ لأنه في معنى بيع الدين 
بالدين» وقد نهى رسول الله كَل عند" . 

ولا يسقط فى الثالث إلا برضا أحدهما ؛ لأن من عليه الدين له أن يقبضه 
من حيث شاى فإذا رضى أحدهما فقد وجد القضاء منه. 


)١(‏ في سء د: وجود. 44 في س: القولين. 
(؟) سقط في د. وبياض في س. (45 في سء د: ولديه. 


) سقط فى س» د. 69 تقدم. 


1 ج١‏ كتاب البيوع 


ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما؛ لأنه إبدال ذمة بذمة"''؛ فلم يصح إلا 
برضاهما كالحوالة. 

ومحل الخلاف كما قال في «الشامل» و «البحر) - إذا كان ما في الذمتين من 
الدراهم والدنانير» فلو كان من غيرهما لم يجر الخلاف. 

قال البندنيجي: وأصحابنا لا يختلفون في ذلكء ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون مما له مثل أو مِمّا لا ه.. لهء وهم في ذلك يخالفون منصوص الشافعيّ - 
رضي الله عنه- في ذلك لا عن قصدء ولكن لقلة نظرهم في كتابه؛ فقد نص في 
باب الجناية على المكاتب ورقيقه من «الأم»: أن القصاص يقع في الطعام» فقال: 
لو حرق السيد للمكاتب مائة صاع من حنطة مثل حنطته؛ والحنطة التي على 
المكاتب حالة - كان قصاصًاء وإن كره المكاتبء [فإن كانت خيرًاآ"' لم يكن 
قصاصًا؛ إلا أن يرضى من له الأجود أن يكون قصاصًّاء فقد نضّ على الأقوال في 
كل ما له مثل إذا ثبت في الذمة. 

وحكى في «رفع التمويه على التنبيه» وجهًا آخر: أن الأقوال تأتي في كل ما 
يثبت في الذمة من مثليّ ومتقوم. 

والأقوال تجري فى سائر الديون المتساوية"" فى الصفة والحلول والتأجيل. 

فرع: نص في «الأم) على أنه إذا كان ما غلن المكاقت حالا من آخر نجومه؛ 
فوجب [ل14) على السيد مثله بسبب جناية» ثم عاد السيد فجنى على المكاتب 
جناية أخرى - كانت الجناية جناية على حرٌّء فإن كان في مثلها القصاص اقتضص 
[من السيد]” » فإن قال: لم أعلم أنه عتق لما صار له على مثل الذي بقي لي 
عليه؛لم يقبل منه؛ كما لو قتل رجلا كان عبدًا فعتق» ثم'' قال: لم أعلم بعتقه. 

قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه يؤخذ منه دية حر ولا قود للشبهة. 

قال: وإن أوصى بالمكاتب أي: كتابة فاسدة» وهو لا يعلم بفساد الكتابة - 
ففيه قولان: 

أحدهما: يصح ؛ لأن الظن لا يغير موجب الحقيقة» والكتابة الفاسدة لا تمنع 


(10) فى س: بلمته. (4) سقط فى د. 
() في ب: كان جبرًا. (5) فى د»ء س: منه. 


(9) :فى نب المساوية. 0 ف من دقو 


والثاني: لا يصح؛ لأنه إذا لم يعتقد أنَّه ملكه كان متلاعبًا بالوصية» والخلاف 
جارٍ فيما لو باعه وهو لا يعلم بفساد الكتابة - أيضًا - كما صرح به الإمام 
وحكى أن منهم من صحح الوصيّة ومنع"'' البيع» أمّا إذا كان عالمًا بالفساد صح 
ذلك :وجها واحداء 

وقيل: على القولين» وهو ظاهر نصّه في «المختصر). 

ووجه المنع: أن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في فروع العتق بالأداء؛ فكانت 
كهى في امتناع التصرف”"'» والصحيح - وهو الذي نصّ عليه في «الأم)-: 
الأول. 

قال: وإن أسلم عبدٌ لكافر أمرناء'" بإزالة الملك فيه؛ دفعًا للذل عن المسلمء 
وإن كاتبه ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه بالكتابة يصير كالخارج عن ملكه. فاكتفى بذلك في 
دفع الذل» كما لو كان مكاتبًا ثم أسلم فإنه لا يؤمر بإزالة ملكه جزمًا. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن الكتابة لا تزيل الملك فلم تكف كالتزويج. وقد طرد 
بعض الأصحاب هذا [القول]”*' فيما إذا كاتبه وهو كافر ثم أسلمء كما حكاه 
الإمام» وعلى هذا: هل نحكم بفساد الكتابة؟ قال في «الذخائر»: «قد اختلف 
أصحاينا فيه: 

منهم من قال: تفسد الكتابة ويباع العبد. 

ومنهم من قال: تصح ثم تفسد من بعد وهذا إذا قلنا بمنع بيع المكاتب» وإن 
قلنا بصحة””' بيعه صححنا الكتابة» وبعناه مكاتبّاء وقد ذكرنا في باب التدبير شيئًا 
يتعلق بذلك. ْ 

فرع: إذا دفع العبد النجوم إلى سيده؛ فقال له حين الدفع: اذهب فآنت حر 
ثم ظهرت النجوم مستحقة أخذها مالكهاء ولم يحصل العتق إن قصد السيد بذلك 


2200 في ب: ومبيع. ع2 سقط في س» د. 
قرم في د س» والتنبيه: أمر. 


1.34 ج؟١‏ كتاب البيوع 


الإخبار عن حاله بعد' '' أداء النجوم» وإن قصد إنشاء العتق برئ المكاتب وعتق» 
فلو ادّعى السيد أنه أراد الآول» وادّعى المكاتب أنه أراد الثاني - فالقول قول 
السيد مع يمينه. جزم به العراقيون والبغوي. وأبدى العَزالي وجهًا خرّجه من وجه 
محكيّ فيما إذا خوصم المشتري في المبيع» فقال: هو ملكي وملك من اشتريت 
منه» ثم ثبت بالبينة أنه مستحق فإنه لا يرجع على بائعه بالثمن» وقد أقامه الرافعي 
وجهًا في المذهب,. ولو كان هذا القول قبل أداء النجوم نفذ العتق» ولم يقبل قول 
السيد؛ إذ لا ظاهر يصدقه. 

إذا جاء المكاتب بنجم إلى السيدء فقال له: هذا حرام» نظر: فإن كان مع السيد 
بينة لم يجبر على أخذه. وإن لم يكن ثمَّ بينة فله تحليف المكاتبء فإن لم يحلف 
ردّت اليمين على السّيدء فإذا حلف لم يكلف أخذه. وإذا حلف المكاتب قيل 
للسيد: إِمّا أن تقبض أو تبرئ» فإن أبرأه عتق» وإن لم يفعل قبضه الحاكم وبرئ 
المكاتب وعتق» ولو قبض السيد النجوم» وحكمنا بعتق المكاتب بناءً على ذلك» 
ثم ظهرت مستحقة أو معيبة؛ فردها السيد - ارتدٌ العتق؛ لأنَا تبَينَا أن المعقود عليه 
نود حمستس و مات سوس جل 1 
رض كان العتق زاقعا من حين القبض:» أو'تقول: بالرد نك نتيين أنه لم يعتق 
حتى إذا أجاز يكون العدق حاضلا بالقيول؟ فيه وجهان بنتيان” 0 
الناقص متى يملك هل بالقبض مع الرضا أم بمجرد القبض؟ وفيه وجهانء 
والأول منهما اختيار أبي إسحاق. والثاني اختيار الماسرجسي وبعض الأصحاب» 
وعلى قول أبي إسحاق إذا كان المقبوض تالمًا عاد الرّقَ من يوم تلف المعيب» 
ويتنجز بأداء الأرش. 

وفي كيفية اعتبار الأرش وجهان: 

أحدهما: يُقَوّمِ العورض سليمًا ثم معييّاء ويجب ما بينهما. 

والثاني: يُقَوّم سليمّاء فإذا قيل: ماثة' '"» قوم معيباء فإذا قيل: تسعون””' » علم أن 
الفائت ع« لمش ويه ينض فج الخد 


200 فى د: بتعداد» وفى س: التعداد. 2 فى ب: سبعول. 
11 فى نو ينان (9) في ب فرجع. 


0 دفى تن دا بأل 


باب الكتابة ج؟١‏ حية 


لكونها لا يخشى هلاكها ولا نهبهاء ولا أجرة تلحقه بسببها إلى أوان محلها - 
أجبر على ذلكء وإلا فلا يجبر» وهكذا الحكم فيما لو أتى المكاتب بالنجوم قبل 
المحل للحاكم والسيد غائب: فإن كان لا ضرر على السيد قبلهاء وإلا فلا. 

ولو كان على رجل دين؛ وصاحبه غائبء فأتى به [الحاكم؛ ولا ضرر على 
مالكه]"'2 في قبضه - فهل يجوز له قبضه؟ فيه وجهان في «البحر»»؛ ووجه المنع: 
أنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه» والنظر للغائب [بترك]'"' الدين في 
ذمة المليء وفي الكتابة له غرض تحصيل العتق. 

ولو لقي المكاتب سيده في غير البلد المشروط فيها الأداء» وأحضر إليه 
النجوم: فهل يجبر على قبولها؟ نظر: إن كان عليه ضرر ومؤنة في النقل لم يجبر» 
وإن لم يكن ضرر أجبرء وبعض الأصحاب قال: إن كان بين البلدين دون مسافة 
القصرء ولا”© ضرر عليه في القبض ولا مؤنة كالدراهم والدنانير - أجبر» وإن 
كان البلد بعيدًا ففيه وجهان. قال في «الأم»: «ولا يكلف المكاتب أن يؤدي 
النجوم في غير البلد الذي كاتبه فيه». 

إذا اختلف السيد والمكاتب في مقدار النجوم, أو مقدار الكتابة» أو مقدار 
الأجلء أو جنس النجوم - تحالفا كالمتبايعين؛ فإذا تحالفا: فإن كان قبل العتق 
عاد العبد رقيقًا كما كان؛ إن قلنا: ينفسخ العقد بنفس”؟' التحالف. وإلا فلا يعود 
الرق إلا بالفسخ, وإن كان بعد الأداء وحصول العتق لم يرتد”*؟ العتق» ولكنهما 
يتراجعان بالقيمة؛ لأنَّ العقد ينفسخ ويسقط المسمّى؛ فيكون بمنزلة الأداء في 
الكتابة الفاسدة.» والله أعلم. 


)١(‏ في س: للحاكم ولا ضرر عليه» وفي د: للغائب فإن كان لا ضرر عليه. 
(0) في د: بمنزلة. (0) في د: فلا. 
ع في ب: ينفسخ. )2 في س»ء د: يريد. 


باب عتق أم الولد 


إذا وطئ [أى:]”'' [الحر]!”'» جاريته أو جارية يملك بعضهاء أي: وهو 
موسر بقيمة باقيهاء [فأولدها]”” فالولد حر . 

لا شك في جواز وطء السادة الأحرار”'' إماءهم. دلت على ذلك آي الكتاب» 
والسنة. والإجماع: 

ما الكتاب فقوله تعالى: #وَألنينَ هُمْ لفُرْوجهم حَليِظون ه إلا عَكَ أَزوجِهم أو ما 
ملكت بهم [المؤمنون: 5» 5]» وقوله تعالى: قن جام ألا نما مده أو مَا 
مَلَكتَ أَيمَدَكم4 [البقرة: 779]» وقوله تعالى: مإوَلْمْمْصَئتُ من ليسا لا مَا مك5 
2 عط 

يَنَْكُمٌ4 [النساء: ؛ ؟]. 


وى الستة فطااروى أنه كله اسغولك حادكه" مازية القبطيةة وَوُلن [لي]1 أنه 
ك4 


1 


إبراهيم 

ولم يختلف أحد من الأئمة في جواز ذلك. 

[نعم» إذا قلنا: إن العبد يملك. وكان في ملكه أمة - فهل يحل له وطؤها؟ 
وكذا مَنْ نصفه خُرٌ ونصفه رقيق؟ فيه كلام نذكره في باب ما يحرم من 
التكاح]”". 

فإذا"" تيت ذلك ناتف أب« الكائلة لديولد هن وظفهه أو ايهال مائه: 
فهو حرٌ؛ لقوله يِه امن أشراط الساعة أن تلد الأمة رَبّتها»”' '' أي: سيّدتهاء فأقام 
الولد مقام أبيه والأب حرّ؛ فكذلك فون وله وقد عليه ولاه لوراك لأن مانع 


000 سقط فى ب. 020 سقط في د» س. ره سقط فى ب. 

20 في د ' س: الجواري. (9) سقط في د.» س ١‏ 

000 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( 1 

2ع( سقط في د») س 00 في س: إذا. 5( في دء س: استدخال. 

030 أخرجه مسلم (01/1): كاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحساب ووجوب 
الإيمان» بإثبات قدر الله - سيحانه وتعالى» رقم .)8/١(‏ 

0010 في ب: ولا حد. 


5 


باب عتق أم الولد جما 3 
الاق فاون“ سيت الملك فقسب وثلاك ما لو لكر روعهه الحامل متم فإن الولة 
يعتق عليه ويثبت له عليه الولاء» وفائدته - كما قال القاضي الحسين - تظهر في 
أحدهما: إذا أوصى لموالي فلان دخل فيهم. 

والكاتى: فى ]'" تسيل العقن غده» فإن المولك تحمل العقل والآك. لا 
تفحملة: هذا امه كذاء على أذ اللعزة حكدة وسو خيرها أنه" ينتفي الما 
لا تمنعه» كما سنذكره في بابه» إن شاء الله تعالى. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون قد علقت به من”*' وطءٍ مباح - كما ذكرنا - 
أو من وطءٍ حرام: كما إذا كانت مرهونة؛ أو مزوجة:» أو مسلمة وهو كافرء أو 
محرمًا له. ونحو ذلك. ووطئها وهو عالم بالتحريم. وكذا لا فرق في كونه 
[خُرَ1]”*' عند وجود التحريم بسبب المحرميّة”"» [أو كونه كافرًا وهي مسلمة]""' 
[أو كونها]”" مزوجة - بين أن نوجب عليه الحد كما حكاه البندنيجي قولاء 
وحكاه الإمام عن القديم؛ [أوْ لا نوجبه]”*' على الجديد الصحيح عند الطبري 
57 

وحكى الرافعي والإمام عند الكلام في وطء جارية الابن: أنَا إذا أوجبنا الحد 
في مملوكته المحرمة عليه برضاع أو غيره لا تصير أم ولد؛ لأنه وطء زنى» وفي 
كلام الإمام ما يفهم إفهامًا ظاهرًا أن السبب لا يثبت في هذه الحالة؛ تفريعًا على 
هذاء وقد صرّح [به]”''' في «البحر). 

ثم حكى الإمام أنَّ من الأصحاب من ارتاع؛ فلم يستجز للإنسان أن يطأ 
[مملوكته وتأتي منه بولد» ولا تكون أمَّ ولد [له]”'''. فحكم بثبوت النسب 


والاستيلاد. 

)١(‏ في ب: فارق. 60 في دء س: أو كونها مسلمة وهو كافر. 
هم سقط في د» س. () فى بء س: وكونها. 

(؟) في ب: ماء وسقط في س. (9) فى د: إذ لا توجيه. 

0 في د» س : في. 222200 اسققل قرافت ندمل 

(0) سقط في د. - )1١(‏ سقط في س. 


وأما إذا وطئ]”'' جارية يملك بعضها فالحكم كذلك عند العراقيين؛ لأنه وطء 
شبهةٍ بسبب الملك. وإن كان حرامًا فانعقد الولد فيه حرًا كوطء أخته المملوكة. 

قال الإمام: ويجب طرد القول القديم الذي ذكرناه في وجوب الحد على السيّد إذا 
وطئ محرمة عليه مع العلم في هذه الصورة أيضًاء ومع هذا فلا يقدح في الاستيلاد 
والحرية على الجملة» وإن قدح فيما ذكرناه من قبل. 

وحكى القاضي الحسين في المسألة تفصيلًا آخر فقال: إن كان الواطئ موسرًا كما 
تكزتاء» وقلنا بوذ الاستيلاد قل آذاء القيمة- ققد انعد الولك كله حداء: لأنا :تقار 
انتقال الملك في حصة الشريك إلى المستولد قبل”'' الاستيلاد؛ فتكون قد علقت به» 
وجميعها ملكه. ولا يجب عليه قيمة شيءٍ من ولدهء وإن قلنا: : لا ينفذ””" إلا بأداء 
القيمة» فهل نقول: انعقد جميع الولد حرّاء أو انعقد منه قدر حصة الشريك من أمد©) 
رقيقًاء ثم يعتق بأداء القيمة؟ فيه قولان. 

وكذا [فيما]””' لو كان المستولد معسرًا هل ينعقد جميع ولده”"' حرّاء أو قدر 
حصة المستولد من أمه لا غير؟ فيه قولان» [و]'"' حكاهما البندنيجي وجهين 
فيما إذا وطئ أحد الشريكين وأحبل وهو معسرء ووطئ الآخر وأحبل وهو معسرء 
وهما مطردان فيما إذا رأى الإمام المصلحة في استرقاق بعض حربي” هل 
يجوز؟ وفيما إذا أتت من بعضها حر وبعضها رقيق بولد من نكاح أو زنى» هل”” 
ينعقد جميعه حرّاء أو ينعقد كأمّه في الحرية والرق؟ 

وأصل [هذا]”''' المأخذ: أن تبعض”''' الرق والحرية في الابتدء هل يمكن؟ 
فمن أثبته قال: كما يجوز أن يتبعض الرق والحرية بإعتاق المعسرء كذلك يجوز 
فيما نحن فيه» ومن منع قال: أحكام الرق والحرية متناقضان؛ فينبغي ألا يختار 
التبعيض فيهاء ويفارق إعتاق المعسر؛ فإنه لا سبيل إلى ردّه» ولا سبيل إلى 


تنفيذه 0 في نصيب شريكه؛ فكان محل ضرورة» وقياس بناء القاضي يقتضي 


لك سقط في د. (©6 سقط في د» س 

يل ليث حرش 

إلوة في ب» د: يتعجل. فت في من: أو. 

2 في د» س: : الأم. )00 سقط في ب» س. 

(©) سقط فى د» س اللدلك في ب: بعض» وفي د تبعيض. 


030 رد إفيلة في ب: مقيد» وفي د: تقييد. 


باب عتق أم الولد ج1١‏ 24»؛ك 


أنّه''' يلزم المستولد قيمة حصة الشريك من الولد عند الوضع وإن أذّى المال 
قبْلة إذ1 قلناة إن الولك اتعقد [جميعة تدا ]7 إذاقلنا بانعقاق كدر بخصضة 
الشريك من الأم رقيقًا فلا تجب؛ [لأنها تندرج]” ' في قيمة الأم كما في البيع؛ 
وقد صرّح البندنيجي بأنها إذا وضعت بعد الحكم بأنها أم ولد لكونه موسرّاء وقد 
أذَّى القيمة؛ فلا قيمة له وإن وضعته قبل الحكم بأنها أم ولد لتأخير دفع القيمة» 
وقلنا: لا تصير أم ولد إلا عند دفعها - لزمته القيمة» وهذا هو الحق, وما ذكرناه 
من قضية كلام القاضي ممنوع؛ لأن المفوت رقه لا يضمن إلا حين وضعه لمن 
له الأم» وهي إذ ذاك للمستولد. وإذا حكمنا بانعقاد جميع الولد حرًا عند اعتبار 
الوطء 7" تت ثبت في ذمته للشريك قيمة قدر حصته من الأم من الولد. 

قال: والجارية أم ولد [له]'”' أي: يغبت لها حكم الاستيلاد» وهو العتق بعد 
موت السيدء وامتناع التصرف فيها بما ينقل الملك. 

ووجهه في الأولى: ما روى الإمام في آخر النهاية بسنده عن خوات بن جبير 
أنّ رجلا أوصى إليه. وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرّةء فوقع بد بين المرأة 
006 ' أم الولد بعض الشيء؛ فأرسلت إليها الحرة: «لتُبَاعَنَّ رَقَبَنَكِ يا | لكاع» 
فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي كله فقال: «إِنّهَا لا تُبَاعٌك وَأَمَرَبهًا 
ال وهذا السند فيه «الدارقطني». 

وروى أيضًا بسئده عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: «مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ 


1 34 همه 


خدكزم 0 وهذا الس هه اها الدارقطن , 
مَنهُ فهيَ حُرةٌ مِنْ بَعْدٍ مَو : 1 


000 في د» س : أن. 

فم في دء س: : لأنه أتلف على الشريك ملكه قبل تقويم الأم عليه 

إفرة في د» س: : عليه؟ لأنه يندرج. ددع في بء» د: ب 
(5) سقط في دء س. (5) في د: خوات. 


0372 أخرجه الدارقطني (5/ 2777» والبيهقي في السنن ( © وفي معرفة السئن والآثار 7 


(0/ 016)؛ وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيفء وابن لهيعة وهو ضعيف أيضًاء 

000 أخرجه أحمد ٠ 8/١(‏ 117" 506"). وابن ماجه 5/ )١51١‏ كتاب العتق» باب أمهات 
الأولاد (701)» والحاكم (14/5)» والدارقطني (4/ 3 والبيهقي )945/١١(‏ 2 
ل الاارفسلي | إلا قوله: «أمته»)؛ فهي عنده: (أمة). 


7 ج7١‏ كناب اليو 


وقد روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن"'' النبي كلةِ قال: «أمُ الْوَلد 
لا تباغ وَلَا تُومبُْء وَلَا نُوَرَتُء مُسْتَمْتِعٌ بها مُذَةَ حَيَاتِ فَإذَا مآت عَتَقَتْا''» 
لكن هذا الحديث قال البيهقي فيه: إنه رهن دن عمن: وغلط من رفعه 
إلى رسول الله كد 

وأمّا في الثانية؛ فلأنها علقت منه بولد حرء وله فيها ملك؛ فأشبه ما لو علقت 
به وكلها له. وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي نص عليه الشافعي حيث قال: «لو 
أحبل أحد الشريكين الجارية المشتركة وهو موسرء صارت أم ولد له». [وهو]”*) 
مفرع على أن السراية تحصل قبل أداء القيمة كما هو الصحيح في تنجيز العتق. 

ومنهم من رتبه هنا على الخلاف في العتق وقال: الأولى التعجيل لكونه فعلاء 
وهو أقوى من القول؛ بدليل نفوذ [استيلاد المجنون]””' دون عتقه. 

ومنهم من قال: العتق أولى بالتنجيزء والفرق أنه عتق ناجزء والاستيلاد 
''' عتق؛ فشابه التدبير» أمّا إذا قلنا: لا يحصل إلا بدفع القيمة»»فنصيبه من 
الجارية يثبت فيه حكم أمهات الأولاد ونصيب الشريك حكم الاستيلاد عليه 
موقوف على أداء القيمة: فإن أذّاها حكمنا [بنفوذه في]”"' وقت الأداء على قول» 
وتنا نفوذه [من]”” حين العلوق على قولء وعلى هذا لا تجب قيمة الولد أيضًا 
- ولو كان :معسرًا لم يسن الانتتبيلاد إلى نصين الشريك جزماء فإذا 'أحبلها 
الشريك الآخر جرى على نصيبه حكم أم الولد» ولا يسري إلى نصيب المستولد 
أولاء وإن كان الثاني موسرّاء وهل ينعقد حمله ولد الثاني حرا عند إعساره» أو 


ايم 


وحسين هذا ضعفه الحافظ في التقريب (1775)؛ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (؟/ 
١‏ هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمى تركه على 
ابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال البخاري: يقال: 
إنه كان متهما بالزندقة. وعزاه البوصيري لابن أبى عمر في مسنله بإسناده والذي عند ابن 
ماجه ومتنه» وقال: وأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا زهير» حدثنا إسماعيل بن 
أب أويس» حدثنا أبي» عن حسين بن عبد الله... فذكره بزيادة في آخره. | ه. 


(7) في س: عن. 

.)07"5/8/١٠١( أخرجه الدارقطني في السئن (4/ 174)» والبيهقي‎ )١( 
سقط في بء س. (5) سقط في د.‎ )( 
في س: الاستيلاد للمجنون. )00 سقط في د.‎ 6) 


2372 فى دء س: أنه نفذ. (40) سقط فى د. 


باب عتق أم الولد ج١١‏ فد 


يكون بعضه حرًا وبعضه ولد أم ولد؟ فيه الخلاف السابق. 

ولو أيسر أحدهماء فنجّز عتق حصته عتق نصيبه''". وهل يسري إلى نصيب 
الآخر؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لما في السراية من تقدير نقل الملك؛ والملك في المستولدة لا 
يقبل النقل» ولأنَ في السراية إبطال حقٌّ الأول ووارثه من الولاء. 

وهذا يشابه قولنا: إن أحد المكاتبين لعبدٍ واحدٍ إذا أعتق"") 
عليه العتق بعد تعجيز المكاتب. 

والثاني: نعم وهو الذي حكاه القاضي الحسين عن الأصحابء ثم قال: وهو 
مشكل. وأبدي ما ذكرناه من علة القول [الأول ثم قال: وهو لا يخلو أن يقال: 
هو خطأء أو جواز من يجوز بيع أم الولد» أو]"" بناء على أن أحد المكاتبين إذا 
أعتق العبد المكاتب هل يقوم عليه في الحال؛ أو بعد العجز'''؟ وفيه قولان» أو 
يقال: هو بناء على أن السراية تحصل بنفس اللفظ؛ فتكون كالإتلاف*', ولو 
أتلفها ضمن قيمة [حصة الشريك]2 . 

ثم إذا نفذنا العتق فما حكم الولاء في هذا النصف؟ قال: إن 0 
أمهات الأولاد جائز» فالولاء فيه للمعتق» وإن قلنا: لا يجوزء فهل يكون الولاء له 
[أو للمستولد]"'؟ فيه وجهان ينبنيان على أن التقويم يفسخ الاستيلاد 3 لا؟ 0 
وجهان ينبنيان على أن أحد الابنين إذا أعتق نصيبه من عبدٍ [كاتبه أبوهما] 
وقلنا: يعتق عليه نصيب أخيه في الحال - هل يكون فسحًا للكتابة أم لا؟ وفيه 
وجهان ذكرناهما من قبل» كذا حكاه في آخر باب التدبير. 

ولو كان الثاني موسرًا حال استيلاده””': ففي السراية إلى نصيب الشريك 
الكلام السابق فيما إذا أنج:”” © اعد مع سمط عفار اده ولو كان الذي 


حصته إنما يسري 


000 في ب: بنصيبه. (؟) فى ب: عتق. 

فرق بدل ما بين المعقوفين في د: ولو. 1 

(4) فى د: التنجيز» وفى س: التعجيز. 

(4) فى ب: كإتلاف. ‏ 53 “قن نتن شتريكة. 

070 في و وللسكولد: 000 فى د س: كان أبوهما كاتبه. 
44 ني دوس الاسسبلاة. )٠١(‏ في د: نجز. 


هد ا كتاب البيوع 


اكوك دل ويا 0 الاستيلاد يتوقف على دفع القيمة - فهل ينفذ 
استيلاد الثاني؟ [ذلك ينبني7'' على أنَّه إذا أعتق أحدهما حصته وهو موسرء 
رقنا لا يري الفتق إلا ددم القيمة» “فاضي الجر حترية: قل ديه ب يهل :بيد ؟ 
والمذهب: لاء فإن قلنا به لم ينفذ استيلاد"'' الثاني إلا أن يموت الأول عاجرًا أو 
يعسرء على تفصيل حكيناه فى كتاب العتق. وإن قلنا: ينفذ عتقه - كما صار إليه 
ابن أبى هريرة - نفذ استيلاد الثانى» وكانت مستولدة لهما. 


١ 1 42 :‏ . ا 
وهذا كله جمعته' من كلام [القاضي]*' في مواضع من كتاب العتق وغيره» 
وكتاب «مختصر الكتابة». 


قال: وإن أولد جارية ابنه أي: وهو حر فالولد حر ؛ لأنه وطء لا يجب فيه 
الحد لأجل الشبهة؛ فانعقد الولد فيه حرا كوطء جارية الغير [بشبهة] والشبهنة 
الشابتة له شبهة ملكء قال يكله: «أَنْتَ وَمَالْكَ لأييك"''؛ وأيضًا: فإن الأب يستحق 


000 في س: أينبني ذلك. (؟) فى د: الاستيلاد. () فى ب: جميعه. 

(؟) سقط في د. )0( سقط في د س. ١‏ 

0ت ورد هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي كَل وهم: جابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عمرو وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود وأبو بكر 
الصديق وعائشة ورجل من الأنصار. 
حديث جابر: 
أخرجه ابن ماجه (5/ 719) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولدهء حديث (91؟5) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ )١158/5(‏ كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل 
يملك مال ولد أم لا؟ وفي «مشكل الآثار» (؟/ ٠‏ وابن عدي في «الكامل)» (/ا/ )١564‏ 
كلهم من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح ماليء فقال: أنت ومالك 
لأبيك. قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ :2507١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط 
البخاري» وقال الزيلعي في «نصب الراية» (777//7): قال ابن القطان: إسناده صحيح» وقال 
المنذري: رجاله ثقات» وقال في «التنقيح» ويوسف بن أبي إسحاق من الثقات المخرج لهم 

فى الصحيحين...ا ه. 

رح بوك عرنيفة اشن السوررين لاقي رجه لعي يقار 
جرجان»» ص (3"860) من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله عن 
النبى كَل قال: أنت ومالك لأبيك. وتابعه أبان بن تغلب. 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه أحمد (؟1/ )7١5‏ وأبو داود (7/ 6١708٠0١‏ ) كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل 


باب عتق أم الولد ج١١‏ وغوت 


- يأكل من مال ولده. حديث ( "٠‏ وابن ماجه (1/ 1/4) كتاب التعجارات : باب ما للرجل من 
مال ولدهء حديث (11937) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» )١58/5(‏ كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ والبيهقي 
)18٠/0(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (14/17) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ ١؟)‏ 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله ككل فقال: إن 
أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: ادك وتنك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن 
أموال أولادكم من كسبكم؛ ؟ فكلوه هنيئًا 
حديث عمر بن الخطاب: 
أخرجه البزار (؟/ 85 - كشف) رقم )١17١(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 30178 10171) من 
طريق سعيد بن بشير عن مطرف عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر أن رجلا أتى 
النبي كَكةِ فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي قال: أنت ومالك لأبيك. قال البزار: لا نعلمه عن عمر 
مرفوعًا إلا من هذا الوجه وقد رواه غير مطرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال ابن 
عدي: : ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو؟ لأن هذا الحديث يرويه جماعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث سعيد 
بن بشير هذا وسعيد بن بشير له عند أهل د شو مشق تصانيف؛ لأنه سكنها وهو بصريء ورأيت له 
تفسيرًا مصنقًا من رواية الوليد عنه» ولا أرى بما يروى عن سعيد بأسّا ولعله يهم في الشيء 
بعد الشىء ويغلطء والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق ا ه. 
والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 1954) وقال: رواه البزار» وسعيد بن المسيب لم 
يسمع من عمر. 
حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه أبو يعلى /٠١(‏ 44) رقم (01/71) من طريق أبي حريز عن أبي إسحاق عن ابن عمر أن 
رسول الله يك قال لرجل : أنت ومالك لأبيك. وذكره الهيئمي في «المجمع» (5/ 191) وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه 0 
رجاله ثقات ا.ه. قلت: قال ابن أبي حاتم في «المراسيل»» ص )١51(‏ عن أبيه قال: :لم يسمع 
إسحاق عن ابن عمر إنما رآه رؤية. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه البزار (؟/ 485 - كشف) رقم )١1154(‏ من طريق 
ميمون بن يزيد عن عمرو بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: جاء رجل يستعدي على والده فقال: 
إنه يأخذ مالي» فقال له رسول الله يه أنت ومالك من كسب أبيك. قال البزار: لا نعلمه عن ابن 
عمر مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. وفي «نصب الراية» (7/ 7729) قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن 
عمر إلا بهذا الإسناد. وعمر بن محمد فيه لين. والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» )١101//1(‏ 
وقال: رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسطء وفيه: الولد من كسب الوالد وميمون بن زيد لينه 
أبو حاتم؛ ووهب بن يحيى - شيخ البزار - لم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 
حديث سمرة بن جندب: 
أخرجه البزار (؟/ 84 - كشف) رقم )١17170(‏ والعقيلي في «الضعفاء (؟/ 174) والطبراني في 
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على الابن جنس ما استوفاه؛ إذ يجب على الولد”'' إعفافه؛ فكان شبهة» كمن 


سرق مال بيت المال» أو مال ابنه» وقد خرج الإمام وأبو 1 إلا 5 5 


” «الكبير» (71/42778/9) رقم (5451) كلهم من طريق عبد الله ب, بن إسماعيل أبي مالك 
الجوداني» ثنا جرير بن حازم عن الحسن عن سمرة أن رسول الله وك قال لرجل: أنت 
ومالك لأبيك. قال البزار: لم يسنده غير أبو إسماعيل» قال العقيلي: منكر الحديث لا يتابع 
على شيء من حديثه. #وفي البات احاديث موهين هذا الوسف رفيها لبر دوعضها أحيين 
من بعض. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (1/ )١917‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
الكبير والأوسطء وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم: لين وبقية رجال البزار 
ثقات. 
حديث عبد الله بن مسعود: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 07 4) والطبرانى فى «الصغير)» (8/1) وفى «الكبير» /٠١(‏ 
4 رقم 23٠١14(‏ من طريق معاوية بن يحيى عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن 
غيلان بن جامع عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي يَكةٍ قال لرجل: أنت 
ومالك لأبيك. | 
قال الطبرانى ي: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن ذي حماية» وكان من ثقات 
المستلمي: . وذكره الهيثمي في #المجمع» (5/ 191) وقال عي لي الخلا واي رايم 
بن عبد الحميد بن ذي حماية» ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وقد وثقه الطبراني 
حديث أبى بكر الصديق: 
أخرجه البيهقي (17/ )14١‏ كتاب النفقات: باب نفقة الأبوين» من طريق المنذر بن زياد ثنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق فقال له رجل: يا 
خليفة رسول الله. هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه. فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما 
يكفيك فقال: يا خليفة رسول الله كَلِكِ أبس قال رسول الله يكلِِ: أنت ومالك لأبيك» فقال أبو 
ب أرضى بما رضي الله به قال البيهقي: والمنذر بن زياد ضعيف. والحديث ذكره الهيثمي 

في «المجمع» (199:108/5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائي 

وهو متروك. 
حديث عائسشة: 
أخرجه ابن حبان (45 ٠‏ - موارد) من طريق عطاء عن عائشة أن رجلا أتى النبي يكل يخاصم أباه 
في دين عليه فقال النبي كَلِ: أنت ومالك لأبيك. 
حديث الرجل من الأنصار: 
أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما ذ في «المطالب العالية» /١(‏ 100/6) رقم (1504) من 
طريق الشعبي عن رجل من الأنصار أنه جاء إلى النبي يك فقال: إن أبي غصبني مالي» قال: أنت 
ومالك لاييك. 


باب عتق أم الولد ج؟١‏ حاوف 


بلاترة وجرت الخد'مماإذاوطء الإتسان أنه المسملوكة؛ 'لأجل أن 00 
في الصورتين حرام بالاتفاق» ووش ريمتيه ]اكاك ارا و لل 
لقوة المشابهة» وهو ما حكاه الإمام فيها نضا عن القديم» وقد حكى الروياني في 
«البحر»”" عن الأصحاب القطع به فيما إذا كان الابن قد استولد الجارية» وخصٌص 
محل الخلاف بما إذا لم تكن مستولدة» وكانت موطوءة الابن» وعلى هذا فمفهوم 
التخريج أن ذلك لا يقدح في الحكم بحرية”'' الولد كما ذكرنا في المسألة 

المخرج منها. 

وقد حكى الإمام تفريمًا على القول يووا التحذ أن الول يتعقك: زقيماءوعلن 
قولنا بعدم وجوب الحد هل يثبت على الولد ولاء؟ قال صاحب «التهذيب»: إن قلنا 
أن أمّه تصير أمَّ ولد دافيا مندك - فلك ولا ترجهاف وكا نوناد الأن على أنااقي 
هذه الحالة هل نقول: انعقد حرّاء أو رقيقًا ثم عتق لأجل الشبهة؟ كما حكى الإمام 
ذلك فيما إذا غ20 الحرٌ بنكاح أمةء فأتت منه بولد» فعلى المذهب: : يتعقد ولده حرّاء 
وعلى وجه حكاه الشيخ أبو عليٌ: أن الولد ينعقد رقيقاء ثم يعتق بسبب الغرورء وهو 
غريبٌ جدًا. ذكره في فروع العتق. 

قال: وفي الجارية قولان: 

أصحهما: أنها أم ال ا ا ل كان 
ما لوعلقت به في ملكهء وهذا ما نضّ عليه هنا كما حكاه ابن كج وابن الصباغ. 

والقول الثاني: أنها لا تصير أم ولد؛ لأنها ليست ملكا له وقت الإحبال؛ فصار 
كما لو استولد جارية بالتكاح. 

قال المزني: ولأن الأب لو" وطئ جارية ابنه بنكاح وأحبلها لم نَصِرْ أمّ ولد 
لهء فإذا وطئها”''' حرامًا كان أولى ألا تصير. وهذا ما نضصّ عليه في الدعاوى 
واليناكتة زن ]1 .وريكا تسب إلى القديج. 


)١(‏ فى دء س: الجارية. (0) فى د س: الابن المهر. 
(6) زاد في بء س: به. (5) في بء س: لحرية. 
(9) قن اناس ع3 )سقط قن بن 

0) فى س: عتقت. . ل دفن ين نأشيت: 

(9) فى د: إذا. ش دن ماس وطن 


)1١(‏ سقط في د س. 
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وحكى ابن كج أنه مخرج من نصه فيما إذا أحبل [أحد]” ' الكاشبيق جارنة فد 
المغنم' : أنها لا تصير أم ولدء كما خرج من نصه في وطء جارية الابن إلى هذه 
المسألة [قولًا]' '”: أنها تصير أمّ ولد. 

وحكى العمراني عن الطبري: لتاقي <ارضي الوه !- انطن فيما إذا وقع 
و اا وأنّهِ يجب عليه قيمتها ومهرها؟ وفي 
[قيمة الولد قولان» والقولان في مسألة الكتاب جاريان بالاتفاق “على قولنا: إن 
ا ا 

أما إذا قلنا بوجوبه لأجل كونها مستولدة لم تصر أمَّ ولد له؛ لأن المستولدة لا 
تقبل النقل» وإن أوجبنا' ” مع كونها غير مستولدة للابن» فالحكم كذلك على 
الظاهر عند الإمام والمعظم؛ لما قررناه من أن الولد ينعقد رقيقًا. 

وفيه وجه: أنها تصير أمَّ ولد في هذه الحالة» كما قيل بمثله في وطء الأمة 
المحرمة بسبب رضاع أو غيره. 

فإن قيل: هل”*' القولان يجريان في حالة”' يسار الأب وإعساره؟ 

قلنا: قد حكى الحناطي في محل القولين ثلاثة طرق: 

أحدها: [أن محلهما إذا كان الأب]”' '' معسرّاء [أما إذا كان موسرًا]”' '' فتصير 
أم ولد له قولًا واحدًا. 

[والثاني: أن محلهما إذا كان موسرّاء [فإن كان معسرًا]” ' لم تصر أم ولد له 
رك واشت “لك 

والثالث - وهو الأظهر-: طرد الخلاف مطلمقًاء وإذا كان كذلك خرج من 
الطرق قول فارق بين الموسر والمعسر. كما يحكي عن صاحب «التقريب»؛ قياسًا 
على ما لو استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة؛ فإنه فرق في استيلاد حصة 
الشوياك ميزنا الموش والمعميزة لكن الأنمة مهتا الفرق ”موحي أن 


20000 (4) سقط في يوش 401 في انه به بالإتلاف: 
0 في ابه مق: كاق.._. 080 في يذه سن« هذان.-  ٠‏ 47 .في من ال. 

000 في د: : إذا كان محل الأب. وفي س: أن محل الأب إذا كان. 

2010 في ب: أما الموسر. فدك سقط في س. ضرم سقط في د. 


)1١:(‏ في ب: : القول. 
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الاستيلاد هنا إنماا غك" لحرمة الأبوة ؤكتنية:الذلك» ولا يختلف: هذا المعتئ 
بالإعسار واليسارء وهناك ثبت”'' الاستيلاد في نصيب الشريك لدفع الضرر عنه؛ 
فلو فقدناه في حالة الإعسار"' لعلقنا حقه بذمة خراب» وهو أضر من الأول. 
التفريع : 

إن قلنا بأنها لا تصير أم ولد وجب على الأب المهر كما لو لم يحبلهاء ولا 
فرق فيه بين أن تكون الأمَة مطاوعةً أو مكرههةً إذا لم نوجب الحد [به]”*. 

وحكى الإمام فيما إذا كانت مطاوعة في وجوبه وجهين عن العراقيين» 
وغلطهم فيه؛ فإنهم قطعوا بنفي الحدء وهذا [يشابه ما حكيته]””' عنهم في وطء 
السيد المكاتبة. 

ولا فرق في وجوب المهر بين أن يكون الأب موسرًا أو معسرًا. نعم» الموسر 
يؤخذ منه» والمعسر يثبت”'' في ذمته إلى يساره. 

وعن أبي الحسين حكاية وجه ضعيف: أنه إذا كان معسرًا لا يتبع به ويجب 
عليه قيمة الولد باعتبار يوم انفصاله إن انفصل حيّاء وإن انفصل ميا فلا شيء 
عليه. 

ولا يجوز للابن بيع الجارية ما لم تضع؛ بناءً على منع بيع الحامل بحرٌ””, 
وهل تؤخذ قيمة الجارية من الأب في الحال للحيلولة؟ [فيه]”*” وجهان: 

المذكور منهما في «الشامل» حكاية عن الأصحاب: نعم؛ كما في العبد الآبق. 

واضحهما فى «التهذيب» وغيرة - كما قال الرافى'[وغيره] “له لاه لأن يده 
شحرمة:غزيها!"'" وهو متعم .يها بالانتخدام وغيرو» يخلدف ما إذا نآرق العتلد: 

وهكذا الحكم في الجارية المغرور بحريتهاء والموطوءة بالشبهة إذا أحبلها 
الواطئ. 

ولو ملك الأب هذه الجارية يومًا من الدهرء فهل تصير أم ولده له؟ فيه 


000 فى د» س: يثبت. 2 فى س: شابه من ذكرته. 0 سقط فى د» س. 
(0) في س: يثبت. (0) في ب: ثبت. () في بء س: تجز به. 
فر فى دء س: اليسار. © فى ب» س: بالخبر. 


ع سقط في د» س. 20)(0 سقط في د. 
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القولان الآنيان. 

وإن قلنا بالصحيح في أنها تصير 
وفي أي وقت ينتقل أوجه: 

أندنهاة قبي الغلوق 4 ليكو سقط فانه ملكا ]221 انين 19 اتخرسب وهر 
ما أورده في «التهذيب». 

والثاني: مع العلوق؛ لأن العلوق هو علة نقل الملكء. والمعلول يساوق العلة 
وهذا ما ارتضاه الإمام. 

والثالث: عند الولادة. 

[والرابع: عند أداء القيمة بعد الولادة]”*2. 

وهذا [والذي]”' قبله أوردهما”"' الحناطي» وغيره حكى”" بدلهما وجهًا: أنها 
تنتقل إليه بعد العلوق. ش 

وقضية كلام من فرق في الحكم بالاستيلاد”* بين الموسر والمعسر: أن يجيء 
في وقت الحكم بالاستيلاد الأقوال المذكورة في العتق» وهو الذي قال الإمام: إنه 
يجب؛ تخريجًا على هذا القولء. [ولا شك في وجوب قيمة الأم على هذا 
القول]”"“:ؤكذا المهر عيذ الجمهوز: 

وأمّا قيمة الولد فقد أطلق”١١)‏ ابن الصباغ القول بأنها لا تجبء. ووجهه: بأنها 
وضعته فى ملكه. وبسطه: أن الولد إذا انعقد حرًا إنما تضمن قيمته حالة وضعهء 
فإذا كاك الأم :ف تلك الحالة مملوكة اللواط فلا كتي»اغليهة كها الو علشها به 
في ملكه. 

وحكى الإمام وجهين في وجوب قيمة الولدء وجزم آخِرًا بأنّا إذا حكمنا 
بثبوت الاستيلاد فلا تجب قيمة الولد. وبني الرافعي الوجهين على وقت الحكم 
بانتقال الملك في الأم إلى الأب. [فقال: إن قلنا]”''": قبيل العلوق» فلا تجبء 
وإن قلنا: بعد العلوق. وجبت. وإن قلنا: مع العلوق» فالأصحاب على الوجوب. 


+سيرة: 


مَّ ولد فلا بد من نقل الملك فيها للوالد”", 


)١(‏ في د: الولد. (5) سقط في دء س. (4) سقط في س. 
(؟) في د» س: ملكه. (7) في ب: أورده. 2٠١‏ في ب: فأطلق. 
() سقط فى س. (0) في د: وحكى. )١١(‏ في ب: فإن قلنا. 


(:) سقط في س. (4): في ومن فى الاستيلدة. 
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وقال الإمام: العلوق على''' هذا القول مصادف للملكء. فكيف يقتضي إيجاب 
القيمة؟ وبنى على ذلك ما إذا فرض إنزال الماء مع تغييب الحشفة» فقد اقترن”") 
موجب المهر بالعلوقء فقال: ينبغي أن ننزل المهر منزلة قيمة الولدء ويكون 
إطلاق الأصحاب لزومٌ المهر محمولا على ما إذا تأخر الإنزال عن موجب المهر 
كما هو الغالب» ولا شك في أن الجارية إذا لم تكن موطوءة للابن» وفرعنا على 
هذا القول تنقلب حلالًا للأب. 

فرع: إذا كان ولده يملك بعض جارية» فاستولدها الأب*". وقلنا بأنها لو 
كانت بجملتها للابن كانت أم ولد له - فالجمهور على أنه إذا كان الأب موسرًا 
موك نمك الريك والولد هر وإن “كان كسا له يثبت الاستيلاد في 
نصيب الشريكء [والولد]'”' نصفه حر ونصفه رقيق في أصح 6 

وحكى أبو سعد الهروي وجهًا: أن الاستيلاد لا يثبت في نصيب الشريك 
[بحال]”'". 

ولو كانت الموطوءة مكاتبة الابن: فمنهم من جزم بعدم نفوذ استيلاد الأب 
فيها؛ لأنها لا تقبل النقل؛ كأم الولد» ومنهم من أجرى الخلاف السابق فيها؛ لأنها 

تقبل الفسخ» بخلاف الاستيلاد» وهذا أصح'”' عند صاحب «التهذيب»» والأول 

هو الذي أورده أبو سعد الهروي. 

أمّا إذا كان الأب رقيقًا ففى ولده وجهان: 

أحدهما: أنه رقيق لرق ل 

والثاني- وبه أفتى القفال-: أنه حرّ كولد المغرور. وعلى هذا فتثبت قيمته في 
ذمّة الأب يتبع بها إذا عتق» وأمّا الجارية فلا تصير أمَّ ولد له. والمهر واجب عليه 
لأجل عدم وجوب الحدء ويتعلق برقبته. 

قال: وإن أولد جارية أجنبيٌ عع أو زنى فالولد مملوك لصاحب الجارية؛ 
لأن الولد ب يتبع الأم وهي مملوكة. 

قال: ولا تصير الجارية أمّ ولد [له]”*' أي: وإن ملكها؛ لأنها تثبت لها تبعًا 


2020 في د» س: في. فم في د افترق. فم في كد للأب» وفي د العبد. 
2 في س: : أو إن. (0) سقط في د. (5) سقط في س. 
(0) في دء س: هو الصحيح. (4) سقط في س. 
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لحري" الولد. والولد في هذه الحالة رقيق» ويدلٌ على ذلك 0700 
«مَا خَلَفْتُ دِيارَاء وَلا رهما ولا عَبْدَاه وَلا آَمَهكه فقالت له عائشة - رضي الله عنها-: 
فمارية؟ قال : «تَلْك أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)(” ' وعنى به كَكِةِ إبراهيمَ الذي أَنّتْ به منه. 

وهكذا الحكم فيما لو ملكها في حال الحمل كما صرح به القاضي الحسين. 

قال البندنيجي وغيره: ولا يتصور عندنا أن تعلق الأمة بولد مملوك» ثم تصير 
أمَ ولد إلا في مسألة واحدة على أحد القولين» وهي إذا وطئ المكاتب أمته 
لي 

فرع: إذا أتت أمتها؟' التي اشتراها بولد لأقل من ستة أشهر من حين الشراء 
فالحكم أنَّه حر ولا تصير [الجارية] أمّ ولد كما ذكرناء وإن كان لأكثر من 
ستة أشهر وهو يطؤها صارت أم وليء قال القاضي الحسين: قولا واحدّاء ولو لم 
يطأها وادّعى الاستبراء فلا تصير أم ولدء والولد لاحقٌ به إلى أربع سنين» وإن لم 
يدع الاستبراء فهل تصير 3 ولن [ل]0"؟ فيه وجهان: 

[قال:]0") [وإن إن كان]” بشبهة أي: شبهة أنها زوجته الحرة» أو أمته» أو أم 
ولده - فالولد حرٌ؛ نظرًا إلى ظن أببه. 

وحكى البندنيجي عن أبي إسحاق: أن أحد الشريكين إذا وطئ الجارية 


0 أحبلها الي 0 ا الاستيلاد إلى - 0 
وفيه نظرٌ. 


قلت: وقياس قول أبن إسحاق أن يطرده0ة) في كل وطء لاخ [ويحكم 


)١(‏ في بء س: لحرمة. 

0( لم أقف عليه بهذا التمام؛ وأخرج شطره ه الأخير ابن ماجه (؟1١851)‏ كتاب العتق» باب: 
أمهات الأولاد» برقم (1917)» والدارقطني (4/ 17) كتاب المكاتب؛ والحاكم (؟/7؟) 
كتاب اليبو والبيهقي ذ فى السئن الكبرى ( ٠‏ كتاب عتق أمهات الأولاد» باب: 
الخلاف في أمهات الأولاد» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ذكرت أم إبرأهيم 
عند رسول الله كَكلةٍ فقال عنها : «أعتقها ولدها». 

(9) في س: : وأحبلها. ):) في ب» س: زوجته. 20١‏ سقط في س. 

() سقط في ب»ءس. () سقط في س. 43 في التنبيه: وإن أولد جارية أجنبي. 

(9) في س: يطرد. )٠١(‏ في بء د: شبهة. 


باب عتق أم الولد ج١١ 44١‏ 


بوقة الوته إذا كان امره]"'" تتحييةاء إل أن يكو الشاكل لهذا لظ كون 
الموطوءة لا تقبل النقل؛ [فيختص جريانه بمملوكة لا تقبل'" النقل]"" 
كالموقوفة لكن لو كان هذا الماحد لما فكق بيخ المؤسر والمعسن. 

قال: والجارية ليست بأم ولد [له]**) في الحال؛ لأنها ليست مملوكة [له] 
فإن ملكها ففيه قولان: 

أحدهما: أنها تصير أمّ ولد له؛ لأن العلوق بالولد الحر في الملك"' سبب 
[نى]”" الخرية بعد الموت؟ كما آنَّ القراية غتد وجوه الملك سبب للعتق فى 
الحال؛ ثم لَمّا كان الملك إذا طرأ على القرابة حصل العتق في الحال كذلك 
اليف ذا ظرا [غلى "لكي ]" بعد :اعفاد الول يفيت" السدى بعل الموت: 
وهذا ما اختاره في «المرشد» والإمام في كتاب «السير)» وبه جزم البغوي ثم» 
وهو المحكي عن نصه 28 «حرملة» و«المختصر). 

والثاني: لا تصير؛ لأنها علقت منه في غير ملكه. فأشبه ما لو علقت منه في 
ا ْ 

قال الإمام: «ولأن هذا العلوق لو كان يثبت أمية الولد لما بعد أن [يقبضها 
على الفوو]”" '* [ذا عاق الواطي”'" موستاء [وكنا تتفل ]""" الجلك إلبه عصيعنا 
في تسرية العتاقة على القول الأصح. فإذا لم نفعل'"'' ذلك فلا أثر للعلوق في 
الثاني؛ كما لا أثر [له]!*'' في الحال. 

وهذا ما حكاه القاضى 7 الطيب وغيره [في كتاب «السير»]”*'' عن نصه في 
«الأم»» وهذا الخلاف ا فيما لو غر"'' بتكاح أمة؛ فإن ولده منها ينعقد حرّاء 
وهل تصير أمَّ ولد إذا ملكها؟ 


000 


)١(‏ في دء س: إذا كان الواطئ. 310 ل د ل ال 

(5) سقط فى د. (4) سقط فى “ذه من 

040 سقط فى ينزه (5) فسن 5 المارلك: 

(0) سقط في د. (6) سقط فى ب. 

كويب انه وف مو انيت (1003 ير ونس يقضبيةفن. الجاله 
11 فى تومن المرتل. (5) فى 5 كما يقل <١‏ 

وى عا )١5(‏ سقط في د س. 


260 سقط في دء س. لمم في ب» س: عير. 


5 ج1١‏ كتاب البيوع 


ورجح الإمام القول بعدم النفوذ هناء أمّا إذا ظنَّ الواطئ أنها زوجته الأمة 
فالولد ينعقد رقيقًا لظنه. 

وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه عند الكلام في وطء جارية من المغنمه ثم 
قال: ورأيت لغير شيخي !"يدل على أله جره كنا ل وطن المشرور زوجده 
التي حسبها'"' حرة» [ووطتئها جاريةً]””"» وقدّر نفسه جاريته زائيّا؟ - فإن الولد 
[ينعقد حرًا]””'» وإن كان الواطئ [غيرٌ بانِ]' أمره على وطء حرة» وهو عندي 
غلطً. 

قال: وإن وطئ جارية» فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدميء وشهدا'" أربع 
من القوابل أنه لو ترك لكان آدميّا - ففيه قولان» ستقف على شرحهما في باب 
«العدد)»). 

و«القوابل» جمع جمع «قابلة»: اومن التي تتلقى الولد عند الولادة» يقال: قَبلَتِ 
القَابله المرأة - بكسر الناوك كلها [2 يفخي :]1 وال ركنن القات: 

قال الجَوْهَريٌ: «ويقال للقابلة أيضًا: قبيل» وقبُول». 

قال: ولا يجوز بيع أم الولد لما ذكرناه في أول [كتاب]7*' «البيع». 

قال أبو إسحاق: وليس للشافعيّ - رضي الله عنه - فيها إلا هذا القول. 

وقال المزني: إنه قطع في خمسة عشر كتابًا بعتق [أم الولد]''١©»‏ ووقف') 
في غيرها. وهذا إنما هو قول حكاه الشافعي عن الغيرء وليس بتوقفٍ منه فيه. 

قال: ولا هبتهاء ولا الوصية بها؛ لأن ذلك ينقل الملك فيها إلى الغير؛ فلم 
يجز كالبيع» وكما لا تجوز هذه التصرفات فيها لا تجوز في ولدها الحادث بعد 
ثبوت الاستيلاد من نكاح أووزتق تقر لك واخد ايتويسن |[ وليسا]"'؟ مجرية السية 
[كما تعتق هي» ولا يبطل سبب العتق في حقه بموت الأم قبل السيد]”""2. 


)١(‏ في بء س: بأنه. (؟) في ب: يحبهاء وفي س: يحسبها. 
(9) في بب: اوطنها جار وفييكن” ظنها جار. (5) في ب: رأسًا. 

(0) في بء س: حر. (5) في د: غره أو. 

(0) في س: فشهد. (00) سقط في س. 

(9) سقط في د س. 2٠١(‏ في ب: أمهات الأولاد. 

22:10 في د: وقفت. )07 سقط في د»ء س 


(1) سقط في س. 


ا 01 جا و 


ولو وطئ أمة الغير بشبهة» ثم حدث لها أولاد من غيره من نكاح أو زنى» ثم 
ملكها مع أولادها ‏ - لا يثبت حكم الاستيلاد [لهذه الأولاد1". 

ولو اشتراها وهي حامل بولد رقيقء قال الإمام: فهذا موضع النظرء يجوز أن 
يقال: يتعدى الاستيلاد إليه؛ كما في تعدي حرية التدبير إلى الولدء وإن في كلام 
الصَّيْدَلانِيَ رمرًا إليه. 

قال: :وز استخدامها وإجارتها. ويجوز وطؤها ؛ لخبر ابن عمر - رضي 
الله عنهما - وكذا يجوز أن يكاتبها؛ لأنه يملك كسبهاء فإذا أعتقها على بعضه 
جازء وهذا أخذ من نض”"" الشافعيّ على أنه إذا استولد المكاتبة صارت أمّ ولد 
والكتابة بحالها. 

وقال ابن القاص: لا تجوز كتابتها؛ لأنها عقد على رقبتها فأشبه البيع والهبة 
والرهن» وقال: قول الشافعيّ إنما دل على الاستدامة» فآمّا في الابتداء فلا؛ كما لا 
تنافي العدة والردة استدامة النكاح وتنافي ابتداءه. 

فرع: إذا جوَّزنا كتابة أم الولدء فأدت المال عتقت بحكم الكتابة» وتبعها 
أولادها 0 بعد الكتابة في العتق إن قلنا: المكاتبة يتبعها ولدهاء وإن قلنا: 
لا يتبعهاء تأخر عتقهم إلى موت السيد. 

ولو مات السيد قبل الأداء [أو العجزآ'' عتقت بحكم الاستيلاد» وكذا 
أولادهاء وحكى القاضي الحسين عن القفال: أنها تعتق بحكم الكتابة» وكذا 
أولادها إن قلنا: إن الولد يتبع أمه في العتق بالكتابة وإلا عتقوا بحكم الاستيلاد 
كذا”' حكاه في كتاب الكتابة. 

قال: وفي تزويجها ثلاثة أقوال: 

أصحها: أنه يجوز؛ لأنه يملك رقبتها ومنافعها حتى الاستمتاع» فملك 
تزويجها ف وبدونه كالمدبرة. وهذا هو الجديد. 


والثاني”") لا يجوز؛ تكد : وإن رضيت؟؛ لأنها ناقصة في نفسهاء وولاية 
200320 في ب» س: ولدها. )2 فى ب» س: وكذا. 
(؟) في بء س: لهذا الولد. (5) :زا في د أنه 
زفوة في د. س: قول. (©6 سقط في د» س. 


2 سقط في ب, وفي د: والعجر. 


:ءءء ج1١‏ كتاب البيوع 


الولي عليها ناقصة؛ فأشبهت الصغيرة إذا زوجها ها الخ برضاها. وهذا منصوص في 
القديم» واختاره القفال. فعلى هذا: هل يملك الحاكم تزويجها [بإذنها وإذن]'/ 
السيد كما قاله الإمام؟ فيه وجهان: اختيار أبي إسحاق والإصطخري: المنع» كما 
حكاه ذ فى «البحراء» وحكاه البندنيجي وابن الصباغ والمصنئف عن [ابن 1" أب 
قربي رفي الجواز إلى الإصطخريٌ. 
والقالك يحو لهنوديناها ؟ لأنهانيق ؟ حق الحرية يسبب لا يملك 
[السيد]*' إبطاله» فلا يملك تزويجها بدون إذنها؛ لما فيه من الإضرار بها بعد 
العتق» وملكه بإذنها كالمكاتبة. 
وهذا ما اختاره في «المرشد». وهو القديما*. 
وحكم تزويج [بنت 2١16‏ الولد التابعة لها في الاستيلاد حكم الأم» وولدها 
لا يجبره السيد على النكاح. وهل يجوز تزويجه بإذن السيد؟ فيه وجهان في 
«البحر). 
قال: وتعتق أمّ الولد بموت السيد من رأس المال: ٍ 
ما عتقها؛ فلما ذكرناه من خبر ابن عباس وابن عمره ولأنا قد حكمنا بانعقاد 
الولد حرّاء وهو من المستولِد ومنهاء فقد انعقد [جزء منها1]"' على الحرية 
فاستتبع الباقي؛ كالعتق» لكن العتق فيه قوة فأثر في الحال» وهذا فيه ضعف فأثر 
بعل الموت. 
وأمّا كونه من رأس المال؛ فلأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه الإتلاف 


)١(‏ في ب: بإذن. (0) سقط في س. 
زفرة في د» س: يثبت. 2 سقط في د.ء س 
(0) قوله: وفي تزويجها ثلاثة أقوال: 

أصحها: أنه يجوز. 


والثانى: لا يجوز مطلمًا. 
ثم قال: والثالث يجوز له برضاها؛ لأنه ثبت لها حق الحرية بسببء لا يملك السيد إبطاله؛ فلا 
يملك تزويجها بدون إذنها؛ لما فيه من الإضرار بها بعد العتق» وتملكه بإذنها كالمكاتبة. 
وهذا ما اختاره في المرشد. وهو القديم. انتهى كلامه. 
وما ذكره ف في آخر كلامه من أن هذا القول قديم ليس كذلكء بل هو المنصوص عليه في الأم لا 
غير. فقال: : وليس له أن يزوجها وهي كارهة. هذا لفظه. [أوا. 

(5) سقط في س. 0 في بء س: حرمتها. 


باب عتق أم الولد ج1١‏ .6 


بموت السيد» ويكون الاستيلاد كالاستخدام؛ وهو - كما قال القاضي الحسين - 
129 للشافعى - رضى الله عنه-: 

أحدهما: في كتاب الرهن حيث قال: «أمّ الولد تعتق بموته في قول من 
[قال]'' بعتقها فمفهوم هذا أن له قولا آخر: أنها لا تعتق بموته. 

والثاني: قال في كتاب الظهار: «ولا تجزئ أمٌ الولد عن الكفارة في قول من لا 
يبيعها»؛ فدلّ على [أنَ له1" قولا آخر: أنها تباع» والأصح الأول وإنما حكى 
الشافعي - رضي الله عنه - ذلك عن مذهب الغير؛ فإن الإمام علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - خطب على المنبر ب«الكوفة» فقال: «أَجْمَعَ [رأيي]1*) 
وراي أمير المؤمنين عمر ألا تباع أمهات الأولاد. وأنا الآن أرى بيعهن»» فقال 
اليد عبيدة السلمات»: «رأيك مع أمير المؤمنين أحِن إلينا من رأيك وحدك)». وفى 
رواية: «[رأيك 21 مع الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك في الفرقة» فأطرق رأسه ثم 
قال: «اقضوا فيه ما أنتم تقضون؛ فإني أكره أن أخالف أصحابي». ومن هذا قال 
بعض أصحابنا: إنه رجع عنه» وبعضهم قال: إنه لم يرجع [عنه]1" . 

قال:وإن جنث م الولد أي خطأ أو عمداء وعفى0" عنها على مال فداها 
السيد”*' بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية؛ لأنه منع بيعها بالإحبال» ولم 
يبلغ إلى حالة يتعلق الأرش بذمتها؛ فلزمها'') ضمان جنايتهاء كما لو جنى الرقيق 
وامتنع مولاه من بيعه» وهذا ما جزم به العراقيون» ولم يجروا فيه القول المذكور 
فيما إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه من أنه يفديه بأرش”2 الجناية بالعّ2"1 
ماد 3"1, بل نفوه؛ لأن ثم البيع ممكن فربما يرغعب [زبون في شرائه]؟١)‏ 


)1١(‏ في ب: نص. (4) في ب: أو عفى» وفي س: عفى. 
(42 سقط في بء س. (4) في التنبيه: المولى. 

() في س؛ أنه. )1١(‏ في ب: فلزمها. 

(4) سقط في س. 41١(‏ في د س؛ من أرش. 

(5) زاد فى دء س: أبو. (؟1) فى س: بالغة. 

030 سقط في د. إضحة في د اسن يُلعك. 


7ع سقط فى ب. س. )١5(‏ فى دا س؛ فيه. 


555 ج1١‏ كتاب البيوع 


بزيادة توفي أرش الجناية» وهاهنا البيع غير ممكن؛ فانتفى الاحتمال الذي لأجله 
أثبتنا الفداء بأرش الجناية بالعًا ما بلغ» وقد أجرى المراوزة هذا القول هاهنا 
لضا 

فرع" : لو ماتت أمّ الولد عقيب الجناية من غير فصل» فهل يجب على السيد 
الآأرش أم يسقط؟ فيه وجهان» أصحهما - وهو اختيار ابن الحداد-: أنه لا يسقطء 
بخلاف العبد القن. ذكره الرافعي عند الكلام في جناي العبد الموقوف. 

[قال1': فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان: 

أحدهما””“: يفديها في الثانية أيضًا بأقل الأمرين؛ لأنه مانع من بيعها عند 
الجناية الثانية» كما كان مانعًا من بيعها عند [الجناية1!؟؟ الأولى. وهذا ما اختاره 
المزني وأبو إسحاق وقال: إنه أشبه بالحق. ورجحه [صاحب «التهذيب» 1"©» وبه 
قطع بعضهم. 

والثاني أنه: لا يلزمه شيء آخر؛ لأن استيلاده إتلاف» ولم يوجد [منه]"'' 
سوى مرة واحدة؛ فلم يلزمه سوى فدية واحدة» كما لو جنى العبد جنايات عذةء 
ثم قبله سيد" وهذا هو الصحيح, والمختار في «المرشد» وغيره» وبه جزم 

قال: يشارك المجني عليه ثانيًا المجني عليه أولا فيما أخذء ويشتركان 
]4 علين فلار الجتنا يكين أ عليل ذا العوقة لتعين ذلك طريقًا لدفع الضررء 
ولأن تسليم قيمتها كتسليم رقبة العبد. [ولو سلم رقبة العبد]1") فلم يبع 
[حتى 1" جنى جنايات - اشترك الجميع في ثمنه؛ فكذلك هاهناء ولو جنت 
الجناية الثانية قبل أن يفديها سيدها''' عن الجناية الأولى» [وإن كان أرش 
الجناية الأولى1"'' قدر قيمتها [أو أكثر1"''» فإن قلنا: إن المجني عليه ثانيّا لا 
يشارك» قال القاضي الحسين: فهاهنا وجهان!؟2: 


)١(‏ في س: قال. (؟) سقط في د. (9) في د: أصحهما. 
ع6 سقط في ب. س. )2 في د س: البغوي. 5١‏ سقط في د. 

(0) فى س: السيد. (0) سقط فى د. (9) سقط فى دء س. 
)1١(‏ سقط في د. 91 قبن اليد )١0(‏ سقط في بء س. 


(1) في س: وأكثر. )١4(‏ في س: قال القاضي الحسين. 


باب عتق أم الولد ج1١‏ 5 


أحدهما: أن الحكم كذلك كما هو مفهوم كلام الشيخ» [وبه جزم الإمام حيث 
ا 1 30 .610 

جعل جميع الجنايات قبل الفداء كالجناية الواحدة] : 

والثانى: لا. 

والفرق - كما قال-: إنه بالأخذ [قد]”"”* استقر ملكه على الأرش» ولو قلنا: 
يشاركه. أدّى إلى أن ينقض حكمنا السابق» بخلاف ما إذا لم يكن قد قبض. 

وعن «شرح مختصر الجويني» للموفق بن طاهر حكاية طريقين في موضع 
الخلاف عند تخلل الفداء. فعن بعضهم : أنه إذا دفع الفداء بنفسه إلى المجني 
عليه [أولا]'"» أما إذا دفعه بقضاء القاضيء فنقطع بأنه لا يلزمه شيء آخر. 

وعن ابن أبي هريرة أنه [قال]”؟: لا فرق بين الحالتين. 

قال: وإن أسلمت أم ولد النصراني”*) حيل بينه وبينها أي: بأن توضع على يد 
امرأة عَذدَلِ أو محرم لها؛ لأن البيع فيها متعذنٌ إلزامه”' [إعتاقها]”'' تخسير؛ 
فتعين ذلك طريقًا لدفع إذلال الكافر لها0". 

قال: وأنفق عليها إلى أن يموت؛ لأنها باقية على ملكه. ونفقة الرقيق على 
مالكه. 

0 فتعتق كأم ولد المسلم. 

وفي طريقة المراوزة وجه: أنه يجبر على إعتاقهاء وإيراده في «الوسيط» في 
أول كتاب البيع يفهم أنه تعتق بنفسهاء وعلى المذهب أكسابها [قبل موت 
التيذ]”"؟ ملكهه وتكلت الاكسات» فى 1117 رفورك 'زقه بفيهناًئ 

ولو أرادت التزويج» [وجوّزنا تزويجها”"'' برضاها رَوَّجَها الحاكم؛ وكان 
للسيد مهرهاء وكذلك إذا قلنا: [له تزويجها]”'' كرماء يزوجها [الحاكم]”*'' بإذنه. 


)١(‏ سقط في ب» س. (8) فى دء س: عنها. 

020 سقط في ب» س. 0( زاد فى دء س: إلى أن. 

() سقط في د س. 9 فى باس ا يعدا موك 

(4) سقط في ب» س. 2015 فيدءاس: إلى أن 

(0)كي نه لصبرالق” (؟1) في دء س: وزوجناها فزوجها. 
(<) في ب: والتزامه. (1) في دء س: إنه يزوجها. 


037 في دء س: عتقها. 0( سقط في ب. 
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وقال بعض الخراسانيين: لا يجوز للحاكم أن يزوجهاء وهو الأظهر عند 
الروياني واختاره القفال. 

وروى وجهًا آخر: أنه يزوجها الكافر؛ لأنه تصرف بالملك. فلا" يمنعه 
اختلاف الدين» ونسبه الرافعي في كتاب «النكاح» إلى ابن الحداد. 
فروع: 

إذا أحبل جارية الغير بنكاح» ثم أوصى له بالولد فهل يجوز أن يشتري الأم 
ا ؟ 

الأصح في «تعليق» القاضي الحسين: أنه لا يجوز؛ كما لو باعها من غيره. 

إذا كانت له جارية» فقال: هذه [أم]'” ولديء ومات قبل البيان - فهل تصير 
أمّ ولد [له]'*)؟ فيه وجهان» قال القاضي الحسين: ينبنيان على ما لو قال رجل: 
هذه الجارية ابنة أَمَتّيء وأقام بينة على ذلك» ولم يقل: إنها [ولدتها في ملكه. فهل 

له بالملك؟ فيه قولان: الجديد: لاء وعلى القديم: نعمء فعلى الأول: لا 

يحكم بأنها]'”' أم ولده. وعلى الثاني: يحكمء قال: وهو الأصح هنا. 

إذا شهد شاهدان على شخص بأنه استولد جاريته في ملكه. ثم رجعا"'؟ - 
قال الشيخ أبو علي: لا يغرمان شيئًا؛ِ فإنهما لم يفوتا الماليّة» ولم يحققا العتق في 
الحال» وإنما امتنع البيع بشهادتهما. 

قال الإمام: وليت شعري ماذا يقول إذا مات المولى» وفات الملك؛ فإن 
[الملك فات]”'" بسبب الشهادة» والذي نراه: أن الغرم يجب في هذه الحالة 
للذين كانت الرقبة تصرف إليهم لولا [وجود الحكم بالاستيلاد]””/» والله أعلم. 


)١(‏ في س: ولا. (5) سقط في د. 
(0) فى دء س: أو لا. (7) فى دء س: رجعها. 
فم سقط فى ب» س. إفك سقط فى د. 


() سقط فى د س. (4) فى ا الاستيلاد. 


باب الولاء 


الوَّلآءُ - [بفتح الواو وبالمد]"'' - مصدر: مَوْلىء والمولى: مَفْعل من «الولاءف 
و«الولاء» مشتق من «الموالاة», وهي الما 2 فَسَمى الولاءٌ ولاء؛ لأنه لمعتقه 


موالٍ كأحد قرابته» أو لأنه ينتسب بالإعتاق إلى سيذه الذي أعتقهء كما 1 


القريب لقريبه؛ ولهذا أشار يِه بقوله: امَوَالِي الْقَوْم مِنْهُمْ) “. 

وقيل: إنما سمي الولاءٌ ولاءً؛ لأن بين الموالي 0 وافعشاجا كما انميق 
الأنساب اختلاطًا. ‏ 

وهو في الشرع عبارة عن: عصوبة متراخية عن فو ا يرث بها 
المعتق» ويلي أمر النكاح والصيلاة [عليه» ويعقل» والذكور]”" من عتضيتة :من 
بعده. 

وقيل: إنه أثر نعمة أنعمها المعتق على المعتّق» وحقيقته ترجع إلى انتساب 
المنعم [عليه إلى المنعم]”" . 

5 ذلك الانسبات يعبت احكاماء ويقال"" لكل تمن المعدق والمعق“مولى» 
وكذا يطلق على العم وابن العم وجميع الأقرباء: مولى. 

والأصل فيه قبل الإجماع من الكتاب قوله - تعالى-: #إفإن 3 دما 
ِخْوَنُكُمْ في ادن وَمَولِيكم» [الأحزاب: 5]. 

ومن السنة ما زوي أنه كل قال: «الوّلَاء لْحْمَةٌ كَلْعْمَةٍ الكْسَّبيء لآ يُباع ولا 
يُوعيْت)"» ومعناه: [امتشاج كامتشاه "ا النسبء [واختلاط كاختلاطه]”” ' 


00 في د» س: : بالفتح. إفة في س : المقارنة. فو في بء أ: ينسبء 

0 أخرجه البخاري /١(‏ ا ل اك مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت 
منهم (1171) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا «مولى القوم من أنفسهم». 

للك في د: ويعقل. 000 سقط في د. 00 في د.ء س : أو يقال. 

000 أخرجه محمد بن الحسن الشيباني ذ فى فكتاب الولاءة كما في اتشخيص الحبيرة (15/4]) 
ومن طريقه الشافعي في «المسند» 3 7 كتاب العتقء باب: المكاتب والولاء» حديث 
(فضرفةة والحاكم (4/ 2١‏ كتاب الفرائض» باب: الولاء لحمة كلحمة النسب» والبيهقي 


احفاق 
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والحمة»: بفتح انلام وضمها. 

وقوله يَليْهُ في خبر بَرِيرَةَ الذي ذكرناه في أوائل البيع: (إِنَّمّا الوَلَّاءُ لِمَنْ 
0 

ثم الأحكام الثابتة بسبب الولاء - كما قال الرويانى وغيره-: ثلاثة: الميراث» 
والولاية في النكاح والصلاة على الميتء والعقل”"» وهو لا يورث. وإِلَا لاشترك 
فيه الرجال والنساء. 

قال: ومن”" عتق عليه مملوك بملك: يعني: قريبه إذا ورثه أو تملكه ببيع [أو 
اتهاب]0*) أو وصية. 

قال: أو بإعتاقه أو بإعتاق غيره 20 بإذنه. أو بتدلبيره» أو بكتابته. 0 
باستيلاده - فولاؤه له: 

أمَا إذا باشر عتقه أو تسبب فيه؛ فلقوله كَكلةِ: (إنّمَا الوَلأء لِمَنْ أَغْتَقَ)0. 

وأمّا في الباقي؛ فلأنه عتق عليه فكان”" ولاؤه له؛ كما لو باشر عتقه أو 


0 
- 


0 ( كتاب الولاءء باب: من أعتق مملوكًا لهء كلهم من طريق محمد بن الحسن 
الشيباني عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فلم يصححه. 
وقال البيهقي عقب الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ؛ لأن الثقات لم 
يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلًا ا.ه. وهذا المرسل أخرجه البيهقي /٠١(‏ 397): كتاب 
الولاء: باب من أعتق مملوكًا له. 
قال الألباني في «الإرواء» (7/ :)3٠١‏ وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول 
الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث؛ فإن طريق الموصول غير 
طريق المرسل؛ ليس فيه راو واحد مما في المرسل؛ فلا أرى وجهًا لتخطئته بالمرسل بل 
الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر ا.ه. 

(9) في اب: امقنانكا كأمشاج. 

20 في د س: واختلاطه. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

يه قوله: ثم الأحكام الثابتة بسبب الولاء كما قال الروياني وغيره - ثلاثة: الميراث» والولاية في 
التكاح» والصلاة على الميت والعقل. انتهى كلامه. 
ويرد على هذا الحصر التقديم في غسل الميت. وفي دفنه أيضًاء وإنما عبر بثلاث مع كونه قد ذكر 
أريعًا؛ لأنه جعل النكاح والصلاة نوعًا واحدّاء وهو الولاية. [أ و]. 

(9) في س: من. (4:) سقط في د» س. (5) زاد في ب» س: أي. 

)003 تقدم. [(©6 في س: وكان. 
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ام ا 

ولو باع عبده من نفسه وصححناهء فقد ذكرنا في باب العتق أن الولاء عليه 
لسيده على الأصح. 

وقيل: لا ولاء عليه» وهو ما اختاره في «المرشد). 

واحترز الشيخ بقوله: «بملك» عما إذا شهد بحرية'" عبدٍء ثم اشتراه؛ فإنه يعتق 
عليه لإقراره بحريته» لا يملك. ولا يكون ولاؤه له» بل هو موقوف. 

وقال المزني: إنه يسلم له من ميراثه أقل الأمرين من الذي بذله وجملة ميراثه. 
وهو ما قال الغزالي : إِنّه أقوم. [والإمام: إنه حسن بالغ]1”'. وصححه في 
«التهذيب»؛ وحكاه عن ابن سريج وأبي إسحاق أيضّاء وأن الشيخ قال: يمكن'* 
بناؤه على أنه شراء أو فداءء فإن قلنا: فداء, فلا'”2 يأخذ؛ لأنه متطوع ببذل الثمن» 
وإن قلنا: شراءء أخذ. 

وعلى ذلك جرى المتولي في كتاب «الصلح». فجزم بأنه بيع وأن الولاء 
[فيه]'؟ للمشتري» وإن حكى الخلاف في موضع آخرء [والإمام بناه على أن 
اختلاف الجهة هل يمنع المطالبة» كما إذا قال: له علي ألف هو قيمة عين أتلفتها 
وقال المالك: بل من جهة ضمانء وفيه خلاف, والأصح: أنه لا يمنع» واطراح 
النزاع : في لعي 

0 [«بملك». يقال]” بكسر الميم وفتحهاء [قال أهل اللغة: ملكت 
الشيءء أملكه مِلكًا - بكسر الميم - وهو ملك بفتح الميم وكسرها]" '» والفتح 
أفصح كما قاله ابن قتيبة والجوهري وغيرهما”' '2. 


00 في س: نسب إليه. )١(‏ في ب: بعتق. (6) سقط في د.ء س 
ددع في س: ويمكن. )0( في بء د: لا. 030 سقط في: ب. 
(0) سقط في د.ء س (6) سقط في دء س. (9) سقط في د س 


20200 قوله: قال الشيخ ا عا بط توكتك ار فيان - إلى آخرهة ثم قال وقول 
الشيخ: بملك» يقال: (بكسر الميم وفتحها)» قال أهل اللغة: ملكت الشيء أملكه ملكا بكسر 
الميم» وهو ملك يميني بفتح الميم وكسرهاء والفتح أفصح كما قاله ابن قتيبة والجوهري 
وغيرهما. انتهى كلامه. 
واعلم أن هذا الكلام ذكره النووي في لغات التنبيه» فأخذه منه المصنفء والنقل الذي نقله عن 
الجوهري وغيره» وهو أن الملك المطلق -بكسر الميم-» والمقيد باليمين» فيه وجهان: 
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ولا فرق في ثبوت الولاء لمن”' ذكرناه بين أن يكون مسلمًا والمعتق كافرًا أو 
بالعكس. 

نعم. لا يرث منه؛ كما نقول: القرابة بين المسلم والكافر ثابتة”"» ولا يرث 
منهء صرّح به في «البحر» وغيره. 

قال" نوق ميق“ على المكامل هين" أى: اعنقه بإذة شود أو كاتنة 
وجوزناه» فأدّى و إلى المكاتب الأول - ففي ولائه قولان: 

أحدهما : أنّْها'' لمولاه؛ لأن العتق [لا]”"' ينفك عن الولاء» والمكاتب ليس 
من أهله؛ 00 لعو 601 

على هذا قال القفال: ينبغىي أن يجزئ عن كفارة السيد إذا نوى وأعتقه 
المكاتب بإذنه. ْ 

ولو عتق المكاتب [بعد]) فهل ينجرٌ الولاء إليه؟ فيه وجهان في" 
«الحاوي») عن 000 ابن أب هريرة؛ وحكاهما الإمام عن رواية صاحب 
«التقريب»؛ والصحيح وبه جزم البندنيجي: [/ا]77''. 

قال: والثاني: أنه موقوف على عتقه. فإن عتق أي: بسبب الكتابة -كما حكاه 
القاضي الحسين عن ظاهر النص- فهو لهء وإن عجز فالولاء لمولاء؛ لأن حكم 
المكاتب في نفسه وماله موقوفء. ولأن المكاتب باشر العتق؟ فيستحيل أن2257 
يكون الولاك للنسيذ الذي ل تباغترء اللي 4017 فيان [عليهغ 43 هلام اانه 

في «المرشد».؛ فعلى هذا: لو مات العبد الذي أعتقه”*''2 المكاتبء. فميراثه يكون 
ا نص عليه الشافعي- كما نقله فى «البحر) - واختاره في «المرشد». 

وقال الشيخ أبو حامد والقاضي 00 فيه قولان: 


أحدهما: هذا. 


- أفصحهما الفتح نقل صحيح. لكن الملك في كلام الشيخ ليس مقيدًا باليمين» حتى يقول فيه ما 


قال. [ وا. 
)١(‏ في ب: بما. (0) في ب: بائنة. (0) في ب: وقال. 
(4) في س: وأعتق. ١‏ (0) في س: عبدًا. (7) في د: أن ولاءه وزادفي س:ولاؤه. 
69 سقط في س. 49 في د: فيتعين الولاء. 0( سقط في ب. : 
)2٠١(‏ في س: عن رواية. )١١(‏ سقط في س. 0 كفن عن *آلا: 


16) في د: التنجيز. )١:(‏ سقط في د» س. )١6(‏ فى بء د س: عتقه. 
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والثاني: يكون ميرانًا للسيد؛ لأن الولاء يجوز أن يتوقف فيثبت لشخص»ء ثم 
ينجر إلى غيره» والميراث لا يجوز أن يوقف قطء وذكر القفال - كما تقل فى 
«البحر) - وصاحب «التقريب» ب الإمام وجها ل أنه يصرف 
ماله إلى بيت المال» والصحيح الأولي 

فرع: لو مات المكاتب الثاني 0 المعتق» وقلنا”": [يكون ميراثه موقوقاء ثم 
مات المكاتب الأول أو عجزء ثم مات السيد - فإن المال”*]”*' يكون لجميع 
الورثة الذكور والإناث. 

قال القاضي الحسين: لأن هذا ميراث يتلقونه من جهة أبيهم؛ ليس سبيله سبيل 
الولاء. 

قال: وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل» فأتت [منه]"' بولد - كان ولاء 
الولد لمعتق الأمة؛ لأنه المنعم عليه؛ لأنه عتق بإعتاق 0 فكان ولاؤه لمولاها. 

قال: فإن أعتق الأب بعد ذلك”" انجر الولاء من مولى”” الأم إلى مولى”" 
الأب ؛ لما روي أن الزبير بن العوام رأى فتية ظرافاء فأعجبه ظرفهم» فسأل 
عنهمء فقالوا”''": رافع بن خديج زوّج أمته من غلام فلان الأعرابي» ثم أعتق 
رافع أمهم. فهؤلاء منهاء فمضى الزبير» واشترى الغلام من الأعرابي وأعتقه. 
ووجّه إلى رافع: أن ولاءهم لي؛ فتحاكما إلى عثمان -رضي الله عنه- فحكم 
بالولاء للزبير» ولا يعرف لهم مخالف. 

ولأن الولاء فرع النسبء والنسب معتبر بالأب. وإنما يثبت"''2 لموالي الأم؛ 
لعدم الولاء من جهة الأبء فإذا ثبت الولاء من جهة الأب» عاد الولاء إلى 
موضعه: كولد الملاعنة ينسب إلى الأم؛ لعدم الأب. فإذا اعترف به الأب ثبت 
سه نه ]00 


وقال القاضى أبو الطيب: قولنا يلجر [الولاء]390, مجاز؟؛ فإن الولاء لا ينجر» 


)١(‏ في د: نقله. (5) سقط في س. )١١(‏ في ب: ثبت. 
(؟) سقط في س. (0) في التنبيه: أب الولد. (؟١)‏ سقط في س. 
(0) في ب: ثم قلنا. 8 في .د موالي: (1) سقط في س. 
(1): فى مل: الميزاث: (9) في د: موالي. 


١ه‏ سقط في د. )١(‏ في بء د: قالو. 


وإنما يبطل ولاء موالي الأم» ويثبت ولاء موالي الأب. 

قال: وإن أعتق جده والأب مملوك. فقد قيل: لا ينجر من موي ")2 الأم إلى 
7 الجد؛ لأنه ينجر إليه بواسطة؛ فلا ينجر ولاؤه كالأخ والعه”". 

وقبل: يعر لأنه غالأس ف الأنعسات إلبة والتعصين [فجة ولقئ]1) 
كالاب؛ [وهذا أضح في النهاية]*)؛ وعلى هذا [قال]1): 

فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر [الولاء]”” من موالى الجد إلى موالى الأب؛ 
لأنه أقوى من الجد في الس وأحكامه. 

فلو انقرض بعد ذلك موالي الأبء لم يرجع”” الولاء إلى موالي الأم» بل 
يخلفه المسلمون. وينتقل إلى بيت المال. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يفهم أن محل الوجهين إذا كان الأب حيّاء وهو قول 
الشيخ أبي حامدء وقال: إن الأب إذا" كان مينًا انجر [الولاء]'2 قولّا واحدّاء 
وعلى ذلك جرى الإمام. 

وقال ابن الصباغ: إن عليه أكثر الأصحاب. 

وقال القاضي: إن محلهما إذا كان ميئّاء فإن كان حيّا لم ينجر قولًا واحدًا. 

ويجيء من مجموع الطريقين ثلاثة أوجه. كما حكاها'''' في «المهذب». 
ثالثها: الفرق بين أن يكون حيًّا فلا ينجرء وبين أن يكون ميئًا فينجرء وهو ما 
اختاره في «المرشد). 

ثم محل انجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب إذا عتق» مفروض فيما 
إذا لو يكن الولد قن ناكتره النوى"" "نا إذاكاق"' الولة قن عه الو 110 
كما إذا اشترى أباه وجده بعبد””'' رقيق؛ فإنه يعتق عليهء ويكون' 2 ولاؤه له 


)١(‏ فى د: موالى. (9) فى ب:لو. 

220 فى لثموالى: 20230 مقط قن 31 
() زاد في س: وهذا أصح في النهاية. )١1١(‏ في س: حكاه. 
(؟) في س: فجرٌ ولاؤه. )١0(‏ فى د» س: بالعتق. 
(5) سقط في س. 01 ةلم بكري 
() سقط فى د. )١5(‏ فى دء س: بالعتق. 
(0) سقط فى التنبيه. 000 فى ناس بعك. 


(6) فى د» س: ينتقل. )١5(‏ في ب: وكان. 


باب الولاء جما مهمع 


وولاء موالي الأم باق عليه؛ لأنه لا يجوز : يكون الرجل مولى نفسه؛ وقد حكى 
ا عن ابن سريج: أنه [يجر ولاءه]”'' لنفسه ويسقطء واستبعده الإمام» والشيخ 

ا ل 

وعلى المتهي: لذ اع تق الذميّ عبدّاء ثم لحق” " السيد بدار الحرب وأسلم 
العبد المعتق» واسترق سيده إمّا بسبي أو شراءء ثم أعتقه - كان لكل منهما على 
صاحبه”*' الولاء» لكن من شرط الإرث اجتماعهما في الإسلام» وقد صرح بذلك 
أيضًا الأصحاب. 

ولو كان للمملوك”*' ولدان حدّان أمهما معتقة» فاشترايا أباهما دفعة واحدة - 
انجر"' ولاء نصف كلّ واحد منهما إلى صاحبه؛ وترك النصف الآخر لموالي 
الأم» صرح به الرُوياني في كتاب الإقراع بين العبيد. 

فرع: لو تزوج عبد لرجل بأمة لآخر”"» ثم أعتقها سيدها وهي حامل - فولاء 
الولد”* لمعتق الأم لا يجره إلى موالي الأب [عِنْقُ الأب]”"“2؛ لأن العتق هنا قد 
باشر الولد. 

والقاعدة: أن كل من باشره العتق لا ينجر الولاء عليه إلى موالي أبيه ولا أمهء 
كما صرح بها”''' القاضي الحسين وغيره. 

فلو أعتقهاء ثم أتت بولد. وكان لها زوجء واحتمل أن يكون الولد موجودًا 
حالة العتق» واحتمل خلافه - انجر ولاؤه. 

ولو احتمل أن يكون [قد]''' حدث بعد عتق الأم» واحتمل أن يكون 
[حدث]””" '' بعده وبعد عتق الأب - فالولاء لموالى”"'' الأب ابتداء» قاله القاضي 
الحسين» وقال: إنها لو كانت خليّة من زوجء وأتت”*'' بولد لستة أشهر فما فوقها 
ولدون أربع سنين من حين العتق - فهل يكون ولاؤه لمعتق الأم غير منتقل 


)١(‏ في س: ينجر ولاؤه. (4) في س: العبد. 
زه6 في دء س: وحكى. )4( سقط في د. 

زهو في دء س: ألحق. 2 في بء د؛ به. 
(5) فى د س: الآخر. )١١(‏ سقط فى س» ب. 
(8): أفي :ل لمجلؤكه: (؟1) سقط في د. 
(1)5- فى هن لجر فزوايعة مواق 


0) في د» س: لرجل 8١)-في‏ ونان 


أم'' لا؟ إن هذا" ينبني على أنه لو أوصى بحمل عَمْرَةَ من زيد» وكانت بائنة 
بذاك يولك لون أررع متت وتسنة أشنهن فها فزنها من حي الطلاق - هل 
يعطي الوصية له؟ وفيه قولان» ووجه””؟» المئع: أن النسب يحتاط فيه ما لا يحتاط 
في غيره. 

فإن قلنا بهذا كان لي لموالي, الأب إن احتمل حدوثه بعد عتقهم. وإن لم 
يحتمل فهو لموالي الأم واسره وقان الأول يكون لموالي الأم غير منجر. 

قال: ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة. 
اق؟ اضعات الفروض ومن يعصبهم العاصب؛ لقوله يلِ: «الولاءٌ 
[لُخْمَة]*كَنحْمَة التَضّتء لا نبا ولا يُوهنةو :ولا يُوَوَثُ2"70: والعسب إلى 
العصبات دون غيرهمء فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثًا. 

قال القاضي الحسين: ولأن الولاء يكون متراخيًّا عن النسبء والنسب إذا تباعد 
إنما يورث بالعصوبة [مثل ابن العم وابن الأخ» والنسب يكون أقرب من باب 
الولاء؛ فيكون الولاء فيه من التراخى أكثر؛ فيتعين له العصوبة قياسًا على النسب» 
وما ادّعاه من أن النسب إذا تباعد إنما شروت العصوية ]71 يقد ينقيب دك أبن 
ابن ابن [وأسفل من ذلك]”*» اللهم إلا أن يكون مراده البعد*' في الجهات لا 
في الدرجة أو الوارث المستغرق؛ فحينتظٍ يسلم من النة 

قال: فإن كان له ابن [وابن ابن]”"'' فالولاء للابن ؛ لأن تعصيبه أقوى» وإن 
كان له أب وأخ'''' فالولاء للأب؛ [لأنه أقرب]”"'' لكونه يدلي بنفسه. والأخ 
يدلي به. 

[قال]' ''': وإن كان له أخ من أب وأم. وأخ من أب”*'“. فالولاء للأخ من 
الأب والأم كالميراث» وهذا أصح في «النهاية»» وفي «المهذب» طريقة جازمة به. 


حرق 


)١(‏ فى س: أو. (0) سقط فى د» س. () سقط في د» س. 
(5) في س: ذلك. 90) فى :دا س4 وإن سفلت:-٠‏ (4© اف التسيهةالآب: 
(60) فى من ثاقها: (9) فى 3 العبل. ١‏ 

5 فيانبة واحة. 2٠١‏ فى التنبيه: وأب. 

(5) سقط في د. )1١(‏ في التنبيه: أخ وأب. 


(5) تقدم. )١١(‏ سقط في د س. 


باب الولاء ج؟”١‏ /اهء 


وقيل: فيه قول آخر: أنهما سواء؛ ل 
بخلافها في الميراث. 

فرع : حكى القاضي الحسين عن القاضي أبي حامد نضًا عن الشافعيّ رضي الله 
عنه فيما إذا كان له ابنا عم أحدهما أخ لأم: أنه يقدم بها هاهناء بخلاف الميراث؛ فإنه 
يكون للأخ من الأم السدسء والباقي بينهماء كذا قال في موضعء وقال: يحتمل أن 
يسوى بينهما. وهو الذي صوبه الإمام وقال: إن خلافه غلط عند المحققين. 

وقال القاضي في موضع آخر: إن علة أبي حامد أنه في الميراث يمكن أن 
يفرض له؛ فلم يرجح به وهاهنا لمّا تعذّر الفرض له ترجحت”'' قرابته فقدم بها. 

قال: وإن كان [له]” أخ وجدٌّ ففيه قولان: 

أحدهما: الولاء للأخ؛ لأن "معي يكن قنصييث [الأون] ”© وتخصيب 
الجد يشبه تعصيب الأبء والأب والابن لو اجتمعا قدم الابن كما ذكرنا؛ فكذلك 
المْشْيْه زه وكان قياس ذلك أن يقدم عليه في الميراث - أيضًا - لكن الإجماع 
قام على عدم التقدمة فصرفنا عنه» وفي الولاء لا إجماع» وهذا ما قال القاضي 
أبو الطيب: إنه المشهور من المذهب. واختاره الشيخ أبو حامد والأكثرون» كما 
حكاه الرافعي في الفرائض» وعلى هذا يقدم ابن الأخ على الجد. 

والقول”*' الثاني: [أنه]”'' بينهما كالميراث» وهذا أصح في «التهذيب»» 
ومقتضى هذا التوجيه”": أن يكون للجد الأوفر من المقاسمة أو ثلث المال» وقد 
قال [به]”* بعض أصحابناء والنقل المشهور - وهو الأصح - المقاسمة أبدًا. 

وقال”'' القاضي الحسين: لأن الجد في باب الميراث تارةً يأخذ بالفرض وتارة 
بالعسودة: فأخن” 00 وهنا لا يتضور أذ بفرضء» وهما 
في العصوبة سواءء فسوي بينهماء ويجري الخلاف فيما إذا اجتمع مع الجد أخْ 


من الأبوين» وأخ من أب فى جريان السا 37ل والذي أجاب به ابن سريج 


)١(‏ في د:رجحت. )١( ١‏ سقط في س. () في ب» س: لأنه. 
(5) فى د: الجدء وسقط فى س. (0) سقط فى التنبيه. 
(9© سقط في ب» سّ. 649 في د» س: التعليل. 69 سقط في د سّ. 
(9) في د» س: قال. )٠١(‏ في س: وأخذ. )١١(‏ سقط في د» س 


(0) فى د: المعادة. وزاد فى س2 د: وهو. 


١ 4‏ كتاب البيوع 


والأكثرون ومنهم القاضي الحسين: أنه لا معاددة"'". وقال: لأن هذا على خلاف 
القياس اتبع فيه ما ورد من الخبر؛ فلا يقاس عليه غيره» وعلى القول الثاني يتفرع 
م" ]ذا لف هذا وابن أخ» فالجد أؤلى» وقيل هما سواء: 

قال: وإن كان [له]”" ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ. وإن كان له عم وابن 
عم فالولاء للعم كالميراث» وحكى الشيخ في «المهذب» والقاضي الحسين في 
الصورة الأولى قولا: أنهما سواء؛ بناءة على [قولنا:]!" إن الجد مع الأخ 
يستويان”''» وجعلا ما ذكر في هذا الكتاب مفرعًا على قولنا: إن الأخ أولى من 
الجد. وكذا حكى القاضي القولين فيما إذا كان له عم [وأب جد](©: 

أحدهما: أن العه'") أولى. 

والثاني: أنهما سان7". 

وحكى فيما إذا [كان]”” له عم وابن ابن أخ: وجهين: 

أحدهما: [أن]'' ابن ابن الأخ أولى. 

والثاني: أنهما سواء. 

وإذا تأملت ما ذكرنا فهمت أن الولاء خالف الإرث في سبع مسائل» بعضها 
متفق عليه. وبعضها مختلف فيه» وقد عذها القاضي الحسين: 

إحداهما: يقدّم الأخ على الجد على قولٍ. 

والثانية: مقاسمة الجد الإخوةً أبدًا على الصحيح. 

والثالثة: عدم معاددة"''' الجد الإخوة”''' للأب, وأنّ الفائدة ترجع إلى الأخ 
للأب والأم على الصحيح. 

والرابعة: يُقَدّما"' ابن الأخ على الجد على قولٍ. 

والخامسة: يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب على النصّ. 

والسادسة: عدم تعصيب ابن الابن أخته. 


والسابعة: عدم تعصيب الأخ للأب أخته. 


() فى د: يعاده. (0) فى د: أوجد. )09( سقط في ب» س. 
(؟) سقط من س. (5) في د: الأخ. )٠١(‏ في د: معاداة. 
زفوة سقط فى ب» 1 69 فى د س: سواء. 650 فى ب: بالإخوة. 


(4): :في :فاه مى: شواء: (4) سقط في ب» س. 15 فى بن تقديمء 


باب الولاء ج7١‏ 6 


قال: وإن لم تكن له عصبة انتقل ذلك إلى مواليهم''' ؛ لأنهم كالعصبة ثم 
[إلى”" عصبتهم على ما ذكرت. ودليله ما تقدم فإن لم يكن له عصبة مولى. 
وهناك مولى لعصبة المولى: فإن كان مولى أخيه أو ولده لم يرث؛ لأن إنعامه 
على أخيه وولده لا يتعدى إليه» وإن كان مولى أبيه أو جدَّه ورث؛ لأنّْ إنعامه 
عليه إنعام على نسله. 

قال: وإن أعتق عبدَّاء ثم مات وترك ابنين» ثم مات أحدهما وترك ابنّاء ثم 
مات العبد المعتق - فماله للكبير من العصبة. وهو ابن المولى دون ابن 
[ابن]”" المولى أي: إذا لم يكن للميت قريبٌ وارثٌ؛ ووجهه: أن الولاء!؟“ لا 
يورث؛ه وإنما يورث به بالقرب, والكبير من”*' العصبة أقرب في العصوبة ممن 
معة. ْ 

وحكى ابن اللبان عن ابن سريج أنه يكون بينهما نصفين. وليس بشيء؛ لقوله 
- عليه السلام-: «الوّلاءٌ لِلكبْن)20, وهو بضم الكاف. وسكون الباء» أي: 
الأقرب. ما إذا كان للميت قريبء فهو مقدّم في الميراث كما سيأتي. 

قال: وإن مات ابناه بعده. وخلف أحدهما ابنّاء والآخر تسعة. ثم مات 
ابد الحكق ند كان ماله [بينهم [على عددهم]” الل لكل انق 0 
لأنهم في القرب سواء. 

قال: ولا ترث النساء بالولاء إل من أعتقن: 

أمّا ثبوته لهن بالعتق؛ فلقوله - فكِهِ-: (إنّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَنَّه وروي أن بنت 
حمزة بن عبد المطلب أعتقت غلامًاء ثم مات وترك ابنته والمعتقة» فرفع"!") 
ذلك إلى النبي كله فجعل للبنت النصفء وللمعتقة النصف. 

وأمّا نفيه عنهن إذا لم [يكن]”''' معتّقات ولا معتّقات المعتقات. ولا مجرورًا 
إليهما الولاء؛ فلظاهر الخبر المذكور مع قوله يكل «إنّها"''لا يُوَوَّث). 


)١(‏ في التنبيه: مواليه. (؟) سقط في س. (6) سقط فى بء سس. 
(4) "ا ين انول 080١‏ قن جرس فى 30 لاس الك 
(10) سقط في س. (04: سقط فى يي 8 فى من شه 
)٠١(‏ تقدم. )١١(‏ في س: فرفعت. )١5( ١‏ سقط في س. 


فق في حك س: إنها. 


4 جا١‏ كتاب الببوع 


قال: أو [أعنق من أعتقن”' أو جر الولاء إليهن من أعتقن. كما لو كان 
المت وعلة: 

وصورة جر الولاء: أن يتزوج عندها بمعتقة رجل فتأتي منه بولدء فإنه يكون 
حرًا تبعًا لأمه. والولاء عليه لمولى'" الأم؛ ثم تعتق المرأة العبد فينجر الولاء 
على الولد إليها من موالي الأم» [ - على ما تقدم -1" ومن طريق الأَوْلَى يكون 
لها الولاء على الولد إذا أتت امرأة العبد به [بعد]!؟' عتق الأب. 

تنبيه: قول الشيخ: «ولا ترث النساء بالولاء ...» إلى آخره» يخرج ما إذا عتق 
عليها قريبها بإرث [أو غيره]”' عن أن يكون لها عليه ولاء؛ لأنه فصّل في أول 
الباب [العتق] ': إلى عتق يحصل بسبب الملكء وإلى عتق يحصل بالإعتاق كما 
بيناه» وليس كذلكء. بل الولاء يغبت لها عليه اتفاقً”"". 

ومنها غلط الأربعمائة قاض في المسالة المشهورة: 

[قال]© : فإذا”2 مانت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس 
[إليها': '' من عصباتها على ما ذكرت؛ لما تقدم بيانه. 
فروع : 

إذا تزوج معتق بحرة أصليّة لا وَلآءَ عليها لأحدٍء فأتت بولد فإطلاق القاضي 
الحسين يقتضي ثبوت الولاء عليه لموالي الأب؛ فإنه قال: إذا [تزوج 0 
بامرأة» فأعتقته سيدته وله أولاد - كان لها الولاء عليهم. 

وقال أيضًا فيما إذا تزوج عبد بامرأة» ثم أعتق "'' وأتت بأولاد: فإن الولاء لموالي 
الأب على الأولاد. ذكورًا كانوا أو إنانّا وعلى أولاد أولاد البنين» وأمَا أولاد البنات 
فلمن يكون الولاء عليهم؟ ينظر: فإن كان على آبائهم ولاءٌ لأحدٍ فالولاء عليهم له 
وإن لم يكن عليهم ولاء لأحد ففيههم""'' وجهان: 

أحدهما: أن الولاء عليهم لموالي الأم. 


010 في ب: : أعتقن من أعتق» وفي سء د: أعتقن من أعتقن. 


فم في ب: : لموالي. 2 سقط في س. 2 سقط في د. 
للد في ب سس : وغيره. (0) سقط في دء س. ,32ىو3ع0 في 5 ابتداء. 
00 سقط في د. و4 في س: : فإن. 200 سقط في س. 


210 في ب: : زوج عبله. 220 في دء س: عتق. )2 في دء س؛ ففيه. 


باب الولاء ج١١ 6.5١‏ 


والثاني: لا ولاء عليهم لأحدٍ؛ لأنه - عليه السلام عدفال: لالولاء لخنة كلشكة 
النّسّب0”'» وهؤلاء لا [ينسبون]0؟) 5ك فلا يكون عليهم ولاء لأحد””“» [ثم 
6 فرق بين أن يكون أبوهم عجيي”" عَريهًا: 

وذهب طوائف من أصحاينا 0 أنه إذا كان أبوهم عربيًا فلا ولاء عليهم 
لأحدٍء وإن لم يكن عربيًا يكنْ لموالي أبي الأم. 

وقال في موضع آخر: إذا تزوج بحرّة فلا" ولاء على ولده أصلًا. 

وهذا ما حكاءه' الإمام عن رواية شيخه عن بعض الأصحابء 
ورجح الأول» وقال: إنه المذهب الذي يجب القطع به وهو الذي حكاه في 


«التهذيب». 
[ولو تزوج حدٌ لا ولاء عليه بمعتقةٍ لرجل؛ فهل يثبت على ولده الولاء'” ''؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 
اه لا ولاء عليه» وهو الصحيح في «التهذيب». 


والثاني: يثبت لموالي الأم. 

والثالث: إن كان الأب حرًا ظاهرًا وباطءًا فلا ولاء عليه» وإن كان حرًا ظاهرًا 
لا غير - كالمحكوم بحريته بالدار - ثبت""'' عليه الولاء لموالي الأم. 

إذاكات يحل عه الأصيل وأبؤاة ساوي وآنرا أبنها"" سملوكي رانو آفة 
مملوكاء وأم أمه معتقة - فإذا مات هذا الرجلء قال القاضي الحسين: كان 0 
لموالي أم الأم على اد الوجهين. فإذا أعتق أبو الأم انجر الولاء إلى موالي أبي 
3 بعد ذلك أم الأب انجرّ الولاء من ذلك الجانب إلى 7 
الجانب]”” '' إلى موالى أم الأبء فإذا أعتق 2 الأب انجر الولاء إلى مواليه. 


ال » فإذا عتقت 


إذا ‏ عتق [رجل]" '' عبدًا وأبوه وابنه"' رقيقان لشخصينء فأعتق كلا منهما 
مالك ثم مات المعتق أولًا بعد موت أبيه وابنه» ولا قريب له - قال القاضي 
00 تقدم. 00 سقط في د» وفي س: ينتسبول. 
إفوة سقط في ب» س. 20 في ب: : لواحد. للد في ب: ولا. 
قت في س: أعجميًا. 02370 سقط في بء سن. )2 في ب 2 
)0 في دء س: رواه. 200 في س: : ولاء. يلك سقط في د. 
فلم في س: يثبت. سم في د: : أبويه. )١5(‏ فى ب: عتق. 


)١5(‏ سقط في س. )١1(‏ سقط في دءس. )١7(‏ في ب: وأمه. 


1 ج١‏ كتاب البيوع 


الحسين: فولاؤه إنما يكون لمعتق أبيه دون معتق ابنه؛ لأن معتق الأب أنعم عليه 
بعتق أبيه. وهذا فيه نظر؛ لأنّا قد حكينا من قبل عنه وعن غيره أن من باشر عتق 
شخص لا ينجر ولاؤه إلى غيره؛ والمعتق أولا قد باشر مالكه عتقه؛ فينبغي أن 
كوك ولاؤو اله إن كاوها وترررقعه م يعدو فزن خم بكرن دوزت لخاضن 
قليف الما 

[وجوابه: أن الضمير في قوله: «وأبوه وابنه رقيقان» يعود على المباشر للعتق لا إلى 
العتيق» والسؤال إنما توجه لاعتقاد عوده إلى العتيق](". 

إذا أعتق الكافر عبدًا مسلمًا وله ابن مسلمٌ وابن كافرء ثم مات المعتق بعد موت 
معتقه - فولاؤه لابن معتقه المسلم. 

ولو مات بعد موت معتقه وإسلام ابنه الآخر فالولاء للابنين عليه 


ولو مات المعتق في حياة معتقه وابنه مسلم فميراثه لبيت المالء ولا يكون لابنه 
المسلمء وكذلك لو أن المعتق المسلم قتل العبد المعتق وللسيد ابن قال القاضي 
الحيين: عر ا ال ل يديد 
وللقاتل ولد فإن القاتل لا يرث. ويرئه ”7 

قال: والفرق بينهما: أن في باب 5 الأخوة” 000 فلهذا 
قلنا أنه يرثه» فأمًا في الولاء فالابن إنما يَنبت” له الولاء بموت أبيه". 


وحكى الرافعي في الكو وهوس ]1 الومانا عند الكلام في ختم الباب: أن 
المعتق إذا قتل معتقه. فإن كان للعبد””' من هو أقرب من المعتق ورثه» وإلا ورثه 
أقرب عصبات السيد المعتق» وألحق القاضي الحسين بما ذكره ما إذا كان المعتق 
وأولاده والعبد المعتق كفارّاء فالتحق المعتق بدار الحرب واسترقء ثم مات العبد 
المحق عا فان مير اله انيت المال: 


00 في ب: وثبت. 00 سقط في دء من ٠.‏ 2 في دء سس يرث. 
2 في ب الأوجه. )2 في ف ثيتء )3 فى لت أبنه. 

(0) في ب؛ س: أواخر الدور من. 

2 ف د: العبد. 


باب الولاء ج؟١‏ و 


هه 


ْ 


قال: ا ا ا عم ت أمَة: 


[التعيق]*'" واجلك ارك حنقي رن وللقين الطضير: جد ] '': انين 'للبيد أن 
يزوّج الأمة المعتقة» فما الفرق؟ 


قال القاضي الحسين حكاية عن القفال: الفرق بينهما: أن في مسألة المعتقة قد 
وقع الإياس من" ثبوت الولاء لها؛ فجعلت كالمعدومة» فانتقلت الولاية إلى 
أبيهاء وفي تلك المسألة لم يقع الإياس بثبوت الولاية للابن الصغير””'» آبل هي 


للك سقط فى د.» س. (5؟) سقط فى س. 

70 في ان عن ْ 

22 قوله في آخر الباب: قال -يعني: : القاضي حسين- : نص الشافعي على أن المرأة إذا أعتقت 
أمةّء زوجها أبوها بسبب عصوبة الولاء» ونص فيما إذا أعتق رجل أمتهء فمات المعتق 
وخلف ابنًا صغيرًاء وللابن الصغير جدء أنه ليس للجد أن يزوج الأمة المعتقة» » قال: وفرق 
القفال بينهما أن في مسألة المعتقة قد وقع الإياس عن ثبوت الولاية لهاء » فجعلت 
كالمعدومة, فانتقلت الولاية إلى أبيهاء وفي تلك المسألة لم يقع الإياس بثبوت الولاية للابن 
الصغير. انتهى كلامه. 
واعلم أنا قبل الخوض في المقصود ننقل كلام القاضي المشار إليه وقد ذكره قبل كتاب التدبير 
بنحو ورقة» فقال فيما إذا أعتق الكافر عبدًا مسلمًا ما نصه: ولو مات العتيق والمعتق حي» وهو 
كافر» وله ابن مسلمء فإن ميراثه لبيت المال» ولا يكون لابنه المسلم» وكذلك لو أن المعتق قتل 
العتيق» وللمعتق ابن مسلم لا يرئه المعتق؟ لأنه قاتل» ولا يرثه ابنه بخلاف النسبء لو قتل رجل 
ولده. وللقاتل ولد, فإن القاتل لا يرث المقتول» ولكن يرثه ابنه وهو أخو القتيل» والفرق بينهما: 
أن في باب النسب الأخوة ثابتة بين الأخ والمقتولء فلهذا قلنا بأنه يرئه. وأما في باب الولاء» 
يتب الؤلاء يمرك لابه فنا ذام الأص د تعثاء لا يليت له الولاءة وهكذا ل انيترق المعتق؛ 
وله ابن مسلم» ثم مات عتيقه» فإن ميراثه لبيت المال؛ ولا يكون لابنه» وهكذا نقول في 
التزويج لو أن كافرًا أعتق أمة مسلمة» وللمعتق أب مسلم أو أخ أو ابن» فإن ولاية التزويج 
إلى الحاكم» لا إلى أب المعتقة» والفرق بينهما ما ذكرناه فالزم. 
مسألة: فقالوا لو أن امرأة أعتقت أمة» وللمعتقة أبء فإن أباها يزوج المعتقة. هكذا نص 
الشافعي -رحمه الله- فنقل الولاية إلى ابنها بسبب عصوبة الولاء. 
ولو أن رجلا أعتق أمة» فمات المعتق» وخلف ابا صغيرّاء وللابن الصغير جدء قال : ليس للجد 
أن يزوج الأمة العتيقة . فقيل له: ما الفرق بين هذه المسألة وبين الأولى حيث قال الشافعي: لأبي 
المعتقة أن يزوج عتيقها؟ قال: : الفرق بينهما أن في مسألة المعتقة قد وقع الإياس عن ثبوت الولاية 
لها بالولاء» فجعلت كالمعدومة:؛ فانتقلت الولاية إلى أبيها . وفي تلك المسألة لم يقع الإياس 
بثبوت الولاية للابن الصغير بالولاء عند البلوغ» فلهذا افترقا. . هذا كلام القاضي حسين بحروفه. 


١ 5-5‏ كتاب البيوع 


منتظرة في حقه؛ فافترقا]"'" [والله أعلم]'". 


وقد تحرّر منه أن المانع في النسب بنقل الإرث وولاية التكاح إلى الأبعد وهو واضح. وأنه لا 
ينقلها في الولاء» بل يثبتان معًَا للمسلمين على / 1 ٠أما‏ ذكره القاضيء ولم ينص الرافعي على 
مسألة النكاح بالنسبة إلى الولاء؛ ولكن إطلاقه يقتضي الانتقال إلى الأبعد كما في النسب. وأما 
مسألة الإرث» فصرح بهاء وجزم بانتقال المال إلى الأبعد كما في الإرث بالنسب. ذكر ذلك قبيل 
«باب الرجوع عن الوصية» بنحو ورقتين» فقال فيما إذا قتل السيد عتيقه ما نصه: ولا يرث السيد 
من ديته؛ لأنه قاتل» بل إن كان له وارث أقرب من سيده؛ فهى لهء وإلا فلأقرب عصبات السيد. 
هذا كلامه. 
وقد نقله أيضًا المصنف عنه» فعلم به القول بذلك في التزويج أيضًا؛ لأنهما متلازمان كما سَبق. 
وأما قول المصنف: إن الفرق للقفال»»فليس للقفال ذكر في هذا الكلام الذي نقله ولا في الكلام 
الذي جلة ابض فزد ازنك الفطل ينيع فعلم أله القابي )يواد الععبر يهذ» اللنظلة عو المعاي 
عنه هذه التعليقة. 
وأما قوله : إن مسألة التزويج قد نقلها القاضي عن النص» فلن كذلكه بن المهول عن النض: 
إنما هي المسألة الأولى» وهي التزويج في حياة المعتقة» وهي واضحة لا شك فيها. 
وأما الأخرى التي هي محل النظرء فلم يصرح بنقلها عن الشافعي؛ وإنما وقع التعبير بلفظ قال» 
وهو أيضًا عائد إلى القاضي. وحاصله أن المعلق أعاد مسألة نظير”النص وأفردها بالذكر؛ لأن 
القاضي قائل بهاء وسائر نظائرهاء ويدل عليه أنه قد وقع في الكلام الذي نقلناه عن القاضي التعبير 
بقوله : فألزم مسألة. .. إلى آخرهء فدل على أنهم استغربوا كلامه» وتوقفوا فيه ولو كان النقل في 
تلك عن الشافعي» لكان الإلزام إنما هو عن الشافعي» وليس كذلك. 
ويؤيده أنه لم ينقله قبل ذلك عند ذكره لهذه المسائل. والتفرقة بينها وبين نظيرها من الميراث؛ 
ومن تأمل» قطع بما ذكرناه. والحاصل أن القاضي قائل بذلكء والرافعي جازم بخلافه فاعلمه. 
وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الباب قد ذكر مثله في باب العاقلة. 
نعم» نقل الرافعي في باب العاقلة عن الأئمة كلامًا حاصله: الجزم بأنه لا يزوج وهو الصواب. 
وسوف أذكر المسألة هناك مبسوطة. [أ و]. 

2230 سقط فى ب» س. 

(؟) سقط في د. 


كتاب الفرائض 


الفرائض: جمع فريضة: وهي: فعيلة» من الفرض»ء والفرض: التقدير» قال الله 
ا قِِصَفٌ ما وَضْمم» [البقرة: 013779 أي: قدرتم» وقال تعالى: «إسورة أَرَنَها 
وَفضْنهَا [النور: »]١‏ أي: قدرناها وبيناها. 

وقولهم: فرض [القاضي]"') النفقة أي: قدرهاء وفرض الزوج مهر المثل أي: 
قلره. 

وي 9 عم الموازيك[فراتض ]9 الاشعياله علن أنصناء مقدرة. أو 
لكثرة دور الفرض في الكلام فيهاء مثل قولهم: فرض الأم كذاء وفرض البنت 
كذاء وفرض الزوج كذا. 

وقيل: أصل الفرائض: الحدود» من: فرّضت القوس وفرّضتها: إذا حززت فيها 
حرًا يؤثر فيها”'» فسميت قسمة المواريث: فرائض”''؛ لكونها حدودًا وأحكامًا 
مبينة. 

وقيل: سمي فرائض؛ لأن الله تعالى قطع الأقارب بعضهم عن بعض»ء وبين 
لهم قدر استحقاقهم. 

وقيل: لآن الله تعالى قال في آخر الآية: «زَّيصةً د يست ألو [النساء: .]١١‏ 

وقيل: سميت فرائض من الوجوب واللزوم؛ لأن الفرض بمعنى الإيجاب 
والإلزام”"". 

قال أهل اللغة: العالم بها يسمى: فَرَضِيّاء وفارضًاء وفريضًا أيضًاء كعالم 
وعليم. 


وقد كانت المواريث على تسعة أوجه: أربعة منها كانت الجاهلية عليها فورد 


)١(‏ سقط في س. (6) في س: فيه. 

)١(‏ في بء س: فسَمي. (7) في س: فروضًا. 

إفوة في سء د: ميراثا. [(© © في س» د: اللزوم. 
0( في د: و. )4 في بء س: به. 


1: 


الإسلام بإبطالهاء وأربعة وجوه كان ' عليها أهل الإسلام فنسخه"" الله 
عز وجلء والوجه التاسع هو الذي عليه الإسلام إلى يومنا هذا كما سنذكر» وبه 
نسخ ما سواه: 

فالاربعة الأولى#:وراثة: الرجال:دؤة التساء».والكبار ذوة الضغاره ووؤاثة النساء 
كرمًاء وميراث الحليف. وكانت العرب تتوارث”" بالحلف والتناصر؛ طلبًا 
للتواصل به. وصورته أن يقول: «هدمي هدمك. ودمي دمك. وسلمي سلمكء 
وحربي حربكء ترثني وأرثئك» وتنصرني وأنصرك» وتعقل عني وأعقل عنك). 

وأحد الوجوه الأربعة الثانية: التوارث بالحلف والتناصرء والثاني: بالإسلام 
والهجرة''» والثالث: [بالتبني]””©» والرابع: على الوصاياء وقد نسخت الفرائض 
في الإسلام [ثلاث مرات]'': نسخ التوارث بالحلف والنصرة الدال عليه قوله 
تعالى: وَالدنَ عَقَدَتْ كدت فَنَاوُهُمْ تَصِببم 4 [النساء: “*”] - بقوله تعالى: 
«إنّ ألِْبِنَ َامَئوا ومَاجروأ وَجَنْهَدُوا بأتؤلهز وَأَنشيَ في سَبِيِلٍ لَمَه وَألْنَ “اووا مدنا 
وليك بَعصُهُمْ وليك بَمْضٍ» الآية [الأنفال: 177 وقوله عليه السلام: [لا حلف في 
الإسلام]””, وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»”" أخرجه 
مسلم. 

فكان الرجل [إذا آمن وهاجر إلى المدينة» وكان له بمكة ولد مؤمنء ولم 
تهاجر مح الم يرتة]!".رإذاماتءتويرعه'" © جبزاعة المهاهري. 17 المي 
ثم نسخ ذلك بالقرابة والرحم بقوله تعالى: مإوَأؤلوا اَم بَْسْهُمْ ول إِبَعْضٍ في 
حتّي أَئَر من الْمؤْمِنَ ولمْهْجِرنَ# [الأحزاب: 6]» فنقل التوارث إلى الرحمء 
ولم يذكر مقاديره '''. فكان الرجل يجب عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه؛ لقوله 


)١(‏ فى ب: كانت. (0) فى ب: نسخها. (9) فى ب: يتوارثون. 

(5) في د: بالهجرة. ‏ (0) في د: على التبنى. (1) فى س؛ ثلاثا. 

0370 سقط ال عن ١‏ 1 

() أخرجه مسلم )١1951/5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: مؤاخاة النبي كله بين أصحابه 
حديث .)10679١/5١5(‏ ا 

() سقط فى د. )١(‏ فى د: ورثه./ )١١(‏ فى بء س: المجاهدين. 

(؟1) سقط في سءد. (1) في د:جمقادير. ١‏ 


كتاب الفرائض ج1١‏ 4 


معالي: وجيت عقي ا عقر أعتك المزرث إن َك حرا الومبكة ونين 
الاين [البقرة: .]١18٠‏ 

قال ابن سريج: فكان يجب على المحتضر أن يوصي لكل واحد من الورثة 
بما في علم الله تعالى [من الفرائض]”'» فكان من وفق لذلك مصيبّاء ومن يتعداه 

قال الإمام: وهذا زلل» ولا يجوز ثبوت مثله في الشرائع؛ لأنه تكليف على 
عَمَا 

ثم نسخ وجوب الوصية بالآيات المذكورة في سورة النساءء قال كَلهِ لما نزل 
قوله تعالى: بوضيكه أَّهُ فى دح 4 [النساء: ١١]؛‏ «عجز الموصي أن يوصي 
كما أمر الله -تعالى- فتولى الله قسمتها بنفسه. إن الله تعالى أعطى كل ذي حق 
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ث. 


حقهء ألا لا وصية لوارث» 
زثم اعلم] أن تعلم الفرائض محثوث عليه» ومندوب إليه» قال كَلِِ: «الْعِلْمُ 
تلان وَمَا سِوّى ذَّلِكَ فَهُوَ فَضلٌ: : آيةٌ 2ك 0 قَايْمَقٌ 3 فُريضَة 2 
أخرجه أبو داود واين ماجه. 
وروي أنه عليه السلام قال كلمو الندائفن وَعَلمَوها الاضنة فإني امر 
مَفْبُوضُء وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيْفْبَضُ وَتَظْهَدُ الْفَِنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الإنْنَانٍ فِي الْمَرِيضَةَ فَلَا 
يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِل بَيْنَهُم 0 وغير ذلك من الأخبارء وقد روي عن عمر - رضي 


200 سقط في د. فم تقدم. 

() أخرجه أبو داود (7”057/7) كتاب الفرائض» باب: ما جاء في تعليم الفرائض» الحديث 
(486م؟). وابن - ماجه ,))5١7/١(‏ المقدمة» باب: اجتناب الرأي والقياس» الحديث (05)» 
والحاكم (4/ 077 كتاب الفرائض؛ وسكت عنه؛ وقد ضعفه الذهبي» قال المنذري في 
مختصر سنن أبي داود (4/ 21570)» وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو 
أول مولود ولد بأفريقية في الإسلام» وولي القضاء ء لهاء وقد تكلم فيه غير واحدء وفيه أيضًا 
عبد الرحمن بن راف فع التتوحي قاضى أفريقية» :وفك مزه الببخارئ واد بن أبي حاتم. 

0( ل سج سا دا »*٠‏ والدارمي في سننه ٠” /١(‏ -79/ا) باب: 
الإقتداء بالعلماء» والنسائي في السئن الكبرى (77/5) كتاب الفرائض» باب: الأمر بتعليم 
الفرائض برقم (7707-700)» والحاكم في المستدرك (34/5) كتاب: الفرائض» كلهم 
من طرق عن عوف الأعرابي» عن سليمان بن جابر الهجري» عن ابن مسعود....به. 
ولفظه: إني امرؤ مقبوض فتعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس 


56 ج” ١‏ كتاب الفرائض 


الله عنه ال ا فِي الْفَرَائْضِء وَإِذَا لَهَوْثُمْ م قَالْهَوَا بالرّمي). 
ولم يترك أحد من [أكاير”" الصحاب إلا وله الكلام في الفرائض؛ إلا 1ن" 
الذين اشتهروا بعلمه"” أربعة: علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن مسعودء وزيد بن ثابت [رضي الله عنهم] '» قال علماؤنا: ولم يتفق 
هؤلاء الأربعة قط على مسألة إلا وافقتهم الأمة؛ ؤنا"” لفو الو 
فرادى» أو ثلاثة في جانب وواحد في جانب. واختار 000 
مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلئ القياس » ولقراة عليه السبادم؟ «أَفْرَضْكُمْ رَيْذُ9" '» وعن 
القفال أن زيدًا لم يهجر له قول'*) » بل أقواله معمول بهاء بخلاف أقوال غيره. 
وفعنق انضازة له" : أنه نطر فن ادك”"'© فوجدها ميشقيمة' فاتعهاة لا آنه قلدة؛ 
[6 الجحدية الله لمجي 

قال: من مات وله مال ورث؛ لقوله كَلل: دن َوْلَى ِكل مُؤْمِنِ مِنْ أ نَفْسِه فُمَنْ 
تَرَكُ د ا أذ َع لي ومن َو مالا لدي أن مَوَْى من لا مك0" لَك 


010 0 01 1 


رت مَالَهُ '" وَأحْل 


يعنى: أفك عانيه» والعاني: الأسينء ومعنى 


وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني مقبوض وإنه سيقبض العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان 

في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. 

كلكو إيتاده فعيك» لديا ليان الفشرى: 

)١(‏ سقط في د. 0 قط كيب 007 يسن علمه. 

)0 سقط في ب. 00 في د: فما. 00 في س: ووقعوا. 

72غع0 أخرجه أحمد (”/ 185 ,)738١‏ والترمذي (777/0) كتاب المناقب: باب مناقب معاذ وزيد 
وأبي عبيدة حديث (07741) والنسائي ذ في الكبرى (517/5) رقم (87157): وابن ماجه /١(‏ 
5 ) المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله وك رقم (154: .)١98‏ وابن حبان (7/ 3 
757 والحاكم (7/ 577)) من طريق خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن أنس...به. 
قال الترمذي: حسن 
وقال الحافظ في «التلخيص» (6/ 01070: : وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل :لم يسمع 
منه هذا. 

(4) فى س: قوله. (9) فى سء د: كونه أنه اختاره. 

2٠١‏ فى د: أداته. 413 .نه ولي" 35 عن انون 

016 في د: أفك. حت مس 

)١5(‏ أخرجه أحمد (5/ 370). وأبو داود 0 كتاب الفرائض» باب: في ميراث ذوي 

الأرحامء حديث (32300). والنسائي في السئن الكبرى (5//ا/ا) حديث (5700)) 

وابن ماجه بنحوه (4/ 770) كتاب الذيات؛ باب: الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي 


كتاب الفرائتض 0 6.54 


الأسير هنا: ما تتعلق به ذمته ويلزمه بسبب الجنايات التى سبيلها أن تتحملها 
العاقلة. وقد جاء في وول عُنيّه"". بضم العين وتشديد الياء. 


ويفسر ذلك ما روى مسلم والبخاري عن أبي, هريرة قال: قال رسول الله كو: 
«مَنْ تَرَكَ مَالَا َلوَرتَيِ وَمَنْ تك كَل فإِلَينَاا '"؛ وفي رواية لأبي داود [عن 
جابر]”*' أنه قال: «أنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نيهم وَمَنْ تَرَكَ مَالَاء فَلأهْلِه وَمَنْ 
ترَكَ مَيًْا أو َبيَاعَاء فلن وعلّم(©. 

والضياع - بفتح الضاد المعجمة-:العيال» وقال الخطابي: الضياع: اسم لكل ما 
هو معرّض أن ا يتعهد. والكل - بفتح الكاف وتشديد اللام-: العيال 
والدين» وقال بعضهم: إنه ينطلق على الواحد والجمع» والذكر والأنثى. وجمعه: 
كلول. ومعناه: الثقل ثم استعمل في كل ضائع وأمر مثقل. 

ثم الوراثة تارة تكون بسبب عام وهو الإسلام» وتارة تكون بسبب خاص وهو 
الكام: والولاء» والقرابة» ومنع بعض أصحابنا - كما قاله القاضي [الحسين]" 
فق ابات: الوضية وغيرء'"" هنا أن بيت المال :لين بوارث لمن لا :وازت له 
00 وأن سبيله”” سبيل المال الضائع؛ لأنا نعلم أن له عصبة» لكنا لا نعرف 
عينه» وقد حكاه الرويانى قولا عن رواية ابن اللبان» قال: إلا المرتد فإنه لا يورث 
أي: سواء كان ما وا المال اكتسبه في حال الإسلام أو حال الردة» وسواء 


- بيت المال. حديث (25575)» وابن الجارود فى المنتقى ص (17؟) حديث (450)» 
والطبراني في المعجم الكبير /7١(‏ 10؟) حديث (575) كلهم من طرق عن المقدام 
رضى الله عنه ...به 

000 في د: نفك. 

(؟) أخرجه أبو عوانة في مسنده (/5) حديث (05775). والبيهقي في السنن الكبرى (”/ 
5 11) كتاب الفرائض» باب: من قال بتوريث ذوي الأرحام. 

إفرة أخر جه البخاري (5/ 51١‏ 7) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: الصلاة 
على من ترك ديناء حديث (7798): ومسلم (1178/17) كتاب الفرائضء باب: من ترك مالا 
فلورثته. حديث (15194/119). 

(؟) سقط فى د. 

(5) أخرجه أبو داود (7/ ؟19) كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب: في أرزاق الذرية» حديث 
(:596). 

)١(‏ سقط في سءد. (7) في صس؛ غيرها. (4) في ب: سبيل ماله. 


ع ج١1١‏ كتاب الفرائيض 


كانت الردة في الصحة أو في المرضء وقصد"'' منع وارثه. والدليل على [أن]”) 
ذلك في بعض الصورء وهي ما اكتسبه في حال الردة و[في]”" الصحة: الإجماعٌ» 
وفيما عداهما: القيامُ ريم 

واستدل لذلك ابن الصباغ بما روى أبو ولت 1 نيار قال: ابَعََتِي رَسُولٌَ الله 
ل إِلَى رَجُلٍ عَرّسَ بائرَأة أبيدء فَأَمَرنِي أَنْ أَضرب عُتْقَفُ وَأْحَمْسَ ماله" 
كان و لأنه استحل ذلكء وقد أبدى الإمام احتمالا في توريث المرتد [من 
العريد] "" على قولناة إن ملل المزدة ليرول الاتباليوت: ريا شو قر نف إن 
ولد المرتد من المرتدة مرتد. 

قال: ومن بعضه [رقيق وبعضه حر]”” ففيه قولان: 

أحدهما: يورث عنه ما جمعه بحريته؛ لأن ملكه تام على [ما ل 
بالحرية؛ فورث كمالٍ من كله حرء وهذا هو الجديد. 


وعذا 


والثانى: أنه لا يورث كما أنه لا يرثء. وهذا هو القديم. 

وللقائل بالجديد أن يقول: منع توريثه من أن يأخذ مالك بعضه الرقيق بعض 
ما ينتقل إليه» وهذا المعنى مفقود فى الإرث منه. 

إن قلنا بالأول ورثه أقاربه» ثم معتقهء وروى ابن اللبان وجهًا: أنه يكون بين 
الواوك وناك عفنيه ] ]ال قو علو نيية ارق بوالسوية وسكا المراوةة 


)١(‏ فى س: وقد. (0) سقط فى د. فرق في د: و. 

0( فى من بالقيابد: فى نن أمو كوي 

و شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 77) وعزاه للسئن» ولم أقف عليه 
بهذا اللفظء ولكن أخرجه بلفظ مقارب أبو داود (؟/ 0517) كتاب الحدود» باب: في الرجل 
يزني بحريمه» حديث (1151)) والنسائي(5/ ١5‏ ٠)كتاب‏ النكاح, يات: نكاح ما نكح 
الآباء. وابن : ماجه (5/5 )٠١‏ كتاب الحدود. باب: مر' ن تزوج امرأة يي 
(/5505) مه ن حديث يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه( قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له 
أبن كريد * قال بعتي رسول: الله كك إلى رجل :تكح امرآة أبيه قأمرتي أن أغيرب عتقه ولخد 
ماله . 

(0) سقط فى ب. (4) فى بس؛: حر ونصفه عبد. 

(9) في س: مالكه. )٠١(‏ سقط في س. 


كتاب الفرائض ج2١‏ 34 


أيضًا؛ لأن سبب الإرث الموت» وهو حال بجميع بدنه» وبدنه ينقسم إلى الرق 
والحرية؛ فيقسم ما خلفه كأكسابه'"". 

وإن قلنا بالثاني» قال الشافعي - رضى الله عنه - يكون لسيده» وهو الأظهر 
عند الأكثرين”''؛ لأنه نقص منع الآيت: تيار كنا لكان كله رقنا 

وقال الإصطخري [وابن سريج]”": يكون لبيت المال؛ لأن السيد لا حق له 
في حريته» فلا يكون ميراثه لهء ولا يرئه عنه قريبه؛ لبقاء أحكام الرق» فكان أولى 
الجهات به بيت المال. 

قال الماوردي: «ولهذا عندي وجه أراه» وعلى ذلك جرى الفرضيون كما قال 
الرافعي وصححوه. وحكى في «البحر» في كتاب العتق أن أبا إسحاق المروزي 
00 ثلاثة أقوال: ْ ْ 

أحدها : أن ما تركه يكون لسيده. 

والثانى: أنه لوارثه. 

والثالث : أله نيه : 

[وأن]””' ابن أبي هريرة قال: نصوص الشافعي محمولة على اختلاف أحوال: 

فالذي نص [عليه]* أنه لسيده: أراد إذا كان بينهما مهايأة» ومات في [زمان 
بسدء]" .وقد اسعيلك ما كان تملك حوره 

والذي نص أنه يكون [للوارث أراد: إذا كان موته في زمان العبد. 

والذي نص]”"' أنه يكون بينهما [أراد:]!” إذا لم يكن [بينهما]”'' مهايأة» وفي 
آله وقاء بالعحقيه ”2غ والعند إذا ملك مالا وقلنا: إنه يملك» فإنه. لآ يورك اثفاقًا 
من أصحابنا. 

قال: وإذا مات من يورث بُدِئ من ماله. بمؤنة تجهيزه ودفنه» أي: من كفن 
وحفر قبر وغير ذلك؛ لما روي عن خباب بن الأرت قال: توفي اع 
بن عمير قُتِل يوم أحدء ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاهء 


(0) اف ذ: كاكتسابة.. --(71) في بت الأكثر: (9) سقط في ب. 
(54) سقط في د. (5) سقط في ب. (5) في س: زمن السيد. 
(20) سقط فى ب. (0) سقط فى ب. (9) سقط في ب. 


)٠١(‏ في س: الحقين. )١١(‏ سقط في ب. 


”اسع ج1١‏ كتاب الفرائض 


0 
ع 


وإذا غطينا رجليه خرج رأسهء فقال: رسول الله كل: احَطُوا بها رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا 
عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإدْخِرِ)”'' خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


والنمرة- بفتح النون وكسر الميم-: هي شملة مخططة من صوف. وقيل: فيها 
أمثال الأهلة» وكأنها أخذت من لون النمر؛ لما فيها من السواد والبياض؛ وهي 
من مآزر''' الأعراب» ولأنه يقدم في حياته بما يضطر إليه؛ فكذلك بعد مماته 
وهذا إذا لم يتعلق بماله حق سابق على الوفاة» فإن تعلق مثل أن يكون مرهونًا أو 
جانيًا "» أو حجر عليه لفلسء وبائعو أمواله باقون» فإن مؤنة تجهيزه لا تصرف 
من ذلك. وحكى الجويني في «الجمع والفرق» عن بعض مشايخنا أنه يقدم الميت 
على حق المجني عليه وحق المرتهن, وإن لم يخلف مالا سواه. 


قال: ثم تقضى ديونه. ثم تنفذ وصاياه. لقوله تعالى: #ين بَعْدٍ وَصِيَّةَ يوصئ 

يبآ أو دَبْوِ» [النساء: »]١7‏ قال علي بن أبي طالب: إنكم عررن ل كات الله 
تعالى: الوصية قبل الدين» وقضاء”*) رسول الله قل أن الدين قبل الوصية١ء‏ 0 
ذكرنا ذلك عن ابن عباس في كتاب الوصية» لكنه لم يسند ذلك إلى قضاء رسول 
الله كه ولا يمنع الدين انتقال الملك في التركة إلى الورثة على الجديد”''؛ لأنه 
لو كان باقيًا على [الملك للميت]”' لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق”*” من 
أقاربه قبل قضاء الدينء وألا يرثه من مات قبل قضاء الدين من الورثة» فعلى هذا 
ما يحدث من زوائد وفوائد قبل قضاء الدين يسلم للورثة» وإن لم توف أعيان 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 485) كتاب الجنائزء باب: إذا لم يجد كفنّاء الحديث »)١7175(‏ ومسلم 
(/244)) كتاب الجنائزء باب: فى كفن الميت» الحديث (454/ .)44٠‏ 

1 ال سن ماي (*) في س: كاتبّاء وفي د: مكاتبًا. 

0 في د: قضى. 

)2 أخرجه الترمذي (4/ “1) كتاب الفرائضء باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم 
رقم (3095)» وابن ماجه (405/7)» كتاب الوصاياء باب: الدين قبل الوصية:» رقم 
16ل 3). 
قال الترمذي: : وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عليء وقد تكلم 
أهل العلم في الحارثء والعمل بهذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
وعلقه البخاري (0/ 57 5) كتاب الوصايا. 

(7) في ب: المشهور. (/7) في س: ملك الميت. (8) في س: أعتق. 


كتاب الفرائض جا فق 


التركة بالديون» ولا شك على هذا في أن الدين يتعلق بالتركة» لكن كتعلق [الرهن 
أ أو]('' الجناية؟ فيه قولان» ويقال وجهان: 

'حدهما: [أنه]1'' كتعلق الدين بالمرهونء لأن الشارع إنما أثبت التعلق نظرًا 
للميت لتبرأ ذمته» فاللائق به ألا يسلط الوارث عليه. وهذا أظهر فيما ذكره الإمام 
وغيره. 

والثاني: أنه كتعلق الأرش [برقبة العيد الجاني]" لأن كله نهنا تبك قرعا 
من غير اختيار المالك» وسيكون لنا عودة إلى ذلك في القسمة [إن شاء الله تعالى. 

وقد حكى الإمام في باب «صدقة الفطر» أن بعض أصحابنا ذكر قولًا بعيدًا: 
«أن الدين يمنع حصول الملك للورثة»» وأن هذا القول ذكره شيخه والصيدلاني 
وغيرهماء وقال في كتاب «الشفعة)»: (إنه القديم. والمشهور نسبته إلى 
الإصطخري» وجهه: أنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة؛ فدل على 
بقاء ملكه. 

قال الإمام في زكاة الفطر: «وقد تردد المفرّعون على هذاء فالذي صغا إليه 
معظمهم أن الأمر موقوف. فإن صرفت أعيان التركة في الديون تبينا أن الورثة لم 
يملكوهاء وإن أبرأ أصحاب الديون الميتء أو أدى الورثة الدين من خوالص 
أموالهم - تبيئًا أنهم ملكوها بموت المورثء وما نقله الربيع من أن على الورثة 
إخراج الزكاة عن عبيد التركة إن بقوا لهم - يشعر بذلك. 

وقال آخرون: إن الملك يثبت للورثة عند زوال الدين من غير تبين»» قال: 
«وهذا في نهاية الضعف» ]0). 

وعلى هذا هل يمنع نقل كل التركة أم قدر الدين؟ فيه وجهان مذكوران في 
«النهاية»» والرافعي ف فى آخر كتاب الشفعة» وقد حكى القاضي الحسين والفوراني 
في كتاب الوضية وجي أن الوصية تمنع ا الدين على رأي؛ 


() في ب: الدين و () سقط في سء د. (9) في سء د: برقبته لو جني. 

2 بدل ما بين المعقوفين في د. س: والقديم كعاتيكاء الإمام في كثات الشفعة نويه قال 
الإصطخري: : أن الدين يمنع انتقال الإرث لأنه لو بيع كانت العهدة ة على الميت دون الورثة 
فدل على بقاء ملكه 

)26 في ب: منعها. 


غ34 ج؟١‏ كتاب الفرائض 


هذا يظهن فيما إذا كاتك«الوصية تدر نو القلك الأتيقن معن ولا بالكلئة» 
ويكرن عالسدح قرلناة إن ين التين يشو الأري 7 5 

قال: ثم تقسم تركته بين ورثته لآيات النساء. 

قال: والوارثون من الرجالء - أي: فى الجملة - خمسة عشر: الابن» وابن 
الابن وإن سفلء. والأب. والجد - أي: أبو الأب - وإن علاء والأخ للأب 
والأم [والأخ لناذرئ]1 0 والأخ للأم. وابن الأخ للأب والأم» وابن الأخ 
للأب». والعم للأب والأمء والعم للأب. وابن العم للأب والأمء وابن العم 
للأب. والزوج» والمولى المعتق. 

وقد عدهم الغزالي [وغيره]”'' عشرة: اثنان من السبب”” وهما: المعتق 
والزوج» واثنان من أعلى النسب وهما: الأب والجد أبو الأب» واثنان من 
الأسفل”'' وهما: الابن وابن الابن» وأربعة على الطرف وهم: الإخوة وبنوهم إلا 
بني الإخوة للأم» والأعمام وبنوهم إلا الأعمام من جهة الأم» وهم إخوة الأب 
لأمه خاصة. وإذا اجتمع هؤلاء المذكورون لم يرث منهم إلا ثلاثة: الأب» 
والابن» والزوج. 

قال: والوارثات من النساء - [أي]”*؟ على الجملة - إحدى عشرة: البنت» 
وبنت الابن وإن سفلت, والأم» [والجدة من قبل الأم]”''» والجدة من قبل 
الأب. والأخت للأب والأم. والأخت للأب, والأخت للأم. والزوجة. 
والمولاة المعتقة» ومولاة المولاة. 

ومنهم من عدهن عشرة واكتفى بذكر المولاة عن مولاة المولاة» كما اكتفى 
بالمولى في جانب الرجال عن مولى المولى» وعدهن الغزالي» وغيره سبعة: اثنان 
من السبب”"'» وهما: الزوجة» والمعتقة» واثنتان من أعلى النسبء. وهما: الآم 
والجدة» واثنتان من أسفلء» وهما: البنت وبنت الابن» وواحدة من الطرف وهي 
الأخت» وإذا اجتمعت المذكورات لم يرث منهن إلا خمسة: الزوجة» والبنت» 
وبنت الابن» والأم» والأخت من الأبوين» وإذا اجتمع من يمكن اجتماعهم من 
)١(‏ سقط في د. (4:) في: أسفل. 010 في د: النسب. 


(؟) سقط في سء د. (5) سقط في ب. 
() في د: النسب. (5) سقط في د. 


كتاب الفرائض ج؟١ا‏ /قعء 


الذكور والإناث ورث الأبوان» والابن والبدت» ومن يوجد من الزوجين. 

والدليل على أن من ذكر وارث - الإجماع والنصوص التي ستعرفهاء وعلى 
عدم وراثة غيرهم التمسك بالأصل. 

.واعلم أن من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم» ومن 
القود من التسنا لع يبحو بعميع الذزكة الام ليا الو لني 

قال: ومن قتل مورثه لم يرثه؛ أي: سواءً كان بمباشرة أو سبب» مضمونًا 
بقصاص أو دية أو كفارة» أو قور فير لوقؤغة عن بعد أو قصاص» صدر من 
مكلف أو غير مكلف, [ووجهه: عموم قوله]"" يكل «لَيمَ للْعَاِلِ م مِيرَاث)1 2 
كما رواه عمر - رضي الله عنه - وقوله عليه السلام: «لَا يرت الْقَاتِلُ شَيِنَا)1 
كما رواه ابن عباس» ويروى: «مَنْ قَتَلَ قَتِلَا فَإِنهُ لا يَرئُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارثُ 


5 معع/000 
عيره . 


2000 في س: : ولاء. زههم في س» د: : بقوله. 

() أخرجه الدارقطني (5/ 40) كتاب الفرائض: حديث (87) من طريق محمد بن سليمان 
ابن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر بن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به 
بلفظ: «ليس للقاتل ميراث». 
قال الزيلعي في («نصب الراية» (5/ 79"): وأعله ابن القطان في كتابه بأن سعيدًا لم يسمع 
عمر وأعله ابن الجوزي في «التحقيق» بمحمد بن سليمان هذاء قال أبو حاتم الرازي 0 
الحديث وأقره صاحب التنقيح عليه. 
وأخرجه ابن ماجه (685/0) كتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث (5151) من طريق 
عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين 
حقة وثلائين جذعة وأربعين خلفة فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله كَل يقول: 
ليس لقاتل ميراث وأخرجه من هذا الطريق أيضًا مالك (8717/7) كتاب العقول: باب ما جاء 
في ميراث العقل والتغليظ فيه حديث )٠١(‏ وعبد الرزاق (9/ 0١‏ 5) رقم (8/الا/10). 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ 1٠‏ ): هذا إسناد حسن للإختلاف فى عمرو ابن شعيب. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 58:): قال البيهقى فى المعرفة وحديث عمرو ابن شعيب 
كن عير فيه القطاع: |.ه 0 

(5:) أخرجه أحمد (5/ 7575). وأبو داود :541١/5(‏ 545). كتاب الديات» باب: ديات الأعضاء. 
الحديث (2))5055 والنسائي (/ 2:7١‏ "5) كتاب القسامة؛» باب: ذكر الاختلاف على خالد 
الحذاء. وفي الكبرى (7/9/5), واسن ماجه (؟/8لال 4 كتاب الديات» باب: دية 
الخطأ. الحديث ( )0 


(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ .2737١‏ وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (*/ 197) 


كلا ج7١‏ كتاب الفرائتض 


ولأنا لو ورثناه لم نأمن من مستعجل الإرث أن يقتل مورثه؛ فاقتتضت 
المصلحة حرمانه. 

قال: وقيل: إن كان متهمًا في القتلء أي كالمخطى. والحاكم إذا قتله في 
الزنى بالبينة» لم يرثه؛ [للتهمة باستعجال]''' الإرث. وإن لم يكن متهمًا أي: 
كالحاكم إذا قتله في الزنى بإقراره ورثه؛ لأن [الإمام]”' مأمور بذلك» محمول 
عليه ولاتهمة”" في حقه. ويحكى هذا عن تخريج ابن سريج وابن خيران» 
وطرد”*؟ فيما إذا حفر بئرّا في محل عدوانء أو وضع فيه حجرًا فتعثر'”' مورثه به 
فمات»ء قال الماوردي: وهو ينكسر بالخاطئ. 

قال: وقيل: إن كان القتل يوجب ضمانًا أي: ولو الكفارة لا غير كما إذا 
رمى إلى صف الكفار في القتال» ولم يعلم أن فيهم مسلمّاء وكان فيهم مورثه 
فقتله - لم يرث لأنه قتل بغير حق. وإن لم نوجب ضمانًا لقتله حدًا أو" 
قصاصًاء أو" دفعًا لصياله. أو" دفعه إذا كان باغيًا- ورث؛ لأنه قتل بحق فأشبه 
قتل الإمام له في الحد وهذا ما قال القاضي الروياني: إنه الاختيارء ولا يبعد ]29 
تخصيص الأخبار بالقياس. 

وقد تحصّل مما ذكرناه أن الموجب للضمان مطلقًا يقتضي الحرمان» سواء 
كان بالقصاص أو الدية أو الكفارة» وفي القتل الذي لا يوجب ضمانًا خلاف» 
وهو في بعض الصور مرتب على بعض عند بعضهم: فقتل”''' الإمام المعترف 
بالزنى يترتب عليه قتله بالبينة» وأولى بأن يحرمء وقتله قصاصًا يترتب على قتله 
عمدًا"''» وأولى بالحرمان'"'"» [لكونه مخيرًا بين الفعل والترك» وقتله لدفع 
صياله» وبغية مرتب على قتله قصاصًاء وأولى بالحرمان 017] 0190م لاحتمال إمكان 


وعزاه له من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن رجل» عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
فذكره بزيادة : «وإن كان والده أو ولده»» والرجل المذكور هو عمرو بن برق»ء قاله 
عبد الرزاق راوي الحديث» وهو ضعيف عندهم . 


)١(‏ في س: بالتهمة في استعمال. (9) لفط في اجن 
(0) في د: لأنه. (:) زاد في س: هذا. (8) فيضن ذه فتردى: 
(5) في ب: و. (0) في ب: و. (0) في ب: و. 

(9) في سء د: لاحد. )٠١(‏ في ب: بقتل. 001 في فسن : : حدًاء 


)١6(‏ في ب: بالجواز. )١7«(‏ في ب: بالجواز. )١5(‏ سقط في س. 


كتاب الفراتقض ج١١‏ 3 


الدفع بدونه وقتله إذا كان عادلًا من الباغي, إذا قلنا بعدم وجوب الضمان على 
الباغي مرتب على المسألة قبلها وأولى بالحرمان؛ لكونه بغير حق. 

وقد حكى الحناطي قولا: أن القاتل خطأ يرث مطلقًاء وحكي عن صاحب 
التقريب وجه في مطلق القتل بالسبب: أنه لا يوجب الحرمان. وحكي [عن]7© 
ابن اللبان وغيره رواية وجه فيما إذا سقى الوارث الموروث دواء» أو بط جرحه 
لكونه وليًّا عليه أنه لا يحرمء والصحيح الأول؛ لعموم الأخبار. 


فرعان: 
أحدهما: المكره على قتل مورثه لا يرثه”"“» وإن قلنا: لا ضمان عليه؛ لأنه 
آثم» وقيل: يرثه. 


الثاني : لو شهد على مورثه بما يوجب القتل قصاصًا أو حدّاء وقتل بشهادته. 
نفي إزنه النقاذق المذكون قينا إذا قله تعياضا ىلق ريد على عقي ا دي 
غيره بالزنى فهل يحرم شاهد الإحصان؟ 

قال ابن اللبان وآخرون: فيه مثل هذا الخلاف. 

قال الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه طريقة قاطعة بأنه لا يحرم» ولو زكى 
[الوارث]9) شهود الزنى ففيه الخلاف. 

قال: ولا برث أهل ملة من [غير]*' أهل ملتهم - أي كالمسلمين من الكفار 
- لما روي عن أسامة بن زيد [أن النبي]”* يَكْْ قال: فلا يرث الْمُسْلِمُْ الْكَافِنَ 
وَلَا الْكَافِهُ العُقل)07 خرعيه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكْ قال: «لَا يَعَوَارَتُْ 
أل لتق فتن ش00 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ولا فرق في ذلك بين 


2000 سقط في سء د. © في :اسن 3 يرت فو سقط في ب. 

(:) سقط في ب. (0) في ب: أنه. 

)00 أخرجه مالك (2014/7) كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الملل حديث ( »3٠‏ والبخاري 
)0١/1(‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث (51954)) 
ومسلم (/11173) كتاب الفرائض حديث »)1715/1١(‏ من طريق الزهري عن علي بن 
الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كَلِلَة..... فذكره. 

(9© 6 أخرجه أحمد (؟178/5) وأبو داود (/28 كتاب الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر 
حديث .2)22511١(‏ والنسائي ذ في الكبرى (5/ 87)) وابن ماجه 0 كتاب الفرائض: 


34 ج1١‏ كتاب الفرائض 


القريب والمعتق. ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو يستمر على كفره. 

قال الشيخ أبو محمد: «والفرق بين الميراث حيث لا يرث المسلم من 
الكافر”'"» وبين النكاح حيث يجوز له نكاح بعض الكفار - وأن التوارث مبني 
على الموالاة والمناصرة» ولا موالاة”' بين المسلم والكافر بحال» ومواصلتنا لهم 
نوع تشريف لهم؛ فاختص بمن له أصل في الإحرام وهم أهل الكتاب. 

قال: إلا الكفار؛ فإنه يرث بعضهم من بعض مع اختلاف الملل ؛ لأن 
جميع”" [الملل]”*2 في البطلان كالملة الواحدة» قال الله تعالى: «لكٌ ديد وى 
دبنِ» [الكافرون: 5]» وقال تعالى: #قَمَادًا بْنَدَ ألْحَقْ | إَّ الصَكلٌّ)4 ارقم ا 
فأشعر بأن”*' الكفر كله ملة واحدة» ولأن حقن دمهم بسبب واحد فورث بعضهم 
بعضًا كالمسلمين. وقد حكي عن ابن خيران وغيره تخريج وجه: أن اختلاف 
الملل يمنع التوارث؛ بناءة على أن الكافر إذا انتقل من دين إلى دين لا يقر عليه 
واختاره الأستاذ أبو منصورء ويدل عليه ظاهر قوله كَلِةِ: «لا يَتَوَارَكُ هل ملنين 
58 شَئّى)''' والصحيح الأول» والحديث” محمول على الإسلام والكفرء ويؤيده أنه 
جاء في بعض الروايات: الا يتَوَارَتُ أهلٌ مِلكين: ا يَرثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِم6 
فجعل الثاني بيانًا للأول. 


2 باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث )7177١(‏ وسعيد بن منصور في اسئنه» رقم 
)١100(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (950) والدارقطني (5/ 5/) كتاب الفرائنض 
حديث (50) وابن عدي في «الكامل» (0/ 87) والبيهقي (18/5) كتاب الفرائض: باب لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والبغوي في «شرح السنة» (5079/5) والخطيب في 
"تاريخ بغداد» (5/ وابن عبد البر في «التمهيد» (4/ )١17‏ كلهم من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا فذكره. 
والحديث صحّحه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (7/ 70) فقال: رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطني 


إسناد صحيح. .اه 
200 في ب: : كافر» د: الكفار. (؟) في د: : مناصرة. إفرة في د: الجميع. 
)2 سقط في د. )2 في ب: : أن. © تقدم. 


0200 ا والماياة 
1 والحاكم(؟/ 00 كتاب التفسير» » من حديث أسامة بن زيد» قال 0 ل حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كتاب الفرائتض ج ١”‏ 5/4 


قال: ولا يرث حربي من ذمي. ولا ذمي من حربي؛ لأن الموالاة انقطعت 
بينهما؛ فلم يتوارثا كالمسلم مع الكافر. وهذا ما أورده الأكثرون. وهو الصحيح. 

قال الرافعي: وربما نقل إجماع العلماء عليه. وحكى الإمام وغيره قولًا: أنهما 
يتوارثان» وبعضهم قال: ولنا قول: أن الذمي يرث من الحربي. والمعاهد 
والمستأمن كالذمي» أو كالحربي؟ فيه وجهان: أصحهما الأول» والثاني محكي عن 
ابن سريج. 

قال: ولا يرث العبد والمرتد من أحدء أما امتناع [إرث]”'' العبد؛ فلأنه”"؟ لو 
ورث لكان الملك لسيده. والسيد أجنبي من الميتء فلا يمكن توريثه تق 
والمدبر وأم الولد والمكاتب في هذا المعنى كالقن» ومن نصفه حر ونصفه رقيق 
لا يرث على الصحيح. وقد روي عن ابن سريج أنه ورثه بقدر””" ما فيه من 
الحرية» وبعضهم حكى”* عن المزني أنه خرجه قولا للشافعي [- رضي الله عنه 
-]!*' وبعضهم أثبته مذهبًا للمزني» وعلى ذلك جرى الفرضيون؛ وبعضهم لم 
فين" ذلك مشريخا جه ولا سدها عونا قاله بعد نقله عن الشافعي [- رضي 
الله عنه-]”"' أن نصف العبد إذا كان حرًا يرث أباه إذا مات» والقياس على قوله: 
إنه يرث إنما قصد بهذا الكلام الاحتجاج على أنه لا يورثء. أي: لو ورث لورث؛» 
ثم على قول التوريث”؟ لو مات الحر وخلف آبنًا نصفه حر وأا0© تحؤاء كان 
لابنه النصف ولأخيه النصف. ولو خلف اثنين نصفهما حر ففى مالهما قولان 
حكاهما الماوردي لآصحابنا تخريبًا على مذهبه: ْ 

أحدهما : النصف أيضًا. 

والثاني : الكل. 

وأما”*'© امتناع زرك المرتفة فلانة. لأ"شبيل إلق. أن يرثة رقت شفله لما :ذكزناه: 
ولا مسلم؛ لخبر أسامة» وانقطاع الموالاة بينهماء ولا كافر أصليٌ؛ لأنه لا يقر 


)١(‏ سقط في ب. (0) في ب: يتثبت. 
فيه في ب: فإنه. (190) سقط في ب 
زفرة في د: بعدد. (0) في د: التورث. . 
لدع في سء د: خرجه. )9( في س: وآخر. 


(5) سقط في ب. (1): قيعي أما: 


اليف ج١1‏ كتاب الفرائقض 


على دينه"''» وذلك مقر عليه» فكانت المنافاة بينهما ثابتة؛ فبطل إرئه» وقد ذكرنا 
عن الإمام من قبل احتمالا في إرثه من مثله. 

قال: وإذا مات [متوارثان بالغرق أو الهدم]'''. ولم يعرف السابق منهماء لم 
يورث أحدهما من الآخرء لأنه لا يعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرثه. 
كالجنين إذا خرج ميئّاء ومن طريق الأولى لا يرث أحدهما من الآخر إذا احتمل 
موتهما معًاء وعلل الشيخ أبو حامد ذلك بأن لو ورثنا كل واحد من الآخر 
لحكمنا بالخطأ قطعًا؛ لأنهما إن ماتا معًا فقد ورثنا ميئًا عن ميت» وإن ماتا على 
الترتيب ففيه توريث من تقدم موته عمن تأخر. 

تتية: كلام الشيخ صريح في عدم توريث أحدهما من الآخرء ومنه يفهم أنه 
لا يوقف بسبب الآخر شيء كان يستحقه لو تحقق موت صاحبه قبله» [بل 
يصرف مال كل منهما إلى من يرثه لو تحقق موت صاحبه قبله] ” لأنا إنما 
نوقف لمن يجوز أن يحكم له بالتوريث» والشيخ قد جزم هاهنا بأنه لا يورث”*) 
أحدهما من الآخرء وهذا ما صرح به الأصحاب. نعم قالوا: لو عرفنا موت السابق 
منهما ثم نسيناه وقف ميراثهما على الصحيح من المذهب حتى نتذكر؛ لإمكان 
ذلك» بخلاف التوقف في الحالة السابقة» فإن ذلك لا غاية له [تنتظر]” '» وليس 
كما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات ولم يبين» حيث يوقف إلى أن 
يصطلح'”" '؛ لأن معنا ثم أصلًا في حق كل [واحدة]”' منهن لا يعارضه أضلن 
آخرء فلأجله أوقفنا إلى الاصطلاح وجوزناه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنا إذا جردنا 
النظر إلى أحدهما وقلنا: الأصل بقاء حياته إلى موت صاحبه فيرثه”*» أدى إلى 
ألا يرث؛ لأن الأصل في الآخر بقاء الحياة؛ فلا يورث» فيكون ما جعلناه سبًا 
للتوريث مانعًا منه» ونظير المسألة: ما إذا وقع في أحد الإنائين نجاسة» ولم تعرف 
عينها”"؟ لا يمكن الأخذ بالأصل فى كل واحد منهما؛ لما ذكرناه. وقد ذكر وجه 
فيما إذا عرف السابق» ثم م [لو]”''' لم تعرف عينه أصلاء وإليه مال 


)١(‏ في ب: ذنبه. (0) فى س: متوارثان بغرق أو هدم. 
000 سقط في س» د. 2 فى س: يرث. )0 سقط في ب. 
(0) في د: يصلح. (0) سقط فى ب. (6) فى ب: فيرتد. 


(4) فى ب؛ عينه. 00 واد بال 11010 فى ني إذاء 


كتاب الفرائتض جما 4/1 


الإمام. وحكي [أن]''' ابن اللبان [حكى]”'' عن بعض [أصحابنا] ”' المتأخرين 
فيما إذا [تلاحق]”* الموتان ولم يعلم السابق: أنه يعطي كل وارث ما يتيقن أنه 
له ويوقف المشكوك فيه وحكاه أبو حاتم القزويني عن ابن سريج وقال: إن 
شيخه أبا الحسن - يعنى ابن اللبان - قال به. 

ثم جميع ما ذكرناه فيما إذا تحققت القرابة والموت اللذان يترتب عليهما 
[الميراث]”*': أما إذا انتفت”' القرابة باللعان فلا توارث بين المنفى والنافى» لكن 
ليس لتحقّق وهو القرابة» وثبوت مانع كما ذكره بعضهم؛ بل لانتفاء السبب”",؛ 
1 0 5 9© 5 0 : .ع(94) 6 
فإن المانع إنما يكون بعد وجود السبب”*» وفي سلسلة [الشيخ] أبى محمد 
وجه مخرج: أن اللعان لا يقطع النسب بين النافي والمنفي؛ بناء على أن الملاعن 
لا يحل له أن ينكح المنفية باللعان إذا لم يكن قد دخل بأمهاء وإذا انتفى التوارث 
بين المنفي [باللعان وبين]”''' النافي» فهل ينتفي بينه وبين التوءم'''2 المنفي منه 
باللعان؟ فيه وجهان: 

أصحهماء» وبه قال أبو إسحاق: الانتفاء. 

والثاني : يتوارثان بأخوة الأب. وهذا الوجه جار في التوءمين من الزنى» كما 
حكاه أبن الصباغ في باب اللعان والماوردي والحناطى وغيرهم. 

وإذا شككنا في الموت كما إذا غاب شخص وانقطع خبره» أو جهل حاله بعد 
دخوله في حربء أو انكسرت سفينة وهو فيها فلم يعرف حاله - لم يورث ماله 
إلا أن تقوم بينة على موته. أو تمضي مدة يحكم الحاكم فيها بأن مثله لا يعيش 
فيها؛ فحينئذ يحكم بميراثه لأقاربه والوارئين”' 2١‏ حالة موته إذا ثبت بالبينة وحاله 
الحكمٌ بموته إذا طالت مدته. كما صرح [به]"''' المصنف وابن الصباغ والغزالي 
وابن اللبان» وأبو الحسن العبادي. 

وعن الأستاذ أبي منصور أنه قال في الحالة الثانية: إن الصحيح أنه لا يقسم 


20 سقط في سء د. 203 في ب: تيقنت. 550 في س: القوم. 
(؟) سقط في سء د. (0) فى سس: النسب. . )١١(‏ فى د: الوارثين. 
(110 تقطن دنيا: 000 فى و التسيب: )"سقط فى من 
(4) سقط في ب. (9) سقط في د. ١‏ 


)20 سقط في سء د. © في س: واللعان و. 


حك ج1١‏ كتاب الفرائض 


ماله ولا مدة ينتهى إليها؛ لاختلااف أعمار 1100 ثم 
نفو العافت اد رهبي اللد طق ]60 ا ل 0 
يعرف حاله؛ فكذلك هاهناء ثم على الأول ما المدة المعتبرة في توريث ماله؟ 
مجموع ما ذكره أصحابنا أوجه: 

أضعفها: أنه يكمل عمره بسبعين (4) سنة. 

والثاني : أنها ليست مقدرة, بل المعتبرة مدة يتيقن فيها بأنه لا يعيش [أكثر 
منها] 20؛ 

والثالث - وهو أرجحها- : أن المعتبر مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش 
كر ينها 

وقد نقل عن ابن اللبان أنه لا يعتبر حكم الحاكم بعد مضي [مدة يعلم فيها 
موته» وقريب منه ما حكي عن إشارة العبادي في الرقم إلى أنه لا يشترط أن يقع 
حكم الحاكم بعد مضي]““ المدة» إذا كان قد ضرب له مدة لا يعيش في 
الأغلب أكثر من تلك المدة» فإذا انتهت فكأنه ذلك اليوم قد مات. 

ا ال : 0 
- وقف جميع ميراثه» وإن لم يستوعب: بأن كان في ورثة الميت من لا يختلف 
حاله بوجود المفقود أو عدمه - أعطى [الحاضر نصيبه» وإن كان يختلف نصيب 
الحاضر بوجود المفقود أو عذمه أعطى] 2 الحاضر ما يتيقن أنه حقه» ووقف ما 

مثاله: [ما] (*2إذا كان المفقود أخنًا لأب. والميت امرأة. والوارث: زوج» وأمء 
وأخ لأب - فإن كان المفقود حيّا كانت 3 اليالة من 'سنة: للزوج ثلاثة. 
وللأم سهمء وللأخوين سهمء لا يصح عليهما؛ فتضرب المسألة في أصل ١7‏ الكسر 
- وهو ثلاثة - تبلغ ثمانية عشرء ومنها يصح للزوج تسعة. وللأم ثلاثة؛ وللاخ 


كن اذلقاء (0).في:نث: أكثرها. (9) سقط في سء د. 
)١(‏ سقط في ب. (+) سقط في سء د. )2٠١(‏ في ب: كان. 
68 سقط في س» . 69 في ب: المعقود. )١١(‏ في سء د: مخرج. 


(4) في د: تسعين. () سقط في د. 


كتاب الفرائلض ج؟١‏ ردك 


أربعة"' '» ويوقف للمفقود سهمان. 

وإن كان مينّاء فالمسألة من''' ستة: للزوج ثلاثة» وللأم سهمانء وللأخ 
سهم. وبين المسألتين" ' موافقة بالثلث» فتضرب ستة في ستة» أو ثمانية عشر 
في اثنين؟ تبلغ ستة وثلاثين؛ فالزوج لا يختلف حاله في الصورتين؛ فيعطى 
النصف - ثمانية عشر - والأم؛”' لها من مسألة الحياة”': ثلاثة مضروبة في 
وفق مسألة الموت - وهو سهمان- بستة» وللأخ من مسألة الموت سهم 
بع رصاق ون ار العا دارا مرا بح بو الياتي يت رد 0 
موقوف بين [الزوج]"'' والأم والأخ والمفقود» فإن ظهر موته سلمت”" للأم 
وبها يكمل لها الثلث؛ وإن ظهر حيّا سلم للمفقود أربعة» وللأخ سهمان؛ يكمل 
له بهما ثمانية» وهي* ' مثلا ما أخذت الأحت» وعلى هذا فقس. 

0 هذا الباب كثيرة؛ لا يسع هذا [الكتاب]"' استيعابهاء والله [عز 


0 4 
أعلم. 


00 فى ب: عن. 48 في د: سلم. 
(105 "في ايه المسآلة: (6) فى سء د: وهو. 
20 في ب: وللأم. 209 في س: الباب» سقط في ب. 


2( في ب: الجناية. 2000 سقط في ب. 


باب ميراث أهل الفرض 


الإرث والميراث أصله: العاقبة؛ كما قاله المبرد» ومعناه هاهنا: الانتقال من 
واحد إلى واحد. 

قال: وأهل الفرض: هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله 
تعالى, وغير'' الشيخ قال: [هو]'' كل من له سهم مقدر شرعًا؛ لا يزيد عليه 
وله يض ه77 , 

قال: وهي النصف. والربعء [والثمن”*'» والثلثان» والثلث؛. والسدسء 
وهم عشرة: الزوج. والزوجة, والأم. والجدة. والبنتء. وبنت الابن» 
والأخت. وولد الأمء والأب مع الابن. أو ابن الابن'0'. و" الجد مع 
الابن أو ابن الابن: 

فأما الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد الابن» وله الربع مع الولد و 
ولد الابن؛ لقوله تعالى: 00 نِضَفُ ما كَرَكَ أربْتْْ إن ل يكن هرك ولد 


> يموي سكعو عل عرو 4 مك 2 


إن كان لَهنّ ولد تلحكم الث تكن بسن رمسو سارت صيرت بها أو 
َب الآية [النساء: .]١7‏ 
قال: وأما الزوجة فلها الربع ؛ مع عدم الولد وولد الابن» ولها لمن مع 
الولد [وولد الابه ]0ب لقوله عا : «دليت أ لجع فق يَرَكْسْرٌ | ١‏ إن لَّمْ يكن ا 
لي وَلَدٌ ين كان لَكُمْ ولد لسك 4 ال [النساء: .]١7‏ 
فثبت هذا [الحكم]” ' بالنص عند فقد الولد. وعند وجوده.» وقيس ان 


الزوجين وغيرهم. 

010( في ب: وعن. 000 سقط فى ب. إفرة سقط في س» د. 
اح سقط في د. (5) في ب: و. (5) في س: ابن. 
0) فى ب: أو. () فى ب: أو. (9) سقط في د. 


)٠١(‏ سقط في ب. )١١١ ١‏ سقط في ب. 


باب ميراث أهل الفرض ج1١‏ ليك 


ومنهم من قال: إن اسم «الولد» يقع على ولد الابن أيضًا؛ٍ فهما مرادان باللفظ؛ 
ويشهد لذلك قوله تعالى: يَبَقَ مادم [الأعراف: ,]"١‏ وقوله لإقلة 0 
إرهِيرَ» [الحج: وقوله عليه السلام: «آنَا القن لا كوج نا كن عل 
الْمُطَّلِثْ0”'©» وقول الشاعر: 

بنونا بنو أبنائناء وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعلي() 

تنبيه: الزوجة: - بالهاء - لغة قليلة» والأفصح'" الأشهر أن [يقال للمرأة]؟': 
زوج بلا هاء» وبه جاء القرآن» وقد جاءت بالهاء في الأحاديث الصحيحة 
[المقمون ]0 

وتحسن""2 هذه اللغة في كتاب الفرائض؛ للفرق. 

قال: وللزوجتين”"' والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن؛ لأنا لو 
جعلنا ذلك لكل واحدة لاستغرق المال» ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج. 

قال الرافعي: وهذا توجيه”' إقناعي» وكفى بالإجماع”"؟ حجة؛ وبعضهم استدل 
على ذلك بعموم الآية. 

قال: وأما الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الابن» أو اثنين من الإخوة 
والأخوات - أي: سواء كانا0١)‏ من الأبوين أو من أحدهما - ولها السدس مع 
الولدء» وولد الابن» والاثنيه١"2‏ من الإخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: #إوَلِأَبوَيَه 
ل جر نيا الشلق يما فك إن 36 لذ راث ار نوق ال ورت 1 
ديه الث إن كن لَه إِحَوه ليه لسّدُشَأ» الآية [النساء: »]١١‏ فنصت الآية 


على أن للأم الثلث؛ إذا لم يكن للميت"2 ولد ولا إخوة» وعلى أن لها السدس 
إذا كان له ولد أو إخوة. 


للك أخرجه البخاري (5/ 5 )5١‏ كتاب الجهاد. باب: من صف أصحابه عند الهزيمة (5970), 
ومسلم / )كتاب الجهاد. باب : في غزوة حنين (1/8/ 5/ا/ا1). 
إفة البيت للفرزدق في خزانة الأدب /١(‏ 444). 


(9) في د: : والأصح. (5) في ب: : المرأة. (5) سقط في ب. 
(5) في د: تحسين. (0) في س: للزوجين. (4) في سء د: جواب. 
(9) في ب: الإجماع. )٠١(‏ في ب: كانوا. 013 في اس النين: 


)١١(‏ في د: للبنت. 


445 ج٠١‏ كتاب الفرائض 


وقد ذكرنا أن ولد الابن''' قائم مقامه في ذلكء وأما اكتفاؤنا بالأخوين مع أن 
الآية وردت بصيغة الجمع [لا التثنية؛ [فذلك1" أن الجمع] '' قد يعبر به عن 
الاثنين» وقد روي أن ابن عباس احتج على عثمان, وقال: لا كيف تردها إلى 
السدس بالأخوين وليسا بإخوة» فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي» 
ومضى في البلدان» وتوارث الناس به). فأشار إلى إجماعهم عليه قبل أن أظهر 
ابن عباس الخلافء وروي أنه “!ل [له]1؟2: حجبها قومك يا غلام. 


وأيضا فإنه حجب يتعلق بعدد. فكان الاثئان ه20 : كحجب البنات7") 


بنات 
ال 

ولا يقوم أولاد الإخوة مقام الإخوة في حجبها من الثلث إلى السدس؛ لأنهم 
لا يسمون إخوة. والآية دلت على أن الحاجب لها الإخوة. 

قال: ولها ثلث ما يبقى'"' بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين» وهما: 
زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان. 

قدو اونظ الأوتى :1 إذاغاتك ةامر ا وعلقه "وبا اي 
فللزوج”''' النصفء. والباقي وهو النصف - [للأم ثلثه - وهو سدس الأصل - 
والباقي للأب. 

وصورة الثانية: [إذا]1''' مات الرجل'"' وخلف زوجة وأبوين: للزوجة 
الربع» والباقي - وهو النصف]1""' والربع-: للأم [ثلنه]*'' وبقيته للأب. 

ووجه الأصحاب ذلك بأنه شارك الأبوين ذوا”'' فرضء فكان للأم ثلث ما 
فضل عن الفرضء كما لو شاركتها" '' بنت؛ وبأن كل ذكر وأنثى لو انفرد لقسم 
المال بينهما أثلاثاء فإذا اجتمعا مع الزوج أو" الزوجة وجب أن يكون الفاضل 


200 في سء د: الولد. زهة سقط في ب. 

(9) سقط في دء وفي س: لأن التثنية أن الجمع. 

50 ”© (5) فى س: للبنات. 
00 افى سس دديقق. 81.2 :فى اب “خلق: (9) فى د: أبوها. 

1543 فى امن فلدوسهاء ”101517 سقط قوسن 030 فى عن ريخل 
)1 سقط :في كد )١5(‏ سقط فى د. (19) فى عاذو 


2150 ان من شاركياء بن شتاركهما: (190) .في بالاو 


باب رات أها ل الغرهن ج1١‏ لضم 


عن 2111 أثلاثا؛ كالأب”'* والأخت» وذهب ابن سريج إلى 1 0 
في المسألتين الثلث كاملا؛ عملا بظاهر الآية» وعن”" أبي الحسن”*' بن 
- كما أشار إليه الشيخ أبو حاتم القزويني- أن لها [الثلث كاملا فى 00 

قال الأصحاب: وذلك ليس بشيء؛ لما ذكرناه» مع أن فيه مخالفة لقاعدة 
الفرائض؛ فإن القاعدة فيها أنه إذا ل ذكر وأنثى في درجة واحدة - كان 
للذكر ضعف الأنفى أو فنا واي ا يؤدي إلى [تفضيل الأ 6 
الذكر”*» وعدل الأصحاب عن قولهم: إن للأم في [الصورة]”' الأولى السدس» 
وفي الثانية: الربع إلى ثلث ما يبقى؛ لموافقة [لفظ]”''' الكتاب العزيز في بعض 
ذلك. 

قال: وأما١''‏ الحدة فإن2"7 كانت أم الأم أيى: وإن علت» أو أم الأبه ا 
وإن علت. [فلها السدس”". 

الأصل”*'' فيها: ما [روي]”*'' عن قبيصة بن ذؤيبٍ قال: جاءت الجدة إلى 
أبى بكر تسأله ميراثها فقال: «ما لك فى كتاب الله شىء» وما علمت لك فى سنة 
رسول الله يك [شيئًا]'؟ فارجعي حتى أسأل الناس»؛ فسأل الناس» فقال 
[له]'"'' المغيرة بن شعبة: «شَهِدْتٌ رَسُولَ الله يٍَِ أغطامًا السّدُسَ) "2 فقال: 


)١(‏ في س: فرضها. (0) في اب: كالأخ. 

(*) في س: وروي عنء د: وروي ابن. (5) في بء س: الحسين. 
(0) :في.س: <د: في الأول الثلثا. (7) في ب: مساواتهما. 
(69 سقط في س»ء د. 

(8) زاد في ب: أو يفضل الذكر عنها بربع ما يسلم لها. ش 

(9) سقط في س»د. )٠١(‏ سقط في سء د. )١١(‏ فى التنبيه: فأما. 
(17) فى سء د: فلها السدس إن. ١‏ 1 تم فك ا ما 
19 فى مزاللا سل 10 سقط ف ده الى بش د 
(10) سقط في ب. 1 ١‏ 


(16) أخرجه مالك (201/7) كتاب الفرائضء باب: ميراث الجدة» حديث (5): وأحمد (5/ 
0؛» وأبو داود (؟/1757) كتاب الفرائضء باب: في ميراث الجدة» حديث (58945)؛ 
والترمذي (505/7) أبواب الفرائضء باب: ما جاء في ميراث الجدة» حديث ))51١١(‏ 
وابن ماجه (5/5/5 -/7581) كتاب الفرائنض» باب: ميراث الجدة» حديث (7975), وأبو 
يعلى )١١١ /١(‏ رقم ».)١1706119(‏ وابن حبان (11/ )7"9٠‏ حديث(5071). 


44 ج1١‏ كتاب الفرائض 


«هل مَعَكَ غَيْرُك؟) فقام محمد بن مسلمة الأنصاريء فقال مثل ما قال المغيرة؛ 
فأنفذ لها أبو بكر [-رضي الله عنه-]'' السدس, ثم جاءت الجدة الأخرى إلى 
عمر؛ تسأله ميراثهاء فقال: «ما لك في كتاب الله تعالى شيء»؛ وما كان القضاء 
الذي قضى به إلا لغيركء وما أنا بزائد في الفرائض شيئًاء ولكن هو ذلك 
السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت فهو لها). 

وعن زيد أن النبي كَل جَعَلَ لِلْجَدّةِ السُدُْسَ؛ إِذًا لّمْ يَكنْ دُونَهَا 0 

قال: «فإن كانت أم أب الأب» - أي: وإن علا - ففيها'" قو 

أصحهما: أن لها السدس؛ لما روي أن النبي ينه أعطى 5 ثلاث 
جدات!*: جدتين من قِبَل الأب» وواحدة من قبل الأم؛ ولآنها جدة تدلي بوارث» 
فأشبهت أم الأب. 


والثاني: لا ترث؛ لأنها جدة تدلي بجد؛ فلم ترث كأم أب [الأم]1*' وهذا 


609 يق ف اه 

() أخرجه أبو داود (*/ )١77‏ كتاب الفرائضء باب: في الجدة» حديث (25840).» والنسائي في 
الكبرى (5/ 7/ا) حديث (5778)» وابن الجارود في المنتقى ٠(‏ ؛ والدارقطني في السنن 
0 وفي إسناده عبيد الله العتكي وثقه ابن معين وقال أبو 

تم: صالح الحديثء وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء. 

0000 
وأغرب ابن حزم في المحلي (9/ 7177) فقال: لا يصح وعبيد الله هذا مجهولء وهذا خطأ 
فقد روى عن خلق وعنه خلق. 

فيه فى س» د: ففية. 

(4؛) أخرجه الدارقطني )4١/4(‏ كتاب الفرائض» حديث (775) من طريق ابن وهب عن حماد 
وسفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم بن زيد أن رسول الله يَكِةِ ورث ثلاث جدات : 
اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. 
وأخرجه البيهقي (777/7) من طريق يزيد بن هارون قال: ثنا عبة وسفيان وشريك عن منصور 
عن إبراهيم قال: أطعم رسول الله كل ثلاث جدات سدسّاء قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتاك 
قال البيهقي: هذا مرسلء وقد روى عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن النبي بَكِةِ وهو أيضًا مرسل. 
وله طريق آخر مرسل: 
أخرجه البيهقي (717/5) من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن مرسلًا. 

000 في س: : الأب» وسقط في ب. 
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نقله أبو ثور عن الشافعي رضي الله عنه» والقولان روايتان عن زيد - [رضي الله 
عنه] 230 

وضابط الوارثات - على القول الأول - أن يقال: كل جدة تدلي بمحض 
الإناث أو بمحض الذكورء أو بمحض الإناث إلى محض الذكورء وعلى القول 
الثاني: كل جدة تدلى بمحض الإناث» دون من””" تدلي بمحض الذكورء إلا أم 


عِ 


الأب. 

قال الماوردي: والجدة الأولى تسمى: جدة مطلقّاء والثانية - وهي أم الأب - 
هل تسمى جدة مطلقاء أو مع التقييد؟ فيه خلاف*“ للأصحاب" '» وعليه 
اختلفوا فيمن سئل عن ميراث جدة: هل يسأل عن أي الجدتين هيء أم لا؟ فمن 
جعلها مطلقة كأم الأم - قال: لا بد من أن نسأله: عن أي جدة هي؛ قبل أن 
نجيبه» ومن”"2 جعلها جدة مع التقييد - [قال: له]”) إجابته قبل سؤاله. 

ثم قال: والأصح أنه ينظر: فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة؛ بوجود الأب 
الذي يحجب أمه - لم يُجب عن سؤاله حتى يسأله”: عن أي الجدتين سأل. 
وإن كان ميراثها لا يختلف - أجاب”20. 

قال: وإن اجتمعت”26 جدتان متحاذيتان - فالسدس بينهما؛ للحديث السابق» 
ولما روي عن القاسم بن”""2 محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر - رضي 
الله عنه - فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب» فقال له بعض الأنصار: 
«أعطيت التي لو ماتت لم يرثهاء ومنعت التي لو ماتت ورثها»» فجعل أبو بكر 
[- رضي الله عنه-]”"' السدسٌ بينهما. ولأثر عمر السابق» ولم ينكر عليهما 
أحد. 


وقيل: إن كانت إحداهما تدلي بجهتين - كالمرأة يتزوج”*'' ابن بنتها [بنتَ 


)١(‏ سقط في ب. 050 في سء د: لأصحابنا. )1١(‏ في التنبيه: اجتمع. 
(5) افي ات و. (0) في ب: مع. 05 :زادافي نيا ص: آبي: 
() في د: ما. (8) في ب: فله. (*1) سقط في ب. 

2 في ب: أم. فت في ب: يسأل. )١5(‏ في د: تزوج. 


(5) في ب: اختلاف. )٠١(‏ فى ب: أجيب. 


بقكيا] ‏ اللشوىة اد بنت ابنها؛ فيأتي لهما ولد. والأخرى بجهة واحدة: [كأم 
أن أبيه وأم أم أبيه - كان للتي تدلي بجهتين ثلثا السدس. وللتي تدلي 
بجهة]"'؛ ثلث السدس؛ قياسًا على ابن العم إذا كان نما لأم؛ فإنه يرث 

5 وهذا ما ينسب إلى ابن سريج. ونسبه الرافعي إليه» وإلى أبي عبيد بن 
حربويه. [وحكى الماوردي أن الشيخ أبا حامد اختاره مذهبًا لنفسه؛ وفي 
«الشامل» أنه حكي عن أبي عبيد بن حربويه1" من أصحابنا - أن السدس يكون 
لهاء يعني [لذات]* القرابتين؛ ويدل عليه ما حكيناه عنه في الوصايا أنه إذا 
أوصى لأقرب الناس إليه» وكانت له جدتان: إحداهما تدلي بجهة, والأخرى 
بجهتين - [أنها]”' هل تقدم؟ فيه وجهانء قد حكينا مثلهما في الميراث» لكن 
تعليله هنا يرشد إلى ما حكاه الرافعي عن أبي عبيد [بن حربويه]") 

والمذهب: الأول؛ لأن القرابتين إنما تؤثران"' عند اختلاف الجهة» والجدودة قرابة واحدة. 

قالةؤإن'" كانت إحداهها أقرن هن الأخرى إن كانت القربى من نجهة 
الأم: كأم الأم - أسقطت البعدى [أي]'' من جهة الأم: كأم أم الأم» وجهةا"© 
الأب: كأم [أب]''' الأب؛ وإنما أسقطت البعدى من جه" الأه'"" ؛ لأنها 
تدلي بهاء فسقطت كام الأم [مع الأم]*''. وهذه قاعدة: كل من 0 كص + 
لا يرث مع وجوده وهو وارث”*''. إلا ولد الأم مع الأم. وإنما أسقطت البعدى 
من جهة الأب لأنهما' '' جدتان: إحداهما أقرب من الأخرى» فسقطت البعدى 
بالقرين؟ كما لو كاننا مخ اضهة وحدة: 

قال وإن كان هن 07 الأب. أي: القربى [من جهة الأب]*'' : كأم الأب 
مع أم [أم]"'' الأم - ففيه قولان: 


(0) في ب: بنت لها. ‏ (؟) سقط فى ب. 

(0) سقط فى د. () فى 4 هن لذى» وسقط في د. 

(0) سقط في سءد. (6) سقط في ب. (097 في باذ تؤثره 
00( في س: فإن. (9) 2ف سن: : أي البعدي» سقط في د. 

الك دمر ووجيق. 107) سعط نن 3 ور ل 


(1005 في ناذا الأنيي' (12) سقط فى موود 16(5): فى بن إرك: 
)١(‏ في ب: فلأنهما. )1١(‏ سقط في التنبيه. )١6(‏ سقط في سء د. 
(0) سقط في س. 
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أصحهما: أنها تسقط البعدى - أي: [التي]''' من جهة الأم - كما لو كانت 
القربى من جهة الأمء [والبعدى من جهة الل 

والثاني : لا تسقطء بل تشتركان في السدس؛ لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة 
الأم فلئلا تحجبها الجدة التي تدلي به - كان أولى. 

وتخالف القربى من جهة الأم؛ فإن الأم تحجب الجدة من قبل”2 الأب, وله”*) 
ترث مع الأم جدة فحجبتها أمها. وهذا القول هو أصح”*' الطرق”". 

وأما إذا كانت البعدى من جية الأت حاقإتهنا تسغط فقولا واحذاء صر ننه 
البتغوي وغيره. 

ثم لا تتم لك معرفة ما ذكرناه إلا [بمعرفة]”' تنزيل”* الجدات, فنقول: 
الواقعات في الدرجة الأولى منك أصولكء وهما الأب والأم ثم لأبيك [أب 
وأم]”» وكذلك لأمك”''» فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات 
أصولكء وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الأجداد والجدات» ثم أصولك 
في الدرجة الثالثة: ثمانية؛ [لأن]١١١2‏ لكل جد أبا”"'' وأمًا. 

وفي الدرجة الرابعة: ستة عشرء وفي الخامسة: اثنان وثلاثون» وهكذا. 

واالتسفنا ننم لكب ل "اكب 39 كل [دزية] 70'اذكوز والنضف ]إناث >.وهن 
الجدات - فإذن في الدرجة الغانية من الأصول: جدتان. وفي الثالثة: أربعة» وفي 
الرابعة: ثمانية» وفي الخامسة: ستة عشرء وهكذا. ثم منهن وارثئات وغير وارثات» فإذا 
سألت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل - فاجعل 
درجتهن بالعدد الذي سألت عنه. ومَحَض نسبة الأولى إلى أمهات الميت» ثم 
أبدل من آخر نسبة الثانية أمّا بأب» وفي آخر النسبة الثالثة أمين بأبوينء 
0( 


وهكذا تنقص من الأمهات» وتزيد في الكياف عم و 8050 الينية الألخيرة 


ع 5 1 5 8 (م148) ع 7 506 5 . ع ع ع 03 


)١(‏ سقط في س. (0) سقط في سء د. )١(‏ سقط في سء د. 

فق سقط في سء د. © في د: بتنزيل. اق في د: من. 

(9) في س: جهة. . (9) في ب: آباء وآماء. )١5(‏ سقط في سء د. 

(4:) في سء د: فلا. )2١(‏ فى ب: لا أمتك. (1) في س: تتمحض. 
(5) في ب: الصحيح. (99). :سقط نفد (10) في س: أما بأمثاله. 


(3) زا في تبن ذافي: 015 فى ب: آباء, (14) فى اسه سالك 


47 ج٠١‏ كتاب الفرائتض 


وأم أم أم أبء [وأم أم [أبي]”'' أب]'"» وأم أبي أبي أب. فالأولى”” من جهة 


أنه" .أو القائية دهع يعدية بيقع والقا لق بير جيه جسادهه 1 مق مرق زية جمد دا 
وهكذا إذا زدت زدت لكل واحدة أيا. 

ثم الوارئات في كل درجة من درجات الأصول بعدد تلك الدرجة؛ ففي الثانية 
ثنتان» وفي الثالثئة ثلاث وفي الرابعة أربع وهكذاء وسببه: أن الجدات ما بلغن 
نصفين: 

نصمًا من قبل" الأم» ونصمًا من قبل الأبء ولا يرث من”" قبل الأه”" إلا 
واحدة. والباقيات من قبل الأب. فإذا صعدنا درجة تبدلت كل واحدة منهن بأمهاء 
وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه. وهذا كله بناء على الصحيح في أن أم أبي 
الأب ترثء أما إذا قلنا بمقابله» فلا يكون لنا من الجدات [وارث إلا اثنتان]2. 

قال: وأما البنت فلها النصف إذا انفردت؛ لقوله تعالى: «إوّإن كانت 0 
كه يَضْث» [النساء: 1١١‏ وللابنتين فصاعدًا الثلثان؛ لقوله تعالى: «إقّإن كن 
نك هوق أَتَنْمَيْنِ مَلَهَنَّ ثلا ما ما كرك [النساء: .]١١‏ وهذا ظاهر الدلالة على ما زاد 
على الابنتين» فوجه الدلالة فيه أن هذه الآية وردت على سبب خاص؛ وهو أن 
امرأة من الأنصار أتت النبي كله ومعها ابنتان» فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد, [وأخذ]””' عمهما ماله» ولا تنكحان» 
ولا مال لهماء فقال النبي كَل: يقْضِي لله ِي ذَلِكَ1. فنزلت هذه الآية؛ فدعا 
النبي كلِهِ - المرأة وصاحبها فقال: «أَعْطٍ الْبنَْيْنِ القُلَْيْنِ وَالْمَرْآَةَ الْمْنَّه وَحْذٍ 


اْبَاتِيَ»! 4 
() سقط في س. (0) سقط فى ب. () في س: فالأولة. 
20 في سء د: الأم. (5) فى ب: جهة. (5) فى د: فمن. 
0370 في سن»د: : الأب. 00 في س: سوى اثنتين. (4) سقط في د. 


030 أخر جه أحعد (؟2): ,أب داو (6/ )كيان الفرائضء. باب: ما جاء في ميراث 
الصلب» الحديث (95>» والترمذي (14/ 25١5‏ 6) كتاب الفرائضء. باب: ما جاء في 
ميراث البنات» الحديث (250947). وابن ماجه (408/75. 8) كتاب الفرائضء باب: 
فرائض الصلبء الحديث »)77٠١(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 47) كتاب الفرائض» 
باب: لا مُساعاة في الإسلامء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال: صحيح الإسناد لم يخرجاه.؛ وأقره الذهبي. 
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وقد قال بعض العلماء: إن كلمة «فوق» هنا زائدة؛ لقوله تعالى: مإفَصْربوا فَوَقَ 

آلْخَمَاقِ [الأنفال: .]١١‏ 

وقيل: المعنى: اثنتين فما فوقهما. ولأن الأخوات في الإرث أضعف من 
البنات» وقد جعل الله للاثنتين منهن الثلثين؟ فالبنات [بهما]”'' أولى. 

قال: وأما بنت الابن فلها النصف. وللاثنتين فصاعدًا الثلثان. 

قال ابن يونس: والإجماع”'' على قيام بنات الابن مقام بنات الصلب عند عدمهن, 
ولا فرق في بنات الابن بين أن تكون بنات ولد واحدء أو بنات عم؛ فإنهن يشتركن 
في الثلثين» وكذلك في السدس الفاضل عن نصيب البنت. 

قال: ولها مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين؛ لما روي عن هزيل بن شرحبيل 
أنه قال: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأختء فقال: للبنت النصفء. وللأخت 
النصف. 

وأث أبن مسعود فسيتابعني سال ابن مسعود» وأخبره بقول أبي موسىء فقال: 
«القد ضللت إذن وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها بما قضى [به]”" رسول الله يَكِِ: 
للبت النصفء ولبنت الابن السدسء وما بقى للأخت». فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود.ء فقال: «لا تسألوني ما دام 7 الحبر فيكم)””'. 

ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة كان [السدس]”” بينهن بالسوية. 

ثم من قول الشيخ: تكملة الثلثين - يفهم أن بنات الصلب إذا استكملن الثلثين لا 
حق لبنات الابن بالفرض كما سيأتي؛ وإنما قدمت بنات الصلب على بنات الابن 
لقربهن. 

قال: وأما الأخت فإن كانت من الأب والأم فلها النصف. وللاثنتين فصاعدًا . 
الثلثان؛ لقوله تعالى: إولُ, لنت قله نصث تار مد ينها إن لم يك ها ولد إن 
كثَنَا أنْنَتبْنِ هَلَهُمَا لدان يا يدك [النساء: ١075‏ ]. 

وقد روى جابر قال: اشتكيت وعندي أربع أخوات» فدخل علي رسول الله 
له فقلت: ما أصنع بمالي» وليس من يرثني إلا كلالة؟ فخرج رسول الله كلق ثم 


)200 سقط في سء د. هم في سء» د: : بالإجماع. زفق سقط في د. 
2 أخرجه البخاري )17/1١7(‏ كتاب الفرائضء باب: ميراث ابئة ابن مع ابنةء برقم (7175). 
مط ل 
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رجع فقال: «قَدْ أَنْوَلَ الله في أَحَوَاتِكَ ينه وَجَعَلَ لَهُنَّ الي قال جابر: ففِىٌّ 
نولت 9 آية الكلالة؛ فدل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوقهما. 

قال: وإن كانت من الأب فلها النصف. وللاثنتين فصاعدًا الثلثان؛ لظاهر 
الآية» ولها مع الأخت من الأب [والأم]”" السدس تكملة الثلثين؛ [لأنه 
ساي ]7 في الدرجة» وفضل الأخوات [للأب]”*' والأم على الأخوات للأب 
بقرابة [الأم]”7»؛ فكان حكمهن معهن كبنات الابن مع بنات الصلب؛ لامتياز بنات 
الصلب بالقرب. 

قال: والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة» فإن لم يكنَّ”"© فالأخوات 
من الأب *؛ للخبر [المروي عن]” ابن مسعود» وتستوي الأخت من الأب فما 
فوقها في السدس؛ عند وجود الأخت للأبوين» ولا فرق في ذلك بر بين أن يكون 
مع البنات غيرهن: كزوج وجدة. أو لم يكن. 

قال: وأما ولد الأم فللواحد السدس. وللائنين فصاعدًا الثلث» ذكر 
وأنناهم , ''؟ فيه سواء؛ 00 ووه أ 1ل تك دن وها ادس 
فَإِن كانوَا أحَثرٌ ين دَلِكَ مَهُمْ كاك :1 في التلث» [الصباءة 1 

وهذه الآية تلت في ولد الأم؛ بدليل ما روي أن سعد بن ابي وقاص وابن 
مسعود كانا يقرآنها: «وله أخ أو أخت من أم»», والقراءة الشاذة تحل محل الإخبار 
عن النبي كَلْ؛ فيجب العمل بها. 

قال الأصحاب: وأولاد الأم يخالفون غيرهم من الورثة في خمسة أشياء: 

أنثاهم عند الانفراد كالذكرء [و] 2١07‏ مقاسمة الأنثى [منها]("'2 الذكر بالسوية. 
إرئه مع من يدلي به وحجبهم”"'' من يدلون به حجب تنقيصء ذكرهم يدلي 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ 717/7): وعبد بن حميد في المنتخب ص(77") برقم .223١75(‏ وأبو داود 


(/133) كتاب الفرائضء باب: من كان ليس له ولد وله أخواتء برقم 23841 والبيهقتي 
في السنن )7571١7/7(‏ كتاب الفرائضء باب: فرض الأخت والأحتين. 


(0) في د: أنزلت. (0) سقط في د. 

(:) في س: لأنهما تساويان» وفي ب: يتساوون. 

(0) سقط في د. () سقط في ب. 00 في التنبيه: تكنٌ. 
(8) في د: الأم. (5)افن ته الذي ازواف ١.‏ ذه كن جه وإنانهني؛ 


)١١(‏ سقط في ب. )١0(‏ سقط في سء د. )١(‏ في ب: يحجبون. 


بياب ارات ال الفردض ج؟ ١‏ هه 


نكن 5 ا في هذا أحد. 

[قال: وأما الأب فله السدس 3 الابن وابن الابن ؛ لقوله تعالى: لكل وأخال 
تنما المدس نينا إن 206 و وَل [النساءن ١و‏ المراديالولة هنا الاين (واين 
الأرو] "" والتحقنا به اله لها ذكرقاء مون قبل ] : 

قال: وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الاين بإجماع الأمق» وهذا تمام من 
يرث بالفرض. 

ل يا أن العف كرض تجضدة: البنت» وبنت الابن مع 
عدم البنت» والأخت من الأبوين» والأخت من الأب عند" ' عدم الأولى» والزوج إذا 
لم:يكن للميت ولد:ولا ولد ابن. 

[وآن الربع فرض اثنين: : الزوج إذا كان للميت ولد أو ولد ابن» والزوجة إذا لم 
يكن انميت جزل ولك ا" 

وأن'التمن [فرفن الزويجوة]"* أو :الزوجات خاضة إذا كان للميتك:ولد أو .ولد 
ابن. وأن الثلثين فرض أربعة: بننا الصلب فصاعدّاء وبتتأ"' الابن فصاعدًا عند فقد 
بنات الصلبء والأختان من الأبوين فما فوقهماء والأختان من الأب فما فوقهما 
عند فقد بنات"''' الأب والأم. 

وأن الثلث فرض الأم؛ إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان من 
الإخوة والآأخوات. 

وأن السدس فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين عند وجود الابن أو [ابن 
الابن]' '' » [وللام عند وجود الولد]'''» [أو اثنين] ''' من الإخوة والأخوات» 
وللجدة. ولبنات الابن عند وجود 0 الصلبء. وللأخحت من الأب مع 
الأخت من الأبوين» وللواحد من ولد الأم. 

قال: ولا ترث بنت الابن مع الابن'”'' , ولا الجدات مع الأم» [ولا الجد 


(0) سقط في د. 0 في 2 تساوئى. 0 سقط في.س 
(4) سقط فى ب. () فى س: علمت. (90) في ب: مع 
(0) سقط في د. () سقط فى ب. 00 لان أى رشع 
)٠١(‏ فى ب:أولاد.  )١١(‏ فى سس: ابنه. (0) سقط في د. 


5 في ب::وللانين: )1١4(:‏ في اس: بنات: 
010 زاد في التنبيه : ولا ابن الابن مع الابن. 
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لك للإجماع. 2 قيل في ترق عرياة اوداك بالأم[: ا 
من قبلها]”'' يدلين بهاء فلا يرئن مع وجودها؛ كالجد مع الأبء وأمهات الأب 
إثما يأخدن سدس الأم؛ ولهذا إذا اجتمعت الجدات اشتركن فيه» فإذا أخذته الأم 
لم يبق لها نصيب يؤخذ. 

قال: ولا الجدة أم الأب [مع الأب]””'؛ كما لا ترث الجدة أم الأم مع الأمء 
ولأنها تدلي بعصبته'' '؛ فوجب أن يحجبها كأولاد”"' الإخوة مع الإخوة. 

فرع: جدتان متحاذيتان: إحداهما أم الأمء والأخرى أم الأب. ومعهما الأب. 
فلأم الأم السدسء ولا يقال: إن أم الأب تشارك أم الأم لولا الأب؛ فترجه' 
فائدتها إليه» كما نقول في الأبء إذا وجد معه أخوان [من أب وأم]”*"؛ فإن 
الأخوين”' '' يردان الأم من الثلث إلى السدس ولا يرئن؛ فرجعت فائدتهما إليه. 

قال الغزالى: لأن استحقاق الجدة بالفريضة؛ فلا يناسب استحقاق العصوية”7", 
راما الاب والاح دفن الضورة الأخرى فكلاسجا ررك بالعصوية #قامك رد القاقذة 
إليه. 

قيل: وما ذكره يبطل بما لو كان بدل الأخوين الشقيقين أخوين لأم؛ فإنهما 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثان» وترجع فائدتهما إلى الأب» وإن 
كانا يرثان بالفرضء والأب يرث بالتعصيب. 

ولأجل عسر الفرق طَرَدَ بعض أصحابنا القياس وقال: ليس لأم الأم سوى 
نصف السدس.ء والله أعلم. 

قال: ولا يرث ولد الأم مع أربعة: الولد. أي: ذكرًا كان أو أنثى. وولد 
الابن» والأب» والجد؛ لأن الله -تعالى- جعل إرث ولد الأم في الكلالة 
والكلالة: اسم للورثة ممن عدا الوالدين والمولودين. 

قال الفرزدق: 

وَرَلكم قناةً المجد لا عَنْ كلالةٍ [عن]””" ١‏ 


> 


بنى منافٍ عبد شمس وهاشم 


2200 سقط في سء د. لمق سقط في ب. 2 في ب: لآب. 
)١(‏ سقط في دء وفي س: و. (1) في س: بعصبة. )2٠١(‏ في ب: الأخوان. 
(9) في س: إنهم. 0) فى ب: فأولاد. )١١(‏ في ب: بالعصوبة. 


(4) في ب: إن أمهاتها. (6) في ب: فرجع. (؟١)‏ سقط في س. 


باب ميراث أهل الفرض جا 431 


وقد روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله 
0 

وقيل: إن الكلالة اسم للذي لا ولد له ولا والد. 

وقال الأزهري: يسمى الميت"''' الذي لا ولد له ولا والد: كلالة» ويسمى 
وارثه: كلالة أيضًا. [والآيتان في سورة النساء]”'". 

فثبت بهذا'" أن إخوة الأم إنما يرثون ميئًا لا ولد له ولا والد. 

وقد اختلف في اشتقاق الكلالة”*'؛ فقيل: من الإكليل؛ لأنه يكون حول الرأس 
دون أعلاه وأسفله. كذلك الإخوة. 

وقيل: من كل يكلء كأنه [قد]””' كل طرفاه. وهؤلاء الإخوة يسمون: بني 
الأخياف. والأخياف: الأخلاط؛ لأنهم من أخلاط الرجال» وليس هم من رجل 
واحد؛ ولذلك سمي الخيف من منى؛ لاجتماع أخلاط الناس فيهء وقيل: لاختلاط 
ألوان الحصى فيه. 

قال: ولا يرث ولد الأب والأم مع ثلاثة: الابن» وابن الابن» والأب؛ لأن 
الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة» والكلالة''' هو: من لا والد له ولا ولد كما 
ذكرناء وهؤلاء الإخوة يسمون: بني”"' الأعيان؛ 0 من عين واحدة؛ أي: من 


أب واحد [وأم واحدة]أ ومنه قوله يكل : «أعيَاةٌ* بَنِي آدَمَْ يَتَوَارَنُونَ دُونَّ بَنِي 
الْعَلّات)0 "2 

2230 في د: المورث. إهة سقط في س» 3 زفة في ب: بهذه. 

(5) في س: الكلمة. (5) سقط فى ب. (5) في ب: الكل. 


(130 قل دولك , 0000 مقط قن من: 

(9) الأعيان: الإخوة لأب واحدٍ وأم واحدة» مأخوذ من عين الشيء, وهو النفيس منه؛ وبنو 
العلات لأب واحد وأمهات شتى. ينظر النهاية (“/ 7817). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد .)١1١١/١1(‏ والترمذي )5١/(‏ كتاب الفرائتضء باب: ميراث الإخوة من 
الأب والأمء حديث (915: )٠‏ واد بن ماجه (؟/ 916) كتاب الفرائض» باب: : ميراث العصبة» 
حديث (71705)» والطبالسي /١(‏ 184 - منحة) رقم ))١541(‏ وأبو يعلى (91//1؟) رقم 
(, والدارقطني (85/54) كتاب الفرائض» حديث (51). والحاكم (7177/5) من طريق 
أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن على قال: إنكم تقرءون هذه الآية من بعد وصية يوصى 
بها أو دين وإن رسول الله كلْ قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون 
بنى العلات. 
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قال: ولا يرث ولد الأب مع أربعة: الابن؛ وابن الابن: والآب» والآخ 
للأب والأم. أما عدم إرثه مع ل الأول؛ فلما تقدم؛ وأما عدم إرثه مع الأخ 
من الأب والأم؛ فلترجيح'' جهةا" الأمومة مع الخبر السابق» [و1” هؤلاء 
الإخوة يسمون بني العلات؛ لأن [أم]'' كل واحد منهم لم تَعْلَّ الآخرء أي: لم 
تَسْقِهِ لبن رضاعهاء والعلل: الشرب الثاني» والنهل: الأول. 

قال: ل ل ا ك'الاضس؟ لآنة. لسن للبدات 
بالبنوظ”' أكثر من الثلثين؛ للآية» فلو أشركنا'' فيه [بين]"' بنات الصلب وبنات 
الابن لسوينا بين القريب والبعيد» وذلك ممتنعء قال: إلا أن يكون في درجتهن أو 
أسفل منهن ذكر فيعصبهن؛ للذكر”” مثل حظ الأنثيين؛ لأن كل ذكر وأنثى لو 
انفردا كان المال بينهما ثلئًا وثلثين- وجب إذا كان معهما ذو فرض أن يكون 
الباقي بينهما كذلكء كما لو كان معهما زوج. 

قال: وإذا استكمل”' الأخوات [للأب والأم الشلشين - لم ترث 
الأخوات]'''. من الأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن؛ للمعنى الذي ذكرناه 
ني اداه وكات الاين ولو''' كان معهن ابن أخ لهن - لم يعصبهنء بل 
سقط : وياعة هن" ماارمن: :وسو القلك؟ لأنه لا بعصي الخراته» قلا يعويت 
عماته» بخلاف ابن الابن؛ الام بعري شرا نم وى شنا 

قال: ومن لا يرث - أي: بحال- كالعبد ونحوه - لا يحجب أحدًا عن 
م ل ل - أو حجب تنقيص - وهو 
أن تقل من نرم "لول تومي ا ل ا - لأنه لا يحجب حجب حرمان 
بالآتفاق اقلا يحب خب 0 كالميت والأجنبي» ولأن كل من ضعف 
بوضعه عن حجب الإسقاط.» ضعف بوضعه عن حجب التنقيص [كذوي الأرحام. 


بعض أهل العلم في الحارثء والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 


2000 ا 00 فى س: يجهت. 
)03 في س: ا (0) سقط في س» د. () فى التنبيه: الذكر. 


)0( لمجت سقط في سء د. )١١(١‏ في س: فلو. 
(0) سقط في س )2 في :نين لرضين». )١5(‏ في ب: لتنقيص. 
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أما من لا يرث لوجود من يحجبه - فلا يؤثر حجب الحرمان» وقد يؤثر 
حجب التنقيص:]”2 كالأخوين لا يرثان مع الأب» ويردان الأم من الثلث إلى 
الميكمن: 

قال: وإذا اجتمع أصحاب الفروض» ولم يحجب بعضهم بعضًا - فرض لكل 
واحد منهم فرضه؛ لقوله يلل : «الْحِقُوا الْمَرَائِصَ بِأمْلِهَاء كَمَنَا أنقت الْمرّائض 
فَلؤْوْلَى عَصَبَةٍ عَصَبَةٍ ذَكر) 70 

قال: فإن0) 5 الفروض على السهام أعيلت بالسهم”*' الزائد. 

اعلم: أن أصول مسائل الفرائض التي”*2 اصطلح عليها المْرَضِيُونَ؛ حتى تخرج 
سهام الفريضة صضعحيحة لا كسر فيهاء إن كانت الورثة عضبة:- أخذت”2"0 من عدد 
رءوسهم إن كان الجميع ذكؤوّاة ؤإن كانوآ [ذكوو1] 9 وإنانا عدت كل ذكر 
بأنثيين ) وجَمَلْتَ العددء فما انتهى إليه فهو أصل المسألة. 

مثاله: خلف أخوين لأب وأختين لأب فعُدٌ الأخوين بأربعة وضُمّها إلى 
الأختين تبلغ ستة» فهي أصل مسألتهم؛ يكون لكل أخت سهم. ولكل أخ سهمان» 
وهكذا. 

وإن كان الورئة كلهم أصحاب فروضء [أو فيهم صاحب فرض]*؟' وعاصب 
- فالأصول في هذا النوع - عند المتقدمين - سبعة: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» 
وثمانية. وهذه لا تحتاج إلى تركيب» واثنا عشر» وأربعة وعشرون. وهما مركبان 
من فرضين كما ستعرقه. 

وسبب ذلك أن الفروض الستة وهي: النصفء والربع» والثمنء والثلثان» 
[والثلث]”''» والسدس كسور مضافة إلى الشيء المعدود واحدًا وهو التركة» ولا 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) أخرجه البخاري )77/1١7(‏ كتاب الفرائتضء باب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوجء 
حديث (7747): ومسلم (7/ )١77‏ كتاب الفرائضء باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء حديث 
)١5١10/5(‏ بلفظ «الحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فللأولى رجل ذكر). 

(9) في التنبيه: وإن. ):١‏ في التنبيه: بالجزء و. (0) في د: الذي. 

69 في ب: تؤخط. (0؟) سقط في د )2 في بء د: باثنين. 

(9) في س: فرضء د: أو أصحاب فروض. 

)٠١(‏ سقط في س. 


66-6 ج؟١‏ كتاب الفرائض 


يخلو إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدًاء فإن”'' لم يقع فيها إلا 
واحد فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر هو أصل المسألة؛ فالنصف من اثنين» 
[والغلث]0© والثلثان من ثلاثة» والربع من أربعة» وعلى هذا فإن”" وقع فيها اثنان 
فصاعداء فإن [كانا من]”*' مخرج واحد فهو أصل المسألة» وإن كانا مختلفي 
المخرج أخذنا المخرجينء ونظرنا فيهما: فإن كانا متداخلين - كما إذا اجتمع 
السدس والثلث - فأكثر المخرجين أصل المسألة» وإن كانا متوافقين - [كما]©) 
إذا اجتمع السدس والثمن - ضربنا وفق أحد المخرجين في جميع الآخر؛ يحصل 
أربعة وعشرون؛ فهو أصل المسألة» وإن [كانا متباينين]'' كما - إذا اجتمع الثلث 
والربع - ضربنا أحد المخرجين في الآخر. وجعلنا أصل المسألة ما انتهى إليه 
الفرب» اوهو اننا قشر ] "+ وشاد ف عه عات الع والإخوة نا ابعر فداه 
[المداخل» والموافقء والمباين]”" ونحوه إن شاء الله تعالى. 

ثم إذا فصلت ما نحن فيه قلت: كل مسألة فيها نصف وما بقي كزوج وأخ» أو 
بنت وعم» أو أخحت وابن أخ؟ أو نصفان: كزوج وأخت- فهي من اثنين. 

ال-2 52000 2 ع 2 م( 03 20 ( ع 

وكل مسألة فيها ثلثان وما بقي كأختين وبنتين””'» أو بنتي ابن 6 وعمء أو 
ثلثان وثلث كأختين من أبوين وأخوين لأم - فهي من ثلاثة. وكل مسألة فيها 

11) 00 ال الس على ع 06 5 
ربع" وما بقي: كزوج وابن» أو زوجة وأخ. أو ربع ونصف. [وما بقي: كبدت 
وزوج وعمء أو أخ - فهي من أربعة. 

وكل مسألة فيها سدس » زوما بقي كأم وابن» أو سدس 0 وما بقي: 
03 ع ع 2 9 ع ( 5 01 2 ( ع 
كأم وبنت وأخ» أو سدس وثلث وما بقي: كأم'''' وأخوين [من أم]”*'' وعمء أو 
نصف وثلثان: كزوج وأختين» أو نصف وثلث [وما بقي: كأم وزوج وعم - فهي 


من ستة. 

)فل ان إن: (؟6 سقط في.نبن: (*) في ب: وإن. 

2 في س: كان. لله سقط في س» 3. © في س: كانتا متباينتين. 
(0) سقط في س. (4) في د: المتفاضل والمتباين. 

(9) في س: من أبي أو بنتين. 1 000 في د: أبني» , 
)1١١(‏ في س: أربع. -)١0(‏ سقط فياد. )١(‏ في سء د: لأمر. 


220 في س» كك لام. 


باب ميراث أهل الفرض جا 6.١‏ 


وكل مسألة فيها ربع وسدس]”'' وما بقي: كزوجة وأخ لأم وعمء أو ربع وثلث 
وما بقي: كزوجة وابني أم وعم, أو ربع وثلثان وما بقي: كزوجة وأختين وعم - فهي 

من اثني عشرء ولا تكون هذه المسألة إلا وفيها زوجة. 

وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر وستة وثلاثين» وهذا يحتاج إليه في 
مسائل الجد إذا افتقر إلى مقدر وثلث ما بقي”'' بعد المقدر كما سنذكره [ثم]”” إن 
كاد الله تقال 

فإذا تقررت هذه الأصول التي يخرج منها السهام نظرت””' في السهام: 

فإن استوعبتها الفرائض من غير زيادة فلا شيء للعاصبء وإن لم تستوعب 
فما بقي للعصبات؛ عملا بالخبر المشهور. 

وإن زادت الفروض على السهام - قال الشيخ: وأعيلت”' بالسهم الزائد أي: 
رفعت الفريضة وزيد في سهامها السهم الذي زاد؛ لأن العول هو الرفع» ومنه: 
عالت الناقة [بذنبها]"' ': إذا رفعته» وعال الميزان؛ فهو عائل: اذا مال وارتفع. 

قال: مثل مسألة المباهلة» وهي زوج وأم وأخت لأب”"'. فيجعل للزوج 
النصف. وللأخت النصف,. وللأم الثلث» فتعال الفريضة بفرض الأم؛ وهو 
سهمان؛ تصير من ثمانية: للزوج نصف عائل» وللأخت نصف عائلء وللأم 
ثلث عائلء» أصل هذه المسألة من ستة؛ لأن فيها نصمًا وثلنّاء وقد تقرر أن النصف 
والثلث من ستة. وعالت بثلثها إلى ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية» 2 
للزوج ثلاثة من ثمانية» والأخت كذلكء وللأم سهمان ت: جما النمايةا رآ 
كان كذلك؛ لأن الحقوق مقدرة متفقة في الوجوبء [وقد]”'' فاق 00 
جميعهاء فقسمت على قدرها: كالديون والوصايا؛ ويشهد لذلك قضاء عمر - رضي 
الله عنه - روي أن امرأة ماتت في عهده عن زوج وأختين» فكانت أول 
فريضة عالت في الإسلام. فجمع الصحابة - رضي الله عنهم- فقال'''' لهم: 


(5) في منء د يقن (6) في س: ثمانية. 
إفرة سقط في د. 0 سقط في د. 

(2) “ف بين 5« تضرفي: )٠١(‏ سقط في ب. 
(5) في د: أعلت. )١١(‏ فى س: وقال. 


(1) سقط في س. 


.6 ج١١‏ كتاب الفرائض 


«افرض الله -تعالى- النصف للزوجء وللأختين الثلثين» إن بدأت بالزوج لم يبق 
للأختين حقهماء وإن بدأت بالأختين"' لم يبق للزوج حقه؛ فأشيروا علي. فآشار 
عليه انع غباف 9 - رضي الله عنه - بالعولء وقال: أرأيت لو مات رجل وترك 
ستة دراهم» ولرجل عليه ثلاثة دراهم» ولآخر أربعة» أليس يجعل”" المال سبعة 
أجزاء؟. فأخذت الصحابة - رضوان الله عليهم - بقوله؛ ثم أظهر ابن عباس 
الخلاف بعد ذلك وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا [لم يجعل]”*' في مال 
واحد نصمًا ونصمًا وثلئًا. وروي عنه أنه قال: من شاء باهلته؛ [و]** إن الذي 
أحصى رمل عالج عددًا ... وذكر بقية الخبر”"'. 

ومن هنا سميت مسألة المباهلة» والمباهلة: الملاعنة» والبهلة: اللعنة؛ يقال: بهله 
الله أي: لعنه الله وهو الدعاء على الظالم من الفريقين» وقيل: هو التضرع إلى 
الله تعالى. 

ثم العول في الفرائض يدخل في ثلاثة أصولء وهي التي إذا جمعت أجزاؤها 
الصحيحة ساوتها أو زادت عليهاء وهي: الستة» وضعفها وهو اثنا عشر» وضعف 
ضعفها وهو أربعة وعشرون. ولا يدخل العول فيما عداها من الأصول؛ لآنك إذا 
جمعت أجزاءها”"' الصحيحة نقصث عنها. 

ثم الستة تعول أربع مرات: بسدسها إلى سبعة: كالمسألة التي وقعت في زمن 
عمر - رضي الله عنه - وبثلثها إلى ثمانية: كمسألة المباهلة» وبنصفها إلى تسعة: 
كما إذا خلف الميت أختين لأب وأم» واثنين من ولد الأم وزوجء وبثلثيها إلى 
عشرة: كما إذا خلف من ذكرناه وأمّاء وتسمى”” هذه المسألة «أم الفروخ)”7/ 
لكثرة السهام العائلة فيهاء والشريحية؛ لوقوعها في زمن شريح وقضائه فيها. 

ومتى عالت إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة فلا يكون الميت فيها إلا امرأة؛ لأنها 
لا تعول إلى ذلك إلا بزوج. 


)01 في اباةبالاحت: (5) في:ت: الحديث. 
(؟) في بء د: العباس. (10) في ب: سهامها. 
(*) في ب: نجعل. (8) في ب: وسمى. 
(4) في ب: ما جعل. )0( في ب: الفرخ. 


)2( سقط في س» د. 


باب ميراث أهل الفرض جا اد 


والاثنا عشر تعول ثلاث مرات: بنصف سدلسها إلى ثلاثة عشر: كما إذا خلف 
الميت زوجة. وأمّاء 0001 لأب. ويربعها إلى خمسة عشر: كزوجة وأخثت لأب 
ع 03 5 ُ ءَ صق 2 
واختين لام وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر: كهؤلاء. وأم» او جلة. 

ومن صور هذا العول: مسألة الأرامل» وهي: ثلاث زوجاتء وجدتان» وأربع 
أخوات لأم» وثماني أخوات لأب» وهن سبع عشرة امرأة» وهي متساوية» ولا يكون 
العول إلى تسعة '' عشر إلا والميت رجل. 

والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة بالثمن إلى سبعة وعشرين: كزوجة وبنتين 
وأبوين. وهذه المسألة ل ب «(المنبرية»)؛ سكل عنها [على د رضى الله 0007 ب 
وهو على المنبر» فقال على الأبر”'': عاد ثمنها تسعّاء وهذا العول لا يكون [إلا1"" 
والميت رجل. 

قال: وإن اجتمع في شخص جهتا فرض: كالأم إذا كانت أخنًا - ورثت بالقرابة 
التي لا تسقط وهي الأمومة. ولا ترث بالأخرى - يعني: بالجهة الأخرى - مع 
الأولى؛ لآنه شخص اجتمع فيه سببان يورث بكل واحد منهما الفرض "2 عند 
الانفراد» فورث بأقواهماء ولم يرث بهما: كالأخت من الأب والأم؛ لا ترث النصف 
بأخوة الأب والسدس بأخوة الأمى وذهب ابن سريج إلى التوريث بهماء 0 
حكاه ابن الصباغ. 

وقال الشيخ أبو علي: إنه ذهب إلى ذلك في بعض المسائلء ولم يطلق. 

ثم هذه المسألة ونظائرها إنما تتصور في نكاح المجوس ووطء الشبهة. وكما 
تظهر القوة بعدم السقوط تظهر أيضًا بأن يكون حجابها أقل من حجاب الأخرى. 

ومثال الأقل: أم أم هي أخت لأبء ويتصور بأن يطأها ابنه؛ فتلد بننًا فيطؤها 
فتلد ولدًا - فالأولى أم أم وأخته لأبيه؛ فأم الأم لا تحجبها إلا الأمء والأقت 

أما لو كانت الأم [التي]''' هي أت" هي الميتة» فللبنت النصف بكونها 


)١(‏ في بء. د: وأخوين. (؟) في ب: و. (') فى ب: سبعة. 
25 في س» د: تسمى. )2 في ب: كرم الله وجههء وسقط في د. 

003 في د: المنبر. “© سقط في س. فت في د: الفروض. 
29 سقط فى ب. 61 سقط في ب. 2322390 سقط في ب. س. 


(15) فى ي: الأححت. 


مه ج؟١‏ كتاب الفرائض 


بنتّاء وهل ترث الباقي بكونها”'' أختا؟ فيه وجهانء. وهذه الصورة [هي]”" التي 
أشار إليها الشيخ أبو علي كما حكاها”" الإمام في آخر «النهاية»» وصور“ 
المسألة بما إذا لم تخلف الميتة غيرهاء والله أعلم. 


9 في س: حكاه. 2 في س: صورة. 


باب ميراث العصبة 
العصبة في اللغة: مشتقة من العصب وهو المنع؛ سميت بذلك لتقوى'"' 

بعضهم ببعض» ونصرة بعضهم بعضًا''» ومنه سميت العصابة: عصابة؛ لأنه يشد 
بها الرأس» والعصب: العروق» سميت بذلك؛ لصلابتها وتقوي البدن بها. 

قال بعضهم: «العين والصاد والباء إذا اجتمعت تكون للشدة والقوة». 

وقيل: سميت بذلك؛ لإحاطتها'' بالنسب من كل جانب: من فوقه» ومن 
أسفله» ومن حولهء كما تحيط العصابة بالرأس من كل جانب. 

وقريب من هذا قول من قال: إنما سموا عصبة؛ لالتفافهم عليه في نسبه؛ 
كالتفاف العصائب 3 على يده. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تجمع المال» وتحوزه””'» كالعصابة تجمع الرأس 
وتحوزه. 

والشيخ - رضي الله عنه - أدرج ذلك كله في لفظه حيث قال: 0 
العصبة : كل كر لبس يبن ويج العيت التي نخس الاسع بالاكر لأن به 
تحصل التقوية دون الإناث”"'» واعتبر ألا يكون بينه وبين الميت أنثى؛ لأن من 
بينه وبينه أنثى: كابن البدتء وأبي الأم» وابن الأم - ليس من حواشي”) د 
وبعضهم 0 فرض» وبعضهو ”أ لا ميراث له والذي ذكره الشيخ: يحوز 
جميع المال'''' إذا انفرد أيضًاء فكان لفظه جامعًا لما اشتق منه لغة» وجامعًا 
لحده في الشرع أيضًا؛ لأن مراده: العصبة من الأقارب؛ يدل عليه قوله من 

000 تق ل ركو اعدنسن التعائن ورك الموكن | المضق 

ومن أراد إدخال المعتق في لفظ «العصبة» قال: العصبة: من حاز المال إذا 


للك في د: : لقوة. )0( في س» د: ونحوه. 29 في د» س: فرضهم. 
زفق في ب: لبعض. 030 سقط في ب. 2 في سء د: ذلك. 
(9) في د: لاختلاطها. (0) في ب: الوياب. )١١(‏ في ب: بعله. 
ع في د: : العصبات. فك في ب: جوانبي. 


م06 


انفرد ا بقي بعد ذوي الفرائض. . وهو يخرج الأحت للآأب مع البنت 
عن العصبة» وقد سماها رسول الله لد (عَصبَة). لكن هذه التسمية على سبيل 
خاصة. 

ثم واحد العصبة: عاصب؟؛ كخازن وخزنة» وظالم وظلمة. وكافر وكفرة» وفاجر 
وفجرة. وبارٌ وَبِرَرَة» [وطالب وطلبة]”. 

وقال ابن قتيبة: العصبة: جمع لم يسمع [له]7" بواحد. وبالقياس: إنه عاصب» 
وجمع العصبة: عصبات. 

قال: وأقرب العصبات الابن؛ لقوله تعالى: يويك أنه ذه أَوْلَدُِْ لذ 


7 


5 


وه 4 سرع 


مكل حل سا4 [النساء: ».]١١‏ فبدأ بذكر الأولادء والعرب تبدأً الهم 
لاع ولأن الله - تعالى- أسقط تعصيب الأب بالولد بقوله: بوبه 1 
وحِدٍ مِنْهَمَا أَلسُدّسٌ مِمَا تَرَكَ إن كن / وأذي [النساء: »]١١‏ وإذا أسقط ”7 تعصيب 
[الأب] 20 به فمن عداه أولى؛ لأنه إما [أن] ٠”‏ يدلي بالأب أو به. 

قال: ثم ابن الابن [أي]”" وإن سفل؛ لآن حكمه حكم الابن*' مع الأب 
في سائر الأحكام؛ فكذلك في التعصيب. 

قال: ثم الآأب؟ لآن: الميت بعض منه» وتديت 9" له الولاية عليه بنفسه» ولآن 
من عداه يدلي به؛ فكان مقدمًا عليه لقربه. 

قال: ثم الجد أي: أبو الأب”''' وإن علاء ما لم يكن إخوة لأنه يقوم مقام 
الأب كما يقوم ابن الابن مقام أبيه» أما إذا كان ثم إخوة فسيأتي الكلام فيهم. 

قال: ثم ابن الأب. وهو الأخ. ثم ابنه وإن سفل؛ لأنهم بنون» ولهذا المعنى 
أشار الشيخ بقوله: «ثم ابن الأب). 

قال: ثم ابن الجد وهو العم ثم ابنه وإن سفل. ثم ابن جد الأب وهو عم 


210 سقط في ب. 3( سقط في س»ء د. 
(؟) سقط في س»ء د. (10) سقط في ب. 
() سقط في س. (8) في ب: الأب. 
(4) في س: سقط. (9) في س: وثبت. 


(0) سقط في سء د. 6 في د: الأم. 


باب ميراث العصبة جا١ا‏ /.6 


الأب» ثم ابنه وإن سفلء ثم ابن جد الجدء ثم ابنه وإن سفل» وعلى هذا. أي 
كلما عدم بنو أب عدلنا إلى نبي أت أعلى منهء ووجهه: ما ذكرناه. 

قال: فإن''' انفرد واحد منهم أخذ جميع المال؛ لقوله تعالى:«9إن أ وا هلك 
لسن 2 ولد وك حك قينا رمتعا 3 مهو تنوكا إن ل يك لا ولد [النساء: 
57 فورث الأخ جميع مال الأخت [إذا لم يكن لها ولد" وقيس [باقي 
العنور] '' غلبا وهو قل الاين ايكون من طريق الأوق» لقره الكرة على :الأخرة 
وقد استدل بعضهم ل حيازة الابن المال عند انفراده بقوله تعالى: بصي أنه 
ف دش ِلدَّوّ يل حَظ الْأَسَيين» [النساء: ]١١‏ ثم قال”©: #وإن كنت 
وَحِدَةٌ كلها ألِيَسَفُه [النساء: »]١١‏ فالبنت”*' لها عند الانفراد النصف؛ فوجب 
أن يكون الخرصه ابره الجميع؛ لأنه يأخذ قدرها مرتين. 

قال: وإن” '' اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي بعد الفرض؛ لما روى ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ول افع الْمَالَ بين أهْلٍ 
الْمَرَائْضِ , على كتانب الله 2 يكال - قُمَا تَوَكَتِ الْمَرَائِْضُ فَلأوْلى د وين 
أبو داوف والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه بمعناه» ولفظ البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائى وابن ماجه: «قَلإِوْلَى رَجْلِ ذَكر» وأولى هاهنا بمعنى: [أقرب؛ 
لأنه لو كان يك الأحق» لبقي الكلام 0 ناد منه بيان الحكم؛ فإنه لا 
يدرى من هو الأحق؛ فعلم أن" معناه ما ذكرناه. 

وقوله: رجل ذكر قيل: [ذكر]”''' ذلك تأكيدّاء وقيل: [قد]''' يكون احترارًا 
على الخنثى؛ فقد يطلق عليه الاسمان» وقيل: نبه به على معنى اختصاص الرجال 
بالتعصيب؛ للذكورة التي لها القيام على الإناث» وقد روى جابر أن النبي كَل 
[ورث أخا سعد بن الربيع ما بقي من فرض البنات والزوجة» كما ذكرناه في 


للداك4 


)١(‏ في التنبيه: فإذا. (؟) في سء د: عند عدم الولد. 

() في س: الباقي. (4) في ب: إلى قوله تعالى. 

(©) في س: : أثبت» د: ثبت(21) في التنبيه: وإذا. 

0372 أخرجه أبو داود(؟/ )٠١1/‏ كتاب الفرائض» باب: في ميراث العصبة» حديث(2))58948 
وبمعناه البخاري» ومسلم وقد تقدم. 

(0) سقط فى د. (9) فى سء د: من. )٠١(‏ سقط فى سء د. 

200 سقط ف سواه ١ ١‏ 


ممه ج1١‏ كتاب الفرائئلض 


الباب7١2‏ قبله؛ فدل على أن هذا حكم العصبة”". 

قال: ولا يرث أحد منهم بالتعصيب؛ وهناك من هو أقرب منه؛ لحديث ابن 
عباس الذي تقدم. 

قال: فإن استوى اثنان [منهم]”" 8 درجة'*' فأولاهما من انتسب إلى الميت 
بأب ب وأم؛ ةلماروي أن النبي كَلٍ قال: «أَعْيَانٌ بَنِي آدَمَ ون دُونَ بَنِي 
العلا ت,0» لخت يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وقد تقدم 
تفسير اتن الْعَلّات)]", ومعنى «أعيان)»: الإخوة. 

ولأنه انفرد بقرابة الأم» والانفراد بالقرابة بمنزلة التقدم بدرجةء [وقد ثبت أن 
المقدم بدرجة]” هو المستحقء فكذلك الممتاز [بقرابة]*". وقول الشيخ: استوى 
اثنان في درجة - احترز به عما إذا اختلفت الدرج”''©» وأحدهما [يدلي]7'' إلى 
الميت بأب وأمء وهو أبعد درجة, والآخر يدلي بالأب وهو أقرب: كأخ من أب 
مع ابن أخ [من أب" '' وأم - فإن الأخ أولى. 

فإن قيل: إذا خلف ابني عم أحدهما أخ لأم؛ كان له السدس بالفرض. والباقي 
بينه وبين ابن العم الآخر نصفين» ومقتضى ما ذكرتم أن يفوز الأخ بكل المال. 

قيل: قد قيل بذلك أيضًا فيما ذكرت كما ستعرفه من بعدء وعلى تقدير 
تسليو") الحكم - كما هو المنصوص.» وبه جزم القاضي بق الطيب وابن 
الصباح. فالفرق أن أخوة الأم لما امتنع التوريث بها لكونها مع أخوة الأب جنسًا 
واخذا: والتشن الواتحل لا وده .الآرك به :[امعر ]29 فاوسيك291 سينا 
وهاهنا' '2 أخوة الأم أمكن التوريث بها مع بئوة العم؛ 56 الجنس؛ فامتنع 
أن يكون ترجيحه”"'' لغيرها. 

قال: ولا يعصب أحد [منهم]*'' أخته إلا الابن» وابن الابن» والأخ؛ 


(1) في س: الكتاب. (0) سقط في د. (1) في ب: تسليمكم. 
(؟) في س: العصبات. () سقط في ب. )١:(‏ سقط في ب. 
(؟) سقط في س. (9) سقط في س»ء د. )١١(‏ في د: فأوجب. 
(:) في د: الدرجة. )٠١(‏ في دءس: اختلف التدرج. )١5(‏ في ب: هنا. 
(0) تقدم. )١(‏ سقط في د س. )١1(‏ في ب: مرجحه. 


(1) 'في : يععتى: (؟١)‏ سقط في د. )١14(‏ سقط في س. 


باب ميراث العصبة ج؟١‏ احييكن 


فإنهم يعصبون أخواتهم. للذكر مثل حظ الأنثيين» أما جواز تعصيب الأولاد 
فلقوله تعالى: مإيْوْصِيكٌ أَمَّهُ ف أْلَدِكُمٌ4 الآية. [النساء: »]١١‏ فثبت في أولاد 
الصلب بالنصء وأولاد الابن: فإما أن يطلق عليهم اسم الأولاد حقيقة كما قال 
بعضهم احتجاجًا بما ذكرناه'''» وإما بالقياس عليهم؛ لأن حكمهم مع الأب'") 
حكم أولاد الصلب في [سائر الأحكام]!"'؛ فوجب أن يكون [حكمهم]”'' في 

وأما [في]”*' الإخوة فلقوله تعالى: ##وإن كَنوَا ِحَوَه رَجَالَا وَضَآءٌ كللذ ِثْل 
راس وم سوا 
حَظٍ الْأشِين» [النساء: 10/5]. 

وأما امتناع تعصيب من عداها ولا أخته؛ فلأنها لا يفرض لها عند الانفراد 
الاين لكونها من ذوي الأرحام» وسيأتي الدليل على أن ذوي الأرحام لا ميراث 

قال: ويعصب”") ابن الابن [من تحاذيه من بنات عمه؛ لأنهن فى درجته» 
فأشبهن أخواته. ويعصب ابن الأب ]80 من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم 
يكن لهن فرض . 

صورة المسألة في تعصيب عماته: أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنت ابن» 
وابن ابن ذلك [الابينت]0 . 

وصورة تعصبيه بنت عم أبيه: أن يموت شخص ويخلف بنتين وبدنت ابن 
يسمى أبوها زيذاء وابن ابن كايا يسمى أبوه عمرًا؛ وإنما عصبهن لأنه لا 
يمكن إسقاطه؛ لأنه عصبة ذكرء وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعمته وبنت''') 
عم أبيه؛ لأنه لا يسقط من في درجته - وهن أخواته وبنات عمه - فمن فوقه 
أولى؟ فتعين مشاركته لهما”''' [فى الفرضية]!''". أما إذا كان لهن فرض: كما إذا 


45 فلن ةدس اه 000 اسقط فن تن :اذ 
(0) في س: الآباء. (9) سقط فى سء د. 
() سقط في ب» د. 13 مقط ننه 
8 مقط فى ين 30 قن بك ابنة. 
(5) سقط في س. 0153 فى من كاين 
(7) سقط في س. 00 سعط قن سن : 


(0) في ب: وتعصيب. 


5ه ج”١‏ كتاب الفرائض 


كان للميت بنت واحدة» [و]'' بنت ابن - فإن ابني''' أخيها وابن ابن عمها لا 
يعصبها؛ لأنها من أصحاب الفرائضء ومن ورث بالفرض بقرابة لا يرث 
بالتعصيب بتلك القرابة» فينفرد ابن الابن [بالباقى]7”'» كذا أطلقه [الأصحاب]"" 
ويظهر نقضه بما ذكره”' من أن الجد يرث بالترعن والتعصيب”" » فيما إذا كان 
للميت بنت وجدء فيأخذ السدس بالفرضء وللبنت النصف. والباقي للجد 
باصم ْ 


وحكم أولاد ابن [ابن ابن" الابن مع بنات ابن ابن الابن كما ذكرناه. 

قال: ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضه؛ لما فيه من الإضرار بصاحب 
الفرضء إلا" في [مسألة]"' المشرّكةء وهي: زوج وأم تخد انان عون 
ولد''" الأ وَوَلَدَ الأب والأم: فيجعل للزوج النصف. وللأم أو الجدة 
السدس. ولولد الأم الثلث يشاركهم فيه ولد الأب والأم؛ لاشتراكهم في الرحم 


الذي ورثوا به الفرض"''". فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم' ''' ابن عم؛ اد 
220 سقط في ب. هق في س» د: ابن. إحرة سقط في ب. 

(؟) سقط في د. (5) فى ب: ذكروه. (5) فى ب: وللتعصب. 

و372ع0 سقط في س» د. 


0( زاد في التنبيه: ا ل 4 

11011111113101 5 قوله:‎ )١6( 
المشركة» وهي زوج وأم أو جدة وابنان من ولد الأم وولد الأب والأم» فيجعل للزوج‎ 
النصف. وللأم أو الجدة السدسء ولولد الأم الغلث» يشاركهم فيه ولد الأب والأم؛‎ 
لاشتراكهم في الرحم؛ ولو كان ولد الأب والأم أنثى لم يكن مشركة؛ لأن الواجب يفرض‎ 
اال علد البحالةة لمليم مو ريكيفيها, وكرت المشالة عائلة بنعقها إلى تمع‎ 

ثم قال: فرع: : لو كان ولد الأب والأم خنثى مشكلا » فعلى تقدير أن يكون ذكرًا فالمسألة من ستة» 

نا » لكن نصيب أولاد الأم منها سهمان» وهم ثلاثة لا ينقسم عليهم, ولا وفق لذلك» 
فيضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر, وعلى تقدير كونه أنثى تكون 
ثم بين المسألة الأولى والثانية موافقة بالثلث. فاضرب جزءً! والوفق من إحداهما في كامل الآخر 
تبلغ أربعة وخمسينء فالزوج والأم. ...إلى آخر ما قال وما ذكره -رحمه الله- من أن بين المسألتين 
موافقة بالثلث غلط واخ ضبح+ بل المبعة ذاخيلة في التخانية عشر» لأن الثمانية عشر تفي بالتسعة 
مرتين» فيكتفى بها -أعني: الثمانية عشرء وتصح المسألة منها. 
وأما تصحيحه إياها من أربعة وخمسين فغلطء وكذلك كل ما ترتب عليه من القسمة.[أ و]. - 


باب ميراث العصبة ج؟" ١‏ أآأآه 


يشارك بقرابة الأم» وإن سقطت عصوبته. 

وقيل للشافعى قول بعدم المشاركة. وبعضهم يحكيه عن ابن اللبان» وقيل: إنه 
اختيار الأستاذ أبي منصور البغدادي؛ لأن الإخوة من الأبوين عصبة» فإذا استغرق 
الفرض سقطواء واختلاف القولين من اختلاف الرواية عن زيد» وقد روي عن 
عمر- رضي الله عنه- اختلاف في ذلك أيضًاء فروي عن الحكم بن مسعود أنه 
قال: رأيت عمر بن الخطاب يسقط ولد الأب والأم في المشركة» ثم رأيته بعد 
عام سوَّى بينهم» فقلت [له] 7١‏ كيف تعطيهم والأب [ليس]*' يشركهم؟ فقال: 
ذلك كما قضيناء وهذا [على ما]”" نقضيء [وفي «النهاية» - في فصل أوله: إذا 
تحاكم [إليه]”؟' أعجميء من كتاب الأقضية - أن عمر- رضي الله عنه - قضى 
في مسألة المشركة”*' بإسقاط الأخ من الأب والأم بعد أن كان يشرك ' في العام 
الأول» فقيل له فى ذلكء فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضى] 2 

وفى «البحر»؛ هنا أنه روي أن عمر شرك بين الأخ من الأب والأمء وبين 
أولاد الأم في الابتداء» ثم رجع في الانتهاء؛ فقال الإخوة من الأب والآم: هب 
أن أبانا كان حمارًا ألسنا من أم واحدة؛ فشركء ومن هاهنا سميت [هذه 
المسألة] “ان [«الحمارية»» كما سميت: مشركة] ”17 بفتح الراء؛ لكونها مشتركًا 
فيهاء أو لكون”'" ولد الآب والأم شارك ولد الأم. 

ثم اعلم أن من تمام [صورة] 2" مسألة المشركة”"* أن يكون ولد الأب 
والأم ذكرّاء أو ذكرًا وأنثى فأكثر» ويجمع العبارتين أن يكون عصبة» فلو كان 
أخنًا واحدة أو أختين فأكثر - لم تكن مشركة؛ لأن الأخت يفرض لها في هذه 
الحالة لعدم من يحجبهاء وتكون المسألة [عائلة] ”5 بنصفها إلى تسعة”'» ولو 


)١7( >‏ في س: يعصبهم. 

)١:(‏ في د: ماء. 
)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. (9) في س: كما. 
6 سقط في س. (0) في س: المشتركة. (1) في س: شرك. 
00 سقط في ب. (0) سقط في سء د. (9) في س: الجارية. 
)2٠١(‏ في سء د: ولكونها. )١١(‏ سقط في سء د. 
)١١(‏ في س: المشتركة. )١(‏ في ب: لو. 


)١:(‏ سقط في د. )1١(‏ في ب: سبعة. 


اه ج1١‏ كتاب الفرائض 
كان ولد الأم واججدا وولد الأب والأم عصبة - لم تكن مشركة أيضًا؛ لأن ولد 
الأب والأم يأخذ السدس الفاضل عن أصحاب الفروض؛ فلو" كان بدل”") 
الإخوة من الأب والأم إخوة [من الأب" سقطوا اتفاقًا؛ لانتفاء المعنى الذي 
لأجله شركنا. ثم إذا أخذ أولاد الأب والأم ما خصهم من مسألة المشركة 
اقتسموه بالسوية؛ لأن استحقاقهم [لذلك بجهة الفرضية]*"؛ لا [بجهة]* 
بالعصوبة [حتى يكون]"'' الذكر منهم كالأنثى. 

قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: إذا تقاسموا في الثلث بالسوية أخذ ما 
يخصهمء ويجعل [بينهم]”"' للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في مسألة الأكدرية. 

فرع: لو كان ولد الأب والأم خنثى مشكلًا فقد عرفت أنه لو كان ذكرًا كانت 
مزال الشركة #ولو كان انس آلم اه قرفا غيل يعفى كسنيم 
فرضه عائلاء فطريقك فى هذا''' ونظائره: أن تصحح المسألة على تقدير 
الذكورة''''. ثم على تقدير الأنوئة بعول وبغير عولء ثم ينظر بين المسألتين» فإن 
كانتا متباينتين» أو متوافقتين [بجزء] ''' [ما”*'' ضربت إحداهما في كامل 
الأخرى عند التباين أو [جزء الوفق”*'' [من إحداهما''' في كامل الأخرى [إن 
كان بينهما وفق]""“ » فإذا انتهت إلى عدد فانظر إلى حال كل وارث: فإن كان 
الأضر [به كون الخنثى]"' أنثى أعطيته نصيبه من مسألة الأنوثة مضرويًا في 
مسألة الذكورة» أو وفقها إن [كان]" '' بينهما وفق» وإن كان الأضر به كونه ذكرًا 
أعطيته نصيبه من مسألة الذكورة مضرويًا في مسألة الأنوثة أو وفقها إن كان بينهما 
وفق» ويوقف الباقي. 

إذا تقرر ذلك فنقول: المسألة التي نحن فيها على تقدير أن يكون ذكرًا من ستة 
ولا عول فيهاء لكن نصيب أولاد الأم منها سهمان» وهم'' '' ثلاثة؛ لا ينقسم 


)١(‏ في ب: ولو. في لاه (1)0 في سن د: لأب. 

0 فى سء د: بالفرضية. للع سقط فى س» د. )0665 فى س» د: فيأخذ. 

(0) سقط في س» د. (48) في س: المشتركة. (4) في ب: فليست. 

ث6 في س: : مشتركة. [لدلة في س» د: ذلك و. 21١‏ في سء د: الذكورية. 
)1٠(‏ سقط في د. )١5(‏ سقط في سء. د. )١8( ١‏ في س: آخر الموفق. 
)١7(‏ سقط في سء» د. )١7(‏ في سءد:عند التوافق. )١8(‏ في سء د: بالخنثى كونه. 


نان انيراك ابص جما اه 


عليهم [السهمان]'" ولا وفق يها فيضرب مخرج الكسر - وهو ثلاثة - 
في أصل المسألة؛ تبلغ ثمانية عشر. وعلى تقدير كونه أنثى [تكون]”" من ستة 
أيضًاا؛» وتعول إلى تسعة» ثم [بين المسألتين]”*2 موافقة بالثلث» فاضرب جزء 
الوفق من إحداهما في كامل الأخرى تبلة”) أربعة وخمسينء فالزوج والأم 
الأضر في حقهما كونه أنثى: فللزوج من مسألة الأنوثة ثلاثة مضروبة في ستة 
بثمانية عشرء وللأم منها سهم مضروب في ستة بستة. 

وولدا الأم [لهما]”"- على تقدير كونه أنثى - سهمان مضروبان في ستة باثني 
عشر لكل منهما ستة» وعلى تقدير كونه ذكرًا ستة مضروبة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشرء 
فيعطى لكل منهما ستة» وللخنثى ستة. [فقد استوى حالهما في حال الذكورة 
والأنوثة» فيعطى لكل منهما ستة» وللخنثى ستة]("؛ لأنه على [تقدير]”؟2 الذكورة 
يكون له لا غير» وعلى تقدير الأنوثة يكون له ثمانية عشرء فيفضل اثنا عشر تكون 
موقوفة بين الخنثى والزوج والأم» فإن ظهرت أنوثة الخنثى سلمت إليه» وإن ظهرت 
ذكورته كان للزوج منها تسعة وللام ثلاثة. 


قال: وإن وجد في شخص جهتا””') فرض وتعصيب : كابن عم هو زوج» أو 


ابن عم هو أخ من أم - ورث بالفرض والتعصيب» أي فيكون للذي هو زوج 
النصفٌ بالفرضء والباقي بينه وبين الآخر نصفين» ويكون للذي هو أخ من أم 
السدسٌ بالفرضء والباقي بينه وبين الآخر»ء ووجهه: أنهما إرثان'''' بسببين 
مختلفين؛ فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين. وهذا ما جزم به الأصحاب 
في الأولى» ونص عليه في الأخيرة» وحكى أنه نص فيما إذا مات وخلف ابني عم 
المعتقة» وأحدهما أخو المعتقة لأمها: أن جميع ”5 المال للذي”"2 هو لأم!4". 


فمن الأصحاب من خرج من كل [نص إلى آخر]”*'2 قولاء وجعل المسألتين على قولين: 


)21 سقط في د. © في ب: لذلك. 49 سقط في ب. 

(4:) سقط في د. (5) في ب: إن المسألة الأولى والثانية. 

69 في ب)» د: بلغ. 649 سقط في س» د. (84) سقط في د. 

فنع سقط في د. ١)‏ في التنبيه: جهة. )١١(‏ في بء د: يرئان. 
(؟١1)‏ في د: جمع. (1) في ب: الذي. )١4(‏ في ب: أخوه لأمه. 


)١6(‏ في س » د: مسألة إلى الأخرى. 


1ه جا كتاب الفرائيض 


أحدهما: أنه يترجح الآخ للأم» ويأخذ جميع المال في الصورتين؛ لأنهما 
استويا في جهة العصوبة» واختص أحدهما بقرابة الأم؛ فأشبها الأخ من الأبوين 
مع الأخ من الأبء والعم من الأبوين مع العم من الأب. 

والثاني: [أنه]'' لا يترجح؛ لأنه اختص بجهة يفرض فيهاء فلا يسقط من 
يشاركه من جهة العصوبة كابني عم أحدهما زوج» فعلى هذا يكون الحكم كما 
ذكرنا؛ [فلا يسقط من يشاركه من جهة العصوبة] 2©7. 

والطريقة الثانية- وهي الصحيحة- : القطع بالمنصوص في الموضعين» 
والفرق: أن الأخ من الأم يرث بالنسبء, فأمكن أن يعطى فرضه؛ ويجعل الباقي 
بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة؛ وفي الولاء لا إرث بالفريضة؛ فترجح'" 
عصوبة'*' من يدلي بقرابة الأم» كما أن الأخ من الأبوين لما لم يأخذ بقرابة الأم 
شيئًا - ترجحت عصوبته حتى قدم على الأخ من الأب» وهذا على قولنا: إن 
الأخ الشقيق في الولاء مقدم على الأخ للأب. 

ولو [خلفت المرأة](» ابنى عم أحدهما أخ لأم. والثاني زوج - فعلى 
الصحيح: للزوج النصف. [وللأخ للأم1'' السدسء والباقي بينهما بالسوية» وعلى 
القول المخرج: للزوج النصف. والباقي كله [للأخ للأم]1؟". 

ثم محل ما ذكرناه إذا لم يكن في الورثة من يسقط أخو الأم, أما إذا كان: كما 
إذا خلفت المرأة بننًا وابني”*' عم أحدهما أخ لأم - ففيها؟؟ وجهان: 

أظهرهما - وبه جزم بعضهم- : أن للبنت النصفء والباقي بينهما؛ لأن أخوة 
الأم سقطت بالبنت» فكأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوة العم على السواء. 

وأقواهما - عند الشيخ أبي علي؛ وهو جواب ابن الحداد--: أن الباقي للذي 
هو أخ للأم أيضًا؛ لأن البنتية'''' منعته [من الأخذ]''' بقرابة الأم» وإذا لم يأخذ 


)١(‏ سقط في س»ء د. (0) في ب: لأخ الأم. 
006 سقط في ب» س. ك4 في ب: ابن. 

(9) في ب: فرجح. (9) في سء د: ففيه. 
(8) في نذا قرابة, 01 في.س: البدت: 
(5) في ب: حلف للمرأة. )١١(‏ في س: بالأخذ. 


(5) في ب: ولأخ الأم. 


باب ميراث العصبة جح" ١‏ هاه 


بها ترجحت عصوبته كالأخ من الأبوين مع الأخ من الأب, . 

واحتج ابن الحداد لجوابه بنص الشافعي [- رضي الله عنه -2'11 في صورة 
الولاء كما ذكرناه» وبأن الأخ من الأبوين يقدم في ولاية النكاح [على الأخ من 
الأب ترجيحًا بقرابة الأمومة وإن كانت لا تفيد ولاية النكاح1"“. 

قال: وإن كان في الورثة خنثى مشكل دفع إليه ما يتيقن أنه حقه. ووقف ما 
يلك 'قةة اذا بالاحوظع [ؤقد فذقت]"* طريق :ذلك هروك الأسيعاة ابو متضور 
وجهًا: أن للخنثى ما يتيقن أنه حقهء والباقي [يكون]*' للورثة. ونسبه ابن اللبان 
إلى تخريج ابن سريجء وحكى وجهين في أنه: هل يؤخذ من سائر الورثة 
ضمين”*' أم لا؟ والطريق”"' [في]1' معرفة الخنثى المشكل مذكورة في هذا 
الكتاب في باب: ما يحرم من النكاحء فليطلب منه. 

فرع: لو كان في الورثة حمل: إما لكون أمه فراشًا للميت أو فراشًا لأبيه 
وأبوه رقيق» وهو وأم الحمل خُرَّانٍ - فلا يصرف إليه شيء في حال الحملء بل 
يوقف الميراث كله - على وجه - إلى حين وضعه. كذا رواه الفوراني عن بعض 
أصحابناء ورواه الشيخ أبو حامد قولًا عن رواية الربيع» والظاهر من المذهب: أنه 
لا يوقف الجميعء لكن ينظر في الورثة: فمن يحجبه الحمل إذا انفصل حيًّا - 
[إما]" مطلمًا: كأولاد الأم إذا كان الحمل من الميتء أو على تقدير كونه ذكرًا: 
كأولاد الأب والأم - لا يدفع إليه شيى. ومن لا يحجبه الحمل”*؟ - وله مقدار 
لا ينقص- دفع إليهء فإن أمكن العول دفع إليه ذلك المقدار عائلا. 

مر حامل وأبوان» يدفع إلى الزوجة ثمن عائلء وإلى الأبوين 
سدسان عائلان؛ لاحتمال أن يكون الحمل أنثى'''"2» وإن لم يكن له نصيب مقدر 
كالأولاد - فهل يصرف إليهم أم لا؟ [ذلك ينبني1"'' على أن لأقصى الحمل 
ضبطًا أم لا» والأصحاب مختلفون فيه: فعن شيخَّي المذهب أبي حامد والقفال: 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في د. () في ب: وقدمت. 
(4:) سقط في س»د. (0) في س: ضميئاء وفي د: شيئًا. 

(5) في سءد: طريق. )١(‏ سقط في س. (4) سقط في س. 

(9) في س بالحمل.  )٠١(‏ في ب: زوج. )١١(‏ في س: ابنين. 


(؟١)‏ فى سء د: فيه خلاف. 


1ه ج71١‏ كتاب الفرائقض 


أنه لا ضبط لذلكء وبه قال أصحابنا العراقيون» والصيدلاني» والقاضي الحسين؛ 
لأن الشافعي [- رضي الله عنه -1'' قال: أخبرني شيخ باليمن أنه ولد [له]") 
خمسة أولاد فى بطن واحدة. وعن ابن المرزبان أن امرأة بالأنبار ألقت كيسًا فيه 


إثبا عكر ولذاء 

وذكر صاحب 0 أن هذا 0 

وقال أخمرون: [إن]" أقصى اسن 7 أربعة» وهو ما ذكره الغزالي والقاضي 
ع ل ود ؛ لأن1* يع 1م" ذلك الوجود. 


وأكثر الغدد الذئ. وجذد أربعة: لكنه"" مشكل يما نقله الأولوة: 


فعلى الأول: إذا خلف ابنّا وأم ولذ جامل - لم يصرف للابن شيء في الحال» 
وكذا إذا خلف ابنًا وزوجة حاملاء لكان للزوجة الثمن. 

وعلى الثاني: للابن في الصورة الأولى الخمس.ء وفي الثانية خمس الباقي» 
وعلى هذا: هل يمكن من التصرف [فيه]* أم لا؟ فيه خلاف عن القفال؛ لأنه قد 
يهلك الموقوف"' للحمل فيحتاج إلى الاسترداد» والحاكم وإن كان يلي أمر 
[الأطفالء لكنه لا يلي أمر]''' الآجنَّة» والظاهر الأول» وهذا كله قبل انفصاله. 
فإذا القطيل «رقيه نجياة مستقرة» مثل أن صرخ عقيب الولادة [أو بكى]''' أو 
عطسء أو تثاءب أو امتص الثديء أو تحرك حركة ظاهرة. [ولو تحرك حركة]"") 
بين تلك وبين [الحركة التي كالاختلاج]"' الذي يحصل مثلة*'' لانضغاط 
وتقلص [عصب 3 
وجوده حالة الموت: بأنئوضعته لدون ستة أشهر من حين الموتء أو لستة أشهر 
فما فوقها من حين الموت إلى أربع سنين» وقد انقطع الفراش» ولم يتجدد فراش 
غيره - ورث. 

قال الرافعي: ولم يجروا في الصورة الأخيرة الوجهين المذكورين فيما إذا 


خللاف حكاه الإمام. فإذا وجد أحدها وقد تحقق 


 )5(‏ سنقطظط في س » د. 0370 في د: لأنه. )١(‏ سقط في سء د. 
(4) في ب: المحتمل. (9) فى ب: للوقوف. )١4(‏ فى دء س: منه. 


(5) فى سء د: لا. 015 سقط فى ساق (19) لفن بن :.ففى. 


ياب ميراث العصبة ج؟١‏ /ااه 


أوصى لحمل فلانة من زيد» فأتت بولد لستة أشهر فما فوقها إلى أربع سنين» 
وليست فراشافيها لأشد اف أنه هل يستعق؟ وسببهة أن التشي ثابتة 
والميراث يتبعه» والوصية خلا ولر كان ليا زو يطؤها لم يعط'“؛ لاحتمال 
حدوثه. إلا أن يتطابقوا على وجوده حين الموتء وينبغي أن يمسك الزوج عن 
وطئها بعد الموت حتى يظهر الحال. 

قال الإمام: ولا نقول بتحريمه. 

فرع : إذا مات عن ابن وزوجة حاملء فولدت ابئًا وبننّاء فاستهل أحدهماء 
ووجدا ميتين» ولم يدر أن المستهل أيهما" - أعطى كل وارث أقل ما يصيبة”“, 
ويوقف الباقي حتى يصطلحوا أو تقوم بينة. 

#الإاوان الم يكين اعد من العصبات ورث”*؟؟ المولى المعتقء رجلا كان أو 
امرأة؛ لما روي أن رجلا أتى النبي كله برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته» فما أمر 
ميرائه؟ قال عَللةِ: «إِنْ عق فَالْعَضِية ع 0 قَالْوَلا14© . 

قال فان0) لم يكن فعصبته؛ على ما ذكرته في باب الولاء؛ لقوله وَلِْ: 
«الْوَلاءٌ مم كلم للب 

قال:فإن لم يكن له وارث - أي: من العصبة أو النسب - انتقل ماله إلى 
نيف الال مبرانا للمنلين ؟ هنا ذكرناء من رواية ابن عارذ مو قرلا" “عليه 
السلام: دنا وَارِتُْ مَنْ لا وَارِتَ لهُ2'9 وهو - عليه السلام- لآايرك التفسية 
وإنما هو يصرف ذلك في مصالح المسلمين؛ فهم الوارثون» ولأنهم يعقلونه إذا 


)١(‏ في س: تعط. 6 في سء د: أحدهما. 

(*) في د: من نصيبه. (:) زاد في س: ورث. 

١ه‏ أخرجه عبد الرزاق (77/9)» رقم (217715)» والبيهقي (7/ وذكره الحافظ في 
تلخيص الحبير (7/ )١189‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور من مرسل الحسن. 

49 في د: وإن. 

60 أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى «كتاب الولاء» كما فى تلخيص الحبير »)75١7/5(‏ 
ومن طريقه الشافعى فى «المسند» (7/ 77) كتاب العتق» باب: المكاتب والولاء» حديث 
(770)» والحاكم (5/ )"4١‏ كتاب الفرائض» باب: الولاء لحمة كلحمة النسبء والبيهقي 
/6١(‏ 97 6). 

(0) في س: العصبات. (9) في سء د: لقوله. )٠١(‏ تقدم. 


4ه ج؟ ١‏ كتاب الفرائيض 
قتل؛ فانتقل ماله إليهم بالموت ميرانًا كالعصبة» وقد حكينا من قبل وجهًا عن 
بعض الأصحاب: أن انتقاله إلى بيت المال لا يكون إرئاء وإنما يكون كمال 
ضائع؛ لأنه لا يخلو من قريب وارث,ء وإن لم يعرفء. وهذا إذا كان الميت 
د كان كافرًا انتقل ماله فيئّاء كما سيأتى فى قسمة الفىء والغنيمة. 

فرغ “قال فى #الككراةة إذا عترف :امال إلى نيك مال المسلهية ميرانا: حير 
[كل]1" من كان موجودًا عند رذاته دون من 0 من بعد» ويصرفه الإمام إلى 
الوسر نوو علي نا و1" مق المساهةة وبر كورة اولاني ف تشراء #الانهها 
تساويا في جهة الاستحقاق وهي [الموالاة في الدين» كما قلنا في ولد الأم؛ 
ع 7 , 4 71 له 0 3 4 0 
لانهما في جهة الاستحقاق - وهي ]أ ١‏ الرحم - سواءء ذكره اي أصحاينا. 

قال: فإن لم يكن سلطان عادل. كان لمن فى يده المال أن يصرفه كي 
المصالحء وأن يحفظه'" إلى أن يلى سلطان عادل؛ لأن الإمام نائب عن 
المسلمين ووكيل لهم؛ فجاز الدفع إلى الموكل”” بالصرف في" مصالحهمء 
وجاز الصبر حتى يدفع [إلى نائبهم]'''. وهذا أصح في تعليق القاضي أبي 
الطيب» وعند الشيخ فى «المهذب». 

[والقنلظان] "يلك زكزيونف لعحاق مكهور نان ونم يذكر: ابن الكت سوق 
التأنيث. 
قال: وقيل: يرد إلى ذوي الفروض غير الزوجين على قدر فروضهم 
اله كان هنا ١4!‏ أهل كل 

مثاله: إذا مات وخلف بننا" '' وأماء [فرض للام]"'' السدسء وللبنت 
النصف» ثم يرد الثلث الباقي عليهما بالنسبة؛ فيكمل للأم الربع» وللبئنت النصف 
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200 في ب: فلو. 07 في ب: يحفظ. ضدة في ب: أو. 
(0) سقط فى س. (4) فى سء د: الموكلين. )١:4(‏ سقط فى د. 
0 فى سء د: يوحعد. (9) فى ب: إلى. )2١5(‏ في د: الفرض. 
(4) في ب: يُرَى. ٠‏ في د: لنائبهم. )١(‏ في ب: أبا. 
(9) سقط فى سء د. )١(‏ سقط فى د. (1) في س: فللأم. 


(1) سقط في ب. )1١(‏ في سء د: فرضهم. 


باب ميراث العصية ج1١‏ 8ه 


ولو كان الورثة أمّا وأخمّاء فللأم الثلث. وللأخت النصفء والباقي يقسم على 
خمسة, فيكمل للأم خمسا المال» وللأخت ثلاثة أخماسه. 


قال: وإن لم يكن صرف إلى ذوي الأرحام, وهم: ولد البنات؛ وولد 
الأخوات. وبنات الإخوة» وبنات الأعمام. وولد الأخ من الأم. والعم 
5 الأم") والعمة. وأبو الأ" . والخال والخالة. ومن أدلى [بهم]') 
[أي1*“: من الأولاد. وأم [أبي1'" الأم» وبهم يكمل عددهم خمسة عشر نفساء 
كما قال القاضي أبو الطيب. 


قال: يورثون على مذهب أهل التنزيل» فيقام كل واحد منهم مقام الذي يدلي 
بهء فيجعل ولد البنات [وولد]”" الأخوات بمنزلة [أمهاتهم؛ وبنات الإخوة. 
وبنات الأعمام بمنزلة آبائهم. [وأبو1 الأم والخال والخالة بمنزلة1"© الأم. 
والعم للأم والعمة بمنزلة الأب. وهذا ما اختاره ابن كج» وأفتى به أكابر 
المتأخرين» وادعى الماوردي أنه أجمع عليه المحصلون من أصحابناء وأن الشيخ 
أبا حامد ومن تابعه تفرد بمنع ذوي الأرحام [و2'1 الردء واحتج بأن جهة بيت 
المال باقية» فلا يبطل [استحقاق1١'2‏ الجهة بعدمه؛ كالزكاة: لا تسقط بعدم بيت 
المال. ثم قال الماوردي: وهذا فاسد؛ لآن ما يستحقا"'' صرفه من بيت المال 
عن جهات غير متعينة"''» وإنما يتعين باجتهاد الإمام» فإذا بطل التعيين سقط 
الاستحقاق*'؟. وإن علم أن الجهة لا تعدم؛ كالعربي إذا مات - علمنا أن له 
عصبة [أو بنين2"*1» ولكنهم [إذ2''11 لم يتعينوا [صرف حقهمء وانصرف إلى 
غير جهتهم؛ فكذلك1"'' جهة بيت المال إذا لم تتعين سقط حقهاء وانصرف إلى 
غيرهاء وليس كالزكاة؛ لتعين جهاتها وقطع الاجتهاد فيهاء فلا تسقط بعدم من كان 


)1١(‏ سقط في د. 60 سقط في التنبيه. (16) في د: معينة. 

(؟) في س: للأم. (/) سقط في التنبيه. )١5(‏ زاد في س: ثم. 

:“قن ل #حدالآاب: (9) سقط في د. )١0(‏ سقط في سء د. 
2 سقط في د. )20 سقط في س. )1١5(‏ سقط في س» د. 
(0) سقط في س. )١١(‏ سقط في د. 0) في س: تصرف حقهم 


)3( سقط في سء د. )١“(‏ في س: استحق. إلى غيرهم كذلك. 


06 ج1١‏ كتاب الفرائض 


يقوم بمصرفها""» ولأن في الزكاة من يقوم مقام السلطان» وهو رب المالء 
بخلاف هذاء ولأن بيت المال كان أولى؛ لأنه يعقل عنه. بخلاف ذوي الأرحامء 
وعدمه أسقط”'' العقل؛ فأسقط الميراث. 


قال الروياني: ومن اختار قول أبي حامد - وهو المشهور- أجاب عن هذا بأن جهة 
الإرث لم تعدم هناء وإنما الناظر والمستوفي عدم [و]”" هذا لا يوجب سقوط الحق» كما 
لو مات لصبي قريبٌ مناسبء ولم يكن له ولي ينظر في أمره - لا يسقط إرثه. 

وعلى هذا إذا كان في البلد قاض مأذون له فى قبض المال» وصرفه في 
افع - [كان]”*' كالإمام العادل» وإن لم يكن مأذونًا له في الصرف فيدفعه إليه 
الأميه” 0 يصرفه بنفسه؟ فيه وجهان» وعلى قول ويف" 'ذوي الأرحام: هل 
يختص به فقراؤهم., أو''"' يشترك فيه الفقراء والأغنياء؟ فيه وجهان: 

الأول منهما: رواه ابن كج» وقال: إنه يبدأ بالأحوج فالأحوج منهمء والمشهور: 
أنه يصرف إلى - جميعهم» وهل هو إرث أو شيء مصلحي؟ فيه وجهان: 

أشبههما" بام بأصل المذهب - كما قال الرافعي-: الثاني وهو ما اختاره 
الروياني» وقد اختار الشيخ في توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل» وهم 
الذين ينزلون كل قريب منزلة قريبه [كما ذكره]*'» وعلى ذلك جرى القاضي ابن 
كج والإمام» وذهب صاحب «التهذيب» والمتولي إلى توريث ذوي القرابة» 
وهه”'" إن2'7 اختلفت درجاتهم قدم الأقرب فالأقربء كما إذا كان للميت 
[بنت بنت وبنت بنت بنت» فإنهم قله شع المت عل ١!‏ وق يقد 
الك وغلئ اذ بيعت البفلت: ارون ل تخكلك فإناكان [فنهم مين ]"" يدلي 


3 بنت بينت الابن على بنت بنلت د البنت؟ لأنها 
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بوارث فهو أولى» فتقدم 
تدلى بوارثة. زوهذا أذلن بنفسه بالوارث] 


(0) فى د: لسقط. (00) فى ب: أشبهها. 00 في ب فيقدم: 
إفوة سقط في ب. 29 سقط في س» د. إلك 1ك في د: « اشح * 
ددع سقط في ب. 2 فى ب. د: وهو. 2050 سقط في سء د. 
(5) في بء د: الأمير. )١١(‏ في سء د: أنهم. 


(5) سقط في سء د. )١(‏ سقط في د. 


باب ميراث العصبة ج؟١‏ اكه 


وبالمثال يظهر الفرق بين المذهبين» فإذا مات وخلف بنت بنت وبنت بدت 
ابن: المنزلون يجعلون المال”'' بينهما أرباعًا بالفرض والردء كما لو كان في 
المسألة بنت وبنت ابن”'» وأهل القرابة يجعلون الكل لبنت البنت؟ لقربها. 

مثال ثان”": بنت ابن بنتء وبنت بنث ابن: المال للثانية بالاتفاق؛ أما على 
مذهب أهل التنزيل فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر» وأما على الثاني فلآن 
المعتبر عندهم الأسبق درجة. 

نكال الشابقت بنث» وابن بنتء واحق له هق ينث أخرى: المتدلون 'يقولون: 
لو كانت البنت حَيّة لكان المال لها بالفرض والرد» فيجعل نصف المال لبنت 
الببت الفردة» ونصفه الآخر لبنت البنت الأخرى ولأخيها للذكر مثل حظ 
الأنثيين. [وأهل القرابة يجعلون المال بين الثلاثة: للذكر مثل حظ الأنثيين]!*'. 

وإذا تأملت ذلك عرفت أن هذا الخلاف في مذهبناء وقد يفهم منه أن ذلك 
خلاف””' أبي حنيفة» وليس كذلكء بل محل الخلاف بيننا وبينه في التوريث بالرد 
وذوي الأرحام قبل بيت المال» وبمثل مذهبه قال المزني وابن سريج؛ كما حكاه 
في «التهذيب»؛ واستدلوا له بقوله تعالى: ووأ الجا بعصم 0 ِسَعضٍ 86 
[الأحزاب: 5]» ولم يفصل. وقد روى أبو داود عن المقدام - وهو ابن 
معديكرب الكندي- قال: قال رسول الله يَكلِ: «الْخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَه 


ل ادو ل 2 


يَعْقِلّ عَنْهُ ؛ وَيَرنّه5 '. وروي عنه ككلِةٍ أنه قال: «الْحَالَهُ 0 وروي أنه - عليه 


(9) “فيه الكل: (0) فى ب: بنت. (9) فى ب: آخر. 

(:) سقط في س»د. (0) 0 مذهب. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (/ 50") كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام حديث (2)5849 
5) وابن ماجه 0 كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث (17/58؟), 
والطيالسي /١(‏ 784 منحة) رقم »)١1547(‏ وسعيد بن منصور (1/ 47) رقم (175)؛ وابن 
الجارود رقم (454)» وابن حبان ١775(‏ - موارد)» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
(7987937/5)., وأحمد (5/ 011 177)» والدارقطني (4/ 85) كتاب الفرائفض: حديث 
(00)» والحاكم (1/ 0255 والبيهقي )١١5/57(‏ كتاب الفرائض: باب من قال بتوريث ذوي 
الأرحام» كلهم من طريق بديل بن ميسرة» عن علي بن أبي طلحة؛ عن راشد ابن سعد, عن 
أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي؛ عن المقدام قال: قال رسول الله ل : «من ترك كلا 
فإلى (وربما قال إلى الله ورسوله) ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارث من لا وارث له أعقل 
له وأرثه» والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه). 


”ىه ج؟١‏ كتاب الفرائتض 


الجلام - ورت 5 لعا ع الفتل: مِنْ ابت ان تف ةم أن 
رجلا من «خرَاعَةَ» مات» أي رسول الله تكد بميرائه فقال: «الْتَمِسُوا ذا رجم)'”؛ 
فدل على أن كل [من كان ذا رحم فإنه يرث]'””, ولأن الأمة أجمعت على أن 
الإرث بإحدى الجهتينء فإذا عدمت إحداهما بقيت الأخرى؛ ودليلنا عليهم: ما 
روى [ابن عمر]”'' أن النبي يل ركب إلى «قباء»؛ يستخير الله في ميراث العمة 
والخالة » فاترل :الله تتعاليت أن ل ميراقه لهم ٠‏ 


قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: «علي قال أحهد: له أشياء منكرات قلت: لم يخرج له البخاري» ا.ه. 
وقد خولف في هذا الحديث خالفه محمد بن الوليد الزبيدي. 
أخرجه ابن حبان ١777(‏ - موارد) من طريق محمد بن الوليد الزبيديء ثنا راشد ابن سعد. عن 
ابن عائذ أن المقدام حدثهم... فذكر نحوه. 
وقد صححّح الطريق الأول ابن حبان» وحسّنه أبو زرعة الرازي قال ابن أبي حاتم في «العلل» (”/ 
05) رقم (1775): سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي يِه «الخال 
وارث من لا واث له» قال: هو حديث حسن.ء قال له الفضل الصائغ: أبو عامر الهُوْزَنيٌ من هو 
قال: معروف روى عنه راشد بن سعد لا بأس به. 

0 أخرجه البخاري (5/ 147) كتاب الصلحء باب: كيف يُكتّب هذا ما صالح فلان بن فلان» 
حديث )١5199(‏ بلفظ: «الخالة بمنزلة الأم» من حديث البراء رضي الله تعالى عنه. 

)١(‏ فى ب»ء س: الدحاحة. 
والحدياك اخررجه معي رن متضور عق سَيقه 4:7 ) #كاببو لخية العصية باج العنة والخالة: 
حديث(114١)»‏ وغيد الرزاق (84/10؟) حديث (1591750): والبيهقى فى السئن الكبرى (5/ 
05 كتاب الفرائض» باب: من فال بتوريث ذوي الأرحام» من طريق محمد ابن يحبي بن 
حبان» عن عمه واسع بن حبان....به. 

(0) أخرجه أحمد(747/0)» أبو داود(7/ )١179‏ كتاب الفرائض. باب: في ميراث ذوي الأرحام؛ 
برقم (5 4) من حديث بريدة( ولفظه: التمسوا له وارثا التمسوا له ذا رحمء ولفظ أبي 
داود: : التمسوا له وارثا أو ذا رحم. 

إهرة في س: : ذي رحم وارث. 2 سقط في د. 

(0) أخرجه أبو داود في المراسيل ص (577)» والدار قطني في السئن (48/5) عن عطاء 

ابن يسار به مرسلاء وذكره الحافظ في التلخيص (5/ )١187‏ وزاد نسبته للنسائي من مرسل 

زيد ابن أسلم وقال: وصله الحاكم في المستدرك (5/ 0747 بذكر أبي سعيد وفي إسناده 
ضعفء. ووصله الطبرانى فى الصغير )١517/7(‏ أيضا من حديث أبى سعيد فى ترجمة 
يجمه آم الاريك المح ومن نيهم ولكيق فى الإيناد من ينظ فى نجاله غير 6 ورزاه 
الدارقطني (4/ 49) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي 
راويه عن محمد بن عمروء ورواه الحاكم (5/ 747) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن 


باب ميراث العصبة ج7١‏ افك 


2 
2 


0 7 3 5 3 ا ا م 0 
حَقَهَ فلا وَصِيّةَ لِوَارث)7' وليس”" وهلا حق» مذكور في الكتاب. 


ومن جهة المعنى: أن بنت الأخ وبنت العم والعمة لا يرثن مع أخيهن"”" 
المساوي لهن”*' في القرابة؛ [فلا يرثن عند الانفراد]”*2؛ كبنت المولى المعتق لما 
لم ترث مع أخيها لم ترث مع فقده. واحترزنا بلفظ «المساواة» عن ولد الأب مع 
ولد الأب والآم؛ فإنه لا يرث عند وجوده. ويرث عند فقده» ولأنهم لا يرثون مع 


المولى المعتق؛ فلم يكن لهم مدخل في الميراث؛؟ كالقاتل والمرتد. 


والجواب عن قولهم: أ وأؤلوأ لأسا بَعَصْهُمْ أَوَْ بض [الأحزاب:1]: أن المراد 
بهم أولو الأرحام المذكورون في الكتاب الذين يرثون بالإجماع؛ [لأن]'2 هذه الآية 
ناسخة للإرث بالإيمان والهجرة كما تقدم؛ وإنما وقع النسخ [بهم]”" دون غيرهم. 


وأمال© - قوله عليه السلام-: «الْخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ ه2300 فهو لنا؛ لأنه 
أخرجه عن كوته ؤارثاء [لأنه]20 أثيته وارئًا حين 'نفى الوارث» وهذا كما يقال: 
الصبر حيلة من لا حيلة له» والجوع زاد من لا زاد له. أو١١؟‏ يحمل على كون 
الخال عصبة؛ ويدل على ذلك كونه جعله يعقل عنه. وهو لا يعقل - باتفاق 
الخصم - إلا أن يكون عصبة؛ أو على أنه السلطان, لأن”"22 العرب تسمى 
السلطان خالا. 


وأما الجواب عن قصة-أبى لبابة» و[ابن] عمر0"©: فذاك حين كان التوارث 


بالإيمان والهجرة. والله أعلم. 


2 عمر وصححه وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيفء وروى له الحاكم شاهدا 
من حديث شريك بن عبد الله بن أبى نمر أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله يك سئل 
عن ميراث العمة والخالة فذكره وفيه سليمان بن داود الشاذكونى وهو متروك. 


)1١(‏ تقدم. 6 أزأد في سن د: لها. ىب أختها. 

(:) في ب: لها. (5) في ب:فلم يرث بحال. (5) سقط في ب. 

(© 6 سقط في د. (0) زاد في ب» د:عن. | (9) تقدم. 

)٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ في س: و. (10) في ب: إلا أن. 


)2 في ب: وعمره. 


باب الجد والإخوة 
مسائل الجد [والإخوة]”'' كَثْدُ الاختلاف فيها بين الصحابة - [رضوان الله 
غلبيو ]”” - وكانوا يحذرون الكلام فيها. وروى سعيد بن المسيب [في ذلك]”" 
حديئًا؛ قال: قال رسول الله وَلكه: «أَجْرَؤْكُمْ عَلَى قَسْم الْجَدّ أَجَرَؤْكُمْ عَلَى الثَارِع) 
وقال علي - كرم الله وجهه-: «مَن سَرَّهُ أن يقتحم جَرَائيم جَهَنّمَ فليقض بين الْجَدٌ 
والإخوة»””' 

وقال عبد الله بن فهر عونا عن عَصَباتكمء ودّعونا من الجد. لا حَيّاه 
زلا كاك وباللجيلة هلا ين من الكلدم: في أمرة. 

قال: إذا اجتمع الجد - [أي]”': من قِبّل الأب وإن علا - مع الإخوة [من 
الأب" والأم؛ أو الإخوة للأب - جعل كواحد منهم؛ يقاسمهم ويعصب 
إنائهم مالم ينقص حقه [بالمقاسمة]”” عن الثلث؛ لأن الجد لا يسقط بالإخوة 
بإجماع الصحابة» كما سنذكره؛ [لأنهم]”*' لا يسقطون بالابن» فبالأخ أولى» بل 
بعضهم ذهب إلى أنه يسقط الإخوة كالأب» ومنهم أبو بكر - رضي الله عنه- 
وقد استدل لذلك بأدلة» منها: أنه يسمى أَا؛ قال الله - تعالى-: بقل كم 
يهِيِرٌ» [الحج: 8]» فسماه أبَاء وإذا كان أبَا لم يرث الإخوة مع وجوده؛ لقوله 
تعالى: مإوَوَرِتَّهُ: واه فَلديد اثلث إن كن لمم إِحْوَهٌ كلدي أَلشُدُشَ» [النساء: ١١]ء‏ 
فَوَرث الأبوين مع الإخوة» وجعل للأم السدسء والباقي للأب. 

ومنها: أنه إما أن يكون كالأخ من الأب أو من الأب والأم» أو فوقهماء أو 
دونهماء فلو جعل كالأخ من الأب. لوجب”' '' أن يسقط بالأخ"''' من [الأب 
10) اس فت (سقط اش () في س: فيها. 
5( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (57/1) حديث (00) مرسلاء وقال الألباني في الإرواء 

():) وإسناده عند سعيد جيد لولا إرساله. 


)0( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه )58/١(‏ برقم (016)» والدارمي (؟/٠45)‏ كتاب 
الفرائض» باب: الجد. والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 55 7) كتاب الفرائض0ء باب: التشديد 


في الكادم: 
(0) سقط في س. (0) في التنبيه: للأب. (8) سقط في التنبيه. 
(9) سقط في د. )٠١(‏ في ب: فوجب. )1١١(‏ في ب: الأخ. 


خرن 


باب الجد والإخوة ج؟١‏ دفن 


والأم]”'2 ولو'"' جعل كالأخ من الأبوين وجب" ألا يرث معه الأخ من الأب» 
وإن كان دونهما وجب ألا”*' يرث معهما؛ فتعين أنه أقوى منهما؛ فوجب أن 
يحجبهماء ولأنه كالأب في استحقاقه السدس مع [وجود]”' الابن أو 0“ ابنه؛ 
فوجب أن يكون كهو مع وجود الإخوة والأخواتء ولأنه كهو في إرثه بالفرض 
والتعصيب عند وجود البنت الواحدة» فكان كهو مع”" الإخوة والأخوات» وقد 
صار إلى هذا المذهب من أصحابنا المزني» و[كذلك]”" أبو ثور» وابن سريج» 
كما حكاه الماوردي» وحكاه الرافعي [عنهم]”*' وعن محمد بن نصر من أصحابنا 
وابن اللبان وأبي منصور البغدادي. 

وظاهر المذهب: عدم سقوطهم به» ويقاسمونه» وبه قال من الصحابة عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وعمران بن الحصين - رضي الله 
عنهم- حتى روي أن علي بن أبي طالب شبه الجد بالبحر أو النهر الكبير» والأبَ 
بالخليج”' '' المأخوذ [منه]('» والميتَ وأخاه بالساقيتين الممتدتين من الخليج» 
والسافية إلى السافية أقرت منيهنا إلن البي ؟ الأنترى آنه زذاا يدت اعداهي ةا 
أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر؟! 

وعن زيد أنه شبه الجد بساق الشجرة وأصلهاء والأبَ بغصن”7"'' منهاء 
والإخوةً بغصنين تَفَرَعَا من ذلك الغصن. فأحد”*'' الغصنين إلى الآخر أقرب 
منه إلى أصل الشجرة؛ ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه 
المقطوع؛ ولم يرجع إلى الساق؟!. 

وهذا التشبيه جعله”*'' زيد لما كثر ترداد عمر إليه؛ يسأله عن رأيه في ميراثه 
من ابن ابنه”" 2١‏ عاصمء ولم يجب في أمر الجد بشيء» فلما بلغ عمر خطب 
الناس» ثم قرأ ما كتب إليه زيد من التشبيه وقال: إن زيد بن ثابت قد قال في 


)١(‏ في س: الأبوين. (10) في س: عند وجود. (1) في ب: بعض. 
(0) في ب: إن. (/) سقط في سء د. )١5(‏ في س: وأحد.. 
000 في د: لوجب. 0 سقط في ب. لك 6 في ب: فعله. 
ع في سء د: أن. 6 في ب: كالخليج. )1١‏ في أبيه: 
(5) سقط في س» د. )١١(‏ سقط في سء د. 


(5) في ب: و. )١(‏ في ب: إحداها. 


ككه ج؟١‏ كتاب الفرائتض 


المل قو لاه وقث أمضريعة: 

قال القاضي أبو الطيب: وكان عمرٌ أولَ جد قاسَمٌ الإخوة» وقد وجه ظاهر 
المذهب بقوله تعالى: مإِرَجَالٍ تَصِيبُ عَنَا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأََبونَ# [النساء: 0]» 
والأخ من الرجال؛ فوجب أن 0 لاسي نا قر لك العويه وا 0 
صن اعقو نوهي لذ وفقط والخينل "وافياما عن الخوفولان كل ارا 
تستحق نصف المال إذا انفردت فلا يحجبها الجد. أصله: البنت. 

قال الشافعي - [رضي الله عنه]”*'-: ولأن الأخ أقوى من الجد؛ لأنه يقول: 
[أنا]””' ابن أبي الميت» والجد يقول: أنا أبو أبي الميتء والأب لو كان هو 
الميت لكان الجد يأخذ سدس المالء والأخ خمسة أسداسه؛ فدل على أن الأخ 
أقوى من الجدء وكان يجب تقديمه؛ لكن إجماع الصحابة على خلاف ذلك" 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا ينتقض بشيئين 

أحدهما: ابن الأخ مع الجد؛ فإن الأب لو كان هو الميت لأخذ ابن الأخ 
خمسة أسداسن المال» والجد السدسء ومع هذا: الجد مقدم عليه في مسألتنا. 

والثاني”"': العم يقول: أنا ابن جده. وأبو الجد يقول: أنا أبو جده. ولو كان 
الجد هو الميت لكان العم بأخة حسية أينداتن ‏ المالةواتو الحد ياخد 
لخن "7 وليس العم مقدمًا [عليه]”"'؛ فبطل ما قاله الشافعي رضي الله عنه. 

ثم قال: والطريق الصحيح أن يقال: إنهما شخصان يدليان بشخص. الواسطة 
بينه وبين الميت: أحدهما بالآبوة”''' والآخر بالبنوّة» والله أعلم. 

فإذا'''' تقرر أن أحد الصنفين لا يسقط الآخرء وهم في درجة واحدة - 
وجب أن يجعل المال بينهم؛ كما لو كان الجد أخاء وإنما اعتبر ذلك عند عدم 
نقص نصيب الجد عن الثلثء ولم يعتبر عند نقصهء كما صار إليه زيد بن ثابت» 


)١(‏ فى سء د: إخوته. (؟) فى د:أن. (9) في ب: الجد. 
62 سقط في ب. 0( سقط في ب. 000 في د: فيه. 
03720 في ب: الثانية. 03 في س: 0 سدسةء د: سدسة. 


00 0 66 ل : ثم إذا. 


باب الحد والإخوة ج1١‏ وحن 


وعمر وعثمان - فى رواية مشهورة - وعلى لَمَّا كان بالمدينة؛ لأنه لا لاف 
أنهم لا يقاسمونه برا فكان التقدير باثنين أشبه بالأصول؛ لأن الحجب إذا 
اختلف فيه الواحد والجماعة قدر باثنين» كحجب الإخوة للأم عن الثلث» 
وحجب البنات لبنات الابن» والأخوات للأب والأم الأخوات للأب» وعلى هذا 
فالمسائل التي تحصل فيها المقاسمة ثلاثة: إذا كان معه أخوان, أو أخ وأختان» أو 
أربع أخوات. وإنما قلنا: يقاسم الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لآنها فريضة 
جمعت أبا أب وولد أب؛ فوجب ألا يأخذ ولد الأب بالفرضء كما لو كان مع 
الجد إخوة» ولا ينتقض بالأكدرية؛ لأنه وإن فرض لها [لكن)”"' لا يأخذ 
بالفرض. 

فإن قيل: الله - تعالى- جعل للأخت النصف مع عدم'”) الولد. وللأختين 
الثلثين» ولم يذكر للجد فرضًا؛ فلا يسقط به ما ثبت بنص القرآن. 

قيل: الآية محمولة على حالة الانفراد؛ لأن إرثها بالكلالة» وقد تقدم أن الذي 
يورث كلالة من لا ولد له ولا والد. والجد والد كما تقدم. 

قال: فإن نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث - فرض له الثلث» وجعل الباقى 
للإخوة والأخوات كما ذكرناء وقد تمسك بعضهم بكون الجد يفرض له الثلث؛ 
لأنه سقط أولاد الأمى وفرضهم الثلث. فكان أقل درجاته أن يكون كَهُمْء ولو 
اجتمع الإخوة للأم مع الإخوة من الأبوين» أو من الأب - لفرض لهم الثلث. 

وبعضهم قال: إن الجد لو اجتمع مع الأم لورث الثلثين والآم الثلث. فإذا 
وجد الإخوة ردوها من إرثها إلى نصفه. ولا تنقص عنه؛ فكذلك إذا وجدوا مع 
الجد لا ينقصونه من إرثه غير”” نصفه. ثم الحالة التي يفرض له فيها - إذا كان 
الإخوة أكثر من اثنين» والأخوات أكثر من أربع. 

قال: وإن اجتمع مع الأخ من الأب والأم والأخ من الأب. قاسمهما المال 
أثلاثا. ثم ما حصل للأخ [من الأب]”*' يرده على الأخ من الأب والأم؛ لأن 
الجد له ولادة» فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير 


)000( سقط في د» س. فرق في ب: عن. 
زم في س: ولد. 20 سقط في ب» د. 


04 ج1١‏ كتاب الفرائقض 


وارث؛ لوجود من هو أولى منه» ويعود النفع إلى الوارث كالأم. 

قال ابن الصباغ: وقد شبهت هذه المسألة بمسألة في الوصاياء وهي ما إذا 
أوصى لواحد بمائة ولآخر بما يبقى من ثلثه بعدهاء ولآخر بثلث ماله - فإن 
الحوضى ال رالماقة" 'بوالرهي له.نما بقن رقايضياة الموضن :له الئلف: تأغدان 
عه قر تلم البوضى لنوذا"كالة انان زا تعرنها عولا راعد المومكن لدريما 

وقد ذكر ابن كج أن من الأصحاب من منع المندالة الستعين فيا سنوي يد 
زيد وعمرو في المائة. 

فإن قيل: قد تقدم فيما إذا ماتت امرأة» وخلفت بننًا وابني عم أحدهما: أخ 
للأم؛ وقلنا: إن الأخ للأم يفوز بجميع المال لو لم يكن في المسألة بنت - أنه لا 
يفوز بجميع المال الباقي بعد فرض البنت» ولا يفرض له السدس أيضًا على 
أظهر الوجهينء بل يقسم بينهما؛ لأن الإخوة للأم سقطت بالبنت» فكأنها لم تكن» 
وهذا المعنى موجود هاهناء فلم لا؟ 

قيل: بمقاسمة الأخ للأب الأحّ للأبوين والجد, ولا يسترد منه الأخ من 
الأبوين شيئًا؛ لأن الجدودة أسقطت أخوة الآم» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين 
حجب الأم بالأخوين اللذين ليسا بوارثين. 

قال: فإن كان ولد الأب والأم أختا واحدة. رد عليها الأخ من الأب تمام 
النصف. والباقي له؛ لأن ولد الأب إنما يأخذ ما فضل عن حق ولد الآب والأم 
وطريق تصحيح المسألة أن يقول: المسألة من خمسة على عدد الرءوس: للجد 
منها سهمانء وللأخحت سهم. وللأخ سهمان. يرد منهما على الأخت تمام 
النصف,ء وهو سهم ونصفء يبقى في يده نصف, وذلك منكسر على مخرج 
النصف. فنضربه في أصل المسألة؛ تبلغ عشرة» ومنها تصح للجد أربعة» وللأخت 
خمسة [ولاخ:الآب سهم]'" وعلى هذا فقمن. 

قال: وإن اجتمع معهن من له فرض - أي: وهم ستة: البنت» وبنت الابن» 
والأم أو الجدة. والزوج أو الزوجة - قال: جعل للجد الأوفر”" من المقاسمة؛ 


000 فى د» س: بماثة. فق سقط فى د» س. فرق فى دء س: الأكثر. 


باب الحد والإخوة جما لخن 


لمساواته إيّاه”") ونزوله منزلة الأخ أو ثلث ما يبقى بعد الفرض؛ لأن ما يبقى 
بعد الفرض بمنزلة جميع المال؛ أن احرص ب اعدو ون االدارد و01 له 
من جميع المال الأوفرَ من المقاسمة أو الثلث؛ فكذلك ا 0 ' سدس جميع 
المال؟؛ لأن الينتين لا ينقصونه عن السدس» فالإخوة ولي 
ثم الصورة التي تكون فيها المقاسمة خيرًا: ما إذا كان معه زوجة وأخ؛ 4 

ا 0 : تأخذ الزوجة 00 افد جه : ثلاثة» وهي/* 

ومثال الصورة التي يكون فيها ثلث ما يبقى خيرًا: ما إذا كان الورثة: أمّاء 
وجدَاء وإخوة؛ فالمسألة - على رأى المتقدمين من أصحابنا - من ستة: للأم 
سهمء يبقى خمسة؛ للجد منها: ثلاثة؛ لأنه خير من المقاسمة» وسدس جميع 
المال» وقد انكسرت على مخرج الثلث؛ فيضرب ثلاثة في أصل المسألة تبلغ 
ثمانية عشر: للأم ثلاثة» وللجد خمسة. والباقى للإخوة» فإن انقسم عليهم, وإلا 
صَرَيْتَ العدد الذي انكسر عليهم فى أصل المسألة» [وهي ثمانية عشر إذا لم يكن 
بين سهامهم وعددهم وَفْقٌّء فإن كان نَمَّ وفْقْ ضَرَبْتَ جزء الوفق في أصل 
المسألة]''» ومنها تصح. 

وطريق بغفن المتاخرين أن أصنل المسالة من تنانئة حشر وطرد ولك في. كل 
صورة [من مسائل العين] "خبياسيس» وثلث ما يبقى بعده أحظ للجدء و 
أحد الأصلين اللذين تقدم الوعد بهما. 

والأصل الثاني : . إذا كان في المسألة زوجة' '' وأم؛ وجدء وإخوة» فعلى رأي 
المتقدمين المسألة من اثني عشر: للزوجة والأم خمسة أسهمء تبقى سبعة: ثلثها 
خير من المقاسمة وسدس الجملة» وقد انكسرت المسألة على مخرج الثلث وهو 
ثلاث فتضربها في أصل المسألة» تبلغ ستة وثلاثين: للزوج والأم خمسة [عشر]" 
وللجد ستة» والباقى للإخوة. فإن انقسم عليهم وإلا فاضرب عدد رءوسهم في 


00( في س: و. (5) فى دء س: الثلث. (6) في د» س: زوج. 
فرق في س: للجدة. 0030 سقط فى د» س. 0( سقط فى د» س. 


ولاه ج1١‏ كتاب الفراتض 


أصل المسألة؛ إذا لم يكن [بين]''' عددهم وعدد سهامهم وفق» وإلا فاضرب 
جزء الوفق فيهاء ومنها تصح. 

ورأى بعض المتأخرين أن يجعل أصل المسألة ستة وثلاثين» وطرد ذلك في كل 
مسألة فيها ربع وسدس من مسائل الجدء وثلث الباقي بعد ذلك خير له. 

ومثال الصورة التي يكون فيها سدس الجملة خيرًا له: ما إذا كان في المسألة 
زوجة» وبنتء وإخوة؛ فالمسألة من ثمانية» وسدس الجملة - وهو سهم وثلث - خير 
من المقاسمة وثلث ما يبقى» وقد انكسرت على مخرج الثلث. فتضربه في أصل 
المسألة؛ تبلغ أربعة وعشرين: للبنت اثنا عشرء وللزوجة ثلاثة» وللجد أربعة» والبافي 
بين الإخوة. 

قال: فإن بقي شيء أخذه الإخوة؛ لقوله وَلِنهِ: «الْحِقُوا الْمَرَائصَ بأَمْلِهَاء قَمَا أَبِقَتِ 
[الْمَرَائِض]""' فَلإوْلَى رَجُلٍ ذكر””. 

قال: وإن لم يبق شيء سقطو لأنهم عصباتء ومثال ذلك: أن يخلف الميت 
من الورثة زوجًا وأمّا وجداء فللزوج النصف. وللام الثلث. وللجد السدس”". 

قال: ولا يفرض للأخت مع الجد [1لا]'2 في الأكدرية. وهي: زوج وأم وجد 
وأخت - أي من أب وأم؛ أو من أب - فيجعل للزوج النصف, وللأم الثلث» 
وللجد السدسء. ولللأخت النصف. فتعول إلى تسعة» ثم يجمع نصف الأخت 
وسدس الجد. فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فتصبح من سبعة وعشرين : 
للزوج تسعةء وللأم ستة» وللجد ثمانية: وللأخت أربعة» وإنما أعطي الزوج 
النصف. والأم الثلث؛ لأنه ليس في المسألة من يحجبهاء وإنما أعطي الجد السدس 
ولم ينقص عنه؛ لما ذكرناه من قبل» وإنما فرضنا للأخت النصف؛ لأنه ليس هنا من 
يسقطها ولا من يعصبها؛ فإن الجد لو عصبها لنقص حقه عن السدس؛ فتعين أن 
يفرض لهاء ولا يمكن أن تأخذ جميع ما فرض لها؛ لأنه لا يجوز تفضيلها على الجد؛ 
فوجب أن يجمع بينهما في النصف”"' ويقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين» كما لو كان 


2200 سقط في س فرق سقط في د» س. فرق تقدم. 
2 زاذاقي اتديه: : مثل أن يكون زوج وأم وجد وأخ فيجعل. 

2( زاد في التنبيه: : ويسقط الأخ. 

3ن سقط في س. 7ع في س: النْصضنيها. 


باب الحد والإخوة ج١١‏ وك 


ما حصل لهما كل التركة وإنما صحت من سبعة وعشرين؛ لأن أصلها من ستة» 
وعالت بنصفها إلى تسعة: ندين لاعت والعل مها أرجسة و ل لعي كلا 
وثلثين» فقد انكسرت على مخرج الثلث» فتضربه في تسعة تبلغ سبعة وعشرين. 

وسميت هذه المسألة ب «الأكدرية»؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا 
يقال له: الأكدر. 

وقيل: لأن امرأة من الكدر ماتت وخلفتهم؛ فنسبت إليها. 

وقيل: لأنها كدرت على زيد مذهبه؛ لأنه لا يعيل مسائل الجد. وقد أعالها. 

وقيل: لأنها كدرت على زيد أصله؛ لأنه لا يفرض للأخوات مع الجدء وهذه 
المسألة يُعَايَا بهاء فيقال: فريضة عدد الوارثين فيها أربعة» يأخذ أحدهم ثلث جميع 
المال» والثاني ثلث الباقي» والثالث ثلث الباقيء والرابع الباقي؛ لأن الزوج يأخذ 
استحة: عر شبعة وعشرية [وهي ثلثها]'''. والأم ستة وهي ثلث الباقي» والأخت 
أربعة» وهي ثلث الباقي» والجد الباقي. 

قال الرافعي: وقياس كون الأخت عصبة بالجد [أن تسقط]”*'' وإن رجع الجد 
إلى الفرضص؛ ألذ ترى أنا نقول في بنتين» وأمء وتخل» وأعك» الشة العلثان» وللأم 
السدسء وللجد السدسء وتسقط الأخت؛ لآنها عصبة مع البنات» ومعلوم أن 
البنات لا يأخذن إلا بالفرضء ولو كان بدل الأخت أختين لم تعل المسألة» وكان 
للزوج النصفء وللأم السدسء والباقي بين الجد والأختين""؛ لأنه لم ينقص 
حقه عن السدسء وقد استوى في هذه الحالة سدس الجملة والمقاسمة. 

وقد نجز شرح المسائل المذكورة في الكتاب من كتاب الفرائض» ونختمها 
بذكر ما يحتاج إليه في معرفة تصحيح المسائل على اصطلاح القوم» وذلك 
يتوقف على أمرين: 

أحدهما: معرفة الأصول التي نستخرج منها نصيب كل واحدء وقد تقدم. 

والثاني : معرفة ما هو موافق من الأعدد للآخرء وما هو مباين ومتداخل 
ومتمائل. 

فنقول: كل عددين فأكثر إذا اجتمعا فلا يخلو: إما أن يكونا متماثلين كثلاثة 


)١(‏ سقط في س. (؟) في س: عن سقط. (0) في دء س: الأخت. 


فون ج؟ ١‏ كتاب الفرائيض 


[وثلاثة]» وخمسة وخمسة. أو غير متمائلين. ثم إذا''' كانا غير متماثلين: فإما أن 
يفنى الأكثر بالأقل إذا أسقط منه [مرتين]”' فصاعدًا: كالخمسة مع العشرة 
والثلاثة مع التسعة, أو لا يفنى به. إن كان الأول سميا متداخلين» والمعنى أن 
أحدهما داخل في الآخر مدخول فيه» وإن كان الثاني فإما أن يفنيهما جميعًا عدد 
ثالث: كالستة مع العشرة يفنيهما الاثنان» وكالتسعة مع الاثني عشر تفنيهما الثلاثة» 
أو لا يفنيهما عدد آخرء وإنما يفنيان بالواحد. فإن كان الأول سميا متوافقين» وإن 
كان الثاني سميا «متباينين»» فإذن كل عددين إما متداخلان» أو متماثلان» أو 
متوافقان» أو متباينان» وكل متداخلين فهما متوافقان؛ لأن الأول إذا أفنى الأكثر 
كانا متوافقين بأجزاء ما في العدد الأقل من الآحاد . 

مثاله: الخمسة تفنى العشرة» فهما متوافقان بالأخماسء فإذا أردت أن تعلم أن 
أحد العددين هل يدخل في الآخر؛ فَأسْقِطٍ الأقل من الأكثر مرتين فصاعدّاء أو زد 
على الأقل مثله مرتين قضاعذاء فإن فنى الأكثر بالأقل» أو ساوى الأقل الأكثر 
بزيادة المثل أو المثلين فصاعدًا - فهما متداخلان» وإلا فلاء وإن أردت أن تعلم 
أنهما متوافقان فأسقط الأقل من الأكثر ما أمكن, فما بقي فأسقطء فأسقطه من 
الأقل» فإن بقى منه شيء. فأسقطه مما بقى من الأكثرء ولا تزال تفعل ذلك حتى 
يفنى العدد المنقوص [منه] 90 أجزاء» فإن فنى بواحد فمتباين”*» وإن فني بعدد 
فهما متوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد. فإن فنى باثنين فهما متوافقان 
بالنصف. وإن فنى بثلاثة فبالثلث؛ وإن فنى بعشرة فبالعشرء وإن فني بأحد عشر 
[فبأجزاء أحد]””' عشرء وعلى هذا القياس. ْ 

مثاله: واحد وعشرون. وتسعة وأربعونء» تسقط الأقل من الأكثر تبقى سبعة» 
تسقط السبعة من واحد'"'' وعشرين ثلاث مرات يفنى بها؛ فهما متوافقان 
بالأسباع. 

مائة وعشرونء ومائة وخمسة وستون. تسقط الأول من الثاني» يبقى خمسة 
وأربعون. فأسقطها من المائة وعشرين مرتين» يبقى ثلاثون» أسقطها من الخمسة 


)1١(‏ في س: إن. () سقط في س. )0( في د س: فبأحد. 
(0) في س: سقط. (4) في س: فمتباينين. 30 في س: الأحد. 


باب الحد والإخوة ج1١‏ رفون 


والأربعين» تبقى خمسة عشرء أسقطه من الثلاثين مرتين» تفنى به الثلاثون» فهما 
متوافقان بأجزاء خمسة عشرة. 

ومهما حصل التداخل انقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة» وكان الأقل 
غير زائد على النصف. وإذا أفنى عددين أكثر من عدد واحد فهما متوافقان 
بأجزاء تلك الأعداد من الآحاد. 

مثاله: اثنا عشر وثمانية عشر تفنيهما الستة والثلاثة والاثنان؛ فهما متوافقان 
بالأسداس» والأثلاث» والأنصاف. 

والعمل والاعتبار في مثل ذلك بالجزء الأقل» فيعتبر في هذا المثال السدس» 
وفي المتوافقين بالأخماس: الخمسء والأعشار: العشرء وعلى هذا القياس. 

فإذا عرف ذلك جئنا إلى الصحيح. » فإن كان الورثة كلهم عصبات - كاه 
القسمة سهلء وقد بيناه» وإن كان الورثئة أصحاب فروضء أو كان فيهم صاحب 
فرضء وعرفت أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة» فانظر في السهام وأصحابها: 
إن انقسمت عليهم جميعًا فذاك. 

مثاله: زوج وأمء وأخوان من أم؛ فهي من ستة: للزوج ثلاثة» وللأم سهمء 
ولكل من ولد الآم سهم. 

زوج وثلاثة بنين» المسألة من أربعة: للزوج سهمء ولكل ابن سهم 

زوجة وبنتء وثلاثة بنى ابن» المسألة من ثمانية» للزوجة الثمن سهم. وللبنت 
النصف أربعة» تبقى ثلاثة لكل ابن ابن سهم. 

وإن لم تنقسم, فإما أن تتكسر على صنف واحد أو أكثرء فإن كان الأول نظر 
في سهامه وعدد رءوسهم: إن [كانا متباينين]'!' ضربت عدد رءوسهم في أصل 
المسألة بعولهاء إن كانت عائلة» وإن كانا متوافقين ضربت جزء الوفق من عدد 
رءوسهم في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة. 

مثال التباين: زوج وأخوان» هي من اثنين: للزوج سهم. يبقى سهم لا يصح 
عليهما ولا موافقة» فاضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة: للزوج سهمان» 
ونكل اح رسنهم 


كي نيل كانتا متبايسين. 


4 له عا كتاب الفرائض 


مثال التوافق : أم وأربعة أعمام» هي من ثلاثة: للأم واحدء يبقى اثنان لا يصح 
على الأعمام الأربعة» لكنَّ العددين متوافقان بالنصف. فيضرب نصف عدد 
الأعمام - وهو اثنان - في أصل المسألة» تبلغ ستة ومنها تصح. وإذا اتفق 
التوافق في جزأين فصاعدًا - ضربت أقل أجزاء الوفق من عدد الرءوس في أصل 
المسألة بعولهاء فما بلغ فمنه تصح المسألة. 
للبنات منها ثمانية لا تصح عليهنء لكن الثمانية''' مع عددهن يتوافقان بالنصف». 
والربع» والثئمن» فتأخذ أقل هذه الآأجزاء وهو الثمن - من عدد الرءوس وهو 
سهمانء وتضربهما في أصل المسألة بعولهاء تبلغ ستة وعشرين. 

وإن وقع الكسر على أكثر من صنفء فإما أن يقع على اثنين أو ثلاثة» أو 
أربعة :ولا مزيق؟ لآن الوازثين فى الفريفة الواخدة لا يوودون على 'خمشسة 
أصناف”'"'؛ كما بينا عند اجتماع من يرث من الرجال والنساءء أو أحد الصنفين» 
ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه؛ لأن أحد الأصناف الخمسة: الزوج 

فإن وقع الكسر على صنفين نظرنا في سهام كل صنفء وعدد رءوسهم., فإن 
فإن كان بين السهام وعدد الرءوس موافقة [فيهما]”" - فترد عدد كل صنف إلى 
وعدد سهامه. فرد عدد ما يوافق رءوسهم وسهامهم إلى جزء الوفق» واترك عذد 
الآخر بحاله. 

ثم عدد رءوس الصنفين في الأحوال الثلاثة التي ذكرناها: إما أن يتماثلا؛ 
فتكتفى بأحدهماء وتضربه فى أصل المسألة بعولهاء [وإما أن يتداخلاء فتضرب 
الأكثر متهما فى أصل المسألة يعولها]”؟؟ أو يتوافقا فتضرتي جرت الوفق من 
أحدهما - أو أقل جزء الوفق إن توافقا بجزأين في جميع الآخر» فما حصل 


000 في دء س: المسألة. () سقط في س. 
(؟) في س: أوصاف. (4) سقط في د» س. 
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تضربه في أصل المسألة بعولها. وكذا إن تباينا ضربت أحدهما في الآخرء فما 
حصل تضربه في أصل المسألة بعولهاء فما بلغ فمنه تصح المسألة» وتخرج من 
[هذه الأحوال]”'' اثنتا عشرة مسألة؟ ولنوضح ذلك بالمثال: 

ففى الحالة الأولى أربع ستائل: 

ثلاث بنات وثلاثة إخوة» الأعداد متماثلة ة» فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل 
المسألة [- وهو ثلاثة - ]7 تبلغ تسعة» ومنها تصح. 

ثلاث بنات وستة إخوة, العدد الأول داخل في الثاني؛ فتكتفي به وتضربه في 
أصل المسألة» ومنها تصح. 

تسع بنات وست أخوات, العددان متوافقان”") بالثلث» تضرب ثلث أحدهما 
في كامل الآخر تبلغ ثمانية عشرء ثم اضرب ذلك في أصل المسألة تبلغ أربعة 
وخمسين» ومنها تصح. 

ثلاث بنات وأخوان, العدد الأول مباين للثاني» فاضرب أحدهما في الآخر 
تبلغ ستة» ثم اضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشرء ومنها تصح. 

وفي الحالة الثانية بع مسائل: 

أم وستة إخوة [لأم] '“ واثنتا عشرة أخنًا لأب: أصل المسألة من ستة؛ وتعول 
إلى سبعة» فللإخوة سهمان يوافقان 00 بالنصفء. [فرد عددهم إلى ثلاثة. 
وللاأاخوات أربعة توافق عددهن بالنصف] ”' والربع» فرد عددهن إلى ثلاثة؛ ردًا 
إلى أقل الوفقين؛ فيتماثل العددان المردودان؛ فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل 
المسألة» ومنها تصح. 

أم وثمانية إخوة لأم» وثماني أخوات لأب» يرجع عدد الإخوة إلى أربعة 
وعدد الأخوات إلى اثنين؛ ردًا إلى أقل الوفقين» وهما متداخلان» فتكتفي 
بالأربعة» وتضربها في أصل المسألة» ومنها تصح. 

أم واثنا عشر أخا لأم» وست عشرة أخنًا لأب: ترجع الإخوة إلى ستة» 
والأخوات إلى أربعة» وهما متوافقان بالنصفء. فاضرب نصف الستة في كامل 
000 في س: ذلك. 2 سقط في س. 
() سقط في دء س. (9) سقط في س»ء د. 
() في س: يتوافقان. 
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الأربعة تبلغ اثنى عشرء ثم اضربها في أصل المسألة بعولها - وهو سبعة - تبلغ 
أربعة وثمانين» ومنها تصح. 

أم وستة إخوة لأم وثماني أخوات [لآب]20: ترجع الإخوة إلى ثلاثة, 
والأخوات إلى اثنين» وهما متباينان» فاضرب الاثنين في الثلاثة تبلغ ستة» ثم 
اضربها في سبعة تبلغ اثنين وأربعين» ومنها تصح. 

وفي الحالة الثالثة أربع مسائل: 

ست بنات وثلاثة إخوة» المسألة من ثلاثة: سهمان للبنات» وبينهما موافقة 
بالنصف. فرجع عددهم إلى ثلاثة» وهي تماثئل عدد الإخوة» فتكتفي بأحدهما. 

أربع بئات وأربعة إخوة» يرجع [عدد]”'' البنات إلى اثنين» والاثنان يدخلان 
في الأربعة» فتكتفي بها. 

ثماني بنات وستة إخوة» يرجع عدد البنات إلى أربعة» ويتوافق بعد ذلك 
عددهن وعدد الإخوة بالنصف. 

أربع بنات وثلاثة إخوة يرجع [عدد] البنات إلى اثنين» واثنان مباينان لثلاثة) 
فتضرب أحدهما في الآخرء ثم ما انتهى إليه تضربه في أصل المسألة. 

وإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف أو أربعة - نظرت أولّا في سهام كل صنف 
وعدد رءوسهم. فحيث وجدنا الموافقة رددنا عدد الرءوس إلى براك الوفق» 
وحيث لم نجدها أبقيناه بحاله. 

ثم يجيء في عدد الأصناف الأحوال الأربعة: 

فكل عددين متماثلين نقتصر على أحدهماء وإن تماثل الكل اكتفينا بواحد» 
وضربناه في أصل المسألة بعولها. 

وكل عددين متداخلين نقتصر منهما على الأكثرء وإن اتفق التداخل بين الكل 
اكتفينا بأكثرهماء وضربناه في أصل المسألة بعولها. 

وكل عددين متوافقين تضرب وفق أحدهما في الآخر» وإن توافق الكل فتوقف 
أحدهماء وترد ما عداه إلى جزء الوفق» ثم تنظر في أجزاء الوفق: فتكتفي عند 
التمائل بواحد منهاء وعند التداخل بالأكثر» وعند التوافق تضرب جزء الوفق من 


)١(‏ سقط في س»ء د. (؟) سقط في د س. () في دء س: آخر. 
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البعض في البعضء فما انتهى إليه الضرب تضربه في أصل المسألة بعولها. [وعند 
التباين تضرب البعضن [فى البعض]('"» فما”" انتهى إليه الضرب تضربه في أصل 
المسألة بعولها]. 

وإن كانت الأعداد متباينة ضربنا””' عددًا منها في الآخرء ثم ما حصل ضربناه 
فى [العده]40) الثالث» ثم ما حصل ضريناه فى العدد الرابع» ثم ما حصل ضرينئاه 
فى أصل المسألة بعولهاء ومن ذلك تصح المسألة» أن قوف فدريف جد 
الأعداد في أصل المسألة بعولهاء [ثم ما حصل تضربه في العدد الثاني]'”» ثم ما 
حصل تضربه في الثالث» ثم ما حصل تضربه في الرابع. 

وإذا لم يكن بين السهام وعدد الرءعوس ولا بين أعداد الرءوس موافقة سميت 
المسألة صَمّاء. 

وإذا فهمت هذه الضوابط» لم يَخْفَ على الفطن تخريج المسائل عليها؛ فإنا لو 
استوعيبنا هذه [الصور الم لطال الكلام ومُلَّ مع أنها مستوعبة في 
التصانيف المفردة فى هذا الشأن. 

ثم ما ذكرناه مفروض فيما إذا لم يمت أحد من الورئة حتى قسمت التركة» 
فإن مات أحد منهم قبل قسمة تركة الأول - فالكلام في هذه الحالة يعرف ب 
«المناسخات»» ولهذه الصورة حالتان: 

إحداهما: أن تكون ورئة الثاني”" هم ورثة الأول بعينهم» وميرائهم منه 
كميراثهم من الأول» فيقدر في هذه الحالة كأن الميت الثاني لم يكن» وتقسم 
التركة على الباقين» وتتصور المسألة فيما إذا كان الكل عصبة: كإخوته”" أو بنين 
وبنات» فمات أحدهم وورثه الباقون لا غير» وفيما إذا كان الإرث عن الميتين 
بالفرض: كما إذا مات الأول عن زوج وأم وأخوات لأم مختلفات الآباء'*» ثم 
نكح الزوج إحداهن» فماتت عن الباقين» وفيما إذا كان بعضهم يرث بالفرضية”'') 
وبعضهم بالعصوبة: كما إذا مات عن أم وإخوة لأم ومعتق» ثم مات أحد الإخوة 


(1) في بء د: بالبعض. (4) سقط في س. (9) في س: بالآباء. 
(9) في س: ضربت. (0) في د» تن : الأول: 


2 سقط في س. 2 في دء س: كإخوة. 
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عن الباقين. 

الحالة الثانية: ألا ينحصر ورثة الثانى فى باقى ورثة الأول؛ إما لأن الوارث 
غيرهم. أو لأن غيرهم يشركهم, أو ينحصر في ورثة الأول إلا أن مقادير 
استحقاقهم من الثاني مخالفة لمقادير استحقاقهم''' من الأول» فالطريق في هذا 
أن تصحح مسألة الأول» ثم مسألة الثاني» وتنظر في نصيب الثاني من مسألة 
الأول: فإن انقسم نصيبه على مسألته فذاك» وإلا فيقابل نصيبه بمسألته الصحيحة: 
إن كان بينهما موافقة ضربت أقل جزء الوفق من مسألته في مسألة الآول» فما بلغ 
فمنه تصح المسألتان» [وإن لم تكن بينهما موافقة تضرب جميع مسألته في مسألة 
الأول» فما بلغ فمنه تصح المسألتان1”“'» ومن له شيء من المسألة الأولى 
باز مضرويًا في تمام المسألة الثانية إن لم يكن بينهما موافقة» [وإن كان 
فيأخذه مضروبًا في وفق الثانية]1!؟. 

ومن له شيء من مسألة الميت الثاني يأخذه*؟ مضرويًا في نصيب الميت 
الثانى من الميت الأولء أو فى وفق النصيب إن كان بين نصيبه ومسألته موافقة. 
الأمثلة : 

2 وأختان لأب. ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت» الأولى من ستة» 
وعالت إلى سبعة؛ نصيب كل أخت منها سهمانء والمسألة الثانية من اثنين؛ 
فنصيبها'؟ من الأولى موافق لسهامها؛ فلا حاجة إلى ضرب. 

زوجة وثلاثة بنين وبنت» ثم ماتت الأم عن أم وثلاثة إخوة» وهم الباقون من 
ورثة الأولى» المسألة الأولى من ثمانية. ونصيب الميتة ثانيًا منها سهم. ومسألتها 
من ستة» وتصح من ثمانية عشرء وسهم لا ينقسم على ثمانية عشرء ولا وفق فيه؛ 
فتضرب المسألة الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين: للزوجة من الأولى 
سهم مضروب في الثمانية عشر بثمانية عشرء ولكل ابن سهمان مضروبان في 
ثمانية عشر بستة وثلاثين» وللبنت الميتة منها ثمانية عشرء للأم منها ثلاثة؛ لأن 


(9) في داس إرثهم.:. ‏ (؟)- .سقط ف 5ه سن (0) في دء س: أنخذه. 
(:) في دء س: وفي وفقها إن كان. 
)2 في س: أخذه. )053 في د: ونصيبهاء وفي سس ونصيبهما. 
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نصيبها من المسألة'' الثانية ثلائة أسهم تأخذها مضروبة في نصيب البنت من 
الأولى» وهو سهم. [تبلغ ثلاثة]!"'» ونصيب كل أخ من المسألة الثانية خمسة. 
يأخذها مضروبة في نصيب أخته" من المسألة الأولى» وهو سهمء فيكمل 
[للأم]”'' أحد وعشرونء ولكل أخ أحد وأربعون. 

جدتان وثلاث أخوات متفرقات» ثم ماتت الأخت من الأم عن أخت لأم؛ 
فحن التخها] بى الاتؤيق فى الارلن]"'خرزاعه عدن ران رانه وعرن م أ 
وهى إحدى الجدتين - المسألة الأولى من اثنى عشرء والثانية من ستة. ونصيب 
الأحت الولف من السيالة الأر لو سهياة وتسيها ب" ناميا كوائتان 
بالنصف. فيضرب نصف مسألتها في الأولى تبلغ ستة وثلائين» كان للجدتين 
تتهماة تأحد انهم فتر ومو شن خلاقة [ تهون سنة] "اوركذا التية" من 
الآأب.وكان للامت من الأبوين سقة تأخذها مضروبة في ثلاثة]!"'» تبلغ ثمانية 
عشرء وكان لها من المسألة الثانية سهم واحدء [تأخذه]' '' مضروبًا في وفق 
نصيب الميت من الأولى» وهو سهم. وللأختين من الأبوين أربعة مضروبة في 
سهمء ولأم الأم سهم مضروب في سهم؛ فيحصل للأخت [للآب]''' الوارثة في 
المسألتين تسعة عشرء وللجدة الوارثة فيها أربعة. 

ولو مات ثالث قبل قسمة التركة» فلك أن تصحح المسائل الثلاث» وتأخذ 
نصيب الميت الثالث منهاء وتقابله بما تصح منه مسألته. فإن انقسم نصيبه على 
مسألته فذاك, وإلا فإن توافقا ضربت وفق مسألته فيما صحت منه الأوليان» وإن 
تباينا ضربت مسألته فيه» وعلى هذا القياس تعمل [ما]22 
قبل القسمة. 


ثم من كان له شيء من المسألتين الأوليين» أو من إحديهما أخذه مضرويًا فى 
الثالثة» أو فى وفقهاء ومن كان له شىء من الثانية خاصة؛ أخذه مضروبًا فى 


)١(‏ فى دء س: لها. )١(‏ سقط فى س. (9) فى سسى: الميت. 
2 سقط فى د. لكك قن نت فى الول فر 

(0:ق ددس الععنة. ٠‏ كادفي بارس (4) في ب: للأب. 
40 مقط اق و 0017 سقط .في من (13): سقط قن امن: 


(017 سقط ف ان: 


دكن ج”١‏ كتاب الفرائض 


نصيب الثالث من المسألتين الأوليين» أو في وفقه. 


المثال: زوجء وأمء وثلاث أخوات متفرقات» مات الزوج عن خمسة بنين 
وخمس بنات» ثم مات أحد البنين عن أربعة بنين وأربع بنات» المسألة الأولى من 
تسعة» والثانية تصح من خمسة عشرء ونصيب [الميت]'' الثاني من الأولى ثلاثة» 
وبينهما موافقة بالثلث» تضرب ثلث الخمسة عشر في الأولى تبلغ خمسة 
[وأربعين» كان للأخت من الأبوين من المسألة الأولى ثلاث تأخذها مضروبة في 
خمسة» تكون خمسة عشرء [وكان للأخت من الأب سهم تأخذه مضرويًا في 
خمسة. تكون خمسة للأخت للأم كذلك» وللأم كذلكء. وكان للزوج ثلاثة 
تضرب في خمسة]' تكون خمسة عشر1" تنقسم على مسألته» ونصيب كل ابن 
سهمان؛ فإِذًا نصيب الميت الثالث سهمان. وتصح مسألته من اثني عشرء وبينهما 
موافقة بالنصف. فتضرب نصف الاثنى عشر فيما صحت منه المسألتان» وهو 
خمسة وأربعون, تبلغ مائتين وسبعين: للزوج منها خمسة عشر مضروبة فيما 
ضربناه فى الخمسة والأربعين» وهو ستة؛ تكون تسعين» و[كان]؟؟ للأخت من 
الأبوين خمسة عشر [تأخذها]*' . مضروبة في ستة [تبلغ تسعين1''» وللأاخت 
[من الآأب1"؟ خمسة: [تأخذهالآ" مضروبة فى ستة [تكون ثلاثين 1" » وكذلك 
للأخت من الأم» وللأم» فكان لكل ابن من الميت الثاني سهمان؛ فيحصل لكل 
واحد متهم اثنا عشر؛ لأنك تضربأ" 2 السهمين في ستة: فينقس» 2١‏ نصيب 
الميت الثالث على ورثته» [كان]"'' لكل ابن من مسألته سهمان. فيضربان في 
وفق نصيبه من الخمسة والأربعين وهو واحدء فيكون سهمين» ولكل بنت سهم. 


مثال [ذلك]”"'' : زوج وخمسة إخوة ثم مات الزوج عن بنت وابئين - 
الأولى تصح من عشرة. والثانية من خمسة» ونصيب | لفيت النائي :مق الأول 095 


ع2 سقط في د» س. زفهة6 من قوله: «وأربعين» إلى هنا سقط في د. 
(*) من قوله: «وكان للأخت» إلى هنا سقط في س. 


(0) في س: للآب. ١‏ (8) سقط في س. (9) في س: بثلاثين. 
)2٠١(‏ في بءد: اضرب. )١١(‏ في س: فتقسم. )١١(‏ سقط في س. 


)١7(‏ سقط في س. )١4(‏ في بء د: الأول. 


باب الحد والإخوة ج؟١ 6:١‏ 


خمسة. ينقسم نصيبه على مسألته» ثم مات أحد الابنين عن أخ وأخت: مسألته من 
ثلاثة» ونصيبه اثنان ولا موافقة بينهماء تضرب ثلاثة في المسألة الأولى تبلغ 
ثلاثين» كان للزوج من الأولى خمسة يأخذها مضروبة فيما ضربنا فيه الأولى تبلغ 
خمسة عشرهء ولكل أخ ثلاثة» ثم تقسم ما أصاب الميت الثاني» وهو خمسة عشرء 
وكان لكل [واحد من ابنيه]'' من مسألته سهمان» تضربهما فى الثلاثة'" » تكون 
ستة» وللبنت سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة» ثم الستة التي ات المت الغالف 
تنقسم على ورثئته؛ [و1" كان للأخ سهمانء فتضربهما في نصيب الميت الثالث 
من المسألة الأولى» وهو سهمان. تكون أربعة» وكان للأخت سهم فتضربه في 
نصيب الميت» وهو سهمان؛ يكون سهمين. 


قال المرَضِيُونَ: وقد يمكن اختصار الحساب بعد الفراغ من عمل التصحيح؛ 
وَذلَك إذا كانت [أنصياء]"؟ الورقة كلها متمائلة»:فترذ"© القسمة إلى عدد 
رءوسهم. وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح. فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب 
كل واحد منهم. ويقسم المال بينهم على ذلك العدد: كزوجة وبنت وثلاثة بنين 
منهاء ثم مات أحد البنين عن الباقي - فالأولىا" من ثمانية» والثانية من ستة 
ونصيب الميت الثاني سهمان يوافقان مسألته بالنصف. فتضرب نصف مسألته في 
الأولى تكون أربعة وعشرين: للزوجة منها ثلاثة» وللبنت ثلاثة» ولكل ابن ستة 
ومن نصيب الميت الثاني: للآم سهم. وللأخت سهم. ولكل أخ سهمان؛ 
فمجموع ما للأم أربعة» وللأخت كذلكء؛ ولكل أخ ثمانية» والأنصباء متوافقة 
بالربع» فيأخذ ربع كل نصيبء يبلغ ستة» فيقسم” المال عليها اختصارّاء أما إذا 
لم يكن بين الأنصباء موافقة» أو لم يكن إلا في بعضها - لم يمكن الاختصارء 
والله - تعالى - أعلم. 


ويتلوه إن يسر الله وأعان- كتاب التكاح» وصلى الله على سيدنا محمك. 


() في س: ابن. (5) سقط في د. 
(؟) في س: ثلاثة. () في س: فرد. 
(”) سقط في د.) س. 48# في سس الأولى. 


)1 في زهي 1080 في سس الكشلب: 
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باب الوقف جوم ةحاين مؤي با رارع اسم ب و ا ل 1 
باب الهبة الأب ا رجا ا بي حم امب اس الس 1 
باب الوصية مويه و ا ا نا 
باب العتق لون جر و ايد نوو دق اننا جوا انه اماما عمو ا ما ال ا 
ناي الكدييو امم و ا ا ا ام اتن ةتسو و ا 
باب الكتابة لق ان جنا وموس به ب قار لس جا امي و 0 
باب عتق أم الولد 1 1 1 1 0 ا 
باب الولاء 000[ 110000 
كتاب الفرائض من و لا ا ل الي 1 
باب ميراث أهل الفرض ا اه 
باب ميراث العصبة معو اق اليه ال لال وبلا ا الما اس بج و لمجي ابوطانة 
باب الجد والإخوة طفع و نرق وم باسناو الم مر جا ما ل ا 51 
كد قن قت 


1ه 


811 ملا ام ماما 
م[8لاام1 -81 581311 


م 
طه تدان مطا متك نسصزهك"ا ممما 


1ت" 
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أسْسّها و رقفيتبيضك ستنة 1971 بَيرُوت - لتنا 
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و 
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ى وم صل يس 
لام تجا( !لمي عبرا ليم ب الحس للق 
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درايلة وحقي ,لجر 
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: فقه شافعي 

: الإمام ابن الرفعة 

:د.مجدي محمد سرور باسلوم 

: دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً)+ الفهارس العامة 
سنة الطباعة : 2009 

بلد الطباعة :لبنان 

: الأولى 


0ج جمد جهو 1 جا مإجدلة جمد مده مح تجمه اائ ملو عدج 


31 
8 
8 


ةلأ |ا-لة طم2ه»!-لهق :هه © /ز6 ككذوأ: علاأذناءاع 
ع لإقط مولأقء ايام كتلط أه قم ملا مممقطع ا حانرزع8 
لم3 لاه 01 200م] لإمق مأ لع نط أ ذال ,لععنل0م2مع؟ ,لغ 21اكمة 
10101 ]آلا رامعأكك أملاعأناع: ,ه عكقط 3أدل 3 مأ 50160 أمركموعمر 

:]ع تامام عط أ0 ممأككأ ممعم معاليط ,ملم عط 


تادالق طمهأام)1-لق ,0 © خ كنبجعدم أمعوع )كله كاأمل كنا10 


امتعنالممع] ناه 601000,5300601 ,وما أمامعو6تمع] عانه! ممطناطانامرع8 
2 (0لأهكأاماناة 305 عأئها كردم كلام لاع ,106065م كناما "قمع اع نادم عمغمم 


ق مممععكامم عا اأمعدمميع اع عال اا اكع عاألة “| :هم عنمواد عاطداه6م 
,0365 0ناز 5ع أناكانا0م 065 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


: 989 


: ٠ موصدواع‎ 
51 


اأأقض لاق تقلقلا ٠:‏ ولا 
اللاقلنخ1-ام نلقم5 


مع نم5 ناز أاع81ط5 :013551116311011 

طه ]اداه مصط٠طا‏ متقلبصزهلك مقصا: 
صن أأدوق8 عتسسة لمسموطنة1 ألزماة .0 : 
طولإنمم ]ادام طم01»!-الم :03 : 


0105537 1ة1عمونو+ زوع نام 20) 10464 : 


انام 
ةا 
؟عدلاذذاطنط 
3065م 
”2 
مز لعامامط 
ملع 


كتاب النكاح 


قال الواحدي: قال افر أصل 300 في كلام العرب: الوطء. 

يقال: تكح المطر لأرض. ونكح لنعاس عيه. 
شي اسع 31 ١‏ ا عاك بي تت 0 ء الشيء راكبًا 
عليه فإذا قالوا: اي ا تكح ونكاحًا - أرادوا : تزوّجها. 

قال ابن جني '': سألت أبا علي الفارسي © عن قولهم: نكحهاء فقال: فرقت 
العريا رتنا لطبنا ف 1 ” موضع العقد من الوطءء فإذا [قالوا: نكح] 
فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته. أرادوا: ترّوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح 


() هو: عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجيء أبو القاسمء شيخ العربية في عصره. من تصانيفه: 
الجمل الكبرى» والإيضاح في علم النحوء والزاهرء وغير ذلك. توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة. 
ينظر: وفيات الأعيان »)71/8/١(‏ وبغية الوعاة (؟/ /الا). 

فم سقط في س. 

() هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام» أبو علي الفارسي» أحد أئمة 
العربية المشهورين» من تصانيفه: الحجة في علل القراءات», والتذكرة؛ والإيضاح في النحوء توفي 
سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. 
ينظر: وفيات الأعيان »)١71١/١(‏ وبغية الوعاة 595/١(‏ -598). 

(5) هو: عثمان بن جنيء أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو والتصريف, وعلمه بالتصريف أقوى 
وأكمل من علمه بالنحوء أخذ عن أبي علي الفارسيء من تصانيفه: الخصائص في النحوء وسر 
الصناعة» وشرح تصريف المازني» واللمع في النحوء توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 717)» وبغية الواعاة (7/؟17). 

(5) سقط في بء د. (5) فى ب: قال. 


١و‎ 


4 ج7١‏ كتاب التكاح 


امرأته أو زوجته. لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر [امرأته 1 يسد 


عن العقد. 
واختلف أصحابنا فى حقيقته على ثلاثة أوجه. حكاها القاضى الحسين فى 
«تعليقه»: 


أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطءء وهذا الذي صححه القاضي 
[أبو الطيب]”"» وأطتب في الاسندلال له» وبه قطع المثولي» وهو الذي جاء به 
القرآن الكريم والأحاديث. 

والثاني : أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. 

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك» والله أعلم. 

والأصل في مشروعيته - قبل الإجماع - [من الكتاب”" قوله تعالى: 
«إتأتكحأ مَا طَابَ لم ين أليّسَه4 [النساء: *]» وقوله تعالى: #وأنكحأ الذي » 
[النور: 7 7]» وغيرهما من الآيات. 

ومن السنة قوله - عليه 00 «تَتَاكَحَواء و0 وقوله: «التُكَاحُ 0 
قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئَتِي فَلْيْسَ مِنّي)””2 وغيرهما من الأخبار. 

قال: من جاز له النكاح من الرجال. وهو جائز التصرف: فإن'' كان غير 
محتاج إليه - أي: لعلةٍ قامت به من مرض أو عجزء أو لم تكن به علة إلا أنه 


)١(‏ في س: المرأة أو الزوجة. (؟) سقط فى بء د. 

فرق سقط فى بء د. 

(5) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس (؟/ )١0‏ (7777) من طريق محمد بن الحارث عن 
محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكيِ: «حجوا تستغنواء 
وسافروا تصحواء وتناكحوا تكثرواء فإنى أباهى بكم الأمم». 
قال الحافظ في التلخيص (؟/ 14/8 5): والمحمدان ضعيفان» وذكر البيهقي في معرفة السئن والآثار 
)5١194/0(‏ عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً وزاده في آخره: «حتى السقط». 

الدع أخرجه ابن ماجه (1/ 247) كتاب النكاح؛ باب ما جاء في فضل النكاح )١1845(‏ من طريق 
عيسى بن ميمونء عن القاسم.عن عائشة... وفيه: النكاح من سنتي» فمن لم يعمل بسنتي فليس 
مني. 
قال البوصيري في الزوائد (؟/ 50): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمونء وله شاهد في 
الصحيحين» وغيرهماء من حديث عبد الله بن مسعود, ورواه البزار في مسنده من حديث أنس». اه. 
وذكره الحافظ في التلخيص (7/ 59 7) وقال: وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف. 

(5) في التنبيه: وإن. 


كتاب التكاح ج7١‏ ن 


را لو وغير قاد على مون عكر أن طررع لقوله ا الس 

اخَيركُمْ بَعْدَ المائتيْن: الْحَفِيفٌ الحَاؤذِا [قِيلَ: وَمَا الحَفِيفٌ الحَاذِ؟ قال: «الّذِي لا 
25 لَدُ ولا وَنّدَه يقال: رجل خفيف الحاذ]'' ؛ إذا كان خفيف لحم الفخذين» 
وكأنه [على 1" ورَّان قوله'" القائل: فلان خفيف الظهرء ولأنه يلزم ذمته مغارم 
قد لا يقوم بها من غير حاجة. 

أمَا إذا كان غير تائق» وهو قادر على مُوّنها؟“ - فلا يكره في حقه» ولكن 
الأفضل [في حقه التخلّي لعبادة الله تعالى. 

قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من قال: هو مستحب في الجملة تاقت النفس 
إليه أو لم تَنُقْ؛ لقوله ككلِْ: انَتَاكَحُواء تَكَثُرُواا'""» ونقل الرافعي عن أبي سعد 
الهروي أنه نقل وجهًا عن الأصحاب مثل مذهب أبى حنيفة - رحمه الله -: أن 
التكاح أفضل من التخلي لعبادة الله تعالى. ْ 

ولو لم يكن مشتغلاً [بالعبادة”"" فوجهان: 

أصحهما : أن الأفضل أن ينكح. 

وقيل: تركه أفضل. 

قال: وإن كان محتاجًا إليه» أي: ووجد أَمْبَتَهُ - استحب له أن يتزوج» أي: 
سواء كان مقبلاً على العبادة أو لا؛ لقوله - عليه السلام-: ايا مَعْشَرَ الشَّبَابِ 


34 


عَلَيَكُمْ بالْبَاء ]00 نأض لِلْبِصرء وأَخصَنْ لِلْفَزجء ومن لَمْ يَشتيلغ كعَت 
بالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وججا"2. أي: قاطع لشهوته. 


و 


2000 سقط في ب. زفق سقط في س. زفرة في د: مقول. 
(5) في د: مؤنته. (5) سقط في ده س. ‏ (5) تقدم. 
© 64 سقط في س. 69 في كد : (من استطاع منكم الباءة فليتزوج». 


(9) أخرجه الترمذي (77/8/7) أبواب النكاح» باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.حديث 
»»3١81(‏ والنسائي )17١-179/5(‏ كتاب الصيام» باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي 
يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1717/8) حديث (4707)»: والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (5/ 5 77) حديث (1801) من حديث أنس (ولفظه: خرج علينا 
رسول الله يَكْةِ ونحن يومئذ شباب كلناء فقال النبي كك عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء. 


. جا١‏ كتاب النكاح 


وروى [مسلم]”: ايا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاة فَْيَرَوَخْ... »”" 
إلى آخره» والوجاء - بالمد-: ترضيض الخصية» والباءة - بالمد - هي: القدرة 
على مؤن النكاح» وبالقصر: هي الوطء. 

قال 2 عن (شرح السئن»: وأصله امومع الذي يأوى إليه [المتزوج]””. 
[ومنه اشتق مباءة الغنم» وهو الموضع الذي تأوى إليه]”؟. 

وفي الع أن أصله المنزل» وسمّي به النكاح؛ لأن من تزوج امرأة 
يوَأها سرلك» أن" *' الوطء سمي به على طريق التوسّع. 

قال'": ولا يجب عليه أن يتزوج؛ لقوله تعالى: نكمأ ما طابٌ 
ليْسَآءِ ‏ فعلقه على اختيار المرء واستطابته» والواجب ليس كذلك» 0 تعالى: 

مَنْقّ وَتُلك وض [النساء: “«]» وذلك لا يجب أيضّاء وفي «شرح'"' مختصرا 
الجويني أن بعض الأصحابء قال: إن خاف الزنى وجب عليه التكاح. 

وهو ما حكاه الجرجاني في «المعاياة» في كتاب الحج. 

قلت: ويتجه بعضّ اتجاو إذا لم يقذر على السريء آنا إذا در على" التشيرى 
[فلا يتعين]”" النكاح دافعًا لمفسدة الزنى» ونقل القاضي أبو سعد أن بعض 
أصحابنا بالعراق ذهب إلى أن النكاح فرض على الكفايةة وأنه لو امتنع منه أهل 
قَطْر أجبروا عليه. 

ترقا اد مجو انيه متكا واه مسحي له إن يور ول كني نيوت 
بالصوم؛ [للحديث السابق]”*» فإن لم تنكسر بالصوم لم يكسرها بالكافور وغيره» 
[ولكن يتزوج] 60 

ثم اعلم أن قول الشيخ: «وهو جائز التصرف» يخرج من ليس بجائز 
التصرف من الحَكمَيْنِ عند الحاجة وعدمهاء وهو عند عدم الحاجة ظاهر؛ لأنه لا 


)60 سقط في س. 

)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠‏ كتاب النكاحء؛ باب: قول النبي يَلِةِ من استطاع الباءة فليتزوج» 
حديث (50 6)» ومسلم )٠ ١4٠ ١8/5(‏ كتاب التكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة» حديث )١1100/١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(8) سقط في س. (4:) سقط في ب. (5)في اب سل :لآن. 

(5) زاد في س: قال. (0) في س: بعض. (8) في س: يجب عليه. 

(9) سقط في س. )٠١(‏ سقط في س. )١١(‏ في س: و. 


كتاب النكاح ج7١‏ 7 


يكون مكروما في حقه. بل غير جائز؛ لأن الولي إنما يتصرف على وجه النظر 
والمصلحة؛ ولا مصلحة [له]”'' في ذلك. 

وأمّا عند الحاجة فلا يطَّرد في كل محجور عليه؛ لأن السفيه يستحب في حقه 
التكاح ة و الضور الي يحوي :نيها ارتو تيينب على لزني تعاض ذا لاي 
كذلك العبد إذا خشى على نفسه. ولم تندفع شهوته بالصوم يستحب”'' في حقهء 
ويجب على المولى” ' إجابته على [رأي]”*'» على ما سيأتي. 

قال: «والأولى ألا يزيد على امرأة واحدة»؛ لقوله تعالى: #إوّآن تَسْتَطِيعُواً أن 
فووا ين الك 1 ص4 [النساء: ».]١79‏ ولأنه يحصل المقصود بها غالباء 
وفي «الحاوي» في كاب النفقات إبداء احتمالٍ لنفسه في أن هذا فيما”” إذا 
كانت تكفيه الواحدة, أمّا من لا يةّ يقنع بالواحدة - لقوة شهوته - فالأولى به 
الزيادة؛؟ ليكون أغض لطوفه. 

قال: اوهو مخير) - أي: غ غير المحجور عليه - بين أن يعقد بنفسه وبين أن 
نوكل موري لبالان - 2 1- ثيل النكاع ينقسه؛ ووكل مرو بن أميه 
الضمْرى في قبول نكاح أم حبيبة”"] ”"' ووكل في [قبول]”' نكاح ميمونة”". 


)00( سقط في بء د. فم فى س: فيستحب. [فرة فى ب» س: الولى. 

ددم سقط في بء د. (0) في د: مما. ١ ١‏ 

)3( حديث أنه يك وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان. 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (0/ )57١‏ كتاب التكاح- باب الوكالة في التكاح :روينا عن أبي 
جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقي» وأخرجه في السئن الكبرى (17/ 119) من 
طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال بعث رسول الله يكلِعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي 
فزوجه أم حبيبة ثم ساق عنه أربعمائة دينار» قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 177): 
«واشتهر في السير أنه َك بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة وهو يحتمل أن يكون هو 
الوكيل في القبول أو النجاشي وظاهر ما في أبي داود والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي َكل 
وولي النكاح خالد بن سعيد بن العاص كما في المغازي وقيل عثمان بن عفان وهو وهم» اه. 
قلت: أخرجه أبو داود )14٠ /١(‏ كتاب النكاح. باب: الصداق» حديث(71017)» والنسائي(”/ 
4 كتاب النكاح» باب: القسط في الأصدقة. 

(0) سقط في س. (6) سقط فى ب. 

(9) حديث أنه يل وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة. 
أخر جه مالك(1١/7”58)‏ كتاب الحج: باب نكاح المحرم» حديث(254)» ومن طريقه الشافعي في 
مسنده (7177/1) كتاب الحج: الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرمء وما يترتب على 
ارتكابه من المحرمات من الجناية» حديث (2»)875 والطحاوي 2 شرح معاني الأثار (؟7/ 770) ب 


4 جما كتاب التكاح 

أمَا لو وكل العبد أو السفيه من يقبل له النكاح» وجوزنا قبول السفيه بنفسه”") 
بإذن وليه-: فإن كان بعد إذن المولى والولى جازء وإن كان قبل إذنهما لم يجزء 
قاله في «التهذيب». 

وقال ابن كج الإذن للسفيه في النكاح [لا يفيد]”" جواز التوكيل؛ لأنه لم 
يرفع الحجر إلا عن مباشرته. 

تنبيه: يحتاج الموجب للنكاح إذا كان القابل وكيلاً أن يعين الزوج في 
الإيجاب. فيقول: زوجت من فلان» ويحتاج الوكيل إلى تعيينه في القبول فيقول: 
قبلت النكاح لفلان أوله» فلو لم يقل”": لهء فعلى الوجهين فيما إذا قال الزوج: 
قبلت». ولم يقل: نكاحها. 

قال مجلي: وهاهنا أولى بالبطلان؛ لأنه ليس مخاطبًا”؟) حتى ينعطف قوله: 
قبلت» على الخطاب. ويكون جوايًاء بخلاف الزوج» ولا يحتاج إلى ذكر الوكالة 
في العقد. لكن الشرط - على ما حكاه المتولي - علم الولي [بها]*. 

فرع: لو قال: زوجت ابنتي منكء. فقال: قبلت نكاحها لفلان - لم ينعقد. 

وإن قال: قبلت نكاحهاء ونوى أن يقبله لموكّله - وقع العقد للوكيل؛ ولم 
ينصرف للموكل بالنية. 

وفي البيع لو قال: بعت منكء. فقال: ابتعت لفلان - لم يصح. على أحد 
الوجهين في «التهذيب» و«التتمة» كما حكيناه”2 هاهنا. 


ولو قال: بعت منكء فقال: اشتريت» ونوى مكل - صحء ووقع العقد له. 


كتاب مناسك الحج- باب نكاح المحرم؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار مرسلا: 
أنميكلة بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن 
يخرج. 
وأحمد وطتردكرة والدارمي 8/5 كتاب المناسك: باب تزويج المحرم» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟/ )70١‏ كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم, والدار قطني (7/ 517) كتاب 
التكاح» باب: المهرء حديث 251 58) وأبو نعيم (7/ 574), والبيهقى فى السنن الكبرى(57/8) 
كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح؛ كلهم من طريق حماد بن زيد» عن مطر الوراق» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع...به. 

)2 في د: محطاطا. (0) سقط في س. زف4 في 3 حكياه. 


كتاب التكاح ج2١ ١‏ 


ولو قال: بعت من فلان» فقال الوكيل: قبلت [له] ''2 - لم يصح. على ما 
حكاه فى «التهذيب» هاهناء وهو ما حكيته في كتاب الوكالة عن الشيخ أبي بكر» 
وأنه الذي اختاره الإمامء وأن الشيخ أبا محمد حكى فيه وجهين» وأيّد وجه 
[الصحة بالتكاح]"" وفرّق الأصحاب بينه وبين النكاح بوجهين: 

أحدهما: أن الزوجين في النكاح بمثانة الثمن والمثمن في البيع» بدليل أنه 
يشترط [بقاؤهما لبقاء] ”" العقدء ولا بد من تسمية الثمن والمثمن في البيع؛ فلا 
بد من [تسمية الزوجين] 24 في النكاح. 

والثاني: أن 3 يَرِدُ على المال» وأنه يقبل النقل من شخص إلى شخص؛ 
فيجوز [أن يقع] لد للوكيل: ثم تل إلى الموقل؛والتكل تي" عل 
البْضعء و [أنه لا] "7" ية يقبل النقل؛ ولهذا لو قبل النكاحَ وكالة عن غيره» وأنكر 
ذلك الغيرُ الوكالة - لا يصح النكاح. 

ولو اشترى بالوكالة» وأنكر [الموكل]””" الوكالة - وقع العقد للوكيل. 

وهذا كله؛ لأن التزويج يقع من الموكّل لا من المخاطب. والبيع يتعلق 
بالمخاطب دون من له العقد؛ ولهذا لو قال لوكيله: زوّجُها من زيدء فقبل النكاح 
لزيد وكيله [صسّ] ”**» ولو قال: بع من زيد» فباع من وكيل زيد لا يصح. 

واعترض الشيخ مجلي على ذلكء فقال: ارجا على د 0 رقي ال دن 
صورة صمح فيها الببع لزيد - إِمّا بأن نسميه» أو [نقصده] '''؛ - فإنه يصحء وكل 
موضع يئول [الأمر؟"'' إلى أن يجعل العقد للمشترى ينبغي ألا يصح. 

قلت: والوجه حمل ما قاله الأصحاب على ما إذا بدأ وكيل البائع بالإيجاب» 
فقال: بعت منكء وقال وكيل المشتري: اشتريت لموكلي» وجوزناه» أو قال: 
اشتريت» ونوى موكله؛ لأن إيجاب وكيل البائع فاسد؛ لأنه لم يأذن [له]ا"" في 
5 من غير زيدِ» وقبول وكيل زيد مترتب"""2 على إيجاب فاسد؛ ار 

سدًا]!')» وحمل ما قاله مجلي على ما إذا بدأ وكيل المشترى بِشِقّ القبول» 


سقط تيان (1) في س: يقع. )1١(‏ سقط في س. 
ليسي الكاع بالعية د 0ن 00 (015 :سقط الى سن» 
(9) فى من: لقاوهماءيقاء. (00) سقط في بء د. (1) في س: مرتب. 
(15) في س: تسميته. (9) سقط في س. )١5(‏ سقط في س. 


(5) سقط في بء د. )٠١(‏ فى د: نقصد به. 


ل جم١‏ كتاب النكاح 


فقال: اشتريت لزيدٍء. فقال وكيل البائع: بعتك؟ إذ لا مانع من الصحة. 

قال: «ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يقبل العقد لنفسه)؛ لأنه إذا لم 
يملكه لنفسه ففي حقٌّ غيره أولى. 

تنبيه : قول الشيخ: «يجوز أن يقبل العقد لنفسه»: 

إن أراد به جواز نكاحه للتي وكل في قبول نكاحها"'", ورد”"؟ عليه جواز 
توكيل أخي المرأة في قبول نكاحها إذا كان الولي الأب. وتوكيل الموسر في 
قبول نكاح الأمة. كما حكاه الرافعي قبيل كتاب الصداق. 

وإن أراد ممن يصح منه أن يتزوج؛ ليحترز به عمن لا يجوز نكاحه كالمحرم 
وغيره - وَرَدَ عليه أن الكافر الذي'" يصح منه أن يتزوج لا يصح توكيله في 
قبول نكاح المسلمة» على ما حكاه ابن الصباغ في كتاب الوكالة» والرافعي قبل 
كتاب الصداقء على أن الإمام في كتاب الخلع حكى أن المسلم يجوز له أن 
يوكل الذمي في تزويج المسلمة من مسلم على المذهب الظاهر. وإذا جاز ذلك 
في الإيجاب ففي القبول أولى. 

[وإن أراد*' به موع من وكل في قبول نكاحها [ورد عليه جواز توكيل 
الموسر في قبول نكاح الأمة]1*©. 

قال: وإن"' وكل عبدًا فقد قيل: يجوز؛ لأنه صحيح العبارة بدليل صحة قبوله 
لنفسه بإذن سيده. وإنما الحجر عليه لحق السيد؛ فوجب أن يصح تصرفه فيما لا 
ضرر على السيد فيه وقبول النكاح لا ضرر على السيد فيه. 

قال: «وقبل: لا يجوز؛ لأنه لا يصح أن يكون وكيلاً في الإيجاب؛ فلا يكون 
وكيلاً في القبول كالصبي»» واختلف الأصحاب في محل القولين: 

فمنهم من قال: محلهما إذا كان بغير إِذن السيد. أمّا إذا أذن السيد فيجوز قولاً 
واحداء وإليه أشار ذ فى «التهذيب». 

ومتهم عن كال" محلهها ذا كان بإذن السيد. أمّا إذا كان بغير إذن السيد فلا 
حون قؤلا تواعداء وهو ما حكاه ابن الصباغ في كتاب الوكالة. 


ومنهم من أجراهما مع وجود الإذن وعذمه. 


)١(‏ في س: نكاحه. () في سن: الذعي. (5) سقط في س. 
() في بء د: وورد. (4:) في س: فتعين أن يريد. (5) في التنبيه: فإن. 


كتاب النكاح جما ١١‏ 


وفي «الجيلي 1 أن منهم من أجراهما في جانب الولي» َم فى جانب الزوج 
فيجوز قولاً واحدّاء وأنَّ الأصح الجواز مطلقًاء وكذلك حكاه النووي. 


فروع: 
يجوز توكيل السفيه بقبول التكاح» وهل يفتقر إلى إذن الولى؟ فيه وجهانء قاله 
البتغوي. 


وهذا منه تفريع على أن السفيه يصح أن يقبل''2 لنفسه بإذن وليه. 

الفاسق يجوز أن يقبل النكاح لنفسه على الأصح, وفيه وجه حكاه الرافعي عند 
الكلام في ولاية الفاسق: أنّهِ لا يجوز أن يقبل لنفسه؛ بناء على أنّه لا يكون وليّاء 
والمشهور الأول» وهل يجوز أن يقبل لغيره؟ قال في «التهذيب»: يجوز. 

وقد حكيت في باب الوكالة عن المحاملي ور أنه لا يجوزء وهو ما حكاه 


ابن يونس. 


ثم لو قال للوكيل: اقبل لي نكاح أي امرأة شئت» ففي صحة ذلك وجهان 
حكيتهما في باب الوكالة. 

قال: «والمستحب ألا يتزوج إلا من يجمع'" الدين والعقل»: 

أمّا اعتبار الدين؛ فلما روى [مسلم]”" أنه - وَكِِ - قال: 3 لمر لأزئع 
لِمَالِمَ وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء وَلِحَسَبِهَا 0 بزَّاتِ التي ترب يَة يراك أي: 0 
إن خالفت أمرى في ذلك؛ لأن «ترب» بمعنى: افتقر» و«أترب» بمعنى: استغنى. 


وقيل: إنه - عليه السلام - تكلم به على عادة العرب على طريق الدعاء. 
ونقل الجيلي عن بعضهم أن «تربت يداك» أي: استغنت يداك» وأنه جعل 


ااترب» و(أترب» بمعئّى واحدا”". 


220 زاد في س: العقد. فم في س: تجمح. فرق سقط في س. 

(5:) أخرجه البخاري (9/ 70) كتاب النكاح» باب: الأكفاء في الدين ( ).و مسلم (085/5 بل 
كتاب الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين (يه/ 1155). 

)0( قوله يكو في حديث مسلم: «فاظفر بذات الدين» تربت يداك»» أي: افتقرت» إن خالفت أمري [في 
ذلك]؛ لأن ترب بمعنى افتقر» وأترب بمعنى استغنى. 
ونقل الجيلي عن بعضهم: أن ترب هنا بمعنى استغنى» وأن ترب وأترب بمعنى واحد. انتهى. 
واقتصاره في هذا النقل على الشرح المذكور يوهم عدم ثبوت هذا النقل» ولا سيما وقد وقع فيه شيء 
غريبء وهو أن الجيلي قد نقله عن كتاب «فَعلت وأفعلت» للزجاجء فقال: قال الزجاج في كتاب ‏ 


؟١‏ ج١١‏ كتاب النكاح 


وأمّا اعتبار العقل؛ فلأن القصد بالنكاح طول العشرة وطيب”'" العيشء ولا 
يكمل ذلك إلا مع العاقلة؛ ولهذا المعنى استحب - أيضًا - أن تكون جميلة» 
وليس استحباب ذلك مأخودًا من الحديث السابق؛ لأنه - عليه السلام - أخبر أن 
الواقع في الوجود جريان النكاح للأمور الأربعة» وحتٌّ على مراعاة وصف الدين؛ 
فلا يكون ذكّره لما عداه دليلاً على استحباب ذلك. 

ويستحب مع ما ذكرناه أن تكون [حسيبة» وأن تكون]”" بكرًا إذا لم يكن به 
عذر؛ لأن الأبكار أعذب أفوامّاء وأنتق أرحامًاء وأرضى باليسير» ومعنى: «أنتق 
أرحامًا» أي: أكثر أولادًا. قاله القتبي. 

وأن تكون ولودّاء وأن تكون غير قريبة؛ كى لا يخلق الولد ضاويّاء أي: 
ضعيمًا؛ لأن شهوته لا تتم على قريبته. 

وقال ابن الصباغ قبل باب الاختلاف في”" المهر من كتاب الصداق: لأن 
الولد يكون الغالب عليه الحمق. 

وقدبوزات الأخار ذال على جميع ما ذكرناه. 

فائدة: يستحب لمن رغب في نكاح امرأة أن ينظر إليها [مكرّرًا؛ ليتأملهاء بإذنها 
وبغير إذنها]”*؛ لما روى عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة» فقال له - عليه 
السلام-: د انْظْرْ إِلَيِهَا فَإنهُ أخرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَْتَكُمَاه”*» أي: يجعل بينكما المودة 
والألفة. 


- فعلت وأفعلت: تربت يداك استغنت» وجعل ترب وأترب بمعنى واحد. هذا كلام الجيلي. 
وقد صرح -أعني: الزجاج- في الكتاب المذكورء بعكس ذلك فقال: باب التاء من «فعلت وأفعلت»» 
والمعنى مختلف يقال: ترب الرجلء إذا افتقر» وأترب إذا استغنى. هذه عبارته إذا علمت ذلك» فقد 
نقل أن ترب بمعنى استغنى» جماعة: منهم: القاضي عياض في «مشارق الأنوار»» والماوردي في 
كتاب «الصداق» من «الحاوي». والعمراني في «البيان» هنا. 
ولما تكلم القرطبي في شرح مسلم على «تربت يمينك». قال - وقد أحسن البديع في بعض رسائله - 
فقال: وقد تووحش اللفظء وكله ود» ويكره الشيء وما من فعله بد هذه العرب تقول للشيء إذا أهم: 
قاتله الله» ولا أب له ولا يريدون به الذم؛ وويل أمه للأمر إذا تم» وللألباب في هذا الباب: أن تنظر إلى 
القول وقائله» فإن كان وليّاء فهو الولاء» وإن وحش وإن كان عدواء فهو البلاء وإن حسن. [أ و]. 


)الي سن طلب! (09 اسقط في من: 
فرق في س: وفي. 0( سقط فى س. 


(5) أخرجه أحمد (4/ 144 - 740)؛ والدارمى (؟/ 14) كتاب النكاح؛ باب: الرخصة في النظر 
للمرأة عند الخطبة» والترمذي (6/ /917*) كتاب النكاح؛ باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة» - 


كتاب النكاح جما ١‏ 


وحكى الإمام وجهًا: أنه مباح مجرد, فإن لم يتيسر النظر إليها بعث إليها امرأة 
تتأملها''2 وتصفها له» كما فعل رسول الله يَلِ. 

ثم الذي يباح النظر إليه منها الوجه والكفان ظهرًا وبطءًا (أ) مع خوف الفتنة 
ودونها. 
وجهين. 

وفي «شرح» الجويني وجه: أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل. 

وأما وفت النظر ا العزم على نكاحها وقبل الخطبة» وفيه وجهان آخران: 

أحدهما : ينظر إليها حين”" تأذن في عقد النكاح. 

والثانى : عند ركون أحذهنا إلى صاحبه» وذلك حين تحرم الخطبة على 
الخطبة. 

قال: انإن لمريكن خاكز النصرف» فإن كان صغيرّاء ورأى الأب أو الجد) -أي 
أب الأب- عند عدم الأب تزويجة» زوجه؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنه رو 
ابا له صغيراء ولأنّ فيه حظًَا له» وهو أن يألف حفظ الفرج حين بلوغه؛ ولأنه لما 
كان لهما ولاية تزويج الصغيرة» مع أنها تبقى في قهر الزوج أبدًا - فَلَدَنْ يكون لهما 
تزويج الصغير مع تمكنه من الخلاص بالطلاق عند البلوغ أولى» وهل يجب [ذلك؟ 
أبدى]”*' الإمام فيه ترددّاء وكذلك في وجوب تزويج الصغيرة عند ظهور الغبطة» 
وهو في الصغير” أظهر. 

وهل له أن يزوجه بأكثر من امرأة [واحدة]”''؟ فيه طريقان: 


| حديث »)١٠١4819(‏ والنسائي (5 كتاب النكاح» باب: إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجه 
/١(‏ ٠)كتاب‏ النكاح» باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء حديث 2))١18553(‏ وعبد 
الرزاق (1770)» وسعيد بن منصور رقم (017 - 018)» وابن الجارود ص (575؟) كتاب 
النكاح» حديث )ل والطحاوي في 34 معاني الآثار 21١5/0‏ كتاب التكاح» باب: الرجل 
يريد تزوج المرأة هل حل له النظر إليها أم لا؟» والدارقطني (/ 107) كتاب النكاح» باب: 
المهرء حديث (01» والبيهقي (// 81) 8 النكاح» باب: نظر الرجل إلى المرأة يريد أن 
يتزوجهاء والخطيب في التاريخ (1/ 4 84)» والبغوى في شرح السنة (0/ 14) من طريق عاصم 
الأحول عن بكر بن عبد'الله المزنى. 

)١(‏ في س: مثلها. () في س: فوقت. (9) في د: من. 

(:) سقط في ب. (5) في د: الصغيرة. (1) سقط في س 


١7ج‎ 


كتاب التكاح 

أحدهما: أنه على قولين» وقيل: وجهين. 

00 الثاني : أنه يجوز قولا واحدّاء وهو هو المنصوصء. هكذا حكاه مجلي. 
كيفية القبول له والإيجاب كما ذكرناه ف 


فى الوكيل0؟2. 
9 لكان الس ارام عن الشيخ أبي محمد: أنه خرّج 


قال: : وإن كان اك [أي: كبيرًا]”"'» فإن كان يفيق في وقت لم يزوج 


إلا بإذنه؛ لآن له حالة استئذان» فلا يجوز تفويتها عليه؛ كالعاقل.» وفي قول 
الشيخ: «لم يزوج [إلا بإذنه»» فائدتان: 


إحداهما: عدم ثبوت الولاية عليه في التزويج. 
والثانية: أنه لو أذن» ثم جْنَّ قبل التزويج - بطل الإذن؛ فلا يزوج”” إلا 
بإذن جديد؛ لأن الإذن يبطل بالجنون كما تقدّم في الوكالة» وقد صرح بذلك 
صاحب «التهذيب»» وحكى في «الذخائر» وجهين آخرين: 
أحدهما: أنه يزوجه وليه عند الحاجة في زمن جنونه وفي زمن إفاقته بغير 
إذنه» ويجعل كالمُطيق. 
والثاني: إن كان زمن إفاقته أقل زوّجهء وإن كان أكثر لم يزوجه 
ثم على هذا: لو كانا متساويين فمنهم من يقول: يجوز؟» 
قال: وإن كان لا يفيق - أي: وقد بلغ مجنونًا - 
زوّجه الأب أو الجدء أو الحا 


3 ومنهم من يقول: ل 
وهو محتاج إلى النكاح - 
- أي: عند عدمهما - وجوبًا عليهم عند 
مسيس الحاجة؛ لآن لكل ذلك رعاية لمصلحته. وحفظا لدينه.» وهل يحتاج 
الحاكم إلى مشورة الأقارب؟ فيه وجهان حكاهما البغوى 


وقيل لا يزوجه إلا الحاكم؛ كما في البنت البالغة المجنونة. حكاه مجلى. 

ثم الحاجة تقع من و جهين: 

اخدهيةة اننظ رغبته في النساء؛ بأن يحوم حولهنء ويتعلق بهن, وما 
أشبه ذلك. 


والثاني : أن يحتاج إل امرأة تتعهذه وتخلمه. ولا يوجد في محارمه من تقوم 


)١(‏ في بء د: التوكيل. 


69 سقط في د. )ه20 سقط في د. 
(؟) سقط في س 


(5) في س: يزوج. 


كتاب النكاح جم١‏ يل 


بهذا الشغل» وتكون مؤنة النكاح أخفٌ من مؤنة شراء أمة ومؤنتهاء كذا حكاه 
البغوي وآخرون. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: اي 0 الزوج وتعهّده 
تكن تروج مه بهذا الخرض!! وريه + تمتنع [المرأة] وإن تَخَلفَء ولا تفى إن 
وعدت» وربما يلتحق بالوجهين ما إذا 57 شفاؤه. 

أما إذا بلغ عاقلاً ثم جِنّ فهل يزوجه الأب أو الجد. أو الحاكم؟ ينبنى 
على عود الولاية إلى الأب. إن قلنا: تعود. زوجه الأب أو الجد. وإلا. زوجه 
الحاكم» كذا حكاه مجلي والمتولي. 

وأما المجنون الصغير ففي وجه: يُِرَوّحٍ منه كما يزوج من البالغ» وعلى هذا 
فلا يتولاه [إلا]' " الأب والجد, والمذهب الظاهر منع التزويج منه؛ لأنه لا حاجة 
إليه ف الحال» وبعد البلوغ لا يُذْرَى كيف يكون الأمرء بيخلاف الصغير العاقل؛ 
فإن الظاهر حاجته إلى عاج بعد اماو ولا مجال لحاجة التعهد والخدمة؛ فإن 
الأجنبيات يجوز أن يقدمْنَ [على 0 وفي «الذخائر» طريقان آخران: 

أحدهما : 


00 


ذكر وجهين. 

والثاني: أنه يجوز قولا واحدًا. 

ومتى جاز التزويج من المجنون فلا يُرَوّحُ إلا امرأة واحدة. 

قال: وإن كان سفيهًا - أي: محجورًا عليه - وهو محتاج إلى النكاح» زوجه 
الأب أو الجدء أو الحاكم» كما سبق في المجنون» وهذا إذا بلغ سفيهاء آمّا إذا 
بلغ رشيدًاء ثم أعيد الحجر عليه - فأمر نكاحه متعلق بالسلطان. 

وذكر أبو الفرج الزَّازُ فيما إذا بلغ سفيهًا هل يزوجه الأب والجد أو السلطان- 
وجهين. 

وأطلق ابن كج أنه يزوجه الحاكم. وأنه إن جعله في حجر إنسان زوجه الذي 
في حجره. 

وقال الإمام: إن فوض إلى القيّم الترويج زوج" ''. وإلا فلا. 

وهل يعتبر إذن السفيه؟ قال العراقيون: لا يعتبر عند ظهور حاجته» كما في 
شراء الطعام له ْ 


)١(‏ سقط في س. (9) سقط في ب. (9) في س: زوجه. 
(0) في س: ينبغي. (5» في س: عليه. 


15 ج1١‏ كتاب التكاح 


وقال الخراسانيون: الصحيح أنه يعتبر؛ لأنه حرّ مكلف. والعبد لا يملك السيد 
إجباره على الصحيح» فكيف الحر المكلف؟! قاله المتولي. 

ومعنى الحاجة: أن 0 به شهوة أو يحتاج إلى من يخدمه. ولم توجد ذات 
رحم محرمء وكانت [مؤنة]7'' الزوجة أخف من ثمن جارية ومؤنتهاء وقد تقدم 


السؤال على ذلك. 
قال المتولي والبغوي: ولا نكتفى بقوله: : إنه محتاج» حتى يعرف ذلك بطبعه؛ 
لأنه قد يريد [به] ل إفساد المال. 


واكتفى الإمام والغزالي بقوله؛ لأنه أعرف بدواعيه. 

ولو لم يكن به حاجة لم يزوج للمصلحة» وروى”" الإمام وجهًا: أنه يجوز 
التزويج منه بالمصلحة كالصبي؛ لآن العاقل لا يبعد أن تحنّكه التجارب. بخلاف 
اليجتونة 

وهل يزوج بأكثر من كاف واحدة؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه لا يجوز قولاً واحدّاء وهو ما حكاه صاحب «التهذيب» 
و[التتمة)]20 . 

والثاني - قال في «الذخائر): وهو الصحيح- : أنه على قولين كالصبي» والله 
أعلم. 

قال: «فإن أذنوا له. فعقد بنفسه جاز)؛ لأنه مكلف صحيح اعارة والنكاح 
غير مقصود بالحجر عليه؛ وإنما منع من التزويج [بغير الإذن]” صيانة لماله؛ 
لأنه يفتقر إلى مُوَّن مالية» فلا يؤمن الإسهاب”" فيهاء فإذا أذن له الولو زال 
المانع» كالعبد إذا أذن له السيد. وفيه وجه: أَنَّه لا يجوز كالصبي. 

وعلى المذهب فلا بد أن يُعيِّن له امرأة بعينهاء ٠‏ أو نوعًا بأن يقول: : تزوج من 
بنى فلان» أو إحدى بنات زيدٍء أو يقدر المهر. ١‏ 

وفي «الحلية» للشاشي حكاية وجه: أن تعيين المرأة لا بن منه"“» فلو أطلق 


الإذن فطريقان: 
)١(‏ سقط في ب. (5) سقط في بء د. (0) في د: الانتهاب. 


077ل تداكو (1) سقط في س. (8) في س#منها: 


كتاب التكاح ج١1‏ /1 


أحدهما: القطع بأنه يلغو 

والطريق الثاني : أن فيه وجهين» أصحهما - وبه قال ابن القطان-: أنه يكفي» 
ولا حاجة إلى التقيبد؛ كما لو أذن السيد لعبده في النكاح» فإنه يكفي الإطلاق. 

وفرق القائل الأول بينه وبين العبد: أن الشريفة تمتنع من نكاح'' ' العبد؛ فيؤمن 
المحذورء وهو كثرة المهرء بخلاف السفيه. 

فرع: لو قال: انكح من شئت بما شئت» قال بعضهم: إنه يبطل الإذن؛ لأنه 
رفع [للحجر ا" بالكليقء وإذا عين له امرأة لم يجز له نكاح غيرهاء ولينكحها 
بمهر مثلها أو دونه فإن0” اد ففيه كلام يأتى في كتاب الصداق. 

وفيه وجه: أنه يجوز [له] 0ن ينكح غيرها بمهر مثل المعينة أو دونه» إذا 
ون لاون" النطلق. 

ولو قال: أنكح [واحدة]”'' من بنى فلان» كان له أن يتكح واحدة منهن بمهر المثل. 

ولو قدّر المهر فقال: أنكح بألفيء ولم يعين امرأةٌ» فنكح امرأة بألفٍ. وهو مهر 
مثلها أو أقل - صح بالمسمّى”"'» وإن كان أكثر صح بمهر المثل» وسقطت الزيادة. 

وإن نكح بألفين: فإن كان مهر مثلها أكثر من ألف لم يصح النكاح» وإن كان 
ألا أو أقل صح على المذهب بمهر المثل» وسقطت الزيادة. 

ولو قال: تزوج بألف ولا تزد فنكح بألفين - قال مجلي: حكى الغزالي عن 
أبي المعالي: أنه لا يصح النكاح؛ وقال الغزالي: هذا لا يخلو عن إشكالٍ. 

ولو جمع بين تعيين المرأة وتقدير المهرء فقال: أنكح فلانة بألفي-: فإن كان 
مهر مثلها دون الألف فالإذن باطل» وإن كان ألمًا: فإن نكحها بألف أو بأقل صح 
النكاح بالمسمىء وإن زاد صح على المذهب بمهر المثل» وسقطت الزيادة» وإن 
كان مهر مثلها أكثر من ألف: فإن نكح بألف صح المسمّىء وإن زاد لم يصح 
النكاح» قاله في «التهذيب». ش 

ولو أطلق الإذن؛ء وجوزناه» فتزوج بأكثر من مهر المثل - صح النكاح؛ 
وسقطت الزيادة. 0 

وإذا تزوج بمهر المثل أو أقل ع ال نعم» لو نكح شريفة يستغرق 
)000( في س: زواج. 2( سقط في س. 07 في س: المسمى. 


(9) في د: وإن. (1) سقط في س. 


8م14 ج3١‏ كتاب الكاح 


مهرها ماله فوجهانء اختيار الإمام منهما: المنع» وأنه لا يصح نكاحه إلا إذا وافق 
المصلحة. 

فروع: 

إذا التمس السفيه النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناه» أو دونه إن لم 
نعتبره - فعلى الولي الإجابة كشراء الطعام والشراب. 

قال مجلي: وقد ذكر الغزالي أنه نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه 
قال”'": «إذا دعا للتكاح لا وه الولى»» ثم قال: نا 00 على ما إذا كان 
الولي غير الأب والجد». [أي]': من وصى أو قيمء ثم قال: وهذا فيه نظرٌ؛ لأن 
الولاية على السفيه - إذا بلغ سفيهًا - تكون للأب والجد والوصى من جهتهماء 
[والحاكم] '"'. وكل واحد من هؤلاء إذا ثبتت ولايته» له التزويج» لا نعلم فيه 
خلافا على المذهب؛ فالوجه - إن صح النقل - حمله على ما إذا لم يكن به 
حاجة إلى النكاح» وعلى المذهب لو امتنع من تزويجه]ء فتزوج بنفسه - أطلق 
الأصحاب فيه وجهين: أصحهما عند المتولي: أنه لا يصح, واستدرك الإمام 
وتابعه الغزالي فقالا: إذا امتنع فيراجع السلطان» فإن خفت الحاجة وتعذرت 
مراجعة السلطان» فحينئذ في استقلال السفيه الوجهان. ولو تزوج من غير مراجعة 
الولي لم يصح. 

وقال الجيلي: [على الأصح] ”*'. وذلك يدل على ذكر خلاف فيه» ولم أره في 
غيره. 

فلو دخل بها فلا حدّء ولا يجب المهر على الأصحء سواء كانت عالمة أو لم 
تكن؛ لأنها مفرّطة بعدم البحث؛ كمن باع ا 


)١(‏ سقط في ب» س. (0؟) سقط في س. 

(9) سقط فى س. (؟) سقط فى س. 

للد قوله: ولو تزوج السفيه من غير مراجعة الولي» لم يصحء وقال الجيلي: على الأصح: وذلك يدل 
على ذكر خلاف فيه» ولم أره في غيره. 
فلو دخل بها فلا حد, ولا يجب المهر - على الأصح - سواء كانت عالمة أو لم تكن؛ لأنها مُفرّطة 
بعدم البحث؛ كمن باع من مفلس. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما أطلقه من عدم وجوب المهرء قد أطلقه أيضًا الرافعي» والنووي في الروضة؛ ومحله إذا 
كانت المرأة رشيدة» فإن كانت سفيهة - أيضًا - وجب؛ لأن رضاها بذلك لاغء كذا نبه عليه النووي - 


كتاب النكاح جم١‏ 1 


وقيل: يجب؛ لأنه أتلف البضع. 

قال مجلي: والوجهان مبنيان [على القولين فيما إذا أذن الراهن للمرتهن في 
وطء الجارية المرهونة» فوطئ]2'1 على ظن الحل. 

قال المتولي: هما مبنيان على العبد إذا نكح بغير إذن سيده ووطىئ» وفيه" 
قولان: فإن قلنا: يتعلق برقبة العبدء فقد جعلناه جناية؛ فيلزم في مال السفيه» وإن 
قلنا: يتعلق بذمة العبد. فالمذهب: أنه لا يلزمه شىء؟؛ لأنّا جعلناه دَيْنَا بالرضاء 
ودين الرضا لا يثبت في حقٌ السفيه. ١‏ 

فزن فلقاء لذ يجت الحين: فى التاق قال :نهار 255 تقول ضيه إذا قلف الجر 
عنه؟ فيه وجهان. فإن قلنا: 58 فماذ(؟) عن فيه وجهان: 

أحدهما : يجب مهر المثل. 

والثاني : يجب أقل ما يستباح به البضع؛ ليقع التمييز بينه وبين السفاحء قاله 
فى «التهذيب». 
وقال مجلي يدل :هذا الوجه: [يجب7© آقل ما يُتَمَوّل في العادة. 

[قال الغزالي: وفيه إشكال» ولكن أقرب ضابط: [ما له نفع" محسوس في 
العادة]!"2, ولا يعد مشتريه سفيهًا. 

ووجه إشكاله: أن الحبة الواحدة لا تتمول في العادة» ولا يصح إفرادها بالعقدء 
ويعد مشتريها سفيهّاء ولكن لو أتلفها متلف ضمنهاء على المشهور من المذهب. 

ولو اشترى صخرة على رأس جبلٍء أو جرّة من ماء على بحر -صح العقدء 
وإن كان سفيهًا. 

هذا آخر كلامهء وما قاله من أنه لو أتلفها متلف ضمنها على المشهورء غير 
مسلّم؛ فإن المشهور: أنه لا يضمنها. 


في «فتاويه»؛ وهو ظاهر؛ يؤيده ما إذا اشترى السفيه من سفيه آخرء وقبض المبيع وأتلفه» فإن الضمان 
يجب عليه؛ ومثله: لو كانت رشيدة» لكن وطئها نائمة» أو مجنونة» أو مكرهة. 
وقد نبه عليه المصنف في نظير المسألة» وهو ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده» ووطئ» وحكى خلاقًا 
فيما إذا كانت أمة؛ لأن الحق لغيرهاء ويتجه جريانه هنا. 
الأمر الثاني: أن تعبيره في آخر كلامه بالمفلس غلط فإن البائع من المفلس يجب له عليه الثمن بلا 
نزاع» واختلفوا في مزاحمته للغرماء. والصواب: أن يعبربقوله من سفيه .[أ و]. 


)غ2 سقط في د. © في بء د: ففيه. زفرة في س: المتولي. 
6 في س: فماء. )2 سقط في بء وفي د: لا يجب. 


() في س: ما يقع. 60 سقط في د. 


ولو أقرٌ السفيه بالتكاح لم يقبل؛ لأنه ليس ممن [يباشر]''' بنفسهء قاله البغوي. 

وهذا يشكل بإقرار المرأة» وما فيه من التفصيل والخلاف. وسنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

قال: وإن [كان يكثر]”'' الطلاق سُرى بجاريةٍء هكذا يوجد في أكثر النسخ. 
وحكى النووي: أن الذي ضبطه عن نسخة المصنف: [سُرٌّى جارية» وهو 
الصواب» وأنه ضبط عن نسخةٍ للمصنف] ”": كثير الطلاق”؟©» وأن ما ذكرناه مع 
ما ذكره صحيحان. 

و«سَرٌّي): بضم السين» وهي مشتقة مِمَّاذا؟ سيأتي الكلام فيه”*' في كتاب الأيمان. 

وإنما قلنا: إنه يُسَرّى جارية؛ لأنه أصلح له؛ إذ لا ينفذ إعتاقه» فلو تبرم بها" 
أبدلت [له]”". قاله”” الرافعي في كتاب الحجر. 

ومعنى كثرة الطلاق: أن يزوجه ثلاث نسوة على التدريج فيطلقهنء كذا حكاه 
القاضي الحسين في «التعليق» في باب ما يجوز للوصى أن يفعله في مال اليتيم 
من كتاب الوصية. 

وحكى البندنيجي وصاحب «البحر) في هذا الموضع ما يخالف ذلك: 

ما البندنيجي فإنه قال: إذا زوجه واحدة فطلقها”'؛ ثم أخرى فطلقها - سرّاه 
جارية. 

وأمّا صاحب «البحر) فإنه حكى وجهين: 

أحدهما: أن يطلق ثلاث مرات. 

والثاني: أن يطلق مرتين. 

فإن أراد بذلك نفس الطلاق كان مخالمًا لما قالاه» وإن أراد به المطلقات» فهو 
راجع إلى ما حكيناه والله أعلم. 

قال: «وإن كان [عبدًا] '2 صغيرًا زوجه المولى)»؛ لأنه ليس أهلاً للتصرف 
فقام'''' مقامه. كما يقوم مقام ولده الصغير. 

وقيل: فيه قولان؛ كالبائع» وهذا ما رجحه'"'' النووي» وحكم المجنون حكم 


درق سقط في س. )2( في س: عليه. 49 في د: وطلقهما. 
(0) في ب: أكثر. (5) في س: منها. )٠١(‏ سقط في د. 


(:) في س: للطلاق. (8) في د: قال. ش (؟١)‏ في س: صححه. 


كتاب التكاح ج72١ "١‏ 


الصغير ذكره المتولي والبغوي. 

فرع: لو كان للمرأة عبد صغيرء فأذنت في تزويجه؛ فيزوجه"'' من يزوجهاء 
أو من أذنت له [في التزويج] ”"؟ فيه وجهان منقولان في «الذخائر). 

قال: «وإن كان كبيرًا تزوج بإذن المولى» أي: سواء كان المولى رجلا أو امرأة» 
0ك عه الإمام؛ رك كلاد ذانما تارك تَرَوّحَّ بعَيْر إِذْنٍ 
َوه فََكَاحْهُ بَاطِلُ” "» ويروى: «فَهُوَ عَاهِرٌ) ”؟؛ قال الترمذي: وهو حسنٌ. 

و«المولى» ينظم: الرجل والمرأة» والمسلم والكافر؛ فدّل الحديث بمنطوقه 
على عدم الصحة عند عدم الإذن» وبمفهومه على الصحة عند وجود الإذن. 

[و]' لأن عبارته صحيحة:» وإنما الغرض تحصيل رضا السيد؛ لأن حقوق 
النكاح تتعلق بمنفعته ورقبته» ومنفعته ملك للسيد'''؛ ولذلك يصح إذن المرأة 
لعبدها في التزويج» وإن لم يكن لها عبارة في النكاح. 

وقيل: إذا كان ا إلا بإذن وليها. 

ويجوز أن يكون الإذن مقيّدًا [بامرأة]”'' بعينهاء أو بواحدة من القبيلة أو" البلدء 
ويجوز أن يكون مطلقَاء وإذا قيد فعدل العبد عن النكاح المأذون فيه لم يصح. 

وحكى الحناطي وجهًا: أنّه لو كان قد نض على المهر فنكح غير المعينة 
بذلك المهر أو أقل - صم التكاح. 

وهذا الوجه مثل الوجه”"' المحكى عن ابن كج في الإذن للسفيه. وقد تقدم: 
وإذا أطلق الإذن فله نكاح حّرة أو أمة في تلك البلد أو غيرهاء لكن للسيد منعه 


10 


فق في د: فزوجه. زع سقط في س 

(؟) أخرجه أبو داود (1/ 177) كتاب النكاح» باب: في نكاح اد بر 3 حديث (701/4) 
من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل ... 

ا الا ل و 00 
وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. 

(84) أخرجه أبو داود (7578/5)» كتاب النكاح؛ باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده (18١؟))‏ 
والترمذي (119/7) كتاب النكاحء باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده (١١١١)؛‏ 
والحاكم في المستدرك (؟/ )١454‏ وصححه. 

(5) سقط في د. (5) فى د: السيد. 

(10) سقط فى د. (4) فى سو 

9( سقط في ب. ١‏ 


ف ج١‏ كتاب النكاح 


من الخروج إلى تلك البلد. 

فرعان: 
في عزل الوكيل. 

الثاني : لو طلق العبد [بعد] ”'' ما نكح بإذن السّيدء لم ينكح أخرى إلا بإِذنٍ 
جديد. ولو نكح نكاحًا فاسدًا فهل له أن ينكح أخرى؟ فيه خلاف مبني على أن 
الإذن [هل1" يتناول الفاسد أم [لاء و1" يختص بالصحيح؟ وهذا أصل سيأتي 
في الصداق”*' إن شاء الله تعالى. 

قال: وهل للمولى - أي: الموافق له في الدين - أن يجبره على النكاح؟ فيه 
0 

أحدهما -وهو القديم-: نعم؛ لأنه مملوك له يملك بيعه وإجارته.ء فملك 
تزويجه بغير رضاه كالأمة. 

والجديد: المنع؛ لآنه يملك رفع النكاح بالطلاق» فكيف يجبر على ما يملك 
رفعه؟! 

وأيضًا: فإن النكاح يُلزِم ذمّة العبد مالاً فلا يجبر عليه كالكتابة» ويخالف الأمة؛ 
فاه يتلاك مشتعة رضدهاء فزورو” "ادقن على عا موتلكي وعافنا ل ا 
لين ملكا له: 

أمَا إذا كان العبد مسلمًا والمولى كافرّاء فهل له إجباره؛ إذا رأينا للمسلم إجبار 
العبد [المسلم]”*'؟ فيه الوجهان الآتى ذكرهما فيما لو كان السيد مسلمّاء وله أمة 
كافرة» هل يملك تزويجها على ما حكاه الإمام؟ 

ومعنى الإجبار: أن يقبل لعبده البالغ النكاح بغير إذنه» أو يكرهه على القبول» 
ويصح؛ لآنه غير مبطل [فى الإكرام]7؟ قاله فى «التهذيب»» وقال فى «التتمة»: 
قبوله بالقهر لاا يصح. 

فرع : حيث قلنا: للسيد إجبار العبد. فلو أقر على العبد بالنكاح قبل منه. كما 


)١(‏ سقط في د. (0) في د: فورد. 
فق سقط في س. “4 سقط في س. 
(0) سقط في بد (46) سقط في س. 
(4) في س: كتاب الطلاق. (9) في س: بالإكراه. 


(5) زاد فى التنبيه: أصحهما: أنه ليس له إجباره. 


كتاب النكاح م١‏ يف 


في [حق]7'' ابنته» قاله المتولي والبغوي. 

قال: «وإن'"' طلب العبد النكاح. فهل يجبر المولى عليه؟ فيه قولان:» 

أصحهما : أنه لا يجبر؛ لأنه يشوّش عليه مقاصد الملك وفوائده» فلا يجبر 
عليه كنكاح الآمة. 

والثانىي: يجبر على إنكاحه”"؛ لأنه مكلف دَعَا إلى نكاحه لحاجته. فكان 
على وليه إنكاحه كالمحجور عليه بالسفه ولأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور. 

فعلى هذا: الحكمٌ فيما إذا امتنع السيد كالحكم في السفيه إذا دعا إلى النكاح 
وامتنع الولي» وحكى الوزير ابن هبيرة في كتابه الذي حكى فيه ما أجمع عليه 
الأئمة الأربعة» وما اختلفوا [فيه]”*؟2: أن على قول الإجبار يجبر على أن يزوجه أو 
يبيعه. وهو حسنٌ. 

وقد بنى بعضهم الخلاف في وجوب إجبار [السيد على الخلاف في وجوب 
إجبار]””' العبد: إن أجبر العبد لم تجب الإجابة» وإلّا وجبت. [وعكس ذلك أبو 
الفرج السرخسي فقال: إن أوجبنا على السيد الإجابة إذا طلب العبد لم يجبر 
العبد» وإلا أجبر كالامة. 

وأشار بعضهم إلى تخصيص الخلاف في وجوب الإجابة على السيدء [بقولنا: 
إن السيد]”'' لا يجبر عبده على النكاح, أمّا إذا أجبره فيبعد أن يقال: إن العبد 
أيضا يجين الشيدهء 

قال الرافعي: والأصح ترك البناء من الطرفين. 

وحكم المدبّر والمعلق عتقه بصفةٍ حكم القن» ومن بعضه حر وبعضه رقيق لا 
يجبر على النكاح» ولا يستقل به» وهل يجاب إذا طلب؟ فيه الخلاف المذكور في 
القن. والمكاتب لا يستقل بالتكاح» ولا يجبره السيد» لخروجه عن تصرفهء [ولو 
نكح بإذن السيد فطريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في تبرعاته بإذن السيد. 

وأصحهما: القطع بالصحة. وهو ما حكاه الشيخ في باب”" الكتابة؛ لأن 
حقوق النكاح وإن تعلقت بكسبه فلها عوض ينتفع به؛ فصار كالطعام يشتريه 


فم زاد في التنبيه: فإن. (0) سقط فى س. 


() في د: تكاحه. ل ا 


5" ج7١‏ كتاب التكاح 


فيأكله]؛ وعلى هذا: فلو طلب من السيد» فوجوب الإجابة مخرّج على الخلاف 
في القن؛ وأولى بأن يجب؛ لأنه لا يتضرر بنكاحه"''؛ لانقطاع حقه عن أكسابه 
في الحالء والعبد المشترك هل لسيده إجباره؟ وهل على سيده إجابته؟ فيه 
الخلاف المذكور في الطرفين. 

ولو دعاه أحدهما إلى النكاح, وامتنع الآخر والعبد» فلا إجبار» ولو طلب 
أحدهما مع العبد وامتنع الآخرء فمن قال: يجبر - إذا كان كاملا له - فهاهنا 
أولى» ومن قال: لا يجبر ثم فهاهنا وجهان كالمكاتب. 

هكذا ذكره صاحب «العُدَّة»» وحكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامدٍء ثم قال: 
هذا تعيذ؟ لأنه ذلك تسق ملكا تاماه بخلاف المكاتي» وأيضا بنط 1 
نصفه حرٌ إذا طلب النكاح؛ فإن الحرية فيه أكثر من موافقة الآخر. 

فرع : عبد الصبي والمجنون والسفيه [لا] '' يجبره وليه. وفيه وجه: أنه يجوز؛ لأن 
المصلحة قد تقتضيه؛ ولو طلب العبد التزويج فحكمه مع الولي كالحكم مع السيد. 

واعلم أن من جملة المحجور عليهم المفلس» ونكاحه صحيح؛ لأنه ليس عليه 
في النكاح حجرٌء ولكن لا تعطى الزوجةٌ مُوَّنَ النكاح مما في يده؛ لأن حقّ 
الغرماء قد تعلق به فصار كالمرهون في يد المرتهن» وإنما لم يذكره الشيخ؛ لأنه 
تكلم [هاهنا]ا؟ في المحجور عليه الذي [لا]”' يستقل بالنكاح» لا في مطلق''2 
المحجور عليهمء وبهذا يقع الجواب عمن عداه من المحجور عليهم؛ [والله 
غك -: 

فصل: ومن جاز لها النكاح من النساءء فإن كانت لا تحتاج [إليه]” كره 
لها أن تنزوج؛ لما ذكرناه في حق الرجل؛ لأنها تتقيد بالزوج» وتشتغل عن 
العبادة. 

قال: «وإن كانت محتاجه إليه» - استحب لها أن تتزوج؛ لما ذكرنا من حيث 
إن فيه تحصين الدين» وصيانة [الفرج]”"» والترقه عن النفقة وغيرها. 

قال: «وإن كانت حرّةٌ - أي: وهي مكلفة - ودعت إلى كفءٍ - وجب على 


)١(‏ في د: نكاحه. (8) سقط في س. (0) سقط في س. 
() في س: من. (0) سقط في د. 0 في التنبيه: إلى نكاح. 


إفر4ق سقط في س. 4 في د: نفس . 49 في ب» ا للفرج. 


كتاب النكاح جا "> 


الولي تزويحهاء أئ:.سواء كانت بكرا أو فيا تمهر المكل أو" دوته؛ لقوله 
تعالى: مفلا َصَلُوهُنَ أن يََكِحْنَ أَدْوجَهِنَّ4 [البقرة: 777]» والعضل هو المنع» وهو 
:ا ماني ولفرك 1 لس دكرم اللةاوجهة لو رسيا الصَّلاة 
ِذَا 2 مها وَالْجتَارَّة إِذَا حَضْرَتْ. اليم | إِذَا 0-7 كك ف وفيه وجه: 4 
يحصل بتزويج السلطان» ولآنها 00ل من جهة 00 والجدء فكيف 
[نجبرهما]”*' [على النكاح]”"؟! هكذا حكاه الرافعي» وحكاه الجيلي على 
الإطلاق من غير فرق بين البكر والثيب. 

فرعان: 

أحدهما : البكر إذا عبّنت كفئًاء وأراد الأب تزويجها من كفءٍ آخر - فأظهر 
الوجهين: أنه لا يجب تزويجها ممن عينته. وهو ما حكاه ذ فى «التهذيب»» وفى 
كلام الشيخ إشارة إليه حيث قال: «وجب"' على الولي ارا لولم يقل: 
ان منه. 

ا الود ل ا ا الو اخ ةا ا 

الثاني : لو التمست40 الصغيرة الترويج في اوان إمكان الشهوة» ففي وجوبه 
وجهان. 

قال: «وإن كانت بكرًا جاز للأب والجد تزويجها» أي: من كفء بغير إذنهاء 
صغيرة كانت أو كبيرة» بمهر المثل؛ لما روى أنه يكِِ قال: «النَيبُ أَحَقٌ بتَفْسِهَاء 
وَالبكرٌ يُرَوّجُهَا أبُوهًا»”"» والبكر هي العذراء الباقية على حالتها الأولى» وصاحبة 


)١(‏ فى د:و. 

ف أخرجه أحمد (1/ »)23١5‏ والترمذي(7/ 07/7 أبواب الجنائز- باب: ما جاء فى تعجيل الجنازة» 
حديث (1070)» والحاكم (175/71) كتاب النكاح؛ والبيهقي في السنن الكبرى(7/ 177) 
كتاب التكاح» باب: اعتبار الكفاءة» من طرق عن سعيد بن عبد الله الجهني.عن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب.عن أبيه؛عن جده : أن رسول الله يَكْهِ قال ......فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء وما أرى إسناده بمتصل. 


00 في ب: تجبره. 2 في س: تجبره» وفي د: تجبرها. 
لم4 سقط في سء وفي ب: عن النكاح. 
(0) في س: ووجب. (0) سقط في س. 20 في د: ألفت. 


(9) أخرجه الدارقطني(1794/7) كتاب النكاح» من حديث ابن عباس رضي الله عنه ولكنه قال: 
اليستأمرها» بدل: 'يزوجها» ولفظه: الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها أبوها في - 


” ج١‏ كتاب النكاح 


البكارة» والجمع: أبكار» والمصدر: البكارة» بالفتح. 

ثم ما ذكرناه فيما إذا لم يكن بين الأب وبينها عداوة ظاهرة: أمّا إذا كانت فقد 
قال ابن كج في كتابه: ليبس له إجبارها على النكاح. 

هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزيان» ثم قال: ويحتمل جوازه. 

وك الحناطي له 000 

وحكى قولاً: أن الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ. 

ووجه ظاهر المذهب: أنَّ له ولاية [عصوبة]0؛ فأشبه الأب» وأيضًا: فإنه 
كالأب في ولاية المال» ووجوب النفقة» وحصول العتق؛ فكذلك هاهنا. 


فروع: 

إذا طلب”" البكرّ كفئان أحدهما”' أكفأء فهل [يجوز]2 له تزويجها من 
الآخر؟ الذي حكاه الإمام في أوائل كتاب الصداق: أنه لو زوجها منه صحٌء وهذا 
يدل على جوازه. 

إذا طلبٍ” البكرٌ كفء غلب على الظن أن تزويجها منه موافق لأقصى 


نفسها. وحكى البيهقي في السنن الكبرى(7/ )١١5‏ عن الشافعي أن ابن عيينة زاد: والبكر 
يزوجها أبوها. 
قال الحافظ في التلخيص(5/ 59 7):«قال الدارقطني: لا نعلم أحدا وافقه على ذلك» وهو في مسلم 
بألفاظ منها: الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها»اه 
وقال أبو داود(١/178")‏ حديث(99١7)‏ بعد أن أخرجه بلفظ: والبكر يستأمرها أبوهاء و«أبوها» غير 
محفوظ هو من قول سفيان بن عيينة. 

2000 قوله: أما إذا كان بين البكر وبين أبيها عداوة» فقال ابن كج في كتابه: ليس له إجبارها على 
النكاح. هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان» ثم قال: ويحتمل جوازه. 
وحكى الحناطى فيه وجهين. انتهى كلامه. 
وما ذكره من حكاية الحناطي للوجهين غلطء فإن المصنف اعتمد على الرافعي في النقل المتقدم 
جميعه؛ فإنه مذكور فيه بلفظه. وليس فيه حكاية هذين الوجهين عن الحناطي, وأيضًا فإنه -أعني: 
المصنف- لم يقف على كتاب ابن كج ولا كتاب الحناطي. ْ 1 
وأيضًا فإن قول الحناطي: يحتمل جوازه مناف لنقله للوجهين: وبالجملة فالوجهان ذكرهما الجيلي: شارح 
«التنبيه»» فانتقل ذهن المصنف منه إلى الحناطى» أو سبق قلمه أو تُحرّف عليه فى النقل من مسودته. 
واعلم: أن الماوردي قد جزم في الحاوي بما حاصله جواز الإجبار» وتبعه عليه الروياني في البحرء 
وبه يحصل الوجهان في المسألة» فاعلمه؛ فإن كلام الرافعي يقتضي أنه لم يظفر فيه بخلاف. [أ و]. 

(؟) في س: وعصوبة. (9) في د: طلبت. (4:) في د: وأحدهما. 

)2 سقط في ب. () في د: طلبت. 


كتاب التكاح ج3١‏ وف 


الغِبْطة» [فهل يجب؟]"'' قال الإمام في كتاب الصداق: لا يبعد أن يجبء ولا 
يبعد [ألا يجب]”"' إن رأى الأب تأخير التزويج لتعلّقه بالجبلّة» ولكن الأظهر فيه 
الإعفاف والاتباع. إذا أقرّ الأب أو الجد بالنكاح حيث يملك الإجبار» فإقراره 
مقبول؛ لقدرته على الإنشاء. 

وحكى أبو عبد الله الحناطي وجهًا: أنه لا يقبل حتى تساعده البالغة» وهذا 
بعيدٌ؛ فإن [من]”" القواعد المطردة المنعكسة على ما حكاه الإمام في كتاب 
الإقرار» وفي باب ما على الأولياء» من كتاب النكاح-: «أنْ مَنْ قدر على الإنشاء 
قدر على الإقرار» ومن لا فلا»» ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسائل: 

إحداها : الوكيل بالبيع وقبض الثمن إذا أقرّ بذلك» وكدّبه الموكل - لا يقبل 
قول الوكيلء» وإن كان قادرًا على الإنشاء. 

الثانية : إذا أة قرٌ الزوج بالرجعة في زمن العدة» لا يقبل منه على وجدء وإن كان 
قادرًا على الإنشاء. 

الثالثة: الشخص يقر على نفسه بالرق فيقبل» ولا يقدر على أن يرق نفسه. 
قالها الإمام في كتاب الإقرار. 

الرابعة - قالها أيضًا فيه- : العبد المأذون إذا أقرّ بعد الحجر عليه يقبل على 
وجدء وإن لم يقدر على الإنشاء. 

الخامسة:”*' المرأة إذا أقرت بالنكاح» وصدقها الزوج - قبل منها على الجديد» 
وإن كانت لا تملك الإنشاءء وعلى القديم: يقبل إذا كانا غريبين» وإلا فيطالبان بالبينة. 

ثم حيث تكلمنا””' في هذا الفرع فلنتعرض لما قاله الأصحاب فيه؛ تفريعًا 
على الجديد. فنقول: هل يكفى إطلاق الإقرار أم لا بد من التفصيل كما في 
الدعوى على رأى؟ فيه وجهانء والأصح: الثاني. 

ثم إذا كذبها الولي فهل يعمل بإقرارها؟ فيه وجهان:]”'. 

أحدهما - ويحكى عن القفال-: لا. 

وأظهرهما - وبه أجاب [الشيخ في «المهذب»]”" وابن الحداد والشيخ 
أبو عليٌ-: نعم. 

ويعضده ما قاله الإمام في [آخر] " «النهاية» فيما إذا [حلف الأب]”' على 
)١(‏ سقط في س. (:) سقط في س. (0) سقط في س. 
(؟) سقط في س. () في د: تكلما. (6) سقط في د. 
() سقط في ب. (5) سقط في س. (9) في د: حلفت الأم. 


عدم التزويج [بعد الدعوى”" عليه]”©: أنها إذا أقرّت قبل إقرارها على الصحيح. 

وعن القاضي الحسين [الفرق]1" بين العفيفة والفاسقة”'". 

ويجرى هذا الخلاف فيما إذا عينت شهودًا وكذبوها. 

وعلى الأول: لو كان الأب غائبًا حين الإقرار لم ينتظر حضوره؛ بل تسلم 
للزوج”*' في الحال للضرورة» فإن عاد وكذب فيحال بينهماء أو يستدام ما سبق؟ فيه 
وجهان: [فرجح] ''' في «الوسيط» الأول» و[رجح]”" غيره الثاني» وإذا فرعنا على 
القديم» فأقرًا في الغربة» ثم رجعا إلى الوطن» فهل يحال بينهما؟ فيه هذا الخلاف. 

فرع: على القول”" بقبول إقرارها وإن كذبها الولى؛ إذ("؟ أقرّ الولي المجبر 
لشخصء وأقرّت هي لآخر؟ فالمقبول [إقراره أو] ”''' إقرارها؟ 

حكى [أبو العباس] '' العبادي فيه وجهين عن الحليمي عن القفال الشاشي 
والأودي. ْ 

وحكى الإمام قبل كتاب الصداق بست في ضمن فرع [أوله]"': «إذا زوج 
الرجل إحدى بنتيه [ومات2"1...» - ترددًا ظاهرًا عن الأصحاب في قبول إقرار 
البكرء ومعها من يجبرها. 

قال: ويظهر في وجه القياس ألا يقبل إقرارهاء ومن أصحابنا من قال: يقبل 
إقرارها إذا استقلت بالتكاح» وفي تفريع هذا عُسْرٌ؛ فإنها؟' لو أقرّت بأنها زوجة 
فلانٍء [و]*'' أقرٌ الأب بأنه زوّجها من غيره؛ فإذا فرعنا على قبول إقرارها 
فكيف نقول؟! وما الوجه؟! يجوز ''' أن يقال: الحكم للإقرار السابق» ويجوز 
أن يحكم ببطلان الإقرارين إذا اجتمعاء ولو رددنا إقرارهاء لتخلصنا من هذا 
الخبط؛ فتحصلنا على أربعة احتمالات. 

قال: والمستحب أن يستأذنها إن كانت بالغة» وإذنها السكوت ؛ لقوله يَكِ: (وَالْبكد 
6 1 يل وه الي 1" ولايسس إننا وا بره إلى 


)١(‏ في د: القرعة. (0) سقط في س. (1) سقط في ب. 
(0؟) سقط في ب. (4) في س: القولين. )١5(‏ في س: لأنها. 
() سقط في ب. (9) في س: أو. )١5(‏ سقط في د. 

(4) في س: التاجرة. )٠١(‏ سقط في س. )١(‏ في س: بجواز. 
(5) في د: إلى الزوج. )١١(‏ سقط في س. 1) في بء د: تستأمن. 


() في سء د: ورجح. )١١(‏ سقط في ب. (18) سقط في د. 


| 


كتاب النكاح جلا١‏ 4 


التزويج بدون مهر المثل» وهل يصح العقد به إذا كان الزوج غير كفء؟ قال ابن 
يونس: لا يصح. 

وحكى المتولي فيه وجهين» وأن'") الصحيح من المذهب: الصحة؛ للحديث. 

وإن زوجها غير الأب والجد فلا بدّ من رضاها وإذنها بعد البلوغ [؛ لقوله -عليه 
السلام-: «لا تَْكحُوا الْيتَامَى عد 00 والأمر إنما يكون بعد البلوغ.]”" 
وهل يشترط صريح النطقء أم نكتفي'*' بالسكوت؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أنه يكفى السكوت؛ للحديث [السابق]”*©؛ [و] ”2 جعله الإمام 
أظهر على ما حكاه'””' في باب الإحصان من كتاب النكاح. 

وفيه وجة: أنه لا حاجة إلى الاستئذان» بل لو جرى التزويج بين يديها ولم 
تنكر [كان ذلك]'' رضًاء كما إذا جرى [فِعْلٌ]”''' بين يدى النبي كل ولم ينكره» 
وإذا اكتفينا بالسكوت فيحصل الغرضء. ضحكت أو بكت. إلا إذا بكت مع 
الصياح وضرب الخد؛ فلا يكون ذلك رضًا. 

فرع: لو قالت: وكلته بتزويجي. 

قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إِذنَا؛ لأن توكيل المرأة 
في النكاح باطل» ويجوز أن يعتد به إذنًا؛ِ لما ذكرنا في باب الوكالة: أنها إذا 


)١9( >‏ أخرجه مسلم .»3١7/1(‏ كتاب النكاحء باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت )١57١/557(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنه. 

١ فى س: فإن.‎ )١( 

(؟) أخرجه الدار قطني (9/ 144-19 ) كتاب النكاح» حديث (075): والحاكم (1717//1): كتاب 
النكاح: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن, والبيهقي )١71١/7(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء 
في نكاح اليتيمة» من حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر: أنه تزوج 
بنت خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إلى رسول الله يَلِةِ فقالت إن ابنتي تكره ذلك 
فأمره النبي كك أن يفارقها ففارقها وقال: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو 
إذنها. قال الدارقطني: : ورواه الوليد بن مسلم وصدقه بن عبد الله عن ابن أبي ذئب عن نافع 
مختصرًا مرسلاء وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع» وإنما رواه عن عمر ابن حسين عنه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وسئل أحمد عن 
هذا الحديث فقال: باطل. 

زفرة سقط في س. 20( في د: يكتفى. (4) سقط فى به د. 

(3) سقط في د. (0) في س: ذكره. (4) في س: الخلع. 

(9) في س: ذلك كان. )٠١(‏ سقط في س. 


١ 0‏ كتاب النكاح 


فسدت فالأصح أنه ينفذ التصرف بحكم الإذن”". 

قال: وإن كانت ثيْبًا [أي]7'' عاقلةً] م يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها بعد 
البلوغ. [وإذنها بالنطق؛ لقوله - يكللهِ-: «التَيبُ تُسْتَئْطَنُ»”*» ولا استنطاق إلا بعد 
البلوغ]”*' بالإجماع. 

ولا فرق بين أن تحصل الثيابة بوطءٍ حلال أو بوطء شبهة أو بزنى. 


000 قوله: فرع: لو قالت: وكلته بتزويجي. 
قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل» ويجوز أن 
يعتد به إذنّاء لما ذكرنا في الوكالة أنها إذا فسدت. فالأصح أنه ينفذ التصرف بحكم الإذن. انتهى كلامه. 
البحث الذي ذكره في آخره هو من تتمة كلام الرافعي» ومتابعة المصنف عليه تشعر بعدم وقوفه على 
نقل يوافق ذلك» وهو عجيبء فقد نص الشافعي على المسألة وصرح بحصول الإذن به كذا نقله عنه 
صاحب البيان. وأعجب من ذلك أن النووي قد صرح به أيضًا في الروضة. فقال: هذا عجيب من 
الإمام الرافعي. والمسألة منصوصة للشافعي. 
قال صاحب البيان: يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ الإذن» ويجوز بلفظ الوكالة» نص 
عليه الشافعى -رضى الله عنه - لأن المعنى فيهما واحدء فهذا هو الصواب نقلا ودليلا. 
هذا كلام الروضة» وصرح بالمسألة -أيضًا- البغوي في فتاويه» وجزم بالبطلان على وفق ما يقتضيه 
نقل الرافعي» فقال: «إذا جاء رجل إلى القاضي» وقال: إن فلانة قد أذنت لك في تزويجها مني؛ واعتمد 
القاضي على كلامه؛» جاز له تزويجها منه. فإن اتهمه» لم يجزء ولو قال: وكلتك» فلا يصح منها 
التوكيل». هذه عبارته؛ والصواب الأول. [أ و]. 

() في التنبيه: فإن كانت. ‏ (") سقط في س. 

(5) أخرجه أحمد (197/4). وابن ماجه )5١7/١(‏ كتاب النكاحء باب: استئمار البكر والثيب 
حديث (1877)» والبيهقي )١1١/17(‏ كتاب النكاحء باب: إذن البكر الصمتء وإذن الثغيب 
الكلام» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن عدى بن عدى الكندى» عن 
أبيهء عن رسول الله يَكِةِ قال: «والثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها». 
وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه. عدى بن عدى عن أبيه منقطع» قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(0/ ””) عن أبيه قال: عدى بن عدى بن عميرة الكندى أبو فروة» ولأبيه صحبة» روى عن أبيه مرسلاء 
لم يسمع من أبيه. 
وقال الحافظ البوصيرى في الزوائد (؟/ 728): هذا إسناد رجاله ثقات. إلا أنه منقطع» عدى لم يسمع 
من أبيه عدى بن عميرة» يدخل بينهما العرس بن عميرة قاله أبو حاتم وغيره» وقال المزى: رواه 
يحبي بن أيوب المصرىء عن ابن أبي حسين» عن عدى بن عدىء عن أبيه. عن العرس رجل من 
أصحاب النبى كلل... اه. 
والذى ذكره المرى روتكيه الله: 
أخرجه البيهقي (7/ “171 ) كتاب النكاح» باب: إذن البكر الصمتء وإذن الثيب الكلام» من طريق عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين... به. 

(5) سقط في س. 1 


كتاب النكاح ث١ 7*١‏ 


وفي «شرح مختصر» الجويني: أن أبا إسحاق حكى عن القديم: أن المصابة 
بالفجور حكمها حكم الأبكارء واختاره. 

ولو زالت البكارة بالسقطة أو الإصبعء أو حدّة الطمث. أو [طول]”('' التعنيس 
- فظاهر المذهب: أنها كالأبكار» وعن ابن خيران وابن أبي هريرة: أنها كالثيب. 

وحكى عن القاضي أبي حامد سماعًا: أن التي وطئت مجنونة [أو مكرهة] أو 
نائمة حكمها حكم الأبكار؛ [لبقاء الحياء» وهذا خلاف ظاهر المذهب. 

وفي المصابة في غير المَأنَى وجهان. أصحهما: أن حكمها حكم الأبكار]”". 

فرع: لو ذكرت المرأة للولى أنّها ثيبٌ قبل قولهاء فإن لم يُعْلم لها زوج فهل 
يسألها عن سبب الثيوبة؟ قال الماوردي: لا يسألها. 

وقال الشاشي: عندى أنه يسألها: هل وَطِئت أم لا؟ فإن ذكرت أنها وطئت 
فاتهمها9© حلفها: 

قال مجلي: والذي اختاره الشاشي إنما يجيء على قولنا: [لا تأثير]”*» لذهاب 
البكارة بغير الوطء. 

قال: «وإن؟ كانت مجنونة: فإن كانت صغيرة جاز للأب والجد تزويجها)؛ 
لأن الجنون إذا انضم إلى [الصّعّر تأكدت]7" الولاية» وهي ليس لها حال تستأذن 
فيه» ولهما ولاية الإجبار على الجملة؛ فاقتضت المصلحة تزويجها. 

وقال بعض الخراسانيين: لا [تزوّج]” الثيب الصغيرة المجنونة 7, 

وقال بعض البصريين: لا تزوج الصغيرة المجنونة» [و]2»2 حيث تزوج فلا 
يشترط في حقها وجود الحاجة؛ بل يكفى ظهور المصلحة. 

قال الإمام: اتفق عليه الأصحابء بخلاف المجنون؛ لأن النكاح يفيدها المهر 
والنفقة» ويغرم المجنون. ولا خلاف أنه لا يزوجها غير الأب والجد. 

قال: «وإن كانت كبيرة» - أي: المجنونة - جاز للأب والجد”"'"؛ لما سبق» 
وللحاكم - أي: عند عدمهما- مع وجود القريب؛ لأن له الولاية العامة» ويرجى 


)١(‏ سقط في س. (4) في د: لا بأس. (8) في س: والمجنونة. 

(؟) سقط في د. (0) في التنبيه: فإن. (9) سقط في د. 

إفة في د: واتهمهاء وفي س: 69 في بء د: الصغير يؤكد. )200 في التنبيه: للآب والجد 
وكذبها. (00) في س: يتزوج. والحاكم. 


يفنا ج1١‏ كتاب النكاح 


أن يكون شفاؤها فيه» مع تضمنه مصلحة المهر والنفقة» وثبوت الولاية على 
مالهاء وبهذا فارق باقى2'(7 العصبات» وفارق ما لو كانت صغيرة. 

وإذا زوج الحاكم راجع أقاربهاء وهذه المراجعة» واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها واجبة» فعلى هذا: لا يراجع إلا من تكون له الولاية عليها 
لو”" كانت عاقلة؛ قاله المتولي» فإن شاورهم فلم يشيروا بشيء استقل 
الحاكم”*'» وهذا الوجه استضعفه الإمام» وذكر في «التهذيب» أنه الأصح. 

وإذا قلنا: إنها مستحبة» شاور عصباتهاء فإن لم تكن شاور أقاربها؛ كالأخ 
والعم من الأم والخالء قاله المتولي. 
فعلى هذا لا ينفرد القريب» ولكنه يحتاج إلى مراجعة الحاكم؛ فيقوم إذن الحاكم 
مقام إذنهاء» فإن امتنع القريب نفج الحاكم كما فى العضل. 

ثم الحاكم أو القريب إنما يزوج عند ظهور الحاجة» وذلك بأن تين مَحَايل 
الشهوة» أو يشير أرباب الطب بأن في تزويجها توقع الشفاءء ويكون”'' إذ ذاك 
لهاك 

وقال ابن الصباغ: لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال أهل الطب: إن شفاءها في ذلك؛ 
فلو انتفى ذلكء وأراد التزويج لكفاية النفقة أو لمصلحة أخرى. ففيه وجهان: 

وأصحهما: المنع؛ لأن تزويجها يقع إجبارّاء وغير]''2 الأب والجد لا يملك 
الإجبار» وإنما يصار إليه للحاجة النازلة منزلة الضرورة. 

وإذا جمعت ما ذكرناه واختصرت قلت: فى تفسير الحاجة ثلاثة أوجه: 

أحدها: توقع الشفاء ليس إلا. 

الثانى: ذلك» أو تبين مخايل الشهوة. 

الثالك: ذلك» أو كفاية النفقة. 

ثم هذا كله فيما إذا بلغت مجنونة» فلو”؟ بلغت عاقلة ثم جُنَّتَ فهل يزوجها 
الأب [و]” الجد؟ 


)١(‏ في س: في. (4) في س: بالحكم. (00) في س: أما إذا. 
(؟) في س: إذا. () في س: فيكون. (4) في س: أو. 
(9) في د: أو. (1) سقط في د. 


كتاب التكاح جما 0 


قال مجلى - [وهو فى «الوسيط»]”7''-: فيه وجهان مرتبان على قولنا: إن 
وليه الال 11 

منهم من قال: لا تعود ولاية التكاح كولاية المال. 

ومنهم من قال: [إنها]”' تعودء وهو الأظهر؛ لأنهما كاملا الشفقةٍ فكانا أولى 
من غيرهما. 

وقال في «التتمة»: يزوجها الأب بلا خلافء. ولكن إذا قلنا بعدم ولاية المالء 
فهل ينفرد أو يحتاج إلى إذن السلطان؟ فيه وجهان”". 

فرع: قال في «التهذيب»: لو كانت تجن يومًا وتفيق يومّاء لا تزوج حتى تفيق 
وتأذن» [وتبقى على الإفاقة حتى يفرغ الولي من التزويج. 

وقيل: هو كالجنون المُطبق] ”') حتى لو زوجها في يوم جنونها جاز. 

قلت: وينبغي أن [يجيء] ”*' فيه”'' ما حكيناه في الرجل. 

قال: وإن كانت أمة وأراد المولى”" - أي: المطلق [التصرف - تزويجها]”") 
غير إذنها جاو اى: سنواء كانت كييرة أو:صغيزة يكرا كانت أو ثيياء منجتونة 
كانت أو عاقلة, قِنَةَ أو مدبَّرةَ أو معلقًا عِنْقُها على صفَةٍ؛ لأن النكاح يرد على 
منافع البضعء وهي مملوكة [له]”*» وبهذا [فارق]””' '' العبد. 

وأيضًا: فإنه ينتفع بنكاح الأمة باكتساب المهر والنفقة. 


)١(‏ سقط في س. (؟) سقط فى ب»ء د. 

(') قوله: «فلو بلغت عاقلة ثم جنت» فهل يزوجها الأب والجد؟» 
ثم قال: وقال في «التنمة»: يزوجها الأب بلا خلاف» ولكن إذا قلنا بعدم ولاية المال» فهل تنفرد أو 
يحتاج إلى إذن السلطان؟ فيه وجهان». انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن «التتمة؛ غلط؛ فإنه لم يجعل الوجهين مفرعين على عدم ولاية المال؛ كما نقله عن 
المصنفء بل جعل الوجهين مفرعين على الوجهين» فقال في فصل بيان الأولياء في المسألة السادسة 
منه ما نصه: (فأما إذا بلغت عاقلة ثم جنتء فتزويجها إلى الأب بلا خلاف» ولكن هل تنفرد به أم لا؟ 
فعلى وجهين بناء على أصل» وهو أن الولاية في مالها إلى من تعود؟ فيه وجهان: 
أحدهما: إلى الأب» فعلى هذا ينفرد الأب بتزويجها؛ كما لو بلغت مجنونة. 
والثاني: أن الولاية في مالها تكون للسلطانء فعلى هذاء الأب» يزوجها بإذن السلطان. هذا كلامه.[أو]. 


ع0 سقط فى ب.ء د. مادق سقط فى ب» د. فك فى د: فيها. 
(0) زاد في س: تزويجها. ‏ (48) سقط في سس. (9) سقط في س. 


)2٠١(‏ في س: فارقت. 


بق م١‏ كتاب النكاح 


فإن قيل: إذا قلتم: إن السيد يزوج بحكم الولاية» فكيف يزوج الثيب بغير 
إذنهاء وولاية الأب أقوى الولايات. وهو لا [يملك تزويج]'' الثيب بدون الإذن؟ 

فالجواب: أن ولاية المال أقوى؛ بدليل أنه يزوج مع [حضور]" الأب 
والأب لما كانت ولايته أقوى من ولاية غيره انفرد بتزويج البكر بغير إذنها؛ 
تكذلك آولاية] * اليد" لما كانه '' أقو طون لة«مؤية على الأنتة حت بتجير 
البنت دون غيره» كذا أشار إليه المتولي. 

قال: وإن دعت [المولى]””' إلى تزويجهاء [لم يلزمه تزويجها]" ؛ لأنه 
يعرش علية مقاسين الملك» ويتقص غبيتهاز 

قال: وقيل: إن كانت محرمة عليه - أي: تحريمًا مؤبدًا - لزمه تزويجها ؛ لقوله 
تعالى: واكم الدب مك وَالْصَلِحنَ مِنْ عبادفٌ وَإمَبحكُم) [النور: 7 9]: ولأنها لا 
تتوقع منه قضاء الشهوة؛ فلا بد من [إعفافها]" . وهذا هو الأصح في «المعاياة! 
للجرجاني. وحكى في «الوسيط» الوجهين من غير تقيبد بكونها محرمة عليه. 

والمعتق: بعضها [لا يجن #ويجها] ريع 6000 000 

وقال ابن الصباغ: يحتمل أن يخرج [على الوجهين]"'' فيما إذا كانت محرمة 
عليه 


فرع: إذا كان لعبده"'' المأذون [له]؟'' فى التجارة أمة: 
إن لم يكن عليه دين جاز للسيد تزويجها بغير إذن العبد على أصح الوجهين. 
والثائي:- لأ إلا أن ياذن [العيد]”' "+ أو يَعَيد السين الحجر عليه 
وإن كان عليه دين: فإن زوجها بإذن العبد والغرماء صحٌ. وإن زوجها بإذن 
العبد دون الغرماء أو بالعكس لم يصح» على أصح الوجهين. 


ده في س: حصول. 060 في س: قال. 

إفرة سقط في س. )0010 زاد في س: لا يجب تزويجها. 
() سقط في بء د. )١١(‏ سقط في س. 

(©) سقط فى س. (0) في س: للعبد. 

032 في التنبيه: لم يلزم المولى. (0)05 سقط في ب» د. 


)فى سن التعاماق 


كتاب النكاح ج”١‏ حكن 


قال: «وإن كانت مكاتبة لم يجز للمولى تزويجها بغير إذنها»؛ لأنها كالخارجة 
عن ملكه. 


وقيل: لا تزوج أصلاً؛ لأن ملك المولى مُخْتَلَّء وهي غير مالكة لأمرها. 

قال: وإن دعت هي إلى تزويجها؛ فقد قيل: ١يجب)؛‏ لأنها تنتفع بذلك» 
وتستعين به في أداء مال الكتابة. 

وقيل: الا يتنب ؟ لأنها ريما عجرت نَمْسَهاء فتعود إليه ناقصة» والأول أصحء 
ورجح النووي مقابله» وقد ذكر الشيخ -رضي الله عنه- [حكم]("© تزويج 
الموقوفة وأم الولد في موضعه. [وذلك يغنى عن الإعادة1" . 

فصل:ولا يصح النكاح إلا بولى ذكر » أي: ليس بخنثى مشكل؛ لقوله تعالى: لإفلا 
تمَصُلْوْهُنَ أن يكِحْنَ أَْوجَهِنَ4 [البقرة: 777]» نزلت في شأن معقل بن يسار حين حلف 
ألآ يزوج أخته من مطلقهاء » فلو كانت تستقل [بعقد النكاح]”" لما نهى عن عضلهاء 
ولقوله عليه لمم :"لا نكاع إِلَاِبوَلِيَ مُْشِدٍ وَسَاهِدَيْ عَذليه/» » وقوله: دلا 


تكح الْمَرْأة الْمَرْةَ ولا تَفْسَهَاء إِنمَا الزَّايَة مي لبي تتكخ تَفْسَهَاه» . 


)١(‏ سقط في س. (؟) سقط في س. (0) في س: بالنكاح. 

(:) أخرجه الدارقطني (7/7 257١‏ 5775) كتاب النكاحء حديث »)١١(‏ والبيهقي (/7/ )١74‏ كتاب 
النكاح» باب: لا نكاح إلا بولى مرشدء كلاهما من طريق عدى ب بن الفضل عن عبيد الله بن 
عثمان بن حثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَك: «لا نكاح إلا بولى 
وشاهدي عدلء وأيما امرأة أنتكحها ولى مسخوط عليه؛ فتكاحها باطل». 
قال الدارقطني: رفعه عدى بن الفضل ولم يرفعه غيره. 
وقال البيهقي: كذا رواه عدى بن الفضل وهو ضعيفء والصحيح موقوف. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: 
أخرجه الطبراني في الكبير )١120 /١١(‏ رقم )١١7747(‏ من طريق الربيع بن بدر: ثنا النهاس بن قهم 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا يكون نكاح إلا بولى وشاهدين ومهر ما كان 
قل أم كثر». وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )١77/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورواه في 
الأوسطء فقال: قال رسول الله يَكِ: «البغايا التي يزوجن أنفسهنء لا يجوز نكاح إلا بولى وشاهدين 
ومهر ما قل أو كثر؛ وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وكله لا تخلو من مقال» وهم: عائشة» وعمران بن حصينء وأبو 
هريرة» وجابر» وابن عمرء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) أخرجه ابن ماجه(774-1778/7) كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي» حديث(1885١)؛‏ 
والدارقطني(”717/7) كتاب النكاح» والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )1١١‏ كتاب النكاح» باب: 
لا نكاح إلا بولي» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١” 1 75‏ كتاب التكاح 


وقال أبو ثور: إن عقدت بإذن الولي صحٌ. 

و عليه: ما تقدم. 

ولو رفع النكاح بلا ولى إلى حاكم يرى صحته. فحكم به - لم يُنقض حكمه 
فيه» خلافًا للإصطخريء ولو طلق ثلانًا لم يقع طلاقه» ولا يحتاج إلى المحلّل» 
خلاقًا لأبي إسحاق. 

قال في «الحلية»: كان الشيخ أبو نصر يعلل ذلك بأن الزوج عقد النكاح على رأى 
من التزم مذهبه فيه فأوجب عليه حكم اعتقاده؛ وهو وقوع الطلاق» وهذا فيه نظر؛ 
فإن الزوج قد لا يعرف مذهبّاء وهل للولى أن يزوجها قبل تفريق القاضي بينهما؟ فيه 
وجهانء اختيار القفال الشاشي منهما: المنع» وهو تخريج ابن سريج. 

[فروع]”" : 

[إذا زال إشكال الخنثئى» فهل يملك التزويج؟ قال في «البحرا: ينظر: إن زال 
بقوله: أنا أميل إلى النساءء فلا؛ لأنه وإن قُبِلَ في حق نفسه حتى يتزوج امرأة لا 
يقبل على غيره. 

وإن زال الإشكال بأمارات لا يرتاب فيهاء فله الولاية]90). 

نكاح رسول الله - يَكهِ - هل كان ينعقد بغير ولى وشهود؟ [فيه]*2 وجهان: 

أصحهما في «البحر»: نعم؛ لأن اعتبار الولي لأجل الكفاءة» وهو أكفأ الناس» 
واعتبار الشهود خشية الجحود. وهو مأمون منه. َكِلِ. 


2000 في د: ورجحنا. هع في س» ام فرع. هوه سقط في س. 

(:) قوله: ولا يصح نكاح المرأة إلا بولي ذكرء أي: ليس خنثى [مشكل]. 
ثم قال: فروع: إذا زال إشكال الخنثى» هل يملك التزويج؟ 
قال في البحر: ينظر إن زال بقوله: أنا أميل إلى النساءء فلا؛ لأنه وإن قبل في حق نفسه حتى يتزوج امرأة 
لا يقبل على غيره. 
وإن زال الإشكال بأمارات لا يرتاب فيهاء فله الولاية. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الروياني في «البحر»؛ من عدم القبول إذا زال الإشكال بقوله: أنا أميل» غلطء ليس له ذكر 
في البحرء بل فيه الجزم بعكس ذلك. فقال في الكلام عن إخباره بالميل» وهل يقبل فيما يتهم من 
الولاية والميراث؟ قولان: 
أحدهما: لا يقبل؛ لتهمته فيه. 
والمشهور في أكثر كتبه: أنه يقبل؟ لأن الأحكام لا تتبعض. هذه عبارته» ذكر ذلك في أبواب النكاح 
قبيل باب الاختيار. [أ و]. 

)0( سقط في س. 


كتاب النكاح ج١١‏ يذن 


[الثاني]27 حكى في «الذخائر»: أن المرأة إذا لم يكن لها ولي» وكانت في 
موضع لا حاكم فيه - ففيها'' وجهان: 

أحدهما: تزوج نفسها؛ للضرورة. 

والثاني : يرد أمرها على رجل يزوجها. 

[وفى «البحر»: حكاية وجه: أنها تصبر إلى أن تجد وليّا كما لو فقدت 
الشهود”". 

قال الشاشي: وكان الشيخ أبو إسحاق - يعني الشيرازى - يختار في مثل هذا 
أن يضكم فقيهًا من أهل الاجتهاد في ذلك؛ بناءًَ على على التحكيم في النكاح, وقد 
كان شيخنا يرى ذلك ويفتى به. 

وقال الشيخ أبو المعالي الجويني: هذا البناء لا يصح؛ لأن هناك جعلاه حكما 
فيما يتنازعان فيه من أمر النكاح وغيره؛ فيصير النظر إليه فيما حكاه فيه خاصةء 
وهذه ولاية ممن لا يستحقها؛ فافترق!؟». ٠‏ 

قال: «وإن كانت أمة زوّجها السيد»؛ لما سبق» وهل ذلك بالملك أو بالولاية؟ 


درق سقط في د» وفي س: فرع. هم في س: فيه. 

ز[فر4 سقط في ب. 

(5:) قوله: حكى في الذخائر: أن المرأة إذا لم يكن لها ولي» وكانت في موضع لا حاكم فيه - ففيه 
وجهان: 


أحدهما: تزوج نفسها للضرورة. 
والثاني: ترد أمرها إلى رجل يزوجها. 
وفي البحر حكاية وجه: أنها تصبر إلى أن تجد وليّا؛ِ كما لو فقدت الشهود. 

قال الشاشي: وكان الشيخ أبو إسحاق - يعني: الشيرازي - يختار في مثل هذا أن يحكم فقيهًا من أهل 
الاجتهاد في ذلك. بناء على التحكيم في النكاح» وقد كان شيخنا يرى ذلك» ويفتي به. 
وقال الشيخ أبو المعالي الجويني: هذا البناء لا يصح؛ لأن هناك جعلاه حكمًا فيه خاصة» وهذه ولاية : 
ممن لا يستحقهاء فافترقا. انتهى كلامه. 
واعلم :أن أبا المعالي الجويني هو إمام الحرمين» وليس ما نقله عنه مذكورًا في النهاية بالكلية» وراجعت 
أيضًا كلام الشاشي في المعتمدء وفي الحلية أيضًاء فلم أر ذلك مذكورًا فيهما. 
تعم: م ل ا ا ع ل ب 
الذخائ ئر أبو المعالي أيضَاء فذكر في بعضها : قال الشيخ» » أيده الله تعالى» كما وقع ذلك في التنبيه في 
بعض المواضعء ويراد به مصنف الكتاب» وفي بعضها قال الشيخ أبو المعالي فوقف عليه المصنف» 
فتوهم أن المراد بأبي المعالي هو إمام الحرمين» فصرح به مغترًا بالجويني هناء وفي شرح الوسيط: 
فوقع في الغلط .[أ و]. 


ون ج7١‏ كتاب الجاع 


فيه وجهان؟ أظهرهما: أنه بالملك. وعليه فروع ستأتي. 

فرع: لا يزوج السيد أمة مكاتبه» ولا يزوجها المكاتب بغير إذن السيد. فإن 
توافقاء فقولان؛ كما في تبرعاته. 

وقال في «التتمة»: المكاتب يزوجها إن قلنا: إنه تصرّفٌ بالملكء وإن قلنا 
بالولاية فلا؛ لأن الرق يمنع الولاية. 

قال:إن”") كانت لامرأة - أي رشيدة - زوّجها من يزوج المرأة؛ لأن المرأة 
ليست من أهل الولاية على البْضْع كما [قررناً" في حقّ نفسها؛ فكان التزويج 
إلى وليها لنفسها. 

ونقل الإمام عن صاحب «التلخيص:: أنه لا يزوجها إلا السلطان؛ لأن من 
عداة من الأولياء ليس بينه وبينها سبب: ولا نسب» وحكاه في البسيظ" أيضّاء ثم 
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قال: و[هذاا”” غلّطه كل الأصحابء وإن كان ما قاله لا يخلو عن احتمالٍ ظاهر. 

[ثم]”' قال الرافعي: وهذا غير مشهور عنه؛ ولا مذكور في «التلخيص»» وإنما 
المذكون والمشهورة أن بق "المرأة يدوجها التبلطاك: 

وقيل: لابد من اجتماع الحاكم والولى» حكاه ابن يونسء والله أعلم. 

قال: 'بإذنها - أي: بالنطق - سواء كانت بكرًا أو ثِيبَا؛ لأنه تصرف في مالهاء 
فلم يجز من غير إذنها». 

قال مجلي: وحكى الغزالي وجها: أنه لا يحتاج إلى إذنها في تزويج أمتهاء 
وهو خطأ. 

قال:فإن”) كانت المرأة. [أي: البنبنة] 2 »غير رشيدة, أي: لصغر أو 
يدون" أويتقة جفقد قبل 'لا تذوج + [لففة:إذن]" اليد برعا ولة مط 
فيه''' لها حتى يزوجها الولى؛ لأنه ينقص القيمة» وقد تحبل؛ فتهلك 

قال:وقيل: يزوجها أبو'''' المرأة أو وجدها""' أي: إذا ظهرت الغبطة؛ لأن 
لهما ولاية الإجبار في الجملة؛ ويحصل به اكتساب المهر والنفقة» وتسقط عنها 


0 فى التنبيه: فإن. (5) سقط فى بء د. 0 في س: لفقدان. 
0 في س: قررناه. (5) في التنبيه: وإن. 109) في ب:فيها: 
00 في س: الوسيط. (0) سقط فى س. داك فى بء» د: أب. 


(44:. سقط ف بن د (0) فى ب: لجنون. )١١(‏ فى التنبيه: وجدها. 
في ب في ب في التنبي 


كتاب التكاح ج1١‏ حن 


النفقة» وهذا هو الأظهرء واختيار أبي إسحاق. 

تنبيه : حكم أمة الصبي والمجنون والسفيه كذلك» وفي , بعض الشروح وجه: 
أن أمة الصبية تزوجء وأمة الصبي لا تزوج؛ لأنه قد يحتاج إليها بعد البلوغ. 

فإن جوزناء قال الإمام: يجوز تزويج [أمة] 227 البنت الصغيرة» وإن [لم]") 
يجز تزويجهاء ويجوز للسلطان تزويج”" أمة الصغير إذا ولى ماله. 

قال الرافعي: وهذا يوافق وجهًا للأصحاب في أن ولى المالا؟» يزوج أمة 
الصغير [والمجنون] ”"» نسيبًا كان أو وصيّا أو قيَمَا كسائر التصرفات المالية» 
والأظهر وجه آخرء وهو أن الذي يزوجها ولى النكاح الذي يلى المال» وعلى 
هذا غير الأب والجد لا يزوجها؛ لأنه لا يزوج الصغيرة والصغيرء والأب 
[والجد]"' لا يزوج أمة البنت الصغيرة» فإن”© كانت مجنونة تزوج» وإن كانت 
لسفيه فلا بد من إذنه. 

فرع : بيعفنها خا رستها رقيق» قيل: لا تزوج أصلاً؛ لضعف المالك 
والولاية؛ بسبب تبعض”" الرق والحرية» وهذا ما قال القاضي الحسين في كتاب 
العتق: إنيلة) ظاهر ل 

وقيل: تزوج» وهو الصحيح. 

وعلى هذا: فمن يزوجها؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يزوجها [مالك2'1 البعض استقلالآء وهو مفرّع على أنه لا يورث» 
وأن ما خلفه يكون لمالك بعضه الرقيق. 

والثاني : يوافقه القريب» وهو الأصح. واختيار ابن الحداد؛ بناءَ على أنه 
يورث» فإن عدم القريب فالمعتق» فإن عدم فالسلطان» كما سيأتي. 

والثالك: يوافقه معتق البعض؛ لأن القرابة لا يجوز أن تثبت مع بعض 
الشخص دون بعض؛ اد عليهاء والولاء قد ثبت على بعض 
الشخص؛ فجاز أن تتبعض الولاية الثابتة [به] 22١١7‏ وهذا أظهر عند الإمام. 


1 سقط في س. (5) سقط في س. (9) في د: بأنه.‎ )١( 
في د: من مَُلك.‎ 20200١ سقط في س. (9© سقط في ب»ء د.‎ 68 
سقط في س‎ )1١١( في س: أن يزوج. 00 في د: وإن.‎ )0( 


(4) زادفي س: هل. (0) في س؛ تبعيض. 


4 جما كتاب النكاح 
الع 


والرابع: يوافقه السلطان؛ لأن القريب يمنع المعتق من التزويج» كما يحجبه 
عن الميراث» والسلطان يزوج بالولاية العامة إذا #مذرت الأسباب الخاصة. 

فرع: إذا صححنا نكاحهاء فأتت بولدِ: ما حكمه؟ فيه وجهان في «تعليق» 
القاضي الحسين في كتاب العتق: 

أحدهما: أن جميع الولد يكون حرًا. 

والثاني : أن احكنه حكم أمه. 

وقد ذكرتهما في [باب]”'' عتق أم الولد. 

قال: «وإن كانت حرّة زوجها عصباتها؛ لآن الولاية تثبت لدفع العار عن 
النسب”"» وهو إلى العصبات. 

قال: ال الأب؛ لأن من عداه يدلى به ثم الجد» [أي]”: وإن 
علا؛ لأن له ولادة* © وعصوبة» فقدم على من ليس له إلا عصوبة» ثم الأ لأنه 
يدلى بالأب؟؛ فكان أقرب» ثم ابن الأخ. : ثم العم ثم أبن لْعم 

واعلم أن الترتيب في التزويج كالترتيب في الميراثء إلا في اثلاث مسائل: 

إحداها :الأخ والجد يستويان في استحقاق الإرثء وهاهنا يقدم الجد؛ 
لاختصاصه بولاية المال. 

والثانية: الأخ من الأبوين يقدم في الإرث على الأخ من الأبء؛ وهاهنا 
قولان. كما ا 

والثالثة: الاين في الميراث أولى العصبات. وفي التزويج لا ولاية [له] 2 
بالبنوة؛ لأنه لا مشاركة بين الابن والأم في النسب؛ فلا يعتنى بدفع العار عن 
النسب؛ ولهذا لم تثبت الولاية 3 من الأم. 

قال: ١ثم‏ الور اا *' إذا كان رجلا - شم غصية الموى, آأي: رجلا 

ا 


كان المولى أو امرأة - ثم مولى العوتى : نم عصبته أي: رفك عاو تر 
الميراث؛ لقوله - عليه السلام-: «الْوَلاءُ لَحْمَةٌ كُلْحْمَةِ النسَبي* 


(0) سقط فى ب. (؟) فى د: النسيب. “١‏ فى التنبيه: وأولاها. 
50 سقط في س. (43 في د: ولاية. سقط في س. 
.2 سقط في س. 


فك أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى في «كتاب الولاء» كما في تلخيص الحبير (5/ 717)» ومن 
طريقه الشافعي في «المسند» ؟/ غة كتاب العتق» باب: المكاتب والولاء. حديث (770) - 


أمَا | إذا كان المعتق امرأة فعن صاحب «التلخيص» : أن السلطان يزوجها؛ء لأن 


والحاكم )74١/54(‏ كتاب الفرائض. باب: الولاء لحمة كلحمة النسب. والبيهقي )517/٠١(‏ 

كتاب الولاء» باب: من أعتق مملوكًا له» كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيبانى»؛ عن 

يعقوب بن إبراهيم» عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمر.... به 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وتعقبه الذهبي» فلم يصححه. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى: هذا الحديث خطأ؛ لأن الثقات لم يروه هكذاء وإنما رواه الحسن 

مرسلا .اه . 

وهذا المرسل أخرجه البيهقى )١947 /٠١(‏ كتاب الولاء» باب: من أعتق مملوكًا له. 

قال الألباني في الإرواء (5/ »)3١١‏ وإسناد هذا المرسل صحيحء وهو مما يقوى الموصول الذي قبله 

على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث؛ فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه 

راو واحد مما في المرسلء فلا أرى وجهًا لتخطئته بالمرسل بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر. اه. 

وللحديث طريق أخرى عن ابن دينار عن ابن عمر. 

وقد حولف محمد بن الحسن في هذا الحديث» خالفه بشر بن الوليد» فرواه عن يعقوب ابن إبراهيم 

عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 

أخرجه أبن حبان في صحيحه كما في الجوهر النقى /٠١(‏ ”42797 وتوبع بشر على هذه الرواية فقال 

ابن التركمانى: وتابع بشرًا على ذلك محمد بن الحسنء فرواه عن أبي يوسف كذلك. 

قال البيهقى فى «كتاب المعرفة»: ورواه محمد بن الحسن فى «كتاب الولاء» عن أبى يوسف عن عبيد 

اللهبن عمر عن عد الله بن هيتان عن ابن حم الهو 7 ١‏ 

ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيبانى كان يرويه عن عبد الله بن دينار» ومرة يدخل عبيد الله ابن 

عمر بين يعقوب وعبد الله بن دينار. 

وقد تابع بشرًا أيضًا على هذه الرواية عبد الله بن نمير: 

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (7/ “01) ثنا أبوزرعة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنى 

أبي عن عبيد الله بن عمر عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ أن النبي يل قال: «الولاء لا يباع ولا يوهب». 

وأخرجه البيهقى )797/٠١(‏ من طريق الطبرانى: ثنا يحيى بن عبد الباقى» ثنا أبو عمير ابن النحاس» 

نااضمرة عن سفياق عن عبد اللةدين دينار عن ابن عمر عن النبى كلك قال «الؤلاء لنحمة #لحمة 

النسب. لا يباع ولا يوهب». ١‏ 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة. 

وقال البيهقي: قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة: «نهى عن 
بيع الولاء وعن هبته» فكأن الخطأ وقع من غيره. 

وأخرجه أبن عدى في الكامل (؟/ 0717 من طريق الحسن , بن أبي الحسن المؤذن: ثنا ابن أبي فديك» 

ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء أن النبي يكل قال : «إنما الولاء نسب لا 

يصلح بيعه ولا شراؤه». 

وقال ابن عدى: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد - أي الحسن بن أبي الحسن. 

وقال: قوله: عن نافع عن عبد الله لا أدرى وهم فيه أو تعمد فأراد تقلب الإسناد» وإنما أراد أن يقول: _ 


4.3 جم١‏ كتاب النكاح 


من له الولاء”'' ليس له الترويج» فكيف يزوج من يدلى به؟! 


والمذهب المشهور: أنه يزوجها في حياة المعتقة من يزوج [المعتقة]”” برضا 
المعتقة. وفي رضا المعتقة وجهان: 

أصحهما: أنه لا حاجة إليه. 

والثاني: يشترط؛ فعلى هذا: لو عُضِلَتْ ناب السلطان عنها في الإذن» 
والتزويج إلى أوليائهاء وفيه وجه حكاه الإمام عن رواية الشيخ أب غلي: أنه 
يزوجها ابن المعتقة. 

وأمًا بعد موت المعتقة فيزوجها من له الولاء على العتيقة كما ذكرناه» ويقدم 
الابن على الأب عند الاجتماع» وقيل باستمرار ولاية الأبء [وهو بعيد]””". 
فروع: 

لو كان المعاق حش ما ؛ قال في «التهذيب» في فصل الخنائى”''» من 
[كتاب]””' النكاح: لا تثبت [له]”"" ولاية التزويج. 

وقال الرافعي: ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه؛ ليكون قد زوجها'” وكيله بتقدير 
الذكورة. ورا بتقدير الأنوثة. 

الشاقي «"كوماكد انمسق ولاك انين نجي كل [وايفة] 
الانفراد كما في النسب. حكاه في «الزوائد» عن ابن الحداد. 

0 : المعتق إذا تزوج بحرّة الأصلء وأتت بابنةٍ - زوّجها بعد العصبات 
الحاكم 

وقال الأستاذ أبو طاهر”' '': التزويج إلى موالى الأب؛ حكاه صاحب «الإشراف). 

قال: ”ثم الحاكم؛ لقوله - عليه السلام-: «السَلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لا وَلِىَّ له'". 


فتك 


منهما على 


عن نافع وعبد 5 


7 في سة اللا 0 ا 6 5-5 
(5) زاد في س: باب. (9) سقط في س () سقط في س 
4 في س: يزوجها. 000( سقط في بء د. )0 في س: للحاكم. 


)2200 في س: : الطاهر. 

20010 أخرجه أحمد (57/5)» وأبو داود(١/‏ 5 57) كتاب النكاح» باب: في الولي» برقم ف 6" 
والترمذي(؟7/ 7*97) أبواب التكاح» برقم (؟ )٠٠‏ وابن ن ماجه(777/7) كتاب التكاح» باب: لا 
نكاح إلا بولي» برقم (14179)» وابن حبان )9/ 4 برقم ١/4(‏ 46 والحاكم(؟/ 187) كتاب ب 


كتاب النكاح ج١‏ 4 


[تنبيه]('2: المراد بالحاكم هاهنا: حاكم الموضع الذي [هو]”'' فيه» فلو كانت 
ببلي» وأذنت لحاكم بلدٍ آخر في تزويجها - لم يصح. قاله الغزالي في [آخر]”" 
كتاب الأقضية. 

قال: ولا يزوج أحد منهم. وهنالك عه يو أقرت من الأنداعز م 0 
بالتعصيبء فقدم فيه الأقرب فالأقرب؛ كالميراث. 

قال: إن”* استوى اثنان في الدرجة» وأحدهما يدلي بجهة والآخر يدلي") 
بجهتين أي: كالأخ من الأب والأخ من الأبوين؛ و”" ابنى الأخ والعمين؛ 
[وابنى]" العم إذا كان أحدهما من الأب والآخر من الأبوين» وابني”' العم إذا 
كان أحدهما ابنها أو أخاها”'" لأمهاء وامتنع الإمام من إلحاق الصورتين 
الأخيرتين بما تقدم. 

قال: فالولى [من يدلي بجهتين'١71"'‏ في أصح القولين» وهو الجديد كما 
في الميراث. 

قال: «وفيه قول آخر: أنهما سواء» وهو القديم؛ لأنه لا مدخل للنساء في 
ولاية النكاح بحال؛ فلا يرجح”"2 بهن؛ كما لو كان لهما عَمَّان أحدهما خال. 
[ولمن نصر]9" الأول أن يقول: ليس كل ما [لا]2''*0 يفيد2 لا يرجح؛ ألا 
ترى أن العم من الأبوين [يقدم] "2 على العم من الأب في الميراث» وإن كان 
العم من الأم لا يرث أصلاً. 

[فروع]140) على الجديد: 

لو كان [لها] ابنا عم أحدهما من الأبوين» والآخر من الأبء لكنه أخوها من 


النكاح» من حديث أم المؤمنين عائشة وفيه: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهك 
والحديث حسئه الترمذي. وصححه ابن حبان» والحاكم. 


)١(‏ في س: قلت. )١(‏ في س: هو. (9) سقط في س. 
(:) في د: مستحب. (5) في التنبيه: فإن. 

(7) في التنبيه: يدلى بالأبوين والآخر بالأب. 

0) في د:أو. () في س: أو ابني. (4) في د: وابن. 
)000 في س: أنحا. )1١(‏ في التنبيه: هو الذي يدلي بالأبوين. 
)١١(‏ في س: هو الذي يدلي بالجهتين. 

(1) في د: يترجح. )١5(‏ في د: ولم يصر. )١0(‏ سقط في ب. 


() في س: يفسد. )1١0(‏ في س: تقدم. (1) في س: فرع. 


0 ج١٠‏ كتاب التكاح 


الأم - فالثاني أولى؛ 0 يدلى بالجد [والأم؛ والأول يدلى بالجد والجدة]”". 

ولو كان لها ابنا ا : أحدهما ابنهاء والآخر أخوها من الأم - فالابن أولى؛ 
لأنه أقرب من الأخ؛ ولو كان لها ابنا [تم]”'" معق: أحدهما ابنهاء [فيقدم 
على]” ' الآخرء وبه أجابه ابن الحداد 7 ذكر في التفريع: أنه لو أراد المعتق 
نكاح عتيقته» وله ابن منها وابن من غيرها - يزوجها منه ابنه منها دون ابنه من 
غيرهاء وهذا غلط عند معظم الأصحاب؛ من جهة أن ابن المعتق لا يزوج 
المعتّقة في حياة المعتق؛ لأنه يدلى به؛ كما لا يزوج ابن الأخ مع الأخ؛ فإذن 
يزوجها منه السلطان. 

قال: فإن”*' استوى اثنان في الدرجة والإدلاء فالأولى”' أن يقدم أسنهما 
وأعلمهما وأفضلهما - أي: في الديانة؛ لأن الأسن أكثر تجربة» فهو أخير"". 
والأعلم أعرف بشروط العقد. والأفضل أحرص على طلب الحظ. 

واعلم أن تقدير الكلام: فإن استويا [في الدرجة والإدلاء فالأولى أن يقدم 
أسنهماء فإن استويا]”'' في ذلك قدم أعلمهماء فإن استويا في ذلك قدم أفضلهما. 

وقال الرافعي: إذا تعارضت هذه الخصال فيقدم” الأفقه ثم”* الأورع» ثم 
الأسن. 

قال: فإن سبق [أحدهما””'' صمح [العقد]'''؟؛ لأن ولايته”"'"' ثابتة» ولو 
أوجب كل واحد منهما التكاح معًا والخاطب واحد. فأظهر الوجهين الصحة». 

قال دهان" تشاحا أقرع بيدهما تاريما فى الحو “نان حرجت القرعة 
لأحدهماء فزوج الآخر - فقد قيل: يصح. وهو الأصح؛ لأن القرعة لا تسلب 
الولاية» [وإنما شرعت لقطع المشاجرة» وجعل من خرجت له القرعة [أولى] "2 
فإذا زوجها غيره» فقد زوجها وليها؛ فوجب أن يصح. 

قال: «وقيل: لا يصح”'2؛ لأنا لو صححنا النكاح لأبطلنا فائدة القرعة. ثم 


)١(‏ سقط في س. (5) فى د: أخبر. )1١١(‏ سقط في التنبيه. 
(5) سقط في ب. اسقط ود (15) في س: ولايتهما. 
(0) في س: قدم. (4) في س: قدم. 5 في الثبيه: وإك. 
(4) في السبيه: وإن: (9) في س: و. )١4(‏ سقط في س. 


(5) في ب؛ فأولى. 2٠١(‏ في التنبيه: الآخر فزوج. )١١(‏ في التنبيه: تصح. 


هذا الوجه يختص بما إذا أخرجوا القرعة [من أنفسهم]"'' أم يختص بقرعة يُنشِئها 
السلطان؟ فيه تردد للإمام» وهذا الخلاف فيما إذا أذنت ذكل واحد منهما [في 
لترويج]” ٠‏ أمَا إذا أذنت لأحدهماء فزرّج الآخر لم يصح قولاً واحدًا. 
تنبيه : الإذن للأولياء تارة يكون بأن تقول: ا يزوجنى من 

فلات أو'تطلق على ما 'ستذكرهء ثارة :تقول: [أذنيك]!*؟ من قلان؛ فمن كاء.من 
أؤليائى زوجنى [منه]”*» ولو قالت: رضيت أن أزوج؛ أو رضيت بفلانٍ زوجًا - 
فأحد الوجهين: أنه ليس لأحد تزويجهاء وأظهرهما: أنه يكتفي به» ولكل واحدٍ 
منهم تزويجها كالقسمين الأولين. 

وعلى هذا: لو عينت واحدًا هل ينعزل الآخر؟ فيه وجهان: أصحهما في 
«الحلية»: أنه ين 

قال: «ولا يجوز أن يكون الولى عبدًا ولا صغيرًا ولا سفيهًا»؛ أي: محجورًا عليه 
بسبب تبذيره؛ لأنه ممنوع من التصرف لنفسه» فكذلك لغيره؛ وفي السفيه وجة: أنه 
يلي؛ لأن الحجر عليه للخوف على المال» وقد أمن ذلك في تزويج ابئته. 
ما إذا لم يكن السفيه محجورًا عليه ففي «الحاوي» وجهان: أصحهما على ما 
حكاه”"' مجلي: أنه لا يكون وليّا أيضًا. 

وقال الرافعي: ينبغي ألا تزول الولاية. 

والمحجور عليه بالإفلاس فيه طريقان: 

أصحهما : ل يزوج كالمريض. 

والثاني: فيه وجهانء أصحهما: أن له التزويج» قاله مجلي. 

قال: «ولا ضعيقًا»: الضعيف -هنا- ضعيف العقل: إِمّا لهرم» أو خبل جبلى 
أو عارضء وإنما منع”' الولاية؛ لعجزه عن اختيار الأزواج» وعدم العلم بمواضع 
الحظء ويلتحق به من ألهاه السقم والألم الشديد عن النظر ومعرفة المصلحة في 
منع الولاية» ومع ذلك ينقلها إلى الأبعد. 

قال الرافعي: لكن سكون الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه؛ فوجب أن 


)١(‏ في س: بأنفسهم. (:) سقط في س. (0) في س: ذكره. 
(؟) سقط في بء د. (5) سقط في س. (4) في س: أن. 


كت جما ا لام 


ينتظر حيث ينتظر المغمى عليه» وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال: يزوجها 
السلطان, لا الأيوو"- كما في صورة الغيبة؛ لأن الأهليّة باقية» وشدة الألم مانعة 
من النظر كالغيبة. 

ثم إذا مُنْعَ من ذكرناه من الولاية خادم آذ الميعنون الحطيق يذلك أوتي» بوقد 
صرح به الأصحابء وأا المجنون المنقطع ذ فق مله" الولاة وتجهانة 

أصحهما عند الإمام وابن كم : :أنه 5-0 وهو ما حكاه ذ فى «البحر» عن 
القاضي أبي الطيب حيث قال: لو كان يُّجِنّ يومًا ويفيق يومّاء زوج المراة في يد 
جنونه مَنْ دونه. 

والثاني- وهو الأصح في «التهذيب»- : أنه غير سالب؛ لأنه يطرأ ويزول فهو 
كالإغماء؛ فعلى هذا ينتظر حتى يفيق. 

وحكى الحناطي وغيره وجهًا: أنه يزوجها الحاكم في حال جنونه” "كما في الغيبة» 
تم هذا فيما إذا طال زمن إفاقتةه أما ”لو قصير قصر جدًا لم يكن حال تقطع الجنون. 

والمغمى عليه بسبب لا يدوم غالبًا: كهيجان المرّة” ' الصفراء أو الصرع 
ينتظر إفاقته كالنائم. 

وإن كان بسبب يدوم يومًا أو يومين فأكثر'”''» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه كالمجنون؛ فتنتقل”" الولاية إلى الأبعد. 

والأظهر: أن الولاية لا تنتقل؛ لأن ذلك قريب الزوال» وعلى هذا ففي 
«التهذيب» وغيره: أنه ينتظر إفاقته كالنائم. 

وقال الإمام: ينبغي أن تعتبر مدة السفر» فإن كانت مان ' يحظر فيها 
مراجعة الولي الغائب ذهابًا وإيابًا”' '' فينتظر إفاقته» وإن كانت مدة لا يؤخر 
التزويج فيها لمراجعة الغائب. بل يزوجها السلطان» فكذلك هاهناء والرجوع في 
ذلك إلى أهل الخبرة» فإن قالوا: إنه من القسم الثانيء جاز تزويجها في الحال. 

والشكران إن حصل مكرة سيت يشيق بي '» وقلنا: إن الفسق غير سالب 
للولاية» أو كان بسبب لا يفسق به؛ بأن كان مُكرمًا أو غالطًا-: فإن لم ينفذ””"© 


00( فى د: العبد. لد في ب: المرأة. إفث4 في د. س: كان. 
() في د: العبد. اك )٠١(‏ سقط في د. 
90 فى د: جنونها. 0 في د: فتنقل. (0) سقط فى د. 


204 فق أل 000 فى قا س: كأآن. قلق في د: يتعد. 


كتاب النكاح ج”١‏ /ع4 


تصرف السكران فهو كالمغمى''' عليه» وإن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحى 
فمنهم من صحح تزويجه. ومنهم من منع؛ لاختلال” نظره؛ والظاهر أنه لا 
يزوجء وأنه ينتظر إفاقته» وبه أجاب في «التهذيب». 

ثم الخلاف فيما إذا بقى له تمييرٌ ونظرٌء أمَا الطافح”" الذي سقط تمييزه 
بالكلية فكلامه لغو. 

قال: «ولا يحوز أن يكون الولي فاسمًا»؛ لقوله - عَكِْ-: دلا نِكَاحَ ِل بِوَلِيُ 
مَُدَشِلِ)00*»» [و«مرشد» هنا]؟ بمعنى «رشيد»ء [و]20 بالقياس على ولاية المال» 
[و]”" لأنه يقدح في الشهادة؛ فمنع 2" الولاية كالرق. 

قال: إلا السيد فى الأمة”''؛ بناء على أنه يزوج بحكم الملك. 

وقال الإمام: إِنّه ضع أمَا إذا قلنا: يزوج بالولاية» فلا. 

قال: «وقيل: إن كان غير الأب والحد) - أي: ولى الحرة - جاز أن يكون 
فاسمًا(''» والفرق: أنهما مُجبران0'؟. فربما وضعاها تحت فاسق مثلهماء 
وشيرهها يروج بالإذوه فإن90" لم ير الها نطرث هن لتسياء على :إن 
كانت المرأة ثيْبّا يجوز للأب والجد أيضًا تزويجها؛ لأنهما لا يقدران على الإجبار 
[فهما]"'"' كغيرهما من الأولياء. 

وإذا(؟'2 كانت بكرًا قال الإمام: قياس ذلك أن يزوجاها برضاهاء ولا يجبراها. 

ووراء ما ذكره الشيخ - رضي الله عنه - طرق أ 2300: 

أحدها: أن غير الأب والجد لا يزوجء والأب والجد يزوج؛ لكمال شفقتهماء 
وقوة ولايتهما. 

الثاني : أن فسقه إن كان بشرب الخمر فلا يلي» وإن كان بسبب آخر فيلي. 


.)١(‏ في س: مغمى. (9) في التنبيه: تزويج أمته. 

(0) في د: لإخلال. )2١(‏ زاد في التنبيه: وهو خلاف النص. 
(0) في س: الطالح. )1١(‏ في د: يجبران. 

000 (10) في د: وإن. 

(0) سقط في س. (1) في ب: فيهما. 

(1) سقط في س. )١5(‏ في س: وإن. 

60 سقط في ب». س. (15) في س: أخرى. 


الثالث: إن كان مَعْلِنًا بالفسق فلا يلي» وغيره يلي. 

الرابع : إن كان غيورًا فيلي» وإن لم يكن غيورًا فلا يلي» وهذا منقول في 
«الهادي». 

الخامس: أنه يلي قولاً واحدّاء وهو اختيار القفال والروياني؛ لأن القّسّقة لم 
يَمنَعُوا من التزويج في عصر الأولين مع وجود الاحتياط منهم في الأبضاع. 
والمشهور من الطرق إثبات قولين» وقيل: الخلاف في غير الإمام الأعظم. أما 
الإمام الأعظم فيجوز أن يكون ولي للأيَامَى من المسلمين» ولكن'"' لا يزوج ابنته 
إذا قلنا: [إن]27 الفسق سالبٌ للولاية» قاله المتولي» وفي «التهذيب»: أنه يجوز أن 
يزوج بناته وبنات غيره. 

وقد اختلف الناقلون'”' في محل الخلاف في أصل المسألة: فقيده في «التتمة» 
بما إذا كان الفاسق غير محجور عليهء أمَّا إذا كان محجورًا عليه فلاء وأطلق 
بعضهم الخلاف ثم قال: وقيل: إن كان محجورًا عليه [فلاء وإن لم يكن محجورًا 
عليه]*' زوّج””'؛ حكاه مجلي وابن الصباغ. 

فرعان: 

أحدهما: إذا تاب الفاسق» ذكر صاحب «التهذيب:: أن له التزويج في الحال. 

وقال الرافعي: [القياس الظاهرٌ]' '. وهو المذكور فى الشهادات”” : أنه يعتبر 
الاستير اه العود الولايق جحي رتور لول ا 

الثاني: ذكر أبو الحسن العبادي وصاحبا «التتمة» و«التهذيب» وجهين في أنَا 
5 الولاية لذوى الحرف [الدنيّة] إذا لم نثبتها للفاسق؟ 

قال في «التهذيب»: والمذهب أنه يكون وليًّا وجهًا واحدًا. 

قال: «وهل يجوز أن يكون الى أعمى؟ با يجوزاء وهو 
الصحيح'' ')؛ لأن شعيبًا - عليه السلام - زوّج ابنته من موسى - صلى الله عليه 
وعلى نبينا - وكان أعمى, وأيضًا: فإن طريق العلم في باب «التكاح””"2 الوصفٌ 


(1) في :سن :الا أنه (5) في ب: فلا. (9) سقط في س. 
(؟) سقط في بء د. (7) في س: الأظهر. )٠١(‏ زاد في التنبيه: فقد. 
(*) في س: القائلون. () في س: الزيادات. )1١(‏ في س: الأظهر. 


كتاب التكاح ج1١‏ :1 


والخبر؛ ولذلك لا يشترط رؤية المنكوحة» والأعمى يملك أن يعرف ما فيه الحظ 
والمفالفة الرمف الجن 

فعلى هذا: إن"'' كان الصداق عيئًا لم يثبت المسمّى إن منعنا شراء الغائب. 

قال: «وقيل: لا يجوز)؛ لأنه لا يتم نظره من حيث إن من المقاصد ما يدرك 
بالمشاهدة» ولأنه تقض يؤثّر في الشهادة؛ فأشبه الصّغّر. 

قال الجيلي: وعلى هذا فتنتقل الولاية إلى الأبعد؛ قاله الإمام. 

وقال في «البحر»: للأعمى أن يوكّل على وجوه وإن لم يوكل فالقاضي يزوج 
عنه. وهذه الزيادة حكاها الجيلي عنه. 

والأخرس إذا كانت له كتابة أو إشارة مُفُهمة فيه مثل هذين الوجهين» ومنهم 
من قطع بأنه يلي» وفي «تعليق» القاضي الحسين في كتاب اللعان: أن الخلاف في 
ولاية النكاح هو الخلاف في فبو1” ' شهادته. ومقتضى ذلك أن يكون الظاهر 
منه: أنه لا يلي؛ كما أن الظاهر أن شهادته لا تُسْمَع. 

د (ولا يجوز أن يكون ولى المسلمة كافرًا)؛ لقوله تعالى: هِإوَالْمُوْمنوْنَ 

وَالْمؤِْسَتُ بعصم أوَلَآه بَعْضٍ» [التوبة: .]/١‏ 

قال: دولا 7 الكافرة"” مسلمًا»؛ لقوله تعالى: «9يكآما الَدِِنَ امَنَْا لا تتَِذُوا 
ليو والتسرئة أله بم أزلية بَنْينْ» [المائدة: :]5١‏ فقطع الموالاة' بين 
المعسلميق والكفان: 

وحكى مجلي أن الشيخ أبا حامد حكى في «التعليق» وجهًا: أنه يجوز للمسلم 
تزويج الكافرة بالولاية الخاصة. 

قال: إلا السيد في تزويج الأمة'” أي: المخالفة له في الدين بأن كانت مسلمة وهو 
كافر» أو كتابية» أو مجوسية:» [وقلنا بجواز]' ' نكاح الأمة الكتابية والمجوسية» وهو 
مسلم. وهذا بناء على أنه يزوج بالملكء أمّا إذا قلنا بالولاية فلا. 

وفي تزويج الكافر الأمة المسلمة وجه: أنه لا يجوزء وإن قلنا: تُرَوج1" 
بالملك» نقله في «التتمة»» وكذلك في تزويج المسلم”*” الأمة المجوسية وجة: أنه 
)١(‏ في س:لو. (4) في ب: المولاة. 0 (0) في د: يزوج. 
(؟) في س: قبوله. (5) في س: أمته. (8) في س: المسلمة. 
() في س: للكافرة. (160 فى من ؟اغلنا يتور 


6 م١‏ كتاب النكاح 


لا يجوزء وإن قلنا: يروج الأمة الكتابية. 

قال الإمام: وعللوه بأن السيد لا يستحل وطأهاء ولا حاصل للتعليل بتحريمها 
عليه؛ فإن شيخى كان يقول: من ملك أخته من الرضاع أو النسب. ملك تزويجها 
وجهًا”' واحداء وإن كان لا يستحل وطأها. وهذا حسنٌ؛ وقد رأيت لبعض 
الأصحاب تشبئًا”"' بمنع ذلك. [قال]”": وهذا لا يعتد به. 

قال: والسلطان في نساء أهل الذمة أي: الذين لا مناسب لهم؛ لعموم ولايته» 
أمَا إذا كان لهم مناسب فيزوج”* كل امرأة [وليها]”” إذا كان خاطبها ذمَيا بلا 
خلاف. قاله في «التتمة»» وإن كان مسلمّاء فالذي ذهب إليه الجمهور أن الحكم 
كذلك. 

وقال الحليمي: يزوجها الحاكم منهء ولا يزوجها وليها الكافر إذا قلنا: إن 
الفاسق لا يلي وقال ابن يونس: إنه”'2 أصح الوجهين. 

فرع : إذا أراد المسلم نكاح ذميّة ولا ولى لهاء ولا حاكم للمسلمين في ذلك 
الموضع - فلا يقبل نكاحها من قاضى الكفار» وحكى الإمام عن إشارة صاحب 
«التقريب» أنه يجوز قبول نكاحها من قاضيهمء والظاهر المنع. 

ومن موانع الولاية: الإحرام» وهو مذكور في بابه. 

قال: فإن”"؟ خرج الولي عن أن يكون وليًا - أي: بما ذكره9» - انتقتل*- 
الولاية إلى من بعده من الأولياء؛ لأن النبي - كَللِ - بعث عمرو بن أمية 
الضَمْرى إلى الحبشة: فَرَّوّحَ له أم حبيبة بنت [أبي]”2 سفيان» زوّجها الوليد بن 
سعيد بن العاصء وكان ابن عمها؛ لأن أباها كان كافرًا حيّا. قاله البغوي”"". 


)١(‏ في س: قولا. الى بد شي :480 بط تورسض: 
(:) في بء د: فزوج. (5) سقط في س (7) في ب: إنها. 
44 في التنبيه: وإن. )م2 في س: 0 )04( سقط في د. 


20 قوله: فإن خرج الولي عن أن يكون وليّاء انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لأن النبي َلةِ بعث 
عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة» فَروجٍ له أم حبيبة بنت أبي سفيانء زُوجها الوليد بن سعيد بن 
العاصء فكان ابن عمها؛ لآن أباها كان كافرًا حيًا. قاله البغوي. انتهى كلامه. 
واعلم: : أن أم حبيبة -رضي الله عنها- وقوبت ل سقان محروو حرفن ارو و 
قصي - كانت متزوجة بعبد الله بن بجخش» فآسلماء وهاجرا إلى الحيشة مع من هاجر» ثم إن عبد الله 
المذكور تنصر هناك ومات نصرانيّاء فلما اتقضت عدتهاء بعث النبي كك عمرو بن أمية الضمري إلى 
الحبشة. فَرَّوّج بها له» وكان ولي نكاحها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن قصي» - 


كتاب النكاح ج7١‏ اه 


وإذا ثبت ذلك في الكفر قسنا"' عليه الباقي» وبالقياس على ما لو ماتء فلو عاد 
ررق اراك عفرا وحتى الطاتريو كلفد وا اا لي الصا 

قال: وإن عضلها - أي: منعها - وقد دعت إلى كفءٍ [أي]7" 5 ولو ولوق مهو 
المثل» أركات رصني" أي #سواء كانت" الخيبة .يعيلة أو:قريية ادكه وي ا 
في المختصر - زوجها الحاكم؛ لأن التزويج حنٌّ عليه؛ فإذا امتنع من وفائه» أو 
غاب وفَاه الحاكم كما لو كان عليه دين [» وهل هذا التزويج من الحاكم بطريق 
الولاية أو النيابة؟ فيه خلاف حكاه الإمام» ولم يتعرض أحد من الأصحاب لذكر 
ثمرة هذا الخلاف فيما وقفت عليه» وقد تظهر ثمرته: 

عند العضل في أن المرأة لو كانت ببلدٍء فأذنت لحاكم بلدٍ آخر في تزويجهاء 
[والولى فيه]””“: فهل يجوز [له]”'' ذلك؟ إن قلنا: إنه يزوج بالولاية» فلا يزوجها؛ 
كما لو لم يكن لها ولى [حاضر]””". 

وإن قلنا: [إنه]”” يزوج بالنيابة» فسببها وفاء ما عليه من حقٌ؛ كما لو كان عليه 
دين فامتنع من وفائه أو غاب [عند العضل]””'» ووفاء الحقوق المتوجهة على 
الغائب؛ [أو الممتنع]”''' من أدائها لا يختص بحاكم بلد [صاحب]"''' الحق؛ 
فيشبه أن يكون التزويج هنا كذلك. 

وعند الغيبة في أن الولاية هل تنتقل إلى الأبعد إذا كان موجودًا؟ 

فإن قلنا: إنه إذا لم يكن لها إلا ولى واحدء إن الحاكم يزوج عند غيبته بطريق 


7 وكان أيضًا قد أسلم وهاجرء وكان أبوها أبو سفيان إذ ذاك مشركاء وأصدقها النجاشي عن النبي بك 
أربعمائة دينار» وهي أربعة آلاف درهم 

وهذا كله ثابت مشهور في كتب السير والأحاديثء. وإذا علمت ذلك» علمت أن في كلام المصنف 
أمرين: 

أحدهما: دعواه أن الولي العاقد هو الوليد بن سعيدء وهو غلط محض في نفسه. وعلى البغوي أيضاء 
بل صوابه -وهو المذكور في التهذيبء إنما هو خالد بن سعيد. 

الأمر الثاني: أن كلامه يوهم أن العاقد هو ابن عم أم حبيبة على الحقيقة» وقد ظهر لك مما ذكرناه أن 
أباه ابن عم أبيهاء والله أعلم .لأوا. 


000 في ب: فيبنى. إفة سقط في س. إفرة سقط في التنبيه. 
(4) في د: ذكره. (5) سقط في د. (1) سقط في س 
“4 فى ب»ء د: خاص. 0( سقط فى س. (9) سقط في ب س. 


(©1): في.ب#والميعم:  )١1١(‏ سقط في سس 


١ 0‏ كتاب التكاح 


الولاية» فإذا غاب وكان لها ولى أبعد منه انتقلت إليه - كما سنذكره - لأن ولاية 
الحاكم تكون بعد ولاية القريب. 

وإن قلنا فيما إذا لم يكن لاا ولى واحد وكات إن الحاكم: يزوج بالنيابة - 
فلا تنقل عند غيبة القريب إلى الأبعد [لو كان له]” ' وكيلء والله أعلم. 

وحكى في أصل المسألة عن القاضي أبي حامدٍ أنه يفرق في الغيبة بين 
الملوك وأكابر الناس فتعتبر مراجعتهم, وبين أوساط الناس والتجار فلا تعتبر. 
وظاهر المذهب الأول. 

قال: ولم تنتقل الولاية إلى من [بعده من الأولياء]'"”؛ لأن ولايته باقية بدليل 

أنه لو زوجها حيث هو صح.ء ولو كان له وكيل لم ينعزل» وفيه وجه عن ابن 
سريج: : أن الغيبة تنقل الولاية إلى الأبعد كالجئون» وعلى الأول يستحب للحاكم 
أن يحضر عصباتها ويستأذنهم» أو يرد العقد إليهم”"؛ ليخرج عن الخلاف. 
فائدة7' : 

العاضل هل يفسّق؟ أطلق الأصحاب القول بالعصيان» وهو ما يقتضيه قول 
الشيخ حيث قال: «وإن كانت حزةء ودعت إلى كفي وجب على الولي 
تزويجها»؛ إذ ترك الواجب يقتضي العصيان. 

وقال الإمام: إن كان في الخِطة حاكم فلا إثم» وإلا فيعصي. 

ثم على القول بالعصيان إذا عضل مرَةٌ واحدةً لا يفسقء وإنما يفسق”' [إذا 
عضل]”'' مرات أقلها ثلاث؛ كذا حكى عن بعضهمء [على ما حكاه الرافعي عند 
الكلام في أن الفسق هل يسلب الولاية؟]0©. 

قال: «وقيل: إن كانت الغيبة إلى مسافة [لا]''' تقصر فيها الصلاة» لم 
يزوع07) حتى يستأذن 201١‏ لأنه كالحاض 57") . 

قال الرافعي والنووي: وهو الأظهرء ويحكى عن نضّه في «الإملاء»””"". ولفظ 
«المختصر) محمول على بُعْد الغيبة وقربها دون المسافة. 

هكذا ذكر””'' العراقيون من أصحابنا الوجهين وآخرونء وفصّل مفصّلون 


)١(‏ فى ب: كحاله. (5) فى س: الفسق. )١(‏ فى د: تستأذن. 
(؟) سقط فى التنبيه. (0) سقط فى د. 8ن من حاص 
100 افي لن: يهني (4) سقط في س. 1 افي م الام 
(:) في ب: قال. (9) سقط في د. (14) في من اذكره. 


)0( في ب: : إِذاء 2000 في التنبيه: تزوج. 


كتاب التكاح ج1١‏ ون 


فقالوا: إن كانت الغيبة إلى مسافةٍ تقصر فيها الصلاة فيزوجها"'' السلطان» وإن 
كانت”" بحيث يتمكن المبكّر [إليه]”" من الرجوع إلى [منزله]”'' قبل مجيء 
الليل» فلا بدّ من مراجعته قطعًاء وفيما بين ذلك وجهان. 

ثم هذا كله إذا عَرفٌ مكانه» وأمكن الوصول إليه؛ فإن كان مفقودًا لا تعرف 
حياته ولا موته - فيزوجها السلطان؛ لأن [نكاحها]”' قد تعذر من جهته؛ فأشبه 
ما إذا عضلء وإذا انتهى الأمر إلى غاية» فحكم فيها بالموت» وقسم ماله على 
ورثته - فلا بدّ من نقل الولاية إلى الأبعد. فإن”'' عرف مكانه» وتعذر الوصول 
إليه للفتنة والخوف في الطريق» ففي «الجيلي» عن م «الحلية»: أنه يجوز له التزويج 
بدون المراجعة في أصيع لعي : وهذا يعضده ما حكيته عن الأصحاب في 
بان الوديعة: أن تعر الوضول إلى مالك الوذيعة بمفل هذا التسبي'"" عند إرادة 
المودّع السفر بمنزلة ما لو كان مالك الوديعة مسافرًا. 

فرع: هل يجب على الحاكم طلب البينة بعدم حضور الولي» وخلوها عن 
النكاح والعدة؛ أم يستحب؟ فيه وجهان في «الجيلي»: [الأصح منهما:]”” الأول 
ويكون حكم ذلك حكم الشهادة في الإفلاس في جواز الشهادة على النفي؛ 
وكونه لا يسمع إلا من أهل الخبرة الباطنة [بذلك]”"". 

وهذا إذا كان الولي الغائب ممن يزوج بغير الإذنء أمّا إذا كان لا يزوج إلا 
بالإذن» فقالت: ما أذنت» فللقاضى تحليفها على نفى الإذن» وفي الحالة الأولى 
[على]”*'" عدم التزويج في الغيبة إن رأى ذلك» كذا حكاه الإمام. 

قال الغزالي: ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوىء استحبابٌ أو إيجاب؟ 
فيه خلاف. 

وعلى القول بعدم وجوب البيّنة: [لو ألحت]'''' في المطالبة» ورأى السلطان 
[التأخيرء هل له ذلك]77١2؟‏ 


)١(‏ في د: يزوجها. (5) في س: نكاحه. (9) سقط في س. 
(؟) في بء س: كان. (5) في د: وإن. )٠١(‏ سقط في د. 
(9') سقط في س. (0) في د: السبب. )١١(‏ فى س: أو الحث. 


)سقط فى سن (8) في دء س: أصحهما. (؟1) في س: تأخير ذلك. 
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[حكى الإمام]”'' فيه وجهين عن الأصوليين”””» والله أعلم. 

فرع آخر: إذا زوج الحاكم في حال غيبة الولي» ثم قدم الولي وقال: كنت 
زوجتها في الغيبة - قال أصحابنا: نكاح [الحاكم]”” مقدّم. وهذا بخلاف ما لو 
غاب مالك العبد فباعه السلطان فى وفاء دين الغائبء. فعاد وادّعى أنه كان قد 
باعه في الغيبة؛ فإنّ الشافعي - رضي الله عنه - نض على أن بيع المالك أولى. 

وقال الربيع: فيه قول: أن بيع السلطان أولى كالتزويج. 

والفرق على الأول: أن السلطان في النكاح قائم مقام ولى آخر في غيبة الولي 
الأقرب. ولو كان لها وليّان. فزوجها أحدهما في غيبة الآخرء ثم قدم وقال: كنت 
زوجتها قبل ذلك - لم يقبل إلا بيئّقه فكذلك هنا”*» بخلاف السلطان في البيع؛ 
فإنه نائبٌ عن المالك؛ فأشبه الوكيل مع الموكلء ولو أن الوكيل باع» وجاء 
الموكل؛ وقال: قد كنت بعت - القول قول الموكل مع يمينه» كذا حكاه ابن أبي 
الدم في كتابه الملقب ب«أدب القضاء”"». 

وفي «النهاية» في ضمن فرع بعد باب الإحصانء حكاية القولين في مسألة 
الببع» وحكاية أن أظهرهما: أنه لا يقبل قوله. [والخلاف]”"' [يجري]”"' فيما إذا 


)١(‏ سقط في س. 

(0) قوله: فرع: هل يجب على الحاكم طلب البينة بعدم حضور الولي» وخلوها عن التكاح والعدة؛ أم 
يستحب؟ فيه وجهان. 
فإن قلنا: : لا يجبء فلو ألحت في المطالبة» ورأى السلطان التأخيرء هل له ذلك؟ حكى الإمام فيه 
وجهين عن الأصوليين. انتهى كلامه. 
وما ذكره ه في آخر كلامه؛ ذكره الرافعي فأخذه المصنف منه؛ وهو يقتضي أن هذين الوجهين 
لأصحابناء وأن الأصوليين نقلوهماء ولهذا اغتر النووي بذلك في الروضة:» فأطلق حكاية 
وجهين» ولم يتعرض للنقل عن الأصوليين بالكلية» وهذا كله غلط. 
فإن الإمام - لما ذكرنا أنها إذا سألت ذلك وألحت - قال ما نصه 0 
وهو من محض أحكام الإمامة» وقد اختلف أرباب الأصول فيه» فذهبء وروينا في الأصول إلى أنها 
تجاب» وأقصى ما يمكن السلطان منه» أن يستمهلهاء فإن أبت أجابها. 
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن القاضي لا يجيبها إن رأى ذلك» ويقول: لا تجب عليّ 
إجابتك ما لم أحتط. هذا لفظ الإمام بحروفه؛ وقد اتضح أن أحد القائلين هو القاضي أبو بكر 
وهو من المالكية» والظاهر أن الآخر هو الشيخ أبو الحسن الأشعريء وحينئذ فليست المسألة 
ذات وجهين. [أ و]. 

زهرة في س: الغيبة. ع في س: هاهنا. )2 في س: ثم جاء. 

(5) في ب: القضاة. (0) في د: إذ الخلاف. (8) سقط في س. 


كتاب التكاح جما هه 


ادّعى أنه أعتقه أو حبسه. لكن الأظهر فى دعوى العتق قبول قوله. على ما حكاه 
الرافعي في اللقطة. ْ 

تنبيه : العضل لا يحصل إلا إذا دعت”'" البالغة العاقلة إلى تزويجها من كفءٍ 
[وامتنع]”''» ولا بدّ من ثبوته عند الحاكم ليزوجها. 

وفي «التهذيب»: أنه لا يتحقق حتى يمتنع بين يدى القاضيء وذلك بأن يحضر 
الخاطب. والمرأة» والولي» ويأمره الحاكم بالتزويج فيقول: لا أفعل» أو يسكت»؛ 
فحينئذٍ يزوجها القاضي. 

قال الرافعي: وهذا فيما إذا تيسَّر إحضاره عند القاضيء فأمًا إذا [تعذّر 
بتعزّز]” " أو توا وجب أن يكون الإثبات بالبينة كما في سائر الحقوق. 

وفي «تعليق» الشيخ أبي حامدٍ ما يدل عليه ونقل - أيضًا - مثل هذا البحث 
في آخر كتاب «الإيلاء» عن فتاوى صاحب «التهذيب»» ثم قال عنه :“وهنا 26 
أن يحكم بالعضل بشهادة الشهود مع إمكان الإحضار”“. 

قال: «ويجوز للولى أن يوكل من يزوج - أي: سواءً كان مجيرًا أو غير مجبر 
بإذنها وبدونه؛ لأنه حقّ إليهء فجاز له الاستنابة فيه» كتوكيل الزوج في قبول النكاح. 

قال: وقيل: لا يجوز لغير الأب والجد - أي: المجبر إلا بإذنها - لأنه 
متصرف بالإذنء فلا يوكل إلا بالإذن كالوكيل”"". 1 

والمذهب الأول؛ لأنه متصرف بالولاية» فأشبه الوصى والقيمء وهما 
يتمكنان”"' من التوكيل من غير إِذن. أمّا إذا كان الأب غير مجبر فهو كغيره من 
الأولياءء وفي المجبر وجة: أنه لا بد من إذنها أيضًاء فتركانت صغيرة امتنع 
التوكيل بتزويجها. 

ثم اعلم أن صورة الإذن في التوكيل أن تقول: أذنت لك في التزويج» و:فى 
التوكيل في التزويج» فلو قالت: وكُل بتزويجي ولا تزوجني بنفسكء قال الإمام: 
الذي ذهب إليه الأئمة: أنه لا يصح الإذن على هذا الوجه؛ لأنها منعت الولي؛ 
وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي؛ فأشبه التفويض إليه ابتداء. 


فلك في س؛ ادعت. فرق في س: امتنع بتعذر. 4 في س: التوكيل. 
(5) في د: فامتنع» وسقط في (5) في د: ويحتمل. (0) في س: متمكنان. 


سن ٠.‏ )0( في س: الحضور. 


إن ج7١‏ كتاب التكاح 


ولو قالت: وكّل بتزويجيء واقتصرت عليه فله التوكيل» وهل يزوج بنفسه؟ فيه 
وجهان في «التهذيب». 

ووجه الجواز: أنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه. 

ولا خلاف أنّها إذا نهت''' غير المجبر عن التوكيل» لم يكن له التوكيل؛ لأنه 
إنما يزوج بالإذن» ولم تأذن في تزويج الوكيلء قاله البغوي» رحمه الله. 

فرع: على المذهب: لو وكل الولي قبل إذن المرأة له في التزويج» هل يصح؟ 
فيه وجهان» أصحهما: أنه لا يصح. ووجه الصحة: أن له التزويج بشرط الإذن؛ 
فله تفويض ما له إلى غيره. 

وعلى هذا فيستأذن الولي أو الوكيلٌ للولي”''» ثم يزوج» ولا يجوز أن يستأذن 
الوكيل لنفسه. 

قال: 'ويجب أن يعين الزوج في التوكيل في أحد القولين» أي: إذا أطلقت 
الإذن للوليء أو كان الولي مجيرًا؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج» وليس 
للوكيل شفقة داعية إلى حسن الاختيار. 

قال: 'ولا يجب في الآخراء وهو الأصح [عند]” النووي؛ لأنه يملك التعيين 
في التوكيل» فيملك الإطلاق كما في البيع وسائر التصرفات» وشفقته تدعوه إلى 
ألا يوكل إلا من يثق بنظره واختياره» وقد أجرى هذا الخلاف في إذن غير 
المُجْبّرة لوليها في التزويج» وقطع بعضهم بعدم اشتراطه؛ لأنه يصادف من يعتنى 
بدفع العار عن النسبء والوكيل بخلافه. 

قال الإمام: وظاهر كلام الأصحاب يقتضي طرد الخلاف» وإن رضيت المرأة 
بترك الكفاءة» لكن القياس تخصيص الخلاف بما إذا لم تَرْضء أمّا إذا أسقطت 
الكفاءة» ولم تطلب الحظء فلا معنى لاعتبار التعيين» وأمّا إذا كانت قد عينت 
الزوج لغير المجبرء فليعينه الولي للوكيل» فإن لم يفعل» وزوج من غيره - لم 
يصح. وإن اتفق التزويج منه فالأظهر: أنه لا يصح أيضًا. 

ثم اعلم أنَّا إذا جوّزنا التوكيل المطلق» فعلى الوكيل رعاية النظر في الأزواج» 
فلو زوج من غير كفءء لم يصح على الأصح. / 

وقيل: يصح ولها الخيار» فإن كانت صغيرة» خيّرت عند البلوغ. 


)١(‏ في س: أنهت. (؟) في د: الولي. () في سء د: في. 


كتاب النكاح م١‏ /اه 


ولو خطب كفئان وأحدهما أشرف. فزوج من الآخر - لم يصح. وهذا 
بخلاف الولي كما حكيناه من قبل» ولو قالت: زوجنى ممن شئتء فهل له 
تزويجها من غير كفء؟ فيه وجهان. 

فرع: إذا أراد الوكيل أن يزوج. فيكفى أن يقول: زوجت بنت فلان منك» ولا 
يحتاج أن يصرح في العقد بالوكالة ولا الشهادة عليهاء ولكن يشترط - على ما 
حكاه [المتولي]*'2 - علم الزوج بالوكالة. 

قال: ولا يجوز أن يوكل - أي: من يزوج - إلا من يجوز أن يكون ولا لأنه 
موجب للنكاح فأشبه الولى. 

وفي «النهاية» في فصل التوكيل في الخلع: أنه يجوز أن يوكل الذمي في 
تزويج المسلمة من مسلم على المذهب الظاهر. 

قال: وقيل: يجوز أن يوكل الفاسق - أي: وإن قلنا: إن الفاسق لا يلى - لأنه 
موكل من جهة الولي» والولي عدلء وهذا ما ادعى الإمام في ضمن توكيل المرأة 
بالطلاق أنه الرأى الأصحء وطرده في توكيل العبد» وبنى الجيلي الخلاف على 
وجوب تعيين الزوج في التوكيل؛ فإن قلنا: يجبء فيجوز أن يوكل الفاسق لدفع 
التهمة. وإلا فلا. 

ومقتضى ذلك: أنه لو عين الزوج على القول بأنه لا يجب. يصح التوكيل؛ لأنه 
لا [يجوز]” ' مع التعيين أن يزوج من غيره. 

ولو وكّل وكيلاً في أن يوكّل في التزويج» فيجوز أن يكون امرأةٌ خلافًا 
للمزني على ما حكاه المتولي» ويجوز أن يكون مُحْرمًا على الأصح كما حكاه 
الرافعي. 

وفي «التهذيب:: أنه إذا وكل امرأة» إن قال: وكلى عن نفسكء لم يصح. وإن 
قال: [وكلي]' ” عنيء [أو أطلق]”*' - فوجهان. 

قال: «وليس للولى ولا للوكيل» - [أي]**: إذا كان الولي ممن يحل له 
نكاحها: كابن العم والمعّق» والقاضي»ء ادعام الأعظم - أن يوجب النكاح 
لنشسف أَئْ: سواء أطلقت الإذن أو [عينته]”' ' فيه؛ لقوله ل -: دلا تِكَاحَ إ 3 


)١(‏ سقط في س. (6) سقط في س. () سقط في س. 
6 في س: يصح. :2 في س: وأطلق. 25 في س: عينت. 


مه ج١1‏ كتاب النكاح 


وس م مو 


بأَرْبعَةِ: خَاطِبِء وَوَلِيّ [مرشد]"“. وَشَاهِدَيْنَه!"2؛ ولأن خطاب الإنسان مع نفسه 
لا [ينتظم]” '. نعم» يزوجها منه [من في درجته. كما إذا كان هناك ابن عم آخرء 
وإن لم يكن في درجته غيره»ء زوجها منه]*' القاضيء وإذا كان الراغب القاضي 
زوجها منه مَنْ فوقه م الولاة» أو يخرج إلى قاضى بلد آخر ليزوجها منه» أو 
يستخلف خليفة إن كان له الاستخلافء كذا قاله الغزالي. 

وفي «الشامل» في جواز قبوله من < خليفته وجهانء. والمذهب منهما: أنه لا 


)00 
مور -. 


قال:وقيل: يجوز للسلطان أي: الإمام الأعظم ممن”" هو في ولايته؛ لأنه ليس 
فوقه من يزوجها منه» ولو فوض إلى غيره كان وكيلاً له؛ فكان إيجابه كإيجابه. 


َّ 


وفي القاضي أيضًا وجه بعد ويقال: إِنْ أبا يحيى البلخى ذهب إليه. وإنه كان 
- حين كان قاضيًا باد مشق» - تزوج امرأة ولى أمرها من نفسه. 
وفى ابن العم وجه ذكره الغزالى فى كتاب «الوكالة»: أنه يزوج من نفسه. 


)١(‏ سقط في بء د. 

(؟) أخرجه البيهقي وضعفه في السنن الكبرى (7/ )١47‏ كتاب النكاح: باب لا يزوج نفسه امرأة هو 
وليهاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري. 
وفي الباب من حديث عائشة» وابن عباس: 
حديث عائشة 
أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 775) كتاب النكاح» رقم (14) عن أبي الخصيبء عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. بلفظ (لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين) 
ال ا 
اغيج عي : فى السندن الخبرى 0175277107 كتانه الدكاج «باق» لا يزوج نفسه امرأة هو 
وليهاء وفي الخلافيات وصححه كما في التلخيص (7/ 005» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 
5) رقم (10978) عن ابن عباس موقوفا ولفظه: أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج 
والذي يتروج وشاهدان. 

زفرة في س: ينظم. :2 سقط في بء س. 

(6) قوله: وإذا كان الراغب فيمن لا ولي لها هو القاضي؛ زوجها به من فوقه من الولاة» أو يخرج إلى 
قاضي بلد آخر ليزوجها به أو يستخلف خليفة إن كان الاستخلاف جائرًا له. كذا قاله الغزالي. 
وفي الشامل في جواز قبوله من خليفته وجهان, المذهب ألا يجوز. انتهى. 
وهذا الخلاف الذي حكاه عن الشامل ليس له ذكر فيه في هذا الباب. [أ و]. 

469 في ب» س: فيمن. 


قال الرافعي: ويجيء'' مثله في المعتّق. 

تنبيه: حيث يجوز لأحد هؤلاء التزويج من نفسه. فذاك إذا سمّته في إذنهاء أما 
إذا أطلقت الإذن وجوزناه ففيه"' وجهان حكاهما الحناطي. 

فرع: لو أراد أحد هؤلاء أن يزوجها من ابنه الصغيرء فهو كما لو أراد 
تزويجها من نفسه. ولو أراد أن يزوجها من ابنه البالغ عند إطلاق الإذن - إذا 
جوزناه - فهل يجوز؟ فيه وجهانء ومنهم من قطع بالجواز. 

قال: ولا يجوز لأحدٍ أن يتولى الإيجاب والقبول» [: أي:1" لغيره كالولى 
[أو الوكيل]”' في الإيجاب إذا توكل عن الزوج في القبول؛ أو كان له ولاية 
التزويج عليه كالجد- أب الآب- فى نكاح واحدٍ؛ لما تقدم. 

قال: «وقيل: يجوز [للجد]””” أن يوجب [ويقبل1'” في تزويج بنت ابنه بابن 
ابنه»» أي: إذا كان له ولاية الإجبار عليهما؛ لأنه يتولى طرفى العقد بغير توليقٍ) 
فتولاه بنفسه كبيع [مال1" ابنه من نفسه. وهذا هو الصحيح, واختاره ابن الحداد 
والقفال وابن الصباغ» والأول اختاره صاحب «التلخيص» وجماعة من المتأخرين. 
فإن قلنا: يتولى الطرفين» فهل يحتاج إلى القبول لفظا؟ فيه خلاف مرتب على الخلاف 
في البيع» وأولى باعتباره في النكاح؛ لما خض به من التعبدات» وإن قلنا: لا يتولاهماء 
فإن كانت بالغة فيزوجها السلطان بإذنهاء ويقبل الجد النكاح» وإن كانت صغيرة» 
وجب الصبر إلى أن تبلغ» فتأذن. أو يبلغ الصغير فيقبل» كذلك حكاه الشيخ أبو علي 
وغيره» وفي الوكيل [من الجانبين 1" أيضًا وجه: أنه يصح. 

فرعان: 

أحدهما: السيد إذا قلنا: له إجبار عبده الصغيرء فأراد تزويجه من أمته - فهو 
كتولى الجد الطرفين. 

الثاني: من منعناه من تولى الطرفين» لو وكل في أحد الطرفين» أو وكل 
شخصين بالطرفين حيث يسوغ" التوكيل - فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لآن المقصود رعاية التعبّد في صورة العقدء وقد حصل. 

وأصحهما: المنع؛ لأن فعل الوكيل فعلٌ الموكل» وليس ذلك كتزويج القاضي 
() في س: يحكى. () في س: والوكيل. (6)0 سقط في ب. 


إفرف سقط في د. (1) سقط في س. () في د: يشرع. 


ا ج1١‏ كتاب التكاح 


من القاضي عند من رآه''"» والقاضي من الإمام الأعظم؛ فإنهما يتصرفان بالولاية 
لا بالوكالة. 

ومنهم من جوز للجد التوكيل» ولم يجوزه لابن العم [ومن في ا 7 أن 
الجد ولى تام الولاية من الطرفين» وابن العم ولى من طرف وخاطب من طرف. 

قال: «ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفءٍ إلا برضاها ورضًا سائر 
الأولياء»» أي: باقى الأولياء الذين لهم ولاية حال العقد؛ لما فيه من لحوق العار» فإن 
رضوا جاز؛ لقوله يك لفاطمة بنت قيس: الك انا وهو عو لق؛ 

وقيل: إن البكر لا يجوز تزويجها من غير كفءٍ وإن رضيت. 

قال: إن دعت إلى غير كفءٍ - لم بلزم الولي تزويجها؛ لقوله دن «كَلامةٌ 
ا يُوَخَرٌ...)200 وعدّ منها: اليم | إِذّا وَجَدَتْ كُفْئَاك وقوله: (إِذَّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ 
ديئّه وََمَاكيَهُ تأنْكحُوة» كاي فأوجب التزويج عند وجود الكفاءة( 3 فوجب ألا يجب 


220 في ب: :يرآه. 0( سقط في س. 

(6) أخرجه مسلم »)23١١4/7(‏ في كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها (95/ »)١58٠‏ 
وسيأتي في النكاح. 

(؛) في التنبيه: فإن. (4) تقدم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7/ 7”40) كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه» حديث 
»223١84(‏ وابن ماجه /١(‏ 77) كتاب النكاح, باب: الأكفاء. حديث (1951)) والحاكم (؟/ 
89 كتاب النكاح» والخطيب في تاريخ بغداد» »)5١ /١١1(‏ كلهم من طريق عبد الحميد ابن 
سليمان الأنصاري أخو فليح» عن محمد بن عجلان» عن ابن وثيمة البصريء. عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككِ: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد عريض»". 
قال الترمذي : وقد خولف عبد الحميد بن سليمان؛ فرواه الليث بن سعد؛ عن ابن عجلانء عن النبي 
يله مرسلاًء قال محمد: وحديث الليث أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً .اه 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
تعقبه الذهبى بقوله: قلت: عبد الحميدء قال أبو داود: كان غير ثقة» وابن وثيمة لا يعرف.اه. 
وأخرجه الترمذي (”/ 46*) كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه» حديث 
».225٠58(‏ والدولابي في «الكنى» /١(‏ 70)» والبيهقي (/ 87) كتاب النكاح: باب الترغيب في 
التزويج من ذى الدين والخلق المرضىء كلهم من حديث أبي حاتم المزنى رضي الله عنه ...... به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وأبو حاتم المزنى له صحبة ولا نعرف له عن النبي يَكلْةُ غير 
هذا الحديث. اه. 
وقال الإمام مسلم في الكنى :)558/١(‏ أبو حاتم المزنى له صحبة. 


كتاب النكاح ج١1 5١‏ 


عند عدمها؛ عملا بالأصل. 

تنبيه: حيث قلنا: يجوز'' التزويج من غير كفء”". فذاك إذا كان الولي 
خاضًاء أمّا إذا كان [الولي]!” حاكمًا فهل يجوز؟ فيه وجهان: 

اختيار الإمام والغزالي: الجواز؛ إذ لا حظ [للمسلمين]”*؟2 في طلب الكفاءة. 

واختيار البغوي والمتولي: المنع؛ لأنه نائبٌ عن المسلمين» وتصرف النائب 
إنما يصح بشرط النظرء وليس في التزويج من غير الكفء نظرٌ. 

قال المتولي: وأصل المسألة: أن السلطان هل يُجعل كالوارث المعين» حتى إذا 
قل ان لا وارك :له 14141" العو ع القضاص © وقد خلاف لكو يا 
جعلناه كالوارث المعين صح.ء وإلا فلا. 

فصل: والكفاءة في: النسب. والدين» والصنعة. والحرية؛ فلا تزوج عربية 
بأعجمي. 

الكفء: المثل» والعجمي: كل من لم يكن [أبوه عربيًا]”"'. سواء فيه 

جميع]”” الطوائف» وإنما]”» لم يكن العجمى كفنًا للعربية؛ لمفهوم قوله كَلِه: 

0 بَعْضَهًا لِبَعْضٍ أ أَكْمَافٌ وَالْمَوَِي بَعْضُهًا لبَعْضٍ أَكْمَاءُ»” '''» واستدل بعضهم 


وحديث أبي حاتم المزنى وأبي هريرة يقوى كل منهما الآخر. 
وفي الباب من حديث عبد الله بن عمرء ويحبي بن أبي كثير مرسلا. 


© في ب: الكفء. 

90 في عيضي (5) في س: الكفء. (9) سقط في د. 
(4) سقط في س. (5) سقط في بء س. (0) فى د: وإن. 
(0) في س: أبواه عربيان. (8) في س: وجميع. (164 في من :انما 


)2 أخرجه البزار في مسنده )١1١1/17(‏ برقم (17177) من طريق سليمان بن أبي الجون» عن ثور 
ابن يزيدء عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله العرب بعضها أكفاء 
لبعض»ء والموالي بعضهم أكفاء لبعض. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد(5/ 375): رواه البزار» وفيه سليمان بن أبي الجون, ولم أجد من ذكره 
وبقية رجاله رجال الصحيح 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 57): لم أجد له ذكرًا. 
وقال ابن حجر في التلخيص(7/ 3707): ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه. 
وفي الباب من حديث ابن عمر» وعائشة: 
ديك ابن يدر 
أخر جه ابن عدي في الكامل(8/60١235»‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (518/5). 
من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن علي بن عروة» عن نافع؛ عن ابن عمر....به. 


1 م١‏ كتاب النكاح 


على ذلك أبمفهوم ما روى أنه - عليه السلام 1 قال: «الْعَرَبٌ من لل 3 عوهى 
د معو 6ه تك 0050 
بض : ف قله ِل وَحَيٌّ لِحَيٌ» وَرَجُلُ لِرَجُلِ» ؛ إلا حائك أو حَجام '1'. 


وزاد: إلا حائكا أو حجامًا. 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (514/1): افيه عثمان بن عبد الرحمن وهو مجروح, وعلي بن 
عروة» قال يحيي: ليس بشيء» وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يضع 
الحديث)».اه. 
حديث عائشة: 
أخرجه البيهقي وضعفه في السئن الكبرى(// )١78‏ كتاب النكاحء باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة» 
من طريق الحكم الأزدي؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة 053ظ2 
وزاد: إلا حائك أو حجام. 

)١(‏ سقط في س. 

(؟) كذا في الأصل ومصادر التخريج» وحق «حائك» و«حجام» أن ينصبا: الأول على الاستثناء التام 
الموجب. والثاني على العطف عليه» وتوضع ألف لهذا التنوين المنصوب؛ غير أن كتابتهما بغير 
ألف التنوين ن المنصوب جار على لغة ربيعة في الوقف على الاسم المنصوب بحذف ألفه» وهي 
لغة يستخدمها المحَدّئون كثيرّاء قال فيها النووي: «قوله كَكو: وأَرِي مالكا خازنٌ النار: : هو بضم 
الهمزة» وكسر الراء» و«مالكا» بالنصبء ومعتاه: أي النبن يل مالكاء وقد ثبت في صحيح 
البخاري في هذا الحديث: ورأيت مالكاء ووقع في فى أكثر الأصول: «مالكٌ» بالرفع» وهذا قد يُنْكرٌ 
ويقال: .هذا لحن لا يجوز ة في العربية» ولكنْ عنه جوابٌ حسن» وهو: أن لفظة «مالكٌ» منصوبة» 
لاقيف الألِثُ في الكتابة» وهذا يفعله المُحَدَة ثون كثيراء فيكتبون: سمعت أنسٌ بغير ألف» 
ويقرءونه بالنصبء وكذلك «مالكٌ» كتبوه بغير ألف ويقرءونه بالنصب. فهذا - إن شاء الله 
تعالى- مِن أحسن ما يقال فيه» وفيه فوائد يُتنبه بها على غيره» والله أعلم. وقال ابن هشام: 
#تنوين الاسم المنصوبء نحو: رأيت زيدّاء هذا وَقَفَ عليه العربُ بالألف إلا ربيعة؛ فإنهم وقفوا 
على نحو «رأيت زيدًا» بالحذف؛ قال شاعرهم: 

ألا حبّذا غنم وحسنٌُ حدييها لقد تركث قلبي بها هائمًا دَيْف) 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟/771)» وشرح قطر الندى» ص (0"584. 

(9) أخرجه الحاكم (7/ .)١77‏ والبيهقي في السئن الكبرى(7/ 175) من طريق شجاع بن الوليدء ثنا 
بعض أخواننا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر....... به» قال الحاكم: هذا حديث 
غريب صحيح. وقال البيهقي: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج؛ حيث لم يسم شجاع بعض 
أصحابه» وقال ابن عبد البر في التمهيد(9١/‏ 176): لا يصح. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر: 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »))118/١(‏ وأبو يعلى كما في نصب الراية (7/ »)١94‏ وابن 
عدي في الكامل (5/ 56)» وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية» (3117//7)» كلهم من طريق 
بقية بن الوليد» عن زرعة بن عبد الله الزبيدي» عن عمران بن أبي الفضلء عن نافع» عن ابن عمر. 
قال الدارقطني في العلل: لا يصح. 
وقال ابن الجوزي: فيه عمران قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا - 


كتاب التكاح ج7١‏ د 


وقال عبد الحق فى «أحكامه الكبرى»: إنه حديث منكر موضوع. 

قال :«ولا 5055 ولا هاشمية» [أي1" : ولا مطَلبيّة بغير هاشميٌ. 
ا فى جنا كالمطلبي؛ لقوله وَك: «إِنَّ الله 1-9 الْعَرَبَ مِنْ سَائِرِ الأممى 
وَاخْمَارَمِنَالْعَرّبِ ريشا وَاخْمَارَمِنْ َُيْش بَنِي هَاشِم)!” قال - عليه السلام-: 
١نَحْنُ‏ وَبَنُو الْمُطْلِب هَكزَا؟» وشَّكَ بين أصابعه. 

وقيل: قريش بعضهم لبعض أكفاء. كما أنهم يستوون في الأهلية للإمامة”* . 

واعلم أن الاعتبار فى العا بالأب؛ الت 990 أبوه أعجمى وأمه عربيّة 
ليس بكفء للتي”” أبوها عربي وأمها أعجمية” » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 


7 على التعجب. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» )1١7/١(‏ رقم (1755): قال أبي: هذا كذب لا أصل له. 
وقال في موضع آخر: باطل. 
وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال : منكر» وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو 
حجام أو دباغ» قال: فاجتمع عليه الدباغون وهموا به. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ :)١70‏ هذا منكر موضوع. 
حمسن لسر رياني لسن الع رو ل ا 
عن بقية بن الوليد» عن محمد بن الفضل...به. 
قال ابن الجوزي: تفرد به محمد بن زكريا عن سويد وهذا الحديث لا يصح؛ فبقية بن الوليد» مغموز 
بالتدليس» ومحمد بن الفضل مطعون فيه. 
وأخرجه ابن حيان الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 170) من طريق مسلمة ابن علي» 

عن الزبيدي» عن زيد ب بن أسلمء 0 نه 

)١(‏ سقط في س. (؟) سقط في س 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك(4/ !4) كتاب م معرفة الصحابة» باب: فضل كافة العرب» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله عَكلِه: :لما خلق الله الخلق اختار العرب ثم اختار من 
العرب قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم فأنا خيرة من خيرة. 
وأخرجه مسلم بلفظ مقارب(5/ )١787‏ كتاب الفضائل» باب: حل ادي ا 0 
7 عن وائلة بن الأسقع بلفظ: إن الله اصطفي كنانة من ولد إسماعيل واصطفي قريشا من 
كنانة واصطفي من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. 

جع أخرجه البخاري(19/7١1)‏ كتاب المناقب» باب: مناقب قريش» برقم (7 20 من حديث 
جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله أعطيت بني المطلب 
وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال النبي ككلِ: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب 
شىء واحد. 

(5) في س: للأمانة. (5 "في »من #الشيياد- ١‏ 01/7ا قو نينا من الذي 

)00 في ب: للذي» وفي س: لمن. زق4 في بء د: عجمية. 
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فرع : موالى قريشء قال مجلي: اختلف أصحابنا في أنهم: هل يكونون أكفاءً 
لقريش؟ على وجهين. 

تنبيه: كما يعتبر النسب في العرب يعتبر في العجم أيضًاء وعن القفال والشيخ 
أبي عاصم: أنه لا يعتبر [النسب]”'' في العجم؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب. 

[قال]”"”: «ولا عفيفة بفاجرا. 

العفيفة هنا: المصونة عن الوا ان والفاجر: مرتكبهاء ومعناه: أن الفاسق ليس 
كفئًا للمرأة العَدْلٍ؛ لقوله تعالى: #إإنَّ أَكَرَمَكٌ عِندَ الله الْفَدُم » 
ولا اعتبار بالشهرة» بل الذي [لم]”؟' يشتهر بالصّلاح كف للمشهورة به ومن 
هذا القبيل: [من أسلم بنفسه ليس بكفء]”* لمن لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام؛ 
كما جزم به [في «التهذيب». 

وعن القاضي أبي الطيب وغيره رواية وجه: أنه]' ' كفء لها. واختاره القاضي 
الروياني» ولم يَحْكِ في «الذخائر» سواه. وعلله بأن الولد لا يكون عند الاستقلال 
كافرًا بكفر أجداده. بخلاف النسب. 

وذكر بعض المتأخرين أنه لا ينظر إلا إلى إسلام الأب الأول والثاني؛ فمن له 
أبوان في الإسلام كفء للتى”” لها عشرة آباء في الإسلام؛ لآن الثالث لا يذكر 
في التعريف. 

والظاهر الأول» وهو المحكى عن الشافعى» كما حكاه الغزالى؛ حيث قال: 
كيف كان [على عقة نالية] 1١‏ رانو كافي] !"" وأبرها نيه الشركا نولو يكين 
النسب في الكفاءة فالناس كلهم أولاد آدم. 1 

قال: «ولا حرّة بعبذ»؛ لقوله تعالى: صرب أَدَهُ مثا عبدًا مَمَلُوك لا يِقَدِرُ علّ 
توه إلى قوله تعالى: هَل يَسْنَوْتَ» [النحل: 175 [أي: لا يستوون]'''» 
ولآنها تتعيّر بكونها فراشًا للعبد”٠‏ '» وكذلك عشيرتهاء وتتضرر بأنه لا ينفق 
[عليها] إلا نفقة المعسرين؟ ولهذا أثبت لها الشرع الخيار إذا عتقت تحت عبد. 
01 بلط ل م ل با 4 سقط في د. 
0 بياض في س. () سقط فى د. )4٠(‏ سقط فى س. 


(4) سقط فى د. (4) فى س: كفنًا لفاطمة. (+؟4 سقط فى بء د. 


ومن ابن الرق الم اقيق لمن بكانيه ء [للحرّة [الأصلية]" : 

ومن مس الرق [أحد آبائه ووَلِدَ هو في زمان الحرية بسن كفي" للقن 
لم”" يمس الرق]”*' أحدًا من آبائهاء وفيه وجه حكاه مجلي: أنه كفة لها. 

الك ب بن الزن 1 أترب لي نعي بون كف ل قن رد 114 


ومن بعضها حرٌّء هل يكون العبد كفنًا لها؟ فيه وجهان. أصحهما - على ما 
حكاه مجلي-: لا. 


وجريان الرق في الأمهات. قال الرافعي: يشبه أن يكون - أيضًا - مؤئرًا؛ 
ولذلك تعلق به الولاء””» والله أعلم. 

قال: «ولا بنت تاجر أو تانئ ب بحائك أو حجام). 

التانى» قيل: هو الدهقان. 

وق قو رثيين اليلد ومناكتة»قاله الجيلى: 

وقال العوروين؟ انه :متائحت د وض سيور لونزرقن ناهر كام على جاقانه 
ابن فارس والجوهري - من]”: تنأت [بالبلد]”"» بالهمز: إذا قطنته [قاله ابن 
ارين الجر 

قال الجوهري: [وجمع]”*' «التانئ): تُنَاء؛ [كفاجر وفجار]”'» والاسم منه: 
التناءة. 

قال الزرى: وقذوتم فى لع انيه :آبنت] اجر أودان - بالئون المئونة - 
كقاضء وهو لحن بلا خلاف وصوابه: [قائرء] ”كا بالهمق :يكنب بالناف. 

وإثما لم يكن الحائك والحجام كفنًا لبنت التاجر والتانئ؟ لأنهما يُسْتَرُذلان 


عرقًا بالنسبة إليهما. 
)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في س من لفظ «للحرة» إلى «بكفء». 
(*) في س: ليست لم. (4:) سقط في د من لفظ «أحد» إلى «الرق». 


(0) قوله: وجريان الرق في الأمهات. 
قال الرافعي: يشبه أن يكون أيضًا مؤثرّاء ولذلك تعلق به الولاء. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنهما لم يظفرا بنقل في المسالة وهو عجيب» فقد صرح صاحب البيان بالمسألة» وجزم 
بأنه كفء. ونقله عنه في الروضة؛ وقال: إنه المفهوم من كلام الأصحاب. [أ و]. 

69 سقط في س. © في د س: البلد. () سقط في بء د. 

(4) في س: جمع. )20١(‏ في د: كتاجر وتجار. 

)١١(‏ سقط في س. () سقط في س. 
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والكناس [والحجام](" وقيّم الحمام والحارس والراعى لا يكافئون ابنة 
الخياط» والخياط لا يكافئ ابنة التاجر والبزاز» والمحترفٌ”" [لا يكافى]”” ابنةً 
القاضي والعالم. 

وذكر في «الحلية»: أنه تراعى العادة في الحرف والصناعات؛ لأن في بعض 
البلاد التجارة أولى من الزراعة» وفى بعضها الأمر بالعكس. 

قال الرافعي: واعلم أن الحرف الدنية في الآباء» والاشتهار بالفسق مما يتعيّر به 
الولد؛ فيشبه أن يكون حال الذي”*؟ كان أبوه صاحب حرفة دنيّة أو مشهورًا 
بالفسق مع التي أبوها عدل؛ كما ذكرنا في حق من أسلم بنفسه مع التي أبوها 
مسلم ”» والحق: أن يجعل النظر في حال الآباء ديئًا وسيرةً وحرفة من حيز 
النسب؛ لآن مفاخر ”© الآباء في حالهم [هي]”" التي يدور عليها أمر [الكفاءة]9. 
هذا هو المشهورء ووراءه أمور أخر: 

أحدها: حكى ابن الصباغ عن البويطي قولاً [أن]2 الكفاءة في الدين وحده 
وليس بشيء؛ لما ذكرناه. 

والثانى : اليسارء [وهل هو]("'؟ من خصال الكفاءة؟ فيه وجهان: 

أظورهنا: لا؛ لأن النبي ككٍ اختار الفقر. 

والثاني: نعم؛ لأنه إذا كان معسرًا لم ينفق على الولد. وينفق [على 
الزوجة] 22١‏ نفقة المعسرين؛ فتتضرر("2 به» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أن المعتبر اليسار بقدر النفقة والمهر؛ فإذا أيسر بهما فهو كفء 


لصاحب الألوف. 
220 سقط في س. (١‏ في بء د: ولا المحترف. 
زفة سقط في بء د. 6 في س: مَنْ. 


(0) قوله: قال الرافعي: واعلم أن الحرف الدنية في الآباء والاشتهار بالفسق مما يتعير به الولد» فيشبه 
أن يكون حال الذي كان أبوه صاحب حرف دنية» أو مشهور بالفسق مع التي أبوها عدل كما 
ذكرنا في حق من أسلم بنفسه مع التي أبوها مسلم. انتهى. 
وما ذكره الرافعي بحنًا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه» وتابعه عليه المصنفء قد جزم الهروي في 
«الإشراف» بخلافه. فقال: إن ذلك لا يؤثر» وجعل ابن المعيب كابن الأبرص ونحوه. مثله أيضًا ذكر 
ذلك في الورقة الأخيرة من الكتاب المذكور. [أ و]. 

() في دءس: من مفاخر. (/0) سقط في س. (8) في ب: الكفار. 

(9) سقط في ب. )٠١(‏ في س: هل يكون. 

)١١(‏ سقط في ب. (؟١1)‏ في س: فيضر. 
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وأظهرها: أنه لا يكفى ذلكء ولكن الناس أصناف: غني» وفقير» ومتوسطء 
وكل :ينف" أكفاء وإن اختلقت المزائب. ْ 

وقيل: [إن اليسار يعتبر]”'' فى أهل الأمصار وجهًا واحدّاء وأمّا أهل البوادى 
والقرى ففيهم الوجهان. حكاه 55 

الثالث: الشيخ هل يكون كفنا للشابة؟ ذكر القاضي الروياني أنه لا يكون كفا 
على المختار من الوجهين» وذكر أيضًا أن الجاهل لا يكون كفئًا للعالمة» وفي 
«الحلية» ترجيح القول بأن الشيخ كفء للشابة. 

الرابع: التنقّى من العيوبء عدّه”' الجمهور من خصال الكفاءة» وقد 
حصر البغوي العيوب في أربعة: الجنونء والجذام» والبرص» [والجبء أو 


وه.-(5) 


العئة] 


وصاحب «التتمة» وابن يونس قالا: العيب الذي يعتبر التنقى منه هو الجنون» 
وكذلك الجذام والبرص على أحد الوجهين. 

وقيّده الرافعي بالعيوب المثبتة للخيار» ثم قال: واستثنى صاحب «التهذيب»” 

من العيوب: العنة» وقال: إنها لا تتحقق؛ فلا نظر إليها في الكفاءة. 

وفي «تعليق» الشيخ أبي حامد وغيره التسوية بين العنة وغيرها صريخحًاء 
وإطلاق الأكثرين يوافقه» ثم قال: وزاد القاضي على العيوب المثبتة للخيار» فقال: 
والعيوب التي تنفر النفس عنها: كالعمىء والقطع» وتشوّه الصورة - تمنع الكفاءة 
عنديء» وبه قال بعض أصحابناء واختاره الصيمري. هذا آخر كلامه. 

واعلم أن ما قالوه غير مُجُرَى على ظاهره؛ لما تقرر أن الكفاءة حقٌّ للمرأة» 
وحن للأولياء» ولما سنوضحه. بل الوجه أن يقال: إن كانت الكفاءة مطلوبة رعاية 
1 لحق]”'' المرأة؛ بأن تكون مُجبرةء وأراد الولي تزويجهاء أو أطلقت الإذن لغير 
المجبرء وجوزناه - فالمعتبر: التقّى من كل عيب يثبت معز زنيا] """ الشار م حون 
أو جذام» أو برصء [أو جب] انار مقتيو ري دف من العززت رن اقها لباه 5 


)001 في ب: الأصناف. 2 في س»ء د: والعنة. 49 سقط في س. 
0 ارس العرانن بو )2( في س: المهذب. )2 سقط في ب. 
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الخيار» وعليه يحمل قول"2 البغوي والرافعي. 

وإن كانت مطلوبة رعاية لحق الأولياء؛ بأن تكون المرأة طالب للتزويج» راضية 
بالزوج المعيب, وامتنع الأولياء أو بعضهم - فالمعتبر: التنقى من كل عيب يثبت 
لهم الخياره وهو عند العراقيين: الجنون - بلا خلاف - وكذلك الجذام والبرص 
على أحد الوجهين؛ لا الجب والعنئة وغيرهما. 

وألحق الشيخ أبو حامدٍ الجذام بالجنون» وعلى ذلك يحمل ما قاله المتولى 
وابن يونسء وكلام الغزالي واف بالمقصود في الطرفين؛ لأنه قال: العيوب المثبتة 
للخيار. ومراده من ذلك: إن كانت الكفاءة لحق المرأة فالعيوب التي تثبت الخيار 
لهاء وإن كانت [مطلوية]"2 لحق الأولياء فالعيوب المثبتة لهم الخيار. 

وقد ذكر الشيخ هذا الشرط في باب الخيار في النكاح. وله مناسبة نَّمَّ؛ لأنه 
ان اشتمل على أمرا' زائدٍ أفرده بالذكر في موضع الزيادة. 

ووجه الزيادة: أن الأصحاب أطبقوا على أن المرأة لو أذنت لوليها فى أن 
يزوجها من معين فزوجها منه. ثم ظهر أنه غير كفء, فلا خيار لهماء ولو خرج 
مَعِيبًا ثبت الخياره وقد حكى ذلك الإمام”' قبل باب الأمة تعتق وزوجها مملوك. 

فائدة: [هذه]'؟ الخصال [هل]"' ينجبر بعضها ببعض؟ 

قضية كلام الأكثرين: المنع» وقد صرح به صاحب «التهذيب» و «التتمة»» وأبو 
الفرج السرخسيء حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنيّة من معيب [شريف]" . 
ولا حرةٌ فاسقة من عبدٍ عفيف. [ولا عربية فاسقة من عجمى عفيف1“ . ولا 
رقيقة عفيفة من فاسق حر وتبقى صفة [النقص]''؟ مانعة من الكفاءة. 

وفصل الإمام فقال: السّلامة عن العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج؛ ولذلك 


(9) سقط في ب. (4) في س: أمور. 

(5) قوله: ووجه ذلك أن الأصحاب أطبقوا على أن المرأة لو أذنت لوليها فى أن يزوجها من معين» 
فزوجها مدة» ثم ظهر أنه غير كفء؛ فلا خيار لها بخلاف ما إذا خرج معيبا وقد حكى ذلك 
الإمام. انتهى كلامه. 
وما ذكره من إطباق الأصحاب وقع في النهاية» فقلده فيه المصنف. وليس كذلكء فقد خالف فيه 
البغوي» فجزم في فتاويه بثبوت الخيار. [أ و]. 

(6)1 سقط في س. (0) سقط في ب. )00 سقط في بء د. 

)9( سقط في د. 20 سقط في س. 
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ثبت بها حقٌّ الفسخ. وإن كانت في المعيب فضائل جمة. وكذا الحرية لا تقابل 
بفضيلة أخرىء, وكذا النسب. 

نعم» العفة الظاهرة في الزوج هل تَجْبْرُ دناءة [نسبه]'" ؟ فيه وجهان. 

أظهرهما: المنع» وبق الحرفة الدنيّة يعارضه الصلاح وفاقًاء واليسار [إن1) 
اعتبرناه يعارض بكل خصلةٍ من خصال الكفاءة. 

قال:فإن زوجها من غير كفء ء أي: الأب أو الجد إذا كان مجيراء [أو غيرًٌ] 
المُجُبر إذا أذنت له من غير تعيين الزوج» وجوزناه. 

قالا"©) :بغير رضاها ء أي: بترك الكفاءة. أو لكين رضا بقية الأولياء - أي: 
برضاها- فالنكاح باطل . 

أمّا إذا [كانت مجبّرة]* ؛ فلأنه تصرف على خلاف الغبطة» وإذا لم يصح 
التصرف في المال على خلاف الغبطة» فالتصرف في البْضع أولى. 

وأمّا إذا كانت غير مجبّرة؛ فلأنه عقد في حق الغير بغير إذنه فلم يصح كبيع 
مال الغير [بغير]'؟ بإذنه. 

قال:وقيل: فيه قولان: 

أحدهما: [أنَّ التكاح]"© باطل؛ لما ذكرناه. 

والثاني: أنه صحيح 2 ولهاالخيار »أي: في المسألة الأولى» 
[وللأولياء]؟2 في الثانية؛ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان؛ كما لو اشترى معيبًا. 

وروى القاضي ابن كج طريقةً أخرى فيما إذا كانت مجبرةً» وهي تنزيل القولين 
على حالين: إن علم الولي عدم الكفاءة فالنكاح باطلء» وإلا فصحيح. 

فرع : لو كانت صغيرة عند العقد تخيرت إذا بلغت. وحكى الإمام وجهًا: أنها 
لا تتخيرء وعليها أن ترضى بعقد الأب. وهل للولى الخيار [في صغرها]' '' ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما لو اشترى للصغير''' معيبًا. 

والثاني : لا؛ لأنه يتعلق"©2 بالشهوة والطبعء فلا تجري فيه النيابة. 


)01 سقط في ب. )2( في س: كان مجيرًا. )20 سقط في س. 
هق في ب: إذا. 9م سقط في بهء د. )211 في د: الصغير. 
00 في ب: وقال. 600 في س: أنه. (؟١)‏ في ب: لا يتعلق. 


(8) في ب:وغيرءوفي () في ب: ثبت 
التنبيه: وبغير. )0( في د: والأولياء. 


07/6 جا كتاب التكاح 


وهذا الخلاف مخصوص بما إذا جهل الولي حال الزوج؛ فإن علم فلا خيار 
له .كذا قاله الحناطي وصاحب «التهذيب» والإمام» وطرده القاضي ابن كج 
وآخرون في حالتى الجهل والعلم؛ وقالوا: إنه ليس عاقدًا لنفسه حتى يلزم حكم 
علمه. 

وذكر مسجلي عند العراقيين القولين في أن الولي هل يختار في حال الصغر أم لا؟ 

أحدهما : أن له ذلك» ولم يفرقوا بين العلم والجهل. 

والثاني : التفرقة بين حالتى العلم والجهل؛ فيثبت في حال الجهل دون حال العلم. 

قال: ولا يصح النكاح إلا بحضرة"''' شاهدينء أي: مكلفين ذكرين. حرين 
[عدلين]'' مسلمينء أي: وإن كانت الزوجة ذميّة» عدلين؛ أي: في الظاهر 
ويكونان ممن تقبل شهادتهما لكل واحدٍ من الزوجين وعليه. 

وإنما اعتبرنا حضور الشاهدين؛ لقوله - كَلِِ-: «لا نِكاحَ إلا بوَلِىٌّ مُرْشِدٍ 
وَشَاهِدَيْ عَذْلِ)” ”2 والمعنى فيه: الاحتياط للأبضاع. وصيانة للنكاح عن الجحود. 
ولأن القصد من النكاح الاستمتاع وطلب النسل؛ فشرع فيه الإشهاد وجوبًا؛ لحفظ 
النسب وزوال التهمة. 

وإنما اعتبرنا الذكورة؛ لظاهر الخبر؛ لأن”*' لفظ «الشاهدين» يقع على ذكرين» 
وعلى ذكر وأنثى» والثاني غير مراد؛ لأن الخصم يوافق عليه؛ فتعين الأول. 

ولأنه ليس + بمال» ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال؛ فلا يستقل به 
النساء» ولا يستتبع الرجال فيه النساء؛ قياسًا على القصاص. 

وإنما اعتبرنا الحرية [والتكليف]”*' والإسلام؛ لأن المقصود بحضور الشاهدين 
لا يحصل بدون ذلك. 

وإنما اعتبرنا العدالة» وهي ترك الفسق؛ لظاهر الخبرء ولأن النكاح لا يثبت 
بشهادة الفاسقَيْنِ؛ [فلا ينعقد بحضورهما كالعبدين. 

ونقل الجيلي قولاً: [أنه ينعقد بشهادة الفا 6 

فإن قيل: ما الفرق بين تحمل الشهادة في التكاح وبين سائر التحمللات؛ حيث 
لا تعتبر فيها الصفة المعتبرة حال أداء الشهادة؟ 


)١(‏ في ب: بحضور. (9) تقدم. (5) في س: التكليف. 
(0) سقط في بء د. (:) في س: ولأن. (5) سقط في س. 
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فالجواب: أن سائر التحملات”' ليست بواجبة» بخلاف التحمل هنا؛ فإنه 
واجبٌء فأشبه حالة الأداء في غيره. 

ويشترط في كل من الشاهدين: أن يكون سميعًا ولو كان بعد مشقة. 

وف الأصم وك يتيده بيحضورة حكاد الكياي. .و يشترط أن يكون 
ناطقًا وبصيرًاء وغير ملابسٍ لحرفة دنية ة كالصباغ والصائغ وغيره؟ فيه وجهان» 
والأصح في الأعمى: : عدم الانعقاد [وعليه ينطبق قول الشيخ. » فإن كان عقدًا أو 
إقرارًا فلا بد من مشاهدة العاقد]”"» وقيل في «التتمة»: الخلاف في الأخرس”" 
يما :إذا كانت" ذل إشارة] 22 مفهية» وفلنا: لذ تقبل [شهادته] ”7 

وهل" ينعقد بحضور ابنى الزوجين أو أحدهما؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها : ينعقد؛ لأنهما من أهل الشهادة في التكاح عل 7" الجملة: 

والثاني: لا يصح؛ إذ" لا يحصل المقصود منهما من”' إثبات النكاح عند 
التناكر. 

والثالث: إن كانا ابنى أحدهما صِمٌ؛ لأن إثباته ممكن من الجانب [الآخرء 
وإن كان]”''2 أحدهما للزوجء والآخر للزوجة:» [أو كانا ابنيهما]'''' - لم يصح؛ 
لأنه لا يمكن إثباته من كل جانب. 

والرابع : إن كانا ابنى الزوج لم يصح؛ لأنه لا يقدر على إثبات النكاح 
بشهادتهما عند إنكارهاء وإن كانا ابنى الزوجة صح؛ لأن الزوج يقدر على الإثبات 
بشهادتهما عند إنكارهاء والمرأة لا تحتاج 0 الشهادة؛ لإثبات الجِلّ ”'؛ فإنه 
يندفع بإنكار الزوج» ثم إن احتاجت إلى إثبات المهر والنفقة» فالمقصود الأصلى 
من النكاح الجلء» والشهادة شرط لإثباته. 

والوجه الأول والئالث2'"7 حكاهما العراقيون لا غيرء ولا خلاف بين 
الأصحاب أنه لو حضر أربعة: [ابنان للزوجء وابنان للزوجة]”*') صح. 


)١(‏ زاد في س: أن التحملات. (0) سقط في بء س 
(9) في س: الآخرين. (4:) في س: إشارته. (5) سقط في س 
(5) في س: وهو. (0) في س: في. (8) في س: لأنهما. 
(9) في س: في. )2٠١(‏ في س: وإن كانا ابنيهما أو. 

)١١(‏ سقط في س. )١١(‏ في د: الحمل. (1) في س: والثاني. 


202:50 في با ده أبناء الروج وأبناء الزوجة. 


ويجرى الخلاف فيما لو حضر الزوج وجد الزوجة» [أو أبوه]”'' وجدها. 

ولو حضر أخو المرأة والمزوّج أخ ثالث» فهل يصح النكاح؟ فيه جوابان 
حكاهما الرافعي عن «فتاوى» الفراء”'' قبل كتاب الصداقء ووجه المنع: أن 
الشرع جعل المباشر نائيًا عن الباقين فيما توجه'' عليهم. 

ويعتبر - أيضًا - أن يكون الشاهد خالصًا من العداوة بينه وبين الزوجين» 
والتفصيل في العداوة كالتفصيل في البنوة حرفًا بحرفٍ. ومنهم من قطع بالانعقاد؛ 
لأن العداوة قد تزول. 

فرع: العجمى الذي لا يعرف لسان”*' المتعاقدين» إذا كان لا يضبط اللفظ لا 
ينعقك بحضورة: وكذلك المكفل ::وإن كان العجسى يضبطه فو جهان: 

ولو كان الشاهد يحفظ ثم ينسى عن قريب انعقد بحضوره. 

قال: فإن عقد بشهادة مجهولين - أي”*: جهل حالهما في الفسق والعدالة 
الباطنة دون العدالة الظاهرة - جاز على المنصوص» وهو الصحيح من المذهب» 
ولم يحك ابن الصباغ سواه وادعى البغوي فيه الوفاق؛ لأن النكاح يجرى فيما 
بين أوساط الناس والعوام» ولو كلفوا بمعرفة”'' العدالة الباطنة لطال الأمر وشقٌ. 

وقيل: لا يجوز؛ لظاهر الخبرء ولأن الفسق يؤثر» والعدالة شرط في صحة 
النكاح؛ فالجهل به يقتضي التوقف كالإثبات عند الحاكم» وكذلك الخلاف جار 
فيمن جهلت حريته أو رقه» لكن على العكس من ذلك. هذا قول الجمهور. 

[وحكن]"" المنولى عن القاضى الحسين؛ أنه كان يقول:اففل هدي المسعووين 
لا ينعقد النكاح تشهاحيمة 6 ليس الأصل اجتماع الشرائط» بل الأصل 
عدمهاء ولكن صورة المستورين أن يكون قد عُرفت عدالتهما مرة وخبرٌ حالهماء 
ومضى على ذلك مدة» ولا يعلم هل هما على ما كانا عليه» أو قد تغير حالهماء 
فالعقد ينعقد بشهادتهما؛ لأن الأصل بقاؤهما على العدالة. 

فروع”"): 


لو أراد الحاكم أن يزوج امرأة» قال الرافعي: من أصحابنا من قال: ليس له أن 


)١(‏ في ب: وأبوه. (4) في س: بلسان. (0) في س: لكن حكى. 
(؟) في ب: العراقيين. (5) في س: جاز أي. () في د:و. 


كتاب الام ١‏ رف 


يعقد إلا بشهادة شاهدين باطنهمة'' العدالة؛ لأن الحاكم من أهل الاجتهاد؛ فلا 
يشو" عليه البحث عن العدالة" الباطنة. 

وفي «التتمة»: أن الصحيح انعقاد العقد بشهادة المستورين؛ لآن الحاكم فيما 
طريقه المعاملة مثل غيره: لو بان أنهما كانائ» فاسقين عند العقد ببينة» أو بإقرار 
الزوجين - حكم ببطلان النكاحء كما لو بانا أنهما [كانا]*' رقيقين» أو كافرين. 
وقيل: على قولين» ووجه الصحة: الاكتفاء بالستر يومئلٍ» والأصح: البطلان» ولو 
اعترف الشاهدان بالفسقء وأنكره الزوجان. فلا [تأثير لإقرارهما1'' . 

ع ل ل ل ا 0 
النكاح بحضوره؟ ا الرواية» أو نقول: هو شهادة فلا 
نعتبر إلا قول من تحرّج عند القاضي؟ تر *" في ذلك الإمام. 

قال: ولا ب اي ا سي ل 

تعيينهما؛ كالثمن م في البيع. 

والتعيين في الزوجة: 

تارة يكون بالإشارة: كهذهء» وهى مسفرة عن وجهها. 

وتارة بذكر النتسب فقط: كبتى 1" : ولا ابئنة له سواها. 

وتارة بالاسم والنسب: كفاطمة بنت زيدِ» ويرفع في تسبهاء [أو: لعي 

وتارة بالنسب والصفة: كابنتى الصغرى. أو: الكبرىء أو: الوسطىء إن كنّ ثلاثا. 

وتارة بالتسسين 0000 حكاه العراقيون وصاحب «التهذيب»: كابنتي» 
وله بنتان فأكثر» مع نيتهما واحدة كينها 

واعترض الشيخ مجلي على ذلك. فقال: النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة» ولا 
مُطلما" 0١‏ للشهود على النية؛ [ولذلك]"'' حكمنا بأن النكاح لا ينعقد بالكناية مع 
النية. 

أمَا لو قال: زوجتك هذه واقتصر عليه» وهي منقبة -قال في «التنمة»: لا يصح 


)١(‏ في ب: باطنها. (7) في س: مبالاة بإقرارهما. )١١(‏ في د: على ما. 
(؟) في س: يمس. (0) في س: كنحو. 10) في د: يطلع. 
() في س: الشهادة. (8) في د: وتردد. (17) في د: لذلك. 
(4:) سقط في س. (9) سقط فى س. 


)2 سقط في ب» س. )20 سقط في س. 


”3,7 ج1١‏ كتاب التكاح 


العقد؛ لأنها مجهولة؛ كما لا يتحمل الشهادة عليها إلا بعد مشاهدتهاء أو معرفته 
لاسمها ونسبها. 

وقال في «الشامل»: يصح. لكنه لم يفرض الصورة فيما إذا كانت منقبة» بل 
أظلق [الصوره]1 3 وهكذا الرافعي. ثم قال: وفي معناه ما إذا كانت في الدار» 
فقال: زوجتك [التي في الدارء وليس فيها غيرها. 

ولو كابت له آببة اسمها فاطمة» وله ابنةاله سواه طقال زوجتك ]29 فاطة - 
لم يصح إلا أن ينوياهاء واعترض ابن الصباغ على ذلك بمثل ما اعترض به 

قال مجلي]'”': وهذا إنما يتجه فيما ذكرناه؛ لأن اللفظ مجملء أمّا فى هذه 
الدنالة قلا إجمال مع العسنية» وك تعد من له العقاد علها: ١‏ 

ولو قال قائل: لا يفتقر إلى القصد من جهتهاء لكان محتملاً؛ إذ القرينة 
5 العقد عند الإطلاق على من يصح العقد عليها وهي ابنته؛ فإن العادة أن 
الإنسان لا يتصرف إلا في محل [يملك التصرف]””' فيه. 

قلت: ويؤيده ما إذا قال: زينب طالقء. وكان اسم زوجته زينب؛ فإنه ينصرف 
الطلاق إليها على المذهب. 

ولو قال: زوجتك ابنتى فلانة - وسمّاها [بغير اسمها]"" - فالأصح الصحة؛ 
لأن البنتيّة صفة لازمة. 

حكاء'" المتولي والبغوي؛ وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فيما إذا قال: 
نغتك» هذا النومن » وإذا هو يهل قال مجلي؟ والبباء لا يصب لآن الأوضاف في 
الببوع مقصودة؛ ولهذا تختلف الأيمان بها فهي المقصودة بالبيع» [ويثبت]0) 
بالحلف فيها الخيار للمشتري, والنكاح بخلافه. 

ولو قال: زوجتك هذه فلانة - وسمّاها بغير اسمها - فالأصح في «التتمة»: 
الصحة؛. والمحكى في «الإبانة» عن المذهب خلافه. وهو الذي جزم به في 
«التهذيب» و«الشامل»). 


)١(‏ في د: لكن. : (5) في د: تحملت. (0) في ب: حكاها. 
(؟) سقط في س. (5) في ب: يتصرف الملك. (8) في ب: وثبت. 


(؟) سقط في س. (7) سقط في س. 


كتاب النكاح جما “7 


وفي «المهذب» جزم بالصحة فيما إذا قال: زوجتك هذه فلانة7". 

ولو قال: زوجتك هذا الغلام» وأشار إلى ابنته - حكى القاضي الروياني عن 
الأصحاب: أنه يصح النكاح؛ تعويلاً على الإشارة. 

والتعيين في [الزوج”'' أن يشافهه. أو يقول: زوجت هذا - إن كان حاضرًا - 
أرفي ريرم ف انسسه إذجاد خانا. 

قال: «والمستحب””" أن يخطظب قبل العقد) [أي: عند الخطبة]”*“؛ لما روى 


ابواعايرة رصي الداعت - أن النبي - يكل - قال: دكُلُّ كلام لَمْ يُبْدَأْ فيه 
ِالْحَمْدِ م نو 21ر0 7 واليشدن شيا ب الهدلة الى وراها إذن مجعو عن 


دق قوله: ولو قال: زوجتك هذه فلانة» وسماها بغير اسمهاء فالأصح في التتمة الصحة. 
والمحكي في الإبانة عن المذهب خلافه. وهو الذي جزم به في التهذيب والشامل. 
وفي المهذب: جزم بالصحة فيما إذا قال: زوجتك هذه فلانة. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الإبانة» والتهذيبء. والشامل غلطء أما الإبانة فالصحيح فيها الصحة. فإنه قال: في 
ين ولو أخطأ في التسمية» فقال؛ : زوجني بنتك فاطمة» وكان اسمها 

ئشة» فقال: زوجتك؛ لم يصح إلا أن يشير إليهاء فيقول فاطمة هذهء فعلى وجهين» الصحيح 

0 بعت منك هذا البغل فإذا هو فرسء هذا لفظه. 
وأما التهذيب» والشامل فإن فيهما الجزم بالصحة. فأما البغوي فقال: ولو قال: زوجتك فاطمة ولم 
يقل ابنتى» وله ابنة واحدة. لم ب يصح؛ لأنه لم يميز ابنته من غيرها. 
فإن نوها جاز» ولو قال ار ل ل رن سن اس ع ةرضن لان لراك 
صفة لازمة لا تتعدى, فاعتباره أولى من اعتبار الاسم الذي يتعدى. 
وقيل: لا يصح» والأول أصح؛ كما لو أشار إليها فقال: زوجتك هذه فاطمة» وكان اسمها عائشة صح؛ 
لأن الإشارة ألزم» فالخطأ في الاسم لا يضر. هذا كلامه. 
والمسألة التي ذكرها آخرًا هي مسألتناء وقد ظهر لك أن البغوي جزم فيها بالصحة على عكس ما قاله 


المصنف. 
وذكر في الشامل أيضًا نحوه؛ وكأنه غلط؛ فأجاب بالحكم الذي ذكره البغوي أولاء وقد ذكر مثله في 
الشامل. [أ و]. 


(5) أخرجه أبو داود )١١/4(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام» حديث »)484٠(‏ وابن ماجه 
)51١ /١(‏ كتاب النكاح» باب: خطبة النكاح» حديث :.)١18914(‏ وأحمد (7/ 799) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة» رقم (5454)» والدار قطني (١/9؟57)‏ رقم :)١(‏ وابن حبان (014- موارد) 
وبرقم (21 ؟- الإحسان»» والبيهقي (2708/7 )3١9‏ كتاب الجمعة؛ باب: ما يستدل به على 
ودكوب التيجنيد في تطبه المجععة » كلهم من طريق الأوزاعي» عن قرة» عن الزهري. عن أبي 


قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي يَلكْةِ مرسلا. اه _ 


2 جا١‏ كاب القع 


النبي هد وهي: 


«وكذا قال البيهقي. 
وقال الدارقطني: تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن 
النبي كل وقرة ليس بقوي في الحديث؛ والمرسل هو الصواب. 
ورجح المرسل أيضا الدارقطني في العلل (8/ 0-174 ”07 فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه 
عبيد الله بن موسىء وابن أبي العشرين, والوليد بن مسلمء وابن المبارك» وأبو المغيرة» عن 
الأوزاعي» عن الزهري كذلك لم يذكر قرة» ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة عن الزهريء قال 
رسول الله يكو مرسلا. ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن 
مالك عن أبيه؛ والصحيح عن الزهريء المرسلء اه. 
أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث:(حذف السلام سنة)» 
ووافقه الذهبي. 
قلت: وهذا من أوهامهما - رحمهما الله - فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاء ولكن 
روى له في المتابعات» فلا نستطيع مثلا أن نصحح لقطن بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في 
المتابعات» على شرط مسلم. 
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه (0/ -417٠١‏ 
بتحقيقنا) وقال: خرج له مسلم في الشواهد اه. 
قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقوال الأئمة فيه. 
قال أبو حاتم: ليس بقويء وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير» وقال أحمد: منكر الحديث 
جدا. 
وقال ابن معين: ليس بقوي الحديث. 
وقال العجلى: يكتب حديثه. 
وقال ابن شاهين عن يحبي: ليس به بأس عندي وقال الفسوي ثقة. 
وقال ابن عدي: أرجو أنه أنه لا بأس به. وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير. 
ينظر: الجرح والتعديل (1/ 21777): وأحوال الرجال ص )١70(‏ سؤالات ابن طهمان (779) وثقات 
العجلي (1785)» وثقات ابن شاهين »)١1١77(‏ والمعرفة والتاريخ (؟/ )5١‏ والكامل (5/ /ا/1١7)‏ 
والتقريب (؟/ .)١76‏ 
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز» وهم بلا شك أكثر وأثق من قرة بن عبد الرحمن. 
وهذا الذي رجحه الدار قطني وأبو داود والبيهقي ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة 
يرويه بلفظ: أبتره ومرة بلفظ: أجذمء ومرة بلفظ: أقطع. 
ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في المجموع /١(‏ “77) بأنه حديث حسن» وكذلك ابن الصلاح فيما 
نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 4) وقد حكم السبكي أيضا بصحته تبعا لابن حبان. 
ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطني في السئن )١74 /١(‏ فقال: ورواه صدقة عن محمد بن 
سعيد؛ عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبي عن النبي يَكِلة. 
وأشار إليه أيضا في العلل (8/ 7*٠‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له: الوصيف عن الزهري عن _ 


م 0م« 


كتاب التكاح ١”‏ ا 


0 على وم 


وروي ا 2م دحمو رود ولع ه22 .وع سيءم 0 8 سن لود م لج 
«الحمد لله نحمّده ونستعيله وَنُستَعفِره» ونعود بالله مِنْ شرُور أنفسنًا وَسَيكَات 


5 
صم 


أقالناء لق نل الله قلا فض لك وقد يقلن قلا كاوق ل وَأفْهد 101ل إله إلا 

للك وَأشْهَدُ أن معنن عَنْدَةُ وتشرلة: طواتطا انه اللى حَدَل يف والأيكام 5 أله 

علي ربا [النساء: .]١‏ تيا أله حَنّ مُفَلوِ ولا مون لا آَم مُسْيِمُون» 

[آل عمران: 1٠١١‏ مِ#انهُوا لله وَمُونُواْ مولا سَدِيئً# [الأحزاب: ]١‏ إلى قوله: 

هرا يمك ”'' [الأحزاب: /1]» هكذا قال”" ابن الصباغ والمتولي عن ابن 
5 . 


مسعودء ثم قالا: ويستحب أن يقول”" في آخرها: والتكاح مما أمر الله به» وندب 
إليه. ويقرأ ما يناسب ذلك من الآيات» ويذكر ما في ذلك من الأخبار» ويستحب 
أيضًا أن يخطب خطبةً ثانية عند عقد النكاح» فقول الولن: يست اللقة والحمد لله 
وصلى الله على رسول الله أوصيكم بتقوى الله: زوجتك فلانة» [ويقول]”*) 
الزوج: قبلت هذا النكاح. أو يخطب الزوج ابتدائ» ثم يقول: تزوجت منك فلانة؛ 


لأنها من مقدمات القبول» فلا تقطع الموالاة بين الإيجاب [والقبول]”*' كالإقامة 
بين صلاتى الجمع. 

قال [الإمام]؟ وهذا تكلف عندنا؛ فإنه لو تخلل بين صلاتى الجمع 
بمقدار الإقامة - ما لم يكن لمصلحة الصلاة - لم يضر أصلاًء [وموضع]”"ا 


ابن كعب بن مالك عن أبيه. 

وأخرجه الطبراني في الكبير /١19(‏ 7/) رقم (51١)؛‏ من طريق صلقة بن عبد الله عن محمد ابن 
الوليد الزبيري» عن الزهريء عن عبد الله بن كعب. عن أبيه» عن النبي كك ... به. 

ومن طريقه السبكى فى طبقات الشافعية )١5 /١(‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف. 

والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/ 191) وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)397/١(‏ وأبو داود (؟/518؟) كتاب النكاح؛ باب: في خطبة النكاح برقم 
(51)»» والترمذي (48/7”) أبواب النكاح» باب: ما جاء في خطبة النكاح برقم ))١١١5(‏ 
والنسائى ("/ )١١5 ٠١5‏ كتاب الجمعة:» باب: كيفية الخطبة» وابن ماجه (777/15) كتاب 
النكاح» باب: خطبة النكاح برقم (1847)» والحاكم (149/1)؛ والبيهقي .)5١15/(‏ 

(؟) في د: قاله. (0) فى ب: يكون. (4) فى س: فيقول. 

(5) سقط في ب. (1) سقط في ب. 010 في س: وهو موضع. 


7 م١‏ كتاب التكاح 


الوجهين ما إذا لم يَصُِ الذكر بينهماء فإن طال قطعنا ببطلان العقد قاله الإمام 
والبغوي والمتولي. 

قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: إذا كان الذكر مقدمة القبول وجب ألا تضر 
إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض. 

قال: وأن يقول قبل العقد: أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان» روى ذلك عن [ابن]27 عمرء رضي الله عنهما(". 

ومعناه: أن كل زوج مؤاخذ في أدب الدين بأن يمسك حليلته بمعروف أو 
[يسرّح]"" بإحسان. وإنما استحب ذلك قبل العقد؛ حتى لا يقع شرطًا في العقد. 
ولو قيد الولي كلامه بذلك فقال: زوجتكها”*» على أن تمسكها بمعروف أو 
لترعها:إ جباة فقبل الزوج التكاح مطلقّاه أو صرح بالتزام ما شرط عليه - قال 
الإمام: فلأصحابنا وجهان في صحة النكاحء والذي أراه أنهما إن أجرياه شرطا 
يت فالوجه البطلان» وإن قصد"'' الوعظ دون الالتزاه”" لم يضرء وإن 
أطلقا احتمل أن يحمل على الشرطء و[إن]”" احتمل أن يحمل على [الوعد]). 

ال اع و ل ل يك »؟ لقوله - ويد - في خطبة الحج: 
«انَهُوا الله فِي النّسَاء؛ فَإِنَّكُمْ أَخذة تُمُوهُنٌ بأمائةِ الله وَاستَخللَق فرُوجَهَة 
بَكلِمَةٍ الله»” '''» وليس في القرآن والسنة كلمة مستعملة في العقد إلا هاتين الكلمتين. 

ولأن من شرط صحته الإشهاد. والشهود لا مُطْلََّ لهم على أكثر من الألفاظ 
الصادرة من المتعاقدين» وغير هذين اللفظين لا يشعر بمقصودهما”''' بمجرده. 
وانضمام النية إلى اللفظ لا يطلع الشهود عليها؛ فلم يصح. 

ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح؛ فلا ينعقد به النكاح؛ كلفظ الإباحة والتحليل. 


)١(‏ سقط في ب. (0) في بء س: عنه. ‏ () في د» س: تسريح. 
(:) في س: زوجتها زوجها. (5) في د: ملزمًا. 

() في ب: قصد. (0) في د: الإلزام. () سقط في بء د. 
(9) في س: الوعظ. 


/١ 57( جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (؟/887))» كتاب الحجء باب: حجة النبي يللْةٍ‎ )٠١( 
والترمذي 537/9 4). كتاب الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة 159 وابن ماجه‎ 2) 
.)١1851١( كتاب النكاح, باب: حق المرأة‎ 2044 /1( 


[لرداق في س: بمقصوده. 


كتاب النكاح جما 74 


ولأن النكاح ينزع إلى العبادات؛ لورود الندب فيه» والأذكار في الع 
طرا باع و ع ل يشترط نراقو اللفكلين 


ولو قال: أنكحتك: فقال: رضيت نكاحها ا ابن 0 ' أنه 


يصع ؟ ولم أره ل 
فرع: نكاح رسول الله - يَكلِهِ - هل كان ينعقد بلفظ الهبة؟ فيه وجهان 
محكيان فى «الشامل»: 


أحدهما : لا ينعقد كنكاح غيره. 

والثاني: نعم؛ لقوله تعالى: ودر مُؤْسَذّ [الأحزاب: ]5٠‏ إلى قوله: 
«حَالِصةٌ للك من دون لْمُؤمِين»# [الأحزاب: .]0٠‏ 

وافياهذا دل على لخنم في كرك - حور المجاج المل الود لير كاوه لم70 

والقائل الأول حمل الهبة في الآية "تعن ل الفون. 

وعلى هذا فقد اختلف الأصحاب في كيفية العقد على وجهين في «البحر): 

أصحهما : [أن تقول: وهبت نفسيء ]0 فيقول - يكله-: اتهبت» أو: قبلت. 


0010 في س: اللفظ. إفرة في س: : ابن أبي هريرة. 

فرق قوله: ولو قال : أنكحتكء» فقال: رضيت نكاحها » حكى الوزير ابن هبيرة أنه يصحء ولم أره لغيره. 
انتهى كلامه. 
فيه أمور: 


أحدها: أن كلامه يشعر بأن الوزير المذكور شافعي» وليس كذلكء بل هو حنبلي المذهب. واسمه 
يحبى: ويلقب بعون الدين» صنف كتبًا كثيرة في علوم متعددة» وغالبها فيما يتعلق بالحديث» ومنها: 
تصنيف مشهور قريب من حجم التنبيه فيما اتفقت تفقت عليه الأئمة الأربعة» وهو الكتاب الذي نقل 
المصنف منه هذه المسألة. ولد -رحمه الله- بقرية من قرى بغداد» وتوفي ببغداد فجأة سنة 
ستين وخمسمائة. عن أربعة وستين سنة» وأقام في الوزارة نحو سبع عشرة سنة» ذكره ابن خلكان 
في تاريخه. والمصنف مع ما اتصف به من جلالة القدر في المذهبء كان قليل المعرفة 
بالأصحاب وبالتصانيف. 
الأمر الثاني: أن كلامه يشعر بأن ابن هبيرة هو القائل بذلك. وقد راجعت كلامه فوجدته قد نقلها عن 
الشافعي» فاعلمه. 
الثالث : أن الإمام قد ذكر المسألة في النهاية في فصلء أوله قال: : ولو زوجها الولي ذكر ذلك في سياق 
النكاخ والبيع جميعًاء إلا أن مثل بالبيع »ثم قال : ولا يبعد انعقاد البيع به» ولم يذكر نقلًا يخالف ذلك. 
[أوا. 

(4) في س: الإبانة. (5) في س: أنه يقول هبيني. 


م ١)‏ كتاب التق 


والثاني : لا بد في جانبه من لفظ النكاح. وعلى الوجهين لا مهر. 

تنبيه: قول الشيخ: إلا بلفظ «الإنكاح) أو «التزويج»» يعرفك أنه لا ينعقد 
بكتابة ذلك» وقد حكى الهروي فيه وجهين فى حق النائب» وقطع بالمنع فيما إذا 
كانا حاضرين. 

وفي «الوسيط) فى كتاب الطلاق حكاية الخلاف فيه. 

ويشترط على قول الصحة: أن يقبل الزوج في مجلس بلوغ الخبر. 

قال الغزالي: أو يكتب على الفورء [وأن يقع]'' القبول بمحضر شاهدى 
الإيجاب. فلو حضر غيرهما فوجهان, [وأنه1”' لو كان الزوج غائبّاء فخاطبه 
الولي [بالنكاح]" بلسانه» فقال: زوجتك ابنتى فبلغه الخبرء فقال: قبلت نكاحها 
ا يصح؛ لوجود لفظ «التزويج». 

وفي «التهذيب» حكاية وجهين فيه وأن الآصح عدم الصحة. 

قال الرافعي: وقد يستبعد خطاب الغائب بقوله: زوجتك ابنتي؛ لأن مكالمة 
الغائب بخطاب الحاضر ضربٌ سَفَوء وبهذا يُعْتَدَرُ عن الشيخ لمن ادعى تناول 
كلام الشيخ لهذه الصورة» والله أعلم. 

قال:«فإن قال: زوجتك [أو أنكحتك]* ., فقال: قبلت - ولم يقل: 
نكاحهاء اعد تزويحها - فقد قيل : يصح). وهو المحكى فى «الإملاء)؛ لأن 
الخطاب يصير معادًا في كلامه. فانعقد به كما في البيع وسائر العقود؛ بجامع ما 
اشتركا فيه من افتقار كل منهما إلى إيجاب وقبول. 

قال: وقيل : لا يصح. وهو الأصح والمنصوص فى «الأما"ا, وظاهر كلامه 
فلم ينعقد؛ كما لو قال رجلٌ للولي: زوجتها" من هذاء فقال: نعم. 
ويخالف البيع؛ فإنه يراعى فيه اللفظ الصريح؛ لأن الشهادة على التحمل فيه 
شوظع وها درم كوة الخطاب معادًا في الجواب فكأنه كناية» والنكاح لا 
ينعقد بالكنايات. 


)١(‏ في د: وارتفع. .في 3 لو 00 زاد في التنبيه: وقيل على 
(؟) في بء س: أنه. (5) سقط في س. قولين. 
(9) سقط في س. (5) في التنبيه: أو. () في د: تزوجتها. 


كتاب النكاح ج1١‏ 0 


ولو قال: قبلت النكاح» ولم يضف «النكاح» إليهاء أو قال: قبلتهاء ولم يذكر النكاح 
- ففيه خلاف مرتبٌ على الخلاف في المسألة قبلهاء وهاهنا أولى بالصحة؛ للتصريح 
بالنكاح في الصورة' الأولى» والإضافة إلى المنكوحة في الثانية. 

واحرع تجو اعون سا1 لالز وجي از العجيي سقالاتراي: قد 
فعلت ذلكء أو: نعم» وفيما إذا قال]1"” الولي: زوجتكهاء أو: أنكحتها أفقبلت؟ قال(" : 
نعم» وكذا لو قال: نعم» من غير قول الولي: أفقبلت؟ ومنهم من قطع بالمنع. 

وفي نظائر هذه الصور من البيع ينعقد على الأصح كما حكيناه نَمّ. 

ولو قال الزوج: زوجت نفسى من بننك”'» فقال الولي: قبلت النكاح [أو قال: 
أبو الطفل: زوجت ابنى من ابنتك؛ فقال الولي: قبلت النكاح1* - فهل ينعقد؟ 
قال في «التتمة»: ذلك ينبني على أن الزوج في النكاح: هل [هو]'' معقود عليه 
أم لا؟ وفيه طريقان: فإن قلنا: إنه غير معقود عليه» فالعقد باطل» وإن قلنا: إنه 
معقود عليه» فعن الشيخ [أبي]1'' سهل الأبيوردي: أن العقد صحيح؛ وساعده 
عليه الشيخ أبو عاصم. 

وذكر القاضي الحسين: أن العقد لا يصح. 

ويشترط في الصور كلها 

أن يصر العاقد على الإيجاب حتى [يوجد1” اقول فلو رجع قبل" لغا. 
وكذا لو أوجبء ثم زال عقله بجنون [أو إغماء - لغا]"'''» وامتنع القبول. 

وأن يقع القبول عقيب الإيجاب على وجه الجزم؛ فلو كان هازلاً أو الموجبّ 
ففي انعقاده خلاف. والراجح عند الغزالي: عدم الانعقاد» وإن كان الحديث 
يقتضي إلحاقه بالطلاق» وطلاقه واقع. 

ولو تخلل بينهما [كلام كثير]'''» أو سكوت طويل بحيث يعد القائل مُعْرضًا 


وحكى القاضي أبو سعد الهروي: أن العراقيين من أصحابنا اكتفوا بوقوع 


)١(‏ في س: المسألة. (5) سقط في بء د. (9) في س: بقلبه. 
(5) في من فقاك. 60 سقط في س. )١١(‏ في س: زمان طويل. 


(4) في س: نفسك. (8) في س: يؤكد. 


م جم١‏ كتاب النكاح 
القبول في مجلس الإيجابء وقالوا: حكم نهاية المجلس [حكم]”'' بدايته» كذا 
حكاه 0 
لد )2 2 42) 
كان السكوت [يسيرًا]!”' بحيث لا يعد معرضًا عن الإيجاب, لم [يضر] 

وإن كان الكلام يسيرًا أجنيًا عن العقد. فهل يمنع ذلك صحة العقد؟ فيه 
وجهان منقولان في «النهاية» عند الكلام في الخطبة. 

و 0 ال 00 الكلام في الاستثناء [في الطلاق]””': إن الأصح أنه لا 

الاتصال 

قال: فإن”” عقد بالعجمية"؟ - أي: بلفظ ليس بعربيّ- وات بالف الكاطي 

من التزويج أو الإنكاح - لم يصح؛ لأنه [ترك]”' "الفط المشروع مع القدرة 
عليه؛ فصار كما لو عدل إلى لفظ «التمليك» [أو «الإباحة»]7'". 

قال: وإن لم يحسن صم على ظاهر المذهب؛ لأنه لفظ لا إعجاز فيه» فصح 
بالعجميّة عند العجز كتكبيرة الإحرام. 

قال: «وقيل لا يصح21. وهذا قول أبي سعيدك الإصطخري؛ أن ما كانت العربية 
شرطًا فيه عند القدرة لا يصح بغيرها عند العجز كالقراءة» فعلى هذا: يصبر إلى 
أن يتعلم» أو يوكل. هذه يقة الشيخ أبي حامدٍ وآخرين» وهي ي ألتي نقلها الإمام 

عن العراقيين. 

وطريقة القاضي أبي الطيب المنقولة عن ابن أبي هريرة: أنه إن كان [/]”” 
ا ا لس ا 
العقودء وإن كان يحسنها فوجهان. أصحهما: الانعقاد - أيضًا - اعتبارًا بالمعنى» 


للق سقط فى د. فم في د: وإن. (0) سقط في س 

(65 شك بضرةة (5) سقط في س. (5) في س: يقع. 

(0) قوله: وإن كان الكلام» أي الفاصل ب بين الإيجاب والقبول يسيرًا أجنييًا عن العقد. فهل يمنع ذلك 
صبحة الفقد؟ له وبجهان مقو لان في النهاب#امنة الكلام في الحظلة: 
وقال الرافعي عند الكلام في الاستثناء في الطلاق: إن الأصح أنه لا يقطع الاتصال. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الرافعي سهوء فإنه لم يصحح هناك شيثًا منهماء وإنما نقل التصحيح عن الإمام» بل قد 
حكى الرافعي الوجهين في هذا الباب في الكلام على الخطبة» وهو قبيل الكلام على أركان التكاح» 
وصحح منهما عدم الصحة. [أ و]. 

(6) فى التنبيه: وإن. () زاد فى التنبيه: وهو يحسن العربية. 

)٠١(‏ فى س: يترك. 0510 في ساف والاباجة: 

)١0(‏ سقط في د. 407 ل ةلعل 


كتاب النكاح ج١٠‏ 4 


وليس كلفظ «التمليك» و«الإباحة»؛ وهذه الطريقة أصح عند ابن الصباغ وغيره. 

وإذا أطلقت الكلام واختصرت قلت: في المسألة ثلاثة أوجه. كما ذكر في 
«المهذب». 

الثها: الفرق بين أن يحسن فلا يصح, أو لا يحسن فيصح.ء ونسب هذا إلى 
الإصطخريء ونقل الإمام عنه المنع مطلقًا. 

وأصح الوجوه: الصحة مطلقًاء وحكم من يقدر على التعلم حكم من يحسن. 

وقال الشيخ أبو حامدٍ: لا يجب التعلم وإن كان [له مهلة]1"©. 

فرع : : إذا [جوزناه بالعجمية]!"“» فكان أحدهما يحسن العربية» والآخر لا 
يحسنهاء فتكلم كل منهما بما يحسنه - [صح]”" إذا فهم كل منهما كلام الآخرء 
فإن لم يفهم ولكن أخبره ثقة عن معنى لفظ الآخر: فإن تعلمه صح. وإن لم 
يتعلمه!؟؟ لكنه صار بحيث لو سمعه مرة أخرى عرف معناه» ففيه وجهان. 

وقيل: يشترط أن يكون الإيجاب والقبول بلغة واحدة. 

ويشترط - أيضًا - فهم الشهود معنى اللفظين» والله تعالى أعلم. 

فصل : ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الاستمتاع 
بها - أي :إذا طلب + وكان الصدداق متو جلا أ وضالا معيوفه» أت متك 
الاستمتاع بها بالعقد. فوجب تمكينه من استيفائه حيث شاء كما في العين المستأجرة. 
وفي الآمة وجة: أنه لا يجب تسليمها إلى الزوج في منزله إذا بوأها السيد بِينًا في داره. 

والمخاطب بالتسليم الزوجة إن كانت حرّةً مكلفة» والسيد إن كانت أمة 
والولى إن كانت غير مكلفة. أمّا إذا لم يمكن الاستمتاع بها لصغرها””' أو 
مرضهاء أو نِضُو خَلقهاء بحيث يُضِرٌ بها الوطء [إضرارًا بِيَنَا]["2 ولا تطيقه - فلا 
يجب تسليمهاء ويكره لولى الصغيرة أن يسلمها إليه في هذه الحالة. 

ولو قال: سلّموها إلى لأستمتع تع بها فيما عد" الفرج» قال مجلي: لا تسلم 
إليه؛؟ لأنه لا يؤمن من تَوّقان 0 

وقال في «التهذيب»: تسلم إليه المريضة دون الصغيرة. 

[وقال في «التتمة»: تسلم إليه نضوة الخلق دون المريضة والصغيرة]!*؛ لأن 


)١(‏ في س: مثله. (:) في بء س: يتعلم. (0) في س: دون. 
(9) سقط في س. (1) سقط في د. 


45م نا كتاب النكاح 


م غاية» [وليس لنضو الخلق غاية] ”'” ووافقة صاحب «الشامل» في الحكم 

في المريضة ونضوة”" الخلق. 

ولا خلاف في الحائض والنفساء: أنه يجب تسليمها؛ لأنها لا تخاف على 
نفسها ضررّاء كما في الرتقاء والقرناء» ويكتفى في منعه عن الوطء في الفرج 
بوازع الشرعء ونفرة الطبع. نعم» لو علمت الحائض أنها إذا ضاجعته لم تأمن 
على نفسها فلها الامتناع؛ إذ يجب عليها ذلك. ومن أصحابنا من تردد فيه. 

ولو كانت محرّمة عليه بسبب إحرامه أو ظهاره» فهل يحرم عليها تمكينه؟ فيه 
وجهان محكيان في كتب العراقبين في كتاب الإيلاء. 

فروع'": مؤنة التسليم على الزوجة إذا دعاها إلى البلد الذي وقع فيه العقدء 
بخلاف تسليم المبيع المنقول؛ فإن فيه كلامًا ذكرته في البيع» ولو دعاها إلى غير 
بلد العقد: فإن كانت فوقهاء كما إذا تزوجها ببغداد» وهي بالكوفة» واستدعاها إلى 
البصرة - فالنفقة عليها من الكوفة إلى بغداد» ومن بغداد إلى البصرة على الزوج. 

وإذا اختلف الزوج والولى في بقاء الزوجة حيث يجب عليه التسليم» فقال 
الولي: ماتت» وقال الزوج: بل هي باقية - فالقول قول الزوج. 

ولو اختلفا في صلاحيتها للتسليم» فقال أحدهما: لا تحتمله. وقال الآخر: بل 
تحتمله - فالقول قول من ينكر الاحتمال. 

وفيه وجه: أنها [ثرى]”'' لأربع نسوق أو رجلين ”*' من المحارم» ونقل في 
«الذخائر» في كتاب النفقات: أنه يكتفي بامرأةٍ واحدة» وأصل الاختلاف أن ذلك 
يسلك به مسلك الرواية أو الشهادة؟ 

قال: «فإن سألت إنظار””“ثلاثة أيام أنظرت» أي: واجبّاء وهذا هو المنقول في 
االمختصر)! الها روف عن عابر عن عبد الله قال: كنا مع النبي كَكِهُ في سفرء فلم 


ره بير 23200« 


ذهبنا لندخل قال: انوا حت دعل لا يكن تنعط لشي وعد اليا 


000 سقط في د. 00 في د» س: نضو. فيه في س: فرع. 

2 سقط في س. )20 في س: لرجلين. 030 في س: الإنظار. 

(0) أخرجه البخاري )579/٠١١(‏ كتاب النكاحء باب: 1ك الشعثة» برقم 
(0550)ء ومسلم )٠١48/75(‏ كتاب الرضاعء باب: استحباب نكاح البكرء برقم (01/ 
هوا/ا). 


كتاب النكاح ج2١‏ هم 


[وخرجه]”'البخاري ومسلم بمعناه”" فإذا منعَ الزوج أن يطرق [زوجته] ”" 
مغافصة» وأمره بإمهالها مع تقدم صحبته لها - فهاهنا أولى. 

وأمّا اعتبار الثلاث؛ فلأنها مدة قريبة» قال الله تعالى: #ولا تَمسُوها بسو 
َأمُدَةٌّ عَدَابٌ وت * مَمَفَرُوَمَا قْتَالَ تَمَتَمُُا في دَارِكُمَ تَلَمَدَ أَيَاوِ دَلِلَك وَعْدٌ غَيرْ 
مَكدُوبٍ» [هود: 54. 15]» [ولها]””'' اعتبار في الشرع في [الانتظارات] ”57 في 
الظطارات الخولى إذا طولنن بالوظو رهن الدنة:[وفيي ]7 ]13 اذعن أن لمايينة 
قريبة '"' بالقضاء أو الإبراء» وفي خيار الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة» وغير ذلك. 

وحكى القاضي أبو حامد عن «الإملاء» قولاً: أنها لا تمهل؛ لأنه قد سلم 
العوضّء فوجب تسليم المعوّض كالمتبايعين» فعلى هذا يكون مستحمًا ””“ والأول 
أصح. ومنهم من قطع به؛ لأن تسليم المعقود”"' عليه يرجع فيه إلى العرف 
والعادة» والعادة لا تقتضي ذلكء ويخالف البيع؛ فإنه ليس للبائع في تأخير تسلم 
المببع غرض صحيحء وقضية لفظ «الوسيط» إثبات خلاف في أنها تمهل”'' 
[بقدر ما تتهيأء أو ثلاثة أيام. 

قال الرافعي: والأشبه خلافه. 

ولا سلاف نيا له بير ] ١”‏ #التحيية الشوان وحضول '"" الشنة! 

قال: ”وإن كانت أمةٌ لم يجب تسليمها إلا بالليل» لأن السيد يملك منفعتين 
من أمته: منفعة الاستمتاع» ومنفعة الاستخدامء فإذا زوجها عقد على 
إحدى المنفعتين وبقيت الأخرى, فيستوفيها في وقتها وهو النهار؛ كما أنه إذا جر 
أمته يسلمها للمستأجر نهارّاء ويمسكها لاستيفاء المنفعة الأخرى في وقتها وهو 
الليل. 

رصيق مق سذاء أنه لو أزاك اليد أن يسلفها تهارًا بذلا من الليل لآ يجوز لآن 
الليل وقت الاستمتاع والاستراحة» وعليه التعويل في القَسّم في الغالب. 


000 في ب» س: خرجه. 
(') فى س: لما روي أن النبي يَلِ قال: «لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة». 


(9) سقط في س. () في س: لهذا. (9) سقط في بء د. 
() في س: فيما. 0 في س: قرينة. (4) في بء س: مستحبًا. 
(0) فى س: المقصود. )١(‏ في س: لا تمهل. )١١(‏ سقط في س. 


4 | م١‏ كتاب النكاح 


وفيه وجة: أنها إذا كانت محترفة بحرفة يمكن الإتيان بها في يد الزوج وجب 
تسليمها إليه ليلا ونهارّاء وبه قال أبو إسحاق المروزي. والأول أظهر؛ لأن السيد 
قد يبدو له في الحرفة ويريد أن يستخدمها. وللسيد أن يسافر بهاء وللزوج أن 
يسافر معهاء ويستمتع بها. 

والمكاتبة هل يجب عليها أن تسلم نفسها نهارًا مع الليل؟ فيه وجهان عبّر 
عنهما القاضي الحسين في كتاب النفقات بأنها هل تتبوأ مع الزوج بيثًا 

أحدهما: نعم؛ لأنها مالكة لمنافعهاء فأشبهت الحرة» وهذا ما جزم به 
الماوردي عند الكلام فيما إذا كان زوجها عبدًا. 

[والذي ذكره الغزالى فى كتاب الكتابة]'': [أنه لا يجب تسليمها نهارًا؛ 
كالأمة]("'. 0 

قال: «والمستحب إذا سُلّمت إلى الزوج أن يأخذ بناصيتها أولَ ما يلقاهاء 
ويقول: بارك الله لكل مثا فى صاحبه). 

[والناصية]0"©: مقدم الرأسة وإنما استحب ذلك؛ لما روى أبو داود عن عبد 
الله ابن عمرو بن العاص أن النبي --0 قال: (إِذًا تَرَوّحَ أَحَدُكُمْ [امرَأَة]7*؟ أو 

0 فَلَيَقَل ليقل: اللْهُمّ إن يٍ أَسْأَلّكَ حي وَخَيْرَ مَا مَا جَبَلتهَا عََيه وَأَعُودُ بك 
مِنْ شر كماو ف عاجتكها قكف 07 با ٠‏ وَلْيَدْعْ بال . قاله 
عبد 0 00 هو الخلق. ولأن هذا ابتداء الوّصلة؛ فاستحب أن يدعو 
بالبركة. 

قال: «ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار»؛ لأنه المعقود عليه» وفي «التتمة» 
في كتاب الأيمان رمز إلى أن النكاح لا يفيد ملكا على رأى. وإنما هو عقدٌ على 
الحل؛ فإنه قال: لو حلف: لا ملك لهء وله حقٌّ فى منفعة”2 ملك إنسان - حنث» 
وإن كان له زوجة فلنا”" أصل: وهو أن النكاح فيه ملك [أو هو عقد]© على 


)١(‏ سقط في س. (؟) سقط في ب. س 

(7) في به د: الناصية. (5) سقط في ب. . 

[(لم) أخر جه أبو داود(١/‏ 150) كتاب التكاح» باب: : في جامع التكاح» برقم ( »© وابن ماجه /١(‏ 
7 كتاب النكاحء باب: ما يقول الرجل إذا خلت عليه أهله »)١1918(‏ والحاكم (؟/ 
65 186).» والبيهقي »)١54/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

() في ب: منفعته. (0) في س: ولنا. (8) في س: وهو منفعة. 


كتاب النكاح ج2١‏ ام 


الحل؟ فإن أثبتنا فيه ملكا حنث فى يمينه 

وفي «المحيط) عند الكلام 16 إذا وطئت في الدبر هل يتقرر المهر به؟ 
حكاية وجهين في أن المعقود عليه منافع البضع أم ذات المرأة؟ ويلزم من قال 
بأن المعقود عليه منافع البضع [ألا]'' يملك الاستمتاع بغيره؛ إلا أن يقول 
بحصول ذلك بطريق التبع» ولو أضرٌ بها الاستمتاع في الفرج ضررًا لا تطيقه فلها 
منعه؛ كما إذا كان كبير الآلة؛ أو كانت مريضة. أو نِضوة الكَلْق؛ِ لقوله - كله-: 
دلا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)”"'. 

قال: «وله أن يسافر بها إن شاء» - أي: إذا كانت حرّةً - لأنه - كِةٍ - كان 
يسافر بنسائه» ولأنه يملك الاستمتاع بها من غير تعلق حقٌّ بها؛ فوجب تمكينه 
من استيفائه حيث شاء كما فى العين المستأجرة. أمَّا لو كانت أمة فليس له السفر 
ييه إلة بزو السد: ْ 

قال: «وله أن ينظر إلى جميع بدنها؛ لأنه محل استمتاعه» والنظر مما يستمتع به). 

قال: وقيل: لا [يجوز النظر]"" إلى الفرج؛ لقوله يلِ: (إِنَّهُ يُوَرتُ 
ا 00 

قال في «العُدّة»: يريد أن الولد يولد أعمىء وفي بعض الطرق الفصل بين 
ظاهر الفرج وباطنه. 

قال الإمام: ولست أرى لهذا معنى» والأول أصح؛ لأن [ل4]'” الاستمتاع به؛ 


)١(‏ في س: لا. () تقدم. إفرة في س: ينظر. 

)2 أخرجه ابن حبان في المجروحين /١(‏ ؟ »٠‏ وابن عدي في الكامل (2001//7» ومن طريق ابن 
عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )717١/7(‏ وتبعه ابن دقيق العيد صاحب الإلمام كما 
في خلاصة البدر المنير (؟/ ))١48١‏ من طريق بقية بن الوليد» عن ابن جريج» عن عطاء. عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : يَكِ إذا جامع أحد زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك 
يورث العمى. 
قال ابن حبان: وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه من بعض شيوخه الضعفاء عن ابن جريج فدلسه. 
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (7/ 190) رقم (7794): سألت أبي عنه فقال: موضوع وبقية 
مدلس. 
وذكر ابن القطان في كتاب أحكام النظر أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد» عن بقية» قال: نا ابن 
جريج» وكذلك رواه ابن عديء عن ابن قتيبة» عن هشام, فما بقي فيه إلا التسوية. وقد ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات» وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد كذا قال وفيه نظر. 

(5) سقط في س. 


فل4 ج7١1‏ كتاب امام 


فجاز 0 النظر إليه كالفخذ, والخبر -إن صح- محمول على الكراهة 
كاستعمال: الماء المشمسن: 

والنظر إلى باطن الفرج أشد. وكذلك يكره للإنسان أن ينظر إلى فرج نفسه من 
غير حاجة. 

ونظر السيد إلى أمته التي يجوز له الاستمتاع بها" كنظره إلى زوجته» ونظر 
الزوجة إلى الزوج كنظره إليهاء وقطع بعضهم بجواز نظرها إلى ذكر الزوج وقال: 
الخبر ورد في الفرج وهو الشّق. 

قال: ولا يجوز [له]”" وطوها فيا* الحيض؛ لقوله تعالى: الوا أليْسَآءَ قي 
لْمَحِيِضَ * [البقرة: 175١‏ وقوله كَلله: اأفَقلوا كز شَيْءٍ إلا الْجماعَ2*1. 
وللإجماع: قال الإمام: ومما يجب التَّمَطنٌ له أن [تحريم]'' وطء الحائض ليس 
لملابسة'" الأذى القائم بالفرج؛ فإن التضمّخ بذلك الأذى بعد الانفصال غير 
محرم» وتحريم وقاع الحائض - وإن طهرت عن الأذى وغسلت المنفذ - قائم؟ 
00 وما قاله يعارض ما [قاله] الشافعى؛ حيث قال فى الوطء”*؛ فى الدبر: 
«إذا كان يحرم إتيان الحائض؛ لما بها من اده فيجب أن ع الإتيان ا غير 
المَأتَى؛ لأن الأذى دائما''*. 

[ثم قوله]''': «إن التضمخ” '' به جائز)» قد يمنع”' '؛ فإن الغزالي في 
«البسيط» في آخر صلاة الخوف حكى عن الصيدلاني أن التضمخ بالنجاسة من 
غير حاجة - ممتنعٌ» وفي استعمال جلد الميتة وجهان مشهوران» ووجه المنع: 
وجود النجاسة,؛ فإذا كان الجلد لا يجوز لبسه مع وجود الانتفاع؛ للنجاسة» قدم 
الحيض أولى بالاجتناب» وفي «الرافعي» أن ابن كج نقل وجها: أنه يتجنب 
الحائض في جميع بدنها؛ لظاهر الآية. 

قال:[ولا يجوز وطؤها]*'' في الدبر؛ لقوله كَكةِ وقد سّعِلَ عن ذلك وأيهم 


)١‏ سقط في ب» س. () سقط في س. (11) في د س: وقوله. 
(؟) في ب: فيها. 60 في ب: بملابسة. 200,0 في ب: الصحيح. 
[9ة سقط في ب» س. )مم2 في ب. د: نقله عن نص. 1 في ب: يمتنع. 

)2 زاد في التنبيه: حال. )0( في سء د: البويطي. 2050 سقط في التنبيه. 


() تقدم. 41 في 5ن 


كتاب التكاح م١‏ 4م 


السائل: (إنَّ الله اي مِنَ الْحَقّ؛ لا تَأَنُوا النّسَاءَ فِي أَدْبَارِنَ»”'» وقوله: (لّا 
علبي 1ن العن] "© اي لاتترك هكانعه لأن من اسصها من ييه تركه: 

وقيل: لا يستبقى؛ مأخوذ من قوله: موَينْيَحْيونَ سا4 [البقرة: 44]: أي: 
يستبقونهن» ولقوله عَلةِ: امَلْعُونٌ من ا امْرَأَةٌ في 500 [ولما]””' تقدم من 
قول الشافعي. 

وقال صاحب «التقريب»: من الناس من يضيف على الشافعي قولاً في القديم: أنه 
لم يقطع بتحريمه» وتوقف فيهء وقال: «ليس عندي دلالة في تحريمه». 

وقال محمد بن عبد الحكم: قال الشافعي: في تحريم ذلك حديث غير 
صحيح. والقياس عندي: أنه حلال. فحكيّ ذلك لزع “ايفان عذي وال لا 
إله إلا هوء وقد نض على تحريمه في ستة مواضع من كتبه. 

وفي شرح «مختصر الجويني» أن بعضهم أقام ما رواه قولآ فلو وطئها في 
الدبر تعلقت به أحكام الوطء ذ في القبل إلا في الإحصان والتحليل» وأبدى الإمام 
في التحليل [احعمالا] 7 والفيئة وزوال العنة» وتعتبر صفة الإذن على الصحيح 
فيهاء واستقرار المهر وثبوت العدة والرجعة والنسب إذا جرى في النكاح الفاسدء 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)5١067157١/5(‏ والنسائى فى الكبرى (0/ 15" :)5١9‏ كتاب عشرة 
النساء. باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن» حديث 
(84488-4945): وابن ماجه /١(‏ 114) كتاب النكاح» باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» 
حديث ».)١955(‏ والدارمي (7/ )١55‏ كتاب النكاح, باب: النهي عن إتيان الساء فى اعجعارسن : 
وابن حبان (4/ 015) برقم »)47٠0(‏ وابن الجارود في المنتقى (/ 00) برقم (0774» والبيهقي 
5/7 كتاب النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن» والبخاري في التاريخ الكبير 2557/4 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /٠‏ 47» كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن. 
كلهم من حديث خزيمة بن ثابت. 
قال ابن أبي حاتم في العلل ٠7 /١(‏ 5): رواه ابن عيينة» عن ابن الهاد. عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه» 
عن النبى يل قال: (لا تأتوا النساء فى أدبارهن» قال أبى: هذا أخطأ فيه ابن عيينة إنما هو ابن الهاد» عن 
علي بن عبد الله بن السائب» عن عبيد الله بن محمد. عن هرمزء عن خزيمة؛ عن النبي يك. 
قال لبي (199/9 )داو هذا الحديث على هرم يق عبد الل وليسن لعمارةن: كنزيمة فيه أصل 
إلا من حديث ابن عبيئة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأء والله أعلم. 

(6) أخرجه أحمد (474/1)» وأبو داود (749/7): كتاب النكاحء باب: في جامع النكاح (5155)) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

عون العا (5) في ب: الربيع. (7) سقط في س. 


لج ج”١‏ كتاب التكاح 


أو في أمته» وحرمة المصاهرة على وجهٍ في الجميع. 

وإن كان في غير الزوجة لا يبطل به إحصان المفعول به رجلاً كان أو امرأة. 
وقيل: إن كانت امرأة يبطل إحصانهاء قاله في «التهذيب»» وأبدى فيه احتمالاً 
لنفسه؛ وهو موافق لما أطلقه الأصحاب من أنَّ قول الرجل لزوجته: وطئك فلان 
في دبرك» يوجب الحد عليه؛ فألحقوه بالوطء في القبل» وقد قال المزني لما 
حكى ذلك: «لا أدرى على ماذا أقيسه؟!» وكأنه أنكر هذا المذهب. 

ويجوز التلذذ فيما بين الإليتين. 

قال: «وإن كانت أمدً) - أي: الزوجة - فله أن يعزل عنها. 

العزل: أن يجامعء فإذا قارب الإنزال نزع ولا يُنزل في الفرج. 

وإنما قلنا [له]('؟ ذلك في الأمة؛ لقوله - كَلِِ - حين سئل عن العزل في 
غزوة بني المصطلق: هما عَلَيْكَمْ أل تَْعَلُوا [دَلِكَ]”” ما مِنْ نَسَمَةٍ كَابئةٍإِلَى يَوْمٍ 
الْقِيَامَِ ِل وَهِيَّ كَابمَة) 0 رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري. 

وعن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله ككلةٍ فقال: ِنّ لي جارية قد أطوف 
عليهاء وأنا أكره أن تحمل؟ قال20): «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِعْتَ؛ فَإِنَّهُ سَتِيهَا مَا قُدَرَ لَهَاا 
[قال]2: ا وقال: إن الجارية [قد]» حملتء. فقال - عليه 
السلام-: افد حو ال اها ا 5 أخرجه مسلم. 

فالأول دل بعمومه. والثاني بخصوصه. ولأن له غرضًا في ألا يَرْقَ ولده, 
وفيه وجة: أنها كالحرة. 

قال: «والأولى ل يعزل)»» أراد بعدم الأولوية ثبوت الكراهة كما أطلقه 
فى «المهذب»؛ لما روت جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت 


7 
سن صءوسصم 


سول اله كله فوا نوو عن العور نك فكانه رقو الداة الك نظو المريةة 


)غ20 سقط في س. هع سقط في ب» 3. 
زهية أخرجه البخاري (5/ »)7٠١7‏ كتاب العتق. باب: من ملك من العرب رقيقًا (؟1:١5),‏ وأخرجه 
مسلم (7/١7١23)؛‏ كتاب النكاح. باب: حكم العزل (178/ .)١5748‏ 


(:) في س: فقال. (0) سقط في س. (1) سقط في بء د. 
(0) أخرجه مسلم .23١754/1(‏ كتاب النكاح؛ باب: حكم العزل )١579 /١15(‏ من حديث جابر 
رضي الله عية. 


(4) في س: ولدها. 


كتاب التكاح ج١1 04١‏ 


سلَتْ» [التكوير: 2'”)]4 أخرجه مسلم. 

وقطع الخراسانيون بنفى الكراهة» ولم يحكِ الشاشي سواه”'"". 

قال: وإن كانت حرة لم يجز إلا بإذنها؛ لما روى عن ابن عباس وابن مسعود 
- رضي الله عنهما - أنهما قالا: «تستأذن الحرة في العزل». ولما يلحقها من 
الضرر بتبعيض الاستمتاع. وتهييج دواعيهاء ولا غرض صحيح له. 

قال فى «التتمة»: وهو ظاهر المذهب. 

وقال الرافعى: إنه أظهر الطريقين. 

وقال في «الذخائر»: قال أصحابنا [وغيرهم]” ": وهذا غير صحيح؛ لأنه َه 
لم يفرق بين حالتيها''» وحقها ساقط عن الزوج في هذا المعنى» بدليل أنه لو 
غيب الحشفة في الفرج فأنزل على””' قرب. 

قال: وقيل: يجوز من غير إذنهاء. وهو الأشبه عند مجليء والأصح في" 
«النواوي»”""» لظاهر الخبر [ولآن]”” حقّها في الوطء لا في الإنزال» بدليل 


6ن 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١71/1(‏ كتاب النكاح» باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضعء وكراهة العزل» 
برقم .)١547/141(‏ 

(7) قوله: نقلا عن الشيخ: فإن كانت الزوجة أمة» فالأولى ألا يعزل عنها؛ لما روى مسلم عن جدامة 
بنت وهب أخت عكاشة:. قالت: سئليكلةْ عن العزل فقال: «هو الوأد الخفي». ثم تلا قوله تعالى: 
«وَإدًا الْمَوردَ سيت * بي دَنبٍ قُيلت4 [التكوير: 4» 9]. 
ومراد الشيخ بعدم الأولوية هو الكراهة» فإنه صرح به في المهذب. 
وقطع الخراسانيون بأنه لا يكرهء ولم يحك الشاشي سواه. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون الشاشي جازمًا بعدم كراهته غلط» فقد جزم بالكراهة في كتبه الثلاث وهي: المعتمد 
والحلية والترغيب» وموضع المسألة في هذه الكتب هو كتاب القسم بين الزوجاتء فاعلمه. 
وأما كتابه المسمى بالعمدة» فلم يتعرض فيه للمسألة بالكلية. 
تنبيه: جدامة - بالجيم والدال المهملة والميم - ومن ذكرها بالمعجمة فقد صحفء. كذا قاله 
الدارقطني قال: وهي أحت عكاشة من أمه. 
والمراد: دفن البنات بالحياة. [أ و]. 


زفرة سقط في بء د. ع في ب» س: حالتيهما. 
(0) فى د: عن. 03 في س: عند. 


(0) قوله: وإن كانت حرة» لم يجز إلا بإذنها. 
قال فى التتمة: وهو ظاهر المذهب. 
وقال الرافعي: إنه أظهر الطريقين. 
وقيل: يجوز من غير إذنهاء وهو الأصح في النوويء وما نقله -رحمه الله- عن الرافعي من تصحيح 
المنع بغير إذنها غلط» فإن حاصل ما في الرافعي أنه يجوز بالإذن» وكذلك بدونه في أصح الوجهين - 


0 ج١١‏ كتاب النكاح 


انقطاع طلبها في الإيلاء والعنة بتغييب الحشفة» فعلى هذا: هل يكره؟ فيه وجهان. 

وقيل: 211/1 يجوز وإن رضيت؟؛ لظاهر خبر جدامة. 

وإذا اختصرت في الحرة والأمة قلت: فيه أربعة أوجه: 

الجواز المطلق» وهو الأصح في «الوسيط». 

المنع المطلق. 

الجواز [في الأمة]" . 

تخصيص الجواز بالرضا. 

ولا خلاف - على المشهور - فى جوازه فى أمتة" » والأولى تركه. 
والمستولدة رتبها مرتبون على الأمة المنكوحة» وهذه أولى بالمنع» وآخرون على 
الحرة» [وهى]؟؟ أولى بالجواز؛ لأنها ليست رأسّا“© فى الفراش؛ ولهذا لا 
تحن القسى وهذا أظهر: ْ 

ثم حيث قلنا بتحريم العزلء فذاك إذا نزع على قصد أن يقع الإنزال خارجًا 
خشية من الولد. أمّا إذا عنَّ له أن ينزع لا على هذا القصدء فيجب القطع بأنه لا 
يحرمء كذا قاله الإمام. 

قال:وله أن يجبرها على ما يقف عليه الاستمتاع. كالغسل [من الحيض]'"') 
وترك الشّكر أي: وإن كانت ذميّة. 

أمَا الغسل؛ فلأن التمكين من الوطء واجبٌ عليهاء وهو لا يحل بدونه» فإن لم 


عند الغزالي؛ ولم يذكر نقلا آخر يخالفه بالكلية» ثم إن النووي لما اختصر ذلكء أطلق تصحيح 

الجواز على عادته» ولم ينسبه إلى الغزالي» ولم يتعرض أعني الرافعي للمسألة في المحررء ولا 

في الشرح الصغير. وقد عبر المصنف عن الروضة بالنووي؛ كما يعبرون عن شرح الوجيز 

بالرافعي. [أو]. 

(4) في س: لأن. 

)١(‏ سقط في س. (؟) في س: بالأمة. 

(9) قوله: ولا خلاف على المشهور في جواز العزل في أمة نفسه. انتهى. 
اعلم أنه قد وقع -أيضا- - في الرافعي والروضة: أنه لا خلاف في الجواز. والظاهر أن المصنف أراده. 
وكأنه أشار بالمشهور إلى ما ذكره أولاء وإذا تقرر هذاء فقد حكى الروياني في البحر وجهًا أن ذلك لا 
يجوز فيها أيضا فاعلمه. [أ و]. 

2 في ب: وهذاء وفي س: هذه. )2 في د» س: راسخة. 

600 سقط في س. 


كتاب النكاح جما١‏ ل 


تفعل غسلها الزوج» واستفاد الحل» وإن لم يوجد منها النية؛ للضرورة؛ كما 
تجبر المجنونة المسلمة» وحكى الجيلي وجهًا: أنه ينوى عنهاء ويمكن أن 
تخرج نيته على الوجهين فيما إذا -505 المال من إخراج الزكاة فأخذها 
الإمام قهرّاء هل ينوى عنه؟ وعن الحليمي - تخريجًا على الإجبار على الغسل- 
أن للسيد إجبار أمته المجوسيّة أو الوثنية على الإسلام؛ لتحلّ له. [وهو ما 
حكاه القاضى الحسين فى باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق2'1» والمذهب 
خلافه؛ لأن الرق أفادها الأمان من القتل؛ فلا تجبر كالمستأمنة» ولآن غسلها 
غسل تنظيف لا غسل عبادة» والتنظيف حئٌّ للزوج» فجاز أن يجبرها عليه 
والإسلام ليس حمًا له. 

وأمّا السّكر؛ فلأنها لا ترد يد لامسء وتلتحق بالمجنونة» فلا يأمن أن تجنى 
عليه فيختل الاستمتاع» وهل له منع الذميّة من القدر الذي لا يسكا" ؟ فيه 
قولان» وأطلق المراوزة قولين في أنه: هل يمنعها من الشرب من غير تفصيل بين 
القليل والكثير؟ ويجرى الوجهان في منع المسلمة من القدر الذي لا يُسكر من 
النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته. 

ومنهم من قطع في أصل المسألة بجواز المنع مطلقًا لأن القدر الذي 1011© 
مك له شفط 

قال: وما ما يكمل به الاستمتاع كالغسل من الجنابة - أي: إذا كانت ذميٌّ 
ما المسلمة؟' فقد جزم في «المهذب1” بالإجبار"؟ عليه. 

قال: واجتناب النجاسة؛, وإزالة الوسخ. والاستحدادء وهو إزالة شعر العانة؛ 
وهو الذي حول الفرج» مأخوذ من الحديدء وهو الموسى التي يحلق بها. 

قال:فيه قولان [أي1" : في المسلمة والكتابيّة. 

أحدهما - وهو الأصح-: أن له إجبارها؛ لتوقف كمال الاستمتاع - الذي 
هو حقّه - [عليه]" . 


)١(‏ في س: سكر. (1) في س: بجواز الإجبار. 
[فرف سقط فى ب». د. (69© سقط في س. 


(4) في س: إذا كانت مسلمة. (8) “شقظ في انن. 
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والثاني: لا؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع» ولا يتعدى» وهذا كما قلنا فيما يكمل به 
انتفاع المستأجر: إنه لا يجب على المؤجر. 

وحمل بعضهم الإجبار في الغسل على ما إذا طالت المدة» وكانت النفس 
تعافهاء والمنمَ: على قِصَرهاء وعدم العيافة» ولم يثبت فيه قولين. 

ولو تفاحش طول الأظفار وشعر العانة والإبط والأوساخ حتى خرج ذلك عن 
العادة» ونفرت منه النفس - أجبرها على إزالته قولاً واحدّاء وأطلق في «التتمة» 
جواز الإجبار له من غير فرق بين حالةٍ وحالة. 

ويخرج على الخلاف ما إذا أكلت ما يتأذى بريحه أو لبْسه كالجلود الطاهرة» 
أمَا جلود الميتات قبل الدبغ فله المنع. وهذا يوافق ما حكيناه عن البغوي في 
إجبار المسلمة على الغسل [من الجنابة]”'' لوجوبه عليها. 

ومنهم من قطع بجواز المنع. 

وفي منع الكتابية من أكل لحم الخنزير طرق: 

أحدها: ليس له المنع قولا واحدًا. 

والثاني: له قولاً واحدًا. 

والثالث: إثبات قولين. 

والرابع: إن كانت نفسه تعافه كان له منعهاء وإلا فلا. 

قيل: وهذا ظاهر النص» ومهما تنّجس فمها أو عضو آخرء قال الرافعي: فلا 
خلاف أنه يجبرها على غسله؛ لتمكنه من الاستمتاع» والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى س. 


باب ما يحرم من النكاح 


المراد بالتحريم هنا: عدم الصحة. 

قال: لا0© يصح نكاح المُخرم؛ لقوله - كلِ-: «المُحْرمٌُ لا يَنْكَحْ ولا 
يُكخ)00. 

فرع : نكاح رسول الله يلد هل كان يجوز في حال إحرامه؟ فيه وجهان؟ 

أصحهما في «البحر»: نعم؛ لأن المنع خشية إفضاء الأمر إلى الوطء المفسد 
للحج. وهو مأمون منهف عَللِلَهِ. 

قال: والمرتد؟ لقوله تعالى: «إوّلا تُكِحُوا الْمُتْرِكِنَ حَقٌّ يُوْمِوأ)4 [البقرة: ١؟؟].‏ 
ولآن طرآن الردة يقطع”” دوام النكاح؛ فَمَتَعَ ابتداءه من طريق الأولى» وعلله 
بعضهم بأن النكاح يراد0©؟ للدوام» والمرتد مقتول عن قرب ”*» ويّردُ عليه صحة 
نكاح الزانى المحصنء مع وجود ما ذكره من العلة فيه. 

قال: «والخنثى المشكل»! لأنه لو تزوج امرأة احتمل أن يكون امرأة» ولو 
تزوج رجلاً احتمل أن يكون رجلاء وإن تزوج خنثى احتمل أن يكونا رجلين أو 
امرأتين» والشرط في النكاح تحقق الشرائط حالة العقد. حتى لو ظهر بعد العقد 
أنه امرأة» وكان العاقد عليه رجلاًء أو بالعكس- لم يصح. كما لو قال الولي 
لرجلٍ: زوجتك ابنتى هذهء وكان له ابنتان: إحداهما محرمة عليه» ولم يعرف أن 
المعقود عليها هي الحلال أم لاء فقبل - لم يصح. 

وقد [ذكر] في «الوسيط» فيما لو اقتدى رجل بخنثى, ثم ظهر بعد الصلاة: أنه 
رجلّ - في صحة الصلاة وجهينء وإن كانت النية معتبرة فيها فما الفرق؟ ولو 


)١‏ في التنبيه: ولا. 

(؟) أخرجه مسلم (1/ )1١1١-1١8‏ كتاب النكاح؛ باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 
برقم .)١1509(‏ 

(0) في س: يمنع من. (:) في س: مراد. (0) في س: قريب. 
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قيل بالعكس لكان الفرق ظاهرًا؛ من حيث إن النكاح عقد., فهو إلى الوقف 
أقرب؛ ألا ترى أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه حيء فإذا هو ميت؛ كان في 
صحته وجهان. ولا كذلك في الصلاة! 

وقد يفرق بينهما بأن الحظر في النكاح في نظر الشرع آكد من الحظر في أمر 
الصلاة؛ من حيث إن أثر النكاح غير قاصر”'' على الزوجينء وأثر الصلاة قاصر 
على المصلى؛ فاحتاط الشرع في النكاح بما لم يحتط به في الصلاة؛ ألا ترى أنه لم 
يجوز الإقدام على النكاح [بالاجتهاد]”'' عند اشتباه من يحل له نكاحها بمن”" لا 
يحل [له نكاسها]”"" وجوز ذلك قيما يتحلق بالمئلاة من :طهارة [ رشان م 
واستقبال القبلة! 

قال: «وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة» ويبول منهما دفعةًٌ واحدةً» - 


أي: [وكذلك [الانقطاع منهماء ويميل [طبعه]”"' إلى الرجال والنساء ميلاً 
واحدًا]”"» أي: ولم يوجد مع ذلك ما يرجح أحد]”*' الجانبين. 

وسُمّي بهذا الاسم؛ لاشتراك الشبهين”*' فيه. مأخوذ من قولهم: تخنث الطعام 
[والشراب]”''» إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره. 

قال الماوردي في باب رضاع الخنثى. 

ما لو سبق بوله من أحدهماء اعتبرنا الأسبق على الصحيح من المذهب, وكذا 
لو استويا في الابتداء» وانقطع من أحدهما قبل الآخر - اعتبرنا المتأخر على 


الك 6007 

5 

فعلى هذا: لو كان أحدهما أسبق خروجًاء والآخر أبطأ انقطاعًا - فالحكم 
للأسبق خروجًاء وقيل: هو مشكل. 

ولو كان يبول من هذا تارم ومن الآخر تر أو كان يسبق ]0 


ف ناغير فد () سقط في د. 

(5) سقط فيس (4) سقط في س. 

0 فو نوهد (9) فى س: الشين. 
(4): مقط فى بنة د (1) ف : أو الشزات: 
(5) في د: أو ستارة. )1١(‏ في د: الصحيح. 


() سقط فى التنبيه. )١(‏ سقط في بء د. 


باب ما يحرم من النكاح ج1١‏ /ع54 


الحرهنما تارف [والاعر وف ناو]ة 0ه إغعر [أكير]"" الحاليق مهيا فإن اسعويا 
فهو مشكلء حكاه الماوردي في كتاب الرضاعء ولا ترجيح”" بالكثرة مع 
الاستواء”؟؟ في الخروج والانقطاع ولا بالترشيشن. والعزريق]*'«زلا يزيادة“عدد 
الأضلاع» ولا نبات اللحية ونهود الثدي على الأصح. 

ويرجح بالمني والحيض إذا تكرر في زمن إمكانه. وفي «الحاوي» حكاية 
وجه: أنه لا يرجح بالحيض. 

فإن أمنى منهما فقد قيل: هو مشكل» والأصح: أنه يعتبر صفة المني: فإن كان بصفة 
مني الرجال فرجلء أو بصفة منى النساء فامرأة» وإن كان بصفتهما فهو مشكل. 

وإن أمنى بفرج الرجال» وحاض بفرج النساء على الوجه المعتبر - ففيه 
زثلاثة]20 أوجه: 

قيل: امرأة. 

وقيل: رجل. 

وقيل: [هو]" مشكلء وهو أعدلها. 

ولو تعارض البول مع المنى أو الحيضء فوجهان محكيان في «الرافعي» في 
كتاب الطهارة: 

أحدهما: أنه يحكم بمقتضى البول. 

وأصحهما : أنه يستمر الإشكال. 

ورؤية اللبن هل يرجح بها؟ 

قال أبو إسحاق: يعرض على القوابلء» فإن قلن: إنه لا يكون هذا اللبن إلا 
لامرأة» حكم بأنوثته. 

وعن ابن أبي هريرة: أنه يستدل باللبن” على الأنوثة عند فقد سائر الأمارات. 

وظاهر المذهب: أن اللبن لا يقتضي الأنوثة» ذكر ذلك الرافعي”'2 في كتاب 


الرضاع. 

دلق في س: ومن الآخر أخرى. © سقط في بء د. 
2 سقط في د. (49©9 سقط في س. 
زفوف في ب» س: يرجح. (6©9 في بء ذا به. 
(4) في ب: الاشتراك. (9) في د: القرافي. 


(8) في ذ: بالترسيسن والترريق: 
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ولو كان له آلة لا تشبه آلة الرجال ولا [آلة](2 النساء» بل مجرد ثقبة22 - فهو 
مشكل أيضًا. 

ولا حكم لاختياره الذكورة و[لا]”" الأنوثة مع وجود الدلائل الظاهرة؛ 
كالمولود إذا تنازع فيه رجلان» فألحقه القائف بأحدهما - فلا حكم لانتسابه بعد 
قول القائف. 

ويزول باختياره الإشكالٌ عند فقد العلامات على المشهور. 

وفي «الحاوي» في باب الحضانة: أنه لو أخبر عن اختياره بأنه رجل أو امرأة» عمل 
على قوله في سقوط الحضانة» وهل يعمل على قوله في استحقاقها؟ فيه وجهان. 

[ووجه]”*' عدم القبول: التهمة. 

قلت: ومقتضى هذا الوجه: أن يجرى هذا الوجه في جميع ما يترتب له على 
اختيار الذكورة أو الأنوثة”*» إلا أن يختار ذلك» ثم يطرأ سبب الاستحقاق؛ 
لانتفاء علة عدم القبول. 

ثم الاختيار يناط”2 بميل الطبع. 

وإذا اختار أحدهما ترتب عليه جميع الأحكام المنوطة به ولا رجوع عنه إلا 
أن يختار الرجولة» فيحبل» هذا قول الرافعي هنا. 

وقال في كتاب الطهارة: إنه لو اختار شيئًاء ثم ظهرت الأمارات من بعد - 


)0غ( سقط في بء د. (١‏ في د: بقية. 

(9) سقط في س. (5) في بء د: وجه. 

(5) قوله: ويزول الإشكال باختيار الخنثى الذكورة أو الأنوثة عند فقد العلامات على المشهور. 
وفي الحاوي في باب الحضانة: أنه لو أخبر عن اختياره بأنه رجل أو امرأة» عمل على قوله في سقوط 
الحضانة» وهل يعمل على قول في استحقاقها؟ فيه وجهان. ووجه عدم القبول التهمة. 
قلت: ومقتضى هذا أن يجري هذا الوجه في جميع ما يترتب له على اختيار الذكورة أو الأنوثة. انتهى 
كلامه. 
وهو يقتضي أن الأصحاب لم يطردوا الوجه المذكور في جميع ماله» وهو غريب. فقد صرح إمام 
الحرمين والماوردي والروياني وخلائق بطرده في كل ما يترتب له حتى الرافعي» فإنه صرح في 
الجنايات باطراده فيما إذا ادعى الذكورية» وطلب دية الذكر أو القصاص فيه. وصرح في 
الفرائض باطراده فيما إذا ادعى أنه ذكرء وطلب إرث الذكورء وكان أزيد من إرث الإناث» وفي 
غير ذلك من الصورء وقد صرح النووي في التحقيق وغيره بجريان الخلاف في كل ما يتهم فيه 
وجعلها قاعدة عامة. [أ و]. 

(7) في س: مناط. 
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يجوز أن يقال: لا يبالى بهاء ويستصحب الحكم الأول. ويجوز أن يقال: يعدل 
إلى الأمارات الظاهرة. 

وهذا الاحتمال الثاني هو ما حكاه''' الماوردي في باب رضاع الخنثى. 

ووقت الاختيار: بعد الحكم ببلوغه؛ لأنه لازم كما في لحوق النسبء بخلاف 
الحضانة؛ لأنه ليس بلازم. 

ومن الأصحاب من قال: يكفى وقوعه في سن التمييز؛ كالحضانة يخيّر فيها 
الصبي بين الأبوين.. 1 

وإذا أخر الاختيار بعد البلوغ وميل الطبعء أثم» والله أعلم. 

قال: «ويحرم على الرجل نكاح الأم والجدات» أي: من قبل الأب [أو 
الأم]'"“» والبنات» وبنات الأولاد وإن سفلواء [والأخوات]”" أي: من الأبوين 
أو من أحدهماء وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلواء وبنات 
الإخوة. أي: من الأبوين أو من أحدهماء وبنات أولاد الإخوة وإن سفلواء 
والعمات والخالات وإن علون. أي: كأخت الجد للأب أو الأم» وأخت الجدة 
للأم أو للأب؛ لقوله تعالى: ممت عَكتَكُمْ أكهدمْ وبَانكم وَأَعوئسْ 
وَعَسَفْكُمَ وَكَلدَكُ وَبْنَاتُ اللخ وَبنَاثُ الْذُْفَتِ؟ [النساء: 77]. 

وأمك: كل أنثى انتهيت إليها بالولادة بواسطةٍ أو غير واسطةٍء سواء كانت 
الواسطة ذكرًا أو أنثى. 

وبنتك: كل أنثى تنتهى إليك بالولادة» بواسطةٍ أو غير واسطة. 

وأختك: كل أنثى ولدها أبواك الأدنيان أو أحدهما. 

وبنات الأخ وبنات الأخت كبناتك منك. 

والعمة: كل أنثى [هي]”*' أخت ذكر””' ولدك بواسطةٍ أو بغير"'' واسطةء وقد 
تكون من جهة الأم كأخت أبي الأم. ّ 

وخالتك: كل أنئى هي أخخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغير'" واسطة» وقد 
تكون من جهة الأب]”" كأخت أم الأب» وقد ضبط ذلك بعبارتين: 


إبلك4 فى س: ذكره. )20 فى د: ولد. 
فم في ب)» س: والأم. 000 في د» س: غير. 
[(فرفق في به وبنات الإخوة. (©6 فى د س: غير. 


(4) اسقط فين من. (4) سقط في د. 


أحدهما''' - ما قاله الأستاذ أبو منصور البغدادي-: أن نساء القرابات 
محرمات إلا ما دخل في اسم ولد العمومة» وكذا الخئولة. 

والثانية - قالها الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني-: أنه يحرم على الرجل 
أصوله وفصوله. وفصول"' أول أصوله؛ وأول فصل من كل أصل بعد””: أي: 
بعد أول الأصول [» والأصول: الآباء والأمهات» والفصول: البنات» وفصول أول 
الأصول]: الأخوات وبنات الأخ”*' وبنات الأخت» وأول فصلٍ من كل أصل 
بعده: العمات والخالات. 

وأبدى الرافعي في هذا الموضع فائدةٌ» فقال: ذكرنا في الوقف [خلانًا]"”2 في 
دخول بنات الأولاد في اسم البنات» وفي الوصيّة خلافًا في دخول جميع 
الجدات في اسم الأمهات. فإن'"" قلنا بالدخول فالذي ذكرناه الآن في تفسير 
الأمهات والبنات حقيقة اللفظينء وإن لم نقل بالدخولء وهو الذي جرى عليه 
العراقيون» فقالوا: تحرم البنات بالحقيقة والمجازء وكذلك سائر المذكورات إلا 
الأخت فلا مجاز فيها - فيمكن أن يقال: المراد بالآية التقييد المذكورء ويمكن أن 
يقال: المراد الحقيقة» وصور المجاز مقيسة بها؛ لأن الجد حكمه حكم الأب. 
وابن الابن حكمه حكم الابن في الميراث والولاية والعتق بالملك ورد الشهادة؛ 
َلَآَنْ يكون كالأب والابن في التحريم - ومبناه على التغليظ - أولى؛ وقد ادعى 
ابن يونس أن دليل التحريم في ذلك الإجماع. 
فروع: 

أحدها: إذا زنى بامرأة» فأتت بابنقل - كره له نكاحهاء فإن تحقق أنها منه 
فهل تحرم عليه؟ فيه وجهان. أصحهما: لاء وعن ابن القاص وجة مطلق: أنه لا 
يجوز للزانى نكاحها. 

قال في «الشامل»): [وادعى 1" أنه مذهب الشافعيء وإنما كره للزانى نكاح من 


)١(‏ في بء س: أخصرهما. )١(‏ سقط في س. 
فق في ب» س: فصوله. زفق في ب» س: وإل. 
(9) فى ب: بعيدة» وفى د: بعد. (6) فى س: بولد. 
)1 سقط شن م 7 (9) سقط في س. 


(5) فى د: الأخت. 
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أرضعته المزني بهاء والآأول هو المشهور. 

الثانى : المنفية باللعان لا يجوز للملاعن نكاحهاء إن كان قد دخل بالملاعنة'" . 

وإن لم يدخل بها فوجهان. أصحهما: المنع. 

قال في «التتمة»: وعلى هذاء ففي وجوب القصاص بقتلهاء والحد بقذفهاء 
والقطع بسرقة مالهاء وقبول شهادته [لها1"؟ - و 

والفرق: أن سقوط العقوبة عن الأب إنما كان لأن العقوبة مشروعة للزجر»ء 
وفي طبع الآباء شفقة تمنع الجناية على الأولا<" ؛ فلا تقع الحاجة إلىئ*؟ الزجر 
[بالعقوبة]*©» وعلة الولاية والشهادة: الشفقة: ولا شفقة بين النافى والمنفى» بل 
العداوة» والعتق بالملك؛ للمنع من الاستذلال حتى لا يؤدي إلى قطيعة الرحم؛ 
والرحم بينهما مقطوعة: فنفينا هذه الأحكام. 

وأمّا النكاح فيراد للنسب؛ ولهذا اختص بالذكر والأنثى؛ لأن الاستمتاع 
بينهما'؟ سبب التناسل» واكتساب سبب النسب في محل النسب لا يجوز وفي 
المنفية شبهة النسب قائمة؛ فمنعنا العقد الذي يقصلا" به اكتساب النسب. 

الثالث: إذا أقرٌ أحد الابنين بنسب أختء [وكذبه الآخرآ - فهل يحرم عليه 
نكاحها؟ قال القاضي: إن كانت مجهولة النسب ثبتت الحرمة؟؟» وإن كانت 
مشهورة النسب لغير من نسبها إليه هذا المُقِرء ففي ثبوت الحرمة''؟ وجهان 
حكاهما الإمام في كتاب الإقرار. ١‏ 

قال: : اويحرم عليه أم المرأة وجداتها» - أي: بمجرد العقدء [سواء1''؟ كانت 
من جهة الأب أو الأم؛ لقوله تعالى: #وَأمَهَدتُ نيكم [النساء: 17]» [وفيه 
وجه: أنها لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة» واستدل هذا القائل بقوله تعالى: #الَدَق 
0 بهنّ4 [النساء: 7] وأعاده على النساء في قوله تعالى: #وَأْمَهَنتُ 

بي 0 [النساء: 7]ء وهو قول الكوفيينء وهذا لا يصح؛ لاختلاف 


دق في د: بها لملاعنة. 0 في س: يعضد. 
(؟) سقط في س. )0 في د: وكذبته الأخت. 
فرق في س: الولادة. )1( في س: الحرية. 
(8) في س: على. )٠١(‏ في س: النسب. 
(0) سقط في س. )١١(‏ سقط في س. 


(5) في د: منها. )١0(‏ سقط في بء د. 


١٠١7‏ ج١١‏ كتاب التكاح 


العوامل» ذكره [مكي]'' في [شرح]") الهداية» ولما روى عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - أن النبي كَكلِِ قال: «مَنْ تكح امْرَآَةَ نُمّ طَلَمََا قَبْلَ أَنْ يَدْعْلَ 
بها حُرّمَتْ عَلَيْهِ أمَهَانْهَا وَلَمْ تُحَرّمْ عَلَيْهِ بِنْتْهَاا". ولما روي عن زيد بن ثابت 
2 سكل عن رجلٍ تزوج امرأة» ففارقها قبل أن يصيبها: هل تحل له أمها؟ فقال: 
لا الأم مبهم ليس فيها شرطء إنما الشرط في الربيبات” “. وروى عن ابن عباس 
أنه قال: «الأم مبهم؛ فأبهموا من أبهم'' الله». وليس المراد إبهام الأمء وإنما 
المراد: تحريمها مطلقا؛ فإنها لا تحل بوجه كالبهم من الخيل الذي لا يخالط 
لوه لون آخر. هكذا قاله المتولي؛ فتكون هذه الرواية كالمفسرة”" للآية. 

قال: «وبنت المرأة وبنات أولادها» - أي: تحريم جمع؛ لأنه إذا حرم الجمع 
بين المرأة وأختهاء مع جواز نكاحهما” على الترتيب - [فْلَآَنْ تحرم بينها وبين 
بنتها [ولا يجوز نكاحهما]””' على الترتيب]”''' كان أولى. 

قال: «فإن بانت الأم منه قبل الدخول بها حَلّلّن له. فإن دخل بها حَرمْن على 
التأبيد؛؛ لقوله تعالى: لإَبَتَئَكُمٌ لت في حُجُوركم ين يسآيكم الت دَحَْر 
بهن فَّإن لَمَ كَكُووُأْ مَعَلْثْر يهرك فلا جتاع عَلِحكمْ4 [النساء: 7]. 


قال الجوهري: الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره» وهو بمعنى'''': مربوب» 


)١(‏ سقط في س. (0؟) سقط في بء د. 
فرق أخرجه الترمذي(517/7) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل 
بهاء رقم )١١١1/(‏ من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهة» عن جده 55 


قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وإنما رواه ابن لهيعة» و المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن الشعيب. و المثنى بن الصباح و ابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن يتكح ابتتهاء وإذا تزوج 
الرجل الإبنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها؛ لقول الله تعالى (مإوَأْمَهَدتُ يكم #) 
وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق. 
قال الحافظ في التلخيص(2/ :)7"7٠‏ تنبيه: تبين أن قول الرافعي ابن عمر فيه تحريف لعله من الناسخ 
والصواب ابن عمرو بزيادة واو. 

(5) أخرجه مالك في الموطا (1/ 517) كتاب النكاح» باب:ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته» 
برقم (71)» ومن طريقه الشافعي في الأم (5/ 15). 


(0) في س: أبهمه. (7) في بء د: يخلط. (7) في ب: كالمفسر. 


)٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ في س: معنى. 
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والأنثى: ربيبة» والرابٌ: زوج الأم» والرابة: امرأة الأب. 

وذكر «الحجون ريا على الغالب [وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له]*'", 
كقوله تعالى: يملا جاح عَلِمَا ف) أَفَدَتَ بدث» [البقرة: 514؟]: ولما تقدم من 
الحديثء والفرق بين الأ رت ما قاله المتولي أن الرجل”'' يبتلى في العادة 
بمكالمة أم الزوجة عقيب النكاح؛ لأنها هي التي ترتب الأمور» فحرمها الشرع 
بنفس العقد؛ حتى يتمكن من الخلوة بهاء ويسهل عليها ترتيب أمرهاء وما لا بذ 
لها في أمر الزفاف منهء بخلاف البنت؛ فإنها لا تسعى في مصالح الأم؛ فانتفى 
هذا الخرمن” 0 

ولا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه. ولا بنت زوج البنت [ولا أمه 
ولا أم زوجة الأب ولا بنتهاء ولا أم زوجة الابن ولا بنتهاء ولا زوجة 
الزييت] “وله توينة 1 الراسة: 

قال: ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو شبهة''' وأمهاتهاء [وبنت من وطتها 
تملك أو شبهة]!"©: وبنات: أولآدها؟ لأنه معنى تضنين به اللمرأة فراشا ينبت 
النسب» ويوجب العدة» فبتعاق 8) به تحريم المصاهرة كالنكاح. 

وفي (شرح فروع» ابن الحداد وغيره حكاية قول ضعيف: أن الوطء بالشبهة لا 

يثبت حرمة المصاهرة كالزنى. 

528 الأول؛ لأن الله تعالى قرن به النسب فقال - عر من قائل- : ##وهو 
للق عقن ْمل بش هَجَمَلُْ شبًا وصهرا» [الفرقان: 05]» والنسب يثبت به؛ 
فكذلك حرمة المصاهرة. 

ثم ذلك إذا شملت الشبهة الواطيء والموطوءة» فإن اختصت الشبهة بأحدهما 
والآخر زانٍء مثل: أن يأتي الرجل فراش غير زوجته غالطاء فيظن أنها زوجته؛ 
وهي عالمة» أو: أتت غير زوجها غالطة» وهو عالم؛ ؛ أو كانت جاهلة أو نائمة أو 
مكرهة» وهو عالم» أو مكنت العاقلة البالغة مجنونًا أو مراهمًا - فثلاثة أوجه: 


)١(‏ سقط في بء س. (5) في س: زوج. 
(؟) في س: الزوج. (5) زاد في التنبيه: وأمهاتها. 
() في س: العوض. (0) في س: وينتها. 


(4:) سقط في س. (8) في س: فتعلق. 


5 ج١١‏ كتاب التكاح 


أصحها: أن الاعتبار بالرجل. 

والثاني: بهما. 

والثالث: أن الشبهة بأيّهما كانت تثبت حرمة المصاهرة» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنها تختص بمن اختص به الشبهة» حتى لو كان الاشتباه عليه حرم 
عليه”") أمها وبنتهاء ولا يحرم عليها أبوه وابنه» وكذلك العكس. 

والثاني: أنها تعمهما”". 

واعلم أن وطء الشبهة من ثلاثة أوجه [كما حكاها الإمام عن شيخه في باب 
حد ال 

أحدها: أن”*' تكون في الفاعل بأن يجد على فراشه امرأة فيظنها زوجته أو 
أمته. ْ 

الثاني: أن تكون الشبهة في المحل”*' بأن يكون له [في الموطوءة]”؟ ملك» 
أؤ شبية فلك كالحادية المكف ف يطؤها أحد الشريكينء أو وطئ جارية أبيه 
أو مكاتبته. 

الثالث: الشبهة في الطريق بأن يكون حلالاً له عند بعض أهل الاجتهاد. مثل: 
النكاح بلا ولى» ونكاح المتعة» ونظائرهما0". 

ومتى وجدت إحدى هذه الشبه”"؟ أسقطت الحدء وقال الصيرفي: الوطء في 
النكاح المختلف فيه يوجب الحد على من يعتقد تحريمه» [كما سنذكره إن شاء 
الله تعالر ]0*0 

وأمّا الزنى على صورة الجهل إذا كان الزانى قريب عهد بالإسلام فلا حدّ فيه 
وهل يثئبت النسب ويوجب المهرء ويكون الولد به حرا إن كان الفعل بأمةٍ؟ فيه 
وجهان. أصحهما: الثبوت. 

والمجنون إذا وطئ هل يثبت النسب؟ فيه وجهانء الأصح الثبوت. هكذا نقله 


() في س: عليها. 50 عقي مو ةافيها: 
(1) في بء س: تعمها. 010 في س: ابنه. 
(5) سقط في س. (4) في ب: نظائرها. 
(4) في س: بأن. (9) في س: الشبهة. 


(5) في س: الموطوءة. )٠٠١(‏ سقط في س. 


باب ما يحرم من النكاح خرن حال 


البغوي في المتعة» ونقله("' الإمام والغزالي [في غير المجنون]!'' فى كتاب 
الرهن» ونقلا الكلام في المجنون» وآن حكمه حكم الجاهل من تخريج القاضي: 
[والظاهر من كلام الأصحاب فيه: عدم تعلق الأحكام وإن انتفى فيه الحد؛ لأنهم 
جعلوا وطأه زنى في باب حد الزنى» واحترزوا عن إدخال المجنون فيمن يجب 
عليه حد الزنى بقولهم: العاقل]7". 

ثم الأحكام التي تتعلق بالوطء وتختلف بالشبهة وعدمها خمسة: النسب» 
والعدة» وهما معتبران بالرجلء فإن ثبتت الشبهة في حقه [ثبتاء وإلا لم يثبتا. 
والمهن يعكي الهز |1 قوط العحد يتين حمق جدنع اللشدينة فى تحقس ]ا 
وحرمة المصاهرة» وفيها ما ذكرناه من الخلاف. 

ثم لتعلم أن الوطء في النكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب 
المحرميّة حتى يجوز للواطئ المسافرة بأم الموطوءة وابنتهاء ولابنه الخلوة 
والمسافرة بها. وفى وطء الشبهة وجهان - ويقال: قولان-: 

أحدهما: أن الحكم كذلك؛ وهو الأصح عند الإمام. 

والثاني : المنع» وهو الأصح عند عامة الأصحاب. وحكوه عن نصه في «الإملاء»؛ 
لأنه لا يجوّز الخلوة بالموطوءة والمسافرة بها فبأمه'*' وابنتها أولى» وليس كالوطء 
في النكاح وملك اليمين؛ [لأن أم الموطوءة وابنتها يدخلان عليهاء ويشق عليهما 
الاحتجاب عن زوجهاء ]2 ومثل هذه الحاجة مفقودة'"' هناء والله أعلم. 

فائدة: أطلق الشيخ في «المهذب» قوله بأن وطء الشبهة [حرام» وحمله بعض 
مشايخنا على الشبهة في الموطوءة كما ذكرناه» وجزم القول بأن الشبهة]”) في 
الفاعل لا تحرم الوطء؛ فإن التحريم يلازمه الإثه”"2» ولا إثم على من وطئ امرأة 
وجدها في فراشه على ظن أنها زوجته. والذي دلّ عليه كلام الأئمة: أن هذا 
النوع حرام» وقد صرح به القاضي الحسين في «التعليق» عند الكلام فيما إذا قال 


)١(‏ في س: نقل. )١(‏ سقط في د. 
(؟) سقط في س. 6010 في س: متتفية. 
(0) سقط في ب. س. () سقط في س. 
(54) سقط في س. (9) في ب: التحريم. 


(0) في د: فأمها. 


كما م١‏ كتاب التكاح 


لزوجته: أنت طالق للسّنّة ثم قال: ولا يأثم به؛ لأنه لم يقصد ذلك. . وصرح به 
أيضًا [كذلك البندنيجي عند الكلام في قتل الخطأء وكذا؟'' المحاملي في 
«المجموع» في كتاب «اللعان» عند الكلام فيما يسقط الحضانة» وإيراد ابن الصباغ 
في ذلك الموضع يدل عليه؛ حيث قال: الثالث: أن يطأ في غير ملكِ وطّأ حرامًا 
ليس بزنى» مثل: أن يطأ بشبهة. أو عقد فاسدء أو جارية ولده. وحكى أيضًا في 
ضمن مسألة من كتاب اللعان» وهي إذا قال: هذا الحمل ليس منيء عن القاضي أبي 
الطيب: أنه حكى عن أبي إسحاق وأبى على الطبري أنهما قالا: إذا قذفها بالزنى؛ أو 
بوطء شبهةٌ» أو إكراه تلاعن” "لي ويجوز أن يسمى ذلك قذقًا» لأنه وطء حرام. 

وفي «النهاية' في فصل أوَّله: «اللعان لا يجري" إلا بعد أن تُنسب المرأة إلى 
وطء محرم في النكاح»)-: وإن أحببنا قلنا: إلى وطءٍ لا يحكم بتحليله» حتى لا 
يمنع وطء الشبهة عن الدخول» والله أعلم. 

قال: «فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج ففيه قولان:» 

أحدهما: أنه لا يحرم؛ لفاو الات 0 بِهنَ4 [النساء: “71] فشرط 
الدخول في التحريم. ولأنه لا يوجب العدة؛ فلذلك” لا يثبت 5 تحريم المصاهرة. 
وهذا هو الأصح عند الإمام واختيار ابن أبي هريرة وابن القطان وغيرهما. 

والثانى: أنه يحرم» وهو اختيار صاحب «التهذيب» والقاضي الروياني؛ لأنها 
مباشرة [لا تستباح إلا بالملك؛ فثبتت حرمة المصاهرة كالوطء. ولأنه تلذذ 
يي فأشبه الوطء. ولأنه استمتاع يوجب الفدية على المُحْرِم فكان 
كالوطء. 

واعلم أن محل القولين عند معظم الأصحاب ما إذا كان ذلك [بشهوة]9 . 
كما ذكره الشيخ» فأمًا اللمس بغير شهوة فلا أثر له في التحريم. 

قال الإمام: ومنهم من أرسل ذكر الملامسة ولم يقيده بالشهوة؛ فيجوز أن 
يقال: تكفي صورة الملامسة [كما تكفي في نقض الطهارة. 

وحكم المفاخذة والتقبيل حكم الملامسة]'"» والوطء في الدبر [حكمه]0» 


200 سقط في ب» س. )2 سقط في س 
)١(‏ في بء س: لاعناء (5) سقط في س. 
(9) في د: ينجري. (0) سقط فى س. 


(:) في س: فكذلك. (4) سقط في ب» س 


باب ما يحرم من النكاح ج١1‏ و6 


حكم الوطء في القبل» قاله في «الذخائر». 

وقال في لالتعمة» 200 : إن وطئها في الدبر ظانًا أنه القبل فيوجب”" التحريم» 
وإن كان عالمًا به فوجهانء وقد تقدم حكاية وجهٍ فيه فيحمل على هذه الصورة؛ 
وأما النظر بشهوة فلا يقتضي حرمة المصاهرة؛ ومنهم من حكى فيه قولاً ضعيقًا 

عن العراقيين» ثم خصصه بعضهم بالنظر إلى الفرج [وهو ذكر الرجل]”" وقبل 
07 ومنهم من لم يفرق بين الفرج وغيره» ومنهم من خصصه بما يحرم النظر 

من الرجل والمرأة على ما حكاه فى «الذخائر). 

وتسيق 597 تحزيئة الوجاهرة ]20 إذا استدخلت المرأة ماء زوجهاء أو ماء 
أجنبي بالشبهة» كما يثبت [به]2 النسب وتجب [به]'" العدة» وإن كان في تقرير 
المهر ووجوبه للمفوّضة وثبوت الرجعة ووجوب الغسل ووجوب المهر في 
صورة الشبهة - وجهانء» أصحهما: المنع. 

وإن أنزل الأجنبي بزنى لم يثبت النسب باستدخاله» [ولا حرمة للمصاهرة 
كالوطء»ء وإن أنزل الزوج بالزنى حكى صاحب «التهذيب:: أنه لا يثبت 
النسب]9")» ولا حرمة المصاهرة ولا تجب [به]”' العدّة وقال من عند نفسه: 
وجب أن تثبت هذه لمكا كد ري رع على اوري 7 

قال: «ويحرم عليه زوجة أبيه”''" وأزواج آباته»”'' أي: من قِبَل الأب أو الأم؛ 
لقوله تعالى: (ولا فكأ با مَا كم ابآرْكُم يس ألِنْسآو4 [النساء: ؟1] على ما 
ذهب إليه أكثر المفسرين. 

قال: وزوجة ابنه وأزواج أبنائه””"؛ لقوله تعالى موَعَليِلُ أَنَآبِكُمْ ادن مِنْ 
أسْكِبِكُةٌ)4 [النساء: 17]؛ وقوله: هين أَلَبِكْمْ» بيان لعدم تحريم زوجة 
[ولد]””"'' التبئّي. وكذلك يحرم عليه نكاح زوجات أولاد البنات» وهذا التحريم 


)١(‏ في س: الذخائر. (0) سقط فى س. 

)١(‏ في س: فيرتب. )04 سقط في به د. 
:سقط قو امن 0594 اقيق بن ال 
(8) :لي نك كد عق (11) فى د: أبنائه. 

(5) سقط في د. (17) فى التنبيه: أولاده. 
(1) سقط في ب)»د. (18) “سقط في من 


(0') سقط فى ب» د. 


لم١١ ١‏ كتاب التكاح 


يحصل بالعقد» وفي «تعليق» القاضي الحسين في كتاب الرجعة: أن الرجل إذا 
طلق زوجته. ثم اختلفاء فقالت الزوجة: دخل بيء وأنكر الزوج أنها تحرم على 
أبيه وابنه» وإن ادعى الزوج الدخول وأنكرت المرأة فلا تحرم على أبيه وابنه. ولم 
أرَ ذلك في غير هذا الكتاب. فلعله سهوٌ من الناسخ. 

قال: ومن دخل بها الأب بملكِ أو شبهةٍء أو دخل بها آباؤه. أو دخل بها 
الابن بملك”'' أو شبهة”". أو دخل بها أولاده؛ لما سبق». 

قال: فإن”" تزوج امرأةٌ [ووطتها”*]”” أبوه أو ابنه بشبهة؛ أو وطئ هو أنَّها 
أو بنتها بشبهة - انفسخ نكاحها»؛ لأنه معنى يوجب تحريمًا مؤبدًاء فإذا طرأ على 
التكاح أبطله''' كالرضاع. 

ويجب للموطوءة على الواطئ مهر مثلهاء وهل يجب لها على زوجها شيء 
مع ذلك؟ قال ابن الحداد: لا يجبء. وعلله ابن الصباغ أن الفسخ جاء من قِبَلها 
دونه" وهي مطاوعة على الوطء. 

وقال آخرون: يجب عليه نصف ما سمّى لها. 

وتوسط الشيخ أبو عليء فقال: إن كانت نائمة أو مكرهةً» أو صغيرةً لا تعقل 
فلها نصف المسمّى على الزوج. وإن كانت عاقلةً وطاوعت؛ ظَانَّةَ أن الواطئ 
زوجها فلا مهر لها. 

نعم لو اشتبه الحال في هذه الصورة فيتجه التردد هنا على ما قاله ابن الحداد 
والأصحاب. 

وإذا أوجبنا على الزوج نصف المسمّى» فهل يطالب الواطئ بشيء؟ 

قال الرافعي وغيره هنا: نعم؛ لأنه قد أفسد عليه النكاح. وفي قدر ما يرجع به 
ثلاثة أقوال كما في الرضاع: 


أحدها: مهر المثل. 

والثاني : نصفه. 
000 زاد في التنبيه: اليمين. اليك في التنبيه: ثم وطئها. 
(1) في التنبيه: بشبهة. (5) في س: أفسده. 
(9) فى التنبيه: وإن. 0371 في س: دونها. 


(5) في التنبيه: ثم وطئها. 


باب ما يحرم من النكاح ج2١‏ اح ١‏ 


والثالث : ما غرمه. 

وقال ابن الصباغ في كتاب الرضاع حكاية عن المذهب: إنه لا يجب عليه مهرٌ 
[للزو] 0 

والفرق بينه وبين الرضاع: أن الأب إذا وطئ وجب لها عليه المهر؛ فلا يجب 
عليه شيء آخرء بخلاف الرضاع. 

وقال أبو حامكٍ: إنه يجب كما في الرضاع. 

وفي «التتمة») حكاية وجهين في هذه المسألة. وصحح وجه الوجوب. 

ثم هذا كله إذا لم يكن الزوج قد دخل بهاء فإن [كان قد]("2 دخل بهاء فهل 
يجب على الواطئ للزوج شيء؟ يتجه تخريجه على نظير المسألة في الرضاع 
والمذهب فيها: أنه يجب على المفسد للزوج مهر المثل. 

وقيل: لا يجب عليه (شى لين 


قال: «ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها) أي: من الأبوين أو من 
أحدهماء ابتداءً أو دوامًا؛ لقوله تعالى: وان تَجْمَعُوأ بيت لمكن إِلَّا مَا قد 


سَلَقَْ» [النساء: 77]» ولقوله ككلِِ: مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَها*) في رَحِمٍ أَحْمَيْن»” 0 
قال: «وبين المرأة وعمتها. وبين المرأة 0 أ ابتداءً أو دوامًا؛ لقوله 
- كنِ-: «لا يَجْمَعْ الرَّجَل بد ا ولي القزاف وروي" 


)000( في د: الزوج» وسقط في س. فم في د: كانا. 

زفرة سقط في س. (4) فى س: ماء. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ. . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 40 7) عن وهب بن منبه. أنه سأله عن وطء الأختين الأمتين؟ 
فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام: إنه ملعون من جمع بين الأختين. 
وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن وهب بن منبه. 
ماسسي الممو يي أن ذكر قبله حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجمع ماءه في رحم أختين 
ار له بالف رهد :عر ارق اتوي الزن الال ولد يدول[ انون كني جلي ترقا 
ابن عبد الهادي: لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة. 

)١(‏ سقط في د. 

49 أخرجه البخاري (4/ 74)» كتاب النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها »)21١9(‏ وطرفه في 


)©2٠ 2)‏ ومسلم (؟/58 ٠‏ كتاب النكاحء باب: تحري يم الجمع بين المرأة وعمتها (”؟/ 
.)١104‏ 


١٠‏ ج” ١‏ كتاب النكاح 


وكذا لا يجمع الرجل بين المرأة وخالة أحد أبويهاء أو عمة أحد أبويهاء والمعنى 
فيه: أن ذلك يؤدي إلى قطع الر حم؛ لما في الطباع من التباين والغَّيْرة من الضرات. 

وجملة من يحرم الجمع بينهما: ا ا 
بالآخر لو كان ذكرًا لأجل القرابة» [وقولنا: «لأجل القرابة»)]07) » يحترز به عن 
المرأة وأم زوجهاء وإن شئت قلت: وزوجة ابنها(". [وعن المرأة وابنة 
زوجها]”"؛ فإنه يجوز أن يجمع بينهماء وإن كان لا يجوز”*؟2 لأحدهما أن ينكح 
الأخرى [لو كان ذكرًا]2. 

قال الرافعي: [ولو]'' قلت يحرم الجمع شن امرانية اين 0 قُذّرت ذكرًا 
حرمت الأخرى عليه لاكتفيت به؛ لأن الصورتين المحترز عنهما لا يطرد التحريم 
في كل واحدة لو قدرناها ذكرًا. إذا تقرر ذلك فلو نكح من يحرم الجمع 
بينهما [معًا]”*' بطل نكاحهماء وإن نح واحدة» ثم نكح الأخرى قبل أن أبان 
الأولى - فنكاح الثانية باطل» فإن”''' وطيء الثانية بشبهة لم ينفسخ نكاح الأولى» 
لكن يستحب ألا [يطأ الأولى]”''' حتى تنقضي غدة الموطوءة» فإن أبان الأولى 
صح نكاح الثانية. ْ ر ٠‏ 

فرع: : لو ادعى الزوج أن الأولى أخبرته بانقضاء عدتها في زمن الإمكان. وأراد 
نكاح الأخرى””"2 فكذبته الأولى وقالت: لم تنقض عدتى بعدٌ - فله نكاح 
أختها؛ لزعمه انقضاء عدتهاء ومؤاخذته بمقتضى قوله في تحريمها عليه» ولو 
طلقها لا يقع طلاقه» ولو وطئها وجب عليه الحد. ١‏ 

وقال القفال والحليمي: ليس له نكاح أختهاء ولو .طلقها وقع؛ ولو وطئها'”"" 


لا در 
اماقيكد أظهرء وهو المحكى عن نصه فى «الإملاء»» وتجب لها النفقة. 


)١(‏ سقط في س. (4) في س: ولو. 

(؟) في بء د: أبيها. (9) سقط في س 

(9) سقط في س. )2٠١(‏ في ب» س: وإن. 
(4) في س: يحل. )005:2 )١‏ في س : يطأها. 

(5) سقط في بء د. (17) أفي س: الثانية. 

)"في بيه من لو (17) في س: وطئ. ' 


(0) في س: لو. )20 في د: الأولى. 
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باب ما يحرم من التكاح ج1١ 1١1١١‏ 


قال: «وما حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع»؛ لقوله تعالى: «رْمستت 
لق أرصَعككٌ وَأمَونُكُم يرت الرصلعَةِ4 [النساء: 77]. ف فنص على الأم 
واد 0 الباقي عليهء ولقوله - كَلنهِ-: : اليَحْرْم و و الإقافة! يَحْرّمْ مِنَّ 
الولَادو' 93 ويَرْوّى: «مَا يَحْرْمْ مِنّ ون الي 


قال في «التهذيب»: أربع من النسوان يُتَصَرَّرْنَ حلالاً في الرضاعء ولا يتصور 
وجود ذلك في النسب: أم أختك» وأم نافلتك» وجدّة ولدكء وأخت ولدك. 

فهؤلاء في النسب حرام؛ لأن أم أختك: إمَا أمك أو زوجة أبيك» وأم نافلتك 
إِمّا بنتك أو زوجة ابنك» وجدة ولدك: إما أمك أو أم زوجتكء وأخت ولدك إما 
[بنتك أو ربيبة]”. وفي الرضاع يتصور أن يكن حلالاً إذا كانت المرضعة لهن 
أجنبية» وزاد غيره: أم العم والعمة» وأم الخال والخالة. وهذه الصور غير واردة 
على من أطلق ولم يستثنها؛ لأن التحريم فيها جاء من قبل المصاهرة» لا من قبل 
النسبء» وقد ذكر الرافعي هذا في كتاب الرضاع» وإن كان ة قد قال في هذا الباب 
-كما قاله البغوي- : لكن يلزم على ذلك ألا يكون في كلام الشيخ ما يدل على 
لحرن المصاهرة عند فقد النسب وثبوت الرضاعء [وقد 0 الأئمة: إن ما 
يحرم بسبب المصاهرة عند ثبوت النسب؛ يحرم عند ثبوت الرضاع] " ولا يستثنى 
من ذلك إلا ما ذكرناه. وأمًّا قوله تعالى: وإوَحَلَبيِلُ أَنْابِكُْ النَ مِنْ أمْلبطُْ» 
[النساء: 78]» فقد ذكرنا أن ذلك [ذكر]” ؛ ليخرج ولد التبئّيء وإلا فالوالد من 
الرضاع تحرم موطوءته كما تحرم موطوءة الابن من النسبء والله أعلم. 


إفة 0 البخاري (5/ )281-58٠١‏ كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» برقم 5550 
يد ا ل ل د 
إفوة أخرجه البخاري 0 كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب؛ برقم (1546)عمن 
برج لم270 7 )كب الرشاوءياب عو لرضاع من ماء فح برق 1440/6 
زع في بء د: ا فت 21 في باء س: 0 
3( سقط في س. © 6 سقط في س. 
(6) سقط فى س. 


١١‏ ج7١‏ كتاب التكاح 


يحل له أن ينكح واحدة منهن؟ ينظر: 
إن كان العدد لا ينحصر لآحاد الناس: كنسوة بِلدٍ أو قريةٍ كبيرة» فله نكاح واحدة 
منهن. قال ادماء وده ظاهر إذا عم الالتباسء أمّا إذا أمكنه نكاح امرأةٍ لا يرتاب 
فيهاء فيحتمل أن يقال: لا ينكح اللواتى يرتاب فيهن, والظاهر: أنه لا حجر [عليه]”''. 
وإن كان الاختلاط بنسوةٍ معدودات يتمكن آحاد الناس من عددهن. فليتجنبهن. 
وحكى في «الوسيط» وجهًا: أن له أن ينكح واحدة منهن بالهجومء وهو 
ضعيف. وهذا يؤخذ من كتاب «التنبيه» من كتاب الرضاع حيث قال: وإن وطئ 
رجلان امرأة فأتت بولدٍء 0 0 بلبئه. 0 00 المذهب: الى 
ل او 3 رضاعًا 00 | 
قال: ومن حرم نكاحها [ممن ذكرناهن”"'”" حرم بالرضاع ومن حرم 
نكاحها ممن ذكرناه حرم وطؤها بملك اليمين؟؛ لآنه إذا حرم التكاح فَلأَنْ يحرم 
الوطء -وهو المقصود- بطريق الأولى. وإذا ملك أختين أو جارية وعمتها أو 
خالتهاء كان له أن يطأ أيتهما شاءء فإذا وطئها لم يحل له وطء”*» الأخرى حتى 
يحرم على نفسه الموطوءة ببيع كلها أو بعضها وينقضى بالخيار» أو بالهبة مع 
الإقباض» أو العتق» أو التزويج. أو الكتابة» وإلا كان جامعًا بين الأختين» فلو 
خالف ووطتئها قبل ذلك لم يعد إلى وطئها حتى يحرم الأولى بأحد ما ذكرناه. 
ولا يكفى الحيض والإحرام والعدة عن وطء الشبهة وعروض الردة. وفي 
الرهن وجهان. أصحهما المنع. ولو باع بشرط الخيار بحيث يجوز للبائع الوظء 
لا تحل به الثانية» وحيث للا يجور فوجهان» قال الإمام: والوجه عندى القطع 
بحل الأخرى؛ لثبوت الملك للمشترى ونفوذ تصرفاته؛ ولذلك”” لا يكفى لحل 
وطء الثانية استبراء الأولى. . وعن القاضي الحسين: أن القياس يقتضي الاكتفاء به. 
وذكر القاضي ابن كج أن القاضي أبا حامدٍ قال: غلط بعض أصحابنا فقال: إذا 


)١(‏ سقط في بء د. (4) في س: نكاح. 
(5) في التنبيه: ذكرناه. (5) في س: كذلك. 
زفق في س: فيمن ذكرناه. 


باب ما يحرم من النكاح ج2١ 1١1‏ 


قال: حرّمتها على نفسي. حرمت عليهء وحلت له الأخرى. 

فرع: لو ملك أمة» فادّعت أنها أخته من الرضاع'''» نظر: إن كان ذلك قبل أن 
يملكها'؟ حرمت عليه ولا تحل له؛ وإن ادعت ذلك بعد أن مكنته من الوطء 
فلا تحرم. 

وإن كان بعد [أن ملكها]!” وقبل أن تمكنه””'» فهل تحرم؟ فيه وجهانء وهما 
يجريان فيما لو ادعت أنها موطوءة الأب» بخلاف ما لو ادعت أنها أخته من 
النسب» وهي مجهولة النسب؛ فإنها لا تحرم. 

وقُرّق بينهما بأن التحريم بالنسب إنما يثبت إذا ثبت النسبء والنسب لا يثبت 
بقول النساءء وأمّا الرضاع فيثبت بقولهن؛ فكذلك التحريم مثله» قاله القاضي 
الحسين في «التعليق» في كتاب الطلاق. 

آخر: الوطء في الموضع المكروه كالوطء في الفرج في تحريم الأخرى. وفي 
اللمسء والقبلة» [والنظر]””؟ بشهوة مثل الخلاف المذكور في حرمة المصاهرة. 

تنبيه : قول الشيخ: فهيق الأكرناى»” '"» فيه فائدة حسنة؛ فإنه لو قال: : ومن حرم 

نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين» اندرج فيه الأمة الكتابية؛ فإنه لا يحل للمسلم 
نتكاحهاء ويحل له وطؤها بملك اليمين. 

قال: «وإن وطئ أمته بملك اليمين» ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها 0 
حلت المنكوحة. وحرمت المملوكة»؛ لأن فراش النكاح أقوئى في استباحة 
الوطء؛ لأنه يملك به حقوقًا لا تملك بفراش المملوكة: كالطلاق» والظهارء 
والإيلاء» واللعان» وسائر الأحكام؛ ولأن ولد المنكوحة لا ينتفي إلا باللعان "ا 
ويلحق بالإمكان» وولد المملوكة ينتفي بدعوى الاستبر ادو بح 3 ولؤيكانة 
وذلك دليل القوة والضعفء. وإذا كان فراش النكاح أقوى لم يندفع بالأضعف؛ 
كما أن ملك اليمين لما كان أقوى في ملك الرقبة؛ من حيث إنه يملك به الرقبة 


)١(‏ في بء د: الرضاعة. (5) سقط في س. 
(؟) في س: تمكنها. (7) في س: ذكرناه. 
(9) في س: ملكها. 0 في س: باللعان. 


(5) في س: مكنته. (4) في سس: باللعان. 


1 جم١‏ كتاب التكاح 


والمنفعة إذا طرأ على النكاح - ثبت؛ وسقط [به]''' به النكاح» وكذلك لو كان 
في نكاحه إحدى الأختين مثلآء فملك الأخرى فالمنكوحة حلال كما كانت» 
والتي ملكها حرام عليه”". 

قال: : (ويحرم على المسلم نكاح المحوسية)»؛ لآن الأصل في الكفار 
تحريمهن؛ ؛ لقوله تعالى: م لْمتْرِكتٍِ حَقٌّ يُوْمنَ» [البقرة: ١]ء‏ ثم 
خصص الله - سبحانه وتعالى - ير ان حاار : واكك بن لين 
ونوا الْكنبَ من كبلك» [المائدة: 40]. ولم يث نفيك لسعو 5 ' كتاب» وإذا كان 
الأصل التحريم فلا يباح بالشك. 

وقال أبو ثور: إنه يجوز نكاحها؛ لأنها نُقَرُ على دينها بالجزية» فيجوز نكاحها 
كاليهودية. وقد نُقِلَّ عن الشافعى قولٌ مثله. 

وقال أبو إسحاق وأبو عبيد بن حربويه: جواز نكاحها مبني على أن المجوس 
الع كاك أم لا؟ وفيه قولان» أشبههما: نعم» فعلى هذا يجوز نكاحهاء 
[على القوليه]”* وعلى مقابله لا يجوز. والمذهب: أنه لا يجوز نكاحها على 
القولين جميعًا؛ لما روى عن عبد الرحمن بن عوف أنه - عليه الصلاة ة والسلام- 
قال: ١سّنُوا‏ بِهِمْ سن أَمْلٍ الْكتابء غَيْرَ نكْحِي ِسَائِهِمْ وَلا آكلي دَبَائْجهِه)””". وأمًا 


)١(‏ سقط فى بء د. 

(؟) في بء د: عليها. (0) في ب د: لهن. 2 (4) سقط في بء د. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه مالك في الموطأ )3178/١(‏ في كتاب الزكاة؛ باب: جزية أهل 
الكتاب والمجوس (55). والشافعي (؟/ )٠‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء ذف في الجزية» برقم 
(570»). وعبد الرزاق (8/5/ -59) برقم .)230١70(‏ وابن أبي شيبة (480/5) برقم 
رمكلا )ل وأبو عبيد في الأموال ص ( 1 ديت للاثاء والبيني 110-5553 الهو رمن 
طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن عمر ب بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف 
أصنع في أمرهم, فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله يَلهِ يقول: : اسئوا بهم 
سنة أهل الكتاب». 
وفي تنوير الحوالك للسيوطي )7١17/١(‏ قال ابن عبد البر: : هذا حديث منقطع فإن محمد ابن علي لم 
يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
وأخرجه عبد الرزاق (19//5) برقم »223٠١7(‏ وابن أبي شيبة واللفظ له (488/5) برقم 
(201755)» والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (؟/ 9) برقم (710). عن الحسن 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب قال اب رسو ال هجوتن مجر .ألو اليلد 

فمن أسلم قبل منه إسلامه. ومنه أبي أخذت من الجزية» غير ناكحي نسائهم, ولا آكلي ذبائحهم 


باب ما يحرم من النكاح ج7١‏ ه١١1‏ 


[حقن الدم]”"'؛ فلأن لهم شبهة كتاب”"» والشبهة في الدم تقتضي الحقنء وفي 
ال ل لك : إنه كان متلوًا 
[ومتضمئًا]”" للأحكامء فإن قنع من قال [به]”؟) بأصل الكتاب لزمه مثله في صحف 
إبراهيم - عليه السلام - وما في معناه» والله أعلم. 

قال: والوثنيّة؛ لقوله تعالى: ولا تكحوأ لْمَمْرِكُتِ سس ون [البقرة: ١‏ 
وكذلك الحكم في عَبَدَة الأصنام» والبقر» والشمسء والقمرء والمُعطلة» والدهرية. 
وهل تحل الوثنية لمن هو من اهل الكتاب؟ فيه وجهاد: 

قال: «والمرتدة)؛ للآية؛ ولأنها أسوأ حالاً من الوثنيّة؛ لأن الوثنية تقر على 
دينها بالرق» بخلاف المرتدة» كذا علله المتولي» وكذلك الك في الزنديقة 

قال: «والمتولدة'”' [بين 2" المجوسى والكتابيّة»؛ لأن الرلديميت 7 الأب» 
ويشرف بشرفه؛ اطق حكمه. 

قال: «وهل تحرم المتولدة بين الكتابى والمجوسيّة؟ فيه قولان:' 

احدهن: لا لماه أن الوك بسنت إلى آبية:والات كتانن فيحل: لقوله 
تعالى: ل لصنت مِنَ ألَذِنَ ا 0 4 [المائدة: 6]. 

والثاني: المنع» وهو الأصح في «التهذيب»» والمذهب في «التتمة»؛ تغليبًا 
للتحريم؛ كما أن المتولد بين''' المأكول وغير المأكول 0 ولين كما لو كان 
أحد الأبوين مسلمًا؛ فإنه يجعل مسلمًا؛ لأن الإسلام لا لس 0 
ففلك العلوه: والشرك 1190237" القر له فامكويا: ش 

وعلى هذا: إذا بلغت المتولدة بين الكتابى والمئجوسية» تنه بدين 
الكتابى١١؟‏ - فالمذهب أنها لا تحل [كالمجوسيّة إذا دانت 0 بعد البلوغ. * 

وقيل: تحل]7"7؛ لأن فيها شهبة("" من كل واحد منهماء إلا,أنّا غلبنا جانب 


)١(‏ في س: حقوق دمائهم. (4) في س: يشارك. 

زهة في د: الكتاب. 2( في د: 0 

(*) في س: أو متضمنًا. )2٠١(‏ في س: يشارك. 
(:) سقط في س. )١1١(‏ في س: أهل الكتاب. 
(5) في التنبيه: المولودة. (؟١)‏ سقط في د. 

(5) سقط في ب. (1) في التنبيه: شعبة. 


7ع في د: من. 


١15‏ ج١1‏ كتاب التكاح 


الحظر ما دامت محكومًا عليها بحكم الأبوين» فإذا بلغت فلها حكم نفسهاء 
[ولها أن تدين بدين أي الأبوين كتادف] 7 غاله في «التهذيب». [ومثله 
1 : 0 ( 

حكاه عن رواية الومام في باب الصيد والذبائم]”" 1 

ولو تدينت بدين المجوس.ء فالحكاية عن القفال: أنها تمكن منه. ويجرى عليها 
حكم المجوس. 

٠. 1-4‏ ل ات . 5 5 اإدرة ماا. 

وقال الإمام: لا يمتنع أن يقال: إذا أثبتا لها حكم اليهودية”" بالمناكحة فنمنعها 
من التمجّس إذا منعنا الكافر [م-]©» الانتقال من دين إلى دين. 
لأنه [اجتمع لهم]”*© شرف النسب والتعلّق''' بالكتبء أمَّا من لم تكن منهمء 
ودخل [أول آبائها]””” في دينهم فله خمس أحوال: 

إحداها: أن يدخل بعد بعثته - عليه السلام - ونسخ شريعتهم, فلا تحل 

والثانية: أن يدخل قبل بعثته - عليه السلام - وقبل التحريف أو بعده. ولكن 
عرف المحرّف فاجتنبه - فقد قال العراقيون: تحل مناكحتهم» وحكى الخراسانيون 
قولاً: أنها لا تحل؛ رعاية لشرف النسب. 

والثالثة: أن يدخحل ا التبديل» وآمن ادل فقدل قطع بعضهم بالبطلان» 
وهو اختيار العراقيين» وقيل: فيه قولان. 

والرابعة: أشكل: هل دخل قبل التبديل أو بعده؟ جزم العراقيون بالتحريم» 
وحكى المراوزة فيه قولين. 

والخامسة: أشكل: [هل دخل قبل]”*' النسخ أو يعده؟ فلا تحلٌ 
[مناكحتهم]”” '0. 


وقال في «التتمة»: حكمه حكم اليهوديّة إذا تنصرت في زمانناء والحكم فيها ينبني 


00( في ب,ء د» س: وله أن يدين بدي نأي 030 في ب؛. س: التعليق. 


الأبوين شاء. (10) في س: آباؤها. 
إفهة سقط في س. () في د: قبل. 
(9) في س: اليهود في. (9) سقط في س. 
(1) سقط في س. )٠١(‏ سقط في س. 


(5) سقط في س. 


باب ما يحرم من النكاح ج”١‏ /ا ١١‏ 


على أنّها هل تُقَدُ على النصرانية أم لا؟ إن قلنا: تقر جاز» وإلا فلاء ومن دان بدين 
اليهود”'' بعد مبعث عيسى - عليه السلام - كمن دان به بعد مبعث رسول الله يَك. 

وقيل: كمن دان بعد التحريف. 

وأمّا السامرة”" فهل هم من اليهود والصابئة من النصارى؟ فيهم 
طرق: 

القطع بأنهم منهم. 

القطع بأنهم ليسوا منهم» وهو اختيار الإصطخري. 

طَرْدُ القولين» نقلهما أبو علي عن الخراسانيين. 

والمذهب الذي ذهب إليه [جمهور الأصحاب]”*: أنهم إن كانوا يخالفون 
اليهود والنصارى في أصول الأديان فليسوا منهم» وإن وافقوهم في أصول الدين 
وخالفوجع في فروعيم» نهم 'منهمء 

وقطع العراقيون بحل مناكحتهم إذا قلنا: إنهم منهم؛ وكذلك القاضي الحسين 
في باب [عقد الذفة]00ي وتردد فيه الخراسانيون. 

ووجه المنع: أنهم كالمبتدعة في دينناء ومبتدعة ديئنا تحل مناكحتهم؛ لأمور 

سمعيّة [منعتنا من]”' ذلك وهي مفقودة في حقهم. 

اك قير امير ف اسار مه ال الع : كمن يؤمن بصحف إبرأهيم وشيث؛ 
ورَبُور داود» فلا يحل للمسلم مناكحتهم؛ لأن ما فيه مواعظ» وليس بحكم. 

وقال في «التتمة»: #حكمهم حكم المجوس». 

[وحكى القاضي أبو الطيب في «تعليقه» في باب «عقد الذمة» عن أبي 
إفنجحاق: أنه تسل مداكدهمة وتحل :داتلسي ]0 ْ ْ 

إذا تقرر ذلك فيكره نكاح من قلنا”: يحل نكاحهاء حربيّة كانت أو ذميّة» والكراهة 
في الحربيّة أشد؛ خشية من أن تسبى فيُسترّق ولده ولا يصدَّق بأنه مسلم. 

وقيل في الذمية: إنه لا يكره تكاحهاء وهو ما حكاه الغزالي. 


59 ع داس 
أربعة 


000 في د: اليهودية. : 4 سقط في س. 
(*) فى س: فيه. (0) سقط في س. 


1 جا١‏ كتاب النكاح 


وحكى الإمام ترددًا في [كراهة](© نكاح الحربيّة عن الأصحابء ونقل في 
«الحلية» للشاشي”) وجهًا عن بعض العراقيين: أنه لا يصح نكاح المسلم الحربية. 

لي ل - بيحةٍ من ذكرء ووطئه بملك اليمين إذا كان امرأة - حُكمٌ نكاجدء 
والله أعلم. 

قال: : اويحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابيّة» أي: حرًا كان أو عبدًا؛ لقوله 
تعالى: 92و من ل يَستغ يكم علولا 1 ن يحكم المخصّكتٍ الْمُوْمَِتٍ هّمِن ما مَلَكْ 
أيَمْدُكُم ين ين كُليَيكُم الْمُؤْوِتت» [النساء: 75]. 

ولآنه اجتمع فيها نقصانانت20) لكل منهما ل في المنع من النكاح» فلا يجور 
للحرٌ المسلم نكاحها كالمجوسية الحرة» والنقصات في الفرع: الكفر والرق» وفي 
الأصل: الكفر؛ ولأنها إن كانت لكافر استرقٌ ولده. وإث كانت لمسلم لا يأمن أن 
ينقلها لكافر فيسترق”؟؟ ولده. 

ونقل في «الذخائر»: أن بعض الأصحاب خرّج وجهًا في جواز نكاح الأمة 
الكتابية إذا كانت مملوكة لمسلمء وضعفه. 

وقيل: إن كان عبدًا هل له نكاحهاء وهل يحرم على الحرّ الذمي؟ فيه 
وجهان. أصحهما: الجواز» والصحيح: حلها للعبد الذمي. 

والمجوسيّة والوثنيّة ثنيّة هل تحل لأهل دينها؟ فيه وجهان محكيان”'' في 
«الشامل». 

فرع: لو تزوج مسلم بحربيّة» فاسترقت وجوزناه على أحد الوجهين - فهل 
ينفسخ النكاح؟ [المذهب: أنه ينفسخ. ]© وذكر وجه غريب: أن النكاح لا 
ينقطع ؟ [فإن]00) ذلك محتمل في الدوام. 

قال الغزالي في كتاب «السير»: وهذا إن أريد به أن يتوقف إلى إسلامها [قبل 
انقضاء]”' العدة فله وجه [ما]”''"2. وإلا فلا وجه له. 


لق سقط في س. 030 في ب: مختلفان. 
(؟) في س: عن الشاشي. (0) سقط في س. 

(9) في د: نقصان. () في ب: وأن. 

(5) في د: فاسترق. (9) في ب: فقد انقضى. 


(5) في س: فله. )٠١(‏ سقط في س 


باب ما يحرم من النكاح ج”١‏ حلذل 


قال: «ولا يحرم وطؤها بملك اليمين)؛ لأنه يباح 000 حرائرهن بملك 
اليمين» فيباح له وطء الإماء بملك اليمين» وللأمن [من'' المحذور المانع من 
نكاحهاء ولأن الاستباحة به أوسع؛ فإنه غير محصور. نعمء لو كانت الأمة 
فجوشية اتبتى ل 'وطنهنا غلى جواز تكاحهاء :وهل" 'يملك السيّد إجبار 
[أمته]”" المجوسيّة والوثنية على الإسلام؟ فيه خلاف تقدم ذكره عند الكلام 
3 [جاز الذميّة غلى الخستل: 

قال: وبحرم فلن ال لاح الأمة المسلمة إلا أن يخاف العنت - أي: 
الزنى- ولا يجد. أي في الموضع الذي هو [فيه]! فيداق حرق أي: 
مسلمة يمكنه وطوها؛ لقوله تعالى: و من لّمْ يَنْمَطِعْ ممم طوَلَا# [النساء: 5؟] 
إن قوله: #دَلِكَ لِمَنُ حَسْىَ اَلْمَنتَ منكة» [النساء: 76]» ولما روى عن جابر أنه 
قال: من وجد صداق حرة لا ينكح الأمة. 

وروي مثل ذلك عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

[والطّؤل: السّعة في الفضلء قاله ابن عباس]". 

والعنت: المشقة [الشديدة. 

ويقال": إنه الهلاك, والمراد به فى الآية: الزنى» وسمى به؛ لأنه سبب 
المشقة]”*© والهلاك بالحد في الدنياء والهلاك في الآخرة بالعقوبة. 

وليس المراد بخوف الزنى: أن يغلب على ظنه الوقوع فيه» بل المراد: الذي 
يتوقعه لا على سبيل الندور. 

وليس غير الخائف: هو الذي يعلم الاجتناب عنهء لكن غلبة الظن بالتقوى 
والاجتناب تنافى الخوف؛ فمن غلبت شهوته ورقٌ تقواه فهو خائف. [ومن 
ضعفت شهوته» وهو يستبعد الوقوع في الزنى لدين أو مروءةٍ أوحياء - فهو غير 


)١(‏ سقط في س. 
(4) في س: على. (4) سقط في س. 
(5) سقط فى ب. 


0ن في س: ولو قالوا. 
(9) سقط في بء ومن أول: في الآية إلى هنا سقط في س 


فل جما ١‏ كتاب النكاح 


خائفي]”0. وإن غلبت شهوته وتقواه. ففيه احتمالان للإمام: 

أظهرهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة. 

[والشاني: إن كان ترك الوقاع بس فدرةا عظيمًا أو مرضًاء فله نكاح 
الأمة]'""؛ وإلا فلا. 

قال مجلي حكاية عن الغزالي: وفي هذا التفصيل”*' نظرٌ؛ إذ فرّق فيه بين 
الفاجر والتقي» [وسلط]”"' الفاجر على الرخصة؛ [لسبب فجوره]”'» وقد ساواه 
التقى في الحاجة» وذلك بعيد. 


قال مجلي: ويمكن أن يجاب عنه بأن سبب الرخصة موجود في الفاجر 
مأمون في التقى؛ فاختص الفاجر بها؛ فإن المعنى إذا عَقِلَ ووقف الحكم عليه 
تبعه في الثبوت والانتفاء. 

تنبيه: القيد الأول من كلام الشيخ يخرج المجبوب”" عن أن يجوز له نكاح 

الأمة؛ إذ لا يتصور منه الوطء مباحًا ولا حرامّاء قاله الإمام والمتولي» وفي 
البحريّة للقاضي الروياني: [أنْ]*' للخصى والمجبوب”' نكاح الأمة عند خوف 
الوقوع ف في الفعل داومب 

ع م أمة تحل له فلا يحل له نكاح الأمَة؛ لأنه مستغن عن إرقاق 
ولده. وفي كتاب الحناطي [ذكر]'''' خلاف فيه» ويمكن أن يكون مخرجًا 
ةا ما إذا قدر على شراء أمةٍ: هل يحل له نكاح الأمة؟ وفيه خلاف» 
والأصح - ولم يذكر في «التهذيب» سواه-: أنه لا يجوز. 

ومن تلخدا متكرحة بيمكته الامتتاع بها قاذ يوطيل له جاع الأمة» وسواء كانت 
الم خوج ملا أو كتابية. حرّة أو رقيقة؛ لأنه غير خائف للعنت». وحكى ابن 
كي وجهين في أن وجود الحرة الكتابيّة هل يمنع نكاح الأمة 1[كالوجهين الآتى 


1 مقط فى وان + امسر 
)١(‏ في د: عن. 00 سل فون 

(؟) سقط في د. (5) فيس » الميجنوةة 

دع في ب. س: الفصل. 2200 في ب: ومن ما في ملكه. 
(4) في ب: بلفظ. 110 :سقط في ده 


(5) في ب: مجوزة» وفي س: ليست مجوزة. )١(‏ سقط في س. 


باب ما يحرم من التكاح ج2١ ١7١‏ 


ذكرهما في أن القدرة على نكاحها”'' هل تمنع [نكاح]'" الأمة""” أمّا إذا لم 
تعيسي الاسسبتاع يهنا ما [ذا كانت «معيره أو غائية [أ و مسدرة ]1 .أ 
مجذومة. أو برصاءء أو رتقاءء أو قرناء» أو مفضاة لا تحتمل الجماعء فهل يجوز 
له نكاح الأمة؟ فيه وجهان: 

أحدهما- وهو الأصح في «المهذب»». ويه أجاب ابن الصباغ وطائفة من 
العراقيين» واختاره القاضي الحسين على ما حكاه الرافعيَّ-: أن له نكاح الأمة؛ 
ماين لا غَنَاء في الحرة التي تحته ولا استغناء. 

والثاني- وهو الذي ذكره الإمام والغزالي والبغوي, واختاره القاضي 
الحسين على ما حكاه المتولي-: المنع؛ لأن نكاح الصغيرة والغائبة كنكاح 
البالغة والحاضرة في منع نكاح الأختء فكذلك في منع نكاح الأمة» فعلى هذا: 
لا تكح الأمة حتى تبين الحرة» وعلى الأول ليس له أن ينكح [أمة]''' مثل هذه 
الحرة. 

فرع: المجنون هل يجوز لوليه أن يزوجه أمة؟ 

قال في «التهذيب»: إن كان معسرًاء ويخاف العنت جاز. 

وقال في «التتمة»: فيه وجهان. 

ووجه المنع: أن فعل المجنون ليس بزنىء فهو لا يخاف العنت. ذكر”" ذلك 
عند الكلام في تزويج المجنون. 

قلنة وشجه .أن مكون قاذ اليقللاف: أن توطلاء كوطء7؟ الشة نحن يلتق نه 
[النسب]”'' أو لا؟ وفيه خلاف قدّمناه. والأصح الأول» ومقتضاه: عدم الجواز 
ونا 

والقيد الثاني إن أجرى على عمومه دخل فيه: 

ما لو قدر على صداق حرّة كتابية» فلا يجوز له نكاح الأمة. وهو””'' أصح 


)١(‏ في د: نكاح (1) سقط في س. 
زفق سقط في د. 49 في د: وكذا. 
زفرة سقط في س. 69 في س: وطء. 
(4) سقط فى س. (9) سقط في س. 


)2 سفظ في س. [ف ث4 في س: هذا. 


١7‏ ج3١‏ كتاب النكاح 


الوجهين؛ وقائله قال: لفظ «الإسلام»"'' في الآية جرى على الأعم؛ فإن الغالب 


أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنات؛ كما [جاء]”" في قوله تعالى: #يكام) الْذنَ 
َامَنْوَاً إذا نَكحَسُمٌ الْمُؤْمِئتِ إلى آخرها [الأحزاب: 54]؛ فإن المسلمة والكتابية 
في حكمهم سواءء ولأن الكتابية لا ترغب في نكاح المسلم”" إلا بأكثر من مهر 
المسلمة؛ فيكون من لا يقدر على مهر المسلمة لا يقدر على مهر الكتابية. 

وعن أبي الطيب: أن أبا إسحاق قطع به» وجعل في «الوسيط» الوجه المقابل 
له [أحسن أو]”*؟ أظهر على حسب اختلاف النسخ. 

وما إذا قدر على مهر'' حرة قرناء أو رتقاء» وفيه وجهان بناهما المتولي. على 
أن وجودها'" في نكاحه هل يمنع من نكاح الأمة؟ فإن قلنا: يمنع» منعء وإلا 
فلاء وجزم الغزالي والبغوي بأن ذلك لا يمنع» وإن” كان جوابهما المنع عند 
الوجود في النكاح. 

ويجرى الخلاف في الرضيعة» وأولى بجواز نكاح الأمة» ويجرى في المجنونة 
والمجذومة وأولى بالمنع؛ لإمكان الاستمتاع. 

وما إذا وجد صداق حرة» ولم يجد من ترضى به" أصلا؛ لنقصه. أو لم يكن 
في البلد من هي خالية من زوجء ولا نزاع بين الآئمة في أنه يجوز له نكاح الأمة. 

نعم: لو كانت توجد في بلد أخرى. أطلق بعضهم جوابه بجواز نكاح الأمة 
وفصل أكثر الأصحاب فقالوا: إن كان يخاف العنت في مدة قطع المسافة» أو 
تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها - فله نكاح الأمة» وإلا فلاء وضبط الإمام 
المشقة المحتملة”"“2 بأن 2 01 ف للب الحو 1 ني الإسراف 
ومجاوزة الحد. 1 

ويخرج ما إذا كان يقدر على صداق حرة في بلدء وهو فاقد له في موضع 
إقامته؛ فإنه يجوز له نكاح الأمة؛ لأنه يصدق عليه أنه غير واجد كما في 


)١(‏ في س: الإمام. 69 في س: وجودها. 
إفة سقط في س. () في س: فإن. 
زفوة في د: مسلم. )204 في د: بتكاحه. 
:)2 في س: حرم إذ. )200 في د: المعتبرة. 
)ه) في د: الشيخ. )0011 في د: متحملها. 


(5) في د: صداق. )١0(‏ في د: زوجه. 


باب ما يحرم من النكاح جم١ ١7*‏ 


التيمم'''» وكما يجوز صرف سهم ابن السبيل إليه ويخالف ما لو كان له زوجة 
غائبة؛ حيث لا يجوز له نكاح الأمة على أحد الوجهين؛ لأن فراق الزوجة الغائبة 
ممكن» ووصول المال الغائب فى الحال غير ممكن؛ فشابهت غيبة ماله غيبة 
الرقبة المعروفة الوجود؛ فإنه لا يعدل إلى الصوم في الكفارة» بل يعتقها؛ [لأنه 
متمكن ]77 6 

[وما لو" وجد حرة ترضى بدون”*' مهر المثل» وهو واجد لذلك لا غير 
أو بمهر مؤجل يغلب على ظنه قدرته عليه عند المحلء أو بيع منه بنسيئة!” ما 
يفى بصداقهاء أو وجد من يستأجره بأجرة حالة» وقد حكى غيره في ذلك 
وجهين, أظهرهما: جواز نكاح الأمة كما اقتضاه لفظ الشيخ» إلا في الأولى؛ فإن 
الأصح [فيها]'' عدم الجواز؛ كما لو بذل له الماء بدون ثمن المثل» وقد أجرى 
مجرون الخلاف فيما [لو وجد من يقرضه]”"' المهرء وقطع في التتمة بجواز 
نكاح الأمة؛ لأن القرض لا يلحقه الأجلء وما إذا رضيت بأن ينكحها بلا مهر؛ 
لاني تال بالقرض» وفي «شرح» أبي علي وجه: أنه يمتنع عليه نكاح الأمق 
والله أعلم. 

فروع: 

القدرة بمال الابن - عند وجوب الإعفاف عليه - كقدرته بماله على أصح 
الوتجيين: 

ولو كان في ملكه مسكن وخادم يحتاج إليهماء هل يجوز له نكاح الآمة أو 
عليه بيعهماء وصرفهما إلى طول حرة إن كان يفي به؟ فيه وجهان حكاهما ابن 
كج» وإطلاق المتولي والبغوي يقتضي بيع الخادم؛ حيث قالا: ولو كان في ملكه 
محرمة عليه» وجب عليه بيعها. ولم يفصلا بين أن يحتاج إليها للخدمة أو لا. 

ولو وجد من بعضها حر وبعضها رقيق: فهل له نكاح الأمة فيه احتمالان 
للإمام: ولا يجوز له نكاحها إلا حيث يجوز له نكاح الأمة. 


)١(‏ في د: اليتيم. (0) في د: نسيئة. 
زفرم في د: لتمكنه. )03 سقط في ب. 
(*) في د: وأما. 0©) فى د: إذا اقترض. 


(4) في د: منه. (8) في د: مطالبته. 


١>"‏ ج7١‏ كتاب النكاح 


ولو لم ترض الحرة التي وجدها إلا بأكثر من مهر المثل وهو يجده. 

قال في «الإبانة) حكاية عن القفال. وفي «الزوائد» حكاية عن الطبري» وفي 
[«الرافعي» ع1" «التهذيب»-: إنه لا ينكح الأمة وطردوا ذلك عنهم فنا 05 
وجد الرقبة في الكفارة بثمن غال؛ فإنه لا يجوز [له1" أن يكفر بالصوم. 

وقال في «التتمة»: له أن ينكح الأمة كما في المتيمم*؟ إذا لم يجد الماء إلا 
بأكثر من ثمن المثل؟ فإنه يجوز له أن يتيمم. 

وتوسط الإمام والغزالي فقالا: إن كانت المغالاة بقدر كبير [يعد]*؟ بذله 
إسرافاء فله نكاح الأمة. وإلا فلا. 

والفرق بينه وبين مسألة التيمم: أن الحاجة إلى الماء تتكرر"'؛ فيحصل الضررء 
بخلاف النكاحء ون التكاح يتعلق به أغراض كلية؛ فلا يعد باذل المال في مثلها 
شيو ا 

قال الغزالى فى «البسيط»: وهذا منشؤه أمرء وهو: أن نقصان الولى من مهر 
لحكل في حل الطمالة والزياةة فى نحو الطفل مما :كان إلى بهن يقد غرضن 
خاص في المواصلة» ويجعله الولي وسيل" إليها - فهو محتمل» وم3 انتهى 
إلى حد الإسراف فهو ممنوع. 

واعلم أن ما ذكره الرافعي عن صاحب «التهذيب» لم أرَ كلامه في «التهذيب» 
مصرعًا به ولا مشيرًا إليه؛ لآنه فرض المسألة فيما إذا كان فى بلد وصداق الحرائر 
ببلد أخرى أرخصء وهو واجد لذلكء فإن لم تلحقه مشقة في الخروجء ولا يجوز له 
نكاح الأمة» وكذلك رقبة الكفارة إذا بيعت بثمن غالٍ وهو واجد ل2'2 ينتقل إلى 
الصوم» فيحمل - أيضًا - على ما إذا كان ببلد آخر [أرخص]' ''؛ لسياق ما تقدم من 
كلامه. 

وإذا كانت الصورة كذلك فليست الزيادة على بلد آخر زيادة على مهر المثل 


)١(‏ سقط في س. 0 فى سن تك 
فم في د: لو. 69 في س: وسيلته. 
إفرة سقط في س. )2 في د: ما. 
(5) في س: التيمم. (9) في د: مهما. 


(0) سقط في س. )٠١(‏ سقط في س 


باب ما يحرم من التكاح ج”"١ 1١"‏ 


وثمن"'' المثل؛ فإن المعتبر في المتقومات ببلد التقويم لا غير". 

ثم كلام الرافعي يدل على أنه نقل ذلك عن «التهذيب» في هذا الموضع؛ لأنه 
قال هاهنا: لا يعدل؛ و[قال1" في الكفارات: يعدل. 

وذكر ما أورده هنا ذكر من ينقل وجهًا بعيدًا أو تخريجًا غريبّاء وأفهم أن بين 
الكلامين تناقضًاء [ولا تناقض 1 بينهما”. 


)١(‏ في د: قيمة. (؟) في س: لا غير. 
(') سقط في س. (5) في د: أولا تناقض. 


() قوله: ولو لم ترض الحرة التي وجدها إلا بأكثر من مهر المثل» وهو يجله. 
قال في الإبانة حكاية عن القفال» وفي الزوائد حكاية عن الطبري» وفي الرافعي عن البغوي: أنه لا 
ينكح الأمة» وطردوا ذلك عنهم فيما لو وجد الرقبة في الكفارة بئمن غالء فإنه لا يجوز له أن يكفر 
بالصوم. 
وقال في التتمة: له أن ينكح الأمة كما في التيمم إذا لم يجد الماء إلا بأكثر من ثمن المثل» فإنه يجوز له 
أن يتيمم. 
وتوسط الإمام والغزالي فقالا: إن كانت المغالاة بقدر كبير يعد بذله إسرافًاء فله نكاح الأمة. وإلا فلا. 
والفرق بينه وبين التيمم: أن الحاجة إلى الماء تتكرر» فيحصل الضرر بخلاف النكاح, ولأن التكاح 
يتعلق به أغراض كلية» فلا يُعَد باذل المال في مثلها مغبونًا. 
قال في البسيط: وهذا منشؤه أمرء وهو أن نقصان الولي من مهر المثل في حق الطفلة» والزيادة في حق 
الطفل مهما كان إلى حد يقدر غرض خاص في المواصلة» ويجعله الولي وسيلة إليهاء فهو محتمل» 
وما انتهى إلى حد الإسراف فهو ممنوع. ١‏ 
واعلم أن ما ذكره عن صاحب التهذيب لم أر كلامه في التهذيب مصرحًا به ولا مشيرًا إليه؛ لأنه فرض 
المسألة فيما إذا كان في بلد. وصداق الحرائر ببلد آخر أرخص. وهو واجد لذلكء فقال فإن لم تلحقه 
مشقة في الخروج إليهاء لا يجوز له نكاح الأمة. وكذلك رقبة الكفارة إذا بيعت بثمن غال» وهو واجد 
لا ينتقل إلى الصومء فيحمل أيضًا على ما إذا كان ببلد آخر أرخصء لسياق ما تقدم من كلامه. 
وإذا كانت الصورة كذلكء فليست الزيادة على بلد آخر زيادة على مهر المثل وقيمة المثلء فإن العبرة 
في المتقومات ببلد التقويم لا غير. 
ثم كلام الرافعي يدل على أنه نقل ذلك عن التهذيب في هذا الموضع؛ لأنه قال: قال هاهنا: لا يقبل. 
وقال فى الكفارات: يعدل. 
وذكر ما أورده هناء ذكر من ينقل وجها بعيدًا أو تخريجًا غريبّاء وأفهم أن بين الكلامين تناقضًاء ولا 
تناقض بينهما. انتهى كلامه بحروفه. 
والذي ذكره -رحمه الله- فى تغليطه الرافعى فيما نقله عن التهذيب فى تصوير المسألة» وحكمهاء 
غلط» وكذلك في تأويله هو بمسألة الرقبة بما إذا كان الغلو ببلد آخرء وهكذا تغليظه للرافعي في نسبة 
ظاهر كلام البغوي إلى التناقض غلط أيضّاء والذي ذكره الرافعي جميعه صحيح» وسبب غلط ابن 
الرفعة غلط النسخة التى نقل عنها من التهذيبء أو انتقال نظره هو من مسألة إلى مسألة حال النقل» 
فإن البغوي قد قال هنا ما نصه: وإن كان معه طول حرة؛ وتلك الحرة غائبة أو كان صداق الحرائر ببلد - 
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تنبيه: عدول الشيخ عن قوله: لا يقدر على نكاح حرة. إلى قوله: «ألا يجد 
صداق حرة»» وإن كان لا يشمل الصور [كلها'"؛ لأن القدرة على نكاح 
[الحرة]'' تارة يكون في صورة لا يجوز له نكاح الأمة: كما إذا رضيت بمهر 
مؤجل” "2 أو بغير مهرء ونظائر ذلك؛ فلذلك لم يذكره؛ حتى لا يشمل غير 
المقضورة: 

واعلم أن بعض الأصحاب شرط شرطًا آخر: وهو أن تكون الأمة مملوكة 
لمسلم؛ خشية من أن يرق ولده المسلم للكافر» ولم يذكر الشيخ - رضي الله 
عنه - هذا: لأمرين: 

أحدهما: أن الأصح خلافه. 

والثاني: أن ذلك ليس لكونها أمته'”'؛ بل لأمر خارج عن ذلك؛ ولو عد ذلك 
من شرائط نكاح الأمة للزم أن يُعد ألا تكون مملوكة لولده إذا جوزنا للأب نكاح 
الأمة» ولم يعد ذلك من جملة الشروط. 

وقد أبدى الشيخ مجلي في صورة المسألة إذا كانت الأمة مملوكة لكافر - 
نظيرًا؛ فإن الكافر لا يجوز إقرار يده على المسلمة» والتزويج لا يغنى في إزالة 
يده عنها؛ فكيف يتصور تزويجها من مسلم؟! ثم لو قدرنا التزويج فإنه'” يبيعها 


- ارس بوكو وا عل ناكا قد ل تلحقه وقفة في الخررع لديا لا يعجو له جاع الامنتروالا 
فيجوزه ولو لم يكن في البلد إلا خحرّة واحدة. وهي تغالي ة فى المهر. وهو واجد لهء لا يجوز له 
نكاح الأمة» وكذلك رقبة الكفارة إذا بيعت بثمن غال؛ وهو واجد له لا ينتقل إلى الصوم بخلاف 
التيمم» يجوز إذا بيع الماء بثمن غال؛ لأنه متكرر. 
قال الشيخ: وعندي فيه نظرء هذا لفظ التهذيب بحروفه. فسقط من نسخة ابن الرفعة من قوله: يجوز 
إلى قوله: «يجوز»» أو انتقل نظره إليه» كما يقع كثيرًا للنساخ» والمبادرة إلى تغليط الأئمة - خصوصًا 
مثل الرافعي - اعتمادًا على ما يجده الشخص في نسخة واحدة عجيبء والذي ذكره البغوي في 
الكفارات» وأشار الرافعي إلى مخالفته للمذكور هنا صحيح فإنه قال هناك: وإن وجد الرقبة 
بثمن غال؛ لا يجب الشراء كما لا يجب شراء الماء إذا بيع بثمن غالء بل يتيمم. 
قال الشيخ: ورأيت أنه يجب أن تشترى بالثمن الغالي» إذا كان واجدًا له. هذه عبارته. 
لجراي عواكادم لقوق شور ومو انا علجا بكرلة في لكا ينتوفي نظلى أنه يعبل إلى جام 
الوجوب على خلاف المنقول» : ثم إنه في الكفارات أجاب أولا بما يعتقده هوء ثم نقل بعد ذلك 

ما رآه لغيره ووقف عليه منقولاء فقال: ورأيت» أي: وقفت لغيري. [أ و]. 
01 مقط لس (؟)- مقط فق 5د 60 فى سن: مثلها: 
4 0 (1)0 قن سن: بألة. ١‏ 
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بعد ذلك من مسلم؛ إذ لا يجوز بيعها إلا منه. أو عِنّقها فلا يسترق ولدها 
كافر230. 

وهذه الشروط إنما تعتبر في ابتداء النكاحء أما في دوامه فلاء خلاقًا للمزني 
في طرآن اليسار» وإذا نكح حرة بعد ما نكح أمة خاصة. 

فإن قيل: فما” الفرق بين ذلك وبين إباحة أكل الميتة للمضطر؛ فإنه إذا وجد 
الحلال في أثناء الأكل حرمت الاستدامة؟ 

قلنا: لأن الأكل في كل وقت مبتدأ للأكل فلا يجوز مع وجود الحلال [في 
أثناء الأكل]*”"»؛ بخلاف النكاح؛ فإنه مستدام وصار هذا كالعدة» والردة» والإحرام 
تمنع الابتدا ولا تمنع الدوام. 

فائدة: إذا جوزنا نكاح الأمة» فأتت بولد فهو رقيق» سواء كان الناكح عربيًا أو 
غير عربي. 

وفي «التهذيب» حكاية قول عن القديم: أن ولد العربى لا ينعقد رقيقًاء فعلى 
هذا: هل يغرم الناكح قيمته”*' لسيد الأمة أم لا؟ فيه وجهان. 

قال: وإن””' جمع بين حرة» وأمة - أي: الحر - في عقد واحد. وهو ممن 
[يحل]''' له نكاح الأمة ففيه قولان: 

أحدهما : [أنه]”"' يبطل العقد”" فيهما. 

والثاني : [لا يصح وهو الأصح ذ في الحرة]' 0 ويبطل في الأمة؛ لما عرف 
من قاعدة تفريق الصفقة. 


)١(‏ قوله: ولو وجدت شروط نكاح الأمة إلا أنها مملوكة لكافر» جاز نكاحها في الأصح. 
وقيل: لا حتى لا يسترق الكافر ولدها ا 
ثم قال: وقد أبدى القاضي مجلي في صورة المسألة نظيرّاء فإن الكافر لا يجوز إقرار يده على 
المسلمة» فكيف يتصور تزويجها من مسلم. 
ثم لو قدرنا التزويج» فإنا نبيعها بعد ذلك من مسلمء » فلا يسترق ولدها كافر. انتهى كلامه. 
وهذا الذي نقله عن مجلي وأقره عجيبء فإن ذلك يتصور بما إذا وقف جارية على كافر فأسلمت» 
فإن أولادها الحادثين يملكهم الكافر الموقوف عليه على الصحيح. فإذا تزوجت من المسلم جاءت 
الأولاد ملكا للكافر. [أوا. 


(0) في د:ما. (0) سقط في د. 
(4) في ص: قيمة. (0) في التنبيه: فإن. 
)00( في د: لا يجوز. 0) سقط في د. 


(8) في التنبيه: التكاح. (9) في التنبيه: أنه يصح في الحرة. 
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وحكى الخراسانيون طريقة ة قاطعة: أن نكاح الحرة ا واحدًا؛ لأن 
النكاح لا يفسد بفساد الصداق. وهو أحد ا العقد.» فكيف [بفساد ان 
قرينه؟! 


أما إذا كان ممن يحل له نكاح الأمة؛ بأن وجد حرة تسمح بمهر مؤجل أو بما 
دون مهر المثل وغيره. وقلنا: إن ذلك لا يمنع نكاح الأمة - فلا يصح أيضًا 
نكاح الأمة؛ لأنه لو صح لصح نكاح الحرة» والأمة لا تقارن الحرة كما لا تدخل 
عليهاء وفي نكاح الحرة طرقان: 

أظهرهما عند الإمام - وبه قال صاحب «التلخيص»- : أنه على قولين» كما 
في الصورة الأولى. 

والطريق الثانى - وبه قال ابن الحداد. وأبو زيد. وآخرون-: يبطل جزمًاء 
ملكت 20-7 امرأتين لا يجوز الجمع بينهماء ويجوز له نكاح كل واحدة 
منهما على الانفراد - بطل”* النكاحان؛ كما لو جمع بين أختين””. 

قال الغزالي: وهو بعيد؛ لأن إحدى الأختين ليست أولى بالدفع» وهاهنا الأمة 
أولى بالدفع؛ لآن نكاح الحرة يجوز أن يتقدم ويتأخر» ونكاح الأمة لا يجوز مع 
التأخر؛ فدل على ضعفه. 

وحكى في «الذخائر» طريقة ثالثة: أنه لا يبطل قولاً واحدّاء وجزم الجرجاني 
بصحة نكاح الحرة والأمة في «المعاياة»» ولم أرَهُ لغيره!9"”", 


)001 في د: بدلي. 0( في د: يفسر. ز[هرة سقط في د. 

(5) في د: فيبطل. (5) في س: الأختين. 

(5) قوله: وإن - جمع الحُربين حرة وأمة في عقد واحد؛ وهو ممن يحل له نكاح الأمة» بأن وجد حرة 
ا 0 إن ذلك لا يمنع نكاح الأمة» فلا يصح 
نكاح الأمة» لأن الأمة لا تقارن بالحرة؛ كما لا يدخل عليهاء وأما الحرة: 
فقيل: يبطل نكاحها جزمًا. 
وقيل: لا جزمًا. 
وقيل: على قولين» ثم قال ما نصه: وجزم الجرجاني في المعاياة بصحة نكاح الحرة والأمة» ولم أره 
فى غيره. انتهى كلامه. 
وهذا الذي أشعر به كلامه من إنكار هذه المقالة قد سبق إليه النووي في الروضة على وجه أشد من 
المذكور هناء فإن ادعى أنه لا خلاف في المسألة» ولم يطلع على مقالة الجرجاني بالكلية» والذي قالاه 
غريب. . فقد جزم القاضي أبو الطيب في المجرد بصحة نكاحهماء وعلله بأن المانع من نكاح الأمة _ 
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ولو جمع بين مسلمة ووثنية» أو أجنبية ومحرمء أو خَلِيّة ومعتدة [أو 
منكوحة]( - فهو كما لو جمع بين حرة وأمة» وإذا صححنا نكاح من تحل له 
فهل تستحق جميع المسمىء [أو مهر]"'' المثل» أو ما يخص مهر مثلها من 
المسمى؟ فيه ثلاثة م أضعفها: الأول. 

فإن قلنا: ال 6 ٠»‏ فللزوج الخيار في فسخ النكاح”" والرجوع 

قال الإمام: 0 د47 شكال تفرن؟" سور المفل فلديكون من 
المسمى أو أكثر منه. حكاه في باب تفريق الصفقة, فإن قلنا: مهر المثل» فلا خيار له 

وان اقلا تق تحضة مير الكل من المسمئ» 

فعن الشيخ أبي علي: أنه إن كان المسمى مما يمكن قسمته كالحبوبء فلا 
خيار لهء وإن كان مما لا يمكن قسمته - كالعبد2 - فله الخيار؛ لتضرره 
بالتشقيص”'"'. فإن فسخ فعليه مهر المثل. 

تنبيه : محل القولين فيما إذا زوج منه ابنته وا ووليه دوكل ”في 
الترويج» فقال: زوجتك بنتى هذه وأمتي هذه بكذاء فقال: قبلت نكاحهماء أما لو 
قال: زوجتك هذه. فقال: قبلت نكاح هذه» وقبلت نكا هذى أو اقه 

00 5 00 5 ١ 

: دعن وكالوه 55 ٠ع( ١١‏ 5 كم ٠.‏ 
المسألة الأولى إن تقدمء فإن تأخر [فلا]''2. وفي المسألة الثانية لا يصح؛ لعدم 
القبول. 

ولو فصل المزوّج'"''» فقال الخاطب”"'': قبلت نكاحهما - فالحكم كما لو 


ا معلاوم: . هذا كلامه . ونقله -أيضًا- عنه الروياني في البحرء نعم جزم في تعليقته بالبطلان فيهماء وقد 
أنكر ابن الصلاح -أيضًا- مقالة الجرجاني» وقال إنها لا تعرف في شيء من كتب المذهب .لأوا. 
(0) في د: في غيرها. 


)١(‏ سقط في س. (؟) في د: ومهر 
(*) في د: عقد الصداق. (:) في س: عن. 
)2 في د: وإن. (6©9 في د: العيد. 
(0) في س: بالشقص. (8) زاد في د: أو أمته. 
(9) في س: موكله. )٠١(‏ سقط في س 
)١١(‏ سقط في س. )١١(‏ في س: الزوج. 


(17) في د: المخاطب. 


فصلا جميعًاء أو [كما لو]"'' جمّعًا جميعًا. فيه خلاف, والأولى عند الإمام: 
الأول» وكذا الخلاف فيما لو جمع الموجب وفصل القابل. 

ولو جمع بين أختين وأمة» وهو ممن يحل له نكاح الأمة - فنكاح الأختين 
باطل» وفي نكاح الأمة الخلاف. 

ولو كان الناكح عبدًا فلا يشترط في حقه شيء من الشرائط المذكورة» ويجوز 
له الجمع بين الحرة والأمة» ونكاح الأمة على الحرة؛ لأنه لا يتضرر برق ولده. 

ومن بعضه حر وبعضه رقيقء كالقن. 

قال: ويحرم على الرجل - أي: الحر - نكاح جارية ابنه؛ لأن له فيها شبهة 
مقط التحد بوطئها"”'» فلم يحل له نكاحها؛ كالآمة المشيركة رينه وسن غير 
وهذا سواء قلنا بعدم وجوب الإعفاف على الابن» أو قلنا به. وكان الأب لا 
يجب إعفافه في تلك الحالة؛ لقدرته على الشراءء وجوزنا له نكاح الأمة» أو [لو 
كان لقي معسرًا وله جارية [وهو]”'' محتاج إليها للخدمة» أو كان يجب 
على الابن إعفافه. 

[ونقل]”*) المزني في «المختصر» جوازه» قال بعض الأصحاب: ذلك مبني 
على عدم [وجوب]''' الإعفاف. وحمله بعضهم على ما إذا لم يجب الإعفاف؛ 
لإغسان الاين وغيره: 

قال الرافعي: والصحيح في هاتين المسألتين: أن ينبني جواز النكاح على أنه إذا 
أولد جارية ابنه: هل تصير مستولدة [له]'"؟ إن قلنا: نعم» لم يجز له نكاحها؛ 
كما لا يجوز أن ينكح جارية نفسهء وإن قلنا: لا تصير أمَّ ولد جاز. 

[فتحرر بذلك]”” في المسألة ثلاثة أقوال: 

المذهب منها: عدم الجواز المطلق. 

والثاني: الجواز المطلق. 


(0) في س: بالوطء. () سقط في س. 
فرق في د: كان الابن. (0) سقط فى س. 


0 في د: هو. 0ن فيان فتعجوز: 
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والثالث: إن كان الأب لا يجب إعفافه» ولم يجعلها أم ولد [له]'2 جازء 
وإلا فلا. أما الأب الرقيق فيجوز له نكاحها قولاً واحدًا؛ ولذلك يجوز للولد 
نكاح جارية [أبيه]1 إذا وجدت بقية الشرائط. 

فرع: إذا جوزنا له نكاح جارية ابنه» فأولدها - قال الشيخ أبو حامد 
والعراقيون» وتابعهم [الشيخ 7" أبو علي» وصاحب «التهذيب» وغيرهما: إنها لا 
تصير أم ولد [له]؟2؛ لأنه رضي برق ولده حين نكحهاء ولأن النكاح حاصل 
محقق؛ فيكون واطنًا بالنكاح لا بشبهة الملك. بخلاف ما إذا لم يكن نكاح. 

وعن الشيخ أبي محمد - وإليه ميل الإمام-: أنه يثبت الاستيلاد وينفسخ 
النكاح. 

ويحرم عليه نكاح جارية مكاتبه؛ لما له في مالها*؟ من شبهة الملك» وكذلك 
لو أحبلها صارت أم ولد له. 

قال: ونكاح جاريته» أي: وجارية يملك بعضها؛ لتناقض أحكام الملك”"', 
[والتكاح والملك لا يوجب القَّسْمه ولا يصح فيه حكم من أحكام النكاح1"؟ من 
طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا غير ذلكء والنكاح يقتضي ذلك؛ ولآن نفقة الزوجة 
تقتضي التمليك» فلو ملكها النفقة لملك نفسه؛ إذ الأمَهُ لا تملك» وإذا تناقضت 
الأحكام [لم يمكن الجمع بينهما؛ فيغبت!" الأقوى» ويسقط الأضعفء. وملك 
اليمين أقوى؛ لأنه يملك [به]*؟ الرقبة والمنفعة» والنكاح لا يُمْلك به إلا ضرب 
من المنفعة. 

قال: ويحرم على العبد نكاح مولاته؛ لتضاد الأحكام أيضًا؛ لأن التكاح يوجب 
للمرأة على الزوج المهر والنفقة والكسوة» والملك يدفع ذلك ويوجبه للعبد؛ 
ولأنه يطالبه!''2 بالسفر معه إلى المشرق؛ لأنها زوجته» وهي تطالبه بالسفر إلى 


)1( سقط في د. 030 في د: النكاح. 
(؟) سقط في س. (0) سقط في د. 
(0) سقط في س. () في س: لم تملك فثبت. 
2 سقط في س. )09 سقط في س. 


(0) في د: مالها. )2٠١(‏ في س: يطلبها. 


حي ج١1‏ كتاب التكاح 


المغرب؛ لأنه عبدهاء وإذا دعاها إلى فراشه بحق النكاح [بعثته في أشغالهالا1" 
بحق الملك, وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعفء وثبت الأقوى. 

قال: وإن0) تزوج جارية أجنبي. ثم اشتراهاء [أي: أو بعضها1" - انفسخ 
النكاح؛ لما تقرر أن ملك اليمين والنكاح لا يجتمعان» ويقدم ملك اليمين؟ لقوته» 
وهذا بخلاف ما إذا استأجر عيئًا ثم ا: شتراها؛ فإنه لا تنفسخ الإجارة على الأصح؛ 
لآأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة. 

فرع: لو فسخ البيع في زمن الخيارء قال في «الحاوي» في كتاب البيع: إن 
فلنا: إن الملك للبائع» أو موقوف - فالنكاح بحاله؛ وإن قلنا: إن الملك 
للمشتريء. فوجهان, أحدهما: أنه لا ينفسخ. وهو ظاهر النصء وإذا قلنا: لا 
ينفسخ» فهل يحل له وطؤها في زمن الخيار؟ فيه وجهان, ظاهر”*؟ النص: أنه لا 
يجوزء وفي «الوسيط» في كتاب الإقرار: أنا إن قلنا: إن الملك 0 » حل له 
الوظء* و : إنه للمشتريء فلا؛ لأنه ملك ضعيف» فيمنع' من الوطء 
لبقاء خيار البائع؛ وإن قلنا: إنه موقوفء. فلا يحل [له]"' ؛ لأنه لا يدرى أيطأ 
زوجته فيحلء أو مملوكته بملك ضعيف فلا يحل. 

وقد ظهر بمجموع ما ذكرناه أن النكاح لا ينفسخ بمجرد الشراء» على الظاهر 
من النص عند الماوردي؛ إذ المبيع ينتقل إلى المشترى بنفس العقد على 
ايت وك لحار حم تين الما [لفرية على اتالجبيع اللا يي 
اعد" وى ' الإمام أنه المشهور؛ تفريعًا على هذا القول في 
الفروع المرسلة في كتاب الطلاق. 

وحكم العبد إذا مَلّكه السيدٌ مالأ وقلنا: إنه يملك» وأذن له في ابتياع زوجته. 
فابتاعها - في انفساخ النكاح -حكم الحرء صرح به ابن الصباغ عند الكلام في 


2200 في س: تبعته في إسقاطها. 00 في س: ويمنع. 
0 في التنبيه: فإن. 60 سقط في د. 
(9) سقط في س. () سقط في س. 


)2 في س: وطؤها. )2 في د: أدعاه. 


باب ما يحرم من التكاح ج7١‏ إوضا 


قال: وإن اشتراها ابنهء [أي221: والأب("؟ لا يجوز له نكاح الأمة ابتداء - 
فقد قيل: ينفسخ ؛ لأن ملكه كملكه في [إسقاط الحدء وثبوت الاستيلاد» والمنع 
من الابتداء» وكان كملكه في 7" إبطال النكاح إذا طرأ. وقيل: لا ينفسيخ» وهوا*) 
الأصحء واختيار ابن الحداد» وبه أجاب الغزالى؛ لذن الأصل في النكاح الثابت 
الدوام» وللدوام من القوة ما ليس للابتداء» وصار هذا كالعدة تمنع الابتداء ولا 
تقطع الدوام» وليس كطرآن الملك على الزوجة؛ لأنه [لا2*1 تناقض في الأحكام 
هاهنا. 

والوجهان جاريان فيما لو نكح جارية ابنه وهو رقيق» ثم عتق: هل ينفسخ 
النكاح؟ فإن قلنا: لا ينفسخ. فأتت بولد» فحكمه حكم ما إذا جوزنا النكاح في 
الابتداء. ويجرى الوجهان فيما لو ملك الآمة مكاتب الزوجء قاله في «التتمة»؛ 
وقضية هذا الإطلاق تر جيح عدم الانفساخ. زويه قال أبعي سعك الهروي» ومنهم من 
رجح الانفساخ2"]1 هناء وهو الأشبه؛ لأن المال الذي في يد المكاتب إما ملك 
للسيد - كما سنذكره عن بعضهم في كتاب الأيمان - أو مملوك للمكاتب» 
وتعلقه به فوق تعلق الأب بمال الابن. 

قال: وإن تزوجت الحرة بعبد» ثم اشترته - انفسخ النكاح ؛ [لما تقدم]1" . 

وذكر الشراء في هذه [المسائل جرى1 على الأعم الغالب"'. وإن كان 
حصول الملك في المنكوحة بأى سبب كانء كالشراء في انفساخ النكاح. 

قال: وتحرم الملاعنة على من لاعنهاء أي: سواء كانت صادقة أو كاذبة في 
الظاهر والباطن؛ لما روى [عن2"1 ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي كلل 
قال: «الْمُتَلَاعِتَان!! © لا يَجْتَمِعَانٍ أَبَرَاا"'2. وحكى أبو الفرج: أن الفرقة لا 


)00( سقط في س. (0) زاد في د: بحيث. 
[فوة سقط في د. (4) في س: هذا. 
(0) سقط في س. (5) سقط في س. 
(60 سقط في س. (8) في س: المسألة. 
4١‏ في س: الأغلب. )٠١(‏ سقط في د. 


)1١١(‏ في س: الملاعنان. 
(؟١1)‏ أخرجه الدار قطني في سننه (7757/7) كتاب النكاح: باب المهرء حديث »)2١3١5(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (7/ ٠4‏ 5) كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد _ 


١”‏ جم١‏ كتاب التكاح 


تحصل باطنًا إذا كانت هي صادقة 

قال: والمطلقة ثلاًا على من طلقهاء أي: قبل أن تنكح زوججا غيره سواء كان 
الطلاق في نكاح واحد أو لفط واحد أو أكثرء قبل الدخول أو بعده؛ لقوله 
تعالى: إن طَلْتَا قلا يل لم من بَنْدُ حَىٌٍّ تكح رَوبًا عَرة6 [البقرة: ,]7١‏ 
والمراد: الطلقة ا شاء الله تعالى. 

والعبد إذا طلق زوجته''' طلقتين» كالحر إذا طلق ثلانًا؛ لأنه استوفى ما ملكه 
من الطلاق» فلو عرضت الحرية بعد ذلك لم تؤثر على الأصح.ء وفي «الوسيط» 
وغيره حكاية وجه: أن له أن ينكحها. 

قال: ويحرم على الرجل نكاح المُخرمة» أي: وإن كان هو والمزوّج حلالَيْن؛ 
لقوله - وَل «الْمُحْرِمٌ لا يكح وَلَا ينْكُ0"". وكل من الزوجين يسمى ناكحًا. 

قال في الذخائر: فإن قيل: فهلا جوزتموه كتزويج الحائض؛ لأن أكثر ما فيه أنه 
ممنوع من وطئهاء وذلك لا يمنع صحة العقد. 

قلنا: لم نمنعه في حق المحرمة لكونها ممنوعة الوطء بل للإحرام؛ 
[والإحرام]'' اقتضى المنع من الوطء؛ لكونه مفسدًا له. والنكاح لما كان سببًا 
[إليه]*' منع منه؛ [إذ لا يتم]”2 الوطء المفسد إلا بهء بخلاف الحائض؛ فإن 
وطاها بغرن حفنك اتروع لالت الاي قل عن كا بن سني را 

قال: والمعتدة من غيره؛ لقوله تعالى: كلا تَْرْمُا عَفْدَةَ أيِكاح حَقٌ يَبْلمَ 
الْكِكَبُ أجَإذْ4 [البقرة: 8 ولآن العذة روكحيت لتحفظ السين ؛اقلو بعورنا فيها 
النكاح لأعقبه حل الوطء؛ إذ لا يتأن عنه؛ فيؤدى إلى اختلاط النسبء» ويبطل 
المقصود. ثمٌ إذا كان نكاح من هي في عدة الغير حرامًاء فنكاح من هي زوجة 
الغير أولى» ولم يذكر الشيخ ذلك؛ لاستغنائه بمسألة العدة. 

[فرع: حكاه الإمام في كتاب الإقرار: إذا ادعت المرأة أنها زوجة فلان» فقال 


-- وحد المرأة إن لم تلتعن» من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ولفظه: المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبدًا. وفي الباب من حديث سهل بن سعد» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه. 
)١(‏ في س: امرأته. (؟) تقدم. 
() في س: أو الإحرام. (4) سقط في س. 


(5) سقط في س. 


باب ما يحرم من النكاح ج١1‏ دين 


الزوج: ما نكحتك قطء ففي حرمة النكاح لها وجهان» حتى يجوز لها -في وجه- 
أن تنكح]""". 

قال: ويكره له نكاح المرتابة بالحمل» أي: التي اعتدت بالأقراء أو الأشهرء ثم 
رأت أمارات الحملء مثل: ارتفاع البطن» أو حركته مع وجود الدم؛ وشككنا'" 
هل هو حمل أم لا؟ وكانت الريبة حاصلة بعد الحكم بانقضاء العدة ظاهرًا؛ لأنه 
لا يؤمن أن يكون حملا؛ فيكون النكاح باطلا. 

قال: فإن نكحها فقد قيل: يصح.ء وهو قول الإصطخري وأبى إسحاق» 
والصحيح في «المهذب»”"؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا ننقضه بالشك؛ كما لو 
حصلت الريبة بعد النكاح» فعلى هذا: لو أتت بولد لدون ستة أشهر من حين 
العقدء تبين بطلان النكاح» وقيل: لا يصح وهو قول ابن سريج؛ لأنها لا تدرى 
أَعِدَتُها بالأقراء أو الأشهرء وقد حلت بمضيّهماء أو'» بوضع الحمل ولم تحل 
بعد؛ فلا تنكح إلا بيقين» كما لو كان ذلك”*؟ في أثناء العدة. 

ومن الأصحاب من نقل في المسألة قولين» فاختلف الصائرون إلى ذلك: 

فمنهم من قال: هما مبنيان على القولين في وقف العقودء فإن قلنا: لا توقف» 
فالتكاح باطلء وإلا [كان]'' العقد موقوفًا. قال الشيخ أبو علي: وهذا فاسد؛ لأن 
العقود لا توقف على الجديد والقول بالوقف هنا منقول عن”"' الجديد. 

ومنهم من بناهما على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن حياته”*» فبان 
موته» أو على القولين فيمن شك في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة: هل 
يؤمر بالتدارك؟ ويحكى هذا عن القفال. 

قال الفوراني: فعلى هذا: لا فرق بين أن يرتاب بعد الأقراء أو في خلالها. 

فيحصل في المسالة ثلاثة طرق: القطع بالجوازء القطع بالمنع» طرد قولين. 

قال: ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة؛ لما روى عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن غيلانَ أسلم على عشر نسوة» فقال له 


() في س: المذاهب. (5) في د: أم. 
(5) في س: كذلك. )١(‏ سقط فى د. 


(0) في س: على. (4) في س: أنه حي. 


النبي - وهْ-: «أَمْسِكُ أَرْبَعَاء وََارقَ سار 0 00 ددع أن نوفل ب بمعارة أسلم 
وتحته خمس نسوة» فقال له النبي - ) أمْسِكُ ليه وَفَارِقِ الأضدى»” 0 
ويجوز أن يجمع ب بين امرأتين أو ثلاث 7 ع سد لقوله 00 00 

مطاف 50 الل عق 517 4 [النساء: 1 ولم يردٍ الجمع. بل 
ألا ترى قوله تعالى: رد يح ريلك ووم 4 [فاطر: ١]؟!‏ فلو جمع بين 
خمس فصاعدًا نظر: 

فإن جمع بينهن في عقد واحد بطل الكلء وقال في «الذخائر»: بطل نكاح 
الخامسة؛ وفي نكاح الأربع قولان؛ بناء على القولين في تفريق الصفقة» فإن قلنا 
بالصحة فإن الخامسة لا تتعين؛ فيكون له أن يعين الفسخ في واحدة منهن. فإذا 
عين في واحدة بقى من سواها على الزوجية؛ كما لو طلق إحدى نسائه» والحكم 

قبل التعيين على ما يذكر في المطلقة المبهمة. 

وهذا الذي ذكره في غاية الضعف؛ فإن الشهادة في النكاح شرط» ومع الوبهام 
لذ تتصدور#ولأن الرجعة أسهل من ابتداء النكاح» وهي لا تقبل الإبهام على 
الأصح؛ فالنكاح أولى» والخللاف الذي في تفريق الصفقة مفروض فيما إذا تميز 
ما يجوز العقد عليه من غيره» وهنا بخلافه. 

وإن نتكحهن على الترتيب بطل نكاح الزائدات على الأربع الأوليات. ولو نكح 
واحدة في عقدء واثنتين في عقد. وثلاثا في عقد - قال ابن الحداد: يصح نكاح 
الواحدة؛ ويبطل [نكاح] " الباقيات. وقال الشيخ أبو علي [في «الشرح»]”**: ما 
ذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصحاب؛ بل يصح مع نكاح الواحدة نكاح 
الاثنتين أو الثلاث» لكن لا يعرف الصحيح [منهما””'؛ فيوقف الأمر ويسأل 


200 أخرجه الشافعي في المسند )١/7(‏ برقم (47)) وأحمد (7/ 54)» والترمذي (/ 470) كتاب 
النكاح باب: ما جاء في الرجل: يسلم وعنده عشي'نسوة (/117)) وابن ماجه:51/10) كتات 
النكاح» باب: : ما جاء ذ في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع و 
(81/0) واب بن حبان(9/ 510) برقم (4175) كتاب النكاح؛ باب: فيمن أسلم وتحته أكثر من 
أربع نسوة (17171)» وصححه صاحب الإرواء (5931/7). 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم (5/ /ا) كتاب النكاح» باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» 
وفي المسند (11/1) برقم (6 4)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ )١185‏ كتاب النكاح: 


اي ل 
إفية سقط في س 2 سقط في س. )0( سقط في س. 


باب ما يحرم من التكاح ج١1‏ يسن 


الزوج: فإن ادعى سبق الاثنتين وصدّتاهء ثبت نكاحهما مع الواحدة» وإن ادعى 
ا ا ولو قال الزوج: لا أدرى - ولم يبين - فلهن 
التوقف. 

وقال مجلى: هذه المسالة تنخ غلى السالة قبلها: 

فإن قلنا في المسألة الأولى: يبطل نكاح الخامسة دون الأربع» فلا 0000 
في هذه الصورة أيضًا نكاح الواحدة؛ لاحتمال سبق نكاح الخمس قبلها؛ فيبطل 
في واحدة منهن» ويصح نكاح الأربع”" 

وإن قلنا: لا يصح في الخمس» فقل تحقق صحة نكاح افر : 

ولو نكح خمسًا في عقد. وفيهن أختان بطل تكاحهماء وفي [نكاح]* الثلاث 
قولا تفريق الصفقة. وإذا أبان الأربع جاز له أن ينكح بدلهن إن كن في العدة) 
وكذلك الواحدة, أما إذا كان [الطلاق]''' رجعيًا لم يَجِرْ حتى تنقضي عدة 
الرجعية» فلو ادعى انقضاء عدتهاء وأنكرت [هي]7” فعلى ما تقدم في ١‏ بن نكاح 
الأخت على الأخت. 

قال: وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء؛ لأن الله تعالى أطلق فقال: وأو مَا 
مَلَكتْ لمتكم [النساء: ”] وله يحصره في عدد» ويفارق الزوجات؛ لأن 
مقصود النكاح الاستمتاع والألفة والمؤانسة» بدليل أنها لو وجدته مجبوبًا أو 
مجنوئًا ثبت لها الخيار. وإذا بات عند واحدة من الزوجات ليلة وجب قضاؤها 
للبواقي» والزيادة على أربع زوجات تفوّت الألفة والمؤانسة المقصودة؛ فلذلك 
منع منهاء وجوز له الشرع [نكاح]''' الأربع؛ لأنه إذا بات عند واحدة ليلة غاب 
عنها ثلاث ليالٍ» والثلاث مدة قريبة. 

قال: ويحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين .؟ لما روى أنه كك - 


)2000 في س: بالفسخ. 3( سقط في س. 
(؟) في س: نستبين. (0) سقط في د. 
(9) في س: أربع. (0) في س: من. 
2 في د: الفردة. 69 في س: فلم. 


)0( سقط في د. 200 سقط في د. 


وين ج7١‏ كتاب النكاح 


قال: دلا يعَرَوج الْعَبْدٌ قَؤْقَّ الْتتين»”2 رواه عبد الحق. ولما روى الحكم بن عتيبة 
قال: أجمع أصحاب رسول الله - يلِهِ - [على]'"' ألا ينكح العبد أكثر من 
امرأتين. 

وأمنا لكي[ تدل على إرادة الأحرارء وأيد ذلك قوله تعالى: «إآؤ ما 
ملكت ايك3ك4 [النساء: ”]» وقوله تعالى: مؤقإن طِبْنَ لك عن مو هِنْهُ تنا فَكلوه 
هيما مركا [النساء: 5] وكل ذلك يليق بالأحرار. 

فإن قيل: [هذا طريفه]؟*؟ الشهوة واللذة؛ فيب أن يستؤئ :فيه الحر والعيد 
كالمأكول. 

قيل: المأكول لم يبن على التفضيل؛ فاستوى فيه الحر والعبد» والنكاح مبني 

على التفضيل؛ ولهذا فارق النبي ككل مه فأشبه الطلاق. 

فرع: هل [يجوز]” له أن يطأ بملك اليمين إذا ملّكه السيد جارية» وقلنا: إنه 
يملكها؟ الذي حكاه ابن الصباغ في كتاب البيع: أنه يجوزء وحكى [في كتاب 
النكاح: جوازه بإذن السيد؛ لأنه وإن كان العبد قد ملكهاء فقد تعلق بها حق 
السيةة لان له أن يمتزعها من يده لا بفسخ عقد. وحكى"" الإمام تَمَّ: أنه إن 
أذن له السيد- في السبرّى [فالذيئ ذهب إلنه الجمهور أله نوق وذفن الأستاد 
أبو إسحاق إلى أنه لا يتسرى]”"» أما إذا لم يأذن له في التسري فلا يتسريء وفيه 


٠ 1‏ ]240 أ 0 
وجه [ضعيف ٠.‏ له يجور. 


() ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (/10) من طريق عمر بن موسى 
الوجيهي-وهو متروك- عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كك ....فذكره. 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)5١7/7(‏ هكذا ذكره ولم يبين أنه من رواية بقية عن 
الوجيهي, وقال ابن القطان (4/ 576): رده بالوجيهي وأعرض عن بقية. 
والحديث أخرجه ابن عدي(5/ )١5‏ قال: ثنا أحمد بن عميرء ثنا عمرو بن عثمان. ثنا بقية» عن 
عمر بن موسى؛ عن مكحولء عن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يَلةِ: :لا يتزوج 
المملوك فوق اثنتين. 
وقال ابن عدي (0/ 315): وكل ما أمليت لا يتابعه الثتقات عليه» وما لم أذكره كذلك؛ وهو بين الأمر في 
الضعفاءء وهو في عداد من يضع الحديث متنا متنا وإسنادًا. 


(0) سقط في س. () سقط في س. 
20 في س: هذه. )0( سقط في سن . 
() سقط في س. (0) سقط في س. 


(0) سقط في س. 


باب ما يحرم من التكاح ج7١‏ اكول 


ثم إذا وطئها فأتت بولدء فالولد ملك لهء ولا يعتق عليه؛ لضعف ملكه. فإن 
عتق عتق الولد. 

وهذا في الرقيق كله أما من بعضه حر وبعضه رقيق إذا اشترى بما''' يملكه 
ببعضه الحر جاريةً» فهل له أن يطأها؟ 

[قال فى «التتمة»: ظاهر المذهب - كما نص عليه - أنه لا يجوز؛ فإنه قال: 
ولا يشترى العبدء ولا من لم تكمل فيه الحرية. 

وفيه قول آخر: أنه يباح له أن يطأ؛ وذلك مبني على أصلٍ» وهو أنه إذا مات: 
هل يورث عنه ما ملكه أم لا؟ 

إن قلنا: لا ينصرف إلى سيده؛ أو بعضه لسيده وبعضه لورثته -فقد علقنا حق 
السيد بماله» وذلك علامة نقصان ملكه؛ فلا يباح له الوطء. 

وإن قلنا: يصرف ماله إلى ورثته أو إلى بيت المال -فلا نجعل للسيد في ماله 
حقاء فيباح له الوطء. 

إلا أن من أصحابنا من قال: لا بد من إذن السيد. 

قلت: وكذلك قال غيره]”"”: [إنه ينظر: فإن]”" لم يأذن له مالك بِعضِهٍ الرقيق 
- لم يجز؛ لأن الوطء يقع بجميع بدنه» ولا يختص ببعضه الحرء وقال ابن 
الصباغ: إلا أنه لا حاجة إلى إذن السيدء كما أنه يأكل كسبه ويتصرف فيه» فإن 
أذن السيد وفرعنا على أنه لا بد من إذنه”*: فعلى القديم يجوزء وعلى الجديد لا 
يجوز؛ لأن ما فيه من الملك يمنع [من]” التسريء والمكاتب لا يتسري بغير 
إذن السيدء وبإذنه قولان؛ بناء على الخلاف فى تبرعاته» حكاه الرافعي في آخر 
الفضل القاسن فى النسرن ياكس ٠. <١‏ 00 

قال: ولا يصح نكاح الشغار. وهو أن يزوج الرجل وليته من رجل على أن 
يزوجه ذلك وليته» ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى؛ أي: وَقَبِلَ 
الآغين أو فال مدل 

الشّغار - بكسر الشين- مأخوذ من قولهم: شَّعَرَ البلدٌ عن السلطان؛ إذا خلا؛ 
)١(‏ في س: ما. (5:) في س: إذن. 


(؟) سقط في س. (5) سقط في د. 
(0) في س: يطلب. (7) في س: مسألة. 


١ 7‏ ج١1‏ كتاب شوك 


فسمى هذا التكاح به؛ لخلوه عر العهر او لكلو ه عن بعض الشرائط. 

وقيل: : من قولهم: شغر الكلب برجله” اذا رفعها ليبول» وسمى هذا النكاح 
به؟ لأنه رفع عن المهرء أو لأن كل واحد منهما رفع رجله للآخر عما أراد. 

وفي بعض الشروح: أن الكلب: إذا كان يول حنيف بض د 06 مبالاة. 
قيل: شغر الكلب برجله؛ فسمى هذا شغادًا؛ لعدم المبالاة فيه بالمهرء وفيل: 

والأصل فيه ما روى عن ابن عمر - حرفي اللدعفينا د أن النبي - عله - 
ان اذ يروج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» 
وليس بينهما صداق. 

مقخة دو 2 3م حي اول أن يد 0 2 )2 

ويروى: «وبضع كل وَاحِدةٍ مِنْهِمَا صَداق الأخرّى» © ويروى عن [ابن] 
أبي هريرة مثل الأولء وأنه ذكر التفصيل موصولاً بالحديث. 

قال الآئمة: وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعاء ويجوز أن يكون من تفسير 

5 00 4 

الراوي» وهو أعلم بتفسير الخبر ' من غيره. 

وذكن في ا[طريق]"" المعنى أن قوله: زوجتك ابنتي» يقتضي تمليك الزوج 
2ن نإ قال : وبضع كل واحدة [احنيها]” "مان الأخرى» تضمن 
تمليك المراة ل » وليس يمكن تمليكها إلا بعد الاسترجاع من”"'' الأول؛ 
ريج مرجي درل وهو ''' يملك ذلك؛ فبطل العقدء ولأن فيه 

تشريكا في البضعء لأن كل واحد منهما جعل بضع مُوَلَينَهُ مَوْرًِا للتكاح» وصداقًا 
للأخرى؛ فأشبه ما لو زوج امرأة من رجلين. 


2200 في س: رجله. 00 في س: غيره. 
() أخرجه البخاري )7١*/٠١(‏ كتاب النكاح» باب: الشغاره برقم (؟١١6)»‏ ومسلم(؟/ )1٠١75‏ 
20 قال الحافظ في التلخيص الحبير(7/ 777): لم أجد هذا في الحديث. وإنما هو تفسير ابن جريج 


كما بين ذلك البيهقي. 
2 سقط في د. 000 في د: الحديث. 
00 سقط في س. (4) في س: بعضها. 
(9) في س: وكذاء )2٠١(‏ سقط في د. 


)2 في س: هل. 


باب ما يحرم من التكاح ج١1 ١5١‏ 


وربما شبه ذلك بما إذا نكحت الحرة عبدًا؛ على أن تكون رقبته صداقها؛ فإنه 
لا يصح النكاح» وكيا له يجو ايكرت الرجل تاكضًا وعتداقاء لا يجوز أن 
تكون المرأة منكوحة وصداقًا: 
وقد يعترض على ذلك,. فيقال: المفسد هو التشريك من جهة واحدة. إذا زوجها 
من رجلين» وهذا التشريك بجهتين مختلفتين؛ فيشبه أن يلتحق''' بما إذا زوج أمته ثم 
باعهاء أو أصدقها امرأة. وأما المسألة الأخرى» فسبب البطلان فيها :ملك الزوجة 
الزوجء وهذا المعنى لو عَرَض رُفع النكاح؛ فإذا”"' قارن ابتداءه منع الانعقاد. 
وقال القفال: إن سبب البطلان التعليق والتوقيف؛ فلا يبطل ما لم يضم إليه: 
ومهما انعقد نكاح [ابنتي» فقد انعقد لي نكاح]'" ابنتك؛ إذ هو المراد من 
الشغارء مأخوذ من قولهم: شغر الكلب رجله أي: لا ترفع عل ا ع 
أرفع رجل ابتتنك. وكان ذلك [من]”” عادة العرب؛ لأَنْمتها "2 من التزويج. 
هكذا حكاه ابن يونس عنه» وفي كلام الغزالي في «الوسيط» ما يدل]”" 
عليه» ثم قال": لو اقتصر على شرط التزويج في العقد وعلى إصداق البضع 
صح العقد؛ لأن عقد النكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة» وما ذكره القفال أقيس» 
وما ذكره الجمهور إلى الخبر أقرب» وظاهر كلام الرافعي أن القفال استنبط ذلك 
من قوله: على أن تزوجنى ابنتك؛ اد العرب ذلك؛ لأجل أنفتهاء وإلا 
فتفسير الشغار في الخبر ليس فيه 
وقال في (الحمةه: إن اه بالانعقاد» ووجد ما يدل عليه 
صريحًا أو كناية - فالعقد باطل» وإن قصد به المواصلة» أو قصد [به]”"' إخلاء 
النكاح من الصداق؛ حتى لا يُلْرّم بَذْلَ مَالٍ <فالتكاح متسيع ١‏ ولكل بواعيدة عور 
المثل» فلو قال: زوجتك ابنتي على أن تروك : [ابضيك] 20 وقَبلَ الآخرء ولم 
يجعل البضع صداقفًا- فأصح الوجهين: الصحة؛ إذ لم يوجد تفسير الشغار في 


)١(‏ في س: يلحق. )لين لانعيناة: 
(5) في س: وإذا. 0) فى د: دليل. 
(8) :سقط في سن: (8) زاد فى د: قال. 
(4) في د: ما لم. () سقط في د. 


(5) سقط في س. )٠(‏ سقط في س 


١:‏ ج1١‏ كتاب اللقاج 


الخبر» ولم يتحقق التشريك؛ فعلى هذا: لكل واحدة مهر”'" المثل. 

قال في «التتمة»: وقال القفال: إن قصد تعليق العقد بالعقد لا يصح. وإن لم 
يقصد ذلك صح. 

وخصص الإمام الوجهين الأولين بما إذا كانت الصيغة هذه ولم يذكر مهرًا. 
وقطع بالصحة فيما إذا قال: زوجتك ابنتى بألف على أن تزوجنى ابنتك» وقاله: 
ليس الفرق لذكر المهر» لكنه جاء في بعض الروايات أنه - عليه السلام - 
عن نكاح العف 7 1 وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه صاحبه د 
ففسر بهذا القدر من غير مزيد. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: هذا التفسير حاصلء سواء ذكر المهر 0 
يذكره؛ إذ ليس فيه تعرض [لترك المهرء كما ليس فيه تعرض]" ' لذكره؛ فلا 
يصلح مستئدا للفرق. 

ولو قال: زوجتك ابنتى على أن تزوجني ابنتك. وبضعٌ ابنتك صداقٌ ابنتي» 
قَقَيلَ - صح الأول» وبطل الثاني. ولو قال: وبضع ابنتي صداق ابنتك» صح 
الثاني» وبطل الأول؛ نظرًا لمعنى التشريك. ولو قال: زوجتك ابنتي بألف على أن 
تزوجني ابنتك بألف». وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى وألف درهم - 
فوجهان: 

[أحدهما00) - وهو ظاهر ارين «المختصر)-: أنه صحيح؛ لأنه ليس على 
تفسير لفظ «الشغار». 

وأصحهما : البطلان؛ لقيام معنى التشريك والتوقيف” '» ويحكى هذا عن نصه 
فى «الإملاء». 

ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني ابنتك» وتكون رقبة جاريتي صدافًا 
لابنتك - قال في «الشامل»: صح النكاحان؛ لأنه لا تشريك فيما يَرِدُ عليه عقد 
الكاح» ويفسد الصداقء ولكل واحدة مهر مثلها. 


00 في س: منهن. 
إفة ل او ور مر 
)0( 0 )00 في د: التوقف. 


باب ما يحرم من النكاح ١ * ١‏ 


وقال في «التتمة»: تملك البنت رقبة الجارية عن”' صداقهاء ويجب على الأب 
مهر الجارية لسيد الجارية؛ لأنه هو العاقد عليها في حال قيام الملك في الرقبة. 
وفرّع [على]”'' ذلك فقال: لو قال: تزوجت ابنتك على رقبة جاريتي» وزوّجتك 
جاريتي» فقال في الجواب: زوجتك بنتي وتزوجت”" جاريتنك -فنكاح الجارية لا 
يصح؛ لأن الملك في الجارية بالتزويج انتقل إلى البنت؛ فلا يجوز أن يقبل نكاح 
الجارية؛ لأن الإيجاب بطل فيها بنقل الملك؛ قال الرافعي: ويجيء على معنى 
التعليق والتوقيف أن يحكم ببطلان التكاحين. 

ولو طلق امرأته على أن يزوجه صاحبه ابنته» ويكون بضع امرأته صداقًا لهاء 
وزوجه صاحبه على ذلك - حكى ابن كج فيه وجهين: 

أحدهما: يفسد النكاح؛ لخلوه عن الصداق. 

والثاني: أنه يقتصر الفساد على الصداق. 

ولو قال: زوجتك ابنتى على أن [يكون]*' بضعك صداقها'”' - يعني: بضع 
الزوج - قال [في «التتمة»]'': من أصحابنا من قال: يصح النكاح؛ لأنه ليس فيه 
تشريك ولا رجوع عما أوجب للزوج”" قبل قبوله”"؛ ومنهم من قال: العقد 
باطل؛ لأنه يتضمن حجرًا عليه في الاستمتاع لو ملكته؛ إذ لا يجوز الانتفاع بملك 
الغير إلا بإذنه. 

قال: ولا يصح نكاح العبد - أي: لحرة - على أن تكون رقبته صداقًا للمرأة؛ 
لأنه لا طريق لإبطال التسمية وحدها؛ لأن السيد من أهل التمليكء والرقبة قابلة 
لنقل الملك» وهي من أهل التمليك» وسبب التمليك قد صح؛ فلا وجه لبطلان 
الملك. ولو صححنا التسمية لصارت مالكة لزوجهاء وملك رقبة الزوج في الدوام 
يقطع النكاح؛ فملك الابتداء أولى. 

وقال في «النهاية» في فصل الضيافة في ضمن فرع: وكنت أود لو ذهب ذاهب 


)١(‏ في د: غير. (5) في س: صداقي. 
(؟) سقط في س. () سقط في س. 
(9) في د: زوجت. (0) في س: الزوج. 


2 سقط في د. )0 في س: قوله. 


١5‏ جم ١‏ كتاب التكاح 


إلى صححه ة النكاح وفساد الصداق» ثم إن كان فالرجوع'' ل مهر المثل أو إلى 
القيمة» [ولكن]”'' لم يَصِرْ إلى هذا صائرء والتعويل في المذهب على النقل. 

وقال في [التتمة]'": وعن بعض أصحابنا بالعراق - وهو ما ذكره ابن 
الصباغ بدليل الشغار-: أنه يصح النكاح» ويفسد الصداقء» ويجب مهر المثل 
كما لو أصدقها خمرّاء أما إذا كانت الزوجة أمة فالنكاح والصداق صحيحان؛ 
إذ لا تضادٌ. 

[وقول]”*' الشيخ: «للمرأة»» يخرج ذلك؛ إذ الصداق في هذه الصورة للسيد 

قال: ولا نكاح المتعة» وهو أن يتزوجها””'' إلى مدة. أي: سواء كانت المدة 
معلومة بأن ينكحها إلى شهرء أو مجهولة بأن ينكحها إلى قدوم زيدء وإذا 
انقضت"'' المدة بانت منه» وسمى بذلك؛ لانتفاعها يعطيها وانتفاعه بها بقضاء 
شهوته [دون قصد التوالد وسائر أغراض النكاح]”” : وكل ما انتفع عه فهو متاع 
ومتعة. 

وقد كان هذا العقد جائرًا في ابتداء [الإسلام]”* ثم نسخ» وروى عن ابن 
عباس جوازه. وتابعه اليه وابن جريج» وقيل: إن ابن عباس رجع عنه. ودليلنا 
قولية تعالى: #وَالدِينَ هم روجهم رن 3# إَّ ع روجهم 7 ما ملكت 

بعن» [المؤمنون: مو كل وهذه خارجة عن القسمين؛ فوجب حفظ الفرج 
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82 أ وما روى الربيع بن سبرة الجهني”'' وال 2 

بين الركن والباب في حجة الوداع» فقال في كلام" : «كُنتٌ [قذ”"'' أذ 
1" ذ فِي الاسْتِمْتَاع مِنْ هَذِهِ التَسُوٍء ألا وَإنَّ اللّهَ [قَذ]'*'' حَرَّءَ 5 ا 
يَوْم الْقِيَامَةِ؛ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ هَ قن َكَل سيلقاء ولا عدوا وما لقثو موه 


)١(‏ في د: بالرجوع. (6) سقط في د. 
(0) في س: ولم يكن. (9) سقط في س. 
فيه سقط في د. لك في د: ربيع. 
(4): فى من: قولء )١١(‏ فى س: كلامه. 
(0) في س: يتزوج. (؟1) سقط في س. 
)003 في د: مضت. ضسفق سقط في د. 


(0) سقط في س. )١:(‏ سقط في د. 


باب ما يحرم من النكاح ج1١‏ هع ١‏ 


3" زؤاه البخاري ومسلم. قاله في «التتمة». وقد روي عن علي - كرم الله 
وجهه - أن النبي - يَكِِ-: «نْهَى عَامَّ خَيْبرَ عَنْ يكاح الْمُمْعَقِ) '". 

وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلاً بفساده فلا حدء وإن كان عالمًا انبنى على 
أنه لو اختلف أهل عصر في مسألة» ثم اتفق من بعدهم على أحد القولين فيها - 
هل يصير ذلك مجمعًا عليه؟ وفيه خلاف في الأصول: إن قلنا: نعم» وجبء. وإلا 
فلا يجب على الأصح, كما في سائر الأنكحة المختلّفٍ فيهاء وحيث لا يجب 
الحد يجب المهر والعدة» ويشبت النسب. 
فرع: لو قال: نكحتها متعة» ولم يزد على هذا - حكى الحناطي [في 


الاضة 
صحته] وجهين 


قال: ولا نكاح المحلّلء وهو أن ينكحها ليُحِلّها للزوج الأول؛ أي: مع شرط 
ذلك في العقدء وكذا لو شرط أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما؛ لقوله - يَكِ-: ١لَعَنَ‏ الله 


0 2 0 ضًَ 


لَمُحَلْلَ وَالْمُحَلْلَ لَه0"''. وروي أنه قال: «هُوَ التَّبِسُ الْمُسْتَعَارُ»(”©» ولا يقول هذا لمن 


00 بل أخرجه مسلم (7/ )٠١75‏ كتاب النكاحء باب: نكاح المتعة» برقم .)١507/71(‏ 

00( أخرجه البخاري (7/ 14١‏ ) كتاب المغازي؛ باب: غزوة خيبر» برقم (4717): ومسلم (؟/ 
)1١78-1١ 1‏ كتاب النكاح» باب: نكاح المتعق برقم .)١501//780-159(‏ 

(8) "سقط ف بن 

(5) أخرجه أحمد (548/1)؛ والترمذي (*/478 - 455) كتاب التكاح؛ باب: المحلل والمحلل 
له حديث (203170)» والنسائي )١54/7(‏ كتاب النكاح» باب: إحلال المطلقة ثلانّاء والدارمي 
)١168/5(‏ كتاب النكاح, باب: في النهي عن التحليل» والبيهقي )2١8/0(‏ كتاب النكاح» باب: 
ما جاء في نكاح المحلل» من طرق عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد 
الله بن مسعود قال: لعن رسول الله يككةٍ المحلل والمحلل له. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد 45٠ /1١(‏ - 401)» وأبو يعلى (478/4) رقم (5004)» والبغوي في شرح السنة 
(78/5) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي واصل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يَكٍ لعن 
المحلل والمحلل له. 

(05) أخرجه ابن ماجه (177/1) كتاب النكاح, باب: المحلل والمحلل له حديث (1975)) 
والدارقطني (7/ )15١‏ كتاب النكاح حديث (58): والحاكم »)١199/7(‏ والبيهقي (508/90) 
كتاب النكاح باب: نكاح المحلل» وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 147) من طريق الليث» 
عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكل ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 
قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحللء لعن الله المحلل والمحلل له. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن _ 


1 ج١‏ كتاب النكاح 


صح نكاحه. ولأنه نكاحٌ شط قَطْعْهُ دون غايته» فبطل كنكاح المتعة. 
وإن وجد”'' الشرط قبل العقد. فالأصح الصحة. 
ومآخذ الخلاف”" في مهر السر والعلانية» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
فإن عقد لذلك: ولم يشرط في العقدء ولا قبله - كره ولم يفسد العقد. 
فائدة: تشبيه المحلل بالتيس المستعار دون غيره من الحيوانات؛ لأن التيس 


ل متقعة سوق متقعة الإنزاءء بخللاف غيره. 


قال: وإن تزوجها على أنه إذا حللها”؟؟ طلقهاء ففيه قولان: 
أحدهما: أنه يبطل؛ لأنه شَرْط يمنع صحة دوام النكاح؛ فأشبه التأقيت» وهذا 


ليث سماعه من مشرح. 

ثم ساقه من طريقه عن الليث قال: سمعت مشرح به. 

ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وقد أعلَ أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح فقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 
)١‏ رقم (177): سمعت أبا زرعة وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح 
قالا: حدثنا الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يل ألا أخبركم بالتيس 
المستعان قالوا بلى. قال: المُحِل والمحلل له. فلعن الله الحَالٌ والمحلل له. 

قال أبو زرعة وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح 
وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكارا شديداً وقال: : لم يسمع الليث من مشرح شيئا ولا روى عنه 
شيئاً وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله كَلِ... 
فذكر الحديثء قال أبو زرعة: الصواب عندي حديث يحبى يعني ابن عبد الله بن بكير. اه. 

وقد أعلَّ الإمام البخاري هذا الحديث بنفس العلة وهي عدم سماع الليث من مشرح بن هاعان. 
فقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص )١ 5 ١6١‏ رقم (574): سألت محمدا يعني البخاري عن 
حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر.. .. فذكره. 
فقال :عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة 
روى عن بكر بن عمرو عن مشرح. اه. 

ويرد هذا كله تصريح الليث بسماعه من مشرح عند ابن ماجه؛ فقال الليث: : قال لي أبو مصعب 
مشرح بن هاعان وعند الحاكم: من طريق أبو صالح عن الليث قال: : سمعت مشرح وعند البيهقي 
أيضا. 

لترتفع بذلك مظنة الانقطاع بين الليث ومشرح. . والحديث ذكره «البوصيري في الزوائد» (؟/ )٠١7‏ 
وقال : هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب اه. وأبو مصعب هو مشرح ابن هاعان. 

قال الحافظ في «التقريب» :)365١/5(‏ مقبول. 

يعني عند المتابعة وإلآّ فلين الحديث. 

)١(‏ في س: : كان. (0) في د: الاختلاف. 

(9) في س: له. (:) في د: أحلها. 


باب ما يحرم من النكاح ج"١‏ /ا 1١‏ 


هو الأصح في «الرافعي»؛ وظاهرٌ المذهب في «النهاية»» والجديد في «التهذيب»؛ 
وقال في «التتمة» و«الشامل» و«الذخائر»: إنه القديم» ومقابله هو المنصوص عليه 
فى عامة كتبه. 

قال: والثاني: لا يبطل؛ لأنه شرط فاسد قارن العقد؛ فلا يبطل بهء كما لو 
: ع : . 4 
نكحها بشرط ألا يتزوج عليها أو لا يسافر بهاء وعلى الأول [هل] ١‏ يحصل به 

قال: وإن تزوج بشرط الخيار, أي: في النكاح - فالعقد باطل؛ لأنه عقد 
معاوضة لا يثبت فيه خيار الشرط فيفسد بشرطه كالصرفء وإنما قلنا: إنه لا يثبت 
فيه الخيار؛ لأن الأصل في عقود المعاملات اللزوم» وإنما جوز في البيع؛ رخصة 
للحديث المشهور؛ لأنه يقع في الغالب بغت ''؛ فاحتيج فيه لإثبات الخيار حتى 
ينظر هل يصاح له أم لا؟ فيدفع عن نفسه العّبينة» والغالب في الأنكحة أنها تقع 
تك برو وتأمل؛ فاستغنى عن اشتراط الخيار فيه" وقد صرح الإمام بهذه العلة 
قبل باب: الآمة تعتق بورقتين. 

أما إذا شرط الخيار في الصداق دون النكاح فهل يصحان ويثبت في الصداقٍ 
الخيازء أو لا يصحان. أو يصح النكاح دون الصداق؟ فيه خلاف» والأصح 
الخيار» والمرأة لم تَرْضَ بالمسمى”'' إلا بشرط الخيار؛ فبطل الصداق» والنكاح 

. 1 5 . ع(6)90 كا ا إن 5 3 
لا يفسد بعدم الصداق؛ فبشرط فاسد [فيه] أولى» وإذا قلنا بثبوت الخيار فهل 

قال: وإن تزوج وشرط عليه ألا يطأهاء بطل العقد. هذا نصه» وكذلك “الى 
شرط ألا يطأها فى السنة إلا مرة» أو على ألا يطأها بالنهار؛ لأنه شرط يخل 
بمقصود العقد؛ فأبطله؛ كما لو باع بشرط ألا يسلم المبيع. 

وفيه قول آخر منصوص عليه: أنه لا يبطل» ويلغو الشرط؛ لقوله - وَهْ-: 


)١(‏ سقط في س. (؟) في د: المسمى. 
(0) في س: بغين. (4) سقط في س. 
(9) في د: فيه. () فى س: هكذا. 


م١‏ ج1١١‏ كتاب النكاح 


«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْء إِلّا شَرْطًَا أَحَلَ حَرَامَاء أَوْ حَرّمَ حَكَالَاه”'» وكما إذا 
شرط ألا يتزوج عليهاء [أو لا]'"' يسافر بها. 

وقال الربيع: إن النصين محمولان على حالين: فحيث قال: يبطلء أراد: ما إذا 
شرطت الزوجة ألا يطأهاء وحيث قال: يصح. أراد: ما إذا شرط الزوج ألا يطأهاء 
والفرق: أن الوطء حق له فله تركه» والتمكين حق عليها فليس لها تركهء وصار هذا 
كما لو كان على فقير دَيْنُ فقال الفقير لرب المال: ادفع لي من الزكاة دينارًا 
لأؤدى دينك منه. فدفع إليه - أجزأه عن الزكاة» والفقير مخير في الأداء منه ومن 
غيره» ولو قال رب الدين: خذ هذا الدينار من الزكاة؛ بشرط أن ترد على من 
دَيُنى- لا يجزئ عن الزكاة» وهو ما جزم به في «الشامل» و«المهذب)”2, 
وصححه الرافعي» وهو معنى قول الشيخ من بعدٌ: «وقيل: إن شرط ترك الوطء أهلٌ 
الزوجة بطل العقد».» وعدول الشيخ عن «الزوجة» إلى «أهل الزوجة» -ومراده: 
الولي- لأن الشرط إنما يؤثَّر في حالة العقد من العاقد كما تقدم والعاقد هو 
الولي. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: إذا شرط أحد المتعاقدين شرطاء فإن لم يساعده 
صاحبه لم يتم العقد»ء إن ساعده فالزوج بالمساعدة تارك لحقه. فهلا كانت 
مساعدته كاشتراطه؟! وهى بالمساعدة مانعة حقهء فهلا كانت مساعدتها 
كاشتراطها؟! 

ولو تزوج امرأة على ألا تحل له. ففى «النهاية»: أنه يجب أن يلتحق ذلك 
بالخلاف في شرط الامتناع عن الوطء. وقاك في «الوسيط»): ينبغي أن يفسد؛ لما 
فيه من التناقض. 

قال: وإن تزوج على ألا ينفق عليهاء أو: لايبيت عندهاء أو: لا يقسم 
لهاء أو: لا يتسّرى عليها [أو: لا يسافر بهاء وكذا لو شرط: ألا يتزوج عليهاء 
أو: لا يطلقهاء أو: تخرج متى شاءت]”*©» أو: يطلق ضرائرها - بطل الشرط؛ 
لقوله - كيهِ-: اك شَوْطٍ لَيْسَ فِي كناب اللّه فَهُوَّ بَاطِل200» وللحديث السابق. 


زفر4ق في س: : والمذهب. (5) ا 
ره أخر جه التخاري )0/ 6) كتاب الشروط. باب: الشروط في الولاء. برقم (9/59ا5)), ومسلم ب 


قال: والمسمى؛ لبطلان ما شرطه مما يقتضي زيادة في المهرء أو ما شرط لها 
مما يقتضي تنقيصًا في المهرء وبطلان ذلك يقتضي سقوط ما يقابله» وهو 
0 00 إذا لا اصع فسن الباقي مجهولة» وفيه واجه: أن 

قال: وصح العقد؛ لأنه لا يمنع مقصود النكاح وهو الوطءء والنكاح لا يفسد 
بفساد العرض؛ فأولى ألا يفسد بفساد الشرط. 

ل ؟ كإى كه ضف 

وحكى الجيلي قولا أو وجهًا: أنه يبطل” '". 

قال: ووجب مهر المثل؛ لفساد الصداقء» ولا فرق بين أن يزيد على ما شرط 
في العقد أو ينقصء أو لا يزيد ولا ينقص. 

وعن ابن خيران: أنه إن زاد والشرط لها فالواجب المسمىء وكذا إن نقص 
والشرط عليهاء ومنهم من جعل ذلك قولا مخرجًا. 

وقيل: الواجب أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى. 

واعلم أن حكم المهر في صورة شرط ترك الوطء والطلاق بعد التحليل؛ 
حكم ما ذكرناه. 

قال: وقيل: إن شرط ترك الوطء أهلّ الزوجة بطل العقد. [وقد]” '' مضى تقريره. 

قال ابن يونس: وؤكر هذا القول هنا سهو من الناسخ. 

ولو نكسا عن الا زدوث سقياة أريضقي: ال" يعوارقل أو بعلن 101 


)١114-1145/59( 5‏ برقم )12١4/8(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة بلفظ: ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل. 
وأخرجه أحمد (717/7)» والنسائي (5/ )١174‏ كتاب الطلاق» باب: خيار الأمة تعتق وزوجها 
مملوكء وابن ماجه (5/ )١565‏ كتاب العتق» باب: المكاتب؛ برقم »)7507١(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة بلفظ المصنف. 

000( في د: : أسقط. 

إفية قوله: وإن تزوج بشرط ألا ينفق عليها أو لا يبيت عندهاء أو لا يقسم لهاء أو لا يتسرى عليهاء أو 

لا يسافر بها بطل الشرط والمسمى» وصح العقد, ثم قال: وحكى الجيلي قولَا أو وجهًا أنه 


يبطل. انتهى. 
وهذا الخلاف بهذا التردد ب بين القول والوجه. قد حكاه الرافعي عن ابن خيران. [أوا]. 
(”) فى د: قد. (:) فى س: فلو. 


(0) في د: يرث منها أولًا. (1) سقط في د. 


١٠‏ ج١1‏ كتاب التلكاح 


النفقة على غير الزوج - بطل العقد”". 

وقيل: يصح. ويبطل الشرط. 

ولو زوج أمته من عبد غيره» بشرط أن يكون الأولاد بين السَيِّدَيْنِ» يصح 
النكاح» ويبطل الشرطء. ذكره في «الإملاءا» وقيل: يبطل النكاح. 

قال: وإذا طلقت المرأة ثلانّاء أو توفي عنها زوجهاء فاعتدت منه - حرم 
التصريح بخظبتها - أي: في العدة - للإجماعء على ما نقله ابن عطية في تفسيره 
ولمفهوم الآية. ولا يحرم التعريض؛ لقوله تعالى: ولا جُنَحَ عَلَِكُمْ فِيمَا عَرَضْمْ 
بو مِنْ حِطْبَةَ اليس [البقرة: 770]» ولما روى أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
وبَتّ طلاقهاء فقال رسول الله - كلهِ-: (إذَّا حَلَلْتِ » فَآذِزيني»”". 

وفرّق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح بخطبتها تحققت رغبته فيها؛ 
فربما تكذب في انقضاء العدة؛ لغلبة شهوةٍ أو غيرهاء وإذا عرّض لم تتحقق 
الرغبة. 

وحكى الخراسانيون قولاً: أن المطلقة ثلانًا لا يجوز التعريض بخطبتهاء وفي 
بعض الشروح حكاية وجه: أن المتوفى عنها زوجهاء إن كانت تعتد بالحمل لم 
تخطب؛ خوفًا من أن تتكلف إلقاء ولدها. 

وحكم المفارقة باللعان والرضاع حكم المطلقة ثلانّاء وحكم زوجة العبد بعد 
الطلقتين كحكم زوجة الحر بعد الثلاث. 

ولا فرق على المشهور بين أن تكون معتدة بالأقراء أو الشهورء وقيل 
بتخصيص الخلاف بذوات الأشهر» وبالقطع بالمنع في ذوات الأقراء؛ لأنها قد 
تكذب في انقضاء العدة. 


)١(‏ في د: النكاح. 

() أخرجه مالك (7/ )08١ 58٠‏ كتاب الطلاق» باب: ما جاء فى نفقة المطلقة» حديث (517)» ومن 
طريقه أحمد (5/ 24١١‏ 5» ومسلم (/ )١١١15‏ كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة 
لهاء حديث (75/ )١18٠‏ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد 
وأخرجه مسلم )١١١194/17(‏ كتاب الطلاقء باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث (417/ »)١18٠١‏ 
تقول: قال لى رسول الله يَكِهِ: (إذا حللت فآذنينى) . 


باب ما يحرم من التكاح ج7١‏ اأه١‏ 


والتصريح في الخطبة - بكسر الخاء-: كل نص صريح في تزويجها كقوله: 
أريد أن أنكحكء و: إذا انقضت عدتك نكحتك. 

والتعريض ما يحتمل”' الرغبة في النكاح وغيره كقوله: ربٌ راغب فيك أو 
في نكاحك - كما حكاه ابن الصباغ - و: أنت جميلة» و: إذا حللت فآذنيني» وما 
أشبه ذلك. 

قال: «وإن خالعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم على زوجها التضرج بخطبتها»؛ 
لانتفاء التهمة”'' في حقه؛ إذ له نكاحها في العدة. ويحرم على غيره؛ أي: : التصريح؛ 
لأنه إذا حره”” في عدة الوفاة رعايةٌ لحقه. فَلَأَنْ يحرم [عليه]!*» لحق الحي أولى. 

قال: وفي التعريض قولان: 

أحدهما : م لأنها مستوحشة بالطلاق» وربما كذبت في انقضاء العدة؛ 
مستارعة إلى مكافأة الزوج» ولأن لصاحب العدة أن يستنكحها؛ تأشنهيت الرجعيّة. 

والثاني - وهو نصه في البويطي؟» والأصح-: أنه لا يحرم؛ لانقطاع سلطنة 
الزوج عنهاء فأشبهت المطلقة ثلانًا. 

والمفسوخ نكاحُها كالمختلعة» وقيل: إن فسخ الزوج فعلى الخلاف» وإن فسخت 
هي لم ع التعريض بخطبتها قولاً واحدّاء وهذا2 ما أجاب به في «التتمة». 

[والموطوءة بالشبهة'" كالمختلعة؛ وقيل: كالمتوفي عنهاء وهو الأصح في 
«التهذيب»)]2»: والجواب من جهة المرأة - [تصريحًا أو تعريضًا]”؟ - حكمه 
حكم الخطبة. 

واعلم أن قول الشيخ: «وإن خالعها زوجها فاعتدت منه)» لفظة «فاعتدت 
[منه]'” ''» يحترز بها عمّا إذا جرى الخلع قبل الدخول؛ فإن التصريح بخطبتها 
لغيره جائز كما بعد انقضاء العدة» وذكر هذه اللفظة في المسألة الأولى يشمل 
المتوفى عدها زوجها والمطلفة قثاولا اتن لب و في المتوفى عنها؛ إذ لا 


نقل عن العدة. 

)١(‏ في د: يحمل. (00) في س: يشبهه. 

زفق في د: النهي. )م سقط في د. 

() في بء د: أحرم. (4) في بءد: صريحًا وتعريضًا. 
دق سقط في د» وفي س: رعاية. 200 سقط في د» س. 

(5) في س: يحرم. )١١(‏ سقط في س. 


4 في س: هو. 


بالإجابة) 5 ولم يأذن اللخاطب 0 يترك ]0 ل النبي 
كه قال: ذلا ابخطت! َحَدْكُع”” عَلَى خطبة أخيه”” وزوى ::فختى: يرك الخاطت 


للك أن كيازن له الكاظك"ك. ولآن فيه روساذًا طاقن ينها تورك ذلك 1 

إيغار الصدور؛ فحرم, كما في البيع على بيع أخيه. 

والمعتبر إجابة الولي إن كانت مجبرة دون إجابتها. 

قلت: ويمكن أن تكون إجابتها معتبرة إذا قلنا: إن من عينته من الأكفاء أولى 
ممن عينه الولى. 

وإجابة المرأة إن لم تكن مجبرة دون الولي» وفي المجنونة إجابة السلطانء 
وفي الأمة إجابة السيد. 

والتصريح أن : تقول: أجبتك إلى ذلكء أو تأذن لوليها في التزويج منه إن كان 
إذنها معتبرًا. 

قال: «فإن خالف وتزوج صم العقد)؛ لأن المنع من ذلك لفق لي غير 
ل ل الصلاة. 

قال: (وإن عرّض له بالإجابة» أي: مثل أن يقول: ما أنت إلا رضًا؛ وما بك 
من عيبء و: لا رغبة عنك - ففيه قولان: 

أصحهما: أنه لا يحرم خطبتها؛ لما روى أن فاطمة بنت قيس [لما1 , 
انقضت عدتها قالت: يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم؟ فقال: «أمَا مُعَاوِيَة 
مَصُعْلُواكُ لا مَالَ آ له » وَأمًا أبُو جَهْم قلا يصع الَصًا عَنْ عَ ا ا 
والظاهر من كلامها: أنها كانت ركنت إلى نكاح أحدهما؛ ولهذا ذكرتهماء ولأنه 


)١(‏ في ب: وروي حتى يترك. (0) في د: الرجل. 
ضوع ا ا لا ١س‏ سن 4 


00 أخرجه البخاري (148/4) كتاب النكاح؛ باب: له جل ل ماه ا ا 


برقم .)01١55(‏ 
(5) سقط في ب. (7) في س: المعنى. 
(0) سقط في س. (8) في د: أماء وسقط في س. 


(9) تقدم. 


باب ما يحرم من التكاح ج1١‏ م١‏ 


ليس فيه [إبطال شيء]7'' تقرر بينهما؛ فأشبه ما لو سكتت. 

ومعاوية المذكور في الحديث: ابن أب سفيان على المشهورء وقيل: بل غيره. 

وقوله: «لا يَضْعٌ العَضًا عَنْ عَاتِقِوِ2: قيل: كنى به عن كثرة الضرب”' وسوء 
الخلق» وقيل: عن كثرة السفر» وقيل: عن كثرة الجماع» وهو بعيد. 

والقول”" الثاني - [وهو القديم]”؟'-: أنها تحرم””؛ لإطلاق خبر ابن عمر. 

ولو قالت: حتى أتدبر في نفسى أو أراجع غيريء فعلى وجهين [محكيين]”' 
فى «التتمة). 
ْ ولا يمنع السكوت الخطبة عند العراقيين» وطرد الخراسانيون فيه القولين. 

وقال الرافعى: ويمكن [ألا يجعل]”'"' هذا اختلاقاء ويحمل الأول على سكوت 
لم يقترن به ما يشعر بالرضا. 

واعلم أن السابق إلى الفهم من إطلاق الأكثرين: أن سكوت الولي عن 
الجواب» على الجواب الذي مرّء وذكر بعضهم أن سكوت الولي لا يمنع الخطبة 
قطعًاءِ كما أن السكوت لا يمنع السَّوْمَ على السومء بخلاف سكوت المرأة؛ لأنها 
مجبولة على الحياءء» فلولا الرضا عند السكوت لبادرت إلى الرد. 

وعن الداركي: أن الخلاف في سكوك اليكن [وآنا]!* الغيت :فإن”" "سكوتها 
لا يمنع الخطبة بحالٍ. 

ولا شك أنه لو وجد الرد ممن له الإجابة لم تحرم الخطبة. 

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن تكون المخطوبة ذميّة» [أو الخاطبان]!”') 
مسلمينء أو مسلمًا وذميًا. 

وعن أبي عبيد بن حربويه: أن المنع مخصوص بما إذا كان الخاطب الأول 
مسلمّاء أما الذمي فتجوز الخطبة على خطبته. 

فرع: يجوز الهجوم على الخِطبة للذي لم يَدْرِ أنها حَطِبّتْ أم لاء ولمن لم 


)١(‏ في س: إبطاله لشيء. (1) سقط في د. 
(؟) في س: الضرر. (0) في د: أن نجعل. 
(9) سقط في التنبيه. (8) في س: أما. 
(4) سقط فى س. )في سن #فلان. 


للد في التثبيه: يحرم. )2 في ب» س: والخاطبان. 


١6:‏ ج3١‏ كتاب النكاح 


يدن قاطي احيت أم لا. 

آخر: يجوز الصَّدْقُ في ذكر مُساوى الخاطب؛ لمتحدة؛ لخبر فاطمة بنت 
قيسء وليس هذا من الغيبة المحرّمة» وإنما الغِيبة المحرمة: اليك بذكر مَتَالِمَ 
لناسء وإضحاك الناس بهاء وهتك أسرارهم بين يدي أعدائهم؛ تقرَيًا إليهم» والله 
-عزوجل- أعلم. 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 


إذا وجد [أحد”"'' الزوجين بالآخر جنوئاء أو جذامًاء أو برصًا ثبت له الخيار؛ 
لما روي أن النبي كل تزوج بامرأة من بنى غفار» فلما دخلت عليه؛ رأى بكشحها 
بياضَاء فقال لها: «البّسِي نِيَابَكِء والحَقِي بأهلِكِ”''. وقال لأهلها ات عليّ. 

والكشح: الجنب. 

فثبت الرد في المرض بالخبر» وقيس'" الباقي عليه؛؟ [لأنه في معناه ذ في المنع 
من 00 ولما روي عن عمر - رضي الله عنه -1؟2 أنه قال: (أَيّمَا يُمَا رَجْلٍ 


0 


تزوج اموأ '“ بها يون 1 جَدَامٌ 1 بَرَضء فَمَسّهَاء ل فد اقياء ذلك 
لِرَوْجِهًا عَلَى وهاو . 

ولأن التكاح عقد معاوضة. قابل للرفع» فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في 
المقصود؛ كالبيع» والإجارة. 

ولا فرق في الجنون بين المطبق والمنقطع» ولا [فرق1" , بين أن يقبل العلاج أو 
لا. 


)١(‏ سقط فى س. 

(5؟) أخرجه سعيد بن منصور (١/41؟)‏ رقم (871879)» والحاكم (5/ 74): والطحاوي في 
«مشكل الآثار» )1717/١(‏ كلهم من طريق أبي معاوية الضريرء نا جميل بن زيد» عن زيد ابن 
كعب بن عجرة...... به. 
وأخرجه البيهقي (7/ ١5‏ 7) كتاب التكاح: باب ما يرد به النتكاح من العيوب» من طريق ابن عدي» عن 
جميل بن زيد» عن ابن عمر...... به. 
وقال ابن عدي: وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 

(؟) في س: قسنا. (:) سقط في س 

(5) فى س: بامرأة. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه (١/10؟)‏ برقم 48148 ومالك في الموطأ (017/5) برقم 
(9)» والشافعي في الأم (5/ )١7‏ كتاب الشغار» باب: في العيب بالمنكوحة. والبيهقي (/1/ 
15 وابن أبي شيبة في مصنفه (17/ 487) برقم »)١17744(‏ عن عمر بن الخطاب. 

49 سقط في د. 


١ هه‎ 


ك١‏ ج7١‏ كتاب التكاح 


وحكى في «البيان» عن الصيمري: أنه إذا كان زمن الإفاقة أكثرء هل يثبت 
الخيار [به]'' ؟ فيه وجهان. 

وأبدى الإمام في الذي لم يستحكمء وهو مرجو - احتمالّا" من الجذام 
المستحكم. وهو علة صعبة يحمر منها العضوء ثم يسود, ثم ينقطعء نسأل الله العافية. 

وقال الإمام: [يجوز أن1" يكتفي باسوداد العضوا؛». وحكم أهل البصائر 
باستحكام العلة*. [وأنه]'' من المرض المستحكم الذي لا يقبل العلاج دون 
أوائل الوَضَح"'. وعلامته أن يعصر فلا يحمر. 

قال: وإن وجد أحدهما الآخر خنثى - أي: غير مشكل - ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يثبت” الخيار» وهو القديم؛ لتغيره" بالمقام معه. ولنفرة 
الطبع منه» فأشبه البرص. 

والثاني - وهو الأصح عند المحاملي وغيره-: لا؛ لأنه لا يفوت مقصود 
النكاح» وذلك ثقبة زائدة أو سلعة. 

وفي محل القولين طرق: 

أصحها: أن القولين فيما إذا اختار الذكورة أو الأنوثة. فنكح؛ لأنها''2 قد 
يتبين خلاف الاختيار» أما إذا اتضح الحال بالعلامات الدالة على الذكورة أو 
الأنوثة» فلا خيار. 

والثاني: أن القولين جاريان فيما إذا اتضح الحال بعلامة مظنونة كالولادة فلا 
خيار. 

[فإن كان مقطوعا بها. 
والثالث: طرد القولين]''' وإن كانت [العلامات2'"1 مقطوعًا""” بها؛ لمعنى 
النفرة. 


)21( سقط في د. 

(؟) زاد في س: ولا يلتحق به الإغماء» إلا أن يزول المرضء ويبقى زوال العقل والمؤثر. 
(9) سقط في س. (4:) في س: للعضو. 

(0) في س: للعلة. (5) سقط في د» س. 

[69 في س»ء د: التوضيح. (9© زاد في س: به. 

(9) في س: لتعتبره. )٠١(‏ فى س: لأنه. 

)1١(‏ سقط في د. (؟1) سقط في د. 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب جا /ا6١1‏ 


قال: وإن وجد الزوج بالمرأة رتقّاء أو قرنّاء ثبت له الخيار. 

وإن وجدت المرأة زوجها عنيئاء أو 500 لها الخيار» وكذا لو وجدت 
به مرضًا مزمئاء لا يتوقع زواله» ولا يمكن الجماع معه؛ لأن ذلك يخل بمقصود 
النكاح؛ فأشبه البرص بل أولى؛ لأن البرص لا يمنعه بالكلية» بل ينفر منه» وهذا 
لا يتصور معه. 

0 بفتح الراء والتاء-: ارتتاق''؟ محل الجماع باللحم» ويخرج البول من 
ثقة ضيقة كإسليل الرجل. 

1 بفتح الراء وإسكانهاء وهو بالإسكان: العفلة: بالعين المهملة والفاء 
المفتوحة» وهي لحمة تكون في فم فرج المرأة. 

وقيل: عظم. 

والقرن: بفتح الراءء مصدر قرن يقرن قرنًا؛ كبرص يبرص برصًاء فيجوز أن يقرأ 
كلام المصنف بالفتح والإسكان: فالفتح على إرادة المصدرء والإسكان على إرادة 
الاسمء إلا أن الفتح أرجح؛ لكونه موافقًا لباقي العيوب؛ فإنها كلها مصادرء 
وعطف مصدر على مصدر أحسن من عطف اسم عليه؛ قاله النواوي. 

وفي «الذخائر»: أن ذلك إنما يلحق المرأة الثيب إذا ولدت. 

والعنة: امتناع الوقاع واحتباسه. وهي في اللغة الحظيرة "© » ومنه سمي العنان: 
عنانًا؛ لأنه يحبس الدابة عن مراده”"'. 

والجب: القطع»؛ وإنما يثبت الخيار إذا لم يبق ما يمكن الجماع به أما إذا 
أمكن؛ بأن بقي قدر الحشفة فلا يثبت 

وفي كتاب القاضي ابن كج: أن أبا الطيب بن سلمة خرجه على قولين؛ كما 
في الخصي ولا يثبت الخيار بكونها مفضاة. ولا بضيق المحل بحيث لا يمكنه 
الوطء إلا بالإفضاءء ولا بكبر آلة الزوج بحيث لا يمكن الجماع به. 


(1) في اس: ارثياق. 09 ف من: الخطوة: 

(؟) قوله: «والعنة امتناع الوقاع» وهي في اللغة الحظيرة» ومنه سمي العنان عنانًا؛ لأنه يحبس الدابة 
عن مرادها». انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أن أهل اللغة وضعوا لفظ «العنة» للحظيرة» ثم إنهم أيضًا يعني - أهل اللغة - استعملوه 
مصدروا للمعى المذكوز هنا وليين كدلك» فإن المعروق قن المصدر إنما عو التمفو العانة كها 
هو مشهور في اللغة» ونبه عليه النووي. [أ و]. ْ 


م١‏ ج١١‏ كتاب التكاح 


وقال''' الغزالي في الديات عند الكلام في الإفضاء: إن الضيق ينزل منزلة 
الرتق» والكبر منزلة الجب في إثبات الخيار. 

فرع: ليس للزوج إجبار المرأة الرتقاء على شق الموضعء ولو فعلت. وأمكن 
الوطء فلا خيار. 

ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكوره فيما إذا اطلع على عيب المبيع”") بعل 
وله . 

قال: وإن وجدته خصيّاء أو مسلولاً*'» ففيه قولان: 

أصحهما: أنه لا خيار له”*'. والتعليل ما ذكرناه في الخنثى. 

نعم: لو كان لا يقوى على الجماع بسبب ذلك» فحكمه حكم العنين. 

والخصي: من رضت"'' أنثياه [مع بقائهما]؟". 

والمسلول: من أخذت أنثياه. 

وقيل: الخصي الذي”” قطعت أنثياه. مع( وعائهماء [والمسلول من أخرجت 
أنثياه مع ترك وعائهما!"". 

ولا يثبت الخيار مما لا يقبل العلاج من البخرء والصنان» والعزيوط وهو الذي 
يتغوط عند الوقاع'"'©2. 

وقال'"'2 السرخسي: إنه يفبكة قولا بالقطع» والعور» والعمى» وخرم الأنف» 
وأشكال ذلك [وحكى في «الذخائر» عن «الوجيز» في ذلك قولين» ثم قال: لم أر 
ذلك لغيره](”"". 


)١(‏ في س: قال. (؟) في س: بالمعيب. 

(9) قوله: فرع: ليس للزوج إجبار المرأة الرتقاء على شق الموضعء فإن فعلت وأمكن الوطء فلا خيار. 
ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكورء فيما إذا اطلع على عيب المبيع بعد زواله. انتهى كلامه. 
وما ذكره بحدًا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله» قد سبقه إليه الرافعي» وتابعه عليه في الروضة» 
وقد صرح الماوردي والروياني في البحر بحكاية الخلاف الذي تفقها فيه. إلا أنهما جعلا محله بعد 
العلم وقبل الفسخء فإن كان قبله فلا خيار جزمًا. [أ و]. 


(4) في س: مشلولا. (5) في س: لهما. 
000 في س: ردت. 3,92ع0 سقط في س. 
(4) في س: من. (9) زاد في س: ترك. 
)٠١(‏ سقط في س. )١١(‏ في س؛ الجماع. 


)١١(‏ زاد في د: زاهد. )2 سقط في د. 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب ج”١‏ 6 


وقال القاضي الحسين وغيره: يثبت الخيار بكل عيب منفر يكسر سورة 
التوقان؛ فيتعذر الاستمتاع : كالاستحاضة: والقروح السائلة إذ لو اعتبر امتناع 
الاستمتاع» لاقتصر على الرتق والقرن» وروي أن ذلك قول الشافعي. 

00 أنه لا يثبت الخيار إلا بالعيوب السبعة: الجنونء والجذامء 
والبرص - ويشترك فيها الزوجان - والرتق» والقرن - وذلك يختص بالزوجة - 
والجب» 3 وذلك يختص بالزوج. 

هذا كله إذا كان العيب متقاربّاء ولم يعلم به من ليس بهء أما إذا علم فلا خيار 
له [ما لم يزد]"''» وكذا إن زاد في ذلك الموضع على الأصحء أما إذا حدث في 
موضع آخرء قال في التتمة: يثبت له الخيار» وكذا إذا كان من جنس آخر. 

واعلم: أن بعض الفقهاء يستشكل صورة فسخ المرأة بالعيب» ويقرره'”'' بأن 
المرأة إن علمت بالعيب» فلا خيار» وإن لم تعلم به فالتنقي العيوب من شروط 
الكفاءة» ولا يصح النكاح إذا عدمت الكفاءة؛ على الأصح.ء وإذا لم يصح انتفى 
الخيار. 


وهذه غفلة عن [قسم آخر]"" وهو ما إذا أذنت له في التزويج من مُعَنٌ”'' أو 


من غير كفء. وزوجها الولي منه؛ بناء على أنه [سليمء فإذا]1” هو معيب - فإن 
المذهب صحة النكاح في هذه الصورة؛ كما صرح به الإمام في كتاب الوكالة» 
وباب المرابحة. 

فرعان: 

أحدهما: لو اختلف الزوجان في وجود ما يثبت”' الخيار أو'" اختلفا في 
العلم بالعيب» فالقول قول من ينفيه إلى أن يقيم المدعي شاهدين ذكرين على ما 


يلعيه. 
وفي أمالي أ بي الفرج: أنه إذا وقع الاختلاف في العلم بعد الدخولء فالقول 
قول من يدعي العلم. 
)١(‏ سقط في س. (4) في د: يسلم منها. 
فم في س: يقدره. 49 زاد في س: به. 
(9) في د: قلم خرّ. (0) في د: و. 


لول م١‏ كتاب النكاح 


الثاني: يثبت للولى الخيار في الجنون المقارن» وإن رضيت به المرأة؛ لأنهم 
يتعيرون17) به» ولا يثبت في الجبء. والعنة. 

وفي الجذام والبرص وجهان: 

أصحهما: الثبوت؛ كما في الجنون؛ لأنهم يعيرون به» ولأن العلة قد تتعدى 
إليها وإلى نسلها. 

ومن الأصحاب من حكم بثبوت الخيار في الجميع. 

وحكى عن القفال أن هذا أظهر الطريقين. 

وقال الإمام: إن الأول أحسن”"' وهو طريق العراق. 

وحكى وجهًا مطلقًا: أنه لا خيار له7". 

ووْجَهَا: أن له" الخيار فيما عدا الجب والعنة. 

وعلى هذا يخرج منع المرأة من ابتداء التزويج إذا طلبت””2» وقد تقدم ذكر 
شيء من ذلكء [وسيأتي طرف منه في البابء إن شاء الله تعالى]''2. 

قال: وإن حدث العيب بالزوج - أي: قبل الدخول - كان لها أن تفسخ؛ دفعًا 
للضرر؛ إذ'"' تعين ذلك طريمًا. 

أما إذا حدث بعد الدخولء فإن كان الحادث الجنونء أو الجذام؛ أو البرص» 
فقد حكى صاحب الكتاب”* فيه وجهين. 

قال الرافعي: ولم يَرَ لغيره نقل الوجهين في المسألة» لكن أطلقوا الجواب 


بشوت ال 530 


)١(‏ في د: ينفرون. (0) فى د: أخذ. 
(8) في .من لهم 4ن بن لقي 
(5) في د: لهم.في س: طلقت. (5) سقط في د. 
(0) فى س: إذا. (8) في س: التقريب. 


(9) قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن حدث العيب بالزوجء أي: قبل الدخولء كان لها أن تفسخ دفعًا 
للضررء إذ تعين ذلك طريقا. 
أما إذا حدث بعد الدخولء فإن كان الحادث الجنون أو الجذام أو البرص» فقد حكى صاحب الكتاب 
فيه وجهين. 
قال الرافعي: ولم ير لغيره نقل الوجهين في المسألة» لكن أطلقوا الجواب يثبوت الخيار. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أن الحاكي للوجهين هو صاحب التنبيه» إما في التنبيه أو في المهذبء. وهو سهوء بل 
الحاكي للوجهين هو الغزالي في الوجيزء لكن الرافعي عبر بهذه الصيغة؛ لكونه في الكتاب الذي 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب جما كل 


وقالوا: حق الاستمتاع يشبه حق الانتفاع في الإجارة» والعيب الحادث في 
العين المستأجرة يثبت الخيار» فكذلك هاهنا. 

وإن خزنت العة فل خار» ]ذافن عرقت [قدرته 1 و وضلك إلى متحظها"؟: 

وخالف فيه أبو ثور. 

فإن حدث الجبء. فوجهان, ويقال: قولان: 

أحدهما: أنه كالعنة. 

[وأصحهما: أنه يثبت؛ لأن الجب يؤيس الإنسان عن الوطء. والعنة1' يرجى 
زوالها. 

وحدوبثاة؟ الخصى بعد الوطء [كالجب]" ؛ إن قلنا: إنه يثبت الخيار. 

فرع: لو جبت المرأة ذكر زوجها [ثبت لها الخيار]” ؛ على أصح الوجهين» 
بخلاف المشتري إذا عيب المبيع؛ لآنها بالجب لا تصير قابضة لحقها؛ 
كالمستأجر والمشتري بالعيب"© قابض لحقه. 

قال: وإن حدث”© بالزوجة - أي: قبل الدخول أو بعده - ففيه قولان: 

أصحهما: أنه يثبت - وهو الجديد - كالزوجة. 

والقديم: المنع؛ لأنه لا تدليس منها"». والعقد سلم من العيي أولاء :وهو قاور 
على الطلاق؛ فلا يحتاج إلى إثبات الخيار؛ ولهذا لو أعتق العبدء وتحته أمة» لا 
خيار له''2 على المذهبء. بخلاف الزوجة. 

قال:وإن وجد أحدهما بالآخر عيبًا من هذه العيوب. وبه مثله. فقد قيل: 
يفسخ . وهو الأصح؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه؛ فيمنعه 
ذلك من الاستمتاع» وكما لو باع عن لعينة ش93 بالعدين عا" فإن لكل 
منهما الخيار. 


- تصدى لشرحه؛ فنقل المصنف عبارته يعني: عبارة الرافعي قبل أن يقدم عليها ما يدل على المراد» 
فوقع في الخلل. [أ و]. 


)١(‏ سقط في س. (0) في س: حصتها. 
زفرف سقط في د. دع في س: حدث. 
(0) سقط في س. ) فى د: يثبت الخيار. 
0) في د: بالتغيب. 0( في د: وجدت. 
(9) في د: فيها. )٠١(‏ في س: لها. 


(0) في س: وجد. 


حول ج7١‏ كه نر 


وقيل: لا يفسخ؛ لتساويهما في القبض. 

والفرق على هذا بينه وبين [مسألة]”'' العبدين: أن أحد العيبين”'" قد يكون 
أرقهة اكير "" من عيب" الآخر وإة سارها آفى اتنسمي] “لان اليو ف ذلك 
إلى قيمة المبيع قد”” تتفاوت قيمتها؛ فثبت [الخيار]”2 لذلك التفاوت. ْ 

وعلى تقدير تساوي القيم» فذاك حدس وتخمين. وقد يظن التساويء. ولا 
تساويء. ولا كذلك هنا؛ فإن التساوي معلوم؛ إذ هو فرض المسألة. 

قال الرافعي: وما ذكر من صورة المسألة في غير الجنون”" أما إذا كانا 
مجنونين» فلا يمكن إثبات الخيار لواحد منهماء ثم [قال:]" لكن”' الوجهان 
فيما إذا تساوى العيبان في القدر والجنس''"“. فإن كان فى أحدهما أكثر 
وافكن !وجب اناخت كك "دوين علو ْ 

قلت: وما قاله من عدم الإمكان ممنوع؛ فإنه قد تقدم أن الجنون المتقطع يثبت 
الخيار كالمطبق؛ فيثبت له في خلال”"'' إفاقته الخيار» فقد أمكن. 

أما: إذا كان العيتت من جسن آخرء فلكل واخد متهها الكيان: إلا إذا كان 
الرجل مجبوبًا والمرأة رتقاء فهما كالجنس الواحد؛ كذا ذكره الإمام» وغيره. 

وحكى في التهذيب طريقة قاطعة بأنه لا خيار؛ لأنه”*'' وإن فسخ لا يصل إلى 
مقصود الوطءء؛ وقضية إيراده ترجيح هذه الطريقة؛ وهو يشابه*'' إذا أحصر 
بالمرض" '. 

قال: ولا يصح الفسخ بهذه العيوب إلا على الفور؛ لأنه خيار عيبء. فكان 
على الفور؛ كما في المبيع» ولا ينافي”"'' كونه على الفور ضرب المدة في العنة؛ 


)١(‏ سقط في س. (+1) فيس الجدشن: 
(؟) في س: العبدين. )١١(‏ في س: أبخس. 
(6) في س: أكثر. )١١(‏ في س: الآخر. 
(:) سقط في س. (0ات فيس اال 
(5) في س: وقد. )١5(‏ في س: له. 
000 سقط في س. لك أ زاد في س: ما. 
(10) في س: المجئون. () في س: المرض. 
(8) سقط في س. 217 في س: يتأتى. 


باب الخيار فى التكاح والرد بالعيب ج١١ ١‏ 


فإنها حينئذ تتحققء وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. 

والمعنى بكونه على الفور: أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور؛ 
هذا هو المشهور من المذهب. 

وعن الشيخ أبي علي: أن من الأصحاب من أجرى فيه قولين آخرين؛ كما في 
خيار العتق» وهو الذي اختاره الإمام عند الكلام في خيار العتق. 

والفرق على المشهور: أن الأمة تحتاج إلى النظر والتروي» وهنا تحقق 
النقصان بالاطلاع على العيب؛ فلا تحتاج إلى مهلة النظر. 

فرع: لو قال: علمت عيب صاحبي» ولكني لم أعلم أن العيب يثبت الخيار» 
ففيه طريقان: 

أشبههما: أنه على القولين في نظيره من خيار”"" العتق. 

والثاني: القطع بأنه لا يعذر'". 

والفرق: أن الخيار بالعيب مشهور في جنس العقودء وخيار العتق بخلافه. 

[فرع]””" آخر: إذا عرف الرجل حالة العقد بالعيب» ورضى به)» فهل له 
المخاصمة أم لا؟ خرجه فى التتمة على القولين فيما إذا رضيت المرأة بعنة 
الزوج» ثم أبانهاء ثم جدد نكاحها: 

القديم: أنه ليس لها المخاصمة. 

والجديد: خلافه, والله أعلم. 

قال: ولا يجوز إلا بالحاكم؛ لأنه مجتهد فيه» فأشبه الفسخ بالإعسارا*' وفي 
غير العنة وجه: أنه يجوز لكل واحد منهما الانفراد بالفسخ. إذا اتفقا على العيب؛ 

فعلى الأول: الحاكم بالخيار بين أن يفسخ بنفسه» وبين أن يأمرها بالفسخ؛ 
هكذا قاله ابن الصباغ. 

وقال القفال: المرأة بعد الرفع إلى الحاكم بالخيار بين أن تفسخ بنفسها وبين 
أن تفسخ بإذنها”". 


)١(‏ في د: يختار. )2 في د: بالاعتبار. 
(0) سقط في سء د. 


لجل جا كتاب النكاح 


وفي الذخائر: أن من أصحابنا من قال: لا يتولى ذلك إلا الحاكه”". 

قال في التهذيب: وعلى الوجهين لو أخر إلى أن يأتي الحاكم؛ و'") يفسخ 
بحضرته. يجوز”” 

قال: ومتى وقع الفسخ. فإن كان قبل الدخول. سقط المهرء أي: سواء كان 
العيب مقارنًاء أو حادنّاك وسواء كان الزوج هو الفاسخ بعيبها أو الزوجة”؟ بعيبه؛ 
إذ مقتضى الفسخ تراد العوضين 

وفي النهاية في آخر باب العنة: أن صاحب التقريب نقل عن الإصطخري 
قولين في أن الفسخ بالعنة هل يشطر المهرء أو لا يسقط”'؟ منه شيئًا؟ قال: وهو 
مزيف. ولولا أنه نقل''' ذلك عن إتقان”' وثبتء لما استجزت حكايته. 

فإن قيل: لم جعلتم العيب فيها منزلة فسخها؛ لكونها" سسبب الفسخ» ولم 
تجعلوا العيب فيه بمنزلة فسخه؟ 

فالجواب: أنه بذل العوض في مقابلة منافعهاء فإذا كانت معيبة» كان الفسخ من 
مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه؛ فكان كالبيع» والمرأة لم تبذل شيئًا في مقابلة 
منافعه.» والعوض الذي ملكته سليم؛ فكان مقتضاه « أن لا فسخ. لكن الشرع أثبته ؟ 
لأجل ما يلحقها من الضرر بصحبته. فإذا اختارت الفسخ لذلكء. لزمها رد البدل؛ 
إذ ليس هو من مقتضى العقد؛ فأشبه ما إذا ارتدت. 

قال: إن كان يعده'" + نظرت: فإن كان يعيبس حدف بعد الوطءء وجنن 
المسمى؛ لأنه قد استقر [به]''"؛ فلا نغيره» وإن كان بعيب حدث قبل الوطء 
سقط المسمى؛ ووجب مهر المثل؛ لأنه قد استمتع بمعيبة» وهو إنما بذل المسمى 
على ظن السلامة» ولم تحصل؛ فكأن العقد جرى بلا تسمية» وهذا هو الأصح. 

وقيل: يجب المسمى مطلقًا. 

وقيل: يجب مهر المثل مطلقًا. 


)١(‏ في س: بالحاكم. (5) زاد في س: عن. 
(؟) في س:أو. 0) في د س: إيثاق. 

زفرة زاد في د: له» وفي س: جاز. (4) في س: لكونه. 
5 (9) فى التنبيه: بعد الدخول. 


(0) في د: يشطر. )٠١(‏ سقط في س. 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب ج1١‏ لجل 


[قال مجلي: وهو الأشبه عنديء ونقل وجهًا رابعًا: أنه لا يجب شيء أصلاًء 

ثم قال](22: وفيه نظر من حيث إنه يخلو الوطء عن بدل. 

قلت: وما قاله له وجه إذا كان العيب ادك قبل الوطء9©؛ على قول الرجوع 
عليها بكمال المهر إذا غرته بنكاحهاء وكان عيبها مقرونًا بالعقدء فكأنه جعل 
التمكين من الوطء مع وحؤة الفيي؛ 2 غرووًاء أمنا' إ5اا كان العي [ادثا .بعد 
الوطء فلا وجه له ثم هذه الوجوه مفرعة على أنه إذا كان العيب](" مقارنًا 
للعقدا؟» يجب مهر المثل» وهو المنصوص. 

أما إذا قلنا في المقارن: إن الواجب المسمىء وهو القول المخرج2*؟ في ال.دة» 
فهنا أولى. 

قال الأئمة: والقول المخرج قريب من القياس؛ فإن الفسخ [عندنا]!"؟ يستند 
إلى أصل العقد9"©. 

وفي التتمة وجه: أنه إن فسخ الزوج بعيبهاء فعليه مهر المثل» وإن فسخت هي 
بعيبه فالواجب المسمى. 

والفرق: أنه إذا كان العيب بهاء فالزوج يقول: إنم0» بذلت العوضء ليسلم 
إلى المعوض” على الدوام سليمّاء فإذا لم يسلم لا أبذله2200» وأغرم ما فوت» 
وإذا كان العيب به» فقد سلمت ما يقابل العوض سليماء فيسلم لها العوض. 

فرعان: 

أحدهما: إذا فسخ النكاح بالعيب» ثم بان أنه لم يكن(١2؟‏ هناك عيب» هل 
يحكم ببطلان الفسخ» واستمرار النتكاح؟ حكى الحناطي فيه وجهين 

الثاني : إذا اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر» ومات اح قبل الفسخ. 
حكى الحناطي وجهين في أنه هل يفسخ بعد الموت؟ 

والظاهر: أنه لا يفسخ» ويتقرر المسمى بالموتء. ولو طلق زوجته قبل الدخول. 


)١(‏ سقط في س. 9 في س: لا يرجع. 
[69 زاد في د: بهاء وفي س: بناء. 9 زاد في س: أنا. 
(0) سقط في د. (9) في س: العرص. 
(4) في د: بالعقد. 65 في س: أتركه. 
(0) في س: من. )١١(‏ زاد في س: ثم. 


() سقط في د وزاد في س: لا. 
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ثم اطلع على عيب بهاء لم يسقط حقها من نصف المهر. 

قال: وهل يرجع به - أي: بمهر المثل الذي غرمه - على من عَرَّمَة''؟ فيه 
قولان: 

أحدهما - وهو القديم-: نعم؛ لما رويناه من قول عمر - رضي الله عنه - 
وكما يرجع بقيمة الولد المغرور بحرية أمه. 

والثاني - وهو الجديد-: المنع؟ لأنه شرع في النكاح على أن يتقوم عليه 
البضع» فإذا استوفى منفعته» تقرر عليه عوضه؛ كما لو كان المبيع معيبّاء فأتلفه» ثم 
فسخ العقد» ورأى الإمام ترتيب القولين [هاهنا على القولين في7" الرجوع عند 
التغرير بالحرية [على مالا" سنذكرهما. 

فإن قلنا: لا*' [رجوع1” []'"» فهاهنا أولى. 

وإن قلنا بالرجوع هناك فهاهنا قولان. 

ووجه الترتيب: أن التغرير هناك بالاشتراط» وهاهنا لا اشتراط» بل غاية ما 
يعرض السكوتء والاشتراط أبلغ في التغرير. 

أما إذا كان المغروم المسمى. قال في التتمة: لا رجوع به؛ لأن المسمى بدل 
ما ملك بالعقدء وسلم له. وهو الوطأة الأولى؛ فإن المسمى تقرر بها. 

قال الرافعي: والأشبه ما في التهذيب - وهو التسوية بين أن يكون المغروم 
مهن المكل أى"المسوي: 

فإن قلنا بالرجوعء فإن كان التغرير والتدليس منها دون الولي» فالرجوع عليها 
دون الولي» وفيما يرجع به وجهان. أو قولان: 

أحدهما : جميع ما يغرم'". 

والثاني: أنه يبقى لها أقل ما يصلح صداقًاءِ كي لا يخلو الوطء عن المهر؛ 
وهذا إذا دفع إليهاء أما إذا لم يدفع إليها فلا معنى للأخذ منهاء ثم الدفع إليهاء 
لكن [بناء عليه]” هل نقول: وجب, ثم سقط؟ أو نقول: ما وجب أصلا؟ فيه 


)201 في س: غرة. )2 سقط في د. 
(؟) سقط في د. (5) سقط في س. 
(9) فى س: كماء (0) في س: غرم. 


2 زاد في د: يرجح» وزاد في س: لَمّ. (9© سقط في س» د. 
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تردد للأصحاب؛ بناء على التردد في تزويج [السيد أمته]"') من عبده؛ وفيه 
وجهان؛ هكذا حكاه في الذخائر. 

وصور في التتمة التغرير منها بأن خطب الزوج إليهاء فلم يتعرض لما بها'") 
من العيب والتمست من الولي تزويجها منه. وأظهرت أن الزوج عرف حالها. 

وصوره”" أبو الفرج الزاز بما إذا عقدت بنفسهاء وحكم حاكم بصحته. 

وإن كان التغرير من الولي» بأن خطب إليه» فأجابه إلى التزويج» وهو مجبر 
أو غير مجبر» فاستأذنهاء ولم يظهر للخاطب ما بهاء فإن كان عالمًا بالعيب» رجع 
عليه بجميع ما غرمه. 

ومنهم من قال: فيه قولان» كالرجوع على المرأة» حكاه في الذخائر. 

وإن كان جاهلاً» نظر: فإن”*» كان محرمًا لهاء رجع عليه؛ لتقصيره بترك”*؟ البحث. 

وإن كان لها غير محرم: كابن العم والمعتوق. والحاكم - فلا رجوع عليه 
عند العراقيين» وعند الخراسانيين في الرجوع وجهان. 

فإن قلنا: لا رجوع عند الجهلء فحينتذٍ يكون الرجوع على المرأة. 

وفيه وجه: أنه لا رجوع على الولي إلا إذا كان مجبرًا. 

وإن غره جماعة من الأولياء» فالرجوع عليهم» فإن جهل بعضهم. وقلنا: لا 
رجوع على من جهلء, رجع على من علم. 

وإن وجد التغرير منها ومن الولي فهل يرجع عليها دونه» أو عليهما نصفين؟ 
فيه وجهان في التتمة. 

وإن غرت المرأة الولي» والولي الزوج» رجع كل منهما على من غره. 

قال الرافعي: ولم يتعرضوا لما إذا كانت جاهلة بعيب نفسهاء ولا يبعد أن 
يجري الخلاف [فيه]20. 

واعلم أن محل القولين في أصل المسألة ما إذا كان العيب مقارنًا للعقد. أما 
إذا حدث بعد العقدء فلا رجوع [بالمهر]”" على الولي بحال؛ لأنه [ليس منه 


)غ2 في د: السيدات. )2( في د: بقول. 
زهع في س: لها. )3( سقط في د. 
(*) في س: صور. (0) سقط في س. 
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تدليس]''» وأما على المرأة» فقد تقدم الكلام فيه [وإطلاق الشيخ]1" يفهم 
خلاف ذلك. من حيث إنه لم يذكر العيب المقارن في التفصيلء فليتأمل. 

قال: وليس لولي الحرة. ولا لسيد الأمة» ولا لولي الطفل [أن يزوج؟" 
الحؤلن عليه من يه نهد الغيرية لأن النفس تناك مشيكه ويف "1 ريا 
مقصود النكاح. 

واستثنى صاحب التهذيب من العيوب العنة؛ لأنها لا تتحقق. 

وهذا إذا لم يكن بالمولى عليه مثلها أو كان بهء وقلنا: له الخيار. 

أما إذا قلنا: لا خيار [له]”'» فله الترويج منه. 

وفي النهاية: أن بعض أئمة الخلاف قال: الأمة مجبرة على التزويج ممن به 
هذه العيوب. ولا خيار لهاء ثم قال: وهذا لا يعتد به من المذهب. 

وحيث قلنا: لا يجوزء فلو خالف وزوج"' منهء كان الحكم [فيه]"” كما لو 
زوج المرأة من غير كفءٍ بغير إذنهاء وفي صحته خلاف. 

وإذا صح. فالكلام في الخيار كالكلام” فيه [ثم]" . 

ولو قبل له نكاح امرأة عمياء» ففي كتاب ابن كج إثبات الخلاف فيه. 

ونقل في التهذيب إجراءه فيما لو قبل له نكاح عجوز أو مفقودة بعض 
الأطراف. 

قال الرافعي: ويجب أن يكون في تزويج الصغيرة من الأعمىء والأقطع 
والشيخ الهم مثل هذا الخلاف. 

قلت: قد حكى عند الكلام في الكفاءة [عن القاضي]' '': أن العمى» والقطعء 
وتشوه الصورة يمنع الكفاءة» وأن بعض الأصحاب قال به» واختاره الصيمري» 
وإذا كان كذلك فهي عين"'' المسألة؛ إذ الولي ليس له أن يزوج من غير كفء. 

فرع : عرد ا ف به هذه العيوب؛ لأنه لا حق لها في الاستمتاع 


(0) فى د: لابد له منه. 0) سقط فى س. 
(5؟) في د: والخلاف إليه. (4) في س: مثل الكلام. 
فر في س: تزويج. (9) سقط في س. 
0 في د: يجهل. 0000 سقط في س 
اليك سقط في د. 0010 في س: غير. 
(1) في س: تزوج. (15) في س: بمن. 
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بالملك» بخلاف التكاح. 

نعم لها منعه217 من وطئها على أحد الوجهين 

قال: فإن أرادت الحرة أن تتزوج بمجنونء كان للولي منعها؛ لما فيه من العار. 

وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين» لم يكن له منعها؛ إذ لا ضرر في 
ذلك يلحق الأولياء. 

فإن قيل: العنة لا تثبت إلا بعد العقدء فكيف تكون” صورتها؟ 

قيل: يمكن أن تكون صورتها: ما إذا تزوجهاء وعنَّ عنهاء ثم طلقهاء وأراد”" 
تجديد نكاحها. 

قال: وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم؛ أو أبرص» فقد قيل: له منعها؛ لأن هذا 
يتعدى إلى النسلء» فيلحقه العار. 

وقيل: ليس له منعها؛ كما لو أرادت أن تتزوج بمجنونء وقد تقدم [ذكر ما 
قيل]”؟؟ في ذلك. 

قال: وإن حدث” العيب بالزوج» ورضيت به المرأة» لم يجبرها الولي على 
الفسخ؛ لأن حقه في الكفاءة إنما يراعى في الابتداء دون الدوام» ألا ترى أن 
المرأة لو رغبت في نكاح عبد كان للولي [منعهاء ولو عتقت تحت عبدء 
ورضيت بالمقام معهء لم يكن للولي](" الفسخ؟! 

وفى المحيط: أن للولى حق الاعتراض في مسألة الاستشهاد» ومقتضاه: أن 
يطرد في المشألة ا ْ 

قال: وإن اختلف الزوجان في التعنين» فادعته المرأة» وأنكر الزوج» فالقول 
قوله مع يمينه؛ لأن الظاهر سلامته» وسلامة العقد. فإن حلف لم يطالب بتحقيق 
ما يقوله بالوطء» وامتنع الفسخ إلا أن تقيم بينة على إقراره بالعنة» وهل لها أن 
تطالبه بوطأة واحدة؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا؛ لأن الاستمتاع حقه؛ فلا يجبر على استيفائه”". 


)١(‏ في س: منفعة. (0) في س: وجدت. 
2( فى س: يتصور. (6©9 سقط في د. 
افيف في س: ثم أراد. (0) في س: التسليط. 


(4) في س: ذكرنا. 
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+06 


والثاني: نعم. 

وفي مجموع ابن القطان: أن أبا سعيد ذهب إليه» وذكر في توجيهه معنيان: 

أحدهما: استقرار المهر. 

والثاني: حصول الاستمتاع؛ لأن النكاح شرع؛ لإعفاف الزوجينء وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: وَطَنَّ مثْلُ ألَدِى عَلِنَ يالشُو4 [البقرة: 17]. 

وفي سلسلة الشيخ أبي محمد: أن الوجهين مبنيان على القولين فيما إذا تزوج 
امرأة بشرط ألا يطأهاء هل يصح النكاح؟ 

إن قلنا: لا يصح. وجبت وطأة واحدة. 

وإن قلنا: يصحء لم يجب. 

وعلى المعنيين''' يخرج طلب سيد الأمة وطأهل” و بعد البراءة من الصداق 

وإذا قلنا بالوجوب فلا إرهاق إلى الوطء؛ بل يمهل حتى يستعد له على العادة. 

قال الإمام: وكان يليق أن يمهل مدة الإيلاء» إذا قلنا: إن الطلب للاستمتاعء 
وإن أصر على الاسسناع]9” من غير عذرء حبسء ولم يستبعد الإمام أن يخرج 
من الإيلاء: أن القاضي يطلق عليه ولكن لم يخرجوه. 

وإن نكل عن اليمين» ردت اليمين على المرأة» ولها أن تحلف إذا بانت لها 
عنته بقرائن الأحوال» وطول الممارسة» كما إذا ادعت: أنه نوى الطلاق ببعض 
الكنايات )©2‏ أو نوى القذف عند وجود الكناية» وأنكر» ونكل. 

[فلو لم ]نل قال ابن يونس: فيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قوله. 

والثاني: يجعل”"'' القول قولها. 

وفيما قاله نظر؛ فليتأمل. 

وقال أبو إسحاق: لا ترد اليمين عليهاء لأن الامتناع قد يكون لعجزه. وقد 
يكون لغيره» ولا اطلاع لها عليه؛ ولذلك لا تسمع الشهادة على نفس العنة. 


(؟) سقط في س. () في س: أن. 
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وعلى”2 هذا فعن الإصطخري: أنه يقضى عليه بالتكول» وتضرب المدة. 
وقيل: لامك المة القن اراز ضري 


وجكى أنز الفرج: أن تحليف الزوج لا يشرع”" أصلا؛ بناء على أن اليمين لا 


ترد عليها. 
قال: فإن أقر بالتعنين أجل سنة؛ لما روي أن ابن عمر - رضي الله عنه - 
أجل العنين سنة27". 


قال الإمام: وأجمع المسلمون على اتباع قضائه في قاعدة العنة. 

[ولأن]”' تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة؛ فتزول في الشتاء» أو برودة؛ 
فتزول في الصيفء أو يبوسة؛ فتزول في الربيع» أو رطوبة» فتزول في الخريف. 
فإذا مضت السنة» ولا إصابة» علمنا أنه عجز خلقي. 

قلت: وهذا التعليل يتخذ شبه ما إذا عنَّ عن امرأة دون أخرىء أو [عنَّ عن 
الثاني دون غيره]”"» فإن الحكم ثابت» فلو كان للفصل أثرء لأثر مطلقًا 

قال": من يوم المرافعة» وضرب القاضي؛ لأنه مختلف فيه. فافتقر إلى حكم 
الحاكمء » بخلاف مدة الإيلاء؛ لآنها منصوص عليها. 

وضرب القاضي المدة يكون بعد طلبهاء كلو سكتك فلا تضوب. تعب إن 
حمل القاضي سكوتها على دهش أو جهلء فلا بأس بتنبيهها””. 

ولا فرق في المدة بين الحر والعبد؛ لأنها مشروعة لأمر يتعلق بالطبع والجبلة» 
فأشبهت مدة الحيض والرضاع. 

قال: فإن جامعهاء وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرجء أي: سواء كان ذلك 
بنفسه. أو بيدهاء أو بيده - كما حكاه الفوراني - سقطت المدة؛ لأن أحكام 
الوطء تتعلق بذلكء» ولا تتعلق بما دونه: كالتحليل» والتحصين, والحد في محله. 
ووجوب الكفارة» والغسل”". وتحريم المصاهرة» وسقوط المطالبة بالفيئة [في 


)١(‏ في س: وعنه. (5) في س: لأن. 
() في د: تجب. 000 في س: عجز عن المأتى دون آخره. 
(9) في س: يسوغ. 60 بياض في س. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ )0٠5‏ (8) في سن بها. 
برقم (11905). (9) في س: ووجوب الغسل. 
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الإيلاء]””, وكذا فساد العبادة؛ على الأصحء أعني: فيما دونه. 

قال الإمام: وهذا [أصل لا استثناء]'' فيه والأصل فيه بعد الاتباع: أنها الآلة 
الحساسة؛ وبها الالتذاذ؛ ولهذا سماها رسول الله يكلِْ: العسيلة في الحديث””". 

ومعنى التغييب: أن يشتمل الشفران وملتقاهما على الحشفة. 

ولو انعكس الشفرانء وانقلبا إلى الباطنء وكانت الحشفة لا [تلقى إلا ]© 
انعكس من البشرة الظاهرة - فهذا فيه تردد. 

وقال في التهذيب: إن أقل ما يزول به حكم العنة إن كانت بكرًا: أن يفتضها 
بآلة الافتضاضء وان كانت ثيبًا: أن يغيب الحشفة. 


0 سقط في د. س. (؟) في س: الأصل لا استغناء. 
أخرجه مالك (081/7) كتاب النكاح» باب: نكاح المحلل وما أشبهه. حديث )١17(‏ من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير؛ أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته. 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (5/ 48 7) باب نكاح المطلقة ثلاثاء وابن حبان (1770 - 
موارد»» والبيهقي (17/ 7370) كتاب الرجعة, باب: نكاح المطلقة ثلانًا. 
قال السيوطى في تنوير الحوالك (1/7) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل. ووصله ابن وهب 
عن مالك فقال عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه. 
وتابعه أيضًا ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كلهم 
عن مالك وقالوا فيه: عن أبيه وهو صاحب القصة. ا ه. 
ومن طريق ابن وهب: 1 
أخرجه ابن الجارود (587»» والبيهقي (17/ 77/5) كتاب الرجعة؛ باب: نكاح المطلقة ثلانًا. وأخرجه 
البزار(7/ ١1914‏ - كشف) رقم )١0١5(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى: ثنا مالك بن أنس 
عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 747): رواه البزار والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك 
في الموطأ مرسلاء وهو هنا متصل. اه. 
وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث عائشة: 
أخرجه البخاري (119/5) كتاب الشهادات؛ باب: شهادة المختبئ» حديث (7779): ومسلم (7/ 
كتاب النكاحء باب: لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» حديث 
50م من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي 
يك فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل 
هدبة الثوب. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة. 
وفي الباب عن ابن عمرء وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» والفضل بن عباس رضي الله عنهم. 
90 في من: لا يكفي إلا يماء 


باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب ج١1‏ إزةل 


قال الرافعي: وهذا يدل على أن" الافتضاض لا يحصل بتغييب الحشفة. 

ومن جب بعفن ذكره: فقي امن الباق قدو التعدفة :فهر" كتغييب النليم 
الحشفة. 

ومنهم من اعتبر تغييب الكل» وهو ظاهر لفظ المختصرء وقال في فى المهذب” 
إنه المذهب 

قال الرافعي: والأول أظهر. 

وإن مضت السنة» ولم يصبهاء لم ينفسخ النكاحء ولم يكن لها أن تفسخه. بل 
ترفعه ثانيًا إلى القاضي. 

وعن الإصطخري: أن لها الفسخ بعد مضي المدة» ويكفي ضرب المذة من 
جهة القاضيء والمشهور الأول. 

وادعى الإمام فيه عدم الاختلاف7؟) 

فإذا رفعت الأمر إلى القاضيء وتبين بإقرار الزوج: أنه لم يصبها في المدة 
المضروبة» فقد جاز الفسخ, فإن ا ثلانّاء هل يمهل؟ فيه الخلاف المذكور 
في الإيلاء. 

وفي استقلالها بالفسخ وجهان: 

أقربهما - وذكر في التتمة أنه المذهب-: الاستقلال؛ كما يستقل بفسخ [المبيع 
بالعيب2"7 إذا تنازعا فيه وثبت عند الحاكم. 

والثاني - وهو مذهب العراقيين-: أن الفسخ إلى الحاكم؛ لأنه محل النظر 
والاجتهاد؛ فيفسخ بنفسه أو يأمرها [بالفسخ]"''. 

وإذا قلنا: [لها أن”") 0 بنفسهاء فهل يكفي لنفوذ الفسخ إقرار الزوج؛ أم 
لا بد من قول القاضي: ثبتت العنة؛ أو ثبت حق الفسخ. فاختاري؟ فيه وجهان. 
أشبههما: الثاني» وهو الحكاية عن القاضي الحسين. 

فرع : إذا اختارت الفسخ, [ولم”" يقل الحاكم: نفذته» ثم رجعتء هل يصح 


)22 في س: وهذا يدل على. )2 في س: المعيب. 
(؟) في س: وهو. 080 قت فى بن 


(4) في س: اختلاف الأصحاب. (8) سقط في س 


الرجوعء ويبطل الفسخ؟ فيه وجهان منقولان في «المجموع» لأبي الحسين بن 
القطان. والأشبه: المنع. 

واعلم: أن المدة إنما تحسب إذا لم تنعزل عنهء فإن انعزلت لم تحسبء. وكذا 
لو مرضت. وحبسها يمنع”") الاحتساب أيضًاء ومرضه وحبسه لا يمنع» وفي سفره 
وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يمنع» وأبداهما الإمام ترددًا. 

وإذا عرض ما يمنع الاحتساب وزالء قال الرافعي: القياس أن تستأنف 
السنة”"» أو ينتظر مضي ذلك الفصل من السنة الأخرى. 

وقد تأخر من المباحث التي تتعلق بتغييب الحشفة نبذة» لم نذكرها هنا خشية 
الإطالة» فلتطلب من باب الرجعة والإيلاء. 

قال: فإن ادعى أنه وطئها - أي: [إما بعد المدة]” أو فيها [وهى ثي]2©9 - 
فالقول قوله مع يميئه - أي: وإن كان الأصل عدمه - لأنه يتعذر إقامة البيئة عليه 
والأصل سلامة الشخصء ودوام النكاح» فإن نكل عن اليمين» ردت على المرأة. 

قال الرافعي: وفيه الخلاف الذي سبق. 

قلت: لا وجه له هنا؛ لأن من قال بعدم الرد نَّمّ علله””' بعدم الاطلاع على 
العنة وخفائهاء وهي هنا تعلم عدم الوطء؛ فانتفت علة المنع. 

قال: وإن كانت بكرًا - أي: بعد دعواه الوطءء بأن شهد بذلك أربع من 
القوابل - فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الظاهر معها. 

وقال الجيلي في معرفة البكارة: إنها تدخل بيضة فيها”'' وإحراق الكمون 
تحتها؛ إذ يتقاطر الماء إن كانت بكراء ولا يتقاطر إذا كانت ثيئّاء وإنما حلفناها؛ 
لاحتمال الزوال والعود؛ لعدم المبالغة في الوطءء وهذا ما ذهب إليه أبو علي في 
«الإفصاح», وأبو الحسين في «المجموع», والقاضي ابن كج في «شرحه)»ء والإمام 
ومن تابعه. 

وذهب جماعة من الأصحاب - تعريضًا وتصريحًا-: إلى أنه إذا شهد أربع من 


000 في س: حبست منع. (4) سقط في س. 

(0) في س: سنة. (5) في د: علل. 

(9) و : انقضاء العدة. () فى س: معها. 
في س ب 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب م١ ١‏ 


القوابل على أنها بكر يحكم''' بعدم الإصابة» ولا حاجة إلى تحليفهاء وتكفي 
البكارة دليلًا على تصديقها. 

نعم: إن طلب تحليفها لدعواه: أنه لم يبالغ وأن البكارة عادت؛ فله ذلك. 

وهذا ما دل عليه كلام الشيخ في «المهذب)». 

وإذا حلفت بعد دعواه أو دونهاء فتحلف على أنه لم تعننهاة اويعلن أن 
بكارتها هي البكارة الأصلية [ولها حق الفسخ]1". 

وإن تكلت. حلف الزوج» وبطل الخيار. 

فإن نكل - أيضًا - ففيه وجهان: 

أصحهما : أن لها الفسخ”" ويكون نكوله كحلفها؛ لأن الظاهر أن بكارتها هي 
البكارة الأصلية. 

والثاني : المنع؟ لأن مقالها محتمل» الل دوام التكاح. 

قلت: وعلى ما قاله في «التهذيب» ين ينبغي أن يبقى طلبها وإن اعترفت بالوطء 

إذا لم يحصل الافتضاض”''. 

قال: وإن اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجلء وكذا قبل ضرب المدة» لم 
يسقط خيارها على المنصوص؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته» فلم يسقطء 
كالعفو عن الشفعة قبل البيع. 

وفيه قول آخر - وينسب إلى القديم-: أنه يسقط؛ لأنها تزعم العلم بالعيب. 

والمقام: مضموم الميم. 

ولو فسخت النكاح؛ أو طلقها طلاقًا بائئاء ثم جدد نكاحهاء ثبت لها حق 
الفسخ على أصح القولين؛ لأنه نكاح جديد؛ فتوفر عليه حكمه» وتضرب المدة 
كار 

وبنى [جماعة]”*© القولين على قولي" عود الحنث؛ وضعفه الإمام؛ بأنه 
له خلاتة انه لانيل قد قرت القدى ولو كادف مينية على عرو" الحدث: 


)١(‏ في س: فحكم. (5) سقط في س. 
(؟) سقط في س. (5) في س: دعواه. 
(*) في س: تفسخ. (0) سقط في س. 


١‏ م١‏ كتاب التكاح 


لاكتفى بالمدة المضروبة في النكاح الأول. 

وأجرى صاحب «الشامل» وغيره القولين فيما إذا نكح امرأة ابتداء» وأعلمها 
أنه عنين. 

وفي «التهذيب» حكاية”'' طريقين فيما إذا نكح امرأة ابتداء وهي تعلم أنه 
حكم '' بعنته في حق امرأة أخرى: 

أحدهما: إجراء القولين. 

والثاني: القطع بثبوت الخيار؛ لأنه قد يعجز عن امرأة» ويقدر على أخرى. 
وهذا ما حكاه الماوردي”” في النفقات عن الشافعي لا غير. 

أما إذا اختارت المقام بعد انقضاء المدة والتخيير» سقط حقهاء ولا رجوع لها 
[إليه]”'» بخلاف الإيلاء» [والإعسار بالنفقة]”*؟ لأن [الضرر]””"' يتجدد؛ والعنة 
عيب واحدء لا يتوقع إزالتها إذا تحققت. 

قال: وإن جب بعض ذكره. وبقي ما يمكن”" الجماع به فادَّعى أنه يمكنه 
الجماع ”*» وأنكرت المرأة - [أي]”*: قالت: به ضعف يمنعه من الوطء - فقد 
قيل: القول قوله. وهو الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب؛ كما لو كان ذكره قصيرًا. 

وقيل: القول قولهاء وهو قول أبي إسحاق المروزي, أي: مع يمينها؛ لأن الذكر 
إذا جب بعضه ضعف؛ فكان الظاهر معها. 

قال الإمام: وهذا ليس بشيءء ولعل المروزي يقول هذا عند استئصال الحشفةء 
فإذا قطعت قطعة منها فما أراه يقول ما حكي عنه. 

والخلاف في الخصي إذا قلنا: [إنه]”''' لا يثبت الخيار [أو قلنا به» ورضيت» 
ثم ادعت عجزه عن الوطء - كالخلاف في المجبوب. 

وإذا ثبت عجزه باعترافه أو بيمينها مع نكوله؛ فهو كالسليم إذا عجزء تضرب 


له المدة. 

)١(‏ في س: حكى. () سقط في د. 
(1) سقط في س. (0) في س: يمكنه. 
فيه زاد في س: عن الشافعي لا غير في كتاب. () زاد في س: به. 
(4) سقط فى س. () سقط فى س. 


)0( في أسن؛ الأعتبا الضزر. 20200 سقط في سن . 


باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب ج؟"١‏ /ا/ا١‏ 


وعن الشيخ أبي حامد: أنه يغبت الخيار”'' في السال أن العيب معي 7 
والظاهر دوام العجز. 

قال: وإن اختلفا في القدر الباقي» هل يمكن الجماع به [أو لا]''؟ فالقول 
قول المرأة» وهو الذي ذكره الأكثرون؛ لزوال أصل السلامة. 

وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يرى أهل الخبرة؛ ليعرفوا قدرهء ويخبروا عن 
الحال» كما لو ادعت أنه مجبوبء» وأنكر. 

وقال الرافعي - حكاية عن المتولي-: إنه الصحيح. 

فروع: 

[الأول:]”* امرأة الصبي والمجنون إذا ادعت العنة» لم تسمع؛ ولم تضرب 
المدة؛ لأن الصبي لا يجامع؛ لصغره غالبّاء ولأن [بيان]”' الفسخ يعتمد إقرار 
الزوج بالعنة» أو نكوله على الأصح مع يمينهاء ولا اعتبار بقولها"'". 

ولأن الصبي ربما يدعي الإصابة بعد البلوغ» والمجنون بعد الإفاقة. 

وحكى الحناطي وجهًا: أن المراهق الذي يتأتى منه الجماع تسمع دعوى العنة 
عليه» وتضرب له المدة» وبه قال المزني» وهو ضعيف. 

ولو جن الزوج في أثناء السنة» ومضت'" السنة وهو مجنونء فطلبت الفرقة - 
لم تجب إليها؛ لأنه لا يصح منه الإقرار. 

قلت: وعلى ما قاله الإصطخري: إنها تفسخ بعد مضي المدة من غير 
مراجعة" الحاكم وإقراره» ينبغي أن تفسخ., اللهم إلا أن يقال: العاقل بصدد أن 
يبادر إلى دعوى الوطء في المدة» فإذا لم يبادر غلب على الظن عدم وطتئه» وهذا 
المعنى مفقود في المجنون. 

الثانى: إذا مضت السنة فقالت: أجلته شهرّاء أو سنة أخرى - ذكر بعض 
الأصحاب» منهم أبو الحسين بن القطان-: أن لها ذلكء ولها أن تعود إلى الفسخ 


متى شاءت. 

)١(‏ سقط في د. (0) سقط في س. 
هم في س: محقق. )5( في س: بكونها. 
() سقط في د. (0) في س: انقضت. 


(:) سقط في د. (4) في س: مرافعه. 


02 م١‏ كتاب النكاح 


والصحيح: أنه يبطل”'' حقها بهذا التأخير؛ لأنه على الفور. 

الثالث: لو ادعت عجزه بعد مضي السنة؛ وادعى الزوج أنها امتنعت ولم 
تطاوعه. فزن كان لأحدهما بينة قضى بهاء وإلا فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل 
دوام النكاح. 

فإذا حلف ضرب القاضى المدة ثانياء وأسكنها فى جوار قوم [ثقات]7”) 
يتفقدون حالهاء فإذا مضت السنة» اعتبر القاضي قول الثقات. 

قال: وإن تزوج امرأة. وشرط أنه حر فخرج عبدًا - أي: وكان السيد قد أذن 
له في النكاح - [فهل يصح النكاح]”"؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه باطل؛ لأن النكاح ليس بعقد مشاهدة» وإنما يعتمد على 
الأسماء والصفات؛ فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين. 

ماه كنات 5 8 : 2 

ولو اختلفت العين؛ بأن قالت: زوجني من زيد. فزوجها من عمرو - لم 
يصحء» فكذلك هاهنا. 

والثاني - وهو الصحيح. واختيار المزني-: يصح؛ لأن الخلف في الشرط 
لا يوجب فساد [البيع» م أنه عرضة للفساد. فأولى ألا يوجب اا النكاح, 
وهذا لأن المعقود عليه فيهما جميعًا عين معينة» وأنها لا تبدل بالخلف في 
الصفة. 

قال الإمام: وقد يقال لموجه القول الأول: إنما كان يستقيم التعويل على 
الصفات لو كان يشترط ذكرها في النكاح, فإذا لم يشترط ذكرهاء وكفى التعيين» 
فيبعد أن يؤثر الخلف فى الإفساد. 

وغاية الممكن في ذلك: أنا قد لا نشترط في [النكاح]”"” ذكر شيء, وإذا 
عرض ذكره اشترطناه» وهذا كما أنا لا نشترط في المبيع المشار إليه اسم جنسه. 
بل يكفي أن يقول: بعتك هذاء ولو وقع التعرْض”" لذكر جنسه”*» فلا بد من 
الإصابة فيه عند بعض الأصحاب. 


2000 في د: لا يبطل. )2 سقط في د. 
(؟) سقط في س. (5) سقط في د. 
(9) سقط في س. (0) في س: التعريض. 


2 في س: غيره. 2 في د: جنس. 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب م١ ١/4‏ 


قلت: ومن هنا أخذ الغزالي وغيره تقريب الخلاف من الخلاف فيما إذا قال: 
بعتك هذه الرّمّكة''' فإذا هي نعجة» وإن كان الإمام قبل أن قال ذلك ذكره؛ 
وبكّده بأن الرمكة”'' لفظ يشعر بموصوف وصفاتء وليس تعرضًا لصفة فحسب» 
فإذا خالف اللفظ بالكلية محل الإشارة» اتجه فيه خلاف على بِعْدٍ. 

ويجري القولان في كل وصف شرطء ثم يتبين خلافه» سواء كان المشروط 
صفة كمالي”": كالنسبء والطولء والجمالء والبكارة”*"» والشباب؛ أو صفة نقص: 
كأضداد ذلكء» أو كان مما لا يتعلق به كمال ولا نقص؛ هذا هو الظاهر. 

وفي «شرح مختصر» الجويني: أنهما لا يجريان إلا في النسبء والحرية» وما 
يؤثر في الكفاءة» والله أعلم. 

قال: ولها [الخيارء أي]©: إن كانت حرة» وكذا لوليها؛ لعدم الكفاءة» وإن 
كانت أمة فوجهان: 

أحدهما: ثبوت الخيار؛ للغرور. 

والثاني: المنع؛ لأنهما متكافئان. 

وحكي عن في إسحاق والقاضي أ الطيب طريقة قاطعة بثبوت الخيار. 

ثم ذكر الإمام والمتولي ومجلي: أن الخبار إن'ثبت'ثبت للسيد دؤن: الآمة؛ 
لأن الضرر يرجع إليه في النفقة» بخلاف ما إذا خرج معيبًا؛ فإن الخيار لها؛ إذ 
الضرر يختص بهاء ولأن [السيد له]”'' إجبارها على نكاح العبد؛ فثبوت الخيار 
لها ينافيه. 

هذا إذا كان المشروط الحرية» فإن شرط غيرها”"2» نظر؛ 

فإن كان [نسبّاء فخرج خيرًا مما شرط فلا خيار» وإن بان دون المشروط: فإن 
كان دون]” نسبها يثبت لها الخيار» ولأوليائها إن رضيت؛ لعدم الكفاءة. 

وإن كان مثل نسبها أو فوقه» فقولان: 

أصحهما - على ما ذكر في «التهذيب»)- : أنه لا خيار لها؛ لأنها لا تتعير به. 


غ2 في س: الكرمة. )2 سقط في س. 
(؟) في س: الكرمة. (5) في س: للسيد. 
[فرة في س: الكمال. 00 في س: فإن كان المشروط غيرها. 


(5) في س: اليسار. (0) سقط في س. 


ل جم١‏ كتاب التكاح 


والثاني: يثبت؛ للغرورء [ولأنها]”'' طمعت في زيادة شرفه» وإن رضيت 
فلا خيار للأولياء؛ لأن الكفاءة حاصلة» والشرط لا يؤثر في حقهم. 

وإذ كان الممروط غير اسيم مقا + تترعل" '" الحلقدة والماكحة والشياتيه 
والطول. وأجناس ذلكء. فخرج بخلاف ما شرط: فإن كان فوق ما شرط فلا 
خيار» وإن كان دونه فلها الخيار» وكذا ذكره في «التتمة». 

فرع: إذا اختارت الفسخ بعد الدخول» وجب”"© مهر المثل» فإن كان الزوج عبداء 
فهل يجب في كسبه. أو يتعلق برقبته» أو بذمته يتبع به إذا عَتَقَ؟ فيه ثلاثة أقوال. 

قال: وإن شرط أنها حرةء فخرجت أمة - أي: والمزوج [وكيل]””'' السيد. 
وهو ممن يحل”” 

أحدهما: أنه باطل. 

والثاني : [أنه صحيح. 

وتعليلهما ما ذكرناء وهل له الخيار أم لا؟ فيه قولان: 

أصحهما""' : أن له الخيار؛ لتضرره برقٌ أولاده ونقصان الاستمتاع؛ لأن 
السيد يستخدمهاء ويسافر بهاء وعدم التوارث بتقدير ألا يكون حرًا. 

والثاني: لا خيار لهء أي: وإن قلنا: إن المرأة يثبت لها خيار الخلف؛ لإمكان 
الطلاق» وهذا ضعيف؛ لأنه يستفيد بالفسخ سقوط جميع الصداق إذا كان قبل 
الدخول. 

ولأن هذا المعنى موجود فيها إذا كان بالزوجة عيب مقارن للعقد. ومع ذلك 
الخيار ثابت له. 

وكذا الحكم فيما لو خرجت مكاتبة» أو أم ولدء أو" بعضها رقيق. 

ويجري القولان في صحة النكاح. والخلاف في ثبوت الخيار بتقدير الصحة - 
فيما إذا شرط نسبهاء فخرجت دون ما شرطء ودون نسبه. وكذا إن كانت فوق 
نسبهء ودون ما شرط بالترتيب» وفيما إذا شرط أنها بيضاءء فكانت سوداءء, أو أنها 


له نكاح الأمة - ففيه قولان: 


)١(‏ في س: لأنها. () في د: حل. 
(0) في س: اشتراط. (5) سقط في د. 


)2 سقط في د. 


باب الخيار في التكاح والرد بالعيب جلا١‏ ل 


مليحة» فكانت قبيحة» أو أنها طويلة» فخرجت قصيرة» أو أنها بكرء فخرجت ثيبّاء 
أو أنها مسلمة» فخرجت كتابية. 

قال: وقيل: إن كان الزوج عبدّاء فلا خيار له [قولاً واحدًا]'”'. وهو قول 
أبي إسحاقء والصحيح”" في «التهذيب»؛ [على ما نقله] " قبل باب: «الكلام 
الذي ينعقد به النكاح»؛ لتكافئهما. 

قال: والأول أصح - أي: من الطريقين - لما تقدم. 

واعلم أن التغرير بالحرية [لايصون]! "تن سيد الآئة» لأنه«م: وبحل.منه! 
عتقت» وصح النكاح قولاً واحدّاء ويتصور من وكيله نين > 
ويا" "كود غيزة يو لهو لمن ساف ولا محقرد عليه 

وما اله العيلي يمن كونه بتصوو من الولي بأ :يقول: هي أختى - في غاية 
البعد؛ من يتك نهدا إزمو :يدل عرو الجذرية [قطه ] : ارا كرنها 
زققة عم كونها أخته؛ فلا يكون ذلك من قبيل شرط الحرية ل 

نعم هذا القول'''' إذا وجدء غلب على الظن أنها حرة؛ فيكون من قبيل ما إذا 
ري من غير شرط» وسيأتي الكلام فيه» إن شاء الله تعالى'"". 

فرع: خا الو '"'. هل هو على الفور؟ فيه طريقان: 

أشبههما: نعم» كخيار العيب. 


000( سقط في س فق زاد في س: ما نقله. 

فرق تقال بين (؟) سقط في س. 

)0 قوله : واعلم أن التغرير بالحرية لا يتصور من سيد الأمة؛ لأنه متى وجد منه» عتقت. ٠‏ وصح 
التكاح قولًا واحدّاء ويتصور من وكيله؛ كما فرضناه. . انتهى كلامه. 
وما ادعاه من عدم تصوير التغرير من السيد سبقه إليه الرافعي في كتبه. وكذلك النووي أيضًا. وليس 
كما قالوه» بل يتصور في مسائل: 
منها: ما لو كان اسمها حرة. 
ومنها: ما لو أطلق عليها لفظ الحرة» وأراد به المشهور فى العرفء وهو العفة عن الزنا؛ فإنها لا تعتق 
ذلك ةوزن كاة اللفظ ريك وجوه السارق خن معن السق إلى غيرهة 
ومنها: ما لو كان راهئًا وهو معسرء وقد أذن له المرتهن في زواجهاء وفي معناها الأمة الجانية. [] و]. 


03( في س: ما ذكرناه. 4# زاد فى س: ومنهما. 
() سقط فى س. (0) فى س: الظن. 


(035 “ادف بون اناة الل عمال 8 ين المغروز 
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والثاني: أنه [على الأقوال في خيار]”'' العتق. 

فرع آخر: إذا أثبتنا الخيار» ينفرد بالفسخ من له الخيار» ولا يحتاج”" إلى 
الحاكم؛ قاله في «التهذيب». 

قال الرافعي: لكن هذا الخيار مختلف فيه مع الاختلاف في فساد العقد. فهو 
يشبه فسخ النكاح بالعيب» والله - عز وجل - أعلم. 

قال: وإن كان قد دخل بها - أي: قبل العلم - وقلنا: إن النكاح باطل» أو 
قلنا: إنه صحيح, وله الخيار» فاختار”" الفسخ. [لزمه]”*' مهر المثل؛ لأن العقد 
قد ارتفع بالفسخ» ومقتضى انفساخ العقود ترادٌ العوضين» وهو قد استوفى منفعة 
البضع”*'؛ فوجب”" بدلهاء وهو مهر المثل؛ وهذا هو الأظهر والمنصوص. 

وفيه قول مخرج: أن الواجب: المسمىء إذا فرعنا على الصحة. 

ووجه نقله أبو الفرج في آماليه: أن الواجب أقل الأمرين من المسمى ومهر 
القن 

فرع: إذا كان المغرور عبدّاء فحيث يجب المسمى يتعلق”"' بكسبه» ولوجوب 
المسمى تقديران: 

أحدهما: أن يفرع على أن العقد صحيح, ولم يفسخ. 

والثاني: أن يفسخ. ونقول بالمخرج, أو بالوجه الآخر إذا كان أقل. 

وحيث يجب مهر المثل» فيتعلق بذمته أو بكسبه أو برقبته؟ فيه ثلاثة أقوال. 

ولوجوب مهر المثل تقديران: 

أحدهما: أن يحكم بفساد العقد. والأقوال - والحالة هذه - مبنية على أن 
إذن السيد في النكاح يتناول الصحيح والفاسد [منه]”» أو يختص بالصحيح؟ إن 
قلنا بالأول» فالمهر في كسبه. وإن قلنا بالثاني - وهو الأصح - فهذا نكاح جرى 
بغير إذن [السيد]”*”'» جرى فيه دخول. ومهر المثل في هذا النكاح يكون في ذمة 


للك في س: كخيار. )05 زاد في س: رد. 
() في س: حاجة. (0) في س: يجب في. 
إفية في س: فاختارت. )م2 سقط في س. 
2 بياض في س. () سقط في د. 


(5) في س: العضو. 


العبد أو يتعلق برقبته؟ فيه قولان: 

أظهرهما : [هو]''' أولهما. 

والثاني: أن يحكم بصحة العقدء وثبوت الخيار» ووجوب مهر المثل عند 
الفسخ؛ لأنا إذا أوجبنا مهر المثل» ألحقنا النكاح المفسوخ [بسبب]" مقارن 
للعقد بالتكاح الفاسد. 

وكان الشيخ أبو محمد يقوي في هذا التصوير قول التعلق بالكسب؛ لأنه مهر 
واجب في نكاح صحيح مأذون فيه. 

قال: وهل يرجع به على من غره؟”" فيه قولان. توجيههما قد تقدم في 
العيب» والتفصيل المذكور هناك جار هاهنا؛ كذا قاله الرافعي. 

أما إذا قلنا بالصحة. ولم يفسخ العقد. فالواجب المسمى» ولا رجوع فيه”. 

هذا كله إذا كان الزوج حرّاء فإن كان عبداء فإن قلنا: يتعلق بكسبه أو برقبته» 
كان للسيد الرجوع على الغارٌ. 

وإن قلنا: يتعلق بذمته إلى أن يعتق» فالرجوع للعبد. 

قال في «الذخائر»: كذا ذكره الشيخ أبو حامد الأسفراييني في «التعليق»» ولم 
يذكر في رجوعه بالمهر خلافًاء وينبغي أن يكون إذا قلنا: يثبت في ذمته» يكون 
في رجوعه القولان في الحر. 

وإن قلنا: برقبته أو بكسبهء فإن قلنا: إذن السيد يتناول الصحيح والفاسد. كان 
في رجوعه القولان في الحرء وإن قلنا: لا يتعلق بالفاسدء رجع قولاً واحدّا. هذا 
آخر كلامه. 

وما قاله الشيخ مجلي من البناء يحتاج إلى تأمل؛ وذلك لأن قول التعلق” 
بالرقبة أو بالذمة مبني على عدم تناول الإذن للنكاح''' الفاسدء وقول التعلق 
بالكسب مبني على [عدم]”' تناوله الفاسد مع الصحيح؛ كما تقدم في الفرع قبله. 
وإذا كان كذلك لم يحسن البناء. 


م ا (0): في من! التحليق: 
0 في سس: غيزة: )مقط في من؛ 


20 في س: به. 
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قال: وإن أتت بولد - أي: لدون ستة أشهر من حين العلم - لزمه قيمته يوم 
الوضعء أما لزوم قيمته فلأن رق الأم يقتضي رق الأولاد؛ وهذا الولد انعقد حرّا؛ 
لظنه الحرية؛ كما لو وطئ الحر أمة الغير ظانًا أنها أمته. أو زوجته الحرة» فقد 
فوت رقّه بظنه» وهذا يناظر إيجاب الغرة على الجاني. 

حجن الحناطي قولا: أنه لا يجب قيمة الولد» وحكاه الإمام في فروع العتق 
احتمالا للشيخ أبي علي؛ لأن الولد خلق حرًا؛ فلم يثبت فيه [رق]7» ثم لم 
ينسب إلى إزالة الرق» وإنما يجب الغرم لمالك الرق إذا فرضت جناية [فيما 
شف 7 ملق ف 

ثم قال الإمام: وهذا لا وقع له. والإجماع بخلافه. 

وحكي عن الشيخ أبي علي أيضًا: [أن]”" من أصحابنا من ذهب إلى أن الولد 
يمسه الرق» ثم يعتق بسبب الغروره وأنه غريب جدًّا لم يره لغيره. 

وحكي عن الشيخ أبي علي أيضًا: أن الجارية لو كانت لأب المغرور لا يجب 
على المغرور قيمة الولد؛ فإن تقدير الرق في الولد”* لا ينتفع به الأب؛ فإنه يعتق 
عليه لا محالة؛ فإذا لم يفت نسب” المغرور فينتفع به وأما اعتبار القيمة يوم 
الوضع فلأنه أول إمكان التقويم. 

وقول الشيخ: يوم الوضع يفهم أنها لو وضعته ميتاء لا يلزمه شيء؟ إذ لا قيمة 
له كما صرح بمثله في البيع. 

وهذا مفروض فيما إذا كان الوضع بغير جناية جانٍ. 

وقد كي فيما إذا وطئ الغاصب أو المشترى منه الجارية المغصوبة عن 
جهل بالتحريم في مثل هذه الصورة - وجة: أنه تجب قيمته لو كان حيّاء قال 
الرافعي: فليجر هنا. 

أما إذا انفصل بجناية جانء فإن كان أجنبيّاء يجب على عاقلة الجاني غرة 
الجنين» ويغرم المغرور عشر قيمة الأم للسيد. وإن زادت على قيمة الغرة؛ على 
الأظهر من الوجهين» وهو المنسوب إلى العراقيين في التهذيبء لأنه لو انفصل 


)0غ( سقط في س. (4) زاد في س: مما. 
(؟) سقط في س. (0) في س: بسبب. 
فرق سقط في س 
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رقيقّاء والحالة هذهء لوجب على الجاني عشر قيمة الأم» فإذا فوت على السيد 
ذلك» فعليه غرمه؛ وهذا كما أنه يستحق قيمته عند انفصاله حيًّا وإن زادت على 
قدو الذية: 

ويغرم على الوجه الثاني أقل ل وما يسلم له بالوراثة 
من غرة الجنين؛ لأن الغرم إنما ترتب عليه بسبب ما يحصل"' له من الغرة" ؛ 
فلا يزاد عليه. 

وفيه وجه: أنه لا يغرم له شيئًا؛ لأنه لا قيمة للميت. 

وأي وقت تعتبر فيه قيمة الأم؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يوم الجناية. 

والثاني: يوم الانفصال» حكاهما الرافعي في التفويض. 

اير ا انون ااي عم 3 عدا بنك نا راف 

وإن كان الجانى هو المغرورء فعلى عاقلته الغرة» ويجب على المغرور عشر 
قيمة الأم» 000 في المسألة الأولى» وإن قلنا: الواجب أقل الأمرين؛ 
فيتعلق حق السيد بالغرة؛ فيؤدي منهاء وما فضل يكون للورثة 

وعلى التقديرين لا يرث المغرور شيئًا منها؛ لأنه قاتل. 

وإن كان المغرور عبدَاء فالغرة تتعلق برقبته» ثم إن قلنا بالأول» سلمت الغرة 
للورثة» وحق السيد يتعلق بذمة المغرور. 

وإن قلنا بالثاني قبضص” منها عشر قيمة الأم» فإن فضل شيء؛ سلم للورثة؛ 
هكذا قاله الرافعي. 

قلت: وهو مفرع على أحد الأقوال في أن ة قيمة الولد تتعلق بالرقبة» وينبغي أن 
يكون الحكم كذلكء وإن قلنا: إنها تتعلق بالذمة أق بالكنيس» كما ستذكرة. 

ولا فرق في حرية الولد بين أن يكون المغرور حرا أو عبدًا. 

نعم: إن كان حرّاء فالقيمة في ذمته» وإن كان عبدَاء ففي ذلك" ثلاثة أقوالء 


<7 


ذكرها ابن الصباغ وغيره؛ كما قلنا في مهر المثل» والأصح منها التعلق بالذمة. 


41 “فيس الغرف 02 
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قال: ويرجع بها''' على من غره. قال الإمام: إجماعًاء وقد نطق بذلك عمر -رضي 
الله عنه- ولأنه لم يدخل في العقد على أن يضمنهاء بخلاف المهر على أحد القولين. 

وعن ابن خيران» وابن ن الوكيل: : أن في المسألة قولاً آخر أنه لا يرجع بقيمته؛ 
كما لا يرجع بالمهر. 

وإذا قلنا بالرجوع بالمهر وقيمة الولد» فإن كان التغرير من الوكيل» فال جوع 
عليه في الحال. وإن كان من الأمة» فعليها بعد العتق ولا يتعلق الغرم بالكسب 
والرقبة. 

وفيه وجه: أنه يتعلق بالرقبة. 

وإن كان منهما؛ بأن ذكرا الحرية معّاء قال الرافعي: فالرجوع عليها”". 

فإن قلت: ولم لا يخرج على الوجهين فيما إذا كان الغرور بالعيب من الزوجة 
والولي» فإن الغرم يختص بها على وجه””". 
عليها؛ 0 جانبها؛ بخلاف مك فإن ا السيد]9)و فهي والوكيل 
سيان. 

ثم في كيفية الرجوع وجهان: 

أحدهما - وبه قال أبو إسحاقء وهو الأقرب-: أنه يرجع بالنصف على 
الوكيل» وبالنصف عليها. 

والثاني : أن له أن برجع [بالكل على من شاء منهماء ويرجع]”*© المأخوذ مله 
بالنصف على الآخر؛ كذا قاله فى التهذيب. 

وقال الحناطي وغيره: لا يرجع واحد منهما على الآخر؛ أن التغرير كامل من 
كل واحد منهما. 

قلت: وينبغي أن يكون ما قيل هاهنا مذكورًا في مسألة الغرور بالعيب. 

ولو ذكرت للزوج حريتهاء ثم ذكرها الوكيل» فالرجوع عليها. 


(؟) في س: عليهما. (5)ك شط اع 
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وإن ذكرت للوكيل حريتهاء فذكرها للزوج» رجع الزوج على الوكيل» والوكيل 
عليهاء وفي [الصور كلها يكون]'' الرجوع بكمال المهر؛ لأنه للسيد وقد أخذه. 
وخرج الوطء عن صورة الإباحة؛ هذا كله إذا كان التغرير بالحرية. 

فإن كان بالنسبء أو الإسلام» أو الملاحة» وغير ذلك مما ذكرناه» والزوجة 
هي الغارة» فلا مهر لها؛ إذ لا معنى [للدفع1" إليها والاسترداد منهاء وهل يجب 
لها أقل ما يصلح مهرًا؟ فيه الخلاف المذكور في العيوب. 

وإن كان من وليهاء فحكمه حكم الوكيلء ولا فرق بين علمه وجهله إن كان 
التغرير بالنسب”". 

وحكم غرور””' المكاتبة بالحرية خكم الحرة في المهرء وأما قيمة الولد منهاء 
فإن قلت”*': إن ولد المكاتبة قن للسيدء فالقيمة له» ويرجع عليها بما في يدهاء 
فإن عجزت,. ثبت في ذمتها. 

وإن قلنا: إن حكمه''' حكمهاء فيبنى على أنه إذا قتل» فلمن تكون قيمته؟ وفيه 
قولان: 

أحدهما: للسيد؛ فعلى هذا تكون للسيد. 

والثاني: لها؛ تستعين بها في أداء النجوم؛ فعلى هذا لا رجوع لها بقيمة الولد؛ 
إذ لا معنى للدفع إليها ثم الاسترجاع منها. ثم الرجوع على الغار في الصور 
المذكورة مشروط بغرم”" المغرور؛ كما قلنا في الضامن. 

قال الإمام: وقد ذكر في الضمان وجه: [أن لهلأ” أن يغرّمه قبل أن يغرمء 
فيجيء مثله هنا. 

والظاهر: المنع» ويبنى 0 الغار بعد العتق. 

أما إذا علقناه برقبته» أو بكسبه. وغرم» فيرجع السيد في الحال. 

ولو أبرأته من الصداق أو بعضه. لم يرجع إلا بما غرم؛ على ما حكاه 


)١(‏ في س: الصور لها تكون. (7) في س: حكمها. 
)١(‏ سقط في س. (00) في س: بعدم. 
(9) في د هالشيه. (8) سقط في س. 
(:) في د: غاور. )09 زاد في س: ذلك أن المغرور إذا كان عبدًا 


0( في س: قلنا. وعلقناه بذمتنا بإنما. 


١84‏ 5 ج7١‏ كتاب التكاح 


البغوي. وللمغرور مطالبة الغار بتخليصه؛ كما في الضمان. 

واعلم أن الشرظ إنما يوئر إذا كان مقعرتا بالعقد» فلواتندغ .فل /العفيلة 
فالأصح أنه لاغ» وقد ذكر مثل [ذلك(2 في فصل التحليل. 

قال الرافعي: وهذا الخلاف في فساد النكاح وثبوت الخيارء فأما في الرجوع 
على الغار بالمهر إذا قضينا به» فالتغرير السابق كالمقارن؛ هذا نقل صاحب 
الكتاب» وحققه الإمام» فقال: لا يشترط في تصوير التغرير دخول الشرط بين 
الإيجاب والقبول» ولا صدوره من العاقد؛ ألا ترى أنا نضمّن المكاتبة والأمة إذا 
كان التغرير منهما وليستا بعاقدين» ولكن بشرط اتصاله بالعقد'"© من الغرور”” 
فهذا تغرير. ساح 

ولو لم يقصد بما قاله تغرير السامع» واتفق بعد أيام أنه زوجها ممن سمعء 
فليس ما جرى بتغرير. 

وإن ذكره لا في معرض التحريضء وجرى العقد على الاتصالء أو ذكره في 
معرض التحريضء ولكن جرى العقد بعد زمان فاصل - ففي كونه تغريرًا تردد. 

وقال الرافعي: ويشبه ألا يعتبر الاتصال بالعقد؛ على ما يقتضيه إطلاق صاحب 
الكتاب» وكان سبب الفرق بين التأثير في الفسادء وفي إثبات الخيار وبين التأثير 
في الرجوع - أن تعلق الضمان بالتغرير أوسع بابًا؛ ولذلك يثبت الرجوع على 
قولٍِ بمجرد السكوت عن عيب المنكوحة. وإذا قدم الطعام إلى المالك» فأكله 
وجب الضمان على المقدم في قول. 

هذا آخر كلامه. وما قاله نقلا وتفقّهًا يحتاج إلى تأمل» والذي نبه عليه [قولٌ 
للإمام”؟» [رحمه الله]”*؟ وقد نبهت22 لينظر في ذلك كل فطنء فمن عثر على 
مزيد فليلحقه بحاشية كتابنا مأجوراء إن شاء الله تعالى. 

ووجه التأمل: أن قول الرجوع بالمهر على الغار مفروض فيما إذا قلنا بعدم صحة 
النكاح» أو قلنا بالصحة؛ وثبوت الخيار» ففسخ العقدء أما إذا قلنا بالصحة» ولم 


)١(‏ سقط في س. 

(0) زاد في س: فلو قال: فلانة حرة» في معرض الترغيب في النكاح» ثم زوجها على الاتصال بحكم 
الولاية. 

(*) في س: المغرور. (5:) في س: قول الإمام. 


(5) سقط في س. (5) بياض في س. 
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يفسخ» فالواجب المسمىء ولا رجوع به على أحد؛ كما تقدم ذكر ذلك» وقد دل عليه 
كلام الشيخ - رضي الله عنه - في المهذب» وصاحب التهذيبء والرافعي» وغيرهم. 

وإذا كان التصوير”' كذلكء لزم أن نقول - إذا وجد الشرط قبل العقدء وقلنا 
بأنه غير مؤثر -: إن النكاح صحيح ولا خيارء والواجب المسمىء ولا رجوع على 
أحد. فلا وجه [إذن]”"' للتفرقة بين [فسخ النكاح وبين]7 الرجوع بالمهر وغيره 
كما ذكرء والله أعلم. 

قال: وإن تزوج امرأة, وشرط أنها أمة, فخرجتث حرةء أو على أنها كتابية » 
فخرجت مسلمة - ففيه قولان: 

والثاني : أنه صحيح» وتعليلهما ما تقدم. 

قال: ولا خيار؛ لأنه ثبت لأجل النقصء ولا نقص. 

وفيه قول محكي في الجيلي: أنه يثبت الخيار؛ لفوات غرض مقصود. 

والأؤل هو المشهونة وادعى الإمام أنه لا خلاف في عدم ثبوته في مسألة 
الكتابية وإن ثبت في البيع فيما إذا شرط: أنه كافرء فخرج مسلما؛ٍ لأن كل غرض 
إلى المالية» وقد يكون الكفر فى المملوك من الأغراض المالية» ولأن الكافر 
يطلبه [المسلم]”؟' والكافر» والمسلم لا يطلبه غير المسلمء ولو طلبه غيره» لم 
يستعقبء ولم يبع منه» ورواج الشيء بكثرة الراغبين؛ كما أن وقوفه بقلة الراغبين. 

قال: وإن تزوج امرأة - أي: من غير شرط - ثم بان أنها أمة, وهو ممن 
يحل له نكاح الأمة» أو بان أنها كتابية - فقد قيل: فيها"؟ قولان: 

أحدهما: أن له الخيار؛ لأن ظاهر الدار الحرية والإسلام» فإذا خالف ذلك» 
500 الخنا زقف 
لعبيب جار 0 . 


والثاني: لا خيار له؛ لبعد النكاح عن الخيار» وضعف تأثير الظن؛ ولهذا لو 


)١(‏ في س: التعزير. (؟) سقط في س. 
(9) سقط في س. (5) سقط في س. 
)2 في س: فيهما. 

(7) زاد في س: كما أنه [.... بياض] المطلع على عيب به ثبت الخيار. 


لأحلا ج7١‏ كتاب التكاح 


اشترى عبدّاء وظنه كاتبّاء فإذا هو غير كاتب - لا خيار. 

وقيل: مأخذ القولين: أن الكفر والرق هل يلحقان بالعيوب الخمسة, أو لا؟ 

وجه الإلحاق أن الكفر يورث النفرة عن الاستمتاع» كما أن البرص والجذام 
يورثانهاء والرق يتعدى إلى الولد تحقيقًا وإن كان البرص والجذام يخاف منهما. 

وقيل: مأخذهما أن التغرير بالفعل هل ينزل منزلة التغرير بالقول؛ لأن هذا 
الظن يثبت غالبا عن فعل وإيهام صادر من الولي» أو من الزوجة؟ 

ووجه تنزيله منزلته: أن الخيار يثبت بالتصرية» كما يثبت بالخلف في الشرط. 

قال: وقيل: في الأمة لا('' خيارء وفي الكتابية يثبت الخيار؛ وهذا هو النص 
في الموضعين. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أشهرهما""': أن ولي الكافرة يكون كافرّاء وللكافر علامات يتميز بها من 
الخيار'”' وغيره» فخفاء الحال عن الزوج إنما يكون بتلبيس الولي وتغريره؛ 
فأثبت الخيار لذلك. وولي الرقيقة لا يتميز عن ولي الحرة؛ فلا تغرير» بل الزوج 
هو المقصر؛ حيث لم يبحث عن الحال. 

قال الإمام الغزالي: إن أمكن أن يجعل هذا تغريرًا مثبنًا للخيار» فلو نكحهاء 
وظن بكارتهاء فإذا هي ثيبء لم يبعد إثبات الخيار؛ لأن النفرة هاهنا أعظم [هذا 
لفظه ]40 , 

قال الرافعي: لكن تغير الهيئة في الكتابية أورث””“ ظن الإسلام» ولم 
اتوشنا" تعن" يروف طن البكارة: 

نعم: قد يجعل السكوت عن بيان حالها تغريرًا؛ كما جعل السكوت عن بيان 
العيب تغريرًا. 

والوجه الثاني: أن الكفر منفر للمسلمء فألحق بالعيوبء والرق لا ينفر؛ فلا 
يمنع من الاستمتاع. 


220 في س: له. )2( في س: أوجب. 
(؟) في س: أحدهما وهو المشهور. (7) سقط في س. 
2 في س: العباد. (©6 في سس : لم. 


(08 اسقط ف سن 
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والأشبه طرد القولين. 

والأصح ما ذكره البغوي وغيره: أنه لا خيار. 

ولو ظنت الحرة كفاءة الزوج؛ فأذنت في التزويج منه؛ فإذا هو غير كفء. 
فلا خيار لها؛ لأن التقصير منها ومن الولي حيث لم يبحثاء وليس هذا كظن 
السلامة عن العيب؛ إذ الغالب السلامة» وهاهنا لا يمكن أن يقال: الغالب 
الكفاءة. 

قال الرافعي: وينبغي أن يفصلء فيقال: إن كان فوات الكفاءة؛ لدناءة نسبه» أو 
حرفته» أو فسقه - فالجواب كذلك. 

[وإن كان فواتها؛ لعيب به» ثبت الخبار]7". 

وإن كان فواتها؛ [لرقه. فليكن الحكم]”'' كما لو نكح امرأة على ظن أنها 
حرة؛ فكانت أمة» بل كانت المرأة أولى بإثبات الخيار من جانب الرجل. 

وما قاله الرافعي من التفرقة بين العيب والرق وغيرهما ليس من عنده. بل قد 
صرح به الإمام نقلاء وقد أشيزنا إلى موضع ذكره من قبل. 

وفي فتاوى البغوي: أنه إن كان فاسقّاء ثبت لها الخيار كالعيب. 

وفي الشامل والتتمة: أن المرأة إذا تزوجت بمن ظنته حرّاء فخرج عبدّاء لها 
الخيار؛ بخللاف الزوج؛ ذكراه ففى خيار العتق. 

قال: وإن تزوج بأمة ثم أعتقت الأمة - أي: وبقي الزوج رقيقًا - تس لها 
الخيار؛ لما روي أن بريرة أعتقت». فخيرها رسول الله َك وكان زوجها - على 
ما روي عن عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم - عبدًاء وللإجماع. 

ولآن عليها عارّاء وضررًا في كونها تحت عبد؛ بسبب النفقة لها ولولدها وغير 
ذلك. 
وحكم المكاتبة إذا عتقت حكم الأمة. 

وإن كانت قد تزوجت برضاها وإذنها؛ فإن إذنها محمول على رضاها”" بالعبد 
ما دامت مكاتبة. 


)١(‏ سقط في س. (0) في س: أنها رضيت. 
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ومن بعضها حر وبعضها رقيق حكمها حكم الأمة؛ لبقاء الرق'" . 

وفي الزوائد للعمراني حكاية وجه عن صاحب الفروع فيما إذا تبعضت الحرية 
فيا" + نظ 

إن زادت أجزاء حريتها على أجزاء حريته» ثبت لها الخيار» وإلا فلا؛ وذلك 
الوجه يجب طرده هنا بطريق الأولى. 

ولو دبرت» أو كوتبت» أو علق عتقها بصفة» فلا خيار لها. 

ولو عتقت تحت من بعضه رقيق. ثبت لها الخيارء أما إذا أعتق الزوج معهاء 
فلا خيار» ولو أعتق بعدهاء فسيأتي الكلام فيه. 

واعلم أن [صورة1" المسألة فيما إذا كان العتق في الصحة:؛ أو في المرض 
بعد الدخول أو قبله» وخرجت من ثلث مال المعتق سوى الصداقء أما إذا لم 
تخرج من ثلث المال إلا بضم الصداق إلى المال» فلا خيار لها؛ إذ لو ثبت» 
وترتب عليه الفسخ. لسقط الصداقء فيعود بعضها رقيقا بسبب سقوطه. ومن عاد 
الرق في بعضهاء امتنع الخيار؛ فثبوته يؤدي إلى نفيه؛ فمنع من أصله. 

ولو أعتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له على المذهب؛ إذ لا عار عليه في 
استفراش الناقصة» ويمكنه التخلص بالطلاق» وهو الفارق بينه وبين المحل 
المنصوص عليه. 

فرع: لو كانت صغيرة» أو مجنونة» ثبت لها الخيار عند البلوغ والإفاقة» وهل هو 
على الفور إذ ذاك أو لا؟ فيه الأقوال التي نذكرها من بعد؛ على ما صرّح به ابن 
الصباغ. 

ولا يمنع الزوج من وطء المجنونة قبل الإفاقة» وهل يمنع من وطء الصغيرة 
قبل البلوغ؟ فيه وجهان محكيان في ابن يونس. 

والمذهب في الذخائر: أنه لا يمنع» ثم قال: ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن 
الطلاق لا يقع على المعتقة قبل*' الفسخ - يُمنع من الوطء؛ لأنها كالخارجة عن 
ملكه. ثم قال: وكذلك الحكم في المجنونة. 

قال: وفي وقته ثلاثة أقوال: 


)١(‏ في س: النقض وأحكام الرق. (9) سقط في س. 
(0؟) في س: فيهما. (4) في س: على. 


أحدها: أنه على الفور» وهو الأظهر: كخيار العيب في المبيع”''» بل أولى؛ 
ل 

والثاني: إلى ثلاثة أيام؛ لما روى ابن عباس أن بريرة قضى لها رسول الله 
مكو بالشان كلد" ”. 

ولآن الخيار بسبب العتق إنما يثبت لتفعل ما فيه المصلحة لهاء وذلك يحتاج 
إلى النظر والتأمل» ومدة الثلاث قريبة» وهي مدة التروي في الشرع. 

قال الإمام: ويكون ابتداء الثلاث من وقت علمها بالعتق وتأثيره في الخيار. 

والثالث: إلى أن يطأها - أي: باختيارها - أو تصرح بما يبطله؛ لما روت 
عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة خيّرها رسول الله يك وقال: (إِنَّ كَانَ 


0 0 


وعن حفصة مثل ذلك. 

فعلى هذا إن مكنت ولم يطأهاء لم يبطل حقهاء قاله الإمام. 

وقال في الذخائر: نكتفي به. 

ولو طلبهاء فامتنعت من تمكينه» فالحاكم يأمرها بعد سؤاله. إما أن تختار 
فراقه» أو تمكنه من وطتها. 

ولو اختلفا في حصول الوطء»ء فمن المصدق منهما؟ فيه وجهان. 

وفي البيان: أن المحاملي نقل قولاً رابعًا: أنها بالخيار إلى أن تسقط حقهاء أو 
تمكن من الوطءء أو يوجد منها ما يدل على الرضاء مثل أن يُقَبّلِها فتسكت. 

وفي الشامل: أن بعض الأصحاب ذهب إلى أن رضاها يتقدر بالمجلس الذي 


000 في س: المنع 

(؟) أخرجه البخاري )2178017/1١(‏ كتاب الطلاقء» باب: شفاعة النبي يَلِهٌ في زوج بريرة رقم 
(0787)» وأبو داود )5178/١(‏ كتاب الطلاق» باب: فى المملوكة تعتق وهى تحت خر أو عبد 
رقم (551): وابن ماجه (8/ 470 477) كتاب الطلاق» باب: خيار الأمة إذا أعتقت رقم 
١070‏ 5), 

(0) يُقَال: قَرَبَ فُلاَنٌ أهلّهُ قُرْيَانًا؟ إذا عَشِيَهَا. 
تاج العروس (قرب) (4/ 17). 

(4) أخرجه أبو داود )774/١(‏ كتاب الطلاق» باب: متى يكون لها الخيار برقم (5775). 


ل جم١‏ كتاب النكاح 


أما إذا أصابها الزوج قهرًاء ففي سقوط الخيار تردد؛ لأنها كانت متمكنة من 
الفسخ عند الوطءء وهذا له التفات على ما إذا وطئ امرأته قهرًاء هل يبقى لها 
حق الحبس حتى تقبض المهر؟ وفيه خلاف؛ وهذا مفروض فيما إذا لم يقبض 
على فيهاء أما إذا قبض على فيهاء فلا تردد في بقاء حقها؛ وهذا يناظر تفصيل 
الأصحاب فيما إذا أخرج أحد المتبايعين من مجلس العقد قهرً". 

قال: وإن عَتَعَثْ وهي في عدة من طلاق رجعي. ٠‏ فلم تفسخ. أو اختارت 
للق سن سد يله ل 
الكدبار] "هنا .نافها: 

قال الإمام: ولم يخرجوا اختيارها المقام على وقف العقود؛ لأن شرط الوقف 
أن يكون مورد العقد قابلا لمقصود العقد؛ ألا ترى أن بيع الخمر لا يوقف إلى 
أن تتخلل وهي على حالتها غير مستحيلة؟ 

وحكى أنه سمع من شيخه عن طوائف من الأئمة نفوذ إجازتهاء وقال: إنه 
متجه غير بعيد؛ فإن إجازتها إن لم تتضمن إحلالها فهي متضمنة قطع خيارها. 

والقزالي كل عن يتحو لشررجيد عاق وليه العقودا فزن راتيعها. اللاحاة ,رالا 
لغت. ولو فسخت”” نفذ؛ [لتقطع سلطة]؟ الرجعة وتدفع [مقابل]1” الانتظار؛ 
فإنها لو أخرت الفسخ [إلى أن يراجع]””' كانت العدة من يومئذٍ. 

وعن صاحب التقريب: أن الفسخ موقوف؛ فإن راجعها 0 

وعلى الأول إذا فسخت,. هل تستأنف العدة. أو تكتفى ببقية الأولى؟ فيه 
قولان؛ كما لو طلق الرجعية. ْ 


)١(‏ قوله: وإذا عتقت الأمة تحت عبدء ثبت لها الخيار على الفور. 
وفي قول: إلى أن يصيبها اختيارًاء فإن أصابها قهرّاء ففي سقوط الخيار تردد. لأنها كانت متمكنة من 
الفسخ. 
200 
وهذا يناظر تفصيل الأصحاب فيما إذا أخرج أحد المتبايعين من مجلس العقد قهرًا. انتهى كلامه. 
واعلم أن في سقوط الخيار في البيع بالإخراج قهرًا مع انسداد الفم خلاقاء حكاه الرافعي والمصنف 
وغيرهماء وإذا استحضرت ذلك علمت تهافت كلامه هناء وأن أوله مناف لآخره. [أ و]. 

فق في س: منها. إفرف في س: فسحت. 

(5) في س: ليقطع لسلطته. (5) سقط في س. 

0 في س: إلى أن راجع. 


باب الخيار في النكاح والرد بالعيب جما ل 


وإذا قلنا بالبناء» فتكمل عدة الحرائرء أو عدة الإماء؟ فيه خلاف يذكر في 
موضعه. 
واعلم أن الشيخ - رضي الله عنه - لو اقتصر على ذكر المسألة الثانية» لأغنته 
عن ذكر الأولى. 

قال: فإن ادعت الجهل بالعتق - أي: بعد الوطءء أو مضي الغلاث» أو 
الفورية- ومثلها(© يجوز أن يخفى عليهاء مثل: إن كانت في بلدة» أو محلة 
أخرىء. قبل قولها؛ إذ الأصل عدم العلم. 

قلت”": ويتجه أن يكون القول قوله؛ استبقاء للنكاح”” وإن كان الأصل 
العدم؛ وكذا في الويلاء. 

أما إذا [كان مثلها](؟2 لا يخفى عليها؛ كما إذا كانت مع السيد في دار واحدة» 
أو محلة واحدة - لم يقبل قولها؛ لأن ما تدعيه خلاف الظاهر؛ إذ العادة جارية: 
أن من أعتق رقيقه يعلمه إذا كان معه. 

ومنهم من أطلق في المسألة قولين» ويحكى ذلك عن أبي إسحاق. 

قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني في التعليق: سئل الشيخ أبو إسحاق في هذه 
لمسألة» فظن أن القولين فيهاء وليس كذلكء. بل القولان فيما إذا ادعت الجهل 
بالخيار. 

قلت: ويظهر أن يكون مأخذ القولين تقابل الأصل والظاهر؛ إذ الآصل عدم 
العلم» والظاهر وجوده إذا كانت معه في بيت أو محلة. 

قال: وإن ادعت الجهل بالخيارء ففيه قولان: 

أحدهما: يقبل» وهو الأصح؛ لأن الأصل عدم العلمء والظاهر معها؛ إذ لا 
يعرف ذلك إلا الخواص من الناس. 

والثاني : لا يقبل» ويكون القول قول الزوج في علمها؛ كما إذا قال المشتري: 
لم أعلم بأن العيب يثبت الخيار. 

وحكى أبو الفرج الزاز*2 طريقة قاطعة بالقول الثاني؛ وهذا يناظر ما إذا ادعى 
)١(‏ في س: ومثلها. (؟) في س: قال. 


() زاد فى س: كما إذا ادعى الوطء فى مدة العدة فإنه يقبل قوله. 
(4) في س: كانت. (ه) في س: أبو الفرج البزار. 


الل جما كتاب التكاح 


الزوج الوطء في مدة العنة؛ فإنه يصدق وإن كان الأصل عدم الوطء؛ محافظة 
على تبقية النكاح. 

فرع: إذا فرعنا على أن الخيار على الفورء فادعت الجهل بأنه على الفور, لم 
تعذر؛ إذ الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار» يعلم كونه - أيضًا - على 
الفور. 

وقال في الرق: إن كانت قديمة العهد بالإسلام» وخالطت أهله لم تعذر. وإن 
كانت حديثة العهد به» أو لم تخالط أهله. فقولان» والله أعلم. 

قال: وإن أعتقت. فلم تفسخ حتى أعتق الزوجء ففيه قولان: 

أحدهما: يبطل خيارها؛ لزوال النقص؛ وهذا هو الأظهر في الرافعي؛ 
والمذهب في النهاية» والمنصوص في المختصر. 

والثانى: لا يبطل؛ عملاً بالأصل. 

وهذا الخلاف كالخلاف في رد المبيع بعد زوال العيب» وفي الأخذ بالشفعة 
بعد بيع ما يستحق به الشفعة. 

قال: ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير حاكم؛ لأنه ثابت بالنص والإجماع؛ 
فأشبه الرد بالعيب والشفعة. 

قال: فإن فسخت قبل الدخول. سقط المهرء أي: وإن كان حمًّا للسيد؛ كما لو 
ارتدت» وليس للسيد منعها من الفسخ؛ لما يلحقها من الضرر مع البقاء. 

قال:وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعد وجب المسمى؛ [إذ المهر 
يستقر2'1 بالدخولء والفسخ يستند إلى حالة العتق [والعتق بعده» ويجب1" إذ 
هو سببه وهو بعد الدخول؛ فلا يؤثر فيما استقر. 

قال: وإن فسخت بعد الدخول بعتق قبله» سقط المسمى» ووجب مهر المثل؛ 
لأن الفسخ يستند إلى حالة العتق» فصار الوطء كأنه في نكاح فاسد؛ كذا علله ابن 
الصباغ. 

وفى التهذيب حكاية وجه: أنه يجن المسمى» وهو المذهب فى التتمة. 

كان الإقام: اقظع. الاتقية بان العييمى الا السقظة وله نر عر] فيه لفون 
المنصوص في العيوب؛ وهو أن المسمى يسقطء ويجب مهر المثل؛ والسبب فيه: 


)١(‏ في س: إذا استقر. (؟) سقط في س. 


باب الخيار فى التكاح والرد بالعيب ج1١‏ /1 1١‏ 


أن هذا الفسخ سببٌ ظاهرء وليست هي مستحقة المهرء وإنما المهر لغيرها؛ فيبعد 
سقوطه؛ فالقطع باستقرار المسمى إذا جرى فسخ العقد بعد المسيس موثوق به 
نقلًا وتعليلاً»» هذا آخر كلامه» ووافقه الغزالي عليه. 

وقال الرافعي: وسواء قلنا: إن الواجب مهر المثل» أو المسمىء فهو للسيد؛ إذا 
لم تكن مفوضة. 

قلت: وفي وجوب مهر المثل له مباحثة؛ لأن من يوجب مهر المثل يوجهه بأن 
الفسخ يستند إلى وقت وجود سببه» وهو العتق» فالوطء بعده كأنه في نكاح فاسدء 
ومقتضى هذا التوجيه أن يكون المهر للأمة؛ لأن الوطء الموجب له جرى وهي -مرة. 

وعلى تقدير: أن يحك(" له به ويعلله بأنه محسن؛ فلا يليق حرمانه؛ فينبغي 
أن يجب له أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى؛ لأنه إن كان المهر أقل؛ لم 
نوجب على الزوج سواه. وإن كان المسمى أقل فالقدر الزائد حصل بسبب 
الحرية؛ فيكون لها؛ كما قلنا فيما إذا قطعت يد عبدء ثم أعتق» ثم مات - فإنه 
يجب للسيد أقل الأمرين من كل الدية [وكل القيمة1" . 

ووجه الشبه: أن السيراية صيرت القطع قتلّه© وهي حاصلة بعد العتق» والقطع 
سببه» وهو موجود في الرق. 

وقال في الذخائر: إذا قلنا بوجوب مهر المثل ينبغي أن يخرج على الوجهين 
فيما إذا كانت مفوضة؛ ولم يفوض”؟» لهاء ولم يدخل بهاء وقلنا: إن المهر يجب 
بالوطء في أنه هل يجب للسيد أو لها؟ 

قال: : فإن طلقها الزوج قبل أن تختار الفسيخ دأئ: طلاقًا بائنا - ففيه قولان: 

أحدهما - وهو الصحيح؛ والمنقول في الإملاء-: أنه يقع؛ ؛ لأنه صادف النكاح. 

والثاني - وهو المنصوص في الأم-: أنه موقوف, فإن ا ع 0 لأن 
إيقاعه يبطل حقها من الفسخ, وإن لم تفسخء تبينا أنه قد وقع؛ ؛ لأنه لا يبطل حقها 

١ 

0 إذا طلق فى الردة يكون الطلاق موقوقاء فكذلك هاهنا. 

والقائل الأول يفرق بأن الانفساخ بالردة” تفيل إلى عفالة :الرةة؟ فين أن 


)١(‏ في س: يجكم. 49 في س: صيرت القطع ميلًا. 
(؟) سقط في س. (4) في س: يقرض. 


١5‏ ش ج١١‏ كتاب التكاح 


الطلاق لم يصادف النكاح, والفسخ بالعتق لا يستند إلى ما قبله. 

ومنهم من لم يثبت القول الثاني. 

أما إذا كان الطلاق رجعيًا؛ فإنه يقع قولاً واحدًا؛ لأنه لا يبطل حقها من 
الفسخ. ويبقى الحكم كما إذا عتقت في العدة. 

وقال في الذخائر: وأطلق العراقيون القولين» ولم يفصلواء وفصل المراوزة» 
فذكروا نحوًا مما ذكرناه من التفرقة بين الطلاق27 الرجعي والبائن. 

ولو طلق المعيب قبل فسخ الزوجة., ففي نفوذ(" الطلاق أو وقفه هذا 
الخلاف؛ كذا حكاه الإمام» والرافعي. 

وفي البيان: أن الشيخ أبا حامد قال: لا خلاف أنه ينفذ طلاقه» والله أعلم. 


)١(‏ في س: البطلان. (؟) زاد في س: هذا. 


باب نكاح المشرك 


المشرك: الكافر على أي ملة كان. 

قال: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو المجوسيين» أو أسلمت المرأة 
والزوج نصراني أو بهودي». فإن كان ذلك قبل الدخول. تعجلت الفرقة». وإن 
كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة؛ فإن أسلم الآخر قبل 
انقضائها فهما على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت العدة, يحكم بالفرقة من 
حين أسلم الأول منهما. 

وقال أبو ثور: إن أسلم الرجل قبل [المرأة بعد الدخولء انفسخ النكاح]"''» 
وإن أسلمت المرأة» لم ينفسخ حتى تنقضي العدة. 

ودليلنا على المسألتين: ما روى عبد الله بن سمرة: أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله كَلِ يسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل 
انقضاء عدة المرأة» فهي امرأته. وإن أسلم بعد انقضاء العدة» فلا نكاح بينهما. 

وآما وبجة الدلالة من هذا الخبر”) على الإسلام بعد الدخول» فظاهرء ويضاف 
إليه القياس على الطلاق؛ لأن كلا منهما موضوع لقطع النكاح» ثم الطلقة الواحدة 
لا تقطع النكاح قبل انقضاء العدة» فكذلك اختلاف الدين. 

وأما على الإسلام قبل الدخول؛ فلأن الشرع جعل الإسلام في العدة مقررًا 
للنكاح؛ لكونها من توابعه» وغير مقرر بعد انقضائها؛ لزوال النكاح وآثاره» 
والإسلام قبل الدخول لا يوجب العدة؛ فكان كما بعد الانقضاء. 

ولأن النكاح قبل الدخول غير متأكد, ولهذا يرتفع بالطلقة الواحدة؛ وهذا 
الاختلاف بين الدينين مضاد للنكاح؛ لأنه لا يجوز تقريرهما عليه بعد انقضاء 
العدة؛ فعلقنا به الفرقة؛ كالطلاق. 

ولو أسلما معًاء أقرا على النكاح» والاعتبار بآخر كلمة الإسلام. 


| 


وهذه الفرقة فرقة فسخ. لا فرقة طلاق. 


فروع: 

أحدها: لو قبل الكافر لابنه الصغير نكاح” '' بالغة» وأسلم أبو الطفل والمرأة 
معاء قال في التهذيب: بطل النكاح؛ لأن إسلام الولد يحصل عقيب إسلام الأب 
فيتقدم إسلامها إسلام الزوج. 

وكذلك إذا أسلمت عقيب إسلام الأب يبطل - أيضًا -؛ لأن إسلام الولد 
يحصل حكماء وإسلامها يحصل بالقول» والحكمى يكون سابقًا على القولى؛ فلا 
فى سانيا ماد ْ 

الثاني: حيث توقفنا في النكاح إلى انقضاء العدة» فلو طلقها قبل تمام العدة» 
فالطلاق موقوف أيضًا. 

وحكى الإمام أن من الأصحاب من جعل الطلاق على قولي وقف العقود. 
وقال: لا يقع في قولء وإن اجتمعا على الإسلام» وأجراهما فيما إذا أعتق عبد 
أي ]"" على طن اف نسي "فبان ميك ولبهي الأولة لأف 'الطاؤق اعفان 
يقبلان صريح التعليق» نأو أن يقبلا تقدير التعليق. 

الثالث: إذا أسلمت المرأة» وتخلف الزوج» ثم أسلمء فادعى الإسلام قبل 
انقضاء العدة» وأنكرت. فإن اتفقا على أن العدة انقضت يوم الجمعة مثلاً» وادعى 
الزوج أنه أسلم يوم الخميسء وقالت: بل يوم السبت, فالقول قول [المرأة» وإن 
اتفقا على أنه أسلم يوم الجمعة [مثلا]"''» وقالت: انقضت عدتي يوم الخميس» 
وقال: بل يوم السبتء فالقول قول]” '' الزوج. 

وإن اختلفا مطلقّاء فثلاثة أقوال؛ الثالث: أن القول قول من سبق إلى الدعوى. 
وسيأتي مثل ذلك في باب الرجعة. 

قال: وإن وطئها في العدة. ولم يسلم الثاني منهماء وجب المهر؛ لأنه وطئ 
أجنبية بشبهة؛ فوجب عليه مهر المثل؛ كما لو وجد امرأة في فراشه. وظنها 
زوجته؛ فوطتها. 


2000 


(0) بياض في س. (9) سقط في س. 
(") سقط فى س. () سقط فى س. 


باب نكاح المشرك جما ١‏ 


قال: : وإن أسلم - أي : في العدة - فالمنصوص: أنه لا يجب المهر؛ وكذا 
نصه فيما إذا ارتد أحد الزوجينء ووطئها في العدة» ثم أسلم المرتد: أنه لا يجب 
المهر.ء والمنصوص فيما إذا وطئ الرجعية» ثم راجعها أنه يجب المهر. 

وفي «التتمة» أنه نص في الرجعية على قولين» وللأصحاب طريقان:. 

أحدهما : ل بالنقل والتخريج: 

أحدهما: وجوب المهر؛ لوقوع الوطء في حال ظهور الخلل. 

والثاني : المنع؛ لارتفاع الخلل آخرّاء وعودها إلى صلب النكاح. 

وحكى”(" ابن كج أن أبا الحسين قال: وجدت القولين منصوصين. 

والطريق الثانى: القطع بتقرير النصين'!"©. 

والفرق: أن الطلاق لا يرتفع بالرجعة؛ بل يبقى نقصان العدد؛ فيكون ما بعد 


الرجعة وما قبل الطلاق بمنزلة نكاحين”؟ مختلفين» والخلل الحاصل بتبديل 
الدين ارتفع بالاجتماع في الإسلام؛ 3 يبق له أثر؛ فيكون العقد الأول باقيًا 
عله 


قال: وإن أسلم الحرء وتحته أكثر من أربع نسوةء واتلكة يد > أي إما 
معًا قبل الدخولء وإما في العدة بعد الدخول - اختار أربعًا منهن» وكذا لو أسلم 
الرجل وهن كتابيات»ء أو أسلم أربع ا ثم أسلم في عدتهنء ثم أسلمت 
الباقيات قبل انقضاء اسل ل لمن رونا لساري ا غيلان أسلم 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كَلِل: «أمْسِك أَرْبَعًا » وَفَارِقٌ سَائْرَهْنَ)2"0. ولا 
فرق بين أن ينكحهن معًا أو على الترتيب؛ فإن له أن يختار الأخيرات؛ لتركدا" 
الاستفصال في الحديث. 

وإذا اختار أربعًا منهنء انفسخ نكاح البواقي» وهل يجب لهن مهر؟ قال ابن 
الصباغ في ضمن مسألة - وهي ما إذا أسلم على أم وبنت-: إنه لا يجب لهن 
مهر؛ إذا لم يكن [قد]1"» دخل بهن, ولا متعة» ولا نفقة. 


)١(‏ زاد في س: القاضي. (0) في س: إسلام. 
(؟) في د: النصوص. (5) تقدم. 
(0) في د: نكاحهن. (6)0 في س: للترك. 


(4) في س: الأربع. (/) سقط في س. 


0 جم كتاب النكاح 


وقال في النهاية في ضمن المسألة المذكورة: في وجوب المهر قولان مأخوذان 
من تصحيح أنكحة الكفار أو الوقفء. فإن حكمنا بالصحة؛ أوجبنا نصف المهر؛ 
للمفارقة» وإن قلنا بالوقف. وهو قول الإعراضء فالمفارقة لا مهر لها. 

وقال في «التئمة»: الخلاف مبني على قولي الصحة والفساد. وقال: إذا كان قد 
دخل بهن» فلهن المسمى على قول [الصحة]”» ومهر المثل على قول الفساد. 

فرع: عدة المفارقات في(" أي وقت تحسب؟ قال ابن الصباغ فيما إذا أسلم 
وتحته إماء وأسلمن معه. وهو ممن يحل له نكاح الإماءء فاختار واحدة منهن-: 
انفسخ نكاح الباقيات حين الاختيار» والعدة من حين الاختيار. 

وهذه المسألة تناظر الحر؛ ذلك" لآن الزيادة على الأربع ممتنعة؛ كما أن 
[الزيادة على]”*' الأمة في حق الحر الذي يجوز له نكاح الأمة ممتنعة؛ فوجب أن 
يكون الحكم كذلك. 

وقال - أيضًا - فيما لو أسلم خمس إماءء» ثم أعتقن قبل أن يسلم ثم أسلم 
- كان له أن يختار أربعًا منهن» وانقطعت عصمة الخامسة» وبانت باختيار الأربع. 

وقال في «التتمة»: المذهب: أنها تعتبر من وقت اختلاف الدين بين الزوجين» 
وخرج فيه قولاً: أنها تعتبر من وقت الاختيار. 

وقرّب صاحب «التهذيب» الخلاف من الخلاف فيما إذا طلق إحدى امرأتيه لا 
بعينهاء ثم عينهاء تكون عدتها من وقت التعيين أو من وقت التلفظ بالطلاق؟ 
وذكر أن الأصح أن الاعتبار من وقت الاختيار. 

قال الرافعي: لكن الراجح عند عامة الأصحاب: أن الاعتبار من وقت الإسلام. 

قلت: وما قاله صاحب الشامل هو ما صححه في التهذيب. 

أما لو أسلم أربع قبل الدخولء أو في العدة بعد الدخول. وتخلفت الباقيات - 
ارتفع نكاح المتخلفاتء وكذا لو أسلم أربع من ثماني نسوة - مثلا - ثم مُنْنَ» 
[ثم أسلم الزوج] ‏ » ثم أسلمت الباقيات في عدتهن - تعينت الأخيرات. 

قال: فإن لم يفعل - أي: الاختيار - أجبر عليه أي: عند الاجتماع في 


)١(‏ سقط في س. (:) سقط في س. 


باب نكاح المشرك جم١‏ - 


الإسلام؛ لأنه حق وجب عليهء لا يدخله النيابة؛ فأشبه ما إذا امتنع من قضاء 
الدين» وأخفى ماله. 

وإنما قلنا بالوجوب؛ لقوله كَلِةٍ لغيلانَ الثقفيٌ: «اخْتَر أَرْبَعَاء وَفَارِقُ سَائْرَهُنّ» 
والأسر على الوتخونية» 

ولا يختار الحاكم عليه» بخلاف المُولِى؛ حيث يطلّق عليه دين لصي ١‏ 
لأنه اختيار شهوة؛ ولذلك لا يجوز فيه التوكيل» ولو مات لا يقوم وارثه مقامه 0 
بخلاف الطلاق. 

والإجبار'"' يكون بالحبس”"» فإن لم يغن الحبس عزر بما يراه الحاكم من 
الضرب وغيره» فإن أصر كرر عليه إلى أن يختار. 

وحكي عن ابن أبي هريرة: أنه لا يضم إلى [الضرب الحبس]”''» ولكن يشدد 
عليه الحبين» 

قال الإمام: وإذا حبس فلا يعزّر على الفور, وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة. 

واعتبر القاضي الروياني في الإمهال الاستنظار” فقالة ولق استتظ "" أنظرة 
الحاكم إلى ثلاثة أيام ولا يزيده وما قاله”" مؤيد يما سياتى في الإيلاء. 

قال: وأخذ بنفقتهن إلى أن يختار؛ لأنهن محبوسات بحكم النكاح» ولأن ما 
من واحدة منهن إِلّا ويحتمل أنها المنكوحة» ويحتمل أنها المفارقة» وهو المفرط 
بترك التعيين؛ هكذا علله في «التتمة». 

وعلى ما قاله ابن الصباغ من أن الفسخ يكون من حين الاختيار» تكون النفقة 
واجبة عليه لكل واحدة منهن [بحكم أن الأصل بقاء الزوجية في كل واحدة 


أحدهما : لو جن في الحبسء أو أغمي عليه [في الحبس» خلي]"' إلى أن يفيق. 


في و مكالة. (5) في د: انتظر. 
فم فى س: الاختيار. 000 في س: قابله. 
00 :في من باليض: (6) سقط في س. 
(5:) في س: الحبس الضرب. (9) سقط في د. 


0( في د: الاستبصار. 


:26" ج١١‏ كتاب النكاح 


الثاني : الكافر إذا قبل لابنه الصغير نكاح أختين» أو فوق الأربع» ثم أسلم 
الأب» وأسلمت النسوة بعد الدخول في العدة - يوقف الأمر إلى أن يبلغ. 

ولو أسلم» ثم جن قبل أن يختار» وقف إلى أن يفيق» والنفقة عليه إلى التعيين» 
وهذا الفرع يعكر على ما علل به صاحب «التتمة» وجوب”'' النفقة. 

قال: وإن طلق واحدة منهن. كان ذلك اختيارًا لها؛ لتوقف وقوع الطلاق على 
ثبوت النكاح. 

ولو طلق أربعاء انقطع نكاحهن بالطلاق» ويندفع نكاح الباقيات بالشرع. 

ولو خاطب الجميع بالطلاق» قال الرافعي: وقع الطلاق على الأربع 
المنكوحاتء. وتبقى الحاجة إلى التعيين. 

قلت: وينبغي أن يفصلء فيقال: إن أوقع الطلاق على الترتيب» تعينت الأولى؛ 
وإن خاطبهن بلفظ واحد. وقع على أربع منهن لا على التعيين» ويؤمر بالتعيين؟؛ 
كما قاله في «الشامل»»؛ فإذا اختار أربعًا [منهن]” '» وقع بهن الطلاق» ويكون 
الحكم كما ذكرناه. 

وفي «التتمة» وجه: أن الطلاق لا يكون تعييئًا للنكاح؛ ؟ لأنه روي في قصة 
فيروز الديلمي - وقد اكلم على عل" ايدب أنها 6ه فال الم تقطلة أتقيها 
شِنْتَ2” ' ولو كان الطلاق تعييئًا للنكاح في المطلقة» لكان ذلك تفويئًا لتكاحها” 
عليه. والرواية المشهورة: «قارق» 

وقيل: يطرد الخلاف في لفظ الفراق - أيضا - لكن الأظهر [فيه: ] أنه اختيار. 

فرعان: 

أحدهما: لو قال: إن دخلت الدارء فأنت طالق» فقد ذكر وجه: أنه لا يجوز؛ 
لأن الطلاق اختيار للنكاح؛ وتعليق الاختيار ممتنع» والصحيح جوازه؛ تغليبًا 
لحكم الطلاق» والاختيار يحصل ضمئًاء وقد يحتمل في العقود الضمنية ما لا 
يحتمل عند الانفراد والاستقلال؛ وهذا كما أن تعليق التمليك لا يجوزء ولو قال: 
أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذاء ففعل» صح. وإن كان ذلك متضمئًا للتمليك. 


زفعة سقط فى س. )0( في س: لنكاحهما. 
زفرف في س : عن. 


باب نكاح المشرك م١‏ 6 


وفي تغليق اختيار الفسخ واجه: أنه يجوز؟؛ تشبيهًا له بالطلاق. 

الثاني: لو قال: فسخت نكاح هذه. وأراد الطلاق» فهو اختيار للنكاح» وإن 
أراد الفراق» [وأطلق]”'"'» خمل على الاختيار للفراق» وألحق بما إذا قال: اخترت 
هذه للفسخ؛ هكذا قاله الرافعي» ولم يحك سواه في هذا الباب. 

وحكى في كتات الخلع: أنه إذا قال لزوجته: فسخت نكاحكء» ونوى الطلاق» 
وهو متمكن من الفسخ بعيب فيها - [خلاقًا في]”'' أنه يكون طلاقًا أو لا؟ 

ووجه عدم نفوذه طلاقًا: أنه أمكن تنفيذه في حقيقته» بخلاف ما إذا لم يوجد 

قلت: ويتجه أن يجيء مثل هذا الخلاف هاهناء فيما إذا نوى به الطلاق؛ إذ"" 
هو عند الإطلاق منصرف إلى حقيقته» وما يؤيد ذلك أن الإمام في النهاية حكى 
أن العراقيين حكوا وجهًا فيما إذا قال: من أسلمت فقد فسخت نكاحهاء وزعم أنه 
أراد بذلك الطلاق-: أن تفسير الفسخ لدت مردودء وقال: إنه لا وجه له. 

وإن تكلف متكلف”*», وقال: [إن]”' الفسخ في نكاح المشركات اصريح في 
الفراق الذي هو من خصائص الباب» وما كان صريحًا في توف ع” ا يجوز 
أذ لعل له عن م ” ' بالنية؛ فهذا بعيد؛ فإن الفسخ قبل الإسلام لا نفاذ له 
على صيغة التعليق» والطلاق ينفذ؛ فكان استعمال الفسخ في وقت لا يجد نفاذا 
في موضوعه””. هذا آخر كلامه. 

وإذا كان هذا الوجه جرى في هذه الصورة مع ما ذكره الإمام من إفساده - 
يتجه جريانه فيما إذا انتفى المعنى المذكور من طريق الأولى. 

قال: وإن ظاهر منهاء أو آلى» لم يكن ذلك اختيارًا لها؛ لأن الظهار وصف 
بالتحريم» والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء؛ وكل واحد من المعنيين 
بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة. 

وقيل: يكون اختيارًا؛ لأنهما تصرفان يختصان بالتكاح؛ فأشبها الطلاق. 


)١(‏ في س: أو أطلق. (5) سقط في س. 
(') سقط في س. (1) في س: موضعه. 
إفرة في س: و. 44 في س: مو ضعه. 


2 في س: مكلف. )2 في س : مو ضعه. 


0" م١‏ كتاب التكاح 


والأول أصح. 

فإذا اختار التي ظاهر منها أو آلى للنكاح» صح الظهار والإيلاء» ويكون”© 
ابتداء مدة الإيلاء في وقت الاختيار» وحينئذ يصير'" عائدًا في الظهار؛ إن لم 
يفارقها. 

قال: وإن وطئهاء فقد قيل: هو اختيار. كوطء البائع الجارية المبيعة في مدة 
الشيان: 

وقيل: ليس باختيار,. وهو الصحيح؛ اعتبارًا بالرجعة. 

وعذان القواة كالقولين فيما لو طلق إحدى امرأتيه لا بعينهاء أو أبهم إعتاق 
إحدى الآمتين 

وقيل: في المسألة طريقة قاطعة بأنه لا يكون اختيارًا. 

والفرق: 53 الاختيار في نكاح المشركات حكمه 0 الابتداء [أو 
الأسدامة] © ولا يصح ابتداء النكاح واستدامته [بالوطء]” '» لما سيأتي في 
الصف 

فرع: لو وطئ الجميعء إن جعلنا الوطء اختيارًاء كان مختارًا للأوليات» وإن 
لم نجعله اختيارًا اختار منهن أربعًا. 

واعلم: : أن الشيخ تكلم قيما يحصل به الاختيار : ضمئًاء ولم يتكلم في صريح 
الاختيار؛ الوضوحه وصريحه [مثل]"" أن يقول: اغخرت: تكاسلك» [أو: تقرير 
نكاحك]"' » أو: عقدك؛ أو: اخترتك؛ أو: أمسكتك. أو ثبت نكاحك: أو: ثبتك: 


أو: حبستك على النكاح. 

قال الرافعى: وإيراد الأئمة يشعر بأن جميع ذلك صريح. لكن الأقرب أن 
يجعل قوله: اخترتك؛ أو: أمسكتك في غير التعريض للنكاح كناية. 

وإذا أسلم على ثماني نسوة مثلاً» وأسلمن معه. فاختار أربعًا منهن للفسخ» و 
يريد حله بالطلاق - لزم نكاح الأربع البواقي» وإن لم يتلفظ في حقهن بشيء. 


ينين :لا يكون: (5) في س: إلا بالقول. 
(0 د١في‏ سء يكون: (1) سقط في س. 
() فى س: أمتيه. (0) سقط في س 


باب نكاح المشرك ج١١‏ ا 


ولو قال لأربع: أريدكنء ولأربع: لا أريدكنء قال في التتمة: يحصل التعيبن 
بذلك. 

قال الرافعي: وقياس ما سبق حصول التعيين بمجرد قوله: أريدكن. 

ولو قال: اخترت الجميع للنكاح وللفسخ» فهو لغو. 

ولو قال: حصرت المختارات في هؤلاء الخمسء انحصرنء ويندفع نكاح 
الباقيات. 

هذا كله فيما يحصل به الاختيار. 

أما وقت الاختيار: فوقت اختيار الإجازة» يدخل بإسلامه وإسلام بعض 
الزوجات؛ حتى لو أسلم وأسلمت معه واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع؛ 
فاختارهن للنكاح - صح؛ إذ غاية الأمر أن يسلم الباقيات؟ فله أن بخان الأول 
للتكاح. 

ووقت اختيار الفسخ يدخل بإسلام الزوج» واجتماع الزوجات معه في 
الإسلام؛ حتى لو أسلم وأسلم معه أربعة فما دونهن - لم يصح اختيارهن للفسخ 
ولا واحدة منهن؛ لاحتمال إصرار الباقيات على الكفر حتى تنقضي العدة» وبقاء 
العدد الشرعى لا بد منه. ْ 

وفي النهاية حكاية وجه حكاه العراقيون: أن اختيارهن - أو واحدة منهن - 
موقوف: فإن أسلم بعد ذلك أربع» بان صحة الفسخ» وإن لم يسلمن» لم يصح. 

ولو أسلم معه فوق الأربع» فله أن يختار للفراق منهن ما زاد على الأربع. 

قال: وإن مات قبل أن يختارء وقف ميراث أربع منهن إلى أن يصطلحن؛ لأنا 
نعلم أن فيهن أربع زوجاتء وقد جهلنا عينهن؛ فوجب التوقف. 

وقال ابن سريج: لا يوقفء. ويوزع عليهن؛ لأن البيان غير متوقع؛ وهن 
جميعهن معروفات 27 بشمول الزوجية”'"» وبأنه لا مزية لبعض على بعضء وليس 
كما إذا قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فعمرة طالق» وإن لم يكن غرابًا فزيئب 
طالق» وأشكل الحال؛ فإن هناك الالتباس عليناء والله تعالى يعلم حال الطائرء 
ويعلم الطالق منهماء وهاهنا لا يمكن أن يقال: إنه يعلم المختارات» مع أنه لم 


يوجد منه اختيار. 


)١(‏ في س: معترفات. (؟) في س: الإشكال. 


8 ج١٠‏ كتاب يه 


وإلى هذا مال الإمام» والمشهور: الأول. 

فإن كان تحته ثمانى نسوة مثلا وفيهن صغيرة» أو مجنونة» صالح الولى عنهاء 
ففيه"' وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصالح على ما دون" الثمن؛ لأنها صاحبة يد في ثمن 
الموقوف؟؛ وهذا إذا اصطلحن جميعًا. 

أما إذا طالب أربعٌ منهن فما دونهن. لم يُعْطَ لهن شيء؛ لاحتمال أن الباقيات 

وإن جاء خمس دفع إليهن الربع» للست النصف» وللسبع النخصف والربع؟ إذ 
فيهن واحدة أو اثنتان أو ثللاث. 


وهل يشترط في الدفع أن يبرئن عن”" الباقي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ فعلى هذا يدفع ما بقي [لمن بقي”*؛ وكأنهن اصطلحن على 
القسمة هكذا. 

وأصحهما: أنه لا يشترط هذا كله إذا كن مسلمات؛ وهو المفهوم من كلام 
الشيخ في أول المسألة؛ ولذلك استغنى عن ذكره. 

فإن كن كتابيات» لم يوقف لهن شيء. 

وإن كان أربع منهن كتابيات وأربع مسلمات» فوجهان: 

الأصح منهما: أنه لا يوقف. وهو ما حكاه الغزالي؛ إذ كان يحتمل أن يختار 
الكتابيات؛ فلا يرث الجميع؛ فلم يحصل حق الزوجة بيقين. 

والثاني: أنه يوقف. وهو ما ارتضاه' في الشامل؛ لأن استحقاق؟ نصيب 
الزوجات غير معلوم؛ والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف؛ بدليل مسائل 
الحمل ونحوها. 

وعلى هذا إذا أردن الصلح اصطلحن مع بقية الورثة الذين يكون لهم نصيب 


200 في د: ثم فيه. 

6 زاد في س: الربع» وأصحهما: وهو أنه لا يصالح على ما دون. 

(*) في س: على. 2 سقط في س. 

© في د: أوقفناه. () في س: الاستحقاق في. 


باب نكاح المشرك 00 0 


2275 لو كن غير وارثات؛ لأنه متردد بينهنَ بخلاف المسألة الأولى؛ هذا 
حكم الإرث. 

وأما العدة: فإن كان ذلك قبل الدخول؛ اعتدت كل [واحدة]!"' منهن بأربعة 
افو و 1 

وإن كان بعد الدخولء اعتدت الحامل بوضع الحملء» وغير الحامل إن كانت 
من ذوات الشهور» افعداف باريفة اعني وعف 197 وإ كانت من أذواتك الأقراء 
اعتدت بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر أو ثلاثة أقراء. 

والأشهر تعتبر من وقت”*2 الموتء وفي الأقراء وجهان. ويقال: قولان: 

أجذهنا + مو حوفت الموت» 

والثاني - وهو اللأصح-: من وقت دخول أحدهما في الإسلام» أو دخولهما. 

والذي جزم به ابن الصباغ الأول» وقد حكيناه عنه من قبل عند الكلام في أن 
عدة المفارقات من أي وقت تحسب؟ 

والذي يظهر أن يكون هذا الخلاف مبنيًا على أن الفرقة في أي وقت تقع؟ 
وقد تقدم. 

فرع: لو تزوج رجلان امرأة» ثم أسلمواء واعتقادهم جواز ذلك» فلا خلاف 
أنه ليس للزوجين الاختيار» وهل يثبت للمرأة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما لو أسلم الرجل وتحته أختان. 

والصحيح: المنع» ولكن يفرق بينهما؛ لأنه لو ثبت”2 لها الخيار» فلا بد أن 
تختار واحدًا منهما لتقرير النكاح» وآخر للفرقة» وقول المرأة لا يعتبر في تقرير 
التكاح؛ ولهذا لا يصح منها الرجعة بإذن الزوج. 

وإن كان اعتقادهم عدم الجوازء فإن عقدا عليها في دفعة واحدة» فلا تقر مع 
واحد منهما. 

وإن وقع أحد العقدين بعد الآخرء فنكاح الأول [صحيح دون غيره]1". 


)١(‏ سقط في س. (0) في س: حد. 
)٠(‏ سقط في د. (1) في د: فت. 
(0) زاد في س: ليال. (0) في س: دون الثاني صحيح. 


(5) زاد في س: ليال. 
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قال: وإن أسلم وتحته م وبنته. 

ا قاعدة يبنى عابها حكم هذه المسألة» وهي أن أنكحة 
الكفار الذين” '“ يعتقدون صحتها ما حكمها؟ وفيها ثلاثة أقاويل» نقلها بعضهم 
أقوالاً» وبعضهم وجومًا: 

أصحها : أنها محكوم لها بالصحة» ولم يذكر في الشامل سواها في بابهاء وإن 
حكى غيرها في التفريع؛ لقوله تعالى: ##وامرأتم ماه لْحَطبٍ» [المسد: 4]. 
وقوله تعالى: لك َرَت فعوّت* [القصص: 19]» ولما روي أنه - كَل - 
قال”"* «وُلِدتُ من نكاح لآ مِن سِفَاح2 290 

وأيضًا: أنهم يقرون عليها بعل الإسلام» والفاسد للا يتقلن9؟ مهيا 

ثم هذا القائل يقول: إن اتصلت بالإسلام» وكانت تفارق الشرع؛ لأمر يئول © 
الى اعد السيح» عا ا 0 بكم ل عن 


)١(‏ في س: الذي. (؟) في س: ولقوله كَلِك. 

(0) أخرجه الطبراني ة في الكبير )7994/٠١(‏ برقم .223١817(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 110): 
والبغوي في معالم التتزيل (5/ »074١‏ من طرق عن أبي الحويرث عن ابن عباس مرفوعَاء بلفظ: 
«ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام». 
وابن سعد في الطبقات )0١٠0٠١/1(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما- بلفظ: 
«اخرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح» .وفي الباب من حديث علي ب بن أبي طالبء وأ م المؤمنين 
1 
ايت عل د بى طالب أرضى الله عنه-: 
ا 0٠‏ والطبراني في الأوسط (5/ »)8١‏ رقم (4774)» وابن جرير 
في تفسيره (077/7)» رقم (17014)» والبيهقي ذ في الكبرى (1/ »)214٠0‏ والسهمي في تاريخ 
جرجان ص »)0771١(‏ من طرق محمد بن جعفر بن علي بن الحسين» قال: أشهد على أبي 
لحدثني عن أبيه. عن جده؛ عن علي بن أبي طالب مرفوعًا بلفظ: «خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي, لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء). 
حديث عائشة - رضى الله عنها-: 
أخرجه ابن سعد في الطبقات )0١/1(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يك اخرجت من نكاح غير سفاح». 
ينظر: الدر المنثور (7/ 5 07)» في تفسير الآية )١7(‏ من سورة التوبة. 

(4) في د: يتغلب. (5) في س: يؤول. 


باب نكاح المشرك جما للق 


والنسوة الزائدات على الأربع على الإبهام. 

والثاني: أنها فاسدة؛ لأنهم لا يراعون حدّ الشرع وشروطه؛ وتصحيحه بعد 
الإسلام رخصة؛ وعدم التفريق؛ رعاية للعهد أو الذمة. 

وضعف الإمام هذا القول ووجهه في الذخائر - [أي]'': التضعيف - بأن 
التحليل يحصل بوطء الذمي مع أن الصحيح من المذهب: أن النكاح الفاسد لا 
يحصل به الإحلال. 

وأيضًا: فإن النبي كَلِةِ رجم يهوديين زئياء وجعلهما محصنين''» والإحصان لا 
يحصل بالنكاح الفاسد. 

والثالث: أنا نتوقف فيها إلى الإسلام؛ فما يقرون عليه إذا أسلموا تبين لنا 
صحته. وما لاء فلا. 


ثم هذا الخلاف مخصوص بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام» أو 
يجري في مطلق عقودهم؟ قال الرافعي: قضية كلام أبي سعيد وغيره. الأول. 


للق سقط فى د. 

(49- أخروجة أبو قاوة ا - 051) كتاب الحدود» باب: رجم اليهوديين» حديث ))550٠(‏ وعبد 
الرزاق (1/ 1 (3٠‏ )» والبيهقي (8/ 02557 1417؟) من طريق الزهري قال: سمعت 
رجلا من مزينة ممن د جع العالم وبعية لم الفا ونحن عند سعيد بن المسيب» فحدثنا عن أبي 
هريرة» وهذا حديث معمرء وهو أتم. . قال: : زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيفء فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا 
بها عند الله قلنا : فتيا نبي من أنبيائك» قال: فأتو| النبي يكهِ وهو جالس في المسجد في أصحابه؛ 
فقالوا:يا أبا القاسم؛ ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت 
بدرامنيي ققام على الذاب فعا «(أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في 
التوراة على من زنى إذا أحصن» ؟ قالوا: يحممء ويجبه ويجلد, والتجبيه: أن يحمل الزانيان على 
جماريونقا) انيما كنات يتنا نالك : وسكت شاب متههم: خلها رأ النبي 9# متكت ألقذ به 
النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمء فقال النبي يكيْ: «فما أول ما ارتحصتم 
أمر الله» ؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم؛ ثم زنى رجل في أسرة من 
الناس فأراد رجمه؛ فحال قومه دونه» وقالوا: و تو مد 
فاصطلحوا على هذا العقوبة بينهم؛ فقال النبي كلِ: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما 
فرجما. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني. 
وفي الباب عن ابن عباسء وعبد الله بن الحارث رضي الله عنه وأصل قصة اليهوديين في الزنا 
والرجم؛ دون ذكر الإحصان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ١‏ 


دف جم١‏ كتاب التكاح 


وفي النهاية: أن من حكم''' بفساد أنكحتهم يلزمه ألا يفصل بين ما يقع منها 
على شرط الشرع وبين ما يخالفه» والمصير إلى [أن]”'" نكاحًا يعتقدونه على 
شرط الشرائع كلها فاسد - مذهب لا نعتقده. 

وفي الحاوي: أن الذي عليه الجمهور: أنها ليست على ثلاثة أقوال» بل على 
ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يوجد النكاح بالشرائط مع انتفاء الموانع؛ فهذا النكاح صحيح. 

الثانية: أن يوجد مع المانع وفقد الشرائط» فهو باطلء لا يقر عليه. 

ال يوجد مع الخلو عن الموانع؛ ولكن مع اختلال”” الشرائط: كفقد 
الولي» أو الشهود. أو اللفظ الخاصء وهي معفو ” عنها؛ فيقر"' ' عليه [بعد] 
الإسلام. 

فعلى الأول: إن قلنا بالفساد. أو بالوقف, لا مهر لكل امرأة غير مدخول بهاء 
اندفع نكاحها بإسلام الرجل» ولا متعة. 

وإن قلنا بالصحة. وجب نصف المهر المسمى إن كان صحيحًاء ونصف مهر 
المثل إن كان فاسدًاء والمتعة إن لم يسم شيئًا. 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: لا مهر للمندفعة» ولم يحك فيه خلاقًاء 
ولم ينبه على الخلاف في صحة أنكحتهم. 

أما إذا كان الاندفاع بإسلامهاء فلا شيء لها في”' المهرء وكذلك المتعة؛ لأن 
الفراق جاء من جهتها؛ كما سيأتى شرحه إن شاء الله تعالى. 

وقد روي فيه قول: أنه يجب لها نصف المهر؛ لأنها محسنة بالإسلام؛ فكان 
من حقه أن يوافقهاء فإذا امتنع نسب الفراق إلى تخلفه. 

والظاهر الأول 

ثم عن القفال [أنه عد]”*' من صور الاندفاع: ما إذا نكح المشرك محرمًا لى 
ثم أسلم» وجعل وجوب نصف المهر على القولين. 


00 في س: يحكم. 000 في س: متعد (هكذا). 
() سقط في س. (0) سقط في س. 
900 فى س: اختلاف. (6) فى س: من. 
فى سكو (9) سقط في س. 


() في س: معقود. 


باب نكاح المشرك م١‏ 0 


ورأى الإمام القطع بأنه لا شيء للمحرم من المهرء وقال: لا نقول بأن العقد 
انعقل عليهاء ثم اندفع وانفسخ بالإسلام. 

قال الرافعي: والمطلق في إطلاق الغزالي وغيره - الأول. 

رجعنا إلى مسألة الكتاب» وهي ما إذا أسلم وتحته أم وبنتء وأسلمتا معه -أي 
في حالة واحدة- فإن كان قد دخل بهماء انفسخ نكاحهماء أي: وحرمتا على التأبيد: 


و أما]”” تككاح الأم؛ دالدضر لاك رطفي لقا مدني 3 قرعا مي 


أنكحتهم» ولكل واحدة منهما المسمى الصحيح إن قلنا بصحة أنكحتهم. وإلا 
فمهر المثل. 

[قال:]”"' وإن لم يدخل بواحدة منهماء ففيه قولان: 

أحدهما - وهو اختيار المزني-: أنه يثبت نكاح”" البنت» ويبطل”*' نكاح الأم. 

والثاني: وهو الأصح-: أنه يختار أيتهما شاءء وينفسخ نكاح الأخرى 
وهما مبنيان عند جماهير الأصحاب على الخلاف في صحة أنكحتهم وفسادها؛ 


إن و تعيلت البنت» وإلا 0 


وقضية هذا البناء ترجيح 10" القولل :الذي اعفار اللمراقية اوهو لي 


البنت» وإليه ذهب الشيخ أبو علي والصيدلاني [والإمام ومن تابعه وصاحب 
التهذيب» لكن الذي رجحه الشيخ قول لخبي 7 وهو اختيار الشيخ ص حامد 
ومن تابعه. 

وضعف الإمام البناء على قول الفسادء وقال: لم يصر محقق إلى أن نكاح 
المشرك [لا]”*' حكم له وكيف - يستجيز المستجيز هذا مع المصير إلى إيجاب 
الإمساك إلا أن يطلق» بل الوجه”' '' البناء على قول الصحة والوقف: 


)١(‏ في د: أما. (0) سقط فى د. 
( بياض في س. 0 في س: تعيين. 
فرق في د: التكاح. 00 سقط في د. 
(؟) في س: يتفتح. (9) سقط في د. 


(0) :في بس: صححتا. (15) فيس القرل. 


11 م١‏ كتاب النكاح 


فإن قلنا بالصحة: فسخنا نكاح الأم» وأثبتنا نكاح البنت. 

وإن قلنا بالوقف؛ فحقيقته أنا عند الاتصال بالإسلام» نتبين تصحيح ما يقع 
عليه الاختيار؛ فيسند إلى حالة النكاح في الشرك. 

فعلى هذا: لا يثبت القول بصحة [النكاح للبنت]" ؛ كما لا يقطع به نكاح 
الأم» فإذا أسلموا اده 

وإلى هذا البناء ميل ابن الصباغ والشيخ في المهذب. 

ومن أصحابنا من قال: القولان مبنيان على القولين في أن الاختيار ابتداء نكاح 
أو استدامة؟ 

وقال الصيدلاني: إنه تتعين البنت للإمساك, ويبطل نكاح الأم قولاً واحدًا. 

وفرّع ابن الحداد حكم المهر على القولينء [فقال]'": إن قلنا بالتخيين 
فللمفارقة نصف المهر؛ لأنه رفع نكاحها بإمساك الأخرى. 

فإن قلنا بتعين البنت» فلا مهر للأم؛ لأن نكاحها اندفع بغير اختياره”"؛ لأن 
التخيير مبني على أن أنكحتهم فاسدة, فالتي فارقها كأنه لم ينكحها قط حتى 
نعو لا أن ينكحهاء ٠‏ وإذا لم يكن نكاح ولا دخولء فلا مهر. 

وإن عين البنت فللأم نصف المهر؛ لصحة نكاحها واندفاعه بالإسلام. 

ومال الإمام إلى أنه لا يجب المهر على هذا - أيضًا - لأنه صح نكاح البنت؛ 
فتصير الأم محرماء وإيجاب المهر للمحرم بعيد؛ وهذا بناء على أصله في أن 
المحرم لا يستحق المهر كما تقدم. 

قال: وإن دخل بالبنت دون الأم, ثبت نكاح البنت؛ لأنه لم يدخل بالأم 
والعقد عليها لا يحرم الببت» وانفسخ نكاح الأم؛ لأنها حرمت بالدخول بالبنت 
وبالعقد عليها - أيضًا - إن قلنا بصحة أنكحتهم, [ولا مهر للأم]!*” على قول 
ابن الحداد. 

وعلى طريقة القفال يجب نصف المهر إذا صححنا أنكحتهم. 

قال: وإن دخل بالأم دون البنت». ففيه قولان: 
(0) في س: نكاح البنت. (؟) سقط في س. 


0 زاد في س: وصفهء وقال القفال: .... ... وبالعكس إن خيرناه فلا 
05 زاد في د: ووارثه. )0 سقط في س. 


باب نكاح المشرك ج”١‏ 516 


أحدهما : ينه ينفسح نكاحهماء» وحرمتا [عليه]27 على التأبيد؛ وهذا تفريع على 
[القول بصحة]”" أنكحتهم. 

وتحريم البنت بالدخول بالأم. 

والثاني - وهو الصحيح-: أنه يثبت نكاح الأم؛ إذ لا 000 له وينفسخ 
نكاح البنت بالدخول بالأم؛ وهذا تفريع على قول الوقف أو الفساد على ما تقدم. 

قال: وإن أسلم ال وتحته أربع إماء» فأسلمن معه - أي: في حالة 
واحدة» [قبل الدخول]”*2 أو في العدة بعد الدخول - فإن كان ممن يحل له 
نكاح الإماء اختار واحدة منهن؛ لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها؛ فجاز اختيارها؛ 
كالحرة» وينفسخ نكاح البواقي. 

وحكى في «التتمة» قولاً: أنه يثبت نكاح الأربع إماء؛ [بناء]29 على أن 
الاختيار يلحق بالاستدامة اعتبارًا بالرجعة. 

قال الشيخ في المهذب: الفرق بينه وبين الرجعة أن الرجعة [سد]7" ثلمة في 
التكاح» والاختيار إثبات نكاح فى المرأة؛ فصار كابتداء العقد. 

وإن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن؛ لأنه لا يجوز له ابتداء 
نكاح واحدة منهن؟ فلا يجور له اختيارها؛ كالمعتدة من غيره» وذوات المحارم. 

ويجري فيه الوجه المحكي في «التتمة»» وهو مذهب أبي ثور. 

أما إذا لم يسلمنء فإنه لا يختار واحدة منهن» سواء كن وثنيات أو كتابيات؛ إذ 
نكاح [الأمة] 0" الكتابية غير جائز. 

قال: ]ةا نكح حرة وإماء وأسلمت الحرة معهء. ثبت نكاحهاء وانفسخ 
نكاح الإماء؛ لأنه لا يجور أن يبتدى نكاح أمة مع وجود حرة؛ فلا يجوز أن 


يختارها. 

)21 سقط في س. 69 سقط في د»؛ س. 

(؟) في س: صحة. (0) سقط في د. 

(90) في س: مفسرة. (8) سقط في د. 

(8) سقط في س. )4 سقط في التنبيه» وفي س: وإن. 


)2( سقط في د. 


وفيه الوجه المحكي في «التتمة». 

وإن لم تسلم الحرة وأسلم الإماء وقف أمرهن على إسلام الحرة» فإن أسلمت 
قبل انقضاء العدة» لزم نكاحها - أي: على المذهب - وانفسخ نكاح الإماء؛ لأن 
الإسلام في العدة بمنزلة المقارن. 

وهكذا الحكم فيما لو أسلم على إماء. فتخلفت واحدة منهنء ثم أعتقت. 
وأسلييت في العدة؛ فإنه يثبت نكاحها ويندفع نكاح الإماء("2. 

قال: وإن لم تسلم حتى انقضت العدة» كان له أن يختار واحدة من الإماء؛ إذ 
ظهر أنها بانت باختلاف الدين فأشبهت ما إذا تمحضت الإماء. 

[وهكذا الحكم فيما لو ماتت قبل الإسلام]!”". 

فرع: لو اختار واحدة من الإماء قبل إسلام 7 الحرةء أو لم 
تسلم حتى انقضت العدة» نقل المزني في المختصر: أنها تغبت 

قال الإمام: فمن الأصحاب من غلطه. والصحيح صحة التقل وحكمه على 
القولين في وقف العقود. 

قال: وإن أسلم وتحته إماء. وهو موسرء فلم يسلمن ) حتى أعسرء ؛ ثم أسلمن 
- كان له أن يختار واحدة منهنه”"» هذا نصه؛ لأنه لما عسر اعتبار الشرائط حالة 
العقد. كان أولى الأوقات باعتبارها حالة الاختيار» وذلك حالة الاجتماع في 
الإسلام» فإن الآأمة لو تخلفت» وأسلم الزوج. فاختيارها غير ممكن وإن كانت 
كتابية؛ فإن الأمة الكتابية لا تكون منكوحة لمسلم؛ وإن أسلمت الأمة» وتخلف 
الزوج. فاختيار الكافر المسلمة محال؛ فتعين اعتبار أول حالة الاجتماع في 
الإسلام؛ فإنه أول الإمكان. 

فإن قيل: أليس قلتم: لو كان تحته حرة وإماءء فتأخر الإماء» وماتت الحرة بعد 
أن أسلمتء ثم أسلم الإماء - لم يكن له أن يختار واحدة منهن» وإن كان - 
وقت الاختيار - ليس تحته حرة» وكل من عدم اليسار وفقد الحرة من شرائط 


صحة نكاح الأمة؟ 

فالجواب: أن من الأصحاب من نقل جواب كل مسألة إلى الأخرى. وجعلهما 
على قولين. 
)١(‏ في س: الأمة. () في التنبيه: من الإماء. 


هع سقط في د. 


باب نكاح المشرك ث١‏ ول 


ومنهم من فرق بوجوه: 

أحدها: أن حكم نكاح الحرة بعد موتها باق؛ بدليل الإرث» وجواز تغسيلها 
ووجوب الكفن عليه على رأي» وليس لليسار الفائت حكم حتى يقام الأثر مقام 
الموتن 

والثاني: أن المرأة إذا أسلمت وتعينت حُسِبّتْ على الزوج ولم يؤثر موتهاء 
ألا ترى أنه لو أسلم وتحته خمس نسوة» ثم أسلمت واحدة» فاختارهاء ثم 
أسلمت البواقي» لم يكن له إمساكهنء وإنما يمسك ثلاثا منهن. 

والثالث قاله الإمام: أن الأمر في الحرة أعظم وأظهر من اليسار؛ فلا ينزل 
من لعهاء ألا قر فلل كان ا كاس دا جره رقا أو غائية - لم ينكح الأمةء ولو 
كان ماله غائبًا لا يصل إليه إلا بعد زمان طويل يجوز له نكاح الآمة؛ هذا آخر 
كلامه في الفرق. 

ونقل عن أبي يحيى البلخي: أن المعتبر في اليسار والإعسار وجوب العنت 

حالة إسلام أحدهماء ولا يعتبر حالة الاجتماع» حتى لو نكح أمة في الشرك -مثلا- 
ثم أسلم وهي متخلفة» ولما أسلم كان معسرًا خائقًا من العنت» ثم أسلمت وهو 
موسر وذلك في العدة - فله إمساك الأمة. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره سخيف لا يساوي الذكره ولو أسلم وأسلمت معه 
واحدة» ثم أسلمت الباقيات» وهو معسرء كان له أن يختار واحدة من الباقيات. 

وقال ابن الصباغ: ليس له أن يختار واحدة منهن؛ لأن بإسلام الأولة دخل 
وقت الاختيار؛ ألا ترى أنه لو كان معسرًا - كان له أن يختارهاء فإذا كان موسرّاء 
فقد بطل اختياره. 

ولو أسلم وتحته ثلاث إماء» فأسلمت واحدة معه وهو معسرء ثم أسلمت ثانية 
وهو موسرء ثم أسلمت الثالثة وهو معسرء فيندفع نكاح الثانية» ويتخير بين الأولى 
والثالثة؛ وهذا مبني على ظاهر المذهب. 

فرع”"" : لو أسلم معه واحدة من الإماء» فله أن يختارها للبقاء دون الفسخ. 

قلت: وكان يحتمل أل يصح أغهيارها لتغاء > أبق) - لاحتمال: أن تفيق 


09 مندفال. 


1 م١‏ كتاب النكاح 


واحدةٌ من الباقيات» ثم تسلم قبل انقضاء عدتهاء فإنه يندفع بذلك نكاح الإماء 
ويصير ذلك كما لو أسلم وتحته حرة وأمة» وأسلمت الحرة» وتخلفت الأمة. 

قال: لو أسلم''' عبد وعنده أربع نسوة» وأسلمن معه. اختار منهن اثنتين» 
سواء كن حرائر أو إماء؛ إذ لا يجمع بين أكثر منهما؛ كما تقدم ذكره؛ فالزيادة 
عليهما في حقه كالزيادة على الأربع في حق الحرء وقد تقدم حكم ذلك. 

فرع: إذا كن حرائرء هل يثبت الخيار لمن اختارها بعد الإسلام؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: - على ما ذكره الإمام والمتولي - المنع؛ لأنها رضيت برقهٍ أولاً 
ولم يحدث فيها عتق. 

والثاني: يثبت؛ لأن الرق نقص, في الإسلام؛ من حيث إن الحر لا يساوي 
الرقيق في الأحكام. وفي الشرك لا يتميز الحر عن الرقيق؛ وهذا ظاهر النص. 

قال الداركي: وهذا الخلاف في أهل الحربء فأما الذمية مع الذمي فلا خيار 
لها؛ لآنها رضيت بأحكامنا. 

قال: فإن أسلم, وأعتق ثم أسلمن؛ أو أسلمن ثم عتق, ثم أسلم - ثبت 
نكاح الأربع - أي: إذا كن حرائر - لأن الاعتبار بوقت الاختيار» وهو فيه ممن 
يحل له الجمع بين ربع نسوة»ء وهكذا الحكم فيما لو أسلم معه واحدة» ثم أعتق 
ثم أسلمت الباقيات. 

وعن القاضي ابن كج أن أبا الحسين حكى وجهًا: أنه لا يثبت نكاح الأربع» 
ويختار منهن اثنتين. 

أما لو أسلم معه اثنتان» ثم عتق» ثم أسلمت الباقيات» فليس له إلا اختيار 
اثتتين» إما الأوليين أو الباقيتين» أو واحدة من الأوليين وواحدة من الباقيتين. 

والفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى على المذهب: أنه إذا لم تسلم 
إلا واحدة» لم تكمل عدة'' العبيد» فإذا أسلمت اثنتان» ثم عتقن» فقد كمل”" 
عدد العبيد قبل العتق» فحدوث الحرية من بعد لا يفيد زيادة عليه. 

وشبه الأصحاب الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين» ثم عتقء لم 
يملك بالعتق طلقة ثالثة» ولم يكن له نكاحها إلا بمحلل. ولو طلقها طلقة» ثم 


00عغ0 سقط في د. لوه في د: حمله. 
فق في د: عدد. 


باب نكاح المشرك جا 14 


عتق» ونكحها أو راجعهاء ملك الطلقتين. 

أما إذا كن الأربع إماء أسلمن» ولم يعتق» فلا يختار إلا واحدة بشرائط نكاح 
الأمة. 

ولو أسلم معه اثنتان - والصورة هذه - ثم عتق» ثم أسلمت المتخلفات - لم 
يكن له إمساك الأربع» بل له اختيار اثنتين» ولا يجوز اختيار المتخلفتين» ويجوز 
اختيار الأوليين» وهل يجوز أن يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما: المنع. 

وعن القاضي الحسين: أنه يجوز(" اختيار الأخريين. 

ولق ملست معه واحدة» ثم عتق» ثم أسلمت الباقيات» ولم يعتقن تف- 20 - قال 
في التتمة: لا يختار إلا واحدة على ظاهر المذهبء. وهذا هو الجواب في 
التهدي 0 

قال الرافعي: لكن قياس الأصل الذي سبق أن يجوز له اختيار اثنتين؛ لأنه لم 
يستوف عدد العبيد قبل العتق. 

وإذا قلنا: إنه لا يختار إلا واحدة» تتعين التى سبق إسلامها؛ كذا ذكره في 
التهذيب والتتمة. ْ 

وقال في التتمة: وعلى طريقة القاضي يختار واحدة من الجملة. 

وعكس الإمام؛ فحكى عن القفاضي: أن الأولى تتعين» وعذه هفوة منه. 

وعن سائر الأصحاب: أنه يختار من الجملة واحدة. 

أما إذا عتقت البواقي في صورة إسلام الواحدة» ثم أسلمن - قال في 
التهذيب: له إمساك الكل. 

قال: وإن أسلم الزوجان. وبينهما نكاح متعة؛ أو نكاح شرط فيه خبار 
الفسخ متى شاءا أو شاء أحدهماء لم يقرا عليه. 

أما في المسألة الأولى» فلأنه إن كان بعد انقضاء المدة» لم يبق نكاح حتى 
يقرا عليه» وإن كان قبل انقضائهاء فلم يعتقدا تأبيده» والنكاح عقد”؟2 مؤبد. 


)١(‏ في د: لا يجوز. (م) في د: المهذب. 
(؟) في س: يعتق. (4) زاد في س: غير. 


.1 م١‏ كتاب النكاح 


أما إذا اعتقداه مؤبدَّاء فيقرا عليه. 

وأما في المسألة الثانية؛ [فلأنهما لا يعتقدان2'1 لزوم النكاح» والنكاح عقد 

ولو طلق المشرك امرأته ناه ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره» ثم أسلماء 
لم يقرا عليه؛ لأنها لا تحل له قبل [أن يتزوجها زوج آخر1"” فلم يقرا عليه؛ كما 

قال: وإن أسلما وقد تزوجها فى العدة. أو بشرط خيار الثلاث. فإن أسلما 
قبل انقضاء العدة. أو قبل انقضاء و41 الزلاك أقرا عليه: 

أما في المسيألة الأولى؛ فلأنها إذا لم تكن منقضية, لم يجز ابتداء النكاح 
عليها؛ فلم يجز التقرير؛ لأنا نعتبر حالة الاجتماع في الإسلام» ونقدر أن العقد إذ 
ذاك وجد. 

وإذا كانت منقضية» جاز ابتداء العقد عليها؛ فجاز التقرير. 

وخصص في «الرقم» هذا التفصيل بعدة النكاح [وأما إذا نكح معتدة عن 
الشبهة» ثم أميلما والعدة باقية» قال: يقران على النكاح1 ؛ لأن الإسلام لا ينفي 
دوام النكاح مع عدة الشبهة؛ فلا يعترض عليه إذا لاقاه. 

قال الرافعي: ولم يتعرض لهذا الفرقٍ أكثرهمء والإطلاق يوافق اعتبار التقرير 
بالابتداء. 

وأما في المسألة الثانية؛ فلآنهما في المدة» لم يعتقداه على صفة اللزوم فيهاء 
ونحن وإن لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك - شرائطً الإسلام» فلا نثبتِ 


)١(‏ في د: فلأنها لا يعتقدون. 0) في د: تزوجها زوج. 

() قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلانّاه ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره ثم أسلما لم يقرا عليه؛ 
لأنها لا تجل له قبل زوج فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم. 
قلت: لو خرّج ذلك على القولين في أن نكاحهم صجيح أو فاسد, لم يبعد. انتهى. 
وهو يشعر بأنه لا خلاف في المسألة» وقد صرح جماعة بالتخريج المذكوره منهم الفوراني في 
«الإيانة». [أ و]. 

(:) في د: المدة. (0) سقط في د. 


باب نكاح المشرك جما لحف 


ما لم يثبتوه بعد [انقضاء مدة الخيار1"© يعتقدان لزومهء فانتفى المانع "2 . 

تنبيه: حكم مقارنة الخيار - والعدة إسبلام أجدهما - حكم مقارنة إسبلامهما؛ 
حتى لو أسلم أجدهما والعدة باقية؛ أو مدة الخيار باقية» ثم أسلم الآخر وقد 
انقضت - فلا يقرانء هكذا جكاه الإمام عن الصيدلانيء ووافققه عليه؛ [ويه 
أجاب1” الغزالي» وصاحب التهذيب. 

وعن القاضي الجسين: أنه لا يندفع النكاح بمقارنة العدة أو مدة الخيار؛ 
لإسلام أحدهما؛ لآن وقت الاختيار والإمساك هو وقت الاجتماع على الإسلام» 
فليكن النظر إليه. 

فرع : لو وطئت بشبهة» ثم أسلما وهي معتدة عن وطء [الشبهة]؟»» أو سبق الزوج 
بالإسلام؛ ثم أحرم, ثم أسلمت المرأة - أقرا على النكاح» على أصح الوجهين. 

والوجهان بناهما جماعة من الأئمة على أن الاختيار والإمساك [لعقد1*» جرى 

في الشرك - جار مجرى استدامة النكاح أو مجرى ابتدائه؟ وفيه قولان مستنبطان. 

قال صاحب التتمة: وهذه القاعدة في التحقيق مبنية على أن أنكجتهم في 
الشرك صحيجة أم لا؟ فإن قلنا: : إنها صجيحة» فالاختيار استدامة» وإلا فهو جار 
مجرى الابتداء. 

لكن هذا البناء يقتضي أن يكون جريانها مجرى الاستدامة أظهر؛ لأن الصحيح 
صحة أنكحتهم., والمشهور في كلام الأصحاب ترجيح جريانه مجرى الابتدا 
ونسبوا قول الاستدامة إلى أبي ثور. قال: وإن قهر"؟ حربي حربية على الوطء؛ أو 
طاوعتا" » ثم أسلماء فإن اعتقدا ذلك نكاحًاء أقرا عليه؛ لآنه نكاح لهم فيمن 
يجوز ابتداء نكاحها؛ فأقرا عليه؛ كالتكاح بلا ولي ولا شهود. 

وقال القفال: لا [يقران عليه؛ إذ لا أقل من صورة العقد. 

وإن لم يعتقداه نكاحًاء لم1 يقرا عليه؛ لأنه ليس بنكاح في معتقدنا ولا 


)١(‏ في د: انقضائه. (0) سقط في س. 
(؟) في د: المشاريع. () في د: ظهر. 
(0) في د: من أجاب. (0) في د: طلق عنه. 


62 سقط في د. (0) سقط في د. 


قف ١‏ كتاب النكاح 


وتخصيص الشيخ المسألة بالحربي؛ ليخرج ما لو قهر ذمي ذمية» ثم أسلما؛ 
فإنهما لا يقران عليه وإن اعتقداه نكاحًا؛ لأن على الإمام أن يدفع بعضهم عن 
بعض. بخلاف أهل الحرب. 

والمستأمنون ليسوا كأهل الذمة في ذلك؛ إذ ليس على الإمام منع بعضهم من 
بعضء وإنما يلزمه بحكم الأمان أن يمنع عنهم من عليهم أحكام الإسلام. 

فرع: لو أسلما على عقد نكاح يعتقدان فساده. قال الإمام: تردد فيه شيخي» 
والذي أراه: أنه» لا يقران على ما اعترفا بفساده؛ إذا كان فاسدًا فى ديئنا أيضّاء أما 
إذا كان صحيحًا في ديننا؛ فيتجه تقريرهما عليه إذا أسلما. ْ 

قال: وإن ارتد الزوجان المسلمان - أي: إما معّاء أو على التعاقب - فإن كان 
ذلك قبل الدخول. تعجلت الفرقة» وإن كان بعد الدخول. وقفت الفرقة على 
انقضاء العدة» فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائهاء فهما على النكاح» وإن لم 
يجتمعا حتى انقضت العدة» حكم بالفرقة؛ لأنه انتقال من دين إلى دين يمنع ابتداء 
التكاح؛ فكان حكمه ما ذكرناه؛ كما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين. 

فرعان: 

أحدهما: لو ارتد الرجل بعد الدخولء ثم أسلمء واختلفا؛ فقال الرجل: عدت 
إلى الإسلام قبل انقضاء العدة؛ فالنكاح قائم» وقالت المرأة: [بل](2 بعدها - 
فالحكم كما إذا اختلف الزوجان في إسلامه بعد إسلامهاء وقد مرّ. 

الثاني : لو طلقها في زمن التوقف. أو ظاهر عنها أو آلى» توقفناء [فإن]0) 
جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة - تبيئًا صحتهاء وإلا فلا. 

قلت: والوجه الذي حكاه الإمام عن بعض الأصحاب فيما إذا أسلم أحد 
الزوجين بعد الدخول. وطلق في زمن التوقف: أن الطلاق يخرج على وقف 
العقود - يتجه جريانه هنا. 

وليس للزوج في مدة التوقف بسبب الردة أو الإسلام أن ينكح أختها 9 
ولا عمتهاء ولا خالتهاء ولا أربعًا سواهاء ولا أمة» وإن كان ممن يجوز له نكاح 
الأمة؛ لاحتمال إسلامهاء واستقرار التكاح به. 


)١(‏ سقط في د. (0) في د: اختيار. 
68 سقط في د. 


باب نكاح المشرك ج١‏ ينف 


نعم: لو طلقها ثلانًا في زمن التوقف, أو خالعها''. جاز له ذلك. 


قال: وإن انتقل المشرك من دين إلى دين يقرٌ أهله عليه - أي: والأول كذلك 
- كما إذا تهود النصراني [أو تنصر اليهودي ]21 - ففيه قولان: 

أحدهما: يقر 5-0 لأنه دين يقرّ أهله عليه؛ فإذا انتقل إليه أقر عليه؛ 
كالإسلام؛ [وهذا هو المنصوص في المختصرء والأصح عند القاضي أبي حامد 
الكو" . 

والثاني: لا يقر عليه؛ لقوله تعالى: ومن يِبَيَخْ عَيْرَ الإسْلَم دينًا قن يقَبَلَ مِنه» 
[آل عمران: 86]؛ ولأنه أحدث ديئًا باطلا بعد اعترافه ببطلانه؛ فلا يقر عليه؛ كما 
إذا ارتد المسلم؛ [وهذا أظهر في الحاوي في كتاب الجزية]”“. 

وأجاب الأولون عن الآية بأنها محمولة على المسلم إذا ارتد» وفرقوا بينه 
وبين العرقد بان الترتد يدن الد التحق :دوهن هتنا نمسا ويانة 1ف البظلون] ٠”‏ 
وفي التتمة: أن القولين مبنيان على أن الكفر ملة واحدة» أو ملل مختلفة؟ 

إن قلنا: ملل» لم يقر. وإلا أقرء كما يقر المسلم إذا انتقل من مذهب إلى 
مذهب. 

كان الوا ف :091" أن نموله ذو ان هذا أصة لكا ين عليه هذان 
القولان» لأثبتنا مئلهما قولين في التوارث بين اليهودى والنصراني» وليس كذلك» 
نعم: قد حكينا أن بعضهم خرج وجهًا في منع التوارث من قولنا: إنه لا يقرٌ 
[علله "+ واتعدل على أن الكفر ملل محتلفة »فرق بين أن ينعد بقرلنا لا 
يقر على الاختلاف. وبين أن يقر على الاختلاف. 
التفريع : 

إن قلنا: يقر فحكمه حكم المتأصل”” في جميع الأحكام؛ [إن كان الدينان 
متساويينء أو الثاني دون الأول: كالنصراني إذا تمجس. 

وإن كان الثاني أعلى: كالمجوسي إذا تنصر أو تهود - قيل: يجرى عليه حكم 


)١(‏ في د: خالتها. (5) سقط في س. 
20 سقط في سن . 69 في د:ذلك. 


(1) سقط في س. (4) في س: المفاضل. 


4 جما كتاب التكاح 


الأول أو الثاني؟ فيه وجهان في الحاوي في كتاب الجزية. 

وإن قلنا: لا يقرء فكذلك في جميع الأحكام]”". 

قال: وما الذي يقبل منه؟ فيه قولان: 

أحدهما: الإسلام - أي: فقط -وهو الأظهر عند الإمام, والأصح في 
الذخائر؛ للآية» ولأنه أقر ببطلان المنتقل منه”""» وكان يقر ببطلان المنتقل إليه. 

والثاني: الإسلام؛ لأنه الدين الحقء أو الدين الذي كان عليه؛ لأنه كان مقرا 
عليه. 

فلو أبى الإسلام على القول الأول أو الإسلام والعود إلى ما كان عليه جميعًا 
على القول الثاني - فقولان [في تعليق القاضي أبي الطيب. ]" ويقال: وجهان: 

أحدهما : أن يقتل كالمرتد» وهو الأصح في الذخائر» [وبه جزم في الحاوي 
في كتاب السرقة. قال: لأن الإبلاغ إلى المأمن يلزم بانتقاض العهد. وليس هذا 
عند قا الي 0خ 

وأشبههما على ما قاله الرافعي: لاء بل يلحق بالمأمن. 

ولو انتقل يهودي أو نصراني إلى المجوسية؛ فهل يقر بالجزية؟ فيه القولان» 
وحكى طريقة قاطعة بالمنع؛ لكو المنتقل إليه دون الأول. 

فإن قلنا: لا يقر؛ فالحكم كما تقدم. 

وإن قلنا: يقرء فلا تحل ذبيحته. ولا النكاح إن كان الانتقال من امرأة» ولو 
كانت في نكاح مسلم تنجزت الفرقة؛ إن كان قبل الدخولء وإلا فإن أسلمت قبل 
انقضاء العدة» أو عادت إلى ما كانت عليه [وقنعنا به - دام]””' النكاح بينهماء 
وإلا بان حصول الفرقة من حين الانتقال. 

ولو انتقل من دين يقر عليه إلى دين لا يقرّ عليه؛ كما إذا توذّن اليهودى - لم 
يقرّ عليه؛ لأنه لو كان على هذا الدين في الأصل لم يقر عليه فأولى إذا انتقل 
إليه. وهل لا يقبل منه إلا الإسلامء أو يقنع منه بالدين الذي كان عليه » أو بدين 
يساوي المنتقل عنه؟ فيه ثلاثة أقوال: 
() سقط فى س. (5) سقط فى س. 


فيه في د: عنه. )2 في د: وصفها دوام. 
() سقط في س. 


باب نكاح المشرك ج1١‏ حرص 


أصحها في المهذب: الأول؛ لأنه اعترف ببطلان كل دين سوى ديئنه» ثم 
بالانتقال عنه اعترف ببطلانه؛ فلم يبق إلا الإسلام. 

وقال القاضى أبو حامد: الأخير أظهر. 

وإذا وجد هذا الانتقال من كتابية تحت مسلمء ينفسخ النكاح؛ إن كان قبل 
الدخولء» وإن كان بعده: فإن رجعت فى العدة إلى الدين الذي تقر عليه» استمر 
التكاح» وإلا تبين ارتفاعه''' من وقت الانتقال. 

ولو انتقل من دين لا يقر عليه إلى دين يقر عليه؛ كالوثني إذا تهود» أو تنصر, 
أو تمجس - لم يقر عليه [؛ إن كان ذلك بعد مبعث النبي ك1" ولم يقبل منه 
إلا الإسلام؛ كالمرتد. 

وإذا تأملت ما ذكره الشيخ”" علمت أن الانتقال من دين باطل إلى دين باطل 
يبطل الفضيلة التي كانت في الأول؛ ولا يُفيدا“ فضيلة لم تكن في الأول. 

تنبيه: حيث [قلنا: لا يجوز أن يقر على الدين المنتقل إليه» ويقنع منه بالعود 
إلى الدين الذي كان عليه]”” لا يؤمر بالعود إليه» بل يقال له: لا يقبل منك إلا 
الإسلام» فإن عاد إلى دينه الأول» لم يتعرض له بعد؛ وهذا كما قلنا فيمن حكم 
بإسلامه تبعا للدار؛ [وهذه طريقة أبى إسحاق. 

وحكى الماوردي في كتاب الجزية: أن ابن أبى هريرة قال]!""': إنه يجوز أن 
يدعى إلى الإسلام وإلى دينه الأول» ولا يكون ذلك أمرًا بالعود إلى الكفرء بل 
يكون إخبارًا عن حكم الله تعالى؛ كما ندعوه إلى الجزية» ولا يقال: عرض 
الجزية أمر بالمقام على الكفرء والله أعلم. 


يم فنك 
)000 في دء س: اندفاعه. (0) سقط فى د. 
(؟) سقط في س. (1) سقط في س. 
فرق في د: المشهور. 9ع زاد في د: ونقل الجيلي عن البحر. 


)2 في د: يقيس. 


كتاب الصداق 


الصٌداق: بفتح الصاد وكسرها. 

ويقال: صدقة: بفتح الصاد. وضم الدال» وصُدّقة: بضم الصاد وإسكان الدال؛ 
أربع لغات. 

وأصدقتٌ المرأة: سميتٌ لها صداقًا. 

ومهرتها أَمِهُرها - بضم الهاء - وأمهرتها لغتان. 

وهو اسم للمال 0 للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء. 

ومجموع أسمائه سبعة» نطق بها الكتاب والسنة: 

فأما ما ورد به الكتاب. فأربعة: الصداقء والنحلة» والفريضة. والأجر. 

والذى:ورذك .يه القئة تلانة: المهوة والكقدة ولعي 

والصداق: مأخوذ من الصدق, وهو الشديد القلب”"». فكأنه أشد الأعواض 
ثبوثًا؛ من حيث إنه لا يسقط بالتراضي. 

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: 

قال الله - تعالى - #أوْءَانَا أنه صَدَقَئِنَّ [النساء: 5]» والنحلة: الهبة» 

وإنما سمي: نحلة؛ لآأن كل واحد من الزوجين يستمتع بالآخر؛ فيحصل 

اران [مثل]*' ما يحصل للرجل من الاستمتاع والألفة» ولعل حظها من 
الاستمتاع أوفرء لوفرة”' شهوتهاء فجعل الصداق لهن كأنه عطية من غير عوض. 

وقيل نحلة؛ أي: عطية من الله تعالى. 


)١(‏ قوله: فأما ما ورد به الكتاب» أي: من الأسماءء فأربعة: الصداقء والنحلة؛ والفريضة» والأجرء 
والذي وردت به السنة ثلاثة: المهرء والعقدء والعليقة. انتهى كلامه. 
واعلم أن تعبيره بالعليقة ذكره النووي في لغات التنبيه» فتابعه عليه المصنف. والذي قاله القاضي 
عياضء والهروي في الغريبين أن العلاقة بالألف. [أ و]. 
(6) فى س: الصلب. (9) سقط فى د. 
”2 


كتاب الصداق ج7١‏ يفف 


وقيل: المراد بها الدين» يقال: فلان ينتحل بكذاء والمعنى: وآتوا النساء 
وروي أن النبي - كي - جاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله» أني وهبت نفسي 
لكء فقام قيامًا طويلاء فقام رجلٌ» فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك 
بها 2 فقال - كق-: امل عِنْدَكُ مِنْ شَيْءِ تعيدنها إِّاه ؟» فقال: ما عندي إلا 
إزاري”''» فقال: (إِنْ أَعْطَيَْهًا ياك جَلّسْتَ قل(" إِزَارَ لَكَء فَالتَمِس وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ 
حَدِيدِ)ا» فَالْتَمَسَ فلم يَجِدَهُ فقال: «مّل مَك شَيْءٌ من َ الْقَدَآنِ؟)» 00 : نعم» سورة 
كذاء وسورة كذاء فقال - يَكةِ-: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرَْآنِ)("©) وفي رواية: 
«رَوَجبكَهًا؛ تمه . وانعقد الإجماع ع ما يصح [جعله]”*2 صدافًا: أنه يثبت 
قال: والمستحب ألّا يعقد التكاح إلا بصداقء اقتداء برسول الله - كك -؟ فإنه 
لم يعقد نكاحًا إلا وسمى فيه صداقفًا؛ على ما حكاه ابن الصباغ والمتولي» وحتى 
لا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي - يَكْهِ - وليكون أدفع للخصومة والمنازعة. 
وإنما لم يكن [ذلك]'2 واجبّا؛ لأن الغرض الأعظم من النكاح - الاستمتاع 
ولواحقه» وأنه يقوم بالزوجين؛ [فهما الركنان]”""؛ فيجوز إخلاء النكاح عن 
الفندات؟ 0 ات - أيضًاٍ - قوله تعالى: 0 جَنَاحَ ع إن طلقم 
َلآ مَا لَمْ تَمَسُوهنَّ أو تَفْرضُوأ لَهِنَّ يد * [البقرة: 1775» وقوله - ككل 0 
3 رق أَنْ ا فلائة؟ قَالَ: نَعَمْ نَعَمْء فَقَالَ لِلْمَدْأةِ: اي أَنْ أَرَوجَكَ فَلانا؟» 
قالت: نعم؟ فزوج أحدهما صاحبه.» 38 بهاء ولم يفرض لها صداقاء ولم يَعْطِها 
شيئَاء وكان له سهم بخيبر» فلما حضرته يناه قال: إن رسول الله - كَلِةِ - 
زوجني فلانة» ولم يفرض لها صداقًاء ولم أغطها شيئَاء وإني أشهدكم أني قد 


000( في د: : أن أرى. 00( في س: : فلا. 

(0) أخرجه البخاري ( كتاب النكاح» باب: السلطان ولي (5170): ومسلم (7/ ٠‏ 0 
كتاب النكاح, باب: الصداق (5/ا- .)١576‏ 

2 أخرجه مسلم (7/ )٠١ ١5١‏ كتاب النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديك» 
وغير ذلك من قليل وكثير» برقم (لالا// 68 .)١57‏ 

)2( سقط في س. )00( سقط في س. 

69 في د: فهما الركن. 


ليف جم كتاب الصداق 


أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهماء فباعته بمائة ألف درهم! 
أخر جه أبو داود. 

واعلم: أن هذا الاستحباب ثابت وإن كان الصداق لا يثبت بالتسمية؛ كما إذا 
زوج عبده من أمته وقلنا بجوازه» وهو المذهب؛ على ما حكاه البغوي والمتولي 
في كتاب الصداق. 

وقال ابن الصباغ في فصل" تزويج العبد: [القديم:]7" أنه يستحب ذكره. 

وفي الجديد: إن شاء ذكره» وإن شاء ترك. 

قال: وهذا أصح. 

أما إذا قلنا بعدم جوازه؛ كما حكاه الرافعي في كتاب الرضاع وجهّاء أو قلنا 
يجب». ويسقط على أحد الوجهينء فقد امتنع التصوير. 

قال: وما جاز أن يكون ثمنًا [في البيع]!؟': جاز أن يكون صداقًا - أي: قل 
أو كثر - فلا يتقدر بشيء. 

وقال أبو ثور: إنه يتقدر بنصاب السرقة. وهو عنده خمسة دراهم. 

لنا قوله - صللُِ-: «أَدُوا الْعَلَاء يِقّ)» قيل: وما العلائق؟ قال: (مَا تَرَاضَى به 
الل 20:3 

وما رُوِي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال - وَِ-: (رَضِيتِ 
ين شيك ركاللك يتكلئن 19 ققالت تي فاج ري" أن أحريعه الكرمد اتفال 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 144) كتاب النكاح؛ باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات» برقم 
(20310)). والحاكم (؟/رادمطلم والبيهقي (9/ 7577). 

إفرة بياض في س. زفرفق سقط في س. 

20 سقط فى د. 

6 أخرجه الذار قطني (54478): ؤابن غدي فى الكتامل 0145159 فى ترجمة محمد زق 
عبد الرحمن البيلماني» ورواه البيهقي في الكبرى (714/7) عن ابن عمرء والبيهقي (5.4/7؟) 
بلفظ المصنف عن ابن عباس؛ وكذلك الطبراني في الكبير (17/ 774) رقم )١7995(‏ بنحوه. 

(7) أخرجه الترمذي (/ )47١‏ كتاب النكاح؛ باب: مهور النساء» حديث »)21١17(‏ والطيالسي 
»)١١4(‏ وأحمد (5/ 550): وابن ماجه )508/١(‏ كتاب 00 ناباة داق السياء التعيزيت 
»))1١88(‏ والبيهقي (7/ 77294) كتاب الصداقء باب: ما يجوز أن يكون مهرًاء من طريق عاصم بن 
عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه؛ أن امرأة من فزارة جيء بها 
إلى النبي يَكيْةْ قد تزوجت على نعلين» قال: فأجازه. 
قال الترمذي: حسن صحيح. - 


كتاب الصداق جم١‏ ف 


ولأنه بدل منفعتها؛ فكان تقدير العوض إليها؛ كأجرة منافعها. 
نعم: يستحب ألا ينقص عن عشرة دراهمء ولا يزيد على صداق"") زوجات النبي 
يك وبناته - رضي الله عنهن - وهو اثنتا عشرة") أوقية ونش(" على ما روته 


عائشة. 
ال 0 نصف أوقية*2, والأوقية: أربعون درهمّاء مجموع ذلك خمسمائة 
درهم. 


وهذا الاستحباب تخاطب به المرأة المالكة لأمر نفسهاء والسيد في تزويجح 
أمتهء فأما الل إذا زوج موليته المحجور عليهاء فليس له أن نيك عن مهر 
مثلها على ما سيأتي بيانه. 

قال: فإن ذكر صدافًا فى السرء وصداقًا فى العلانية» فالصداق ما عقد به 
العقد» وهذا نصه فى الإملاء. واختيار المزنى؛ لأن الصداق يجب بالعقد؛ فوجب 
540 عقل به. 

وروى عن الشافعى: أنه قال: المهر مهر السر؛ اعتبارًا بما تواضعوا عليه؛ 
واصطلحواء والألفاظ لا تعنى لأعيانهاء وإنما يقصد” إلى معانيها. 

وللأصحاب طريقان: 

أحدهما - وهو مذهب العراقيين» والأصح - تنزيل النصين على حالين: 

فحيث قال: المهر [مهر "2 السرء أراد: ما إذا جرى العقد بألف في السرء ثم 
أتوا بلفظ العقد بألفين في العلانية مع اتفاقهم على بقاء العقد الأول. 


0 وقال البيهقي: عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه» ومع ضعفه روى عنه الأئمة. 
قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 4 ؟5) رقم :)١7177(‏ سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال: منكر 
الحديث يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه» قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه؛ أن رجلا تزوج امرأة على نعلين» فأجازه النبي جك وهو منكر. 

مق في س: صدقات. 

(؟) في الأصل: اثنتي عشرء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


(0) في س: وش. (4:) في س: والسنة. 
(0) تقدم. () في س: الولي. 
600 في س: بما. (0) في س: يضطر. 


(9) سقط في س. 


رف جما كتاب الصداق 


وحيث قال: المهر مهر العلانية» أراد: ما إذا تواعدوا [سرّاء ]2'1 ولم يعقدواء 
وعقدوا في العلانية؛ لأن ما سبق وعد. 

والطريق الثاني: إثبات قولين [في1' المسألة. و”" قال المزني: وهو مذهب 
المراوزة؛ وفي موضعها طريقان مذكوران في النهاية: 

أحدهما: أن موضعها ما إذا اتفقوا على ألف. واصطلحوا على أن يعبروا 
عن”*' الألف في العلانية بألفين. 

والثاني: إثبات قولين» سواء اتفقوا على ألف. وجرى العقد بألفين» ولم 
يتعرضوا'' لتغيير اللغة؛ أو التغبير بالألفين عن الألف. 

قال الإمام: وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ. 

ثم ما المعنى بم" أطلقناه من الاتفاق في السرء هل هو مجرد الرضا 
والتواعد؟ أم المراد ما إذا جرى العقد بألف في السرء ثم عقد بألفين في العلانية؟ 

قال الرافعي: منهم من يفسره بالأول» وقضية لفظ التهذيب وغيره - إثبات 
القولين وإن جرى العقدان. 

ونقل عن الحناطي طريقًا ثالئَ" فى المسألة: أن الواجب مهر المثل» ونقد 
فس تعدا لكان 31 ما إ3 عجرف لتقل المت سل عترطة لز امه إلا اذ 
ألف. 

وقال الجيلي: إن الخلاف في المسألة يمكن بناؤه على أن الشرط السابق هل 
هو كالمقارن أم لا؟ 

وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ إذ الخلاف في أن الشرط السابق.» هل هو 
كالمقارن؟ مأخوذ من هنا. 

قال: ولا يزوج ابنته الصغيرة - أي: البكر - بأقل من مهر المثلء ولا ابنه 
الصغير بأكثر من مهر المثل - أي: من مال الطفل - لأن في ذلك إضرارًا 
بالمولى عليه؛ فلا يجوز بيع ماله بدون ثمن المثل. 


(1) سقط في س. (5) في د: يتعرض. 
() سقط في د. (5) في د:ما. 
إفرة زاد في س؛ به. 03720 في د: ثانيًا. 


44 ا شر علي (4) سقط في س. 


كتاب الصداق جما مرف 


وحكم البكر البالغ إذا زوجت بغير إذنهاء والمجنونة» والمجنون - حكم 
الصغيرة"'' في ذلك. 

قال: فإن نقص ذلك - أي: مهر البنت - وزاد هذا“ - أي: مهر زوجة الابن 
- وجب مهر المثل - أي: لها؛ لصحة النكاح» وبطلان التسمية» وبطلت الزيادة - 
أي: في المسألة الثانية؛ لأن تصرف الغير للغير منوط بالحظ والمصلحة؛ ولا 
حظء ولا مصلحة في ذلك. 

ونقل بعض الخراسانيين قولاً أن النكاح لا يصح.ء وإليه أشار القاضي؛ لأن 
النكاح على هذه الصورة لا يكون معقودًا على حكم الغبطة» والعقود المتعلقة 
بالغير إذا لم تتصف”" بالغبطة مردودة؛ كما لو زوجها من غير كفء. 

وعلله الغزالي بأن الرضا لم يوجد إلا بالمسمىء ولم يثبت» فكيف يصح 
العقد بدون الرضا؟! 

وفي النهاية حكاية قول: أنه إذا زوج ابنته بدون مهر المثلء أن المسمى يثبت» 
وإن كان قد ادعى إجماع الأصحاب على وجوب مهر المثلء وإن*' لم يصر 
أحد إلى انعقاد النكاح بالمقدار الذي سماه في باب التفويض. 

وفي الحاوي في كتاب الرضاع عند الكلام في الغرم*؟: أن ذلك مبني على 
أن الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ فإن قلنا: إنه الزوج» لم يصح, وإن قلنا: إنه 
الولي» ففي جواز تزوجها'' بأقل من مهر المثل وجهان. والأصح المنع. 

وفي الجيلي حكاية وجه عن بحر المذهب: أنه لا يجوز أن ايتزوج الصغير 
على الصغر]”"'. أما إذا كان المهر من مال الأبء ففيه احتمالان للإمام: 

أحدهما: أنه يفسد المسمّى أيضًا؛ إذ ما نجعله صداقًا يدخل في ملك”* الابن. 

والثاني: يصح.ء وتستحقه المرأة؛ لأن ملكه يحصل ضمناء فلو لم نصححه. 
لفات على الابن جميع المهرء ولزم مهر المثل من ماله؛ وهذا ما أورده الغزالي؛ 
وصاحب التهذيب. 


)١(‏ في س: الصغير. (5) في س: العدم. 
(؟) في س: عن هذا. (7) في س: تزويجها. 


(5:) في س: إنه. (4) في س: مال. 


وفي [التتمةق» و7" أمالي أبي الفرج ترجيح الاحتمال الأول. 

قلت: وما علل به الاحتمال الثاني من كونه يسقط الكل ممنوعء بل نقول: 
وجب أن يسقط الزائد على مهر المثل من المسمى؛ كما يسقط إذا كان 
الصداق”' من مال الابن - على ما سنذكره -؛ إذ هو الذي يلزم فيه المحظورء 
وتفريق الصفقة جائز على الصحيح. 

واعلم أن قول الشيخ - رضي الله عنه-: بطلت الزيادة» يريد ما إذا زوج ابنه» 
وسمى لزوجته صداقاء إما فى الذمة» وإما معيئا""» فكان الصداق زائدًا على مهر 
التكل عفان الرؤعنة امسن رمدو ' سير المدل مرو المسدى وتبطل الؤيادة هذا 
ما حكاه الرافعي وجهًا هاهناء وحكى فيما إذا أذن الولي للسيد”” في التزويج 
بامرأة معينة» فزوجهاء وزاد على مهر المثل: أن الزيادة تسقطء ويجب مهر المثل. 

وقال ابن الصباغ: القياس بطلان المسمىء والرجوع إلى مهر المثل. 

والفرق: أن على التقدير الأول تستحق الزوجة قدر مهر المثل من المعين» 
وعلى الثاني يجب مهر المثل فى الذمة؛ هذا آخر كلامه» وظاهره التناقضء بل 
الويسة العيوية من الصسور قي ام لكوي نت ينيتس ثلا فرق تيه ال 
أعلم. ْ 

فرعان: 

أحدهما: لو طلبت ابنته الصغيرة كفء بأكثر في مهر المثل» فزوجها من 
كفء آخر بمهر المثل» صح. ولا معترض عليه؛ قاله الإمام في أول كتاب 
الصداق. 

الثاني: لو زوج ابنته البكر على صداقء وهو مهر مثلها من معسر من غير 
رضاهاء فالمذهب أنه لا يصح النكاح؛ لأنه بخس لحقها؛ كما لو زوجها من غير 
كفءء ذكره القاضي الحسين في الفتاوى. 

قال: ولا يتزوج السفيه بأكثر من مهر المثل - أي: إذا عين له الولي المرأة أو 
القبيلة - لأن إذن الولي لا يتناول الزيادة عليه. 


)١(‏ سقط في س. (4) سقط في س. 
0 في س : مقيّنا. 


كتاب الصداق ج١1‏ إرضرفا 


قال: فإن زاد بطلت الزيادة؛ لأنها تبرع» وهو ليس من أهله. 

وفي «النهاية» أبدى احتمالاً فيما إذا لم يجد إلا امرأة واحدة» ولم ترض إلا 
بأكثر من مهر المثل والحاجة حاجة”''' على ما ذكره [وقد فهم مما تقدم معنى 
قوله: «بطلت الزيادة». 

وحكى في «التتمة» طريقة توافق ما أبداه ابن الصباغ: أن المسمى يبطل 
و وي الل: 

قال: وهو القياس» والأول هو ظاهر النص. 

وحكى ابن القطان أن بعض الأصحاب خرج وجهًا في بطلان التكاح. 

قال: ولا يتزوج العبد بأكثر من مهر المثلء أي: إذا أذن السيد في التزويج» إما 
من معينة وإما على الإطلاق»؛ ولم يعين له المهر؛ لأن مطلق الإذن لا يتناول إلا 
مهر المثل فما دونه؛ كما في الإذن في الشراء. 

قال: ومهر امرأته فى كسبهء وكذا نفقتها إن كان مكتسبا؛ لأنه لا يمكن إيجاب 
ذلك على السيد؛ لأنه لم يلتزمه» ولم يستوف منفعته. 

ولا [يمكن إيجابه]”" في رقبة العبد؛ لأنه وجب برضا من له الحق. 

ولا [يمكن]”* إيجابه في ذمته إلى أن يعتق؛ لأنه في مقابلة الاستمتاع؛ فلا 
يجوز تأخيره عنه؛ لما فيه في الإضرار بالمرأة؛ فلم يبق إلا الكسب؛ فتعلق به. 

وفي «التهذيب»: أن النفقة والمهر على المولى في القديم؛ فلا يطالب به العبدء 
وإن أعتق أو أفلس السيدء وإن أبرأ السيد برئا [جميعًا]'". 

وفي النهاية: أن السيد يكون ضامنًا في القديم» والجديد: أنه ليس بضامنء وأن 
للعراقيين ثلاثة أقوال: 

ادها + أن الشد الا يضر هلما بالاذن: 

والثانى: أنه يصير ملتزمًا. 

وإقالك زآنا ركزة الطي] 1" كبوا كا يشتير [البين] زناه انم 


دلق في س: حان. (5) في س: عتق. 
(6) سقط في د. () سقط في س. 
() سقط في س. (0) في س: إن كان. 


(:) سقط في س. (4) سقط في س. 


نرف ج7١‏ كتاب الصداق 


1 ملتزمًا؛ وهذا هو المنقول في «الكتاب»»؛ و«الشامل», 
وغيرهما من كتب العراقيين» والمذهب الأول. ْ 

وحكى أبو الفرج الزاز على القديم وجهين: أن ذلك وجب على السيد ابتداء» 
أو يلاقي العبد» ويتحمل عنه السيد. 

فعلى الأول: يكون الحكم كما ذكرناه”" عن التهذيب. 

وعلى الثاني: تتوجه المطالبة عليهما جميعًا. 

قال الرافعي: وهو الأصح. 

قلت: وهو الذي جزم به الإمام [جوابه]”"' عند كلامه في الأب: هل يكون 
ضامئًا لصداق زوجة ابنه الصغير؟ 

وعلى المذهب: لا فرق في الكسب بين النادر والمعتاد» وفى النادر وجه: أنه 
لا يتعلق به. : ْ 

والكسب الذي [يتعلق]””'' به المهر ما يتجدد بعد التزوج*؛ [إن كان]0© 
المهر حالاء وبعد الحلول» إن كان مؤجلاً. 

وكيفية صرف الكسب: أن يبدأ منه بالنفقة» ومهما فضل صرف في المهر. 

[ويجب على السيد تخلية العبد بالليل؛ ليستمتع بزوجته» وفي النهار؛ ليكتسب 
المهر]”" والنفقة» إلا إذا تكفل بذلك. 

فإن استخدمه. ولم يلتزم شيئَاء فعليه الغرم» وفيما يغرمه وجهان: 

أصحهما : أقل الأمرين من أجرة المثلء وكمال المهر والنفقة. 

والثاني: كمال المهر والنفقة. 

وهما مبنيان على القولين في قتل العبد الجاني. 

وهل الاعتبار بنفقة زمن الاستخدام, أو على الأبد؟ فيه خلاف. 

وحكم مسافرته بالعبد حكم استخدامه. 

وحكى الإمام عن العراقيين: أنه ليس له أن يسافر به» ولا أن يستخدمه فى 


<7 


)١(‏ في س: وألا يصير. () في س: التزويج. 
(؟) في س: ذكرنا. (7) في س: أن. 
(0) سقط فى س. (0) سقط في س. 


0 سقط في س. 


كتاب الصداق ج1١‏ داوف 


الحضر ما بقيت عليه مؤّنة من مؤن النكاح. 

قال الرافعى: وجعل المسألة مختلقًا فيها بين الأصحابء ولا يكاد يتحقق فيها 
خلاف. 00 

فرع: هل يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه للمهر والنفقة؟ فيه وجهان بناهما في 
«التتمة» على القولين في بيع المستأجر: إن جوزناه جاز الإيجار» وإلا فلا. 

قال: وهذا في إجارة العبد'""» أما إذا التزم عملا في الذمة» فالمذهب جوازه. 

فرع آخر: لو أذن [له]”” السيد في النكاح على أن”" ينفق على زوجته من 
الاكتساب» ففي صحة الإذن وجهان في تعليق القاضي الحسين في باب مداينة 
العد0), 

قال: أو [فيما في يده]”*؛ إن كان مأذونًا له في التجارة - أي: من رأس المال 
والربح الحاصل قبل التزويج وبعده - لأنه دين لزمه بعقد أذن فيه؛ فقضى مما في 
يده» كدين التجارة. 

وفيه وجه: أنه لا يتعلق إلا بما يتجدد”' من الربح بعد التزويج ككسب غير 
المأذون؛ فعلى هذا لو لم يكن ثم ربح يفي به؛ فعلى السيد؛ لأنه مشغول 
مل 9و1 يجن غليه؟ :فيه الخلاف السايق: 

قال: فإن لم يكن مكتسبًا ولا مأذونًا له في التجارة» ففي ذمته - أي: إن 
رضيت بالمقام معه - ولم تملك مطالبته به إلى أن يعتق - أي: ويوسر - في 
أحد القولين؛ لأنه دين لزمه برضا من له الحق؛ فتعلق بذمتهء كبدل”؟ القرض. 

قال: أو تفسخ”'' النكاح - أي: إن لم ترض بالمقام معه - لتضررها بذلك؛ 
وهذا تفريع على الصحيح في ثبوت الخيار بالإعسار به؛ وذلك إذا لم تعلم 
بعجزه قبل العقد, فإن علمت بعجزه» فقد حكى العمراني في «الزوائد» في باب ما 
يحرم من التكاح: أن الجديد ثبوت الخيار للزوجة إذا علمت بإعسار الزوج بالمهر. 


)١(‏ في س: العين. (1) فى س: يتجرد. 
(؟) سقط في س. 00 في س: بعلمه. 
(*) في س: ألا. (8) فى س: وما. 

(:) في س: العبيد. () فيس كدل: 


(4) في س: ما في بيده. )2٠١(‏ في التنبيه: أو يفسخ. 


شف م١‏ كتاب الصداق 


وفي القديم: أنه لا يصح”"' لها. 

وحكى الرافعي الخللاف وجهين» [وأن اتتنيد” : المنع إذ ذلك9" بعينه 

قال: وفي ذمة السيد في [القول]”*' الآخر؛ لأن الإذن لمن هذا حاله التزاء» 
للمؤنات. 

وفي «التهذيب»”": أن القولين على الجديد. 

وفي «التتمة»: هما مبنيان على الجديد والقديم. 


4# 


وفيه ‏ قول ثالث: أنه يتعلق برقبته» وطرده الشيخ أبو حامد في الكسوب» 
ومن كسبه لا يفي بما عليه من مؤن النكاح في القدر الزائد كغير الكسوب”"” فهو 
على القولين؛ كما""' قاله الإمام. 

وفي «التهذيب» و«الذخائر»: أنه لا يتعلق بالسيد. ولها أن ته تفسخ إن شاءت. 

قال في «الشامل»: قال أصحابنا: ويجري القولان في 003 إذا زوج ابنه 
الصغير الفقير» هل يلزمه المهر والنفقة؟ 

وسوّى الإمام بينه وبين العبد؛ فلا يختص الخلاف بالفقر. 


ونقل عن القاضي تفريعًا على قول الضمان: أنه إذا غرم الأب لا يجد 
جي” على مال الطفل» ويكون هذا كضمان العاقلة دية الخطأء وأن الأب لو 


شرط ألا يكون ضامئاء بطل. 

قال: وهذا وهم من الآخذين عنه. ولعله قال: بطل الشرطء ولزم الضمانء 
وصح النكاح. 

ا 00 لا سبيل إلى القول به؛ فإن 
الخترع "'" أنيت للاب نطرًا قن [طلب غبطة الاين]! ١‏ فإذا نظر له واشهد لطره 


0 في س: فسخ. (0) في س: فأشبههما. 

(9) فى س: وذلك. (4) سقط من التنبيه. 

(5) في س: الالتزام. 5) في س: التدمة. 

0270 في س: وفي. 

000 زاد في س: وإن كان العبد كسوبًا حال العقد, ثم طرأت عليه زمانة أقعدته عن الكسب. 
(5) فى س: كذا. )٠١(‏ في س: مرجعًا. 


في ناعرط )١١(‏ في س: طلبه غبطة للابن. 


كتاب الصداق جم١‏ ضف 


فانتصاب ذلك سببًا لالتزامه”" المغارم محال؛ وهذا ما أجاب به في التهذيب؛ إذا 
قصد الرجوع عند الأداء”". 

قال الإمام: ولا شك أن "الابن مطالب بالنفقات» والمهرء وسائر مؤن النكاح 
إذا بلغ» وليس كالقاتل خطأ؛ فإنه لا يطالب بالعقد”'“ مع إمكان مطالبته للعاقلة؛ 
لخروج ذلك عن القياس. 

ونقل في «الذخائر» عن «الحاوي» على قول الوجوب على الأب: أنه يجب 
عليه ابتداء» والابن بريء”*' منهء وهو يوافق ما قاله في «التهذيب» في الإذن 
للعبد؛ فإنه كان قد وافق الإمام في هذه المسألة. 

وحكم الولد المجنون على ما حكاه” فى «التهذيب» حكم الصغير. 

قال: فإن زاد على مهر المثل» وجبت الزيادة في ذمته» يتبع بها إذا أعتق 
دفمًا للضرر عن الزوجة بقدر الإمكان؛ [إذ لا يمكن أن يجب]”''' في كسبه؛ لأن 
إذن السيد لا يتناوله» ولم يستوف العبد في مقابلته شيئًا. 

فإن قيل: هذه الزيادة تغبت”"2 في ذمة العند تن إذن الود فيلا كان فى 
ثبوتها خلاف؛ كما في ضمان الغي قاين الي 

قلنا: الالتزام هاهنا جرى في ضمن عقد مأذون فيه؛ فكان أقرب» وقد يمتنع 
الشيء مقصوداء وإذا حصل في ضمن عقد لم د بحت احارى اد اعد اسيم 

00 تذليك الس عفد الببة على نقد الرجهيوة ولر11؟ بعالم صم قولا 
واحدّاء ودخل المال في ملك السيد؟ 

قال الإمام: وهذا هو الممكن فيما ذكرناه. 

ويحتمل من طريق القياس: ألّا تلزم الزيادة في المهر أصلا؛ كما لا يصح 
الضمانء» وما ذكرناه د تكلف» .وال فلا فرق بين هله الزيافة والمان: 

فرع: لو قدر له مهرّاء فنكح به امرأة مهرٌ مثلها دونه» فقد حكى الرافعي عن 


)١(‏ في س: لإلزامه. (7) في س: ولا يمكن أن يجب. 
(؟) زاد في س: قال الإمام. (0) في س: ثبتت. 

(*) في س: بالعقل. (8) في س: سيده. 

(5) في س: يرى. (4) في س: يمنع من. 


)0( في س: قاله. 6 في س: وإذا. 


لورفا ج1١‏ كتاب الصداق 


الحناطى فيه ثلاثة احتماللات: 

والثاني: أن الزيادة على مهر المثل يتبع بها إذا عتق. 

والثالث: بطلان النكاح. 

قال: وإن تزوج بغير إذنه. وو 3 ففى المه7) ثلائة أقوال: 

صورة المسألة ما إذا آذن فى :الكائم مطلقاء فنكح العبد نكاحًا فاسدًا - مثل 
أن:قون نه شرطا فاسدًا يخل''' بمقصوده: كشرط الخيار» وعدم الوطء - ووطئ 

5 زرف 

فيه [ففيه أقوال:] 
كالصحيح في وجوب العدة والنسب والمهر.ء جعل كالصحيح في المحل 
المستوفى منه المهر. 

والثاني: أنه يتعلق بذمته وهو الجديد؛ لأنه حصل برضا المستحق؛ فصار كما 
إذا اشترىء أو استقرض بغير إذن السيد [وأتلفه]”؟؛ هكذا علله الأصحاب. 

ا : 00 7 5007 6. 6(0) . 2 فك 

ومفتصى هذا التعليل: أنه لو تزوج حرة بغير إذنها في التزويج نه كنم 
وطنها'وهي:ذائية-تحتى لا يتغل التمكين من الوظء نوفيا أنه 091 يتغلق 
بالرقبة ويؤيد ذلك ما سنذكره في الفرع بعذه. 

والثالث: أنه يتعلق برقبته؛ لأن المهر ينزل منزلة أرش الجناية من حيث إنه لا 
يتظرق إلى مويه الأرا , 

ده (8) 5 من 5 

وهذا القول» منهم من نَسَّبَه” إلى القديم» ومنهم من يقول: هو مخرج من 
قولنا: إن السفيه إذا نكح بغير إذن الولي» ووطئ» يلزمه المهرء كذا قاله الرافعي. 

وقد تقدم في كتاب النكاح عن صاحب «التتمة»: أن الخلاف في لزوم المهر 
للسفيه مخرج على الخلاف في هذه المسألة» والجمع بين التقليد”' غير ممكن. 


)١(‏ فى س: ففيه. (1) سقط في س 

(9) فيس يحصل: 620 فى س: للإباحة. 
قط ل 04 فيض : ينسبة؛ 
(5) سقط في س. (5 :فيس النقلية: 


(5) فى س: إذنهما. 


كتاب الصداق جم١‏ ضرف 


وفي «النهاية»: أن من الأصحاب من لم يغبت هذا القول إلى الشافعي؛ وقال: 
إنه حكاه عن مذهب الغير. 

أما إذا لم يأذن''' السيد له في النكاح أصلاًء فلا يجيء في المهر القول 
الأول» ويجيء القولان الآخران» ويجريان في كل وطء شبهة صدر منه؛ وقد 
صرح بذلك الإمام في كتاب اللقيط. 

فرع: لو نكح العبد بغير إذن مولاه أمة بغير إذن سيدهاء [ووطئ]”''» ففي 
المهر طريقتان: 

منهم من جزم بتعلقه بالرقبة” ". ش 

ومنهم من [خرجه]”*' على القولين» ووجهه بأن المهر وإن كان حمًا للسيد إلا 
أنها بسبيل فى”*' إسقاطه في الجملة؛ بدليل الردة والرضاعء فإذا [جاز]"'2 أن 
يسقط [بفعلها جاز أن يسقط برضاها]". 

قال: ويجوز أن يكون الصداق عيئًا تباع» وديئًا يسلم فيه» ومنفعة تكرى, 
ويجوز حالاً ومؤجلاً؛ لأنه عقد على منفعة معينة» فجاز بما ذكرناه؛ كالإجارة. 

واعلم أن قول الشيخ: عيئًا تباع» يريد به: أن تكون العين مستجمعة لشرائط 
البيع؛ وليس على إطلاقه؛ بل يستثنى منه جعل رقبة العبد صداقًا للمرأةه وجعل 
الأب والدة ابنه صدافًا لابنه؛ وجعل أحد أبوي الزوجة الصغيرة صداقًا لها؛ 
فإن ذلك لا يثبت صداقًا مع وجود شرائط البيع”' في كل واحدة من”''؟ الصور 
المذكورة. 

وقوله: وديئًا يسلم فيه يريد: استجماعه لشرائط السلم» ومنطوقه على عمومه» 
ومفهومه: أن ما لا يجوز السلم قفالا تحرو جعله ضدافاء مع عدة الأتمان؟ 
فإنه يجوز" جعلها صداقًاء وإن قلنا: لا يجوز السلم فيها على أحد القولين. 

لكن الشيخ لا يحتاج أن يستثني ذلك؛ فإنه جزم بجواز السلم فيها. 


(1) في س: يكن بإذن. 0 في س: برضاها. 
(؟) سقط في س. (4) في س: الوالد. 
() في س: برقبة العبد. (9) في س: المبيع. 
(5) سقط في س. )٠١(‏ في س: في. 
(0) في س: من. )١١(‏ زاد في س: يجوز. 


(1) سقط في س. 


4 جم كتاب الصداق 


وقد حكى القاضي الحسين في كتاب الكتابة وجهًا: أنه يجوز جعل المال 
الثَاذن الوجود صندانًا ف الدمةه على أنه نضتموت :مان اليد» وركذا إذا 'قلنا: اث 
00 الاستبدال عن الثمن» أو منعناه وقلنا: إن المسلم 
فيه إذا انقطع لدى المحل: أنه يثبت الخيار؛ فعلى هذا تستثنى هذه الحالة من 
المفهوم - أيضا - لكن إذا قلنا بأنه مضمون ضمان العقود”"”» [فقدم يجب عليه 

وَإثقلنا يجور”'"الاتقدال أل يذله إذا قلناء إنة مون نان عد“ وان 
قلنا: لا يجوز الاستبدال ثبت لها الخيار في الصبر» وفسخ الصداق. 

وحكى وجهًا ثانيًا: أنه لا يصح إصداق نادر الوجود في الذمة؛ بناء على أن 
الصداق مضمون ضمان عقد 2 ولا يصح الاستبدال”'' وأن انقطاع”" المسلم 

وقوله: ومنفعة تكرىء يريد المنفعة التي يجوز استيفاؤها بعقد الإجارة””, 
سواء كانت الإجارة واردة على الذمة ا عه وهو يحسن تلك المنفعة فإن 
كان لا يحسنها لم يحسن”''' على الأصح. 

قال الإمام: ومحل الوجهين فيما إذا كان يحسن مقدار يشتغل بتعليمه في 
الحال» أو كانت الإجارة مع تعلقها بالغير واردة على مدة تتسع للتعليم والتعلم» 
فأما إذا [لم تكن]”''' مدة» وكان لا يحما50© شيئًا ألبتة» فلا وجه إلا القطع 
بالفساد. 

وفي «التتمة» - تفريعًا على وجه الجواز-: أنها إن أمهلته على أن يتعلم فذاك 
وإلا فهو معسر بالصداق. 

ويدخل تحت ما ذكره الشيخ إذا أصدقها تعليم غلامهاء أو ولدها الذي يجب 
عليها تعليمه» ويخرج تعليم ولدها الذي لا يجب تعليمه. 


)200 في س: العقود. 72و03 في س: انقطع. 

() في ذ: السيد. (8) في س: بعقدها كالإجارة. 
إفية في د: بجواز. فت زاد في س: على. 

للم في س: العقود. )1١١(‏ في س: كانت. 


000 في س: يجوز الاستدلال. 20020 في س: يحسن. 


كتاب الصداق جم١ "4١‏ 


أما المنفعة التي لا يجوز استيفاؤها بعقد الإجارة ويجوز بغيره: كمنفعة البضع» 
ورد الابق من الموضع المجهولء» فلا يجوز جعلها صداقا. 

وفي الآبق حكاية قول عن رواية أبي الطيب ابن سلمة وأبى حفص بن الوكيل: 
أنه يجوز. 

وفي الذخائر: إن كان الموضع مجهولاء لم يجز قولاً واحدّاء وإن كان معلومًاء 
فطريقان: 

منهم من خرجه على قولين: 

ومنهم من قطع بالصحة. 

فإن قيل: المنفعة لا تكرىء وإنما يكرى العين”"2؛ لأجل'"' استيفاء المنفعة؛ 
لذلك قال الغزالي: وشرطه الإضافة إلى العين”"» يعني: في لفظ الإجارة. 

فالجواب أن العراقيين [يجوزون للآجر]”*' أن يقول: آجرتك المنفعة» وقد 
صرح بذلك في «الشامل» عند الكلام في أن عقد الإجارة يرد على ماذا؟ فلا 
اعتراض عليهم إذن. 

فرع7: يجوز أن يجعل النزول عن القصاص الواجب له على المرأة» أو على 
عبدها - صداقًا لهاء ولا كذلك النزول عن الشفعة وحد القذف؛ لأن ذلك مما 
لا يقابل بالعوض"''. 

ثم”" إن جوزنا المصالحة عن حد القذف على مال - على رأى - اتجه أن 
يلحق بالقصاص. 5 

[ثم إذا طلقها الزوج قبل الدخولء وكان الصداق العفو عن القصاصء فبماذا 
ترجع؟ فيه قولان حكاهما الرافعي قبل كتاب الديات: 

أحدهما: بنصف مهر المثل. 

وأصحهما في «التهذيب»: بنصف أرش الجناية]”". 


(1) في د: الغير. (5) في س: فروع. 
(؟) في س: ولأجل ذلك. (5) في د: بالقرض. 
() في د: الغير. (0) في س: نعم. 


(4) في س: يجوزوا أن. (8) سقط في س. 


41" جم١‏ كتاب الصداق 


ولا يجوز أن يجعل طلاق امرأة صداقًا لأخرىء. وإن كان بذل المال يجود0© 
في مقابلة الطلاق؛ لأن ذلك لا يجلب إليها نفعًا فلو فعل ذلكء. قيل: يبطل 
النكاح» أو يصح ويفسد الصداق؟ فيه كلام قدمناه في نكاح الشغار. 

ولو أصدقها تعليم الفاتحة» وهو متعين للتعليم» ففي صحة الصداق وجهان 
كنظيرهما في الإجارة» والأصح: الصحة. 

ولو نكحها على أداء شهادة لها عليه؛ أو نكح كتابية”" على أن يلقنها كلمة 
الشهادة - [لم يجز]”* ؛ قاله في التهذيب. 

ولو نكح ذمية على أن يعلمها شيئًا من القرآن؛ جاز إذا كان معلومًا. 

وقال الشيخ أبو حامد: إن كان قصدها المباهاة؛ لم يصح. 

قال ابن الصباغ: وهذا ضعيف؛ لأنها قد تريد ذلكء. فإذا تعلمته» انتفعت به 
وكان سببًا لإسلامها. 

قال: وما لا يجوز في البيع والإجارة من المحرم والمجهول -أي: وغيرهما- 
لا يجوز [في الصداق]”*'؛ قياسًا عليهما. 

قال: وتملك المرأة المهر بالتسمية» أي: سواء كانت التسمية صحيحة. أو 
فاسدة. 

أما إذا كانت صحيحة؛ فتملك المسمىء وأما إذا كانت فاسدة؛ فتملك مهر 
المثل؛ لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك العوض”' فيه بالعقد؛ 
ئ 600 

0 وتملك التصرف فيه بالقبض؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة؛ فجاذ) 
التصرف فيه بعد القبض [وإن كان بصدد السقوط؛ كالمبيع بعد القبض وقبل قبض 


وأما التصرف فيه قبل القبض]”' فيبنى على أن الصداق [مضمون في يد 


)١(‏ في س: يجب. () في س: المعوض. 
(0) في س: خلاف. (0) في س: كالمهر. 
() في س: امرأة. (8) في س: فيجوز. 
(:) سقط فى س. (9) سقط في س. 


(0) في س؛ آن يكون صداقًا: 


كتاب الصداق ج1١‏ عع ؟ 


الزوج]”"2 ضمان عقدء أو ضمان يد؟ وفيه قولان عند الخراسانيين: 

الجديد: أنه مضمون ضمان عقد؛ فعلى هذا لا يجوز التصرف فيه؛ إن كان 
عيئًا أو منفعة» وإن كان ديئّاء فقولان؛ كالثمن؛ وهذا ما حكاه الشيخ في البيع. 

والقديم: أنه مضمون ضمان يد؛ كالمستعار؛ لآن النكاح لا ينفسخ بتلف 
الصداق» وما لا ينفسخ العقد بتلفه [في يد العاقد]”''» يكون مضمونًا ضمان اليد؛ 
كما لو غصب البائع المبيع”" من المشتري بعد القبض؛ فعلى هذا يجوز التصرف 
فيه بالبيع والهبة والوقف والعتق والحوالة؛ كذا قاله الرافعي [وغيره]”'". 

قلت: وينبغي أن يفرع - أيضًا - على أن الزوجين إذا تشاحا في البداية 
بالتسليم» هل يجبران أو لا؟ أو الزوج. 

فإن قلنا: لا يجبران» ينبغي ألا ينفذ تصرف المرأة في الصداق؛ لأنها غير 
قادرة على التسليم حالة التصرف وإن كانت قادرة عليه من بعد بالتمكين؛ كما في 
الرهن؛ اللهم إلا أن يقولوا: إن قول عدم الإجبارء إنما يجري إذا لم يتعلق به حق 
ثالثء أما إذا تعلق به حق ثالث» فيجبران» أو يكون بإذن الزوج؛ فحينئذ يكون 
هذا الإطلاق صحيحًاء ويحتاج إلى التقييد [ثم]”*2» ولم أره» والقولان مبنيان على 
أن الصداق؛ نحلة أو عوض. 

وتوجيه النحلة: الآية» وأن""' النكاح لا يفسد بفساده؛ ولا ينفسخ برده. 

وتوجيه العوض: أن لها حبس نفسها؛ لتستوفيه» ويؤخذ بالشفعة؛ وهذا أصح. 

قال: ويستقر”" بالموت - أي: قبل الدخول - من غير قتل» سواء كانت 
الزوجة حرة أو أمة؛ لأنه لا يبطل النكاح؛ بدليل التوارث؛ فكأنه”" انتهاء» وانتهاء 
العقد كاستيفاء المعقود عليه؛ بدليل الإجارة. 

وفي التتمة حكاية خلاف في أنا هل نطلق القول بأن المهر تقرر بالموت؟ 
فمن قائل: لا؛ لأن المقرر إنما يحسن إطلاقه؛ إذا كان يتوقع وجود المسقط [ولا 


)١(‏ في س: في يد الزوجة مضمون. (9) سقط في س. 
(0) سقط في س. (5) في س: وإن كان. 
() في س: العين المبيعة. (0) في س: يستقر. 


(4) سقط في س. (4) في س: فكان. 


4 جم١‏ كتاب الصداق 


8 الموت به» وبعد الموت لا يتوقع وجود الموقظ]'" وغر الطلاق والردة. 

ومن قائل: نعم؛ إلحاقًا لإنهاء العقد باستيفاء المعقود عليه ولمن قال به أن 
يقول: ليس المسقط مطلق الطلاق والردة» بل يشترط وقوع ذلك قبل الدخول. 
وإنه لا يتصور حصوله بعد الدخول؛ كما لا يتصور بعد الموت 

تم ذكر أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا مات زوج الصغيرة» وأراد الأب أن 
يعفو عن صداقها إذا جوزناه. فإن قلنا: يتقرر بالموت. فقد جعلناه كالدخول؛ فلا 
يصح عفوه؛ كما لا يصح بعد الدخول. 

م 0 

في" المقوضة إذا'ماك زونجهاء إن قلناء الموت يقر المننمى 4 تس و 
ا وإلا فلا. 

قال الرافعي: وليس لهذا البناء مسوغ'”؛ لأن التقرير إنما يطلق عند سبق 
الواجب؛ فلا يلزم من كون الموت مقررًا وجوب المهر في صورة التفويضء وفي 
الأمة وجه: أنه يسقط جميع مهرها بموتها؛ بناء على أن السيد يزيد "ابح 
الملك؛ حكاه المتولي. 

قال: أو لوول لقوله تعالى: و وَكَيُفَ تَأخْدُوئهٌ وص 06 بنَسْكُمْ إِلّ 
بَعْضِ# [النساء: »]7١‏ وفسر الإفضاء بالجماع. 

ولأن الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء» فالوطء في النكاح أولى أن يقرر 
المهر الواجب. 

ولا فرق بين أن يكوة الوطء:طاذلا أو سزاماة كوظء الحائضن :الم نة او 
في الفرج أو الدبر. 

وفي الوطء في الدبر وجه: أنه لا يقرر مع الاتفاق على وجوب مهر المثل به 
في غير الزوجة. 

ويكتفى في" التقرير بوطأة واحدة وإن كان المهر في مقابلة جميع الوطآت 
على رأي؛ كما نقله الرافعي في النفقات. 


000 في س: في. )0( في س: للدخول. 
قوق في سن وضوح. © في سن عن. 


كتاب الصداق ج١1‏ هه" 


قال: وهل يستقر بالخلوة حتى لو طلقها”'' قبل الدخول”'' وبعد الخلوة» لا 
يسقط منه شىء؟ ا قولان: 

دي - وهو الجديد: أنه لا يستقر؛ لقوله تعالى: «ِإوَإِن طَلَقَْموهُنَ من قَْلٍ 
أن تََسُوشنٌ وقد ضكر طَنَّ ؤِيصَةٌ قيِصِفٌ ما وَضْمّم# [البقرة: 717]» ولا مسيس. 

والثاني - وهو القديم-: أنه يستقرة لما روي [عن]”*".غمر وعلى -.رضو 
الله عنهما - أنهما قالا: إذا أغلق بابّاء وأرخى سترّاء فلها الصداق كاملاء وعليها 
العلة. ا | 

ولأنه وجد التمكين من استيفاء المنفعة؛ فاستقر به البدل؛ كما في الإجارة؛ 
فعلى هذا هل تكون الخلوة موجبة للعدة””" ومثبتة للرجعة"' ؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في التتمة والوسيط: الثبوت. 

قال(" الإمام في كتاب العدد: كنت أود أن يحال تقرير المهر على التمكين”*)؛ 
فإن التمكين من المنافع في عقود المنافع تسليم» كك العدة فكان لا يبعد في 
القياس ألا نحا وإن تقر المهر؛ فإن تقرير المهر مأخوذ من قياس في 
المعاوضات”' '“» ولا يؤخذ في ف مثله. 

وما قاله إن صح فيكون وجهًا ثالنًا فارقًا بين الرجعة والعدة» ويشترط على 
هذا القول ألا يكون ثم مانع حسي: كالرتق» أو القرن» أو الجب'""' أو العنة؛ ولا 
مادي: كما إذا كان معهما ثالث. وفي المانع الشرعي: كالحيض. والإحرام» 
والصوم خلاف. والذي ذهب إليه المحققون - على ما حكاه الغزالي - [أنه 


يشترط عذمه. 
والمذكور فى التثمة + أنه لأ يشترط عوي]!"": وكذتك:فن تعليق البنذنيجي 
فى كتاب العدد. 
(1) في س: وطتها. (8) زاد في س: فإن التمكين. 
(؟) في س: وطأها. (9) في د: فأما. 
(9) زاد في س: قال. )١(‏ في د: المعاوضة. 
(4) سقط في س. )١١(‏ فى س: العدد. 
)2 في س: العدة. زفيلفق فى د: والجباء. 
(5) في س: الرجعة. )٠(‏ سقط في س. 


حك جم١‏ كتاب الصداق 


وفي النهاية فيها أيضًا. 

ثم قال الإمام في الموانع الطبيعية: إن الوجه عندنا: الحكم بالتقرير مع هذه 
الموانع؛ فإن المصير إلى [أن]"'' النكاح لا يتصور فيه تقريره فيه بُعْدَّ والذي 
جرى نهاية الأمرء ولو فصل فاصل”'' بين الجب والرتق صائرًا إلى أن تمكين 
المجبوب [يرد]” '' العجز إليه» وهي في نفسها فعلت ما هو ممكن على أقصى 
الإمكان. والرتقاء عاجزة عن التمكين فقن جا العجز من جهتها عن الوفاء 
بالتمكين. 

ويعترض على ذلك بأنها'”' تستحق النفقة وإن لم يكن الوقاع ممكئاء 
والمريضة التي لا يرجى زوال مرضها قد لا تستحق النفقة؛ هذا آخر كلامه. 

وقال بعض الأصحاب: الخلوة لا تقرر المهر قولاً واحدّاء وإنما الخلاف في 
ترجبح جانبها حتى يكون القول قولها في دعوى الإصابة””. 

فرع: إذا قلنا: الخلوة لا تقرر المهرء أو كان"'' هناك مانع» ففي الوطء فيما 
دون الفرج وجهان؛ بناء على القولين في أنه هل يثبت حرمة المصاهرة؟ 

ولو استدخلت ماءه» لم يتقرر به المهر على الصحيح. 

وفيه وه حكيناة في بإب نا خيرم من”"" النكاح: إنه يقرر. 

قال: دا ' من تسليم نفسها حتى تقبضء أي: إذا كان الصداق 
خالا [فى العقد]""" أو-عيكاء وسواء كان التاخير يعذر أو'بغين عدر دقعا لضرر: 

ا 

0 إذا 00 الدخولء قال الشيخ أبو حامد: ليس لها الامتناع. 

[و]”'' قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط. 

وقد ذكر المزني في المنثور: الاو جاع خرن مرك ولع تكن الميلقة 
حتى حل الأجلء كان للبائع الامتناع من تسليم السلعة حتى يقبض الثمن”"". 


)١(‏ سقط في س. 0) في د: في. 

(؟) في د: فاصلة. () في التنبيه: تمنع. 
(9) سقط في د. (9) سقط في س. 
(5) في س: أنها. )2٠١(‏ في س: بفوات. 
(5) في س: الوطء. )١١(‏ سقط في س 


(5) في س: وكان. (؟١)‏ في س: السلعة. 


كتاب الصداق جم /” 


ولو كان بعضه حالاً» وبعضه مؤجلاًء فلها الامتناع”2 حتى تقبض الحال”") 
منه. 

فرع: إذا كانت المرأة صغيرة» أو مجنونة» فلوليها حبسها حتى تقبض 
الصداق» ولو رأى المصلحة في التسليم» فله التسليم. 

قال: فإن تشاحاء فقالت المرأة: لا أسلم نفسي حتى أقبض الصداقء وقال: لا 
أسلم حتى تسلمي نفسك - أجبر الزوج على تسليمه إلى عدل» وأجبرت المرأة 
على التسليم؛ فإذا دخل بهاء سلم المهر إليها؛ لأن كل واحد منهما قد استحق 
التسليم» فأجبر كل واحد منهما على إيفاء صاحبه [حقه]”"؛ وهذا نصه هاهنا. 

قال الإمام: ولو سلمت نفسهاء فلم يأتهاء فالذي أراه [أن]”* على العدل 
تسليم الصداق إليهاء فلو سلم إليهاء فَهَمّ الزوج بالوطءء فامتنعت» فالوجه استرداد 
الصداق منها. 

قال: فإن لم يسلمء لزّمه نفقتها؛ لأنها ممتنعة بحق. 

قال: و" فيه قول آخر: أنه لا يجبر واحد منهماء بل أيهما بدأ بالتسليم 
أجبر الآخر عليه؛ لأن كل واحد منهما قد وجب عليه حق بإزاء حق له؛ فلم 
يجبر على إيفاء ما عليه دون ما له. 

قال: وإن تمانعاء لم تجب نفقتها عليه؛ لأنها ممتنعة بغير حق 

واعلم أن عدم وجوب النفقة مرتب على منعها فقط. فتقييده بما يعمها لا وجه 
له. 

وفيه وجه ثالث: أنه [لا يجبر]""' الزوج. 

ولا يجيء القول الرابع في البيع هناء وهو إجبار الزوجة؛ [على]”" وزان 
إجبار البائع - وإن كانت بائعة للبضع - لأن منفعة البضع تفوت بالتسليم؛ ولا 
يمكن استدراكهاء والمال يمكن استرداده”". 

وعن ابن الوكيل؛ وابن سلمة» والقاضي أبي حامد. وغيرهم: الاقتصار على 


)١(‏ في د: الانتفاع. (5) في س: وقيل. 
زفق في د: : المال. قف في س: يجبر. 
() سقط في س. (0) سقط في د. 


4 م١‏ كتاب الصداق 


القولين [الأولين]”' '؛ كما ذكره الشيخ. وإنكار قول البداية. 

قلت: وهذا صحيح., لا يتجه خلافه؛ إذا كان الصداق عيئًاء وقلنا: إنه مضمون 
في يد الزوج ضمان عقد؛ [كما قلنا في البيع إذا كان الثمن عيئَاء أما إذا كان ديئاء 
أو قلنا: إنه مضمون ضمان يد]""'» اتجه جريان القول الثالث؛ وهو إجبار الزوج: 
أما في الدين؛ فلأن حقه متعين» وحق المرأة لا يتعين إلا بالقبض؛ كما قلنا: يجبر 
المشتري إذا كان الثمن في الذمة على قول؛ نظرًا لهذه العلة. 

وأما إذا قلنا: إنه [مضمون ضمان يدء فكما إذا بان بطلان البيع بعد قبض 
المبيع والثمن» فإن المبيع]" '' مضمون في يد المشتري بحكم اليدء ويجبر على 
تسليمه وإن لم يقبض الثمن على الأصحء وذلك مذكور في البيع» والله أعلم. 

وحيث قلنا: يجبر الزوجء فذاك إذا كانت مهيأة للاستمتاع» فلو كانت محبوسة» 
أو ممنوعة بعذر آخر لم يجبرء وإن كانت صغيرة» فقولان2). 

وكذا لو سلمت الصغيرة إلى الزوج» فهل عليه [تسليم]””*' المهر؟ فيه قولان؛ 
كما في النفقة. 

وقيل: لا يجب تسليم الصداق قولاً واحدًا؛ لأن النفقة تجب لكونها محبوسة 
له ممكنة له بحسب الإمكان» وقد تحقق هذا المعنى» والمهر عوض الاستمتاع» 
وهو متعذر. 

وقيل: يجب تسليم الصداق قولاً واحدًا؛ لأنه يجب في مقابلة البضع؛ وقد 
ملكه بالعقد, والنفقة [في]''' مقابلة التمكين من الاستمتاع» والتمكين يستدعى 
إمكان الاستقاء وهو تعر 

والأمة إذا سلمت ليلاً ونهاراء وجب تسليم مهرهاء [وإن سلمت ليلا ولم 
تسلم نهارًا]””"» فعن الشيخ أبي حامد: أنه لا يجب تسليمه؛ كالنفقة. 

وذكر القاضي أبو الطيب: أنه يجب7". 

قال ابن الصباغ: وهذا أصح؛ لآن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد 


)١(‏ سقط في س. (5) سقط في س. 
() سقط في س. (1) سقط في س. 
() سقط في س. (0) في س: وإن لم تسلم نهارًا وسلمت ليلا. 


(5) في س: فوجهان. (8) في س: لا يجب. 


كتاب الصداق م١‏ 1 


حصلء وليس كالنفقة» فإنها لا تجب بتسليم واحد. 

واعلم أن هذه المسألة فيها بحثان: 

أحدهما: أن القول الأول عبر عنه الأصحاب بأنهما يجبران» وصوروا 
الإجبار بما ذكره الشيخ» وفي ذتك :نر لآن"العدل إنا أند يحون اتنااحن المرأة 
فى القبض شرعًاء أو لا يكونء فإن كان نائبًا عنها شرعًا - كما قاله الجيلي - 
فقد رجع حقيقة هذا القول إلى أن الزوج يجبر أولاً» فإذا أسلم أجبرت ثانيّاء 
وعدا تيف" القول: اللقالتك رذ 9ن" قرف رين العنيليم إل المرأة .ار [إلي]” 
نايها: 

وإن لم يكن نائبًا عنهاء فقد أجبرت المرأة على التسليم أولاء وهو وزان القول 
الرابع في البيع الذي لم يجر هنا. 

الثاني: أن قول الشيخ: ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض يوافقه 
القول الثالث» وهو البداية بالزوج» ويخالفه القولان الاخران: 

أما وجه المخالفة على قول إجبارهاء فظاهر. 

وأما على قول عدم الإجبار: أن مقتضى الكلام الأول: أن امتناعها يكون بحق؛ 
فتستحق النفقة؛ لأن الامتناع بالحق لا يسقطها؛ كما تقدم على قول [إجبارهاا”' 
ومقتضى الكلام الثاني - على ما صرح به الشيخ وغيره - أنها لا تستحق ما لم 
[تسلم نفسها]”*'؛ وهذا يدل على أن الامتناع بغير حق؛ فالجمع بين الكلامين 
متعذر» وكلام الرافعي - رضي الله عنه - موافق لكلام الشيخ أولا وآخرًا. 

لمكن اتساب يأرل نان ستر توس هبي د كما ل 
الجيلى - إذ هو مقتضى ما قاله الأصحاب فيما إذا أخذ السلطان الدين من 
الممتنع» فإن المأخوذ يملكه الغريم بمجرد الأخذ. وتبرأ ذمة المأخوذ منه» وقد 
صرح بذلك [الرافعي]7" في [أواخر]1 كتاب الطلاق؛ نقلا عن كتب العراقيين. 

ووجه الإلحاق أن العدل إنما يسلم إليه بإذن السلطان» فهو نائب عنه في 


)00( زاد في د: هذا. (5) في س: يصبها. 
(؟) في س: فإنا. () في س: قاله. 
() سقط في س. (0) سقط في س. 


(45 :سقط في :سن () سقط في س. 


امنيا ج١١‏ كتاب الصداق 


ذلك» والنائب كالمستنئيب في هذا المعنى. وإذا كان نائبًا عنها فهو ممنوع من 
التسليم إليهاء وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل التمكن. فكان ذلك فائدة 
الإجبارء بخلاف القول الثالث”'“'؛ فإنا إذا أجبرنا الزوجء أطلقنا تصرفها!"” فيما 
0 يد 4 بر حَّ نصر 
0 بمجرد القبض» والله أعلم. 

قال: فإن تبرعت. وسلمت نفسها حتى وطتئهاء سقط حقها من الامتناع؛ لأنه 
تسليم استقر به المسمىء. فأسقط حق المنع؛ كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض 
الثمن. 

قلت: ويمكن بناء الخلاف على أن المهر في مقابلة أول وطأة» أو في مقابلة 
جميع الوطآت؟ كما بنى الأصحاب جواز الفسخ بالإعسار بالمهر بعد الدخول 


عليه. 
فإن قلنا: إنه في مقابلة أول وطأة واحدة - وهو الصحيح - [لم يكن لها 
الامتناع. 


[وإن قلنا: إنه في مقابلة جميع الوطآت فلها الامتناع]”؛ لأنه لم يستوف بقية 
المعقود عليه؛ فأشبه ما إذا سلم بعض المبيع» فإنه لا يسقط حق الحبس في 
الباقي. 

ولو تبرعت» وسلمت نفسهاء ولم يطأهاء فلها طلب المهر على الأقوال كلهاء 
ولها العود إلى الامتناع» وحبس النفس؛ [لاستيفاء الصداق]0©. 

ولو وطئها مكرهة؛ فهل يبقى لها حق الامتناع؟ فيه وجهان: 

أصحهما : نعم؛ كما لو غصب المشتري المبيع قبل تسليم الثمن؛ فإنه يجوز 
للبائع رده إلى حبسه”". 

ويجرى الوجهان فيما لو سلم الولي الصبية» أو المجنونة قبل قبض الصداق» 
فبلغتء. أو أفاقت» ولم تقبض بعدء هل لها حبس نفسها؟ هكذا حكاه الرافعي؛ 


)١‏ زاد في س: فإنا. (0): اسقط ف ندن, 
(ه6 في س: تصرفه. )03( في س: واستيفاء لصداق. 
(9) في س: يقبضه. 110 في تن #ستييةة 


كتاب الصداق ج1١ 5١‏ 


ومقتضاء''': أن الصحيح أن لها ذلك؛ وهذا الإطلاق فيه نظرء بل ينبغي أن ينظر: 
إما أن يكون الولي سلمها لمصلحة اقتضاها نظرهء أو لا: 

فإن كان الثاني فالحكم [كما ذكره]1؟". 

وإن كان الأول» فينبغي أن يكون الصحيح: أنه ليس له'" ذلك؛ كما لو ترك 
الولي طلب الشفعة؛ لمصلحة اقتضاها نظره؛ ثم بلغ المولى عليه؛ فإنه لا يثبت له 
الأخذ بها على الأصح. 

ولو بادر الزوج» وسلم الصداقء فعليها التمكين» وتسليم النفس بشرطه؛ كما 
تقدم في كتاب النكاح» فإن امتنعت من غير عذرء فهل له الاسترداد؟ ينبني ذلك 
على أن الزوج هل يجبر أم لا؟ إن قلنا: نعم» فله الاسترداد» وإن قلنا: لاء 
فوجهان: 

أظهرهما : أنه لا يسترد. 

وعن القاضي: إن كانت المرأة معذورة حين سلمء فزال العذر؛ وامتنعت - 
يسترد. 

فرع: لو سلم مهر الصغيرة التي لا تصلح للجماع: إما عالمّاء أو جاهلاًء وقلنا 
بالصحيحء وهو أنه لا يجب تسليم مهرهاء هل له الاسترداد؟ فيه وجهان في 
«التهذيب)». 

قال: وإن هلك الصداق قبل القبضء أو خرج مستحقّاء أو كان عبدًا فخرج 
حرّاء أو وجدت به عيبًا - أي: مقارنًا أو حادثًا - فردته» رجعت إلى مهر المثل 
في أصح القولين؛ لأن تلف العوض قبل القبض”*'» ورده بالعيب» وخروجه 
مستحقًا يقتضي رد المعوض. فإذا تعذر» وجب رد بدله؛ كما لو باع عبدًا بثوب» 
وتلف الثوب بعد قبضه. فإنه يرجع عليه بقيمة الثوب. 

قال: وإلى قيمة العين - أي: إن كانت من ذوات القيم - في القول الآخرء 
وهو”” القديم وادعى ابن الصباغ أنه الصحيح فيما إذا هلك؛ [لأن هلاك]" 
العوض إذا لم يوجب فسخ العقد يوجب الرجوع إلى القيمة؛ كالبائع إذا غصب 
)١(‏ في س: ومقتضى ذلك. (؟) في س: المعوض. 


إفرة في س: كذلك. ره في س: وهذا. 
الكل لو فى 13 


0 جم كتاب الصداق 


المبيع من يد المشتري بعد التسليم» وتلف في يده. 

ولأنهما إذا ذكرا عوضًا كان مقصدهما ذلك العوض دون قيمة البضعء ولذلك 
المذكور خصوص: وهو عينه» وعموم: وهو ماليته» فإذا لم يمكن"'' اعتبار عينه 
يعتبر الذكر في المالية؛ فلا يلغى التقدير» وإن لغا التعيين. 

والقولان مبنيان على أن الصداق مضمون [في يد الزوج/”2 ضمان عقد أو 
ضمان يد؟ وفيه قولان تقدما بتوجيههما: 

فإن قلنا: ضمان عقد. كان الرجوع إلى مهر المثل» وإن قلنا: ضمان يدء 
فالرجوع إلى القيمة أو المثل» وأي قيمة تعتبر عند الهلاك؟ فيه قولان: 

أصحهما: أقصى القيم من يوم الإصداق إلى يوم التلف. 

والثاني : قيمة يوم التلف. 

وفي التتمة وجه: أن المعتبر قيمة يوم الإصداق. 

وروي وجه آخر: أن الواجب أقل القيم'" من يوم الإصداق إلى يوم التلف. 

فرع: لو أصدقها تعليم سورة» فتعلمتها من غيره» أو لم تتعلمها؛ لسوء فهمها 
- فالحكم كما لو تلف الصداق. 

واعلم أن قول الشيخ: فردته دال على أن لها الخيار في الرد والإمساك. وذلك 
ظاهر على قول ضمان العقد. وأما على قول ضمان اليد. فيتجه ألا يثبت لها 
الخيار» بل ترجع بالأرش كما لو تعيب المستعار في يد المستعير» وقد ذهب إلى 
ذلك أبو حفص بن الوكيل في العيب الحادث. 

قال الإمام: وهذا وإن كان متجها في القياس. فهو بعيد في الحكاية» وإن صح 
هذا مذهبّاء فهو في العيب المتجدد في يد الزوجء فأما إذا فرض اطلاع على عيب 
قديم» فتغريم الزوج أرش العيب بعيدء وإلزام المرأة الرضا بالظلامة بعيد أيضًاء 
ولا اعتداد على الجملة كما ذكره. 

ولو ذكرا خمرّاء أو خنزيرّاء أو ميتة» فطريقان: 

أحدهما: القطع بوجوب مهر المثل» وهو ما حكاه في الشامل. 

والثاني: أنه على القولين في الحرء واختلف الأصحاب في محل القولين في 


)١(‏ في س: يكن. )6 في س: القيمتين. 
سد ياس (:) في س: بما. 


كتاب الصداق ج”"ا ١‏ وديا 


فعن الشيخ أبي حامد. والصيدلاني» والقاضي الحسين: أن محلهما ما إذا قال: 
أصدقتك هذا العبد إما على ظن أنه عبد» وإما مع العلم بأنه حرء أما إذا قال: 
أصدقتك [هذا]("2 الحرء فالعبارة فاسدة» ويجب مهرالمثل قولاً واحدًا؛ وعلى هذا 
جرى صاحب التهذيب, والشيخ في آخر الباب؛ حيث قال: وإن تزوجها على مهر 
فاسدء فإنه جزم بوجوب مهر المثل» وإن حكى الخلاف هنا. 

وفي التتمة طريقة أخرى: أنه لا فرق بين اللفظين في جريان القولين ويتجه 
جريان هذا الخلاف فيما لو خرج مستحمًا. 

وإذا قلنا بالرجوع [لها ببدل]”' العين» فالحر يقدر عبدًا وتجب قيمته» والخمر 
عصيراء ويجب مثله. 

قال الرافعي: وقد حكي فيما إذا أسلم الزوجان» وقد جرى القبض في بعض 
المهر الفاسد - وجهًا: أنه يقدر الخمر خلاء والوجه: التسوية. 

وذكرنا وجها: أنه تعتبر قيمة الخمر عند من يرى لها قيمة» ولا يبعد مجيئه هنا. 

وأما الخنزير» فيقدر شاة؛ قاله الغزالى. 

والملكرن ثن تكاع التشتركات: انه يقن يعرةه وهو اللي أورده. الأمام» 
وصاحب التهذيب. 

وفي الميتة”" تقدر مذكاة» ثم الواجب فيها وفي الخنزير القيمة. 

فروع: 

أحدها: إذا تلف”*؟ الصداقء. فإن كان أتلفته*2 الزوجة» فهو كما لو قبضته 
على الأصح. 

وفيه وجه: أنه يجب عليها قيمته» وترجع عليه بمهر المثل» وهذا الوجه إنما 
يتجه على قول ضمان العقدء أما [على]'؟ قول ضمان اليدء فلا. 

وإن كان المتلف أجنبيّاء فإن قلنا: إتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض كتلفه 
بنفسه. فالحكم كما تقدم. 

وإن قلنا بوجوب الخيار للمشتري - وهو الأصح - فللمرأة الخيار في 


)١(‏ سقط في س. (4:) في س: أتلف. 
(؟) في س: إلى بدل. (4) في س: تتلفه. 


(9) في س: التتمة. (1) سقط في س. 


6 م١‏ كتاب الصداق 


الصداق» سواء قلنا: هو مضمون ضمان عقدء أو يدء فإن فسخت [فماذا ترجع]1"© 
به على الزوج؟ فيه القولان. 

وإن لم يفسخ. أخذت من المتلف البدل» ولها أن تطالب به الزوج؛ إن قلنا 
بضمان اليدء وإلا فلا. 

قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: لا يثبت الخيار على قول ضمان اليد 
وليس لها [إلا طلب]”"' البدل؛ كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير. 

وإن كان المتلف الزوج» فذلك ينبني على أن إتلاف البائع كالآفة السماوية» أو 
كإتلاف الأجنبي» وقد تبين"" حكم الصداق على التقديرين”*». 

فإذا ثبت الخيارء وقلنا بضمان اليدء وأن الزوج يضمن ضمان الغصوب؛ فلا 
فائدة للفسخ. وكذلك إن قلنا: يضمن يوم الإصداق. وجعلنا إتلافه كالافة 
السماوية. 

وإن جعلناه كالأجنبي؛ فإن كانت قيمته يوم الإصداق أكثر؛ فلها في الفسخ 
فائدة» وإن كانت أقل فلا. 

وإذا طالبت المرأة بالصداقء وامتنع الزوج متعديّاء ثم تلف في يده؛ فهذا 
التلف نازل منزلة إتلاف البائع؛ فيجيء فيه الخلاف. 

[الفرع]”*' الثاني: إذا أجازت''' عند اطلاعها على عيب في الصداقء إن قلنا: 
يضمن ضمان العقود”"'» فلا أرش لهاء وإن قلنا: ضمان يدء فلها أرش النقصان 
في الحادث؛ وفي المقارن تردد القاضي الحسين من حيث”" إن يد الزوج لم 
تشتمل يوم الإصداق إلا على معيب, والظاهر: أن لها الأرش. 

[الفرع]”*' الثالث: إذا انتفع الزوج بالصداق في الخدمة وغيرها قبل القبض؛ 
فعليه الآجرة على قول ضمان اليدء وإلا فوجهان؛ كالبائع إذا انتفع بالمبيع قبل 


زفق سقط في د. 22372 في د: العقد. 
(9) في د: يبني. (8) في س: حديث. 


)مه سقط في س. 


كتاب الصداق جم١‏ هه" 


والزوائد الحاصلة في يد الزوج قبل القبض والتلف أو الرد؛ إن قلنا بضمان 
اليد فلهاء وإن قلنا بضمان العقود'' فكما في البيع. 

قال: وإن وردت فرقة”"' من جهتها قبل الدخول؛ بأن أسلمت أو ارتدت» 
سقط مهرها؛ وكذا لو أرضعت من ينفسخ النكاح برضاعه؛ لأنها أتلفت 
العورض”"" قبل التسليم؛ فسقط بدله؛ كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض. 

وعن الشافعي في سنن الواقدي ما يشعر بوجوب نصف المهر إذا أسلمت» 
وأقامه'”؟' بعض الأصحاب قولآء ووجهه بأنها محسنة بالإسلام؛ فكان من حقه أن 
يوافقهاء فإذا امتنع» انتسب الفراق إلى تخلفه؛ كذا ذكره الرافعي في نكاح 
المشركات» وقد حكيناه ثم. 

ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي» ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول» 
صارت مسلمة» ووقعت الفرقة. 

[و””' هل يسقط المهر؟ قال ابن الحداد: يسقطء وخالفه بعض الأصحاب» 
وقال: يجب [لهال'' نصف المهر؛ لأنه لم يكن من جهتها صنع”" فهو كما لو 
أرضعت”” » حكاه العمراني في الزوائد» والإمام في الفروع المذكورة قبل كتاب 
الصداق. 

فرع: فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج بالصداق [هل يشطر الصداق؟ 

قال في الجيلي في كتاب النفقات]1'؟: إن قلنا: إنه فسخ» سقط جميعه. 

وقال في التتمة في ضمن فرعء وهو إذا كانت الزوجة صغيرة» فأعسر زوجها 
بصداقها لا يفسخ الولي؛ لأنه إِنْ كان قبل الدخول يُشطر””'' المهرء [وإن كان 
بعده - فهو باق في ذمته» فلا فائدة في الفسخ؛ وهذا يشعر بأن الفسخ بالإعسار 
يشطر المهر؛]''' فإن فسخ الولي ينزل منزلة [فسخ1"' المولى عليه؛ بدليل ما 


)0( في د: العقد. 0370( في س: منع. 
() في س: فرية. () فى س: رضيت. 
(9) في د: المعوض. (9) سقط في د. 
(4) فى س: وأقامت. )٠١(‏ فى س: شطر. 
(5) سقط في د. )١١(‏ سقط في س. 


() سقط في س. (؟١)‏ سقط في س. 


الحا ج7١‏ كتاب الصداق 


ويمكن أن يقال في هذه الصورة: يتشطر؛ إذ لا منع من جهتها؛ بخلاف ما إذا 
فسخت هيء ويمكن أن يكون بناء على أنه طلاق”'". 

قال: وإن قتلت نفسهاء فقد قيل: فيه" قولانء أي: بالنقل والتخريج؛ لأن 
الاضي:- ريق انار عد كدي بطل 0 ادكه إن سن بلاطت و تالت لبها 
أ تشفط العو ومدق اله التحرة إذا لحل تسيا ل قط فقيل قرلا لتقل 
والتخريج: 

أحدهما: أنه يسقط مهرها؛ لحصول الفرقة من جهتها؛ كما لو ارتدت. 

والثاني: لا يسقط. وهو الأصح؛ لأنها فرقة حصلت بانتهاء النكاح؛ فأشبهت 
الموت. 

قال: وقيل: إن كانت حرة» لم يسقطء وإن كانت أمة» سقط؛ لأآن الحرة 
كالمسلمة إلى الزوج بالعقد؛ ولهذا يملك منعها مِن"" السفرء بخلاف الأمة؛ فإن 
للسيد أن يسافر بها. 

ولأن المقصود الأصلى من نكاح الآمة الاستمتاع؛ ولهذا لا يجوز إلا عند 
الحاجة» وفي نكاح الحرة الوصلةٌ وتناسل العشائر؛ ولهذا يجوز عقده على من 
لا يمكن وطؤها من الرتقاء والقرناء. 

وأيضًا: فإن الحرة إذا قتلت نفسها””“» غنم زوجها ميراثها؛ فجاز أن يغرم 


)١(‏ قوله: فرع: فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج بالصداق» هل يشطر الصداق. 
قال في الجيلي في كتاب «النفقات» إن قلنا: إنه فسخ سقط جميعه. 
وقال في التدمة في ضمن فرع: وهو إذا كانت الزوجة صغيرة فأعسر زوجها بصداقها لا يفسخ الولي؛ 
لأنه إن كان قبل الدخول يشطر المهر وإن كان بعده» فهو باق في ذمتهء فلا فائدة ف في الفسخ. 
وهذا يشعر بأن الفسخ بالإعسار يشطر المهرء » فإن فسخ الولي يتنزل منزلة فسخ المولى عليه بدليل ما 
تقد 
ستو مانا فك لوز : يتشطر إذ لا تضييع من جهتها لعز مسحي رموه 
يكون بناء على أنه طلاق. انتهى كلامه. 
وحاصله أنه لم يقف على نقل في المسألة ممن يعتبر وهو عجيب. فقد صرح خلائق بأن ذلك فرقة من 
جهة المرأة حتى يسقط الجميع» منهم الرافعي في كتاب المتعة. 
واعلم أن تعاطي الفسخ من المرأة ليس بطلاق» بلا خلاف. بل القائل بأنه طلاق. معناه أن الزوج يؤمر 
بالطلاق كالمولي» وكلام المصنف بعيد عنه. [أ و]. 

(0؟) في س: فيه. 50 

2 في س: زوجها. 


كتاب الصداق جما /اه 1 


مهرهاء وفي الأمة''' لا ميراث له» والطريق الأول أصح؛ لضعف الفروق؛ قال 
أبو إسحاق لا يتبين الفرق بينهماء ويجب أن يسقط مهر الحرة والآمة جميعا 
بالقتل؛؟ هذه طريقة العراق. 
والخراسانيون حكوا الطريقين فيما إذا قتل السيد الأمة» والحرةٌ نفسّها 
والأصح عنذهم: اي وهو تقرير النصين. : 0 
وأما إذا قتلت الأمة نفسهاء فهو مبنى على أن علة السقوط فيما إذا قتلها 


ا ماذا؟ 


فمنْ قائل: العلة: أن اك بالعقد الوارد على المال» قد فات قبل التسليم؛ 
فأشبه فوات المبيع قبل لقبض 

قال الرافعي: وهذا 00 إن قلنا: السيد يزوج بحكم الملك؛ وعلى هذا 
اللعايان قط أبضماء 

ومة قافا ” وك الا ا 
اله والسقوظ :على هذا :لا سقط :وهنا هر الأطيه 

ويخرج على العلتين موتها قبل الدخولء وقتل الأجنبي. 

ولو قتل الزوج زوجته الآمة» فالحكم ببقاء المهر أظهر وفيه وجه: أنه يسقط 
أيضًا. 

وقيل: الزوج لا يتضمن القبض؛ كالمستأجر إذا قتل العبد المستأجر. 

فرعان: 

[أحدهما:]”'' قال فى التهذيب: إذا قلنا: إن السيد إذا قتل أمتهء سقط المهرء 
فلو تزوج رجل 00006 فوطئها الأب قبل أن يدخل بها الابن» وجب أن 
يسقط المهر. 

الثاني : إذا قلنا باستقرار المهر بقل الأحنيونعل يرجعءبه الزوج عليه؟ حكى 
0006 أن عبد الجبار المصري»" 0 في شرح المزني: أنه يرجع عليه؛ 
كالرضاع. قال: وهو بعيد لم يذكره””) 


() فى س: التتمة. )2 في د: أبنه. 
(5) فيس اسيدها: 7) في س: الجيلي. 
ز[فرة فى د: قال. 4# في د: : النصري. 


(5) سقط في س. )في من؛ بذكر. 


للحا ج3١‏ كتاب الصداق 


كي وإن وردت الفرقة من جهته بأن أسلمء أو ارتد. أو طلق؛ وجب 
نصف المهر: أما في الطلاق فللآية» ولأنا لو أسقطنا صداقها احتجنا إلى أن 
نوعب لا المسة ب و إبقاء بعض ما وجب أقرب من إسقاط الجميعء 
وإيجاب مال آخر. 

وأيضًا: فإن المرأة كالمسلمة إلى الزوج بنفس العقد؛ لأن التصرفات التي 
يملكها الزوج تنتقل من وقت النكاح» وطلاقه ليس فسحًا للنكاح» فنظر الشرع 
إلى تصرفه والقدرة عليه؛ ثم إلى عود البضع إليها قبل استيفاء المعقود عليه منهى 
فانقسم النظر إلى شعبتين”"'؛ فأوجب تشطر المهر. 

وأما في الباقي؛ فبالقياس عليه. 

وكذا الحكم فيما لو فوض إليها الطلاق» فطلقت نفسهاء أو علق طلاقها على 
[دخول دار]؟'» فدخلت,ء أو طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء بطلبها. 

ولو حكم بإسلامه تبعًا [لأحد]”' أبويه» فهل يتشطر المهر أم يسقط؟ فيه 
وجهان في النهاية عن الشيخ أبي عليء والأولى التشطر؛ حكاه في الفروع 
المذكورة قبل كتاب الصداق. 

ولو ارتدا معًاء ففيه - أيضًا - وجهان. 

والخلع مع ارو 6 حكم الطلاق في التشط 9" لوزن كانه 03 
بالزوجة» فالمغلب فيه جانب الزوج؛ لأن المقصود منه الأصلي الفراق» وهو 
مستقل به؛ [ولذلك يتمكن1'' من الخلع مع الأجنبي. 

وقال الجيلي في كتاب الخلع: إذا خالع قبل الدخول على غير المهرء إن كان 
مع غيرها؛ لم يسقط الجميع؛ بل يتشطرء وإن كان معهاء فقولان؛ بناء على أن 
المغلب جانبها؛ حتى'' '' يسقط الكل, أو جانبه؛ حتى يتشطر. 

وفي النهاية عند الكلام في المتعة: أنا إذا جعلنا الخلع فسخًاء فمن أصحابنا 


)١(‏ في س: قلت. (5) في د: فحكمه. 
() في س: فإن. 2090 في سنة التشطير: 

ضف في س : شيئين. 63 في س: متم. 

(4) في س: الدخول. (9) في س: وكذلك يتمكن. 


(5) سقط في س. )٠١(‏ في س:أو. 


كتاب الصداق ج١١‏ 561 


من يتمارى”'' في التشطر. 

وفرقة اللعان هل تشطر الصداق؟ فيها خلاف ذكره [في7' الوسيط في كتاب 
النفقات. 

وكل فرقة حصلت قبل الدخول [بلا سبب7" من جهة المرأة تشطر المهر. 

واعلم أن القول بأن إسلامه يشطر المهر مفرع””*' على القول بصحة أنكحة 
الكفار. 

قال: وإن اشترت زوجها - أي: بغير الصداق - وهي حرة؛ فقد قيل: يسقط 
النصف - أي: الذي يسلم لها لو كانت الفرقة من جهة الزوج - لأن الفرقة 
حصلت بالزوجة والسيدء ولا اختيار للزوج فيها. 

ولأن الزوجة هي المتملكة”*': والملك هو الذي ينافي الزوجية ويقطعها؛ 
فصار كما لو ارتدت؟ وهذا هو الأصحء ولم يحك فى التتمة سواه. 

قال: وقيل: لا يسقط'' لأن الانفساخ حصل بالعقد الجاري بين البائع 
والزوجة» والبائع قائم مقام الزوج من حيث إنه سيده» والفراق إذا حصل بصنع 

واعلم أن بعض الشارحين أضاف لقول الشيخ: وقيل: لا يسقط: أي: النصف» 
بل [يسقط)]”" الكل» واعتقد بأن الشيخ أراد بالقول الأول سقوط نصف الصداق» 
الصداق قولا واحدًا بأي جهة كان الفراق» إلا ما ذكرته في العنة؛ فلا يحتاج إلى 
دليل عليه وإنما الكلام في النصف الآخرء هل يسقط؟ ومثار الخلاف: أن الفرقة 
الحاصلة بالبيع - والصورة هذه - تحال على جانبه أو جانبها؟ ثم على الوجه 
الثاني: إذا كان الصداق ديئاء ولم تقبضهء فقد ملكت عبدًا [لها1”' في ذمته دين 


وفيه وجهان: 


000 في د: يتمادى. )0 في س: المتمكنة. 
(؟) سقط في د. لي كن لا سي 


ابا ج2١‏ كتاب الصداق 


أحدهما: يسقط؛ كما لا يثبت لها عليه دين ابتداء(2. 

وأصحهما: أنه يبقى كما كان. 

أما إذا اشترته”"2 بعين الصداق؛ بأن يكون السيد قد ضمنه في ذمته. أو قلنا 
بالقول القديمء أو دفع إليه السيد عيئًا("؛ ليصدقها لزوجته. فأصدقها إياهاء ثم 
اشترته بهاء فإن قلنا: يسقط الجميع» لم يصح البيع» ويستمر النكاح؛ لأنه لو صح 
لملكته. وانفسخ النكاح» وإذا انفسخ سقط المهرء وعرى البيع عن العوضء وإذا 
عرى البيع عن العوض - بطل» فتصحيحه يجر إلى بطلانه. 

وقال الشيخ أبو علي: عندي أنه يصح [البيع]”*2 ويبطل النكاح؛ لأن البيع 
وفسخ النكاح لا يقعان معًاء بل يقع” الفسخ بعد البيع وحصول الملك؛ حتى لا 
يحكم بانفساخ النكاح ما داما في المجلس إن قلنا: إن الخيار يمنع حصول 
الملكء وإذا كان الانفساخ عقيب الملك؛ فيكون ملكها عين الصداق زائلا مع 
حصول ملكها للرقبة» فلا يبطل بالانفساخ, بل أثر الانفساخ الرجوع إلى بدل 
الصداق؛ وهذا22) الذي ذكره الشيخ أقامه صاحب التتمة وجهًا. 

وإن فرعنا على التشطيرء وكان ديئًا؛ فينبني على أن من ملك عبدًا وله عليه 
دين» هل يسقط؟ فإن قلنا: يسقطء لم يصح البيع أيضًاء؛ لما”" قررناه. 

وإن قلنا: لا يسقط. بطل البيع في النصف وفي الباقي [قولا]2 تفريق الصفقة؛ 
كذا قاله الغزالي. 

والذي أجاب به الشيخ أبو حامد. وهو الأظهر: أنه يصح البيع؛ لأنا إذا حكمنا 
بانتقال الملك في رقبة العبد إلى الزوجة» لزم منه الحكم ببراءة ذمة العبد عن 
الصداق حالة الحكم بانتقال الملك إليهاء وإذا كان كذلكء» فما ملكت عبدًا لها 
عليه دين؟ فيتجه صحة البيع قطعًا. 

ويؤيد ذلك أن العبد الجاني إذا اشتراه المجني عليه بالأرش؛ فإنه يصح 
الشراء»؛ وقد صرح بذلك الغزالي في كتاب الجنايات» وكان مقتضى ما ذكره هنا 


)١(‏ في د: ابدّا. (0) في د: يكون. 
0( في د: اشتراه. 030 في س: وهو. 
() في د: شيئّاء 00 في د: كما. 


6 سقط في س. 499 سقط في د. 


كتاب الصداق م١‏ 5 


من البيان: ألا يصح» والله أعلم. 

والأمة إذا اشترت زوجها بإذن سيدهاء أو كانت مأذونًا لها في التجارة» فيصح 
البيع» ويتم(1) النكاح؛؟ لأن الملك للسيد. 

قال: وإن اشترى زوجته سقط كله؛ لأآن السيد هو المختار للفرقة؛ حيث عين 
الزوج للبيع منه [مع]””" إمكان جواز البيع من غيره» وهو كما غلبنا جانب الزوج 
في المخالعة. لإمكانها مع غير الزوجة. 

وقيل: يسقط النصف. وهو المنصوص؛ على ما حكاه أبو الفرج السرخسيء 
والمذهب فى النهاية على ما حكاه فى المتعة؛ لأن الفرقة إنما تحصل بالملك» 
وحصول الملك يعتمد قبوله» ويخالف الخلع؛ فإن الخلع مع غيرها يوجب 
الفرقة» وهنا البيع من غير الزوج لا يوجب الفرقة. 

وعلل في المهذب هذا الوجه في كتاب المتعة بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر 
في العقد؛ فسقط حكمهماء وصار كما لو( حصلت الفرقة من جهة أجنبي. 
يجب؛ لأنهما استويا فى أن الموجود من”؟»2 كل واحد [منهما]*2 شق العقد؛ 
فرجح بالاستدعاء» وإنما لم يجئ هذا القول في المسألة الأولى؛ لأن الزوج لا 
صنع لهء ولا فعل من جهته حتى نقول: عارض فعله فعلها؛ حتى رجح" 
بالاستدعاءء» وهنا الزوج ومن يستحق الصداق صدر منهما”" العقد» ولا مزية 
لأحدهما على الآخر؛ فرجح بما ذكرناه. 

فرع: لو وَرِتَ زوجته» أو ورثت زوجهاء قبل الدخول. فهل ينشطر الصداق» 
أو يسقط جميعه؟ مذهب ابن الحداد: السقوط7!؛ لأنه لا صنع منهء [وهو ما 
أورده الإمام في كتاب الإجارة في ضمن فصل» أوله: لا تنفسخ الإجارة بموت 
أحدهما]”"» والأصح خلافه؛ إذ2'00 لا صنع منها أيضًاء وهذا يكفى لبقاء 


)١(‏ في س: ويستمر. (7) في س: يترجح. 


(؟) سقط في د. (0) في د: منها. 
(0) في د: إذا. (4) في س: أنه يسقط. 
(5) في د: في. (9) سقط في س. 


(0) سقط في س. )٠١(‏ في د:أو. 


6" ج1١‏ كتاب الصداق 


الفط "كما لوقه وانفسخ النكاح به. 

ومن الأصحاب من رأى السقوط فيما إذا ورثت زوجها أولى؛ لأن سببه منها؛ 
قاله في الذخائر في نكاح الآمة. 

قال: ومتى ثبت له الرجوع بالنصف. فإن كان باقيّا على جهته؛ رجع في 
نصفه؛ للآية» وهل يفتقر إلى اختيار التمليكء. أو يرجع إليه بنفس الطلاق؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: الثاني» ويروى أنه المنصوص. 

والأول اختيار أبي إسحاق وفي بعض الشروح نسبته إلى ابن سريج. 

ولو كان الصداق ديئاء سقط نصفه من ذمة الزوج بالطلاق'”"' على الأصحء 
وعند الاختيار على الوجه الثاني. 

فإن كانت قبضته» فهل يتعين" حقه فيا“ ' المقبوضء أو لها أن تؤدي حقه 
ف 0 آخر؟ فيه وجهانء أقربهما: الأول. 

يشترط لرجوع النصف 5-١‏ ا له على ظاهر المذهب. 

0 قول على القديم: أنه يشتر 0 

ومنهم من حكى الاشتراط وجهّاء وامتنع المعظم من إثباته قولاً أو وجهًا. 

فرع”": على قولناء لا بعود التنظر إلا باختيار التملك”"' » لو طلقها غلى أن 
عار عرد جد ا ب 

ولو طلق'' ''. ثم قال: أسقطت”''2 خياري؛ أشار الغزالي فيه إلى احتمالين: 

أرجحهما: أنه ا الواهب خيار الرجوع. 

ثم قال الرافعي: ويجوز أن يسوي بين هذه الصورة والتي قبلها 

ولو حصلت زيادة منفصلة» فهي للمرأة» وإن كانت متصلة» فهل يمنع الزوج 
إلا برضا المرأة؛ كالزيادة الحادثة قبل الطلاق؟ فيه وجهان: 


() فى س: الشرط. 20 فى س: أنه. 
(؟) في د: بالاطلاق. () في د: فروع. 
(9) في د: يتغير. (14) في س: التمليك. 
() في س: من. () في س: طلقها. 
(5) في د: في. )١١(‏ في س: أسقط. 


(0) في س: قضى. 


كتاب الصداق م١‏ وا 


أشبههما أن له أن يرجع [من غير 2١"‏ رضاها؛ لأنها حصلت بعد تعلق الحق» 
فصار ككبر الأشجار في الشقص المشفوع بعد البيع» وقبل علم الشفيع. 

وهل تملك المرأة التصرف فيه قبل الاختيار؟ فيه وجهان: 

قال الإمام: القياس أنها تملكه'"؟؛ كما قبل الطلاق. 

فرع : وإذا" قلنا: تملكه بنفس الطلاق» فهل هو في يدها مضمون أو أمانة؟ 
مذهب العراقيين: الأول. 

وقال المراوزة: إنه أمانة» وتظهر فائدة الخلاف في أن الواجب عليها التسليم 
أو التمكين؟ وفيما إذا تلف قبل الطلب من غير تعد تعيب*©. 

ولو اختلفا على قول الضمان» هل حصل العيب بعد الطلاق أو قبله» فمن 
المصدق؟ فيه وجهان في التتمة. 

قال: وإن كان فائنًا - أي: إما بتلفه. أو لخروجه عن ملكه - أو مستحقًا بدين 
- أي: مرهونًا به - أو أفلستء؛ وحجر عليها قبل الطلاق أو بشفعة» رجع 
[إلى]"2 نصف قيمته أقل ما كانت”؟2 من يوم العقد إلى يوم القبضء أي: إذا كان 
من ذوات القيه'"» وإلا فالمثل؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقل» فالزيادة حصلت 
في ملكها؛ فلم يرجع في نصفهاء وإن كانت يوم [العقد]2"1 أكثر» ثم نقصتء كان 
النقصان في يده؛ فلا يرجع به. 

وفيه وجه: أنه يقدم الزوج عنلا''2 مزاحمة الشفيع إياه» فلو أخذ الزوج 
الشطرء ثم جاء الشفيع طالبّاء فهل يستقر أخذه؟ فيه وجهان على قولنا: إن الشفيع 
يقدم عند التزاحم. 

وفي [تقديم1"" الزوج بالشطر على الغرماء عند الفلس [وجه]"١'‏ محكي 
في النهاية [عند الكلام]!""2 فيما إذا كان الصداق زائدًا. 


)١(‏ في س: بغير. (8) في د: القسم. 
(5) اف فو مملكة (9) بياض في س. 
إفرة في س: إذا. )20١(‏ في د: نصف. 
(4:) في س؛ بغير. )١١(‏ في س: تقدم. 
(6) في د: تعنت. )١0(‏ سقط في س. 
30( سقط في س. فق سقط في د. 


69 في د كان. 


33ظ5> ج2١‏ كتاب الصداق 


ولو طلقها وقد قات ا الصداق. ففي التهذيب وغيره: أنه لا يرجع 


ويتجه أن يكون في رجوعه قولان؛ كما في رجوع الأب فيه إذا كاتبه الابن 
الموهوب له وهما في الهبة مبنيان''' على جواز بيعه. وإذا جوزنا الرجوع. 
فالكتابة لا تبطل على الأصح؛ كما في البيع. 

ويمكن أن يفرق بينهما بأن الواهب لو لم يجز' " له الرجوع فيه» لبطل حقه 

من الرجوعء ولا بدل يجبره. وهنا إذا تعذر عليه الرجوعء رجع إلى القيمة*. 
وهي جابرة لحقه؛ فلا يبطل تعلق حقها السابق» وحكم التعلق'”' بكل حق لازم 
حكم الرهنء أما إذا تعلق به حق غير لازم: كالوصية؛ والهبة» والرهن قبل 
القبض. فللزوج أن يرجع في نصفه. 

وفي الشامل والتتمة حكاية قول: أنه يرجع”"" في نصف الموهوب. 

ولو باعته”") بشرط الخيارء وطلقها في مدة الخيارء فإن جعلنا الملك للبائع» 
فهو كالهبة قبل القبضء وإن قلنا: للمشتري. فلا رجوع له إلى العين”*”؛ كذا قاله 
ابن الصباغ» والمتولي. 

ولو كان الصداق عبداء فدبرته» فهل يمتنع” * الرجوع؟ فيه ثلاثة طرق: 

أحدها: أن في تمكينه من الرجوع قولين؛ بناء على أنه وصية أو تعليق”” "© 
عتق بصفة. 

فإن قلنا بالأول» فله الرجوع, وإلا فلا. 

والطريق الثاني - وهو قضية نصه في الأم 1 القطع بأنه لا يرجعء وإن قلنا: 
إنه وصية؛ لأن التدبير قربة؛ فليس اكد تفويتها؛ كالزيادة المتصلة. 

والثالث: القطع بأنه يرجع: أما إذا قلنا: [بأنه وصية]'"'' فظاهرء [وأما إذا قلنا: 


فى 


(0) في س: ينبنيان. (4) في س: الغير. 
() في س: يجوز. () في س: يمنع. 
(4) في س: قيمته. () في د: التعليق. 
)0 في س: التعليق. 20010 في س: للسيد. 


0030 في س: لا يرجع. 20020 في د: أنه وصيته. 


كتاب الصداق ١‏ نكن 


تعليق عتق بصفة](2!؛ فلأنه يرتفع”" بإزالة الملك» والطلاق يتضمن إزالة الملك» 
وأيضًا: فهو لا يمنع إزالة [الملك](” اختيارًاء فأولى ألا يمنع الرجوع القهري. 

قال في الشامل: وهذا أقيسء ومتى”*) قال بهذه الطريقة» حمل قوله: لا يرجع 
على أنه لا يتعين الرجوع إلى نصف العبد”* بل له أن يعدل إلى نصف القيمة؛ 
لأن العديسس بقن في النصف الآخر؛ وذلك مما يوجب"' نقصان القيمة؛ وبهذا 
أجاب في التتمة. وحكى أبو عبد الله الحناطي وجها: أنه يرجع في النصف 
وينتقص”" التدبير في الكل. 

وسواء ثبت الخلافء أو لم يشبت» فالظاهر أن التدبير يمنع الرجوع. 

ثم الحكاية عن شرح أبي إسحاق: أن الخلاف فيما إذا كانت المرأة موسرة» 
فإن لم تكن, فله الرجوع إلى نصف العبد”” لا محالة. 

ولو علقت عتق العبد على صفة» ففيه [خلاف مرتب على التدبير» وأولى بأن 
يسع الرجتوع. 

وقيل: أولى يألا يمنع. 

ولو أوصت بعتقه فهو كالتدبير في منع الرجوعء فيه]'* وجهان. أظهرهما -وبه 
أجاب الشيخ أبو حامد-: أنه لا يمنع؛ لأن الإيصاء ليس عقد قربة. 

فرع : إذا كان الصداق حين الطلاق مرهوئًاء فقال: أصبر إلى انفكاك الرهن» 
فإن قال: أتسلم ثم أسلم إلى المرتهن» فليس لها”'' الامتناع منه. 

وإن قال: لا أتسلم وأصبر فلها ألا ترضى بهء وتدفع إليه نصف القيمة؛ لما 
عليها من خطر الضمان. 

فلو أبرأها عن الضمان». وصححنا الإبراء» أو قلنا: إنه غير مضمون عليها؛ كما 
ذهب إليه المراوزة - فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يجب عليها الإجابة - أيضًا - لأنه قد يبدو له؛ فيطالبها 


)١(‏ في د: وإن قلنا بتعليق. (1) في س: بما يوجب. 
)١(‏ في س: يرجع. 010 في د: ومقتضى. 
(0) سقط في د. (4) في س: العيب. 
() في س: من. )1( سقط في د. 


)2( في د: القيمة. )٠١(‏ في س؛ به. 


ك6؟ ج7١‏ كتاب الصداق 


بالقيمة. وقد تخلو يدها عن القيمة يومئذ. 

والثاني هو مذهب العراقبين: أنه ليس [لها الامتناع]”". 

فإن لم نوجب الإجابة» ولم يطالبها إلى أن انفك الرهنء فهل يتعلق حقه 
بالقيد 7 أى القتمة كانه وجهان: 

أصحهما في التهذيب ": الثاني. 

فرع: “لور او لكي عو رس زع قواطافة فال اذ فنا لف بع 
بالعيد ٠"‏ أو لقوق انه ه وجهان: 

[الأصح مهنا وهو المذهب في التهذيب. وما أجاب به في الشامل؛ 
والمهذب: التعلق بالعين» بخلاف الهبة؛ لأن الرجوع في الهبة يختص بالعين دون 
بدلهاء ورجوع الزوج لا يختص بالعين» بل يتعلق بالبدل فالعين”"' العائدة أولى 
بالرجوع من بدل الفائتت 

ولو كاتبت تبت عبد الصداق. وعجز نفسه. ثم طلقهاء » فعن القاضي الحسين إجراؤه 
مجرى الزوال اللازم. 

وقال الإمام: ينبغي ألا يترتب هذا على زوال الملك؛ لأن المكاتب عبد”” ما 
عي عليه تدرهم: 

قال الرافعي: ولا شك أن عروض الرهن وزواله قبل الطلاق لا يؤثر. 

ل مج حر نار من زوال الرهن في العين الموهوبة؛ فإنه لا 

يثبت للأب الرجوع على وجه يحكى”” في الذخائر. 

ع أن يفرق بينهما بالفرق المذكور من قبل. 

قال: وإن كان زائدًا زيادة منفصلة: كالولد. والثمرة» رجع في نصفه دون 
الزيادة90) خاي سواء حصلت في يده أو في يدها - لأنها غير مفروضة. 
ولأنها زيادة متميزة» حدثت في ملكها؛ فلم تتبع الأصل في الرد؛ كما لو 


(0) في س: له الانتفاع. (7) في س: أو العين. 
00 في د: بالتقين. 03700 في س: مَن. 

فرق في د: : نهاية. 200 في س: : محكي. 
)2 فى س: باليقين. )0 في التنبيه: 0 


كتاب الصداق ج3١‏ ينض 


رد المبيع بالعيب. 

واعلم: أن قولنا: إنه يرجع في نصف الأم دون الولد مفروض في غير 
البراني نان وي حارو المت لاا بجو ا رات 0 ابن 
- والمتولي؛ لأنه يتضمن التفرقة بين الأم والولد في ب بعض الزمان» لكنه 

فإن قبل د حفن لقتعي عجرن ف ناريت قزم افيه الفريوة لأ 
يقع"'' بطريق التبع» فهلا كان هذا مثله. 

قيل: لو منع ذلك في البيع» لزم أن يبقى المعيب”'' في ملكهء وذلك ضرر لا 
يجبره الأرش من كل وجه. وهنا المأخوذ جابر [للضرر]”"' من كل وجه؛ فلا 
ضرورة في التفريق. 

ءا دكرناء فى تن اللحواري مفرع على المذهب في أن التفرقة لا تحرم؛ أما 

إذا 0 الصيمري في أن التفرقة محرمة فى سائر الحيوانات 
فيتجه”؟ أن [يكون]2* الحكم كما في الآدميات. 

قال: [ولو كانت زيادة]'2 متصلةء كالسمن والتعليم - أي: وما في معناه» من 
طول الشجرة» وكبرها - فالمرأة بالخيار بين ٠‏ أن ترد النصف زائدًا - أي: ويجبر”"© 
الزوج على قبوله؛ لألهالمرف المفروض مع زياذة الا نشي وفي”" المجرد 
للحناطي وجه: أنه لا يجبر على القبول؛ لما فيه من المنة. 

والظاهر الأول؛ لأن هذه الزيادة لا كيين بالتصرف. بل هي تابعة اق 


فلا تعظم فيها المنة. 

قال: وبين" أن تدفع إليه قيمة النصف؛ لأن الزيادة غير مفروضة؛ ولا يمكن 
الرد دونها؛ فجعل المفروض كالهالك. 

ثم المعتبر في القيمة أقل قيمة من يوم الإصداق إلى يوم التسليم إلى المرأة؛ 
)١(‏ في س: لأنه يقطع. (0) في س: وإن كانت الزيادة. 
(؟) في س: العيب. (4) في د: لا تتمزق في. 
إفرة سقط في س. )4( في د: لا تقود. 
(4:) في س: متجه. )1١(‏ في س: مانعة. 
)2 سقط في س. 22-١10‏ في د: ومتى. 


)سقط في ال. 


يلف ج١‏ كتاب الصداق 


كما ذكرناة من قبل: 

وقال الإمام: : كنت أود لو قيل إذا لم يطرأ عيبء وإنما وجد تفاوت القيم 
بارتفاع الأسواق: أن يكون الاعتبار بقيمة يوم الطلاق؛ فإن الشطر إنما يرتد إلى 
الزوج يومئذ القن "قات ولكنها لا تردها لمكان الزيادة؛ فالوجه أن نقول: ما 
قيمة هذه العين لو لم تكن زيادة» فنعتبرها؟ 

وأجاب عنه الغزالي بأن الزيادة المفروضة"" للرجوع؛ فكان كفوات العين. 

ثم قال الأصحاب: ولا تمنع الزيادة المتصلة الاستقلال”" بالرجوع إلا في هذا 
لجؤم وأما في غيرها فلا تمنع؛ كما إن افلمن الشدرى بالعمو 1 والعية زائدة» 
ورجوع]”” ' الأب فيما وهبة لولدءه وهو زائد» ورد المبيع بالغيب» والدمن زائدة 
أو رد الثمن بالعيب» والمبيع زائد. 

وفرقوا بأن 0 5 بطريق الفسخ. والفسخ محمول على 
العقد 0000 '“» والزيادة > تتبع الأصل في العقود فكذلك [في]"' الفسوخ. 
وذ للك في لطر للللاة ب بجا سيل اط ؛ ألا ترى أنه لو سلل””" 
العبد الصداق من كسبه. ثم عتق» وطلقء كان الشطر له لا للسيدء ولو كان سبيله 
سبيل الفسوخ.ء لعاد إلى الذي خرج عن ملكه. وإنما هو ابتداء ملك ثبت فيما 
فرض صداقا لهاء وليست الزيادة فيما فرض. 

وفرق أبو إسحاق بين الصداق وبين إفلاس المشتري بأن في الفلس لو منعناه 
من الرجوع إلى]”) العين» لم يتم له الشمن؛ لمزاحمة الغرماء؛ وهنا إذا لم يرجع 
ل اش حل للقي ني ل كك جتن لو كانت قلسة 
محجورًا عليها عند الطلاق فلو ترك العين» لاحتاج”' '' إلى المضاربة؛ فإنه يرجع 

في العين [مع الزيادة]"' ''» ولا يحتاج إلى رضاها. 

قال في الشامل: وما قاله يلزم عليه إذا وجد بالثمن عيبا وقد زاد المبيع زيادة 


)١(‏ في س: الغير. (0) في د: أسلم. 

0 فى س: كالمقرضة. (6) فى س: من. 

(0) فى س: بالاستقلال. (9) “في ده خيرن: 

4 في د: والغير زائد» ورجع. )٠١(‏ في س؛ لا يحتاج. 
)0 في د: وشبه به. 200010 في س: : بدون الزيادة. 


() سقط في س. 


كتاب الصداق ج1١‏ 5" 


متصلة» فإنه يمكنه الرجوع إلى الأرشء ومع هذا يرجع في العين. ., 5 

وول الأكترؤة ,على الفرق الأول 'وأبوا اتنتقلاله [بالريتوع]' وإ كانت 
محجورًا عليها. 

وحكم الزوائد المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق في “لمات 
المع حكمها في الطلاق. 

وما يوجب عود جميع الصداق إلى الزوج ينظر فيه: 

كا دمي عارك كالر سا رود 

وفي ردتها [وجه: أن ]1 الزوج يستقل بالرجوع""" بالزيادة"" المتصلة. 

وإن كان سببه الفسخ بالعيب المقارنء فالزيادة لا تمنع الرجوع. 

وفي التتمة بناه على أن الفسخ إذا اتفق بعد الدخول» هل يسلم لها المسمى؟ 
إن قلنا: نعم» فهو كما لو كان السبب عارضًاء وإن قلنا بوجوب مهر المثل» 
ا" بعلن أن الفا عد إل زفت العقدة ونقول [بازتفاع!العقد في أضيله] '" 
كارب عاد 

وإن قلنا: لا؛ فالحكم كذلك. 

وإن قلنا: نعم؛ فيعود إليه بزوائده المتصلة والمنفصلة. 

تنبيه: هذا الخيار ليس على الفور, لكنه إذا توجهت طلبة الزوج لا تتمكن 
المرأة من التأخيرء بل تكلف اختيار”'2 أحدهماء والزوج'''' لا يجزم دعواه في 
القيمة ولا في العين؛ فإن إثبات الخيرة إليهاء يمنع الجزم ولكن يطالبها بحقه كم 
عندهاء فإن امتنعت» قال الإمام: ا ع 90 
لعبذل القيمة أو العين» بل يحبس عين الصداق عنها إذا كانت حاضرة؛ فإن تعلق 

حق الزوج بالصداق فوق حق المرتهن» فإذم أصرت على الامتناع» فإن كان نصف 
القيمة أقل من نضفت العين: للؤيادة» ب* '' ما يفي بالواجبء فإن لم يرغب في 


() سقط في س. (4) في س: فينبني. 

01 فين كان (9) في س: بارتفاعه من أصله في العقد. 
في ساعن 2٠١‏ في س: يكلف إخبار. 

(4) في د: المسيطرة. )1١(‏ في س: وللزوج. 

(8) فى .و::وجد آن. )1١5(‏ في س: بحقها. 

(5) في د: فيقل الرجوع. )١(‏ في س: يقتصر. 


(0) في س: مع الزيادة. )١4(‏ في س: فيبيع. 


0" م١‏ كتاب الصداق 


شراء البعضء باع الكل» وصرف الفاضل عن القيمة الواجبة إليها. 

وإن كانت نصف القيمة مثل نصف العين» ففيه احتمالان للومام: 

أظهرهما - وهو ما ذكره الغزالي- : أنه يسلم نصف العين إليه» ولكن لا 
يملكه ما لم يقض القاضي به؛ لأنه يدرك بالاجتهاد. ومن نص الشافعي وعلى 
هذا غلط من اعتبر القضاء في أصل التشطير. 

والثاني: لا يستلم» بل تباع؛ رجاء أن يجد زبونًا. 

قلت230: وهذا [شبيه]”'' ما إذا فسخ عقد القراضء ورأس المال عروض 
قيمتها قدر رأس المال. فرضي”' رب المال بهاء وأبى العامل إلا البيع؛ لاحتمال 
وجود زبون» فمن المجاب منهما؟ فيه وجهان في النهاية. 

والأصح: إجابة المالك؛ إذ©) الزيادة بارتفاع الأسواق لا أثر لها في منع 
الرجوع. 

فرع”*2: لو كان الصداق نخلآء وعليها طلع مؤبر حين الطلاق خاصته©؛ 
فبذلت المرأة نصفها مع الطلع؛ أجبر على أخذ ذلك على المنصوص؛ كالسمن. 

وإن بذلتها دون الطلع فلا؛ خلافًا للمزني. 

وإن طلب الزوج نصف النخلء وترك الثمرة إلى أوان الجذاذ. فهل تجبر؟ فيه 
وجهان. 

قال: وإن كان ناقصًا - أي: نقصان صفة - مثل أن كان عبدّاء فعمي» © [أو 
مرفق] 0 أو : نسي الحرفة”” في يدهاء أو كان أمة فزوجها - فالزوج بالخيار بين 
أن يرجع فيه ناقصًا - أي: ولا أرش له - كما إذا تعيب المبيع في يد البائع» 
وبين أن يأخذ نصف قيمته” ؛ دفعًا للضرر عنه» وليس [هذا]””'' كما إذا نقص 


(1) في س: قال. (5) سقط في د. 
ومن و1 اا 
)لقره نالب ” (5) في د: خافته. 
() سقط في س. 00 ف من الحلق: 


فثك قوله: وإن طلق قبل الدخولء» وكان الصداق ناقصًا نقصان صفة. فالزوج بالخيار بين أن يرجع فيه 
ناقصًا من غير أرشء وبين أن يأخذ نصف قيمته. انتهى كلامه. 
ومحله: إذا كان متقوماء فإن كان مثليّاء » فإنه يرجع إلى نصف مثله. كذا نبه عليه المصنف في المطلب» 


ا لأوا. 
20 سقط في س 


كتاب الصداق ج7١‏ /؟ 


الصداق في يد الزوج» واجنازتك».فإنها درن الأزشن على :قرول فبنان اليد لأن 
الصداق في يده ملك لهاء وهو مضمون عليه؛ فحاز تضسميته الأرش» وهنا الصداق 
ملكها”'' في يدهاء فكيف تضمن أرش النقصان؟ 

قال الإمام: ويحتمل أن يقال: عليها الأرش؛ لأنه لو تلف في يدهاء ارج 
الزوج إلى نصف قيمته» ومن يغرم القيمة عند التلف لا يبعد أن يغرم الأرفن عند 
النقصان؛ ألا ترى أنه لو ا* شترى عبدًا بجارية» وتقابضاء ثم وجد مشتري العبد به 
عيبًا فرده وبالجارية عيب حادث. فإنه يستردها مع الأرش» وإن كان العيب قد 
وجد في دوام ملك قابض الجارية كما جرى العيب في الصداق. 

قلت: ويؤيد ذلك أن المبيع إذا تعيب في يد المشتريء ثم تحالفاء فإنه يضم 
إليه أرش العيب» وإن كان قد حدث في ملكه؛ كما حكاه الغزالي. 

وقد أقام الغزالي هذا الاحتمال وجهًا مخرجًا مه اظاهر المذهب مع أن 
[الؤمام أبدى احتمالاً في التشبيه. وقد حكى الغزالي في آخر كتاب الغصب في 
المسألة]”' المستشهد بها أنه لا يرجع بالأرش» وجزم به. 

وحكى الإمام فيها في آخر النهاية وجهين» وهما كالوجهين في الشاة المعجلة 
إذا تعيبت في يد الفقير» ثم هلك المالء هل”" يرجع بالأرش على الفقير؟ 
والأصح فيها عدم الرجوع على ما حكاه ابن يونس. 

ا ل ا 0 وأجازت,ء فله عند الطلاق 
نصفه ناقصًاء و[ليس]”7*؟ له الخيار» ولا طلب الأرش 

نعم) لو حدث بجناية جان وأخذت منه الأرشء, ففي الرافعي وجهان: 

أصحهما: أنه يرجع إلى نصف الأرش مع نصف العين. 

وفي النهاية أبدى ذلك ترددًا للقاضي. 

وقال الروياني: الظاهر أن الزوج يرجع بنصف ذلك الأرش. 

وأما نقصان الجزء كما إذا أصدقها عبدين» وقبضتهما وتلف أحدهما في يدهاء 
ثم طلقها قبل الدخول - ففيه ثلاثة أقوال: 

أصحها: على ما حكاه في التهذيب- : أن الزوج يرجع إلى نصف الباقيء 


ونصف قيمة التالف. 


)١(‏ في س: ملكا. () زاد في س: في أن المالك. 
(؟) سقط في س. (4) سقط فى س. 


شف جم١‏ كتاب الصداق 


والثاني: أنه يأخذ الباقي بحقه إن استوت قيمتهما. 

والثالث: أنه يتخير بين أن يأخذ نصف الباقى ونصف قيمة التالف. وبين أن 
يأخذ نصف قيمة العبدين» ويترك الباقي. ْ 

فرع: لو طلقها”'' وقد أجرت الصداق. فالزوج بالخيار إن شاء رجع إلى 
نصف القيمة في الحال؛ لما حصل من النقصان بسبب استحقاق الغير”” المنفعة 
وإن شاء رجع إلى نصف العين مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة. 

وفي النهاية: أن الشيخ أبا محمد أجاب بمنع الرجوع إلى العين إذا منعنا بيع 
العين المستأجرة على20) الأول لا يرجع عليها [إذ لا يرجع عليها]”*؟' إذا رجع 

في العين بأجرة مثل ما بقي من مدة الإجارة» بخلاف ما إذا جرى التحالف وقد 
أجر المشتري العين المبيعة» وجوزنا الرجوع في العين على قول؛ بناء على صحة 
[بيع]”*2 المستأجرء فإن أجرة المدة الباقية تكون للمشتريء وعليه للبائع أجرة مثل 
ما بقي من المدة؛ لأن التحالف [يرفع العقد](" الأول إما من أصله. أو حينه؛ 
فبه يتبين أن منفعة المدة الباقية للبائع» وقد أحال بينه وبينهاء وهنا الطلاق لا يرفع 
العقد الأول» وإنما يحصل الملك حين وقوعه. وهي في تلك الحالة غير مالكة 
للمنفعة» [وهو]”'' إنما يرجع بنصف ما تملكه. 

ولو قال الزوج: أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة» فالحكم كما لو قال: أصبر إلى 
فكاك20) الرهن» وقد تقدم. 

ولو كان الصداق زائدًا من وجهء وناقصًا من وجه: كما إذا أصدقها عبدًا 
صغيرًا فكبر» فإنه نقصان من جهة نقص القيمة» ومن جهة أن الصغير يصلح 
للقرب من الحرم والبعد”"؟ عن الغوائل» وزيادة من جهة أنه أقوى على الشدائد 
والأسفار» وكما إذا تعلم حرفة ومرض -فلكل راحد متهها الخبار على مفاق: 
أن للزوج ألا يقبل العين؛ لاتقضاة وعد إلى :تصقث القيمة» وللزوعة الا تل 


000( في س: أصدقها. (5) في س: رفع للعقد. 
(؟) في س: العين. (0) سقط في س. 
(0) في س: وعلى. (8) في س: انفكاك. 
(5) سقط في س. 6 في س: أبعد. 


موه سقط في د. 


كتاب الصداق ١‏ فق 


العين» وتعدل إلى نصف القيمة. 

وإن اتفقا على الرجوع جازء ولا شيء لأحدهما على الآخرء ولا اعتبار بزيادة 
القيمة» بل كل ما يحدث فيه منفعة وفائدة مقصودة فهو زيادة من ذلك الوجه وإن 
أنقصت''' القيمة؛ كما ذكرنا في العبد. 

والحمل زيادة من وجه؛ لتوقع الولد» ونقصان من وجه؛ للضعف في الحال» 
ولخطر الولادة؛ فلا يجبر واحد منهما. 

وحكى أبو عبد الله الحناطي وجهًا: أنه يجبر إذا رضيت برجوعه إلى نصف 
الجارية وهي حامل؛ بناء على أن الحمل لا يعلم؛ وقضية هذا أن تجبر -أيضًا0©- إذا 
رغب الزوج في الرجوع إلى نصفها. 

وأما الحمل في البهيمة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه زيادة محضة. 

وأظهرهما: أنه [كما فى الجواري””": أما إذا كانت مأكولة؛ فلآن لحمها [لا 
يطيك: وَآنا [ذا كانت غير مأكولةة فلانيا لأضمل ]90 [نا عان]١‏ تحمل عليها 
قبل الحمل. 

فائدتات9؟: 

إحداهما : مباحثة قالها الإمام» وهي إذا طلق الرجل امرأته. وصادف الصداق 
معيبًا"؟ في يدهاء فقد ذكرنا أنه إن أراد رجع [إلى نصف]”" القيمة» وكذلك لو 
تلف الصداق في يدهاء ثم طلقها؛ وهذا كلام أطلقه الفقهاء» وتساهلوا في إطلاقه 
والغرض منه [تبيين سؤال]7»: فإن قال قائل: يرجع الزوج بنصف قيمة الكل أو 
بقيمة'2 نصف الكلء» وبينهما تفاوت. 

قلنا: يرجع بقيمة نصف الكل؛ فإنه2''7 لم يفته إلا نصف الكل. 

قلت: ومما يؤيد ذلك أنه من أعتق نصف عبد يملكه وهو موسرء وسرى إلى 


)١(‏ في س: انتقصت. 49 في س: معينًا. 

(؟) في س: أحدهما. (4) في س: يتصف. 
(9) في س: كالجواري. (9) في س: تبين بسؤال. 
(4) سقط في د. )٠١(‏ في س: وبقيمة. 
(5) سقط في س. 6 في س: لأنه. 


1" جم١‏ كتاب الصداق 


نصف شريكه؛ يجب عليه قيمة نصفه؛ لا نصف قيمته. وقد صرح بذلك -أيضًا- 
الشيخ في المهذب”". 

الثانية: حيث أثبتنا الخيار للمرأة بسبب زيادة في الصداقء أو للزوج بسبب 
نقصان فيه. أو لهما؛ لاجتماع المعنيين - فلا يملك الزوج [قبل التشطير» لكن]”) 
يختار من له الخيار العين إذا كان الخيار لأحدهما وقبل أن يتفقا عليها”" إذا كان 
لهماء وإن قلنا: [إن]”*' الطلاق يشطر الصداقء وإلا لما كان للتخيير واعتبار 
التوافق معنى» والله أعلم. 

قال: وإن كانت قد وهبت منه الصداق قبل الطلاق - أي: وبعد قبضه - ففيه 
قولان: 

أصحهما: أنه يرجع عليها بنصف بدله؛ لأنه ملك جديد حصل له قبل 
الطلاق؛ فلا يمنع الرجوع عند الطلاق؛ كما لو انتقل إليه من أجنبي أو بالشراء. 

والثاني : لا يرجع. وهو القديم» واختاره المزني» وهو الأصح في التهذيب؛ 
لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق؛ فلا تبقى المطالبة عند الطلاق؛ وهذا كما أن 
من عجل الزكاة قبل الحولء لا يطالب بها عند المحل”". 

أما إذا وهبته”'' منه قبل”" القبضء ففى صحة الهبة وجهان؛ [بناء]” على 
قولنا: إنه مضمون ضمان عقد؛ كما في هبة المبيع من البائع» فإن صححنا الهبةء 
ففي الرجوع طريقان: 


حر 


)١(‏ قوله: قال الإمام: فإن قال قائل: يرجع الزوج بنصف قيمة الكل أو بقيمة نصف الكلء وبينهما 
تفاوت. 

قلنا: يرجع بقيمة نصف الكلء فإنه لم يفته إلا ذلك. 

قلت: ومما يؤيد ذلك أن من أعتق نصف عبد يملكه وهو موسر وسرى إلى نصف شريكه. يجب 
عليه قيمة نصفه لا نصف قيمته. 

وقد صرح بذلك - أيضًا - الشيخ في المهذب. انتهى كلامه. 

واستشهاده واستدلاله بمسألة العتق يقتضي الاتفاق عليهاء وهو عجيب. فإن كلام الأصحاب مختلف 
فيها -أيضًا- - حتى اختلف فيه كلام الرافعي» كما أوضحته في كتاب العتق من المهمات» فراجعه. [أو]. 


هع في س: الشطر قبل أن. زفرفق في س: : عليه. 
(4) سقط في س. (5) في س: الحول. 
000 في س: وهبت. 49 في س: قبيل. 


() سقط في س. 


كتاب الصداق ج2١‏ نيف 


أحدهما: طرد القولين. 

والثاني - حكاه الحناطي-: القطع بعدم الرجوعء والظاهر التسوية؛ كما حكاه 
في الشامل والتتمة» والله أعلم. 

قال: وإن كان ديئّاء فأبرأته منهء ففيه قولان - أي: إذا قلنا بأنه يرجع في 
المسألة الأولى-: 

أصحهما: أنه لا يرجع عينيهناة كما :لو “فريك شاهدان ندين غلق إننينان» 
وحكم به الحاكه”"» ثم أبرأ المحكوم [له المحكوم]”" عليه [عن الدين؛ ثم 
رجع الشاهدان عن الشهادة - لم يغرما للمحكوم عليه]””' شيئًا. 

والثاني: يرجع؛ لما سبق. 

أما إذا قلنا: لا يرجع في الأولىء فهنا أولى. 

وحكى الخراسانيون في هذه المسألة طريقين: 

أحدهما: طرد القولين؛ كما في الهبة» من غير بناء. 

والثاني : القطع بعدم الرجوع. 

وفي التتمة بناء ذلك على أن الإبراء تمليك» أو إسقاط؟ فإن قلنا: تمليك» فهو 
كهبة العين. 

وإن قلنا: إسقاط» فلا يرجع؛ لما قدمناه. 

وفي النهاية: أن شيخه قربها من الخلاف في أن الإبراء هل يفتقر إلى القبول أم 
لا؟ وهو راجع لما في التتمة؛ لأن من شرطه القبول قال: إنه تمليك وإلا فإسقاط؛ 
وهذا إذا صدر الإبراء بلفظه؛ أو بلفظ العفوء أو الإحلال؛ أو الحطء أو الوضعء 
أو الإسقاطء أو بلفظ الترك مع النية؛ إن جعلناه كتابة'”". أو بدونها؛ إن جعلناه 
صريحًا. 

آم إذا 316 يلفظ:الهية أو التملتك ومخسناة على الظاع 83" المذهبة إنا 
بالقبول» أو بدونه على أصح الوجهينء ففي الرجوع [هاهنا”'' خلاف مرتب على 


)١(‏ في س: أشهد. (5) في س: كناية. 
(9) سقط في س. (0) في سس: هنا. 


(:) سقط في س. 


كو" ج١1‏ كتاب الصداق 


الصورة السابقة» وأولى بالرجوع؛ نظرًا إلى لفظ الهبة. 

والظاهر: اعتبار الحقيقة» وأن الحكم كما في لفظ الإبراء. 

ويجري مثل هذا الخلاف فيما لو وهب البائع المشتري الثمنء أو أبرأه منه» 
ثم وجد المشتري بالمبيع عيبّاء فرده - في أنه هل يرجع عليه بالثمن؟ فإن قلنا: 
لا يرجع» فهل يتمكن من الرد؟ فيه تردد محكي في النهاية عن الأصحاب. 

وفي التئمة إجراء الخلاف في التمكين من الرد من غير ترتيب» وكذلك يجري 
في طلب الأرش إذا اطلع على عيب فى" الطيح بل ملدكة أو كانايه عرب 
حادث مانع من الرد. ويجري في صور أخر مذكورة في مواضعهاء ولو كان 
الصداق دينا فقبضته» ثم [وهبته مدا لاقي" قبل الدخولء ففي النهاية 
حكاية طريقين: 

أحدهما: طرد القولين» [كما في هبة العين]1”". 

والثاني: القطع بالرجوع. 

وفي التتمة: الاي وليل دامتعا إنه لو طلقها والمقبوض في ملكها 
ويدهاء تعين حقه فيه“ "» أما إذا قلنا: إنه لو طلقها لا يتعين حقه في المقبوض» 
فله الرجوع قولاً واحذا. 

فروع: 

أحدها: وو 4 العنداوم ارتدت قبل الدخولء. [أو فسخ النكاح 
0 الدخول»]”” ففي الرجوع [في الكل]'' مثل الخلاف في الرجوع 
[في النصف]" ' عند الطلاق؛ كذا قاله الرافعي ومجلي وغيرهما. 

قلت: وينبغي أن ينبني الرجوع عند الفسخ بالعيب المقارن على أن الفسخ إذا 
جرى بعد الدخولء وأوجبنا مهر المثل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ وفيه 
خلاف سبقت حكايته في هذا الباب عن صاحب التتمة. 

فإن قلنا: إنه يرفعه من أصله. فيتجه ألا يرجع عليها قولاً واحدًا؛ لتبين بطلان 


)١(‏ سقط في س. (5) سقط في س. 
(0) سقط فى س. 0 في س: بالنصف. 


كتاب الصداق ج1١‏ يفف 


التصرفات فيه؛ كما قلنا فى التحالفء فى التصرف في الثمنء تفريعًا على أنه يرفع 
العقد من أصله. 

وإن قلنا: إنه يرفعه فى حينه» فيتجه أن يكون محل الخلاف ومأخذه ما سبق. 

1 ره لاد 0 1 00 

الثاني: لو وهبت الصداق من الزوج على أنه إذا طلقها كان ذلك [عما]" 
يستحقه عليها بعد الطلاق» فهل تصح الهبة [ولا يرجع عليها بشيء بعد الطلاق؛ 
أو تفسد]ا" الهبة» وله الرجوع؟ فيه خلاف محكي في التتمة. 

الثالث: لو وهبت منه نصف الصداقء ثم طلقها قبل الدخولء فإن قلنا: إن 
هبة الكل لا تمنع الرجوع بالنصفء فهبة البعض أولىء وإلام يرجع؟ فيه ثلاثة 
أقوال؛ كما ذكرنا فيما إذا أصدقها عبدين» وتلف أحدهما عندهاء ثم طلقها قبل 
الدخول. 

وإن قلنا: إن هبة الكل تمنع الرجوع.ء فهنا ثلاثة أقوال: 


0 


بسىع. 
/ ا* 0300 9 5 ٠.‏ 0 ( 5 
الباقى. 


والثالث. ويحكى عن الإملاء» وبه قال المزني: أنه يرجع عليها بنصف 
الباقي؛ فكأنها عجلت نصف حقه. ووهبته نصف حقها الخالص لها. 

وإن كان الصداق دَيئاء فأبرأته عن نصفه. ثم طلقهاء ففي التتمة: أنا إن قلنا: لو 
أبرأته عن الجميع يرجع عليهاء فهنا يسقط عنه النصف الباقي. 

وإن قلنا: لا يرجع بشيءء فهنا وجهان: 

أحدهما: أنه لا يسقط عنه شىء؟؛ فيكون ما أبرأته منه محسوبًا عن حقه. 

والثاني : فراع نعف الا 

قال: وإن حصلت الفرقة والصداق لم يقبض. فعفا الولي عن حقهاء لم 
يصح العفو - أي: سواء كانت صغيرة أو كبيرة» رشيدة أو سفيهة» عاقلة أو 
مجنونة» وسواء كان الصداق دينا أو عينا - لأنه مال من جملة أموالها؛ [فلا 


)١(‏ سقط فى د. () في س؛: بجميع. 
(0) سقط في د. (5) فى س: الباقى. 


يمف ج1١‏ 1 كتاب الصداق 


يملك الأب إسقاطه؛ كسائر أموالها]". 

قال: [وقيل]”"': وفيه قول آخر: أنه" إن كانت بكرًا صغيرة» أو مجنونة- أي: 
في حال العفو- فعفا الأب أو الجد عن حقهاء صح العفو؛ أخدًا من قوله-تعالى-: 

قِيِضَفُ ما وْضْممُ إِلّآ أن يَنرت أ يَنمَُا الى بيَدوء عُقْدَهُ اليِكغ وآن تَنَمُوا 
ؤَّنك لتقو وا كَنسَوًا الْتَضْل بتكا إن أقَدَ يما سْملوْنَ بصي 4 [البقرة: 35037]. 

ومعنى الآية: مو فِيِصفٌ م وَضمم ك2 لآأي: كن لَه أن عتؤرجت 4 أي: 
الزوجات. فيسلم لكم الكلء وأو يَمْنا لَذِى بَِدِوء عْقَدَةٌ أليِكعٌ4. قال ابن 
عباس: أراد به الولي» والمعنى: إلا أن تعفو المرأة إن كانت من أهل العفوء أو 
وليها إذا لم تكن من أهل العفو. 

ورجح الشافعي هذا في القديم من أوجه: 

أحدها: أن قول ابن عباس مقدم في التفسير؛ لأنه ترجمان القرآن. 

والثاني: أنه ذكر الأزواج في الآية بصيغة المخاطبة» فقال: فنصف ما فرضتمء 
وذكر هذا بصيغة الغيبة» [فأشعر بأنه]”” أراد غير الأزواج. 

والثالث: أنه تعالى قال: 8إإِلّا أن يَمْترت*. وكان ذلك راجعًا إلى عفو 
يخلص به كل الصداق [اللزوج]”". ثم قال: «إأو بَمُْوَا ألَذِى ِيَدوء عْقَدَةٌ التكاع4. 
فعطف عليه؛ فوجب أن يحمل على عفو يخلص به كل الصداق للزوج؛ 
فيكون]7" العفو واحدًا. 

والرابع: أنه وصفه بأن بيده عقدة النكاح» وأجرى ذلك بعد الطلاقء والولي 
هو الذي بيده عقدة النكاح الآنء فأما الزوج» فليس إليه شيء. 

ولأنهما لا يتهمان في حق الصغيرة» ويملكان التصرف في مالها بما تقتضيه 
المصلحة؛ ولهذا يملكان أن يصوغا الذهب والفضة حليا وإن نقصت بذلك قيمته» 
وتلف جزء منه؛ لمصلحة المولى”" عليها ومنفعتهاء والعفو منفعة لها؛ ليكثر 


)١(‏ سقط في س. (5) في س: فأشعرنا أنه. 
(؟) سقط في د. (1) سقط في د. 
6):«في اس أنهاء (0) في س: يكون. 


(54) سقط في س. (8) في س: الولي. 


كتاب الصداق ج؟١‏ 1" 


عظانها وهنا التوجه ذكره أبن التخلون”. 

والقول المنصوص عليه في الجديد: أنه لا يصح عفوهء وأن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الزوج» ويروى ذلك عن علي وغيره - رضي الله عنهم - لأنه - 
تعالى - ذكر خلوص الصداق له بعفوهاء ثم عطف هذا عليه؛ فظهر أن المراد 
عفو يخلص به الصداق لها؛ لتشتمل الآية على ذكر الخلوص من الجانبين» وقد 
قال تعالى: #وّآن تَمْهُوَا أَؤْبٌ لِتَّقَوَئْ* [البقرة: 1773 والأقرب للتقوى عفو 
الزوج» فأما”"' عفو الأب عن حق ضعيفة؛ فلا يتصف بهذه الصفة. 

وقوله: مورلا توا الْفسضل 4 [البقرة: /ا77] خطاب لهما؛ كما كان أول 
الكلام”"' خطابًا للأزواج على أنه لا يمتنع أن يكون الخطاب للحاضرين وبعده 
للغيبة» والمراد به المخاطب؛ كقوله””' تعالى: حي إذَا كُْرٌ في الثُلَكِ وَجرَينَ 
بم# [يونس: 77]. 

وإنما اشترطنا على القديم أن تكون بكرًا؛ لأنها لو كانت ثيبًا بوطء شبهة بعد 
التكاح» لم تستقل بالتزويج بعد فليست بيده عقدة النكاح. وفيه وجه. 

و[اكترهلنا]”" أن تكون صهيزة أن محتونة؛ ليكوة لدولاية علق هالهاء فى 
معنى الصغيرة السفيهة؛ صرح بذلك الإمام وغيره» وفي البالغة وجه: أنه يجوز 
بناء على أن مأخذ الجواز فى الصغيرة: أنه الذي اكتسبه. فإذا أسقطه؛ فكأنه لم 
كعم لان" الماعد كون مالها تحت يده وتصرفه. 

وقال في التتمة والتهذيب: الجنون مانع من العفوء وحكاه في النهاية عن 
المراوزة بعد أن قال: حكم”" المجنونة حكم الصغيرة العاقلة؛ لأنه يرجى في 
العفو عن صداق العاقلة ترغيب الخاطبين فيهاء والمجنونة لا يكاد يرغب فيها؛ 
فلا معنى لإسقاط حقها الثابت؛ لأمر لا يكاد يحصل. 

قال في التتمة: وكذا العاقلة المحجور عليها بالسفه. 

ولو تقدم عفو الولي على الفراق» لم يصح؛ لأن الزوج مالك لبضعها”" 


ان المنال: (4) سقط في س. 
0 في ابن لا (5) في س: لأن. 
(9) فى س: الآية. (0) في س: وحكم. 


(5) في س: لقوله. (4) في د: بعضها. 


لكا ج١1‏ كتاب الصداق 


22121111111111 
إذا طلقها؛ لأنه عاد البضع إليها سليمًا؛ فلا يعظم الضرر في إسقاط المال. 

وفيما علق عن الإمام أن أبا محمد جوز العفو قبل الطلاق إذا رأى الولي 
المصلحة فيه. 

وعلى الأول لو وقع العفو مع الفراق؛ كما إذا اختلعها به» فوجهان: 

الذى أجاب به في التهذيب والتتمة منهما(": الجواز. 

وفي الوسيط: أن أظهرهما: المنع» وهو ما يدل عليه كلام ابن الصباغ”". 

ووجهه: أن هذا القول [معتمده]”*؟» ظاهر الآية وهي مخصوصة بما بعد 
الطلاق. 

وحيث جوزنا العفو للأب أو الجدء فلا يقوم غيرهما فيه مقامهماء وإن كان له 
التصرف في مالها'”' بوصاية أو تولية؛ للتهمة للتهمة» ولقصور شفقته. ولأنه لا يستقل 
بإثباته فأولى ألا يستقل بإسقاطه. 

وقد فهم من التقييد بأن شرط العفو أن يوجد في حال البكارة - الاستغناء 
عن [ذكر اشتراط]”" أن يكون العفو قبل الدخول وإن كان شرطًا؛ لظاهر الآية. 
واشترط المراوزة وراء ما ذكرناه: أن يكون الصداق ديئًا حالة العفو. 

وقال الشيخ أبو محمد: لا يشترط ذلك. 

ويمكن أن يكون مأخذ الخلاف أن لفظ العفو. هل يحصل الملك في شطر 


(1) في سس بان (؟) فى س: منه. 

(6) قوله: وإن حصلت الفرقة والصداق لم يقبض. فعفي الأب أو الجد عن حق المرأة» صح على 
القديم بشروطه. ولو تقدم عفو الولي على الفراق؛ لم يصح. 
وقيل: يصح. 
ثم قال: وعلى الأول لو وقع العفو مع الفراق» كما إذا اختلعا به فوجهان. الذي أجاب به في التتمة 
والتهذيب منهما الجواز. 
وفي الوسيط: أن أظهرهما المنع» وهو ما يدل عليه كلام ابن الصباغ. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الوسيط غلطء سبقه إليه الرافعي فقلده فيه المصنف. وذلك لأن الغزالي لما عد 
الشرائط' قال ما نصه؛ وأن تكون بعد الطلاق لآ قبله..فإن كان معه بآن اختلعها بالمهرة ففيه تراقد: 
والأظهر أنه كالمتأخرء هذا لفظ الوسيطء وهو بالعكس مما نقله المصنف عنه. [أ و]. 

(4:) سقط في س. (5) في س: مالهما. 

(5). في ان: شرط: 


كتاب الصداق جما 1 


الصداق إذا كان عيئًا؟ وفيه وجهان: 

والأصح منهما عند [الفراق للمتولي]'': أنه يجوز استعماله؛ 0 
الكتاب”"'» لكن مقتضى ذلك أن يكون الصحيح عند المتولي ا 
الا و ا ا 6 00 
في الأعيان كامل» والدين في المذهب القديم”*' ليس بملك كاملء وإنما هو حق 
مطالبة يصير ملكا في الثاني. 

فرع: لو زوجها الأب» ومات» فهل للجد [العفو]”'؟ فيه وجهان منقولان في 
التدمة. 

قال: وإذا فوضت المرأة بضعها من غير بدل؛ لم يجب لها المهر 
نلعي ] !"اانه سني :ناذا (حيت الا فت نحي الا فيف كما اننا 
رضيت الوقن ين 

ولأنه لو وجب بالعقد, لتنصف بالطلاق؛ فعلى هذا: هل ملكت بالعقد أن 
تملك مهر المثل» أو ملكت”" أن تملك مهرًا؟ فيه قولان. 

وقيل: يجب بالعقد؛ [لأنا نحكم]” لها بالمهر عند الوطءء ولو لم يجب 
بالعقد» لما وجب بالوطء؛ إذ هو تصرف فيما”' ملكه بغير بدل» والتصرف فيما 
يملك بغير بدل لا يوجب ضمانًا؛ كما إذا وهب منه الطعامء فأكله. 

وقنل* لا يجب قولة واحذا. 

قال الإمام: وهو مذهب العراقيين» ولم يعرفوا غيره. 

وفي المهذبء والشامل حكاية قول الوجوب. 

واختلف الأصحاب في قول الوجوب. هل هو منصوص عليه أم مخرج [أشار 
الشيخ أبو محمد إلى أنه منصوص.ء والأظهر أنه مخرج» ثم هو مخرج]”' 


مِمّاذا؟ 

)١(‏ في س: الفراء والمتولي. (1) سقط في س. 
(؟) في س: الآية. 0) في س: يملك. 
إفرف زاد في س: العفو. (6) في س: لا بالحكم. 
(:) في س: القبول. (9) في س: في. 


(5) في س: أن يعفو. )٠١(‏ سقط فى د. 


2 ج١‏ كتاب الصداق 


قيل: من القول''؟ بوجوب المهر عند موت أحد الزوجين في صورة 
التفويض. 

وقيل: من قولنا: إنه لا بد في الفرض من العلم بمهر المثل» وذلك يدل على 
أن المفروض”"" بدل ينتقل إليه عن المهر””" الواجب. 

وعلى هذا فما الواجب؟ 

قال في القديم: هو مطلق. لا( يتقيد بمهر المثل. 

وقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل» [وحكاهما1© في الذخائر. 

وأصل التفويض: أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه. 

ل إنه الإهمال» ومنه: 

لا يصلح الناس 00 

أ ل تسن لهم؛ وتسمى المرأة: المفوضة؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج أو 
الولي بلا مهرء أو لأن الأمر في المهر مفوض إليهاء إن شاءت أبقته وإلا فلا. 

والتفويض ضربان: تفويض بضع.ء وتفويض مهر: 

فتفويض البضع - وهو”" المعقود له هذا الفصل - أن تقول البالغة» الرشيدة» 
المالكة لأمرهاء ثيبًا كانت أو بكرًا لوليها-: زوجني بلا مهرء فزوجها [ونفى]!» 

وقيل: إذا سكت عن ذكر المهرء فليست مفوضة. 

ولو قالت: زوجني» وسكتت عن المهرء فالذي ذكره الإمام وغيره: أن ذلك 
ليس بتفويضء وادعى الإمام فيه الوفاق. 

وفي المهذب ما يقتضي كونه تفويضًا؛ لأن اللفظ لا يتعرض إلا للنكاحء وإنه 
ينعقل بغير مهر؟ هذا في الحرة. 


)١(‏ في د: القولين. في اسن« الفووض: 
69 في س: الأمر. ل مورلا 
)2 في س: حكاهما. )5 في س: وقيل. 
(69 جزء من صدر بيت للأفوه الأودي وتمامه: 
2 سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 


ينظر: ديوانه» ص .)٠١(‏ 
(6©3 في س: وهذا. 69 في س: او نفي . 


كتاب الصداق م١‏ اك 


أما فى الأمة فيكون من السيد صغيرة كانت أو كبيرة» وصورته أن يقول: 
زوجتكها بلا مهرء وألحقوا به ما إذا سكت عن ذكر المهر. 

ولو أذنت في التزويج على أن لا مهر في الحال؛ ولا عند الدخول وغيره. 
وزوجها الولي [على ذلك]''» وقلنا بظاهر المذهب» وهو وجوب مهر المثل 
[عند الدخول]''؛ على ما سيتضح - ففي صحة النكاح وجهان: 

0 الصحة؛ وعلى هذا فهو تفويض فاسد؛ فيوجب [مهر المثل» أو يلغى 

لنفي]”” في المستقبل» [ويقال] ': إنه تفويض صحيح؟ فيه وجهان. 

كه الولي ونفى المهر من غير إذنها في التفويض فهو كما لو نقص 
عن مهر المثل؛ فإن كان مجيبرًا؛ فيصح النكاح» ويجب مهر المثل؛ أو يبطل؟ فيه 
قولان. 

وإن كان غير مجبرء فيجري القولانء أو يجزم بالبطلان؟ فيه طريقان: 

والذي أجاب به ابن الصباغ في المجبر وغيره: صحة النكاح وفساد 
التفويض. 

وعن ابن أبي هريرة: أنه يصح تفويض الولي المجبر إذا صححنا عفوه. 

وقال أبو إسحاق وغيره: لا يصح على القولين جميعًا من حيث إن العفو إذا 
جوزناء بتر عل" أن يكؤن يعد القراق» أو معهه أماقيله قاد 

ولا يصح تفويض المحجور عليها وهو كعدمه [وإلا]'' في جواز التزويج إذا 


| 020 


كان [إذنها] ' معتيرًا 

فرع: لو فوضت بضعهاء فزوجها الولي بالمهرء نظر: 

إن زوجها بمهر المثل من نقد البلد [صح المسمىء وإن زوجها بدون مهر 
المثل» أو بغير نقد البلد]*” لم يلزم المسمى؛ وهو كما لو نكحها على صورة 
التفويض. 

قلت: وفي هذا نظر من حيث إن العقد اقترنت به تسمية فاسدة. [والعقد إذا 


)1١(‏ في د: كذلك. (5) فى س: بشرط. 
(؟) سقط في س. () في س: إلا. 
(9) في س: المهر ويلغي النفل. 0) سقط فى س 


)فيس :ويل يقال: (4) سقط في د. 


4ك جما كتاب الصداق 


اقترن به تسمية فاسدة]''2 إذا صح كان الواجب فيه مهر المثل» أو قيمة المسمى 
إن أمكن تقويمه؛ فينبغي أن يجب مهر المثل. 

[وأما مفوضة المهرء مثل أن تقول: زوجني على أن يكون المهر]”" ما شئت» 
أو ما شاء الخاطبء أو فلان - فإن زوجها على ما ذكرت من الإبهام» فإن لم 
يعرف المشيئة» فقد زوجها بمجهول”"؛ فيصح [النكاح]”*» ويجب مهر المثل 
قولاً وَاحَذَا وإلاعر ها كاء فو جهان» أظير هماة :مسة الصداق. 

وإن زوجها [بما عين المذكور مشيئته؛ صح المسمى وإن كان دون مهر 
المثل.وإن زوجها]”*' بلا مهرء فيبطل النكاح أو يصح(2 ويجب مهر المثل؟ فيه 
خلاف. 

قال: ولها المطالبة بالفرض - أي: قبل المسيس - لأن إخلاء العقد عن المهر 
خاص برسول الله كَل ولتكون”" على ثبت من تسليم نفسهاء وتعرف © أنها©*) 
علام تسلم؟ وهذا تفريع على أنه لا يجب بالعقد مهرء ويجب بالوطءء أما إذا لم 
نوجبه بالوطء؛ فليس لها طلبه. 

وإن أوجبناه بالعقد. فينبني على أنه [هل](''' يتشطر بالطلاق أم لا؟ فإن قلنا: 
يتشطرء فليس لها طلب الفُرض» ولكن تطالب بالمهر نفسه. 

وإن قلنا: لا يتشطر فلها طلب الصداق؛ ليقرر الشطر؛ فلا يسقط لو طلقها قبل 
المسيس؛ وهذا هو الأظهر. 

والفرق بينه وبين طلب المرأة وطأة واحدة؛ حيث قلنا: لا يجب على الصحيح 
وإن طلبت ما يقرر المهر-: أن الزوج قادر على الفرض متى شاءء والوطء أمر 
جبليء [قد لا تساعد]''' الطبيعة عليه. 

وما الذي يفرض لها؟ ينظر: إن قلنا: يجب بالعقدء فرض لها قدر مهر المثل 
على الجديد ويشترط معرفتها بقدر مهر المثل؛ لأن المفروضص" بدله» وتراعى 


)١(‏ سقط في د. (0) في س: ولتكن. 

(؟) سقط في س. (4) في د: تغرم. 

(0) في س: المجهول. (9) في س: على. 

(:) سقط في س. )٠١(‏ سقط في د. 

(0) سقط في د. )١١(‏ في س: فلا تساعده. 


() شزاد في س: النكاح. )١10(‏ في س: الفرض. 


كتاب الصداق جم١‏ »> 


فيه شرائط الاعتياض؛ حتى لا يجوز أن يكون مؤجلاء ولا ينتقص"'' عن مهر 
المثل» ولا يزداد إذا كان المفروض من جنسه. ويعتبر رضاها بالمفروضء فإن لم 
ترض [به](" فكأنه لم يفرض. 

وفيما علق عن الإمام: أنه لا يشترط القبول» بل يكفي طلبها وإسعافه. 

قال الرافعى: ولكن”؟ هذا إذا طلبت عيئًا أو ذكرت مقدارًا فأجابهاء أما إذا 
أطلقت الطلب 49 فلا يلزم أن تكون راضية بما يعينه أو يقدره. 

وعلى القديم يكون المعتبر من الشرائط ما نذكره تفريعا على القول بعدم 
الوجوب؛ حتى لا يشترط معرفة واحد منهما بمهر المثل» ورجح القاضي اشتراط 
المعرفة» والجمهور على خلافه» ومقتضاه أن يكون الصحيح عندهم هنا القول 
القديم. ٠‏ 
وأما إذا قلنا: لا يجب مهر [المثل]2' بالعقد. وهو الصحيح. فالواجب ما 
يتفقان عليه من نقد أو عرضء سواء كان قدر مهر المثلء أو دونه» أو أزيد 
[منه]0؟ من جنسه أو غير جنسه. حالاً أو مؤجلة2"0, ولا يشترط معرفة واحد 
منهما يمهن المكل. 

وكان يتجه على القول بأنها ملكت أن تملك مهر المثلء [بأن]2" يكون 
الحكم كما تقدمء وهذا كله إذا كان الفرض من الزوجء فإن امتنع الزوج من 
الفرضء أو لم ترض بما فرضه. فالقاضي يفرض لها مهر المثل من نقد البلد 
حالا [ولا يزيد]27 عليه ولا ينقصء [ولا يشترط ]0 رضاها به» ولا بد من 
علمه بقدر مهر المثل. 

وفي بحر المذهب: أن القاضي إذا أراد أن يفرض لها مؤجلاء وعادة 
[مهور](١'2‏ نسائها الحلول؛؟ يزيد» [لمكان] 0050 الأجلء. والمذهب الأول. 

ولو تبرع أجنبي» وفرض لها مهرًا يعطيه من ماله ففي صحته وجهان: 


(1) فيس ينض () في د: ومؤجلًا. 
(؟) سقط في س. (0) سقط في س. 
(0) في س: وليكن. (9) في د: ويزيد. 

(:) زاد في س: للطلب. )2٠١(‏ في س: ويشترط. 
(0) سقط في س. )١١(‏ سقط في س. 


(1) سقط في س. (؟1) في س: لما كان. 


89 م١‏ كتاب الصداق 


أصحهما: المنع. 

وفي التتمة: تقريبهما من الأب إذا قبل لابنه الصغير نكاح امرأة» وأصدقها عيئًا 
من مال نفسهء وهو زائد على مهر المثل. 

وعلى وجه الصحة لها مطالبة الأجنبي بالمهر''' المفروضء. ويسقط طلب 
الفرض عن الزوج. 

وقال صاحب الذخائر: وهذا فيه نظر؛ لأن تقرير''' الصداق ليس بالتزام منه 
لذلكء ولا هو أداء'”؛ بل إما تقرير لما وجب بالعقدء أو ابتداء إيجاب سببه 
العقد.» فكيف يكون الأجنبي ملتزمًا بذلك» ولم يجر منه التزام. 

ولو طلقها قبل المسيسء [فنصف الفرض يعود إلى الزوج أو الأجنبي؟ فيه 
وجهان؛ كما لو تبرع الأجنبي بإذن المسمى]””*' ثم طلق الزوج قبل المسيس. 

فرع: لو أسقطت المفوضة حق الفرضء لم يسقطء ولو أبرأت عن المهر قبل 
الفرض والدخولء فإن قلنا: يجب مهر المثل بالعقد. صح الإبراء؛ إن كان معلومّاء 
وإن كان مجهولاً فلا يصح - على الأصح من القولين - فيما يزيد على القدر 
المستيقن””'» وفي المستيقن”'' وجهان مأخوذان من تفريق الصفقة. 

وإن قلنا: لا يجب المهر بالعقد, قال الغزالي: فهو إبراء عما لم يجبء. ولكن 
جرى سبب وجوبه وفيه قولان؛ كما في الضمان, والأصح: الفساد. 

قال: فإن فُرِضّ لها مهر صحيح صار ذلك كالمسمى في العقد [في جميع ما 
ذكرناه؛ لأنه مفروض؛ فصار كالمسمى في العقد]'". 

وفي النهاية حكاية عن الأصحاب وتابعه [عليه]/" الغزالى: أنه ليس لها حبس 
شه اسيل" المترودى؟ أنه فم سات لبور كيت يل بها التعايتة 
في التقديم والتأخير» نعم» لها الحبس حتى يفرض لها. 

أما إذا فرض لها مهرًا فاسدًا من خمر'''' أو غيره» كان وجوده كعلمهء 


7 (5) فى س: المستقر. 
(؟) فى س: تقدير. (0) سقط في س. 
069 فى س: أدى. 200 سقط فى :ود 
(8) قط في من 05 في ندى! دلي 


6 في س: المستقر. 000 زاد في س: أو خنزير. 


كتاب الصداق ج١1‏ 14 


بخلاف. ما إذا سمي في العقد. 

قال: فإن لم يفرض لها حتى دخل بهاء وجب لها مهر المثل؛ لأن الوطء في 
التكاح بلا مهر [خاص برسول1" الله كل ولآن البضع تحن تحن المرات 
بل فيهئحق لله تعالى؛ ألا ترى أنه لا يباح بالإباحة؛ فيصان عن التصور بصورة 
المباحات. 

وخرج القاضي الحسين وجهًا: أنه لا يجب مما إذا وطئ المرتهن الجارية 
المرهونة بإذن الراهن؛ ظنًا أنها تباح بالإذن؛ حيث لا يجب المهر على قول. 

قال الإمام: ولست أعده في المذهب فإن ما قاله'"' مسبوق بالإجماع من نقلة 
المذهب. 

وموضع التخريج على ما حكاه في التتمة وغيره”" ما إذا جددت الإذن في 
الوطء؛ وصرحت بنفي المهر دون ما إذا لم [تجر سوى]؟؟ أحدهما. 

قال الإمام: فإن'*2 لم يكن ينجرٌ هذا التخريج» فلا معنى لاشتراط تجديد 
الإذن» وقد 1 التخريج» وإن لم 
يوعنب” إذنًا جديدا: 

90 المذهب” فمهر المثل يعتبر بحالة الوطء أو بحالة العقد؟ فيه وجهان: 

أصحهما - على ما ذكره الروياني» وهو الذي أورده ابن الصباغ-: أنه يعتبر 
حالة العقد؛ لأن العقد هو الذي اقتضى الوجوب عند الوطءء وقضيته إيجاب'") 
مهر ذلك”''2 اليوم» سواء كان أقل أو أكثر. 

لكن ذكر المعتبرون''“: أنه إن كان أكثر أوجبناه» وإن كان أقل» لم نقتصر 
عليه؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه» وإذا اقترن إتلاف» أوجبنا أكثر ما يكون 
عوضًا. 

والعبارة المطابقة للغرض أن يقال: يجب أكثر مهر من يوم العقد ويوم الوطء. 


)١(‏ في د: خالص لرسول. (0) في س: يوجد. 
2( في د: ما قالوه. (م) في س: الجديد. 
() في س: وغيره. (9) في د: إجاب. 
62 في س: يجز إلا. 3م في د: المثل. 
)0( في س: فإذا. )0001 في س: المعتبر. 


)3( في د: المراد. 


04 جا كتاب الصداق 


فرع: لو نكح الكافر كافرة على صورة التفويضء, وهم يعتقدون أن لا مهر 
للمفوضة بحالء ثم أسلمواء فلا مهر وإن كان الإسلام قبل المسيس؛ لأنه قد 
سبق استحقاق وطء بلا مهر؛ نقله الرافعي في نكاح المشركاتء والإمام في باب 
التفويض. 

ونظيره؛ ما إذا زوج عبده من أمته» ثم أعتقهماء أو أحدهما قبل الدخول - لم 
يجب :لها مهرة لما سبق ع1" التعليل. 

ولو نكح الذمي ذمية على أن لا مهر لهاء وترافعا إليناء حكمنا بينهما بحكمنا 

في المسلمين. 

وقال أبو حنيفة: إن كان اعتقادهم إخلاء النكاح عن المهرء فإن شرطت 
لا مهر لهاء لا يجب المهر؛ لا حالة العقد ولا عند الدخول. 

قال المتولي: ودليلنا: أن إيجاب المهر في حق المسلمة» ليحصل الفصل بين 
التكاح والسفاح» وهذه الحاجة موجودة. 

قلت: وما ذكره موجود في المسألة المتقدمة. 

قال: وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخولء ففيه قولان: 

أحدهما: يجب لها مهر المثل» وهو ما أجاب به ابن مسعود حين سئل عن 
المفوضة؛ لما روى معقل بن يسار - وقيل ابن.ستان”" - الأشبجعيء وروي 
رجل من أشجع: أنه كله قضى في بِرْوَع بنت واشق وقد نكحت بغير مهرء فمات 
وت سيور 0 


000 


)١(‏ سقط فى س. (0) فى س: اشترطت. 

إفوفق بجا 1 

(©) قوله فى المقوهة: وإثامات أحدهما قبل القرضنء قفية قولان: 
أحدهما: يجب المهر؛ لما روى معقل بن يسار وقيل ابن سنان الأشجعي أن بروع بدت واشق تكحت 
بغير مهر» فمات» فقضى رسول الله وه بمهر نسائها. 
والثاني: لا يجبء والحديث قد رده علي» وقال: كيف نقبل في ديننا قول أعرابي بوال على عقبيه؟ 
انتهى كلامه وماذكره دوعن علي - رضي الله عنه - لم أرله ذكرًا في شيء من كتب الحديث؛ وسألت 
ا ل ا ال :لا أعلم له أصلًا في كتبهم, وأما بروع فبباء 

حدة مكسورة» وراء مهملة ساكنة» وواو مفتوحة وعين مهملة. [أ و]. 

)2 ا أحمد (7/ ».)58٠١‏ وأبو داود )557/١(‏ كتاب النكاح» باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا 

حتى مات برقم ))235١114(‏ والنسائي (7/ )١77‏ كتاب النكاحء باب: التزويج بغير صداق» وابن - 


كتاب الصداق م١‏ 1 


ولأن الموت نازل منزلة الوظء في تقرير''' المهر المسمى قبل المسيس؛ 
فوجب أن يكون كهو في وجوب المهر. 

والثاني : لا يجبء وبه قال الحليمي؛ لأن الموت فرقة وردث على نكاح 
تفويض قبل الفرض والوطء؛ فلا يجب به المهر كالطلاق؛ وهذا هو الراجح عند 
العراقيين» والإمام» وصاحب التهذيب, والروياني. 

والحديث قد رده على - رضى الله عنه - وقال: كيف نقبل في ديئنا قول 
قرا وناراك عن مقي 1 700 ْ 

ثم إن صح؛ فمحمول'" على مفوضة المهر لا مفوضة البضع. 

فعلى هذا لا تستحق”" المتعة [أيضًا]”*'. 

وف اسان كارة [عنن] 0 ني مجنوبراكلءاقى التسافن اعبمالاً عبد 
الكلام في المتعة. 1 

والأول هو الصحيح في التعمنة:[ويقال]4290 ]نه اعتياز ضاحن التقريتة وألهة 
صَخحَ الحديث, وقال: الاختلاف في الراوي لا يضر. 

وإذا قلنا به» فيجب باعتبار يوم العقدء أو يوم الموتء أو أقصى مهر؟ فيه ثلاثة 
أوعه تاها العجيلي”". 

قال: وإن طلقها قبل الفرض - أي: والدخول - وجبت” لها المتعة؛ لما 
سيتضح [في موضعه]”*'؛ وهذا تفريع على أنها لا تستحق المهر بالعقد. 

أما إذا قلنا: تستحق المهر [بالعقد]”''2» فهل يتشطر بالطلاق؟ روى'''' الشيخ 
أبو محمد - وهو المذكور في التتمة-: أنه يتشطرء كالمسمى الصحيح. 

قال الإمام: وهو القياس. 


- ماجه (80/8") كتاب النكاح. باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك؛ برقم 


(1881). 
)١(‏ في س: تقدير. (؟) في س: ممؤول. 
إفرة في س: يستحق. ع سقط في ذ. 
(5) سقط في س. (5) سقط في د. 
(0) في د: الحناطي. (4) في س: وجب. 
(9) سقط في د. )٠١(‏ سقط في س. 


)١١(‏ في س: وروى. 


0 م١‏ كتاب الصداق 


والذي عليه كافة الأصحاب: أنه يسقط المهر إلى المتعة» والشاهد له من 
قُيِضفٌ ما ورَضتم# [البقرة: 787]» فخصص استحقاق نصف المهر بأن يفرض؛ 
فدل مفهوم الخطاب دلالة ظاهرة على أنها لا تستحق شيئًا من المهر إذا لم يجر 
فرض. 

قال: وإن تزوجها على مهر فاسده أي: مثل أن قال: أصدقتك هذا الحرء أو 
هذا الخمر أو مجهولاء وغير ذلك مما لا يصح إصداقه. 

قال: [أو على ما]”'' يتفقان عليه في الثاني» وجب لها مهر المثل؛ لأنها لم 
ترض ببذل البضع مجانًاء وما جعل عوضًا لا يثبت» وقد تعذر رد [البضع؛ 
فوجب رد بدله. وهو مهر المثل؛ كما إذا رد المبيع بعيب» وقد تعذر رد]”") 
الثمن» وفي ذلك شيء قد تقدم. 

قال: واستقر بالموت. أو الدخول. وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه 
مفروض: 

قال: وإن كانا ذميين فعقدا على مهر فاسد - أي: عندنا - وهو صحيح 
[عندهم. ثم]”" أسلما - أي: بعد الدخول - في العدة» أو معًا قبله قبل التقابض. 
سقط ذلك؛ ووجب مهر المثل؛ لأنها لم ترض إلا بالمهرء والمطالبة بالخمر في 
الإسلام ممتنعة» ويرجع إلى مهر المثل. 

وفيه قول: أنه لا شيء [له]20. 

قلت: ويتجه أن يكون في المسألة قول آخر: أنه يرجع إلى بدل الصداق؛ كما إذا 
أصدق المسلمة عبدّاء فخرج حرّاء أو عصيرًا فظهر خمرًا؛ بناء على قول ضمان اليد. 

قال:.وإن أسلنا بعد التقابضء برئت ذمة الزوج؛ كما لو تبايعا بيعًا فاسدًا 
و تقايضًا وفيه قول آخر: أن لها مهر المثل لفساد القبض في الشرك. 

ولا فرق بين أن يتقابضا بالتراضي”'2» أو بإجبار قاضيهم. 


)١(‏ في س: أو غير ذلك مما. (4) سقط في س. 
(؟) سقط في س. (5) في د: أو. 
(9) في د: عندما. (5) في س: بالتقاضي. 


كتاب الصداق جما اك 


[وقال الشيخ أبو محمد: إذا تقابضا بإجبار قاضيهه]''» فهل يجعل 
كالتقابض”" بالرضا؟ فيه خلاف؛ كما لو ترافعوا إلينا وهم على الشرك. 

قال الإمام: وهو منقاس. 

والذي حكاه في التهذيب مثل قول الشيخ أبي محمد. 

واعلم أن هذا فيما إذا كات الضداق حمراء أو خدريرّاء وما جاتش ذلك» أما إذا 
كان حرًا مسلمًا استرقوه. فإنه لا يقر في يدهاء ويجب لها مهر المثل. 

قال الرافعي: وقياس ما سبق أن يخرج من يدهاء ولا ترجع بشيء؛ كما تراق 
الخمر المقبوضة.» ولا ترجع بشيء. 

قال: وإن أسلما بعد قبض البعض. برئت ذمته من المقبوض» ووجب بقسط 
ما بقي من مهر المثل؛ لما تقدم؛ وهذا بخلاف ما إذا كاتب الذمي عبده على 
عوض فاسدء وقبض بعضه. ثم أسلما”'؛ حيث يسلم للسيد ما بقي؛ ليحصل 
العتق» ثم يلزمه تمام قيمته» ولا يحط منها قسط المقبوض في الشرك؛ لأن العتق 
يتعلق بأداء آخر النجومء وأنه وقع في الإسلام؛ فكان بمثابة ما لو كاتب المسلمة 
على عرض فاسد؛ بخلاف الصداق؛ فإنه عوض؛ فكل”'' جزء منه يخرج عن 
عهدته بقبضه [وتبرأ منه]آ*2 ذمته؛ فلا تبقى مطالبته به بعد الإسلام. 

وطريق تقسيط مهر المثل على المقبوض وغير المقبوض أن ينظر: إن سميا 
جنسًا واحدّاء ولم يكن فيه تعدد: كزق حمر" ؛ فقبضت نصفه مثلاً؛ فيجب نصف 
مهن الكل 

وإن تعدد المسمى كزقي خمر”"'. قبضت أحدهماء فإن تساويا في القدر 
فكذلكء» وإلا فوجهان: 

أحدهما : أله :يتين العروا” . 

وأقيسهما: النظر إلى القدر؛ وعلى هذا يعتبر الكيل» وهو ما في التتمة. 


وفيه وجه: أنه يعتبر الوزن. 


لق سقط في س. )2 في د: وبراء منه. 
(؟) في د: التقابض. قر 3 ييه 
(9) في د: أسلم. (0) فى د: حمير. 


(5) في سن #يكل: (8) في د: العدة. 
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ولو أصدقها خنزيرين» وقبضت أحدهماء فإن اعتبرنا العدد. لم يخف الحكمء 
وإن نظرنا في الخمر إلى القدر فهاهنا [تعتبر قيمتهما]' بقدر ماليتهماء وتقسط 
على مهر المثل في القيمتين. 

وإن كانا قد سميا جنسين فصاعدًا: كزقي خمر”"'» وكلبين» وثلاثة خنازير 
وقبضت أحد الأجناس. فثلاثة أوجه: 

أحدها: النظر إلى الأجناس؟ فيقال: قبضت الثلث. 

والثاني: إلى العدد؛ فإن قبضت الخمر؛ فيقال: قبضت سُبعي"" المهر. 
والوديي يد أنها تقدرا' بتقدير ماليتهاء ونقسط مهر المثل 
على القيمة؛ وعلى هذا فتقدر' " الخمر خلا والكلت شاف والختوير بقرة. 

وفي المهذب: أنه يقدر شاة. 

وقيل: يقدر الكلب فهدًا؛ لاشتراكهما في الصيدء والخنزير حيوانًا مقابلها'' في 
الصورة والفائدة. 

وقيل: تعتبر قيمتها عند من يجعل لها قيمة» والله أعلم. 

قال: وإن أعتق أمته بشرط أن يتزوجها'' ويكون عتقها صداقهاء عتقت - 
أي عي ااا ساروا[ روي با رامنا يز 
عقد عقد فلا يلزمها؛ كما لو أسلم لامرأة أخرى دراه" في نكاحها. 

وفي شرج 0 حكاية وجه عن أبي إسحاق المروزي: أنه يجب 
عليها الوفاء!©) 

0000 تق؟ 
كما لو قال لعبده''': إن ضمنت لي خمرّاء فأنت حرء فضمنه؛ كذا علله الأصحاب. 

قلت: وفي المسألة المقيس عليها [نظرآ"'' فإن ذلك يشابه ما لو حلف لا 


)١(‏ في د: تقدر قيمتها. 09220 في س: يتزوج بها. 
6 في د: حمر. 4 في د: لهم. 

() في د: منه. (9) في د: الوقاية. 

() في س: تقوم. 2١‏ زاد في س: العقد. 
)0 في د: فيعدد. )0010 زاد في س: و. 


0 في س: يقاربه. () في د: طريقان و. 


كتاب الصداق ١‏ يلك 


يبيع الخمر فإنه لا يحتث 21 إذا ولحل 1 منه ضورة البيع؛ على المذهبء والضمان 
0 
إلا بعوض؛ :م سمأو تر عه ل 1 إليهاء فر فرجع جعا* يمت 5 لو 

وفى الرقم للعبادئ حدكاية وحجهة: أنه يضح جعل 5 هنداقاء وإذا"' رغبت 
في النكاح فللسيلا"» أن يمتنع» ولا تسقط القيمة بذلك. 

وحكم 3 الؤلك 1 الأمة. 
وأما الصداق: ١‏ إن كان عالمين ينها امح أإطاء ون جو أحعماء وهف 
وعليها القيمة. 

ووجه الصحة: أن القيمة لم ثبت مقضودة» وإتها ثبتت ضمئًا في مقابلة الجل 


)1١(‏ في س: لا يحلف»ه () في س: وجلذت. 
(م) قوله: وإن أعتق أمةٌ بشرط أن يتزوجهاء ويكون عتقها صداقهاء فقبلت؛ عتقت» ولا يلزمها أن 
تتزوج به. 


ثم قال : فأما نفوذ العتق فالأنهنأعتقهنا على شرط: باطل» فلغا الشرط وثبت العتق؟ كما لو قال لعبده: إن 
ضمنت لي خمرًا فأنت خر فضمنة» كذا علله الأصحاب: : قلت: وفي المسألة المقيس عليها نظر فإن 
ذلك يشابه مالو حلف لا يبيع الخمرء فإنه لا بحنث إذا وجد منه ضورة البيع على المذهبء والضمان 
كذلك: انتهى كلام 
وما نقله عن الأصضحاب من تضويو المسألة المقيسن عليهنا بقوله:إن ضمنت لي» ليس كما نقله عنهم» 
فقد تصفحت في ذلك كلام جماعة كبيرة» منهم: الفوراني والمتولي» وابن الصباغ» والغزالي» 
والرافعي» والنووي. وغيرهم» فدم أر أحدًا منهم ذكر هذا التعليل» بل عبروا بقولهم: كما إذا 
أعتقها على خمر أو خنزير» متهم من يعبر بقريب منه» والتعبير به واضح. 
وقد ذكروا -أيضًا- وفوع الطلاق المعلق على الخمر ونحوه» ؤعلة وقوعهما معروفة هناك. [أ و]. 

(4) في سن: لم. (0) في سن: فيزجع. 

() في.س: العؤضن. 600 في. س: فإذا. 

(48) في د: السيد. (45 فنئ د: المحاضيل. 


1 جما كتاب الصداق 


الذي كان ثابتا'' له من قبل؛ فصلح أن تجعل عوضًا لجنس ذلك(" الحل. 

وأيضا: فإن القيمة بدل الرقبة» ولو أصدقها عبدًا مجهول القيمة؛ [لصح. 
فكذلك هناء وهذا التعليل يحكى عليه ما إذا أتلفت عليه عبدًا مجهول القيمة:1© 
وجعل قيمته صداقًا لها؛ فإن!؛» لا يصحء ومقتضاه: أنه *' يصح؛ لعدم'2 الفرق. 

قال الإمام: لو طرد طارد هذا الوجه هناء فهو قياس. 

قال صاحب التقريب: وإذا أراد أن يعتقهاء ويتزوج بهاء مع أمته منهاء فالوجه 
أن يقول: إن تدر لل بين كاعا رفانت بحر فلحريرم م بعصي بوه ا 
فينكحها؛ فإذ!) رضيتء انعقد النكاح» وتبين وقوع العتق مقدمًا [عليه]” » وإن 
أت فتبقى رقيقة: 

ااصصت باه وقال: : هذا منه تفريع على وقف العقود. والصحيح 
فساده» وهو" الذي عليه أكثر الأصحاب. 

ومنهم من قال: يتخرج على ما إذا زوج جارية أبيه' '' على ظن أنه حي, فبان 
ميتاء وفيه قولان. 

وقال الشيخ [أبو محمد: الوجه]''' عندي القطع بالصحة؛ كما ذكره صاحب 
التقريب» وليست هذه المسألة كتزويج الابن جارية أبي*"'' ؛ فإنه أنشأ العقد على 
غير بصيرة» والأصل بقاء أبيه يع صاحب التقريب ينشأ عن علم 
بأن الحرية تسبقه. وتتقدم عليه 

قال: وإن أعتقت المرأة ا على أن يتزوج بهاء عتق - أي: من غير قبول 
- على المذهب الصحيح, ولا يلزمه أن يتروج بهاء [فلا ترجع]"'' عليه بالقيمة؛ 
لأنها لم تشترط عليه عوضًاء وإنما وعدته وعدًا جميلاً؛ فصار كما لو قال لعبده: 
«أعتقتك على أن أعطيك ألمًا». 


(1) في س: نائبًا. (8) سقط في س 
زفق زاد في د: القيمة. إفي4 سقط في س. 
0 مقط ف امن 10 ل ايه 
(04 فى من قانها: ٠10‏ فى سن أبو امن 
(8) وئيس.: أن: (210 في د: ابنه. 
000 رن ا 0 في د: ولا ترجع. 


كتاب الصداق ج7١‏ 56 


وفيه وجه: أنه يفتقر إلى قبوله في تحصيل العتق» فإذا قبل عتق» ولزمته قيمته؛ 
ولا يلزمه الوفاء بالتزويج؟؛ بالقياس على المسألة قبلها. 

والفرق على المذهب: أن بضع الأمة متقوم''' شرعًا مقابل بالمال» ونكاح 
الرجل ليس متقومًا”"' على المرأة. 

قال: وإن تزوجها [أي]”": على أن عتقه صداقهاء استحقت عليه مهر المثل؛ 
لفساد الصداق. 

قال: ويعتبر مهر المثل بمهر من يساويها من نساء العصبات - أي: إذا 
وجد”؟؟ لحديث معقل بن يسار» وهو يجب في النكاح في تسعة مواضع: 

المفوضة إذا دخل بها أو مات عنها في أحد القولين» وإذا فوضها بغير إذنهاء 
أو كانك مسجعوةا علنهاة ومتجيهنا النكاء .و المقوصة النهر' وال 1" سمي لها 
مهر فاسد: إما لجهالتهء أو يكون”' ملك الغيرء أو حرامًا أو حرًا في أحد 
القولين» وفي نكاح المغرور”" وإذا أصدقها ثوبًا على أنه هرويء [فإذا هو]'/ 
مرويء وإذا فات المسمى [قبل القبض]”'' على أحد القولين» و [إذا شرط في 
الصداق شرط فاسدء وإذا تزوج نسوة بمهر واحد في أحد القولين. 

ويجب في غير]”""' النكاح في صور نذكرها''' من بعدء إن شاء الله تعالى. 

ونساء العصبات كالأخوات من الأبوين» أو من الأبء» وبنات الإخوة كذلك» 
والعمات» وبنات العم كذلك» وتقدم الأخت للأبوين على الأخت للأبء وكذا 
من عداهاء ويراعى في ذلك الأقرب فالأقربء ولا نظر إلى ذوي الأرحام؛ لأن 
المهر مما يقع به المفاخرة؛ فكان [كالكفاءة في النكاح]”"'» بخلاف ما ذكره في 
الحيض: أن المبتدأة ترد إلى عادة نساء عشيرتها من الأبوين على أظهر الوجوه؛ 
تفريعًا على الرد إلى الغالب؛ لأن”""' ذلك أمر يرجع إلى الخلقة”*'' والجبلة» 


(1) في د: متقدم. (4) سقط في س. 

(؟) في د: متفوقًا. (9) سقط في س. 

(9) سقط في س. 2٠١(‏ بدل ما بين المعقوفين في س: عين. 
() في س: وجب. )١١(‏ في س: تذكر. 

(5) في س: الذي. (؟1) في س: كالكفارة. 

(؟) في س: بجهالته أو لكونه. (1) في د: على. 


0) في س: الغرور. )١5(‏ في د: الخلع له. 


والأب [والأم] '' يشتركان فيه. 

قال: فى السن. والمال. والجمالء والثيوبة: والبكارة» والبلد. أي: وكذا 
في العفة» والعقل» وسائر الصفات التى تختلف بها الأغراض؛ لأنه قيمة متلف؛ 
فاعتي ليه الصفات التى ل لا ريا الأغراض؛ وهذه الصفات تختلف بها 
الأغراضي» كان كالننا اكثر ,متهن عمال أن فهر سنا ويد فى :مهرما [ شين ما 
فيها من الجمالء وزيادة الأوصاف. وكذلك لو نقصتء نقص من مهرها] 
والرأي في ذلك منوط بنظر الحاكم. 

وفيما علق عن الإمام: التسوية بين البكر والثيب؛ إذا كان لها شرف النسب. 

وفي المال وجه: أنه لا اعتبار به. 

والمراد باعتبار البلد: أن ينظر إلى مهر نساء عصباتها في تلك البلدة» فإن كان 
بعضهن فى بلدة أخرى؛ فلا عبرة بمن فى [ذلك الل أما إذا كان جميعهن 
ل آخره قال الرائمى #4 الامهان يهنن ار لى مق الالينان: با كنات قن تلات 
البلدة. ْ ْ 

وفي التهذيب: أن الاعتبار بهن» من غير لفظ الأولوية. 

وفي الشامل: أنه لا اعتبار بقراباتها؛ لآن عادات البلاد في المهر تختلف. 

قال مجلي: وهذا فيه نظر؛ فإن اعتبار البلد مؤخر عن القرابات في المذهب؛ 
فكيف تسقط القرابات إذا كن في غيره» ويجعل الاعتبار بالبلد؟! 

تدبية! : مهر المثل يجب حالاً من نقد البلد» فلو رضيت المرأة بالتأجيل؛ لا 

يثبت» ولو كانت النسوة المعتبر [بهن] '' ينكحن بمؤجلء أو بصداق بعضه 

وجل - قلاررن جع أبقا ولكن لقص مله لو ا ا الا جل 

ولو جرت عادتهن بأن يخففن مع العشيرة دون غيرها جيهي حق العشيرة 
ير الوك تركو يععين إذا كان الخاطب شريفاء خفف في حق 
الشريف” 0 غيره. 

وقيل: لا يخفف في حق العشيرة والشريف. 


)١(‏ سقط في س. (4) سقط في س. 
(؟) سقط فى د. )0( سقط في د. 


)فى سن : تلك البلدة: 


وقيل: مهر المثل الواجب بالعقد يختلف حكمه. أما الواجب بالإتلاف فلا 
ينبغي أن يختلف. 

قال القاضي الروياني: وبهذا ٠‏ أقول. 

قال: فإن لم يكن لها نساء عصبات عار لك الورك كا 
ولا في غيرها ''» أو كن» ولكن لم ينكحنء أو جهل مقدار مهرهن - اعتبر ' 
بأقرب النساء إليها - أي: كالأمهات؛*'. والجدات - ويقدم الأقرب فالأقرب؛ 
لأنهن أولى بالاعتبار. 

ولو كان لها نساء عصبات"" ميتات» ففي التهذيب وغيره: أنه لا يعتبر بهن. 

وفى الذخائر: [أن]”'' فى اعتبار نساء عصبة المولى وجهينء فإن قلنا: يعتبرن» 
قلس علو افون النناة قر العصالق 

قال؛ فإن لم يكن ليا أقارت عمد الساء) اعسر نساء يلدها) لآنهن اقرب 
نيه قر ناي اندها بها لاه المسكزي . 
فروع: 

(أحدف | '': من لا نسب لها تعتبر بمهر من لا نسب لهاء وكذا العربية 
[تعتبر]'”' بمثلهاء والأمة 0 وننظر إلى شرف السيد وخسته » والمعتقة تعتبر 
بمثلهاء وفيه وجه: أنها تعتبر بنساء الموالي. 

قال: وإذا أعسم ع '' بالمهر قبل الدخولء ثبت لها الخيار؛ لأنه أعسر 
عن [تسليم العوض»ء والمعوض باق بحاله؛ فأشبه ما إذا أفلس المشتري بالثمن. 

وإن أعسر بعد] © الدخولء ففيه قولان: 

احدهما: لا يثبت الفسخ؛ لأن البضع بعد الوطء كالمستهلك؛ فأشبه ما لو 
أفلس المشتري بعد هلاك السلعة. 


لك في سن: وبها. 7 سقط في د. 

2000 في د: غيره. )84 سقط في سن. 
2 فى س: اعتبرنا. (9) فى د: وحثيته. 
(:) في س: كالأم. 6 في د: الرجل. 
١ه‏ في د: عصباتها. )1١١١‏ سقط في س. 


9ع سقط في س. 


4 م١‏ كتاب الصداق 


ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته» وإذا منعناها من الامتناع بعدما سلمت 
نفسهاء فَلِئلا نسلطها على الفسخ كان أولى. 

والثاني: يثبت الفسخ. وهو المحكي عن نصه في الإملاء. والصحيح في 
المهذب؛ [لأن البضع لا يتلف بوطء مرة واحدة؛ فجاز الفسخ والرجوع إليه» وقد 
أشير إلى بناءآ'' القولين على تردد في أن المقابا. بالمهر الوطأة الأولى؛ [فيكون 
المعوض تالفاء ويمنع الفسخ, أو في مقابلة [جميع1'' الوطآت؛ فيكون المعوض 
باقيًا فيه بقاء بعض المبيع في يد" المفلس؟ وهذه الطريقة هي أصح الطرق عند 
الشيخ أبي حامد. والقاضي الروياني» وغيرهما. 

وعند ابن أبي هريرة» والطبري» وابن الوكيل» والقاضي أبي حامد: أنه إن كان 
الإعساء) قبل الدخول فقولان. وإن كان بعده فلا فسخ بلا خلاف. 

وقيل بطرد القولين قبل الدخول وبعده. 

وقيل بثبوت الفسخ قبله وبعدمه”' بعده» وبهذا الطريق قال أبو إسحاق. 

وقيل: إنه لا يثبمة. في الحالين» وهو الأصح عند الإمام» والغزالي. 

ويخرج من مجموع الطرق ثلاثة أقوال - كما ذكر في التهذيب-: الثالث: 
التفرقة بين ما قبل الدخول؛ فيثبت» أو''' بعده؛ فلا يثبت؛ وهذا الذي عليه الأكثر. 

والأصح في التهذيب ثبوت الفسخ في الحالين. 

فرعان: 

أحدهما: لو رضيت بالمقام معه بعد أن مكنها القاضي من الفسخ. فهل 
تمكن"' من الفسخ بعد ذلك؟ قال الرافعي: لا تتمكن” ؛ لأن الضرر لا يتجدد 
والحاصل مرضي به؛ وهذا ما أطلقه جمهور الأصحاب”©. 

وعن أقضى القضاة الماوردي: أن هذا فيما إذا كانت المحاكمتان معًا قبل الدخول» 
أو بعده. أما إذا كانت المحاكمة الأولى قبل الدخول, والأخرى بعده - فوجهان. 


0( سقط في س. 000 زاد في س: صار. 
(؟) سقط في د. (9) فيض : تمكن: 
(9) سقط في س. (8) في س: تمكن. 
ددع في س: الاعتبار. 0( في د: الجمهور. 


)2 في س: ولعدمه. 


كتاب الصداق جما 4 


وفي التتمة: أن من أصحابنا من قال: لا يثبت لها الفسخ. 

والصحيح: أن الحكم فيه كالمسلم فيه إذا انقطع» وقلنا: لا ينفسخ» ومقتضى 
هذا: [131" النكيان لا بكو على القورة لأنه:إذا لم سقط [مع الرفيا]”7 
بالمقام» لتلا يسقط بترك الفسخ أولى. 

وفي الرافعي: أنه على الفورء وهو ما تبين”" على ما نقله”*' نعم: نقل أنها لو 
علمت بإعساره» وأمسكت عن المرافعة والمحاكمة» [نظر: 

إن]” كان ذلك بعدما طالبته بالصداق» سقط خيارهاء وإن كان قبل المطالبة» 
لم يسقطء وقد تؤخر المطالبة على توقع اليسار. 

الثاني : لو نكحته» وهي تعلم إعسارهء فهل لها الفسخ؟ فيه وجهانء حكاهما 
ابن الصباغ» ونقلهما الرافعي عن القاضي الروياني» وأن أشبههما المنع؛ كما لو 
رضيت به في النكاح. ثم بدا لها. 

وفي الزوائد للعمراني» في باب الخيار في التكاح ضمن مسألة [منه]”": أن 
في المسألة قولين: 

الجديد: ثبوت الخيار» ولم يحك الماوردي غيرهء ووجهه: أن”"' الإعسار من 
العيوب المظنونة» وأنه مما يجوز أن يزول بعد وجوده. 

والقديم: أنه لا خيار. 

قال: ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم؛ لأنه مختلف فيه؛؟ فأشبه العنة. 

وفي التتمة: أن للمرأة أن تتولى الفسخ بنفسها على وجه؛ وشبهه بخيار رد 
المبيع بالعيب» وتمام التفريع على ذلك يأتي إن شاء الله - تعالى - عند الكلام 
في الإعسار بالنفقة؛ لأنه في التهذيب جعل حكمه حكمه؛ وكذلك الرافعي. 

فرع : المفوضة إذا أعسر زوجها بالمهرء وقلنا: تستحقه بالعقد» فهل يتوقف حق 
الفسخ على أن يفرض لهاء أو تملك الفسخ قبل الفرض؟ فيه وجهان في النهاية. 

قال: وإن اختلفا في قبض الصداقء فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم القبض. 


)١(‏ سقط في س. (5) سقط في د. 
(؟) في س: بالرضا. () سقط في س. 
)في س: بين: (0) في س: بأن. 


(4) في س: يقابله. 
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ولو كان الصداق تعليم سورة» فاختلفا في تعليمهاء وكانت تحفظهاء فهل 
القول قوله. أو قولها؟ فيه وجهان. 

قال: وإن اختلفا في الوطء فالقول قوله - أي: سواء [كان]”'' خلا بهاء أو 
لا أن الأصل عدم الوطء'”. 

000 : إذا يي ة كان القول قولهاء وقد تقدم ذكره. 

فإن قيل: [إن]” ' الاختلاف في الوطء بعد ا لأجل رجوع الزوج 2 
[شطر]”* ١‏ الفنياف) فهلا خرج قبول قولها أو و7 على تقابل الأصلين؛ لأن 
المرأة تملك الصداق بجملته بالعقد» والزوج يدعي رجوع الشطر إليه بالطلاق؛ 
لصدوره قبل الدخولء والأصل بقاء ملكها؛ كما أن الأصل'” عدم الوطء 
المقتضي [لرجوع الشطر 

قلنا: المختلف فيه أصلاً إنما هو الوطء»ء واستقرار الملك تبعه؛ فلا يجوز أن 
يجعل الأصل في الملك». وهو بقاؤهء رادًا على الأصل ة في الوطء. وهو عدمه؛ إذ 
هو فرعه؛ والفرع لا يرجح على أصله. والله أعلم]. 

فرع: لو أقامت شاهدًا واحدًا على اعترافه بالدخجول» جلفت معه؛ لأن 
المقصود منه المال» بخلاف ما لو أقام [الزوج]” ' شاهدًا واحدًا على إقرارها 
بالدخول؛ فإنه لا يحلف معه؛ لآن مقصوده ثبوت العدة» والرجعة» وذلك ليس 
بمال؛ قاله البندنيجي في كتاب العدد. 

قال: فإن أنت بولد يلحقه نسبه - أي: ولم ينفه باللعان - استقر المهر في 
أحد القولين - أ إذا ادعت الوطء - -لأن ذلك دليل الوطءء وهذا ما حكاه 
الرافعي لا غير عند الكلام في العنة. 

وقال في كتاب الإيلاء: إنه الظاهرء والمنصوص عليه في رواية المزني وغيره. 

قال: ولم يستقر في الآخر؛ لأن الولد يلحق بالإمكان. واستقرار المهر يتوقف 


() سقط فى س. (10) فى س: وقوله. 
00 في د: للوطء. 0200 فى د: الوصل. 
(4) في د: إذا. (9) سقط في س. 


02( سقط فى د. 


كتاب الصداق جما 0 


حقيقة الوطء» والأصل عدمه؛ وهذا ما نسبه الرافعي في كتاب الإيلاء إلى 

حكابة الرية: .ران المي اباعلي سك طرينا أغره وهق تنزيل التضين على 
حالين: إن اختلفا قبل حدوث الولد. وحكمنا بنصف المهر؛ تصديقًا له» ثم أتت 
بالولد - لا يغير حكم المهرء ويلحق الولد بالإمكان. 

وإن اختلفا بعد حدوث”' الولد» ومات الزوج؛ فلا يقبل قول الورثة» بل 
نصدقها ونوجب [كل]”" المهرء وحكاه البندنيجي - أيضا - في كتاب العدد. 

فإن قيل: الخلاف المتقدم ينبغي أن يبني على الخلاف في أن استدخال الماء 
هل يقرر المهر أم لا؟ فإن قلنا: إن استدخال الماء يقرره» وجب أن يستقر هنا؛ إذ 
لا يخلو العلوق أن يكون من وطء أو استدخال الماء» وأيهما كان فهو مقرر. 

وإن قلنا: لا يقرره. فقد صار العلوق ممكئًا من غير وطءء وهو استدخال 
الماء؛ فلا نجعل لحوق النسب دليلاً على الوطءء وقد أشار إلى ذلك ابن الصباغ 
قبل باب المتعة. 

[و]”" قيل: لا يحسن ذلك؛ لأن مقتضى هذا البناء أن يكون الصحيح هنا عدم 
الاستقرار؛ لأن الصحيح عدم الاستقرار باستدخال الماء» والصحيح خلافه» وإن 
كان الجيلي قد قال: إن الصحيح عدم الاستقرار في مسألتنا. 

[ولأن]”*' الخلاف هنا محكى قولين كما ذكرناه» والخلاف في استدخال الماء 
محكي وجهينء ولا يمكن بناء قولين على وجهين'”. وإن كان ابن الصباغ قد 
حك [التقردف] ".هنا هين إزالله علي 


إن قلنا بالانتقرارء قاذ بذ فو يشينها”" على الإصابة: 


)١(‏ فى د: حدوثه. (0) سقط فى س. 

(؟) سقط في س. -50 

(0) قوله: ولا يمكن بناء قولين على وجهين. انتهى كلامه. ‏ . 
ذكر مثله في غير هذا الموضع» وقد خالفه في باب زكاة الفطر في الكلام على ما إذا زوج أمته بعبد أو 
حر معسرء فقال: والبناء المذكور ممكن؛ لأن الوجهين مخرجان من أصول الشافعي» وحينئدذ فلا 


يمتنع بناء قولين على أصلين؛ هذه عبارته. لأوا. 
030 سقط في س. 23732 في د: : يُميباء 
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وقال الرافعي: يمكن أن يخرج يمينها””' على الخلاف فيما إذا أقامت بيّئة على 
بكارتها عند دعوى الزوج [الوطء]9) في مدة العنة» [وقد تقدم ذكره]”". 

قلت: [ويمكن]”' أن فرق ابينهما بأن ثَمَ م دعواها عدم الوطء موافقة للأصل» 

وإذا أقامت بينة على ار أ كان ذلك مؤكدًا للأصل الذي 7 فأمكن أن 

يستغني عن اليمين'' ؛ لوجود مرجحين تضافرا على محل واحد. وهنا دعواها 
الإصابة مخالفة للأصلء وظهور الحمل مرجح”" واحدء عنارضه الأصل مع 
احتمال حصول العلوق [باستدخال الماء]””» ولا يلزم من ترك اليميه* - عند 
وجود مرجحين لا معارض لهما - تركها عند وجود مرجح واحد له 8 
نعم: : [قد]” 7 يتجه أن يكون في يمينها خلاف مبني على ما أنقدم؛ من أن 
استدخال الماء هل يقرره أم لا؟ فإن قلنا: [لا يقرره]”'' كرفلا بد,من اليمين؛ 
لاحتمال أن يكون العلوق من [استدخال الماء 

وإن قلنا: إنه يقرره» فلا فائدة لليمين؛ إذ لا علوق إلارمن من وطء أو استدخال 
الماء. 

ويمكن أن يقال: يحتمل أن يكون العلوق م.]50© غير الزوج» وإنما الشرع 
ان الولد بالزوج» ولم يراع هذا الاحتمال؛ لقيام الفراش ؛ فتحلف لقيام هذا 
الاحتمال؛ وهذا - أيضًا - مما يضعف البناء المذكور أَوَلاً. 
م فائدة: كل من ادعى عدم الوطءء كان القول قوله. إلا في خمس مسائل: 

إذا ادعى المولى الوطءء والمرأة ثيب» وأنكرت. فالقول قوله. 

وكذلك العنين إذا ادعى الوطءء وأنكرت. 

وهاتان المسألتان لم يختلف فبهماء 

والثالثة: إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه”*'' وادعت الوطءء هل القول 


)١(‏ في د: يميئًا. () فى س: بالاستذخال. 
(؟) سقط في س. (1)5 فى سن !لقم : 
(؟) سقط في س. )٠١(‏ سقط في س. 
(4) سقط في س. )١١(‏ في س: مقرر. 
(©) في س: بكارتها. (؟١)‏ سقط في د. 
(5) :فين النمن: )١(‏ في س: راعى إلحاقه. 


090 في س: ترجع. )١5(‏ في د: منهم. 


كتاب الصداق م١ ١‏ 


الم 001 
قولهاء أو قوله؟ فيه وجهان"". 

والرابعة: إذا وجدت الخلوة» وادعت الوطءء وأنكره»ء فهل القول قول من 
لتهها؟ قله قولان7 . 

والخامسة: إذا قلنا: [إن1" خيار الأمة في العتق يسقط بالوطء» فادعى الزوج 
الوطءء وأنكرت» هل القول قوله أو قولها؟ فيه وجهان. 

قال: وإن اختلفا فى القدر©2 المسمى - أي: [ولا بينة - تحالفال”'؛ كما في 
7 _ِ 
كذا الحكم فيما لو اختلفا في صفة المسمى: كالصحة والتكسير» والحلول 
والتأجيل» وقدر الأجل. 

ولو قال: أصدقتك هذا العبدء فقالت: بل هذه الجارية» فالمذهب جريان 
لجال 

وفيه وجه ضعيف: أنهما لا يتحالفان؛ فإن الصداق في حكم عقد مستقل؟ 
صرح به الإمام قبل كتاب القسم”". 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون هذا الاختلاف قبل الدخول؛ أو بعده» مع 
بقاء التكاح أو انقطاعه؛ لأن [في]!" الصداق عقدًا مستقلًا بنفسه. وأثر التحالف 
يظهر فيه لا في النكاح؛ كما سيأتي. 

ولو ادعت تسمية شيء» وأنكر الزوج أصل التسمية» ففيه وجهان: 

أصحهما - وهو اختيار القاضي الحسين-: أنه يجري التحالف. 

والثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه. 

قال الرافعي: إنما يحسن وضع التسالة إذا كان ع رين "راكد اميق مهل 
الك 


)١(‏ في س: الوجهان. (7) في س: مستقبل. 
(؟) في س: وجهان. (0) في د: العلم. 
(*) سقط في س. () سقط في س. 
(5) في س: قدر. (9) في س: يدعيه. 


(5) في س: تحالفا إذا لم يكن بينة. (:1) في س: فوق. 
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لاختلاف الأغراض بأعيان الأموال. 

ولو ادعت النكاح ومهر المثل» فاعترف [الزوج] ' بالتكاح» وأنكر المهرء أو 
سكت عنهء ولم يدع التفويض. ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر - ففيه وجهان. 
حكاهما الغزالي: 

أحدهما: [أنه] ب يثبت لها المهر إذا حلفت», وينسب إلى القاضي الحسين. 

وأظهرهما عنده: ا التحالف؛ وهذا لا يكاد يتصور؛ فإن التحالف يقتضي 
أن يحلف كل واحد منهما على إثبات ما يدعيه » ونفي ما يزعم صاحبه؛ 
والزوج لم يصدر منه سوى إنكار مطلق» فأي معنى للتحالف؟! 

والذي أجاب به مشايخ '. طبرستان - على ما قاله القاضي الروياني-: أن 
القول قول الزوجء وعليها البينة. 

قال: والحق ألا يسمع إنكاره؛ لاعترافه بما يقتضي المهرء ولكن يكلف البيان» 
فإن ذكر قدرّاء وذكرت زيادة عليه» تحالفاء وإن أصر على الإنكار» ردت اليمين 
عليهاء وقضى لها. 

أما إذا كان لهما بينة» فإن أقامها أحدهماء عمل بهاء وإن أقاما مش ةاوهها 
مختلفتان في قدر الصداقء فعن ابن سريج” وجهان: 

أحدهما: [أن] بينة الزوج أولى؛ لاشتمالها على الزيادة. 

والثاني: أنهما يتعارضان. فإن قلنا بالتساقط” '' فكأنه لا بينة. 

وإن قلنا: يقرع» فهل يحتاج من خرجت قرعته إلى يمين؟ فيه وجهان؛ كذا 
حكاه الرافعي» وما أن القرعة تجري على قول الاستعمال» ولم [يحك 

لك]/*ا [في التحالف] في البيع» بل حكي أنه يوقف. وإن كان ابن التلمساني 

ا التنبيه» حكى في جريان2 القرعة والوقف وجهين. 


قال: ويبدأ بيمير بيمين الزوج؛ هذا نصه هنا؛ لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع 
)01 سقط في س. 00 سقط في س. 
3 مقط فى ا (0) في د: بالساقط. 
() في س: ينفي. () في س: يحكه. 
0 بياض في س. 20 سقط في س. 


(5) في س: ابن شريح. )٠(‏ في د: بيان. 


ل 0 كالبائع؟ إذ يرجع إليه المبيع بعل التحالف. 
قال: وقبل: فيه ثلاثة أقوال: 


أحذها: هذا. 


والداتي: يبدأ بيمين المرأة؛ [لأنها]'”' في منزلة البائع» والزوج في منزلة 
المشتري» وقد نص الشافعي على أنه يبدأ بالبائع. 

والثالث : بآيهما شاء البحاكم؛ لتساويهما. 

وقيل: يقرع بينهما. 

وهذا الخلاف في الاستحبابء لا في الاستحقاق؛ نص عليه الشيخ أبو حامد 
وصاحب التهذيبء والتثمة. 

وفي ابن يونس حكاية وجه عن الحاوي: [أنه] ' في الاستحقاق؛ وهذا كله 
موضع الكلام فيه باب «التحالف»» وإنما [ذكر هنا] ‏ ؛ لبعد العهد به. 

قال: فإذا حلف, لم ينفسخ النكاح؛ لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض» 
والتكاح لا يفسد بالجهل بالعوض” على الصحيح. 

قال: ووجب مهر المئل - أي: إذا [قلنا: ينفسخ] ' عقد الصداقء أو قلنا: إنه 
ينفسخ بنفس التحالف - لأن المسمى سقطء وتعذر الرجوع إلى المعوض؛ 
فوجب رد بدله؛ كما لو تحالفا بعد هلاك المبيع في يد المشتري. 

وقال ابن خيران: [و]”" إن زاد مهر المثل على ما ادعته» فليس [لها]7* إلا ما 
ادعته» وحكيةا عن ابن الوكيل أيضًا. 

قال ابن الصباغ: وهذا مبني'”'' على أن الفسخ [هل]' '' يقع في الباطن مع 
الظاهر أم لا؟ وفيه وجهان. فإن قلنا: إنه ينفسخ في الباطن» استحقت مهر المثل» 
وإلا فالمسمى؛ إذا كان أقل. 

قلت: وما قاله ابن الصباغ يتجه إذا كان المسمى من نقد البلد» أما إذا كان 


)١(‏ في س: فهو. (410 سقط في س. 
(؟) فى د: لأنهماء () سقط فى س. 
()1 .سقط فياس: (9) في س: يحكى. 
04 قن شن ذكريا 016 في من ينض: 
(0) في س: بالمعوض. 009 سقط في نين 


9ه في د: فسخ. 


ملكا ج١١‏ كتاب الصداق 


عرضاء فكيف يسلم إليها مع الحكم بانفساخ عقد الصداق في الظاهر مع 
اختلاف الأغراض بأعيان الأموال والله أعله”"©. 

فرعان: 

أحدهما: لو مات الزوجان. واخحتلف الوارثان في الصداقء أو أحدهما 
ووارك'" الآخر - تحالفاء ويحلف الوارث في النفي على نفي العلم» وفي 
الإثبات على البت”". 

وأحسن بعض الشارحين» فقال: عندي يحلف على البت في النفي والإثبات 
جميعًا؛ لأن القطع بأن''' النكاح جرى بخمسمائة» قَطْمٌّ بأنه ما جرى بألف؛ فلا 
معنى لقوله: «لا أعلم بأنه نكحها بألف». 

ولو ادعت على الوارث أن الزوج سمى لها ألقاء فقال الوارث: لا أعلم كم 

سمى؟ فلا يتحالفان» ولكن”*' يحلف الوارث على نفي العلم» ويقضى لها بمهر 

المثلة على ما حكاه المتولي. 

الثاني: لو وقع الاختلاف في قدر المهرء [أو”' صفته بين ولي الصغيرة 
أو" المجنونة» وبين الزوج» فوجهان: 

أظهرهما - وبه قال ابن سريج2 وأبو إسحاق- : أنهما لا يتحالفان» ولكن 
يوقف إلى البلوغء أو الإفاقة»؛ ويجوز أن يحلف الزوجء ويوقف يمينها إلى زمن 
الإمكان. 

والثاني: أنهما!» يتحالفان» وهو الأصح في المهذب”''. وذلك مصور فيما 


010( زاد في س: (فروع) ولا أدري أين مكانها. 


زفق في د: وورث. فرق فى س: البت. 

(؛) في س: على أن. (0) في س: لكنه. 

(0) فى س:و. (0) فى س: و. 

)2 زاد في س: لا. ١‏ 

(9) قوله: الثاني لو وقع الاختلاف في قدر المهرء أو صفته بين ولي الصغيرة؛ أو المجنونة» وبين 
الزوج» فوجهان. 


أظهرهماء وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أنهما لا يتحالفان» ولكن توقف إلى البلوغ أو الإفاقة: 
والثاني: أنهما يتحالفان» وهو الأصح في المهذب. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن ابن سريجء وأبي إسحاق سهوء فإن الذي ذهبا إليه هو الثاني» وهو القول بالتحالف» 
كما هو مشهور معروف في كتب الأصحاب. حتى إن الرافعي صرح بنقله عنهما أيضًا. [أ و]. 


كتاب الصداق | م١‏ 0 


آذآ 
إذا ادعى الوَّلِيُ زيادة على مهر المثل» وادعى الزوج قدر مهر المثلء [أما إذا 
ادعى الزوج أن المسمى أنقص من مهر المثل]('» فلا حاجة إلى التحالف» 
ويجب مهر المثل. 

ولو ذكر الزوج قدرًا زائدًا على مهر المثلء وادعى الولي زيادة عليه» فلا 
يتحالفان؛ كي لا يرجع إلى مهر المثل. 

وما ذكرناه يجرى في اختلاف الزوجة وولي الصغير”" والمجنون وبين وليّيْ 
الزوجين» وفي الوصيء والقيم والوكيل. 

قال: ومن وطئ امرأة بشبهة» أو في نكاح فاسدء أو أكره امرأة على الزنى - 
وجب عليه مهر المثل» أي: باعتبار وقت الوطء. 

أما في النكاح الفاسد؛ فلقوله كَلله: «أَيّمَا مرق كحت نَفْسَهَا بِغَيْرِ ذف وَلِيّهَا 
فَيْكَاحَهًَا يَاطِلٌء قَإِنْ 7 كَلَهَا اين بِمَا اسْتَكَلّ 77 فَدجهًا0 20 


(1) سقط فى اسن (0) فى د: الصغيرة. 

8ف من مهن المثل: ١‏ 7 

(4:) أخرجه أحمد (41//5: 170)» والدارمى )١717/1(‏ كتاب النكاح؛ باب: النهى عن النكاح بغير 
ولىء وأبو داود (؟/ 557) كتاب النكاح» باب: في الولى؛ حديث »)35١87(‏ والترمذي (9/ 
كتاب النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولى» حديث »)3١١7(‏ وابن ماجه )5١9 /١1(‏ 
كتاب النكاح؛ باب: لا نكاح إلا بولى» حديث (1474)» وابن الجارود ص (75؟) كتاب 
النكاح» حديث ,)7٠١(‏ والطحاوي (72/0) كتاب النكاح» باب: النكاح بغير ولى عصبة» وابن 
حبان 11417 - موارد)» والدارقطني (7/١؟5)‏ كتاب النكاح» حديث »)3١(‏ والحاكم (؟/ 
4 كتاب النكاحء باب: أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها. 
والبيهقي (/7/ 5 )٠١‏ كتاب النكاح» باب: لا نكاح إلا بولى» من طرق عن ابن جريج عن سليمان ابن 
موسى عن الزهرى أن عروة بن الزيير أخبره؛ أن عائشة رضى الله عنها أخبرته؛ أن رسول الله كك قال: 
«أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فتكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه ابن حبان وأبو عوانة كما فى تلخيص الحبير .)١165/7(‏ 
وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي فقال في شرح معاني الآثار (5/ /8-1) من طريق يحيي بن معين 
عن ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أن 
سليمان بن موسى حدثنا به عنكء فأثنى على سليمان خيرّاء وقال: أخشى أن يكون وهم على. 
قال ابن حجر في التلخيص (7/ /161): وقد ضعف هذه الحكاية يحبي بن معين فقال: سماع ابن علية 
من ابن جريج ليس بذاك قال: وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن علية. وأعل ابن حبان وابن عدى - 


الل ١”‏ كتاب الصداة 


وأما في الباقي؟ فبالقياس عليه؛ بجامع ما اشتركا فيه من استيفاء منفعة البضع. 

ولا فرق في الشبهة بين شبهة المحل» والطريق» والملك» والاعتبارٌ في 
ا كران بالنسبة إلى المهر؛ كما تقدم في باب: «ما يحرم من 
النكاح». 


فروع: 

[أحدها] إذا وطئ المرتهن الجارية [المرهونة]”” بإذن الراهن» وهو جاهل 
[بالتحريم]''“» ففي وجوب المهر قولانء وفي قيمة الولد طريقان: 

أحدهما : طرد القولين. 


وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريجء وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم 
من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من 
حدث ونسى. اه. 
ولابن حبان كلام في هذا الشأن ذكره في صحيحه فقال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر؛ لأن 
الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه فإذا سئل عنه فلم يعرفه؛ فلا يكون نسيانه دالا 
على بطلان الخبر. وهذا المصطفىءِ خير البشر صلى فسها فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
فقال: كل ذلك لم يكن. فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أهم أمور المسلمين الذي هو 
الصلاة حين نسى فلما سألوه أنكر ذلك؛ ولم يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه - 
كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا معصومين أولى. اه. 
وسليمان بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهرىء فقد تابعه الحجاج بن أرطأة: 
أخرجه ابن ماجه )1١5 /١(‏ كتاب النكاح» باب: لا نكاح إلا بولى »))١1880(‏ وأحمد (5/ 550), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ /69» وأبو يعلى (8//ا4١)‏ رقم (45947), والبيهقي (// 
٠60‏ من طريق الحجاج عن الزهرى به. 
والحجاج بن أرطأة ضعيف. 
وتابعه أيضا جعفر بن ربيعة: 
أخرجه أبو داود (580)» وأحمد (26/5©). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ /). 
قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهرى؛ كتب إليه. 
يضا عبيد الله بن أبي جعفر: 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ /7) وهذا الطريق والذي قبله فيهما ابن لهيعة. 
وقد ضعف الطحاوي هذه المتابعات في شرحه فقال: وهم يسقطون الحديث بأقل من هذاء وحجاج 
ابن أر ة لا يثبتون له سماعًا من الزهرى وحديثه عنه مرسل عندهم؛ وهم لا يحتجون بالمرسل وابن 
لهيعة» فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج به عليهم بحديثه» فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا؟. 
)١(‏ فى س: بجانب. (40 زاد فى س: فى المهر فى الشبهة. 
() قط فين (4) اسقط في من ١‏ 


وتابعه أ 


كتاب الصداق جم١‏ امكل 


والثاني: القطع بالوجوب. 

[الفرع الثاني] إذا كانت الموطوءة بكرّاء هل يعتبر مهر ثيب» ويجب معه 
أرش البكارة » أو يجب مهر بكر؟ فيه وجهان: 

أظهرهما - وهو ما”'' أورده الغزالي في [باب]"'' الديات» وينسب إلى 
النص- : [الثانى؛ لأ ف " المهر يجب للاستمتاع واستيفاء منفعة البضعء والأرش 
شح لاد اله بلك ' [البكارة» وهي]”” ' الجلدة» والجهتان مختلفتان؛ فينفرو"" 
[ترعية"" كن :راجن مهما عن موحت لاخر 

وفي ابن يونس حكاية وجه [ثالث]”": أنه يجب مهر بكرء وأرش البكارة؛ 


4 


اننا مجحكي في الديات. 
[الفرع الثالث:] إذا تكرر منه الوطء»ء فهل يجب بكل وطأة مهرء أم يتحد 
المهر؟ ينظر: 


إن كان الوطء في نكاح فاسدء فلا يجب إلا مهر واحدء وادعى الإمام في 
ذلك الإجماع عند الفروع المذكورة قبل «القسم». 

وإن كان وطء 006 0 ٠‏ فينظر: 

إن تعددت الشبهة؛ بأن وطئ بشبهة» ثم زالت» ووطئ بشبهة أخرى - وجب 
هران 

120 لكين 

إن كانت شبهة محل أو طريقء لم يجب إلا مهر واحد؛ كما [يجب] 
النكاح الفاسد. 

وفي الإبانة: أن مشتري الجارية المغصوبة من الغاصب إذا تكرر منه وطؤهاء 
مع جهله بكونها مغصوبة: أن في تكرر المهر وجهين؛ وهذه شبهة محل؛ إذ هو 


1١2 


)00( في د: كما. (0) سقط في س. 
(0؟) سقط في د. (8) سقط في س 
(0) في د: ثبوت. (9) سقط في س. 
(5) سقط في س. )١(‏ في س: بشبهة. 
(0) .سقط في د. )١١(‏ في س: فينظر. 


000 في د: ويقرر. () سقط في د. 


8 جا كتاب الصداق 


يظن أنها ملكه. ومقتضى ذلك جريان الوجهين [فيها]0". 

وإن كانت شبهة ملك: كالأب إذا وطئ جارية الابن» وأحد الشريكين إذا وطئى 
الجارية المشتركة» والسيد مكاتبته”" - ففي التعدد وجهان: 

قينا أنه لا يجب إلا مهر واحد؛ لأن الشبهة. وهي وجوب الإعفاف. 
[وعلقة الملك]”" - شاملة. 

وفي التهذيب: أن محل الوجهين ما إذا اتحد المجلسء أما إذا اختلف» تعد 
المهز. 

وقضية هذا: أن يطرد في * شبهة المحل أيضًا. 

[أما إذا]”*' أكرهت على الزنى» وجب بكل وطأة مهر؛ لأن”*2 الوجوب هنا؛ 
لإتلاف منفعة البضعء وقد تعدد. 

وفي «الوسيط» في كتاب «الغصب» حكاية تردد فيه عن الشيخ أبي محمد. 
حكاه الرافعي وجهين. الأصح منهما: التعدد؛ كما جزم [به]”' هناء وقضية 
توجيهه الحكم بالتعدد في صورة الجهل أيضًا؛ لأن الإتلاف الذي هو سبب 
الوجوب حاصل؛ فلا معنى للإحالة على الشبهة؛ أورد هذا الإمام» وقال: هذه 
لطيفة يقتضي بها العجب. 

وإذا قلنا بوجوب مهر واحد. فينظر فيه إلى أعلى”"' الأحوال. ويكون الواجب 
هر نر التجالة: 

قال: كان كاوعية على الردىي -أي: حرة كانت أو أمة - وهي عالمة 
بتحريمه “» لم يجب لها - أي: ولا لسيد الأمة - المهرٌ؛ لأنه بكلا نَهَى عَنْ مَهْرِ 
المَعِي0 ”21 ولأن منافع البضع تقوم بالشرع. وهي محترمة» ولا حرمة مع البغي. 

أما إذا كانت جاهلة بتحريمه؛ لكونها حديثة عهد بالإسلام» فمنهم من أوجبه؛ 
كما في الوطء بالشبهة”''» ومنهم من تردد في وجوبه. وإن قطع بسقوط الحد؛ 


)١(‏ سقط في س. () سقط في س 
(؟) في س: المكاتبة. (0) في د: إعلاء. 
(5) في س: وأما إذا. (9) تقدم. 


(5) في س: لا. )٠١(‏ في س: في الشبه. 


كتاب الصداق ج7١ "١١‏ 


لضعف هذه الشبهة؛ حكاه الغزالي في كتاب «الرهن»» ونقل عن القاضي أنا إذا 
اكتفينا بهذا القدر في إثبات الأحكام؛ فينبغي أن نقول: المجنون إذا زنى» فحكمه 
حكم الوطء بالشبهة. 

قال: [وقيل1'': إن كانت أمة» وجب”"'؛ لأن المهر حق للسيد؛ فلا يؤثر فيه 
رضاها؛ كما لو”" أَوِنّتِ في قطع يدها؛ كذا علله الرافعي وغيره. 

وفي «التتمة» في كتاب «الجنايات»: لو أن عبدًا قال لعبد آخر: اقطع يدي. 
ففعل» هل يجب القصاص أم لا؟ فعلى وجهين: 

فإن قلنا: لا يجب» ففي وجوب الدية وجهان ينبنيان على أن الأمة إذا طاوعت 
في الزنى» هل يجب المهر أم لا؟ وفيه قولان. 

وإذا عا نهنا دق ناه الثاني كيف يضق تاس مثالة :انان [علين] '1؟ 

قال: والمذهب أنه لا يجب؛ لعموم الخبر» وكون المهر حا للسيد لا يمنع 
سقوطه بفعلها؛ كما إذا ارتدت قبل [دخول الزوج] بهاء أو أرضعت إرضاعًا 
مفسدًا للتكاح. 

قال الإمام: وفيه لطيفة من جهة المعنى» وهي أنها مشاركة في العمل» وليس 
الزاني متف ةا كلاف المتقعة) ولا [كمييره لآ تشطين]" "+ والشرع لآ يتقاضئ 
إثبات البدل لحق الحرمة”"'؛ ذكره فى كتاب «الرهن» في ضمن فصل: «كل 
تصرف [يمنع نفوذه ل المرتهن». ‏ ْ 

فرع: وإذا قلنا بسقوطه. فلو كانت بكرّاء فإذا قلنا: إنها إذا كانت مكرهة يجب 
مهر ثيب وأرش البكارة» [أو مهر بكر وأرش البكارة]1؟' - وجب أرش البكارة. 

وعلى مقتضى ما قاله في «التتمة» ينبغي اند 

وإن قلنا: يجب عليه مهر بكرء فهل يجب عليه زيادة على مهر مثلهاء وهي 
ثيب؟ فيه وجهان» حكاهما الرافعي في كتاب «الغخصب». ْ 


1 ملقط فى سن: (4 كن سن ومن ولايكطن 
(؟) في التنبيه: يجب. 020 فى د حرفة: 
() زاد في د: قال. (4) في س: ممتنع تكرره بحق. 
(5) سقط في س. (9) سقط في د. 


4 في س: الدخول. 


حل ١‏ كتاب الصداق 


[فرع] آخر :' ' لو اختلفا في الطواعية» فادعاها الواطئ» وادعت الإكراف فمن 
القول قوله؟ فيه قولان؛ لتقابل الأصلين؛ حكاهما"'٠‏ في الغصب. 

ومن الصور التي يجب فيها مهر المثل» التي تقدم الوعد بذكرها: الرضاع: إذا 
أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة» أو أم الكبيرة. 

وفي الشهادة بالطلاق مع الرجوع؛ على الأصح. 

والشفعة إذا جعل الشقص المشفوع صداقًا. 

وإذا جاءت امرأة في أيام الهدنة على ما سيتضح في موضعه ٠‏ إن شاء الله 
تعالى. 

والخلع. وفيه صور تستنبط من الصور المذكورة في النكاح التي قدمناهاء والله 


أعلم. 


)١(‏ سقط في س. 
(؟) في س: حكيتهما. 
(9) في سس: بابه. 


ياب المكعة 


المتعة: من التمتع» وهو الانتفاع. 

والمراد بها هنا: المال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته؛ لمفارقته إياها. 

قال: إذا فوضت المرأة بضعهاء وطلقت قبل الفرض والمسيس» وجب لها 
المتعة؛ لقوله تعالى: ملا جاع عَلتكٌٍ إن طَلَدَمٌ الآ ما م 
يض وَمَيْمْوْهْنَ ع1 الْوْسِع هَدَرُمُ وَحَلَ الْمَقَررٍ هَدَرْمُ مَنَهَا بِالْمَُوفٍ حَفًا عل ميدن # 
[البقرة: 715]» وهل هي واجبة بالعقد أو بالطلاق؟ فيه ل 

اصحهما - وهو الجديد-: الثاني» وادعى الإمام أن من قال بخلافه كان رادًا 
للإجماع» وقد صرح بذكر الخلاف مجلي وغيره. 

والمراد المنيسن الوطء: 

قال: وإن " لهاتعيرا يديك أو ,وجي لها “عير المفل» أى تيان" كان 
اين ادنار يسوي مون رطاف دن اسن اوح لاي 
المهر دون المتعة؛ لمفهوم الآية» ولأنه لم يستوف منفعة بضعهاء وتشطير ' المهر 
كان لما لحقها من الابتذال؛ فلا حاجة إلى شيء آخر. 

0 من التغر ساني اناك فول لخر انالي] مع ٠"‏ 
لإطلاق قوله تعالى: م9 وَللْمَطلَقاتِ ِلْمُطلَتِ متها بِالْمَعرُوِ 6 [البقرة: 4١‏ 1]. 

قال: وإن طلقت بعد المسيس - أي: سواء سمي لها مهر صحيح؛ أو وجب لها 
مهر المثل» أو كانت مفوضة. ولم يفرض لها - فهل لها المتعة مع المهر؟ فيه قولان: 

القديم: أنه لا متعة لها؛ لأنها لا تجب عند وجوب شطر المهر؛ فعند وجوب 


000 في س: قولان. (4) في س: تشطر. 
(؟) في س: فرض. (5) في س: المئعة. 
(9) فى د: إذ. 


8 جما١‏ كتاب الصداق 


والجديد الصحيح: أن لها المتعة؛ لقوله”'' تعالى: مِإوَالْمطلَقتِ مَتلما بالمعروفي *# 
[البقرة: .]١5١‏ 

وأيضًا: فقد قال تعالى: #قَتكاكين أمَيْمَكْنَ وَأُسَيْعَكُنَ سَرًَا جيل [الأحزاب: 
4 وكان كك قد دخل بهن. 

ولأن المهر في مقابلة الوطء؛ فيبقى الابتذال بالعقد خاليًا عن البدل؛ فوجبت 
الخعة كما قبن الغر ف 'والمسينق: 

وفي التتمة عن بعض الأصحاب [إشارة]”"' إلى فرق بين المفوضة والتي 
استحقت الخهوا بالعقد: 

فالمفوضة تستحق المتعة بعد الدخول؛ لأنها ما استحقت مالا بالعقدء بخلاف 
غيرها؛ لأنها ملكت المال بالعقد. 

ويستوي في المتعة: المسلم والذمي» والحر والعبدء وهي من كسب الزوج 
الرقيق ولسيد الأمة كالمهر. قال: وكل فرقة وردت من جهة [الزوج بإسلام]". 
أو ردة» أو لعان. أو خلع - أي: معها أو مع أجنبي - أو من جهة أجنبي: 
كالرضاع - أي: كرضاع أم الزوجة [الكبيرة الصغيرة]”*» - فحكمه حكم الطلاق 
في إيجاب المتعة - أي: في الأحوال الثلاثة - كما دل [عليه]”” كلامه في 
المهذب؛ كما أن حكمه حكم الطلاق في التشطير. 

[وفي الوسيط حكاية تردد عن الأصحاب في الخلع معهاء وهو مشابه لما 
حكيناه في التشطير]20. 

ولو فوض الطلاق إليهاء فطلقتء أو آلى عنهاء وطلقها بعد المدة بطلبهاء أو 
علق طلاقها بفعلهاء ففعلت - فحكمة حكم 0 

وحكى الحناطي في الأخيرتين وجهًا: [أنها لا تجب]”". 

قال: وكل فرقة وردت من جهة المرأة ادها ١‏ ردة» أو رضاعء أو فسخ 
بالعيب - أي: إما فيها أو فيه - أو بالإعسارء وكذا بعتقها والزوج رقيقء أو 
بالغرور - لم يجب لها المتعة؛ لأن المهر يسقط”' بذلك» ووجوبه [آكد من]*) 


)١(‏ في س: لعموم قوله. (5) في س: الصغيرة الكبيرة. (!) في س: أنه لا يجب. 
(؟) سقط في س. (0) سقط في س. (8) في س: سقط. 


() في د: الأجنبي. (1) سقط في س. (9) في د: الذمي. 


بياب المتعة ج"١‏ كو 


وفي الفسخ بالعنة حكاية قول: أن لها المتعة» وهو مشابه لما حكيناه في باب 
الخيار في النكاح: أنه [يشطر الصداق1"' على رأي. 

وفي الجيلي حكاية عن الماوردي: أن الفسخ إن كان [بعيب1"' مقارن للعقد. 
فلا مهرء ولا متعة. 

وإن كان حادنًا بعد العقد, فلا يسقط به نصف المهرء وتجب المتعة. 

[قال1": وهو غريب لم يذكره غيره. 

والمحكوم بإسلامه من الزوجين تبعا لأحد أبويه» هل تحال الفرقة عليه بالنسبة 
إلى تشطر”؟ الصداق؟ فيه خلاف تقدم, ويتجه”' جريانه في المتعة. 

فرع : لو ارتد الزوجان معًاء ففي وجوب المتعة وجهان؛ كما في التشطير. 

والفرقة الحاصلة بالموت لا توجب المتعة بالإجماع؛ لأن النكاح قد بلغ 
منتهاه؛ فلم يلحقها الابتذال الذي لأجله وجبث المتعة. 

قال: وإن كانت [الزوجة]”" أمة فباعه(" المولى من الزوج؛ فانفسخ التكاح 
- فالمذهب أنه لا متعة لهاء وهو ما جزم به في التهذيب؛ لآن المتعة تجب 
بالفرقة» فتكون للمشتريء فلو أوجبناهاء لأوجبناها له على نفسه؛ فلم تجب؛ 
بخلاف المهر؛ فإنه يجب بالعقد؛ فوجب للبائع. 

قال: وقيل: يجب”*» وهو المنقول عن الإملاء؛ لأن سبب الفرقة حصل من 
الزوج وغيره؛ فأشبه الخلع. 

قلت" : ويمكن بتاؤهما على أن المتعة تتجب: بالعقد» أو بالطلاق؟ فإن قلنا: 
تجب بالعقد» وجبت للسيدء وإلا فلا. 

قال: وقيل: إن كان السيد طلب البيع. لم تحبء وإن كان الزوج طلب» 
ولعيت 4 وهو السك عند أبى إسيحاق» لاسعزائهينا "فى الققد الحقميل 
للفراق؟ فيرجح ' ') بالانتلعا 7 ْ ْ 

قال في الشامل: [قال أصحابنال]"'': وهذا يفسد بالخلع. 


(1) في سن يشطرت المهن.. “(06) "في س: قيعييه: (9) في :من قالاه 
() سقط في س. (0) في د: فنكحها. () في س: فرجح. 


(4) في س: تشطير. (8) في التنبيه: تجب. )١0(‏ سقط في س. 


الل جما كتاب الصداق 


قال الإمام: والضابط: أن كل ما [لو1'؟ جرى قبل لد لم يسقط. المهرء 
بل يشطره. فهو موجب للمتعة» وكل ما يتضمن سقوط جميع المهرء فلا يتعلق به 
المتعة» ولا استثناء إلا في مسألة شراء الزوجة. 

واعلم أن قول الشيخ: «فانفسخ التكاح» محترز به عما إذا لم ينة ينفسخ» بأن فسخ 
العقد في زمن الخيار» وفرعنا على أن الملك ما انتقل [أو]21 موقوف. أؤ قلنا: إنه 
انتقل على أحد الوجهين» وقد تقدم ذكر ذلك في باب ما يحرم من النكاح. 

ويحترز [به] "© أيضًا عما إذا كان الزوج وكيلاً في شرائها. 

قال: وتقدير المتعة إلى الحاكم - [أي: عند عدم توافقهما على شيء-]1؟) 
يقدرها على حسب. ما يراه: على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره؟ للآية. 

والمقتر: من القترء والتقتير» والإقتار.ء ثلاث لغات». وهو ضيق العيش. 

وفيه وج*' : أنه يجب لها أقل ما يتمول» ويكون ذلك متعة؛ كما أنه يجوز أن 
يكون صداقًا. 

قال: وقيل: يختلف باختلاف حال المرأة”©2؛ لأن المتعة كالبدل عن شطر 
المهر؛ بدليل انتفائها عند. وجوبه» والمهر يعتبر بحالها؛ فغلى هذا تعتبر متغة من 
هي مثلها في الجمال والشرف. 

وفيه وجه: أنه يعتبر بحال قماشها وجهازها" . 

وقيل: ننظر إلى حالهما جميعًا. 

قال في الوسيط: وهو الصحيح. ورجحه غيره» وهو ظاهر لفظ المختصر. 

ويجوز أن تزيد المتعة على نصف مهر المثل؛ على أظهر”» الوجوه.» وهو ما 
أورده في التهذيب. 

ولا تزيد على الثاني» وهو محكي عن صاحب التقريب؛ لأنها*» بدل عنه. 

وتنقص عنه في الثالث؛ كما يحط التعزير عن الحد؛ حكاه الحناطى» ؤونقل 
الإغام: اتقاقالمحتقيق عَلياه فإة كان فى العقد مسعى قتتقصى عن انلصفت ولا 
فيتقص عن نصف مهر المثل. 


)١(‏ سقط في س. (4) سقط في س. (60 في س: جمالها. 
(0) سقط.في د. (5) في د: أوجه. (0) في.س:.أضعف. 


(0) سقط في س. (7) في س: الزوجة. (9) في س: لأنه. 


باب المتعة جما 1 


وإن كان في العقد مسمى» وفرعنا على أن المدخول بها تستحق المتعة» فينظر 
في المتعة ونصف مهر المثل» أو ينظر في المتعة ونصف المسمى. 

[و]'' أبدى الإمام احتمالين» ورجح الأول" . 

أما إذا تراضيا على شىء فذاك. 

وحكى الحناطي وجهّا: أنه ينبغي أن يُملّك كل منهما صاحبه» فإن لم يفعلاء 
لم تبرأ ذمة الزوج» ولها رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليقدر” متعة» والظاهر الأول» 
وهذا كله فى القدر الواجب. 

أما الستونة فأقله ثلاثون درهمًا [أو ما قيمته]؟؟ ذلك؛ كما ذهب إليه ابن 
عمر»ء وابن عباس. 

وفي التتمة: أن المستحب أن يمتعها بخادم, فإن لم يكن فَمِمْئَعة أو ثلاثين 
درهما. 

وفي بعض الشروح حكاية قول”“: أنه يمتعها بخادم إن كان موسرّاء وإن كان 
معسرًا فَمِفْتَعة وإن كان متوسطًا [فبقدر]1" ثلاثين درهمًا" والله أعلم. 


)غ2 سقط في س. ره في س: وجه. 
(؟) في س: الثاني. (1) سقط في س.. 
(9) في س: يقلد. (0) زاد في س: أو قدرها. 


(:) في د: وما قيمة. 


باب الوليمة والنثر 


الوليمة: الطعام المتخذ للعرسء مشتقة من الولم» وهو الجمع؛ لأن الزوجين 
يجتمعان؟؛ قاله الأزهري وغيره. 

قال ابن الأعرابي: وأصلها تمام الشيء واجتماعه؛ والفعل منها: أول: 

وفيل: الوليمة كل طعام 000 لحادث سرور من إملاك, وعرس وسلامة 
المرأة عن الطلق. وحلق رأس المولود» وختانه» وقدوم المسافرء والبناء””) 

وتسمى: مأدبة" '"» لكنه غلب استعمال لفظ الوليمة على الطعام المتخذ لأجل 
العرس؟ لما ذكرناه» وما عداه اشة شتهر له اسم يختص به. فطعام الإملاك يسمى: 
الشندخي: : بشين معجمة تضم وتفتح» ونون بعدهاء» ودال غير معجمة [تضم 
وتفتح ]7 0 بعدها اد ا (فرس شندخ». وهو الذي يتقدم 

والطعام المتخذ عند سلامة 08 من الطلق: الخرس [والخرص]”' بضم 
[الجاف] " وبالسية وفالضاة: 

و[الطعام المتخذ]" عند حلق رأس المولود في السابع: العقيقة. 

وعند الختان: الإعذار» بالعين المهملة» والذال المعجمة. 

والطعام المتخذ عند قدوم المسافر: النقيعة» مأخوذ من النقع» وهو الغبار. 

ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام» وقيل: يصلعه غيره له. 

والطعام المتخذ عند البناء: الوكيرة. 

وعند المصيبة: الوضيمة» بفتح الواو» وكسر الضاد المعجمة. 

وإذا كان الطعام لغير سبب سمى: مأدبة» بضم الدال وفتحها. 

قال: الوليمة على العرس [واجبة على]”" ظاهر النص: 


)١(‏ فى س: متخذ. (؟) في س: بضم وفتح. 0) سقط في س 


( حي سن اليناف (0) سقط في د. 0 كن قاواجبقن: 
(9) زاد في س: و. (0) سقط في س 
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باب الوليمة والنثر جا ١‏ حلي 


العرس: مؤنئة ومذكرة» والراء ساكنة ومضمومة» والجمع: أعراس. 

والدليل على ظاهر النصء وهو ما ذهب [إليه]”'' ابن خيران قوله يلل 
لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة»”". 

ولأنه لِ ما تركها في سفر ولا حضر. : 

قال: وقيل: لا تجب. وهو الأصح.ء ويحكى عن القفال؛ لقوله كله ١لِيِسَ‏ في 
المَالٍ حَقَّ سِوى الرّكاقه”". 

ولأنها لا تخقض ”> بالمشتاجين؟؛ فأشبهت” الأضصحية».والخديت [الأول]0© 
محمول على تأكد الاستحباب. 

وقيل: هي فرض على الكفاية إذا فعلها واحد أو اثنان في الناحية أو القبيل» 
وشاع» وظهرء سقط الفرض عن الباقين. 

أما سائر الولائم غير وليمة العرسء فلا تجب لكن يستحب إظهارها؛ لما في 
ذلك من إظهار نعمة الله - تعالى - عليه والشكر عليها. 

وفي التتمة: أن من الأصحاب من خرج وجوبها قولاً. 

قال: والسنة أن يولم بشاة؛ لأنه كَكِهِ أولم على انق اع 7 
وبأي شيء أولم من الطعام جاز؛ لأنه - عليه السلام - أولم على]0" صفية 
بسويق وتمر”3) 

وقال في الشامل والتتمة: أقل الوليمة للمتمكن شاة؛ لحديث عبد الرحمن؛ فإن 
لم يتمكن من ذلكء اقتصر على ما يقدر عليه؛ لأنه ككلِ [حيث]*''' أولم بالسويق 
قله 


فق أخرجه البخاري (5/9») كتاب النكاح» باب: كيف يدعي للمتزوج لك ك8 ومسلم / 
7 »؛ كتاب النكاح» باب: الصداق .)١54717/1/8(‏ 


(5) في س: وأشبهت. (؟) سقط فى س. 


0) أخرجه البخاري (14/4)» كتاب النكاح» باب: الوليمة ولو بشاة (0178): ومسلم (؟/ 
48 كتاب النكاحء باب: زواج زينب بنت جحش (1578/9450). 

(4) سقط فى د. 

(9) أخرجه أبو داود (41/7) كتاب الأطعمة: باب: في استحباب الوليمة عند النكاح (5955)» 
والترمذي (7/ "07 5)» كتاب النكاح؛ باب: ما جاء في الوليمة »2٠١44(‏ وابن ماجه (1/ 510) 
كتاب النتكاح» باب: الوليمة .)1١19:9(‏ 

)٠١(‏ سقط في س. 


ام م١‏ كتات 00 


والتمرا” ل ل 

قال: والنثر مكروه. والنثر: مصدر نثر ير ويَنثِر نثرًا ونثارّاء ومعناه: رماه متفرقًا. 

وإنما كره كما حكاه'"' الشيخ وابن الصباغ والمتولي؛ لأن التقاطه دناءة ويؤخذ 
بتزاحم» وقد يؤدي إلى الوحشة والعداوة» وربما أخذه من يكره صاحبه أن يأخذه؛ 
لقوته» 0-0 0 + والقررسبي ذلك 

وفيه أوجه: أنه غير مكروه. وهو ما أجاب به الغزالي» ورجحه الرافعي» لكن 
الأولى'*' تركه؛ لما روي عن جابر أن النبي كك حضر في إملاك؛ فأتى بأطباق 
عليها جوز ولوز وتمر» ونئرت» فقبضنا أيديناء فقال: «مَا لَكُمْ 3 أَكُلُون؟ 
فقالو””': لأنك نهيت عن النهبى» فقال: إنما نهيتكم عن نهبى العساكر”' أ خذوا 
على اسم الله تعالى؛ فجاذبنا وجاذبناه'' » ورد في التتمة هذا الحديثء لكنه” لم 
يثبت عند أهل الحديث. 

وقال الصيمري: النثر سنة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نثر لما زوج ابنته 
فاطمة؛ فتحصل في المسألة ثلاثة أوجه: يستحبء يكره. لا هذا ولا ذاك. 

أما أخذ النثار من الهواء وتلقيه بالإزار فمكروه. والتقاطه جائزء لكن تركه 
أولىء إلا إذا عرف أن الناثر لا يُؤْئْرُ بعضهم على بعض.ء ولم يقدح الالتقاط في 
المروءة. 

وقال الصيمري: إنه مكروه من غير تفصيل. 

ومن التقطه هل يملكه؟ فيه وجهان. أصلهما على ما رواه" ' المتولي الخلاف 


4١‏ تقدم. )١(‏ زاد في س: ابن. ‏ (”) في س: شرهه. 

2 في اد الأونه )26 في س: : فقال. 2235 في د: : نهى العاكر. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 55) رقم »)١١18(‏ والعقيلي في الضعفاء )١57 /١(‏ في ترجمة 
بشر بن إبراهيم الأنصاري» وأبو نعيم في الحلية (0/ 3515)» والبيهقي (1/ 2588» وابن الجوزي 
في في الموضوعات (5/ /251 08).؛ رقم (1141774١).؛‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه. 
وذكره الهيثمي في المجمغ (5/ 757)» وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال: 
على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم» وفي إسناد الأوسط 
بشر بن إبراهيم وهو وضاعء وفي الكبير حازم مولى بني هاشم عن لماذة ولم أجد من ترجمهما. 
قلت: لم أجد رواية جابر بن عبد الله كما هو عند المصنف. 

() في س: لكونه. 57 “قن دارا 


باب الوليمة والتثر ج1١‏ لق 


في المعاطاة» لكن الأئمة إلى ثبوت الملك هنا أميل. 

فإن قلنا بعدم الملك» فللنائر”"'أ الاسترجاع» وبه أجاب ابن كج, ولكن قيده 
بما [إذا]؟” لم يخرج من الدار» وعليه الغرم إذا كان أتلفه. 

وإن قلنا بالملك فليس له استرجاعه. 


ويخرج عن ملك الناثر بالنشر”". أو بأخذ الملتقطء أو بإتلافه؟ فيه ثلاثة أوجه. 


فروع: 

لو وقع في حجر إنسان من النثار شيء؛ فإن بسطه لذلكء فهو كالأخذ 
بالأيدي» فلو سقط كما وقع» فهل يبطل حقه؟ فيه وجهانء وأجراهما الإمام فيما 
إذا وقع الصيد فى الشبكة» وانفلت فى الحالء. وقال: الظاهر أن حقه يبقى. 

وإن لم يبسط حجره لذلكء فلا يملكه ولكنه أولى به من غيره» فإن أخذه 
غيره» فهل يملكه؟ فيه وجهان: 

الأظهر: عدم الملك. 

ولو سقط من حجره قبل أن يأخذه. أو قام فسقط. بطل اختصاصه.؛ وهذه 
الأولؤية إثما تقيت إذا كان من وقع في حجره ممن يأخذء فأما من يعلم أنه لا 
بأخدم .وله يفن ف قاذ الختضاصن له يدا 

قال: ومن دعي إلى وليمة”” » لزمته متد"» الإجابة» أي: سواء كان الموخ! منط كاز 
ضائكا لكا روي ابن قمر - رضي الله عنه - أن النبي وَل قال : ١مَنْ‏ دُعِيَ إِلَى 
ليم" ياتا ورك :كن دعن آقل عت فقذ عصى ]1 الله 1 0 


2000 في د: فالظاهر. (؟) سقط فى د. 0 فى س: بالملك. 
(4) في س: بذلك. (9) في س: الوليمة. () في التنبيه: لزمه. 
(0) في س: الوليمة. 


)20 أخرجه البخاري )٠١ /٠١(‏ كتاب النكاح, باب: حق إجابة الوليمة والدعوة» برقم (2011919)) 
ومسلم (؟/07١23»‏ كتاب النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم (9/97؟5١)»‏ من 
حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-. 

فج في س: ولم يجب عصى. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 705) كتاب النكاح» باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله؛ برقم 
(011/9)» ومسلم (7/ )١١55‏ كتاب النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم /١١١(‏ 
)١ 587‏ واللفظ له. 


ضف جما كتاب الصداق 


قال: وقيل: هي فرض على الكفاية؛ لأن المقصود أن يظهر الحال» ويُشتهّر» 
وذلك حاصل بحضور البعض. 

قال: وقيل :لاتحي 7-:[أي]*: بل هكب + لآن اللعضون للاكا وهو 
محصل اليلق و" الإتاكف للماكول» وذلك ال بحي على الإنسانه والخير 
محمول على تأكيد الاستحباب وكراهية الترك. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين وليمة النكاح وغيرهاء وهو 
ما أشار إليه [الشيخ]””' أبو حامد. 

وفصل بعض الأصحاب فقال: أما وليمة العرس فإن قلنا بوجوبهاء وجبت الإجابة 
إليهاء [وهل الإجابة]””' فرض عين أو فرض كفاية؟ فيه مثل الخلاف السابق. 

وإن قلنا بعدم وجوبهاء ففي الإجابة قولان. 

وأما غيرها ففي الوجوب طريقان: 

أخذهما : :طرد القولين. ظ 

والثاني : القطع بعدم الوجوب,. ولا خلاف على قول عدم الوجوب: أنه يتأكد 
الاستحباب؛ إذ عليه يحمل الحديث. 
فروع: 

أحدها: لو اعتذر المدعو إلى صاحب الوليمة» فرضي بتخلفه. سقط الوجوب 
إن قلنا به» وارتفعت [الكراهية فى التخلف]”'' على القول الآخر. 

الثاني: لو علم المدعو بقرينة الحال أنه لا يعز على الداعي امتناعه؛ ففي 
سقوط الوجوب تردد لللأصحاب حكاه ف الذخائر. 

الثالث: لو دعاه اثنان فصاعداء أجاب الأسبقء فإن جاءا معّاء أجاب الأقرب 
رحمًا””"» ثم الأقرب دارّا؛ كما في الصدقة. 

تنبيه : حيث قلنا بوجوب الإجابة» أو استحبابها فذاك عند وجود شرائط. 

منها: أن يعم صاحب الدعوة الدعوة بأن يدعو جميع عشيرته؛ أو. إخوانه» أو 
أهل حرفته: أغنياءهم وفقراءهم دون ما إذا خصص الأغنياء بالإحضار. 

ومنها: أن يخصه بالدعوة بنفسه أو برسوله. فأما” إذا فتح باب الدار» ونادى: 


(0) سقط فى س. (4) سقط فى س. () في س: أما. 
(9) فى د: أو. (0) فى س: الكراهة بالتخلف. 


باب الوليمة والنثر ج7١‏ فض 


ليحضر من يريدء أو بعث رسوله ليحضر من شاء - فلا تجب الإجابة» ولا تستحب. 

ومنها: ألا تكون دعوته لخوف منهء أو لطمع في جاهه. أو تعاونه على باطل» 
بل تكون للتقرب» وللتودد. 

ومنها: ألا يكون قد دعا معه السفلة [والأرذال2“'1» والمدعو له شرف وثروة 
على أظهر الوجهين» وبقية الشروط مذكورة في الباب. 

قال: ومن دعي في اليوم الثاني» استحب له [ألّا يبجيب]”" »2 أي: ولا يكون 
كالاستحباب في [البوم1؟ الأول إذا قلنا به» ومن دعي في [اليوم]؟» الغاليك 
فالاو لي ةس 

وجعله بعضهم مكرومًا؛ لقوله كَل: «الوَلِيِمَةُ فِي اليَوْم الْأَوّلِ حَقْ وَفِي النَاني 


5 5 
مَعرّوف» وفي الثالث رِيَاءٌ ا" 


قال: وإن دعي مسلم إلى وليمة كافر - أي: ذمي لم يلزمه الإجابة» (أي1" : 
ولا يكون الاستحياب في إجابة دعوته كالاستحباب 8 إجابة المسلم؛ لأن ذلك 
على طريق الكرامة والموالاة؛ فلم يلزم المسلم للكافر؛ كرد السلام" . 

ولأنه قد يعاف طعامه. ولا يأمن فيه فيه" النجاسة كذا علله ابن الصباغ. 

وقيل: إنه مكروهء والخبر محمول على المسلم. 

ولو دعا مسلم ذميّاء فلا يلزمه الإجابة قولاً واحدًا؛ قاله الجيليا" . 

قال: و واكك دعي وهو صائم صوم تطوع. استحب له أن يفطر؛ لما روي 


)١(‏ سقط في س. )٠(‏ في التنبيه: أن يجيب. 

() سقط في س. (:) سقط في س 

)2 أخرجه ابن ماجه (57/9") كتاب النكاح» باب: الجبة الداحي راق 10د عي أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود (7/ 7”75/8) كتاب الأطعمة؛ باب :في كم يستحب الوليمة رقم (101/44) والنساتي 

فى الكبرى (1117//5)) كتاب الوليمة» باب: عدد أيام الوليمة» رقم (50957): وأحمد (58/4)» 

والدارمي »25١5/7(‏ عن عبد الله ب بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له 
معروفا أي يثني عليه خيراء قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. 

() سقط في س. 0 في س: الإسلام. 

(8) في د: معه. (9) فى د: الحاوي. 

5 في عن إن ْ 


فض جم١‏ كتاب الصداق 


أن النبي كه حضر دار بعضهمء » فلما قدم لم قساف 2 عم الكو وقال: 
إني ام فقال عكلة: «١يتَكَلَْفْ‏ أخوك الْمُسْلِهُ وَتَقُولُ: ني صَائم 1 أفطن ثم اقض 

ما مَكائة)1" . 

ولأنه يدخل السرور على من دعاه. ولا يجب ذلك» والحديث مخيوه على 
الاستتحباتب» ويدل عليه [ما روي1" أنه طَللِ 0 «ِذا ذْعِيَ أَحَدُكُمْ ا طَعَامٍ 
يجبا“ فَإِنْ كَانَ مُه طَرًا فَليَطْعَمْ ون كَان عبانم 4أ لوقي | : فَلْمَدَعْ. 

ا ي: فَليدَعْ 

رقال وا ع ان لو عن لع اشع 4 كان سل لزنت 
الأكل أم لد فإن قلنا بعدم وجوبه. [فكذلك هاهنا.ء الى وإن قلنا بالوجوب» 
وجب عليه الإفطار» ويحمل قوله كلِ: «[وَن1" كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلَ9 على 
الصوطة» المفروضء ولا فرق بين أن يكون عدم الأكل يشوّ(""2 على الداعي أو 
لا. 

وقال الخراسانيون: إن كان يثقل على الداعي ترك الأكلء أو ألح عليه في 
الإفطار» استحب له ذلكء. وإلا د لحني 


)1١(‏ زاد فى د: عن. 

0( أخرجه الدارقطني (؟/1117) كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال» حديث (4؟)): 
والبيهقي (17/ 555-557) كتاب الصداق: باب من استحب الفطر إن صومه غير واجبء وأعله 
سوه 

إفرة سقط في س (5) في س: فليجبه. 

5 أخرجه مسلم (5/ 01١04‏ كتاب التكاح - باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة /١١5(‏ 1481) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في د: فلذلك هناء. 60 في س: فإن. 
(0) تقدم. (9) زاد في س: و. 
)٠١(‏ في د:يعز. )١١(‏ في س: فلا. 


2000 قوله: ومن دعي وهو صائم بصوم تطوعء استحب له أن يفطر. 
ثم قال: ولا فرق بين أن يشق عدم الأكل على الداعي أم لا 
وقال الخراسانيون: إن كان يثقل على الداعي ترك الآكل» أو ألح عليه في الإفطار» استحب له ذلك» 
وما اقتضاه كلامه من التسوية بين أن يشق عليه أم لا في إثبات الخلاف مردود؛ فقد صرح النووي في 
التصحيح بعدم الخلاف في حالة المشقة » فقال : والصواب أن من دعي وهو صائم صومًا تطوعًاء ولا 
يشق على الداعي صيامه؛ فإتمام الصوم له أفضلء هذه عبارته. . وما نقله ابن الرفعة في الإلحاح» لم 
يتعرض له في الرافعي والروضة. [أ و]. 


باب الوليمة والنثر ج١1‏ 1 


أما إذا كان صائمًا عن فرض»ء فإن كان الوقت ضيقّاء فلا يجوز له الفطرء وإن 
لم يكن: كالنذر المطلق وقضاء رمضانء فإن لم نجوز له الخروج منه - وهو 
المذهب في التتمة - فهو كالمضيق. 

وإن جوزنا الخروج منه» فقد قيل: هو(١»‏ كصوم النفل. 

وعن القاضي الحسين: أنه يكره الخروج منه. 

قال: وإن كان مفطرًاء لزمه الأكل؛ وأقله لقمة؛ لقوله يلِ: «َلْيَطْعَمُ9©, ولأن 
المقصود من الدعوة التناول» وترك الأكل يوردثةا”© الوحشة. 

وقبل: لا يلزمه ؛ وهو الأصح؛ لما روى [جابر]؟» أن النبي كلٍ قال: «إذَا دعِيَ 
حَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَلَيْجِبْ » فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ » وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ69» » وعلى هذا يكون 
مستحيًا ؛ وهذا في وليمة العرس. 

ولفظ صاحب التتمة يقتضي تعميم الوجهين في جميع الضيافات» وهو منقاس 
على أصل من يوجب الإجابة فيها. 

فرع : هل يملك المضيف ما يأكله؟ قال القفال: لاء بل هو إتلاف بإباحة 
المالك» وللمالك أن يرجع ما لم يأكل؛ وهذا ما اختاره ابن الصباغ عند الكلام 
في كفارة الظهارء وضعف ما عداه. وقال الإمام في كتاب الغصب: إنه ظاهر 
المذهبء وقبيل [كتاب2©1 الإجارة: إنه الأصد©” . 

وقال أكثرهم: يملك. وبم يملك؟ فيه وجوه: 

قيل: بالوضع بين يديه. 

وقيل: بالأخذ. 

وقيل: بوضعه في الف(" . 

وقيل: [عند المضغ]؟ . 

وقيل: بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله. 


() في من: هي. (9) تقلم. 

(0) في س: يوجب. (:) سقط في س. 

65 أخرجه مسلم (؟5157/1١١)‏ كتاب النكاحء باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم /١١5(‏ 
4 من حديث جابر رضي الله عنه. 

وج ستطافي بن (0) في س: لا يصح. 

0 :في افيف و افيش بالمضع: 


رضن ج7١‏ كتاب الصداق 


وزيف المتولي ما سوى الوجه الأخير. 

والمذكور في الشامل ما عدا الأول والرابع؛ كما حكاه في الظهار . 

وعلى الوجوة'' ينبني التمكن من الرجوعء وليس له أن يعطيه غيره» ولا أن 
ينقله وإن قلنا: [يملك1”" . 

[وحكى ابن الصباغ في الظهار عن القاضي أبي الطيب: أنا إذا قلنا: إنهك1© 
م د تعره براض لأنه قد ملكه بالإذن والقبض © 2 

ولا يحتاج الضيف في الأكل بعد تقديم الطعام إلى لفظ إلا إذا كان ينتظر 
حضور غيره؛ فلا يأكل إلى أن بحضرهء أو يأذن المضيف لفظا. 

وفي الوسيط وجه: أنه لا بد من لفظ. 

وفي التتمة: أن تقديم الطعام إنما يكفي إذا كان قد دعاه إلى بيته» فأما إذا لم 
تسق النغوةة قلا ابد .مين "الآذة لفطا إلا إذا جملا المعاطاة زيما 

دالا ران دعن إلى اوضع فيه معاصض من زمرء أو خمرء ولم يقدر على 
اليك فالأولن- آلا يحضرة فإن حضر». فالأولى أن ينصرف؛ كي لا يشاهد 
المنكر» وربما تدعوه نفسه إلى تعاطى ذلك. 

قال:فإن [قعد واشتغل]9) بالحديث والأكل جاز - أي: مع إنكاره بقلبه - 
كه لو كان و 5 المكراتي جرارة 50 التحول؛ إن كان يله 
ا ب ا 

وفي طريقة المراوزة: أنه لا يجوز الحضور فضلاً عن القعود. [وهو 
المح : إليه ذهب القاضيان: ابن كجء والروياني» وجزم به في التتمة. 

ووجهه زما روي]" أنه - كل - قال: «مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله 4 وَالِيَومٍ الآخِر فَلَا 


000 في س: الرجوع. (5) في س: بالقبض. 0 في س: تصرف. 
() سقط في س. (0) في د: فعل ولم يشتغل. ‏ (9) سقط في س. 


1 
باب |الوليمة والتثر نم١‏ فضاد 


يَفْعْدْ عَلَى مَائِدَةٍ تُدَارٌ عَلَيْهًا الكَمن”'. 

نه كالراضي بالمنكر» والمقر له. 

نعم: إن لم يعلم بذلك» فدخل؛ فلينههمء فإن لم ينتهوا؛ فليخرج إن أمكنه؛ 
فإن لم يمكنه كما في الليل مع الخوف؛ فليقعد”"' كارمّاء ولا يستمع. 

أما إذ كان حضوره يدفع المنكرء فليحضر؟ إجاية للدعؤة» وإزالة”'" للمنكرء 

فرع: لو كان في الموضع نبيذ فلا ينكر» قال: : [القاضي]”*' ابن كج: لأنه في 
موضع الاجتهادء والأولى أن يكون الحضور في حق من تقد التحريم؛ كما في 
المنكر المجمع على تحريمه. 

وقيل بخلافه؛ كذا قاله الرافعي. 

قال: وإن حضر في موضع فيه صورة”*' حيوان» فإن كان على بساط يداس 
أو مخاد توطأ - أي: صغار بتكأ [عليها]2 - جلس. 

قال الرافعى: وليكن فى معناها الخوان والقصعة» وإن كانت" على الحائط أو 
ستر معلق؛ لم يجلس؛ وكذا على السقوفء والثياب الملبوسة» والوسائد الكبار 
و لاه ا امسو ا مدر ل 

سترت”2 على صفة لها سترًا فيه”'2 الخيل ذوات الأجنحة» فأمر بنزعهاء وقطعنا منها 
وسادة أو وسادتين» 0 اللع ا 11 


))58٠1١( أخرجه الترمذي (497/5» 547) كتاب الأدبء باب: ما جاء في دخول الحمام, برقم‎ )١( 
كتاب آداب الأكل»؛ باب: النهي عن الجلوس على مائدة يدار‎ )١7١/4( والنسائي في الكبرى‎ 
وأبو يعلى برقم‎ »)١١7/7( وأحمد (2)714/7 والدارمي‎ :)774١( عليها الخمر» رقم‎ 
برقم‎ »)١14١/8( وفي الأوسط‎ »)١١577( برقم‎ »)١191/١1( والطبراني في الكبير‎ »)1975( 
والخطيب في تاريخ‎ »)١97( والحاكم (588/5)» والسهمي في تاريخ جرجان ص‎ »415( 
بغداد (1/ 7554)» من حديث جابر رضي الله عنه.‎ 


(؟) في س: فيقعد. (9) فى س: إخافة. 
(48- سقط فى ابن (1)8 فى اس ةصون. 
() سقط في ممن: 0 في س: كان. 

(0) في س: سفره. (9) في س: سرب. 
)٠١(‏ في س: فيها. )١١(‏ في س: فيهما. 


زفحة ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 044, برقم »)١5946(‏ وأخرجه البخاري بمعناه /١١(‏ 
» كتاب اللباس» باب: ما وطئ من التصاوير رقم (04604). 
وأخرج الجزء الأول منه مسلم »))١7737/7(‏ كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة - 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك للزينة أو للانتفاع. 

وحكي عن الشيخ أبي حامد: أنها إن استعملت للزينة» حرمء وإن كان للانتفاع 
0 5 0 

وقال بعض الأصحاب: التحريم مخصوص [بصورة الحيوان المألوفة] » 
إذا لم يشاهد مثله: كصورة إنسان له جناح طائرء فلا يحرم. 

وقال بعضهم: إن التحريم ثابت إذا كانت" '' صورة الحيوان بارزة؛ أما إذا لم 
تكن بارزة» فلا يحرم؛ حكاه الجيلي. 

ولو كانت صورة الحيوانات مقطوعة الرءوسء فلا بأس على الظاهر. 

وفي التتمة التسوية بينها وبين غيرها. 

وقال الإصطخري: تحريم اتخاذ صورة '" الحيوان كان في ابتداء الإسلام؛ 
قطعًا لهم عن عبادتها. 

وفيما علق عن الإمام الإشارة إلى : تخصيص المنع بالسقوف والجدرء ويرخص 
فيما على الستور والوسائد المنصوبة. 

والظاهر الأول. 

والمعنى: أن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل» والمنصوب يشابه الأصنام. 

ولو كانت العيور دي في الممر دون موضع الجلوسء فلا بأس بالدخول 
والجلوسء. وهل العتتم من الجلوس - حيث قلنا به - منعٌّ تحريم أو 
كراهةٍ؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وبه كان يجيب”") الشيخ أبو محمد : الآول» ونظم الغزالي في 
الوجيز يقتضي ترجيحه. وادعى في الذخائر: أنه الذي عليه الأكثرون. وهو ظاهر 
التق 

والثاني : الكراهة» ويحكى عن صاحب التقريب والصيدلاني» ورجحه الإمام 
والغزالي في الوسيط. وهو ما جزم به في التتمة» وبه قال ابن الصباغ؛ لأنه ليس 


الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه... رقم »)235١١5/4(‏ والجزء الثاني منه برقم .)51١57/96(‏ 
»١(‏ فى س: بصور الحيوان المأكولة. 

ف من كان 

زاد في س: موضع. 


(44 فى س: هذا. 


باب الوليمة والنثر ج١١‏ حصن 


بأكثر من المنكر: كالخمر» والملاهي. 
أما إذا كان المتخذ صور أشجارء أو الشمسء أو القمر - فلا بأس بالحضور. 


وفي شرح الجويني واحه: أن [صور](» الأشجار مكروهة؟؛ لأن منهم من يعيكل 
الأفيحان:. 


فروع: 

إذا دعاه من أكثر ماله حرام» كرهت إجابته» والمرأة إذا دعت النساءء» فالحكم 
كما ذكرنا في الرجال» وإن دعت رجالاً أو رجلاً فتجاب إذا لم تكن خلوة 
معجرمه. 

وتصوير الحيوان على الأرض والفرش هل يجوز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: التحريم؛ لأنه كك لعن المصورة''؛ كما رواه البخاري في حديث 
جحيفة» وبالقياس على التصوير على السقوف. 

والثاني : الجواز؛ لأنه ينتفع بها. 

فعلى الأول: لو استؤجر على ذلك» لم يستحق الأجرة. 

وفي الجيلي عن الحاوي: أن للمرأة [خيار]”© فسخ النكاح؛ إذا كان كسب 
زوجها من الصورء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في س. 
(0) أخرجه البخاري )١794/0(‏ كتاب البيوع» باب: ثمن الكلب رقم (17178). 
(م) سقط في س. 


باب عشرة النساء والققسم والنشوز 


المعاشرة» والتعاشر: المخالطة» والعشرة: الاسم منه. والعشير: المخالط. 

والقّسم: بفتح القاف. [وسكون السين» مصدر: قسمت الشيء أقسمه قسمّاء 
والقسم: بكسر القاف]7©: النصيب» وبفتح القاف والسين معًا: اليمين» والمراد هنا 
الأول؛ لأن الزوج يقسم الزمن الذي جرت العادة فيه بالسكون إلى الزوجة بين 


سائر نسائه. 
والنشوزء [والنشز: من ]1 الارتفاع. ونشزت المرأق ونشصتء. ونشز الرجل 


ونشص؛ إذا ارتفع على صاحبه. وخرج عن حسن”" المعاشرة؛ ذكره الأزهري, 


وقال: هو مأخوذ من النشزء وهو المرتفع من الأرض»ء يقال بفتح الشين وإسكانها. 

قال: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف» وبذل ما 
يجب عليه من غير مطل ولا إظهار كراهة» أي: بل يؤديه وهو طلق الوجه. 

والمطل: مدافعة الحق مع القدرة على التأدية. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ِوَطَنَ مِثْلُ الى عَلَِنَّ بالْيف» [البقرة: 778], 
وأراد تمائلهما في وجوب الأداء. [لا أن]1*' الحقين متماثلان في الكيفية والصفة. 

وقال تعالى: #وَعَاسْرُوهن بالْمَعْرُونَِ * [النساء: 0114 وفسره الشافعي» فقال: وجماع 
المعروف بين الزوجين: الكف عن المكروه. وإعفاء صاحب الحق عن”” المؤنة في 
طلبه. من غير إظهار كراهية" ' في تأديته؛ فإنها مطل. ومطل الغني ظلم. 

ولتعلم أن عقد النكاح عقد معاوضة. تملك به المرأة المهر» وتستحق 0000 
النفقة والكسوة» وغير ذلك مما يذكر في هذا الباب. وفي «النفقات»: وللزو 0 
استباحة البضع على التأبيد واللزوم - ما لم يطرأ عليه قاطع - ولزوم مسكنهء 
وغير ذلك [مما ذى 57 بعضه في كتاب «النفقات», وبعضه في هذا الباب» وإلى 


)١(‏ سقط في س. (4) في س: لأن. (0) في س: به. 
(؟) بياض في س. (5) في س: من. (4) في س: للمتزوج. 
(*) في س: جنس. (7) في س: كراهة. (9) في د: فاذكر. 


رين 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ج7١‏ كرض 


ذلك وقعت الإشارة بقول الشيخ: «وبذل ما يجب عليه من غير مطل ولا إظهار 
كراهة». 

قال: ولا يجوز أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحله لأن اجتماعهن في 
مسكن واحد مع تأكد الوحشة بينهن يولد”' كثرة المخاصمة والخروج عن 
الطاعة» وليس ذلك بالمعاشرة بالمعروف. 

ولأن كل واحدة منهما قد استحقت السكنى؛ فلا يلزمها الاشتراك فيهاء كما 
لا يلزمها في كسوة واحدة يتناوبانهاء وهذا إذا لم تنفصل المرافقء أما إذا 
انفصلت المرافق» وكان ذلك يليق بالحال فيجوز؛ لأنه كالمسكنين. 

قال: إلا برضاهما؛ لأن الحق لهماء ولا يعدوهما. 

قال: ويكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى - [أي]”': إذا رضيتا بالبيت 
الواحد - لأنه دناءة» وسوء عشرة. 

وأيضا: فإنها ربما تتكشف, فتظهر عورتها لصاحبتها. 

فلو طلب الزوج ذلكء وامتنعت لا يلزمها الإجابة» ولا تصير ناشزة بالامتناع. 

قال: اوله أن يمع زوجته من الخروج من منزله؛ لقوله كَِلِةِ: «حَقُ الرّوْجٍ عَلَى 
رَوْحَتِهِ :أ تَخْرْجَ مِنْ بَْتَهَا إلا ب إِذْنه) لمح يه ؛ وهذا إذا كانت 
مواصلة بالتفقة؛ فلو كان الزوج معسرًا بالنفقة» إن لم تنيت حق الفسخ. فليس له 
منعها من الخروج؛ للتكسب اذكب كذ لو كانت سنطية ام الكسب على الأمح 

وإن أثبتنا لها حق الفسخ. قال في المهذب: فإذا لم تفسخ. واختارت 
[المقام]””؛ فلها أن تخرج من منزله. 

وقال غيره: لها الخروج في مدة الإمهال؛ لتحصيل النفقة» وليس له منعها على 


الأصح. 
فلو كانت تقدر على التكسب"' في المنزل» أو مستغنية عنه» فهل له منعها؟ 
فيه وجهان: 


زفر4 أخرسة 0 50 فوشي اناري انيقي تي الخبرى )0/ 
47) عن ابن عمر- رضي الله عنهما-. 


شق جما كتاب الصداق 


والأصح: أنه ل سيا" نعم عليها أن ترجع بالليل إلى منزل 
د 2 كذا قاله 0 «البحر). 5 

وله - أيضًا - أن يمنع أبويها من الدختول إليهاء لكن الأولى ألا يفعل؛ نص 
عليه الغزالي وغيره في كتاب النفقات. وألحق بالوالد الولد في ذلك. 

قال: فإن 0 8 قريب. استحب له أن يأذن لها في الخروج؛ لأن منعها 
يؤدي د 7 

قال: ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه - أي: اكدافكا لآن العريية ‏ عه فين 
له تركه؛؟ كسكنى الدار المستأجرة. 

ولأن فى داعية | مايغنى عن إيجابه. يستحب لها وألا 
أ بر اريت 0 

وقال الومام: وت أبعد [إطلدق]”" ل الكراهة في التعطيل. 

وفي الرافعي '* ا مراص فو 

أما إذا أراد أن [يبيت عند واحدة]”” » وجب عليه الة 

ولو لم يكن له إلا دونه راسد لاسي 01 أن يبيت عندها؛ لما 
ذكرناه » وأدناه ألا يخلي كل أربع ليال عن ليلة. 

قال: فإن أراد القسم. لم يبدأ بواحدة منهن إلا بالقرعة" أو بإذن الباقيات؛ 
لأنه أعدل وأسلم عن الميل المنهي عنه. 

وفيه وجه: أن له أن يبدأ بمن شاء [منهن] 

وقال في التتمة: إنه مكروه. وإنه لو أراد أن يقدم غير من خرجت عليها 
القرعة» لم يجز. 

وعلى الأول - وهو الأصح-: إذايدذا بواعدة بالقرعة» وهن أربع» فإذا وَفَئ 


إلك 4 


نوبتهاء أقرع بين الباقيات. ثم يقرع 0 الأخريين. فإذا تمت النوبة 2 


دف 


000( في س: لها. )0( في د: يعظهن. )001 في د: قلناه. 
9 سقط في د. 00 سقط في د. 20020 في س: : يقرعه. 
00 في د: الفرعة. 00 في س: الجيلي. 00 مقط فق دن 

200 في د: التضرر. في في س: : تبيت عنده واحدة. 250 مقطا س, 


الى المع 21١(‏ سقط في د. 10 فويس: الزوحة: 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ج1١‏ رفرننا 


ورغب الزوج في استمرار القسم يراعي الترتيب» ولا حاجة إلى إعادة القرعة. 

ولو بدأ بواحدة بغير قرعة» فقد ظلمء ويقرع بين الثلاث الباقيات» فإذا تمت 
النوبة لا يعود إلى التي بدأ بها ظلمّاء بل يقرعء وكأنه ابتداء القسم. 

قال: ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء. وكذا المجنونة التي 1لا] 
يخاف منهاء والمحرمة. والتي آلى عنهاء أو ظاهر. 

قال الغزالي: وكل من بها عذر طبعي أو شرعي؛ لأن هذه المعاني إنما تمنع 
الوطء؛ والمقصود من القسم الأنس والسكنء والتحرز عن التخصيص الموحش»؛ 
وذلك يحصل لهؤلاء. 

أما إذا خيف من المجنونة» فلا قسم لها. 

وفي التتمة: أن المعتدة عن وطء الشبهة لا قسم لها؛ لأنه لا يجوز له الخلوة 
[معها]”"“؛ وهذا يقع مستئنى من كلام الغزالي. 

فرع: لو كان له امرأتان ببلدين» كان عليه أن يقسم لهماء إما بآن يحضرهما 
إليه» أو يمشي إليهما. 

قال: ويقسم للحرة ة ليلتين [وللامة ليلة]”"- أي: مسلمة كانت أو كتابية - 
وللأمة ليلة - أي: سواء كان الزوج عبدًا أو حرًا - ويتصور فيما إذا نكح أمة عند 
وجود شرائطه؛ ثم نكح حرة» أو كان عدوت عي لذ روي أن النبي كه قال: 
١لا‏ تكح الْأمةُ عَلَى ع على الة وُللكوو كلك الع" ““وهذ] الحديك وإن كان 
رس فيؤيده مااروي عن علي 0 الله 'وجية: ح أنه قال: «إذّا كحت الْحْرَّهُ 
عَلَى الأمةِ [فَلِهَذِهِ التُلْعَانِ وَلِهَذِهِ الثُلَتُ وهذا إذا استحقت الأمَةٌ النفقة؛ إما 


بأن]””' يسلمها السيد ليلاً ونهارّاء أو يسلمها ليلا وقلنا باستحقاقها النفقة. 

أما إذا قلنا بعدم الاستحقاق عند وجود التسليم في الليل خاصة. فلا [قسم لها 
على ما ذكره القاضي ابن كجء والشيخ أبو حامدء وغيرهما. 

قال الرافعي:]”'' وفي نص الشافعي إشارة إليه. 

واعلم أن أقل القسم أن يقسم ليلة ليلة» فلا يجوز تبعيض الليلة. 


دليف 


000 سقط في س زههة سقط في س زفرة سقط في د. 
5( أغرج عبد الزاق 08/10 برقم 0 ل 
)2 سقط في س 69 سقط فى س. 


تكسن ج١١‏ كتاب الصداق 


وفيه وجه: أنه يجوز. 

وحكى الإمام وجها فارقًا بين أن يقسم لكل واحدة بعض ليلة فلا يجوزء وبين 
أن يقسم ليلة وبعض ليلة فيجوز؛ لحصول الأنس إذا انضم البعض إلى الليلة 
الكاملة. 

والظاهر الأول. 

والأولى ألا يزيد على ليلة واحدة؛ اقتداء برسول الله د لوقي البفين 
ليلتين» أو ثلانًا لاه جاز: 

وفيه وجه: أنه لا تجوز الزيادة على الليلة إلا 000 تجوز الزيادة 
على الثلاث؟ فيه ل , 

أصحهما : أنه لا يجوز. 

والثاني: يجوز إذا رضين. 


وإذا قلنا بالجواز فكم يجوز؟ قال صاحب قريب درا أن يقسم سبعًا 
0 


0 وقال شيخ أنو محمد وغيره: يجوز أن 0 
000 3 لله دة يقس للعرة 
ليلتين» وللأمة ا إذ الْريِ يادة على ذلك تفضى 0 إلى 


الزيادة الغلاث أو تبعيض يله وذلك لا لجاز | 0 
١‏ 
[عنه يفضي إلى تبعيض الليلة]"' أوذلك لا نيجوز علق عل الس 


قال: ولا يجب عليه إذا قسم أن يطأء لأنه يتعلق بالنشاط والشهوة» وهي لا 
تتأتى في كل وقت. 

ولأنها غير داخلة تحت القدرة» وقد قال رسول الله عَللِيهِ: «اللَهُمَ هذا قَسْمِي 
فيمَا أَمْلِك, قلا تُوَاخِذْنِي فِيمَا لا أَمْيِكُ92, 


00س عات ل 09 اق و+التريسن: 

() في س:تقضي. ١‏ 00) في س:الليل. 

020 ا أبو داود (؟/ )٠ ١1‏ كتاب التكاح: باب: القسم بين النساءء الحديث (251775)» والترمذي 
(25/0)) كتاب النكاح» باب: التسوية د 0 الحديث .)١١5٠١0(‏ والنسائي (0/ )2 
كتاب عشرة النساء. باب: مب الول إلى دشن شنبانة اووزنة يوان ن ماجه (772772/1) كتاب - 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ج7١‏ دوفن 


نعم: : لو لم يكن قد دخل بهن» فهل يطالب لكل واحدة بوطأة؟ فيه الخلاف السابق. 
قال: غير أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك» أي: إذا أمكنه؛ وكذا في 
ئر الاستمتاعات؛ لأنه أكمل في العدل. 

قال : وإن سافرت المرأة بغير إذنه - أي : في حاجتهاء أو في حاجته'' ؛- سقط 
حقها من(" القسم؛ ؛ لنشوزها؛ كما تسقط نفقتهاء وكذلك إذا خرجت إلى دار قومها 
بغير إذنه» ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة أمة» فسافر بها السيد بعد أن بات عند 
الحرة ليلتين» فإنه لا يسقط حق الأمة من القسمء بل على الزوج قضاء ما فات عند 
التمكن”"؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها؛ كذا حكاه في التتمة. 

قال: وإن سافرت بإذنه - أي: في حاجتها - سقط حقها من القسم في أحد 
القولينء, وهو الجديد؛ لأن القسم للآنس» وقد عدم؛ ؛ فسقط ما يتعلق به» وإن لم 
تكن مَأَثُومة؛ [كالثمن]!؟» لما وجب في مقابلة المبيع» سقط بعدمه وإن كان 
معذورًا في العدم. 

ولا يسقط فى الآخر؛ لأنها سافرت بإذنه» فأشبه ما إذا سافرت معهء وما إذا 
سافرت بإذنه في حاجته» وحكم النفقة حكم القسم. 

قال: وإن امتنعت من السفر مع الزوج» سقط حقها من القسم؛ لنشوزها. 

قال: وإن أراد أن يسافر بامرأة لم يجز | إلا بقرعة؛ لما روت عائشة-رضي 
الله ها ل أن رَسُولَ الله ككل كَانَ إِذَا أَرَادَ سَمَرًا أفرَعَ بَيْنَّ ِسَائْهِء فَأَينَهْنٌ خَرّج 
سَهْمَهَا [خَرَجَّ بها1"”". وأشار الحناطي إلى خلاف في [أن1 ذلك 


5 التكاح, باب: القسمة بين النساءء الحديث »)1911١(‏ وابن أبي شيبة (787/5 - 3817)) وابن 
حبان ١7٠5(‏ - موارد)» والحاكم (/417) كتاب النكاح» باب: التشديد في العدل بين النساءء 
والبيهقي (1/ 194) كتاب القسم والنشوزء باب: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. من حديث 
عائشة قالت: : كان رسول الله تكِةِ يقسم فيعدل ويقول: : «اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى 


فيما تملك ولا أملك». 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي. 
)١(‏ في س: : حاجتها. (0) في د: في. زفرق في س: : التمكين. 
لق سقط في س. (5) زاد في س: بها. 030 سقط في س. 


(00) أخرجه البخاري (ه/ 075) كتاب الهبة» باب: هبة المرأة لغير زوجها الحديث (2)7697 تيلم 
)١0/(‏ كتاب التوبة» باب: في حديث الإفك الحديث (557/ من حديث أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها. 

00 سقط في س 


ضرف جم١‏ كتاب الصداق 


مخصوص بما إذا كان يقسم لهن أو مطلق, والظاهر الإطلاق. 

قال: فإن سافر بواحدة بغير فرعه. فض ؛ لأنه خص بعض نسائه بمدة7' على 
وجه تلحقه فيه التهمة؛ فلزمه القضاء؛ كما لو كان حاضرًا. 

ثم في المدة الواجب]”'' قضاؤها وجهان: 

أظهرهما : أنه يقضي ما بين إنشاء السفر إلى أن يرجع إليهن. 

والثاني : أنه يستثني مدة الرجوع؛ لأنه خروج عن المعصية. 

وفيه وجه: : أنه لا يقضي من وقت العزم على الرجوعء وإن لم ينهض بعد. 

والوجهان الأخيران حكاهما الرافعي. 

و لا فرق [بين]7” أن يبيت عندها أو لا يبيتء إلا إذا تركها فى بلدة. 
زفارقهاة قالة'البغوى: لفن ناديم | 

قال الرافعي: ويحتمل أن يقال: لا يقضي إلا ما بات لندها. 

ويحتمل أن يقال: يقضي وإن خلفها في بلدة. ٠‏ 

قال: وإن سافر بالقرعة - أي: غير سفر| التّفُلة - لم يقضء [أي 7 هيدة 
الذهاب والرجوع والمقام في البلد الذي سافر لأبها]*”! إليها إذا لم ينو المقام بها 
مدة تزيد على مدة المسافرين؛ ولا امتد مقإمهء وسواء كا السفر مما تقصر' فيه 
الصلاة أو لا؛ لأنه َك سافر بعائشة ئشة؛ ولم ينقل عنه أنه كان إذا عاد يقضيء بل 
ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة. 

وحكى أبو الفرج الزاز: أنه روي عن عائشة أنه ما كان يقضي. 

ولأن المصاحبة في السفر قد تحملت مشاق بإزاء [ما]”” حصل لها من مقام 
الزوج» والمقيمة لم تتحمل مثل ذلكء. ولم يوجد من الرجل قصد الميل إليها 
حتى يصير مفرطاء فلو أوجبنا القضاء للباقيات» كان حظهن”” أوفرء وفي ذلك 
إثبات تفاوت بينهن» [والشرع أمر بالتسوية]". 

أما إذا وصل إلى مقصده. فعزم على المقام» وأقام مدة» أو أقام أربعة أيام من 


أ 


)١(‏ في س: بهذه. (5) في د: تقتضي. 

(؟) في س: أو في المدة التي يجب. (0) سقط في س. 

إفرف سقط في س. )2 في س: حظه. 

(4) سقط في س. (9) في س: والمسوغ أمر للتسوية. 


)2 سقط في د. 


باب عشرة النساء والقسم والشور ج7١‏ ب 


غير عزم على الإقامة - قضى مدة مقامه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يقضي» [وجعله الفوراني المذهبء والآخر وجهًا. 

فإن قلنا: يقضي)]”2 فلو أقام يومًا واحدّاء فظاهر النص: أنه يقضي. 

وقال الغزالي: [إنه]”"2 لا قضاء عليه؛ لأن هذا تابع للسفرء فلو زادت [مدة]”" 
إقامته على يوم واحدء ففي كلام الإمام ما يفهم وجوب القضاء. 

قال الرافعي: والأقرب ما أورده صاحب التهذيب. 

قالة ولق محمل تعضهن: بالقر هق دؤزاد,تقامه' علن نيقام اللنناقرينة ركع عليه 
أن يقضي ما زاد على مقام المسافرين؛ هذا آخر كلامه. 

ولو أقام في البلد مدة على تنجيز حاجة. ولم يعزم على الإقامة» ففي 
[وجوب]”*' القضاء خلاف كما في الترخص. 

فال" الجفو لو فإ كلاه لا مترضمي فقي نا :دهان هذة المسافريقء ذا عاد 
إل آهلده فهل يتف هدة العود؟ فيه وتجهان: 

أشبههما عند الرافعى: أنه لا يقضي. 

وفي «التتمة»: أنه إن كان مقيمًا 4 عزم السفرء إلا/أنه لم ينجز حاجته» فلا 
يلزمه القضاء. وإن عزم على مقام مدة فوجهان. / 

قال: وقبل: إن كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة» قضى؛ لأنه في حكم 
الحضرء وليس للمقيم أن [يخص]*؟ بعضهن المع إولأن |المشقة افيه لا 
تعظم؛ وهذا ما أجاب به الغزالي. 

والأول أصح عند صاحب التهذيبء والمتولي» وغيرهماء 06 الغزالي 
احتمالاً للشيخ أبي محمد. 

وعلله في التتمة بأن السفر الطويل والقصير سواء في تعذر القسم بين النساء 
بسببه؛ فسوينا بينهن'2 في سقوط القضاء. 

فرع : إذا سافر بامرأة بقرعة إلىبلد» ثم عنَّ له السفر إلى بلد أبعد من لم 
يلزمه القضاء؛ لأنه سفر واحدء وقد أقرع 

فرع: لو استصحب واحدة بالقرعة» ثم عزم على الإقامة في بلد. وكتب إلى 


)١(‏ سقط في د. (9) سقط في س. (ه) سقط في س. 
(؟) سقط في س. 6 سقط في د. )6 في د: بينهما. 


يرون ج7١‏ كتاب الصداق 


الباقيات؛ يستحضرهن - ففي وجوب القضاء من وقت ما كتب إليهن وجهان 
محكيان في التهذيب. ْ 

قال: وإن أراد الانتقال من بلد إلى بلد. فسافر بواحدة» وبعث البواقي مع 
غيره» فقد قيل: يقضي لهنء وهو الأظهرء وبه قال أبو إسحاق؛ لأنه لا بد من 
المسافرة بهن؛ تكن حصي واحده منهن» بأن تكون معه. كتخصيص واحدة 
بالمقام عندها في الحضر. 

قال: وقيل: لا يقضى إذا كان السفر بالقرعة لغير سفر التقلة. 

وتان باو 1 في الرجوع إلى الباقيات» ففي قضاء مدة الرجوع 
الوجهان السابقان. 

فرع: لا يجوز للرجل أن يسافر سفر نقلة» ويخلف نساءه. بل ينقلهن بنفسهء 
أو بوكيله» أو يطلقهن؛ لما في التخلف من الإضرار. 

وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب. ولسيج بأمر لازم. 

قال: ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضا الزوجء جاز”"©. 

الضرة”"؟: امرأة زوجها؛ لأنها تتضرر بهاء [و]" قيل: من المضارة؛ لأنهما 
يتضاران. 

وإنما صحت هذه 0 الما روي أن رسول الله كَكهِ «هَمّ بِطَلاقِ سَوْدَة؛ 
فَمَالْثْ: لا تُطَلْفْنِي؛ وَدَعْنِي حَنَّى ا اناكو 1 د رق وي 
ْم لِعَادٍ لصي واوا حو 
عليه العلماء. 

وفي النهاية أنه كلِِ طلق سودة. فقالت: راجعني؛ وقد وهبت ليلتي لعائشة؛ 
فوا في 

ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها وقبولهاء بل يكفي قبول الزوج» 


)١(‏ في د: فإن. (؟) في س: للضرة. 
(9) سقط في س. (5:) في س: المسألة. 
(5) أخرجه الطيالسي برقم (22787؛ والترمذي (5/ 114) كتاب التفسير» رقم (7040)» والطبراني 
في الكبير /١١(‏ 35815)» رقم »)١17/157(‏ وابن جرير (5/ 4 3 ”2,» رقم »))23١17(‏ والبيهقي 
(7917/90)» وذكره ه السيوطي في الدر (7/ »25٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس. 
(5) في د: فارجعها. 


عشرة النساء والقسم والنشوز ج1١‏ اخرون 


فلو أبت» كان للزوج أن يبيت عندها رغمًا. 

وحكى الحناطي وجهًا”'' في اشتراط رضاهاء وهو ما جزم به في التتمة. 

ولا يجوز للزوج [أن يجعل الليلة]”' لغير الموهوب لهاء ويقول: أنت 
أسقطت حقك. فأنا”” أصرف الليلة إلى من شئت؛ لأن هذه هبة بشرط؛ فيجب 
فيه الاتباع» وكذلك فعلت سودة. 

فإن قيل: : هذه الهبة ليست هبة على الحقيقة» وإنما هي إسقاط حق لها على 
الزوج» تركته لمعينة؛ فكان يتجه ألا يختص بهاء ويكون لجميع الزوجات؛ كما لو 
أسقط أحد الشركاء شفعته”*' وجعلها لشريك آخر؛ فإنها تسقط» وتئبت لجميع 
الشركاء” + هكذا أورده: متجلى: 

قلت: وحديث سودة واقعة حال يتطرق إليها احتمال: أن بقية أزواجه كَل 
رضين بذلك» فيسقط الاستدلال”'' (به. 

وأجيب ان لي املع ١‏ ارعيسفية تنارز ات تيك كن الس 
[للباقين] وهنا كل واحدة منهن متميزة عن الأخرى؛ فصح التخصيص بها؛ إذ 
لا ضرر على الباقيات؛ وهذا كما نقول في المتحجر إذا نقل ما تحجره إلى غيره: 
كان أحق به ممن سواه؛ لما ذكرناه من عدم الضرر' '. بخلاف الشفعة. 

أما إذا لم يرض. '' الزوج» وأراد أن يبيت عند الواهبة» فله ذلك؛ لأنها لا 
تملك إسقاط حق مُسْتَمْتَعِهِ 

ا 0 0 
الحق لها دوث 0010 الله 

وإذا تمت الهبة فإن كانت ليلة'"'' الواهبة تلي ليلة الموهوبة» بات عندها 
ليلتين متواليتين» وإن لم تكن تليهاء فوجهان: 

أحدهما: أنه يضم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوب لهاء ولا يفرق”''' بينهما؛ 
لأنه أسهل عليه» والمقدار لا يختلف. 

قال الرافعي: وقياس هذا: أنه إذا كانت ليلة [الواهبة] 


هه 


1١5 
فيه" أسسق رياه فنا :عند‎ 


)١(‏ فى س: وجهان. (1) فى د: الابتدال. )١١(‏ فى س: لا. 

(؟) سقط في د. (0) سقط في د. (015) .في اد نؤية. 
() في س: وأنا. () سقط في س. () في س: فلا فرق. 
(4) فى د: منفعته. (9) في س: الإضرار. )١5(‏ سقط في س. 


(4) في د: الشركة. )٠١(‏ في س: يصرح. 


8 جما كتاب الصداق 


الموهوبة» يجوز أن يقدم ليلتهاء ويبيت عندها الليلة الثانية أيضًاء 

وأصحهما - وهو المذكور في التهذيب-: أنه يبيت عند الموهوبة الليلة التي 
كانت اللواهة: ْ 

قلت: وهذا إنما يتجه إذا كانت نوبة الواهبة متأخرة» أما إذا كانت متقدمة» 
وأراد أن يؤخرها؛ ليجمع بين الليلتين؛ فيتجه القطع بالجوازء وإليه يرشد ما علل 
به صاحب الشامل والتتمة؛ حيث قالا فى الرد على صاحب الوجه الأول: لأن 
ذلك يتضمن تأخير حق غيرها. ْ 

قال: وإن وهبت للزوج”” » جعله لمن شاء منهن؛ لآنها جعلت الحق له؛ 
عله لمن كاد اكزذا مله لواتحدة» ؛ نظر: هل كانت ليلتها تلي ليلة الواهبة [أم لا 
لبي '؟» ويكون الحكم كما تقدم. 

وقيل: ليس له التخصيص.ء وهو ما أجاب به أبو الحسن العبادي» وبه قطع 
الصيدلاني جوابه؛ نقلاً عن القفال؛ لما في ذلك من إظهار الميل المورث 
للوحفة و و اتحدد» النجذل الراعية #المغذومة رييعوى نين البانياكةه فإن كارتا 
فوهبت واحدة حقها منه - قسم بين الثلاث» وأخرجت الواهبة عن الاعتبار. 

وفي التتمة على هذا الوجه: أنه يقسم الليلة عليهن؛ فيبيت عند كل واحدة 


[هة 5 
أصلاء أو يختص بها في كل دور 


منهن ساعة. أو لا يبيت عند واحدة [منهن] 
واحدة منهن. 

وأشار الإمام والغزالي إلى أن محل الخلاف فيما إذا قالت: وهبت [منك؛ 
لمخط وس لتكااوات الطادر أن سي الخصيصن: 

أما إذا قالت : وهبت منك]7!؟) مطلقاء فقد صارت كالمعدومة؛ فيسوي بين الباقيات. 

قال: فإن رجعت في الهبة؛ عادت إلى الدور من يوم الرجوع - أي: إذا علم 
الزوج برجوعها - ولا ترجع فيما مضى؛ لأن ما مضى قد اتصل به القبضء وما 
يتجدد لم يتصل به القبض. 

أما إذا لم يعلم”*' الزوج بالرجوع» ومضت نوبٌء فلا تستحق قضاء ما فات 


00 ل اي 2 في يرجع. 
إفرة سقط فى س 
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من نوبها قبل العلم؛ كما لو أباح إنسان ثمار بستانه لإنسان» ثم رجعء فما أتلفه 
بعد الرجوعء وقبل العلم» لا ضمان عليه فيه؛ فكذلك هاهنا. 

وقال الشيخ أبو محمد: يخرج على القولين في عزل الوكيل قبل أن يبلغه 
العزل. 

قال الإمام: واشتراط ظهور الخبر أغوص" '" وأفقه. 

واعلم: أن المراد من قول الشيخ: اليوم الرجوع»؛ أي: وقت الرجوع. ليلا كان 
أو نهارًا. 

قال: وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار؛ لقوله تعالى: «وَجَعَلَا أللَ لاسا 
[النبً: ]٠١‏ قيل فى تفسيرها: الإيواء إلى المساكن» ويكون النهار تابعًا لليل؛؟ لأن 
سودة وهبت ونه لعائشة» واليوم اسم للنهار ويتبع الليلة الماضية؛ فإن جعل 
النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه» جاز. 

وأما من معيشته بالليل: كالْأَنُونِنٌ والحارسء فإن عماد القسم في حقه النهار, 
ويكون الليل تابعًا له؛ لأن نهاره كَليْل غيره. وهذا كله في المقيم. 

أما المسافر الذي معه زوجاته: فعماد القسم في حقه وقت النزول ليلا كان أو 
نهارّاء قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأن الخلوة حيئتذ تتأتى؛ قاله في التهذيب. 

فرغ :'"" الو كات الرعل يكل ثارة بالليل'ويستريم بالتهار"'': ويغمل أخبرئ 
بالنهار” » ويستريح بالليل”” » فقد حكى الحناطي فيه وجهين في أنه هل يجوز 
أن يبدل الليل بالنهار؛ بأن يكون لواحدة ليلة تابعة ونهار متبوع» ولأخرى ليلة 
متبوعة ونهار تابع؟ 

قال: فإن دخل”'' بالنهار - أي: من عمادُ القسم في حقه الليلٌ - إلى غير 
المقسوم لها؛ لحاجة - جاز؛ لما روى عن عائشة , - رضي الله عنها - أنها قالت: 
اما كَانَ يَوْمْ أو كَل لا كَانَ رَسُولُ الله يك يَطُوفُ فرعلا جياه فق[ ليس 
ذا جَاء ِلَى التي هِي تَوْبتهَا أََامَ عِنْدَهَاء "ا 


(0) فى س: قال. 00 في س: في النهار. 

):١‏ م : في النهار. )2( ل في الليل. 030 في س: فأدخل. 

0200 أخرجه أحمد(1/”5١3)»‏ وأبوداود(549/1) كتاب النكاح» باب: القسم بين النساء» برقم 
(715)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 175) عن عائشة رضي الله عنها. 
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والحاجة مثل الزيارة» وتعهد الخبر» وتسليم النفقة» ووضع المتاع وأخذه. 

وينبغي ألا يطيل المقام. ولا يعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريات” لي 
هكذا حكاه الرافعي» ومقتضاه: أنه إذا فعله لا إثم عليه فيه ولا قضاء. 

وفي المهذب: أنه يجب [عليه]” '' القضاء إذا أطال؛ لأنه يزيل الإيواء المقصود. 

وفي الذخائر: أن من أصحابنا من قال: حكم النهار حكم الليل؛ فلا يجوز 
الدخول إلا لضرورة؛ لآنها استحقته بالقسم. 

والأول هو الظاهر من لفظ الشافعي؛ للحديث. 

ولا يجوز في أوقات الدخول للحاجة أن يجامع؛ وفي سائر الاستمتاع 

أظهرهما - وهو ما جزم به في المهذب-: أنه يجوز للحديف: 

وفي كتاب ابن كج وجه: أنه يجوز الجماع أيضًا. 

والمذهب الأول. 

فلو وطيء؛ فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما : [أنه]””' يجب عليه أن يخرج في نهار الموطوءة» ويطأها؛ [لأنه 
العدل]0©, 

قال: وإن دخل لغير حاجة, لم يجز؛ لما فيه من إبطال حق صاحبة القسم من 
غير حاجة. 

وفي الذخائر: أن من أصحابنا من قال: إنه يجوز. والحرج''' مرفوع, إلا أنه لا 
يطيل القعود. واستدل بحديث عائشة 

قال: فإن خالف»ء وأقام عندها يومّاء أو بعض يوم» لزمه قضاؤه للمقسوم 
لها؛ لأنه ترك الإيواء المقصود. 

وقيل: لا يقضي؛ لأن النهار تابع. 

قال: وإن دخل بالليل» لم يجز إلا لضرورة؛ لأن ذلك هو حق صاحبة القسم. 

ومن الأصشنات مق .جور الدفول' [للضاحة] ”.لاهن الأول: 

والضرورة مثل أن تكون منزولاً بها؛ فتحتاج إلى أن يحضرهاء أو توصي إليه 
أو تموت فتحتاج [إلى تجهيزها]”*؛ كذا حكاه ابن الصباغ 


زفق 


وجهان: 


)١(‏ في س: الأخرى. (4) سقط في س. (60 سقط في س 
(؟) سقط في س. () سقط في س. (4) في س: أن يجهزها. 
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ومّل الشيخ أبو حامد [الضرورة”"2 بالمرض الشديدء ويقرب منه ما نقله 
الغزالي في «الوجيز» أنه لا يدخل على الضرة' إلا لمرض مخوف. 

وقال فى «الوسيط»: «أما المرض الذي يمكن أن يكون مخوقاء فيدخل؛ ليتبين 
الحال». ْ 

وفي وجه: لا يدخل إلا إذا تحقق أنه مخوف. 

وفي ابن يونس: «أن الضرورة: كما إذا أكرهه السلطان» أو مرضء وخاف أن 
يموت بغير وصية». وكل ذلك متقارب. 

قال: فإن دخل - أي: لغير ضرورة - وأطال» قضى؛ لما بيناه. 

وهل يقضي إذا كان الدخول طويلاً؛ لضرورة؟ فيه وجهان: 

المذكور منهما في المهذب والشامل والتتمة: [وجوب71" القضاء من نوبة 
المدخول إليها. 

أما إذا لم يطل؛ فلا قضاء؛ لأنه لا فائدة لصاحبة القسه'*؟' في دخوله الزمان 
اليسير» لكنه يعصي”". 

وقدر القاضي الحسين تقدير القدر المقضي بثلث الليل» والصحيح أنه لا يتقدر. 

قال: وإن دخل. وجامعهاء وخرج - أي: في لحظة يسيرة - فقد قيل: لا 
يقضي؛ لأن الوطء غير مستحقء وقدره من الزمان لا يضبط؛ فسقطء وإن ضبط 

قال: وقيل: يقضي بليلة؛ لأن الجماع معظم المقصودء وقد أفسده؛ لأنه يلحقه 
بعده فتور؛ فلم يكمل السكن والاستمتاع المقصود [بالقسم]'". 

قال: وقيل: يقضيء بأن يدخل في نوبة الموطوءة فيجامء'" كما جامعها؛ 
تسوية بينهما. 

فرع: إذا مرضت”” واحدة من النسوة» أو ضربها الطلق؛ فإن كان لها متعهد 
لم يبت عندها إلا في نوبتهاء ويراعى القسمء وإن لم يكن لها متعهد, فله أن 
يبيت عندهاء ويمرضهاء وله أن يديم البيتوتة عندها [ليالي؟'» بحسب الحاجة» 


فم في س: الضر. )2 في س: يقضي. 69 في د: رضيت. 


(9) سقط في س. (7) سقط في س. (9) سقط في س. 
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ثم يقضي للباقيات إن برأت» وإن ماتت. تعذر القضاءء وفي القضاء لا يبيت عند 
كل واحدة من الأخريات جميع تلك الليالي ولاء» بل لا يزيد على ثلاث ليال؛ 
وهكذا يدور حتى يتم أ القضاء؛ كذا نقله صاحب التهذيب. 

وفي الذخائر حكاية وجه: أنه لا قضاء؛ لأنها إقامة0' بعذر؛ فهي كالسفرء وأنه 
إذا كان المرض مخوقاء [ووجدت ممرضًاء أو غير مخوف]”" ولم تجد ممرضًاء 
فهل يجوز الخروج إليها بسبب ذلك؟ فيه وجهان. 

وقد تقدم الكلام في [زمن القسم]!؛؟ أما مكانه» فإن لم ينفرد الزوج بمسكن 
واحدء ودار عليهن في مساكنهن ]200 فذاك» وإن انفرد بمسكن. فيتخير بين 
المضي وبين أن يدعوهن إلى مسكنه في بيوتهن» وعليهن الإجابة» فمن امتنعت 
منهن فهي ناشزة» والأول أولى؛ كي لا يحوجهن”' إلى الخروج. 

وهل له أن يدعو بعضهن إلى مسكنه؛ ويمضي إلى مسكن بعضهن؟ فيه 
وجهان» وقيل: قولان: 

أحدهما : [نعم؛ وبه أجاب]: ”' الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين. 

وأقواهما - ويه أجاب في التهذيبء. وأبو الفرج-: المنع؛ لما فيه من 
التتخصيص والتفضيل. 

ثم الوجهان فيما إذا لم يكن للتخصيص عذرء فإن كان؛ كما إذا كان مسكن 
إحداهما أقرب إليه؛ [فيمضي إليها]'”' ويدعو الأخرى؛ ليخفف*© عن نفسه مؤنة 
اللسبرء فعليها الجا دوقدا لن كاذك تبنت عجرر وان فقن بيت القاية: 
لكراهة'' '' خروجهاء ودعا'' '' العجوز - يلزمها [الإجابة» وإن أبت» بطل حقها. 

ولو أقام عند واحدة» ودعا الباقيات إلى بيتهاء لم يلزمهن الإجابة]2”70. 

وأما من يستحق عليه القسم””'.. فهو كل زوج عاقلء مراهقًا [كان]!2"4 أو 
بالعاء رشيدًا*'' كان أو سفيهاء فإن وقع جور من المراهق أو السفيه» فالإثم في 
المراهق على الولي» وفي السفيه عليه. 


70 فيس يقسم. () في س: يجوهن. (01) فيس: وادعن. 
(؟) في د: أقامته. 60 في س: وبه قال. (؟١)‏ سقط في س. 
9ه سقط في س. (4) في د: فمضى. 2007١‏ في د: القصر. 
(4:) في س: زمنة. (9) في س: فيخفف. )١4(‏ سقط في س. 


6 سقط في س. )2 في د: لكراهية. )١١١‏ في س: أو رشيدًا. 
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وأما المجنون. فإن كان لا يؤمن منه. فلا قسمء وإن أمن منهء فإن كان قد 
بع اعون مالف اث عرو فعلى الراى أن عرقي على الواقيات. 

قال في «التعمة»: وذلك [إذاأ'' طلبن» فإن أردن التأخير إلى أن يفيق» فلهن 
ذلك. 

وإن لم يكن عليه شيء من القسم؛ بأن كان مُعْرضًا عنهن. أو مجن بعد النوبة» 
فإن رئي منه الميل إلى النساءء أو قال أهل الخبرة: إن 0 ا ينفعه؛ [فعلى 
الولي] " أ أن يطوف [به عليهن؛ أو يدعوهن إلى منزله] '"» أو يطوف على 
بعضهن 0 [بعضهن]”! كما يرى. 

وإن لم ير منه ميلاً؛ فليس عليه أن يطوف [به]" 

وفي «الإبانة» وجه: أن حق القسم يبطل بالجنون؛ هذا كله في المجنون المطبق. 

فإن كان يجن ويفيق؛ فإن انضبط. فَيسّرح أيام الجنون» ويقسم في أيام الإفاقة. 

ولو أقام في مدة الجنون عند واحدة» فلا قضاءء ولا اعتداد به؛ هكذا ذكره في 
التهذيب. 

وحكى أبو الفرج وجها: أنه إن أقام في الجنون عند بعضهنء قضى للباقيات. 

وفي التتمة: أنه يراعى 0000 الإفاقة. والولي يراعيه في أيام الجنون» 
ويكون لكل واحدة نوبة من هذه. ونوبة من هذه. فإن لم ينضبط وقسم الولي 
لواجله” فى الجنون. وأفاق في نوبة الأخرىء قال الإمام والغزالي: يقضي ما جرى 

في الجنون؛ لما كان فيه من النقصان. 

قال الإمام: ويجوز أن يقال: إن لم ترض قاع ماوعا واطظ رت الإفافة 0 
فلها ذلك» وإن أقامت عنده فهو بمثابة الرضا بالعيب. 

قال: وإن تزوج امرأق 00 امرأتان قد قسم لهماء قطع الدور للجديدة؛ إذ لا 
مك تضيس القت * بالمعاشرة» فإن كانت بكرًا أقام عندها سبعًاء ولا 


022 


يقضي ؛ ؛ لما روي عن أنس أنه قال: «مِنَ السنّة: أَنْ يَفْسِمَ عِنْدَ البكرء إِذَا تَرَوجَهَا 


00 سقط في س. ,0( سقط في س. 
0م( في س: فعليه. 000 سقط في س. 
() في س: به أو يدعوا إليه في منزله. 0) فى س: الإقامة. 


لدع في س: بعضه. 000 في د: القديمة. 
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على اليب”" سعد وَلَوْ يفت أن أرق إلى وَسُولٍ اللو قف أرقنك7. 

وفي «التتمة»: أنه مرفوع إلى رسول الله كَلِةِ. 

قال: وإن كانت ثيبّاء فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعًا [ويقضيء وبين أن 
يقيم عندها ثلانًا]" ولا يقضي؛ لما رويه أنه كله قال لأم سلمة: (إِنْ شِئْتِ 


2202 ا َ 600 
سَبَّعْتَ عِنْدَكُ وسبعت عِنْدَهْن وَإِنْ شِيْت تَلَنْتُ عِنْدَكِء وَدْرْتُ [عَلَيْهِنَ] 


ولا فرق في ذلك يت الحرة والامة: وفي الأمة وجه إذا نكحها العبد على 
حرة: أنها تستحق شطر القسمء ويكمل الكسر. 

وقيل: لا يكملء. وهو المذكور في «التهذيب»» و«النهاية». 

والاعتبار بحالة الزفاف. حتى لو عتقت قبل الزفاف. وبعد العقدء فلها حق 
الحرائرء وإن عتقت بعد الزفاف. فحق الإماء. 

وفي «التهذيب»: أنه يحتمل أن يقال: إذا عتقت في المدة» فلها حق الحرائر. 

وهل إقامة الزوج السبع عند البكرء والثلاث عند الثيب واجب؟ حكى 
الحناطي فيه قولين» [الموافق]”"' لإيراد الجمهور منهما””: الوجوب. 

ويوالي بين الثلاث أو السبع؛ لأن المقصود بذلك الإلف والأنس وزوال 
لقيو : وذلك لا يحصل عند التفريق 

فلو فرق؛ ففي الاحتساب به وجهان. والظاهر من كلام الأكثرين المنع؛ فيوفيها 
حقها على التوالي» ويقضي ما فرق للأخريات. 

ولو خرج بعذرء أو أخْرج» فيقضي عند التمكن. 

ولا فرق بين أن تكون ثيابة الجديدة بالنكاح أو [بالزنى أو بالشبهة]”"'"» ولو 
حصلت بمرض.ء فعلى الوجهين في اشتراط استنطاقها؛ كذا قاله الرافعي. 


)١(‏ فى س: البنت. 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ )1١84‏ كتاب الرضاعء باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف» برقم .)١571(‏ 

2 سقط في س. 2 في س: ثلنت. )2( سقط في د. 

(7) أخرجه مسلم (؟/7/ 1) كعاب الرضساع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عدها عقي لوقاف ارقم 0100/40 

(0) سقط في س. () في س: منها. (9) في د: الوحشة. 

)2٠١(‏ في س: الزنا أو الشبهة. 
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ومقتضاه: أن التي؟'2 ثابت بالزنى» يكون حكمها حكم البكر على الصحيح؛ كما 
تقدم في الاستنطاق 0 

وإذا أقام عند الثيب سبعًا؛ ففيما يقضيه وجهانء في «المهذب»: 

أحدهما : السبع؛؟ للحديث. 

والثاني: ما زاد على الثلاث. 

وفي الوسيط وغيره: أنه إن أقام باختياره من غير سؤالهاء تطح الكل 
حقها من الثلاث» وإن كان بسؤالها؛ وذ قضى السبع» وعليه يدل حديث أم سلمة 

ولو التمست منه إقامة ما فوق الثللاث» ودون السبع» ا 
الثلاث؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرهاء وهو المعلل به وجوب قضاء 

وقال الغزالي: يحتمل أن يقضيء وليس ببعيد عندي أن يكون قضاء السبع معللا 
بحسم باب التحكم والاقتراح عليه» وحكم البكر إذا طلبت زيادة على السبع كذلك. 

فرعان: 

أحدهما: إذا كان قد قسم لإحدى القديمتين يومّاء ثم دخل بالجديدة» قضاها 
ا ا ار 15017 
من حق الجديدة» فيقضي للجديدة نصف ليلة» ثم بعد ذلك يستأنف القسم بينهن 
على السوية؛ قاله ابن الصباغ والمتولي. 


)١(‏ في س: : الذي. 

(؟) قوله: «وإذا تزوج جديدة» فإن كانت بكرًا أقام عندها سبعًاء وإن كانت ثيبّاء أقام ثلانًا. 
ولا فرق بين أن يكون ثيابتها بالنكاح أو بالزنا أو بالشبهة» ولو حصلت بمرض فعلى الوجهين في 
اشتراط استنطاقهاء أي عند تزويجها. كذا قاله الرافعي» ومقتضاه: أن التي ثابت بالزنى يكون حكمها 
حكم البكر على الصحيح؛ كما تقدم في الاستنطاق». انتهى. ْ 
فيه أمران: 
أحدهما : أن ما نقله عن الرافعي ة في المريضة قد ذكره الرافعيء إلا أن الرافعي لم يذكر هذه المسألة في 
الاستنطاق بالكلية» فسكوت المصنف عليه؛ يقتضي صحة ما قاله من تقدمة هناك» وإلا كان يلزمه 
التنبيه عليه والاحتراز منه. 
الأمر الثاني: أن ما قاله من أن التي ثابت بالزناء يكون حكمها حكم الأبكار على الصحيح» وأنه قد 
تقدم في النكاح كذلك» غلط عجيب. فإن الصحيح في الرافعي: أن حكمها حكم الثيبات. وقد ذكره 
المصنف في كتاب النكاح كذلكء ثم إن الكلام الآن ليس هو في الثيابة بالزنى» حتى يذكر فيهما ما 
ذكرء بل تلك قد تقدم حكمهاء فما وجه إعادتها. [أ و]. 


أوضن ج١١‏ كتاب الصداق 


الثاني : إذا كان له ثلاث نسوة» فطلق واحدة منهن, ثم راجعها؛ فلا حق لها 
إن كان قد قضاها حق العقد. وإلا فيقضيهء أو ما بقى منه. وإن جدد نكاحها بعد 
البينونة» فهل يجب لها حق العقد؟ فيه قولان» أو تحيانة أصحهما: أنه يجب. 

ويجري الخلاف فيما لو أعتق مستولدته. أو أمته التي هي فراشه» ثم نكحها. 

ولا خلاف في أنه لو أبانها [قبل أن يوفيها حقهاء ثم جدد نكاحهاء يلزمه التوفية. 

ولو أقام عند البكر ثلانًا وافتضّهاء ثم أبانها1» ثم جدد نكاحهاء فإن قلنا: 
يتجدد حق الزفاف» فيبيت عندها [ثلاث ليال؛ فإنه حق الزفاف. 

وإن قلنا: لا يتجدد حق الزفاف». فيبيت عندها1” أربعًا؛ لأنها بقيت من 
[حق1” العقد [الأول]؟) . 

قال: وتجور أن يخرج بالنهارء لقضاء الحاجات» وقضاء الحقوق ؟؛ للحاجة 
إلى ذلك». ولأن العماد في القسم المستداء الليل دون النهار.ء فكذلك في القسم 
المشروع للجديدة» ويكون النهار تبعٌا» لليل. 

قال: 'وإن تزوج امرأتين» وزفتا إليه في مكان واحد؛ أقرع بينهما لحق العقد ٠‏ 

الزفاف» والزفيف: حمل العروس إلى زوجهاء يقال: زف العروس يزفها -بضم 
الزاي - زفاقاء وزقاء وأزفهاء وازدفها: بمعنى واحد. 

وإنما أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى؛ فرجح بالقرعة: فإذا 
خرجت [القرعة]"2 لإحداهما قدمها بجميع السبع» أو الثلاث» وحكى القاضي 
ابن كج [وجهًا]" : أنه يقدمها بليلة» ثم يبيت عند الأخرى ليلة» وهكذا يفعل إلى 
تمام المدة. 

وفي الجيلي حكاية عن البحر: أن هذا إذا تزوجهما بعقد واحدء أما إذا تقدم 
عقد إحداهماء قدمها في القسمء وادعى أنه الأصح؛ لأن العقد سبب الاستحقاق» 
وقد تقدم. 

قلت: ويتجه مع اتحاد العقد والزفاف أن يقدم واحدة بغير قرعة؛ كما تقدم 
ذكره في ابتداء القسم. 

واعلم أن لفظة زمان واحد أولى من مكان واحد؛ إذ [به الاعتبار1” . 


6 سقط في س. )6 سقط في س. 29 سقط في س. 
(0) سقط في د. (0) في د: تابعًا. (م) في س: الاعتبار به. 
(0) سقط في س. (1) سقط في س. 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ج١١‏ > 


فرع : لو نكح امرأتين» وليس عنده امرأة أخرى؛ ففي ثبوت حق الزفاف وجهان: 


أظهرهما : أنه يثبت. 

والثانى : أنهما إن كانتا١'2‏ بكرين أواثببين؟ لم ايقيت: فإن أراد أن يبيت عند 
واحدة منهماء فعليه التسوية. 

[وإن كانت إحداهما بكرّاء والأخرى ثيبًا فيخص البكر بأربع ليالك ثم يسوي1]1" . 


قال: فإن"” أراد سفرًا - أي: قبل - - «الأفرع بينهن» فخرج السهم لإحدى 
الجديدتين» سافر بها؛ لما تقدم. ويدخل حق العقد في قسم السفر؛ لأن المقصود 
بزيادة المقام مع الجديدة زوال الحشمة» وحصول الأنس» وقد حصل ذلك في السفر. 

وفي الجيلي حكاية وجه: أنه إذا حضر يقضي لها حقهاء ومقتضاه: أنلا؟» لا 
يدخل في قسم السفر. 

قال:فإن*» رجع قضى حق العقد للأخرى, ويحكى ذلك عن أبي إسحاق 
وابن أبي هريرة» وهو الأظهر؛ لأنه حق ثبت قبل المسافرة؛ فلا يسقط بالسفر؛ 
كما لو قسم لبعض نسائه دون بعضء وسافر؛ فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم 
يقسم لها. 

قال: وقيل : لا يقضى » ويحكى عن ابن سريج؛ كما لو سافر بإحدى القديمتين 
لا يقضي للأخرى. ١‏ 

ولأن حق الجديدة يتعلق بأول الزفاف» وقد مضى؛ كذا ذكره الرافعي؛ وهذه 
العلة موجودة في المسألة الأولى» ولم يخالف ابن سريج فيها. ْ 

فرعان: 

أحدهما: لو كانتا بكرين"' » فرجع بعد ثلاثة أيام» قال القاضي ابن كج: على 
الوجه الأول يتم لها السبع [ثم يوفي للأخرى سبعًا. 

وعلى المنسوب لابن سريج: يتم لها السبع1؟ ويبيت عند الأخرى أربعًاء 


ويبطل ما جرى في السفر. 

)1١(‏ في س: كانا. () في التنبيه: فإذاء وفي س: إن. 
(0) سعط قو شر» () في د: بكريًا. 

(0) في التنبيه: وإن. (0) سقط في س. 


(5:) في س: إن. 


ووم ج1١‏ كتاب الصداق 


الثاني : لو خرج السهم لإحدى القديمتين» وسافر بها؛ وفى عند الرجوع حق 
الجديدتين» نص عليه. 

قال الرافعي: ويجيء فيه الوجه الآخر. 

قال: وإن كان له م فقسم لإحداهماء ثم طلق الأخرى - أي: طلامًا 
بائنًا - قبل أن يقضي لها - ثم؟ لمنعه حقها. 

قلت: ويتجه هذا أن ا 72 أما إذا كان الطلاق 
بسؤالهاء فيتجه ألا يحكم بالإثمء كما قيل في الطلاق في زمن الحيض على رأي. 

قال: وإن تزوجها - أي: وتلك فى نكاحه - لزمه أن يقضى لها حقها؛ لتمكنه 
من إرفاته كنا لو كا الطلاق رعيدكا ١‏ 

وقيل: لا يلزمه القضاء؛ لأن سبب الاستحقاق قد زال. 

أما إذا لم تكن تلك في نكاحه؛ فقد تعذر القضاء؛ لأنه إنما يكون من" نوبة 
التي ظلم بسبيها. 

ولو لم يفارق المظلومة؛ وفارق التي ظلم بسببهاء ثم عادت إلى نكاحه؛ أو 
فارقهماء ثم عادتا إلى نكاحه - اشتغل بالقضاء. 

ويجيء في عودهما بالتكاح الجديد الخلاف السابق. 

فرع: لو فارق [المظلوم بسببهاء وأبقى المظلومة فردة» قال الغزالي: يتجه أن 
يقضي لها الليالي1"' التي ظلمها بهن(" » وإن كنا لا نوجب الإقامة عند الفردة؛ 
لأنه حق استقر لها؛ فلا يسقط ببينونة غيرها. 

قال: ولم أر المسألة مسطورة؟ . 

قال:ومن ملك إماءء لم يلزمه أن يقسم لهن - أي: ابتداء - وإذا وطئ 
واحدة منهن. لا يلزمه القسم للباقيات. 

أما في الأولى؛ فلأنه إذا لم يجب للزوجات, ا د 
بدليل الإيلاء» وثبوت الخيار بالجب والعنة؛ فَلِئَلُا يثبت للإماء» ولا حق لهن1© 
في مستمتعه؛ كان أولى. 

وأما في الثانية؛ فلقوله تعالى [: مأَِنْ يفم ألا يوا مده آو ما مَك 3م014 
فأشعر ذلك بأنه لا يجب العدل في ملك اليمين. 


41 ف سافن (0) في س: فإنهن. (5) سقط في س. 
(؟) سقط في د. (:) في س: مسطرة. (5) بياض في س. 


باب عشرة النساء والقسم والشوز ج1١‏ اه" 


قال: والمستحب ألا يعطلهن”''؛ [حذرًا من وقوعهن]”'' في الفجورء وأن 
يسوي بينهن؛ حدرًا '' من إيغار صدورهن. 

وحكم المستولدة حكم الآمة. 

فرع: لو كان تحته زوجات وإماءء وأقام عند الإماء؛ لم يلزمه [القضاء]””*' 
للزوجاتء وهل له أن يسافر بواحدة من الإماء - والصورة هذه - من غير قرعة؟ 
فيه””؟ وجهان» حكاهما الحناطي» ونسب المنع إلى ابن أبي هريرة» والجواز إلى 
أبي إسحاقء وهو قياس أصل القسم. 

قال: وإذا ظهر [له]1"" من المرأة أمازات التقنور: إما بالقول» مقل: أن كانت 
عادتها إذا دعاها إلى فراشه إجابته بالتلبية» ثم صارت لا تلبيه» أو تجيبه”"ا 
بالكلام الخشن والقبيح بعدما عهد منها خلاف ذلك. 

وإما بالفعل» مثل أن يجد منها إعراضًاء وكراهة» وعبوسة بعدما عهد التلطف 

0 طلاقة قة الو 60 

قال: وعظها بالكلام» مثل: أن يقول لها: ما الذي منعك عما ألفته منك؟ اتق 
الله؛ فإن حقي واجب عليكء وطاعتي عليك فرضء فاحذري”' '' العقوبة. ويبين 
نيا أن اكير متسة لفقت ولك در القن لمكي 7" :لخر له ‏ تالو 
1 ولق عاو شوشي تيظرهري 14" [النساء: 4] ولا يهجرهاء ولا يضربها؛ 
وار ألا يكون نشوراء فلعلها تبدي عذرّاء أو تتوبء وحََسَنٌ أن يبرهاء 
م 50 

قال: وإن '' ظهر منها النشوزء مثل: أن دعاها إلى الفراش فامتنعت عليه؛ 
بحيث”*'2 يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعبء لا امتناع"'" دلال» أو خرجت 


)00( في التنبيه: ويستحب ألا يعضلهن. (9) زاد فى س: والتطلف. 
(؟) في س: حذارًا من الوقوع. )٠١(‏ في س: وأحذري. 
(9) فى س: حذارًا. )١١(‏ فى س: وحق السكن. 
19 سقط فون (4)11 سقط فيس 

(0) فى س: ففيه. )١(‏ فى س: ويستمسك. 
(اناسقظة امن (15) فى التنبيه: فإن. 

(0) في س: أجابته. (16) فى س: حيث. 


(4) في س: من. 159 في من لامشناع: 


من منزله. أو ما جانس ذلكء» وليس من النشوز الشتمء وبذاءة اللسان» لكنها 
ءِِ )1١١‏ ء 5 3 37 5 
تستحق التأديب» وهل يؤدبها [الزوج]'' أو يرفع الأمر إلى القاضي ''؟ فيه 


خلاف» [والذي أورده صاحب «الكافي» في باب (احد الخمر) أن للزوج ذلك 
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عند عضل شيء واجب عليها] 

قال: وتكرر منها - هجرها في الفراش دون الكلام, وضربها ضربًا غير 
مبرح؛ أي: غير شاق وشديد الألم؛ لقوله تعالى: مإرَاهْجُرُوشنَ في الْمصَاجع 
ضوهن 4 [النساء: 5 7]» وفي عدد الضرب وجهان: 

أحدهما : دون الأربعين. 

والثاني: دون العشرين. 

وهل هجرانها في الكلام محرمء أو مكروه؟ فيه وجهان منقولان فيما علق عن 
الإمام» قال: والذي عندي: أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدّاء نعم: إذا كلم 
فعليه أن يجيب. وهو بمثابة ابتداء السلام» والجواب عنه. 

وفي الذخائر: أن المذهب: أنه لا يجوز. 

ومحل الخلاف فيما فوق الثلاث. أما الثلاث فما دونها فلا يحرم قولاً واحدًا. 

قال: وإن ظهر ذلك مرة واحدة؛ ففيه قولان: 

أحدهما: يهجرهاء ولا يضربهاء وهو نصه في الأم» ورجحه الشيخ أبو حامد 
والمحاملي؛ لأن جنايتها لم تتأكد؛ وقد يكون ما جرى لعارض قريب الزوال؛ فلا 
يحتاج إلى التأديب بالإيلام؛ فعلى هذا يصير معنى الآية: فعظوهن إن رأيتم 
أقارات التشونه واهتجررهن إن التجعرة: وامريوهة إن أضورن ‏ #«وتكرن ضيف 
الخطاب - وإن كان ظاهره التخيير - مرتبًا على اختلاف الأحوال» [كقوله عز 
وجل: ف إِنِّمَا جا لذن ارون الله ورشُولة 4" الآبتة [الستاتتدة 0# 
والمقوبات: فيها : كسبرعلى اختادف الأسوال ]7 

قال: واي را ويضربهاء وهو الأصح عند الشيخ في المهذبء. وابن 
الصباغ؛ لحصول النشوز؛ كما لو أصرّت عليه» ومن قال بهذا القول قال: الخوف 
في الآية بمعنى العلم؛ كقوله تعالى: 8إقَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جنا أو إِنَمَاك [البقرة: 
7 فإذا علم النشوزء حل له الوعظ. والمهاجرة» والضرب جميعًا؛ فأوّل 


() سقط فى س. (0) سقط فى س. (5) سقط في س. 
0 في س: الحاكم. (4) في د: أصرت. 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ج7١‏ اوداق 


الخوفء واستغنى عن الامتحان؛ هذه هى الطريقة المقيدة في المراتب الثلاث» 
عليه 'الاعتناد . ١‏ 

ونقل ابن كج: أنه إن ظهر النشوز؛ فللزوج الوعظ والهجران؛ يجمع بينهما 
ويفرق بحسب اجتهاده» فإن خاف النشوزء فقولان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك. 

والثاني : أنه لا يزيد على الوعظ. 

ونقل الحناطى نحوًا منه في حالة الخوف, وفي حالة النشوز ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن له الجمع بين الوعظ والهجران والضرب. 

والثاني : 1 ولا يجمع. 

والثالث: [أن](" الأمر على الترتيب؛ فيعظ أولاء فإن لم تتعظ هجرهاء فإن 
لم تنزجر ضربها. 

وفي الذخائر حكاية عن الحاوي: أنه إذا خاف النشوز وعظهاء وهل له أن 
يهجرها؟ فيه وجهان. 

وإن”" ظهر منها النشوزء فله وعظها وهجرهاء وهل له ضربها؟ فيه قولان. 

فإن أقامت على النشوزء فله وعظها وهجرها وضربها. 

وحكى الغزالي الخلاف في الجمع والترتيب عند حصول النشوز. 

فرع: قال في الذخائر: قال بعض أصحابنا: وإنما يجوز الأدب إذا علم أن 
الضرب يصلحهاء أو ظنه. فإن [علم من”*' عادتها إصرارها مع الضرب المبرح 
المخوف؛ فلا يجوز له الإقدام على الضرب. 

قلت: هذا ما حكاه الإمام عن المحققين عند الكلام في التقريرات؛ حيث قال: 
قالوا: إذا كان التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح؛ فلا يجوز الضرب الذي لا 
يبرح أيضًا؛ فإنه عرى عن الفائدة. 

قال: وإن منع الزوج حقهاء أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر إليهاء ويلزم 
- أي: الحاكم - الزوج الخروج من حقها؛ [لأنه لما لم يكن للمرأة سلطان على 
الزوج وإجباره على الخروج من حقها]”*؛ لضعفهاء شرع ذلك؛ طريقًا للخلاص» 
بخلاف نشوزها؛ فإن الشرع أثبت للزوج إجبارها على إيفائها حقه' '؛ لقوته. 


)١(‏ في س: بينهما. (9) في س: فإن. (5) سقط في د. 
() سقط في س. (؟:) سقط في د. (5) في د: حقها. 


6 ج١١‏ كتاب الصداق 


ولو كان الزوج سيّى الخلق عليهاء ويضربها بلا سبب؛ ففي التتمة: أن الحاكم 
ينهاه. فإن عاد عرّره. 

وفي الشامل وغيره: أنه يسكنها إلى جنب ثقة يطلع على حالهما'"'» ود 
من التعدي. 

وفي الونيقيط: أنه لاسنيا إل الشيلولة جع يغزة الى عدن السسعاتن ولك 
يعول في ذلك على قوله. وإنما يعول على قولهاء وعلى قرائن أحواله» وشهادات 
تدل عليه. 

ولو كان الزوج لا يمنعها شيئًا من حقهاء ولا يؤذيها بضرب ونحوه. ولكنه يكره 
صحبتها؛ لمرض أو كبر ولا يدعوها إلى فراشه. أو يهم بطلاقها - فلا شيء لهاء 
وح ا ستيه ارك ينض حرنها ار المنيا و لكا كذا وول جريترد. قزل 
تعالى: وَإِنِ أَمرَآةٌ حَافتَ من بَمَلِهَا مُتُورًا أو إِعَرَاضًا ...4 [النساء: .]١78‏ 

قال: وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان. أسكنهما 
الحاكم إلى جنب ثقة؛ ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهما [من]'" الظلم. 
أي: ينظر الثقة إليهماء ويعٌرفٌ الحاكم ثم الحاكم يمنع الظالم. 

قال: فإن بلغا إلى الشتم والضربء بعث الحاكم حرين”*' عدلين؛ والأولى أن 
يكونا من أهلهما؛ [لينظرا]”' لأنهما أعلم ببواطن أمورهماء ويفعلا ما فيه 
التصلحة بن الاصلاع أو التفريق؛ لقوله تعالى: #مََبِمَمَُأْ حَكَمَا من أَهَلوء و 
من أهلها...» [النساء: ه*]. 

0 يكون بعث الحكمين'" 

لفظ صاحب التهذيب: أن على الحاكم أن يبعث حكمين» وهو يشعر بالوجوب. 

وقال الروياني في الحلية: إنه يستحب للحاكم أن يبعث الحكمين”". 


2000 في س: : حالها. 00 في س: ببذل. زفرة سقط في س. 

2 زاد في التنبيه: مسلمين. (0) سقط في د. فت في س: 00 

7ع20 قوله: : وإن بلغا إلى الشتم والضرب؛ بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين: : ثم إن لفظ صاحب 
ع ا ا ا 
ومانقلا عن ابسلة من الاستحياب تع يه لامي ولفظه في لجل المع الاك الث 
حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء هذه عبارته .وليست صريحة فيما قاله» ولا ظاهرة» فإنها كما تحتمل 
أصل البعث, تحتمل البعث من أهلهماء فيكون الموصوف بالاستحباب هو البعث المقيد. - 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ج١‏ وادانا 


وإنما لم تشترط القرابة وإن كان ظاهر الآية يدل عليها؛ لأنها لا تشترط في 
الحاكم ولا في الوكيل. 

وفيما علق عن الإمام: أنه يشترط أن يكون المبعوثان من أهلهما؛ لظاهر الاية. 

وفي النهاية أنه لا يشترط إجماعًاء [والله أعلم]''". 

قال: وهما وكيلان لهما في أحد القولين» وهو الأصح في التهذيب» والمنصوص 
عليه في أكثر الكتب على ما حكاه في الذخائر» والأقيس في النهاية؛ لأن البضع حق 
الزوج» والمال حق الزوجة» وهما رشيدان؛ فلا يولى عليهما. 

ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية» ولا يرد على ذلك المولى؛ فإنه خارج 
عن القياس؛ فعلى هذا لا بد من رضاهما؛ فيوكل الزوج حكمًا في الطلاق» 
وقبول العوضء وتوكل المرأة حكمًا في ترك" العوضء فلو لم يوكلاء فليس 
لهما إلا البحث عن محل اللبس؛ حتى يتبين للقاضي الظالمٌ منهما من المظلوم؛ 
اثم ب حكمه في الإنصاف. 

0 وعدا حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر؛ فيجعل الحاكم إليهما 
الإصلاح أو”* التفريق من غير رضا الزوجين» وهو الأصح؛ لأن الله - تعالى- 
سماهما: حكمين» والحكم من يحتكم, ولا امتناع أن يغبت على الرشيد الولاية 
عند امتناعه*2 من أداء الحقوق؛ كالمفلس» والمولى [عليه]"'. 

وأيضًا: ما روي عن علي [كرم الله وجهه - أنه" بعث حكمينء وقال: 
أتدريان ما عليكما؟ إن رأيثما أن تفرقا: أن تفرقاء وإن رأيتما أن تجمعا: أن 
تجمعاء فقال الزوج: وأما الطلاق فلاء فقال علي: كذبت»ء لا والله» لا نبرح حتى 
ترضى بكتاب الله لك وعليكء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي). 

وينبغي أن يخلو كل واحد من الحكمين بأحد الزوجين؛ ويأخذ ما عنده. ثم 
يجتمعان» ويتشاوران» ثم يفعلان ما يؤدي إليه اجتهادهماء فإن رأى حكم الرجل 
أن يطلق طلقء [واستقل به]” ولا يزيد على طلقة» ولكن إن راجع الزوج؛ ودام 
الشقاق» زاد إلى أن يستوفي [الطلقات]1'' الثلاث. 


0-5 نعم نقل الروياني في البحر عن الشافعي أنه مستحب فإنه قال: : قال الشافعي: المستحب للحاكم أن 
يبعث عدلين» والأولى أن يكون واحدًا من أهله وواحدًا من أهلها. [أ و]. 

)١(‏ سقط في س. (0) في س: بدل. (9) سقط في س. 

(5) في التنبيه: و. (5) في س: الامتناع. (5) سقط في س. 

(0) سقط في س. () سقط في س. (9) سقط في س. 


م جا١‏ كتاب الصداق 


وإن رأى الخلع؛ وساعده حكم المرأة تخا 

وإن اختلف رأي الحكمين؛ بعث إليهما آخرين حتى يجتمعا على شيء. 

وفي كتاب الحناطي: أنه إذا رأى أحدهما الإصلاح, والآخر التفريق» ففرق» 
نفذ التفريق وإن جوزنا الاقتصار على واحد؛ ذكره الرافعي في آخر الباب. 

ووراء ما ذكره طريقة حكاها [القاضي]"' ابن كج عن أبي الطيب بن ع اسلمة 
وابن سريج» وهي'" القطع بأن الفرقة”" لا تنفذ إلا برضا الزوجين. 

والقولان في أنه هل يحتاج إلى رضاهما [في بعث الحكمين]!؟'. 

وعن أبي إسحاق طريقة قاطعة بأن بعث الحكمين لا يحتاج إلى إذنهماء 
[فلعله يؤثر في صلاح حالهماء والخلاف في نفوذ الفرقة بغير إذنهماء اد وإيراد 
المتولي ينطبق على هذه الطريقة» ولو رأى الحكمان أن تترك المرأة بعض حقها 
من القسمء أو من النفقة؛ لم يلزم ذلك بلا خلاف. 

قال: فإن غاب الزوجان., أو أحدهما؛ لم ينقطع نظرهما؛ على القول الأول 
كغيرهما فى''' الوكلاء. 

و عن افر الثاني؛ لآن كل واحد منهما محكوم له وعليه؛ والقضاء 
للغائب لا يجوز. 

وفي الوسيط حكاية وجه: أن لهما - أيضًا - الحكم. وليس بشيء. 

ولو غلب على عقل أحدهما لم يُمض الحكمان بينهما شيئًا؛ أما على القول 
الأول؛ فلأن الوكالة تبطل بذلك, وأما على القول الثانى؛ فلأن الحكومة لا تجوز 
إلا مع بقاء المخصدونة نور النوترك 1 والحعماء وال اللفه وارتفع الشقاق. 

وفي شرح القاضي ابن كج: أنه لا يؤثر جنون أحد الزوجين على قولنا: إنهما 


كان 

وحكى الحناطي وجهًا على" قولنا: إنهما وكيلان - أن الإغماء لا يؤثر فيه؛ 
كالنوم. 

ويشترط على القول الثاني أن يكونا فقيهين؛ على الأصح. 
(؟) في س: وهو. (9) سقط في س. (0) في س: عن. 


(9) في س: التفرقة. () في س: من. 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ج7١‏ /اه” 


وذهب بعض الأصحاب - على ما حكاه في الذخائر-: أنه لا يشترط؛ فإنه 
يعسرء ولا يشترط على القول الأول؛ كسائر الوكلاء. 

ولتعلمٌ أن إطلاق الشيخ يقتضي أنه يشترط فيهما الحرية» والعدالة؛ على 
القولين معَّاء وهو ما ذهب إليه الأكثرون؛ لآن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحاكم؛ فلا 
بد أن يكون الوكيل [عدلاً1' ؛ كأمين الحاكم. 

وني كتاب [القاضيآ؟" ابن كج: أنه لا يشترط العدالة على القول بأنه 
توكيل(؛ كما في سائر الوكلاء» وهو قضية إيراد الغزالي في الوجيز؛ فإنه قال: 
وعلى هذا يشترط عدالتهما؛ فأشعر بتخصيص [الاشتراط بالفول الثاني 41 . 

قال الرافعي: ويجري الخلاف في الحرية والإسلام» ولا بد من الاهتداء إلى ما 
هو المقصود من بعثهماء ولا بد من الذكورة؛ إن جعلناه تحكيمّاء وإن جعلناه 
توكيلا قال الحناطي: لا يشترط في حَكم المرأة» وفي حكم الرجل وجهان؛ بناء 
على أن المرأة هل توكل في الخلع؟ 

وهل يجوز الاقتصار على حكم واحد؟ فيه وجهانء. أجاب القاضي ابن كج 
منهما بالمنع. 

قال الرافعي: ويشبه أن يقال: إن جعلناه تحكيمًا؛ فلا يشترط العدد» وإن جعلناه 
توكيلاً؛ فيكون على الخلاف فى تولى الواحد طرفي العقد. 

دفي النهاية: [أنا؟*» إن جعلناه تحكيمّا ففي المسألة احتمال ظاهر» يجوز أن 

يتبع القرآن» ويجوز أن يحمل العدد على الاستحباب؛ بدليل اتصاله بوصف ليس 
ا وهو قوله: من أَهَلِو * و[ امن أمْبِيً» 1©. 


0( سقط في س. 2( في س: الاشتراط به كقول الثاني. 
هع سقط في س. )0 سقط في س. 
(0) في س: وكيل. (<) في س: أهلها. 


باب الخلع 


واشتقاقه من الخلع. وهو النزع. 

يقال: خلع فلان ثوبه: إذا نزعه. 

وهو في الشرع: مفارقة الزوجة على مال. 

وسمي: خلعًا؛ لأنه يخلع لباس المرأة من لباس الزوج؛ قال الله تعالى: #إهُنَّ 
ِبَاسُ لَك وََنسْمَ لِيَامكُ لَه [البقرة: .]١41/‏ 

ويسمى هذا العقد افتداء - أيضًا - قال الله تعالى: #إقلا جَاحَ عَلَتِمَا فيا أَفنَدتَ 
بوك [البقرة: 1794]. 

والأصل فيه من الكتاب هذه الآية. 

ومن السنة [ما روي]'' أنه كك خرج ذات يوم لصلاة الصبح» فرأى حبيبة 
بنت سهل الأنصارية على باب الحجرة: فقال: من هذه؟ فقالت حبيبة: لا أنا ولا 
تابيعه تريدة روحيا تاسايق قيش» دلما دض ثابك: المييجوا "+ قال له سيول 
الله يله «هَذْه حبيبَةُ 0 مانشاء الله أن تَذكْر2 فقالت حبيبةٌ: كُ ما أعطانيه 
عندي» فقال كله مل ونه" فاحل ينها سه فى أبنت أغزي:9). 

قال الإمام: وليس في حديث حبيبة رضا ثابت بالطلاق» ولا جريان لفظ 
المخالعة» ولا محمل له إلا ما ذكرناه في الحكمين. 

وفي التهذيب أنه كَل قال لحبيبة: «أَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم» فقال 


و 


كلِ: «افبّل الحَدِيقَةَ وَطَلْقْهَا تَطَلِيقَةًح '. 


كأ 


)١(‏ سقط فى س. () فى س: المجلس. (”) فى سس: منهما 

(؛) أخرجه مالك في الموطأ(؟/ 014) كتاب الطلاق» باب: ما جاء في الخلع؛ برقم »)9١(‏ ومن 
طريقه الشافعي في مسنده ص(757)» وأبو داود )77/7//١(‏ كتاب الطلاق» باب: في الخلع برقم 
(770)), 

(5) أخرجه البخاري(١٠١/145)‏ كتاب الطلاق. برقم (0719). 
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باب الخلع م١‏ ميكل 


وفى الذخائر [أنه جاء فى بعض الألفاظ]”(" أنه يَلِ قال لثابت: «خَلْ بَعْضَ مَالِهَا 
رَكَارفْهَاء فقال9: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال7": انَحَمْ»» قال: فإني أصدقتها 
حديقتين» وهما بيدهاء فقال يَكِ: ١حَذَهُمَا!"»‏ وَقَارِفَها؛ فَفَعَلَ)!”2» أخرجه أبو داود. 

ويقال: إن هذا أول خَلْعِ جرى في الإسلام. 

والإجماع منعقد على أصل الخلع. 

قال: ويصح الخلع من كل [زوج]”"' بالغ عاقل - أي: مختار سواء كان 
الزوج مطلق التصرفء أو محجورًا عليه بالإذن وبدونه؛ لأنه يستقل بالطلاق 
مجاناء فمع العرض أولى. 

ويقوم مقام الزوج وكيله في الخلع؛ كما يقوم مقامه إذا وكله في الطلاق. 

فرع: لو وكل [الزوج]"' وكيلا في أن يطلق زوجته» فهل له أن يخالعها؟ 

إن قلنا: إن الخلع فسخ» لم يصح. 

وإن قلنا: إنه طلاق» أو كان بلفظ الطلاقء قال البوشئجي: إن كان بعد الدخول 
فيقطع بعدم النفوذ؛ لتفويته الرجعة على موكلهء وإن كان قبل الدخولء أو كان 
المملوك له الطلقة الثالثة - ففيه خخلاف". 

قال الرافعى: وقد يتوقف فى بعض ذلك حكمًا وتوجيهًا؛ حكاه قبيل الفصل 
الغاقن في :ثنية. الخلع إلى لقعا ملاتك: 

وحكى قبيل الركن” الخامس من الخلع عن فتاوى القفال: أنه لو وكل رجلا بأن 
يطلق زوجته ثلانّاء فطلقها واحدة بألف - تقع رجعية» ولا يثبت المال» وقضية هذا أن 
يقال: لو طلقها ثلانًا بألف لا يثبت المال أيضّاء ولا يبعد أن يصار [إلى]”” '' ثبوته. 

قال: ويكره الخلع ؛ لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع. 

وفي الذخائر: أنه غير مكروه؛ وإن ابتدآه من غير سببء. وأن من أصحابنا من 
قال: إن قلنا: إن الخلع طلاقء لم يبح إلا بسبب: من دفع ضررهء أو نحوه؛ وإن 
قلنا: إنه فسخ [أبيح]7١'2‏ من غير سبب؛ كسائر الفسوخ, والمذهب الأول. 


(9) في س: فقال. (:) في س: خذها. 
(5) أخرجه أبو داود(1١///51)‏ كتاب الطلاق» باب: في الخلع» برقم (25714). 
(7) سقط في س. (0) سقط فى س. (4) في س: احتمالين. 


(9) فيس : البابه: )٠١(‏ سقط في س. )١١( ١‏ في د: لم يبح. 


قال: إلا في حالين: 

أحدهما: أن يخافا - أو أحدهما - ألا يقيما حدود الله - أي: ما افترض'") 
الله - في النكاح؛ لقوله تعالى: #إوّلا يِل لَحكُمْ ل تأَحْدُوا مآ ءَاتَنشُْوشنَ نا 
إل أن 1 ألا يتما دود مه ون فم ألا مقا حذوة ألو قلا جاع عَكْهِمَا ذا قدت 
بد [البقرة: 179]. 

فإن قيل: ظاهر الآية يدل على الجواز عند وجود الخوفء وعلى العدم عند 
العدم؛ وقد قلتم بالجواز عند عدم الخوف لكن مع الكراهة. 

فالجواب: أن ذكر الخوف في الآية خرج مخرج الغالب؛ فإن الأعم 
[الغالب]'': أن المخالعة إنما تقع في [حالة]!" التشاجر. ولأنه إذا جاز في هذه 
الحالة وهي مضطرة إلى بذل المال» فلأن يجوز فى حالة الرضا كان أولى» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: إن يبن لكمْ عن سَئْو يَنْهُ كنا َكلوهُ ميا مركا [النساء: 4]. 

ولأنه حل عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر؛ فجاز من غير ضرر؛ كالإقالة في 
البيع. 
00 والثاني: أن يحلف بالطلاق الثالث””' على فعل شىء لا بد منه - أي: 
كالأكل» والشربء وقضاء الحاجة [ونحوهالأ”*' - فيخالعهاء ثم يفعل المحلوف 
عليه - أي: إذا أمكن فعله - ثم يتزوجها؛ فلا يحنث؛ لكونه وسيلة إلى التخلص 
من وقوع الطلاق الثالث”''» وإنما لم يحنث إذا فعل في حال البينونة؛ لانحلال 
اليمين بالدخول؛ إذ لا تتناول إلا الدخلة الأولى» وقد حصلت. 

وقال الإصطخري - على ما حكاه الحناطي-: إنه يخرج على قولي عود الحنث. 

واعلم أن الجيلي - رضي الله عنه - ذكر في هذا الموضع كلامين يحتاج إلى 
تأملينما: 

أحدهما: أنه قسم الخلع '' إلى محظورء ومباح» ومكروه: 

وصور المحظور بما إذا كان يضربهاء ويسقط حقهاء ويؤذيها بأنواع الأذية؛ 
لتخالعه فإذا فعل ذلك لم يصح بذلهاء وإسقاطها. 

فإن أراد بذلك أن المحظور لا يكون إلا بمجموع ”ا الضرب وغيره» فليس 
01 في س: فرضه. (؟ في س: الئلاث. (40 في س: الحنث. 
(5)" اسانط في سى. 47 سقط في اس توف 

0 


لوف سقط في د. في س: الثلاث. 


الأمر كذلك؛ فإنه متى وتجد الضرب :وحذه؛ كان مستقلا يعبؤت الحكم::وإن أزاد 
أن كل واحد من ذلك يفيد هذا الحكم» فالمتفق عليه في الطرق”2 أن الضرب 
بغير حق يكون إكرامّاء وأما منع الحق: ففي الشامل: أن الشيخ أبا حامد ألحقه 
[بالضربء وهو ما حكاه الشيخ في المهذب. 

وفي الرافعي أن الشيخ أبا حامد ألحقه](2 بما إذا ضربها تأديبًا”"؛ فافتدت» 
والحكم فيه أنه يصح الخلع» وأنه إذا منعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت» 
فالخلع مكروه وإن كان نافذّاء والزوج مأثوم بما فعل. 

وفيه وجه: أن منعه حقها كالإكراه على الاختلاع”*2 بالضربء وما في معناه. 

وفي الذخائر حكاية عن الحاوي: أنه إن منعها حق القسو”*) مع قيامه بنفقتها؛ 
لتخالعه”'؛ فخالعته ففي صحة الخلع قولان» وإن منعها نفقتهاء فلا يصح الخلع 
قولاً واحدًا 

ثم قال بعد" ذلك - أعني: الجيلي-: ويقع طلاقه رجعيًّا إن كان بعد الدخول 
بهاء وكذا قاله في المهذب؛ وفي هذا الإطلاق نظر؛ فإن منقول المذهب -[على]” 
ما صرح به المتولي وغيره-: أن الحكم كما قالا مصور”*' فيما إذا أكرهها حتى 
ابتدأت» وقالت: طلقني بألفء أو: خالعني» وقال الرجل في الجواب: أنت طالق» 
ولم يذكر المال. 

على أن [في]!*'") هذه الصورة - أيضًا - وجهًا: أنه لا يقع [الطلاق]!"2. 

أما إذا قال الرجل: أنت طالق على ألف. فلا يقع الطلاق ما لم يوجد منها 
قبول؛ لأن قبوله لا حكم له. 

ثم إطلاق”"2 كون الخلع يكون محظورًا غير معقول على قاعدة الشافعي؛ فإن 
من قاعدته أن إطلاق'"" لفظ العقود يقتضي الصحيح منهاء إلا في مسألة الإذن 
للعبد في النكاح» وإذا كانت مكرهة على القبول» أو على الابتداء» فما وجد 
الخلع الصحيح.؛ ومتى انتفت”*'' الصحة» لم تصدق التسمية؛ ولأجل ذلك لم 


)١(‏ في د: الضرب. () في س: ليخالعها. )١١(‏ سقط في س. 
(؟) سقط في س. 600 في د: فعند. (1) في س: الطلاق. 
(0) في س: تأديًا. () سقط في س. (1) في س: الطلاق. 
(4:) في د: الامتناع. )4( في س: قال متصور. )١:(‏ في د: انتقت. 


(5) في د: الفسخ. )1١(‏ سقط في د. 


حض م١‏ كتاب الصداق 


يذكر الشيخ هذا القسم. 

نعم: يتصور أن يكون محظورًا على رأي الشيخ أبي حامد؛ على ما حكاه 
الرافعي عنه؛ وعلى أحد الوجهين في منع حق القسم دون النفقة؛ كما تقدم ذكره. 

الثاني: [أنه]”"2 أخذ يناقش الشيخ في قوله: «أن يحلف بالطلاق على فعل 
شيء)؛ وقال: الأحسن"" أن يقول: على ألا يفحل شيئا ولا بد له منه»؛ وما قاله 
غير محتاج إليه؛ لأن را من الحلف هنا ال وإذا كان كذلك؛ فيكون 
تقدير الكلام: أن يعلق طلاقها على فعل شيء لا بد له''' منهء وقد استقام الكلام. 

فرع: لو زنت المرأة» فمنعها الزوج بعض حقهاء فافتدت بمال» صح الخلع. وحل 
له أخذ [المال]'*"» ولا يكون ما فعله حرامًاء وعلى ذلك حمل قوله تعالى: وَل 
مَصَوكنَ ا لتَذْهَبُوا بض مآ ءَاتبتْموهنَ إل أن يَأينَ بَحِمَةٍ مُيَيئَةٍ [النساء: 19]. 

وفي المهذب حكاية قول: أنه لا يجوزء ولا يستحق فيه العوض 

قال: فإن خالعهاء ولم يفعل [الأمر]””' المحلوف عليه - أي: إما لتعذره؛ كما 
إذا حلف على الوطء,. أو لا لتعذره”'' - ففيه قولان: 

أصحهما : : أنه يتخلص من الحنثء حتى إذا فعل المحلوف عليه بعد التكاح 
لا يحنث؛ لأنه تعليق سبق هذا النكاح؛ فلا يؤثر فيه؛ كما إذا علق طلاقها قبل أن 
يتكحهاء » ثم وجدت الصفة بعد النكاح. 

والقول الثاني: أنه لا يتخلص من الحنث'"؛ حتى إذا فعل المحلوف عليه في 
النكاح الثاني» حنث”"؛ لأن التعليق والصفة وجدا جميعًا في الملك» وتخلل 
البينونة لا يؤ يؤثر؛ لأنه ليس وقت الإيقاع» ولا وقت الوقوع. وسيأتي في آخر 
الشرط في الطلاق بقية الكلام في المسألة. 

قال: وإن كان الزوج سفيهاء فخالع. صح خلعه - أي: سواء كان بمهر 
دن - لما ذكرناه» ووجب دفع المال إلى وليه؛ كسائر أمواله» فلو 
سلم إلى السفيه. فإن كان بإذن الولي» فهل يبرأ؟ فيه وجهان: 

أرجحهما في المجرد للحناطي: الحصول. 


)١(‏ سقط في س. (4) سقط في د. (0) سقط في د. 
(؟) في د: الأخر. (5) سقط من التنبيه» د. (6) في د: يحنث. 
إفرفق في د: منه. فت زاد في د: كغيره. فم في س: دونه. 


باب الخلع جم١‏ ينض 


وإن كان بغير إذن الولي» فإن كان عيناء فيأخذها الولي من يده. فإن تركها في 
ذه حتن تافت بعد العلم ١!‏ بالخال» قتي وحجوث/الضمان على الولي وجهاقة. . 

وإن تلفت في يد السفيه» قبل علم الولي» يرجع”'' على المخلع بمهر المثل 
في أظهر القولين» وبقيمة العين في الثاني. 

وإن”" كان ديئًا فيرجع الولي على المختلع بالمسمى» ويسترد المختلع ما 
سلمه إلى السفيه» فإن تلف”*» فلا ضمان؛ لأنه الذي ضيع ماله؛ فصار كما لو 
باعه منه» وسلمه إليه» [والله أعلم]””. 

قال: وإن كان عبدّاء وجب دفع المال إلى مولاه؛ لأنه المستحق له» فلو سلم 
إلى العبد؛ فعلى ما ذكرنا في السفيه إلا أن ما يتلف في يد العبد يطالب”'' به 
بعد العتق”"2؛ لأن الحجر عليه؛ لحق السيد؛ فيقتضي نفي الضمان ما بقي”*' حق 
السيدء بخلاف السفيه؛ فإن الحجر عليه؛ لحق نفسه 5 نقصانه. وذلك يقتضي 
تق العتمان تحالاً وفالا: 

قال: إلا أن يكون مأذونًا له أي: في قبضه. 

[وخلع]”' المدبر والمعلق عتقه بصفة كخلع القن. 

ومن حتفو حو ورعشه رقي إذا رك نينط رمن عي ياي “7 قال 
الرافعي: فليكن عوض الخلع من''' الأكساب النادرة؛ وليجئ فيه الخلاف. 

وأما المكاتب» فيسلم عوض الخلع إليه؟ لصحة يده واستقلاله. 

قال: ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجة» جائزة التصرف [في 
المال]”"''؛ لأنه تصرف في المالء فإن كانت سفيهة» لم يجز خلعها؛ لأنها ليست 
من أهل إلزام المال. 

فإن خالعها على شيء من مالها بعد الدخول» قال في المهذب وغيره: فله أن 
يراجعهاء وظاهره يقتضي وقوع الطلاق. 


)١(‏ في د: التعليم. (5) سقط في س. (9) سقط في د. 
() في س: فيرجع. (5) في س: مطالب. )1١(‏ في س: مهايئة. 
(9) في س: فإن. 60 في د: العقد. (1) في ذافي: 


م جم١‏ كتاب الصداق 


وفي التتمة: [أنا إذا]”'" قلنا: إن الخلع فسخ؛ لم تصح المخالعة» ولا تقع 
الفرقة؛ كما لو اشترت شيئًا قبل الحجر. وأرادت الإقالة بعد الحجر. 

وإن قلنا: إن الخلع طلاق» أو”” كان بلفظ الطلاقء فالطلاق واقع -إذا قبلت- 
رجعيّاء وإن لم تقبل لا يقع؛ لأن الصيغة تقتضيه. 

ولو ابتدأت» فقالت: طلقني على كذاء فأجابها" '"» فكذلك الجواب. 

والفرق بين قبول السفيهة [وقبول]” '' المكرهة حيث فصلنا في المكرهةء ولم 
نفصل في السفيهة: أن مار المعرة اكالمسدويةبولهذا لم بترتت غلرها كم 
شرعي في النكاح؛ فكذلك في [حله ومشيئة]””' السفيهة"' صحيحة؛ بدليل 
مشيئتها !" في التكاحء وإذا كانت صحيحة وقع الطلاق المعلق عليها. 

قال: وإن كانت أمة فخالعت” بإذن السيد. لزمها المال في كسبهاء أو مما 
في يدها من مال التجارة أي: : إذا لم يكن السيد قد عين لها مالاً تختلم به 
وكان ما خالعت به قدر مهر المثل» أو دونه؛ لأن العرض ذ في الخلع كالمهر 
في الح والمهر في نكاح العبد يجب على هذا الوجه؛ فكذلك هاهنا. 

أما إذا ذادات على مير المال؛ » فالخلع - أيضًا - صحيح» ويكون القدر الزائد 
على مهر المثل في ذمتهاء وتتبع '' به بعد العتق. 

وفي التتمة: أنا إن قلنا فيما إذا خالعت بغير إذن السيد على مسمى: إنه يغبت 
المسمى في ذمتهاء فهنا تثبت 9 الزيادة في ذمتها. 

وإن قلنا: إن المسمى لا يثبت»ء وإنما ينبت مهر المثل» فليس له هنا المطالبة 
بالزيادة بعد العتق. وهذا منقول المذهبء ولم أر فيما وقفت عليه من الطريقين ما 
يخالفه. وكان يتجه أن يقال: إذا أذن'' '' السيد في المخالعة» ولم يتعرض لذكر 
المال» فخالعت على مهر المثل أو دون يكون في لزوم وفاء المخالع'''' به من 
الكسب أو من مال التجارة خلاف مبني على أن الخلع إذا 0000 اي 


0 فى د:إن. (6) فى د: فخالعها. 
(0)فى.س :الوه (9) فن تم إن كادت: 
فى يش واجانها: 01 تسن ويقيم: 
(؟) سقط فى س. (0) فى س: كان. 
(8): فى اد حكمه ومقنة: )1١(‏ فى د:ال: 

0 في تين السليه: الي رن كن يك 


0700 فى د: مشيتها. 


يأب الخلع ج1١‏ ماضن 


من غير ذكر المال» هل يقتضي المال؟ وفيه وجهان: 
فإن قلنا: إنه يقتضيهء فيكون الحكم كما ذكرناه. 
وإن قلنا: لا يقتضيه؛ فلا يوفي من الكسبء ولا من مال التجارة» وقد صرح 

الرافعي في الزوجة إذا وكلت في الخلع بمثل ذلك. 
قال: فإن لم يكن لها كسبء ولا في يدها مال للتجارة» ثبت في ذمتها إلى 

أن تعتق؛ لأن الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع والزوج لم يوقعه مجاثاء وهي من 

أهل الالتزام» ولا سبيل إلى إلزام السيد به؛ لأن إذنه لا يقتضيه» فتعين ثبوته في 

الذمة» وهل يكون السيد ضامئًا [له]”'؟ فيه خلاف؛ كما قلنا في الصداق. 
فإن قيل: لم لا أثبتم للزوج الخيار بين أن يرضى بذمتهاء وبين أن يترك 

العوض» ويريد”" الطلاق» أو يترك”” العوضء ويكون الطلاق رجعيًا؛ لتعذر 

وصوله إلى العوض”* في الحال؛ كنظيره في صداق العبدء ويكون مستمدًا من 
أحد القولين المذكورين فيما إذا خالع الوكيل على أقل من مهر المثل عند 

الإطلاق؛ على ما سنذكره؟ 
جوابه: أنا حيث أثبتنا للزوجة”* الخيار في صداق العبد» عددنا التأخير 

ع0" والقالب م حال الأجنية انين لايل """ لجال التعيد» فلدلك 'أتندنا لها 

الخيار» وهاهنا الغالب من حال الزوج معرفة حال زوجته» فإذا لم يعلم يكون 

مقصرًا؛ فلأجله لم يثبت له الخيار. 
ولأن النكاح بعد الحكم بصحته يمكن رفعه بالفسخ., والطلاق بعد وقوعه لا 

يرتفع» ولا يقبل الفسخ. ولا يغيره عن صفته التي اتصف بها حالة”*؟ الوقوع إلا 

بأمر متجدد» ولم يوجد. ش 
قال: وإن خالعت بغير إذنه» ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق» وتحصل 

البينونة؛ دفعًا للضرر عن السيد والزوج بقدر الإمكان. 
وفي أمالي أبي الفرج حكاية قول عن الإملاء: أنه إذا وقع الخلع على عين 

مال السيد [أنه]”2 يكون الطلاق رجعيًا. 


)١(‏ سقط في س. (4:) في س: للعوض. (0) في س: لم يعلم. 
(1) في س: وتريد. )0( في س: للزوج. )2 في د: حاجة. 
(9) في س: شرك. (5) في س: عيئًا. (9) سقط في س. 


3 جما كتاب الصداق 


وفي الجيلي حكاية وجه: : أنه يقع رجعيّاء من غير تفصيل بين أن يقع على 
العين أو على الذمة. 

تنبيه: مراد الشيخ - رضي الله عنه - بالعوض: المسمى إذا كان في الذمة. 
وهو اختيار القفال» والشيخ أبن علي. 

وفي التهذيب: أن الثابت في ذمتها مهر المثل» وهو ما صدر به الغزالي كلامه. 
وحكى ما ذهب إليه العراقيون وجهّاء مأخذه صحة شراء العبد وضمانه بغير إذن 
السيد. أما إذا كان الخلع على عين من أموال السيد. وفرعنا على المذهبء ففى 
الذخائر حكاية قولين: 

الجديد [منهما]”"©: وجوب مهر المثل. 

والقديم: بدل المسمى من المثلء» أو القيمة. 

قلت: وكان يتجه أن تبنى هذه المسألة على المسألة قبلهاء فإن قلنا في المسألة 
قبلها: الواجب مهر المثل» فهاهنا أولى؛ وإن قلنا: الواجب المسمىء فيجيء 
القولان القديم والجديد. 

وحكى الحناطي وجها فيما إذا اختلعت المكاتبة بعين [من]”" مال السيد من 
غير إذنه: أنه يرجع بالأقل من مهر المثل - أو بدل العين. 

قال الرافعي: ولا بد من مجيئه فى الآمة. 

فرع : إذ1] 0 اختلع السيد أمته التي تحت حر أو مكاتب”*' على رقبتهاء قال 
إسماعيل 0 تحخصيل”" فى المسالة بغذ إمعاق:النظر [على]؟"" وجهية 

أحدهما: أنه تحصل الفرقة» ويكون الرجوع إلى مهر المثل؛ لأنه ل 0 
ا فإن البدل هو ملك الرقبة» وفرقة الطلاق وملك الرقبة لا 
يجتمعان. وإذا لم يسلم البدل أشبه ما إذا خلعها” على مخصوب. 

وأفقههما: أنه لا يصح الخلع أصلاً؛ لأنه لو صح حصلت الفرقة وقارنها ملك 
الرقبة؛ فإن العوضين يتساوقان؛ والملك في المنكوحة يمنع وقوع الطلاق؛ وهذا 
كما قال الأصحاب فيمن علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه-: لا 
يقع الطلاق إذا مات الآب؛ هذا آخر كلامه. 


200 سقط فى د. )22 في س: مكاتبه. (©6 في س: عن. 


(1) سقط في س. (5) في د: يحصل. (4) في س: خالعها. 
(9) سقط في س. (0) سقط في س. 


باب الخلع ج1١‏ يكضن 


ويتجه على الوجه الأول إذا قلنا بصحة الخلع: أن يكون الرجوع إلى قيمتها 
على قول سيآتي في نظائرها. 

قال: وإن كانت مكاتبة» فخالعت بغير إذن السيد» فهي كالأمة؛ لتعلق حق السيد 
بكنها م ع 0 عو عرقي" ونيا نولانة: 

ا 0 بخلاف سائر التبرعات؛ لأنه يتعلق بها منة 
وثواب”* دنيوي أو أخروي» وليس في الخلع مثل هذه الفائدة» وفيه تفويت 
لمرافق التكاح عليها. 

وفي الذخائر : أن السام شى حكى طريقة ثالثة: أنه يصح قولا واحدًا. 

قلت: ويؤيده: يف من المريضة» والطريق الأول أظهر» ولفظ ابن يوئس 
أصح؛ لأنه إذا جازت الهبة مع أنها لا تعود بشيء؛ فلآن يجوز" الخلع مع أن 
فيه عود البضع إليهاء كان أولى. 
كما لو خالعت بغير الإذن» وإذا صححنا المخالعة والإذن؛ فيكون الحكم كما 
لو" خالعت الأمة بالإذن» نعم: القول القاعت 1 إلى انه اتسين ايكون "هاما 
لعوض الخلع في حق الأمة لا يجيء ا ال 0 
أبو الفرج الزاز» وعلله بأن للمكاتبة''' يدا ومالاً يطمع فيه الزوج» بخلاف الآمة. 

قال: وليس للأب والحد ولا 0 من الأولياء أن يخلع امرأة الطفل؛ 
لقوله كلْ: «الطّلَاقٌ لِمَنْ أخَذَ بالسّاق)”"'"2» والزوج هو الموصوف بهذه الصفة. 


)١(‏ في س: أو ما. 0 كن د كيها: () في د: تقوى. 
(5) في س: وبوار. (0) زاد في س: في. ‏ (5) في س: إذا. 
(0) في د: إذا. (4) سقط في س. (9) سقط في س. 
)١(‏ في س: يجيء. )١١(‏ في س: المكاتبة. 


00 أخرجه ابن ماجه /١(‏ 77/7) كتاب الطلاق» باب: طلاق العبد )75١801(‏ قال: حدثنا محمد ابن 
يحبيء ثنا يحبي بن عبد الله بن بكير» ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن 
ابن عباس» قال: أتى النبي يل رجل فقال: يا رسول الله: إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن 
يفرق بيني وبينهاء قال: فصعد رسول الله المنبر فقال: «ياأيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده 
أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟! إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 
قال البوصيري في الزوائد (؟/ ٠‏ 21 «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة). اه. 


لين ج١1‏ كتاب الصداق 


ولأن أعيان الزوجين مقصودة» وقد يكون 5 فيها غرفي ''» فليس للولي 
تفويته» بخلاف الأموال؛ فإن الأعيان فيها''' غير مقصودة» وإنما المقصود المالية» 
وهي حاصلة عند المعاو 0 

قال: ولا أن يخلع الطفلة بشيء من مالهاء وكذلك السفيهة والمجنونة؛ لأنه 
يسقط بذلك حقها من المهر والنفقة والاستمتا » فلا حَظٌ لها فيه» وتصرف الولي 
منوط بالحظ والمصلحة. 

وقال بعض أصحابنا: إن قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» فله أن 
يخالع بالإبراء من نصف مهرها عند وجود الشرائط في العفو”*' على هذا القول» 
وبه قال الإمام» والغزالي» وأبو الفرج [الزاز]. 

وقال في المهذب: إنه خطأء وقد تقدمت حكاية هذا الوجه في الصداق. 

وإذا خالعها بشيء من مالهاء لم : يقد" ذلك إن كات يعد اللاغول» قلة أن 
يراجعها؛ كذا حكاه فى المهذب,. ومقتضاه وقوع الطلاق» وهو ما حكاه في التدمة. 

وفي كلام الغزالي والرافعي أنه يفصل: ' 

فإن خالعها بشيء من أعيان أموالهاء وصرح بأنه يفعل ذلك”" [بالولاية» لم 
يقع الطلاق؛ كالوكيل الكاذب» وإن صرح باستقلاله عن نفسه]" فهو كخلع 
الأجنبي بالمال المغخصوب. 

وإن لم يصرح بالولاية» ولا بالاستقلال» وذكر أن ذلك من مالهاء ف فيقع الطلاق 
رجعيًا؛ كما في مخالعة السفيه. 

وقيل: إنه كالأجنبي يخالع بالمغصوب. 

ولو لم يذكر أنه من مالهاء ولم يعلم ذلك. فهو كالخلع بالمغصوب أيضّاء 
وإن علم فوجهان: 

أحدهما: أن المعلوم كالمذكور حتى يكون رجعيًا على الأظهر. 

وأفدحيهنا - وهو المذكور في التهذيب-: أن الحكم كما لو لم يعلم؛ لأنه لم 
يبطل التبرع بإضافة المال إلى الزوجة» وقد يظن الزوج أنه مال المختلع. 


10ل تر كينا (5) سقط في س. (6) سقط في د. 
زفرفق في 1 المعارضة. 69 في س: يستحق. 


وإن ل عن حداتي ع الزوج بريء منهء أو قال 53 طلقهاء وأنت 
بريء منه - ففيه وجهان: 

أصحهما : أنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا يلزم الأب شيء. 

والثاني: أنه لا يقع الطلاق أصلاً؛ لأن الاختلاع على الصداق يشعر بأنه 
يتصرف بالولاية» وليست له هذه الولاية؛ فأشبه الوكيل الكاذب. 

ورأى الغزالي إجراء هذا الوجه فيما إذا اختلع بعبدهاء وذكر أنه لها. 

واعلم أن الشيخ لو اقتصر على قوله: ولبين للست أن يخلع امرأة الطفل» [ولا 
أن يخلع الطفلة]"'" ب بشيء من مالهاء لعلم أن هذا في حق غيره من طريق الأولى؛ 
فكان مستغنيًا عنه. 

قال: ويصح”" مع الزوجة» ومع الأجنبيء أي: إذا قلنا: إن الخلع طلاق» أو 
كان بلفظ الطلاق؛ أما صحته من الزوجة فلما قدمناه من الحديث. 

وأما صحته من الأجنبي؛ فلآن الزوج له حق على المرأة يجوز لها أن 
تيل" بن لجنيا خودي جار ذلك" لخيرها) ”كما :لو كان (لم]““عليها دين 

وفي الذخائر حكاية وجه عن بعض الأصحاب يوافق مذهب أب ثور: أنه لا 

0 

[وأبدى مجلي احتمالاً فيه» وقال: ينبغي أن يفصل؛ فيصح فيما يظهر فيه 
عوض» ويبطل فيما سواه]"''. 

أما إذا قلنا: إن الخلع فسخ. فلا يصح من الأجنبي؛ لأن الفسخ من غير علة 
لا ينفرد به [الرجل]”'”'؛ فلا يصح طلبه منه. 

فرع: إذا كان الأجنبي سفيهًاء فحكمه حكم الزوجة السفيهة» ولو كان عبدًا 
فحكمه حكم الزوجة الرقيقة» وقد تقدم التفصيل في ذلك. 

قال: ويصح بلفظ الطلاق» وبلفظ الخلع. 

أما صحته بلفظ الطلاق» فلقوله يِه لثابت بن قيس: «اقبَلٍ الْحَدِيقَة » وَطَلَقْهَا 


)١(‏ سقط في س. (5) في د: الأصح. 
زفق زاد في التنبيه: الخلع. )5( سقط في س. 
فرق في د: تسقط. و2373 سقط في د. 


(4) سقط في س. 


١ 0‏ كتاب الصداق 


تَطْلِيقَة 27 وأما صحته بلفظ الخلع؛ فلأنه اللفظ الموضوع له. 

وهل ينعقد بلفظ الاستيجاب والإيجاب.؟ الذي ذهب إليه الأكثرون الانعقاد. 

وحكى22”7 ال* ميخ أبو محمد طريقة طاردة للخلاف المذكور في النكاح فيه 
و لديا الإمام ما والغزالي من جهة القياس. 

والظاهر الآول؛ لأن الغرض الأصلي منه الطلاق» وهو يمكن تحصيله بلا 
عوضء والذي ذكر فهو على سبيل الاقتداء والتبعية؛ ولهذا صح بذل المال على 
الطلاق من الأجنبي؛ وأما النكاح فإنه' '' لا يخلو في وضعه عن العوض إلا في 
غاية الندور؛ فكان أشبه بالبيع. 

قال: فإن كان بلفظ الطلاق. فهو طلاق؛ لأنه لا يحتمل غيره» وكذا إن كان 

عن من كنايات الطلاق» ونوى به الطلاق؛ لأن الكناية مع النية كالتصريعم*© 

قال: وإن كان بلفظ الخلع. والمفاداة. والفسخ. فإن نوى به الطلاق فهو 
طلاق» وإن لم ينو به الطلاق» ففيه ثلاثة أقوال. 

واعله”") أنه كان من حق المصنف أن يقدم [الكلام في]”" المسألة الثانية» ثم 

يذكر الأولى بعدها؛ إذ هي تتفرع عليها؛ كما ذكر في المهذبء. وذكره غيره. وهكذا 
نفعل» فنقول: إذا وقع عقد الخلع بلفظ الخلع من غير نية الطلاق» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طلاق - أي: صريح - فينقص العددء وإذا جرى ثلاث مرات 
فلن انثا ينكحها إلا بمحلل» وهو الذي نص عليه في الإملاء» واختاره 
صاحب التهذيب؛ لأنها تبذل ون في مقابلة ما يملكه الزوح من الفرقة 
والفرقة التي يملك”'' إيقا يقاعها هي”' '' الطلاق دون الفسخ؛ فانصرف العوض إليهء 
كسائر الأعواض. 

وأما كونه صريحًا في الطلاق» فقد اختلف الأصحاب في مأخذى [فقيل: 
ا له ذكر المال [انتهض قرينة في إلحاق الكناية بالصريح ؟؛ فكان ذكر 
المال]”' '' قائمًا مقام النية» وهو ما ذكره ابن الصباغ 


.)01717/( كتاب الطلاقء باب: الخلع وكيف الطلاق فيه رقم‎ )447/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ع ٍ : : قم‎ 


)2 في سس كالصريح. 030 في 3 أعلم. 372[1ع( سقط في سس . 
(4) في د: لم. (9) في س: يملكها. 6 في د: في. 


)١١(‏ سقط في س. )1١(‏ سقط في س 


باب الخلع جم١‏ الام 


وقيل: المأخذ - على ما حكاه الغزالي-: أنه تكرر على لسان حملة الشريعة؛ 
لإرادة”2 الفراق؛ فالتحق بالمتكرر في القرآن» وإلى هذا ذهب المعظمء و 
الصحيح في النهاية» غير أن عبارتهم: أنه تكون على تبات العافة : 

والقول الثاني : أنه فسخ لا ينتقص به العددء ويجوز تجديد التكاح بعد تكرره من 
غير حصر»ء وهو القديم والمنصوص”" في الخلاف» واختاره 0 أبو حامد. 

وذكر في الإبانة أنه الأصحء وكذلك القاضي أبو علي 7* ' في آخر تعليقته. 

و اا ا أن الفتوى عليه وإن كان في النهاية أن الفتوى 
بأنه طلاق» ووجهه: أن الخلع فرقة بتراضي الزوجينٍ و أن يكون من 
القسم الذي يتصور أن كو عن كل والجد امن الرونمن]”" أ وهي فرقة الفسخ. 

ولأن الفرقة تحصل بالفسخ كما تحصل بالطلاق» ثم الطلاق ينقسم إلى ما هو 
بعوضء وإلى ما هو بغير عوض؛ فليكن الفسخ كذلك. 

قال الغزالي: وحقيقة الخلاف راجعة إلى أن النكاح هل يقبل الفسخ تراضيًا؟ 
فعلى قول: يقبله؛ قياسًا على البيع؛ ومن هذا المأخذ جرى الخلاف فيما إذا 
شرطت المرأة نسبّاء وخرج الزوج دونه مع كونه كفئًا لها في ثبوت الخيار» وقد 
أشار إلى ذلك الإمام في ضمن فصل يشتمل على الغرور. 

فإن قيل: لو كان فسحًا لارتد المسمى في العقد إذا كان قبل الدخول؛ كما في 
سائر الفسوخ. 

فالجواب: أنه قد قيل به» وعلى تقدير التسليم - وهو الأصح - فإنما كان كذلك؛ 
لأن [الفسخ بالخلع]”” لا يستند إلى أصل العقد”*'» وإنما هو عقد مبتدأء وإنما يجب 
رد المسمى إذا استند الفسخ إلى أصل العقد؛ كالعيوب؛ هكذا فرق في الذخائر. 

والقول الثالث: أنه ليس بشيء؛ فلا تحصل به فرقة طلاق ولا فسخ» وهو 
المنصوص عليه في الأم. 


)200 في د: لايراده. زم في س: الغلبة. زهرة فى د: المنصور. 

000 هو: ل ل د رد سا ين ةب لطن وام مدر 
تارة بأبي مخلد البصريء وتارة بصاحب «النفائس»» مات في السنة التي مات فيها والد الروياني. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله ص »)١188(‏ وتهذيب الأسماء (؟//75519). 


,7ع سقط في س : 2 في س: : الخلع. 0( في س: : العقود. 


بام م كتاب الصداق 


كن الإمامء والروياني: إنه ظاهر المذهب” وان كناية في الطلاق» وقد 
عري عن النية؛ فلم : تقع به الفرقة؛ كسائر كنايات الطادن: 

وما ذكر” من كون العوض فيه قائمًا مقام النية'' » فجوابه: أن ذكر العوض 
قرينة» ومذهب الشافعى: أن قرينة السؤال والغضب لا تجعل الكناية صريحة؛ 
فكذلك قرينة ذكر المال؛ وهذا إذا جرى العقد بلفظ «الخلع». 

فإن كان بلفظ «المفاداة» أو «الفسخ». فإن قلنا: إن لفظ الخلع طلاق: إما 
صريح على القول الأول أو كناية على القول الثالث - فلفظ «الفسخ) كناية. 

وفي لفظ «المفاداة» وجهان: 

الأصح منهما - وهو ما حكاه ذ في التهذيب-: : أنه كلفظ الخلع؛ فيخرج على 
القولدرة. 

ع ع ا 1 

أصحهما - وهو المذكور في التهذيم.-: أنه صريح» وينسب إلى اختيار 
القاضي الحسين. 

والثاني: أنه كناية» وفي التتمة: أنه اختيار القفال» وفى النهاية نسبته”' إلى 
العا قي ْ 


)١(‏ في س: قال. 
(0) قوله: : فنقول إذا وقع عقد الخلع بلفظ الخلع من غير نية للطلاق. ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه طلاق» واختاره صاحب التهذيب. وقال في النهاية: إن الفتوى عليه. 
والثاني: أنه فسخ لا ينتقص العددء وهر القديع والمتصور في الخلاف, واختاره القاضي أبو حامد. 
وذكر في الإبانة أنه الأصحء وكذلك القاضي أبو الطيب في آخر تعليقته. 
وذكر أبو مغل البصتري أن القتوئ :عليه 
والثالث: : أنه ليس بطلاق ولا فسخ» ونص عليه في الأم. 
وقال الإمام والروياني: إنه ظاهر المذهب. انتهى. 
وتعبيره بقوله: : القاضي أبو حامدء سهوء إنما هو الشيخ أبو حامد . هكذا نقله الرافعي وغيره» ولا شك 
أن المصنف إنما اعتمد عليه فإنه قد نقل في كتابه جميع ما ذكره؛ فمنه ما وقف عليه المصنف ومنه ما 
لم قت عليه: 
واعلم أن القاضي الحسين قد نقل في كتاب أسرار الفقه. وهو كتاب لطيف نحو حجم التنبيه» يشتمل 
على فوائد كثيرة ة: أن القفال قد اختار أيضًا أن الخلع فسخ, واختاره أيضًا من المتأخرين ابن أبي 
عصرون. [أو]. 
(0) فى س: ذكره. (45 فى س: الكناية. 
0 فى.ة: العسيى. 000 ف ان: نسبه. 


وفى لفظ «المفاداة» أيضًا وجهان: 

أظهرهما: أنه صريح؛ كلفظ الخلع» وهو ما جزم به في المهذب. 

أما إذا نوى الطلاق بلفظ الخلعء أو المفاداة''» أو الفسخ» فقد قال الشيخ - 
رضى الله عنه-: إنه يكون طلاقًاء ووجهه: أنا إن جعلنا ذلك كناية في الطلاق» 
فقد اقترنت”" به النية؛ فكان طلاقًا؛ِ كسائر الكنايات. 

وإن قلنا: إنه صريح فى الطلاق» فالنية تؤكله. 

وإن قلنا: إنه فسخ فالفسخ في الخلع يعتمد التراضي بالفسخ» فإذا لم يقصد 
الزوج الفسخ. ولم يخطر له بيال» فالتراضي على الفسخ مفقود» وهو سبب 
الفسخ؛ فلا يثبت» ويثبت الطلاق؛ لأن اللفظ يحتمله» وقد اقترنت به النية» فصار 
كسائر الكنايات. 

: 1 5 ا 0 : : 1 

في الفسخ. واختاره القاضى الحسينء» وهو المذكور فى «التتمة» و«الوجيز»» وفي 
«الوسيط»: أنه الظاهرء وفى «النهاية»: أن المحققين قطعواابه؛ لآله وجل تماذا فى 
برقي مريقاء قلذ تسرف : إلى غنيوه يالبة؟ كما لى توى برلفظ الطلاق 
الظهارء أو بالعكس. 

وفي «الذخائر» إلحاق كل ما جعلناه صريحًا في الفسخ من المفاداة» 
والفسخ بالخلع - في هذا المعنى. 

قال ابن يونس: والصحيح الأول وهو الذي يشعر به إيراد صاحب التهذيب؛ 
حيث قال: وهو فسخ. إلا أن ينوي به الطلاق» وقد قطع به في «الشامل». 

والفرق: أن الفسخ والطلاق نوعان يدخلان تحت حيز البينونة» ويشتركان في 
ثبوت العدة» والطلاق والظهار لا يتقاربان مثل هذا التقارب؛, ولأن الطلاق يختص 
بالتكاح؛ [فلا يجعل ما هو صريح فيه صريحًا في حكم آخر يتعلق به» والفسخ لا 
يختص بالنكاح]” '؛ فجاز أن يكون كناية فيه. 


0( فى س: والمفاداة. (9؟) في د: تصريح. (6) فى س: كلما. 
2 في د: أقرنت. جنع في د: موضوعه. )03 سقط في س. 


ا جم١‏ كتاب الصداق 


فروع: 

إذا قلنا: إن الخلع فسخ. فهل يصح بالكناية: [كالمبارأة]”'"» والتحريم» وسائر 
كنايات الطلاق؛ إذا نوى بذلك الفسخ؟ فيه وجهان محكيان في المهذب وغيره. 

والأصح في الشامل والرافعي: أنهما يجريان في لفظ المفاداة والفسخ؛ إذا قلنا: 
إنه كناية على هذا القولء أما إذا نوى الخلع عاد الخلاف في أنه فسخ أو طلاق. 

ولفظ البيع والشراء كناية في الخلع على القولين؛ وذلك بأن يقول: بعت منك 
نفسك بكذا: فيقول: اشتريت» أو: قبلت» ولفظ الإقالة كناية [فيه أيضًا]2"0 وبيع 
الطلاق بالمهر من جهة الزوجء وبيع المهر بالطلاق من جهة المرأة - يعبر بهما 
عن الخلع. 

قال الرافعي: فيكونان كنايتين» كما لو قال: بعت منك نفسك. 

وفي الزيادات لأبي عاصم العبادي: أن بيع الطلاق مع ذكر العوض صريح. 
وبدون ذكر العوض فيه وجهان: 

أحدهما : أنه لا يقع ما لم ينو. 

والثاني: يقع بمهر المثل؛ كذا وقفت عليه» وقد حكاه الرافعي في كتاب 
الطلاق عنه أيضًا. 

وينعقد الخلع بالعجمية؛ كما ينعقد بالعربية» [والله أعلم]””". 

تنبيه: إذا تأملت ما ذكرناه» علمت أن أئمة المذهب قد فرقوا بين لفظ الخلعء 
والمفاداة» والفسخ في بعض المواضع [على خلاف]””'» وفي بعض بلا خلاف» 
وكلام الشيخ - رضي الله عنه - يقتضي التسوية بين الألفاظ الثلاثة في جميع 
الأحكام التي ذكرهاء ولم أر ذلك لأحد فيما وقفت عليه إلا ما حكاه الجيلي؛ 
وقال: إنه الأصح في الكتب» وموضع المناقشة لا يخفى على متأمل. 

قال: ولا يصح الخلع إلآ بذكر العوض؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا بد فيه من 
ذكر العوض كالبيع””. 

والمراد من عدم الصحة هنا: عدم البينونة» وأما حصول الفراق من غير بينونة 
ناجزة إذا كان بعد الدخول» فهو مبني على أنه فسخ أو طلاق. 


)١(‏ بياض في س. (7") سقط في س. (5) في س: كالمبيع. 
(5) في س: بخلاف. (؟) سقط في س. 


باب الخلع ج١‏ كن 


فإن قلنا: إنه فسخ”" لغاء ويصير وجود ذلك كعدمه؛ لأن الفسخ بالتراضي لا 
يكون إلا على عوض. 

وإن قلنا: إنه طلاق صريحء ومأخذ الصراحة''' ذكر المالء» ولم ينو - لغا 
أيضاء 

أما إذا قلنا: مأخذ الصراحة الشيوع”"» أو ذكر العوضء ونوىء أو قلنا: هو 
كناية ونوى - وقع رجعيًا؛ إذ ليس من شرط وقوع الطلاق ذكر المال. 

وفي التتمة: أنا حيث قلنا: [إن]”*) مأخذ الصراحة الشيوع؛ فذاك في حالة ذكر 
العوض. أما عند عدمه فلا؛ لأن استعمال لفظ الخلع من غير ذكر العوض [غير 
معهود]”*» فإن نوى الطلاق وقعء وإن لم ينو فلا. 

وفي النهاية: أن مساق كلام الأصحاب: أنه لو نفى العوض في الخلعء لم 
يصح الخلع على [قول]”" الفسخ. والقياس الحق: صحته بلا عوض؛ فإن النكاح 
إذا نفي”" فيه الصداق انتفى على الأصح. 

ومن قال يوجويه قال إذا جر ى المسيس» , وجب لا محالة؛ فليجب بالعقد؛ 
با العحرمة العم الو عدا لقا 0 في الفسخ”” وهو في وضعه 
مستغن عن الغوضء فتلخضَ من ذلك: أنا 3 قلنا: إن الخلع فسخ 0 
على الأصح. وإن قلنا: إنه طلاق» ولم يلو به 0 الم يقع إلا على رأي؛ إذا 
جعلنا مأخذ الصريح 0 الشيوع» ين وقع. 

وحيث حكمنا بالوقوع» فهل من شرطه قبولها؟ فيه وجهان: 

أشبههما - وهو المذكور في التهذيبء واختيار الإمام-: أنه لا حاجة إليه؛ 
لاستقلال الزوج بالطلاق الرجعي. 

والثاني - وهو المذكور في الوسوح أن فو [الو يولي 

ثم هذا الخلاف فيما إذا قال: خالعت» وأضمر التماس جوابهاء أما إذا لم 


)١(‏ في س: لغى. (5) سقط في س. (9) في س: إذا. 

(0) في س: الصراح. (5) سقط في س. )٠١(‏ سقط في س. 

(0) .زاد :قدي سن: أو ذكس. ‏ (37 في سن :ابقئن. )1١(‏ في س: الصرائح. 
الشيوع. (6) في س: بالفسخ. وبعد )١5(‏ سقط في د. 


(4:) سقط في س. قوله في بياض قليل. )١7(‏ سقط في س. 


36 ج17 كتاب انصداق 


يضمرء أو قال: خلعت”'' فلا حاجة إلى القبول؛ هكذا حكاه الرافعي» و[هو 
في النهاية احتمال من عند الإمام» ثم هذه التفاريع كلها على قولنا: إن الخلع 
المطلق لا يقتضي ثبوت المال. 

وقال بعض أصحابنا: إنه يقتضي ثبوته» وهو اختيار القاضي الحسين» وجعله 
الآنام:الأطهر» لأن"التغلم:يوسدت المال إذا جرى على كعم أو ختزيره قزذا خرى 
مطلقا أوجبه كالنكاح؛ فعلى هذا إن جعلناه فسحًاء أو كناية» ونوى - وجب مهر 
المثل»ء وحصلت البينونة. 

وإن جعلناه كناية» ولم يئوء لغا. 

وإن جعلناه صريحًاء فإن قلنا: مأخذه “ الشيوعء نفذ [الطلاق على مهر المثل» 
وإن قلنا: مأخذه المال» لم ينفذ الطلاق. 

فرع إذا قلنا:''' مطلق الخلع لا يقتضي المالء فلو نوى المال» فهل تؤثر 
النية في ثبوته؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: تؤثر؛ فلا بد من نيتها أيضًا. 

وإن قلنا: لا تؤثر؛ فيقع الطلاق» وتلغى نية المال» أو لا يقع؛ لأنه نوى الطلاق 
على المال لا مطلقًا؟ فيه وجهان: 

[فرع]”” آخر: إذا اختلعت نفسها على ما بقي لها من الصداق» فخالعها 
الزوج عليه وكان لم يبق لها عليه شيء» ففي [فتاوى]”' صاحب التهذيب ذكر 
وجهين في أنه هل تحصل البينونة بمهر المثل؛ تخريبجًا على الخلاف فيما إذا 
تخالعا من غير تسمية مال» ورجح القول بالحصول. 

وفي فتاوى القفال: أنها إن كانت جاهلة بالحال”"'» فالواجب عليها مهر المثلء 
أو مثل ذلك القدرء وفيه القولان المعروفان. 

وإن كانت عالمة بالحال. فإن كان الجاري بينهما لفظ الطلاق» فتبين» ويعود 
الخلاف في الواجب» أو يقع رجعيًا؟ فيه وجهان. 


2 


(5) سقط في س. () سقط في س. 
(9) في س: مأخذ. (60 في س: الحال. 


() سقط في س. 


باب الخلع جما ابابا 


فوجهانء بناء على أن لفظ الخلع هل يقتضي ثبوت المال؛ كذا حكاه الرافعي في 
آخر كتاب الخلع. 

قلت: ويتجه أن يجيء بعض هذا التفصيل فيما إذا خالعها على ما في كفهاء 
ولم يكن فيه شيء» وإن كان الغزالي في الوسيط جزم فيها بوقوع الطلاق رجعيًا. 

وفي الشامل والتتمة: أنه ' يكون بائناء والرجوع إلى مهر المثل. 

وفى الرافعى: أنه يشبه أن يكون جواب الغزالي فيما إذا كان عالمًا بصورة 
الحال. والثاني فيما إذا ظن في كفها [شيئًا]”"» والله أعلم. 

قال: فإن قال: أنت طالق وعليك ألفء وقع الطلاق””" رجعيًا؛ - أي: إذا 
كان بعد الدخول. ولم يستوف بذلك [عدد الطلاق» ولم يسبق منها طلب» سواء 
قبلت» أو لم تقبل؛ لأنه أوقع الطلاق]”/ مجانًاء ثم استأنف الإخبار عن إيجاب 
العوض من غير طلاق؛ فأشبه ما لو قال: وعليك حج وهذا بخلاف [ما لو قالت: 
طلقني وعلى ألف]" '. فطلقها حيث قلنا: يقع الطلاق بائنًا بالألف [منها]”””. 

والفرق: أن الذي يتعلق بالمرأة من هذا العقد التزام المال» فيحمل اللفظ 
منها” على الالتزام» والزوج ينفرد بالطلاق» فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة» 
حمل كلامه على ما ينفرد به. 

وفي التتمة: أنه إذا شاع في العرف استعمال لفظ المسألة٠'‏ في طلب العوض 
والتزامه» كان كما لو قال: طلقتك على ألف. 

أما إذا سبق منها الطلب». فقالت: طلقنى بألفء فقال: أنت طالق» وعليك ألف 
استحق الألف؛ ولكن بقوله: أنت طالق؛ إذ السؤال كالمعاد في الجواب. 

ولو قالت: طلقني ببدل فقال: أنت طالق بالبدل أو أطلق؛ فتحصل البينونة بمهر 
المكلء 

والوقال عد والعئورة.متونة [أنختطالق.وعلياق إل ] "© :فإن قلت شصلت 
البينونة» وإلا لم يقع الطلاق. 


)قوسن أنه (7) فى س: ما لو قال: على ألف. 
-سشط خيس م 
0 ف س:طلاق: )1 اف ابن" تيم 

(4) في التنبيه: وقع طلاق رجعي. (9) فى د: المنهلة. 


(©) سقط فى د. 60 مقط تنب 


ا جم١‏ كتاب الصداق 


قال: وإن ضمنت له الألف» لم يصح الضمان؛ لأنه ضمان ما لم يجبء. فإن 
دفعت إليه الألف» كانت هبة يشترط فيها شرائط الهبة» ولو قال الزوج: أردت 
بقولي: [وعليك ألف]1'' الإلزام» وعنيت ما يعنيه القائل بقوله: طلقتك على ألف- 
لم يصدق. فإن وافقته المرأة فوجهان: 

أصحهما: أنه يؤثر» وتبين منه بالألف. ويكون المعنى: ولي عليك ألف عوضًا عنه. 

ولو قال: أنت طالق على أن لي عليك ألقَّاء فقبلت» صح الخلع؛ ووجب المال» 
كذا نقله العراقيون حكاية عن الإمام؛ لأن كلمة «على» كلمة شرط؛ فجرى مجرى 
قوله: أنت طالق على ألف. بخلاف: وعليك”" ألف؛ فإنه استئناف لا شرط. 

وقال العمراني”": ظاهر هذا: أنه شرطء والطلاق لا يقبل الشرط؛ فيلغوء ويقع 
الطلاق رجعيًا. 

وأ*' مراده: أن الصيغة صيغة شرطء والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن 
من قضاياه. كما لو قال: أنت طالق على ألا أتزوج بعدك» أو: على أن لك علي كذا. 

قال: وإن قال: أنت طالق على ألف» فقبلت” » بانت» ووجب المال0" : 

أما وجوب المال؛ فلقبولها. 

وأما البينونة؛ فلآن الطلاق وقع؛ لوجود شرطه. وهي إنما بذلت المال؛ لتملك 
البضع؛ فلا يملك الزوج ولاية"'" الرجوع إليه؛ كما أن الزوج لما بذل المال 
صداقًا؛ ليملك البضعء لا يكون للمرأة ولاية'* الرجوع إلى البضع. 

ولو استدل مستدل بقوله تعالى: قلا ماح عَلَهِمَا فا أَقَدَتَ بو [البقرة: 
4 لدل على الحكمين. 

والعراد بالمال الواتعت» السيتدى إن تتعتا مالا فى اللحقدة أو عا وي نرق 
لم يسمياء أو مهر المثل عند عدم التسمية والنية؛ هكذا صرح به ابن الصباغ. 

وفي الوسيط: أنهما إن لم يسميا شيئًا في العقدء وتوافقا على إرادة نوع واحد؛ 
فلا خلاف أن ذلك لا يحتمل ذ في الخلع» ويكون الخلع على مجهول. 

وفي الوسيط حكاية ذلك عن العراقيين. 


)١(‏ في س: الألف. (4) في س: أو. (0) في س: لأنه. 
(؟) في س: عليك. () في التنبيه: وقبلت. (0) في س: لأنه. 
[فوة في س: الغزالي. 69 زاد في س: رد. 49 في س: نوأه. 


باب الخلع جما ا" 


وفرق في الوسيط بين ذلكء وبين ما إذا خالعها على ألف درهم» وفي البلد 
نقود مختلفة» وتوافقا على إرادة نوع واحد منها''' بالنية؛ فإن الأظهر فيها الصحةء 
وأن ذلك محتملء وهو ما نقله الإمام عن العراقيين لا غير؛ لأن اللفظ في إطلاق 
الألف صريح في الإجمالء» ولم يوجد سوى مجرد العدد. وهو لا ينبىء عن 
ماهية جنسية» ولا نوعية؛ بخلاف الدراهم؛ فإنه لم يبق إلا التفصيل بالصفات. 

قال الرافعي: وإذا تأملت كتب شيخي العراقيين: أبي حامد. وأبي الطيب» 
وغيرهما - وجدتها"" متفقة على ما ذهب إليه القاضى. 

قلت: ويؤيد ذلك ما تقدمت حكايته في كتاب النكاح» وهو أن الرجل إذا كان 
له ابنعان0؟ فقال ل «زوجتك بنتي 22 ونويا واحدة بعينها: أن النكاح ينعقد 
على المنوية””*'؛ على ما صار إليه العراقيون» وصاحب التهذيب» مع أن الشهادة 
شرط فيه. ولا مطلع للشهود على النية؛ فإذا جوزنا ذلك مع ما ذكرناه» فلأن 
نجه كع 500(2) 0ن . 
ُصَحح''' الخلع على المنوي أولى. 

وذكر الشيخ أبو محمد طريقة أخرى في المسألة» فقال: إن لم يتواضعا على 
[أن]”"' المراد بالألف ماذا”* ؟ فليس إلا القطع بفساد الخلع والرجوع إلى مهر المثل. 

وإن تواضعا قبل العقد على أن يعنيا بالألف جنسًا - ونوعًا”*'» وأحاطا به. فالخلع 
ينعقد؛ وهذا يلتفت على التردد في مهر السر والعلانية؛ هكذا أطلقه الإمام. 

وفي [الوسيط]'' '2 تخصيص ذلك بإرادة نوع من الدراهم. 

قال: ويجوز على الفورء وعلى التراخي» أي: الخلع منه ما يكون القبول فيه 
على الفورء ومنه ما يكون على التراخي؛ لأن الزوج إذا بدأ بالطلاق» وذكر 
العوض"'©: كان معاوضة فيها شائبة التعليق: 

أما [اجية]؟" "١‏ المعاوضة؟ فلانه: يأخدذ مالا فى مقايلة ما يخرجه عن ملكه 


)١(‏ في س: منهما. (5) في س: المنوبة. (9) في س: أو نوعًا. 
فم في س: وجدتهما. زق4 في د: تصححوا. اك سقط في س. 
إفرة فى س: نبات. (0) سقط في سس. )11 في س: المعورض. 


(5) في س: الرجل. (4) في س: فإذا. )١(‏ سقط في س. 


10 ج71١1‏ كداب الصداق 


وأما'' شائبة التعليق؛ فلأن وقوع الطلاق يترتب على قبول المال وبذله؛ كما 
يترتب الطلاق المعلق بالشروط عليها"“» ثم تارة يغلب معنى المعاوضة» فتشترط 
الفورية؛ كما في عقود المعاوضات. وتارة معنى التعليق؛ فلا تراعى الفورية؛ وتارة 
راع المعيان ويختلف ذلك بالصيغ المأتي بهاء وقد بين الشيخ ذلك بمثال© 
فقال: فإذا [قال1؟2: خلعتك على ألف أو: أنت طالق علىّ ألف. أو: إن ضمنت 
لي ألمًا أو: [إن أعطيتني ألما“ أو: إذا أعطيتني ألمًا فأنت طالق - لم يصح 
حتى يوجد القبول؛ أي: في الصور الثلاث الأول والعطية» أي: في الصورتين 
الأخيرتين عقيب الإيجاب. 

وفي الجيلي: جعل صورة الضمان مثل صورة الإعطاء؛ فلا يقع فيها طلاق ما 
لم يقع الإعطاء. 

وتوجيه ما قاله'2 الشيخ: 

أما في المسألتين الأوليين؛ فلأن الصيغة صيغة معاوضة ليس فيها ما يدل على 
التعليق؛ فكان جوابها على الفور؛ كما في البيع. 

وأما في الباقي؛ فلأن «إن» و «إذا» يحتملان الفور والتراخي, فإذا اقترن بهما 
ذكر العوضء. حملا على الفور؛ لأن المعاوضات تقتضى الجواب على الفور؛ 
فخصصناهما بحكم المعاوضة» وقصرناهما"؟ على أحد محتمليهما. 

وفي التتمة: أن اشتراط تعجيل الإعطاء مخصوص بما إذا كانت الزوجة حرة؛ 
أما إذا كانت أمة فلا يعتبر الفور في حقهاء ويقع الطلاق مهما أعطته؛ لأنها لا 
تقدر على الإعطاء فى المجلس؛ لأنه لا يد لهاء ولا ملك. وأنها إذا أعطته الألف 
ع كيام سفات ١‏ مكو الرعيرة المانة قله ره لوال للسدن وم لكل بسر 
المثل إذا عتقت. 

قلت: ويتجه أن يكون فى حصول البينونة خلاف8" ؛ كما إذا أعطته الحرة 
مغصوبًاء ويؤيده ما نقله في التهذيبء وهو ما إذا قال لامرأته الأمة: إن أعطيتني 
ثوبًا فأنت طالقء فأعطته ثويّاء لم تطلق. 

وفي الرافعي حكاية وجه: أن الإعطاء إذا وجد قبل التفرق!؟؟ من المجلس يوقع 
)١(‏ في س: أو ما. (4:) سقط في س. 60 في س: وحضرناهما. 


(0) في س: عليهما. (4) سقط في س. (4) في س: فما. 
89ح عن بالمقاك» (5) في س: قال. (9) في س: التفريق. 


ب ب الخلم كول امم 


الطلاق وإن طالت المدة» ويجعل مجلس التخاطب جامعًا؛ كما في العرف""' . 

وق الوعظ تحكابة وجهة أنه لأر يهن [الأعطاء. سجلين أيضا]"؛ كسائر 
التعليقات. 

وقال الرافعي: إنه يحكي"" عن شرح التلخيص. 

والشيخ - رضي الله عنه - [في النهدت الخثار مق عيد]*؟ نفلية أن: تإذا» 
تلتحق ب «متى»؛ لأنها تسد مسدها فى قول القائل: متى ألقاك؟؛ فإنه يحسن أن 
يقول: إذا شئت» كما يحسن أن يقول: متى شعت» بخلاف «إن» فإنه لا يحسن أن 
يقال في جوابه”” : ! 

واعلم أن القبول في الفسآلة الأول 'أن"تقول: قلت الآلف» ولا يشترط أن 
تقول: اختلعت. 

وفى فتاوى القفال: أن أبا يعقوب غلطء. فقال: لا بد أن تقول: اختلعت» 
وفي الجتالة الثانية أن تقول: قبلت الألف. والإتيان باللفظ شرط على ما حكاه 
الرافعي. 

و[قال]'؟ مجليء وصاحب الشاملء والمتولي: إنها إذا دفعت [ل14© الألف 
على الفورء وقع الطلاق؛ لأنه طلقها على الألف. فكيف حصلت له؛ وقع بها 
الطلاق7" . 

وفي المسألة الثالئة أن تقول: ضمنتء ولا يقوم مقامها*' الإعطاء؛ على ما 
حكاه في الشامل. 


65م 5 
ل سكك. 


)١(‏ في س: الصداق. (؟) في س: إعطاء بالمجلس. 

(9) في س: محكى. (:) في س: أداء في المهذب من عند. 
(5) في س: الجواب. (5) سقط في د. 

60 سقط فى س. 


() قوله: والقبول فى المسألة الثالئة وهى «أنت طالق على ألف»» أن يقول: قبلت الألفء والإتيان 
بالاقظ شرط على ها حكاء الراقسء ومتعلن: .وساب القامل والنتزلئ: انها إذا دقعت له 
الألف على الفور وقع الطلاق؛ لأنه طلقها على الألف فكيف حصلت له؛ وقع بها الطلاق. انتهى 
لفظه بحروفه. 
وحاصله: أن بعض المذكورين قد خالف الرافعي وليس فيه تمييز القائل» ثم إنه عبر عن هذه المخالفة 
المبهم قائلها بعبارة مبهمة -أيضًا- غير دالة على المعنى. [أ و]. 

(9) في س: مقام. 


ا جما كتاب الصداق 


وعلى ما قاله الجيلى: يكفى”'' الإعطاء. 

والإعطاء الذي يقع 5 الطلاق في المسألة الرابعة والخامسة: أن يسلم إليه فيقبضه. 
وإن وضعته بين يديه» وأذنت له في قبضه كفىء وإن امتنع الزوج من القبض. 

وفي شرح الجويني [حكاية وجه”": أنه لا يكفي الوضع بين يديه» بل لا بد 
من التسليم والتسلم. 

وفي الذخائر: أنها إذا مكنته من القبض» ولم يقبضء وقع الطلاق» لكن”” هل 
يستحق عين الألفء أو لها الإبدال بغيرها على قول ملك العوض؟ فيه وجهان. 

فرعان: 

أحدهما: لو قال: أنت طالق بألفء فقبلت بألفين» ففى الشامل» والتتمة: أنه 
يصحء ولا يلزمها الألف الزائد. ْ 

وفي التهذيب وغيره: أنه لا يصح؛ كما في مثله في البيع. 

نعم: إن قال: إن أعطيتني ألقّاء أو: إن ضمنت لي ألقَّاء فأنت طالق» فأعطته 
ألفين» أو ضمنت» طلقت بالإعطاء في الأولى» وبالضمان في الثانية. 

وفي ابن يونس حكاية وجه: أنه لا يقع إذا أعطته [ألفين]90). 

الثاني : إذا أعطته ما علق طلاقها عليه» هل يملكه الزوج؟ فيه وجهان: 

المشهور منهما : أنه يدخل في ملكه. 

والثاني: المنع» وينقل عن رواية الشيخ أبي علي؛ فيردا*© العوض» ويرجع إلى 
مهر المثل. 

قال الرافعي: وهذا الوجه يجري فيما إذا قال: إن ضمنت لي ألا فأنت طالق» 

قال: وله أن يرجع فيه قبل القبول - أي: والعطية - كما ذكره'' في المهذب: 

أما في المسألتين الأوليين؛ فلأن الصيغة صيغة معاوضة؛ فجاز الرجوع فيها 
قبل القبول”"'؛ كما في البيع» وسائر العقود. 

وأما في الباقي؛ فلأنه يشترط أن يكون الضمان والإعطاء على الفور؛ تغليبًا 
لشائبة المعاوضة؛ فوجب أن يثبت [له]7*" الرجوع - أيضًا - تغليبًا لهذه الشائبة؛ 


)١(‏ في س: يلغى. (5) سقط في س. 20 زاد في س: تغليبًا لشائبة 
(؟) سقط في س. (5) في س: فترد. المعاوضة. 
(9) في س: ولكن. (1)1 "في نين كر (8) سقط في س 


باب الخلع جم١‏ ام 


إذ هو من أحكام المعاوضة. 

وفي «الزيادات» لأبي عاصم العبادي: أنه ليس له الرجوع فيما إذا قال: 
خالعتك على ألفء. وطرده فى السيد [فيما]'' إذا قال لعبده: أنت حر على ألف». 
أو قال ولي الدم لمن عليه القصاص”": صالحتك من دم العمد على ألف درهم» 
وجوزناه: أنه ليس لهما الرجوع قبل القبول؛ لأن ذلك لا يحتمل الانتقاض بعد 
وقوعه؛ وفي الطلاق والعتاق معنى اليمين. 

وقال أبو الطيب بن سلمة: له الرجوع. 

وفي التهذيب: حكاية خلاف'” في الصور الثلاث الأخيرات في جواز الرجوع 
فيهن قبل الضمان والإعطاءء وقدم في إيراده عدم الجوازء وهو المذكور في التتمة 
والوسيطء فيما إذا كان التعليق ب (إن». 

قال الرافعي: ويقرب مما قاله الشيخ في المهذب ما حكاه القاضي ابن كج عن 
أبي الطيب بن سلمة: [أن]”*» الزوج بالخيار بين أن يقبل الألف التي أحضرته؛ 
وبين أن رك 

قلت: وهذه المادة مأخوذة من وجه حكيناه من قبل [في]”2 أن الوضع بين 
يديه لا يكفي؛ بل لا بد من التسليم والتسلم. 

أما إذا قلنا: إن الوضع بين يديه كافي"''؛ فلا يجتمع معه القول بالتخيير. 

فإن قيل: الشيخ - رضي الله عنه - خصص [جواز ]1 الرجوع بما قبل 
القبول؛ فيجوز أن يكون اختياره عدم الجواز قبل الإعطاء؛ تغليبًا لشائبة التعليق؛ 
كما حكيناه عن غيره؛ إذ لو كان الحكم عنده في الجميع واحدًا؛ لعممٌ الجواب؛ 
كما عممه في اشتراط الفورية. 

قلنا: يمكن أن يجاب عن ذلك بأن من قال بعدم جواز الرجوع؛ طرده في 
صورة ما إذا قال: إن ضمنت لي ألقًَاءِ لأن المأخذ تغليب شائبة التعليق» والشيخ 
- رضي الله عنه - كلامه يقتضي أنه يجوز في صورة الضمان؛ لأنه مما يتوقف 


)١(‏ سقط في د. )> ينظ افق تنو 
() في س: الخلاف. 00 "صقط فى نين: 


(5) سقط في س. 


ليك ١‏ كتاب الصداق 


وقوع الطلاق فيه على القبول دون الإعطاء؛ كما حكيناه عن الشامل» فلو قال به 
لكان قولاً ثالنّاه ولم يصر إليه أحد. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صورة الضمان مما يعتبر فيها القبول» بل يكفي 
فيها الإعطاء؛ كما حكيتم ذلك عن الجيلي» وعلى تقدير تسليم ذلك» ---0505 
أن يفرق بينه وبين صيغة الإعطاء؛ فإنه لما كان القبول فيها متعيئًا مع'"أ اشتراط 
الفورية شابهت عقود المعاوضات؛ فغلبنا شائبة المعاوضة؛ لقوة الشبه””©» بخلاف 
صورة الإعطاء؛ فإنها لما خلت عن”*' اعتبار اللفظ. ووجدت””*' صيغة التعليق» لم 
تشابه عقود المعاوضات؛ فخلبنا فيها شائبة التعليق» ويكون هذا اختيار الشيخ وإن لم 
يقل به أحد. كما اختار في إذا أن حكمها حكم متى على ما هو في المهذب. 

واعلم أن ابن يونس قال في هذا الموضع: وأما الصورة الثالثة والرابعة» فالذي 
ذكره الشيخ - رحمه الله-: أن له الرجوع قبل القبول» وهذا الكلام يفهم أن ذلك 
يحتاج إلى القبول» [وهو مسلم في الصورة الثالثة» وأما الصورة الرابعة» فلا يعتبر 
هيا الو 

فرع: إذا قال لامرأتيه: طلقتكما بألف فقبل قبولهماء هل يجوز للزوج 
الرجوع؟ فيه وجهان: 

وجه عدم الجواز: أن كلامه يتضمن تعليق طلاق كل واحدة منهما بقبول 
صاحبتها؛ إذ لو لم تقبل» لما وقع الطلاق. وتعليق الطلاق لا يقبل الرجوع؛ حكاه 
في المهذب. 

قال: وإن قال: متى ضمنت لي ألقًا أو: : متى أعطيتني ألما فأنت طالق جاز 
القبول 2 أى: والعطية فى أي وقت شاءت؟؛ اي في أي وقتء أو: 
في أى ونان أو حون أر: مننا؛ لأن هذا اللفظ”© صريح في التراخي» ونص 
عليه» لا يحتمل سواه؛ بدليل ما لو قال: متى” أعطيتني الساعة» كان محالاء وما 
كان كذلكه فلا يتغير بالقرائن؛ لأن النص لا يتبدل معنا ولا ينقسم مقعضاء؛ 
كذا قاله في الذخائر؛ وهذا بخلاف جانب المرأة؛ فإنها لو قالت: [متى طلقتني؛ 
فلك الت" + عضي التدوات تساي اله 


)١(‏ في س: يمكن. (4) في س: من. (0) في د: الألفاظ. 
هق في س: منع. 2 في س: ووحد. 3 في س: لو. 


إضة في س: الشبهة. 0030 سقط في د. 0 زاد في س: علي. 


2 الخلع جم هم 


وفرق بينهما الغزالي بأن الغالب على جانبه التعليق» وعلى جانبها يادي 
ثم قال في الفصل الثالث في استدعائها زمانًا مؤقًا: إنها إذا قالت [له7١2:‏ خذ 
مني ألقَاء وأنت مخير في تطليقي من يوم "' إلى شهرء فطلقها في الشهر على 
قصد الإجابة - أنه يستحق مهر المثلء» بخلاف قولها: متى ما طلقتني فلك ألف؛ 
إن عع ررك كان طامنا فى التاحير فلا يمحت الموفن إلا بطلاق ال 
المجلس 7" ؛ لأن قرينة 9 قابلت عموم اللفظء فخصصته بالمجلس. 

أما هاهنا [فقد]؟» رفعت الاحتمال بالتصريح والتخيير [في الشهر]"'. 

قلت: وما ذكره [معارض بما ذكره في الذخائرء وعلى تقدير التسليم» فهو 
موجود فيما إذا أتى الزوج1]'' بصيغة متى» ولم تعتبر الفورية في قبولها. 

ثم قال: ومن الأصحاب من نقل الجواب من كل مسألة إلى الأخرى» وسوى 
بينهماء يريد: في اشتراط التعجيل وعدمه. 

أما المسمى؛ فصحيح في مسألة متى بلا خلاف؛ على ما حكاه الرافعي. 

وفي المسألة الأخرى لا يثبت. 

وفيما يجب طريقان: 

أجدهما: مهر المثل [كما ذكره الغزالي. 

والثاني: مهر المثل1"'؛ على قول؛ وبدل المسمى على قول. 

فإن قيل: قد قلتم: إن الخلع من جانب المرأة معاوضة محضة نازعة إلى 
الجعالة» والجعالة لا يشترط فى استحقاق عوضها حصول المقصود فى المجلس 
بلا خلاف؛ فهلا كان الأمر هاهنا كذلك؟ ْ 

فالجواب: أن الجعالة إنما جوزها الشرع؛ للحاجة الماسة إليهاء ولا يتأتى فيها 
حصول المقصود على التعجيل؛ فإنها تفرض”" في الأمور المجهولة: كرد 
الآبق'"» وغيره؛ فاستحال اشتراط التعجيل فيهاء والزوج هنا يتمكن من تعجيل 
المقصود. وهو الطلاق؛ فلا ضرورة في إخراج عقد المعاوضة عن وضعه. 


)١(‏ سقط في س. (4) سقط في س. 60 سقط في س. 
(؟) في س: اليوم. (6) سقط في س. () في س: تعوض. 
() سقط في س. () سقط في د. (9) في س: الغائب. 


ليان ج2١‏ كتاب الصداق 


قال: وليس للزوج الرجوع”'") في ذلك؛ لأنه تعليق طلاق بصفة» لم تغلب فيه 
شائبة المعاوضة؛ فكان كسائر التعليقات. 

فرع: إذا قال: طلقتك إذا جاء رأس الشهرء أو: إذا دخلت الدار علىّ ألف» 
فقيلت: [أو]''""قالك: علق طلافن براس الشتهر - أو يلاخول الدان+ على الق: 
فعلق. فظاهر المذهب وقوع الطلاق عند وجود المعلق عليه. 

وفيه وجه: أنه لا يقع. 

وعلى المذهب: يشترط القبول على الاتصال. 

وعن القفال احتمال وجه: أنها بالخيار بين أن تقبل في الحال» أو عند وجود 
الصفة. 

ثم الواجب مهر المثل أو المسمى؟ فيه وجهانء ويقال: قولان: 

الذي رجحه الأكثرون منهما قول وجوب المسمىء وإذا قلنا به؛ ففي التتمة 
وجهان في أنه متى يلزم تسليمه؟ 

أحدهما: عند وجود المعلق عليه. 

والثاني: في الحالء وهو اختيار ابن الصباغ» فإن تعذر تسليم المعوض””"؛ 
لزم رد العوض. 

والوجهان متفقان على أن المال ثابت في الحال» وكذلك ذكره في التهذيب. 

وفي مجاميع الإمام, والغزالي: أن المال إنما يجب عند حصول البينوثة. 

قال: وما جاز أن يكون صدافًا من قليل» وكثيرء ودين». وعينء ومال» 
[و]”' منفعة - يجوز أن يكون عوضًا في الخلع؛ لعموم قوله تعالى: «إقكا جاح 
عَلَيِمَا فا قدت يد [البقرة: 179]. 

ولأنه عقد على منفعة البضع؛ فجاز بما ذكرناه؛ كالنكاح. 

وأعلج. أن قول الشيخ - رحمه الله تعالى-: ومال يشعر بأن العين يجوز أن 
ون هي ”7 المالة وليس كذلكء ولعل مراده بالمال: ما يبذل المال في مقابلته 
وإن لم يكن عيئًا؛ كالعفو عن القصاص؛ فإنه يجوز جعله صداقًا. 

قال: وما لاا يجوز أن يكون صداقًا من محرم”" أو مجهول. لا يجوز أن 


فم سقط فى س. 62 سقط فى س. )3( في س: حرام. 


باب الخلع ج1١‏ ثانا 


يكون عوضًا في الخلع؛ وكذا الآبق» وما لا يجوز بيعه؛ قياسًا على النكاح والبيع. 
وفي الذخائر: أن بعض أصحابنا صحح الخلع على الآبق» والمذهب الأول. 
قال: فإن ذكر المسمى صحيحًاء استحق”2» وبانت منه المرأة؛ لما قدمناه. 

وهل يثبت خيار المجلس في البدل؟ فيه وجهان محكيان في الشامل في كتاب 

البيع» فإن قلنا: يثبت » ففسخ - كان الطلاق رجعيًا. 
قال: وإن لقي 40 على مال» وشرط فيه الرجعة» سقط المال» وثبتت"" 

الرجعة في أصح القولين؛ لأن [شرطآ؟؟ المال والرجعة متنافيان؛ فيسقطان» 

ويبقى مجرد الطلاق» وقضيتها*» ثبوت الرجعة. 
وفيه قول آخر: أنه لا تثبت الرجعة» بل يسقط المسمى» ويجب مهر المثل» 

وهو اختيار المزني» ورجحه الغا والبغوي. ووجّه القياس على ما إذا خالعها 

وهي حامل على ألا ينفق عليها في مدة الحمل. 
ولأن الخلع لا يبطل بالعوض''؟ الفاسد؛ فلا يبطل بالشرط الفاسد؛ كالتكاح. 
وفي المسألة طريقة قاطعة بالقول الأول» ورجحها بعض(" النقلة. 
قال:دا0) ذكر بدلاً فاسدًا - [أي1© عبان سمي حمرلا أن دراه أن 

خنزيراء [أو حرًا2''1», أو مغصوباء أو ميتة - بانت» ووجب مهر المثل؛ لأنه عقد 

على منفعة البضع١'©2؛‏ فلا يفسد بفساد العوض» ويكون موجبًا لمهر المثل؛ 

كالتكاح. 
أما إذا سمى: دمًا؛ فيقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه لا يقصد بحال. 
ولو خالعها على ما [في2''"1 هذه الجرة""2» فإذا هو خمرء أو على هذا 

العصير» فبان خمرّاء أو على عبد» فخرج حرًا أو مستحمًا - فله مهر المثل في 

القول الجديد. وعلى قوله القديم: يجب البدل. 
قال في الشامل: [و241 في مسألة العصير نظر؛ لأن الخل مجهول؛ فلا يمكن 


الرجوع إليه. 

)00 في س: استحقته. )2 في س: قضية. لم سقط في س. 

(؟) في س: خالعهاءوفي (5) في سسن: بالبدل. )١١(‏ في س؛ بضع. 
التنبيه: خالعها. (0) في د: معظم. (؟١)‏ سقط في س. 

(0) زاد في س: فيه. () في س: فإن. )1١(‏ في د: المحبرة. 


(:) سقط في د. (9) سقط في س. )١(‏ سقط في س. 


كن جم١‏ كتاب الصداق 


وفي الوسيط: أنه إذا خالع على مجهولء وجب مهر المثل» وإن خالع على 
خمره أو خنزير» أو مغصوبء ففي الرجوع إلى مهر المثل أو القيمة قولان؛ كما 
ذكرنا في الصداقء وما ذكره'' يناظر طريقة حكيناها في الصداق عن التتمة. 

وعن القاضي الحسين: أنه إذا خالع على خمر”"' » أو مغصوب. أو حر-: أنه 
يقع الطلاق رجعيّا؛ لآن المذكور ليس بمال؛ فلا يظهر'” طمعه في شيء؛ وهذه 
العلة ترشد إلى أن ذلك فيما إذا صرح بذكر الخمرية وغيرها. 

وقال في التهذيب في فصل اختلاع الولي: إنه إن كان الخلع مع الأجنبي فيقع 
[الطلاق]'' رجعيّاء وإن كان مع الزوجة فيقع بائنًا. 

والقرق؟ أن" الغرأة [تيذن الهال أ" ؛ لتصير [منفعة البضع 1" إليهاء والزوج لم 
وذك العلك "" ليها مجاناء ابن يعو 571 ذلرمها المال: 

والأجنبي يبذل ليخلص الزوجة؛ ولا تصير منفعة البضع له؛ [فهو متبرع!"©, لا 
معتاض””' '". فإذا أضاف المال إلى غيره» فقد أبطل تبرعه. 

وفي التتمة حكاية وجه على قولنا: إن الخلع فسخ-: أن'''2 لا تحصل الفرقة 
في سائر صور الفساد من أصلء وهو ما إذا خالعها ولم يذكر عوضًا. 

قال: وإن قال: إن أعطيتني عبدًا ولم يصفه. ولم يعينه فأنتِ طالق» فأعطته 
عبدًا - أي: تملك" على الفورء بانت» ولكنه لا يملكه الزوج؛ بل يرده» ويرجع 
إلى مهر المثل: 

أما"'' وقوع الطلاق؛ فلوجود الصفة المعلق عليها. 

وأما كونه بائنا؛ فلآنه طلاق بعوضء وإنما لم يملكه الزوج» ويرجع إلى مهر 
المثل؛ لأنه عوض مجهولء والمجهول لا يصلح عوضًا؛ فرجع إلى عوض 
البضع» وهو مهر المثل. 


)١(‏ فى س: ذكرته. (8) سقط في س. 

إفة زاذفى تن أو خقدية لك ف من لإصير برعا 
4ف سن طعمة )٠١(‏ في س: متعاض. 
04" سقط فده 19 "فى سن لأنه. 

(5) فى س: تبدل المرأة. 215 اوافشي ننه ا 
50 افق المنتعة: (1) زاد في س: في. 


0) في س: المالك. 


باب الخلع م١‏ 0 


وحكى القاضي ابن كج والحناطي وجهًا: أنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا يلزمها 
مهر المثل» وإنما يلزم ذلك إذا ابتدأت» فسألت الطلاق على عوضء فقال في 
الجواب: إن أعظيتني عبدًا فأنت طالق» فأعطته. والمذهب الأول. 

ولا فرق بين أن يكون العبد صغيرًا أو كبيرًاء مدبرًا أو معلقًا عتقه بصفة» 
مسلمًا أو كافرّاء سليمًا'© أو معيبًا. 

قال: وإن أعطته مكاتبًا أو مغصويًا [لم تطلق]( وكذا لو قال لأجنبي(: 
أعطيتني أمة» فزوجتي طالق» فأعطاه أم ولده؛ لأن الإعطاء ينبني 00 ما 
يقدر]؟» على تمليكه. 

وفي إعطاء المكاتب والمخصوب وجه أنها تطلق. 

قال الرافعي: وربما جاء مثله في أم الولد. ووجهه: أن الرجوع إلى مهر المثل؛ 
فلا معنى لاشتراظ الملك. 

قلت: ويمكن أن يكون منشأ الخلاف ما تقدم من أن إعطاء الموصوف على الصفة 
هل يقتضي الملكء أم لا؟ فإن قلنا: يقتضيه - وهو المذهب - لا يقع» وإلا وقع. 

ويجري الخلاف فيما لو قال: إن أعظيتني ألف درهم فأنت طالقء فأعطته ألمًا 
مغصويًا. 

وحكم المرهون والمستأجر من غيره» والمملوكا*» بعضه - حكم المغصوب؛. 
وكان يتجه أن يكون في المستأجر خلاف مبني على جواز بيع بيعطظ؟'2 . 


6 في د: خالمًا. (؟) سقط في س. (6) في س: الأجنبي. 

(4) في س: عما يقدم. (0) في س: الحر. 

60 قوله: وإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق ولم يصفه» فأعطته مكاتبًا أو مخغصوبًا؛ لم تطلق على 
الصحيح. 


ثم قال: وحكم المرهون والمستأجر من غيره والمملوك بعضه - حكم المغصوب. وكان يتجه أن 
يكون في المستأجر خلاف مبني على جواز بيعه. انتهى كلامه. 

وما حاوله بحنًا من م مجيء الخلاف قد سبقت حكايته له» فإنه قد صرح بأنه كالمغصوبء وفي 
المغصوب وجهان سبق ذكرهما في الكلام الذي نقلته عنه. إلا أنه لم يصرح بالتخريج. 

نعم ذكر في الروضة هنا كلامًا من زوائده» فقال: يجري الخلاف في المستأجر إذا لم يجوز بيعه؛ وإلا 
فهو كغيره والله أعلم. 

والذي ذكره - أعني: النووي - كلام متجه. فإن كان هو مراد المصنف وهو الظاهر؛ فتكون الغبارة قد 
تحرفت عليه: وذهل عن ذكر النووي له. [أ و]. 


الك جما كتاب الصداق 


فروع : 
لو قال: إن أعطيتني عبدًا مغصوبًا فأعطته [فهو كالمخالعة على المخغصوب» 


ولواة قال: إن أعطيتني خمرًا فأعطته]'' بانت» ووجب مهر المثل» فلو كانت 
مغصوبةا" بأن كانت محترما” » فإن قلنا في العبد المغصوب: إنه يقع؛ لفهنا أولى. 

وإن قلنا: لا يقع]”'» فهنا وجهان: 

أظهرهما : الوقوع. 

ولو قال: إن أعطيتني حرّاء فأنت طالق» فأعطته؛ فهو كما لو ذكر الخمر. 

وفيه وجه: أنه يقع رجعيّاء وادعى الغزالي [أنه الظاهر]1” . 

قال: وإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها - أي: بصفات" السَّلّم - 
فأعطته معيبّاء بانت - أي: بالقبول - لا بالإعطاء؛ لتمام عقد النكاح» وله أن يرد 
ويطالب بعبد سليم؛ كما في السلم. 

قال: وإن قال: إن أعطيتني عبدًا من صفته كذا وكذا أي: وذكر صفات السلم-[فأنت 
طالق 1" فأعطته - أي: على الفور عبدًا على تلك الصفة» بانت؛ لوجود الصفة. 

قال: وإن كان معيبّاء فله أن يرده؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة» ويرجع بمهر المثل 
في أحد القولين» وهو الأصح.ء وبقيمة العبد - أي: سليمًا - في القول الآخرء وهما 
مبنيان على أن بدل الخلع في يد الزوجة مضمون ضمان عقد أو ضمان يدء وفيه 
خلاف تقدم نظيره في الصداق» وليس للروج المطالبة يعد متليم < كما في المسالة 
قبلها - لأن هناك العبد ؛ ثبت”* في الذمة؛ فأشبه المسلم فيه. وهنا لم يلزمه في ذمتهاء 
وإنما هو علق الطلاق بتسليمه؛ فتعين بالتسلم» وصار كالمعين في العقد. 

وفي كتاب الحناطي حكاية وجه: أنه لا يرد العبد بالعيب» بل يأخذ أرش 
العيب» والمذهب الأول. 

فإن قيل: الإطلاق إما أن يقتضي السلامة عن العيب أو لاء فإن لم 
يقتضه. وجب ألا يرد» وإن اقتضاه وجب ألا يقع [الطلاق]"' ؛ لأن 


(؟) في س: مغصويًا. (5) في س: أثناء الطلاق. (8) في س: يثبت. 


باب الخلع م١‏ اوم 


المعين" '* غيذ المعلف عليه 

ويورد السؤال من وجه آخرء وهو أن السيد إذا رد النجوم بالعيب يرتفع العتق» 
ومقتضاه أن الزوج إذا رد العبد بالعيب أن يرتفع الطلاق؛ لأن كلذ منيما معلق 
بالإعطاء. 

[وجواب هذا”"': أن المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة؛ ولهذا [لو 
كاتبه على مال فأب رأه منه عتق» والمغلب على الخلع حكم التعليق؛ ا 
الطلاق على مال في ذمتهاء : ثم أبرأها منه لم تطلق» بل نظير الخلع الكتابة”*؟ الفاسد 

فرع: لو قال: إن أعطيتني عبدًا من صفته كذاء فأنت طالق» ولم يستوعب 
صفات السلمء فهو كما لو أطلق ذكر العبد في أن الرجوع إلى مهر المثل» لكنها 
لو أعطته عبدًا على غير تلك الصفة؛ لم يقع الطلاق. 

قال: وإن قال: [إذا]0”؟ أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق, فأعطته وهي تملكه 
- بانت؛ لما تقدم؛ فإن كأن معيبّاء فله أن يرده» ويرجع بمهر المثل في أحد 
القولين» وهو الأصح. وبقيمته - أي: سليمًا - في القول الآخر؛ كما في نظيره 
في الصداق. 

وحكى ابن 3 والمتولي عن [ابن]' أبي هريرة: أنه يجيء على القول 
القديم: [أنه لا](" ' يرده» بل يرجع بالأرش؛ وهذا يناظر ما حكيناه في الصداق 
عن أبي حفص بن الوكيل» لكنه لم يخصص بما إذا كان العيب”" حادنًا بعد 
العقد؛ فيشبه أن يكون هنا كذلك؛ لكن إيراد المتولي يقتضي التعميم. 

قال: وإن أعطته عبدًا وهي لا تملكه. بانت؟ لأنها أعطته ما عينه. 

وقيل: لا تطلق؛ كما لو خالعها على عبد غير معين» فأعطته عبدًا مغصوبًا. 

قال: وليس بشيء؛ لأن هناك أطلق العقد؛ فحمل على ما يقتضيه العقدء وهو 
دفع عبد" '' يملكهء وهنا عينه صريحًا؛ فه ق بعينه. 

وشبه [في الشامل والتتمة الوجهين بالوجهين فيما إذا أذن لوكيله في شراء عبد 
بعينه» فاشتراه م2 اطلع على عيب به - في أن الوكيل هل [10""© الروك 


)١(‏ في س: العيب. (5) في س: إن. (9) في س: العبد. 
(؟) في س: وجوابه. (5) سقط في س. 2١(‏ في د: مال. 
(9) سقط في س. 0 في س: لأنه. )١١(‏ سقط في س. 


(5) في س: للتكاية. (8) في س: ثم. () سقط في س 


حك جما كتاب الصداق 


قال: وإن خالعها على ثوب - أي: معين - على أنه هروي» فخرج مرويّاء 
بانت وله الخيار بين الرد والإمساك. 

الهروي - بفتح الهاء والراء-: منسوب إلى هراة: مدينة معروفة بيخراسان. 

والمروي - بفتح الميم وإسكان الراء - منسوب إلى مرو: مدينة معروفة 
بخراسان, ينسب إليها - أيضًا - مروزي. 

والهروي والمروي نوعان من القطن. 

والدليل على ما ادعاه الشيخ: أن ذلك اختلاف وصف في العوضء واختلاف 
الوصف لا يمنع صحة العقدء بل يثبت الخيار» كما في البيع. 

وفي شرح مختصر الجويني وجه: أنه إذا كانت قيمة المروي أكثرء أو لم يكن 
تفاوت» فلا يرد؛ لأن الجنس واحدء ولا نقصانء والظاهر الأول. 

قال أبو الفرج السرخسي: وهذا على قولنا: إن اختلاف الصفة لا ينزل منزلة 
اختلاف العين» وفيه قولان ذكرناهما في النكاحء فإن نزلناه منزلة اختلاف العين» 
فالعوض فاسدء وليس له إمساكه» ويرجع إلى مهر المثل؛ أو بدل الثوب إن كان 
هرويًا؛ على اختلاف القولين. 

قلت: وما قاله من أن اختلاف الصفة كاختلاف العين مذكور في الزوجين؛ لأن 
الوصف فيهما يقوم مقام الرؤية» فإذا اختلف الوصفتء كان بمنزلة ما لو رأى 
عيئاء وعقد على غيرها. 

وأما بدل الخلعء فهو بالبيع أشبه ولم نعلم خلاقًا فيما إذا اشترى عبدّاء 
وشرط أنه تركيٌ» فخرج غير تركي: أنه يبطل البيع» بل المنقول ثبوت الخيار””". 


() قوله: : وإن خالعها على ثوب معين على أنه هروي فخرج مرويًا؛ بانت وله الخيار به بين الرد 
والإمساك؛ لأن ذلك اختلاف وصف في العوض؛ إذ الهروي والمروي رغاد من القند 
واختلاف الوصف في العوض لا يمنع الصحة؛ وإنما يثبت الخيار؛ كالبيع 
قال السرخسي: وهذا على قولنا: إن اختلاف الصفة لا يتنزل منزلة اختلاف العين» وفيه قولان 
ذكرناهما في النكاح, فإن نزلناه منزلة اختلاف العين؛ فالعوض فاسد وليس له إمساكه؛ ويرجع 
إلى مهر المثل أو بدل الثوب لو كان هرويًا. 
قلت: وما قاله من أن اختلاف الصفة كاختلاف العين مذكور في الزوجين؛ لأن الوصف فيهما يقوم 
مقام الرؤية» فإذا اختلف الوصف كان بمنزلة ما لو رأى عينًا وععد على غيرهاء وأما بدل الخلع فهو 
بالمبيع أشبه» ولم يعلم خخلاقا فيما إذا اشترى عبدًا وشرط أنه تركي فخرج غير تركي أنه يبطل البيع؛ 
بل المنقول ثبوت الخيار. انتهى كلامه. 


باب الخلع جم١‏ م 


اا 0 

فرع : إذا وجد به عيبًا بعد تلفهء أو بعد تعيبه في يده؛ ولم يمكن الرده فيرجع'"' 
بقدر النقصان من مهر المثل في أصح القولين» وبقدر ما انتقص من القيمة في الثاني. 

قال: وإن خرج كتانًا بانت» ويجب رد الثوب. 

الكتان: بفتح الكاف. 

ووجه رد الثوب: أن الكتان جنسء والقطن جنسء واختلاف الجنس كاختلاف 
العين؛ بخلاف الهروي والمروي؛ فإنهما جنس واحد. 

ولأن الغوب إذا خرج كتانّاء ظهر أن رؤيته لم تحط بالمقاصد؛ فكأن لا رؤية» 
والرؤية شرط. 

ووجه حصول البينونة: أن فساد العوضء لا يوجب فساد الخلع؛ كما إذا خالع 
على مجهول. 

قال: ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين» وإلى قيمته - أي: لو كان هرويًا 
- في القول الآخرء ولا يخفى توجيههما مما تقدم. 

وقيل: هو بالخيار بين الإمساك والرد؛ كما لو خرج مرويًا؛ إذ العين واحدة. 
وإنما اختلفت الصفة؛ وهذا ما أجاب به في التهذيب. 

وقال فى التتمة: الخلاف فى هذه ممالا يس عن با ]ذا قال: بعتك هذه 
البغلة فإذا هي فرس» هل د البيع؟ وفيه خلاف. 

فإن صححناه فهو كاختالاف الصفة» وإلا فسدت التسمية. 

ولو قالت: خالعني على هذا الغوب؛ فإنه هروي؛ فخالعها عليه فخرج 
مرويًا - فالحكم كما تقدم؛ لأنها غرته. 

ولو قال: خالعتك على هذا الثوب» وهو هروي فبان خلافه - فلا رد؛ لأنه لا 
تغرير من جهتها [ولا اشتراط» وكذلك”" لو قال: خالعتك على هذا الثوب 
الهروي؛ وهذا بخلاف ما لو قال: إن أعطيتنى هذا الثوب وهو هروي» فأنت 
ال تعطق بويانة موي -فإنه لايق الطلاق. 


0 وما ذكره في آخر كلامه من الصحة بلا خلاف إذا ظهر المبيع على خلاف الوصف المشروط غريب» 
فقد حكى الرافعي في «باب خيار النقص» في ذلك قولين. 
نعم» البحث الذي ذكره صحيح» فإن الخلاف المحكي في النكاح مفرع على |/5١7‏ قول 
الصحة في البيع» كما أوضحه الرافعي وغيره» فيكون الخلاف غير الخلاف. [أ و]. 

)١(‏ في د: فرجع. (؟) في د: يرجع. () سقط في د. 


ولو قال: إن أعطيتني هذا الثوب الهروي. [فأعطته](© وبان مرويّاء فإن في 
وقوع الطلاق وجهين عن القاضي الحسين. 

ولو قالت لزوجها: هذا الثوب هرويء فقال: إن أعطيتنى هذا الغوب فأنت 
طالق» فأعطته. وبان مرويًا. ْ 

قال في «التتمة»: ينبني ذلك على أن المتواطأ”"' عليه قبل العقد. هل هو 
كالمشروط فى العقد؟ 2 

إن قلنا: 6 لم يقع الطلاق» وإلا وقع» وليس له إلا الغوب؛ وهذا البناء فيه 
نظر؛ فإن المنقول عن الأصحاب في مسألة تناظر هذه المسألة من الحكم ما يفهم 
منه: أن هذا ليس من قبيل الشروطء وذلك أنهم قالوا: لو دفع إلى خياط ثوباء 
وقال له: إن كان يكفيني هذا قباء فاقطعه. فقطعه. فلم يكفه - وجب عليه الأرش. 

ولو قال: أيكفيني هذا قباء؟» فقال: نعم» فقال: اقطعه فقطعه. فلم يكفه - فلا 
شيء عليه؛ وكان مقتضى ما قاله في التتمة: أن يخرج ذلك على الشرط السابق؛ 
إذا'' جرى منه إخبار قبل القطع؛ [كما جرى منها إخبار قبل العقد©»]0©. 

ولو خالعها على نوب هروي في الذمة» وقبلت. ثم دفعت إليه مروياء فرضيه. 
وأراد إمساكه؛ فينبني على أن الزبيب الأبيض هل يؤخذ في السلم عن الأسود؟ 
فإن قلنا: يجوزء. فكذلك هاهناء وإن قلنا: لا يجوز؛ فلا يجوز الإمساك هاهنا من 


)١(‏ سقط في س. إفة في س: التواطئ. ‏ (”) في سس: إذا. 
2 قوله: ولو قالت لزوجها: هذا الثوب هرويء فقال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق» فأعطته» 
وبان مرويًا. 


قال في التتمة: ينبني ذلك على أن المتواطأ عليه قبل العقد. هل هو كالمشروط فى الصداق؟ 
إن قن نعم» لم بقع الطلاق» وإلا وقعء وليس له إلا الثوب» وهذا الناء فيه نظر؛ فإن المتقول عن 
الأصحاب في لة تناظر هذه المسألة من الحكم ما يفهم منه أن هذا ليس من قبيل الشروط» وذلك 
أنهم قالوا: لو دفع إلى خياط ثوبّاء وقال له: إن كان يكفيني هذا قباء» فاقطعه فقطعه. فلم يكفهء وجب 
عليه الأرش. 
ولو قال: أيكفيني هذا قباءء فقال: نعم فقال: اقطعه فقطعه؛ فلم يكفه فلا شيء عليه» وكان مقتضى ما 
قاله في التتمة أن يخرج ذلك على الشرط السابق إذا جرى منه إخبار قبل القطع؛ كما جرى منها إخبار 
قبل العقد. انتهى كلامه. 
وهذا التنظير الذي ذكره المصنف قد نبه هو على الحاشية بخطه على بطلانه» فقال ما نصه: هذا التنظير 
ليس بصحيحء وليست مسألة الخياط تناظر ما نحن فيه؛ لفقد تخيل التواطق فيها الذي يقام مقام 
الشرط المقارن. هذا لفظه بحروفه. [أ و]. 

(4) سقط في س. 
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القت الل ا ال 000 
غير معاقدة» فإن تعاقداء وقالت: جعلته”" بدلاً عما في ذمتي» فينبني على أن 
الصداق في اليد مضمون ضمان عقد» أو ضمان يد؟ 

إن قلنا بضمان اليد؛؟ فيجوز. 

وإن قلنا بضمان العقد؛ فعلى القولين فى جواز الاستبدال عن الثمن في الذمة» 
كذا حكاه الرافعي في آخر الباب. ْ 

قال: وإن قالت: طلقني ثلانًا على ألفء أي” "؛ وهو يملك قلبها الثلات- 
فطلقها طلقة» استحق ثلث الألف؛ أي: سواء أعاد”" ذكر المال؛ أو اقتصر على 
الطلاق؛ لأن الخلع من جانبها مسمس ا رد عليّ 
عبيدي الثلاثة”؟» ولك ألفء فرد واحدًا'*؛ استحق ثلث الألف؛ فكذلك هاهناء 
وليس كما لو قال الزوج ابتداء: طلقتك ثلانًا على ألف. فقالت: قبلت واحدة 
بثلث الألفء فإنه لا يقع الطلاق؛ لأن الخلع من جانبه تعليق فيه شائية 
المعاوضة» ومن شرط الوقوع بالتعليق حصول الصفة المعلق عليهاء ومن شرط 
المعاوضة أن”" يوافق الإيجاب القبول”"» ولم يتحقق واحد من الشرطين. 


نعم: : لو قبلت واحدة بألف. استحق الألف. ووقعت طلقة. 

وقيل: الثلاث» وهو اختيار القفال”"» والصحيح في النهاية. 

وقيل: لا يقع شيء. 

وحكى أبو الفرج السرخسي في مسألة الكتاب: أنه إذا لم يُعد ذكر المال» 
يكون الطلاق رجعيًا. 

وحكى الشيخ أبو علي وجهًا: أنها إذا سألت الثلاث» فطلق واحدة؛ لم يقع 
شيءء وغلط ناقله. 


وحكى الحناطي وجهًا: أنه يرجع عليها بمهر المثل» والمذهب الأول. 

ولو طلقها طلقة ونصمًاء فهل يستحق ثلثي الألف؛ لوقوع طلقتين» أو نصف 
الألف؛ لأنه” أوقع نصف الثلاث والتكميل من الشرع؟ فيه وجهان. 

ومثل هذا الخلاف ما إذا قالت: طلقني بألفء فقال: طلقت نصفك؛ 


)١(‏ في س: خلعته. (5) في س: الثلاث. (0) في س: للقبول. 
)١(‏ في د: على. (5) في س: واحد. (4) في س: للقفال. 
(9) في س: عاد. () في س: في. (9) في س: فإنه. 
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جل | ا 
فهل يستحق الألف؟ 

ينبني على أنه هل يقع على النصفء ثم يسريء أو يقع على جملتها؟ [فإن 
قلنا بالثاني» استحق الألف]”' » وإن قلنا بالأول» وجب ألا يستحق إلا نصف 
الألف؛ كما لو قالت'": طلقتى قلا قطلقها والخدة يتوق بالقسط؛ كذا حكاه 
الرافعي في آخر الباب. ْ 

أما إذا لم يملك عليها إلا واحدة. فسألته أن يطلقها ثلانّاء فطلقها واحدة 
استحق جميع الألف. سواء كانت عالمة بما بقي من عدد الطلاق» أو جاهلة؛ لأنه 
حصل بهذه الطلقة مقصود الثلاث» وهي الحرمة الكبرى؛؟ هذا نصه فى المختصر. 
وهو الذي ذكره القفال» والشيخ أبو علي» وأكابر الأئمة. ْ 

وقال المزني ": ينبغي ألا يستحق إلا ثلث الألف؛ توزيعًا للمسمى على العدد 
المسئول؛ كما لو كان يملك الثلاث فطلق””' واحدة» والحرمة لا تثبت بتلك 0©» 
الطلقة» وإنما'' تثبث بها وبما قبلها؛ فيكون حكمها حكم الثانية والأولى؛ كما 
قال الشافعي: [السكر]”" لا يحصل بالقدح الأخيرء بل به وبما قبله؛ فيكون 
حكمه حكم ما قبله في التحريم» ووافقه على ذلك بعض الأصحاب. 

وقال أبو إسحاق وابن سريج: إن كانت المرأة عالمة بأنه لم يبق إلا واحدة» 
استحق تمام الألف. وإن لم تعلم؛ وجب أن يوزع؛ وهذا اختيار الروياني. 

ونقل الحناطي وجهًا: أن المسمى يبطل» ويرجع الزوج إلى مهر المثل. 

ووجها: أنه لا شيء له؛ لأنه لم يطلق كما”” سألت؛ فتحصلنا على خمسة أوجه. 

ولو سألت الثلاث على ما صورناء وهو لا يملك إلا طلقتين» فطلقها واحدة» 
فله ثلث الألف؛ على النص والتخريج الذي ذكره المزني”. 

وعلى الوجه الفارق: إن جهلت فكذلك» وإن علمت فله النصف؛ توزيعًا على 
الطلقتين. 
وإن طلقها طلقتين؛ فعلى النص يستحق جميع الألف. 
وعلى ما قاله المزني يستحق الثلثين. 


)١(‏ سقط في س. (4) في س: وطلق. (0) سقط في د. 
في س: قال. (0) في د: بتكمل. (8) في س: على ما. 
فرغ في س: المزي. © في س: بما. )4( في د: المازني. 
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وعلى الوجه الفارق» يستحق الجميع إن علمتء والثلثين إن جهلت. 

وزاد الحناطي وجهًا رابعٌاء وهو الرجوع إلى مهر المثل. 

وخامسًا: وهو أن لا شيء له. 

وسادسًا : وهو أن له ثلثي مهر المثل. 

والضابط على”' النص”” العدد المسئول: [إن ملك الزوج كله وأجابها؛ فله 
المسمى» وإن أجابها إلى بعضه؛ فله قسطه بالتوزيع وإن استحق المسمى. 

وإن كان يملك بعض المسئول]”"» فإن تلفظ بالمسئول» أو حصل مقصودها 
بما أوقع؛ استحق المسمىء وإلا وزع المسمى على العدد [المسئول]”*؟2 واستحق 
ما يقتضيه التوزيع. 

وعلى ما ذكره المزني”: التوزيع على المسئول أبدًا. 

وكذا الحكم على على الوجه الفارق في حالة الجهل؛ و” في حالة العلم التوزيع 
على المملوك من الطلاق دون المسئول» فلو كان يملك ثلاث تطليقات» 007 
له: طلقني سنا فعلى النص والتخريج يستحق”"؟ بالواحدة السدس وبالاثنتين 
الثلث؛ وإن طلقها ثلانّاء استحق الجميع على النص» والنصف على تخريج 
اطق ”7 وأما على الوجه الفارق فله بالواحدة الثلث وبالاثنتين”'' الثلثان» 
وبالثلاث الجميع وعلى هذا فقس. 

فرع: : لو قالت: طلقني ثلانًا على ألفء» فقال: أنت طالق ثلاثًا: واحدة بألف» 
كته مجانًاء وقعت الأولى بثلث الألف. ولا تقع الأخيرتان. 

قال الإمام: والقياس الحق: ألا يجعل كلامه جوابًا [عن سؤالها]'١'!؛‏ لأنها 
سألت كل واحدة بثلث الألف» وهو لم يرض إلا بالألف» وإذا لم يوافق كلامه 
سؤالها كان مبتدنًا بما قال وإذا لم يقبلء وجب ألا يقع» وإذا لم تقع تلك 
الواحدة» وقعت الأخيرتان رجعيتين» وتابعه الغزالي وغيره على ما ذكره الرافعي؛ 
ثم قال: وهو حسنء والأول بعيدء وأبعد منه ما في التهذيب: أنه تقع الواحدة 


)١(‏ في س: عن. (4) في س: المزي. (9) في س: والمزي. 
فرق زاد في س: أن. زوق في س: أو. [ 61 في س: بالثنتين. 
رف سقط في س. 49 في س: مستحق. )223231 سقط في س. 


(4:) سقط في س. (4) في س: وبالثنتين. 
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بالألف». ولا تقع الأخيرتان» والله أعلم. 

قال: وإن قالت: طلقني طلقةء فطلقها ثلانًا [يستحق الألف]"' ؛ لأنه فعل ما 
طلبته وزيادة فأشبه ما لو قال: رد عبدي فلانّاء ولك كذا)ء فرده مع [عبدين 
آخرين]”'؛ وهذا بخلاف ما لو قال: بعني هذا العبد بألف. فقال: : بعتكه بألف مع 
هذين العبدين - فإن الظاهر بطلان البيع؛ لآأن تمليكه العبدين الي ” من غير 
رضاه لا سبيل إليه» وإيقاع الطلقتين الأخيرتين يستقل به الزوج. 

خلى د المنائلي سكي في طبالة اليم وجهين اخرين: 

أحدهما : : صحة البيع في في الجميع. 

والثاني: صحته في المسئول خاصة. 

ثم الألف الذي يستحقه الزوج في مقابلة الثلاث 9 أو في مقابة, واحدة منها؟ 
فيه اختلاف للأصحاب. ولا يتعلق به فائدة حكمية؛ وهذا [فيما]”* إذا لم يعن 
ذكر الألف في الجواب. فإن أعاد فقال: طلقتك”'" ثلانًا بألف؛ ففيه أوجه: 

أظهرئ 7 . إن لحك ها لول بد 

والثاني : : عن القفال أنه يقع انك ولك لا يستحق إلا ثلث الألف؛ لأنه 
جعل الألف في مقابلة الثلاث» وهي لم تسأل بالعوض إلا واحدة» وحصة 


الواحدة ثلث الآألف. 
والثالث: أن إعادة الألف تصريح بالتوزيع» اس كل طلقة بثلث الألف؛ 


والرابع: أنه يقع واحدة بثلث الألف. والأخيرتان لا تقعان. 

قال الرافعي: وحق هذه الوجوه أن تطرد فيما إذا لم يعد ذكر الألف؛ لأن 
قوله: أنت طالق ثلانًا: إما أن يكون جوابًا عن سؤالها؛ فتقدير الألف عائد فيه؛ أو 
لا يكون كذلك. 

فإن كان الثاني» وجب أن تطلق ثلاناء ولا يلزم شيء من المال. 

وإن كان الأول؛ فأي فرق بين أن يذكره لفظّاء أو لا يذكره» والمعنى واحد. 


00 في س: استحق الجميع. 2 (5) في س: الثلث. 0 في س: أظهرهما. 
0 في س؛ غيره. (5) سقط في س. () في س: يقابله. 


0 في س: الأخيرين. 0 في ابن: طلنت: 
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ولو قالت: طلقني واحدة بألف» فقال: أنت طالق بخمسمائة؛ وقع الطلاق على 
أصح الوجهين؛ وفيما يستحقه وجهان: 

الأصح : [أنه]2"0 خمسمائة» وهو ما أجاب به في التتمة. 

والثاني : جميع الألف. 

واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا خالف إما بالزيادة على ما سألت أو بالنقصان, أما 
إذا خالف اللفظء بأن قالت له: طلقني على ألف» فقال: خالعتك أو حرمتك أو 
أرفاك علن القهه وتوئة الطلاق ب صم الخلع: 

وقال ابو علي بن خيران: لا يصح؛ لأنها سألت الطلاق بالصريح؛ فأجاب 
بالكناية؛ وهذه المسألة تناظر ما إذا قال لها: طلقي نفسكء فقالت: اخترت» 
ونوت» وسيأتي. 

وإن قال: خالعتك» ولم ينو الطلاق» وقلنا: إن الخلع فسخ., لا تقع الفرقة. 

وأما إن قلنا: إنه طلاق فلا يخفى الحكم. 

ولو قالكة [اخلعني ]20 فقال: طلقتك» وقلنا: إن الخلع فسخ؛ ففيه وجهان في 
المهذب: 

المذهب منهما: الصحة؛ لأنه حصل لها ما طلبت وزيادة. 

والثاني: لا يقع؛ لأنه أجابها إلى غير ما طلبت. 

وإن قلنا: إنه كناية؛ فلا بد من نيتها. 

وفي «التتمة» تخصيص الوجهين بما إذا قال الزوج: طلقتك على ألف. أما إذا 
قال: طلقتكء ولم يذكر المال» فوجهان ينبنيان على”” الصورة الأولى» فإن قلنا 
عند ذكر العوض: تقع الفرقة» فهاهنا يجعل”؟2 مبتدنًا وتقع طلقة رجعية. 

وإن قلنا عند ذكر العوض: لا يقع الطلاق» فكذلك هاهنا. 

قال: وإن وكلت المرأة في الخلع - أي: وأطلقت - لم يخالع الوكيل غلنى أكند””» 
من مهر المثل؟؛ كما لو قال: اشتر لي هذاء وأطلق؛ فإنه ينصرف إلى ثمن المثل. 

ويجوز أن يخالع على دون نقد البلد» وعلى قدر مهر المثل مؤجلاء ودود 
مهر المثل؛ لأن ذلك زيادة خير. 

ولو زاد على مهر المثل» ففي المهذب والشامل حصول البينونة والرجوع 


)١(‏ سقط في س. (0) زاد في س: أن. )0( في س: أقل. 
(؟) في د: طلقني. (4) في س: يحصل. 
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إلى مهر المثل. 

وفي تعليق الشيخ أبي حامد حكاية قول أن لها الخيار: إن شاءت فسخت 
المسمى. وكان عليها مهر المثلء ٠‏ وإن شاءت سلمت ما سمى الوكيل. 

وفي الرافعي: ا ا 
استحقاق [أكثر]”'" الأمرين 

قال: فإن 57 فزاد عليه - أي: وأضاف .الوكيل الخلع إليهنا + 
وجب مهر المثل في أحد القولين أي سواء [زاد [على]”” فا فلار أو نقص؛ 
لأنه تعذر إيجاب المسمى؛ لعدم الرضا به؛ فصار كما لو تعذر إيجابه؛ لجهله؛ 
وهذا هو الأصح والمنصوص عليه في الإملاء. 

قال: : وجب في الثاني أكثر الأمرين من مهر المثل [أو]”" القدر المأذون فيه 

عأ "لم يرد مهن المثل علق ما اسماه الركيل؟ لآن مهن المثل إن كان 'أخور 
فهو الذي يرجع إليه عند فساد التسمية» وإن كان الذي سمته أكثر»ء فهي قد 
رضيت به؛ وهذا نصه في الأم”0. 

أما: ]ذا كان هين المكل :زائذا ضلن ,ما سنناة الوقيل: لم تجب الزيادة على ما 
سماه الوكيل؛ لأن الزوج قد رضي به وكما تؤاخل''' يرضاها يؤاخل برضاه. 

مثال ذلك: إذا قدرت مائة. وسمى الوكيل مائتين» ومهر مثلها تسعون - 
فالواجب على القول الأول: تسعون. 

وعلى [القول]”"" الثاني: مائة 

ولو كان مهر المثل مائة وخمسين؛ فالواجب مائة وخمسون على القولين. 

ولو كان مهر مثلها ثلاثمائة؛ لم يجب على القول الثاني إلا ماثتان. 

وقد حكي [في المسألة]”” قول ثالث: أن المرأة بالخيار: إن شاءت أجازت 
بما سماه الوكيل» وإن شاءت ردتء وعليها مهر المثل» ؛ وقد حكيناه من قبل عن 
رواية أبي حامد. 

وعلى الأقوال كلها: لا يطالب الوكيل بشيء إلا أن يقول: على أني* ضامن؛ 
فيطالب بما سماه؛ وإذا أخذه الزوج منه؛ ففي مدن مر 


() سقط في س. () في س: إذا. (0) سقط في س. 
() سقط في س. (5) في س: الإملاء. (4) سقط في س. 
نو (261) في س: تؤخذ. (9) في س: أن. 
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[[لا]”'' بما سمث. 

وقال الرافعي: ويجيء فيه قول آخر: أنه يرجع بالواجب عليهاء وهو مهر 
المثل» أو أكثر الأمرين منه ومما سمتء [على اختلاف]*' القولين السابقين. 

وفي المجرد للحناطي حكاية قول'" أنه لا أثر لهذا الضمان. 

وفي الذخائر: أن أبا العباس بن سريج قال: إنه يضمن الزيادة على مهر المثل 
عند عدم الضمان. 

أما إذا أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه» فهو خلع أجنبي» والمال عليه. 

وإن أطلقء فعلى الوكيل ما سماه؛ لأن الظاهر أن العقد وقع على مال نفسهء 
فهو بمثابة ما لو اشترى لموكله ما لم يأذن له فيه» ولم يسم الموكل؛ هذه طريقة 
العراق. 

وقال الخراسانيون: الخلع صحيح. وعلى الوكيل ما سماه؛ وفيما عليها منه 


قولان: 
أصحهما: أن عليها ما سمتء والزيادة على الوكيل» ويرجع الوكيل عليها عند 


والثاني: أن عليها أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما سمتء فإن بقي من 
أكثرهما شيء إلى ما سمى الوكيل فهو [عليه]**» وإن زاد مهر المثل على ما 
سماه الوكيل» لم تجب [تلك]”*' الزيادة. 

وإذا خالف الوكيل في جنس العوض. مثل: أن تقول: اخلعني بالدراهم؛ 
فيخالع بالدنانير» أو توكله بالاختلاع على ثوب دفعته إليه» فيخالع على دراهم - 
فعن القاضي الحسين: أنه ينصرف الاختلاع''' عنها؛ حتى يلغو إن أضاف إليهاء 
ويقع عن الوكيل إن أطلق؛ بخلاف ما إذا خالف في القدر؛ فإنه إذا زاد على ما 
قدرته» فقد أتى على ما أمرت به وزيادة. 

قال الرافعي: والأظهر - وهو المذكور في التهذيب-: أنه تحصل البينونة [لما 
مر في مخالفة القدرء ثم ينظر: 

إن أضاف الخلع إلى مالهاء ولم يقل: أنا ضامن؛ فالرجوع عليها بمهر المثل 


(1) سقط في س. () في س: وجه. (0) سقط في س. 
(؟) في س: كاختلاف. (4:) سقط في د. () في س: الإخلاع. 
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في أصح القولين» وبالأكثر من مهر المثل وقدر ما سمته في القول الثاني. 

وإن قال: وأنا ضامنء أو لم يضف العةا. إليهاء فلا رجوع إلا بقدر ما سمت. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه مفرع على -حصول البينونة]”'2 وهو النص»ء ووراءه 
أمران آخران: 

أحدهما: قال المزني”'": لا يقع الطلاق؛ كما لو خالف وكيل الزوج؛ فنقص 
عن المقدر. 

وفيما علق عن الإمام: أن ما ذكره [قول]("© مخرج عن أصل الشافعي. 

قال: وأرى [أن]2»59 كل اختيار له يجري فإنه لا يخالف أصول”* الشافعي» لا 
كأبي يوسف ومحمد؛ فإنهما يخالفان أصول صاحبهما. 

وفرق اللأصحاب بين ما قاله المزني9) وبين المسألة المستشهد بها: بأن الخلع 
من جانب الزوج نازع”" إلى التعليق؛ فكأنه علق الطلاق بذلك القدرء فإذا نتقص 
الوكيل» لم تحصل الصفة» وجانب الزوجة بخلافه. 

الثاني: حكى الحناطي في المجرد [قولاً آخر]”” أنه يقع الطلاق» ولا يلزمها 
شيء ولا الوكيل» ولا يخفى التفريع عليهما. 

قال: وإن خالع على مهر فاسد - أي: بأن سمى خمرّاء أو خنزيرًا - وجب 
مهر المثل - أي: سواء أطلقت التوكيل» أو سمت الفاسد - لأن المسمى سقط؛ 
فوجب مهر المثل. 

قلت: ويتجه أن يجري فيه الوجه السابق المحكى فيما إذا خالعت على خمر 
أو خنزير: أن الواجب بدل ذلك. ْ 

أما إذا سمت عوضًا صحيحًاء فخالع على غيره» وأضاف الخلع إليها - فإن*» 
الفرقة لا تحصلء وقضيته: أن يطرد هنا بطريق الأولى. 

أما إذا قلنا: تحصل الفرقة عند المخالفة في الجنس؛ فيتجه أن يكون هاهنا 
كذلك؛ كما عند الإطلاق» وقد أومأ في الذخائر إلى شيء من ذلك. 


)١(‏ سقط في س. (:) سقط في س. (60 بياض في س. 
(؟) في س: المزي. (0) في س: أصل. (/) سقط في س. 
69 سقط في س. 69 في س: المزي. (69 في س: أن. 
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وعلى المذهب: الفرق بين ذلكء وبين ما إذا''' خالع وكيل الزوج على خمر 
أو خنزير؛ حيث لا يقع الطلاق-: أن وكيل الزوج يوقع الطلاق بالخمر والخنزير» 
وهو [غين]""" مأكؤة فيف ؤوكيل ‏ اليراة لا يوفع ]نما يقئلة» :فإذا افد الحو 
يرجع إلى مهر المثل» وصار كما لو فعلت هي وهو [غير]” '" مأذون فيه 
ومفهومه: ذا اإدقية الزوع يك العلاق» ركد نوج به الرافعي. 

وف التتمة” أن الفرقة [لا تقع]”'' في هذه الصورة - أيضًا - لأن الخلع فيه 

معنى التعليق والمعاوضة» فإن راعينا جهة التعليق؛ فحكمه حكم اليمين؛ فلا يصح 

التوكيل فيه. 

وإن راعينا جهة المعاوضة:» فالتوكيل في المعاوضة الفاسدة لا يصح. 

واعلم أن هذا كله فيما إذا أضاف الوكيل الخلع إليهاء أما إذا أضافه إلى نفسه. 
فالبينونة حاصلة» وعليه مهر المثل. 

وفي الحاوي: أن في وقوع الطلاق وجهين 

وإذا قلنا بالوقوع» فهل يجب مهر المثل؟ فيه وجهان؛ هكذا في الذخائر قيد 
النقل عنه. 

وفي ابن يونس حكاية الخلاف عنه من غير تقييد بإضافة الخلع إلى نفسه. 

ثم حكاية الوجهين في وجوب مهر المثل يجوز أن يكون [الوجه ل 
للوجوب منهما: أن الواجب بدل الخمر أو الخنزير؛ كما تقدمت حكايته في خلعه 
عليهما. 

ويجوز أن يكون لا" يجب شيء أصلا؛ فيكون الطلاق رجعيّاء وهو ما 
حكيناه عن صاحب التهذيب عند الكلام في الخلع على البدل الفاسد» بخلاف 
الزوجة» والفرق بينهما ما حكيناه [ثم]” '' عنه. 

واعلم أن قول الشيخ: مهر فاسدء صوابه: عوض فاسد؛ إذ لا مدخل للمهر في 
الخلم: 
0 يجاب عنه بأنه لما قرر أن ما جاز أن يكون صداقاء جاز أن يكون 
عوضًا في الخلع» وما لا يجوز [أن يكون]”” صدافًا لا يجوز أن يكون عوضًا في 


)1١(‏ في س: لو. (5) في س: لا تحصل. 0 سقط في د. 
(") سقط في س. (5» في س: المهر القابل. () سقط في س. 


(9) سقط في س. (5) في دن: آلاء 
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الخلع - جرى هنا على ما قرره من قبل. 

قال: وإن وكل الزوج في الخلع - أي: وأطلق - فنقص عن مهر المثل» [أي: 
أو ذكر فيما سمى أجلاء أو عاقد على غير نقد البلد - وجب مهر المثل]!"© في 
أحد القولين؛ لأن الخلل وقع في العوض؛ فلا يريد” "8 الاق روي ير 
المثل؛ كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد؛ وهذا نصه في الإملاء» وهو 
الصحيح عند النووي” " والجيلي. 

قال: وفي القول الآخر”" الزوج بالخيار بين أن , يقر الخلع على ما عقد وبين 
أن يترك العوض. ويكون الطلاق رجعيًا؛ لأن الطلاق مأذون فيه وقد وقع؛ فلا 
يمكن رفعه. ولا يمكن إجبار الزوج على المسمى؛ لأنه دون ما يقتضيه الإذن» 
ولا يمكن إجبارها على مهر المثل؛ لأنه فوق ما رضيت به؛ فخير بين الأمرين؛ 
لزوال الضرر عنهما بقدر الإمكان. 

وقال في التهذيب والجيلي: وهذا مخرج من وقف العقود. وهو قوله القديم. 

وهذا فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن هذا القول منصوص عليه في الأم» والأم من الجديد. 

والثاني: أن قضيته: أنه إذا أراد ألا يقع الطلاق؛ كما لو طلق الفضولي» وليس 
هذا القول كذلك. 

وحكي في المسألة قولان آخران. 

أحدهما : أنه بالخيار بين مهر المثل والمسمى. 

والثاني: أنه بالخيار بين أن يرضى بالمسمىء أو يرد الطلاق. 

قال في الذخائر: قال أصحابنا : وكأنه يشير بذلك إلى صاحب البسيط» وقد صرح 
به الرافعي عنهء [ويكاد]”*» أن يكون هذا مبئيًا على القول بوقف العقود. 

ويحتمل أن يكون هذا في الطلاق خاصة؛ لأنه يحتمل”" التعليق على الأغرار 
والأخطارء بخلاف البيع» ولكن يلزم على هذا [اتفاق]”" طلاق الفضولي. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في س. (5») بياض في س. 
فم في د: يزيد. () في د: يجهل. 


دق في س: الثاني. 
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ووجهه: أن الطلاق وقع منوطا"'' بعوضء فإذا بطل العوض؛ بطل الطلاق 


المعلق عليه. 
رفي الوسيط: أنه لا بنبغي أن يؤخدٍ هذا من وقف العقودء بل مأخذه أن لفظه 
عام, وله أن يقول: أردت [به]”") مهر المثل» وعلامة ذلك ألا يرضى بالمسمى» 


فإن رضي بالمسمى» فكأنه أراد ذلك بالعموم. 

واعلم أن صورة المسألة أن يقول: وكلتك بخلع زوجتي أو يخالعهاء ولا يقدر 
مالاً؛ إن قلنا: اا 0 : لا يقتضيه» فيشترط أن 
يقول: خالعها بمال 

قال: وإن قدر البدل» فخالع بأقل منه» أو على عوض فاسد. لم يقع 
الطلاق» [وكذا'' إذا خالع على غير جنس المسمىء أو ذكر فيما سمى أجلا 
- لم يقع الطلاق؛ وهذا ما حكاه في التهذيب. 

ووجهه: أنه طلاق أوقعه على غير الوجه المأذون فيه؛ فلم يقع كما لو 
في إيقاع الطلاق في يومء فأوقعه غي يوم قبله. 

والفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها: أن النقصان عن القدر مخالفة 
لصريح لفظه. فلا يكون المأتي به مأذونًا فيه» والنقصان عن مهر المثل لا يخالف 
صريح لفظه. بل اللفظ مطلق يشمل مهر المثل وغيره؛ وللطلاق قوة وغلبة؛ 
فعموم”"' اللفظ يقتضي وقوعه. وأثر المخالفة يظهر في العوض. 

وقيل: ينقل جواب كل مسألة إلى الأخرى. وجعلهما [على]”'' قولين؛ وهذا 

هو الصحيح في الرافعي» وعند الشيخ في المهذب. والأقيس في الشاملء وأبطل 
في المهذب الفرق بالوكيل في البيع؛ فإنه لا فرق بين أن يقدر له الثمن فيبيع بأقل 
منه» وبين أن يطلق فيبيع بما دون ثمن المثل. 

واتفق الناقلون على أن الأصح من القولين فيما إذا نقص عن المقدر؛ عدم الوقوع 
[فأما إذا نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق» فعند البغوي وابن الصباغ ومجلي: 
الراجح - أيضًا - عدم الوقوع]”» وعند باقي العراقيين والقاضي الروياني: الراجح 
الوقوع» والأول أقوى توجيهًا؛ لما ذكرناه”"' من إلغاء الفارق» ويؤيده أن الزوجة لو 


0 


)١(‏ في د: شرطًا. (5) سقط في التنبيه. (0) سقط في س. 
() سقط في س. (4) في د: إذا. () سقط في س 
(9) في س: مال. () في س: بعموم. (9) في س: ذكرنا. 
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قيدت الإذن في النكاح بقدرء فنتقص عنه الوكيلء لم ينعقد النكاح. 

ولو أطلقت فزوج الوكيل بدون مهر المثل؛ لم ينعقد على الأصح. والزوج في هذا 
المقام كالزوجة ثم» وقد تحصل بمجموع ما ذكرناه في كل مسألة خمسة أقوال. 

فائدتان: 

إحداهما: يجوز أن يوكل [الزوج]”'' في الخلع العبد والمكاتب والسفيه”") 
المحجور عليه» ولا يشترط إذن السيد والولي» وهل يجوز أن يوكل [امرأة؟ فيه 
وجهان: 

الأصح منهما الجوازء وسيأتي الكلام في أصلهما في الطلاق. 

ولا يجوز أن يوكل]” " المحجور عليه بالقبضء فإن فعل» وقبض؛ ففي التتمة: 
أن المختلع يبرأء ويكون الموكل هو المضيع لماله. 

0 وكان ينبغي أن يفصلء فيقال: إن كان العوض معيبًا” ' في الخلعء فهو 
كما”* ' قال» وإن كان في الذمة فيخرج على أن الحجر على السفيه يتعدى إلى 
نفسهء وفيه خلاف تقدمت فوائده: 

فإن قلنا: يتعدى فقد ألحقناه بالصبي» والصبي لا يعتد بقبضه في مثل ذلك. 

وإن قلنا: لا يتعدىء» فيعتد به. 

ومثل هذا الخلاف قد حكيناه فيما إذا أذن الولي لزوجة السفيه في إيصال 
عوض الخلع إليهء وأن الراجح الاعتداد به. ْ 

ولو وكلت الزوجة بالاختلاع سفيهًا محجورًا عليه» قال في التهذيب: لا يجوزء 
وإن أذن الولي» فإن فعل وقع الطلاق رجعيًا؛ كما لو اختلعت المحجورة نفسها؛ 
وهذا على ما ذكره صاحب التتمة فيما إذا أطلق, أما إذا أضاف المال إليها؛ 
فتحصل البينونة» ويلزمها المال؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه» وليس 
في قبول الخلع عنها إضرار بالسفيه. 

وعلى [مقتضى]'' ما حكاه [الشيخ]”" في كتاب الوكالة يكون جواب 


00 سقط في س. (5) زاد في س: لو. 
قف زاد في س: و. 000 سقط في س. 
() سقط فى س. 0 سقط فى س 


(4): في نين؟ معيناء 


باب الخلع جما 50 


صاحب التهذيب على الإطلاق؛ لأنه قال: ومن لا يجوز تصرفه فيما يوكل فيه» لا 
يجوز توكيله. ولا وكالته. 

ولو وكلت الزوجة بالاختلاع عبدّاء فيجوز: أذن السيد أو لم يأذن؛ إن كان 
الاختلاع”'2 على عين مالهاء وإن كان على مالٍ في الذمة؛ نظر: 

إن أضافه إليها فهي المطالبة» وإن أطلق, فإن لم يأذن السيد في الوكالة؛ 
فيطالب بالمال بعد العتق» وإذا غرم رجع على الزوجة إذا قصد الرجوع. 

وإن أذن فى الوكالة تعلق المال بكسبه؛ كما لو اختلعت الأمة بإذن السيدء وإذا 
أدى من م ثبت الرجوع على الموكلة؛ كذا حكاه الرافعي. 

قلت: ويتجه في هذا بحثان: 

أحدهما: أن الزوج إما أن يصدق المختلع على أنه خالع بالوكالة» أم لا: 


إن لم يصدقه. فالحكم كما ذكر. 
وإن صدقه فيتجه أن يتخرج على الخلاف في البيع في مثل هذه الصورة في 
أن الوكيل هل يطالب؟ 


والثانى : تعلق المال بالكسب فيه نظر؛ لأن إذن السيد فى الوكالة إما أن يكون 
يفيد التصريح بالسفارة أو لا: ْ 

إن كان الأول فإذا لم يصرح ينبغي أن يكون حكمه كما لو خالع بغير الإذن» 
وإن كان قد أطلق الإذن؛ فالإطلاق يحتمل التصريح بالسفارة» ويحتمل الإطلاق» 
فينبغي أن يحمل على التصريح؛ إذ لو حمل على الإطلاق لاقتضى الوفاء من 
الكسب الذي هو حق السيد بمقتضى إذنه» وقد بينا أن الإذن يحتملهما فحمل 
على التصريح؛ لأن الأصل عدم التعليق'"", والله أعلم. 

ويجوز أن يكون وكيل الزوجة [والزوج”" كتابيّا؛ لآن الكتابي قد يخالع 
المسلمة» ويطلقها؛ ألا ترى أن المرأة لو أسلمت» وتخلف الزوج» فخالعها في 
العدة» ثم أسلم» يحكم بصحة الخلع؟ 

الفائدة الثانية: هل يجوز أن يتولى [الوكيل!*؟ الواحد طرفي الخلع؟ ينبني 
على أنه هل يتولى الوكيل الواحد طرفي البيع؟ وفيه خلاف: 
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فإن قلنا: يجوز في البيع [فهناء أولى» وإن قلنا: لا يجوز]”'' فهاهنا وجهان: 

وجه الجواز: أن الخلع يكفي فيه اللفظ الواحد من أحد الجانبين؛ ألا ترى أنه 
لو قال: إن أعطيتني ألمّاء فأنت طالقء فأعطته؛ وقع الطلاق» وثبت الخلعء 
ومقصوده؛ وعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف؛ كما في بيع الأب 
مال نفسه من ولده. 

قال: وإذا خالع في مرضه - أي: المتصل بالموت - اعتبر ذلك من رأس 
المال حابى أو لم يحاب؛ لأنه يملك أن يطلق مجانًاء فإذا طلق بعوضء فقد زاد 
الورثة خيرًا. 

ولأن المحسوت من الكلث هو هنا ينقز 7 إلى الوركة بعد :الموت إذا تضرف 
فيه؛ لفواته عليهم» وليس البضع كذلك. 

قال: وإذا""' خالعت في مرضها - أي: المتصل بالموت - بمهر المثل» اعتبر 
ذلك من رأس المال؛ ان افخرت يما شمو المثل. 

فإن قيل: قد قلتم في خلع المكاتبة: إنه تبرع» وقضيته: أن يعتبر من الثلث وإن 
كان بمهر المثل أو أقل. 

فالجواب: أن باب التصرف على”* المريض أوسع. وملكه أتم*؛ ألا ترى أن 
له أن يصرف ماله في ملاذه وشهوته؛ وأنه يجوز له نكاح الأبكار وإن لم يقدر 
على الاستمتاع بهن» والمكاتب لا يتصرف إلا بقدر الحاجة؛ فينزل الخلع في حق 
المكاتبة منزلة التبرعات؛ لآنه من قبيل قضاء الأوطار الذي منع منه المكاتب دون 
المريض. 

قال: وإن زادت على مهر المثل. اعتبرت الزيادة من الثلث؛ إذ لا يقابلها 
بدل؛ فأشبهت الهبة» فإذا اختلعت بعبد قيمته مائة» ومهر مثلها خمسون. فقد حابته 
بنصفه. فإن خرج من الثلث ملك العبد بجملته: نصفه عوضًاء ونصفه بالمحاباة. 

وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا آخر: أن له الخيار بين أن يفسخ العقد فيه 
ويرجع إلى مهر المثل» وبين أن يأخذ العبد؛ لأنه دخل في العقد على أن يكون 
العبد كله عوضًاء ولم يكن. 


)١(‏ سقط في س. (6) في التنبيه: وإن. (5) في س: أثم. 
(؟) في س: ينتقل. (:) في س:عن. (7) في التنبيه: الثلاث. 


باب الخلع م١‏ 1 


وإذكم يعس الاقم با كان عليها احير ترف ل لمي الجا والزوج 
بالخار: إن شاء قنع بنصف العبد» وإن شاء فسخ» وضارب"" يهن المتل: 

وإن كان لها وصايا أخرء فإن شاء الزوج أخذ نصف العبدء وضارب أصحاب 
الوصايا في النصف الآخر؛ لأنه فيه كأحدهمء وإن شاء فسخ المسمى» وتقدم 
بمهر المثلء ولا حق له في الوصية؛ لأن الوصية كانت في ضمن المعاوضة» وقد 
ارتفعت بالفسخء كذا قاله الرافعي» وفيه نظر؛ وذلك أن الوصايا إن كانت مضافة 
ان 0 فالتبرع الناجز ف في المرض مقدم عليهاء والمحاباة في هذه 

وإن كانت الوصايا منجزة في المرضء فالمقدم منها الأول فالأول؛ فالمضارية 
لا وحجهه لها إلا على تقدير وقوع التبرعات في المرض والخلع دفعة واحدة» 
وذلك إما متعذر أو متعسرء وإن قدر إمكان وقوعه؛ فلا يحسن الإطلاق لورادة 
هذه الصورة مع'"ا بعدها. 

قال: وإن اختلف الزوجان في الخلع.ء فادعاه الزوج» وأنكرت المرأة - 
بانت؛ مؤاخذة له بقوله» والقول قولها في العوض؛ إذ الأصل عدم وجوبه عليهاء 
وتجب لها التفقة والسكنى إلى انقضاء العدة؛ حكاهء الرافعى. 

قال: وإن”” قال: خالعتك على ألفء فقالت: [خالعت غيري» - أي]': 
خالعت أجتبئًا - بانت» والقول فى العوض قولها؛ لما ذكرناه في المسألة قبلهاء 
وليس لها في هذه نفقة؛ لاعترافها بالبينونة. 

قال: ولو قال: خخالعتك على ألف». فقالت: على ألف ضمنه زيد - أي: عني - 
لزمها الألف؛ لإقرارها؛ إذ الضمان يستدعي تقدم الثبوت؛ وهذا الكلام لا ينفعها؛ 
لأن ضمان الغير لا يقطع المطالبة عنها. 

قال: وإن قال: خالعتك على ألف في ذمنك. فقالت: على ألف في ذمة””) 
زيد 3-5 1" : التي ” عليه بانت بإقراره» وتحالفا م العورض 
لأنهما اختلفا في عين عبن" الوقن تالف كنا لو 'فالة خالدف على هذه 


(*) في س: أن. )١(‏ سقط في س. (9) في س: الغير. 
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الدراهم التي في هذا الكيس فقالت: بل على هذه الدراهم التي في هذا الكيس 
الآخر. 

قال: وقيل: يلزمها مهر المثل - [أي]'': من غير تحالف - لأن ما في ذمة 
الغير لا يصح جعله عوضًاء لعدم القدرة على تسليمه'“» والتحالف إنما يشرع”" 
إذا ادعى كل واحد منهما عوضًا صحيحًا؛ وعلى هذا لابد من يمينها. 

قال الشيخ أبو حامد: الخلاف في هذه المسألة مبني على أن ما في ذمة الغير 
هل يجوز بيعه [من غيره]!؟»؟ فإن قلنا بالجوازء تحالفا؛ لما ذكرناه» وهو الأصح 
عند الشيخ أبي حامد. والمذهب في الشامل» ولم يحك في المهذب سواهء وإن 
كان قد حكى في بيع ما في ذمة الغير خلاقًاء والظاهر منه الصحة. 

وإن قلنا: لا يجوز؛ فلا تحالف. 

قال الرافعي: وفي التتمة إذا قلنا: لا يجوز فهي تدعي فساد التسمية» وهو 
يدعي صحتها؛ فيجيء فيه الخلاف المذكور في نظائره؛ هذا آخر كلامه. 

واعلم أن قضية هذا البناء أن يكون الصحيح عند الغزالي والرافعي - إن وافقا 
على البناء-: عدم جريان التحالف؛ إذ الصحيح عندهما عدم جواز البيع. 

قال: وليس بشيء؛ لما قدمناه من أن الظاهر صحة بيع ما في الذمة. 

ولو سلمت المرأة أنها خالعته» ولكن قالت: اختلعت بالوكالة عن زيد. 
وصرحت بالإضافة إليه؛ فالألف في ذمته» قال المراوزة: يتحالفان» ولم يحك في 
التهذيب سواه. 

وحكى العراقيون وجهين: 

أحدهما: أنهما يتحالفان؛ كما ذكره المراوزة. 

والثاني: أنهما لا يتحالفان؛ لأنها أنكرت أصل الإلزام » والأصل براءة ذمتها؛ 
فالوجه أن تحلف. 

قال الإمام: وهذا الوجه متجه منقاس» غير أنهم أفسدوه بالتفريعء فقالوا: 
لا تحالفء. ولكن يلزمها مهر المثل؛ وهذا على نهاية السقوط؛ لأنهاإذا 
صدقتء فكيف تطالب وأثر التصديق أن يثبت الحكم عند النزاع على صفته إذا 
لم يكن نزاعء ولو صدق الزوج زوجته فيما ادعته من السفارة» لكان لا يلزمها شيء. 


باب الخلع جم١‏ 4 


وفي التتمة الجزم بعدم التحالف,. وهل القول قولها مع يمينها؛ لأنها تدكر 
أصل الالتزام؛ فيكون كإنكار أصل العقد فيما يتعلق بهاء أو القول قوله مع يمينه؛ 
لآنها اعترفت بالعقدء وادعت ما يمنع المطالبة وهو الإضافة إلى غيره» والأصل 
عدمه؟ فيه وجهان. 

إذا عرفت ذلكء وتأملت ما نقله الإمام عن العراقيين» أمكنك - أيضًا - 
تجعل صورة الكتاب ما إذا ادعت الخلع بالوكالة» وقد صورها الجيلي بها غير 
أنه لم يفصح فيما ذكره؛ وحينتظٍ فيستقيم قول الشيخ. 

وقيل: يلزمها مهر المثل» وليس بشيء؟؛ لما ذكرناه عن الإمام. 

ولو سلمت أنها لم تصرح بالإضافة» ولكن قالت: نويتء فإن قلنا: تتوجه 
المطالبة على الوكيل» لم تنقطع المطالبة بما تقوله؛ وكذا لو أنكر أصل الوكالة. 

وإن قلنا: إن الوكيل لا يطالب فيتحالفان» أو يصدق الزوجء أو الزوجة؟ فيه 
الوجوه الثلاثة؛ كذا حكاه الرافعي. 

للشو ررقي ندرا ذا الوكه العسفت السقول غن العر اقيض 

قال: وإن اختلفا في قدر العوضء أو في عينه؛ أو في تعجيله - أي: هل هو 
حال أو مؤجل - أو في تأجيله - أي: بأن اتفقا على أصل الأجل واختلفا: هل 
هو شهر أم شهران مثلا - أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع - أي : بأن 
قالت: طلقني ثلانًا بألف, وقال الزوج: بل واحدة - تحالفا - أي: إذا لم تكن ثم 
بينة - لأنهما اختلفا في عوض العقدء ولا بينة لأحدهما؛ فتحالفا كالمتبايعين. 

قال: ووجب مهر المثل ؛ لأنه تعذر رد البضع إليه؛ فرجع إلى بدله [وهو مهر 
المثل2'1 كما لو وقع التحالف بعد تلف المبيع. 

وقيل: إن كان ما يدعيه الزوج أقل من مهر المثل لا يجب له مهر المثل» بل 
الذي يدعيه» وقد تقدم في الصداق مثله. وعليه سؤال وهو جار هنا 

وحكى الحناطي وجهًا: أنه يرجع عليها بأكثر الأمرين من مهر المثل والمسمى 
في العقدء ولا أثر للتحالف في الطلاق» بل الواقع ما أقر به الزوج. 

ثم القول في أن الفسخ يحصل بالتحالف أو يفسخ إن أصرا على النزاع» وفي 
كيفية اليمين» ومن يبدأ به؟ على ما تقدم في الصداق والبيع. 


)١(‏ سقط في س 
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أما إذا أقام كل واحد منهما بينة على ما يقوله. فإن [كان217© الاختلاف في 
غير عدد الطلاق [فتتعارض1" البيئتان أو يقرع بينهما؟ 

قال الحناطي: فيه قولان. 

وحكى ابن سريج - أيضًا - أنه يصار إلى أزيد البينتين. 

وإن كان في الطلاق». فإن أرخت البينتان واتفق الوقت؛ تحالفا. 

وإن اختلفا فالتي هي أسبق تاريخًا أولى؛ كذا حكاه الرافعي عن(" الحناطي. 

فرع: لو أقامت المر أة على ها تدعيه من الطلاق شاهدًا واحدّاء لم تحلف 
معه؛ لأن الطلاق لا يثبت بالشاهد واليمين. 

وإن أقام الرجل شاهدًا واحدّاء حلف معه؛ لأن قصده إثبات المال دون 
الطلاق؛ حكاه ابن الصباغ عن ابن الحداد» وفي التتمة لم يعزه. 

قال:وإن قال: طلقتك بعوض » فقالت: طلقتني [بعد مضي الخيار» بانت بإقراره» 
والقول قولها في العوض؛ لأن الأصل براءة ذمتهاء وعدم7!؟» تطليقه على الفور. 

وصورة المسألة: أن تقول له: طلقني على ألف». ويقول: طلقتكء. ثم يختلفان: 
فيقول الزوج: طلقتك بعوض فادفعيه لي وتقول هي: لم تطلقني على الفورء بل 
بعد زمان لا يعد كلامك فيه جوابًا لسؤالي؛ فلا تستحقه علي» وهو معنى قوله: 
بعد مضي الخيار» وسمى الزمان الذي يحصل فيه جواب الخطاب: زمان الخيار؛ 
ليه يي لكل واحد منهما فيه الخيار من إتمام العقد وعدم إتمامه. 

وإذ("» كان الاختلاف”"2 على العكس.ء فقالت: [طلقتني على الفور؛ فلك 
المال علي» ولا رجعة1“ » وقال الزوج: لاء بل طلقتك بعد تطاول الفصلء أو: 
لم أقصد جوابك - فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الطلاق في ذلك 
الزمان» وهو من أهل إيقاع الطلاق. 

فرع: لو قال: خالعتك أمس فلم تقبلي» وقالت: بل قبلتء فهل القول قولهاء 
أو قوله؟ فيه خلاف مادته [قولا!ة» تبعيض الإقرار؛ كذا حكاه الرافعي في كتاب 
الإقرارء والله أعلم [بالصواب2©"1. 


)١(‏ في د: فيها من. (4:) سقط في س. 60 في س: اختلاف. 
في سف (5) في س: فلو. (9) )٠١«‏ سقط في س. 
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وهو في اللغة [عبارة عن]21 حل القيدء والإطلاق؛ ومنه يقال: ناقة؟"2 طالق» 
أي مرسلة ترعى حيث شاءت». وطلقت”” البلاد؛ أي: تركتها. 

وفي الشرع: اسم لحل عقدة؟؟ النكاح. 

وهو لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله وتقريره كما قاله الإمام. 

ويقال: طلق الرجل امرأته تطليقاء وطلقت المرأة: بة بفتح بفتح اللام وضمهاء والفتح 
أفصح. تطلق بالضم فيهما طلاقاء فهي طالق وطالقة» ورجل مطلاق”*2 [أي: كثير 


الطلاق للنساء. 
والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: #8 الطَلقٌ عَرّتَانّ [البقرة: 1174] وغيرها 
من الآيات. 


ومن السنة]'' ما روي أنه - عليه السلام - طلق حفصة ثم راجعهاء وغيٍ 
ذلك من الأخبار التي تأتي في مواضعها. 

وأجمع المسلمون على أصل الطلاق. 

قال:يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار - أي: قاصد لحروف 
الطلاق بمعنى الطلاق - لما ذكرناه من الأدلة» وسيأتي أمثلة ما احترز عنه الشيخ» 
رضي الله عنه. 

قال: فأما غبر الزوح قلا يضح كلاله - أي: بغير نيابة شرعية» أو قولية - لا 
بالتشييي 9" + كقوله لكجني" :انك طالق :)ولا بالتعليوا"؟ ا كقولة إن تزوجت 
امرأة د وعنيتها أ” ''2 لم يعينها - فهي طالق؛ لقوله ي: «لا طَّلاقَ إلا بَعْدَ 


(1 اسقط فى تن () سقط في د. 
(؟) في د: ناقته. (0) فى س: بالتخيير. 
(6) في س: طلقتك. (4) في س: للأجنبية. 
)2 في س: عقد. زفي في س؛ بالتعديل. 
(5) في د: مطلق. )٠١(‏ في س:و. 


ردك 
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نكاح00"©, ولما روي عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه قال: 
«دعتني أمي إلى قريب لها فراودني ذ في المهرء فقلت: إن نكحتها فهي طالق ثلاناء 
ثم سألت النبي كَل فقال: «الْكْحْهًا؛ نه لا طَلَاقَ(" قَبْلَ احاح(" . 

وبالقياس على ما إذا قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجهاء 
فدخلت [الدار]؟. فإنه لا يقع الطلاق بالاتفاق. 

وفي أمالي أبي الفرج» وكتاب الحناطي أن منهم من أثبت في وقوع [الطلاق 
المعلق قولين]” » وفي الوسيط جعل قول الوقوع غريبّاء رواه صاحب التقريب 
عن موافقة أبي حنيفة؛ حكاه في الإملاء"©. 

واعلم: أن بعض الشارحين للمسألة الأخيرة استدل بقوله كَلِِ: «لا طَلَاقَ قَبْلَ 
التحاح1") مقتصرًا على ذلك» وهو غير كاف؛ لآن من قال بوقوع الطلاق يقول 


)١(‏ أخرجه الحاكم (419/7). والبيهقي )7”١14/17(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كه «لا طلاق إلا بعد نكاحء ولا عتق إلا بعد 
ملك)». 
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين طاوس ومعاذ. 
قال العلائي في جامع التحصيل ص :)3١١(‏ طاوس بن كيسانء قال ابن المديني: لم يسمع من 
معاذ بن جبل شيئًا. وقال يحيى بن معين: لا أراه سمع من عائشة» وقال أبو زرعة: لم يسمع من 
عثمان شيئاء وقد أدرك زمنه. . وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم. اه. 
الحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 2*8 وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات 
إلا أن طاوسًا لم يلق معاذ بن جبل. 
تنبيه: : صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وهو وهم للانقطاع المعروف بين 
طاوس ومعاذ. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: علي؛ وعائشة؛ وجابر» وابن عباس» والمسور بن مخرمة. 
وابن عمرء وأبو تعلبة الخشني رضي الله عنهم. 

0( زاد في د: ألا. 

() ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (/07) وقال: لم أجد له أصلا من حديث عبد الرحمن 
ل ا و و 
آبائه أن رجلا أتى النبي كَكةِ فقال يا رسول الله: إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها فقلت: 
إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاء فقال: «هل كان قبل ذلك من ملك»». قال: لاء قال: «لا بأس 
تزوجها». وإسناده ضعيف. 
قلت: أخرجه الدارقطني (4/ 19. )7٠١‏ كتاب الطلاق» حديث (07). 

(:) سقط في س. )0( سقط في س. 

)١(‏ في س: الإتلاف. 00 تقدم. 
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بموجبه؛ فإنه يقول: الطلاق إنما يقع بعد التكاح. 

[قال: وكذلك الصبي لا يصح طلاقه؛ لقوله يكلله: «رُفِمَ الْمَلَمْ عَنْ تلدث..ب31© 
الخبرَ المشهور. 

قال في التتمة: ومعنى رفع القلم: ألا يلزمه حكم]"". 

قال: ومن زال عقله بسبب يعذر فيه : كالمجنون, والعام م والجبرسم» لو 
يصح طلاقه؛ للخبر» ولقوله كَلةِ: 15 طَلَاقٍ جَايْرٌ إل طَلَاقَ الْمَعْتُوو والتخلوي 
عَلَى عَفْلِهِ'' رواه الترمذي. 

ومن هذا 7 [ما]””» إذا أوجرٌ الخمرء أو أكره على شربه» أو شرب ما لم 

إلد4 

ا أن 00 5 التي تزيل العقل هنا" وكلامه في 
باب ما ينقض الوضوء يرشد إليه أيضًا. وفى كتاب الأيمان مصرحًا به» وقد 
اعترض على ذلك بأن النوم لا يزيل العقل» ولكن يسترهء وكذلك الإغماء لا 
بزيلة يل اغتمرف وإثما المريل [له”” الصتونء وقد صرح “ذلك الحرالي في 
[الوسيط]/” والجواب عنه: أنا إذا حددنا العقل» وجدنا النوم يزيله» والصحيح في 

حدم عند علمائنا - على ما حكاه مجلي عنهم في هذا الباب-: أ ال 
يتهيأ للإنسان بها درك النظريات العقلية» وتلك الصفة من قبيل العلوم الضرورية» 
وإذا كان كذلك فلا اعتراض عليه حينئذ» والله أعلم. 


000( تقدم. فم سقط في س 

فية أخرجه الترمذي )48١/1(‏ أبواب الطلاق: باب: ما جاء في طلاق المعتوه )١١5(‏ من طريق 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي 
هريرة لممءءوئ4ء 
قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب 
الحديث. 
وأخرجه البغوي في الجعديات (155)) (1/540): (775) والبيهقي (// 704) عن علي ابن أبي 
طالب موقوقًاء وذكره العلامة الألباني في الإرواء (1/ ؛» وصحح الرواية الموقوفة» وضعّف 


المرفوعة. 
(4) سقط في س. (5) زاد في س: كم. ‏ (1) في سس: هذا. 
(0) سقط فى س. (4) بياض في س. (9) في س: حدنا. 


6000 سقط في س 


كاء ١‏ كتاب الطلاق 


قال: ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه: كالسكران. ومن شرب ما يزيل عقله 
لغير حاجة. وقع طلاقه. 

أما وقوع طلاق السكران؛ فلأن الله تعالى كلفه''2 في حالة السكر؛ بقوله 
تعالى: ولا تَمَرَيواْ ألصَصَلَرةٌ وَاَنشْرٌ سكرئ حَقٌ تعَلَموأ ما نَعُولُونَ4 [النساء: 57]» 
ولأن عليًًا - كرم الله وجهه - رأى إيجاب حد المفترى عليه؛ لهذيانه» ووافقه 
الصحابة عليه؛ فدل على أن لكلامه حكمّاء وأنه مكلف. وإذا كان كذلك وقع 
طلاقه كالصاحي. 

ولآنه جعل كالصاحي بالنسبة إلى قضاء الصلوات التي مرت عليه مواقيتها في 
زمن السكر بلا خلاف على ما حكاه الإمام» فليكن كالصاحي في وقوع طلاقه 
[وهل يقع طلاقه]") في الباطن كما يقع في الظاهر؟ فيه وجهان. 

وأما من شرب ما يزيل عقله بغير حاجة؛ فبالقياس عليه؛ لاشتراكهما في 
التعدي؛ وهذه طريقة [القاضي 7" أبي حامد. ْ 

وقيل: إنه كالمجنونء وعليه يدل [ظاهر]'' ما نقله المزني في المختصرء 
واختاره الإمام؛ لأن الطبع لا يدعو إلى تناوله؛ وإنما صرنا إلى الوقوع في 
السكر'”'؛ تغليظًا عليه للحاجة إلى الزجر. 

قال: وقيل: فيه قولان: 

أشهرهما: أنه يقع طلاقه؛ لما قدمناه. 

والثاني: أنه لا يقع وبه قال [المزني» ويحكى عن ابن سريج]"' وأبي طاهر 
الزيادي وأبي سهل الصعلوكيء. وابنه سهل؛ لأنه لا يفهم. ولا يعقل؛ فليس له 
قصد صحيح؛ [فأشبه المجنون5". أو لأنه مفقود الإرادة؛ فأشبه المكره؛ وهذا 
الطريق قال الرافعي: إنه أصح. وبه قال الأكثرون. 

وفي النهاية: أنه لا يُلَى للشافعي نص: أنه لا يقع طلاقه. ولكن نص في 
القديم على قولين في ظهاره؛ فمن الأصحاب من نقل من ظهاره [قولاً” إلى 
الطلاق» وخرج المسألة على قولين. 
2000 في س: كلف. (4) سقط فى س. (0) في س: فهو كالمجنون. 


(؟) سقط في س. (5) في س: السكران. (4) سقط في س. 
0 د بن ادن بين الوق 


كتاب الطلاق 1-2 51 


وأما سائر تصرفاته» ففيها طرق للأصحاب: 

منهم من قال: أفعاله: كالقتل» والقطعء وغيرهماء يسلك [به]''' فيها 
[مسلك]7'؟ الصاحي 

وفي أقواله: كالعتاق» والإسلام والردة» والبيع» والشراء» وغيرها - قولان. 

ومنهم من خص من جملة أقواله البيع والشراءء» وقال: لا يصح بلا خلاف؛ 
لأنه لا يعلم ما يعقد عليه» والعلم شرط في المعاملات. 

ومنهم من خص القولين فيما له: كالنكاح, أما ما عليه: كالضمانء والإقرار» 
فهو نافل لا مجالة؛ تغليظا عليه. 

وعلى هذا فلو كان التصرف له من وجه وعليه من وجه: كالبيع» والإجارة. 
فيحكم بنفوذه؛ تغليبًا لطرف التغليظ. 

وفي التهذيب: أنه تصح إجارته؛ ولا يصح بيعه؛ لأنه يجمع ما له وعليه؛ 
فغلب ما له؛ وكذلك لا يصح نكاحه. ولا إنكاحه'". 

ومن الأصحاب من طرد القولين في جميع أقواله وأفعاله كلها فيما له وعليه 
قال الإمام: وأشهرها”*؟؟ طرد القولين في الجميع» وعلى هذه الطريقة ينطبق ما 
يقال: إن القول اختلف في أن السكران كالصاحي أو المجنون. 

وفي حد السكران عبارات: 

فعن الشافعي: أنه الذي اختلط كلامه المنظوم» وانكشف سره المكتوم. وعن 


)01( سقط في س. 0( سقط في س. 

)2 قوله: وفي طلاق السكران قولانء ثم قال : ومنهم من خص القولين في ما له كالنكاح؛ أما ما 
عليه» كالضمان.ء والإقرار» فهو نافذ لا محالة تغليظًا عليه. 
وعلى هذا فلو كان التصرف له من وجه. وعليه من.وجه؛ كالبيع» والإجارة» فيحكم بنفوذه تغليبًا 
لطرف التغليظ. 
وفي التهذيب: أنه يصح الإجارة ولا يصح بيعه؛ لأنه يجمع ما لَه وعليه؛ فغلب ماله» وكذلك لا يصح 
نكاحه ولا إنكاحه. انتهى كلامه. 
وما نقله عن التهذيب تفريعًا على صحة ما عليه دون ما لهُ من صحة الإجارة دون البيع- غلط نشأ عن 
تحريف, فإن صاحب التهذيب قال ما نصه: فعلى هذا يصح إقراره» ولا يصح بيعه؛ لأنه يجمع ما له 
بالإيجاز ثم عبر هو عنه بالإجازة. [أ و]. 

(4) في د: أشهرهما. 


2 جما كتاب الطلاق 


المزني: أنه الذي لا يفرق بين الأرض والسماءء وبين أمه وامرأته. وقيل: هو الذي 
يفضح ما كان يحتشم منه. 

وقيل: هو الذي يتمايل في مشيه. ويهذي في كلامه. 

وقيل: هو الذي لا يعلم ما يقول. 

وعن ابن سريج - وهو الأقرب؛ على ما حكاه الرافعي-: أن الرجوع فيه إلى 
العادة» فإذا انتهى إلى حالة من التغيير'''» يقع عليه اسم: السكران؛ فهو موضع الكلام. 

ولم يرض الإمام هذه العبارات» لكن قال: شارب الخمر يعتريه ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: أن يعتريه هزة وطربة» وتدب الخمر فيه؛ ولا تستولي عليه بعد؛ فلا 
7 العقل في هذه الحالة» وربما يختل. ١‏ 

والثانية: نهاية السكرء وهو أن يصير طافحًاء ويسقط كالمغمى عليه لا يتكلم 
ولا يكاد يتحرك. 

ان الثالثة: حالة متوسطة بينهماء وهي”'' أن تختلط أحواله؛ فلا تنتظم 
أقواله» وأفعاله ويبقى تمييز وفهم وكلامء فهذه الحالة في نفوذ الطلاق فيها 
الخلاف الذي بيناه» وأما الحالة الأولى فينفذ الطلاق فيها لا محالة» وأما الثانية 
فالأظهر عند الإمام - وهو الذي ذكره الغزالي-: أنه لا ينفذ الطلاق. 

ومن الأصحاب من جعله على الخلاف. 

قال الرافعي: وهذا أوفق لإطلاق أكثرهم. 

وقول الشيخ - رضي الله عنه-: لغير حاجة يحترز به عما إذا شربه لحاجة*© 
التداوي؛ فإن حكمه حكم المجنون» وقد صرح بذلك في المهذب. والغزالي في 
الوجيز. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: في التداوي خلاف. فإن جرى ذلك الخلاف فى 
الذواف المري «للحقز ةوقك اطي في القليل والكثير» فالمذكور [هاهنا]!© 


000 في س: المعتبر. )0( في س: بحاجة. 
00 في س: يزال. 0 في س: وقدر المراده. 


2 في س: هو. 


كتاب الطلاق جما .4 


جواب على جواز التداوي. 
ويمكن أن يقدر تخصيص الخلاف بالقدر الذي يزيل العقل» وتصور هذه 
الصورة بما إذا ظن أن القدر الذي تناوله لا يزيل العقل» وكذلك صور بعضهم. 
وإن لم يجرا'© ذلك الخلاف في الدواء المزيل للعقل» فيشبا" أن الطبع 
يدعو إلى شرب الخمر؛ فيحتاج فيه إلى المبالغة والزجرء بخلاف الأدوية”" . 


قال: وم. ”24 أكره بغير حق بالتهديلا*» بالقتل» أو القطع» أو الضرب المبرح 
لا يقع طلاقه. 

ذكر الشيخ هذا الفصل لبيان أمرين: 

أحدهما: أن طلاق المكره بغير حق غير واقع. 

والثاني: ما به الإكراه. 

والدليل على الأول ما روي أنه كَل قال: (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلاقي2©9؛ قال 


)١(‏ في س؛ يجز. (0) في س: ويشبه. 

(0) في س: الدواء. (:) في التنبيه: وإن. 

)0( في س: كالتهديد. 

(+) أخرجه أحمد (775/5)» وأبو داود (؟/ 547) كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الغلط» 
حديث (*9197): وابن ماجه (1/ 50) كتاب الطلاقء باب: طلاق المكره والناسي» حديث 
(35047)» والحاكم (؟/198١)‏ كتاب الطلاق» باب: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» والبيهقي 
(0/ /اه”) كتاب الطلاق» باب: ما جاء في طلاق المكره. وابن أبي شيبة (5/ 59)) والدارقطني 
(75/4): وأبو يعلى )47١/1(‏ رقم (45544) من حديث محمد بن عبيد بن أبي صالح عن 
صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم» وقال أبو حاتم: ضعيف. 
وقد توبع على هذا الحديث تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان. 
أخرجه الدارقطني (5/4") كتاب الطلاق والخلع والإيلاء رقم (49)» والبيهقي (// /701) كتاب 
الخلع والطلاق» باب: ما جاء في طلاق المكره من طريق قزعة بن سويد نا زكريا بن إسحاق» 
ومحمد بن عثمان جميعًا عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي يِه قال: «لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق). 
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني (275/4 77): الحديث في إسناده قزعة بن سويد الباهلي 
البصري. 
قال البخاري: ليس بذاك القوي ولابن معين فيه قولان» وقال أحمد: مضطرب الحديثء وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به» وقال النسائي: ضعيف. 


3 م١‏ كتاب الطلاق 


أبو عبيدة» والقتيبي: الإغلاق: الإكراه. 


وا لو قاله بالاختيار بانت زوجته؛ فإذا حمل عليه بإكراه باطل؛ 


وجب أن يلغو كالردة. 

وفي الجيلي: [حكاية قول: أن طلاقه1© يقع. وهو محكي - أيضًا - في" 
تعليق القاضي الحسين. 

والصحيح”*' المشهور الأول؛ لكن بشروط: 

أحدها: أن يكون المُكرّه غير قادر على دفع المكره بفرار أو معاونة أو 
اسشفانة باحر 

و الثاني: أن يغلب على ظنه أن ما توعده” به إن لم [يطلق]آ” يوقعه 
به. لولايته أو شدة بطشه. 

وعن أبي إسحاق [أنه قال:]” لا إكراه إلا بأن ينال بالضرب© . 

والتالت: أل يقدر على أن يورّي؛ مثل أن يكون غبيًا أو لحقته دهشة. فإن 
قدر على التورية؛ مثل أن ينوي [بالطلاق من الوثاق]”'©» أو طلاق حفصة زوجة 
غيره» أو يقول في قلبه: إن شاء الله تعالى» [ولولآ''2 لم يفعل فوجهان: 

اختيار القفال منهما: الوقوع. 

وأصحهما - على ما ذكرء البغوي. والقاضي الروياني-: المنع؛ هكذا حكاه 
الرافعي. 


13 ذكر الحديث البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 1077) من طريق يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن 
عياشء عن عطاف بن خالد؛ عن محمد بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة: عن النبي كل به. 
وقد رجح أبو حاتم الطريق الأول» وهو طريق صفية على هذا الطريق» فقال ابن أبي حاتم في العلل 
)4٠ /1)‏ رقم (1597): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق. عن ثور بن زيد الديلي؛ عن 
محمد بن عبيدء عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» عن النبي ذل أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق في 
غلاق»» ورواه عطاف بن خالد قال: حدثئني محمد بن عبيدء عن عطاءء؛ عن عائشة» عن النبي 
كل قلت: أيهما الصحيح؟ قال: حديث صفية أشبه. قيل: لأبي ما معنى قول النبي يَكلِةِ لا طلاق 
ولا عتاق في غلاق قال يعني في استكراه. 


(0) في س: قوله. 00 في س: وجه أن. (") في س: عن. 
0( في س: ولكن الصحيح. (0) سقط في س. 000 في س: توعد. 
(0) سقط فى س. (4) سقط فى س. (9فئ:5: القيرت: 


09 فيرد: الظلاق والركاق» 0017 مقط فى مى. 


كتاب ب الطلاق ج١1 ١‏ 


وفي عامل" والنهاية: إطلاق الوجهين من غير تفصيل» لكن الإماء أبدى 
التفصيل من عند نفسهء 

وفيما قاله الرافعي من أن يقول في قلبا"؟: إن شاء الله نظر؛ فإن شرط [ما]") 

تعتبر التورية به أن يكون إذا نواه المطلق في حال الاختيار يدين به في الباطن» 

وقوله: إن شاء الله لا يدين به فى الباطن؛ على ما قاله في التهذيب مجملاء ؛ بينه 
في كتاب التهذيب» ومضرعا بد في المهذب وغيره. 

نعم: حكي عن القفال: أنه ا فلعله أراده. 

[و]”" الرابع: ألا يظهر منه ما يدل على اختياره؛ فإن ظهر؛ بأن خدالف 
المُكرء» وأتى بغير ما حمل عليه؛ فيحكم بوقوع الطلاق؛ لأن مخالفته تسعر 
باختياره. 

قال مجلي: ويتجه أن يكون هذا مفرعًا على القول بوقوع الطلاق عند نيته» أما 
إذا قلنا بعدم الوقوعء فلا. 

ولمخالفته صور: 

إحداها: أن يقول: طلق طلقة؛ فيطلق ثلانّاء [أو بالعكس]؟؟ فإنه يقع 
الطلاق” . 

وللإمام احتمال في الأخيرة؛ لأنه قد يقصد دفع مكروهة'؟ بإجابته إلى بعذن 
مطلوبه» ولا يقصد إيقاع الواحدة. 

ولو أكره على طلاق حفصة. فقال لها ولعمرة: طلقتكما؛ طلقتا. 

ولو قال: طلقت حفصة وعمرة» لم تطلق حفصة على ما حكاه في التهذيب: 
والتتمة» ولم يفصل الإمام بين العبارتين. 

وأطلق عن الأصحاب الحكم بوقوع الطلاق عليهما وأبدى فيه احتمالاً؛ لأنه 
لا يبعد أن يكون مختارًا في طلاق الثانية. 

ولو أكره على طلاق إحدى زوجتيه» فطلق واحدة بعينهاء وقع الطلاق. 

وفي التتمة ذكر خلاف فيه. 


(؟) سقط في د. )002 في م؛ ثلا 


إفرة سقط في س. (1) في س: : مكروه. 


يفت ج1١‏ كتاب الطلاق 


فروع: 
أحدها: لو أكره على الطلاقء. فأتى به ونوى”'”2 الطلاق؛ ففيه وجهان9” : 


قلت: ويمكن أن يترتب الوجهان على اشتراط التورية”» فإن قلنا بالوقوع عند 
عدم التورية فهاهنا أولى؛ وإن قلنا بعدم الوقوع [ثم]؟ فهاهنا وجهان. 

وفي الذخائر: أنه ينبغي بناء الوجهين في اشتراط عدم التورية على هذا 
الخلافء فإن قلنا عند نية الطلاق: لا يقع» فعند عدم التورية أولى» وإن قلنا 
بالوقوع”' [ثم]'' فهاهنا" وجهان. وما قاله ليس بأولى مما قلنا. | 

الثاني: لو قال: طلق زوجتك!” وإلا قتلتك؛ [وطلقها]"' , طُلّقت على 
[هذا]' '' المذهب, حكاه في التتمة» والقاضي الحسين في التعليق. 

ولو أكرة''' على الإقرار بالطلاق» فلا عبرة بإقرار الوكيل» وهل يكون 
بإكراهه"'' مقرًا بالطلاق؟ فيه وجهان. 

الثالث: إذا أكره الوكيل بالطلاق على الطلاقء أبدى الروياني فيه احتمالين: 

الأصح منهما: عدم الوقوع. 

قلت: ويتجه أن يتخرج هذا على الفرع الأول فإن قلنا: [إنه1”© لا يقع ثم؛ 
لآن الإكراه أسقط أثر اللفظ؛ فكذلك هنا. 

وإن قلنا: إنه يقع ثم؛ لقصده ورضاهء فكذلك هاهنا. 

وقوله - رضي الله عنه-: [بحق]*'' يحترز به عن المُولي إذا أكره على 
الطلاق بعد المدة فإنه يقع طلاقط"" » وقد نبه على ذلك في المهذب؛ وفيه نظر 


من وجهين: 

200 في س: أو نوى. (9) سقط في د. 

(؟) فى د: فوجهان. )٠١(‏ سقط فى س. 
فرق في د: عدم التورية. 200010 في د: أكرهه. 
4 سقط رق مز (15) في س: بالكراهة. 
)2 في د: بالرجوع. () سقط في س. 
(1) سقط في س. )١:(‏ سقط في س. 
60 في د: فهنا. )١5(‏ في س: الطلاق. 


69 في د: زوجتي. 


كتاب الطلاق ١‏ وفة 


أحدهما: أن الحق الواجب على المولى أحد الأمرين: إما الفيئة''؟ أو الطلاق؛ 
والإكراه يكون على الوفاء بالحق على هذا الوجه. ومن أكره بغير حق على فعل 
أحد أمرين من غير تعيين”''» ففعل أحدهما على التعيين؛ كأن اكمعله بغي إكراه: 
0 ذكره فيما إذا أكره على طلاق إحدى زوجتيه؛ فكيف [يحسن ]2 أن 

0 عه 


وجوابه أنا لا نسلم أنه [إذا]”؟ أكره على فعل أحد الأمرين على الإبهام؛ 
ففعله على التعبين: أنه ينتفي الإكراه [ظاهرًا]''' على ما حكاه في التتمة. 

وعلى تقدير التسليم فالفرق”" أن ثم يمكنه أن يطلق إحداهما على الإبهام؛ 
فحيث عدل عنه إلى التعيين» كان مختارًا فيه» وهاهنا لا يمكنه أن يفعل أحدهما 
على الإبهام, فكان من ضرورة 00 التعيين. 

ولقائل أن يقول: ما ذكرته من" الفارق موجود فيما إذا أكره*' على قتل أحد 
الرجلين» بازع هذا لاايخرج يعن أن يعون مخبازا في التتل على لاقي 
وكذلك فيما [إذا]!”'2 أكره على طلاق زينب أو عمرة؛ خلافًا للقاضي الحسين 
[فيهما]””'2 على ما حكاه في التعليق» وإذا كان كذلك دل على عدم تأثير الفرق. 

الثاني : أن الاحتراز إنما يحسن إذا قلنا: إن الإكراه يكون بغير القتل والقطع» 
الم لمر ال 0 
إلى هذا الحد؛ فلا يحسن الاحتراز عنه. " ' 

وأما الثاني - وهو ما 52000 فقد قال الشيخ: إن التهديد بالقتل 
والقطع - أي: غير المستحق - والضرب المبرح - [أي]1"'": الذي يخاف منه 
الهلاك - يحصل به الإكراه. 

ووجهه: أن أهل العرف يعدونه إكرامًا؛ وهذا ما اختاره أبو إسحاق مقتصرًا 
عليه على ما حكاه الرافعي. 


)١(‏ في د: النية. 00 فى د: فالفرق. 
(؟) في د: تعين. لك فى د: فى. 

() سقط في س. (9) في س: أكرهه. 
(4) فى د: تحرز. )٠١(‏ سقط فى س. 
(5) سقط في س. (15) سقط في د. 


() سقط في س. (؟1) سقط في س. 


1 جما عدا الطلاق 


وفي الذخائر عزاه إليه وإلى جماعة من المحققينء وقال: ضابطه كل ما 
يتضمن إرهافًا إلى الملتمس على وجه لا يبقي للمكره قدرة على المخالفة» 
ويكون اختياره في فعل الذي أكره عليه مضاهيًا لاختيار من يطأ شوكًا؛ للفرار من 
الأسدف ولا يحس به. 

وفي كلام الرافعي ما يدل [على أن]”'' هذا الضابط لطريقة أخرى غير طريقة 
أبي إسحاق. 

وألحق ابن أبي هريرة وكثير من الأصحاب بالقتل: الضرب الشديد» والحبس» 
وأخذ المال» وإتلافه. 

لكن الضرب والحبس يختلف باختلاف طبقات”" الناس وأحوالهم. 
والتخويف بالقتل» والقطع, وأخذ المال لا يختلف. 

[و]”" قال الماسرجسي: يختلف التخويف بأخذ المال - أيضًا - فلا يكون 
تخويف الموسر بأخذ خمسة دراهم منه إكرامّاء وعليه يدل كلام الشيخ في 
المهذب. 

قال القاضي: وهذا هو الاختيار. 

وفي المهذب تقبيد'*' الحبس [بالحبس الطويل]*». 

أما القتل والقطع المستحق إذا هدد به: كما إذا قال ولي القصاص لمن عليه 
القصاص: طلق زوجتك. وإلا اقتصصت منك - فلا يكون إكرامّاء والله أعلم. 

قال: ومن أكره ه بضرب قليل» أو شتمء وهو من ذوي الأقدارء فالمذهب أنه 
لا يقع طلاق؛ لأنه يصير بذلك مكرمًا عرقًاء ويلتحق بذلك التهديد بقتل الوالد 
أو الولد أو إذهاب”؟ الجاه. 

وقد قيل في ضابط ذلك: إن الإكراه يحصل بكل”"' ما لا يؤثره العاقل على ما 
أكره عليه» ويقتضي الحزم”*' إجابة المُكره؛ حذرًا' منه 


)1( في س: عليه. (5) في س: ذهاب. 
زفهة في د: صفات. [(9© 6 في د: بفعل. 
(*) سقط في س. (4) في س: الجزم. 
ع في س: يفسد. 2 في د: قدرًا. 


(5) في س: بالطويل. 


يق أنب الطاد3 1 16 


ل 5-5300 


قال الرافعي: 'غير أن الأظهر على هذه الطريقة أن التهديد بإتلاف المال لا 
يكون إكرامًا. 

قال: وقيل: يقع. كما لو لم يكن من ذوي الأقدار» وهذا الوجه جارٍ في 
[الصور الأخرى] '. 

وفي التهذيب الجزم به في قتل الوالد. 

وفي النهاية حكاية وجه عن اا أنه لا إكداء إلا بالقعل. 
فر 

ووراء ما ذكرناه طرق أخر يرجع بعضها عند التحقيق”'" إلى ما ذكرناه. 

التهديد بقتل ابن العم لا يكون إكرامًا. 

زفرف 

وفي التهديد بقتل المحرم وجهان على قولنا بأن التهديد بقتل الوالد 
[يكون]” إكرامًا. 

والتهديد بالنفي عن البلد إذا كان فيه تفريق بينه وبين أهله» كالحبس الدائم» 
والأصح أنه إكراد» وهو ما حكاه ذ فى المهذب. 

وإن لم يكن فيه تفريق ترجيانة: 

اتتههماء آنه إكراء آيضاء 

وحكى القاضى الحسين فى التعليق [فيه و]أ*' في المرأة إذا هددت بالزنا عن 
المراوزة: أنه لا يكون إكرامًا. 

وعلى طريقة العراقيين: إن قصد بذلك تشنيعها'"''. وظهور الزنا عليهاء يكون 
إكرامّاء كإذهاب الحياة”" . 

وأمر السلطان ينزل منزلة الإكراه على أحد القولين» حكاهما في التهذيب. 


10 في س: بر الصتورة الأخيرة ره في د: فهو. 
للك في س: : التتحقق. لق في س: انش: . 
22 في سس : الولد. د فى مسن: الحياء. 


(4)4 سقط فى د. 


13 جا كتاب الطلاق 


ولا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة» مثل أن يقول: طلق زوجتك 
وإلا قتلتك غدًاء ولا بأن يقول: وإلا قتلت نفسي أو كفرت”''. [والله أعلم]”". 

واحترزنا بالقيد الأول من القيد الأخير عمن سبق لسانه إلى كلمة الطلاق في 
محاورة فكان يريد أن يقول طلبتك0, فقال: طلقتك, فإنه”*' لا يقع طلاقه» ولكن 
لا تقبل” "لوعو سيق اللمنان متها في "الظاهير إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه؛ 
فحيتكل يجوز تصديقة» ولمن سينا ألا يشهد عليه؛ هذا هو الاختيار على ما 
حكاه الروياني عن الحاوي وغيره. 

وظاهر كلام الشافعي عدم القبول مطلقًاءٍ وهذا بخلاف ما إذا كان اس 0 
يقارب حروف الطلاق: كالطالع» والطالبء والطارق» فقال: يا طالق» ثم 
أردت أن أناديها باسمها فالتقت الحروف بلساني”"؛ ل 
لقوة القرينة وظهورها. 

وبالقيد الثاني منه عما إذا كانت زوجته تسمى: طالِقّ فقال: يا طالق وقصد 
النداء بالاسمء فإنه لا يقع الطلاق. 

ولو قصد الطلاة. ..قع. 

وإن أطلق» ولم ينو شيئّاء فعلى أي المحملين يحمل؟ فيه وجهان: 

أشبههما في التهذيب: الحمل على النداء. 

وفي «النهاية»: تقريبهما” مما إذا قال: أنت طالق» [أنت طالق]”” ولم ينو 
بالتكرا 2000 التأكيدء والأظهر هناك أنه يقع طلقتان. 

ولو قال لها: أنت طالق» وقال: أردت به: اسمك: طالقء ففي الباطن يصدق. 
وفي ظاهر الحكم وجهان في التتمة. ١‏ 

أما الهازل فيقع [طلاقه]''' ظاهرًا وباطنًا؛ لقوله كَلِ: انَلانَةٌ جِدّمُنَّ جد 
وهَرْلَهُنَ جدٌ: الطلاقٌ» وَالعَتَاقُء وَالتَكَاحُ» 0 


41 في و كلابت. (؟) سقط في س. 
(*) في د: طلقتك. (5) في س: لأنه. 
للدك في س: يقبل دعوى. )00 في س: لاسمعة. 
(0) فى س: لسانى. (6) فى س: تقويتهما. 
40 سقط ف من 9 في مي بالناني: 
1 مقط فى من 


(59) اخخرجه أبو داود (2517/1» كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل (22145)» والترمذي - 


كتاب الطلاق ج1١‏ يفف 


ااانا ممم 00 

وبورثة أن تداعبه”'' زوجته» فتقول له: طلقني ثلانّاء فيقول لها: أنت طالق» 
وقصذده: املد لا يقع. 

وطلاق الجاهل والناسي واقع على المذهب المشهور» وذلك مثل أن يخاطب 
امرأة بالطلاق على ظن أنها زوجة غيره» أو”" كانت فى ظلمة» أو فى حجاب» 
أو نسي أن له زوجة» فطلقهاء أو قبل له أبوه في صغره؛ أو وكيله في كبره نكاح 
امرأة» وهو لا يدري» فقال: زوجتى طالق» وللإمام فيه احتمال؛ لأنه إذا لم يعرف 
بالزوجية”*2 لا يكون قاصدًا لقطعهاء وإذا لم يقصد الطلاق وجب ألا يقع. 

قلت: واحتماله فى صورة الجهل يشابه ما حكي عن ابن الحداد فيما إذا نادى 
زوجته زيلب» فأجابته عمرة» فقال لها: أنت طالق» وقال: ظننتها زينب مقتصرًا 
عليه؛ فإنه حكى أن زينب لا تطلق» وهل تطلق عمرة؟ فيه وجهان: 

فوجه عدم الوقوع يشابه [هذا]”*' الاحتمال» بل هو هو. 

وإذا قلنا بالوقوع فهو في الظاهرء وهل يقع في الباطن؟ أطلق أبو العباس 
[الروياني]”'' فيه وجهين. 

وفي التتمة بناهما على أن الإبراء عن الحقوق المجهولة [هل]”'' يصح؟ إن 
قلنا: لا [يصح]”" فلا يقع طلاقه. 

0 
إطلاقه] . 


(م/ 840)» كتاب الطلاق» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطّلاق »)١1١85(‏ وابن ماجه /١(‏ 
7 كتاب الطلاقء باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعبا (75079)»: والطحاوي في شرح 
المعاني (؟/ 48)» والدارقطني (8/ 55 /561). باب المهر (56» /ا5), (9618/5١)؛‏ كتاب 
الطلاق (050. ١‏ والحاكم (198/7١)؛‏ وقال الحاكم: : صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب 
هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين. 
وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: فيه لين» والبغوي في شرح السنة (5/ 15)؛ (51549)؛ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي 


هريرة ...ا يه 
)١(‏ في س: يلاعب. (؟) في س: أن. (6) في س: و. 
(5) في س: الزوجة. (5) سقط فى س. (1) سقط في س. 


(0) سقط في س. 0 سقط ل عن (9) سقط فى د. 


يفت 0 كتاب التاق 


قال المتولي: [وهذا]”"' إذا لم يكن له مع أهلها اختلاط» فإن كان لا( 
يصدق [في العك 1" زو 17 وير 

ولو قال العجمي: أردت بهذه الكلمة معناها بالعربية» ففي وقوع الطلاق 
وجهان: 

أصحهما - وبه قال الشيخ أبو حامد-: أنه لا يقع. 

وفي النهاية عند الكلام في الطلاق السك 70 أنه لا يقع بلا خلاف» واتفق 
عليه الأصحاب. 

ولو قال: [لم]"'' أعلم أن هذه الكلمة معناها قطع النكاح 55 تويك انها 
الطلاق» وقصدت قطع النكاح - لم يقع. 

قال: ويملك الحر ثلاث تطليقات - أي: سواء كانت زوجته حرة أو أمة - لما 
روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله كل فقال: أرأيت قول الله - عز وجل-: 
الطلقٌ مَرّتَانَ فَإِمْسَالكا مَعْرُوفٍ أَوَ شََرِبيح بِِحْسَيٌ» [البقرة: 774] فأين الثالثة؟ قال: 
١تَسْرِيحٌ‏ اتاد 

قال في «الشامل»: وهذا ما فسرت به عائشة وابن 37 

وذهب جماعة إلى [أن]”"' قو له تعالى: يأو ترم يإِحْسَنٌ». المراد به ترك 
المراعةة عي تمفن ارد حياك سوا 0 قوله تعالى: مدن طَلَمَهَا 5ك 
ل ل بن 2 1 تكح دربا ره [البقرة: +7]ء وهذه الآية تسيقت الشراجعة 
بعد الثلاث؛ فإنه كان في صدر الإسلام يطلق الرجل امرأته في العدة» ولو بلغ 
الطلاق عشرً 

ولأنه حق 5 للروج يختلف ف والحرية؛ فوجب أن يعتبر فيه رقه 
وحريته كعدد المتكوحات. 

قال: ويملك العبد طلقتين؛ لما روت عائشة - رضي الله عنها - أن النبى كلل 
قال: «طَلَاقٌ العَبْدِ انْنَان». ١‏ 1 


)١(‏ سقط في س. (5) في د: بالحاجة. 
فم في س: لم. 3 سقط في د. 


2 سقط في د 


كتاب الطلاق م١‏ ]6 


ولما روى الشافعي - رضي الله عنه - أن مكاتيًا لآم سلمة طلق امرأة حرة 
طلقتين» وأراد أن يراجعهاء ؛ فأمره”'2 أزواج النبي كلةِ أن يأتي عثمان» فيسأله. 
فذهب إليه فوجده آخحدًا بيد زيد بن ثابت» فسألهما عن ذلك. فابتدراه» وقالا: 
[حرمت عليك» حرمت عليك]0". 

قال: وله أن يطلق بنفسه؛ لقوله تعالى: ع أل إَا طَلْقثْم 00 


027 


يك في حديث أبن عمر:ٍ شْرْهُ فَلَْرَاجِعْهَا » 2 نُمّ ليُمْسِكهَا 9 حَنَّى تَطْهُن نْمّ نَحِيضَ 57 
نَم تَطْهُرَ فَإِنْ 0" » وَإِنْ شَاءَ أن يا 
قال: وله أن يوكل» لأنه رفع عقكل؟ فجاز التوكيل فيه» كالرد بالعيبه. 
يشترط في طلاق الوكيل أن ينوي أنه يوقع الطلاق عن موكله على أحد 
ا وهما متقولان في الرافعي متصلا بالكلام في آلنية في الكناية؟ وكذا 
حكى فيما لو قال الوكيل: طلقت من يقع عليها الطلاق بلفظيء » فهل تطلق المرأة 
التي وكل بطلاقها؟ فيه وجهان. 
قال: وإن وكل امرأة في طلاق زوجته. فقد قيل: يصح؛؟ لأنه لو قال 2 
رادي حبك » ققالت: طلقت - يجوزء ويقع الطلاق» وذلك - على ما سيأتي 
إما تمليك» أو توكيل. 
إن كان توكيلاً فذاك. 
وإن كان تمليكاء فمن جاز”؟» تمليكه الشيء جاز توكيله فيه؛ وهذا هو الأصح 
في الرافعي على ما حكاه في كتاب الخلع» وفن"العروى 5 أيضاء 
قال: وقيل: لا يصع" ؛ لأنها لا تملك الطلاق شرعًا؛ فلا تكون وكيلة فيه؛ 
كالتكاح. 
للك في س: فأمرته. 
000 سقط في س. 
والحديث أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 01/4) كتاب الظلاق..باب: .ما جاء في طلاق العبد» برقم 
(41) ومن طريقه الشافعي في الأم (0/ 704)..ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في في السنن 
الكبرى (لا/ جتى اام 
(0) أخرجه البخاري )470/٠١١(‏ كتاب الظنلاق» باب: قوله تعالى: ييا لبن إذا طَلَقيُمٌ اليه 
مَطلْفُوَشن عِدَحينَ ولْقْصوأ لد 4: برقم (0701)» ومسلم م ١٠)كتاب‏ الطالاق» باب: : تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم )١547/1/1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
:) في د: كان. () في س: النواوي. )١(‏ في د: لا يجوز. 


54 


عاسم صم :انه صصص ببسيس 


1 جما كتاب الطلاق 


0 
غيرها. 

وفي «التتمة»: أن حدصي على إن قول الرجل لامرأته: [طلقي 000 
تقريضن أن تسلف ” '؟ إن قلنا: تفويض فيجوزء وإن قلنا: تمليك فلا. 


قلت: ومقتضى هذا البناء أن يكون الصحيح عنئذه أنه للا يجوز؛ إذ الصحيح أنه 
تمليك. 


قال الرافعي: والأول أصح. 

قال: وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله الموكل, ؟ ي: إذا قبل الوكالة 
عقيب التوكيل - لأنه توكيل مطلق؛ فلم يقتض 0 
وكله في البيع. 

أما إذا لم يقبل» فمذهب العراقيين: أنه لا بد من القبول. ولكنه يجوز بالقول 
القع وعلى الفور, وف التراخي؛ فيكون الحكم عندهم كما لو قبل؛ 
ولأجل ذلك لم يفصل يفصل الشيخ. 

وقال أبو حامد: إنه يجب أن يكون القبول على الفورء فعلى هذا إن أخر 
التطليق عن الفور يظهر أنه لا يقع إذا أوقعه. 

وعند المراوزة في اشتراط القبول اللفظي ثلاثة أوجه: الثالث منها - وهو 
الأعدل [في]” ريه إن كان بصيغة عقدء كقوله: وكلتك. فلا بد منه» وإن 
كمف لامر كقوله: ابولق باد شر 

000 يشترظ أن يكون: على القور» :فز 0 'النلهب: أنه لا شدرط ده 


على التراخي. 
وقال القاضي الحسين: يكتفي بوقوعه في المجلسء ولا يخفى بعد ذلك" ما 
يقتضيه التفريع. 
وليس للوكيل أن يطلق إلا على مقتضى الإذن فلو قال: طلقها ثلانّاه فطلق 
)»١(‏ سقط في س. (0) سقط في س. 
(') في س: تمليكه. (1) في س: وقيل. 
في مل قلف 0 في س: فظاهر. 


2 سقط فى س. زقك4 زاد في د: على. 


كتاب الطلاق جما ا 


ال 00 
واحدة» أو قال: طلقها('2 واحدة» فطلق ثلانّاء فهل تقع طلقة؛ كما لو فوض 
الطلاق إلى زوجته على هذا الوجه» وأوقعته على [هذا](" النعت, أو لا يقع 
شيء أصلاً؟ فيه وجهان. 

[ولو قال: طلقها ثلاناء فطلق واحدة» ونوى الثلاث» فهل يقع أم لا؟ فيه 
وخجهان ]8 

فروع: 

أحدها: إذا وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير تعيين» فهل يصحء 
ويطلق من شاء منهن, أو لا يصح حتى يعين؟ فيه وجهان. 

والثاني : : إذا وكله في طلاق امرأته» ثم أبانها الموكلء» ثم جدد النكاح» فهل 
يبقى على الوكالة؟ فيه وجهان منقولان في الذخائر. 

الغالثك: إذا قال للوكيل: طلق [من نسائي]!؟» من :شعت لا.يطلق الكل في 
أصح الوجهين. 

وإذا قال: [طلق من نسائي من شاءت]*© فله أن يطلق كل من اختارت 
الطلاق. 

والفرق: أن التخصيص والمشيئة مضاف إلى واحدة» فإذا اختار واحدة» سقط 
اختياره. 

وفي المسألة الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة» فكل من اختارت طلقت. 
نظيره: إذا قال: أي عبد من عبيدي ضربته فهو حرء فضرب عبدًا ثم عبدّاء لا يعتق 
الثاني؛ لأن حرف أي وإن كان حرف تعميم» فالمضاف إليه القول واحد. 

ولو قال: أي عبد ضربك من عبيدي؛ فهو حر فضربه عبدء ثم عبد» عتقا؛ لأن 
الضرب مضاف إلى جماعة؛ هكذا حكاه القاضي الحسين في التعليق متصلا بباب 
الشك في الطلاق. 

الرابع : إذا قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد جعلت أمرها إليك» فهل يصح هذا 
التفويض؟ فيه قولان: 


)١(‏ في س: طلق. (8) سقط في س. 
هع سقط في س. )2 في س: من شاءء أي من شاءت. 
69 سقط في س. 


فإن قلنا بالفساد» فلو طلق في الحال فهل يقع؟ فيه وجهان حكاهما”'” القاضي 
[الحسين]” '' أيضا. 

الخامس : لو قال الوكيل للزوجة: إن كنت دخلت الدار فأنت. طالق وكانت قد 
دخلت الدارء فهل يقع عليها الطلاق؟ يتجه أن يكون الحكم كما لو قال الوكيل 
في العتق ذلك للعبد. وقد حكى”" في بحر المذهب في وقوعه وجهين: 

وجه المنع: القياس على ما لو علقه على دخول الدار» وصححه في كتاب 
الوكالة. 

قال: وإن قال لها: طلقي نفسك. فقالت في الحال: طلقت تفسي - طلفقت. 

قال: الأصحاب: والأصل في جواز التفويض ما روي أن النبي كَل خير نساءه 
بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: يكام لين قل رويك إن 
عن كردن الحزة دنا وزِسها قتال ليع وأسيعك ملا جيل * وإن 
[الأحزاب: 38 39]. ' 

قلت: وهذا ظاهر إذا قلنا: إن واحدة منهن لو اختارت الفراق» بانت بنفس 
الاختيار» أما إذا قلنا: [إنها]9؟» لا تبين به وهو الأصح؛ فلا يظهر كونه دليلاً على 
المدعي. | 

ولو قالت: طلقت» ولم تقل: نفسي» فهل يقع؟ فيه وجهان: 

الأصح: [الوقوع] »+ كما حكاه القاضي الحسين في التعليق. 

وهل التفويض إليها تمليك للطلاق. أو توكيل؟ فيه قولان: 

الجديد: أنه تمليك؛؟ لأنه يتعلق بغرضي0 وفائدته إليها؛'فكأنه يقول: ملكتك 
نفسك. فتملكها. بالطلاق. 

رالثاني : حكاه الخراسانيون» وينسب إلى القديم» ولا يرى للشافعي منصوصاء 
إلا في الأمالي المتفرقة: أنه توكيل؛ كما لو فوض طلاقها إلى أجنبي» وتظهر فائدة 
القولين في التفريع. 
0 في س: حكاه. 20 سقط في س. 
('1 سقط في د. (5) سقط في س. 
فرق في س: قال. 090 في س: تعلق يعرضها. 


كتاب الطلاق ج١١‏ رفت 


واعلم: 00000 
لا تفع من قولنا: : إنه توكيل» وأنه لا بد من القبول باللفظ. وقد جزم الإمام بالوقوع 
كالشيخ؛ وإن كان قد حكى فيما إذا طلقت بعد مفارقة المجلس تخريجه على 
اشتراط القبول. 

قال: وإن أخرتء أي: بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب - ثم طلقتء لم 
يقع - أي: إذا قلنا إنه تمليك - وهو ما يوجد في كتب العراقيين؛ لأن الطلاق 
م والقبول يشترط أن يكون في مجلس التواجب» كما في 

ئر التمليكات. 

3 إلا أن يقول: طلقى نفسك م: ى شكتء أي: فيقع لتصريحه بذلك؛ ولأنه 
له لما خير عائشة ئشة قال 07 دولا لِك ألا تفجلي بالْجَوَابِ حَنى تستايري 
وبلق '' 4 قزل :عل خواق التأشير 0 

وقيل: لها آن تطلق مالم ينقض”" المجلس؛ زجعت ا الس ل 

فى المهذب المنصوص» وبه قال أبو العباس بن القاص؟ لأنه روي عبن عمر 
وعثمان: أنهما كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته» أو ملكها أمرهاء فافترقا من 
ذلك المجلس؛ ولم يحدث شينّاء فأمرها إلى زوجها. 

وعن جابر وابن مسعود نحو منه» ولا يعرف مخالف لهم؟ وهذا ما حكاه في 
التتمة تفريعًا على هذا القولء» ويؤيده ما حكاه القاضي أبو سعد الهروي من أن 
العراقيين من أصحابنا اكتفوا بوقوع القبول في النكاح في مجلس التواجبء وأنهم 
جعلوا حكم نهاية المجلس حكم بدايته على ما حكيناءا'؟ في التكاح. 

الي حي ا الو ا ل 0 

تفتقر إلى القبول في المجلس؛؟ على المنصوصء وصدر القول به» وكان ذكره هنا 
من طريق الأولى؛ لأن الكناية أضعف من الصريح.» وقد جاز عندها التأخير عن 
الفووية” 
5 ش 
000( أخرجه البخاري (0/ 4 5؟) كتاب المظالم» » باب: الغرفة والعلية المشرفة» برقم (5574)» ومسلم 

(؟/١11١)كتاب‏ الطلاق» باب: : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» برقم (؟؟/ .)١50/8‏ 
() في س: ينقص. (5) في س: حكاه. 
(©) زاد في س: لها. 030 في من: عندنا. 


قي جما كتاب الطلاق 


قلت: لما كان قول الزوج لها: اختاري مشعرًا”'' بالتروي» اقتضى الإمهال 
بوضعه في إيقاع” '؟ الطلاق» أو تركه؛ إذ التروي [لا بد له من زمن]"" يقع في 
وأقل شيء ٠‏ يمكن الضبط به المجلس؛ فلذلك صدر الشيخ كلامه بالمنصوص» 
ورجحه. 

ولما كان قوله: طلقي نفسك متناولاً لأول زمان الإمكان: إما حتمًا دون غيره؛ 
إذا قلنا: [إن]”*' الأمر يقتضي الفور» أو جوارًا - حملناه عليه؛ لأنه الظاهر من 
اللفظ؛ فلذلك جزم به. وأعرض عن النص. 

ولا غرو في أن يختار المصنف خلاف المنصوص لمعنى ظهر له. 

وقد قال الرافعي: إن الذي عليه الأكثرونء وبه قال أبو إسحاق: الأول؛ كما 
لعي ١‏ 

وفي النهاية: أن القول الثاني غلط غير معتد به. 

وعن القفال أنها لو قالت له عقيب قوله: طلقي نفسك-: كيف يكون تطليقى 
لنفسي؟ ثم قالت: طلقت نفسيء وقع الطلاق ولم يكن هذا القدر قاطمًاء وهذا 
حي كر كام امو لا بصن 

أما إذا قلنا: إنه توكيل؟ فيجيء فيه من البحث ما ذكرناه في اشتراط القبول من 
الوكيل. 

وإذا قلنا: إنه توكيل» وجوزنا للوكيل أن يطلق في أي وقت شاءء. فهل يجيء 
مثله هاهنا؟ فيه وجهان: 

أصحهما : نعم» كما في توكيل الأجنبي. 

والثاني: عن القاضي الحسين: أن تطليقها [يكون]”' على الفور أيضا؛ فإن 
تؤكيل المرأة يشكر يتمليكها تفظاء والتمليك اللفظي يقتضي جوابا عاجلاً؛ ولهذا 
لو قال لزوجته: أنت طالق إن شئتء اقتضى ذلك قبول المشيئة» بخلاف ما لو 
قال: أنت طالق إن شاء زيد» فتضمن قوله: طلقي نفسك جوابًا عاجلاً. بخلاف 


000 في د: شهرًا. :)2 سقط في س. 
(؟) في س: إيقال. (5) في س: يجزم. 


(6) سقط في س. (7) سقط في س 


كتاب الطلاق جما ليق 


ما”'' لو قال لها: وكلتك في أن تطلقي نفسك. 

قال الإمام: فعلى الطريقين يكون جوابها''' على الفورء سواء تلفظ بالتمليك 
أو لم يتلفظ. 

والذي رمز إليه المحققون: أنا إن قلنا: [هذا توكيلء فحكمه حكم التوكيل؛ 
وإن قلنام]"'" هذا قمليك» فهل يضح من 'الزوخ توكيلهاء أم كل تفويض [منه]”*) 
إليها تمليك؟ فيه خلاف. 

وفى الذخائر أن القاضى قال: يحتمل أن يقال: يتقيد بالمجلسء ولعل مراده: 
علض لتر نحن و اكنا اص ولبعاتضن الاي 

وفي [تعليق القاضي]”*' الحسين عند الكلام في الكناية: أنه إذا قال لها: 
وكلتك بأن تطلقي نفسك» فإذا قلنا: يكون هذا تمليكًا؛ فيختص ذلك ا 6 
على أصح المذهب. 

ومن أصحابنا من قال: لا يختص ذلك بالمجلس. ْ 

فأما إذا قلنا: يكون توكيلاً» فلا يختص ذلك بالمجلسء لا خلاف فيه» وهذا 
ظاهره يخالف ما نقله الإمام عنه. ١‏ 

واعلم أن قول الشيخ: إلا أن يقول: طلقي نفسك متى شئت؛ فيه نظر من حيث 
إنه فرع على القول بأن التفويض تمليكء» والقبول في عقود التمليكات لا فرق في 
اشتراط الفورية فيه بين أن يصرح الموجب للعقد بجواز تأخيره أو لا؛ فوجب أن 
يكون هاهنا كذلكء وقد رمز الإمام إلى ذلك بقوله: لو قال لها على قول التوكيل: 
طلقي نفسك متى شئتء فهذا لا يقتضي فورًا أصلاً وذلك يشعر أنه احترز عما قلناه. 

وأما الحديث فقد بينا أنه لا حجة فيه - على الأصح 0 
لم يخيرها في إيقاع الطاكق اقميياء راكنا برها لح ' إذا ارت الفراق 
طلقهاء ويشهد له ظاهر قوله تعالى: #إفكااتت أيَمكلَ وأَسَرَعكَ سرلا جميلا» 


[الأحزاب: 54 ). 
)١(‏ في س: وطرد أصله فيما. (5) في س: التعليق للقاضي. 
(') في س: جوابًا. 000 زاد في و1 : فأما إذا قلنا يكون ذلك. 


20( سقط في س 


ضة جم كتاب الطلاق 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الطلاق يقبل التعليق؛ فجاز أن يسامح في تمليكه. 
بخلاف سائر التمليكات. 

والقول في أنه هل [يجوز أن يرجع]”) في التفويض قبل التطليق يأتي في 
الكتاب» إن شاء الله تعالى. 

فرع : لو قال لها: طلقي نفسك إن شئت. فهل يشترط في وقوع الطلاق [أن 
تقول]”": طلقت نفسي [و]”” شئت أو لا يشترط؟ الذي دل عليه كلام الإمام: 
أنه يشترط؛ لأنه قال: إذا ابتدرت؛ وقالت: طلقت نفسي [وشئعت]”؟) فلا إشكال» 
ولو قالت: طلقت نفسيء فقال”“ الزوج: رجعت قبل أن تقول: شئتء فلا أثر 
لرجوعه؟ فإنه لم يبق إلا التعليق بالمشيثة» وهو لا يقبل الرجوع. 

ولو [أراد]”' أن [يرجع]'© قبل أن تقول: طلقت نفسي - نفذ رجوعه - والله 
أعلم. 

قال: ويكره أن يطلق الرءجل امرأته من غير حاجة؛ لقوله عَكِل: عضن الْحَكَالٍ 
إِلَى الله - سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى -: الطَّلَاق»”" [خرجه أبو داود]©. 

واعلم : أن العلماء قسموا الطلاق إلى واجب. ومستحب. ومحظورء ومكروه: 

فالواجب: طلاق المولي؛ فإن المدة إذا انتقضتء. وجب عليه الفيئة أو الطلاق» 
وأيهما فعل وقع واجبًا. 

وكذلك الحكمان في الشقاق إذا قلنا: إنهما حكمان. ورأيا الحظ فى الطلاق» 
وجب. 1 ١‏ 

والمستحب: إذا كان الحال بينهما غير [مستقيمة» أو](''2 تكون غير عفيفة. 

[و]”''' روى أن رجلا قال لرسول الله كله إن امرأتي لا ترد يد لامسء فقال 


(1) غي سن إلى (؟) سقط في س. 
إفرة سقط في س. ع سقط في د. 
(5) في س: وقال. (5) سقط في س. 


(4) أخرجه أبو داود(١/١55)‏ كتاب الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» برقم »)7١11/8(‏ وابن ماجه 
(/5160) كتاب الطلاق. باب: في طلاق السنة» برقم 50117 ). 

(94) سقط في س. )٠(‏ في س: مستقيم أي. 

)١١(‏ سقط في س. 


كتاب الطلاق ج7١‏ فضة 


له - عليه السلام-: «طَلّنْهَاك والأمرٍ للاستحباب» يدل عليه قوله - عليه السلام- 
7ه" لما أن قال: إن أحبهاء قال: ١أَمْسِكهًاا.‏ 

والمحظور: طلاق البدعة. وسيأتي. 

والمكروه: ما ذكره الشيخ وأوضحه في الشامل بأن تكون غير مرضية الأخلاق 
والصفات. 

وفي الجيلي: أنه يكون مباحًاء ولم يصوره» ولعله فيما إذا كان الزوج لا 
يهواهاء ولا تسمح نفسه بالتزام مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع؛ فإنه لا 
كراهية في الطلاق والحالة هذه؛ العبرج بذلك الإمام. 

قال: فإن أراد الطلاق [أي: في أي حالة كان]”" - فالأفضل ألا يطلقها أكثر 
من واحدة؛ لأنه يتمكن من تلافيها. 

قال: وإن أراد الثلاث» فالأفضل أن يفرقها - أي: إذا كانت مدخولاً بها - 
فيطلق في كل طهر طلقة - أي: إن كانت من ذوات الأقراء - فإن كانت من 
ذوات الشهورء ففي كل شهر؛ ليسلم عن الندم» وليخرج عن خلاف أبي حنيفة 
ومالك؛؟ فإن الجمع عندهما في قرء واحد بدعة محرمة. 

وعن بعض الشيعة أنه لا يقع إلا واحدة. 

وعد يعضهر لالع د ولحي 

وفي التتمة: أنه إذا أراد أن يوقع عدم ور رم فالأولى ألا يجمع في 
يوم واحدء [فإن أراد أن يجمع في يوم واحد]0” فلا يجمع في كلمة واحدة. 

قال: فإن جمعها في طهر واحدء جاز - أي: [و]'؟2 وقع الثلاث - أما وجه 
الوقوع؛ فلما روي أن ركانة طلق امرأته الب فقال له - عليه السلام-: («مَا أَرَدْتَ 
إلا وَاحِدَةَ؟4: قال: والله ما أردثٌ إلا واحدة؛ فردها [عليه]”*'» ولو كان الثلاث 


لم تقع لم يحلفه على ذلك. 


2 


ولما روي في حديث [ابن عمر: أنه]”2 قال لرسول الله ككِ: «أرَأَيِتَ لؤ 
23 سقط في س. 22( سقط في س. 
() سقط في س. (:) سقط في س. 
(١‏ سقط فى س. 


والحديث أخرجه أحمد /١(‏ 7350)» وأبو يعلى في مسنده (5/ 371784) برقم »)716٠0(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
(3) فى د: ابن عوانة. 


ا م١‏ كتاب الطلاق 
طَلَّقْتُّهَا تَكَانا لَكَانَ لِي أَنْ اا فعال: كلى: كانت [تبين منك]"' © ويكون 
00 رواه الدارقطني. َ 

وأما وجه الجواز؛ فلما روي في قصة العجلاني أنه لما لاعن زوجته قال: 
كذبت عليها إن أمسكتهاء فقد طلقتها ثلاناء فقال - عليه السلام-: «لا سَبِيلَ لَكَ 
لني ولم ينكر عليه؛ ولو كان حرامّاء لأنكر عليه وإن لم تقع الثلاث في 
تلك الحالة» حتى لا يقدم على مثله في الموضع الذي تقع فيه. 

ولأنه طلاق يجوز تفريقه» فيجوز جمعه؛ كطلاق جميع النساء. 

وتمسك أبو حنيفة» ومالك بقوله - عليه السلام - في حديث ابن عمر: 
كو مَعْصِيَةا ولا دليل لهما فيه؛ لأنها كانت حائضًاء وقد وافقنا”؟» على أن 
طلاق الحائض معصية والله أعلم. 

فوائد: 

متى تقع الثلاث؟ الظاهر أنها تقع عند فراغه من قوله ثلانًا. 

وفيه وجه: أنا نتبين بالفراغ وقوع الثلاث بقوله: أنت طالق. 

قال الإمام: وهذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فيما إذا قال: أنت طالق» وماتت 
قبل أن يقول ثلانًا إن قلنا هناك: لا يقع شيء فهاهنا تقع [الثلاث]”” بالفراغ من قوله: 
تتا وإن قلنا هناك: تقع الثلاث؛ فنتبين وقوع الثلاث بقوله: أنت طالق. 

ومن قال إذا ماتت المرأة: وقعت طلقة بقوله: طالق فى حياتها؛ فيلزمه على 
هذا المساق أن يقول: تقع طلقة بقوله: أنت طالقء فيتمم الثلاث بقوله: ثلانًاء 
وهذا مسلك لبعض الأصحابء وهو ساقط عندنا. 

والوجه: القطع بأن الثلاث تقع مع الفراغ من الكلام؛ إذ لا خلاف أنه لو قال 


2000 في د: بيني ومنك. 

(0) أخرجه الدارقطني )”١/5(‏ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. 

(9) أخرجه البخاري )5554/١١(‏ كتاب الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث؛ برقم (0109), 
ومسلم )١١1751/7(‏ أول كتاب اللعان» برقم (1/ )١1447‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه دون ذكر لفظ: «لا سبيل لك عليها». 
وهذا اللفظ جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري /٠١(‏ 01/4) كتاب الطلاق» 
باب: قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب» برقم (0815), ومسلم (؟/ 
١‏ كتاب اللعان» برقم (0/ .)١597‏ 

حق في س: وافقًا. الوق سقط في س. 


كتاب الطلاق ج1١‏ خرف 


للتي لم يدخل بها: أنت طالقمثلائا» وقعت. انتهى. 

وقد ظهر بما ذكرناه من البيان أن في مسألة الموت ثلاثة أوجه. 

ولو طلق زوجته ثلانًا على التلاحق» فهل يتعلق التحريم بالأخيرةة أن 
بالمجموع؟ فيه خلاف يأتي حكايته عن المتولي في كتاب الرضاع. 

تنبيه: تفريق الطلاق(2 هل يقال: هو سنة؟ حكى الشيخ أبو علي في 
[شرح]”'" التلخيص فيه وجهين 

قال الإمام: وكلامه يحتمل أمرين: 

أحدهما : التردد في استحباب التفريق 

وأحد الوجهين: أن ذلك لا يوصف بالاستحباب. 

وفي كلامه ما يدل على أن اسم السنة هل يتناول التفريق؟ فعلى وجهين. 

ومقتضى هذا أنه لو قال: أنت طالق ثلانا؛ للسنة» وزعم أنه نوى التفريق على 
الأقراء - يصدق ظاهرًاء وهذا بعيد يخالف المذهب. 

والاحتمال الأخير هو ما حكاه مواق تع المختصر. 

قال: ويقع الطلاق [على ثلاثة]"" أوجه: 

بو سه ل اسان - أي: وهي مدخول بها 
- لما روي أن ابن عمر - رضي الله عنهماٍ - طلق زوجته وهي حائض» فسأل 
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عمر رسول الله كك فقال: ١مَرْه‏ فليْرَاجِعْهَاء 3 م لتشيكها حَنَّى تَطْهُرَ َ م نَحِيض» 
طهر قن شاء أنسكها » رن شاء طلقا بل أن أن تجايعهاء فيلك الْعِدَّة الى 
آم الله ١‏ أذ أن يُطَلَّىَ لَهَا التّسَامُ وفي رواية: «قَبْلَ أن تمشهاةء والأمر المشان إلبه 
0 تعالى: م مَطْنْعُوهُنَ لِمِدَّتِنَ [الطلاق: »]١‏ ومعناه: في عدتهن؛ كقوله تعالى: 
ونصّع لْموزِنَ الْقِسَط وَرٍ الْقَمَةِ [الأنبياء: 51]» أي: في يوم القيامة» وحينئذ 
يكون المراد: الطلاق في زمن صالح لأن يكون من العدة. 

وقيل: المراد: طلقوهن لوقت 0ن عقيبه في العدة؛؟ روي أنه - عليه 
السلام - كان قز َمَطلشومن 00 عِذَّتِهنَ(20. 


)١(‏ في س: الثلاث. (؟) سقط في س (0) في س: على ثلاث. 
لاضااه ‏ * الاناني ادر ره 
)5( أخرجه مسله(7/ )٠ ٠98‏ كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم  /١5(‏ 


جع م كناب الطلاق 


قال الإمام: والظاهر أنه كان يذكره تفسيدًا؛ 0 الآيقه والحكه”7” 
الطهر الذي لم يجامعها فيه محل لطلاق السنة. 

فرعا لو وطئها في آخر الحيض» فالطهر الذي [يليه إذا1 خلا عن الوطء 
وطلق فيه لا يكون الطلاق فيه سنيًا على الأظهر. وهو ما جزم به في «التتمة), 
ا ل ولا في الحيض قبله. 

قال: وطلاى ادم هو أن يطلقها في الحيض. أي: مختاراء وهي ممن 
كلما تراء من عر رش + امن جهتها بولا رضاء وهي مدخول بهاء 
أو في طهر جامعها فيه من غير عوض - أي:] منها - ولا رضاء وهي ممن 
يجوز أن تحبل» ولم يتحقق حملها. 

والدليل على للك معدي [إريس] "تعن 

وادعى الإمام أن ذلك مجمع عليه وأ سد الإجماع الخبر. 

ولأن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة؛ فإن بقية الحيض لا تحسب من 
العدة. وفي ذلك إضرار بها. 

وادعين الام أن في الحديث دلالة على هذا المعنى؛ إذ وال علب السدالام: 
«قَيِلْكَ الْعِدَهُ التي أَمَوَ اللّهُ أن يُطَلَقَّ لَه التجاء: ولا عومد بحي 
الشرع. 

والطلاق في الطهر الذي جامع فيه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل؛ فإن 
الإنسان قد يطلق الحائل» ولا يطلق الحامل» وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك؛ 
فيتضرر الوالد. ويبرأ من الولد. 

ولأن عدتها لو كانت حاملاً [تكون1 بوضع الحملء'ولو كانت حائلا تكون 


+ لاوم وف قال ابن عمر: وقرأ النبي يك فيا أبها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل 
عدتهن). 
وقد اختلف في كونه تفسيرأ أو قراءة» قال الحافظ في التلخيص 5/9" 5ة): «أما اختلافهم في أنه 
قراءة أو تفسير فقال الروياني في البحر: لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة. 
وقال ابن عبد البر هي قراءة ابن عمر وابن بن عباس وغيرهما لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بها 
وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة». 

0 في س: من. ( في س: الخبر. (؟) سقط في س. 

04 زاد في س: و. )0( سقط في س. 00 سقط في س 

(؟) سقط في س 


بالأقراء» وربما يلتبس دن وتبقى مرتابة؛ فلا يتهيأ لها النكاح. 

قال الإمام: والتعويل على الندم لأجل الولد ليس بالقوي» .وقد أوضحنا فساد 
ذلك في «الأساليب». ولولا أن الشارع تعرض"'2 للعدة .والنهي عن تطويلها لما 
عللنا بذلك أيضًا؛ فالوجه التعويل على الحديث. 

عدنا إلى الكلام في شرح القيود: فالاختيار احترز [به] ' عن المولي إذا 
طولب بالطلاق في الحيضء فطلق؛ فإنه لا يكون بدعيّء وقد صرح بذلك الإمام» 
والغزالي» وغيرهما. 

وفي «الرافعي»: أنه كان يجوز أن يقال: هو بدعى؛ لأنه غير ملجأ إلى الطلاق» 
بل هو متمكن من أن يفيء لهاء والمطلوب أحد الأمرين من الفيئة أو .الطلاق؛ 
فلا ضرورة إلى الطلاق .في الحيض. 

ومراده بالفيئة هنا باللسانء وإلا فلا يخفى [على أحد”'" أن الوطء في حال 
الحيض حرام؛ فضلاً عن هذا الإمام. 1 

واحترز”؟؟ بأن تكون ممن تعتد بالأقراء عن الحامل إذا رأت الدمء وقلنا: إنه(*) 
حيض»ء وسيأتي الكلام فيه. 

واحترز بغير عوض من جهتها عما إذا اختلعت. فإنه لا يكون بدعيّاء واحتج 
له بإطلاق قوله تعالى: وملا - تح عَلَمَا فا أفَدَتَ يد» [البقرة: 1779]» وبأنه عليه 
السلام أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع على ما بيناه في أول كتاب الخلع 
من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة» وليس الحيض بأمر نادر الوجود في 
النساءء ولا جماع الطاهر غير بعيد. ومن جملة القواعد في الأصول: أن ترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم [في المقال]'". 

وقد اختلف في المعنى المجوز للخلع في الصورة الأولى على وجهين: 

أحدهما: أن المنع لأجل تطويل العدة عليهاء والخلع دال على رضاها بذلك؛ 
فعلى هذا يقوم الرضا بالطلاق مقام الخلع في عدم التحريم؛ ولا يجوز خلع 
الأجنبي؛ لعدم الرضا. 


)١(‏ فِي س: يعترض. (4) في س: احترزنا. 
(؟) سقط في س. (5) في س: هو. 
() سقط في س. (5) سقط في س. 


> ج١١‏ كتاب الطلاق 


والثاني: أن بذل المال مشعر''' بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى 
الخلاصء. وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات؛ فعلى هذا لا 
يقوم الرضا مقام الخلع؛ لأن ذلك لم يتحقق. ويجوز خلع الأجنبي؛ إذ الغالب 
أنه إنما يبذل المال عند وجود ذلك؛ وهذا هو الأظهر, والمذكور في التهذيب» 
واستأنس له في الوسيط بطلاق المولي. 

وأما الصورة الثانية فالمعنى أن أخذ المال يؤكد”'" داعية الفراق» ويبعد احتمال 
الندم عند من يرى التعليل به. 

وفيه وجه: د عا عاد فيو ا يخوت الكل 5 
فإن المنع هنا لرعاية أم الولد؛ فلا يؤثر رضاها فيه» وقد فهم من هذا فائدة التقييد 
بالرضاء والاحتراز بالدخول عن عدمه؛ فإنه لا عدة حينئذ حتى تطولء ولا ندم. 

واستدخال الماء كالوطء. والإتيان في الدبر كذلك على الأصح. 

وحكم النفاس حكم الحيض فيما ذكرناه. 

مباحثة: من القواعد في المذهب أن صاحب الشرع إذا ذكر حكمّاء وذكر له 
علة؛ او استنبطت له ففقلات ولاك العلة هر يقن ذلك الحكم؟ فيه خلاف» ومن 
ذلك قوله - عليه السلام-: (إِذَا اسْتَيْقَطَ أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ...1 إلى آخره؛ فإنه 03 
ربط يده في شيء أو لتابعلي عرب وتحقق طهارتهاء هل يبقى ذلك الحكم؟ 
فيه خلاف مذكور في موضعه. 

[ومنه]!*» قوله تعالى: هآو لَسَسَُمْ ألنّس44 [النساء: 57] فإذا لمس ذات رحم 
محرم» هل ينتقض وضوءه؟ فيه قولان. ينظر في أحدهما إلى عموم اللفظ؛ وفي 
الثاني إلى أن ذلك سيق لأجل الشهوة» وهي مفقودة. 

فإذا تقرر ذلك. فمن مقتضاه أن يجري فيما إذا خالعها خلاف في التحريم؛ 
نظرًا إلى عموم قوله تعالى: تَطْلِمُوسُنَ لِدِّنَّ4 [الطلاق: .]١‏ أو إلى زوال 
المعنى بالرضا؛ كما طردوه”' فيما إذا طلقها في الحيض في حال الحمل على ما 
سيأتي بل هنا [أولى]"'؛ لأن المانع في كا الحمل لم يوجدء. وهو موجود 


000 في س: يشعر. 2 في س: ومن ذلك. 
(؟) في س: مؤكد. (5) في د: طرد. 
“زاد في س: أراد. (5) سقط في د. 


كتاب الطلاق ج1١‏ وعق 


هناء وإنما جعل كالزائل؛ [للرضاآ'' . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن محل الخلاف المذكور ما إذا لم يوجد في 
وق ها كنا 
[أو في آخر حيضك1" فهل يقع سنا أو بدعيًا؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه سني. 

وتعليلهما ما أشرنا إليه [فى المباحثة1؟“ » ويتجه - أيضًا - أن يكون مأخذهما 
الاختلاف المذكور فى قوله تعالى: م لَعِدَِّنَ4: 

فإن قلنا [معناه]1* : لقبل عدتهن» كان هذا سيًا؛ لأنه قبل عدتهن. 

وإن قلنا بالمعنى الثاني؛ فيكون بدعيًّا؛ لأن الزمن الذي وقع فيه الطلاق لا 
يصلح أن يكون من العدة. 
طهرك]'' ولم يطأها في ذلك الطهرء فإن قلنا: الانتقال من الطهر إلى الحيض 
قرءء فهو سنيء وإن لم نجعله قرءاء انعكس الوجهان السابقان: إن وقع بدعيًا ثم 
وقع سنا هناء وإن وقع سيا نَمّ وقع بدعيًًا هنا. 

وعن ابن سريج أنه يقع في الصورتين بدعيّا؛ أخدًا بالأغلظ. 

وفي «التتمة» القطع بأنه إذا قال: في آخر جزء من الحيض يكون بدعيّاء وإذا 
قال: في آخر جزء من طهركء يقع ستيّاء ولم يفرق الأكثرون بينهما. 

[فرع]”" آخر: تعليق الطلاق بالدخول» وسائر الصفات ليس ببدعي وإن اتفق 
ا سنّاء وإن وجدت وهى حائض ةا بدعياء وفائدته استحباب المراجعة» 


0 


150 سقط كن سن: (9)- .قط في من: 
0( في س: ما يدل عليه. 69 سقط في س. 
(0) سقط في س. (0) :في نتن نفك 
ف في س: بالمباحثة. (9) في س: نفد. 


ره في س: فإذا قال. 


وإلا فلا إثم عليه؛ على ما حكاه ابن الصباغ. 

قال الرافعي: ويمكن أن يقال: إذا تعلقت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في حالة 
الحيضء وإن تعلقت باختيارها فهو كما لو طلقها بسؤالها. 

قلت: والشاهد لذلك ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - من نظيره في طلاق 
المريض. 

وعن القفال أن نفس التعليق بدعة. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أن من أصحابنا من قال: إذا وجدت الصفة فى 
حال البدعة يكون الطلاق مكروهاء ولا يأثم [1 + كوقله الشيية كرف بحري : 
ولا يأثم به؛ لأنه لم [يقصد]آ” ذلك؛ كذا هذا مثله”” . 

تنبيه: الشيخ - رضي الله عنه - ذكر أن الطلاق البدعي يكون في 
صورتين”*'» وقد ذكرناهماء [ووراءهما صورتان7© : 

إحداهما: إذا طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه» ثم راجعهاء حكى القاضي 
الحسين وجهًا: أنه إذا طلقها يكون بدعيًا؛ كي لا تكون الرجعة للطلاق. 

[قال الرافعي]'': وهذا سبب ثالث. 

والثانية: إذا قسم لواحدة من نسائه» فلما جاءت نوبة الأخرى. طلقها قبل 
توفية حقها - عصى؛ لأنه منعها حقها؛ قاله المتولي. 

قال الرافعي في كتاب القسم: وعلى هذا فهو سبب آخر يوجب كون الطلاق 
بدعيًا. 

قال: وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة. وهو طلاق الصغيرة. والآيسة. والتي 
استبان حملها - أي: منه - وقلنا: [إنهاآ"2 لا تحيض. وغير المدخول بها. 

أما كونه لا سنة فيه؛ فلآن الذي ورد به الشرع ما ذكرناه. 

وأما كونه لا بدعة: [أما1") في الصغيرة والآيسة؛ فلآن عدتهما بالأشهر؛ فلا 
يعتريها طول ولا قصرء وإذا لم يكن لها حيض لم يكن حمل؛ فلا يخشى الندم. 


)١(‏ سقط في س. (5) في د: ما وراهما أمران. 
(؟) سقط في س. (5) سقط في س. 
(9) في سس: هاهنا. (0) سقط في س. 


(4) في د: صورتهن. (48) سقط في س. 


كتاب الطلاق م١‏ هط 


وأما غير المدخول بها؛ فلأنها لا عدة عليهاء ولا ولد. 

وأما التى ظهر حملهاء فعدتها بوضعهء ولا تختلف المدة في حقهاء ولا 
شرم" اندع سيبها الرلةة لأتفوطى: شيية على فلك: ْ 

واعلم : أنهم ألحقوا بهذه الصورة طلاق المولي» وطلاق الحكمينء والفرقة 
بعجزه عن النفقة والمهر؛ إذا قلنا: إنها طلاق» وهو ما حكاه المحاملي في اللباب. 

أما إذا كان الحمل””' من غيره؛ بأن نكح حاملاً من الزناء ووطتهاء وطلقها؛ أو 
وطئت منكوحته بشبهة» وحملت منه» ثم طلقها زوجها وهي طاهر - فإنه يكون 
بدعيًا؛ لأن العدة تكون بعد وضع الحملء والنقاء من النفاس؛ فلا تشرع عقيب 
الطلاق في العدة؛ وكذا لو لم تحبل من وطء الشبهة» لكن شرعت [في العدة]1" 
منه ثم طلقهاء وقدمنا عدة الشبهة. 

وفي الطلاق بعد وطء الشبهة [وجه: أنه لا يكون بدعيّاءِ لأنه لم توجد صفة 
إضرار وتعطيل لزمان عليها]؟' وإنما انصرف الزمان إلى حق واجب عليها. 

ورد صاحب «التتمة» ترجيح هذا الوجه فيما إذا لم تحبل» ورجح الأول فيما 
إذا حبلت؟؛ لأن زمان النفاس يتعطل عليهاء ولا يحتسب عن واحدة من العدتين. 

قال: وإن كاتت حاملاً. فحاضت على الحمل - أي: وقلنا: إنها تحيض - 
فطلقها في الحيضء فالمذهب: أنه ليس ببدعة» لأن تحريم الطلاق في الحيض؛ 
لأجل تطويل العدة» ولا تطويل. 

وقيل: هو بدعة؛ لأنه طلاق في الحيضء وقد نهي عن الطلاق في الحيض. 

نعلن هذا يكو للتحامل حجال سنة واجال بدعة» كما لحان" . 

ويجري مثل هذا الخلاف فيما إذا طلق الرجعية» وقلنا: إنها تبنى» ولا تستأنف. 

والذي حكاه القاضي الحسين في العدد: أنه ليس ببدعي. 

واعلم: أن للأصحاب في معنى السنة والبدعة اصطلاحين: 

أحدهما: أن السنى: طلاق المدخول بهاء وليست بحاملء ولا صغيرة» ولا 
المت در ااد تونالقا "شين رول ابي لو 
() في س: يفرض. (68 اسقط فى فن: 


(5) في د: الحكم. (5) في س: الحامل. 
10 سقط في (105 نف من : هنا 
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والبدعي: طلاق المدخول بها في حيضء أو نفاس» أو في طهر جامعها فيه» 
ولم يتبين حملها. 

وعلى هذا يستمر إطلاق أن الطلاق يقع على ثلاثة أوجدة 

[و]"'' الثاني: أن السني: هو الذي لا يحرم إيقاعه؛ والبدعي: ما يحرم إيقاعه. 

قال الرافعي في أول الطلاق: وعلى هذا لا قسم إلا السني» والبدعي. 

وقال في أثنائه: ربما أفهم كلامهم أنهم يعنون بقولهم: لا سنة ولا بدعة في 
طلاقهن: أنه لا يجتمع في طلاقهن حالتا السنة والبدعة حتى يكون مرة ستيًًا ومرة 
بدعّاء بل لا يكون طلاقهن إلا سنيًا؛ وعلى هذا [فيستمر هنا التفسير1"©» ويغنى 
عن التفاسير المقيد” والمطلقة. ْ 

قال: ولا يأثم؟) فيما ذكرناه إلا في طلاق البدعة؛ بحصول الضرر به دون 
د 

قال: ومن طلق للبدعة*؟» استحب له أن يراجعها؛ لما مر من حديث ابن عمر. 

وحكى الحناطي وجهًا: أنه لا تستحب المراجعة إذا كان الطلاق فى طهر 
جامعها فيه. أو له براك الاستحباب تأكده في طلاق الحائضء والمذهب الأول. 

وإذا راجع الحائض. فهل له أن يطلق في الطهر التالي لتلك'2 الحيضة؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما - وهو المذكور في التتمة-: المنع؛ للرواية المشهورة. 

والحكم فيه: أنه إن وطئها بعدما طهرتء كان الطلاق في ذلك الطهر بدعيّاء وإن لم 
يطأها أشبه أن يكون المقصد من المراجعة مجرد الطلاق» [وكما ينهى عن النكاح 
الذي يقصد به الطلاق» نهذي عن المراجعة التي يقصد بها الطلاق1" . 
ووجه الجواز: ما جاء في بعض الروايات: امُرْهُ كَلْمُرَاجِعْهَا حَبّى تَحِيضء ثم 
تطهر). 

وعلى الأول: هل يستحب أن يجامعها في ذلك الطهر؟ فيه تردد للأصحاب. 


)٠١(‏ سقط في س. (5) في س: البدعة. 
)٠(‏ في د: يستمر هذا الأخير. () في د: لذلك. 
(*2) في س: المعتدة. 60 سقط في س. 


(5) في س: إثم. 


كتاب الطلاق ج١1‏ 5 


والأظهر الاكتفاء بإمكان الاستمتاع. 

وإذا راجع الموطوءة”'' في بقية الطهر» ثم حاضتء وطهرت. فله أن يطلقها 
وإن لم يجامعها فيه. 

قال الرافعي: ولا ينبغي أن يطلق في الطهر الثاني؛ كي لا تكون الرجعة للطلاق. 

قال: ويقع الطلاق بالصريح - أي: من غير نية - والكناية - أي: مع النية - 
على ما سيأتي: 

أما وفرع بالفبررهم: فلا خفاء فيه؛ لأنه لأجل ذلك وضع. 

وأما بالكناية مع النية؛ فبالإجماع [على ما" '' حكاه الرافعي. 

وروي «أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربكء فلقيه عمر - رضي الله عنه 
- فقال له: أنشدك برب هذه البرية» هل أردت بقولك: حبلك على غاربك: 
الطلاق؟ فقال الرجل: أردت الفراق» فقال: هو ما أردت)”" 

قال: فالصريح الطلاق» والفراق» [و]*' السراح 

أما الطلاق؛ فلتكرره””' في القرآن» واشتهاره في معناه في الجاهلية والإسلام؛ 
وعليه أطبق معظم الخلق. ولم يختلف فيه أحد من العلماء. 

وأما الفراق» والسراح؛ فلورودهما في الشرعء وتكررهما'' في القرآن بمعنى 
الطلاق؛ قال الله 0 0 سَرَلِمَا جمِيلا# [الأحزاب: 44] وقال عز من 
قائل: «#فتعالينت أميَعَكَ وأَسَرَعَكنَ سَرَعًا جبلا# [الأحزاب: 18]: وقال تعالى: 
رفش 3-1 ا 0 وقال عز وجل: #وَإن يِتَمَرَكَا يمْن أنه كلا 

كيه 4 [النساء: :]1٠١‏ والفراق حكم شرعي؛ فجاز أن يكون اللفظ 

المستعمل فيه [في1"' خطاب الشرع كافيًا؛ كلفظ الطلاق. 

وروي أن النبي ككل [لما قيل]1" له: أرأيت الله تعالى يقول: «َاطلَقُ سسكا 
[البقرة: 74؟] فأين الثالثة؟ قال: مَترِيحٌ يإِعْسَقٌ4”*'. فسماه الشرع: طلاقًا. 


2000 زاد في د: ووطئها. زهم في س: : كما. 
[(فرةق أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (714/1) برقم .)١107(‏ 
(14 ملق فى اش (6) في س؛ فلتكثيره. 
() في س: تكرارهما. (0) سقط في س. 
(8) فى س: قال. 


(9) أخرجه الدار قطني (4/ 27 4) في كتاب الطلاقء حديث )١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن قتادة - 


وفي النهاية في أول هذا الكتاب: أنه قيل: إن الطلاق فى الجاهلية على أنحاء: 
الطلاق» والفراق» والسراح» والظهارء والإيلاء؛ وأنت على حرام؛ قالت عائشة -رضي 
الله عنها-: «جاء الشرع بنسخ البعض وتقرير البعض»؛ فعلى هذا يكون الدال على 
ذلك اللغة والشرع هذا هو المذهب"''؟ الجديد. 

وحكى العراقيون في القديم [قولاً] أن الصريح لفظ الطلاق لا غير 
والفراق والسراح يلتحقان بأقسام الكنايات؛ لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره؛ 
فأشبها لفظ البائن. 


وتكلم الإمام على ما قيل: إن القرآن ورد بهماء بأنه لم يرد مورد بيان اللفظء 
وإنما هو [مسوق؛ لبيان]”" أن الأزواج مخاطبون بإمساك النساء بالمعروف في 
مقابلة تركهنء وحل وثيقة النكاح. على وزان”*؟ قول القائل: أكرم الضيف أو 
سرحه. وليير 200 المراد: أن يقول له: سرحتكء ومثل هذا المعنى حاصل في لفظ 
[الطلاق - أيضًا - إلا أن يقول فيه على العرف اللغوي. وأصل السراح: 
التسريح. و ]0 االإرسال» وضع موضع المصدر. وهو بفتح السين. 

واعلم: أن ظاهر كلام الشيخ - رضي الله عنه - يقتضي حصر الصريح في 
الألفاظ الثلاثة المذكورة» وقد صرح بذلك الإمام» وأن مأخذ الصراحة [عند الشافعي 
- رضي الله عنه - التكرار في القرآنء وقد تقدم في كتاب الخلع حكاية قولين في أن 
الخلع صريح أم لا؟ وحكينا أن صاحب «التهذيب» اختار أنه صريح» وأن مأل 


عن أن ...ايه 
قال البيهقى لمن بشىء» وصححه ابن القطان. 
وأخرجه الدارقطني (4/ 4) في كتاب الطلاقء حديث (5)» والبيهقي (7/ )74٠‏ كتاب الخلع 
والطلاق» باب: ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله من طريق عبد الواحد ابن زيادء 
عن إسماعيل بن سميع» عن أنس....به. 
وقالا جميعا الصواب عن إسماعيل عن أبي رزين عن النبي يَكِهِ مرسلاء قال البيهقي: كذا رواه جماعة 
من الثقات. 
قال الحافظ في التلخيص(”/ 515): وهو في المراسيل لأبي داودء كذلك قال عبد الحق المرسل 
أصح؛ وقال ابن القطان المسند أيضا صحيح ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان. 

)١(‏ زاد في س: و. (؟) سقط في س. 

(9) في س: مسبوق البيان. 0 د: وأن. 

(5) في د: وأبقى. (1) سقط في س. 
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الصراحة]7؟ هل [هو]”" ذكر المال - كما حكاه في الشامل - أو شيوع استعماله 

فإن راعينا المعنى الأول: لم يكن ما ذكرناه هنا مخالقًا لما في الخلع؛ لأن 
ذكر المال َم قام”" مقام النية؛ فلا صريح غير الألفاظ [الثلاثة كما ذهب إليه 
بعض أصحابنا. 

وإن راعينا المعنى الثاني: لم ينحصر صرائح الطلاق في الألفاظ]1“ 
المذكورة» بل كل لفظ شاع استعماله في قوم أو قطر لإرادة الفراق شيوع الطلاق 
فهو صريح. 

وأيند الإمام هذا الأصل بأن© الفقهاء قاطبة أجمعوا على أن المعتبر في 
الأقارير والمعاملات إشاعة الألفاظء وما يفهم [منها في]'2 العرف المطرد. 
والعبارات عن العقود - يعنى: لمعانيها - وألفاظ الطلاق عبارة عن مقاصدها 
فكانت بمثابتها”"؛ وعلى هذا الأصل قول القائل لامرأته: أنت على حرام, أو: 
حلال" الله علي حرام - ملتحق”"© في قطرنا وعصرنا بالصرائح. 

قال الرافعي: وهو الأظهرء والمذكور في «التهذيب»» وعليه ينطبق ما في 
«فتاوى القفال)(''؟2 والقاضى الحسين والمتأخرين من الصحابة. 

وفي «النهاية»: أن القاضي حكى عن شيخه القفال: أنه كان يقول: إذا قال من 
يعلم أن الكناية لا تقع إلا بالنية: حلال0'' الله علي حرام ولم ينو - [لم 
يقع1"") [الطلاق]7"“» وإن كان القائل عاميًا سألناه عما سبق إلى فهمه من 
إطلاق عامئ آخر هذه الكلمة؟ فإن زعم أنه سبق إلى فهمه الطلاق» قيل له: أنت 
ميعيول عل قوملة: 

وفى «التتمة» حكاية عن القفال أنه قال: إن نوى عين الزوجة فذاكء وإلا 


)١(‏ سقط في س. (4) في د: حلل. 

زه سقط في س. )0 في س: يلتحق. 
(9) في س: قائم. 2١‏ في س: ابن القطان. 
(4:) سقط في س. )1١١(‏ في د: حلل. 

(0) في س: لأن. (؟١)‏ في د: ولم يقع. 
() في س: من. (1) سقط في س. 


0 في س: كمقاصدها. 
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حكمنا بوقوع الطلاق للعرف» وسيأتي بقية الكلام في هذه المسألة إن شاء اللة 
تعالى. 

وإذا جمعت ما ذكرناه واختصرتء قلت: صرائح الطلاق غير محصورة على 
قول» ومحصورة [على قول]'' في الألفاظ الثلاثة» وفي لفظ الطلاق على قول. 

وقد ضبط الإمام الغزالي الصريح المتفق عليه والمختلف فيه في كتاب الخلعء 
فقال: ما تكرر في القرآن أو [على]'' لسان حملة الشرع فهو صريح؛ [وما 
1 على لسان العامة» أو لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة» فهل هو صريح 
أم لا؟ فيه خلاف. 

قال:فإذا قال: أنت طالق., أو: مطلقة. أو: طلقتك» أو: فارقتك. أو: أنت 
مفارقة. أو: سرحتك. أو: أنت مسرحة - طلقت وإن لم ينو؛ إذ هو معنى الصريح. 

وكذللة؟ لو قال: يا مطلقة» أوا”“ : يا طالق» أو: يا مفارقة, أو: يا مسرحة أو: 
أوقعت عليك طلاقي. 

وفي «شرح مختصر الجويني» حكاية وجه غريب؛ أن قوله: أنت مطلقة» أو 
يا طالق ليس بصريح. 

وذكر القفال في شرح التلخيص أن قوله: أنت مسرحة أو: مفارقة أو: 
يا مسرحة, لا يكون صريحًاء لأن الوارد في الكتاب منهل"” الفعل دون الاسم 
بخلاف الطلاق؛ قال الله تعالى: مإرَآلطلَتنَتُ4؛ [البقرة: 78؟] وهذا الوجه مفرع 
على أن قوله: يا طالق صريح. أما إذا قلنا: إنه ليس بصريح؟؛ فهذا أولى. 
فروع: 

لو قال: يدك طالق فهو صريح, وكذا لو قال: أنت نصف طالق. [أو قال: 
نصفك طالق1" . 

وفي الرافعي حكاية نقل خلاف عن أبي الحسن العبادي في قوله: أنت طالق 


)١(‏ سقط فى د. (0) في س:أي. 
(؟) سقط في س. (9) في س: منهما. 
(9) في س: وما يكون. (0) سقط في س. 


2 في س: وكذا. 


كتاب الطلاق ج1١‏ اه؛ 


و 

قلت: وهذا الخلاف يمكن تخريجه على أن وقوع الطلاق''؟ عليها بطريق 
التعبير بالبعض عن الكل» أقيطريق الشراية علي ها تبات 

فإن قلنا: إنه بطريق التعبير بالبعضء كان كناية؛ لأن ذلك من أنواع المجازء 
والمجاز لا يستقل بالإفادة. 

وإن قلنا: إنه بطريق السراية» فهو صريح. 

ولو قال: أنت مطلقة» أو: يا مطلقة» لا يكون صريحًا؛ لعدم الاشتهارء وإن كان 
الطلاق والتطليق متقاربين؟؛ كالإكرام والتكريم. 

وفي التدمة حكاية وجه: أنه صريح. 

قال: فإن ادعى أنه أراد طلاقًا من وثاق» أو فراقًا بالقلب» أو تسريحًا من 
اليد - لم يقبل في الحكم؛ ؛ لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ عرقاء ويُدَيّن فيما 
بينه وبين الله عز وجل؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. 

نعم» لو كان يحل وثاقها وقال: أردت”0؟ بالطلاق: حل الوثاق» فهل يقبل في 
الظاهر؟ فيه وجهان في الوسيط وغيره. 

وضابط ما يُدَيّن فيه: كل ما يقبل ظاهرًا إذا وصل به اللفظ يُدَيّن فيه إذا نواه 
ولم يأت به إل الاستثناء» كقوله: أنت طالق» وينوى إن شاء الله» وسيأتي الكلام 
في ذلك - إن شاء الله تعالى. 

ومعنى التدين: ل ا إن كان صادقًا فيما يدعيه» 
ثم إن المرأة إن صدقته. حل لها أن 7 تقيم تقيم معه» فلو رآهما الحاكم مجتمعين» هل 
يفرق بينهما؟ فيه وجهان محكيان في المهذب وغيره. 

قلت: وقد يظهر ضعف القول بعدم التفريق؛ لأنه لو قيل به(©: رجع الأمر إلى 
أنا نقبل قوله في الحكم إذا صدقته؛ إذ لا معنى للقبول في الحكم إلا جواز 
الوطء وتقريرهما على النكاح وترتيب!؟؟ أحكامها”. 

وإن كذبته المرأة فلا يجوز لها 526 وعليها الهرب» ويجب على الحاكم 


أن يفرق بينهما. 
)١(‏ في د: الطلقة. (4:) في س: ترتب. 
(0) في د: نويت. )0( في د: حكاية. 


(0) في س: أنه. 


وإن لم تعلم صدقه ولا كذبه؛ قال الجيلي: يكره لها تمكينه من نفسهاء وفي 
التحريم وجهان. 

ثم هذا كله فيما إذا لم يصل اللفظ بما نواه» فإن وصله به”'©» بأن قال: 
انث طالق بمو وتاقن» أو وفارقتك بقلبي» أو: سرحتك من يديء أو: إلى 
أهلك”'' - لم يقع الطلاق في ظاهر الحكم» وفيها بينه وبين الله - عز وجل - 
إن كان على عزم أن يأتي بهذه الزيادة من أول كلامه. 

أما لو قال: أنت طالق ووصل هذه الزيادة» فالطلاق واقع في الباطن. 

ولو لم يكن [في]7" عزمه في الابتداء» ثم عزم على هذه الأمور في أثناء 
الكلام””'» فوجهان سيأتي نظيرهما في الاستثناء» كذا قاله في التتمة» ويجري مثله 


فيما يدين فيه”". 


فروع: 

أحدهاة اي 0 الطلاق بالعجمية» وسائر اللغات. هل هي صريحة؟ 
فيه وجهان: أصحهما - ولم يورد [أكثرهم]”"' غيره-: أنها صريحة. 

والثاني - وينسب إلى الإصطخري- : أنها ليست صريحة. 

الثاني: إذا قال لزوجته: أريد أن أطلقك طلاقًا لا يقع عليكء ثم قال: 
يا فلانة أنت طالق» حكى الشيخ أبو عاصم العبادي عن بعض أصحابنا: أنه لا 
يقع الطلاق. 

والصحيح: أنه يقع» حكاه في «التتمة»)؛ وهذا مثل ما حكاه الرافعي عنهما في 
الإقرار فيما لو قال: أريد أن أقر لإنسان"» بما ليس عليء أو: ما طلقت امرأتي» ولكن 
أقر بطلاقهاء [فأقول: طلقعها]!*» - فإن الشيخ أبا عاصم قال: لا يصح إقراره. 

وقال صاحب «التتمة»: الصحيح أنه كما لو قال: علي ألف لا يلزمني. 

النالك: إذا قال: إن قلت لامرأتي: أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق» ثم 
قال لها بعد مدة: أنت علي حرام - فعن أبي العباس الروياني أنه يحتمل وجهين: 

أحدهما : الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 


)١(‏ في س: أنه. (5) في س: الأمور. (10) سقط في س. 
زف في س: أنه. )2 في س : منه. 4 في س: للإنسان. 
() سقط في س. (1) سقط في س. () سقط في س. 


كتاب الطلاق ج2١‏ وف 


والثانى : أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن النية قد تغيرت"'2؛ هكذا حكاه 
الرافعي قبل فصبل اعتبار النية في الكناية. 

وفي «النهاية» في كتاب الصداق عند الكلام في مهر السر والعلانية: أنه لو قال 
لزوجته: إذا قلت: أنت طالق ثلاناء لم أرد به الطلاق» وإنما غرضي أن تقومي» 
وتقعدي» أو أريد بالغلاث واحدة - فالمذهب أن ذلك لا عبرة به. 

وفيه وجه: أن الاعتبار بما تراضيا عليه. 

قال الإمام: وذلك مبني على قاعدة مهر السر والعلانية» وعليها"؟ تجري 
الأحكام المتلقاة من الألفاظ. 

الرابع : إذا حرك لسانه بكلمة الطلاق» ولم يرفع صوته بقدر ما يسمع» نفي 
«التتمة»: أن [الكرخي 71" حكى أن المزني حكى فيه قولين: 

أحدهما: وقوع الطلاق؛ لأنا نوقع الطلاق بالكناية مع النية» فعند التلفظ أولى. 

والثاني : المنع؛ لأنه ليس بكلام؛ ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسها؟“. 

قال: والكنايات: [أن يقول: أنت]2*0 خلية. وبرية» وبتةء وبتلة» وبائن 
وحرام. وأنت كالميتة" . واعتديء واستبرئي - أي: رحمك - وتقنعي»؛ 
و متتري: وتجزعي» وابغلية وأغربي» :واذفي» والتحقي املك :ويلك على 

غاربك» وأنت واحدة» وما أشبه ذلك؛ أي: كقوله: تجردي» وتزودي» واخرجي» 
وسافري» وتزوجي, وذوقي”"". وتحرريء والزمي الطريق» وودعيني» ولا حاجة 
5 قاف وآنت سرة.وامستكة ولا انو ريك وعفونت عبك: وآبزاتف» وآبث 
ثلاث فثلاث» وأمرك بيدك» وأنت كأمىء وما في معناه» ولست لي بامرأة؛ على 
المذهب. ْ 


() في س: تعرب. (؟) في س: عليهما. ‏ (*) سقط في س. 

(4) قوله: الرايع : إذا جرّى لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته بقدر ما يسمعء ٠‏ ففي التتمة: أن 
الكرخي سدكى أن المزني يقل فيه قولين: 
أحدهما: : وقوع الطلاق؛ لأنا نوقع الطلاق بالكناية مع النية؛ فعند اللفظ أولى. 
والثاني: المنع؛ لأنه ليس بكلام» ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسه. انتهى كلامه. 
وما نقله عن التنمة من حكاية الكرخي للقولين عن المزني غلط؛ فإن صاحب التتمة إنما حكاه عن 
الزجاجيء ذكر ذلك قبيل الفصل الرابعء وهكذا نقله عنه الرافعي أيضًا والنووي في الروضة» وصحح 
من زوائده القول الثاني وهو ظاهر. [أ و]. 

(5) في د: لقوله. (3) في د: كالمتعة. 2 (1) في س؛ ودوي. 


464 جم كتاب الطلاق 


وفي «النهاية» وجه: أنه لا يكون كناية؛ لأنه صريح في الإقرار والإخبار. 

وفي الإشزاك للؤروئ [جكاية] '* وجه أن فؤلهة تزوجي اله يرن كناب 
حكاه قبل فصل نسخه السجل. 1 

وكاب الكناية: [أن71") كل لفظ محتمل للفراق» ولم يسمع استعماله 
يما" "خترغا ولأاعر وات وي جناي 

وحَدَّها القاضي الحسين في «التعليق»: بأن كل لفظ [ينبئ ]0 الفرقة بوجه 
ماء دق أو جلء أو ينبيء عن انطلاق ما يكون محتبسًا - فهو كناية. 

وأصلها السترء يقال: كنيت الشيء, إذا سترته؛ فكأنه لم يفصح عن الفراق 
بصريح اللفظ؛ فقد كنه. 
ثم الكناية ل 

إلى جلية: و '' التي يكثر استعمالها ة في الفراق» وتقوى دلالتها عليه. 

وإلى خفية: وهي 008 نضمط رمديا" عن الوحهين 

أما الجلية: : فقد حصرها الشيخ أبو حامد في ستة ألفاظ؛» وهي التي صدر 
الشيخ بها كلامه. 

وأضاف إليها أبو الفرج أربعة أخرى. وهي: اعتدى» واستبرئي رحمكء وأنت 
حرة» وأنت واحدة. 

وأما الخفية» فعند الشيخ أبي حامد ما عدا الستة. 

وعند أبي الفرج ما عدا العشرة. 

ثم قوله: أنت خلية» الخلية: فعيلة بمعنى فاعلة» أي: خالية من الزوج» [وهو 
ال ها 

وقوله: برية» البرية من البراءة» أي: ا من 0 

وقوله: بتة: : [البنة]1" : ميك ابت '؛ إذا قطع» أي: : قطعت الوصلة بيئنا. 

وقوله: بتلة» البتلة: [من]' '' تبتل يتبتل؛ إذا ترك النكاح» وانفرد. 


»1١(‏ سقط في س. () في د: ينبني عن. () سقط في س. 
() سقط في س. (1) في س: هو. () سقط في س. 
(9؟) سقط في س. 200 في س: ترتيبها. )١١(‏ سقط في س 


ع في س: فهي. 2 سقط في س. 


كتاب الطلاق جث١‏ هه 


وقوله: بائن» البائن: من البين» وهو الفراق» وهذه اللغة الفصيحة: بائن؟ كطالق» 
وحائض؛ لأنه مختص بالأنثى» وفي لغة قليلة تجوز بائنة» وطالقة» وحائضة» 
ا | 

وقوله: حرام» أي: حرام علي ممنوعة مني؟ للفرقة. 

وقوله: وأنت كالميتة» أي: حرام بالطلاق» كما يحرم أكل الميتة. 

وقوله: اعتدى» واستبرئي رحمك”' » أي: طلقتك؛ فاعتدي» واستبرئي 
[وجيك )"0 

وقوله: وتقنعي» واستتري» أي: حرمتك بالطلاق» فاختفي عني. 

[وقوله: : وتجرعي”” أوااي؛ الفراق ومرارته وقوله وابعدي وقوله: أجنبية 
ان ؟» وقوله : واعزبي هو بعين مهملة» وزاي معجمة. وباء وياء. أي: تباعدي» 
يقال: عزب يعزب؟ إذا تباعد. وفي غير التنبيه بغين* ؛ وراء» ومعناه: صيري غريبة 
مني» أجنبية. ويقال: عزب عني 93 يعزبء إذا غاب» ومنه قوله تعالى: وما يرس يعَرْبُ 
عن نَيّكَ من يَثْقَالِ درو الآية [يونس: .]1١‏ 

وقوله: وحبلك على غاربك» أي: خليت سبيلك؛ كما يخلى البعير في 
الصحراء» ويترك”"؟ زمامه على غاربه» وهو ما تقدم من الظهرء وارتفع من العنق» 
ويقال: هو أعلى السنام. 

وقوله:أنت واحدة” هوا" برفع واحدة» أي: متوحدة بلا زوج» وقيل: ذات 
تطليقة واحدة. 

وقول الزوج لها: لا أنده سربك: نده الإبل أي: زجرهاء والسرب: الإبل» وما 
يدعئر("2 من المال» أي: فارقتك؛ فلا أهتم بشأنك. 

قال: فإن نوى به الطلاق وقع ؛ للوجماع. 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أن قوله: اعتدي» و استبرئي رحمكء لا يقع به 


)١(‏ في التنبيه: واستبرئ. () في س: حتى عني. 

(؟) سقط في س. 60 في س: أو يترك. 

(9) زاد في التنبيه: وابعدي. (8) زاد في التنبيه: وما أشبه ذلك. 
(4) سقط في س. (9) في س: وهو. 


)2( زاد في س: غير. )20 في س: يرعى. 


1 جما كتاب الطلاق 


الطلاق وإن نوى؛ إذا لم تكن مدخولاً بها. 

ثم النية المؤثرة في ذلك بالاتفاق أن تقترن بجميع اللفظ من قوله: أنت إلى 
آخر القاف من طالق» كما صرح به المتولي في باب النية في الصلاة» فإن اقترنت 
بأولى ثم عزبت في أثنائه» فالمذهب الوقوع. 

ولو خلا أوله» وهو قوله"'”: أنت عن النية» [ثم]”” نوى في أثنائه عند قوله: 
طالق» ففي الوقوع وجهان'”". 

قال: وإن لم ينو لم يقع؛ لما قدمناه من أثر عمر - رضي الله عنه - فإنه لو 
كان يقع من غير نية» لما كان في التحليف فائدة. 

وروي أنه يَكِةٍ بعث إلى كعب بن مالك قبل نزول توبته أن يعتزل امرأته. ولا 
يقربهاء فقال كعب لامرأته: ل لل 
هذا الأمرء ولما نزلت توبته» لم يفرق رسول الله كَل بينهما 


)١(‏ فى س: أوله. (؟) سقط فى س 

(9) قوله: والنية المؤثرة في الكناية بالاتفاق أن تقترن بجميع اللفظ من قوله «أنت» إلى آخر القاف من 
طالق؛ كما صرح به المتولي في باب النية في الصلاة» فإن اقترنت ت بأوله ثم عزبت في أثنائه؛ 
فالمذهب الوقوع. 
ولو خلا أوله - وهو «أنت» - عن النية» ثم نوى في أثنائه عند قوله: «طالق»؛ ففي الوقوع وجهان. 
انتهى كلامه. 
فيه أمور: 


أحدها: : أن تعبيره بطالق غلط في الموضعينء بل الصواب التعبير ببائن أو نحوه؛ فإن الكلام في 
الكنايات» وقد عبر في التتمة بالبائن كما ذكرناه لا بما نقله عنه» وهو طالق. 
الثاني: : أن ما نقله عن التنمة من الاتفاق لم يتعرض له بالكلية وإن كان صحيحًا. 
الأمر الثالث: أن تمثيله اقترانًا بالأثناء بما إذا خلا عنها «أنت» وقارنت طالقًا - وقع في التتمة هناك. 
وفي الرافعي هنا فقلدهما المصنف فيه وهو غلط؛ لأن اللفظ الذي تردد الأصحاب في أن النية هل 
يشترط اقترانها بجميعه؛ أم يكفي اقترانها ببعضه؟ إنما هو لفظ الكناية فقط؛ لأن المقصود من النية 
تفسير إرادة الطلاق باللفظ الذي يتشمله ويختمل غير والمقتفر إلى الطسمير لما فيةامن الاستهال 
إنما هو صيغة الكناية دون ما معهاء فتقدم النية عليها لا يفيد قطعًا وإن كان متصلا ب «أنت» أو غيرها 
مما قبله» وقد صرح بهذا الذي ذكرته: البندنيجي والماوردي وصاحب الشامل وغيرهم. إلا أن 
المصنف في المطلب قد أثبت وجهين في المسألة» وأيد الاكتفاء عند «أنت» بما إذا وقع «أنت» 
في زمن الطهر و«طالق» في زمن الحيض. فإن ابن سريج قال: يكون الطلاق سبيًا ويحصل لها 


قرء واحد. [أوا. 


كتاب الطلاق ج١1‏ باه 


ولأن”" هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره؛ فلا يقع بها الطلاق [ما لم" 
ينوه» كالإمساك عن الشراب والطعام لما احتمل العبادة وغيرهاء لم يصرف [إلى 
العيادة]7"" إلا بالنية. 

ه (6) 3 5 1 5 ء (ه6) 

ثم”*» اعلم أن عد الحرام في الكنايات جواب على أنه لا يلتحق بالصرائح 
كما صار إليه المتقدمون من الأصحابء وهو ما دل عليه كلام الشيخ كما تقدم. 

أو يفرض”" في البقاع التي”" لم يشتهر اللفظ فيهاء وقلنا: إن لفظ الحرام غير 
صريح في إيجاب الكفارة. 

أما إذا قلنا: إنه صبريح» ققد حكي المحناطي وجها: أنه لا يكون طلاقاء وهو 
7 الملاكور في ١‏ خهاءة وغيرها: أن اللفظ إذا كان صريحًا في باب» 
ووجد نفادًا" في موضوعه فلا سبيل إلى رده عن العمل فيما هو صريح فيه 
ويستحيل أن يكون صريحًا نافدًا في أصله ووضعههء ويكون كناية منوية في وجه 
آخرء وهو ما جزم به في التهذيب”'' 0 تفريعًا على هذا القول عند الكلام فيه. 

والمذهب أنه يكون طلاقا. 

قال في «الذخائر »: لأنه إنما يكون صريحًا في إيجاب الكفارة عند عدم النية؛ 

7 . 
فأما مع وجود النية فلا يكون صريحًا في الكفارة 58 


زفق زاد في س: في. زفق في د: ولم. 
[فة في س: للعبادة. دق في س : و. 

(5) في س: بالصريح. (1) في د: تفويض. 
0( في س: الذي. )2 في س: : نفاذًا له. 
)9( في س: : موضعه. 000 في د: المهذب. 


)١١(‏ قوله: وهل الحرام من الصرائح؛ أو من الكنايات؟ فيه خلافء ثم قال: وعد الحرام من الكنايات 
على قولنا ليس بصريح محله: : إذا قلنا: إن لفظ «الحرام» غير صريح في إيجاب الكفارة. 
أما إذا قلنا: إنه صريح؛ فقد حكى الحناطي وجهًا: : أنه لا يكون طلاقًاء وهو قضية الضابط المذكور في 
النهاية وغيرها: : أن اللفظ إذا كان صريًا في باب ووجد نفادًا في موضوعه فلا سبيل إلى رده عن 
العمل فيما هو صريح فيه ويستحيل أن يكون صريسًا نافدًا في أصله ووضعه؛ ويكون كناية منوية في 
وجه آخرء وهو ما جزم به في المهذب تفريعًا على هذا القول عند الكلام فيه. 
والمذهب: أنه يكون طلاقًا. 
قال في الذخائر: لأنه إنما يكون صريًا في إيجاب الكفارة عند عدم النية» فأما مع وجود النية فلا 
يكون صريحا في الكفارة. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن المهذب والذخائر غلطء أما المهذب: فإنه جزم بأن الزوج إذا نوى به الطلاق وقع؛ 
ولم يتعرض للتخريج الذي نقله عنه المصنف بالكلية؛ » فإنه قال: فصل: إذا قال لامرأته : أنت علي حرام - 
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فإن” '' قيل: إذا قلتم بأن لفظ الحرام صريح عند الإطلاق في إيجاب الكفارة» 
وقلتم: إنه صريح في الطلاق؛ [لشيوعه]”'' فهل تحكمون بوقوع الطلاق» 
ووجوب الكفارة, أو ماذا تصنعون؟ 

قلنا: قضية ما في «التهذيب:: أنه يتعين الطلاق. 

وفي «النهاية»: أنا إن حكمنا بأن مأخذ ١١‏ الصراحة الشيوع؛ فلا يتصور كون لفظ 
التحريم صريحًا في الناس؟ فإن معنى الشيوع | 1 يستعمل في اطراد العادة إلا في 
المعنى المطلوب» وحينئذ لا يتصور أن يشيع ”” ' لفظ على الحد الذي ذكرناه فى 
المعنيين ”*' مع اتحاد الزمان والمكان؛ فإن شاع أحد المعنيين» كان صريحًا فيه 
كناية في الثاني؟ الي اوكا أن يكون للصرائح مأخذان: 

أحدهما : : ورود الشرع. 

069 . 

والثاني : : الشيوع على النعت المتقدم : 000 

إما تغليب وقوع الطلاق؛ فإنه يحرم النفس» والتحريم الموجب للكفارة لا 
يحرمها. 

وإما خروج اللفظ عن كونه صريحًا فى الناس جميعًا؛ لتعارض العرف 
والشرع. واستحالة الجمعء وامتناع تخصيص أحد الجانبين؛ فلا يعمل اللفظ إذن 
فى أحد المعنيين إلا بقصدء والله أعلم. 


ونوى به الطلاق فهو طلاق. . هذا لفظه. ولم يتعرض فيما إذا نوى لغير ذلكء ثم قال بعد ذلك في 
الكلام على إيجاب الكفارة بها: وإن قال: : أنت علي حرام ولم ينو شيئًا ففيه قولان. 
أحدهما: تجب عليه الكفارة» قعلى هذا يكون هذا اللفظ صريجًا في إيجاب الكفارة؛ لأن كل كفارة 
وجبت بالكناية مع النية كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار. 
والثاني: :لا تجب: فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحًا في شيء؛ لأن ما كان كناية في جنس لا يكون 
صريحًا في ذلك الجنسء هذا لفظه. 
وكأن هذا هو سبب الوهم ولا ذكر لذلك في تهذيب البغوي أيضًا حتى يقال: هو الذي ذكره المصنف 
ولكن تحرف بالمهذب. 
وأما النقل المتقدم عن صاحب الذخائر فإنه ليس له ذكر فيهاء فإن المسألة 0 
المذكور في ثلاثة مواضع: : أحدها هذاء والثاني في الإيلاء» والثالث في الظهارء ولم أ رماقالة 
المصنف في شيء من المواضع الغلاث. [أ وآ. 

200 فى د: فإنه. (؟) سقط فى س 

(0) في د: يمنع. 40 الى طن عرد: 

() في س: وإن. () في س: المقدم. 
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قال: وإن قال: اختاريء فهو كناية» أي: [في]'١'‏ تفويض الطلاق إليها؛ لأنه 
يحتمل الطلاق وغيره. 

وكذا لو قال: أمرك بيدك. 

قال: يفتقر إلى القبول - أي: وهو الاختيار وما في”" معناه - في المجلس 
على المنصوص. 

وقيل: يفتقر إلى القبول فى الحال. 

والكلام على ذلك قد تقدم [ذكره]”" عند تفويض صريح الطلاق» وكان 
اللائق [أن]”*2 يذكر هذا”*؟ الفرع عقيبه. 

قال: فإن قالت: اخترتء ونويا الطلاق - وقعء أي: نوى الزوج عند قوله: 
اختاري”' التفويض إليهاء ونوت هي عند قولها: اخترت الطلاق. 

قال: وإن لم ينوياء أو أحدهماء لم يقع قء؛ لأن هذا شأن الكنايات. 

واعلم أن بعض الناس يورد على ا 05000 
قوله: أحدهما؛ لأنه لا يقع إذا لم ينو أحدهما. 

وبيانه: أن الذي لم ينو إن كان هو الزوجء لم يقع؛ لأنه لم”" يوجد منه 
التفويض المتسلط”' على التطليق» وإن كانت المرأة؛ فلأن الطلاق يقع بقبولهاء 
ولم يوجد شرط وقوعهء وهذا بخلاف مالو قال لها: طلقي نفسكء؛ ونوى ثلاناء 
فقالت: طلقت ولم تنو الثلاث” ''"؛ فإنه يقع على أحد الوجهين؛ لأن البناء في 
العدد أقرب من البناء في أصل الطلاق» وكأنه فوض إليها أصل الطلاق» وتولى 
بنفسه قصد العدد. 

فإن قيل: قد قلتم: إنه إذا دفع الزكاة إلى وكيله» ونوى رب المال» ولم ينو 
الوكيل - إنه يجزئ على قولء مع أن النية شرط فيها؛ كما أنها شرط هنا. 

فالجواب: أن من قال بالإجزاء في الزكاة» بناه على أن النية السابقة على الدفع 


)١(‏ سقط في س. () زاد في س: في. 
(؟) في س: فيه. 00 في س: نويا. 
(0) سقط في د. (8) في س: لا. 
)5( سقط في س. © في س: : المسلط. 


)هم( زاد في س: عن. 410 في س: : ثلامًا. 
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إلى الفقير تجزئ» وقد وجدت, وليس لفعل الوكيل في ذلك أثر حتى لو كانت 
الزكاة على الأرضء وأمر الفقير بأخذهاء فأخذهاء كانت مجزئة» وليس هاهنا 
كذلك؛ فإن قول الوكيل هو الموقع للطلاق. 

فرع: لو قال لها: طلقي نفسك ثلانّاء فقالت: طلقت نفسيء [أو طلقت]”'2 
ولم تتلفظ بعدد. ولا نوته» فقد قال القاضي: يقع الثلاث. 

قال الإمام: وهذا ماش على القول بأن التفويض إليها تمليك. 

أما إذا جعلنا التفويض توكيلاًء فالوجه أنه لا يقع الثلاث» فإن تصرف الوكيل 
لدبتي 7 علرن التركيل: 

ولا فرق في وقوع الطلاق عند نيتها بين أن تقول: اخترت» وتقتصر على ذلك» 
أو تقول: اخترت نفسي. 

وفي التهذيب: أنه لابد [من]”" أن تقول: اخترت نفسىء بخلاف ما إذا قال: 
اختاري نفسك» فقالت: اخترت. فإنه يقع وإن لم تقل: نفسي. 

وفي تعليق القاضي الحسين في هذه الصورة حكاية وجه [آخر:]”*' أنه يفتقر 
إلى ذلك كالمسألة الأولى. 

ولو قالت: اخترت الأزواج”* أو أبوي» أو أخي» أو عميء ونوت الطلاق» 
ففي [وقوع الطلاق]”'' وجهان: 

أظهرهما في الرافعي الوقوع. 

ولو اختارت الزوجء قال في المهذب: لم يقع [الطلاق]”"» وعلله بأن عائشة 
- رضي الله عنها - لما خيرها رسول الله - يَككِ - فاختارته. لم يكن طلاقًا. 

وبأن اختيار الزوج اختيار للنكاحء لأنه لا يحتمل غيره؛ فلم يقع به الطلاق. 

وما قاله قد يعترض عليه فيه فيقال: إن كان مع كونها نوت الفراق» فلا 
يحسن الاستدلال بالخبر؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - لم تنو الطلاق» بل 
ظهر منها ما يدل على خلافه. 


)١(‏ سقط في س. (0) في س: ألا زواج. 
إفة في س: ينبني. () في د: وقوعه. 


(4) سقط في س. 
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وإن كانت لم تنو فعدم وقوع الطلاق؛ لعدم النية؛ [إذ قد]'' تقرر أن لفظ 
الاختيار كناية» فقوله: اختيار الزوج لا يحتمل غيره» [و]!" لا وجه له. لأنه لو 
احتمل غيره كان الحكم كذلك؛ لعدم النية. 

ولو نوى الزوج بقوله: أمرك بيدك إنجاز”” الطلاق» ففي وقوعه قبل”*) 
اختيارها وجهان. 

قال: وإن رجع فيه - أي: الإيجاب - قبل القبول» صح الرجوع؛ أي: 00 
قلنا: إنه تمليك» أو توكيل. 

أما إذا قلنا: إنه توكيل؛ فلأنه عقد جائز في أصله. 

وأما إذا قلنا: إنه تمليك؛ فلأن التمليكات يجوز الرجوع فيها قبل القبول. 

قال: وقيل: لا يصح - أي إذا قلنا: : إنه تمليك - وهو قول ابن خيران» 
ووجهه بأنه إذا قال: طلقي نفسكء فكأنه قال: إذا تلفظت بتطليق نفسك فأنت 
طالق» والطلاق المعلق لا يقبل الرجوع. 

قال الإمام: وهذا مردود لا أصل له» والعجب أن شيخي كان لا يحكي في 
التفريع على قول التمليك غيره» وكان يعبر عنه بأنه تمليك متضمن بتعليق. 

ووجه المذهب: أن الإيجاب يقتضي قبولاً؛ فكان9' له الرجوع عن الإيجاب 
قبل القبول» كإيجاب البيع. 

قال: وإن قال لها: ما اخترت» فقالت: اخترت”". فالقول اقوله. لي 
مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وإقامة البينة عليه [غير]'”' ممكنة 

قال: [وإن قال لها: 20 ما نويت» فقالت: نويت فالقول رلهاة لأنها ادعت 
ما لا يمكن إقامة البينة عليه» فكان القول قولها [فيه](١''»‏ كالحيض. 

قال: وقيل: القول قوله”"''» وهو" قول أبي سعيد الإصطخري؛ كما لو 


ادعت الاختيار. 

)١(‏ في س: إذا. (8) سقط في س. 

(؟) سقط في د. (9) سقط في س. 

(9) في د: إيجاب. 2١(‏ في د: فإن قال. 

(4:) في س: بعد. )1١(‏ سقط في س 

(5) في س؛ إذا. (17) زاد في التنبيه: والأول أصح. 
() في س: قال. (1) في س: وهي. 
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فرع: لو جعل أمر الزوجة إلى الوكيل» فقال لها الوكيل: أمرك بيدك» وقال: 
نويت الطلاق» وصدقته المرأة» وكذبه الزوج - فالقول قول الوكيل على المذهب. 

وفيه وجه: أن القول قول الزوج. 

وتعليلهما: ما ذكرناه؛ كذا حكاه القاضي ابن كج. 

قلت: وهذا تفريع منه على أن الزوج إذا قال لها: أمرك بيدك» ونوى”"' تنجيز 
الطلاق - أنه يقع. 

أما إذا قلنا: إنه لا يقع من الموكلء فالوكيل أولى. 

ولو توافق الزوجان على تكذيبه؛ لم يقبل قول الوكيل عليهما. 

قال: وإن قال لها: طلقي نفسكء. فقالت: اخترت. ونوت». وقع 
[الطلاق] '"» وكذا لو قالت”": أبنت؛ وأنا خلية» وغير ذلك من الكنايات؛ كما 
لو قال: بع» فباع بلفظ التمليك. 

قال: وقيل: لا يقع حتى يأتي بالصريح - [أي]”'': إما بلفظ الطلاق أو غيره - 
وهو قول ابن خيران» ويروى””) عن أبي عبيد بن حربويه؛ إذ هو المفوض إليها. 

ويجري الخلاف فيما لو فوض الطلاق ببعض الكنايات”'» ونوى» فقالت: 

وعن القاضي الحسين وغيره أن الخلاف يجري فيما إذا قال لأجنبي: طلق 
زوجتي فقال: أبتتهاء ونوى. 

أو قال: أبن زوجتي» ونوىء. فقال الوكيل: طلقتها. 

ولو قال لزوجته: أبيني نفسكء. فقالت: أنا خلية» ونوياء فهل يقع الطلاق تفريعًا 
على هذا الوجه الثاني؟ حكى الإمام فيه ترددًا [مثل هذا التردد فيما إذا قال: 
طلقي. فقالت: سرحتء. ولم د قال: والأوجه: ألا يمنع. 
فروع: 

لو قال لها: طلقي نفسكء. فقالت: أنا طالقء إذا قدم زيد» لم يصح التعليق؛ 
لأنه لم يملكها إياه. 


000 في د: ونوت. 00 في س: وهو روي. 
(0) سقط فى التنبيه. (5) في س: الكتاب. 
فرق في س: قال. 6 سقط في س. 


(4) سقط فى س. 
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وكذا الحكم في حق الأجنبي. 
وفيها وجه حكاه الحناطي. 
ولو قال لها: علقي طلاقك بكذاء أو قاله لأجنبي''2 ففعل وفعلت» فظاهر 
المذهب: أنه لا يصح التعليق» وهو ما أجاب به في التهذيب؛ لأن التعليق يجري 
مجرى الأيمان؛ فلا يدخله التفويض. 
وفي التتمة حكاية وجهين آخرين عن أبي عاصم العبادي: 
أحدهما : أنه يجوز تفويض التعليق كتفويض التخيير. 
نى : [أنه]”" ينظر في الصفة التي أمر بالتعليق بها: 
0 كطلوع الشمس» ؛ فيجوز؛ لأن مثل هذا التعليق ليس 
با و ا الدارء فهو يمين؛؟ فلا يجوز. 
قلت: ولو خرج وجه فارق بين أن يفوض إلى أجنبي؛ فلا يجوز وبين بين أن 
يفوض إلى الزوجة؛ فيجوز؛ بناء على مذهب ابن خيران: أن التفويض إليها تعليق 
على تلفظها - لكان له وجه. 
ولو قال لها: طلقي نفسك إذا جاء رأس الشهرء انبنى على القولين: إن قلنا: إنه 
تمليك؛ فلا يجوزء وإلا فيجوز. 
وفي تعليق القاضي الحسين إجراء قولين فيما لو قال ذلك للوكيل؛ وهذا منه 
يدل على أن الخلاف جار فيها وإن قلنا: إنه توكيل؟ لأنه سوى:ييتها” وبين 
الوكيل» ثم فرع على ذلكء فقال: إن قلنا: يصح.ء فإن كان التفويض إلى المراة 
فعليها أن تطلق نفسها إذا جاء رأس الشهر في المجلسء وإن قلنا: إن الوكالة 
فاسدة» فلو طلق في الحال» فهل يقع أم لا؟ فيه وجهان. 
والأظهر: أنه لا يقع. 
قال: وإن قال: أنت الطلاق. فقد قيل: هو صريح؛ لأن لفظ الطلاق لا يطلق 
- كيف قُرضٌ الأمر فيه - إلا على قصد الفراق» فإذا جرى لفظ على خلاف ما 
يعرف ويؤلف. فالاعتبار بأصل الكلمة. 


زفق سقط في س. 6 في س: بينهما. 
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قال: وقيل: هو كناية» وهو الأصحء واختيار القفال. لأن هذا اللفظ لم يثبت 
له شيوع في العرفء ولا تكرار في القرآن. [وليس]”'' جاريًا على قياس اللسان؛ 
فلم يكن صريحًاء وإنما كان كناية؛ لأن المصدر قد يستعمل بمعنى اسم الفاعل؛ 
قال الله تعالى: قل أَرمَِمٌ إن بح موث عورا فن اتير يمل مَعِينِ4 [الملك: ٠0م]‏ 
أي: غائرًا؛ فكذلك هاهنا يصير اللفظ بالنية كأنه قال: أنت طالق» وقد استعمل في 
الشعر بمعنى الطلاق قال الشاعر: 

وإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق ألأم 

فأنت طلاقٌ والطلاق عزيمة ثلاناء ومن يخرق أعق وأظلم 
فبيني بها إن كنتٍ غير رفيقة فما لامرئ بعد الثلاث مقده'" 

فرع: حكى الرافعي: عن التهذيب: أنه لو قال: أنت نصف طلقة فهو كناية 
كقوله: أنت طلقة. 

قال: وإن قال: أنا منك طالق. أو فوض الطلاق إليهاء فقالت: أنت طالق» 
فهو كناية؛ لأن مأخذ الصراحة القرآن والإشاعة في الاستعمال؛ ولم يوجد واحد 
منهما. 

قال: لا يقع إلا بالنية0"؛ إذ هو شأن الكنايات» وإنما وقع بالنية”*»؛ لأن الزوج 
في حجر النكاح على الجملة؛ من حيث إنه لا يتمكن من نكاح أربع سواهاء ولا 
يتمكن من نكاح أختها ونحوها من الأقارب اللاتي يحرم الجمع بينهن» والطلاق 
حل لذلك الحجر؛ فيصح إضافته إلى الزوج كالمرأة. 

والمراد بالنية هنا: أن ينوي إضافة الطلاق إلى الزوجة؛ لا مجرد الطلاق» وإلا 
فقد تقدم أن الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية. 

ووجه اعتبار ذلك: أن الزوج ليس محلا في العادة لإضافة الطلاق إليه؛ 
ولذلك©» كان اللفظ كناية» وإذا كان كذلك فلابد أن ينوي المحل الذي تصح 
الإضافة إليه» وهو الزوجة؛ [و]''' هذا هو الذي عليه الجمهور. 


() ينظر: لسان العرب (أيا)» وتهذيب اللغة () في س: كذلك. 
(605/1). (1) سقط في س. 


() في س: بالبيئة. 


كتاب الطلاق ج”7١‏ هك 


00110000000 

وقال الإمام: وذهب طوائف من المحققين إلى أن قصد الطلاق كاف وإن لم 
يضفه لفظلًا وعقدًا بالنية» وهو الذي اختاره القاضي» وهو القياس. 

نعم: لو نوى الزوج طلاق نفسههء فالوجه عندنا أنه لا يقع. 

وقد ذكر بعض الخلافيين: أن اللفظ صريح وإن قصد تطليق نفسه. وهذا [لا 
احتشهاك ]237 به. 

وشبه مشبهون هذا يما لو قال لامرأته: أنت طالق؛ من حيث إن لفظ الطلاق 
جرى على صيغة مستشنعة”" حائدة [عن جهة العرف. في الاستعمال. 

واعلم أن قول الشيخ: لم يقع إلا بالنية]"" يفهم أنه متى وجدت النية””' وقعء 
وهذا منه تفريع على أنه لو فوض إليها الطلاق بالصريح» فأتت بالكناية مع النية 
يقع الطلاق. 

[و]**؟ أما إذا قلنا بمذهب ابن خيران» وهو عدم الوقوع [ثم]"'' فلا يقع 
ماعنا (- ابسا ]3 ويد أمان إلى ذلك الامام. 

[فرع]* : قال في التتمة: لو فوض الطلاق إليها بلفظ البينونة» فقالت للزوج: 
أبنتك» ونوت» أو قال الزوج لها: أنا منك بائن» ونوى - فحكمه مأ تقدم. 

وفي النهاية: أنه لابد من تبيين أحدهما نية أصل الطلاق والثانية [نية الويقاع 
عليها. 

قال مجلي: وفي هذه المسألة نظر؛ من حيث إن لفظ الطلاق هنا كناية]”؟؟ لا 
يقع به الطلاق إلا بالنية» والكناية لا يكون عنها كناية؛ لضعفهاء وإنما الكناية 
تكون عن الصرائح؛ فينبغي ألا يقع الطلاق في هذه الصورة بشيء من الكنايات. 

قلت: وهذه المادة مأخوذة من قول الشيخ أبي حامد فيما إذا قال لزوجته: 
يجنا النىء؟ لأن الكناية لا ينوى بها [الكناية؛ كذا حكاه ابن الصباغ عنهء وما 
قاله قد يمنع]”'"» ويقال: إن المأتى به كناية عن قوله: أنت طالق» وحينئذ 


)١(‏ فى س: الاحتفال. و 
(0) فى د: مستشفة. (0) سقط فى د. 
() سقط في د. 40 قط فى و 
(5) في س: الصفة. (9) سقط فى د. 


(0) سقط في س. )٠١(‏ سقط في د. 


ككع ج1١‏ كتاب الطلاق 


ك- --  _ _ _ _  -‏ آآ ‏ 2 ا 
فلا”'' تكون للكناية كناية؛ كما لو نوى بقوله: أنت [كالميتة]”2 الطلاق. 

قال: وإن قال: كلي واشربي. فقد قيل: هو كناية؛ كقوله: تجرعيء والمعنى: 
كلي ألم الفراق» واشربي شراب الفراق» وهذا هو الصحيح. واختيار الشيخ أب 
حامد. 


وقبل: ليس بشيء (أي؟”'' ولو نوى به الطلاق» وهو اختيار أبي إسحاق؛ كما 
لو قال: أطعميني أو" اسقيني؛ على أن فيهما - أيضًا - وجهاء وسيأتي ذكره. 

وإنما قلنا: : إنه لا يقع بقوله أطعميني. وما في معناه؛ لأن ما أتى به لا دلالة 
[له]”*' على الطلاق؛ فلم يوجد سوى مجرد النية» وهي لا يقع بها الطلاق» 
0 لأنه نه حل عقد؛ فلا يقع بمجرد النية؛ كالإقالة في البيع» وروي عن الشيخ 
أبي محمد القطع بأن قوله: كلي ليس بكناية. 

قال: وأما”" إذا قال اقعدي. أو بارك الله عليك. وما أشبه ذلك. فليس 
بشيء؛ نوى أو لم ينو؛ لأن النية إنما تؤثر فيما يحتمله اللفظ؛ وهذا اللفظ لا 
يدل على الفراق بحال؛ وهذا ما جزم به في التنمة» والتهذيب في قوله اقعدي. 

وفيه وجه: أنه كناية. 

وألحق في الإقناع قوله: بارك [الله فيك]”" بقوله بارك الله عليك» بخلاف 
قوله: بارك الله [لك]”"؛ فإنه كناية. 

قال: : دإن قال: أنت عليّ كظهر أمي. ونوى [به]"*'' الطلاق» [لم يقع 
الطلاق]”"'2, أي: وإن كان محتملا له؛ لما يشتركان فيه من إفادة التحريم - بل 
يكون ظهارًا؛ لأنه وجد نفد في موضوعه”7') صريحا؛ فلا ينصرف عنه بمجره 
النية» وقد تعذر الجمع بينهما؛ فنفذ في موضوعه. واقتصر عليه. 

قال: وإن قال لرجل : [أطلقت”"'" امرأتك؟ فقال: نعم. طلقت. أي: وإن 


)١(‏ في س: قد لا. (8) في د: يدل. 

(؟) سقط في د. (9) سقط في س. 
(9) سقط في س. )2٠١(‏ سقط في التنبيه. 
(4) في س: و. )١١(‏ سقط في س. 
(9) سقط في س. () في س: موضعه. 
(5) سقط فى د. (1) في س: طلقت. 


60 في التنبيه: فأما. 


كتاب الطلاق جما 1ك 


ات 
لم ينو؛ لأن قوله: نعم صريح في الجواب؛ ولهذا لو قال الحاكم للمدعى عليه: 
أعليك ألف؟”'' فقال: نعم» وجبت عليه؛ وحينئذ يكون تقدير الكلام نعم طلقتها 
وهذا قول الشيخ أبي حامد. 

وفي «الشامل» حكاية قول آخر: أنه كناية؛ لأن نعم ليست معدودة من صرائح 
الطلاق. 

قال القاضى أبو الطيب: وهذان القولان كالقولين فيما إذا قال: زوجتكء فقال: 
قبلت» ولم يذكر لفظ النكاح. 

وفى الرافعى و«النهاية»: أنهما مبئيان عليهماء وقضيته ترجيح قول الكناية» لكن 
ابن الصباغ والروياني رجحا كونه صريحًا. 

وفى النهاية بعد حكاية القولين عن رواية صاحب التلخيص: أن الشيخ أبا علي 
- كما صرح به مجلي - لم يرض هذه الطريقة» وأن قوله: نعم في جواب 
السؤال ينبغي ألا يكون صريحًا في الطلاق» ولا كناية» بل هو صريح في الإقرار 
بالطلاق» ثم إن كان كاذبًا فلا يقع به الطلاق باطاء وينفذ الحكم بالإقرار ظاهرّاء 
ثم لا ينبغي أن يكون في ثبوت الإقرار اختلاف قول. 

قال الرافعي: وفي كلام بعض النقلة إثبات الخلاف [على الإطلاق]'' حتى لا 
يكون قوله: نعم في صورة الاستخبار صريحًا على قوله. 

قلت: وقد أشار إليه الإمام - أيضًا - بقوله: فهو صريح في الإقرار على 
الظاهر عند الكلام في قبول'" النكاح. 

رفي «الوسيط»: أنه [إن]”*' قال ذلك جوابًا [لمن]”*' التمس منه إنشاء الطلاق» فإن 
نوى وقعء وإلا فقولان» وإن كان جوابًا لمن استخبر منه فهو صريح في الإقرار. 

فرع: لو قيل له: أطلقت؟ فقال: قد كان بعض ذلكء وفسر كلامه بما سنذكره 
اين يجعل ذلك إقرارًا بالطلاق؛ لاحتمال أن يكون قد جرى منه وعد به» أو 
تعليق» [ومثل ذلك يصحح مثل ا اللفظ. 

و" قال فى «التتمة»: إن كان السؤال عن ثلاث طلقات» فيلزمه طلقة» وإن 


)000 زاد في د: لم ادعاها. )2 سقط في س. 
(؟) في س: مطلقا. (7) سقط في س. 
(9) في س: قبوله. (0) في س: مثل يصحح هذا. 


(5) سقط في س. () سقط في س. 


454 جا١‏ كتاب الطلاق 


7٠لبل٠٠ص٠بصبسبسبسبسبسبببب7ب‏ - -__رر___ب_بب0000 2227 
كان عن طلقة فلا يلزمه شيء. 

[فرع]”'' آخر: لو قال لرجل: [أطلقت امرأتك؟]”' فقال: اعلم أن الأمر على 
ما تقوله. 

قال الرافعي: حكى جدي في أنه هل يكون إقرارًا بالطلاق وجهين: 

أصحهما: أنه لا يكون إقرارًا. 

ولو قال في جوابه: طلقت. فقد قيل: هو كما لو قال: نعم فيكون على 
القولين في أنه صريح أو كناية. 

وقبل: يسن بصريح لا محالة؛ حكاه الرافعي في الفروع. 

قال: وإن قال: ألك زوجة؟ فقال: لاء لم يكن”" شيئًاء أي: وإن نوى» وهذا 
نصه في «الإملاء»» وهو ما أورده كثير من الأصحاب». على ما حكاه الرافعي» 
وصرح به المحاملي في «المجموع». ووجهه: أنه كذب محض؛ فلا يتعلق به 
حكم. 

وفي «المهذب:: أنه إن نوى [به]” الطلاق؛ وقع» وإلا فلا. 

فإن حمل كلام الشيخ هنا على ما في المهذب؛ كان معنى قوله: لم يكن شيئًا؛ 
أي: إذا لم ينو. 

وفي «النهاية» قبل كتاب الصداق في ضمن فرع - وهو إذا ادعت المرأة نكاح 
رجلء وأنكر -: أن ظاهر النص: أن إنكار الزوج طلاق» وهو مشكل. 

وقال قبيل [كتاب]”* الصداق: إن كونه لا يكون قاطعًا للزوجية مسلكًا بعيدًاء 
ومفهومه: أن الراجح عنده أنه لا يكون قاطعًا لها. 

وقال عند الكلام في هذا الفرع: قال أصحابنا: لا يتعلق به حكم. وقال 
المحققون: هو كناية في الإقرار» وقال القاضي: عندي أن هذا صريح في الإقرار 
ين الزوجية» وهو”" ما حكاه قبل فصل أوله: أنت:ظطالق من وثاق: 

وفي «التتمة» - على رأي القاضي- : أنه لو رجعء وادعى الزوجية؛ لم يقبل. 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط في س. 
(0) في س: أطلقتك. (5) في د: تبقى. 
[فوة في س: يك. (©6 في س: وهذا. 


(4؟) سقط في س. 


كتاب الطلاق جم١‏ 15 


ا 0 
والمذكور ذ فى «التهذيب» ما ذكره المحققون, لكنه قال: ولها تحليفه أنه لم يرد 
ا 000 
في الإقرار. والدعوى بالإقرار» المذهب أنها لا تسمع» فما ظلنك ل 27؟] 

وقال الرافعي: لو فرق في هذه المسألة بين أن يكون السائل مستخبراء أو 
نشئا؛؟ كما في الصورة قبلهاء ٠‏ لم يكن به بأس؛ لأنه ذكره في كنايات الطلاق: : أنه 
لو قال مبتدنًا: لست بزوجة لي. كان كناية على الأظهر. 

وفي ابن يونس: أن [المشهور الصحيح] : أنه كاه لاا" تيمل الطلاق: فأخيله 
سائر الكنايات» وإنما لم نجعله صريحًا؛ لأنه يحتمل أن يريد [به]. "إن لأؤوسة له 
غير هذه؛ فبهذا فارق المسألة قبلها؛ لأن قوله: : نعم لا يحتمل غير الطلاق. انتهى. 

وفي قوله: أن لا زوجة له غير هذه | إشارة إلى أن المسألة مفروضة في نفي 
زوجية امرأة معينة» وليست مسألة الكتاب كذلك؛ فلم يظهر كون النقل متوجها إليها. 

قال: وإن كتب [الطلاق]”؟ - أي: لفظ الطلاق الصريح - ونوى - أي: 
بكتابته < الطلاق» ففيه قولان: 

أصحهما : أنه يقع, وهو المنصوص في المختصرء والأمء واختاره المزني» 
وجزم به بعضهم؛ لأن الكناية”2 أحد الخطابين؛ فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ. 

والثاني : لا يقعء وهو نصه في الإملاء» وبه جزم بعضهم - أيضًا - لأنه فعل 
من قادر على القول؛ فلم يقع به الطلاق» كالإشارة من الناطق. 

ولناصر القول الأول ألا يسلم الحكم في الإشارة؛ فإنه [قد]'؟ حكي عن 
صاحب التلخيص: أن إشارته ككتابته في كوئها كناية» وأنه اختيار القفال» وأن 
الشيخ أبا علي حكى أن الأستاذ أبا نيد لحاس يف قهنا إذا قالت المرأة: طلقني» 
كين بيذه 

وعلى تقدير تسليم الحكم في الأصل - وهو الأظهر - فالفرق: أن الإشارة لم 
توضع للخطاب ولا لتبيين المراد» وإنما يستدل بها على سبيل الندور؛ لاختلافها 


)1١(‏ في د يعنيه. (0) فى س: الكتابة. 
(؟) في س: لا. )١(‏ سقط في س. 
زفرف سقط في س.٠‏ (©69 في س: وأشار. 


(؟) سقط في س. 


ححفق ج3١‏ كتاب الطلاق 


بالأحوال والأشخاصء واختلاف الناس في فهمهاء بخلاف الكتابة فإنها حروف 
موضوعة للإفهام» كالعبارة. 

فإن قيل: إذا كانت موضوعة لذلك”''» فلم تشترطون في وقوع الطلاق بها 
النية؟ 

فالجواب: أن الشيخ أبا علي قد حكي عنه: أنه أوقع الطلاق بهاء وأن الكتابة 
صريحة كالعبارة. 

وعلى المذهب وهو عدم الوقوعء فالفرق: أن اللفظ صريح في الخطاب» 
والكتابة قد يقصد بها الحكاية» وتجربة القلم» والنسخ؛ فلم يقع الطلاق بها من 
غير 0291" كالألفاظ المحتملة”". والله أعلم. 

ومحل القولين عند بعضهم في حال الغيبة» فأما في حال الحضور فلا يكون 
كناية قولا واعداء وعد بعضهم: أن محلها في حال الحضورء فأما في حال الغيبة 
فيكون كناية قولاً واحدّاء وقيل: القولان في الحالين» وهو الأظهر. 

ثم القول بأن الكتابة غير مؤثرة مفروض فيما إذا لم يفرض معها قراءة 
المكتوب ولا بعدهاء أما لو وجدت القراءة» فادعى أنه لم ينو بها الطلاق» وإنما 
قصد [بها]'' الحكاية - ففي قبول قوله في الظاهر وجهان, كالوجهين فيما لو 
قال لها: أنت طالق» وهو يحل وثاقهاء وقال: أردت حل الوثاق. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكتب على الكاغد. والرق» واللوح» وبين أن 
ينقشه على الحجرء والخشب. 

ولا عبرة برسم الحروف على الماء والهواء؛ لأنها لا تثبت. 

وقال الإمام: لا يمتنع أن يلتحق هذا بالإشارات؛ فإنها حركات يفهم منها 
شكل الحروف؛ فتنزل منزلة الإشارة المفهمة. 

ولو كتب كناية من كنايات الطلاق» ونوىء فلا يقع بها طلاق على القولين 
معاء قاله في الذخائر. وعلله بأن الكتابة كناية؛ فلا تصح بكناية؛ إذ لا يكون 
للكناية [كناية]0 . 


(1) في س: كذلك. (؟) سقط في د. 
(0) بياض فى س. (5) سقط في س. 


(90) فوس المعملة 


كتاب الطلاق جما ا/اء 


لمحف ةك 

وفي تعليق القاضي الحسين أنه يقع؛ كما لو قال لامرأته: أنا منك بائن» فإنه 
كناية من وجهين, وإذا نوى به الطلاق وقع. ش 

تنبيه: ما ذكره الشيخ مفروض فيما إذا صدر من ناطقء أما إذا صدر من 
أخرس» فلم يتعرض لهء ونحن نذكره» ونقدم عليه مقدمة نحتاج إلى ذكرها في 
الباب - أيضًا - فنقول: 

الإشارة معتبرة من الأخرس في وقوع طلاقه» للضرورة؛ لأنه كذلك يعبر» 
ويدل على ما في ضميره» ويكتفي بها إذا كانت مفهمة» وإن لم ينو بها الطلاق؛ 
على ما حكاه في التهذيب من غير تفصيل. 

وقسم الإمام وغيره الإشارة إلى صريحة تغني عن النية» وهي التي يفهم منها 
الطلاق كل من وقف عليهاء وإلى كناية محتاجة”'' إلى النية» وهي التي يختص 
بفهم الطلاق منها المخصوصون بالفطنة”'' والذكاء. 

قال الرافعي: وظني أني نيدم اراتك - مدهي أن الكتاية لعي 
التي يختص بفهم الطلاق منها من خالطهء واختبر أحواله وإشارته. 

والصريح: ما يفهمه الخلطاء والأجانب. 

ولا فرق في اعتبار إشارته بين أن يقدر على الكتابة» أو لا يقدر؛ لحصول 
الفهم 00 

وفي التتمة: أنها إنما تعتبر إذا لم يقدر على الكتابة المفهمة» أما إذا قدر عليها 
فالكتابة هي المعتبرة؛ لأنها أضبط وأدل على المراد إلا أنه لابد وأن يكتب مع 
ذلك: إني قصدت طلاقها. 

إذا تقرر ذلك عدنا إلى الكلام في وقوع طلاقه”*' بالكتابة» والذي ذهب إليه 


)١(‏ في د: صاحبه. 

ف قوله: وإشارة الأخرس بوقوع الطلاق معتبرة» ثم إن كانت مفهمة للطلاق فيكتفى بهاء وإن لم ينوه 
كذا قاله في التهذيب» وقسم الإمام وغيره الإشارة إلى صريحة تغني عن النية» وهي التي يفهم 
منها الطلاق المخصوصون بالفطنة والذكاء» وصوابه وهو المذكور في النهاية ونقله عنه الرافعي 
- أيضًا - أن يقول: إلى صريحة مغنية عن النية» وهي التي يفهم منها الطلاق كل واقف عليهاء 
وإلى كناية مفتقرة إلى النية» وهي التي يفهم منها الطلاق المخصوصون بالفطنة. انتهى. 
فسقط من لا يفهم إلى يفهم. [أ و]. 

(') سقط في س. (:) في س: طلاقها. 


3 م١‏ كتاب الطلاق 


_ 72222227 
الجديون نيا كناية في حقه وهو الصحيح؛ لأنها تحتمل”) امتحان القلم 
ومحاذاة الخطء. ولا يشترط معها الإشارة؛ لأنها قائمة في حقه مقام العبارة. 

وإن قلنا: يقع بالكتابة مع النية؛ فلا يحتاج إلى الإشارة بالطلاق» ويكفي أن 
يفهمنا”" أنه ثوى. الطلاق. 

وزاف الشيخ أبو محمد: أن الكتابة في حقه صريحة؛ وهذا تفريع منه على أنها 
ليست في حق الناطق صريحة. 

أما إذا قلنا: إنها في حق الناطق صريحة؛ فهاهنا أولى. 

قال: وإن قال [لها]” "': شعرك طالق, أو”“. بعضك طالق. طلقت؛ لأن الطلاق 
لا يتبعضء فكان إضافته إلى الجزءء كالإضافة إلى الكل؛ كما في العفو عن القصاص. 

واستدل الرافعي على وقوعه عند الإضافة إلى الجزء المشاع بالإجماع. 

وحكم السن, والظفرء وسائر الأجزاء التي تقبل الإزالة والتي لا تقبلهاء 
الظاهرة [منها]2 والباطنة في هذا المعنى - حكم الشَّعْرء وكذلك الإضافة إلى 
الجزء الشائع والمعلوم كالثلثء والربع مثلاً كالإضافة إلى الجزء المبهم. 

وخص الشيخ - رضي الله عنه - الشعر بالذكر؛ لأنه محل الخلاف» [0]1© 
إذا ثبت فيه مع كونه جائز الإزالة من غير عذرء فلأن يثبت في غيره مع كونه لا 
يقبل الإزالة مع بقاء الحياة أو غير جائز - أولى؛ وفي كتاب القاضي ابن كج 
[حكاية]”'" قول في الشعر: أنه لا يقع؛ كما أنه لا يبطل الوضوء بلمسه؛ قال 
الرافعي: ولا شك في اطراده في السن والظفر. 

والفرق على المذهب بين نقض الطهارة وما نحن فيه: أن نقض الطهارة يتعلق 
بمس ما هو محل للذة [المس]”*» والشعر لا لذة فى مسه. وهنا الاعتبار [بأن 
يكون]””' متصلاً بها اتصال خلقة أو مباحًا بعقد النكاح» والشعر متصل» ويستباح 
النظر إليه بعقد النكاح. 

وحيث حكمنا بوقوع الطلاق فهل وقع على ما سماه؛ ثم سرى [إلى]0) 


)000( في س: تمتحن. فق سقط في د. 

(؟) في س: يفهما. 0 سقط في س. 
(؟) سقط في س. (4) سقط في س. 
(:) زاد في التنبيه: يدك طالق أو. (9) في س: بكونه. 


(5) سقط في س. )٠١(‏ سقط في د. 


كتاب الطلاق طول ع 


باقيهاء أو وقع على [جميع]'" الجملة ابتداء؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما في 
صور تتعلق بالطلاق وغيره. 

منها: إذا قال: إن دخلت الدار فيدك طالق» ثم بانت اليد» ودخلت الدار» أو 
قال لمن”" لا يمين لها: يمينك طالق - فإن قلنا بالأول» لم يقع. 

وإن قلتا بالثاني: وقع. 

وقطع بعضهم في المسألة الثانية بعدم الوقوع؛ لأنه [إن جعل]7" البعض عبارة 
عن الكل؛ فلابد من وجود البعض المضاف [إليه]!*'؛ لتنتظم الإضافة» فإذا لم 
يكن لغت؛ كما لو قال لها: لحيتك أو ذكرك طالق. 

قال الإمام: ويجب أن يكون هذا متفقًا عليه. 

ومنها: إذا قال: حسنك أو بياضك طالق إن قلنا بالأول» لم يقع؛ لأنه لا يمكن 
وقوع الطلاق على الصفاتء وإن قلنا بالثاني؛ وقع» وتجعل الصفة عبارة عن 
الموصوف؛ هكذا حكاه في «التتمة»» وقضيته أن يكون الراجح وجه السراية» وقد 
رجحه الرافعي؛ لهذا البناء؛ لأن الظاهر أنه لايقع الطلاق في هذه الصورة. 

ومنها: إذا قال لوكيله: طلق زوجتي طلقة فقال لها: يدك أو رجلك طالق» فإن 
قلنا: إنه يقع بطريق التعبير بالبعض عن الكل؛ فيقع الطلاق. 

وإن قلنا: يقع ثم يسري فلا يقع؛ ؛ هكذا حكاه في التتمة» ولم يحك فيما إذا 
أضاف الوكيل الطلاق إلى جزء شائع» أو قال لها: أنت طالق نصف طلقة خلاقًا 
في الوقوع. وكان مقتضى ما ذكره أن يجري فيهما؛ لما مضىء ولما سيأتي أنه إذا 
قال لها: أنت طالق نصف طلقة: أن الطلاق يقع بطريق التعبير بالبعض عن الكل» 
أو بطريق السراية. 

ومنها: إذا قال لأمته: يدك أم ولدي”*'» أو قال لصغير مجهول النسب: يدك 
ابني فإن قلنا بالثاني كان إقرارًا بأمية الولد والنسب. 

وإن قولنا بالأول''2 فلا؛ كذا قاله المتولي. 
)١(‏ سقط في د. (5) سقط في س 


هم في د: لم. (ه) في س: ولد. 
() في س: وإن حصل. () في س: بالثاني. 
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قلت: وقد يضاف إلى ذلك [ما إذا ضمن إحضار جزء1"© شائع من إنسان أو 
غير شائعء لا تبقى الحياة بدونه» فإن قلنا: إنه بطريق عت يد 

وإن قلنا بطريق التعبير [بالبعض1" عن الكل؛ [لم يصح. لكن لو قيل به 
أن يكون الصحيح: أنه يقع بطريق التعبير بالبعض عن الكل 1 سسا 
صحة الضمان. وقد حكينا: أن الراجح خلافنا» . 

نعم: هو ماش فيما لو أضاف الضمان إلى جزء تبقى الحياة بدونه. 

قال: وإن قال: [ريقك أو [دمك]©» طالق)؛ لم تطلق. 

أما في الرر يق" » وما في معناه: كالدمع» والمخاطء والعرقء والبول؛» وما 
جانس ذلك؛ فلأنها غير متصلة بها اتصال خلقة» ولا يلحقها الحل والتحريم» 
والطلاق شرع لقطع الحل الثابت بالعقد. 

وأما في [الدم؛ فلأنه]1" لا يلحقه حل ولا تحريم؛ فكان كالبول. 

ومن أصحابنا من قال: [إنه]"2 يقع في الجميع» على ما حكاه الإمام والحناطي. 

ويجري مثله - على ما ذكره الحناطي - فيما إذا قال: الماء والطعام الذي في 
جوفك طالق. 

ومنهم من قطع في الدم بوقوع الطلاق؛ لأنه في معنى الروح؛ إذ به قوام البدن. 

ومنهم من حكى - أيضًا - في الروح خلاًا مبنيا على أن الروح جسم أو عرض. 

ولو أضاف الطلاق إلى الأخلاط المشكلتاة» في البدن: كالبلغم والمري+'2, 


)١(‏ في س: إخصاص. (؟) سقط في س 

(*) بدل ما بين المعقوفين في س: كان. 

() قوله: وإذا أضاف الطلاق إلى جزء منها وقع بطريق السراية. 
وقيل: من باب التعبير بالجزء عن الكلء وله فوائد. 
ثم قال: وقد يضاف إلى فوائده ما إذا ضمن إحضار جزء من إنسان شائع أو غير شائع لا تبقى الحياة 
بدونه. فإن قلنا: : إنه بطريق السراية؛ لم يصح الضمان, وإن قلنا : بطريق التعبير بالبعض عن الكل؛ لم 
يصح. لكن لو قيل ب به للزم أن يكون الصحيح صحة الضمان. وقد حكينا أن الراجح خلافه. انتهى. 
وتعبيره في آخر كلامه بقوله: : أن يكون الصحيح صحة الضمان وهمء وصوابه عدم صحة الضمان؛ 
فإنه مقتضى التفريع» وأيضًا فإن الصحيح هناك هو الصحة؛ وحينئذ فلزوم خلافها باطل. [أوا. 

(5) في د: كفك. (5) في س: : الدم. 

(69 في س: الريق فلا. (9© سقط في س. 

(9) في د: المسلكة. )٠١(‏ في س: المريين. 


كتاب الطلاق ج١١‏ ع 


فهو كالإضافة إلى الفضلات على ما حكاه الإمام. 

والإضافة إلى المني واللبن كالإضافة إلى البول؛ أو كالإضافة إلى الدم؛ 
[لأنهما يتولدان منه!''؟ وفيه خلاف. 

والإضافة إلى الجنين”" لا توقع الطلاق» وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه. 

وفي ابن يونس حكاية وجه فيه؛ وهو مروي في الرافعي [عن حكاية أبي 
الفرج. وفي الإضافة إلى الشحم تردد للإمام» وسبيله إلى أنه لا يقع. 

قال الرافعي1": والأقرب وقوعه. 

ولو قال: سمنك طالقء لم يقع. 

ولو أضاف [الطلاق* إلى المعاني القائمة بالذات: كالسمعء والبصرء 
والكلام؛ والضحك. والبكاء» [والغم]1” [والفرح]' '» والسكون؛ والحركة - لم 
ونقل الحناطي في الحركة والسكونء والبصرء والكلام - وجهين: 

أحدهما : الوقوع. 

والثاني: أنه لا يقع حتى يريده. 

ولو قال: اسمك طالقء لم يقع إلا أن ينوى بالاسم وجودها وذاتها [فيقع]" ؛ 
قاله في (التتمة). 

ولو قال: حياتك طالق» ففي النهاية: أنه يقع. 

وفي التهذيب: أنه إن أراد الروح”* وقعء وإن أراد المعنى القائم بالحي لم يقعا . 


)١(‏ فى د: لأنها جوهران. (؟) فى د: الحين. 
ا (1) نقط فسن 
(0) سقط فى س. 050 شقط فقن د 

(/9) سقط فى من () في س: الزوج. 


(9) قوله: ولو قال: حياتك طالق؛ ففي النهاية أن يقع. 
وفي التهذيب: أنه إن أراد الروح وقع» وإن أراد المعنى القائم بالحي لم يقع. انتهى كلامه. 
وما نقله عن التهذيب من أنه لا يقع إذا أراد المعنى القائم بالحي ليس مذكورًا فيه» وإنما عبر في 
التهذيب بقوله: إن أراد به الروح طلقت واقتصر عليه؛ فنقله عنه الرافعي» ثم قال - أعني: 
الرافعي-: وهذا فيه إشعار بأنه إن أراد المعنى القائم بالحي لا تطلق كسائر المعاني» وبه قطع أبو 
الفرج الزازء ويشبه أن يكون هو الأصح. هذا كلامه ثم إنا نقول: إن كلام البغوي يشعر بأنه لا 
يقع عند الإطلاق أيضًاء فلا وجه لاقتصاره على نقل عدم الوقوع في قسم واحد. [أ و]. 
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واعلم: أن ما ذكرناه هو شرح ما هو موجود في النسخ. 

وفي النووي: أن الذي ضبط عن نسخ"" المصنف بدل قوله: دمك: دمعك!", 
وهو الأصوب. والله أعلم. 

ولنختم الباب بذكر الفروع التي تقدمت الإشارة إليهاء مقتصرين على ما يغلب 
على الظن وقوعه. 

[الفرع الأول:]”" لو قال لوكيله: إذا أخذت مالي من زوجتي فطلقها أو 
خالعهاء أو: : خذ مالي ثم طلقها - لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال. 

وكذلك لو قال: خالعها على أن تأخذ مالي منها. 

ولو قال: خذ مالي منهاء وطلقهاء فهل يشترط تقديم أخذ المالء أو لا يشترطء 
ويجوز تقديم الطلاق» كما لو قال: طلقها وخذ مالي؟ فيه وجهان: 

رجح صاحب التهذيب منهما الأول؛ حكى ذلك الرافعي قبيل كتاب الخلع. 

[الفرع الثاني:]”؟2 إذا قال: برئت من نكاحكء. ونوىء طلقتء [ولو قال: برئت 
من طلاقك. لم يقع وإن نوى. 

ولو قال: طلقك الله» طلقت©©. 

قال الرافعي: وهذا يشعر [بأنه صريح]9©. 

ورأى البوشنجي إلحاق ذلك بالكنايات. 

ولو قال: أنت طال”© وترك القاف. طلقت؛ حملاً على الترخيم. 

وقال البوشنجي: لا ينبغي أن يقع وإن نوى. 

نعم: لو قال: يا طال» ونوى - وقع؛ لأن الترخيم في العربية إنما يعتمد في 
النداء والشعر. 0 

ولو قال: الطلاق لازم ليء أو: واجب عليء تطلق؛ للعرف. 

ولو قال: فرض عليء لم تطلق؛ لأنه لم يجر العرف به. 

وكل ذلك مروي عن حكاية الشيخ أبي عاصم [العبادي© في الزيادات. 


للق في د: نسخة. 1 )2 سقط في د. 
(6) سقط فى د. 60 في س: طالق. 


دق سقط في س. )0 سقط في س. 


كتاب الطلاق ج١1‏ الا 


وفي العدة: لو قال: طلاقك لي لازم» فهو صريح عند أكثر الأصحاب. 

وفي فتاوى القفال: أنه إذا قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أبوي» ونوى الطلاق 
عند قوله: اذهبي» وقع» وإن نواه بمجموع اللفظين» لم يقع؛ وأنه لو قال لامرأته: 
بابق وقعت القرقة بيئهما عند احتمال السنه”؟, 

ا قال: امرأتي هذه محرمة علي لا تجل لي أبدّاء نقل الرافعي عن جله: أنها 
لا تطلق؛ لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق» وقد يظن ما لا يحرم محرمًا. 

وقيل: يحكم عليه بالبينونة''© بمقتضى لفظه. 

وعند صاحب التلخيص: أن قوله: أغناك الله كناية. 


[وفي التهذيب أن قوله]!": قومي كناية» والصحيح خلافه. 
وفي قوله: ترؤّدي”*'» حكاية وجه أنه كناية» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: وفى فتاوى القفال: أنه لو قال لامرأته: يا بنتى» وقعت الفرقة بينهما عند احتمال اللبس. 
انتهى كلامه. 
وتعبيره باللبس تحريف لا معنى له» وصوابه وهو المذكور في الفتاوى المذكورة إنما هو السن» أي 
يحتمل ما قاله من كونها بننًا له» والمصنف -رحمه الله- لم يظفر بهذه الفتاوى» وإنما اعتمد فيها على 
نقل الرافعي» والرافعي قد ذكره على الصواب. [أ و]. 
وق عن المح على الضواف وعليه 0 يضم الرتراد. 

(؟) قوله: ولو قال : امرأتي هذه محرمة علي لا تحل لي أبدّاء نقل الرافعي عن جله: أنها لا تطلق؛ لأن 
التحريم قد يكون بغير الطلاق» وقد يظن ما لا يُحَرّم محرمًا. 
وقيل: يحكم عليه بالبينونة. انتهى كلامه. 
وماذكره ه من كون الرافعي نقل ذلك عن جد نفسه قد وقع له مثله -أيضًا - في غير هذه المسألة» وهو 
غلط عجيب. وإنما الناقل لذلك هو سريج الروياني عن جده: : أبي العباس» كذا نقله الرافعي في باب 
أركان الطلاق بعد نحو خمسة أوراق من أوله» وسبب غلط المصنف في ذلك أن الرافعي ذكر هذه 
المسألة في أثناء مسائل كثيرة» ذكر في أولها أنها منقولة عن سريج المذكور فوقف المصنف على 
المسألة غافلًا عما سبق في أول الفصل من عزوها إلى سريجء فظن أن المراد بقوله: قال جديء أن 
الرافعي هو القائل ذلك يعني جد نفسه. فصرح به فوقع في الغلط. ثم إن جد الرافعي ليس معدودًا في 
أهل العلم بالكلية ولا معروقًا بشيء من ذلك إلا أن المصنف - رحمه الله - مع جلالة قدره وانفراده 
في زمانه - قليل الخبرة بالأصحابء بل بالمصنفات أيضًا. [أ و]. 

() في س: ففي قوله. 

دق في س: زوديني. 
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تت رار ا 
باب عدد الطلاق [والاستثناء فبه]17) 


الاستثناء: إخراج بعض ما يتناوله'"' اللفظ ب «إلا» وأخواتها. 

وأصله من: ثنيت الشيء: إذا أَمَلْتّه فكأنه يميل اللفظ إلى خصوصه. 

قال: إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق - أي: الصريح منها والكناية - 
ا به طلقتين أو ثلانًا - أي: إذا كان حرًا - وقع» ووجهه ما روي أن ركانة ابن 
عبد يزيد قال: [يا]!*) رسول الله. إني طلقت امرأتي شهيبة البتة» والله ما أردت إلا 
واحدة» فردها عليه رسول الله يكِ*'. دل هذا الحديث على أنه لو نوى ما زاد على 
الواحدة» لوقع وإلا لما كان لاستحلافه فائدة. 

ولأن اللفظ يحتمل العدد؛ بدليل أنه يجوز أن يفسر به» وهو أن يقول: أنت طالق 
طلقتين» أو ثلانًا أو: بائن طلقتين» أو ثلاثاء وما احتمله اللفظ إذا نواه - وقع؛ 
كالطلاق بالكناية. 

قال: إلا قوله: أنت واحدة: فإنه لا يقع به أكثر من طلقة؛ لأن [لفظ الواحدة]9© 
لا يحتمل ما زاد عليهاء فلو أوقعنا زيادة عليهاء لكان إيقاعًا للطلاق بالنية دون اللفظ. 

وفي الذخائر: أن القاضي الحسين زيف هذا القول. 

وفي الجيلي: أنه الأصح. 

قال: وقيل: يقع به ما نوى؛ إذ يحتمل أن يريد: أنت طالق واحدة مع واحدة» أو 
مع اثنتين. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: [أنت 217 واحدة أنك تتوحدين منى بالعدد الذي 
أوقعته عليك. : 

وفي التهذيب: أنه الأصح. 

وفي النهاية: [أنهك1 الذي قطع به الأئمة في طرقهم؛ حملاً للواحدة على 
التوحل”؟' والتفرد. 

وقال الغزالي: إن خطر بباله معنى التوحيدء فالمنوي يقع وجهًا واحدًا وإن لم 


)١(‏ سقط في سس. فم في س: تناولته. (9) زاد في التنبيه: به. 
(:) سقط في سس. )2 تقدم. 0660 في سس اللفظ. 
(0) سقط في س. (6) في س: التوحيد. (9) في د: به. 


و 
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يقصد ذلكء ولكن نوى بهذا اللفظ: الثلاث؛ فهذا فيه احتمال» وما ذكره أبداه الإمام 
من عند نفسه. 

ولو قال: أنت طالق واحدة. ففيه الوجهان السابقان. 

ووجه ثالث يحكى عن اختيار القفال: أنه إن قسط منه الاثنتين أو الثلاث على 
جميع اللفظء لم يقع ما زاد على الواحدة؛ وإن نوى الطلقتين أو الثلاث بقوله: أنت 
طالق» وقع ما نواه» ولغا ذكر الواحدة؛ وهذا منه تفريع على أن نية الاستثناء لا تعتبر 
بعد الفراغ من اللفظء وهو الصحيح. 

أما إذا قلنا: إنها تصح بعد الفراغ» لم يبق فرق» بين الحالتين. 

فرعان: 

إذا قال: أنت طالق واحدة» وقال: أردت أنها [ملفقة]”© من ثلاث طلقات - 
فالصحيح من المذهب وقوع الثلاث. 

ومن أصحابنا من قال: لا يقع إلا طلقة؛ لأن اللفظ لا ينبئ عما قاله. ولا يحتمله 
والنية إنما تؤثر مع اللفظ المحتمل. 

ولو قال: أنت بائنتين”" أو بثلاث؛ ونوى العددء وقعء ثم إن نوى طلقتين أو ثلاثا 
فذاك» وإن لم ينو شيئًا وقع الملفوظ [به]”*؛ لأن ما أتى به صريح في العدد» كناية في 
الطلاق» وقد وجدت معه النية. 

وإن نوى واحدة» فوجهان: 

أحدهما: يقع ما تلفظ به» وهو ما حكاه في «التتمة». 

والثاني : لا يقع إلا واحدة؛ لأنه قد يريد ثلاثة أثلاث طلقة» أو نصفي طلقة. 

0 الت طالق واحدة في اثنتين» ونوى طلقة مقرونة بطلقتين» [أو مع 
طلقتيه ]20 طلقت طلقت ثلاماء أن لفظط «في) يستعمل بمعنى (معا قال الله تعالى 
9# دحلو فيه ْم # أي: : مع أممء وقال تعالى: دعُي في عِبَدِى» [الفجر: 79]» أي: : مع 
عبادي. 

واعلم أن هذه المسألة مصورة في النهاية [بما]” إذا كانت الزوجة مدخولاً بها. 


)١(‏ في د: في. (؟) سقط في د. (9) في د: بائن. 
(14) سقط في د. (5) سقط في التنبيه. () سقط في س. 
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أما إذا لم تكن مدخولاً بها؛ فيتجه أن يجيء في وقوع ما زاد على الواحدة الخلاف 
الذي يأتي من بعد, عند قوله: طلقة مع طلقة» وسنبين مأخذه. 

قال: وإن لم ينو شيئًاء وهو [ممن"'' لا يعرف الحساب» وقعت طلقة؛ لأن 
اللفظ المأتي به على سبيل الإيقاع» ليس إلا واحدة. 

قال: وإن نوى موجبها عند أهل الحساب» لم يقع إلا طلقة . 

أما وقوع [الطلقة؛ فلقوله]7©: أنت طالق. 

وأما [عدم]"" وقوع الزائد عليها؛ فلأن [ما]”*' لا يفهم من2©0 معنى اللفظ 
والبيان» لا يثبت عند الإبهام» وإنما يثبت عند التحقيق”'' والتفصيل؛ [وهذا]'" هو 
الذي عليه الأكثر. ٠‏ 

قال: وقيل: يقع طلقتان» وإليه ذهب الصيرفي؛ لأنه موجبه في الحساب وقد 
قصده. ويجري مثل [هذا]”" الخلاف فيما”"' إذا قال: طلقت امرأتى مثل ما طلق 
زيد» وهو لا يدري كم طلق زيد؟ وكذا يكون الحكم لو نوى عدد [طلاق زيد» ولم 
يتلفظ. وشبه الأصحاب الوجهين بم(" إذا أتى العجمى]''2 بلفظ الطلاق» وقال: 
0 العربى. وهو لا يعرف معناه. 

قال: وإن كان يعرف [الحساب]”'' ونوى موجبها [عند أهل]؛؟'2 الحساب» 
وقعت طلقتان؛ لأن ذلك موجبها فى الحساب. 

قال: وإن لم تكن له نية» وقعت طلقة على ظاهر النص؛ لأنه يحتمل الحساب» 
ويحتمل الظرف؛ فلا يزاد على المستيقن» وهو طلقة» وما زاد مشكوك فيه. 

قال: وقيل: يقع طلقتان؛ لأنه الاستعمال المشهور في الأعداد» والرجل عارف به 
واختلف الأصحاب فى هذا القول: 

ومنهم من ينفيه عنه. ويثبته لأبي إسحاق. 


أردت بها ما يريده 


)١(‏ سقط في د. وفي التنبيه. )١(‏ في س: الطلقة فلآن. (9) سقط في س. 


2( سقط في سن ٠.‏ )2( في س: في. )5( في سس التحقق. 
[© © سقط في س. 63 سقط في د. و4 في س: ما. 
)00 في س: فيما. 01١1١1١‏ سقط في د. 201١7١‏ في س: يريد. 


)١(‏ سقط في س. )١5(‏ في التنبيه: في. 
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وحكى الشيخ أبو محمد والفوراني قولاً ثالنّا: أنه يقع الثلاث؛ لتلفظه بها. 

قال الرافعي: ويجيء هذا القول فيمن لا يعرف الحساب إذا لم ينو شيئًا؛ وكذلك 
الإمامء لكنه [قال]'': لست أثق بهذا القول. 

ولو نوى بقوله: في اثنتين الظرف قبل [ولم يقع "12 جعله ظرقًا. 

فإن قيل: كان يتجه أن يكون في قبول ذلك منه ظاهرًا قولٌ: أنه لا يقبل» مبني/*) 
على أنه [إذال]”' لم يرد شيئًا يقع طلقتان؛ لأن ذلك صريح في إيقاعهماء وما كان 
صريحًا في شيء لا ينصرف عنه بالنية. 

ومثل هذا السؤال يأتي عند قول الشيخ: أنت طالق» أنت طالق وقد مضى التنبيه 
على مثله في كتاب الخلع فيما إذا نوى بالخلع الطلاق؛ فإن الشيخ جزم بأنه يكون 
طلاقًا وإن كان قد حكى فيما إذا لم ينو [أنه]'' يكون صريحًا في الخلع على قول» 
لكن حكينا ثم: أن بعض الأصحاب التزم'' موجب هذا السؤال؛ حتى لم يجعل 
الخلع طلاقًا بالنية؛ إذا قلنا: إنه صريح في الفسخ. 

ويقرب منه ما إذا قال: أنت طالق نصف طلقتين» وأوقعنا به طلقتين؛ لأجل 
الإشاعة» فقال أردت بالنصف: طلقة؛ فإنه هل يقبل منه في الظاهر؟ فيه وجهان: 

فإن لم يقبل منه» أوقعنا طلقتين أيضًا. 

وإن قبلناء أوقعنا طلقة» ولم أر لأحد مثله هنا. 

فالجواب أن من قال هنا وفي الموضع الآتي: إن ذلك صريح. إنما قاله عند عدم 
النية لا مطلقّاء ويؤيده أن الإمام جعل ذلك وما ناظره قسمًّا ثالمًا بين الكناية والصريح» 
وإذا كان كذلك اندفع السؤال. 

قال: وإن قال: أنت طالق طلقة مع طلقة» طلقت طلقتين: 

أما إذا كانت مدخولاً بها؛ فلأن الطلاق وجد محلاً ينفذ فيه» لكن في كيفية 
وقوعهما وجهان: 

أظهرهما : أنهما يقعان معا؛ لأن المعية تقتضي الضم والمقارنة» فصار كما لو قال: 
أنت طالق طلقتين. 


() سقط فى س. () سقط فى د. إفرة زاد في س: ما. 
ددع في د: شيء. )0( سقط في د. 0ت سقط في د. 
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وعلى هذا فوقت وقوعهما تمام الكلام. 

والثاني : يقعان على الترتيب؛ لِتَرئّب اللفظين. 

وأما إذا كانت غير مدخول بهاء فإن قلنا بالوجه الأول» وقعت [- أيضًا -() 
طلقتان؛ لما قدمناه» وإن قلنا بالثاني» لم يقع إلا واحدة كما لو قال: أنت طالق طلقة 
فطلقة» ويحكى هذا عن المزني في المنثورء وإليه أشار الشيخ بقوله: وقيل: إن كانت 
غير مدخول بهاء لم يقع إلا طلقة» [وفي المدخول بها -أيضًا- وجه أنه لا يقع عليها 
إلا طلقة]”" كما لا يلزم به في الإقرار إلا درهم واحد؛ وهذا ما اختاره القاضي ابن 
كج والحناطي. 

ولو قال: أنت طالق طلقة 0 طلقة» أو تحت طلقة» فالذي ذكره الإمام 
والغزالي: أن هذه الصلات تقتضي الجمع كالمعية [فالجواب فيها كالجواب في 


الطلقة]!؟2 مع الطلقة. 

وفي «التتمة» ما ية يقتضي الجزم بأنه لا يقع في غير المدخول بها إلا طلقة؛ لأن 
وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال؛ فيلغو2 اللفظان» ويصير كما لو قال أنت 
طالق طالق. 


قال: وإن قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة» [وبعدها طلقة» طلقت 
ثلانًا؛ لأن الجمع يصادف الزوجية» ولو اقتصر على قوله: قبلها طلقة]2 وقعت 
طلقتان. 

وفي كتاب القاضي ابن كج: أنه لا يقع إلا طلقة واحدة؛ لجواز أن يكون المعنى: 
قبلها طلقة مملوكة» أو بائنة. 

والأول هو الصحيح المشهورء لكن في كيفية وقوع الطلقتين وجهان: 

أحدهما - وبه قال ابن أبي هريرة- : أنه يقع أولاً المنجزة التي بدأ بها في اللفظء 
ثم يتعقبها الطلقة المتضمنة» ويلغو قوله: قبلها كما لو قال: أنت طالق أمس. 

والثاني: أنه يقع أولاً الطلقة المتضمنة؛ ويتلوها الطلقة المتجزة؛ لأن المعنى 


)١(‏ سقط في س. (؟) سقط في س. (0) في س: و. 
(4:) في س: كالجواب في مع. (5) في س: فليلغوا. ‏ (5) سقط في س. 


1 جة١‏ كتاب الطلاق 


وغيره» وليس المراد أن الطلقة المتضمنة تتقدم على تمام اللفظء بل يقعان بعد تمام 
اللفظ. لكن تقع المتضمنة أولاء وتقع المنجزة في لحظة عقيبها؛ كذا حكاه الرافعي. 

[و]''' في الذخائر نسبة الوجه الأول إلى أبي الطيبء والثاني إلى أبي إسحاق» 
وحكاية وجه آخر في المهذب نسبه إلى ابن أبي هريرة» وهو أنهما يقعان معًاء وتظهر 
ثائدة 'الكلذف قم لى قال ذلك لكير المدعر ل نهاء قإن قلنا بالأول» :قنك طلقة إن 
قلنا بالثاني» فهل تقع طلقة أو لا يقع شيء أصلاً؟ فيه وجهان بناهما القاضي الحسين 
على الخلاف في مسألة الدور» فإن صححنا الدورء لم يقع الطلاق هاهناء وإلا وقعت 
طلقة بقوله: أنت طالقء وألغينا قوله: قبلهاء ولم يرتض الإمام هذا البناء» وقال: المعنى 
المانع من الوقوع هنا: أنه أوقع طلقة مسبوقة بطلقة» ولا يتصور في غير المدخول بها 
وقوع طلقة مسبوقة بطلقة» وإذا لم يقع طلقة مسبوقة بطلقة» وجب ألا يقع شيء, وإلا 
لكان الوقوع''' غير ما أوقعه. وهذا المعنى لا يختلف بين أن نصحح الدورء أو لا 
نص ححة . 

قلت: وهذا المأخذ يشابه ما حكاه البغوي عن فتاوى القاضي: أنه إذا قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق طلقة رجعية: أنها لا تقع وفي التهذيب - [على المذهب] ' 
وإن كان قد أبدى من عند نفسه احتمالا في الوقوع. 

قال الإمام: ووجه وقوع الواحدة هاهنا أن مقصوده توزيع الطلقتين على زمانين لا 
أن تصير طلقة وصفا لطلقة؛ فكذلك نحكم بوقوع طلقة فيما إذا قال: أنت طالق طلقة 
بعدها [طلقة]'*'» ولا نقول: لا يقع؛ لأنه وصف الطلقة الموقعة باستعقاب” أخرى» 
فإذا لم تقع أخرى, لم يحصل الوصف. 

وربما فرق بين الطريقين بأنه لو قال: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ولدًَا عتق» 
وإن لم تلد غيره. 

ولو قال: ثاني ولد تلدينه [فهو]'' حرء لم يكن بد من أول. 

وعلى الوجه الأول يقع طلقتان؛ حكاه الشيخ أبو علي» ويصير كما لو قال: أنت 
طالق طلقتين. 


2 


200 سقط في س. درم في س: الواقع. بحث في د: عن المهذب. 
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فرع: لو قال: أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة» طلقت ثلانًا؛ إذا كانت77 
مدخولاً بها؛ لأن الطلقة الواحدة تتوزع على ما قبلها وبعدها فيكمل النقصان 
ليا 

وفي «التتمة»: أن هذا على طريقة' ” من يقول: يقع الطلاق *' على الترتيب الذي 
أوقعه؛ أما على طريقة من يقول: يلغو قبله يقع عليها طلقتان» ويصير كما لو قال: 
طلقة بعدها طلقة» وقد حكاه أبو علي في الشرح وجها. 

قال: وإن قال - أي: للمدخول بها-: أنت طالق طلقة قبلها طلقة» وادعى أنه 
أراد [قبلها]'' ' [طلقة]'" من نكاح آخرء أو من زوج آخر؛ فإن كان ذلك». قبل 
[منه]””” - أي: مع يمينه - لأنه يحتمل ما يدعيه» والأصل عدم وقوع الطلاق. 

دإن لم بتتن'*ء لم يقبل - أي: في الحكم - بل يقع طلقتان. ويُدَيّن؛ لأنه يدعي 
خلاف الظاهر. 

ولو ادعى أنه أراد طلقة في هذا التكاح؛ فهو كما لو قال لها [ذلك]”''' في تفسير 
قوله: أنت طالق أمس؛ على ما حكاه الرافعي» وسيأتي الكلام فيه مستفيضًا إن شاء الله 
تعالى. 

ولو قال: أنت طالق طلقة بعدها طلقة» وقال: أردت بالبعدية: أن أوقع 
عليها بعد ذلك طلقة» لم يقبل في الحكمء [و21 لكن يدين فيما بينه وبين الله 
عرز وجل. 

فإن قيل: قد حكى الشيخ في كتاب الأيمان فيما إذا قال الحالف: أقسمت بالله أو: 
أقسم بالله. وادعى أنه أراد بالأول الخبر عن ماضء وبالثاني الخبر عن مستقبل - 
خلافا في قبول ذلك منه في الحكمء وكان يتجه أن يجيء مثله هاهنا. 

فالجواب عن المسألة الأولى: أن مسألة'"'' الأيمان مصورة'"'' فيما إذا لم 
يظهر ما قاله بالبينة» وحيث جرى الخلاف فيه'* !' عند عدم البينة» لم'*' يجر هاهنا؛ 


)١(‏ في س: كان. (؟) سقط فى س. (9) فى س: طريقين. 
120 ازاة فى فواو: 18 واف فى سن ف (9): سقط قن كد 

(0) سقط في س. (4) مقط فى د (9) زاد فى التنبيه: ذلك. 
)٠١(‏ سقط في س. )١١( 0١‏ سقط في د. 24159 فى مصلة: 


(1) في س: مقصورة. )١4(‏ في د: فهو. (18) في اس ولم. 


٠‏ جغ١‏ كتاب الطلاق 


لأن الأبضاع مما يحتاط فيهاء والطلاق يحرمهاء والشبهة في المحرم كحقيقة 
التحريم'''» واليمين لا تحرم المحلوف عليه. 

أما إذا ظهر ما قاله بالبينة» فالحكم كما ذكرناه هنا. 

وعن المسألة الثانية : أن قوله: أقسم بالله» يحتمل الوعد بالقسم» وإنما حمل على 
الإنشاء في الحال عند العراقيين من غير نية؛؟ لعرف الشرعء فإذا ادعى أنه أراد الوعدء 
كان اللفظ مساعدا له؛ فقبل» والصيغة المأتيٌ بها في الطلاق لا تقتضي [الوعد 
بالتطليق في المستقبل» فإذا ادعى ذلكء كان ما ادعاه]''' مخالمًا لمقتضى اللفظ؛ فلم 
يقبل. 

فرع: لو قال: يا مطلقة أنت طالق» وكان قد طلقها قبل ذلكء فقال: أردت بذلك 
[تلك]" الطلقة [هل]'”' يقبل قوله» أو تقع طلقة أخرى؟ فيه وجهان محكيان في 
الرافعي عن فتاوى الفراء قبل القسم من كتاب الطلاق. 

[فائدة]””': قال ابن يونس: في هذا الفصل" مسألتان» نقلهما”"؟ صاحب 
«التلخيص»: 

إحداهما: إذا قال: أنت طالق طلقتين» فماتت قبل أن يقول: طلقتين - لا يقع 
الطلاق» وكذا لو ماتت قبل قوله: إن شاء الله. 

وخالفه بعض الأصحابء وما قاله من الحكم صحيح., لكن قد يظهر أن مأخذ 
عدم الوقوع في المسألة الأولى مغاير لمأخذ المسألة الثانية؛ لأن من قال بعدم الوقوع 
في [المسألة]" الأولى - اغتير اللفظ بجملتهء وقد خرجت”” عن أن تكون محلا 
للطلاق في بعضه؛ فبطل بجملته. ومن قال بعدم الوقوع في الثانية» اعتبر صدر الكلام» 
وجعل ما بعده تابعًا له؛ فأعمل الاستثناء» ولم يوقع الطلاق. 

وليس الأمر كذلك؛ بل لعدم وقوع الطلاق في المسألة الثانية مأخذان: 

أحدهما: هذا. 


والثاني : الماخل المذكون:فن المسالة الأول بعين ما قزر 


00( سقط في د. 0 فى س؛ التفصيل. 22 في س: قدر. 
إفرة سقط في د. ه46 زاد في س: عن. 


(4) منقظ فى 3 (4) مقط فسن 


باب عدد الطلاق ج4١ ١‏ 


وفي المسألة الأولى القول الثالث الذي تقدمت حكايته في الباب الأول: أنه يقع 
طلقة واحدة. 

وقال إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفتوى: أنه إن نوى الثلاث أو الطلقتين 
بقوله: أنت طالق» وكان قصده أن يحقق باللفظ المنوى - وقع المنوي» وإن لم يقصد 
لم يقع إلا واحدة. 

واعلم أن حكم إسلام الزوجة وردتها إذا لم تكن مدخولاً بها قبل قوله7": طلقتين 
أو ثلانًا حكمُ الموت» وكذا لو أخذ واحد على فيه» ومنعه من أن يقول: طلقتين أو 
ثلاناء [والله - عز وجل - أعلم]”". 

قال: وإن قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث. وقع الثلاث؛ [لأن 
الإشارة بالأصابع الثلاث في باب العدد بمنزلة النية . 

فإن”" قال: أردت بعدد الأصبعين]”*' المقبوضين - قبل [منه]””» [أي: مع النية 
مويه ] 40 انه بكي القباوة يني 

وقال الشيخ أبو حامد: لا يقبل في الحكم؛ لأن الظاهر خلاف ما يدعيه» نعم: 
يدين. 

ولو قال: أردت واحدة» [لم]” يقبل منه في الحكمء ويدين؛ لأن الإشارة تصريح 
في ان العدد. 

وقال صاحب «التقريب»: كناية» فيقبل؛ كذا حكاه [عنه]”''2 في «التهذيب». 

قلت: ومقتضى ذلك ألا نوقع""'' بها الثلاث من غير نية عند الإطلاق» ويؤيده ما 
سنذكره في الفرع بعده. 

وفي الجيلي حكاية ذلك عن ابن سريج. 

ولو قال: أنت طالق» وأشار بأصابعه» ولم يقل: هكذا - لم يلزمه العدد؛ لأنه قد 
يشير ولا يريد العدد. 

نعم لو قال: أردت العدد» لزمه. 


90 فى مر قيولة. (5) سقط في التنبيه. (9) سقط في د. 


١‏ جة١‏ كتاب الطلاق 


ولو قال: أنت هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث» ولم يقل: طالق» ففي التعليق 
للقاضي الحسين: أنه لا يقع. 

وفي الجيلي حكاية وجه عن بحر المذهب: أنه يقع طلقة. 

ووجه آخر: أنه يقع الثلاث وإن لم ينوء وادعى أنه امع 

وفي فتاوى القفال: أنه إن نوى بقلبه الطلاق» طلقت ثلاثًاء وإن لم ينو أصل 
الطلاق» لم يقع شيء. 

ولو قال: أنت. وأشار بأصابعه الثلاث» ونوى الطلاق''' - لم يقع شيء؛ لأن 
قوله: أنت ليس من ألفاظ الطلاق» فلو أوقعنا [به]” الطلاق لكان بالنية دون 
اللفظ. 

[وأيضًا: فلو قال لامرأته: (ثلاث طلقاتء ولم يشر إليهاء لم يقع؛ فكذا هنا؛ 
حكاه القاضي الحسين قبيل كتاب اختلاف الحكام والشهادات» وشبه به ما إذا 
قال لامرأته: أنت طالق طلقة ثلاث طلقاتء فإنه يقع عليها طلقة» ولا يقع الثلاث 
- كما قال الشافعى - لأنه إذا قال: أنت طالق طلقة كان طلاقا مستقلا بنفسه. 
وقوله: ثلاث طلقات لم يكن معطوفًا على اللفظ الأول؛ فأشبه ما ذكرناه]””". 

فرع: إذا قال: أنت طالق» وأشار بأصبعه”''» ثم قال: أردت به الأصبع دون 
الزوجة» لم يقبل في الحكمء وهل يدين؟ فيه وجهان: 

اختيار الشاشي منهما: أنه لا يدين. 

قال: وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. طلقت طلقتين؛ لأن إلى 
للغاية» وما كان كذلك فيجوز دخوله فيما قبل» ويجوز ألا يدخل؛ فلم نوقع””' ما 
بعد الغاية © لق وتقع الأولى والثانية؟ لأنه 3 ما بين الأولى 5 وهي 
الثانية» ومن ا وقوع الثانية أن يتقدمها أولى؛ فوقعت طلقتان. 

وقيل: يقع'" طلقة؛ لأن من لابتداء الغاية» وإلى [لانتهاء الغاية]”* 2 والابتداء 
والانتهاء لا يدخلان في الحكم, كما لو قال: بعتك””'' من هذا الحائط إلى هذا 
الحائط؛ فإنه لا يدخحل الحائطان في البيع؛ وهذا لوه ما صدر به ال خ كلامه 
في كتاب الإقرار فيما إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة؟؛ فإنه يلزمه” ' ثمانية» 


200 في س: الثلاث. )2 في س: يقع. 2( في س: بعت. 
00 سقط في د. 000 في د: وفي. 220 في د: التزمه. 


(4) في د: بأضائعة: () في ير لانتهائها. 


باب عدد الطلاق ج4١ ١#‏ 


وإن كان الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين: أنه يلزمه تسعة» وهو يشابه 
الوه الأول [ ]1 

وفي الجيلي حكاية وجه آخر: أنه يلزمه”" الثلاث. وقاله ابن الصباغ تخريجًا من 
[عند نفسهء وعلله بأنه قد وجد منه التلفظ بالثلاث؛ فلا سبيل إلى إلغائهاء وهو” 
يشابه الوجه الثالث”*' في الإقرار الذي قال”*' صاحب التهذيب فيه: إنه الأصح. 

ولو قال: أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث”'"؛ ففي الجيلي: أنه وقع”") طلقة. 

وقيل: تعود الأوجه الثلاثة. 

فرع: لو قال: أنت طالق حتى تتم الثلاث ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه ثلاث 

والثاني: يرجع إليهء فإن/8) لم ينو شيئّاء وقعت واحدة'") 

قال الرافعي في كتاب الطلاق قبل القسم الثاني منه: ويقرب منه ما إذا قال: [أنت 
طالق 20 حتى أكمل ثلا 1 7ك او : أوقع عليك ثلانًا. 

قال: وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق [ولم تكن 
له نية]”"''» وقعت طلقة؛ وكذا لو قال: أنت طالق» وطالق» وطالق؛ لأنه أوقع الأولى 
قبل الثانية؛ فوجب”"'' وقوعهاء وإذا وقعت بانت بهاء فلم يقع ما بعدها. 

وفي القديم حكاية قول على ما حكاه في المهذب وغيره: أنه يقع الثلاث. 

وفي الشامل و«التتمة»: أن الطبري حكاه وجهًا؛ لأنه إذا لم ينقطع بعض الكلام عن 
البعض. كان شبيهًا بقوله: أنت طالق ثلاثا. 

والفرق على”*'' الجديد: أن قوله: ثلاثا تفسير لقوله: أنت طالق», وأما العطف 
والتكرار» فليس متعلقا بالأولة. 

وفي الرافعي: أن القول المحكي عن القديم أن حكمها في وقوع الطلاق حكم 
المدخول بهاء حتى يأتي فيه التفصيل الذي يذكر من بعدء وهو الأشبه. 


)١(‏ سقط في س. (5) في س: والئلث. () في س: الطلاق. 
20 في د: التزمه. 072 في س: يقع. هدك سقط في التنبيه. 
زفرق سقط في س. © في د: وإن. إضدفق في س: وجب. 
(5) في س: الأول. (9) في س: طلقة. (15) في د: يحكى. 


(5) في س: حكى. )٠١(‏ سقط في س. 


1١5‏ جة ١‏ كتاب الطلاق 


فرع: لو قال لها: أنت طالق إحدى عشرة طلقة» طلقت ثلانًا. 

ولو قال: واحدة ومائة» [طلقت طلقة واحدة]0". 

ولو قال: إحدى وعشرين طلقة؛ ففيه وجهان: 

أحدهما : تطلق ثلانًا: 

والثاني: واحدة؛ حكاه في التهذيب. 

قال: وإن قال ذلك للمدخول بهاء فإن نوى العدد. وقع؛ لأن اللفظ تأكد بالنية» 
ولا يفتقر في قبول قوله إلى يمين؛ إذ في ذلك تغليظ عليه» ولكن هل يتعلق التحريم 
بالا أو بالمجموع؟ فيه خالاف تقدمت حكايته. 

قال: وإن نوى التأكيد - أي: تأكيد الأولى بالطلقتين الأخيرتين - لم يقع إلا طلقة؛ 
لأن التأكيد في الكلام معهود في جميع اللغات؛ والتكرار أعلى درجات التأكيد 
وكشا م901 وقع ذلك في كلامه. عليه السلام. 

قال الإمام: ويِبعَى به شيئان: 

أحدهما: الاحتياط: إيصال الكلام إلى فهم السامع؛ إن فُرض ذهول وغفلة. 

والثاني: إيضاح القصد إلى الكلام» والإشعار بأن لسانه لم يسبق إليه. 

وإذا كان التأكيد معهودّاء والتكرير أقوى درجاته. صح التفسير به. لكن مع اليمين. 

ولو نوى بالثانية تأكيد الأولىء وبالثالثة الاستئناف» [وقعت طلقتان. 

وكذا لو نوى بالثانية الاستئناف]”*“. وبالثالثة تأكيد الأولى» فهل يقبل ذلك منه؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما: أنه لا يقبل. 

قال في الذخائر: وعلى هذا تقع الثلاث» وكذلك الرافعي أيضًا. 

قلت: وفي وقوع الثلاث على الجزم نظر؛ من حيث إن هذه النية التي ادعاها إذا لم 
تكن معتبرة - لما فيها من الفصل بين المُوّكٌد والمؤكّد””' - فينبغي أن يكون الحكم 
كما لو قال ذلكء ولم ينو به شيئًاء وسيأتي الخلاف فيه؛ بل بطريق الأولى؛ لأنه عند 
الإطلاق لم يقصد'"'' عدم الإيقاع» وهنا قصده. 


)١(‏ سقط في س. (9) في س: مماء (5) في د: والتأكيد. 
(؟) في س: بالأخير. (:) سقط في س. (7) في د: يتقيد. 


باب عدد الطلاق ا ١‏ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنا عند الإطلاق إنما لم نوقع عليه الثلاث - على 
رأي - لأن اللفظ الثاني والثالث صالح للتأكيد» كما هو صالح للإنشاء» فلو أوقعنا 
عليه الثلاث لكان إيقاعًا بالشك؛ وهنا''' لما أظهر”" لنا أنه لم يرد التأكيد المعتبر 
بنية”" تأكيد الأولى”*' بالثالثة - بطل أحد الاحتمالين الذي لأجله لم نوقع الطلاق؛ 
فتعين الآخرء وهو إيقاع الثلاث. 

قال: وإن لم ينو شيئّاء ففيه قولان: 

أصحهما : أنه يقع بكل [لفظة]””2 طلقة» وهذا هو المنقول في الأم؛ لأن اللفظ 
الثاني والثالث مثل الأول» وقد وقع بالأول الطلاق؛ فوجب أن يقع بهما أيضًا. 

والثاني: لا يقع إلا طلقة واحدة» وهو المنقول عن الإملاء؛ لأن ذلك يحتمل 
التاكيد و 7 الاستئناف, فلا نوقع ما زاد على الواحدة بالشك؛ وهذا كله فيما 
إذا والى بين الألفاظ”” الثلاثة» ولم يفصل بينها”"» أما لو وقع بينها [فصل]''' بأن 
ذكرها”"'' في مجالسء أو في مجلس واحدء وسكت فوق سكتة التنفس» [ونحوه 
وكدت للضي 60 

[وأبدى الرافعي في كتاب الإقرار فيها احتمالاً نذكره ثمء إن شاء الله تعالى]!"") 
فلو ادعى إرادة التأكيد» لم يقبل في الحكمء ولكن يدين؛ وهذا بخلاف”*'' ما إذا أقر 
في مجلس بألف. [ثم في]7”'' مجلس آخر بألف. وقال: أردت إعادة الأول» وليس 
علىّ [إل2']1 ألف”"' واحد؛ حيث يقبل؛ لأن الإقرار إخبار» والمخبر عنه لا يتعدد 
بتعدد الخبر» والطلاق إيقاع وإنشاء» فإذا تعددت كلمة الويقاع تعدد الواقع. 

ويخالف - أيضًا - ما إذا قال لزوجته: والله لا أجامعك مرتين» وأطلق'*'' في 
المرتين» أو قيده بمدة واحدة» وادعى إرادة التأكيد؛ فإنه لا فرق في قبول ذلك بين أن 


يتخد المتجلس" أو يختلكف» :ولا .بين أن يطول الفضل [أو :]2331 


)١(‏ في د: وهذا. (8) فى س: ألفاظ. )1١5(‏ في د: وفي. 
(5) في د: ظهر. (9) في س: بينهما. (1) سقط في س. 
() في س؛ بنيته. )٠١(‏ سقط في س. (1) في س: الألف. 
(:) في د: الأول. (19) فى س؛ ذكره (14) في س: فأطلق. 
(5) سقط في س. )١1١(‏ في س: وقع الثلاث. 2 )١9(‏ سقط في د. 
(7) في د: للتأكيد. (1) سقط في س. 


(0) في س: يحتمل. )١5(‏ في د: الخلاف. 


15 حجة ١‏ كتاب الطلاق 


وفي النهاية حكاية وجه فيه: [أنه]''' إذا طال الفصل”'' لا يقبل» وتكون اللفظة 
الثانية يميئًا أخرى. 

وأجرى الخلاف فيما إذا كرر تعليق الطلاق ببعض الصفات على ما" حكاه في 
آخر كتاب الإيلاء»ء وسنذكره [فيه]”*' إن شاء الله تعالى. 

ولو قال: أنت طالق» طالق» طالق فعن”*' القاضي الحسين القطع بأنه لايقع عند 
الإطلاق إلا طلقة واحدة؛ لأنه لم يوجد كلمة الاستئناف. وهى” ' قوله: أنت؛ فحمل 
المطلق على التكرار. 

والجمهور على أنه لا فرق بين اللفظين. 

ولو قال: أنت طالق واحدة ألف مرة» ولم ينو العدد, لا يقع إلا طلقة'”"؛ لأن ذكر 
الواحدة يمنع لحوق العدد؛ قاله في «التتمة». 

قال: وإن أتى بثلاثة ألفاظ. مثل أن قال: أنت طالق» وطالقء فطالق. وقع بكل 
لفظة طلقة؛ لأن المغايرة بينها'*' بالعطف تسقط حكم التأكيد» فإن ادعى أنه أراد 
التأكيدء لم يقبل في الحكم؛ لأنه [يخالف الظاهر]”*'» ويدين؛ قاله في المهذب. 

وقال مجلي: إن الأصحاب خالفوه”''' في ذلك. 

واعلم أن الحكم بوقوع الثلاث هنا مفرع”''' على النص فيما إذا قال: أنت طالق» 
فطالق [في]'' '' أنها تطلق طلقتين. 

أما إذا قلنا بالقول المخرج مما إذا قال: له على درهم فدرهم: إنها لا تطلق سوى 
طلقة واحدة؛ فيتجه هاهنا: ألا يقع إلا طلقتان. 

ثم تمثيل الشيخ الثلاثة ألفاظ بما ذكره فيه نظر؛ لأن”"'' ما ذكره”' [فيه](*© 
تغاير بين حروف العطف. وأما تغاير الألفاظء فمثل قوله: أنت مطلقة؛ أنت مسرحة» 
أنت مفارقة» وفي ذلك وجهان: 
أحدهما : أنه بمنزلة تغاير الحروف. 


220 سقط في د. (1) في س: وهو. ادق في س: يتفرع. 
0( زاد في د: أنه. (0) في س: واحدة. )١١(‏ سقط في س. 
(9) في س: كما. (4) فى سس: بينهما. () في س: من حيث إن. 
(4) سقط في س. (4) في د: مخالف للظاهر. 2 )١4(‏ في س:ذكر. 


(5) في د: وفي. )21١(‏ في د: فالقوة. (15) سقط في د. 


والثاني: أنه بمنزلة اللفظ الواحد إذا”'' كرره. 

وأرحهيينا على ما يقتضيه كلام الرافعي: الأول. 

ثم الفرق بين تغاير الألفاظ والحروف على الوجه الثاني: أن الحروف هي العاملة» 
وبها يعرف الاستئناف والعطف. وليس كذلك تغاير الألفاظ. 

ولو قال: أنت طالق» وطالق» وطالقء أو: طالق» فطالق» فطالق» [أو طالق]'' ثم 
طالق» ثم طالق وقع"” بالأولى والثانية طلقتان؛ لتغاير اللفظين» ويرجع في الثالثة 
إليه» فإن أراد الاستئناف, أو التأكيد» قبل. 

وإن أطلق فعلى القولين السابقين في الفصل قبله. 

وإن قال: قصدت [بالثانية]”*' تأكيد الأولى» لم يقبل؛ لاختصاص الثاني بالواو 
المقتضية للعطف. وموجب العطف التغاير. 

وإن قال: قصدت بالثالثة تأكيد الأولى» لم يقبل؛ [كما لا يقبل]””' تأكيد الأولى 
بالثانية» [وبل أولى؛ لتخلل]”' [الفصل]”''؛ هكذا حكاه الرافعي هناء و[حكى]7/ 
في كتاب الإقرار في نظير””” المسألة عن النهاية وجهين: 

أظهرهما : ما ذكره هناء ثم قال: وهكذا الحكم في الطلاق» [وسنعيد الكلام في 
هذا في باب الطلاق» إن شاء الله تعالى]”” '2. 

ولو قال: أنت طالق» وطالق» لا بل طالق» وقال: كنت شككت”'!* في الطلقة 
الثانية» واستدركت بقولي: لا بل طالق لأحقق'''' إيقاع الثانية - حكى العراقيون عن 
نصه في الإملاء: أنه يقبل» ولا يقع إلا طلقتان» ولم يحك في الشامل سواه» وحكاه 
الإمام عن رواية صاحب التقريب» ونقل”"'' أنه قال: جعل الأصحاب المسألة على 
قولين: 

أخدهما : هذاء [وهو بعيد]7 . 


والثاني - وهو القياس . وظاهر نصه في المختصر - : وقوع الثللاث. 


)١(‏ في د: وإذاء )١(‏ سقط في س. إفرة في س: أوقع. 

(:) سقط ذ 5 (0) سقط ذ : © فى س: وبالأولى 2 يل. 
في س في س ٍِ 

(00) سقط في س. (8) سقط في س. (9) في س: نظر. 

)2٠١(‏ سقط في س. 10 في من سكت (؟1) في س: حقق. 


(1) في د: ويقبل. )١5(‏ سقط في س. 
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ثم حكى عنه فيما لو قال: بل طالق» من غير كلمة لا طريقين: 

أحدهما : أنها على القولين. 

والثاني : القطع بوقوع الثللاث. 

قلت: ومقتضى قبول قوله: أنه إذا [أطلق يكون في وقوع الثالثة]'' خلاف؛ كما 
تقدم في الفصل السابق» وعليه يدل قوة كلام الرافعي. 

ولو قال: أنت [طالق]”'' طلقة» بل طلقتين» وقع الثلاث. 

وفي المهذب””" والحلية حكاية وجه: أنه يقع طلقتان» وأبداه الإمام احتمالاً. 

ولو قال: أنت طالق طلقة فطلقتين» ثم قال: أردت إعادة تلك الطلقة الأولى في 
الطلقتين» فالمذهب: أنه لا يقبل منه» ويقع الثلاث. 

وقيل: تقع طلقتان؛ حكاه القاضي الحسين فى”*' آخر كتاب الطلاق. 

قال: وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة» أو: نصفى طلقة» طلقت”'' طلقة : 

أما في المسألة الثانية؛ فلآن نصفي الطلقة طلقة: 2 

وأما فى [المسألة]"' الأولى؛ فلأن الطلاق لا يتبعض؛ لأن العبد على النصف من 
العو رما له ظلقنات ولو كان يعض لكان" لداتطليقة وتصفة وإذا الم يحضي 
كان إيقاع بعضه [بمنزلة إيقاع]”*' جميعه» كما لو طلق بعض المرأة. 

ولأن مقتضى ما أوقعه التحريم» ومقتضى ما لم يوقعه: بقاء الحلء والفرج إذا دار 
بين التحريم والإباحة”*'» يغلب التحريم. 

نعم: هل يفتقر وقوعها إلى النية؟ 

المذهب المشهور: أنه لا يفتقر 

وفي الرافعي: حكاية وجهين عن”''' رواية أبي'''' الحسن العبادي» حكاهما عند 
الكلام في صرائح الطلاق. 

وإذا وقعت الطلقة» فهل تقع'"'' بطريق التعبير بالبعض عن الكلء أو يقع”"") 


)١(‏ في س: طلق تكرر في وقع الثلاثة. (6): امقظ فيس 
(9) في س: المذهب. (5) زاد في د: باب. (5) في التنبيه: وقعت. 
(1) سقط فيد. 0 (/0) في س: لجعل. (8) في س: كإيقاع. 
(9) في س: والإبانة.  )٠١(‏ في س: عند. (11) في د: ابن. 


)1١١(‏ في س: وقعت. (1) في د: تقع عن. 
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البعض ثم يسري؟ فيه خلاف منقول في الذخائرء في ضمن المسألة الرابعة في ربط 
الطلاق بالطلاق» والأول منها هو الذي حكاه الإمام؛ وقال: لا [تتخيل التسرية]”'' في 
ذلكء والذي دل عليه كلام الشيخ فى”"' مواضع من الكتاب الثاني. 

وفي ابن يونس حكاية وجه في المسألة الثانية: أنه [يقع]”" طلقتان» وإليه أشار 
الغزالي بقوله: الصحيح: أنه يقع واحدة. 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة. فقد قيل: يقع طلقة؛ لأن الأجزاء 
المذكورة مضافة إلى طلقة» والواحدة لا تشتمل على تلك الأجزاء؛ فتلغو الزيادة» 
ويصير كأنه قال: أنت [طالق]”*' نصفي طلقةأو: ثلاثة أثلاث طلقة. 

وقيل: تقع طلقتان؛ لأن ثلاثة أنصاف طلقة: طلقة ونصف؛ فنكمل النصف. 

وعلى هذا القياس: [قوله:]””' خمسة أرباع طلقة» أو نصف وثلثا طلقة. 

وحكى الحناطي وجهًا ثالنًا: أنه يقع ثلاث طلقات؛ ويجعل كل نصف من "2 طلقة. 

وضابط هذا الخلاف: أنا هل ننظر إلى المضاف. أو إلى المضاف إليه؟ وعليه 
يخرج ما لو قال: ثلاثة أنصاف [طلقتين]”"' فمن نظر إلى المضاف أوقع الثلاث» ومن 
نظر إلى المضاف إليه أوقع طلقتين. 

وكذا”" لو قال: خمسة أنصاف طلقتين” » وعلى هذا فقس. 

قال”''': وإن قال: [أنت طالق]'' نصف طلقتين» فقد قيل: [تقع]”"'' طلقة 
وهو الأصح عند الغزالي والرافعي؛ لأن نصف الطلقتين طلقة. وحمل اللفظ عليه 
صحيح ظاهر؛ فلا نوقع الزيادة عليها من غير يقين”"'. ولا ظهور. 

وقيل: [يقع طلقتان]”*''» ويحكى هذا عن اختيار أبي إسحاق؛ لأنه أضاف 
النصف إلى طلقتين» وقضيته””'': النصف من هذه؛ والنصف من هذه؛ ألا ترى أنه لو 
قال: [لفلان نصف هذين العبدين» كان إقرارًا بالنصف من كل واحد منهما؛ وعلى 


للك في د: يحل اليسر. (5) زاد في د: المذهب في. (7) سقط في د. 


(4) سقط في د. (5) سقط في س. (5) في د: في. 

(©6 سقط في س. 69 زاد في س: كما. )0( زاد في د: فقد قيل. 
اك زاد في التنبيه: فإن قال: (نصف طلقتين) طلقت طلقتين. 

)١١(‏ سقط فى التنبيه. ‏ (؟”١)‏ سقط فى التنبيه. )١(‏ في س: تعيين. 


(15) في التنبيه: طلقتين. )١0(‏ في س: وقضية. 
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هذا لو قال]''': أردت طلقة واحدة يدين» وهل يقبل [منه]!'" ظاهرًا؟ فيه وجهان. 

والفرق - على الوجه الأول - بينه وبين مسألة العبدين: ما قاله الإمام: أن العبدين 
شخصان. لا يتمائلان؛ فإضافة النصف إليهما إضافة إلى كل واحد منهماء والطلقتان 
مضاهيتان العدد المحضء والنصف إذا أضيف إلى اثنين يتوجه حمله على واحد. 

ولو قال: ثلاثة أنصاف الطلاق» ففي «التتمة»): أنه يقع ثلاث طلقات. 

ونقل الحناطي وجهين في أنه: [هل] ' يقع واحدة أو ثلاثا. 

قال: وإن قال: نصف طلقة» ثلث طلقة: سدس طلقة؛ طلقت”“ طلقة؛ لأن هذه 
أجزاء الطلقة. ولم يزد عليها. 

فلو زادتء بأن قال: نصف طلقة» ثلث طلقة» ربع طلقة» ففي [أمالي]”” أبي 
الفرج: أنه على الوجهين فيما إذا قال: ثلاثة أنصاف طلقة. 

قال: وإن قال: نصف طلقة». وثلث طلقة. وسدس طلقة. طلقت ثلاثا؛ لأنه 
أضاف كل" جزء [إلى]”"' طلقة» وعطف البعض على البعض؛ فاقتضى ذلك 
كن الطلقات. 

وفرق الأصحاب بين هذه المسألة والتي قبلها بأنه إذا لم يدخل الواوء لم يكن 
بعضها معطوفًا على بعض؛ فلم يقصد تغايرها؛ فلم تحتمل طلقات؛ بل احتملت 
طلقة واحدة؛ فوقعت. 

قال ابن الصباغ: وهذا التعليل ليس بصحيح؛ لأن العطف إنما دخل في الألفاظ 
دون الطلقات؛ لأنه لو كانت الطلقات غير متغايرة» لكان يرد عليها'"'' بلام التعريف» 
فيقول: نصف طلقة» وثلث الطلقة» وسدس الطلقة» وهذه العلة موجودة”' '' إذا لم 

وينبغي أن يكون الفرق أن الثلث والسدس إذا لم يعطف على النصف. لم يقع؛ 
لأنه ليس فيه لفظ الإيقاع» ولا عطف على ما فيه لفظ الإيقاع» كما لو قال: أنت طالق 
طلقة طلقة» لم يقع إلا واحدة. 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط في س. (9) في د: إليها. 
020 سقط في د. () في س: إلى. 00 في س: الموجودة. 
(9) سقط في د. 200 سقط في س. 


(5) فى التنبيه: وقعت. (6) فى د: تغيير. 
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قال مجلي: وهذا الفرق يئول إلى ما قيل أولا. 

وفرق الرافعي: بأنه إذا لم يدخل الواو كان" الكل بمنزلة كلمة واحدة» وإذا 
أدخلها فلكل واحدة حكمها؛ ولهذا لو قال: أنت طالق [طالق]''' لم يقع إلا واحدة» 
ولو قال: أنت طالق وطالق» وقعت طلقتان. 

قلف وما انيد وه هد قولةة أنه طالق: طالق قد يظق أنه :ذكره (بياب]""" عل 
مذهب العاضي فيه» والمذهب خلافه؛ فلا يحسن الاستشهاد به» وليس كذلكء» بل 
” نوى [بذلك طلقة]”'' واحدة» قبل» ولم يقع سواها؛ بخلاف ما 
لو قال: طالق وطالق؟ فإنه لا يقبل منه إرادة طلقة واحدة؛ بل نوقع عليه طلقتين. 

واعلم أن الإمام حكى في مسألة الفصل أن من أصحابنا من قال: إذا نوى صرف 
هذه الأجزاء إلى طلقة واحدة» قبل ذلك منه. 

وقال في «الوسيط»): إن منهم من رد جميع ذلك إلى طلقة واحدة» وجعل تكراره 
للتأكيد» وصدر به”"' في الوجيز كلامه» فإن كان ما حكاه الغزالي محمولاً على ما قاله 
الإمام» وإلا فهو وجه ثالث في المسألة» وقد رأيت في كلام الإمام - أيضا - إشارة إليه» 
عند الكلام فيما إذا أوقع بين نسائه سدس طلقة» وثلث طلقة ونصف طلقة. 

ولو قال: أنت [طالق]”" نصف وثلث وسدس”" طلقةء طلقت طلقة”". 

ولو قال: أنت طالق: نصف ثلث سدسء وقعت [طلقة](''' بقوله: أنت طالق. 

ولو قال: أنت طالق نصفَاء وثلئّاء وسدسًا [فإن أراد به: نصمًا من طلقة» وثلثًا من 
طلقق 0 1 من طلقة + وقيك نلك تطليقات» وز 0 0 20 8 


وقعت واحدة. 
فرع: لو قال: أنت نصف طلقة» فهل يكون مثل قوله: أنت طلقة؟ وفيه 
وجهان: 
01 قو سوقان - +1000 مط في بن ل رده 
ددع 13 رده 20( سقط في بن 60 مد 


)1٠١(‏ قوله: وإن قال : أنت طالق نصف طلقة» أو نصفي طلقةء طلقت طلقة. إلى آخر ما ذكر. 
أهمل - رحمه الله - من كلام التثنية مسألة فلم يذكرهاء وهي ما إذا قال : أنت طالق نصفي طلقتين 
أعني: بالتثنية فيهماء وقد أجاب الشيخ فيها بوقوع طلقتين» وكذلك جزم به الرافعي أيضًا. [أ و]. 
)١١(‏ سقط في س. )١١(‏ سقط في س. (1) سقط في س 
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أحدهما : أنه صريح. 

والثانى: أنه كناية. 

قال: وإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن طلقة. أو طلقتين» أو ثلاناء أو أربعًا 
- أي: وأطلق - وقع''' على كل واحدة طلقة؛ لأنه إذا وزع ذلك عليهن أصاب كل 
واحدة منهن طلقة» أو بعض طلقة؛ وتكمل. 

وفي الذخائر أن أبا على حكى”'' في الإفصاح: أنه يقسم كل طلقة بين الجميع» 
والأصح الأول؛ لبعد ما قاله عن الفهم؛ ألا ترى أنه لو قال لعبده: اقسم هذين 
الدرهمين على هؤلاء الأربعة» لم يفهم المأمور منه قسمة كل درهم عليهم. 

نعم: لو نوى ذلك» عمل به ووقع بقوله طلقتين: على كل واحدة طلقتان» 
وبالثللاث ثلاث» وكذلك بالأربع. 

ولو" ادعى أنه أراد إيقاع ذلك على بعضهن دون بعض.ء فيدين» وهل يقبل في 
الحكم؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه لا يقبل؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة؛ لقوله: عليكن. 

والثاني: يقبل» وهو الأظهر عند الفوراني؛ لأنه إذا كانت المطلقة فيهن كان 

ولأن [مثل]”*' هذا اللفظ يطلق للحصر في الجملة» كما يقول من يتهم واحدًا من 
الجمع”*' بالسرقة: السرقة لا ري الحصر فيهم,» ولا يريد التشريك بينهم. 

وفى «الذخائر» بعد حكاية ما ذكرناه عن العراقيين والخراسانيين: أن من العراقيين 
من قال: الوجهان في التديين» وأما”"' في الحكم فلا يقبل وجهًا واحدًا. 

وفي «التتمة» جزم بعدم القبول في الحكم فيما إذا أوقع طلقة [واحدة]**» ثم قال: 
آأرذتإشتاعتها بين اثثتين: 

وفى «الشامل» حكاية وجه فيه [أيضًا]”': أنه يقبل» وعزاه إلى أبى حفص بن الوكيل. 

وفي «الرافعي» تخريج وجه في جريان هذا التفصيل [فيما]”' '' إذا [قال]'": 


)١(‏ في دء والتنبيه: وقعت. (5) في س: الجميع. (9) سقط في س. 
فم في س: حكاأه. 69 في س: من. 65 سقط في س. 
() في س: فلو. (0) في س: فأما. )1١(‏ سقط في س. 


(4) سقط في س. () سقط في س. 


باب عدد الطلاق جة ١‏ رف 


أوقعت عليكن. 

ثم ما حكيناه من الخلاف عند المراوزة فيما إذا لم يعطل بعض''' المطلقات؛ مثل 
أن أوقع عليهن أربع طلقاتء ثم ادعى أنه أوقع على هذه طلقتين و[على]”" هذه 

أما لو قال: [أوقعت]”" الأربع على هذه ففي قبوله - أيضًا - وجهان مرتبان. 

وحيث قلنا بعدم [القبول فذاك]”' ' في حق من نفى عنها””'» أما”'' من أوقع عليها 

ولو أوقع بين ثلاث منهن ثلاث طلقات. وقال: أردت إيقاع طلقتين على هذه؛ 
وقسمة الأخرى على الباقيات» حكى الرافعي في قبول ذلك وجهين: 

أظهرهما : أنه يقبل» وآبه]”" قطع الشيخ أبو علي» وأطال في توجيهه. 

والثاني - عن رواية أبي الحسين بن القطان- : أنه لا يقبل» ويجب استواؤهن. 

قلت: وفي عدم القبول نظر في هذه الصورة"؛ بل يتجه أن يقبل ذلك منه قولاً 
واحدًا من غير يمين؛ [لأن فيما ادعاه]”' تغليظًا عليه؛ واللفظ يحتمله. 

ووجه ما قلته: أن عند عدم الإرادة يقع على كل واحدة [منهن]”''2 طلقة؛ فإذا 
ادعى ما ذكرناه'' ''» فقد ادعى أنه أوقع على واحدة منهن طلقتين» [وعلى كل واحدة 
من الباقيات طلقة. 

نعم: لو صور المسألة بما إذا أوقع بينهن أربع طلقات]”"'' وقال: أردت إيقاع 
طلقتين على هذه؛ وطلقتين على الباقين - اتجه جريان الخلاف فيها؛ لأنه يصرف 
بذلك عن كل واحدة [من الباقيتين طلقة؛ لآن مقتضى الاشتراك أن يقع على كل 
و منهن طلقة وربع» ويكمل. 

وقد صور الإمام محل الخلاف بمثل ذلك؛ وقال: من قبل منه إخراج بعضهن من 
قسمة الطلاق» [فلا شك أنه]”*'' يقبل هاهنا أيضًا. 


)١(‏ في س: بين. (5) في د:أو. )١١(‏ في س: ذكره. 
(؟) سقط في د. (0) سقط في س. () سقط في د. 
() سقط في س. (4) في س: المسألة. )1١(‏ سقط في د. 
(4) في س: الوقوع فقال. (9) فى س: فيما إذا ادعاه. )١5(‏ في س: فلا سبيل أن. 


(5) في س: عليها. )٠١(‏ سقط في س. 


١ 3‏ كتات الطلاق 


5 40م 
ثرومم ‏ . 


إذا قال: أوقعت بينتكن نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة» إن قلنا عند 
مخاطبة الواحدة بذلك: تقع واحدةء فكذلك هاهنا؛ وإن قلنا: يقع الثلاث فكذلك 
[يقع] '' هاهنا: على كل واحدة ثلاث. 

قال الإمام: ويحتمل أن يجعل كما لو قال: أوقعت بينكن ثلاث طلقات»ء والقسمة 
المستوية”' فى ذلك لا توجب إلا طلقة طلقة إذا قال: أوقعت بينكن طلقة» وطلقة» 
وطلقة. 202 

قال الرافعى: يجوز أن يقال: هو كما لو قال: ثلاث طلقات؛ فتطلق كل واحدة 

ويجوز أن يقال: تطلق كل واحدة ثلانًا. 

[و]"*' إذا قال لثلاث منهن: أوقعت عليكن طلقة» فإن كل واحدة تطلق طلقة» ثم 
قال للرابعة: أشركتك معهنء ونوى الطلاق؟ فينظر: 

إن أراد'”' طلقة؛ لتكون كواحدة منهن» [طلقت]”' ' طلقة؛ وإن أراد أن تشارك كل 
واحدة منهن في طلقتها ''. طلقت ثلانًا؛ وإن أطلقء ولم ينو واحدة» ولا عددّاء 
فوجهان: 

أظي هما: أنها تطلق واحدة. 

والناني : طلقتين؛ لأنه جعل الواحدة شريكة الثلاث» وفي مقابلتهن» وقضية ذلك 
أن يصير ما لحقهن مقسومًا بينهن» وقد لحقهن ثلاث؛ فيلحقها نصفهاء وهو" طلقة 
ونصف. ويكمل. 

قال الرافعي: لو قيل بناء [على] هذا التوجيه: يلحقها ثلاث طلقاتء لم يكن 
بأبعد منه. 

وعلى قياس المسألة: لو طلق اثنتين» ثم قال للأخيرتين: [أشركتكما معهما] ' ' 


)١(‏ في س: فرع. (5) في س: إيراده. (9) سقط في س. 

)١(‏ سقط في س. (7) سقط في س. 2٠١‏ في د: أشركتكن معها. 
() في س: المسئونة. (0) في د: طلاقها. 

2 سقط في س. )00 في س: وهي. 


باب عذد الطلاق ج١1‏ ونا 


ونوى الطلاق» وأطلق - فتطلق كل واحدة طلقة؛ على قياس الوجهين م 

ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاناء ثم قال للأخرى: أشركتك معهاء ونوى الطلاق» ولم 
ينو العددء أجاب أبو بكر الشاشي بأنها تطلق واحدة» وتوقف البوشنجي فيه» وقال: قد 
أوقع على”” © الأولى ثلامّاء والتشريك أن يكون لها مثل ذلك. 

قال: ولو قال: أوقعت بينكن خمس تطليقات””*» وقعت على كل واحدة 
طلقتان؛ [لأن التقسيط على السواء يقتضي أن يقع على كل واحدة طلقة]””' وربع؛ 
فيكمل؛ وهكذا الحكم في الست والسبع والثماني. 

ولو قال: أوقعت بينكن تسع تطليقات» وقع على كل واحدة : ث طلقات؛ بطريق 
التكميل. 

وقد فهم مما تقدم التفصيل الذي يمكن أن يذكر في هذا الفصل. 

قال: وإن قال: أنت طالة ف ملء الدنياء أو: أطول الطلاق» أو: أعرضه. طلقت 
طلقة إلا ان يريد به الثلاث 

الدنيا: بضم الدال على 5 وحكي كسرهاء [وجمعها: دنا]'' '» وهي من: 
دنوت؛ لدنوها وسبقها الدار الآخرة» وينسب إليها: دنْيَرِيٌ» ودنبيٌّ ودُنِياويٌ. 

0 قولان للمتكلمين: 

دسا :* أنها القواء وال . 

وانثاني: كل المخلوقات: من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة 
وهو الأظهر. 

والدليل على ما ذكره* الشيخ: أن ليس فيما'”' ذكره [ما]1' '' يقتضي العدد. وقد 
تتصف الطلقة الواحدة به. 

5-5-5-5 ملء السماء والأرض والبلد'' ''» أو مثل الجبل العظيم» 
أو أعظم من 7 


ولو قال: 0 0 أو: الأرضينء أو: البيوت الثلاث» طلقت ثلانًا. 


)١(‏ سقط في س. (5) في التنبيه: ثلاناء )في قدماء 
02 في س: في. 03 في س: والجمع دنيا. 2220 سقط في د. 
إهوة فى س: طلقات. 48 فى س: والجور. ارداق فى د: والتل. 


(4) سقط في س. (44) في د: ادعاه. () في س: مثل. 


1 ج؛١‏ كتاب الطلاق 


ولو قال: عدد التراب» قيل: تقع طلقة؛ حكاه الومام وغيره؟ لأن التراب شيء 


واحد. 
وقال البغوي: وقيل: تقع الثلاث» وهو الأصح عندي؛ كما لو قال: عدد ذر التراب 
أو: أنواعه. 


ولو قال: أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد إبليس» قال إسماعيل البوشنجي: 
قياس مذهبنا: أنه لا يقع شيء؛ لأنا لا ندري هل على جسد إبليس شعر أم لا؟ 
والأصل العدم. 

وعن أصحاب أبي حنيفة: أنها تطلق طلقة» كذا حكاه الرافعي عنه في باب الشك 
في الطلاق» وفيما قاله نظر. 

ولو قال: أنت طالق وزن درهمء أو درهمينء أو ثلاثة» وكذا''2 سائر الأوزان» [ولم 
ينو]”"' - لم يقع إلا طلقة؛ صرح به الرافعي وغيره. 

وفي تعليق القاضي الحسين: أنه إذا قال: أنت طالق مثقالء يقع”" عليها طلقة» ولو 
قال: مثقالين فكذلك؛ لأنه أراد بذلك الصنج التي يوزن بها الدنانير. 

ولو قال: ثلاثة مثاقيل يقع طلقتان» ولو قال: خمسة مثاقيل تقع طلقة. 

ولو قال: ثمانية مثاقيل» طلقت ثلانًا. 

ولو قال: عشرة مثاقيل طلقت واحدة؛ حكي ذلك عن اختيار القفال. 

ومن أصحابنا من قال: الاعتبار بالوزن» فلو قال: أنت طالق مثقالاء أو درهمّاء 
يقع47) طلقة» ولو قال: مثقالين» يقع طلقتان» ولو قال: ثلاثة مثاقيل» يقع الثلاث 
وكذلك”*2 خمسة مثاقيل. 

ولو قال: يا مائة طالق» أؤ: أنت ماثة طالق» طلقت ثلاثًا: 

ولو قال: أنت طالق كمائة» قال ابن الصباغ: عندي أنها تطلق ثلانًا. 

وفي «التتمة» حكاية وجهين: 

أحدهما: موافق لاختيار ابن الصباغ. 

والثاني : أنها تطلق طلقة. 


)00( في س: كذلك. إفرة في س: لا يقع. )0( في س: وكذا. 
)٠(‏ سقط في س. (:) في س: لا يقع. 


باب عدد الطلاق جة١‏ /” 


قال: وإن قال: أنت طالق كل الطلاقء أو أكثر”'" الطلاق. طلقت ثلانّاء 
لأن الثلاث كله وأكثره» والمراد بالأكثر هاهنا أكثر ما يملك الزوج إيقاعه من 
الطلاق على وزان قولنا: أكثر الحيضء وأكثر النفاس. وأكثر مدة الخيار كذاء 
والمراد أقصى ما يثبت'' الشرع له هذا الحكم كذا. 

واعلم أن بعض المشتغلين بالفقه يستشكل وقوع الثلاث بقوله'": أنت طالق 
أكثر الطلاق؛ فإن لفظة [ففيه]” أكثر تستدعي أن يبقى بقية” » كما إذا قال: 
لفلان أكثر هذه الدار؛ فإنه لا يتناول كلهاء وإذا كان كذلك فينبغى أن تطلق 
للقي إذ نيه ضدكن هذا الوكين | 

وجوابه ما ذكرناه. 

ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر: وهو أنه لو قال لها: أنت طالق أقل الطلاق 
طلقت طلقة» ولوقال لها: أوسط الطلاق» وأراد في العدد طُلَقَّثْ طلقتين» وقد صرح 
بذلك القاضي الحسين [فيما إذا]" قال: أكثر الطلاق [و1" لو أوقعنا به طلقتين» 
لزم أن نسوي بين [قوله: أوسطء وبين قوله: أكثرل” والتفاوت بينهما ظاهر. 

وفي التعليق للقاضي -أيضًا-: أنه إذا قال: أوسط الطلاق» وأراد الأوسط في 
الطلاق دون الأطول؛ فلا يقع”*2 إلا واحدة» وقد أجاب بعضهم [عن هذالا" 
السؤال بأن قوله: أكثر الطلاق» أراد به: الأكثر بالنسبة إلى طلاق العبد؛ فإن العبد 
يملك طلقتين» والحر ثلانًا؛ فهو على وِرَّانَ - قولك: هذا أكثر من هذاء وهذا فيه نظر؛ 
من حيث إنه لو كان ذلك المراد» لزم أن يقع بقوله: أنت طالق أقل الطلاق طلقتان» 
وليس الأمر كذلك كما''' نقلناه» والله أعلم. 

فرع: لو قال: أردت بقولي: أكثر الطلاق: أكثر الثلاث يتجه في هذه الصورة أن 
يقبل قوله باليمين؛ لأن اللفظ يحتمل ذلكء وتقع طلقتان؛ لأن وصف""'' الأكثر بهذا 
التفسير يصدق بالزيادة على النصف ولا سبيل إلى إيقاع ما دون الطلقتين؛ لما تقدم 
[من] ''' أن الطلاق لا يتبعض؛ ولا إلى إيقاع ما زاد عليهما؛ لأنه في محل الشك» 


() في د: لكثير. (5) في س: فإذا. )٠١(‏ سقط في د. 
(0) في د: أثبت. (0) سقط في س. )١١(‏ في س: لما. 
(9) في س: لقوله. (4) في س: قوله أكثر الطلاق (؟1١)‏ في س: الوصف. 
(5) سقط في د. وبين قوله أوسط. (1) سقط في د. 


)2 زاد في س: قَفيه. 2( في س: لم. 


384 جة ١‏ كتاب الطلاق 


فيقع طلقتانء اللهم إلا أن يريد زيادة'' على طلقتين» فحينئذٍ يقع الثلاث؛ وهذا أبديته 
تفقهاء ولم أره منقولاء فليتأمل. 

ولو قال: أنت طالق [أكثر الطلاق» أو أكمله أو أتمه. ]'"' أو أشده. أو أغلظه - لم 
يقع إلا واحدة. 

قال: وإن قال: أنت طالق أو لا؟ لم يقع شيء؛ لأن ذلك استفهام لا إيقاع. 

وفي الرافعي في كتاب الإقرار: أنه إن قال ذلك في معرض الإنشاء وقع؛ كما لو 
قال: أنت طالق ثلاثًا لا تقع عليك, وإن قاله0” في معرض الإخبار لم يقع. 

ولو قال: أنت طالق واحدة؛ أو لا شيءء قال ابن الصباغ: الذي يقتضيه قياس قول 
أبى”*' العباس: أنه لا يقع شيء؛ لأن قوله: واحدة صفة للطلاق الموقع» وصفة الشيء 
ترجع إليه؛ فصار كقوله أنت طالق أو لا شيء؟. 

ولو قال: أنت طالق أوَّلا بتشديد الواوه وهو يعرف العربية» وقع الطلاق؛ لأن 
معناه: أنت [طالق]2*7 أول في الطلاق وكذلك لو قال: أنت طالق لا؛ لأن حرف لا 
وحده ليس موضوعًا للاستفهام؛ فكان المقصود منه رفع مقتضى الكلام. 

قال: وإن قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك. طلقت طلقة؛ لأنه أوقع الطلاق» 
ثم أراد رفعه بالكلية» والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه. 

وقولنا: بالكلية نحترز به عما إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فإنه رفع”١)‏ 
للطلاق» ولكن ليس بالكلية» [بل]”"© في الحال. 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا2» وقع الثلاث. 

نقدم على [الكلام في]27 هذا الفصل مقدمة ينبني عليها أكثر الأحكام التي تأتي؛ 
[وهى أن]7'' الاستثناء صحيح في الجملة» وهو في اللسان معهود وفي الكتاب 
والسنة موجود. ثم هو على قسمين: 

استثناء يمنع وقوع العدد 

واستثناء يرفع الأصل: 


)١(‏ في د: بزيادة. (؟) في س: أكمل الطلاق أو أكثره. 
(9) في س: قال. (:) في د: ابن. (5) سقط في د. 
() في س: يرفع. (0) سقط في س. (0) في د: ثلنًا. 


0( سقط في س. 6 فى س: وهو. 


باب عدد الطلاق ج4١‏ 1 


فالأول عبارة عما وراء المستثنى منه» وله ثماني صيغ: 

[إلا وهى أم الباب - وغير» وسوى» وخلاء» وعداء وحاشاء وليس» ولا يكون. 
والاستثناء]''' ضد المستثنى عنه؛ [وإن كان المستثنى عنه]”" إِثُبانًا فهو نفي» وإن كان 
نفيًا فهو إثبات؟ وهذا القسم إنما يستعمل؛ ويصح بشرطين: 

العم 0 0 فإن كان فهو باطل بالإجماع؛ على ما حكاه 

والثاني : أن 3 0 باللفظء وقد قصد اللافظ الاستثناء ل كلامه 
على الأصح - أعني: في الأخير - فلو انفصلء أو خلا عن القصدء لم يؤثر» وسكتة 

قال الإمام: والاتصال المعتبر هاهنا أبلغ مما يراعى بين الإيجاب والقبول؛؟ فإن 
الإيجاب والقبول صادران””' من شخصينء والمقصود ألا يتخللهما ما يشعر بإعراضه 

عن" الجوابء والاستثناء والمستثنى منه صادران من شخص واحدء وقد يحتمل بين 
كلام شخصين مالا يحتمل بين أبعاض ز[كلام شخص واحد]* ان ؛ ولذلك لا ينقطع 
الاتصال بين الإيجاب والقبول بالكلام اليسير [على الأصح, وفي الاستثناء ينقطع. 

وحكى القاضي ابن كج وجهًا آخر: أن الكلام اليسير]”" الأجنبي بين المستثنى 

وفى خلو أول الكلام عن قصد الاستثناء وجه: أنه لا يضر؛ إذا وجد في أثنائه. 

ولو وجد قصد الاستثناء بعد تمام المستثنى منه لم يؤثر على الأصح 

وحكي عن أبي”*' إسحاق أنه يؤثر. 

والقسم الثاني من الاستثناء: ما يرفع الأصل: كقوله لزوجته: أنت طالق إن شاء 
الله» وسيأتي الدليل على اعتباره» إن شاء الله تعالى. 

قال مجلي: وفي تسمية هذا القسم استثناء تساهل؛ إذ حقيقة الاستثناء ما كان بأحد 
الصيغ الثمانية المقدم ذكرهاء وليس هذا كذلك؟ فإن هذه الصيغة 1 [صيغة 


(؟) سقط في د. (5) في س: صادر. (8) سقط في س. 
(9) في س: أن. (5) في د:غير. ان (9) في د: ابن. 


لوا حجة١‏ كتاب الطلاق 


تعليق1' الطلاق على الشروط: كقوله: إن دخلت الدارء ونحو ذلكء» وإذا اتتظمت 
هذه الصيغة]"' تعلق الطلاق بالمشيئة؛ فلا يقع إلا بعد حصول الشرطء وهو المشيئة 
كالطلاق المعلق على دخول الدارء لا يقع قبل [دخول الدار]". 

ثم لا سبيل لنا إلى الاطلاع على حصول المشيئة؛ فامتنع وقوع الطلاق؛ لعدم 
العلم بحصول الشرط؛ وبهذا فارق الاستثناء المستغرق إذا وقع الطلاق ثم رام رفعه 
بالكلية» فلم يرتفع. 

وقال الإمام: لا يبعد عن اللغة تسمية كل تعليق استثناء؛ فإن قول القائل: أنت 
طالق يقتضي وقوع الطلاق من غير تقييد بقصدء فإذا علقه بشرط فقد ثنا؟؟ عن 
مقتضى إطلاقه؛ كما أن قول القائل: أنت طالق ثلانًا [إلا طلقة]2”1 يثنى''؟ اللفظة عن 
مقتضاها. 

وفي الحلية حكاية وجهين: 

أحدهما: أن هذه الصيغة صيغة استثناء تمنع انعقاد [اللفظة» فتصير اللفظة 
0 كأن لم تكن. 

والثاني: حكاه عن أبي إسحاق: أنه شرطء وينعقد منه على الشرط» ولكن يمتنع 
الوقوع؛ لعدم الشرطء وأسند ذلك إلى الحاوي. 

قال مجلي: ولم أر هذا الخلاف إلا بعد أن وقع لي ما ذكرته من الاستدراك. 

ثم هذا القسم يعتبر فيه الاتصال لفظّاء ولاقتران القصد]© بأول الكلام كما ذكرناه 
في القسم الأول؛ قاله الرافعي» وألحق به سائر التعليقات» وهو" قضية ما في 
«التدمة» في كتاب الأيمان. 

وقال مجلي: لم أر للشيخ أبي حامد الإسفرايبني في التعليق اشتراط قصدء وفيما 
ذكر نظر؛ فإن الأشبه على قولنا: إنه من قبيل التعليق؛ كقوله: إن دخلت الدار» وتعليق 
الطلاق على الشرط لا يفتقر إلى قصدء ولم يذهب إليه ذاهب» ولو ذهب إليه قائل 
لكان باطلاً؛ لأن وقوع الطلاق يتبع الصفاتء والإيقاع يترتب في صورة التعليق على 
وجود الشرط؛ فيتبعه» ولم يشترط وجود النية؟ كما يتبع الوقوع وجود اللفظ المنجز 
)١(‏ في س: تعلق. (5) فى س؛ بتاه. 48 في س: اللفظ فوجودها. 


107 مقط في تن (0) زاد فى س: إلا ثلانًا. (8) في س: إقران اللفظ. 
(9) في د: الدخول. (1) في س: يبنى. (9) في س: وهي. 


باب عدد الطلاق جة ١ ١‏ 


إنه استثناء؛ فإن الاستثناء بصيغ"") الاستثناء من الأعداد, ولا أعلم خلاقًا فيهاء ولم أر 
أحدًا من الأصحاب ذهب إلى اشتراط ذلك فيه» والمطلوب 0-0 واحد. لأن هذا 

نعم: ب ل 00000 
إن شاء الله تعالى عادة فى كل شىء؟ على سبيل التبرك؛ هذا آخر كلامه. 

[قلت: والجواب عنه: أن مراد الأصحاب فى اشتراط النية: أن تكون نية التعليق 
مقترنة بأول لفظه؛ كما يشترط ذلك في المشيئة» حتى لو لم تكن موجودة عند قوله: 
أنت طالق» [و]1*' وجدت عند قوله: إن دخلت الدار» وقع الطلاق قبل الدخول على 
الأصح. وإذا كان كذلك اندفع ما ذكرهء والله أعلم](©. 

عدنا إلى مسألة الكتاب: فإذا قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانا» طلقت ثلانًا؛ لما 
ذكرناه. 

ووجهه في الذخائر بأن حقيقة الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ: كقوله: 
جاءني القوم إلا زيدًا» فإذا كان 1 خرج عن حقيفته ) وصار رفعًا لما أوقعه 

ل الطلاق» ورفع الطلاق بعد إيقاعه لا يجوز. 

فإن قيل: هذا يقتضي ألا يصح الاستثناء مطلقّاء وإن لم يكن مستغرقًاء فإنه إذا0© 
قال: أنت طالق ثلاناء فقد أوقع الثلاث. فإذا قال: إلا طلقتين» أو: إلا واحدة» فقد رفع 
باستثنائه ما أوقعه؛ فلا يصح؛ لما ذكرتموه. 

قال مجلي: وطريق الجواب عنه: أن الاستثناء مع المستثنى منه كالجملة الواحدة» 
وهو عبارة عما بقى بعد الاستثناء فإذا”*» قال: له علي عشرة إلا درهمّاء كان كقوله: له 
على تسعة فأفاد مجموع الكلام» وإذا كان مستغرقا: كقوله: ثلانًا إلا ثلاناء لم يبق 
للفظ فائدة» وصار تشبيهًا بالعبث؟ كقوله: ثلانًا لا تقع عليك؛ فافترقا 

ولو [قال]”*؟: أنت طالق ثلاثا إلا اثثين وواحدق فوجهان: 

أحدهما: تقع ثلاث طلقات. 


)١(‏ في د: يضع. (4:) سقط في د. 0) زاد في س: كان. 
(؟) في د: منها. (0) سقط في س. (8) في س: وإذا. 
(9) في د: عن. () في د: في. (9) سقط في س. 


5 ع كتاب الطلاق 


والثاني : طلقة. 

وكذا لو قال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة وواحدة وواحدة» فمن''' جمع أوقع 
الثلاث؛ لكونه مستغرقًاء ومن فرق أوقع طلقة» وأعمل الاستثناء بين''' المتقدمتين 
وصار كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة فإنه يقع طلقة. 

وفي الرافعي حكاية وجه في هذه المسألة الأخيرة: أنه يقع الثلاث. 

فرع : لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة» ولا امرأة له سواهاء وقع عليها الطلاق؛ 
لاستغراق الاستثناء» بخلاف ما لو قال: النساء طوالق إلا عمرة» ولا زوجة له سواها؛ 
فإنها لا تطلق؛ لأنه لم يضفهن إلى نفسه. حكاه الرافعي عن القفال بعد الكلام في النية 
في الكناية. 

قال: وإن قال: نت طالق ثلاث إلا نصف طلقة» وقع الثلا نث؛ لآنه نفى نصف 

وحكى أبو علي من الخراسانيين وجهًا: أنه تقع طلقتان» وجعل استثناء النصف 
كاستثناء الكل؛؟ كما أن إيقاع النصف كإيقاع الكل» والظاهر الأول؛ لآن التكميل إنما 
يكون في طرق الإيقاع؛ تغليبًا للتحريم. 

ولو قال: أنت طالق ثلانًا إلا نصمّاء يراجع" ": 

فإن قال: عنيت: إلا نصفهاء يقع طلقتان. 

وإن قال: عنيت نصف طلقة» طلقت ثلانًاء على الأصح. 

وإن قال: لم أرد شيئّاء حمل على استثناء النصف من الجميع. 

ولو قال: أنت طالق ثلانًا إلا طلقتين و[نصفاء فإن جعلنا استثناء النصف كاستثناء 
الكل فهو كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وطلقة] ' وإن قلنا بالأصح, ففيه 
احتمالان للومام: 

“دهم : يبطل ذكره النصف. ويبقى قوله: ثلاثا إلا اثنتين 

والثاني: أنه يجعل ذكر النصف كذكر الكل؛ لأنه يؤثر في الإيقاع. 

قال: و إن قال : أنت طالق وطالق”*2 وطالق إلا طلقة» طلقت ثلاثًا على المنصوص . 


4 


)١(‏ في س: فمع. ا را 
(4) سقط فى د. 07 افيش >“فطالق. 


باب عدد الطلاق جة 1١‏ رذن 


وقيل: تقع طلقتان؛ لأن الواو شركت بين الثلاثة؛ فصار كقوله: أنت طالق 
ثلانّاء والأول هو الأصحء واختيار ابن الحداد؛ [لأن الجمل المعطوفة تفرد]© 
بالحكم وإن كان الواو للجمع؛ ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق 
وطالق, لا يقع إلا [طلقة]؟'' واحدة» ولا ينزل منزلة ما لو قال: أنت طالق 
طلقتين؟ وإذا كان كذلك رجع الاستثناء إلى ما يليه» وهو مستغرق؛ فيبطل. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: أنت طالق فطالق ثم طالق؛ حكاه البندزيجي في تعليقه. 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا طلقتين» طلقت”" طلقة؛ عملاً بقضية 
الاستثناء؛ لأنه أثبت ثلاناء ونفى”*' طلقتين؟ فبقيت7 طلقة. 

ولو قال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة» طلقت طلقتين» لما قلناء”"'. 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا طلقتين إلا طلقة» طلقت طلقتين؛ لما تقدم أن 
قاعدة الاستثناء أنه من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي. 

والمعنى: ثلاثا تقع» إلا اثنتين لا تقعان» إلا واحدة تقع من الاثنتين؛ فتضم إلى 
الباقية من الثلاث 0 

وأبدى الحناطي وجهًا آخر على سبيل الاحتمال: أن الاستثناء الثاني ينصرف إلى 
[أول”""' اللفظ؛ وعلى هذا فيكون لحك كما لو قال: إلا اثننين وواحدئلة) 

قال: وإن قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلانّاء فقد قيل: تطلق ثلانّاء وبه قال أبو 
علي الطبريء وابن أبي هريرة؛ لأن الزيادة على الثلاث لغوء لا سبيل إلى إيقاعها؛ فلا 
عبرة بذكرها. 

وإذا كان كذلكء كان الاستثناء مستغرقاء فيلغو. 

وقيل : طلقتين» وبه قال ابن الحداد. وأكثر الأصحابء ونص الشافعي في البويطي 
[يوافقه1"'؛ حيث [قال: إذاا''' قال: أنت طالق سنا إلا أربعًاء وقع علها طلققان: 
ووجهه: أن الاستثناء لفظيء فيتبع فيه موجب اللفظ» ولا فرق في اللغة بين اثنتين 


)١(‏ في د: بأن الجمل المعطوف يفرد. (؟) سقط في د. 
زفرف في التنبيه: وقعت. 2( في س: ونوى. )0( فى س: فيشت: 
(5) في س: قدمناه. (0) سقط فى س. (4) في س: إلا واحدة. 


(9) سقط في س. )٠١‏ سقط في د. 


4 ج4١‏ كتاب الطلاق 


ونين عمسة لذ ثلانة. 

وما ذهب إليه أبو علي جار”'' في المسألة التي ذكرناها عن النص ونظائرها. 

ولو قال: خمسًا إلا اثنتين» فإن قلنا: إن الاستثناء يرجع إلى المجموع؛ طلقت ثلانًا. 

وإن قلنا: يرجع إلى المملوك؛ طلقت طلقة. 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا إلا اثنتين)» فقد قيل: يقع الثلاث”", 
ويحكى عن [أبى علي" ابن أبي هريرة» لأن الاستثناء الأول مستغرق لاغ» والثاني 
مرتب على ما هو لغوء فيلغو أيضًا. 

وقيل : [يقع]”*' طلقتان؛ لأنه [لمالآ”' عقب الاستثناء بالاستثناء» خرج الأول عن 
أن يكون مستغرقاء وكان ذلك استثناء ثلاث إلا اثنتين من ثلاث» وثلاث إلا اثنتين: 
واحدة؛ فكأنه قال: ثلانًا إلا واحدة. 

وقيل: طلقة ؛ لأن الاستثناء الأول فاسد؛ لاستغراقه» فينصرف الاستثناء الثاني إلى 
أول الكلام» ويصير كأنه قال: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين. 

والأصح منهما في الرافعي الثاني؛ حكاية عن الإمام والغزالي. 

فرع: لو قال لها: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاء حكي في المهذب عن بعض 
الأصحاب: أنه لا يصح الاستثناء» ويقع الثلاث» ثم قال: ويحتمل عندي: أنه يصحء 
ولا يقع إلا طلقتان. 

قلت: وهذأ' ' موافق لما حكاه ابن الصباغ في كتاب الأيمان فيما إذا قال: له على 
عن عشرة دراهم ماثة درهم: أنه يلزمه تسعون. وعزاه إلى القاضي. 

وحكى الرافعي في هذه الصورة وجهًا: أنه لا يصح الاستثناء» وهو موافق للوجه 
الأول في المسألة الأولى. 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن يشاء أبوك واحدة فقال أبوها: شعت 
واحدة» لم تطلق. كما لو قال: أنت طالق إلا أن يدخل أبوك الدار» فدخل. 

وعلى هذا لو شاء اثنتين أو ثلانّاء لم يقع شيء أيضًّأ” ؛ لأنه شاء واحدة وزيادة. 

وقيل: تقع اثنتان» ويكون تقدير الكلام: إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ فلا تقع تلك 


)000( في د: جاء. 0( سقط في التنبيه. 20 سقط في س. 
(؟) في التنبيه: ثلاثا. (5) سقط في د. (4) في س: أصلا. 


إفرة سقط في س. 000 في د: وهو. 


باب عدد الطلاق جه ١‏ هه 


الواحدة» ويقع ما سواها؛ وهذا محكى'(" في «التتمة»). 

وقيل: تقع واحدة» ويكون تقدير الكلام: إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ فلا يقع 
الثللاث» وتقع الواحدة. / 

ومحل الخلاف عند الإطلاق» فلو قال: أردت المعنى الثاني أو الثالثء قبل 

ولو قال: أردت المعنى الأول وفرعنا على الوجه الثاني أو" الثالث» فهل 
يقبل منه» حتى لا يقع شيء؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : الفبول؟: 

ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلانَاِ فإن شاء ثلانّاء لم يقع 
شيء؟ جوابًا على الوجه”؟؟ الأول» وهو الصحيح. 

وإن لم يشأ [شيئًا]ء أو شاء واحدة أو اثنتين» وقعت واحدة؛ كذا حكاه 
الرافعي» ولم يتعرض للتفريع على ما عدا القول الأول. 

ويظهر أنا إذا فرعنا على القول الثالث: أنها تطلق ثلاثًا. 

وعلى القول الثاني: أن الحكم مثل الأول2©"0. 


)١(‏ زاد في د: عن. (6) في س: و. 

() قوله: وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن يشاء أبوك واحدة» فقال أبوها: * شئت واحدة؛ لم تطلق كما 
لو قال: أنت طالق. إلا أن يدخل أبوك الدار فدخل. 
وعلى :هذا لو شاه اين أو ثلانًا لم يقع شيء أيضًاء لأنه شاء وانحدة وزيادة. 
وقيل: تقع اثتتان ويكون تقدير الكلام إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ فلا تقع تلك الواحدة وتقع ما سواهاء 
وهذا محكى فى التتمة. 
وقيل: تقع واحدة» ويكون تقدير الكلام: إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ فلا تقع الثلاث وتقع الواحدة. 
ومحل الخلاف عند الإطلاق. فلو قال: أردت المعنى الثاني أو الثالث» قبل. ولو قال: أردت المعنى 
الأول وفرعنا على الوجه الثاني أو الثالث فهل يقبل منه حتى لا يقع شيء؟ فيه وجهان أظهرهما 
القبول. انتهى كلامه. 
وما اقتضاه كلامه من القبول جزمًا إذا قال: أردت المعنى الثاني مستقيم إذا فرعنا على الأولء وأما إذا 
فرعنا على الثالث» فادعى أنه أراد الثاني؛ فلا شك أن فيه نقصانًا في العدد. فيجري فيه الوجهان في 
عكسه. [أو]. 

(5) في د: القول. (0) في س: و. 

(5) قوله: في المسألة» ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلانًاء فإن شاء ثلانًا؛ لم يقع شيء 
جوابًا على الأولى وهو الصحيح. وإن لم يشأ شيئًا أو شاء واحدة أو اثنتين؛ وقعت واحدة» كذا 
حكاه الرافعي ولم يتعرض للتفريع على ما عدا [القول] الأول القول. 
ويظهر أنا إذا فرعنا على [القول] الثالث أنها تطلق ثلانّاء وعلى [القول] الثاني أن يكون الحكم مثل 
الأول. انتهى كلامه. 


5 حة١‏ كتاب الطلاق 


والحكم فيما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء [زيد أو2'1 تشائي كما لو قال: 
إلا [أن1" يثاء أبوك: 

قال:ولو”" قال: أنت طالق إن شاء الله تعالئ”*؟ » أو: أنت طالق إلا أن يشاء 
الل لم تطلق : 

أما في21 المسألة الأولى؛ فلما روى عن معاذ: أنه -عليه السلام- قال له في 
حديث طويل: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله» فله استثناؤه» ولا طلاق 
3" , 

ولقوله -عليه السلام-: (مَنْ أَعْتَقَ أو طَلّقَّ وَاسْتَئَْىء قَلَهُ يا . 

ولأنه لما جاز تعليق جميع الأيمان من عتق» وطلاق» وغيره بالشروط. والصفات» 
كان تعليقها بمشيئة الله تعالى كذلك. وإذا جاز تعليقه بمشيئة الله تعالى» لم يقع. 

وقد وجهه [بعض]1'؟ الأصحاب بشيئين: 

أحدهما - وهو طريقة المتكلمين من أصحابنا-: أنه إنما لم يقع؛ لأن هذا 
يقتضي مشيئة جديدة» ومشيئة الله -تعالى- قديمة» وإذا [لم2'"1 تتصور الصفةء 
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- وما ذكره هنا بحنّاء قد خالفه في شرح الوسيطء فقال: قياس الأوجه الثلاث هو عدم الطلاق. [أ و]. 

)١(‏ في س: زيدًا و(منونة). (7) سقط في د. (0) فى سء والتنبيه: وإن. 

(4) زاد في التنبيه: تعالى لم يقع» وإن قال. ' ١‏ 

() زاد في التنبيه: فالمذهب أنه يقع» وقيل: لا يقع. 

(7) ما بين المعقوفين في س: إن لم يشأ. 

023720 أخرجه عبد الرزاق (5/ برقم »)١1771(‏ والدارقطني (5/ 70) كتاب الطلاق» والبيهقي 

في السئن الكبرى (1/ 771)): من طرق عن حميد بن مالك اللخمي» » عن مكحولء» عن معاذ بن 

جبل قال : قال لى رسول الله علد :يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من 
العتاق» ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق» فإذا قال الرجل لمملوكه 
أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامراته أنت طالق إن شاء الله فله 
استثناؤه ولا طلاق عليه. 
قال البيهقي: تفرد به حميد بن مالك وهو مجهولء واختلف عليه في إسناده فقيل هكذاء وقيل عنه عن 
مكحولء عن مالك بن يخامر» عن معاذ. وقيل عنه عن مكحولء عن معاذ وهو منقطع. 

() ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (558) وعزاه إلى أبى موسى المديني في ذيل 
القتصابة من حديت متديكرب» رأ عرعة الدار قطق :( له 9) كتاب الطلاقة من طريق جد 
اين عاتلق اللشيى و عن ركسول حن نالك بن بكامن» عن فخاذ بن جيل 'قال: فال :رسول الله 
كله: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه. 

)1( سقط في د. 20000 سقط في د. 


باب عدد الطلاق ج١1‏ يفنا 


ل(١؟‏ يقع الطلاق؛ كما لو قال لامرأته: إن شاء زيد فأنت طالق؛ فإنه يقتضي مشيئة 
جديدة من زيدء لا المشيئة الماضية. 

والثاني - هو طريقة الفقهاء. : أنه لم يقع؛ لأنه علق الطلاق بالمشيئة» ونحن ما 
تحققنا المشيئة؛ فالطلاق لا يقع؛ لأن الأصل بقاء النكاح؛ كما لو قال [له211: أنت 
طالق إن شاء زيد [ثم مات1) زيد» ولم تتحقق مشيئته» لا يحكم بوقوع الطلاق؟ 
كذلك هاهنا. 

واختار الحليمي التوجيه الثاني» واعترض على الأول بأن قضيته: أن يقع ثلاث 
طلقات فيما إذا قال: أنت طالق ثلانًّا؛» في الأصل إن شاء الله تعالى» ثم قال: أنت 
طالق. [فإنا قد عرفنا1*» مشيئة الله -تعالى- حيث وقع الطلاق. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: إنما يلزم ذلك أن لو كان المعنى إن شاء الله أن 
تطلقر 90" , 

أما إذا كان المعنى: إن شاء الله أن تطلقي ثلاثًا؛ فلا يلزم. 

ثم قال: والظاهر الثاني؛ لانصراف اللفظ إلى جملة المذكور. 
حدوثه مرادًا؛ فقول" : إن شاء الله تعليق بذلك التعليق المتجدد؛ هذا هو المشهور. 
والمنصوص عليه في المختصر وغيره. 

ومن مقتضى التوجيه الأول: أن يكون في وقوع الطلاق في الحال قول كما في 
التعليق على صعود السماع. ونظائره على ما سيأتى» وقد حكى عن رواية صاحب 
التقريب و [رواية1*) الشيخ أبي علي» لكن أخذه بعضهم من نص مروي في الظهار: 
أنه لو قال: أنت على كظهر أمى إن شاء الله: أنه يكون مظاهرًاء ووجهه: أئاة) استثناء 
رفع الطلاق أصلاً ورأسًا؛ٍ فأشبه الاستثناء المستغرق. 

وفرق الأصحاب بينه وبين الاستثناء المستغرق: بأن الاستثناء المستغرق كلام 
متناقض غير منتظمء وهاهنا التعليق منتظم. والصفة المعلوَ("© عليها قد تعلم» وقد 


)١(‏ في س: فلا. (0) في د: فإنا عرضنا. (و) في د: بأنه. 
مكاي من () في د: تطلق. )1٠(‏ في س: بالمعلق. 
(6) في س: فمات. 60 في س: بقوله. 


(:) زاد في س: طلقات. )0 سقط في د. 


ليان جة١‏ كتاب الطلاق 


تجهلء, وإذا جهلت لم يحكم بنزول الطلاق. 

وآفرقوا]') بينه وبين الظهار بأن الظهار إخبارء والإخبار عن الواقع لا يتعلق 
بالصفاتء بخلاف الإنشاء؛ وهذا القائتل ذهب إلى أنه لو قال: على عشرة إن شاء الله 
تعالى تلزمه العشرة» ولا يعمل الاستثناء. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقول: أنت طالق إن شاء الله» أو: إن شاء الله فأنت 
طالق. 

وألحق في الشامل بهما إذا قال: إن شاء الله أنت طالق وذكر الحناطي في هذه 
اللفظة اه 

ولو قال: أنت طالق متى شاء الله. أو: إذا شاء الله» فهو كقوله: إن شاء الله. 

فرع: من زيادات العبادي: إذا قال: أنت طالق اليوم طلقة إن شاء الله [وإن لم يشأ 
فثنتين 1" » فلم يطلقها حتى مضى اليوم» طلقت طلقتين؛ لأن الله لو شاء واحدة» 
لأجراها على لسانه. 

وأما في المسألة"" الثانية؛ فلآن عدم المشيئة غير معلوم؛ كما أن المشيئة غير 
معلومة. 

ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله -تعالى- محال؛ فأشبه ما إذا قال: أنت طالق إن 
جمعت بين السواد والبياض؛ فإنه لا يقع. 

وعن صاحب التقريب: أنه يقع؛ لأنه ربط الوقوع بما يضاده؛ لأن الوقوع بخلاف 
مشيئة الله تعالى محال؛ فكان كما إذا قال: أنت طالق طلاقا لا يقع عليك. 
وقرب الخلاف فى" المسألة من الخلاف فى مسألة دور الطلاق من جهة أنه لو 
وقء'* الطلاق» لكان بمشيئة الله تعالى» ولو شاء الله عدم وقوعه لما وقع؛ لأن 
التعليق بعدم المشيئة قد'' يعكسء فيقال: إذا لم يقع لم يشأ الله وقوعه. وإذا لم يشأ 
[وقوعه» فقد]1" حصلت الصفة؛ فيجب أن يقعء لكن لو وقع لما وقع؛ لما تبين؛ 
فإن” الشرط والجزاء متضادان لا يجتمعان؛ كما [أن1'' في مسألة الدور وقوع طلقة 


)١(‏ سقط فى س. (؟) في س: وإن لم يشأ الله فاثنتين. 
() في د: المشيئة. (4) في س: من. (0) في س: أوقع. 
(0) فى س: وقد. (0) سقط فى د. (6) في د: فإذا. 


9( سقط في د. 


باب عدد الطلاق ج4١‏ الى 


في الحال وثلاث قبلها متضادان». وليس هذا كالتعليق باجتماع السواد والبياض؛ فإن 
التضاد هناك بين السواد والبياضء لا بين الشرط والجزاء. 

قال: وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله» فالمذهب أنه يقع. وكذلك حكاه في 
التهذيب. وهو اختيار ابن سريج» وادعى القاضي الحسين في التعليق: أنه القياس وإن 
كان قد حكى عند الكلام في تعليق الطلاق بمشيئتها: أنه لا يقع. وأنه لا فرق بين 
قوله: إن شاء الله. وبين قوله: إلا أن يشاء الله. 

وحكي عن بعض أهل العلم أنه يقع» ووجهه: أنه أوقع الطلاق» وجعل المخرج 
عنه المشيئة» وأنها غير معلومة؛ فلا يحصل الخلاصء. وصار كما لو قال: أنت طالق 
إلا أن يشاء زيد. فمات زيدء ولم تعلم مشيئته؛ فإنه يقع الطلاق. 

وقيل: لا يقع؛ لأن هذه الصيغة - أيضًا - تعليق بعدم المشيئة؛ لأنها توجب حصر 
الوقوع في حال عدم المشيئة؛ فكان كالمسألة قبلها؛ وهذا ما حكاه القفال عن النص» 
واختاره» ورجحه الإمام والغزالي. 

وفرق [بينه1'' وبين المسألة المستشهد بها-إن سلم الحكم فيها - بأنه إذا أوقع 
الطلاق عليهاء وعلق منع الوقوع بمشيئة زيد. فيتصور وقوع الطلاق عليها من 
[غير 1 مشيئة زيد إذا لم يعلم بالتعليق» أو علم وسكت ولو علم وشاء ألا يقع, لا 
بقع 

فأما إذا علق منع الوقوع بمشيئة الله تعالى؛ فلا يتصور وقوع الطلاق عليها [دون 
مشيئة من جهة الله تعالى؛ أن ما من شىء فى الكون يتصور وجوده إلا بمشيئة 
الله تعالى. 00 

قال: وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد. فمات زيد. أو جن - [أي1؟؟: قبل 
المشيئة» وكذا لو غاب - لم تطلق ؛ لعدم وجود الشرط. 

قال:وإن خرس فأشارء لم تطلق ؛ ؛ لأن مشيئتا*؟ كانت بالنطق عند التعليق» فتعلق 
بهاء ولم توجد؛ وهذا ما حكاه القاضي الحسين في التعليق» وينسب إلى اختيار الشيخ 
أبي حامد. 


)١(‏ سقط في س. (*) في س: من مشية زيد. (0) في د: مشيئة. 


4 جة ١‏ كتاب الطلاق 


[وقبل: يقع]”''. وهو الصحيح في المهذب والرافعي؛ لأنه [في]'' حال بيان 
المشيئة من أهل الإشارة» والاعتبار بحال البيان؛ ولهذا لو كان عند التعليق أخرسء ثم 
فينان ناظقاة [كانق)] '" مشيشة بالنطق: 

ولو كر : راغا وض ال كرت قدان الغلاف فى أنه زم |" ملك ميلك 
الصاحي أم لا 0 ْ 

ولو شاء وهو صبيء أو معتوه» فهل يقع؟ فيه وجهان: 

والأصح في تعليق القاضي الحسين في باب ما يقع به الطلاق: أنه لا يقع 

ولو قال: [أنت طالق إن شاءت الملائكة]”' لم يقع؛ لأن لهم مشيئة» وحصولها 
غير معلوم؛ فصار كما لو قال: [أنت طالق]"' إن شاء الله. 

ولق ال انك أظالق: إن كناء النعن "ع قو كما الى قال رن رت 

ولو قال: أنت طالق إن شئت أناء فهو تعليق» فمتى شاء وقع. 

ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد» فمتى وجدت المشيئة في مدة العمر» لم 
تطلق» وإن لم توجد حتى ماتء وقع الطلاق قبل عجزه عن المشيئة إذا اتصل العجز 
بالموت. 

وقال القاضي الحسين في التعليق: عندي أن هذا لا يصح؛ لأنه أوقع الطلاق» 
وعلق منع الوقوع بمشيئة زيد فإذا مات زيد [فيحكم بوقوع الطلاق من حين لفظهء 
وفي الحال يحال بينه وبينهاء كما لو قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق» وبان أنها حامل. 

ولو مات دن ولم تعلم مشيئته ففي وقوع الطلاق وجهان: 

الذي ذهب إليه الجمهور منهماء على ما حكاه الإمام؛ والأكثر؛ على ما حكاه 
الرافعي: أنه يقع» وهو ما حكاه القاضي الحسين في التعليق» وهو موافق لقول من قال 
بالوقوع فيما إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله» ويؤيده ما حكاه الغزالي في الأيمان 
عن نص الشافعي فيما إذا قال: لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيدء ثم دخل» ومات 
كان ولم يعرف أنه شاء أم لا؟ أنه يحنث. 


0 في التنبيه: وعند أنه يقع في الأخرس. 

(؟) سقط فى س. 0 سقط فى س. () سقط فى د. 
(») فى س: الليلة. ‏ (51) سقط فى د. 0 فى ين: الكمارة 
140 سيط فى 0 اسقط فى + ١‏ 


باب عدد الطلاق جءة ١ ١‏ 


والثاني - وهو الصحيح الذي رجحه الإمام-: أنه لا يقع. 

تنبيه : حكى الرافعي: أن قول القائل: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو: إلا أن يشاء 
زيد» معناه: إلا أن يشاء وقوع الطلاق» كما أن قوله: إن شاء الله» معناه: إن شاء وقوع 
الطلاق؛ وحيئئذ فالطلاق تعلق بعدم مشيئة الطلاق» لا [بمشيئة]'١؟‏ عدم الطلاق» 
وعدم مشيئة الطلاق تحصل بأن يشاء عدم الوقوعء وبألا يشاء شيئًا أصلاً؛ وعلى 
التقديرين يقع الطلاقء وإنما لا يقع إذا شاء زيد أن يقع. 

وذكر بعضهم: أن معناه: أنت طالق إلا أن يشاء زيد ألا تطلقي. 

وعلى هذا فلو شاء أن تطلق» تطلق؛ وكذلك ذكره في التهذيب» والصحيح الأول 
إلا أن يقول المعلق: أردت الثاني. 
فروع: 

لو قال: أنت طالق إلا أن أشاءء أو [يبدو لي]”"©» قال في التهذيب: يقع في الحال؛ 
لأنه ليس بتعليق؟ لأنه أوقع الطلاق» وأراد رفعهء إذا بدا له؛ وهذا يوافق أحد 
الاحتمالين اللذين أبداهما صاحب التقريب فيما إذا قال الناذر: لله علي أن أتصدق 
بعشرة دراهم إلا أن يبدو لي» ثم بدا له على ما حكاه الإمام عنه في الاعتكاف. 

وحكى عن شيخه أن الأوجه إبطال هذا الاستثناء» لكن قد نص الشافعي في 
الإقرار- على ما حكاه في الإشراف-: أنه لو قال: لفلان على ألف درهم إلا أن يبدو 
لي» فهو استثناء صحيح. ومقتضى ذلك: ألا يقع الطلاق هنا إذا بدا له؛ كما أبداه 
الرافعي احتمالًا من عند نفسه؛ قياسًا على ما لو قال: إلا أن يشاء الله وهو ما حكاه 
في «التتمة» في قوله: إلا أن أشاء أنا؛ على أن الشيخ أبا الطيب خالف هذا النص» ولم 
يصح الاستثئناء على ما حكاه في الإشراف [أيضًا]©. 

وإيراد صاحب الإشراف يقتضي ترجيح النص» ويدل عليه - أيضًا - أنه ذكر 
في(4 الأصول التي ساقها؛ لبيان القواعد كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب 
بالاستثناءء أو بالتخصيصء. أو بقوله: إلا أن يبدو 3 - أثر فيه هذه المعاني, إلا إذا 
قال: (يا زانية طلقتك إن شاء الله؛ فإنه قاذفء ولا طلاق على ما حكاه ابن سريجء لأن 


6 سقط في س. 69 سقط في س. 
(0) في د: بيد وائل. (:) في س: من. 
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قوله: يا زانية اسم فيه خبر عن فعلء» والاستثناء لا يرفع الاسم. 

ولو قال: أنت طالق لولا أبوك لطلقتك؛ لم تطلق في الظاهرء ولا في الباطن؛ 
[إن]”'' أراد أن عدم التطليق لأجل الأب وإن لم يرد ذلكء وقع في الباطن؛ وإذا 
صرح بذلك وآخذناه [به]”'' في الظاهر أيضًا. 

ولو قال: أنت طالق لولا [أبوكء فالأصح]”" أن الحكم كما في المسألة 

وفي «التتمة» حكاية وجه آخر؛ أنه يقع 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلانًا واستثنى بعضها بالنية» لم يقبل في الحكم؛ لأن 
اللفظ أقوى من”'' النية» بدليل أنه يقع به الطلاق من غير نية» والنية لا يقع بها الطلاق 
من غير لفظء. فلو أعملنا النية» لرفعنا القوي بالضعيف. وذلك لا يجوز؛ كنسخ 
الكتاب بالسنة» نعم: هل يدين؟ فيه وجهان. 

قال: وإن قال: نسائي طوالق» واستثنى بعضهن بالنية» لم يقبل في الحكم؛ لأن 
اللفظ عام؛ متناول لجميعهن”*' فلا يمكن صرف مقتضاه بالنية» كما لو قال: أنت 
طالق» وقال: أردت إذا جاء رأس الشهرء ويدين في الباطن بخلاف المسألة قبلها على 
أحد الوجهين» [وبخلاف ما لو قال: ثلاثتكن طوالق» ونوى: إلا فلانة؛ حيث قلنا: لا 
يدين على أحد الوجهين]”". 

والفرق أن الثلاث نص في العدد المعلوم» واستعمالها في بعض العدد غير 
معهود؛ بخلاف استعمال اللفظ العام في الخاص؟؛ فإنه معهود. 

وفي («التتمة»»: أنه لو قال: أربعتكن طوالق إلا فلانة» لم يصح الاستثناءء 
وكذلك'"" ذا تزاف لآ ندو: 

وفى «الوسيط» نسبة ذلك إلى القاضى. 

:7 «التهذيب»: أنه يصح ْ 

قال: وقيل: يقبل في [النساء]””» وهو ظاهر النص؛ لأن اللفظ يحتمل العموم 
والخصوص. فإذا ادعى إرادة أحدهما قبل. 
(0) سقط في س. (4) في د: في. 0) فى س: ذلك. 


22 (8): فى + لبعضهن. (8) بياض في س. 
(9) فى س: فى. (1) سقط فى س. 
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قال: وليس بشيء؛ لآنه وإن احتمل الخصوص إلا أن الظاهر العموم؛ فلم يقبل في 
الحكم دعوى الخصوص» وأيضًا فإن من أخذ من ظاهر كلام الأصوليين أن العموم 
يخصص. فلابد معه من دليل على الخصوص. ولا دليل يدل عليه؛ فتعين حمله على 
العموم» وأول النص على أنها لا تطلق في الباطن. 

ولا فرق في جريان الخلاف بين ألا يكون ثمَّ قرينة تصدقه. وبين أن تكونء كما إذا 
خاصم إحدى نسائه» فقالت: تزروجت على؟. فقال فى إنكاره: كل امرأة لى طالق» ثم 
قال: أردت [غير المخاطبة]20. 

لكن الأظهر عند القفال والمعتبرين: أنه لا يقبل في الظاهر إن لم تكن [ثم]”) 
قرينة» ويقبل إن وجدت قرينة؛ وهذا اختيار القاضى [الرويانى. 

وفي تعليق القاضي]”" الحسين أنه لو قال: نسائي [طوالق]”؟»» وعزل ثلانًا 
بالقلب. لم يقبل وجهًا واحدًا؛ لأن العموم إنما يصح إرادة الخصوص به بشرط أن 
يبقى على صيغة العموم؛ وإذا عزل عن الأربع ثلانّاء أخرجه عن صيغة العموم. 

وفي «الرافعي»: [أن]”*2 في بعض التعاليق: أن القاضي الحسين فرق بين أن يقول: 
كل امرأة لي طالق» ثم عزل بعضهن بالنية» وبين أن يقول: نسائي [طوالق]؛ وعزل”©2 
ثلانًّا منهن بالنية؛ فإنه لا يقبل في المسألة الأخيرة؛ لأن اسم النساء لا يقع على 
الواحدة» ولو قال: عزلت واحدة. يقبل. 

وذكر تفريعًا على هذا وجهين فيما لو عزل اثنتين» ومثل هذا الخلاف في القبول 
ظاهر. 1 

أما إذا قال: أنت طالقء» وكان يحل وثاقهاء وادعى أنه أراد بقوله: أنت طالق من 
الوثاق - فالظاهر”' القبول. 

ولو قال: أنت طالق» ونوى: إن شاء الله» فالمشهور في كتب كبراء المذهب: أنه لا 
يدين» ويدين في قوله: أردت عن وثاقء أو: إن دخلت الدار» وإن شاء زيد؛ وهذا ما 


دلق في د: عين المخاصمة. 2 سقط في د. )/017 في س: والظاهر. 
(؟) سقط في د. (5) سقط في س. 
(0) سقط في س. (5) في س: يعزل. 
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أورده صاحب التهذيب» وذكر القاضي الروياني أنه ظاهر المذهب. 

وفرقوا بين قوله: إن شاء الله» وبين سائر الصور بأن التعليق [بمشيئة الله تعالى 
يرفع حكم الطلاق جملة؛ فلا بد فيه من اللفظء والتعليق]”'' بالدخول لا يرفع جملته 
ولكن بخصيه يال دون خال» وقوله: : من وثاق تأويل» وصرف اللفظ من معنى إلى 
معنى ؛ يت" "فيه النية وإن كانت ضعيفة» وشبه ذلك بأن الفسخ لما كان رافمًا للحكم؛ 
لم يجز إلا باللفظ. والتخصيص جوز بالقر ا * "كما يجوز باللفظ. 

وفي «الوسيط»: أن الأقيس: أنه [لا يدين في] 'قولة: نويث إن دخلت الدار؛ لأنه 
ليس يحتمله اللفظ. ولا ذكر ما يدل عليه» وليس كما لو قال: أنت طالق» ونوى طلاقا 
من وثاق؛ فإن اللفظ كالمجمل من حيث اللغة لولا تخصيص الشرع. 

العو يه ل لانن 
إلى أربع مراتب» ويمكن أن يضاف إليها مرتبة تأعرى” 

إحداها: أن يكون ما يبديه رافعًا لما صرح بهء كما إذا قال: أنت طالق» ثم 
قال: أردت طلاقًا لا يقع عليك» أو قال: لم أرد إيقاع الطلاق» أو نوى استثناء 
مستغرقًا - فلا مبالاة بما يقوله لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ وكذا قوله: إن شاء الله على 
الأصح 

والثانية: أن يكون ما يبديه مقيدًا لما تلفظ به مطلقًا؛ كما إذا قال: أنت طالق» ثم 
قال: أردت عند دخول الدار» ومجىء الشهر - لا يقبل في مثل ذلك قوله ظاهرّاء وفي 
التديين خلاف. 

والثالثة: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم. كقوله: نسائي طوالق» ويريد: إلا 
فلانة؛ فهذا يدين فيه» وفى القبول ظاهرًا خلاف. 

والرابعة: أن يكون اللفظ محتملاً للطلاق من غير شيوع وظهور فيه» وفي هذه 
الدرجة تقع الكنايات» ويعمل فيها بموجب النية. 

والمرتبة الخامسة : أن يكون ما يبديه ينقل اللفظ من حال إلى حالء كما إذا نوى 
الطلاق مه الت 7 فإن وجدت قرينة حل الوثاق» قبل في الظاهر على الأظهرء 
وإن لم تكن قرينة لا يقبل في الحكم ويدين. 


2١(‏ سقط في د. في د: بالقرآن. (9) سقط في د. 
ف في س: ف فكيف. 00 في س: : لابد من. 00 في س: وثاق. 
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قال في التهذيب: وضابط ما يدين [فيه]”': أن كل ما لو وصله باللفظ مطلقًا يقبل 
في الحكم. فإذا نواه بقلبه لا يقبل في الحكم فيما لهء ويدين في الباطن إلا في 
الاستئناء؛ وهذا ما تقدمت الإشارة إليه من قبل. 
: 0 
فروعم : 

الاستثناء كما يمنع انعقاد اليمين» يمنع صحة التعليق إذا قال: أنت طالق ثلاثًا 
وكلانا إذ هناء "الله :او واحدة [ولوثا د آر علا وواعوة إن شا ]0 

قال ابن الصباغ: الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيء» وتابعه المتولي. 

قال الرافعي: وقد ذكرنا الانصراف إلى الأخيرة وحدهاء وكأنه يشير إلى ما تقدم 
في *' الاستثناء. 

قال: ويوافق هذا ما ذكره فى التهذيب: أنه لو قال: حفصة طالق» وعمرة إن شاء 
الله فيرجع الاستثناء إلى وا وحدهاء أو إليهما جميعًا؟ فيه وجهانء. والأصح 
[منهما] 2 الأول. 

ولو قال: أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء الله ففي النهاية تخريجه على الوجهين: 
إن جمعنا المفترق لم يقع شيء» وإن لم نفرق وقعت واحدة. 

ولو قال: أنت طالق واحدة ثلانًا إن شاء الله» فعن القفال: أنه لا يقع شيء. 

ولو قال: أنت طالق ثلانًا ثلائا إن شاء الله» فكذلك الجوابء وفي معناه ما لو قال: 
أنت:طالق. أنث :طالق [أثنت»طالق]”* إن شاء الله وقضد التاكيذ. 

ولو قال: يا طالق إن شاء الله» وقع على”" الأظهر. 

وميل الإمام إلى عدم الوقوع. 

وقد ذكر الرافعي في كتاب الأيمان فروعًا عن القاضي أبي الطيب» أحببت نقلها 
[هنا]”*”؟ فإنه أمر بها: 

فمنها: لو قال: إن شاء الله فأنت طالق وعبدي حر لا يقع الطلاق» ولا تحصل 
الحرية؛ وكذا”' لو قال: إن شاء الله أنت طالق عبدي حر من غير واو؛ لأن حروف 
العطف قد تحذف مع إرادة العطفء كقولنا: التحيات المباركات. 


)١(‏ سقط في س. (') في س: فرع. (9) في س: وثلانًا وثلانًا إن شاء الله. 
)0( في د به. )2 سقط في د. (5) سقط في د. 
0 في س: في. (6) سقط في س. (9) في س: وكذلك. 
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قال الرافعى: وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعًاء فإن”' أطلق 
تفمدان عمج" وى احسامة الله الارك» آر أشرافه ]نهنا حييها: 
ولو قال: أنت:طالق وعنذى حر إزااشاء الله تعالى» [تبجىء خلاف في آله يختض 
بالجملة الثانية» أو ينصرف إليهما. 
ولو قال: عبدي حر إن شاء الله]”"» وامرأتي طالق» ونوى صرف الاستثناء إليهما 
2 


جميعًاء قال ابن كج: [يصح. والله أعلم] : 


)'١(‏ في د: فإنه. () سقط في س. 
(؟) في س: أن يكون فيه. (4) سقط في س. 


باب الشرط فى الطلاق 


من صح منه الطلاق - أي: بطريق''' الاستقلال - صح منه أن يعلق الطلاق 
- أي: الذي يملكه - على شرطء ومن لم يصح منه الطلاق» لم يصح أن 
يعلق الطلاق على شرطء. وإذا علق الطلاق على شرطء وقع عند وجود الشرط 
- أي: واستمرار الزوجية - ولا يقع قبل وجوده وإن كان الشرط متحقق”" 
الوجودء واستأنس الأصحاب في ذلك بقوله ككِ: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطِهغْ)””2 
وقاسوه على العتق؟ فإن الشرع ورد بالتدبير» وهو تعليق العتق بالموتء. والطلاق 
والعتاق متقاربان”*' في كثير من الأحكام. 

قالوا: والمعنى فيه أن المرأة قد تخالف زوجها في بعض مقاصده؛ فتفعل ما 
يكرهه» وتمتنع عما يرغبء ويكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات» 
ومن حيث إنه يرجو موافقتها؛ فيحصل غرضه؛ فيحتاج إلى تعليق [الطلاق بفعل ما 
يكرهه؛ وترك ما يريده؛ فإما أن تمتنع» وتفعل فيحصل]7*' غرضه أو تخالف؛ فتكون 
هي المختارة للطلاق» هكذا قاله الرافعي. وفيما قاله مباحثات: 

أحدها: أن ما ذكره من المعنى يقتضي جواز التعليق عند وجوده. أما عند عدمه 
فلاء ولا قائل بالفرق. 

الثاني : أن كونه يكره طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات فيه نظر؛ لأن الطلاق 
في مثل هذه الصورة ليس بمكروه على ما بيناه من قبل» بل قد يكون ما تفعله وتتركه 
من حقوق الله تعالى؛ فيكون طلاقها في هذه الصورة مستحباء اللهم إلا أن يريد 
بذلك الجسن. 

الثالث: أن قوله: إذا خالفت تكون هي المختارة للطلاق مبني على ما ذكره أولا 
من كونه [مكرومًا]”''» وقد تقدم الكلام عليه. 

وعلى تقدير أن يكون مكرومّاء فهو الذي سلطها عليه فإذا فعلته”'" قد ينسب إليه 


)١(‏ في د: بطريقة. (4) في د: يتفاوتان. (0) في س: فعلت. 
(0) في د: يتحقق. )0 سقط في د. 
(9) تقدم تخريجه. (7) بياض في س. 


/ع 
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الكراهة» ومما يؤيده أنه لو قال لزوجته: إذا قدم زيد فأنت طالق» فقدم في حالة 
الحيضء فإن الطلاق يكون بدعيًا؛ لتعليقه. 

وكذلك التعليق عند القفال. 

وأما القياس على العتق» ففيه نظر من حيث إن العتق محبوب"'' والطلاق مبغوض 
ين الرب؛ وقد دل على ذلك ما أورده إسحاق في [مسند, معاذ]”” بن جبل أنه 
- عليه السلام قال انا معان الى الله - عَرَّ وَجَلَّ - عَلَى وَجْهِ لضي ا 
ِلَبْهِ من الْعحَاقء وما حَلَىَّ اللّهُ عَلَى ود الأرْض[أَبْمَضَ لَبْد]"؟» مِنَ الطّلاق)”* »2 وإذا 
كان كذلك. فتعليق العتق توسع [فيه]”'' لكونه محبوب الرب, والطلاق ضده. ولا 
يحسن”" أن يقاس الشىء على ضده. ومثل هذا السؤال يرد على كل من يبغعض 
الطلاق؛ إن كان مأخذه القياس على العتق. 

ثم لتعلم أن التقييد بالاستقلال يحترز به عن الوكيل [إذا فوض إليه الزوج أن يطلق 
زوجته» وأن يعلق طلاقها على شرطء فإن الوكيل]”* يصح منه الطلاق» وهل يجوز 
أن يعلقه؟ فيه ثلاثة أوجهء تقدم ذكرها في كتاب الطلاق. 

و[احترز]”' بالذي يملكه. عن العبد [إذا علق]7''' الطلاق الثلاث على [صفة, ثم 
وجدت الصفة بعد عتقه؛ فإن الثلاثة تقع على]''2 أحد الوجهين 

وقد يورد الوجه المقابل كارن" وهو عند بعضهم أصح على كلام الشيخ من 
حيث إنه لا يصح من العبد أن يوقعها في الحال» ويصح تعليقها. 

وألحق المحاملى بهذه الصورة ما إذا كانت المرأة حائضًا؛ فإنه يقدر أن يعلق 
طلاقها على وجود السنة»:ولا يقدر :على إيقاعه في التخال سنيا. 

و[احترز]”"'' باستمرار الزوجية» عما إذا وجد الشرط في حال البينونة؛ فإن!؟ "© 
الطلاق غير واقع. 

وعما إذا أبانهاء ثم جدد نكاحهاء ثم [وجد الشرط]*" في النكاح الثاني؛ 


220 زاد في د: الرب. )20 سقط في س. )200010 سقط في د. 
[فوة في س: مسئده ومعاذ. 69 سقط في 3 (ضسدق سقط في 5 


(5) تقدم. )00 سقط في س. (15) في س: وجدت الصفة. 
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فإن فيه خلاقًا سيأتي. 

و[احترز]"'' بالوقوع عند وجود الشرط [وإن كان متحقق الوجود؛ للتنبيه على 
مذهب الإمام مالكء فإن عنده أن الطلاق]” المعلق [على]”" متحقق الوجود يقع 
في الحال. 

وفي النهاية: أن ما يتحقق وجوده إذا ربط وقوع الطلاق به - تأقيتٌ وليس بشرط؛ 
فإن الشرط هو الذي [لا]”*' يقطع””“ بوقوعه. كذا حكاه عند الكلام في الطلاق 
السني والبدعي؛ فإن كان الشيخ يوافقه على هذا الاصطلاح؛ فلا يكون في قوله: عند 
وجود الشرط ما يفهم الاحتراز عن [مذهب]'١'‏ الإمام مالك» والظاهر خلافه. 

تنبيه : قال في «التئمة»: الشرط في تعليق الطلاق أن تكون الصفة مقرونة”"' بكلمة 
الطلاق نطقًا”* لا يتخللهما شيءء؛ فإن تخلل بينهما شيء. لم يتعلق به» ويحكم 
بوقوعه في الحال؛ ولذلك”' يشترط أن يكون قد عزم أن يصل كلمة الشرط بكلمة 
الطلاق قبل أن يتلفظ بهماء فإن لم يوجد ذلك لا يحكم بوقوع الطلاق في الظاهرء 
ويقع في الباطن. 

وإن أحدث النية في أثناء الكلمة» فعلى وجهين. انتهى. 

وقد حكينا في الباب الذي قبل هذا الباب عن مجلي ما يخالف ذلك؛ فليتأمل. 

قاعدة: قال المحاملي”''2: لا يوجد طلاق معلق بصفة دون وجود الصفة إلا في 
خمس صور: 

أن يقول [لها](6'©: إذا رأيت الهلال» فأنت طالق» طلقت برؤية غيرها. 

وأن يقول لها: أنت طالق أمسء أو الشهر الماضى؛ [فإنها تطلق7"'؟ فى الحال؟ 
على الأصح. ْ 

وأن يقول لها: أنت طالق لرضا فلان» [فإنها تطلق]”"2 في الحال. 

وأن يقول لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. 


)١(‏ سقط في س. (؟) سقط في س. )١1١(‏ سقط في د. 
0( سقط في س. ( 69 في د: معروفة. )1 في س: طلقت. 
(0) سقط في د. (8) في س: مطلقًا. (1) في س: طلقت. 
(:) سقط في د. 4 في س: : وكذا. 


(4) في س: لا يقطع. )٠١(‏ في س: مجلى. 
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وأن يقول: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة فإنه يقع في الحال. 

وفيما قاله نظر لا يخفى على متأمل. 

قال: وإن قال لامرأته ولها سنة وبدعة فى الطلاق: أنت طالق للسنة» طلقت فى 
حال السنة» فإن كانت في الحال متصفة بذلك طلقتء وإلا فحتى تتصف بهاء وحينئذ 

وإن قال: أنت طالق للبدعة. أو: طلاق الحرج». طلقت في حال البدعة» فإن 
كانت في الحال متصفة بذلك طلقتء وإن لم تكن متصفة بذلك فلا تطلق في الحال» 
ولكن تطلق برؤية الدم» فإن انقطع قبل أن تبلغ أقل الحيض بان أنه”'' لم يقع؛ قاله في 
«التتمة). 

قال الرافعى: ويشبه أن يجىء فيه الخلاف المذكور فيما إذا قال: إن حضت فأنت 
طالق. 200 ْ 

وتطلق -أيضًا- بالجماع قبل الحيضء ويجب عليه النزع» وسيأتي مثل ذلك 
والتفريع عليه في كتاب الإيلاء» إن شاء الله تعالى. 

وإنما انتظرنا حال السنة» وحال البدعة إذا لم تكن متصفة بهما عند صدور اللفظ؛ 
لأن اللام فيما ينتظر للتأقيت» دليله قوله تعالى: مإمَطَلْعُوهُنَ لِعدَّتنَ4 [الطلاق: »]١‏ 
وحالة السنة والبدعة حالتان منتظرتان يتعاقبان على المرأة تعاقب الأيام والليالي» 
وتتكرران [بتكرار]”"' الأسابيع والشهور؛ فأشبه ما إذا قال: أنت طالق لرمضان» 
ومعناه ومفهومه: إذا جاء رمضان فأنت طالق. 

وطلاق الحرج: ما خالف السنةء وأثم به وذلك هو طلاق البدعة» والحرج: بفتح 
الحاء والراء. 

فرع: لو قال: أنت طالق ثلانًا للسنة» وأراد توزيع الثلاث على ثلاثة أقراء» ففي 
التهذيب: أنه لا يقبل في الحكمء ويدين. 

وقد تقدمت حكاية وجهين عن الشيخ أبي علي في أنه هل يقبل في الحكم؟ 

قال الإمام: وقول القبول بعيد» [و]”" يخالف المذهب. 

وقال في هذا الموضع: الظاهر إلحاق هذا بما لو أضمر تأقيتّاء أو تعليقًا. 


)١(‏ في س: بأنه. )١(‏ سقط في د. (9) سقط في د. 


باب الشرط فى الطلاق جة١‏ اه 


قلت”'": والأقيس عنده أنه لا يدين فيهما؛ فيكون هاهنا كذلك؛ فتلخص من 
مجموع ذلك ثلاثة أوجه: 

الثالث: يدين» ولا يقبل في الظاهرء وهو الأصح. 

وفي «التتمة»: أنه إذا قال ذلك من يعتقد تحريم جميع الطلقات في قرء واحدء قبل 
قوله في الظاهر؛ أن تفسيره يستمر على اعتقاده. 

قال: وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق. وأعدله. وأتمه. طلقت للسنة» وكذا 
إذا وصفه'"' بصفات المدح؛ لأنه المتصف بهذه الصفات إلا أن ينوي ما فيه تغليظ 
عليه؛ بأن تكون في حال البدعة» وأراد به الوقوع في الحال» ووصفه”" بالحسن» 
لسوء خلقها وعشرتهاء أما لو كانت في حال السنة» وأراد إيقاعه في حال البدعة؛ لما 
ذكر من التفسيرء فلا يقبل في الحكم على الأصح.» ويدين. 

قال: وإن قال: أنت طالق أسمج الطلاق وأقبحه. طلقت للبدعة» وكذا كل صفة 
من صفات7*) الذم؛ لأنه المتصف بهذه الصفات. 

وأسمج: بالجيم» وهو القبيح. 

[قال الجوهري:]”' سمج - بضم الميم'' - سماجة فهو سمج؛ كضخم فهو 

قال: إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه. [أي:]7'' بأن يكون في حال السنة» وأراد به 
[الوقوع]”” في الحال؛ ووصفه بالقبح؛ لأن طلاق مثلها مستقبح؛ لحسن خلقها 
وعشرتها. 

ولو قال: أنت طالق لا للسنة» فهو كقوله: للبدعة. 

ولو قال: لا للبدعة فهو كقوله: للسنة والبدعة”"؟» ولو قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق للسنة» أو: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق للسنة» فإن وجد الشرط وهي في 
حالة'''' السنة طلقتء وإلا فحتى تنتهي إليها وحيتئذ تطلق. 

فرع: لو قال لها في زمان البدعة: أنت طالق طلاقًا سياه أو في زمان السنة: (أنت 


)١(‏ في س: قال. (5) سقط في س. (9) في س: أو للبدعة. 
(؟) في س: أوصفه. (7) في س: الجيم. )2٠١(‏ في س: حال. 


(5) في س: صفة. (4) سقط في س. 


إن ج١1‏ كتاب الطلاق 


طالق طلاقًا ندغباء ولوئ الوقوع في الحال - قال الرافعي: [عن التتمة] 
الطلاق »لآ اله [إنها عمل ] '"' نما يتجمله اللنظ :ل ينما مسقالقة مريكا و إذا قافا 
تلشى النيةب.ويعمل باللفظة) لآل أقوى: 

قلت ": ويظهر من مقتضى هذا أنه لا يقع الطلاق في الحال فيما إذا قال لزوجته: 
أنت طالق إن دخلت الدار» وأراد في الحال» والنقل فيها أنه يقع. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الشيخ في المهذب والرافعي صورا المسألة الثانية 
بما إذا قال: أردت الإيقاع في الحال» وسبق لساني إلى ذكر الدخولء وإذا كان كذلك 
فما قاله محتملء وفيه تغليظ عليه» فيقبل» وهو وزان ما قرر في المسألة. 

فرع آخر : لو قال: أنت طالق كالثلج» » أو كالنار» فهذه الصفة لغو؛ في فيقع الطلاق في 
الحال» [قاله فى التعمة]” ". 

قال: وإن قال: أنت طالق ثلانًا بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة» طلقت طلقتين 
في الحال. فإذا حصلت في الحالة'” الأخرى. وقعت الثالثة؛ لأن الشيء إذا 
0 لزمت التسوية. 

قال الرافعي: ألا ترى أنه لو قال: هذه الدار بعضها لزيدء وبعضها [لعمرو.ء يحمل 
الزار على الع( ذا لم تكن نية. 

قلت: وهاهنا أولى؛ لأن قوله: هذه الدارتعفيها كزين وبعضها لعمرو يحتمل أن 
يكون قد بقي منها شيء لخالد مع صدق ما أقر به» فإذا حمل على التشطير مع ما 
أبديناه من الاحتمالء [فلأن ييحمل على التشطير هنا واللفظ ينفى هذا الاحتمال]”") 
كان أولئ؛ وذ حمل على التشطير كمل المبعض؛ فيقع طلقتان. 

وقال المزني: تقع طلقة في الحال وتتأخر طلقتان إلى الاستقبال؛ لأن لفظ البعض 
يقع على القليل والكثير» فالمستيقن وقوع الواحدة. 

وجعل الحناطي والإمام وغيرهما هذا وجهًا في المذهب. 

قال الرافعي: ومن صار إليه لا يكاد يسلم مسألة الإقرار» ويقول بأنه مجمل يرجع 


10 
لا يقع 


0( سقط في س. )2 اه في الحال. 
)0 في س: ا اميم 237 سقط في س. 


باب الشرط فى الطلاق حجة ١‏ رفن 


فيه إليه» وكذلك أبداه الإمام. 

ونقل الحناطي وجهًا ثالنًا: أنه يقع الثلاث في الحال؛ حملاً على إيقاع بعض من 
كل طلقة. 

قال: فإن ادعى: [أنه]' أراد طلقة في الحال. وطلقتين في الثاني» فالمذهب 
أنه يقبل؛ لأن البعض يقع على القليل والكثير حقيقة. 

قال ابن يونس: ولهذا لو قال: هذه الدار بعضها لزيد» وبعضها لعمروء ثم فسر 
البعض بأقل من النصف قبل. 

قال: وقيل: لا يقبل في الحكم - أي: ويدين - وينسب هذا إلى ابن أبي هريرة؛ 
لأنه يؤخر طلقة يقتضي الإطلاق تعجيلها؛ فلا يقبل؛ كما لو قال: أنت طالقء ثم قال: 
أردت إن دخلت الدار. 

قال الرافعي: وربما علل بأن تسمية الثنتين” '' بعضًا من الثلاث بعيدٌ؛ لأن معظم 
الشيء لا يكاد يعبر عنه بالبعضء لكنه موجود فيما إذا قال: أردت طلقتين في الحال» 
وواحدة في الاستقبال» ومع هذا يقبل قولاً واحدّاء إلا أن هناك هو مقر على نفسه 
بالأغلظ؛ فلم يتهم. 

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ندم على ما فعل» وأراد أن يخالعها' '"' حتى تصير 
إلى الأخرىء وهي بائن؛ فتنحل اليمين ثم يعود ويتزوجهاء وقلنا: إن الخلع طلاق» 
فإن قلنا: الواقع في الحال طلقة أمكنه ذلك» وإلا فلا. 
فروع: 

لو قال: أنت طالق ثلاناء بعضهن للسنة» واقتصر [على ذلك]”*' وكانت في حال 
السنة» قال في الشامل: يجيء على الوجه””' الأصحء وهو القبول فيما إذا قال: أردت 
طلقة في الحال» وثنتين في الاستقبال [للسنة]”'' - أنه لا يقع في الحال إلا طلقة؛ لأن 
البعض ليس عبارة عن النصف. وإنما حملناه فى المسألة الأولى على الشطر؛ لأنه 
أضاف البعض إلى الحالتين جميعًا؛ فسوينا بينهماء وهاهنا”” لم يضف إلى الحالتين. 


)١(‏ سقط في د. (0) في د: عليه. (0) في س: وهنا. 
0 فن .من: الثلنين: (5) في س: القول. 
() في س: يخلعها. (0) سقط في س. 


6 ج4١‏ كتاب الطلاق 


ولو قال: أنت طالق خمسًا: بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة» ولم ينو شيئًا؛ 
فيتخرج على الخلاف [السابق]”'' في أن الزيادة على المملوك من الطلاق تنصرف 
إلى المملوكء أو لا يتبع اللفظ؟ إن قلنا بالأول يقع في الحال طلقتان» وفي الثاني”") 
طلقة؛ تفريعًا على المذهب. 

وإن قلنا بالثاني - وهو الأصح - يقع الثلاث؛ أخدًا بالتشطير والتكميل. 

ولو قال: [طلقة للسنة والبدعة» أو طلقة]”" حسنة قبيحة» وقعت في الحال. 

ولو قال: أنت طالق طلقتين: طلقة للسنة» وطلقة للبدعة؛ يقع في الحال طلقة» 
وأخرى في [الحالة]””'' الثانية. 

ولو قال: طلقتين للسنة والبدعة» فوجهان: 

أصحهما [على]”*' ما حكاه في التهذيب: أنه يقع الطلقتان في الحال؛ لأن قوله: 
للسنة والبدعة وصف للطلقتين فى الظاهرهء والصفتان متناقضتان؛ فتساقطتاء وبقيت 
الطلقتان» وهذا كما لو قال: ثلانًا للسنة والبدعة؛ فإنه يقع الثلاث [في الحال]”"' ولو 
قال: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة» وقع الطلاق في الحال. 

قال: [وإن قال لامرأة لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة» أو: أنت طالق 
للبدعة» طلقت]”". طلقت في الحال؛ لأن اللام وضعها للتعليل» وإنما تستعمل 
[في]”” الوقت إذا قرنت بذكر الوقتء أو قرنت بما يمر ويجري جريان الوقت؛ ولم 
يوجد واحد منهماء فحملت على التعليل» وسيأتي نظير ذلك» إن شاء الله تعالى. 

ووجه بعض الأصحاب المسألة الأولى بأن السني هو الذي لا تحريم فيه» وأنه 
كذلك؛ وهذا مبني على تفسير السني بالجائزء والأول مبني على غيره من التفاسير. 

وعلى الأول لو قال: أردت التأقيت» قال الرافعي: هو كما لو قال: لرضا فلان» 
والحكم فيه: أنه يدين» ولا يقبل منه في الظاهر؛ على [الأصح]”"". 

وفي النهاية: أنه يدين» ولا يقبل منه في الظاهرء وإن حكى في مسألة رضا فلان 


الوجهين. 

)١(‏ سقط في س. (؟) في س: الثانية. 

49 في س: أنت طالق طلقتين للسنة والبدعة» وطلقة. 

(5) سقط في س. (0) سقط في س. () سقط في س. 


(0) سقط في التنبيه. (4) سقط في س. () بياض في س. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ هه 


وعن حكاية الشيخ أبي علي في المسألة الثانية: أنه يحمل"'' الأمر على التأقيت» 
وير "تجرد حالة التحريم بأن تحيض الصغيرة» ويدخل بغير الممسوسة. 
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وفي شرح مختصر الجويني» والرقم للعبادي: أن ابن القطان حكى عن ابن 
الوكيل أن الطلاق لا يقع؛ لتعلقه بصفة لا توجد؛ فأشبه ما لو قال: أنت طالق إن 


صعدت السماء. 
قال الرافعى: وهذا يطرد فى قوله: للسنة. 
فرعان: 


أحدهما : لو صرح بالوقت»ء فقال: أنت طالق لوقت السنة» أو: لوقت البدعة» قال 
في البسيط: إن لم ينو شيئّاء فالظاهر وقوع الطلاق في الحال» وإن قال: أردت التأقيت 
المتتظر»ء فيحتمل أن يقبل؛ لأن تصريحه بالوقت يكاد يلحقه بالمواقيت؟ فيتأمله الناظر 
فلا يقبل فيه. 

قال مجلي: ويحتمل أن يقال: إن كانت ممن لا يتأتى في حقها ذلك كالآيسة» 
فتصريحه بالوقت كعدمه؛ [إذ لا]”'' يتأتى [في]””' حقها ذلك؛ فيقع في الحالء 
وتكون اللام للتعليل. 

وإن كانت ممن ينتظر ذلك في حقها”'': كالصغيرة» والحامل» وغير المدخول بها 
إن كانت ممن تحيض [أو]'"' ينتظر حيضهاء فإن قصد التعليل وقع في الحال» وإن 
قصد التأقيت”" حمل عليه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يقبل منه حكمّاء ويدين فيه؛ حكاه ابن الصباغ. 

وإن لم يكن له قصد. فيحتمل إجراء قولين؛ كمن كرر لفظ الطلاق من غير قصد. 

ووجه التردد أن اللفظ يقتضي التأقيت» وحكم المخاطبة بذلك يدفعه» ويقتضي 
التعليل؛ فلذلك وقع التردد. 

الثاني: إذا قال لها: أنت طالق للسنة» إن كنت في هذا الحين ممن يقع عليك 
طلاق السنةء أو: للبدعة إن كنت ممن يقع عليك طلاق البدعة» فقد قال الشافعي في 


)١(‏ في س: لا يحمل. (6) في بت كولا. 10 سقط في س. 
(؟) في س: ولا يتتظر. (5) سقط فى د. (8) فى د: التأكيد. 
إفرة في د: روى. (5) فى د: صغرها. 


كه جة١‏ كتاب الطلاق 


الأم: وقع عليها الطلاق في الحال؛ لأنه وصفها بصفة محال فلغت. 

قال القاضي: وفيه نظر. 

وقال الشيخ أبو حامد: فيما علق عنه: [إنه](١2‏ لا يقع [الطلاق]2©7؛ لآن الشرط 
ليس بموجود كقوله: إن كنت علوية فأنت طالقء ولم تكن علوية [وتخالف الصفة؛ 
لأن الصفة تلغو إذا لم تتصف بها]©. 

قال الشيخ أبو نصر: ولما قاله الشافعي عندي وجهء وهو أن قوله: أنت طالق 
إن كان يقع طلاق السنة يقتضي طلاقًا مضافًا إلى السنة» وهو يقع عليهاء وقوله: 
وصفها بصفة محالء يريد: أنه إذا قال [لها]”؟2: أنت طالق للسنة» فإنه يقع وتلغو 
الصفة. 

قال: وإن قال: أنت طالق فى كل قرء طلقة - أي: وهي مدخول بها من أهل 
الأقراء - طلقت في كل طهر طلقة - أي: ولا تطلق في الحيض وإن كان يسمى قرءًا 
لغة - لأن الأقراء الوارد بها الشرع عندنا هي الأطهار؛ على ما سيأتي بيانه في العدد 
[إن شاء الله تعالى» وإذا كان كذلك». وجب حمل اليمين عليها؛ وهذا]*2 بخلاف ما 
لو قال [لها](2: إن رأيت عيئًا فأنت طالق», فإنها تطلق على رأى بأي عين رأتها؛ لأن 
الشرع لم يستعمل العين في شيء بعينه وترك ما عداه؛ حتى ينزل اليمين عليه؛؟ وهذا 
ما رجحه الإمام في مسألة العين في كتاب التدبير بعد حكاية التردد في الوقوع. 

ومقابل الوقوع”": أنها لا تطلق ما لم تر جميع ما يطلق عليه مسمى العين» ومن 
جملة ذلك أحد الأخوين من أب وأم؛ كما حكاه الإمام نَم 

أما إذا كانت غير مدخول بها؛ فإنه يقع عليها في الحال طلقة» وتبين بها سواء 
كانت طاهرًا أو حائضًا؛ هكذا قاله الشيخ أبو حامد. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن كانت حائضًاء لم تطلق حتى تطهر؛ وهذا ما حكاه 
القاضي الحسين والإمام ومن تابعه» وفي «التتمة» والرافعي: أنه المشهور. 

وإذا وقع الطلاق» ولم يتزوجها حتى مضى قرءان آخران» ثم تزوجهاء لم يلحقها 
طلاق على الأصح؛ خلافًا للإصطخري. 
)١(‏ سقط في د. (4:) سقط في س. 10 في س: العين. 


(؟) سقط في س. (0) سقط في د. 
(9) سقط في س. () سقط في س. 
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وإن تزوجها قبل ذلك» انبنى على عود الحنث؛ وسيأتي [إن شاء الله تعالى]1"' . 

وأما إذا كانت صغيرة؛ أوا'' آيسة لم تحض قطء فينبني حكم الطلاق على أن 
القرء طهر يحتوشه '' دمانء - هو الانتقال من الطهر إلى الحيض؛ وفيه خلاف 

فإن قلنا بالأول» فلا تطلق حتى تحيضء [ثم تطهر]”'. 

وإن قلنا بالثاني» فالذي أطلقه العراقيون» وصاحب التهذيب» وغيرهم: أنه يقع في 
الحال طلقة. 

وفي «التتمة»: أنه يؤمر الزوج باجتنابها؛ لأن الظاهر أنها ترى الدم» فإن رأته بان 
وقوع الطلاق» وإن ماتت ولم تره؛ ماتت على النكاح. هذا ما حكاه الرافعي. 

وفي النهاية: أن الذي عليه الأصحاب: أنه لا يقع في الحال» ولكن إذا حاضت هل 
يتبين وقوع الطلاق عليها باللفظ السابق؟ فعلى وجهين. فينبنى””' على أن القرء ماذا؟ 
فإن قلنا: إنه الانتقال من الطهر إلى الحيضء بان وقوع الطلاق» وإلا فلا. 

وحكى القاضي الحسين في التعليق بعد أن قال: يقع الطلاق في الحال: أنه قال في 
متن الكتاب: لا يختلف المذهب في أنه لا يقع عليها شيء قبل أن تحيضء وساق ما 
ذكره الإمام. 

وإذا قلنا بوقوع الطلاق في الحالء فلو لم تحضء ولم يراجعها حتى مضت ثلاثة 
أشهرء بانت بطلقة. 

وعن صاحب التقريب حكاية وجه غريب: أن الأقراء في [حق]'' الصغيرة 
محمولة على الأشهر؛ لأنها بدل الأقراء في حقها؛ فعلى هذا تطلق في كل شهر طلقة. 

وحكم الآيسة حكم الصغيرة في وقوع الطلاق. 

وإن قلنا: [إن]"' القرء: عبارة عن الانتقال تقع في الحال طلقة. 

وإن قلنا: عبارة عن طهر يحتوشه دمان فلا يقع؟ هكذا حكاه الرافعي عن | 
الفرج. 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط فى س. (0) سقط فى س. 


فق في س: و. )2( في س: تبين. 
إفرف في س: محتوشة. فت سقط فى د. 
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قلت: وفيه نظر؛ لأن من قال: إن القرء: عبارة عن الانتقال. أراد الانتقال من الطهر 
نعم: هذا يعضده ما أبداه الرافعي احتمالا من عند نفسه: أنه يقتضي الاشتقاق وقوع 
الاسم على الانتقال من الحيض إلى الطهر؛ كوقوعه على الانتقال من الطهر إلى 


الحيض7'' ؛ على ما حكاه فى العدد. 
ثم الوجه الذي حكاه صاحب التقريب في الصغيرة جار في الآيسة -أيضًا- صرح 
به فى الذخائر. 


وإذا قلنا بعدم وقوع الطلاق عليها في الحال» وهو ما حكاه في «التتمة»» فلو 
حاضت من بعد ذلك على ندوره تبين وقوع الطلاق - قال الإمام-: بلا خلاف. 

قال في «التتمة»: [و21 على الزوج أن يجتنبها بعد اليمين وقبل رؤية الدم؛ لأن 
من الجائز أن يعود الدم؛ فيتبين أنها كانت مطلقة من وقت اللفظ. 

قلت: وما قاله فيه نظر؛ من حيث إن الظاهر عدم العود. والأحكام تناط بالظاهرء 
وليس كما حكيناه عنه في [حق1" الصغيرة؛ لأن الظاهر [ثم]؟: أنها ترى الدم؛ 
فرتب الحكم على الظاهر ولا يقال: الأصل في الأبضاع التحريمء فإذا طرأ ما يتوقع 
به التحريم» رجع إلى الأصل؛ لما سيأتي -إن شاء الله تعالى- فيما إذا قال: أنت طالق 
قبل قدوم زيد بشهر؛ فإن الزوج لا يمنع من وطئها وإن مضى شهر من وقت اليمين 
وإن كان ما من زمن بعد مضى شهر إلا ويحتمل أن يقدم زيد فيه» ويتبين أنها كانت 
مطلقة في وقت الوطء. 

ثم لتعلم: أن الظاهر عند الأئمة - على ما حكاه الرافعي -وقوع الطلاق على 
الصغيرة والآيسة في الحالء لكن يلزم على مقتضى البناء المتقدم أن يكون الظاهر: 
أن القرء: عبارة عن الانتقال» والأصح خلافه. وقد نبه على ذلك الرافعي في العلد. 

قال:وإن”© كانت حاملاً» لم تطلق في حال الحمل أكثر من طلقة حاضت [على 
الحمل]1'' أو لم تحض. 


أما إذا رأته» وقلنا: إنه ليس بحيض [أو لم1" تره؛ فلأنه لم يوجد سوى 


)١(‏ سقط في د. :2 سقط في س. 69 في س: ولم. 
(؟) سقط في س. (5) في سء والتنبيه: فإن. 
[فرة سقط في د. (9© سقط في د. 
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مسمى قرء واحد. 

وأما إذا رأت الدمء وقلنا: إنه حيضء. ووضعت قبل وجود الطهر؛ فلما قدمنا؟© 
أيضًاء 

وأما إذا وسندا الطوورعد الحنضنة فلآن الظاهر''' من قوله: في كل قروء: أنه يريد 
الأقراء التي تنقض بها العدة» وليست هذه كذلك. 

وحكى المراوزة وجهًا: أن الطلاق يتكرر بتكرر” الأطهار إذا قلنا: إن الدم الذي 
تراه [الحامل]1”' حيضء كما لو قال لمن””© تحيض: أنت طالق في كل شهر طلقة. 

وفي النهاية: أنه الأقيس» والمذهب الأول» لكن متى تطلق؟ ينظر: 

إن كانت طاهرّاء و"'' لم تحض قطء ففي الحال. 

وفي «التدمة» حكاية قول في التي لم تحض قطء وكان بلوغها بالحمل: أنها [لا 
تلت 2 في حال الحمل» وإنما تطلق عند الطهر من النفاس» وهو مبني على أن القرء: 
عبارة عن طهر محتوش بدمين. 

وإن كانت حائضًا فعند الشيخ أبي حامد: أنه يقع الطلاق في الحال -أيضًا- لأن 
زمان الحمل كالقرء الواحد. 

وقال القاضي أبو الطيب: لا يقع حتى تطهر من الحيضء وهذا هو الأشبه عند 
الحناطي والصحيح في «التتمة»» وبه جزم في النهاية. 

وفي الذخائر: أن أصحابنا قالوا: إنه ليس [بشيء". 

وقال ابن الصباغ: إن الأول أقيس» واستدل على فساد كلام القاضي. 

وحكى الحناطي وجهًا: أنا وإن لم نجعله حيضًا فلا تطلق إذا رأتها*» حتى تطهر 
منه. 

فرع: لو قال: أنت طالق في كل طهر طلقة» فإن قلنا: إن الدم الذي تراه 
الحامل حيضًاء فإن كانت في الحال طاهرة» طلقت طلقة» ثم تتكرر في كل 


لو" طلقة: 

200 في د: قلناه. )2( في س: لم. 2 في س: ومن. 
(6) في س: الطهر. (5) في س:أو. )٠١(‏ سقط في د. 
0062 في س: بتكرار. 2372 في س: تطلق. 


(5) سقط في د. (0) سقط فى س. 
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وإن قلنا: [إنها 2١1‏ لا تحيض» وقع في الحال طلقة. ولا يقع ما سواها. 

قال: وإن قال: إن حضت فأنت طالق» طلقت برؤية الدم - أي: في زمن إمكان 
الحيض - لأن الظاهر أنه دم حيض ؛ ولذلك0») أمرت بترك الصلاة» والصوم. ومنع 
الزوج من الوطءء لكن إن انقطع قبل أن تبلغ أقل الحيضء ولم يتعلا"© إلى خمسة 
عشر يومّاء فيتبين أن الطلاق لم يقع. 

وقيل: لا يحكم بوقوعه بأول رؤية الدم؛ لأنه قد يكون دم فسادء فإذا بلغ أقل 
الحيض تبين وقوع الطلاق من أول الطروء؛ وهذا ما رجحه الإمام» ولم يحك القاضي 
الحسين فى التعليق سوام وفرع الإمام عليه فقال: إذا رأت الدم» فهل يجب التحرز 
عن الاستمتاع بها ناجرًا؟ هو كما لو قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» وسيأتي 
حكم ذلك - إن شاء الله تعالى. 

والأول هو الأظهرء ولم يورد الجمهور سوأه. 

فإن قيل: من جملة شرائط الحيض ألا يزيد الدم على خمسة عشر يومًا كما أن من 
شرطه ألا ينقص عن يوم وليلة» وقد اعتبرتم على قول تحقق هم تحقق الشرط الثاني» بخلاف 
الأول؟ 

قلنا: إنما اعتبرنا تحقق [الشرط الثاني 1]؟) لجواز» أن ينقطع لدون اليوم أو اليوم 
والليلة؛ فلا يكون شيء منه حيضاء وأما الزيادة على [الخمسة عشر يومًا فهي لا1") 
تخرج الدم بجملته عن أن يكون حيضًاء بل قد د تحقو("© أن لها من جملته حيض. فلا 
رم أنا لم نعتبره. 

نعم» قد يتجه السؤال فيما إذا بدأ بها دم ضعيف. فإنه يحتمل أن يطرأ عليه دم 
قوي» ويجاوز الخمسة عشر؛ فلا يكون الدم الضعيف حيضًاء وحينئذ فيصير كانقطاعه 
لدون يوم وليلة» والله أعلم. 

فرع: : لو قال لها في أثناء حيضها: إن خضت فآنت: طالق» متقولراة» المذهب أنها 
لا تطلق حتى تطهرء ثم تحيض كما لو قال لها والثمار مدركة: : إذا أدركت الثمار فأنت 


)١(‏ سقط في س. (0) في س: بجواز. 
(؟) في س: كذلك. () في س: خمسة عشر فلا. 
() في س: يعد. 600 في س: يتحقق. 


2١‏ في د: الأول. م4 في د: فاتفق. 
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طالق» فإن هذا يقتضي تعليق الطلاق بإدراك لاحق. 

وقال ابن الصباغ: الذي يقتضيه قياس [المذهب1'" أن الدم إذا استمر بها بعد 
العيل 90 ساعة يقع الطلاق. ويكون دوام الحيض حيضًا. 

وفي الرافعي: أن صاحب «التتمة» حكاه وجهّاء ويؤيده ما سنذكره - إن شاء الله 
تعالى 5 في لأيمان: أن" استدامة الركوب واللبس ركوب ولبس؟؛ لأجل [أنه يقال 
ركبته ولبسته]1؟؟ عشرّاء بخلاف الطيب؛ وهذا المعنى موجود هاهنا؛ لأنه يقال: 

حاضت عشرًا والله أعلم. 

قال: وإن قال: إن حضت حيضة فأنتٍ طالق لم تطلق حتى تحيضء وتطهر؛ لأنه 
علقه بتمام الحيض؛ وهكذا علله الرافعي» وزاد عليه فقال: وحيتئذ يقع سنيّاء فإن صح 
ما وقفت عليه من النسخ هكذاء ففيه نظر؛ من حيث إن الطلاق إنما يقع بعد وجود 
الشرط أو معه. والشرط هنا وجود الحيضة بكمالها. 

فلو وقع بطريق التبين» لوقع قبل وجود حر الاح الو ومما يؤيد 
ذلك أنه قال من بعد: لو قال: كلما حضت حيضة فأنت طالق» طلقت ثلاثًا في انتهاء 
ثلاث حيض مستقبلة» وتكون الطلقات سنية» فلو كان الطلاق يقع بطريق التبين لم 


تكن الطلقات سنية© . 
)1١(‏ سقط في د. (؟) في س: الطلاق. 
(9) في س: في. (4) في س: أنه ركبت ولبست. 


مه( قوله: وإن قال: إن حضت حيضة فأنت طالق» لم تطلق حتى تحيض وتطهر؛ لأنه علقه بتمام 
الحيضء وهكذا علله الرافعي» وزاد عليه فقال: : وحينئذ فيقع سُنيّاء فإن صح ما وقفت عليه من 
النسخ هكذاء ففيه نظر؛ لأن الطلاق إنما يقع بعد وجود الشرط أو معه. والشرط هنا وجود 
الحيضة بكمالها. 
فلو وقع بطريق التبين لوقع قبل وجود شرطه فلعلٍ هذا من الناسخ» ومما يؤيد ذلك أنه قال من بَعْد: 
لوقال :كلما حضت حيضة فأنت طالق» » طلقت ثلانًا في انتهاء ثلاث حيض مستقبلة» وتكون الطلقات 
سْنيّه فلو كان الطلاق يقع بطريق التبين؛ لم تكن الطلقات سنية. انتهى كلامه. 
واعلم أن الذي ذكره الرافعي وتبعه عليه في الروضة فيقع سئيًا بسين مضمومة: أي : لا بدعيّاء وشكلها 
كشكل من عبر بقوله تَبيّنا بلا فرق» فغفل المصنف عن هذا المعنى» واتصب ذهنه إلى المعنى الآخر 
ثم استشكله. . نهاية ما فيه أن يكون بعض النسّاخ قد نقطها بنقط التبين» ويالله العجب هل تعتبر نقط 
آحاد النسّاخ» وهذا الموضع لو وقع لآحاد المبتدئين لم يعذر» ومن الغريب أن المصنف قد كرر هذا 
المعنى بما نقله عن الرافعي بعد ذلك» وغفل عن أن يكون هو المراد أيضًا من تلك اللفظة» وأغرب 
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قال: فإن قالت: حضتء وكذبها - فالقول قولها مع يمينها؛ لآنها أعرف بحيضهاء 
ويتعذر [عليها]!'' إقامة البينة عليه» فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض»ء بل يجوز 
أن يكون استحاضة؛ هكذا قاله الرافعي» وفيه نظر؛ من حيث إن [دم1"' الحيض له 
صفات يتميز بها عن غيره كما [هي مذكورة]' في كتاب الحيضء وإذا كان كذلك 
فلا تتعذر”» إقامة البينة عليه» وقد صرح بذلك ابن الصباغ كما [سيأتي]1” حكايته 
في الباب - إن شاء الله - [و]5 ' في كلام الإمام في كتاب اللعان عند الكلام في 
النزاع في بلوغ المقذوفة وصغرها إشارة إلى شيء من ذلك؛ فإنه قال: ليس يبعد إقامة 
البينة على الحيض؛ فإن نسوة لو رأت نفوذ الدم في أول وقت إمكان البلوغ» [ثم 
تمادى”" الدم إلى انقضاء أقل الحيض - فيمكن اللعان لكن على عسر. 

والمذكور في «التتمة» من التعليل: أن الزوج لما علق طلاقها بحيضها مع علمه 
بأنه لا يعرف إلا من جهتها كان راضيًا بأمانتهاء وقول الأمين إذا عري عن التهمة يقبل 
وهاهنا لا تهمة» لأنها تسقط [بما! تدعيه'*؟ حقوقها عن الزوج. 

قال الرافعي: وكذلك”''2 الحكم فيما لا يعرف إلا من جهتها كما إذا قال: إن أضمرت 
بغضي فأنت طالق» فقالت أضمرته» تصدق بيمينهاء ويحكم بوقوع الطلاق. 

قلت: ووراءه أمران: 

أحدهما: قدا''' تقدم فيما إذا اختلف الزوجان في النية عند تفويض الطلاق إليها 
بالكناية» فقالت: نويت» وقال الزوج: ما نويت - حكاية قول أن القول قول الزوج» 
وإن كانت النية لا يطلع عليها؛ استبقاء للنكاح مع أن الأصل عدم النية؛ فكان يتجه أن 


2 منه أنه طال اعتقاده له حتى كتب حاشية بخطه قرر فيها هذا المعنى» وأجاب بجواب لا حاصل له؛ بل 
مردود الحكم. فإنه قال ما نصه: جوابه: أنه أراد أنا نتبين أنها طلقت في أول الطهر أو معهء لا أنها 
طلقت من وقت اللفظء هذا لفظه. وما قاله من انتفاء إرادة اللفظ فهو المراد بلا شكء ثم إنه يقتضي أن 
كل شرط يقع مشروطه بطريق التبين» فليته أجاب بتقدير ثبوت المعنى الذي زعمه بأنها إذا طعنت في 
الطهر تبينا وقوع الطلاق في الزمن الذي قبله» وهو آخر الحيض على خلاف ما قرره هو في الجواب؛ 
لأن المعلق عليه هو الحيضة؛ واشتراط الطعن في الطهر إنما هو لتحقق انقضاء الحيضة. [أ و]. 


)١(‏ سقط في د. )٠(‏ سقط في س. (9) في س: هو مذكور. 
(5) في د: يتعذر. (5) في س: يأتي. (1) سقط في س. 
0372 في س: تمادى. 200 في س: ماء. () زاد في س: من. 


)2 في س: كذا. )2021 في س: وقد. 
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يجري مثله هنا. 

الثاني: سيأتي -إن شاء الله تعالى - فى باب الاستبراء أن السيد إذا ادعى استبراء 
الأمة بالحيض؛ وأنكرت الأمة وجود الحيض: أن القول قول السيد مع أنه لا يطلع 
على ذلك إلا من جهتها؛ فكان"'' يتجه أن يكون القول قولها؛ لما ذكرناه أولاً» ولأنه 
يعتضد بالأصل. 

أو يكون القول قول الزوج هنا كما هو ثم والله أعلم. 

فرع: لو قال لها: إن ولدت فأنت طالق, ثم قالت: [ولدت. فقال:1"' ما ولدت» 
وهذا الولد مستعارء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكى عن" أبي حامد أنها تصدق بيمينها كما في الحيضء وبه قال 
ابن الحداد. 

وأصحهما: المنع» وتطالب بالبينة؛ كما في سائر الصفات؛ هكذا حكاه الرافعي 
والإمام في كتاب اللعان [عند الكلام]”' في إنكار الزوج الولادة. 

وفي الشامل نسبة الوجه الأول إلى رواية القاضي أبي الطيب عن الأصحاب». 
ونسبة الثاني إلى الشيخ أبي حامد. 

وأجرى [الغزالي]”' الخلاف فيما لو؟ قال لها: إن زنيت فأنت طالقء فقالت: 
زنيت» لكن الأصح أنه لابد من إقامة البينة على الزنا؛ وإن كان في «الوسيط» أن 
الظاهر خلافه. 

قال: وإن قال: إن حضت فضرتك طالق» فقالت: حضت. فكذبهاء فالقول 
قوله» ولا" تطلق الضرة؛ لأنه لا سبيل إلى قبول قولها من غير يمين» وإن حلفناها 
كان81 التحليف لغيرها؛ فإنه لا تعلق للخصومة بهاء والحكم للإنسان بحلف غيره 
محال. 

وإن صدقها طلقت الضرة. 

ركنا قال: أنا أجوز أن تكون صادقة؛ وأجوز أن تكون كاذبة» ويغلب على ظني 
صدقها- لم يحكم بوقوع الطلاق [ولا مستند لتصديقه إلا إخبارها وغلبه الظن 


)١(‏ في س: فكذا. (5) في س: وأصحهما. 00 في د:لم. 
(؟) سقط في د. (5) سقط في س. (8) في د: فإن. 
() زاد في س: ابن. 50 فى بسن إذاء (9) في س: إن. 
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بصدقهاء فهلا؟' حكمتم بوقوع الطلاق هنا ولم تحكموا بوقوعه عند التصديق. 

قلنا: قد حكى الإمام في الفروع”"': أنه سمع أكابر [علماء]؟" العراق يحكون”'' عن 
القاضي أبي الطيب: أنه حكى عن الشيخ أبي حامد ترددًا في الحكم بوقوعه'”' عند 
التصديق. 

فإن قلنا بعدم الوقوع"''» فقد استوت المسألتان. 

وإن قلنا بالوقوع وهو ما أطبق الأصحاب عليه» وادعى الإمام: أنه تتبع طرقًا منقولة 
عن الشيخ أبي حامد فلم”'' يجد سواه, فالفرق أن من الأشياء ما يعلم أن المستند في 
الإخبار به أمين” » وإذا أخبر [به]'"" قبل» ولو أخبر بمستنده لم يقبل» ومثاله الشهادة 
بالملك تسمع من غير بيان السبب» ولو شهد بالمستند دون الملك» لم يسمع 
[وكذلك]” ') الرضاع: لو شهد بما شاهده من غير تعرض"'" لكون أن [ما]"") 
بينهما رضاع محرم لم يثبت» بخلاف ما لو شهد بالرضاع؛ وهذا من هذا القبيل؛ 
فاندفع السؤال'""". 

ولأن الإقرار حجة شرعية كاليمين» واليمين قد تستند إلى قرائن تفيد الظن القوي 
كما تحلف المرأة على نية الرجل في كنايات الطلاق؛ فكذلك لا يبعد أن يستند 
الإقرار إليها فيحكم به. والله أعلم. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تصدقها الضرة أو تكذبها. 

وكذلك الحكم فيما لو علق طلاق زوجته بحيض أجنبية» فقالت: حضتء وكذبها 
الزوج في عدم وقوع الطلاق» وقد صرح به مجلي والإمام وغيرهماء وبيا*" يندفع 
وهم من يعتقد أنا إنما لم نحكم [بوقوع الطلاق]/*'2 في مسألة الفصل" '©؛ لأن 
الضرة متهمة. 

ولو قال: إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان» فقالت: حضتء وكذبها [الزوج1" 


صدقها. 0 في س: ولم. )٠6(‏ في س: الإقرار. 
() في س: الفرع. 0) فى س: لغر. )١4(‏ في س: هل. 
() سقط في د. (9) سقط في س. )١5(‏ في س: بعدم الوقوع. 
() فى س: يحكى. )٠١(‏ فى د: لذلك. () في د: التفصيل. 
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فتصدق بيمينهاء ونوقع الطلاق عليهاء ولا نوقعه على الضرة؛ كما لو ادعى أحد 
الوارثين بدين انتقل''' إليه بالإرث. وحلف مع شاهد أقامه. فإنه يثبت حقه بيمينه» 
ولا يثبت نصيب الوارث الآخر. 

وعن صاحب التقريب [رواية وجه]”'': أنه يقع على الضرة أيضًا. 

قال: وإن قال لامرأتين: إن حضتما فأنتما طالقتان» لم تطلق واحدة منهما حتى 
تحيضا؛ لأن طلاق [كل]”" واحدة منهما معلق بحيضهما جميعًاء ولا فرق في ذلك 
بين أن تقع الحيضتان معَاء أو إحداهما بعد الأخرى. 

فإن قالتا: حضناء فصدقهماء طلقتا؛ لاعترافه بتحقق الشرطء وهذا هو المشهورء 
وفيه العردد #0 ) المنقول عن الشيخ أني حامد. 

قال: وإن كذبهماء لم تطلق واحدة منهما؛ لآن طلاق كل واحدة [منهما]””' معلق 
على وجود شرطينء ولم يوجد أحدهما. 

قال في الشامل هاهنا: إلا أن تقيم البينة بحيضها فيقع عليهما الطلاق. 

وقال - أيضًا - في الخلع: إذا كذبهماء فأقامت كل واحدة منهما على حيضها أربع 
نسوة» ثبتء وطلقتاء وهذا مخالف لما حكيناه عن الرافعي من قبل. 

وعلى تقدير [تسليم]”'' جواز إثبات الحيض بالنسوة ينبغي ألا يقع الطلاق المعلق 
[عليه]"'؛ لأن الطلاق لا يثبت بشهادتهن. [وليس]0" كما إذا [شهدت النسوة 
بالولادة؛ فإن النسب والميراث يثبتان وإن لم يثبتا بشهادة النسوة ابتداع]”"'؛ لأنهما من 
توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق مع الحيضء وقد صرح بمثل ذلك الرافعي 
والغزالي في كتاب الشهادات فيما إذا قال: إن ولدت فأنت طالق» وثبتت ولادتها 
بأربع نسوة» فإنه لا يقع الطلاق» وإن ثبت النسب. والفرق ما ذكرناه. 

نعم: ما ذكره ابن الصباغ يوافق وجهًا حكاه الإمام عند الكلام في الجنايا من كتاب 
الجنايات فيما إذا قال: إن كنت غصبت فأنت طالقء فأقامت [بينة]”''2 على الغصب 
شاهدًا وامرأتين - أنه يقع الطلاق. والأظهر فيها عدم الوقوع. 


)١(‏ في د: ينتقل. (5) سقط في س. (9) في س: شهد النسوة. 
(0) سقط في س. () سقط في س. )٠١(‏ سقط في س. 
(9) سقط في س. (0) سقط في س. 


)0 زاد في س: و. )0 سقط في د. 
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قال: وإن صدق إحداهماء وكذب الأخرى. طلقت المكذبة [ولم تطلق 
المصدقة]"'' لثبوت الشرطين في حقهاء أما ثبوت حيض ضرتها فبتصديقه» وأما 

قال: ولم تطلق المصدقة إذا لم يثبت حيض صاحبتها في حقها؛ لتكذيبه» ويجيء 
[على]”''"' ما نقل عن صاحب التقريب أنها تطلق أيضًا. 

قال: وإن قال: إن حضتما حيضة:؛ فأنتما طالقتان» لم يتعلق بهما طلاق - أي: 
وإن حاضتا - لأنهما إذا حاضتا حصلت حيضتان» ويستحيل أن يحيضا حيضة 
واحدة. 

قال: وقيل: إذا حاضتا طلقتا؛ لأن الاستحالة نشأت من قوله: حيضة فيلغى» 
ويبقى التعليق بمجرد حيضهما”"'؛ فيقع عند وجوده؛ وهذا هو الأظهر في الرافعي؛ 
والمذهب في تعليق البندنيجي. 

ويجيء عليه الخلاف المتقدم في أنهما تطلقان برؤية الدمء أو لابد من [مضى]1*) 
يوم وليلة. 

وقال الإمام في تعليل هذا القول: يحتمل أن يراد به إذا حاضت كل واحدة 
منهما'”' حيضة؛ وهو السابق إلى الفهم من مثل هذا القول؛ فينزل عليه؛ تصحيحًا 
للكلام. 

قال الرافعي: وقضية هذا الكلام وقوع الطلاق''2 عند تمام الحيضتين. 

وفي ابن يونس أن الشيخ أبا حامد قال في التعليق: يقع الطلاق عليهما في الحال» 
كما لو قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة» أو للبدعة. 

ويتلخص من" مجموع ما ذكرناه خمسة أوجه: 

أحدها : عدم وقوع الطلاق حالاً ومآلا. 

والثاني : الوقوع في الحال وهو يشابه وجهًا سيأتي فيما إذا قال [لزوجته]”': إن 
طرتء أو صعدت السماء فأنت طالق. 


)01( سقط في د. ١ه‏ في د: منكما. 
(؟) سقط في س. (7) في د: وقوعه. 
(*) في س: حيضها. 00 زاد في د: هذا. 


(:) سقط في س. (8) سقط في س. 
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والثالث: يقع الطلاق عليهما برؤية الدم. 

والرابع : بعد مضي يوم وليلة [بَبَيا1''. 

والخامس باستكمال الحيضتين» ولو قال لهما: إن ولدتما [ولدَ11”' [فأنتما 
طالقتان1" فعند صاحب التلخيص: أنه يلغوء ولا يقع الطلاق بحال. 

وعن غيره: أنه كما لو قال: إن ولدتماء [ويحمل قوله: ولدًا على ذكر الجنس. 

قال أبو عبد الله الحناطى: فأما إذا قال: إن ولدتماآ*' ولدًا واحدًا فأنتما طالقتان» 
فإنه محال» ولا يقع الطلاق. 

وعلى الوجه الذي يقول: إذا علق الطلاق بمحال يقع في الحال. يقع هاهنا: وَلَدِتا 

أو تَِرَّا“»؛ هكذا حكاه الرافعي. 

قلت: [ويتجه]'' أن يجري هذا الوجه فيما إذا قال: إن ولدتما ولدَا؛ كما حكيناه 
عن الشيخ أبي حامد في قولهإن حضتما [حيضة1!" 

قال: وإن قال لأربع نسوة: أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق. فقلن: 
حضن”" ؛ وكذا لو قال: كلما حاضت واحدة منكن فصواحباتها طوالق» فقلن: حضنا؛ 
فإن صدقهن, طلقت [كل]”'' واحدة منهن ثلانًا؛ لأنه جعل حيض كل واحدة منهن 
صفة لطلاق البواقي» ولكل واحدة ثلاث صواحبء وقد حضن؛ فتطلق ثلاث طلقات. 

وإن كلبهن لم تطلق واحدة منهن؛ لأن كل واحدة منهن لا يقب قولها في حن 
غيرها'' 4 لما قدمناء: 

وإن صدق واحدة طلقت المكذبات طلقة [طلقة]('“2؛ لأن لكل واحدة منهن 
صاحبة ثبت حيضهاء ولم تطلق المصدقة قة لآنا" 5 لسن لها ماحة فت حيضها: 

وإن صدّق اثنتين طلقت”"'' كل واحدة من المكذبتين طلقتين؛ لأن لكل واحدة 
منهما صاحبتين» ثبت حيضهمة* ''» [وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة ؛ لأن 


00 سقط في د. (؟) سقط في د. 

إفرة سقط في س. )2 سقط في س. 

)0( زاد في س: وعلى هذا الكلام الذي تقول هكذا نقول. 

(1) في س: فيتجه. (0) سقط فى س. (0) فى التنبيه: حضنا. 
(8:-سقظ في ود )٠١(‏ في س: صاحبتها. 2 )١١(‏ في التنبيه: طلق. 
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(15) سقط في د. فى سن الأنه (15) في س: حيضها. 
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لكل واحدة منهما صاحبة واحدة ثبتت حيضتها1'' وإن كذب واحدةء» طلقت 
المكذبة ثلانًا ؛ لأن لها ثلاث صواحب ثبت حيضهنء وطلقت كل واحدة من 
المصدقات طلقتين ؛ لأن لكل واحدة منه””) صاحبتين كنت ععفهها : 

ويجيء على ما نقل عن صاحب التقريب: أن يطلقن ثلانّا ثلانًا. 

ولو قال لأربع نسوةإن حضتن فأنتن طوالق؛ فقلن: حضناء فإن صدقهنء طلقن 
واحذة [وائحدة ]| + 

وإن كذبهن لم يطلقن. 

وإن كذب واحدة» طلقت طلقة دون الباقيات. 

وإن كذب أكثر من واحدة. لم تطلق واحدة منهن. 

تنبيه : النسخ كلها: [فصواحباتها]” بالألفا"2 وتاءء وهي لغة» [والجيد صواحبها 
بحذفهما]"' : كضاربة» وضوارب. 

قال:وإن قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق » أي: وهي ممن يمكن أن تحمل؛ ولم 
يكن استبرأها قبل ذلك. حرم وطؤها حتى يستبرئها ؛ لأن الأصل عدم الحمل. 

ويروى عن القفال: أنه لا يحرم؛ لأن الأصل بقاء النكاح» والطلاق [المحرم]*) 
مشكوك فيه. 

قال:بثلاثة أقراء - أي: إذا كانت حرة - لأنه تربص في حق حرة منكوحة؛ فأشبه 
العدة. ْ 

وقيل: بطهر ؛ لأن القصد معرفة براءة الرحم؛ فلا يزاد على قرء واحدء واستبراء 
الحرة لا يجوز إلا بالطهر؛ فوجب أن يكون بطهر. 

وقيل: بحيضة ؛ لأن القصد من هذا الاستبراء معرفة براءة الرحمء والذي يعرف به 
براءة الرحم هو الحيضء ويخالف العدة؛ لأنه لابد وأن يتخللها الحيض. 

وفي المهذب [حكاية]"2 طريقة أخرى: أنها''' لا تستبرأ إلا بثلاثة أقراء» وإن 
جرى الخلاف في المسألة التي تليها؛ لأنه استبراء حرة؛ لأجل الطلاق؛ فلا يجوز بما 


)1١(‏ سقط في س. (0) سقط في س. (9) سقط في س. 
(؟) في س: منهما. (5) في س: بألف. 6١‏ في س: أنه. 
(6)9 في د: حيضها. 60 في س: والجيد حذفها. 


(:) سقط في س. (4) سقط في س. 
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دون ثلاثة أقراء» كالاستبراء في سائر المطلقات» وفي المسألة التي تأتي الاستبراء 
لاستباحة الوطء؛ فأشبه الأمة. ٠‏ 

وبعض الأصحاب جعل الخلاف المتقدم'2 ذكره في أنها تستبرأ بطهر أو بحيضة؟ 
مأخذه الاختلاف في استبراء الأمة. 

والصحيح فيه عند الإمام أن استبراء الأمة يكون بالحيضء وسيأتي الكلام فيه» 
وكذلك في أن بقية الطهر أو الحيض هل يكتفي به؟ 

أما لو كانت الزوجة ممن لا يمكن [أن2©1 تحمل كالصغيرة التي لم تراهق» فلا 
استبراء في حقهاء ولكن يحكم بوقوع الطلاق في الحال؛ لتحقق الحيال. 

ولو كانت مراهقة؛ فيمكن أن تحملء ولابد من الاستبراء» ولكن بماذا؟ قال 
الرافعي: يشبه أن يقال: إن قلنا: إن الاستبراء بثلاثة"”© أقراءء [فالاستبراء بثلاثة]؟» 
أشهر في حقها. 

وإن قلنا: بقرء» فاستبراؤها بشهر واحد أو أشهر؟ فيه خلاف؛ كما في استبراء الأمة. 

والأظهر من الخلاف هناك: أنها تستبرأ بشهر واحد. 

والموجود في التهذيب هاهنا©» حكاية عن القفال: أنه ينتظر مضي ثلاثة أشهر: 
حرة كانت أو أمة؛ لأن الحمل لا يظهر في أقل منها. 

قال: فإن20 بان أنها حامل - أي: بالاستبراء بما ذكرناه - [طلقت]97" ؟ لوجود 
الشرط. 

وفي النهاية: أن الذي ذهب إليه المحققون: أنا نحكم بوقوع الطلاق عند مضي 
ثلاثة أقراء تبيئًا. 

وإذا مضى قرء واحد. فهل يحكم بوقوع الطلاق؟ فعلى وجهين. 

ثم قال: وكان من الممكن أن نأمرها بالتربص إلى انقضاء مدة أكثر الحمل» ولا 
يقع الطلاق بمضي ثلاثة أقراء؛ لأنه لا يفيد إلا الظن. 

وقد وجدت لشيخنا» ما يدل على ذلكء وعلله بأن الصفات المعلق عليها يعتبر 
فيها اليقين» ألا ترى أنه [لا فرق1© بين أن يقول: إن [قدم زيد فأنت طالق» وبين أن 
)١(‏ في س: المقدم. (4) في د: لثلاثة. 0 في التنبيه: وقع طلقة. 


6 سقط في د. 6 في س: هنا. )00 في س: استحبابًا. 
(0) في س: لثلاثة. () في التنبيه: فإذا. (9) في س: يفرق. 


8 جح ١‏ كتاب الطلاق 


يقول: " استيقنت قدوم [زيد2"1؟ 

ولو علق على تحقق براءة الرحم, لم يقع بمض الأقراء؛ فكذلك"" إذا أطلق”“. 

وفي الذخائر: أن الطلاق”' يقع» وحكاية وجهين عن الحلية في أنها هل تحل 
للأزواج بمضي الأقراء أو لا تحل حتى تمضي أكثر مدة الحمل؟ 

وأجاب عما أورده الإمام بأن مطلق الألفاظ يحمل على ما تقرر في الشرعء 
والمتقرر في الشرع هاهنا: أن السبيل إلى معرفة ذلك وعدم معرفته هو وجود 
الحيض وعدمه. والمتحصل عن ذلك غلبة الظن لا غير؛ فحمل مطلق اللفظ 
عليه يؤكده أنه لا سبيل إلى التحقق في مثل هذا المقام في غالب الأمر؛ فتعين 
اصرف إلى الوبجه 'الممكن .وضان معن قوله: إن فت" خائلا فأنت طالقء كقوله: 
إن برئت رحمك فأنت طالق» وقد حصل؛ بخلاف قدوم زيد ونحوه؛ فإن اليقين 
ممكن الوصول إليهء ولا عرف لمثله في الشرع؛ فحمل الحكم على مقتضى اللفظ. 

قال: واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة؛ لأن الطلاق يقع عند التعليق بطريق 
التبين؟ فكان ما بعده محسوبًا من العدة. 

تنبيه : إطلاق الشيخ - رضي الله عنه - هذا الكلام يعرفك: أنه لا فرق بين مضي 
ثلاثة أقراء أو دونها في وقوع الطلاق؛ إذ لو كان عنده لا يقع إلا بمضي ثلاثة أقراءء 
لقال: انقضت العدة» وقد تقدم ما قيل فيه. 

قال: وإن'" بان أنها [كانت حاملاً]” - أي: بوضع الحمل على النعت الذي 
سنذكره - حل وطؤها ؛ لأنه تحقق أن الطلاق لم يقع؛ لتحقق عدم الشرط. وصورته 
أن تأتي بولد لدون ستة أشهر من وقت الحلفء ولو أتت به لأكثر من أربع سنين من 
وقت اليمين» فالطلاق"2 واقع. 

وإن أتت به لأكثر من ستة أشهره و”" أقل من أربع سنين» فإن لم يكن وطئها 
فالطلاق غير واقع؛ [لأنا حكمنا بوجود الولد حالة اليمين» وإن كان قد وطئها بعد 
اليمين: إما بأن استب رأهاء وحكمنا بوقوع الطلاق» ]''' ثم راجعهاء ووطتهاء أو من 


() سقط فى س. (5) فى د: الإطلاق. 0 زاد في س: غير. 
() سقط فى س. (0) فى س: ظننتك. )٠١(‏ فى س:أو. 
0 في س: وكذلك. 00 في التنبيه: فإن. )١(‏ سقط في س. 


() في س: طلق. (4) في س: حامل. 
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غير استيراء» وجوزنا له ذلك» فإن كان بين الوضع والوطء دون ستة أشهرء فهو كما 
لم يطأهاء وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثرء ففي وقوع الطلاق وجهان: 


ومقابله يروى'١2‏ عن أبي علي الطبري» وفي المهذب روايته [عن ابن]”" أبي 
هريرةء 


أما لو ظهر أنها كانت حاملاً بأن مر بها ثلاثة أشهرء ولم تر الدم. وهي من ذوات 
الأقراء» وظهرت أمارات الحمل» وصارت مرتابة - لم يحكم بوقوع الطلاق» وهل 
يحل له الوطء؟ 

فيه وجهان. 

قال: فإن97”» كان قد استبرأها.ء حل وطؤها في الحال. 

وقيل: لا يحل حتى يستأنف الاستبراء. 

اعلم أن النسخ في هذا الموضع مضطربة: فالذي رأيته في نسخة عتيقة ذكر هذه(؟» 
المسألة الثانية التالية*© لهذه المسألة» [و]20 توجيه الخلاف فيها يأتى فى موضعه» 
ولا اعتراض على ذلكء ومما يؤيد ذلك أن النووي لم يتعرض للتنبيه على ذلك وإن 
كان من شأنه أنه" لا يهمل مثله. 

والموجود في أكثر النسخ ذكرها هنا؛ وعلى هذا تكلم ابن يونسء وأورد عليه أنه 
قد جزم - رضي الله عنه-بعدم حل الوطء قبل الاستبراء» وهذا الحكم بثبوته بعد 
الاستبراء يكون بطريق الأولى؛ فكيف يجري فيه الخلاف؟ وتقرير كلام الشيخ على 
هذا التقدير يحتاج إلى مقدمتين: 

إحداهما : أن أمارات الحمل إذا ظهرت» هل يجوز الوطء؟ فيه الخلاف المتقدم. 

الثانية: أن الاستبراء [المتقدم]” على التعليق هل يكتفى به؟ فيه وجهان: 

أحدهما- ويحكى عن أبي إسحاق- : أنه لا يكتفى به؛ لأن الاستبراء تقدم سببه؛ 
فلا يغني؛ كما إذا مضت مدة العدة قبل الطلاق أو الاستبراء قبل حصول الملك في 


الأمة. 
)١(‏ في س: روى. (4) زاد في د: في. (0) في س: أن. 
(؟) سقط في س. (0) في د: متشابهة. () سقط في س. 


[ف6 في التنبيه: وإن. 6 سقط في س. 
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وأصحهما عند صاحب التهذيب وغيرهء وبه قال ابن أبي هريرة: أنه يكتفى به؛ 
بخلاف الندة::فاة الطلاق سيياء وكتالك الملاك سني وجوت الأشقراء فل عي 
بما تقدم على وقت الوجوبء وهاهنا الاستبراء ليس بواجب في نفسهء وإنما علق 
الطلاق بصفة» والمقصود معرفة أن الصفة حاصلة أو غير حاصلة» ولا يختلف طريق 
المعرفة بين أن تتقدم أو تتأخر. 

وفي المجرد للقاضي أبي الطيب نسبة الثاني إلى أبي إسحاق. 

إذا تقرر ذلكء فنقول: إن لم نجوز الوطء عند ظهور أمارات الحمل بعد الحلف. 
فلا نجوزه هنا من طريق الأولى؛ وإن جوزناه عند الظهور بعد الحلف فهل يجوز إذا 
وجد هذا الظهور”'' قبل الحلف؟ فيه وجهان ينبئيان على أن الاستبراء السابق» هل 
هو معتبر أم لا. وعلى هذا يحمل كلام الشيخ» رضي الله عنه. 

وأظهر القاضى الحسين فى التعليق للخلاف في أن الاستبراء السابق هل يعتبر 
قة عع 7 3 ريخ ل أي قت تعتبر؟ إن قلنا: [إنه]؟*؟ لا 
يعتد به» اعتبرت من وقت التعليق؛ وإلا فمن وقت الاستبراء. 

فرع: إذا قال للآيسة: إن كنت حائلاً فأنت طالق» فهل تطلق في الحال؟ 

قال في الذخائر: الذي ذكره الشيخ أبو نصر: أنه يقع الطلاق عليها من غير استبراء. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يقال: لابد من الاستبراء. 

ويحتمل أن يقال: يكتفى بما بان من اليأس في حقها؛ بناء على الخلاف في 
الاكتفاء بالاستبراء السابق. 

قال: والذي ذكره الشيخ أبو نصر أصح؛ لآنا تحققنا عدم الحمل في حقها؛ فوجب 
أن يقع الطلاق» كما لو قال ذلك لصغيرة؛ بخلاف الاستبراء قبل التعليق؛ فإنا لسنا 
على يقين من عدم الحملء والله أعلم. 

قال: وإن قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق. حرم وطؤها حتى يستبرئها . 

قال الرافعي: وهذا ما يوجد للشيخ أبي حامدء والقاضي أبي الطيب» وحكاه الإمام 
عن المراوزة. 


فم فى س: الطهر. 2 سقط في س. 
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ووجهه: أنه يجوز أن تكون [حاملاً؛ فيحرم وطؤهاء ويجوز أن تكون](" حائلا0) 

وقبل : يكره. 

قال الرافعي: وهو المحكي عن نصه في الإملاء» وبه أجاب الحناطيء وهو الأظهر. 

وفي الشامل: أن الشيخ أبا حامد حكى عن الشافعي أنه ذكر في مسألة مثلها في 
الإملاء: أن الوطء يكره» ولا يحرم. 

ووجهه: أن الحمل عارضء والأصل عدمه» مع أن الأصل [بقاء]”" النكاح» 
والمحرم مشكوك فيه؛ فأشبه ما لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق؛ فطارء 
ولم يعلم. 

وعلى هذا فلو أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت التعليق» تبين”؟' وقوع الطلاق» 
وكان وطؤه - إن جرى - وطء شبهة» يجب به المهرء ولا يجب به الحد. 

إن كان الزوج يطؤها وكان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثرء لم يقع 
الطلاق- قال في المهذب-: وجهً(20» واحدًا. 

وإن لم يطأها بعد التعليق» أو كان بين الوطء والوضع دون ستة أشهرء فوجهان: 

أحدهما- حكاه في الشامل عن رواية الشيخ أبي حامد-: أنه لا يقع [الطلاق]20. 

وأظهرهما: الوقوع» وهو ما حكاه في المهذب. 

والقول فيما به الاستبراء» و”"©فى أن الاستبراء السابق على التعليق هل يكتفى به؟ 
على ما مر فى المسألة الأولى. 

وإذا اكتفينا بالاستبراء السابق حل الوطءء وإلا فلا [يحل]20. 

واعلم أن في كلام الغزالي ما يشعر بأن صورة الاستبراء السابق أن يكون قد تقدمه 
تعليق» واستبرئت لأجله. ثم أعقبه بتعليق”؟2 آخر؛ حيث قال: إذا استبرأهاء ثم قال مرة 
أخرى قبل [أن يطأها]”''': إن كنت0١2‏ حاملاً فأنت طالقء وما قاله وإن كان حسئاء 


)١(‏ سقط في صس. (0) في س: قولا. (9) في س: يتعلق. 
(؟) في د: حاملا. (7) سقط في د. )2٠١(‏ في د: الوطء. 
(9) سقط في س. (0) في س: أو. )١١(‏ في س: كانت. 


(:) في س: نتبين. () سقط في س. 
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لكني لم أقف عليه لغيره. 

فرع: لو قالت: أنا حامل» وصدقها الزوجء حكم بوقوع الطلاق في الحالء وإن 
كذبهاء لم تطلق حتى تلد؛ كما ذكرناه. 

ولو شهد أربع نسوة بأنها حامل» لم تطلق؛ لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة» وكان 
يتجه أن يجيء فيه ما قاله ابن الصباغ: أن يثبت الحمل”''. 

قال: وإن قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة» وإن كان أنثى فأنت 
طالق طلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى - [أي: لمن وثيما بن أشهر -:طلقت ثلاثاء 
لاجتماع الصفتين» وذلك بطريق التبين” ''» وتنقضي العدة بولادة الثاني منهما. 

قال: وإن قال: إن كان ما في جوفك ذكرء فأنت طالق طلقة» وإن كان أنثى 
فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى]”” لم تطلق, وكذا إن قال: [حملكء وكذا 
لو قال:]!'' إن كان حملك؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون جميع ما في جوفهاء أو جميع 
حملها - ذكرّاء أو أنثى» فإذا”” كان البعض ذكرًا والبعض أنثى» لم توجد الصفة في 
الوصفين جميعًا؛ فلم يقع. 

ولو كانت المسأآلة بحالهاء فأتت بذكرين ولا أنثى معهماء أو أنثيين ولا ذكر 
معهماء فقد قال القاضي: يقع الطلاق. 

وقوله: إن كان حملك 55 محمول على [جنسن الذكور)"""ء وكذا إن كان حملك 
أنثى محمول على جنس الإناث. 

قال الإمام: وهذا ليس على وجهه عندناء وكان شيخنا”” يقول: لا يقع شيء. 

فزن [هان] "جلها راتة ا على تذقزة. .فيو كما لوا أنض بلك وأنتق: 

قال: وإن قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال لها: أنت طالق. وهي 
مدخول بها - أي: ولم يكن الطلاق بعوض - طلقت طلقتين: إحداهما بالإنشاء 
والثانية بوجود الصفة. 

ولو طلقها وكيله. لم يقع المعلق. 

ولو قال: لم أرد التعليق» وإنما أردت أ إذا طلقتها تكون مطلقة» لم يقبل في 


0< زأدافى 5 بولادتهن. (4) سقط في د. (0) في س: شيخي. 
0 فس اين (4) فى س: فإن. (0) سقط في س. 


50 .سقط فو نيى: قي بل (الجنين. 
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الظاهر؛ ولكن يدين. 

وأبدى القاضي الحسين في القبول احتمال وجهين حكاهما في التعليق. 

قال: وإن كانت غير مدخول بهاء طلقت طلقة - أي: بالإنشاء - ولا تطلق 
بوقوع"'2 الصفة؛ لبينونتها. 

وحكم المختلعة حكم غير المدخول بها. 

وفيهما وجه حكاه في المجرد للحناطي: أنه يقع عليها طلقتان» وهو غريب» 
ويمكن أن تكون مادته [مركبة](؟ من قاعدتين: 

إحداهما : أن البينونة تحصل عند إجراء””" اللفظ أو لا؟ 

والثانية”*': أن المشروط يقع مع [شرطه أم]2 لا؟ وعلى الأول إذا جدد التكاح» 
ودخل بهاء ثم طلقهاء لم تقع الطلقة المعلقة على التطليق» ولا تتخرج على عود 
الحنث إلا إذا قلنا: [إن]”' الخلع ليس بطلاق؛ فحينئذ يكون في وقوعه على 
المختلعة الخللاف في عود الحنث. 

قال: وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق. 
فدخلت الدارء وقعت طلقة - أي: المعلقة بالدخول - لوجود شرطها9" ولا تطلق 
لأجل التعليق الثاني؛ لأن صفته الإيقاع» ولم يوجد بعد التعليق سوى الوقوع. 

ولو طلقها وكيله» لم يقع - أيضًا - سوى المنجز؛ لأن الشرط قوله: إن طلقتك 
ولم يطلق 

ولو قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت 
[الدار]”"2 وقعت طلقتان: طلقة بالدخول» وأخرى بالتطليق؟ لأن التعليق مع وجود 
الصفة تطليق» وقد وجدا بعد التعليق الأول. 

وفي «الوسيط» حكاية وجه عن العراقيين: أن التعليق مع الصفة ليس بتطليق» قال: 
وه تعيك: 

قال: وإن قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق. ثم قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق. فدخلت الدارء وقعت طلقتان: إحداهما بالدخول؛ والأخرى بوقوع 


() .في اس بوجود: (؛:) في س: الثاني. (0) في س: الصفة. 
(1) سقط في من + (5) في س: مشروطة أو. (0) سقط في د. 


() في س: آخر. (1) سقط في س. 
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الطلاق؛ إذ هو صفة التعليق'' » وهكذا الحكم فيما لو قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق» فدخلت الدار؛ فإنه يقع عليها 
طلقتان؛ لما ذكرناه. 

ولو كانت المسألة بحالهاء ووكل بعد هذا [العقد]”'' وكيلاً في طلاقهاء فطلقها 
الوكيل؛ ففيما يقع "" وجهان: 

أحدهما : الطلقة المنجزة. 

والثاني: طلقتان: المنجزة من الوكيل» والمعلقة من الموكل؛ حكاه في المهذب. 

ولو قال: إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق» ثم قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ودخلت - ففي المهذب: أن بعض أصحابنا قال: لا يقع عليها سوى الطلاق 
المعلي بالدخول. 

وعندي: أنه يقع طلقتان: إحداهما بالدخول. والأخرى بالصفة. 

[وفي الرافعي]””' أنه الصحيح» وأن الأول هو المذكور في تعليق الشيخ 
أبى حامد. 

قال: وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق» ثم قال: أنت طالق وقع طلقتان: 

إحداهما بالإنشاء والأخرى لوجود الصفة» ولا تقع طلقة ثالثة؛ لوقوع الثانية””؛ لأن 
الصفة هي الإيقاع. ولم يتكرر. 

وحكى القاضي ابن كج عن القاضي أل حامد وغيره: أنه يقع طلقة ثالثة؛ لأن 
الثانية الواقعة بوجود التطليق هو الموقع لها بالتعليق”'' السابق؛ فكأنه طلق مرة 
أخرى. 

0006 ' الحناطي هذا قولاً؛ ونسبه إلى البويطي» والأول أصح. 

قال ! ن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» ع 7 [لها]*' أنت 
طالق)» طلقت ثلانًا - أي: واحدة بالإنشاءء واثنتان بالتعليق - اللي '' بالطلقة الأولى 


01 7 5 
توجد صفة الثانية» وبالثانية توجد صفة الثالثة. 


)١(‏ في د: التطليق. (9) في د: الثالثة. (9) سقط في س. 
(0) سقط في د. 000 في س: التعليق. () في س: إذ. 
49 فين وقد 69 في س: حكى. )2010 في س: بالثالثة. 


:0 سقط في س. 00 زاد في س: و. 
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قال: وإن قال لأربع نسوة: : أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحباتها طوالق؛ ثم 
قال لإحداهن: أنت عالق الطلقن ثلانًا 50 ذا كن-مدخولاً بهة؛ 5 
[طلاق الواحنة يوقم غلى]. '' كل واحدة منهن [طلقة» ووقوع هذه الطلقة على 
كل واحدة منهن]” يوقع الطلاق على صواحباتهاء وهن”*' ثلاث؛ فتطلق كل 
واحدة منهن ثلانًا. 

قال: وإن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال [لها]”: إن خرجت 
من الدار”" 2 أو إن لم تخرجيء 52000 قلتء. فأنت طالق» 
طلقت - أي: الطلقة المعلقة على الحلف - لأنه حلف بطلاقهاء ثم إذا وجدت 
الصفة الثانية» وقعت طلقة أخرى إن بقيت العدة» أو راجعها. 

قال”": إن قال: إذا طلعت الشمسء أو جاء الحاج فأنت طالق - أي: قال 
ذلك بعد قوله: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق - لم تطلق حتى تطلع 
الشمس. أو يجيء الحاج - أي: : فتقع الطلقة المعلقة على وجود الصفة. لوجود 
الصفة. ولا تقع الطلقة المعلقة على الحلف؛ لعدم الصفة؛ لأن الحلف بالطلاق 
فرع [عن]”'' الحلف بالله» والحلف بالله إنما يكون على منع من فعل كقوله: إن 
خرجت أو حث على فعل كقوله: إن لم تخرجي أو تصديق كقوله: إن [أو]1"0© 
لم يكن هذا كما قلت. وما عدا ذلك لا يكون حلمًا. 

قال في الشامل: ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: والله لا دخل الشهرء ولا قدم 
الحاج» وإذا لم يكن حلقًا في الأصلء [لم يكن]"' '' حلقًا في الفرع. 

وحكى الفوراني وجهًا: أنه يكون يميئًا. 

وحكي وجه [آخر]”''' أن كل تعليق [كان]”"'' بحرف إن فهو حلف, وكل تعليق 
كان بحرف إذا” '' فليس بحلف””*'؛ لأنه لا يستعمل فى اليمين غالبًا؛ فعلى هذا إذا 
وك 
طالق زكان 030 


)١(‏ في س: طلقت ثلانًا. 20 زاد في س: و. (1) سقط في س. 
(9) سقط في س. (9) سقط في س. )١5(‏ زاد في د: خمسة عشر. 
20 في س: هي. 20 سقط في س. )١5(‏ في د: طلعت الشمس. 


410 :في من الماء: (15) سقط في د. 
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فروع: 

[أحدها](': لو قال: إن قدم زيد فأنت طالق وهو يمتنع بمنعه» وقصد منعه [من 
القدوم]”"'» فهو كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

وإن كان ممن لا يمتنع بمنعه» أو قصد التأقيت» فهو كما لو قال: إن طلعت 
القبمين :فآنت: طالق: 

[الثاني : ]*" لو قال الزوج: طلعت الشمسء فقالت المرأة: لم تطلع؛ فقال: إن لم 
تطلع فأنت طالق» طلقت في الحال؛ لأن غرضه هاهنا التحقيق» وحملها على 
التصديق» فهو حلف. 

[الثالث : ]”*' لو قال للمدخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقء ثم أعاد هذا 
القول ثانيّاء وثالتاء ورابعًا - وقع بالمرة الثانية طلقة؛ لأنه حلف بطلاقهاء» وتنحل 
اليمبق الأولىء ويقع بالمرة الثالثة طلقة بحكم اليمين الثانية» وتنحل الثانية» وتقع 
بالرابعة طلقة بحكم [اليمين]”' الثالثة وتنحل الثالثة» وتكون الرابعة منعقدة؛ [حتى 
يقع بها الطلاق إذا حلف بطلاقها في نكاح آخرء إن قلنا بعود الحنث]''' في الطلقات 
الثلاث؛ هذا هو المشهور هاهنا. 

وفي الجيلي: أنه إذا كرر ذلك [في مجلس واحدء وأطلق فقولان: 

أصحهما : أنه يقع-كما ذكرناه - وإن قال: أردت به التكرار» قبل» وعزاه إلى 
السحره 

وإن قال ذلك]”"' في مجالس مختلفة» فالحكم كما ذكرناه» ولا يقبل قوله: إنه أراد 
به التكرار؛ على الأصح. انتهى. 

وقضية ما حكيناه عن الإمام في الباب قبله: أنه حكاه في آخر كتاب الإيلاء: ألا 
يفصل بين [أن يطول]”" الفصل أو لا يطول مع”' تصريحه بإرادة التأكيد على 
المذهبء بل يقبل قوله مطلقًا. 

ولو كانت غير مدخول بها فيقع بالمرة الثانية طلقة» وتبين» وتنحل الأولى» والثانية 
)١(‏ سقط في س. (4:) سقط في س. (0) سقط في س. 


6 سقط في د. )2 سقط في د. 63 في س: طول. 
إفرفق سقط في س. )3( سقط في د. )0( في د: توقع. 
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يمين منعقدة. وفي ظهور أثرهاا'' في النكاح المجدد الخلاف في عود الحنث» 
والثالثة والرابعة واقعتان في [حال البينونة]؟"'» [ولا ينعقدان» ولا تنحل منهما 
1 

قال: وإن كان له عبيد ونساء. فقال: كلما طلقت امرأة فعبد حرء وإن طلقت 
امرأتين فعبدان حران» وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أعبد أحرارء وإن طلقت أربعًا فأربعة 
أعبد أحرارء فطلق أربع نسوة» عتق خمسة عشر عبدًا على ظاهر المذهب”''. 

وقيل: عشرة. 

وقيل: سبعة عشر؛ هذا آخر كلامه. 

[وما قاله]””' - رضي الله عنه - إنما”” يجيء إذا كان المأتي به [صيغة]" 
«كلما» في كل مرة؛ فإنها تقتضى التكرارء وليس لغيرها هذا الضي ك0 إلا 1 
وامهما»؛ على وجه غريب حكاه الحناطي على ما حكاه الرافعي في التعليق بالتطليق. 

ووجه من قال: يعتق خمسة عشر عبدًا إذا كان المأتى به لفظ «كلما» - وهو ظاهر 
الددمنة: أنه |13 طق" واهنة سعم م امة م لي تليق :واحزة قيعي عن 

وإذا طلق ثانية» حصلت صفتان: طلاق واحدة مرة أخرى» وهى الثانية» وطلاق 
اثنتين؛ فيعتق بالثانية ثلاثة ‏ ْ 

وإذا طلق ثالثة» حصلت صفتان: طلاق واحدة مرة - وهي الثالثة - وطلاق ثلاث؛ 


)١(‏ في س: أمرها. (0) في س: الحال للبينونة. 
فم في س: ولا ينعقد ولا ينحل بهما. 2 في س: النص. 


(0) قوله: قال: - يعني: الشيخ - وإن كان له عبيد ونساء فقال: كلما طلقت امرأة فعبد حرء وإن 
طلقت امرأتين فعبدان حران» وإن طلقت ثلانًا فثلاثة أعبد أحرار» وإن طلقت أربعًا فأربعة أعبد 
أحرار فطلق أربعة نسوة» عتق خمسة عشر عبدًا على ظاهر المذهب. 
وقيل: عشرة. 
وقيل: سبعة عشرء ثم قال: وما قاله - رحمه الله - إنما يجيء إذا كان المأتي به صيغة «كلما» في كل 
مرة» فإنها تقتضي التكرار وليس لغيرها هذا الوصف... إلى آخره. 
وما قاله من توقف هذا الحكم على الإتيان ب «كلما» في كل مرة قد قاله أيضًا غيره وليس كذلك؛ بل 
إنما يشترط الإتيان بها في المرة الأولى والثانية فقط. ولا يشترط في الثالثة ولا في الرابعة؛ لعدم 
التكرار فيها وهذا واضح.ء وإذا اختبرته بالعمل اتضح لك. [أ و]. 

(9) في س: أطلق. 
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فيعتق أربعة أعبد. 

وإذا طلق الرابعةه حصلت ثلاث صفات: طلاق واحدة» وهي الرابعة» وطلاق 
اثنتين» هما: الثالثة» والرابعة» وطلاق أربع؟ فيعتق سبعة. 

والمجموع خمسة عشر. 

ووجه من قال: عشرة» وهو ما قاله ابن القطان: أن الواحدة والاثنتين والثلاث 
والأربع - عشرة. 

ووجه من قال: سبعة عشر: أنه جعل فى الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفة 
أخرى» وهى طلاق اثنتين: الثانية» والثالئة؛ فيعتق بها عبدان + أيضًا - فيكمل عتق 
506 

وضعف هذا بإلزام أن يجعل في الرابعة صفة رابعة» وهي طلاق ثلاث: الثانية» 
والثالثة» والرابعة؛ فيعتق بها ثلاثة أعبد» تكملة عشرين» ولم يلتزمه''؟ هذا القائل. 

وفى المهذب: أن بعض أصحابنا قال به» والمذهب الأول» وما عداه ضعيف 
بالقاق اينات 

أما الثاني؛ فلأنه إسقاط لمقتضى كلما. 

وأما الأخيران”''؛ فلأن الثانية معدودة مع التي قبلها في يمين الاثنتين» والثالثة 
معدودة مع اللتين قبلها في يمين الثلاث؛ فلا يعدان مع ما بعدهما في اليمين؛ لأن ما 
عد في عدد مرة لا يعد فيه مرة أخرى. 

واستشهد له ابن الصباغ بأنه لو قال: كلما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدي حرء 
ثم أكل رمانة؛ فإنه يعتق عبدان؛ لأنه أكل نصفي رمانة» ولا يقال: يعتق ثلاثة أعبد؛ لأن 
الربع الثاني والثالث نصف رمانة؛ لأنه عد مرة مع الأول؛ فلا يعد مرة أخرى. 

وفي المجرد للقاضي أبي الطيب: أنه يعتق ثلاثة عشر عبدًا: واحد بتطليق واحدة» 
وثلاثة بتطليق الثانية» وأربعة بتطليق الثالثة» وخمسة بتطليق الرابعة» ولم يكرر هذا 
القائل بالرابعة يمين الاثنتين. 

هذا كله إذا كان المأتي به صيغة [كلما في كل مرة» فأما إذا كان المأتي به 
صيغة" إن في كل مرة» فلا يعتق إلا عشرة أعبد قولاً واحدًا. 


)١(‏ في س: يلزمه. )١(‏ في س: الآخران. () سقط في س. 
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وإذا كان المأتي به صيغة كلما في أول مرة» وصيغة إن فيما بعدها - كما يوجد 
في نسخ التنبيه - فلا يوجد في المسألة إلا وجهان: 

المذهب منهما: أنه يعتق ثلائة عشر عبدًا؛ لأنه تكرر طلاق واحدة أربع مرات؛ 
فيعتق أربعة أعبد» ويعتق بطلاق الثانية عبدان» وبطلاق الثالئة ثلاثة» وبطلاق الرابعة 
أربعة؛ فيصير المجموع ما ذكرناه. 

والوجه الآخر: أنه يعتق عشرة أعبد؛ لأن من''2 صار إلى ذلك مع وجود صيغة 
كلما المقتضية للتكرار» ففي كلمة إن أولى. 

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يوقع الطلاق على الترتيب» وبين أن يوقعه 
على الأربع دفعة واحدة؛ وهذا يناظر ما لو قال لزوجته: كلما كلمت رجلاً فأنت 
طالق» فكلمت رجلين بكلمة واحدة؛ فإنها تطلق طلقتين على المذهب. 

وفيه وجه حكاه الرافعي في فروع''' الطلاق: أنها لا تطلق إلا واحدة» وكان يتجه 
أن يجيء مثله هناء ويبقى بعد ذلك النظر في أنه هل يعتق عبد واحد أو أربعة أعبدء 
والله أعلم. 

فرع: قال القاضي الحسين في التعليق: لو قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من 
عبيدي حرء فطلق واحدة مرارّاء لم يعتق سوى عبد واحد. 

[فرع]”" آخر: دخيل هنا: إذا قال لأربع نسوة حوامل: كلما ولدت واحدة منكن 
فصواحباتها طوالق» فولد الأربع: واحدة بعد واحدة - وقع على الأولى ثلاث 
طلقات» وعلى الثانية طلقة» وعلى الثالثة طلقتان» وعلى الرابعة ثلاث طلقات؛ ذكره 
ابن الحداد» واختاره. 

وقال ابن القاص: يقع على كل واحدة طلقة إلا الأولة؛ فإنه لا يقع عليها شيء؛ 
واختاره [القاضي]1*؟' أبو الطيب 

ولو ولدن””' دفعة [واحدة]7"'»: طلقت كل واحدة منهن ثلانًاء لا خلاف فيه. 

وقال الماوردي: الأصح عندي أنه يرجع إلى إرادته؛ فإن أراد الشرط فالصحيح ما 
قاله ابن القاص» وإن أراد التعريف فالصحيح ما قاله ابن الحداد» وإن لم تكن له 


لق في س: ما. [(69 سقط في س. )2( في س: ولدت. 
(0؟) في س: وقوع. (؛) سقط في س. (7) سقط في س. 
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إرادة» أو لم تعرف إرادته؛ حمل على التعريف دون الشرط. 

ولا يخفى مما ذكرناه إذا ولد بعضهن على الترتيب» وبعضهن معًا. 

قال: وإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلانّاء ثم قال لها: أنت 
طالق. لم تطلق. أي: المنجزء ولا المعلق. 

أما المنجز؛ فلأنه لو وقع» لوقع ثلاث قبله؛ لوجود الشرطء ولو وقع الثلاث قبله» 
لما وقع هذا؛ إذ لا يزيد الطلاق على الثلاث؛ فيلزم من وقوعه عدم وقوعه؛ وما أدى 
ثبوته إلى نفيه لا يثبت» وهذا كما لو باع العبد من زوجته الحرة قبل الدخول بصداقها 
الذي ضمنه السيد. فإن الشافعي - رضي الله عنه - نص على أنه لا يصح البيع؟ لأنه 
لو صح لملكته ولو ملكته لانفسخ النكاحء وإذا انفسخ النكاح» سقط الصداقء وإذا 
سقطء بطل البيع؛ لأنه العوض"". 

وأما المعلق؛ فلأنه إذا لم يقع المنجزء لم''' يحصل الشرط؛ فلا يقع المشروط؛ 
وهذا ما ذهب إليه ابن الحداد المصريء والقفال» والشيخ أبو حامد [والقاضي أبو 
الطيب» وابن سريج - على ما حكاه في التهذيب وغيره - والشيخ علي 
والمزني» وبه أجاب في المنثورء 0 ا أن معظو'*) الأصحاب ذهب إليه. 

وفي «الوسيط»): أنه الصحيح» » كما حكاه فى آخر الفصل. 

وقال الرافعي: رأيت في بعض التعاليق أن صاحب الإفصاح حكاه عن نص 
الشافعي. 

قال: وقيل: تطلق - أي: 6ن - ولا يقع شيء من المعلق؛ لأنه لو وقع 
المعلق» لمنع وقوع المنجزء وإذا لم يقع المنجزء بطل شرط المعلق؟ فاستحال وقوع 
المعلق: 

أما المنجز فلا استحالة في إيقاعه؛ فيقع» وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب» 
وشبه هذا بما إذا أقر الأخ بابن'' للميتء ثبت النسب دون الميراث» وبما إذا قال في 
مرض موته: إن أعتقت سالمًا فغانم حرء ثم أعتق سالمّاء ولا يخرج من الثلث إلا 
أحدهماء [فإنه لا]”"' يقرع بينهماء ويعتق سالم. 


(1) في س: المعوض. (4:) في د: بعض. (0) في س: فلا. 
زفق في س: لا. )0( فى س: المنجز. 
(9) سقط في د. (7) في س: بأن. 
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وفي «التتمة»: إنما لم يقع المعلق؛ لأن التعليق مستحيل لفظا ومعنى: 

أما استحالة اللفظ» فهو أن قوله: متى وقع عليك طلاقي شرطهء وقوله: فأنت طالق 
قبله جزاء. والجزاء يجب أن يكون مرتبًا على الشرط حتى يصح النظمء فأما إذا كان 
سابقًا عليه» فلا [يكون الكلام منتظمًا]”". 

بيانه: [أنه]”"' لو قال: إن جئتني أكرمتك. [كان صحيحًا]”"» ولو قال: أكرمتك قبل 
أن تجيء, لم يكن كلامًا صحيحًا. 

وأما من حيث المعنى؛ فهو أن المشروط لا يثبت قبل شرطههء فإذا أوقعنا الذي 
قبله» فقد قدمنا المشروط على الشرط. 

وأيضًا: فإن ما قبل الزمان الذي يتلفظ فيه بالطلاق زمان ماضء والزوج ليس 
يملك إيقاع الطلاق في الزمان الماضي حتى لو قال: أنت طالق أمسء يقع في الحال 
على ظاهر المذهب؛ وهذا ما ذهب إليه أبو العباس بن القاص صاحب التلخيص» 
وأبو زيد المروزي» ونقل عن ابن سريج مثله في نظير المسألة» وصححه الغزالي في 
آخر ع 

قال الرافعي: ويشبه أن تكون الفتوى به. [انتهى]””". 

وكان شيخنا الشريف عماد الدين يختار هذا القول» ويوجهه بأن الشرط والجزاء 
هاهنا”'' لا يجتمعان؛ فيكونان كالمتضادين؛ فلا يوجدان؛ فلا يرتبط أحدهما بالآخرء 
وإذا انتفى الربط فهو المغني من بطلان التعليق ضرورة أن شرطه هاهنا لا يجامع 
جزاءه؛ فيصير وجوده كعدمه. وكأنه لم يقع فيقع المنجز. 

ووجهه أبو الفتح العجلي بأنه'' لو صح هذا التعليق» لزم منه محال» وهو تمليك 
أربع طلقات؛ [لأنه علق ثلاث طلقات]" على وجود طلقة» والثلاث غير تلك 
الواحدة؛ فإن الشرط غير الجزاءء ولابد وأن يكون ذلك مملوكًا له؛ ليصح التعليق؛ ألا 
ترى أنه لا يصح تعليق طلاق امرأة سينكحها؛ لأنه لا يملك طلاقها؛ فظهر أنه يلزم 
من [تصحيح]”'' هذا التعليل تمليك”''' أربع طلقات. وهو محال؛ فيلغو. 


)١(‏ في س: ينتظم الكلام. (5) سقط في س. (9) سقط في س. 
(؟) سقط في س. (7) في س: هنا. 2١‏ في س: أنه يملك. 
(9) سقط في س. (0) في س: أنه. 


2 في د: عنه. (3© سقط في س. 


4م ج4١‏ كتاب الطلاق 


ووجهه ابن الصباغ بأن وقوع المنجز شرط في وقوع الثلاث» ولا يجوز تقديم 
المشروط على الشرط» ولو كان كذلك لبطل كونه شرطا [فيه]”". 

وقد ذكر أصحابنا ما يدل على ما قلته» وهو إذا قال لها: أنت طالق اليوم إذا جاء غد؛ فإنه 
لايقع عليها الطلاق؛ لأنه أوقعه في اليوم» ولا يصح وقوعه قبل حصول الشرط. وإذا حصل 
الشرط فقد فات اليوم؛ فلا يصح أن يقع وفي مسألتنا مثل هذا؛ لأنه إذا وقع عليها طلاقه» 
وجب أن يقع قبله» وقبله قد فات لوجود زمان وقوع الطلاق. 

فإن قيل: صورة التعليق في باب الطلاق ليس تعليقًا محققًاء وإنما هو إضافة طلاق 
النذزمات: لعن الأ يغرف ذلك الرمات إلا بوعره المراء فكان 'قال؛ أبن طالق فى 
زمان”"» ذلك الزمان هو زمن دخولك”" الدارء ثم يعرف ذلك الزمان بدخولها الدار. 

والدليل على أن الأمر كذلك هو””*' قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق قبله بيوم 
مثلاً» فإذا مضى يوم؛ ودخلت الدارء وقع الطلاق قبل دخول الدار بيوم» ومن المحال 
تقدم المشروط على الشرطء لكنه محمول على هذا المعنى» وكأنه قال: أنت طالق في 
زمان» ذلك الزمان هو”” الزمان الواقع قبل دخولك الدار بيوم» ونحن لا نعرف ذلك 
الزمان إلا بدخول الدار. 

وإذا كان كذلك» لم نوقع الطلاق قبل [وجود شرطه]”"". 

قلنا: قال الشريف عماد الدين في جوابه: سلمنا ما [قلتموه من]”'"' أن ذلك ليس 
تعليقًا محققّاء لكن المحال لازم - [أيضًا]”” - وبيان أنه في مسألتنا يكون مضيمًا 
للطلاق إلى زمان لا يوجد أصلاً. 

بيانه””: هو أنه يكون مضيقًا وقوع الطلاق إلى زمان» ذلك الزمان”''' هو 
زمان”''' وقوع ثلاث طلقات سابقًا على طلقة» ووقوع ثلاث طلقات سابقة على طلقة 
لا يوجد. فالزمان الذي يقدر إضافته لتلك”"'' الطلقات الثلاثة السابقة على طلاق لا 
يوجد؛ فكيفما قدر من”"'' المأخذين يلزم المحال المستحيل معه هذا التعليق» وهذه 


)١(‏ سقط في س. () في س: شرطه كن. () في س: الزمن. 
00 في س: زمن. 0200 في س: ذكرتم. (0) في س: لذلك. 
(9) في س: دخول. (4) سقط في س. (17) في س: في. 
(5) في د:أو أن. (9) فى س: بأنه. 


(0) في س: وهو. (1) فيس الزمن. 


باب الشرط فى الطلاق ج١1‏ دنه 


الإضافة إلى مثل ذلك الزمان المخصوص 

قال: وقيل: تطلق ثلانًا - أي: لم وطلقتين من المعلق-إذا كانت الزوجة 
000 بها: 

أما وقوع المنجز؛ فلما ذكرناه. 

وأما وقوع الطلقتين من المعلق؛ فلأن المنجزة إذا وقعت» حصل شرط وقوع 
الثلاث, إلا أن الطلاق لا يزيد على الثلاث؛ فيقع من المعلق تمام الثلاث» ويصير كما 
لو قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلانّاء ويطرح قوله: قبله» فإن الاستحالة 
تجيء منه» وإلى هذا ذهب أبو عبد الله حَتَنُ الإسماعيلي [وغيره من أصحابنا. 

وق التهذيب تنسيقة إلن ابي يكن الاسم يل ]5 

وذهب ابن الصباغ إلى أن المنجز يقع) والطلاق المعلق يصير كأنه أوقعه عند 
وجود الشرط مضافًا إلى حاله [قبل]”" الإيقاع. 

وقد قال الشافعي فيما إذا قال: أنت طالق الشهر الماضي: إنه يقع الطلاق في 
الحال. 

وذكر الربيع فيه قولاً: اللا تعب اد ب لخدا[ ركرة علي القول 
المنصوص عليه المشهود [أنه]”' يقع تمام الثلاث”” » ومن قال: لا يقع هاهناء لايقع 
المعلق بالشرط. 

وذهب بعض أصحابنا - على ما حكاه الإمام عن رواية الشيخ أبي علي-أن 
الثلاث الواقعة هي المعلقة» 7 تقع الطلقة التي أنشأهاء وكأنه قال: متى”") تلفظت 
بإنشاء طلقةفانت طالق قبل ”” ' ثلانًا؛ فوقوع الثلاث موقوف على لفظه. وإن كان””) 
لا يقع بلفظه طلاق منجز. 

قال الإمام: وهذا رديء لا خروج له إلا على ا من يحمل اللفظ المطلق 


زهرفق 


[على]”' الفاسد والصحيح كا وهذا عبد ”7 '' لا تفريع على مثله. 
أما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها فهذا القول لا يجىء إلا على رأي من قال: 
(0) سقط في س. (5) فى س: الطلاق. (9) سقط فى س. 
0 سقط في س. (5) في د: مهما. )٠١(‏ سقط في س 
(9) سقط فى س. (0) في س: قبله. 


)2 سقط في د. »4 زاد فى س: عسير. 
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إن الواقع الثلاث المعلقة. 

واعلم أن الشيخ مجلي ممن اختار عدم وقوع الطلاق أصلاً؛ كما اختاره0) 
الشيخ في المهذب بعد أن حكى عن ابن الصباغ أن من قال به فقد أخطأ 
[خطأ]”'" بيئاء وأن ذلك ليس بمذهب [للشافعيء وأجاب]”" عما أورده ابن 
الصباغ - أن المشروط لا يقع قبل وجود الشرط -: بأنا نسلم ذلكء» ونقول: إن 
الطلاق لا يقع إلا بعد وقوع الطلقة الواحدة» فإذا وقعت وقع الثلاث بعد 
وقوعهاء وإنما يستند الوقوع إلى الوقت المتقدم على مقتضى شرطه؛ كقوله: إذا 
قدم زيد فأنت طالق قبل القدوم بشهرء ثم قدم بعد شهر؛ فإن الطلاق يقع حين 
قدومه؛ لوجود الشرط» ووقت الوقوع بشهر قبل القدوم؛ ومن هذا الوجه فيقع 
التنافى. 

وأجاب عن قوله: أنت طالق اليوم إذا جاء غد بأنه©» حجة لنا؛ فإنه إنما لم 
يقع؛ لأن الوقت المشروط استناد إيقاعه إليه قد عدمء وفي مسألتنا بخلافه. 

وأجاب عن قوله: يصير طلاقًا موقعًا في زمان قبل حالة الإيقاع» والبناء على 
قوله: أنت طالق في الشهر الماضي - بأن”*' وقوع الطلاق هنا إنما كان بعد 
الإيقاع؛ لأنه عقد الصفة. وعقد الصفة إيقاع للطلاقء فإذا وجدت الصفة» وقع 
الطلاق بذلك الإيقاع المتقدم؛ بدليل قوله: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ بخلاف 
قوله: أنت طالق [في]''' الشهر الماضي؛ فإن ذلك إيقاع في زمان متقدم. 

وأجاب - أيضًا - عن قول من قال: يقع المنجز واثنتان من المعلق بأن الجزاء 
وقوع الثلاث؛ فلا يتبعضء وقولهم: إن التبعيض هنا لأجل أنه لم يبق من الطلاق 
ما يوقع [ثلاثا. 

قلنا: بل زمن وقوع الطلاق الثلاث جميعا باق؛ إذ هي تقع قبل وقوع]”" 
الطلقة المنجزة على مقتضى الشرطء فكيف لا تقع؟ 

وما قاله - رضي الله عنه - لا يخلو بعضه عن احتمال. 


فروع: 
أحدها: إذا علق الطلاق”*' على صفة» ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
220 في س: اختار. 2 في د» س: فإنه. [(69 سقط في د. 


(؟) سقط في س. 6 في س: أن. (8) في د: طلاقها. 
6 في س: الشافعي أراد. (1) سقط في س. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ ىم 


قبله ثلاناء ثم وجدت الصفة؛ فهل يقع الطلاق عند من يرى بصحة الدور؟ فيه وجهان: 

الصحيح منهما"'': أنه لا يقع» وبه قال القاضيان: أبو الطيبء والروياني» وهو ما 
حكاه البندنيجي - في مذهبه؛ لما ذكرناه من''' معنى الدور. 

وعلى هذا الوجه يكون هذا طريقًا لدفع الطلاق الثلاث» وهو أسهل من الخلع» 
وإيقاع الصفة في حال البينونة» ويجيء في موضع لا يفيد '' فيه الخلع؛ كما إذا حلف 
بالطلاق الثلاث منها””': أنه لا يطأها. 

الثاني: إذا قال لامرأته: إذا انفسخ نكاحكء. فأنت طالق قبله ثلانّاء ثم ارتدت» 
أو كانت أمة فملكهاء قال ابن الصباغ: التزم من ذهب إلى خلاف ما نصرته أن 
الفسخ يحصلء وأن إثباته يؤدي إلى نفيه؛ كما لو قال لأمته: إن صليت مكشوفة 
الرأس فأنت حرة قبل الصلاة» [فإن الصلاة تصح؛ لأنه لا يملك إبطال الفسخ, ولا 
إبطال الصلاة؛ ]1 لعدم ملكه لهماء بخلاف الطلاق؛ فإنه مالك لإيقاعه وترك 
إيقاعه. 

الثالث: لو قال: إذا فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلانّاء فوجد منه الفسخ 
بعيبهاء ففي نفوذ الطلاق الخلاف السابق» وهذا بخلاف ما لو قال: إن فسخت النكاح 
بعيب» أو بغرورك فأنت طالق قبله ثلانّاء أو قال: إن استحققت الفسخ بذلك؛ أو 
بالإعسار”' ', أو'"' إن استقر مهرك بالوطءء أو" استحققت النفقة» أو القسمء أو 
طلب الطلاق فى”"' الإيلاء» فأنت طالق قبله ثلاناء ثم فسختء أو وجدت الأسباب 
المثبتة لهذه الاستحقاقات - [فإنه ينفذ الفسخ» ويثبت الاستحقاق]”” '". 

قال الرافعي: ولا نقول بإلغائهاء وإبطالها؛ للتعليق الدائر» وإن [قلنا بإلغاء الطلاق 
المع للد 

والفرق أن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرًا'' . ولا تتعلق بمباشرته» واختياره؛ 
[فلا يصلح تصرفه دافعا لهاء ومبطلاً لحق الغير» والطلاق يتعلق بمباشرته 
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)١(‏ فى د: منها. (0) فى س: بالإعصار. () فى س:إن قلنا إلغاء 
0 قو مف 0) فى د:و. الطلاق الدائر. 

1 قن امن اجععك: (0) أفىذة و 1 دس سينا 

10 في عن اهيا (9) فى واب : 


() سقط في س. 013 ,مقط فق بوه 


4م حة ١‏ كتاب الطلاق 


واختياره]'''» فجاز أن يندفع بالتعليق الذي يتعلق باختياره. 

وأيضًا: فليس من ضرورة التكاح أن ينفذ فيه الطلاق» ومن ضرورة ثبوت الأحكام 
المذكورة ثبوت هذه الأحكام. 

الرابع : إذا قال: [إن]("2 آليت عنك أو ظاهرتء فأنت طالق قبله ثلانًاء فإذا”" آلى 
أو ا لم يقع الغلاث”؟ قبل وإلّ فتكون مبتوتة*2 ويلغو الإيلاء والظهار.ء وهل 
يصح الإيلاء والظهار؟ 

فيه الوجهان: 

إن صحّحنا الدّورء لم يصحًا. 

وإن أوقعنا الطلاق المنجزء صِحَّاء وكذا الحكم فيما لو قال: إن لاعنت عنكء أو 
قال للرجعية: إن راجعتك. فأنت طالق قبله طلقتين. 

وا الغزالي [في غاية](' الدور: الذي أراه أنه إذا قال: إن آليت عنك فأنت طالق 

قبله ثلانّاء ثمّ آلى» يصح الإيلاء» وكذا في اللعان. 

ةا قلنا: بأن التعليق الدائر يمنع وقوع الطلاق. 

والفرق: أن الإيلاء يمين على الامتناع من الوطءء وذلك ينعقد فى”"© حق الأجنبية» 
واللعان يمين على نفى النسبء وقد يؤتى به فى الموطوءة بشبهة» وبعد الطلقات 
الثلاث؛ لنفي النسب©)؛ فهما مستقلان منعقدان» وإن لم يكن نكاح. 

[لكن إذا أضيف الإيلاء إلى النكاح» ثبتت المطالبة بالفيئة» أو الطلاق» وإذا صادف 
اللعان النكاح» أوجب الفرقة» فهما كالشراء المستقل بالانعقاد. 

وإن لم يكن نكاح]”' '"» فكما إذا اشترى زوجته» يحكم بصحته وإفادة الملكء ولا 
يحكم بوقوع الطلاق» كذلك الإيلاء واللعان ينبغي أن ينعقدا انعقادهما فى''١)‏ حق 
الأجنبية 

ثم إذا تعرض لوجوب الكفارة لو وطئ» سلطها ذلك على المطالبة بالفيئة أو 
الطلاق كما [تسلطها عنته]!"2 على الفسخ. وإذا انعقد اللعان» ترتبت الفرقة عليه 


)١(‏ سقط في س. (0) في د: مثبوتة. (9) في س: الشبه. 
() سقط في س. () في د: بإعادة. )1٠١(‏ سقط في س. 
(0) في س: وإذا. (0) في د: نية. )١١(‏ في د نية. 


(:) في د: الطلاق. (4) في د: نية. (10) في س: سلطها عينته. 


باب الشرط فى الطلاق جح ١‏ 4 


2220 زفق 
عام 


ترتبها [على] ' الشرا 

الخامس: لو قال: إن وطئتك وطنًا مباححاء فأنت طالق قبله» ثم وطتهاء لم تطلق 
قال الإمام وغيره: [ولا يجيء] " في هذه الصورة ل أن موضع الخللاف 
ما إذا انحسم””' بتصحيح اليمين الدائرة» باب" الطلاق أو غيره من التصرفات 
الشرعية» ولم يوجد. 

السادس: إذا قال: إذا طلقتك طلقة أملك فيها الرجعة. فأنت طالق قبلها طلقتين 
[ثم طلقها وهي مدخول بهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقع للدور. 

ومنهم من قال: لا دور؛ فيقع الثاني. 

ولو قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله طلقتين]”"'» ثم قال لها: أنت طالق» فالذي 
يقتضيه إبراد ابن الصّباغ - [على ما حكيته]” عنه في مسألة الدور عند الكلام في 
القول الثالث-: أن الطلقة المنجزة تقع» وفي وقوع [الطلقتين الأخيرتين]”'' القولان 
فى قوله: أنت طالق أمس» وعليه من الكلام ما أبداه مجلى. 

والذي يقتضيه إيراد غيره: أن الطلقتين المعلقتين تقعان من غير خلاف قبل الطلقة 
المنجزة بطريق التبين» كما إذا قال: إذا قدم زيد» فأنت طالق قبل قدومه بشهر» فقدم 
بعل شهر. 

قلت: والذي يظهر لي في المسألة: أنه إذا قيل بوقوع الطلقتين المعلقتين قبل 
المنجزة بطريق التبين» ينبغي أن ينظر: 

إن كان بين التعليق» وبين الطلاق المنجز زمان 0 العدة, فالحكم كذلك. 

وإن كان بينهما زمان يسع انقضاء العدة» وقد وجدت فيه صورة الأقراء» أو وضع 
حمل تنقضي بمثله العدة» أو ثلاثة شهورء والزوجة صغيرة» أو آيسة و 
هذه الصورة من صور الدور أيضًا. 


)١(‏ سقط في د. (5) في د» س: نحسم. (؟) فيد:الطلقةأن 
() في س: الشرك. (5) في س: بأن. الأخيرتان. 
إفية في د: أولا. 02700 سقط فى د. 000 في د: تقع. 


)“فيس الشلات. (4) في د: فيما. )1١(‏ في س: فتكون. 
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وبيانه: أن [نوقع المنجزتين71'' وقوع المعلق عند التعليق» كما إذا قال: إن قدم 
زيدء فأنت طالق قبل قدومه. فإنا نتبين بقدومه وقوع الطلاق عند اللفظ؛ كما صرح به 
الرافعي» وهو مستمد(" مما إذا قال: «أنت طالق قبل موتي)”"» فإنها تطلق في 
الحال؛ كما حكاه القاضي الحسين في التعليق» وغيره مع ما في ذلك من بحث» 
سأذكره إن شاء الله تعالى في الباب. 

وإذا كان كذلكء» فيلزم من وقوع الطلقتين من حين الطلاق ألا تقع الطلقة المنجزة؛ 
لكونها بعد انقضاء العدة» وإذا لم تقع» لم تقع الطلقتان» وقد دارت المسألة. 

ومثل هذا البحث يحسن في القول الثالث من”؟2 مسألة الكتاب على رأي من أوقع 
طلقتين قبل المنجزء وجعل الاستحالة في إيقاع الثلاث» نألغى ما يحصل به 
الاستحالة» وهو الطلقة الزائدة» والله أعلم. 

قال: وإن قال: أي وقت لم أطلقك فيه فأنت طالق. فمضى”* زمان يمكنه أن 
يطلق [فيه]200 فلم يطلق. طلقت؛ لأن ذلك متناول لكل زمانء فإذا لم يطلق في 
الزمان الأول. فقد وجدت الصفة فرتب عليها الطلاق. 

وهكذا الحكم في الحروف السبعة التي يتعلق بها الطلاق إِلّا إنء وإذا على ما 
سيأتي فيما إذا قال: متى» أو متى(؟ ماء أو مهماء أو أي زمان» 5 
فيه فأنت طالق» فمضى زمان يمكنه أن يطلق ف فيه فلم يطلق؛ طلقت طلقت 

قال في الشامل: بلا خلاف» وتوجيهه ما ذكرناه. 

و الرافعي أن الحناطي أشار إلى طرد الخلاف الآتي(*؟2 في إن و إذا فيهاء 
وفي كلما أيضا. 

ولو قال: كلما لم أطلقكء فأنت طالق» فمضى زمان يمكن أن يطلق فيه ثلاث 
تطليقات - واحدة بعد واحدة - ولم يطلق» وهي مدخول بهاء طلقت ثلاثا: واحدة 
بعد واحدة. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: كلما سكت عن طلاقك» فأنت طالق؛ لأن «ما» في 


)١(‏ في د: بوقوع المنجزتين. ‏ (4) في س: في. 600 في د: فين. 
(١‏ في د: معتمد. 2١‏ في د: ففي. [(9© في د؛ نية. 
(0) في د: قولي. (1) سقط في س. (9) في د: اللاتي. 
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لفظة «كلما» ظرف زمان؛ أجمع على ذلك أهل العربية؛ على ما حكاه الإمام في 
الفروع آخر الطلاق» فكانت بمنزلة: أي زمان. 

وإن لم تكن مدخولا بها وقعت طلقة. 

[وإن جدد نكاحهاء خرج وقوع الطلاق ثانيًا وثالئًا على عود الحنثء وكذا فيما إذا 
كانت مدخولاً بها]'' وطلقها عقيب التعليق طلقة بعوضء ثم جدد نكاحها. 

فرع: لو قال: أيما امرأة لم أحلف بطلاقها فصاحبتها طالق وله امرأتان» وسكت 
ساعة يمكنه أن يحلف فيهاء فلم يحلف. 

قال صاحب التلخيص: طلقتا. 

وقال الشيخ أبو علي: القياس عندي: أنه لا يحكم بوقوع الطلاق على واحدة 
منهما إلى أن يتحقق اليأس عن الحلف؛ لأن الذي يقتضي الفور هو الذي ينطوي على 
ذكر وقت مع التعليق '" بالنفي؛ وها لمن اق تغرف الذكر الأوقالك املد 

قال الإمام في الفروع آخر الطلاق: ولست أدري لما قاله الأول وجهًا. 

الوا نال لم أطلقك فأنت طالق» فالمنصوص [أنها لا تطلق إلا في 


آخر العمر. 
وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق]”*”” : أنه إذا مضى زمان يمكنه أن يطلق 


وقيل: فيهما قولان, أي: بالنقل والتخريج. 

أحدهما: أنهما يقتضيان الفور؛ اعتبارًا بما لو استعملها في تعليق الطلاق بذكر 
المال. 

والثاني: أنهما على التراخي؛ لأنه [حرف إذا") يستعمل في الشرط. 

فيقال: إذا رأيت كذا فافعل [كذا]"” » وإن - أيضا - كذلك؛ فاستوياء وإن تقتضي 
التراخي فكذلك إذاء والصحيح تقرير النصين. 


والفرق: أن حرف إن يدل على مجرد الاشتراط”" ولا إشعار له بالزمان» وإذا 


2000 سقط فى س. ).2 زاد في التنبيه: فالمنصوص. 
(") في س: التطليق. (10) فى س: حروف إذ. 
(9) سقط فى د. (0») سقط فى س. 


2 سقط في د. 4 فى د: الإشراط. 
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ظرف زمان نازل منزلة متى فى الدلالة على الأوقات. 

ألا ترى أن القائل إذا قال: متى ألقاك؟ حسن [منك117) أن كول أي لجراي [إذا 
شئت17" » كما يحسن أن تقول: متى شئت» ولا يحسن أن تقول: إن شئت؟ وإذا كان 
كذلكء فقوله: إن لم أطلقك معناه: 0 الوا 

وقوله: :إذا لم أطلقك » معناه: : أي وقت فاتني طلاقك1") ومدة ذلك إذا مضى زمان 

يسع التطليق» ولم يطلق», فإذا مضى زمان هذا حاله» وجب أن يقع طلاقه. 

0 فيما إذا قال: مالم أطلقك فأنت طالق حك ما إذا قال:إذا لم أطلقك 
فأنت طالق» قاله الإمام في فروع الحلف [بالطلاق1*' . 

وحكم التعليق بنفي الضربء والدخولء وسائر الأفعال حكم الطلاق. 

تنبيه : 

قول الشيخ:(لا تطلق [1لا]20 في آخر العمر) يريد به: عمر الزوج أو الزوجة؛ إذ 
به يتحقق فوات الطلاقء فإن ماتت الزوجة أولاء حكمنا بوقوع الطلاق قبيل موتها. 

وإن مات الزوجء أولآء حكمنا بوقوعه قبل(" موته. 

قال 00 ولم يصر أحد من الأصحاب إلى استناد الطلاق إلى وقت اللفظ إذا 
تحقق اليأمر(؟ » وهو محتمل من جهة أن المذهب الأصح: أن المستطيع للحج إذا لم 
يحج» وقد تمادت عليه سنون في الاستطاعة» يحكم بأنه يموت عاصيا. 

ومن الأصحاب من يبسط المعصية على أول وقت الاستطاعة» فليتنبه الناظر لما 
ثيه له 

ولم أذكر هذا ليكون وجهًا؛ فإن الأصحاب مجمعون على أن الطلاق لا يستند إلى 
وقت اللفظء والزوج متسلط على الوطء إجماعا. 

قلت: ويؤيد ما أبداه الإمام خلاف سيأتي فيما إذا حلف: ليشربن ماء [هذه]*) 
الإداوة غدًا فماتا''2 في يومهء وقلنا بأنه يحنث. هل يحكم بالحنث في آخر الغد. 
أو بمجى2١2©‏ الغد فمن يقول: إنه يحنث بمجىء الغد. يلزمه أن يقول هاهنا بأنا 


)١(‏ سقط في س. (0) سقط في س. (9) سقط في س. 
)٠(‏ سقط في س. () سقط في د. 2 في س: فتلف. 
(0) سقط في س. 10 في س: بعل. )١١(‏ في د: في. 


2:0 في س: حكمه. )0 في س: الإوياس. 
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نتبين الحنث من حين'"؟ اليمين؛ لأن العمر جعل( ظرفًا للطلاق كما جعل اليوم 
ظرفًا للشرب. 

ومن يقول: إنه لا يحنث إلا بمضي اليوم موافق للمذهب هنا. 

وقال الغزالي: إنه لم يصر إليه؛ لأن قوله: اند كد فأنت طالق يحتمل أن 
يريد به [إيقاع الطلاق في الحال» إن لم يت يتحقق المعلق في العمر. 

ويحتمل أن يريد به1" عند خلو العمر عنه؛ فأخذنا باليقين. 

واعلم أن قول الإمام: « ولم أذكرا؟» هذا ليكون وجهًا» يعرفك أن اختياره أن 
الاحتمالات التي يذكرها تكون وجومًا في المذهب. وإلا [لم يكن1 لهذا الكلام 
معنى؟ وحينئظٍ فينبسط عذر الغزالي في عده احتمالات'"2 الإمام وجومًا. 

ثم هذا كله فيما إذا لم يطرأ على الزوج ما يمنع نفوذ طلاقه» فإن طرأ عليه جنون» 
لم يحكم بوقوع الطلاق عليه في الحال؛ لاحتمال أن يفيق ويطلقء فإن مات قبل 
[حصول]" الإفاقة» تبينا أن اليأس حصل من وقت الجنون» وإن كان المعلق 
الطلاق» فيحكم بوقوعه قبل الجنون. 

قال الغزالي في البسيط: وفي الاستناة” إلى ما قبل الجنون إشكال» وكان يجوز 
أن يقال: يقع قبل الموت أيضًا ولا يستند إذا لم [تحصل الإفاقة المتوقعة إلى ما قبل 
زمان التوقف؛ كما لم يستند إذا لم1" يقع التطليق المتوقع إلى أول زمان التوقف. 

وأبدى الرافعي وجهًا''2 حكاه في كتاب الظهار مواففًا لهذا الاحتمال مأخودًا من 
وجه حكاه عن رواية الشيخ أبي علي [فيما إذا1''' قال: إن لم أتزوج عليك فأنت 
علي كظهر أمي ثم جُنَّ» واتصل "2 جنونه بالموت» فإنا لا نحكم بصيرورته مظاهرًا 


إلا قبيل الموت. 

وإن كان ا نفى الضربء وسائر الأفعال» فالجنون لا يوجب اليأس وإن 

ق نمي : ثر يوجب الياس وإ 

اتصل بالموت. 

قال في «الوسيط»: لأن ضرب المجنون في تحقيق الصفة ونفيها كضرب 
)١(‏ في س: وقت. (5) في س: لما كان. (9) سقط في د. 
(0) في س: جعله. (3) في س: الاحتمالات. 605 في س: احتمالَا. 
(9) سقط في د. 60 سقط في س. )1١(‏ في س: احتمالا. 


):١(‏ في س: أو ذكر. (3© في س: الإسناد. 202-00 في س: أو. 
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لو قال: إذا لم أطلقك اليوم فأنت طالق» فإذا مضى اليوم» ولم يطلق» قال 0 
0 | 

يك تراط لجع - بوقوع الطلاق قبيل غروب الشمس؛ +الحصيول”” اليا 

قلت: وكأنه يشير إلى أنه لما قيد""' باليوم» صار اليوم كالعمر فإذا تحقق اليأس 
من التطليق؛ [تبين وقوع]*' الطلاق قبيل”' الغروب؛ كما في الموت. 

فإن قيل: في مسألة الموت لا يمكن أن يحكم بوقوع الطلاق بعد وجود الشرطء 
وهو خلو العمر عن التطليق؛ فلأجل ذلك قدرنا الوقوع قبيل الموت» وهاهنا يمكن 
أن يقع الطلاق بعد وجود الشرطء وهو انقضاء اليوم خاليًا عن التطليق؛ لبقاء”"') 
الزوجية؛ فلا ضرورة في الإيقاع قبيل الغروب. 

لحرا أن [الشرط لبسن]1” مضي اليو وانقضاء اعد إن 35 طْ 0 
0 يه 70 
المخصوص إنما يعتبر في الإنشاءات» أما في الوقوع فلاء لأنه حكم شرعي. 

ويجري مثل هذا [الحكم] 5 فيما إذا قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم 
على ما حكاه الشيخ أبو حامد» وخالفه فيه ابن سريج وقال: لا يقع [الطلاق]"'؛ 
لأنه لا يتحقق فق ما جعله شرطًا للطلاق إلا بمضي اليوم؛ وإذا مضى اليوم لم يبق وقت 
للوقوع؛ فلا يقع. 

قال فى «الوسيط»: وهذا يرد على" '' قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق» فإنا نتبين 
عند موته وقوع الطلاق في آخر العمرء [والعمر]"'' في هذا المعنى كاليوم؛ إذ فيه 
يتحقق الطلاق والصفة جميعًا؛ فلا فرق بين المسألتين. 


000 في س: فرع. )00 في د: بليت. 200510 سقط في د. 
000 في س: بحصول. 070 سقط في س٠‏ إفداك في د: عليه. 
00( في د: في وقوع. فثك و 


(5) في د: قبل. )٠١(‏ سقط في س. 
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قلت: [ويرجع أصل]'' مادة الخلاف إلى أن الطلاق إذا علق على فعل شيء 
في زمنء, فهل الشرط في الحنث تحقق اليأس من فعل المحلوف عليه أو لا بد 
مع ذلك من”) مضي الزمن الذي قيد الفعل به؟ وهو جار في مسائل: 

منها: إذا حلف ليشربن ماء هذه الإداوة غدّاء فتلف في يومه. فهل يحنث 
بمجيء الغد. أو لا يحنث حتى يمضي الغد؟ ْ 

ومنها: ما إذا قال لعبده: إن لم أبعك اليوم فزوجتي”" طالق, ثم أعتقه. وقع 
عليها الطلاق؛ لكن متى يقع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: عقيب7؟2 الإعتاق. 

والثاني : [أنها]”* لا تطلق حتى تغيب الشمس؛ كذا صرح به المتولي» والقاضي 
الحسين» ولفظه: أنها تطلق على الوجه الثاني بعد مضي المدة. 

ولو قال: إن تركت طلاقك. فأنت طالق, فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فيه. فلم 
يطلق - طلقت, وإن طلقها في الحال؛ ثم سكت. لا تقع طلقة أخرى. 

ولو قال: إن سكت عن طلاقك. فأنت طالقء فلم يطلقها في الحال - طلقت؛ وإن 
طلقها في الحال؛ ثم سكت طلقت أخرى بالسكوت, ولا تطلق بعد ذلك؛ لانحلال97» 
البفيق: 

فرع : : على قولنا: إِنَّ إذا تقتضي الفورية إذا قال: إذا لم أطلقك؛ فأنت طالق» وقال: 
أردت بذلك: إن فاتني طلاقك؛ فأنت طالق. فهل يقبل [منه]7" أم لا؟ 

ذك 82) صاحب التقريب فيه وجهين» أصحهما في الرافعي: 1 

قال الإمام: وهذا الذي قاله صاحب التقريب حسن ملتحق بالمذهب. 

قال: وإن قال: أنت طالق إلى شهر”*“. لم تطلق إلا بعد شهر؛ هذا نصه في 
البويطي. 

ووجهه: ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال في الرجل يقول لامرأته: أنت 
طالق إلى سنة: هي امرأته إلى سنة(''2. ولا مخالف له من الصحابة. 


)غ2 في د: ورجع ما قبل. (١١‏ زاد في د: يحقق. [49 في د: وحتى. 
(:) في د: عيلت. (5) سقط في س. (<) في د: لإحلال. 
60 سقط في س (4) في س: حكى. (9) في التنبيه أشهر. 


)0 احرج الحاكخ 81 00 متا الاسمان والالزوة من جد سام رون ال قفوي 
بلفظ: «إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة». 
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فإن قيل: الزوج أوقع الطلاق بقوله: أنت طالق» وقوله: إلى سنة تأقبت له والطلاق 
لا يتأقت؟؛ فيبطل التأقيت» ويبقى الإيقاع. 

قلنا: اللفظ يحتمل ذلك» ويحتمل أن يكون تأقينًا للإيقاع لا للرفع» ومثله ورد في اللسان 
في قولهم: فلان خرج إلى شهرء أي: بعد شهرء فلا نوقع الطلاق في الحال بالشك. 

نعم لو قال: أردت به التأقيت في الوقوع بالشهر؛ وقع في الحال وبانت”"". 

ولو قال: أنت طالق إلى رمضان. أو إلى حين أو دهر أو زمان أو حقب - طلقت 
عند دخول رمضان بأول جزء منه» وبعد مضى لحظة فيما عداه؛ لأن التسمية صدقت. 

وفي الرافعي: أن البوشنجي أبدى في المسألة الأولى وجهًا احتمالاً أنه يقع في 
الحال. 

قال: وإن"") 
عقيب”" غروب شمس اليوم الأخير من شعبان؛ لأن الشهر اسم يتناول من حين 
طلوع الهلال وإلى آخر جزء من اليوم الأخير من أيامه» وقد جعله ظرفًا للطلاق [فإذا 
وجد وقع الطلاق بأول جزء منه» كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار]”*'» فدخلت 
جزءًا منها. 

وحكى الحناطي قولاً: أنها إنما تطلق في [آخر]” الشهر. 

والمشهور نسبة هذا القول إلى أبي ثور. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: أنت طالق في يوم كذا؛ فإنها تطلق عند طلوع فجر 
ذلك اليوم على الأصح. 

وفى «التتمة» ما يدل على أنها تطلق في الحالء إلا أن يقول: أردت به تعليق 
الطلاق بمجىء ذلك الشهرء كما إذا قال: أنت طالق في الدار» وفي بلد كذاء فإنه يقع 
الطلاق في الحالء وإذا قال: أردت به حصولها في ذلك الموضعء قبل. 

قال: وإن قال: أردتٌ به”"' الجزء الأخير؛ لم يُقبل في الحكم. وكذا لو قال: في 
وسط الشهرء أو [في]”" النهار دون الليل؛ لأنه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه. 


قال: أنت طالق فى شهر رمضان» طلقت في أول جزء منه) وهو 


)١(‏ فى د: وتأيد. (54) سقط في د. (0) سقط في س. 
)١(‏ فى التنبيه: فإن. (5) سقط فى س. 
زفق فى س: وقيل عقيب. )03 زاد فى التنبيه: في. 
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نعم: يدين فيما بينه وبين الله تعالى؟ لأن اللفظ يحتمل ما قاله. 

وفي كتاب ابن كج وغيره حكاية وجه: أنه يقبل في الحكم. 

ولو قال: أنت طالق في غرة شهر رمضان. طلقت في أول جزء منه. 

فلو قال: أردت الثاني أو الثالث منهء فعلى ما ذكرثاه في الشهر؛ لأن اسم الغرة 
يقع على الثلاثة. 

أما لو قال: أردت به النصف. لم يدن. 

فرع : لو قال: أنت طالق في شهر [قبل ما بعده1١2‏ رمضان. فقد قيل: تطلق في 
5 

وفيل: في شعبان» واختاره القاضي. 

وقيل: في رمضان؛ حكاه في «التتمة». 

وقيل: في شوال» وهو الأظهر عند ابن الصباغ؛ لأن ما بعد قبل الشهر هو الشهر 
نفسه. وما قبلها"؟ رمضان شوال. 

ولو قال: أنت طالق قبل ما بعده رمضان. ففي فتاوى القاضي: أنه إن أراد الشهرء 
طلقت في آخر جزء من رجب. وإن أراد اليوم بليلته» ففي آخر [جزء من1" اليوم 
التاسع والعشرين [من شعبان]؟". وإن أراد [مجرد]”” اليوم» فقبل الفجر من اليوم 
الثلاثين من شعبان. 

قلت: وما قاله من وقوع الطلاق في آخر جزء من رجبء أو من التاسع والعشرين 
من شعبان أو قبل الفجر من اليوم الثلاثين من شعبان - فيه نظر؛ لأنا قد حكينا عنه 
فيما تقدم: أنه إذا قال: أنت طالق قبل موتي: أن الطلاق يقع في الحال» ومقتضاه هنا: 
أنه يقع عند التلفظ على كل حالء كما إذا قال: قبل موتيء أو يكون ما ذكرء نّم نقل 
المذهب. وهذا اختيار له. 

فينبغي أن يجيء مثله - أيضا - هناك. 

وأما الفرع الذي قبل هذاء فلا يرد [عليه]'2 ما قلناه؛ لأنه قيد الوقوع في الشهر 
بقوله: أنت طالق في شهر”" وهو وزان: قبل قدوم زيد بشهر. 


)١(‏ في س: قبل. (4) سقط في س. (0) في س: أشهر. 
(؟) في د: وما قبل. (5) سقط في د. 


فرق سقط في س. (7) سقط في د. 
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ولو قال: أنت طالق بعد ما قبله رمضان. 

قال القاضي: إن أراد الشهود فيقع عند استهلال ذي الحجة» وإن أراد الأيام ففي 
[اليوم]”'' الثاني من شوال”". 

قال: وإن قال: أنت طالق في أول آخر رمضانء فقد قيل: تطلق في أول 
[ليلة]”"" السادس عشر [من رمضان]”*'؛ وهو قول ابن سريج؛ لأن الشهر نصفان: 
آول+ وآخين [و218؟ "هذ اول النفيقة الخ 

وقيل : في أول اليوم الأخير من الشهر؛ وهو ما ذهب إليه أكثر الأصحاب على ما 
حكاه ابن الصباغ وغيره؛ لأن آخر الشهر هو اليوم الأخير؛ فوجب أن تطلق في أوله. 

وحكى ابن كج عن أبي بكر الصيمري [أو غيره]©: أنها تطلق في أول اليوم 
السادس عشر؛ لأنه أول يوم من النصف الأخير. 

والوجهان الأولان يجريان فيما إذا قال: أنت طالق فى آخر الشهرء لكن الثاني 
منهما منقول عن التهذيب» وإيراده يقتنضي رمف وهو ما جزم به في التهذزيب؟) 
سواء كان الشهر ناقصًا أو تامّا؛ لأنه منى صدق أن اليوم الأخير آخر الشهر» وقع 
الطلاق في أول جزء منه؛ لما قررناه في رمضان. 

وفي المسألة وجه آخر: أنها تطلق مع آخر جزء من الشهر. 

وعلى هذا القياس لو قال: أنت طالق في آخر طهرء تطلق على الوجه الأول أول 
النصف الثاني منه. 

وعلى الوجه الثالث: في آخر جزء منه. 

ولو قال: أنت طالق [آخر أول]”"2 رمضانء حكى الإمام عن العراقيين» [وغيرهم 
في المسألة]7؟> ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها تطلق مع آخر جزء من [الخامس عشرء وهو ما قاله ابن سريج» على 
ما صرح به غيره. 

والثاني: أنه يقع مع آخر جزء من 2١]‏ اليوم الأول. 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في س. (9) سقط في س. 
هعم في د: سؤاله. 69 سقط في س. )2٠١(‏ سقط في د. 
(0) سقط في س. (0) في س: المهذب. 


(:) سقط في د. (4) في س: أول أخر. 
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قال الرافعي: وهو الذي قال به أكثرهم. 

والثالث: أنه يقع في آخر جزء من الليلة الأولى [من الشهر]”''» وهو ما حكاه في 
«التتمة» بدلا 0 الوجه الثاني. 

ووجهه الإمام بأن هذا أقرب زمان يضاف إليه الأخير إلى الأول. 

ولو قال: أنت طالق آخر أول آخر رمضان. 

قال الرافعي: من جعل آخر الشهر اليوم الأخير قال: يقع الطلاق عند غروب 
الشمس في اليوم الأخير؛ لأن ذلك اليوم هو آخر الشهرء وأوله طلوع الفجرء 
وآخره”"' غروب الشمس. 

ومن حمل الأخير على النصف الثاني» فأوله ليلة السادس عشر”*' فيقع الطلاق في 
آخر جزء من هذه الليلة» وكذا قاله القاضي الحسين في التعليق» ثم قال: وعلى قول 
الأصحاب. يقع قبيل الغروب من اليوم السادس عشر. 

ولو قال: أنت طالق في أول آخر أول رمضانء فقد قيل: تطلق بطلوع فجر اليوم 
الخامس عشر؛ لأن آخر أوله عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر؛ فكان أوله 
طلوع فجره؛ هكذا””' قاله الشيخ في المهذبء وهذا ظاهر في أن الذي قال به هو 
الذي قال بأن آخر [اليوم]”'' الأول آخر الخامس عشر. 

وقال الرافعي» والقاضي الحسين في التعليق: إن جعلنا الأول النصف الأول» 
فآخره غروب شمس اليوم الخامس عشرء وأول”"' هذا الأخير استهلاله”*”؛ فيقع عند 
الاستهلال. 

وهذا يظهر أنه مخالف لما نقلاه فيما إذا قال: أنت طالق [في]”'' آخر أول آخر 
الشهر فإنهما ذكرا: أن من حمل الأخير على النصف الثاني فأوله السادس عشر؛ فيقع 
الطلاق في آخر جزء من ليلته. 

ومقتضى ما ذكراه هاهنا: أنه لا يقع إلا في آخر جزء من الشهر؛ لأنه آخر 
النصف”''' الأخير؛ فليتأمل» [والله أعلم]”7". 


)١(‏ سقط فى س. (5) فى س: كذا. (9) سقط فى د. 


057 قسن على: (5) مقط في سن (1) فيس: التجزء. 
(9) زاد في د: أول. (0) في س: فأول. )١١(‏ سقط في س. 


(5) زاد في س: وأخره. (8) في س: الاستهلال. 


1١٠٠‏ جة ١‏ كتاب الطلاق 


وقيل: تطلق بطلوع فجر أول يوم من الشهر. 

قال ابن يونس: قال بعضهم: هذا غلطء بل ينبغي أن تطلق [بطلوع فجر أول يوم 
من الشهر]”'' في أول الليلة» التي رُئي فيها الهلال. 

قلت: والذي يظهر لي: أنه ليس بغلط» بل هو مقتضى التفريع على الوجه الذي 
ذهب إليه أكثر الأصحاب في أن آخر أول الشهر هو آخر جزء من اليوم الأول؛ فيكون 
أوله عند طلوع فجره. 

وأما كونها تطلق في أول ليلة ري فيها الهلال» فذلك صحيح إذا قلنا: إن آخر 
الأول آخر جزء من الليلة الأولى من الشهرء وحينئذٍ يكون مجموع ما قيل في المسألة 
ثلاثة أوجه. 

ولو قال: أنت طالق في سلخ رمضان. ففيه”'' أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يقع في آخر جزء من الشهرء وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامدء وهو 
المذكور في المهذب والشامل ". 

والثاني - وهو المذكور في «التهذيب» و«التتمة»-: أنه يقع في أول اليوم الأخير 
التتهر. 

والثالث - عن رواية صاحب التقريب-: أنه يقع بمضي أول جزء من الشهرء 


و انلها 


وقال الإمام: اسم السلخ يقع على الثلاثة الأخيرة من الشهرء كما يقع [اسه]”*) 


010 سقط في س فم في د: ففيها. 
(9) قوله: ولو قال: وي ل أوجه: 
أحدها : أنه يقع في آخر جزء من الشهرء وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامد» وهو المذكور في المهذب» 
والشامل... إلى آخره. 
وما نقله عن المهذب هنا غلطء فإن هذه المسألة التي حكى فيها الأوجه الأربعة» وهي مسألة الشيخ 
ليس لها ذكر فيه بالكلية» والتي فيه ما إذا قال في آخر الشهرء وقد جزم فيها بالوقوع في آخر جزء؛ 
وهذه المسألة أعني مسألة الآخر ليس فيها إلا ثلائة أوجه: أصحها هذا. 
والثاني يقع بأول النصف الأخير. 
والثالث: بأول اليوم الأخير» وفي مسألة السلخ هذه الثلاثة» ووجه رابع كما ذكره المصنف: أنه يقع في 
أول الشهر؛ لأنه إذا مضى جزء فقد أخذ الشهر في الانسلاخ» ولا يصح أن يكون المراد التهذيب 
فتحرف بالمهذب,. لأن المذكور في التهذيب في المسألتين هو الوقوع بأول اليوم الأخير. [أ و]. 
443 في .من :.وهذا () سقط في د. 
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الغرة على الثلاثة الأول [من الشهر]*''» فيحتمل أن يقع [في]”" أول جزء من الأيام 
الثلاثة؛؟ وهذا ما ذكره القاضي الحسين في التعليق مصدرًا به كلامه. وقال: إنه أصح 
المذاهب. 

ولو قال: أنت طالق عند انسلاخ [شهر]”' رمضان. قال الإمام: لم يتجه إلا القطع 
بالوقوع» مع آخر جزء من الشهر. 

ولو قال: (أنت طالق عند انتصاف الشهرء ففي «التتمة»: أنه يقع عند غروب 
الشمس من اليوم الخامس عشرء وإن كان الشهر ناقصًا؛ لآنه المفهوم من إطلاق 
النصف. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: يحتمل أن يقع في أول اليوم الخامس عشر؛ لأنه 
يُسَّمى النصف. [والمنتصف]”*'؛ فيتعلق [الإطلاق]2'' بأوله. 

ويوضحه: أن ليلة [البراءة]'2 تسمى: ليلة النصف من شعبان. 

ولو قال: أنت طالق نصف النصف الأول من رمضان, وقع الطلاق عند طلوع فجر 
اليوم الثامن؛ لأن نصف النصف سبع ليالِ ونصفء وسبعة أيام ونصف. والليل سابق 
على النهار» فيقابل نصف ليلة بنصف يوم؛ فيجعل ثماني ليال» وسبعة أيام نصفاء 
وسبع ليالٍ وثمانية أيام نصمًا. 

ولو قال: أنت طالق [نصف يوم كذاء طلقت عند الزوال]0". 

فرع: لو قال: أنت طالق بين الليل» والنهار» طلقت بعد الغروبء أو قبل طلوع 
الفجرء [على ما]”*' حكاه القاضي الحسين في كتاب العدد عند الكلام فيما إذا طلق 
الرجعية قبل الدخول. وعلله بأن بين الليل» والنهار جزءًا ليس منهما”؟ لا من حيث 
الإشارة» لكن من حيث الحكم. 

وحكى الرافعي عند الكلام فيما إذا قال: إن ولدت ولذدّاء فأنت طالق رواية عن 
الإمام؛ حكاية عن القفال: أن الطلاق يقع لا في جزء من النهارء ولا في جزء من 


الليل. 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط في د. (08 سقط قن من: 


(©649 في د: من طلوع النهار» طلقت بعد الغروب. 
0 :فى من كماة (9) في د: فيهما. 
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قال الإمام: وهذا القول محال"'"». لكن يقع الطلاق في آخر جزء من النهار. 

وذكر الشيخ أبو علي: أنها تطلق إذا جاء أول الليل» فتحصّل لنا من مجموع 
كلامهم ثلاثة مذاهب, والله أعلم. 

قال: وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق., اعتبرت سنة بالأهلة, أي: إذا انطبق 
التعليق على أول جزء من الشهر؛ فيعتبر مضي الى عشر "ا شهرًا بالأهلة؛ لأنها 
المعهودة”"' في الشرع. قال الله تعالى: مَإِيَسَنُوئَكَ عن الكماد هن ون مََاقيك للكاين 
وَألْحَجُّ4 [البقرة: 184]. 

قال: فإن كان”" في أثناء الشهرء اعتبر شهرًا”' بالعدد””", أي ثلاثين يومًا وإن 
كان الشهر الذي علق فيه ناقصًاء ويكمل من الشهر الأخير» وإنما اعتبرنا ذلك؛ 
للضرورة؛ ويعتبر'' الباقي”"' بالأهلة؛ لما سبق. 

قال في الشامل: ولا فرق بين أن يكون ما مضى من الشهر - يعني: الذي علق فيه 
الطلاق - قليلاً أو كثيرّاء إلا أن يكون جزءًا يسيرًا لا يمنع من وقوع اسم الشهر عليه؛ 
فلا يمنع” احتسابه شهرًا. 

وقال الإمام: لا يتصور ألا يتكسر الشهر الأول”'' إلا بأن يعلق الطلاق» مثل أن 
يقول: إذا عشيت ستة .من أزل رمضان؛ فآنت طالق :فعاتن [اعتان الي 

أما إذا أنشأ وقال: إذا مضت سنة. فأنت طالق» فقد تعسر عدم انكسار الشهر 
الأول» فإن قوله يقع في شهر. 

وفي المسألة وجه عن بعض أصحابنا: أنه متى انكسر الشهر [الأول]”'' '"» انكسر 
ما بعده؛ فتكون الشهور كلها عددية. 

قال الإمام: وهو مطرد في العددء والآجال الشرعية» والأيمان. 


فروع: 


[أحدها]”"'“: لو شك فيما كان قد بقى من شهر التعليق بعدما انقضى أحد عشر 


)١(‏ فى د: حال. (؟) في د: المقصودة. (9) زاد في التنبيه: العقد. 


(5): في التبيه: شهر. 2 (0) زاد في س: لباقي بالاملة أ لانن بيوناء 
6 في التنبيه: واعتبر. (0) فى د: الثانى. 29 في د: يقع. 


() زاد في س: فلان. )٠١(‏ في د: اعتباره شهرًا. )١١(‏ سقط في س 
(0) سقط في س. 
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شهرًا؛ لم يقع الطلاق إلا باليقين. 

وذكر الحناطى وجهين فى حل الوطء فى حالة التردد. 

ولو قال: 3 سنة بالعرك وهى ثلاثمائة وستون يوماء أو سنة شمسية» وهي 
ثلاثمائة [وخمسة]''2 وستون يومًا . لم يقبل في الحكم؛ لأنه يدعي ما يتأخر به 
الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه؛ لأن السنة الهلالية ثلاثماتة وأربعة وخمسون يومّاء 
ومين يوع ا وسدين زوم 

نعم: يدين؛ لأنه يحتمل ما يدعيه. 

وحكى الحناطي وجها: أنه يقبل منه في الظاهر» وهو الذي أورده القاضي ابن كج» 
والأول هو المذكور في المهذب بتوجيهه. 

قال مجلي: ولم يتبين لي وجه زيادة الخمس والسدس.ء ولا رأيته لغيره من 
الأصحاب. [ولقد]'"' رأيت) في كتاب وقع لي منسوبًا إلى الفرعاني نعته بأصول 
الحركات السماوية تحرير شهور العرب: شهر تام؛ وشهر ناقص؛ تكون السنة ثلاثمائة 
وأربعة وخمسين يومّاء ولكنها تزيد في كل ثلاثين سنة [أحد عشر يومّاء فإذا قسطت 
هذه الزيادة على السنين - خص كل سنة]''“ خمس وسدس يومء ثم قال: وهذا من 
الحساب المصحح باجتماع”*' الشمس والقمرء وأما”* برؤية الأهلة؛ فإنه يختلف 
بزيادته ونقصانه» ويمكن أن تتوالى شهور تامة» وشهور ناقصة. 

قال مجلي» وهذا يناقض ما حكاه في المهذب. 

وفي الجيلي: أن الصحيح أن السنة الهلالية ثلاثمائة [و]١“خمسة‏ وخمسون يومًا. 

ولو قال: إذا مضت السنة فأنت طالق» [طلقت]7 إذا انقضت بقية سنة التاريخ» 
وهو انسلاخ ذي الحجة. قَلْت المدة أو كثرت؛ لأن التعريف بالألف واللام يقتضي 
ذلك, فلو قال: [أردت]” سنة كاملة» لم يقبل في الحكمء ويدين. 

وحكم الشهر حكم السنة. 

الفرع الثاني: لو قال: إذا مضي الشهر فأنت طالق» فوجهان: 

أصحهما : أنه يحمل على [مضى]' شهور تلك السنة التي هو فيها؛ لقوله تعالى: 
)١(‏ سقط في د. (4) في س: بإجماع. (0) سقط في د. 


)٠(‏ سقط في د. (5) في س: فإما. (8) سقط في س. 
(6) سقط في د. (1) سقط في س. (9) سقط في د. 
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#إنَّ عِدَّهَ الشبُورٍ عِندَ أله أننَا عَسَرَ سَبَرًا فى كتيب أنَدِ4 [التوبة: *]. 
والثاني: [أنه1' إذا مضى ثلاثة أشهر طلقتء [كذا]"' حكاه القاضي الحسين. 
وهذا الخلاف يشابه ما حكاه الرافعي ة في الفروع آخر الطلاق» فيما إذا قال: إن 

رأيت الدم فأنت طالق» فالظاهر أنه يحمل على دم الحيض. 


ا 2 
وقيل: يحمل على كل دم" 
انفرع الثالث: لو قال: إذا مضى يوم فأنت طالق» وكان ذ في الليل» طلقت بغروب 
شمس اليوم الذي يليه 
وإن كان في النهار فحتى يأتي مثل ذلك الوقت [الذي هو فيه]؟؟ من اليوم الذي 
يليه. 


قال:وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد, لم تطلق - أئ”؟ : لا في اليوم؛ ولا 
في الغلا" -وإليه ذهب ابن سريج» وصاحب التقريب؛ لأنه علق" وقوع الطلاق في 
اليوم [على مجيء]" الغد؛ فلا يقع الطلاق قبل مجىء الغد؛ لعدم الشرطء ثم إذا 
جاء الغد. فقد مضى اليوم» ولا يمكن أن يقع [الطلاق1' في الزمان الماضي. 

قال الإمام: [ولا يبعد أن]' '2 يقال: يقع الطلاق إذا جاء الغدء مستندًا إلى اليوم؛ كما 
لو قال:إذ1''© ة قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه [بيوم]' ''» وفرق المحاملي في المجموع 
يا ا لم يجعل قدوم زيد شرطًا في وقوع الطلاق قبله حتى يقع [الطلاق]؟') 
قبل الشرطء إنما أخبر أنا*2 إذا وجد القدوم طلقت قبل ذلك" '' » فمثاله في مسألتنا أن 
يقول: أنت طالق اليوم إذا جاء غدء وأنت من أهل الطلاق؛ فلا يخرج ذلك مخرج 
الشرط» ويطلق اليوم. 

وقال القاضي الحسين في التعليق: ذكر العراقيون من أصحابنا في هذه المسألة 
وجهين""' ؛ وعندي أن الطلاق يقع» ويلغو [قوله: إذا جاء الغد, وكذا إذا قال: أنت 


)١(‏ سقط في د. 60 زاد في س: على. (1) في س: لأنه. 
فم سقط في د. (3© في س: بمجيء. 202:0 سقط في س. 
(9) في د: الحمل. (9) سقط في س. (15) في د: أجزأه. 
(4) سقط في د. )٠١(‏ فى د: لا يتعدان. 2002520 في س: قبله. 
(0) في سن آلا؛ )1١(‏ في س:إن. 210 زاد في د: قال. 


0 افي س4 خض )1١9(‏ سقط في س. 
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طالق في هذا اليوم إذا جاء الغد. وإنما قلنا: يقع الطلاق]”'' في اليوم؛ تغليبًا للإشارة 
على العبارة» وهذا كما لو قال لامرأته الحائض: أنت طالق في هذا الوقت للسنة - 
طلقت في ظاهر المذهب في الحال؛ تغليبًا للإشارة. 

قلت”": ويمكن أن تكون مادة هذا مادة وقوع الطلاق المعلق بالمستحيل. 

فروع: 

لو قال: أنت طالق اليوم غدّاء طلقت في الحال» ولا تطلق في الغدء إلا أن يقول: 
أردت طلقة في اليوم؛ وطلقة في الغدء [فتطلق]”" كذلك إذا لم تبن بالأولى. 

وفي الذخائر: أن من [أصحابنا من]”*' قال: تطلق في الغد طلقة أخرى. 

فلو قال: أردت نصف طلقة اليوم» ونصف طلقة غدًا [طلقت طلقتين]”*. 

ولو قال: [أردت]”"' نصف طلقة اليوم» والنصف الباقي غدّاء ففيه وجهان: 

أحدهما - ما حكاه في «التتمة»- : أنه لا يقع إلا طلقة واحدة في الحال. 

والثاني : أنه يقع طلقة أخرى في الثاني. 

ولو قال: أنت طالق اليوم أو غداء فوجهان: 

أصحهما في الرافعي: الوقوع في الغد. 

ولو قال: أنت طالق غدًا اليوم» فوجهان: 

[أصحهما]'" عند العبادي. وهو اختيار القاضي أبي حامد: أنه لا يقع في 
الحال [شيء]”» وتقع طلقة في الغد. 

والثاني: أنه يقع في الحال» وهو المذكور في التهذيب. 

ولو قال: أنت طالق اليوم؛ وغدّاء وبعد غدء [وقعت طلقة]”'' في الحال» ولا يقع 
بعدها شيء؛ لأن المطلقة في وقتء مطلقة فيما بعله. 

ويقرب من هذا [الخلاف]”''' ما حكاه العبادي فى الزيادات» وهو [ما]0'' إذا 
قال: أنت طالق أول النهار وآخره؛ فإنها تطلق [طلقة؛ بخلاف ما لو قال: آخر النهار 


() في س: قال. (1) سقط في س. )٠١(‏ سقط في د. 
(؟) سقط في س. (0) سقط فى س. )١١(‏ سقط في د. 


(4) سقط في س. (4) سقط في د. 
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وأوله؛ فإنها تطلق]''' طلقتين» ووجهه ما قلناه. 

ولو قال: أنت طالق اليوم [و]”' في غدٍء وفيما بعد غدِء فيقع عليها في الحال 
طلقةء وفي الغد طلقة وفي اليوم الثالث طلقة؛ قاله في «التتمة». 

قال: وإن قال: أنت طالق قبل موتي أو قبل قدوم زيد [بشهر]””. فمات أو قدم 
[زيد]”*' بعد شهر - طلقت قبل ذلك بشهر؛ لوجود الصفة» وهذا ما يوجد فى أكثر 
الكتب. ْ 

ولو مات أو قدم زيد قبل شهرء لم تطلق. 

وألحق به في الشامل ما إذا قدم بعد شهر ليس إِلَاء وكذلك المحاملي في 
المجموع والبندنيجي في [مذهبه. وصوروا]”*' المسألة الأولى بأن مضى مع الشهر 
لحظة بقدر زمان الوقوع» وهو" المذكور في المهذب في مسألة الموتء و[إن]”") 
لم يذكره في مسألة القدوم» ولا فرق بينهما. 

وفي مسألة القدوم قبل الشهر وجه حكاه في المهذب: أن ذلك بمنزلة قوله: أنت 
طالق أمس. 

والصحيح المعروف: أنه لا يقع وجهًا واحدًا. 

والفرق أن القدوم يمكن أن يتأخر عن شهرء ويمكن أن يتقدم» والطلاق في 
الحقيقة تعلق بزمان [يكون]”' بينه وبين القدوم شهرء فوجب اعتبار الصفة» وهناك لا 
تعليق» وإيقاع الطلاق في الزمان الماضي محال؛ فيلغو”*' وحكم التعليق بالضرب 
والدخول وغيرهما من الأفعال قبل الشهر - حكم التعليق بالقدوم. 

وإذا وجد الضرب قبل الشهرء وقلنا بالصحيح [فتنحل اليمين]”''' حتى لو ضربها 
بعد ذلك» وقد مضى شهر فأكثر؛ لا يقع الطلاق. 

وأبدى الإمام فيه احتمالاً من مسألة [فعل]'''' المحلوف عليه في حال البينونة» 
كما ذهب إليه الإصطخري [فيها]'''". 


000 سقط في د. )2 في س: وصورة. )0 في د: فيلغي. 
زف سقط في د. )00 في س: وهكذا. 000 في د: فتحل اليمين. 
() سقط في س. (0) سقط في د. )١١(‏ سقط في س. 


(5) سقط في د. (4) سقط في س. (0) سقط في د. 
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فروع: 

لو قال: أنت طالق قبل موتى طلقت فى الحال؛ لأنه قبل موته» كذا قاله القاضى فى 
التعليق والمتولي"''» [والقاضي أبو الطيب في آخر تعليق]!". 

وفي الشامل نسبته إلى ابن الحَدّاده وهذا بخلاف ما لو قال: [قبيل]!" موتي أو 
ييل موتي بضم القاف - فإنها لا تطلق إِلّا في آخر العمر؛ على ما حكاه الرافعي» 
[والقاضي أبو الطيب]*“» ولو قال: بعد قبل موتي» يقع في الحال. 

قال الرافعي: ويحتمل ألا يقع؛ لآن جميع عمره قبل الموت. 

ولو قال: أنت طالق قبل أن أضربكء أو: تدخلى الدارء أوما لا يتحقق وجوده. قال 
إسماعيل البوشنجي: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يقع في الحالء كما لو قال: قبل موتي. 

وأصحهما: أنه لا يقع حتى يوجد ذلك الفعل؛ فحينكذ يقع مستندًا إلى أول اللفظ؛ 
وهذا لأن قولنا: هذا قبل هذا يستدعى وجودهماء وربما لا يكون لذلك الفعل وجود. 

ولو قال: أنت طالق”*' قبل أن أطلقك» فعلى وجه يقع الطلاق في الحالء كما لو 
قال: قبل موتي. 

وعلى آخر لا يقع؛ لأنه لا حالة بعد هذا الحلف تكون هي قبل الطلاق؛ هكذا 
حكاه الرافعي في الفروع» وفي الشامل ذكره في مسألة الدورء وقال: إن الكلام فيه 
كالكلام في مسألة الدور. 

ومقتضاه مجىء الأوجه الثلاثة» وأنه لا يقع شيء فى الحال» وهو مخالف لأحد 
الوجهين السابقين فيجتمع فيه أربعة أوجه» ويجيء فيه ما أبديناه من التفصيل من قبل. 

ولو قال: أنت طالق قبل" يوم الأضحىء وأراد: الآتي» فلا تطلق حتى ينقضي. 

وإن أراد الذي مضى» » فيقع في الحال. 

ولو قال: أنت طالق قبل موت فلان» وفلان بشهرء فإن مات أحدهما قبل شهر لم 
يقع. 

وإن مات أحدهما بعد مضى شهر فأكثر» فوجهان: 


)١(‏ في د: المنزل. (9) في د: قبل. (5) زاد في س: ثلانًا. 
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أحدهما: أنه يقع الطلاق قبل موته بشهر. 

والثاني: لا يقع أصلاً؛ لأن الصفة لا تتحقق؛ لأنه إذا وقع قبل موت الأول بشهرء 
يكون قبل موت الآخر بأكثر من شهرء وهذا الثاني خرجه البوشنجيء [والله أعلم]''. 

قال: وإن قال: (أنت طالق أمس)طلقت فى الحال؛ لأنه وصف الطلاق يما لا 
يتصف بهء فلغت الصفة» ووقع الطلاقء كما لو قال لمن" لا سنة لهاء ولا بدعة: 
أنث طالق للسنة: 

ولا فرق في وقوع الطلاق في الحال بين أن يقول: أردت إيقاع الطلاق أمس» 
[وأن حكمه يستمر إلى الآن» أو يقول: أردت إيقاعه الآنء وأن حكمه ينعطف إلى 
أمس» اك أو يقول: لم أرد شيئًا. 

ولا [فرق1*) بين أن تكون زوجة له بالأمس» أو لا ل 

وحكي عن رواية الرّبيع قول أن الطلاق لا يقع. 

واختلف نقل المصنفين فى ل ؛ 

ففي الشامل: أنه فيما إذا قال: أردت إيقاعه بالأمسء أو لم تكن لي نية. 

وفي الرافعي» والتهذيب أنه فيما إذا أراد إيقاعه بالأمسء ولم يرد إيقاعه في الحال» 
وهذه صورة مسألة الكتاب. 

وفي النهاية وتعليق القاضي الحسين و«التتمة»: أنه فيما إذا أراد الإيقاع الآن» 
وانعطاف حكمه إلى أمس» وهو ما دل عليه كلام البندنيعجي. 

أما إذا أراد الإيقاع [بالأمس]". ففي النهاية حكاية وجهين عن رواية شيخه. 
وادعى اشتهارهما'" . 

والأقيس منهما في «الوسيط»: أنه لا يقع. 

وأظهرهما في الرافعي: أنه يقع» وذكر أنه الذي ذكره في التهذيب. 

وفي ابن يونس أنه يقع في هذه الصورة بلا خلاف. 

وفي الجيلي: أن الخلاف في أصل المسألة يبنى على أن الطلاق يقع بالقول معه أو 


)1١(‏ سقط في س. (0) زيادة في التنبيه: وقيل فيه قول آخر أنه لا يقع. 
(0) في د:أن. (5) في د: هذه. 
(9) سقط في س. (610) سقط في س. 
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عقيبه؟ وفيه خلاف بين الأصحاب: 

فمنهم من قال: يقع معه؛ فعلى هذا يقع الطلاق هناء ولا تأثير لقوله: أمس. 

ومنهم من قال: يقع عقيبه؛ لأن تعليق الطلاق [به]7''» كتعليق الملك بالبيع» فكما 
يقع الملك عقيب البيع كذلك الطلاق؛ فعلى هذا يكون لقوله: أمس أثر. 

ويجري مثل هذا الخلاف فيما إذا نوى التعليق متصلًا باللفظ» أو نية [الكناية]() 
متصلة باللفظء وجميع الأحكام المشابهة لهذه المسألة؛ هذا آخر كلامه. 

وفي كلام الغزالي في كتاب الظهار”" عند قوله: أعتق عبدك عني دليل عليه. 

وحكمه فيما إذا مات» أو جنء أو خرسء ولم تفهم إشارته حكم ما إذا قال: لم 
أرد شيئًا. 

وحكى الحناطي وجهًا آخر: أنااة» لا نحكم بوقوع الطلاق إذا لم نقف على 
ع 

ولو قال: لم أرد بهذا الكلام إنشاءًا في الحال» ولا فيما مضىء وإنما أردت أني 
طلقتها"2 أمس في هذا النكاح» وهي في عدة الرجعية؛ أو بائن [الآن]" فيصدق 
بيمينه» وإن كذبته حتى تسقط نفقتها إن كان الطلاق بائئاء ويتنصف الصداق إن كان 
الطلاق قبل الدخول؛ على ما حكاه في «التتمة» من غير تفصيل. 

وقال القاضي الحسين: إن كان الزوج غائبًا عنهاء وعن البلدء أو كان مفارقًا لها 
عن دارهاء ولا يدخل عليها - كان القول قوله في إسقاط النفقة مع يمينه؛ لآن الظاهر 
معه. 

وإن كان معها في دارهاء فالقول قولها؛ لأن الظاهر معها. 

وهكذا الحكم عنده فيما لو” ادعى الزوج أنه طلق امرأته من سنة» وقالت: إنما 
طلدي البوم. 

وفى الإشراف: أنه لا يقبل قوله فى إسقاط النفقة» وكذا فى إسقاط الشطر؛ إن كان 
قد دخل بها قبل الإقرار". ْ ْ 


)١(‏ سقط في س. (4:) في س: بأنا. 0 سقط في د. 
(؟) سقط في س. (0) في د: معين. (48) في د:إذا. 


(9) في د: الطهارة. (7) في س: أطلقها. (9) في د: الإقراء أنها. 


0 ج4١‏ كتاب الطلاق 


وأما العدة» فتكون من الوقت الذي ذكره إن صدقته» وإن كذبته فالعدة من 
وقت الإقرار”''؛ [قاله ابن الصّباغ والبغوي وغيرهما هاهناء وأشار إليه المتولي 
في كتاب الفرائض في طلاق المريض!". 

وفي البندنيجي وغيره حكاية عن"" الشافعي في الأم في باب طلاق المريض 
فيما إذا أقر في المرض: أنه طلق في الصحة: أن إقراره يثبت من يوم إيقاع 
الطلاق؛ والعدة من يوم إقراره به» ولاترئه قولاً واحدًا؛ لأنه طلاق وقع في حال 
الصحة. 

فإن أجري هذا النص على ظاهره. وجب أن تكون العدة في هذه المسألة 
- أيضًا - من وقت الإقرار. 

وفي النهاية في أصل المسألة عن القاضي الحسين: أنها إن صدقته قبل» ولا يقع 
سوى طلقة» وإلّا فالقول قولها في إنشاء الطلاق» وحينئذ فيحكم عليه بطلقتين: طلقة 
بالإقرارء وطلقة بالإنشاءء وهو بعيد. 

ولو قال: أردت أني طلقته!*؟ أمس. وبانت منيء ثم نكحتها أو طلقها غيري ثم 
نكحتهاء فإن صدقته قُبل. 

وإن أقام على ذلك بينة» وصدقته في إرادته» قبل أيضًا. 

وإن كذبته» وقالت: لم ترد ذلكء. وإنما أردت إنشاء الطلاق الآن» فيحلف 
[الرجل ”2 هكذا حكاه في الشامل» ويخالف ما إذا قال: طلقتها في هذا التكاح؛ 
حيث يصدقء ولا يطالب بالبينة؛ لأنه [3مّ]1'' معترف بطلاق في هذا التكاح» وهاهنا 


فروع: 
لو قال: أنت طالق الشهر الماضيء أو في الشهر الماضيء فالحكم كما لو قال: 
أمس. 


دلق في د: الإقراء. ز[هرة في س: نص. زه سقط في س. 
(؟) سقط في س. (:) في س: أطلقها. )١(‏ سقط في س. 
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ولو قال: للشهر الماضيء ففي المجرّد للقاضي أبي الطيب: أنا نحكم بوقوع 
الطلاق في الحال قولاً واحدًا كما لو قال: [أنت طالق]”'" لرضا فلان). 

قال الرافعي: لكن الكلام في مثل هذا يستعمل للتأريخ» واللفظ محتمل للمعاني 
المذكورة فيما إذا قال: في الشهر الماضي. 

ولو قال: أنت طالق غد أمسء أو أمس غد على الإضافة - طلقت فى الحال فإنه 
6 500 غ06 ١‏ 

ولو قال: غدًا أمسء أوأمس غدًا لا على الإضافة - طلقت”*' للفجر من الغد 
ويلغو ذكر الأمسء هكذا أطلقه في التهذيب. 

ونقل الإمام مثله فيما لو قال: أنت طالق أمس غدًا وأبدى فيه توققًا؛ لأن قوله: أنت 
طالق أمسء كقوله: أنت طالق الشهر الماضيء ولو أطلق هذا اللفظ لوقع في الحال» 
فذكر الغد معه لا يغير هذا المعنى» ولا يقتضي تأخير الطلاق””. 

قال: وإن قال: (إن طرتء. أو صعدت السماء فأنت طالق». لم تطلق؛ وهذا 
ظاهر ما نقله المزني؛ لأنه لم 0 حتى يتنجز» [ولكن علقه]”") ولم توجد 
الصفة المعلق عليهاء وقد كوه عضي م اللقليد: بشي الحدكن أذ بتع رقو 
الطلاق؛ حيث لا توجد الصفة» كما قال تعالى: صحَقٌّ يِل يليم كَلْمَلُ فى سو لَلِياط»# 
[الأعراف: .]1٠‏ 

وحكم التعليق بالمستحيل عادة: كحمل الجبل”" العظيم» وما جانسه حكم 
التعليق بالضغوة: 

قال: وقيل فيه قول آخر: أنها تطلق؛ لأن التعليق إنما يثبت إذا كان المعلق عليه 
عنا ريس جر لام فاما كا نطوو مكلت يكال النطل فيه ريق لايق بج قد 
تعلق , كما ل قال الخير التدهول يها : أنت طالق للسنة؛ وهذا خرجه ابن يران في" 
المسألة المذكورة في الكتاب قبل هذه المسألة» وخرج نَم من هذه - أيضًا - قولاً: 
أنها لا تطلق» وجعلهما على قولين» والصحيح الأول. 


كا مط روس (8) ازاذ قن :ول قبل إةاطلي ١‏ 007 متقط ف بن 
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والفرق: أن الطيران» وصعود السماء لا يستحيل في قدرة الله -تعالى- وقد جعل 
الله لجعفر بن أبي طالب جناحين يطير بهماء وإيقاع الطلاق في زمان ماضٍ مستحيل. 

ولأن إيقاع الطلاق في الزمان الماضي يتضمن وقوعه في الحال» وهو غير محال» 
فأعملناه فيه والتعليق بالصفة لا يتضمن وقوع الطلاق [قبل الصفة]”' ؛ فافترقا. 

وحكم المستحيل عقلاً كإحياء الموتى - حكم التعليق بالمستحيل عادة عند 
الإمام. 

و" في النهاية حكاية وجه ثالث: [أنه يقع] " عند التعليق بإحياء الموتى» ولا يقع 
عند التعليق بالصعود والطيران. 

وفي «التتمة»: أن التعليق بالمستحيل عقلاً: كالجمع بين السواد والبياضء وإدخال 
الجمل في سم”*' الخياط يلغى» ويقع الطلاق في الحال على الظاهر من المذهب» 
وألحق به المستحيل شرعًاء كما لو قال: إن نسخ وجوب الصلوات”” الخمسء أو 
صوم [شهر]”'' رمضان فأنت طالق). 

فرع : رجل له زوجة [حرة]”"' [وأمة» فاستدعى]”* الأمة فجاءت الحرة [إليه] 
في ظلمة؛ أو كان الرجل أعمىء فاعتقد أنها الأمة» فقال لها: إن لم تكوني أحلى من 
الحرة» فأنت طالق» قال في «التتمة»: الحكم في [وقوع الطلاق عليها على]”” '' ما 
ذكرناة. 

قال: وإن قال: (إن رأيت الهلال فأنت طالق) فرآه غيرها - أي: [وثبت]”"') 
بقوله دخول الشهر - طلقت؟ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع رؤية الناس له؛ قال 
ككه: «صُومُوا لِرُؤْيَيهء [وَأَفْطِوُوا ”37077 

ويقال: رأينا الهلال [ببلد كذاء ويراد رؤية بعض أهل البلدء وإذا كان كذلك» كانت 
اليمين منزلة عليه؛ كما لو علق الطلاق على صلاتها؛ فإنها تحمل على الصلاة 
الشرعية» دون الدعاء. 


فك 


(0) سقط فى س. (0) سقط فى س. (0) فى د: وقت. 
(5) زاد في د: غيره. (0) سقط في س. (10) تقدم. 

() في س: بالوقوع. () في د: وأنت طالق قال. () سقط في س. 
() في د: موضع. () سقط فى س 


(0) في د: الطلاق. )٠١(‏ سقط في س. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ يل 


ولو لم ير الهلال]”' لحائل» طلقت باستكمال الشهر الذي حلف”" فيه ثلاثين 


يومًا؛ لأنه قد ثبتت الرؤية بالشرع؛ فصار كما لو ثبتت بالشهادة؛ هكذا حكي عن 
أبي إسحاقء وهو المذكور في المهذب. 

ولو قال المعلق: أردت بقولي: إن رأيت: المعاينة» قبل قوله في الباطن, 
وفي” " الظاهر وجهان: 

المذكور منهما في المهذب عدم القبول. 

وأشبههما عند الرافعي: القبول» وهو الأصح في التهذيبء إلا أن تكون عمياء 
فلا يقبل في الظاهر. 

قال في «التتمة» وجهًا واحدًا. 

قال الرافعي: وبالقبول أجاب الحناطي. 

وحكي فيما إذا طلق» ولم يرد شيئًا قولين في أنه هل يقع الطلاق برؤية الغير. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون التعليق بالعربية أو بالعجمية. 

وعن القفال أنه إن””' كان التعليق بالعجمية” » فيحمل على المعاينة دون العلم» 
ويستوي فيه البصير والأعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية. 

ومنع الإمام الفرق. 

وفي التهذيب حكاية وجه: أنه يحمل”' في حق الأعمى [على العلم]”"”» وإيراده 
يقتضي ترجيح قول القفال» وهو ما حكاه في «التتمة» أيضًاء 

قال: فإن”” رأته بالنهار - أي: في نهار التاسع [والعشرين من الشهر]”'' الذي 
حلف فيه - لم تطلق - أي: [حتى تغرب]”''' الشمس - لأن الهلال لا يسمى: هلالا 
إلا إذا رئي في زمان الليل» هكذا قاله القاضي الحسين في التعليق. 

وقيل: تطلق؛ حكاه ابن يونس وغيره. 


)١(‏ سقط في د. () زاد في س: على الأعمى. 
() في س: حلفت. (00) سقط في س. 

(9) في د: هو. (4) في س والتنبيه: وإن. 
(4) فى د: إذاء () فى س: وعشرين. 


)0( في د: بالحجة. 0000 في د: من غروب. 
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وفي الذخائر حكاية الخلاف فيما إذا قال: أردت رؤية البصير''' وجهين: 

أحدهما : أنها تطلق في الحال. 

والثاني : لا تطلق. 

أما إذا حمل على العلم» فلا تطلق في الحالء فإذا جاء الليل طلقت. 

ثم قال: ويحتمل إجراء الوجهين فيها. 

وجزم في «التتمة» بعدم الوقوع إذا كان التعليق برؤية البصير» وعلله بما ذكرناه عن 
القاضى. 


ك 
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نئسه : 

إطلاق التعليق برؤية [الهلال يحمل على هلال أول شهر تستقبله» حتى إذا لم تره 
في الشهر الأول؛ وكان التعليق برؤية]” '' البصير"": إما مصرحًا به أو مرادًا بالنية - 
00 اليمين؟ قاله في التهذيب» و«التتمة». 

وفي الجيلي: أن مسألة الكتاب كلام الشيخ يقتضي تصويرها فيما إذا قال: إن رأيت 
هلال شهر كذا؛ إذ لو لم يقل كذلك. لطلقت برؤية الهلال» سواء كان قبل الزوال أو 
بعده. وإلى ثلاثة أيام؛ فإنه هلال» وعزا الحكم إلى البحر. 

فرعان: 

أحدهما : لو قال: إن”*”' رأيت الهلال ببصرك فأنت طالق» أو أراد ذلك عند إطلاق 
لفظ الرؤية» فرأته في الليلة الثانية أو الثالثة - طلقتء ولو رأته في الرابعة» لم تطلق» 
قاله الرافعي. 

وفي المهذب: أنها إذا رأته بعد أن صار قمرّاء لم تطلق. 

واختلف الناس فيما يصير به قمرًا: 

[فقال بعضهم: يصير قمرًا]”'' إذا استدار. 

وقال بعضهم: إذا بهر ضوءه. 

وفي الجيلي حكاية وجهين عن الحاوي فيما إذا رأته في الليلة الرابعة» أو بعد أن 


)١(‏ في د: الشهر. (4) في س: ترفع. 


(9) في سر : البصر. () سقط فى س. 
فى سن 1١‏ في سس 
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صار قمرًا. 

الفافي:: إذا قال: إن رأيت زيدّاء فأنت طالق» فرأته ملفوفاء لم تطلق على الأصح 
من المذهب؛ [كما]''2 حكاه القاضي؛ وغيره جزم به. 

وإن رأته أو بعضه غير ملفوف؛ طلقت. 

وقال القاضى الحسين: إن رأت وجهه. طلقت على ظاهر المذهب» وفى «التتمة») 
أنها إذا رأت رجله أو يده» وقد أخرجها من كوة» لا يقع الطلاق؛ لآن الاسم [لا يطلق 
عليه]”"'؛ وإن كان قد حكى أنها إذا رأت بعضه طلقت» ولو رأته فى ماءٍ صافٍ» أو من 
وراء زجاج؛ طلقت على الأصح. 

و[لا فرق فيما ذكرناه بين أن تراه حا أو ميئاء أو مجنوئاء أو عاقلاً» وكذا لو رأته» 
وهي مجنونة طلقت0"©. 

ولو كانت عمياء» فقالا: إن رأيت زيدًا فأنت طالقء ففى النهاية: أن الطلاق معلق 
بمستحيل -على المذهب - فلا يقع. 

وفيه وجه أنه يحمل على حضوره عندهاء واجتماعهما فى مجلس واحد؟؛ لأن 
الأعمى يقول: رأيت فلانًا [الآن» لابن اليوم» ويريد الحضور عنده. 

قال: وإن كتب الطلاق» ونوى» وكتب: إذا جاءك كتابي » فأنت طالق» 
فجاءهاء وقد انمحى”*”' موضع الطلاق - أي: بحيث لا يمكن قراءته - وبقى غيره 
مما يعتذر به عن الطلاق» ومما يوبخها عليه من الأفعال الملجئة إلى الطلاق - لم 
بقع الطلاق؛ وهذا ما حكاه الشيخ [أبو علي]"'»: وعلله بأن ذلك مقصود الكتاب» 
فإذا ذهبء لم ينطلق الاسم على الباقي””"". 

وعلله غيره بأن الكتاب عبارة عن جميع الأجزاء. ولم يصل جميعه. 

ووراء ذلك وجهان آخران حكاهما المراوزة: 

أحدهما: أنه يقع؛ لوجود الصفة؛ إذ الكتاب قد جاء. 


)١(‏ سقط في س. (5) في التنبيه: محى. 
(؟) في س: لا يقع. (7) في د: أبو مضر. 
زهرة سقط في س. [(6©9 في د: الثاني. 


2 سقط في د. 
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والثاني : إن كان قد كتب: إن أتاك كتابي» وقع» وإن كتب: إن أتاك كتابي هذاء لم 
يقع» كما سيأتي مثله في المسألة الثانية. 
[أما1'' إذا كانت قراءته ممكنة» وقع الطلاق [على المذهب7". 
ولو انمحى الكتاب بجملته؛ لم يقع الطلاق على المذهبء كما لو كتبه ثم محاه 
بنفسه. وعلى هذا تبنى الفروع. 
وحكى صاحب التقريب وجهًا: أن الطلاق يقع؛ فإن هذا - وإن انمحى- يسمى: 
كتابّاء واعلم أن اللغة الفصيحة: محا موضع الطلاق. 
قال الجوهري: يقال: محا لوحه يمحوه محواء ويمحيه محيّاء ومحاه”" فهو مَمْحَوَ 
ومَمْحِيٌ) وامحى 0 لغة فيه ضعيفة. 
قال: وإن انمحى””' غير موضع الطلاق - أي: مم" ذكرناه - وبقي موضع 
الطلاق. فقد قيل: يقع؛ لأن"" المقصود قدا" أتاها. 
وقيل : (إن كتب: 0 أتاك كتابي)؛ [وقع ؛ ؛ لما سبق . 
وإن كتب إن أتاك لن هذا - لم تطلق”"'©2؛ لأن هذا يقتضي جميعه؛ ولم 
تها. 
قال ابن الصباغ: ذكر القاضي هذا الوجه. ولم يفصل هذا التفصيل؛ لأنه إذا قال: 
وقيل: لا تطلق بحال. وعلته ما ذكرناه عن بعضهم في المسألة الأولى. 
ولو جاء الكتاب؛» وقد انمحت البسملة أو”١'2‏ الحمدلة!"2 ففي الوقوع الأوجه 
الثلاثة في المسألة قبلهاء لكن عند المراوزة» وإطلاق العراقيين يقتضيه أيضّاء حيث لم 
يفصلوا في المسألة قبلها"'' بين البسملة» وغيرهاء وفي هذه المسألة: الوقوع أولى. 
ولو جاء الكتاب. وقد زال بياضه» وبقيت سطوره. فمن أصحاينا من قال: [هي 


6> 


)١(‏ سقط في د. (4) زاد في د: أتاك كتابي. 
(9): سقط في من: (9) سقط في س. 

(0) في س: يمحاه. 21١(‏ في د والتنبيه: يقع. 
(4) في س: المحي. )1١١(‏ فى د:و. 

(5) في التنبيه: امحى. 1 فى من السمدا لله: 
(7) في س: بما. (1) في د فيها. 


0232 في س: فإن. 
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على1'' الأوجه. ووجهه بأن الحواشي من جملة الكتاب؛ بدليل منع المحدث من 
مس”" ذلك من المصحفء فصار كمقاصده. 

ومنهم من قال: [لا1" يقع هاهنا وجهّا» واحدّاء وهو المذكور في المهذب, 
والشامل» وتعليق القاضي الحسين. 

قال في الذخائر: وحكى القاضي وجهًا راجعًا إلى هذه الصورة: أنه إن ذهب أكثر 
الكتاب 1 تطلق» وإن كان الباقي أكثر طلقت» وهذا ما أبداه الإمام احتمالاً. 

ولا يخفى أن ما ذكرناه مفرع على أن الكتابة يقع بها الطلاق مع النية. 
فروع: 

أحدها: لو كتب: إن أتاك طلاقي فأنت طالق» فجاءها موضع الطلاق» وقع 
الطلاق» وإن لم يأتها وأتاها غيره لم يقع. 

الفرع الثاني: [و1” لو كتب: إن أتاك نصف كتابي؛ فأنت طالق» فجاءها الكتاب 
بجملته» ففي وقوع الطلاق وجهان عن صاحب التقريب. 

قلت: ومن قال بعدم الوقوع يلزمه أن يقول به فيما إذا قال لزوجته: إن أكلت نصف 
رمانة» فأنت طالق» فأكلت رمانة» فإن المنقول فيها فيما وقفت عليه وقوع الطلاق» 
حتى [إنهم] عقّبوا ذلك بأنه لو قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق» [وكلما]؟" أكلت 
نصف رمانة» فأنت طالق» فأكلت رمانة - طلقت ثلاثاء هكذا حكاه الإمام وابن 
الصباغ وغيرهما. 

ووجه الإمام عدم الوقوع في مسألة الكتاب بأن” النصف في هذا المقام إنما 
يطلق لغرض التبعيض. فإذا لم يتحقق التبعيض»ء لم تتحقق الصفة» وهذا لا ينجي من 
السؤال. 

[الفرع الثالث:]”2 لو كتب: إن قرأت كتابي» فأنت طالق» فإن كانت تحسن 
القراءة؛ طلقت بقراءة جملته» فإن قرأت بعضه. قال الرافعي: الحكم فيه كما لو وصل 


)١(‏ في س: فيه. (4) في س: قولَا. 0 في س: فكلما. 
(؟) في س: حس. (5) سقط في س. (4) في س: أن. 


(0) سقط في س. () في س: لو. (9) سقط في س. 
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ولو قرئ عليها فوجهان: 

أحدهما : أنه يقع؛ لأن ذلك يراد للاطلاع على مضمون الكتاب دون القراءة» وقد حصل. 

قال الإمام: ويؤيده أن علماءنا لم يختلفوا في أنها لو طالعت الكتاب» وفهمت ما 
فيه» ولم تتلفظ بكلمة - أن الطلاق يقع» وإن لم توجد قراءة. 

والثاني: أن الطلاق لا يقع» وهو ما حكاه القاضي الحسين في التعليق» ثم قال: 
وهذا بخلاف ما لو قال: إن رأيت الهلال؛ فأنت طالقء فرآه غيرها؛ لأن الرؤية عبارة 
عن العلم؛ كقوله تعالى: م#أَلَمْ ترَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِلَّ4 [الفرقان: 46] يعني: ألم 
تعلم؟ والقراءة ليست كذلك. 

وإن كانت لا تحسن القراءة» وقع عليها الطلاق بقراءة الغير» وادعى الإمام أنه 
الذي قطع به الأصحاب. 

وفي الذخائر: أن من أصحابنا''' من قال: لا تطلق؛ لأنه معلق بقراءتهاء ولم توجد. 

قال: والحكم فيه كالحكم [فيما لو1' علق الطلاق على صعود السماء» والطيران» 
وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقع؛ فعلى هذا يقع الطلاق هاهنا ببلوغه إليهاء وإن لم تره. 

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن التعليم ممكن عادة [فقراءته بعد ذلك ممكنة عادة]1 "2 
وليس في الصيغة ما يقتضي الفورية. 

نعم: لو قيد القراءة بحال وصول الكتاب. أمكن أن يخرج [على ماا*' قاله. 

وفيه نظر من وجهٍ آخر؛ [حيث1” قال: فيقع عند وصول الكتاب إليهاء ومقتضى 
تخريجه على الأصل الذي ذكره: أن يقع الطلاق حال فراغه من كتابة الطلاق إذا 
وجدت"' معه النية» كما يقول فيما إذا حلف على الصعود أو الطيران» وقلنا: إنه 
يحنث؟ فإنه يقع الطلاق قٍِ الحال. 

والكتابة هاهنا مع النية» كالنطق ثمء والله أعلم. 

[الفرع الرابع :]7 لو كتب: أنت طالقء ثم استمر”” وكتب: إذا جاءك كتابي» نظر: 


)١(‏ في س: الأصحاب. (0) سقط في س. 
زفة في د: فيمن. 000 في س: وجد. 
(7) سقط في س. (0) سقط في س. 


(1) في س: عما. (4) في س: أشهد. 
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إن فعل ذلكء لحاجته إلى المداد”' "» لم يقع إلا بوصول الكتابء وإن فعل ذلك لغير 
حاجة؛ وقع في الحال. 

[الفرع الخامس:") ادعت المرأة أن كتابه وصل إليها بالطلاق» وأنكر 
الكتابة فالقول قوله 

قن الحضرت 1" يينة عدي 00 الكتاب الذي وصل إليها [بالطلاق]”*' خطه - 
لم تسمع. إلا أن تراه قد كتبه وحفظته إلى وقت"' ' الشهادة» فإنه لا يُجوز للشاهد أن 
يشهد: أن هذا خط فلان إلا أن يراه يكتبه» ولم يغب عنه؛ لأنه قد يزور. 

قال: وإن قال: إن ضربت فلانّاء فأنت طالق» فضربته””” وهو ميت؛ لم تطلق؛ 
لأن القصد بالضرب ما يتألم به المضروبء وهذا ليس كذلك؛ هذا هو الظاهر. 

قال الرافعي: وأثبت القاضي الروياني””: فيه خلاقًا. 

ولو ضربته وهو نائم» أو مغمى عليه» أو مجنون. طلقت؛ قاله القاضي في التعليق. 

ولو ضربته”'' حيّاء لكن ضربًا غير مؤلم» ل اص 

وذهب طوائف من المحققين [إلى]”''' أن الألم ليس بشرط؛ فتطلق 

قال ابن الصباغ: وهذا الذي تقتضيه أصولنا؛ لأن اليمين يعتبر [فيها 5 اللفظء 
ولا عر ]0 فيها المقصود في العادة» كما لو حلف لا يبتاع شيكًا» فوكل”"'' في 
ابتياعه» كذلك أبداه فيما إذا ضربته وهو ميت. 

كد وضعت عليه حجرًا ثقيلك فتألم به» فليس بضربء ولا يحنثء قاله 
الإمام. 
الكلام في]” "© بقية الفروء! "ني يجام الأبدات - إن ان الله تعالق قال وان 


10 فيمنة الحدء 0س ريه 
(؟) سقط في س. (14) مقط ف مرا 
() فى ن: حضوة. (103) “شط فى مر 
)ان سن أن 150 فى د يوكل: 
(6)«شقط قوع من 19 فى من :قدب 
كن سي (1]4) سقط فوبد: 
(1) في س: فضربه. (15) في د: الفرع. 


)2 في اكيم المرذوباني. 


حل ج4١‏ كتاب الطلاق 


قال: إن قدم [زيد”'' فأنت طالقء فقدم به مينّاء لم تطلق؛ لأنه ما قدم وإنما قدم 
به]”" وإن حمل مكرمّاء لم تطلق قال الإمام بلا خلاف» ووجهه ما ذكرناه. 

قال الرافعي: ويأتي”" فيه خلاف؛ لأن صاحب المهذب وغيره نقلوا”'' طريمًا 
فيما إذا حلف لا يدخل الدارء فحمل بغير إذنه واختياره” 2 وأدخل؛ أنه على 0 
القولين فيما إذا أكره حتى دخل بنفسه. ووجهوه بأنا سوينا في حال الاختيار بين 
دخوله بنفسه ودخوله لا : 

0000 ' البندنيجي في مذهبه يشير إليه؛ حيث قال: إن المذهب أن الطلاق 
ل يقع. 

قال: وإن أكره حتى قدم [بنفسه]”*. ففيه قولان: 

أحدهما : تطلق؛ لأنه قدم بنفسه” ؛ [فأشبه ما]”''' إذا كان مختارًا. 

والثانى: لا تطلق؛ لأن بالإكراه”''' زال اختياره» وإذا وجدت الصفة بغير 
ار »1 كان لوجرد اللا وسقي رقيو الما و 110 

قال الإمام: والفرق بينهما [على القول الأول]”"': أنا”* '' نبطل اختيار””'' المكره 
في التخيير بالإكراه المقترن به؛ وهذا لا يتحقق في الصفة؛ فإن قول القائل: إن دخلت 
الدار متناول لما ينطلق عليه بين 77" شرل عبرا كان على صفة الاختيار» أو صفة 
الإجبار””'» [وكأن الحكم بوقوع الطلاق - مأخوذ]”*'' من تناول العقد بطريق 
الإكراه» وعقد اليمين على ما وجد من المكره ممكن؛ فإنه لو قال باختياره: إن دخلت 
الدار مكرمّاء فأنت طالق» فأجبر على الدخول - وقع وفاقا. 

ولا فرق في جريان القولين بين أن يعلم المحلوف على قدومه باليمين» أو لا 


)١(‏ في التنبيه: فلان. (؟) سقط في د. (*) في د: أتى. 

(؛) فى د: قالوا. (0) فى د: لاختياره. (3) فى د: محل. 

4 فى د: أراد. (4): .سقط فى التنبيه. 4 فى د: يفعله. 

١ فى س: الإكراه.‎ )١١( ١ فى د:فاشتبه.‎ )٠١( 

)1١(‏ زاد في د: قال الإمام والفرق بينهما على القول الأول إنما يبطل باختياره كان لوجود الطلاق منه 
بغير اختياره مكرمًا. 

() سقط في س. )١5(‏ فى د: إنما. (15) في س: إخبار. 


50 فى من الاسهى ١‏ -(110)”في من الاخبان. (1) في د: وكان مأخودًا. 


باب الشرط فى الطلاق ج١1‏ ١؟ ١‏ 


يعلم؛ على الأظهر من الطريقين عند الأصحاب؛ على ما حكاه الإمام؛ وإطلاق''' ابن 
الصباغ يقتضيه مع قرينة التفصيل في القدوم [من غير إكراه1 على ما سنذكره. 

ولا بين أن يكون ممن يمتنع [من القدوم1" لأجل اليمين» [أو للا يمتنع » على 
اخختيار الإمام. 

والرافعي أثبت طريقة القطع بالوقوع» ثم حكى بعد ذلك طريقة القولين. 

ولو قدم غير مكره نظر: 

إن كان عالمًا باليمين؛ طلقت. 

وإن لم يعلم باليمين» أو علمء ونسىء فإن كان المحلوف على قدومه» ممن 
لا يمتنع لأجل اليمين: كالسلطان» والأجنبي» طلقت؛ لأن ذلك ليس بيمين» وإنما هو 
تعليق بصفة؛ فأشبه ما لو قال: إن دخل الخمار الدار» فأنت طالق. 

وإن كان ممن يمتنع من القدوم؛ لأجل اليمين]؟': كقرابة المرأة» أو قرابته» [أو 
غلامه][*' » وبالجملة كل من يسوءم'2 طلاقها - فإن أراد الحالف أن يجعل قدومه 
صفة دون اليمين» مثل أن يقصد أن يطلقها إذا حصل معهل" محرم لهاء ولا يطلقها 
دونه - طلقت أيضًا؛ لما [ذكرناه وإن1" قصد [أن يمنعه1؟) من القدوم؛ فهل يقع 
الطلاق؟ فيه قولان يأتى بيانهما فى الأيمان» إن شاء الله تعالى. 

و البندنيجي القولين [في «التتمة») وقدم مكرمًا بصورة القولي. )١١1‏ في 
القدوم ناسيّاء أو جاهلا. 

وقال القفال: لا أثر للنسيان» والجهل [والإكراه1"'' في الحلف""'' بالطلاق» [بل 
متى]1؟'' وجدت الصفة المحلوف عليهاء ولو في حالة من هذه الأحوال» وقع 
الطلاق» بخلاف الحلف بالله عز وجل؛ لأن التعويل في اليمين على تعظيم اسم 


)١(‏ في س: إيراد. (4) في د: ذكرنا لو أن. 

(؟) في س: ناسيًا. (9) في د: أي صفة. 

(9) سقط في د. | )٠١(‏ في د: في صحة. 

(4) سقط في س. )١١( ١‏ سقط في س. 

(0) سقط فى س. (؟1) فى د: فلا إكراه. 

لاقن سيرم 01 زاد في د: أو في حالة من هذه الأحوال. 


(6)0 في د: منها. )15 في د: على شيء. 


ف ج4١‏ كتاب الطلاق 


الله - تعالى - والحنث هتك لحرمته"2» وهذه الأحوال تمنع”© حصول الهتك؛ 
والتعويل في تعليق الطلاق على حصول الصفة المعلق عليهاء وهي حاصلة» وإن 
فرضت هذه الأحوال. 

قال الإمام: وهذا مختص بالقفال» والأصحاب على طرد الخلاف في الباب. 

فرع : إذا علق الطلاق بدخول طفلء أو بهيمة» أو سنور”""؛ ووجد الدخول مكرمًا. 

قال الحناطي: يحتمل أن يحصل الحنث؛ لأنها*؟ ليس لهم قصدء ولا اختيار 
صحيح؛ فلا أثر للإكراه. 

ويحتمل ألا يحصل. 

فرع آخر: لو قدم المحلوف على قدومه. وهو مجنون. قال الطبري: إن كان يوم 
عقد اليمين عاقلا» ثم جن بعد ذلكء لم يقع الطلاق؛ لأنه لا حكم لفعله» وإن كان في 
ذلك اليوم مجنونًا وقع؛ لأنه يجري مجرى الصفات. 

قال» وإن قال: إن خرجت إلا بإذني» فأنت طالق. فأذن لها وهي لا تعلم» 
فخرجت؛ لم تطلق؛ لأنها لم تخرج بغير إذنه. 

وحكى الطبري وجهًا: أنها تطلق؛ بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل بلوغ خبر 
العزل إليه. 

ونقله الفوراني*© قولاً [عن الشافعي. 

[ولو أذن لها وهي مجنونة أو صغيرة فخرجت بعده فهل يصح هذا الإذن حتى لا 
يحنثء أو لا يصح؟ فيه وجهان في البحر في آخر كتاب الأيمان» وأصحهما الأول» 
وعلى مقابله هل ينبنى على أن عمد الصبى والمجنون عمد أو لا؟ فإن قلنا: إنه عمد 
حفك :وإ قلنا: لبس يمك حرم علق القولرى قن عدت الناسى # وهك3ا الحكم قينا 
إذا خرجت بغير الإذن. 

قال:]2 وإن” أذن لها مرة» فخرجت بالإذن» ثم خرجت بغير الإذن» لم 
تطلق؛ لأن الإذن”"” لا يقتضي التكرار؛ فصار كما لو قال: إن خرجت مرة 


)١(‏ في س: حرمته. (0) في د: الجوزاني. 
(0؟) في د: مع. (7) بدل ما بين المعقوفين في س: للشافعي. 
(0) في د: نشور. )6 في س: فإن. 


(:) في س: لأنهم. (0) في س: لأن. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ 0 


بغير إذني فأنت طالق. 

ونقل الشيخ أبو محمد قولاً مخربجًا: أنها تطلق. 

قال الغزالي: وهو حسن إلا أنه غريبء كما لو قال: إن خرجت لابسة ثوب حرير» 
فأنت طالق» فخرجت من غير حرير» ثم خرجت لابسة [ثوب]''' حرير؛ فإنه يحنث 
وفافًا. 

قال مجلي: وهذا لا يصح؛ لأن خروجها أولاء لم تنحل به اليمين؛ لعدم الصفة» 
فحنث في الثاني؛ بخلاف مسألتنا. 

ولو أذن لها في الخروج. ثم رجع عنه» فخرجت بعد المنع» لم يحنث؛ لحصول 
الإذن. 

قال الشيخ أبو نصر: وفيه نظر؛ لأن رجوعه عن الإذن يبطله؛ فتكون خارجة بغير 
إذنه؛ ولهذا تأثم» ومجرد الإذن لا يحل اليمين؛ لأن المحلوف عليه الخروج دون 
الإذن. 

فرع: لو أخرجها هو هل يكون [الإخراج]”'' إِذنًا؟ فيه وجهانء قاله الرافعي في 
وقوع الطلاق» والقياس المنع. 

قال: وإن قال9". كلما خرجت إلا بإذني: فأنت طالق» فأي مرة خرجت بغير 
الإذن طلقت؛ لآن «كلما» تقتضى التكرار» فإذا أراد الخلاص من اليمين» فليقل لها: 
أذنت لك أن تخرجي متى 29 

وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق» فخرجت إلى الحمام؛ ثم عدلت 
إلى غير الحمام» لم تطلق. ولو كان””2 بالعكس طلقت. 

وإن [قصد بهما الخروج]”" » فوجهان: 


)١(‏ سقط في س () سقط في س. إفوة زاد في التنبيه: لها. 

(4) قوله: وإن قال: : كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالقء فأي مرة خرجت بغير الإذن طلقت لأن 
«كلما» تقيد التكرار» فإذا أراد الخلاص من اليمين فليقل لها: أذنت لك أن تخرجي متى شئت. 
انتهى كلامه. 
وتعبيره في طريق الخلاص بقوله: متى سهوء وتوريط له لا تخليصء بل طريقه: أن يأتي ب «كلما»؛ 
لأنها للتكرار بخلاف «متى» و«متى ما» و«أي وقت» ونحوهاء كذا ذكره الرافعي في كتاب الأيمان» 
وذكر نحوه أيضًا هاهنا ووافق عليه أيضًا المصنف. وقالوا: إن معناه التراخي. [أ و]. 

(5) في س:قال. 2 (5) في د: قصدتها بالخروج. 


١‏ جة ١‏ كتاب الطلاق 


المذكور منهما في الشامل» والمجموع للمحاملي: الحنث. 

فرع: لو حلف"": لا يخرج من البلد إلا مع امرأتفه فخرج” لكنه تقدم 
[عليها]””" بخطواتء ففي وجه [لا يحنث؛ للعرف» وفي آخر]”*' يحنثء. وإنما 
يحصل البر بأن يخرجا معًا من غير تقدم؛ حكاه الرافعي في الفروع. 

قال: وإن قال [لها]©: إن خالفت أمري فأنت طالق» ثم قال لها: لا تخرجي» 
فخرجت - لم تطلق؛ لأنها لم تخالف أمرهء وإنما خالفت نهيه. 

قال الغزالي: وفيه نظر. 

وإن قال: إن خالفت نهبي» فأنت طالق» ثم قال لها: قومي» فقعدت. قال الإمام: 
ذهب الفقهاء إلى أن الأمر بالشىء”'' نهى عن أضداد المأمور به» فقد خالفت نهيه إذا 
قعدت؛ فيقع'") الطلاق. 20 ْ 

وقد أوضحنا في مجموعنا في الأصول أن الأمر لا يكون نهيّاء ولا يتضمن نهيّاء 
فلا يقع الطلاق؛ [إذ لو]” كنا نعتقد اعتقاد الفقهاء؛ لتوقفنا في وقوع الطلاق» فإن 
الأيمان لا تحمل على معتقدات الناس في الأصول. 

وفي الذخائر: أن من قال بالوقوع في هذه المسألة؛ لما ذكرناه من التعليل ينبغي أن 
يقول: [إنها]”*' تطلق في المسألة الأولى؛ لأن”*'" النهي عن الشيء”'' أمر بأحد””') 
أضداده. وبضده إن" لم يكن له سوى ضد واحدء وضد عدم الخروج 
[الخروج]”*' لا غير؛ فكان”*'' نهيه عن الخروج [أمرًا]" '' بالسكون فإذا خرجت؛ 
فقد خالفت الأمر الذي تضمنه النهي عن الخروج. 

فرع : إذا”"'" قال [لها]": إن أمرتك بأمر فخالفتيه» فأنت طالق [ثم قال لها: إن 
لم تصعدي السماءء فأنت طالق]”*'"» ففيه وجهان. 


في :د#قلت. (8) في د: إِذًا ولو. (15) في س: وكان. 
(؟) في س: فخرجا. (9) سقط في س. (15) سقط في د. 

(*) سقط في س. )٠١(‏ في س: عن. (/1) في س: لو. 

(4:) سقط في س. )1١(‏ في د: المشي. )1١8(‏ سقط في س 
(0) سقط في د. )١١(‏ في د: بآخر. )١19(‏ سقط في د. 

() في د: ليس. (1) في سس: وأن. 


070 في س: ويقع. 205 سقط في س. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ ل 


أحدهما : تطلق؛ لأن اللفظ يقتضي”'' أمرها بالصعود. 

والثاني: لا تطلق» وهو الصحيح؛ لأنه ليس أمرًا محققاء وإنما هو تعليق الطلاق 
على عدم الصعود. 

نعم: لو قال لها: اصعدي السماء»ء هل يقع الطلاق؛ لعدمه منها؟ 

قال مجلي: فيه نظر يتعلق بأن ما لا يطاق””' هل يصح تكليفه؟ فإن قلنا: لا يصحء 
خرجت الصيغة عن أن تكون أمرّاء وإن قلنا: يصح. كانت” ' أمرًا؛ فتطلق بالمخالفة. 

م خر: لو قال لها: إن لم تطيعيني» فأنت طالق» فقالت: لا أطيعك؛ ففي 

جه: يقع الطلاق بقولها: لا أطيعك. 

0 أنه لا يقع؛ حتى يأمرها بشيء, فتمتنع» أو ينهاها عن شيء فتفعله قاله 
الرافعي]””' في آخر كتاب الطلاق. 

قال: وإن قال: (إن بدأتك بالكلام» فأنت طالق)؛ فقالت: وإن بدأت بالكلام» 
فعبدي حر)ء فكلمهاء لو كال الخرانة ولم يعتق العبد - أي: إذا كلمته أيضًا -لأن 
الزوج خرج عن [أن يكون]"'' مبتدنًا بقولها: (إن بدأتك)؛ وهي خرجت عن البداءة 
بكلامه. 

[ولو كانت المسألة بحالهاء فكلمته أولاً؛ عتق العبد؛ لأنها مبتدئة كلامه]0". 

ولو قال لواحد: إن بدأتك بالسلام» فعبدي حر)ء وقال [له]" الآخر مثل ذلك» 
فسلم كل [واحي]”") منهما على صاحبه دفعة واحدة؛ لم يحنثء. وانحلت اليمين؛ كذا 
قاله الإمام. 

قلت: ويتجه أن يجري فيه ما سبق فيما إذا قال: إن خرجت إلا بإذني» فخرجت 
بالإذن» ثم خرجت بغير الإذن. 

قال: وإن قال لهاء وهي في ماء جار: (إن خرجت من هذا الماء» فأنت طالق» 
وإن أقمت فيهء فأنت طالق»» لم تطلق. خرجتء. أو أقامت؛ لأن الإشارة وقعت 
إلى الماء الذي كانت فيه حال اليمين» وقد مضى بجريانه. فلم تخرج منه» ولم تقم 


() في س: يتضمن. (4) سقط في س. (0) سقط في س 
() في س: يطلق. (5) سقط في س. (0) سقط فى سس. 


() في س: كان. (5) في د: كونه. (9) سقط في س. 


هن ج4١‏ كتاب الطلاق 


وفي الذخائر: أن بعض أصحابنا قال: يقع الطلاق؛ بناء على حمل اللفظ على 
المفهوم منه عرقاء والمفهوم منه خلاف هذا؛ إذ المقصود منه اللبث في هذا الماء على 
الجملة» [أو]"'' الخروج مش :11" تعطر لد [الخاة الجريات] "وان 

وفي ابن يونس أن القّفال قال: يخرج على القولين فيما إذا قال: إن لم تشربي من 
زها2]**" هذل اكرن فائنة طالق» قاتضي ذلك الماءء 

قال: وإن قال لها: (إن شئتء فأنت طالق)». فقالت فى الحال: (شئت) - 
طلقت؛ لوجود الصفة» وهذا إذا كانت بالغة عاقلة راضية بالطلاق. 

[أما لو كانت صغيرة» فإن كانت غير مميزة» لم يقع الطلاق]””' بلا خلاف؛ كما 
لو كانت مجئنونة. 

وإن كانت مميزة» ففي وقوع الطلاق وجهان: 

أظهرهما عند المتولي» وهو الذي ذكره أبو الفرج السرخسي. وقال ابن 
الصباغ : إنه اختيار ابن الحدادء وذكر الإمام أن ميل الأكثرين إليه"'' - أنه لا يقع؛ 
لأنه لا اعتبار بمشيئة الصبي في التصرفات. 

والثاني : يقع. 

قال في الشامل: وبه قال بعض أصحابناء كما لو قال: إن قلت: شئت. 

ولأن مشيئة الصبي معتبرة في اخختيار”"' الأبوين. 

ولو شاءت البالغة في حال سكرهاء خرج على القولين في أن السكران: كالمجنون 
أو كالصاحي؟ 

ولو كانت غير راضية بوقوع الطلاق» طلقت في الظاهرء وفي الوقوع باطنا 
الوجهان على قول [ابن الصَّباغ. 

وفي الرافعي نسبة الأول]”" إلى أبي يعقوب الأبيوردي”*» وأن القاضي الحسين 
مال إليه» وقاسه على ما لو علق الطلاق بحيضهاء فقالت: حضت. وهي كاذبة, فإنه لا 
لق باطكاء ونتبي الثائن .إلى الفقال» وهو الملنعت فقن التهقيك: لان التعليى: في 
4 سكل تور (5) سقط في س: (0) في س: حال. 


(1) سقط في د. (0) سقط في س. (4) سقط في س. 
(0) في س: أجل ذا جريان. ١‏ (1) في س: إلى. (9) في س: الابي (ثم بياض). 


باب الشرط فى الطلاق ج4١ ١‏ 


الحقيقة بلفظ المشيئة» [ل2'11 بما في الباطن؟ ألا ترى أنه لو علق بمشيئة أجنبي: 
فقال: شئت» صدقء ولو كان التعليق [بما]"'© في الباطن» لما صدق [عليه]1©: كما 
لو علق طلاق ضرتها بحيضهاء ويخالف ما إذا علق بحيضهاء فقالت: حضتء وهي 
كاذبة؛ لأن دم الحيض بحسرين مشاهد. وإنما اعتبرنا قولها فيه؛ لأنها مؤتمنة» 
والمشيئة لا تحس؛ قل توق إلا من خوتها: كان التحليق بعولياء نيت د 

قال الرافعي: ويجري الخلاف فيما لو علق بمشيئة زيد» فقال زيد: شئت» وهو 
كار بقلبه. ْ 

وفي النهاية [أن]7؟» في كلام القاضي ما يدل على أن أبا يعقوب يقول بالوقوع في 
هذه الصورة» بخلاف المسألة قبلها*»؛ حيث قال: إن تعليق الطلاق على مشيئتها فيه 
معنى التمليك» [وهو يعتمد الإرادة» ومحلها القلب» وليس في تعليق الطلاق على 
مشيئة زيد معنى التمليك](2. فهو لفظ مجرد منه ظاهرًا وباطنًا. 

قال الإمام: وأبو يعقوب أفقه من أن يسلم الفرق بين المسألتين» [و]© لكن 
المشالة تدور على نكتة» وهي أن المرأة لو أرادت الطلاق [بقلبها]. ولم تنطق 
بالمشيئة» فإن!9) كان أبو يعقوب يزعم أن الطلاق يقع باطنًا؛ لتحقق إرادة القلب» 
ولكن لا يقع الحكم به؛ لعدم الاطلاع؛ فيستمر كلامه. 

وإن سلم أن الطلاق لا يقع باطنًا؛ فيضعف ما ذكره.ء ويتبين أن يتعلق الطلاق 
باللفظ المجرد. 

والذي يجب القطع به: أنها إذا أرادت بقلبهاء ولم تنطق: أن الطلاق لا يقع باطنًا 
ولا ظاهراء فإن شرط جوابها أن يكون على صفة الأجوبة”""2» والكلام الجاري في 
النفس لا يكون جوايًا. 

وأبدى الرافعي ة في الوقوع ترددًا. 

فرع: لو كان(" في المشيئة فقالت: شئت» وكذبهاء إن("22 قلنا: إن المعلق عليه 


اللفظط. فالقول قوله. 

)00( سقط في س. (5) في د: فيها. (9) في س: وإن. 
(؟) سقط في س. () سقط في س. )2٠١(‏ في س: الجواب. 
زهرة سقط في س. )37( سقط في س. )1١١(‏ في س: اختلفا. 


(4:) سقط في س. (0) سقط في س. )١١(‏ في س: وإنا. 


8 ج4١‏ كتاب الطلاق 


وإن قلنا: ما في النفس. فالقول قولها؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها؛ حكاه في 
الذخائر. 

قال:وإن أخرت - أي: بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب - ثم [شاءت]0؟2 
لم تطلق؛ لأن الخطاب يقتضي جوابًا في الحال؛ كما في البيع» وغيره. 

ولأنه كالتمليك للمرأة؛ لقوله: اختاري» والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال» كما 
في سائر التمليكات. 

وينبني على العلتين فروعٌ تذكر من بعد. 

وفى الذخائر حكاية وجهين فى أن ذلك تمليك للطلاقء أو تعليق له بصفة. 
00 المشيئة» وقرينة التماس اللجوات من الزوجة تقتضي أن تكون المشيئة على 
الفورة إذ الجوات لابن أن يكون:متصلاً. 

قال:وقيل: إذا وجد [القبول]!*”*2 في المجلس. طلقت؛ لأنه حريم العقد؛ فقام 
مقامه. كما في القبض في الصرفء والسلم. 

قال مجلي: وكان ينبغي أن ينبني هذا الحكم على أنه تعليق» أو تمليك؟! فإن 
جعلناه تمليكاء اقتضى الفورء والبدار» وهل يتقيد بالمجلسء أو يعتبر عقيب لفظه؟ 
يحتمل خلافًاء كقوله: ملكتك'" . 

وإن رأيناه تعليقّاء لم يقنض البدار» كتعليقه على دخول الدارء [بل1© أي وقت 
شاءت» طلقت. 

قلت: وجواب هذا ما ذكرناه» وهو أنه» وإن كان تعليقًاء لكن قرينة التماس الجواب 
اقتضت البدار» كما أن قرينة بذل العوض في قوله: إن أعطيتني» اقتضت البدار» مع أنه 

نعم قد حكينا في الخلع وجهًا: أن الإعطاء لا يتقيد بوقت؛ فيجىءا" مثله هاهناء 
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وقد أشار إليه الرافعي» وصرح الإمام بحكايته عن صاحب التقريب. والشيخ أبي علي 


)١(‏ سقط في التنييه. (0) زاد في س: و. 
(6) في س: هو. () زاد في د: فاختاري» وفي س: واختاري. 
(0) في د س: هو. 0) سقط في س. 


(4) سقط في التنبيه. () في س: فليجىئ. 


باب الشرط فى الطلاق جة١‏ اخل 


في كناب التدبيرء وقال: إنه غريب [و]”'' منقاسن. 
فروع: 

لو قال تي لنت شئت فزوجتي [طالق]”"”» إن عللنا اشتراط البدار في مشيئتها 
بأنه خطاب يستدعي”" جوابًا؛ فكذلك يشترط في مشيئته أيضًا. 

إن لتايس العميافه 314 3 لك عزائاة عقا وهذا أظهر فيما ذكره جماعة. 

ورأى المتولي الوجه الأول أظهرء وهو ما حكاه في الشامل» ووجهاه بأن الخلع 
مع الأجنبي صحيح؛ كما يصح نالوخ تويكو الجرايع قا "!وديف إذلكان 
بغير عوض يجري مجرى الزوجة. 

ولو قال: «زوجتى طالق إن شاءت». فإن عللناه بالعلة الأولى» فلا خطاب هناء ولا 
يشترط الفورية. ْ 

وإن عللناه بمعنى التمليك؛ فتشترط: 

فإن”*' كانت اي أن تقول في الحال”** شكئت؛ ليقع الطلاق. 

وإث كانت غائبة فتيادر © إليه إذا بلغها ال م 

وتردد القاضي في البدار في الغيبة والحضور. 

وميل الإمام إلى زاف ٠"‏ الفورة لا تشترط في هذه الصورة؛ كا 
الرافعي. 

قال مجلي: وفي هذا الفرع [نظر]”" '؟ فإنه إذا جعل ما صدر منه تمليكاء كيف 
يصح مع الغيبة 77 وينبغي أن تتخرج صحته على البيع مع الغيبة بالكتابة. 

ولو قال: زوجتي طالق إن شاء زيدء فلا يشترط البدار أصلاً؛ لانتفاء العلتين. 

ولو علق طلاقها بمشيئتهاء ومشيئة غيرها من قريب أو أجنبيء كما إذا قال: إن 
شئت» وشاء زيد. فآنث طالقه فإن شاما علن القوره طلقم ” 


3" ارين وتحلمه ونيضها عن المعادن ل 137 
)١(‏ سقط في س. (9) قن با جاهة. )1١(‏ في س: هكذا. 
(5) سقط في د. © في س: الخلع. )1١(‏ سقط في س 
فرق في س: فيستدعي. 20 في د: : فيشار. 082 في س: النية. 
(4) في د: آخرًا. (9) في د: الجزء. )١(‏ في س: وإن. 


(0) فى من وإن: (1) سقط فى بل (15) فى س: تطلق. 


فيل ج4١‏ كتاب الطلاق 


وإن شاءت على الفورء وتأخرت مشيئة زيد» ثم شاءء ففي وقوع الطلاق وجهان: 
المذكور منهما في الشامل» والمجموع للمحاملي: أنه لا يقع. 
وأصحهما في الرافعي: الوقوع؛ كما لو قال: أنت طالق إن شئتء ودخلت الدار؛ 

فإنه [يوفر]''' على كل واحد من الموضعين حكمه لو انفرد. 

وفي تعليق القاضي الحسين [حكاية الخلاف]”" فيما إذا قال: إن شئت» وشاء 
أبوك)» وفيما إذا قال: إن شئت» وشاء زيد: [أن مشيئة زيد]7" لا تختص بالمجلس» 
والسكوثك ما سؤاة: 

ولو قال لزوجتيه: إن شتتما فأنتما طالقتان» فإن شاءتا على الفورء طلقتاء وإن 
شاءت إحداهما على الفور» وشاءت الأخرى بعد فوات وقت المشيئة» فلا يقع عليها 
الطلاق على ظاهر المذهبء وأما التي'*' شاءت على الفورء فهل يقع عليها 
الطلاق”*'؟ فيه وجهانء ينبنيان على ما لو علق الطلاق بمشيئة أجنبي» هل يختص 
الجواب بالمجلس؟ هكذا حكاه'' في «التتمة». 

[قال]”"“: ويحتاج مع ذلك إلى البناء على أصل آخرء وهو أنه إذا قرن”* مشيئتها 
بمشيئة من لا يعتبر البدار في مشيئته لو انفرد» فهل يعتبر البدار في حقه؟ فيه الخلاف 
البناة 9 

إن قلنا: إنه يعتبر؛ فلا تطلق. 

وإن قلنا: لا يعتبر؛ فينبني على أن مشيئة الأجنبي إذا علق الطلاق [عليها]؟' ') 
مخاطيًا له» وهل تقتضي الفورية؟ 

إن قلنا: نعم فلا تطلق» وإلا طلقت. 

ثم قوله في التي شاءت بعد [فوات وقت]1"'' المشيئة لا يقع عليها الطلاق 
على ظاهر المذهب - يشعر [بذكر خلاف]"''» ويظهر أن يكون إشارة إلى الوجه 
الذي خرج من الخلع» والله أعلم. 


)١(‏ بياض في س. () في س: قال. )1١١(‏ في س: الذي. 
(؟) سقط في د. (0) بياض في س. )١١(‏ في س: قول. 
(6) سقط في س. (6) في س: قرر. (1) في د: كذا خلاف. 
2 في س: الذي. )9( في د: فيقال. 


(5) في س: طلاق. )٠١(‏ سقط في س. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ ا 


ولو شاءت كل واحدة منهما طلاق نفسها دون ضرتهاء قال البوشنجي”'' : القياس 
وقوع الطلاق. 

وقضية ما حكيناه عن «التتمة» خلافه. 

قال:فإن'"' قالت: (شئت إن شئت)» لم تطلق - [أي1" : وإن شاء الزوج -لأن 
صفة الوقوع أن تشاءء ولم يوجد ذلكء وإنما وجد منها تعليق للمشيئة*» والمشيئة 
خبر [عما في نفسها من الإرادة» وذلك لا يتعلق بالشرط؛ لأنه خبرآ”» عن ماضء 
ولأنها'؟ أخرت الجواب عن الفور. 

وفي الذخائر: أن من أصحابنا من قال: إذا قال الزوج: شئت» طلقت» وحكاه 
الرافعي عن رواية”' الحناطي. 


فروع: 
بن لو رجع عما قاله قبل مشيئتهاء [لم ينفذ رجوعه؛ لأن المغلب عليه 
التعليق: 


[الفرع الثاني :] لو قال: أنت طالق كيف شئت]*' » قال أبو زيد والقفال: لا يقع» 
شاءت أو أبت. 

وقال الشيخ أبو 7 لايقع» حتى توجد مشيئة''' في المجلس: إما مشيئة أن 

قال صاحب التهذيبا'" : : وكذا الحكم لو قال: أنت طالق على أي وجه شئت. 

ولو قال: أنت طالق شئتء أو أبيت» طلقت في الحال. 

قال: وإن قال: من 0 بكذا فهي طالق""2 فأخبرته امرأته بذلك» 
[وهي]؟ '" كاذبة - لم تطلق. 

البشارة: بكسر الباء وضمها: هي الخبر الذي يغير البشرة سرورّاء أو حزئاء لكنها عند 
الإطلاق للخيرء فإن أريد الشرا*'' » قيدت؛ قال الله - تعالى - في الأول: طقبَيّرَ حبَادِ» 


)١(‏ زاد في س: و. (7) في س: لأنهما. )1١(‏ في د: المهذب. 
(؟) في التنبيه: وإن. (0) في س: حكاية. (؟١)‏ في التنبيه: بشرني. 
() سقط في س. (0) سقط في س. (1) في س: كذا. 
(5) في س: المشيئة. (9) سقط في س. )١5(‏ سقط في س. 


(5) سقط في د. )٠١(‏ في س: مشيئثته. )1١5(‏ في س: البشر. 


0 ج1١‏ كتاب الطلاق 


[الزمر: 11]» وفي الثاني: 9 مَبَيرَمُم بِصَدَابٍ أَلِيمِ» [آل عمران: .]١١‏ 
[وإذا]”'©كانت كاذبة فيما أخبرت بهء لم يحصل الغرض بخبرها؛ فلم تكن بشارة. 
فلو( جاءت أخرىء» وأخبرته صادقة» طلقت؛ لأن الغرض حصل من خبرها. 
ولو كانت الأولى صادقة» وقع عليها الطلاق دون الثانية؛ لأن البشارة بأول خبر» 

وما بعد ذلك لا يكون بشارة. 
وفي الإبانة حكاية وجه آخر: أن البشارة لا تختص بالخبر الأول» وأن الحكم كما 

سنذكره فيما إذا قال: من أخبرتني. 
وعلى المذهب لو بشره أجنبي بما علق عليه الطلاق» ثم بشرته الزوجة» لم يقع 

عليها الطلاق. 
وكذا لو رآه”" الزوج» ثم بشرته به» لم يقع أيضًا. 
ولو بشرته زوجتان فأكثر دفعة واحدة» وقع عليهن الطلاق. 
وتحصل ”*' البشارة بالكتابة» كما تحصل بالمشافهة. 
ولو أرسلت إليه رسولاً بالبشارة» فالمبشّر [هو] »الرسول؛ فلا يقع على المرسلة 

طلاق» كذا قاله القاضى الحسينء وتابعه البغوي. 
قال: وإن قال: من أخبرتني""2 بقدوم زيد "» فهي طالق 7" فأخبرته [امرأته 

بذلك] 27 وهي كاذبة - طلقت؛ لأن الكذب خبر كالصدق. 
وفيه وجه آخر: أنه لا يقع الطلاق إذا أخبرته كاذبة» وهو الذي أورده الفوراني. 
ووجهه فى «التنمة»: بأن الباء فى اللغة لإلصاق الفعل'''' بالمفعول به» وذلك 

يقتضي حصول القدوم؛ حتى تخبر به» وصيرورته شرطًا في الإخبار» كما لو قال: من 

أخبرتني عن كذا بالعربية» تشترط العربية في الخبر. 
قال الرافعي: [و] ١١‏ هذا يقتضي أن يكون قوله: من أخبرتني بأن زيدًا قدم» كقوله: 

[بقدوم زيد؛ لوجود حرف الإلصاق. 
لكن الفوراني فرّق بين أن يقول بأن زيدًا قدم] ” "' فيقع» وبين أن يقول: بقدوم 


)١(‏ في س: فإذا. (0) سقط في س. (9) سقط في التنبيه. 
)١(‏ في س: ولو. (1) في التنبيه: أخبرني. )٠١(‏ في س: القول. 
(0) في س: رأت. 00 في التنبيه: فلان. )١1١(‏ سقط في س. 


(:) في س: يخص. (8) زاد في د: كذا. )١0(‏ سقط في س. 


باب الشرط في الطلاق ج4١‏ ين 


زيد؛ فلا يقع. 

قال الإمام: والفرق حسن. 

زوك ]""" ارم خائية وقالقة» للقن سراد كاف رذرف]""" ذقحة بواسدة اق بواسدة 
بعد واحدة؛ لأن اسم الخبر يتناول ذلك كله. 

قال: وإن قال: (إن كلمت فلانّاء فأنت طالقء فكلمته' مجنوئاء أو نائماء لم 
تطلق؛ لأنه لا يكلم عادة؛ فأشبه الميت. 

وكذلك الحكم فيما لو كلمته مغمى عليه. 

وفي تعليق القاضي الحسين حكاية وجه: أنها تطلق بكلام المجنون, وهو ما حكاه 
الغزالي» والفوراني» والمتولي» ومجلي. 

ووجه ثالث؛ [أنه] ”* “إن كان لا يتكلم معه. لم تطلق» وإن كان مجنوئًا يتكلم معه. 
طلقت؛ حكاه في آخر الفصلء وقال الأصح: أنه [لا] '”'يقع» وهو ما حكاه المحاملي 
بممية 

ولو كلمته صبيّاء فإن كان مثله لا يكلم: كابن سنة» لم يقع الطلاق. 

وإن كان [مثله] ''' يكلم؛ وقع» هكذا حكاه القاضي الحسين. 

ولو كلمته سكراناء وقع. 

قال الرافعي: والشرط [على] ”ما نبه عليه في الشامل أن يكون السكران بحيث 
يسمع ويكلم» وكذا قال فى الإياتةة وآنه إذا كان متشتلط المقله ييف لا يميد :ول 
ات 

وإيراد صاحب «التتمة» يفهم منه إجراء خلاف في المسألة» وأن [مأخذه: أن 
السكران] ”هل يسلك به مسلك الصاحي أم لا؟ فإنه قال: المذهب: وقوع الطلاق؛ 
لأن السكران يلحق بالصاحي في الأحكام. وإذا كان كذلك. اتجه أن يجيء فيه 
التفصيل [المتقدم. 

ويظهر لي فيما قاله مناقشة؛ من حيث إنه أشار إلى الخلاف في المسألة] 
واقتضى كلامه أن يكون مأخذه: أن السكران هل يلحق بالصاحي؛ أو بالمجنون؟ 


فك 


)١(‏ في س: فلو. (؟) سقط في س. (0) سقط في س. 
() سقط في س. (5) سقط في د. (8) في س: مأخذ السكران. 
(9) في التنبيه: فكلمه. (") سقط في س. (9) سقط في د. 


١:‏ جة١‏ كتاب الطلاق 


ويقتضي هذا الخلاف"' أن يقع الطلاق عنده'' قولاً واحدٌ 

أما إذا قلنا: إنه كالصاحيء فظاهر. 

وأما إذا قلنا: إنه كالمجنون؛ فلأنه جزم بوقوع الطلاق عليها بكلامه إذا كان 
مجنوئاء [فكذلك إذا]" قلنا: إنه كالمجنون ينبغي أن يقع. 

ولو هذت في نومها أو إغمائها''. لم يقع الطلاق» ولو كانت على صيغة تكليمه؛ 
لآن هذا لا يسمى تكليمّاء وإن سمى: كلامًا. 

وإن جنت فكلمته» أطلق ابن اصع القول بعدم الوقوع. 

ونقل الإمام عن القاضي: أنه [فعل]” » ثم قال» وهذا يتخرح على آنها لو أكرهت 

على التكليم» هل يقع الطلاق؟ فإن قصد المجنون أضعف من قصد المكره. 

وقال القاضي في التعليق: إن كانت حالة الحلف مجنونة» كان هذا محض صفة» 

وإن كانت عاقلة» ثم جنت . يحتمل وجهين» ولك ”* خ 3 ما في «التتمة». 

ولو كلمته"' مكرهة» نقل القاضي الحسين عن نص الشافعي: أنه لا يقع. 

وف الأمنهانة ستكاية فولين [لر كليقه كر 

ففي النهاية: [أنه]''' ينبني على أنها كالمجنونة» أو كالصاحية؟ فإن جعلتاها 
اهنا حر وقع؛ وإلآ فهي كالمجنونة. 

وجزم القاضي الحسين بالوقوعء وقال: هذا إذا لم تنته إلى السكر الطافح. فإن 
انتهت فهذيانها كهذيان النائمة. 

قال القاضي: وهكذا نقول في قضاء الصلوات على أصح المذاهب. 

قال:وإن )2 يعي عع إل ند 900 اقلم سيد طلقت» 
وكذا لو كان لا يسمع؛ لشغل قلبه؛ لأنه يقال: كلمته فلم يسمع 

ولو خفضت صوتها بحيث لا يسمع - وهو الهمس بالكلام - لم يقع» وإن وقع 


002 000 


(1) فى د: المأخذ. (3) في س: حنث. () سقط في س. 

(5) في د:هذه. 0 في س: كذلك. (21 في التنبيه: كلمه. 
ره في س: فإذا. 00 في د: فصيغة. 08 في التنبيه: تشاغل. 
(4) في س: أو أغمى بها. (9) فى س: كلمت. 210 في س: تشاغل. 


(5) سقط في س. 00 ناض فيضن 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ يل 


في سمعه شيء [وفاقًا](2, وفهم”") المقصود؛ لأنه لا يقال: [إنها]0”» كلمته. 

وكذا الحكم لو كلمته من مسافة بعيدة لا يسمع الصوت”؟' منها. 

ولو اختطف الريح كلامهاء [وحمله]220 وأوقعه في السمع» قال الإمام: الظاهر أنه 
لا يقع. 
قال: وإن 550 أصم ؛ فلم يسمع ؛ للصم”", أى: [بحيث لو لم يكن صب (40) 
لسمع]- فقد قيل: تطلق؟ لأنها"» كلمته بحيث يسمع كلامهاء وإنما تعذر السماع؛ 
لأمر به؛ [فهو]”''' كما لو تعذّر؛ لشغل قلبه. 

وقيل: لا تطلق؛ لأن ما جرى ليس بتكليم؛ للصمم"©؛ فهو في حقه بمثابة 
الهمس الذي لا يسمعه السميع» وهذا هو المذهب في تعليق البندنيجي» والصحيح 
في الشامل والمهذب في كتاب الأيمان» وبه قال أبو إسحاق. 
أو لم يسمع. ظ 

ولو كلمته وكان هناك عارض من لغطِ؛ فلم يسمع السّميع - لأجله - كلامهاء قال 
القاضي الحسين: قال أصحابنا: طلقت. 

وعندي: أنها إنما تطلق إذا كلمته كلامًا مثل ذلك الكلام» يسمع في [مثل](") 
تلك الحالة [مع عارض”"2 اللغط]. 

وكذلك قال في الصمم؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يُكلم رجلاً وهناك عارض لغطٍ 
أو صممء فإنه يبالغ في الكلام معه أكثر مما يبالغ في الكلام في حالة السلامة» وهذا 
[ما]!؟*'"2 حكاه فى التهذيب. 

وجهّاء وأجراء(229 فيما إذا كان الريح عارضًا أيضًاء وجعله الصحيح. 

وقال الإمام: إن كان اللغط بحيث [لو فرض]2'77 معه الإصغاءء لأمكن السماع - 
فيجب القطع بالحنث» وقد ينقدح من هذا نظر في تكليم الأصم إذا كان وجهه إليهاء 


)001 سقط في د»)وفي س: (1) في التنبيه: كلمه. )١١(‏ في س: الصم. 
اتفاقًا (00) في التنبيه: للصمم. )١١(‏ سقط في س. 
(؟) في د: دون. (0) في س:بحيث لولاا )١(‏ في س: ومع ذلك. 
() سقط في س. الصمم لسمع. )١5(‏ سقط في س. 
(5) في د: الصلوات. (9) في س: لأنه. (10) في د: واحدة. 


(0) سقط في س. 69 سقط في س. )١(‏ سقط في د. 


شين جة١‏ كتاب الطلاق 


وهو يعلم أنها تكلمه. 

والوجه هاهنا: القطع بوقوع الطلاق. 

وقطع المحاملي( بعدم الوقوع؛ إذا كان الصمم بحيث يمنع السماع أصلاً. 
فروع: 

[أحدها :0" لو كلمت حائطًا والمحلوف عليه يسمع كلامهاء ففي وقوع الطلاق 
وجهان محكيان في الذخائر. 

ووجه الوقوع: أنه المقصود بالكلام. 

[الفرع الثاني :0" لو قال: لو7؟» كلمت نائمًا أو غائبًا عن البلد» فأنت 220 طالق» 
هل يقع ا ف الحال؟ فيه قولان ينبنيان على90©) الخلاف في التعليق 
بالمستحيلات (0, 

قال الرافعي: ويحتمل ألا يقع [الطلاق]0© حتى تخاطبه”؟2 مخاطبة المتكلمين. 

وبنحو منه أجاب القاضى أبو الطيب فيما إذا قال: إن كلمت ميئًا أو حمارّاء فأنت 
طالق. ْ 

[الفرع الغالك :220 لو كاتبته» [أو راسلتهء أو أرسلت إليه](١١»‏ [ففيه]7") 
خلاف يأتي [إن شاء الله تعالى]2. 

[الفرع الرابع] : لو قال: إن كلمتك. فأنت طالق فاعلمي» فالمذهب: أنها تطلق 
بقوله: فاعلمي. 

ومن أصحابنا من قال: إن وصله باليمين لم تطلق؛ لآنه أراد”*'' كلامًا غير اليمين» 
وهذا مرخ [تجملة :البمنه ]60 

قال: وإن قال: إن كلمت رَجُلاً فأنت طالق وإن كلمت طويلًا ا ظالن» 


[وإن كلمت فقيها فأنت طالق]9", فكلمت رجلاً طويلاً فقيهّاء طلقت ثلانًا؛ 
)"في سن السناطيية (0) في س: بالمستحيل. (10) سقط في س. 

)١(‏ سقط في س. () سقط في س. (1) سقط في د. 

(م) بياض في س. (9) في س: تكلمه. )١5(‏ في د: إنما لم يكن. 
(:) في س: إن. )٠١(‏ سقط .في س. )١(‏ في س: جملة. 

زو كن ماعن السام )1١(‏ فيد:أو أرسلتهءأو )١+(‏ سقط في س. 


(1) زاد في س: أن. أشارت إليه. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ ا 


لوجود الصفات الثلاثة فيه. 
فروع: 

أحدها : لو قال: إن كلمت رجلاً فأنت طالق» فكلمت زوجهاء أو أباهاء إن كان 
قصده مجرد الصفة طلقت؛ لأن الصفة قد حصلت. 

وإن كان قصده منعها من مكالمة الرجالء فلا يقع الطلاق؟ لأن الرجل لا يقصد 
منع امرأته من مكالمته ومكالمة أقاربهاء وإنما يمنعها [من] مكالمة الأجانب؛ قاله في 
«التتمة). 

[الفرع الثاني:] لو قال [لها]”'': أنت ا إن كلمت فلانًا وفلاناء اوفلان مع 
فلان» يالك عني بيا عله فكلمت فلانا وفلانا]؟" ' - وقع؛ ؛ لأن اليمين انعقدت 2 في 
الأصل على كلامهما” رفول وفلان مع فلان. لا يتعلق به حكم؛ لآنه ابتداء كلام. 

قال المحاملي: والدليل عليه أن ما ا مخرج الشرط نصبهء والكلام الثاني» 
حيث كان ابتداء [كلام]' ديك 

ووجيه ابن الصباع باله لبس بيعطوت على الأولين» ثم قا وفيه نظر؛ لأن قوله: 
الكن ' فلان مع فلان) يقتضي أن يكون'* أكلامها لفلان وفلان في حال كون فلان مع 
فلان» وهو مثل قوله تعالى: «إثمَ أَرَلَ عَلِكمْ ينأ بد الم أمنَهُ ساسا يَدَنَى طأيفكة 
2 وَطَيمَهُ فَدَ أَهَمَْممَ عي همان 188]؟ فكانت 'هنة التعملة حال من 
الأولة» فكذلك هاهنا. 

وحكى في «التتمة» ما قاله ابن الصباغ وجهًا عن الأصحاب. وفي الرافعي أنه 
الأظهر. " 

الفرع الثالث: ولو قال: إن كلمت زيدًا أو عمرًا فأنت طالق» فكلمت أحدهما - 
طلقت» 0 اليمين؟ حتى لا يقع بكلام الآخر شيء ا 

وكذا [لو]”' '' قال: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا. 


() سقط في س. () سقط فى د. (9) سقط فى س. 
(5) سقط في د. (7) في س: فرعًا. (1) فئ:س: إن: 
(9) في س: انفقد. (0) سقط فى س 


(5) في س: كلامها. (0) في د: أو فلان. 


8 حة١‏ كتاب الطلاق 


ولو اقال؟" :إن حلت الذاة وإ كلدك زيذا هد ركز سرف" اشروط وذلك 
فوشي لير الجزاء؛ [فيقع الطلاق بأية واحدة من الصفتين" "' وجدت. وإذا وجدتا 
جميعاء» ول ' طلتغان. 

ومن هذا القبيل» ما إذا قال: إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الدار الأخرى - 
فأنت طالق. 

قال ابن الصباغ: معناه: إن دخلت [هذه]”” الدار فأنت طالق» وإن دخلت الدار 
الأخرىء وقال: في الجواب عائد في الدخول الثاني كذا حكاه الرافعي. 

الفرع الرابع: لو قال: إن كلمت زيدًا وعمرًا فأنت طالقء لم [تطلق إلا 
بكلامهما]'' جميعًا. 

الفرع الخامس: لو قال: أنت طالق إن'"' كلمت زيدًا وعمرًا وخالدًاء لم تطلق إلا 
م لك 39 2 2 

[ولو قال: أنت طالق إن كلمت زيدًا ولا عمرًا ولا خالداء فإن كلمت واحذا منهم» 
طلقت ]00 , 

الفرع السادس: لو قال: أنت طالق إن لبستء إن ركبتء لم تطلق إلا باللبس 
والركوبء لكنه يشترط أن تلبس أولاء ثم تركب بعده» حتى لو ركبت ثم لبستء لم 

وكذا لو قال: إذا قمت إذا قعدتء لم تطلق حتى يوجد القعود ثم [القيام؛ قاله]؟") 
في ارك ا 

ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيدّاء قال: في التهذيب: لم تطلق 
إلا بوجودهماء ويشترط تقديم'' '' الكلام على الدخول» وهو مماثل لما حكيناه عن 
المهذب. وضابطه: أنه لا يقع الطلاق ما 0 تأت بالآخر في اللفظ أولآء وبالأول آخِرًا. 

وفي النهاية أن الأصحاب قالوا: يشترط ترتيب الكلام على الدخول؛ حتى لو 

كلمته: ثم دخلت - لم تطلق؛ لأنه في الحقيقة علق وقوع الطلاق عليهاء عند الدخول 


2000 في د: ولسبق لسان. )0( سقط في س. )09 في د: وكذاء لو قال: 
(0) في د:لدَّ وخرف. 50 نين : تطلق بكلامها: القيام في الحال. 
00 فى منة الصتفين: © في النسخ: لا كلمت. 0330 :في 5 سي 


(4) سقط في د. () سقط فى س. () في س: التهذيب. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١‏ فيل 


بكلام زيدء وهذا كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت مُدَيِّرء فالتدبير يقف 2١‏ على 
[دخول الدار]”"» وليس هذا كما لو قال: [إن كلمت]7" ودخلت)» يشترط وجود 
الصفتين لا غير؛ لأن الواو للجمع خصوصًا في المعاملات؛ وهذا يوافق ما حكاه 
الرافعي عما جمع من فتاوى القفّال: أنه يشترط وجود المذكور أولاً [أو لا]؛؟ 
وكذلك نقله القاضي الحسين في التعليق» ثم قال: والعراقيون قالوا [على] 0 عكسه. 

وإيراد الغزالي في الوجيز موافق لذلك؛ وإن كان الرافعي [نسب ذلك] 7" إلى 
سبق القلم؛ لأن إيراده في «الوسيط» مخالف له ثمء [قال الإمام: و]”" هذا ما ذكره 
الأصحاب والقاضيء وعندي في المسألة الأولى نظر؛ فإنه ذكر صفتين من غير 
عاطف. فالوجه الحكم بتعليق الطلاق بهما”*» فأما الترتيب» فلا معنى للحكم به ولا 
فرق بين أن يقدم ذكر الطلاق أو يؤخره. 

وأبدى القاضى فى المسألة الثانية احتمالاً فى اقتضاء الترتيب؛ على ما حكاه فى 

قال: وإن قال [لها]”*: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة””'2 وهو يعرف 
النحوء طلقت [فى الحال]١١'؛‏ لأن [أن](١''‏ المفتوحة وما بعدها تقدر بالمصدر 
واللام» وكأنه قال: [أنت طالق] ”2 لدخولك 5" الدار؛ فصار تعليلاً. 

ولا فرق في وقوع الطلاق بين أن تكون قد دخلت الدار أو لم تدخل. 

أما إذا كان لا يعرف النحوء تعلق الطلاق على دخول الدار؛ لأن الجاهل 
[بذلك]”*'' لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة؛ وهذا ما قاله الشيخ أبو حامد وأورده 
الإمام» والغزالي؛ والبغوي. 

وقال القاضي أبو الطيب: يقع الطلاق في الحال» سواء كان عالما [بالنحو]" أو 
جاهلا؛ لأن هذا مقتضى اللفظ؛ فلا يعتبر فيه جهل اللافظء بل تحمل الألفاظ على 


)١(‏ في د: يقع. (10) سقط في س. )١*(‏ سقط في د. 
(0) في س: الدخول. (8) في د: أو ضمهما. )١5(‏ في س: لدخول. 
(0) سقط في س. (9) سقط في س. )١0(‏ سقط في س. 
(4) سقط في س. 2٠١‏ في التنبيه: الألف. )١7(‏ سقط في س. 
)2 سقط في س. )01 سقط في س. 


(1) في س: نسبه. )١(‏ سقط في س. 


١‏ ج4١‏ كتاب_الطلاق 


مقتضاها في اللسان» ولا يعتبر من غير قصدء فإن قال: أردت به التعليق» فإن كان 
يعرف النحوء لم يُقبل» وإن كان جاهلاً باللسان قُبل؛ إذ لا فرق بينهما عنده. 

قال الرافعي: وهذا أظهرء وإلى ترجيحه ذهب ابن الصباغ» وهو الذي صدر به 
المتولي كلامه. 

قال: الشيخ مجلي"'؟: وفي ذلك نظر؛ لأن [أن21 المفتوحة مع ما بعدها تقدر 
بالمصدر واللام؛ على ما ذكرناه» فيصير قوله: لرضا فلان؛ فعلى هذا يُدَيّن فيه إذا قال: 
أردت التعليق» [وهل1”" يقبل في الحكم؟ على الوجهين من غير فرق بين العالم 
والجاهل. 

وفي الشامل: أن أبا العباس بن القاص قال في المفتاح: إذا قال لزوجته: أنت طالق 
أن شاء الله بفتح الهمزة» وقع في الحالء ولم يذكر في الشامل عنه سواه. 

وحكى الرافعي في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الكلام في المشيئة: 

أحدها”؟؟ : هذاء 

والثانى : عدم الوقوع مطلقاء وعزاه إلى الحناطي. 

والثالث: الفرق بين أن يكون ممن يعرف العربية؛ فتطلق في الحال؛ أو لا 
[يعرف2*1 ؛ فلا تطلق. 

قلت: وقد جرى فى مسألة الدخول من هذه [الأوجه1"'. الأولء والثالث» وأما 
الثاني» وهو عدم الوقوع مطلقًا فوزانه”'؟2 في مسألتنا: ألا تطلق إلا بدخول الدار من 
غير فصل بين [العارف بالنحو وغيره]” » ولم أرهء ويتجه جريانه أيضًا إذ لا يظهر 
بينهما فرق. 
فروع: 

أحدها : لو قال: أنت طالق أن طلقتك بفتح الهمزة» يحكم بوقوع طلقتين: واحدة 
بإقراره» وواحدة بإيقاعه في الحال؛ وذلك لأن المعنى: أنت طالق؛ لأني طلقتك؛ قاله 
الرافعى. 

الفرع الثاني : لو قال”©: [أنت طالق إذ دخلت الدار]ء قال الأصحاب: يقع 


)21 في د: الجلّي. (:) زاد في د: تقدم. ( 69 في د: فهو رأيه. 
(0) في س: فهل. 03 سقط في س. 24١١‏ زاد في س: لو. 


باب الشرط فى الطلاق ج4١ 14١‏ 


الطلاق لأن إِذْ لما مضى من الزمان» وسواء كانت قد دخلت الدارء أو لم تدخل؛ 
لأنه'' أوقع الطلاق» وجعل دخول الدار الماضي عذراء لا تعليقًا. 

قال مجلي: وجعلها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مثل أن بفتح الهمزة على 
التفصيل المذكورء وهذا أبداه الرافعي احتمالاً من عنده. 

الفرع الثالث: لو قال: إن دخلت الدارء أنت طالق فهل تطلق في الحال» أو لا 
تطلق إلا بدخول الدار؟ فيه وجهان محكيان في اللخاتو. وهما كالوجهين 
[الميجكين ]1 اللذية”"" شكناهما فيمًا إذا:قال: إن شاء الله أني؟" طالق» والمشهور 
منهما: عدم الوقوع في الحال. 

[الفرع الرابع:] لو قال: أنت طالق طالقًا”'» قال في «التتمة»: حكى القاضي 
و1" الإمام فيه وجهين: 

أحدهما: لايقع الطلاق أصلاً بهذه الكلمة؛ لأن قوله: طالقًًا نصب على 
العبال فبكون تقديرءة انك طالو ال عن كرقي' '" نلالنا» والمراة ل كرون 
طالقاء إنما تكون مطلقة» فالصفة لا توجد؛ فلا يقع الطلاق. 


والثاني: تقع طلقة» ويكون تقديره: أنت طالق؛ فصرت طالقة بما أوقعت عليك 


من الطلاق. 
8 ع 5 افك 
وحكى الشيخ أبو عاصم العبادي: أن في الحال لا يقع شيء» ولكن [إذا طلقها]” 
تقع عليها طلقتان» وتكون طالقًا'' بمعنى: مطلقة» فيصير"''' تقديره: إذا صرت 
مطلقة فأنت طالق. 


ونقل مجلي هذه اا ا ا 0 ويسأل عن مراده 
بقوله: طالقّاء فإن قال: أردت به الحال» طلقت ثانية؛ لأن الحال في معنى الصفة؛ 
فكأنه قال: أنت طالق بعد تقدم طلقة عليك؛ وإن قال: أردت [طلقة]!' '' ثانية» طلقت 
02-0 


ثانية» وإن قال: أردت به التأكيد» قبل منه وحلف. [قال مجلي: ب-2 [«و] 


)١(‏ زاد في س: قد. (5) فى س: طلاقًا. (9) فى س: طالته. 
(؟) سقط في د. (1) سقط في س. () في س: يتكون. 


(4) في س: فأنت. (0) في د: طلقتا. (11) سقط في د. 


47 ج4١‏ كتاب الطلاق 


حلف»: يدل على أنه إذا طلق وقع طلقتان]”'» لأنه حلفه على إرادة واحدة» فلولا أن 
مطلقه يقتضي طلقتين» لم يكن لتحليفه وجه. 

قلت: لا دلالة”'' فى ذلك؛ لأن التحليف يجوز أن يكون خشية من إرادثه”” طلقة 
انق أو اناده الحال؛ لأن مطلقه يقتضي وقوع طلقتين» وهذا كما [جاء في]”'' قوله 
”' لركانة: حين”'' قال: «إني طلقت زوجتي سهيمة”" ألبتة» والله ما أردت إلا 
واحدة»ء والله ا 

لو قال: أنت طالق مريضةٌ» لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت؛ لأن الحال بمنزلة 
الظرف للفعل؛ فلا يقع قبلها. 

ولو قال: مريضة؛ فإن الطلاق لا يقع أيضا إلا في حال المرض؛ لأن ذلك لحن لا 
كتير المعو : 

وذكر البندنيجي في «مذهبه): أنه إن كان من أهل الإعراب وقع الطلاق في 
الحال؛ لأن قوله: مريضة» صفة لها وليست حالاء وإن لم يكن من أهل الإعراب 
لم يقع في الحال. ويعلق على مرضها. 

كذا حكاه في «الشامل» ثم قال: وهذا ليس بصحيح؛ لأن «مريضة» نكرة» ولا 
تكون”"' صفة لمعرفة» وقد عرفها بالإشارة إليها؛ فلا تكون إلا حالاء وإنما لحن في 
إعرابها. 

قلت: وقد وقفت على هذه المسألة فى مذهب البندنيجيء والذي رأيته منقولا فيه: 
أنه علق طلاقها بصفة هى المرض» ماقت طلقت؛ لأنه إذا نصب”' كان على 
الحال» وإن رفع كان معناه: تطلقين وأنت ورم ومكذا لوك نا لد انك طالك 1 رضم 
فنصب]”''" أو: رجعة”''", فرفع» والله أعلم. 

قال: وإن قال: أنت طالق لرضا فلان» طلقت في الحال. 

أي: سواء رضي أم سخط"''؟؛ لأن اللام فيما لا ينتظر مجيئه وذهابه للتعليل؛ 


200 سقط في س لدع تقدم. 9( في د: نصبه. 
() في د: انعم دلال. (5) في س: حيث. )٠١(‏ في د؛ وجهة ونصب. 
زفرة في د: : أن يكون أراد به. :32و03 في س: سهمة. رتل4 في د: وجهة. 


)في كات (0) في س:ليمن. (؟1) في س: أم لم يرض. 


باب الشرط في الطلاق ج4١‏ يقل 


فكأنه علل وقوع''' الطلاق برضا فلان» وجعله عذرًا له. 

وعن ابن خيران - فيما علقه الحناطي-: أنه إنما يقع في الحال إذا نوى التعليل» 
أما إذا أطلق'" ولم تكن له نية» فإنما يقع إذا رضي فلان كما في قوله: أنت طالق 
للسنة» والمنصوص الأول» ونزل ذلك منزلة قول القائل: أنت حر لوجه الله. 

قال: وإن7) قال: أردت: إن رضي فلانء أي: أردت به التعليق» قبل منه أي: في 
الظاهر والباطن؛ لأن ذلك يحتمل الشرط وإن كان ظاهره العلة؛ ألا ترى أن قوله: أنت 
طالق للسنة» معناه: إذا [جاء زمان]7*' السنةء فإذا فسره بما يحتمله قبل منه. 

و«قيل: لا يقبل)”*2 أي: في الحكم» ولكن يدين؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ؛ فأشبه 
ما إذا'' قال: أنت طالق» ثم قال: أردت: إن دخلت الدار. وهذا هو الأصح في 
الرافعي» والأول أصح عند ابن يونسء وهو الظاهر عند مجلي. 

ولو قال: أنت طالق برضا فلان أو بقدومه» فهو تعليق؟؛ كقوله: إن رضي أو قدم. 
قاله فى «التهذيب»» وألحق بهما في «النهاية» ما إذا قال: لقدوم فلان7" ؛ فإنه يحمل 
على التأقيت؛؟ لأنه يبعد التعليل بالقدوم» بخلاف الرضا. 

قال: وإن قال: أنت طالق» ثم قال: أردت: إن دخلت الدار - لم يقبل في الحكم؛ 
لأنه خلاف الظاهرء ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل؛ لاحتماله!. 

قال" الغزالي: الأقيس: أنه لا يُدَيّنُ أيضاء وقد تقدم الكلام على ذلك؛ 
والفرق”' '' بينه وبين قوله: أنت طالقء ثم يقول: أردت: إن شاء الله - في آخر باب 
عدد الطلاق. 


فروع: 
لو قال: أنت طالق إن» فمنعه غيره من الكلام؛ بأن وضع يده على فيه» ثم قال: 
أردت أن أعلق بكذا - صدق بيمينه؛ لدلالة [حرف2'''17 الشرط على ما يدعيه» وإنما 


للك في د: إيقاع. 69 في س: زيد. 

(؟) في د: علق الطلاق. (4) فى س: لأنه محمله. 
(7) في د: فإن. (9) زاد في س: وقال. 
(4) في س: جاء زمن. )١(‏ فى د: فالفرق. 
(6) (إراد كي من عه )1١(‏ سقط في د. 


03 في س: لو. 


ل ج4١‏ كتاب الطلاق 


حلفناه؛ لجواز أن يكون قصده التعليق على شيء حاصل. ولو سكت بنفسهء قال في 
««التتمة»»: طلقت. 

وحكى العبادي في «الزيادات» في هذه الصورة» [و]1' فيما لو قال: أنت طالق 
لولاء أو قال: إن”2؛ وسكت - خلافًا في وقوع الطلاق. 

ولو قال7": أنت [طالق]*2 إن أكن» فوضع غيره يده'*' على فمه» فلما أطلق» أتم'') 
كلامه. وذكر الشرط - قال العبادي: أفتى فقهاء هراة بوقوع الطلاق» فسئلت”" فأفتيت 
ألا يقع [الطلاق]2» فطلبت» فوجدت السلف قالوا كما قلت؛ فرجعوا. 

قال: وإن قال: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم قال: أردت: في الحالء أي: وإنما 
سبق لساني إلى الشرط - «قبل منه»؟ لأن فيه 53 عليه فلو*؟ قال: أردت شهراء 
معناه: إن دخلت الدار إلى شهر. 

قال: القاضي الحسين في «التعليق»: الصحيح أنه لا يُدَيّنْ فيما بينه وبين الله 
- عز وجل - وفيه وجه: أنه يدين. 

وإيراد صاحب «الشامل» يعضد هذا الوجه؛ حيث قال قبل كتاب الرجعة: إذا 
حلف'''2 حالف بعد”''2 مجلس الحكمء ونوى ما يجوز أن يراد باللفظ في مجاز 
اللغة» تعلقت اليمين في الباطن» وأما في الظاهر: فإن كان في طلاق» لم يقبل منه» 
وإن كان [فى]7''' اليمين بالله تعالى» أو نذرء فالقول قوله؛ لأن ذلك لا يتعلق به حق 
يطالب به» فلو قال: والله لا أكلت ولا شربت» وأراد به: فى مكة. أو على ظهر الكعبة» 
اختصت يمينه بذلك. وكذلك لو قال: نسائي طوالق» لوف به أقاربه دون زوجاته؛ لم 
تطلق الزوجاتء. وكذلك لو قال: جواري أحرار» ونوى به سفنه - لم تعتق إماؤه. 

وفرق القاضي الحسين بين قوله: والله لا أكلم فلاناء ثم قال: نويت شهراء حي 
يقبل منه قوله فيما بينه وبين الله تعالى» كما نص عليه الشافعى - وبين [تقييد] 229 
دخول الدار بالنية» إلى شهر ©" على الصحييح عنده؛ لأنه لم يتعلق به حق آدميين» بل 


)١(‏ سقط في س.ء )١(‏ في س: تتمم. )١١(‏ في س؛ بغير. 
(0) في س: وإن. (0) في س: فسألت. (10) سقط في د. 
29 زاد في د: أن. () سقط في د. (17) سقط في س. 
(:) سقط في د. (9) في س: نعم لو. )١5(‏ في د: الشهر. 


١ه‏ في س: اليد. )0 في س: حالف. 


باب الشرط فى الطلاق ج١1‏ يكل 


حق الله تعالى» [حتى لو تعلق به حق الآدميين» لا يقبل قوله فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
مثل]1'' أن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق» ثم قال: نويت شهرا. وما ذكره من 
الفرق حسن”"' في القبول ظاهرا كما ذكره ابن الصباغء أما في القبول باطنا فلا. 

فرع: لو قال لزوجتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان» فدخلت كل 
واحدة منهما إحدى الدارين» فوجهان: 

أحدهما: تطلقان؛ لدخولهما الدارين. 

والثاني: لا؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين؛ ألا ترى أنه لو قال 
لواحدة: إن دخلت الدارين» اعتبر”" أن تدخلهماء فكذلك إذا ضمها إلى غيرهاء وهذا 
هو الصحيح في «المهذب». 

ولو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين» فأكلت كل واحدة منهما رغيفاء قالوا: يقع 
الطلاق؛ لأنه لا مساغ فيه للاحتمال الثاني» وأجرى فيه الشيخ في «المهذب» 
الوجهين. 

قلت: ويتجه أن يكون الخلاف فى هذه [المسألة]”*' مبنيا على المسألة الأولى» 
وعلن مببالة تليق الطلاق #المنتتتخيل» وبياثة: آنا إن قلنا في :المسالة الأول يوقو 
الطلاق» فكذلك هاهنا؛ لوجود الصفة» وإن قلنا: لا يقع؛ لأن الصفة دخول كل واحدة 
منهما الدارين» فهنا تكون الصفة أكل كل واحدة الرغيفين» وذلك مستحيل» فيتخرج 
وقوع الطلاق”*' على التعليق بالمستحيلء والله أعلم. 

قال: [قال في «الشامل» عند الكلام في السنة والبدعة: إذا قال لها: إذا قدم أبوك 
فأنت طالق» فقالت له: عجلها لى» فقال: عجلتها لك - نقل المزنى فى «المنثور» عن 
الشافعي: أنها لا تعجل]”"". ْ 0 

وإن قال: إذا جاء رأس الشهرء فأنت طالق» ثم قال: عجلت لك ذلك - لم يتعجل. 
وصورته - على ما حكاه البندنيجي في مذهبه - أن يقول لها: أنت طالق تلك الطلقة 
الساعة» وقد عجلت إيقاعها عليك الآنء وإنما كان كذلك؛ لتعلقه بالوقت المستقبل» 
كما لو نذر صوم يوم معين» وكما أن الجعل في الجعالة لما تعلق استحقاقه”'' بالعمل 


)١(‏ زيادة على د. س. (4) سقط في د. 0) في س: باستحالة.ثم 
(5) في س: يحسن. (5) في س: فيخرج. بياض. 


ل ج4١‏ كتاب الطلاق 


لم يتعجل بتعجيل المالك؛ وكذا حق الفسخ بالعنة''' لا يتعجل بتعجيل الزوجء وهذا 
ما حكاه ابن الصباغ والمحاملي والبندنيجي والمتولي. 

وحكى”''' القاضي الحسين في «التعليق» - والصيغة هذه - أن الطلاق يقع 
الآنء وإذا جاء رأس الشهر لم يقع غيره» بخلاف ما إذا قال: إذا"" دخلت الدار 
فأنت طالق» ثم قال: عجلت لك ذلك الطلاق الآن - فإنه يقع [الطلاق]””''» وإذا 
دخلت الدار وقعت أخرى. ولم يحك في الصورتين غير ذلك. 

وحكى الإمام ذلك في الصورة الأخيرة» لكن بصيغة أن الطلاق يقع في الحالء 
وإذا وجدت الصفة وقعت أخرى على أحد الوجهين» ثم قال: وحاصله: أن المعلق 
هل يقبل التنجيز أم لا؟ 

ومأخذ الوجهين عند بعضهم: ما إذا علق الطلاق على صفة» ثم بانت منه بالثلاث» 
ثم تزوجها بشرطه؛ [ووجدت الصفة في النكاح الثاني - فهل يقع الطلاق المعلق 
بالصفة؟ وفيه الخلاف الآتي. 

ومنهم من قال: إنها تقع وإن لم نحكم بعود الصفة في الصورة]””' التي ذكرناها؛ 
لأن المعلق ما كان مرتبطا بطلقة معينة» ولا خلاف [في]"' أنه لو علق طلقة ثم نجز 
طلقة مطلقة» فالتعليق لا ينحل بقوله”"': نجزت ما علقتء [لأنه] تصرف منه فى 
ك9" ارين كلك ل املق 1 

وقد أشار إلى ذلك الإمام عند الكلام في عود الحنثء وذكر الفوراني أن الكلام 
في هذه المسألة مبني”' '' على ما إذا قال: إذ1''' حلفت بطلاقكء فأنت طالق» ثم 
قال رذ" اع رامن السهر فأنت طالفا: 

قال ابن سريج: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بيمين» وإنما هو تأجيل للطلاق. 

وقال غيره: تطلق؛ لأنه يمين. 

قال: فعلى هذا لو قال: إذا جاء رأس الشهرء فأنت طالق» ثم قال: عجلت تلك 


)١(‏ في د: بالسنة. (4) سقط فى د. (9) في د: علة. 
(؟) في س: حق. (5) سقط في د. )٠١(‏ في س: ينبني. 
(9) في س: إن. (0) في د: فقوله. )١١(‏ في د:إن. 


2 سقط في س. )2 سقط في د. 22-0 في د: إن. 


باب الشرط فى الطلاق جة١‏ /ا ١‏ 


الطلقة - فعند”'' ابن سريج ينحل التعليق”"» ويقع ذلك الطلاق الآنء وعند غيره: 
يقع طلقة في الحال بقوله: عجلتء ثم إذاجاء رأس الشهر تقع أخرى. انتهى. 

قلت: وكأن ابن سريج لما [أن]”" قال: إنه تأجيل للطلاق» ألحقه بإسقاط الديون» 
ومن هذه المادة يؤخذ الفرق بين ما قاله القاضي الحسين في الصورة الأولى والثانية» 
من حيث إن مجيء رأس الشهر يقبل التأجيل [به]'*» بخلاف دخول الدار. 

وفرق في «التتمة» بين ما نحن فيه وبين الدين المؤجلء حيث قلنا: بتعجيل 
إسقاط”*' الأجل على أحد الوجهين - بأن هناك أصل الدين واجبء وإنما تأخرت 
المطالبة؛ فكان التعجيل موافقا لمقتضى العقدء وهاهنا أصل الطلاق ما ثبت”'» وإنما 
ثبت عند الشرط» فهو نظير”"' الجعل في الجعالة؛ لما كان المجعول له لا يملك البذل في 
الحال؛ فإذا قال له الجاعل: عجلت لك الجعل المشروط؛ لم يتعجل استحقاقه. 

قال: «وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم بانت منه» ثم تزوجهاء ثم دخلت 
الدار - ففيه ثلاثة أقوال»» أي: مجموعة من القديم والجديد؛ لأن [المنقول في]7 
القديم: أنها إن بانت بما دون الثلاث”"» عادت الصفة» وفي الجديد قولان. وإن بانت 
بالثلاث”''' ففي الجديد: لا تعود الصفة» وفي القديم قولان؛ فانتظم منهما""") 
الأقوال الثلاثة: 

أحدها : تطلق؛ لأن التعليق والصفة وجدا معا في الملك» وتخلل البينونة لا يؤثر؛ 
لأنه ليس وقت الإيقاع ولا وقت الوقوع. 

والثاني: لا تطلقء وبه قال المزني وأبو إسحاقء واختاره الإمام» والشيخ 
- رضي الله عنه - في كتاب الخلع حيث قال: ففيه قولان» أصحهما: أنه 
يتخلص من الحنثء وبه أجاب القاضي الروياني» وإيراد ابن الصباغ يقتضي 
ثر جيحه. 

ووجهه المزني بأن المراد: إما أن يكون النكاح الأول أو الثاني» ولا يجوز أن 
يكون الثاني مرادا؛ لأنه يكون تعليق طلاق قبل النكاح؛ فتعين الأول» وقد ارتفع» 


)١(‏ في د: عند. (5) في د: يتعجل بإسقاط. (9) في د: الثلاثة. 
فم في د: ذلك. فك في س: ثابت. 00 في د: بالثلاثة. 
هرق سقط في س. 7ع في د: بنظير. 01١١‏ في س: منها. 


(:) سقط في س. (6) سقط في س. 


1 ج4١‏ كتاب الطلاق 


ولأنه لو قال لامرأته: إذا بنت منى ونكحتك”'' » ودخلت الدارء فأنت طالقء أو قال: 
إذا دخلت [الدارآ'' بعد ما بنت منى ونكحتكء فأنت طالق - فالذي صححه 
المعتبرون من الأصحاب. منهم القفال: أنه لا يقع الطلاق إذا دخلت الدار بعد البينونة 
والنكاح؛ ولا يخرج على القولين» وغلطوا من قال بتخريجه. 
مقتضى الإطلاق. 

قلت: وقد يمتنع» كما إذا قال الرجل لآخر" : بعتك هذا بألف إن شئتء فإن البيع 
لا يصح على أحد*' الوجهين» وإن كان عند الإطلاق لا يقبل البيع إلا إذا شاء. وكما 
إذا”' قال الشاهد - فيما يعلم أن شهادته فيه بالاستفاضة-: مستند شهادتي 
الاستفاضة» قبل أن يسأل عن المستند - فإن شهادته لا تسمع على الأصح. كما حكاه 
ابن أبي الدم في كتابه الملقب"2 ب «أدب القضاة»؛ فيجوز أن يكون هذا من هذا 
القبيل. 

والجواب عن الأول: أن الذي منع من صحة البيع صورة التعليق» وحقيقته هنا لا 
تعرف» والله أعلم. 

والثالث”"' : إن عادت بعد الثلاث”* » لم تطلق؛ لأنه استوفي ما علق من الطلاق» 
وهذه طلقة'' جديدة» وإن عادت قبلها''', طلقت؛ لأن العائد الباق "''' من 
[الطلقات؛ فيعود بصفتهاآ'''» وكانت معلقة بذلك الفعل المعلق عليه» فيعود 
لذلك”"''. وجعل في «التهذيب» هذا القول [أصح]*'' المذهبء وكلام الإمام 
حتى لا يكاد ينتظم فيه تعبير عن توجيه؛ فإن الرجل إذا علق ثلاث طلقات بوجود 


(1) في س: وتزوجتك. (8) فى د: الثلاثة. 

00 سقط في س. 25 فى د: طلقات. 

(7) في س: البائع. 6 خن ص قله 

(5) في س: أصح. )1١(‏ في د: الثاني. 

(5) في د:لو. (؟١)‏ في س: الطلاق فيعود؟ د: الحلقات بضعفها. 
(5) في د: المتعلقة. (1) في س: كذلك. 


60 في د: والثاني. )١(‏ سقط في د. 


باب الشرط فى الطلاق جة ١‏ حل 


صفة. فإنما علق م١2‏ يملك تنجيزه من الطلقات. فإذا نجز ما يملك فقد انحل ملكه 
المعلق» وكان التنجيز بمثابة الاستيفاء؛ فلا يبقى للتعليق متعلق» ويستحيل بقاء تعليق 
لا متعلق له. 

قال: «والأول أصح». وكذا قال المحاملي» ووجهه في «المهذب» بما ذكرناف. 
وقد ظهر لك بما ذكرته أن الأصح خلافه. 

ثنبيه : البينونة بما دون الثلاث تحصل بالطلاق قبل الدخول وبعده») بعوض أو 
بغير عوض. مع انقضاء العدة. وألحق الرافعي هاهنا الردة بما ذكرناه» وحكى في آخر 
كتاب الإيلاء وجهين في أن فرقة الفسخ: هل هي كالفرقة بالطلاق الثلاث أو بما 
دونها؟ 

وقيد الخلاف في كتاب الظهار بفرقة انفساخ النكاح" بالملك» وحكاه طريقين» 
وجزم البندنيجي في مذهبه بأنه كالفرقة بما دون [الثلاث]؟ » فتعود الصفة في القديم 
قولا واحداء وفي الجديد على أحد القولين. والله أعلم. 


)١(‏ في د: بماء. () في س: الخلاف. 
زفق في د: ما. (:) بياض في س. 


باب الشك في الطلاق» وطلاق المريض 


الشك في الاصطلاح هو: التردد بين شيئين على السواءء والمراد به ها هنا: مطلق 
التردد» سواء أكان على السواء أو أحد الطرفين راجحًاء كما هو المراد فيما إذا شك 
هل أحدث أم لا؟ 

قال: إذا شك هل طلق أم لا [لم تطلق]”". 

قال المحاملي في «المجموع»: وهو إجماع. 

ولآن الأصل عدمه وبقاء التكاح» وهذا كما أنه يستصحب”" أصل التحريم عند 
الشك في النكاح» وأصل الطهارة عند الشك في الحدث وعكسه. وهذا أصل ممهد 
في الشريعة» لا يعدل عنه إلا أن يعارضه أصل آخر [أو ظاهر]”" - كما تقد 
وسيأتي. إن شاء الله تعالى - وليس ذلك في كل أصل ولا ظاهر. 

قال الإمام: وهذا إذا انحسم”*' باب الاجتهاد. وطرأ””' الشكء فإنه يؤيد أحد 
الطرفين باليقين السابق» ويستصحب ما كان. فأما إذا أمكن الاجتهاد؛ كمسائل 
الاختلاف, نحو اختلاف العلماء في بقاء التكاح [وعدمه مثلا؛ فإنا لا نقول: ترددنا في 
بقاء التكاح]”'' وعدمه. فنستصحب الأصل الذي كانء بل الطريق فيها الاجتهاد 
والاعتماد على الدليل. 

ثم ليعلم أن الشك تارة يكون في صورة التنجيز [ولا يخفى]”"2» وتارة في صورة 
التعليق» مثل أن يقول: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالقء [فطار]”*» ولم يعلم. 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

قال: «والورع أن يراجعها» أي: [إن كان]”'' الطلاق المشكوك فيه يمكن معه 
الرجعة» أما إذا لم يمكنء كما إذا كان قبل الدخول مثلاء فالورع: أن يجدد النكاح إن 


2000 سقط في د. )6 سقط في س. 
(؟) في د: يستحيل. (6)0 سقط في س. 
[فوق سقط في د. )مم سقط في س. 
2 في س: يتحتم. )0( في س: إذ. 
)2 في س: وطرد. 


١6 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريضص ج١1‏ أه١‏ 


كان له فيه''' رغبة» وإلا فينجز طلاقها؛ لقوله يلِ-: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَى مَا لا 


ريبك" . 
قال: وإن”" شك هل طلق طلقة أو أكثر لزمه الأقل؛ لأنه المستيقن» والأصل 
[فيه] عدم ما زاد عليه. 


فإن قيل: التحريم بسبب الطلاق قد تحقق. وقد حصل الشك فيما رفعه من 
الرجعة» أو إصابة زوج آخر [مع]”” تجديد النكاح؛ فلا يرتفع”") التحريم مع الشك 
ا أصاب الثوب نجاسة ولم يعرف موضعها؛ فإنه يغسل جميعه. 

قلن”") : لا نسلم تحقق مطلق التحريم؛ بل التحريم المتدمق هو .ما يزول «الرعسة! 

فالزيادة عليه غير محققة» بل مشكوك فيها؛ فلم يعترض على القدر المحقق. 

نا التي على يقليل اردان سالنعا]””" + لأنه نغسل :يعض النوت لا 
يرتقع ما تيقنه من النجاسة؛ لأنه ليس لها قدر معلوم» [حتى]”'' يستصحب أصل 
العدم فيما سواء'' ''؛ فوجب استصحابه إلى أن يتيقن الطهارة» وهاهنا قدر الطلاق 

5'' واحدة أو اثنتين معلوم؛ فيستصحب أصل العدم فيما سواهء ووزان'") 
النجاسة من مسألتنا: أن يتحققها في طرف من الثوب» ويشك في إصابتها طرفا آخرء 
وحينئذ فلا يجب غسل الموضع المشكوك فيه. 

فرع: لو قال: أنت طالق طلقة أو طلقتين» طلقت طلقة؛ لأنها محققة» والزائدة 
مشكوك فيها؛ فلا تقع؛ لأن الأصل عدم وقوعهاء قاله في «التتمة». 


0 في س: فيها. 

(؟) أخرجه الترمذي (51/77/5, /ا/01) كتاب صفة القيامة (5514). والنسائي (77177/8) باب: الحث 
على ترك الشبهات؛ وأحمد("/ .)١57‏ وابن حبان (448/5) برقم (7/15)) والحاكم (؟/ »)١7‏ 
كتاب البيوع؛ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ورواه أيضًا (49/5)» وسكت عنهء وقال 
الذهبي: سنده قويء وأبو نعيم في الحلية (7514/4)» والبغوي في شرح السنة (5/ )5١١‏ 
(23075» وعبد الرزاق في المصنف »)١١7//7(‏ برقم (5485)» قال الترمذي: هذا حديث 


فر في د: ولو. () سقط فى د. 

(©) سقط في س. (1) في س: يرفع. 

3# في س: قلت. (4) في د: مراد ما نحن فيه. 
(9) سقط في د. )٠١(‏ فى د: عداآه. 


)1١(‏ في س: من. () في س: فوزان. 


١6‏ جة١‏ كتاب الطلاق 


قال: والورع إن كانت عادته أن يطلق الثلاث؛ لأنه لو تركها من غير طلاق احتمل 
آلا"" يكون قد طلقها قل بحل لغيره بيقينة ولو راجعهاء العتمل أن يكون قد طلتها 
ثلانا؛ فلا تحل له يقي ]7 وقد قال - عَللِيْهِ-: (دَعْ مَا ريبك إلى ما لا يربك "ل 


وهذا وإن كان فيه إعادة الضمير على الجملة المذكورة أولاء والظاهر إعادة الضمير 
على أقرب مذكور - فالحامل عليه القرينة» وقد جاء في الكتاب العزيز في" ' قوله 
مَتَرِيْوأ مِنْهُ# [البقرة: 54 1]؛ فإن الاستئناء”' يعود على الشرب للقرينة» وإن كان 
الاستثناء يعود إلى أقرب مذكورء أو" إليهما جميعا كما ذهب إليه الشافعي في آية 
القذفن: 00 

أما إذا تيقن أنه أوقع الطلاق”"'» وشك هل هو طلقة أو أكثر. وكانت عادته أن 
يطلق الثلاث - فالورع في حقه أن يبتدئ من الطلاق ما يكمل به الثلاث مع ما 
تحققه, لا أن يبتدئ [إيقاع]”” الثلاث؛ لما في ذلك من إيقاع زيادة على العدد 
الشرعي ظاهراء وهو ممنوع من ذلك. 

ولفظ الشيخ في «المهذب» في هذه الصورة: وإن كان الشك في الثلاث فما دونها 
طلقها ثلاثا؛ لتحل لغيره بيقين. 

ونوقش في التعليل؛ لأنها حلال للغير [بيقين] ' على كل تقدير» وأوله بعضهم 
غلن إضماق اللخطة” '" :وقال» تقدير»! لمحل لعنيوة [المقطبة .يطريق: اعرف 37 
بيقين؛ [لأنها قبل أن يكمل إيقاع الثلاث مشكوك في إباحتها. 

وقال بعضهم: لفظ الشيخ: لتحل بغيره]”"'' - بالباء لا باللام - وهذا فيه نظر؛ 
لأن فيه تغيير اللفظ من غير فائدة؛ لأنها تحل لغيره والحالة هذه. وإن لم يطلقها 
ثانا ]1 


فك 


)١(‏ في د: أن. (60) سقط فى س. 
)١(‏ سقط فى س. (9) سقط فى س. 
(5) تقدم. 2١(‏ في د: الجملة. 
(4) فى د: نحو. )١١(‏ سقط فى د. 
(5) فى د: الاستفاء. () سقط فى د. 
(0) في س: و. 0) فى د: متيقن. 


(0) في س: الثلاث. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض ‏ ج4١‏ ل 


نعم» فيه فائدة» وهي أنها إذا عادت إليه بعد أن طلقها ثلاثاء ملك عليها الثلاث 

وحمله بعضهم على ما إذا اتفقت رجعة بعد حالة الشكء ثم أراد أن يفعل الورع» 
فإن الورع في حقه - والحالة هذه - أن يطلقها الثالثة؛ لتحل للغير بيقين؛ لأنه لو 
تركهاء احتمل أن يكون الواقع ما دون الثلاث» فتكون الرجعة صحيحة فلا تحل؛ 
واحتمل أن الواقع الثلاث فتحلء فإذا طلقها الثالثة حلت للغير بيقين. 

فرع : [لو]”'؟ شك هل طلق أم لاء ثم راجعها تورعاء ثم طلقها طلقتين - فالورع 
أن يطلقها ثالثة؛ لما ذكرناه عن التعليل. 

قال: وإن طلق إحدى المرأتين بعينهاء نم أشكلت عليه؛ أي: بأن طلقها في ظلمة» 
أو: وهي مُوَلَيَةٌ ظهرها [إليه]”" أو من وراء حجابء أو شافهها بالطلاق» أو نواها عند 
قوله: إحداكما طالق» ثم نسيها - وقف عن وطئهما حتى يتذكرء أي: على سبيل 
الوجوب؛ لأن إحداهما حرمت”" عليه بالطلاق» والأخرى بعلة الاشتباه» كما لو 
اشتبهت المحرمة عليه بالرضاع مثلا بغيرها؛ فإنه يمنع من [نكاحهما جميعا]”*”, 
هكذا أشار إليه في «الشامل» وغيره. 

ولو فرق بينهما بأن: ثم الأصل التحريم» وقد شككنا في جواز الإقدام؛ فرجعنا إلى 
الأصلء وهاهنا الأصل في كل واحدة منهما الإباحة» وقد شككنا في المحرمء 
فيستصحب الأصل - لكان له وجه»ء ولكن هذا المعنى موجود في مسألة الأواني» 
ومع هذا فلا يجوز الإقدام على واحد منهما من غير اجتهاد على المذهب, مع أن 
الاختلاط في الأبضاع محال ولأنه قد يؤدي إلى إباحة وطء كل واحدة منهما مع 
تحقق تحريم وطء إحداهما. 

فإن قيل: قد حكى الشيخ في باب الرضاع: إذا وطئ رجلان امرأة» فأتت بولد 
يمكن أن يكون من كل واحد منهماء فارتضع طفل بلبنه» ثم مات الولد قبل أن 
يتبين”*2 نسبه من أحدهماء وأراد المرضع أن يتزوج ببنت أحد الرجلين - أنه ليس له 
ذلك على وجه.ء وهو وزان ما ذكره هناء [وعلى وجه: يجوز أن يتزوج بنت أحدهماء 


)اسقط في اسن (:) في س: نكاحها. 
(؟) سقط في د. (5) في س: يثبت. 
زفر4 في د: مجرمة. 


يل ج4١‏ كتاب الطلاق 


فإذا تزوجها حرمت عليه بنت الآخرء فهل للأخرى مثل هذا الوجه هنا]”'"» وكأن 
وطأه لإحداهما يعين”" الطلاق من الأخرى؟ 

قلنا: لو قيل به لزم أن يجعل”" الوطء تعينا للطلاق في الأخرى والنكاح فيهاء 
والوطء لا يكون تعيناء كما سيأتي بيانه. 

فرع: هل يطالب بالبيان» والحالة هذه قبل التذكر؟ 

ينظر”*؟: إن صدقناه في النسيان فلا مطالبة» ولا مدخل للقاضي في ذلك. 

وإن كذبناه» وبادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة - لم يقنع منه [في]2 الجواب 
بأن يقول: نسبت» أو: لا أدري» وكان ما يقوله محتملاء ولكن يطالب بيمين جازمة 
على أنه لم يطلقهاء وإذا حلف. تعين الطلاق في الأخرىء وإن أقرء تعينت الأخرى 
للنكاحء قاله البغوي. 

وإن نكل. حلفت. وقضي باليمين المردودة» هكذا حكاء20 الإمام وغيره على ما 
حكاه الرافعي» وأطلق صاحب «التتمة» و «الشامل»: أنه يطالب بالبيان» ولم يتعرضا 
لهذا التفصيلء ولعله محمول عليه. 

وحيث قلنا: إنه يحلف يمينا جازمة» فذلك إذا وقع الطلاق على إحداهما بإيقاعه؛ 
أما إذا قال: من دخلت الدار منكما فهي طالق» ودخلت إحداهماء وقالت كل واحدة: 
أنا دخلت - فإن هاهنا يحلف على نفي العلم» ثم لا يكون الحلف بذلك إقرارا للثانية 
[بالدحول]”"'. بل يحلف للثانية - أيضا - كذلك. قاله [البغوي و2" الفوراني في 
«الإبانة»). 

ثم هذا كله إذا كان الطلاق بائناء فلو كان رجعياء فهل يلزمه أن يبين؟ وهكذا فيما 
إذا كان الطلاق مبهما هل يلزمه أن يعين؟ فيه وجهان. حكاهما الإمام» وأن الأصح 
منهما: أنه لا يلزمه؛ لأن الرجعية زوجة. 

[فرع] آخر: إذا قال: على الطلاق» وله زوجات» ونوى - قال في «الذخائر»: يقال 
له: بين» فإن أراد به واحدة معينة» كان كقوله: زوجتي طالق؛ فإنه يقع على واحدة 


)١(‏ سقط في س. (0) سقط في س 
(0) في د؛ تغير. © في د: قاله. 
(0) في س: يكون. (0) سقط في س. 


(4) في د: يقبل. () سقط في س. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض جة١‏ هه١‏ 


منهن» وعليه البيان» وإن أراد: من جميعهن. طلقت كل واحدة طلقة» كقوله: زوجاتي 
طوالق» ولا بد من النية» حكاه قبل ياب الاستثناء. 

قال: فإن قال: هذهء لا بل هذه - طلقتا؛ لأن [هذا البيان]1'' بيان إقرار وإخبار عن 
التي طلقهاء فإذا قال ذلك فقد أق”” ' بطلاق الأولى» ثم رجع عنه» وأقر بطلاق الثانية» 
فقبل ما أقر به ثانياء ولم يقبل رجوعه عن طلاق الأولى» وألحق القاضي الحسين بهذه 
الصورة في الحكم والتعليلء» ما إذا قال: هذه وهذه.ء وكذا إذا قال: هذه بعد هذه وهو 
المذكور و في «التهذيب»" 4 بخلاف ما إذا قال: هذه بعل هذى لد هذا ثم هذه 
أو: هذه فهذه؛ فإن الأولى تطلق دون الثانية» وفرق في «التهذيب)* “يهنا بأن هذه 
الحروف للتعقيب؛ فلا تصلح للإيقاع» وحرف الواو للعطفء و[حكم المعطوف1'/ 


حكم المعطوف عليه» وبل معناه ما ذكرناه. 
واعترض الإمام على ذلك» فقال: كيفما قدر موجب د هذه ثم 
هذه اعتراف بالطلاق فيهما؛ فليكن فليكن الحكم كما في قوله: [أردت1"© هذه وهذه. 


قال الرافعي: والحق الاعتراض. 

وحيث حكمنا بالوقوع عليهماء فذاك فيما يتعلق [بحكم الظاهر]” . فأما فيما بينه 
وبين الله - تعالى - فالمطلقة هي التي نواهاء وعينها لا غير» وقد أشار إلى ذلك 
الشيخ في «المهذب» بقوله في الحكم: وصرح به الإمام» ثم قال: حتى لو قال: 
إحداكمأ'' طالق, ونواهما جميعاء فالوجه عندنا: أنهما لا تطلقان» ولا يجيء فيه 
التردد المذكور فيما إذا قال: أنت طالق واحدة. ونوى ثلاثا؛ لأن حمل إحدى المرأتين 
عليهما جميعا لا وجه له. وهناك يتطرق إلى الكلام تأويل بيناه. 

قلت: وهذا من الإمام بناء على المذهب الصحيح في أن" الإقرار بالطلاق من 
غير أن يصدر منه في نفس الأمر طلاق» لا يكون إنشاء''' للطلاق. 


000 في د: : الثاني 0300 سقط في س. 
00 في د: : أقتسم. 2 في س: بالظاهر. 
(9) فى د: المهذب. (9) فى س: إحداهما. 
18 اسقط كن من 2٠١‏ فى د: ذالك. 
(5) في د: المهذب. 21١‏ في د أبيئا. 


() سقط فى س. 


أما إذا قلنا: إنه يكون إنشاء ”'' للطلاق» كما قاله الشيخ أبو محمد تخريجا من أن 

الإقرار بالرجعة في زمن الرجعة [رجعة]”' - فتطلق [في]”' الباطن أيضا. 
فروع : 

لو كانت الزوجات ثلاثاء فقال: هذه بل هذه بل هذهء طلقن؛ لما ذكرناه. 

ولو قال: هذه [بل هذه أو هذه]”'“ فقد طلق الأولى» وأبهم الطلاق في الثانية 
والثالثة؛ فيكلف البيان. 

ولو قال: هذه أو هذه. لا بل هذه””» فقد طلق الثالثة وأبهم الطلاق في الأولى 
والثانية؛؟ فيكلف البيان. 

ولو قال: [طلقت] ''' هذه أو هذه وهذه. قال أبو العباس: فقد أبهم الطلاق في 
الأولى والثانية» وطلق [الثالثة] ”"؟ لأن معنى قوله: وهذه. أي: وطلقت هذه. 

قال البندنيجي: قال الشيخ - كأنه يشير إلى الشيخ أبي حامد-: ظاهر الكلام غير 
ذلك. بل أبهم الطلاق بين الأولى» [والثالثة] ” والثانية؛ لأن قوله: وهذه. معناه: 
طلقت هذه أو هاتين» ولو قال: عينت هذه أو هذه وهذهء فجعله من جزأين ”*؛ جعل 
الأولى جزءًا ”' ''والثانية والثالثة جزءا ''''- قال القاضي الحسين في «التعليق»: يقال 
له: بين» فلو بين الأولى» وقع عليها الطلاق» ولا يقع على الباقيتين» ولو بين واحدة 
من الجزء الثاني» يقع عليها الطلاق» دون الأولى» وهذا إذا أراد بقوله: وهذهء وصلا 
بالثالثة» فأما إذا قال: أردت بقولي: أو هذه. وصلا بالأولى» يقع الطلاق على الثالثة» 
ويقال له: بين إحدى الأوليين» فلو قال: هذه. ووقف ساعة مديدة» ثم قال: وهذه أو 
هذه - يقع الطلاق على الأولى دون الثانية والثالثة. 

قال: «وإن وطئ إحداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى»» علل الأصحاب ذلك بأن 
الطلاق لا يقع بالفعل؛ فكذلك بيانه» ولأنه لو وطثها لم يكن بيانا للطلاق» ولو """ 


)١(‏ في د: أبينًاء (0) سقط في س. 
(؟) سقط في س. (4) سقط في س. 
() سقط في س. (9) في س: خبرين. 
(4) في س: أو هذه لا بل هذه وهذه. )١(‏ في س: خيرًا. 
(0) زاد فى س: أو هذه. )١١(‏ في س: خيرًا. 


(5) سقط في د. (15) زاد في امن :متها 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض جة ١‏ باه ١‏ 


كان بيانا لوقع الطلاق عليها”'» كما لو قال لكل واحدة [منهما]””*. هذه المطلقة؛ 
فإنهما تطلقان. 

ووجهه البندنيجي: بأن هذا البيان إخبار عن التي طلقهاء والفعل لا يقع بالخبرء 
وإذا بين الطلاق في الموطوءة» وجب [عليه]”" المهر؛ لجهلها بأنها ل وأما 
الحد: فإن كان عالما بأنها المطلقة؛ وكان الطلاق بائنا - وجبء وإلا فلا. وإن بينه في 
غير الموطوءة» قبل؛ فلو ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف. فإن نكل حلفت» وحكم 
بطلاقهاء وعليه المهرء ولا حد للشبهة؛ فإن الطلاق يثبت في الظاهر باليمين» هكذا 
قاله الرافعي. ْ 

قلت: وفي سماع دعواها على الإطلاق نظرء بل كان ينبغي أن يقال: إن علمت 
بالطلاق» ثم مكنته من الوطء فلا تسمع دعواهاء كما إذا زوجت المرأة برضاها أو 
بدونه من رجلء ثم مكنته من الوطءء وادعت بعد ذلك أن بينها وبينه رضاعا 
محرما - فإنا لا نسمع دعواها على المذهبء إلا أن تبدي عذرّاء فتسمع» على 
احتمال أبداه الغزالي. 

وإن لم يعلم بالطلاق» بأن يكون قد نوى المطلقة» ولم يظهر لها بالقرائن أنه 
نواهاء أو عرفت ذلك ولكن وطئت مكرهة - فإنه تسمع دعواهاء ولعل الإطلاق 
محمول على ذلك. 

قال: وإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق؛ لأنه وقت وقوعه. 

هذا هو الظاهرء وخرج فيه قول آخر أنها تعتد من حين التعيين ”*؟ قال الإمام: 
وبنى الأصحاب هذين القولين - [الظاهرء والمخرج: أنه تعتد - على القولين] *»في 
المستفرشة بالنكاح الفاسد إذا فرقنا بينهماء فالعدة تعتبر من آخر وطأة» أو من وقت 20 
التفريق بينهما؟ 

ووجه الشبه: أن الأمر ملتبس», واختلف 7 القول في تاريخ ابتداء العدة كذلك إذا 
لم يبين» والأمر ملتبس في ظاهر الأمر مع كل واحدة» فإذا فرض البيان» كان هذا كالتفريق. 


(؟) سقط في د. (5) في س: حين. 
زفرف سقط في د. 00 في د: واختار. 


ل ج؛١‏ كتاب الطلاق 


قال الإمام والقاضي: والأصح الفرق بينهماء وذلك أن في تلك المسألة 
افترشها؛ فالعدة من وقت"'' التفريق» وها هنا لم يفترشها؛ فإنه يمنع عن النساء. 

وفي «الذخائر» عن «الحاوي» حكاية وجه آخر: أن الطلاق يقع من حين 
التبين» ونقل عنه: أنه ليس بشيء"' » فلأجل ذلك لم يفرع عليه. 

فرع: حيث حكمنا بوقوع الطلاق عليهما" فيما إذا قال: هذه بل هذه - وما شابه 
ذلك - قال الجيلى: تكون عدة*؟ الأولى من حين الطلاقء والثانية من حين اللفظ؛ 
لأنه لها اقكال: عدت اتعيو انها مطلقة من تزنيا نم :111" تالااادل هده أخير 
بطلاقها؛ فتطلق من هذا الوقت. 

وما قاله لم أره لغيره» وفيه نظر؛ لأنه لما قال: [بل]' هذهء أضرب عن 
[الأولى1" » واعترف بأن هذه هى المطلقة باللفظ الأول؛ فينبغي أن تكون عدتها 
أيضا من وقت الطلاق؛ لما قلناه. ْ 

[قال: «والنفقة عليه إلى أن يعين»؛ لأنهما محبوستان بعقد النكاح» وأبدى القاضي 
الحسين في «النفقات» احتمالا آخر فيما إذا عين: أنه لا نفقة عليه]” . 

قال: «وإن طلق إحداهما لا بعينها» أي: مثل أن قال: إحداكما طالق, أو إحدى 
زوجتي طالقء ولم ينو بقلبة*' واحدة منهماء ولا أشار إليها''' - «لزمه أن يعين» 
أي: على الفور؛ لرفع حبسه عمن زال ملكه عنهاء فلو أَخَّرَ عَصَى وَعُزّرَهِ كما إذا 
أسلم على أكثر من أربع نسوة وأسلمن [معه]' ''. 


2000 فى س: حين. 

(؟) قوله: وإذا طلق إحدى المرأتين بعينها فيجب عليه تبيينهاء وإذا بين وجبت العدة من حين الطلاق؛ 
لأنه وقت وقوعه. ثم قال ما نصه: وفي الذخائر حكاية وجه آخر عن الحاوي: أن الطلاق يقع من 
حين التبين» ونقل عنه أنه ليس بشيء. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الذخائر من حكاية الوجه عن الماورديء وأقره عليه ليس له ذكر في الحاوي في هذا 
الباب» بل فيه الجزم بأنها من حين الطلاقء إلا أن نقل المصنف عن الذخائر صحيح. [أ و]. 


(9) في د: عليها. (5:) فى سس: عنده. 
() سقط في د. (7) سقط في س. 
(0) في س: إلا خخيار الأول. (4) سقط في س. 
(9) في د: مطلقة. 6٠١(‏ في س: إليهما. 


1 ستط فين 


باب الشك في الطلاق. وطلاق المريض ج4١‏ لل 


والتعيين يحصل بأن يقول: هذه المطلقة» أو: هذه [هي]”'' [التي]”"' تبقى في قيد 
التكاح» ولو كانت النسوة ثلاثاء وأشار إلى اثنتين منهن فقال: من أردته بالطلاق في 
هاتين - انحصر الاختيار فيهماء وعليه أن يعين واحدة منهماء حكاه الإمام والرافعي 
في «نكاح المشركات». 

قال: فإن قال: هذه لا بل هذه. طلقت الأولى دون الثانية؛ لأن التعيين هاهنا ليس 
إخبارا عما سبق”"؛ وإنما هو إنشاء اختيار» وليس له إلا اختيار واحدة؛ فيلغو اختيار 
ما بعدهاء ولا فرق في ذلك بين أن يوقع الطلاق عند التعيين» أو يسنده إلى وقت 
إطلاق”*' اللفظ المبهم - على ما سيأتي - لأنا وإن أسندناه» فلا نجعل التعيين 
إخبارا””'» وإنما هو إنشاء تتمة اللفظء ويخالف الحالة الأولى؛ فإنه يخبر هناك عن أمر 
سابق» ويجوز أن يكون صادقا في الخبر الأول» وكذلك في الثاني» فإذا اجتمع 
الإقراران”"' لم يكن بد من الواحدة بهما". 

فرع: لو قال: امرأتي طالقء وله امرأتان» وأشار إلى إحداهماء ثم قال: أردت 
الأخرى - فهل يقبل منه؟ فيه وجهان. حكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني: 

أحدهما: يقبل ذلك منه؟ 

والثاني : تطلقان. 

قال: «وإن وطئ إحداهماء تعين الطلاق فى الأخرى على ظاهر المذهب»؛ لأن 
هذا تعيين شهوة80) واختيار؛ فصح بالوطء» لدلالته على شهوته واختياره.» ولأن 
الظاهر من حال المسلم أنه إنما يطأ من يحل له وطؤها؛ فصار كوطء الجارية المبيعة 
في زمن الخيار؛ فإنه يكون فسحًا من البائع» أو إجازة”*؟ من المشتريء كذا قاله الإمام 
[» وهذا ما اختاره المزني» وصححه الشيخ في «المهذب». والبغوي](''"2: والقاضي 
ابن كج» وقال أبو إسحاق - على ما حكاه عنه البندنيجي- : إنه المذهب. وكذلك7١1©‏ 


)١(‏ سقط في س. (0) في س: بها. 
غ0( سقط في د. (8) في س: شهوده. 
() في س: وصنى. (9) في س: وإجازة. 
(:) في س: الطلاق. 65 سقط في د. 
(6) في س: اختيار. )1١(‏ في س: وكذا. 


(7) في س: إلا قرار. 


15 جة١‏ كتاب الطلاق 


قاله المحاملي في «المجموع»» وأن سائر الأصحاب صاروا إليه. 

قال”'': «وقيل: لا يتعين»”"» وهذا اختيار أبي علي بن أبي هريرة» وادعى ابن 
الصباغ والمتولي”": أنه ظاهر المذهب كما في المسألة قبلهاء ولأن ملك النكاح لا 
يحصل بالفعل ابتداء؛ فلا يتدراك بالفعل» وكذلك لا تحصل”* الرجعة [بالوطء]””. 
ويخالف وطهء الجارية المبيعة بشرط الخيار؛ فإن ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء؛ 
فجاز أن يتدارك بالفعل. 

وبنى القفال هذا الخلاف على الخلاف في أن الطلاق بعد التعيين متى يقع» على 
ما سيأتي: 

فإن قلنا: إنه يقع عند اللفظ» فالوطء يتعين. 

وإن قلنا: [يقع]”'' عند التعيين» فالفعل لا يصلح موقعاء وعلى ذلك جرى الغزالي 
وصاحب (التتمة». 

وقضيته: أن يكون الراجح ”": أن الطلاق يقع [عند]”*' اللفظ وهو ما ذهب إليه 
الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيبء والروياني وآخرون. وعليه يدل كلام الشيخ 
في" المدالة الي تل هذه [المسألة]”'» ورجح أبو علي القول الآخرء وقال: إنه 
ظاهر المذهب. 
التريع 

إن جعلنا الوطء تعبيناء فلا مهر للموطوءة» وإلا فيطالب بالتعيين» فإن عين”"") 
الطلاق في الموطوءة» وجب المهر. على ما حكاه في «المهذب» و «التهذيب». 

وقال الرافعي: هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق عند اللفظ فإن قلنا بالوقوع”"'' عند 
التعيين "2 فقد حكى الفوراني: أنه لا يجب”*'» وذكر فيه احتمالا آخر؛ أخذا من 


00( زاد في د: قال. () سقط فى س. 

(؟) في س: لا يكون تعبيئًا. (9) زاد في د: هذه. 

(0) في س: المزني. )٠١(‏ سقط في س. 

)2 زاد فى س: به. 202010 زاد في د: جعلنا الوطئ تعبيئًا. 
)0( سقط في س. )20 في س: بوقوع الطلاق. 

(7) سقط في س. (1) في س: العراقيين. 


(0) في د: الترجيح. )١5(‏ في د: يرد. 


باب الشك في الطلاق» وطلاق المريض ١‏ ج؟١‏ ا 


وجوب المهر على من وطئ الرجعية» قال”'': وهذا البناء على طريقة القفال يظهر أنه 
غير منتظم؛ لأنا حيث قلنا: إن الوطء تعيين» فذاك بناء على أن الطلاق يقع حين 
اللفظ. وحيث قلنا: إنه لا يكون تعييناء [فذاك بناء على أن الطلاق يقع عند التعيين» 
وإذا كان كذلك. لم يحسن القول بأنا إن قلنا: إنه لا يكون تعيينا]”"» وعين الطلاق 
بعد ذلك في الموطوءة؛ فإن”'' وجوب المهر ينبني على أن الطلاق يقع حين اللفظ أو 
حين التعيين» بل يتجه القطع بأنه لا يجب المهر على القولين جميعاء كما ذكره 
القاضي الحسين ف «التعليق». 

نعم» إن كان الخلاف في أن الوطء هل يكون تعيينا أم لاء غير مبني على ما قاله 
القفال - استقام هذا الكلامء والله أعلم. 

فرعان: 

أحدهما : هل يقوم سائر الاستمتاعات مقام الوطء [في التعيين]”*'؟ فيه وجهان؛ 
بناء على الخلاف في أن المباشرة فيما دون الفرج هل تحرم الربيبة؟ 

الثاني : هل يمنع””' من وطء ابنتها؟ 

قال: البايني في ام دابن الصباغ في «شامله» وغيرهما: إن قلنا: إن الوطء 
تعبين» لم يمنه ””1 ؛ وإلا فيمنع” "قال البندنيجي [في «التعليق»]” “: وهو ظاهر كلام 
الشافعي. وكذلك حكاه القاضي الحسين في «التعليق). 

وفي «الرافعي»: أن الأكثريه”*) أطلقوا القول بالمنع منهما جميعاء وقضية ما 
ذكرناه”' '' من أن المذهب أنه يكون تعيينا [أنه لا يمنع]". 

بك اكوم الكو و ا 00 [هبيرة - الذي 
حكى فيه ما أجمع عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه-: 9 هريرة من 
أصحابنا قال: إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو 0 طلاقا رجعياء ثم 


لك في د: قلنا. 0700 في س: فيمتنع. 
(1) سقط في س. (4) سقط فى س. 

0 فن اسن أن. ! (9) فى س: الأكثر. 
47 بلط ان سند موا 
(0) في س: يمتنع. 1 ست فون 


)"في من؛ تشم (10) سقط في س. 
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نسيها - أنه لا يحال بينه وبين وطئهن,ء وله أن يطأ أيتهن شاءء وإذا وطئ واحدة» 
انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة» وهذا بخلاف ما حكيته من قبل» والله أعلم. 

قال: وإذا عين» أي: إما"'' بالقول» أو بالوطء إن رأيناه» وجبت العدة من حين 
الطلاق» وقيل: من حين التعيين» والأول أصح. وهذا الخلاف مبني عل الخلاف في 
أن الطلاق متى يقع؟ وفيه قولان على ما حكاه القاضي. ووجهان على ما حكاه 
الرافعي: 

أحدهما : أنه يقع من حين” '' اللفظ؛ لأنه جزم بالطلاق ونجزه؛ فلا يجوز تأخيره» 
إلا أن محله غير معين فيؤمر بالتعيين ولأن التعبين يبين التي اختارها للنكاح” "؛ 
يكرد الدفاع الأخرى بالط السابق؟ "هما أن التعيين فيما إذا سلم على أككر يمن أريع 
نسوة لما تبين به من يختارها للنكاح كان اندفاع [نكاح الأخريات]”* ' بالإسلام 
السابق. 

والثاني: من حين””' التعيين؛ لآله لوقع تل ارين لوقع لآاثي مخلء والنطلاق 
شيء معين؛ فلا يقع إلا في محل معينء ولكن قول الزوج: إحداكما طالق. جَزْمٌ منه 
بالإيقاع؛ فاقتضى إيقاع الحيلولة؛ فإن الطلاق وإن لم يتم قد صدر صدورا لا يرد؛ فلم 
يستقل ليقع ولم يعلق لينتظر متعلقه؛ فكان مقتضاه إلزام الزوج إتمامه ولو بعد حين» 
فإذا أتمه إذ ذاك» وقع؛ فكأنه أوجب الطلاق ولم يوقعه» وقد يعبر عن هذا الخلاف 
بأن إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاقء أو التزام طلاق في الذمة؟ وقد صرح بذلك 
القاضي في «التعليق». 

فإن قلنا: إنه طلاق موقعء فالطلاق يقع من وقت اللفظ. وحكم العدة كذلك. 

وإن قلنا بالثاني» فالطلاق يقع من وقت لتعيين؛ وتعتد من ذلك الوقت. 

وقال ابن أبي هريرة: الطلاق يقع من حين”"' “الفط و اله م حين التعيين؟ فإن 
العدة قد تتأخر عن الطلاق» كما لو وطئت بشبهة بعد الطلاق» كذا حكاه البندنيجي 
عنه. وهو كالوجه المخرج في المسألة الأولى. 


)١(‏ في د: أطلقها. () فى س: الأخيرات. 
00 زاد في د: وقت. 0( في د: وقت. 
إفرف في د: بالنكاح. 0030 في سن وقت. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض جة 1١ ١‏ 


وقال الإمام: هو هو(2. وحكى عن القاضي الحسين تشبيه الخلاف في وقت 
وقوع الطلاقء بالخلاف في أن القسمة بيع أو [إفراز حق1" وقرره. ثم قال: وقد بالغ 
القاضي في استنباط ذلك» وأحسن في الإيضاح بأن الدار كانت على الشيوع حسّاء 
كما جرى اللفظ على الإبهام ل ييز الحصة ثم كتعيين المطلقة 
والزوجة هاهناء واستناد التبيين ثم أحرى(” كاستناد وقوع الطلاق هاهناء والمصير ثم 
إلى أن مي ارت بمثابة مصيرنا إلى أن التعيين هو 
الذي يفيد الوقوع متصلا به غير مستند إلى اللفظ. 

قال: «والنفقة عليه إلى أن يعين»» أما إذا قلنا بأن الطلاق يقع من حين التعيين؛ 
فلبقائهما على الزوجية» وأما إذا قلنا بالقول الآخر؛ فلما قدمناه. 

قال: فإن ماتت المرأتان قبل التعيين» أي: وكان الطلاق بائناء وقف من مال كل 
واحدة منهما نصيب الزوجء أي إلى أن يعين في هذه المسألة» ويبين في المسألة 
الأولى؛ لأنه قد ثبت إرثه من إحداهما بيقين. 

قال البندنيجي: وهذا يبين فساد قول من ذهب إلى أن الطلاق يقع حين التعيين؛ 
فإنه لو كان كذلك لما صح التعيين بعد الموت» وفي «الإبانة» حكاية وجه: أنه ليس له 
التعيين بعد الموت؛ بناء على أن الطلاق يقع من حين التعيين» ومال إليه [البندنيجي» 
و]1؟؟ الشيخ أبو محمدء وقال تفريعا عليه: إنه يرئهما جميعا. فعلى هذا: لا وقفا©» 
عند إبهام الطلاق. 

ولو ماتت إحداهما ففي «الإبانة»: أنه إن عين الطلاق في الحية صح.ء وإن أراد أن 
يعين [الميتة1'؟ بالطلاق فعلى ما ذكرناه. 

وقال الشيخ أبو محمد: يتعين الطلاق في الأخرى. 

ل ل 
إظهار مَيْلِ وما أجمع عليه الأصحاب أن التعيين لا ينحسم بالموت. 

[قلت: وهذا بخلاف ما لو قال: إحداكما طالق غداء فماتت إحداهماء أو طلقها 


6 في د: محكي. ):١‏ سقط في س. 
(؟) في س؛ إقرار. (0) في د: وقت. 
(0) في د: اخر. (7) سقط في س 
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قبل الغد, فإن الأخرى لا تطلق» ولا يطالب بالتعيين؛ لأنه أوقع طلاقاء وهو مخير 
فيه» وقد بطل فيه التخيير بموت إحداهما وطلاقها؛ فلم يصحء كذا قال القاضي أبو 
الطيب في كتاب «الأيمان»]21. 

نعم» [في مسألتنا1 "© إذا قلنا: إن" الطلاق يقع عند التعيين فمتى [يقع ]2*1 هاهنا؟ 

المذهب الأصح: أنه يستند إلى وقت”*؟ اللفظ - أيضا - [فارتفع الخلاف]"". 

ومن أصحابنا من قال: يستند إلى ما قبل" الموت؛ كحكمنا فيما إذا تلف المبيع 
قبل القبض. وهذا أرجح عند الغزالي. 

وإذا [عين أو بين" لم يرث من المطلقة شيئاء سواء قلنا بوقوع الطلاق عند 
اللفظ أو [عند التعيين]*'» قال صاحب «التتمة» [وغيره2''1: لأن الإيقاع سابق وإن 
كان الوقوع حينئذ» وأما الأخرى [فيرث منها. ثم إن كان قد نوى معينة وبين» فقال 
ورثة الأخرى]''“: هي التي أردتها بالطلاق فلا إرث لك - فلهم تحليفه [كما كان 
لمورثهم تحليفه» 2251 فإذا حلف فذاك» وإن نكل حلفواء وحرم ميراثها أيضا. وإن لم 
ينو معينة وعين» فلا يتوجه عليه لورثة الأخرى [دعوى1"'؛ كما لا يتوجه لمورثهم. 

فرع: قال القاضي ابن كج: إذا حلفه ورثة التي'؟*'2 عينها للنكاح» أخذوا جميع 
المهر إن كان بعد الدخولء فإن كان قبله أخذوا نصفه» وفي النصف الثاني وجهان: 

أحدهما: يأخذونه - أيضا - إمضاء للحكم على موجب تصديقه. 

والثاني: المنع؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بقولهم. 

قال: وإن مات الزوجء قف [ليه]]20 2و" ماله تضيب» زونجة" 42 أي: إلى 
أن يبين الوارث إن رأينا'" ذلكء أو يصطلحا إن لم نره'* "2 - على ما سيأتي - لأنه 


3-4 


قد ثبت إرث إحداهما' '' بيقين» وهذا إذا كانت كل واحدة من الزوجتين بصفة 


)١(‏ سقط في س. (4) في س: عين أو لم يبين.  )١5(‏ سقط في س. 
زفعة سقط في س. )0( في د: بالتعين. 220 زاد في د: الميراث. 
[فوة زاد في د: القاضي. 6 سقط في س. 69 زاد في س: واحدة. 
(:) سقط في س. )١١(‏ سقط في د. (1) في د: رأيا. 
)0( في س: وقف. 017١‏ سقط في س. )1١94١‏ في د: يرآه. 
(7) سقط في س. (17) سقط في د. )7١(‏ في دء س: أحدهما. 


(©6 في د: قبيل. )١5(‏ في دء س: الذي. 


باب الشك فى الطلاقء. وطلاق المريض ج»؛١‏ ا 


الوارثة منهء أما إذا كانت إحداهما كتابية» والأخرى والزوج مسلمان: فهل يوقف 
نصيب زوجة أم لا؟ فيه وجهانء تقدم نظيرهما في «نكاح المشركات»» ومختار 
صاحب «الشامل»: الوقف. وبه جزم جوابه في كتاب «الاستبراء». 

قال: فإن قال الوارث: أنا أعرف الزوجة''"» فهل يرجع إليه؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ كما يخلفه في سائر الحقوق من الرد بالعيب وحق الشفعة 
وغيرهماء ويقوم مقامه في استحقاق النسب. 

والثاني: [لا3"'؛ لأن حقوق النكاح لا تورثء ولأنه إسقاط وارث؛ فلا يمكن 
الوارث منه لنفي النسب باللعان. 

قال: «وقيل: يرجع إليه في الطلاق المعين»؛ لأن البيان فيه إخبار» وقد يعرف" 
إرادة المورث» ويطلع عليها بخبر أو قرينة. 

«ولا يرجع [إليه]”*' في الطلاق المبهم»؛ لأنه اختيار يصدر عن شهوة؛ فلا يخلفه 
الوارث فيه؛ كما لو أسلم [الكافر]!*» على أكثر من أربع نسوة» ومات قبل الاختيار. 

وهذا القول أخذ من اختلاف الطرق [في محل القولين المتقدم ذكرهما]!"؛ [إلا 
أن]”"" من أصحابنا من قال: محلهما الطلاق المعين؛ أما الطلاق المبهم فلا يقوم 
الوارث فيه مقام المورث”'. قولا واحداء وهذا أصح عند البندنيجي. 

ومنهم من قال: محلهما على الإطلاق» سواء كان الطلاق في معينة أو مبهماء وإلى 
ذلك ذهب أبو إسحاقء. وفي طريقة المراوزة: أن من أصحابنا من قال: محلهما إذا 
كان الطلاق مبهماء أما إذا كان في معينة فله التعيين قولا واحدًا. 

فانتظم من مجموع ذلك الخلاف المذكورء وفي «الجيلي»: أن من فصل لم يثبت 
للشافعي في المسألة [الأولى]7؟ قولين» بل جعل جوابه المختلف منزلا على حالين: 
فحيث قال: يرجع إليه» أراد: ما إذا كان الطلاق في معينة» وحيث قال: لا يرجع إليه؛ 
أراد: ما إذا كان الطلاق مبهما. 

وحكى القفال في أصل المسألة طريقة قاطعة - والصورة هذه-: أنه لا يرجع إلى 
تعيين الوارث قولا واحداء سواء كان الطلاق في معينة أو مبهما؛ لأنه لا غرض له في 


)١(‏ في س: عينها. )2 سقط في د. 037 في د: لأن. 
68 سقط في س. )2 سقط في س. 69 في س: الموروث. 
() زاد في د: ذلك. (3) في س: المقدم ذكرها. 2 (9) سقط في س. 
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ذلك؛ فإن الحال لا يختلف بين أن يخلف زوجة أو أكثرء واستحسنها الإمام» ولم 
يحك في «الإبانة» غيرها. 

وحكم موت الزوج بعد موتها حكم موته قبلهاء إلا على طريقة القفال؛ فإن الإمام 
حكى عنه ما يخالفه؛ لأنه قال: قد يظهر غرض الوارث في التعيين أن يكون ميراثه من 
أحدهما أكثر» وقد يكون له غرض في عين من أعيان التركتين» واستبعده الإمام 
وَضعَفَه. 

وقال: لا ينبغي أن يكون إلى إقرار الوارث'2 التفات أصلا. 

قال: وإن ماتت إحداهماء ثم مات الزوج» ثم ماتت الأخرى - رجع إلى وارث 
الزوج» فإن قال: الأولى مطلقة والثانية زوجة» قبل منه» أي: وإن كذب. من غير يمين؛ 
لذ لا تهمة]'؟ لأنه أقن بجا يضرة من وجهي: 

أحدهما: حرمان" الزوج من ميراث الأولى. 

والثاني: شركة الأخرى في إرثه. 

قال: وإن قال: الأأولى زوجة:» والثانية مطلقة: فهل يقب|!؟؟ ؟ فيه قولان» أي: الذي 
سبق ذكرهماء هذه لي ل 
في هذه الصورة» ومنهما أخذ الخلاف في سائر الصور. 

قال الرافعي: وكذلك عبر معبرون عن [هذا]*؟ الخلاف بالوجهين 

قلت: وإذا كان كذلك ظهر أن الخلاف المذكور أولا في محل القولين جار هاهناء 
بل هو مستنبط من هاهناء وقد صرح الفوراني بجريانه. 

وقال القاضي أبو الطيب في هذه المسألة: إنا إن قلنا: لا يقبل بيان الوارث» وقف 
يران من الأولى» وجيرات النادة دم نمق بر لم الرروة - جميعهم, وإن قلنا: يقبل» 
فإن قال: إن الثانية الزوجة» قبل بلا يمين» وإن قال: إن الثانية المطلقة» فالقول قوله مع 
يمينه. وهذه الطريقة هي المنقولة'' في «الإبانة». 

قال الشيخ أبو نصر: والأولى أولى. 

قال الرافعي: والأظهر حيث اتفقت الطريقان على إثبات الخلاف في قيام الوارث 
)١(‏ في دء س: الموروث. (5) في د: منه. 


(؟) في د: إذا تهمه. (0) سقط في س 
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مقام الموروث» وحيث اختلفت - المنع. 

واعلم أن التصوير بموت الأخرى بعد موت الزوج لا يظهر له فائدة فيما نحن فيه؛ 
فإن هذا الحكم ثابت وإن لم تَمَثْ. نعم, يظهر أثره في العدة؛ فإنها إذا كانت حية 
وجب عليها أن تعتد بأقصى الأجلين: من أربعة أشهر وعشره ومن ثلاثة أقراء» على ما 
سنذكره في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

قال: فإن قلنا: لا يرجع [إليه]"'''» وقف الميراث حتى يصطلحا عليه؛ لتعذر البيان. 
وهكذا الحكم فيما لو قال الوارث: لا أعلم» وقلنا: يرجع إليه؛ والمراد بالميراث 
الموقوف هاهنا: نصيب [الزوج أو الزوجة خاصة:. ففي المسألة الأولى» يوقف قدر 
نصيب]!" زوجة من ميراث الزوج إلى أن يصطلح عليه الزوجان أو ورثتهماء أو 
إحدى الزوجتين وورثة الأخرى إن كانت قد ماتت. ويوقف في المسألة الثانية قدر 
نصيب الزوج من تركة الميتة أولا حتى يصطلح عليه ورثتها وورثة الزوج» ويوقف 
قدر نصيب زوجة"" من تركة الزوج حتى يصطلح عليه ورثة الزوج وورثة الزوجة 
الثانية. 

وإن قلنا: يرجع إلى الوارث؛ فإن صدقوه فلا كلام» وإن كذبوه» قال ابن يونس: إن 
كان في صورة البيان» حلف لورثة الأولى: إنه لا يعلم أنه طلقهاء وأخذ ميراث الزوج» 
وحلف لورثة الثانية: إنه طلقهاء وسقط ميراثها من الزوج» وإن كان في صورة الإبهام 
لم يحلف كالزوج. 

هذا آخر كلامه» ولم يتعرض كم النشد” فى السالة الارد والذي يقتضيه 
الفقه: أنه لا يحلف وجهًا [واحدًا]”*'» سواء كاذ فى شورة البيان أو [في]!'' صورة 
الوبهام: أما في صورة الإبها م فظاهر وأما في صورة البيان؛ فلأنه لا ب* يثبت لنفسه بيمينه 
عت ولا يدنم غنها فبرواء فلو مخلف: كانت فائدة بين رالجمة إلى الزونعة لسري 
وذلك خلاف قاعدة الأيمان. 

فرع: لو شهد عدلان من الورثة بأنه طلق فلانة» وكانتا حيتين”"' تقبل شهادتهماء 
فأما إذا ماتت إحداهما: فإن شهدا أنه طلق الميتة قبلت شهادتهماء وإن شهدا أنه طلق 


000 سقط في س. زفق سقط في د. إفرة في د: الزوجة. 
89 فيسن: : ولم يتعرض اليمين في حكم المسألة الأولى. 
(60) سقط في د. (0) سقط في سّ. 02372 في س: حبتين. 
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الحية لم تقبل؛ لأنهما متهمان. 

قال: وإن قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» رجع إليه» فإن قال: أردت الأجنبية» 
قبل منه» أي: مع اليمين. وهذا نصه في «الإملاء» و «الأم» جميعًاء على ما حكاه 
البندنيجى؛ لأن الكلمة مترددة بينهما محتملة هذه وهذه. فإذا قال: عينتهاء صار كما لو 
قال الأكبية: انس بالق 

وقيل: لا يقبل منه» وتطلق زوجته؛ لأنه أرسل الطلاق بين محله وغير محله. 
فينصرف”'“ إلى محله؛ لقوته وسرعة نفوذه» وصار كما لو أوصى بطبل من طبوله؛ وله 
طبل حرب وطبل لهوء تنزل الوصية على طبل الحرب؛ تصحيحًا لهاء والطلاق أقوى 
وأولى بالنفوذ من الوصية» والأول هو الصحيح, والذي أورده أكثر الأصحاب» 
ووجهة ما ذكوناه: 

وأما القياس على الوصية فغير صحيح؛ لأن الكلام في الوصية عند الإطلاق» 
ونحن نقول بأنه عند الإطلاق يقع الطلاق هنا - أيضا - على الزوجة» وقد صرح 
بذلك الفراء في «فتاويه» أيضا. 

فرع : لو كانت زوجته مع أمته» فالحكم كما لو كانت زوجته مع أجنبية» ولو كان 
معها رجل أو دابة» فقال: عنيت الرجل أو الدابة» لم يقبل؛ لآنه ليس لهما محلية 
الطلاق. 

قال: وإن كانت”" له زوجة اسمها زينب» فقال: زينب طالقء [ثم قال]”": أردت 
أجنبية”.' اسمها زينب - لم يقبل في الحكمء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. هذا هو 
المشهورء وفرق الأصحاب بين هذه الصورة والصورة السابقة: 

بأن قوله: [زينب طالق» صريح في أنه ما طلق إلا واحدة» والمرأة الأخرى التي 
تسمى]!”' زينب ما شاركتها في هذا الاسم لفظاء وإنما شاركتها من حيث إن الاسم 
يصلح لهاء والظاهر أن المراد الزوجة في العادة؛ فلا يقبل منه غير ذلك» وليس كذلك 
إذا قال: إحداكما طالق؛ لأن كل واحدة منهما شاركت [الأخرى]”'' لفظا؛ فلهذا قبل 


)١(‏ في س: فيصرف. (4) في س: الأجنبية. 
0 في س: كان. )00( سقط في س. 


(9) في س: وقال. (5) سقط في س. 
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قوله [فيما نواه ). 

وبأن قوله: إحداكماء يتناولهما تناولا واحداء ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته 
ولا وصف ولا إشارة بالطلاق إليهاء وهاهنا صرح باسم زوجته. والظاهر أنه يطلق 
من الزينبات زوجته لا غير؛ فإن قوله: زينب7" طالق» ليس بصريح في واحدة منهماء 
وإنما يتناولهما من جهة الدليل» وهو الاشتراك في الاسم ثم يقابل هذا الدليل دليل 
آخرء وهو أنه لا تطلق غير زوجته؛ فصار اللفظ في زوجته أظهرء فلم يقبل خلافه. 

وقوله: إحداكماء صريح فيهماء وإنما يصرف إلى زوجته بقرينة الزوجية» فإذا 
صرف هذا إلى الأجنبية فقد صرفه إلى ما يقتضي تصريحه؛ فقبل منه. 

وعن حكاية الشيخ أي عاصم العبادي واختيار القاضي أي الطيب وغيرهما: أنه 
يصدق بيمينه» كما في الصورة السابقة؛ لأن التسمية تحتمله» والأصل بقاء التكاح. 

وفى «فتاوى» القفال: أن زوجته لو قالت له: طلقنى» واسمها فاطمة» [فقال: طالق 
قاطي 2 ثم قال: أردت: فاطمة أخرى - لم يقبل» ود 3 الطلاق عليهاء بخلاف ما إذا 
قال ابتداء: طلقت فاطمة» ثم قال: أردت امرأة أخرى. 

وقال إسماعيل البوشنجي: إن قال: زينب طالقء وقال: أردت الأجنبية - يقبل» وإن 
قال: طلقت زينبء» وقال: أردت الأجنبية - لا يقبل؛ لأن هذا إنشاء للطلاق» 
والإنسان””*' إنما يطلق امرأة نفسه دون الأجنبية» وقوله: أنت طالق» إخبار محتمل. 

قال الرافعي: ولا قوة لهذا الفرق. 

فرعان: 

لو قال لأم زوجته: ابنتك طالق» ثم قال: أردت: البنت ليست لي بزوجة» صدق» 
قاله الرافعي في الفروع آخر الطلاق. 

لو قال: نساء المسلمين طوالق, لم تطلق زوجته. على ما حكي عن القفال» وعن 
غيره: أنها تطلق» وقد بني على أن: المخاطب هل يدخل تحت الخطاب» حكاه 
الرافعي عند الكلام في النية'”' في «الكتابة»» وحكى فيه - أيضا - عن القفال: أنه لو 


)١(‏ سقط في د. (4) في س: والإنشاء. 
(0) في د: أنت. (4) فى د: التتمه. 


(') سقط في س. 
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كانت امرأته في نسوة» فقال: [طلقت هؤلاء]('2 إلا هذه - يشير إلى زوجته - لم 

قال: وإن قال: يا زينب» فأجابته عمرة» فقال: أنت طالقء» وقال: ظننتها زينب» أي: 
وقصدت بالطلاق التي أجابتني - طلقت عمرة؛ لأنه خاطبها بالطلاق وهي زوجته. 
ولا تطلق زينب؛ لأنه ناداها ولم يخاطبها بالطلاق» وإنما ظن أنه يخاطبها بالطلاق» 
وظن الخطاب لا يوجب وقوع [الطلاق]”''؛ ألا ترى أنه لو قال لأجنبية أنت طالق» 
وهو يظن أنها زوجته - لا يقع الطلاق على زوجته؟! وهكذا الحكم فيما لو قال: 
حسبت أن المجيبة زينب» وعندى أنها التي أجبتها بالطلاق - فإن زينب لا تطلق 
وتطلق عمرة» وفيه وجه آخر: أن عمرة لا تطلق أيضًا. 

ولو اقتصر على قوله: ظننتها زينب» قال ابن يونس: فعند ابن الحداد: لا تطلق 
زينب» وهل تطلق عمرة؟ فيه وجهان. 

وفي «النهاية» و«الرافعي»: أن كلام ابن الحداد في المسألة قبل هذه. والأظهر من 
الوجهين عند الإماء: أنها تطلق» ثم قال: ولو قيل: تطلق المخاطبة بالطلاق ظاهرًا 
وهل تطلق التى ناداها؟ فيه وجهان؛ لأنها المقصودة بالطلاق - لكان محتملاً. وهذا 
ما أورده الغزالي. 

ولو قال: علمت أن التي أجابتني عمرة» ولكني لم أرد طلاقهاء وإنما أردت طلاق 
زينب - طلقت زينب ظاهرًا وباطنًا؛ لإقراره» ويكون تقديره: يا زينب أنت طالق» 
وطلقت عمرة فى الظاهر؛ لأنه خاطبها بالطلاق» والظاهر أنه أراده» ويُّدَيّن فى الباطن؟ 
لآن ما قاله ميحت م ْ 

قال مجلّي: وفي طلاق المنادى بها نظر؛ لأن اللفظ تضمن طلاق واحدة» فإن كان 
منصرفًا إلى المخاطبة بقي مجرد النية في الأخرى فكيف تطلق؟! وإن انصرف اللفظ 
بالمقصد .إل المتادى بها قفن آلا نظلق التخاظة: واللاقة يمد لذ رمك 
لتناولهما. 

وفي «الشامل»: أن الشيخ أبا حامد ذكر أن الطلاق يقع على زينب خاصة» وهكذا 


)غ0( في د: طلقتها ولا. 
زفق سقط في س. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض جة١‏ ا/ا١‏ 


ذكره القاضي في «شرح الفروع»» وقال في «الشرح» أيضًا -: إذا قال: واجهت المجيبة 
بالخطاب وأردت بالطلاق التي ناديتهاء وقع [الطلاق]”'' عليها. 

قال ابن الصباغ: وهذا كلام متناقض. 

ورأى الإمام في هذه الحالة تفصيلاً فقال: إن جرى الزوج في كلامه. فبان”") 
بالآداء أو الإيراد أنه مسترسل في الكلام غير منتظر جواباء ثم قال: أردت زينب - فلا 
تطلق [إلا زينب]” "» وإن بان بالأداء انتظاره الجوابء فاتصل جواب عمرة» وربط به 
قوله: أنت طالق - فتطلق عمرة - [ولا يظهر]”*' طلاق زينب والحالة هذه؛ لكن إذا 
قال: أردتهاء [نؤاخذه بقوله. 

ولن] 7 كان الكذاء والتحواف كما شق وقال بعد اجوات عورة: حفصة طالق - 
لامرأة له ثالئة - طلقت حفصة [لا محالة]”" » ولم تطلق عمرة ولا زينب ولو قال: 
أنت وحفصة طالقتان» فتطلق حفصة لا محالة» ثم يراجع: فإن قال: ظنئنت أن المجيبة 
زينب» لم تطلق [زينب]”"”» وتطلق عمرة في أصح الوجهين [وإن قال: علمت أن 
المجيبة عمرة» وقصدت طلاقها - طلقت هيء ولم تطلق زينب]”*" ولو قال: قصدت 
زينب» طلقت زينب ظاهرًا وباطناء وعمرة ظاهرًا على الجواب الأظهر. 

قال: وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق» فطار ولم يعرف - لم تطلق؛ 
لجواز أن يكون غير غرابء والأصل بقاء النكاح - وهكذا لو قال: إن كان غرابًا 
فأنت طالق» وإن كان حمامًا فعبدي حر - لم تطلق» ولم يَعْتِقَ العبد؛ لاحتمال أن 
يكون نوعا آخر. 

قال: وإن قال: إن كان غرابًا فأنت طالق» وإن لم يكن غرابًا فعبدي حرء وطار ولم 
يعرف - وقف عن التصرف فيهما حتى يعلم؛ لأنه علم زوال ملكه عن أحدهما؛ 
فأشبه ما إذا طلق إحدى زوجتيه”2 

وفيه وجه: أنه يقرع بين العبد والزوجة» كما سنذكره فيما إذا مات الحالف. 

فعلى هذا: لو أقرعناء فخرجت القرعة على العبد» ثم قال: تبينت أن الحنث 
)١(‏ سقط في س. (؟) في د: وإلا فيظهر. (0) سقط في س. 


00 في د: مبلخ. )0( في د: بواحدة أخرى إن. (8) سقط في س. 
(7) سقط في د. 0 قط ف ان سيد 
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كان”'' في الطلاق - لم ينقض حكم القرعة» وحكمنا بوقوع الطلاق» والصحيح: أنه 
لا قرعة ما دام الحالف حيّا؛ِ لأن البيان متوقع منهء وقد يطلعه الفحص”'" على كيفية 
الحال بعد الشك والتردد نعمء عليه نفقتهما إلى البيان. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه: أن العبد يؤجره الحاكم وينفق عليه من أجرته. فإن 
فضل شيء حفظه إلى أن يتبين”" الحال. 

وفي «الذخائر» حكاية الخلاف فيما إذا أراد السيد أن ينفق عليهنء وأراد الإماء أن 
يكتسبن وينفقن على أنفسهن من كسبهن. 

فأحد الوجهين: يغلب قول السيد. 

والثاني: يغلب قول الإماء. 

وذكرنا الإماء؛ لأنه صور المسألة فيهن”. 

ويجب على الحالف البيان إذا علم» ويطالب به بعد التوقف؛ لأنه يحتمل أن يكون 
عنده علم من ذلك: فإن بين الحنث في أحدهماء وصدقه الآخر فذاكء [ولا””' يطالب 
بيمين]””'' على الأصحء وقيل: يحلف؛ لما في ذلك من حق الله تعالى» وإن كذبه 
صدق [في حق]”"' الحالف مع اليمين» وسقطت [دعوى المكذب]”*». إلا أن تكون 


له بينة. 


(:) قوله: وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق» وإن لم يكن غرابًا فعبدي حر فطار ولم 
يعرف» فيتوقف عن التصرف فيهما حتى يعلمء وعليه نفقتهما إلى البيان. 
وفي الرافعي حكاية وجه: أن العبد يؤجره الحاكم» وينفق عليه من أجرته» فإن فضل شيء» حفظه إلى 
أن يتبين الحال. 
وفى الذخائر حكاية الخلاف فيما إذا أراد السيد أن ينفق عليهن» وأراد الإماء أن يكتسبن» وينفقن على 
سين من كبرو نالحد الرسوين غلبي قرول المندة والقائن تعلبي قو الأمات وذككا! الإماء؛ 
لأنه صور المسألة فيهن. انتهى كلامه. ١‏ 
واقتصاره في التعبير عن الوجه الأول بقوله: إذا أراد السيد أن ينفق عليهن» تعبير عجيب ناقص موهم 
أن المراد أنه دعي إلى مجرد النفقة دون الاستخدام ولا سيما تقريبه كون الرقيق أمة» وليس كذلكء بل 
المراد أنه دعي إليهما معًا كما صرح به غيره؛ ثم إن الوجهين المشار إليهما قد حكاهما الماوردي 
أيضًاء ومثل بالإماء» ومنه أخذ صاحب الذخائر» ولا شك في أن العبيد كذلك. [أ و]. 

(5) في د: إلا. (7) في س: ولا يمين. 

0370 سقط في د. 00 في د: دعواه. 
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قال المحاملي في «المجموع»: وللعبد أن يقيم البينة أنه لم يكن غراًا. 

قلت”'': وفي هذا نظر؛ لأن هذه شهادة على النفي؛ [لكنه نفي]' '' يمكن حصرهء 
وفي سماع البينة بمثل ذلك خلاف. والصحيح المذكور في كتاب الدعاوى والبينات: 
عدم السماع وفي «الرافعي» في آخر كتاب الطلاق في ضمن الفروع المذكورة ثم: أنه 
لو أشار إلى ذهبء وحلف بالطلاق: إنه الذي أخذه”" من فلان» وشهد شاهدان أنه 
ل ذلك الذهب - فظاهر المذهب: وقوع الطلاق» وإن كانت هذه شهادة على 
النفي؛ [لأنه نفي]”*' يحيط به العلم» وهذا يوافق ما حكاه المحاملي» وإن نكل حلف 
الآخرء وحكم بالطلاق أو العتق. 

7 ِ أحنث في يمين العبد» في ا دعواه» ]0 من غير دعوى - 
كقوله: 0 وكذا قوله: لم أحنث في يمين المرأة”*". ولو قال: لم 
أعلم 2 أيهما حنثتء ففى «التتمة» حكاية عن القفال: أنه يقال له: قولك: لا أعلمء 
إنكار منك؛ فتطالب ا ثانيًا: فإن بينت» وإلا جعلناك ناكلآء ويحلف من يدعي 
الحنث في اليمين المتعلقة» و'*' يحكم بما يدعيه» وفي «الشامل» وغيره: أنهما إن 
صدقاه بقي الأمر موقوفًا كما سبق» وإن كذباه حلف على نفي العلم: فإن حلف 
فالأمر موقوف» وإن نكل حلف المدعي منهماء وقضي بما يدعيه. 

قال الرافعي: واعلم أن ما سبق ذكره من الأمر بالبيان أو التعيين» [والحبس] 
والتعزير عند الامتناع - أي [في بيان المطلقة - قد أشاروا إلى مثله هاهناء لكن إذا 
قلنا: إنه إذا]”' '' قال: لا أدري» يقر عليه» ويقنع منه بذلك - فيكون التضييق إلى أن 
يبين أو يقول: لا أدري» ويحلف عليه وكذا ينبغي أن يكون الحال في استبهام 
الطلاق بين الزوجين. 

قال: فإن لم يعلم حتى ماتء فقد قيل: يقوم الوارث مقامه؛ أي: إذا قلنا: إنه يقوم 


ادلم 


)١(‏ فى د: قال. (00) سقط فى س. 
20 إن سن لك (0) فى د: العبد. 

إفرة في ده س: أخذها. )0 زاد في د: هل. 
(5) زاد فى س: له. )١(‏ فى س: بالحبس. 
(5) سقط في س. )1١١(‏ سقط في د. 
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مقامه عند إبهام الطلاق؛ لما قلناه لان ا إن عين الحنث في يمين العبد 
عتق» وورثت المرأة» وإن عكس فللمرأة تحليفه» ويكون حلفه على البَسْء وللعبد أن 
يدعي العتق ويحلفه. ويكون حلفه على أنه لا يعلم أن مورثه حنث في يمينه 

قال: وقيل: لا يقوم» وهو المج أي: وإن قلنا بأنه يقوم نَم ووجهه الرافعي 

غيره بظهور تهمة الوارث بأن '' يزعم الحنث في الطلاق؛ فتسقط جهة المرأة في 

00 وسببتي” " الزللة 52 العبد - وبأن للقرعة مدخلا في العتق؛ فكان 
تتدلينهنها " أولى شن الرتجوع إلى الوارنة د ولهذ ىوقم الإبهاء:فن محقن الرقات 
تعينت القرعة وفي التوجيه الأول نظر؛ من حيث إن ما ذكرها هنا من ظهور التهمة 
موجود فيما إذا مات الزوج بعد موت إحدى المرأتين اللتين أيهم اللاو يتهماء فإنه 
قد يخبر بأن الأولى زوجة والثانية مطلقة» ومع هذا جرى”” ا ' اولاق ن كما قال 
الشيخ أبو حامد: إن الشافعي» إنما نص على القولين فيهما كما ذكرناه» ووجهه 
المحاملي وغيره بأن الوارث فرع الموروث ومنه يتبين الحال» فإذا لم يوجد من 
الموروث بيان فكيف يقوم الوارث مقامه. 

[وفي «أمالي»]”" أبي الفرج تخصيص الخلاف بما إذا عين الوارث الحنث في 
خانبه المراة> اما [ذ! كين يدم العا عا مرضي ركه اا اي للش 
يضر بهاء وهذه [الطريقة تشابه] ” طريقة الشيخ أبي حامد التي حكيت فيما إذا مات 
الزوج بعد موت إحدى المرأتين اللتين أبهم الطلاق بينهما' » وكذلك ما حكاه 
الشيخ» واستحسنها” '" الرافعي» ونسبها ابن يونس إلى بعض"' '" المتأخرين»:والكلام 
الأول أميل إلى طريقة الشيخ القاضي أبي الطيب. 

قال: ويقرع بين العبد والزوجة؛ رجاء أن تخرج القرعة على العبد؛ فإنها مؤثرة في 
العتق» وإن لم تؤثر في الطلاق؛ كما يصغى إلى شهادة رجل وامرأتين في السرقة؛ 


0ن علن: 0 في س: إذا مات. 
إفة في د: فإن. 00 سقط في س. 
فيد ويستسغئ: (9) في س: بهما. 

(4) في س: بحكمها. () في س: واستحسنه. 
0 في د: جواب. 0 اسن تصن 

١ 


في س: فيها. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض ج4١ ١‏ 


لتأثيرها('؟ في الضمان وإن [لم("© تؤثر في القطع هكذا حكاه الرافعي وغيره؛ وفيه 
نظر؛ من حيث إنا فى مسألة الشهادة على نفسه من حصول [المقصود الذي لأجله 
اقتضياء وهو ثبوت الضمان» ولسنا على نفسه هاهنا من خروج 7" القرعة على العبد 
الذي سيقت القرعة لأجل عتقه.» خصوصًا إذا قلنا: إن القرعة إذا خرجت على الزوجة 
لا يحكم برق العبد نعمء يندفع هذا إذا قلنا برق العبد عند خروج القرعة على 
الزوجة؛ لأن القرعة قد أثرت حكمًا في الجملة» والله أعلم. 

[هكذا الحكم بالقرعة إذا قلنا: إنه يرجع إلى الوارثء فقال: لا أعلم]!*»» ونقل 
وجه عن ابن سريج: أنه إذا لم يبين الوارث توقف إلى أن يموتوا ويخلفهم آخرون» 
وهكذا إلى أن يحصل البيان» والظاهر الأول. 

ثم كيفية القرعة: أن يكتب رقعة عتاق ورقعة طلاق» ويخرج إحداهماء أو يجعل 
المرأة جزءًا والعبد جزءاء ويضرب سهم رءوسهم؛ حيث قال: 

فإن خرج السهم - أي: سهم العتق - على العبد» عتق» أي: إذا كان التعليق في 
الصحة أو في المرض» وخرج من الثلث؛ إذ هو فائدة القرعة» وإن خرج على المرأة 
لم تطلق خلاقًا لأبي ثور؛ لأن القرعة لا مدخل لها في الطلاق؛ بدليل ما لو طلق 
إحدى نسائه لم تطلق واحدة منهن بالقرعة» بخلاف العتق؛ فإن النص ورد به؛ ولأن 
للقرعة مدخلاً في أصل ما وقع فيه العتق وهو الملك. ولا يمكن قياس الطلاق عليه؛ 
لأن الطلاق حل النكاح» ولا مدخل للقرعة في النكاح بالإجماع. 

قال: [ولكن”*؟ ويملك التصرف في العبد؛ لأن القرعة تعمل في العتق والرق» 
فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه يرق إذا خرجت القرعة على عديله» وعلى هذا 
يزول الإشكال. 

قال: وقيل: لا يملك» وهو الأصح في «الرافعي»؛ لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت 
عليه؛ فيبعد تأثيرها في غيره؛ فعلى هذا: فوجهان: أحدهما: أن القرعة تعاد إلى أن 


)1١(‏ في د: لتأثيرهما. (:) سقط في د. 
6 سقط في س. 6 سقط في د. 


(9) سقط في س. 


08 ج4١‏ كتاب الطلاق 


قال الإمام: وعندي يجب أن يخرج القائل به عن أحزاب الفقهاء. ومن قال به 
فليقطع بعتق العبدء وليترك تضييع الزمان في إخراج''' القرعة. 

قال الرافعي: وهذا ترب لك الساطي حك لل" الوجه عن ابن أبي هريرة 
وهو زعيم عظيم الفقهاء؛ فلا يتأتى إخراجه عن أحزابهم. 

وأصحهما”: أن الإشكال يبقى بحاله ويوقف عنهما جميعًا كما في الابتداءء 
وادعى الإمام أنه المذهب المثبوت» وجزم في «الشامل» بجواز التصرف إذا خرجت 
القرعة على الزوجة» وذكر أن الخلاف في أن الشك هل يزولء أم لا حتى يندب 
الوارث إلى عتقه؛ بناء على أنا هل نحكم برقه أم لا؟ 

وفي كتاب البندنيجي ومجموع المحاملي و«تعليق» القاضي الحسين: حكاية 
الخلاف في أن هذه القرعة هل يزول بها الشك أم لا؟ وادعى البندنيجي أن زوال 
الشك هو ظاهر المذهب» ومقابله ليس بشيء؛ وقال القاضي”*': الأصح أن يزول 
الشك. ولم يتعرضوا لجواز التصرف. 

وإيراد صاحب «التتمة» موافق لما قاله ابن الصباغ في أن الخلاف في زوال الشك. 
وأما التصرف فيجوزه ثم قال: ويخالف [حكم الوارث]*' حكم الموروث؛ حيث 
منعناه من الاستمتاع بالمرأة والتصرف في العبد؛ .في حق الموروث تحققنا 
الحنث وزوال أحد ملكيه؛ فأوقفنا عنه''' الملكين جميعًا. 

وأما الورثئة إنما يثبت حقهم في العبد دون المرأة؛ فلم يتحقق الحنث في حقهمء 
فكان نظير المسألة أن لو قال المالك: إن كان الطائر غرابًا فعبدي حرء ولم يعلم - لا 
نمنعه من التصرف فيه. 

فرع: إذا خرج السهم على العبد» وحكمنا بعتقه - فإن كان قد سبق منها دعوى 
الحنث في يمين الطلاق»؛ وكان الطلاق بائنًا - فلا ميراث [لها]1"'» وإن لم يكن قد سبق 
[منها1"" دعوى الحنث بالطلاق نورثهاء والورع: ألا ترث؛ لاحتمال أن تكون مطلقة. 

وهكذا الحكم فيما إذا خرجت القرعة عليها؛ لأن القرعة لو خرجت على العبد 


)١(‏ في د: أحزاب. (0) سقط في د. 
(*) في س: وأصحها. (0) سقط في د. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريضص << ج5١‏ يفن 


أوجبت حكمّاء فإذا خرجت عليهاء إن لم توجب حكمًا فلا أقل من أن تورث 
0 

وهذا في [باقي1'' التركة غير العبدء أما العبد إذا قلنا بجواز التصرف فيه؛ فينبغي 
ألا يرث منه شيئًا ألبتة؛ لأن الأمر دائر بين أن يكون حرًا؛ فلا يرث منه شيئّاء أو تكون 
مطلقة؛ فلا منه ولا من غيره. 

قال: وإن طلق امرأته ثلانًّا في المرض - أي: المخوف - ومات - أي: منه؛ لم 
ترئه في أصح القولين» وهو الجديدء واختاره المزني؛ لأن الإرث للزوجية» وقد 
انقطعت الزوجية بالإجماع, ولأنه لا يرث منها لو ماتت قبله بالاتفاق؛ فكذلك لا 
ترنث هي: ننه [شنيئًا 1" . 

قال: وترث في الآخرء وهو القديم؛ لما روى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته 
تماضر بنت أصبغ [الكلبية]*' في مرض موته» ومات وهي في العدة؛ فورثها عثمان 
- رضي الله عنه - ولأن قصده الفرار من الميراث!* ظاهر فى هذا الطلاق؛ فيحسن 
أن يعاقب بنقيض قصده؛ كما لو قتل مورّئه استعجالاً للإرث؛ يحرم من الميراث. 

أما إذا برأ منه. ثم مات في مرض آخر - فلا ترثه» قولاً واحدًا. 

ولو قتل في المرض الذي أوقع فيه الطلاق ورثته على أحد الوجهين. 

وحكم المطلقة بما دون الثلاث قبل الدخول أو بعده بعوض من أجنبي» حكم 
المطلقة ثلانًا فيما ذكرناه» وأما المطلقة طلاقًا رجعيًا: فإن مات وهى فى العدة ورثته 
كما يرثها"” إذا ماتث: وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه» وقال القاضي الحسين في 
«التعليق»: ذلك ينبني على أن الاعتبار بحالة وجود الصفة أو بحالة التعليق. فإن قلنا: 
الاعتبار بحالة التعليق» لم ترثء وإن قلنا: الاعتبار بحالة وجود الصفة» فإن قلنا: 
المبتوتة [لا ترث؛ فلم ترث هي - أيضًا - وإن قلنا: ترث» كان حكمها حكم 
المبتوتة]1"' إذا مات الزوج بعد انقضاء عدتها وحكم الطلاق في كل حالة يعتبر فيها 
خروج التبرعات من الثلث» كحكمه في حال المرض»ء كذا صرح به الفوراني في الإبانة. 


)١(‏ في د: سهمه. (0) في س: المرأة. 
(؟) سقط في س. (5) زاد في س: أما. 
(0) سقط في د. (0) سقط في س. 


(44 :نيافن في من: 


١1‏ ج14١‏ كتاب الطلاق 


قال: وإلى متى ترث؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ترث(2 [في](2 أي وقت مات؛ لأن توريثها للفرار وهو محقق 
أبدًا. 

والثانى: إن مات قبل أن تنقضي العدة ورثته؛ لبقاء بعض [أحكام النكاح» وإن 
مات بعده لم ترثه؛ إذ لم يبق حكم من أحكام النكاح]”" وهذا هو المنقول في «الأم) 
فعلى هذا: إن كان الطلاق قبل الدخول لا ترث؛ إذ لا عدة. 

والثالث : إن مات قبل أن تتزوج ورثته» وإن تزوجت لم ترثه» وهذا هو المذكور 
في «الإملاء»؛ لأنه يؤدي إلى أن ترث من زوجين أو أزواج وهو ممتنع. 

فرع: لو أبان في مرضه أربعًاء ونكح أربعًاء [ثم مات]1؟2 - فالميراث للمطلقات 
على وجه؛ وللزوجات على وجه - وللصنفين”» على وجهء وهو الأظهر في 
«الرافعي». وفي الإبانة”'2 أن الصحيح الثاني. 

قال: الإمام: وهذه الأوجه إنما تثبت بزيادة العدد على منع الحصرء فلو طلق امرأة 
ونكح أخرى فلا وجه إلا الاشتراك. 

ولو [أبان الأربع» وتزوج]7© واحدة» فعلى الوجه الأول: تحرم الجديدة» وعلى 
[الوجه]( الثاني: يصرف الميراث إلى الجديدة» وعلى الوجه الثالث: يكون الحكم 
كذلك. 

قال: وإن سألته الطلاق الثلاث» أي: وطلقها عقيب سؤالها فقد قيل: لا ترث؛ لأنه 
ليس متهمًا في طلاقها فلم ترئه؟ كما لو كان في حال الصحة؛ وقيل: على قولين» وهو 
اختيار ابن أبي هريرة» وتمسك فيه بأن ميراث المبتوتة إنما ثبت7"©» بقصة عبد 
الرحمن؟؛ وقد كانت امرأته سألته الطلاق. 

وأجاب عن ذلك الشيخ أبو حامد في «التعليق» - على ما حكاه مجلي - بأن 


3 


طلاق عبد الرحمن لم يكن عقيب سؤالها حتى يكون جوابا لها؛ بل لما [أن]!) 


)١(‏ في د: ترثه. )6 في س: الرافعي. 

(؟) سقط في د. [(49 في س: بان أربع ونكح. 
(0) في س: الأحكام. (م) سقط في س. 

(84) سقط في س. (9) في س: يثبت. 


(5) في د: وللصفتين. )٠١(‏ سقط في س. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض جة ١‏ ححن 


سألته الطلاق قال [لها]”': إذا حضت فأعلميني» فلما حاضت أعلمته؛ فقال: إذا 
طهرت أعلميني؛ فلما طهرت أعلمته؛ فطلقها بعد ذلك فانقطع الطلاق عن السؤالء 
وصار مبتدنًا؛ فلحقته التهمة. 

ولو سألته أن يطلقها طلاقًا رجعيّء فطلقها ثلانًا - فهو كما لو لم تسأل وحكم 
اختلاعها حكم سؤالهاء على ما حكاه الرافعي» وكذا إذا علق طلاقها على مشيئتهاء 
فقالت: شئت»ء أو جعل أمرها [بيدها]”'» فطلقت [نفسها]” ' على ما حكاه في 
«الشامل»)» وفى ا أنا قد ذكرنا في الطلاق [بالسؤال خلاقاء ومن أجرى 
القولين في الطلاق] © ' بالسؤال لست أدري هل يجريهما في الاختلاع؟ وفي «تعليق» 
القاضي الحسين: أنه لا خلاف أنها لا ترثه. 

قال: وإن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت؛ بأن قال: إن لم أتزوج عليك 
فأنت طالق ثلانًا - فهل ترثه؟ على قولين؛ لتحقق الصفة ولا فرق في ذلك بين أ 
يكون التعليق في حال الصحة أو في المرضء وكذا لو علق الطلاق على فعل نفسه» 
وفعله في المرض على الأصح.ء وفيه وجه [محكي] ”* عن الشيخ أبي محمد أنه 
لا يكون فارًا. 

وحكم التعليق بفعل الأجنبي حكم التعليق بفعله. إذا كان التعليق [في 
اللو ١‏ كذا حكاه الرافعي. وفي «التعليق» للقاضي الحسين: أنه إن كان لا بد 
للفجتتي'" ' منه فهو على القولين» وإن كان له منه بد فهو كما لو قال لها في حال 
الصحة: إذا قدم فلان فأنت طالق ثلاثاء فقدم [في المرض وفيه طريقان: 

منهم من قال: فيه قولان؛ كما لو طلقها في مرض موته]'”. 

ومنهم من قال: لتر قرلا والحداا 

وهكذا نقول في العتق: 

ا اال ل ل م 
موته - فهل يحسب ذلك من الثلث [أم]”* لا؟ 


2 في س: د ود 
)2( 00 (5) سقط فى س 0 في س: لأجنبي. 


ميل جة١‏ كتاب الطلاق 


موته - فهذا تصريح بالفرار» ويكون كمن أوقعه في المرض. 

وقال الفوراني: إن قلنا: الاعتبار بحال التعليق» فلا ترث قولاً واحدّاء وإن قلنا: 
بحال الوقوع» فعلى القولين» [هكذا حكاه مجلي عنهء ولم أره في الإبانة؛ بل الذي 
رأيته فيها المنقول أولأء وقد حكي عن الشيخ أبي محمد أن فيه خلاقاء والله 
أعلم]” '". 

قال: وإن علق طلاقها على صفة"" لا بد لها منها كالصوم والصلاة؛ أي: 
المفروضين”*' - فهي على قولين؛ أي: إذا كان التعليق في المرض؛ لتحقق التهمة» 
وفي معنى ذلك 00 علق الطلاق على كلام أحد ويا على ما حكاه في 
«الشامل»؛ لأن ترك كلامهما حرامء وكذا إذا كان المعلق عليه الطلاق مما لا بد لها 
منه طبعًا كالنوم واليقظة» والقيام والقعود. والأكل والشرب هكذا أطلقه أكثرهم» وفي 
«تعليق» القاضي الحسين تقييد الأكل بأكل الخبز. 

وفي «الذخائر»: أنها إن أكلت””*' مما تحتاج إليه ويضرها عدمه. لم تكن مختارة» 
ويعد فارًا به؛ فيخرج على القولين» ولا يشترك في حقها الانتهاء إلى حال الضرورة؛ 
بل تعتبر الحاجة بحيث لو تركته أضر بهاء وأما إن أكلت تلذذَاء فقد تردد الأصحاب 
فيه» ووجه التردد: النظر إلى الجنس أو إلى حال الفعل» والمرجع في [لحوق]”") 
الضرر بترك الطعام إليهاء ولا يعتبر فيه قول أهل الطب. 

أما إذا علقه على صفة لها منها بد كصوم التطوع؛ وصلاة التطوع؛ ودخول الدارء 
ونحو ذلك. فإن لم تعلم بالتعليق خرج على القولين» وإن علمت خرج”” على 
الطريقين في إيقاع الطلاق بسؤالهاء والأصح منهما أنها لا ترث على ما حكاه ابن 
يونس» والمذكور في «الشامل» هاهنا: عدم الإرث» ولو علمت ثم نسيت ففيه 
احتمالان للإمام» قال: والأشبه أنه فارٌ؛ فيخرج على القولين. 

قال: «وإن لاعنها في القذف لم ترث»؛ أي: سواء كان القذف في الصحة أو 


)١(‏ فى د: موته. (5) فى س: كانت. 
(") سقط في س. (7) سقط في س. 
(9) فى د: ضعة. 0370 في س: خرجت. 


(5) في س: المفروضة. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض ج١1 18١‏ 


المرضء على ما صرح"'' به البندنيجي وغيره؛ لأن به [حاجة إليه لدرء]”" الحد 
[عنه]” "' فتنتفي التهمة» وهكذا الحكم فيما لو فسخ النكاح بعيبها. 

وفي الملاعنة وجه محكي في طريقة الخراسانيين: أنها ترث إذا كان القذف””' في 
المرض»ء واختاره القاضي ابن كج. 

قال: وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» ثم وجدت الصفة وهو مريض - 
لم ترث؛ لأنه غير متهم؛ لاحتمال وجود الصفة في الصحة؛ وهذا ما حكاه في 
«الشامل»» وقيل بطرد القولين؟؛ نظرًا إلى حال وجود الصفة. 

واعلم أن الشيخ قد أبهم حكاية القولين في هذه المسائل» ولم يعرفها بالألف 
واللام» وذلك منه إشارة إلى أن هذا الخلاف جار وإن قلنا: إن المطلقة في المرض 
ترث؛ إذ لو كان هذا الخلاف هو الخلاف فى أصل المسألة لقال: فعلى القولين» وقد 
صرح بذلك الجيليء والله أعلم. ْ 
فروع: 

لو طلق زوجته التي لا ترثه» ثم زال المانع من الإرث في العدة» ثم مات الزوج - 
فلا إرث؛ لأنها لم تكن وارثة يوم الطلاق؛ فلا تهمة ولو أبان المسلمة» فارتدت» ثم 
عادت إلى الإسلام في العدة - قال الرافعي: ورئت؛ لأنها بصفة الوارثين يوم الطلاق 
ويوم الموت. 

وفي «الشامل» حكاية عن النص: أنها لا ترث”. 

وحكى القاضي الحسين في «التعليق» القولين. 

ولو ارتد الزوج قبل الدخول أو بعده. و[أصر على ذلك]”' ' إلى انقضاء العدة» ثم 
عاد إلى الإسلام» ومات - لم يكن فارًّا على الأصح؛ إذ لا يقصد من تبديل الدّين 
حرمان الزوجة عن الميراث» وفيه وجه ضعيفء وقيل بطرده فيما إذا ارتدت”"' المرأة 
حتى تجعل فارة» ويرثها الزوج. 


2020 في د: خرج. )0 في د: إرث. 
(") في د: حكم صفة. () في د: أخر. 
(9) سقط فى د. 03720( في د: ارتد عن. 


)2 في م النذر. 


ذل جة١‏ كتاب الطلاق 


ولو أرضعت زوجها الصغير في مرض موتهاء فقد قيل: تجعل فارة عن الميراث؛ 
فيرثها الزوج على القول القديم. 

وظاهر المذهب خلافه. 

ولو طلق إحدى زوجتيه على الإبهام» ثم عين في المرض - فهل يكون فارًا؟ فيه 
وجهان ينبنيان على أن الطلاق يقع حين التعيين أو حين اللفظ؟ كذا حكاه مجلي 
عن ”'' «الحلية»: وأبدى الرافعي ذلك احتمالاً للبوشنجي "7" 

ولو وكل وكيلاً في الطلاق في الصحة؛ فطلقها الوكيل في مرض الزوج - ففيه 
وجهان محكيان في «الذخائر» عن «الحلية» أيضًا. 

ولو أقر في المرض أنه كان في الصحة أبانها”'» ذكر الشيخ أبو حامد: أنها [لا] 
ترئه قولاً واحدّاء وحكى القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه 
قال: في ذلك قولان؛ كما لو طلق في حال المرض والأظهر الأولء قال القاضي أبو 
الطيب: لأن المريض إذا أقر بما فعله في الصحة كان كما لو فعله”'' في الصحة؛ ألا 
ترى أنه لو أقر في [مرض موته]””" أنه وهب في الصحة وأقبض أن كان من رأس 
المال وفي «الوسيط»: أن القفاضي قال: لا يبعد أن يجعل فارًا؛ لأنه 000 عن 


إنشاء القطع. 
قلت: وهذا يخالف ما ذهب إليه القاضى فيما إذا أقر فى مرضه بأنه وهب من 


أرق" غييًا وسلم قبل المرض؛ فإنه رأى أنه يقبل» على ما حكاه في «الوسيط» أيضًا 


2, 


)١(‏ في س: في. 

(9 قوله: إذا طلق امرأته في مرض الموت طلاقًا بائئاء لم ترئه في أصح القولين» ثم قال: ولو طلق 
إحدى زوجتيه على الإبهام» ثم عين في مرض الموت فهل يكون فارًا؟ فيه وجهان ينبنيان على 
أن الطلاق يقع من حين التعيين» أو من حين اللفظء كذا حكاه مجلي عن الحلية» وأبدى الرافعي 
ذلك احتمالا للبوشنجى. انتهى كلامه. 
وما ذكره من حكاية الرافعي لذلك احتمالّا ليس كذلكء بل جزم به كسائر المنقولات؛ فقال: قال 
إسماعيل البوشنجي يخرج على أن التعيين إلى آخر ما ذكرء هذه عبارته وذكر مثله في الروضة» 
والمراد بالحلية هنا حلية الشاشيء فإن ذلك مذكور فيها في كتاب الفرائض. فاعلمه. [أ و]. 


(5) سقط فى س. (1) فى د: فعد. 
ف في د: مرضه. 0040 زاد في س: عليه. 


)0 في د: وراثه. 


باب الشك فى الطلاق» وطلاق المريض جة ١‏ وذنا 


في كتاب «الإقرار»» وإن كان محجورًا عليه في حق الوارث وإذا قلنا: لا يرث» فلو 
أوصى لها بمال» حكى القفال عن أبى حنيفة: أنها تعطى أقل الأمرين من الوصية 
والإرث» ثم قال: وهذا يقارب 000 قال مجلي: وخالفه الأصحاب وقالوا: لها 
الوصية زادت أو نقصت. ما لم تجاوز الثلثء والله أعلم. 


باب الرجعة 


الرّجعة - بفتح الراء وكسرها -: المرة من الرجوع والرجع. 

يقال: فلان يقول بالرجعة» أي: بالرجوع إلى الدنيا. 

والفتح فيها أفصح عند الجمهورء والكسر عند الأزهري. 

وهي في الشرع: عبارة عن الرد إلى النكاح بعد الطلاق الذي ليس ببائن» على وجه 
مخصوص. 

والأصل فيه - بعد الإجماع - من الكتاب قوله تعالى: #ويعولبنَ أحقّ حن رَوْصِنَ في دَلِكَ 
إن ناما إضكسا» [البقرة: 74؟] قال الإمام: والرد: الرجعة بإجماع اسرد 
والمراد بالإصلاح: إصلاح ما تشعث من النكاح بالرجعة» قاله المحاملي عن 
الشافعي. 

وقوله تعالى: #وَإدًا طَلَقمٌ طلقم لآ مَْنَ أجَلهَنَ تأنيكؤش يعرف أو سَرَحُوْهْنّ غوف #» 
[البقرة: ١‏ 71]ء والمراد 53 الأجل في هذه الآية: مقاربة''' انقضاء العدة؛ على وزان 
قول القائل: بلغت البلد إذا قاربه”” ' ودنا منها؛ لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج 
سبيل إلى الإمساك؛ على ما سيتذ سيتضح؛ فلا ينتظم التخبير بينه وبين المفارقة ‏ 


ع سرصم سح مه 211 مخ الل ار 2 


وفي قوله تعالى: #وَإدًا لد ليس مَلَْنَ أجلَهنَ فلا ضوهن أن يكن َرُوْجَهْنَ 4 


[البقرة: ؟"؟] انقضاء العدة؛ ؟؛ [فإن النهي عن العضل [لا يد قف ]0ه عند انقضاء 
العدة](* . 
ومن" السنة قوله - يَكلخِ - فى قصة ابن عمر: «مَْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)'. 


قال: - إذا طلق الحر امرأته طلقة أو طلقتين» أو طلق العبد امرأته طلقة بعد 
الدخول بغير عوض - فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة؛ لما تقدم. نعم هل يفتقر 


)١(‏ في د: مقارنة. (5) سقط في د. 
(؟) في د: قاربتها. (7) في د: في. 
فوع في س: المقارنة. 237 تقدم. 
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باب الرجعة جع ١‏ 186 


العبد في المراجعة إلى إذن السيد؟ فيه خلاف مبني على أن الطلاق [الرجعي]"'' 
يزيل الملك عن الزوجة أم''' لا؟ وفيه كلام 509 فإن قلنا: [إنه]”" يزيل الملك» 
فلا بد من إذن السيدء وإلا فلا. 

وينبنى على هذه القاعدة - أيضًا -: أن الحر إذا كان تحته حرة وأمة» فطلق الأمة 
ا ثم أراد أن يراجعها - فإن قلنا: [إنه]”*' يزيل الملك» لم يملك 
مراجعتها. 

قال القاضي: وينبغي أن يضاف إليه: إلا بشرط””' جواز نكاح الأمة. 

وإن قلنا: [إنه]”'' لا يزيل الملكء فله ذلك. 

ولو فقد قيد من القيود المذكورة في الكتاب لم يملك الرجعة: أما إذا كان قد 
استوفى عدد الطلاق؛ فلأنها لا تحل له إلا [من]”"' بعد زوج [آخر]”” لما سنذكره. 

وأما إذا كان قبل الدخول؛ فلأن الله - تعالى - حيث أثبت الرجعة أثبتها فى 
العدة» ولا عدة قبل الدخول. ف قد نكن عن الفدية ؛ أذ اللخلرة تترر اشير وغل 
توجب العدة. فيه وجهان. فإن أوجبت العدة, أثبتت الرجعة» وحكى الشيخ أبو علي 
وجهًا: أنها لا تثبت. قال الإمام: وهذا لا اتجاه له في القياس. وكذا أجرى الخلاف 
فيما إذا أوجينا العددة على الموطوءة في الدبر في ثبوت الرجعة وهو جار - أيضًا - 
في 0110000 | ْ 

فإن قلنا: إن الرجعة تثبت في هذه الصور”” » وإن لم يجر دخول» فالعبارة الشاملة 
[أن نقول]”' '': كل من طلق زوجته طلاةا مستعقبًا للعدة» ولم يكن بعوض»ء ولم 
يستوف عدد الطلاق - فإنه ث يغبت [ل7]4١‏ '' الرجعة» ويندرج تحت ذلك ما لو قال لغير 
المدخول بها: إن وطئتك فأنت طالق؛ فإن الأصحاب قالوا: إذا وجد الوطءء كان 
الطلذق ”7 عنما 


)١(‏ سقط في د. (10) سقط فى د. 
(1) في د: أو. (8) سقط فى د. 
02 سقط في س. لانم في د: الصورة. 
(©) في س: من. )١(‏ سقط في س. 


(7) سقط في س. )1١(‏ في س: طلاقًا. 


كما جة١‏ كتاب الطلاق 


ووجهوه: بأن من الأصحاب من يرى [أن]”'' الطلاق المعلق بالصفة يقع [مرتبًا 
عليها متأخرًا عنهاء وإذا كان كذلك [فالطلاق واجب بعد دخول]”'' العدة؛ ومنهم من 
يرى أنه يقع ' مقارنًا لهاء وهو ما اختاره الإمام. 

وقال الرافعي في كتاب الطلاق: إنه المنسوب”*' إلى المحققين» وإذا كان كذلك 
فالوطء الجاري يقتضي العدة؛ فيكون الطلاق [مع العدة» وذلك يقتضي ثبوت 
الربجعة: 

قال الرافعى: وربما قيل: الطلاق]”"' والوطء تقارناء لكن الطلاق مبين» والوطء 
5500000 يغلب جانب تقرير النكاح» و[هذه]""'' المسألة شبيهة بما إذا قال 
العبد لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين» وقال السيد: إذا مت فأنت حر - 
فإنه لا يحتاج [في]'" نكاحها إلى محلل على الأصحء وقد ذكرنا وجهًا آخر أنه 
يحتاج» ولا يبعد [مجيء مثله هاهنا. انتهى]!". 

وهذه الصورة تندرج في كلام الشيخ إن قلنا: إن الطلاق يقع بعد الصفة, أما إذا 
قلنا: إنه يقع مقارنًا لهاء فكلامه هاهنا مفهومه يقتضي أنه لا يكون رجعيّاء وقوله من 
بعد: فإن [كان]”'' الطلاق قبل الدخول أو بعده”''' بعوض فلا رجعة له مفهومه 
يقتضي أن الرجعة تثبت فيما إذا كان الطلاق مع الدخولء وصورة ذلك ما ذكرناه» 
والله أعلم. 

وأما إذا كان [الطلاق] ١‏ بعوض فلما تقدم في الخلعء وأما إذا كان بعد انقضاء 
العدة. فلآية العضل؛ لأنه لو ملك رجعتها لما نُهِي الأولياء عن العضل؛ لعدم إباحة 
التكاح لهن. 

قال: «وله أن يطلقهاء ويظاهر منهاء ويولي منها قبل أن يراجعها؛ لآن الزوجية باقية. 

وفي «الجيلي» حكاية وجه: أنه لا يلحقها الطلقة الثانية» وعزاه إلى «البسيط». 


2010 


() سقط في س. (0) سقط في د. 
هق في د: فلا طلاق واقع بعد وجوب. © فى س: مجيئه هاهنا. 
(5) سقط في د. (9) سقط في س. 
(5) في س: منسوب. )٠١(‏ في د: بعد الدخول. 
(9) سقط في س. () سقط في د. 


زفق سقط في د. 


باب الرجعة ج؛١‏ 1 


ووجه آخر: أنه لا يصح الظهار والإيلاء» وبناه على عدم وقوع الطلقة الثانية 
والثالثة» وعزاه إلى تعليق [أسعد]'' وإن في «البسيط» إشارة إليه» وقد تتبعت مظانه 
[فيه1"؟ فلم أجده ولا الأول؛ والله أعلة" . 

نعم» لا يثبت حكم الظهار» وضرب المدة في الإيلاء إلا بعد الرجعة» وهل يقع 
عليها الطلاق المرسل كما إذا قال: زوجاتي طوالق؟ فيه خلاف؛ منهم من حكاه 
وجهين» ومنهم من حكاه قولين - منصوصًاء ومخرجا - والأصح وقوعه. وبه قطع 


)١(‏ بياض في س. (؟) سقط في س 

() قوله: وله أن يطلقها ويظاهر منهاء ويولي منهاء قبل: أن داة لأن الزوجية باقية. 
وفي الجيلى حكاية وجه أنه لا تلحقها الطلقة الثانية» وعزاه إلى البسيط. 
ووجه آخر: أنه لا يصح الظهار والإيلاء» وبناه على عدم وقوع الطلقة الثانية والثالثة وعزاه إلى تعليق 
أسعد وأن في البسيط إشارة إليه؛ وقد تتبعت تتبعت مظانه فيه فلم أجده ولا الأول . والله أعلم . انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا النقل عن الجيلى قد حصل فيه إسقاط؛ فإن الجيلى حكى وجهًا: أن الرجعية لا 
تلحقها الطلقة الثانية ولا الثالثة» ثم قال: وقال الشيخ أبو علي: تقع الثالثة دون الثانية؛ لآن الثانية 
لا تفيد في حقها شيئًا بخلاف الطلقة الثالثة» فإنها تفيد البينونة الكبرى» ذكره في البسيط هذه عبارته. 
الأمر الثاني: أن هذا الخلاف الذي أنكره المصنف قد ذكر الشافعي في «الأم) ما يوافقه» فقال عقب 
الكلام فيما شهدوا لزوج بين الطلاق ما نصه : ولم أعلم مخالقًا في أن أحكام الله - عز وجل - في 
الطلاق والظهار والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة التكاح» يحل للزوج جماعهاء وما يحل للزوج 
من امرأته إلا أنه يحرم الجماع في الإحرام والحيض. وما أشبه ذلك حتى ينقضيء هذا لفظه بحروفه» 
وقد صرح صاحب البيان بحكاية الخلاف في الإيلاء بخصوصه. فقال في باب الإيلاء: وقال 
المسعودي: هل يصح إيلاؤه من الرجعية؟ فيه وجهان. 
هذه عبارته» وقد نبه ابن الصلاح وغيره كما تقدم إيضاحه في باب القراض على أن صاحب البيان متى 
نقل عن المسعوديء فمراده به الفوراني» وقد راجعت نسختين من الإبانة» فوجدت فيهما الجزم 
بصحة الإيلاء من الرجعية» وهو يبطل ما ادعوه إلا أن يكون الغلط قد وقع في بعض أجزاء 
الإبانة دون البعض. فيستقيم» وأما الظهار منها فقد حكى صاحب البحر في أثناء الباب وجهًا عن 
بعض الأصحاب: : أن الظهار من الرجعية لا يصح إلا بعد الرجعة» وهو قريب مما حكاه الجيلي. 
واعلم أن القول ببطلان الإيلاء قوي؛ لأن الزوجة محرمة عليهء وإيلاؤه إلى البينونة» والأصل عدم 
وجود المقتضي لحلها وهو الرجعة؛ ومناط صحة الإيلاء وهو إيذاء الزوجة بحلفه على الامتناع 
منتف هناء فتعين بطلانه بالكلية» أو يقف على الرجعة» وهكذا القول في الظهار أيضًا. 
والمراد بأسعد المتقدم ذكره هو: أبو الفتح أسعد بن أبي نصر الميهني - بميم مكسورة بعدها ياء 
بنقطتين من تحتء, ثم هاء مفتوحة» ثم نون - وقد أوضحت حاله في كتاب الطبقات إيضاحًا تامًا 
لم أسبق إليهء ولله الحمد. [أو]. 


34 ج4١‏ كتاب الطلاق 


قال: «وهل له أن يخالعها؟ فيه قولان» أصحهما: أن له ذلك»؛ لبقاء أحكام 
الزوجية» وهذا نصه في الأم. 

والثانى: ليس له وهو نصه في «الإملاء). 

قال القاضي الحسين في «التعليق»: وهو الأصح؛ لآن الخلع للتحريم» وهي 
محرمة [عليه]”"2: فعلى هذا ينفذ الطلاق إذا قبلت رجعتها كما في السفيهة» وعن'") 
رواية الشيخ أبي علي: أنه يصح مخالعتها”” بالثالئة؟؟ دون الثانية؛ لأن الثالثة تفيد(©» 
الحرمة الكبرى» والثانية لا تزيد شيئًا. 

قال: «ولو مات أحدهما ورثه الآخر)؛ لبقاء الزوجية إلى الموت. 

قال: ولا يحل له وطؤهاء ولا الاستمتاع بها - أي: ولو باللمس أو النظر «قبل أن 
يراجعها -. 

أما الوطء؛ فلأن العدة قد وجبت عليهاء وهي مشروعة لبراءة الرحم؛ فلو أبحنا له 
الوطء» للزمها تمكينه عند الطلب. والوطء سبب لشغل الرحم؛ فتصير في الحالة 
الواحدة مأمورة بما يوجب براءة رحمها ويما هو [سبب لشغله]2 وذلك متناقض. 

ولأنها جارية إلى البينونة بعد اضطراب العقد؛ فتحرم على الزوجء كما إذا أسلم 
أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول؛ فإنه لا يحل للزوج وطؤها في مدة العدة. 

وأما الاستمتاع؛ فلأنه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته؛ كالبائن. 

ثم لتعلم أن تحريم الوطء مفرع على أن الوطء لا يحصل به الرجعة أما إذا قلنا: إنه 
رجعة - على ما حكاه مجلي [وجهًا]!"© - فيتجه أنه'*2 لا يحرمء كما قلنا فيما إذا 
طلق إحدى زوجتيه على الإبهام» وقلنا: إن الوطء يكون تعبيئًا؛ فإنه لا يحرم. 

قال: فإن”*2 وطئها قبل أن يراجعهاء أي: ولم يراجعها حتى بانت «فعليه المهر) 
[أي: مهر المثل]”''©؛ لأنها في تحريم الوطء كالبائن'''©؛ فكذلك في المهر. 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط في س. 
(0) في س: من. )مم في د: أن. 
م في د: خلعها. 69 في د: وإن. 
(8) في س: ثالثة. )٠(‏ سقط في س. 
(5) في س: تقبل. )011 في د: كالبائنة. 


(5) في د: لشغل الرحم. 


بات الرجعة ج4١‏ 18 


ووجهه الشيخ أبو حامد بأنه إذا لم يراجعها حتى انقضت العدة بان أنها بانت 
بالطلاق» وهذا موافق للطريقة الثالثة التي سنذكرها في أن الطلاق الرجعي هل يزيل 
الملك أم لا؟ 

واعترض ابن الصباغ على ذلك بأنه لو طلق الرجعية وقع» ولو بان بانقضاء العدة 
من غير رجعة بينونتها من وقت الطلاقء لبان عدم وقوع الطلاق؛ كما لو أسلم أحد 
الزوجين بعد الدخول وطلقها في مدة العدة» ومضتء ولم يسلم المتخلف 
[منهما]''؛ فإنه يتبين أن الطلاق لم يقع. 

قال: «وإن وطئها ثم راجعها لزمه المهر على ظاهر النصء وقيل: فيه قول مخرج: 
أنه لا يلزمه», وقد بينا ذلك في نكاح المشركات فليطلب منه. 

وأورد صاحب «الشامل» هنا أسئلة فقال: 

فإن قيل: إيجاب المهر يؤدي إلى أنه يجب مهران في عقد واحد؟ 

قلنا: هذا المهر وجب بوطء شبهة دون عقد”"2 كما يجب إذا وطثها بعد البينونة. 

فإن قبل: الرجعية زوجة؛ ولهذا لا يفتقر إلى رضاهاء ويصح معها الظهار وغيره 
كما ذكرنا؟ 

فالجواب: أن ملكه زال عن الوطءء وصارت محرمة عليه تحريم المبتوتة» وإنما 
العقد لم يزل حكمه. وهذه الأحكام متعلقة بالعقد. 

فإن قيل: لو زال ملكه عن الوطء زال العقد؛ لأن العقد لا يصح على من لا يملك 
وطأها؟ 

قيل: إنما يعتبر هذا في الابتداء دون الاستدامة» ولا يمنع ذلك كما لا يزول© 
العقد بالردة والعدة. 

فإن قيل: الطلقة أفادت التحريم» والتحريم لا يزيل الملك عن الوطء كالمحرمة 
والمعتدة(؟»؟ 

قيل: الطلاق وضع لإزالة الملكء فإذا تعلق التحريم به كان ذلك كزوال المطلقة 
دون الإحرام والاعتداد. 


)01 سقط في د. هوه في د: يزيل. 
(؟) في د: العقد. (5) في د: العدة. 


للحلا جة ١‏ كتاب الطلاق 


تنبيه: قد ظهر لك بما ذكره الشيخ من وجوب المهرء من غير تفصيل بين أن 
تكون الموطوءة عالمة بالتحريم أو غير عالمة أن الحد لا يجب بهذا الوطء؛ إذ لو 
وجب لما وجب معه المهر على الإطلاق» ووجهه: اختلاف العلماء في حل هذا 
الوطء. 

وحكى الرافعي وجهًا: أنه يجب». وضعفه. 

وأما التعزير فلا يجب على من اعتقد الحل أو جهل الحل أو جهل التحريم؛ 
ويجب على من سواه. 

فائدة: لما نظر الأصحاب إلى الأحكام المتعلقة بالرجعية وجدوا لها دلالات 
متعارضة؛ فأنشئوا منها ثلاث طرق في أن الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح ويزيل 
الملك» أم لا؟ 

إحداها: نعم» ويدل عليه تحريم الوطءء ونصه على وجوب المهر وإن راجعء 
وأنه لا يصح مخالعتها على قول. 

[والثانية: أنه لا يزيل الملك. ويدل عليه أنه لا يجب عليه الحد بوطئهاء وأنه 
تصح المخالعة على قول1'' » وأنه يقع الطلاق» [ويصح1" الإيلاء واللعان والظهارء 
ويثبت الميراث» وأنه لا يجب الإشهاد على قول. 

واشتهر عن لفظ الشافعي - رضي الله عنه -: أن الرجعية زوجة في خمس.ء أي: 
من كتاب الله - تعالى - وأراد: الآيات المشتملة على هذه الأحكام. 

والثالثة: أنه موقوف. فإن راجعها تبين أن الملك لم يزل» وإلا تبين زواله بالطلاق 
وأخذ ذلك من قولا؟ الأصحاب: إن المهر موقوف: إن راجعها لم يجبء وإلا 
[وجب]؟'. 

واخحتار*؟ الإمام الطريق الثاني» واختار”"2 الغزالي في «البسيط» الطريق الأول. 

قال الرافعي: وأنت إذا نظرت في المسائل"؟ »2 وفيما هو الأظهر في الصور 
المختلف فيها - لم تطلق القول بترجيح زوال الملك ولا ببقائة" . 


)١(‏ سقط في س. (ه) في س: واختيار. 
(؟) سقط في س. () في س: واختيار. 
(0) في د: أحد قولي. 0) في س: الشامل. 


(8) في س: فيجب. )م في د: بقائه. 


باب الرجعة جة١‏ حل 


قال: "قوف كان [الطدق]"'" :قل الدكول أن بعة اللتغول بعوه دل رجية 0 
لما ذكرناه. 

قال: وإن اختلفاء فقال: قد أصبتك فلي الرجعة, وأنكرت المرأة - فالقول قولها». 
أي: مع يمينها؛ 0 الأصل عدم الوطءء ويخالف ما لو ادعى المولي والعنين الوطء 
[وأنكرت المرأة]”"؛ فإن القول قوله؛ لأن المرأة تدعي ما يثبت لها حق الفسخ» 
والأصل صحة النكاح وسلامته» وهاهنا الطلاق قد وقعء والزوج يدعي ما يثبت له به 
الرجعة» والأصل لرا و ‏ ل 111 [رجعة له. ويحرم عليه أن 
ينكح أختها أو أربعًا سواها إلى أن تنقضي العدة زمان إمكان انقضاء العدة ولا]”) 
يجب لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى. 

وأما المهر: فإن كانت قد قبضته لم يرجع عليها بشيء منه» وإن لم تكن قد قبضته 
فلا ترجع عليه إلا بنصفه؛ لأنها لا تدعي [عليه]” ' إلا ذلك هكذا أطلقوهء وهو ظاهر 
فيما إذا قلنا: إن الشطر يعود إليها بالطلاق» أما إذا قلنا: لا يعود إلا باختيار الزوج 
تملكه؛ أو بحكم الحاكم - فإن لها التصرف”'' فيه قبل ذلك. وفيه نظر؛ من حيث إن 
الزوج لم يملكه بعدء وهو باق على ملكها؛ فيتجه أن تملك المطالبة به» ولا يملك 
الزوج أن يتملكه بعد ذلك؛ لاعترافه باستقرار الملك لها. 
الأصحاب على عدم ذلك يعرفك ضعف هذين الوجهين. 

وفي «الرافعي»: أنها إذا أخذت النصف. ثم عادت واعترفت بالدخول - فهل لها 
أخذ النصف الثاني أم لا بد من إقرار مستأنتف من جهة الزوج؟ نقل إبراهيم 
المروروذي فيه وجهين. 

قلت: وهما الوجهان المحكيان في كل من أقر بحق لإنسان» فكذبه» ثم 
عاد وادعى ذلك - فهل يسلم إليه على ما سيأتي ذلك في موضعه. إن شاء الله 
- تعالى -. 

[وهذا إذا لم يراجعها بعد اعترافها بالدخولء أما إذا راجعها ثم وطئها فقد يظن أن 


وجوابه: أن [اتفاق]1!") 


(1) سقط في س. (؛) سقط في د. 
(5) سقط في د. () في س: أن تتصرف. 
() سقط في س. () سقط في س 


المهر يجب بجملته قولاً واحدّاء والذي يظهر: أن الحكم لا يختلف؛ لأنا إذا أخذناها 
بمقتضى إقرارها السابق بالنسبة إلى عدم الاستحقاق للشطر» فمقتضى الإقرار - أيضًا -:أن 
هذا الوطء زنى؛ فلا يثبت شيئّاء والله أعلم]”'". 


ونقل - أيضًا - أن في «شرح المفتاح»: أن الزوجة إذا كانت قبضت المهرء وهو 


عين؛ وامتنع الزوج من قبول النصفء أو كانت العين المصدقة في يده وامتنعت”"' 


من أخذ الكل - فيأخذها”” الحاكم» وإن كان ديئًا في ذمته» فيقول لها: إما أن تقبليه 
أو تيرلي عنه. 

فرع : لو كان الزوج قد الى منهاء أو ادعت عَنَّنه فادعى أنه وطئهاء وكذبته» ثم 
طلقها وهي مصرة على التكذيب - فهل له أن يراجعها؟ المذهب: لاء وحكى الشيخ 
أبو علي وجها: أنه يمكن من الرجعة» ويصدق في الإصابة للرجعة» كما صُدَّق في 
الإصابة لدفع”*' التفريق» حكاه الرافعي وغيره في أواخر كتاب الإيلاء. 

ولا فرق فيما ذكرناه - على الجديد - بين أن يكون ثَمَّ خلوة أو لا 

وعلى القديم: إن جعلنا الخلوة مرجحة لجانب من ادعى الدخول كان القول قول 
الزوج مع يمينه» وثبتت ثبتت الرجعة» وإن جعلناها مقررة فقد تقدم الكلام فيها في صدر 
الباب. 

قال: «ولا : تصح الرجعة إلا بالقول».» أي: الصريح القادر عليه؛ لأنه استباحة بْضع 
ل ا قد عليه؛ كالنكاح. 

وفي «الذخائر»): أن الشاشي حكى عن أبي العباس من أصحاينا وجها: أن 0 
تحصل بالوطء والمباشرة بشهوة والقبلة» سواء نوى بذلك الرجعة الال 5 
كمذهب أبي حنيفة وأحمد؛ بالقياس على وطء البائع الجارية المبيعة في زمن الخيار؛ 
فإنه يكون فسحًا مقيدًا للملك الأول. 


200 سعط فى د (1) في س: امتنع. 

فيه في د: فيأخذه. 2 في س: : لو وقع. 

(2) قوله: وفي الذخائر: االقاتي كن عد لبي الات اي ابن سريج وجها: : أن الرجعة تحصل 
بالوطء والمباشرة بشهوة والقبلة:سواء نوى بذلك الرجعة ] و لم ينو. انتهى. 
وقد راجعت كتاب الشاشي الذي ينقل عنه المصنفون وهو الحلية» فلم أر ذلك فيه بالكلية» ثم 
راجعت كتابه الأكبر» وهو المعتمدء فلم أره فيه أيضًا. [أ و]. 


باب الرجعة جة ١‏ اوذحل 


وفرق القاضى الحسين بينهما بأن الوطء يوجب [العدة؛ فاستحال أن يكون قاطعًا 
ألهاء لان القظلم هيل الوبجونع ةو العريه الوائون الاك ]11 ميديو رليس لاك 
الوطء في ملك اليمين؛ لأنه لا يثبت الخيار بحال» فجاز أن يكون قاطعًا للخيار. 

وفرق غيره بما ذكرناه من قبل» وهو أن ملك اليمين يحصل بالفعل على الجملة 
بطريق الاحتطاب [والاحتشاش]”'' والغنيمة والسبي. ولا كذلك النكاح؛ فإنه 
لا يحصل بالفعل بحال. 

قال: «وهو أن يقول: راجعتهاء أو: ارتجعتهاء أو: رددتها». 

أما لفظ «الرجعة»» فلقوله - عليه الصلاة والسلام - في قصة ابن عمر: امَرْه 
َلَيُرَاجِعْهَا”, ولاشتهاره في الاستعمال. 

وأما لفظ «الرد)؛ فلقوله تعالى: مووَُوليُنَ أن رون [البقرة: 778]» ولقوله - عليه 
الصلاة والسلام - لركانة: (ارْدُدْهَا»””“» وفيه وجه: أنه ليس بصريح؛ لأنه لم يشتهرء ولم 
يتكرر» بخلاف لفظ الرجعة. 

وإذا جعلناه صريحًا فهل يشترط أن يقول: رددتها إلى» أو: إلى النكاح» أو 
يستحب؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: الثاني» كما في لفظ الرجعة. 

وأظهرهما في «الرافعي» و«الوسيط»): الأول» والفرق: أن «الرجعة» مشهورة في 
معناهاء والرد المطلق بالمعنى المقابل للقبول [أشد إشعارًا]””» وقد يفهم منه الرد 
إلى الأبوين بسبب الفراق. 

وعكس القفال الترتيب في «شرح التلخيص»» وجعل قوله: «رددتها إلى النكاح» 
صريحًا بلا خلاف. وكذلك أورد الإمام في قوله: «رددتها إلي»» وخصص الخلاف 
بما إذا اقتصر على قوله: «رددتها»» لكن المنقول في كتاب ابن كج: أن القاضي 
أبا حامد نقل في كتابه قولاً عن الرّبيع: أن قوله: «رددتها [إلِيَ]””» ليس بصريح. 

قال: فإن قال: أمسكتهاء فقد قيل: يصح؛ لورود القرآن به غير مرة» وهذا هو 
علط ومن (؛) تقدم ص(815) بلفظ: ارتجعها. 


(0) سقط في د. (5) سقط في س. 
(9) تقدم. (0) سقط في س. 


حل جة١‏ كتاب الطلاق 


الأصح في المجموع» للمحاملي» «وقيل: لا يصح». لأن «الإمساك» معناه: الاستدامة» 
والاستصحابء وقد ورد بذلك الكتاب العزيز في قوله: «#أميِكَ عَلَكَ روجكَ» 
[الأحزاب: /ا]» والرجعة”'' ابتداء استحلال؛ فلا تحصل بما ليس فيه معنى الابتداء. 

وحكى القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وغيرهما: الخلاف في أن ذلك 
صريح أم لا؟ لكن القاضي حكاه قولين» والشيخ حكاه وجهين؛ و[الراجح منه]'" 
عندهما وعند القاضي الروياني وغيرهم: أنه ليس بصريح» وعند القاضي أبي الطيب 
ابن سلمة والإصطخري وابن القاص: أنه صريح» وهو الأصح في «التهذيب»» وعليه 
ينبني الخلاف في المسألة. فإن قلنا: إنه صريح» صحت المراجعة» وإلا فلا تصح وإن 
نوى؛ لما ذكرناه» وقد صرح بذلك الإمام حكاية عن العراقيين. 

وفي «تعليق» البندنيجي و«المجموع» للمحاملي: أن القائل بعدم الصحة 
لا يصحح الرجعة إلا بالكلمتين» ويوجهه بأنه استباحة بْضْع مقصود في عينه؛؟ فوجب 
أن يقف على كلمتين كالنكاح. قال البندنيجي: وليس بشيء. 

والمراد بالكلمتين: كلمة «الرجعة» وما اشتق منهاء وكلمة «الرد). 

وفي «الرافعي»: أنا إذا قلنا: إنه صريحء فيشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة 
الخلاف المذكور في الرد» والذي أورده في «التهذيب»: أنه يستحب أن يقول: 
أمسكتك على ا '" مع كا ؟ التدلاكف في الاشتراط هناك. 

وإن قلنا: إنه ليس بصريح.ء فهل هو كناية؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : نعم» وبه قال الشيخ أبو علي والقاضي الحسين. 

والثاني : المنع. 

وإن قلنا: بالثاني لم يصح وإن نوىء وإن قلنا بالأول ففي الصحة عند وجود النية 
عند المراوزة وجهان مبنيان على اشتراط الإشهاد. وفيه قولان: 

أصحهما: أنه لا يشترط» بل هو مستحبء وهو الجديد على ما حكاه الإمام 
وغيره. 

ومقابله هو القديم» والذي ذكره العراقيون. قال الرافعي - وهو الأثبت -: إن قوله 


)١(‏ في د: الرجعية. (9) في دء س: زوجتي. 
فق في س: الصحيح. دق في س: حكاية. 


باب الرجعة جة ١‏ ناح 


في القديم و«الأم»: عدم الاشتراط» ونسبوا قول الاشتراط إلى «الإملاء». [فإن قلنا: لا 
فله30 , 

قال الإمام؛ لأنه لا مطلع للشهود على النيات» وقد يقال: يشهد”” الشاهد على 
اللفظ ويبقى التنازع في النية وهذا بمثابة قولنا: المقصود من الشهود إثبات النكاح» 
[وإثبات النكاح1" عند فرض الجحود. ثم لا يشترط الشهادة على رضا المرأة» وهو 
عماد النكاح؛ فإنها إذا جحدت الرضا فالشهادة على عقد النكاح لا تغني شيئًا. 

والوجه هو الأول؛ فانتظم من مجموع ما ذكرناه في المسألة ثلاثة أوجه. 

ثالثها: إن نوى صحتء وإلا فلا. 

0 0 ان 0 - فقك ثيل: - لس صمي 

ووجهه 5 الصباغ: بأن التكاح كناية في 06 والرجعة ل: نصح 5 
[كالتكاح]*', وهذا هو الأصح في «التهذيب»» و«المذهب» عند البندنيجي. 

قال: «وقيل: يصح)»؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد على الأجنبية» فلأن يصلحا 
للتدارك وتقويم المزلزل أولى. 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه إن نوى [مع1” ذلك الرجعة صحت. وإلا 
فلا. 

ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا جرى العقد 2 صورة الإيجاب0» اواخور. 

5 

إحداهما : صرائح الرجعة هل تنحصر؟ 

قال العراقيون: هى محصورة فى «الرجعة»» و«الارتجاع»)؛ و«المراجعة»)» وفى 
«الرد) و«الإمساك») و«النكاح» الخلاف المتقدم. 

وقال الشيخ أبو علي: لا تنحصرء بل كل لفظ ينبئ عن المقصود كقوله: ارفعت ما 


(؟) في س: شهد. (5) سقط في س. 
() سقط في س. (7) في د: الأصحاب. 


045 جة١‏ كتاب الطلاق 


بيننا من الحرمة»» أو ما [شابهه ممال!'؟ يجري مجراه مما يفيد الغرض - يكون 
صريحًا في الرجعة. 

وسبب الاختلاف في الإمساك تردد المفسرين في قوله تعالى: نيكمت 
يعو [البقرة: ]77١‏ وسبب الاختلاف في النكاح: إقامة الأقوى مقام الأدنى. 

الثانية: هل تصح الرجعة بغير العربية من اللغات؟ 

قال الرافعي: الصحيح الصحة. 

وفيه طريقان اخران: 

أحدهما: إن كان يحسن العربية لا تصحء وإن لم يحسنها فوجهان. 

[والثاني: إن كان لا يحسنها صح بلا خلاف» وإذ كان ينها فوجيان]: 

والأخرس تصح رجعته بإشارته المفهمة؛ كما يصح نكاحه. 

قال: ولا يصح تعليق الرجعة على شرطء ولا تصح في حال الردة كالنكاح. 

وقال المزني: إذا راجع في حال الردة تكون الرجعية موقوفة» فإن اجتمعا على 
الإسلام في العدة تبينا صحتهاء وإلا فلا [؛ كما في طلاقه. قال الإمام: وهذا له وجه؛ 
ولكن لم أر أحدًا من الأصحاب!" يجعله قولاً مخرجًا. 

والشو ريك وير اللاو اذ لمعيه ولع احا واي ا كال لي 
حال الردة» والمقصود من الطلاق التحريم؛ والردة محرمة”*2؛ فتناسب”* وليست 
الردة كالحيض والنفاس والإحرامء إذا لم يجعل الإحرام مانعًا من الرجعة؛ لأن هذه 
الأسباب عارضة. ولا أثر لها في زوال النكاح. 


فروع: 

ا إذا وطئت الرجعية بشبهة» فهل تصح رجعتها؟ إن كانت في عدة الزوج 
صحت على المذهبء وإن كانت في عدة الوطء و" علقت منه» وبقيت عدة الزوج 
متأخرة - فهل تصح؟ على وجهين» وادعى في «التتمة): أن ظاهر المذهب الصحة» 
وذلك مفرع على جواز الرجعة [في عدتها]!'2» وسنذكر طرقًا من ذلك في باب”*) العدد. 


)0( سقط في د. )0( في د: فيناسبان. 
(9) سقط في د. (6) في د: إن. 
(9) سقط في د. 60 سقط في س. 


(54) في د: مخرجة. (4) في س: كتاب. 


باب الرجعة ج١1‏ /ا ١‏ 


الثاني : 0.5 الطلاق على الرجعة صحيحء كما إذا قال: مهما راجعتك فأنت 
طالق» فإذا وجدت الصفة طلقت. . وعن رواية القاضي الحسين: أن هذا التعليق لاغ؛ 
لأن مقصود الرجعة الحلء» ولا يجوز تعليق نقيضه به. وفي «التتمة») وجه: أن الرجعة 
لا تصح؛ لأن مقتضى الرجعة أن يعود إلى صلب النكاح» وهذه الرجعة قد قارنها ما 
يمنع مقتضاها. 

الثالث: هل تصح الرجعة على الإبهام؟ فيه وجهان محكيان في «الرافعي» هاهناء 
وفي «الوسيط» في القسم الرابع من كتاب الإيلاء في الحلف بالطلاق» وصورتها : 
ما إذا طلق إحدى امرأتيه على الإبهام, ثم قال: راجعت المطلقة منهماء والأصح: أنها 
إذا لم تقبل التعليق لا تقبل الإبهام وإطلاق ابن الصباغ في هذا الموضع يقتضي 
الجواز من غير خلاف. 

وقد نجز الكلام فيما تحصل به الرجعة. وبقي الكلام في المرتجع» ولم يتعرض له 
الشيخ» وجعله غيره ركنا في الرجعة» وقال: هو كل زوج مكلف يصح نكاحه قد وجد 
منه طلاق رجعي كما بيناه» سواء كان حرًا أو عبدّاء مسلمًا أو كافرًا. 

فلا يصح رجعة المجنون؛ إذ لا حكم لقوله» وهل تصح من وليه؟ قال الرافعي: 
ينبغي أن يجوز له ذلك حيث يجوز له ابتداء التكاح» لكن إذا جوّزنا التوكيل 
بالرجعة - وهو الأظهر - فإنما نفرض ذلك إذا طلق زوجته في حال إفاقته. ثم جن. 

[قال:]” ولا يتصور في حق الصبي. 

قلت: بل يتصور على رأيء لكنه مبني على قواعد مختلف فيها؛ فلذلك لم نذكره 
وهو ما إذا زوجه الولي وهو موسرء ثم أعسر بالنفقة؛ حيث قلنا بوجوبها علي 
وجوزنا الفسخ بمثل ذلك» ففسخ الحاكم النكاحء وقلنا: إن ذلك فرقة طلاق» ثم أيسر 
الصبي بعد ذلك في زمن العدة فإنه يتجه فى هذه الصورة أن يجوز للولى الرجعة؛ 
حيث يجوز له أن يقبل التكاح وهذا لم أره لأحد. ولكني خرجته على [ما ذكروه]0© 
من الأصولء فلم أجدها تأباه. 

وأما السفيه فحيث يصح نكاحه تصح رجعته. وحيث لا فلا. 

صرح بذلك مجلي. 


)١(‏ في د: تعلق. (؟) سقط في س. (0) في د: ذكرته. 


4 ج4١‏ كتاب الطلاق 


وأما العبد فقد تقدم الكلام فيه في أول الباب. 

قال: وإن قال: راجعتك قبل انقضاء العدة» وقالت: بل انقضت عدتي» [ثم 
راجعتني1'' -: فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة» [ثم قال الرجل: كنت 
راجعتك]1"'' . فالقول قولهاء [وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة» ثم ادعت هي انقضاء 
العدة - فالقول قوله]1” . 

اعلم أن صورة المسألة - على ما حكاه الرافعي والمتولي وغيرهما -: أن يتفقا 
عاق عفني 1907 أقراء - مثلاً - وجريان صورة الرجعة» وإخبارها [بأن عدتها قد 
قفي '» من غير أن يتفقا على وقت الرجعة» وعلى وقت انقضاء ء العدة | “الم 
تجر رجعة؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - نص فى في «الأم» في هذه المسألة على أن 
القول قول المرأة من غير تفصيلء ونقله المزنى وكذلك قال في المرتد: إذا عاد إلى 
الإسلام واختلف هو والزوجة» فقالت: انقضت عدتي قبل أن تعود إلى الإسلام 
[وقال: بل عدت إلى الإسلام قبل أن تنقضي -: إن القول قول المرأة]''» وقال في 
«نكاح المشركات)»: إذا أسلمت الزوجة» وتخلف فى الشرك» :5 ثم أسلمء ٠‏ فقالت: 
الأصحاب اختلفوا فى ذلك على ثلاث طرق: 

إحداها: أن في ذلك قولين بالنقل والتخريج: 

أحدهما: أن القول [قوله؛ استبقاءً للتكاح» كما جعل القول قوله في دعوى الوطء 
فى الإيلاء والعنة لهذا ولأن الأصل بقاء الرجعة. 

والثاني: أن القول1' قولها؛ لأنها تخبر عما لا مطلع عليه إلا من جهتهاء ولا بد 
من اثتمانها وتصديقها فيه» والزوج يخبر عن الرجعة» ولا ضرورة فيل8) تصديقه؟ 
0 و جوامظا اريف الطريقة اختارها القاضيان أبو حامد والطبري» ولم 


)١(‏ سقط في س. (5) سقط في د. 
(0) سقط في س. (0) سقط في د. 
() سقط في س. (4) في س: إلى. 
(4) سقط في س. (9) في س: لتمكينه. 


)0( زاد في د: لو. 


باب الرجعة جة١‏ احاحل 


والطريقة الثانية: أن النصين يتنزلان7'' على حالين» وأن الاعتبار بمن سبقت 
دعواه منهما: فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة» ثم قال الرجل: كنت 
راجعتك - فالقول قولها؛ لأن الأصل حصول البينونة وعدم الرجعة» وإن كان الرجل 
قد سبق بدعوى الرجعة» ثم ادعت هي انقضاء العدة - فالقول قوله؛ لأنه يملك 
الرجعة» وقد صحت في الظاهر؛ فلا يقبل قولها في إبطالهاء وهذه الطريقة هي 
المذكورة في الكتاب» وهي محكية عن أبي العباس وأبي إسحاق» وصححها الرافعي» 
وقال الشيخ أبو خامتة لا :يجيه عان المذهب سواها. 

وفصل القفال فيما إذا سبق الرجل بدعوى الرجعة؛ فقال: إن كان قول المرأة: قد 
القضت عدتيء متراخيًا عن قوله» فالحكم كما تقدم. وإن كان متصلاً به» فهي 


المصدقة بيمينها؛ لأنا نجعل إقراره بالمراجعة”' في زمان العدة كإنشاء الرجعة في 
الحال» فقولها عقيبه: انقضت عداتي: عاوضن ابر كان من كبا كان قوله: راجعتك 
صادف انقضاء العدة؛ فلا يصح. وعلى ذلك جرى صاحب «التهذيب» و«التتمة». 

قلت: وما قاله القفال من أن الإقرار بالرجعة فى زمان العدة يجعل كإنشاء الرجعة 
في البكال: قد اينم مع كما سيائن ")ديل يمكن أن يكوة لما قالة مالعد غير ذللت» 
وهو أن من القواعد المؤسسة في المذهب: أن [من]”*2 قدر على الإنشاء قدر على 
الإقرار. ومن لا فلاء ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما نبهت عليه في كتاب النكاح. 

وإذا كان كذلك. [فالزوج لو أراد إنشاء الرجعة في الوقت الذي أقر فيه بالرجعة لم 
يقدر على ذلك؛ لمصادفته انقضاء العدة» وإذا كان كذلك]0* لم نحكم بصحة إقراره؛ 
عملا بالقاعدة المذكورة» والله أعلم. 


)000( في د: ينزلان. زهة في د: بالرجعة. 

(9) قوله: وفصل القفال فيما إذا سبق الرجل بدعوى الرجعة. فقال: إن كان قول المرأة: قد انقضت 
عدتي متراخيًا عن قول الرجل» فالحكم كما تقدم؛ وإن كان متصلًا به فهي المصدقة بيمينها؛ ؛ لأنا 
نجعل إقراره بالمراجعة في زمن العدة؛ كإنشاء الرجعة في الحال إلى آخره. 
ثم قال: قلت: وما قاله القفال من أن الإقرار بالرجعة كالإنشاء قد يمنع منه؛ كما سيأتي انتهى. 
وما نقله عن القفال خاصة في تنزيله منزلة الإنشاء» واقتضى كلامه إنكاره. قد نص عليه الشافعي في 
«الأم» في باب التحالف عند الكلام على التحالف في القراضء فقال :إن دعوى الرجعة في زمن العدة 
رجعة. [أ و]. 

2 سقط في د. )0( سقط في س. 


اللا جة ١‏ كتاب الطلاق 


وفي «النهاية»: أن معظم الأصحاب حملوا النص على ما حكيناه عن القفال وغيره 
- فيما إذا كان [قولها]”'' متصلاً بقوله» لكنه صوَّر ذلك بما إذا قال الزوج: أردت 
إنشاء الرجعة» وقال فيما إذا قال: أردت الإخبار عن رجعة سابقة -: إن ذلك يخرج 
على الصور [السابقة]”'' التي تقدمت في كتابه» وسنذكرها إن شاء الله تعالى. 

والطريقة الثالثة : أن قول كل واحد منهما مقبول فيما يخبر به فيقال للزوج: أي 
زمان راجعتها فيه؟ فإذا قال: في يوم كذاء فإن صدقته المرأة ثبت» وإن كذبته كان 
القول قوله مع يمينه» ويقال لها: أي وقت انقضت عدتك؟ فإذا عينت وقنًا: فإن 
صدقها [ثبت ذلك]”"» وإن كذبها فالقول قولها مع بمكيا و إذا تالقان 0 
أيهما أسبق حكمنا به وهذه الطريقة اختيار أبي علي الطبري في «الإفصاح». 

قال: «وإن اذَّعيا معًا) أي: بأن قال: قد ارتجعتك» وقالت في زمان هذا القول 
[منه]”*؟: قد اتقضت عدتي [فالمذهب أن القول قول المرأة]'"» أي: مع يمينها. 

قال البندنيجي حكاية عن ابن سريج: لأن قولها إخبار عن انقضاء عدتها؛ فيكون 
إخنارها يعو انققياء0" المدق مادق قولة رز اتحك :بعد [انقضياء] ”7 العيذة» قاذ 
يكون رجعة. 

قال: و«قيل: يقرع بينهما»؛ لاستوائهما في الدعوى» فعلى هذا من خرجت له 
القرعة قدم» لكن هل يحلف معها؟ فيه وجهان محكيان في الجيلي. 

وقيل: القول قوله. 

ثم لتعلم أن هذه المسألة مفرعة على القول بتقديم السابق؛ فإن ظاهر ما حكاه 
البندنيجي من التعليل يقتضي أن يكون المراد بدعوى الزوج الرجعة [إنشاء 
المراجعة]”''"». لا الإخبار عنهاء لكني رأيت في «المجموع» للمحاملي تصدير 
المسألة بما إذا أقر الزوج بالرجعة» وأقرت المرأة بانقضاء عدتها"'' في وقت واحدء 


(؟) سقط فى د. (4) في د: قضي. 
(0) في س؛ ثبدت. (9) سقط في د. 
2 زاد في سنة إلى: )2 سقط في س. 
(6) سقط في س. )١١(‏ في س: العدة. 


(1) سقط في س. 


باب الرجعة جة ١‏ الا 


وعليه يدل ما حكيته من قبل عن القفال» وهو الذي يظهر أن يكون مراد الشيخ؛ إذ لو 
كان المراد به إنشاء الرجعة لم يكن ل وجه أصلاً؛ لعدم التساوي نعم» له 
اتجاه ما إذا كان الصادر عن”" الزوج إخبار”” عن الرجعة؛ ليقابل إخبارها بإخباره؛ 
فتجيء القرعة لعدم المرجح. 

وفي «النهاية» وغيرها حكاية صور أخر في تصوير المسألة الأولى» فلنذكرهاء 
فإذا"» اتفقا على وقت انقضاء العدة» وقال الزوج: راجعتك قبله» وقالت: بل بعده» أو 
اتفقا على وقت الرجعة» وقالت: [كانت عدتي قد انقضت قبله. وقال الزوج: بل بعده 
- فالقول]”؟2 قول من ادعى المتفق على وقته على الظاهرء وبه أجاب المراوزة 
أصحاب القفال وغيرهم» وعليه جرى صاحب «التهذيب» و«التتمة». 

ووراء الظاهر وجهان آخران حكاهما الإمام وغيره: 

أحدهما: أن القول قول الآخر”"'. وعزاه إلى رواية صاحب "«التقريب» 
والعراقيين. 

والثاني: أن النظر إلى السابق في الدعوى كما ذكرناه من قبل» وقال: هذا الوجه 
ارتضاه صاحب «التقريب»» واختاره العراقيون. 

ثم قال بعده في الصفحة حكاية عن العراقيين: إن من ابتدر منهما فالحكم لقوله 
بلا خلاف. وإن أنشأًا قوليهما معًاء فحينئذ وجهان: 

أحدهما: أن القول قول المرأة. 

والثاني: أن القول قول الزوجء وهذا قد يظهر أنه يحتاج إلى تأمل. 

ولو اتفقا على وقت انقضاء العدة» وادعى الزوج الرجعة قبله» وأنكرت المرأة 
أصل الرجعة - قال صاحب «التقريب»: القول قول المرأة بلا خلاف. 

قال الإمام: وهذا عندي خطأ صريح؛ فإنها إذا اعترفت بالرجعة بعد العدة» فذاك 
الاعتراف لا حكم له؛ فإنها ما أقرت برجعة» وإنما أقرت بالتلفظ بصفة'" الرجعة لا 
بحقيقتها”””؛ فلا فرق وإذا قال الزوجان: نعلم حصول الأمرين: الرجعة» وانقضاء 


)5غ( في د: لقول القرعة. )2( سقط في د. 
(؟) في د: من. () في د: الأخير. 
(9) في د: أخبر. (0) في د: بصيغة. 


(5) في س: ماء. (4) في د: تخصيصها. 
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العدة على الترتيب» ولا ندري أيهما السابق - فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة. 

ولو اختلفا في حصول الرجعة والعدة باقية» فالقول قول الزوج. 

وعن صاحب «التقريب» رواية وجه: أن القول قولهاء [فإن أراد الرجعة]”'' فعليه 
إنشاؤها وإذا قبلنا قوله» فقد أطلق جماعة منهم صاحب «التهذيب» والمحاملي؛ عند 
الكلام فيما إذا ادعيا معًا - أن إقراره ودعواه يجعل إنشاء للرجعة» وقد حكي ذلك 
عن القفال أيضًا. 

وذكر الشيخ أبو محمد أن من قال به يجعل الإقرار بالطلاق إنشاء أيضًا. 

قال الإمام: وهذا لا وجه له. وتابعه الغزالي» فقال: والصحيح أن إخباره لا يجعل 
إنشاء. 

وهذا كله إذا لم تكن المرأة قد نكحت. أما إذا كانت قد نكحت بعد انقضاء العدة» 
ثم ادعى الزوج الأول أنه راجعها قبل انقضاء العدة - فإن أقام على ذلك بينة سلمت 
إليه؛ وإن لم تكن له بينة وصدقاه سلمت إليه» وإن كذباه فالقول قولهماء ولا بد من 
يمين الزوج» وهل تقر إلى يمين الزوجة والحالة هذه؟ فيه قولان حكاهما 
البندنيجي. ووجه عدم الافتقار: أنه لا فائدة في يمينها؛ فإنها لو أقرت لم تسلم إليه؛ 
لإنكار الزوج الثاني. 

وإن صدقته. وكذبه الزوج الثاني - فالقول قوله مع يمينه» وهذا بخلاف ما إذا 
ادعى على امرأة في [حبال]"' رجل أنها زوجته؛ فقالت: كنت زوجة لك وطلقتني؛ 
حيث يكون [ذلك]0© إقرارًا له وتجعل زوجة له والقول قوله تفن أنه لم يطلقهاء وقد 
صرح بذلك القاضي الحسين في «التعليق». 

قال الرافعي: لأن هناك لم يحصل الاتفاق على الطلاق؛ وها هنا حصلء والأصل 
عدم الرجعة؛ ويلزمها في مسألتنا للزوج الأول مهر مثلها؛ لأنها فوتت البضع عليه 
بالتكاح””' الثاني. 

وقال أبو إسحاق: لا غرم عليها؛ كما لو قتلت نفسها أو ارتدت. 

وإن نكل الزوج الثاني حيث توجهت عليه اليمين» وحلف الأول - حكم بارتفاع 
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نكاح الثاني. 

ثم إن قلنا: إن اليمين المردودة كالبينة» فكأنه لم يكن بينها وبين الثاني نكاح» 
ولا شيء لها على الثاني إلا إذا كان قد دخل بها؛ فيجب لها مهر المثل. وإن قلنا: إنها 
كالإقرار» فإقراره عليها غير مقبول» فلها كمال المسمى إن كان بعد الدخول» ونصفه 
إن كان ه20 

قال في «المهذب» وعلى القولين جميعًا لا تسلم إلى الزوج. 

وفي «الشامل»: أنها تسلم إليه؛ كما لو أقام البينة. 

وقال في «التهذيب»: الصحيح عندي [أنها]”'' وإن جعلت كالبينة» فلا تؤثر في 
سقوط حقها [من المسمى]”"» بل يختص أثر اليمين المردودة بالمتداعيين. 

وإذا انقضت الخصومة بينهما: إما بالحلف كما ذكرناه» أو بتصديق الزوج الثاني - 
فالدعوى على الزوجة: فإن كذبته فالقول قولهاء مع يمينها: أنها لا تعلم”* أنه راجعهاء 
كذا قال في «الشامل»» وهو موافق لما حكاه الإمام عن صاحب «التقريب» فيما إذا 
أنكرت الزوجة أصل الرجعة؛ إذ زوجية الثاني قد زالت بتصديقه للأول. 

وهذا كله فيما إذا ادعى على الزوج الثاني» وسمعنا الدعوى عليه كما ذهب إليه 
المحاملي وغيره من العراقيين» أما إذا قلنا: الدعوى عليه غير مسموعة؛ وهو المذهب 
في «النهاية» - فيتعين -” للمرأة الدعوى عليهاء وفي سماعها - أيضًا - خلاف 
ينبني على أنها إذا أقرت» وأنكر الزوج الثاني: هل تغرم [للزوج الأول]'''؟ وفيه 
الخلاف السابق. 

فإن قلنا: إنها لا تغرم» لم تحلف. 

وإن قلنا: إنها تغرم» حلفت» فلو تكلت”" حلف الزوج وغرمها المهر. 

وإذا زال النكاح الثاني عنها وجب عليها تسليم نفسها إلى الأول» وفيه وجه: أنها 
تسلم إليه الآن؛ بناء على أن يمين المدعي”" [مع نكول المدعى]”"' عليه كالبينة» 


)00( في د: قبل الدخول. 00( في د: للأول. 
20( سقط في س. (6©9 في د: ذكنت. 
(9) سقط في س. (8) فى س: إنكار. 
(5) في د: تعد. (9) سقط في د. 


)2( في 5 يمضي. 
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وعليه ينبني - أيضًا - سماع الدعوى إذا قلنا: إنها لا تغرم. 

فروع: 

لو كانت الرجعية أمة» فكل موضع قلنا فيه: القول قول الزوج إذا كانت حرة» 
فكذلك في الأمة» وكل موضع قلنا فيه: القول قول الحرة» ففي الأمة: القول قول 
السيد» قاله فى «التتمة». 

إذا ادعت الزوجة أن الرجعة وقعت بعد انقضاء العدة» وجعلنا القول قولهاء 
و''“حلفت. ثم رجعت وادعت أنها كانت في العدة - قبل ذلك منهاء وسلمت إلى 
الزوج هذا هو المشهور [و]”'' في الإشراف: أن قولها على قولين» وهذا بخلاف ما 
إذا زوجت المرأة في صورة تفتقر صحة النكاح إلى إذنهاء فأنكرت الإذن» وحلفت» 
ثم عادت واعترفت به - فإنه لا يقبل ذلك منهاء نص عليه الشافعي في «الإملاء» - 
على ما حكاه البندنيجى؛ لأن رجوعها عما حلفت عليه فى مسألة الرجعة معتضد بأن 
الأصل بقاء العدة» وفي مسألة الإذن: الأصل عدم الإذن فعضد قولها الأول. 

[وفي الإشراف: أن القاضي أبا سعيد الإصطخري استبعد النص في مسألة 

000 
الإذد] . 

وحكى الغزالي في «الوجيز» أن الأظهر قبول الرجوع. 

قال: وإذا طلق الحر امرأته دون الثلاثء أو العبد امرأته طلقة؛ ثم رجعت”* إليه 
برجعة أي: في العدة بشرطها كما تقدم» (أو 6ك أىي: ولو بعد زوج آخر قد دخل 
بها - عادت بما بقى من عدد الطلاق» خلافا لأبى حنيفة فيما إذا عادت إليه بعد 
دخول الزوج الثاني بها؛ فإنها تعود إليه عنده بئلاث طلقات حيث يكون الزوج يملك 
ثلاث طلقات». وبطلقتين حيث يكون الزوج يملك طلقتين. 

واستدل أصحابنا بما روي أن””' عمر - رضي الله عنه - سئل عن رجل طلق 
امرأته [تطليقة أو تطليقتين]'"'» ثم انقضت عدتهاء وتزوجت غيرهء ثم طلقهاء ثم 
)١(‏ في د:أو. (5) في د:عادت. 


0( سقط في د. )0( في د: ابن. 
زفرة سقط في د. 000 في د: بطلقة أو بطلقتين. 
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تزوجها زوجها - فقال: هي عنده على ما بقي وروي هذا القول عن أبي بن كعب» 
وعمران بن الحصين» وعليء وأبي هريرة» ولم يظهر له مخالف من الصحابة. 

وبأنها"'' إصابة ليست بشرط في الإباحة؛ فلم تؤثر في الطلاق كإصابة السيد وهذا 
إذا لم يتغير حاله» أما إذا تغير فسنذكره. 

فرعان: 

أحدهما : إذا طلق الحر الذمي زوجته طلقة» ثم جرى منه ما يوجب نقض العهدء 
فاسترق» ثم نكحها بإذن سيده - لم يملك عليها إلا طلقة. 

ولو كان قد طلق طلقتين - والصورة هذه - ملك عليها - أيضًا - الطلقة الثالثة 
على الصحيح. 

والثاني : إذا طلق العبد امرأته طلقة» [ثم عتق]”''» ملك عليها طلقتين» ولو كان قد 
طلق طلقتين» ثم عتق» فالذي ذكره الأصحاب بأجمعهم: أنه لا ينكحها” '' حتى تنكح 
زوجًا غيره. 

وفي «الوسيط» قبل الكلام في طلاق المريض حكاية وجه غريب: أن له أن 

قال: وإن طلق الحر امرأته ثلانّاء أو طلق العبد امرأته طلقتين - حرمت عليه حتى 
تنكح زوجًا غيره» ويطأها في الفرجء أي: سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده» في 
نكاح واحد أو أكثر» دفعة واحدة أو أكثر: 

أما في الحر؛ فلقوله تعالى: أن طلَتَهَا قلا يل لم مِنْ بَمْدُ حَىٌّ : تكح يها غ4 
[البقرة: ]7٠‏ والمراد بالطلاق: الطلقة الثالثة”*' وبالتكاح الوطء؛ لأنه قد 
ورد في الكتاب العزيز بمعنى «العقد) في قوله: ولا تَكِحوأ ما نكم “ابآذ 
أَلينَسآهِ#» وبمعنى الوطء في قوله تعالى: وا 1 ل يه لط وي 
يتكحهاً َِّا ان أو مُشْرلك [النور : “7] وإذا احتمل الأمرين ترجح ما ذكرناه؛ ل 
السنة به» قالت عائشة - رضي الله عنها -: «جاءت امرأة رفاعة بن رافع القرظي إلى 


)١(‏ في س: ولأنها. (5) في س: البائنة. 
زفق في س: والصورة هذه. )2( في سس: من. 
2 في س: يتزوجها. 
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رسول الله كِْهُ فقالت: إني كنت عند رفاعة» فطلقني قَبَتّ طلاقي» فتزوجت بعله بعبد 
الرحمن بن الزبيز وإن 1[ما]”'© معه مثل :هدبة الثوب» فقال عبد الرحمن: كذبت ها 
رسول الله» ولوالله]”'' إني لأعركها عرك الأديم العكاظي؛ فتبسم رسول الله كلل 
وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا: حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك)”, 
وأواك انك الروك ٠]‏ وبا غييلة شيا ال 

ورفاعة: بكسر الراء. 

وابن الزبير: بفتح الزاي وكسر الباء المعجمة بواحدة. 

وهدبة الثوب - بضم الهاء -: حرفه. 

وكيا" “كرا عن أبي علي الفارسي في أول كتاب النكاح. 

قال المحاملي: ولأنا لو لم نجعل الإصابة شرطًا لكان التزويج يكون لأجل 
الإحلال؛ لا لأصل الاستمتاع» والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للإحلال» وأما في 
العبد؛ فلأنه قد استوفي ما يملكه من الطلاق؛ فلم تحل له إلا بما ذكرناه كالحرة. 

تنبيه : إنما عنى الشيخ - رحمه الله - تحريمها عليه بالتكاح والوطء فيه» ولم 
يذكر طلاق الزوج إياهاء وانقضاء عدتها منه؛ لكون ذلك معلومًا مما تقدم؛ أو لما قاله 
المحاملي في «المجموع): إن ذلك إنما يراد للتمكين''' من التزويج بهاء وطلاق 
[الثاني]”"' يراد لزوال الزوجية» وانقضاء العدة يراد حتى لا تكون في عدة من غيره» 
وكأن المقصود من هذا أنها إذا وطئها الزوج صارت كسائر النساء المزوجات في حقه 
وحق غيره؛» وارتفع التحريم الخاص بالمطلق. 

واعلم أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الزوج حرًا أو عبدّاء مسلمًا أو كافرّاء إذا 
كانت الزوجة كافرة» وكان وطؤه في وقت لو ترافعا إلينا لأقررناهما على النكاح, ولا 
بين أن يكون عاقلاً أو مجنوئاء بالمًا أو مراهمًا. 

قال الشيخ مجلي: وقد حكى الشيخ أبو محمد قولاً غريًا: أن الصبي وإن قارب 
الحلم؛ وحصل منه الانتشار» لا يحصل به الإحلال. 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى سس: ما. 
00 سقط فى د. فك فى د: للتمكن. 
فرق تقدم. إف4 سقط في س. 


() سقط فى س. 
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قال الإمام: ولم أره لغيره. 

وفى «التتمة»: أن أبا حامد المرْوَرُوذِي حكى أن الشافعي - رضي الله عنه - قال 
في كتاب «الإملاء»: إن وطء الصبي الذي يجامع مثله كوطء الكبير إلا في مسألتين: 
لا يحلها لزوجهاء ولا يحصنها. 

[وكذلك حكاه ابن الصباغ في باب حد الزنى عن نصه في كتاب نكاح 
«الإملاء»]”'“2؛ فلعله أخذه من هذا الإطلاق. 

وأما غير المراهق إن لم يتأت منه الجماعء كابن أيام معدودة - فالذي حكاه الإمام 
هاهنا: أن الذي أطلقه الأصحاب أن التحليل لا يحصل به» وهو ما جزم به القاضي 
الحسين» والبندنيجي في «تعليقه»» والمحاملي في «مجموعه»» وقال الرافعي: إنه 
الأصح. 

ووجهه مجلي بأنه لا يلتذ بذلك. 

وأيضًا: فإن اشتراط الزوج كان لأجل الزجر عن إيقاع الطلاق الثلاث؛ فإنه لا بد 
أن يعقبه ندم - في غالب الحال - ويطلب الرجعة» فشرط فيه إصابة زوج؛ ليكون أكد 
في الزجر؛ لما فيه من الغيرة التي تلحق مثله» ولا تحصل مثل تلك الغيرة من وطء 
الصبي؛ فلم يلتحق بما ذكرناه. 

واختيار القفال: أنه يحلل» وهو ما دل عليه كلام الإمام في باب الشغارء والتحليل؛ 
حيث حكى اتفاق الطرق على الاكتفاء من غير تفصيل» وعليه يدل كلام الغزالي في 
مسألة الحيلة”'؟ للفرار من الغيظ. 

وكذا لا فرق بين أن تكون الزوجة عاقلة أو مجنونة» حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» 
إذا كانت ممن يوطأ مثلهاء وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها لم يحصلء قاله في 
«الذخائر»» وفي «الرافعي» حكاية خلاف فيها عن الشيخ أبي الفرج. 

قال: «وأدناه: أن تغيب”" الحشفة في الفرج» أي: [من غير حائل]7* إذا كانت 
ثِيبًا؟ إذ به تتعلق أحكام الوطء. 


أما إذا كانت بكرًا فأدناه: أن يفتضها بآلته» قاله فى «التهذيب» [وحكاه [الإمام عن 
00 سقط في س. فرق في د: يغْيّب. 


(؟) في د: الجبلة. (4:) سقط في س. 
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المحاملي1'' ووجهه بأن التقاء الختانين لا يحصل إلا بعد الافتضاضص]7'". [ولو كان 
ذلك مع حائل من ثوب ففيه خلاف حكاه الرافعي في «أدب القضاء» له» ومحل 
استقصائه كتاب الطهارة]!” . 

فإن قيل: لم علق الشرع حكم الحل بتغيبب الحشفة؟ 

قال الإمام في أجل العنين: انقدح فيه - بعد الاتباع - أنها الآلة الحساسة» وبها 
الالتذاذ؛ ولهذا سماها رسول الله ككٍِ العسيلة في الحديث!*؟؟: وظني أني قدمت هذا 
الجواب من قبل. ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مختونين أو غير مختونين» ولا بين 
أن يكون ذلك مع قوة انتشار الزوج أو ضعفه. وكان يستعين بإصبعه أو بإصبعها. أما 
إذا لم يكن له انتشار أصلاء فإطلاق الشيخ في «المهذب» يقتضي أنها لا تحل 
باستد خاله. 

وفي «النهاية» قبل باب نكاح المحرم: أن العراقيين قالوا: إن كان الانتشار ممكنًا 
في العضوء ولكن لم يكن منتشرًا في ذلك الوقت الذي حصل فيه الاستدخال - 
فيثئبت حكم الوطء وإن كان العضو بحيث لا يتوقع انتشاره فلا يحصل المقصود 
[باستدخاله]/* . 

وكان شيخي يقطع بحصول الوطء بالاستدخال كيف فرض الأمرء وعلى ذلك 
جرى الرافعي؛ حيث قال: المشهور في كتب الأصحاب: المنع. لكنه ذكر الصورة بأن 
يكون العجز ل «عنة» أو «شلل)0 2 ومنقول الغزالي في «الوجيز» حصول التحليل به. 

وكذا لا فرق في حصول التحليل [بما1" ذكرناه بين أن يكون في حالة يحل له 
وطؤها أو لا يكون كإحرام؛”) أحدهما أو حيضهاء أو في نهار رمضان. أو على ظن 
أنه يطأ أجنبية» أو بعد أن ظاهر منها وعاد. 

ولو وطئهاء وهي في عدة وطء شبهة بعد نكاحه إياها - حلت على الأصح من 
الوجهين ولو وطئها بعد ارتداد أحدهما في العدة» أو في عدة طلقة رجعية - لم تحل» 
سواء عاد إلى الإسلام وراجع أو لم يكن ذلك. إلا إذا قلنا: إن وطء الشبهة يحلل؛ فإن 


)١(‏ في د: المحاملي عن الأم. 

(؟) سقط في د من كلمة «وحكاه» إلى كلمة «الاقتضاض». 

(9) سقط في س. (5) تقدم. (5) سقط في س. 

() في د: خلل. (0) سقط في د. (4) في س: كالإحرام في. 


ذلك لا يتقاعد عنه» قاله القاضي الحسين وغيره. 

وصور الأصحاب ذلك بصورهء منها: أن نقول بالقول القديم: إن الخلوة توجب 
العدة لو استدخلت ماءه أو وطئها فيما دون الفرج» فوصل ماؤه إلى فرجها. 

قال: «فإن كان مجبوباء و[قد]'' بقي من الذكر قدر الحشفة» أي: حشفة ذلك 
الذكر «أحلها [له]!©2»؛ لحصول الوطء به. 

وحكى الإمام في أجل العنين [عن العراقيين]7" وجهًا: أن الحشفة إذا قطعت لا 
تتعلق الأحكام إلا بإيعاب”*؟ الباقي» وأن القاضي قال: إنه ظاهر النص ثم قال: 
والمذهب خلافه. 

أما إذا لم يبق قدر الحشفة» فلا يحل» والخصي لا يمنع”*2 من حصول التحليل؛ 
كما لا يمنع عدم الإنزال. 

قال: و«إن وطئها رجل بشبهة, أو كانت أمة» فوطئها المولى - لم تحل؛ لأن 
الله - تعالى - علق الحل على وطء زوج [غيره!"” وليس ذلك بوطء زوج. 

ولا فرق في وطء الشبهة بين أن يظن الواطئ [أنها زوجته أو أمته. وفي طريق 
المراوزة: أنا إذا قلنا: إن الوطء في النكاح الفاسد يحلل» فهل يكون الوطء]”" على 
على أنها :زوه مفالة» فيه وجهان: 

وسوى القاضي الحسين في «التعليق» بين أن يكون الوطء بالشبهة والتكاح 
الفاسدء ولم يرتب. 

قال: وإن وطئها زوج في نكاح فاسد ففيه قولان: 

أصحهما: أنها لا تحل؛ كما لا يحصل به التحصين, ولأن إطلاق اسم النكاح 
ينصرف إلى الصحيح؛ بدليل أنه لو حلف: لا يتزوج؛ فتزوج” نكاحًا فاسدًا - 
[فإنه]1"* لا يحمف. 

والثاني: أنها تحل» ويحكى عن القديم؛ لأن التحليل حكم من أحكام الوطء؛ 
فتعلق بالوطء في النكاح الفاسد كالمهر والعدة والنسبء ولأن إصابة الذمي يحصل 


)0غ( سقط في س. 62 في س : بتغييب. ر١372ع(‏ سقط في س. 
؟) سقط في س. (4) في س: يمتنع. (0) في س: وتزوج. 
(0) سقط في س. () سقط في س. (9) سقط في س. 
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بها التحليل وأنكحتهم فاسدة» في قول. 

وقرب بعضهم هذا الخلاف من الخلاف في أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح» 

قال القاضي الحسين: والفرق بينه وبين التحصين: أن التحصين من صفات الكمال 
والخصال الحميدة؛ فاستدعى وطنًا كاملاً على حكم فراش كاملء وأما التحليل 
فالإصابة شرعت فيه؟ عقوبة للزوج. وإرغامًا له على صنعه المكروهء وهذا المعنى 
يحصل في الفاسد حصوله في الصحيح؛ فتعلق به التحليل. 

فرع : إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًاء وطلقها ثلانًا - قال في «التتمة»: المذهب: أنه لا 
يقع» ويباح له تجديد النكاح عليها. قال: وقد حكينا طريقة أن الطلاق يقع» فعلى هذا: 
لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

قال: وإن كانت أمة» فملكها الزوج قبل أن تنكح زوجًا غيره - لم يحل له وطؤها 
بملك اليمين؛ لظاهر الآية» وهذا هو المذهب. 

وقيل: يحل؛ لأن الطلقات الثلاث ل( تمنع الملك فلا تمنع الوطء بالملك» 
بخلاف النكاحء والأول أصح؛ لما ذكرناه» ولأن كل امرأة حرم عليه نكاحها لم يجز 
له وطؤها بملك اليمين كالملاعنة» ويفارق التكاح الملك؛ لأن ملك أخته من الرضاع 
والنسب والملاعنة يصح. ولا يجوز وطؤها. 

فإن قيل: أي فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الملاعنة؛ حيث ذكرتم هاهنا خلاقا 
في حل الوطء بملك اليمين» ولم تجوزوه فى الملاعنة؟! 

قلنا: قد حكى القاضي الحسين في كتاب الظهار الخلاف فيها - أيضًا - وعلى 
تقدير [تسليم]”'' ما ذكرتموه» وهو الموجود في طريقة العراق» فالفرق - كما حكاه 
ابن الصباغ في كتاب اللعان - من وجهين: 

أحدهما : أن تحريم المطلقة ليس بمتأبد لأنه يزول بالزوج”" والإصابة» وتحريم 
الملاعنة متأبد. 

الثاني : أن تحريم الطلاق يختص”*؟ بالنكاح؛ فلهذا حلت بملك اليمين» وتحريم 


)١(‏ في س: لم. (6) في س: بالتزويج. 
(؟) سقط في س. (5) في س: مختص. 
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اللعان لا يختص به؛ لأنه يصح في النكاح الفاسد. 

فرع: إذا قلنا بحل الوطء» فهل يجب الاستبراء إذا كان الشراء قبل انقضاء العدة؟ 
قال الجيلي: فيه وجهان. أصحهما: أنه لا يجب. 

وفي «النهاية» في هذا الباب: أن الأصحاب قالوا: إذا طلق الزوج زوجته الأمة 
طلاقًا رجعيّاء ثم اشتراها في العدة - لا يحل له نكاحها حتى تنقضي بقية العدة بعد 
الشراء”'' أو”'' ينقضي الاستبراء» على ما سنوضح بقية كلامه في الاستبراء» إن شاء 
الله تعالى. 

ووجهه بأنه نقلها من حرمة إلى حرمة؛ بخلاف ما إذا اشترى زوجته؛ فإنه نقلها من 
حل إلى حلء وهذا الحكم في مسألتنا من طريق الأولى؛ لشمول العلة”". وعدم 
إمكان إعادة الحل الأول» والخلاف الذي ذكره الجيلي مذكور فيما إذا اشترى زوجته. 

قال: وإن طلقها ثلاناء وغاب عنهاء فادعت أنها تزوجت بزوج أحلها [له]”* أي: 
وكان قد مضى زمان يمكن صدقها فيه» ولم يقع في قلبه صدقها - كره له أن 
يتزوجها؛ أخدًا بالاحتياط» ولا يحرم؛ لأن صدقها محتمل» وتتعذر إقامة البينة على 
الوطء وانقضاء العدة» وهما من جملة شروطه. وهي مؤتمنة على ذلك, ولأن الوطء 
يكتم حلاله كما يكتم حرامه. والحيض لا يعرف إلا من جهتها؛ فكان القول قولها. 

قال الإمام: كيف لاء والأجنبية تنكحء والتعويل على قولها في أنها خلية عن 
الموانع» وهي في مقام بائع لحم يجوز أن يكون [مذكى و]”*' ميتة» نعم. هل يجب 
عليه البحث عن الحال؟ قاله أبو إسحاق: إنه يستحب حكاه عنه [ابن الصباغ]”'' وقال 
القاضي الروياني: أنا أقول: إنه يجب في هذا الزمان» وقد رأيت امرأة ادعت [ذلك]() 
لترجع .إلى الأولبةبوكان الروج الثانى بيحلفته بالأيمات:المنتلظة عن أله نا أصنابها: 
وتبين كذبهاء وصدقه. كذا حكاه الرافعى عنه فى هذا البابء وفيما قاله من الاستشهاد 
نظر؛ فإنه لا يلزم من كذب امرأة واحدة ده القاعدة. 

فإن قيل: إذا ادعى المودع تلف الوديعة بسبب ظاهرء كلف إقامة البينة على 


2000 في س: الاستبراء. )2 في د: من ذكيّ ومن. 
0( في س: و. زفق سقط في س. 
(9) فى س: العدة. (0) سقط في س. 


(5) سقط في س. 
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[السبب دون التلف]”''؛ لأن إقامة البينة عليه ممكنة» بخلاف التلف؛ فإن إقامة البينة 
عليه متعذرة» فهلا قلتم هاهنا كذلك؟ 

قلنا: ل الى لكام اندي 
التزوج”'' في البلد” '' دون ما إذا لم يمكن إقامة البيئة بأن تكون غريبة أو عُدِمَ شهود 
العقدء ونحو ذلكء. وهو ما حكاه الزبيلي في «أدب القضاء» فيما إذا حضرت امرأة» 
وادعت أن زوجها طلقهاء أو مات عنهاء وطلبت من الحاكم التزويج؛ حيث قال: إن 
كانت غريبة والزوج غائبء فالقول قولها بلا بينة ولا يمين» وإن كان الزوج في البلد. 
وليست غريبة فلا يعقد الحاكم عليها ما لم تثبت [ما ادعته]”*'» ويمكن أن يفرق بينهما 
على المذهب المشهور - من أنها لا تكلف [إقامة البيئة]”*» وإن أمكنها ذلك, كما حكاه 
مجلي عن بعض الأصحاب - بأن''' إثبات النكاح من غير حجة وخصومة تقام متعذرء 
والخصومة في الوديعة» قائمة؛ فأمكن معها إقامة البينة» والله أعلم. 

لم إذا قبلنا قولها فهو بغير يمين”"» قاله مجليء ووجهه الإمام بأن الحلف لا 
يثبت يقيئّاء وقد أوضحنا أن النكاح ينعقد مع الريب. 

ووجهه مجلي: بأنها لا تدعى حقّاء ولا يُدَّعَى عليها حق, وإنما هي مثبتة» والعاقد 
قبل قوله في انتفاء الموانع. 

فإن قيل: [قد]” ذكرتم عن نص الشافعي فيما إذا كان الولي”' غائبّاء فطلبت””') 
من الحاكم أن يزوجها-: «فإنه لا يزوجها ما لم يشهد عدلان بأنه ليس لها ولي 
حاضرء وأنها ليست في زوجيّة ولا عدة»» وأن الأصحاب اختلفوا في أن ذلك إيجاب 
أو استحباب» ووجه الوجوب: الاحتياطٌ للأبضاع. وذكرتم أن شف "سانيا 
بأن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلكء وأن مثل هذه اليمين التي لا تتعلق 


)١(‏ سقط في س. (0) في د: تمييز. 

0( في س: التزويج. ك6 سقط في س. 

(©) في د: التلذذ. (9) في د: ولي المرأة. 

0( في س: ذلك. )200 في د: وطلبت. 

(0) في د: الأمة الذمية. )١١(‏ في د: القاضي الحسين. 


30( في س: فإن. 
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بدعوى إيجابٌ أو استحباب؟ فيه خلاف, فهلّا جرى مثل ذلك هاهنا؛ لما فيه من 
الاحتياط في البضْع؟ 

قلنا: قد حكى الإمام في فصل غيبة الولي أن للزوج أن يعوّل على قولهاء وأنه لم 
يصر أحد من أصحابنا إلى إيجاب الاحتياط» وإنما ذلك التردد في 1[ ]”" يتعلق 
بالولي؛ فإن عماد أمره النظر. قال: ويمكن أن يفرق بينهما بوجه آخرء وهو: أن نَم 
الحق في التزويج للولي» وهو يدعي غيبته؛ لينوب الحاكم عنه فيه كما في وفاء الدين؛ 
لقث إقامة البينة على ذلك اليمين لأجل الغيبة؛ ولا كذلك هاهناء لكن هذا لا يدفع 
الخلاف العام في اليمين. 

واعلم أن الميعات ذكروا للمسألة ثلاث صور: 

إحداها: أن يقع في قلبه صدقها؛ فإن له التعويل على قولها من غير كراهة» ونقل 
مجلي أن من أصحابنا من قال: الورع ألا يتزوجها إلا عن نَبَتِ. 

الثانية: أن يقع في قلبه كذبها؛ فله أن ينكحها لكن مع كراهة» وهو ما قطع به 
العراقيون وصاحب «التقريب» وغيرهماء وقال الفوراني: ليس له نكاحها. قال الإمام: 
وهو غلط. 

الثالثة: أن يشك في صدقها ولم يترجح عنده ظَنٌّ؛ فالورع: الاجتناب أيضّاء 
وكلام الشيخ إلى هذه الصورة أقرب؛ لأنه لا يلزم من عدم وقوع الصدق في القلب 
وقوعٌ الكذب. 

والمنقول فيما وقفت عليه من كتب العراقيين: الصورة الأولى والثانية. 

فروع: 

لو قال الزوج: أنا أعلم أن الزوج الثاني لم يدخل بهاء ثم قال بعد ذلك: علمت أنه 
أصابها - قال الشافعي - رضي الله عنه - قُبل ذلك منهء وكان له أن يتزوجها. 

ولو قال الزوج الثاني: لم أدخل بهاء وادعت الزوجة الدخول - حل للأول 
نكاحها. 

وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد التكاح بحضورهم. وأنكروا 
ذلك - لم يقبل منهم. 


)١(‏ بياض في س بمقدار كلمة ولعلها فيما أي التردد فيما يتعلق بالمولى. 
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وقد أشار البغوي إلى شيء من ذلك؛ وهو مستمدٌ من إقرار المرأة بالتكاح؛ فإن 
المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود. 

ولو قال الزوج الثاني: لم أطلق» فالقول قوله. 

ولوادعت الزوجة الدخولء ثم ادعت عدمه فيه: فإن كان قبل أن يعقد عليها الأول لم 
يجز له العقد عليهاء وإن كان بعد ما عقد عليها لم يقبل قولها. والله أعلم بالصواب. 


باب الإيلاء 


الإيلاء - بالمد في اللغة - مصدر قولهم: آلى. يُولِيء إيلاء؛ فهو مُولٍ: إذا حلف. 

والألّةٌ: بالتشديد, والجمع: ألايا؛ كعَطِيّة وعطاياء ومنه قول الشاعر: 

فلغي الالآبا تائف لم٠‏ وان ددرن بان واو و 

وفي الشرع: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا؛ أو مدة تزيد على أربعة 
أشهن: 

وكان طلاقًا في الجاهلية» فغيِّر الشرع حكمه. 

والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: لإ بو من يآ بهم الآية [البقرة: 577]. 

ومن السنة: مارو ع هانية - رضي الله عنها - أنها قالت: «ألَى رَسُولُ الله 
يك وَحَرّمَ فَجَعَلَ الَْرَامَ جلا كل في الْبمِين كَفَارَة" أخرجه الترمذي. 

قال: كل زوج صح طلاقه. أي حر أو عبد» مسلم أو ذميء. وهو قادر على 
الوطء: صح إيلاؤه؛ للآية. 

واحترز الشيخ - رضي الله عنه - بذكر الزوج عما لو حلف: لا يطأ فلانة» وهي 
أجنبية؛ فإنه لا يكون مُوليّاء وإن كانت يمينه موجبة للكفارة؛ لقوله تعالى: #إين 
نَِْهِم4: فقيّد بالزوجية» وليست هذه الصورة في معنى المنصوص عليها؛ لأنه لا 
يتحقق قصد الإيذاء والإضرار وهي أجنبيّة. 

وفيه وجه حكاه المتولي» وهو مروي عن حكاية صاحب «التقريب»: أنه إن 
تزوجها وقد أطلق اليمين» أو بقي من المدة التي حلف على ترك الوطء فيها أكثر من 
أربعة أشهر إن كان قد قيّد بمدة - أنه يكون مُولِيًا 

ونقل القاضي أبو الطيب الخلاف في المسألة قولين كالقولين فيما لو آلى من 


دلق البيت لكثير عزة في ديوانه» ص (07585. 

زم أخرجه الترمذي (7/ 1484) كتاب الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الإيلاء برقم »٠ ١(‏ وابن 
ماجه (”/ 5515)» كتاب الطلاق» باب: : الحرام» برقم 562 وابن حبان (8/ا17)» والبيهقي 
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زوجته» ثم أبانهاء ثم تزوجها. 

والذي عليه أكثر الأصحاب هو الأول. 

ولو قال لها: إن تزوجتك فوالله لا أطؤكء لم يكن موليًا عند تزويجها على 
الصحيح من المذهب. 

وبقوله: «صح طلاقه» عمن لا يصح طلاقه: كالصبيء» والمجنون» والمكره؛ 
والسكران. إن قلنا بعدم وقوع طلاقه؛ لما ذكرناه ثم. 

وبقوله: هو قادر على الوطء عمن لا يقدر عليه؛ كما سيأتي. 

تنبيه: لو اقتصر الشيخ على قوله: امن صح .2 إلى آخرهء وترك لفظ «الزوج» 
- كما فعل في باب الظهار- لكان أولى؛ لأنه يدخل الرجعيّة» ولفظ «الزوج» يخرجها 
إذا قلنا: إن الطلاق الرجعي يقطع الزوجيّة''". 

قال: وإن كان غير قادر بمرض صح إيلاؤه؛ لأن الوطء في حقه غير مأيوس منه 
وكان الضرار حاصلاً به. 

وحكم العِئَّيْن في صحة الإيلاء حكم من عجز عن الوطء لمرضء قاله في 
«التتمة»). 

قال: وإن كان لشَّلل أو جَب”" ففيه قولان. 

الشلل: تناد العضوه وشلل الذكر عاد سقوط قكقة: 

قال: أحدهما: يصح إيلاؤه. وهو نصه في «الأم)؛ لعموم الآية» وأن عماد الإيلاء: 
الإيذاء باللسان» وقد تحقق ذلك منه. 

والثاني: لا يصح. وهو نصه في «الإملاء»» واختاره المزني؛ لأنه يمين على ترك 
ما لا يقدر عليه بحال؛ فلم يصح كما لو حلف ألا تصعد السماءء ولأنه لا يتحقق منه 
قصد الإيذاء والإضرار؛ لامتناع الأمر في نفسه. وهذا هو الأصح على ما اختاره 


000( قوله: تنبيه: لو اقتصر الشيخ على قوله: «كل من صح طلاقه وهو قادر على الوطء صح إيلاؤه»» 
وترك لفظ الزوج كما فعل في باب الظهارء لكان أولى؛ لأن لفظ الزوج يخرج الرجعية إذا قلنا: 
إن الطلاق الرجعي يقطع الزوجية. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أولوية الحذف ذهول؛ فإن الشيخ احترز به عن القاضيء فإنه يطلق على المولى عند 
امتناعه من الفيئة» ومع ذلك لا يصح إيلاؤه. [أو]. 

(؟) في التنبيه: لجب. 5 ف 


باب الإيلاء جة ١‏ وا 


القاضيان أبو الطيب والروياني» والأول هو الأصح في «الجيلي»» ووراء ذلك طريقان 
اخران: 

أجدهما: القطع بالمنع كما نص عليه في «الإملاء»» قال القاضي الحسين: وهو 
الأصح. وحمل ما في «الأم» على أنه أراد ما إذا آلى ثم جب ذكره؛؟ فإنه لا ينقطع 
الإيلاء على الأظهر من القولين» وهو الذي أجاب به في «التهذيب»». وإن كان الرافعي 
قد أجرى الطرق فيها - أيضًا - لكن الأظهر منها. 

والثاني : حكاه أبو الفرج السرخسيء وهو القطع بالصحة» وحمل ما في «الإملاء) 
على أنه لا يطالب بالوقاع؛ لعجزه. بخلاف إيلاء القادر. 

ولو كان العجز عن الوطء بسبب فيها من: رَتَقِ أو قَرَنِء خرج إيلاؤها على القولين 
في إيلاء المجبوب. 

قال ابن الصباغ: لكن إذا صححنا لا تُضرب مدة الإيلاء؛ لأن الامتناع بسبب من 
جهتها كما إذا آلى عن الصغيرة؛ فإنه لا تضرب المدة حتى تبلغ» وقضية ما ذكره 
الغزالي في الباب الثاني: أنها تضرب عقيب اليمين؛ فإنه قال: ولا يملك المطالبة إلا 
إذا فرّعنا على قول بعيد في صحة الإيلاء عن الرَنْقَاء؛ فإن لها المطالبة بالعنّة باللسان. 

ثم ما ذكره ابن الصباغ من الاستشهاد بالصغيرة مفرّعٌ على القول بصحة الإيلاء 
منهاء وهو الجديد. 

وفي القديم حكاية قول: أنه لا يصح الإيلاء عنهاء وهو جارٍ في المريضة المَضْنَاة؛ 
لامتناع الجماع كما في الرتقاء» وعلى هذا لا يحسن القياس. 

قال: والإيلاء - أي: المتفق عليه-: ”أن يحلف الرجل”" بالله - عز وجل - 
أي: أو بصفة من صفاته. يميئًا تمنع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر. 

ولأيّ معتى مول مُوليًا في اليمين بالله تعالى؟ 

قيل: لأنه حلف على منع نفسه من وطئها مدة تتضرّر بها بشيء يلزمه. 

وقيل: لأنه حلف على معهود الجاهلية في الإيلاء بأعظم ما يُحْلّف به. 

وعليهما ينبني ما إذا حلف بغيره» وسنذكره. 


)١(‏ زاد في التنبيه: هو. 
(؟) سقط في التنبيه. 


للك جة ١‏ كتاب الطلاق 


واحترز الشيخ بالقيود المذكورة عما سيذكره من بعد. 

ثم المراد بالأكثر هاهنا: زمانٌ ما وإن قَلَ؛ فلا يعتبر إمكان المطالبة؛ فإن المدة إنما 
تعتمد زمان الصّرار» والمرأة تصبر عن زوجها أربعة أشهر فحسبء وإن كان الجبلات 
تختلف. وفائدة ذلك: الإثم؛ لأن اليمين تنحل بمضيّ تلك المدة التي لا ضور في 
مثلها المطالبة؛ لأمر آخر» كذا قاله الإمام. 

قال: فإن حلف بغير الله - تعالى' - بأن قال: إن وطنتك فأنت طالق ثلانًاء 
أو: إن" وطئتك. فعليَّ صوم أو صلاة أو عَنَاقٌ أي: وما في معنى ذلك كالحج 
والصدقة - ففيه قولان: 

أصحهما: أنه مُولٍ؛ لأن ذلك يسمى يميئًا؛ لقوله ع : «عَلَيْكُمْ؛ ؛ لا تَحْلِفُوا 
بآبَايِكُمْ»”"» وقوله يك: «مَنْ كَانَ حَالِاء دَليَْلِفْ بالل أو لِيَسَكَتْ»0») فنهى عن الحلف 
بغير الله؛ فدل على أنه يكون حالمًاء وقد قال الشاعر: 

واكذدكاهنا يكون أ الست 5 إذا ان يعحيدتا بالطلاقق00 


ولأنه لا يقدر على الوطء إلا بالتزام ما يمنعه عن ذلك» وذلك بقطع رجائها من 
الوطء؛ فيحصل لها به الضرر؛ فكان كاليمين بالله» عز وجل. 

قال: والثاني: أنه ليس بمُولٍ«» وهو القديم؛ لآن المعهود في الجاهلية الحلف 
بالإله» والشرع إنما غَيّر حكمه لا صورته؛ ولأن الإيلاء المطلق إنما هو بالله - عز 
وجل - يدل عليه أنه تعالى قال: مقن مَمُو وَإنَّ أنه غَفُوْرُ يَسيِمٌ# [البقرة: 1517]» 
والعفو إنما يدخل في اليمين بالله - تعالى - والحنث منها. 


)١(‏ في التنبيه: عز وجل. (؟) في التنبيه: وإن. 

() أخرجه البخاري (1/ 181) كتاب مناقب الأنصارء باب: أيام الجاهلية» برقم (7875)» ومسلم 
)1١717/(‏ كتاب الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» بعد رقم .)١547/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري )078/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب: لا تحلفوا بآبائكم (57157)) ومسلم 
(/17 كتاب الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى )١1147/7(‏ من طرق عن ' 
نافع عن ابن عمرء أن رسول الله وَكْةِ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف 
بأبيه فقال رسول الله َكِ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالمًا فليحلف بالله أو 
ليصمت). 

)0( في اس: المي 
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والخلاف في المسألة عند بعضهم ينبني على الخلاف فيما إذا حلف بالله ثم 
وطى: هل يلزمه كفارة أم لاء على ما سيأتي؟ 

فإن قلنا: نعم» انعقد الإيلاء بهذه الالتزامات؟ لتعلق محذور بالوطء. 

وإن قلنا: لاء لم نحكم بانعقاد الإيلاء بها؛ إذ ليس مأخذ الحكم بالصحة على هذا 
القول لزوم شيء بالوطءء وإنما هو الحلف بأعظم ما يحلف به» ولم يوجد. 

وأجري مثل هذا الخلاف فيما إذا ظاهر من زوجته خمسة أشهرء وقلنا بصحته 
مؤقتاء وأن العود فيه يكون بالوطء؛ فإنه يصير موليًا مع كونه مظاهرًا - على 
المذهب- وعند الشيخ أبي محمد: لا يكون موليًا. 

فإن قيل: إذا لم توجبوا الكفارة بالوطء بعد الحلف بالله - تعالى - لم يطرا ما 
يمتنع الزوج بسببه عن الوطءء وكان ينبغي ألا ينعقد الإيلاء بالله تعالى - أيضًا - لأن 
رجاءها باق بحاله كما قبل الحلف. 

قلنا: الآية دلت على انعقاد الإيلاء» وذلك يقتضي العدمء ولا سبيل إليه؛ فهو دليل 
على فساد هذا القول. 
فروع: 

لو قال: إن وطئتك فعبدي هذا حر عن ظهاري-: فإن كان قد تظاهر صار موليّاء ثم 
إذا وطئ عَتَقَ العبد عند الظهار في أصح الوجهينء وإن لم يكن قد ظاهر فلا إيلاء ولا 
ظهار في الباطنء ولكنه مقر على نفسه بالظهارء مؤاخذ به في الظاهرء ويكون الحكم 
كما تقدم. 

الثاني: لو قال: إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت.ء فلا يصير مولي 
في الحال» وإذا تظاهر صار موليّاء ومن الأصحاب من جعل كونه موليًا في الحال 
على قولين؛ لأنه يقرب من الحنثء كما إذا قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن. 

وعلى القول بأنه لا يكون موليًا في الحال: لو وطئ ثم ظاهر عَتَقَ العبد؛ كما لو 
ظاهر أولا ثم وطئ؛ لاجتماع الصفتين. 

وهذا إذا كانت الصفة كما ذكرنا ولم تزد شيئاء فلو قال: إن وطئتك إن ظاهرت 
منك فعبدي حرهء قال الرافعي: لك أن تقول: يشترط أن يتقدم الظهار على الوطء» ولو 
تقدم الوطء على الظهار لا يعتق العبد - كما ذكرنا في الطلاق - وحيث حكمنا 


خض جة ١‏ كتاب الطلاق 


بالعتق فلا يعتق عن الظهار هاهنا باتفاق الأصحاب. 

وعلله أبو إسحاق بأن تعليق العتق سبق الظهارء ولا يقع عن الظهار إلا بلفظ يوجد 
بعله. 

وعلله ابن أبي هريرة بأنه لا يقع خالصًا عن الظهار لدي حق الحنث؛ فأشبه ما إذا 
اشترى قريبه» ونوى أن يكون عتقه عن الكفارة» والأول أصح. 

وفي «الوسيط» إبداء احتمال في أن العبد لا يعتق إذا وطئ بعد الظهار؛ لأنه لا 
يمكن وقوع العتق عن الظهار» وهو إنما أعتق عن الظهار. 

قلت: وهو مستمد مما إذا قال: أنت طالق أمسء وأراد انعطاف الطلاق إلى أمس؛ 
فإنه لا يقع على قولٍ تقدمت حكايته. 

ولو قال: إن وطئتك فلله علي أن أعتق تق هذا العبد عن ظهاري - وكان قد ظاهر 
وعاد - فهل يكون موليًا؟ ينبني على أنه إذا كان في ذمته إعتاق رقبة» فقال: لله علي 
أن أعتق هذا العبد عما هو عليء فهل يتعين ذلك العبد أم لا؟ 

النص وقول عامة الأصحاب: أنه يتعين. 

واختار المزني: أنه لا يتعين» وخرّجه على أصل الشافعي» واستشهد عليه بأنه: لو 
كان عليه صوم يوم» فقال: لله علي أن أصوم يوم الخميس عن الصوم الذي في ذمتي» 
لا يتعين ذلك اليوم. وعد الإمام ما ذكره قولا في المذهب. 

فإن قلنا: إن العبد المعين لا يتعين بالنذرء فلا يكون موليًا في مسألتناء وإن قلنا: إنه 
يتعين» فهو كما لو قال: إن وطئتك فلله على صوم أو صلاة. 

ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر قبل وطئك بشهرء فلا تضرب مدة الإيلاء في 
الحال إلى أن يمضي شهر؛ لأنه قبل الشهر غير متصف بأن يلزمه أمر بالوطء؛ فإنه لو 
وطئ لم يحصل العتق؛ إذ لو حصل لتقدم على اللفظ. 

قال الرافعي: وقد ذكرنا فيما إذا قال لزوجته: إن قدم فلان فأنت طالق قبله بشهرء 
وقدم قبل مضي شهر - ما يخرج منه وجه: أنه يقع الطلاق في الحال؛ فعلى ذلك 
الوجه: لو وطئها قبل مضي شهر يعتق العبد» ويصير موليًا في الحال» ولا حاجة إلى 

قلت: وقد حكاه في «الإبانة»» وحكى في مسألة الطلاق: أنه لا بد بعد مضي الشهر 
من مضي زمان يقع فيه الطلاق؛ فليكن ن الحكم كذلك إذا فرعنا على المذهب. وعليه 


باب الإيلاء ج4١‏ لقف 


ينبني: ما إذا باع العبد في الشهر الخامس من وقت اليمين؛ فإن الطَِّبّة تتوجه عليه من 
أول الشهر السادس إلى مثل ذلك الوقت الذي باع فيه العبد من الشهر الخامسء فإذا 
جاوز ذلك من الشهر السادس سقطت الطلبة عنه؛ إذ لو وطئ لما وقع العتق؛ لزوال 
الملك قبله. 

قال: وإن حلف على ترك الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج. لم يكن موليًا؛ 
لأن الإيلاء هو اليمين التي يمنع نفسه بها عن الوطء الذي ترجوه الزوجة وتتضرر 
بتركه» ولم يوجد ذلكء ويلتحق بذلك ما إذا حلف على ترك الجماع في الحيض أو 
النفاس. نعم» لو حلف ألا يجامع إلا في الدبر كان موليّاء ولو قال: إلا في الحيض أو 
النفاس» لم يكن موليّاء قاله السرخسي. 

وفى «فتاوى» صاحب «التهذيب»: أنه يكون موليّاء وهو المذكور فى «الذخائرا» 
وكذا لو قال إلافن زهان ومشان: أوه لكاي الفسجل لك إذا ما 'زتال:] فى البعفن 
أوامااقي :مناه قط البطالية في التغالنه وتصرت له« القدة 10اقاإذ اليمين لم ريع 

قلت: وما قاله السرخسي في النفاس يبعد كل البعد إذا لم تكن ذات حمل. 

قال: والله لا أنيكك, أو: لا أغيب ذكري في فرجكء أو”" لا أَفْتَضُك - وهي 
بكر - فهو مُولٍء أي في الظاهر والباطن؛ لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير الجماع. 

وفي «المهذب» تقييد «النَّنِك» بالفرج» وحكاية وجهين في مسألة الافتضاض من 
غير أن يقول: بذكري”"©: 

أحدهما : ما ذكرناه. 

والثاني - وهو الأصح في «الشامل». والأظهر في «الرافعي». واختاره 


)١(‏ زاد فى التنبيه: والله. 

(1) قوله: وإن قال: والله لا أنيكك؛ أو لا أغيب ذكرى في فرجكء أو لا أفتضك وهي بكر فهو مول. 
ثم قال: وفي المهذب تقييد النيك بالفرج» وحكاية وجهين في مسألة الافتضاض من غير أن يقول 
بذكري. انتهى كلامه. 
وما حكاه -رحمه الله- عن المهذب من كونه قيد النيك بالفرج غلطء فإنه جعله موليًا ولم يقيده بذكر 
ولا فرج» فقال: 
فصل: وإن قال: والله لا أنيكك أو لا أغيب ذكري في فرجك أو لا أفتضك بذكر وهي بكر فهو مول 
في الظاهر والباطن؛ لأنه صريح في الوطء ة في الفرج هذا لفظه وقد ظهر لك منه أن المقيد بالفرج إنما 
هو تغييب الذكر» والمقيد بالذكر إنما هو الافتضاضء وكلاهما واضح. 1 واء 
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القاضيان أبو حامد والطبري-: أنه كالق الذي يذكره من بعدّء حتى إذا نوى به 
الافتضاض بغير الذكر قُبِلَ. 

قال الإمام والغزالي: ولو نوى به الضم والاعتناق لم يُدَيّنْ على الأصح.ء والأول 
هو المنقول عن الشيخ أبي حامد. 

قال مجلي: ورأيت الشافعي نص عليه في «الأم». 

وفي «الجيلي»: أن الصواب في مسألة تغييب الذكر أن يقول: لا أغيب حشفتي في 
فرجك؛ لأنه إن أراد تغييب جميع الذكر لم يكن موليًا؛ لما سيأتي في قوله: لا 
أستوفي الإيلاج» وإن أراد: لا أغيب شيئًا من ذكريء يقبل منه. لكن لا يكون صريحًا 
فيما يتعلق بصحة الإيلاء؛ لأن الذكر عند الإطلاق يحمل على جميعه؛ وأنه يمكن أن 
يقال: إنه أراد ألا يغيب شيئًا من المسمى؛ بدليل ما يذكره عقيبه وهو قوله: لا أستوفي 
الإيلاج» ولأن الذكر يطلق على البعض وعلى الكل؛ بدليل قوله وَكِ: امَنْ مس ذَكْرَه 
كوف" :ناذا كان كذلك فيجمل .ما ذكره على على الصحيح, وما قاله من الاستدراك 


)١(‏ أخرجه مالك )57/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الفرج» الحديث (28)» والشافعي 
في الأم /١(‏ “ا", 5 377), وأحمد في المسند (5/ ٠104٠5‏ 5)» وأبو داود الطيالسي ص: (770)» 
ات »)١5010(‏ وعبد الرزاق )١1١7/١1(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء 
الحديث »)5١7(‏ والدارمى /١(‏ 186) كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء وأبو داود 
)1١5176/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب: الوضوء من مس الذكرء الحديث ».)١18١(‏ والترمذي /١(‏ 
257 كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء الحديث (87)» والنسائي )٠٠١ /١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء وابن ماجة )١71/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء من 
مس الذكرء الحديث (817/4).» وابن خزيمة /١(‏ 77) كتاب الطهارة» باب: استحباب الوضوء من 
مس الذكرء الحديث ("”7)» وابن حبان موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (78) كتاب 
الطهارة» باب: ما جاء في مس الفرجء الحديث »)2١4 -751١(‏ وابن الجارود ص (17) في 
المنتقى حديث (10). والحاكم )1757/1١(‏ كتاب الطهارة» والطحاوي )7١/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: مس الفرج» والدارقطني )١4701١457/١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما روي في لمس القبل 
والدبر»ء والذكرء الأحاديث -١(‏ 5)» وابن حزم في المحلى .)71"9/١(‏ والبيهقي -١78/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير (؟/ *5١)؛‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (9/ 777)» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص (98- 
بتحقيقنا) من حديث بسرة بنت صفوان - رضى الله عنها-. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح قال محمد- يعني البخاري- أصح شيء في هذا الباب 
حديث بسرة» وقال الدارقطني: صحيح ثابت 


باب الإيلاء جة ١‏ ينف 


حسن. وإن كان لفظ الآئمة في كتبهم كما ذكره الشيخ» رضي الله عنهم. 

قال: وإن قال: والله. لا جامعتك. أوَ: لا وطئتك - فهو مُولٍ في الحكم. 
أي: وفي الباطن - أيضًا - إن لم ينو شيئًا؛ لأن هذا اللفظ أغلب استعماله في 
إدخال الذكر في الفرج حتى لا يفهم منه عند الإطلاق غيره» وكان كلفظ الطلاق 
في بابه. 

قال: فإن نوى غيره دُيّنَ''". أي: بأن قال: أردت بقولي: لا أجامعكء الاجتماع في 
المكان» وبقولي: لا وطئتك. الوطء بالقدم - ذُيّنَ؛ لأن ذلك يحتمل. نعم لا يقبل منه 
في الظاهر؛ كما إذا ادعى أنه أراد بالطلاق الطلاق من الوّتّاق. 

وفي «التهذيب» حكاية طريقة بإجراء خلاف في أن لفظ الوطء هل هو صريح أم 
لا؟ ولم يَحْكِ القاضي الحسين غيرها. 

وفي كتاب ابن كج: أن ابن سريج طرد الخلاف في الجماع - أيضًا - ومقتضى 
ذلك: أن يقبل قوله في الظاهر - أيضًا - إذا ادعى أنه لم ينو شيئّاء فضلاً عن أن يدعي 
أنه نوى ما يقتضي عدم الوقوع. 

ثم هذا كله فيما إذا اقتصر على ما ذكره الشيخ» أما إذا أضاف إلى ذلك ذكر الذكر 
فإنه يكون من القِسْم الأول. 

واعلم أنه يلتحق بهذا القسم قوله: لا أصبتك. حتى يكون صريحًا على المذهب 
الظاهرء وهو المحكي عن الشيخ أبي حامد وأكثر العراقيين» صرح به المحاملي في 
(مجموعه)». والبندنيجي في «تعليقه»» ووافقهم على ذلك الشيخ أبو علي» وهو الذي 
يقتضي إيراد صاحب «التهذيب» ترجيحه؛ وألحقه القاضي أبو الطيب بالقسم الذي 
يذكر من بعدء فحكى فيه القولين» قال ابن الصباغ: وذلك أولى» وهو الذي يقتضيه 
إيراد الغزالي في «الوجيز» حيث قال: والإصابة قريبة من المباشرة. 

وفي «المهذب» حكاية طريقة بدلاً عن الأولى: أنه يكون كقوله: لا اجتمع رأسي 
ورأسك. 

قال: وإن قال: والله. لا باضعتك. أو: لا باشرتك» أو: لا لمستك. أو: لا 
قربتك - ففيه قولان: 


)١(‏ زاد فى التنبيه: بينه وبين الله تعالى. 
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أحدهما: أنه مولٍ في الحكم''", وهذا هو القديم» واختيار المزني؛ لأن ظاهر 
هذا اللفظ يقتضي الوطء في الفرج؛ فكان كلفظ الجماعء» وقد ورد في القرآن بعضها 
لإرادة الوطء؛ قال الله تعالى: ولا مُتْرُوشُكَ» [البقرة: /141]» وقال تعالى: ولا 
َعَربِوهنَ 46 ب : 777]» والباقي في معنى المذكور؛ فكان حكمه كحكمه. 

قال: والثانى اذا ليق انول إلا أن ينوي الوطءء وهو الأصح؛ لأن لهذه 
الألفاظ 0 غير الوطء. ولم تشتهر فيه اشتهارَ الوطء؛ فكانت كناية فيه. 

ويجري القولان فيما لو قال: لا مسستكء. أو: لا أمسّكء ولا أفضي إليك؛ ولا 
أباعلك» ولا أدخل بكء ولا أفترشك» ولا أغشاكء ولا آتيك. 

وقيل: إن لفظ «المباضعة» و «القَرْبان) و«الغْشْيان)» و«الإثيان» كناية و وَاجَدَاء 
وفي «التهذيب» حكاية هذه الطريقة في «القربان» و«الإتيان»؛ وأن في لفظ «الغشيان» 
القولين» قال الرافعي: ولا يتضح بينهما فرق. 

قال: وإن”" قال: والله لا اجتمع”*' رأسي ورأسكء أي: على وسادة» أو: تحت 
0 لتطولنٌ”*' غيبتي عنك» وما أشبه”' ذلك كقوله: لا دخلت عليكء ولا 
دخلت عليّ؛ لفك ولأسوء تلق بعلن عنك-: فإن نوى الوطء فهو مُولٍ؛ 
لاحتماله» وإن لم ينو فليس بمولٍ: 

أما في قوله: لا اجتمع رأسي ورأسك؛ فلأن ذلك ليس من لوازم الوطء. 

وأما فيما عداه؛ فلأنه وإن أريد به الوطء فليس صريحًا في مدة الإيلاء؛ لصحة 
إطلاقه على ما دونه. 

ثم اعلم أنه يشترط مع نية الوطء في قوله: لتطولن غيبتي عنكء أو: لأبعدن عنك» 
وما شابهه - أن ينوي المدة أيضًاء ولا يشترط ذلك في قوله: لا اجتمع رأسي 
ورأسكء ولا في قوله: لا دخلت عليك ولا دخلت عليّ. 

وكذا في القِسْم قبله إذا قلنا: إنه كناية؛ لأن إطلاق هذا يقتضي التأبيد» بخلاف 
الأول؛ فإنه يقتضي مدة. وسيأتي أنه إذا قال: لا وطئتك مدة» أنه لا يكون موليًا حتى 
ينوي أكثر من أربعة أشهر. 
)١(‏ زاد فى التنبيه: فإن نوى غيره؛ ديّن. (5) في التنبيه: أجمع 


(؟) سقط في التنبيه. (5) في التنبيه: ليطولن. 
() في التنبيه: فإن. (5) في التنبيه: أشبهه. 
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قال: وإن حلف: لا يستوفي الإيلاج» فليس بمولٍ؛ إذ لا ضرر عليها في ذلك؛ 
لأنه يمكن أن يجامعها ويحصل مقصودها من غير استيفاء إيلاج؛ بأن يغيب الحشفة. 

نعم» إن نوى ألا يغيب الحشفة كان موليًا؛ لأن ما دون الحشفة لا يتعلق به حكم 
من أحكام الوطء. 

ولو قال: لا أجامعك إلا جماع سوء؛ فإن أراد به الجماع في الدبر أو فيما دون 

الفرج كان موليّاء وإن أرد به ضعف الجماع لم يكن موليًا. 

ولو قال: لا أغتسل عنكء فإن قال: أردت به الجماع؛ فهو مُولٍِء وإن قال: أردت 
الامتناع من الغسلء أو قال: أردت أني لا أمكث إلى أن أنزل» وعندي: أن 00 
غير إنزال لا يوجبء أو: أني أقدم على وطنها بعد وطء غيرها؛ فيكون الغسل عن 
الأولى لحصول الجنابة بوطئها - قُبلَ ولم يكن موليّاء وكذا لو قال: لم أَِدْ شينًا؛ 
لتردد اللفظ. 

قال: وإن حلف"'' على ترك الجماع أربعة أشهر لم يكن موليا؛ لأن المطالبة 
بالفيئة أو الطلاق تكون بعد أربعة أشهر للآية» فإذا آلى أربعة أشهر لم يبق بعدها 
يمين» ولا مطالبة بعد انحلال اليمين كما إذا امتنع من غير يمين» وأيضًا: فإن المرأة 
تصبر عن زوجها مثل هذه المدة» روي أن عمر - رضي الله عنه - كان يطوف ليلة 
في المدينة» فسمع امرأة تقول: ١‏ 

ألا طال هذا الليل وازورٌ جانبة وليئس إلى عيبي ليل الإغعبيه 

فوالله لولا الله لارب غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه 

مخافة ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه 

فبحث عمر - رضي الله عنه - عن حالهاء فأَخيرَ أن زوجها غاب في غزوء فسأل 
عمر - رضي الله عنه - من النساء: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل: شهرين» وفي 
الثالث يقل الصبرء وفي الرابع ينفد الصبر؛ فكتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تحبسوا 
رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهرء ويروى أنه سأل عن ذلك ميمونة» فأجابته بنحو 


)١(‏ زاد فى التنبيه: أن. 


ال جة١‏ كتاب الطلاق 


من ذلك20. 

والازورار: التحول» والتزعزع: التحول. 

قال: وإن قال: والله لا وطئتك مدة. لم يكن موليًا حتى ينوي أكثر من" أربعة 
أشهر؛ لتردد اللفظ بين القليل والكثير» وكذا لو قال: ليطولن تركي لجماعك. أو: 
لأسوءنك من الجماع - كان صريحًا في الجماع, كناية في المدة. وهذا بخلاف ما لو 
قال: لا وطئتك؛ لأن إطلاقه يفهم منه التأبيد. 

قال: وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة 
أشهر - فقد قيل: هو مُولٍ؛ لتضررها بمنع نفسه ثمانية أشهر كضررها عند الجمع 
بيمين واحدة» ولأنه لا يمكنه أن يطأ بعد الأربعة أشهر إلا بضرر يلحقه. وذلك يمنعه 
من الوطءء ويوجب قطع الطمع وحصول الضرر. 

وقيل: ليس بمُولِء وهو الأصح ولم يحك القاضي الحسين سواه؛ لأن بعد 
الأربعة الأشهر لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى؛ لانحلالهاء ولا بموجب 
اليمين الثانية؛ لأن مدة المَهُلة لم تمضء وذلك يمنع المطالبة أن لو كانت المدة مدة 
الإيلاء» فضلاً عن ألا تكون. وبعد مضي الثمانية أشهر انحلت اليمين؛ وأيضًا: فإن كل 
يمين قد انفردت؛ فوجب أن يعطي حكمهاء وشبّه ذلك بما لو اشترى أوسّقًا كثيرة في 


)١(‏ في س: فإن. 
ذكره الحافظ في التلخيص (/ 474) وقال: لم أقف عليه مفصلا هكذاء وإنما روى البيهقي في أوائل 
كتاب السير من رواية مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره بمعناه» وفيه الشعر فال عمر 
لحفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهر أو أربعة أشهر كذا ذكره بالشك. 
قلت: أخرجه البيهقي )١19/9(‏ كتاب السير» باب: الإمام لا يجمر بالغزي 
ورواه ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن دينار فأرسله وجزم بستة أشهر. 
قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن سمعان قال بلغنا أن عمر فذكره وقالت نصف 
سنة فكان لا يجهز البعوث ويقفلهم في ستة أشهر. 
ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طرق منها عن سعيد بن جبير وفيها يقولون إن هذه المرأة هي 
أم الحجاج بن يوسف. 
قال الحافظ: ولا يصح ذلك. 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عمر بينا هو يطوف سمع امرأة فذكره فقال 
مالك قالت أغزيت زوجي منذ أربعة أشهر فسأل حفصة فقالت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة فكتب عمر لا 
يحبس أكثر من أربعة. 

(؟) زاد في التنبيه: مدة. 


ياب الإيلاء جة١‏ خض 


صَمَقَات متعددة على صورة العَرَايا؛ فإنه يجوز وإن كان لا يجوز شراؤها في صفقة 
واحدة. 

فائدة: هل يأثم الحالف والحالة هذه؟ قال الإمام: يحتمل أن يأثم إثم الإيذاء 
والإضرارء لا إثم مُولٍ. 

فروع: 

لو قال: والله» لا وطئتك خمسة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة - فهما 
يمينان» ويثبت لكل واحدة منهما حكمها لو انفردت. 

ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهرء وتالله لا وطئتك سنة - فالمذهب: أن 
المدة الأولى تدخل فى الثانية» وتضرب له مدة واحدة» فإن وطئ فقد أوفاها حقها: إن 
كان الوطة يكددفى حيية انور تومه كقاره وانحنة [نرانا إسنابسة الكفارة ةوزن اق 
قبلها: فكفاريان على القول:الضيحيم مق المذهتي على ما كاه الإهام) مجان . 

ومحل هذا الخلاف جار في كل فعل حلف عليه يمينين» كما إذا حلف: لا يأكل 
الخبزء وحلف: لا يأكل لزيد شيئّاء فأكل خبزة. 

وإن طلق فحكمه حكم من آلى من زوجته سنة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومن أصحابنا من قال: الحكم في هذه المسألة كالمسألة قبلها. 

ولو قال: والله لا وطئتك سنة» والله لا وطئتك خمسة أشهر - فمن أصحابنا من 
قال: هي كالمسألة قبلهاء ومنهم من قال: لا تداخل هاهنا وجهًا واحدًا؛ لأن التداخل 
مع التأخير بعيد. 

ولو قال: والله لا وطتتكء والله لا وطئتنك - وكرر ذلك مرارًا-: فإن زعم أنه أراد 
التأكيد فهو مصدق بيمينه» وإن قال: أردت تعداد اليمين» قبل من غير يمين» وفائدة 
التعداد: أنه إذا وطئ انحلت الأيمان بجملتهاء وفي تعدّد الكفارة الخلاف المتقدم؛ 
وسيأتي نظيره فيما إذا كرر لفظ الظهار وأراد الاستئناف. 

ولو قال: لم أرد شيئّاء فقولان كما في الطلاق. 

ولا فرق فيما ذكرناه عند المحققين - على ما حكاه الإمام - بين أن تكون 
الكلمات متواصلة أو متفاصلة. وهكذا الحكم في تعليق الطلاق على دخول الدار 
ونحوهء» وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. بخلاف تكرار لفظ إنشاء الطلاق؛ 
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فإنه يعتبر فيه التواصل. 

ومن أصحابنا من اعتبره - أيضًا - في الإيلاء وتعليق الطلاق» ومنهم من اعتبره 
في تعليق الطلاق دون اليمين بالله تعالى» قال الإمام: وهذا لا بأس به. 

قال: وإن قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم» أو: يخرج الدجال» 
أو: حتى أموت أو تموتي - كان موليًا. 

ااعيسى» - عليه السلام-: اسم عبراني سرياني» جمعه: عِيسَوْن - بفتح السين - 
واختار الكوفيون ضم السين قبل الواوء والنسبة إليه: عِيسَوِيٌ. 

والدجال - بفتح الدال-: هو عدو الله المسيح”" الدجال الكذاب» سمي دجالاً. 

والدجل: التمويه والتغطية. 

يقال: دجَّل فلان» إذا مَوَّه ودجل الحق بباطله. 

وحكي عن تثعلب: أن الدجال: الكذاب» وجمعه: دجالون. 

وسمي: المسيح. بفتح الميم وتخفيف السين على المشهور. 

وقيل: بكسر الميم مع تخفيف السين وتشديدها. 

وقيل: كذلك» لكن بالخاء المعجمة وتشديد السين. 

وسمي بذلك؛ لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه أعور» والأعور مسيح. 

وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه. 

ويقال لعيسى - عليه السلام-: المسيح - بفتح الميم وتخفيف السين - بلا 
خلاف. 

وسمي بذلك؛ لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا بَرَأ قاله ابن عباس. 

وقيل: هو الصديق. 

وقيل: لأنه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له. 

وقيل: لمسح زكريا إياه. 

وقيل: لمسحه الأرض في السياحة. 

وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن. 

وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. 


)00( في س: المسيخ. 
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وقيل: لأن الله مسحه» أي: حلقه خخلقًا حسئا. 

وإنما قلنا: إنه يكون موليًا في المثالين الأَوَّلَيْنَ؛ لأن الغالب على الظن عدم 
حصول ذلك في أربعة أشهر؛ فالضرار حاصل بسبب قطع الرجاء في الظاهر. 

وألحق بهما الشيخ في «المهذب» والمحاملي في «المجموع» وغيرهما ما إذا 
قال: حتى يقدم زيد من خراسان» وكان من عادته: أنه لا يجيء إلا مع الحاج» 
وقد بقى من ذلك أكثر من أربعة أشهر. 

والضابط الذي ذكره الرافعي لهذا القسم: هو أن يقيد الامتناع عن الوطء بأمر 
مستبعد في الاعتقادات حصوله في أربعة أشهرء وإن كان محتملاً» وأما في 
المثالين الأخيرين؛ فلحصول الإياس مدة العمرء وهو كما لو قال: لا وطئتك أبدًا؛ 
فَإِنَّ أَبَدَ كَُُ إنسان عمره» هذا هو المشهور. 

وفي اشرح مختصر الجويني» للموفق بن طاهر: أن في التعليق بنزول عيسى 
- عليه السلام - وما في معناه لا يقطع بكونه موليًا في الحال» ولكن يرتقب» 
فإذا مضى أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به تبيّنا أنه كان موليّاء ومكنا الزوجة من 
المطالبة. 

واعلم أن الشيخ - رضي الله عنه - استغنى بما ذكره عن ذكر قسم آخر ذكره 
الأصحاب, وهو ما إذا قيد الامتناع عن الوطء بأمر يتحقق عدم وقوعه: إما مطلقًا 
كالمستحيلات العادية من صعود السماء ونحوه» والعقلية كالجمع بين الضدين وما 
في معناه» وإما في مدة أربعة أشهر كما إذا قال: حتى تقوم القيامة» أو: حتى يقدم زيدٌء 
أو آتي مكة - والمسافة بعيدة لا تقطع في أربعة أشهر - فإنه يكون موليًا؛ لأنه إذا ثبت 
هذا الحكم عند التقييد بما يمكن وجوده» لكن مع يُعدٍ - فوته عند تحقق العدم 
بطريق الأؤلى. نعم» لو قال في مسألة القدوم: ظتنت أن زيدًا على مسافة قريبة» فهل 
يصدق؟ أبدى الإمام فيه احتمالين» قال الرافعي: والأقرب: القبول. 

قال: وإن قال: والله لا وطئتك حتى أمرضء أو''' يموت فلان - لم يكن موليًا؛ 
لأن ذلك يحتمل أن يوجد بعدهاء والاحتمالان على السواء» ولم يتحقق منه قصد 
الضرار؛ فلا يجعل موليًا بالشك» وهذه طريقة الشيخ أبي حامد. 

وحكى الخراسانيون قولا على ما حكاه الإمام» ووجهًا على ما حكاه في 


)١(‏ زاد.في التنبيه: حتى. 
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«الوسيط): أنه لا يكون موليا في الحالء لكنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يوجد المعلق 
به نحكم بأنه كان موليّاء ويثبت لها المطالبة. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يكون موليًا فيما إذا عنى الوطء بالموت كما إذا عناه 
بموت نفسهء وهو الذي ذهب إليه أصحاب القفال والأكثرون» وصححه فى 
«"المهذب»» ووجّهه بأن الظاهر بقاؤه» وبأنه لو قال: إن وطئتك فعبدي حر كانت 
على قوله الجديد» وإن احتمل أن يموت العبد قبل أربعة أشهر. 

واختيار المزني: أن التعليق بموته كالتعليق بقدومه. وادعى الإمام أن العراقيين لم 
يعرفوا غيره. 

وفي «الجيلي» حكاية وجه: أنه إن كان في مرض مخوف لا يكون موليّاء وإلا 
فيكون موليًا. 

والمنتصر لطريقة الشيخ أبي حامد فرَّق بينه وبين ما إذا عناه”'' بموت نفسه: بأن 
الإنسان يستبعد موت نفسه؛ ولهذا يطول أمله. بخلاف موت غيره. 

ويجري الخلاف الذي ذكرناه فى التقييد بالمرضء فيما إذا قيد بدخول زيد الدارء 
أو بخروجه من البلد» أو بقدوم يد - وهو على مسافة قريبة - والصحيح: أنه لا 
يكون موليّاء لما ذكرناه. 

فروع: 

لو مات زيد قبل القدوم حكمنا بكونه موليّاء لكن إن قلنا فيما إذا قدم بعد أربعة 
أشهر: إنه يتبين أنه كان موليًا من وقت اليمين» فهاهنا كذلك, وإن قلنا: إنه لا يكون 
موليًا نَم فهاهنا يكون موليًا من وقت الموت. 

لو قال: والله لا وطئتك حتى تفطمي ولدك؛ أجرى بعض الأصحاب في كونه 
موليًا في الحال قولين؛ لما رواه المزني من اختلاف نص الشافعي فيه» والجمهور 
قإلواة لا خلاف فى المسألة» ولكن نظ : 

إن أراد وقت الفطام - وقد بقي إلى تمام الحولين أكثر من أربعة أشهر - فهو 
مُولٍ؛ لأن الحولين وقتٌ الفطام عندناء وإلا فليس بمول. 


2200 في د: عاد. 
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وإن أراد فعل الفطام: فإن كان الصبي لا يحتمله إلا بعد أربعة أشهر؛ لصغرء 
أو ضعف بئْية"'' - فهو مول وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونهاء فهو 
كالتعليق بدخول الدار. 

وحملوا النصين على ذلك. 

لو قال: والله لا وطئتك حتى تحبليء فإن كانت آيسة» أو صغيرة لم تبلغ سن 
الحَبّلء أو كانت بنت تسع سنين - فهو مولء وإن كانت من ذوات الأقراء فهو 
كالتعليق بدخول الدار؛ فيخرج على الوجهين. 

قال مجلي: وحكى الشاشي في المسألة وجهين مطلقين: 

أحدهما: أنه يكون موليّاء وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

الثاني: أنه لا يكون موليّاء وهو قول القاضي أبي الحسن الماوردي. 

لو قال: والله لا وطئتك حتى أبيع عبدي» صار موليًا في الحال على أحد 
الوجهين» وفي الوجه الثاني لا يكون موليًا حتى تمضي أربعة أشهر ولا يبيَعْهه قال 
مجلي: والصحيح: أنه كتعليق الإيلاء على قدوم يك 

لو قال في أول الصيف: والله لا أطؤك حتى يجيء المطرء صار موليًا على أحد 
الوجهين؛ كما لو قال: حتى يجيء الثلج» وفي «الذخائر»: أن الشاشي أجرى الوجهين 
من غير تقييد بأن يكون القول في أول الصيف. 

قال: وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة [واحدة]”"» لم يكن موليًا في 
الحال» وهذا هو الجديد. وأحد قولي القديم؛ لأنه لا يلزمه بالوطء في الحال شيء؛ 
لاستثنائه الوطء مرة. 

فإن وطئها - وقد" بقى من السنة أكثر من أربعة أشهر - فهو مولء أي: من 
يومئذ؛ لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطى. 

وإن بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمول» وهو حالف. 

قال: وهكذا إن قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك» لم يكن موليًا في الحال؛ 
فإذا أصابها صار موليًا؛ لما قلناه. 

قال: وفيه قول آخر:”*' يكون موليًا في الحال» أي: في هذه المسألة» وفي المسألة 


)١(‏ في د: فيه. (*) سقط في التنبيه: قد. 
ف سقط في د. 0( زاد في التنبيه: أنه. 
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الأولى إن كان قد بقي من السنة التي حلف عليها مدة الإيلاء؛ إذ «السنة» - بالألف 
واللام - تنصرف إلى السنة الهلالية التي هو فيهاء كما تقدم في كتاب الطلاق» أو 
كانت الصيغة: لا وطئتك سنة» ووجهه: 

أما في المسألة الأولى؛ فلأن الوطأة الأولى وإن لم يتعلق بها الحنث فهي مقرّبة 
منه» وذلك ضررء والمولي هو الذي يمنع نفسه من الوطء خوف ضرر يلحقه'". 

وأما في المسألة الثانية؛ فلأنه التزم بالوطء الحلف بالله - سبحانه - على الامتناع 
من الوطءء وكان الوطء مقرّيًا من الحنث أيضًاء وعلى هذا: فيطالب بعد مضي مدة 
الإيلاء بالفيئة أو الطلاق» فإن وطئ فلا شيء عليه» وتضرب له مدة ثانية في المسألة 
الثاتية» ون المسالة الأول :إن يقن مق النملة منة الآبلامء بولا يخلن مها سات 
الحكم فيما إذا طلق. 

ثم هذا الخلاف يجري فيما لو استثنى وَطآت كثيرة؛ لحصول التقريب بكل وطأة 
منها. 

قال: والأول أصح؛ لما ذكرناه» وفي «الرافعي» وغيره حكاية طريقة قاطعة بالمنع 
في الصورة الثانية» وقال: إنها أصح. وفرّق بينها وبين الأولى: بأن في الصورة المتقدمة 
عقد اليمين على السنة» واستثنى ما أرادء وهاهنا علق ابتداء عقد اليمين بالوطء الأول؛ 
فلا يمين قبل الوطأة الأولى» ويستحيل أن يحكم بكونه موليًا في وقت لا يكون فيه 
حالماء وادعى القاضي الحسين أن الطريق الأول أصح. 

ويجري هذا الخلاف فيما لو قال: إن أصبتك فأنت طالق إن دخلت الدار» أو: 
فعبدي حر بعد سنة. 

والذي اختاره الإمام» وحكاه عن شيخه منهء وهو الأظهر في «الرافعي» 
و«التهذيب»: أنه يكون موليًا في الحال» وحكى الإمام عن القاضي الحسين القطع به. 

ولو قال: لا أجامعك في السنة إلا يومّاء فهو كما لو قال: إلا مرة. 

فرعان: 

أحدهما+ [3| عقت البننة مخ غير :وطء»والضوزة كما ذكرنا آولا:فهل تجن عليه 
كفارة يمين؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي هاهنا عن ابن كج: 


000 في د: يلحق به. 
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أحدهما: نعم؛ لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة واحدة. 

والثاني: لا؛ لأن المقصود باليمين ألا تزيد على واحدة. 

وهما كالوجهين اللذين حكاهما من قبل في كتاب الطلاق فيما إذا قال: إن 
كنت أملك إلا مائة فأنت طالق» وكان يملك أقل من مائة» لكنه حكى فيها طريقة 
أخرى قاطعة بأنه يحنث. وهي”'' ما صدَّر بها ابن الصباغ كلامه عند الكلام في 
الفروع المذكورة في آخر كتاب الطلاق» ثم قال بعد حكاية الوجهين: 

والأول: أصح؛ لأنه مستثئّى من نفي؛ فوجب أن يكون إثبانًا. 

قلا ومقتفى ماذكره من التعليل أن تجىء هذه الطريقة فى هذه المسالة -ايقا - 
وأنه يحنث قولاً واحدًا. ثم هذا كله عند الإطلاق» أما إذا نوى فالحكم بما نواه. 

الثاني : لو وطى» ثم نزعء ثم أولج ثانيًا - لزمته الكفارة بالإيلاج الثاني» وسيأتي 
وجه فيما إذا علق الطلاق بالوطء» فوطئ» ثم نزعء ثم أولج: أنه لا يجب الحدء 
ويجعل الإيلاج ثانيًا كالاستدامة» وذلك الوجه جار هاهناء قال الإمام: وهذا أقرب 
فيما”'' نحن فيه؛ لأن الأيمان يرجع فيها إلى العرفء والإيلاجات المتتابعة في العرف 
تعد بوط و الحدة 

قال: وإن قال: والله لا أصبتك في هذا البيت» لم يكن موليًاء لأن بقاءها في 
البيت إلى أن تنقضي مدة الإيلاء محتمل كاحتمال الخروج منه؛ فصار كما لو قال: لا 
وطئتك حتى أمرضء ولأنه يمكنه وطؤها من غير ضرر يلحقه بأن يخرجها منه. ثم 
يَطأهاء وكل من لا يلزمه ضرر بالوطء لا يكون موليًا. ويفارق هذا ما إذا قال: إن 
وطئتك فعبدي حر؛ حيث جعلناه موليًا في الجديدء وإن كان يمكنه بِيعٌ العبد 
ووَطؤها؛ لأن في نفس البيع ضررًا يلحقه”"؛ لأنه ربما لا يشتري بثمن مثله ويحتاج 
[أن] يشتريه بأكثر من ذلكء وقد لا يبيعه المشتري؛ فيلحقه بذلك الضرر. 

هذا هو المشهورء وكان يتجه أن يجيء فيه الوجه المذكور فيما إذا قال: لا وطئتك 
حتى أمرض. 

وقد حكاه في «التتمة» فيما إذا قال: لا وطئتك حتى أخرجك من البلد. 


)١(‏ في د: ويجيء. )١(‏ في د: مما. فرق في د: عليه. 
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ويمكن أن يفرق بينهما بأن في الإخراج من البلد كلفة» بخلاف البيت. 

قال: وإن قال: إن وطئتك فعلىي صوم هذا الشهر. لم يكن موليّاء وهكذا لو قال: 
فعلي صوم شهر كذاء وذلك الشهر ينقضي قبل انقضاء مدة الإيلاء» أو: إن وطئتتك 
فعلي أن أصلي طول هذا الأسبوع؛ لأن ما التزمه بالحلف"''' يفوت قبل مضي أربعة 
أشهر؛ فلا تتصور المؤاخذة بالوطء الذي يطالب به. 

قال المتولي: ويخالف هذا ما لو قال: علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» 
فقدم فلان - وهو مفطر - حيث يلزمه القضاء على أحد القولين» وهاهنا لا يلزمه 
القضاء. ويجعل بسببه موليًا؛ لأن هناك: الوفاء يتصور بأن يبلغه خبر القدوم قبل طلوع 
الفجرء فينوي من الليل» وهاهنا: لا يتصور؛ لأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر. 
ووقت الصوم فائت. 

ولو قال: إن وطئتك فعلي أن أصوم الشهر الذي أطؤك فيه. فالإيلاء ينعقد. 

ثم إذا وطئها: إن كان قد بقي من الشهر بقية لزمه صيامها؛ إن قلنا في نذر اللّجاج 
والغصب بوجوب '.فاء بما نذر» وفي وجوب قضاء اليوم الذي وطئ فيه وجهان 
مأخوذان من الخلاف في قضاء اليوم الذي قدم فيه فلان. 

هكذا حكاه الرافعي ومجلي والمتولي وغيرهم» وقد يتخيل بينهما فرق: وهو أن 
الوفاء بالنذر في مسألة القدوم ممكن”"» وأما في مسألتنا فلا يتصور [أصلاً؛ فإن 
سبب الوجوب الوطء وهو مفسد للصوم؛ فلا يتصور]"” اجتماع سبب الوجوب 
والصحة. وهذا فاسد؛ لأنه يتصور سبب وجوبه قبل دخوله بأن يطأها في ليلته؛ فهو 
كنظير مسألة القدوم. نعم» يتجه أن يكون في كونه موليًا في الحال خلاف مبني على 
أنه: هل يلزمه قضاء يوم الوطء أم لا؛ لأنه يحتمل أن يطأها في آخر يوم من الشهر 
[كاحتماله في أول الشهر ووسطه؟ 

فإن قلنا: إنه يلزمه صوم يوم الوطء حكمنا بانعقاد الإيلاء؛ لأن الأمر دائر بين أن 
يقع الوطء في أول الشهر]”'' أو وسطه أو آخره. وأيّما كان فقد لزمه الصوم؛ فانعقد 
بسيبه الويلاء. 


)200 في د: بالمخالفة. زفق سقط في د. 
زهة في د: يمكن. 2 سقط في د. 
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وإن قلنا: لا يلزمه قضاء يوم الوطءء فلا ينعقد الإيلاء في الحال؛ لاحتمال أن 
يطأها في آخر يوم من الشهر فلا يلزمه به شيء. 

ثم إذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها فهل يحكم بكونه موليًا بطريق التبيّن؟ يتجه أن 
يتخرج على الخلاف المذكور فيما إذا علّق [الوطء]”'' على قدوم زيد» ومضت أربعة 
أشهر ولم يقدمء والله أعلم. 

قال: وإن قال: والله لا أصبتك إن شئتء أي: ألا أصيبكء كما قدرناه فيما إذا 
قال: أنت طالق إن شئت» فقالت في الحال: شتتٌء أي: ألا تصيبني - صار موليّاء 
أي: هن .وقت المشيعة؛ لوتجوذ لد 

فإن قيل: المطلقة في المرض ترث على القول القديم» ثم لو علق طلاقها” 
بمشيئتهاء فشاءت - لم ترث على الأصح؛ لزوال التهمة؛ فهلا قلتم هاهنا: لا يكون 
موليًا؟ لأنه غير متهم؛ فإنها هي التي اختارت الإيلاء ورضيت بالتزامه. ولأنه لم 
يتحقق من جهته قصد الإضرار”" الذي هو ضابط”؟؟ الإيلاء؟ 

قلنا: الفرق بينهما: أن ثبوت الإرث كان للتهمة» وقد زالت بتعليق*' الطلاق على 
مشيئتهاء مع أنه لا يقدر على رفعه بعد وقوعه. وهاهنا وإن زالت التهمة في قصد 
الإضرار بتعلّق الإيلاء على مشيئتها فقد انعقدت اليمين؛ فهو متهم في البقاء عليها؛ إذ 
يمكنه ألا يقيم عليهاء فإذا أقام اتهم. ٍ 

قال مجلي: وهذا الجواب فيه نظر؛ فإن الامتناع من الوطءء والبقاء عليه معلق 
بمشيئتها؛ فحالة الاستدامة فيه كحالة الابتداء. 

وتمسك القاضي الحسين في تعليل كونه موليًا بظاهر القرآن» وبأنها لو رضيت بعد 
المدة بترك الطلب لا يسقط بذلك حقهاء ولا يتغير هذا المعنى؛ فكذلك في الابتداء. 

قال: وإن أخرت لم يصر موليًا؛ لآن هذا الخطاب يستدعي جوابًا منها وهو 
المشيئة؛ فصار كلفظ العقود. وقيل: إنه يصير موليّاء ولا تعتبر الفورية؛ كما لو علق 
الوطء على الدخول. 

وبنى الرافعي هذا الخلاف على الخلاف في اعتبار مشيئتها على الفور» فيما إذا 


للج سقط في د. 2 في د: مناط. 
)١(‏ في د: الطلاق. (5) في د: بتعلق. 
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ضف ج4١‏ كتاب الطلاق 


قال [لها]"'': أنت طالق إن شئت؛ [لأن]”'" التعليق بالمشيئة استدعاء رغبة وجواب 
منها؛ فيكون كالقبول في العقودء أو لأنه يتضمن تمليكها البضع؛ فيكون كقوله: طلقي 
نفسكء. إن قلنا بالثاني لم تعتبر الفورية» وإن قلنا بالأول فتعتبر» وهو الأظهر. 

وفي طريقة العراق حكاية [وجه]”" آخر: أنها إن شاءت قبل التفرق من المجلس 
صار موليّاء وإلا فلا. 
التفريع : 

إن قلنا: إن الفورية معتبرة» فلو قال: والله لا أجامع زوجتي إن شاءتء أو قال 
لأجنبي: والله لا أجامع زوجتي إن شئت - ففي اعتبار الفورية الخلاف المذكور في 
مثله في الطلاق. 

هكذا قاله الرافعي» وفيه نظر؛ لأنه حكي أن من اعتبر الفورية فيما إذا قال لها: لا 
أصبتك إن شئتء بناه على أن اعتبار الفور في قوله: أنت طالق إن شئتء كان 
لاستدعائه رغبة وجواباء وإذا كان كذلك لم يتجه أن تعتبر الفورية فيما إذا قال: لا 
أجامع زوجتي إن [شاءت]”' قولاً واحدًا؛ إذ لا مشافهة بالخطاب حتى يعتبر جوابها 
على الفور كالعقود» ويتجه اعتبار القول في مخاطبة الأجنبي قولاً واحدًا؛ لوجود 
المخاطبة» ولا يخرج ذلك على الخلاف المذكور في مثله في الطلاق؛ لأن الخلاف 
المذكور في الطلاق مبنيٌٌ على ما ذكرته من التعليل كما أنبه عليه في موضعه. 

ثم لتعلم أن المسألة مصورة بما إذا أراد تعليق الإيلاء بالمشيئة كما ذكرناه» وكأنه 
قال: إن شعت ألا أصيبك فوالله لا أصيبك””'»: أما إذا قصد تعليق فعل الوطء 
بالمشيئة» وأنها مهما أبت أن يطأها فلا يطؤها - فليس بِمُولٍ؛ لأنها مهما شاءت 
الوطء كان له وطؤها من غير عزم. ولو أطلق» ولم يرد شيئًا - حمل على مشيئة عدم 
الإصابة؛ فإنه السابق إلى الفهم عند الإطلاق. 
فروع: 

لو قال: والله لا أصبتك إن شئت أن أصيبكء فإن شاءت على الفور صار موليّاء 
)١(‏ سقط فى د. (4:) سقط فى س. 


(؟) في د: كان لكن. (5) في د: أصبتك. 
إفرة سقط في د. 


باب الإيلاء ج4١‏ خف 


وإن أخرت خرج على الخلاف. 

ولو قال: لا أصبتك متى شئتء وأراد: إني لا أجامعك متى أردت - فلا يكون 
بذلك مَعَلْقًا اللؤياكه: وإق أطلق 'فوجهان. 

ولو قال: لا أصبتك إلا أن تشائيء أو: ما لم تشائي» وأراد الاستثناء عن اليمين 
وتعليقها - فهو مولٍ؛ لأنه حلف وعلق [رفع اليمين بالمشيئة]”'': فإن شاءت أن 
يجامعها على الفور ارتفع الإيلاء» وكذا بعده إن لم نعتبره» وإلا فهو باق بحاله. 

ولو قال: لا أصبتك إلا برضاكء لم يكن موليًا؛ لأنه لا يتوجه عليه الطلب إلا 
برضاها؛ فلا يكون موليًا. قال مجلي: وهذا فيه نظر؛ لآنه لم يعلق الوطء على الطلب» 
وإنما علقه على الرضاء والطلب لا يدل على الرضا؛ لأنها قد تطلب وهي غير 
راضية؛ طلبًا لإِنكايته» ومقابلة فعله بمثله؛ ليجبر على الفيئة أو الطلاق» وهذا موجود 
في حق كثير من الناس؛ فإن النفوس مائلة إلى التشفي مهما قدرت. 

قال: وعلى هذا يكون الحكم كما لو قال: لا أصبتك حتى تشائي. 

قلت: وفيما قاله نظر؛ فإن ما جرى منه من اليمين ليس بإساءة حتى يقتضي المقابلة 
بمثله والتشفي منهء بل يظهر أنه إكرام لها؛ لأن في الوطء استهانة لها؛ لكونها تصير 
مصبًا للقاذورات» فإذا علق ذلك برضاها فقد رفع من قدرها. 

قال: وإن قال لأربع نسوة: والله لا أصبتكنء لم يصر موليّاء أي: في الحال؛ لأن 
الكفارة إنما تجب بوطء الجميع؛ كما لو حلف: لا يكلم زيدًا وعمرًا وبكرًا وخالدًاء 
وإذا كان كذلك فهو يمكنه وطء ثلاث منهن من غير ضرر يلحقه. 

قال: فإن وطئ ثلاثًا منهن صار موليًا من الرابعة؛ لأنه لا يمكنه وطؤها إلا 
بالحنث» هذا هو المشهور من الجديدء وأحد قولي القديم» وفي القديم قول آخر: أنه 
يكون موليًا في الحال [من كل واحدة منهن؛ كما لو قال: والله لا أصبث كل واحدة 
0 

وقي «الشامل»: أن من أصحابتا من نسبه إلى الجديد - أيضًا - فعلى هذه الطريقة 
يكون في الجديد قولان كما في القديم؛ وظاهر المذهب - وإن ثبت الخلاف-: ما" 


ذكره الشيخ. 


010 في د: باليمين رفع المشيئة. () سقط فى د. (90) فى د: بماء 


ا ج4١‏ كتاب الطلاق 


ولا فرق في انعقاد الإيلاء بوطء ثلاث منهن بين أن يكون الوطء في نكاح أو بعد 
البينونة؛ لآن اليمين تشمل الحلال والحرام؛ ولا بين أن يكون في المَأَنَى أو في غيره 
على [وجه حكاه الغزالي في «فتاويه». وهو( ما اختاره الإمام» ووجّهه بأن ذلك 
وإن كان يبعد فعله فليس خارجًا عن عرف اللسان, ولا يراعى في الأيمان ما يجري 
العرف به عملاً» وإنما يراعى ما يعد مندرجًا تحت عرف اللسانء فكلام الشيخ في 
«المهذب» يدل على ذلك؛ حيث قيد النَّيِك بِالمَرْجٍ - [على ما( حكيناه من قبل - 
والغزالي رجح مقابله. 

نعم» يشترط أن يكون في حال الحياة على المذهب. حتى لو ماتت واحدة منهن 
قبل أن يطأها انحل الإيلاء» وروي عن الشيخ أبو علي: أن البرّ والحنث يتعلقان بوطء 
الميتة - أيضًا - وأشار بعضهم على وجه فارقٍ بين ما قبل الدفن وما بعده. 

ولو أبان واحدة. ثم وطئ الثلاث الباقيات في النكاح» ثم نكح المطلقة - ففي 
عود الإيلاء قولا عَوْدِ الحنث» وحكم اليمين باق لا محالة» حتى تلزمه الكفارة إذا 
وطئها. ولو طلَّق ثلانًا قبل الوطء لم تتعين الرابعة للإيلاء؛ بل يكون موقوقًا. 

قال: وإن قال: والله لا أصبت واحدة منكن». صار موليًا من كل واحدة منهن» 
أي: إذا لم يرد واحدة بعينهاء أو أراد جميعهن؛ لأنه لا يمكنه أن يطأ واحدة إلا 
ويحنث في يمينه. هكذا حكاه في «الشامل» تقييدًا وتوجيهّاء والموجود في تعليق 
البندنيجي والقاضي الحسين ذكر المسألة من غير تقييد كما ذكرها الشيخ» قال الإمام: 
وليس التعميم [فيما إذا أراد جميعهن. بالتعميم]”" في قوله: والله لا أجامعكن؛ فإن 
اللفظ هاهنا يتناول كلهن» ولا يحصل الحنث بجماع بعضهنء وهاهنا اليمين تتعلق 
بإحداهن؛ فتنزل اليمين على كل واحدة منهن على البدل» فيكون موليًا عن جميعهن»؛ 
لتعلق الكفارة بوطء أمة واحدة وطتها. 

وروي عن الشيخ أبي علي وجهًا فيما إذا أطلق اللفظ ولم ينو التعميم ولا 
التخصيص بواحدة: أنه يحمل على إرادة واحدة لا بعينهاء وعلى الأول: لكل واحدة 
منهن بعد المدة المطالبة بالفيئة أو الطلاق» فإن طلق واحدة أو أكثر بقي الإيلاء في 
حق الباقيات» وإن وطئ واحدة حنث في يمينه» وسقط حكم الإيلاء في الباقيات. 


01١‏ سقط في د. (؟) في د: كما. إفرة سقط في س. 


باب الإيلاء اج ١‏ خرف 


قال: وإن قال: أردت واحدة بعينهاء قبل منه. أي: في الباطن؛ لاحتماله» ولا يقبل 
في الحكم؛ لأنه خلاف الظاهر. 

هكذا قاله الشيخ أبو حامد والمحاملي في «المجموع»» ووجهه المتولي بأن اللفظ 
يقع على كل واحدة على البدل» وهو يريد إخراج بعضهن عن الحكمء وكان متهمًا. 

وفي «الشامل» أن الأصح أنه يُقبل منه في الظاهر مع يمينه» ويكون موليًا منها دون 
البواقي» وهو الذي دل" ' » عليه كلام البندنيجي؛ حيث قال: لو قال: نويت بالواحدة 
فلانة» كان القول قوله مع يمينه» ولو كان المراد القبول في الباطن لما احتيج فيه إلى 
اليمين» ووجه ابن الصباغ ما ادعاه بأن قوله: «واحدة» يحتمل: بعينهاء ويحتمل ألا 
تكون معينة» ولا ظاهر في واحدة منهن» وإذا قبلنا قوله: في الظاهر وهو الأظهر في 
«الرافعي» والتتمة - أيضًا - حكمنا بكونه موليًا عن التى عيّنها من وقت اليمين» 
ويطالب بالبيان كما في الطلاق. ْ 

وفي «النهاية» أن الشيخ أبا علي روى وجهًا فيما إذا قال: أردت واحدة منهنء أنه 
لا يؤمر بالبيان ولا بالتعيين» بخلاف إبهامه الطلاق؛ لآن المطلقة خارجة عن النكاح» 
وإمساكها على صورة المنكوحات من غير نكاح منكرء والإيلاء بخلافه. 

وحكي في «الوسيط» عوض هذا الوجه عن رواية الشيخ أبي علي: أنه لا إيلاء؛ 
لأن كل واحدة ترجو ألا تكون هي المرادة - أي: عند إرادة واحدة مبهمة» كما 
سنذكره من بعدء أو المعينة بإيلائه - فكيف يساوي هذا اليأس المحقق في معينة» ثم 
قال: وهذا متجه إن اعترفن بالإشكال. 

والمشهور: أنه يكون موليّاء ويؤمر بالتبيين» وإذا بِيّن واحدة» وادعت غيرها أنه 
عناها - [فهو المصدّق بيمينه إن أنكرء فإن نكل حلفت»؛ وحكم بكونه موليًا عنها 
أيضَاء فإن أقر في جواب الثانية أنه عناها]”'' كان موليًا عنهما؛ مؤاخذة له وإذا طالبتاه 
فوطئهماء وجب عليه كفارة واحدة فيما إذا ثبت إيلاء الثانية بيمينهاء وكفارتان إن ثبت 
بإقراره؟ مؤاخذةٌ له. 1 

ومن تمام الكلام في مسألة الكتاب ما إذا قال: أردت واحدة لا بعينها؛ فإنه يقبل 
منه. ويحكم بأنه مولٍ عن إحداهن, لا على التعيين. 


7١ 5‏ ب 
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قال في «التتمة»: وأصحابنا قالوا: تضرب المدة في حق الكل» وإذا مضت المدة» 
نضيق الأمر عليه في حق من طلبت منهن؛ لأنه ليس منهن امرأة إلا ومن الجائز أن 
تعين”'2 فيهاء وكان القاضى الحسين يقول: لا تُضرب المدة فى الحال» ولكن يؤمر 
بالتعيين» فإذا عين زأعلف تضرب المدة في حقهاء ولو تأخر التعيين حتى مضت 
أربعة أشهر ثم طالبتاه بالتعيين فعين واحدة» هل تحسب المدة [الماضية عن مدة 
الإيلاء؟ فيه خلاف تقدم مثله في الطلاق المبهم. 

وفي «الرافعي»]7"' فيما إذا مضت أربعة أشهرء ولم يعين: أنهم ذكروا أنه يطالب 
بالفيئة أو الطلاق إذا طلبن» وإنما اعتبر طلبهن؛ ليكون طلب المولى عنها حاصلاً» فإن 
امتنع طلق السلطان واحدة على الإبهام» وإن فاء إلى ثلاث فما دونهن» أو طلق”" لم 
يخرج عن موجب الإيلاء؛ وإن قال: طلقت المولى عنهاء خرج عن موجب الإيلاء» 
لكن المطلقة مبهمة؛ فعليه التعيين» والذي ذكروه يمكن أن يكون بناء على أن المدة 
تحسب من وقت اليمين» ويمكن أن يكون محل الخلاف فيما إذا عينء أمّا إذا امتنع 
تمن الب لا حعانة ل يمحن من الإضرار بهن. 

قلت: والاحتمال الأول يساعده ما حكيته عن «التتمة». 0 هذا كله فيما إذا قبلنا 
منه ما أراده.» وهو ظاهر المذهبء ووراءه أمران آخران. 

أحدهما: حكى الرافعي وغيره أن الشيخ أبا حامد خالف في ذلكء وقال: لا يقبل 
منه في الظاهر» قال مجلي: والذي رأيته في «تعليقه»: أنه يقبل؟ إذ اللفظ يشهد له؛ لأن 
قوله: لا أقرب واجدة. اللفظ للواحدة» إن كان يصير موليًا منهن؛ لأن الواحدة لا 
تتعين» فإذا أراد الواحدة قبل» بخلاف ما إذا قال: أردت واحدة بعينها؛ فإنه لا يقبل في 
الحكم؛ لما فيه من إسقاط حق الباقيات. 

والثاني: ما حكيته من قبل عن رواية الشيخ أبي عليء عما'؟) حكاه الإمام 
والغزالي عند الكلام فيما إذا أراد واحدة معينة. 

فرع : لو قال: والله لا أصبت كل واحدة منكنء فهو كما لو قال: [لا]*2 أصبت 
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واحدة منكن» وأراد الجميع» حتى إذا وطئ إحداهن انحل الإيلاء في الباقيات. 
وقال الشيخ أبو حامد: لا ينحل» ويفارق ما إذا قال: لا وطئت واحدة منكن؛ لأنه 
إنما منع نفسه من وطء واحدة لا بعينها؛ فلهذا كان موليًا من جماعتهن. 

وحكى القاضي في «المجرد) هذا عن أبي علي الطبري في «الإفصاح)”") 

و الأول جهو الدى عله غائة الأصحاب على ما حكاه المتولي» وفي انر 
الصحيحء وهو ظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - وفي «النهاية» أن بعض النقلة 
نقله عن القاضيء. وهو خطأ صريح. والخطأ يحال على الناقل؟ فإن القاضي أعلم 
بالصّلاتِء وصِيّغ'"' العبارات. ورجح ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد. و[إن]”" لم 
ينقله عنه. وإذا تأملت ما ذكرناه. علمت أن كلام الشيخ - رضي الله عنه - موافق 
لطريقة الشيخ أبي حامد؛ فلا اعتراض عليه» إذ يقال: إن «التنبيه» مختصر منهاء والله 
أعلم. 

قال: وإن قال: والله لا أصبتك. ثم قال للأخرى: أشركتك معها - لم يصر”*) 
موليّا من الثانية» أي: وإن نوى بذلك الإيلاء عنها؛ لأن ذلك كناية» واليمين لا تنعقد 
بالكناية بالمحلوف به - كما سنذكره إن شاء الله - لأن عماد اليمين بالله - تعالى - 
ذكر الاسم المعظم. ولم يوجد. 

قال: وإن قال: إن أصبتك - فأنت طالق» ثم قال للأخرى”” ': أشركتك معها - 
كان موليًا من الثانية» أي: إذا نوى تعليق طلاق الثانية بوطئها نفسهاء كما لو علّق 
طلاق الأولى بوطئهاء ووجهه: أن التشريك جائز في تنجيز الطلاق؛ فكذلك في 

فإن قيل: قد حكيتم خلاقًا فيما إذا فوض إلى زوجته تعليق الطلاق» أو إلى أجنبي» 
وأن الصحيح عدم الجوازء ووجهتموه بأن تعليق الطلاق فيه مشابهة الأيمان» 
والأيمان لا تجوز النبابة فبهاء.ومقتضى هذا التوجيه: أنه لا يكون - هاهبا- هونا 
لما في ذلك من مشابهة اليمين. 

قلنا قد قبل به أيضًا هناء وهو ما حكاه القاضي الحسين في «التعليق»» ولكن 
)١(‏ في د: الإيضاح. (5) في د: يكن. 


زفق في س: وصنع. )0( في التنبيه: الأخرى. 
فرق سقط في د. 
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الأول أظهرء وبه أجاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيبء والمنع في مسألة 
التوكيل أظهرء وربما جزم به بعضهم؛ فيبقى السؤال بحاله» أما إذا نوى التشريك في 
الوطء؛ بمعنى: أن الأولى لا تطلق حتى يطأ الثانية معهاء أو في الطلاق» بمعنى أنه إذا 
وطئ الأولى طلقت الثانية معها - لم يكن موليًا من الثانية» وكلامه في الصورة الأولى 
لغوء وفي الثانية معمول به. 

ويجري ما ذكرناه من التفصيل والخلاف فيما إذا علق طلاق امرأته بدخول الدار 
وبسائر الصفاتء ثم قال للأخرى: أشركتك معها. 

فرع: لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. لا بل هذهء وأشار إلى امرأة 
أخرى-: فإن قصد أن يطلق الثانية إذا دخلت الأولى الدارء طلقتا جميعًاء وإن قال: 
أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسهاء ففي قبوله وجهان كما في مسألة الاشتراك» 
واختيار القفال منهما: أنه لا يقبل ويحمل على تعليق طلاقها بدخول الأولى» بخلاف 
مسألة الاشتراك. فإنا''' إذا لم نقبله منه لا نوقع عليه طلاقًا إذا دخلت الأولى الدار 
بل نلغي اللفظ؛ لأن قوله: لا بل هذه. يترتب على كلام صريح.ء والطلاق ينتظم 
انتظامًا يقتضي الطلاق لا محالة» وقوله: أشركتك معها أو: أنت شريكتها - كلام مبتداً 
متردد؛ فإذا لم يكن المحمل صحيحًا بطل اللفظ والمحملء والله أعلم. 

قال: وإذا صح الإيلاء ضربت له المدة"'' أربعة أشهرء للآية» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكونا حرَّين أو رقيقين» أو أحدهما حرًا والآخر رقيقًا؛ لظاهر الآية» ولأن هذه 
المدة شرعت لأمر جِبلّي» وهو قلة الصبر عن الزوج» وما يتعلق بالجبلّة والطبع لا 
يختلف بالحرية والرق - كما ذكر في العنة - بل المعنى [وبين الحيض والرضاع]”". 

وليس معنى ضرب المدة هاهنا: أنها تفتقر إلى من يضربهاء كما في العنة» بل 
المعنى: أن الزوج يمهل عقيب اليمين أربعة أشهر» من غير حاكم؛ لأنها ثابتة بالنص 
والإجماع. 

ثم ما ذكرناه فيما إذا لم تكن المولى عنها رجعية؛ أما إذا كانت رجعيّة فإن المدة 
تضرب من وقت الرجعة. 


00 في د: فأما. فرة في د: يمكن. 
(0) فى التنبيه: مدة. 
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قال: فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض: أي: الذي يمنع من الوط 
والحبس» أي: في موضع لا يمكنه الوصول إليها فيه» والإحرام» والصوم الواجب. 
والاعتكاف الواجبء والنفاس - لم تحتسب المدة» أي: من وقت اليمين» وإذا طرأ 
ذلك في أثناء المدة قطعها؛ لأنه لا يمكنه وطؤها في هذه الأحوال؛ فلم يوجد الامتناع 
بحكم اليمين المؤدي إلى الضربء ويلتحق بهذه الأعذار الصَّعّر الذي يمنع معه 
الوطء» ونشوزهاء والعدة من وطء الشبهة على ما حكاه المتولي» وفي «التهذيب» 
إلحاق وطء الشبهة بالردة والطلاق الرجعي؛ لأنه يحل بالملك كما تحل به الردة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الذي يحل بالملك الردة والعدة» يريد عدة 
المطلقة طلاقًا رجعيّاء يدل عليه أنه قال: إذا جرى ذلك فى أثناء المدة» تستأنف المدة 
قولاً واحدًا إذا زال. واستدل عليه بأن الشافعى نص على أن الطلاق الرجعي بعد 
مضي المدة» يوجب استئناف المدة لو اوت إليه برجعة أو بنكاح» فلما أوجب 
الاستئناف بعد مضي جميع المدة» فبعد مضي البعض أولى. 

وهذا هو المشهور في كتب الأصحاب. ووراء ما ذكرناه الو ا 

حكى الرافعي أن في بعض التعاليق - التي لا يؤمن في مثلها الغلط - أن الموانع 
الشرعية لا تمنع الاحتساب, ولا تقطع المدة. 

وفي «الوجيزا - وهو ما حكاه الإمام عن شيخه-: أن الصوم لا يمنع الاحتساب» 
ولا يقطع المدة. ثم قال: وهذا فيه نظر؛ فإن كانت تصوم تطوعًا فالأمر كذلك؛ لأنه 
يتمكن من غشيانها وتحليلهاء وإن وقع رمضان في الأشهرء فكذلك؛ لأنه لابد لها من 
الصوم. وفي الليل مَفََعُ للاستمتاع» [وإن أرادت تعجيل قضاء عليهاء وأراد الزوج أن 
يؤخره. وطلب الاستمتاع 2١1-‏ ففي تمكينه منه خلاف: فإن مكن منهء فهو كصوم 
التطوع» وإلا ففي المسألة احتمال» والأظهر: أنه لا أثر له» ويكتفى بالتمكين في 
الليالي. 

وفي «التتمة»: تقييد الإحرام بالفرضء وفي «تعليق» القاضي الحسين: إلحاق 
الإحرام بالحيض من غير فرق. 

قلت: وكان ينبغي أن يفصّل فيقال: إن كانت قد أحرمت بإذنه» فذلك مانع؛ لعدم 


)01 سقط في د. 
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قدرته على التحلل» وإن أحرمت بغير إذنه: فإن كان بفرض الإسلام خرج على 
القولين في جواز التحلل؛ [إن لم نجوّز]''' له التحلل صار كالصوم؛ء وكذا إن كان 
تطوعاء لكنَّ نص الشافعي مصرّحٌ بخلاف ذلك» حيث قال: «ولو كانت حائضًاء أو 
أحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه» فلم يأمرها بإحلال - لم يكن عليه سبيل». 

وفي «النهاية» عن رواية صاحب التقريب: أن البويطي حكى قولاً في الموانع 
الطارئة: أنها لا 0-6 الاحتساب؛ لحصول قصد المضاررة في الابتداء» ورَيفَة. ' ' 

وفي «المهذب)”” ؟ سيكاية وجه في النفاس: أنه كالحيض. وادَّعى ذ في «التهذيب»: 
أنه الأصح. 

قال: «فإذا زال ذلك استؤنفت المدة». أي: إذا كان ذلك قد طرأ في أثنائها؛ لأن 
المطالبة مشروطة”' بالإضرار والإيذاء في الأشهر الأربعة على التوالي» إذ هو 
المفهوم من الأربعة» ولأن من شان هده المدة أن تكون متوالية» فإذا انقطعت 

ستؤنفت كصوم الشهرين المتتابعين. 

وحكى الخراسانيون وجهًا ادعى فى «الوجيز» أنه أظهر الوجهين: أنها تُبنى على ما 
مضىء والأول هو الصحيح 000 عليه» ولم يورد ده عير 

فرع: لو طرأت هذه الموانع بعد تمام المدة وقبل المطالبة» وزالت - فالمذهب 
المثبوت أنه: تعود المطالبة» ولا حاجة إلى استئناف المدة» قال الإمام: وأبعد بعض 
الضَّعَفَة فقال: إذا أوجبنا الاستئناف فيما إذا طرأت في المدة وزالت؛ فكذلك هاهنا. 

قال: وإن كان حيضًاء حسبت المدة؛ إذ لو منع لامتنع ضرب المدة غالبا ولم 
تتخلص عن الضررء ولأن ذات”*' الأقراء لا تخلو مُدَّةَ الإيلاء عن الحيض غالبًا؛ 
ولهذا لا يقطع التتابع في صوم الشهرين. 

وفي «الذخائر»: أن بعض أصحابنا قال: إن كان الحيض موجودًا في وقت اليمين 
منع من ابتداء المدة حتى تطهرء وعليه حُمل نص الشافعي - رضي الله عنه - والأول 
هو الذي عليه عامة الأصحاب. 

قال: وإن كان العذر من جهته كالحبس». والمرضء. والإحرام» والصُومء 


200 في د: أن يجوز. فرق في د: مشروعة. 
زفق فى د: التهذيب. دق فى دء س: ذوات. 
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والاعتكاف - حسبت المدة؛ لأن التمكين حاصل من جهتهاء والمانع فيه» وهو 
المقصر بالإيلاء وقصد المضاررة. 

ونقل المزني في حبسه قولاً: أنه يمنع احتساب المدة» وغلّطه عامة الأصحاب» 
وقالوا: إنما ذكر الشافعي ذلك في حبسهاء لا في حبسهء وسلم بعضهم صحة 
النقل”'"» ثم اختلفوا في تنزيله. 

ا لل 000 

ارد القائم.منها. 

لي ظلماء قال الرافعي: وحق هذا القائل أن 
يطرد ما ذكره في المرضء وما لا يتعلق باختياره من الموانع. وهذا شيء قد مال إليه 
الإمام» وقال: كان يحتمل أن يصدق المزني في النقل» ويقال فيه وفي نص 
المرض” ": إنهما على قولين بالنص والتخريج؛ وذلك لأنه إذا تحقق المانع في الزوج 
لم تظهر المضاررة» وهي المعتمد”'' في الإيلاء. 

قال: وإن طلقها طلقة رجعية. أو ارتد - لم تحسب المدة؛ لاختلال التكاح 
وجريانها إلى حال البينونة» وإذا كانت في زمان يقتضي مضيّه البينونة لم يجز احتسابه 
من مدة يقتضي مضيها المطالبة بالوطء. وفي الردة وجه: أنها لا تقطع كمرضهء 
والأول هو المشهورء ثم إذا راجعها أو أسلم في العدة استؤنفت المدة على المشهور 
قولاً واحدًا؛ لأن المطالبة منوطة بالإضرار والإيذاء في الأشهر الأربعة على التوالي 
في النكاح السليم؛ ولم يوجد. 

وفي ردته وجه: أنه إذا عاد يبني المدة ولا يستأنف» 0 الطلاق؛ لأنه إذا عاد 
المرتد إلى الإسلام» ل ' أن النكاح لم ينخرم» و ' بالرجعة لا ينهدم الطلاق. 

وحن (الحيةا سكايه ودبي ار جعة”"' - أيضًا - مخرج أن المدة تبني على ما 
مضى؛ أخدًا من الخلاف فيما إذا راجع المطلقة» ثم طلقها أخرى قبل أن يدخل بهاء 
يستأنف العدَّة أو يبني؟ 


000 في د: : التعليل. لمع في د: تبين 
زهفق في د: : فكان. )00 سقط في د. 
زهرفق في د: : المزني. 4 في د: الرجعية. 
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قال: فإذا انقضت المدة» أي: والزوج حاضرء وطالبت المرأة بالفيئة» أي: ولا مانع 
منه - وقفاء وطولب بالفيئة وهو الجماع؛ للاآية» وسمي الوطء: فيئة» من: فاع إذا 
رجع؛ لأنه امتنع ثم رجع. ولا فرق في ذلك بين أن تكون اليمين بالله تعالى» أو 
بالطلاق أو العَتّاقء أو غير ذلك - كما قررناه - على الأصح. 

وستأتى حكاية قول فيما إذا كانت اليمين بالطلاق الثلاث: إنه لا يجامع؛ فعلى 
هذا: يطالب [بعد المدة]('' بالطلاق على التعيين» ولا يغبت حق المطالبة لسيد الأمة» 
ولا لولي الصغيرة والمجنونة؛ إذ لا مدخل لذلك تحت الولاية» ولا يسقط حق المرأة 
بالتأخير» ولو رضيت ثم عادت وطلبتء كان لها ذلك؛ كما إذا رضيت بإعساره 
بالنفقة؛ لأن الضرر يتجددء بخلاف الرضا بالعنة؛ فإن الضرر ثَمَّ في حكم الخصلة 
الواحدة؛ فأشبه الرضا بالعيب. 

قال: وإن90) كان فيها عذر يمنع الوطء لم يطالب7". أي: لا بالفعل ولا بالقول؛ 
لأن المطالبة تكون بالمستّحق» وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال» هذا هو 
المشهورء وقد حكيت عن الغزالي تفريعًا على [صحة]”!* الإيلاء من الرتقاء: أن لها 
المطالبة بالفيئة باللسان» وقال في «البسيط»: إذ لا معنى لصحته إلا ذلك. وعن ابن 
الصباغ خلافه» قال الرافعي: ومن مال إليه كأنه يقتصر في الصحة على التأثيم. 

قال: وإن كان العذر به أي: وهو غير مغلوب على عقلهء فاء فيئة معذور.ء وهو 
أن يقول: لو قدرت لَفِيْتُ؛ٍ لأن حكم الإيلاء ينبني على الإضرار باللسان» وذلك 
يدفع الضررء [وقال أبو ثور: لا يلزمه فيئة المعذور؛ لأن الضرر]””' يترك بالوطء» وهو 
لا يزول بالفيئة باللسان. وجوابه ما ذكرناه. 

ثم لا فرق في ذلك بين أن يكون المانع طَبَعّا أو شرعيًا لا يقدر على زواله» على 
ما حكاه المحاملى فى «المجموع). 

وقال غيره: إنما يكتفي به إذا كان المانع طَبَّعيّا: كالمرض الذي يمتنع بسببه 
الجماع» أو يزيد بالوطء والحبس بغير حقء أما إذا كان شرعيًا: [كصومه في]20 
)١(‏ سقط في س. (4) سقط في س. 


(؟) في التنبيه: فإن. )2( سقط في س. 
00 في د: تطالب. 2230 في س: كالصوم عن. 
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فرض» وإحرامه» فللأصحاب في ذلك طريقان: 

إحداهما - وهي الحسنىء على ما قاله الإمام والرافعي - أن ذلك ينبني على أنه 
إذا طلب منها الوطء والحالة هذه هل لها الامتناع؟ وفيه وجهان, أصحهما - على ما 
حكاه''' في «الشامل)-: نعم» ويحرم. 

فإن قلنا: لا يحرم عليها التمكينء لم يقنع منه إلا بالوطء أو الطلاقء وإن قلنا: إنه 
يحرم عليها التمكين» فهل يؤمر بالفيئة بالقول أو الطلاقء أو لا يؤمر إلا بالطلاق؟ فيه 
وجهانء المذكور منهما في «الشامل»: الثاني» وعلى الوجهين: إذا وطئ فقد أوفاها 
حقها وإن كان حرامًا عليه. 

والطريقة الثانية: أنه يقال له: قد ورّطت نفسك بالإيلاء في ورطة؛ إن فِنْتَ إليها 
عصيت وأفسدت نسكك وصومكء وإن طلقت فاتت عليك زوجكء وإن لم تطلق 

وشبه ذلك بما إذا غصب لؤلؤة ودجاجة:. فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة» فإنه يقال له: 
إن لم تذبح الدجاجة غرمناك”'' اللؤلؤة» وإن ذبحتها غرمناك الدجاجة. 

وهذه طريقة المراوزة» وهي المذكورة في «التتمة» و«تعليق» القاضي الحسين 
وغيرهما. 
ثم محل الخلاف في الصوم [ما]”" إذا لم يستمهل وأبدى الضرارء أما إذا استمهل 
إلى الليل فإجابته متعينة؛ لما سيأتي» وكذا لو كان يتحلل عن إحرامه في ثلاثة أيام؛ 
[ورأينا '' أن نمهله ثلاثة أيام - على ما سيأتي - فالوجه إسعافه» ولا طريق غيره» 
صرح بذلك الإمام في المسألة الثانية ومنها يؤخذ الحكم في الأولى. 

تنبيه : ما ذكره الشيخ - رضي الله عنه - في حدٌّ فيئة المعذور لم أره لغيره؛ إلا 
فيما [إذا]””*' كان العذر لا يرجى زواله: كالجَب» على ما حكاه الإمام» وقال بعد 
ذكره: وهذا عندي في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع مثله» وضرب المدة 


م 


أقبح من ذلك؛ فإنه مهل أُنْبتَ لمن يرجى منه الوطءء فكيف يتخيل هذا فى 


)١(‏ في س: حكاهما. (5) سقط في د. 
() في د: غرمت. (©) سقط في د. 
(؟) سقط في س. 
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وفي «المجموع» للمحاملي في هذه الصورة - أيضًا-: أنه يقول''' مع ذلك: 
ندمت على ما كان مني. وكلام الشيخ لا يقتضي التصوير بما ذكرناء[؛ لأنه قال بعد 
ذلك: فإذا زال. وذلك يمنع التصوير بما ذكرناه]”"". 

أما إذا كان العذر مرجو الزوال» فقد اختلف فيه النقل عن الأصحاب: [فالذي 
ذهب إليه الشيخ أبو حامد أنه يقال: قد ندمت على ما فعلت» ولو قدرت لكنت 
وطئت]”". والذي ذهب إليه القاضى أبو الطيب أنه يقول: [ندمت على ما فعلت» 
و]” إذا قدرت وطئت. ١‏ 

كذا [حكاه ابن الصباغ عنهماء وقال: إن قول القاضي أقيس. والموجود في 
اتعليق» البندنيجي مثل ما]**2 حكاه ابن الصباغ عن القاضي. 

وفي «المجموع» للمحاملي اعتبار ثلاثة أشياء: أن يقول: ندمت على ما كان مني» 
ولو كنت قادرًا على الوطء لوطئتء وإذا قدرت وطئت. 

وفي «النهاية»: أن الأصحاب قالوا: لا بد من اعتبار شيئين: 

أحدهما: أن يقول: لولا المرض لأصبتك الآن. 

والثانى: الوعد بالإصابة عند الزوال. 

فلو اقتصر على أحدهما لم يَكْفِء ولو فاء2 عن أحدهما طلقت عليه. وأبدى من 
عند نفسه احتمالا في الاكتفاء بالثاني» وهو ما حكاه في «التتمة»» وقال: إنه لا يكلف 
أكثر من ذلك. 

قال: فإذا زال العذر طولب بالوطءء أي من غير احتياج إلى ضرب مدة أخرى؛ 
لأنه لم يوفها حقها بفيئة اللسان» وإنما أخره إلى انتظار القدرة؛ فوجب عليه الوفاء به 
عند القدرة» كما يجب على المعسر وفاء الدين إذا أيسر. 

قال: وإن”"' انقضت المدة وهو مظاهرء أي: وطالبت بالفيئة أو الطلاق لم يكن له 
أن يطأ حتى يكفر؛ لما سيأتي في بابه» ولا يقنع منه بالفيئة باللسان؛ [لأنه قادر](8) 
على زوال المانع؛ كما إذا حبس في دين يقدر على وفائه؛ فإنه يطالب بالطلاق أو 


200 زاد في س: له. )2( سقط في د. 
)١(‏ سقط في س. (7) في سس: أبي. 
(9) سقط في د. 010 في س: فإذا. 


(4) سقط في د. (8) في د: لقدرته. 
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الفيئة» ولا يقنع منه بفيئة معذور؛ فعلى هذا: إذا طلب [منها]”' الوطء وامتنعت» لم 
تسقط مطالبتها. 

وقال بعض أصحابنا: إن قلنا: إن لها التمكين إذا طلب منها الوطء والحالة هذهء 
ولا يحرم عليها - كما ذهب إليه الشيخ أبو حامد. وأجاب به المحاملي في 
المجموع؛ ورجحه البغوي - كان لها أن تطالب بالفيئة أو الطلاقء فإن أجاب إلى 
الوطء وامتنعت من التمكين» سقط حقها. وإن قلنا: ليس لها التمكين - على ما حكاه 
ابن الصباغ وجهّاء ورجحه وأبداه الشيخ في «المهذب» احتمالاً لنفسه - فهل يقنع منه 
بالفيئة باللسان؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعمء كالمانع الطبعي. 

والثاني - وهو الأشبه فى «الرافعى»- : أنه يطالب بالطلاق؛ إزالة للضرر عنهاء 
بخلاف الخائع الطبعي؛ فإن الوطء هناك متعذر في نفسه» وهذا كما تقدم فيما إذا كان 
محرمّاء ويجيء فيه الطريقة الثانية المذكورة نَمّ. 

واعلم أن الشيخ ذكر هذا اللفظ هاهناء وإن كان محله باب الظهار؛ ليبين به أن 
حكم تحريم الوطء بعد العود في الظهار لا يزولء. وإن كان الوطء واجيا؛ فإنه قد 
يتوهم متوهم أن الوطء إذا توجهت المطالبة به يجوز قبل التكفير؛ لتأكده. بخلاف ما 
إذا لم يتأكد. فأراد أن يصرح بما ينفي هذا التوهم. 

قال: فإن قال : أمهلوني حتى أطلب رقبة؛ فأعتق ثم أطأء أي: إذا لم يقنع منه بفيئة 
معذور أَنْظرَ ثلاثة أيام. وكذا إذا كان يكفر بالإطعام؛ لأنها مدة قريبة» وقد لا يمكنه 
شراء الرقبة أو تفرقة”" الطعام بدون ذلك. وما قاله الشيخ هو ما ذهب إليه 
أبو إسحاقء وادعى ابن الصباغ أن أحدًا من أصحابنا لم يخالفه فيه. والمراد بذكر 
الثلاث: أنه لا تجوز الزيادة عليهاء أما النقصان عنها فهو بحسب ما يحتاج إليه؛ وعليه 
يدل كلام المحاملي في «المجموع»؛ حيث نقل عن أبي إسحاق أنه قال: ينظ يومًا أو 
يومين أو ثلاثة. وما حكاه في «التهذيب» من أنه يمهل يومًا أو نصف يوم2 وفي 
«التتمة» تقيبد صورة الإمهال بما إذا كان يقدر على العتق والإطعام في الحالء أما إذا 


)2200 سقط في د. 
زفق في د: تفريقه. 
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كان لا يقدر في الحال؛ لعدم رقبة يشتريهاء أو عدم الفقراء الذين"'' يصرف إليهم - 
فلا يمهل» ولو قال: أمهلوني حتى أكفر بالصومء لم يمهل» قال في «التهذيب»: لأن 
الله - تعالى - لم يجعل مدة الإيلاء ستة أشهر. وقد يقال مثل هذا في «ثلاثة”'" أيام»» 
لكن يمكن أن يجاب عنه بالقرب. 

فرع : إذا ادعى المولي عند المطالبة بالفيئة أنه عاجز عن الوطءء فهل تسمع 
دعواه؟ ينظر: إن كان قد دخل بها في هذا التكاح لم تسمعء وإن لم يكن قد دخل 
فالقول قوله مع يمينه» وإذا حلف ضربت له مدة العنة”"» ويلزمه أن يفىء فيئة معذور؛ 
فإن » فاء وإلا فهو كما لو امتنع عن الوطء. ثم إذا مضت المدة ولم يطأها كان لها 
الفسخ. وحكي عن ابن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه الطلاق؛ لأنه كان مخيرًا بين 
أمرين» فإذا عجز عن أحدهما : تعين الآخر. والأول هو الأصح وظاهر النصء على ما 

حكاه في «المهذب». وبه قال المراوزة. 

آخر: إذا انقضت مدة”* الإيلاء» والزوج في بلد آخرء فلوكيلها أن يطالبه بالفيئة 
بالقول في الحال وبالمسير إليهاء أو بحملها إليهء أو بالطلاق إن لم يفعل ذلكء فإن لم 
يفئ» أو فاء ولم يرجع إليهاء ولا حملها إليه حتى مضت مدة الإمكانء ثم قال: أرجع 
الآن - لم يمكنء وا[للقاضي أن]” يطلق عليه بطلب وكيلها على القول الأصح. 
ويحبسه ليطلق على( القول الآخرء ويعذر في التأخير ليهيّى أهبة السفر» ولخوف 
الطريق إلى أن يزول. قال: وإن”"' لم يكن عذر يمنع الوطءء فقال: أنظروني - أنْظرَ 
يومًا أو نحوه في أحد القولين» وهو الأصح واختيار المزني؛ لأن الله - تعالى - 
جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر؛ فلا تجوز الزيادة عليهاء وإنما نمهله قدر ما يتمكن فيه 
من الجماع في العادة: فإن كان جائعًا [أمهلناه حتى يأكل» وإن كان ثقيلاً بالأكل 
أمهلناه حتى يخف. وإن كان صائمًا] فحتى يفطرء وإن كان يغلبه النعاس فحتى 
يزول ما به ويحصل التهيؤ والاستعداد في مثل هذه الأحوال في يوم فما دونه. 

قال: وثلاثة أيام في القول الآخر؛ لأنها مدة قريبة وقد يَنظِر فيها نشاطًا وقوة» 


)001 في دء س: الذي. )0( في د: والقاضي. 
(0) في د: الثلاثة. (5) في س: في. 
(8) في س: الفيئة. (00 في د: فإن. 


(4) في د: عدة. م( سقط في د. 
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وهذا هو الأصح عند الغزالي؛ وفي «الذخائر» حكاية وجه: أنه لا يمهل شيئًا أصلاً» 
ولا خلاف أنه لا يمهل في الفيئة باللسان؛ لقدرته عليها في الحال. 

تنبيه : فائدة الإمهال: أن القاضي لو طلق عليه قبل مضي مدته لم ينفذ إن جامع في 
مدة المهلة» وإن مضت بلا فيئة ففيه وجه: أنه ينفذ» والظاهر: المنع» ويخالف ما إذا 
أمهل المرتد ثم قتله القاضي أو غيره؛ فإنه يكون قتله هَدَرّاءِ لأنه لا عصمة له والقتل 
الواقع لا مدفع له. وأما الطلاق فهو قابل للرد. قال الإمام: وفي التصوير عسر؛ فإن 
طلاق القاضي قد يستند إلى رأيه في أنه لا إمهال» وإذا كان كذلك فالطلاق ينفذ اتباعًا 
لرأيه» والله أعلم. ْ 

قال: فإن جامع - وأدناه: أن يغيب الحشفة في الفرج - فقد أوفاها حقها؛ لأن 
سائر أحكام الوطء تتعلق بهذا القدر من الجماعء ولا فرق في ذلك بين أن تكون 
المرأة ثيبًا أو بكرّاء ومن شرط البكر: إذهاب العُذْرَة كما نص عليه الشافعي؛ وذاك لأن 
الالتقاء لا يمكن في الغالب إلا به وقد صرح بما أشرت إليه المحاملي وابن الصباغ 


وغيرهما. 
الروجية]7. 


ولا بين أن يكون مختارًا أو مكرمًا - إن تُصُورَ - وأوجبنا الكفارة به» وإن لم 
نوجبها ففي انحلال اليمين وجهان جاريان في كل يمين وُجِدّ فيها الفعل المحلوف 
غلية ع إكزاة أى تسيان»- أو تقيها لكلام الأئمة: المنع» وهو ما قطع به الشيخ 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب» وعلى هذا ففي بقاء حكم الإيلاء وجهان. الأصح 
منهما عند الغزالي: البقاء» وبمقابله أجاب صاحب «التهذيب» وغيره. 

ولا بين أن يكون الزوج عاقلاً أو مجنونًا على المنصوص.ء وإن كان لا يحصل 
بوطئه حنث ولا كفارة» قال ابن الصباغ والبندنيجي: قولاً واحدًا؛ لأن وطء المجنون 
كوطء العاقل في التحليل» وتقرير المهرء وتحريم الرّبيبة» وسائر الأحكام؛ فكذلك 
فيما نحن فيه» ويفارق الحنث ووجوب الكفارة؛ لأن ذلك من حقوق الله - تعالى - 
فافتقر إلى قصد ولم يوجد. 


220 سقط في د. 


1١‏ ج4١‏ كتاب الطلاق 


وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا آخر: أنه لا يخرج بذلك عن الإيلاء كما لا يحصل 
به الحنث» فإن قلنا به فهل تضرب له مدة ثانية إن كانت يمينه مطلقة» أو مقيدة بمدة 
بقي منها بعد وطئه أكثر من أربعة أشهرء أو يطالب بعد إفاقته في الحال؟ فيه وجهانء 
أقيسهما - على ما ذكره الإمام-: الأول. وإن قلنا بالأول» قال المحاملي والبندنيجي: 
يكون حالفًا لا مُولِيّاه فمتى أصابها حنث ولزمته الكفارة» ولا تتوجه عليه المطالبة» 
ولا تضرب له مدة. 

وفي «النهاية»: أن النص انحلال اليمين بالوطء الأول ولا كفارة» قال الرافعي: 
وحكاية نفي الكفارة عن النص ظاهرء وأما حكاية الانحلال فقد سكت عنه الجمهور. 
وليس في «المختصر) تعرض لذلك» وفى «التتمة» و«التهذيب» حكاية قولين في 
وجوب الكفارة كما في الناسيء فإن قلنا بعدم الوجوب ففي الانحلال وجهانء وفرق 
ابن الصباغ بين الناسي والمجنون: بأن المجنون ليس ممن له قصد بحالء والناسي من 
أهل القصدء وحكى هو والمتولي وجهًا('» في ضرب المدة ثانيّاء ووجّها عدم 
الضرب بأن هذه اليمين قد فاء إليها فيهاء ووفًاها حقهاء فلا تضرب [له]”" فيها مدة 
أخرى. 

ولو نزلت المرأة عليه وهو نائم» فاستدخلت ذكره لم تنحل يمينه؛ لأن الذي جرى 
ليس بوطء منهء والمحلوف عليه الوطء. وفي «النهاية» حكاية وجهه: أنه كالوطء في 
حال الجنون» حتى يجري فيه الخلاف المتقدم في انحلال اليمين» وعدّه غلطاء وهل 
تحصل بذلك الفيئة وانحلال الإيلاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو ما جزم به الغزالي في كتبه-: أنها لا تحصل. وهذا يوافق إيراد 
الشيخ؛ فإنه «قال: فإن جامعهاء وأدناه: أن يغيب الحشفة في الفرج»» فنسب”"" الفعل 
إليه» وفي هذه الصورة لم يوجد منه فعل. 

والثاني-: وهو الأظهر في «الرافعي»» والمجزوم به في «التهذيب» و«التتمة» 
وغيرهما-: الحصول وارتفاع الإيلاء؛ لوصولها إلى حقها وزوال الضررء وقد فهم من 
كلام الشيخ أن إيفاء الحق لا يحصل بالجماع فيما دون الفرج» ولا بالإتيان في غير 


)١(‏ في د: وجهين. (9) في س: فينسب. 
(١‏ سقط في د. 
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المأ ولا باستدخال الماءء وقد تقدم عند الكلام في العنة فوائد ومباحث تتعلق 
بتغييب الحشفة» فليطلب من ثَمّ. 

ولو اختلفا في الإصابة في مدة التربص فهو كما لو وقع ذلك في زمن العنة. 

فائدة: حكى المحاملي في «اللباب» أن [حكم]”(" الإيلاء يبطل بأربعة أشياء: 
الوطء. والطلاق البائن - في أحد القولين - وانقضاء مدة المحلوف عليه» وموت 
بعض المحلوف عليهم» مثل أن يقول لأربع نسوة: والله لا أصيتكن» فماتت واحدة 
منهن. 

قلت: وينبغي أن يضاف إلى ذلك: موتٌ المحلوف بعتقد أو عِنْقَهُه أو بَيْعْهُه على 
أحد القولين في عود الحنث. وم(" إذا أسلم الكافر مبني على أنه لا تلزمه كفارة 
اليمين إذا أسلمء كما حكاه الغزالي في الباب الثالث من كتاب السير. 

قال: [وإذا جامعها]""» أي: سواء كان في مدة التربص أو بعدهاء بعد التضييق 
مادم م ا ا ب ل 7 
وهو الجديد - وأحد قولي القديم؛ لقوله تعالى: «إِدَلِكَ كَْدَة أيَميَكُم إِذَا حلفم َلنْشُم# 
[المائدة: 69 وقوله - عل عليه السلام-: امَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ قَرَأَى غَيْرَهَا خيّرًا مِنْهَاء 


2 


يَأ الذي هُوَ خَيْرٌ وَليُكَمُرْ عَنْ يَمِينِهاء والآية والخبر 8 فيهما تفريق. 

قال: ولا تلزمه في الا وهو القول الثاني من القديم؛ لقوله - تعالى-: مإكإن 
آمو فَإِنَّ لَه عَصُورٌ يحم 4 [البقرة: 5 77]. فوعد المُولَى بالمغفرة والرحمة إذا كان بعد 
المدة» فأوجب ذلك سقوط حكم الدنياء كما أنه لمّا مَنَّ على المحارب بقبول توبته 
قبل القدرة عليه» وامتدح نفسه بكونه غفورًا رحيمًا - أوجب ذلك سقوط حكم 
الدنيا؛ ولآن الإيلاء باقتضاء الفيئة أو الطلاق منتزع من حكم الأيمان؛ فكان التضييق 
عليه بالفيئة أو الطلاق قائمًا مقام المؤاخذة. 

ومن قال بالأول أجاب عن الآية: بأن المغفرة ة والرحمة إنما تنصرف إلى ما يعصي 
به المرءء والذي يعصي به المُولى©: ترك الفيء بعد المدة» والموجب للكفارة فعل 
الفيء» وهو مندوب إليه مأمور به؛ فلم ينصرف إليه وعد المغفرة. 


)١(‏ سقط في س. (69 سقط في التنبيه. 
(0) في س: وأما. (5) في د: المرء. 
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وعن الثاني: بأن الكفارة تجب لهتك حرمة اللفظ بالمخالفة» وقد تحقق ذلك» 
والذي جعله الشرع جابرًا لذلك التكفير فلا يقوم غيره مقامه؛ إذ ليس في معناه. 

ومن أصحابنا من قال: محل القول بعدم الوجوب إذا كان الوطء بعد المدة أما إذا 
كان فيها فيجب قولاً واحدًا؛ لأن بعد المدة الفيئة واجبة بالشرعء فلا تجب بها الكفارة 
كالحلق عند التحلّل”''» وهذا ما أجاب به القاضي الحسين في «التعليق»» ثم قال: ولو 
وطئها بعد المدة وقبل الطلب» يجب أن يترتب على الفيء بعد الطلب: فإن أوجبنا 
الكفارة ثم فهاهنا أو خوالا فرجيانه والقرق؟ انه اإذاضيى لاد عا وا 0 
عهدة اللفظ بالفيء» وإذا لم يطالب صار كما لو فاء في المدة. 

وهذا قد أشار إليه الشيخ في «المهذب»؛ وجعل محل القول بالسقوط - على قول - 
فيما إذا جامع بعد الطلب. 

والأول هو الصحيح في «المجموع». ووجّهه بعضهم: بأن الشافعي إنما حكم 
بسقوط الكفارة في القديم؛ لأنه راعى معهود الجاهلية في الإيلاء؛ ولهذا لم يحكم 
بانعقاده بغير الله - تعالى - في القديم» وهم كانوا في الجاهلية لا يرون الكفارة [في 
الإيلاء؛ بل كان ذلك طلاقًا عندهم؛ فلهذا لم يوجب الكفارة]” "”“ والآية لا دليل فيها 
لما ذكرناء وإذا كان المعنى المسقط للكفارة هذا وجب التسوية بين الحالين» أعني: ما 
قبل مضي المدة وما بعدها. وتخالف كفارة الحج؛ فإنها تجب بالمحظورء والحلق 
المحظور: هو الحلق في حال الإحرامء فأما عند التحلل فهو نسكء وليس كذلك 
كفارة اليمين؟ فإنها تجب بالحنثء والحنث بالواجب كالحنث بالمحظور في إيجاب 
الكفارة» ولو حلف ألا يطأها مدة أربعة أشهر فما دونهاء ثم وطئ فعليه الكفارة» وفي 
«الوسيط» أن بعضهم أجرى الخلاف فيه» وهو بعيد. 

قال: وإن كانت”*' اليمين على صوم أو عتق فله أن يخرج منه بكفارة يمين» وله 
أن يفي بما نذر» كما في نذر اللجاج والغضب أو هو هوء ويجيء فيه من الخلاف ما 
هو مذكور نَم وهذا إذا كان العتق بصيغة الإلزام» مثل أن قال: إن وطئتك فعليّ عتق 
عبد أو عتق عبدي هذاء أما إذا كان بصيغة التعليق مثل أن قال: إن وطئتك فعبدي هذا 


000 في د س: التحليل. فر سقط في س. 
إفة في د: عن. 2 في التنبيه: كان. 
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حرء فإنه يعتق بالوطء» كما تطلق زوجته به إذا حلف بطلاقها. 

قال: وإن كان بالطلاق الثلاث طلقت ثلانًا؛ لوجود الشرط. 

وقيل : : إن كان”'' اليمين بالطلاق [- أي :]قلات - لم يجامع» وهو قول ابن 
خيران؛ لأن الطلاق يقع بعد تغييب الحشفة» والنزع يقع بعد وقوع الطلاق» وذلك 
نوع استمتاع» وهو لا يجوز بالمطلقة» وأيضًا: فإنه لا يتأتى وصل النزع بآخر التغييب 
من غير أن يقع بينهما فصلء وهي في تلك الحالة محرمة عليه وأيضًا: فإن الصائم إذا 
أحس بطلوع الفجر ووقوع النزع بعل الطلوع يمنع من الوطء؛ فكذلك هاهنا. 

قال: والمذهب الأول؛ لأنه إلى [الوصول إلى التخيبب]”" متصرف في محل حقه 
وحله. وإذا ابتدأ النزع متصلاً بحصول التغييب فهو تارك» ولا معصية على تارك لفعل 
متردد”*' بين الوقوع في محل الملك وبين الترك» وشبه ذلك بما لو قال لغيره: ادخل 
داري ولا تقمٌ بهاء يجوز له الدخولء والقول بأنه يقع بينهما فصل لا حاصل له؛ فإن 
التكليف بما في الوسعء والفصل الذي لا يحس لا عبرة به. ومسألة الصوم ممنوعة إن 
تحقق وقوع الإيلاج : في الليل؛ فلا فرق بين الصورتين, كذا قاله الرافعي هناء وإليه 
أشباق المحاملي ذ في في (المجموع». وقال: إنما منع من الصوم؛ لأنه لا يقطع بأن ذلك 
[الوقت]”*' من الليل» وإنما نحكم به من طريق غلبة الظن» ويجوز أن يكون ذلك من 
النهار؛ فلهذا منع من الوطء. 

قلت: وفيما قاله نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ما قاله ابن خيران في مسألة الصوم يوافقه إيراد الإمام في كتاب 
الصيام؛ حيث قال: إذا خالط بالسحر قريبًا من الفجر بحيث يدركه الفجر وهو على 
حاله فإذا وجد النزع مع الطلوع أفطر؛ لأن ما فضل من النزع بسبب ما ورط نفسه فيه 
بتفريطه» وإن كان على ظن المهلة, فأدركه الفجر وهو كذلكء ثم نزع - فإنه لا يفطرء 
وإذا كان كذلك لم بي يحسن المنع. 

والثاني : أن تعليل المنع بتعذر التحقّق غير متجه؛ فإن من قواعدنا: أنه متى شك 


)001( في التنبيه: كانت. (:) في د: مردود. 
(؟) سقط في س. (0) سقط في س. 
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في طلوع الفجر جاز له الإقدام على الأكل وغيره؛ لأن الأصل بقاء الليل» بخلاف ما 
إذا شك في الغروب؛ فإنه لا يجوز له الإقدام على الفطر؛ لأن الأصل بقاء النهار, 
فكيف بك عند الظن؟! 

ثم على تقدير تسليم الحكم في مسألة الصوم كما حكيناه» فيمكن ابن خيران أن 
يفرق بينه وبين مسألتنا بما قاله ابن الصباغ» وهو: أن النزع ليس بوطء وإن كان 
استمتاعًاء وإنما يقع الفطر بالوطء خاصة. وفي مسألتنا الاستمتاع وإن لم يكن وطنًا 
فمحرم أيضًا؛ لأنها تصير أجنبية. 

تنبيه : إنما قلنا: إن مراد الشيخ بالطلاق الثاني: الطلاق الثغلاث؛ لأنه ذكر من بعد 
في التفريع: أنه إذا فعله بعد ما نزع يجب عليه الحد على رأي؛ ولو كان الطلاق رجعيًا 
لم يثبت هذا الخلاف» مع أن غيره صرح بأن محل الخلاف ما إذا كانت اليمين 
بالطلاق الثلاث. 

فإن قيل: هل يظهر للتخصيص بالطلاق الثلاث من فائدة؟ 

قلت: قد تكون فائدته أن هذا الحكم لا يثبت فيما إذا كان رجعيّك مع أن وطء 
الرجعية والاستمتاع بها محرم كوطء البائن؛ من حيث إن المحذور المذكور فيما إذا 
كانت اليمين بالطلاق الثلاث لا يتصور الانفكاك عنه» [وهاهنا يتصور الانفكاك 
عنه]' بأن يراجع كما غيب الحشفة؛ فينتفي المحذورء مع أني لم أقف على ذلك» 
وقد تكون فائدته - على تقدير أن يكون الخلاف جاريًا في الطلاق الرجعي-: أن 
جميع ما ذكره بعد ذلك من التفاريع لا يثبت في الطلاق الرجعيء ويثبت في الطلاق 
الثلاث؛ فخصص بالذكر؛ ليستوفي التفريع المذكورء والله أعلم. 

قال: فإن جامع لزمه النزعء أي: عند تغييب الحشفة؛ لوقوع الطلاق حيتذ» فإن 
استدام لزمه المهر دون الحدء أي: وإن كان عالمًا بالتحريم: 

أما لزوم المهر؛ فلآن الاستدامة كالابتداء في كفارة الصوم فكذلك في المهرء 
وقيل: لا يلزمه. وطرد أيضًا في كفارة الصوم؛ لأن أول الفعل لم يتعلق به هذا الغرم 
فكذلك آخره؛ إذ الوطء الواحد لا يتبعض حكمه. ومن أصحابنا من قال: لا يجب 
المهر وتجب الكفارة» وفرق بأن المهر في النكاح يقابله””' جميع الوطئات إلى آخر 


)١(‏ سقط في س. (؟) في د: يقابل. 
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العمرء فأول الوطء قابله جزء من المهرء فإذا لم نوجب المهر في آخره لم يؤدٌ ذلك 
إلى إخلاء الوطء عن المهرء ولو أوجبناه لأدى إلى إيجاب مهرين بإيلاج واحدء 
بخلاف الكفارة؛ فإن أول الفعل لم يتعلق به جزء من الكفارة» فإذا لم نوجب الكفارة 
في آخره أدى إلى إخلاء الفعل عن الكفارة» ولو أوجبناها لم يكن في ذلك إيجاب 
كفارتين بإيلاج واحدء وهذا مع الأول ما يوجد في طريق العراق» وذكر البندنيجي أن 
الأصحاب لم يختلفوا في إيجاب الكفارة في الصوم.ء والثالث مذكور في طريق 
المراوزة» حكاه الإمام والقاضي وغيرهما. ثم ما الأظهر من الخلاف؟ ادعى الرافعي 
هاهنا أن الظاهر عدم وجوب المهرء وقال في أول”'' كتاب الطلاق: إنه الأصح. وذكر 
أن صاحب «العدة» ادعى أن ظاهر المذهب الوجوبء وهو موافق لإيراد الشيخ. 

وأما سقوط الحد؛ فلأن أول الفعل كان مباحًا وانتهض شبهةً لسقوط الحدء قال 
ابن الصباغ: ولم يصر أحد من أصحابنا إلى وجوب الحد مع العلم بالتحريم؛ وفي 
«الرافعي» حكاية وجه فيه عن رواية ابن القطان وغيره» [و]”" أن القاضي الروياني 
اختاره؛ تنزيلاً للاستدامة منزلة الابتداء» ورَيّمَهُ الإمام» وفي تعليق القاضي الحسين: أنا 
إن أوجبنا المهر لم يجب الحدء وإلا فوجهان, والأظهر منهما: عدم الوجوب. 

قال: فإن أخرج ثم عاد أي: وهو عالم بالتحريم» وهي جاهلة أو عالمة. ولم تقدر 
على دفعه - لزمه المهر؛ لأن الاعتبار في وجوب المهر بجانبها وهي غير زانية. 

قال: وقيل: يلزمه الحده لأنه وطء مستأنف فى أجنبية خال عن الشبهة. فأشبه كما 
لو ابتدأه”" بعد الطلاق» وهذا ما اختاره القفال والقاضيان: أبو الطيب والروياني» 
وجزم به في «التهذيب». 

قال: وقيل: لا يلزمه؛ لأن الوطء اسم لجميع الإيلاجات» وإنما وقع الطلاق 
بابتدائه من جهة الاستدلال ووقوع الاسمء وإذا كان كذلك اسمًا للكل وأوله كان 
مباحًا لم يجب الحد بهء كما لو استدام» كذا وجهه المحاملي» ويحكى”' هذا الوجه 
عن أي الطيب بن سلمة» وهو الذي رجحه الشيخ أبو حامد ومن تابعه. 

وفي «النهاية»: القطع بوجوب الحد. وحكاية”'”' وجهين في وجوب المهر مرتبين 
() في د: أوائل. (4) في س: وحكى. 


2220 سقط في د. [للدك في س: وحكاه. 
فرق سن ابتداعه. 
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على الوجهين في الاستدامة» عن رواية الشيخ أبي محمد إذا كان العود متواصلاً قبل 
قضاء الوطر. قال الإمام: ولم أرَهُ إلا له. وباقي الأصحاب قاطعون بأن الإيلاج بعد 
النزع وطء مبتدأ في كل حكم.» والممكن في توجيه(2 ما ذكره: كونه بعد وطأة 
واحدة» ويمكن أن يشبه هذا باتحاد الرضعة”"» والصبي قد يلتقم الثدي ثم يلفظه 
ويلهو ثم يعود ويلتقم» والكل رضعة. انتهى. 

ووراء هذه الصورة ثلاث صور أخر تتعلق بهذا الفرع» وأخذ الحكم فيها من هذه 
الصورة ظاهر؛ فلذلك لم يذكرها الشيخ وإن ذكرها غيره: 

فالأولى: إذا كانا عالمين بالتحريم جرى الخلاف في وجوب الحد عليهما””؛ فإن 
أوجبناه لم يجب المهرء وإلا وجب. 

والثانية: إذا كانا جاهلين بالتحريم بأن اعتقدا أن الطلاق لا يقع إلا باستكمال 
الوطء؛ فلا حدء ويجب المهر. 

والثالثة: إذا كانت المرأة عالمة بالتحريم قادرة على الدفع» والزوج جاهل 
بالتحريم - لم يجب عليه الحد» وفي وجوبه عليها الوجهان» وعليهما ينبني وجوب 
المهر. 

قال: وإن لم يف طولب بالطلاق؛ لما روى سهل”؟2 بن أبي صالح عن أبيه أنه 
قال: سألت اثني عشر نفسًا من الصحابة عن الرجل يُولِي» فقالوا كلهم: ليس عليه 
شيء حتى يمضي عليه أربعة أشهر؛ فيوقف: فإن فاءء وإلا طلق20. 

قال: وأدناه طلقة رجعية» أي: وهى رجعية إن وجد شرط الرجعة, أما وجه الاكتفاء 
تطلقةة"قلانه يضير تها تطلقاء ولأآن الطلقة الو ااحدة (تكقلصن بها فإتها ترج البينوانة 
بعد انقضاء العدة» وتوجب تحريمها على الزوج في الحال» وقال أبو ثور: إذا وقع 
الطلاق كان بائئًا وليس له الرجعة؛ لأنها فرقة لإزالة الضرر فوجب أن تقع ثانيا كفرقة 
العنة» وفرق الأصحاب بينهما بأن فرقة العنة فرقة فسخ» والفسخ لا رجعة فيه» بخلاف 


الطلاق. 
)١(‏ في د: توجيهه. (؟) في د: المرضعه. 
(0) في د: عليها. (:) في د: سهيل. 
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تنبيه : كلام الشيخ - رضي الله عنه - يقتضي أن مطالبة المُولِى تكون أولاً بالفيئة 
فإن امتنع طولب بالطلاق» وكذلك ذكره الغزالي في «الوجيز» في أول الباب الثاني» 
وإيراده في «الوسيط» يقرب منه. وزاد المتولي في «البيان» فقال: وليس لها أن تطالب 
الزوج بالطلاق ابتداء؛ لأنه ليس بحق لهاء وإنما حقها في الاستمتاع؛ فتطالب بما هو 
حقهاء فإذا لم يوفها حقها حيئئذ يأمره الحاكم بإزالة الضرر عنهاء وإزالة الضرر عنها 
بالطلاق؛ لتتوصل إلى الاستمتاع من جهة غيره. 

قال“'' الرافعي: وعلى هذا فحيث قلنا: يأمره القاضي بالفيئة أو الطلاق» فذلك 
يعتبر عن مجموع ما يؤمر بهء وكلام الإمام مباين لذلك؛ فإنه قال: ليس لها توحيد 
جهة الطلب للفيئة؛ فإن فيه تكليف شطط؛ فإن النفس قد لا تطاوع» ولولا ذلك لشبت 
للمرأة مطالبة الزوج بحق التمتع'''» كما يثبت له مطالبتها بالتمكين؛ فإذن لا تصح 
منها الطلبَةُ إلا بتردد بين الوطء والطلاق» وإذ ذاك تكون مطالبته بممكنء والله أعلم. 

قال: فإن لم يطلق ففيه قولان: 

أحدهما: يجبر عليه أي: بالحبس والتضييق وما يليق بحاله؛ ليفىء أو يطلق 
بنفسه. ولا يطلق عنه الحاكم» وهذا أحد قولي القديم؛ لقوله تعالى: #وإن عَرَّيأْ لطَلَقَ 
فإِنَّ أله سمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 711]» فأضاف الطلاق إلى الزوج؛ فثبت أنه يتعلق به 
ولما روي أنه - كلِ - قال: «الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَلَّ بالسَّاق»""» ولأنه مخيّر بين الفيئة 
والطلاقء فإذا امتنع لم يقم القاضي مقامه؛ كما لى أفيل على أكثر من أربع نسوة. 

قال: والثاني: يطلق الحاكم عليهء وهو الأصح؛ لأنه حق معين”*' تدخله النيابة؛ 
فإذا تعذر من جهة المستحق عليه ناب الحاكم عنه فيه» كقضاء الدين» ولأن مدة 
الإيلاء مقيدة بالشرع يقطعها الوطء وتتعلق بها الفرقة؛ فثبت للحاكم التفريق إذا 
انقضت بلا وطء كمدة العنة» ويفارق اختيار الأربع؛ لأنه لم يتعين حق واحدة منهن» 
بخلاف مسألتنا. 

ثم إذا قلنا بهذا أو بالقول الأول» فإنما يطلق الحاكم أو يجبره على طلقة واحدة؛ 
إذ هي الواجبة عليه؛ وتكون رجعية إذا طلق عليه» فلو أجبره على أن يطلق ثلاثًا: فإن 


)١(‏ فى د: وقال. (9) تقدم. 
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قلنا: إن الحاكم ينعزل بالفسقء لم يقع عليه شيء» وإن قلنا: لا ينعزل» وقعت عليه 

تنبيه : حيث قلنا: يطلق الحاكم عليه» فذلك إذا امتنع بحضرته عن الفيئة والطلاق» 
ولا يشترط بعد ذلك حضوره وقت الطلاق» ولو شهد عليه شاهدان بأنه آلَى من 
زوجته» وامتنع بعد مضي المدة من الفيئة والطلاق - فلا يطلق عليه كذا قاله البغوي 
في «فتاويه»» وهو قريب مما قيل في تزويج القاضي عند عَضْل الولي. 
فروع: 

لو طلق الحاكم عليه» ثم تبين أنه وطئ قبل ذلك - تبين أن الطلاق لم يقعء 
وكذلك لو ثبت أنه طلق قبل طلاق الحاكم [لم يقع طلاق الحاكم]”"". 

ولو وقع طلاق الزوج والحاكم معًا(" نفذا 0 الأصحء وقيل: لا ينفذ طلاق 
الحاكم. 

ولو سبق طلاق الحاكم طلاق الزوج وقعا - أيضًا - على الأصح [وقيل:]”". إن 
كان الزوج جاهلاً بتطليق القاضي لم يقع. 

قال: فإن راجعها وقد بقى”*' من المدة أكثر من أربعة أشهرء أي: إن كانت يمينه 
مقيدة بزمان - ضربت له المدة ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق» وهكذا إن كرر الرجعة؛ 
لأن المانع من الوطء باق والمضاررة حاصلة؛ فكأنه رَاجَعَ ثم حلف ثانيًا. 

قال الإمام: وكان ينقدح في القياس أن يقال: كما راجعها تعود الطلبة؛ لاتحاد 
التكاح» لكنه لما طلق فقد أتى بأحد الأمرين اللذين طولب بأحدهماء فأثّر ذلك في 
سقوط الطلبة. 

فإن قيل: الفيئة أحد الأمرين اللذين يتوجه عليه الطلبة بالإتيان بأحدهماء وإذا أتى 
به بطل الإيلاء؛ فهلا قلتم كذلك فيما إذا طلق؟! 

فالجواب: أن الفيئة ترفع””' اليمين؛ لحصول الحنث فيهاء بخلاف الطلاق”'". 


)١(‏ سقط في س. (0) في د: توقع. 
6 في د: جميعًا. 69 زاد ففي س: فيها. 


() سقط في س. 
(4). “في التشيه» بقيت؛ 


باب الإيلاء جح ١‏ ١1؟”‏ 


قال 60 لم يراجعها'"' حتى انقضت المدة» أو بانت', ثم تزوجها” 
فهل يعود الإيلاء””'؟ على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في كتاب الطلاقء وقد تقدم 
شرحهاء وبينا ثّمّ أن الراجح: عدم العود. 

وقال الإمام في كتاب الظهار: لعل الأظهر في الإيلاء العودء وثمرة الخلاف هاهنا 
في نجه المطالبة عليه إن حكمنا بعود الإيلاء» لا في حصول الحنث بالوطء؛ فإنه 
لا خلاف أنه يحنث وتجب به الكفارة. 

فرع: زوال ملك النكاح بالفسخ هل هو كالزوال بما دون الثلاث أو بالثلاث؟ فيه 
خلاف [تقدمء والله أعلم]". 


ل كك 
)١(‏ في التنبيه: وإن. (5) زاد في التنبيه: أم لا. 
00( في التنبيهة يراجع. (5) في د: توجيه. 
(9) في التنبيه: وبانت. (0) سقط في س. 


(4) في التنبيه: فزوجها. 


باب الظهار 


الظهار: مشتق من لفظ «الظهر). 

يقال: ظاهر الرجل من امرأته وتَظَاهَر وتَظَهّر تَظَهُرَا إذا قال لها: أنتِ علي كظهر 
لي 1 

وسمى بذلك؛ لتشبيه '" الز وجة بظهر الأم» وإنما خص الظهر من أعضاء الأم؛ لأن 
كل مركوب يسمى ظهرًا؛ لحصول الركوب على ظهره؛ فكأنه قال: نكاحك علي حرام 
كنكاح أميء, فأقام «الظهر» مقام «الركوب"!" ؛ لأنه محله» وأقام «الركوب» مقام 
«التكاح». لأن الناكح راكب. 

وقيل: إنه من العلوء قال الله تعالى: مما أَسْطَنعُوا أن يَظْهَرُوه4: [الكهف: /97] أي: 
يعلوه؛ فكأنه قال: عُلْرّي عليكِ حرام كعلوي على أمي. 

وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية كالإيلاء. 

ويقال: كان أحدهم إذا كره صُحْبِةَ امرأته» ولم يرد أن تتزوج بغيره - [آلى منها]”" 
أو ظامَرَ؛ فتبقى محبوسة: لا ذات زوج يستمتع بهاء ولا خَلِيّة تدكح غيره» وهذا يشعر 
بأنه كان طلاقًا من وجه دون وجه؛ وكيف ما كان فقد نقل الشرع حكمه إلى التحريم 
بعد العود ووجوب الكفارة - على ما سيأتي - [وبقى محله وهي الزوجة. 

قال مجلي, والغزالي: وهو من تصرفات الشرع البديعة التي لا يعقل لها 1 

واختلف علماؤنا في أنه مع ذلك يُسْلك به مسلك الأيمان أو الطلاق]؟» - 
ماسيأتي تفصيله - مع اتفاقهم على أن التلفظ به حرام؛ لقوله تعالى: وَإِئَجمْ 00 
منحكرا يِنَ الْقَولٍ وو [المجادلة: ؟1]» وقول الزور محرم. 

ويفارق قوله: أنتٍ علي حرام؛ فإنه مكروه» وليس بمحرمء وإن كان إخبارًا بما لم 
يكن؛ لأن الظهار عُلّق به الكفارة [العظمى]”' » وهي إنما تجب بفعل ما هو محرم في 


)١(‏ في د: لشبه. )20 سقط في د. 
20 زاد في د: على حرام. )2 سقط في س. 
إفرة فى د: لاعنها. 


ددرن 


باب الظهار جة١‏ وذح 


الأصل: كالفطر في رمضان. والقتل» والمعلق بلفظ التحريم كفارة اليمين» واليمين 
والحنث ليسا بمحرمين» وأيضًا: فالتحريم”"' مع الزوجيّة قد(" يجتمعان. والتحريم 
الذي هو كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان؛ فكان هذا الوصف أبلغ. 

والأصل في الظهار مُفتَتَحُ سورة المجادلة» وسبب نزول ذلك ما روى أبو داود 
بإسناده - في حديث مطول - وغيرّه: أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة 
بنت مالك بن ثعلبة - على اختلافٍ في اسمها ونسبها- فجاءت إلى رسول الله كَل 
مشتكية» وأخبرته بذلك» فقال لها رسول الله يَلل: «حَرْمْت عَلَيْه فقالت: انظر في 
أمري؛ فإز ني لا أصبر عنه! فقال - عليه السلام-: «١حَرّمْتِ‏ عَلَيْهه» وكررت وهو يقول: 
١حَرّمُت‏ عَليْك فلما أَيِسَتْ اشتكت إلى ربها؛ فنزل قوله -تعالى- : هقد سَيِمَ ألّهُ قولَ 
ألَّى مك في نجه إلى آخر الآيات”” [المجادلة: ١‏ - 5]. 

قال: من صح طلاقه. صح ظهاره؛ لعموم قوله - تعالى-: ماين هرود نكم 
من نُسَإبهمر# [المجادلة: ؟]؛ ومن لا يصح طلاقهء أي: إما لعدم©؟ الزوجية أو 
لوجود مانع» للا يصح ظهاره. 

أما غير الزوج؛ فلأن الله تعالى حيث أثبت حكم الظهار إنما أثبته في النسا 
ومطلق اسم النساء ينصرف إلى الزوجات كما قال تعالى: ملْلَذِنَ مُوْلُونَ ين شوم » 
[البقرة: 777]» ولا زوجيّة» ولأنا قد ذكرنا أنه كان طلاقًا في الجاهلية» وأن الشرع 
غير حكمه وبقي محله» ومحل الطلاق الزوجة©. 

وأما الزوج الذي [لا]20 يصح طلاقه؛ فلما ذكرناه في الطلاق» ويجئ فيه التفصيل 
المذكور في المكره والسكران. 

ولا فرق في غير الزوج: بيخ أن يكون سَيدًا أو لا؛ لما ذكرناه» ولأآنه لفظ يقتضي 
تحريم الزوجة؛ فاختص [حكمه بالزوجات كالطلاق - ولا بين أن ينجّز الطلاق أو 
يعلقه]”"" بالزوجية» على الأصح؛ لما ذكرناه في الطلاق» وفي «الذخائر» حكاية قول 
عن رواية صاحب «التقريب»: أنه يصح إذا علقه بالزوجية» وهو القول المحكى في 


)01( في د: كالتحريم. (0) في د: لا. 
(6) أخرجه أبو داود /١(‏ 51/5) كتاب الطلاق» باب: في الظهار, رقم ,)757١5(‏ وأحمد (5/ .)4٠١‏ 
)2( في س: العموم. )2 في د: الزوجية. 


() سقط في س. 0) سقط في د. 


55 جة ١‏ كتاب الطلاق 


الطلاق - ولا بين أن يكون المظاهر حرًا أو عبدّاء مسلمًا أو ذميّاك صحيح الذكر أو 
مجبوبًا - ولا بين أن تكون الزوجة سليمة الفرج أو رَنْقاء أو قَرْناءء بخلاف الإيلاء 
على رأي؛ لأن الإيلاء يختص بالجماع فلا ينعقد حيث لا يفرض الضررء والظهار 
يحرّم الجماع وجملة الاستمتاعات» وبعض الاستمتاعات قائم مع وجود هذه 
العوارض؛ فأثر فيه الظهار» وإذا تأملت ذلك» فهمت أن كلام الشيخ منعكس مطرد77) 
على نسق الحدود. 

قال: والظهار - أي: الشرعي-: أن يشبه امرأته بظهر أمه أي: وإن عَلَثْء أو 
بعضو من أعضائهاء أي: التي لا تذكر”'' للكرامة» فيقول: أنت علي كظهر أمي» أو: 
كفرجها أو كيدها: أما إذا شبهها بالظهر””؛ فلما ذكرناه من قبل. 

وأما إذا شبهها بما عداه؛ فلأنه شبه الزوجة ببعض أعضاء الأم؛ فكان كالتشبيه 
بالظهر» وهذا هو الجديد. 

وهكذا حكم تشبيه بعض المرأة بظهر الأم» أو بعضو من أعضائها. 

وإنما قلنا: إن الجدات”*' من قبل الأم ومن قبل الأب كالأم؛ لأنهن أمهات 
و7 ويشاركن الأم في حصول العتق وسقوط القصاص ووجوب النفقة. 

ومن أصحابنا من جعلهن على الخلاف الذي نذكره في البنات والأخوات. 

قال: وخرج فيه قول آخر - أي من قول قديم تأتي حكايته في المسألة بعدها: أنه 
لا يكون مظاهرًا في غير الظهرء وهو في «التهذيب»» و«تعليق» القاضي الحسين 
منصوصا في القديم من غير تعرض لكونه مخرجًا. 

ووجهه: أن الظهار المعهود في الجاهلية التشبيه بالظهرء وقد ذكرنا أن الشرع إنما 
غير حكمه لا محله. وهذا الخلاف مشبّه [بالخلاف]”' فى أن الإيلاء هل يختص 
باليمين بالله تعالى؟ فعلى الجديد: لا يختصء وعلى القديم: يختص؛ اتباعا لما كان 

والفرق: أن غير الأم ليست كالأم في التحريم؛ لأن الفرع دون الأصل» وغير 


)١(‏ فى د: يطرد. (4) في د: الجدة. 
(؟) في س: الذي لا يذكر. (5) في د: ولديه. 


0ه في س: بالفرج. (6") سقط في سس . 


باب الظهار ج4١‏ " 


الظهر كالظهر في التحريم. 

وفي «النهاية» وغيرها حكاية طريقة قاطعة عن الشيخ أبي علي: أن التشبيه بالفرج 
يلحق بالتشبيه بالظهر؛ فإنه تصريح بالمقصود من الكلام. 

أما إذا كان العضو المشبه به يذكر للكرامة كالعين"'": فإن أراد الكرامة '' لم يكن 
ظهارًاء [وإن أراد الظهارء كان ظهارًا]"' على الجديد» وإن أطلق فهل يحمل على 
الإكرام أو يكون ظهارًا؟ فيه وجهانء اختيار القفال منهما: الأول. والقاضي الحسين: 
الثاني» وهو الذي يشعر به إيراد البغوي. 

وحكم التشبيه بالجسد والبدن [والجسم حكم التشبيه بالظهر؛ لدخوله فيه» وحكم 
التشبيه بالصدر والنظر والشعر]”'» حكم التشبيه باليدء لأنه في معناهء وكذا التشبيه 
بالرأس عند العراقيين وهو ما دل عليه كلام [الشيخ]””' حيث لم يخصصه بعضو دون 
عضو. 

وحكى المراوزة فيه وجهين:أحدهما: هذا. 

والثاني: أنه كالتشبيه بالعين حتى يجيء فيه التفصيل. 

قال الرافعي: وهو الأقربء وبه أجاب الشيخ أبو الفرج. 

[وحكم التشبيه بالرُوح حكم التشبيه بالعين عند الأكثرين]''» وعند ابن أبي 
هريرة: أنه لا يكون ظهارًا ولا يصلح كناية عنه؛ لأن [الروح 00 
التحريم. 

قال الرافعي: وهذا الخلاف ينطبق على خلاف قدمناه فيما إذا قال: روحكِ طالق» 
وقد بينا نَم أن الأشبه وقوع الطلاق. 

ويوافقه إيراد الشيخ أبي الفرج الزاز؛ حيث قال: إن كل ما يصح إضافة الطلاق 
إليهء يصح إضافة الظهار إليه» وما لا فلا. 


)١(‏ في د: كالعزة. (5) سقط في س. 
() في د: إكرامها. (5) سقط في د. 
زفرة سقط فى س. 7ع في س: الزوج. 


20( سقط في د. 


لحف ج4١‏ كتاب الطلاق 


ومقتضى هذا الإطلاق: [جريان الخلاف فيما إذا قال: شعرك علي كظهر أمي» 
وكذا فيما إذا قال: رِيقّكِ أو دمك أو ما في جوفك علي كظهر أميء إن رأينا إيقاع 
الطلاق بذلك؛ كما حكيناه فى كتاب الطلاق]7". 

وإيراد الشيخ يأباه؛ لأنه يا الظهار في التشبيه بالظهر أو بالأعضاءء وهذا لا 
يسمى عضوا. 

واعلم أن لفظة «علي» في قوله: أنت علي كظهر أميء وكذا ما في معناها من 
الصّلات كقوله: أنت معي أو عندي أو مني أو [لي]"' كظهر أمي» ليست بشرط على 
المشهور في صحة الظهارء حتى لو قال: أنت كظهر أميء, كان مظاهرًا؛ كما لو قال: 
أن طالق» وإن لم يقل: مني. 

وقال الداركي: إذا ترك الصلة كان كناية؛ لاحتمال أن يريد أنها محرمة على غيره 
كحرمة ظهر أمه عليه بخلاف الطلاق؛ فإنه للإطلاق» وهي في حبسه دون حبس 
غيره» وهذا هو الذي يقتضيه إيراد الشيخ» وهو ما رجحه شيخه الشيخ أبو حامد 
القزويني. 

قال: وإن7"© شبهها بغير أمه من ذوات المحارم كالأخت والعمةء ففيه قولان: 

أصحهما : أنه مظاهر. وهو الجديد. وأحد قولي القديم؛ لأنه شبهها بظهر امرأة 
محرمة عليه بالقرابة على التأبيد؛ فأشبه التشبيه بظهر الأم. 

والثاني - وهو الثاني من قولي القديم- : المنع؟ للعدول عن المعهود في 
الجاهلية. 

قال: وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع فإن كانت ممن حلت له 
في وقت ثم حرمت عليه. كحليلة الكن7 بعد ولادته والتي أرضعته» لم يكن 
مظاهرًا؛ لأنهن دون الأم في التحريم؛ ولأنه يحتمل أن يريد الحالة التي كانت حلالًا 
له فيها؛ فلم يكن مظاهرًا كما لو شبهها بالأجنبية التي لم تحل له وهذا ما ذهب إليه 
الربيع والمزني وابن سريج وأبو إسحاق» رحمهم الله تعالى. 

وقيل: إن ظهاره يكون على قولين””'؛ إذا قلنا: إنه يكون مظاهرًا بالتشبيه بالأخت. 


)١(‏ سقط في د. 0 في د: الابن. 
(0) سقط فى س. (5) في س: قولنا. 
إفرة فى د: فإنه. 


باب الظهار ج4١‏ ا 


قال: وإن لم تحل له أصلا - كزوجة أبيه قبل ولادته ومرضعة أحد أبويه - فعلى 
قولين كذوات المحارمء ولفظ الشيخ في «المهذب»: فعلى القولين في ذوات 
المحارم» وكذلك لفظ البندنيجيء والذي حكاه الرافعي: أنهما مفرعان على القول 
الجديد. وهو الذي يرشد إليه كلام الشيخ هاهنا حيث ذكرهماء ولو كانا [هما]'١'‏ هما 
القولان في ذوات المحارم, لقال: فعلى القولين» وكلاهما مستقيم؛ لأن ما قاله هاهنا 
طريقة» وما قاله في «المهذب» طريقة أخرى حكاها الرافعي أيضًا. 

ومن الأصحاب من قال: محل القولين في التشبيه”"2 بالمحرمات من الرضاعء أما 
المتحرمات هن المضاعزة قلا قر ل واحداء 

والفرق: أن الرضاع أقرب إلى النسب؛ من حيث إنه يؤثر في إنبات اللحم» وكذلك 
يتعدى تحريم الرضاع إلى الأمهات والأولاد» وفي المصاهرة لا يتعدى التحريم 
حليلة الأب والابن إلى أمهاتها وولدهاء والصحيح الأول. 

ويخرج من مجموع ما ذكرناه عند الاختصار سبعة أقوال أو أوجه: 

الاففضار- عا "التشينه بالآم خاصة. 

إلحاق الجد بها لا غير. 

إلحاق محارم النسب. 

إلحاق محارم الرضاع اللاتي لم يُعْهَدْنَ محلّلات. 

[إلحاق محارم المصاهرة اللاتي لم يعهدن محللات. 

إلحاقهن وإن عهدن محللات]7". 

ولا يحصل الظهار بالتشبيه بغيرها”؟» سواء كن محرمات على التأبيد: [كزوجاته 
يك والملاعن عنهاء أو غير محرمات على التأبيد]2*0. كالمطلقة ثلاناء والمُخرمة» 
والمجوسية('')» والمرتدة» والمعتدة. ّ 

وفي حصول الظهار بالتشبيه بزوجاته يَلْةِ وجه حكاه القاضي الحسين في 
)١(‏ سقط في د. (4) نزادفي سن :او ددولا. 


(؟) زاد في س؛ من. (5) سقط في د. 
(0) سقط في س. (7) في س: والمحبوسة. 
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«التعليق». ولا يحصل [أيضًا]''' بالتشبيه بالأب؛ لأن الرجل ليس محل الاستمتاع ولا 
في معرض الاستحلال. 

قال: وإن قال: أنت علي كأمي. أو : مثل أمي - لم يكن مظاهرًا إلا بالنية. لا 
يحتمل أنها كالأم في التحريم أو في الكرامة» واستعماله في الكرامة أكثر؛ فلم يجعل 
ظهارًا من غير نية كالكنايات في الطلاق» وهذا ما حكاه القاضي حسين وابن الصباغ 
والبغوي وغيرهم. 

وفي «الوسيط» حكاية وجه: أنه يكون مظاهرًا عند الإطلاق» بخلاف ما إذا نوى 
الكرامة. 

قال الرافعي: والوجهان كالوجهين فيما إذا قال: كعين أميء أو هما هما. 

قلت: ليس هما هماء ولا كهما؛ لأن القاضي الحسين والبغوي جَرَّما في هذه 
الصورة بأنه لا يكون مظاهرّاء واختيار القاضي الحسين في التشبيه بالعين: أنه يكون 
مظاهرّاء وهو الذي يشعر به نظم «التهذيب»: ولو كانا كما قال لم يختلف الحكم 
عندهما. 

قال: وإن قال: أنت طالق كظهر أمي. وقال: أردت الطلاقء أي: بقولي: أنت 
طالق» والظهارء أي بقولي: كظهر أمي- فإن كان الطلاق رجعيًا صارت مطلقة؛ 
لوجود لفظه الصريحء ومظاهرًا منها؛ لآن الظهار يصح من الرجعية» وقد أتى به مع 
النية. 

قال الرافعي: وفيه وجه حكاه أبو الفرج السرخسي عن القفال: أنه لا يصح الظهار؛ 
لأنا إذا استعملنا قوله: أنت طالق في إيقاع الطلاق لم يبق إلا قوله: كظهر أمي, وإنه لا 
يصلح كناية؛ إذ لا خطاب فيه. 

وفي «النهاية» حكاية هذا الوجه فيما إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي. وَوق 
بقوله: أنت علي حرام» الطلاق» وبقوله: كظهر أمي. الظهار» كما ذكره الشيخ من بعد 
وسكت عن ذكره في هذه الصورة. ولا فرق بينهما. 

قال: وإن كان بائنًا لم يَصِرٌ مظاهرًا منها؛ لأن البائن لا يصح ظهارها. 

هذا كله إذا كانت بنية كما ذكرناء أما لو قال: أردت بقولي: أنت طالقء الظهارء 
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وبقولي: كظهر أمي, الطلاق» أو: أردت الطلاق والظهار بمجموع قولي: أنت طالق 
كظهر أمي - فإنه يقع الطلاق» ولا ظهار. 

وأبدى الرافعي احتمالًا في الصورة الأولى في وقوع طلقة ثانية» وهو مستمد من 
وجه ستأتي حكايته عن الشيخ أبي محمد وغيره فيما إذا قال: أنت علي حرام كظهر 
أمي» ونوى الظهار بقوله: أنت علي حرام» والطلاق بقوله: كظهر أمي- أنه يقع الطلاق 
بهذه النية؛ لأن قوله: كظهر أمي - لعدم الاستقلال - قد خرج عن كون صريحًا؛ 
فأمكن أن يجعل كناية عن الطلاق. 

قال: وإن قال: أردت بقولي: أنت طالقء الظهار أي: وقولي: كظهر أميء تبت 
به ما أردت باللفظ الأول - وهو الظهار- لم يقبل منه أي: ويقع الطلاق» ولا يحصل 
الظهار؛ كما لو نوى بالظهار الطلاق» وهذا الحكم فيما لو قصد الظهار بمجموع 
كلامه. 

وحكي عن أبي علي الطبري وأبي الحسين في الصورة الثانية: أنه يلزمه الظهار 
- أيضًا - بإقراره» ولو أطلق هذا اللفظ ولم يرد شيئًا وقع الطلاق؟ لأنه أتى بلفظه 
الصريح» ولا يصح الظهار؛ لأن قوله: كظهر أميء لا استقلال له» وقد انقطع عن 
قوله: أنت» بالفاصل الخاصل بيئهما؛ فخرج عن الصراحة ولم يقصد به الظهار. 

فرع: لو قال: أنت علي كظهر أمي طالقء قال القاضي ابن كج: إن أراد الطلاق 
والظهار حصلاء ولا يكون عائداء وإن لم يرد شيئًا صح الظهار» وفي وقوع الطلاق 
وجهان؛ لأنه ليس في لفظ الطلاق مخاطبة. 

قال: وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي, ولم ينو شيئّاء فهو ظهارء كذا نص عليه 
في «الأم»؛ لأن لفظ الحرام كناية عن الظهار» وقد خلا عن النية فسقط» وصار كما لو 
قال: أنت علي كظهر أمي, أو لأن لفظ الحرام يكون ظهارًا بانضمام نية الظهار إليه؛ 
َلَأَنُ يكون ظهارًا بانضمام لفظِه إليه”' أولى؛ فإن اللفظ أقوى من النية» أو لأنه إذا 
قال: أنت علي كظهر [أمي]”''» كان ظهارًا؛ فإذا أكد ذلك بلفظ التحريم كان أولى» 
ويصير تقديره: أنت علي حرام كتحريم ظهر أمي. 


هع سقط في د. 
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وفيه وجه محكي عن الشيخ أبي علي: أنه لا يكون ظهارّاء وتجب كفارة يمين؟ بناء 
على أن قوله: أنت علي حرام؛ صريح في إلزام الكفارة؛ فيكون كقوله: أنت طالق 
كظهر أمي» من غير نية. 

ومن نصر النص قال: إنما يكون قوله: أنت علي حرام» صريحًا في الكفارة إذا 
تجرد. فأما مع [قوله]”'': كظهر أمي. فهو تأكيد لمقصود الظهار. 

قال: وإن نوى الظهار أي بقوله: أنت علي حرام» فهو طلاق في أصح الروايتين - 
أي المنقولتين عن «المختصر» - فإنه جاء في بعض نسخه: أنه يكون ظهاراء وفي 
أكثرها: أنه يكون طلاقًا كما نقله الربيع والبويطي» ووجهه أن قوله: أنت علي حرام - 
مع نية الطلاق - بمنزله صريح الطلاق» وقد ذكرنا أنه لو قال: أنت طالق كظهر أمي» 
كان طلاقًا؛ فكذلك بالكناية مع النية. 

والرواية الثانية - وهي التي أثبتها بعضهم قولًا - أنه يكون ظهارًا؛ لأن اللفظ 
الحرام صالح للظهارء وقد اقترن به لفظ الظهار ونية الطلاق» واللفظ الظاهر أقوى من 
النية الخفية. 

وقيل: إنه يكون طلاقًا قولا واحدّاء وحيث قال الشافعى: إنه يكون ظهارًاء أراد: ما 
إذا نوى الطلاق بقوله: كظهر أمي, [لا بلفظ]”) «الحرام»» وإليه يرشد التعليل؛ لأنه لو 
نواه بقوله: أنت علي حرام» لم يحسن أن يقال: قد اقترن لفظ الظهار ونية الطلاق؛ لأن 
لفظ الظهار متأخر عن نية الطلاق فلا اقتران» وقيل: إنه يكون ظهارًا قولًّا واحدّاء 
وإنما الخلاف في أنه هل يقع الطلاق مع الظهار أم لا؟ 

وفي”" «الرافعي» استنباط وجه هاهنا: أنه لا يكون طلاقًا ولا ظهارًا من قولنا: إن 
لفظ الحرام لا يصلح كناية للطلاق - كما ذكرناه في كتاب الطلاق - لكونه صريحًا 
في إيجاب الكفارة» وقد وجد نفاذًا في موضعه فلا ينصرف عنه بالنية. 

قال: وإن نوى به الطلاق والظهار أي: نوى بقوله: أنت علي حرامء الطلاق» 
وبقوله: كظهر أمي. الظهار - كان طلاقًا وظهارًاء أي: إذا كان الطلاق رجعيّاء أما إذا 
كان بائئاء فيكون طلاقًا لا غير. 


)١(‏ سقط في د. (1) في س: ولبه. 
0( سقط في د. 
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وقيل: لا يكون ظهارًاء أي: وإن كان الطلاق رجعيّاء وقد تقدم توجيه ذلك» وهذا 
الخلاف مفرع على قولنا: إنه إذا [نوى]'' به الطلاق خاصة يكون طلاقّاء أما إذا قلنا: 
إنه يكون ظهارَاء فلا يقع الطلاق هاهنا - أيضًا - ويكون ظهارًا. وينتظم من مجموع 
ذلك ثلاثة أوجه. 

أما إذا نوى بقوله: أنت علي حرام الظهار وبقوله: كظهر أميء الطلاق - صح 
الظهار» [ولم يقع الطلاق]!' » وعن الشيخ أبي محمد وغيره: أنه يقع الطلاق» ووجهه 
ما سبق. 

ولو نوى الطلاق والظهار بمجموع كلامه أو بقوله: أنت علي حرامء لم يثبتا 
جميعاء وفيما يثبت ثلاثة أوجه: 

أحدها- وبه قال ابن الحداد» ووافقه الجمهورء على ما حكاه الشيخ أبو علي-: أنه 
بخيرء قما اختاره تيك 

والثاني: يقع الطلاق؛ لأنه أقوى. 

والثالث: أنه يثبت الظهار؛ لأن قوله: أنت علي حرام» يشملهماء جميعًاء فإذ 
نواهماء تعارضا وتساقطاء وقوله بعد ذلك: كظهر أمي» صريح في الظهار؛ فثبت. 

فرع: لو قال: أنت علي حرام» ونوى به الظهار والطلاق - لم يحصلاء ويجيء 
فيما يثبت الوجهان الأولان» وفى «التهذيب» حكاية الوجه الثالث فيه أيضًاء على ما 
حكاه الرافعي في كتاب الطلاق» ووبّجَهه بأن الأصل بقاء التكاح» وهذا إذا نواهما 
معاء أما إذا نوى أحدهما بعد الآخرء قال ابن الحداد: إن نوى الظهار أولاء ثم الطلاق 
(" - حصلا جميعًاء وإن عكس. وكان الطلاق رجعيّاء فكذلك الحكمء وإن 
كان بائئًا حصل الطلاق دون الظهار. 

قال الشيخ أبو علي: وهذا غلط عندي؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به 
التصرفان» فلا فرق بين أن يريدهما معًا أو أحدهما بعدا*' الآخرء والحكم في هذه 
الصورة كالحكم فيه إذا نواهما معًا. 

وأبدى الإمام احتمالًا في أنه لا يقع الطلاق ولا الظهار مستنبطًا من وجه حكاه 


[بعده] 


() سقط في د. (9) سقط في س. 
(0) سقط في س. () في س: دون. 
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العراقيون فيما إذا اقترنت"'' نية الطلاق ببعض لفظ الكناية: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن 
كل واحدة من النيتين [لم تنبسط 1“ على جميع اللفظ. 

قال: وإن نوى به تحريم عينهاء أي: ذاتهاء بغير ظهار ولا طلاق» بل تحريمها 
مطلقًا - قُبِلَ؛ لموافقة لفظ الحرام» وعليه كفارة يمين - أي: لا غير - لما سيتضح. 

وقبل: لا يقبل» ويكون مظاهرًا؛ لأنه وصف التحريم بما يوجب الكفارة العظمى 
فلا يقبل في الرد إلى الصغرىء وهذا الخلاف - على ما حكاه الشيخ في «المهذب»؛؛ 
والمحاملي في «المجموع» والبندنيجي - مبني على الخلاف فيما إذا نوى به الطلاق. 
فإن جعلناه طلاقاء قبل منه هاهنا ولزمه كفارة يمين» ولا يكون مظاهرًا. 

ومقتضى هذا البناء: أن يكون الأول هو المذهبء وقد صرح به الإمام وابن الصباغ 
عن الشيخ أبي حامد. 

وفي ”ابن يونس»: أن الشيخ أبا حامد قال: إن الثاني هو المذهب. 

ثم هذا - أيضًا- مفرّعٌ على قولنا: إن لفظ التحريم ليس صريحًا في إيجاب 
الكفارة. 

أما إذا قلنا: إنه صريح, فيقبل [قوله1" قولا واحدًا؛ كما لو قال: أنت طالق كظهر 
أمي ولم ينو شيئًا. صرح به الإمام. 

واعلم أن الضمير في قوله: «ابه» يعود على جملة الأحكام؛ فينوي بقوله: أنت علي 
حرام تحريم العين'*'؛ وبقوله: أنت على كظهر أمي, تأكيد ذلك التحريم؛ ولو نوى 
بقوله: أنت علي حرام؛ تحريم الذات» ولم ينو بقوله: كظهر أمي» شيئًا - كان الحكم 
كذلك, ولو نوى به الظهار لزمه كفارة يمين» وكان مظاهرًا. 

فرع: لو قال: أنت علي كظهر أمي حرامء ولم ينو شيئًا - كان مظاهرًا. 

وإن نوى بقوله: حرام تحريم عينه!*', فكذلك. 

ومقتضى تحريم العين''' - وهو الكفارة الصغرى - يدخل في مقتضى الظهار 
وهو الكفارة العظمى. وإن نوى بالحرام الطلاق فقد عقب الظهار بالطلاق؛ فلا عود 
كذا قال المتولي. 
)١(‏ زاد في د؛ به. (5) في د: العير. 


(؟) في س: قد انبسطت. (5) في د: بعضها. 
() سقط في س. (5) في د العير. 
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قال: ويصح الظهار معجلًا؛ [للآية1''؛ ومعلكًا على شرطء أي: مثل أن يقول: إن 
دخلت الدارء أو: إذا جاء رأس الشهرء أو: إن طلعت الشمسء فأنت علي كظهر أمي» 
فإذا وجد صار مظاهرًا [منها]”' ؛ لأن أصله كان طلاقًا في الجاهلية» والطلاق يصح 
تعليقه على الشروطء ولأن الظهار دائر”" بين شَّبَهِهِ باليمين وبالطلاق» فهو يشبه”*) 
الطلاق من حيث إنه لفظ يتعلق به التحريم» واليمين من حيث إنه يتعلق به الكفارة» 
وكل واحد منهما قابل للتعليق؛ فكذلك الظهار. 

ومن هذا الشبه أخذ الخلاف المتقدم في أن الظهار المغلّب فيه شائبةٌ الطلاق أو 
شائبة اليمين؟ وبنى الأصحاب عليه ما إذا ظاهر من إحدى زوجتيه» ثم قال للأخرى: 
أشركتك معهاء ونوى الظهار: فإن غلبنا شائبة اليمين لم يصحء وإن غلبنا شائبة 
الطلاق كان مظاهرًا [منهاآ”'. وهذا ما يوجد في طريقة العراق» واستدل الرافعي على 
لاسي جام لمر ل ا لب و نا 
غشيها حتى ينصرف رمضان. فذكر ذلك لرسول الله كَكلِهِ فقال: «أَعْيِقْ رَكَبَة 

والذي رواه أبو داود بسنده وخرجه الترمذي - أيضا-: ل 
من امرأته حتى ينسلخ رمضان. وهو ظهار مؤقت لا معلق”''؛ فكان يحسن الاستدلال 
به على صحة تأقيت الظهار كما سنذكره؛ ولعل ما ذكره الرافعى رواية أخرى؟ فيحسن 
بها الاستدلال هاهناء ْ 

قال: وإن قال: إذا تظاهرت من فلانة» فأنت علي كظهر أمي. وفلانة أجنبية» 
فتزوجها”” , ثم ظاهر منها - صار مظاهرًا من الزوجة؛ لتحقّق الشرط» وإن ظاهر 
ا 0 من الزوجة؛ لعدم صحة الظهارء اللهم إلا أن 
يريد بقوله: إن تظاهرتء. عين هذا القولٍ لا معناه؟ فحينئذ يصير مظاهرًا من الزوجة 
لوجود الشرط. 

قال: وإن قال: إذا تظاهرتٌ من فلانة الأجنبية» فأنت علي كظهر أمي» ثم 
تزوجهاء ثم ظاهر منها - فقد قيل: يصير مظاهرًا من الزوجة؛ لأن ظهارها تعلق/”) 


)١(‏ سقط في س. (5) سقط في س. 
(؟) سقط في د. () في د: لا يتعلق. 
(*) في دلا أثر. 61 في التنبيه: وتزوجها. 


2 في د: شبيه. © في س: معلق. 
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بظهار فلانة وقد وَجِدَء وذكر الأجنبية فى مثل ذلك للتعريف دون الشرط؛ كما لو قال: 
لا أدخل دار زيد هذه. فباعها: د دخلهاء حرق 

قال: وقيل: لا يصير مظاهرًا؛ لأنها إذا تكحت خرجت عن كونها أجنبية» وهذا 
القائل يجعل ذكر الأجنبية شرطاء وينزله منزلة ما لو قال: إن تظاهرت عنها أجنبي 
والأول هو الأصح في «الرافعي» و«تعليق» القاضي الحسينء والثاني في «ابن يونس» 
أصح. قال ابن الصباغ: وهذان الوجهان يذكران في مسائل الأيمان» مثل أن يقول: 
والله لا أكلت من لحم هذا الحمل» ال ا لا كلمت هذا الصبي» فصار 
شيكا آوة لآ أكلت "هذه السرة» قصارف وطبةة وأكل وكلم. 

ثم لتعلم أن ذكر الأجنبية في المسألة الأولى ليس من لفظ المظاهرء وإنما هو 
إخبار عن الواقع» وهو في المسألة الثانية من لفظه؛ فلهذا ثار الخلافٌ المذكور في 
إجرائه مجرى الشرط؛ أو مجرى التعريف؟ ولا خلاف [في]!" أنه شَرْطُ فيما إذا قال: 
إذا تظاهرت من فلانة”" “اللمية والمذهب فيها: أنه لا يصير مظاهرًا من الزوجة؛ 
لأنه لو تظاهر من الأجنبية بعدما تزوجها لم يوجد الشرطء وإن كان قبله لم يصح؛ 
فلم تتعلق به اليمين كما لو حلف: لا يبيع الخمرء فباعه؛ فإنه لا يحنث تنزيلا لألفاظ 
العقود على الصحيح, وعند المزني أنه ينزل في مثل ذلك على صورة الظهار والبيع؛ 
وقد حكى [الإمام أن]”*' من الأصحاب من وافقه. 

وقال الرافعى فى معرض التقوية”'' له: وأيضا فإن فى تعليق الطلاق بالمستحيلات 
خلاقًا قد تقدم في كتاب الطلاق. ش 

قلت: وما قاله فيه نظر؛ لأنا حيث قلنا في المستحيلات بوقوع الطلاق» ألغينا 
التعليق ونجّزنا الطلاق» والمزني ومن اواقدنوياب على اونما ناا" عن 
العور 8 فلن تون وسو نان 

فرع: لو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي. فدخلت [الدار] 


1 


ا 


00 في س: و. (5) فى د: التنويه. 


(1) -سقط فى أمن. 1403 بر اسار 
(9) فى س: أجنبية. (20 في د: بينها. 


(4» في د: الأوليان. (8) سقط في د. 
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قال القاضي ابن كج: وعندي أنها تلزم بلا خلاف؛ كما لو علق طلاقها بالدخول؛ 
قلت :وهو متجبون» وإثما يؤثر الأكراة والنيان فى قعل المخلوف عليه 

قال الرافعى: وهذا هو الوجه. 

قلت: الوجه .ما 'قالة ابن القطان فى الثاسئ 4 :لأن وؤان الظلاق' المعلق. وزان 
حصول العود ووجوب الكفارة» وهو أمر يحدث بعد وجود الظهار. وقد حصل 
فى حالة النسيان؛ فكان كالفعل فى تلك الحالة. 

وقد حكى الرافعي بعد الكلام في هذا الفرع بأوراق - رأيّ صاحب «التهذيب» 
وغيره تخريجٌ المسألة على حِدْتْ الناسي - وأن هذا حسنء وهو الذي أورده صاحب 
«التتمة» أيضًاء 

وأما في المجنون: فالوجه القطع بعدم الوجوب؛ لما سيأتي أنه إذا جن عقيب 
الظهارء لا يكون عائدًا؛ لأنه لم يمسكها بعد" الظهار زمانًا يمكن أن يطلق فيه فلم 
يطلقء والله أعلم. 

قال: ويصح الظهار مطلفاء أي بأن يقول: أنت علي كظهر أميء أي: من غير تعيين 
وقت؟ للآية. 

قال: ومؤقتًا في أصح القولين» وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرًا أو 
يومًا؛ لما روي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضانء ثم وطئها في 
المدة؛ فأمره النبى ِل بتحرير ه20 وسنذكر الحديث بقصته - إن شاء الله 
تعالى - ولأن الحكم إنما يتعلق بالظهار لقول المنكر والزور» وهو موجود في 
المؤقت. 

والثاني : لا يصح مؤقتًا؛ لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم 
عليه على الأبد, والقولان ينبنيان عند القاضي الحسين على أنه يتبع في الظهار المعنى 


)١(‏ فى س: عقيب. 

(0؟) أخرجه أبو داود (1/ /7) كتاب الطلاق» باب: الظهار رقم :)757١1(‏ والترمذي (5/ )5٠05‏ 
كتاب تفسير القرآنء باب: سورة المجادلة» رقم (7799)) وابن ماجة (/ 5057 401)» كتاب 
الطلاق» باب: الظهار, رقم .)5١75(‏ 


ف ج4١‏ كتاب الطلاق 


أو ينظر إلى معهود الجاهلية؟ فإن اتبعنا المعنى كان ظهارّاء وإلا فلاء ونسب الصحخة 
إلى الجديدء والمنع إلى القديم. 

قال الإمام: والأولى أن يقول: يد في 9 والجدين كولان وعئ 
يقرب من التردد في أن المغلّب في الظهار مشابهة الطلاق أو مشابهة الأيمان؟ إن 
غلبنا مشابهة اليمين صحء وإلا لَعَا؛ لأن الطلاق لا يقع مؤقتّاء بل مؤبدًا وقته”"“ 
لقوته» وليس للظهار تلك القوة. 

ثم حيث حكمنا بالصحة؛ فهل يصح مؤقنًا [أم مؤبدًا]””'؟ فيه قولان - ويقال: 
وجهان - مأخذهما أن المغلب فيه الطلاق أو اليمين:إن غلبنا الطلاق تأبدء وإلا 
تأقت» والمذكور منهما في طريقة العراق التأقيت» وهو الأصحء وظاهر نصه في 
«المختصر»» ومقتضاه [تغليب]””' شائبة اليمين. 

وقد حكينا فيما إذا تظاهر من إحدى زوجتيه» ثم قال للأخرى: أشركتك معهاء 
ونوى الظهار - أنه يكون مظاهرّاء وذلك يقتضي تغليب شائبة الطلاق» فليتأمل''". 

وحيث حكمنا بأنه لا يصح, فلو وطئ في المدة» فهل يجب عليه كفارة يمين؟ فيه 
وجهان. أصحهما في «ابن يونس»: عدم الوجوب. 

قال: ومتى”"' صح الظهارء أي: المطلق» ووجد العودء وجبت الكفارة؛ للآية» 
ثم ما هو السبب المقتضي للوجوب منهما؟ اختلفت”'' فيه عبارات الأصحاب: 
فمنهم من يقول: هو الظهارء والعود شرطء وهو ما حكاه القاضي الحسين في 
«التعليق». 

ومنهم من يقول: هو العود» فعلى هذا: ينبغي ألا يجزئ التكفير قبله» وقد حكاه 
البندنيجي في كتاب الأيمان وجهّاء لكنه جعل مأخذه: أن الوطء بعد الظهار حرام؛ 
فيكون بمثابة ما إذا حلف على معصية؛ فإن في جواز تقديم الكفارة على الحنث 
خلانًا يأتي في موضعه. 


)١(‏ وفى د: للظهار. (7) فى د: فليتأيد. 
000 راد قي سفن 000 فى د: ومنه. 
(؟) زاد فى س: مؤيدًا وقته. (4) زاد فى س: قال. 
(:) سقط في د. (8) "فوس #اختلسء 


(5) سقط في س. 
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ثم صورة التكفير بعد الظهار قبل العود: أن يظاهر من رجعية أو من زوجة؛ ثم 
يطلقها عقيت الظطهاو ثم يكفرة ثم براجع 

ومنهم من يقول: ال 0 لا يجوز تقديمها على 
الظهارء ويجوز على العود. 

وحكى الماوردي في كتاب الأيمان: أن أبا علي ب بن أبي هريرة يقول: إنها تجب 
بثلاثة أسباب: عقد التكاح» ولفظ الظهارء والعودء ولا يجوز تقديمها بعد النكاح عنده 
وقبل الظهار؛ لوجود سبب وبقاء سببين. وعلله بعضهم بما ذكرناه عن البندنيجي من 
بل 

ثم الكفارة التي يجوز تقديمها''' تكون بالعتق لا غير. 

قال: والعود: هو أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق؛ لأن 
تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة. فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال؛ لأن 
العود للقول عبارة عن مخالفته» يقال: فلان قال قولًا ثم عاد فيه وعاد له أي: خالفه. 
ونقضه. 

ويخالف العود إلى القول؛ فإنه قول مثلهء وهذا هو [القول]”'"' الجديد 

وفي القديم [ثم]”" حكاية قول - على ما حكاه الشيخ أبو حاتم القزويني-: أن 
العود هو [الوطء]”''. 

قال الإمام: وهو إن صح فهو في حكم المرجوع””' عنه 

قال: فإذا وجد ذلك. وجبت الكفارة واستقرت. 

ذكر الشيخ هذه التتمة؛ ليحترز بها عن مذهب أبي حنيفة» فإن الكفارة عنده لا 


فت 


)١(‏ في د: تعجيلها. (0) سقط فى د. (9) سقط فى س. 

(:) سقط في س. (5) في د: الرجوع. : 

(5) قوله: والعود هو: أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلقء ثم قال ما نصه: وهذا 
هو الجديد. وفي القديم حكاية قول على ما حكاه الشيخ أبو حاتم القزويني: أن العود هو الوطء. 
قال الإمام: وهو إن صح فهو حكم المرجوع عنه. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن القزويني غلطء سببه إسقاط يعلم من كلام الرافعي» فإن الرافعي قد قال في شرح 
الكبير ما نصه: فلتعلم قول الوجيز بالواو؛ لأن الشيخ أبا حاتم القزويني حكى عن القديم قولا: 
أن العود هو العزم على الوطء» ونقل الإمام وغيره عن القديم: أن العود هو الوطءء هذا لفظه. 
ومنه أخذ المصنف بلا شكء. فسقط من العود إلى العود؛ إما لانتقال نظره أو لغلط في نسخته. [أ و]. 


1 جة١‏ كتاب الطلاق 


تستقر في الذمة» وإنما شرعت لاستباحة الوطء كالرجعة» ودليلنا عليه: أن الله - 
تعالى- علق وجوبها بوجود أمرين عقوبة له» فإذا وجدًا وجبت واستقرت ككفارة 
الجماع» وقوله - تعالى-: #يّن مَبْلِ أن يِسَمَآمَا# [المجادلة:؟]» تغليظ ضُمَّ إلى 
[أصل]"''' العقوبة؛ للمبالغة في الرجوع والزجرء كما ضم التغريب إلى الجلد في 
لوو : 

وفيها - أيضًا- إشارة إلى أن العود لا يسقطها كما أن الجماع في الإيلاء يحل 
اليمين» ولا يوجب الكفارة على القديم» ويجوز أن يكون لنفي [قول]”" من قال: إنه 
إذا عجز عن جميع الخصال لا يثبت في ذمته؛ بناء على أن الاعتبار بحال الوجوب؛ 
فإن الصحيح من المذهب: أنها لا تسقطء بل تثبت فى الذمة. 

قال: فإن مات قبل إمكان الطلاق» أي: لكونه مات عقيبه» أو لكونه جن عقيب 
الظهار ومات ولم يفقء أو عَقَّبِ الظهار بالطلاق - لم تجب الكفارة؛ إذ لم يوجد 
العود الذي هو سبب الوجوب”" أو شرطه. أما إذا أفاق فلا يكون عائدًا مالم يمض 
زمان يمكنه أن يطلق فيه» فلم يطلق. 

وذكر الشيخ أبو علي أن بعض الأصحاب جعل كون الإفاقة في نفسها عودّاء على 
الخلاف الآتي في الرجعة. ولا فرق في الطلاق بين أن يكون بائئًا أو رجعيّاء لأن 
بالبائن تزول الزوجيّة بالكلية» وبالرجعيٌ تصير جارية إلى البينونة؛ فلم يحصل 
الإمساك على حكم الزوجية. 

ويقوم مقام الطلاق في هذا الغرض فسخ أحد الزوجين النكاح» وانفساخه يسبب 
من جهته» وكذا ارتداد أحد الزوجين [وإسلامه]”؟' إذا كانا مجوسيين» وإسلام المرأة 
خاصة. إذا كان الزوج كتابيّاء وكان الإسلام بعد الدخول؛ لما ذكرناه في الطلاق 

قال: وإن ظاهر من رجعية» لم يصر بترك الطلاق عائدًا؛ لما ذكرناه. 

قال: فإن راجعهاء أو بانت [منه]”"؟ ثم تزوجهاء وقلنا بعود الظهار [فهل 
)١(‏ سقط في س. (4:) سقط في د. 


(١‏ سقط في س. )20 سقط في د. 
زفوة في س: الوجود. 
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تكون''' الرجعة والنكاح عودًا أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن العود استدامة الإمساكء والرجعة والنكاح ابتداء استباحة. 

والثاني: نعم؛]'"' لأن العود إذا حصل باستدامة الإمساك فابتداء”" الاستباحة 
أولى» ويجري الخلاف المذكور فيما إذا طلقها عقيب الظهار ثم راجعهاء والأصح: 
أنه يكون عودًا في الصورتين» وهو المنصوص عليه في «الأم»؛ ومقابله مخرج من 
الرجعة» وقيل: إنه منصوص عليه أيضًا. 

واعلم أن قول الشيخ: «وقلنا بعود الظهار», فيه إشارة إلى أن الخلاف المذكور في 
عود الحنث المذكور في الطلاق يجري هاهناء كما صرح به غيره. 

قال: وإن ظاهر الكافر من امرأته. فأسلم”'' عقيب الظهار, أي: : وكانت زوجته قد 
أسلمت عقيب الظهار قبل الدخول - فقد قيل: إسلامه عودء وقيل: ليس بعود؛ بناء 
على القولين في الرجعة؛ والجامع بينهما: أنه بإسلامه [صار] ممسكا لها في التكاح 
كما برجعته» وفي طريقة المراوزة حكاية طريقة قاطعة بأنه لا يكون عودّاء بخلاف 
الرجعة» والفرق: أن الإسلام لا يقصد للإمساك على التكاح» وإنما ذلك يحصل تبعَاء 
نكلاف الرجعة: 

واعلم أن المحوج إلى زيادة ما ذكرته من إسلامها - إن لم يكن لفظ الشيخ: 
«فأسلما عقيب الظهار) - كما ذكره بعضهم - عدم إمكان إجراء الخلاف فيما ذكره 
الشيخ لو اقتصر عليه؛ لآن الزوجة إن كانت غير كتابية كان إسلام الزوج عقيب 
الظهار قاطعًا للنكاح إن كان قبل الدخول. ومّصِيرها جارية [إلى البينونة إن كان بعد 
الدخول؛ ولا يكون عودًا قولًا واحدًا]”' كالطلاق» وإن كانت كتابية فإسلامه عود 
قولّا واحدًا؛ لأن الزوجية دائمةء وقيد ابن يوئس [محل ]1 الخلاف بما إذا كان 
إسلامها بعد الدخول كما ذكره فى «المهذب» وغيره من العراقيين والمراوزة» وهو 
مستغنٍ عنه؛ لما ذكرناه» بل تركه مت متعين؛ لأنه لو قدر الدخولء لكان قول الشيخ: 
«فأسلم عقيب الظهار) موهمًا أن محل الخلاف ما إذا أسلم عقيب الظهار دون ما إذا 


000 في التنبيه: يكون. 2 في التنبيه: وأسلم. 
فم سقط في د. )2( ا 
زهرة فى د: فتأييد. فت سقط فى س 


وم” جة ١‏ كتاب الطلاق 


تأخر عنه» وليس الأمر كذلك؛ بل هو [جارٍ]'' - وإن تأخر عنه - إذا وقع في العدة. 

وعلى مقتضى ما ذكرناه يكون محله ما إذا أسلم عقيب الظهار؛ فإنه لو تأخر عنه 
لم يكن عذرًا قولا واحدًا؛ لحصول الفرقة» وفيه - أيضًا- تقليل للحذف فكان أولى. 

وليس لقائل أن يقول: من شرط العود أن يمسكها زمانًا يمكنه أن يطلق فيه فلا 
يطلق؛ وزمن إسلامه قبل الدخول لا يمكنه فيه أن يطلق؛ لاقترانه بإسلامها» وهو 
محل''' للانفساخ وهو مقدم على الطلاق؛ فالاشتغال فيه بالإسلام لا يكون عودًا 
قولّا واحدًا؛ لأنا نقول: ما ذكره موجود في تجديد النكاح» ومع هذا جرى الخلاف 
فيه. 

فإن قيل: لو ظاهر من امرأته بعد الدخولء ثم أسلم' ”' عقيبه» ثم أسلمت في العدة 
- لم نجعله عائدًا بإسلامهاء واستمرار النكاح [كما ذكرتم - كما يضاف إلى إسلام 
الزوج يضاف إلى إسلام الزوجة؛ لأن أحدهما لو تخلف للنكاح فلم غلبتم جانبه 
حتى أجريتم الخلاف في كونه عائدّاء ولم تخرجوه على الخلاف]*' فيما إذا ارتدا 
معًا قبل الدخول بالنسبة إلى سقوط كل المهر أو بعضه؟ قلنا: لأن العود لما لم 
يمكن”*” حصوله إلا من جهة الزوج غلبنا جانبه فيه؛ كما أحلنا الفرقة في الخلع عليه» 
وإن كان العقد منهما''' وجد؛ لأنه لا يمكن الفراق إلا من جهته» وكذلك في مسألة 
الردة فعلنا لما أن كانت ثمرة الخلاف ترجع إلى سقوط المهرء وهو لا يمكن إلا من 
جهتهاء ورأيت للحموي: أن كلام الشيخ يمكن حمله على ظاهرة» ولا يحتاج إلى 
تقدير شيء معهء ووجّه القول بعدم العود: بأنه لما أسلم عقيب الظهار كان بمنزلة 
طلاقها؛ فلا يكون عائداء ومقابله بأن الإسلام لا يقصد لقطع الزوجية» بخلاف 
الطلاق» وأدعى أن في كلام الإمام والغزالي دلالة عليه» والظاهر أنه وهمء والله 
أعلم. 
ا 
ذهب إليه ابن الحداد؛ لأن كلمات الشهادة لا تتعلق بها الفرقة» وقد أمكنه أن يطلق 
بدلها. 
)١(‏ سقط فى س. (:) سقط فى د. 


0ف ين محص : (0) في س: يكن. 
إفرة زاد في س: لا يكون عودًا. () في د: فيها. 
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وقيل: لا يصير عائدًا وهو ظاهر النصء وبه قال ابن أبي هريرة وابن الوكيل وأبو 
إسحاق؛ لآن الكلمات بمجموعها موقعة للفراق» فإذا اشتغل بموجب الفراق لم 
يفترق الحال بين أن يطول أو يقصر؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاثّاء أو يا فلانة بنت 
فلان» أنت طالق. 

وشرط صاحب «التهذيب» على هذا الوجه سبق المرافعة إلى الحاكم. 

ولو قدم الظهارء ثم عقبه بالقذف. ثم باللعان- فالذي ذهب إليه الأكثرون» وادعى 
المحاملي فيه نفي الخلاف: أنه يصير”' عائدًا. 

وحكى المزني في «الجامع الكبير»: أنه لا يشترط سبق القذف أيضًاء وبه قال ابن 
سلمة» حتى لو ظاهر وقذف على الاتصال واشتغل بالمرافعة وإثبات اللعان» لم يكن 
عاتدّاء وإن بقى أياما فيه؛ لأن القذف لا بد منه إذا كان يريد الفراق باللعان؛ فكان 
الاشتغال به شروعًا في أسباب الفرقة» كما إذا قال عقيب الظهار: أنت طالق على 
ألف درهم, فلم تقبل» فقال عقيبه: أنت طالق بلا عوض - لا يكون عائدًا؛ لأنه كان 
مشغولا بسبب الفراق. 
فرع: لو قال: أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالقء» فهل يكون عائدًا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما - وبه قال ابن الحداد- : أنه يصير عائدًا. 

قال الشيخ أبو علي: وهذا صحيح إن لم يلاعن بعده؛ أو لاعنء وقلنا: تقدم القذف 
شرطهء أما إذا لم يشترط فلا يكون عائدًا. 

والثانى: أنه ليس بعائد؛ كما لو قال: يا زينب أنت طالق. 

وتردد الإمام في أن ابن الحداد هل يسلم هذه الصورة؟ 

قال: وإن بقي من اللعان الكلمة الخامسة. [فظاهر منها. ثم أتى بالكلمة 
الخامسة]”''' - لم يصر عائدّاء وهذا متفق عليه؛ لأنه - والحالة هذه - فارقها بكلمة 
واحدة؛ فكان كما لو طلقها. 

وفي «الجيلي»: أنه قد قيل: يطرد الخلاف فيه أيضًاء وهو بعيد0". 


(1) اف ع ضان. (؟) سقط في س. 
(") قوله: وإن بقي من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منهاء ثم أتى بالكلمة» لم يصر عائدًا وهذا متفق 
عليه؛ لأنه والحالة هذه فارقها بكلمة واحدة؛ فكان كما لو طلقها. 
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[قال:]”'' وإن كانت الزوجة أمةء فابتاعها الزوج عقيب الظهارء فقد قيل: إن 
ذلك عود؛ لأنه لم يتحقق”" التحريم» وإنما نقلها من حل إلى حل» وذلك إمساك 
لها. 

قال: فلا" يطؤها بالملك حتى يكفّر؛ لعموم قوله - تعالى -: «سََحَررٌ رَقبَةَ ين 
َل أن يَتَمَآَا)# [المجادلة: ؟]. 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه يحل له وطؤها من غير تكفير» وهو نظير 
وجه محكي فيما إذا طلقها ثلانًا ثم ملكهاء والفرق بينهما عند العراقيين ما تقدم في 
باب الرجعة. 

قال: وقيل: ليس بعود - وهذا هو الأصح - وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة؛ 
لأن العود أن يمسكها زوجة» [وهذا لم يمسكها زوجة]”*» بل قد شرع في الشراء 
الذي هو سبب الفسخ؛ فصار كما لو طلقها - وعلى هذا: هل يكون الاشتغال 
بأسباب الشراء كالمساومة وتقدير الثمن عودًا؟ فيه خلاف قرَّبه الإمام من الخلاف 
[السابق]”*2 في أن الاشتغال بأسباب اللعان بعد الظهار والقذف”'2 هل يكون عودًا أم 
لا؟ 

ومقتضاه: ترجيح أنه عود. و[هو]9) الذي رجحه المتولي وغيره» وهو الحكاية 
عن ابن الحداد» والذي أجاب به في «التهذيب»: أنه ليس بعود. 

قال الإمام: وهذا الخلاف فيما إذا كان الشراء متيسرّاء أما إذا كان [الشراء]'8) 
متعذرّاء فالاشتغال بيسيره”1' لا ينافي العود عندي. 

وفي «الذخائر» حكاية عن ابن الحداد في أصل المسألة: أنه يشترط اتصال القبول 
شيا وهو أن يقول عقيب الظهار: اشتريت؛ لأن به يتم العقد ويقع الفسخ. 

قال مجلي: وعلى قوله يجب تقديم الإيجاب على الظهار» [وكيف يجب تقديم 


-ت وفى الجيلى: أنه قد قيل: يطرد الخلاف فيه أيضًا وهو بعيد. انتهى كلامه. 
وهو يقتضى أنه لا خلاف فى المسألة إلا هذا النقل الذي لا يعتمد وليس كذلك. فإن الفوراني في 
الإبانة قد حكى فيه هذا الخلاف الذي حكاه الجيلي. [أ و]. 

)١(‏ سقط في س. (0) في س: يحقق. (0) في د: ولا. 

):) سقط في س. )0( سقط في س. (5) في د: كالقذف. 

(0) سقط في س. (0) سقط في س. (9) في س: به. 
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الإيجاب على الظهان 201 وكيف يصح هذا وقد فصل بين الإيجاب والقبول؟! قلت: 
أما الاعتذار عن هذا فسهل؛ لأنا قد حكينا وجهين في كتاب النكاح في أن الفصل 
بكلام أجنبي عن العقد هل يكون قاطعًا للقبول أم لا؟ فلعل ابن الحداد - إن صح 
عنه' '' هذا - يعتقد أنه لا يضر””". نعم: ما قاله ابن الحداد إنما يحسن إذا كان يعتقد 
انتقال الملك إلى المشتري بنفس العقدء وأن النكاح ينفسخ به. 

أما إذا قلنا: إنه لا ينفسخ به - كما حكيناه في باب ما يجوزا”' من النكاح: أنه 
ظاهر النص - فلا يحسن منه أن يعتقد أن ذلك ليس بعود؛ لأن*' ذلك كالإتيان 
بكلمات الشهادة [في اللعان]''» وهو يعتقد أنها عود. 

قال: وإن ظاهر منها ظهارًا مؤقنّاء أي: وصححناه [مؤقتًا]1"". فأمسكها زمانًا 
يمكن فيه الطلاق - صار عائدًا كما في المطلق» وهذا ما أجاب به المزني. 

وقيل: لا يصير عائدًا إلا بالوطء. أي: في المدة؛ لأن الحل منتظر بعد المدة» 
فالإمساك يحتمل أن يكون للحل” » ويحتمل أن يكون لأجل الوطء في المدة» 
والأصل فراغ ذمته من [التزام الكفارة]”'» وإذا وطىء فقد تحقق الإمساك لأجل 
الوطء. وهذا هو الصحيح وظاهر النصء وعلى هذا [هل]''' يحصل العود عند 
الوطء أو بالوطء نتبين أنه صار عائدًا من وقت الإمساك عقيب الظهار؟ فيه 
وجهان: الذي ذهب إليه الصيد لاني والقاضي الحسين وغيرهما: الثاني. 

وادعى الرافعي أن الأول أشبه. وعلى ذلك ينبني حل الوطء. 

فإن قلنا بالثاني كان الوطء حراماء كما لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق قبله؛ 
فإنه لذ يجوز له الإقدام على الوطء. 

وإن قلنا بالأول كان له الوطء؛ لكن يجب عليه إذا غَيَِّبَ الحشفة أن ينزع؛ كما 
ذكرنا فيما إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق. 


(0) سقط في س. (0) سقط في س. 
0 في د: عنده. (0) سقط في س. 
(9) في د: لا يعير. (4) في د: للأجل. 
0( في س: يحرم. 0 في د: العلم بالكفارة. 


(5) في د: لأنه. )٠١(‏ سقط في س. 
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قال الإمام: وقد ذكرنا ثّ''' وجهًا أنه لا يحل لهء ولا شك في خروجه هاهنا. 

قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن من قال به ثمّ صور المسألة بما إذا كانت اليمين بالطلاق 
الثلاث؛ لأن الوطء يستعقب النزع» وهو حرامء ولا سبيل إلى حصوله في حالة 
الإباحة؛ فيمئع من الابتداء لأجل ذلك. 

وهاهنا النزع يمكن أن يكون في حالة هي حلال له بأن يعلق العتق عن كفارته 
بالجماع» أو ينجزه عقيب تغييب الحشفة في الفرج؟ فينتفي المحذور» وهو يشابه ما 
أبديته فيما إذا كانت اليمين بطلاق [رجعي]”" [أي من قدرته على رجعتها عند تمام 


نعم: إن كانت عاجرًا عن العتق اتجه جريانه» أما لو تأخر وطوه إلى انقضاء المدة» 
زال الظهارء ولا يلم به شيء. 
قال: وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة» أي: مثل أن قال: هن علي كظهر 


)١(‏ في د: هناك. )١(‏ سقط في س. 

إفرة قوله: وإن ظاهر منها ظهارًا مؤقًا فأمسكها زمانًا يمكن فيه الطلاق» فقد قيل: يصير عاتدّاء وقيل: 
لا يصير عائدًا إلا بالوطءء وهو الصحيح وظاهر النصء وعلى هذا هل يحصل العود عند الوطء 
أو بالوطء نتبين أنه صار عائدًا من وقت الإمساك؟ وجهان أشبههما في الرافعي الأول» وعلى 
ذلك ينبني حل الوطء. 
فإن قلنا بالثاني كان الوطء حرامّاء كما لو قال لزوجته: إن وطتتك فأنت طالق قبله. 
وإن قلنا بالأول كان له الوطءء لكن يجب عليه إذا غيب الحشفة أن ينزع؛ كما ذكرنا فيما إذا قال: إن 
وطئتك فأنت طالق. 
قال الإمام وقد ذكرنا هناك وجها: : أنه لا يحل الوطء ولا شك في خروجه هنا. 
قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن من قال به ممن صور المسألة بما إذا كانت اليمين بالطلاق الثلاث؛ لأن 
الوطء يستعقب. النزع [وهو حرام] ولا سبيل إلى حصوله في حالة الإباحة فيمنع من الابتداء لأجل 
ذلك. 
وهنا أي: في الظهار يمكن النزع في حالة هي حلال له بأن يعلق العتق عن كفارته بالجماعء أو ينجزه 
عقيب تغييب الحشفة فيتتفي المحذور وهو يمثابة ما أبديته فيما إذا كانت اليمين بطلاق رجعي. أي: 
من قدرته على رجعتها عند تمام الويلاج. انتهى كلامه. 
وما ذكره من تصوير القائلين بالتحريم في الطلاق البائن دون الرجعيء قد أشار إليه أيضًا في باب 
الإيلاء» وهو غلط قبيح وذهول عجيبء فإن الخلاف مصور في كتب الأصحاب بالطلاق البائن 
والرجعي معّاء حتى في الشرحين للرافعي والروضة للنووي ولهذا قال صاحب التنبيه: * وإن كانت 
اليمين بالطلاق الثلاث طلقت ثلاثاء وقيل: إن كانت اليمين بالطلاق لم يجامع» فأطلق تحريم 
الجماع بعد أن قدم التقييد بالئلاث لغرض آخر. [أ و]. 
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أمي , ووجد العود في حق الجميع - لزمه لكل واحدة كفارة في أصح القولين وهو 
الجديد؛ لأنه وجد الظهار والعود في حق كل واحدة منهن؛ فيلزمه أربع كفارات [كما 
لو أفردهن ]217 بأربع كلمات. 

قال: ويلزمه كفارة واحدة في القول الآخر وهو القديم؛ لورود الأثر عن عمر 
رضي الله عنه بذلك. ولأن الظهار [كلمة]”' يجب بمخالفتها الكفارة» فإذا تعلقت 
بجماعة لم تجب”" إلا كفارة واحدة كاليمين» ومثل هذا الخلاف فيما إذا قذف 
جماعة بكلمة واحدة» أو حنث في يمينين بفعل واحدء ومأخذ التردد النظر إلى تعده 
الكلم أو إلى تعدد المحل, 2 

قال الإمام وغيره: والخلاف في المسألة مردود إلى أن المغلب في الظهار مشابهة 
الطلاق أو الأيمان؟إن قلنا بالأول لزمه أربع كفارات» ولم يختلف الحال بين أن 
يظاهر بكلمة واحدة أو بكلمات. 

وإن قلنا بالثاني» لم تجب إلا كفارة واحدة؛ كما لو حلف ألا يكلم جماعة 
وكلمهم. 

وعن القاضي الحسينٍ أنه قال: لعل الخلاف في أن المغلب في الظهار شبه 
الطلاق أو اليمين مستنبطٌ من الخلاف في المسألة المذكورة» ولا يبعد استنباط 
الخلاف. في الأصول من الفروع. 

ثم إذا فرعنا على القديم» لم يشترط في وجوب الكفارة حصول العود في حق 
الكل بل يكفي وجوده في حق البعضء حتى لو”*» طلق ثلانًا منهن عقيب الظهار 
وجبت الكفارة للرابعة» وفي «التتمة»: أنها لا تجب؛ كما لو حلف ألا يكلم جماعة» 
فإنه لا تلزمه الكفارة بكلام بعضهمء وفرق الإمام بأن كفارة اليمين إنما تجب 
بالحنثء والحنث لا يحصل إلا بأن يكلم الجميعء وفي الظهار إنما وجبت. الكفارة؛ 
لأنه بالإمساك خالف قوله. والمخالفة تحصل بإمساك واحدة كما تحصل بإمساك 
الجميع. 

ولو ظاهر منهن بكلمات على التوالي» وطلق الرابعة: لزمه بظهار الثانية كفارة 


220 في د: كما لو واحدة يكون. فرق في د: يوجب. 
(؟) سقط في د. (5) زاد في س: كما. 


1 ج4١‏ كتاب الطلاق 


للأولى» وبظهار الثالثة كفارة للثانية» وبظهار الرابعة كفارة للثالثة» والله أعلم. 

قال: وإن كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة» وأراد الاستثئنافء ففيه قولان: 

أصحهما : أنه يلزمه بكل مرة كفارة. وهذا هو الجديد. وبه جزم القاضي الحسين 
في «التعليق»؛ لأنه كلام يتعلق به تحريمء فإذا كرره بقصد الاستئناف تكرر حكمه 
كالطلاق. 

والثاني: أنه يلزمه للجميع كفارة واحدة, وهذا هو القديم؛ لأن اللفظ الثاني لم 
يؤثر في التحريم» فلم يتعلق به حكم كالظهار من الأجنبية» وقاسه الرافعي على ما إذا 
كرر اليمين على الشيء الواحد مرات»ء ثم قال: وربما أخذ القولان من القولين فيما إذا 
تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة. 

وفى «النهاية» إبداء احتمال فى أن مأخذ الخلافٍ الخلاف المذكور فيما إذا كرر 
لفظ القذف على مقذوف واعجنه. و ندا الجيلى جزمًا. 

قال الومام: وهو غير سديد؛ فإن القذف وحينا الحد. ومن قضايا الحد الاندراج 
إذا اتحد الجنس ولم يتخلل استيفاء الحدء وهذا المعنى لا يجرى في الكفارات. 

وفي طريقة المراوزة حكاية طريقة جازمة بالتعدد. 

ولو أراد التأكيد» فالحاصل ظهار واحدء فإن أمسكها عقيب [اللفظ الآخر]''» 
فعليه الكفارة وإن فارقها ففي لزوم الكفارة وجهان: 

أظهرهما : المنع؛ لأن الكلمات المتكررة للتأكيد حكمها حكم الكلمة الواحدة. 

وفي المسألة الأولى إذا قلنا بالتعدد: إن فارقها عقيب المرة الأخيرة» لم يجب عليه 
بها شئ» وهل تلزمه كفارة الظهار التي قبلها؟ فيه وجهان: 


ووجه المنع: أن الظهارين من جنس واحدء فما لم يفرغ من هذا الجنس لا يجعل 
عائدًا. 


قال الإمام: والوجه: الترتيب على صورة التكرار بإرادة التأكيد» فإن جعل بالتأكيد 
عائدّاء ففى التجديد أولى» وإلا فوجهانء والفرق أن التأكيد كالجزء من الكلام» 
بخلاف التجديد؛ فإن من ضرورته قطع الكلام الأول واستئناف آخر. 


)١(‏ في س: الظهار الأخير. 
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قلت: وهو كذلك في «تعليق» القاضي الحسين؛ فإنه ذكر الخلاف في العود. وجزم 
بتعدد الظهار» وفي «الذخائر»: أن الشاشي حكى عن «الحاوي» فيما إذا كرر لفظ 
الظهار خمس مرات مثلا على قصد الاستئناف. أن من أصحابنا من قال: يكون الأول 
ظهاراء والثاني عودًا وليس بظهارء والثالث ظهارء والرابع عود فيه» والخامس ظهار. 
وعلى هذا إذا كرره مرتين كان ظهارّاء ولو أطلق ولم يزد شيئًا؛ فهو كما لو نوى 
التأكيد عند ابن الصباغ والمحاملي والمتولي. 

وفي طريقة المراوزة حكاية قولين في أنه إذا أطلق: هل يحمل على التأكيد» أو 
على الاستئناف. كما في الطلاق؟ لكن الأظهر هاهنا المصير إلى الاتحاد. والفرق: أن 
الطلاق أقوى؛ فإنه يزيل الملك. 

وضعفه ابن الصباغ. وقال: الأولى أن يقال: الطلاق له عدد محصورء والزوج 
مالك له فإذا كرره» كان الظاهم 20 استيفاء المملوك والظهار ليس بمتعدد في وضعه 
ولا هو مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. 

وهذا كله إذا تواصلت الكلمات. أما إذا تفاصلت. فإن كفر عن الأول قبل الإتيان 
بالثاني» لزمه أن يكفر عنه أيضًا. 

وإن لم يكفر. وأطلق» أو قال: أردت الاستئناف - كان في تعدد الكفارة الخلاف 
السابق» وإن أراد التأكيد فهل يقبل منه؟ اختلف فيه جواب القفال. 

قال الإمام: وهذا يدل على أن المغلب في الظهار معنى الطلاق أو اليمين؟ إن 
غلبنا الطلاق لم يقبل» وإن غلبنا مشابهة اليمين فالظاهر قبوله» كما ذكرنا في الإيلاء. 

قال الرافعي: والأغلب مشابهة الطلاق؛ فيكون الأظهر أنه لا يقبل» وكذلك قاله 
البغوي وغيره. ش 
فروع: 

[الأول] لو كان له امرأتان» فقال لإحداهما: إن تظاهرت منك فالأخرى علي 
كظهر أميء ثم تظاهر من الأولى وأمسكها - لزمه كفارتان قولًا واحدًا. 

الثاني : قال في «التهذيب»: لو قال لها: إن دخلت الدار [فأنت علي كظهر أمي 


)١(‏ في د: الظهار. 
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- وكرر هذا اللفظ ثلانًا - فإذا دخلت الدار]”'' صار مظاهرًا عنهاء ثم إن قصد 
التأكيد لم تجب إلا كفارة واحدة. وإن قالها في مجالسء وإن قصد الاستئناف. 
تعددت الكفارة؛ ويجب الكل بعود واحد بعد الدخولء وإن طلقها عقيب الدخول 
لم يجب شيء, وإن أطلق فهل يحمل على التأكيد أو على الاستئناف؟ فيه قولان. 

الثالث : إذا قال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي. فإن تزوج فلا ظهار 
ولا عودء وإن لم يمكنه أن يتزوج [عليها]”'' بأن مات هو أو ماتت هي عقيب 
«التعليق» فكذلكء وإنما يصير مظاهرًا إذا فات التزويج عليها مع إمكانه. وحصل 
اليأس منه”" بأن تموت هي أو [يموت]”*' هوء وحينئذ يحكم بكونه مظاهرًا قبيل 
الموت. 

وفي لزوم الكفارة وحصول العود وجهاننقال ابن الحداد: تلزمه الكفارة» ويصير 
عائدًا عقيب صيرورته مظاهرًا. 

وقال الجمهور: لا كفارة عليه؛ إذ لا ضرورة بنا إلى تقدير تقديم الظهار وتقدير 
العود. 

ولو لم يتزوج عليها مع الإمكان حتى جننفإن أفاق» ثم مات قبل التزوج - 
فالحكم ما بيناه. 

وإن اتصل الموت بالجنون تبين صيرورته مظاهرًا قبيل” الجنون. 

وحكى الشيخ أبو علي وجهًا: أنا لا نحكم بصيرورته مظاهرًا إلا قبيل''' الموت. 

وهذا الوجه لا تظهر له فائدة على الصحيح. 

وتظهر فائدته - على رأي ابن الحداد - فيما إذا اختلف حاله في”" اليسار 
والإعسارء والله أعلم. 

قال: وإذا وجبت الكفارة أي: في الظهار المطلق - حرم وطؤها إلى أن يكفر؛ 
لقوله - تعالى-: لمَتَْريرٌ وَهَبّةِ ين قبل أن يتَمَآمَا [المجادلة: *]. 

ولا فرق في ذلك بين الوطأة الأولى وما بعدها؛ لما روي أنه 


)١(‏ سقط في د. (©) في د: قبل. 
(؟) سقط في س. )2 في 3 قبل 
() فى س: عنه. (1) في د مع. 
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- عليه الصلاة والسلام-: قال لمن ظاهر من امرأته ثم وطئها: ١لا‏ تَفْرَبْهَا حَنَّى 
كَفْرَ. ويروى: «اعَتَزِلْهَا حَبَّى تُكَمْرَا. 

أما إذا وجبت الكفارة في الظهار”") المقيد بمدة» فإنه يحرم وطؤها إلى أن يكمّر 
وتنقضي المدة» فإذا انتقضت حل له الوطء بارتفاع الظهارء وبقيت الكفارة في ذمته» 
كذا حكاه الرافعي. 

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي أن الكفارة إنما تجب بالظهار والعودة؛ [لأنه قيد 
التحريم بما إذا وجبت الكفارة» والكفارة إنما تجب بالظهار والعودة]؟”' - كما 
تقدم - وهذا ما أبداه الإمام احتمالا ورجحه وجزم به الغزالي» ونسبه مجلي إلى 
بعض أصحابناء وهو إشارة إلى الإمام» ثم قال: ويظهر أثر هذا في لمس يوجد بلذة 
على قولنا بتحريم ذلك في لحظة عقيب الظهارء وبقولنا: إن التشاغل " بأسباب 
الشراء ونحوه لا يكون عودّاء فيوجد الوطء واللمس في ذلكء ويدل على أنه لا يحرم 
بنفس الظهار أمران: أحدهما : لو كان كذلك لما ارتفع التحريم بملك اليمين عقيب 
الظهار أو بالطلاق؛ كما لا ترتفع الكفارة بعد العود. 

والثاني: لو ثبت التحريم بنفس الظهارء لأوجب الطلاق وحرم الإمساك. 

ثم قال: وليس الأمر كذلك؛ بل ثبوت التحريم بنفس الظهار؛ لأن تشبيهها بظهر 
أمه معنت”*) يقتضي تحريمها عليه» وقد صححه الشرع وأوجب حكمه؛ فوجب أن 
يكون مقتضيًا بنفسه التحريم» والتعليل الأول لا يصح؛ لأن اللفظ اقتضى التحريم في 
الملك. فإذا زال الملك فلا بقاء للتحريم؛ والتعليل الثاني لا يلزم؛ لأن الكفارة 
استقرت فلا تسقط» وقبل ذلك لم تستقر فسقطت لزوال سببهاء كما نقول في تلف 
المال في الزكاة قبل التمكن. 

قال: وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج؟ فيه قولان””' - وفي «الشامل»: 
أنه قيل: وجهان-: 

أصحهما: أنها''' لا تحرم؛ لأن الظهار معنى [لا يخل بالملك] 


7" 4 


فلم يرم 


000 في د: بالظهار. )00( في س: وجهان. 
030 سقط فى د. 6 فى التنبيه: أنه. 
(؟) في د: المساء. (0) في س: لا يحل الملك. 
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ذلك كالصوم, ولأن الوطء حرام لا يتعلق به مال؛ فلا يشاركه في التحريم''' مقدماته 
كوطء الحائض. واحترزنا بقولنا: لا يتعلق به مال» عن وطء المحرمء وكذا قاله 
الرافعي» وهذا هو الجديد. والذي عليه الأكثرون. 

ومقابله منسوب إلى القديم» وإلى ترجيحه مال المتولي والإمام والقاضي الحسين 
في «التعليق»» ووجهه قوله - تعالى -: «يّن مَل أن يَتَمَآمَأُك [المجادلة: *7]» وذلك 
يشمل الاستمتاعات والوطءء ولأن الظهار سبب يوجب تحريم الوطء؛ فتحرم سائر 
الاستمتاعات كالطلاق. 

وفي «الرافعي)»: أن ابن الصباغ مال إلى ترجيحه أيضّاء ولم 5 في «الشامل» ما يدل 
عليه غير أنه ذكر علة هذا الوجه» وعممها وقال: وما قالوه - يشير إلى من ذهب إلى 
القول الأول - ينتقض بالمسبيّة وأمته إذا كانت أخته [من الرضاع]”'» وذلك منه لا 
يدل على ترجيحه؛ وحكى القاضي ابن كج طريقة قاطعة بعدم التحريم» ومن قال بها 
قال: المس"" في عرف الشرع ورد بمعنى الوطء في قوله - تعالى-: #إين قَبْلِ أن 
تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: /771]» فيحمل عليه هاهنا. 

ثم الخلاف يجري””'' فيما عدا الوطء في الفرجء أو فيما فوق السرة ودون 
الركبة؟الذي يقتضيه كلام الشيخ وابن الصباغ الأول» وقد صرح به القاضي الحسين 
فى «التعليق». 
ْ وإيراد الغزالي يقتضي أنه خاص بالثاني؟ لأنه قال بعده: إن لم نحرم إلا الوطء 
ففي الاستمتاع بما دون السرة إلى الركبة خلاف مبني على أنا إن حرمنا ذلك في 
الحائض» عللنا: بانتشار الأذى, أو لخوف الوقوع في الوقاع. 

قال: والكفارة أن يعتق رقبة””'؛ لقوله - تعالى-: #«#فْسَحِرٌ وَكَبَةَ 
[المجادلة: ”]» ولما روى أبو داود بسنده عن سلمة بن صخر البَيَّاضيٌ أنه ظاهر 
من امرأته شهر رمضانء ثم نزا عليهاء وأخبر النبي كَهِ الخبرء فقال له: ١حَرْرْ‏ رَكَبََ) 
فقال: والذي بعتك بالحق ما أملك غيرها - وضرب صفحة رقبته - [فقال له: (صمْ 
شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنَاء فقال: وهل أصبت إلا من الصيام؟!2"1 فقال له رسول الله ككلة: 


2000 زاد في د: في. (4) في د: يجيء. 
00 سقط في د. )2 زاد في س: مؤمنة سليمة. 


(9) في س: اللمس. () سقط في س 
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«أَطْعِمْ وَسْقَا مِنْ ثَمْر سِنَّينَ تِينَ مسكيئًا»). فقال: والذي بعثك بالحق نبيّاء لقد بتنا وَحِشَيْنٍ 
ما لنا طعام؛ فأمره أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْقِ؛ ليدفعها له ويطعم منها 
ستين مسكيئًا وسقًا من تمر ويأكل هو وعائلته بقيتها. وخرجه الترمذي أيضًا". 

وقوله: وحشينء» أي: جائعين» قاله الجوهري في الصحاح. 

قال: مؤمنة ؛ لأنه تكفير , بعتق فكان من شرطه الإيمان ككفارة القتل» وقد ورد 
الشرع باعتبار الإيمان فيهاء ولأن كل رقبة لم تجزئ في القتل» لم تجزئ في كفارة 
الظهار كالمعيبة» وهذه المسألة مما حمل الشافعي - رضي الله عنه - فيها المطلقّ 
على المقيد» وشبه ذلك بقوله - تعالى-: «إوَاسْتَيْيِدُواْ سَهِمِدَيْنِ م ين يبلك 4 [البقرة: 
7 فإنه محمول على المقيد في قوله: وَأَشَِدُوا دَوَقَ عَدَلٍ يديه [الطلاق: 1]. 

والكلام في [أن1© الإيمان بماذا يحصل؟ وفي أي وقت يحصل - مذكور في 
كتاب اللقيط؛ لأن له تَعَلَقَا به. 

فرع: [الصبي1" إذا أسلمء وقلنا: إن إسلامه يكون موقوفًا - فإذا أعتقه لا يحل له 
في الحال» لكن ينظر: إن بلغ ووصف الكفرء بان عدم إجزائها؟» عن الكفارة» وإن 
استمر على الإسلام ففي إجزائه وجهان. والله أعلم. 

قال: سليمة من العيوب التي تضر - أي: بضم التاء - بالعمل» أي: ضررًا بِينًا؛ 
لأن المقصود من العتق تكميل حاله؛ ليتفرغ للعبادات والوظائف المختصة بالأحرار» 
وإنما يحصل هذا الغرض إذا استقل وقام بكفايته» أما إذا لم يمكن ذلك. لم يتفرغ 
وضعار 16 ضاق بلقن وشو ها بخلاف العرت في البع؛ » فإن المعتبر فيها ما 
ينقص المالية؛ لأن القصد من الأعيان ثَمّ الماليةٌ. 

فإن قيل: الآية دلت على إعتاق رقبة مطلقة والمعيبة داخلة تحتهاء فلم لا تجزئ 
كما ذهب إليه داود؟ قلنا: الرقبة قبة إحدى ما يكفر بها؛ فلم يجزئ فيها ما يقع عليه 
الاسم كالإطعام» كذا قاله ابن الصباغ وغيره. 

قال: كالعَمَى والرّمانة» أئ: في جميع البدن» أو ذ فى البعض الذي يمنع فقدهُ 
الإجزاء» وقطع اليد والرجل أو الإبهام أو السبابة أو الرسظ:؟ لأن هذه الأشياء تضر 


)١(‏ تقدم. () سقط في س. 
(؟) سقط في د. (4) في س: إسلامه. 
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بالعمل إضرارًا بينًا. 

قال: [فإن كان مقطوع]"'' الخنصر والبنصر أي: من يد واحدة» لم يحزئه» لأنه 
تذهب منفعة نصف الكف. وذلك ضرر بين. والخنصر والبنصر مكسور أولهما 
وصادهما. 

قال: وإن قطع إحداهماء أجزأه؛ لأنه لا”"' يحل بالعمل ضررًا بيئاء وكذا لو 
قطعهما من اليدين» وفي «الجيلي» إشارة إلى ذكر خلاف في الإجزاء. 

قال: وإن [كان مقطوع'" الأنملة من الإبهام» لم يجزئه. لأن منفعتها تعطلت 
فأشبه ما إذا قطعتء وفي الأنملة تسع لغات: فتح الهمزة وضمها وكسرهاء مع تثليث 
الميم» أشهرها وأفصحها: فتح الهمزة مع ضم الميم. 

قال جمهور أهل اللغة: الأنامل: أطراف الأصابع. وقال الشافعي: في كل إصبع 
غير الإبهام ثلاث أنامل. وكذا قاله جماعة من كبار أئمة اللغة» والله أعلم. 

قال: وإن كان من غيرها أجزأه» [أي]!؟؟: ولو من الأصابع الأربعة؛ لأن منفعة 
الأصابع باقية فأشبهت الأصابع القصار ولا تجزئ مقطوعة أنملتين من الأصابع التي 
يضر عدمها. 

قال: وتجزئ”* العوراء والعرجاء عربجًا يسيراء أي: بحيث لا يمنع متابعة المشي» 
والأصم والأخرس إذا فهمت إشارته؛ لآن ذلك لا يضر بالعمل ضررًا بينَاء أما إذا لم 
يفهم بالإشارة فلا يجزئ واحد منهماء حكاه الماوردي» وفي الأصم حكاية قول: أنه 
لا يجزئ وإن كان يفهم بالإشارة. 

ومنهم من لم يثبته» وحمله على ما إذا كان لا يسمع مع المبالغة في رفع الصوت. 

قال الرافعي: وهذا يشعر بالجزم بالمنع في هذه الحالة. 

وروى عن القديم: أن الأخرس لا يجزئ» فمن الأصحاب من أثبته قولاء ومنهم 
من حمله على ما إذا كان لا يفهم بالإشارة» ومنهم من حمله على ما إذا انضم إليه 
الصمم» وجزم ابن الوكيل بالمنع عند اجتماع الخرس والصمم - كما سنذكره - 
)١(‏ في التنبيه: وإن كانت مقطوعة. (:) سقط في د. 


هم في س: لم. )2 في التنبيه: ويجزئ. 
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وإجراء القولين فيما إذا انفرد. 

وحكم تعويج الرّجَل حكم العرج. 

قال: فإن جمع [بين الصمم]”"2 والخرس» لم يجزه("؛ لأن الاجتماع يؤثر زيادة 
في الضرار. 

قال: ولا يجزئ الجنون المطبق؛ لعدم حصول المقصود منه» ويجزئ من يجن 
ويفيق. وهكذا لفظ ابن الصباغ وظاهر نص الشافعي - على ما حكاه الإمام- من غير 
تفريق بين أن يكون زمن الإفاقة أقل أو أكثر أو مساويًا؛ لأنه يمكنه الاكتساب في حال 
إفاقته. 

وفي «الحاوي» أن زمن جنونه إن كان أكثر من زمن إفاقته أو [كانا سواء] » لم 
يجزه» وإن كان زمن إفاقته أكثر فقي إجزائه وجهان؛ لأن قليل الجنون يصير كثيرًا. 

وفي طريق المراوزة: إن كان زمن الجنون أكثر لا يجزئ» وإن كان أقل أجزأء وإن 
كان مساويًا فوجهان, والأظهر الجواز. ش 

فرع : إعتاق الأحمق يجزئ. وهو الذي يضع الشيء في غير محله مع العلم 
بقبحهء والمجنون يضعه مع الجهل. 

قال: ولا يجزئ المريض المأيوس منهء أي: كمن به مرض السلء ولا النحيف 
الذي لا عمل فيه» وفي معناهما الشيخ الكبير الذي عجز عن العمل؟ لأن ذلك يخل 
بالمقصود. 

وفي التجربة للقاضي الروياني: أن الأصحاب جوزوا إعتاق الشيخ الكبير» وأن 
القفال منعه إذا كان عاجرًا [عن العمل]» وهو الأصح. وهذا يدل على إجراء خلاف 
فيه عند العجز. 

فرعان: 

أحدهما: لو أعتق المريض الذي لا يرجي برؤه» ثم برئ: فهل يتبين وقوعه 
الموقع؟ فيه وجهان أبداهما الإمام ترددّاء ورجّح الوقوع. 

الثاني : لو أعتق غير المأيوس منه. ثم مات قبل البرء - لا يجب عليه إعتاق غيره» 


)١١(‏ سقط من التنبيه. 
)١(‏ في التنبيه: يجزئه. 
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على أصح الوجهين. 

تنبيه: إطلاق الشيخ رضي الله عنه ذكر «الرقبة»؛ من غير أن يقيد عمرها بسن 
يعرفك أنه لا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة» وذكره لوصف السلامة يعرفك أن 
إعتاق الجنين لا يجزئ؛ لأن وجوده حالة [العتق]'' لم يتحقق فضلًا عن سلامته. 
نعم» لو انفصل وتحققت حياته حالة العتق كان في وقوعه [الموقع]"' تردد حكاه 
الإمام عن العراقيين» ووجه المنع - وهو ما دل عليه فحوى كلام المراوزة» على ما 
حكاه الإمام: أنه لم ينو كفارة صحيحة» وإنمأ" هو كالمتلاعب. 

واقتصاره على ذكر العيوب المشروحة [أعلاه] ' يعرفك أن ما عداها من قطع 
الأذنين والأنف والذكر والجذام والبرص وقطع أصابع الرجلين وغير ذلكء» لا يمنع 
الإجزاء كما صرح بذلك غيره. 

وحكى عن ابن أبي هريرة: أنه أجرى الحكم في أصابع الرجلين على التفصيل 
المذكور في أصابع اليدين. 

قال: ولا تجزئ أم الولد؛ لأنها استحقت العتق بسبب الاستيلاد» فلا تجزئ عن 
غيره؛ كما لو باع من فقير طعامّاء ثم سلمه إليه عن الكفارة» وفي طريقة 
الخراسانيين”' حكاية قول: أنها تجزئ؛ بناء على جواز بيعها. 

قال: ولا المكاتب - أي: كتابة صحيحة - خلافًا لأبي ثور؛ لأن الكتابة سبب 
للحرية تمنع'' البيع؛ فمنعت الإجزاء في الكفارة» كأم الولد. 

ومقتضى هذا التعليل: أنا إذا قلنا بجواز بيعه يجزئ إعتاقه. لكن إذا قلنا بإيطال 
الكتابة» وقد حكاه الجيلي مطلقّاء وعلل الغزالي المنع بعلتين: 

إحداهما: أنه ناقص الرقء كأم الولد. 

والثانية: أن العتق يقع"' عن جهة الكتابة» بدليل استتباع الأكساب والأولاد. 

وزاد الإمام علة ثالثة: وهي أن إعتاقه ناقص؛ [فإنه]” ليس إعتاقًا محضًاء وإنما 
هون ابزاءةنإذ لى كان إعنانا لعيث. الذمة مسكولة بالعوضن :المدسئ, 


() سقط في س. (5) في س: المراوزة. 
(") سقط في س. 0 في د: نتبع. 
إفرة زاد في د: نوى. 03000 في د بيع. 


(0) سقط فى د. (0) سقط فى س. 


وعلى ذلك ينبني إجزاء عتق المكاتب كتابة فاسدة إذا قلنا: إنها تستتبع الأكساب» 
فتجري على العلة الأولى والثالثة دون الثانية» والظاهر الإجزاء. 

فرعان: 

الأول: لو قال للمكاتب: إذا عجزتٌ فأنت حر عن ظهاريء [أو قال للكافر: إذا 
أسلمتَء فأنت حر عن ظهاري. 1" أو قال: إن خرج الجنين سليمًا فهو حر عن 
ظهاري - فوجد الشرط. عَنَّقَّه ولا يجزئ عن الكفارة؛ لأنه حين علق العتق لم يكن 
بحيث يجزئ عن الكفارة. 

قال" الرافعي: ويحتمل أن يقال: إذا لم يعتق عن الكفارة لم يعتق» على ما مر 
نظيره فى الإيلاء. 

الثاني : لو علق العتق7" عن الكفارة بدخول الدار» ثم كاتب العبدء ثم دخل الدار 
- ففي إجزائه عن الكفارة وجهان. 


ثم هذا فيما إذا نجَّر العتق عن الكفارة أو علّقه بصفة توجد قبل وجود الصفة 
الآأولى. 

أما لو علقه بوجود الصفة الأولى لم يجزئه» والمرهون إن نقّذنا عتقه» أجزأ عن 
الكفارة» وكذلك إذا لم تُتَمُذْه في الحال ونقّذناه بعد الانفكاك باللفظ السابق» قال 
الرافعي: ويكون كما لو علق عتقه عن الكفارة بشرط. 

قلت: لو كان الأمر كذلك لزم ألا يجزئ - كما تقدم - فيما إذا علق عتق المكاتب 
على عجزه؛ بجامع ما اشتركا فيه من عدم القدرة على التصرف حالة اللفظ». وإعتاق 
العبد الجاني ينبني على الخلاف في نفوذ عتقه. ومن الأصحاب من لم يجوز إعتاق 
المرهون والجاني عن الكفارة» [وإن قلنا بنفوذ العتق لنقصان التصرفات]0©. 

قال: ولا يجزئ المغصوب» أي: الذي لا يقدر على الخلاص؛ لأنه ممنوع من 
التصرفات فأشبه الزَّمِنَء وقال القفال: يجزئه. وهو ما جزم به في «الوجيزا» وحكى 


للك سقط في س. (0) زاد في د: ثم. 
(؟) في س: قاله. (4:) سقط في س. 
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الإمام الآول عن رواية بعض المصنفين عن أبي حامد ثم قال: وهذا رديء غير معتد 
به من المذهبء ولم أطلع عليه في طريقة العراقيين. وفي «الجيلي»: أنه يكون عتقه 
موقوفًا - على رأي - على تخليصه. أما إذا كان العبد يقدر على الخلاص فإنه يجزئ. 

قال: وفي الغائب الذي انقطع خبره - أي: لا لخوف [في]'” الطريق ارده 
أي: بالنقل والتخريج؛ لأنه نص هاهنا على عدم الإجزاء؛ ونص ثَمّ على أنه يخرج عنه 
زكاة الفطرء فمن الأصحاب من نقل جوابه من كل مسألة إلى الأخرى ا 
على قولين: مأخذهما تقابل الأصلين» ومنهم من أجرى النصين على ظاهرهما؛ عملا 
بالاحتياط في المسألتين» وهو الأظهر. وعلى هذا لو تواصل خبره بعد ذلك تبين 
الإجزاء؛ كما لو أعتق المتواصلَ الخبر ابتداءً. 

فإن قيل: هل يجزىء هاهنا مثل الوجه المحكي فيما إذا أعتق المريض الذي لا 
يرجى برؤه فبرأ؟ قيل: قد يظهر أنه لا يجزئ ىق 

والفرق: أن الإعتاق هاهنا اعتضد بأصل وهو بقاء الحياة؛ فلذلك لم يكن متلاعبّاء 


0 


نَم الأصل بقاء المرض؛ فهو متلاعب بالإعتاق ‏ ؛ فلذلك لم يجزئه. 
أما الذي انقطع خبره لخوف [في]”' الطريق ففي «الجيلي» 
«الحاوي»: أنه يجزىا قولًا 0 

قال: وإن اشترى من يعتق''' عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه؛ لأن عتقه 
مستحق بجهة القرابة فلا تجزئ عن غيرها؛ كما لو استحق عليه الطعام بالنفقة *" 
فدفعه إليه عن الكفارة. وعن الأودني: أنه يجزئ إذا كان قد اشتراه بشرط الخيار. 
والمذهب الأول. 

وحكم تملك” الهبة [وقبول]”' الوصية إذا قلنا يملك بهاء حكم الشراء؛ وكذا لو 
ورثه ونوى أو اشترى المكاتب من يعتق على سيده. ثم عجّزه ' " البعيد وترى علق 


600 
حكاية 


قريبه عن الكفارة. 

000 سقط في س. 0 في د: معتق. 
فم في س: : وحطهما. حت فى د: فى النفقة. 
ع في س: : فلا إعتاق. ا في س: قبول. 
زر سقط في س. رش سقط في د. 


02 في د: رواية. 0 في س: عجز. 
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قال: وإن اشترى عبدًا بشرط العتق» أي: عن غير الكفارة أو عنهاء فأعتقه عن 
الكفارة - لم يجزئه؛ لأنا إن قلنا: يجب عليه عتقه. كان عتقه مستحمًا [عن غير 
الكفارة]'١‏ فلم يجزئه عنها كالقريب», وإن قلنا بعدم الوجوب؛ فلأنه لم يقع خالصًا 
عن الكفارة» بل لها وللشرط؛ بدليل أنه يسقط حق البائع من الفسخ» وحكى في 
«الحاوي» وجها: أنه يجزئ إذا قلنا: إن البيع جائز والشرط باطل» وقال الخراسانيون: 
إن قلنا: إن العتق حق للبائع وطالبه به فأعتقه عن الكفارة» لم يجزئه'"» وإن أسقط 
الآدمي حقه من الطلب, [وقلنا: يسقطء ]7 فهل يجزئ؟ فيه وجهان. [أصحهما في 
«النهاية» في باب الشروط الفاسدة في البيع: أنه يجزئ]”*. 

وفي «الزوائد» حكاية وجه: أنه إن اشتراه بشرط العتق عن الكفارة وصححنا 
الشراى أجزأه. 

فرع: لو قال: إن وطئتك» فلله علي أن أعتق عبدي هذا عن ظهاري - وكان 
مظاهرًا - ثم وطئهاء وأعتقه عن ظهاره: [فهل يجزئ؟]'*' فيه وجهان. المذهب 
منهما: الإجزاء. 

قال: وإن أعتق عبدًا عن الكفارة بعوضء لم يجزئه. 

صورة المسألة: ما إذا قال له غيره: أعتق عبدك هذا عن كفارتك على عشرة دراهم 
في ذمتي مثلاء فأعتقه على ذلك - فالمذهب المنصوص: أنه لا يجزئ عن الكفارة 
كما قاله الشيخ» ويقع العتق عن المستدعي كما حكاه ابن الصباغ والبندنيجي في 
كتاب الأيمان» ويستحق المعتق العشرة؛ لأن النية قد فسدت بسبب العوض» وفساد 
النية يمنع الإجزاءء ومن أصحابنا من قال: إذا قال: أعتقت عبدي عن كفارتي على أن 
لي [عليك]'' العشرة» أجزأه ولم يجب العوض”"» وإن قال: أعتقته على العشرة عن 
كفارتي» لم يجزئه وأبداه ابن الصباغ احتمالا على المذهب في وقوع العتق عن 
المستدعي من حيث إنه لم يرض بإعتاقه عنه» وينبغي أن تكون التسمية فاسدة؛ 
لبطلان الشرط. وحكى ابن يونس ذلك وجها. 


2000 في س: عن الكفارة. © سقط في س. 
)١(‏ في س؛ يجزه. () سقط في س. 
(0) سقط في س. (0) في د: المعوض. 


(8) سقط في س. 
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ولا فرق في ذلك بين أن يقول المعتق بعد الاستدعاء: أعتقته عن كفارتي على 
الغشرة؛ أو ل أعتقته عن كفارتي؛ لأن الإيجاب مبني على الاستدعاء. نعم» 
لو قال: في" أرذاجا ا ٠‏ قبل. 

وذكر م ف لهذه المسألة فقال: لو قال: أعتق عبدك عن كفارتك» ولم 
يذكر له جعلاء فأعتق السيد عبده عن كفارته - لم يجزئه عن كفارته؛ لأن الظاهر أن 
العتق وقع على جعل؛ لأن الإعتاق وقع جوايًا لكلامه. وما قاله فيه نظر. 

هذا قاله العراقيون فيما وقفت عليه في [هذه]””'' المسألة» وقدم بعض المراوزة 
على الكلام في هذه المسألة مقدمة فقال: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عن نفسك على 
عشرة دراهم في ذمتي فأعتقه على ذلك- نفذ العتق» وفي استحقاق العشرة وجهان: 

[فإن قلنا: إنه يستحقهاء فهل يقع العتق عنه أو عن المستدعي؟ فيه وجهان]””'. 
أصحهما: أنه يقع عن المعتق؛ لأنه لم يعتقه عن باذل العوض ولا هو استدعاه. وهذا 


ما أورده المتولي والبغوي. 

رجعنا إلى مسألتن!/ فإن قلنا: إن ل ا عدم الإجزاء لوقوع 
العتق عن غيره» وإن قلنا: بأنه يقع عن المعتق ود لو 
ل ل ل يستحق العوض فلفساد نيته. 


فكي انر و ' المسألة ما إذا قال لعبده: أعتقتك عن كفارتي على 
عشرة دراهم في ذمتك؛ فإنه لا يصح عن الكفارة» على ما حكاه الغزالى وغيره. 


إذا [قيل 0 : صِلّ الظهر لنفسك ولك كذاء فصلى تجزئه صلاته. 
لكك 0 4 
قال الرافعي: ويمكن أن يخرج من وجوب العوض”” على غير في 


الصورة السابقة واحه في وجوبهة على العبد. 
لم و 1 يجيء في الإجزاء عن الكفارة ذ في الصورة السابقة - إذا قلنا: 


220 سقط في س. 000 في س: صورة. 
زفق في د: مسلم. 0 فى س: تخال. 
(9) فى د: جانبه. (6) فى د: البدل. 
2 سقط فى د. (9) فى د: العهد. 


(9): سقط فى 3 )2٠١(‏ فى د: قال ويشبه. 
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لا يستحق العوض - الوجه المنسوب لأبي الحسين في هذه الصورة» ولم يذكره. 

فرعان: 

العبد الموصى بمنفعته إذا أعتقه الوارث عن الكفارة» لا يجزئه في أصح الوجهين» 
والعبد المستأجر يجزئ [عتقه](2 عن الكفارة إن قلنا: إنه يرجع بأجرة منافعه» وإن 
قلنا: لا يرجعء فلا يجزى. 

قال: وإن أعتق شِرّكًا له في عبد» وهو موسرء ونوى؛ أي: عند التلفظ بالعتق, عِنْقَ 
جميعه - أجزأه: وقوم عليه نصيب شريكه أما تقويم نصيب الشريك فمحل الكلام 
فيه كتاب العتق. وأما الإجزاء؛ فلأنه أعتق بالمباشرة والسراية» والسراية كالمباشرة 
بدليل القصاص. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وجهان آخران: 

أحدهما - عن القفال- : أن ذلك لا يجزئ إذا وجَّه العتق على نصيبه خاصة» 
[ووجهه - على ما حكاه الإمام - بأنه معتد بالإاعتاق» وهذا لا يسمى معتقًا]9) 
للرقبة؛ إذ العتق في البعض يقع شرعًا من غير إيقاعه» ويحسن منه أن يقول”": ما 
أعتقت العبد بكماله» وإنما أعتقت نصفه وعتق الباقي عليٌ. 

ونقلا عنه بناء الوجهين على ما إذا نوى استباحة صلاة بعينها وفيه أوجه: 

أحدها: أن الطهارة لا تصح. 

والثاني : أنها انعقدت لتلك الصلاة بعيئها دون غيرها. 

قال الإمام: وهذا على نهاية الضعف. وما كنت أظن أن القفال يذكر هذا الوجه؛ 
فإنه فاحش بالغ في الفساد. 

والوجه الثالث: أن الطهارة تصح وتصلح لجميع الصلوات» ووجه التخريج: أنه 
في مسألتنا خص نصيبه بتوجيه”؟؟ العتق عليه وإن حصل العتق في الباقي» وفي 
الطهارة: خصص النية تخصيصًا لا يقف الشرع عنده؛ء والأصح في المسألتين: أن 
التخصيص لا أثر له» والطهارة تصلح للصلواتء والعتق بجملته يقع عن الكفارة؛ لأنه 
وإن وجه العتق على نصيبه فيسري ذلك إلى نصيب شريكه كما لو أطلق فلم يكن 


)١(‏ سقط في س. (0) في د: يقال. 
20( سقط في د. 6 في س: بتوجه. 


لان جة ١‏ كتاب الطلاق 


للتخصيص معنى يتغير به الحكم. 

هذا آخر كلامهماء وفيما نقل عن القفال من البناء نظر من حيث إن الخلاف في 
مسألة الوضوء مفروض - على ما حكاه الإمام والرافعي في موضعه - فيما إذا نوى 
صلاة بعينها ونفى غيرهاء فإن كانت الصورة هاهنا كذلك بأن قال: أعتقت نصيبى 
منك دون نصيب شريكي» لم يتجه إلا الجزم بعدم إجزاء نصيب الشريك» وإن كانت 
صورة المسألة ما إذا أعتق نصيبه وسكت عن نصيب شريكه. فوزانه في مسألة 
الوضوء: أن ينوي استباحة صلاة الظهر من غير تعرض لنفي ما عداهاء وهو في هذه 
الحالة يرتفع حدثه بالنسبة إلى جميع الصلوات؛ فإن ذلك لا يتقاعد عن نية استباحة 
مس المصحف. وإذا كان كذلك اتجه الإجزاء قولا واحدًا على مقتضى ما ذكره مع 
عدم نية العتق في نصيب الشريك» فضلا عنه مع وجودها. نعم» قد تظهر صحة البناء 
إن كان الخلاف يجري فى الوضوء فيما إذا نوى استباحة صلاة الظهر من غير تعرض 
لنقي غيرها ولا لإثبانه:وهو الظاهر من الكلام هاهناء ويكون الشنناد جاه من ضف 
المبنى عليه» وفى «الوسيط»: أنه إذا وجه العتق على جملة العبد» وقال: أعتقتك عن 
الكقارة حيقة واحذاه ..وقال الققانه لسري رهد يول على انمايخالقه لينجوان 
وجه'' العتق على جميعه؛ والمفهوم من كلام القاضي والإمام خلافه» على ما حكاه 
في أول الفصل وآخره. 

الوجه الثاني: أنه لا بد وأن ينوي عند أداء المال إلى الشريك عتق نصيب الشريك 
إذا قلنا: إن السراية تحصل إذ ذاك» أما إذا نوى عند التلفظ عتق نصيب نفسه. ففي 
«الشامل»: أن نصيب الشريك لا يجزئ على الأصح إن قلنا: إن العتق يسري باللفظء 
أو قلنا: إنه مراعى؛ لأن العتق يسري دون وقوعه عن الكفارة. 

وإن في التعليق وجها: أنه يجزئ؛ لأنه يسري إليه العتق الواقع عن الكفارة. وإن 
قلنا: إنه يسري بأداء القيمة - ولم ينو - لم يجزئه» وسأذكر وجهًا عن الفوراني فيما 
إذا أعتق نصيبه وهو معسرء ثم اشترى باقيه وأعتقه ولم ينو الكفارة: أنه يجزئه" 
ويتجه جريانه هاهنا أيضًاء وإن نوى فوجهان:أحدهما - وهو اختيار الشيخ أبي حامد 


)١(‏ في د: وأجرأ. (") في س: يجزئ. 
هه في د: وجد. 


والقاضي أبي الطيب-: أنه لا يجزئ؛ لأن سبب استحقاق العتق إنما هو عتق النصف 
الأول» فإذا لم تقارن النية سبب الاستحقاق لم يجزئه. 

والثاني: أنه يجزئه» وهو الذي حكاه الغزالي في «الوجيز» ورجحه الرافعي؛ 
وقائله فى الحقيقة يجعله مخيرًا على هذا القول بين أن ينوي عند التلفظ أو عند 
الأداء. ١‏ 

فإن قيل: كيف قلتم بإجزاء حصة الشريك وهي مستحقة للعتق عن غير الكفارة» 
وعندكم إذا استحق العتق بغير الكفارة لا يجزئ عنها كأم الولد؟فالجواب أن سبب 
استحقاق العتق في الباقي إعتاق نصيبه وقد اقترن به نية الكفارة» والعتق في الباقي تَبَعٌ 
للعتق في نصيبه» وكما يتبعه في أصل العتق» جاز أن يتبعه في الوقوع عن الكفارة» 
وهناك لم تقترن النية بسبب العتق» وليس نفوذ العتق في المستولدة على سبيل التبعية. 

ولو كان المعتق معسرًا نفذ العتق في نصيبهء وإذا ملك باقيه''' وأعتقه عن 
الكفارة - أجزأه» ولو لم ينو الكفارة عند إعتاق الباقي”'" لم يجزئه؛ وفيه وجه حكاه 
الفوارني إلحاقًا بما إذا فرق الوضوء وجوزناه؛ فإنه لا يجب تجديد النية» والله أعلم. 

قال: وإن أعتق نصف عبدين. أئ: وهو معسر - فقد قيل: يجزثه. وهو الذي 
ذهب إليه أكثر الأصحاب على ما دل عليه كلام ابن الصباغ؛ لأن الأشقاص تنزل 
منزلة الأشخاص في الزكاة كما إذا ملك نصف ثمانين شاة ونصفها الآخر لذمي - 
فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة» وكذا لو ملك نصف عبدين» لزمه صاع في 
الفطرة كما لو ملك عبدًا. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الشافعي رضي الله عنه نص على إجزاء أنصاف 
الرقاب عن الكفارة فقال: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهارء أو ظهار وقتل» أجزأه. 
ويقع نصفه” '"' عن كفارة هذاء ونصف عن [كفارة]”'' ذاك» وإنما كان كذلك؛ لأن 
الجملة إذا قوبلت بالجملة» تتوزع آحادها على آحادها. 

فإن قيل: ما ذكرتم موجود في الأضحية وقد جزمتم يعدم الإجزاء. 

قلنا: فرق الأصحاب بينهما بأن التشقيص عيبء ومطلق العيب يمنع الإجزاء في 


00 في د: بقيته. هه في د: الثاني. 
90 فى د: نصفا. (4) سقط فى د. 
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الأضحية؛ ولا كذلك هاهناء وهذا دين ومع فإن الأضحية - أيضًا - لا يمنع 
قال: وقيل: لا يجزئه. وبه قال ابن سريج وابن خيران؛ لأنه مأمور بإعتاق رقبة» 
ونصفا رقبة ليس برقبة في برٌّ ولا حِنْتْ؛ فكذلك هاهنا. 


ولأن ما أمر بصرفه إلى شخص واحد في الكفارات لا يجوز صرفه إلى اثنين 
كالمد في الطعام. والقائل به قال: مراد الشافعي بما ذكر من التوزيع أن إعتاقه وقع 
كذلك؛ [لا أن]”'' العتق وقع كذلكء والجملة إذا قوبلت بالجملة [تتقابل الجملة 
بالجملة» ولا]” " تتقابل الآحاد بالآحاد؛ كما لو وجب [عليه]”*' في زكاة الفطر صاع 
حنطة عن عبد وصاع شعير عن آخرء فأخرج صاع حنطة وصاع شعير إلى المستحقين 


)١(‏ قوله: وإن أعتق نصف عبدين وهو معسر فقد قيل: يجزئه؛ لأن الأشقاص تنزل منزلة الأشخاص 
في الزكاة؛ كما إذا ملك نصف ثمانين شاة ونصفها الآخر لذمىء فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك 
ا ا 1 
وقيل: لا يجزئ؛ لأنه مأمور بإعتاق رقبة» ونصفا رقبة ليسا برقبة. 
وقيل: إن كان الباقي حرًا أجزأه لحصول الاستقلال بالتصرفء وإن كان رقيًا لم يجزه. وهو الأظهر 
في الرافعي والروضة. 
ثم قال: فإن قيل ما ذكرتم» أي في تعليل الأول موجود في الأضحية» وقد جزمتم بعدم الإجزاء. 
قلنا: فرق الأصحاب بينهما بأن التشقيص عيبء ومطلق العيب يمنع الإجزاء في الأضحية ولا كذلك 
هناء وهذا الفرق قد يمنع» فإن الأضحية - أيضًا - لا تمنع من الإجزاء فيها إلا ما ينتقص اللحم. انتهى 
كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما ذكره من جزم الأصحاب في الأضحية بعدم الإجزاء ليس كذلكء فقد جزم الجرجاني 
في المعاياة بجوازه في الأضحية مع حكايته للخلاف في الرقبة على عكس ما ذكره المصنف. ذكر 
ذلك في كتاب الزكاة» فقال: مسألة: لا يجوز إخراج نصفين من شاتين عن شاة في الزكاة في أصح 
الوجهين» ويجوز مثله في الهدي والأضحية وكفارات الحج, والفرق أن المقصود منها اللحمء قكان 
الأشقاص فيها كالأشخاصء وفى الزكاة بخلافه. 
وأما إخراج نصفي رقبتين في الكفارة فإن كان باقبهما حرا جازء وإن كان الباقي رقيًا فإنه يجوز أيضًا 
في أصح الوجهين. هذا لفظه؛ ثم قد حكى المصنف الخلاف في إجزاء التضحية بذلك في كتاب 
الزكاة قبيل باب صدقة المواشى» وقد ذكرت لفظه هناك فراجعه. 
الأمر الثاني: أن ما ذكره من أن نصفي رقبة ليس برقبة غلط في التعبير» بل هو رقبة بلاشكء والصواب 
آنا يقول؛ تضفن رقيتين: 1و1 ١‏ 

(0) في س: لأن. (؟) سقط في س. 

(4) سقط فى دن 


باب الظهار ج4١‏ .م 


دفعة واحدة عنهما - فإنه يجزئ» وتقع الحنطة عن أحدهما والشعير عن الآخر. 
وأجاب عن القياس على الزكاة بأن الحكم فيها - إذا كانت الصورة موافقة للصورة 
التي نحن فيها - موافق لما ذكرناه؛ فإنه لا يجزئ إخراج نصف شاتين عن شاة 
واحدة. 

قال: وقيل: إن كان الباقي حرًا أجزأه وإن كان عبدّاء لم يجزئه» وهذا هو الأظهر 
فى «الرافعىي» و«النووي»., لأن المقصود إفادة الاستقلال بالتصرفء. وإذا كان الباقي 
حرا حصلء والقائل به جرى على موجب النص؛ فإن المسألة التى وجد فيها”'' النص 
وجد فيها التكميل في الحرية. 

وفي «الشامل»: أن القائل بالوجه الأول أجاب عن ذلك بأن التكميل لم يحصل 
بما أعتقه عن الكفارة» وإنما حصل بانضمام عتق النصف الآخر إليه؛ فلم يجزئه. 

وقد ظهر لك بما ذكرناه: أن المسألة التي وجد فيها النص لم يختلف أحد من 
أصحابنا في حصول الإجزاء فيهاء وقد صرح بذلك ابن الصباغ. 

وفي «الرافعي»: أن الإمام ذكر أن منهم من أثبت خلافًا فيها. 

والذي رأيته في «النهاية» في هذا الموضع: إجراء الخلاف فيما إذا أعتق نصف 
عبدين خالصين له عن كفارة واحدة» وجعله بمنزلة ما إذا أعتق نصفين من عبدين 
باقيهما حر دون ما 0 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) قوله: وفي تعليق القاضي الحسين: أن الشافعي -رضي الله عنه- نص على إجزاء أنصاف الرقاب 
عن الكفارة» فقال: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو ظهار وقتل أجزأه» ويقع نصف عن هذا 
ونصف عن ذاكء لأن الجملة إذا قوبلت بالجملة يتوزع آحادها على آحادهاء ثم قال: وقد حصل 
لك بما ذكرناه أن هذه المسألة التي وجد فيها النصف. لم يختلف أحد من أصحابنا في حصول 
الإجزاء فيهاء وقد صرح بذلك ابن الصباغ. 
وفي الرافعي: أن الإمام ذكر أن منهم من أثبت خلاقًا فيها. 
والذي رأيته في النهاية في هذا الموضع إجراء الخلاف فيما إذا أعتق نصف عبدين خالصين له عن 
كفارة واحدة. وجعله بمنزلة ما إذا أعتق نصفين من عبدين باقيهما حر دون ما عداه. انتهى كلامه. 
اعلم أن الرافعي قد صور مسألة النص بما إذا أعتق العبدين عن الكفارتين» وصرح المعتق بالتشقيص» 
فقال: عن كل كفارة نصمًا من هذا ونصمًا من هذاء وحكى فيها خلاقًا عن النهاية والبسيط» وقد رأيت 
التصوير وحكاية الخلاف المذكورين في النهاية والبسيط مطابقًا لما نقله عنهما الرافعي» ولم يصرح 
المصنف بهذا التصوير» بل صور مسألة النص بما إذا أعتق العبدين عن الكفارتين» ولم يرد على ذلك» 
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قال: وإن كان عادمًا للرقبة وثمنهاء أو واجدًا وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى 
ثمنها للنفقة - كمّر بالصوم : 

أما إذا كان عادمًا؛ فلقوله تعالى: شمن َ حَذ فَصِيَام سَهَر قَبرين: مسَتَاِعين من قل أن 
سم آم [المجادلة: ”]» وما ذكرناه من الحديث. 

وأما إذا كان محتاجًا؛ فلآن الحاجة تستغرق ما معه فصار كالعادم في جواز 
الانتقال إلى البدل كمن وجد الماء وهو محتاج إليه. 

واستشكل الإمام ذلك وقال: ظاهر الآية يشعر بالإمكان. ومقتضاه العتق حتى إذا 
كان للوجدان وجه؛ فلا سبيل إلى الحيد عن الرقبة والتعليق بالصيام» والممكن في 
دفع ذلك - والله أعلم - الالتفات إلى محل الإجماع؛ فإن الذين كمّروا بالصياه”©» 
كانوا أصحاب مساكن يأوون إليها [وهم]”' يصومون عن الكفارة» ومن ادعى أن 
أحدًا لم يصم عن الكفارة إلا وهو خَلِيٌ عن مال المسكن, فقد ادعى بعيدا. 

واعلم أن المراد بالحاجة إلى الخدمة: أن يكون ذلك سبب مرض أو كبر أو زمانة 
أو ضخامة لا يقدر معها على خدمة نفسه» أو كان ممن لا يخدم نفسه في العادة مع 
الصحة. أما لو كان ممن يخدم نفسه كالتجار”" وأوساط الناس» ففي «الشامل» وغيره 
وحهاة» اسجونا اتن «الراتى 4 آنا لدم الأاق» والعر ادا لنتقة !"ما يفترقه فل قرم 
أو قوت عائلته أل كتيزنو وها لا بد منه من الأثاث. وكذا شراء عبد يحتاج إليه 
للخدمة. وهل تتقدر النفقة والكسوة بمدة؟ 

قال الرافعي: لم يقدر الأصحاب ذلكء ويجوز أن تعتبر بكفاية العمرء ويجوز أن 


والرافعي لم يذكر هذه المسألة» وإنما ذكرها الإمام وجزم فيها بالصحة ثم قال: واختلف أصحابنا في 
كيفية الوقوع؛ فمنهم من قال: يقع عن كل كفارة عتق عبد» ومنهم من قال: يقع عن كل واحد نصفا 
العبدين. ثم ضعف الثاني. 
إذا علمت ذلك. فإن كان التصوير الذي ذكره المصنف للنص مثل التصوير الذي ذكره الرافعي له 
فالخلاف الذي حكاه -أعني: الرافعي- عن الإمام صحيح.ء وإنكار المصنف له غلط عجيب؛ فإن 
الإمام قد ذكره عقب الموضع الذي نقله عنه المصنف بأسطرء وذلك قبيل فصل أوله: 
قال: ولو أعتقه على أن يجعل, وإن كان - أعني: التصوير- مغايرًا له كان نقله عن الرافعي حكاية 
الخلاف فيه غلطًا؛ كما قدمناه» على أن الرافعي قد حصل له أيضًا في المسألة غلط» نبهت عليه في 
كتاب المهمات. [أوا. 

)2000 في س: بالصوم. زف سقط في د. (0) في س: كالنجار. 
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[تعتبر بسئة]*"'؛ لأن المؤنات تتكرر فيها”"» ويؤيده أن صاحب «التهذيب» قال: يترك 
له ثوب الشتاء وثوب الصيف. 

قلت: قد تعرض الأصحاب لذلك في كفارة اليمين وقالوا - على ما حكاه 
المحاملي وغيره”"-: إن الرجل إذا لم يكن له كفاية على الدوام ومن تلزمه نفقته» 
فإنه تحل له الصدقة والكفارة بسهم الفقرء ولا يلزمه التكفير بالمال» بل فرضه الصيام. 
وفي «الحاوي» كلام سأذكر هم [مخالف]”*؟؟ لذلك. 

وحكم المسكن حكم العبد في حق من لا يخدم نفسه؛ فلا يجب صرفه في ثمن 
رقبة» إلا أن يكون واسمدًا فيجب بيع الفاضل عن حاجته [وصرفه في ثمن رقبةٍء ولفظ 
المحاملي في «المجموع:: أنه يلزمه أن يبيع ذلك]”*'» ويشتري منه''' قدر حاجته؛ 
ويصرف الفضل في الكفارة. ولو كان المسكن ضيقًا نفيسَاء يمكن بيعه وشراء مسكن 
يليق بحاله ورقبة من ثمنهه وجب ذلك إن لم يكن قد ألفه. وإن كان قد ألفه 
فوجهان:الأظهر منهما في «الذخائر»» وهو ما ذكره ابن الصباغ: أن الحكم كذلك. 

والثانى - وهو الأظهر فى «الرافعى) وغيره- : أنه لا يجب بيعه. 

وهكذا الحكم يما لو كان الغبد الذى مدي نينا أو عايه انون لقيش 
فروع: 

لو كان له ضيعة أو”'' رأس مال يتجر فيه» وكان يحصل منهما”' كفاية بلا مزيدء 
ولو باعهما”' لتحصيل عبد ارنّد إلى حد المساكين - لم يكلف ذلك. ولفظ الغزالي 
يشعر بإثبات خلاف فيه. 

قال الرافعي: وهو صحيح؛ فإنا قد ذكرنا في كتاب الحج وجهين في أنه هل يلزمه 
بيعهما وصرفهما”''' إلى الحج. 

وفي «تعليق» إبراهيم المِرْوَرُوذِي ترتيب ما نحن فيه على الحج: إن قلنا: لا يباع 
في الحجء فهاهنا أولى. وإن قلنا: يباع هناك فهاهناء وجهان. وكذلك هو محكي في 


)١(‏ في س؛ تعتبر بسند. (5) في د؛ به. 

(؟) في د: منها. (0) في س: و. 
() في س؛ يعتبر. (4) في د: منها. 
(:) في د: لا مخالف. (9) في د: باعها. 


(5) سقط في د. )٠١(‏ في س: بيعها وصرفها. 
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«تعليق» القاضي الع 0 أيضًا. 

والفرق: أن الكفارة لها بدل. ولأجل هذا الفرق كان المسكن والخادم يبيعان في 
الحج على المشهورء ولا يباعان هاهنا”". 

وفي «المجرد للقاضي أبي الطيب ذكر وجهين فيما إذا ملك بضاعة لا يكفيه ما 
يحصل منها وتحل له الزكاة: هل يلزمه الإعتاق؟ أو يجوز له العدول إلى الصيام؟ 

قال الرافعى: وإذا [كان الخلاف جاريًا]”" فى المسكين”*' ففى الذي يخاف 
المسكنة رك ْ ْ 

قلت: قد يظهر عدم الأولوية؛ فإن المسكين قد ألف أخذ الصدقة فلا يلحقه بعد 
العتق كبير مشقة» ومن لم يألف أخذ الصدقات كانت المشقة عليه بأخذها أعظم. 

قال: وإن كان واجدًا لما يصرفه في العتق في بلده عادمًا له في موضعه. فقد 
قيل: يكفر بالصوم. 

قال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح؛ لتوقف حل الوطء في الحال عليه» وفي 
التأخير إضرار به؛ فصار كالمخصر إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي فإنه ينتقل 
إلى البدل”” ويتحلل. 

قال: وقيل: لا يكفرء أي: بل يصبر [إلى أن]”"2 يجد المال كما في كفارة القتل 
واليمين والجماعء وهذا ما اختاره المراوزة» [وسياق]”' كلام المتولي يشعر 
بترجيحهء وادعى الجيلي والنووي أنه الأصح”*"؛ والفرق - على الأول-: ما ذكرناه 
من لحوق الضررء بخلاف غيرها من الكفارات؛ فإنه لا ضرر فيها لأنها على التراخي» 
وبتقدير أن يموت لا تفوت. بل تقضى”' من تركتهء ويخالف ما إذا لم يكن عنده ثمن 


)١(‏ سقط في س 
(؟) قوله: والفرق أن الكفارة لها بدل؛ ولأجل هذا الفرق كان المسكن والخادم يباعان في الحج على 
المشهورء ولا يباعان هنا. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون المشهور هو البيع في الحج غلطء سببه اشتباه الكلام عليه لمعنى يطول ذكره بل 
فرق في د: جاز الخلاف. 20 في د: المسكن. )0( في س: اليلد. 
(5) في د: حتى. 60 سقط في س. (4) في د: أصح. 
(9) في د: تؤدي. 


الماء حيث يتيمم للقضاء غير الواجب على الفور؛ لأنه لا يمكن تداركه بعد الموت» 
كذا قاله الرافعي. وظاهر إطلاقه القول بأن الكفارات على التراخي» وأنه لا فرق بين 
أن يكون وجوبها بسبب هو [عاص فيه أو لا. 

وفي «الوسيط» في كتاب الح أن الكفارة إذا وجبت سبب ا عاص فيه» 
فهل تكون واجبة على الفور؟ فيه خلاف كقضاء الحج الفاسد بالجماعء» وإذا قلنا 
بالوجوب فقد”'' يظهر أنه يجب عليه التكفير بالصوم حتمًا كما في كفارة الظهار 
وغيرها؛ للخروج عن الواجبء أو يقال: عدم المال يقتضي تأخير الوجوب. 

واعلم أن الحكم”" فيما إذا وجد المال ولم يجد الرقبة» كالحكم فيما إذا وجد 
الرقبة والمال غائب. 
فروع: 

لو وجد الرقبة بثمن غالٍ وهو قادر عليه» لم يلزمه الشراء؛ كما لو بيع الماء بثمن 
غال؛ كذا حكاه الرافعي هاهناء وفي «التهذيب» - أيضًا - ثم قال: ورأي الشيخ أنه 
يجب أن يشتريها. وهو موافق لما حكيته عن القفال والطبري عند الكلام في نكاح 
الأمة» ويخالف المتيمم”*'؟ فإنه لا يجب عليه أن يشتري الماء بالثمن الغالي؛ لأن 
الحاجة إليه تتكرر فيتكرر الضررء بخلاف غيره» ولو وهبت له الرقبة أو ثمنها لم 
يجب عليه القبول» ولو بيعت له بثمن مؤجل وهو يقدر عليه في بلده. قال الطبري: 
يجب””' عليه شراؤهاء وأحال الرافعي الحكم فيه على نظيره في التيمم» والذي حكاه 
فيه: أن الأظهر من الوجهين الوجوب. وفي التيمم فروع أخر تناسب ما نحن فيه؛ 

قال: وان اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء» وكان موسرًا [فى إحدى 
الحالتين]”' ومعسرًا في الأخرى - اعتبر حاله عند الوجوب في أصح الأقوال؛ لأنه 
حق مستوفى على جهة التطهّر”"' فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد, وهذا نصه في الأيمان. 


00( سقط في س. لمع في د: وحيث يجب. 
(0) في س: فقيل. (5) في التنبيه: في أحد الحالين. 
(9) فى س: الخلاف. (0) في س: التطهير. 


(9) في سن الس: 


م4 جة ١‏ كتاب الطلاق 


قال: ويعتبر حاله عند الأداء في الثاني؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها 
فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة» وهذا نصه 
هاهناء واختاره المزني» وهو الأصح في «التهذيب» والرافعي وغيرهماء وقال 
القاضي: هذان القولان مأخوذان من أن المغلّب في الكفارة شوائبٌ العقوبات أو 
شوائب العبادات؟ إن قلنا بالأول اعتبرنا حال الوجوبء. وإن قلنا بالثاني فحال 
الأداء. 

قال الإمام: وهذا فيه نظر مع إيجابنا الكفارة على من لا تُوثّمهه وقطعنا بانقطاع 
العقوبة عمن هو في مثل حاله. 

قال: ويعتبر أغلظ الحالين [عليه]”'' في الثالث؛ لأنه حق'" في الذمة بوجود 
العال» قيراعئ أغلظ الالحزان كالح :فإنه يجب مت تحفق البسسازء 

والقائلون لكوك الثاني فرقوا بين ما نحن فيه وبين ل ل تجوز الزيادة 
عليه» وفي مسألتنا لو أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه؛ فجاز أن يزيد بتغي 
الحال. 

وأجابوا عن الحج بأنه يعتبر فيه حالة الأداء؛ ولهذا لو وجب عليه وهو صحيح؛ ثم 
زمن جازت له الاستنابة فيه. 

واعلم أن ذكر الشيخ القول الثالث فيما إذا كان موسرًا في إحدى الحالين معسرًا 
في الأخرى. مع تصديره الكلام بما إذا اختلف حاله فيما بين أن يجب إلى حال 
الأداء - مشعر بأنه إذا تخلل اليسار بين الحالين لا عبرة به» وهو يوافق ما صرح به 
الإمام [وأشار إلى اتفاق الأصحاب عليه والذي دل عليه كلامه]”' في 
«المهذب"” » وهو الذي ذهب إليه الأكثرون - منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي 
والبندنيجي وصاحب «التهذيب»-: أنه يعتبر أغلظ حالَيُهِ'' من وقت الوجوب إلى 
002 لو كان معسرًا من وقت الوجوب إلى الأداء وأيسر'" في وقت ماء كان 


)١(‏ سقط فى د. (©) فى س: المذهب. 
0 زاد فى س: يجب. (5) فى س: حاله. 
0 في س: بتعيين. (0) فى د: وليس. 


0 سقط في د. 


باب الظهار جة ١‏ أحلن 


واجبه الإعتاق؛ أخذًا بالاحتياط. 
التفريع : 

إن قلنا: الاعتبار بحال الوجوبء. وكان موسرًا فيه - ففرضه الإعتاق» وإن 
أعسر من بعد فلا يجزئه الصومء ولكن يستحب له أن يأتي به؛ ليكون ببعض 
أنواع الكفارة إن اخترمته المنية. 

وإن كان معسرًا ففرضه الصيامء ولا يلزمه الإعتاق وإن أيسر بعدء لكنه يجزثئه. 

وفي «النهاية»: أن صاحب «التقريب» حكى وجهًا: أنه لا يجزئه إلا الصوم؛ 
لتعينه'' في ذمتهء وهو جار فيما إذا كان فرضه الصيام على الأقوال كلهاء ويكلف 
الإعتاق باستقراض على ما حكاه الرافعى» وإن كان غيره قد جعل الجواز دليلا. على 
الجواز هنا. ْ 

وإن قلنا: الاعتبار بحالة الأداء» فإن كان موسرا يومئذ ففرضه الإعتاق وإن كان معسرًا 
[من قبل» وإن كان معسرًا] '' ففرضه الصوم وإن كان موسرًا من قبل. ولو شرع في الصوم 
ثم أيسرء كان له المضي في الصيام» ولم يلزمه الإعتاق. 

وقال المزني: يلزمه الانتقال إلى [العتق» وعن] "' رواية الشيخ أبي محمد مثله. 

والمشهور الأول. 

نعم» هل يجوز له الخروج منه؟ فيه وجهان كالوجهين في المتيمم إذا رأي الماء 
في الصلاة التي لا يسقط”' ' فرضها بالتيمم. 

وإن اعتبرنا أغلظ الحالين. فإن كان موسرًا عند الوجوب أو الأداء فعليه الاعتاق» 
ولو كان معسرًا في الحالين وأيسر بينهماء فعلى ما حكاه الإمام فرضه الصوم على 
الأقوال كلهاء وعلى ما ذهب إليه الأكثرون يكون على القولين الأولين فرضه الصومء 
وعلى القول الثالث فرضه الإعتاق» ولو كان موسرًا في الحالين وتخلل بينهما إعسار 
ففرضه الإعتاق على جميع الأقوال. | 

ولو كان حال الوجوب عاجرًا عن العتق والصومء وأيسر قبل التكفير: فإن اعتبرنا 


(؟) سقط فى د. (5») فى د: يبطل. 


لفن ج4١‏ كتاب الطلاق 


حال الوجوب, ففرضه الإطعام, فلو أعتق أو: صام أجزأه» ويتجه أن يجري [فيه] 207 
الوجه المذكور فيما إذا أعتق وكان واجبه الصوم. وإن اعتبرنا حال الأداء أو أغلظ 
الحالين» وجب العتق. 

ثم هذا كله في الحرء أما العبد إذا وجبت عليه الكفارة» ثم عَتَقَ وأيسر قبل 
التكفير:إن قلنا: الاعتبار في الحر بحالة الوجوب. ففرضه الصومء وهل يجزئه 
الإعتاق؛؟ تفريعًا على المذهب في أنه يجزئ الحر؟ فيه وجهان - ويقال: قولان-: 

أحدهما : لا؛ لأنه لم يكن أهلًا للإعتاق يوم وجوب الكفارة؛ بناء على أن العبد لا 

وأصحهما: نعم» وهو المذكور في «التتمة»؛ لأن الإعتاق في المرتبة العليا. 

وأما إذا اعتبرنا حالة الأداءء فهل يلزمه الإعتاق؟ فيه وجهان أو قولان: 

أظهرهما - وبه أجاب إبراهيم المروروذي». وصاحب «التهذيب»-: نعم؛ كما 
لو كان. معسواة واسر جئيمك. 

والثاني - وهو المذكور في «الشامل)-: أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن من أهل 
الإعتاق يومئذ. 

فائدة: قال الإمام: إذا قلنا: الاعتبار بحال الأداءء ففي التعبير عن الواجب قبل 
الأداء غموضء. ولا يتجه إلا أن يقال: الواجب أصل الكفارة» ولا توصف خصلة على 
التعيين بالوجوب. أو يقال: يجب ما يقتضيه حال الوجوب. ثم [إذا تبدل]”"؟ الحال 
تبدل الواجب. كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين» ثم إذا عجز تبدلت صفة 
الصلاة. والله أعلم. 

قال: وكفارة الصوم أن يصوم شهرين متتابعين؛ للآية» والخبر» ومعنى التتابع: أن 
يوالي بين صوم أيامها فلا يفطر فيها ولا يصوم عن غير كفارة. 

قال: بالأهلة» أي إن ابتداء الصيام في أول الشهر؛ لأن الأشهر”" في الشرع 


000 


بالأهلة» قال الله- تعالى-: «إيسَُوتكَ عَنٍ الْأَمِلَةَ هن هَ مَوَقِتُ للنّاس وَالحج» 
[البقرة: .]١84‏ 
قال: فإن دخل في أثناء الشهرء لزمه شهر تام بالعدد» لأنه قد تعذر الرجوع إلى 


)١(‏ سقط في س. (6) في 5: إذا لم يتبدل. قل من الشهن 


باب الظهار ج4١‏ لق 


اعتبار الهلال فاعتبرنا العدد الذي”'' يعم فيه. 

قال: وشهر بالهلال تم. أو نقص؛ لإمكان اعتباره بالهلال» وفيه وجه حكيت مثله 
في كتاب الطلاق عن رواية الإمام: أنه إذا انكسر الشهر الأول انكسر ما بعده 
واعتبرناه بالعددء فعلى المذهب: إن كان صومه في الخامس من الشهر وكان ذلك 
الشهر تامّاء كان انقضاء الشهرين بصوم الرابع من الشهر الثالث» فإن كان ناقصًا 
فيصوم الخامس. 

قال: وإن خرج منه. أي: ولو في اليوم الأخير مما''' يمكن التحرز منه كالعيدء 
أي: عيد النحر؛ إذ الفطر لا يتصور الخروج به؛ لأنه مسبوق [بشهر]”" رمضانء 
وبشهر”' رمضان يبطل التتابع؛ لأنه ترك صومه عن الكفارة لأمر يمكنه التحرز منه 
فأشبه ما لو تركه لغير ذلك. ولو كان المكفر أسيرًاء فاجتهد ووافق آخر صومه ذلك» 
ففي كتاب القاضي ابن كج: أن في انقطاع تتابعه الخلاف الآتي في الإفطار بالمرض. 

واعلم أن العبارة الصحيحة فيما إذا شرع في الصوم في وقت يعلم دخول ما يقطع 
التتابع قبل فراغه منه» أن يقال: لا ينعقد”*”' صومه ابتداء عن الكفارة؛ لتحقق عدم 
الشرط. نعم هل ينعقد نفلا أو يفسد”' '؟ فيه القولان المذكوران فيما إذا تحرّم بالظهر 
قبل الزوال فيما حكاه الإمام. 

ثم لا فرق في انقطاع التتابع برمضان بين أن ينوي صومه عن الكفارة أو عن 
رمضان أو عنهما. 

وفي «الشامل» وغيره: أن القاضي أبا الطيب حكى في «المجرد»”"' عن أبي عبيد 
ابن حربويه: أنه إذا نوى عرد كي نوا عنهما. 51 فيه. 

قلت:حكى الغزالي وجهًا في أن المسافر في رمضان إذا نوى بصومه التطوع أنه 
يصح.ء ويتجه جريان مثله هاهنا أيضًا. 
قال: وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرضء أي: المسوغ للفطرء ففيه 


قولان: 
(؟) في التنبيه: يما. (5) في د: أولا ينعقد. 
(9) سقط فى د. 0) فى د: المحرّر. 


(4) فى التنبيه: وشهر. 


ا ج4١‏ كتاب الطلاق 


باختياره؛ فبطل كما لو أجهده الصوم فأفطرء ولآن التدارك ممكن فليفطر ثم ليتدارك. 

والثاني - وهو القديم واختاره المزني- : أنه لا يبطل؛ لآن التتابع لا يزيد في 
الرتبة على أصل الوجوب في شهر رمضان. ثم المرض يسقط الوجوب عنه؛ فكذلك 
التتابع. 

والإغماء إذا قلنا: إنه يفطر به» قال المحاملي: هل يقطع التتابع كالمرض؟ على 
قولين. وهذا يشعر بأنه مرتب على المرض وهو ما صرح به الماوردي» وكذلك في 
المجنون» وفي «المهذب:»: الإغماء كالمرض. 

وفي «الرافعي»: أن في المجنون طريقين: أحدهما: طرد القولين. 

والثاني : القطع بأنه لا يقطع التتابع؛؟ لعدم الاختيار» ولمنافاته الصوم كالحيض. 

وذكر مجلي فيه تفصيلًا من عند نفسه, فقال: إن أطبق» ولم يُرْجّ زواله إلى الموت» 
سقط عنه الفرض إن لم يكن تمكن من أدائه قبل الجنونء وإن كان قد تمكن كان 
بمثابة من يكون عليه صوم فيموت. 

وإن كان غير مُطْبق» وكان وقت الإفاقة متسعًا للشهرين” - كان الحكم في 
الاستئناف كالحكم في المرضء بل آكد. 

وإن كان لا يتسع لذلكء. وكان لا يرجي برؤهء فلا ينقطع”” التتابع كالحيض» وإن 
كان يرجي برؤه؛ انتظر. 

والمكره على الفطر بنفسهء إن قلنا: إنه يفطرء بطل التتابع لندوره» على ما حكاه 
أبن الصباغ وغيره. 

وحكى ابن كج في انقطاعه الخلاف المذكور في المريضء وذكر - أيضًا - فيما 
إذا استنشق فوصل الماء إلى دماغه؛ وقلنا: إنه يفطر - أن في انقطاع تتابعه الخلاف 
في المريض. 

قال: وإن أفطر بالسفر فقد قيل: يبطل؛ لأن السبب حصل باختياره» وقيل: 
على قولين - إن قلنا: [إن]”*) الفطر بالمرض لا يقطعه. على ما حكاه المحاملي 


)١(‏ زاد في د: أحدهما. (0) في س: يقطع. 
(؟) في س: لشهرين. (4) سقط في س. 


باب الظهار ج4١‏ ام 


وغيره-: أحدهما: لا ينقطع أيضًاء لأن السفر يبيح الفطر فأشبه المرض. 

والثاني: أنه ينقطع» والفرق بينهما: أن المرض الذي هو السبب في الفطر ليس 
باختياره» بخلاف السفر. 

فرع : لو وطئ المظاهر منها ليلا قبل تمام الشهرين عصىء ولم ينقطع التتابع؛ لأن 
الجماع لم يؤثر في الصوم؛ فلم يقطع التتابع كالأكل'". 

واستدل له الشافعي بأنا لو أوجبنا الاستئناف. لوقع صوم الشهرين بعد التَّمَاسَُ 
ولو لم نوجبه لكان بعض الشهرين قبل التماس» وهذا أقرب إلى ما هو مأمور به من 
الأول. 

فائدة: جرت عادة الأئمة - رحمهم الله تعالى - في هذا الموضع بذكر ما يتعلق 
بإبطال التتابع في كفارة القتل والجماع في رمضان - إذا قيل بوجوبها على المرأة - 
وما لا يبطله. فلنقتد بهمء ونقول: 

الحيض لا يقطع التتابع» بل تبني عليه إذا طهّرت؛ لأن ذات الأقراء لا تخلو عن 
الحيض في الشهرين غالبا والتأخير إلى سن اليأس يحظر' ''» وهذا إذا لم تجر عادتها 
بانقطاع الحيض مدة يدخل فيها الشهران. أما لو كانت عادتها أن تحيض كل ثلاثة 
أشهر حيضة:. لزمها أن توقع الصيام في زمان لا يتخلله الحيضء ويقطعها الحيض» 
على ما حكاه ابن الصباغ في كتاب الأيمان عن الأصحاب. 

والنفاس ملحق بالحيض - على ما حكاه البغوي وغيره - وفيه وجه: أنه يقطع 
التتابع؟ لندوره. 

والحامل والمرضع إذا أفطرتا: إن كان لخوفهما على أنفسهما فهو كالمرضء وإن 
كان للخوف على الولد: فمنهم من ألحقه بالمرض أيضّاء ومنهم من قطع بانقطاع 
التتابع؟ لأنهما تفطران لغيرهماء بخلاف المرض؛ ولهذا فارقتا المريض في لزوم 
الفدية في رمضان. كذا حكاه في «المهذب» وغيره» وقال مجلي: يتخرج هاهنا طريق 
آخر وهو التفرقة بين الحامل والمرضع كما في الفدية في رمضان. 

أر: هل يجوز الخروج من الكفارة بنية الاستئناف ؟قال الإمام: يجوز أن يقال: له 


)١(‏ في د: والأصل. 


لق ج4١‏ كتاب الطلاق 


أن يخرج بألا ينوي صوم الغدء أما إذا خاض في صوم يومء فيبعد أن يتسلط على 
إبطاله. 

أما ترك الصوم في بقية الشهرين» فليس فيه تعرْض لإفساد العبادة» ويتجه أن يقال: 
ليس له؛ فإن بإقدامه يخرج عن الفريضة"'''» ويقوى هذا على قولنا ببطلان الصوم 

والأظهر من الاحتمالين عند الغزالي: جواز الترك واستئناف الشهرين. 

وقال الروياني: الذي يقتضيه قياس المذهب: أنه لا يجوز؛ لأن صوم الشهرين 
عبادة واحدة كصوم يوم واحد فيكون قطعه كقطع فريضة شرع فيهاء وإنه غير جائز. 

قال الرافعي: وهذا أحسن'"©. 

قلت: وما اختاره الغزالي هاهنا موافق لما اختاره في التيمم؛ حيث قال: إن الوقت 
إذا كان متسعًا في الشروع'" ليس بملزم إذا لم يكن ثم خلل. 

ولذلك نص الشافعي على أن المنفرد إذا أدرك جماعة يقطع الصلاة فكيف يقطع 
الفرض لأجل الفضيلة لولا جوازه؟! وما ذكره الروياني قد نص عليه الشافعي في 
«الأم» في كتاب فرض الصوم حيث قال: إذا شرع في صوم رمضان أو قضاء 
رمضان”؟؟ أو نذر أو كفارة أو صلاة مفروضة أو منذورة» لا يجوز له الخروج منها 
بوجه إلا لعذرء فإن خرج أثم لذلك» وأفسده. وصححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
في اتعليقه 1 ويعو المفهوم ين قول»الشرح في باب ضيوع التطوع: ومن بدخل :في وم 

قال: [ومن لم]*2 يستطع الصوم؛ لكبر أو مرض لا يرجى برؤ"© - كمّر 
بالإطعا”” ؛ للآية ولم يعتبر الإمام والغزالي في المرض ألا يرجى زواله؛ بل قالا: لو 
كان يدوم شهرين في الغالب على الظن المستفاد من اطراد العادة في مثله» أو من 
مراجعة الأطباء» كان له أن يعدل إلى الإطعام» ولا ينتظر زواله ليصوم. بخلاف ما إذا 
كان له مال غائب؛ حيث قلنا: لا يجوز له الصيام على رأي» بل ينتظر. 


)١(‏ في د: الفرضية. (0) في التنبيه: وإن لم. 
زفق في د: حسن. © في س: برئه. 
(90) في س: فالشرع. 0 في التثينةة بالطعام. 


باب الظهار ج4١‏ لم 


والفرق [بينهما!آ'': أن هذا منوط بالاستطاعة» وهي غير موجودة مع المرض» 
والاننقان إلى الصوم منوط باله.:... ومن له مال غائب واجد. 

وأيضًا: فحصول المال يتعلق باختياره» والاختيار في مقدمات الشيء والتسبّب إليه 
كالاختيار فيه نفسه. وزوال المرض لا يتعلق بالاختيار. 

وحكى الإمام عن القاضي: أنه جوز الانتقال إلى الإطعام بكل ما يجوز الإفطار به 
في رمضان. واستشكله من حيث إنه يقتضي جواز الانتقال إلى الإطعام بالمرض وإن 
لم يغلب على الظن استمراره شهرين؛ كما ذكراه. 

وقضية كلام الأكثرين: الأول» على ما حكاه الرافعي» ومنهم صاحب «التهذيب». 

وقد ضرح الشولى زيل" المرفن عت رخاء الروال«فتزلة الما الغائب حت 
لا يعدل بسببه إلى الإطعام في غير كفارة الظهارء ويجيء في كفارة الظهار الخلاف 
المتقدم. 

فعلى هذا: لو كان المرض [لا1" يرجي زواله» فأطعم, ثم برئ على ندور - قال 
الرافعي: يشبه أن يلحق بما إذا أعتق عبدًا لا يرجى زوال مرضه. ثم اتفق الزوال. 

قلت: وشَّبَهُهُ بالمعضوب إذا استناب في الحج ثم برئ أقربُ. 

والمشقة الشديدة الحاصلة من الصوم أو خوف زيادة المرض» تلحقا”' بعدم 
الاستطاعة فيما ذكرناه» ولا يلتحق به السفر على الظاهر؛ لأن المسافر مستطيع 
للصوم. 

وفي جواز العدول إلى الإطعام بعذر الشَّبّقَ وغلبة الشهوة وجهانء أظهرهما عند 
الإمام والغزالي: أنه لا يجوز والأكثرون مالوا إلى الجوازء وبه أجاب أبو إسحاق» 
ولم يورد القاضي الحسين غيرة؛ للحديث. 

قالوا: ويخالف هذا صوم رمضان حيث لا يترك بهذا العذر؛ لأنه لا بدل له 
ولصوم الكفارة بدل. 

قال: فيطعم ستين مسكيئًا ؛ لقوله - تعالى-: وِِطْعَامُ سيَينَ ينكاً4 
[المجادلة: ”]. 


(0) سقط في د. (9) سقط في س. 
هه في س: بتنزل. (4) في س: ملحق. 


واذن جة١‏ كتاب الطلاق 


22 فإطعاء مصدر معناه: ا لأن المصادر تقدر 
ب«أن» والفعل» وللخبر السابق» والله أعلم. 

قال: كل مسكين مدًا من قوت البلدء أي: إذا كان مما تجب فيه الزكاة:أما اعتبار 
المد فاستدل له الأصحاب بما جاء في حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان 
لك و اس ل لي «خُلْ هَذَاه وَأَطْعِمْ 
عَنْكُ سِئَّينَ مِسْكِيئًاه!"2, وهذا المبلغ إذا قُسم على ستين» حصل لكل منهم مد لا 
صاعء وكفارة الظهار ككفارة الجماع. وأجابوا عما جاء في الحديث الذي حكيناه عن 
رواية أبي داود عن سلمة بن صخر البياضي من كونه أمره أن يدفع إلى ستين مسكينًا 
وَسْقَا - وهو ستون صائًا - بأن ذلك محمول على الجوازء وحديث الأعرابي 
محمول على الإجزاء؛ لأجل الجمع بينهماء كذا قاله ابن الصباغ» وفيه [نظر؛ من 
حيث إن الواقعة غير الواقعة» وقوله - عليه الصلاة والسلام - لسلمة: «أَطْعِمْ» كان 
في معرضص]”" بيان الواجب؛ لأنه جاء في الحديث بالسند المذكور أن سلمة قال: أنا 
صابر لأمر الله؛ فاحكم بما أنزل الله - 

وأما اعتبار قوت البلد فقاسه الأصحاب على كفارة اليمين» وقال أبو عبيد بن 
حربويه: يعتبر فيه أن يكون من غالب قوته» كما قال في زكاة الفطر؛ اعتبارًا بزكاة 


المال. 
اا يونس: وليس بشيء. لقوله - تعالى-: #فَكَفَرنهُ إطعام عَشَرَةِ مَسَلكين مِنْ 
أَوْسَطٍ مَا تُطعِمُونَ أَهَليكُم» [المائدة: 49]: والأوسط: الأعدل» وأعدل ما 01 أهله 


وفي «الرافعي» حكاية وجه نقله السرخسي: أن الأرز لا يجزئ» وأن ابن كج حكى 
أنه لا يجزئ إذا نُحيت”؟ عنه القشرة العلياء وأن الظاهر الإجزاء. ثم إن كان في 
القشرة العلياء فيخرج قدر ما يعلم اشتماله على [مد من]2*0 الحب. 

ولم يجر2© فى الفطرة ذكر هذا الخلاف في الأرزء وجرى بذكر قولين في العدس 
)١(‏ سقط في د. (8:) في س: نحت. 


(؟) تقدم. (0) في د: قدر. 
00 سقط في د. () في س: يجز. 


باب الظهار ج4١‏ 1م 


والحمص. قال: ويشبه أن يجيء في كل باب ما نقل في الآخر. 

قال: وهو هو رظل وثلث» أي: بالبغداديء إذ ذلك زنة مده يكِلْكِ وقد قال: «الْمِيرَ ان 
مِيرَانُ [أملٍ] مَكَةَ » وَالِْكْيَالُ يكال مذ نَةق0('؟» ومعناه الاعتبار بكيل المدينة وبوزن 
الحجاز» ومراد الشيخ بالتنبيه هاهنا على ذكر قدر المد: الاحتراز عن مذهب مالك؛ 
فإنه قال: الاعتبار في كفارة الظهار بمد”"' هشام بن عبد الملك بن مروان» وهو أزيد 
من مد رسول الله عَلِلُ. 

قيل: هو مدان بمده ْو وقيل: مد ونصفه وقيل: مد وثلثء. ورد أصحابنا ذلك 
بأن ذلك لم يكن على عهد رسول الله يكل كنا رك يكو ول ودر و و ل 
لم يكن على عهده وحدث من بعده كَكلِِ. 

ثم اعتبار الرطل والثلث فيما إذا كان المخرّج يستوي كيلّه ووزنه» بأن يكون إذا 
وزن رطل وثلث جاء ملء مذَّء وإذا كيل مد كان وزنه رطلا وثلنًا 

قال البندنيجي في كتاب الأيمان: وقد قال بعض أهل العلم: إن الذي يستوي””© 
كيله ووزنه: العدس والماشء أما إذا اختلف الكيل والوزن. فالمعتبر الكيل لا الوزن. 
وقد ذكر في باب زكاة الفطر كلام يتعلق بذلك؛ فليطلب منه. 

قال: فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب فيه الزكاة» ففيه قولان تقدم 
مثلهما في زكاة الفطر: أحدهما : جد ررس جر اا ا ترك لوب 

والثاني: لا يجزئ - وهو الأصح”؟؟ - لأنه أخرج غير الواجب. 

قال الرافعي: وحقيقة القول بالإجزاء ترجع إلى أنه يتخير بين الأجناس المجزئة» 
وهو مشابه لوجه أو قول حكيناه في زكاة الفطر كذلك. 

قلت: وقد صرح به الماوردي في كفارة اليمين» وحكى - أيضًا - أنا إذا اعتبرنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (232831/5))» كتاب البيوع» باب: قول النبي ككل «المكيال مكيال المدينة» حديث 
(4) والنسائي (0/ 5 5)» كتاب الزكاة» باب: كم الصاعء حديث »)797١(‏ وفي (/ 85؟) 
كتاب البيوع؛ باب: الرجحان في الوزن. وأبو نعيم في الحلية (4/ »)7١‏ والطبراني في الكبير 
(797/15)» رقم (11449)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ »)17١‏ كتاب الزكاة» باب: ما دل 
على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعاء وفي »)7١/1(‏ كتاب البيوع» باب: أصل الوزن والكيل 
بالحجاز» كلهم من طريق طاوس عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. 

(؟) في س: صاغه. (9) زاد في د: فيه. 


(:) في د: الصحيح. 


8 ج4١‏ كتاب الطلاق 


غالب قوت البلدء فأخرج الأجود كالقمح عن الشعير: فهل يجزى؟ فيه وجهان» وجه 
المنع: أن العدول عنه يصير كالقيمة. 

قال: وإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه» فإن كان أَقِطا فعلى قولين: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه [طعام]'2 لا تجب فيه الزكاة فلا يجزئ كالفاكهة. 

والثاني: - وهو الأصح في «النووي»» وظاهر ما نقله المزني هاهناء على ما حكاه 
الماوردي-: أنه يجزى؛ لأنه مكيل مقتات فأشبه ما تجب فيه الزكاة. 

وفي «الحاوي» في كفارة اليمين: أن أبا علي بن أبي هريرة جعل هذين القولين 
مبنيين على [اختلاف قولي1" الشافعي في أن قول الصحابي إذا لم يعضده قياس: 
هل يؤخذ بهء أو يعدل إلى القياس؟ فعلى قوله القديم: يؤخذ بقول الصحابي؛ فعلى 
هذا يجوز إخراج الأقط في الزكاة والكفارة؛ أخدًا بقول أبي سعيد. 

وعلى قول"" الجديد: يعدل عنه إلى القياس؛ فعلى هذا لا يجوز إخراج الأقط. 
فافهم هذا الاختلاف. 
ثم هذا يختص بأهل البادية أمط؟) يعم*' الحاضر والبادي؟ فيه وجهان عن رواية 
ابن كج. قال: وإن كان لحمًا أو لبنَا - وفي معنى ذلك السمك والجراد - فقد قيل: لا 
يجزئه. وهو الأصح. والذي حكاه ابن الصباغ؛ لأنه لا يدخله الكيل» ولا تجب فيه 
الزكاة؛ فأشبه الخضراوات. 

مي 

0 «الرافعي» تر ترتيب الخلاف على الخلاف في الأقط و" بعدم 

0 

قال : وإن كان في موضع لا قوت فيه أي: مجزئل* 9 إخراجه - أخرج من قوت 
أقرب المواضع إك ذل العالت 15 لاله المنتكن» طلز كان فرت العو مع 11 
بلدان مختلفا القوت: فإن كان أحدهما أغلب» أخرجه. وإن تساويا نظر: فإن لم تكن 


)١(‏ سقط في د. (5) زاد في س: كلام. 
(0) في د: قول. (0) في د: أولى. 
فر زاد في د: في. 20 في د: لا يجزئ. 
)00( في د: أو. 25 سقط في د. 


)0( زاد في س: بيان. 


باب الظهار ج١1‏ احلدن 


قيمة أحدهما أرفع» فهو [مخير بينهما]''» وإن كانت أرفع» قال أبو إسحاق: يجزئ 
أن يخرج الأعلى منهماء وإن أخرج الْأَدْوَنَ جازء كذا حكاه المحاملي في كتاب 
الأيمان والبندنيجي - أيضًا - وقال: كما هو في البلد [الواحد]”" . 

وحكى الماوردي في أصل المسألة قولًا: أنه لا يتعين [قوت]7© أقرب البلاد إليهء 
بل يكون مخيرًا بين جميعها. 

قال: ولا يجزئ فيه الدقيق ولا السَّويق ولا الخبز؛ لأن ذلك ناقص المنفعة فأشبه 
المعيب. 

وروى عن الإصطخري أنه قال بالإجزاء.ء وساعده على إجزاء الخبز ابن 
أبي هريرة والصيمري» وهو الذي اختاره القاضي الروياني لنفسه. 

وروى عن ابن خيران أنه يعطي كل [مسكين]!؟ رطظل خيرًا وقليل أذم. 

والظاهر الأول» وادعى فى «المهذب» فساد خلافه. 

قال: ولا القيمة؛ لأنه أَحَدَ ما يكفر به؛ فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق. 

قال: فإن غدّاهم وَعَشَّاهِم بذلك؛ أي: مما يجزئ كالتمر والزبيب - لم يجرئه؛ أي: 
م ات راو ترات اضرو ري ةا للشلاف وكات 
ولأنهم يختلفون في الأكل؛ فلا يتحقق يتحقق أن كل واحد منهم تناول القدر المجزئ. ٠‏ تعم» 
لو وضع بين أيديهم ستين مدا وقال: ملكتكم هذا بالسوية» أو أطلق. فقبلوه - جاز. 
وقال الإصطخري: لا يجوز؛ لآن عليهم مؤنة القسمة. والمذهب: الأول؛ لأن هذه 
مؤنة خفيفة. 

ولو قال: خذواء ونوى الكفارة» أجزأه إذا أخذوا بالسوية» وإن أخذوا متفاضلين» 
لم يجزئه إلا واحد؛ لأنا نتيقن أن أحدهم أخذ مذّاء فإن تيقن أن عشرة منهم مثلًا أخذ 
كل واحد منهم مذاء أجزأه ذلك القدر ويتدارك الباقي. ولو دفع إلى ثلاثين مسكيئًا 
ستين هذا أجزأه منها ثلاثون. ويصرف إلى ثلاثين غيرهم ثلاثين مدّاء وإن صرف 
الستين إلى مائة وعشرين دفع إلى ستين منهم تكملة© الستين [مدًَا]"'"2» ويسترد 
الزائد في الصورتين إن شرط كونه كفارة» وإلا لم يسترد. 


)١(‏ في د: بتخيّر فيها. (:) سقط في س. 
(؟) سقط في س. (0) في د: فكمله. 
(9) سقط في س. (1) سقط في س. 
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قال: ولا يجوز دفعه إلى مكاتب؛ لأن المسكين [من] 2 هو محتاج إلى تتمة 
الكفاية» والمكاتب غنى بما تحت يده أو بما فى يد السيد لقدرته على تعجيز نفسه. 
ويخالف الزكاة؛ فإن الغني يأخذ منها وهو العامل والغازي والمؤلفة والغارم» وإذا 
لم يجز الصرف إلى المكاتب لقدزته على الالشكداء يخا ا ولعو فالعبد بذلك 
أولى. 

نعم لو كان السيد ممن يجوز" '' الصرف إليه» فدفع إلى العبد بإذن السيد - جازء 
وبغير إذنه ينبني على قبوله الهبة بغير الإذن. 

وكذلك لا يجوز دفعه إلى هاشمي ولا مُطَّلبِي؛ لاستغنائه بخُمُس الخمس. 

[قال: ولا إلى كافر, أي: ذميّا كان أو غير ذمي؛ لأنها كفارة فلا يجوز صرفها إليه 
كالعت ]© . 

قال: ولا إلى من تلزمه نفقته. أي: من ولد ووالد وزوجة؛ لأنه غني بالنفقة» ولأنه 
يمنقط يلك فى القرييا و44 غلم يبدل كالركاة: ْ 

ويجوز للزوجة أن تدفع لزوجها في كفارة القتل وغيرها؛ لعدم ما ذكرناه. 

والضابط فيمن يجوز الصرف إليه'* - [على ما" ' حكاه الغزالي-: وغيره كل 
مسكين يجوز صرف زكاته إليه» ويجوز الصرف للفقراء من طريق الأولى. 

فائدة: قال النووي: كان ينبغي أن يقول الشيخ: [إلى] "' من تلزم نفقته» بغير هاء 
الضمير”*'؛ لأن الصحيح: أنه لا يجوز دفعها إلى أجنبي [تجب]'' نفقته على قريب 
أو زوج. وفيما قاله بحث ننبه عليه في كتاب [النفقات]ء إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو دفع الكفارة إلى غير من واوا بعل علمء نظر:إن كان 37 
إليه من عليه الكفارة فلا يجزئه ' '' إذا ظهر كافرًا أو عبدًا أو من ذوي القربى وإن 
بان أنه غني» ففي وجوب الإعادة قولان؛ من حيث إن الغني لا علامة عليه. 


() سقط في س. (0) سقط في س. 
(؟ في س: السيد. 00 في س: الضميرة. 
“*4 زاد فى س؛ له. (4)4 سقط في د. 
0 ف س. 0 ذ: يجزيه: 
2( في د: له. (11) زادفق 5 أو 


سقط في نبن: 


باب الظهار ج1١‏ مض 


وإن كان الدافع الإمامء وبان أنه دفعها إلى كافر أو عبد أو قريب في وجوب 
ضمانها عليه قولان: 

أحدهما : أنه يضمنهاء ويعيدها؛ كما يلزم رب المال أن يعيدها. 

والقول الثاني: لا يضمنهاء وتقع موقع الإجزاء. 

وإن بان أنه غنيء أجزأه قولا واحداء [كما]”'' حكاه الماوردي والمحاملي في 
كتاب الأيمان. ‏ 

قال: ولا يجوز أن يدفع إلى أقل من ستين مسكيئاء أي: ما يدفعه للستين؛ لأن 
الاية اشتملت على وصفبٍ وهو المسكنة. وعلى عدد وهو الستون؛ فكما لا يجوز 
الإخلال بالوصف لا يجوز الإخلال بالعدد كما في قوله - تعالى-: وَأَشْيِدُواْ دَوَقَ 
عَدْلٍ يديه [الطلاق: 7]؛ فإن فيه تعرضًا لوصا وعدد. 

وكما لا يجوز الإخلال بالوصف لا يجوز الإخلال بالعدد حتى لا تكون شهادة 
الواحد كشبهادة الاثنين. 

ولا فرق فيمن يجوز الدفع إليه بين أن يكون كبيرًا أو صغيرًا عاقلا أو مجنوتا. 
نعم يشترط أن يدفع إلى ولي [الصغير والمجنون]”". 

وفي «الرافعي» حكاية وجه: أن الرضيع لا [يصح الصرف]”" إليه؛ لأن طعامه 
اللبنُ دون الحب. 

فرع : دفع الطعام إلى الإمام» هل يبرئ؟ حكى القاضي الروياني في التجربة”'' أنه 
إذا دفعه إليه» فتلف فى يده قبل التفريق على المساكين - أن ظاهر المذهب أن 
الفرض لا يسقط عن المكمَّرء بخلاف الزكاة؛ لأن الإمام لا يَدَ لَهُ في الكفارة» وهذا 
يدل على أنه لا رم 

قال: ولا يجزئ شيء من الكفارات إلا بالنية لقوله يَكلِْ: (إِنَمَا الْأَعْمَالُ باليّات»0””, 
ولأن الكفارة حق مالي وجب تطهيرًا؛ فلم يجزئ من غير نية كالزكاة. 

قال: ويكفيه في النية أن ينوي العتق, أي: عند التلفظ بهء أو الصوم [أي]": كما 


)١(‏ سقط في د. (4) في س: البحر. 
(؟) في د: الصغيرة والمجنونة. (0) تقدم. 
(9) في س: يصرف. (1) سقط في د. 


بض ج4١‏ كتاب الطلاق 


بينه7'' في كتاب الصيامء أو الإطعام؛ أي: عند الصرف إلى المساكين» عن الكفارة» 
أي: ولا يحتاج إلى نية الوجوب؛ لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة» ولا إلى تعيين سببها 
من صوم أو ظهار أو يمين أو قتل؛ كما لا يجب تعيين المال الذي يخرج الزكاة عنه» 
[وفي تقدم النية وجه: أنه يجوز كما هو في الزكاة]”"'» وهذا هو ظاهر نصه في كتاب 
الأيمان؛ ولذلك جعله البندنيجي ََ المذهبّء وجعل الماوردي محل الخلاف ما إذا 
نوى عند عزلهاء وجزم القول بعدم الإجزاء فيما إذا نوى قبل عزلهاء ووجهَهُ بأنها 
تجردت عن الفعل فكانت قصدًا ولم تكن نية» وإذا اجتمعت عليه كفارة جماع ويمين 
اوملكت فأعتق رقبة بنية الكفارة» وقع محسوبًا عن واحدة منهماء وكذا لو صام أو 
أطعم. وفرق بينه وبين الصلاة" حيث يعتبر فيها التعيين: بأن الأمر في العبادات 
البدنية أضيق؛ ولذلك لا يجزئ فيها التوكيل» بخلاف المالية» وبأن”؟' المالية نازعة 
إلى الغرامات؛ فاكتفى فيها بأصل النية» وبأن العبادات البدنية مراتب متفاوتة» وما 
يتعلق بها من النصب والتعب يختلف موقعه. ووجّهوه بالمشقة في صلاة الصبح من 
وجه وفى صلاة الظهر من وجه آخر؛ لاختلاف الوقت وأعداد الركعات» والعتق فى 

ثم إذا عيّنَ بعد ذلك ما أتى به عن كفارة تَعيّنّه ولا يتمكن من صرفه إلى غيرها 
كما لو عين فى الابتداءء ولو عين فى الابتداء كفارة الظهار - مثلا- وكانت عليه 
كفارة يمين» لم يجزئه عن اليمين» سواء كان عمدًا أو خطأ؛ لأنه نوى غير ما 
[وجب]”* عليه فلا ينصرف إلى ما عليه؛ كما لو”"2 نوى عند إخراج الزكاة مالا معيئًا 
وكان تالفا لا ينصرف إلى غيره» وكما لو نوى الاقتداء بمعين وكان الحاضرٌ غَيْرَه 
لا ينصرف الاقتداء إليه. 

وهذا بخلاف ما لو [كان]”"' عين رفع حدث من الأحداث وبان خلافه*/؛ فإنه 
يرتفع على المذهبء والفرق: أن رفع الحدث المنويٌ يتضمن رفع باقي الأحداث 
على المذهب» وقد تضمنت نيته رفع الموجود. وعتق رقبة عن كفارة لا يتضمن 


انلك في د: نبه عليه. (5) سقط في د. 
)١١‏ سقط في س. 30 في د: إن. 
(*) في د: الصيام. 69 سقط في س. 


(4) في س: ولأن. (4) في د: الذي عليه غيره. 


باب الظهار ج4١‏ رفف 


إجزاءها عن كفارة أخرى؛ فلذلك لم يجزئه. 

ثم ما ذكرناه من أن نية العتق تعتبر عند التلفظ به يشمل العتق المنجَّز كما إذا قال 
لعبده: أنت حرء والمعلّق كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حرء ويجيء فيه الوجه 
الآخرء ولا خلاف أنه لا يجوز تقديم التكفير على''' الظهار فضلًا عن نيته» وقد تقدم 
الكلام فيه. 

نعم لو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن كلمتكء. فهل يجوز أن يكفر 
بعد الدخول وقبل الكلام بالعتق؟ فيه خلافء والأصح: أنه لا يجوز ويجري الخلاف 
فيما لو كفر بالإطعام وهو من أهله - على ما حكاه الرافعي - وفيه نظر يظهر لك من 
علة عدم جواز التكفير بالصوم في كفارة اليمين قبل الحنثء. وأما الصوم فلا يجوز 
تقديية؟ امياد" بدن 

قال: وقيل: يلزمه أن ينوي في الصوم [التتابع]"" في كل ليلة؛ ليكون [متعرضًا 
لخاصّة]”*' هذا الصوم. وشبّه ذلك بالجمع بين الصلاتين؛ لما فيه من ضم بعض 
العبادات إلى بعض. 

قال: وقيل: في أول الصوم؛ لأن التمييز”؟ يحصل بذلك. 

قال: والصحبح: أنه لا يلزمه ذلك. أي: ويكفي التتابع من حيث الفعل؛ 
لأن التتابع شرط في العبادة فلم تشترط"'" نيه في أداء العبادة؛ كستر العورة في 
الصلاة. 

فرع :'*' لو نوى الصوم بالليل قبل طلب الرقبة» ثم طلبها بالليل فلم يجدها - [لم 
تجرف" صيومه إلا أن يتجده البية بعد الفقد» لأن :تلك الية تقدمت علن وقف جواز 
الصوم؛ حكاه الروياني في البحر. 

قال: وإن كان المظاهر عبدّاء كفر بالصوم””'؛ لعجزه عن غيره”' ' » وليس للسيد 
منعه منه» وإن كان له منعه في كفارة اليمين - على ما سيأتي - لما فيه من الإضرار 


000 في س: عن. (1) فى د: يجب. 

() فى س: كفارة. 4 فى الى كال 

زفرة سقط في د. فك في د: لم يلزمه. 
(4) في د: صائحا. (9) زاد فى التنبيه: وحده. 


(5) في د: اليمين. )٠١(‏ زاد في د: وقيل. 


”> جة١‏ كتاب الطلاق 


بالعبد باستمرار التحريم. 

ثم هذا تفريع على الجديد في أن العبد لا يملك بتمليك السيد, أما إذا فرعنا على 
القديم فملكه سيده طعامًا ليكفر به. وكان عاجرًا عن الصيام - جازء وعليه أن يكفر 
به. وإن ملكه عبدًا ليعتقه» لم يجز؛ لأن العتق('2 يستعقب الولاء» ولا يمكن إثبات 
الولاء للعبد» وهذا قد صرح به الشيخ في كفارة اليمين. 

وعن القفال تخريج قول: أن إعتاقه يجزئ عن الكفارة» والولاء موقوف: إن عَنَّقَّ 
فهو له. وإن رَق فلسيده. 

ورأى الصيدلاني: أنا إذا أوقفنا الولاء هل يكون الوقوع عن الكفارة تبعًا للولاء» 
وهذا ما قطع به القاضي الحسين - على ما حكاه الإمام في [الأيمان - ويظهر أثر 
ذلك في المنع من الوطء حتى يتبين الأمرء وسنذكر طرفًا من ذلك" في باب كفارة 
البنيين: 

فرع: هل للعبد أن يكفر بالصوم عند إذن السيد له في التكفير بالعتق وقلنا 
بصحته؟ فيه تردد أبداه الإمام [في كتاب الأيمان]7" من عند نفسه. 

ومَنْ بعضه حر وبعضه رقيق كالحر في التكفير بالمال على ظاهر المذهب. 

قال: وإن كان كافرّاء أي أصلياء كمّر بالمال» أي: من عتق أو إطعام - كما سنذكره - 
لأنه قادر على العتق والإطعام في غير الكفارة؛ فكذلك في الكفارة» ويخالف الزكاة 
حيث لا تجب عليه بلا خلاف وإن كان مصرفها للآدميين”*؛ لأنها أثبتت وظيفة”” عبادة 
على المسلم وليس فيها معنى التغليظ» والكفارة مضاهية للحدود؛ فلذلك اعتبرت”) 
فيها النية. 

قال: دون الصوم؛ كما لا يصوم عن غير الكفارة» والمعنى فيه: أن الكفارة المالية 
المغلب فيها جانب المدفوع إليه؛ لشبهها بالغرامات؟ فلذلك روعي فيها جانبه 
بخلاف البدنية التي لا يتعلق بها حق آدمي؛ لعدم [ما ذكرناه]0". 

ثم التكفير بالعتق يتصور منه إذا كان في ملكه أو ملك مورّئه عبد كافر» فأسلم» أو 


)١(‏ في س: العبد. (5) في د: وصفة. 
(؟) سقط في د. () في س: اغتفرت. 
(9) سقط في س. 60 سقط في س. 


(1) فى سن الآدسين: 


باب الظهار ج4١‏ 0 


جوزنا له شراء العبد المسلمء أو لم نجوزه وجوزنا له أن يقول لغيره: أعتق عبدك 
[عني]”'' - وهو الصحيح - كما هو مذكور في البيع. 

أما إذا لم نجوز [له]”' ذلك, فلا يتصور في حقه العتق في حال ا 
موسرًا [لا يجوز]”" له الوطء» ويقال له: إن أردت الوطء فأسلم وأعتق» لأن الرقبة 
موجودة. والتعذر لمعنى فيه. 

وكذا لو كان معسرًا عن الرقبة» وهو قادر على الصوم, لا يجوز له العدول إلى 
الإطعام؛ لأنه يمكنه”*' أن يسلم فيصوم. فإن كان عاجرًا عنه لمرض أو هَرَّم فحيتئذ 
[يطعم في كفره]””'؛ هكذا أورده البغوي» وحكاه الإمام عن القاضي الحسينء ثم قال: 
وفيه نظر؛ فإن الخطاب بالعبادة البدنية لا يجب على الكافر [الأصلي]”''؛ فكأن الصوم 
مخرج”"' من كفارة الذمي» وهي آيلةٌ - في حقه - إلى الإعتاق والإطعام. 

قال الرافعي: وقد يجاب عن ذلك بأنا لا نحمل الذمي على الإسلام ولا نخاطبه 
بالصوم» ولكن نقول: لا تمكنك من الوطء إلا هكذاء فإما أن تترعه أو :يلك طريق 
الجل. 

وأيضًا: فالإطعام بدل عن الصيام» وتقرير”” البدل في حق من لا يتحقق في حقه 
المُبْدّل مستبعدٌء وهذا أبداه الإمام في تردده» وأقام الغزالي ما ذكره الإمام المذهب» 
واستبعد ما حكي عن القاضي”"'. 


040 قو )2 بقاري 000 يد 


(9) قوله: أما ذا لم يجوز لنكافر ان يتملك عبرا فسلق) لينف عن فار كنال إن أردت الوطء 
فأسلم وأعتق» وكذا لو كان معسرًا عن الرقبة» وهو قادر على الصوم لا يجوز له العدول إلى 
الإطعام؛ لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم, هكذا قاله البغوي» وحكاه الإمام عن القاضيء ثم قال: 
وفيه نظرء فإن الخطاب بالعبادة البدنية لا يجب على الكافر الأصلي؛ فكان الصوم مخرججا من 
كفارة الذمى. 
قال الرافعي: وقد يجاب عن ذلك بأنا لا نحمل الذمي على الإسلام» ولا نخاطبه بالصوم» ولكن 
نقول: لا نمكنك من الوطء إلا هكذاء فإما أن تتركه أو تسلك سبيل الحلء وأيضًا فالإطعام بدل 
عن الصيامء وتقدير البدل في حق من لا يتحقق في حقه المبدل مستبعد. وهذا أبداه الإمام في 
تردده» وجعل الغزالي ما ذكره الإمام المذهبء واستبعد ما قاله القاضي انتهى. 
فيه أمران: 


فض ج4١‏ كتاب الطلاق 


فروع: 

العاجز عن جميع خصال الكفارة: هل تستقر الكفارة في ذمته؟ فيه خلاف ذكر مثله 
في كتاب الصيامء والظاهر الاستقرارء وهذا ما أشار إليه الشيخ [الإمام]'' بقوله: 
«وإذا وجد ذلك. وجبت الكفارة واستقرت». 

قال الرافعي: وقد بني الخلاف”'' على أن الاعتبار في الكفارة بحال الوجوب أم 
بحال الأداء؟ إن اعتبرنا حال الوجوب لم يستقر عليه شيء وكان للمظاهر أن يطأ 
1" يستحب أن يأتي بما يقدر عليه من الخصال [من بعد. 
وإن اعتبرنا حال الأداء لزمه أن يأتى بما يقدر عليه من الخصال1*'. ولا يطأ 
المظاهر حتى يكفر. 

ومن لم يجد إلا بعض الرقبة بة كمن لم يجد شيئًا؛ فيصومء فإن لم يقدر - والحالة 
هذه - على الصيام ولا الإطعام فعن أبي الحسين بن القطان تخريج أوجه فيه: 
أحدها : أنه يخرج المقدور عليه» ولا شيء عليه غيره. 


أو 


والثانى: يخرجه. وباقى الكفارة فى ذمته. 
والثالك+ لا يندرجه آصلة. 
لم4 2 3 . 5 لي 2-0 ٠.‏ 5 م / 
3 ل ا 


1 اخدهعا ع ال ل ل ل ل 
الثاني :أن ما ذكره بحكًاللإمام من إسقاط اعتبار الصوم» ولم يقف عليه متقو لاء قد حكاه الماوردي في 
باب حكم المهادنين» فقال : وفي جواز إطعام الكافر فيهاء أي: في كفارة الظهارء وجهان: 
أحدهما: يجوز؟ لأنها إطعام. 
والثاني: لا؛ لأنها بدل عن الصيام هذه عبارته. [أ و]. 

1 سقط ف من (5) فى د: الاختلاف. 

1 سقط اف 4 سنط شن 

ليك في د: فلا. 


باب اللعان 


«اللعان»: مصدر: لاعن يلاعن لعانًا. 

ويقال: تَلاعََاء والتعناء وهو مشتق من اللعن, واللعن: هو الإبعاد والطرد. 

يقال: لعنه اللهء أي: أبعده وطرده. والتعن الرجل: إذا لعن نفسه» ورجل لُعَنةَ - 
بفتح العين - إذا كان يلعن الناسء ولع - بسكون العين - إذا لعنه الناس. 

وسمي المتلاعنان بذلك؛ لما يعقب”'' اللعان من المآثم والطرد والإبعاد؛ فإنه لا 
بد وأن يكون أحدهما كاذبًا في لعانه. فيأئم ويكون ملعونًا مطرودًا. 

وقيل: لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه بتحريم التكاح بينهما أبدًا. 

وهو في الشرع: عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من 
لطخ فراشه وألحق العار به. 

واختير لفظ «اللعان» على «العضب» والشهادة - وإن [كان]”'' ذلك موجودًا فى 
لعانهما-: ْ 

قال الإمام: لأن اللعن كلمة غريبة في مقام الحجج من الشهادات والأيمان» 
والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب» وعلى ذلك جرى معظم مسميات سور 
القرآن. 

وقال غيره: لآن اللعنة متقدمة في الآية وفي صورة اللعان. ولأن جانب الزوج فيه 
أقوى من جانبها؛ لأنه قادر على الابتداء دونهاء ولفظة «اللعنة» من جانبه» ولأنه قد 
ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكس. 

وأطلق على ما تأتى به المرأة من الألفاظ: لعان؛ من باب التغليبء قاله”" القاضى 
لعي ْ ْ 

وهو عند الجمهور يمين. 


)23 في د: يتعقب. 
(؟) سقط في س. 
9ر4 في د: قال. 


فض 


لف ج4١‏ كتاب الطلاق 


وقيل: شهادة. 

وقيل: يمين فيه شبهة من شهادة. 

وقيل عكسه. قاله(؟ النووي. 

واستدل ابن الصباغ على أنه يمين بقوله - عليه السلام - لامرأة هلال بن أمية 
وقد افك يوك علن البعت المكر وت دلؤلة الأيمان لَكَانَ لي وَلَهَا شَأذه 

والأصل فيه الكتاب قوله - تعالى -: لإوَلَديَ يبن أَنْوَجَهم# [النور: ١‏ - 4] 
الايات. 

وسبب نزولها: ما روى عن ابن عباس. أن هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي 
كله بشَريك بن السحماءء فقال له النبي كله: «الَْيََةُ أو حَد في ظَهْرِك»”". قال يا 
رضول' اللذة ]ذا ررأى لكلا هن امرانة رحا بطلن ارين اليه 1 لهم رن الل 
له يقول: «الْبَيَهُ أو حَدٌ ني ظَهْركَ0”". قال هلال: والذي بعثك بالحق. إني لصادق» 
ولينزلق الله ها يبري ظهري من التلك: فتلت "هده الآيات: 

قال: يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل؛ للآية» ولما روى سهل بن سعد 
الساعدي أن عُوَيْمِرًَا العجلاني قال: يا رسول الله» أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؛ 
فقتله؟»» فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يكلِ: «قَدْه* أَنْرَنَ الله - تَعَالَى - 
فيك وَفِي صَاحِبَتِك”"» فَادْمَبْ فَأَتِ بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول 
اللدعكه 0" 

فإن قيل: رويتم أن سبب نزولها قصة هلال وهذا يدل على أن هذا السبب. 

قلنا: من العلماء من قال به - على ما حكاه القاضي - ومن قال بالأول» حمل”" 
قوله - عليه السلام - هاهنا على أن المراد أنه بين حكم الواقعة بما أنزل في حق 


)١(‏ في د: قال. 
(؟) أخرجه البخاري (94/ 7”81) كتاب التفسيرء باب: ويدرأ عتها العذاب (/417/ا8). 
)2 في س: فقد. فيس ا 


60 أخرجه البخاري /٠١(‏ 555) كتاب الطلاقء باب: من أجاز طلاق الثلاث (0109)) ومسلم (7”/ 
4) كتاب اللعان .)١597 /١(‏ 


باب اللعان ١:‏ 0 


هلال» والحكم على الواحد حكم على الجماعة. 
أما غير الزوج فلا يصح لعانه؛ لأجل القذف؛ لأن الله -تعالى- لم يجعل لغير 


و وه 


ندع مخرجًا من القذف إلا بالبينة؛ قال الله تعالى: م#وَلدِنَ يمون الْمُخصتت ثم ل يأوأ 
أَريعَةٍ ع شهلا [النور:”] الآية. 

ويفارق الزوج من حيث إنه لا حاجة به إلى القذف واللعان؛ لأنه لا ضرر عليه في 
زنى الأجنبية ولا مَعَرّةَه وهو مندوب إلى الستر؛ فإذا أظهر ذلك غلظ عليه» ولم يجعل 
له الخروج إلا بالبينة» فحيث إن الزوج عليه ضرر في زنى زوجته من لحوق النسب 
الفاسد والمعرة» فهو محتاج إلى قذفها وإظهار زناهاء فإذا فعل حَمّف عنه بأن جعل له 
الخروج بالبينة واللعان. 

وأما الصبي والمجنونء فلا يصح لعانهما -أيضًا- للخبر المشهورء [ولأنه 
قول]1'' يقتضي الفراق؛ فاعتبر في مصدره البلوغ والعقل كالطلاق. 

واعلم أن اقتصار الشيخ في صفة الزوج على ذكر البلوغ والعقل مع لفظة «كل» 
يعرفك أنه لا فرق فيه بين أن يكون من أهل الشهادة أو لاء وهو جار على عمومه؛ 
لظاهر الآية» إلا إذا كان الزوج أخرسء وكان الخرس ممكن الزوال؛ فإنه لا يصح 
لعانه بالإشارة ولا بالكتابة على وجه ما لم يُؤْيَسُ من نطقه» وفيه وجه: أنه ينتظر ثلاثة 
أيام, ولا يزيد عليهاء وهذا أحسنء وذكر الإمام أن الأئمة صححوه. 

قال الرافعي: وعلى هذا فالوجه أن يقال: لو كان يتوقع زواله إلى ثلاثة أيام فينتظرء 
وإلا فلا يتتظر أصلاء وإذا كان أعجميًا وهو يحسن العربية» فإنه لا يصح لعانه بغير 
العربية» على وجه؛ وهو ما حكاه ابن الصباغ. ثم حيث صححنا اللعان بغير العربية 
وكان القاضي لا يعرف ذلك - أحضر مترجمّاء وفي اعتبار العدد في المترجم خلاف 
يأتي بيانه في كتاب الأقضية إن شاء الله تعالى. 

قال: وإذا قذف زوجته من يصح لعانه. وأبى: حيث يجوز له القذف» 0 
عليه الحد أو التعزير» وطولب به. أي: من جهة المرأة - فله أن يسقطه باللعان. أي: 
مع قدرته على إقامة البينة: أما عند وجوب الحد؛ فللآية» وأما عند وجوب التعزير» 


000( في د: لأن قوله. 
(0) في التنبيه: ووجب. 


للا ج4١‏ كتاب الطلاق 


فبالقياس على الحد من طريق الأولى» وفي [التعزير]!'' وجه نقله الإمام وغيره: أنه لا 
يسقط باللعان» أما إذا طولب بالحد من جهة الرجل المرمي معهاء ولم تطالب هي 
ولم تَعْفَ - فهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفرج السرخسي. 

قال الرافعي: وقد ينبنيان على أن حقه يثبت أصلا أو تبعاء وسيأتي الكلام في'") 
ذلك. 

أما إذا عفت المرأة عن حدهاء وطولب بحد الرجل - كان له إسقاطه باللعان» قاله 
ابن الصباغ وغيره. وكذا لو أقيم عليه الحد للمرأة» وقلنا: إنه يجب عليه [حدان لكل 
منهما حدء أما إذا قلنا: إنه يجب عليه]”'' حد واحدء وهو ما قطع به بعضهم هاهناء 
وإن أجري في قذف شخصين بكلمة واحدة قولين [فيه]””'» فليس للأجنبي المطالبة 
أصلا. 

فائدة: الحالة التي يجوز للزوج فيها القذف إذا لم يكن ثم ولد: أن يشاهدها وقد 
زنتء أو شاع في الناس أن رجلا قد زنى بهاء ورأى ذلك الرجل يخرج من عندها في 
أوقات الريبة» أو أقرت7*) عنده بالزنى ووقع في قلبه صدقهاء أو أخبره بذلك ثقة. 

ولو شاع في الناس أنه زنى بها ولم يرهء أو رآه ولم يشع في الناس - ففي جواز 
القذف وجهان. 

وفي «الرافعي» أن الإمام قال: إنه لو رآها معه تحت شِعَارٍ على هيئة منكرة» أو 
رآها [معه]”'' مرات كثيرة في محل الريبة - كان ذلك كالاستفاضة مع الرؤية» وتابعه 
عليه الغزالي وغيره. 

وأا ييجرد العذت غبة إغلاء ب الاعرناه زه اللعان» وإذا كان ثم ولد فسيأتي الكلام 
في وجوبه وجوازه في الباب الثاني» إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: لم" قيدتم المسألة بما إذا كان يمكنه إقامة البينة؟قلنا: لأنه حينئذ يكون 
مخيرًا: إن شاء لاعن» وإن شاء أقام البينة» أما إذا لم تكن بينة فقد يظهر أن اللعان - 
والحالة هذه - يكون واجبًا؛ لأنه يدفع به أمرًا محرمًا لا يمكن إباحته وهو الجلدء 


)١(‏ سقط في س. (5) في د: وأقرت. 
(؟) في س: على. (7) سقط في د. 
(9) سقط في س. (0) في س: لو. 


(14) سقط في س. 


بياب اللعان ج5١‏ رفي 


ودفع الحرام واجب عند"'' القدرة. 

ومما يدل عليه مفهوم ما سنذكره من لفظ الشافعي: أنه ليس عليه أن يلتعن حتى 
تطلب المرأة حقها”''. وفي «الحاوي» إطلاق القول بعدم وجوبه. وأنه بالخيار» وفيما 
ذكره”" أيضًا فائدة نفي توهم أن اللعان لا يجوز مع القدرة على البينة؛ أخذًا من ظاهر 
قوله - تعالى-: #إولز يكل لَمْ شبن إِلّا آَم فَهدَةُ أحَيَّ» [النور: 0]» لأن معنى 
الآية: إن لم يتفق شهادة وشهود إقامة الشهود» فشهادة أحدهم؛ كما في قوله تعالى: 
«#يّن لَّمْ يكوا مجن هَيَمْلٌ وأترأكان» [البقرة: .]14١‏ ومعناه إن لم يتفق إقامة 
رجلين» فرجل وامرأتان. 

تنبيه : مراد الشيخ بالتعزير الذي يسقط باللعان: التعزير الذي سببه القذف. كما إذا 
كانت صغيرة يمكن جماعها أو مجنونة أو أمة أو كتابية» يدل عليه أنه أتى بالفاء في 
قوله: فوجب عليه الحدء وهي فاء السببية» «أو» عاطفة ل «التعزير» على «الحد»» وذلك 
يقتضي التشريك في الحكم. 

أما التعزير الواجب لأجل الأذى: كنسبة”*؟' الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إلى الزنى» 
وقذف من ثبت زناهاء ونظير””' ذلك - فسيأتي الكلام فيه. 

وبناء الشيخ فعل الطلب لما لم يُسَمَّ فاعله» فيه إشارة إلى أن الطلب لا يختص 
بهاء بل تارة [يكون]''' من الزوجة» وتارة يكون من وكيلهاء وتارة من وارثها أن”") 
الحكم فيها واحد. 

وقذف من لا يصح لعانه كالصبي المميزء يوجب التعزير في حال الصباء فإن بلغ 
قبل أن يستوفي لم يلاعن لأجله. 

وعنه احترز الشيخ بقوله: «لا يصح لعانه»» وقد حكي عن القفال في هذه الصورة: 
أنه يسقط. 

فرع'*: إذا وجب عليه الحدء فادعى أنه كان في حال القذف مجنوئّاء وعرفت له 
حال جنون: فهل يقبل قوله في ذلك؟ فيه قولان: المنصوص منهما - وهو الأصح في 


2000 في د: عنه. )ه) في د: نظائر. 
(؟) في د: جذه. (7) سقط في س. 
(9) في س: ذكرته. (0) في د: وأخذ. 


)في 4 لسنة: (8) في س: قال. 


شق ج4١‏ كتاب الطلاق 


«المحاملي»-: أن القول قول القاذفء ومقابله مخرجء وممّ خرّجَ؟ 

قال الشيخ أبو حامد: من مسألة الملفوف. 

وقال ابن سراقة: من اختلاف قولَيّْه2 في اللقيط إذا قذف وادعى أنه عبد. قاله 
الماوردي. 

وفي «النهاية» حكاية طريقة أخرى: أنه إن عَرِفٌ له حال جنونء فالقول قوله» وإن 
لم يعرف فقولان. فتحصلنا على ثلاثة أقوال في المسألة. 

قال الإمام: ومثل هذا الخلاف يجري فيما لو أقرَّ ببيع أو غيره من عقود 
المعامللات» ثم قال: أردت أني بعت في حال جنوني [أو صباي]!"2, لكن دعوى 
الصّبا مثل حال الجنون إذا عرف, وفي «الحاوي»: الجزم بقبول قوله إذا عرف له حال 
جنون» وكان ثبوت القذف عليه بإقراره» واتصل به: [إنه صدر مني في حالة 
الجنون]”"» وحكاية القولين فيما إذا ثبت [القذف]”' بالبينة» فقال عند ثبوته: كنت 
عند قذفي مجنونّاء ولم يتعرض لنية2 بحاله [......]0©. 

قال: فإن عَمَا عن ذلك» أي: ولم يكن هناك ولد - لم يلاعن؛ لأن اللعان حجة 
ضرورية”"؛ إنما يستعمل لغرض مهم: وهو قطع النسبء ودرء العقوبة» وقد انتفى 
ذلك. 

قال: وقيل: له أن يلاعن لغرض قطع النكاح؛ ولدفع عار الكذبء والانتقام منها 
بإيجاب حد الزنى عليهاء وإلصاق العار بها. 

قال: وليس بشيء؛ لأن هذه الأغراض ضعيفة» وقطع النكاح ودفع 
نفسه متيسر بالطلاق. 

ويجري الخلاف فيما لو أقام البينة على زناهاء أو صَدَّفقتهء أو حُدّ وأراد أن يلاعن 
لأجل الفرقة» كذا قاله"' المتولي. 

ووجَّه القاضي الحسين قول الجواز بأن اللعان يفيد وقوع الفرقة» وتأبدٌ التحريم» 


)١(‏ في س: قوله. () بياض في د. 
)١(‏ سقط في س. (0) في س: ضرورته. 
(9) سقط في د. (8) في د: وغسل. 
(4:) سقط في س. (9) في س: ذكره. 


ياب اللعان جة١‏ رذرننا 


ونفي الولدء ودرء الحدّء [وإيجاب الحدّ عليها]”''؛ فبأن يفيد أحدها [أولى]'""؛ لأن 
ما قدر على الكثير كان على القليل أقدر. 

قال: وإن لم يطالب ولم يعفٌ. فقد قيل: له أن يلاعن» وهو ظاهر كلام الشافعي 
على ما حكاه المتولي؛ وبه قال أبو إسحاق؛ ورجحه الإمام. 

وقال: إنه المذهب الصحيح؛ لأن الحدّ واجب عليه [في ظاهر الحكم]”"» ولها 
المطالبة متى أرادت؛ فكان له إسقاطه؛ كرجل ثبت عليه دين» وله حجة على الإبراء» 
له أن يقيمها وإن كان صاحب الدين لا يطالبه» كذا قاله المتولي» وفيه نظر. 

قال: وقيل: ليس له أن يلاعن» وهو ما رواه المزني عن الشافعي؛ فإنه قال: ليس 
عليه أن يلتعن حتى تطلب المرأة حدّها. ورجّحه الجمهور على ما حكاه الرافعي؛ لأنه 
لا نسبء والحدٌ غير مطلوبء وإنما يصار إلى اللعان إذا أرهقته الضرورة إليه. 

والقائل الأول قال: النص دال على عدم الوجوبء ولا يمنع الجوازء وهو ما 
ادعيئاه. 

ثم لا فرق في جريان الخلاف بين أن يكون الطلب ممكنًا في الحال كما إذا كانت 
الزوجة مكلفة» أو لا: كما إذا كانت صغيرة أو مجنونة» وادعى البندنيجي أن المذهب 
جواز لعانه في حال الصباء وادعى ابن الصباغ أن الأصح جواز اللعان فيما إذا كانت 
مجنونة» وأنه ظاهر كلام الشافعي؛ موجهًا ذلك بأنه حجة [له]””*' يسقط بها”*' حمًا؛ 
فكان له ذلك كقضاء الدين. 

وقال الرافعي: إن رتب الوجهان في الصغيرة والمجنونة على الوجهين في 
السكوت كانت هذه أولى بالمنع؛ لأنه لا يتوقع الطلب إلا بعد البلوغ والعقل» وهناك 
يتوقع لحظة فلحظة. وإن رُتبا على الوجهين في صورة العفو كانت هذه أولى بالجواز؛ 
لأن الطلب يُتوقع في الجملة. 

[فرع: إذا لاعن عند قذف الصغيرة التي يمكن جماعهاء فبلغت - فهل لها أن 
تلاعن؟ فيه وجهان في «الحاوي»]"'". 
000( سقط في س. لدع سقط في س. 


إفة سقط في س. لد في د؛ به. 
إفرة زاد في د: دين. 000 سقط في س. 


وا حة١‏ كتاب الطلاق 


قال: وإن قذفها بالزنى. ومثلها لا يوطأ: كابئة سَبْع عُرّرِ؛ِ للمنع من الإيذاء 
والبيا وزجرًا عن الخوض في الباطل. 

قال: ولم يلاعن» أي: وإن بلغت وطلبت؛ لأن اللعان لإظهار الصدقء. وإثبات 
الزنى» وكذبه مقطوع به» وفيه وجه حكاه الإمام وغيره: أنه يلاعن. 

وقد أَجْرِيَ مثل هذا الخلاف فيما إذا قال للبالغة: زنى بك ممسوحٌ أو صبيٌ ابن 
شهرء أو قال للرتقاء [أو]"' القرناء: زنيت. 

قال: وإن قذفها وهي زانية» أي: ثبت زناها بإقرارها أو بالبينة - عُرّر؛ٍ لأنه آذاها بما 
تكره”''؛ فعُرّر كما إذا قذف صغيرة. 

قال: ولم يلاعن على" المذهب. أي: الذي رواه المزني؛ فإنه قال: [عُزّر]”*) إن 
طلبت”*' ذلك. ولم يلتعن؛ لأن اللعان لإظهار الصدق. وإثبات الزنى» والصدق 
ظاهرء والزنى ثابت؛؟ فلا معنى للعان. 

وقيل: يلاعن؛ دفعًا للعقوبة كما في تعزير التكذيب» وأيضًا؛ فلقطع النكاح» ودفعًا 
للعار» ومستند قائله ما رواه الربيع؛ فإنه قال: يعزر إن طلبت ذلك؛ إن لم يلتعن. فجعل 
عدم”'' الالتعان شرط التعزير» وذلك يشعر بأن له أن يلاعن. وقد أثبت القولين ابن 
القطان. وابن سلمة» والداركي والأصح منهما: الأول» وبه قطع أبو إسحاق والقاضي 
أبو حامد» وجعلا ما رواه الربيع من كيسِه. 


222- 


قال الرافعي: وهذا الطريق أظهرء وقطع بعض الأصحاب بالقول الثاني» والقائلون 
به اختلفوا في تأويل رواية المزني: فمنهم من جعل قوله: ولم يلتعن» معطوفًا على 
قوله: إن طلبتء لا على قوله: عُزّره وكأنه قال: عزر إن طلبت التعزير» وامتنع هو من 
اللعان. 

ومنهم من حمله على ما إذا قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل الزوجية» وأقام عليه 
البينة» ثم أعاد القذف بذلك الزنى. 

فائدة: ظاهر النص أن اللعان مشروط بطلبهاء وفيه وجه حكاه الإمام وغيره: أن 
)١(‏ سقط في د. (4) سقط في د. 


2020 في س: ذكره. )2 في د: طلب. 
إفرة زاد في التنبيه: ظاهر. 3( في د: عذر. 


باب اللعان ج4١‏ سم 


للقاضي أن يطلبه ويستوفيه» وهو جار في هذا النوع من التعزير. 

قال: وإن قذف امرأته ولم يلاعن؛ فَحُحدٌ ثم قذفها ثانا - أي بذلك الزنى - 
عَزْر؛ِ لما في ذلك من الإيذاء» ولا يجب عليه الحد؛ لأن الحد إنما يجب بالقذف» 
والقذف: ما احتمل الصدق والكذبء وهذا قد ظهر كذبه في هذا القذف؛ لعجزه عن 
إقامة البينة واللعان عليه. 

قال: ولم يلاعن” ؛ لأنه تعزير أدب وسبّء وفيه الوجه المذكور في نظائره؛ أما لو 
قذفها بغير ذلك الزنى فهل يجب الحدٌ أو التعزير؟ فيه وجهان: أصحهما عند البغوي 
الثاني» وعند أبي الفرج الزاز الأول» وهل له أن يلاعن لإسقاط العقوبة؟ فيه وجهانء 
أصحهما: لا؛ لظهور كذبه بالحدّء ولو قذف زوجته ولاعنء ثم قذفها ثانيّا بذلك 
الزنى؛ أو أطلق - لم يجب عليه إلا التعزير للأذيّة. ولا فرق بين أن تكون قد لاعنت 
لإسقاط الحدّ عنها أو لا. وإن قذفها بزنى آخر فهل يجب عليه الحد؟ فيه وجهان: 
أصحهماء فيما إذا لم تكن لاعنت باتفاق الأصحاب: أنه لا يجب إلا التعزير. 

وأصحهماء فيما إذا كانت لاعنت عند الغزالي والشيخ أبي علي والمتولي: وجوب 
الحدّء وهو الذي أورده ابن الصباغ» وقال الرافعي: إنه أقرب. 

وعند القاضي أبي الطيب والبغوي والروياني وجوب التعزير. 

وفي «الرافعي؛»: أن القفال وأبا علي والصيدلاني حكوا الخلاف في هذه الصورة 
قولين» وأن القول بوجوب الحدّ هو القديم. وحكى - أيضًا - طريقة قاطعة بوجوب 
الحد عن ابن سريج. 

ثم الخلاف - على ما حكاه المتولي - جار فيما إذا قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل 
اللعان» سواء كان في حال الزوجيّة أو سابقًا عليهاء وليس له على كل حال أن يسقط 
هذه العقوبة باللعان؛ لارتفاع التكاح. 

فرع: لو قذفها أجنبي بعد لعان الزوج نظر: إن كان بغير الزنى الذي قذفها به 
الزوج» حُدَ وإن كان به ولم تلاعن هي فوجهان, وإن لاعنت وجبء وقيل: على 
الخلاف» والأظهر: الوجوب. 

قال: وإن قذفها وانتفى عن ولدهاء لاعن: أما إذا عيّن الزاني؟ فلقصة هلال بن 


)١(‏ فى د: لا يلاعن. 


رفن جة١‏ كتاب الطلاق 


أمية» وأما إذا لم يعينه؛ فلقصة عويمر العجلاني. 

قال: وإن قذفها وانتفى عن حملها. فله أن يلاع 30 ؛ لحديث هلال يك امسا فإنه 
لاعن عن الحمل قبل وضعه. وله أن يؤخر إلى أن تضع ؛ ليلاعن على يقين. 

وفي طريقة المراوزة حكاية طريقة أخرى: أن لعانه في حال الحمل يخرج على 
قولين تأتي حكايتهما من بعد. وسنذكر الفرق بينهما لَم. 

نم هذا إذا لم يقم البينة على زناهاء [أما إذا أقام 0 على زناها1"” فقد نص 
الشافعي على أنه لا يلاعن حتى تضع. 

واختلف الأصحاب على طريقين: فمنهم من جزم بما نص عليه» ومنهم من خرجه 
على قولين. 

قال: وإن انتفى عن ولدهاء وقال: وطتئك فلان بشبهة» أي: وصدقه فلان» وادعى 
الولد - عرض على القائف. ولم يلاعن لنفيه؛ لأن له طريقًا آخر ينقطع به النسب» 
وهو العرض على القائف وإلحاقه بفلان» وإنما يُصار إلى نفي النسب باللعان إذا لم 
يكن للإسقاط طريق آخر؛ ألا ترى أن ولد الأمة لا ينتفي باللعان على الأصح؛ 
لإمكان” 5 نفيه بدعوى الاستبراء؟! وهذه طريقة الشيخ أ بى حامد, وادّعى الرافعي أن 
عليها الأكثرين. فإن ألحقه القائف بفلان لحقه» وإن ألحقه بالزوج فله إذ ذاك أن 
يلاعن””*'. وكذا إن لم يكن قائفٌ فإنه ينتظر بلوغ الولد: فإن بلغ وانتسب إلى فلان 
لحقه. وإن انتسب إلى الزوج كان له أن يلاعن» وإن لم يصدقه فلان على الوطء أو لم 
يدّع الولد» فالولد ملحقٌ بالنكاح» وللزوج نفيه باللعان. 


)١(‏ في التنبيه: يلاعنها. (0) سقط في د. 

(0) في س: لأن. 

(5) قوله: وإن انتفى عن ولدها وقال: وطئك فلان بشبهة» أي: وصدقه فلان وادعى الولد» عرض على 
القائف ولم يلاعن لنفيه؛ لأن له طريقًا آخر ينقطع به النسب وهو العرض على القائف وإلحاقه 
بفلان» وإنما يضار إلى نفي النسب باللعان إذا لم يكن للإسقاط طريق آخر؛ ألا ترى أن ولد 
ال ا لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء» ثم قال: فإن ألحقه القائف 
بفلان لحقه؛ وإن ألحقه بالزوج فله إذ ذاك أن يُلاعن. انتهى كلامه. 
وما ذكره آخخرًا من لعان الزوج عند إلحاق القائف الولد بهء قد جزم الرافعي بخلافه وعلله بأنه كان 
يمكن ألا يلحقه القائف به. واللعان إنما شرع حيث لا طريق سواه؛ نعم جزم الروياني في البحر بما 
قاله المصنف. فكأنه أخذه منه. ولم يقف على الرافعي» وإنما ذكرت هذه المسألة لثلا يظن من لا 
اطلاع له أن ما قاله سهوء لا قائل به. [أ و]. 


باب اللعان جة١‏ ينانا 


هكذا دلَّ عليه كلام الرافعي» وفي كلام الإمام ما يدل على أن العراقيين لم 
يشترطوا تصديق الواطئ بالشبهة» ونقل القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق 
وأبي علي الطبري - على ما حكاه ابن الصباغ - أنه يلاعن لنفيه ابتداء من غيره 
عرض على قائف. 

وحكى - أيضًا - أن من الأصحاب من جعل في المسألة قولين» وحكاهما 
الرافعي وجهين» وأظهرهما: أنه يلاعن» وفي «النهاية» تضعيف غيره هاهنا. 

وحكى مجلي في كتاب «الدعاوى''' والبينات»: إذا ولد مولود على فراش نكاح» 
فادّعاه مدّعء وزعم أنه وطئها بشبهة - لم يقبل» ولم يعرض على القائف؛ لأن هذا 
يجرٌ فسادّاء وسواء اعترف الزوج والزوجة بوطء الشبهة أولم يعترفا؛ لأن الحق للولد» 
فإن أقام بينة على وطء الشبهة؛ قال أبو حامد الغزالي: عرض على القافة. وقد بيّنا أن 
المذهب شخلافه. 

قلت: وما قاله من أن المذهب خلافه سيأتي الكلام عليه؛ وما حكاه [عن1' 
الغزالي هو ما أبداه الإمام في ترديد كلامه في باب القافة؛ فإنه قال: إن قلنا: الرجوع 
إلى قول صاحب الدّعُوىء فهذا يحرم نسب الفراشء وإن لم نقل ذلك أحوجنا 
الواطئ إلى إثبات الوطء بالشبهة؛ فإن اعتراف الزوج لا يؤثر فيما نراه» ولا أثر 
[لاعترافها بالمدعى؛ والمرعئٌ حقٌّ الولد» وهذا أمر مشتبه» وعندي أن الذي أجراه 
الأصحاب]”" من غير”* تعرض لما ذكرناه في وطء ثبت" بطريقه» وشهدت به 
عليه ابره او . ْ 

وإذا تأملت ذلك فقد يظهر أنه مناقض للمحكي هاهناء وسنعيد في أواخر باب 
ما يلحق به النسب طرفًا من الكلام المتعلق بهذه المسألة. 

واعلم أن كلام الشيخ - رضي الله عنه - يتضمن صورتين. 

إحداهما : أن ينسبها إلى وطء الشبهة. 

والثانية: أن ينسبها إلى الزنى» والواطئ إلى الشبهة. 
)١(‏ في س: الدعوى. (5) في د: بغير. 


هق سقط في س. )2 في س: يثبت. 
إفرق سقط في د. 


78 جح ١‏ كتاب الطلاق 


وقد تقدم الكلام في الصورة الأولىء وفي الثانية هو قاذف لهاء وله أن يلاعن لدرء 
الحدّء والحكم في اللعان لنفي الولد كما ذكرناه. 

قال: وإن قال: هو من فلان وقد زنى بك وأنت مكرهة.» ففيه قولان: 

أصحهما : أنه يلاعن لنفيه؛ لتعذّر نفي الولد بغير اللعان. 

والثاني: [لا]*'' يلاعن؛ لأن آية اللعان وردت في الرمي بالزنى» وهناك يحتاج 
إلى الانتقام من المرأة وإشهار حالهاء وقد انتفى ذلك. 

وفي المسألة طريقان آخران: 

أحدهما: ذهب أبو إسحاق وأبو علي بن أبي شويرة [والطبرزي]”” إل القطع 
بالقول الأول. 

والثاني: القطع بالقول الثاني» ونسبه القاضي ابن كج إلى ابن سريجء وهو ما 
اختاره البغوي. 

ثم هذا الخلاف يجري فيما لو قال: وطئك وأنت نائمة أو جاهلة. 

وأما اللعان لغير نفي الولد فينبني على أن التعزير هل يجب لها عليه؟ وفيه 
خلاف مذكور ف الكنات فى تاناخ القلفا»«والمتس رضن - على ما حكاه المتولي 
هاهنا-: أنه يجبء وفى «الشامل» و«التهذيب»: أن القول بالوجوب أصح الوجهين؛ 
لأر قي عا وانطها عبان 15 قرت ميو ل درن اناك عت بع سور قله أن وتيقل 
باللعان على ما حكاه المتولي والبغوي - ويتجه أن يجري فيه الوجه المذكور 
نظائره. 

وفي «الشامل»: أنه ليس له إسقاطه باللعان» وهو قضية كلام ابن يونس؛ لاعتقاده 
أنه تعزير تأديب. 

وإن قلنا: لا يجب التعزير»ء فهل له أن يلاعن لدرء حدّ فلان؟ فيه خلاف حكاه 
المتولي» والذي جزم به البغوي: أن له أن يلاعن. ووجهه المتولي بأنه إذا قذف 
زوجته بأجنبي» : ثم لاعنها ولم يسم الزاني في اللعان. وقلنا: لا يسقط حق الأجنبي - 
كان”" له أن يلاعن لإسقاط حد الأجنبي» وهذا ابتداء لعان» لإسقاط حد المرمي به 


)١(‏ سقط في د. (9) في س: فإن. 
(0؟) سقط في س 


في حال ليس لها عليه مطالبة. 

قال( البغوي: ويخالف ما إذا قذف امرأته وأجنبية بكلمة واحدة؛ حيث لا يتمكن 
من إسقاط حد الأجنبية باللعان؛ لأن فعلها ينفك عن فعل الأجنبية» و[فعلها] لا ينفك 
عن فعل المرمي به. 

فرع: لو اقتصر على قوله: ليس هذا [با]”"' بن لي» حكى صاحب «التقريب» في 
جواز لعانه ترددّاء وهذه الصورة أولى بجواز اللعان مما إذا أضاف إلى وطء شبهة؛ 
لأنه كما يحتمل”" الجهة التي يثبت فيها النسبء يحتمل جهة الزنى. 

قال الرافعي: والذي أجاب به المُعْظّم: أنه لا يلتفت إلى ذلكء. ويلحق الولد 
بالفراشء إلا أن يسند النفي إلى سبب معين ويلاعن. 

قال: وإن قذف زوجته بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح» ولم يكن هناك ولد - لم 
يلاعن» أي: ويجب عليه الحدّ؛ لأنه قذف غير محتاج إليه فلم يلاعن لأجله كما في 
قذف الأجنبية. 

قال: وإن كان هناك ولدَّء أي: يمكن أن يكون من”*' المرمي بالزنى» كما إذا نسبها 
إلى الزنى قبل النكاح بساعة أو بيومين - فقد قيل: لا يلاعن» وبه قال أبو إسحاق 
المروزي» ورجحه الشيخ أبو حامد ومن تابعه كالمحاملي والبندنيجي؛ لأنه مقصّر 
بذكر التاريخ» وكان من حقه أن يقذف مطلقَاء وعلى هذا: له أن ينشئ قذفًا ويلاعن 
لنفي النسب. فإن لم يفعل فيحدّ» كذا قاله الرافعي» ومفهومه: أنه إذا أنشأ قذًا ولاعن 
أنه لا يحد» وقضية كلام القاضي الحسين في «التعليق»: أنه يحد؛ فإنه قال: فإن قلنا: 
ليس له اللعان فعليه الحدّء وله أن ينشئ قذقًا ويلاعن لنفي النسب. 

قال: وقيل: يلاعن» وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري كما لو قذف مطلقاء 
وهذا أصح””' عند القاضي أبي الطيب. وإلى ترجيحه مال الإمام والقاضي 
الروياني وغيرهما. 

فعلى هذا: يندفع الحد عنه إذا لاعن» [وهل يجب عليها حد الزنى؟ فيه 
)١(‏ في س: قاله. (4) زاد في س: غير. 


(؟) في د: ابن. (5) في التنبيه: وهو الأصح. 
إفرة في د: يتحمل. 000 في د: قال. 


انل جة ١‏ كتاب الطلاق 


وجهان]”''. وهل لها معارضته باللعان؟ فيه وجهان يجريان في كل لعان لمجرد نفي 
الولد؛ كما لو أقام البينة على الزنى أو صَدَّقته. كذا حكاه الرافعي» وفي «تعليق» 
القاضي الحسين: أنا إن أوجبنا عليها الحدّ فلها معارضته. وإلا فوجهان. وكذلك قال 
في «التهذيب»: إن أصحهما: أنها لا تلاعن. 

ورَدً"'' المتولي الخلاف المنقول عن أبي إسحاق وغيره إلى وجوب الحد وعدمه. 
وجزم بأنه يجوز اللعان لنفي النسب. وأجري الخلاف في وجوب الحد - أيضًا - 
فيما إذا قذفها بعد البينونة بزنئ مطلقًا من غير إضافة إلى حال النكاح» وجعل””" 
الحكم في هذه الحالة كالحكم فيما إذا أضافه إلى ما قبل النكاح. 

قال: وإن أبانها وقذفها بزنى أضافه إلى حال النكاح. فإن لم يكن هناك ولد. 
حُدَّ ولم يلاعن؛ لأنه قذف أجنبية من غير حاجة [إلى القذف]”)» وفي «شرح» 
أبي علي: أن له اللعان؛ لكونها لطخت فراشه بزعمه. قال الغزالي: وهو بعيد. 

قال: وإن كان هناك ولد منفصل. لاعن. لنفيه؛ لأنه محتاج إلى ذلك لنفي الولد» 
وإن كان هناك حملٌ» لم ينفصل. فقد قيل: لا يلاعن حتى ينفصلء وهو ما روي 
عنه في «الجامع الكبير»؛ وبه قطع أبو إسحاق؛ لأن هذا لعان لنفي الولد فيعتبر 
تحققه» وقد يكون الذي تجده ريحًا. 

قال: وقيل: فيه قولان» وهذا هو الأصح من الطريقين: 

أحدهما : أنه لا يلاعن حتى ينفصل؛ لما ذكرناه» وهذا أظهر عند الشيخ أبي حامد 
وجماعة. 

والثاني: أن له ذلك؛ خشية من اخترام المنيّة كما له ذلك في صُلْبٍ النكاح» ولأن 
حكم اللحوق يثبت في الحمل كما يثبت في الولد المنفصل؛ فأشبه الحملٌ الولد”) 
المنفصلء. وهذا ما أورده المزني في «المختصر»ء وهو أظهر عند الشيخ في 
«المهذب» والبغوي وغيرهما. 

وبنى بعضهم القولين على أن الحمل هل يلحق بالمعلوم؟ وفيه قولان» وهي 


)١(‏ سقط في د. (:) سقط في د. 
(؟) في د: يرد. (5) في د: بالولد. 


إفرف في د: وحول. 


باب اللعان ج4١‏ 4 


طريقة من أجراهما في اللعان بسبب الحمل في صلب النكاح, والقائل الأول فرق 
بينهما بأن في صلب النكاح يتصور جريان اللعان دون النسب المتعرض"'' للثبوت» 
ولا يمتنع أن يجري اللعان على أصله. ثم الولد ينتفي مبيعًا”"' تبعاء والتبعية ليست 
منكرة في الحمل؛ فإن الحمل قد يثبت مبيعًا تبعًا للأم وإن كان لا ينفرد بالبيع» 
فكذلك لا يمتنع أن ينفي بيعَاء بخلاف ما بعد البينونة. 

فرع: : لو لاعن» ثم تبين أنه لم يكن حملٌ» وأن ذلك ريح وقد تَكمّسَ كن 
بخلاف ما إذا لاعن في صلب النكاح؛ فإنه لا يُحدٌ. 

قال القاضي الحسين في «التعليق»: لأن اللعان في صلب النكاح يفرد لدرء الحد 
وانقطاع”" الفرقة إن لم يكن نسبء ولا يلاعن بعد البينونة إلا لنفي النسب. 

0 : وإن قذف أربع نسوة. لاعن أربع مرات» أي: سواء قلنا - يجب لكل واحدة 

حت وهو التجديد ح ىلا ريسن الحديفهة الاتسمد وانكل رذ كان القذفا بكالجة 
واحدة - وهو القديم - لأن اللعان يمين» والأيمان لجماعةٍ لا تتداخل في الأموال؛ 
ففي اللعان أولى. 

فعلى هذا: لو أتى بلعانٍ واحدء لم يعتد به إلا في حق التي سماها أولاء ولو لم 
يسمّ» وأشار إليهن» واكتفينا بذلك - لم يعتد به في عق" واأعلة متهن ولق رضنين 
بلعانٍ واحدء لم يقنع به؛ كما لو رضي المدّعون””' بيمين واحدة» ويشبه أن يجيء فيه 
الوجه المحكي في الكتاب في باب اليمين في الدعاوى, وقد يفرق بينهما بأن 
الاحتياط في أمر الأبضاع كد ْ 

وفيلة إن كان القذق”2 بكلمة واحدة؛ وقلناء يلزمة: د واحد ج عقاء لعان وائحد 
وينسب إلى أبي إسحاق وابن القطان؛ لأن هذه اليمين حجة تثبت الحد فأشبهت 
اين ولذلك الى آقام على :جل تشاغيدا ليحن وهال لخر بطق خرن يبهرة آذ بندلقن 
معه يميئًا واحدة يذكر فيها الحقين. 

فعلى هذا: إذا توافقوا في الطلبء أو لم يشترط الطلب» حصل المقصود باللعان 
)١(‏ في س: المعترض. (14) في د: عن. 


3( زاد في س: متبعًا. (5) في د: الملعون. 
() في د: واتباع. (5) في س: اللعان. 
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الواحدء أما إذا اشترطنا الطلب وانفرد بعضهن بالطلبء فلاعن» ثم طلب الباقيات - 
فيحتاج إلى اللعان» كذا قاله الرافعي. وفيه نظر؛ لأن هذا الوجه مفرّع على القول 
باتحاد الحدّء وقد حكى تفريعًا على القول باتحاد الحد: أن واحدةً منهن لو حضرت 
وطلبت الحدَّء حدّ لهاء وسقط حق الباقيات؛ فكان لا يبعد أن يكون هذا مثله» وأيضًا: 
فإنا سنذكر فيما إذا قذف الزوجة بمعين وسماه في اللعان: أنه يسقط ما وجب عليه من 
حدهء وإن لم يسمّه فقولان؛ بناء على اتحاد الحدّ؛ فكان ينبغي أن يجيء مثله هاهنا. 


قال: فإن كان بكلمة واحدة وتشاحخن”'' في البداية أقرع بينهن؛ إذ لا مزية» فإن 
بدأ”"' بلعان واحدة من غير قرعة جاز؛ لأَنْ الباقيات يصلن إلى حقهن من غير 
نقصانء وهذا معنى قول الشافعي: إن بدأ بواحدة من غير قرعة رجوثٌ ألا يأثم. 
وحمله الأصحاب - على ما حكاه القاضي أبو الطيب - على ما إذا لم يقصد تفضيل 
بعضهن على بعض وتجنب الميل. 


' عنه - لاعن» 


قال: وإن”" وطئ امرأة في نكاح فاسدء فأتت بولدء فانتفى” 
وكذا لو كان حملا على أحد الوجهين؛ لأنه يلحقه بحكم الفراش» ولا يمكنه نفيه 
بغير اللعان» فكان له نفيه باللعان؛ كما في النكاح الصحيحء ويسقط عنه الحد إذا 
لاعن لنفي الولد إن كان ثم قذف؛ كما انتفى به النسب. وحكى الرافعي أن في 
«أمالي» أبي الفرج السرخسي في نظير المسألة وجها: أنه لا يسقط ولا يجب بلعانه 
عليها حَدَّ في أحد الوجهين» وبه جزم القاضي الحسين. وعلى هذا: هل لها 
معارضته باللعان؟ فيه الخلاف السابق. 

وفي «الرافعي»: أنه ربما بنى الخلاف في وجوب الحدّ عليها على أن المرأة 
تعارض لعانه بلمانها؟ فإن كلما اكرارضة دوجي غانها د الزتئ يدوالا قاذ يشب وز 
الأصح. ولو قذفهاء ولم يكن ثم ولد. وعلم فساد التكاح - فعليه الحدّء وليس له 
إسقاطه باللعان» وكذا لو جهل على أحد الوجهين» وهما جاريان في سقوط الحد 
باللعان في حالة الجهل» كذا هو محكى في «تعليق» القاضي الحسين» والأصح منهما 


20200 في د: وتشاححوا. 2 في التنبيه: وانتفى. 
(؟) زاد في التنبيه: الحاكم. (©) في د: على. 


(*) فى التنبيه: فإن. 
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- وبه أجاب ابن الحداد [في]2"7 الصورة الثانية - أنه لا يندفع؛ على ما حكاه 
الرافعي» ووجَّهه بأنا تبيّنا فساد النكاح؛ فيلغو كما لو علمنا الحال في الابتداء لا 
تمكنه:من اللغان: 

قال: واللعان» أي: المعتدٌ به أن يأمره الحاكم. أي: أو نائبه فيه» فيقول أربع 
مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به أي: من الزنى إن كان [ذلك أما 
اعتبار أمر الحاكم في الاعتداد به؛ فلأنه يمين فلم يعتد به]'' قبل عرض الحاكم؛ 
كاليمين في جملة الخصومات. وأما اعتبار العدد في لفظ الشهادة؛ فللآية» وأما اعتبار 
تسمية ما رماها به؛ فلأنه المحلوف عليه. 

قال: ويسميها إن كانت غائبة» أي: عن البلد» أو عن المجلس؛ لحيض أو كفرء 
ولم يرض الزوج بلعانها في المسجد. أو كان ذلك في المسجد الحرام» فيقول: 
زوجتي فلانة» ويرفع في نسبها حتى تتميز عن غيرهاء وفي «تعليق» الشيخ أبي حامد: 
حتى يميزها عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرهاء قال الرافعي: وقد تشعرٌ هذه 
اللفظة بالاستغناء بقوله: فيما رميت به زوجتي» عن الاسم والنسب إذا لم يكن تحته 
غيرها. قلت: إن صح ذلك فيكون شرطه معرفة الحاكم بها. 

قال: ويشير إليها إن كانت حاضرة. أي فيقول: زوجتي هذه. ولا يحتاج مع ذلك 
إلى ذكر اسمها ونسبها؛ لأن المقصود تمييزهاء وذلك يحصل بما ذكرناه كما في سائر 
الأحكام. 

واعلم أن تفسير الإشارة بما ذكرناه نقله البندنيجي والمتولي وغيرهماء ولم 
يتعرّض القاضي الحسين [في «التعليق»] " في تفسيرها إلى ذكر الزوجيّة؛ بل قال: 
يقول: هذه وكذلك البغوي. ولم يحك غير هذا القول. 

قال: وقيل: يجمع بين الاسم والإشارة. أي: فيقول: زوجتي هذه فلانة» ويرفع في 
نسبها؛ لأن اللعان مبني على التغليظ والاحتياط» فيؤكد الإشارة بالتسمية ورفع*ا 
الففية: 

قال الرافعي: وقد يقال على قضية هذا التوجيه: لا يكفي في الحاضرة التسمية 


)١(‏ سقط في د. (9) سقط في س. 
00 سقط في د. 00 في د: ودفع. 
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ورفع النسب حتى يضم إليه إشارة» بل”'' أولى؛ لأن الإعراض عن الإشارة والعدول 
إلى التسمية في الحاضرة قد يجر لَبْسّاء 

وفي «التتمة»: أنه يكفي الإتيان بأحدهما: الاسمء أو الإشارة؛ اعتبارًا بالنكاح. 

قال: ويقول في الخامسة: وعلئ لعنة الله إن كنت من الكاذبين؛ للآية» فإن كان 
هناك نسب ذكره في كل مرة؛ لأن كل مرة بمنزلة شاهدء فيقول: وإن هذا الولد أو 
الحمل - إن كان بها حمل - من زنى وليس مئَّيء وإن كان الولد غائباء قال: وإن 
الولد الذي ولَدَنْهُ على فراشي من زنئ [وليس مني» ولو اقتصر على ذكر الزنى لم 
يكني] '' عند الأكثرين» فلا ينتفي به الولد؛ لأنه قد يعتقد أن الوطء بالشبهة أو في 
النكاح الفاسد زنى» وفي «التهذيب»: أن أصح الوجهين الاكتفاء به؛ حملا للّفظ على 
حقيّقته. وعلى الأول: له أن يغيد اللعان لنفيه قولا واحدّاء وإن ان حملا وفلناء لا 
يلاعن للحمل بعد البينونة إِلّا بعد" الانفصال؛ لأن هذا اللعان بموجب القذف 
الأول» وقد كان يمكنه نفيه؛ فاستديم ذلك الحكم. 

ولو اضر على قوله : ليس مني» فالمشهور: أنه لا يكفي؛ لاحتمال أن يريد به عدم 
الجشانهة حلهًا ‏ وخلنا» وقية تو 

قلت: يشبه أن يكون قائله هو الصائر إلى جعله قاذقًا [لأمُو]!*' بمثل هذا القول» 
ووجهّه المتولي بأن عليه أن ينفي النسب عن نفسه. وليس عليه أن يبيّن”' الجهة التي 
حصّل منها الولد. 

ولو أغفل نفي الولد في بعض الكلمات الخمس احتاج إلى إعادة اللعان [لنفيه» 
دون لعان المرأة على الأصح. 

وفيه وجه: أنها تحتاج إلى إعادة اللعان]”"" - [أيضًا -]1" حكاه الشيخ أبو علي 
وطرده؛ فيما إذا أنت بولد ونفاه» [ثم أتت بآخر لدون ستة أشهر ونفاه]” ولاعن» 
فهل يحتاج إلى إعادة اللعان إن كانت قد لاعنت؟ 

والوجه في الصورة الأولى مستمدٌ [مما سنذكره عن القفال وغيره: أنها تحتاج في 


دلق في د: قيل. )0( في د: ينفي. 
زهم سقط في د. 00 سقط في س. 
(9) فى س: عند. (0) سقط فى د. 


(4) في د: لأنه. (4) سقط في س. 
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لعانها إلى ذكر الولد» وفي الثانية مستمد](١'‏ من ذلك ومن”"2 وجه سنحكيه في الفرع 
بعده» والأصح: المنع. 

ثم ظاهر كلام الرافعي يقتضي أن يعيد جملة كلمات اللعان؛ لأنه قال: ولو أغفل 
نفي الولد في بعض الكلمات الخمس احتاج إلى إعادة اللعان. 

قلت: وكان يحتمل أن يقال: إن قصر الزمان أعاد الكلمات التي لم يذكر فيها 
الولد» وإن طال فينبنى على أن كلمات اللعان لو تقطعت بفصول متخللة هل يجب 
إعادتهاء أم يجوز البناء فيها والاعتداد بما مضى؟ وفيه تردد لللأصحابء. والأشبه: 
اشتراط الموالاة عند الرّافعي والمذكور في «التهذيب» جوز التفريق» فإن قلنا: تجب 
الإعادة» فكذلك هاهناء وإِلّا فلاء وهذه الإعادة ذكرها الإمام فيما إذا ماتت”" المرأة 
في أثناء لعانه. 

فرع: لو لاعن لنفي ولدٍء ثم أتث امرأته بولدٍ آخر لدون ستة أشهر من ولادة 
الأول. ولاعن لنفيه - هل يحتاج إلى ذكر [الولد]”* الأول في اللعان الثاني؟ فيه 
وجهان» الأصح منهما في «جمع الجوامع» للروياني: أنه لا يحتاج. 

قال: وإن قذفها بِرْنَاءَيْنِ أي: واكتفينا بلعان واحد- وهو الأصح - ذكرهما في 
اللُعان» أي: في كل مرة؛ لأنه قد يكون صادقًا فى أحدهما دون الآخرء فيقول: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناءين. 

وفيه وجه: أنه يلاعن مرتين؛ بناء على أنه يجب لكل قذف حدٌ 

قال: فإذا لاعن» أي وأكمل اللعان - سقط عنه الحد؛ للآية فإنها تدل على إقامة 
اللعان في حق الزوج مَقَامَ الشهادة في حق غيره. 

قال: وانتفى عنه النسب؟ ؛لماروى مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أن 
' رجلا لاعن امرأته في زمن - رسول الله - يَلكلْةِ وانتفى عن ولدها؛ ففرّق رسول الله عَكةِ 


بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 
)١(‏ سقط في د. زفق 0 
(9) في د: : أتت. 2 سقط في س 


)0( أخجرتجنة مالك في الموطأ 0 كتاب الطلاق» باب: ما جاء في اللعان» والبخاري (9/ 
"٠‏ كتاب الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة (2)07516 ومسلم 7/ ١‏ ») كتاب اللعان 
.)١115/8(‏ 
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قال: ووجب عليها حد الزناء أي: إذا كان القذف بزنى أضافه إلى حال الزوجية 
وكانت مسلمة؛ لقوله تعالى: #وِِرْرَوا عَنَا الْعَدَابَ6 [النور: 4] إلى آخرهاء وهذا يدل 
على وجوبه عليها بلعانه» ولأن اللعان بمنزلة البيّنة في إسقاط الحدّ عنه؛ فكان كالبينة 
في وجوب الحدّ عليهاء ويخالف الزاني حيث لم يوجب عليه الحدّ بلعان الزوج؛ لأنه 
لو وجب لما تمكن من إسقاطه باللعان» وفي ذلك ضررء بخلاف [الزوجة]""'. أما 
إذا'”2 قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل الزوجية» ولاعن لأجل نفى”" النسب - فقد 
ذكرنا في وجوب الحد عليها وفي معارضتها لعانه بلعانها وجهين. 

وأما إذا كانت ذمية» فقد نص الشافعى على أنها لا تجبر على اللعان» ولا تحد إذا 
امتنعت حتى ترضى بحكمناء فإذا رضيت حكمنا في حقها بما نحكم به في حق 
المسلمة. وللآصحاب طريقان: 

أحدهما : تخريج المسألة على القولين في أنهم إذا ترافعوا إلى حاكمنا هل يجب 
عليه الحكم بينهم ؟ فيه خلاف يأتي: إن قلنا: يجب. فإذا لم تلاعن أقام عليها الحد 
رضيت أو لم ترضّء وإن قلنا: لا يجبء فإنما نحدها إذا رضيت بحكمناء والنص 
محمول على هذا القول. 

والطريق الثاني - حكاه الإمام مع الأول-: القطع بأنها لا تجبرء ولا يجري 
عليها الحكم إِلّا إذا رضيت؛ لأنه إذا لاعن الزوج انقطعت خصومته معهاء وكان 
الباقي بعده حَد الزنى» وهو محض حت الله - تعالى - ونحن لا نجبر أهل الذمة على 
حقوق الله - تعالى - لأنها مَيْيِيّة على المسامحة. 

[وقد حكى القاضي الحسين في «تعليقه» الطريقين في إقامة الحذّ على الكافر إذا 
أقرٌ بالزنى أو قامت عليه البّيئة:منهم من قال: في إقامة الحدّ عليه قهرًا قولان. ومنهم 
من قال: لا يقام عليه قولًا واحدّاء إلا أن يرضى بحكمنا؛ لأنه من حقوق الله تعالى» 
وهي مبنيّة على المسامحة 0 

وعن القفال؛ بناء على انقطاع خصومة الزوج باللعان: أنه إذا لاعن الزوج المسلم 
عن الزوجة المسلمة لم يتوقف عرض اللعان عليها على طلبه؛ بل يقوم به**“ الحاكم 


)1١(‏ سقط في د. ام في س: لنفي. (6) في د: يقبويه. 
000( في د: ما. 2 سقط في س. 
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ب إن لاعت سلمك» وال افيثك غلك الحد. 

ا 00000 
لا فرق بين أن يكون الزوج الملاعن مسلمًا أو ذميّا؛ وإن قطعنا بوجوب الحكم فيما 
إذا كان أحد الخصمين مسلمًا والآخر ذَميّاه لأن الزوج إذا لاعن خرج عن أن يكون 
خصمًا لهاء وما بعد لعانه يتعلق بها على الخصوص؛ فتخرج الصورة عن أن تكون 
خصومة مسلم وذمي. 

واعلم: أن الرافعي - هاهنا - قد أطلق القول بأنها إذا لم تلاعن نحدّها إذا 
رضيت؛ على القول بأنه لا يجب الحكم. 

ومقتضى ما حكاه ابن يونس فى باب «عقد الذمة» عن الأصحاب: أنها لا تحدّ ما 
لم يحكم الحاكم بالحد. وترضى به بعد الحكم؛ فإنه قال على القول بعدم وجوب 
الحكم - إذا تراضوا - حكم بينهم» ويشترط إلزامهم”" بعد الحكم للزومه. 

نعم حكى الإمام ثَمّ إذا حكم حاكمنا - عند رضاهم - نفل حكمه. ولا خِيرَةَ لهم 
بعد نفوذ الحكمء وهذا يوافق إطلاق الرافعي هاهنا. 

قال: وبانت منه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهي تحصل ظاهرًا 
وباطاء وإن كان الزوج كاذبًا. وحكى أبو لوعن وا [آخر]” ": أنها لا تحصل باطنًا 
إذا كان الزوج كاذيًا. والمذهب الأول» والفرقة الحاصلة به فرقة فسخ عندنا؛ لأنها 
تحصل بغير لفظ فأشبهت الردة. 

قال: وحرمت عليه على التأبيد؛ لأنه نه كك قال للعجلاني - لما قال لامرأته بعد 
اللعان-: «كَذَبْتَ عَلَيْهَا ِنْ ا ؛ هِيَ طَالِقٌ تَكَانّاء لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاك ف: فنفى السبيل 
على الإطلاق من غير تقيبد؛ فلو لم يكن مؤبدَاء لبيّن الغاية» كما بينها - سبحانه 
وتعالى - في تحريم المطلقة ثلاناء ولما روى ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم 
- أنه يك قال: «الْمْتَلَاعِنَانٍ لَا يَجْتَِعَانٍ أَبَنّاه(. وفيه - أيضًا - دلالة على حصول 
البينونة؛ إذ لو لم تحصل لكان الاجتماع حاصلاء ولكان له عليها سبيل. 

وهذه خمسة أحكام كلها تتعلق بلعانه» ولا تحصل قبل تمامه؛ ولا شيء منهاء ومن 


)١(‏ في د: يقال. (*) سقط في س. 
(1) في س: الترامهم. (:) تقدم. 


8 ج4١‏ كتاب الطلاق 


الأصحاب من رَدَّ أحكام اللعان إلى ثلاثة» وأدخل البينونة في لفظ التحريم المؤبد. 
وقال: انتفاء النسب يختص بما إذا كان نَمّ ولد وَمَاهُه وليس ذلك حكمًّا”'' لمطلق'" 
اللعان. وهذا ليس باختلاف فى الحقيقة» والأولى المذكور أولًا؛ فإن التحريم المؤبد 
المتفق عليه يحصل عند وجود البينونة باللعان» أما إذا كانت البينونة حاصلة [قبل 
اللعان كان في التحريم المؤبد]”" وجهان حكاهما المتولي. ثم كان من حق هذا 
القائل أن يقول فى وجوب الحدّ عليها مثل ما قاله في النسب؛ فإن ذلك يختص بما 
إذا كان َم قذفٌء [أما إذا لم يكن ثم قذف]”'': بأن نسبها إلى وطء شبهة أو استكراه 
على الوق حرصيك يتجوة اللعان > فإن لقان ل بعك عليه عذا :فلس ذلك ك1 
لمطلق اللعان. 

فرع: لو كانت الملاعنة أمة» فملكها الزوج فقد ذكرنا في حل وطنها له طريقين: 

أحدهما: طرد الخلاف المذكور فى المطلقة ثلانًا إذا ملكها قبل أن تنكح. 

والثانى: القطع بعدم الحل”2. 

وذكرنا الفرق. 

تنبيه: قد ظهر لك أن اللعان يترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على إقامة البيّنة 
على زناها؛ فإنه لا يثبت من هذه الأحكام سوى حَدٌ الزنى عليهاء وأن إقامة البينة 
يترتب عليها وجوب الحدّ على الزاني [ولا يجب عليه]”" باللعان؛ فلذلك يُمَكن من 
الإثبات كل واحد منهما. 

قال: فإن كان قد سمَّى الزانى فى القذف وذكره فى اللعان أي: مثل أن قال: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى بفلان - ويرفع في نسبه - أربع 
مرات» وكذلك فى الخامسة. 

اله مقظا هن ناوج عليه بن حقو نولت تعاليد: «ولدن يثرن 
روجهم ...4 [النور: 7] إلى آخرهاء فجعل للزوج الخروج باللعان» ولم يفصل بين أن 
يرمى رميًا مطلقًا أو مضافًا إلى رجل بعينه؛ قاله المحاملي» وهو على اعتقاد من ذهب 


)١(‏ زاد فى د: من حكمنا. (0) فى د: فليس كذلك حكمنا. 
(؟) في د: المطلقة. (7) في س: الحد. 

م2 في د: فصل اللعاق باق في التحريم المؤيد؟ (0) سقط في س. 

(4) سقط في س. (8) سقط من التنبيه. 


باب اللعان جة ١‏ 33> 


إلى أن سبب نزول الآيات قصّة عويمرء وأن عويمرًا لم يقذفها بمعيّن 

أما من اعتقد أن سبب النزول قصة هلالء فالآية دالة على خصوص المدَّعَى؛ لأن 
من قال: [إن]('' العبرة بعموم اللفظ؛ قطع بدخول السبب في الحكمء ولأن اللعان 
معنى”"' يتخلّص به عن قذفها؛ فتخلص به عن قذفه كالبيئة. 

قال: وإن لم يسمّه - أي: في اللعان - ففيه قولان: 

أحدهما : يسقط عنه9" ويروى عن «الإملاء» و«أحكام القرآن»: واختاره المزني 

وقال الجيلي: إنه الأصح؛ لأنه أحد الزانيين فسقط حَدَّه باللعان كالمرأة» قال 
القاضي الحسين: ولأن العجلاني رمى امرأته بشَرِيك بن السّحماء» ولم يسمّه في 
اللعان» ولم يبعث رسول الله كك '' إليه: هل يطلب حقه أم لا ؟ ولو كان له حق 
ثابت على العجلاني لأخبره به؛ لأن الإمام إذا عرف حقًا ثابنًا لواحد وهو لا يشعر به 
وجب عليه أن يبعث إليه فيه ويخبره به. وما قاله من أن الإمام يجب عليه أن يخبر بما 
عرفه من الحق صاحبّه قد يُمْتَمُ؛ فإن الإمام حكى في ذلك وجهين. 

وبعدم الوجوب قال الشيخ أبو حامد - على ما حكاه البندنيجي - معبرًا عن ذلك 
بأنه: يستحب أن يبعث إليه ويعرفه. وعلى تقدير التسليم - وهو الذي عليه 
الأكثرون0*) - فذاك مفروض فيما إذا لم يعلم من له الحق به وهذه الواقعة قد 
اشتهرت ويبعد خفاؤها عن شريك؛ فلعل ترك الإرسال كان لعلم شريك بذلك. 

وقد حكى هوت إيضا - عن رواية الشافعي في «الإملاء): : أنه - عليه السلام - 
مأل تنوكا نامك 

قال: والثاني: لا يسقطء وهو المحكى في الجديد والقديم» على ما حكاه 
العيخامان وقال: إنه [الأصح]'', وعلى ذلك جرى القاضي الروياني والنووي؛ لأنه 
خَد يسقط باللعان 'فكان :من درظ 7" "ستوظه ذكرة كما في انتب العرأة: 

وبنى بعضهم القولين على أن وجوب الحد يثبت أصلا أو تبعًا لقذف الزوجة ؟ 
فإن قلنا: يثبت تبعاء سقط عنه تبعاء وإن جعلناه أصلًا فلا بد من تسميته» ويشهد 


)١(‏ سقط في د. (05) في د: الأكثر. 
(؟) في د: يتعين. (5) في س: لا يصح. 
زفرة زاد في التنبيه: حده. (©64 في د: شرطه. 


2 تقدم. 


للتبعية أنه''' يكفي طلبها اللعان» ولا تشترط موافقته. 

وعلى الأصح: إذا أراد إسقاط الحد أعاد اللعان ويّذكره فيه» قال الإمام: وكذلك 
الزوجة. 

تنبيه : الألف واللام في «الزاني» لبيان الجنسء حتى إن حكم الاثنين فما فوقهما 
كذلك. 


قال: وقيل: إن كان اللعان في نكاح فاسدء لم يحرم''' على التأبيد؛ لأنه لعان لا 
يؤثر في التحريم وقطع النكاح» فلا يؤثر في تأبيد الحرمة الذي هو كالفرع والوصف 
لهء وبهذا قال ابن الحدادء وهو يجري فيما إذا لاعنها بعد البينونة بقذف بزنى أضافه 
إلى حال الزوجية» سواء كان الحِلٌّ ثابتا له فى الحال: كما إذا كانت أمة فاشتراهاء أو 
غير ثابت» وفيما إذا لاعن لنفي النسب خاضّة ولو في صلب النكاح؛ على ما حكاه 
فى «التتمة». 
ْ ولو لاعن لدرء حدّ المرمى [بالزنى خاصة]”": كما إذا رماها برجل بعينه» وأقرت 
بالزتى» أ عفث - ففي «التهذيب» أنه قيل: يتأبدء ويحتمل غيره. هذا لفظه. 

قال: وليس بشيء؟؛ لعموم الخبرء ولأن اللعان معنّى لو وجد في صلب النكاح 
أوجب التحريم المؤبد؛ فكذلك إذا وجد خارجه كالرضاء. ومحل هذا القول ما إذا 
كان اللعان 0 النسبء أما إذا قذفها في التكاح”؟' الفاسدء ولاعن لنفى”*' الحدّء 
ثم بان أن التكاح كان فاسدًا - قال ابن الصباغ: فلا يحرم وجهًا واحدًا. ولم يحكِ في 
«التهذيب» سواهء وفي كلام الرافعي إشارة إلى جريانه - أيضًا - إذا أسقطنا به الحذ؛ 
لأنه قال عقيب القول بعدم سقوط"'' الحدّ: وعلى هذا لا يتأبد التحريم؛ ولا يثبت 
شيء من أحكام اللعان. 

[قال في «الحاوي» : وإذا قلنا بعدم التحريم المؤبد عند الملاعنة في المبتوتة» فهل 
يجري عليها حكم الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج؟ فيه وجهان]'". 


سرس ور ره اروس ور د 
0 


قال: وللمرأة أن تلاعن لدرء الحدٌّ عنها؛ لقوله - تعالى-: ووَيدرَا عنها اذاي أن 


)١(‏ فى د:أن. (©) فى س؛ لنفيه. 
يه في التنبيه: لم تحرم. 030 في د: بعده وبسقوط. 
() سقط في س. (0) سقط في س. 


(5) فى س: اللعان. 


باب اللعان ج؛١‏ 0 


شبد الآية [النور: 4]. 

قال: فيأمرها الحاكم أن تقول أربع مرات: أشهد بالله [إنه]”"» أي: إن زوجي. 
وتسميه أو تشير إليه؛ والكلام فيه كالكلام المتقدم فيها. 

قال:”" “لمن الكاذبين فيما رماني به» أي: من الزنى؛ لأنه المنفىُ» وتذكر ما رماها 
به من زنى أو أكبر منه. ولا تحتاج إلى ذكر النسب”" في اللعان عند الأكثرين؛ إذ لا 
يتعلق بلعانهاء وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنها : تقول: وإن الولد ولده. ولم يحك 
شوآه) ونمو 0 الروياني في «جمع الجوامع» عن حكاية القفال©' وجها. 

قال: وفي الخامسة: أن عْصَبَ أله عَلآ إن كن ين ألصَقِتَ4؛ للآية [النور: 9]» 
ويقوم مقام أمر الحاكم فيما إذا كان الزوجان رقيقين لرجل” أُمّره به؛ لأنه يملك 
إقامة الحدّ عليهما”'' فأشبه الحاكم. كذا قاله في «المهذب» [و«الشامل»] وغيرهما. 

وفي «التتمة»: أن ذلك ينبني على أن السيد هل له سماع البينة على زنى رقيقه؟ 
وفيه خلاف: فإن قلنا: يسمع البيّنة» فيتولى اللعان, وإِلّا فلاء وهكذا زوج الأمة إذا 
قذفها ولاعن وأوجبنا الحدّ عليهاء فهل للسيد أن يتولى اللعان في حقها أم لا؟ فعلى 
هذين الوجهين. 

قال: فإذا لاعنت سقط عنها الحدٌ؛ للآية. 

قال: فداه بضم الهمزة - لفظ الشهادة بالحلف أو القسمء فقد قيل: 
بحو نز لآن اللعان [عندنا يمين» ولفظ الحلف والقسم صريح في اليمين» ولفظ 
الشهادة]”'' كناية؛ فكان الصريح أولى. 

قال: وقيل: لا يجوزء وهو الأصح في «الرافعي)؛ لأن الله- تعالى- أمره بلفظٍء 
فإذا أخلّ به لم يعتد به؛ كالشاهد إذا أخل بلفظ الشهادة. وأجرى في «التهذيب» 
الوجهين فيما إذا قال: بالله إني لمن الصادقين» من غير زيادة» وقطع صاحب "«التتمة» 
بالمنع فيه. ويجريان أيضًا فيما لو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد. ولفظ الغضب بالسخط. 

قال: وزع إثر 80 لفظ الغضب باللعنة؛ لم يجز. قال الشيخ أبو حامد 


4 سقط في د. (45 في د: كرجل. 
؟) زاد في التنبيه: إنه. 29 في د: عليها. 
(0) في د: السب. (0) سقط في د. 


(5:) زاد في د: له. 48 في د: أبدل. 


نان جةٌ ١‏ كتاب الطلاق 


والمحاملي والبندنيجي: بلا خلاف؛ لأن المنصوص عليه الغضب. وهو أعظم من 
اللعن؛ لأن اللعن: الإبعانٌ والغضب يتضمنه وزيادة؛ ولذلك خصّ بجانب المرأة؛ 
لأن جريمة الزنى منها أقبح. من جناية القذف منه؛ ولذلك تفاوت الحدَّانٍ. وحكى 
المسعودي وجهًا: أنه يجوزء وكذلك الغزالي أيضًا. 

قال: وإن أبدل الزوج لفظ اللعنة بالغضب. فقد قيل: يجوز؛ لأنه أغلظ. وقيل: 
لا يجوز - وهو الأصح في «التهذيب» - لأنه عدل عن المنصوص عليه 

قال: وإن قُدم لفظ الغضب”" أو اللعنة على الشهادة» [لم يجز]”"2 أي: سواء 
كان [على]”" جملة كلماتها أو على «يعضنها» لقوله تغالى: 2 ولليسَة :أن لحنت أله 
َي [النور: /1]» وَأَليِسَة أَنَّ عَصَبَ أله طََهَآ4 [ النور: 9] فشرط اللعن والغعضب 
في الخامسة؛ فإذا أتى بهما قبل ذلك لم يعتد به. 

قال: وقيل: يجوز؛ لأن المقصود من اللعان التغليظء وقد حصل. 

قال: والأول أصح. وادّعى البندنيجي أنه المذهب؛ لأن اللعن والغضب لكونه من 
الكاذبين فيما شهد بهء وذلك يتأخر عن الشهادة. 

قال القاضي الحسين في «التعليق»: وأصل هذه المسائل كلها أن المراعى في 
اللعان اللفظء ونظم التنزيل؛ أو المراعى فيه المعنى؟ فعلى وجهين: إن راعينا 3 
التدزيل فلا يجوز أن يأنن بغيره» إلا فيجوز. 

قال: وإذا(©؟ لاعنت المرأة قبل الرجل لم تكد 1ه" لأن لمانا لذرء الحد عدي "0 
وذلك يجب بلعان الزوج؛ فلم يصح لعانها قبله» ولآن اللعان إما يمين وإما شهادة» 
وكل منهما إذا تقدّم على وقته» لم”" يعتد به. وهذا كله في كيفية لعان الناطق» أما 
الأخرس فيلاعن بالإشارة» فإن لاعن بالكتابة فيكتب كلمة «الشهادة» وكلمة «اللعن» 
أو «الغضب». ويشير إلى كلمة «الشهادة» أربع مراتء وإلى الكلمة الأخرى مرة, ولا 
يكلف أن يكتب [كلمة]”"' «الشهادة» أربع مرات» وهذا الطريق الأخير فيه جمع بين 
الكتابة والإشارة» وهو جائزء لكن قضية التصحيح بالكتابة المجردة أن يكرر كتابة 


)١(‏ في التنبيه: اللعنة أو الغضب. (5) في د: عليها وجب. 
(؟) سقط في س. () في د:لا. 
(9) سقط في س. (0) سقط في د. 


(4) في التنبيه: وإن. 


باب اللعان جة ١‏ وحدكوا 


كلمة «الشهادة» أربع مرات» هكذا حكاه الرافعي. وحكى [عن]”(' الإمام بعد نقل 
المذهب في صحة لعان الأخرس أنه قال: ويختلج إشكال في الصدر في تأدية كلمات 
اللعان» لا سيما إذا عينا لفظ «الشهادة»؛ لآن الإشارات لا ترشد إلى تفصيل الصيغ. 
قال: والذي ينقدح”' في وجه القياس: أن كل مقصود لا يختص بصيغة فلا يمنع 
إقامة الإشارة مقام العبارة» وما يختص بصيغة مخصوصة فيغمض إعراب الإشارة 
عنها”''» ولو كان في الأصحاب من يشترط في الأخرس الكتابة إن كان يحسنهاء أو 
يشترط من ناطق أن ينطق بها ويشير إلى الأخرس ويقول: يشهد كذاء ويقرره الأخرس 
بالإجابة - لَقَرْبَ بَعْضَ القَرْبِء فأما الإشارة المجردة فلا يهتدى إلى دلالتها على 
صيغة [مخصوصة]*. وما تمنى أن يكون في الأصحاب من يقول به» حكاه في 
«البسيط» عن بعض الأصحاب, وهو كالمنفرد بالقول ويتقله عن غيره. 

قال: والمستحب أن يتلاعنا من قيامء أي: يقوم الرجل عند لعانه والمرأة 
جالسة. ثم تقوم المرأة عند لعانها ويجلس الرجلء والدليل على اعتبار ذلك: ما 
روى ابن عباس - رضي الله عنهما - في قِضّة هلال بن أمية أنه قام فشهد. ثم 
قامت فشهدت. ولأن المقصود من اللعان الردع والزجر عن اليمين الفاجرة؛ فإذا 
لاعن قائما كان أبلغ في الردع والزجرء ولا يجب ذلك؛ لأن اللعان إما يمين أو 
شهادة» وليس القيام واجبّا في واحد منهما. 

وفي «التتمة»: أنه إذا لاعن وهو قاعدء لا يعتد به إلا أن يكون عاجزاء واستدل عليه 
بقوله - عليه السلام - لهلال: هق وَاشْهَدُ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ)”*2. وفي «تعليق» القاضي 
الحسين ما يرشد إليه أيضًا؛ فإنه قال: يؤمر أن يلاعن قائمّاء فإن عجز فقاعدًا كما فى 
الصلاة. ْ 

قال: فإذا بلغ الرجل إلى [لفظ]"'' اللعنة أو المرأة الغضب”", استحب [للحاكم 
أن يقول]”: إنها - أي: اللفظة الخامسة - موجبة للعذابء أي: في الدنياء وعذاب 


(5) في س: يتقدم. (1) سقط من التنبيه. 
(9) في د: فيها. (0) في التنبيه: أو بلغت المرأة إلى الغضب. 


(4) سقط في د. (8) في التنبيه: استحب أن يقول الحاكم. 


كن جة١‏ كتاب الطلاق 


الدنيا أهون من عذاب الآخرة”'"» أي: فائّق الله» و[إني]”"2 أخشى إن لم تكن صادقًا 
ع 5 ع 00000 ل مع عه م ب “ار 0 5 
أن تبوء بلعنة7 الله. ويقرا عليه: إن لذن سرون لِعهْدٍ للد وَأَيْمنمَ ثمنا يلا الآية 
[آل عمران: /الا]. 


قال: ويأمر رجلا أن يضع اليد على فيه. ويأمر امرأة أن تضع اليد على فمهاء أ 
[إن لم ينزجر]”*' بالوعظ؛ ثم يعيد الوعظ عند وضع اليد على الفم. قال: فإن أبيَاه أ 
إلا إتمام اللعان» تركهماء روى نحوًا من ذلك ابن عباس في قصة هلال. ويستحب 
أيضًا أن يعظهما قبل اللعان؛ لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما أنه - عليه 
السلام - في قضية هلال فعل ذلك. وأن يذكر لهما عند اللعان لنفي النسب قوله - 
عليه السلام-: «أَيُّمَا ا رأ أَدْحَلَتْ عَلَى قَْم مَنْ ليس مِنْهُْ» كَليِسَتْ مِنَ الل في شَيْء 
وَلَنْ يُدْيِلَهَا اللّهُ الْجَنَ وَأيُمَا رَجُلٍ جحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ ينظ رٌ إِلَيْهه احْتَجَبَ اللَهُ مِنْهُ 


رَقْضَحَهُ عَلَى روس الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ)” والمعنى في قوله؟ ووب يه ا 
في حالة النظر إليه يكون أرق وأشفق عليه فإذا جحده ونفاه كان أبلغ في 

الحرفة وازدكات اللتريعة ومااروق فى يحدرت المعراج 1 15 0 50 
بده فسأ جِبْرِيلَ عَنْ حَالهنَ» َال إِنّهْنّ اللاتي أَلْحَفْنَّ أَرْوَاجهُنّ مَن ليس 
[مِنْهْنَ. وقال - عليه السلام-: وككد عقت اللوقلن: [ندأة انحلك على قَوْم مَنْ 
ا ِنْهُمْ؛ تأكَلَ 0-0 وَنَظرَ إلى اي ا 


)١(‏ قوله: : فإذا بلغ الرجل إلى لفظ اللعنة أو المرأة للغضبء استحب للحاكم أن يقول: إنها أي اللفظة 
الخامسة موجبة للعذاب» أي: في الدنياء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. انتهى كلامه. 
وما ذكره من تفسير العذاب بعذاب الدنيا غير مستقيم. . فإن المراد بالعذاب الدنيوي إنما هو الحدء 
وذلك إنما يتصور من الزوج خاصة:. فإنه إذا أنى بالكلمة الخامسة وجب الحد على المرأة؛ وأما 
الكلمة الخامسة من المرأة فلا توجب حدًا بل تسقطه. وحينئذ فلا يصح تفسير كلام الشيخ 
بالعذاب الدنيوي؟ لأنه جعل الخامسة من كلامهما موجبة لذلكء والصواب ما قاله الشيخ محيي 
الدين فى تعليقته على التنبيه: أن المراد به إنما هو العذاب في الآخرة. [أ و]. 

15 مقط فى بسن 0867 راق قفن عو مر (5) فى د: لينزجر. 

(5) أخرجه أبو داود (188/1) كتاب الطلاق باب: التغليظ في الانتفاء رقم (5777)» والنسائي 
»)18١/5(‏ كتاب الطلاق» باب: التغليظ في الانتفاء من الولد برقم (54401)) والدارمي /١(‏ 
5١)ء‏ والحاكم (؟/ 075١7 7١7‏ والبيهقي (0/ 07 5). 

(7) سقط فى س. 

0 أخرجه البزار (؟5/١14١)‏ رقم (1887) كشف الأستارء والطبراني في الأوسط (592378/0)؛ 


باب اللعان جة١‏ هده 


والجرائب: جمع «الجريبة»» وهي الحمال النفيس''' الذي يقصد بنفاسته. وعنى به 
المواريث والنفقات. 

قال: ويلاعن بينهما بحضرة جماعة»ء أي: من أعيان البلد وصلحائه؛ لأن ذلك 
[تعظيم للأمر]" . 

وقد حضر اللعان على عهد رسول الله كَلْهِ ابن عباس وابن عمر وسهل بن 
ا - رضي الله عنهم - مع حداثة سنهمء والصبيان لا يحضرون المجالس إلا 
تابعين للرجال؛ فيدل على أنه قد حضر جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان» ولأن 
اللعان مبني على التغليظ للرّدع» وجعله في جماعة أبلغ في الردع. 

قال(“ : أقلهم أربعة ؛ لأن اللعان سبب للحدّ» ولا يثبت الحدّ إلا بأربعة؛ فاستحب 
أن يحضر ذلك العدد. [ومن هذا يظهر لك اعتبار كونهم من أهل الشهادة عُدُولًا؛ِ كما 
قاله الماوردي]” . 

واستدل بعضهم على ذلك بقوله - تعالى-: مإوَلَْبَدْ عَدَيمَا طَلِمَةٌ مَنّ اْمؤْينَ» 
[النور: ؟1؛ ولا دلالة فيها؛ فإن الإمام حكى في هذا الباب عند الكلام في اللعان في 
الحد أن معظم المفسرين قالوا: المراد بهم شهود الزنى؛ فلعل الغرض أن يعاينو("» 
ذلكء. فإن كان ثم ريب رجعوا إذا عاينوه. 

قال: ويلاعن بينهما بعد العصر ؛ لأن القصد من اللعان الزجر والردع؛ فاعتبر 
فيه الوقت الذي تكون اليمين فيه أغلظ؛ وهو بعد العصرء. قال الله - تعالى-: 
مو خَيِسُونَهُمًا ما بَعَدٍ الصَّلَزةٍ يِقَسِمَانِ بألّهو# [المائدة: 1٠١‏ ولقد أجمع المفسرون 
- على ما حكاه ابن يونس - أن المراد بالصلاة: صلاة العصر. وروى أبو هريرة 


رقم (4144)» من حديث ابن عمرء وقال الهيئمي في المجمع (377//5): رواه البزار والطبراني 
رابك سعد ل د 
)١(‏ قوله: في حديث المعراج أنه كَل رأى نسوة معلقات بثديهن ... إلى أن قال: يأكل حرايبهم وينظر 
إلى عوراتهم» والحرائب جمع الحريبة وهو المال النفيس انتهى. 
الثدي - بضم الثاء المئلثة وكسر الدال وتشديد الياء - جمع ثدي - بفتح الثاء. 
والحريبة بالحاء والراء المهملتين وبالياء بنقطتين من تحت بعدها باء موحدة؛ وقد فسره المصنف بما 
68 في د: يعظم الأمر. 05 في امنة سعيد: (5) زاد في التنبيه: و. 
(5) سقط في س. (7) في س: يتعاينوا. 


65م ج4١‏ كتاب الطلاق 


نه - عليه السلام - قال: «لَاتَةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله وَلَا يَنْظَرُ ينظرُ إِلَنهِمْ [وَلَهُمْ عَذَابُ 
ليما" - وَعَذَّ مِنْهُم''- ندل علت على بمين فد العشر. لقَدْ أغطي سِلْعَته 
أككْرَ ما أَعْطِيَ وَهُْوَ كَاذِبٌ)" وك الإمام أن عمر كُيبَ إليه في جارية اذْعِىَ 
عليها القذف» فأنكرت»ء فكتب في الجواب: أخروها إلى بعد صلاة العصر ثم 
حَلّفوهاء ففعل فاعترفت. 

وهذا إذا كان ثم طلبٌ حاتثٌ» فإن لم يكن قال القفال وغيره: تؤخر إلى يوم 
الجمعة؛ فإنه أعظم في النفوس لأجل الساعة التي فيه. 

قال:فإن كان بمكة». لاعن بين الركن والمقام ؛ لأن شرف المكان الذي يقع فيه 
اللعان مطلوب؛ لأن اليمين تكون فيه أغلظ؛ فيحصل مقصود اللعان: وهو الزجر 
والرّدْعء وذلك يختلف باختلاف الأماكن؛ فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام 
- كما قال الشيخ - [وهو المسمى بالحطيم]'' ؛ لأنه أشرف البقاع فكان اللعان 
فيه أغلظ. والدليل عليه: ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رأى قومًا يحلفون بين 
الركن والمقام» فقال: على دم؟ فقالوا: لا» قال: فعلى عظيم من المال؟ قالوا: لاء قال: لقد 

خشيت أن يَبْهَأْ الناس بهذا المقام. وروى عن القفال: أنه يلاعن في الحجر. 

قال: وإن كان بالمدينة”" . فعند منبر"2 النبي ككلكِ - وهذا قول الشافعي في 
[غير]"' «المختصر؛. وبه قال أبو علي بن أبي هريرة» وهو الصحيح في «التتمة»؛ 
ووجهه: ما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله َيِه 
يقول: ١مَنْ‏ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبّرِي عَلَى يَمِينِ آيْمَةٍ لَوَلَوْ بِسِوَاكِ لا 

0 0 «مَنْ حَلَفٌ عَلَى مِثْبّري هَذَا 

بيَمِين آَيِمَق]"'» تبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ''': وهذا يدل على شرف المنبر» فهلا قلتم 

(1) سقط في س (؟) في د: منها. 


() أخرجه البخاري (1/ 7" ) كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: #وجرة يمي ضر ِلَ يها تار # 
(7445)) ومسلم ٠٠ /١(‏ » كتاب الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وتنفيق السلعة 


بالحلف إلخ .)1١8/1107(‏ 
(4:) سقط في س. (5) فى س: فى المديئة. 
(0) في س: قبر. (0) سقط في س. 
000 أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار(// 417) برقم (/097) وحسن إسناده. 
فك سقط فى د 


000 أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار(/ )4١7‏ برقم (095717). 


باب اللعان ج١1‏ نان 


باللعان عليه؟ وقد روى أن الشافعي - رَضي الله عنه - قال في موضع آخر”'' : يلاعن 
على المنبر» ويعضده ما روى أنه - عليه السلام - لاعن بين العجلاني وامرأته على 
المقين. 

فالجواب: ما قاله أبو علي بن أبي هريرة-: أن الصعود على المنبر علو وشرف» 
والملاعن ليس في موضع العلو والشرف. وما روى أنه كَل لاعن بين العجلاني 
وامرأته على المنبر - محمولٌ على أنه - عليه السلام - كان على المنبر دونهماء 
ويؤيده: ما روى المتولي عن عبد الله بن جعفر أنه - عليه السلام - لاعن بين 
العجلاني وامرأته عند المنبر. وقوله - عليه السلام -: اعَلَى مِنبّري؛ محمول على 
معنى: عند منبري» كما رواه أبو هريرة؛ لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» 
وعلى ذلك حمل نص الشافعي. 
واو" هذا القول: ونعو 2 9 

أحدها”*' : أنه يلاعن بينهما على المنبر كما حكى عن نص الشافعي في موضع 
آخرا*'؛ لحديث جابر والعجلاني وإجرائهما على ظاهرهماء وهو الذي صحّحه 
صاحب «التهذيب»». وفي كتاب القاضي ابن كج [حكاية]'' طريقة قاطعة به. 

والثاني - [حكاه الماوردي-: أن الحاكم مخيّر بين أن يلاعن بينهما عند المنبر 
أو عليه. 

والثالث -]”" قاله أبو إسحاق-: إن كان الخلق كثيرًا لاعن على المنبر وإلاً 
فعند المنبر»ء وحمل اختلاف نص الشافعى فى ذلك على هذين الحالين» ونفى أن 
يكون في المسألة خلاف. وحكى البندنيجي أنه المذهب. وقال المحاملي: إنه 
الأصح. ْ 

قال: وإن كان ببيت المقدسء. فعند الصخرة؛ لأنه أشرف البقاع به. [وهذا قول أبي 
القاسم الصيمري وابن القطان» وحكى الماوردي عن الشيخ أبي حامد وطائفة: أنه 


2000 في س: مواضع أخر. )2 في س: مواضع أخر. 
0( في د: لهذا. 6 سقط في س. 


6 في د: أحدهما. 


الاق حة١‏ كتاب الطلاق 


يكون على المنبر أو عنده؛ لأنه أخص بالشهرة1'' قال: وإن كان في غيرها من البلاد» 
ففي الجوامع؛ لأنها أشرف البقاع. 

قال: عند المنبر أو على المنبر» كما قلنا فى المدينة» وقد حكى ذلك - أيضًا - 
القاضي الحسين في «التعليق»» وقال ابن الصباغ: لا يختص بالمنبر؛ لأنه لا مزية 
لبعض الجامع على بعضء ويخالف المدينة؛ فإنه - عليه السلام - قال: ‏ بَيْنَّ قَبْري 
وَمِّري رَوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضِ الْجَنََّه ''» وهو قضيّة ما حكاه في «المهذب» و«المجموع» 
للمحاملي «وتعليق» البندنيجي. وفي «التتمة»: أنَا إذا قلنا في المدينة: إنه يصعدا” على 
المنبر» فكذلك في غيرهاء وإن قلنا: يلاعن عند المنبر» ففي غيرها وجهان. 

فإن قيل: جزم الشيخ فيما إذا كان بالمدينة أنه يلاعن عند المنبر» وهاهنا قال: اعند 
المنبر أو على المنبر»» وذلك يقتضي إما التخيير وإما التنويع باعتبار حالة الكثرة 
والقلة» وأ الحكم في الصعود على المنبر في المسألتين واحد عند الأصحاب؟ 
فالجواب: أن ما ذكره الشيخ هاهنا يجوز أن يريد به التنبيه على أن الحكم في مسألة 
المدينة كذلك [كما حكيناه وجهًاء وأشار إليه الماوردي بقوله: ويكون عند المنبر 
وضلية حبقا جا مدن 1 على أني رأيت في بعض نسخ «الشرح» لابن يونس 
حكاية لفظ الشيخ فيه كلفظه في غير المدينة» ويجوز أن يكون ترجح عنده قول أبي 
علي بن أبي هريرة في المدينة؛ لأن منبر النبي كَل موضع شريفء وأحد المتلاعنين 
كاذب في يمينه قطعًا؛ فنزه عن صعود الكاذب إليه» وليس لغيره من المنابر مثل هذا 
الشرفء ومما يعضد اعتبار ذلك: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان لا يقف 
في الموضع الذي [كان1'" يقف فيه النبي كلك [وعمر - رضي الله عنه - كان لا 
يقف في الموضع الذي كان يقف فيه أبو بكر ]"' » بل نزل كل منهما عن موقف الآخر 
درجة؛ لما ذكرناه من الشرفء مع إمكان تحصيل المقصودء وعثمان - رضي الله عنه - 
لما لم يمكنه تحصيل المقصود مع مراعاة هذا الشرف - لم يفعله» والله أعلم. 

قال: وإن كان أحدهما جنيًا لاعن على باب المسجد ؛ لأنه أقرب إلى الموضع 


(1) سقط في س. (5) سقط في س. 
() تقدم. (9) سقط في د. 
إفرة في د: يضعه. (0) سقط في د. 


ددع في د: في. 


باب اللعان ج4١‏ ميان 


الشريف. والحائض بذلك أولىء وهذا إذا رأى الإمام تعجيل اللعان» فلو رأى تأخيره 
إلى انقطاع الدَّم والاغتسال جازء قاله المتولي. وهو في الجنب من طريق الأولى» بل 
[لو]''' قيل بوجوبه على القول بأن التغليظ [بالمكان”" واجبء لم يبعد؛ لقرب 
مذته. 

قال: وإن كانا ذميين» لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونهاء وهي: الكنيسة 
لليهود. والبيعة للنصارى» وبيت النار للمجوس7”؛ لأن ذلك عندهم كالمساجد 
عندناء ولأن القصد تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب, وذلك في الموضع 
الذي يعظمه الحالف أبلغ. 

وقيل: لا يأتي الحاكم بيت النار» وبه قال القفال» وهو الأصح في «تعليق» القاضي 
الحسين؛ لأنه لم يكن له حرمة في شريعة قط . » بخلاف البيعة والكنيسة. وعلى هذا: 
فيلاعن بينهما في المسجد أو في مجلس الحكمء والأول أظهر في «الرافعي»» 
ودخول الحاكم هذه الإراتت ليس للتعظيم؛ فلا جَرَمَ لم يحرم. 

ولو كان الزوج مسلمًا والزوجة ذميّة» لاعن كل واحد منهما في الموفيج الذي 
يلاعن فيه 0 من ملة واحدة» فإن قالت: ألاعن في المسجد. ولم يرض الزوج 
بذلك 8 56 إليه» وإن رضى به جاز. وكذلك يجوز أن يتلاعن الذميان في 
المنحعد إلا المسجد الحا م » وإن كانا جُنبَيْنِه أو كانت المرأة قد انقطع حيضهاء أو 
لم ينقطع وتحفظت - على أحد الوجهين في الجميع؛ كما حكاه البندنيجي» وفي 
«الرافعي»: أنه أظهر في الجنب. وهو ما جزم به الغزالي في [«الوجيز»]». 

تنبيه:تقيبد الشيخ هذا النوع من التغليظ بالذميين يعرفك أن من لا تعقد له الذمة 
من الكفار الذين لا يقتلون*؟ - كالوثنيين - إذا دخل علينا بأمان أو هدنة» مخالفٌ 


)١(‏ سقط في س. (؟) سقط في س. 

فرق قوله: وإن كانا ذميين لاعن بينهما في المواذ ضع التي يعظمونهاء فيلاعن بين اليهوديبن في الكنيسة» 
وبين النصرانيين في البيعة» وبين 0 انتهى. 
والذي ذكره الجوهري أن الكنيسة والبيعة للنصارىء وأن الصلوات لليهود وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
وْيْمتْ صَوْمِعٌ وَبيَعُ وَصَلوتٌ وَمَسَنحِدُ [الحج: : 14١‏ ولم يتعرض في الكشاف في سورة الحج 
للكنيسة» وقال: إن البيعة لليهود. والصوات للنصارىء ونقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات 

عن الجوهري: : أن الكنيسة للنصارىء ولم يذكر البيعة ٠أوا.‏ 
)2 بياض في س. )2 في د: لا يقبلون. 


ل ج؛١‏ كتاب الطلاق 


الول يي ل ل ل ب 
بيت الأصنام؛ لأنه لا أصل له في الحرمة» واعتقادهم غير مَرْعِىَ 1[ وفيه ل 

[وبعضهم صرّح في باب «موضع اليمين» من كتاب ال بأن دخو بيت 
الأصنام معصية» وعلى ذلك جرى الماوردي ثُم. ون عرشو" ' بن ماعن" 1 
النوع [من التغليظ]”؟» حكمٌ أهل الذمة فيه كالمسلمين» [كما صرح به البندنيجي 
ا 

[وقال الماوردي: إنه يلاعن بين أهل الذمة» بعد الصلوات التي ا 

فرع: الزنديق هل يغلظ عليه بالوجوه المذكورة؟ 
فيه وجهان: 

يوجه أحدهما: بأنه لا يعظم بقعة ولا زمانًا؛ فلا يؤثر التخصيص في زجره. 

والثانى: يغلظ عليه؛ لتناله عقوبة اليمين الفاجرة بصفة التغليظ؛ كما أنه يغلظ عليه 
عن اسل عطي بالله - تعالى - وإن كان لا يعظم اسم الله - تعالى - ولا 
يعرفه. وهذا أظهر عند الغزالي. 

والذي ذكره الأكثرون: أنه لا يغلظ عليه المكان ويلاعن في مجلس الحكم» وهو 
المنصوص. وإذا لم يغلظ بالمكان ففي الزمان والجمع أولى» ويخالف التغليظ بأصل 
اليمين؛ فإن الأحكام المتعلقة باللعان موقوفة على ذلك. وحكم الذهري حكم 
الزنديق. 

قال: فإن ترك التغليظ بالزمان والجماعة جازء قال الشيخ أبو حامد: كما لو ترك 
التأكيد في سائر الأيمان. 

وقال الجيلي: لعدم وجوب ذلك بالإجماع. وفيه نظر؛ لآن بعض المراوزة حكى 
في ذلك قولين؛ فكيف يمكن دعوى الإجماع مع ذلك؟! 

قال: وإن ترك التغليظ بالمكان ففيه قولان: 


730 سقط فى د. : سقط في د. 


() سقط في س. (1) سقط في س. 
(9) فى د: بأنها عدا. (0) في س: في س: الحلف. 


(4) -شقط في من: 


باب اللعان ج١1‏ لم 


أحدهما: أنه يستحب» وهو الأصحء وعن [ابن القاص]”2 القطع به كالزمان 
والتجماعة: 

والثانى: أنه واجب؛ لأن اللعان فى عصره ذل كذا جرى؛ فأشبه العدد. وفي 
«النهاية؛ حكاية طريقة في أن القولين في التغليظ بالزمان والمكان دون الجماعة» 
وهي التي صدَّر بها كلامهء وبها جزم القاضي الحسين في «التعليق». 

وقال الرافعي: إنها أظهرء وإن”' القطع - [أي: طريقة القطع باستحباب 
الجماعة]”” - أظهر. 

قال: وإن”*؟ تلاعناء ثم قذفها أجنبيء حُدَّء أي: سواء كان بتلك الزنية التي 
قذفها الزوج بها أو غيرها؛ لما روى الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أنه - عليه 0 حّ لاعن بين هلال وامرأته» وقضى مَل يُدعَى وَلَدْمًا أب 0 
قو ولا مق ولمهاة عق زناه أن :ريق ولنعا تنلته الا 

ولأن اللعان لا يسقط عن الأجنبى حد القذف به؛ فلا يسقط إحصانها في حقه به 
وقيل: إذا قذفها بتلك الزنية و والظاهر وجوبه. 

أما إذا لاعن الزوج دونهاء ثم قذفها الأجنبي - ففيه وجهان: 

أحدهما - حكاه الداركي-: أنه لا يحذ؛ لأنه قد ثبت زناها بلعان الزوج فكان كما 
لو قامت البينة على زناها. 

والثانى : أنه يجب؛ لما ذكرناه. [وهذا ما قال به عامة الأصحاب كما هو في 
"شرح الفروع»]")» وقد يحكى هذا عن اين سلمة: ونسبه الشبخ في «المهذب» إلى 


)١(‏ في س: القاضي. (؟) في د: فإن. 

فوع بدل ما بين المعكوفين» وفي س: في الجميع. 

(:) فى التنبيه: وإذا. 

(5) قوله: وإن تلاعنا ثم قذفها أجنبي حدء أي: سواء كان بتلك الزنية التي قذفها الزوج بها أو غيرهاء 
لما روى الترمذي عن ابن عباس: أنه يَلِ لاعن بين هلال وامرأتهء وقضى ألا يدعى ولدها لأب» 
ولا ترمى ولا يرمي ولدهاء فمن رماها أو رمى ولذها فعليه الحد. انتهى. 
هذا الحديث رواه أبو داود ولم يروه الترمذي. نعم» ذكر أن ابن عباس ممن روى اللعان من حيث هوء 
فإنه قال: وفي الباب عن ابن عباس» وسهل بن سعد الساعدي. [أ و]. 

() أخرجه أبو داود /١(‏ 186) كتاب الطلاقء باب: في اللعان» برقم (7755). 

(0) سقط في س. 


خض جة١‏ كتاب الطلاق 


ابن سريج» والأول إلى أبي إسحاق كما حكاه القاضي أبو الطيب» ووافقهما على 
ذلك القاضي الروياني. ونسب الشيخ أبو حامد - على ما حكاه الرافعي - الأول إلى 
ابن سريح» والثاني إلى أبي اسحاقء وكذلك البغوي. وخص محل الخلاف بما إذا 
قذفها بالزنية التي قذفها بها الزوجء أما إذا كان بغيرها فيجب. ولم يحك سواهء 
وكذلك الرافعي وقال: إن وجه الوجوب أصح. وإن نسبة الشيخ أبي حامد أثبت. 

قال: وإن''' قذفها الزوج - أي: بعد تلاعنهما بزنئ آخر - عُزّره ولم يلاعن على 
المذهب, أي: عزر على المذهب ولم يلاعن؛ لما سنذكره. وقد جاء مثل ذلك في 
قوله تعالى: محَجَمََمٌ عُنَةَ حو [الأعلى: 5] وتقديره''': أحوى غثاء. 

وفي «الجيلى)”" و«الخلاصة» و«مختصر» الجوينى ما يدل على أن الخلاف في 
التعزير [أو]”©؟ اللعان؛ إذ قالا: فهل يلاعن أو يحد؟ فيه خلاف. 

والمشهور ما ذكرناه» ووجه المذهب: أن اللعان في حقه كالبينة في حقها وحق 
الأجنبي» ولو أقام البينة ثم قذفها لم يحد؛ لأن حصانتها سقطت؛ فكذلك في اللعان 
مثله. ويجب عليه ١!.-زير‏ للأذى والسب. 

ووجه مقابله - وهو وجوب الحدّ- : أن اللعان وإن كان'”' حجة للزوج فإنما 
تسقط به حصانتها فى الحالة التى يوجد فيها”' اللعان وما بعدهاء فأما قبل ذلك 
فسضاقها زاقة فإذا رماها وري ف جلك العالة > لزمه الحده رورقا رق “اليلق انها 
تفط الخخصاتة شقوطا اماه واللعا يسقطها سقوطًا خاضًاء كذا قاله المحاملي» 
ومقتضاه: أنه إذا أضاف الزنى إلى ما بعد اللعان لا يحدء وأن محل الخلاف ما إذا 
أضافه إلى ما قبل اللعان» وقد صرّح به في أصل المسألة» وكذلك البندنيجي, وزاد: 
وأن يكون في حالة الزوجية. 

وفي «التتمة»: أن الخلاف مطرد فى القذف بزنئ متأخر عن اللعان» وفى الزنى 
المتقدم على التكاح. ْ ١‏ 

قال الرافعي: ووجوب الحدّ في الزنى المتقدم على اللعان أظهر؛ لمصادفته حال 
)١(‏ في التنبيه: فإن. لق فروةن 


00 في س: أي. (5) في د: بان. 
02 زاد في د: أن في بدل (و). (5) فى د: منها. 


باب اللعان جة١‏ رذن 


الحصانة. وهذه طريقة القاضي أبي الطيب» وعليها جرى [القاضي الروياني والبغوي, 
وجزم ابن الصباغ بوجوب الحد, وهو الذي رجحه]”' أبو علي والمتولي مع القول 
بإثبات الخلافء وقال الرافعي: كأنه أقرب. وعن القفال وأبي علي والصيدلاني من 
أصحابه: أن وجوب الحَدٌ هو القديم. 

أما إذا لاعن الزوج دونها ففي «المهذب» و«الشامل» و«التهذيب»: أنه لا يجب 
الحد» ولم يذكروا سواه» ويجب التعزير للسب والأذى. وحكى الغزالي وغيره خلافا 
فيه» والظاهر وجوب التعزير دون الحَد. 

[ثم]”" هذا كله فيما إذا قذفها بغير ما رماها به أولاء أما إذا كان القذف بالأول 
فلا يجب إلا التعزير» وأما كونه لا يلاعن» سواء قلنا بوجوب الحدٌّ أو”" التعزير؛ لأن 
القذف لم يكن به حاجة إليه؛ لأنه لا نسب فينفيه ولا زوجيّة فيقطعها”*؛ فلم يكن له 
تحقيق ذلك باللعان» كما لو قذفها بعد البيئونة ولا نسب. 

قال: وإن أكذب الزوج نفسه أي: في أيمانه - حُدَّ إن كانت محصنةء وعُرّر [إن 
كانت غير محصنة» ولحقه النسب؟؛ لأنه حق عليه فلزمه]”'' بتكذيبه نفسه. بخلاف 
عود الفراش وزوال التحريم» فإنه حق له وقد بطل؛ فلا يتمكن من إعادته بتكذيبه 
نفسه. وهكذا الحكم في الأخرس إذا لاعن بالإشارة» ثم انطلق لسانه وقال: لم لكين 
اللعان بإشارتي» فيقبل قوله فيما عليه من لحوق النسب ووجوب الحذء ولا يقبل قوله 
فيما له حتى ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد. ولكن له أن يلاعن في الحال؛ لإسقاط 
الحد ولنفي النسب - أيضًا - إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حق النفي. ولو 
قال: لم أرد القذف أصلاء لم يقبل قوله. 

فرع : الناطق إذا أكذب [نفسه]”” هل يسقط عن المرأة حدّ الزنى ؟ لم أَرَ فيما 
وقفت عليه من كتب الأصحاب تصريحًا به» غير أن الإمام ذكر في تعليل القول بأنها 
لا ترجم في الحرّ والبرد إذا ثبت ذلك باللعان - أن الملاعن قد يكون كاذياء ثم 


)١(‏ سقط في د. (5) فى د: أردت. 
(؟) سقط في س. (0) سقط في د. 
[فرة في س: و. 

(:) في د: فيطلقها. 


روه( سقط في د. 


ون ج1١‏ كتاب الطلاق 


(0)ء 2 


كناهة المرضونةة فركن "لان ريرض تعد فى نقبيه الح الوق" أشونة لما 
يتداخله من الرقة عليها. وهذا يدل على أن الحدّ يسقطء وإلّا لم يكن للتعليل بذلك 

قال: وإن أكذبت المرأة نفسهاء أي: في يمينها. حُدَّتَ حد الزنى؛ لأنه لا يتعلق 
بلعانها أكثر من سقوطه؛ وهو حق عليها؛ فعاد بتكذيبها نفسهاء والله أعلم. 

فروع”': 

لو ادعت المرأة على زوجها القذف. فأنكرء ثم قامت البينة عليه بالقذف - فله 
أن يلاعن لإسقاط الحدّ إن أبدى تأويلاء وإلا فوجهان» الذي حكاه العراقيون 
منهما - على ما قاله ابن الصباغ-: أنه يلاعن””» وادعى المحاملي نفي الخلاف 
ا ان أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما''' أتيت على من 
رميت ' إيَاها بالزنى» 0 ' كذبته البينة» فيه وجهان. 

قال ابن الصباغ: ولا معنى لهذين الوجهين؛ فإنه لا يتغير الحكم بذلك. 

وفي «المجموع) للمحاملي: أنا إذا قلنا: إنه أكذب نفسهء فإنما يلاعن لقذف مجدد 
وهو فائدة. 

وقد اختلف الأصحاب في التأويل المراد: 

فمنهم من قال: المراد به أن يقول: القذف هو القول”"' المحرّم» وأنا قد صدَّقْتُ 
عليها ولم أقل محرما. وقال آخرون: بل المراد أن يقول الزوج: ما قذفتهاء ولكن بعد 
أن أقامت”' '' البينة عل وطالبتني بالحد ألاعنها؛ لأنها زانية. ولا يلزم من إنكار قذفها 
ألا تكون زانية. 

وقيل: المراد به أن يقول: أنا ألاعن وأحقق بلعانها ما قامت على البينة بأني 
[قد]"' '' نسبتها إليه؛ لأن قوله: ما قذفتهاء لا ينافي لعانه ولا تكذيب نفسه؛ لأنها قد 


000 في د: فيرق. 6 في س: رمى» وفي د: رمبي. 
زفة في س: للزنا. 000 في سء د: هل. 
إفية في د: مما. )04 في د: القذف. 
(5) فى س: لا يلاعنه. )١١(‏ سقط في د. 


انل ع فليا 


باب اللعان جة١‏ نلضن 


تكون زانية مع إنكاره قذفه إياها. 

ولو لم يقل شيئًا من ذلك, لكن ادّعت عليه أنه [قال لها: يا زانية» فقال: ما قلت 
لهاء وما هي بزانية - لم يكن له أن يلاعن؛ لأنه]”'' قد اعترف أنها غير زانية فلا 
يمكنه أن يلاعن على ضدّ ذلكء اللهم إِلَّا أن يمضي بعد الإقرار بأنها لم تَرْنِ مان 
يمكن تقدير الزنى فيه» وعليه يحمل ما روى عن القاضي من جواز اللعان. 

وإذا لاعن فهل يسقط عنه الحدٌ الذي قامت عليه البينة؟ حكى الإمام فيه خلاقًا. 

ولو أقيم [عليه]” '' بعض الحدّ؛ فقال: أنا ألاعن - فله ذلك» وإن كان قد امتنع من 
اللعان لشائبة الشهادة» وإلاً فاليمين لا يمكن العود إليها بعد التكول» وكذلك إذا أقيم 
على المرأة بعض الحدّ؛ فقالت: ألاعن - مكنت منهء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في س. 
(؟) سقط في س. 


باندما يلحق ."25 النسب:وما لا يلحق 


قال: ومن تزوج بار فأتت بولدٍ يمكن أن يكون منه - لحقه نسبه؛ 
لقوله كلك-: «الْوَلَدٌ لِلَفِرّاش)»” '' خرجه مسلم. 

قال: ولا ينتفي عنه إلا باللعان. 

أما انتفاؤه باللعان؛ فلما ذكرناه من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. 

وأما عدم انتفائه بغيره - وهو دعوى الاستبراء والحلف عليه - فلأن الشرع لم 
يرد به» وقياسه على فراش الموطوءة بملك اليمين لا يمكنء. لقوته وضعف فراش 
الملك؛ [فتعين ما ذكرناه. 

وهذا إذا كان التزويج صحيحاء أما لو كان فاسدًا فهل يلحقه بمجرد العقد كما في 
الصحيحء أو يتوقف لحوقه له على إقراره بالوطء كما فى]”*' ملك اليمين” ؟ فيه 
خلاف» المذكور منه في «التتمة»؛ وإليه يرشد كلام الشيخ في الباب قبله - لثاني. 

وإذا احتجنا إلى الإقرار بالوطء فهل ينتفي الولد بدعوى الاستبراء كما في ملك 
اليمين» أو لا يتتفي إلا باللعان ؟ فيه خلاف. والظاهر: الثاني» وهو الذي حكاه الشيخ 
في الباب قبله» وقد حكى ذلك الرافعي قبل الباب الثاني من العِدد. 

تنبيه : يندرج تحت كلام الشيخ ما إذا كانت الزوجة أمة» ثم استبرأها الزوج» وأتت 
بولدٍ يمكن أن يكون من النكاح ومن ملك اليمين. وقد حكى الفوراني: أنه إن ادّعى 
الاستبراء بعد الوطء فالقول قولهء والولد منفيٌ عنه» وإن لم يَدعِهِ بعد الوطء ونفى 
الولد فهل له اللعان ؟ فيه قولان. وفي «الرافعي»: أنهما جاريان مع كون الولد ملحمًا 
بملك اليمين» والذي جزم به في «الوسيط» منهما: أنه لا يلاعن» وحكى الشيخ أبو 
علي وجهًا فيما إذا ادّعى الاستبراء بعد الوطء: أنه يلحقه بحكم النكاح» ولا ينتفي إلا 


000 في د: به. فم في د: : امرأة. 
إفوة أخرعه البخاري(0/ 9) كتاب البيوع. باب: تفسير المشبهات» برقم (506). ومسلم(7/ 
١١‏ ككتاب الرضاعء باب: الولد للفراش» برقم (5”/ .)١5601/‏ 
0( سقط في د. (5) في د: مجرد اليمين. 
لمكن 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ نجنا 


باللعان؛ لقيام الإمكان وامتناع الإلحاق بالملك. 

فائدة: زمن الإمكان تستفاد معرفته من كلام الشيخ في تصوير عدم الإمكان؛ لأن 
أحد النقيضين إذا عَلِمّ لزم منه معرفة النقيض الآخر. 

قال: وإن لم يمكن أن يكون منه بأن يكون له دون عشر سنين» أو كان مقطوع 
الذكر والأنثيين جميعًاء أو أتت به امرأته لدون ستة أشهر من حين العقد. أو أتت 
به مع العلم بأنه لم يجتمع معهاء أي: كما إذا طلقت [عقيب]"' النكاح؛ أو كان 
بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع من حين العقد إلى إمكان العلوق بذلك الولدء 
أو أتت به لأكثر من أربع سنين من حين اجتمع معهاء أي: من آخر اجتماعه معهاء مع 
وجود الغيبة التي لا يمكن معها الاجتماع كما ذكرنا. 

قال: انتفى عنه من غير لعان؛ لأن اللعان إما يمين وإما شهادة» وكل منهما''' جعل 
لتحقق ما يجوز أن يكونء و[يجوز]"" ألا يكون» فتحقق أحد الجائزين» وهاهنا لا 
يجوز أن يكون الولد له؛ فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان» وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن 
يكون منه؛ لأنه في بعض الصور المذكورة معلوم» وفي بعضها دَلَ الاستقراء عليه. 

ووراء ما ذكره الشيخ أمور أخر لا غنى عن ذكرها؛ لتعلقها بما نحن فيه: 

حكى الإمام الرافعي في كتاب «العِدّد) خلافًا عن «بحر الذهب» في أن المرأة إذا 
أتت بولدٍ لأكثر من أربع سنين من حين اجتمع معها هل ينتفي عنه من غير لعان؟ 

ونقل الإمام عن العراقيين أنهم حكوا عن الإصطخري أنه قال فيما إذا كان 
مقطوع الذكر والأنثيين جميعا: إنه يلحقه. ولا ينتفي عنه إلا باللعان. وكذلك”) 
حكاه عنه وعن الصيرفي وعن أبي عبيد بن حربويه» والماوردي وقال: حكى أن أبا 
لقان قحا ته سق فى سكل علا انس الزلااة النصلة الشمية عا كه 
وطاف به في الأسواق وقال: انظروا هذا القاضي يلحق أولاد الزنى بالخدم”* 2 
هكذا حكاه في كتاب العددء وإلى ما ذهب إليه هؤلاء ذهب القاضي أبو الطيّب 
والصيدلاني - أيضًا - على ما حكاه الإمام. 


)١(‏ في د: عقب. (:) في س: كذا. 
(؟) في س: واحد. (5) في د: بالخذام. 
(9) سقط في س. 


0 ج؛ ١‏ كتاب الطلاق 


وقال القاضي الحسين: إنه المذهب» وعليه نص في كتاب العدد وكأنهم تمسكوا 
بما رواه المزني في «المختصر»؛ حيث قال: ولو كان بالعّا مجبوبًا كان له أن ينفيه 
باللعان. وأعرضوا عن روايته في «الكبير»: أنه لا يلحقه. وهي رواية الربيع. 

وقال القاضي أبو حامد: إن استدَّت ثقبه المنى, انتفى عنه من غير لعان» وإن لم 
تستدٌ لم ينتنف إلا باللعان؛ لأنه يمكنه الإنزال. وحمل الروايتين على هذين الحالين» 
والصحيح ما قاله أبو اسحاقء» وهو حمل رواية المزني على ما إذا قطع أحدهما - كما 
حكاه عنه البندنيجى والمحاملى - وعلى ما حكاه الرافعى عنه فيما إذا كان مجبوب 
الذكر باقي الخصيتين» وحمل رواية الربيع على ما إذا قطعتا - كما ذكره الشيخ - لأنه 
يستحيل أن ينل مع قطعهماء وإن أنزل فهو ماء رقيق لا ينعقد منه الولد. 

وفي «التنمة» حكاية وجه فيما إذا كان مقطوع الخصيتين: أنه لا يلحقه أيضًا. 

وقال الفوراني فيه: يُرى لأهل الخبرة والأطباء ويعمل بقولهم. 

وفي «الزوائد»: أن القاضى أبا الطيب حكى عن بعض أصحابنا: أنه إذا كان مسلول 
البيضة اليمنى لا يلحقه؛ لأن من ليست له لا يُنْزِل. 

وحكاه عنه الرافعي - أيضًا - عند الكلام في عدّة الحملء» وقال: إن البيضة 
اليسرى للشعر. وإن الروياني نقل في «جمع الجوامع» أن ابن الحداد كان كذلك وكان 

واعلم أن قول الشيخ: «بأن يكون له دون عشر سنين»» موافقٌ للفظ الشافعي 
- رضي الله عنه - وقد اختلفت عبارات النقلة فيه: 

فالذي حكاه ابن الصباغ إجراء اللفظ على ظاهرهء وأنها إذا أتت بولدٍ وله دون 
عشر سنين» لا يلحقهء وإن أتت به وله عشر سنين يلحق”'' بهء ويشهد لذلك ما حكاه 
الماوردي: أن عمرو بن العاص وَلِدَ له ابنه عبد الله وهو ابن عشر سنين. 

والذي حكاه راويا الشيخ أبي حامد المحاملي والبندنيجي-: أن مراد الشافعي 
بدون العشر: أن يأتي به لدون تسع سنين وستة أشهرء أما إذا أتت به لذلك أو فوقه 
لحقه. ولا ينتفى إلا باللعان. 

وحكى الشيخ في «المهذب» الوجهين» وضعف ابن يونس الثاني بأن النبي ككل 


بابجما رياس ابن التيني ونا ل يلد جة١‏ 8 


علق الضرب بترك الصلاة والتفريق في المضاجع بالعشر؟ فدل على أن البلوغ لا 
يتحقق بما دون ذلك» وصححه البغوي والقاضي الروياني. 

وفي «تعليق» القاضى الحسين: أنها إن أتت به وكان ابن دون عشر سنين» فهو 
منت عنه بغير”'' لعان. وإن كان ابن عشر سين وستة أشهر وساعة لحقه. وإن كان 
ابن عشر سنينء فوجهان: 

أحدهما: لا يلحقه حتى يكون قد مضى من الحادية عشرة ستة أشهر وساعة» 
وهذا الخلاف عنده ينبني على خلاف حكاه في أنه لو احتلم في العشر قبل 
٠ 5 <2‏ ْ 5 38 00 6 ]أاك 5 
الإمام» لكنه لم يذكر الساعة بعد الأشهر. 

وحكى عن الفوراني وجها: أن البلوغ يحصل بالاحتلام في أثناء السنة التاسعةء 
وبنى عليه - أيضًا - لحوق النسبء. وهو محمول على مضى ستة أشهر منهاء كما 
صرح به فى «الإيانة4 وحكاه المسعودي - أيضًا - مع وجه آخر: أنه ل 
تسع سنين وستة أشهر وساعة الوطء. 

وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه في قدر المدة التي إذا انتقص عمر الزوج 
عنها'' لا يلحقه النسب ستة أوجه: عشر ستنين وستة أشهر وساعة عشر سنين وستة 
أشهر» عشر سنين» تسع سنين وستة أشهر وساعة؛ تسع سنين وستة أشهر» تسع سنين. 
ثم على الوجوه كلها لا يحكم يبلوغه إلا أن يدعيه» فلو أراد أن يلاعن مع إصراره 
على دعوى عدم البلوغ» لم يُمَكنْ. 

فإن قيل: لعانه إن كان بالعًا يفيد نفى'*' النسبء وإن لم يكن بالعًا فالنسب 
منفى"''؛ فهلا يمكن”" من اللعان لهذا ارا لجراي أن فيه إقداما على 
تحليف صبي » وذلك ممتنع . ٠‏ ولو رجع بعد دعواه”” ' الصبي؛ وادّعى البلوغ ورام 
اللعانه تكن مئةء وقال الإمام: في كلام الأصحاب ما يدل على أنه لا يقبل قوله: أنا 
بالغ للتهمة. ويقرب من هذا ما أورده صاحب "«التتمة»» وهو أنه إن لم يتهمه الحاكم» 


(1) في د: وهو. (©) زاد في س: في. 
فم زاد في: هل يحكم ببلوغه. 3 في د: منتفي. 
(؟) سقط في د. (0) فى س: تمكن. 


2 في صس؛ عنه. (69 في س: دعوى. 


حكم ببلوغه ومكنه من اللعانء وإن اتهمه ترك الأمر موقوفا إلى أن يتحقق بلوغه. 

تنبيه : ذكر النواوي في هذا الفصل على الشيخ مؤاخذتين: 

إحداهما: أن الحريري في «دّرة الغواص»». قال: لا يقال: اجتمع فلان مع فلان» 
وإنما يقال: اجتمع فلان وفلان. وقد قال الجوهري: جامعه على أ اجتمع معه 
عليه. 

الثانية: أنه لو قال بدل قوله: «من حين اجتمع معها»: من حين فارقها - كان 
أصوت: 

قال: وإن وطئهاء ثم طلقها طلاقًا رجعيّاء ثم أتت بولدٍ لأكثر من أربع سنين من 
000 الطلاق - ففيه قولان: 

أحدهما : لا يلحقه؛ لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة؛ فأشبه ما لو كان 
الطلاق بائنًا فإنه لا يلحقه. وعلى هذا تنقضي به العدة. 

وقال بعض البصريين: إنها تنقضي بالأقراء أو بالأشهر قبله» وهو ما أبداه 
الماوردي من عند نفسه في كتاب 5 

قال: والثاني: يلحقه. ولا ينتفي عنه إلا باللعان؛ لأن الرجعيّة زوجة بدليل: أنه 
يصح طلاقها والإيلاء عنها والظهار منها واللعان» وتحب لها النفقة. 

فعلى هذا: إلى متى يلحقه ؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة: يلحقه متى أتت به من غير تقدير 
لأن الفراش على هذا القو ' إنما 5 ل بانقضاء العدة. 

والأصح في «المهذب”' وعند ابن الصباغ والشيخ أبي حامدء والراجح عند 
الأكثرين - كما حكاه الرافعي-: أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهرء ثم ولدت 
لأكثر من أربع سنين من انقضائها - لم يلحقه؛ لأنا تتحقق أن الحمل لم يكن موجودا 
في الأقراء والأشهر قَتَِين بانقضائهاء وتكون كما لو بانت بالطلاق ثم أتت بولدٍ لأكثر 
من أربع سنين. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: هذا إن”" استمر في الأقراء لا يستمر في الأشهر؛ فإن 


)١(‏ سقط من التنبيه. 0 قوس إذاء 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ الام 


التي تحمل من النساء لا تعتد بالأشهر» فإذا حملت بان أن عدتها لم تنقض بالأشهر. 
قلت: إطلاق هذا السؤال فيه نظر؛ لأن المعتدات بالأشهر عن الطلاق: إما من لم 
تحض ف وإما آيسة» وما ذكره من الحكم ممنوع في القسم الأول؛ لأن من هذا 
حالها لو أكملت العدة بالأشهر ثم رأت الحيض.ء لا تعتد به ثانيا عمّن اعتدت عنه 
بالأشهر؛ فكذلك الحمل إذا ظهر”'' بعد انقضاء العدة بالأشهر من طريق الأولى؛ لأنه 
دليل على الحيض» ومسأم ذ في القسم الثاني إذا رأت دم النفاس؟ لأنا نتبيّن أنها لم 
تاشن وام إذا لع :زا الام نهد حكن رجو في أن (لى لح لبقي إذا تولك دارا ار 
دم النفاس هل تكون عدتها [عدة]” '' من تعتد” " بالأشهر؛ لظاهر الآية» وهو ما حكاه 
عن «فتاوى» صاحب «التهذيب» في آخر العدد ؟ أو يكون حكمها حكم من انقطع 
دمها بلا سبب؛ لأن الحمل لا يكون إل لذوات الأقراء؟ وهذا الوجه يتعيّن في 
مسألتنا؟ لأنها قد حاضت. وعلى هذا التقدير فقد يقال: إن ذلك لا يمنع الاحتساب 
بالأشهر؛ فلا فائدة في الإعادة ولا غاية تنتظر» وإذا كان كذلك كان هذا كالقسم 
الأول؛ فانتفى السؤال وإن لم يكن كذلكء بل نوجب استئناف العدة» كما إذا بلغت 
سق اليآسن؟) وشرعت في العدة وأكملتهاء ثم رأت الدّم - على رأي سنذكره من 
بعد - فلعل إطلاق الأئمة محمول على القسم الأول؛ فلا يحسن تعميم السؤال. 
ثم الخلاف في أصل المسألة بناه بعضهم على أن السنين الأربع في الطلاق 
الرجعي تعتبر من حين الطلاق أو من حين انقضاء العدة ؟ وفيه قولان» أصحهما في 
«التهذيب» وغيره: الأول وبناه بعضهم على أن الرجعية فراش الزوجية باق فيها [أو 
لا]'*'؟ وفيه خلاف مذكور في باب الرجعة» وذلك متقارب. ويظهر من مقتضى البناء 
أن يكون الصحيح من القولين: أنه لا يلحقه الولدٌُ» وقد صرّح به النووي والماوردي 
في كتاب العدد. وفي الجيلي: أن الأصح خلافه. 
0 المفرع على القول باللحوق» مفروض - على ما ذكره القاضي الروياني 
في «البحر» وغيره - فيما إذا أخبرت بانقضاء العدة, أما إذا الم : تقر فالولد الذي تأتي 
مخدون طال الزماة - يلحقه؛ لأن العدة قد تمتد بتباعد الطهر. وإن القفال نقل وجهًا 


لك في س: طرأ. إفرة في س: بعد. 
هم في د: حتى. 0( في س: أم لا 


ا ج؛١‏ كتاب الطلاق 


ضعيفا: نابوك د يري اشر ادر من أربع سنين - لم يلحقه؛ لأن 
العادة انقضاء العدة في ثلاثة اشير وهذا” '' رجحه في «التهذيب» وقال عن الأول: 
إنه ليس بصحيح. 

ثم حيث حكمنا بلحوق النسب دامت المرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج 
الرجعة» ولها النفقة والسكنى, أما لو أتت به لأربع سنين» فقد أطلق الأصحاب في 
البائن أنه يلحقه؛ ففي الرّجِعيٌّ أولى» واعترض منصور اليمني في «المستعمل» على 
الأصحاب. فقال: إذا لحقه الولد الذي أتت به لأربع سنين من وقت الطلاق لزم أن 
تكون مدة الحمل أكثر من أربع سنين؛ لتقدم'"' العلوق على الطلاق؛ فينبغي أن يقال: 
لأربع سنين من وقت إمكان العلوق قبل الطلاق. قال الرافعي: وهذا قويمٌ» وفي 
الإطلاق تساهلٌ”". 

ولا فرق في ذلك بين أن تقرّ بانقضاء عدتها أولا تقر؛ لأن النسب حق الولد فلا 
ينقطع بإقرارهاء زد يت إكرارها على الغالت ثم يظهن خلااقه. . وقال ابن سريج: إذا 
أقرت بانقضاء ء العدة ثم ولدت؛ لم يلحقه إلآ أن تأتي به لما دون ستة أشهر من وقت 
الإقرار. وسنذكر في الباب من أين خرّجه. 

فرع: لو علق طلاق زوجته بولادتهاء فولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر - 
[لحقاه وطَلَقَتْ بوضع الأول» وانقضت عدتها بوضع الثاني. وإن كان بينهما ستة 
أشهر]”*' فأكثر طلقت بولادة الأول» ولا يلحقه الثاني إن كان الطلاق بائنا؛ للعلم بأن 
العلوق به لم يكن في النكاح, بخلاف ما إذا لم يعلق بالولادة بحيث يلحقه الولد إلى 
أربع سنين؛ لاحتمال العلوق في التكاح. وإن كان الطلاق رجعيّاء فكذلك الحكم إن 
قلنا: إن الأربع سنين تعتبر من حين الطلاقء وإن قلنا بمقابله لحقه إن أتت به لأربع 
سنين من ولادة الأول» وتنقضي العدة بوضعه - لحقه أو لم يلحقه - لاحتمال وطءٍ 
بشبهة بعد البينونة» قاله ابن الصباغ. 

وفي (التهابنة في كات الطلاق: أنا إذا ألحقنا الولد به انقضت به العدة» وإن لم 


نلحقه به لا تنقضي [به]”*' العدة» وهو مثل الوجه الذي اختار مثله الماوردي كما 
)00 في س: وقال أما. (:) سقط في د. 
(؟) في د: لتقديم. (5) سقط في س. 


() فى .من: يتساهل: 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة ١‏ رفخرا 


حكيناه من قبل. 

ولو أتت بثلاثة أولاد. وكان بين الولد الأول والثاني أقل من ستة أشهر» وبين 
الثاني والثالث أقل من ستة أشهرء وكان ما بين الأول والثالث”' أكثر من ستة أشهر 
فالأولان لاحقان به دون الثالث» قاله الرافعي في باب اللعان. 

وفي «النهاية» في كتاب الطلاق فى ضمن فصل آزلة زو فان إلا ولدت ولدًا 
فأنت طالق - أن هذه مغالطة؛ فإن ذلك لا يتصوّر وجوده؛ فإن الرحم إذا اشتمل على 
أولاد كانت المدة بين وضع الأول وبين وضع الأخير أقل من ستة أشهر؛ فإن الرّحم 
ينتفض”'' عما فيه ويبرأ عما حواه في أقل من ستة أشهرء والله أعلم. 

قال: وإن أبانهاء وانقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخرء ثم أتت بولدٍ لستة أشهر 
من حين النكاح الثاني - فهو للزوج الثاني أي: وإن أمكن أن يكون من الأول ولم 
ينسبه الزوج إليه؛ لأن فراشه حاضر قائم؛ فالإلحاق” ' به أولى من الإلحاق بفراش قد 
انقطع وانقضى. وأيضًا: فإن النكاح جرى على الصحة ظاهرًا”''» وعلى تقدير أن 
يكون من الأول يكون في العدة ويبطل النكاح» ولا سبيل إلى إبطال الصحيح 
بالاحتمال» وهكذا الحكم فيما لو كان الطلاق رجعيًا. 

أما لو قال الزوج الثاني: هو من الزوج الأول» وأمكن أن يكون منه. أطلق 
العراقيون - على ما حكاه في «التهذيب»””' وغيره - أنه يعرض على القائف وله( 
يلاعن؛ للاحتمال. وهذه المسألة قريبة الشبه مما إذا قال الزوج: وطئك فلان بشبهة» 
وصدقه فلان؛ من حيث إن فراش النكاح قائم في الموضعين» وفراش النكاح الأول» 
والواطئع قد زال [ظاهه!]0" فقد يظن أنه يجيء فيها الكلام المذكور نّم فيما إذا ثبت 
الوطء في أن له اللعان من غير عرض على القائف. أو ليس له ذلك إلا بعد أن يُلحِقه 
القائف به» وسيأتي في أواخر الباب كلام في ذلك وفرقٌ بين المسألتين إن شاء الله 
الك 


وإن كان لا يمكن أن يكون منه: بأن أتت به لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق 


للك في د: الثاني. ليك في د: المهذب. 
00 في س: ينتقص. )03 في د: ولم. 
(9) فى د: فالإطلاق. (0) سقط في س. 


0 زاد في في د: وأن يكون. 


ا ج ١‏ كتاب الطلاق 


البائن» أو من حين انقضاء العدة في الطلاق الرجعي- على أحد القولين - فلا أثر 
لقوله. ولو انعكس الحال؛ فكان لا يمكن أن يكون من الزوج الثاني» وأمكن أن يكون 
من الأول - فالحكم فيه كالحكم فيما لو لم ينكح. وقد سبق. ولو لم نعرف وقت 
طلاق الأول ونكاح الثاني» وأنكر الزوج أنه ولد على فراشه - فالقول قوله مع يمينه؛ 
لأن الأصل عدم الولادة» [وينتفي عنه]''' من غير لعان؛ لأنه لم تثبت ولادته على 
فراشه. فلو نكل عن اليمين رددنا اليمين عليهاء فإن حلفت لحق نسبه بالزوج» ولا 
ينتفي إلا باللعان. 

وفي «الرافعي» حكاية قول”"' عن رواية أبي الفرج الزاز فيما إذا ادعت المرأة أن 
الزوج راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة في العدة» وقد ولدت ولدًا لأكثر من 
أربع سنين» وأنكر الزوج استحداث الفراش» ونكل عن اليمين - أن اليمين لا ترد 
عليها؛ لأنها لو حلفت لثبت نسب الولدء ويبعد أن يحلف الإنسان لفائدة غيره» وقد 
حكاه الإمام - في باب إنكار الزوج الولادة من كتاب اللعان - عن نص الشافعي» 
وأجراه فيما لو وقع الاختلاف في مثل ذلك في صلب النكاح. وإن من الأصحاب من 
أوَّل النص ولم يطرده. 

قلت: ويشبه أن يجىء مثله هاهنا. وإذا قلنا: لها أن تحلف, فلو نكلت فهل يحلف 
الصبي إذا بلغ ويثبت نسبه ؟ فيه وجهان؛ بناء على القولين في رَدّ اليمين على الجارية 
المرهونة إذا أحبلها الراهن» وادّعى أن المرتهن أذن له فى وطئهاء ونكلا جميعاء 
ونظائر ذلك. وهذا كله إذا كان التكاح صحيحاء أما لو كان فاسدًا فسيأتي حكمه. إن 
شاء الله تعالى. 

قال: وإن وطئ امرأة بشبهة» أي: مثل أن وجدها في فراشه» فظنها زوجته؛ أو زفت 
إلنه قلا!. نائت بولق يمكن أن يكو سند لفحقه :رلا كشن عن إل باللقانة 1 لأثة 
وطء له حرمة في غير ملك فألحق الولد به وتعين اللعان]”" لنفيه كالوطء في التكاح 
الصحيح» ويشبه أن يجيء فيه ما ذكر في النكاح الفاسد. 

قال: ومن لحقه نسب يعلم أنه من زنى» لزمه نفيه باللعان؛ لأن ترك النفي يتضمن 


)2000 سقط في د. إفرة سقط في د. 
زفم في د: قولين. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ نفس 


الاستلحاق» وهو لا يجوز؛ كما لا يجوز أن ينفي من هو منهء قال - عليه السلام-: 
«[اشْمَد1ا”' عَضَبُ الله عَلَى ام أَدْعَلَث عَلَى قَوْم من(" لَيْس مِنْهمْء يكل جَرَائيَهُمْ 
وَيَنْظرٌ إِلَى عَوْرَاتِهمْ»””"» فنص على المرأة» وبيّن العلة» ومعلوم أن الرجل في معناهاء 
وقد تقدم في الباب قبله تفسير الجرائب. 

قال الإمام: وفي القلب من اللزوم شيء. 

ويجوز أن يقال: المحرم التصريح بالاستلحاق”'' كذبا دون السكوت عن النفي؛ 
وذلك لأن اللعان شهرة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي المروءات؛ فبعد إيجابه. 

وفي «الرافعي»: أن القاضي الروياني حكى عدم وجوب النفى عن جماعة من 
الأصحاب. 

تنبيه: المراد بالعلم في لفظ الشيخ غلبة الظن؛ لأن غاية الأمر أن يعلم أنه لم 
يطأها وقد زنت بحضوره وأتت بولدٍ يمكن أن يكون من وطء الزاني» وذلك لا 
يحَصّل إلا غَلبَة الطن» لأند يجوز مع ذلك آن يكون الولد من وظاء شبهة» وقد عبر 
ابن الصباغ عن ذلكء فقال: لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنى» 
ومثل هذا يكتفى به في نسبة الولد إلى هذا الوطء؟؛ ألا ترى أن الإنسان إذا وطئ امرأة 
بشبهة ثم أتت بولدٍ يمكن [أن يكون]؟'' منه يلحق! وإن كان يجوز أن يكون من 
غيره؟! ثم الحكم في وجوب نفي الولد لا يختص بهذه الصورة؛ بل يجرى فيما إذا 
علم أن الولد ليس منه وإن لم يعلم بأنها زنتء [كما إذا أتت]”" به ولم يكن قد 
وطئهاء أو وطئها [وأتت به" بعد أربع سنين من حين الوطء أو قبل ستة أشهر منه؛ 
لأنه دائر بين أن يكون من زنئ - والحكم فيه كما تقدم - أو يكون من وطء شبهة» 
وهو وإن كان لا يوجب النفي باللعان - كما تقدّمت حكايته عن العراقيين - فذاك 
عه دان فيه ب الغرنن ل النائدةا ديد لين و اعون امم زا لكان لد قم رقي 
نفيه باللعان. 

على أن الرافعي عند الكلام في عدة الحمل حكى عن الروياني أنه نقل في اجمع 


2000 سقط في د. للد سقط في د. 
(؟) في د: ولدّاء (7») سقط في س. 
(9) تقدم. (0) سقط فى د. 


(؛) في د: بالاتحلاف. 


فض جة١‏ كتاب الطلاق 


الجوامع»: أن الحمل إذا كان مجهول الحال حمل على أنه من زنىئ. 

ولو لم يحصل العلم بأن الولد ليس منه. بل غلب على ظنه ذلكء كما إذا أتت به 
بعد الوطء والاستبراء بستة أشهر أو أكثر إلى أربع سنين - فقد حكى الإمام في هذه 
المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه 3 له النفي. 


والثاني - حكا عن العراقيين-: أنه إن رأى بعد الاستبراء مَخِيلّة الزنى التي تسلط 
ل اا ل يَرَ شيئا 
فلا يجوز له. 

والثالث: يجوز النفي سواء وجدت مخيلة الزنى» أو لم توجدء ولا يجب بحال؛ 
لمكان التردد. 

والأول هو المذكور في «تعليق» القاضي الحسين و«التهذيب». 

قال الرافعي: وكلام ميان العراقيين يوافقه. 

قلت: كلام البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ يوافق الوجه الثاني- كما حكاه 
الإمام عنهم-”' حيث قالوا: إذا شاهدها وقد زنت في طهر لم يجامعها فيه» وأتت 


)١(‏ قوله: ولو لم يحصل العلم بأن الولد ليس منه. بل غلب على ظنه ذلكء كما إذا أنت به بعد 
الوطء والاستبراء بستة أشهر أو أكثر إلى أربع سنين» فقد حكى الإمام في المسألة ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يباح له النفي. 
والثاني: حكاه عن العراقيين أنه إن رأى بعد الاستبراء مخيلة الزنى التي تسلط على القذف أو تيقن 
الزنا جازء بل وجبء وإن لم ير شيئًا فلا يجوز له. 
والثالث: يجوز النفي» سواء وجدت مخيلة الزنى أو لم توجدء ولا يجب بحال لمكان التردد. 
قال الرافعي: وكلام أصحابنا العراقيين يوافق الأول. 
قلت كلام البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ يوافق الثاني» وهو الذي حكاه الإمام عنهم. انتتهى 
كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن هذه الأوجه متداخلة» فإن الثالث هو الأول بعينه» وقد صرح الإمام والرافعي بأن القائل 
بالأول يقول: يجوز ولا يجب. بل الأولى أن يشير على نفسه والإمام -رحمه الله- لم يحك الأوجه 
هكذاء فإنه ذكرها في أوائل الباب» وقال فيها وجهان صريحان وفي كلام الأئمة ما يدل فحواه على 
فلكة؛ أحدها يخود مطلفًا ولا بحب 
والثاني: قاله العراقيون إن لم ير مخيلة فلا يجبء بل لا يجوزء وإن رآها وجبء ثم قال مستدركًا على 


باجنا يلحن. من الست رومالا يسن جة١‏ يفضن 


بولدٍ يمكن أن يكون من ذلك الزنى - فعليه أن يقذف ويلاعن وينفي النسب. ولو 
زنت في طهر جامعها فيه» وأتت بولدٍء وغلب على ظنه أنه ليس منه؛ بأن علم أنه كان 
يعزل عنهاء أو رأى فيه شبه''' الزاني - لزمه نفيه باللعان. وإن لم يغلب على ظنه أنه 
ليس منه. لم ينفه» قال في «المهذب»5©: ولو كان الزوج يطؤها ويعزل وأتت بولدء 
فالصحيح - وهو الجواب في «التهذيب» [وغيره]7-: أنه لا يجوز له النفي بذلك؛ 
فإن الماء قد يسبق [من غير أن يحس به الواطئ» وعدَّه الغزالي من الأسباب المجوّزة 
للنفي]!؟". والله أعلم. 

قال: وإن رأى به شبهًا 01 أي: ديق كانا أبيضين» فجاءت به أسود - أو 
على العكس - فقد قيل: له نفيه باللعان؛ لأن للشبه تأثيرًا في النسبء فجاز أن 
يقذف ويلاعن اعتبارًا به» وقيل: ليس له نفيه؛ لما روي مسلم عن أبي هريرة أن 
أعرابيًا أتى رسول الله كلِ فقال: [يا رسول اللهء إني امرأتي ولدت غلامًا أسود 
وإني أنكرته؛ فقال]1" رسول الله كله : هَلْ لَك مِنْ إبل؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا 
لْوَانّهَا؟ قَالَ: حمر قَالَ: مَلْ فِيهًا من أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ رسول الله كلة: 


ل عه و دس عر 


فأنى هُوَ؟ قال: ل 1 نزعه عِرْقٌّ لَك وزاد البخاري: ولّمْ 0 له فِي 


العراقيين ما نصه: وإيجاب النفي قد لا يتجه مع إمكان العلوق من الروح» وهذا هو المسلك الثالث. 
هذه عبارته» فعلمنا أن الثالث الذي استخرجه من فحوى كلامهم: أنه إن لم ير مخيلة فلا يجوز» وإن 
راها جات ولكن لانيجت كما يقولة العراقيرك ارلا" شك أن في كلام الإنام نهنا ميتو ضاء فلدللك 
حصل هذا الوهم فيه للغزالي في البسيطء والرافعي ة في الشرحين الكبير والصغيرء والنووي في 
الروضة والمصنف. نعم» تفطن في المطلب للتكرار» ولم يتفطن إلى الثالث الذي خفي 
استخراجه عن هؤلاء الأئمة» ومَنَّ الله - تعالى - بمعرفته» وما أحسن قول القائل: اعرفوا 
الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. 

الأمر الثاني : أن الرافعي قد وقع فيه نسبة الجواز إلى العراقيين» وهو غلط كما نبه عليه المصنف. إلا 
أن هذا الغلط سببه إسقاط لفظ واحدة وهي الثاني» ويدل عليه كلام نئي مدعنا شين 
المهمات فزاججحه؛ إلا أن هذه الفظة قد سقطت من النسيخة التي هي بخط الوافمي» ولأجل ذلك إن 
لما لخص الشر ح الصغير منه وقع ذلك فيه أيضًا على وجه لا يقبل التأويل» فإنه نسي محله وتصرف 


في العيارة. 13 و]. 
010 في د: شبهة. () فى د: التهذيب. (9) سقط فى د. 
(5) سقط فى د. () في التنبيه: لغيره. (7) سقط في س. 


0070 سقط في د. 


0 ج4١‏ كتاب الطلاق 


الانتِمَاء مِنه00. 


هكذا صور الشيخ في «المهذب» والمحاملي وابن الصباغ محل الوجهين. وفي 
البندنيجي زيادةً على ذلك: ولم يُعْرف للمرأة زنى ولا فجور. 

وعلى ذلك جرى ابن يونس فقال: ولم يرها تزني ولا سمع بذلك. 

وفي «التهذيب:: أنها إذا أتت به كما ذكرناء ولم يضف إلى ذلك تهمتها بالزنى 
- فليس له نفيه» واستدل بالحديث. وإن كان”" يتهمها برجل» فأنت بولدٍ 

يشبهه'": هل يباح له نفيه ؟ فيه الوجهان. وعلى ذلك تنطبق حكاية الإمام 

الخلاف عن القاضي؛ وإبراة المتولي والرافعي وإيراد الشيخ يقتضي ذلك. 

وأما السو والأذمة والشفرة القريبة من البياض فلا أثر لهاء وأما الصحيح من 
الوجهين حكى الرافعي أن الظاهر [- مع ذكره من التصور عند القاضي أبي الطيب 
والشيخ أبي حامد أ]”*' الثاني» وهو ما حكاه النووي مشيرا إلى محل الخلاف كما 
ذكره الرافعي» وأن الأول أظهر عند البندنيجي والقاضي الروياني وغيرهماء ولم 
أره في «تعليق» البندنيجي في هذا الموضع. وقد استدل ابن يونس الوجة الأول 
نولك حهلد الحيام تدر لض فلالا : إن جَاءث به أصَيْهبَ رديح نيج حَمْسَ 
السَافَ َيْنِء فَهَُ لِهِلالٍ بن آم مَيَدَه وَإِنْ جَاءَتْ به أَوْرَقَ جَعْدًا جْمَالِيًا خَدَلج0* السَّاقَيْنِ 
سَابعَ لين - تَهْوَ لي يا فجاءت به على النعت المكروم؛ فقال - عليه 
السلام- :«لَوْلَا الأَيّمَانُ لكان ك وَلها س0 “6 [وه3] يدل على أن للكينه 
حكما. 

وما قاله لا دلالة فيه؛ لأن اللعان والقذف الصادر من هلال كان بعد اعترافه بأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”51١/9(‏ كتاب الطلاقء باب: إذا عرّض بنفي الولد (07:5)» ومسلم (؟/ 
)١١1/‏ كتاب اللعان .)١6٠0(‏ 

(؟) زاد في د: متهما بالزنى أو. (*') في س: شبهه. 

(4:) سقط في د. (4) في س: خديج. 

() أخرجه الطيالسي ص(7”417) برقم (5771), وأحمد(١778/1)»‏ وأبو داود(١/‏ 180) كتاب 
الطلاق» باب: في اللعان. برقم (25507)» وأبو يعلى(0/ 114) برقم ٠(‏ 2, والبيهقي في 
السنن الكبرى(7/ 745) كتاب اللعان» باب: الزوج يقذف امرأته» من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما-. 
وللحديث شواهد كثيرة ذ في الصحيحين وغيرهما. 

20 في س: وذلك. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق ج١1‏ حون 


رآها تزني» وكان ذلك قبل الوضعء والوجهان المذكوران فيما'' ذكره ليسا مفروضين 
في مثل هذه الصورة. ْ 

تنبيه: الشبه: بفتح الشين والباء» وهو المشابهة» وجمعه"': مشابه» على غير 
قياس؟ كما" قالوا: محاسق: 

وأما الشَّبهُ - بكسر الشين وإسكان الباء» وبفتحهما جميعًا - فهو المثل. 


65 


وأصيهب: 0 «أضهّب». والصّهبة: بين البياض وا . 


مع 


0 تصغير «أرْسّح)) وهو ممسوح الأليكينة 

وحمش الساقين» أي: دقيقهما. 

وأثيبج: : تصغير (أثبج»» وهو الذي يكون لحمه بين المنكبين ناتئا. 

والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر. 

والأورق: بين السواد والغبرة» ويطلق على الأسمر من بني آدم. 

والجَمَالِيَ: العظيم الخلق. 

وخركاة النباف فليظيها: 

وسابغ الأليتين: عظيمهما. 

وأصل السابغ: الطويل. 

فرع - حكاه الرافعي قبل الفصل الثاني في كتاب اللعان-: إذا أتت بولدٍء يمكن أن 
يكون منه» وقد رآها تزني» واحتمل أن يكون من الزاني أيضًا - فلا يباح له نفي الولدء 
وهل له القذف واللعان من غير نفي الولد ؟ حكى الإمام عن العراقيين والقاضي 
الحسين أنه ليس له ذلك. 

قال: والقياس جوازه؛ لجواز القذف إذا تيقر”*؟ الزنى - ولا ولد - انتقامًا منهاء 
ويعرضها للحَد. 

قال الرافعي: والمشهور: أنه ليس له القذف واللعان» ووجهه بأن اللعان حجة 


ع 


ضرورية» وإنما يصار إليها للحاجة إلى قطع النسبء أو إلى قطع النكاح حيث لا ولد؛ 


200 في د: كما. 2 في س: لخدي 
(5) في د: حكى. (0) في س: تبيّن. 
إفرة زاد في د: لو. 


لوكا جة ١‏ كتاب الطلاق 


خوفًا من أن يحدث ولد على الفراش الملطخ, [ولم يوجد هاهنا حاجةٌ قطع النسب» 
ومحظور حدوث الولد على الفراش الملطخ1'؟ قد وقع؛ فلا يصار إلى اللعان. 

وحكى الرافعي - أيضا - قبيل الكلام في الفروع المتفرقة من كتاب اللعان أن 
الأصحاب ذكروا أنه لو أقر بوطئها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنى» يجوز له أن 
يلاعن وينفي النسبء وأن الغزالي في «البسيط» قال: ولعل هذا في الحكم ظاهرّاء 
فأما بينه وبين الله- تعالى - فلا يحل له النفي مع تعارض الاحتمال. 

فرع آخر: المجامعة فيما دون الفرج هل تمنع جواز النفي؟ فيه وجهان, أظهرهما: 
لاء وهما جاريان في الإتيان في غير المَأتى. 

قال: ومن لَحِقَّهَ نسبٌء فأخَّر نفيه من غير عذر - سقط نفيه؛ لأنه خيار يثبت لدفع 
ضرر متحققء فإذا لم يتأبّد كان على الفور كخيار الرد بالعيب» وهذا هو الجديد. 
وأحد قَوْلي القديم. 

قال: وفيه قولٌ آخر: أن له نفيه إلى ثلاثة أيَام» وهذا هو الثاني في القديم؛ لأن 
[أمر1" النسب خطيرء وقد ورد الوعيد في نفي من هو منه وفي استلحاق من ليس 
منه وقد يحتاج إلى تأمل ونظر؛ فوجب أن يكون له مهلة فيه» والثلاثة أيّام مدة قريبة» 
وقد ورد الشرع بها لمهلة النظر. 

وحكى الشيخ أبو علي قولّا ثالثا: أن له نفيه متى شاءء ولا يسقط إلا بالإسقاط. 
وعن ابن سلمة حكاية قول: أنه يتقذّر بيومين. 

والصحيح الأولء والمراد بالنفي هاهنا: أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن: هذا 
الولد أو الحمل ليس مني؟” » مع الشرائط المعتبرة» ثم يلاعن بعد ذلك إذا أمره 
الحاكم به. وليس المراد: أن يوجد النفي باللعان عقيب العلم بلحوق النسب. ويدل 
عليه: اتفاق الأصحاب على أن له أن يؤخر اللعان على الحمل - كما ذكره الشيخ 
أولّا - وإن اختلفوا في جواز تأجيل اللعان كما سنذكره والله أعلم. 

قال:وإن ادّعى أنه لم يعلم بالولادة» ومثلّهٌ يجوز أن يخفى عليه - قُبِلَ قولا؟ ؛ 
لأن الظاهر ما يدعيه. ثم الحالة التي تخفى عليه فيها الولادة: أن يكون غائبا ولم 


)1غ( سقط في د. (6) في د: مبني. 
(؟) سقط في س. (5) في التنبيه: فالقول. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ الكل 


تَسْتَفِضٍ الولادة ولم تنتشرء أو كان حاضرًا وهو في طرف البلد وهي في الطرف 
الآخر والبلد عظيم» وكذلك إذا كانا في مجلس ؤلم يمض مع ذلك من المدة ما 
يمكن علمه بالولادة فيهاء أما إذا كانا في دارٍ واحدةٍ أو بيت واحدء ولم يكن أمر 
يقتضي الإخفاء'' - لا يقبل قوله؛ لأن ما يدعيه خلاف الظاهر. ولو بلغه الخبر في 
الغيبة» ولم ينته إلى التواتر» بل بلغه من آحادٍ - ففي «تعليق» البندنيجي «والمجموع» 
للمحاملي: أنه لا يسقط حقه. وأشار ابن الصباغ إلى ذلك بقوله: ولم تستفض. وفي 
«النهاية»: أن حكمه حكم الشفيع» وإليه أشار الرافعي» وقد تقدم ذكر ذلك فليطلب من 
موضعه. 

قال:وإن قال: لم أعلم أن لي النفي» أو: لم أعلم أن النفي على الفور - فإن 
كان قريب العهد بالإسلام» قبل منه ؛ لأن الظاهر صدقه. وإن كان يجالس العلماء. 
لم يقبل منه ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر. وإن كان من العامة فقد قبل : يقبل ؛ لأن هذا 
لا يعرفه إِلّا الخْوَّاصُ من الناس فكان الظاهر معه. وقيل: لا يقبل ؛ كما لو ادّعى 
الجهل بخيار العيب. والأول أصح. والوجهان ينبنيان على القولين في أن الأمة إذا 
عَتََْ وادّعت الجهل بثبوت الخيار» هل يسقط خيارها أو يثبت ؟ 

قال :وإن أخر النفي لعذر مرض أو حبس أو حفظ مال» أو كان غائيا ولع ابمكنه 
أل سي و 27[ إلى الحاكم وأعلمه أنه على النفي - كان له نفيه؛ لأنه لا يُعدٌ 
مقصرّاء وهذا إذا أشهد. وعليه يدل كلام البندنيجي حيث قال: فإن قدر على المراسلة 
فعلء وإن لم يقدر وقدر على الإشهاد فَعَلء وإن قدر عليهما أو على أحدهماء فلم 
يفعل سقط خياره. ولم يتعرّض الشيخ في «المهذب» لاعتبار الإرسال» بل اقتصر على 
ذكر الإشهاد. وكذلك الرافعي صدّر به كلامه ثم قال بعده ما سنذكره عن الشيخ أبي 
حامد وابن الصباغ. 

وإذا لم يتمكن من الإرسال ولا الإشهاد. فهل يشترط أن يقول بلسانه: نفيت؟ 

فيه وجهان في «التهذيب». 

والمراد بالمرض: الذي يمنع من النهوض في حوائجه؛ والممرّض ملحق 


2220 فئن د: الاختفاء. 
(5) في التنبيه: فبعث. 


سن جة١‏ كتاب الطلاق 


بالمرض. والمراد بالحبس: أن" يكون بحقء قاله البندنيجي» وهو محمول على ما 
إذا لم يتمكن المحبوس من الخلاص منه: كما إذا وجب عليه القصاص لصبيٌّ أو 
معتوه؛ فحبس لبلوغ الصبي وإفاقة المعتوه ونظير ذلك. أما إذا كان يمكنه الخلااص 
فيظهر أنه يُعَدٌ مقصرّاء وملازمة الغريم كالحبس. والمراد بحفظ المال: أن يحفظه عن 
الحريق والنهب» ؛ أو يلازم غريمًا له عنده مال يخشى ضياعهه أو أَبَقَ له عبدٌء أو ند له 
بعيرٌ يخاف ضياعه "2 إن لم يتشاغل به» ونحو ذلك. وعدم إمكان السير عند انتفاء ما 
ذكرنا" يكون لخوف في الطريقء أو لعدم الرفقة» والبعث إلى الحاكم اعتبره الشيخ 
أبو حامد في الأعذار المذكورة كلها. 

وقال ابن الصباغ والمتولي: إن المريض إذا قدر على أن يستدعي من الحاكم أن 
يبعث إليه نائبًا ليلاعن عنده» فلم يفعل بَطْلَ حقه. 

قال الرافعي: وليطرد هذا في المحبوس ومن يطول عذره» ويمكن أن يجمع بينه 
وبين ما قاله الشيخ أبو حامد. فيقال: يبعث إلى الحاكم ويطلعه على ما هو عليه؛ 
ليبعث نائبًا أو ليكون عالما بالحال إن أخر بعث النائب؛ فإن ذلك أقوى من الإشهاد. 

وهل المراد بالغيبة: الغيبة في موضع لا حاكم فيه» أو في موضع فيه حاكمء لكنه 
أراد التأخير إلى بلدها؛ لينتقم منها بإشهار أمرها في بلدها وقومها ؟ المذكور في 
«التتمة» و«التهذيب»: الثاني» وهو المفهوم من إطلاق العراقيين» والموجودُ في 
«أمالي» أبي الفرج: الأول حتى لو أراد أن يؤخر إلى بلده في موضع فيه حاكم مُنِعَ. 

ومن جملة الأعذار: حضور الصلاة» والجوعء ودخول الليل والعغري» وتعذر 
الوصول إلى الحاكمء » فإذا أخر حتى يصلي ويأكل ويصبح ويكتسي» وأشهد عند 
التمكد©) أو لم يشهد عند عدم التمكدده) لم يسقط حقه. وفي «التتمة» تقييد الصلاة 


بأن يضيق وقتها. 
قال البندنيجى: وقد ذكرنا الأعذار التى يسقط معها السعى إلى الجمعة» وكل ذلك 
عذر. 
)١(‏ في س: الذي. (4:) في د: التمكين. 
200 في س: أو. )2 في د: التمكين. 


زهة في 5 ذكره. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ نينا 


قال: وإن لم ينفه؛ لقيام ما ذكر من الأعذارء ولم يشهد. أي: مع القدرة على 
الإشهاد - لم" يكن له نفيه؛ لتقصيره. 

واعلم أن قول الشيخ:«ولم يشهد). يجوز أن يكون بيانًا لاعتبار الإشهاد - كما 
ذكرناه عن البندنيجي وغيره - واكتفى الشيخ بهذا عن التصريح باشتراط الإشهاد كما 
في قوله - تعالى-: هلم يَجَدُوأ م645 [النساء: 47]» فإنه دالُ على اعتبار الطلب» 
كذلك هذا اللفظ يكون دالا على اشتراط الإشهاد. لكن سكوته عن البعث إلى 
الحاكم يشعر بأنه ليس بواجب كما دَلَّ عليه كلامه في «المهذب». ويجوز أن يكون 
مراده [بقوله: «ولم يشهد): لم يبعث إلى الحاكم» ويكون فيه تنبيه على أن المبعوث 
يشترط فيه أن يكون]' من أهل الشهادة» والله أعلم. 

فرع: الغائب إذا كان يمكنه أن يسير فليأخذ في السير عقيب بلوغ الخبر إليهء 
ويشهد أنه على النفي» فإن أخر السير بطل حقه. أشهد أو لم يشهدء وكذلك لو أخذ 
في السير ولم يشهد, بطل على أحد' "' الوجهين» وهو ما جزم به القاضي الحسين في 
«التعليق»» وهذا الخلاف يشابه الخلاف المذكور في مثله في الشفعة» وقد صرّح 
الإمام بذلك حيث قال: وأما الفور ومعناه فقد ذكرناه في كتاب الشفعة» وذكرنا فيه 
الإشهاد وبلوغ الخبر في الغيبة» ولسنا نعيد شيئا مما مضى؛ إذ لا فرق بين البابين. 

قال: وإن كان الولد حملاء فترك نفيه» أي: إلى أن وضعته» وقال: لم أتحقق» أي 
الحمل» بل رجوت أن يكون ريحًا يتنفس فلذلك لم أنفِهِ - قبل قوله» أي: مع يمينه؛ 
لأنه عذر محتمل. 

قال: وإن قال: علمتء ولكنى*) قلت: لعله يموت فأكفى اللعان - لحقه. أي: 
وسقط حقه؛ كذا نص عليه في «المختصر»؛ لأنه ترك النفى من غير عذر؛ فأشيه ما لو 
أخر نفي المنفصل رجاء أن يموت فيكفي اللعان. ْ 

وحكى المتولي وغيره وجهًا: أنه لا يسقط حقه؛ بناء على أن الحمل لا يعلم. 
واعلم أن إطلاق الأئمة القول بأن الحمل هل يعلم أم لا ؟ قد تكرّر اعتراض الإمام 
فيه في هذا الباب وفي كتاب النفقات, وقال: الحمل لا سبيل إلى العلم به؛ لأن ما 


)١(‏ في التنبيه: لم يجز. (؟) في س: أصح. 


كنا جة١‏ كتاب الطلاق 


يوجد من كبر البطن والحركة يجوز أن يكون ريحًاء بل العبارة السديدة: أن الحمل 

هل الحكم فيه يجري مجرى المعلوم أم لا؟ 

وقد ظهر لك من مجموع ما ذكرناه هاهنا وفي كتاب اللعان أن قول الشيخ في 
باب اللعان: «وإن قذفها وانتفى عن حملهاء فله أن يلاعن وله أن يؤخر إلى أن 
نبغ 1 ينول على :وجو النفي دون اللعان» وقوله هاهنا: «وإن قال: علمت» 
ولكني قلت: تكله يمرت فاكقن الزعاة لت ت متحدول على تاأخين التفن 
واللعان» وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ. 

وفي «النهاية» في باب «إذا ثبت للرجل حق نفي الولد»: أنا وإن جوزنا نفي الحمل 
باللعان تقلا بية ١"‏ على القوزة لأنه لمن فيا قل قال وخر العاف فلعله ويخ 
يتنفس”"'. لم يبطل حقه. ولو قال: أعلم أنها حامل؛ ولكن أؤخر اللعان فعساها 
تجهض وتلقى جنينها - قال الأصحاب: التأخير على هذا الوجه مع الاعتراف بالعلم 
[بالحمل]" يبطل حقه من اللعان على الفور وإنما يكون معذورًا في التأخير إذا 
حكل الأمر فيه على آلا يكون حمل أصلاء أو.يكون”© ريا غليظا يعن .وهذا 
منه يدل على خلاف ما ذكرناه» وظاهر كلام الشيخ يقتضي ما أشرت إليه» والله أعلم. 

قال: وإن هّن - أي: بالهمز - بالولد. فقيل له: بارك الله لك فيه: أو: جعله 
لك خلقًا مباركّاء فأجاب بما يتضمن الإقرار: بأن أَمَّنَ على الدعاء وما أشبهه. أي: 
مثل أن قال: استجاب الله دعاءك - لزمه؛ لإقراره من حيث إنه أضافه إلى نفسه 
ورضي به وهو إذا رضي به - ولو في لحظة - لم يتمكن من نفيه. 

قال: وإن كان”'' بما لا يتضمن الإقرار بأن قال: بارك الله عليك. أو رزقك الله 
مثله. أو: أحسن الله جزاءك - لم يلزمه؛ لأنه يحتمل أنه قال ذلك ليقابل التحية» 
ويحتمل أن يكون لرضاه به؛ فلا يجعل متضمئًا للإقرار بالشك. 

واعلم أن هذه المسألة يمكن تصويرها بأن يقال له ذلك في وقت العذر؛ أو يكون 
المهنّىء له من لا يسقط حقه من النفي بإخباره. 
)١(‏ في د بيّنه. (:) في د: الحمل. 


(؟) في د: يتنفش. (©) في د: يفرض. 
(9) سقط في س. (7) في التنبيه: أجاب. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق ج4١‏ يليان 


قال: وإن أتت امرأته بولدين بينهما دون سنة أشهرء فأقرٌ بأحدهما أو7' آخر 
نفيه» أي: ونفى الآخر - لحقه الولدان: لأن الله - تعالى - لم يُجْر العادة بأن 
يجتمع”" في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء رجلٍ آخر. 

قال الإمام: لأن الرحم إذا اشتمل على المنى انسدٌ فم الرحمء واشتغل بتقدير الإله 
بتدبيره؛ فلا يتأتى منه قبول مَنِىَ آخر. 

وضؤرة بوت ولدرة أن مادة الزرع» فيخلق منها ولدان أو أكثر» وإذا كان 
كذلك فلا يتبعض التوءمان لحوقًا وانتفاء» وإذا تعذّر التبعيض فيُرّجح الأقوى وهو 
اللحوق» والدليل على قوته شيئان: 

أحدهما: أن الولد يلحق من غير استلحاق عند إمكان كونه منه» ولا ينتفي عند 
إمكان كونه من غيره إلا بالنفي. 

والثاني: أن اللحوق بعد النفي مؤثرء والنفي بعد الاستلحاق لا يؤثر. 

واعلم أن كلام الشيخ يتضمن صورًا: 

إحداها: أن تأتي زوجته بولدِء فيفّر بو أو يسكت عنه» ثم تأني بآخر فينفيه ويريد 
اللعان لنفيه. 

[الثانية : أن تأتي بولدء فينفيه باللعان» ثم تأتي بالآخر فيقر به أو يسكت عنه]7*». 

الثالثة: أن ينفيهما معًا باللعان» ثم يقر بأحدهما. 

فالحكم الذي ذكره شامل لها؛ لما ذكرناه. وهل يلزمه الحد في الصورة الثانية إن 
كان قد قذفها ؟ نظر: إن ألحقناه به لإقراره لزمه؛؟ كما لو أكذب نفسه. وإن ألحقناه به 
لسكوته لم يلزمه؛ لأن اللحوق حُكمٌ للشرع© وله20 يأت هو بما يناقض قوله 
الأول. ويخالف هذا ما لو كان اللعان بعد البينونة - [والصورة كما ذكرنا - فإنه يلزمه 
الحد على كل حالء سواء لحقه بإقراره أو بسكوته؛ لأآن اللعان بعد البينونة]0© لا 
يكون إلا لنفي النسب» فإذا لحق” النسب لم يبق للعان حكم؛ فَحُدٌء واللعان في 
صلب النكاح يتعلق به مقاصد: من درء الحذء ووقوع الفرقة» ونفي النسبء فإذا ارتفع 


لق في د: و. )2 في س: الشرع. 
(0) في د: تجمع. () زاد في د: وإن. 
زفق في د: تكتن. (0) سقط فى د. 


(:) سقط في د. 0( في د: ألحق. 


0 ج4١‏ كتاب الطلاق 


نفي النسب نفي سائر المقاصد التي يفردها باللعان» كذا قال الحكم البغوي والقاضي 
الحسين مع التوجيه. قال الرافعي: وقد حكي هذا عن القفال» واستحسنه القاضي 
الروياني» وقال: لم أره لغير وقد يقال: اللعان وإن كان بعد البينونة يؤثر تأبيد 
التحريم على أظهر ا والتأبيد لا يرتفع بلحوق النسب؛ فجاز أن يبقى أثر 
اللعان في سقوط الحدّ أيضًا. 

قلت: والتعليل الذي ذكرناه عن القاضي يأباه؛؟ لأن تأبيد الحرمة لا يفرد باللعان» 
بخلاف غيره من المقاصد المذكورة. 

ولو كان بين الولدين ستة أشهر فصاعداء لم يلحقه أحدهما بإقراره بالآخرء لكن 
ينظر: إن نفي الأول [باللعان]7'' كان له نفي الثاني - أيضا - باللعان» ولا ينتفى 
ندولة) لأنها وإذا بات باللعان الأول كان احتمآل وطنه لها بعد وضع الأول ممكنا * 
فيجوز أن تكون قد عَلِقَّتْ قبل اللعان وتكون حائلًا حال" حصول البينونة؛ ففي 
«المهذب»: أن الثاني ينتفي من غير لعان؛ لأنها علقت به بعد زوال الفراش 

قال الرافعي: وليس هذا وجهًا آخر؛ بل الأشبه أنه سهوء والتوجيه الذي ذكره 
ممنوع ". 

فرع: لو نفى الحمل حيث يجوز نفيه باللعان» فأتت بولدٍ بعد ذلك - انتفى عنه 
لكنه إن كان لدون ستة أشهر كان نفيه باللعان الأول» وإن كان بعد ستة أشهر أو فوقها 
فمن غير لعان؛ لتحقق حدوث الولد الثاني بعد البينونة وزوال الفراش. وعن القفال: 
أنه إذا لم يلاعن لنفي الثاني - يلحقه الثاني» كما ذكرنا فيما إذا لاعن عن الولد 


)١(‏ سقط فى د. (؟) فى س: حين. 

(1)8 قوله#ولو كان بين الولدرن نعة أشهير فصاعدًا لم يلحقه احدهما تزكر امودنا تع نكن ينظو إن 
نفى الأول باللعان كان له نفي الثاني - أيضًا - باللعان» ولا ينتفي بدونه؛ لأنها وإن بانت باللعان 
كان احتمال وطئه لها بعد وضع الأول ممكناء » فيجوز أن تكون قد علقت قبل اللعان» ويكون 
حائلا حال حصول البينونة. 
وفي المهذب: أن الثاني ينتفي بغير لعان؛ لأنها علقت به بعد زوال الفراش 
قال الرافعي: وليس هذا وجهًا آخر بل الأشبه أنه سهوء, والتوجيه الذي ذكره ممنوع. انتهى كلامه. 
وما ذكره الرافعي واقتضى كلام المصنف الموافقة عليه» قد تابعه عليه -أيضًا- في الروضة وهو 
غريبء فإن الذي ذكره في المهذب قد جزم به قبله شيخه القاضي أبو الطيب في التعليق وبسطه 
وأطال الاستدلال عليهء ذكره في أثناء أبواب اللعان في باب ما يكون قذفًا وما لا يكون بعد 
ورقتين من أوله» وقد بسطت ذلك في المهماتء فليراجع. [أ و]. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق ج4١‏ ليان 


المنفصل ثم أتت بالثاني. 

قال الرويانى: وهذا غلط ولم يذكره غيره. 

[فرع] آخر: التوءمان المنفيان باللعان يتوارثان بأخوة الأم» وهل يتوارثان بأخوة 
الأب ؟ فيه وجهان. الأصح منهما عند البندنيجي وغيره: المنع. وحكم التوءمين من 
الزنى عند البندنيجي والمحاملي حكم المنفيّيّن باللعان» وعن أُبَوَيْ علي: الطبريٌ» 
وابن أبي هريرة: أن المنفيين باللعان يتوارثان بأخوة الأب20 دون المخلوقَيْن من ماء 
الزاني» و[عدمٌ توريث المخلوقيّن من ماء الزاني]7''هو ما جزم به الإمام في كتاب 
الفرائض والغزالي أيضًا. 

وفي «الرافعي»: أن الحكم"" في المنفيين باللعان لا يختص بالتوءمين» بل يجري 
في غير التوءمين المنفيين بلعانٍ واحد أو بلعانين. 

قال: وإن مات الولد قبل النفى جاز له نفيه بعد الموت» أي: سواء كان الميت كل 
الحمل أو بعضه. وسواء كان للميت”*؟ ولد أو لم يكن؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت» 
بل هو ثابت يتعلق به أحكام من إرث الولد وغيره؟ فكانت الحاجة إلى نفيه بعد 
الموت كالحاجة إليه في حال الحياة» وكما يجوز النفي بعد الموت يجوز الاستلحاق 
بعد الموت؛ لأنه أقرّ بنسب انتفى عنه؛ فوجب أن يلحقه كما لو كان الولد حيًا. 

فإن قيل: هو متهم في الإلحاق بعد الموت؛ لأن غرضه حصول الميراث؛ فلا يقبل 
قوله. 

قلنا: الظاهر أن الإنسان لا يلزم نفسه الحدء ولا يلحق به غيره - مع ما ورد فيه من 
الوعيد - طمعًا في المال» وأيضًا: فالنسب لا يندفع بالتهمة؛ ألا ترى أنه لو كان له أخ 
يعاديه فأقر بابن له» ثبت نسبه وورثه وسقط الأخ؟! وكذلك إذا كان الأب فقيرًا 
والابن غنيًّا فاستلحقه. ثبت نسبه» وكانت النفقة عليه وإن كان متهمًا؟! وفى «النهاية»: 
أن النسب يثبت» وفي ثبوت الإرث تردد أبداه من عند نفسه. 

ثم هذا إذا كان النفي في حال الحياة» أما لو كان النفي بعد الموت» ثم عاد 
واستلحقه: فهل يلحقه؟ فيه وجهان. ووجه المنع: أنه أسقط الإرث بعد ثبوته؛ فلا 


)١(‏ في د: الأبوين. :فن رشن السوات: 
0 “سقط في من (:) في س: الميت. 


يلين جة١‏ كتاب الطلاق 


يرجع إليه» والأصح: اللحوق, ويثبت الإرث تبعًا. 

فروع"'2 - حكاها المتولى- : 

[الأول] ليس لغير النافي أن وتشلصق الوالك المنفي باللعان إذا كان اللحوق بسبب 
التكاح 6 وإن كان اللحوق بسبب وطء شبهة أوا"' نكاح فاسد فلغيره 
استلحاقه 

الثاني : إذا قتل النافي الولد المنفي باللعان» وقلنا: يجب عليه القصاصء كما 
حكيناه عن المتولي في باب ما يحرم من النكاح» فاستلحقه - سقط عنه القصاص. 

الثالث: إذا أسلم النافي بعد النفي وقبل الاستلحاقء ثم استلحق الولد - حكمنا 
بإسلام الولد. وسلّم إليه ما تركه من الميراث. 

قال:وإن””"© أت أمته بولد يجوز أن يكون منهء فإن لم يطأها لم يلحقه؛ للإجماع 
كما حكي عن الشيخ أبي حامد» ولأن ملك اليمين قد يقصد به الاستخدام والتجارة» 
[وقد يقصد به الاستمتاع» وإذا احتمل هذا وهذا فليس أحدهما بأولى من الآخر]؟' . 
ويخالف النكاح؛ فإن مقصوده الاستمتاع والولد؛ ولهذا له أن يملك بملك اليمين من 
لا يحل له وطؤهاء وليس له أن ينكح من لا يحل له وطؤها. 

فإن قيل: الاحتياط في الأنساب مطلوبء فلم لا رجحتم به؟ 

قلنا: في كلام الإمام ما يتضمن الجواب عن ذلك؛ فإنه قال: ولعل المعنى الفاصل 
بعد قول المصطفى- عليه السلام -: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»:- أن النسب إنما يعتني الشرع 
بإلحاقه وتغليب أسبابه في الجهات التي تُعْنى وتطلب لأجل النسب في المناكح» فأما 
المملوكة فالنسبٌ الغالب لا يطلب فيهاء وكان المعتبرون في الأعصار يتعبّرون 
بأولاد الإماء» ويذكرون في أوائل مفاخراتهم أنهم من الحرائر؛ ولهذا لم [يقم للإماء 
وزن1” في القَسْم ولم [يثبت لهن حقٌ]'' في الوطء. 

قال: وإن وطئها لحقه. والدليل عليه: ما روى مسلم عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا 
- يا رسول الله - ابن أخي عتبة» عهد إل أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبدٌ: هذا 
)١(‏ في س: فرع حكاه. (4) سقط في د. 


فم زاد في د: في. )2 اعد ود 
إفرة في التنبيه: ٠‏ ومن. 0ت في س» د: : ولم تثبت لهن 


0 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة ١‏ امن 


أخيء ولد على فراش أبي من وليدته. ل ا ا 
بعتبة» وقال: «هُوَ لَك يا عَبْدء الْوَلد ِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ وَاحْتَحبِي من" يا 
سَوْدَةٌ بْتُ وَمْعَةه فلم يرَ سودة قطّ9) . وجاء في رواية أخرى أن سعدا قال: إن أخي 
ذكر أنه ألمّ بها في الجاهلية. وجه الاستدلال منه: أنه - عليه السلام - ألحق الولد 
بالفراش. 

والوليدة: الجارية» وهي يمانية"©. والولد يسمى عبد الرحمن. ومعنى قوله - عليه 
السلام - «ولِلْعَاهِرِه» أي: الزاني» «الحجر» أي: لاحظ له في نسب الولد؛ كما نقول: 
له التراب» أي: لا شيء لهء كذا قاله القلعي في «المستغرب على ألفاظ المهذب». 

واستدل أصحابنا على ذلك أيضًا- بما روي أن عمر- رضي الله عنه- قال: ما بال 
أقوام يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟! لا تأتينى(؟» وليدة يعترف سيّدها أنه ألم بها | إل 
ألحقت به ولدها؛ فاعزلو1» بعد ذلك أو أنزلو" ! وفي رواية: فأرسلوهن بعد أو 
أمسكوهن. فاعتبر الاعتراف بالإلمام لا الاعتراف بالولدء ولم يخالفه أحد من 
الصحابة» ولأنه معنى يثبست1؟ به تحريم المصاهرة؛ فجاز أن يثبت به الفراش كعقد 
النكاح. 

قال: ولا ينتفى عنه إلا أن يدّعى الاستبراء ويحلف عليه: 

أما عدم انتفائه باللعان وكونه غير مشروع له؛ فلأن نص القرآن في الزوجات 
والأزواج» ولا مجال للقياس فيه. وحيث أثبت الشافعي اللعان في النكاح الفاسد. 
وإن كان فيه حَيْد عن النص؛ فذاك لكونه وجد مُسْتَمْسَكا قريبًا م90 الشبه مأخودًا فى 
مثلمسلكه “في إلحاق الشوء بالشيء لكوته فى معنا ولك اليمين ثاب عن 
النكاح [بعيد]1''' ؛ فضعف تقدير اللعان» كذا قاله الإمام. ووجهه القاضي وغيره بأن 
اللعان من خصائص النكاح؛ فلا يثبت في ملك اليمين كالطلاق والظهار والإيلاء» 
وفي ذلك نظر؛ لأنه يجري في وطء الشبهة مع انتفاء التكاح وشبهه. نعم» لو فصل في 


21١‏ في د: عنه. 49 في س: اتركوا. 
(؟) تقدم تخريجه. 0 في د: ثبت. 
(0) في س: غائبة. (8) في س: في. 
(4) في د: لا تأتي. (9) في د: باقي. 


(0) في س: ما اعتزلوا. )1١(‏ سقط في س. 


وم ج4١‏ كتاب الطلاق 


وطء الشبهة بين أن يظنها زوجته؛ فيكون له''' اللعان بظنه الزوجيّة» وبين أن يظنها 
أمته؟ فينتة ا ل لأن الظن لا يزيد على المحقق - 
لكا 1" ل وي 5 ' من حرية الولد عند ظن حرية الموطوءة» ورِقَهِ عند ظن أنها 
زوجته الرقيقة» واختلاف العدة على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - واستقام ما 
ذكره من الدليل: 

وأما انتفاؤه دعوى الاستبراء؛ فلتعينه طريقًا. 

وأما اعتبار الحلف؛ فلأن ما ادّعاه ممكن فيؤكد باليمين؛ كما فى غيره من 
الدعاوى. ْ 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه لا يحتاج الى اليمين عند إنكارها الاستبراء مع 
الأول. 

قال الرافعي: وربما ينبني الخلاف على أن الانتفاء معلّق بدعوى الاستبراء أو بفعل 
الاستبراء. ْ ْ 

قلت: ومقتضى تقييد الخلاف يشعر بأنها إذا لم تنكر [أنه منه]*' لا يحتاج إلى 
الحلف”'» وفيه نظر؛ لما في ذلك من حق الولدء والأول: الذي عليه الجمهورء وفي 
كيفية يمينه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يحلف على الاستبراء» ويكفي ذلك نافيا للنسب» وهو ظاهر كلام 
الشيخ. 

والثاني - وهو اختيار الداركي والماوردي ا وإن الولد 
ليس مني. 

والثالث- وبه قال أبو إسحاق-: أنه لا يحتاج إلى التعرض للاستبراء» ويحلف 
على أن الولد ليس منه. وهذا كما أن في نفي ولد الحرة لا يحتاج الى التعرض 
للاستبراء. وقد ذكر القاضي أبو الطيب وغيره أن هذا أصح. 

قال الرافعي: وفيه ما يفهم أنه لو عرف أن الولد من جغيره ولم يستبرئهاء يجوز له 
نفيه والحلف عليه. وإذا قلنا: إنه يتعرض للاستبراء» ففي كيفيته وجهان: 


)١(‏ في دالها. (4) سقط في س. 
(0) في د: فكان. (5) في س: اليمين. 
إفرة في س: مستند. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ الدنا 


أحدهما: يقول: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادة هذا الولد. 

والثاني : يقول: ولدَنْهُ لستة أشهر بعد استبرائي. ولو نكل عن اليمين حلفت الأمة 
على وجهٍ حكاه الماورديء فإن نكلت توقفنا إلى البلوغء فإذا حلف الولد بعد البلوغ 
لحقه. وفي أصل المسألة قول آخر رواه الماوردي وغيره عن رواية أحمد بن حنبل: 
أن له أن ينفيه باللعان» وبه قال ابن سريج وأبو علي الطبريء ثم قال: وله عندي وجه 
إن لم يدفعه نص. 

فعلى هذا: هل يحتاج في لعانه إلى القذف أو يكتفي بإنكاره؟ فيه وجهان. فإن قلنا 
بالأول فلاعن ولم تلتعن وجب عليها الحد. وإن قلنا بالثاني فلاعن ولم تلتعن لا 
يجب عليها الحد, كذا قاله الماوردي. 

مباحثة : إذا كان دعوى السيد الاستبراء بالحيض» فكيف جعلتم القول قوله مع أن 
الحيض لا يطلع عليه إلا من جهتها؟! 

وأيضًا: فإنه''» لو علق طلاقها على حيضها كان المرجع في ذلك إليه”"؛ لما 
ذكرناه من المعنى. 

قلت: قال الإمام: إن تفصيل المسألة يوضح الغرضء فإن كانت لا تنكر جريان 
الحيضء والسيد اعترف بالوطءء فإذا قالت: لم أحض بعد الوطءء فكأنها تدّعى وطنًا 
بعد آخر حيض»ء والسيد ينكر ذلك. والأصل عدمه. أما إذا اعترف بوطء في وقت 
عيّته» وادّعى الاستبراء بعد ذلك بالحيض. فإذا أنكرت الأمة فهذا محل النظرء 
والظاهر أنه يرجع إلى قولهاء وفي كلام الأصحاب ما يدل على أن الرجوع إلى قول 
المولى في هذا المقام. 
فروع: 

لو ادّعت الوطء وك الولد» وأنكر السيد أصل الوطء - فالمشهور وهو اختيار 
القفال» [وبه جزم في «التهذيب» قبل كتاب العدة1": أنه لا يحلف» وإنما حلف في 
الصورة السابقة؛ لأنه سبق منه الإقرار بما يقتضي ثبوت النسب وهو الوطء وفيه وجه: 
أنه يحلف, وهو اختيار القاضي الحسين. وإذا لم يكن ولد فلا يحلف بلا خلاف. ولو 


)١(‏ في س: بأنه. (9) سقط في س. 
() في د: إليه. 


دكن جة ١‏ كتاب الطلاق 


أقرّ بالوطء» وأتت بولدٍ لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء: هل يلحقه؟ فيه وجهانء 
وهما يقربان من الخلاف فيما إذا أتت بولد بعد الولد الذي ألحقناه بالسيّد لستة أشهر 
فصاعدًاء هل يلحقه الثاني؟ 

ولو ادعى الاستبراء ونفى حملهاء ثم [أتت بولد]'' لما دون ستة أشهر من وقت 
الاستبراء - فالاستبراء لَعْوٌء فلو أراد نفيه باللعان فقد من أن الصحيح: أن نسب الملك 
لا ينتفى باللعان. وادّعى أبو سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة: أن له نفيه 
باللعان؛ لأن من وطيء زوجته في طهرء ورماها بالزنى في ذلك الطهر وأتت بولدٍ - 
كان له نفيه باللعان؛ فيبعد أن 5 ولد الأمة في هذه الحالة» ولا يلزمه نسب 
الباتجوحة: 

وإن ولدت لستة أشهر إلى أربع سنين» فسنذكر حكمه في ضِمْنِ فصل بعده. 

قال: وإن قال: كنت أطأ وأعزل» لحقه ؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري- 
رضي الله عنه- أن النبي كَكِ قال حين سئل عن العزل: لا عَلَِكُمْ آل" تَفْعَلُواء مَا 
0 حَلْقُ نَسَمَةٍ كَائَِةِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ إلا سَتَكُون9*“. 

ولآن أحكام الوطم كلها تتعلق بالإيلاج لا بالإنزال؛ فكذلك هذا الحكمء ولأنه قد 
يسبق من الماء شيء لا يحس به فيحصل منه العلوق» وفيه وجه عن رواية الشيخ أبي 
محمد: أن النسب لا يلحقه. 

قال الإمام: وهذا لم أَرَهُ إلا له وعلى الأول: له أن ينفيه بدعوى الاستبراء أو”*) 
الحلف. 

قال: وإن قال: كنت أط]9) فيما دون الفرج» فقد قيل: يلحقه؛ لإمكان أن يسبق 
الماء إلى الفرج وهو لا يعلم بهء وقيل: لا يلحقه”" ؛ لأن لحوق النسب من أحكام 
الوطء فلا يتعلق بغير الإيلاج كالتحليل والتحصين» وهذا هو الأصحء ويجري 
الخلاف فيما لو ادّعى الوطء في الدبر. 

قال: وإن وطئ أمته ثم أعتقها واستبرأت» ثم أتت بولدٍ لستة أشهر من حين 
)١(‏ فى د: ولدت. (0) فى س: أن. (9) زاد في د: له. 


(4) أخرجه مسلم )1١1/7(‏ كتاب النكاح. باب: حكم العزل» برقم (1578/178). 
(5) فى د:و. () فى التنبيه: ألمأها. 0 فى التنبيه: لا يحلف. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جح ١‏ بواجا 


العتق- لم بالحنها عاك جزاءة الرجر يمد لاسراب وقيل: : يلحقه؛ لأنه تَبيّن أنه لم 
يكن استبرأء كذا قاله الجيلي» وقال: إنه الأصحء وإن الوجهين ينبنيان على أن الحامل 
تحيض أم لاء والأصح”"©: أنها تحيض؛ فلا يمنع الولد الحيض. والمشهور 
«الرافعي» وغيره: أن الذي نصّ عليه الشافعي» وهو ظاهر المذهب فيما إذا استبرأها 
قبل العتق» ثم أتت بولدٍ يمكن أن يكون منه: أنه لا يلحقه» وأنَّ نصه في الحرة إذا 
بانت بالطلاق» ثم أقرّت بانقضاء العدة بالأقراء» ثم أتت بولدٍ يمكن أن يكون منه: أنه 
يلحقه. وقد اختلف الأصحاب في المسألتين على قولين بالنقل والتخريج في 
الطرفين» وفرقوا بأن الوطء سبب ظاهر [والاستبراء ظاهر](“ يعارضه؛ وإذا تعارضا 
سقط الظهور”" وبقي مجرد الإمكانء والإمكان لا يكتفى به في الأمة» وهو في الحرة 
يكتفى به» وإذا ثبت ما ذكرناه قبل العتق» فكذلك الحكم بعد العتق؛ إذ لا فارق بينهما. 

قال: وإن اشترك اثنان في وطء امرأة. فأتت بولدٍ لو انفرد كل واحد منهما 
لحقه- عُرِض على القائف”*2: فإن ألحقه بأحدهما لحقه. 

القائف: هو متَّبع الآثار والأشباه. والجمع: قاقَة. والأصل في اعتبار القافة: ما روى 
مسلم عن عائشة #رطي اللدعيو - أنها قالت: دخل على رصول الله 5و2 ذات يوم 
مسرورًاء فقال: ايا عَايْسَةٌ 4 تَرَيْ مُجَزْرَا الْمُدْلِجِيَ دَحَلَ عَلَي؛ فَرَأى أَسَامَةَ وَزَيْدَا 
وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةُ و مدغطنا تتوضينا ولك نذالا مكَال: إِنَّ هَذِهِ و الْأَقْدَامَ بَعْضهَا مِنْ 
بَعْضَ؟22001. 


# 


قال 3 ا ه290 إلا هذا أقنع. 


اعتماد» لمنعه- عليه السلام- من”"؟ المجازفة وقال: لا تفعل" هذا؛ فإنك إن تُصِبْ 
في شيء أخطأت في غيره» وكان خطؤك قذفٌ محصنة ونَفَيَ نسب. والنبي كَل لا يقر 


-ه 
5 


)00( في س: والصحيح. (649 سقط في د. 

(0) في س: الظهوران. (5) في التنبيه: القافة. 

١ه(‏ أخرجه البخاري (049/17) كتاب الفرائض» باب: القائف. برقم (51/1/1)» ومسلم (7/ ١85‏ للق 
كتاب الرضاع» باب: العمل بإلحاق القائف الولد» برقم (9؟/9ه:١).‏ 

69 في د: القافة. 649 في د: عن. 

(8) في س: لا تقل. 


م ج4١‏ كتاب الطلاق 


لأ غلىالندق» ولا يس إلا بالن: 

قال الأئمة: وسبب سروره: أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة؛ لأنه كان 
طويلًا أقنى الأنف أسود. وكان زيد قصيرًا أخنس الأنف بين السواد والبياضء كذا 
قاله الرافعي. 

وقال أبو دواد - على ما حكاه عبد الحق في «الأحكام»-: إن زيدًا كان شديد 
البياض. وروي أن عمر- رضي الله عنه- دعا قائقًا في رجلين ادعيا مولودًا. وشك 
أنس بن مالك في ابن له؛ فدعا له القائف. 

وإذا فيك اعبار قول لقانت : بلك الروء إلياقيما. دوادو آنه ال يكن إلحاق 
الولد بهما كما صار إليه أبو حنيفة؛ لأن الوطء لا بد وأن يكون على التعاقبء وإذا 
اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منهه حصلت عليه غشاوة تمنع من 
اختلاط ماء الثاني بماء الأول ومائها. وأيضًا: فلو تداعيا الولدَ: مسلمٌ وكافر» أو حر 
وعبدء أو والد وابنه - لا يلحق الولد بهما بالاتفاق؟ فكذلك إذا تداعاه غيرهما. ثم 
الاشتراك في الوطء -لى الوجه المذكور يفرض من وجوه: 

أحدها : أن يطأها كل واحد منهما [بالشبهة؛ بأن يجدها على فراشه فيظنها زوجته 
أو أمته. 

والثاني: أن يطأها كل منهما]”'' في نكاح فاسدٍ. 

[والثالث: أن يطا زوجته ثم يطلقهاء فيطأها غيره بالشبهة أو في نكاح فاسد]”". 
أما لو لم يطلقها الزوج» ووطئت بالشبهة في النكاح» فعن القاضي أبي الطيب - وهو 
الذي أورده ابن الصباغ-: أن الولد يلحق بالزوج؛ لأن الفراش له والفراش أقوى من 
الشبهة؛ كما أنه لو طلقها زوجهاء وانقضت عدتهاء ونكحها زوج آخرء فأتت بولدٍ - 
يُلحقٌ بالثاني» وإن أمكن أن يكون من”" الأول. 

قال الرافعي: والأظهر ما ذكره القاضي الروياني وغيره - وهو الذي أورده 
الإمام-: أنه لا يتعين الزوج للإلحاق» بل الموضع موضع الاشتباه والعرض على 
القائف”*» وليس كالصورة المستشهد بها؛ لأن العدة ظاهرة في حصول البراءة عن 


() سقط في س. (©) في د: ترد فمن. 
(0) سقط في د. (54) في س: القافة. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق ج4١‏ لحا 


الأول» وهاهنا بخلافه. 

قلت237: وما حكي [عن]”' القاضي أبي الطيب موافق لما رواه في باب اللعان 
عند نسبته المرأة إلى غير الزنى عن أبي إسحاق وأبي علي الطبريء من أن [له أن]7© 
يلاعن لنفي الولد [عند نسبتها]”؟' إلى وطء الشبهة. 

والمحكي عن ابن الصباغ في المسألة المستشهد بها يناقضه ما حكاه في كتاب 
اللعان في باب ما يكون قذقًا؛ فإنه قال: إذا أتت بولدٍ فقال: هو من زوج قبلي» وعرف 
لها زوجء وكان يمكن أن يكون [منهما]”'' أنه يُرَى القائف. 

وهذه المسألة قد تقدم بعض الكلام فيها في باب اللعان» وفي أول هذا الباب. 

وقد يظهر عن بعض الناقلين فيه مناقضة فليتأمل. 

والرابع : أن يطأ الشريكان الجارية المشتركة بينهما. 

والخامس : أن يطأ أمته. ثم يبيعها فيطأها المشتري. 

تنبيه: العرض على القائف في الصور التي ذكرناها منوط بأمرين: 

أحدهما : أن يدعي كل من الواطئيّنِ أن الولد منه. أو يقيم بينة على أنه ولد على 
فراشه. 

وقال [بعض]"'' أصحابنا: يقرع بين البينتين في النسب. 

وعلى المذهب: إذا ألحقه القائف بأحدهماء فهل يلحقه”" بالقافة» أو بها مع 
البيئنة؟ فيه وجهان في «زوائد» العمراني. 

أما إذا ادّعى أحدهما ذلكء وأنكر الآخر أو سكت ففيه قولان: 

أحدهما : يحكم به للمدعي. 

والثاني- وهو الأظهر والذي حكاه ابن كج-: أنه يعرض على القائف لحقٌّ 
الولد؛ كما لو نفياه. 

وقال الإمام في كتاب اللعان عند نسبة الزوج الولدَ إلى الواطى”" بالشبهة: إن 
القافة إنما تجري إذا اعترف”'' الواطئ بالوطء ووجد التداعي بين الزوج والواطئ 
)١(‏ في س: قال. (:) في س: عنه تشبيهًا. (0) في س: لحقه. 


(0) سقط في س. (0) في د: بينهما. (4) في س: الوطء. 
(9) سقط في س. (5) سقط في د. (9) في س: عرف. 


كنا حة١‏ كتاب الطلاق 


بالشبهة» فإذ ذاك يُرَى القائف. 

الثاني : ألا يتخلل بين الوطأين حيضة؛ فلو تخللت فهي أمارة ظاهرة في حصول 
البراءة عن الأول؛ فينقطع تعلقهء إِلَّا أن يكون الأول زوجًا في نكاح صحيح. والثاني 
واطنًا'' بالشبهة» أو في نكاح فاسد- فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن أحكام الوطء مع 
فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء, والإمكان حاصل بعد الحيضة؛ ومقتضى" '' هذا: 
ألا يُرَى الولد للقائف فيما إذا انقضت عدتها ثم تزوجت بآخرء وأتت بولدٍ يمكن أن 
يكون من كل واحد منهما. وقد حكينا من قبل أنه يعرض على القائف إذا قال الزوج 
الثاني: هو من الأول. اللهم إلا أن يحمل ذلك على ما إذا انقضت العدة بالأشهر لا 
بالأقراء. ولو كان الأول زوجًا في نكاح فاسد. ففي انقطاع تعلقه بتخلل الحيضة 
قولان: 

أحدهما : أنه كالنكاح الصحيح. 

وأظهرهما - على ما حكاه الرافعي-: خلافه؛ لأن المرأة في النكاح الفاسد لا 
تصير فراشًا ما لم توجد حقيقة الوطء. وهذا فيه نظر يظهر لك - إن شاء الله 
[تعالى - في كتاب العدد في أن فراش النكاح الفاسد متى يحصل؟ وهل يشترط]”" 
في العرض على القائف حياة الولد؟ أطلق الطبري الحكاية عن أبي إسحاق: أنه لا 
يشترط» ويعرض بعد الموت. وأن غيره قال: لا يعرض. 

وفي «التهذيب" وغيره: أنه إن تغيّر أو دفن فلا يعرضء وإن لم يتغيّر ولم يدفن 
فوجهان. 

وقال ابن اللبان: إن كان له ولد يُرَى القائفٌ [ولدَهُ. وهذا ما ذكره القاضي الحسين 
فى «التعليق». 
1 وكذا إن عُمَ الولد فولد الولدء على ما حكاه في «العدة. ,م 

وإن مات الأبوان قبل ثبوت النسب من أحدهما فإنه يَرَى القائف] ' مع عصبة 
الآت الميك ند ره وانه نولم" إغرها نو اخواته وأهيامة وهمات» لقولدت عليه 
السلام-: «لَعَلَّ عِرْقًا ترَّعَهُ؛. 


() في س: وطنًا. (4) سقط في د. 


(0) فى د: ويقتضى. (4) سقط في س. 
فرق سقط فى د. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ ينا 


وفي «الحاوي» في كتاب الرضاع: أنه يعرض مع الأب دون الأخ والولك على 
وجدء فإن لم يكن له من يعرض معه فهل ينقطع العرض على القائف بموته قبل 
الدفن؟ فيه الوجهان المذكوران في الأب. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الواطئان مسلميّن أو أحدهماء ولا بين أن يكونا 
حرّين أو أحدهماء ولا بين أن يكون الولد بالغا أو صغيءاء لأن استدلال القائف 
ممكن في الحالين» قاله الطبري في «العدة»» وحكى القاضي ابن كج عن تخريج أبي 
الحسين وجهًا: أنه لا رجوع إلى القائف بعد بلوغ المولود. 

والظاهر الأول. 

فائدة: اختلف أصحابنا فى كيفية العرض على القاتف على وجهين ذكرهما 
العمراني في «الزوائد» عن ابن اللبان: 

أحدهما : يرى مع أحد الأبوين: فإن نفوه عنه ثبت نسبه من الآخرء وإن ألحقوه به 
عرض مع الآخرء فإن ألحقوه به - أيضًا - علمنا خطأ القائف. وبرئ الآخر. 

والثاني: يرى معهما جميعًا. ١‏ ( 

ثم الشبه الذي يلحق القائفٌ الولد به ضربان: ظاهرء وخفي: 

فالظاهر: أن يكون الشبه بالسّواد والبياض. 

والخفي: ما يعلم بالنظر إلى الأيدي والأرجل ونحوها. 

قال: فإن لم يكن [قافة» أو كانت](2 وأشكل عليهاء أو ألحقته بهماء أو نفته 
عنهما- ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه: 

أما إذا لم'"' تكن قافة» أو كانت وأشكل عليها؛ فلأنه موضع ضرورة:؛ والولد 
يجد من نفسه ميلا إلى والده دون غيره؛ فرَّجِعَ إلى ذلك في محل الضرورة. 

وأما”" إذا ألحقته بهما؛ فلأن الولد لا يجوز أن يكون من اثنين لما ذكرناه؛ فإذا 
ألحقته بهما دَلَّ على الاشتباه عليهاء ولا يقبل قولها بعد ذلك إلا أن يمضي زمان 
يمكن التعلم فيه ويمتحن. 
)١(‏ في د س: قائف أركان. 


)١(‏ في التنبيه: وإن لم. 
(9) في التنبيه: أو. 


كن ج4١‏ كتاب الطلاق 


وأما"'' إذا نفته عنهما”"'؛ فلآن الأصل عدم غيرهما فيظن أنه من أحدهماء ولما 


نفته عنهما دَلَّ على أنه أشكل عليها. 

هذا هو المشهور في الجميع» [وفي «المهذب»]”" في باب اللقيط حكاية وجه: أن 
وقت الاختيار يدخل إذا صار مميرًا كالتخيير بين الأبوين فى الحضانة. وحكاه فى 
(العدة» عن القديم. ْ ْ 

وفي «الزوائد» أن ابن سريج حكى عن بعض أصحابنا أن القائف إذا ألحقه بهما 
ثبت نسبه منهماء وأنه غلط. 

واعلم أن الانتساب منوط بما إذا كانا حَيّيْنِ عند الانتساب» وا “عرف الصبي 
حالهما وشاهدهما”' قبل البلوغ» وكان مَرْضِيَ الفطنة صحيح الذكاءء أما إذا انتفى 
ذلك فلا يثبتء قاله الماوردي [وغيره]”". 

تنبيه: ليس المراد بعدم القائف: ألا يوجد في الدنياء بل المراد ألا يوجد في 
موضع الولدء وما قرب منهء وهي المسافة التي تقطع في أقل من يوم وليلة» كذا قاله 
القاضي الروياني» على ما حكاه الرافعي في الباب الثاني من كتاب العددء وحكاه 
الجيلي أيضّاء وفي «الإبانة» تقييد انتساب الولد بألا يوجد قائف في الدنيا. والانتساب 
بعد البلوغ واجب على الولدء حتى إذا'' امتنع منه حبسء» وإذا اختار كان كإلحاق 
القائفت» [ فلو وتحد«القائك]7 بهد ذلك والحقه يكين من التشب الله لعن الي]الل 
وخرّج ابن اللبان وجها: أنه لا يلحقه. ولا ينقض الحكم حكاه في «الزوائد». 

ولو قال: لا أجد ميلا إلى أحدهماء بقي الأمر موقوفًا. 


فروع: 
إذا مات الولد قبل ذلك» قام ولده مقامه فى الانتساب» وكذا لو كان الولد معتومّاء 
قاله ابن اللبان. 


وفى «تعليق» القاضى الحسين في الرضاع: أنه إن كان مجنونًا لا يقوم ولده مقامه؟؛ 


)١(‏ في التنبيه: أو. (0) سقط في س. 
فم زاد في التنبيه: ترك. 00 في د: لو. 

() في س: وفي الرافعي. () سقط في د. 
() في د:أو. (9) سقط في س. 


)2 في د: وثبتا. 


باب ما بلحق من النسب وما لا يلحق جة ١‏ حكن 


لآنة بالجون لا يخلقة كنا لا ينداف مباشر الحدؤق: 

ولو كانا ولدين» فاتتسب أحدهما إلى أحدهماء والآخر إلى الآخر - دام الإشكال» 
فإن رجع أحدهما إلى قول الآخرء قُبِلَ» وهذا يخالف ما لو ألحقه قائف بأحدهماء 
وألحقه آخر بآخر؛ فإنه يقدّم الأول. 

وقال ابن كج: إنهما يتعارضان» ويصير كأن لا قائف. 

ثم هذا إذا لم يكن سبب اختلاف القائفيْنِ الاختلاف في الشبه'''» أما إذا كان سيبه 
الاختلاف فى الشبه بأن اعتبر أحدهما الشبه الخفىء والآخرٌ الشبة الظاهر- فأيهما 
يقدم؟ فيه وجهان في «الشامل»» والظاهر في «الرافعي»: الأول. 

ولو ألحقه القائف بأحدهماء ثم رجع وألحقه بالآخر- لم يقبل» وذكر ابن كج: أنه 
إن رجع بعد تنفيذ الحكم بقوله لم يلتفت إلى رجوعه؛ وإن رجع قبل ذلكء» قبل 
رجوعه؛ ولا يقبل فى حق الآخر؛ لسقوط الثقة بقوله. 

ونفقة الولد إلى أن يعرض على القائف عليهماء فإن ألحق بأحدهما رجع الآخر 
عليه» كذا قاله الرافعى فى باب القافة» وحكى فى الباب الثانى من «العدة»: أن له 
الرجوع إذا أنفق بإذن الحاكم؛؟ فلو أنفق بغير إذنه فلا رجوع. 

قال: ولا يقبل قول القائف إِلّا أن يكون ذكرًا خرًا عدلًا مجرّبًا في معرفة النسب: 

أما اعتبار التجربة؛ [فليعرف كونه]”"' من أهل الاجتهاد, فإنه لا يجوز الرجوع لمن 
لا”" يُعْرف علمه بهذا النوع؛ كما أن من لا يعرف علمه بالأحكام لا يقلد الحكم. 
وأما اعتبار باقي القيود؛ فبالقياس على الحاكم. 

وفي الذكورة وجه: أنها لا تعتبر» ووّجّه بأن قول المرأة يجوز في النسبء وهو في 
الشهادة فى الولادة. 

قال ابن الصباغ: وهذا ضعيف؛ لأن شهادتها لا تقبل في النسبء وإنما تقبل في 
الولادة» والولادة مما لا يطلع عليها الرجال» وأجرى هذا الوجه في العبد أيضًا. 

وبناه الفوراني مع الأول فيهما على أن القيافة كالحكم أو كالقسينة» ووسة 
مشابهتها للقسمة: اشتمالها على التمييز بين النفى والإثبات. 


لق في د: بالشبه. 69 في د: لم. 
68 سقط في د. 


4 ج1١‏ كتاب الطلاق 


ويشترط أن يكون القائف بصيرًا ناطمًا مسلمّاء وهل يشترط أن يكون من بني 
مُذْلِج؟ فيه وجهان. 

أصحهما عند العراقيين: أنه لا يشترط. 

ومقابلهُ عند الإمام والغزالي. 

ولو كان القائف ولد أحد المدعيّين أو عدوا اله فزق الضى الولد يقين أبنه أو 
بعدوهء قُبل» وإن ألحقه بأبيه دمر عدو لم شبل: 

واعلم أن التجربة تكون تارةً بأن يعرض الولد في نسوة ليس فيهن أمه. [ثم في 
نسوة ليس فيهن أمه]''» [ثم في نسوة فيهن أمه]'”'» ثم في نسوة فيهن أمه. فإذا 
أصاب في الكل قبل قوله بعد ذلكء وتارة يكون بأن يعرض مع الأب كذلك. وكلاهما 
يحصل به الغرض عند العراقيين» لكن الأول أولى» ويحكى عن نصه في «الأم). 

وذهب القفال وصاحب «التقريب» إلى تعينه وامتناع التجربة بالأب؛ لأن لحوق 
الولد بالأب مظنون. 

ثم التكرار في التجربة هل هو شرط؟ اختلف فيه الناقلون: 

لديو لم مر 

ومنهم من قال: لا يكفي العرض مرة واحدة؛ فإنه قد يصيب فيها اتفاقاء ولكن 
يعرض عليه ثلاث مراتء وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وأصحابه. 

وذكر الإمام أنه لا معنى لاعتبار التكرار ثلانًا؛ بل المعتبر غلبة الظن بأن ما يقوله 
عن خبرة وبصيرة» لا عن وفاق» والظن قد يحصل بما دون الثلاث» وإذا حصلت 
التجربة اعتمد على قوله» ولا تجدد التجربة لكل إلحاق. 

قال: ويجوز أن يكون [القائف]”" واحدّاء كما في القضاء والفتوى» وهذا هو 
الأصح. ويحكى عن نصه في «الأم». 

قال: وقيل: لا بد من اثنين؛ كما في التزكية والتقويم. 
فروع: 

[الأول] من الرعاة من يلتقط السّخال في ظلمة الليل ويلقيها في وعاء معه. فإذا 


)١(‏ سقط فى د. (9) سقط فى التنبيه. 
زفق سقط في د. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق جة١‏ ليف 


أصبح ألقى كل سَّخُلة بين يدي أمهاء ولا يخطى؛ لمعرفته بها وبأمهاتهاء فعن 
الإصطخري: أنه يعمل بقول مثل هذا الراعيء إذا تنازع اثنان في سخلة» والظاهر 
خلافه. 

[آخر: 

إذا لم يكن للقائف أجرة من بيت المال» فطلب أجرة - كانت أجرته على 
المتنازعين» فإن ألحق الولد بأحدهماء استحق الأجرة» وعلى من يستحقها؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : على من ألحق الولد به. 

والثاني : عليهما؛ لأن العمل مشترك بينهما في: النفي عن أحدهماء والإلحاق 
بالآخر. 0 

وإن لم يلحقه بأحدهماء فإن كان لإشكاله عليه» لم يلحقه. يستحق الأجرة» وإن 
كان لتكافؤ الأشباه. ففيه وجهان: 

أحدهما: يستحق. إذا قلنا: إن الأجرة عليهما عند إلحاقه بأحدهما. 

والثاني: لا يستحق. إذا قلنا بالآخرء قاله الشاشي في «الحلية» في كتاب 
لفطل ]27 . 


)1١(‏ سقط في س. 


كتاب الأيمان 


«اليمين» و«الحلف» و«الإيلاء» و« القَسَم): ألفاظ مترادفة على معنى واحدء ورد بها 
الكتاب العزيز. 

وأصل «اليمين» فى اللغة: اليد اليمنى» وأطلق على الحلف يميئًا؛ لأن العرب كانوا 
إذا تحالفوا أخذ ا منهم بيمينه يمينَ صاحبه. 

وقيل: لآنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد اليمنى الشيء. 

وهي في الشرع: عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة» أو تأكيده» بذكر”'' اسم 
أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. 

وزاد بعضهم: لا في معرض اللغو والمناشدة. 

قال الرافعي: ولا حاجة إلى ذلك: 

أما اللغو؛ فلأنه يشبه أن يقال: لغو اليمين يمين» لكن لا [تتعلق به الكفارة]0", 
ويدل عليه قوله تعالى: للفو ف أَيِمَيمْ4 [البقرة: 775] أثبت اليمين مع اللغو. 

وأما المناشدة فلا تتحقق المناشدة بذكر الله تعالى» وإنما يسأل من غير التحقيق؟ 
فقوله: «المخالفة أو تأكيده» يخرج”' بقوله: «تحقيق ما). 


باب من تصح يمينهء وما تصح به اليمين 
ذكر الشيخ - رحمه الله - في هذا الباب ركنين من أركان اليمين» وهما: الحالف» 
والمحلوف بهء وأفرد للركن”*' الثالث؛ وهو: المحلوف عليه - الباب الثاني؛ لطوله 
كما فعل في أركان البيع. 
قال: تصح اليمين من كل بالغ » عاقل» مختارء قاصد إلى اليمين» أي: سواء كان 
مسلمًا أو كافرًا؛ لعموم قوله تعالى: ذلا يوَاحِدْكُمْ أمّهُ بِأَلَمْو و أيَمَيم ولكن يولِنُكُم 
ما عَنّدمُ لسن إلى آخرها [البقرة: 776]» أخبر الله - تعالى - أنه يؤاخِذ باليمين» 


)١(‏ في أ: بتذكر. () في أ: فيخرج. 
(؟) في د: يتعلق بالكفارة. (5:) في أ: الركن 


"م 


باب من تصح يمينه» وما تصح به اليمين ‏ ج؛١‏ اوفك 
وأوجب فيه الكفارة؛ فثبت أن لها حكمًا في الشرع. 

قال: فأما الصبي فلا تصح يمينه؛ للخبر المشهورء ولأنه قول يتعلق به وجوب 
حق؛؟ ؟ فلا يصح من الصبي كالبيع. 

قال: ومن زال عقله بنوم أو مرض لا تصح يمينه: أما النائم؛؟ فللحديث المشهورء 
وأما المريض؛ فبالقياس عليه» وفي معناهما: من شرب دواء له إليه حاجة» فزال عقله. 

واعلم أن كلام الشيخ هاهنا يدل على أن النوم والإغماء يزيلان العقل» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في كتاب الطلاقء وتبّه - رضي الله عنه - بما ذكره من عدم صحة 
يمين النائم على عدم صحة يمين المجنون من طريق الأؤلى؛ من حيث إن النائم قد 
اختّلِف في أنه مكلف أم لاء ولم يختلف في المجنون. 

قال: ومن"'' زال [عقله]!'' بمحرم صحت يمينه» وقيل فيه قولان» وتوجيههما قد 
سبق في كتاب الطلاق. 

قال: ومن أكره على اليمين لم تصح يمينه؛ لما روى واثلة بن الأسقع وأبو أمامة 
أن النبي يك قال ل عَلَى 46 مَفْهُورٍ يَعِينٌ»” ". 

ولأنه قول حمل عليه بغير حق؛ فلم يصح منه كالمسلم إذ أكره على كلمة الكفر. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب حكاية قول: إن يمينه تنعقدء وإليه ذهب 


لوي 


قال: ومن لم يقصد اليمين» فسبق لسانه إليهاء أي: على العادة: كقول الإنسان: لا 
واللهء وبلى واللهء و تلد البمين على اشبىيء اقيق لنانة إلى عير - لم لزع يعلد 
لقوله تعالى :إلا اذك هالو ف ايك وَلَكن يواد با كسَبَتْ فُلوبك [البقرة: 0 77]. 


(0) في التنبيه: وإن. (؟) سقط في التنبيه. 

إفية أخرسيه الدارقطني »)١17١/5(‏ كتاب المكاتب: باب النذور (75) قال: نا أبو بكر محمد بن 
الحسن المقري نا الحسين بن إدريس عن خالد ب بن الهياج ذ نا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن 
العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا فذكره. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (7/ 9414؟) عن ابن الجوزي في التحقيق أنه قال: عنبسة ضعيفء وقال 
ابن عبد الهادي في التنقيح: حديث منكر بل موضوع. وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم. 
وقال الحافظ في التلخيص :)57١/54(‏ فيه الهياج بن بسطام» وهو متروك» وشيخه عنبسة متروك أيضا 
مكذبء ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المقري المفسر» 
وهو ضعيف عنده وقد كذب أيضا. 


1 ج4١‏ كتاب الأيمان 


قال: وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به؛ لأن اللغو في كلام العرب غير 
المعقود عليه؛ كما حكاه الشافعي» ويؤيده ما رواه بإسناده عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنه كل قال: «لَعُوٌ الْيَمين َوْلُ الْإنْسَانِ: لا وَاللَّه وَبَلَى وَاللّوو 7" 

ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به؛ كما لو سبق لسانه إلى 
كلمة الكفر. 

وفي الرافعي أن ابن كج حكى عن ابن سريج أنه أبدى احتمالا في لغو اليمين أن 
يحلف على حق يعتقد أنه صادق فيه فيتبين أنه كاذب: فلا مؤاخذة فيه بإثم ولا 
كفارة. وما قاله مستمد مما حكاه ابن الصباغ عن الشافعي: أن جماع اللغو هو 
الخطأ. 

ثم لتعلم أن مجمل الكلام في لغو اليمين ما إذا كانت اليمين بالله تعالى؛ أما 
إذا كانت بالطلاق أو العتاق» وادعى أنه لم يقصد اليمين - فلا يقبل قوله في 
الحكم؛ لتعلق حق الآدمي بهما؛ بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه لا يتعلق بها حق 
آدمي. 

قال ابن الصباغ: وينبغي إذا كان الحلف على ترك وطء زوجته ألا يصدق أيضًاء 
وهذا ما حكاه المتولي والرافعي. 

ووجه الإمام عدم القبول في الطلاق والعتاق بأن الظاهر يكذبه ومن كذبه الظاهر 
لا يصدق, واللفظ صريح في وضعه. 

قال: وتصح اليمين على الماضي والمستقبل» أي: إذا كان ممكنًا. 

أما صحتها على المستقبل إذا كان ثابّاء فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يكل [قال:]" «وَاللهِ لَأَهْرُوََ قُرَيْشّاء وَاللَّ لَأَعْرُوَنَ ريشاك وقال في الثالثة: (إِنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 5147) كتاب الأيمان والنذور» باب: لغو اليمين» برقم (05؟7”5)»: عن عطاء 
في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله يكةِ قال: «هو كلام الرجل في بيته كلا والله 
وبلى والله»» وأخرجه الشافعي في المسند (؟7/ 754) برقم (544)» ومالك في الموطأ (؟/ /ا4) 
كتاب النذور والأيمان» باب: اللغو في اليمين» والبخاري )2077/١١(‏ كتاب: الأيمان» باب: قوله 
تعالى: جلا احم هه ْو ف أَتَتيِكُ.» برقم (577)» من قول أ م المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - موقوقًا عليها. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


باب من تصح يمينه. وما تصح به اليمين ج١1‏ ييف 


شَاءَ اللّهُ تعَالَى»”"» فلما حلف واستثتى ثبت أن للحالف” حكمًا في الشرع. 
وأما إذا كان نفيّاء فلقوله تعالى: ظلْلَذِينَ ُولنَ ين يهم رَرَيْضٌ أيه أخْير» 
[البقرة: 5؟757]. 
وأما صحتها على الماضي - نفيًا كان أو إِثْبانًا - فلقوله تعالى: ميَلِيوتَ 
ما قالوا ولْقة كَالوا 4 [التوبة: 011/4 ولقوله: مأوَجَلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يعلمون» 
.)١1 00‏ 
وأما إذا كان المحلوف عليه غير ممكن, كما إذا حلف: ليصعدن السماءء أو ليقلبن 
هذا الحجر ذهبّاء وما جانس ذلك - فهل ينعقد يمينه؟ فيه وجهانء وهما جاريان فيما 
لو حلف: لا يصعد السماءء ولا يقتل ميئاء كذا حكاه المتولي. 
والأصح في «التهذيب» فيما إذا حلف ألا يفعل عدمٌ الانعقاد» والمذكور منهما في 
«الحاوي»: انعقاد اليمين كما في اليمين الغموس. 
وعلى هذا: فهل تجب الكفارة في الحال أو قبيل الموت؟ فيه وجهانء أشبههماء 
وبه أجاب الغزالي والروياني: الأول. وهذا فيما إذا لم يقيد الفعل بزمان. أما إذا قيده 
فقال: لأصعدن السماء غدّاء فتجب الكفارة في الحال» أو عند مجيء الغد؟ الحكم 
فيه كما لو حلف: ليأكلن هذا الرغيف غداء فأكله في يومه. وسنذكره. 
قال: فإن حلف على ماض وهو صادق فلا شيء عليه؛ لأن النبي مَل جعل اليمين 
في ججنبة المدعى عليه 0027 أن تجعل عليه إلا مع صدقه. 
وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه طلع المنبر» وفي يده عصاء وقال: «يأيها 
الناس» لا يمنعئكم'' الأيمان [من حقوقكم]” ؛ فوالذي نفسي بيده إن في يدي 
ا 0 
قال: وإن كان كاذبّاء أي: عالمًا بكذبه حالة''' اليمين - أثم؛ لكذبه وتجرئه على 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (0/8/5) برقم (75717/4)» وابن حبان /٠١(‏ 186) برقم (57757)» والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 587) برقم »)١1747(‏ وفي الأوسط )7"٠١/١(‏ برقم .23٠١5(‏ قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد (5/ 2187: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى 
أيضاءا ه. 

زفق في د: : للحلف. فرق في أ: ينفعكم. زفق في أ: حقوقكن. 

(6) ينظر: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (؟/8؟17). 

زفف في أ: بحالة. 


اد ج ١‏ كتاب الأيمان 


عظمة الله تعالى. 

قال: وعليه الكفارة؛ لعموم قوله - تعالى-: ف#دَلِكَ مَمَر كَسْرَة أَيْميَكُمْ ذا حَلْفْثُمْ حَلَنْشّم» 
[المائدة: 84]: وهذا حالف”''؛ فلزمته الكفارة. 

ولأنه قد وجد اليمين بالله والمخالفة مع القصد والاختيار [؛ فلزمته الكفارة] ”") 
كاليمين على المستقبل. 

ولأنها يمين تتعلق بالحنث”" المستقبل؛ فوجب أن تتعلق بالحنث الماضي؛ 
كاليمين بالطلاق والعتاق؛ [فإنه لو حلف: لقد دخل الدارء ولم يدخلها - لزمه الطلاق 
والعتاق]ء وهذا وفاق؛ قاله الماوردي. 

أما إذا كان جاهلا بكذبه مثل”*' أن حلف: ما زيد في الدارء وكان في الدار» لكنه 
شي ثم ذكره الهاحلف على لغ 'علمه أن الذي في الدان زيده فإذا هو ممرى تاولا 
إثم عليه. وفي وجوب الكفارة خلاف يأتي مثله من بعد» إن شاء الله تعالى. 

قال: وهذه اليمين هي اليمين الغموسء أي: التي تغمس””' صاحبها في الإثم؛ أو 
ببقس بها لخدن ف الكاره وهي يفت الثنين: 

واستدل الأصحاب على ذلك بما روى [عن] 2 من النيئ؛ 0 
رَضِيَ الله عنما َالَ: اجاء أعْرَايٌ إلى الي ل كاله يا سول اللو ما الكََائِر؟ 
قَالَ: الغ شْرَاكُ باللّه قَالَ: 0 مَاذًا؟ قَالَ: 3 عُقُوقُ الاين قَالَ: 0 مَادًا؟» قَالَ: 
لظ الكت" [قال الشعبي: واليمين الغموس]”": التي يقتطع بها مال امرئ 
مسلم وهو فيها كاذب. 

وفى الاستدلال بذلك نظر؛ من حيث إن الدعوى تشمل ما إذا حلف على مال أو 
خيز هال وما إذا حلفه الحاكم أو غيره» كما صرح به البندنيجي. 

والحديث دالَ على اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلمء وعند عدم المال 
ليست الجريمة كالجريمة؛ فلا يقاس عليها ما هو دونها. 


00 في أ: مخالف. (0) سقط فى أ. (9) فى أ: بالحدث. 
دك في أ: مثلما. (5) في أ: بسببها. (5) سقط في د. 
(0) أخرجه البخاري )154/١4(‏ كتابة استتابة المرتدين والمعاندين؛ باب: إثم من أشرك بالله 


وعقوبته» برقم ( 9 
(5) سقط فى أ. 


باب من تصح يمينه. وما تصح به اليمين جة ١‏ /ا16 


تنبية: المراد بكونة ضنادقًا فيما ذكرناه”: أن:تكون يميه هوافقة لما قصده [وإن 
كان مخالمًا لظاهر لفظه؛ إذا كان ما قصده]”" من مجاز اللفظء ولم يكن المستحلف 
له حاكمّاء فمن ذلك ما إذا حلف: ما [أكل ولا شرب]”" في يومه. وأراد: بمكة» أو: 
على ظهر الكعبة - لا حنث عليه. 

وكذا لو حلف: ما كاتبت فلاناء ولا عرفته» ولا أعلمته» ولا سألته حاجة» ونوى 
بالمكاتبة: مكاتبة العبد» وبالتعريف: ما جعله عريقاء وبالإعلام: ما شق شفتيه» 
وبالحاجة: الشجرة الصغيرة التى تسمى حاجة - لا حنث عليه» وإن كان قد فعل ما 
ذل عليه الفط ظاه ل 007 

وكذا لو تطلفي ها أكلش دتاحة وترى الكاف سف الشر ل ولا ورويحة :ترس 
الدراعة» ولا شربت ماءء ونوى مثا - لا حنث عليه. 

وكذا لو حلف: ما في بيته'*' حصير» ونوى الحبس أو اللبد”» ولا فرش» ونوى 
صغار الإبل» ولا بارية» ونوى المدية التي يبري بهاء أي يقطع - لا حنث عليه 
ونظائر ذلك. 

ولو قال: نسائي طوالق» ونوى أقاربه دون زوجاته» أو: جواريٌّ أحرار» ونوى سفنه 
- لم تطلق زوجاته. ولم تعتق جواريه في الباطن» ويؤاخذ بذلك في الظاهر؛ لتعلق 
حق الادمي. 

أما إذا كان المستحلف له'' الحاكمء فتعتبر”" موافقة يمينه؛ لما دل عليه ظاهر 
اللفظ الصادر من الحاكم؛ إذا كان اعتقاد الحاكم والحالف واحدًا فيما وقع فيه 
التحليف. 

أما إذا اختلف اعتقادهما: بأن كان الحاكم حنفيًا” يرى شفعة الجوار» فحلف 
الشافعي على عدم استحقاق الشفعة عليهء وكان المدعي جارّاء وقد اشترى المحلف 
ما ثبتت فيه الشفعة له على مذهب أبي حنيفة - [فله أن]”2 يحلف على عدم 


)١(‏ فى أ: ذكر له. (5) في أ:أي. 
(؟) سقط فى أ. (0) فى أ: فتعقد. 
(6) :في أ: آكل ولا أشرب: (8) في أ: منصًا. 
0 كن ادلي بتي (9) في أ: فأنه. 


)2 في أ | لمسلك. 


04 ج4١‏ كتاب الأيمان 
استحقاق الشفعة عليه؛ لأنه لا يعتقد وجوبها عليه؛ فإذا حلف كان صادقًا. 

وعن بعضهم: أنه إذا حلف كان حانثًا في يمينه؛ كذا قاله ابن الصباغ قبل كتاب 
الرجعة» وسنعود إلى ذلك - إن شاء الله تعالى - في باب اليمين في الدعاوى. 

قال: وإن حلف على مستقبل؛ فإن كان على أمر مباح» أي: كدخول دار» وأكل 
طعامء ولبس ثوبء وغير ذلك - فقد قيل: الأولى: ألا يحنث؛ لقوله ادال : مولا 
فضا لأسن بَنَدَ مرَكيِيهَا4 [النحل: 19١‏ وقوله - عليه السلام-: ١وَإِني‏ وَاللّى ِنْ 
شَاءَ الله لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِ كأَرَى غَيْرَمَا خَيْرًا ينها إِلّا أَنتِتْ الذي هُوَ خَيرٌ 0 
تمن ونوك الله ككل الل ريا لكان لفيا <غدددا بع ركه وريد يال شان 
أنه إذا لم يكن خيرًا لا ينبغي أن يحلهاء وهذا ما قال به أبو علي الطبري» ومال إلى 
ترجيحه ابن الصباغ. 

قال: و[قيل]: الأولى: أن يحنث؛ ليبين أنه بيمينه لم يغير حكم الله - تعالى - 
ولينتفع المساكين بإخراج الكفارة. 

وفيه وجه ثالث: أنه يتخير""' بين الوفاء والحنث. ولا ترجيح كما كان قبل اليمين. 

ولو حلف ألا يفعل مباحًاء كما إذا حلف لا يلبس الناعم» ولا يأكل الطيب من 
الطعام» وما في معنى ذلك - فالمذهبء على ما حكاه البندنيجي واختاره الشيخ أبو 
حامد والشيخ أبو محمد: أن حلها أفضل؛ لقوله - تعالى -: لفل من حن د و أله 
حي لعبَادِوء وَالطَيْبَتِ مِنَّ ين الِرْقِ» [الأعراف: 7"]: قال: ويشهد له صدر”" سورة 
«التحريم»؛ فإنه - تعالى - قال: ياي يا لين لم عم مآ أل الأ ك4 [التحريم: »]١‏ 
ثم استحثه على الفعل بقوله: قد وْضَ ألّهُ لك د أيَميك» [التحريم: ؟]. 

وفيه وجه آخر محكي عن صاحب «التقريب» وغيره» واختاره القاضي أبو الطيب 
والصيدلاني: أن المقام عليها أفضل؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قيل له: 
لو ألنت طعامك وشرابك؟ فقال: «إني أعلمكم بدقيق العيش» ولباب البر» وصغار 
المعزء ولكني سمعت الله - تبارك وتعالى - يقول لأقوام: مأَذَهبمم طَبَسيو فى ايك 


»)5114( كتاب: كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان‎ )5١١/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5849 57 الأيمان- باب: ندب من حلف يميئًا‎ : 0 
في أ: متخير (0) في أ: هدى.‎ )0( 


باب من تصح يمينه» وما د تصح به أليمين جة ١‏ احرف 


دك [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال ابن الصباغ بعد حكاية الخلاف: إن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس؛ 
فمنهم من يكون له ذلك أعون على نفسه. وأمكن له في طاعته. وأقطع للدنيا عنه؛ 
فيكون في حقه طاعة''". 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أن الحل مباح. 

وفي «التهذيب» حكاية وجه: أنه إن حلف على التأبيد» الأولى: أن يحنث نفسه. 
وإن كان مؤقنًا [فلا يحنث نفسه]"“. ولو حلف على الامتناع مما يقتضي الشرع 
الامتناع عنه؛ لعارض بعد أن كان مباحًاء كما إذا حلف لا يدخل بلدًا فيه بدع 
وأهواء - فقد حكى الإمام عن العراقيين حكاية خلاف فيه: 

فمنهم من يقول: يؤثر له في وجه ألا يدخل. 

ومنهم من يقول: اليمين تستحب على الهجوم. 

ثم قال: والوجه القطع أنا لا نحمله على أن يدخلهاء ويبقى المكروه مكرومًا كما 
كان, والتردد الذي حكاه العراقيون في غاية الفساد. 

والمذكور في «تعليق» البندنيجي حكاية الخلاف فيما إذا حلف لا يسلك طريقا 
مخوفاء ولا يدخل بلدا فيه الجور والظلم - في أن الحل مباحء أو الأفضل المقام 


)١(‏ قوله: ولو حلف ألا يفعل مباحًا؛ كما إذا حلف لا يلبس الناعم ولا يأكل الطيب من الطعام؛ فقيل: 
إن حلها أفضل» واختاره الشيخ أبو حامد. 
وقيل: المقام عليها أفضل» واختاره القاضي أبو الطيب. 
ثم قال بعد تعليل الخلاف ما نصه: : وقال ابن الصباغ بعد حكاية الخلاف: إن ذلك يختلف باختلاف 
أحوال الناس» فمنهم من يكون له ذلك أعون على نفسه. وأمكن له في طاعته وأقطع للدنيا عنه» 
فيكون في حقه طاعة. انتهى كلامه. 
يووا جو اح و ل ام ا ال ا ل 
كما زعمه ان بذلك ابن الصباغ فقال: فأما إذا حلف ألا يأكل اللين ولا يلبس الناعم» 
ا اي بو حامد أن اليمين في ذلك مكروهة. 
وفي وجه أن اليمين في ذلك طاعة؛ واختاره القاضى أبو الطيب؛ لآن السلف كانوا يقصدون قشف 
العيش» وهذا فقد اختلف المتقدمون فيه وهو مختلف باختلاف أحوال الناس؛ فمنهم كذا وكذا 
لجميع ما تقدم يت ال ل ا 0 
وقد نقله عنه الرافعي في العقد على الصواب, ولا يلزم من كون العقد مكرومًا أن يكون الحل 
مكرومًا؛ لأن الماوردي حكى وجهين في العقد. وعلله بأنه عرّض الله - تعالى - لليمين. [أ و]. 
زفهة سقط في أ. 


6 ج4١‏ كتاب الأيمان 


على اليمين؟ وهو قريب مما حكاه الإمام. 

قال: وإن حلف على فعل مكروه. أي: كالالتفات في الصلاة ونظائره» أو ترك 
مستحب: كترك التطوعاتء ونظائر ذلك - فالأولى: أن يحنث؛ لقوله - عليه السلام - 
لعبد الرحمن بن سمرة: (إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ قَرَآَيْتَ غَيْرَهَا خَيرًا مِنْهَا- فَكَمْرْ عَنْ 
يَمِنِكَ» ثم ائت بالذي هو خير)!'". ا 

فإن قيل: فقد روي في خبر الأعرابي أنه لما سأل النبي كله عن الصلوات. فقال له: 
««خمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال 
النبي كل: «أفْلَحَ وَأبِيهِ إِنْ صَدَقَ)”". ولم ينكر عليه حلفه؛ فلو كان مكرومًا لأنكر 
عليه. 

والجواب: حمل ما جرى من الأعرابي على لغو اليمين» أو على أن مراده: لا يزيد 
في عدد الفرائضء ولا ينقص منهاء وذلك لا يقتضي الإنكار. 

فرع: المدعى عليه إذا أنكر ما ادعى عليه به. أو كان المدعى كاذيًا - فله أن 
يحلف. وله ألا يحلف. وهو الأفضلء قاله ابن الصباغ وغيره» واستدل له بأن عثمان 
امتنع من الحلف حين رد عليه المقداد اليمين بين يدي عمر - رضي الله عنهم - 
وعلل عدم الحلف بخشية أن يوافق قدر بلاء؟ فيقال: بيمين عثمان. 

قال مجلى: وحديث عمر يدفع هذا؛ لأنه لو"" كان الأفضل تركه لما حث على 
فعله. 

تنبيه: حيث قلنا: الأولى ألا يحنثء تكون اليمين طاعة» والخروج عنها مكرومّاء 
وحيث قلنا: الأولى أن يحنث تكون اليمين مكروهة, والمقام عليها مكرومّاء ولا 
يستئنى من ذلك إلا الحلف على المباح. 


)١(‏ أخرجه البخاري )871١/11(‏ كتاب الأيمان والنذور» برقم (7777): ومسلم (17177/7) كتاب 
الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأني الذي هو خيرء برقم /١19(‏ 
,»© وأبو داود (؟/158١)‏ كتاب الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث؛ برقم 
(فففضة»" 

(؟) أخرجه البخاري )١57/١(‏ كتاب الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» برقم (47): ومسلم /١(‏ 
٠؛)‏ كتاب الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام» برقم »)١١/4(‏ وفيهما «أفلح 
إن صدق»» أما رواية «أفلح وأبيه إن صدق» فأخرجها مسلم )4١/١(‏ برقم .)١١/9(‏ 


باب من تصح يمينه» وما ت تصح به اليمين ج١1 ١‏ 


فائدة: اليمين عندنا'' لا تأثير لها في تغيير الأحكام» صرح بذلك الإمام وغيره. 

فإن قيل: وطء الزوجة ليس بواجب على الزوج فيما عدا الوطأة الأولى إن قيل به 
ومع هذا لو حلف: [أن]1"' لا يطأها أكثر من أربعة أشهرء صار الوطء واجيا؛ فقد 
غيرت اليمين حكم المحلوف عليه؟ 

قلنا: مراد الأئمة بما أطلقوه من أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه: أن اليمين 
لا تجعل المباح حرامّاء ولا توجب فعل المحرم؛ كما صار إليه أبو حنيفة فيهماء 
ويمين المولى كذلك. 

قال ويكره أن يحلف الرجل بغير الله - عز وجل - لقوله كلةِ: «لا تَحْلُِوا 
باك 1 بأَهَايكُ وَلَا الْأَندَايِ وَلَا تَحْلِهُوا إلا باللّه وَلَه تَخْلفُوا بالل ِل اق 
اد 5 "» ولما روي أنه وك قال لعمر: (نَّ لله يََاكُمْ أن تَحلُِوا ببَائكمْ كَمَنْ 
كَانَ حَالِهًا مَلْيَحْلِفٌ الله أو 

فإن قيل: الم الاممات الازي على التتحرين > ولا ورد في اللغنيكا ها يدل ل ؟ قال 
- عليه السلام-: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدذْ كَقَرَا*2. [وفي رواية]"": «قَقَدا 
الشركف 


00 في أ: على حكم ما (0) سقط في أ. 

(9) أخرجه أبو داود (/ 147) كتاب الأيمان والنذورء باب: كراهية الحلف بالآباء (54؟7), 
والنسائي (/ 0) كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف بالأمقاث. 

(4:) أخرجه البخاري /١(‏ /الا"9) كتاب الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائككم (57457))» ومسلم 
(؟/717١1)‏ كتاب الأيمان باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى (/1543). 

)2( أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 16) كتاب الأيمان» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال الحاكم: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(5) سقط في أ. (0) في أ: أو. 

() أخرجه أبو داود (؟/747) كتاب: الأيمان والنذور - باب: كراهية الحلف بالآباء. برقم 
.)23551١(‏ وابن حبان )1919/٠١(‏ برقم (5704)» والبيهقي في السنن الكبرى )79/٠١(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وصححه ابن حبان» وابن الملقن في البدر المنير (9/ 
484 ). 
وفي رواية 'فقد كفر أو أشرك» أخرجها الترمذي (5/ 47: 44) كتاب النذور والأيمان» باب: ما جاء 
في كراهية الحلف بغير الله برقم (1978). 
قال أبو عيسى الترمذي: : هذا حديث حسنء وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر 
أو أشرك على التغليظ.اه. 


.1 ج1١‏ كتاب الأيمان 


قلنا: [لأجل ذلك ذهب بعض الأصحاب - على ما حكاه الإمام - إلى أنه معصية» 
والجمهور على خلافه. وحملوا قوله - عليه السلام-: «فقد كفر» أو «أشرك»2'1 على 
من حلف واعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى. 

ومنهم من حمل لفظ «الشرك» على أنه أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم. 

فإن قيل: قد أقسم الله - تعالى - في كتابه العزيز بالنجم وبالسماء وبالليل وبالتين 
والزيتون» وغير ذلك» وأقسم النبي يك ب «أبيه؛؛ حيث قال في قصة الأعرابي: «أفلح 
- وَأَبيه - إن رنل لأبي القيس الدارمي: «وَأَبيك» لَْ طَعَنْتَ في فَخْذِهَا"© 
لا + » وهذا يدل على جواز الحلف بالمخلوقات. 

انمايا رودي الكاب لماو لد كر والرصية وه مقي د بكلا وري سات 
ورب النجم؛ كما جاء في آية أخرى: فورب أَلتّمله وَالأرضٍ إِنَمُ حق ئ# [الذاريات: *77]» 
ولأنه ليس فوق الله تعالى أحد يعظم تعظيمه؛ فأقسم ببعض مخلوقاته الدالة على 
قدرته وحكمته؛ تعظيمًا لذاته - سبحانه وتعالى - بخلافنا. 

وأما ما ورد منه - عليه السلام - فيجوز أن يكون قبل ورود النهي؛ فيكون النهي 
ناسخاء ويجوز أن يكون بعده فيكون ناسخًا للنهىء والظاهر: الأول؛ لأنه أخبر أن 
الله- تعالى- ينهانا أن نحلف بآبائناء وذلك دل هلق آنه كان مباحًاء ثم طرأ النهي 
عليه. 

ويؤيد ذلك: أنه روي أن عمر - رضي الله عنه - قال: «والله» ما حلفت بها بعد 
ذاكرًا ولا آثرًا» يعني: حاكيًا عن غيره؛ وقيل: ناسيًا. 

ومنهم من حمل ما جرى منه - عليه السلام - على أنه لم يقصد به اليمين كما 
يقول الواحد منا: لا والله» وبلى والله؛؟ فيكون من لغو اليمين. 

وكما يكره أن يحلف الرجل بغير الله - عز وجل - يكره لغيره تحليفه به. 

وقال في «الحاوي» في باب موضع اليمين» من كتاب الأقضية: ولا يجوز أن 
يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة» 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. (؟1) تقدم تخريجه. 

إفرة في د: فخذيها. 

62 تقدم تخريجه دون القسم «وأبيك» وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (3509/7)) والخطيب في 
تاريخ بغداد (؟1١//ا/73)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ 1867). 


باب من تصح يمينه. وما د تصح به اليمين جء ١‏ اردق 


وإلزام غرم. وهو مستبدع» فلو بلغ الإمام أن حاكمًا يستحلف المسلمين بالطلاق 
والعتاق عزله عن الحكم؛ لأنه جاهل. 
قال:فإن حلف بغيره ك 00 : وغير ذلك من سائر 


المخلوقات - لم تنعقا"© 
أما في «الكعبة») 00 وأما في غيرها فبالقياس عليها؛ بجامع ما اشتركوا 
فيه من الخلق. 


واعلم أن الشيخ إنما ذكر هذين المثالين» ولم يقتصر على أحدهماء ولم يذكر ما 
سواهما؛ لما سأذكره؛ وهو أن الإمام أحمد - رضي الله عنه - ذهب إلى أنه إذا حلف 
بالنية انديميته تمه" » معدلا بأنه أحد ركني الشهادة؛ فهو كاسم الله تعالى. فذكر 
الشيخ - رحمه الله - «الكعبة» مع «النبي»؛ ليقاس” "2 عدم انعقاد اليمين ب «النبي» على 
«الكعبة» التي سلم عدم الانعقاد بها؛ بجامع ما اشتركا فيه من تعلقهما بأركان الإسلام» 
وإذا ثيت أن ذلك لا تنعقد به اليمين فغيره من طريق الأولى. 

فرع: يكره الاستكثار من اليمين بالله - تعالى - من غير حاجة؛ قال الله تعالى: 
#إولا يحعلوأ الله عرضسة صصة لْأَنَديحكُمْ4 [البقرة: 175] أي: لا يحلف به في حق ولا باطل 
فيبتذل اسمه. 

وعلى هذا التأويل يحسن الاستدلال بالآية على المدعى. 

وفي «الحاوي»: أن معنى قوله: «إولا يمُأ أله عُرْصَهةٌ لَأَنيكُم»: أن 
يمينه علة يَعْتَنُ بها في برّهء وعلى هذا لا يحسن التمسك بها. 

قال:وإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» لم تنعقد يمينه ؛ أي: وكذا 
ما في معناه. كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله تعالى ورسوله؛ أو: من 
با اموي ار 


الود ف و يل 


)١(‏ في أ: ليعتقد. (؟) في أ: يتعقد 

زفرفق في د: : ليقيس. إحق في أ: 3 

(65) أخرجه أحمد (0/ 0750). وأبو داود (؟/ 54 ؟) كتاب الأيمان والنذور» باب: ما جاء في الحلف 
بالبراءة وبملة غير الإسلام» برقم [لاعيضوة والنسائي 0/ ؟) كتاب الأيمان والنذورء باب: 
الحلف بالبراءة من الإسلام» وابن ماجه )71/4/١(‏ كتاب الكفارات» باب: من حلف بملة غير 
الإسلام» برقم .)51١١(‏ 


لك جة١‏ كتاب الأيمان 


مال 


- وفي رواية: فَقَدْ قَالَ - وَإِنْ كَانَ صَادِقًا قَلَن1'" يَرْجِعَ إِلَى الإسْلام [سَالِمَا]ك ) 
ووجه الدلالة منه: أنه - عليه السلام - ذكر حكم قوله. ولم يذكر أن الكفارة من 
موجباته» ولو كانت تجب به لذكرهاء [ولأنه قول]" عري عن اسم الله - تعالى - 
وصفته؛ فلا تنعقد به اليمين؛ كما لو حلف [بسائر المخلوقات»ء ولأن الكفارة في 
مواقع الإجماع إنما وجبت على من حلف]”*' بلفظ معظم له حرمة» وخالفه وهتك 
حرمته» وهذا اللفظ غير معظم ولا حرمة له؛ فلم يكن يميئًا. 

وفي «الجيلي» حكاية عن «فتاوي» القفال 00 أنه إذا قال: إن فعلت كذا فأنا 
بريء من الله تعالى ورسوله؛ أو: برئت من القرآنء أو: آياته آية آية» أو: حرفا حرقًا - 
فهو يمين يلزمه به الكفارة. 

قال: ويستغفر الله - تعالى - ليجبر الخلل الحاصل. واستدل له الجيلي بما روى 
البخاري ومسلم أنه - عليه السلام - قال: مَنْ حَلْفَء وََالَ في حَلِفِِ: الات والعْرّى 

يَقُلْ: لا إِلَهَ إلا الله6(*. 

واعلم أن قوله - عليه السلام-: «قَهُوَ كَمَا قَالَ"'2 إنما ذكره في معرض تعظيم 
ذلك؛ لأنه يصير به كافرًا. 

قال الأصحاب: إلا أن يقصد الرضا باليهودية وما فى معناها إذا فعل ذلك الفعل؟ 
فإنه يكون كافرًا في الحال. ْ 

وقوله: «فلن يرجع إلى الإسلام سالمان”" أي: إنه يكون حانثًا بهذا القول. 

وقيل: أراد به: إن كان كاذيًا في الاعتقاد فقد قال لغرّاء وإن كان صادقًا في 


)١(‏ في أ: فلم. (؟) سقط في أ. 

(0) في أ: ولأن قول. (4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

)2 أعاضةه البخاري )0757/1١١(‏ كتاب الأيمان» باب: لا يحلف باللات (550690), ومسلم 0/ 
2107© كتاب الأيمان» باب: من حلف باللات .)١17517/0(‏ 

() أخرجه أبو داود (*/ 7780) كتاب الأيمان والنذور» باب: الحلف بالبراءة» وبملة غير الإسلام» 
رقم (3775048)» والنسائي (7/0) كتاب الأيمان والنذور» باب: الحلف بالبراءة من الإسلام؛ رقم 
(31/1/7)» وابن ماجه )714/١(‏ كتاب الكفارات» باب: من حلف بملة غير الإسلام؛ رقم 
)5٠٠١(‏ من حديث بريدة أن النبي يك قال: «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان 
كاذبا فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما». 

2ى37ع2 تقدم. 


باب من تصح يمينه. وما د تصح به اليمين ج4١‏ 4 


الاعتقاد فقد كفر. 

قال: وإن حلف باسم لله - تعالى - لا يسمى به غيره؛ كقوله: واللهء 
والرحمن. والقدوس. والمهيمن». وعلام الغيوب. وخالق الخلق. والواحد 
الذي ليس كمثله شيءء وما أشبه ذلك, أي: كقوله: والأول الذي ليس قبله شيء. 
والآخر الذي ليس بعده شيء. والقيوم - انعقدت يمينه. أي: سواء أطلق أو قصد 
الله - سبحانه وتعالى - أو قصد غيره. 

أما إذا قال: والله؛ فلما روى ابن عباس أنه يَلِدٍ قال: (وَاللَّهِ لَأَغْرُوَنَ قُرَيْمَاا!؟ . 

وأما إذا حلف بغيره؛ فلأن هذه الأسماء لا ىدها غير الله تفال 4 
إليه» وانعقدت اليمين كقوله: والله» وفيه وجه: أنه إذا نوى غير الله - تعالى - يُدَيّن 

وضعف في «الحاوي» الجزم به في «المهيمن») و«القيوم». 

وفي «الرافعي)»: أن الأشبه: أن قوله: والله» كقوله: بالله» وقد يقول المتلفظ به: 
أردت: والله المستعان» ثي”") ابتدأت: لأفعلن. وليس في ذلك إلا لحن في الإعراب» 
وسيأتي له نظائر. 

واعلم أنه يلتحق بأسماء الله تعالى الحلف بما هو عبارة عن الله - سبحانه 
وتعالى- كقوله: ومقلب القلوبء والذي نفس محمد بيدهء والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة وتردّى بالعظمة» ورب العالمين» والذي أصلي له وأصوم؛ لأنه لا يعبر بذلك 
عن غير الله تعالى. 

وفي كتاب القاضي ابن كج: أن الحلف بالأسماء ليس بصريح إلا باسم واحدء 
وهو: والله. وهو غريب. 

ثم لا فرق في انعقاد اليمين بين أن يقول: «والله» بالجر. أو: «واللة» بالنصبء أو: 
«واللة» بالرفع» ولا بين أن يتعمد أو لا يتعمد؛ لأن الخطأ في الإعراب لا يمنع انعقاد 
اليمين. 

وحكي عن القفال فيما إذا رفع أنه لا يكون يميئًا إلا أن ينوي به اليمين. 


6 تقدم. 
ههه في أ: لم. 


5 ج1١‏ كتاب الأيمان 


فائدة: قال المحاملي في «المجموع»: الاني1 الأعظمء قيل: إنه «الله». 
وقال البندنيجي: إن أكثر أهل العلم قال به. 
تنبيه : [القدوس: الطاهر]”"' عما لا يليق به» وهو صفات الحدوث. 
والمهيمن» قيل: الشهيد» وقيل: الشاهد المصدقء وقيل: الرقيب الحافظ» وقيل: 
الأمين. 

قال: وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد: كالربء والرحيمء والقادر, 
والقاهرء ولم ينو(" غيره - انعقدت يمينه» أي: سواء نوى به اليمين أو أطلق» 
وكذلك قوله: والناصرء والملكء والعظيم» والعزيز؛ لأن إطلاق اللفظ يدل عليه. 
وقيل: إن لم يكن له نية لا تنعقد يمينه. وليس بشيء. 

ولو قال: وربي» فإن كان من قوم يسمون السيد في عرفهم ربّاء لم يكن حالفًا في 
الظاهرء ويكون حالقًا في الباطن؛ إذا أراد به الله» سبحانه وتعالى. 

وإن كان من قوم لا يسمون «الرب» في عرفهم إلا الله - تعالى - كان حالمًا في 
الظاهر؛ اعتبارًا بالعرف [في الحالين]!؟؟ » قال الله - تعالى-: «9أمَآ أَحَدُكُمَا سق َيّمُ 
ع4 [يوسف: ]5١‏ يعني: سيده» وقال حكاية عن إبراهيم: : #إِفٍ دَاهتُ إل رق » 
[الصافات: 44] يعني الله - تعالى - فكان الرب في إبراهيم ويوسف مختلمًا في 
المراد؛ لاختلافهم في عرفهم, قاله في «الحاوي». 

قال: وإن نوى به غيره لم تنعقد يمينه؛ لأنه قد يستعمل في حق غيره؛ فيقال: رب 
الدار» ورحيم القلب. وقادر على المشي» وقاهر العدوء وإذا احتمل ذلك عملت فيه 
النية. 

واعلم أنه يلتحق بهذا النوع لفظ: الجبار» والبارئ» والحق» والمتكبرء وكذا 
«الخالق»: و«الرازق» عند الأكثرين؛ لأنهما قد يستعملان في [حق1” غيره؛ كما ورد 
به الكتاب العزيز؛ قال الله - تعالى-: #وَخلقُوت ك4 [العتكبوت: »]١1‏ وقال 
تعالى: #أوَاَررُفُوهُمَ ذا [النساء: 5] وألحقهما الإمام والغزالي بالنوع الأول. 
)١(‏ في د: اسم الله. (5) سقط في أ. 


(؟) في أ: الظاهر. (0) سقط في أ. 
زفق زاد في التنبيه: به. 


باب من تصح يمينه. وما تصح به اليمين جة ١‏ 4 


وكذا ألحق الغزالي بهذا النوع قوله: [و2'1 العليم» والحكيم'"". [وصاحب 
«التهذيب» ألحق به «السميع» و«البصير»]. 

قال الرافعي: ويشبه أن يعدا من النوع الذي يليه» ويدل عليه أن «العالم» في 
«التهذيب» 0067 د 

وألحق القاضي أبو الطيب الطبري «الرحيم» ب «الرحمن»» وغلط فيه. 

وروى ابن كج عن بعض التصانيف أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء التسعة 
والتسعين الذي ورد [به]1*' الخبر صريح» ولا فرق بين بعضها وبعض. 

قال: وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره: كالحى». والموجودء والغنى» 
والشية» واللسين أى< وما :اديه ذلله كالمومى» والكررن والعالم لم يتحقه يفي : 
إلا أن ينوي به الله تعالى؛ لأنها تستعمل في حقه - سبحانه - وفي حق غيره 
استعمالا واحدًاء قأغنبه كنايات الطلاق: وهذا ما حكن الموفق .بق :ظاهر أن صضاخب 
«التقريب» وأبا يعقوب حكياه عن شيوخ الأصحاب وقطعوا به» وإليه صار صاحب 
«التهذيب» فيما عدا «السميع» و«البصير»؛ فإنه ألحقهما بالنوع قبله. 

والذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن تابعه وابن الصباغء وبقية العراقيين» وتابعهم 
الإمام: [أنه لا]1*' يكون يميئًا؛ لأن [اليمين]"2 إنما تنعقد إذا حلف باسم معظمء 
والأسامي التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقًا واحدًا ليس فيها تعظيم ولا 
لها حرمة؛ فلا تنعقد بها اليمين» واستثنى الماوردي من ذلك ما يكثر استعماله في الله 
- تعالى - وقل استعماله في المخلوقين» وقال: إنه يكون حالقًا به في الظاهر دون 
الباطن. ْ 

قال: وإن قال: الله لأفعلن كذاء لم يكن يميئّاء أي: إذا نوى به غير اليمين أو 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) قوله: وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد؛ كالرب والرحيم والقادر والقاهرء ولم ينو 
غيره انعقدت يمينه؛ سواء نوى به اليمين أو أطلق, فإن نوى به غيره لم تنعقد. 
ثم قال: وقد ألحق الغزالي بهذا النوع لفظ العليم والحكيم. انتهى كلامه. 
وما ذكره من إلحاق الغزالي هاتين اللفظتين بهذا النوع وهمء بل ألحقهما بالنوع الثالث» وهو الذي 
يطلق على الرب وغيره كالحي والموجود حتى لا يصح عند الإطلاق. [أ و]. 

ف في أ: يدرج. (8) في د: بها. 

(5) في أ:ألا. (5) سقط في أ. 


4 جة١‏ كتاب الأيمان 


أطلق؛ لأن العادة لم تستقر بالحلف كذلكء ولا يعرفه إلا الخواص من الناس» 
ووجهه ابن الصباغ بأن اليمين تتعلق بحرف القسم. وليس في هذه حرف قسم.ء ولا 
فرق في ذلك بين النصب والخفض والرفع. 

وجزم في «الوسيط» فيما إذا خفض وأطلق أنه يكون يميئّاء وهو ما حكاه في 
«التهذيب» عن صاحب «التلخيص». وحكاه ابن الصباغ عن أبي جعفر 
الأستراباذي. وطرده فيما إذا نصب. وفي «البيان» حكاية مثله فيما إذا رفع. 

وأبو جعفرء قال مجلى: قد حكى الشيخ أبو إسحاق أنه من أصحابناء وقال 
أبو نصر: هو المعري'"”© من أهل الظاهر. 

واعلم أن جريان القول بأنه يمين في حالة الخفض أولى عند الرافعي؛ لإشعاره 
بالعلة الخافضة» ويليه النصبء ثم الرفع. 

وفي «النهاية»: أنا إذا قلنا: إنه لا يكون يميئا في حال الخفض. فهاهنا وجهانء 
والأول أرجح عند المعظم. 

قال: إلا أن ينوي به اليمين» أي: فيكون يميناء ولا فرق بين أن ينصب أو يخفض 
أو يرفع. 

واستدل للنصب”" [بما روي أنه - عليه السلام - قال لعبد الله بن مسعود: «اللة 
تلْتَ أبَا جَهْلٍ ؟(*2» وللخفض 1*) بما روي أنه - عليه السلام - قال: «اللوء ما أَرَدْتُ 
إلا وَاحِدَة؟» على ما حكاه القاضي الروياني» وحكاه العمراني [بالرفع]2©. 


)00( هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخي المعري: شاعر فيلسوفء. ولد سنة ثلاث وستين 
وثلاثماثة» رحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وثلائمائة ه فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من 
بيت علم كبير في بلده» مات سنة تسع وأربعين وأربعمائة ه. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 77)» معجم الأدباء (1/ »)22181١‏ وإنباه الرواة (57/1). 

(؟) في د: المغربي. (0) في أ: بالنصب. 

:) أخرجه أحمد »)454/1١(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص (5// ؟41) وقال: لم أره 
بالنصبء بل رواه أحمد والطبراني من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في قصة 
قتله أبا جهل» قال: فقلت: يا رسول اللهء لقد قتل الله أبا جهلء قال: «الله الذي لا إله إلا هو 
فقلت: الله الذي لا إله إلا هوء لقد قتلته»» ورواه الطبراني من حديث عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعود بلفظ: «فقال: الله» قلت: الله حتى حلفنى ثلاثا»» ورواه بألفاظ أخرى وظاهرها الجر.ا ه. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من أ. 

() سقط في أ. 


باب من تصح يمينه» وما د تصح به اليمين جة١‏ 84 


وللرفع بقوله تعالى: أنه لَك إلله ِلَّا هو لَيَحَمَمَدَكم)44 [النساء: /41] قيل: الضمة فيه 
[هي]'' اليمين» ولحديث ركانة على ما حكاه العمراني 

وفي «العدة»: أن الفوراني حكى أنه إذا قال: اللهء لأفعلن كذاء بالرفع» لا يكون 
يميئاء وإن قال بالنصب ففيه وجهان. 

قال: وإن قال: بالله”"' » لأفعلن كذاء وأراد: بالله أستعين لأفعلن كذا - لم يكن 
يميئا؛ لأن ما قاله محتملء أما إذا نوى اليمين أو أطلق فإنه يكون يميئًا؛ لآن الباء هي 
الأصل في القسم؛ كما حكاه أهل اللغة؛ وقد ثبت لها عرف الشرع فحملت على 
القسم؛ قال الله - تعالى-: م يَلِدُو يِآسَّهِ مَا فَالُوأ4 [التوبة: 1] وعلى ما حكاه 
الشيخ جرى صاحب «التهذيب» والقاضي الروياني وغيرهمء واستبعده الإمام وقال: 
إن ذلك عظيم لا يعتد بمثله أصلاء ولا آمن أن يكون الخلل في نقله من ناسخ. وادعى 
أنه لو زعم أنه نوى غير اليمين لا يقبل منه فيما يتعلق بحق الآدمي من إيلاء وغيره» 
وهل يدَيّنَ؟ قطع القاضي بأنه لا يدين. 

وفي بعض التصانيف ذكر” '' وجهين فيه وحكاهما الشيخ أبو محمد أيضّاء هذا 
هو المشهورء وحكى القاضي”'' ابن كج أن من الأصحاب من لم يفرق بين قوله: 
بالله. بواحدة من أسفلء وبين قوله: تالله» باثنتين من فوق. 

قال الرافعى: وهذا يقتضى إثبات خلاف فى كونه يميئًا عند الإطلاق؛ كما هو 
مذكور في 5 «تالله». ْ ْ 

قلت: النص في قوله: «تالله» هاهنا وفي الإيلاء: أن يكون يميئاء والنص في 
القسامة: ألا””' يكون يميئاء وقد اختلف الأميدات في ذلك على ثلاثة طرق: 

أحدها: طرد القولين في المسألة» وأصحهما على ما حكاه الإمام: أنه يمين. 

والثاني: تقرير النصين» والفرق: أنه يثبت في القسامة حقًّا لنفسه من قصاص أو 
دية؛ فلا يقنع منه إلا بلفظ قوي مشهور في اليمين» وفي الإيلاء وغيره: الامتناع من 
الفعل» والإقدام عليه يدل على قصد اليمين. 


)في في (5) في أ: العاصي. 
(") فى التنبيه: والله. )0( في أ: أنه لا. 


(8) في د حكن: 


يت جة١‏ كتاب الأيمان 


والثالث - وهو الأظهرء وبه ل الطيب وأبو حفص وأبو إسحاق- : القطع 


بأنه يمين» وحملوا نصه في الإيلاء على تصحيف"'' الياء المنقوطة باثنتين من أسفل 
إلى لدوم بلجيو مرو زر وب ولف بن تكله اننا 1 قال له الحاكم: قل: والله. 
فقال: تالله. 


وفي «الحاوي): أن أبا إسحاق المروزي قال: إنما تكون يميئًا في خواص 
الناس الذين يعرفون أن التاء من حروف القسم.ء ولا تكون يميئًا في العامة الذين 
لا يعرفون ذلك. وإذا عرف ذلك فلعل القائل بأنه لا فرق بين الباء والتاء يقول 
بأنه في التاء المنقوطة باثنتين يكون حالماء وألحقه بالباء المنقوطة بواحدة من 
تحتء. وذلك لا يدل على إجراء خلاف في الباء. 

واعلم أن محل الخلاف في المنقوطة باثنتين من فوق عند الإطلاق» أما إذا قصد 
غير اليمين فلا يكون يميئًا قولّا واحدًا. 

قال:وإن حلف بصفة من صفات الذات لا تحتمل غيرهء وهى: وعظمة اللهء 
وجلال الله» وعزة الله وكبرياء اللهء وبقاء الله. وكلام الله والقرآن - انعقدت 
يمينه ؛ وكذا قوله: ومشيئة الله» وإرادة الله وسمع الله» وبصر الله؛ لأن هذه الصفات 
لم يزل موصوقًا بهاء ولا يجوز وصفه بغيرها؛ فصار كاليمين بأسمائه. 

وألحق القاضي الحسين في باب موضع اليمين حلف المسلم بالتوراة والإنجيل أو 
بآية منسوخة من القرآن - بالحلف بالقرآن» وقال بانعقاد اليمين؛ لأنه كلام الله ومن 
صفات الذات. 

وألحق في «التتمة» قوله: «والقرآن» بالنوع الثاني» وقال: لأنه [قد]1'' يستعمل في 
الصلاة» قال الله تعالى: وراد ل [الإسراء: 1/4] وقد يستعمل في الخطبة» 
قال الله - تعالى- : #وإذا فى الْفيءان سما لم وَأنصِتُوا» [الأعراف: ]وهو 
به أشبه. 

وحكى فيما إذا قال: والمصحف». [فهر يمين» وكذا لو قال: وحرمة هذا 
المصحف ؛ لأن احترامه لما هو مكتوب فيه1") وإن أراد: الور وق ق*' والجلود. لم يكن يميئًا. 
)١(‏ زاد في أ: من (0) سقط في أ. 


فر في د: ل وحرمة ما هو مكتوب في المصحف. فهو يمين. 
60 في أ: الرق. 


باب من تصح يمينه. وما تصح به اليمين جة ١‏ لحي 


تنبيه : جلال الله: عظمته. وكبرياؤه: استحقاقه صفات المدح» ويقال: جل الشيءء 
56 عظمء وأجللته: عظمتهء والجلال: اسمء و«الجلالة»: مصدر. 

قال الأصمعي: لا يقال «الجلال» إلا لله تعالى. 

قال الواحدى: معناه: لا يقال ذلك بعد الإسلام» أي: لا يستحقه إلا الله تعالى. 

قال: وإن كان يستعمل في مخلوق, وهو قوله: وعلم اللهء وقدرة الله» وحق 
الله» ونوى بالعلم : المعلوم. وبالقدرة: المقدورء وبالحق: العبادات - لم تنعقد 
يمينه؟ لأن ذلك محتمل؛ فأثرت فيه النية؛ ألا ترى أنه يقال في الدعاء: اغفر لنا علمك 
فيناء أي: معلومك. ويقال: انظر إلى قدرة الله أي: مقدوراته. ويقال: الصلاة والزكاة 
والعبادات من حقوق الله - تعالى - على العبادء وإذا كان كذلك لم تنعقد اليمين بما 
نواه؛ لأنه مخلوق كسائر المخلوقات. 

وفي «الحلية» للشاشي حكاية ثلاثة أوجه فيما إذا قال: وحق اللهء وقدرة الله 
وأراد غير اليمين: ْ 

أحدها - وهو ظاهر كلام الشافعي: أنه لا يكون يميئًا. 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق- : أنه لا يكون يميئًا في حقوق الله - تعالى - 
ويكون يميئًا في حقوق الآدميين. 

والثالث - وهو قول ابن أبي هريرة- : أنه لا يكون يميئًا بالإرادة إلا إذا عزاه إلى 
أمرء ويحتمل أن يكون يميئًا إذا لم يعزه إلى أمر. 

وفي «النهاية»: أنه إذا قال وقدرة اللهء وعلم اللهء وكبرياء اللهء وعزة الله وكلامه. 
وما في معنى ذلك مما يدل على الذات» أو على صفة أزلية من صفات الذات - كان 
في كونه حالقًا عند إرادة غير اليمين طريقان: 

إحداهها” أنه يقبل منه في الباطن» وهل يقبل في [الظاهر؟2'1 فيه وجهان. وقال: 
إن هذه [هي الطريقة1؟ المشهورة. 

والثانية: أنه لا يقبل فى الظاهر. وهل يدين؟ فيه وجهان. 

وحكى في قوله: وعظمة اللهء أن الأصح: أنه بمثابة الحلف بصفات اللهء وأن من 


)١(‏ في د: حق الآدمي ظاهرًا. 
(؟) في أ: الطريقة هي. 


فد ج4١‏ كتاب الأيمان 


الأصحاب من نزله منزلة قوله: وحق الله» وأنه لا اتجاه له. 

وفي «الوسيط): أن قوله: وحق الله كناية» وهو ما حكاه المزني في «المنثور. 
ويروى عن أي إسحاقء على ما حكاه الرافعي. 

وقال الإمام: إنه الذي صار إليه أئمة المذهبء وأبعد بعض الأصحاب فألحق ذلك 
بالصفات. 

وفي «الرافعي»: أن الذي حكاه الشيخ فيه هو المنصوص"'' والذي يوجد 
للجمهور. 

قال:وإن لم ينو شينًا انعقدت يمينه ؛ لأن الله تعالى لم يزل موصوقًا بهاء ولا يجوز 
وصفه بضدها؛ فكان كالحلف بالكبرياء والعظمة. 

فرع: إذا قال: «وحقٌ الله» بالرفع» أو «قدرةٌ الله» - قال في «التتمة»: إن نوى 
اليمين فهو يمين» وإن أطلق فلا. وإن قال بالنصبء, وأطلق» فوجهان. المذكور منهما 
في «التهذيب»: المنع؟ كما لو كان بالرفع. 

قال: وإن قال: «لعمر الله" فهو يمين إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر 
المذهب. ْ 

اعلم أن تقدير الكلام: فهو يمين عند الإطلاق على ظاهر المذهب إلا أن ينوي به 
غير اليمين؛ فلا يكون يميئًا وجهًا واحدًا. 

ووجه كونه يميئًا أنه قيل: معناه: بقاء الله» وقيل: حياته» وقيل: حقه. وقيل: علمه. 
والكل من صفات الذات؛ فكان يميئًا عند الإطلاق؛ كما لو صرح بذلك. 

ولأن عرف الشرع والاستعمال قد ثبت له؛ قال الله - تعالى-: ملمَترَكٌ ِنَم لنى 
سَكيِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر: 17]» وقال الشاعر: 

ومكل اه حجار نحة التجوة "اتيج بيات ل الف قن" 

وإذا كان كذلك التحق بالحلف بالله - تعالى- وهذا ما ذهب إليه ابن سريج 
وأبو الطيب بن سلمة» واختاره صاحب «الإفصاح»» وصدر به الإمام كلامه. 

وأما كونه لا يكون يميئًا عند إرادة غير اليمين؛ كما إذا قصد به العبادات 


200 في أ: أن المنتصوص. 
فم البيت لعمرو بن معديكرب في ديوانه» ص (191/8). 


باب من تصح يمينه. وما تصح به اليمين جة١‏ وف 


والمفروضات؛ فلأنه قد يستعمل بمعنى ذلك وقد اقترنت به النية» فقبل قوله» [و21 
لم تنعقد يمينه كسائر المخلوقات. 

قال: وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوى به" اليمين» هذا مقابل ظاهر المذهب في 
الكتاب» والمنقول في «المجموع» للمحاملي و «التعليق» للبندنيجي: أن هذا ظاهر 
المذهب. وهو ما حكاه البغويء» وفى «المهذب» و«الشامل»: أنه ظاهر النص. 
ووجهه: أنه لم يأت بحرف القسمء ونا كرد ما أتى به يميئًا بتقدير حرف محذوف» 
وكأنه قال: «لعمر الله ما أقسم به»؛ فكان مجارّاء والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق 
وتؤثر فيه النية» ولأنه لم يرد بها يمين في حقناء وإنما أقسم الله - تعالى- بها كما 
أقسم بيوم القيامة والشفق وغير ذلك» وذلك لا يكون يميئًا؛ فكذلك هذاء واستعمال 
العرب في الشعر لا يثبت به العرف» وإنما يثبت به الجواز» وذلك لا يحصل 
الجطاوتت. 

وقد ظهر لك أنه إن نوى اليمين كان يميئًا وجهًا واحدّاء وإن نوى غير اليمين فلا 
يكون يميئًا وجهًا واحدّاء وإن أطلق فوجهان, والنقل مختلف في ظاهر المذهب 
منهما. 

وفي «النهاية؟ حكاية عن شيخه: أنه فرق بين أن يقول: لعمر الله؛ فيكون كناية» 
وبين أن يقول: وعمر الله؛ فيلتحق بالإقسام بالصفات؛ موجهًا ذلك بأن [اللام]”© 
ليست من حروف القسمء بخلاف الواو. 

قال الإمام: وهو حسنء وهو قضية ما ذكرناه من التوجيه بعدم حرف القسم. 

واعلم أن من جملة ما يقسم به قول الإنسان: وايم الله» وايمن الله. لأفعلن كذاء 
والحكم فيه - كما صرح به مجلي وغيره - كالحكم في قوله: لعمر الله وقد ذكرناه؛ 
لأنه جاء في «البخاري» أنه - عليه السلام - قال في أسامة: (وَايْمُ الله إِنَُّ لَحَلِيوٌ1) 
ِالإِمَارَة)01» » وقد اختلف في اشتقاق ذلك: 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في التنبيه. 

(0) سقط في أ. (4) في د: لحقيق. 

(ه) أخرجه البخاري (7/ 457) كتاب: فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب زيد بن حارثة» برقم 
(7037).: ومسلم (5/ 1885) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
- رضي الله عنهما-» برقم 177/571 25)» بلفظ: «وايم الله إن كان لخليقا للإمارة». 


فق جع ١!‏ كتاب الأيمان 


فقيل: مشتق من «اليمن» والبركة» وهو قول سيبويه» وألفهما ألف وصل. 

وقيل: من «اليمين»؛ لأن أصله: َم و«أيمن» جمع «يمين»» وإلى هذا ذهب 
الفراء. 

وقد ذكر الجوهري في «الصحاح» أن «ايمن الله» - بضم الميم والنون» وفتح 
الألف - وضع للقسمء والله عز وجل أعلم. 

قال: وإن قال: أقسمت باللهء أو: أقسم بالله - انعقدت يمينه. أي إذا نوى 
اليمين» أو أطلق؛ لأنه قد ثبت له عرف الشرع؛ قال الله - تعالى- مِإوََكْسَمُوأ يلد 
[الأنعام: ]١٠١9‏ وقال - عز من قائل-: ©فَيِفَسِمَانِ بَِشَدهه [المائدة: 7 ]٠١‏ وهو في 
الاستعمال كثير» وما ثبت له عرف الشرع والاستعمال كان يميئًا بإطلاقه؛ كقوله: 
«والله». 

وذكر المسعودي وجهًا: أنه ليس بيمين عند الإطلاق. 

وذكر القاضي ابن كج وأبو بكر الطوسي وغيرهما: أنه ظاهر النص في كتاب 
الأيمان» [وأنه]1' نص في الإيلاء [على أنه يمين؛ فتصرف متصرفون في النصين 
بلقل والتخريج» وفرق فارقون بين الإيلاء]'' وغيره من الأيمان بما سنذكره من 
بعد والأصح عند الإمام» وبه أجاب الصيدلاني: أنه ليس بيمين» واستغرب ما حكاه 
العراقيون. 

والأكثرون ذهبوا إلى أنه يمين؛ لأنه لو قال: بالله لأفعلن» كان يميئًا عند الإطلاق» 
وفيه إضمار معناه: أقسم بالله» فإذا صرح بالإضمار كان أولى. 

وأجاب «من» قال بخلافه عن ذلك: بأن مجرد قوله: بالله» صريح في عقد اليمين 
لغة به؛ فإذا أتى بالإضمار كان مترددًا؛ لأن قوله: أقسمت. يصلح للماضي وهو 
موضوع لهه ويلع الللخال» وقولة؛ أقسة + يضلح للتخال والاستبال وهو موضوع لهة 
فإذا فسر اللفظ بالماضي والاستقبال قبل؛ لموافقته موضوع اللفظ. وكم من مضمر 
يقدره النحوي واللفظ دونه أوقع! وهذا بمثابة قولهم: ما أحسن زيدّاء صريح في 
التعجب, [وتقديره: شيء حسن زيدّاء وهذا التقدير لو صرح به لأفسد معنى 


)١(‏ فى أ:إن. 
ليق ما د بين المعقوفين سقط في أ. 


باب من تصح يمينه. وما تصح به اليمين جة١‏ ه25 


التعجب]”' أصلاء وقد تحصلنا في المسألة على ثلاثة أقوال عند الإطلاق. 

وحكى صاحب «التقريب» عن بعض الأصحاب: أنه فرق بين قوله: أقسمتء فلم 
يجعله صريحًاء وبين قوله: أقسمء فجعله صريحًاء وضعفه الغزالي [وغيره]”". 

قال: وإن قال: أردت بالأول» أي بقوله: أقسمت. الخبر عن ماض.ء وبالثاني» أي 
بقوله: أقسمء الخبر عن مستقبل - [قبل]”" فيما بينه وبين الله - تعالى- أي: إن كان 
صادقا؟ للاحتمال. 

قال: : وهل يصدق في الحكم؟ قيل : لا يصدق؛ لأن ما يدعيه خلاف ما يقتضيه 
اللفظ في عرف الشرع وفي عرف العادة» اللهم إلا أن يعلم تقدّم القسم 0 
في قوله: أقسمت,. بلا خلاف؛ كما قلنا في نظيره من الطلاق» ولا يعجيء 7 "قفن قوله: 
أقسم. 

قال: وقيل: إن كان في الإيلاء لا يصدق» وهو ما نص عليه في «الإملاء»”2 . لأنه 
تعلق به حق آدمي؛ فلم يقبل منه خلاف الظاهر. 

قال: وإن كان في غيره صدقء وهو ما نص عليه مطلقًا في الأيمان والنذور من 
«الأم»» ونقله المزني؛ لأن حق الله - تعالى - مبني على المسامحة والمساهلة» 
واللفظ يحتمله. 

والقائل الأول حمل هذا النص على القبول في الباطن. 

قال: وقيل: فيه قولان» أي: بالنقل والتخريج: 

أحدهما: لا يصدق؛ لأن هذا اللفظ قد ثبت له عرف اليمين في الشرع 
والااستعمال؛ فلا يصدق في دعوى خلافه؛ كصريح الطلاق. 

0 يصدق؟؛ لأن «أقسمت» يصلح للماضي حقيقة» واأقسما يصلح 

وهذه الطريقة هي أشهر الطرق على ما حكاه الرافعي» وقال: إن الأصح من 
القولين: أنه يصدق؛ وكذلك قاله في «التهذيب»»: وهو ما حكاه المراوزة. 

وفي «الشامل»: أن الطريقة الثانية أولى» وأنه لا معنى لذكرهم أنه لا20 يقبل في 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. (4) في أ: مجي 


(؟) سقط في أ. (5) في أ: الإيلاء. 
(9) في أ: قبله. () في أ:ألا. 


5ك ج4١‏ كتاب الأيمان 


الحكم؛ لأنه ليس للحاكم ولا لغيره المطالبة بموجب اليمين. 

واعلم: أن الحكم في قوله: حلفت بالله. أو: آليت بالله. أو: أحلف بالله أو أُولى 
بالله - كالحكم في القسمء صرح به البندنيجي وغيره. وأنه لو قال: أقسمتء أو: 
أقسمء مقتصرًا على ذلك - لا يكون يميئاء سواء نوى اليمين أو لم ينو. 

قال: وإن قال: أشهد باللهء فقد قيل: هو يمين. أي: عند قصد اليمين أو 
الإطلاق؛ لأنه قد ثبت له عرف الشرعء قال الله [- تعالى-: هدالوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ 
نو [المنافقون: ]١‏ أي: نحلف؛ ولذلك قال] تعالى: «#أتََدُوا أيَممهُمَ جه 
[المنافقون: 7]» وقال تعالى: #سَسَهَدَةُ أَحَهرٌ» [النور: 7]» واللعان يمين» وإذا ثبت له 
عرف الشرع حمل عند الإطلاق والقصد عليه؛ كقوله: بالله. 

قال: إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم, أي: بأن أراد: الإيمان بالله - تعالى - 
والشهادة بوحدانيته» فلا يكون يميئًا؛ لاحتمال ما ادعاهء» وهذا ما ذهب إليه 
أبو إسحاق. 

قال: وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم. ووجهه: أن اللفظ متردد؛ فإنه ورد 
في الشرع بمعنى «اليمين»» وبمعنى «الشهادة»؛ فلا يتخلص لأحدهما إلا بالنية» وهذا 
ما ذهب إليه أبو الطيب بن سلمة» وهو ما حكاه الإمام عن العراقيين» ونفى أن يكون 
غيره» واستحسله. 

والحكم فيما لو قال: شهدت بالله» كالحكم فيما لو قال: أشهدء عند العراقيين. 

والحكم فيهما عند المراوزة كالحكم فيما لو قال: أقسمتء أو: أقسم؛ كما حكاه 
الإمام. 

فرع : الملاعن إذا كان [كاذيًا]”'"» وقد أتى بلفظ الشهادة - هل تلزمه الكفارة؟ فيه 
وجهان عن رواية صاحب «التقريب». 

قال الرافعي: والأظهر الوجوبء. وقرب”" الإمام الخلاف من الخلاف في أن 
المولى هل تلزمه الكفارة إذا وطئ» ووجه الشبه: أن الإيلاء لاقتضائه الفراق جعل في 
قولٍ عار عن الأيمان المحضة؛ فكذلك اللعان لاقتضائه الفراق. 


200 فى د: ذميّا. 
زفهم في أ: وفرق. 


باب من تصح يمينه. وما د تصح به اليمين ج١1‏ يفف 


وذكر أن التصوير - فيما زعم - أنه نوى اليمين» أو أطلق وقلنا: المطلق يمين. ثم 
قال: ويمكن أن يقال: الوجتهات جاريان في الكفارة وإن وَرَّى؛ فإن الألفاظ المعروضة 
في مجلس الحكم [والتورية لا أصل لها في الأيمان الجارية في مجلس الحكم, قال 
الرافعي: ولك أن تقول: إنما لا تؤثر التورية في الأيمان المعروضة في مجلس 
الحكم]”'' في الأحكام الظاهرة» والكفارة حكم بينه وبين الله - تعالى - ويشبه أن 
يقال: لا تلزمه إذا لم يقصد اليمين. 

قال: وإن قال: أعزم بالله. لم يكن يميئّاء أي: عند قصد غير اليمين أو الإطلاق؛ 
لأن العرف لم يطرد بجعله يميئّاء ولا ورد به الشرع. 

قال: إلا أن ينوي به اليمين» أي: فيكون يميئًا؛ لاحتمال أن يريد الإخبار عن عزمه؛ 
بقوله: أعزم» ويحلف بقوله: بالله. 

قال: وإن قال: على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته. لا فعلت كذاء 

عهد الله: وصيته لعباده بالمفروضات. 

وميثاقه: الكتاب الذي تكتبه الملائكة عليهم. 

وذمته: إلزام المفروض في ذممهم. 

وأمانته هي: الفروض؛ فإنها أمانة له على العباد» وقد فسر بذلك قوله - تعالى-: 
نا رضنا الأمائة عَلَ التَمَوتِ وَالْأرضٍ» الآية [الأحزاب: 77]. 

وكفالته: تقبلهم هذه الآيات بنفوسهم. وذلك محدث. وظاهر اللفظ منصرف إليه؛ 
فلا ينعقد به اليمين عند الإطلاق؛ كالقسم بسائر المخلوقات. 

قال: إلا أن ينوى به اليمين» أي: بأن ينوي بالعهد: استحقاقه لإيجاب ما أوجبه 
علينا وتعبدنا به؛؟ فيكون يميئًا لاحتماله. 

وقال أبو إسحاق: إنه يكون يميئًا عند الإطلاق؛ لأنه("2 ثبت لها عرف العادة بعد 
الشافعي» كذا حكاه البندنيجي. 

قال ابن يونس: وليس بشيء. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(١‏ في د: لا أنه. 


يفت ج4١‏ كتاب الأيمان 


تنبيه: كل لفظ من هذه الألفاظ إذا انفرد كان الحكم فيه كما ذكرناه» صرح به 
البندنيجي» وإن اجتمع مع غيره - كما يقتضيه ظاهر كلام الشيخ- ونوى اليمين؛ 
فالمنعقد يمين واحدة» والجمع بين الألفاظ تأكيد. 

قال المحاملي: لأن هذه الألفاظ ليست بأكثر من ألفاظ اليمين الصريحة» ولو 
كرر تلك الألفاظ. فقال: والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك, لا 
فعلت كذا؛ لم تلزمه إلا كفارة واحدة؛ فهذه الألفاظ بذلك أولى. 

قلت: قد يظهر أنها ليست أولى؛ لأن قوله: الطالب الغالب» ليس معه أداة من 
أدوات اليمين» وإنما ذاك صفة للمقسم به أولاء وهو الله - تعالى- وفي مسألتنا قد 
وجدافي كل لباه اناه البسين؛ ولدلك قال اران ولك أن تقول: إن قصد بكل لفظ 

يميئاء فليكن كما لو حلف على الفعل الواحد مرارًا. 

ثم اعلم أن كلام المحاملي يقتضي أن حلفه ب «الطالب الغالب» يمين صريحة» وهو 
قضية كلام ابن الصباغ في هذا الموضع أيضًاء وسماعي من أقضى القضاة جمال الدين 
أبي الحسين يحيى» خليفة الحكم بمصر -رحمه الله تعالى- أن الحلف ب «الطالب 
الغالب» لا يَسُوغْء وكان يذكر أنه ينقله عن أئمة المذهبء ويوجهه بأن الله - تعالى - 
وإن كان طالبًا غالبًا فأسماؤه توقيفية» ولم ترد تسميته بذلك. 

قال: وإن قال: أسألك بالله» أو أقسمت عليك بالله. لتفعلن كذا- فليس بيمين. 
أي: في حق المتكلم إذا أطلق؛ لأن ظاهر اللفظ ينصرف إلى الشفاعة» ولم يرد الشرع 
باستعماله في اليمين. 

قال: إلا أن ينوى به اليمين؛ أي: فيكون يميئًا؛ لأنه يحتمل الاستفتاح؛ فكأنه قال: 
[أسألك. ثم ابتدأ؛ فقال: بالله لتفعلن كذاء وذلك ينعقد به اليمين؛ كما لو قال:1') 
والله لتفعلن كذا. وروي عن ابن أبي هريرة وجه: أنه ليس بيمين وإن قصد به اليمين» 
وضعف. 

فرع على المذهب: يضيب الجداط»: أناير قسم الحالقةة الما روي البراء بن 
عازب «أن النبي كَل أ مر بسَبْع: بعِيَادَة 5 الْمَريض» وَاتبَاع الْجََائٍْ وَتَشميك الْعَاطِسِء 


000 سقط في د. 


باب من تصح يمينه. وما تصح به اليمين جة١‏ ا 


وَرَدٌ السام وَإِجَابَةِ الداع وَإِبْرَار الْقَسَم وَنُصْرَةٍ الْمَظْلُوم)7". 

قال: وإن حلف رجل بالله - تعالى - فقال آخر: يمينى فى يمينك» أو: يلزمنى 
[مثل]”" ما يلزمك - لم يلزمه شيء؛ أي: سواء نوى اليمين أو أطلق؛ لأن عماد 
اليمين بالله - سبحانه وتعالى - ذكر اسم معظم مفخمء ولم يوجد. 

قال: وإن كان ذلك بالطلاق”" والعتاق ونوى» لزمه ما لزم الحالف؛ لأن ذلك 
كناية» والطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النية» [أي]”*؟ : بخلاف اليمين بالله - 
تعالى - فإنها لا تنعقد بالكناية مع النية؛ ألا ترى أنه لو قال: لأفعلن كذاء ثم قال: 
أردت: بالله - لم تنعقد يمينه؟! 

واعلم أن معنى قول القائل: يميني في يمينك - على ما حكاه ابن الصباغ-: أنه 
يلزمني من اليمين ما يلزمك. فإن كان الشيخ قد قصد بقوله”*' : «أو يلزمني ما يلزمك» 
ذلكء كان ذكره له ليعرفك أنه لا فرق فيما سنذكره بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه. 
وإن كان قصده: أنه يلزمه من الكفارة أو الطلاق أو العتاق» فهما صورتان متباينتان» 
لكن في كلام الشيخ المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى؛ 
فإنه قال: إذا قال: يميني في يمين فلان» وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق - لا 
يتعلق به حكم؛ لأن لفظ التعليق وجد من غيره. وذلك الغير عبر عن نفسه» لا عنه؛ 
فلا يمكن جعله كناية عنه. 

وعلى هذا: لو قال لامرأته: أشركتك مع امرأة فلان» وكان فلان قد علق الطلاق» 
وأراد المشاركة في تعليق الطلاق بتلك الصفة - لم يكن له حكم؛ لأن الخطاب كان 
من ذلك الرجل لامرأته؛ فلا يمكن إثبات حكمه في حق الغير. 

فأما إذا أراد المشاركة في الطلاقء يعني: إن وقع الطلاق على امرأة فلان فأنت 
شريكتها''' في الطلاق - صح. انتهى. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5157/5) كتاب الجنائز» باب: الأمر باتباع الجنائز» برقم 2)١778(‏ ومسلم(؟/ 


د كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والتسباء. 


(١‏ سقط في د. إفوة في التنبيه: في الطلاق. 
(4) سقط فى أ. (0) في أ: بيمينه. 


(5) في أ: شريكها. 


1 ج:١‏ كتاب الأيمان 


والذي حكاه صاحب «التهذيب» في كتاب الطلاق يوافق إيراد المتولي في الصورة 
الثانية؟ فإنه قال: إذا كان رجل قد طلق زوجته. أو حلف بالطلاق وحنثء فقال له 
رجل: يميني في يمينك» وأراد: أن امرأته تطلق كامرأة الآخر - طلقتء وكذا إن أراد 
به: متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته؛ فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه. 

وفي «الذخائر» في هذه الصورة حكاية وجه: أنه إذا طلق لا تطلق امرأة المخاطب. 

أما الصورة الأولى فلم يتعرض الرافعي للحكم فيهاء وقضية كلام ابن الصباغ 
توافق ما حكاه الشيخ» وقد حكاه الفوراني وجهًا ذكره متصلا بكتاب الرجعة. 

فرع : لو قال لرجل: يميني في يمينك» ولم يكن ذلك الرجل قد حلفء وأراد: أنه 
إذا حلف صرت حالقًا مثله - لم يصر حالقًا إذا حلف الآخرء سواء فرض ذلك في 
الحلف بالله - تعالى- أو في الحلف بالطلاق والعتاق. 

قال: وإن''' قال: أيمان البيعة [- أي بفتح الباء - لازمة لي]1"'» لم يلزمه شيى. 
أي: سواء نوى أو لم ينوء إلا أن ينوي الطلاق أو”" العتاق» فيلزمه. 

اعلم أن البيعة كانت على عهد رسول الله ككِهِ بالمصافحة باليدء فلما ولي الحجاج 
رتّبها(» أيمانًا تشتمل على اسم الله - تعالى- وعلى الطلاق والعتاق والحج وصدقة 
المال. ومراد الشيخ بالبيعة هاهنا: بيعة الحجاج؛ فإنها المشتملة على الأيمان. وإنما لم 
يلزمه شيء عند الإطلاق وعند نية غير الطلاق والعتاق؛ لأن الصريح لم يوجد 
والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعاء فأما في الإلزام فلاء وإنما لزمه الطلاق والعتاق 
بالنية؛ لأن للنية مع الكناية مدخلا فيهما. 

فرع : لو قال: إن فعلت كذاء فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها 
وصدقتها - ففي «التتمة»: أن الطلاق لا حكم له؛ لأنه لا يصح إلزامه» وفي الصوم 
والحج والصدقة [يتعلق به الحكم. إلا أن في الحج والصدقة]!*' حكمه حكم اللجاج 
والغضب. وهذا ما حكاه ابن يونسء لكن من غير ذكر: إن فعلت كذا. 

وفي «الشامل»» وغيره: أنه تنعقد يمينه بالطلاق والعتاق من غير حاجة إلى نية؛ 
)١(‏ في أ:لو. (4) في أ: ثبتها. 


(؟) في أ: لازمة ليء أي: بفتح الياء. (5) سقط في د. 
(0) في أزو. 


باب من تصح يمينه» وما تصح به اليمين جة١‏ حرف 


لأنه قد نطق بهء ويشبه أن يكون ما قاله المتولي أظهر؛ لما سنذكره. 

فإ قي خيشف" '' القول يلوومهة) فنما إذا تو اهما فيدكن انديحات ع ذلك بآن 
المراد بنيته الطلاق والعتاق: نية وقوعهماء أما نية إلزامهما فقد يمنع أنها تلزمهماء 
والله أعلم. 

قال: وإن قال: اليمين لازمة لي» لم يلزمه شيء؛ لأن ذلك ليس بلفظ مفخم, ولا 
معظم؛ فلا تنعقد به اليمين وإن نوى؛ كالحلف بالمخلوقات. 

ولو قال: إن فعلت كذا فعليٌّ يمين» أو: فلله علي يمين - فكذلك الحكم؛ لأنه لم 
يأت بنذر ولا بصيغة اليمين» وليست اليمين مما يلزم في الذمة. 

وفيه وجه: أنه يلزمه كفارة يمين إذا فعله» وتجعل اليمين التي هي سبب الكفارة 
عبارة عن المسبب. 

قال الإمام: وعلى هذا: فالوجه أن تجعل كناية» ويرجع إلى نيته» ونسب الطبري 
هذا الخلاف إلى رواية شيخه عن الشيخ سهل. 

قال: وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي» ونوى”" - أي: وقوعهما - لزمه؛ 
لأنهما يقعان بالكناية مع النية» وهذا اللفظ يحتملهما؛ فكان من جملة كناياتهماء 
وحكى عن «فتاوى» القفال: أنه لا يقع؛ لأن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأق 
ولم تتحقق. 

أما إذا لم ينو فمفهوم كلام الشيخ يدل على عدم الوقوع» وهو في الطلاق موافق 
لما حكاه الرافعي في الفروع التي ذكرها بعد الكلام في كنايات الطلاق عن 
البوشنجي. 

والمذكور في «فتاوى»”" العبادي: أن الطلاق يقع, وكذا لو قال: الطلاق واجب 
علي. ووجّهه بالعرف» بخلاف ما لو قال: الطلاق فرض علي؛ فإنه لا يقع لأن العرف 
لم يجر به. 

وحكى صاحب «العدة» الخلاف. فقال: لو قال: طلاقك لازم لي» فوجهان. قال 
أكثر أصحابنا: هو صريحء وبه أجاب القاضي الروياني. 


بلق في أ: بصيغة. لوف فى د: فيما روى. 
هم فى أ: ونواه. 


ضة ج؛١‏ كتاب الأيمان 


قال: وإن قال: الحلال علي حرام؛ ولم تكن له زوجة ولا جارية - لم يلزمه 
شيء؛ لأن التحريم ليس بيمين» ولا هو مستعمل في تحريم الطعام؛ فلا يجب به 
كفارة يمين. والأصل: عدم لزوم شيء آخرء ويخالف ما إذا كان له زوجة أو جارية؛ 
لأن الأبضاع مختصة بالحظر والاحتياط» وللتحريم فيها تأثير بالطلاق والظهار والعتق 
إذا نوى؟ فجاز أن يؤثر فيها''' حكمًا آخر 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن ينوى مع ذلك أو لاء وفيه شيء سأذكره من بعد. 

قال فإن كان له زوجة» فنوى طلاقهاء أو جارية» فنوى عتقها - وقع الطلاق 
والعتق؛ لأن الطلاق والعتق سبب تحرم به المرأة والأمة؛ فصح أن يكنى بالحرام 
عنهماء وهذا هو المذهب» وقد تقدم في كتاب الطلاق حكاية مذهب القفال في لفظ 
«الحرام» في الطلاق» وحكاية وجه آخر: أنه إذا قلنا: إن لفظ «الحرام» صريح في 
إيجاب الكفارة» ونوى به الطلاق لا يقع؛ لأنه وجد نفاذًا في موضعه. ويتجه جريانه”") 
في العتق أيضًا؛ لوجود ما ذكر من العلة» والكلام في ذلك محال على ما هو مذكور 
في كتاب الطلاق. 

فرع: ذكر القاضي الحسين في «الفتاوى»: إذا كان تحته امرأتان» فقال: حلال الله 
على حرام إن خطتٌ في هذه الدار» فخاط - يقع على كل واحدة منهما طلقة. ويوافقه 
ما ذكر الشيخ الحسين في «فتاويه»: أنه إذا قال: حلال الله علي حرامء وله أربع 
[نسوة]” ' زوجات.- يطلقن جميعاء إلا أن يريد بحضهنء لكنه ذكر بعد ذلك أنه لو 
قال: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام؛ وله امرأتان» ففعل ذلك الفعل - تطلق”*) 
واحدة منهما؛ لأنه اليقين» ويؤمر بالتعيين. قال: ويحتمل غيره. فحصل تردد» حكى 
ذلك الرافعي في كتاب الطلاق. 

قال: وإن نوى الظهارء صح الظهار في الزوجة؛ لأن الظهار يقتضي التحريم إلى 
التكفير؛ فجاز أن يكنى عنه اه 

قال: دون الأمة؛ لأن الظهار من خواص النكاح؛ فكانت نيته لغوًا. 

[و]””' قال ابن الصباغ: عندي أن نية الظهار كنية التحريم؛ [لأن]'' معنى نية 


)١(‏ في أء د: فيهما. (5) في أ: لا تطلق. 
(؟) في أ: حرمانه. (5) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (5) فى أ:لا. 


الظهار أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم» وهذه نية التحريم بصفة مؤكدة. 

قال: وإن نوى تحريمهاء لزمه بنفس''' اللفظ لكل واحدة متهما كفارة يمين: 

أما إذا كانت أمة؛ فلأن النبي كَل «أتى منزل حفصة؛ فلم يجدها وكانت قد 
خرجت إلى بيت أبيهاء فدعا أمته مارية إليه؛ فأتنت حفصة:؛ فعرفت الحال؟ فغضبت» 
وقالت: يا رسول الله في بيتي» وفي يومي. وعلى فراشي؟! فقال النبي كلل 
يسترضيها: (إني ا ِلَيْكِ سرا فَاكتُمِيه: هِيّ عَلَيّ حَرَام) ''؛ فنزل قوله تعالى: « كايا 
لين لِمَ خم مآ َل لُك إلى قوله: د فوْض أنه لك خَََد أَيَمَيِكة4 [التحريم: 7]: 
قدر لكم وأوجب عليكم كفارة أيمانكم. 

وأما إذا كانت زوجة فبالقياس على الأمة؛ بجامع ما اشتركا فيه من تحريم فرج 
حلال بما لم يشرع تحريمه به. 

وعن رواية صاحب «التقريب» وأبي يعقوب الأبيوَرْدِي وغيرهما حكاية وجه: أن 
الكفارة إنما تجب في الزوجة إذا أضابهاة وتكون 0 اللفظة مع نية التحريم بمثابة 
الحلف على ترك الإصابة. 

ولو حلف ألا”" يصيبهاء فإنما يلزمه الكفارة إذا أصابء» وعلى هذا: يصير مُوليًا 
بقوله: أنت علي حرام؛ لوجوب الكفارة لو وطتهاء وعلى الأول - وهو المذهب- لا 
يحرم الوطء إلى التكفير» بخلاف الظهار. 

ثم لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون نية التحريم مطلقة؛ أو مقيدة بيوم أو شهر مثلا. 

وفى «النهاية» وغيرها حكاية وجه فيما إذا نوى تحريمًا مؤقتًا: أن [نيته تلغى ]!*) 
لذ رراماء على ما حكاه في كتاب الظهار. 

فرع : لو قال: أردت بقولى: أنت على حرام الحلف على الامتناع من الوطء ففي 
قبول ذلك وجهان حكاهما الإمام وغيره: 


2000 في أ: : بنفي. 
57 كاب الخلم والطلان باب ل د 
حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم» وكان يومها فلما جاء النبي يَلهِ فلم يرها في المنزل» 


() في أن لا. (5) في أ: بيمينه بلعًا. 


يق ج4١‏ كتاب الأيمان 


أحدهما: أن اليمين لا تنعقد. وهو الذي صححه أئمة المذهب؛ فإن عماد 
اليمين - كما ذكرنا - اسم معظمء ولم يوجد. 

والثاني: أنها تنعقد» وعلى هذا: ففي جعله يميئًا في غير الزوجات والإماء من 
المطاعم والملابس تردد. 

قال: وإن لم ينو شيئّاء ففيه قولان: 

أحدهما: لا يلزمه شيء؛ لأنه لو كان صريكًا في إلزام الكفارة لما جاز نقله عما 
هو صريح فيه: كالطلاق. إذا نوى الزوج به الظهارء أو نوى بالظهار الطلاق. 

والثاني : يلزمه كفارة يمين» وهو الأصحء ورجحه ابن الصباغ؛ لما روي عن ابن 
عباس أنه - عليه السلام-: : حرم مارية على نفسه؛ فنزل قوله تعالى: #يكأمًا لبن لِمَ 
حر الآيات [التحريم: ال سي م اي م أَنْ 
َعْتَقَ رَقَبَة أو يَطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكيْنَ» أو يَكْسُوَمْ»” '» وهذا عام يشمل الحرة #والامة: 
والقائلون بها أجابوا عما قاله الأولون: بأنا وإن جعلنا التحريم صريحًا في إلزام 
الكفارة فليس على طريق القطعء بل يحتمل الطلاق وغيره؛ لأنه مجتهد فيه» والطلاق 
والظهار صريحان في أنهما' '' على طريق القطع؛ فلا يلتحق الحرام بهما. 

ومن هذا القبيل”" ما لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالقء أنت: ظالق؛ فإنا 
نجعل قوله: أنت طالق, ثانا - صريحًا في وقوع طلقة ثانية”” عند عدم النية على 
الصحيح. ولو قال: أردت به التأكيد» قبلناه قولا واحدًا؛ لكون اللفظ محتملًا له. 

ومن أصحابنا من جعل قوله للأمة: أنت على حرام» صريحًا في إيجاب الكفارة 
قولًا واحدًا؛ لأن النص ورد فيها 

واعلم أن محل الكلام في الأمة إذا كانت حلالًا له» فلو كانت محرمة عليه: كأخته 
من الرضاع أو النسبء ونوى تحريم عينهاء أو أطلق - لم تلزمه الكفارة؛ لأنه صدق 
في وصفهاء وكذا لو قال مثل ذلك للرجعية”' ولو كانت الأمة معتدة أو مرتدة أو 


)١(‏ أخرجه البييهقي 20170 كتاب الخلع والطلاق» بات: من قال لامرأته: أنت علي حرام؛ من 
رواية علي بن أبي طلحة عنه دون أوله» وزاد في آخره: وليس يدخل في ذلك طلاق. 

(0) فى د: بايها. (9) فى أ: القيد. 

(4) فى أ: بائئاء (5) فى أ: بائنة. 

000 في أ: للرجعة. . 


باب من تصح يمينه» وما تصح به اليمين جة١‏ ارق 


محرمة أو مجوسية فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنها محرمة عليه فى الحال. 

والثانى: تجب الكفارة؛ لأنها محل الاستباحة» بخلاف الأخت؛ فصارت كما لو 
كانت حائضًا أو نفساء أو صائمة» وطرد الحناطي الخلاف في هؤلاء. والظاهر الأول. 

ويجري الخلاف المذكور في الأمة إذا كانت محرمة أو معتدة» في الزوجة. إذا 
كانت كذلك. ْ 

فروع: 

الأول: لو قال: كل ما أملكه حرام عليّ» وله زوجات وإماءء» ونوى التحريم فيهن» 
أو أطلق. وجعلناه صريحًا - فيكفيه كفارة يمين واحدة» أو تجب لكل واحدة كفارة؟ 
فيه طريقان: 

أحدهما - وبه قال أبو إسحاقء وأبو على الطبرى- : أنه على القولين'”''؛ كما لو 
ظاهر عن نسوة بكلمة واحدة. ْ ْ 

والثاني: القطع بكفارة واحدة؛ كما لو حلف لا يكلم جماعة» فكلمهم. وهذا هو 
الأصح. 

وحكن الصنيد لانن اوشيرى' قرلا تدأو نوضيا 2ه أخره ا[زن]1"" كته للوضات 
كفارة”" وللاماء كفارة. وحكى الحناطي وجهًا ضعيمًا: أنه يلزمه للمال”*؟ أيضًا إذا 
كان له مال. قال الرافعي: وربما جاء على ضعفه فيما إذا وصف المال وحده 
بالتحريم. 

الثاني: لو قال: أنت حرام ولم يقل: علي - قال في «التهذيب»: هو كناية قولا 
واحدا. 

الثالث: لو قال: أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير أو الخمرء وقال: أردت 
الطلاق أو الظهار'”' - فهو كما لو نوى. 

وإن قال: أردت التحريمء فعليه الكفارة» وحكى الحناطي قولًا: أنه لا تجب 


الكفارة. 
)١(‏ في أ: القولي. (5) في د: المال. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: والظهار. 


(9) في أ: الكفارة. 


اخرة جح ١‏ كتاب الأيمان 


وقال الشيخ أبو حامد: إن قلنا: إن لفظ «التحريم» صريح في إيجاب الكفارة» 
وجبت”'' » وإن قلنا: إنه كناية» فلا يجب شىء؟ لأن الكناية لا ينوى بها الكناية. وإن 
أطلق فظاهر النص: أنه كالحرام» وعلى ذلك جرى الإمام. ثم قال: ويجوز ألا تجعل 
هذه الألفاظ صرائح» ويختص ن «الحرام» بكونه صريحًا؛ لورود القرآن به والذي ذكره 
على سبيل الاحتمال هو الذي أورده صاحب «التهذيب» وغيره. 

وفي «المهذب:: أنا إن قلنا: إن لفظ «التحريم» صريح في إيجاب الكفارة» لزمته؛ 
لأن ذلك كناية عنه» وإن قلنا: إنه كناية» لم يلزمه شيء. لأن الكناية لا يكون لها كناية. 

ولو قال: أردت أنها كالميتة في [النفرة والاستقذار»]”'' قبل ولم يلزمه شيء؛ 

وكرهه' " أبو الفرج السرخسي. 


6220 في أ: وحنتثك. 
(؟) في أ: البعرة والاستبداد. 
إفرة في أ: فكرهه. 


باب جامع الأيمان 


أورد الشيخ - رحمه الله - في هذا الباب ما يتعلق به الحنث» وما يحصل به 
انحلال اليمينء وهو الركن الثالث؛. كما ذكرناه. 

والحنث في أصل اللغة: الإثم والحرجء ويطلق - أيضًا - بمعنى «الميل»» والمراد 
به هاهنا: نقض اليمين والرجوع عنها. 

قال - رحمه الله - إذا قال: والله لا سكنت دارّاء وهو فيهاء وأمكنه الخروج 
منهاء فلم يخرج - حنث؛ لأن اسم «السكنى» [يقع]''' على الابتداء والاستدامة؛ ألا 
ترى أن القائل يقول: سكنت الدار شهرًا؟! وإذا كان الاسم يتناول الجميع حنث؛ 
لوجود المخالفة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يطول مكثه بعد اليمين أو لاء ولا بين أن يخرج أهله 
وأثائه ويبقى وحده أو لا. 

واستدل الماوردي في كتاب العدد على أنه إذا نقل قماشه وأقام» يسمى ساكنًا 
بقوله - تعالى - حكاية عن إبراهيم: دَيَنآ ِف أَسَكتُ من ذُيَيّقِ يواد» الآية 
[إبراهيم: /737]؛ فأخبر بإقامتهم مع خلوهم من مالهم ورحلهم؛ فثبت أن الاعتبار 
بالبدن دون الرحل والمال. 

ولو لم يتمكن من الخروج؛ لقيد أو حبس أو زمانة» ولم يجد من يحمله - لم 
يحنثء» وكذا لو خاف على نفسه أو ماله. 

وخرج أبو علي بن أبي هزيرة قرلا في الصور الأول: أنه يحنث من الناسي» قال 
الماوردئ: وليس بصحيح. 

وحكى الرافعي الخلاف فيما إذا مرض» وعجز بعد الحلف. وجعله كالمكره» 
وكذلك البغوي. 

ولو وجد الزمن من يخرجه. فلم يأمره بيإخراجه - حنث. 

والمقام لجمع القماشء ونقل الأهل» ولبس ثياب الخروج يحصل به الحنث عند 
العراقيين» وحكى الإمام عنهم القطع به. 


)00( سقط في أ. 
وخر 
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وفي «الحاوي» الجزم بأنه لا يحنث بلبس ثياب الخروج. 

والذي ذكره المراوزة: أنه لا يحنث بالجمع؛ لأن المشتغل بأسباب الخروج لا يعد 
ساكًا في الدار. 

ولو احتاج إلى أن يبيت في الدار ليلة لحفظ المتاع ففيه احتمالان للقاضي ابن 
كج والأصح عنده: أنه لا يحنث. 

وهذا التردد يناظر ما حكاه الماوردي فيما لو أقام لغلق''' أبوابه وإحراز ما يخاف 
على تلفه من أمواله» وكان لا يقدر على استنابة أمين فيه؛ فإنه لا يحنث على الصحيح 
من المذهب. ويحتمل وجهًا آخر: أنه يحنث. أما إذا قدر على الاستنابة فإنه يحنث. 
هذا آخر كلامه. 

وقال مجلي: الذي ذكره الأصحاب إجراء الخلاف من غير تقييد. 

وحكم المقام لأجل الصلاة إذا ضاق الوقتء. وعلم أنه إذا خرج قبل الصلاة 
فاتته - حكم ما لو مُنِع*"' من الخروج؛ إقامة للمنع الشرعي مقام الحسيء. حكاه 
الماوردي. 

قال: وإن خرج منها بنية التحول لم يحنثء أي: وإن بقي أهله وقماشه؛ لأنه خرج 
بنية الانتقال فليس بساكن في الموضعء وبقاء رحله وأهله لا يمنع من ذلك» واستدل 
له له الماوردي في كتاب العدد بقوله تعالى: «لَّيَ عَلَيكرَ جْنَاعٌ أن تَدَخْلُواْ ويا غير 

ونه فا منَمٌ لَك [النور: 4] فأخبر أن بيوت المتاع غير مسكونة» ولأنه يجوز 
أن يريد السكنى وحده دون أهله وماله. وإذا جاز أن يريده» فإذا نواه فقد [(حصل)]27 
معه الانتقال. 

قال: وإن رجع إليها لنقل القماش. لم يحنث» أي: وإن قدر على الاستنابة؛ لأنه 
لا يعد سكنى. وحكم الرجوع لعيادة مريض أو زيارة أو عمارة - حكم الرجوع لنقل 
القماش, لكن إذا لم يقعد”*' » بل فعل ذلك مارّاء وإن قعد عند المريض حنث. قاله 
في «التهذيب». ويجيء”' مثله في غيره. 

ولو خرج في الحالء ثم اجتاز بها؛ بأن دخل من باب وخرج من باب- فالصحيح: 


)001 في أ: لعلو. (4) في د: يقصد. 
00( في أ: امتنع. (0) في أ: ونحى. 
فو سقط في أ. 
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أنه”" لآ يسلث؛ لأن الذئ وجد عبوز لااسكتى. ولو تردد فيها شاعةابل خرضن تحدق: 

قال الرافعي: ولك أن تقول: قوله: لا أسكن. إن كان المراد: لا أمكث. فهذا ظاهرء 
وإن كان المراد: لا أتخذها مسكتاء فإذا دخلها مجتاراء أو دخل”'' فيها ساعة - 
فينبغي ألا يحنث؛ لأنها لا تصير مسكنًا بذلك. 

واعلم أن تقييد الشيخ الخروج بنية التحول. وكذلك ابن الصباغ - يشعر بأنه إذا 
خرج لا بنية التحول» وترك أهله وقماشه أنه يحنث. ومما يؤيده أن مجليًا وابن 
الصباغ ردا على من ألزمنا أنه لا يقال: سكنء إلا أن يكون” " معه أهله وماله؛ ولهذا 
إذا نزل بأهله وماله في بلدٍ يقال: سكنهء ولا يقال له ذلك دونهم؛ فإنه إنما يقال له 
ذلك؛ لأن الظاهر من حاله أنه إذا ترك أهله وماله في بلد آخرء لا يقصد السكنىء 
والأمر”*' في مسألتنا محمول على قصد التخول. 

لكني لم أر لأحد تصريحًا بذلك» والذي ذكره غيرهما مجرد الخروج من غير 
تقييد بما ذكراه. 

قال: وإن حلف لا يساكن فلاناء فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة» 
أو خان. أي: صغيرًا كان أو كبيرّاء وانفرد كل واحد منهما بباب”” وغلق - لم 
يحنث. أي: سواء كان البيتان متلاصقين أو مفترقين؛ لأنه لا يعد مساكنًا له» وجزم 
المراوزة بأنه في الدار يحنث. وفي الخان وجهان. 

أما إذا كانت الدار صغيرة» حنثء. وإن كان لكل واحد منهما باب وغلق؛ 
لمقاربتهماء وكونهما في الأصل مسكنًا واحدًا. 

وحكى الرافعي أن منهم من أطلق وجهين في [سكنى]”'' الدار من غير نظر إلى 
الصغر والكبر» ورأى الأصح: حصول المساكنة. وإذا قيل به» فلو كان أحدهما في 
الدار والآخر في حجرة مفردة المرافق وبابها في الدار - فالذي حكاه الماوردي: أنه 
يحنث. وطرد ذلك فيما لو كان لها باب خارج الدا وبابها إلى الدار مفتوحًاء دون ما 
إذا كان مسدودًا. 


)١(‏ في أ: إلا. (5) في أ: فالأمر. 
00 في د: ودخل. (0) فى أ: باب. 
(9) في د: يقال. 0) سقط فى أ. 
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وقال الرافعي في الصورة الأولى: الأصح: أنه لا مساكنة''؟ . وهو الذي أورده 
البغوي في حجرتين مفردتي المرافق في الدار. ولو كانت الحجرة في الفندق 
ومجازها من الفندق» فلا مساكنة. ولو عدمت الأبواب في الدار الكبيرة والخان 
حنثء قال الرافعي: ويشبه ألا يشترط في الخان أن يكون على كل بيت منهما باب 
وَغْلقٌ؛ كالدُورٍ في الدرب”" . ْ 

ثم هذا كله إذا لم يقيد المساكنة بموضعء لا بلفظه”" ولا بنيته. 

أما إذا قيدها ببيت» أو دار ونحوه» فيحنث”*' بمساكنته في ذلك الموضع دون 
غيره. 

وفي طريقة الصيدلاني: أنه إذا [قيدها بنية]””» وكانا يسكنان بِينًا واحدًا من دار 
متحدة المرافق» فأراد أنه لا يساكنه في ذلك البيت - حملت اليمين عليه. أما إذا لم 
يكن كذلكء. ولا جرى ذكر تلك المساكنة فلا يقبل قوله» وتحمل اليمين على الدار. 

ولو نوى ألا يساكنه في البلد؛ فهل لنيته أثرء حتى إذا سكن هو وإياه في البلد 
يحنث؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أن لها أثرّاء ولم يحك ابن الصباغ والمتولي والماوردي سواه. 

والثانى : لا؛ لأن اللفظ لا ينبئ عنهء ومجرد النية لا أثر [لها]”'' . فإن قلنا بهذا: 
فلو نوى أل يساكنه في المحلةء وهي مفتوحة السكة, ففيه تردد» وإن كانت مسدودة 
السكة قال الإمام: فيظهر القطع باتباع نيته. 

فروع: 

لو حلف لا يساكنه» وأطلق» وكانا فى موضعين؛ بحيث لا يعد أحدهما مساكنًا”) 
للآخرء وأقاما على ذلك - لم يحنث.. 

وفي «التتمة» رواية قول ضعيف: أنه لا بد من مفارقة أحدهما المكان الذي هو 
فيه» سواء كان دارًا أو حجرة أو دربًا أو محلة. ولا خلاف أنه لا يجري في البلد. 


)١(‏ في د: يساكنه. (5) في أ: قيد بيته. 
(؟) في د: الدور. 03 سقط في أ. 
(9) في أ: بلفظ. (0) في أ: مسكنًا. 


(:) في أ: محنث. 
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ولو حلف: لا يساكنه فى بيت واحدء وكانا فيه» فتحولاء أو أحدهما فى أول حال 
الإمكان - لم يحنث. 

وقال أبو الفياض البصري: اليمين تنعقد''' على فعل الحالف وحده؛ فإن خرج 
المحلوف عليه لا يبر الحالف» حكاه عنه مجلى» وحكاه عنه الماوردي فيما إذا قال: 
لا سكنتء وأجراه فيما لو قال: لا سكن معي؛ فإنه إذا خرج الحالف لا يبرء وأنه فرق 
بينه وبين المساكنة» ثم قال: وهذا وإن كان له وجه فهو ضعيف. 

ولو لم يتحولاء ولكن شرع في بناية حائل بينهما من طين أو غيره» وكان لكل من 
الجانبين مدخلء أو اتحد المدخل - فلا يحنث على وجه؛ لاشتغاله برفع المساكنة» 
وهذا ما رجحه في «التهذيب». والأصح عند الجمهورء وبه جزم الماوردي: الحنث؟؛ 
لحصول المساكنة - إلى أن يتم البنيان - من غير ضرورة. 

نعم لو خرج أحدهماء فبنى''' الحائط» ثم عاد وسكن - لم يحنث الحالفء 
هكذا أطلقوه» ولم يجعلوا ذلك كالبيتين من الدار» وكان الفرق أن البيتين من الدار 
وإن انفرد كل واحد منهما بباب وَغَلَقَء فساحة الدار مشتركة بينهما فى الاستطراق» 
وهاهنا لا مشاركة في شيء أصلاء وبهذا يظهر أن البيتين من الدار لو لم يشتركا في 
الاستطراق كان الحكم كذلك. 

ولو حلف: لا يساكن زيدًا وعمرّاء بر بخروج واحد منهما. 

ولو قال لا ساكنت زيدًا ولا عمرّاء لم يبر بخروج واحد منهماء قاله الماوردي. 

ولو حلف: لا يساكن فلانًا شهر رمضانء فالحنث يتعلق بالمساكنة معه في جميع 
الشهرء ولا يحنث بالمساكنة ساعة» وهذا ما أجاب به إمام العراقيين أبو بكر الشاشي» 
حكاه الرافعي في فروع الطلاق. 

فائدة : إذا قال: والله» لا آويت عند فلان» أو: في داري» فمتى مكث في الموضع 
المحلوف عليه زمانًاء حنث؟؛ فإن الإيواء هو السكون في المكان» حكاه البندنيجي» ثم 
قال: وأما البيتوتة فليس لأصحابنا فيها نص» والذي يجىء على المذهب: أنها عبارة 
عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل» وهو قول العراقيين. 
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قال: وإن حلف: لا يدخل هذه الدارء وهو فيهاء فلم يخرج - ففيه قولان: 

أصحهما: [أنه لا2'1 يحنث؛ لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل» 
وهو لا يوجد في الاستدامة؛ [ولهذا لا يقال2"1 : دخلت [الدار1" شهرّاء وإنما يقال: 
دخلها منل شهر» وهذا ما حكاه ذ فى «التهذيب». 

والثانى: يحنك؟ لأن الاستدامة بمنزلة الابتداء ذ في التحريم بالنسبة إلى ملك 
الغير؛ ألا ترى أنه لو دخل دارًا مغصوبة لا يعلمهاء ثم علمء فاستدام أثم؟! كذلك 
استدامة الدخول تنزل منزلة ابتداثه. 
حلث؟ لأنه 0 بخللاف ما ما ذكرثاه و لكيه لأن الك ©) 1 يحصل بمجرد 
الدخول. 

ويجري مثل هذا الخللاف فيما لو حلف: لا يخرج من هذه الدار. وهو خارج 
عنها. 

واعلم أن من الأصحاب من لم يثبت للشافعي في هذه المسألة قولا سوى الأول» 
لشي 

فرع: لو نوى بالدخول الاجتياذ20) 2 وأقام - حلث على الأصح. 

قال الإمام: ومن أصحابنا من قال: لا يحنث؛؟ لأن اللفظ إذا لم يصادف المقصود 
تجردت النية» والنية المجردة لا تلزم شعًا 

قال:وإن حلف: لا يلبس ثوبّاء وهو لابسه. فاستداء”© »© أو: لا يركب دابّة 
وهو راكبهاء فاستدام - حنث؛ أي: إذا تمكن من نزع(؟ الثوب والنزول عن الدابة؛ 
لأن استدامته الركوب واللبس يسمى به: راكبًا ولابسًا؛ ولهذا يقال: لبست الثوب 
شهراء وركبت الدابة يومًا. 

ويلتحق بهذا القسم ما إذا حلف: لا يقعدء وهو قاعد, فلم يقمء أو: لا يقوم» وهو 


(1) في أ: إلا. (0) في ]: الإجار. 
(؟) في أ: وهذه الأفعال. 5 في التبيه: واستدام. 
زفة سقط في أ. 0307 في أ: تبرع. 


(5) في أ: السبكي. 
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قائم» فلم يجلسء أو: لا يستقبل القبلة» وهو مستقبلهاء فلم يتحول عنها؛ على ما 
حكاه في «التهذيب». 

قال:إن''' حلف: لا يتزوج» وهو متزوج» أو: لا يتطيب» وهو متطيب» أو: 
لا يتطهرء وهو متطهر؛ فاستدام - لم يحنث؛ لأن الاستدامة في هذه الأشياء لا 
تجري مجرى ابتدائها في الاسم؛ ولهذا لا يقال: تزوجت شهرّاء بل: منذ شهرء ولا: 
تطيبت - ولا: تطهرت - شهرًا. 

قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من حكى في الطيب وجهًا آخر» وليس بشيء. 

وحكى في «الحاوي» الوجهين؛ ووجهًا ثالنًا عن أبي الفياض: أنه إن بقي أثر 
الطيب» فاستدامه - حنث؛ وإن بقيت الرائحة» لم يحنث. 

لو حلف: لا يجامع» وهو مجامع؛ فلم ينزع» أو: لا يصوم» وهو صائم؛ فلم يفطرء 
أو: لا يصليء وهو في الصلاة» وكان ناسيّاء ولم يبطلها- ففي حنثه وجهان. حكاهما 
البغوي وبناهما على أنه إذا حلف: لا يصلي» هل يحنث بمجرد الصلاة أم'© لا؟ 

ولو حلف: لا يغصب. لم يحنث باستدامة المغصوب في يله. 

ولو حلف: لا يسافر» وهو في السفرء فوقفء أو أخذ في العَوْدٍ في الحال - لم 
يحنث» وإن سافر على وجهه حنث,. قاله في «المهذب» و «التهذيب». 

قال الرافعي: وهو محمول على ما إذا قصد السفر لجهة» وإلا فنفس العود سفر. 

والمذكور في «الحاوي»: أن استدامة الجماع واستدامة الغصب. كاستدامة اللبس» 
وأن في حئثه إذا توقف في السفر وأقام بمكانه وجهين. 

قال: وإن حلف: لا يدخل دارّاء فصعد سطحها - أي: من خارج- لم يحنث» 
أي: سواء كان محجورًا عليه أو غير محجور عليه» وهو ظاهر نصه في «المختصر)؛ 
لآن السظح اجر :بت الدارمق الجر واليرةة وييحر ذاه فهو كنت طانها» ولو ؤقات 
على عتبة الدار في سمك”" الحائط لم يحنث؛ كذلك إذا وقف على السطح. وقال 
أبو ثور: إنه يحنث. قال مجلي: وبه قال بعض أصحابناء وهو خطأ؛ لما ذكرناه» ولآن 


() في د: ولو. 9 فى أ: سمت. 
هم فى أ: أو. 
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الدار حرز لما فيها يقطع سارقه. وما فوق السطح ليس بمحرزء ولا قطع على سارقه؛ 
فلما خرج السطح عن حكم الحرز في القطع. وجب أن يخرج عن حكم الدار في 
الحنث. 

قال: وقيل: إن كان محجرًا حنث؛ لأنه يحيط به سور الدار؛ ولهذا لو صلى على 
ال 0 
الدار. وهذا أظهر؛ على ما حكاه القاضي الحسين في «الفتاوى» في ضمن مسألة» 
وهي ما إذا قال: من كانت من نسائي في الدار فهي طالق. 

وحكى الماوردي عن أبي الفياض: أن السترة إن كانت عالية بحيث يحجر”"؟ مثلها 
لو كان فى العرصة حنثء وإلا فلا. 

ثم محل الخلاف فيما إذا كان التحجير من جميع الجوانبء أما إذا كان من جانب 
واحدء فلا يحنث. وإن كان من جانبين أو ثلاثة» ففيه خلاف مرتب. 

تنبيه : عدول الشيخ عن لفظ «التحصير» إلى «التحجير!؟ يعرفك أن الحكم 
خاص بالتحجير”" » دون ما إذا كان محصرًا بالقصب أو الخشب الضعيف. كما 
حكاه الماوردي. على أن القاضي أبا الطيب في أول كتاب الحجر قال: إنه يقال للدار 
المحوطة: محجرة؟» ؛ لأن بناءها يمنع من الاستطراق إليها. فإن كان الشيخ قصد 
ذلك لم [يكن احترز]”*2 به عن شيء؛ لأن ذلك حقيقة في المتخذ من الخشب وغيره. 

فرع: لو حلف: لا يخرج من الدارء فصعد السطح - حنثء قاله ابن الصباغ وقال 
البغوي: إن لم يكن محوطًا حنثء وإن كان 00 فوجهان. 

0 حلف على الخروجء فصعد السطح. فهل يبر؟ فيه وجهان. حكاهما 

بو الحسن العبادي وغيرهة"© : 

بور أبي محمد منهما: أنه لا يبر. 

وأشبههما - وهو اختيار القاضي التعيي جه أنه يبن 

قال:وإن كان فيها نهرء فحصل في النهر الذي فيها - أي: بسباحة أو في سفيئة - 
أو صعد شجرة تحيط بها حيطان الدار - حنث؛ لتحقق الدخول. 


)١(‏ في د: تحجر. (:) في أ: محجر. 
فم في د: التحجرء أ: بالتجيز. )20 في أ: يكن ما احترز وفي د: يكمن ما أخبر. 
0 في د: بالتحجر. (5) زاد في أ:و. 
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ولو حصل في موضع من الشجرة» وهو أعلى من حيطان الدار - لم يحنثء ولو 
كان يحيط به سترة السطح فحكمه حكم ما لو كان على السطحء حكاه البندنيجي 
وغيره؛ وهكذا [الحكم فيما لو كانت الشجرة خارج الدار وأغصانها في الدار وفوقها 
على ما حكاه]'' الماوردي. 

لو حصل في الطاق المعقود خارج الباب» فهل يحنث؟ فيه وجهان. أصحهماء 
وهو الذي أورده الغزالي: المنع» ولو دخل الدهليز”” خخلف [الباب7” وبين البابين 
حنث؛ لأنه من الدار. وحكى [الفوراني نضّالا؟» للشافعي: أنه لا يحنثء وأوله بعضهم 
على الطاق» ونزل المتولي الدرب المختص بالدار أمام الباب إذا كان داخلا في حد 
الدار. ولم يكن في أوله باب - منزلة الطاق؛ فإن كان عليه باب فهو من الدار» مسققًا 
كان أو غير مسقف. 

ولو حلف: لا يخرج من الدارء وفي الدار شجرة» فرقى غصئًا منهاء والغصن 
خارج عنها - ففي حنثه وجهانء. أصحهما: نعم حكاه الرافعي في فروع الطلاق. 
والله أعلم. 

قال: وإن حلف: لا يدخل دار فلان هذهء فباعهاء فدخلها» - حنث؛ لأنه 
عقد اليمين على [عين1'' تلك الدارء ووصفها بإضافة تطرأ وتزول؛ فغلب الأقوى. 
وهو التعيين» ولأنه قد اجتمع في اليمين الإضافة والتعيين؛ فكان الحكم للتعيين؛ كما 
لو قال: والله لا كلمت زوجة فلان هذه. أو: صديقه هذاء وزالت الزوجية والصداقة» 
ثم كلمه؛ فإنه يحنث. وفي «النهاية» وغيرها حكاية قول مخرج: [أنه لا2"1 يحنث» 
وكأن قائله اعتمد الإشارة والإضافة» وربط اليمين بهما؛ فلا يحصل الحنث بأحدهما. 
وناصر المذهب يغلب الإشارة» ويجعل الإضافة معها كالتأكيد الذي لا يعتنى به؛ 
لتعرضها الإراكك كما ادكر اوم هذا عند الإطلاق» فلو نوى الحالف اعتبار الملك 
والإشارة» قال الإمام: فلفظه منزل على نيته. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في التنبيه: ودخلها. 
(0) في أ: الذهلير. () سقط في أء و في د: غير. 
(*) في أ: القواري أيضًا. 0) في أ: إلا. 


0 سقط في أ. 
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واعلم أن ضابط هذا النوع أن يعلق اليمين بشيء بعينه مضافًا إلى غيره. 

ولو حلف: لا يدخل دار فلانء فباعهاء ثم دخلها - لم يحنثء وكذا لو حلف: لا 
كلمت عبد فلان» أو زوجته. وضابط هذا النوع أن يعلق اليمين بشيء [غير]”'' معين؛ 
مضافًا إلى غيره؛ إضافة ملك لا إضافة تعريف. 

ويتفرع على ذلك فروع: 

أحدها : لو دخل دارًا موقوفة عليه» إن قلنا: إن الملك له» حنثء وإلا فلاء وكذلك 
الحكم فيما لو دخل دارًا وقفها. 

الثاني : لو كان فلان مكاتبّاء فدخل دارًا له - قال البندنيجي: إن قلنا: إنه يملك» 
حنثء وإن قلنا: لا يملك؛ لم يحنث. 

وظاهر المذهب: أنه يحنث؟ لأنها في حكم ملكه؛ بدليل أنه يتصرف فيها دون 
سيده. 

الثالث: لو كانت له دار حالة اليمين» فباعهاء ثم اشترى أخرى فدخلها - حكى 
الرافعي عن الصيدلاني: أنه إن قال: أردت الدار الأولى» لم يحنثء وإن قال: أردت 
أي دار تكون في ملكه؛ء حنث. وسكت عن حالة الإطلاق. 

وقد حكى العبادي في «الزيادات»: أنه لا يحنث على أظهر الوجهين» والمذكور 
في «التهذيب»: مقابله. 

قال: وإن حلف: لا يدخل دار فلان» فدخل ما يسكنه بكراء أو عارية - لم 
يحنث؛ لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي”'' الملك حقيقة؛ بدليل أنه لو قال: هذه 
الدار لفلان» ثم قال: أردت أنه يسكنها - لم يقبل» وكان إقرارًا له بالملك» وإذا اقتضى 
الإقرار”" الملك حقيقة تعلقت به اليمين المطلقة. 

ويروى عن القاضي الحسين: أنه إن حلف على ذلك بالفارسية حمل على 
الع ْ 

قال الرافعي: ولايكاة يظين فرق إن [اللفي 2 » وفي «الجيلي» _ : أن في 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: اللقيين. 
(0) فى د: بمقتضى. (5) في أ: الحلي. 


(6) في د: الإطلاق. 
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زماننا الفتوى على الحنث وإن لم يكن مالكا؛ إذ لو قيل للحالف: أي دار أردت؟ لا 
يشير إلا إلى الدار التي يسكنها 

وما قاله مستمد من جعل لفظ «الحرام» صريحًا في الطلاق» كما صار إليه متأخرو 
الأصحاب, ومن أن المعتبر في الأيمان عرف اللافظ. لا عرف اللفظء على ما 
كذكو يا احالس ليدع ييا 

وقد حكى الرافعي في آخر هذا الباب عن الروياني: أن الفتوى على ذلك» لكن 
قاله فيما إذا حل لاروك حانوت فلان. 

قال: إلا أن ينوي ما يسكنهاء أي: فحينتئذٍ يعمل بقوله؛ لأن الشرع ورد باستعماله 
في ذلك على سبيل المجاز؛ فأثرت فيه النية» قال الله - تعالى-: 9لا جهن من 
يوْتهِن ولا يخْرحْنَ» [الطلاق: ]١‏ والمراد: بيوت الأزواج. 

وإنما قلنا: إن ذلك على طريق المجاز؛ لأنه يجوز 950 القائل: هذه 
دار فلان: لا» وإنما يسكنها. ولو كانت حقيقة لما صح مثل ذلك 

واعلم أن كلام [ابن 21 وال لا ري لد عر ان اشوا ا 
كان الحلف بالله - تعالى - أما إذا كان بالطلاق والعتاق» فيدين. 

وهذا فيه نظر؛ لآن الحالف إنما يدين فيما ينفعه إذا كان على خلاف الظاهرء أما ما 
فيه تغليظ عليه فيقبل منه في الظاهرء وهذا مما فيه تغليظ عليه. 

قال: وإن حلف: لا يدخل مسكن فلان. فدخل ما يسكنه بكراء أو عارية - 
حنث ؛ لأنه قد وجد السكون حقيقة» ولهذا لا يصح نفيه عنه. 

ولو دخل مسكنه المغصوبا" » ففي «المهذب:: أنه يحنث. 

وحكى الغزالي في الحنث وجهين 

ولو دخل ملكا له: فإن كان يسكنه حنثء وإلا فثلاثة"" أوجه. حكاها الإمام ومن 
تابعه» ثالثها: إن كان قد سكنه ساعة ماء حنثء» وإلا فلا. 

وهذا كله [إذا أطلق. أما لو أراد بيمينه مسكنه المملوك لم يحنث بغيره بحال» 
هكذا]* حكاه الرافعي» وكان يتجه أن يجيء فيه ما حكيته عن ابن يونس في المسألة قبلها. 


)١(‏ سقط في أ. () في أ: قبلا به. 
(0) في أ: للغضوب. (5) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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قال: وإن حلف: لا يدخل هذه الدارء فصارت عرصة., فدخلهاء لم يحنث؛ 
لزوال اسم الدار. 

وفي «النهاية» عند الكلام فيما إذا حلف: لا يأكل هذه الحنطة حكاية وجهين في 
حصول الحنثء كما قلنا فيما إذا حلف: لا يأكل هذه الحنطة بغير اسمهاء وجزم 
القول بالحنث فيما إذا حلف: لا يدخل هذه الدار» فصارت عرصة. فدخلهاء ثم قال 
بعد ذلك: إنه يخرج على ما لو قال: لا ألبس هذا الثوب» وكان قميصًاء ثم تخرق» 
وسوى منه رداءً أو إزارّاء وسنذكره من بعدء إن شاء الله تعالى. 

ولو جعلت الدار حانونًا أو بستانًا أو غير ذلك» لم يحنث بدخوله. 

ولو انهدم بعضهاء فإن كانت مع ذلك تسمى دارًا خربة» حنث بدخولهاء وإن بقيت 
[بحيث1'' يقال: هذه رسوم دار فلان» فلا يحنثء كذا قاله الإمام في «التهذيب»: إنه 
إذا كان الأساس باقيّاء فدخلها حنث. 

قال: وإن أعيدت بنقضها”"” فدخلهاء فقد قيل: يحنث؛ لأنها عادت كما كانت» 
وهذا هو الأصحء وقيل: لا يحنث؛ لأنها غير تلك الدار» فلم يحنث؛؟ كما لى أعيت 
شر جلك الكلة: 

ويتجه من حيث القياس أن يكون الحكم فيما لو حلف: لا يستند إلى هذا الجدارء 
فهدم, ثم أعيد واستند إليه - كما ذكرناه» لكن القاضي أبا الطيب في كتاب الصلح 
جزم بالحنث فيما إذا أعيد بنقضه. وبعدمه فيما إذا أعيد بغيره» وحكى بعده: أنه لو 
حلف: لا يكتب بهذا القلم» وهو مبريء فانكسر؛ فبراه» فكتبه به - أنه لا يحنث؛ لأنه 
لا يسمى قلمًا إلا إذا كان مبريّاء وتسميته قلمًا قبل البراية مجاز. 

تنبيه : النقض - بكسر النون-: البناء المنقوض والمهدوم., قاله الجوهري. 

قال النواوي: والمشهور - ولم يذكر الليث والأزهري وصاحب «المحكم' 
غيره-: أنه بضم النون. 

قال: وإن قال: والله لا دخلت هذه الدار من بابهاء فحول بابها إلى موضع آخر 
- أي: ودخل منه- فقد قيل: لا يحنثء» وهو ظاهر النصء أي: في «المختصراء وهو 


للك سقط في د. 
ههه في أ: ب ببعضها. 


باب جامع الأيمان ج1١‏ 164 


المحكي عن الإمام أيضًاء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأن الإضافة اقتضت تعريف الباب 
الموجود وقت اليمين؛ فأشبه ما لو حلف: لا يدخل دار زيد» فباعهاء ثم دخلها. 

وقبل: يحنث. وهو الأظهرء وبه قال أكثر الأصحاب؛ لأن المفتوح”'' ينطلق عليه 
الاسمء واليمين تتعلق بتلك الصفة حال دخوله؛ لا حال اليمين؛ بدليل ما لو حلف: لا 
يدخل دار فلان» فدخل دارًا ملكها بعد اليمين؛ فإنه يحنث. 

ثم محل الخلاف في «المهذب» و «التهذيب» ما إذا سد الباب الأول» وغيرهما 
أطلق» وهو البندنيجيء والمحاملي كلامه يدل على جريانه مع فتح الأول. 

ثم الخلاف يجري فيما لو قال: والله لا أدخل من باب هذه الدار» ولو قال: والله 
ل أدخل من هذا الباب» فدخل من الباب الجديد - لم يحنث» سواء كان عليه الباب 
الخشبء أو لم يكن وإن دخل من القديم حنثء ومن أصحابنا من قال: إنه لا يحنث 
إذا دخل من القديم بعد نقل الباب من عليه. وليس بشيء؛ لأن الخشب لا يدخل فيه 
وهذا ما حكاه العراقيون. 

واعلم أن من قال بعدم الحنث بالدخول من الباب القديم بعد نقل الباب الخشب 
يجوز أن يكون مأخذه: أنه راعى الخشب دون الممر» ويجوز أن يكون راعاهما 

فإن كان مأخذه الأول لزمه أن يقول بأنه إذا دخل من الباب الذي عليه الباب 
الخشب - أن يحنثء كما حكاه المراوزة وجهًا. [وإن كان الثاني لم يحنث بالدخول 
من الباب الثاني» وإن كان الباب الخشب عليه» كما حكاه المراوزة وجهًا]("2 آخرء 
والله أعلم. 

وقد انتظم من مجموع ما ذكرناه عن الطريقين ثلاثة أوجه. 

فرع: إذا قلنا: الاعتبار بالباب الخشبء فلو قال: والله لا أدخل من هذا الباب» 
فنقل الباب إلى دار أخرىء فدخلها منه - قال في «التتمة»: حنث. قال الرافعي: 
والظاهر خلافه. إلا أن يريد الحالف: أنه لا يدخل منه حيث نصب. 

آخر: لوحلف: لا يدخل هذه الدار» فنزل إليها من سطح غير محوط - فهل 


)١(‏ في أ: المتوح. 
(؟) سقط في د. 
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يحنث؟ فيه وجهان. حكاهما الغزالي وغيره. 

قال: وإن حلف: لا يدخل بيئَا - أي: وأطلق - فدخل بينًا من شعر أو أدم؛ حنث 
على ظاهر النص» أي: في «المختصر»)- سواء كان الحالف بدويًا أو حضرياء قريبًا من 
البادية أو بعيدًا عنهاء وهذا ما ذهب إليه أكثر المتأخرين على ما حكاه الماوردي. 
ووجهه - على ما قال أبو إسحاق-: أن بيت الشعر والخيمة يسمى بينًا في البادية» 
وإذا ثبت للشيء [اسم عرف في موضع ثبت له في جميع المواضع؛ كما لو 
حلف: لا يأكل الخبزء فأكل خبز الأرز؛ فإنه يحنثء وإن كان لا يتعارفه؛ لأنه ثبت له 
عرف في طبرستان. 

قال البندنيجي: وهذا أصل لأبي إسحاق يستعمله في كثير من المواضع. 

وقال غيره: إنما يحنث'" ؛ لأن عرف الشرع قد ثبت بتسمية بيوت الشعر بيوتًا؛ 
قال الله تعالى: مإوَجَعَلَ لكر من جلو الْأنهن بونا4 [النحل: .]8١‏ 

واعترض على ما قاله أبو إسحاق: بأن من حلف ببغداد أنه لا يركب دابة لا يحنث 
بركوب الحمار» وإن كان أهل مصر يسمونه دابة» ولو كان ثبوت العرف عند قوم 

وأما مسألة الخبز فلم يكن الحنث فيها بهذا السببء [بل]7" لأن المتخذ من الأرز 
يسمى خبرًا في جميع البلاد؛ لأن كل بلد يطلقون اسم الخبز على ما يخبزونه عندهم. 

واعترض على ما قاله غيره بأنه لا يحنث بدخول المساجد - على ما سنذكره - 
مع أن الله - تعالى - سماها بيوتا. 

والتعليل الصحيح - على ما قاله أبو الطيب-: أن اسم «البيت» يقع على بيت 
الشعر والأدم حقيقة في اللغة؛ لأنه موضوع لكل ما جعل ليسكن فيه» وذلك جعل 
ليسكن فيه» وتسميته خيمة أو مِضْرَبَاء إنما هو اسم نوع» وإذا كان كذلك حنث 
بدخوله؛ لأن اليمين تحمل على الحقائق. 

فإن قيل: قد تركتم الحقيقة للعرف فيما إذا حلف: لا يأكل البيض» فأكل بيض 
السمك؛ فإنه لا يحنثء وفيما إذا حلف لا يأكل الرءوس» فأكل رءوس العصافير 


)١(‏ في د: عرف اسم. (6) سقط في أ. 
زف في د: حنث. 
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والسمك- فإنه لا يحنثء فهلا كان هذا مثله؟! 

فالجواب: أن هناك عرفا" مستمرًا على خلاف اللغة؛ فإنهم لا يطلقون اسم 
«البيض» على بيض السمك وإن كثر عندهمء ولا اسم «الرءوس المشوية» على 
رءوس الطير والسمك مع كثرتهاء واسم البيت المتخذ من الشعر والجلود ونحوهما 
لا يفهم من اللفظ عند الاستعمال؛ لفقدها وقلتها عند أهل القرى؛ فلم يتحقق عرف 
على خلاف اللغة» وكان ذلك كمسألة خبز الأرزء والله أعلم. 

قال وفيل :إن كان حضريًا لم يحنث - أي: إذا كان لا يعرف بيوت البادية» كما 
صرح به البندنيجي. ووجهه: أن المتعارف عند أهل الحضر والمفهوم من اسم 
«البيت» هو المبني؛ فنزلت اليمين عليه» وهذا ما ينسب إلى ابن سريج. 

ومقتضى ما ذكره البندنيجي من التصوير - مع ما ذكرناه من التوجيه-: أن البدوي 
إذا كان لا يعرف بيوت الحاضرة؛ فدخل البيت المبني - أنه لا يحنث. وقد جزم فيه 
بالعفة: 

وروى المراوزة وجهًا آخر: أن الحضري القريب من البادية يحنث بدخول بيت 
الشعر والأدم» دون البعيد عنها. 

وفي كلام ابن الصباغ إشارة إليه؛ حيث قال: الذي نص عليه الشافعي: أنه يحنث» 
سواءً كان بدويًا أو قرويًا قريبًا من أهل البادية. 

فائدة: قال الإمام: البدوي إذا وطن" " البلدء وصار يناطق؟؟ أهله بما يتعارفون - 
فحكمه حكم القروي. والقروي إذا تبدَّى وصار يناطق”© أهل البادية بلغتهاء فهو 
كالبدوي. 

فروع: 

لو حلف على ذلك بالفارسية» فقال: أندر خاناه بشوم» فالذي حكي عن القفال: أنه 
لا يحنث ببيت الشعر والأدم والخيام؛ لأن العجم لا يطلقون الاسم عليهاء بل المبني» 
وإن اعتبر اللفظ فاللفظ أعجمي لا يراد به الخيام» وعلى ذلك جرى الإمام والروياني 
وغيرهما. وفي «التتمة» حكاية وجه: أنه لا فرق فيه بين العربية والفارسية» ويكون 


)١(‏ زاد في أ: عرفنا. (:) في د: يباطن. 
فم في التنبيه: دخله. (5) في د: يباطن. 


() في د: وطي. 
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الحكم كما سبق. 

ولو دخل الحالف دهليز دار أو صحنها أو صفتهاء لم يحنث على الأظهر. وعن 
القاضي أبي الطيب: الميل إلى أنه يحنثء ولو [دخل] غرفة فوق البيت لم يحنث» 
حكاه البندنيجي. 

قال: وإن حلف: لا يدخل بيئَاء فدخل مسجدًا - لم يحنث؛ لأن البيت موضوع 
لما جعل للإيواء والسكنى» والمسجد لم يجعل لذلكء ولأنه لا ينطلق عليه اسم 
البيت إلا بنوع من التقييد؛ فلم تنصرف اليمين المطلقة إليه. وحكى المتولي وجها: أنه 
يحنث؛ لقوله - تعالى- #وَطَهَّرٌ بَنِيَ4 [الحج: 17] وقوله - تعالى-: في وتٍ أَذِنَ 
أنَهُ أن تَرْقَم4 [النور: 7] ووجهه الإمام بأنه كان''' يحنث بدخوله قبل أن يجعل 
مسجدًاء وأ" التحبيس والصرف إلى جهة الخير لا يغير الاسم. 

ويجري مثل هذا الخلاف فيما إذا دخل الكعبة. ولو دخل البيع والكنائس» وبيت 
الحمام» والغار في الجبل- لم يحنث؛ لما ذكرناه. 

وفي «الرقم» للعبادي: أن ابن سريج خرج في الجميع لنفسه قولين. وفي «النهاية»: 
أبدى ذلك من عند نفسه [قولين1" فيما إذا دخل الحمام؛ واليبت الذي فيه الرحى. 

واعلم أن الحنث بدخول الدار والبيت وغير ذلك مما حلف عليه. لا يحصل 
بإدخال يده أو رجله أو رأسه. ولا بإدخال رجليه وهو قاعد خارجهاء وإنما يحصل إذا 
وضعهما في الدار» واعتمد عليهماء أو حصل في الدار متعلقًا بشيء» وكذلك في 
اليمين على الخروج. 

قال: وإن حلف: لا يأكل هذه الحنطةء فجعلها دقيقًا أو سويقًّاء أي: قلاها 
وطحنهاء أو خبرّاء فأكله - لم يحنث؛ لأن اسم الحنطة قد زال» وكذلك صورتها؛ 
فزال تعلق الاسم بها؛ كما لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة» فزرعها وأكل حشيشهاء 
أو: لا آكل هذه البيضة» فصارت فرخاء فأكله - فإنه لا يحنث» وهذا بخلاف ما لو 
حلف: لا يأكل لحمّاء فشواه؛ فإنه يحنث؛ فلأن اسم اللحم وصورته لم يزولا؛ كما أنه 
يحنث إذا أكل الحنطة المسلوقة. 


)١(‏ في د: بأن قال. (؟) سقط في د. 
زهة في أ: أو. 
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وقال أبو العباس بن سريج: يحنث في مسألة الحنطة؛ كما لو حلف: لا يأكل هذا 
الحمل» فذبحه وأكله. 

وفرق الأصحاب بأن الحمل''2 لا يؤكل» [و!" القمح يمكن أكله. وبأن 
الحمل'" ممنوع من أكله في حال الحياة من غير يمين» فلم يدخل تحت اليمين» 
والحنطة غير ممنوع من أكلها؛ فتعلق بها اليمين. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقول: لا آكل هذه الحنطة, أو: منها. 

وقال الصيدلاني: إذا قال: لا آكل منهاء حنث بأكل كل ما يتخذ منهاء ولو حلف: 
لا يأكل هذه الحنطة» فجعلها دقيقًا أو سويمًا أو خبرّاء فأكله - حنث. قال الإمام: 
وفاقا. 

ولو قال: والله لا آكل حنطة؛ ولم يشر إلى شيء. فإذا اتخذ من الحنطة دقيقًا أو 
شيئًا غيره» وأكله - لم يحنث. هكذا وقفت عليه في «الرافعي» وغيره. 

وفي «النهاية» فيما إذا حلف: لا يلبس قميصًاء ولم يعين شيئّاء فأخذ قميصًا وفتقه. 
وخاط من فتوقه رداءة - حكاية وجهين في حنثه بلبسه؛ وقد يظهر أن المسألة مشابهة 
لمسألة الحنطة» ويطلب الفرق بينهما. 

فرع: لو حلف: لا يأكل من لحم هذا الحملء فصار كبشّاء أو: لا يأكل هذه 
البسرة» فصارت رطبة» أو: هذه الرطبة» فصارت تمرة» فأكلهاء أو: لا يكلم هذا 
الصبي» فصار شابًاء أو: هذا الشاب» فصار شيخَاء فكلمه - لم يحنث؛ كما في مسألة 
الحنطة. وقال ابن أبي هريرة بحنثه» بخلاف مسألة الحنطة؛ لأن الانتقال في الحنطة 
بصنعة” 2 » وفيما ذكرناه بلا صنعة'* ؛ فلا يمتنع الحنث به. وأبطل بما ذكرناه في 
البيضة إذا صارت فرنمًا. 

قال: وإن حلف: لايأكل الخبزء فشرب الفتيت - لم يحنث؛ لأنه ليس بأكل» ولو 
أكل ما يسمى خبرًا حنث. سواء كان من بر أو شعير أو ذرة أو أرز أو باقلاء» وسواء 
كان ذلك معروفًا في بلده أو لم يكن. 


)١(‏ في أ: الجمل. (5) في أ: بصيغه. 
0( سقط في أ. 6 في أ: صيغه. 


(0) في أ: الجمل. 
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وكذلك يحنث بأكل خبز البلوط على ما حكاه في «التتمة»» ويحنث بأكل 
الأقراص والزعفران وخبز المَلَّه وسواء ابتلعه بعد المضغ أو بلعه على هيئته. 

ولو أكله حرشا ففي حنثه وجهان في «التهذيب»» وهذا ما يوجد لعامة الأصحاب 
فاو لقان مطل عا كاه الر افعو 

وحكى الغزالي عن الصيدلاني: أنه لا يحنث بأكل خبز الأرز إلا ب «طبرستان»» 
وهو موافق لأحد وجهين نقلهما أبو الفرج. 

قال الرافعي: وينبغى أن يكون جيلان'' كطبرستان. وفي «تعليق» البندنيجي أن 
للآكل: أن يلوك الشيء بفيه ويزدرده. ومقتضى ذلك: أنه إذا لم يلكه وبلعه لا يحنث 
عند الحلف على الأكل؛ فقد تحصلنا في حنثه على خلاف,. وقد حكاه الرافعي في 
فروع الطلاق؛ حيث قال: لو علق الطلاق على الآكل ففي الحنث بالابتلاع وجهان 
أوردهما المتولي» والأظهر: المنع؛ لأنه يصح أن يقال: ابتلع» وما أكل. 

واعلم أن قول الشيخ: فشرب الفتيت لم يحنثء يوهم أنه إذا أكل الفتيت حنث؛ إذ 
لو لم يكن كذلك لم يكن لتخصيص شربه فائدة. والذي يظهر: أنه لا يحنث بأكل ما 
يعهده من الفتيت» وهو الخبز اليابس الذي يدق؟ فإنه استجد له اسم اخر كالدقيق. 

نعم» يحمل ما قاله على الخبز إذا فت فشربه بالماء؛ فإنه لا يحنث بشربه» ولو أكله 
لحنثء وعليه يدل إيراد المحاملي» وهو موافق لما قيل في اللغة: إن الفتيت والفتوت 
- بفتح الفاء فيهما - هو: الخبز المفتوت؟؛ فإن الفت: الكسر. 

فرع: لوحلف: لا يأكل العنب أو الرمان» واحتوى فوهة' على المحلوف عليه 
ومصه. ولم يزدرد من الثفل "' شيئًا - لم يحنث. 

وأبدى الإمام فيه احتمالًا فيمأ'' إذا [حلف]”' : لا آكل السكر أو الفانيذ» فوضعه 
في فيه» ولم يمصه حتى ذاب وابتلع الذائب - فإنه لا يحنث عند الأكثرين. 

ومن الأصحاب من قال: هو أكل. وهو متجه؛ فإن الذي فعل ما وصفناه لا يقال: 
شرب السكرء وإنما يقال: وضع وازدرد الرضاض؛ فهو أكل. 

قال:وإن حلف: لا يشرب السويق» فاستفه - لم يحنث ؛ لأنه ليس بشرب؛ فلو 


)١(‏ فى د: خلاف. (0) فى أ: قوة. 
90 في أ: التنفل. (4) فى د: مماء. 
(0) فى أ: على. 
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كان خائرًا بحيث يتناوله بالملعقة» فحساه. 
قال الرافعي: فيه خلاف. والأشبه: أنه لا يحنث,. وهو ما قطع به الشيخ أبو نصر 
وهذا الخلاف أبداه الإمام احتمالا. 
وإن حلف: لا يأكله. فاستفه. أو بله وتناوله بإصبعه أو ملعقة - حنث20 . 
قال: وإن حلف: لا يأكل سويقّاء أو: لا يشربهء فذاقه - لم يحنث؟ لأنه لبن 
بأكل ولا شرب. 


)١(‏ قوله: وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه لم يحنث. فلو كان خاثرًا بحيث يتناول بالملعقة 
قال الرافعي: فيه خلاف, والأشبه أنه لا يحنث» وهو ما قطع به الشيخ أبو نصرء وهذا الخلاف أبداه 
الإمام احتمالا. 
ولو حلف لا يأكله فاستفه أو بله وتناوله بأصبعه أو ملعقة - حنث. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما: أن ما قاله من أن الخلاف الذي ذكره الرافعي قد أبداه الإمام احتمالا غلط عجيب؛ فإن 
الإمام جازم في مسألة الرافعي بالحنثء وأنه يسمى شربّاء وإنما تردد في تسميته أكلًا - أيضًا - 
فإنه قال في الباب الثاني من جامع الأيمان بعد ورقة من أوله ما نصه: والذي يترد الرأي فيه أن 
يكون خائرّاء يتأتى تعاطيه بالملاعق» ويتأتى تحسيه على صورته؛ فكيف الوجه هذا محتمل؟ 
عندي يجوز أن يقال: تحسيه شرب في حكم البر والحنثء ويجوز أن يقال: يتناوله اسم الأكل 
والشرب جميعاء والعلم عند الله تعالى. هذه عبارته. 
وقد ذكر الغزالي في البسيط مثله - أيضًا - ولكنه في الوسيط حكاه على غير وجهه. وعبر فيه بعبارة 
توهم أنه خلاف محقق للأصحاب. فإنه عبر بقوله: ولو حلف لا يشرب سويقًا فصار خائرًا بحيث 
يؤكل بالملاعق فتحساه. ففيه تردد» هذه عبارته من غير زيادة عليه ولا شك أن الخلاف الذي ذكره 
الرافعي إنما أراد به التردد الذي ذكره الإمام؛ كما أشار إليه المصنفء إلا أنه قد حصل فيه فيه خلل من 
وجهينء والموقع له في الأمرين معًا هو كلام الوسيط» وكلام الغزالي في الوسيط أراد فرض المسألة 
م إلى لسري ل عيوب الترذة كما عيرايدا امام إلا أ [طللتهاواع يضقة 
إليه» وإطلاقه صحيح إلا أنه نه محتمل لأمرين؛ ؛ ففهم الرافعي منهما غير المراد» وقد مشى في الروضة 
على هذا الغلط الذي وقع للرافعي» وقد أوضحت ذلك كله في كتاب «المهمات». 
الأمر الثاني: أن ما حكاه عن أبي نصر - يعني: ابن الصباغ - من قطعه بما رجحه الرافعي من عدم 
الحنث ليس كذلك: فإنه إنما قطع به في بلّه بالماء» ولم يجعله مانعاء فإنه قال ما نصه: وجملته أنه إذا 
حلف لا يشرب سويقًا فاستفه» أو بله بالماء وأكله بالملعقة أو بأصابعه لم يحنث؛ لأنه ليس بشرب» 
وإن طرح فيه ماء فماثه فيه ثم شربه؛ حنث؛ لأنه شرب. هذا لفظه من غير زيادة عليه وهو كما قلناه من 
أنه إنما قطع بعدم الحنث في صورة أخرى. وماث - بالميم والثاء المثلثة - معناه مرس وأذاب وقد 
اتضح بجميع ما قلناه الجزم بالحنث في مسألة الرافعي بخلاف ما رجحه. وتبعه عليه في الروضة» 
وإنما محل التردد إذا حلف لا يأكل. [أ و]. 
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واستدل ابن الصباغ والشيخ في «المهذب» على المسائل الثلاث بأن الأفعال 
أجناس كالأعيان» ولو حلف على جنس [من]' الأعيان لا يحنث بجنس آخرء 
كذلك إذا حلف على جنس من الأفعال لا يحنث بجنس آخر. 

واعلم أن الذوق المتفق عليه: أن يدرك الطعمء ويزدرد من المذوق المقدار الذي 
يزدرده الذائق» والمختلف فيه ما سنذكره. 

وقد حكم الشيخ بأنه لا يحنث بالذوق عند حلفه على الأكل أو الشرب على 
الإطلاق» وهذا يدل على [أن ما يزدرده الذائق]*"' لا يحنث به وقد صرح به الإمام 
حكاية عن القاضي والأصحابء ثم قال: وقد قال الأصحاب فيمن حلف: لا يأكل-: 
إن الحنث يحصل بالقليل والكثير» ثم قال: فينتظم من مجموع ذلك مسلكان: 

أحدهما : أن المقدار الذي هو على حد الذوق ليس أكلًا ولا شريّاء وإنما يحصل 
الأكل والشرب بعد ذلك. 

والثانى : أن يقال: الزائد على حد الذوق لا يعتبر فيه القصدء وهو أكل أو شرب» 
والفدواالدي شحصل الوق نه خرف الاتر:فه بالقصدة فرك فص الاك وله يتن 
درك طعمه فهو أكل أو شربء وإن قصد به درك الطعم فهو ذائق» وليس بآكل ولا 
5 

وفي «التهذيب»: أنه متى ذاق ووصل الطعام إلى حلقه.» حنث عند الحلف على 
الأكلء وكذلك في الشرب. والله أعلم. 

قال: وإن حلف: لا يذوق شيئًاء فمضغه ولفظه - فقد قيل: يحنث, وهو الأصح؛ 
لأن الذوق معرفة الطعم. وقد حصل. 

قال: وقيل: لا يحنث؛ لأنه لا توجد حقيقة الذوق ما لم يزدرده؛ ولهذا لا يفطر به 
الصائم. 

تنبيه : لفظه: رماه من فيه» وفاؤه مفتوحة» والمرمي يسمى: لفاظة» بضم اللام. 

قال: ولو أكله أو شربه» حنث. 

وفيه وجه حكاه الرافعي: أنه لا يحنث بهماء وأبداه المحاملي احتمالا في الشرب. 


زفق سقط في أ. 
(؟) فى : تزدردة الدافق. 
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ولو أوجره''' في حلقه؛ لم يحنثء وكذا لو كان الحلف على الأكل والشرب. 

قال الشيخ في «المهذب»: لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذقء بخلاف ما لو قال: 
لا طعمت هذا الطعام [فأوجر]”'' في حلقه؛ فإنه يحنث؛ لأن معناه: لا جعلته لي 
طعامّاء وقد جعله طعامًا له. 

قال: وإن حلف: لا يأكل سما فأكله فى عصيدة وهو ظاهر فيها”" - حنث؛ 
لألة قل المسلرقة وكا عل فأعية من لو حلفت لذ يدغ على زينة فظن عليه 
وعلى عمرو؛ فإنه يحنث. | 

تنبيه : العصيدة: معروفة» وسميت بذلك؛ لأنها تعصدء أي: تُلْوَى» ومنه يقال 
للاوى عنقه: عاصد. 

والمراد بالظهور هاهنا: أن يكون ممتارًا في الحس» على ما صرح به الإمام. ولو 
لم يكن ظاهرًا فيها لم يحنثء وكذا لو شربه لم يحنثء وفيه وجه: أنه يحنث بالشرب» 
وهو ضعيف. 

قال: وإن أكله مع الخبز حنث. على ظاهر المذهب - أي: سواء كان جامدًا أو 
مائعًا - لما ذكرناه. 

وقيل: لا يحنث - وهو قول الإصطخري- لأنه لم يفرده بالأكل؟ فأشبه ما لو 
حلف: لا يأكل ما اشتراه [زيد» فأكل ما اشتراه]”*' زيد وعمرو. 

ثم هذا الوجه يجري في المسألة الأولى» وقد حكى ابن يونس أن قول الشيخ: 
وقيل: لا يحنثء عائد إلى المسألتين» وهو موافق لما نقله القاضي والعراقيون عن 
الإصطخري على ما حكاه الإمام. قال البندنيجي: وهذا الخلاف يجري في كل ما 
حلف: لا يأكله» فأكله مع غيره؛ كما إذا حلف: لا يأكل الخبز» فأكله مع اللحم, أو لا 
يأكل اللحمء فأكله مع الخبز. 

واستبعد الإمام مذهب الإصطخري فيما إذا أكله مع الخبز؛ فإنه لا يؤكل إلا 
كذلكء, ولا يتعاطى وحله فيبلع. وحكى مجلي أن أبا إسحاق قال: إن كان السمن 
جامدّاء فأكله مع غيره - لم يحنث. وإن كان ذائبّاء فأكله مع غيره» حنث. وقد تحصل 


)١(‏ في أ: أو حزة. (9) أشار في حاشية أ إلى أنها في نسخة: فيه. 
(؟) في أ: فأجر. (:) سقط في أ. 
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بهذا ثلاثة أوجه. 

فرع: لو استعمل السمن في الدقيق» وعصد''' على النار» وبقى أثره: كالطعم 
واللون» واستجد ذلك المختلط اسمّاء وكان لا يفرد إرادة المختلط بالاسم - ففي 
حصول الحنث بأكله وجهان حكاهما الإمام. 

آخر: إذا حلف: [لا يأكل] '' الخلء فإن شربه لم يحنثء وإن أكله مع الخبز 
حنث؛ لأنه يؤكل كذلكء ولو اتخذ منه سكباجًا: فإن كان الخل فيها ظاهرًا حنثء وإن 
لم يكن ظاهرًاء لم يحنث. 

قال ابن الصباغ: ويتصور ذلك بأن يأكل من لحم السكباج دون مرقها. 

وسوى المسعودي في الظهور بين طعمه ولونه. 

هذا هو المشهورء وحكى صاحب «التقريب»: أن من أصحابنا من قال: لا يحنث» 
وإن كان الخل ظاهرًا؛ لأن الاسم قد تغير باتخاذ المرقة» ولا يقال لمن أكل سكباجًا: 
أكل الخل» بخلاف السمن المتميز الجارى على العصيدة. 

قال: وإن حلف: لا يشرب من هذا الكوزء فجعل ماءه '' في غيره» فشربه - لم 
يحنث؛ لأن الشرب يكون من الكوز عرفا؛ فتعلقت اليمين به» ولم يوجد. 

قال: وإن حلف: لايشرب من هذا النهرء فشرب ماءه في كوز - حنث؛ لأن 
الشرب من النهر عرفا يكون بشرب شيء من مائه؛ فتعلقت اليمين بمائه. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه فيما إذا شرب من ساقية تأخذ الماء منه: أنه لا يحنث. 

قال: وإن حلف: لا يأكل لحمّاء فأكل شحمًا أو كلية أو ثربًا أو كرشًا أو كبدّاء أو 
طحالا أو قلبًا - لم يحنث؛ لأن هذه الأشياء مخالفة للحم في الاسم والصفة» ويجوز 
نفى الحقائق عنهاء واسم الحقائق لا ينتفى عن مسمياتهاء ولأنه كَل سمى الكبد 
والطحال: دمين. 

وقيل: إنه يحنث بذلكء. إلا في الشحمء حكاه ابن يونس؛ لأنها في حكم اللحمء 
وقد تقام مقامه. 

وفي «النهاية» رواية قول عن ابن سريج: أنه يحنث بالكرش والأمعاء والكبد 


)'١(‏ في د: وعقد. 69 في التنبيه: ما فيه. 
هم في ا الأكل: 
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والطحال والرئة» واستغربه» وحكى في القلب وجهين: 

أحدهما : كمذهب العراقيين. 

والثاني - وهو اختيار الصيدلاني- : أنه يحنث. ثم قال: والكلية عندي في معنى 
القلب. 

وهل يحنث بأكل لحم الرأس والخد واللسان والأكارع؟ فيه طريقان: 

أصحهما : أنه يحنث. على ما حكاه البغوي والرافعي. 

والثانى: طرد الوجهين. 

ران - أيضًا - في المخ والعين. 

وفي «المهذب» و «التهذيب:: أنه لا يحنث بأكل العين إذا حلف على اللحم» وفي 
حنثه إذا حلف على الشحم وجهان]. ويحنث بأكل كل لحم يحل أكله من النعم أو 
الوحش أو الطير؛ لأن اسم «اللحم» ينطلق على الجميع» وهل يحنث بأكل ما يحرم 
أكله من اللحوم؟ فيه وجهان عن ابن سريج: 

أحدهما - وهو الذي رجحه الشيخ أبو حامد والروياني-: أنه لا يحنث؛ لأن 
الحالف يقصد بيمينه الامتناع عما يعتاد"'' أكله. 

والذي رجحه القفال والمتولي وغيرهما: مقابله؛ كما يحنث باللحم المغصوب. 

وهذا الخلاف [قريب]”” من الخلاف فيما لو حلف: لا يشرب ماء» فشرب ماء 
البحر المالح» أو: لا يأكل طعاماء فأكل دواء؛ لكونه غير معتاد. 

تنبيه : الكلية والكلوة - بضم الكاف - لغتان» ولا يقال بكسرهاء والجمع: كليات» 


وكلى. 
الثرب - بفتح المثلثة وإسكان الراء-: شحم رقيق يغشى الأمعاء والكرش» حكاه 


وفي «الجيلي؛: أنه الصعد” "ويه يندفع سؤال التكرار؛ وعلى الأول يكون المراد: 
بيان أنه لا فرق بين ثخين الشحم ورقيقه. 
الكرش: بكسر الراء» ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها”*» وهي للمجتر من 


)١(‏ في أ: يعتد. () في أ: المعتبر. 
0( في أ: مرتب عن. (:) في أ: وإسكانها. 
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الحيوانات كالمعدة للإنسان. 

الطحال: بكسر الطاء. 

قال: وإن أكل من الشحم الذي على الظهر - أي: الأبيض الذي لا يخالطه 
حمرة - حنث؛ لأنه لحم سمين؛ ولهذا يكون أحمر عند الهزال. 

وقال القفال: هو شحم؛ ؛ فلا يحنث به كشحم البطنء واستدل له بقوله تعالى: 
حمسا عَليهِمَ سْحومَهُمَا إِلَا مَا حَمَلَتَ ظهُورَهُما4 [الأنعام: .]١57‏ 

وقال أبو زيد: إن كان الحالف عربيًا فهو شحم. وإن كان عجميًا فهو لحم؛ لأنهم 
يتعارفونه كذلك. 

ويجرى الخلاف فيما لو أكل سمين الجنبء وما تعلق اللحم به وتخلله من 
البياض. 

قال: وإن أكل الألية لم يحنث؛ لأنها في معنى الشحم في البياض والذوبان؛ 
فألحقت به. وهذا هو الأصح في «المحاملي». 

قال: وقيل : يحنث؛ لأنها في معنى اللحم في الصلابة» ونباتها في اللحم؛ فألحقت 


ا ليست بلحم ولا شحم؛ لأنها مخالفة لهما''' في الاسم والصفة؛ فصارت 
كالكبد والطحالء وهذا هو الأصح في «التهذيب»» وعليه بنى الشيخ جوابه فيما بعد. 
ويجرى هذا الخلاف في سنام الإبل» مع أنه لو حلف: لا يأكل الألية» لم يحنث 
بالسنام» وكذلك على العكس. 

قال: وإن أكل السمك. لم يحنث؛ لأنه لا يفهم من إطلاق اسم «اللحم». ولا 
يستعمل في العرف مع عموم وجوده؛ فلا تتعلق اليمين به» وإن سماه الله - تعالى - 
لحمًا؛ كما لا يحنث بالجلوس في الشمس إذا حلف: لا يجلس في ضوء سراجء وإن 
سماها الله - تعالى-: سراجاء ولا يحنث إذا علق على جبل شيئًا وقد حلف: إنه لا 
يعلقه على وتد. وإن سمى الله - تعالى- الجبال: أوتادًا. 

ولأن ذلك ليس ”' بلحم [في] ”" الحقيقة؛ ولهذا يقال: ما أكلت لحمّاء وأكلت 


[فرة سقط في أ. 
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هَ 


سمكاء والحقيقة لا تنتفي» وإذا كان كذلك فاليمين إنما تنزل على الحقائق. 

وفي «البيان»: أن بعض أصحابنا الخراسانيين قال: إنه يحنث. وقد حكاه ابن 
500 0 7 

قال: وإن حلف على الشحمء فأكل سمين الظهر أو الألية - لم يحنث؛ أي: على 
الأصح؛ لما ذكرناه» ويجيء فيه الخلاف المتقدم. 

فرعان ذكرهما البغوي وغيره: 

أحدهما: لو حلف: لا يأكل ميتة» لم يحنث بأكل ما ذكيء وهل يحنث [بأكل 
السمك والجراد؟ فيه وجهان: 

أصحهما : أنه لا يحنث؛]”' كما لو حلف: لا يأكل دمّاء فأكل الكبد والطحال. 

الثاني: لو حلف: لا يأكل لحم البقرء فأكل لحم الجاموس» حنثء وفي حنثه 
بأكل لحم بقر الوحش وجهانء وهما جاريان فيما لو حلف: لا يركب حماراء فركب 
حمار وحش. 

قال: وإن حلف: لا يأكل الرءوس» لم يحنث إلا بما يباع منفردًا - أي: عن 
الأبدان» وهي رءوس الإبل والبقر والغنم؛ لأن اسم «الرءوس» يقع على كل الرءوس 
حقيقة» إلا أن الذي يتعارف الناس بأكله هذه الثلاثة؛ فإنها التي تميز عن الأبدان 
وتقصد بالأكل» فيحنث بأكلها دون غيرها من رءوس الطير والحيتان؛ لاختصاص 
هذا الاسم لها عرفاء وتناول الإطلاق لها دون غيرها. 

وروى صاحب "التقريب» قولًا: أن اسم «الرأس» يحمل على رأس الطير 
والحوك في" ريجليفة اللعة: 

قال الإمام: ولم أره لغيره. 

وفي «ابن يونس» حكاية وجه: أنه يحنث بأكل كل ما يسمى رأصًا. 

وروى عن ابن سريج قولَا: أنه لا يحنث برأس الإبل. 

وروى [أن] ”“' ابن أبي هريرة ذهب إلى أنه لا يحنث [إلا] ” برأس الغتم. 

ومن الأصحاب من قال: إن كان في بلد لا يباع فيه [إلا رءوس] ''" الغنم فلا 


)01( في أ: يعده. 6 سقط في أ. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في د. (6) سقط في أ. 
(7) في أ: ممسكا. )١(‏ في أ: لأرؤس. 
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يحنث إلا بها. 

فتحصلنا على ست مقالات,. والظاهر منها الأول. 

قال: فإن كان في بلد تباع فيه رءوس الصيد منفردة أي: لكثرتها واعتياد أكلها - 
حنث بأكلها؛ لأنها كرءوس الأنعام في حق غيرهم. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحالف من أهل تلك البلد أو غيره. 

وقيل: لا يحنث ما لم يكن من أهل تلك الناحية. 

قال: وإن كان في بلد لا تباع فيه» فقد قيل: يحنث؛ كما لو حلف: لا يأكل الخبز» 
فأكل خبز الأرزء وهو ممن لا يعتاد أكله. وهذا أقرب إلى ظاهر النصء ويؤيده: أن 
رأس [الإبل]”'' لا يعتاد أكله إلا في بعض المواضع» والحنث يحصل به. 

قال: وقيل: [لا]”'' يحنث؛ لأنه لا يطلق عليه اسم «الرءوس» فيه. 

قال الرافعي: وهذا أرجح عند الشيخ أبي حامد والروياني. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن الخلاف كالخلاف في الحضرى إذا حلف: لا يدخل 
بِيئَا» ندع يا عن قوت الناديةة ومقتضى هذا أن يكون الصحيح الحنث. 

وفي «الجيلي» حكاية وجه آخر: أنه إن كان ب «بغداد» وأمثالها حنث, وإلا فلاء 
وأن ذلك يجري في رأس الأفراس» وحكم رءوس الحيتان حكم رءوس الصيد. 

ثم هذا كله عند الإطلاق. أما لو كان قد قصد ألا يأكل ما يسمى رأسّاء حنث بأكل 
ما يسمى رأسّاء وإن قصد نوعًا خاصًا لم يحنث بغيره؛ على ما حكاه المتولي. 

قال: وإن حلف: لا يأكل البيض؛ لم يحنث إلا بما يفارق بائضهء أي في حال 
حياته: كبيض الطير والنعام والدجاج؛ لأنه الذي يفهم من لفظ «البيض» عند الإطلاق. 

وروى المحاملى وجها - على ما حكاه الرافعى عنه-: أنه لا يحنث إلا ببيض 
الاتجاح. ْ ْ 

وعن أبي إسحاق وجه: تخصيص الحنث بالدجاج والأوز. 

وروى الجيلي وجها: أنه لا يحنث ببيض النعام أهل الأمصارء ويحنث به أهل 
المادية. 


)0( سقط في أ. 
(١‏ سقط في أ. 
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قال الإمام: والطريقة المرضية: أنه لا يحنث إلا بما يفرد بالأكل في العادة» دون 
بيض العصافير والحمام وغيرهما. 

فتحصلنا على خمس مقالاتء والظاهر من المذهب الأول. 

قال: فإن أكل بيض السمك والجراد» لم يحنث؛ لأنه لا يؤكل منفردًا؛ فلم تنزل 
اليمين عليه. 

قال الجيلي: وهذا لا يستقيم؛ فإن أهل بلادنا جيلان» وأهل بغداد وواسط وغيرهم 
يأكلون بيض السمك منفردًا؛ فيحنث بأكله» كما سبق. 

وألحق البندنيجي بيض”؟ السمك والجراد بالبيض”" الموجود في جوف" 
الدجاجة يطبخ ويشوى معها. 

وفي «الرافعي» وغيره حكاية وجه في الحنث به. 

فرع : لو حلف: لا يأكل بيضًاء وحلف: ليأكلن مما في كم فلان» فإذا هو بيض - 
فالطريق في خلاصه: أن يستعمل البيض الذي في الكم في ناطف. ويأكل منه. 

وقد سئل القفال عن ذلكء فلم يظهر له هذا الطريق» وظهر للمسعودي طالبه 
وعرضه عليه؛ فاستحسنه. 

قال: وإن حلف لا يأكل أدمّاء حنث بأكل الملح واللحم؛ ؛ لأنه يؤتدم به» وقد 


روي أنه - عليه السلام - قال: اميد الإدام المح وسيل إِدَام الدُئنا وَالآخْرَةٍ 
5وو(:) 
ا 9 


دق في أ: بييض زفق في أ: البيض. زفرفق في أ: حيض 

2 لت 2 أخرج شطره الأول ابن ماجه (1/ ٠١”‏ 555 باب: 
الملح؛ برقم (7115): وأبو يعلى (1/ /الا"9) برقم (5714)» والطبراني في المعجم الأوسط 
(65/8") برقم (886014)» والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 5160) برقم (17717) من طريق 
عيسى بن أبي عيسى عن أنس رضي الله عنه ولفظه: «سيد إدامكم الملح». 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 80): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن أبي عيسى 
الحناط» ويقال: الخياط» ويقال: الخباط. اه. 
أما شطره الثاني فأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )17١/17(‏ برقم (517 07 والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/ 97) برقم (5 4) من حديث بريدة رضي الله عنه. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 070: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن عبية القطان ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر.اه. 
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وفي «التتمة»: أنه إنما يحنث بالملح إذا كان بدويًا؛ لأنهم يسمون الملح: أدمّاء أما 
إذا كان من غيرهم ففي حنثه وجهان. 

ود حكى الرائعي ليه وجها من غير تفصيل: 

تنبيه : الأدم - بضم الهمزة وإسكان الدال - والإدام» بكسر الهمزة وزيادة ألف: 

ان بمعنى ا وهو: ما [يؤتدم ا 

قال: وإن أكل التمرء لم يحنث؛ لأنه لا يؤتدم به في العادة؛ [وإن أكل]!"' فقوت 
أو حلاوة. 

قال: وقيل: يحتمل أن يحنث. وقد جزم به غيره» وهو ما حكاه في «التهذيب» 
وطرده في سائر الثمار؛ لما روي أنه تن ا ايا وتمرًاء وقال: 


«هَذًا دم 00 , 


وضابط ما يحنث به: كل ما يؤتدم به»ء سواء كان مما يصطبغ به: [كالخل والدبس 
والشيرج والسمن والمُرٌّي]””'» وما جانس ذلك. 

وإنما ذكر الشيخ - رحمه الله - الملح واللحم دون ما عداهما؛ لأن أبا حنيفة خالف 
في اللحم وما في معناه مما لا يصطبغ به؛ فأراد أن يذكر ما يقيم الدليل على الحنث بأكله 
ليقيس ما عداه عليه؛ بجامع ما اشتركا فيه» من كونهما لا يصطبغ بهما. 

فرع: لو حلف: لا يأكل قونّاء حنث بأكل ما يقتات من الحبوب» ويحنث بأكل 
الزبيب والتمر واللحم إن كان ممن يقتاتهاء وفي غيرهم وجهان. 

قال: وإن حلف [لا يأكل] 29 رطبًا أو بُسَرَاء فأكل منصّفًا - حنث؛ لاشتماله 
على كل واحد منهما. وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي الطبري: إنه لا يحنث؛ 
لآنه لا يشمن رطا ولا يندا 


0010( في أ: يوقد به. فم سقط في أ. زفر4 زاد في د: حنث. 

(4) أخرجه أبو داود (؟/ 788) كتاب الأطعمة» باب: في التمر» برقم (7870)» وأبو يعلى /١١(‏ 
لد 4٠‏ ) برقم (7444). والطبراني في المعجم الكبير (؟585/1) برقم [فضةةة والبيهقي في 
السئن الكبرى /٠١١(‏ 57) كتاب الأيمان» باب: من حلف لا يأكل خبرًا بأدم فأكله» من حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. بلفظ: رأيت النبي يَلةٍ أخذ كسرة من خبز شعير 
فوضع عليها تمرة وقال: «هذه إدام هذه». 

(5) في د: كالجبن واللحم والبقول والبصل والباذنجان والبيض والفجل. 

(5) سقط في أ. 
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وقيل”'' : إن كان أكثره رطبًا حنث في يمين الرطب» وإن كان أكثره يُسْرًا حنث في 
وحم هلي اندر ون الوط شلال الأعلية عل كاه ارم نرق واه التعلن 
بعد ذكره المسألة الثانية في الكتاب. ْ 

وهذا [إذالا'' أكل جميع المنصّفة» أما إذا أكل الرطب دون البسر؛ حنث به 
الحالف على الرطبء وإن أكل البسر دون الرطب» حنث به الحالف على البسرء ولم 
أر حكاية مذهب الإصطخري وأبي علي فيه. 

تنبيه: المنصف - بضم الميم» وفتح النون» وكسر الصاد المشددة - قال أهل 
اللغة: أول ثمر النخل: طلع وكافورء ثم خلال - بفتح الخاء المعجمة» واللام 
المخففة - ثم بلح» ثم بسرء ثم رطبء ثم تمر؛ فإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة قيل: 
منصفة؛ فإن بدا من ذنبها ولم يبلغ النصف قيل: مذنبة» بكسر النون. 

ويقال في الواحدة: بسرة» بإسكان السين» وضمهاء والكثير: بسر - بضم السين - 
وبَسّرات وبُسّرات» وأبسر النخل: صار ثمره بسرّاء والله أعلم. 

قال: وإن حلف: لا يأكل لبنّاء فأكل شيرارًا أو دُوعًا(" حنث؛ لأنه يسمى: لبئّاء 

قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من توقف في الشيراز؛ لأن له اسمًا يختص به. 

وقال الروياني: يحتمل ألا يحنث إلا بالحليب؛ لأن الاسم في العرف يقع عليه 
والمنقول: أنه يحنث بالرائب والمجمد والمخيض. وفي المخيض وجه. 

تنبيه: الشيراز - بكسر الشين المعجمة-: لبن يغلى؛ فيئخن جداء ويصير فيه 
حموضة وينقب. 

[والدوغ - بضم الدال]””' » وإسكان الواو» وبالغين المعجمة-: لبن نزع زبده» 
وذهب مائيّنه فئخن””. 

قال: وإن أكل جبنّاء أو لورّاء أو مصلاء أو كشكاء أو أقظا - لم يحنث؛ لأنها 
لا تسمى لبنّاء وكذا لا يحنث بالسمن» وهل يحنث بالزيد؟ قال ابن الصباغ وغيره: إن 
كان اللبن ظاهرًا فيه حنثء. وإن كان مستهلكا فلا. 


)١(‏ في أ:أو قيل. (5:) في أ: والذوغ» بضم الذال. 
0) في أ: أكله. (5) في أ: فيجبن. 


زفرفق في : دونما. 
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وحكي وجه: أنه لا يحنث من غير تفصيل. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة والطبري إلى أنه يحنث بكل ما يتخذ من اللبن. 

تنبيه : اللور - بضم اللام» وإسكان الواو-: [بين] ''' الجبن [و] ”'' اللبن الجامدء 
وفيه نقساء 

والمصل””"© - بفتح الميم-: ماء اللبن النيء””". 

وقيل: هو الذي أخرج منه الزبد. 

وقيل: ماء الأقط حين يطبخ ويعصرء فعصارته هي المصلء كذا حكاه الجيلي؛ 
والذي حكاه النواوى الأخير. 

والكشك: معروف» وفي «ابن يونس»: أنه قل يتخذ من الشعير» وأنه يعجن [في 
الأكثر بالماء» وقد يعجن]”'' باللبن الحليب» وهذا ما نعرفه. 

والأقط: مذكور فى باب زكاة الفطر. 

فروع: 

لو حلف على الزبد لم يحنث بأكل السمنء وكذا لو حلف على السمن فأكل 

ولو حلف على السمن أو الزبدء فأكل اللبن - لم يحنث على الأصح في 
«التهذيب). 

ولو حلف على السمن لم يحنث بأكل الدهن» وكذا لو حلف على الدهن فأكل 
السمن» على الأصح. 

قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة. فأكل الرطب أو العنب أو الرمان'؟ - حنث؛ 
لأنه يسمى فاكهة؛ بدليل أنه يسمى الذي يبيعه فاكهانيّاء وموضع بيعه: دار الفاكهة؛ 
فوجب أن يحنث به كسائر الفواكه من المشمش والتفاح والتين والموز'"" والخوخ 
والسفرجل والنبق والتوت والأترج والنارنج والليمون» وغير ذلك. 

فإن قيل: قد عطف الله - تبارك وتعالى - «النخل» و«الرمان» على «الفاكهة» في 


)١(‏ سقط في أ. (5) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(') سقط في أ. (7) في أ: الزمان. 
(0) في أ: والمصلي. 0) في أ: اللوز. 


:02 في أ: التي. 
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ع عو 


قوله تعالى: 98 فِيما نَكهَهُ َكَل وَركَان4 [الرحمن: 118 ولو كان «النخل» و«الرمان» من 
جملة «الفاكهة» لما عطفهما عليها؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. 

فالجواب: أن العطف لا يقتضي المغايرة؛ بدليل قوله تعالى: ِإمّن كن عَدُوَا له 
َمَلَبَكَيْد وَرَسُلِوء وَجِبرِيِلَ وَمِيِكَدلَ# [البقرة: 48] وهما من الملائكة» وقوله تعالى: 


عد 


27 7 


لوَإِدْ أَحَذنا بن ايحن مِنَسَهُمَ ومنك وين فج وهم وموك وَعِسى أن عرم 
[الأحزاب: 7] ومعلوم أنهم من النبيين. وإذا جاز العطف على ما اندرج المعطوف 
فيه؛ لعمومه» فالعطف على ما لا يندرج فيه المعطوف من طريق الأولى» وإنما قلنا: 
إن «النخل» و«الرمان» لم يندرجا فيما ذكره الله - تعالى- أولًا؛ لأن لفظة «فاكهة» 
نكرة» وهي في سياق الثبوت؟؛ فلا تعم. 

ثم لا فرق في حصول الحنث بأكل الفاكهة بين رطبها ويابسها؛ فيحنث بأكل التمر 
والزبيب والتين والمشمش والخوخ اليابس كالحنث'" بالرطب, على [ما]”'' دل 
عليه كلام الغزالي» [وهو مصرح به]”” في «التهذيب». 

وفي «التتمة»: أن إطلاق اسم «الفاكهة» للرطب دون اليابس. 

وفي «الجيلي»: أن الماوردي فصل فقال: إن تغير الاسم بعد اليبس: كالتمر في 
يبيمس””' الرطبء والزبيب في يبيس”* العنب - لا يحنث» وإلا فيحنث» وهذا آخره 
يوافق ما حكيناه عن الغزالي» وأوله لا اختصاص له بهذا المحل. 

فروع: 

هل يحنث بأكل البطيخ؟ فيه وجهان. أصحهما - وهو المذكور في «الشامل»-: أنه 
يحنث؛ لأن له نضجًا وإدراكًا كالفواكه» ولا يحنث بالقثاء والخيار؛ لأنهما من 
الخضرواتء وأبدى بعضهم في القثاء ترددًا. وهل يحنث باللبوب: كلب الفستق 
والبندق؟ فيه وجهان. أصحهما: الحنث؛ لأنهما يعدان”'' من يابس الفواكه. 

قال: وإن حلف: لا يشم الريحان. فشم الصيمران - حنث؛ لانطلاق الاسم عليه 


و 5 


تنبيه : لا يشم: شينه مفتوحة على المشهورء» وحكى الجوهري وغيره ضمهاء 


)١(‏ في أ: وكالحنث. (5) فى أ: عين» د: يمين. 
فم سقط في أ. ليك في أ: عين» د: يمين. 
قرف في د: وصرح به و. 000 في أ: لأنها تعد. 
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وبقال على الأول: شممت - بكسر الميم الأولى - أشم: بفتح الشين» وعلى الثاني: 
شممت - بفتح الميم- أشمء بضم الشين. 

الريحان: بفتح الراء. 

الصيمران: بفتح الضاد المعجمة؛ وإسكان الياء المعجمة بنقطتين من تحت» وضم 
الميم» وفتح الراء غير المعجمة» وهو: الريحان الفارسي. 

قال: وإن شم الورد والياسمين لم يحنث؛ لأنه لا يسمى ريحانّاء بل مشمومّاء وكذا 
لا يحنث بشم البنفسج والنرجس والزعفران؛ لما ذكرناه؛ فلو حلف على المشموم» 
حنث بذلكء» ولا يحنث بالمسك والكافور والعنير؛ لأنه لا يسمى: مشموماء بل طيبًا. 

وهل يحنث بشم البنفسج والورد بعد الجفاف؟ فيه وجهان. ولا يحنث بشم 
دهنهما وجهًا واحذدا. 

قال: وإن حلف: لا يلبس شيئًاء فلبس درمّاء أو جوشئاء أو خفّاء أو نعلاء أو 
خاتمًا- حنث؛ لتحقق مسمى اللبس. ولا يحنث بالنوم على شيء من الفرشء ولا 
بطرح الثوب على رأسه. وفي التدثير وجهان., أظهرهما: المنع. 

ووجه الحنث: أن التلفيف في الدثار قريب من الارتداء. 

تنبيه : الدرع من الحديد: مؤنثة عند الجمهورء وحكى الجوهري وغيره فيها 
التأنيث والتذكير. وأما درع المرأة فمذكر بالاتفاق. 

الجوشن: بفتح الجيم والشين. 

والنعل: مؤنثة. 

والخاتم: بفتح التاء وكسرهاء والخاتام» والخيتام» أربع لغات. 

قال: وقيل: لا يحنث؛ لأن إطلاق اللبس ينصرف إلى الثياب عرقًا؛ فكأنه حلف: لا 
يلبس ثوبًا؛ فعلى هذا: لا يحنث إلا بما يحنث به عند الحلف على لبس الثوب [» 
والذي يحنث به عند الحلف على لبس الثوب] ”2 القميصء والسراويلء والإزار» 
والرداء» والقباء» والعمامة» والجبة» ونحوها. 

ولا فرق فيه بين المخيط وغيره» ولا بين أن يكون من قطن, أو كتان» أو صوف. 
أو إبريسم؛ ولا بين أن يلبس الثوب على الهيئة المعتادة أو على خلافها؛ كما لو 


)00( سقط في أ. 
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ارتدى أو اتتزر بالقميص» أو تعمم بالسراويل؛؟ لتحقق اسم اللبس. 

والحكم فيما لو حلف: لا يكتسيء كالحكم فيما لو حلف: لا يلبسء قاله اللجيلي. 

قال: وإن حلف على رداء : إنه لا يليسه. ولم يذكر الرداء في يمينه. أي: بل قال: 
لا ألبس هذا الثوب» كما صوره في «المهذب». والبندنيجي» والماوردي» وغيرهم, 
فقطعه قميصًاء ولبسه. أي: على أي هيئة كان - حنث؛ لأن اليمين على لبسه ثوبًا؛ 
فحمل على العموم؛ كما لو قال: والله لا لبست ثوبًا. 

قال الماوردي: وهذا قول الجمهور من أصحابناء وجعله البندنيجي المذهب. 

قال: وقيل: لا يحنث؛ لأنه حلف على لبسه وهو على صفة؛ فلم يحنث بليسه 
وهو على غيرها؛ كما لو حلف: لا يلبسه وهو رداءء وهذا ما ذهب إليه المزني 
والمتقدمون من الأصحاب؛ على ما حكاه الماوردي» وطردوه فيما إذا لبسه رداءً لكن 
على خلاف العادة. ومثل هذا الخلاف يجري فيما لو قال: لا لبست هذا الثوب» وكان 
فميضًا أو سراويل» فغير صفته أو لبسه”"2 على خلاف العادة. أو: لا ألبس هذا 
القميصء أو هذا السراويل» فغيره عن صفته ولبسهء أو لبسه على غير عادة لبسه. 

وادعى الرافعي: أن الخلاف فيما إذا لبسه على غير عادته أظهر وأولى؛ لتعلق 
البميخ بغي" ذللك' القميضن: 

وقال أبو إسحاق المروزي: إن كانت يمينه على الثوب حنث بلبسه على جميع 
الأحوال؛ فإن اشتمل به [أو]”" ارتدى. أو تعممء أو قطعه قميصًا أو سراويل - 
حنثء وإن كان يمينه على قميص لم يحنث إذا غيره فجعله سراويل» أو ارتدى به 
ولم يتقمص. 

وفرق بأن اسم «الثوب» عام ينطلق على كل ملبوس؛ [فلا]”*' يزول عنه اسم 
«الثوب» وإن تغيرت أوصافه. واسم «القميص» خاص يزول إذا غير سراويل. 

قال الماوردي: ومن حكى عن أبي إسحاق غير هذا حرف عليه. 

أما إذا ذكر «الرداء» فى يمينه؛ بأن قال: لا ألبس هذا الرداء» ففى حنثه - أيضًا - 
الخلاف. ْ ْ 


)١(‏ في أ: ولبسه. (9) سقط في أ. 
(1) في.أ: بغير. (5) في أ: أولا. 
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قال الرافعي: لكن يشبه أن يكون الراجح الوجه الذاهب إلى أنه لا يحنثء وما قاله 
مستمد مما إذا حلف: لا يأكل هذه الحنطة» فجعلها دقيمًا. 

وإن قال: لا ألبسه وهو رداءء فقطعه قميصًا ولبسه. لم يحنث. 

قال الماوردي: وهذا مما اتفق عليه أصحابنا. 

ولو قال: لا ألبس هذاء من غير تعرض لصفته ولا لصفة لبسه - فهذا يحنث على 
أي حال لبسه. وعلى أي صفة لبسه مع تغير أحواله وأوصافه؛ اعتبارًا بعقد اليمين 
على عينه دون صفته. 

قال الماوردي: وهذا مما اتفق أصحابنا عليه. 

وفي ابن يونس تصوير مسألة الكتاب بهذه الصورة. 

وما قاله الماوردي يوافق ما أورده الأصحاب فيما لو أشار إلى حنطة» وقال: والله 
لا أكلت هذه؛ فإنه يحنث بأكلها على أي صفة كانت. 

فرع: لو جعل القميص المحلوف عليه رداءً» وقلنا: إنه لا يحنث بلبسه - فلو 
أعاده كما كان ففي حئثه بلبسه وجهان تقدما"'' في مسألة الدار إذا أعيدت بنقضها. 

قال: وإن حلف: لا يلبس حليّاء فلبس خاتمّاء أي: من فضة أو ذهبء أو مخنقة 
[من]”" لؤلق [أي]”" : ولبس معه غيره - حنث؛ لأنه يسمى حليًا؛ قال الله تعالى: 
# يلون فيا مِنَ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍِ و4 [الحج: 77]» ولأنه لو لبس المنطقة والطوق 
والسوار حنث؛ فكذلك الخاتم. 

وفي «التهذيب» حكاية وجه في المنطقة. وكما يحنث بالمخنقة اللؤلؤ يحنث 
بمثلها من الجواهر النفيسة: كالياقوت» والزيرجدء و[العقيق]”*» ونحو ذلك؛ على ما 
حكاه البندنيجي. 

وهل يحنث إذا لبس الخرز والسَّئُح؟ ينظر: إن كان ممن عادته التحلى به كأهل 
السواد. حنث. وإن كان من غيرهم ففي حنثه خلاف ذكر مثله في مسألة الرءوس. 

تنبيه: المخنقة» بكسر الميم: مأخوذة من الخناق» بضم الخاء وتخفيف النون» 
والمخنق - بفتح الخاء والنون المشددة-: موضع «المخنقة» من العنق. 


6 في أ: تقدمان. ف سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (4) سقط فى أ. 
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اللؤلؤ: معروف. وفيه أربع لغات قرئ بهن في السبع: بهمزتين» بغير همز» بهمز 
أوله دون ثانيه» وعكسه. 

[قال جمهور أهل اللغة: اللؤلؤ: الكبارء» والمرجان الصغار. 

وقيل ]0 

فرع: إذا حلف: لا يلبس خاتمّاء فلبسه في غير الخنصر - لم يحنث إذا كان 
رجلا؛ كما إذا حلف: لا يلبس قلنسوة» فجعلها في رجله» وهذا ما نص عليه في 
«الجامع الكبير). ١‏ 

وإن كان امرأة حنشت؛ لاقتضاء العرف ذلك. 

والذي حكاه الروياني: أنه يحنث من غير تفصيل. 

وقال مجلي في مسألة القلنسوة: ينبغي أن تتخرج على وجهين؛ كما [ذكرنا]”© 
فيما إذا حلف: لا يلبس قميصًا فارتدى به. 

قال: وإن من عليه رجل» فحلف: لا يشرب له ماء من عطشء فأكل له خيرّاء أو 
لبس له ثوبّاء أو شرب له ماء من غير عطش - لم يحنث؛ لأنه لم يتحقق مدلول 
اللفظ» ويمين الحالف تنعقد على مدلول لفظه. دون ما في معناه؛ بدليل ما لو حلف: 
لا يتزوج» فتسرىء؛ فإنه لا يحنث» ولا فرق في ذلك بين ألا يقصد الحالف شيئّاء أو 
يقصد ألا ينتفع بشيء من ماله؛ كذا قاله المحاملي في «المجموع», ووجهه بأن يمينه 
إنما تناولت الامتناع من شرب الماءء ولم تتناول غير الشرب لا حقيقة ولا مجارًا؛ 
قلق حكداء'؟ بزلك لعساء' "يما لآ ضيه اللفقلك له حقيقة لمارا وله سبي 


إلى ذلك. 
يكدرها. 


قال أهل اللغة: وذلك مشتق من «المن»» وهو: القطع والنقصء ومنه سمى الموت: 
منونًا؛ لأنه يقطع الأعمار» وينقص الأعداد. فسميت المنة؛ لأنها تنقص النعمة 
وتكدرها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. (19) في أ: حساه. 
0ن انيذكرا. (5) فى أ: حساه. 
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فرع: لو حلف: لا يلبس ثوبًا من به عليه فوهبه ثوبّاء فباعه بثوب آخرء ولبسه- لم 
يحنث,. ولو باعه ثوبًا بمحاباة فلبسه» لم يحنث. 

وإن حلف: لا يلبس له ثوباء فوهبه منه» أو اشتراه» أو لبس ما اشتراه له - أي: 
بطريق الوكالة - لم يحنث؛ لأنه لبس ثوبًا له حالة اليمين”"". 

قال: وإن حلف: لا يضربهاء فننف شعرهاء أو عضها - لم يحنث؛ لأن اسم 
«الضرب» لا يتناول ذلك؛ بدليل صحة نفي الضرب عنهء وإذا لم يتناوله الاسم حقيقة 
لم يحنث؛ لأن الأيمان تنزل على الحقائق. 

وعن المزني توقف””' في العض؛ لحصول الصدمة'" والإيلام» وكأنه ضرب 
بالسن» حكاه الرافعي في كتاب الطلاق. ولو لكمهاء أو لطمهاء أو رفسها؛ فوجهانء 
[أصحهما في «الرافعي»: أنه يحنث. ولو ضربها ضريًا غير مبرح» حنث عند العراقيين. 

وفى «النهاية؛ فى كتاب الطلاق فى ضمن فصل أوله: (إذا قال لامرأته: أنت 
طالق إذا قدم فلان»: أن الذي ذهب إليه معظم الأصحاب: أنا نشترط في الضرب 
الإيلام”*' » وإن لم يكن ضربًا مبرحًا شديدًا. 

وذهب طوائف من المحققين إلى أن الألم ليس بشرطء ولو ضربها ميتة لم يحنث. 

قال الرافعي [في كتاب الطلاق: وأثبت الروياني خلافًا فيه؛ فإنه بعد أن ذكر 
المسألة وحكمها قال: وغلط من قال غيره. ولو ضربها مجنونة أو نائمة» حنث. 

قال:]”*2 وإن حلف: لا يهب لهء فتصدق عليه - حنث؛ لأن الهبة عبارة عن 
تمليك في حال الحياة بغير عرضء وقد تحقق منه؛ فحنث. 

وفي «التتمة؟ حكاية وجه: [أنه]''2 لا يحنث. 

ووجهه بأن الهبة والصدقة تختلفان اسمًا ومقصودًا وحكمًا: 


)١(‏ قوله: وإن حلف لا يلبس له ثوبًا فوهبه منهء أو اشتراه أو لبس ما اشتراه له أي: بطريق الوكالة لم 
يحنث؟ لأنه لبس ثويًا له حالة اليمين. انتهى كلامه. 
وتعبيره فى آخر كلامه بقوله: حالة اليمين سهو؛ لأنه إذا اشتراه منه أو اوتهبه لا يحنث بلبسه؛ كما 
اقتضاه كلامه» وإن كان له حالة اليمين» بل الصواب: أن يقول حالة اللبس؛ فإن الاعتبار بتلك 
الحالة لا بحالة الحلف. [أ و]. 


(0) في أ: موقف. () في أ: الرقه. 
ع في د: ألمًا. )0( سقط في د. 


)3 سقط في أ. 
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أما الاسم؛ فلأن من تصدق على فقير لا يقال: وهب منه. 

وأما المقصود؛ فلأن الصدقة المراد منها: التقرب إلى الله - تعالى - والقصد من 
الهبة اجتلاب المودة. 

وأما الحكم؛ فلأن الصدقة عليه يَكيْةِ حرام على أحد القولين؛ كما حكاه ابن الصباغ 
هاهناء والهدية ليست بحرام قولا واحدًا. 

ولو وهب لولده رجع فيما وهبه» وإن تصدق عليه كان في رجوعه خلاف» 
واختيار القاضي الحسين: أنه يحنث بالتصدق على الغني دون الفقير. 

وهذا كله في الصدقة المتطوع بهاء أما الصدقة الواجبة فلا يحنث بهاء وعن القفال: 
أنه يحنث. 

وكما يحنث بالصدقة يحنث بالهدية والنحلة والعمرى والرُقِبَى؛ لما ذكرنا [من 
أن]'' الهبة اسم لجنس ما يملكه من غيره في حال الحياة بغير عوضء وذلك 
مشتمل على أنواع: فالهدية لنظيره» والهبة لكل أحدء والنحلة لولده» والعمرى في 
حال حياته» وكذا الرقبى. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه عن ابن كج: أنه لا يحنث بذلك» وهو ضعيف. 

ولو وقف عليه» وقلنا: [إنه] ”"“ لا يملك. لم يحنثء وإن قلنا: إنه يملك» [حنث؛» 
قال المتولي: على الظاهر. وفي هذا إشارة إلى خلاف فيه. 

ولو قدم إليه طعامّاء فأكله: فإن قلنا: إنه لا يملكهء لم يحنثء وإن قلنا إنه 
يملكه»]”" ففيه تردد. وقد حكى المتولي في الحنث وجهًا. وقال الغزالي: الوجه 
القطع بأنه لا يحنث؛ لأنه لم يجر لفظ «التمليك»» وبعده عن اسم الهبة. 

قال: وإن أعاره أو وصى له لم يحنث. 

أما عدم حنثه بالإعارة؛ فلخروجها عن حد الهبة» وكذلك الوصية» ولأن التمليك 
فيها يحصل بعد الموتء والميت لا يحنث. 

وعن أبي الحسين بن القطان: أنه يحنث بالوصية. 

قال: وإن وهب لهء فلم'* يقبل - لم يحنث؛ لأن العقود الفاسدة لا تدخل تحت 


)١(‏ في أ: بأن. (؟) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: ولم. 


3 جة١‏ كتاب الأيمان 


مطلق الأيمان؛ فكيف ما لم يتم من العقود؟! وهذا ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد. 

وروى عن ابن سريج: أنه يحنث؛ لأن المحلوف عليه ما في وسعه. وهو الإيجاب» 
وذلك يسمى في العرف: هبة؛ بدليل أنه يقال: وهبه له فلم يقبل. 

قال الغزالي: ويلزم أبا العباس أن يطرده في كل عقد؛ لأنه يقال7١'‏ : باع فلم يقبل» 
ونحو ذلكء, ثم قال: ولا شك أنه يطرده. 

قال المتولي: وهذا الخلاف يجري فيما إذا أعمره أو أرقبه. ولم يصححه؛ وعلى 
ذلك جرى الرافعي. 

قلت: ومقتضى ما قالا أن يجري في الهبة الفاسدة» ولم أره. 

[قال: وإن قبل ولم يقبضء لم يحنث. لأن المقصود من الهبة نقل الملك» ولم 
يتحقق» وهذا هو المذهب في «التهذيب»7" . 

قال: وقيل: يحنث؛ لأن العقد قد وجد. وصدق اسم «الهبة» عليه» وهذا ما حكاه 
البندنيجي, وقال فيه قولًا واحدّاء وفي «التتمة): أنه الأظهر. 

فرع: لو حلف: لا يتصدق. فتصدق فرضًا أو تطوعًا - حنثء ولا فرق بين أن 
يتصدق على غنى أو فقير. 

ولو وقف. ففى «التتمة» إطلاق القول بأنه يحنث؛؟ لأن الوقف صدقة. وبناه غيره 
على أقوال الملك: فإن قلنا: إنه لله - تعالى - حنثء وإن قلنا: إنه للواقفء لم يحنث: 
وإن قلنا: إنه للموقوف عليه» ففيه وجهان, وهما جاريان فيما إذا وهبء والأصح في 
«التهذيب») في الهبة: عدم الحنث. 

قال: وإن حلف: لا يتكلم» فقرأ القرآن - لم يحنثء أي: سواء كان في الصلاة أو 
خارجًا عنها؛ لأن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام الآدميين. 

وكذا لا يحنث بالتكبير والتسبيح؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام 
الادميين في محاوراتهم. 

وفيه وجه: أنه يحنث؛ [لأن الجنب 7" غير ممنوع منها؛ فهي كسائر الكلام» وهذا 


001 في أ: لا يقال. 
(0؟) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
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ما ادعى ل ' الصباغ أنه ا القياس 

والدعاء في معنى التسبيح. 

وترديد الشعر وإنشاده» أطلق البندنيجي القول بأنه لا يحنث به» وجزم الرافعي 
القول بأنه يحنث به. 

فرع: لو حلف: لا يسمع كلام زيد» فسمعه يقرأ القرآن - لم يحنث. قاله 
الجيلي. 

قال: وإن حلف: لا يكلمه, فكاتبه. أو راسله؛ أو أشار إليه. أي: إما برأسه» أو 
بعينه» أو بيده- لم يحنث في أصح القولين. 

أما عدم الحنث بالإشارة؛ فلقوله - تعالى-: #فَقَوكَ إِفْ نَدَرتُ يمن صَوْمَا فلن 
ا" َلوَمَ نيا إلى قوله: م#دَأَسَارَتَ إِليّهِ» [مريم: 9؟]. فلو كانت الإشارة 
كلامًا لما كانت تفعلها وقد نذرت ألا تتكلم. 

وأما عدم الحنث بغيرها؛ [فلأنه يصح]” نفى اسم الكلام عنه؛ فإنه إذا قيل: كلم 
فلان فلاناء يقال: لاء بل كاتبه» أو راسله؛ فثبت أن الاسم لا يتناوله حقيقة» والأيمان 
تنزل على الحقائق» وهذا الدليل يستدل به - أيضًا - على عدم الحنث بالإشارة. 

ولا فرق على هذا بين إشارة الناطق والأخرسء» وحيث أقيمت إشارة الأخرس 
مقام النطق في المعامللات» فذلك للضرورة. 

والقول الثاني - وهو القديم -: أنه يحنث» واستدل له بقوله- تعالى: 9 َايَجُكَ أل 


ب لاي 


تُكَيرَ ألنّاسَ لدان ييَايٍ إل نر [آل عمران: ١؛]‏ وبقوله تعالى: د 
يُكَلْمَهُ أنه إلا و اعَيًا أَوٌ مِن ورآى جَابٍ أو َرْسِلَ رَسُولَا# [الشورى: »]10١‏ فاستثنى 
الرسالة الي اد وذلك يدل على أنهما منه. 

ومن الأصحاب من قطع بالقول الأول» وحمل ما نقل عن القديم على ما إذا نوى 
في يمينه المكاتبة والمراسلة والإشارة. 

ومنهم من خصص الخلاف في الكتابة بحال الغيبة» وقال: إذا كان معه“' في 
المجلس لا يحنث إذا كتب إليه رقعة» ويظهر جريانه في الرسالة أيضًا. 


)١(‏ في أ:له. (5) فى أ: لأن. 
(0) في أ:أن. (4:) فى أ: معد وفى د: يعد. 
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فروع: 

ا إذا قال عقيب حلفه على الكلام: تنح عني» حنث؛ على الأصحء وفيه 
وجه: أنه لا يحنث. 

قال صاحب «البيان»: وهو كالوجه المحكى فيما إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت 
طالة 7 رو ا لق للك و قن كيان اا 

الثاني: يحرم على الْمُسْلِمأَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ َوْقَ تَلَاَة يام ؛ الحزيف"؟ ع وإذاسب 
إليه أو أرسل فهل يخرج من مأنه'”) الهجران؟ فيه وجهان» ووجه الخروج: أن القصد 
بالتكليم: إزالة ما بينهما من الوحشة. وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة» وهذا الخلاف 
فيما إذا كاتبه أو راسله فيما ليس بشرء أما إذا كاتبه في شر فإنه لا يخرج عن مأثم 
الهجران وجهًا واحدًا؛ لأن ذلك يزيده. 

الثالث : إذا قيل له: كلم فلانًا اليوم» فقال: والله لا كلمته - كانت يمينه على الأبد. 
إلا أن ينوى اليوم؛ ولو كان ذلك بالطلاق والعتاق لم يقبل في الحكم, قاله”* ابن 
الصباغ وغيره. 

وفي «التتمة»: أن اليمين المطلقة محمولة على ذلك اليوم؛ على الصحيح؛ كما لو 
حلف: لا يدخل الدار» فدخل أول دهليزها؛ ولهذا قال الشافعي: لو قال رجل لآخر: 
تعال تغد معي؛ فقال: والله» لا أتغدى - انعقدت يمينه بالأكل معه في تلك الحالة؛ 
حتى لو أكل بعده أو مع غيره في يوم آخر - لم يحنث. 

وما قاله ابن الصباغ يناظر ما أجاب به القاضي الحسين؛ حيث سئل عن امرأة 
صعدت السطح بالمفتاح» فقال الزوج: إن لم تلق المفتاح من السطح فأنت طالق» فلم 
تلقه ونزلت- من أنه لا يقع الطلاق» ويحمل قوله: إن لم تلقه. على التأبيد» واستدل له 
بأن الأصحاب قالوا فيمن دخل على صديقه. فقال: تغد معيء فامتنع» فقال: إن لم 
تتغد معي فامرأتي طالق» فلم يفعل - لم يقع الطلاق» ولو [تغدى]” بعد ذلك يومًا 


)١(‏ زاد في أ: فأنتٍ طالق. 

زفق أخرجه البخاري )007/٠١(‏ كتاب: الأدب- باب: الهجرة» حديث (/701/1)) ومسلم (4/ 
4 كتاب: البر والصلة- باب: تحريم الهجر فوق ثلاث» حديث (0؟/ .)501١‏ 

(7) في د: مقام. (4) في أ: قال, 

© سقط في أ. 
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من الدهر انبحلت اليمين. 

قال الرافعي في الفروع المذكورة آخخر الطلاق: ورأى صاحب «التهذيب» حمل 
الطللاق على الحال في المسألة الأخيرة؛ للعادة. 

قال: وإن قال: لا صليت» فأحرم بها؛ حنث؛ لأنه يسمى مصليًا. 


وقيل: لا يحنث حتى [يأتي بالركوع] ''' ؛ لأنه إذا ركع فقد أتى بمعظم 
الركعة؛ فيقوم مقام الجميع؛ وهذا ما حكي عن ابن سريجء ومن الأصحاب من 
قال: لا يحكم بالحنث حتى يفرغ من الصلاة؛ لأنها قد تفسد قبل التمام؛ فيخرج 
عن أن يكون مصليًا. 

وعلى هذا: إذا فرغ من الصلاة: هل يحكم بالحنث حينئذ حيقلا" ؛ أ سيدةه إلى 
أول الصلاة؟ فيه وجهان. ثم ما الأصح من هذا الخلاف؟ الذي اختاره الشيخ أبو 
حامد الأول؛ لأنه بمجرد الدخول في الصلاة ة يحصل الاسم؛ قال وَل في حديث 
المواقيت المروي عن جبريل: اصَلى بق الطون عبن زَالت الشّنْسش» 7 واراد: 
[أحرم بالصلاةء وإذا] © تناول ذلك الاسم وجب أن يحنث به. 

وعلى هذا: لو أفسد الصلاة بعد الشروع حنثء وكذلك إذا أفسدها بعد الركوع 
على الوجه الثاني» وليس ذلك" لأن اللفظ يقع على الصحيح والفاسد. ولكن 
لوجود مسمى الصلاة قبل الإفساد. 

وقد يتوهم أن كلام القاضي الحسين في «الفتاوى» يقتضي أن الوجه الثالث هو 
ظاهر المذهب؛ لأنه قال فيما إذا قال لزوجته: إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح 
فأنت طالق؛ فقرأهاء ثم فسدت الصلاة في الركعة الثانية - لم يقع الطلاق على ظاهر 
المذهب؛ لأن الصلاة عبادة واحدة؛ فبفساد آخرها فساد أولهاء وذلك يدل على اعتبار 
التحلل» وليس كذلك؛ فإن قوله: صلاة الصبحء ينزل منزلة قوله: لا أصلي صلاة» وهو 
لو قال ذلك لم يحنث إلا بالتحلل؛ فكذلك هاهنا. 


)١(‏ في أ: يركع. (:) سقط في أ. 
(؟) في أ: يومئذ. (5) في أ: كذلك. 
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فروع: 

إذا صلى على جنازة لم يحنث على الوجه الثاني. 

ولو لم يجد ماء ولا ترابا» وصلى. حنث. إلا أن يريد الصلاة المجزئة. 

ولو قال: لا أصلي صلاة» لم يحنث حتى يفرغء هكذا حكاه الرافعي. 

وفي «الجيلي»: أنه لا يحنث - على أصح الوجهين- حتى يصلى صلاة هي 
ركعتان» وعزى ذلك إلى حكاية الروياني في «الحلية». 

وهذا الوجه مذكور في «تعليق» أبي الطيب مع حكاية وجه آخر: أنه يحنث في هذه 
الصورة بركعة واحدة. 

ولو حلف: لا يصوم.ء أطلق العراقيون القول بأنه يحنث بالشروع فيه» وحكى 
المراوزة فيه الوجهين: الأول والأخير. 

قال:وإن حلف: لا مال لهء وله دين - أي: مؤجل - فقد قيل: يحنث؛ لأنه ينفذ 
تصرفه فيه بالاعتياض والحوالة والإبراء» [ويعد غنيًا]'' به عرفًاء وهذا ما حكاه 
الغزالي» وهو الأصح. وبه قال أبو إسحاق. 

قال: وقيل: لا يحنث؛ لآن المالية صفة الموجودء ولا موجود هاهناء وهذا ما 
ينسب إلى [ابن1'”' أبي هريرة. 

وقال في «الحاوي» في كتاب الزكاة: إنه صرح بأنه غير مملوك له. 

وادعى الإمام أن هذا هوس لا يعتد به وكيف لا يكون مملوكًا وقد ثبت عوضًا 
في البيع مع استحالة تعريته عن العوض المملوك؟! 

وقال في كتاب الفلس: الدين وإن سميناه ملكا فليس شيئًا محصلاء لكنه استحقاق 
التوصل إل محصل المللثة في عين: 

أما لو كان حالاء حنث. 

وفي «التدمة» حكاية وجه مخرج من قوله القديم: لا زكاة في الدين: أنه لا يحنث. 

واعلم: أن إطلاق الشيخ الخلاف فيه من غير أن يقيده بأن يكون الدين على 
موسر - يدل على أنه لا فرق في جريان الخلاف بين الموسر والمعسر. 


)١(‏ في أ: بعد عسان. 
(0) سقط في أ. 
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وقد أجراه المتولي» لكنه حكى أن الصحيح من المذهب: أنه لا يحنث» وكذلك 
فيما إذا كان جاحداء ولا يخفى أن ذلك فيما إذا لم يكن له بينة» وجزم الغزالي في 
المعسر بالحنث أيضّاء والوجهان المذكوران فى الكتاب جاريان - كما قال الماوردي. 
في كتاب الزكاة - فيما إذا حلف من عليه دين: أن لا شيء عليه لأحدء هل يحنث؟ 
فأبو إسحاق يقول: يحنث,. وابن أبي هريرة يقول: لا يحنث. 

فروع: 

هل يحنث إذا كان له عبد آبق» أو ضالء أو مسروق قد انقطع خبر''" » أو 
مكاتب, أو وقف عليه. وقلنا: إنه ملكه. أو منفعة ملكها بإجارة أو وصية؟ فيه خلاف» 
وبالحنث أجاب الغزالي في الآبق'"'. وبعدمه في ملك المنفعة”” ». وادعى الإمام 
إجماع الأصحاب عليه. والأصح - في المكاتب-: [عدم الحنثء والوقف ملحق به 
ومنهم من قطع في المكاتب] (©) بعدم الحنث. 

ولو كان قد جنى عليه جناية عمد. ولم يعف ولم يقتص.ء قال في «البيان»: يحتمل 
أن ينبنى على أن موجب العمد ماذا؟ إن قلنا: القوده لم يحنث, وإن قلنا: القود أو 
المال» حنث. 

قلت: وعلى هذا القول لا ينبغي أن يتخرج فيه خلاف مرتب على الخلاف في 
الدين» وأولى بألا يحنث؛ لأن الدية فى جناية العمد تجب حالة» والدين الحال يحنث 
به وجهًا واحدًا. ْ 

نعم» إن صححنا ما حكاه المتولي اتجه ذلك» ويحنث بالأجرة قبل استيفاء 
المنفعة. 

وعن أبي الحسن* : أنه لا يحنث. وغلطه القاضي ابن كج. 

ولو حلف: لا ملك له. حنث بالآبق والمغصوب. وكذا بالدين على الصحيح في 
«التحمة»). 

ولو كان له زوجة فهل يحنث؟ قال في «التتمة»: لنا أصل» وهو: أن النكاح فيه 
)١(‏ في أ: له انقطع. (4:) ما بين المعقوفين سقط في د. 


0( في أ: الأفق. 6 في د: أبي الحسين. 
إفرة زاد في أ: وبعده في تلك المنفعة. 
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ملك أو هو عقد على الحل؟ إن أثيتنا فيه ملكا حنث. 

ولا خلاف أنه يحنث بكل مال”'' زكاتيًا كان أو غير زكاتي؛ لقوله تعالى: مولا 
قربأ مَالَ الَتِحِ إِلَا الى م لَحْسَنُ# [الأنعام: 101]. ومعلوم أن هذا يتناول النبات 
والمواقين والعتان والنقود: 

قال: وإن حلف: ما له رقيق» أو : ما له عبد. وله مكاتب - لم بحنث في أظهر 
القولين؛ لأنه كالخارج عن ملكه؛ بدليل أنه يملك أكسابه ومنافعه» دون السيدء 
بخلاف أم الولد» وسوى الجيلي بينها وبين المكاتب. 

وحكى في «التهذيب» الخلاف فيها وجهينء وبناهما على الوجهين في أن من 
سرقها هل يقطع. 1 

قال: ويحنث في الآخر؛ لقوله - عليه السلام-: «المُكَائبُ قِنَّ مَا بَقِي عَلَيْه 
دِرْهَه)”". 

قال الجيلي ويمكن بناء القولين على جواز بيع المكاتب. 

وقال أبو على الطبري: لا يحنث؛ قولًا واحدّاء وما ذكر عن الشافعي فذلك قول 
لمة سه رانف م حلا محل 1ل 

وأما الحديث فمن أصحابنا من قال بموجبه» وجعله مملوكًا لا مالك له كستارة 
الكعبة. 

ومنهم من يقول: هو مملوك لنفسه ولا ب يعتق؟ لأنه لم يكمل ملكه؛ كما إذا اشتر 
عبدًا فإنه يملكه. ولا ينفذ عتقه فيه. 

فإن قيل: أليس لو أعتقه نفذ عتقه فيه» وذلك يدل على أنه ملك للسيد؟ 

فالجواب: أن عتق السيد ينزل منزلة الإبراء عن نجوم الكتابة؛ ولذلك تبعه أولاده 
وأكسابه؛ فلا دلالة على الملكء وهذا الخلاف الأخير وحكاية الخلاف في أنه مملوك 
لمن» محكي في «الشامل». 

واعلم: أن ما ذكرناه من الخلاف يجري فيما إذا قال: رقيقي أحرار» وله مكاتب» وغير 
مكاتب» والمذكور منه في «التهذيب» في كتاب النفقات: أنه لا يعتق. 


)0غ( في أ: حال. 
فق تقدم تخريجه. 


باب جامع الأيمان ج4١ 44١‏ 


أما إذا لم يكن له إلا مكاتب عتق وجهًا واحدًاء حكاه في «التهذيب» أيضًا في 
كتاب الطلاق. 

أحدها : لو كانت له أمة» وحلف: لا عبد له - لم يحنث على المذهب. 

قال مجلي: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحنث؛ لأنهن يدخلن تحت الاسم كما 
يدخلن تحت اسم «الرقيق». 

الثاني: حكى البندنيجي» عند الكلام فيما إذا قال: من يُسَرّيني''' بكذاء من كتاب 
الأيمان - أنه لو قال: عبدى حرء وله أمة أو خنثى مشكل - لم يحنث؛ فلو زال 
الإشكال وحكم بأنه ذكر فعلى وجهين. 

قلت: ويتجه أن يجىء مثلهما فى مسألة الكتاب. 

الثالث: حكى البندنيجي في الموضع: لو" '' قال: رقيقى أحرار» وله خنثى قد زال 
الإشكال فيه وحكم بأنه أنثى أو ذكر - عتق. وإن كان على الإشكال فقد قال المزني: 
يحنث. ونقل الربيع: أنه لا يحنث. فمن الأصحاب من غلط الربيع» ومنهم من غلط 
المر: 

قلت: ويتجه أن يجىء مثل ذلك فى مسألة الكتاب أيضًاء 

قال: وإن حلف: لا تسريت» فقد قيل: لا يحنث حتى بيحصّن”" الجارية» 
ويطأها وينزل. 

وقيل: يحنث بالتحصين والوطى أي مخ غير إنزال. 

وقيل: يحنث بالوطء وحده. 

السرية - بضم السين - «فُعْلِيّة) من «السر»» وهو الجماع؛ سمي: سرًّا؛ لأنه يفعل 
سرّاء وقالوا: سرية - بالضم - ولم يقولوها بالكسر؛ ليفرقوا بين الزوجة والأمة؛ كما 
قالوا للشيخ الذي أتت عليه دهور: دهرى - بالضم - وللملحد: دهرى - بالفتح - 
وكلاهما نسبة إلى «الدهر». 

وقال أبو الهيئم: هي مشتقة من «السراء وهو السرور؛ لأن صاحبها يسر بها. [قال 


2020 في د: بسرني. زفق في د: تحيض. 
زفهف4 في د: أو. 
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الزهري: وهذا القول أكثرء ان قال الأزهري. 

وقال الجوهري: هي مشتقة من «السّر) وهو: الجماعء أو من «السر» وهو الإخفاء؛ 
لأنه يخفيها من زوجته. ويسرها - أيضًا - من ابتذال غيرها من الإماء. 

وقيل: هي مشتقة من «السّراة» وهو: الظهر. 

وقيل من السريء وهو الرفيع النفيس. 

ويقال: تسررت جارية» وتسريت؛ كما قالوا: تظننت وتظنيت من «الظن». 

والتحصين: أن يمنعها من الخروج والتبذل والانكشاف الذي تفعله غير السرية. 

إذا فهم ذلك فالخلاف المذكور مأخذه الاختلاف في أن ذلك مشتق من ماذا؟ 

فالقول الأول» وهو الذي نص عليه الشافعى فى «الإملاء»: مأخذه قول من قال: إن 
ذلك محفق. من #التبرور وهو لا يسصل إلا يما فكرناة واستدل له ابن الصباغ بأنها 
تسمى: سرية بما ذكرناه بالإجماع؛ فمن ادعى ثبوت الاسم لها قبل ذلك احتاج إلى 
الدليل. 

والوجه الثاني مأخذه قول من قال: إنه مشتق من «السَّريٌ»؛ فكأنه حلف: ألا 
يجعلها أسرى الجواري, وهذا لا يحصل إلا بالتحصين والوطء. 

والوجه الثالث مأخذه قول من قال: إنه مشتق من «السر» أو من «السراة»؛ فكأنه 
حلك لا ينخذها ظهواء والجارية لفحل ظهرًا :إلا بالوطغ. 

ومن الأصحاب من حكى وجهًا آخر في أنه يحنث بالوطء والإنزال؛ لأن التسري 
في العرف اتخاذ الجارية؛ لابتغاء الولد» وذلك موقوف على”" الوطء والإنزال. 

ويشبه أن يكون مأخذه قول القائل بأنه مشتق من «السرور»؛ لأن السرور يحصل 
بذلك» وقد قيل: إن هذا الوجه هو المنصوص. 

قال: وإن قال: لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى القاضي فلان» ولم ينو أنه يرفع إليه 
وهو قاضء فعزل - 3 بعد التمكن من الرفع إليه» ثم رفع إليه» أي: ومات ولم 
يول" فقد قل يتك » لأنة على البمين بعين مرضوقة 'بصيفة بوتمكن من الإتيان 
م ود ره رمم فيحنث”* ؛ كما لو حلف: ليأكلن هذه 


)١(‏ سقط في د. (9) في أ: يقل. 
() في أ: في. (4) في أ: يحنث. 
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الحنطة» فأكلها بعد طحنها. 

قال: وقيل: لا يحنث؛ لأنه علق اليمين على العينء وذكر «القاضي» 
[تعرضًاا2 لا شرطًا؛ فأشبه ما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه. فدخلها بعدما 
باعها؛ فإن يمينه تنحل؛ فكذلك هاهنا. 

وشبه ابن الصباغ والمتولي هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا حلف: لا يكلم هذا 
الصبي» فصار شابًا. 

لكن الراجح هاهنا - على ما اختاره القاضي الروياني والعمراني - القول 
الثاني» والراجح في مسألة الصبي عدم الحنث؛ على ما دل عليه كلام الأصحاب» 
ومقتضاه عدم حصول البر في مسألتنا. 

أما إذا لم يتمكن في حال ولايته من الرفع إليه؛ بأن حبس أو مرضء ولم 
يقدر على الإرسال إليه» أو جاء إلى باب القاضي؛ فحجب عنه - فإن قلنا: عند 
التمكن [ لا يحنثء فهاهنا أولى» وإن قلنا بحنثه عند التمكن1" فالعزل قائم 
مقام الموت في هذا الغرض. 

ولو مات القاضيء والحالة هذه كان في الحنث القولان في حنث المكره. 

ولو لم يرفع إليه» لكنه بادر عند الرؤية إلى الرفع إليه» فمات القاضي قبل الوصول 
إليه - ففي الحنث طريقان: 

أحدهما عن الشيخ أبي حامد: طرد القولين» وطردهما المحاملي - أيضًا - فيما 
إذا مات الحالف [قبل الوصول إليه. 

والمذكور في «التتمة» و«التهذيب»: الجزم1" بعدم الحنث. 

ولو نوى أنه يرفع إليه وهو قاض؛ فالحكم كما ذكرناه تفريعًا على الوجه الأول. 

قال: وإن قال: لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى القاضي. حمل على قاضي ذلك 
البلد من كان؛ لأن التعريف بالآلف واللام يرجع إليه. 


)000 في أ: بعد فما. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
ف في د: والطريق الثاني - وبه قال أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب - القطع. 
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ومن الأصحاب من جعل الألف واللام للجنسء ولم يخص”' يمينه بقاضي البلد. 

وعلى الأول هل يتعين قاضي البلد فى الحال فإنه المعهودء أو من ينصب”" بعده 
في البلد يقوم مقامه؟ فيه ا ويقال: قولان. أشبههما - وينسب إلى أبي حامد» 
وهو الذي أورده البغوي. ويقتضيه إيراد الشيخ-: الثاني» حتى لو عزل من كان قاضيًا 
وولى غيره بر بالرفع إليه» ولا يبر بالرفع إلى الأول. 

وعلى الأول: هل الاعتبار بحال اليمين أو بحال رؤية المنكر؟ فيه وجهان محكيان 
في «التتمة». 

ولو قال: لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى قاضء بر برفعه إلى أي قاض كان. 

لو كان في البلد قاضيان» وجوزناه. فرفع إلى أحدهما - بر. 

ولو رأى المنكر بحضرة القاضي المرفوع إليه. قال في «الوسيط»: لا معنى للرفع 
إليه. 

ولو رآه بعد اطلاع القاضي عليه ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه كان البر بغير اختياره كما لو رآه معه؛ فيكون على القولين. 

والثاني: أنه يبر بالإخبار”" وصورة الرفع. وهذا أظهرء وبه أجاب صاحب 
«التهذزيب»» وهو الذي أورده المتولي فيما إذا”*؟ رأى المنكر والقاضي يشاهده. 

تنبيه : لا يشترط في الرفع إلى القاضي المبادرة عند الرؤية» بل له مهلة مدة عمره 
وعمر القاضي. 

ولا يشترط فيه أن يذهب إليه مع صاحب المنكر بل يكفي أن يحضر عند القاضي 
وحده ويخبره؛ أو يكتب إليه بذلك» أو يرسل رسولا فيخبره. 

قال: وإن حلف: لا يكلم فلانًا حيئًا أو دهرًا أو حقبًا أو زمانًاء بر بأدنى زمان؛ 
لأن «الحين» مبهم ينطلق على القليل والكثير» عند الشافعي» وأقل ما قاله غيره: أنه 
يوم» على ما حكاه صاحب «التهذيب». واستدل الشافعي بقوله تعالى: م9 سْبْحَنَ الله 
حِنَ تسوب وَجِِنَ ُصِحوْن# إلى آخرها [الروم: 017 18] وأراد: أقل من يوم» وقال 


)١(‏ في أ: يجيء. (؟) في د: يتتصب. 
(*) في د: بالاختيار. (5) زاد في أ: حلف. 
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تعالى: مولن بَآوُ بَمَدَ حِينٍ» [ص: 88] يعنى: يوم القيامة» وقال تعالى: هل أَقَّ 


عل الن ِو ب الذفر لم يق كج مَدَوُرَا» [الإنسان: ]١‏ يعنى: تسعة أشهر من مدة 
الحمل. 

وقيل: هي أربعون سنة» إشارة إلى آدم أعليه السلام- أنه صور من حمأ مسنون 
وطين لازبء ثم نفخ فيه الروح بعد أربعين سنة. 

وإذا اختلف المراد في هذه المواضع نزل على القدر المشترك وهو مطلق الزمان. 
وإنما بر فيما عدا الحين مما ذكرناه بأدنى زمان. 

وكذلك إذا قال: أحقابًا؛ لأنها أسماء مبهمة تطلق على قليل الزمان وكثيره”'' » ولم 
يرد فيها نص فيتبع» والقياس لا مجال له فيها؛ فبر بما ينطلق عليه الاسم. 

ولو حلف: لا يكلمه مدة قريبة أو بعيدة» بر بأدنى زمان. 

ولو حلف: ليقضين حقه إلى أيام» قال جماعة من جملتهم المحاملي: إن ذلك 
بمنزلة ما لو حلف: ليقضين حفه إلى حين؛ فيبسط”" على مدة العمر. 

وفي «المجرد» للقاضي أبي الطيب: أن في مسألة الأيام يحمل على ثلاثة أيام؛ لأنه 
لفظ جمعء وعلى هذا جرى الصيدلاني وصاحب «التهذيب». 

تنبيه: الحقب - بضم الحاءء وضم القاف وسكونها-: هو الدهرء» وجمعه: 
أحقاب؛ كذا قاله أهل اللغة”" . 


)١(‏ قوله: وإن حلف لا يكلم فلانًا حيئًا أو دهرًا أو زمانًا أو حقبا بر بأدنى زمان. 
ثم قال: وكذلك إذا قال: أحقابًا؛ لأنها أسماء مبهمة تطلق على قليل الزمان وكثيره. انتهى كلامه. 
وما ذكره في الأحقاب غير صحيح؛ لأنه لو حلف لا يكلمه أيامًا لم يبر إلا بثلاثة أيام» فكذلك إذا 
حلف على الأحقاب لا بد من ثلاثة أزمنة» والذي أوقع المصنف في هذا الوهم أن الرافعي ذكر ذلك 
07 لأقضين دينك إلى حقب. فقال: لا يحنث إلا بالموت بعد 
التمكن. قال: وكذلك لو أتى بأحقاب, والذي ذكره واضح؛ لأن زمان البر إذا اتسع في الإثبات 

مع التعبير بالمفرد» ف نمع الجسم أزلى ققله العسيف إلى مسالا وهو اقش ذو لأنا. 

إفة 7 : فبسط. 

(*) قوله: تنبيه: الحقب -بضم الحاء وضم القاف وسكونها- هو الدهر وجمعه أحقاب. كذا قاله أهل 
اللغة. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون المضموم والساكن لغتين في الدهرء ذكره النووي في لغات التنبيه» فقلده فيه 
المصنف. والمعروف خلافه؛ فقد جزم الجوهري بأن الساكن مدلوله ثمانون سنة» ويقال أكثر من 
ذلك؛ وجمعه حقاب يكسر الحاء؛ قال: وأما مضمومها فهو الدهر وجمعه أحقاب. وذكر ابن 
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قال: وإن حلف: لايستخدم فلانًاء فخدمه وهو ساكت - لم يحنث؛ لأن 
الاستخدام: طلب الخدمة» ولم يوجد. 

قال:وإن حلف لا يتزوج, أو لا يطلق» فوكل فيه غيره حتى فعله'"" - لم يحنث؛ 
لأنه حلف على نفسه. ولم يتحقق. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ممن جرت عادته بالتوكيل في ذلك أو لا. 

ويلتحق بهاتين الصورتين ما لو حلف: لا يعتق؛ فوكل غيره فيه» ففعله. 

وحكى المتولي في مسألة التزويج وجهين في الحنثء والمذكور منهما في 
«التهذيب» الحنث. 

وفي «الحاوي:: أنه إن كان ممن جرت عادته بالتوكيل كالسلطان. فإذا حلف: ألا 
ينكح. أو لا يطلق, أو لا يعتق» فوكل به - فهل يعتبر حكم عادته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يعتبر؛ لأنه إذا باشر ذلك لم تستنكره النفوس ولا تستقبحه له. 

والثاني : أنه يعتبر؛ لما سنذكره في البيع. 

فعلى هذا: لا يحنث قولا واحدّاء وعلى الأول: في حنثه ما سنذكره من الخلاف 
في البيع. 

فرع: لو حلف: لا يتزوج» فتوكل عن غيره في التزويج - قال الرافعي: قضية 
الوجه الصائر [إلى حنثه فيما إذا حلف لا يتزوج» فوكل من قبل له: ألا يحنث» وقضية 
الوجه الصائر إلى]'' عدم الحنث: أن يحنث. والأول هو الذي أجاب به الإمام» 
وحكى قطع الأصحاب به في الطرق» ثم قال: وذكر الصيدلاني ما يخالف هذا 
صريحًاء وهو أنه قال: لو قال: لا أكلم امرأة تزوجها زيدء فقبل له زيد نكاح امرأة» 
فكلمها الحالف - حنث. ثم خطأه فيه. 

قال: وإن حلف: لا يبيع» أو: لا يصرف"" » فوكل فيه غيره حتى فعل - لم 
يحنث في أظهر القولين» وهو المنصوص عليه في «المختصر». وعليه الأكثر؛ لما 
قلناه في التزويج. 

قال: وفيه قول آخر: أنه إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه. أي: كالسلطان ومن 


الأثير في النهاية في ساكن القاف ما ذكره الجوهري, ولم يذكر غيره. [أ و]. 
)١(‏ في التنبيه: فعل. (0) سقط في د. 
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قاربه في رتبته حنث؛ حملا لليمين على العرف؛ كما حملت على العرف في الحلف 
على أكل الرءوس. وهذا ما رواه''' الربيع» وهو مطرد - على ما حكاه المتولي - فيما 
إذا حلف: لا يزوج ابنته» وهو من ذوى المروءات. 

ومن قال بالأول أجاب عن مسألة الرءوس بأن العرف فيها عام؛ فكان حقيقة عرفية 
نزلت اليمين عليهاء والعرف فى مسألتنا خاص بالحالف» ومثل ذلك لا تنصرف 
اليمين إليه؛ الا ترى أن الملك :لو خلف: :لا باكل الخبو ولا بلس الثو» فاكل نخيز 
الذرة» ولبس عباءة - حنث» وإن لم يكن ذلك عادته؟! 

قال في «التهذيب»: لو حلف: ألا يبيع ولا يشتري» فاشترى لغيره شيئًا بالوكالة - 
حنث. ووافقه”" المتولي فيما إذا حلف [لا يبيع]”" شيئّاء فباع للغير بالوكالة أو 
الولاية أنه يحنث. 

وقال الغزالي: ا ل ا ا 'ونوى - 
حنث؛ على أظهر الوجهين. 

ولو حلف: لا يحلق رأسه. فأمر غيره فحلقه - فقد قيل: فى حنثه القولان» وقيل: 
يخلك قرلا ولعذاء وه اعات المار ريز وطق ف كما سرك الفاية فسا لامر 
دون المباشرة من جميع الناس: كقوله: والله لا احتجمت» أو: لا افتصدت» أو: لا 
بنيت داري. 

وفي «الرافعي»: إلحاق الحلف على البناء بالحلف على الضربء وهو الأشبه؛ لأن 
ذلك [لا] يختلف باختلاف الناس. 

ولو حلف: لا يحلق عانته» فأمر من يحلقها - لم يحنث؛ لأنه لم تجر العادة بأن 
يفعله الغير. 

ولو حلف: لا يبيع» فباع بيعًا فاسدّاء لم يحنثء وكذا لو حلف: لا يبيع بيعًا فاسدّاء 
لم يحنثء» حكاه الفوراني في كتاب العتق» وحكى خلاف المزني فيه» وعزى الرافعي 
عدم الحنث إلى الصيدلاني والروياني. 


)0( في د: أورده. له سقط في أ. 
(؟) في أ: وأوقفه. (5:) في أ: يصفه. 
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وفي «النهاية» هاهنا: أنه لا وجه عندنا إلا القطع بأنه يحنث كصورة”'" البيع. 

وحكى فيما إذا حلف: لا يبيع الخمر. وجها: أنه يحنث. وكذلك فيما إذا حلف: لا 
يبيع مال فلان بغير إذنه» أو: لا يبيع مال زوجته» فباع بغير الإذن» والمذهب: أنه لا 

فائدة: قال في «التتمة»: إذا حلف: لا يشتري» فأسلم في شيء أو قبل التولية أو 
التشريك - حنث, بخلاف ما لو صالح من الدين على عين؛ لأن لفظ «الصلح» غير 
موضوع للتمليك. وإنما هو موضوع للإسقاط والرضا بترك الحقء والتولية والتشريك 
موضوعان لنقل الملك؛ فأشبها البيع» والذي اختاره - فى الصلح- حكاه الإمام عن 
الصيدلاني واختار خلافه» وقال: لو أخذ طعامًا عن أجرة دار فلست أراه مشتريّاء 
وحكى أن الإقالة وإن قلنا: إنها بيع» لا تندرج تحت اسم «البيع»؛ لأن ذلك من طريق 
الحكم» وكذلك في القسمة إذا قلنا: إنها بيع 

قال: وإن حلف : ليضرين عبده مائة سوطء فشد مائة سوطء. وضربه بها ضرية 
واحدة. وتحقق أن الجميع'"' أصابه- بر؛ لأن الله تعالى - قال لأيوب - على نبينا 
وعليه السلام- وقد حلف: ليضربن امرأته مائة خشبة: موحد ِيَدِكَ ضِعْدًا أرب يه ولا 
تمت [ص: 4 ولأن الضرب بالمائة قد حصل؛ فوجب أن يبر في يمينه؛ كما لو 
فرقه. 

ثم المراد بتحقق إصابة الجميع: أن يتحقق وصول ألم الجميع إليه» وإن كان 
البعض حائلا بين بدنه وبين البعض الاخر؛ كما لو حال بين بدنه وبين السياط الثوب» 
ويدل عليه قوله تعالى: #إوَحُد ِيَّدكَ ضِعْنَاه [ص: 45] والغالب أن قضبان الضغث لا 
تنبسطء وذلك يدل دلالة ظاهرة على أن المماسة بالجميع ليست بشرط. 

وفيه وجه: أنه لا بد من ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه» ولا يكفى التحامل 
ووصول الألم. 

فرع: لو ضربه بعثكال فيه مائة شمراخ» ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي وابن 
الصباغ والبغوي: أنه يبر. 


22020 في د: بصورة. 


0) في أ: الكل. 
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وفي «الوسيط» وغيره: أن ذلك لا يكفى على الصحيح؛ لأنها من جنس 
الأخشاب, لا من جنس السياط. 

قال: وإن لم يتحقق”' - بر؛ لقوله - تعالى-: يود يدك صِعْدًا أرب يو ولا 
حَمت [آص: وي وولآن 
عدم الإصابة وعدم حصول البر أصلان متقابلان» لا مزية لأحدهما على الآخر؛ 
فترجح حصول البر بأن الظاهر الإصابة. 

وتنكن المراوزة قولا فرحا مق نصنه قتا إذا حلت ةله يدتفل'الدار إلا أشايقناء 
زيد» فمات زيد» ولم يدر هل شاء أم لاء ودخل؛ فإنه يحنثء» وهذا ما صار إليه 
المزني على ما حكاه ة في «المهذب» وغيره» وقال الجيلي: إن الروياني اختاره. 

واعلم أن عدم التحقق يصدق مع وجود الظن بالإصابة ومع الشك فيهاء وقد 
حكى ابن يونس: أن كلام الشيخ شامل لهماء وجعل محل خلاف المزني حالة الشك» 
وحكى البندنيجي وابن الصباغ النص بعدم الحنث فيما إذا غلب على ظنه حصول 
الإصابة. 

وألحق البندنيجي حالة الشك بما إذا تحقق عدم الإصابة» والحكم فيها: أنه لا يبر. 

وصور في «المهذب» و«التهذيب» والرافعي والغزالي المسألة بحالة الشك» 
وسكتوا عن حالة الظن» ولعل مرادهم: الاصطلاح المتقدم من أن الشك هو التردد 
ال 

واعلم أن النواوى تكلم في هذه المسألة» وقال: إنها مما اضطربت فيها النسخ» 
والصواب فيها: أن قول الشيخ: «وإن لم يتحقق لم يبر»» وهو الذي ضبطناه عن نسخة 
المصنف» وحققناه على المتقنين» وكونه لا يبر هو مذهب المزني» ونص الشافعي: أنه 
يبر» ولا يضر كون المصنف اختار القول المخرجء وترك المنصوص؛ فقد يفعل 
الأصحاب مثل هذا. وأما قوله: والورع أن يكفر» فمعناه: الأولى ألا يضربه ليبر» بل 
يكفر عن يمينه. هذا آخر كلامه. 


000 زاد في التنبيه: لم. 
(؟) في أ: أمرًا حي. 
(9) في أ: التسوية. 
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قلت: إن صح ما ذكره عن نسخة المصنف فالوجه أن يحمل قوله: «وإن لم 
يتحقق»)؛ على حالة الشك؛ فإنه لا يبر فيها عند العراقيين كما حكيناه عنهم» وهو أهون 
من مخالفة المذهب. وأيضًا: فإن محل خلاف المزني - على ما حكاه ابن يونس» 
والشيخ في «المهذب»». والرافعي» والغزالي - حالة الشكء وإن كان ابن الصباغ 
حكاه في حالة غلبة الظن بالإصابة» والله أعلم. 

قال: والورع أن يكفر؛ لاحتمال عدم الإصابة. 

قال الجيلي: وهذا لم يتعرض له الشيخ في كتاب «المهذب»» ولا أحد سوى 
صاحب «الحلية»؛ ولعل وجهه أن يقال: إن إعادة الضرب زيادة في التعذيب. 

وفي «التهذيب» حكاية عن النص: أن الورع أن يحنث نفسه. 

قال: وإن حلف : ليضرينه مائة ضربةء فضربه بالماتة المشدودة دفعة واحدة» 
أي: وتحقق أن الجميع أصابه - فقد قيل : يبر؛ لأنه حصل بكل سوط ضربة؛ بدليل 
أنه يجزئ في حد الزنى» وإذا كان كذلك فقد تحقق البر. 

قال: وقيل: لا يبرء لأن الكل يسمى ضربة واحدة؛ بدليل ما لو رمى في الجمار 
سبع حصيات دفعة واحدة؛ فإنه لا يحتسب له سبع حصيات» وصار هذا كما لو قال: 
مائة مرة؛ فإنه لا يبر ما لم يضربه مائة ضربة"'' » وهذا هو الأظهرء وهو الذي أورده 
الصيدلاني؛ والفرق عند قائله بين هذه''' وبين المسألة الأولى: أنه ثم جعل العدد 
للأسواط وهي متعددة» وهاهنا جعل العدد للضربات؛ فلا بد من تعددها. 

وعنده - أيضًا-: أنه لا بد من تواليها حتى تقع الضربة بعد الضربة حتى تتنجز 
الضربات المذكورة: قاله الإمام وغيره”". 


)١(‏ فى د: مرة. (0) فى أ: هذا. 

(6) اقوله دقان ذلك هري غيل ماقة شوظ فك ماثة متوظة وريه ها دفن وانودة كين ذا عل 
على ظنه أن ثقل الجميع وصل إليهء بخلاف ما لو قال: لأضربنه مائة ضربة» فضربه بالمائة 
المشدودة فإنه لا يبر فى أظهر الوجهينء والفرق أنه جعل هناك العدد للأسواط وهى متعددة» 
وهاهنا جعل العدد للضربات فلا بد من تعددها. 1 
ثم قال ما نصه: وعنده أيضًاء أي: عند القائل بالفرقء أنه لا بد من تواليها حتى تقع الضربة بعد الضربة» 
حتى تتم الضربات المذكورة» قاله الإمام وغيره» هذه عبارته» وهي تقتضي أن التفريق في الزمان لا 
يجوزء وليس كذلك بل هو جائز بلا خلاف. 
وإنما أشار الإمام بذلك إلى إيضاح اشتراط التعدد؛ كما يدل عليه عبارته وعبارة الغزالي في البسيط» 
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قال: وإن حلف: لا يأكل هذه التمرة» فاختلطت بتمر كثيرء فأكله إلا تمرة - 
ولم يعرف أنها المحلوف عليها - لم يحنث؛ لاحتمال أنها غير المحلوف عليها 
والأصل فراغ ذمته من الكفارة. 

قال: والورع أن يكفر؛ لاحتمال أنها المحلوف عليها”" . 

وهذا الحكم ثابت فيما لو ضاع من الجميع تمرة» ولم يعرف أنها المحلوف عليها. 

قال: وإن حلف: لا أكلت”" رغيفين» فأكلهما إلا لقمة - لم يحنث؛ لآن اليمين 

وهكذا الحكم فيما لو حلف: لا يأكل خبز الكوفة» فأكل بعضه؛ لم يحنث؛ على ما 
حكاه القاضي أبو الطيب في «المجرد». 

واعلم أن تقييد الشيخ الترك بلقمة يحترز به عن الفتات الذي لا يمكن جمعه؛ فإنه 
يحنث به. وقد أطلق القاضى الحسين القول بأنه إذا أكل الرغيف إلا فتانًا: فإنه لا 
يحنث» وحمله الفا بعلن برها إذا تفتتت”" قطعة تس ويحصل لها موضع. قال: 
وربما ضبط ذلك بأن تسمى قطعة خبزء فأما ما يدق مدركه فلا نظر له في بر ولا 
حنث. وهذا مقطوع به عندي في حكم العرف. وقد حكى ذلك الرافعي في فروع 
الطلاق. 

فرع : لو قال: لا آكل اليوم إلا رغيمًاء فأكل رغيمًاء ثم فاكهة - حنث. وكذا لو قال: لا 
أكلت أكثر من رغيف. فأكل خبرًا بأدم - حنث» حكاه الرافعي في الفروع أيضًا. 

قال: وإن حلف : [لا أكلت]”*' هذه الرمانة» فأكلها إلا حبة - لم يحنث؛ لما ذكرناه. 


فعبر المصنف بتعبير موهم وزاده إيهامًا بقوله: وعنده أيضًاء ولا شك أنه التبس ذلك على المصنف». 
وقد تفطن في المطلب لذلك وقرره على الصواب؛ ومحل ذكرها في النهاية في أول الباب وفي 
البسيط فى آخره. [أ و]. 

(1) قوله: وإن حلف لا يأكل هذه التمرة» فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة» ولم يعرف أنها المحلوف 
عليها لم يحنث؛ لاحتمال أنها المحلوف عليهاء والأصل فراغ ذمته من الكفارة» والورع أن يكفر 
لاحتمال أنها المحلوف عليها. انتهى كلامه. 
والصواب: أن يقول في الكلام الآخر؛ لاحتمال أنها غير المحلوف عليهاء أعني بإثبات لفظ غير. [أو]. 
قلت وردت في النسخ على الصواب وعليه لا تعقيب. 

(؟) في التنبيه: لا يأكل. 

9 افى تهت (:) في التنبيه: لا يأكل. 
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قال الإمام: وقد يقول القائل في العرف: أكلت رمانة» وإن فاتته حبة» لكن من 
قال: إنه لم يأكل رمانة؛ لا يعد حائدًا عن ظاهر الكلام» فإذن العرف مترددا") 
والوضع يقتضي عدم الحنث؛ فلا وجه للحكم بالحنث. 

قال: وإن حلف: لا يشرب ماء الكوزء فشربه إلا جرعة - لم يحنث؛ لما 
ذكرناه. والحكم في الحلف على شرب ماء الصهريج الكبير وما في معناه مما 
يمكن شربه مع طول الزمان» كالحكم في الحلف على شرب ماء الكوز. 

فإن قيل: لو حلف: لا يأكل طعامًا [اشتراه زيد» فأكل بعضه - حنث ”2 على 
أحد الوجهين؛ فهلا جرى مثله هاهنا؟ 

قلنا: الفرق بينهما ما حكاه الماوردي: أن الماء في الكوز أو الحب مقدار ينطلق على 
جميعة» ولاينطلق على بعضه [4 فلدلك لم يجحنت بشرب بعض د" +وششراء زيد الطمام 
صفة تنطلق على بعضه كما تنطلق على جميعه؛ فلذلك حنث بأكل بعضه. 

ثم تصوير الشيخ المسألة بترك الجرعة يحترز به عن البلل الباقي الذي لا يمكن 
شربه؛ فإنه يحنث وإن بقي. 

تنبيه : الجرعة: بكسر الجيم وفتحها؛ قاله ابن السكيت. 

ويقال: جرعت الماءء بكسر الراء على المشهور. 

وستكى التجوهري العا ا 

فرع حكاه الماوردي: لو شك: هل ذهب من الكوز قطرة ماء بعد حلفه أم لاء 
وشرب الموجود - فهل يحكم بحنثه؟ فيه وجهان. 


)١(‏ فى أ: متعدد. 
00 في التنبيه: مما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث. 


(؟) سقط في أ. 
0( قوله: تنبيه: الجرعة - بكسر الجيم وفتحها - قاله ابن السكيت. 
ويقال: جرعت الماء بكسر الراء على المشهور. 


وحكى الجوهري أيضًا فتحها. انتهى كلامه. 

وما ذكره في الجرعة من الكسر غلط إنما هو الضمء وقد ذكره النووي في تحريره على الصواب. ومنه 
أخذ المصنف على عادته» ونقل كلامه هنا بحروفه» فغلط فى هذه اللفظة» وكذلك نقله ابن السكيت 
وابن الأثير في غريبه مع جمعه» ولم يذكر الجوهري إلا الضم. [أ و]. 
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قال: وإن حلف: لا يشرب ماء لي 5 لم يحنث. أي: وإن شرب منهء وهو 
قول أكثر الأصحابء ومنهم أبو إسحاق؛ لأن يمينه توجهت إلى شرب جميعه؛ لأنه 
عقدها على ماء النهرء ولم يطلق؛ فصار النهر مقدارًا له كالإداوة. 

قال القاضي أبو الطيب: وعلى هذا ينبغي أن يقال: لا تنعقد يمينه؛ كما لو حلف: 
لا يصعد السماء. 

وقد حكى ابن يونس هذه المقالة عن القاضي الحسين؛ وفي هذا القياس نظر؛ لأنا 
قد حكينا أنها تنعقد على الأصح. 

قال: وقيل: يحنث بشرب بعضه. وهو ما ذهب إليه ابن سريج وابن أبي هريرة؛ 
لأنه لما استحال شرب جميعه صارت اليمين معقودة على ما لا يستحيل؛ لأن تغير 
اليمية بعل العقن لانكر و1"* ؛ الااتزاء لو قال« واللة لاشريت الماء: عدف عربت فقا 
منهء وإن كان دخول الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه؛ لأنه لما كان شرب 
جميعه من المستحيل حمل على شرب ما لا يستحيل» كذلك ماء النهر. 

وهذا أصل مطرد عبر عنه الإمام في كتاب الطلاق عند الكلام في الحيض بأن 
اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة ويحتمل إمكاناء فمن الأصحاب من لا 
يبعد الحمل على الاستحالة» ومنهم من يوجب الحمل على الإمكان؛ حتى لا يلغو 
اللفظ؛ فإن التعرض للاستحالات يكاد أن يكون كالهزل. ومن هذا الأصل ما إذا قال 
لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق. 

وأجاب من خالفهما عن ذلك بأن الألف واللام تستعمل لاستيعاب الجنس تارة» 
وللمعهود أخرى. وهو حقيقة فيهما"”» فإذا استحال استيعاب الجنس حمل على 
المعهود» وهو حقيقة فيه» و[فارق] «ماء النهر»: [لأن] الاسم حقيقة في جميعه ومجاز 
في بعضه. ولا يصار إلى المجاز في الأيمان عند استحالة الحقيقة؛ ألا تراه لو حلف: 
لأصعدن السماء» وف سل > وحمل ان عه السقف. وقد يسمى: سماء؛ 
لأنه غير مستحيل» ووجب حمل اليمين في الصعود على الحقيقة دون المجاز؟! 


)١(‏ زاد في التنبيه: فشرب منه. 
زفق فى أ: براء. 
زفرف فى د: فيها. 
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كذلك في شرب ماء النهر. 
فروع: 

لو قال: لأشربن ماء هذا النهرء فشرب منه - بر عند ابن سريج”'' وابن أبي هريرة» 
وعلى الأظهر: لا يبره وهو حانث؛ لعجزه عن شرب الجميع؛ وعلى هذا: فيلزمه 
الكفارة على الأصح. لكن في الحال”'" أو قبل الموت؟ فيه وجهان, أشبههماء وبه 
أجاب الغزالي والروياني: الأول. 

لو حلف: لا يكلم الناس» حكى ابن الصباغ وغيره: أنه يحنث بكلام الواحد» [ولو 
حلف: لا يكلم بني آدم» فقياس ما حكاه ابن الصباغ: أنه يحنث بكلام الواحد]”" 
منهم» وقد صرح به ابن يونس فيما إذا حلف: لا يكلم بنى فلان. وحكى الرافعي في 
فروع الطلاق: أن القياس أنه لا يحنث بكلام الواحد والاثنين إلا إذا أعطيناهما حكم 
الجمع. 

ولو قال لرجلين: والله لا أكلم أحدكماء هل يحنث بكلام أحدهما؟ فيه وجهان 
في «الرافعي» في الإيلاء. 

ولو حلف: لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف - لم يحنث إلا بأكلهما؛ كما لو 
قال: لا كلمت زيدًا وعمرًا لا يحنث إلا بكلامهما. 

وفي «التتمة» فيما إذا قال: لا ألبس هذا الثوب وهذا الثوب - أنهما يمينان؛؟ لوجود 
حرف العطف؛ فلكل واحدة حكمهاء ومقتضى ذلك أن يحنث إذا أكل أحد الرغيفين. 

وأبدى الرافعي في مسألة الثوبين توقفّاء وقال: لو أوجب العطف كونهما يمينين 
لأوجب في قوله: لا أكلم زيدًا وعمرًاء ولا آكل اللحم والعنب - كونهما يمينين. 

قال: وإن حلف: لا يأكل ما" ' اشتراه زيد. فأكل مما اشتراه زيد وعمروء أي 
على الإشاعة» لم يحنث؛ لأنه ما من جزء يشار إليه فيقال: إنه اشتراه زيد دون عمروء 
إلا ويقال في مقابله: لاء بل اشتراه عمرو؛ فلم يوجد في شيء منه المحلوف عليه 
كذا وجهه المحاملي في «المجموع» ووجهه الماوردي بأن كل جزء من الطعام لم 
يختص الحالف بشرائه وإن قل» فوجب ألا يقع به الحنث؛ كما لو حلف: لا دخل دار 


(0) في أ: شريح. (9) سقط فى أ. 
زفق في د: الوقت. (؟) فى التنبيه: مما. 
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زيد» فدخل دارًا بين زيد وعمرو - لم يحنثء بوفاق أبي حنيفة. 

وفي «الإبانة» حكاية وجهين آخرين: 

أحدهما : أنه يحنث. قال الإمام: ولست أنكر دخوله تحت الإمكان في مسائل البر 
والحنث في الأيمان» ولكنه ليس مذهيًا للشافعي. 

وفى «الرافعي»: أن القاضى أبا الطيب اختار هذا الوجه. ويقاربه ما حكاه في فروع 
الفللاف:قيها إذا خلف؟ لآ يبيرق أذعباء تر ىدهي ماظو ها >«فإنه يعيش :على 
المذهب. 

والثانى: إن أكل أكثر من النصف حنثء وإلا فلا. قال الإمام: وهو سخيف. 

وحكى في «التهذيب» الوجوه الثلاثة لكن فيما إذا حلف: لا يأكل من طعام اشتراء 
زيدء وجزم بعدم الحنث فيما إذا حلف: لا يأكل ما اشتراه زيد إلا أن ينوى أنه لا 
يأكل طعام زيد أو من طعامه. 

واعلم أن قضية كلام الماوردي [أن]'١'‏ المسألة مصورة بما إذا عقدا على طعام 
صفقة واحدة. أما إذا عقدا عليه في صفقتين على الإشاعة» فأكل منه - حنث؛ فإنه 
أجاب عن [استدلال]”" أبي حنيفة بالشّرَى في صفقتين مشاعًا: بأن كل جزء من 
أجزاء الطعام قد اشترى زيد نصفه بعقد تام؛ فوجد شرط الحنث [» وإذا كان بعقد 
واحد فهو مشترك؛ فلم يكمل شرط الحنث]”" فافترقا. وهذا منه يدل على تسليم 
الحكم فيما استدل به أبو حنيفة. 

قال: وإن اشترى كل واحد منهما شيئًاء فخلطاه فأكل منه - فقد قيل: لا يحنث 
حتى يأكل أكثر من النصف. أي: إن كان ما اشترياه متساويًا؛ لأن بما دونه لا يتحقق 
أنه أكل ما اشتراه زيد؛ فإذا أكل أكثر من النصف فقد تحقق أنه أكل ما اشتراه» وهذا ما 
ذهب إليه أبو سعيد الإصطخري؛ على ما حكاه ابن الصباغ والمحاملي والبندنيجي 
والرافعي وغيرهم, ولم يذكر البغوي سواهء وحكى ابن الصباغ أن القاضي أبا الطيب 
اختاره» وقال الإمام: هذا إشارة إلى أن الاستيقان يحصل عند ذلكء ولا ينبغي أن 
نستجيز عد هذا من المذهب مع تحقق اليقين دونه. 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) في أ: الاستدلال. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أما إذا كان متفاضلًا فيعتبر على هذا الوجه أن يزيد ما أكله على المقدار الذي لغير 
المحلوف عليه» [ثلثًا كان أو ربعًا]('2 » أو غير ذلك من الأجزاء. 

قال: وقيل: إن أكل حبة أو عشرين حبة لم يحنث؛ لأن ما من حبة يأكلها إلا 
ويجوز أن تكون مما اشتراه» كما يجوز أن تكون مما لم يشتره. والأصل فراغ ذمته 
من الكفارة. 

قال: وإن أكل كمّاء أي: وكان المشترى من حنطة أو نحوها - حنث؛ لأنا تتحقق 
أنه أكل من الطعامين؟ فإنه إذا خلط لم يتميز منه الكف. وهذا ما ذهب إليه أبو 
إسحاقء وهو الأصح عند ابن الصباغ والرافعي. 

وقد يؤخذ مما ذكرناه من التقييد [بجريان هذا الوجه]”' الفرق بين هذه المسألة 
وبين مسألة الثم 

وحكي عن ابن أبي هريرة أنه قال: لا يحنث وإن أكل الجميع؛ لأنه [لا]”" يمكن 
أن يشار إلى شيء منه أنه مما اشتراه زيد؛ فأشبه ما إذا اشترياه”؟؟ مشاعًا. 

قال ابن الصباغ: وهذا ليس بصحيح؛ لأنا نتحقق أنه قد أكل ما انفرد المحلوف 
ا الوا ل المسألة قبلها. 

وفي «ابن يونس»: أن القفاضي أبا الطيب اختاره» وفى «الوسيط»): أنه إن أكل من 
المختلط حنث. ولم يحك سواه؛ نك ما علرع ظاهره كان ونيهًا زابعا: 

والذي يظهر: أنه محمول على ما إذا أكل منه ما يتيقن به أنه أكل مما اشتراه زيد. 

وقال البصريون من أصحابنا: إن كان المأكول مائعًا حنث بأكل القليل منه. وكذا 
إن كان دقيقّاء وإن كان متميرًا كالتمرء فأكل أكثر من النصف حنثء. وإلا فلا. 

قلت: وقد يتجه جريان خلاف في المائع أيضًا؛ٍ كما أجري فيما إذا خلط ما لا 
يكفيه لوضوئه بمائع؛ فإنا لا نجوز له على رأي أن يستعمل الجميع» عل يقى قدو 
المائع» وسياتق قريب من ذلك في كتاب الرضاع. 

تنبيه: قد يظهر"' لك من كلام الشيخ أنه لو حلف: لا يأكل طعامًا اشتراه زيده 
فأكل بعضه - حنث؛ لأنه على القول الأول يحنث إذا أكل أكثر من النصف. ومعلوم 
(0 في |:ثلانا كان أوأريت. 00000 (5) في د: اشتراه. 


(0) في أ: لجريان هذا الوجهان. (5) في د: يعرفه. 
(9) سقط في أ. (5) في د: ظهر. 
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أنا لا نتتحقق بذلك أكل جميع ما اشتر تراه زيد؛ وكذلك على الوجه الثاني» وهذا ما 
حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة. 

وقد حكيت في هذه المسألة من قبل وجهًا عن رواية الماوردي: أنه لا يحنث 
بأكله» فعلى هذا: لا يجيء الوجه الأول والثاني» وإنما يحنث بأكل الجميع؛ وقد 
تحصّلَ بذلك في المسألة خمس مقالات. 

فائدة: تقدم فيما إذا حلف: لا يأكل سمئاء فأكله مع الخبز - أنه لا يحنث عند 
الإصطخري» وقاسه على ما إذا حلف: لا يأكل ما اشتراه زيدء فأكل ما اشتراه زيد 
وعمرو؛ فكيف يحسن منه الحكم بالحنث عند أكله أكثر من النصف في مسألتنا؟! 
وفي ذلك مخالفة لما ذكره ثَمّ من وجهين: 

أحدهما : أنه لم يحنثه في مسألة السمن؛ لأجل أنه لم يأكله منفردّاء ومقتضاه: ألا 
يحنثه هاهنا؛ للاشتراك. 

الثاني : أنه جعل هذه المسألة أصلًا لما ذكره في مسألة السمن» وخالف فيه. 

ويمكن أن يجاب عن الثاني على مقتضى هذا النقل: بأن ما قاله نَّمّ محمول على 
ما إذا اشتريا على الإشاعة» ولم ينقل عن الإصطخري فيها خلاف» لكن إلحاق مسألة 
السمن بالمسألة الثانية أشبه؛ من حيث إن السمن متميز عن الخبزء كما أن ما اشتراه 
زيد متميز عما اشتراه عمرو فى نفس الأمر؛ فالقياس عليها أُمَسُء والذي يظهر أن 
يكون الصحيح في النقل عن الإصطخري في هذه المسألة ما حكاه الماوردي عنه: أنه 
لا يحنث وإن أكل الجميع؛ لموافقة ما ذكره نَم وقد نسب ما نسب إلى الإصطخري 
إلى أبي إسحاق, ولم يحك القول الذاهب إلى أنه: إن أكل حبة أو كمّاء وحكى بدله ما 
حكيناه عن البصريين» ثم قال: ويشبه أن يكون قولٌَ أبي على بن أبي هريرة» والله 
أعلم. 

فرع: لو اشترى زيد طعامّاء ثم باع بعضه وخلط؛ فأكل منه - حنثء وكذا لو باع 
بعضه مشاعًاء فأكل منه. 

قال: وإن حلف: لا يدخل [هذه"' الدارء فدخلها ناسيّاء أي: لليمين» أو 
جاهلاء أي: بأنها المحلوف عليها- ففيه قولان: 


)001( سقط في التنبيه. 
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أحدهما - وهو المذهب في «تعليق» البندنيجي. والأصح في «المهذب» 
و«المجموع» للمحاملي و«تعليق» القاضي أبي الطيب» وكلام ابن الصباغ يدل على 
ص : أنه لا يحنث؟ لقوله تعالى: ويس مَلتحكمْ جتاح فِيمآ أخطأ 0 بد وَلكن با 
عمدت كأو4 [الأحزاب: 0]؛ فكان رفع الخطأ”"' موجبًا لإسقاط الكفارة عن 
8 ولما روى ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي كَكيةٍ قال: (إِنَّ اللّهَ تَجَاوَدَ 
لأمنى عن الْخَطَأ وَالنْسَيَانِ وَمَا اسْتُكْرمُو م0 ذكان بساكم الأيمان داخلًا في 
عموم هذا التجاوز. 

والثاني : أنه يحنث» وبه كان فى بععن غلماء عصرنا في الناسي؟ لقوله تعالى: 

وَلكن يواكم ب مَا عَنَدممُ لسن [المائدة: 89]؛ فكان عقدها موجبا للمؤاخذة 
بالكفارة على عموم الأحوال: من عمد وخطأء وعلم وجهل. ولأن الكفارة تطهير؛ 
فأشبهت طهارة الحدث؛ فإذا استوى حكم الحدث في العمد والخطأ والنسيان والذكر 
وجب أن يستوى حكم الحنث في ذلك. 

والقائلون بالأول قالوا: في الآية إضمار» وهو: إذا عقدتم الأيمان وحئثتم» و 
يسلم الحنث. 

وفي «الرافعي» حكاية طريقة في الناسى: أنه يحنثء وأن”" الجاهل قد يرتب على 
الناسي عند إجراء الخلاف فيه» وأولى بأن يحنث؛ لأن الجاهل الغالط في غروب 
الشمس يفطرء والناسي لا يفطرء وهذا ما ذهب إليه الإمام. 

وحكى الماوردي أن شيخه أبا القاسم الصيمرى قال له : ما أفتيت في د يمين الناسي 
بشيء قط. 

وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم يفت فيها بشيء قطء وأنه اقتدى بهاء ولا 
السلف. ولم يفت بها بشيء. لأن استعمال التوقى أحوط من فرطات الإقدام. 

ولا فرق في جريان القولين بين اليمين بالله - تعالى- وبين اليمين بالطلاق 
وغيره» وقد حكينا في كتاب الطلاق خلاف القفال في ذلك. 

قال: وإن 00 على ظهر إنسان باختياره حنث؛ كما لو دخل على دابة. 


)١(‏ فى د: الخطاب. 
00 تقدم تخريجه. 
(9) في أ: فإن. 
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فإن قيل: لو حلف: لا باع» ولا ضرب؛ فأمر غيره بالبيع والضرب - لم يحنث» 
فهلا”'' كان في الأمر بالدخول كذلك؟ 

قيل: لأن البيع والضرب وإن كان عن أمره فالفعل موجود من غيره؛ فكان مثال من 
حلف على دخول الدار» فأمر غيره بالدخول؛ فإنه لا يحنث. 

قال: وإن أكره حتى دخل بنفسه. ففيه قولان: 

أحدهما : أنه يحنث؛ لأن ما تعلقت الكفارة به [إذا وجد بالاختيار تعلقت به] 
إذا وجد لا بالاختيار؛ كقتل الصيد. 

وأصحهما - على ما اختاره أبو حامد القاضي والشيخ وابن كج والروياني 
وغيرهم-: أنه لا يحنثء ولا تلزمه الكفارة؛ للحديث السابق» وأيضًا: فإنه لو حلف 
مكرمًا لا تنعقد يمينه؛ فكذلك المعنى الذي يتعلق به الحنث إذا وجد على وجه 
الإكراه ينبغي أن يلغوء والجامع: أنه أحد سببي وجوب الكفارة» وعن أبي الطيب بن 
سلمة: القطع به. 

قال: وإن حمل مكرمًا لم يحنث؛ لأنه لم يوجد الفعل منه. ولا الاختيار القائم 
مقام الفعل. 

قال: وقيل: على قولين؛ لأنه لما كان دخوله بنفسه ودخوله باختياره واحدّاء وجب 
اذ كوة تضولميك قا سو سين الخواهن: 

ولو حمل بغير إذنه» لكنه كان قادرًا على الامتناع» ولم يمتنع - قال الرافعي: 
فالظاهر: أنه لا يحنث» وهو قضية كلام الماوردي؛ فإنه قال فيما إذا حلف وأدخل 


قف 


بغير أمره: إنه لا يحلث» استصعب أو تراخى. 

ومنهم من جعل سكوته بمثابة الإذن في الدخول» وهذا ما حكاه الإمام عن 
الأكثرين. 

فروع: 

إذا قلنا بعدم الحنث فهل تنحل اليمين؟ ينظر: إن كان في صورة لم يتعاطً الفعل 
بنفسه؟ لا تنحل وجهًا واحدّاء وإن كان فى صورة تعاطاه بنفسه» فالأشبه - وعليه يدل 


)١(‏ فى أ: فلا. 
(0) سقط فى أ. 
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كلام الماوردي-: أنها لا تنحل» وهو ما أجاب به الصيدلاني. 

إذا نام» وتدحرج» فدخل الدار - لم يحنث. قاله البغوي. وكذا لو كان المحلوف 
عليه القراءة» فقرأ وهو نائم» قاله البندنيجي. وحكى أنه لو دخل مجنونًا لم يحنث. 

إذا حلف: لا يبيع زيد له متاعَاء فوكل في بيعه» وأذن له في أن يوكل» فوكل الوكيل 
زيداء فباعه - حنث. سواء علم زيد أنه متاع الحالف أو لم يعلم» حكاه العمراني في 
«الزوائد» عن الطبري. 

والظاهر: أن ما قاله محمول على ما إذا قصد التعليق» لا المنع من المخالفة» 
ويرشد إليه كلام الإمام» وقد تقدم نظيره في كتاب الطلاق» وسنذكر عن صاحب 
«التهذيب» - وغيره حكاية طريقة تدل على إجراء الكلام على ظاهره. 

ولو حلف: ليطؤها الليلة» فوجدها حائضًا أو مُخُرمة - فعن المزني أنه حكى في 
التعاور عن مالك'"2 : أنه لا حنث عليه» وأن النعمان والشافعي ساعداه. واعترض بأنه 
ليس التحليل والتحريم من الأيمان في شيء» ومن حلف على أن يعصيء فلم يعص 
- حنث وإن عصى. 

وقيل: إن المذهب ما قاله المزني» وهو اختيار القفال. 

وقيل: هو على الخلاف في فوات البر بالإكراه» حكاه الرافعي في الفروع آخر 
كتاب الطلاق. 

قال: وإن حلف: ليأكلن هذا الرغيف غدّاء فأكله. أي: أو بعضه فى يومه. حنث؛ 
لأة البرر هيه تمان فرجب أن كرون شرظا فيه #المقيد بالمكاةه ورذا كان شرا 
وقد فوته باختياره» حنث. ومتى يحنث؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو ما جعله الإمام المذهب-: بأكل شيء من الرغيف. 

والثاني : في الغدء وهو ما حكاه الماوردي. 

فعلى هذا: في أي وقت يحكم بحنثه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إذا مضى منه وقت إمكان الأكل. وهو الأصح في «التهذيب». 

والثاني: قبيل الغروب. 

وتظهر ثمرة الخلاف - على ما حكاه الإمام - في أن الاعتبار بحالة الحنث في 


)١(‏ في أ: في التعارب عن مالك. 
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صفة الكفارة» أو بحالة الأداء؟ ولو صام وقد حكمنا بالحنث أجزأه. ولو لم نحكم 
بالحنث لم يجزئه؛ فإن الصوم لا يقدم على وجوبه. 

فإن قيل: إذا أخرتم الحنث إلى الغد فلا يعتبرء والأكل في اليوم وإن كان اختيارًا 
فإنه اختيار في غير الوقت المعتبرء ونظير هذا ما لو صب الماء قبل دخول وقت 
الصلاة» لا يتعلق بصبه حكمء بخلاف بعد الوقت. 

قال الإمام: حق هذا السؤال أن يستمسك به في تضعيف ذلك الوجه. 

ولو أخر أكله إلى بعد الغد: فإن كان عامدًا حنث, وإن كان ناسيًّا أو مكرمًا ففي 
حنثه القولان في نظائرها. 

فإن قلنا: لا يحنث» قال في «الحاوي): لا يلزمه فعل المحلوف عليه بعد فوات 
وفته. 

قال: وإن تلف في يومهء أي: أو في بعضهء فعلى القولين في المكره؛ لأنه 
زفاك1'" بغر ضار ْ 1 

والمنصوص من القولين هاهنا - على ما حكاه في «التهذيب» - والأصح في 
«النهاية»: أنه لا يحنث. 

وإذا قلنا بالحنث فمتى يحنث؟ فيه الخلاف السابق. 

ولو أتلفه أجنبي فحكمه كما لو تلف. 

وألحق الغزالى بذلك موت الحالف قبل الغدء وهو موافق لما حكيناه عن 
المحاملي فيما إذا حلف: لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي فلان» ومات الحالف 
قبل وصوله إليه؛ ولإيراد البندنيجي فيما إذا حلف ليقضينه حقه غدّاء فماتا أو أحدهما 
في اليوم» فإن في الحنث قولين» والذي يقتضيه إيراد الماوردي والبغوي وابن كج 
وغيرهم: القطع بأنه لا يحنث؛ لأنه لم يبلغ زمان البر والحنث. 

قال الرافعي: وقضية هذا أن يفرق بين موته وبين تلف الطعام بعد مجيء الغد 
وقبل التمكن من الأكل» ووفى بهذه القضية صاحب «التتمة». 

لكن في «التهذيب» وغيره إلحاق موت الحالف بعد مجيء الغد بتلف الطعام. 

قال: وإن تلف من الغد أي: بعد تمكنه من أكله. [فقد قيل: يحنث؛ كما لو قال: 


)١(‏ سقط فى أ. 
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لآكلن هذا الرغيف. ولم يقيّده بمدة» فتلف بعد تمكنه من أكله؛]”'' فإنه يحنث. 

قال: وقيل: على قولين» وهو الأشبه» وهذا ما ذهب إليه ابن سريج”" ؛ لأن جميع 
اليوم وقت للأكل» ولم يكن التفويت بفعله» ويفارق المطلق؛ لأنه لم يتعين وقته. 

قال الغزالي: وهذا الخلاف يلتفت على أن من مات في أثناء وقت الصلاة» هل 
يعصى بترك المبادرة؟ والصحيح: أنه لا يعصي؛ لأن القت فُسْحة للتأخير. وهذا 
يوافق قول الشيخ: إن الطريقة الثانية أشبه؛ كما ذهب إليه المحاملي والروياني أيضًا. 

لكن الأظهر وإن ثبت الخلاف: أنه يحنثء وإليه مال الآكثرون» وهو الجواب في 
«التهذيب». 

وإذا قلنا بالحنث. فهل هو في الحال أو قبل الغروب؟ فيه الخلاف السابق. 

قال: وإن قال: لا فارقت غريميء أي: حتى يوفيني حقيء فهرب”" منه» أي: قبل 
وفاء الحق- لم يحنث؛ لأنه حلف على فعل نفسه؛ ولم يوجد منه. 

قال في «الحاوي»: ووهم ابن أبي هريرة؛ فخرج حنئه بفراق الغريم على قولين من 
حنث المكره والناسي. وهو خطأء وهذا يقتضي أن يكون التخريج من ابن أبي هريرة. 
وحكى الرافعي عن أبوي علي بن أبي هريرة والطبرى: أن بعض الأصحاب خرجه 
على قولي الإكراه» وهذا مخالف لذلكء. ولا فرق على المذهب بين أن يتمكن 
الحالف من التعليق به فلم يفعل» أو لم يتمكن؛ لما ذكرناه من العلة؛ ولأجلها جزم 
ابن الصباغ بأنه لا يحنث إذا فارقه بإذنه. 

وخالف ابن كج في ذلك وقال: إذا فارقه بالإذن كان حانثًا. وعليه يدل كلام الشيخ 
والماوردي؛ حيث قيدا”'' المسألة بالهرب» ويمكن أن يجاب عن ذلك بما ذكره 
الإمام: أن الشافعي إنما صور المسألة بالفرار؛ بناء على العادة؛ فإن من يبغى ملازمة 
غريمه إنما تقع المفارقة منه على هيئة الفرار. وزاد الصيدلاني فقال: إن أمكنه””' منعه 
من الذهاب فلم يفعل حنث. 

ويقرب منه ما حكاه في «التهذيب» عن شيخه. والإمام عن صاحب «التقريب»» 


)١(‏ سقط في أ. (:) في أ: قيد. 
(؟) في أ: شريج. (5) في أ: أمكن. 
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وبعض المصنفين: أنه إن أمكنه”'' متابعته حنث؛ [لأنه بالمقام]*"' مفارق. 

وهذا كله إذا كانا واقفين» فلو كانا يتماشيان» فمشى الغريم» ووقف الحالف لم 
يحنث؛ على الأصح. وقال القاضي الحسين: إنه يحنث. 

ثم المفارقة المعتبرة هاهنا هي”" المفارقة التي ينقطع بها خيار المجلس مع بقاء 
الروح”*' » وهي المذكورة في البيع. 

ومما يتعلق بهذه المسألة ما إذا حلف: لا فارقنى غريمى حتى يوفيني حقيء فإن 
فارقه الغريم باختياره حنثء» سواء أذن في ذلك أو هرب منه. 

وعن صاحب «التقريب )تأنه إن فر منه خرج على القولين [في المكره. وإن كان 
ناسيًا أو مكرمًا خرج على القولين فيهما]”' . 

وحكى صاحب «التهذيب» طريقة؛ قاطعة بأنه يحنثء والاختيار يعتبر في فعل 
الحالف, لا في فعل غيره. 

ونسب الماوردي هذه الطريقة إلى قول البصريين» وهي الطريقة التي وعدنا 
يذكرها من قبل: 

وإن فارقه الحالف لم يحنث؛ على ما حكاه ابن الصباغ» وينبغي أن يجيء فيه ما 
ذكرناه من قبل. وقد أشار إليه الرافعي. 

ولو قال: والله لا افترقت أنا وأنت حتى توفينى حقى» فأيهما فارق صاحبه 
بارع لحييظ 'المعا لات دالو قوق عل انق عدم السالقة فول احا :اله 
البندنيجي وغيره. 

ولو قال: لا افترقنا حتى أستوفي حقيء أو: لا نفترق» فوجهان: 

أحدهما : أنه لا يحنث حتى يفارق كل واحد منهما صاحبه؛ فيذهب هذا إلى كذاء 
ويذهب هذا إلى كذا. 

والثاني - وهو الأظهر-: أن الحكم كالحكم في المسألة قبلها. 

فرع على أصل المسألة: لو أعطاه عن حقه عوضًاء أو أبرأه عنه» أو أحاله على 
)١(‏ في أ: أمكن. (5) في أ: الزوج. 


0( في أ: لأن المقام. (5) سقد في د. 
زفرة في أ: في. 


6.4 ج4١‏ كتاب الأيمان 


غيره» ثم فارقه - حنث. وفي «الإبانة» حكاية وجه في الحوالة: أنه لا يحنث؛ بناء 
على أنها استيفاء. 

ولو استوفى حقه في الظاهرء ثم وجده من غير جنسه"'' , أو وجد به عيبًا يخرج 
به من انطلاق الاسم عليه كما إذا كان حقه دنانير مغربية» فأعطاه دنانير مشرقية» أو 
لم يخرج به من انطلاق”) اسم الحق عليه» لكن كان أرش العيب كثيرًا لا يسمح 
بمثله - فإن علم بذلك قبل التفرق حنثء وإن علمه بعد التفرق خرج على القولين في 
المكره. ولو كان الأرش مما يتسامح به لقلته بَرّ. 

فإن قيل: نقصان القدر موجب للحنث فيما قل وكثر؛ فهلا كان نقصان الأرش 
بمثابته في وقوع الحنث بما قل وكثر؟ 

قيل: لأن نقصان القدر متحقق يمنع من التماثل في الرباء ونقصان الأرش مظنون 
لا يمنع من التماثل في الربا؛ فلذلك لم يحنث. 

فإن قبل: قد قلتم بالحنث فيما إذا كان أرش العيب كثيرّاء وإن كان ما ذكرتموه 
موجودًا. 

قيل: لأن الظن في كثيره أقوىء وفي قليله أضعف؛ فافترقا في بر اليمين وإن استويا 
في تماثل الرباء كذا قاله الماوردي. 

آخر: لو أفلس قبل أن يفارقه» ثم فارقه؛ لأجل الفلس: 

فإن كان قبل أن يحكم الحاكم عليه بالمفارقة حنثء» وإن كانت المفارقة واجبة؛ 
لأن أحكام الشرع إذا خالفت عقد اليمين لم تمنع من الحنث؛ كمن غصب مالاء 
وحلف: لا يرده على صاحبه» حنث برده عليه» وإن كان رده بالشرع واجبًا؛ لأنه رده 
عليه مختارًا. 

وإن كان بعد حكم الحاكم عليه بالمفارقة فهو مكره؛ فيكون في حنثه قولان» كذا 
حكاه الماوردي. 

وفي البندنيجي: أنه إن فارقه قبل ثبوت فلسه. وحجر الحاكم عليه - حنثء» وإن 
كان بعده فقد لزم الحالف أن يفارقه شرعًاء فإذا فارقه فهل يحنث أم لا؟ على قولين؛ 
لأنه مكره على فراقه. 


)١(‏ في أ: جلسة. (؟) في أ: إطلاق. 
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قال: وإن حلف - أي: على أمر مستقبلء نفيًا كان أو إِثْبانًا - فقال: إن شاء الل 
متصلا باليمين» أي: ونوى رفع اليمين بها من أول لفظه - لم يحنث؛ لما روى طاوس 
عن أبي هريرة أنه كل قال: ١مَنْ‏ حَلَفٌ عَلَى يَعِينِء فَقَالَ إِنْ شَاء اللَهُ_لَمْ يَحْنَتْ'' 2 
ولأنه علق الفعل على مشيئة الله - تعالى- وهي غير معلومة. وهكذا الحكم فيما لو 
قال: إن أراد الله. أو: إن أحب اللهء أو: إن اختاره الله» أو: بمشيئة الله تعالى» أو: 
بإرادة الله أو: باختيار الله» على ما حكاه الماوردي. 

وهل نقول: انعقدت اليمين مع الاستثناء؟ 

منهم من قال: نعم لكن المشيئة غير معلومة؛ فلا يحكم بالحنثء. وهذا ما نقله 
المحاملي والروياني. 

ومنهم من يطلق القول بأنها غير منعقدة» وهكذا فعل صاحب «التهذيب». 

ومعنى الاتصال وما يمنعه مذكور في كتاب الطلاق. 

واعلم أن قول الشيخ: فقال: إن شاء الله - فيه إشارة إلى أنه لو لم يقل ذلك ولكن 
نواه بقلبه» لا يحصل المقصود من الاستثناء» وقد صرح بذلك المحاملي والبندنيجي 
والماوردي وغيرهم. 

ووجهه البندنيجي: بأن الاستثناء كالنسخ؟ فلهذا لم يصح بالنية» بخلاف ما لو قال: 
أنت طالق إن" دخلت الدار» ثم قال: نويت شهرّاء أو قال لعبده: أنت حرء ثم قال: 
أردت: إن دخلت الدار- فإنه يُدَيِّن؛ لأنه تخصيصء والتخصيص يجوز بالنية. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0094/7» والترمذي واللفظ له )٠١8/5(‏ كتاب النذور والأيمان» باب: الاستثناء 
في اليمين» برقم زههستك 56 والنسائي 0ا/ 0 كتاب الأيمان والنذور» باب: الاستئناء وابن 
ماجه )58٠/١(‏ كتاب الكفارات»ء باب: الاستثناء في اليمين» برقم »)5١١5(‏ وابن حبان /٠١(‏ 
18) برقم (5751) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن 


رسول الله يليه قال: 2006 فذكره. 
قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (9/ "2517 15 وهذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا 
أن الحديث معلول. 


قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد 
الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ككل أن سليمان 
ابن داود قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث وفيه: لو قال إن 
شاء الله كان كما قال.اه. 

زفم في د: لها. 
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ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يؤخر الاستثناء كما ذكره الشيخ» أو يقدمه فيقول: 
إن شاء الله والله لأفعلن كذاء أو: لا فعلت كذاء [أو يوسطه فيقول: والله - إن 
شاء الله - لا فعلت كذا]"'' أو: لأفعلنه» صرح به الماوردي وغيره. 

ولو قال: والله لا فعلت كذاء إلا [إن شاء الله أو: إلا] 29 أن يشاء الله - ففيه 
خلاف قدمناه في كتاب الطلاق» والأصح عند ابن كج في الأولى: أنه استثناء. 

قال: وإن جرى الاستثناء على لسانه - على عادته - ولم يقصد به رفع اليمين» 
لم يصح الاستثناء؛ لآن ذلك لغو الاستثناء» ولما لم ينعقد لغو اليمين لم ينعقد لغو 
الاستثناء قياسًا عليه. 


فإن قيل: حكى صاحب «البيان» فيما إذا نوى صوم غد”" من شهر رمضان. وقال: 
إن شاء الله - خلاًا في انعقاد نيته عند عدم قصد التعليق؛ فهلا جرى مثله هاهنا؟ 
فالجواب: أنا أخذنا بالأحوط فى الموضعيه“. 


واعلم أن قول الشيخ: ولم يقصد به رفع اليمين» يفهم أنه إذا قصد به رفع اليمين 
أنها لا تنعقد. 


وفى «الشامل» والصورة هذه: أنها تنعقد» وفى ذلك نظر*©. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

(5) فى أ:عد. 

جع قوله: وإن حلف فقال: إن شاء الله ناويًا رفع اليمين لم يحنث. 
ثم قال بعده: فإن جرى الاستثناء على لسانه على العادة» ولم يقصد به رفع اليمين لم يصح الاستثناء؛ 
لأن ذلك لغو الاستثناء» ولما لم ينعقد لغو اليمين لم ينعقد لغو الاستثناء. 
فإن قيل: حكى صاحب البيان فيما إذا نوى صوم غد من شهر رمضان وقال:إن شاء الله - خلافا في 
انعقاد نيته عند عدم قصد التعليق» فهلا جرى مثله هاهنا؟ 
فالجواب: أنا أخذنا بالأحوط في الموضعين. انتهى كلامه. 
والسؤال الذي ذكره عجيب. فإن مسألة الشيخ في اللغو وهو الذي لم يقصد بل سبق لسانه إليه» 
والإجماع على أنه لا أثر له» ومسألة صاحب البيان فيما إذا قصد اللفظ. ولكن لم يقصد به 
التعليق ولا التبرك» وهو أن الأمور كلها لا تقع إلا بمشيئة الله - تعالى - والخلاف حكاه 
الماوردي على أن كلام البيان غير محررء فإن تعبيره يقتضي جريان الخلاف في ما إذا قصد 
التعليق أو قصد التبرك» ولا يمكن القول به» بل إطلاق من أطلق محمول عليها. صرح به غيره؛ 
وهو أنه إن أراد التبرك لم يصح أو حقيقة التعليق صح. [أ و]. 

)0( قوله في المسألة: واعلم أن قول الشيخ» ولم يقصد به رفع اليمين» يفهم أنه إذا قصد به رفع 
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قال: فإن عقد اليمين» ثم عَنَّ له الاستثناء» أي: عرض له بعد استكمال اليمين؛ 
فأتى به - لم يصح الاستثناء؛ لأن عقد اليمين بعد تمامه يثبت حكمه؛ فلا يرفع بعد 
ثبوته؛؟ كما لو عَنَّ له ذلك بعد طول الزمان. 

وفي «الحاوي» وغيره حكاية وجه: أنه يصح.ء وقضية كلام ابن الصباغ ترجيحه؛ 
فإنه قال: حكي عن أبي الحسين بن القطان أنه قال: لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع 
ابتداء اليمين. وأكثر أصحاينا قالوا: لا يحتاج على ذلك. ووجهه بأن لفظ الاستثناء 
أقوى من نيته» ثم يكون عقيب اليمين» كذلك نيته. 

قال: وإن عن له الاستثناء في أثناء اليمين» فقد قيل: يصح؛ لأنه تحققت النية 
متصلة باللفظ قبل الاستثناء؛ فأشبه ما لو كانت النية من ابتداء اليمين» وهذا ما يقتضي 
كلام ابن الصباغ: أنه ظاهر المذهبء. وأنه الصحيحء وإليه ذهب الداركي» والقاضيان 
أبو الطيب والروياني. 

قال: وقيل: لا يصح؛ لأن الموجب جميع اللفظ؛ فاشترط اقتران النية بجميعه. 
ونقل ابن الصباغ عن ابن القطان توجيهه بأنه قاسه على نية الجمع بين الصلاتين» 
وفرق بأن النية تجعل الصلاتين كالصلاة الواحدة» والاستثناء يخالف اليمين» وهذا ما 
صححه القاضي ابن كج وابن المرزبان. 

قال:وإن قال: لا سلمت على فلان» فسلم على قوم هو فيهم. واستثناه بقلبه - 
لم يحنث؟ لأنه سلم بلفظ عام يحتمل أن يريد به [الكل» ويحتمل أن يريد به1"© 
البعض؛ فإذا نوى أحد محتمّليه وقع ببحسيةه. 

وفي «الشامل» عند الكلام فيما إذا حلف: لا يدخل على فلان بينّاء حكاية قولين 
في الحنث؛. وكذلك حكاهما البندنيجي» وهما في طريق الخراسانيين أيضًا.ء 

قال:وإن لم ينو شيئًا » أي :لم ينو السلام على فلانء ولا استثناه من السلام- ففيه قولان: 


> وفي الشامل: والصورة هذه أنها تنعقد» وفى ذلك نظر. انتهى كلامه. 
واعلم أن المصنف قد حكى قبل هذا الكلام بأسطر خلانًا في انعقاد اليمين مع الاستثناء بالمشيئة» 
فمنهم من قال: نعم لكن المشيئة غير معلومة فلم يحكم بالحنثء وقيل: لا تنعقد أي: لأنه لا يتصور 
فيها الحنث بخلاف التعليق بمشيئة زيد ونحوه» ومقالة ابن الصباغ التي أعادها واستغربها هي أحد 
الوجهين. [أ و]. 

)١(‏ سقط في أ. 


ين ج؛١‏ كتاب الأيمان 


أحدهما - وهو رواية المزني» والأصح في «الجيلي»)-: لا يحنث؛ لأن 
اللفظ يصح للجميع وللبعض؛ فلا يحنث بالشكء وقد يوّجّه بأنه لم يسلم عليه 
خاصة. وهو المفهوم من مطلق لفظه. وهذه مادة ما حكيناه عن الإصطخري في 
مسألة السمنء وقضية ذلك: ألا يحنث وإن قصد السلام عليه» وقد أبداه صاحب 
«البيان» احتمالا. 


والثاني : أنه يحنثء» وهو رواية الربيع» والأظهر عند الشيخ أبي حامد والرافعي؛ 
نظرًا إلى عموم اللفظ. 

ومحل”'' الخلاف إذا علم أنه فيهم, أما لو لم يعلم» أو سلم عليه في ظلمة» وقلنا: 
إنه يحنث - عند العلم - ففي حنثه القولان في الجاهل. 

فرع: لو كان الحالف إمامًا في الصلاة» والمحلوف عليه من جملة المأمومين» 
وسلم عليهم - قال ابن الصباغ: الذي يقتضيه المذهب: أن الحكم كما لو سلم على 
جماعة وهو فيهم؛ وصرح به الرافعي نقلا. 

قال: وإن قال: لا دخلت على فلان» فدخل على قوم هو فيهم. واستثناه بقلبه - 
فقد قيل: يحنث؛ لوجود صورة الدخولء وهذا هو الأصح. ش 

قال: وقيل: لا يحنث؛ كالمسألة قبلهاء وهذا ما ذكره البغوي. وعلى هذه الطريقة: 
يجيء في الحنث القول الآخرء وقد صرح به البندنيجي وابن الصباغ. والفرق على 
الطريقة الأولى بين هذه المسألة والتي قبلها: أن الاستثناء لا يصح في الأفعال؛ ألا 
ترى أنه لو دخل على جماعة فيهم زيد. فقال: دخلت عليكم إلا زيدًا - لم يكن 
صحيحًاء والاستثناء في السلام صحيح؛ ألا ترى أنه لو سلم على قومء فقال: سلمت 
عليكم إلا زيدّاء صح.ء وهذا إذا كان الداخل عالمًا بأنه في الموضعء أما لو دخل 
الموضع الذي فيه فلان ولم يعلم» ففيه قولا الجاهلٍ دخل لحاجة» ولم يعلم بأنه فيه 
فهذه الصورة أولى بعدم الحنث؛ [لانضمام قصد الشغل إلى الجهلء ونقل الإمام أن 
الشافعي نص في هذه الصورة على عدم الحنث]”" . 

ولو كان الحالف في بيت. فدخل عليه فلان: فإن خرج الحالف في الحال لم 


زدق في د: وعلى. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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يحنث» وإن أقام فطريقان: 

أحدهما: أن في حنثه قولين ينبنيان على أن الإقامة تنزل منزلة الدخول أم لا؟ 
فإن قلنا: نعم» حنثء. وإلا فلا. 

والطريق الثاني : القطع بآنة" لآ عدف وواحية ابن الصباغ بأنا إذا جعلنا استدامة 
الدخول كابتدائه كانا داخلين معًا؛ فلا يكون أحدهما داخلا على الآخر. 

لو حلف: لا يلبس ثوبًا من غزلهاء فرقع برقعة كرباس من غزلها - حنث» وعن 
أي عاصم العبادي: أنه لا يحنث. وتلك الرقعة 2 تتبع الثوب. 

ولو تكوّر بعمامة من غزلها حنث» إن حلف بالعرية: ون حلف باقارسي فل 

لو حلف: لا يأكل المطبوخ.يحنث بما يطبخ بالناره أو يغلى» ولا يحنث 
بالمشويء والطَبَاهِجَةِ0' مشوية. 

قال الرافعي: ويحتمل غيره. 

لو حلف: لا يأكل المرق حنث بأكل مرق أيّ لحم كان» وهل يحنث بما يطبخ 
بالكرش والبطن والشحم؟ فيه وجهان. 

لو حلف: لا يأكل من طبيخ زيد» فأكل مما أوقد عليه إلى الإدراك» أو وضع القدر 
في التنور بعد التسخين- حنث. سواء وجد نصب القدر في الأولى» وتقطيع اللحمء 
وصب الماء عليه وجميع التوابل» وتسخين التنور في الثانية منه أو من غيره. 

ولو أوقد فلان تحت القدرء أو وضعه في التنور مع آخر - لم يحنث؛ لأنه لم 
ينفرد بالطبخ. 

وكذا لو أوقد هذا ساعة وهذا ساعة. 

ولو جلس الحاذق بالطبخ على القربء وكان يستخدم صبيًا في الإيقاد. ويستقل 
ويستكثر - فهذا فيه تردد؛ إذ يعزى الطبخ والحالة هذه إلى الأستاذ. 

ولو قال: لا آكل مما خبزه فلان. فالاعتبار فيه بالإلصاق بالتنور» دون العجن» 
وتسخين التنور» وتقطيع الرغفان”" وبسطهاء والله أعلم. 


فق فارسي معرب: ضرب من قلي اللحم. 
لسان العرب» ص (27311). 
(؟) في أ: الزعفان. 
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باب كفارة اليمين 


سميت الكفارة: كفارة؛ لأنها تكفر الذنب» أي تستره. ومنه قيل للأكّار: كافر؛ 
لأنه يكفر البذرء أي20: يغطيه» وسمى الكافر: كافرًا؛ لأنه يغطي نعم الله تعالى. 

وما الذنب الذي تكفره؟ 

قال'في «الخاوي): إن كان عقد اليمين طاعة وها محصية» كقولهة واللة لا 
شرت الخمرء فإذا حنث وشرب الخمر - كانت الكفارة تكفر مأثم الحنث. 

وإن كان عقدها معصية وحلها طاعة: كقوله: والله لا صليت - فإذا صلى 
كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين بعد الحنث. وإن كان عقدها مباحًا وحلها 
مباحاء كقوله: والله لا لبست هذا الثوب - فالكفارة تتعلق بهماء وهي بالحنث 
أحق؛ [لاستقرار وجوبها به" . 

قال - رحمه | الله:- إذا حلف وحنث» لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى: #ولكن 
بوركم مَا عَنَّدمُ لسن 4 إلى قوله تعالى #دَّلِكَ صخر أَيَمْيَكُمَ إدَا عط 
[المائدة: 84] أي: : وحنثتم؛ كما جاء في قوله تعالى: مفّمن كات هنم مَرِيضًا أو 
عل سَمَرٍ فَصِدَّه مّنْ أَيَاوٍ حم [البقرة : 184] أي: فأفطرتم. 

وسبب وجوبها عند الأكثرين: اليمين والحنث جميعًا. 

وحكى الروياني والطبري وجهًا أن سبب وجوبها: اليمينء إلا أنها لا تجب إلا 
بالحنث؛ كما يوجب ملك النصاب الزكاة» عند حَوّلان الحول؛ وكأن من قال به جعل 
الحنث شرطاء واحتج له بأن الكفارة منسوبة إلى اليمين» وهذا ما حكاه الغزالي. 

وقال في «الحاوي)»: إن الظاهر من مذهب الشافعي: أنها تجب بالحنث وحله. 


)١(‏ في أ: البنداري. (0؟) سقط في د. 


جه ١‏ كتاب الأيمان 


وحكى الوجه الأول أيضًا. 

ثم قال: والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين: أن يعتبر حال اليمين: فإن 
كان عقدها طاعة وحلها معصية» وجبت الكفارة بالحنث وحده. وإن كان عقدها 
معصية وحلها طاعة وجبت باليمين والحنث؛ لأن التكفير بالمعصية أخص. 

ثم هذا التردد في اليمين على المستقبل» أما اليمين على الماضيء فقد قال 
الماوردي: إن سبب الكفارة فيها عند الكذب الحلف وحله. 

وقال المحاملىء والبندنيجى: إنما تجب باليمين والحنثء وهما متعاقبان فيهاء 
بخلاف المستقبل؛ فإنهما متزاخيان: والله أعلم. 

وهل تتعدد الكفارة عند تعدد اليمين واتحاد المحلوف عليه؟ 

ينظر: إن قصد التأكيد لم تتعدد» وإن قصد الاستئناف فوجهان والأصح: عدم 
التعدد. 

وإن أطلق فعلى أيهما يحمل؟ فيه وجهان. 

وسوى ابن كج بين تحالة الأطلاق وحالة إرادة الاستقناف فى ران 
الخلاف» وقد تعدل للقول بالتعره يقرله > عمال »ولك نك ريما عَقْدم 
لين [المائدة: 84] أي: كررتموها على شيء واحدء وإن كان الماوردي في 
أول هذا الكتاب قد استدل به على عدم التعدد. 

وهل إذاحلف يميئًا واحدة منع نفسه بها من فعلين أو أكثرء كما إذا قال 
لجماعة: والله لا كلمت واحدّ(" منكمء وكلم واحدًا - تبقى اليمين منعقدة في 
حق من بقي0”؟؛ حتى إذا كلمه تجب عليه كفارة أخرىء أم لا؟ فيه خلاف تقدم 
مثله في كتاب الإيلاء؛ فليطلب منه. 

والظاهر من كلام الشافعي - على ما حكاه ابن الصباغ. وهو الصحيح عندله-: 
أنها لا تبقى. 

فرع : إذا حلف: لا يأكل الخبزء وحلف: لا يأكل لزيد طعامًاء فأكل خبزه - 
وجبت عليه كفارة واحدة على أحد الوجهين؛ قاله الرافعي في كتاب الإيلاء. 

آخر: هل يجب إخراج الكفارة على الفور؟ 


)١(‏ في د: خيار. )ا دفي كه شيم 
000 في د: كل واحد. 


باب كفارة اليمين جه١‏ 8 


قال: في «التتمة»: ينظر: إن كان عاصيًا بالحنث فلا يباح له تأخير التكفير» وإن 
كان الحنث طاعة أو مباحًاء فالأولى أن تبرأ الذمة؛ فلو أخر لا حرج عليه. 

وقال الغزالي عند الكلام في قضاء الحج: الكفارة إذا لزمت بسبب محظور 
كان في وجوبها على الفور خلافء أما ما لا عدوان في سببه فلا تضييق في 
واجبه. 

وهل يجوز للإمام المطالبة بها؟ 

حكى الرافعي في كتاب الإيلاء عن المتولي فيه وجهين» وحكاهما ابن 
التلمسانى في «شرح التنبيه» في قسم الصدقاتء وأجراهما في النذرء وعلل وجه 
عدم المطالبة بأن ذلك لا يجب على الفورء وقرر ما ذكرناه» وهذا هو المذكور 
في «الشامل» عند الكلام فيما إذا قال: أقسم بالله» أو: أقسمت بالله. 

قال: فإن كان يكفر بالصوم لم يجز حتى يحنث؛ لأنها عبادة بدنية لا حاجة له 
إلى تقديمها [على وقت الوجوب؛ فلم يجز تقديمها]؟ كصوم رمضان. 

وفي قولنا: لاحاجة إلى تقديمه("». الاحتراز عن الجمع بين الصلاتين. 

وأيضًا فإن الصوم إنما يجوز التكفير به عند العجز عن جميع الخصال المالية» 
وإنما يتحقق العجز بعد الوجوب. 

وفيه وجه: أنه يجوز التكفير به قبل الحنث أيضًا؛ كسائر الخصال. 

وفي اشرح مختصر الجويني»: أن أبا زيد حكاه قولا عن القديم. 

قال: وإن كان يكفر بالمال فالأولى ألا يكفر [حتى يحنث؛ ليخرج من 
خلاف]!" أبي حنيفة. 

قال:فإن كفر قبل الحنث”©» أي: وبعد اليمين - جاز؛ لما روي عن 
عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: قال رسول الله صية: ايا عَبْدَ الرَّحْمَنْء إِذَا حَلَّفْتَ 
عَلَى يَمِينِ كَرََيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْه فكَئْ ثُمّ ات الذي هُوَ خَيْدُ200 خرجه 
أبو داود. يا روى مسلم والبخاري 07 والنسائي: المحماه لاد 
قال في حديث طويل: «وأنا - إِنْ شَاء اللَّهُ - لَا أَخلِفٌ عَلَى يَمِينِ» ثم أرق ددا 


)١(‏ سقط في أ. (4) في التنبيه: أن يحنث. 
(؟) في أ: تقديما. (0) في أ: بالذي. 
(6) في أ: حتى يخرج. () تقدم تخريجه. 


. جه١‏ كتاب الأيمان 


20 2 8 2 او امن ع و ٠.‏ اكه زدك4 
منها 5 إلا كفت عَنْ يميني» وَاتتيت الذي هو خيرًا 
7 أ 


فإن قيل: نقد روي أنه سدعلية السلام - قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأى 
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ليفْعَلٍ الَذِي هُوَ حَيْرٌ وَليُكَمْرْ عَنْ يدينه" 

قلنا: قد ورد فيه تقديم الكقازة على التعل: وآنماة فها ذهييا '” الباق 
استعمال للروايتين معًا؛ فإنا نحمل الأول على الوجوب. والثاني على الجواز؛ 
فكان أولى. 

والأتددى ران مجحب شين يختهانا به فهان تقدنيه على اخدهما 
كتعجيل””؟ الزكاة: 

فإن قيل: لا نسلم أن لوجوبها سببين» بل له سبب واحدء وهو الحنث؛ لأن 
الحنث ضد اليمين؛ لأن اليمين تمنع من الحنث, والضدان لا يشتركان في معنى 
الوجوب؛ لتنافيهما”' . 

قيل في الجواب عقو زف" اقيق )1 عقن :و الودف عا #والف] "ايكون إلا 
بعد عقد؛ فلم يتضادا وإن اختلفا؛ كما أن قوله: لا إله» كفرء وقوله: إلا الله إيمان» 
والإيمان بهما منعقد. ولم يتنافيا بالمضادة. 

ولو أراد أن يكفر قبل انعقاد اليمين لم يجز وجهًا واحدًا. 

نعم» لو علق انعقاد اليمين على فعل» ولم يوجد بعد: فهل يجوز له أن يكفر 
قبل انعقاد اليمين وبعد التعليق؟ فيه وجهان مذكوران في «التتمة» وغيرها في 
كتاب الإيلاء» وصورة ذلك: أن يقول: إن دخلت الدار» فوالله لا كلمتك. 

قال: وقبل: إن كان الحلف بمعصية لم يجز أن يكفر قبل الحنث؛ كي لا 
يتوصل به إلى المعصية.» ولأن تقديم الكفارة رخصة. والرخص لا تستباح بها 


)١(‏ أخحرجه البخاري )51١/1١١(‏ كتاب كفتازات الأيمانةبات: الاسففشاء في الأيمان 
(5114)» ومسلم )١١78/0(‏ كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا (1559/7)) 
والنسائي (9/0) كتاب الأيمان والنذور» باب: الكفارة قبل الحنث» برقم ٠(‏ الا وابن ماجه 
ا اا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها برقم ٠09‏ اه 

9 فى أ: ذهب. (5) فى أ: لتحمل. 

(5) فى أ: لما فيهما. (0) فى أ: والحل حنث والحنث. 


باب كفارة اليمين جه١ ٠“‏ 


المعاصيء وهذا ما رجحه البغويء وهو اختيار ابن القاص. 

قال: وليس بشيء؛ لأن الكفارة لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل؛ فإن المحلوف 
عليه على حاله» وهذا ما [صار]1'" إليه معظم الأصحاب. 

فرعان: 

أحدهما: لو قال: أعتقت هذا العبد عن كفارة يمينى إذا حنثت, عتق العبد عن 
الكفارة إذا حنث. بخلاف ما إذا قال: أعتقته عن الكفارة إذا حلفتء لا يجزئه عن 
الكفارة؛ لأنه قدم التعليق على الحلف. 

الثانى: لو قال: أعتقته عن كفارة يمينى إن كنت قد حنثتء فإن بان أنه حنث 
عتق» وأجزأء وإلا فلا يعتق» بخلاف ما لو قال: أعتقته عن كفارة يمينى إن كنت 
حلفت. فبان أنه حلف؛ فإن صاحب «التهذيب» قال: وجب ألا يجوز؛ لأنه شاك 
في اليمين» وفي الصورة الأولى هو شاك في الحنث. والتكفير قبل الحنث جائز. 

تنبيه: يشترط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة أن يبقى العبد حيّا إلى 
الحنث؛ وكذا على الإسلام؛ فلو مات قبل الحنث أو ارتد لم يجزئه؛ كما في 
الزكاة المعجلة» كذا صرح به الرافعي. 

ومقتضاه: أن يعتبر بقاء سائر الأوصافء وكذا بقاء من صرف إليه الطعام أو 
الكسوة على صفة الاستحقاق إلى الحنث(" . 

وأبدى صاحب «التهذيب» احتمالا فيما إذا مات العبد [أو ارتد]ا” فى أنه 
يجزئ؛ كما لو ماتت الشاة المعجلة. ْ 

قال: والكفارة: أن يعتق رقبة» أو يطعم عشرة مساكين» أو يكسوهم., والخيار» 


)١(‏ فى أ: سار. 

00 قوله: تنبيه: يشترط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة أن يبقى العبد حيًا إلى الحنث وكذا على 
الإسلام» فلو مات قبل الحنث أو ارتد لم يجزئه كما في الزكاة المعجلة؛ كذا صرح به الرافعي. 
ومقتضاه أن يعتبر بقاء سائر الأوصاف» وكذا بقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة على صفة 
الاستحقاق إلى الحنث. انتهى كلامه. 
وما ذكره استنباطا واقتضى كلامه عدم ذكر الرافعي له عجيبء فقد صرح الرافعي عقب ذكره لهذين 

المثالين بقاعدة عامة» يؤخذ منها فقال: وتغير الحال في التكفير قبل الحنث لهو في تعجيل الزكاة» 
هذه عبارته. [أو]. 
(0) سقط في أ. (5) في د: والخيرة. 


4م جه ١‏ كتاب الأيمان 


في ذلك إليه؛ لقوله - تعالى: محر إِظمَامٌُ عَسَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطٍ مَا 
أَهِليكم أو كسَوَتهُمْ أَوْ ححرِيرٌ 5 [المائدة: 44]. 

ولا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة. قال ابن الصباغ: كما لا يجوز أن 
يعتق نصف رقبة ويطعم خمسة؛ لأن الله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء» ولو جوزنا 
إخراج جنسين لأثبتنا تخييرًا ل 

قال: فإن أراد العتق أعتق رقبة؛ كما ذكرنا في الظهار, وإن أراد الإطعام 
أطعم كل مسكين رطلًا وثلنَا؛ كما ذكرنا في الظهار؛ بجامع ما اشتركا فيه من 
التكفير. 

وذكر الماوردي أن في قوله تعالى: ومن ارط م َعِمُونَ أهليكم ## دليلا على 
اعتبار المد؛ لأن الأوسط محمول على الجنس والقدرء وأوسط القدر فيما يأكله 
إنسان رطلان من الخبزء والمد: رطل وئلث من حب إذا خبز كان رطلين من 
عه وذللة اوسط الفار . 

وقد جمع الشيخ بقوله: كما ذكرنا في الظهارء ما يجزئ من الأجناس وما لا 
يجزئ. وكيفية النية ووقتهاء وما يتعلق بذلك» وقد ذكر ة فى «الحاوي» هاهنا وجهًا: 
أذ الأغبار: قي جضن العام بقوت اليك ؛ لظاهر الآية. ولم يحك مثله في كفارة 
الظهار. 

قال: وإن أراد الكسوة دفع إلى" كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من 
قميص أو سراويل أو منديل أو مئزر»ء أي: وغير ذلك كالعمامة» والجبة» والقباءء 
والطيلسانء والمقنعة» والخمارء والإزار؛ لأن الشرع ورد بالكسوة مطلقاء ولا 
عرف له فيها. 

ولم يختلف العلماء في أنا لا نوجب لكل مسكين دست ثوب؛ فحمل على ما 
ينطلق عليه الاسم. ويخالف واجب الطعام؛ حيث قدر بالمد؛ فإن» فيه سداد 
الرغيب» وكفاية المقتصدء ونهاية الزهيد» والكسوة لا سبيل إلى ضبطهاء هذا هو 
الجديد. 

وقد حكى عن القديم قولّا موافقًا لمذهب مالك" » وحكاه البويطي أيضّا: أنه 


)١(‏ في د: الكفاية. إفرة في أ: ملك. 
زفق فى أ: أي. 


باب كفارة اليمين ده ٠ ١‏ 


يشترط أن يكون المعطى ساترًا للعورة» بحيث تصح الصلاة فيه؛ فيختلف بذكورة 
الآخذ وأنوثته» حتى يجزئ الإزار الواحد إن كان الآخذ ذكرّاء ولا يجزئ إن كان 
أشن 

وضعف الأصحاب ذلك بوجهين: 

أحدهما: خروجه عن اعتبار الاسم وهو أصلء وعن اعتبار الكفاية وهي 
عرف. 

الثاني: أنه لو أعطي من رقيق الثياب ما يعم العورة ولا يسترها لرقته أجزأه 
وإن لم يجز فيه الصلاة؛ كذا قاله الماوردي. 

وعلى الجديد: هل يشترط أن يكون المدفوع يتمكن المدفوع إليه من لبسه» أو 
لا يشترط ذلك كما إذا دفع ثوب صغير إلى كبير؟ فيه وجهان: 

اختيار الشيخ أبي محمد: الاشتراط؛ لقوله تعالى: #أو يِسَوَتْهرَ#. فأضاف 
الكسوة إلى من يُكْسَى27" . 

وأظهرهما: عدم الاشتراط» وإجزاء ذلك» وبه قال القاضي الحسين» وهو 
الذي دل عليه كلام الشيخ هاهنا؛ حيث قال: «ما يقع عليه اسم الكسوة» ولم يقل: 
كسوة المدفوع إليه. 

ويؤيده: أنه يجوز أن يدفع للرجل من الكسوة ما يصلح للمرأة» وكذلك يجوز 
أن يدفع للمرأة ما يصلح للرجلء ولا يشترط أن تكون الكسوة مخيطة. 

فرع: لو أعطى عشرة مساكين ثوبًا طويلاء قال الماوردي: إن دفعه إليهم بعد 
قطعه أجزأه؛ لأنه قد صار كل قطعة منه كسوة: وإن دفعه إليهم صحيحًاء لم 
يجزئه؛ لآنه ثوب واحد. 

تنبيه : الكسوة: بكسر الكاف وضمها. 

والمنديل: مشتق - على ما حكاه ابن الأعرابى وابن فارس - من النَّذّلء وهو 
النقل؛ لأنه ينقل من واحد إلى واحد. ْ 

وقيل: من النَّدَل؛ وهو: الوسخ؛ لأنه يندل به. 

ويقال: تنذلت بالمنديل» وتمندلت» وتمدلت: وهو أنكرها. 

والمئزر: بكسر الميم» مهموزء ويجوز ترك همزهء وهو الإزار؛ كقولهم: مِلْحَف 


)0( في أ: يكنى. 


ولحاف. ومِقْرّم وقرام. 

قال: فإن أعطاهم قلنسوة قلنسوة» فقد قيل: يجوز؛ لما روي أن عمران بن 
الحصين سئل عن قوله - تعالى: 9أو كسَوَتْهُمَ * فقال: إذا قدم وفد على الأميرء 
فأعطاهم قلنسوة قلنسوة - يقال: قد كساهم. 

قال: وقبل: لا يجوزء لأنه لا يقع عليها اسم الكسوة» وحكى الماوردي عن 
أبي الفياض البصرى: أنها إن كانت صغيرة تغطي قِْف"' الرأس لم تجزئ» 
وإن كانت كبيرة تعم الرأس» وتغطي الأذنين والقفا - (احراكم «المتهود 
الخللاف ارك رعو اذى لطن الت على ما متكا لشي ! 7 جراد 
غيره في الشمشق, وهو المكعّبء وفي النعل» وفي الدرعء وفي التُبّان: وهو 
سراويل صغير لا يبلغ الركبة» والظاهر في الجميع المنع. 

وجعل المحاملي قول المنع في القلنسوة المذهبء وقطع في الخف والنعل 
بعدم الإجزاء» ووافقه الماوردي على ذلك؛ كما لا تجزئ المنطقة والكمران 
والكة 0 وفي «جمء الجوامع» أجراه في التكة. 

ولا يجزئ دفع الغزل قبل النسج» وكذا لا تجزئ البسط والأنطاع 
لخروجها عن اسم «الكسوة»» وتجزئ الأكسية؛ لأنها تلبس دثارًا وإن لم [تلبس 
شعاراء وهل يجزئ ما يلبس من الجلود واللبود والفراء؟ ينظر: إن كان في 
بلد]””' يلبس أهله ذلك أجزأه. وإن كان [في بلد لا يلبسه]”'' أهله فوجهان 
حكاهما الماوردي» وأنهما مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في 
الإطعام: هل يكون مخيرًاء أو يعتبر بالغالب منها؟ وفي «الجيلي»: أن محلهما ما 
إذا كانا في بلد يلبس فيه ولو نادرًا. 

تنبيه : القلنسوة: بفتح القاف واللام» وضم السين» وفي جمعها لغات: قلانس» 
وقلاس» وقلاسِيّ مشتقة من «قلس»: إذا غطىء والنون زائدة. 

قال: [ولا يجزئ]”” الخلق؛ لأنه يشبه الطعام المسوس والعبد الزمن» وكذا لا 


0 


(0) فى أ: محف. (4) سقط فى أ. 
0 سقط فى أ. 0) بياض فى أ. 
90 فى أ: والنكر. (0) في التنبيه: ولا يجوز. 


(5) في أ: وإلا يطاع. 


باب كفارة اليمين جه 1١ ١‏ 


يجوز المرقع؛ لأجل البلّى» ويجوز المرقع في الابتداء» وما عدا ذلك مما يعد 
عيبًا في البيع لا يمنع من الإجزاء؛ كما قلنا في عيب الرقبة. 

ولو كان الثوب رقيقًا مهلهل النسجء غير بال في جنسه؛ لكن يبليه أدنى لبس» 
ولا يدوم إلا بقدر ما يدوم الثوب البالى- فقد قال الإمام في ذلك: الذي يظهر 
أنه لا يجزئ. 

تنبيه: الخلق - بفتح الخاء واللام-: الثوب البالي27 » وجمعه: خلقان» وقد 
خلق الثوبء بضم اللام وفتحها وكسرهاء وأخلق: أربع لغات. 

قال: ويجزئ”" ما غسل دفعة أو دفعتين كالطعام العتيق» والعبد المعيب بعيب 
لا يضر بالعمل. 

واعلم أن سكوت الشيخ - رحمه الله- عن””" ذكر الجنس يعرفك أنه لا فرق 
في ذلك بين جنس وجنسء فيجزئ الثوب من القز والوبريسم أو القطن أو الكتان 
أو الصوف أو الشعرء لكن يشترط أن يكون طاهر العين» فإن كان نجس العين لم 
يجزئه» وإن كان متنجسًا أجزأه» وعليه أن يعلمهم بنجاسته. 

وفي الحرير وجه: أنه يجزئ إذا دفعه إلى [امرأة أو صبي]*2 . ولا يجزئ إذا 
دفعه إلى رجلء وهو يناظر ما حكيناه من أنه لا يجزئ الثوب الصغير إذا دفعه 
للكبير؛ اعتبارًا بحال المدفوع إليه وأنه لا فرق بين الجيد من النوع والمتوسط 
منه والرديء في الإجزاءء ومأخذه اتباع الاسم. 

وعن القاضي الحسين: أنه لو قيل باعتبار الكسوة 6 الغالبة في أهل البلد كالطعام ٠‏ 

قال لكام واكر شح وير حريي- ااطزاا< نوا كيدا عرز ووانة 
«الحاوي» في الفراء والجلود. 0 

قال: وإن 5 معسرًا"2 لا يقدر على المالء أي: الذي يصرفه في الكفارة» 
أي: بأن كان كسوبًا وكسبه قدر كفايته» أو له من المال قدر كفايته بغير زائد عليه. 

قال: كفر بالصوم؛ للآية”". 


للك في أ: الباط. 6 في أ: يتجه. 
)١(‏ في التنبيه: ويجوز. (5) في أ: معرًا. 
(6) في د: عمن. 00 في د: ثلاثة. 


(5:) في أ: المرأة أو الصبي. 
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ثم ما المراد بقدر الكفاية'' ؟ هل كفاية وقته. أو على الأبد؟ 

الذي صرح به من العراقيين البندنيجي والمحاملي الثاني» وعليه ينطبق إيراد 
ابن الصباغ؛ حيث قال: إن من له أن يأخذ من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين 
أو من الكفارة» جاز له أن يكفر بالصومء ولا يلزمه التكفير بالمال» وأورد عليه أن 
من يملك نصابًا لا يحصل به الكفاية تجب عليه زكاة المال» وإن كان ممن يجوز 
له أخذها. وأجاب: بأنا لو أسقطنا الزكاة لخلا النصاب عنهاء وهاهنا لا يسقطء 
وإنما ينتقل إلى بدلها وهو الصيام» وهذا ما حكاه الرافعي» ودل عليه ظاهر كلام 
الشافعي؛ حيث قال: ومن له أن يأخذ من الكفارة والزكاة» فله أن يصوم. 

وفي «الحاوي»: أن التكفير بالمال قد يجب على من تحل له الزكاة والكفارة» 
وهو من وجدها فاضلة عن قوته وقوت عياله» ولا يصير بفضلها غنيًا؛ فيبجب 
عليه التكفير بالمال دون الصيام؛ لوجودها في ملكه. فاضلة عن كفاية وقته. 
ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات؛ لدخوله في حكم الفقر والمسكنة. 

وأجاب عن نص الشافعي بأنه أشار إلى الأغلب من أحوال الناس» والأغلب 
ما قاله. 

قلت: وقد انتظم من مجموع النقلين خلاف» وهو مشابه للوجهين اللذين 
حكاهما ابن الصباغ في الحج في أن المعتبر أن يفضل ما يحتاج إليه في الحج 
عن الكفاية على الدوام. 

ويتجه أن يجيء فيما نحن فيه مذهب ثالث» أبداه الرافعي احتمالًا في كتاب 
الظهار: أن المعتبر أن يكون فاضلًا عن كفاية 006 

قال: وإن كان له مال غائب ان لد لأنه قادر على التكفير 
بالمال من غير ضرر؛ فلم يتحقق الشرط. 


0 فى أ: الكفارة. 

(0) قوله: وفي الحاوي: أنه يعتبر في التكفير بالمال أن يكون ثمن الرقبة فاضلًا عن كفاية وقته. حتى 
إن التكفير بالمال قد يجب على من يحل له الزكاة» واعتبر العمر الغالب» وهو معنى قول 
ل يد ار 1 د ويتجه أن يجيء فيما نحن فيه 
وجه ثالث» أبداه الرافعي احتمالًا في كتاب الظهار : أن المعتبر كفاية سنة.انتهى كلامه. 
وما ذكره احتمالًا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله غريب؛ فقد صرح البغوي في فتاويه بذلك» 
ثم إن القائلين باعتبار الأخذ من الزكاة يلزمهم جريان الخلاف المذكور؛ لأن الأخذ هل يختص 
بالسنة أم يتعدى إلى العمر؟ فيه خلاف مشهور. [أ و]. 
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فإن قيل: قد حل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات؛ فوجب أن يجوز له أن 
يكفر بالصوم؛ كالقسم قبله. 

فالجواب: أنه يأخذ لحاجة مختصة بمكانه» والكفارة معتبرة بإمكانه. 

فإن قيل: أليس المتمتع في الحج إذا كان معسرًا بمكة» موسرًا ببلده» يكفر 
بالصوم؛ فهلا كان هذا مثله؟ 

فجوابه: أن مكان الدم مستحق بمكة» فاعتبر يساره وإعساره بهاء ومكان 
الكفارة مطلق؛ فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق. 

قال: والصوم ثلاثة أيام [؛ للآية. 

ان والأولى: أن تكون متتابعة؛ ليخرج من خلاف أبي حنيفة وأحد 
القولين عندنا. 

قال: فإن فرقهاء ففيه قولان: 

أصحهما: أنه يجوز؛ عملا بإطلاق الآية» وهذا هو المنصوص عليه فى هذا 
الموضع. وقال الإمام: إنه الجديد. 0 ْ 

والقول الثاني: أنه لا يجوزء وهو ما نص عليه في كتاب الصيامء واختاره 
المزني» وهو الأصح في «التهذيب»؛ استدلالا بقراءة ابن مسعود”": «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات» وقراءة أبي: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة»” "2 والقراءة الشاذة تقوم مقام 
خبر الواحد في وجوب العملء ولأنه صوم تكفير فيه عتق؛ فوجب أن يكون 
التتابع من شرطه ككفارة القتل والظهارء ولأن من أصل الشافعي حمل المطلق 
على ما قيد من جنسه؛ كما حمل العتق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة 
القتل» وذلك يقتضي حمل إطلاق هذا الصيام على ما قيد من تتابعه في القتل 
والظهار. 

وأجاب من قال بالأول عن القراءة الشاذة: بأنها إنما تجري مجرى خبر الواحد 
في وجوب العمل بها إذا أضيفت إلى التنزيل» أو إلى سماعها من رسول الله 
كله فأما إذا أطلقت جرت مجرى التأويل. 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/ )2١5‏ برقم .)١51١7(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 88) برقم )١7774(‏ بلفظ: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 
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ثم لو سلمت حملت على الاستحبابء. وإطلاقها على الجواز. 

وذهب بعض مشايخنا إلى أنها لا حجة فيها وإن أضيفت إلى التنزيل وغيره؛ 
لأنها ذكرت لكونها قرآناء ولم يثبت كونها قرآنا؛ فلا يجب العمل بها. 

وعن القياس على كفارة الظهار والقتل بأنها لما غلظ صومها بزيادة العدد 
تغلظ بالتتابع» ولما خفف هذا الصوم بنقصان العدد تخفف بالتفرقة. 

وعما ألزموه من قاعدة الشافعى فى حمل المطلق على المقيد: بأن الإطلاق 
هاهنا متردد فين أصلين بجني النتايع في أحدهما وهو كفارة الظهارء ولا 
يجب في الآخر وهو قضاء رمضان؛ فلم يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من 
الآخر. 

التفريع: على القول باعتبار التتابع إذا أفطر الحالف في اليوم الثاني أو الثالث 
بعذر المرض أو السفرء كان حكمه كما ذكرنا في الظهار. 

ولو أفطرت المرأة بعذر الحيضء فقد قيل: لا يقطع التتابع؛ كما في صوم 
الشهرين. 

وقيل: يقطع بالانقطاع؛ لأن خلو الأيام الثلائة عن الحيض ممكنء بخلاف 
الشهرين» وقيل: الحيض هاهنا كالمرض هناك. 

وإذا كانت المرأة ممن لم تحضء فشرعت في الصوم وابتدأها الحيض - قال 
الرافعي: اتجه التسوية بينه وبين المرض. 

قال: وإن كان الحالف كافرًا لم يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله. وكذا لو 
كان مسلمًا ثم ارتدء ليس له أن يكفر به في حال ردته» ويجوز للكافر أن يكفر 
بالمال؛ لما ذكرناه في كتاب الظهار. 

وهل يجوز للمرتد أن يكفر به؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في ملكه: إن قلنا بزواله لم يكفر به أيضًاء وإن قلنا 
ببقائه كفر به. وإن وقفناه: فإن عاد إلى الإسلام تبين وقوعه عنهء وإن مات أو قتل 
على الردة فلا. 

والثاني : القطع بإجزائه؛ لأنه مستحق عليه قبل الردة؛ فكان كالديون» على أن 
في الديون وجهًا عن الإصطخري حكاه صاحب «التقريب»: أنها لا تقضى؛ على 
رن زوال الملك؛ ويجعل كأنه تلف. 

والظاهر: أنه يكفرء وإن ثبت الخلاف. 


باب كفارة اليمين جه ١‏ ل 


وهذا الحكم جار هاهناء وفي سائر الكفارات» وعن صاحب «التقريب» حكاية 
وجه في هذه الكفارة: أنه لا يخرج من ماله إلا أدنى الدرجات؛ هكذا حكاه 
الرافعي. 

وحكى البندنيجى أن إجزاء”'' الكفارة عنه ينبنى على تصرفه. وفيه ثلاثة أقوال 
سيور فرذ ذلا يوار اخراء» وات قلنا تحدم يعزار» قتي :ماله > بطل هذا 
القول > :لون 

أحدهما: أنه زال عنه. 

والثانى: أنه باق عليه. 

وعلى القولين تكفيره وتصرفه باطل؛ فإن كان عليه دين» فقضاه عن نفسه؛ لم 
يصح.ء وإن قضاه الإمام من ماله جاز. 0 

قال: وإن كان عبدّاء فأذن له المولى في التكفير بالمال» أي: الذي ملكه 
إياه» لم يجز في أصح القولين؛ بناء على أنه لا يملكه» وهو الجديد. 

وفي «الشامل» و«الذخائر» حكاية عن ابن القاص تفريعًا على هذا: أنه يصح 
منه التكفير بالمال حتى بالعتق» ويثبت له الولاء» وأنكره أصحابنا. 

قال: ويجوز في الآخر بالطعام والكسوة؛ بناء على أنه يملك» وهو القديم. 

قال: دون العتق؛ لأن العتق يستعقب الولاء» ولا يمكن إثبات الولاء للعبد. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه يجوز؛ كالطعام والكسوة. 

وعلى هذا: فلمن يكون الولاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه للسيد. 

والثانى: أنه موقوف على ما يفضى إليه الحال: من عتق؛ فيصير الولاء له أو 
ري ان رقا فيكون لسيده» هذه لريقة #اليطارى»: 

وأما الإمام فقدَّم على الكلام في ذلك مقدمة» وهو أن السيد لو ملّك رقيقه 
عبدّاء وأذن له فى عتقه» فلا شك فى نفوذ العتق» و[لكن]”" لمن يكون الولاء؟ 
فيه ثلاثة أوجه: | ْ 


أحدها : أنه يكون للعبد؛ فعلى هذا يجزئ عتقه عن الكفارة. 
ٍِ يجرى عن 


)١(‏ في أ: أجر. (؟) سقط في د. 
(0) سقط فى أ. 
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والثاني: أنه يكون للسيد؛ فعلى هذا يقع العتق عمن؟ قال الإمام: ينقدح فيه 
وجهان لللأصحاب: 

أظهرهما: أنه للسيدء وكأن الملك ينقلب إليه؛ لانصراف الولاء إليه؛ فعلى 
هذا لا يجزئ عن الكفارة. 

والثاني: أنه للعبد؛ فعلى هذا يجوز عتقه عن الكفارة» وهو ما صار إليه الشيخ 
أبو محمد. 

والثالث: أنه يكون موقوفًا؛ فعلى هذا هل يقع العتق عن الكفارة ناجرًا في 
الحال» أو يكون موقوفًا كالولاء؟ 

الذي حكاه الصيدلاني عن الأصحاب: الأول. 

والذي اختاره: الثاني» وبه قطع القاضيء وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في كفارة 
الظهار مختصرًا. 

وحكم المدبر والمعتق بصفة وأم الولد» حكم العبد. 

وأما المكاتب: فإن قيل: إن العبد لا يَمْلك إذا مُلِكء لم يكن له أن يكفر إلا 
بالصوم. 

وإن قلنا: إنه يملك بتمليك السيد وأذن له» ففي جواز تكفيره بالمال قولان: 

أحدهما : يجوز كالعبد. 

اوالثاني : لا يجوز أن يكفر إلا بالصومء وإن كان للعبد أن يكفر بالمال؛ لأن 
تملك السيد لمال مكاتبه ضعيف» فضعف إذنه فيه» وتملكه لمال عبده قوي؛ 
فقوى إذنه فيه» كذا حكاه الماوردي. 

وحكى الإمام عن الصيدلاني أنه قال: إن أعتق المكاتب عن كفارته بإذن السيد 
- على قولنا بنفوذ تبرعاته بإذن السيد - فالذي ذكره الأصحاب: أن ذمته برئت 
عن الكفارة. 

والذي عندي فيه: أن الأمر موقوف؛ فإن المكاتب ربما يعجز فيرق» ثم إذا عاد 
رقيقًا فيكون الولاء موقوفاء وإذا كان موقوفًا يجب وقف الكفارة. 

واعلم أن كل موضع قلنا فيه: يجوز للعبد أن يكفر بالمال بإذن المولى» يجوز 
للمولى أن يكفر عنه بإذنه به. وكل موضع قلنا: لا يجوز [له]7'' أن يكفر به بإذن 


)00 سقط في أ. 


المولى» لا يجوز للمولى أن يكفر به عنه بإذنه. نعم» لو مات العبد والمكاتب 
جاز للمولى أن يكفر عنه بالإطعام والكسوة» وإن قلنا: إن العبد لا:يملك 
بالتمليك؛ لأن التكفير عنه في الحياة يتضمن دخوله في ملكه. والتكفير بعد 
الموت لا يستدعى ذلك؛ فليس للسيد ملك محقق. 

وأيضًا فإن الرق لا يبقى بعد الموت؛ فهو والحر سواء. 

قال الإمام: ويتطرق إليه احتمال وجه مذكور في الكفارات - فيما إذا أعتق 
العبد وعليه كفارة» وأراد أن يكفر بالمال» وقلنا: إن الاعتبار بحال الوجوب-: أنه 
لا يجوز؛ لأنه لم يكن أهلًا للتكفير بالمال حيئئظٍ. 

وإذا قلنا بالظاهر فهل يجزئ إعتاقه عنه؟ فيه وجهان؛ أصحهما - وهو 
المذكور في «التهذيب»-: المنع؛ لما ذكرناه من إشكال الولاء. 

فرع: إذا قلنا: يجوز للعبد أن يكفر بالمال» فهل له العدول عنه إلى الصيام؟ 
الذي أبداه الإمام والرافعي في كتاب الظهار: الوجوب, والذي يقتضيه إيراد الشيخ 
هاهنا: عدمه. 

آخر: إذا أعتق العبد بعد اليمين» ثم حنث؛ فحكمه في الكفارة حكم الأحرار» 
وإن حنث في حال الرقء ثم أعتق» فإن كان معسرًا كفر بالصوم. 

وإن حصل له مالء فإن قلنا: الاعتبار بحال الأداء» أو بأعلى الحالين» كفر 
بالمال» ولم يجزئه الصوم. 

وإن قلنا: الاعتبار بحال الوجوب, أجزأه الصوم. 

وإن أراد أن يكفر بالمال» فإن قيل: إن العبد يجوز أن يكفر بالمال على قوله 
القديم: إنه يملك إذا ملّكه سيده» كان بعد عتقه أولى بالجواز. 

وإن قيل: إنه لا يجوز للعبد أن يكفر بالمال على قوله في الجديد: إنه لا 
يملك.فهل يجوز له بعد عتقه أن يكفر بالمال؟ على وجهين: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه عند تكفيره حر؛ فأشبه الحر المعسر. 

والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأنه لو أراد التكفير بالمال عند الوجوب لم يجزئه. 
بخلاف الحر المعسر الذي لو كفر بالمال أجزأه؛ فلزمه استصحاب هذا الحكم 
بعد عتقه؛ لاستقرار وجوبه في حال رقه؛ فصار في حصول تكفيره ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يكفر إلا بالمال. 

والثاني : لا يكفر إلا بالصوم. 
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والثالث: أنه مخير بين التكفير بالمال أو الصيام» كذا حكاه الماوردي. 

والذي حكاه ابن الصباغ - على القول باعتبار حال الوجوب- أن المذهب: أن 
له أن يكفر بالعتق والإطعام والكسوة. 

ومن أصحابنا من قال: لا يكفر بالعتق قولا واحدّاء وفي الإطعام والكسوة 
القولان في ملك العبد؛ لأن الاعتبار بحال الوجوبء وحالَ الوجوب كان عبدًا. 

قال: وإن أراد أن يكفر بالصوم في وقت لا ضرر على مولاء''' فيه أي: مثل 
أن كان فى الشتاء أو ما قاربه من الزمان القصير المعتدل» جازء أي: من غير إذن 
الول موا كلك لذن سلف ررقيف ايفين زقئد لاه لا فيرى تللق 
فلم يكن له منعه”' منه؛ كما لو أراد أن يتطوع بالصلاة في غير زمان الخدمة» أو 
يقرأ القرآن. 

وحكى الماوردي وغيره وجهًا: أنه لا يجوز من غير إذنه؛ لأنه ينقص نشاطه. 

وحكم التطوع بالصوم في مثل هذا الوقت حكم الصوم عن الكفارة. 

وفي «النهاية»: أن ما ذكر من جواز الصوم تبرعًا أو فرضًا حيث لا يؤثر في 
الرقبة والقوة في العبدء أما الأمة فللسيد أن يفطرها في صوم التطوع؛ وصوم 
الفرض إن لم يكن سبب وجوبه بإذنه. 

قال: وإن كان عليه ضرر فيه؛ بأن كان في حر شديدء أو في طول النهار» أو 
كان يُضِر به ويضعفه عن العمل - نظر: 

فإن كان حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه لم يجز؛ لأن السيد لم يأذن له فيما 
ألزم نفسه مما يتعلق به ضرر على السيد؛ فكان له منعه وتحليله منه؛ كما لو أحرم 
بالحج بغير إذنه. 

قال: وإن كان حلف بإذنه» وحنث بغير إذنه - فقد قيل: يجوز؛ لأن الإذن 
في الحلف إذن فيما يتعلق به ويترتب عليه؛ كما أن الإذن في النكاح إذن فيما 
يتعلق به من اكتساب المهر والنفقة» وهذا ما رجحه في «التهذيب). 

قال: وقيل: لا يجوزء وهو الأصح؛ لأن اليمين مانعة من الحنثء ولا 
يعقبها"”' وجوب الكفارة؛ فلم يكن إذنه فيها إذنّا في إلزام الكفارة. 


)١(‏ في أ: المولى. (9) في أ: يتعقبها. 
ههه في أ: منفعة. 
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ولأنه إذا حلف وحنث بغير إذنه» لم يجز له أن يصوم بغير إذنه» مع أنه لم 
ينهه عن المخالفة بالإذن في اليمين؛ قَلئلا”'' يجوز - وقد نهاه عن المخالفة 
وأكدها بإذنه في اليمين - كان أولى. 

وقد بقى من القسمة الرباعية أمران: 

أحدهما: قسيم الأول» وهو: إذا حلف بإذنه وحنث بإذنه» جاز من غير إذنه 
ولم يكن للسيد منعه» وإن كانت الكفارة على التراخي؛ لما صدر عنه من الإذن» 
وحكى الإمام أن من أصحابنا من قال: لا يجوز. 

الثاني : إذا حلف بغير الإذن» وحنث بالإذن» فطريقان: 

أحدهما - وهو الذي جزم به الماوردي والمحاملي- : أنه يجوزء وهو قضية 
كلام ابن الصباغ؛ حيث علل وجه الجواز - فيما إذا حلف بالإذن» وحنث بغير 
الإذن - بأنه أذن في أحد سببى الكفارة؛ فلم يكن له المنع من التكفير؛ كما لو 
أذن في الحنث دون اليمين. 

والطريق الثانى - وهو الذى ذكره الغزالى- : [أن]”" فيه وجهين. والأظهر -وإن 
ثبت الخلاف- خراةة يير/1ة ْ 

قال: فإن خالف, أي: [حنثء و]”" قلنا: لا يجوز من غير إذن» وصام, أجزأه؛ 
لأنها عبادة لا يقف انعقادها على إذنه؛ فصحت وإن جاز للسيد منعه؛ كالحج. 

ولآن المنع لا يعود إلى نفس الصوم؛ فأشبه ما لو صلى الجمعة من غير إذنه. 

قال: وإن كان نصفه حرّاء ونصفه عبداء وله مال- أي: ملكه بنصفه الحر - 
كفر بالطعام والكسوة أي: ولا يجوز له أن يكفر بالصوم؛ لأنه [واجد]”* لما 
تقدم على الصوم. وإنما يؤمر بالصوم العاجز عنه. وهذا كما أنه إذا وجد ثمن 
الماء لا يجوز أن يصلي بالتيمم» وإذا وجد ثمن الثوب لا يجوز له أن يصلي 
عاريًا كالحر. 

قال: دون العتق؛ لأنه إذا لم تكمل”' فيه الحرية”2 لم يكن من أهل الولاء؛ 
فلم يصح منه الإعتاق كالعبد القن. 
)١(‏ في أ: فلآن لا. (4) سقط فى أ. 


(1) سقط في أ. اال تعمل. 
زهرة في د: حيث. 4 زاد في أ: و. 
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وذكر الصيدلاني في تكفيره بالعتق قولين كالقولين في المكاتب إذا أعتق بإذن 
نيبن اننم يقاب أن حصو عرقي يبنا د كر نان مل متخلا ف قن لسن مرق ريق 
الأولى. 1 1 

قال: وقيل: هو كالعبد القنء أي: فيكفر بالصوم, وهذا ما خرجه المزني» 
وتقال: إن" ابن دم ف إف34 8 

وفي «الحاوي»: أن عدة من أصحابنا وافقوه عليه» ووجهوه بأنه ناقص 
بالرق”» وبأن الأداء بحسب اللزوم؛ واللزوم يلغي”'2 جملته؛ فكذا الأداء؛ فلو 
أخرج المال لكان مخرجًا عن بعضه الرقيق. 

والقدقن: الأول لأن تكفيو الور بوني" بالمانة وتكقي العبلك القن 
م ل ال ل ل 
الكفارة على الرق والحرية» أو تغليب'' الرق على الحرية» أو على العكسء وقد 
أجمعوا على بطلان الأول؛ فلم يبق إلا تغليب أحدهما؛ فكان تغليب الحرية في 
التكفير بالمال أولى من تغليب الرق في التكفير بالصوم من وجهين: 

أحدهما: أنه لما تغلبت حرية بعضه في السراية إلى عتق جميعه تغلب 
حكمها في تكفيره. 

والثاني: أن التكفير بالمال أصلء وبالصيام بدل؛ فكان تغليب ما أوجب 
الأصل من المال أولى من تغليب ما أوجب البدل من الصيام. 

وقد نجز - بحمد الله - شرح مسائل الكتاب. ولنختمه بذكر فوائد وفروع 
متعلقة به» فنقول: 

الكفارات ثلاثة أنواع: 

نوع مرتب لا تخيير فيه» وهو كفارة القتل والجماع والظهار. 

ونوع مخير لا ترتيب فيه» وهو جزاء الصيد وفدية الأذى. 

ونوع فيه تخيير وترتيب» وهو كفارة اليمين وما في معناها من كفارة النذر. 
وقولِه: أنت علي حرام. 
)١(‏ في أ: شريج. (5) في أ: ينفي. 


000 في د: صوره. )2 في أ: الوس 
() في د: الرق. 000 في أ: ب 
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فالتخيير في لك الثلاثة» والترتيب بينها وبين الصوم» وعلى كل حال: فإذا 
أتى بها في [أي] ' وقت كانت أداء إلا كفارة الظهار؛ فإن لها وقت أداء وهو إذا 
فعلت بعد العود وقبل الجماع» ووقت قضاء وهو إذا فعلت بعد العود والجماع. 
صرح به البندنيجي. 

ويجوز لكل من وجبت عليه الكفارة إذا كان أهلًا لأدائها: أن يخرج المال 
منها بنفسه» ويجوز أن يأمر غيره بإخراجه؛ وإذا أمر غيره بالإخراج: فإن كان من 
مال المأمور صح.ء سواء كان بجعل أو بغير جعل» ويقدر بِيعًا أو ع وموضع 
الكلام في ذلك عند الكلام فيما إذا قال لغيره: أعتق [عبدك ع5 . وإن كان 
من مال نفسه تامور وكيل» ولا شك في جواز ذلك؛ لأن مقصودها المال» 
والعمل] " تبع؛ فأجريت مجرى حقوق الآدميين» لكن النية في إخراجها 

مستحقة لما د من العبادة» وللآمر والمأمور أربعة أحوال: 

أحدها: أن ينوي الآمر عند الأمر والمأمور عند دفعه. فهو أكمل أحوال 
التجواق 

والثاني: ألا ينوي واحد منهما؛ فلا يجزئ» ولا يضمنه” ' المأمور. 

والثالث: أن ينوي الآمر عند دفعه؛ [ولا ينوي المأمور عند دفعه] 
يجزئ لاقتران النية بالدفع. 

والرابع: أن ينوي الآمر عند الأمرء ولا ينوي المأمور عند دفعه؛ ففي إجزائه 
وجهان.» حكى ذلك الماوردي. 

والثالث على الضد مما حكى في كتاب الزكاة. 

ثم الآمر إما أن يعين ما يخرجه في الكفارة» أو لا يعينه ويطلق؛ فإن عين 
شيئًاء فأخرج غيره ضمنه سواء عدل من الأدنى”'' إلى الأعلى» كعدوله من 
الإطعام إلى العتق» أو بالعكس» كذا أطلقه الماوردي. 

قلت: وفي ضمان المعتق”" نظر؛ لأن العتق غير نافذ [فكيف يضمنه]؟!. 


0 


)١(‏ سقط في أ. (6) سقط فى أ. 
() في أ: عبدك كفى. 030 في أ: الآني: 
() في أ: العمله. 0) فى د: العتق. 


60 في د: يتضمنه. 00 في أ: فيضمنه 
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وإن أطلق الإذن» ولم يعين له جنسّاء فإن كانت الكفارة مرتبة حمل إطلاقه 
على ما يقتضيه حاله من عتق أو إطعام» فإن أخرج غيره لم يجزئه. وإن كانت 
كفارة تخييرمثل: كفارة الأيمان» فإن كفر بأقل الأشياء ثمئًا جازء سواء كان ذلك 
موجودًا في ماله أو غير موجود. وإن كفر بأكثر الأجناس ثمنًا: فإن لم يوجد في 
ملكه إلا هو أجزأه. وإن لم يوجد في ملكه إلا الأقل لم يجزئه» ويكون ذلك 
على المأذون دون الآمرء والكفارة باقية» وكذا إن لم يكن في ملكه واحد منهما. 

وإن كانا في ملكه فوجهان: 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

والثانى : أنه يجوز. 

وهذا كله في حال الحياة» أما إذا مات من وجبت عليه الكفارة» ولم يخرجها 
- نظر: 

إن خلف”' تركة» كانت الكفارة في ماله» أوصى بها أو لم يوصء وسبيلها 
سبيل الديون» هذا هو المذهب. 

وذكر في باب الوصية وجه: أنه إن أوصى بها أخرجت من الثلثء وإلا لم 
ره ٠‏ 

وعلى المذهب: للوصى أو الوارث أن يعتق عنه في الكفارة المرتبة» ويكون 
الولاء للميت؛ فإن تعذر العتق أطعم من التركة؛ لأن ذلك الواجب. 

وأما إذا كانت الكفارة غير مرتبة» مثل: كفارة اليمين وما في معناهاء فالواجب 
- على ما حكاه البندنيجي والمحاملي-: [الإطعام لأنه أقل ما يكفر به في حال 
الحياة» وقال صاحب التهذيب: الواجب: أنقص الأشياء قيمة من(" الإطعام 
والكسوة والعتقء واتفقوا أن الوارث إذا كفر بأعلاها قيمة جاز. 

وانفرد البندنيجي والمحاملي بحكاية وجه في الإعتاق: أنه لا يجزئ» وقد 
6 ْ ْ 

وبنى”” في «الحاوي» الوجهين في جواز الإعتاق على خلاف بين أصحابنا 
في أن الؤاجه التض فى كقارة التخيير أحد الخصال على وجه التخيير» أو 


)١(‏ في أ: حلف. (9) في أ: ويفنى. 
(؟) سقط في أ. 
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الواجب جميعها بالنصء وله إسقاط جميعها بفعل أحدها؟ فإن قلنا بالأول لا 
يجزئ» وإن قلنا بالثاني أجزأه» وهو الأصح في الطريقين» وعليه ينبني ما لو 
أوصى بالعتق وهو أزيد قيمة؛ فإنه يعتبر من الثلث» لكن هل المعتبر جملة الرقبة 
أو القدر الزائد من ثمنها على قدر الواجب؟ فيه وجهان يجريان - على ما حكاه 
في «التهذيب» - فيما إذا أوصى بالكسوة أو الإطعام» وذلك أزيد قيمة: 

فعلى الأول - وهو الأصح عند الرافعي» وظاهر النص» ولم يحك البندنيجي 
سواه - إن وفى الثلث بها فذاكء وإن لم يوف, أطلق الرافعي القول ببطلان 
الوصية» وقال البندنيجي والمحاملي: إنما يفرد من التركة قدر الطعام وثلث ما 
تبقى: ا ات 
وأبو إسحاق وغيرهما: يعتق بذلك رقبة» وظاهر المذهب: أن الوصية تسقط. 

وعلى الثاني: إن ليوف الثلث بما زاد بطلت الوصية. 

وحكي في أصل المسألة وجه ثالث ضعيف في العتق: أن جملة الرقبة تعتبر 
من رأس المال» ويتجه جريانه في الكسوة ة والإطعام أيضًا. 

وإن كان الميت معسرًا فقد حكى الماوردي: أن الأصحاب اختلفوا في أن 
الكبير بعتو بالواضب» اليكرق على :ما مض .أو معتيو بالتطاوع؛ فيكون - على ما 
سيأتي - على وجهين» والذي حكاه ذ في التطوع: أنه جائز إذا أوضخ به» سواء كان 
عتقًا أو صدقة. وإن لم يوص به: فإن كان صدقة جاز من الوارث وغيره. وإن 
كان عتقًا: فإن تطوع به غير الوارث لم يجز؛ لأنه يتضمن الولاء» وهو يجري 
مجرى النسب؛ للحديث المشهور: «وليس لأحد إلحاق نسب بغيره»؛ فكذلك 
الولاء. . وإن تطوع به بعض الورثة لم يجز؛ لما ذكرناه في الأجنبي. وإن تطوع به 

جميع الورثة فوجهان؛ هذا آخر كلامه» ومقتضاه - إذا فرعنا على الوجه الثاني - 

أن أن التكفير إن جرى بوصية من الميت يجوز من الوارث والأجنبي بالعتق وغيره. 
وقد صرح به ابن الصباغ وغيره» وجعله كما لو جرى في حال الحياة بإذنه» وإن 
جرى بغير وصية؛ يجوز من الوارث ومن الأجنبي التكفير بالطعام والكسوة, ولا 
يجوز من الأجنبي وبعض الورثة بالعتق» وهل يجوز به من جميع الورثة؟ فيه 
وجهان. وهذا يفهم أنه لا فرق بين الكفارة المرتبة والمخيرة» والذي حكاه ابن 
الصو والبندنيجي والمحاملي وغيرهم: : أن الوارث يجوز له في الكفارة المرتبة 
أن يعتق وأن يطعم. وإن لم تكن مرتبة يجوز له الإطعام» وهل يجوز له العتق؟ 
فيه وجهان. 
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قال الإمام: والأولى ترتيب الخلاف على الخلاف فيما إذا خلف تركة؛ فإن 
التركة عُلْقَةٌ قائمة حتى كأنها بقية من حياته. 

وأما الأجنبي فلا يقع عتقه عن الميت”*''» وهل يجزئ إخراجه الإطعام 
والكسوة؟ سكت ابن الصباغ عن ذلك» وحكى الإمام ومن تابعه فيه وجهينء 
ووجه الأصحاب عدم إجزاء العتق منه بأمرين: 

أحدهما: أن التكفير بغير الإعتاق متيسر؛ فلا يعدل إلى الإعتاق؛ لما فيه من 
عسر إثبات الولاء» ومقتضى هذا: أن يجوز في الكفارة المرتبة. 

والثاني: أن فيه إضرارًا بأقارب الميت من حيث إنهم يؤاخذون بجناية معتقه. 
وفي طريقة المراوزة حكاية وجه في إجزاء عتق الأجنبي» ووجه في عدم إجزاء 
الطعام من الوارث والكسوة» وضعفهما الغزالي. 

وأما الصوم فالجديد: أنه لا يجوز للوارث ولا لغيره أن يصوم عنهء وفي 
القديم: جوازه للولي”'» والأجنبي المأذون له في الصوم كالولي» وغير المأذون 
له فيه خلاف مرتب على الإطعام» وأولى بالمنع. 


)01 في أ: الحنث. 6 في أ: للمولى. 


باب العدد 


العدة - بالكسر-: الاسم من ع «الاعتداد»؛ وقد تجعل مصدرًا لإحصاء العددا'"؛ 
فيقال: عددت الشيء عذَّاء واعتدّت المرأةٌ اعتدادًا. 

ويقال: عده فاعتد» أي: صار معدودًا. 

وهي في الشرع: اسم لمدة معدودة تَرَيَُص فيها المرأة؛ لتعرف براءة الرحم 

وذلك يحصل بأحد ثلاثة أ 

بوضع الحمل. 

أو: الأقراء. 

أو: الأشهر؟ على .ما ستذكرهة: 

والأصل فيها - قبل الإجماع - آيات الكتاب؛ كقوله - تعالى - في سورة 
البفرة 0 -- برضل بِنَمْسِهنّ تَكََدَ فُوَءٌ4 [البقرة: 8؟1] [وقوله تعالى: 
«وألى بَيْنَ من الْمَحِضٍ من ناي إن ند دين كه َْمرٍ ولتي لد يدن 
َكلت 2 عَلَهُنّ أن ممق لق > [الظلاق :114 ؛ وقوله تعالى: إوَانَ 
عفرن هنكم وَيَدَرونَ وجا يَريِصْنَ ,أنهي أََيمَةَ أَذْمْرٍ وَعَثْرأ 4 [البقرة: 5 77]. 

ومن السنة: ما سنذكره في موضعه. 

قال أبي بن كعب: أول ما أنزل من العدد: الآية [الأولى1"؛ فارتاب ناس 
بالمدينة في عدة الصغار والمؤيسات وذوات لحدل فأتيت رسول الله َل 
فأخبرته بذلك؛ فأنزل الله تعالى: #وَألتِى بَِسَنَّ مِنَ الْمَحِيضٍ ...> إلى آخرها. 

قال - رحمه الله-: إذا طلق امرأته بعد التكول . وجبت عليها العدة. أي: 
سواء كان الدخول في حال الصّباء أو بعد 0 0 كان الواطئ مقطوع 
الأنثيين أو لا؛ لعموم قوله تعالى: وأ وَلْمطلَتُ يرس بأنقْييهنَ تَلَتَدَ روو)ه. 


)١(‏ في أ: العدة. (9) سقط فى أ. 
فيه سقط في أ. 
" 
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ويعضده مفهوم قوله تعالى: 9ثُرّ طَلَقتُْوهُنّ ين قَبَلٍ أن تَسُوهُي. هَمَا لم عَلَتْهنَّ من 
عِذَّوِ [الأحزاب: 49]. 

فإن قيل: القصد من العدة - في الغالب- معرفة براءة الرحم» وهي متحققة؛ 
فيما إذا لم يحصل ثم إنزال؟ فلماذا وجبت والحالة هذه؟ 

فالجواب: أن الإنزال خفي يختلف في حق الأشخاص وفي الشخص الواحد 
باعتبار ما يعرض له من الأشغال؛ فيعسر تتبعه ويقبح؛ فأعرض الشرع عنه. 
واكتفى بسبب الشغل وهو الوطءء والوطء بتغييب الحشفة. 

وهذا صنيعه في تعليق الأحكام بالمعاني الخفية: كالإسلام» والبيع» وغيرهما. 

ثم الأصحاب لما رأوا اكتفاء الشرع في وجوب العدة - بما ذكرناه - ألحقوا 
به استدخال المرأة ماء الزوج من طريق الأولى»؛ لأنه أقرب إلى العلوق من تغييب 
الحشفة» وألحقوا بذلك النسب أيضّاء وقالوا: لا اعتبار بقول الأطباء: إن الماء إذا 
ضربه الهواء لم ينعقد منه الولد؛ لأنه شيء مقول بالظن لا يتأتى فيه الإمكان. 

وفي «التتمة» حكاية وجه: أن الاستدخال''2 لا يوجب العدة؛ إعراضًا عن 
النظر إلى شغل الرحم, [وإدارة للحكم1' على الإيلاج. 

ثم على الأول: هل يشترط أن يكون ماء الزوج صدر عن وطء شبهة:, أو لا 
فرق فيه بين ذلك وبين أن يكون صدر عن زنى؟ 

الذي ذكره صاحب «التهذيب» - على ما حكيناه في باب ما يحرم من 
النكاح- عن المذهب: الأول» وأبدى من عند نفسه الثاني؛ كما لو وطئ زوجته 
على ظن أنه زنى بها. 

وأطلق الرافعى الجواب هاهنا بوجوب العدة من غير تفصيل؛ فلعله محمول 
على ما حكاه في «التهذيب». 

فرع: لو أقرت المرأة بالدخولء وأنكر الزوج» وحلف عليه - ففي وجوب 
العدة عليها وجهان محكيان في «النهاية» في باب الإقرار بالنسب. 

قال: وإن طلقها بعد الخلوة» ففيه قولان: 

أصحهما: أنه لا عدة عليها؛ لقوله - تعالى-: ##ثمَّ طَلَتتْمُوهُنَ مِن قبل أن 


و 0 م 
1 كت يسشى ار 


8 2 0 2 رط ع 4 
تمسوهري فما علبهن من عدو تعد وتبا # [الأحزاب: 48 ولأن القصد بالعدة: 


)١(‏ فى أ: الاستحال. (؟) في أ: وإذا أراه الحكمة. 


باب العدد جه١‏ ف 


معرفة البراءة» وهي محققة مع انتفاء مظنتها. 

والقول الثاني - وهو القديم-: أن عليها العدة؛ لما ذكرناه في كتاب الصداق: 
أن عمر وعليًا - رضي الله عنهما- قالا: «إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق 
كاملاء وعليها العدة». 

ولا فرق في جريان القولين بين أن تجري تتاشر: فينا دون الفرج أو لا 

والمطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها اتفافًا. 

وزوجة المجبوب الذكرء الباقى له الأنثيان» لا يتصور منه الدخولء. ولا عدة 
على زوجته”'” إذا طلقها وهي:حائل» وإن طلقها وق ظهر بها تحمل خقد ذكرنا أله 
يلحقه» وعليها أن تعتد بوضعه. 

وامرأة الممسوح لا تجب عليها عدة الطلاق؛ بناء على الصحيح - في [أن1") 
الولد لي لاحق به. 

قال: ومن وجبت عليها الع أ بسبب الطلاق» وهي حامل» أي: 
تتجدل يجوز أن يكون من المطلق حتى المنفي” , باللعان - اعتدت بوضع 
الحملء أي: ولو كان ميئًا؛ لعموم قوله تعالى: فِأوَوْيَتُ الْكَمَالٍ لََلْهنَ أن يَصَعَنَ 
مم4 [الطلاق: 5]» وإنما قيدنا صورة المسألة بالطلاق؛ لأن عدة المتوفى 

عنها والموطوءة بالشبهة ستأتي في البابء إن شاء الله تعالى. 

انما قلناة إن وضع الحم الحقى اللغان تميق ب لاففدادة لاله و0 
أن يكون منه. 

والقول في العدة قول المرأة؛ لقوله تعالى: #إوَلا يحل 
فيه أَيَحَامهنَ» [البقرة: 7578]. 

ثم المعتبر في انقضاء العدة بالحمل أن ينفصل بجملته» فإن كان أكثر من ولد 
فلا بد من خروج الجميع» وإن كان ولدًا واحدًا فلا بد من انفصال جميعه وجهًا 
واحدّاء حتى لو لم تنفصل رجله. لم تنقض”" العدة؛ فلو ماتت ورثها إذا كان 
الطلاق رجعيًاهٍ وكذلك هيء وإن كان في وجوب الدية بقتله وغيرها من 
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00( في د: زوجة. 0( في د: ينتفي. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: تحمل. 
(9) سقط فى أ. (0) في أ: تنفصل. 


(4) سقط في أ. (4) في أ: بقلبة. 
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الأحكام خلافٌ يأتي في موضعه. 

أما إذا لم يمكن أن يكون من المطلق؛ بأن وضعته لدون ستة أشهر من يوم 
التكاح أو لأكثرء وبين الزوجين مسافة [لا1١2‏ تقطع في تلك المدة - فلا تنقضي 
به العدة» كما سنذكره في زوجة الصبي؛ لأنه ليس منه» هذا هو المشهور. 

وفي «الوجيز» وراءه وجهان آخران جاريان فيما لو مات: 

أحدهما: انقضاء العدة به؛ لاحتمال أنه جرى وطء شبهة قبل النكاح. 

والثاني : أنها إن ادعت وطء شبهة حكمنا بانقضاء العدة؛ لأن القول في العدة 
قولها إذا حصل الإمكان. 

ولم يذكر في «النهاية» ولا في «البسيط» 7(" الوجهين في هذه الصورة» وإنما 
ذكراهما مع الوجه الأول فيما إذا قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» فولدت» 
وشرعت في العدة» ثم ولدت بعد ستة أشهر ولدًا آخر. 

والثالثك منهما: الفرق بين أن يدعى وطنًا [محترمًا من ”7 الزوج بعد الولادة 
الأولى؛ فتنقضي العدة» أو لا يدعى؛ فلا نحكم بانقضائها. 

ثم إذا فرعنا على المذهب فمتى تشرع في الأقراء؟ ينظر: إن كان الحمل من 
وطء شبهة أو نكاح فاسدء فمن حين الوضعء وكذلك إن كان من زنى» ولم ثَرَ 
الدم على الحملء أو رأته» وقلنا: إنه ليس بحيضء أما إذا قلنا: إنه حيض» فهل 
تنقضى عدتها بثلاثة أطهار فى حال الحمل؟ وجهان. أظهرهما عند الرافعي: 
الاتقضاء توعلى «هتاة الو ردك" فى عنة الطلاقه وسيلف من الرتى) لم بيجع 
ذلك انقضاء العدة» ولو كان الحمل مجهول الحال. فقد حكينا من قبل عن 
الروياني أنه يحمل على أنه من زنى. 

وفي «النهاية» في فصل أوله: «إذا نكحت في العدة» - أن المعتدة لو أتت 
بولد لا يمكن أن يكون م20 واحد منهما لا نقضي بأنه ولد زنى» ولكن لا أب 
له» وطريق تحسين الظن حمل العلوق به على وطء شبهة. 

فرع : امرأة المسلول الأنثيين» الباقي الذكرء إذا وضعت حملا انقضت عدتها 


)١(‏ سقط في د. )2 في د: رأت. 
زف في : الوسيط. (4) زاد في د: كل. 
[فرة في د: محرمًا بين ٠‏ 


باب العدد جه ١‏ 39> 


بوضعه؛ بئناء على الصحيح في لحوق ل 


وفيه وجه: أنه لا يلحقه؛ فعلى هذا لا تنة تنقضى العدة بوضعه. 
قال: وأكثره أربع سنين » وقال المزني حٍّ 7 ما حكاه الماوردي وغيره-: 
أكثرة :سنتان: 


والدليل على المذهب في اعتبار مدة السنين الأربع: الاستقراء؛ قال مالك(١)‏ 
-رحمه الله-: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدقء. وزوجها رجل 
صدقء وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين. 

وروك المبارك عن مجاهد قال: مشّهور عندنا: كانت امرأة محمد بن عجلان 
المسيب أراه رجلاء فقال: إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين» فوضعت هذا وله ثنايا. 

ورأى هشام بن يحيى المجاشعى قال: بينما مالك7© بن دينار يومًا جالس إذ 
قام رجلء فقال: يا أبا يحيىء ادع لامرأةٍ حبلى منذ أربع سئين قد أصبحت في 
كرب شديد؛ فغضب مالك وأطبق المصحف. وقال: ما ترى هؤلاء القوم؟ ثم قرأ 
ودعا؛ فجاء الرسول إلى الرجلء فقال: أدرك امرأتنك؛ فذهب الرجل» فما حط 
مالك”" يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن 
أربع سنين» قد استوت أسنانه» ما قطعت سراره. 

وفي أن هذه المدة [هي1؟2 أكثر مدده؛ بأن الأصل فيما زاد العدم. 

وحيث تكلمنا في الدليل على أكثر الحمل» فلنذكر الدليل على أقل مدته وهى 

ونقول: الدليل على ذلك: ما روي أنه أتِىَ إلى عثمان - رضى الله عنه - 
بامرأة ولدت لستة أشهر؛ فشاور القوم في رجمها؛ فقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: أنزل الله تعالى: م#وَحَلُمٌ وَفْصَدُمٌ تَكَُونَ سرج [الأحقاف: ]١١‏ وأنزل: 

وَفْصَدْلُمٌ في عامين» [لقمان: 5١]؛‏ فالفصل في عامين» والحمل في ستة أشهر. 
قال الماوردي: فرجع عثمان ومن حضر إلى قوله؛ فصار إجماعًا. 


)00( في أ: ملك. 9 في أ: ملك. 
(؟) في أ: ملك. (4) سقط في أ. 
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قلت: وفي هذه الواقعة دليل على ما ادعاه الروياني أن الحمل المجهول الحال 
يحمل على أنه من زنى» وقد روي أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما- وَلِدَ 
بعد ستة أشهر من ولادة أخيه الحسية”'". 

وقال القتبي''' : إن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. 

قال: [فإن] وضعت ما”" لم يتصور فيه خلق آدمي. وشهد القوابل أن ذلك 
خلق ادمى- فقد قيل: تنقضي به العدة» وهذا نصه هاهناء قال الماوردي: في 
القديم؛ لأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم» وهي تحصل برؤية الدم؛ فمثل 
هذا أولى. 

قال: وقيل: فيه قولان: 

أحدهما: أنها :: تنقضى؟ لما ذكرناه. 

والثاني: أنها لا تنقضي» وهو مخرج من نصه في الجنايات”*' ؛ فيما إذا جنى 
على امرأة فألقت مثل ذلك-: أنه لا يجب على الجاني الغُرَّةَ ومن نصه في 
أمهات الأولاد: أن الاستيلاد لا يحصل به. ووجهه: أن هذه الأحكام ع 
بالولد» واسم «الولد» لا يقع عليه؛ فصار كما لو ألقت عَلْعَة. 

والقائل الأول فرق بأن الغرة الأصل براءة الذمة منها؛ فلا تجب بالشك؛ 
وأمومة الولد منوطة باسم الولد» وهذا لا يسمى ولدّاء والعدة منوطة باسم الحمل» 
وهذا يسمى حملاء بخلاف العلقة؛ فإنها لا تسمى حملا. 

وفي المسألة طريقة قاطعة» وصححها صاحب «التهذيب»: أن العدة لا تنقضي 
بذلك. وقائلها حمل النص على ما إذا درو ار 


)١(‏ قوله: وقد روي: أن الحسن بن على - رضي الله عنهما - ولد بعد ستة أشهر من ولادة أخيه 
الحسين. انتهى كلامه. ا ا 
كذا وقع في أصل المصنف بخطه أن الحسن بعد الحسين وهو غلطء فإن الحسن أكبر من الحسين بلا 
نزاع. 
قال النووي وغيره: إن الحسن ولد في نصف رمضان سنة ثلاث» وتوفي بالمدينة مسمومًا سنة تسع 
وأربعين» وأن الحسين ولد في شعبان سنة أربع» وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بالعراق 
رضي الله عنهما. [أ و]. 
في بعض النسخ ورد على الصحيح وعليه لا تعقيب. 

0) فى أ: القسى. (9) فى التنبيه: بما. 

)2 في أ: الجبايات. )0( في د: منقطعه. 
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القوابل؛ فإن العدة تنقضي بها وجهًا واحدًا؛ كما لو كانت الصورة ظاهرة لنا. 

وفي «الرافعي»: أنه يشبه أن يكون الراجح طريقة القولين» وأن يقال: الأظهر 
انقضاء العدة؛ ولذلك ذكره الشيخ أبو الحسين ابن خيران في «اللطيف». والقاضي 
الروياني وإبراهيم المَرْوَرُوذِي. 

رع لو شك القوابل فيما وضعته في أنه مبتدأ خلق آدمي أم لاء فلا خلاف 
ا ل 

قال: وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار. 

الأقراء: جمع قرءء بضم القاف وفتحها. يجمع «القرء» على «أقراء» والقدوءة؛ وهو 
اسم مشترك بين الحيض والطهر يقع على كل منهما حقيقة عند الأكثرين من أهل 
اللغة» وقيل: إنه حقيقة في الطهرء مجاز في الحيض» وقيل عكسه. وقيل: إنه حقيقة 
في الانتقال من معتاد إلى معتاد؛ فتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر وعكسه. 

وقيل: إن القرء - بالفتح-: الطهرء وهو الذي يجمع على «قُعول»؛ كحرب 
وحروبء وضرب وضروب. والقرء - بالضم - يجمع على «أقراء»؛ كقّفُل 

وأقفال, والصحيح أنه لا فرق. 

إذا تقرر ذلك فنقول: الدليل على ما ادعاه الشيخ من 2 الاعتداد في حق 
ذوات الأقراء يكون بالأطهار» قوله تعالى: وِأوَلْمطلتُ يَريصَس بِنسهنَ ملَمَدَ 
رو [البقرة: 178] والمراد بالقرو'2 في الآية: الأطهار عند الشافعي؛ كما 
ذهب إليه زيد بن ثابت» وابن عمر وابن عباس» وعائشة» رضي الله عنهم. 

واستدل أصحابنا لذلك بقوله تعالى: مإسَطُْْوهْنَ لِمدَّعِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي: في 
وقت عدتهن؛ كما في قوله تعالى: «إوصع المَونَ الْقِسْط لور الْقيلمَةِ»# 
[الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة. والطلاق المأمور به في الطهرء قال - عليه 
السلام - لغمر + رضي الله غده -.وقد طلق. ابن زوجتة في الحيضن: اموه 
يْرَاجِنْهَا َ جِعْهًا ثم لِيمْيِكهًا 00 حَنَّى طهر َم حي 5 نّم تَطْهُن فَإِنّْ شَاء أَمْسَكَهَاء وَِنْ 

ا قَيَلْكَ الْعِدَّةُ الْتِي أَمَرَ الله أن تُطَلّقَ لََا النسَاكُه 2 فجعل الطه0© 


ل ممع ووي 


زمان العدة. وروي أنه - عليه السلام- [كان]”*' يقرأ*©: # فَطَلْقُوهُنَ لِقَبلٍ 


)001 في أ» د: بالقرء. 6 سقط في أ. 
(؟) تقدم. (0) تقدم تخريجه. 


(0) في أ: للطهر. 
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عِذَيهِنَ 4» وقبل الشيء: ما اتصل بأوله؛ فكان القبل والاستقبال سواء. 

وتمسك الماوردي في ذلك بأن الله - تعالى- أثبت الهاء فيهاء والهاء إنما 
ةا تثبت في جمع المذكر 0 المؤنث» و«الأطهار) - جمع «طهراء و«الطهر») مذكر» 
و«الحيض» لو قدرت جمع جمع «حيضة). 

ولآن «القرء» مشتق من الجمع؛ يقال: قرأت الطعام في فيه. وقرأت الماء في 
جوفه؛ إذا جمعته» ومن ذلك سمي القرآن قرآنًا؛ لاجتماعه؛ قال تعالى: 509 ره 
آَم 0 [القيامة: ]١4‏ يعنى: إذا جمعناه فاتبع اجتماعه. وسميت القرية: قرية؛ 
لاجتماع الناس فيهاء وإذا كان «القرء» هو الجمع كان بالطهر أحق من الحيض؛؟ 
لأن الطهر اجتماع الدم ف في الرحمء والحيض خروج الدم من الرحمء وما وافق 
الاشتقاق كان أولى بالمراد من مخالفهء والله أعلم. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين والرافعي: أنه يروي أن الشافعي [وأبا عبيد 
القاسم ابن سلام تناظرا في «القرء»» وكان الشافعي يقول: إنه الحيض]!"" » وأبو 
عبيد يقول: إنه الطهر؛ فلم يزل كل واحد منهما يقرر قوله حتى تفرقا وقد انتحل 
كل واحد منهما مذهب صاحبه. ارما دده من الحجج والشواهد. 

ثم قال الرافعي: وهذه الحكاية تم تقتضي أن يكون للشافعي قول قديم أو حديث 


0 مذهب أبي حنيفة. 
ثم ما المراد من الطهر المفسر به القرء؟ فيه قولان: 

ا في «الرسالة»: أنه الانتقال إلى الحيضء [وهذاا" أخدًا من 
قولهم: قرأ النجم؛ إذا طلع؛ وقرأ: إذا غاب» وقد يقال: قرأء إذا انتقل من بُرْجَ إلى 
برج. 

قال الرافعي: وقد يقتضي الاشتقاق وقوع الاسم على الانتقال من الحيض إلى 
الطهرء كوقوعه على الانتقال من الطهر إلى الحيضء وهذا قد حكيناه من قبل. 

قال المتولي: الانتقال من الحيض إلى الطهر لا يدل على براءة الرحم؛ فإنها 
قد تحمل من الوطء في زمان الحيضء ثم ينقطع فيه» والانتقال من الطهر إلى 
الحيض يدل على البراءة؛ لأن الغالب أن الحامل لا ترى الدم؛ فاعتبر الشرع هذا 
الانتتقال» ولم يعتبر ذلك الانتقال. 


)1١(‏ سقط فى د. (0) سقط في أ. 


باب العدد جه ١‏ رذن 


الثاني - وهو المذكور في «الأم» - أنه الْمُحْنَوش بدمين» لا مجرد الانتقال» 
وهو الجديد. والأصح في «التهذيب» وعند القاضي الروياني وغيره. قال الرافعي: 
لكنه يخالف ما حكيناه ه في كتاب الطلاق [أن أكثرهم حكموا 3 الطلاق] 9 
في الحالف إذا قال للتي لم تحض قطّ: أنت طالق في كل قرء طلقة 

وأظهر المراوزة ثمرة هذا الخلاف فيما إذا اعتدت الصغيرة بالشهور. ثم 
حاضت في أثنائهاء وفيما إذا قال لها: أنت طالق في آخر طهركء أو وقع ذلك 
اتفاقاء وعند العراقيين في ذلك كلام سنذكره. 

قال: ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ فيه قولان: 

أحدهما: إن كان الطلاق في طهر- أي: قبل جماع فيه أو بعده- انقضت 
العذة | بالطعن في الحيضة [الثالثة» وإن كان في حيض انقضت العدة بالطعن في 

لخيضة ] ' الرابية؛ لأن الظاهر أن الذي ظهر دم حيض؛ فيكون الطهر قبله قد كمل؛ 
فاتقضت العدة بئلاثة أقراء» وقد روي عن عائشة وزيد بن ثابت - رضى الله عنهما - 
أنهما قالا:إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة؛ فقد برئت منه””. وعن 
ا - رضي الله عنهم- أنهما قالا : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا 
رجعة له”*. وهذا اكوك هو الذي رواه الربيع والمزني» وهو الأصح. 

فإن قيل: فإذا””' كان الطلاق في الطهر”" لم يكمل بذلك ثلاثة أقراء» وإنما 
حصل قرءان وبعض الثالثء والله - تعالى- أوجب الاعتداد بثلاثة أقراء. 

فالجواب: أنه قد يطلق اسم «الثلاث» على الاثنين وبعض الثالث؛ قال الله تعالى: 
#الحج أَشْهِرٌ مَعْنُوم: لومت 4 [البقرة: ]١91/‏ وهو شهران وبعض الثالثء وتقول: كتبت 
لثلاث خلون. وإن كان قد مضى اثنان وبعض الثالث؛ فكذلك في «الأقراء». 

فإن قيل: ذلك مجاز, والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قيل: الحمل [على]”" المجاز هاهنا متعين؛ لأمرين: 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

إفة أخرجه الشافعي في مسنده (04/1) برقم 2197 140)» ومن طريقه البيهقي في معرفة السئن 
والآثار (57/5) برقم (1 45). 

(؟) أخرجه البيهقى فى معرفة السئن والآثار (7//3؟). 

(0) فى د: إذاء 00 (5) فى التنبيه: فى طهر. 

(0) سقط في أ. ١ ١‏ 


8 جه١‏ كتاب الأيمان 


أحدهما: أنها لو لم تعتد به عن الطلاق لكانت عدتها بأكثر من ثلاثة أقراء» 
والله - تعالى- أمرها أن تعتد بثلاثة أقراء. 

والثاني: أ: آله معنن الطلاق في الحضن؛ ؛ لئلا تطول عدتها؛ لفوات الاعتداد 
بخيضها"" »كرك الاعتداد بما ذكرتاة أبعد لعدتها واوا حال من الطلاق في 
الحيض؛ فلو لم تعتد به لكان المنع من الطلاق فيه أولى. 

اعم آنا ما نينا على أنه لا فق في بقية الطهر بين أذ يكون قبل 
الجماع باذ اران لعي د جرم لقره را كان لوالا با مجامج يال 
أن عدتها لا تنقضى ل ل ل ل 
الشافعي في «المختصر». وصرح به ا ' كالماوردي؛ وابن الصباغ م 
وغيرهم, ولم أَرَ ما قاله لأحد من أصحابنا. . نعمء حكوه عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام؛ فلعله اعتقد أنه من أصحابنا؛ فاقتصر على حكاية مذهبه. 

قال: والثاني: لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلة» أي: من الحيضة الثالثة أو 
الرابعة؛ لجواز أن يكون ذلك دم فساد؛ فلا نحكم بانقضاء العدة بالشك» وهذا ما 
رواه البويطي [وحرملة] 

قال: وقيل: إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيضء لأنه يعلم من 
العادة أنه حيضء وإن حاضت لغير العادة لم تنقض حتى تحيض يومًا وليلة؛ لأنه 
لا يعلم أنه حيض بيقين . 

والقائل بهذه الطريقة حمل النصين على هذين الحالين» والقائل الأول يقول: 
إن لم يوجد شرط الحيض بعد ذلك تب تبين أن العدة لم تنقض. 

رحل البجكلة روقة "فى زر لبون ونلا - إن اعتبرنا وجودهما - من نفس 
العدة» أو يتبين بها انقضاء العدة وليست منها؟ فيه وجهان محكيان في الطريقين» 
وأصحهما - على ما حكاه الرافعي وغيره-: الثاني» وتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
راجعها في هذا الزمن» أو مات واحد منهماء أو تزوجها غيره. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الدم الذي رأته في زمن الإمكان أسود أو 
أصفرٌ أو كَدرًا. 
+ في د: بحيضتها. 00 في د: اا 


17 في أ: نهينا. 2 في أ: يتبين 
0 فى د: أصحابه. 


باب العدد جه ١‏ دان 


وقال أبو سعيد الإصطخري: الصفرة والكدْرة في غير أيام العادة ليست 
بحيض؛ لأنه إذا تجرد من صفة الحيضء وخرج عن زمانه؛ كان قاصرًا. 

قال أبو إسحاق المروزي: وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي نضا 
يسوى في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرها. 

سبيه. قول الشيخ: «إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في الحيضة 
الثالثة»» محمول على ما إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية» أما إذا لم يبق» 
بل انطبق آخر لفظ لطلاق على [آخر] '' [أجزاء”'' الطهرء ويتصور ذلك بأن 
يقول: أنت طالق في آخر أجزاء طهركء أو يقع ذلك اتفاقًا - فالمذهب المشهور: 
أنه لا يعتد بذلك قرءاء وإن كان كلام الشيخ يصدق عليه. وفيه وجه محكي في 
«المهذب» وغيره عن تخريج ابن سريج '' أنه يعتد به قرءا. ومحله عند البندنيجي 
وابن الصباغ إذا تكمل لفظ الطلاق في زمن الطهر» وتخلل بينه وبين الحيض 
زمن وقوع الطلاق» وجزما القول بعدم الاعتداد فيما إذا انطبق آخر اللفظ على 
آخر الطهر» وغيرهما لم يعتبر ذلك» وما قالوه يمكن أن يخرج على قاعدة قررها 
الغزالي في كتاب الظهار: أن كل حكم مرتب على لفظ: فيكون مع آخر جزء منه 
أو متأخرًا مترتًا عليه تردّتَ الضد على زوال الضد؟ والأصح عند الغزالي وإمامه: 
الأول» ومقتضاه جريان الخلاف فى الصورة التى حكيناها أولاء ومقتضى مقابله: 
يكون الطلاق رانكافى البعيقى: قاذ تعع 2 ترا وجهًا واحدًاء ويكون محل 
الخلكفة ما كاه اليتق 

فائدة: إذا كانت المطلقة مستحاضة فلها أربعة أحوال: 

الحالة الآولى: أن تكون معتادة. 

الثانية: أن تكون مميّزة» ولا يخفى الحكم فيها. 

الحالة الثالثة: أن تكون معتادة مميزة؛ فالجمع بينهما مع اختلاف حكمهما 
غير ممكنء وفيما يعتبر منهما وجهان: 

أحدهما - وهو ظاهر المذهب- حكم التمييز على العادة. 

والثاني: عكسه. 

ولا يخفي التفريع على كل قول. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في د. () في أ: شريح. 


0 جه١‏ كناب الأيمان 


الحالة الرابعة: أن تعدماء ولذلك صورتان: 

إحداهما(' : أن تكون مبتدأة» وفيما نحيّضها!'' قولان مذكوران في الحيض. 

والحكم في انقضاء عدتها: أنا ننظر: 

إن كان الطلاق في الدم في أول الشهر انقضت عدتها بثلاثة أشهر كاملة؛ لأن 
الأغلب من عادة النساء أن يحضن في كل شهر حيضة. قال الرافعي: وشهرها 
ثلاثون يومًا. ثم قال: ويمكن أن تعتبر الأهلة؛ كما سنذكره في الناسية''"'» وقد 
أشار إليه مشيرون. 

وإن كان في أثناء الشهر فهل تعتد بباقيه”؟» قرءًا أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لجواز*2 أن يكون حيضًا. 

والثاني : نعم» وهو اختيار ابن أبي هريرة؛ لأن اعتبار الأغلب في الشهر أن 
يجمع حيضًا وطهرّاء يقتضي تغليب الحيض في أوله والطهر في آخره؛ فيصير 
الطلاق في آخره طلاقًا فى الطهرء كذا حكاه الماوردي» وفيما علل به إشعار بأن 
محل الوجهيخ فيما: ]ذا فى من الشهر القدر الذي نحيّضها فيه أو أقلء أما إذا بقي 
أكثر من الزمن الذي نحيضها فيه؛ فالذي يظهر أنه يجب القطع بالاعتداد به 
وسنذكر من بعد عنه ما يعضله. 

ويظهر من طريق النظر أمر آخر: أن يقال: إن كان الطلاق في أثناء الشهرء 
وكان ذلك الوقت [مثل الوقت الذي ابتدأ بها فيه الدم أولًا - تعتد2 بثلاثة أشهر 
من ذلك الوقت]9© وجهًا واحدًا؛ بناء على أنا [لا]0" نحيّضها في الشهر أكثر من 
من وان إنا لأنا تخيهها اقن الحيسن وتجفل بان الشهر ظهواء آل لأنا 
نحيضها أغلب الحيضء ونجعل طهرها غالب الطهر؛ لأن ذلك الوقت يكون أول 
كل حيضة على هذا التقديرء أما إذا حَيّضناها*© أقل الحيضء وجعلنا طهرها أقل 
الطهرء فيظهر أن عدتها تنقضي بأقل من ذلك. 

وإن كان الطلاق قبل رؤية الدم» ثم رأت الدم في شهرها - فسيأتي بالاعتداد 


)١(‏ في أ: إحدايهما. (1) في د: أن تعتد. 

)١(‏ في أ: يحيضها. 00 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) في أ: المناسبة. (4) سقط في أ. 

(5) في أ: تعديا فيه. (9) في أ: حيضاناها. 


(0) في د: يجوز. 


باب العدد جه ١‏ وذنا 


[بما مضى]"'' قرءًا حكاية خلاف: فإن اعتددنا به قرع( انقضت عدتها إذا 
استكملت شهرين بعده مع اتصال [الدم]""» وإن لم نعتد به اعتدت بثلاثة©) 
أشهر بعد رؤية الدم؛ سواء كان الدم في أول شهر أو في تضاعيفه؛ لأن أول الدم 
هو الحيض يقيئًا. 

الثانية: أن تكون ناسية للوقت والعدد؛ فلا تعلم هل كان حيضها يومًا أو 
عشرة» وهل كان في كل شهر أو شهورء أو في كل سنة أو سنين» وهي 
المتحيرة'”2 - ففي حكم عدتها قولان: 

أحدهما : أنها كالمبتدأة؛ فتحيض في كل شهر حيضة؛ فإن طلقت في شهر قد 
بقي منه أكثر من القدر الذي نحيّضها إياه» اعتدت به قرءاء وإن بقي قدر ما 
نحيضها أو أقل لم تعتد به قرءاء كذا حكاه الماوردي. 

وحكى البندنيجي: أنا على هذا القول نجعل حيضها من أول كل شهر. ولا 
يخفى تفريع الحكم على ذلك. وحكى القاضي الحسين وغيره وجهين: 

أحدهما: أنه إن طلقها وقد بقى من الشهر خمسة عشر يوما [أو أقل فلا 
بعكب ذلك لي لاحكمان أنه كلم ديفن وإنا بق عدر سه جمد عد 
يوما!'' حسب ذلك قرءًا؛ لأنا نقطع بأن فيه جزءا من [طهر]". 

والثاني: يوافق ما يقتضيه التفريع على ما حكاه البندنيجي. 

والقول الثاني: أن أمرها مشكل؛ فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر كاملة من وقت 
طلاقهاء سواء كان في أول الشهر أو تضاعيفه؛ لقوله- تعالى: #وَألّتِى بَيمْنَّ من 
لْمَحِضٍ من شيك : اريس فَعِدّتهنَّ مَلدكَدٌ أ شَهِْرِ» [الطلاق: 5] وهذه مرتابة؛ 
فتكون عدتها ثلاثة 

والذي حكاه 0 على هذا القول: أنها تصبر”" إلى سن الإياسر', 
وحكي عن صاحب «التقريب» رواية وجه: أنا نأخذ بالاحتياط» ويكون حكمها 
حكم التي”''2 تباعد حيضها لعارضء ولا نقول - على هذا - بامتداد الرجعة 


)١(‏ في د: بأخر. (5) سقط في د. 
(1) في د: فيه. 1 0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (8) في أ: تصير. ' 
لو لف (5) في أ: اليأس 


)2( في أ: المتحيز. 200 في أ: الذي. 


ل جه١‏ كتاب الأيمان 


وحق السكنى”''» والذي عليه الجمهور خلافه» ولو كانت ناسية لعدد حيضها 
ذاكرة لوقته. وهي أن تقول: أعلم أن لي في أول كل شهر حيضة أنا ناضية 
لقدرها- ففيما تَرَدُ إليه قولان كالمبتدأة: 

فإن طلقت في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر كوامل. 

وإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بباقيه قرءًا وجهًا واحدًا. 

ولو كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد» وهي أن تقول: أعلم أن حيضي في كل 
شهر عشرة أيام» [ونسيت وقتها من الشهر - فينظر: إن بقي من الشهر بعد الطلاق 
أكثر من عشرة أيام]"' اعتدت به قرءاء فإذا مَضَى بعد مُضِيّ ذلك الشهر شهران 
انقضت العدة» وإن كان الباقي عشرة أو أقل استقبلت ثلاثة أشهر كاملات بعد 
انقضاء ذلك الشهر. 

قال: وإن كانت ممن لا تحيض؛ لصغر أو إياس”" اعتدت بثلاثة أشهر؛ 
لقوله - تعالى -: #وَالَتِى بسَنَ مِنَّ الْمَحِضٍ ين نابي 4 الآية [الطلاق: 4]» ومعنى 
قوله: «إن أََبَبَتْرٌ» أي: لم تعرفوا ما تعتد به التي أيست*' من ذوات الأقراء؛ 
فدل على””' ما ذكرناه عن أبي في أول الباب. 

وحكم من بلغت بالسن ولم تحض حكم من ذكرناه؛ لعموم الآية. 

ولو ولدت المرأة» ولم نَرَ حيضًا قبل الولادة ولا نفاسًا بعدها فتعتد بالشهور؛ 
لظاهر الآية» أو هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهر؛ لأن الحمل لا يكون إلا 
لذوات الأقراء؟ فيه وجهان. والأول اختيار الشيخ أبي حامد. 

ثم الأشهر تعتبر بالأهلة أو بالعدد؟ ينظر: إن انطبق آخر الطلاق على آخر شهر 
- إما بالتعليق أو اتفاقًا - اعتبرت بالأهلة» وإن وقع الطلاق في أثناء شهر اعتبر 
الأول بالعدد - وأوله بعد الطلاق - والشهران الباقيان بالأهلة. 

وذهب أبو عبد الرحمن محمد ابن بنت الشافعي إلى أنا نعتبر الأشهر الثلاثة 
بالعدد والحالة هذه. 

وقد ذكرت في باب السلم عن الإمام وغيره كلامًا فيما إذا وقع العقد في آخر 


)١(‏ في أ: السبكي. (4:) في أ: أنسيت. 
متط ل () فى د: عليه 


باب العدد جه ١‏ 7 


لحظة من الشهرء وجاء بعده شهران ناقصان ومثله يجيء هنا. 

قال: فإن انقطع دمها لغير عارضء أي: معروف. وهي ممن تحيض - ففيه 
قولان أحدهماء أي وهو الجديد: تقعد إلى الإياس إن لم يعاودها الحيضء ثم 
تعتد بالشهور - أي: ولا تعتد بها قبل ذلك - لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد 
بالشهور إلا للتي لم تحض وللآيسة'''» وهذه ليست بواحدة منهما. 

ولأنها مطلقة ترجو عود الدم؛ فلم تعتد بالشهورء قبل [تبين الإياس] "2 كما 
لو انقطع لعارض معروف من مرض أو رضاع. 

وقد استفتيَ عثمان وعنده علي وزيد - رضي الله عنهم - في امرأة حَبَّان بن 
مَنْقِذْ وكان قد طلقها طلقة واحدة» وكانت لها منه بُكيّة'" صغيرة ترضعها؛ 
فتباعد”*' حيضهاء وأقامت تسعة عشر شهرًا لا تحيض - أترئه إذا مات؟ فقال 
لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن [ماتت ورثهاء وإن] '” مات ورثته؛ 
لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض.ء ولا من اللائي لم يحضن» 
وانتزع حبان البنت منها؛ فعاد إليها اللبن؛ فحاضت حيضتينء» ومات حبان قبل 
انقضاء الثالثة» فورّثها عثمان» رضي الله عنه'' . 

قال: وفي الإياس قولان: 

أحدهما: إياس أقاربهاء أي: : من أحد الأبوين» كما نص عليه في «الأم؛؛ 
لتقاربهن في الطبع والخَلْق والخُلّق ونزوع بعضهن إلى بعض. 

وقيل: الاعتبار بنساء العصبات؛ كمهر المثل» وهو بعيد. 

وعلى الأول: لو اختلفت عادة أقاربها اعتبرنا أقل عادة امرأة منهن» وقيل: تعتبر 
3 عادة. 

ان القول إيراد صاحب «التهذيب» يقتضي ترجيحه. 

3 : والثاني: إياس جميع النساء [أي: أقصى إياس جميع النساء]'* ؛ لأنه لا 

يتحقق الإياس فيما دون ذلك. 


)١(‏ في أ: وللآية. (؟) في أ: سن اليأس. 
(9) في أ: بنت: (45 فى أ: فباعد. 
لمج سقط في أ. 


030 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 751) برقم .)111٠١(‏ 
(0) في أ: هو. (6) سقط في أ. 


5 جه١‏ كتاب الأيمان 


قال الإمام: ولا يمكن طَوْف العالم والتفحصء وإنما المراد ما يبلغ خبره ويعرف. 
المستحاضة [و]”'' المبتدأة الرد إلى الغالب في قول. 

وعلى كلا الوجهين: هل المعتبر نساء زمانها أو نساء أي زمان كان؟ الذي 
رأيته في «الإبانة» الأول» وكذلك في «تعليق» القاضي الحسين و «التتمة؛» 
وغيرهم لم يتعرض لذلك. 

واعلم أن القول باعتبار إياس جميع النساء هو الراجح على ما يقتضيه إيراد 
أكثر هم خملا صاحب «التهذيب» كما حكيناه عنه» وقد حكى الروياني في الجمع 
الجوامع»: أن أبا إسحاق قال: لعله أصح القولين. 

وقد اختلف أثمتنا في سنه”"' - تفريعًا على هذا القول - على ستة مذاهب: 

أشهرها: أنه اثنتان وستون سئة. 

وقيل: ستون سنة» وهو ما ذهب إليه ابن القاص والشيخ أبو حامد» ويعضله ما 
رواه ثابت [بن] 7" قرة اتحراتن فى :كعات «الذخيرة فى الطب؛: أن أقل سن 
[الإياس] 8 وانقطاع الحيض خمس وثلاثون سنة» وأكثره ستون سنة. 

وقيل: خمسون سنة» وينسب هذا إلى رواية أبي الحسين بن خيران في «اللطيف». 

وذكر أبو الفرج السرخسي: أن المرأة إنما تبلغ سن الإباي 7 إذا جا ورت 
سبعين سئة» وحكى أن امرأة حاضت 00-6 سئة. 

ويقرب منه ما حكاه الماوردي: أن امرأة من بني تميم زذات]0" خَمَرِ وخشوع 
أخبرته بجامع البصرة أن الدم عاودها بعد الإياس كما كان يعتادها في زمان 
الشباب منذ سنة» وكان سنها نحو 0 سئة. 

وفى «الجيلى» حكاية وجه: أنه خمس وثمانون سنة. 

وفي «البيان»: أن بعضهم قال: إن غير العربية لا تحيض بعد خمسين سنة» 
والعربية تحيض بعدهاء ولا تحيض بعد ستين سنة إلا قرشية. 


)١(‏ سقط في د. (5) في أ: اليأس. 
(؟) في أ: سئنه. (5) في أ: لتسعين. 
(0) سقط فى أ. (0) سقط في أ. 


64 في الباين: () في أ: سبعون. 


باب العدد جه ١‏ 3 


قال الماوردي: وهذا قول لا يتحقق. 

ووراء ما ذكرناه في اعتبار سن الإياس''' وجه آخر: أن المرجع فيه إلى سن 
نساء البلد الذي هي فيه؛ لأن للأهُوية'' تأثيرًا في الأمزجة؛ فعلى هذا: لو 
قافو غانة اقل اليد قما المعتر؟ الذي رواه الإنام. عن تكاية .يعض 
المصنفين: أنا نعتبر أقصى عادة امرأة منهن. 

قال: والقول الثاني - أي في أصل المسألة-: أنها تقعد '' إلى أن تعلم براءة 
الرحمء ثم تعتد بالشهور؛ لأن الصغيرة لما عرفت”*' براءة رحمهاء وتعذّر في 
حقها الرجوع إلى الأقراء في الحال- اعتدت بالشهور؛ كذلك هذه إذا مضت 
عليها مدة تعرف براءة الرحم» وجب أن تعتد بالشهور؛ احتياطا كالصغيرة. 

ولأن في الزيادة على ذلك حصول ضرر عظيم؛ فلم يكلف به؛ لقوله - عليه 
السلام-: الَاصَرَّرَ ولا ضِرَار*' فِي الإِسْلَام) ”2 » ووجه الضرار: 

أما بها؛ فلأنها [تبقى لا أَيِّمَا ولا ذات زوج في قعر البيت» وإذا بلغت سن 
اليأس لا يرغب فيها. 

وأما بالزوج؛ فلأنه]!"' تبقى نفقتها عليه إن كانت رجعية» وسكناها بكل حال» 
ونحن نفسخ النكاح بدون هذه الضرورة. الظاهرة» وهذا هو القول القديم. 

قال: وفي قدر ذلك» أي في قدر ما يحصل به العلم ببراءة الرحم قبل الاعتداد 
بالأشهر قولان: 

أحدهما: تسعة أشهر؛ لأن الحمل لا يكون في البطن أكثر من ذلك -غالبًا- 
والمرأة تنقضى عدتها بثلاثة أشهر - غالبًا- فأخذنا بما هو الظاهر والغالب. 

معدل له العاف في القديه يان البو التوسيق عدر ب رميق الله عنه - 
قضى به بين المهاجرين والأنصار» ولم ينكر عليه أحدء فكيف يجوز لنا أن 
نخالفه؟! 

قال: والثاني : أربع سنين؛ لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر. 


)١(‏ في أ: اليأس. () في أ:إضرار. 
فرع في أ؛ الأهويه. (5) تقدم تخريجه. 
() في أ: تنعقد. (0) سقطافي د. 


20 في د: عرضت. 


1.3 جه ١‏ كتاب الأيمان 


لجاز الاقتصار على حيضة واحدة؛ لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر؛ فوجب 
أن نعتبر أكثر مدة الحمل لنعلم براءة الرحم بيقين. 

وفي المسألة قول آخر مخرج من القديم - على ما حكاه أبو الفرج [الرَّاز-: 
أن]'' مدة التربص قبل الاعتداد بالأشهر أقل مدة الحمل» وهي ستة أشهر؛ لأنه 
تظهر أمارات الحمل في هذه المدة وإن لم تلدء وإذا لم تظهر اعتدت بالأشهر. 

ثم على الأقوال كلها: لو كان انقطاع دمها بعد مُضِيّ قرء من العدة» لم تعتد 
به من المدة» والصحيح من القولين في أصل المسألة: الأول. 

وفي «جمع الجوامع» للقاضي الروياني وغيره: أن بعض الأصحاب حكى أنه 
رجع عما قاله في القديم صريحًا. 

وأجيب عن أثر عمر: بأنه محمول على امرأة بقي بينها وبين [سن الإياس]1"' 
تسعة كته 

وع خحضول' " الضررة بأن امرأة المفقوة شرن أكثر .مما 'تتضوره هذه وقد 
كُلْفْتَ الصبر حتى [يأتيها بيقين]1'' طلاقُهُ أو وفاته؛ كذا قاله القاضي الحسين. 

ويمكن أن يفرق بينهما بأمرين: 

أحدهما: أن الضرر هاهنا شامل للزوجين من غير تقصير من أحدهماء وفي 
المفقود الضرر خاص بالزوجة أو بهماء لكن الضرر اللاحق بالزوج من تقصيره؛ 
ولا يلزم من اعتقاد ضرر واحد اعتقاد ضررين. 

الثاني : أن المفقود في كل وقت يمكن حضوره. وأطماع المرأة تمتد إليه؛ فلا 
يلحقها كبير ضررء وهاهنا أطماعها منقطعة؛ فالضرر أشد» ويشهد”' لذلك ما ذكر 
في الإيلاء. 

تنبيه : قول الشيخ: «إنها تقعد إلى أن تعلم براءة الرحم». جار على حقيقته إذا 
قلنا: : إنها تصبر أربع سنين» أما إذا قلنا: تسعة أشهرء فيكون قد أطلق «العلم) وأراد 
به «الظن»» وذلك جائز من طريق المجاز؟؛ قال الله - تعالى-: مون عَلِمسموهنَ 
مؤت [الممتحنة: ]٠١‏ أطلق «العلم» وأراد به «الظن)». 


)١(‏ في أ: البزار. (5) في أ: بانتهاء يقين 
(؟) في أ: الناس. (5) في أ: يظهر. 
2 في د: فضل. 


باب العدد جه١‏ 4 


فرعا.. 

أحدهما: إذا رأت الحيض في أثناء”'' مدة التربص انتقلت إليه» فلو انقطع 
ولم يعد استأنفت مدة التربص؛ لتعتد بالشهور. وفي «التتمة»: أنها لا تحتاج إلى 
استئنافها؛ لأنا'”' على هذا القول لا نعتبر الإياس» وإنما نعتبر ظهور براءة الرحمء 
وقد ظهرت البراءة» ورؤية الدم تؤكّد ظن البراءة» والمشهور الأول. 

ولو رأثت الحيض في أثناء الأشهر انتقلت إليه» فلو انقطع ولم يعد استأنفت 
مدة التربص والأشهر عند العراقيين» وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنها تبنى 
على ما مضى من الأشهر. 

ولو رأته بعد انقضاء الشهرء وقبل أن تنكح. ولم تعتد - فوجهان: أحدهما: 
أنها لا يلزمها شيء» والثاني: أنها تستأنف مدة التربص والأشهر. وهذا ما حكاه 
في «الزوائد» المنصوص. 

ولو رأته بعد ما تزوجت فلا أثر لذلك. 

قال الرافعي: ويخرج مما في «أمالي» أبي الفرج السرخسي وجه: أنه يتبين ' 
بطلان النكاح؛ لأنها إذا حاضت تبين أنها لم تكن من ذوات الشهور. 

قلت: وهو قريب مما سنذكره عن القاضي الحسين في الفرع بعده. 

[الفرع] الثاني: الآيسة إذا رأت الحيض بعد سن الإياس ”*' فالحكم على ما 
ذكرناه» غير أنه لا يجيء فيه ما حكيناه عن المتولي» والوجه الذي حكيناه عن 
المراوزة - على ما قاله القاضى الحسين- وفرق بين الصورتين بأن هناك مضت 
قبل الأشهن مذة ندل على 07 بعد انقطاع الدم. وحكي أيضًا [في]”*' أنها 
إذا رأت الدم بعدما نكحت خلافًا مرتبًا على الخلاف فيما إذا رأت الدم بعد 
انقضاء الشهور وقبل النكاحء وهاهنا أولى بألا يبطل» وقرب”2 الأصحاب هذا 
الخلاف من الخلاف في المعضوب إذا استأجر من يحج عنه؛ فحج. ثم برئ”"؛ 
فإن في إجزائه خلافًا مذكورًا في موضعه. 


0 


)١(‏ في أ: ابناء. (5) سقط فى د. 
(0) في أ: لآيا. (7) في أ: وفرق. 
(9) في أ: نص. (00 :في د: توئ» 


4 ف بابي 


5 جه ١‏ كتاب الأيمان 


قال: وإن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت فى أثنائهاء انتقلت إلى الأطهار؛ 
لأنها تَدَرَتْ على الأصل قبل الفراغ من البدل؛ فانتقلت إليه؛ كالمتيمم إذا وجد 
الماء في خلال التيمم. 

ولأن الله - تعالى - جعل لها الاعتداد بالأشهر إذا كانت من اللائي لم 
يحضن. ولم تكن كذلك في جميع الأشهر؛ فلم تنقض عدتها بالأشهرء وذلك 
إجماعء قاله ابن الصباغ. 

قال: ويُختسب بما مضى طهرًا؛ لأنه انتقال من [طهر إلى حيض]”'' ؛ فأشبه 
ما إذا طلقها وهي طاهر ثم حاضتء وهذا قول ابن سريج”"' 

قال: وقيل: لا يحتسب؛ لأنه طهر لم يتصل أحد طرفيه بحيض؛ فلم يعتد به 
قرءًا؛ كما لو لم يتصل الطرف”" الأخير به عند الإياس» ولأنها لو اعتدت بقرء» 
ثم طرأ عليها الإياس - لم يُختسب بزمان القرء شهرّاء وتستقبل الأشهر؛ كي لا 
تكون عدة من جنسين» كذلك حيض الصغيرة لا يوجب احتساب ما مضى من 
الشهور قرءا؛ كي لا تجمع في عدة واحدة بين جنسين”*'. وهذا هو ظاهر النص 
فى «المختصر»؛ لأنه قال: واستأنفت”' الأقراء. وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري 
واو ايان 

قال: والأول أصح؛ لما ذكرناه» والآيسة لم يمنع من احتساب زمن قرئها من 
الأشهر ما ذكرتم» وإنما منع منه كونها تجعل الأصل بدلا عن الفرع؛ فإن الأصل 
هو الأقراء» والأشهر بدل عنهاء وهذا المعنى مفقود هاهنا. 

وبنى المراوزة هذا الخلاف على الخلاف في حد القرء: هل هو الانتقال من 
الطهر إلى الحيضء أو هو الطهر المُحْتَوش بدمين؟ ومقتضى هذا البناء أن يكون 
الصحيح القول الثاني» كما هو ظاهر النص. 

فرع: لو اعتدت الصغيرة بالشهورء ثم حاضت بعد فراغها - لم يجب 
الانتقال إلى الأقراء؛ لأنه لو وجب لم يحصل الاعتداد بالأشهر في حقها؛ لأن 
الغالب في كل صغيرة الانتهاء إلى الأقراء» وبهذا فارقت [الآيسة]''' إذا رأت 


)١(‏ في أ: حيض إلى طهر. (4) في أ: قرا. 
(0) في أ: شريج. (5) في أ: استأنف. 


(© .في أ: أطراف. (5) .سقط في أ. 


باب العدد جه١‏ هه 


الحيض بعد الاعتداد بالأشهر على رأي حيث قلنا: إنها تستأنف العدة؛ لندور 
ذلك. 1 

قال: وإن كانت أمة - فإن كانت حامله فعدتها بالحمل؛ لعموم قوله تعالى: 
ور ولت َلْكَمَالِ أ أجلن 5 ع عَلهْنَ4 [الطلاق: 15]ء» ولقوله - عليه السلام-: 


٠ 


١عِدَةٌ‏ كل ذَاتِ حَمْلٍ أَنْ نَضَعَ حَمْلهًا) ولأن الحمل لا يتبعض؛ فكان كالقطع 
في السرقة 

قال: وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرأين؛ لأن الآية وإن وردت في 
الطلاق عامة فقد خصصتها السنة؛ روى عطية عن ابن عمر أن رسول الله ك2 
قال: «تَطْلِيقٌ العَيْدِ لوب 7" 050 


قو عت الأمدٌ حَِيضئير' ( 


م 


00 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (18/ )١57‏ من طريق ابن عيينة عن عبد الكريم ابن أبي 
المخارق يحدث عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله يل عن لوكت الْدُمَال و 
يَصَعْنَّ حمَلَهُنَ 4 قال: ١‏ «أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها». 
وأعله ابن كنيز في تفسيره 22/4 فقال: عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا. 

00 المصنف ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)777/١1١(‏ 

(") في أ: تطليقتين» د: طلقتين. ْ 

إفرة ذكره الماوردي كما في البدر المنير لابن الملقن (19/4) من حديث عطية عن ابن عمر مرفوعًاء 
ولفظه: «يطلّق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين» ثم قال: وهذا أثبت من حديث عائشة لأن 
في حديث مظاهر - يعني الذي في إسناد حديثها اراد 
قلت - أي ابن الملقن-: والآخر قد قيل إنه منقطع - يعني هذا الحديث -ومن العجب أن الغزالي في 
بسيطه تبعًا للإمام قال: وقد صَحّ أن رسول الله يكل قال: : اتعتد الأَمَةٌ بحيضتين». 
قلت: وقد روي من جديث ابن عمر مرفوعا بلفظٍ آخر رواه ابن ماجه /١(‏ 77/7) كتاب الظلاق» باب: 
في طلاق الأمة وعدتهاء برقم (70178)» والدارقطني (8/54”) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء» 
والبيهقي في السئن الكبرى (/7/ 759) كتاب الرجعة. باب: ما جاء في عدد طلاق العبد» من 
طريق عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال كَل 
«طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان». 
قال الدارقطني في سننه (4/ 4 ”): هذا الحديث منكر غير ثابت من وجهين أجدهما أن عطية ضعيف 
وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (/9/ 0759 :تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا وكان ضعيمًا والصحيح ما 
رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوقًا أنه قال: : إذا طلق العبدٌ امرأته طلقتين فقد حَرْمَتْ عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره حُرَّةٌ كانت أو أمّة وعدة الحرة ثلاث حِيّضء وعدة الأمة حيضتان. 
قلت: أخرجه مالك في الموطأ (7/ 015) كتاب الطلاقء باب: ما جاء في طلاق العبد» برقم (00). 
وحديث عائشة السالف في كلام الماوردي أخرجه أبو داود /١1(‏ 575) كتاب الطلاق» باب: في سنة 
طلاق العبد» برقم (272149» والترمذي (/ 184) كتاب الطلاق, باب: أن طلاق الأمة تطليقتان» - 


وذكر لم 6 لا يعرف 0 0 إلا به. 
عنها - أن النبى 4 قال: «طَّلاقٌ الأَمَةِ طَلْقَنَاِ وعدتيا خَيْضَتَانة” 

قال الماوردي: وحديث ابن عمر أثبت؛ لأن فى مُظاهر التواء. 

ولأن الأمة على النصف من الحرة في القسم والحد؛ فكذلك هاهناء إلا أنه لا 
يمكن أن يجعل قرءًا ونصمًا؛ فكمل النصف قرءًا؛ كما كملنا طلاق العبد كذلك. 

ولأن الاستبراء موضوع فيما يجري بحسب التفاضل ف المستيرأة؛ ألا ترى أن 
الأمة في الملك تستبرأ بحيضة واحدة؛ لنقصانها بالرق» وعدم العقد؟! واستبراء 
الحرة بثلاثة أقراء؛ لكمالها بالحرية والعقد؟! ونكاح الأمة منزل بينهما؛ لأنها قد 

ساوت الحرة فى العقد وساوت الأمة فى الرق؟! فوجب أن تكون بين منزلتيهما. 

قال: وإن كانت من ذوات الشهور - أي: كما ذكرنا - ففيها ثلاثة 000 
أحدها : ثلائة أشهر؛ لعموم قوله - تعالى- : فح بن مَك تَهْرِ» 

[الطلاق: م ولأنه أقل زمان يظهر فيه استبراء الرحم ؛ قال 0 0 

ليَكُونُ حلن أحَدِكُمْ في بَطْنِ أ ريعي يَوْمَا نَظَفة َ ا يَوْما عَلف3ٌّ ثم 

زتعي يَوَمَا 0 [وهو في حال العففة] " كان رسيو وتظهر أماراته 

فى الحركة وغلظ الجوف» وذلك عند انقضاء الشهر الثالث. 

وهذا القول هو الصحيح عند المحامليء واختاره الروياني» وقال القاضي 
الحسين: ربما يُخرَّج من أحد قولي الشافعي في المستولدة إذا عتقت: أنها تعتد 

بثلاثة أشهر» وعلى ذلك جرى الإمام وصاحب «التهذيب» تصريحًا بالتخريج. 

5 برقم (1187)» وابن ماجه /١(‏ 71/7) كتاب الطلاق» باب: في طلاق الأمة وعدتهاء برقم )5١40(‏ 
من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعَاء بلفظ: طلاق الأمة : تطليقتان وقرؤها 
حيضتان. ولفظ الترمذي: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. 
قال أبو داود: هذا حديث مجهول. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في 
العلم غَيْرَ هذا الحديث. 
قال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 477): هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم وهو رجل مجهول 
يعرف بهذا الحديث. والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون: 
حيضتان. ا ه. 

)١(‏ في أ: القسم. (1) تقدم تخريجه. (9) سقط في أ. 


قال: والثانى: شهران» بدلا عن قرأين؛ كما كانت الأشهر الثلائة فى حق 
الحرة بدلا عن ثلاثة أقراء وقد روي عن عمر أنه قال: «تعتد الأمة بحيضتين؛ فإن 
لم تحض فبشهرين'" » أو شهر ونصف”"'» فمنهم من قال: هو شك من 
وغيره: وهو شاهد بِيّنٌ في أن ترديد القول ليس بدعًا. 

قال: والثالث : شهر ونصف؟ ليجري ذلك على الصحة؛ كالعدة من الموت» 
وهذا هو الأقيس عند الماوردي والروياني» وظاهر المذهب على ما حكاه 
الروياني» وقال: إن عليه جمهور أهل خراسان من أصحابنا. 

وحكم المكاتبة وأم الولد فيما ذكرناه حكم القنة» وكذا من بعضها حر 
وبعضها رقيق» والله أعلم. 

قال أعتقت في أثناء العدة» أي: وكان الزوج حرًا أو عبدّاء ولم يفسخ 

فإن كانت رجعية امت عدة حرق وهذا هو الجديد» وأحد قولي القديم, 
ومقابله: أنها تتم عدة أمة. 

وإن كانت بائ يذ لفن ولان: أي: مذكوران في الجديد - والمذكور منهما 
في القديم: أنها. نتم عذة أمة. 

وقد تحصل من مجموعهما””' ثلاثة أقوال: 

أحدها - وهو اختيار المزني» والأصح عند المحاملي وصاحب ١‏ «الحلية»). 
وغيرهما- : أنها تتم عدة حرة؛ لأن ما اختلفت29 به العدة» المعتبر فيه [الانتهاء 
دون الابتداء؟؛ كالشهور والأقراءء ولأن الاحتياط 0 أولى من الاحتياط 
للمعتدة المكري” : 


الثاني”'': أنها تعتد عدة الإماء؛ لأن الاستبراء في الرق لا يتغير'”'' بحدوث 


11 يفن 5 مشهراة. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 71؟) برقم (1141/1). 

(9) فى التنبيه: فإن. (1) فى د: آيسة. 
(48 فى «١‏ مجموعها. (3) فى أ: اختلف. 
(0) سقط في أ. () في أ: كالمستبرئة. 


(9) في أ: الثانية. )٠١(‏ في د: يعتبر. 


:1 جه١‏ كتاب الأيمان 


العتق؛ كأم الولد؛ فكذلك هنا. 

ولأن ما يتبعض المعتبر فيه حال الوجوب؛ بدليل الحدوثا"' . 

الثالث - وهو الأصح عند القاضي الحسين» والبغوي وجماعة- : أنها تتم 
عدة حرة فى الطلاق الرجعىء وعدة أمة فى الطلاق البائن؛ لأن البائن كالأجنبية؛ 
لقطع الميراث» وسقوط النفقة؛ والرجعية كالزوجة؛ لاستحقاق التوارث» ووجوب 
النفقة؛ فافترقتا فى العدة لافتراقهما فى الزوجية» ولأن الرجعية لما انتقلت من 
عدة الطلاق إلى عدة الوفاة» ولم تنتقل إليها البائن - وجب أن تنتقل الرجعية من 
عدة الإماء إلى عدة الحرائر» ولا تنتقل إليها البائن. 

أما إذا [اختارت الفسخ, فهذا ينبنى على أنها هل تبني على العدة أو تستأنف؟ 
وفيه وجهان» وعن أبي إسحاق القطع بأنها تبني. 

ويجري الخلاف فيما إذا21 أخرت الفسخ حتى راجعها الزوج» ثم فسخت 
قبل الدخولء قال فى «التتمة»: والمذهب: أنها تستأنف؛ لأنها فسخت وهي 
زوجة» وهذا ما حكاه البندنيجي طريقة قاطعة» ووجهها بأن الفسخ من غير جنس 
الطلاق. 

وهو جار في المسألة الأولى» وسنذكره من بع . 

فإن قلنا: تستأنف» فتستأنف عدة الحرائر» وإن قلنا: تبنى» فتكمل عدة الحرائر» 
أو تقتصر على عدة الإماء؟ فيه الخلاف السابق» وعن أبي إسحاق القطع بأنها 
تكمل عدة الحرائر. 

واعلم أن الذي يوجد في النسخ: «وإن كانت بائنة»» كما ذكرناه» وهو 
المضبوط عن نسخة المصنف» وهي لغة. والأفصح بائن. 

فرع : لو حصل العتق والطلاق معًّاء اعتدت عدة الحرائر وجهًا واحدّاء وذلك 
يتصور بأن يعلق السيد عتقها والزوج طلاقها على شيء واحلا''» وبأن يقول 


دك في د: الحدود. (١‏ ما بين المعقوفين سقط في د. 

فر في أ: بعده. 

(:) قوله: فرع: لو حصل العتق والطلاق معًا اعتدت عدة الحرائر وجهًا واحداء وذلك يتصور بأن 
يعلق السيد عتقها والزوج طلاقها على شيء واحد... إلى آخر كلامه. 
وما اقتضاه كلامه - رحمه الله - من نفى الخلاف ليس كذلك. بل في اعتدادها بعدة الحرائر أو الإماء 
عند وجود سبب العتق والعدة معًا خلاف مشهوره وقد حكاه المصنف في آخر باب الاستبراء» فقال ‏ 


الزوج: إذا عَتَفْتِ فأنت طالقء بأن يقول السيد: إذا طلقت فأنت حرة» كذا قاله 
الماوردي. 

قلت: وفي المثالين الأخيرين'' نظر إذا فرعنا على أن المعلق يترتب في 
الوقوع على وجود السب اماه تفريع الشيخ أبي حامد فيما حكيناه من 
قبل؛ لأنه يلزم تقدم الطلاق على العتق؛ [والعتق على الطلاق» وإذا كان كذلك 
يظهر أن يكون الحكم فيما إذا تقدم الطلاق على العتق.1' كما تقدمء والله 
أعلم. 

قال: ومن وطئت بشبهة - أي: شبهة نكاح - وجب عليها عدة المطلقة» أي: 
فإن كانت حرة وظنها الواطئع زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء» وإن كاتت أمة 
فظنها الواطئ زوجته الأمة اعتدت بقرأين؛ لأن الوطء بالشبهة كالوطء في النكاح 
الصحيح بالنسبة إلى النَّسَب؛ فكان مثله في إيجاب العدة» وفيه وجه: أنه إذا وطئ 
الآمةظانة [أنها ووحفه الأنة له يلومها إله قرع واحد4 نظا إلى اليا حكاه 
المتولي والماورديء ولو وطئ حرة ظانًا أنها زوجته الأمة أو أمة ظاناآ” أنها 
زوجته الحرة» فهل تعتد كل واحدة منهما بقرأين أو بثلاثة أقراء؟ فيه وجهاث وفي 
«التتمة» و«الحاوي» حكاية وجه ثالث فى الأخيرة: أنها تعتد بقرء واحد. 

. [أما لو كانت الشبهة شبهة ملك يمين بأن وطئ حرة أو أمة ظانًا أنها أمته - 

ففي «التتمة» في الصورة الثانية: يلزمها أن تعتد بقرء واحد]' ' » وفي الأولى 

وجهاة: 

أحدهما : تعتد بثلاثة أقراء» وهو ما قطع به قاطعون. 

والثانى : تعتد بقرء واحد. 

وتخاصة ما ذكره المتولي في المسائل كلها من الخلاف يرجع إلى أن الاعتبار 
بحالها أو بظنه. والله أعلم. 


5 فيما إذا مات سيد الأمة وزوجها:إن فيه أحوالاء ثم قال: الثالثة أن يموتا معًا فلا استبراء على الصحيح» 
وتجب عليها عدة الحرائر على الصحيح عند البغويء وهو موافق لما حكيته عن الماوردي فيما إذا 
وقع الطلاق والعتق معًا - أنها تعتد عدة الحرائر وجهًا واحدّاء وعند الغزالي:عدة الإماء تفريعًا على 
أنها إذا عتقت في أثناء العدة تتم عدة أمة» أما إذا قلنا: عدة حرة فهاهنا أولى. هذا كلامه. [أ و]. 

)١(‏ في أ: الآخرين. (؟) سقط في أ. 

() ما بين المعقوفين سقط في أ. (4:) سقط في أ. 


1 جه١‏ كتاب الأيمان 


فرع : المعتدة عن وطء الشبهة إذا أراد الواطئ نكاحها في عدته جاز. 

وحكى الجيلي عن بعض أصحابنا: أنه لا يجوز. وهو موافق لما سنذكره من 
مذهب المزني في المختلعة. 

قال: ومن مات''' زوجها وهي حاملء اعتدت بوضع'"' الحمل» أي حرة 
كانت أو أمة؛ لما روى سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قُلْتُ؛: يا رَسُوَلَ 


08 م 2-6 


الله هَذِهِ الآيَهُ مُشْترَكَة؟ قَالَ: «أَيّ آية»؟ قُلْتُ" لوكت الْأَمال أجلن 0 يضعن 
حَلَهُنَ 4 [الطلاق: لط وَالمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجَهًا؟ قَالَ: انَعَمْ .وقلاروي 
توي ا اس سس ب ل جل لد لوي د 
شهر؛ فقال لها رسول الله ي: «قَنْ حَلَلْت؛ فانكحِي مَنْ د 

قيل: وكانت هذه القصة''' بعد حجة الوداع التي لم يعش رسول الله كل 


بعدها إلا شهورًا؛ على ما رواه الماوردي. ولفظ مسلم في حديث سبيعة: : ممنّهَا 
وَلَدَتْ بَعْدَ وَكَاةٍ رَوْجِهًا بكيَالِ»”"2» وقال البخاري: «بأرْبَعِينَ لَيلّة1 . 

نم التكين ننن النصان النجها توصك بدا اكركاء من قر 

قال: وإن*2 كانت حاتلاء أو حاملًا بحمل لا يجوز أن يكون منه. أي: بأن 
يكون الزوج عمره دون عشر سنين» ومن في معناه على النعت المذكور في باب 
وا اعد "3 و الفيسي: 

قال: اعتدت بأربعة أشهر وعشر» أى: إذا كانت حرة؛ لعموم قوله - تعالى-: 


3 


)١(‏ زاد فى التنبيه: عنها. (؟) فى التنبيه: بالحمل. 

ان لحت ْ 

5( سقط في أ. والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /1١(‏ 7770 )) برقم (18915)) 
والدارقطني سرد ارة كتاب: النكاح» وذكره الماوردي في الحاوي الكبير /١١(‏ 7370)» وزاد 
السيوطي نسبته في الدر المنثور (4/ )3١‏ إلى ابن جرير الطبري. 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/284) كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملاء برقم (”8)» ومن طريقه الشافعي في مسنده ص (749): وأحمد (714/7)» والنسائي 
١5(‏ كتاب الطلاق». باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

(5) فى أ: القضيه. 

(1) أخرجه مسلم )١١177/7(‏ كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء برقم (51/ 
)»3١6‏ وفيه: «أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال». 

(4) أخرجه البخاري (4/ )10١‏ كتاب التفسير» باب: سورة الطلاق» برقم (5409). 

(9) في أ: فأن. )٠١(‏ في د: به. 


باب العدد جه١‏ اه 


20200 له 


ل يُتوفرَنَ هنكم وَيَدَّرُونَ أَرُوجًا يَرَيْسْنَ بأنشهنَ أَريَمَةَ أَذْمْرٍ 1 
[البقرة: 775]» ولا يرد علينا ما إذا كانت حاملا بحمل يجوز أن يكون منه؛ لأن 
ذلك خرج بدليل؛ فبقينا فيما عداه على مقتضى الدليل الأول. 

وقد استدل الشيخ في «المهذب» على عدة الحائل بالأربعة أشهر''' والعشر 
بالآية» وعلى عدة الحامل بحمل لا يجوز أن يكون من المتوفى: بأنه حمل لا 
يجوز أن يكون منه [فلم تعتد]" ' به؛ كامرأة' '' الكبير إذا طلقهاء وأتت بولد لدون 
ستة أشهر من حين العقد. 

وما قاله فيه نظر من حيث إن المنقول عن أصحاب أبي حنيفة - على ما 
حكاه الإمام والقاضي الحسين-: أن العدة تنقضي عندهم في الصورة المقيس 
عليها بوضع الحملء» وأبو حنيفة هو المخالف في انقضاء عدة الوفاة به؛ فكيف 
يحسن القياس عليه؟! نعمء حكى الماوردي”*' عنه: أنه وافقنا على أن الحمل لو 
ظهر بعد وفاة الصبي لا تعتد'”' به عنهءبخلاف ما إذا ظهر قبل وفاته»فتقول: ولد 
لا يمكن أن يكون منه؛ فلم يقع الاعتداد به؛ كما لو ظهر بعد موته. 

واعلم أن إطلاق الشيخ القول بأن الحائل تعتد بأربعة أشهر وعشرء يعرفك أنه 
لا فرق في ذلك بين أن تكون من ذوات الأشهر أو من ذوات الأقراءء ولا بين أن 
تكون الوفاة بعد الدخول أو قبله؛ كما دل عليه إطلاق الآية» مع العلم بأن حال 
الزوجات في ذلك مختلف. وعدم التفصيل بين المدخول بها وغيرهاء بخلاف 
الطلاق؛ فإن الله - تعالى - فصل فيه بين أن تكون المطلقة مدخولًا بها أو غير 
مدخول بهاء ولا يمكن إلحاق عدة الوفاة بعدة''' الطلاق؛ لأمور”": 

منها: أن عدة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم يؤمن أن تنكره؛ حرصًا على 
الأزواج مع عدم المنازع» وفي الطلاق صاحب الحق ينازع؛ فلا تتجاسر على 
الإنكار. 

ومنها: أن فرقة الموت”*/ لا اختيار فيها؛ فأمرت بالتفجع وإظهار الحزن لفراق 


)١(‏ في أ: بالأشهر. (5) فى د: يعتد. 
“في لم يعتد. (5) ي أ: بعد. 
(؟) في أ: كالمرأة. 0) فى أ: بأمور. 


(4) في أ: الواردي. (8): :في د الميت: 


بك جه١‏ كتاب الأيمان 


الزوج؛ ولذلك وجب فيه الإحداد» وفرقة الطلاق تتعلق باختيار المطلّق؛ فلم يكن 
عليها إظهار التفجع والحزن. 

ومنها: أن المقصود الأعظم في عدة الطلاق: تعرف براءة الرحم؛ فلذلك 
اعتبرت الأقراء» وفي عدة الوفاة المقصود الأعظم: حق الزوج ورعاية حرمة 
النكاح؛ ولذلك اعتدت بالشهور التي لا تقوى دلالتها على البراءة» وأبدى القاضي 
الحسين في ذلك معنى آخرء وهو: أن الشرع جعل الموت في تقدير المهر بمنزلة 
الدخول؛ لكون النكاح يقصد به الدوام مدة العمرء والوطء في الحياة يدل عليه 
تقرّر المهر بكل واحد منهما من الوطء أو الموت؛ فإذا مات قبل الدخول فقد 
اتصل ار استغرق مدة العمرء واستعقب الأثر وهو العدة» وإذا طلقها 
قبل الدخول لم ية يفض إلى مقصود ما؛ فلم يعقب أثراء نظيره: لما دخل بها ثم 
طلقهاء لما اتصل بالمقصود أعقب الأثر. 

تنبيه : المراد بالعشر فى الآية» وفى الكتاب: عشر ليال بأيامهاء وغلب التأنيث؛ 
بؤخيت إنه لبيات هيها:بالهاء الدالة على التذكير؛ لأن العرب تغلب التأنيث 
في اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام؛ فتقول: سرت عشرّاء وهي تريد الليالي 
والأيام» وقد نطق الشافعي بمثل ذلك في أشهر الحج؛ حيث قال: أشهر الحج: 
شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الحجة وليلة. 


[تنبيه] آخر: الحامل بحمل لا يجوز أن يكون منه متى يعتبر ابتداء المدة في 
حقها؟ ينظر: إن كان الحمل من وطء شبهة أو نكاح فاسدء ال ري 
الوضع وإن كان من زنىء اعتبرت أربعة من حين الوفاة كالحائل. ثم ينظر: إن 
كانت الوفاة مع آخر جزء من شهرء اعتبرنا ع أشهر بالأهلة» وعشرة أيام 
و ا 2 
اعتبرنا بعد العشر”'' أربعة أشهر بالأهلة أيضًاء وكذلك إن كان قد بقي من الشهر 
أقل من عشرة أيام اعتبرنا بعده أربعة أشهر بالأهلة» ثم تكمل العشر من الشهر 
السادس. فإن كان الباقى من شهر الوفاة أكثر من العشرء اعتبرنا بعده ثلاثة أ 
بالأهلة» ثم تكمل الشهر الرابع من الخامس» وتلي ذلك بالعشرء هكذا قاله 


)١(‏ فى د: اعتبرنا. (؟) فى د: العدة. 


باب العدد جه ١‏ لذن 


الرافعي» ولم يعتبر الماوردي وابن الصباغ أربعة أشهر بالأهلة إلا في الصورة 
الأولى» وفيما عداها اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة وشهرًا بالعدد. وحكى بعض 
أصحابنا وجهًا: أنه متى انكسر شهر منها واعتبرنا بالعدد» اعتبرنا الجميع بالعدد» 
وقد تقدم له نظائر. 

ولو كانت المراة محوية لا تعر ف الولقل اعتيرك ”يما ئة وثلاثين يوما. 

قال: وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال. 

أطلق الشيخ - رحمه الله - «الليالي» هاهنا وفي «المهذب». وأراد: الليالي 
بأيامهاء وكذلك الماوردي والقاضى الحسين والمسعودي؛ اتباعًا لعادة العرب؛ 
فإنها تطلق «الأيام» ود اليا وتطلق «الليالي» وتريد: بأيامهاء وقد حكى 
ذلك عنهم الماوردي عند الكلام في المسألة قبل هذه. وبهذا يندفع كلام من قال: 
إن قول الشيخ: «وخمس ليال» غلطء وإن صوابه: خمسة أيام بلياليها. 

على أن ما ذكرناه يظهر مما قررناه في عدة الجرة. 

وإنما قلنا: إن الأمة تعتد بشهرين وخمس ليال؛ لأن العدة أمر ذو عدد ينبني 

على المفاضلة؛ فوجب ألا تساوي الحرة فيه الأمة» وتكون على النصف منها مع 
إمكان تنصيفه؛ كالحدود. وهذا هو المشهور في أكثر الكتب. 

وفي «الزوائد» للعمراني حكاية قول آخر عن أبي حامد: أنها تعتد بأربعة أشهر 
وعشر؛ لأن الولد يكون نطفة أربعين يومّاء وعلقة أربعين يومّاء ومضغة أربعين 
يوماء ثم ينفخ فيه الروح ويتحرك؛ فاعتبر أن تعتد المتوفى عنها زوجها بأربعة 
أشهر وعشر؛ ليتبين الحمل بذلكء» ويتحرك» وهذا لا تختلف فيه الحرة والأمة. 

وما حكاه كلام البندنيجي يدل عليه أيضًا؛ فإنه قال: «عدة الوفاة واجبة بوفاة 
الزوج» صغيرة ة كانت أو كبيرة» عاقلة أو 0 حرة أو أمة» مسلمة أو مشركة. 
مدخولا بها أو غير مدخول بهاء : ثم لا تخلو''' من أمرين: إما أن تكون حاملًا أو 
حائلا [ فإن كانت حاملا يل أن تضع حملهاء وإن كانت حائلا] '' فعدتها 
. أربعة أشهر وعشرة أيام». 
قال: وإن طلق امرأته طلقة رجعية؛ ثم توفي عنهاء انتقلت إلى عدة الوفاة؛ 


)01 في أ: اعتدت. 9و4 سقظ في أ. 
(5) في أ: يلحق. 


5ه جه١‏ كتاب الأيمان 


لما روى جابر أن حبان بن منقذ طلق امرأته» ومات قبل أن تحيض الثالثة؛ فورّثها 
عثمان» واعتدت عدة الوفاة من زوجها. 

ولأن النكاح في الرجعية قائم؛ لما ذكرناه في الرجعة"''' » وإنما حصلت 
البينونة بالموتء والطلاق المتقدم موجود؛ فاجتمع ما يوجب عدة الطلاق وما 
يوجب عدة الوفاة» وهو: حصول البينونة بالموت» ولا سبيل إلى وجوبهما؛ إذ لا 
يجوز أن تكون معتدة من واحد عدتين؛ فقدمنا عدة الوفاة لتأكدها؛ فإنها تجب 
قبل الدخول وبعده. وعدة الطلاق لا تجب قبل الدخول. 

ثم بقية عدة الطلاق هل تسقطء أو نقول: دخلت في عدة الوفاة؟ 

قال الرافعي قبل القسم الثاني من كتاب العدة: إنها تسقط بلا خلاف. 

وحكى مجلي فيها خلافًا عن الأصحاب, وأن منشأه تباين جنس العدتين» 
وتظهر فائدة الانتقال فى سقوط النفقة» وفى وجوب الإحداد. وقصر المدة 
وطولهاء والمطلقة طلامًا بائًا لا تنتقل إلى عدة الوفاة وإن كان في المرضء وقلنا: 
إنها ترثه؛ لأن البينونة حاصلة قبل الموت. ْ 

قال: وإن طلق إحدى امرأتيه. أي: ثلانًا بعد الدخول» ومات قبل أن يبين - 
وجب على كل واحدة منهما أطول العدتين من الأقراء أو الأشهرء أي: إذا كانتا 
من ذوات الأقراء؛ لأن كل واحدة قد وجبت”'' عليها عدة» واشتبهت عليها بعدة 
أخرى؛ فوجب أن تأتي بهما؛ لتخرج عما عليها بيقين؛ كمن أشكلت عليه صلاة 
من صلاتين» يجب عليه أن يقضيهما؛ ليخرج عما عليه بيقين. 

ثم ابتداء الأشهر يكون من وقت الموتء وابتداء الأقراء يكون من حين 
الطلاق على الأصح؛ بناء على أنها تعتد من حين [الطلاق. 

أما إذا قلنا: إنها تعتد من حين البيان» فهاهنا تعتبر الأقراء من حين]”" الموت» 
وقد صرح بهذا الوجه في «البحر» [لكن]''' من غير بناء. 

أما إذا كان الطلاق رجعيًا وجب على كل واحدة منهما عدة الوفاة» لا غير» 
وكذلك لو كان الطلاق قبل الدخولء أو كانتا من ذوات الأشهرء أو من ذوات 
الأقراء» وقد مضت ثلاثة أقراء قبل الموت. 


200 في د: الرجعية. فرك سقط في د. 


باب العدد جه١‏ وه 


ولو كانتا من ذوات الحمل اعتدتا بوضعه. وإن كانت إحداهم”'' مخالفة 
للأخرى» اعتدت كل واحدة منهما بما يلزمها لو كانتا متفقتين. 

واعلم أن قول الشيخ: «ومات قبل أن يبيّن؛ يعرفك أن المسألة مفروضة فيما 
إذا كان الطلاق معيئًا في نفس الأمرء كما صرح به الماوردي وغيره؛ لأن البيان 
يكون لما وقع في نفس الأمر معيئاء والتعيين يكون لما وقع في نفس الأمر 

أما إذا كان الطلاق مبهماء فإنه ينبني على أن الطلاق يقع من حين الطلاق أو 
من حين التعيين؛ فإن قلنا: من حين الطلاق» فالحكم كما تقدمء وإن قلنا: من 
حين التعيين» فيعتبر ابتداء الأقراء والأشهر من حين الموت. 

وحكي عن تعليق الشيخ أبي حامد أن كل واحدة منهما تعتد عدة الوفاة لا 
غير؛ لأنا نفرع على أن الطلاق يقع بالتعيين» فإذا لم يعين فكأنه لم يطلق» وهذا 
مشابه لما حكيته عن الفوراني نَمّ. 

فرع: لو أسلم وثنئ ومعه ثمان نسوة» فمات قبل أن يختار - وجب على كل 
واحدة منهن الاعتداد بأكثر الأمرين» وفي ابتداء الأقراء وجهان: 

أحدهما: من حين الموت. 

والثاني: من حين أسلم الأول منهم. 

واعلم أن الأصحاب تكلموا في هذه المسألة» ولم يتعرضوا لبنائها”"' على أن 
الوارث هل يقوم مقام الموروث في البيان أم لاء وكان لا يبعد بناؤها عليه. 

قال: ومن فقدت”" زوجهاء وانقطع عنها خبره - أي: حتى تتوهمء أو تظ) 
أنه قد مات مثل: أن غاب وعادت رفقته» ولم يعرفوا حاله» أو كان في حرب 
الكفار» وانقضت الحربء ولم يعرفوا حاله» أو غاب» ومضت مدة يعرف فيها في 
مجرى العادة خبر من سافر هذا السفرء ولم يعرف خبره - ففيه قولان: 

أحدهما : : أنها تكون على الزوجية إلى أن يتحقق الموت؛ لما روى عن 


04 


المغيرة بن شعبة أن النبي كَةٍ قال: (أمراء الممفرف اران ري اموا رك ارو اذ 


)١(‏ في أ: إحديهما. (9) في أ: فقد. 
0,0( في د: لبيانها. (:) في د: يتوهم. 


65 جه ١‏ كتاب الأيمان 


طَلَاقِو 2» وروي عن علي - كرم ادوهي > لقال طاثراء المفوة ل 

ولأنه" إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله وعِنْق أم ولدهء فكذلك في 
زوجته» وهذا هو الجديد. 

والثاني : أنها تصبر أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» وهذا هو القديم؛ اتباعا 
لعمر - رضي الله عنه - فإنه قضى به واشتهر من غير إنكار من الصحابة. 

ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجَبُ والعْنّةِ لفوات الاستمتاع» وبالإعسار 
بالنفقة؛ لفوات المال*» ؛ فَلَأنُ يجوز هاهناء وقد اجتمع الضررانء كان أولى. 

هكذا علل به الأصحاب,. ومقتضاه: أن المرأة إذا لم تكن عادمة للنفقة لا يأتي 
هذا القول» وقد صرح به بعضهم» وبعضهم طرده وإن كانت واجدة للنفقة. 

فإن قيل: أجريتم على الطريقة الأولى الخلاف وإن كانت عادمة للنفقة. 
والصحيح منه القول الأول» وربما ادعى بعضهم أن القول الثاني مرجوع عنه؛ 
وعليه جرى الغزالي في «الوسيط»)» وعندكم أن للمرأة الفسخ بتعذر النفقة على 
الصحيح؛ فكيف يكون انقطاع الخبر مانعًا من الفسخ» مع أن فيه زيادة ضرر 
تقتضي التسليط على الفسخ؟! 

فالجواب: أن الفسخ بسبب تعذر النفقة شرطه الإعسارء وإذا كان مفقودًا لم 
يتحقق» وعلى تقدير ألا يكون الإعسار شرطًا على أحد الوجهين فهو فسخ 


)415 //( كتاب النكاحء والبيهقي في السنن الكبرى‎ 07١7 /( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
كتاب العدد» باب: من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته.‎ 
بلفظ: «حتى يأتيها الخبر»» ولفظ البيهقي: «حتى يأتيها البيان».‎ 
سألت أبي عن حديث أخرجه سوار بن مصعب عن‎ :)47١ قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل(1/‎ 
محمد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله يَِِ في امرأة المفقود: «هي امرأته حتى‎ 
يأنيها البيان»؟ فقال أبي: هذا حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروي عن المغيرة‎ 
مناكير أباظيل.اه.‎ 
قال الزيلعي في نصب الراية (/ 47/7): #حديث ضعيف» وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة‎ 
الدارقطني» وأعله بمحمد بن شرحبيل؛ وقال: إنه متروك. قال ابن القطان في كتابه: وسوار بن‎ 
مصعب أشهر في المتروكين منه» ودونه صالح بن مالك» ولا يعرف» ودونه محمد بن الفضل»‎ 
3 ولا يعرف حاله. انتهى) .أه.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ 545). 7 

00 في أ: وإنه. (4) في د: الملك. 


باب العدد جه ١‏ /اه 


للنكاح تتعاطاه المرأة أو القاضي - على ما سيأتي بيانه - ولا شك أنها لو 
رافت"' ذلك هاهنا تفريعًا على ذلك لقدرت عليه والخلاف فى هسألة المفقود فى 
أنا هل نحكم بالفرقة بانتهاء النكاح أم لا؟ والمأخذان مختلفان؛ فلا إشكال إذن. 

وما ذكره الشيخ في «المهذب» من أن لها أن تفسخ النكاح على القديم 
محمول على تعاطي أسبابه» وكلامه - من بعد - يعرفك أنه ليس على ظاهره. 
والله أعلم.. ْ 

ثم مدة الصبر يكون ابتداؤها من حين ضرب القاضيء أو يكون ابتداؤها من 
حين انقطاع خبره؟ فيه وجهانء ويقال: قولان» قال الرافعي: وإيراد كثير من الأئمة 
يشعر بترجيح الأول» وادعى البندنيجي أنه ظاهرٌ قولِه في القديم» ومنهم من رجح 
الثانى» ومنهم صاحب «التهذيب»» وهو اختيار القفال. 

فإن اعتبرنا القول الثاني فلا بد بعد انقضاء المدة من قضاء القاضي بوفاته؛ 
وحصول الفرقة. 

وإن اعتبرنا القول الأول فهل نحتاج إلى ذلكء أو يكون حكم الحاكم بضرب 
المدة حكمًا بالوفاة بعد انقضائها؟ فيه وجهان: أظهرهما الأول» واستدل له مجلي 
بأنها لو رضيت بالصبر بعد انقضاء العدة لجاز ذلك. 

قال: ثم تحل للأزواج في الظاهر؛ لأن ذلك ثمرة الفسخ» وهل تحل في 
الباطن؟ فيه قولانء أي ينبنيان”'' على [أن الفسخ يحصل باطنًا كما يحصل في 
الظاهر» أم لا؟ وفيه قولان: 

أحدهما:]"" أنه لا ينفسخ في الباطن؛ لأن عمر لما عاد المفقود مكنه من أن 
يأخذ زوجته. ولو وقع الفسخ باطنًا لم يمكنه منها إلا بتجديد عقد. فعلى 
[هذا]”*' : لو عاد المفقود سلمت إليه كما فعل عمر. 

والثاني: نعم؛ لأنه فسخ مجتهد فيه» فانفسخ”*' في الباطن والظاهر؛ كالفسخ 
بالعنة والإعسار» وهذا ما ادعى الجيلي أنه الأصح؛ فعلى هذا: لو عاد المفقود لم 
تسلم إليه» وكأن الشافعي - على هذا القول - أَخَدَ بأصل قول عمرء وخالفه فى 


)١(‏ في أ:رأت. (4) سقط فى أ. 
(0) فى أ: يتميتان. (5) في أ: فا يفسخ. 


زفرف مق في د. 


مه جه١‏ كتاب الأيمان 


التفاصيل؟ لبعد مذهبه فيها عن القياس. 

وقد جزم أبَوَا علي؛ ابن أبي هريرة والطبريٌ بهذاء [ولم]"'' يبنياه على 
القولين» بل قالا: إن الحاكم إنما حكم بوفاته بالاجتهاد» وإذا بان حيّا تيقن الخطأ 
في اجتهاده فينقضه؛ كما لو حكم باجتهاده. ثم وجد نضًا'"' بخلافه» وهذا أصح 
عند القاضي الروياني. 

وحكي عن أبي إسحاق أنه إن رجع بعدما نكحت لم ترد إليه [وإن كان قبل 
أن تنكح ردت إليه]”"'» وحكاه القاضي الحسين وجهّاء ولم يعزه إليه» وكذلك 
ابن الصباغ» وزاد فقال: إن قائله لم يبنه على القولين. . 

وحكى عن نص الشافعي طريقة أخرى: أن المفقود بالخيار بين أن ينتزعها من 
الثاني» وبين أن يتركها ويأخذ مهر المثل منه. وهذا ما حكاه في «التهذيب»» 
ومستنده: أن عمر كذلك قضى. 

وعن القاضي الحسين زيادة فيهاء وهو أنه إن فسخ غرم للثاني مهر مثلها. 

وحكى الرافعي طريقة أخرىء وهي أن ذلك النكاح ارتفع بما جرى قولا 
واحدّاء ولكن إذا ظهر المفقود هل يحكم ببطلان الثاني؟ فيه وجهانء أظهرهما: 
المنع» وللمفقود الخيار؛ كما ذكرنا. 

فإذا قلنا ببطلان النكاح الثاني فكيف نقول: وقع صحيحًاء ثم إذا ظهر المفقود 
بطلء أو نقول: يتبين بظهور المفقود أنه وقع باطلا؟ فيه وجهان: 

فعلى الثاني: يجب مهر المثل إن جرى دخولء. وإلا لم يجب. 

وعلى الأول: الواجب: المسمىء» أو نصفه. 

وإذا ماتت المرأة» ثم ظهر المفقود بعد ما نكحت - ورثها الأول أو الثاني؟ 
يخرج على هذه الطرق. 
واعلم أنه يتفرع على القولين مسائل : 

منها : لو حكم حاكم بالفرقة؛ بناء على القديم: فهل ينقض حكمه عند المفرع 
على الجديد؟ فيه وجهان. أظهرهما”* - وهو الذي نسبه القاضي الحسين هنا 


)١(‏ سقط فى أ. (9) سقط في أ. 
(؟) فى أ: قضاء. (:) في د: أحدهما. 
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والغزالي في أدب القضاء إلى النص-: أنه ينقض. 

مي ذا نكحتء ثم بان أن المفقود كان ميئًا وقت الحكم بالفرقة: فإن 
فرعنا على القديم فنكاح الجديد صحيح؛ إذ الفرقة - والحالة هذه - تحصل 
باطًا وجهًا واحدّاء وإلا فوجهان؛ بناء على وقف العقود. 

وأصل الوجهين في وقف العقود القولان فيما إذا كاتب عبده كتابة فاسدة» ثم 
أوصى به وهو يعتقد صحة الكتابة - فففى صحة الوصية قولان» كذا حكاه 
56 ْ 
ولو بان أنه مات بعدما نكحت: فإن قلنا بحصول الفرقة باطئًا فهي زوجة 
الثاني» وإن قلنا بالجديد. أو أنها لا تحصل باطناء فعليها عدة الوفاة عن الأول» 
ولكن لا تشرع فيها حتى يموت الثاني» أو يفرق بينهما؛ فحينئذ تعتد عن الأول» 
ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء أو أشهر. 

ومنها: لو طلق المفقودء أو آلى» أو ظاهر عنهاء أو قذفها فإن فرعنا على 
القديم» وكان بعد الحكم بالفرقة - لم ينفذ إن قلنا بحصول الفرقة في الباطن. 
وإن كان قبل الحكمء أو قلنا: إن الفسخ لا يحصل في الباطن, أو فرعنا على 
الجديد- ثبت حكم ذلك. 

قال الرافعي: وليكن الحكم بنفوذها على الجديد مفرعًا على أنه ينقض حكم 
من حكم على موجب القديم. 

ومنها: نفقة امرأة المفقود عليه إلى أن يحكم الحاكم بالفرقة» وبعد ذلك لا 
تجب على القديم؛ وفي استحقاق السّكتّى قولان» قال في «البسيط): إلا إذا عاد 
المفقودء وقلنا: لا ينفسخ في الباطن؛ فيحتمل أن يقال: لا نفقة لها إذا كانت 
ناشزة بقصد الاعتداد» ويجوز ألا تجعل ناشزة بمجرد القصد حتى يتصل به 
نكاح. 

قال مجلي: وأما بعد انقضاء العدة فلم أرَ للأصحاب فيه شيئّاء ويحتمل على 
قول منع الفسخ في الباطن إجراء هذين الاحتمالين أيضًا؛ إذ المعنى واحد. 

وإن قلنا بالجديد فالنفقة عليه إلى أن تنكح. وإن كان فاسدًا. 

وعن القاضي أبي الطيب القطع بأن نفقة مدة العدة عليه؛ على القولين جميعًا؛ 
كما في مدة التربص» والأظهر الأول. 

وإذا فرق بينهما وعاد المفقود. فسلمت إليه - عادت نفقتهاء وإن كان الثاني 
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دخل بها لم يلزم المفقود نفقة زمان العدة. 

وإن لم يعد وعادت هي بعد التفريق إلى بيته» ففيه طريقان: 

أشهرهما: أن في عود النفقة قولين. 

والثانى: تنزيل القولين على حالين: فحيث قال: تعود النفقة» فهو محمول على 
ما إذا نكحت من غير حكم حاكم؛ لأنها سقطت بفعلها؛ فتعود بفعلهاء وحيث 
قال: لا تعؤد؛ فهو محمول على ما إذا نكحت بحكم الحاكم. 

والأصح عند الروياني: أنها لا تعود» قال: وينبغي أن يقطع به إذا لم يعلم 
الزوج عودها إلى الطاعة. 

وأما النفقة على الزوج الثاني فلا يخفى حكمها على القديم؛ وعلى الجديد: لا 
نفقة لها في زمان الاستفراش إذ لا زوجية("©» وإن أنفق لم يرجع إلا أن يلزمه 
الحاكم الإنفاق؛ فيرجع» وفيه وجه: أنه إذا ألزمه رجع على الأول. 

وإذا شرعت في عدته فلا نفقة لها أيضًّاء إلا أن تكون”" حاملًا على أحد القولين. 

ومنها: لو نكحت على الصورة المجوزة على القديم» وأتت بولد يمكن أن يكون 
[من الثاني]”"2: وجاء المفقود. ولم يَذّع الولد - فهو للثاني» وإن ادعاه فوجهان: 

أحدهما: يعرض على القائف. 

والثاني - وهو الأظهر- : أنه يسأل عن جهة ادعائه» فإن قال: قدمت عليها 
فى خلال المدة وأصبتهاء وكان ما يقوله ممكئًا - عرض على القائف. وإن قال: 
لأن زوجتي ولدته على فراشيء قلنا له: هذه الجهة باطلة. 

وفي «البحر»: أن هذين الوجهين أخذا من وجهين قيلا؟» في [أن] '*) هذه 
المرأة لو أتت بولد من غير أن تتزوج هل يلحق بالمفقود؟ 

إن قلنا: نعم» فلا حاجة إلى الاستفصالء. وإلا فلا بد منه. 

وجزم في «التهذيب» بأنه يلحق بالثاني من غير تفصيل. 

فرع : عن القفال: أن زوجة الغائب إذا أخبرها عَدْلُ بأن زوجها مات جاز""2 
لها أن تنكح فيما بينها وبين الله تعالى. 


00 في أ: زوجته. 6 في أ: قلبهما. 
(؟) في أ: يكون. (0) سقط في أ. 


(0) في أ: منه. (<) في د: حل. 


باب العدد جره ١‏ 1 


قال: ويجب الإحداد فى عد الؤفاة" . 


«الإحداد» و«الحداد»: مأخوذ من «الحد» وهو: المنع؛ لأنها تمنع من الزينة» 
ومازيدهو إلى الفياشيرة كالطيت وتخوه. 

ويقال: أحدت المرأة» تحد إحدادًاء وحدت: بضم الحاء» وكسرهاء وحدت 
تحد حداداء ؤهى حاذ., ولا يقال: حادة. 

والأصل في وجوب الإحداد: ما البو ف ال كي 
و[أم]"'' حبيبة حبيبة زوج الني كله أنها سمعت رسول الله كل يفول على المنبر: « 
َس د: . 


0 


503 


7 تُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْمِ [الآخر أَنْ] " تُحِدّ عَلَى ميت فَوْقَ نَلَاث ث!ِ 
عَلَى ذَوْي أَرْيعَةَ أَشْهر وَعَشْرًا () هكذا استذل به بعضهم. 

وقال مجلي: هذا الحديث لست أرى فيه دلالة على الوجوب؛ لأنه حرم 
الإحداد على الإطلاق. ثم [استثنى منه أربعة أشهر وعشرّاء والاستثناء من التحريم 
إباحة؛ كما أن]””2 استثناء الثلاث من التحريم إباحة. 

قال الرافغي: لكن أجمع الأئمة”' على أنه أراد الوجوب. وأنه استثنى الواجب 

من الحرام. 

قال القاضي الحسين: ويستدل بهذا الحديث على جواز الاستثناء من غير 
الجنسء وما قاله الأصحاب يعتضد بما سنذكره من حديثث أم سلمة: وبما روق 
مسلم: أن امرأة جاءت إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله؛ إن ابئتي توفي 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها”” ؟ فقال: «لا» مرتين أو ثلاناء كل 
ذلك يقول: ١لا‏ ثم قال: نا م أزبعة أَشْهُرِ وَعَشُْ وَقَدْ كانت إِحْدَاكُنّ في 
الْجَاهِلِية تَرمِي بِالْبَْرَة عَلَى رَأْس الْحَوْلٍ»0» انتهى. 

ومعنى ترمي بالبعرة: أن المرأة كانت إذا توفي زوجها دخلت حِفْشًا - وهو البيت 
الصغير - ولبست خشن ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة» ثم تُؤْنَى 


)١(‏ في التنبيه: المتوفي. (؟) سقط في أ. 
(0) سقط في أء (5) تقدم تخريجه. 
(5) ما بين المعقوفين سقط في أ. () في أ: الآية. 
00 في أ: أفأكحلها. 


)م2 أخرجه البخاري ( /ى”,, )٠١‏ كتاب الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها أربغة أشهر وعشراء برقم 
(26)» ومسككم 317/9 6)كتاب الطلاق» باب: : وجخوب الإحداد في عدة الؤفاة 
دغ .)١‏ 
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© حمار أو شاةٍ أو طير؛ فتفتضٌ [به] '"' ؛ فقلما تفتض بشيء إلا ماتء ثم تخرج 
فتُعْطّى بعرة» فترمي” " بهاء ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره. 

ولا فرق في وجوب الإحداد بين المطلية: والذية إذا كاة زوجتها سلما أو 
ذميّاء ولا بين الحرة والأمة» ولا بين المكلفة والصبية والمجنونة» وولي الصبية 
والمجنونة يمنعها مما تمتنع منه المكلفة. 

فإن قيل: فقد خصص رسول الله كَكلةِ وجوب الإحداد بالمؤمنة بقوله: «لا يَحِل 
لإمرأة ومن باللّه وَاليَوْمِ الآخر)!؟". 

قيل: قد ورد ب غير هذه الزيادة؛ فالاعتماد عليه. 

وأيضًا: فإن هذا تعلق بدليل الخطابء والمخالف لنا في الذمية أبو حنيفة» وهو 
لا يقول به. 

قال: ولا يجب في عدة الرجعية؛ لبقاء أحكام النكاح فيهاء وتوقع الرجعة. 
وهل يستحب؟ الذي رواه أبو ثور عن الشافعي: أنه يستحب» ومن الأصحاب من 
قال: الأولى أن تتجمل وتتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها. 

قال: الموطوءة بشبهة؛ لأن الإحداد لإظهار الحزن على الزوج» وما فات من 
عصمة النكاح وقد تقدم ذلك في حقها. 

وحكم أم الولد إذا توفي سيدها في هذا المعنى حكم الموطوءة بشبهة. 
وكذلك المعتدة عن نكاح فاسد. 

قال الرافعي: وقد يستدل لتحريم الحداد على الموطوءة بشبهة وأم الولد؛ بقوله 
- عليه السلام-: ١لا‏ يحل لإمْرَأةٍ نؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخر...» الحديث. 

قلت: وفى الاستدلال به على تحريمه على الموطوءة بالشبهة نظر؛ فإن 
التدديت الا تدر ف القير العيث: 
قال: وفي المطلقة''' البائن - أي: بالخلع» أو باستيفاء العدد - قولان: 
أصحهما: أنه لا يجب فيه الإحداد» وهذا هو الجديد؛ لأنها معتدة عن طلاق؛ 


فأشبهت الرجعية. 


)001 في أ: ساسا بدايه. (4:) تقدم. 
6 سقط في أ. 6 في أ: في. 


(9) في أ: مبرئ. (7) في التنبيه: عدة. 
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وأيضًا: فهي مجفرّة بالطلاق؛ فلا يليق”'' بها تكلف التفجعء بخلاف المتوفى عنها. 

فعلى هذا: يستحب لها الإحداد. وهل يحرم عليها الطيب؟ فيه وجهان؛ 
لاختصاصه بتحريك الشهوة. 

والقول الثاني: [أنه] ''' يجبء وهو القديم؛ لأنها بائن» معتدة عن نكاح؛ 
فأشبهت المتوفى عنها. 

والمفسوخ نكاحها بعيب أو نحوه. في وجوبه عليها طريقان: 

أشبههما - وهو ما حكاه أبو حامد- : أنه على القولين. 

والثاني: القطع بأنه [لا ]7 حداد عليها؛ لأن الفسخ لمعنى فيهاء أو هي 
المباشرة له؛ فلا يليق إظهار التفجع بحالهاء وهذا ما صححه القاضي الحسين. 

قال: وا حاداد» أي: الذي تقدم ذكره: أن تترك الزينة؛ فلا تلبس الحلي لإطلاق 
الخبر؛ وهو ما روى أبو داود عن أم سلمة زوج النبي كله عن النبي كَل قال: 
«الْمْتَوَقَّى عَنْهَا رَوْجَهَا لا تَلْبَسٌ الْمُعَضْفَرَ مِنّ لتاب وَلَا الْمُمَشَّقَةَ “0 وَلَا الْحْلِتَء 
0 ' 

قال [في] المستغرب: الممشق: المصبوغ بالمشق» وهو: المّغرة. والحلي 
-بفتح الحاء وإسكان اللام-: لكل ما تتزين به من ذهب أو فضة أو جوهرء ولا 
شك في أن المتخذ من الذهب أو الفضة يحرمء كما قال. 

وقال الإمام: يجوز لها التختم بالخاتم الذي يحل للرجالء» وهل يجوز لها 
التحلي بغير الذهب والفضة؟ ينظر: 


في أ: تليق. ١‏ سقط في أ. 
في أ: به لا. 2 ف الممشق. 

(12 أخرجه أبو داود (1/ مه )٠١‏ كتاب الطلاقء باب: فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء برقم (7705)) 
والنسائي (7/ ٠‏ 2ل )٠‏ كتاب الطلاق» باب: : ما تجتنب الحادّة من الثياب المصبغة: برقم 
(7670), وأحمد (5/ »)"٠ ٠7‏ وابن حبان )4/٠ ٠(‏ برقم( » قال ابن حجر في 
«تلخيص الحبير» (9/ 116475 ): 
"قال البيهقي: وروي موقوفاً عليهاء قلت: هي رواية معمرء عن بديل؛ عن الحسن بن مسلم» عن صفية 
بنت شيبة عنهاء وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه. والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان؛ عن 
بديل» وإبراهيم: ثقة من رجال الصحيحينء فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له. وإن من 
ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطني» وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء'.اه. 

(1) سقط في أ. 
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إن كان من اللآلئ فقد أبدى الإمام فيه ترددًا؛ من حيث إنها ليست كالذهب 
والفضة؛ ولذلك لم تحرم على الرجال. لكن الزينة ظاهرة فيها. قال الرافعي: وهذا 
أظهر وهو ما جزم به [في]''' «الوجيز). 

وإن كان [من]”" الصَّمْر والنحاسء فإن كان ذلك مموّمًا بالذهب أو الفضة» 
أو مشابهًا لهماء بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل- لم يجزء وإلا فإن كانت المعتدة 
من قوم يتزينون بمثل ذلك لم يجز أيضًاء وإن كانت من قوم لا يتزينون» ود 
يتحلّؤن به» لكنهم يستعملونه لمنفعة يتوهمونها عدم ا 0 
«البحرا» وكلام الشيخ لا يأباه. 

فرع : حكن عن يطل ال المنيعات ا ألوارلك كانت لجن الماك لاد تدع 
تهاداء خازة لكنه يكرم لقي خاجة ولو فعلنة لاحرار”"" المال لم يكرد 

قال: ولا تتطيب» أي: في جميع بدنهاء إلا فى حال طهرها من الحيض؛ ؟ لما 
روى مسلمء عن أم عطية أن النبي كي قال: دلا نُحِد امْرَة عَلَى مَيْتِ قَوْقَ نَلاثْ 
لا عَلَى رذج اربع شه وعدا :وله تل ريا مَضْبُوعَا ِل نَوْبَ عَضيدِء وَلَا 
عه رك تع طيتاء إلا ذا لوت لطن ون نفد از أفنان” عاذ 
النسائي: «ولا تمتشط»”". 

والذي يحرم من الطيب هو الذي يحرم على المحرم؛ حتى يحرم عليها أكل 
ما فيه طيب ظاهر. 

وقد استوعب د 

قال: ولا تختضب؛ لحديث أم سلمة. ولا فرق فيه بين أن يكون بالحناء أو 
الزعفران أو الورسء ويستوي فيه جميع بدنها على ما حكاه ابن يونس. 

وفي «الرافعي»: أن القاضي الروياني قال: لا يمنع منه فيما تحت الثياب. 

وكما يحرم عليها الاختضاب يحرم عليها طلاء الوجه بما يقتضي التحسين من 
الإسفيداج والحمرة وغيرهاء وكذا الصبر إذا طلت به البيضاء وجههاء وهذا 
بخلاف الإثمد؛ فإنه يجوز أن تستعمله في غير الحاجب؛ [فإنه لا تزيين فيه» وفي 


"صمي 3 


ل 


200 سقط في أ. إفة سقط في أ. 
(1) في د: في. (5) في أ: لإجرار. 


003 أخرجه النسائى )5/ كتاب الطلاق» باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة. 
0) فى أ: هذا. 


باب العدد جه ١‏ 58 


الحاجب]”'' هو زينة كالعين. 

قال: ولا ترجل الشعر. أي: شعر الرأس؛؟ وكذا شعر اللحية إن كانت لها لحية؛ 
لحديث النسائي. 

ترجيل”'". الشعر: تسريحه بالمشط بدهن أو ماءء والمراد به هاهنا بالدهن؛ لأن 
به تحصل الزينة. 

ولأ رؤز لها نما 731" عيف 000 لأنه نوع زينة. 

وأبدى الغزالي في تصفيف الشعر وتجعيده بغير الدهن ترددًا. 

ويجوز لها أن تعسل.رآسها بالسادرة إذ لا ازيئة فية: 

وكذا لا يحرم عليها قَلّم الأظفار» وحلق العانة» بخلاف المجرم؛ فإنه ممنوع 
من الترفه» وهذه ممنوعة من التزين. 

قال: ولا تكتحل بالإثمد والصبرء أي: وإن لم يكن فيه طيب؛ لعموم قوله يَلِلٍ 
في حديث أم عطية وأم سلمة: (وَلَا تَكتَحِلٌ» '*. ولأن فيه زينة. 

وعن الماسرجسي حكاية وجه: أنه يجوز الاكتحال بالإثمد [للمرأة السوداء إذا 
لم يكن فيه طيب» الأنه لاا يفيدها جمالا وروى ما يقرت :من هذا عن القفال. 

وفي «النهاية»: أن الشافعي نص في بعض البواحيع على جراز الاكتحال 
بالأتد] "" وأ الأصكات شملية على العريابعة لأنين إلى السؤادة قله 
الإثمد. وأما البيض فلا يكتحلن به. 

وفي «التتمة»: أنه يحرم الاكتحال بالصبر على السوداء دون البيضاءء وهو ما 
حكاه القاضى الحسين فى «التعليق». 

والظاهر عل الأكثرين: أنه لا فرق بين البيضاء والسوداء. 

تنبيه: الإثمد: هو الكحل الأصفهاني» وهو مكسور”" الهمزة والميم. 

الصبر: بفتح الصادء وكسر الباء» ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها. 

تقييد الشيخ منع الاكتحال بالإثمد والصبر يعرفك أنها لا تمنع من الاكتحال 
بغيرهما كالتوتياء ونحوها؛ فإنه لا زينة فيه. 


)١(‏ سقط في أ. (5) تقدم. 
(0) في أ: ترجل. (7) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(6) سقط في أ. (0) في أ: مكسورة. 


(5) في أ: حاجبها. 


15 جه١‏ كتاب الأيمان 

وفي «البحر» وجه: أن البيضاء تمنع منه حين تتزين به. 

قال: فإن احتاجت إليه اكتحلت بالليل» وغسلته بالنهار”"' » أي: إذا لم تدع 
الضرورة إليه نهارًا. 

ووجهه: ما روي عن أم سلمة قالت: «دَحَلَ النبي يك جين وني أو سَلَمََ 
وقد جَعَلْتُ في ”" عَيْنَيّ صَيرَاء فَقَالَ: «مَا هَذَا ك0 سَلَمَة؟» فَقُلْتٌ: إِنّمَا هُوَّ صَبرٌ 
يَاارَ سُولَ الله لَيْسَ فِيِه علِيبٌ» فَقَالَ: نه يَشْتُ الْوَجْه قلا تَجْمَلِيهِ إلا باللَيْلِ 
وانتزعيه بَالتهَارٍ 00 بِالْحِنَاءِ؛ فَِنّهُ خِضَابٌ». قُلْتٌ: بأَيّ 
يا 0 أَمْتَشِطٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: باكر علوي به رَأْسَكِ) ”انهو 


ومعنى (يشب ارج يحسنه» وهو بشين معجمة» وباء معجمة بواحدة من أسفل. 

أما إذا دعت الضرورة إليه بالنهار عذِرت. قاله الرافعي: ولفظ الغزالي: احتاجت. 

واعلم أن في الاستدلال بما ذكر من الحديث نظرًاء من حيث إن أبا 
قاسم بن أصبغ ذكر أن زينب بنت أم سلمة ابنة النحام ‏ توفي عنها زوجهاء 


ع6 هزه أت لَ 


ا د إن ابنبي تشتكي عَيئها أفأكحِلَهَا؟' ' قال دلا) 


قَالَتْ: إني أَخْن أَنْ [ " تَنْقَقَى] ” . قَالَ: دلا وإِنِ انْمَقَأثْ» 0 
وقد قال عبد الحق فى «أحكامه الكبرى»: ذكره أبو محمدء وإسناده 


“في أن التهاء في د: على. 

2١‏ في أ: وتنزعيه. /4١‏ سقط في أ. 

لك أبو داود )١5 ال٠ 8/1١(‏ كتاب الطلاق» باب: فيما تجتنب المعتدة في عدتها(51205), 
والنسائي (5/ ؛ بن )٠١‏ كتاب الطلاقءباب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء والطحاوي 
في مشكل الآثار (/44)» والبيهقي في السنن (9/ )551444٠‏ كتاب العددء باب: المعتدة 
تضطر إلى الكحلء من طريق المغيرة بن الضحاك يقول: حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها 
ل ا و حي ء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها 
عن كحل الجلاء» فقالت: لا تكتحل إلا من أ مر لا بد منه؛ دحل علي رسول الله يَكدْ حين توفي 
أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًا فقال: ا ... الحديث. 


0 في أ : القسم. 2 فى أ: النجار. 
لياه : افتكحلها. 4 في أ: تنفق. 
* أخرجه سرع لوسرم 1 00 
'4 سقط في أ. 


52 1) قوله : إن قاسم ب واي اتروع تست العامة اج انار ري هيا ايجفاء زاك انها 


باب العدد ده ١‏ /ا5 


والحجديت الأول قال عبد الحق: ليس له إسنناة يعرف؟؛ فلا بسك ]20 

قال: ولا تلبس الأحمر ولا الأزرق الصافيء. ولا الأخضر الصافي» ولا 
الأصفر؛ سوم قوله - عليه السلام - في حديث أم عطية: قوَلَا عَلبَس كَوْيَا 
مَصْبُوعا إلا تَوْبَ عَضب) ”© وقوله - عليه السلام - في حديث أم سلمة الذي 
رويناه: أولًا: «ل]*" تَلبَسُ الْمُعَضْفَرَ مِنَ لتاب وَلَا الْمُمَشَّقََها*» » ولأن في ذلك 
زينة؛؟ فمنعت منه كالاكتحال. 

ولا فرق في ذلك بين ما صبغ غزله ثم نسجء أو صبغ بعد النسج. 

وقبل: يجوز الأولء ومنه الديباج المنقشء وتمسك قائله بقوله - عليه السلام - في 
حديث أم عطية: إلا ثوب عصب»». والعصب هو: الثوب المصبوغ غزله ثم نسج. 

وأجيب عنه: بأنه قد جاء فى الحديث: «إلا ثوبًا مغسولا»؛ فتعارضاء وسقطت 
الدلالة به. 

أو يحمل على ما يجوز لبسه من المصبوغ. 

ولا فرق في المصبوغ المحرم بين أن يكون ليئًا أو خشنًا على النص. 

وعن صاحب «التقريب») حكاية قول: أنه إذا تفاحشت 220 خشونته لا يحرم. 

ويجوز لها لبس السواد» وهل يجب عليها؟ فيه وجهان. وكذا يجوز لها لبس 
الأزرق الكدر والمشبعء وكذلك الأخضر؛ لأن المشبع من الأخضر يقارب 
السواد.» ومن الأزرق يقارب الكحلي. 

ولا يحرم عليها لبس الثياب التي لم تدخل عليها الزينة» وإن كانت في نفسها 
زبنة من الأصل: كالدّبيقي والبندقي» وما يتخذ من القز والخز والحرير” . 


- النبي يكَلِْةٍ فقالت: إن أبنتي تشتكي عينهاء أفأكحلها؟ قال: لاء قالت: إني أخشى أن تنفقئ عينهاء 
قال: لا وإن انفقأت. رواه عبد الحق في أحكامه الكبرى. وقال: : إن إسناده صحيح. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: ابنة النحام غلط» وصوابه: ابن» أي: تحط لعي اليك السام - بنون 
مشددة مفتوحة وحاء مهملة مشددة أيضًاء قال الجوهري: : يقال: نحم الرجل ينحم بالكسرء فهو 
نحا مأخوذ من النحيم» وهو التنحنح والزحير. لأيا. 

إفرة 00 ):١‏ تقدم. 


(5) في أ: تفاخشنث. (7) في أ: الحرس. 


384 جه١‏ كتاب الأيمان 


وذهب القفال إلى أنه يحرم عليها لبس الإبريسم'' » وتابعه عليه الإمام ومن 
تابعه» والمتولي والبغوي. ووجهه بأنه إنما حل لها للزينة؛؟ فالتحقت في حال 
الإحداد بالرجال. 

فعلى هذا: حكمها في لبس المختلط'”' حكم الرجال. 

وأما الثوب المطرز فهل يحرم عليها؟ ينظر: [إن كان الطراز كثيرًا]”' حرم؛ 
وإلا فثلاثة أوجه. ثالثها: إن ركب بعد النسج حرمء وإن رقم مع النسج لم يحرم» 
حكاها الشاشي وغيره. 

قال: ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها 0 
حاجة أ حافة؛ لقوله - تعالى- ولا جوضن ص يهن ولا محْرجنَ حَنَّ إل أن 


مه مس 


أَِينَ بسَحِمَةٍ مِيَؤٌ4 [الطلاق: »]١‏ قال ابن عباس [:الفاحشة]؟ : هي أن تَبْذُوَ 


مت 


على أهل زوجها. وأضاف «البيوت» إليهن؛ لأنها سكناهن. وليس المراد به 
ملكهن؛ لأنه خص المطلقة بذلكء ولو كان البيت لها لم تختص المطلقة 
بالتحريم» ولأن البذاءظ © لا توجب ذلك». وروي أنه - عليه السلام - قال لفريعة 
بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري - بعدما أخبرته أن زوجها قتل» وسألته أن ترجع 
إلى أهلها؛ فإنه لم يتركها في مسكن د يملكه., ولا نفقة - فقال لها رسول الله كَل في 
حديث طويل: «امكني ”" فِي بَْتِكِء - حَبَّى يَبْلْعَ الْكتَابُ ب أَجَلَّهُا"'» قالت: فَاغْتَدَدْتٌ01) 
فيه أربعة أشهر وعشرًاء ذكره الترمذي» وقال: : حديث حسن صحيح. 

ثم ما ذكرناه ‏ فى المتوفى عنها إذا قلنا: إن السكنى تجب لهاء أما إذا قلنا: إنها 
لأكجك» فلا ينيب ليها ذللقة بل اتععن شيك نادت إلا أن يلتزم الوارث أجرة 


)١(‏ في أ: الابزيم. (؟) في د: المحيط. 
(0) في أ: كثيرًا. 25 0 
)0( في أ: البيداة. (7) في أ: اسكني. 


1903 اخرجة عمد 7/9 20000000 الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل» 
برقم (3720)» والترمذي (5494/6» )20٠‏ كتاب الطلاق» باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها 
زوجها؟ برقم »237١5(‏ والنسائي (7/ )١144‏ كتاب الطلاق» باب: مقام المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حتى تحلء وابن ماجه /١(‏ 2504 506) كتاب الطلاق» باب: أين تعتد المتوفى عنها 
زوجهاء حديث (70171)) وابن حبان )١118/1١١(‏ برقم (4797)» والحاكم في المستدرك (؟/ 
2 والبيهقى (// 5 570:47). 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم وابن حبان. 

() في أ: فاعتدت. 


باب العدد : ده 1 ١‏ 


منزل يعينونه» سواء فيه منزل النكاح أو غيره؛ فيجبء أو يكون البلد الذي هي فيه 
مثل المدينة يتطوع أهله بالمساكن؛ فيجب أن تسكن في مكانها؛ كما لو تطوع 
الوارثء قاله البندنيجي. 

وبعض المراوزة فصّل فقال: إن كان بعد المسيس فالحكم كذلكء وإن كان 
قبله فليس للوارث أن يلزمها ذلكء. ولها أن تسكن حيث شاءت سكنى المعتدات؛ 
فلو لم يلزمها الوارث هل يلزمها السلطان ذلك؟ فيه وجهان. 

ولا فرق فيما ذكر في المتوفى عنها بين أن تكون حاملا والحمل غير لاحق 
بالزوج أو في مدة الأربعة أشهر والعشرء صرح به الماوردي عند الكلام في 
زوجة الصبي» وأما المبتوتة فلا يتصور ذلك في حقها؛ إ21 لا عدة عليها. 

قال: وإن أرادت» أي: المعتدة عن(" الوفاة أو المبتوتة الخروج لحاجةا : 
كشراء القطن وبيع الغزل- لم يجز ذلك بالليل» أي: مع تمكنها من الخروج 
نهارًا؛ لأنه يبعد الغوث عنها لو قُصِدَتء وكانت متصدية للآفات؛ فإن الليل مظنة 
الفساد, أما إذا لم يمكنها الخروج نهارًا فلسنا نمنعها من الخروج ليلا. 

وقال البندنيجي: إن ذلك في المتوفى عنها؛ إذا قلنا: لها السكنى أو تطوع 
الوارث؛ أما إذا قلنا: لا سكنى لهاء تصرفت كيف شاءت. ليلا ونهارًا. 

قال: ويجوز للمتوفى [عنها]!؟؟ زوجها أن تخرج لقضاء الحاجة بالنهار؛ دفعًا 
لحاجتهاء وكذا يجوز لها أن تخرج بالليل إلى بيت بعض الجيران؛ للغزل 
والحديث؛ ولكن لا تبيت معهمء وتعود للنوم إلى مسكنها. 

قال:وتمسك الأصجاب في ذلك بحديث رواه مجاهد وهو مرسل. 

وحكم الموطوءة بالشبهة وفي النكاح الفاسد في عدتها - حكم المتوفى عنها. 

قال في «التتمة»: إلا أن تكون حاملاء وقلنا: إنها تستحق النفقة؛ فلا يباح لها 
الخروج. 

قال: وفى المطلقة البائن قولان: 

امع أنه يجوز؛ لما روي عن جابر أنه قال: طلقت خالتي ثلاناء فأرادت 
أن تجد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجد؛ فأتت النبي كَل فقال: «إبَلَى؛ 


6 في أ: أو. (0) في أ: لقضاء الحاجة. 


و7 جه١‏ كتاب الأيمان 


ع و2 


فَجُدَي](<2" نَخْلَّكِ؛ فَإِنّكِ عَسَى أَنْ تَصْدَقَى 1 تَفْعَلِى مَعْرُوفًا)() رواه مسلم. 
ولأن عدة المتوفى عنها زوجها أغلظ؛ فإذا جاز لها الخروج فالمطلقة أولى؛ 
وهذا فى الحائلء أما الحامل فهكذا حكمها أيضًا إن قلنا: لا نفقة لها في 

الحال. أما إذا قلنا نفقتها تعجل. فهي مكفية بها؛ فلا تخرج إلا أن يضيعها 

المطلق». ومست الحاجة إلى الخروجء. وكيف لا والزوجة لو ضيعها الزوج 

قال القاضى الحسين بعد حكاية حال المتوفى عنها والمبتوتة: [ ونظير ذلك 
الإحداد والتعرّض بالخطبة» وحكم المفسوخ نكاحها في هذا المعنى حكم 
المبتوتة» والفرق على القديم بين المتوفى عنها والمبتوتة]”" أن المتوفى عنها 
متفجعة؛ فيؤمن منها الوقوع في الآفات؛ بخلاف المبتوتة؛ فإنها مُوغْرة الصدر؛ فلا 

يؤمن منها الفساد. 
قال فى «التتمة»: وكذا الجارية المشتراة والمسبية فى زمان الاستبراء»ء وكذا هو 

محكى فى «تعليق» القاضى الحسين» وزاد: أم الولد. 
يي ما ذكر مفروض فيما إذا لم يكن لها أحد يقضي حاجتهاء أما إذا كان 

لها من يقضي حاجتها فلا يجوز لها الخروج إلا للضرورة في ذلكء قاله الإمام 

وغيره» وقد حكاه الجيلى أيضًا. 
قال: وإن وجب عليها حق يختص بهاء وهى بَرْرَةِ - أي: لها عادة أن تلقى 

الرجال في حوائجهاء وهي بفتح الباء - خرجت؛ فإذا وفت”؟ » أي الحقء» 

رجعت - أي: إن بقى من العدة شىء» ويَنَتْ» لأن ذلك محل ضرورة. 
أما إذا كان يمكن استيفاؤه في بيتها: كالدين والوديعة» لم تخرج. 
وإن كانت مخذرة بعث الحاكم إليها نائبه» أو حضر بنفسه. 


60 في أ د: بل تجدي. 
6 أخرجه مسلم )١١7١/7(‏ كتاب الطلاق» باب: جواز خروج المعتدة البائن» برقم (06/ .)١5417‏ 
م مابينا لمعقوفين سقط في أ. (4) في د: فضت. 


باب العدد جه١ “١‏ 


واستدل للفرق بين البرزة والخّفرة بأن الغامدية لما أتت النبي كلهُ واعترفت 
بالزنى رجمها بعد وضع الحمل ''' » وقال في قصة العسيف: «وَاغُ يا َس عَلَى 
مَأ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَقَتْ قَارْجمْهَاك”'”ي ولم يأمر بإحضارها. 

تنبيه: ذكر الشيخ هذه المسألة وإن كان الحكم فيها مستفادًا مما تقدم. بل 
بطريق الأولى؛ لينبه” ' على أمور: 

أحدها : أن هذا الحكم يشمل المتوفى عنها وغيرهاء وإن كان في خروج 
البائن قولان فيما تقدم. 

والثاني: أن المخدرة لا يجب عليها الخروجء وفيه دليل على أن المعتدة إذا 
أمكنها تحصيل شراء القطن وبيع الغزل من غير أن تخرج - لا يجوز لها الخروج» 
كما ذكرناه؛ لأن المخدرة لما أمكن استيفاء الحق منها في بيتها لم تخرج. 

والثالث: لثئلا يعتقد معتقد أنه يجب تأخير الحق إذا كان حدًا إلا بعد انقضاء 
العدة؛ كما يفعل فى الحر والبرد» وتكون العدة مانعة منه. 
' فرع: لو كان الحق الذي عليها الرجمء وكانت من ذوات الشهور أو الأقراء 
رجمتء. ولم ينتظر بها انقضاء العدة؛ لأن الأصل براءة الرحم» والعدة موضوعة 
لمنعها من الأزواج» ورجمُها أمنع. 

ولو كانت من ذوات الحمل أخرت حتى تضع أو عدر علام حملها. 5 

وإن كان الحق جلدا في الزنى جلدت إن كانت حائلاء وفي تغريبها قبل 
انقضاء العدة وجهان: 

أحدهما : لا تغرب إلا بعد انقضاء العدة. 

والثاني: تغرب حولا إلى أحصن المواضع؛ ويراعى تحصينها في التغريب 


.)15948 /77( أخرجه مسلم (1777/5) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث‎ )١( 
وفيه: فجاءت الغامدية فقالت:يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنىء وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا‎ 
رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى قال «إما لا فاذهبي حتى‎ 
تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما‎ 
فطمته أنته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى‎ 
رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد‎ 
بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله يك سبه إياها فقال: «مهلا‎ 
يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له).‎ 
ثم أمر.بها فصلى عليها ودفنت.‎ 

(0) تقدم تخريجه. (1) في أ: ليبينه. 0 في أ: التعريبها. 


فى بقية العدة؛ فإن استكملت حق التغريب قبل انقضاء العدة وجب ردها إلى 
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منزلها؛ لتقضي فيه بقية العدة» حكاه الماوردي. 

قال: وتجب العدة [في المنزل الذي وجبت فيه العدة]'"» أي: إذا كان يليق 
بها حال الطلاق. وأمكن بقاؤها فيه؛ كرون ةلكا للزوج أو فصا ةا معهء أو 

مستعارًا؛ لقوله -تعالى- أن تكد ين وُبَرجٌ4 [الطلاق: 1 مع 

حديث فريعة؛ فإن النبي كله «أَمَرَهَا أَنْ تَمْكتَ فِي بَبْيِهَا حَتَّى يَبْلّعَ الكِتَابُ 
أَجَلَه"' كما ذكرناهء ثم هذا الحق لله - تعالى - لا يسقط بالتراضي. 

أما إذا كان لا يليق بها: فإن كان لشرفه عليها فللزوج أن ينقلها منه إلى منزل 
يلك جياء [أو حقرد ليا تمن عا تليق يها" وإ كات لخرفيها عليد» وقد رضيفة به 
في صلب النكاح: فإن قنعت به أقرت فيه» ولم تخرج منه. وإن لم تقنع» وجب 
[على]”*' الزوج أن يكمل حقها في مسكن مثلهاء فإن قدر على دار تلاصقها 
به ني ندر إن د يقد لها الى حلا منلها ل انوك الماك ا 
سنذكرهء هذا كلام العراقيين. 

وأبدى المراوزة - على ما حكاه مجلي عنهم - في المسألتين احتمالا. 

وهذا كله تفريع على أن الاعتبار [في المسكن في حال الزوجية بحالهاء أما 
إذا قلنا: الاعتبار]!”' بحاله - كما سنذكره - فينبغي أن يكون هاهنا كذلك. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين الحرة والأمة إذا قلنا: إن الزوج يستحق تعيين 
المسكن في صلب النكاح. [فإن] ''' قلنا: السيد يبوّئها بينَاء فطلقت فيه - 
فالظاهر: أنه لا يلزمها ملازمة المسكن. وقيل: إنه يجب. 

ثم هذا كله إذا كانت المعتدة عن وفاة أو طلاق بائن, أما إذا كانت عن طلاق 
رجعي ففي «المهذب» و«الحاوي»» وغيرهما من كتب العراقيين: أن للزوج أن 
يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجات. 

وفي «النهاية»: أن الزوج إذا كان يساكن امرأة في مسكن مملوك له ثم طلقها 
ألبتة» أو طلقة رجعية» أو مات عنهاء والتفريع على الاستحقاق للسكنى - فيتعين 
عليها ملازمة مسكن النكاح؛ فلو زَايلَبْهُ عن اختيار عصت ربهاء ويجب على 


)1١(‏ سقط فى أ. (9) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(؟) تقدم تخريجه. (:) سقط في أ. (7) سقط في أ. 


باب العدد جه١‏ يف 


الزوج ألا يخرجهاء ولا يزعييا"" + وانشديل غلن ذلك بقوله تعالى: مولا 
ححرجوهُن من تون [الطلاق: .]١‏ 

قال: وإن وجبت وهي في مسكن لهاء وجبت'" لها الأجرة؛ لأن سكناها في 
العدة عليه؛ لقوله تعالى: #أَمَكنوشَ مِنْ حَيْتُ سَكثر من وَجَرِة» [الطلاق: 1]» وهذا 
إذا طلبت» أما إذا سكتت ولم تطلب» فمضت مدة - [فقد]”" نص الشافعي على 
أن حقها يسقط بالسكوتء وقال فى الزوجة إذا زفت إلى زوجهاء فأنفقت على 
نفسها من مالهاء ولم تطالبه بالنفقة: استقرت نفقتها. 1 

منهم من ضاق عليه الفرق؛ فنقل”*' جوابه في كل واحدة إلى الأخرىء وقال: 
فيهما””' معًا قولان: 

أحدهما : تسقط بالسكوت نفقة الزوجة وسكنى المعتدة. 

والثانى : لا تسقطان معا. 

ومنهم من حمل الكلام على ظاهره. هكذا حكاه ابن الصباغ والبندنيجي» 

وذكر ابن الصباغ عن الأكثر أنهم فرقوا بفرقين: 
الزوج؛ لتحصه”) ماءه وتحفظه؛ فإذا سكنت حيث شاءت لم يجب عليه أجرة 
المسكن؛ لأنه لم يوجد سبب وجوبه. 

والثاني : أن نفقة الزوجة تجب على سبيل المعاوضة؛ فلم تسقط بمضي 

وظاهر هذا الكلام يدل على أن الخلاف في النفقة في حال الزوجية. 

ويؤيده أن البندنيجي فرق بأن الزوجة [ممكنة من]”"' الاستمتاع» ثم قال: قالوا: 
فعلى هذا يجب ألا يكون للرجعية نفقة؛ لأنها غير ممكنة. قلنا: هى ممكنة» وإنما 
0 . »ع (ش)عل هء 0 
الزوج لا يستوفي””'؛ فهو كما لو أحرم. 


)١(‏ في أ: يرجعها. (5) في أ: منهما. 


(؟) في التنبيه» أ: وجب. () في أ: لفحص. 
(9) سقط في أ. (10) فى أ: مسكنه فى. 


(4) في أ: فيقل. 0000 الى سراي 


7 جه١‏ كتاب الأيمان 


[هذا1'' على هذه الطريقة - يعني: طريقة الفرق - فأما من قال على قولين 
فالرجعية والزوجة توا 

وصوّر في فى «الحاوي» مسألة الخلاف في النفقة بما إذا كانت المطلقة البائن 
حاملاء والله أعلم. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه يجب عليها أن تعتد فيه» وكذلك كلام 
الماوردي» وهو ما صرح به في «المهذب» وصاحب «التهذيب». 

وفي «الشامل» و «التتمة»: أن ذلك يجوز ولا يجبء حتى لو طلبت أن يسكنها 
غيره» وجب عليه ذلك. 

فال: وإن وجبت» وهي [في""© مسكن للزوج لم يجز أن يسكن معها؛ لقوله 
تعالى: 000 لا نصَاروْشنَ لنصيفوأ أ عن [الطلاق: 5] وأراد بذلك: في المسكنء وفي 
سكناه معها إضرار بها. 

ل ان ا ؟؛ قال علِةِ: «لا 

كاله إلا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أي : رجل على ما حكاه 
الرافعي, أو له. أي: امرأة؛ على ما حكاه أيضًاء ولها موضع تنفرد به» أي: من غير 
اشتراك في المرافق: ا ا 
إذا وجد ذلك زالت الخلوة» وانتفى الضرر؛ لكنه مكروه؛ لاحتمال أن تقع عينه عليها. 

ولو كانت الدار ذات كرتيو فسن اعفد بنتهها أو ا أو كان لها 
علو(؟» فقطع بين العلو والسفل بِعَلّق باب أو سدّه - فيجب أن يسكنها ما يليق 
بها من ذلكء. وله أن يسكن ما عداه» وإن لم يكن معهما محرم. 

واشترط صاحب «التهذيب» و«التتمة»: ألا يكون ممر أحدهما على الآخر. 

ولو كانت الدار كبيرة يكتفي كل منهما بجانب منهاء وقطع بين الجانبين 
بحاجز من بناء مكين'*2 أو خشب وثيق فهي كالدارين. أما إذا كانت المرافق 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي ص (7) برقم (71)» وأحمد (2757/1)» والنسائي في الكبرى (5/ 
41") برقم (4519)» وأبو يعلى )١187/١(‏ برقم (157). وابن ن حبان (399/11) برقم 
(2087)» والقضاعي في مسند الشهاب )4١ /7١(‏ برقم (447): من حديث جابر بن سمرة رضي 
الله عنه قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال ... الحديث. وصححه ابن حبان. 

(4) في أ: علق. (5) في أ: بناملين. 


باب العدد جه ١‏ ه07 


شدركةء ولع يكن لهالفوضي تعره يها رين ا يذكن الا تقع عينه عليها- فلا 

يجوز وإن كان معهما محرم» صرح بالأولى'' لتحي ان لاك 
الماوردي» وقريب منها ما حكاه ابن الصباغ: أنه لو لم يكن في الدار إلا بيت 
واحده والباقي صفات- لم يجز أن يسكن معهاء وإن كان معهما محرم؛ لأنه لا 
يتميز في السكنى عنها بموضع. ظ 

وفي كلام الرافعي تصريح بجوازه في الأولى؛ كما يجوز في البيتين من 
الو 

وفي «النهاية»: أن الاشتراك في الممر والمخرج إلى خارج لا يراعى. 

ثم اشترط الشافعي - رضي الله عنه - في المحرم أن يكون بالعًا؛ قال 


حرف 


القاضي أبو الطيب: لآن من ا ا ل ا اا 
وقال الشيخ أبو حامد: يكفي” حضور المراهق» ويقوم مقام المحرم زوجته 
الأخرى أو جاريته. أو من هي محرمة عليه برضاع أو مصاهرة» صرح بذلك 
القاضي الحسين في «تعليقه» وغيره. 
والنسوة الثقات يَقُمْنَ مقامه. وكذلك المرأة الواحدة عند ابن الصباغ وغيره. 


وحكى الإمام عن الأصحاب ترددّاء فيما إذا خلا بأختين””' أو معتدتين أو 


بجمع من النسوة : هل هو خلوة لوالا" والدي جرم هي كات الع أن الرجل 
كما يحرم عليه أن يخلو [بامرأة واحدة يحرم عليه أن يخلو]"”' ف لان 
يكون مع واحدة منهن محرم. وقال هنا: لا تزول الخلوة عند اجتماع رجلين 
بامرأة على ظاهر ما ذكره الأصحابء وليس كخلوة رجل بامرأتين؛ لأنا لا نوجب 
على المرأة الفردة أن تخرج 00 مع'”” جمع من الرجال. انتهى. 

رقن ري سي الكلوة و يجا إذا 15 بعتالنة مرب لخم مل اليك ار 
يخاف بأن يمنه”” ' ماءيكاة يجرى: إها بتفسةة وما بالاستعانة بغيزة) وعحديوين :لا 


يحرم. ولا فرق فى ذلك بين المطلقة البائن أو الرجعية؛ فإن الرجعية في حكم 


(7) في أ د: بالأول. 7 في أذ يكى. (0) في د: لحاجة. 
() في أ: الجان. (0) في د: بأجنبيتين. () فى أ: من 


ا" (1) سقط في أ. (5) في د: يمتنع. 


7 ه١1‏ كتاب الأيمان 


قال: 3 بسجوز نهلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة؛ للآية» إلا لضرورة. 

ومغال” : إشراف الدار على الانهدام» أو الحريقء أو الغرق» وكذا لو كانت 
الدار ان عطي وكانت تخاف من اللصوص» أو كانت بين قوم فَسَقة 
تخاف منهم على نفسهاء أو كانت تتأذى من الجيران» أو كانت الدار مستعارة 
فرجع المعير فيهاء أو مستأجرة فانقضت مدة الإجارة» وامتنع مالك المنفعة من أن 
يؤجره إلا بأكثر من أجرة المثل» أو كانت في دار الحرب؛ فإن عليها أن تهاجر 
وتخرج إلى دار الإسلام. 

وقال المتولي: إلا أن تكون في موضع لا تخاف” " على دينهاء ولا على 
نفسها؛ فلا تخرج حتى تعتد. 

قال: أو بذاءة على أحمائها ؛ فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها : 

أما نقلها عند وجود الضرورة؛ فللضرورة. 

وأما عند البذاءة؛ فلقوله تعالى: #إإِلَة أن يَأنِينَ محمد مُبَيئَةِ»: [النساء: 19]» 
وقد قال ابن عباس وغيره: إن الفاحشة المبينة: 3 ْو على أهل زوجها. 

[وما روي أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها]”” نا مرها النبي كَكِةٍ أن تعتد في 
حاار لا على [عوانة اا ا ل ارين فأخرجها النبي كَل مِنْ 
بَيْتِ الرّوجء وَأْمَرَهَا أن َْتَدَّ في بيت ابن أم مَكتُوم” ''» كذا قاله القاضي الحسين. 

وأما كونها تنتقل إلى أقرب المواضع إليها؛ فلآن المكان إذا تعين لإيفاء”) 
الحقء ثم تعذر - رجع إلى أقرب المواضع إليه. . . 

وقال 0 كأن المترل الذي طلقت فيه أضيق من منزل 
5 الذي أرى القطع به أن رعاية القرب من مسكن النكاح لا يجب أصلاء 
بل لا أرى له أصلًا في الاستحباب. 

نعم» لا سبيل إلى الخروج من البلد» وجزم النطوي بتعوط عق السسكتى» بوآن 
عليها أن تعتد في بيت أهلها. وكأنه تمسك في ذلك بما روي أن فاطمة روت 
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مُطْلَقَا أن النبي كه لم يجعل لها النفقة والسكنى. 


)١(‏ فى أ: مثلها. (؟) سقط فى أ. 

الى د يخاف: (:) سقط في د. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (// 477) كتاب العدد؛ باب: ما جاء في قوله عز وجل: 9 إل 
أن يَأَِِنَ بِفَحِسَةَ مُينَوْ# [الطلاق:1]. 

(7) في أ: لإبقاء. 


باب العدد جه١‏ 8 


وقد كره منها ذلك جماعةٌ - ابن المسيب وغيرْهُ - مخافة أن [تقرع 
السامع]”'' روايتها على الإطلاق من غير بيان سبب» وهو يجهل سبب الحكم 
وحقيقة الحال؛ فيظن أن المطلقة لا سكنى لهاء وأنها تعتد حيث شاءت. 

ولو بذا أحماؤها عليها فينقل الأحماء دونها. 

فرع: لو كان المسكن مستعارّاء فأراد أن ينقلها إلى منزل مكرى: فإن» كان في 
بلد عرف أهله بالعارية فيه لم يكن له نقلهاء وإن كان في بلد عرف أهله بالكرّى» 
ففيه وجهان. 

فلو نقلهاء ثم بذل المنزل الأول مالك: فإن كان بالإعارة لم يلزمه ردها إليه» 
وإن بذل بالإجارة: فإن كان المنقول إليه مستعارًا وجب ردها إلى الأول وإن كان 
مستأجرًا فوجهان. ش 

تنبيه : البذاءة - بفتح الباء» وبالذال المعجمة؛ والمد - هى: الفحشء» وفلان 
ِذِيْ اللسان - بتشديد الياء - والمرأة بذيّة» بالتشديد أيضًا. 

والأحماء: أقارب زوجها. 

وقيل: محارم زوجها من الرجال والنساء؛ كما يقال: أختان الرجل: محارم 
زوجته من الرجال والنساء. 

و«الأصهار» يقع على أقارب الرجل والمرأة. 

وحماة المرأة: أم زوجها. 

قال الجوهري: لا لغة فيها غيرهاء وفي واحد «الأحماء» من الرجال أربع 
لغات: «حما) ك«(قمأا)ا» و«حمو) مثل «أبو) وااحم) مثل «أب وحمء - بإسكان 
الميم» مهموز - وأصله: حموء بفتح الحاء والميم. 

[تنبيه] آخر: المحل الذي تنقل منه المرأة بسبب البذاءة على الأحماءء إذا كانوا في 
دار واحدة تسع جميعهم. أما إذا كانت صغيرة لا تسع إلا المرأة نقل الأحماءء» ولو 
كان الأحماء في كان أخين ى لم تنقل المعتدة بالبذاءة؛ إذا لم تكن الداران متجاورتين. 

ولو كانت في دار أبويها؛ لأن الزوج كان يسكن دارهماء فبذت على الأبوين» 
أو بذا الأبوان عليها - لم ينقل واحد منهما"”" . ش 

ولو كانت أحماؤها في دار أبويها أيضًاء فبذت عليهن؛ فينقلن دونها. 


)١(‏ في أ: بفرع السامع. )١(‏ في د منهم. 


واعلم أن ما ذكرناه مفروض في أهل القرىء فأما أهل البادية فيجب على من 
طلقت في البادية أن تقيم في البيت الذي هو مسكنها من [خيام النقلة]''"» وتقيم 
فيه ما أقام قومها؛ فإن انتقلوا بجملتهم, أو النساء. وبقي الرجال؛ للخوف من 
عدوء أو بعض أهل الحيء وفيهم أهلها وأهل الزوجء أو أهلها - فليس عليها أن 
تقيم. وإن انتقل الرجال دون النساءء أو غير أهلها وغير أهل الزوج» أو أهلها 
وبقي أهل زوجها - وجب عليها أن تقيم. 

وإن انتقل أهل زوجها وبقي أهلهاء فهي بالخيار بين الانتقال مع أهل الزوج» 
ا أن تقيم مع أهلهاء قاله الماوردي. 

وأما إذا طلقت المرأة» وهي في سفينة ولا منزل لها سواها؛ لكون زوجها 
[ملاحًا: فإن]27 كانت كبيرة» فيه يدرك متميزة المرافق- اعتدت في بيت منها؛ 
كما في الداز التق [فيها]!"" حجر مقردة'*" العزافق. وإن كانت :ضغيرة: ومعها 
محرم لها يمكنه أن يعالج السفينة - خرج الزوج» واعتدت هي فيهاء وإلا فتخرج 
وتعتد في أقرب المواضع إلى الشط. 

وإذا تعذر خروج واحد منهماء فعليها أن تستتر» وتبعد عنه بحسب الإمكان, 
هذا ما أورده ابن الصباغ وغيره. 

قال الرافعي: وفيه إشعار بأنه لا يجوز لها الخروج من السفينة إذا أمكن 
الاعتداد فيهاء وقد نص ناصّون عليه. 

ونقل القاضي الروياني أنها تتخير بين أن تعتد في السفينة وبين أن تخرجء 
وحكاه مجلي - أيضًا - لكن عن بعض الأصحاب: 

فإن اختارت الاعتداد في السفينة؛ فحينئذ ينظر: أهي كبيرة أم صغيرة؟ ويراعى 
التفصيل المذكور. 

وإن اختارت الخروج فوجهان: 

أحدهما : أنها تعتد في أي موضع شاءت, وينسب إلى أبي إسحاق. 

وأظهرهما - وبه قال الماسرجسي”'' - : أنها تعتد في أقرب القرى إلى الشط. 
)١(‏ في أ: خختام النفقة. (:) فى أ: معدودة. 


(؟) في أ: بلا خاقان. (6): في | السرخحسي: 
(0) سقط في أ. 


باب العدد جه١‏ 1/4 


وقد حكى هذين الوجهينء؛ وجوّز الخروج من السفينة مع إمكان الاعتداد 
الشاشي - أيضًا - وقال: إن الأصح من الوجهين: الوجه الآخرء كما ذكر. 

قال: وإن أمرها بالانتقال إلى موضع آخرء فانتقلت» أي: خرجت بنية الانتقال» ثم 
طلقهاء أي أو مات عنهاء قبل أن تصير إلى الثاني - فقد قيل: تمضي؛ لأنه قد صار هو 
المسكن؛ فإنها ممنوعة من المقام في الأولء مأذون لها في الثاني. وهذا هو الصحيح» 
ويحكى عن نصه في «الأم»» ونسبه الماوردي إلى أبي إسحاق. 

قال: وقيل: هي بالخيار بين المضي وبين العود؛ لأنها بينهماء [والأول خرج 
عن أن يكون سكنًا بالخروج منه؛ والثاني لم يصر مسكنًا؛ فخيرت بينهما1'' . 
وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه يعتبر القرب فيرجح به. قال: ويشبه أن يكون قول 
أبى الفياض. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه: أن المسكن الأول يتعين؛ فتحصلنا على أربعة أوجه. 

ولو أمرها بالانتقال» فلم تنتقل بنفسها - وجب عليها أن تعتد في الأول» وإن 
انتقلت بنفسها وجب عليها أن تعتد في الثاني» ولو رجعت؛ لنقل القماشء» ثم 
طلقهاء أو مات وهى فى الأول - اعتدت فى الثانى. 

قال الإمام: وهذا إذا دخلت الثاني دخول قرارء أما إذا لم تدخله كذلك» وكانت 
تتردد بينهما: فإن طلقت في الثاني تعين» وإن طلقت في الأول ففيه احتمالان. 

ولو طلقها في الأول طلقة» ثم كمل الثلاث في الثاني - عادت إلى الأول؛ 
وأكملت فيه العدة. 

قال الماوردي: لآن أول عدتها في الطلاق المبتوت في الثاني من وقت 
الطلاق الرجعي في الأول فكذلك انتهاء العدة فيه آخِرًا'' » وينبغي أن يجيء 
فيه وجه: أنها تعتد في الثاني؛ بناء على أنها تستأنف العدة. 

وحكمها إذا انتقلت بغير الإذن» ثم أقرها الزوج - حكم ما إذا انتقلت بالإذن. 

ولو خرجت لا للنقلة» ثم لحقها الطلاق - فحق عليها أن ترجع إلى مسكن 
التكاح وإن كان عليها في تلك الدار شغل يضاهي التجارة في حق المسافرة. 

قال: وإن أذن لها فى السفرء فخرجت. أي: من المنزل» ووجبت العدة» أي: 
عدة الطلاق أو الوفاةة فيل أن تفارق البلد - فقد قيل: عليها أن تعود؛ لأنه لم 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: أجزاء. 


4م جه١‏ كتاب الأيمان 


يثبت لها حكم السفر؛ بدليل أنها لا تستبيح قصر الصلاة» وإذا كان كذلك لم 
يوجد المأذون فيه؛ فأشبه ما لو طلقها قبل أن تخرج من البيت» وهذا نسبه الماوردي 
إلى أبي إسحاقء وقال الإمام: إنه الذي ذهب إليه الأكثرونء وإنه الأظهر. 

قال: وقيل: لها أن تمضي ولها أن تعود؛ لأن مزايلتها المنزل بإذن الزوج 
أسقط عنها وجوب الإقامة فيه» وهذا قول أبي سعيد الإصطخريء وهو ظاهر 
المذهب. 

وحكي وجه غريب فارق بين أن يكون سفر حج؛ فلا يلزمهاء وبين أن يكون 
غيره؛ فيلزمهاء وقيده في «الذخائر» بحج الفرض. 

قال: وإن فارقت البلد. ثم وجبت العدة - فلها أن تمضيء ولها أن تعود؛ 
لأن في قطعها عن السفر مشقة» لا سيما إذا بعدت عن البلد. وخافت الانقطاع 
عن الرفقة. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه عن ابن أبي هريرة: أنه لا يستقر دخولها في حكم 
السفرء إلا أن تنتهي إلى مسافة يوم وليلة؛ اعتبارًا بالسفر الذي يستباح فيه 
الترخص؛ فما لم تبلغ إليه فعليها إذا مات أو طلق أن تعود إلى منزلها؛ فإن بلغت 
يومًا وليلة لم يلزمها العود. 

ثم هذا في السفر للحاجة. أما سفر النقلة: فإن لم تخرج من البلد عادت إلى 
المنزل» وإن خرجت فعلى الوجوه الأربعة فيمن طلقت وهي بين الدارين. 

وفي «الحاوي» عن ابن أبي هريرة: أنه إذا [كان]7'" السفر لنزهة أو زيارة» 
فطلق أو مات بعد استقرار سفرهاء وقبل وصولها - يلزمها العود. وعليه حمل 
قول الشافعي: إنه لوأذن لها في زيارة أو نزهة'''» فعليها أن ترجع. 

والمذكور فى «الشامل»: أن سفر النزهة كسفر الحاجة. 

وفي "تعليق» القاضي الحسين: أنها ترجع في سفر النزهة؛ على قولنا: إنه إذا أذن 
لها في المقام مدة» ثم طلقها: إنها لا تقيمهاء ولا ترجع في سفر الزيارة على هذا 
القول؛ لأنها غرض صحيح. وظاهر النص: أنه لا فرق بين سفر الزيارة والنزهة. 

قال: وإن وصلت إلى المقصد. أي: سواء وجبت العدة في الطريق» ولم 
تعلمه. أو فيه؛ على ما صرح به الماوردي - فإن كان السفر لقضاء حاجة» أي 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: نزعة. 


مثل: حج يؤدىء أو دار تبنى - لم تقم بعد قضائها؛ لأنه لم يأذن في القدر الزائد 
على ذلك اللهم إلا أن تكون الحاجة مما ينقضي في دون الثلاثة أيام ؛ فإن لها 
أن تقيم مدة المسافرين ثلاثة أيام» كذا حكاه القاضي الحسين والبغوي والغزالي. 

وحكاه الروياني عن بعضهمء وغلط قائله. وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا 
غير. وما قاله هو ما يقتضيه كلام الشيخ, وهذا إذا لم يقدر لها مدة, أما إذا قدر 
ففيها الخلاف الآتي. 

والمقصد: بكسر الصاد. 

قال: وإن كان لئزهة7) أو زيارة» لم تقم أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن ما زاد في 
حكم الإقامة. 

وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان لأداء رسالة» واستدل له بما روي أنه -عليه 
السلام-: «أَدِنَ لِلْمْهَاجِرِ أن يم ب فك بنذ فقاء تكد تكله يام" . 

ثم هذا إذا أمكنها روج في اليو الرابع؛ فإن لم يمكن لمرض أو خوف؛ 
فلا حرج عليها في المقام ما كان عذرها قائمًا. 

قال: وإن قدر لها مقام مدة ففيه قولان: 

أحدهما: أنها لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن الإذن في المدة المقدرة قد 
3 لاستحقاق العدة في الوطن”"؛ فليس لها أن تقيم إلا”؟» مدة المسافرين 

ثلاثة أيامى إلا أن يقطدية عدو 

والثاني: أنها تقيم المدة التي أذن لها فيها؛ كما لو أذن في قضاء الحاجة» 
وكما أنه إذا أذن فى سفر النقلة» يجب عليها أن تعتد فى البلد الثانى» وهذا هو 
الأصحء واختيار المزني» وقد أجرى هذا الخلاف فيما لو أذن لها في الانتقال إلى 


)١(‏ فى التنبيه: لتنزه. 

(؟) أخرجه البخاري (77/9؟) كتاب مناقب الأتصارء باب: إقامة المهاجر بمكة: حديث (8988) 
ومسلم (؟/ 6) كتاب الحج؛ باب: جواز الإقامة بمكة» حديث (؟557)» والترمذي (؟17/5؟) 
كتاب الحج, باب: مكث المهاجر بمكة. حديث (465) والنسائي )١١7/(‏ كتاب تقصير 
الصلاة في السفرء باب: المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه )7"41١/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة» باب: قصر الصلاة للمسافرء» حديث )2)١١1/7(‏ والبيهقي )١137/(‏ كتاب الصلاة» باب: 

من جع [قامة ريع أتم» والبغوي في شرح معاني الآثار (5/ )١17‏ من طريق العلاء بن 

الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا. 

() في د: الوطء. (1) في د: : أكثر. 


4 جه١‏ كتاب الأيمان 


منزل آخر في البلد مدة قدرهاء كما حكاه الروياني عن نصه في «الأم». 

وقال الغزالي: إن الطلاق يبطل تلك المدة. ولم يجعله على الخلاف. وأجرى 
- أيضًا - فيما لو أذن لها أن تعتكف عشرة أيام» ثم وجبت العدة في أثنائها: هل 
تتمهاء أو تقطعها وتعود إلى المنزل؟ 

فإن لم نوجب الخروج فخرجت بطلء واستأنفت إن كان الاعتكاف منذورًا. 

وإن أوجبناه» فهل تستأنف أو تبني؟ فيه خلاف. والظاهر الثاني. 

ومنهم من قال: إن قلنا: تبني» فعليها الخروج. وإلا فإبطال [العبادة عليها 
كإبطال]'' أهبة السفر. 

فرعان: 

أحدهما: لو أذن لها فى السفر مطلقًا روعى شواهد الحال فيه: فإن دلت على 
المقام أقامت» وإن دلت على العود عادت» وإن لم تدل على شيء اقتضى مطلق 
الإذن أن يكون سفر مقام؛ لأن العود سفر آخر يحتاج إلى إذن فيه؛ فيلزمها قضاء 
العدة فى البلد الذي سافرت إليه؛ حكاه الماوردي. 

الثاني : لو كان الزوج معها في السفرء وكان سفرها لغرضهء فطلقها أو مات - 
لم تقم إلا مدة المسافرين» إلا لضرورة؛ وإن كان لغرضها فالحكم كما لو لم يكن 
معها. 

قال: فإن قضت الحاجة في المسألة الأولى لتنزه أو زيارة» وبقي من المدة ما 
تعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى البلد””) - فقد قيل: لا يلزمها العود؛ لأنها لا 
تقدر على العدة في ذلك البلد؛ فالسكون أولى وأليق» وهو أنسز الها من السفر» 
وهذا قول أبي إسحاقء واختيار القفال» وهو أظهر في «تعليق» القاضي الحسين. 

وقيل: يلزمها؛ لأن إقامتها غير مأذون فيهاء وعودها مأذون فيه من جهته. ولأن 
المكان الذي تعود إليه أقرب إلى مسكنها من الموضع الذي تقيم فيه والقرب من 
موضع العدة مطلوب؛ دليله ما سبق» وهذا نصه في «الأم»؛ وهو الأظهر في «الرافعي) 
وغيره؛ وقال: البندنيجي: إنه المذهب» ونسبه الإمام إلى بعض الأصحابء وقال: لا 
أعرف له وجها؛ فإنها إذا قطعت بأنها لا تنتهي إلى مسكن النكاح» فقصده"" 
المسكن قصد لا مقصود له. نعم' إذا جوزت أن تنتهي إلى المسكن قبل انقضائهاء 


)١(‏ سقط في أ. (*) في أ: وقصدها. 
فق في د: المنزل. (:) في أ: نعلم. 


باب العدد جه١‏ الله 
وجوزت خلاف ذلك - فيجوز تقدير'' ' الخلاف هاهنا. انتهى. 

ولو علمت أن العدة لا تنقضي في الطريق» وبقي بقية تقضيها في البلد - 
وجب عليها العود وجهًا واحدّا. 0 ْ ْ 

قال: وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو [إلى بلد]*' لحاجة» أي: ادعى 
ذلك» ثم اختلفاء ٠‏ أي: وهي في المنزل الثاني» فقالت: نقلتني إلى الثاني؛ ففيه 
اعتد::واقال: ما :نذليك [أى: واضر على:ننا ادعناه أنه التحاجة]! "+ فالقول فول 
الزوج؛ لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله؛ فكذلك إذا اختلفا في 
صفته؛ لأنه أعرف به. ولأن الأصل عدم الإذن في النقلة. 

قال: وإن مات الزوجء واختلفت هي والورثة في ذلك - فالقول قولها؛ 
لأنهما استويا في الجهل بقصد الزوجء ومع الزوجة ظاهر: وهو أن الأمر بالخروج 
يقتضي خروجها من غير عود. وهذا ما حكاه القفال عن نص الشافعي في 
الصورتين على ما حكاه الفوراني» وهو الأصح بالاتفاق. 

ونقل نص: أن القول قول الوارث أيضًاء ونص أن القول قولهاء سواء كان 
الاختلاف مع الزوج أو وارثه” 


000 في ده تقدديم: في (©) سقط في أ. 

(4) قوله: : وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو إلى بلد لحاجة, ثم اختلفا - فقالت: نقلتني إلى الثاني 
ففيه أعتد فقال: : ما نقلتك فالقول قول الزوج. 
ثم قال: وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها؛ لأنهما استويا في الجهل بقصد 
الزوج» ومع الزوجة ظاهر وهو أن الأمر بالخروج حتفي خروجها من غير عرلاء رحد عا كاه 
القفال عن نص الشافعي في الصورتين على ما حكاه الفوراني» وهو الأصح باتفاق الأصحاب. 
ونقل نص الشافعي أن القول قول الوارث أيضاء ونص أن القول قولها سواء كان الاختلاف مع الزوج 
أو وارثه انتهى كلامه. 
واعلم أن هذه التفرقة المنقولة عن الفوراني عن نص الشافعي موجودة في كلام الفوراني» فقد رأيتها 

في «الإبانة»» له لكن المشهور في نقل هذا النص إنما هو العكسء فقد قال القاضي الحسين في 

التعليق في الكلام على اختلافها هي والزوج ما نصه: نص هاهنا على أن القول قولهاء وإنما ذاك 
لأن الظاهر معها. . وحكى المزني في الجامع الكبير عن النص: أنه لو وقع هذا الاختلاف مع 
الوارث؛ فقالت: نقلني أبوك» وقال: لم ينقلك؛, فالقول قول الوارث وليست المسألة على قولين» 
هذا كلام القاضي وهو أجل أصحاب القفال» وكذا ذكره الإمام في النهاية والبغوي في التهذيب» 
ونقل الرافعي أن الصيدلاني نقله هكذا عن القفال. 
نعمء تابع الفوراني على ذلك بعض من جاء بعده؛ كالغزالي فاعلمه» وقد نقل الرافعي هذا الاختلاف» 
واقتصار المصنف على كلام الفوراني وترك من هو أثبت منه غريب. [أ و]. 


4م جه ١‏ كتاب الأيمان 

وهذا ما جزم به الماوردي والحالة هذه؛ موجهًا ذلك بأنها تدعي سفرّاء وهو 
يدعي سفرين؛ فكان القول قول من ينكر”'' الثاني. 

وكذا جعل القول قوله إذا ادعت العكس لهذه العلة» وخرج مخرجون هذا 
الخلاف على تقابل الأصل والظاهر؛ [فإن الظاهر]”'' سفر النقلة» والأصل عدمها. 

ومن الأصحاب من نفى الخلاف في المسألة» ثم هؤلاء اختلفوا: 

فمنهم من قال: حيث جعل القول قوله أو قول الوارث فذاك إذا كان 
الاختلاف في اللفظ.ء وحيث جعل القول قولها مع الزوج أو وارثه فذاك فيما إذا 
كان الإذن في الخروج مطلقًاء واختلفا في الإرادة. 

ومنهم من قال: حيث جعل القول قولهاء فذاك إذا انتقل الزوج معها إلى 
المنزل الثاني» وحيث جعل القول قوله أو قول الوارث فذاك إذا انتقلت بنفسها. 

وقيل: إن اتفقا على جريان لفظ الانتقال أو الإقامة» وقال الزوج: ضممت إليه 
النزهة أو شهرًا أو نحوهماء فالقول قولها. 

وإن كان الإذن المتفق عليه الإذن في الخروجء لا غير» فالظاهر أن القول 
قوله» وفيه وجه. 

وإن كان الاختلاف مع الوارث» فالقول قولها في الحالين» وقد يفهم من هذه 
الطريقة أن الخلاف يجري فيما إذا اتفقا على النقلة أو الإقامة» وليس فيها خلاف. 
نعم» أبدى الرافعي في قبول قوله فيها احتمالا لنفسه. 

فروع: 

لو قال الزوج أو الوارث: لم يحصل الانتقال بالإذن» فالقول قوله. 

قال الإمام: ويحتمل أن يجعل القول قولها؛ لوجه ذكر فيما لو قال صاحب 
اليد: أعرتني”"' هذه الدارء فقال المالك: ما أعرتك-: أنه يجعل القول قول 
5-57 ا 


)00( في أ: يدعي. 0( سقط في أ. (5) في اد يني: 

(4) قوله: فروع: لو قال الزوج أو الوارث: لم يحصل الانتقال بالإذن» فالقول قوله. 
قال الإمام: ويحتمل أن يجعل القول قولها؛ لوجه ذكر فيما لو قال صاحب اليد: أعرتني هذه الدار. 
فقال المالك: ما أعرتكء أنه يجعل القول قول صاحب اليد. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الإمام من أنه ذكر ذلك في الصورتين ليس كما قاله؛ فإن الإمام لم يذكر ذلك إلا في 
الاختلاف بينها وبين الزوج» ولم يذكر الاختلاف مع الورثة. [أ و]. 


باب العدد جه ١‏ هم 


لو للبت أمرتني بالانتقال عشرة أيام» وقال: بل أمرتك بالنزهة من غير ذكره 

مدة "''» وقلنا: إنها تقيم المدة المأذون فيها - فإن كان الاختلاف مع الزوج فالقول 
قوله» وإن كان مع الوارث فالقول قولهاء وهكذا الحكم فيما لو ادعت سفر النزهة» 
وادعى الزوج أنه قدر لها مقام مدة» وقلنا: إنها تقيم فيهاء قالهما الماوردي. 

قال: وإن أحرمت بإذنه» ثم طلقهاء أي: أو مات عنها: 

فإن كان الوقت ضيقاء أي: تخاف فوت الحج إن أقامت لأجل العدة - مضت 
في الحج؛ لقوله - تعالى-: ليما للج وَالْمبْرَةَ بنَو4 [البقرة: »]١47‏ وصفة الإتمام: 
إكمال ما دخل فيه ولأنه قد تقابل عبادتان» [وأحدهما سابق]”''» وهو الحج؛ 
فكان تقديمه أولى كما لو تقدمت العدة. 

قال: وإن كان واسعًا - أي للأمرين- أتمت العدة» أي: ثم أتمت الحجء 
وهكذا حكاه - أيضًا - فى «المهذب»». ووافقه صاحب «التهذيب»؛ ولأنه أكمل 
للجمع بينهما؛ فلم يجز إسقاط أحدهما. 

والذي ذهب إليه الشيخ أبو حامد والأكثرون» وهو الأصح: أنها بالخيار بين أن 
تمضي في إحرامهاء وبين أن تقيم حتى تنقضي العدة» ثم تخرج لقضاء النسك» 
3 الحكم فيما لو أحرمت بالعمرة؛ لأن [مصابرة الإحرام عسير]" "“» والأولى 

ن تتم العدة. 

ومحل الخلاف ما إذا لم تخرج بعدء أما إذا خرجت ومشت في الطريق» 
أتمك العدة؛ قاله مجلي؛ وإن كان الشيخ في «المهذب» وهاهنا لم يقيده. 

وفى «الرافعى» و«التتمة» إلحاق ما إذا أحرمت قبل وجوب العدة بغير إذنه بما 
إذا 00 نإذنه. 

قال: وإن وجبت العدة؛ ثم أحرمت, أتمت العدة بكل حال؛ لأنها أسبق؛ فلو 
فاتها الحج بإتمامها العدة تحللت بعمرة» وقضته. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنها تقضيه من قابل» وكذلك في «ابن يونس»؛ 
فلعله تفريع على وجوب القضاء على الفور. 

وفي «الجيلي»: أنه إذا لم يمكن التحلل بأفعال عمرة؛ بأن تكون في بلدها 


)١(‏ في أ: هذه. () في أ: لأنها مضابرة للإحرام تحسين. 
() كذافى أءد. 


45م جه ١‏ كتاب الأيمان 
تصبر إلى السنة الثانية؛ لأنها ليست في معنى المحصرء هكذا ذكره في «التجربة 

النظامية» و«الحاوي». 

ولو أحرمت بالحج أو العمرة» ثم تحللت» ثم وجبت العدة - فحكمها حكم 
ما لو سافرت بإذنه. 

قال: وإن تزوجت في العدة» ووطئها الزوج» أي: الثاني على ظن الإباحة» 
وهى حائلء انقطعت العدة؛ لأنها صارت فراشًا للثانى» ولا يجوز أن تكون فراشًا 
لراحه معدتس لتر إذ الفراقى كاتى اللتصود دن انيف ريعي أذ غزق 
بينهما؛ لفساد التكاح. 1 

قال: فإذا فرق بينهماء أتمت العدة من الأول؛ ثم استأنفت''' العدة من 
الثاني أي: بعد انقضاء عدة الأول» أو قطعها بالرجعة إن كان الطلاق رجعيا؛ لما 
روي عن عمر أنه قال: دما وا كحت في عِدَيَها: فَإِنّ كَانَ زَوْجَهًا الذي روج 
ِهَا لَمْ يَدْعْلْ بهد وَفْرَقَ بَبِتَهُمَا- اعتَدّتْ بَقِيّةَ عِذَيَهَا مِنْ زَوْجِهَا الأول وَكَانَ 
حَاطِبًا مِنَ الخَطَّابِ وَإِنْ كَانَ قد دَحَلَ بهَا فرق ييكَهمَاء واعتدت يقد غذتها هه 
الأَوّلِء ثُمّ اعتَدتْ مِنّ النَانِيء وَلَمْ يَنْكسْهًا أبَدا0'". 

ولأنهما حقان مقصودان من جنس واحد 5 الحرمة؛ فلا يتداخلان؛ كالدينين» 
ويقدم الأول منهما؛ لتقدمه وقوته؛ فإنه يستند إلى عقد جائز وسبب مسوخ. 

ومعنى قولنا: مقصودان. أن العدة تجب عليهاء أرادت النكاح أو لم ترده. 
بخلاف الأجل. 

وقولنا: لثابتي الحرمة» احترزنا به عن العدتين من شخص واحدء وعما إذا 
طلق حربي امرأته» فنكحت في خلال العدة. وأسلم أحدهما؛ فإن عليها عدة 
واحدة عن النص. 

وقد نقل الفوراني: أن يتضهم حرج قولًا من هذا النص إلى المسألة قبلها 
[ؤمن الفبالة قله" إل هذ حدليها قلن فولية: رهما ما كا عن ٠‏ 
العمراني في «الزوائد» عن طريقة الشيخ أبي حامد. 


() فى التنبيه: استقبلت. 

(؟) أخرجه مالك (؟/077) كتاب النكاح؛ باب: جامع ما لا يجوز من النكاح؛ برقم (71): 
والشافعي في مسندهء ص »)73١١(‏ وعبد الرزاق (75/ )١5١١‏ برقم »))23١5190(‏ وسعيد بن منصور 
في كتاب السنن )5١١ /١(‏ برقم (/259))» والبيهقي (19/ 5١‏ 5). 

00> سقط ف (4) فى د: حكاه. 


باب العدد جه١‏ /ام/ 


وبعضهم أقر النصينء وفرق بأن عِرْض الحربي وماله عرض" الإبطال 
والنهب. بخلاف المسلم. 

والصحيح هو الأول عند الإمام والقاضي الروياني» وعليه جرى الأودنى وعند 
البندنيجي والبغوي: أن التداخل في حق الحربيين أصح؛ جريًا على ظاهر النص. 

ومعنى التداخل: أنها تكتفي بعدة واحدة من يوم إصابة الثاني» وتدخل بقية 
الأولى فيها. 

وفيه وجه: أنها تسقط بالكلية» وهذا ما حكاه القاضي الحسين. 

فرع: لو أسلمت المرأة ولم يسلم الثاني؛ فلا بد من أن تكمل العدة الأولى؛ 
ثم تعتد عن الثاني. ولو أسلمت مع الثاني» ثم أسلم الأول. وأراد الرجعة: فإن 
قلنا بسقوطها فلاء وإن قلنا بدخولها فنعم» كذا حكاه الرافعي. 

ولو أراد الثاني أن ينكحها: فإن قلنا بدخولها فلا حتى تنقضي تلك البقية» وإن 
قلنا بسقوطها فنعم. أما لو وطئها الثاني وهو عالم بأنها في العدة» وأن العقد 
عليها حرام - فهو زنى لا يوجب العدة ولا يقطعها؛ لأنها لم تصر فراضًا. 

فرع آخر: لو وطتها المطلق بعد أن وطتها الثاني» وفرق بينهما؛ فتكمل العدة 
الأولى» ويدخل فيها من عدة الوطء الثاني مثل ما بقي من العدة الأولى» ثم تعتد 
عن الثاني» ثم تأتي بما بقيى من عدة الوطءء قاله القفال فى «فتاويه). 

تنبيه: قول الشيخ: ووطئها الزوج انقطعت العدة» ارك أن اختياره: أن 
انقطاعها يكون بالوطء. وهو الصحيح. ونسبه الإمام إلى القفال. 

وقيل: بالعقد» ونسبه الإمام إلى الشاشي - أي: المروزي - وهذا يدل على أنه 
غير القفال() » وقيده من عند نفسه بما إذا اتصل به الدخولء أما إذا لم يتصل 
فلا أثر له» وكلام غيره يقتضي إطلاقه. 


قن ااعرمين: 

(؟) قوله: وإن تزوجت في العدةء ووطثها الزوج الثاني على ظن الإباحة وهي حامل انقطعت العدة» 
ثم قال: وانقطاعها بالوطء هو الصحيح» ونسبه الإمام إلى القعال. . . 
وقيل: إنها تنقطع بالعقد» ونسيه الإمام إلى الشاشي. وهذا يدل على أنه غير القفال. انتهى كلامه. 
وهو عجيب يقتضي أنه لا قفال من أصحابنا إلا الشاشي وليس كذلك. فإن المراد بالشاشي هو 
القفال أيضاء ولكن القفال الأول هو المروزي إمام المراوزة» وهو متأخر عن القفال الشاشي» 
وقد أوضحته في الطبقات. [أوا]. 


84 جه ١‏ كتاب الأيمان 


وقيل: ينقطع بالزفاف بعد العقد والخلوة وإن لم يوجد وطءء وأبدى ألإمام في 


هذه ترددًا. 
وقوله: فإذا فرق بينهما أتمت العدة» يعرفك أن البناء يكون من حين التفريق» 
وهو الأصح. 


قال الإمام: وإليه نظر القفال. 

ومنهم من قال: من آخر وطته. قال الإمام: وهو قول الشاشي. 

فرع: للزوج أن يراجعها بعد التفريق في عدته إن كان الطلاق رجعيّاء وفي 
جواز تجديد النكاح إذاكان بائنا''' وجهان حكاهما المراوزة» والأصح منهما عند 
القفال: لاء وبه أجاب صاحب «التهذيب» والقاضي الروياني وغيرهما. 

ومقابله هو المحكي عن الشيخ أبي حامد”" . 

قال: وإن كانت حاملاء أي: من الأول» مثل: أن أتت به لدون ستة أشهر من 
حين وطء الثاني» ولدون أربع سنين من وقت الطلاق - لم تنقطع العدة؛ لأن 
الحمل لا يتبعضء وهو لا يجوز أن يكون من الثاني؛ فتعين أن تعتد به عن 


الأول. 
قال: فإذا وضعت استقبلت”" العدة من الثانى - أي: بالأقراء- بعد مضي 
النفاس؛ [لتعين] ذلك لوفاء الحق. 


ويجوز للزوج الأول أن يراجعها في مدة الحمل إن كان الطلاق رجعيّاء لكن 
قال الروياني فيما لو كان الوطء وطء شبهة من غير نكاح: لا يجوز له ذلك في 
زمن اجتماع الثاني معها؛ لأنها حينئذٍ خارجة عن عدة الأول وفراشٌ لغيره» وهذا 
في مسألتنا أولى؛ لأن النكاح الفاسد له فراش» بخلاف وطء الشبهة» ومقتضى 


)000 في أ: نائمًا. 

(0) قوله: فرع: للزوج أن يراجعها بعد التفريق في عدته إن كان الطلاق رجعيّاء وفي جواز تجديد 
النكاح إذا كان بائئًا وجهان حكاهما المراوزة» والأصح منهما عند القفال: لاء وبه أجاب صاحب 
التهذيب والقاضي الروياني وغيرهماء ومقابله هو المحكي عن الشيخ أبي حامد انتهى كلامه. 
وهؤلاء الجماعة المذكورون قائلون بعكس ما ذكره المصنفء فالشيخ أبو حامد قائل بالمنع» 
والباقون قائلون بالجوازء وهكذا ذكره الرافعى من غير زيادة ولا نقصان, فأخذ المصنف المسألة 
منه؟ فانعكست عليه. [أو]. ١‏ 

() في التنبيه: استؤنفت. 


باب العدد جه ١‏ ك4 


ذلك في مسألتنا: أن تنقطع العدة أيضًاء لكن لا كالانقطاع السابق. 

وإن كان الطلاق بائئًا فهل يجوز تجديد النكاح؟ فيه الوجهان السابقان» وهما 
يجريان - أيضًا - فيما لو كانت حاملًا من الثاني» وأراد الثاني نكاحها فيه» صرح 
به الإمام. 

والفرق بين النكاح والرجعة: أن الرجعة في حكم الاستصحاب؛ ولهذا تجوز 
للمحرم» بخلاف النكاح, ولأنا لو لم نجوز له الرجعة لأدى إلى إبطال حقه. 

ثم إذا راجع أو جدد النكاح فهل له وطؤها في زمن الحمل؟ فيه وجهان. 
وميل المتولي إلى أنه لا يحل» ومنهم من رجح مقابله. 

ويجري الوجهان فيما لو وطئت المرأة بشبهة في صلب النكاح وهي حامل 
من الزوج. 

ويجوز للزوج الثاني أن يتزوجها في عدته وبعد انقضائهاء وفيه قول محكي 
عن القديم: أنها تحرم عليه على التأبيد؛ تقليدًا لقضاء عمرء ولأنه استعجل الشيء 
قبل أوانه؛ فعوقب بحرمانه؛ كما لو قتل مورثه. 

ثم هذا القول يجرى وإن تفرقا بأنفسهماء أو يختص بما إذا فرق الحاكم بينهما 
كما في فرقة اللعان؟ فيه وجهانء وقد نقل الروياني إجراء هذا القول في كل وطء 
فنية أفبيد الفراقن. ْ 

وأنكر البصريون من أصحابنا هذا القول أعلى ما حكاه الشاشي وغيره - وقالوا: 
إنما حكاه عن مالك. ويؤيده أن عمر - رضي الله عنه - رجع إلى قول علي أنه إذا 
انقضت عدتها كان خاطبًا من الخطاب؛ كما حكاه في «المهذب» عنهما. 

قال: وإن وطنها الثاني وظهر بها حمل» يمكن أن يكون من كل واحد منهما 
دايز بان ابعديه لي اشير من وها الثاني» ولأربع سئين فما دونها من وقت 
الطلاق- اعتدت به عمن يلحقه- أي: بإلحاق القائف بشرطه الذي تقدم في بابه- 
ثم تستقبل العدة من الآخر؛ لأنه إذا ألحق بالزوج كان انقضاء العدة به؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه ولده. 

والشانى: سبق حقه. وأما إذا لحق بالثانى؛ فلأنه لا يجوز أن يلحق الولد 
بشخص » وتنقضي به عدة غيره؛ فلأجل ذلك قدميت عدة الثاني على عدة الأول» 
وإنما تستقبل العدة عن الآخر؛ لتعين"'' ذلك لوفاء الحقء وهذا هو المذهب. 


9 جه ١‏ كتاب عازن 


وعن القاضي الحسين: أنها إذا كانت ترى 225717 وقلنا: إنه 
حور "د قفن ب غذة الآخر» وضعفه الإمام والغزالى. 

تنبيه : المراد من الاستقبال: ابتداء العدة إن كان الحمل ملحمًا بالأول» والبناء 
على العدة السابقة إن كان الحمل من الثاني. 

فرع : هل يجوز للزوج أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيّاء أو يجدد النكاح إن 
كان بائًا؟ يحتاج الكلام في ذلك إلى مقدمة»؛ وهي أن الحمل إذا كان من الثاني 
كان للزوج الرجعة في بقية عدته إن كان الطلاق رجعيّاء ولا فرق في ذلك بين 
مدة النفاس وغيرها؛ لأنها من جملة العدة؛ كالحيض الذي يقع فيه الطلاق» وفي 
مدة 7 وجه: أنه لا رجعة فيها. 

وإذا ث, لع الرسيةا ران طلقها: للها الطلاق اراد عانك لججكم وزله لتر 
وتنتقل بوفائه ' ل عدة الوفاة» وهل له الرجعة قبل الوضع وتجديد النكاح إن 
كان بائنًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما - محكي عن أب إسحاق» وذكر أنه الصحيح - : نعم. 

والثاني - وهو الصحيح في «التهذيب1- : لا ويروى مثله عن الماوردي. 

وفي «التهذيب؛: أنه إذا طلقها قبل الوضع يلحقها الطلاق» وإذا مات أحدهما 
ورثه الآخرء وإذا مات تنتقل إلى عدة الوفاة بعد الوضعء وإن كان لا تصح 
رجعته؛ لأنا نجعل زمان الرجعة كزمان صلب النكاح. هكذا لفظه. 

رجعنا إلى المقصود: فإن فرعنا على الوجه الذي قال به أبو إسحاق. فإذا 

وإن فرعنا على الثاني لا نحكم بصحتها؛ لجواز أن يكون الحمل من الثاني» 
فلو بان بعد الوضع أن الحمل منه بإلحاق القائف» فهل نحكم الآن بأن الرجعة 
صحت وحلت محلها؟ فيه وجهان مأخوذان من الخلاف فيما إذا باع مال مورثه 


200 قوله: وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة وحبلت من الوطء الثاني» وكانت ترى الدم على الحمل» 
وقلنا: إنه حيضء فهل تحسب عن العدة؟ فيه وجهان أظهرهما نعمء فإن قلنا: تحسب فليس 
للزوج الرجعة قبل ذلك. انتهى كلامه. 

٠‏ وصوابه: أن يقول بعد ذلك عوضًا عن التعبير بقوله قبل. [أو 

(؟) في أ: بفواته. 


باب العدد جه 0١ ١‏ 


على ظن أنه حي. فبان ميئّاء والأظهر الحكم بالصحة:» قاله الرافعي. 

ولو راجع بعد الوضع فيما يمكن أن يكون من عدة غيره» لا نحكم بصحتها؛ 
لجواز أن يكون الحمل منه؛ فإن ألحقه القائف بالثاني ففي الحكم بصحة الرجعة 
الوجهان. 

ولو راجع في حال الحمل وفيما يمكن أن يكون من عدته؛ ففى صحة الرجعة 
وجهانء أصحهما - وبه قال القفال-: الصحة. 

ولو أراد أن يجدد النكاح: فإن قلنا: إن ثبوت عدة الغير في ذمتها يمنعه من 
تجديد النكاح في عدته لم يصح. 

وإن قلنا: إنه لا يمنع» فالحكم فيه كما في الرجعة سواء؛ إلا أن الوجه الذي 
ذهب إليه القفال وصححح'' قال الإمام: الصحيح هاهنا: مقابله. 

فرع آخر: إذا ألحقه القائف بهماء أو نفاه عنهماء أو أشكل عليه» أو لم تكن 
قافة - لزمها أن تعتد بعد وضع الحمل بثلاثة أقراء؛ إذ بذلك تخرج عما عليها 
بيقين» وهذا إذا لم تحض على الحملء أو حاضت على الصحيح. 

تنبيه: ذكر الشيخ - رحمه الله- في الحمل حالتين: 

إحداهما'" : أن يكون من الزوج الأول. 

والثانية : أن يمكن أن يكون من كل واحد منهماء وهي تشتمل على صورتين: 

إحداهما””" : أن يلحقه القائف بالأول. 

والثانية: أن يلحقه بالثاني» وبهذه يظهر الحكم في حالة أخرىء وهو إذا أمكن 
أن يكون من الثاني دون الأول؛ بأن تأتي به لستة أشهر فما فوقها إلى أربع سنين» 
ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول إن كان بائئاء وكذا إن كان رجعيًا - على 
أحد الوجهين- بناء على أن الولد لا يلحقه. فإن الحكم فيها ما تقدم. 

وأما إذا قلنا: إنه يلحقه؛ فهو كما لو أمكن أن يكون من كل منهما. 

ووراء ذلك حالة أخرى. وهي إذا لم يمكن أن يكون من واحد منهما؛ بأن 
أنت به لدون ستة أشهر من نكاح الأول» أو من وطء الثاني» ولأكثر من أربع 

وقد قال الماوردي فيها: إن الطلاق إن كان بائئًا لم يلحق بواحد منهماء ولم 


6 في أ: وصححه. 6 في أ: أحديهما. 29 في أ: إحديهما. 


4 جه١‏ كتاب الأيمان 


تنقض به عدة واحد منهما باتفاق أصحابنا. 
وإن كان الطلاق رجعيّاء فعلى قولين: 


أحذهما : أن الحكم كذلك؛ فعليها بعد الوضع تتم عدة الأول» ثم تستائف 
عدة الثاني. 

والقول الثانى: أن الولد يلحق بالأول» وتنقضي به عدته» ثم تستأنف عدة 
الثانى. 

ي 


وحكى الشيخ في «المهذب» وغيره فى أصل المسألة وجهين. وكذلك 
الماوردي في باب اجتماع العدييي وإن كان 5 في موضع آخر ما حكيناه عنه 
أولا: 

أحدهما - وهو الأشبه-: أنها لا تعتد به عن واحد منهماء وهو ما حكاه 
القاضي الحسين» ويحكى عن الشيخ أبي حامد - على ما حكاه ابن الصباغ. 

فعلى هذا: يكون الحكم - كما ذكره الماوردي في الوجه الأول. 

والثاني: أنها تعتد به عن واحد لا بعينه» ثم إذا وضعت اعتدت عن الآخر 
بثلائة أقراء؛ لإمكان كونه من أحدهما بوطء شبهة يفرض”("2 بعد الطلاق [أو 
يفرض21 من وطء قبل وطثه الظاهرء والإمكان كاف في انقضاء العدة» وهذا ما 
أبداه ابن الصباغ احتمالًا؛ قياسًا على ما لو علق طلاقها بالولادة» فولدت؛ ثم أتت . 
بولد آخر بعد ستة أشهر من ولادة الأول؛ فإنه منفي عنه» وتنقضي عدتها به 
وهنااقك حكيناء الابما عق من السيية وعزاه الرافعي والماورديء والإمام 
إلى الشيخ أبي حامد, وقال الإمام: إنها”" ا عند أئمة المذهب؛ فإن!؟) 
المعتمد في انقضاء العدة الإحبال» وهو [مستحق]* في حق كل واحد منهما. 

ووجهه الشيخ في «المهذب»: بأن أحدهما لو أقر به للحقه؛ فانقضت به العدة؛ 
كالمنفي باللعان» وفيما قاله نظر من وجهين: 

أحدهما: أن الماوردي حكى عند د فيما إذا طلقها طلاقًا بائئًا ثم أتت 
بولد لأكثر من أربع سنين: : أن العدة عنده تنقضي بالشهورء أو الأقراء التي كانت. 


(؟) في أ: ويفرض» وفي د: ويعرض. (5) سقط في د. 
() في أ: إن. 


باب العدد رةه 1 ارك 


قد اعتدت بها؛ لأن ما انتفى عنه لعدم الإمكان امتنع أن تنقضي به العدة؛ كزوجة 
الصغير إذا ولدت بعد موته عنها تعتد بالشهور. 

فإن قالوا: ولد الصغير لا يلحق به [إذا ادعاه. 

قيل: كذلك هذا الولد لا يلحق به]'' لو ادعاه؛ كما لا يلحق بالزاني ما لم 
يدع نكاحًا أو شبهة» وهذا يخالف ما حكاه الشيخ مطلقًا. 

الثاني: أن ولد الملاعنة قد نفاه باللعان مع إمكانه. وهذا نفاه الشرع؛ 
لاستحالته؛ فافترقا. 

فرعان: 

أحدهما : إذا لم تعتد بالحمل عن واحد منهماء وكانت ترى الدمء وقلنا: إنه 
حيض - فهل يحتسب بأقرائها؟ فيه وجهانء أشبههما: الاحتساب», وهو ما أورده 
ابن الصباغ» وللزوج الرجعة بعد الوضع في بقية عدته. وهل له الرجعة في حال 
الحمل؟ فيه الوجهان السابقان. 

الثاني : إذا قلنا: تنقضي بوضع الحمل إحدى العدتين» فراجعها الأول في مدة 
الحملء أو في الأقراء بعد الوضع - لم يحصل”"» وإن راجعها مرة في الحمل 
ومرة في الأقراء» ففي صحة الرجعة وجهان محكيان عن «الحاوي»؛ وهما 
لوو الا 

فرع: إذا وطئت المنكوحة بالشبهة فإنها تعتد عن [هذاا" الوطءء فلو طلقها 
الزوج ولم تكن حاملًا من وطء الشبهة» فهل تستمر على عدة الشبهة» أو تستقبل 
عدة الطلاق. ثم تبني على عدة الشبهة؟ فيه وجهان. أظهرهما في «تعليق» القاضي 
الحسين: الثاني. ولم لم يطلقها الزوج» لكن وطئها وهي في عدة الشبهة - فهو 
حرام» ولا يقطع وطؤه عدة الشبهة؛ لأن وطء الزوج لا يوجب العدة؛ فلا يقطع 
العدة؛ كما لو زنت المعتدة» قاله القفال في «فتاويه». 

وهل يحرم عليه التلذذ بها؟ فيه وجهان محكيان في الاستبراء. 

وما حكاه الرافعي في باب'*' القسم والنشوز - قبل الفرع الأول-: من أنه لا 
يجوز له الخلوة معهاء يجوز أن يكون إذا كانت حائلاء أو بناء على أنه لا يحل 
له التلذذ بها. 


)١(‏ سقط في د. [(فرة سقط في أ. 
020 في د: يحل. 2 في د: كتاب. 


1 جه١‏ كتاب الأيمان 


قال: وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة - أي: وكانت بالأشهر أو الأقراء - 
دخلت فيها البقية؛ لأنهما من جنس واحد ومن شخص واحدء؛ فلا معنى للتعدد. 
وقيد الشيخ الوطء هاهنا بالشبهة؛ وكذلك الغزالي في «الوسيط»؛ لأمرين: 

أحدهما: أن تصور المسألة بوطء لا إثم فيه. 

الثانى : أن الوطء إذا كان بشبهة شمل المعتدة عن طلاق بائن أو رجعيء. ولو 
لم يذكر الشبهة لكان مختصا بالطلاق الرجعي؛ إذ لا فرق فيه بين العلم بتحريم 
الوطء أو الجهل به؛ لأنه وجد في نكاح متشعث" ؟؛ فالعدة في نفسها شبهة. 

وأما إذا كان بائئًا وهو عالم بالتحريم» فيكون الوطء زنى لا أثر له والله أعلم. 

قال: وله الرجعة فيما بقى من العدة الأولى؛ أي: إن كان الطلاق رجعيّاء لأنها 
من عدة الطلاق الرجعي. 

وسكت الشيخ عن تجديد النكاح؛ لظهور جوازه فيه وفي غيره إذا لم يكن قد 
استوفى عدد الطلاق. 

وحكى عن الحليمى أن بقية عدة الطلاق تسقط» وتتمحض العدة الواجبة عن 
الوطم ١‏ 

قال الرافعي: وقناسة الؤ انه تثبت الرجعة في البقية» لكن الإجماع صد عنه. وقد 
كم أل النتاح الى سكم لون حك 

قلت: قد حكيت عنه من قبل فيما إذا وجب عليها عدتان لشخصين؛ وقلنا: تكتفي 
بعدة واحدة» وإن بقية العدة الأولى تسقط - أنه لا رجعة له؛ وكذا سيأتي مثله فيما إذا 
حملت من وطنه في العلةة فكيف يحسن اذعاء الأجماع تعدم سجريائمة: - 

وقيل: بم الوه الطلاق» ولا يوجب الوطء إلا ما وراء 
ذلك إلى تمام ثلاثة'"' أقراء» أو ثلاثة 

وفي «ابن يونس» حكاية وجه ع 0 ا 0 العدة الأول 

قال: وإن حبلت من الوطء الثاني» فقد قيل: تدخل فيها البقية؛ لأنهما من 
واحدء فأشبه المتجانستين» وهذا هو الأشبه والأصح في «الجيلي». 

قال: وله الرجعة إلى أن : تضع؛ لأنها في عدة الطلاق الرجعيء والحمل لا يتبعض. 


01 في أ» د: متشعب. فيه في أ: عند. 
6 في أ: ثلاث. 2:0 في الأول. 


باب العدد جه ١‏ 4 


وفيه وجه حكاه البغوي والرافعي: أنه لا رجعة له؛ بناء على أن عدة الطلاق 
قد سقطت. وهي الآن معتدة عن الوطء. وهذا ما أشرت إليه من قبل. 

فإن قلنا بثبوت الرجعة ثبتت جميع الأحكام المتعلقة بهاء وإلا فلا تثبت. 

قال: وقيل: لا تدخل؛ لأنها جنسان فلا يتداخلان» كما لو زنى وهو بكرء ثم 
زنى وهو ثيب. 

قال: فتعتد بالحمل عن الوطء؛ لأنه منه. فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق 
بالأقراء؛ إذ هو الممكن. وله الرجعة في الأقراءء وكذا فى زمن النفاس؛ لأنها فى 
عدة الطلاق. ١ ١‏ : 

قال: وهل له الرجعة فى الحمل؟ قيل: له الرجع؛ لأنه زمان لم تكمل فيه 
عدة الطلاق بالأقراء. وهذا هو الأصح في «الجيلي». 

وقيل: ئيس نله؛ لأنها في عدة وطء الشبهة» وكذا الخلاف في النفقة. 

وقيل: يجب وجهًا واحدًا. 

ولو وطئت بالشبهة وهي حامل من النكاح فهل تدخل عدة الشبهة في العدة 
الأولى؟ فيه الوجهان. 

فإن قلنا بعدم الدخول فتعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء» وله الرجعة في الحمل 
دون الأقراء. 

ولو لم يَدَرَ أن الحمل من النكاح أو من الوطء في العدة» وقلنا بعدم 
التداخل - لزمها أن تعتد بعد وضعه بئلائة أقراء» ولا يخفى حكم الرجعة مما 
1ك 

وهذا كله إذا لم تر الدم على الحملء أو رأته وقلنا: إنه ليس بحيضء أما إذا 
قلنا: إنه حيض فهل يحسب من العدة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم, وبه قال الشيخ أبو حامد. وهو الذي حكاه في «المهذب» 
و«الشامل» و«التهذيب» موافقًا فيه القاضي الحسين؛ لأن البراءة معلومة» والحكم بعدم 
التداخل مع اتحاد الشخص ليس إلا للتعبد. رعاية لصورة العدتين» وقد حصل. 

[و]””* مقابله: هو قول الشيخ أبي محمد وإليه مال الإمام. 


فإن قلنا: تنقضى» فلو كان الحمم حادمًا عن الوطف ومضية. الأقراء ل 1 


الوضع - فقد انقضت عدة الطلاق» [وليس للزوج الرجعة قبل ذلك؛ فلو وضعت 


)١(‏ في د: تدر. (؟) .سقط فى أ. 


4 جه١!‏ كتاب الأيمان 


الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت عدة الوطء]”('' وعليها بقية عدة الطلاق» قال 

في «التهذيب»: وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام البقية بلا خلاف. 

واعلم أن ما ذكرناه مصور بما إذا لم يستمر منه هذا الأمر» ولم يعاشرها 
عاك الأزواج» [أما إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج]”"' بعد الطلاق» مثل: أن 
يخلو بها ليلا ويؤاكلها ويفاخذها ويقبلهاء ولم يطل زمن المفارقة: 

فإن انضم إلى ذلك الوطءء وكان الطلاق بائئّاء وهو عالم بالتحريم - لم يمنع 
ذلك من انقضاء العدة. وإن كان رجعيًا. 

قال في «التتمة» و«تعليق» القاضي الحسين: لا تشرع في العدة ما دام يطؤهاء 
قال القاضي: قولًا واحدًا. 

وإن لم يوجد منه وطء ففي انقضاء العدة وجهان أطلقهما المتولي من غير 
فصل بين الطلاق البائن والرجعي» وكذلك الغزالي في «الوسيط»» وحكى عن 
المحققين: أن القياس الاحتسابء ثم حكى عن القاضي الفرق بين أن يكون 
الطلاق رجعيًا فيمتنع» أو بائئًا فلا يمتنع» وبهذا الوجه أخذ القفال» وأجاب 
البغوي» والقاضي الروياني في «الحلية)”". 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(9) قوله: أما إذا كان يعاشر الرجعية معاشرة الأزواج من غير وطءء مثل أن يخلو بها ليلا ويؤاكلها 
ويقبلهاء فهل تنقذ تنقضى العدة؟ فيه ثلاثة أوجهء ثالثها: تنقضي عدة المطلقة البائنة دون الرجعية. 
ثم قال : وعلى القول بعدم انقضاء ء العدة» فذاك بالنسبة إلى لحوق الطلقة الثانة والثاثة أما بالنسبة إلى 
ثبوت الرجعة فلاء كذا قاله الفراء في فتاويه -ي يعني: البغوي- وفي فتاوي القفال ما يوافقه» وصرح به 
الروياني في الحلية. انتهى كلامه. 
فيه أمران: 
أحدهما : أن هذا الذي نقله عن فتاوى البغوي وغيره وأقره عليه» ولم ينقل خلافه يقتضي أنه الموجود 
في الفتاوى المذكورة لا غير» وأن الحكم في المسألة كذلك أيضّاء وليس الأمر فيهما على ما زعم؛ 
ويظهر الأمر أن يذكر ما قاله في الفتاوى في المسألة» فيقول :قال فيها ما نصه: قال أصحابنا: لا نحكم 
بانقضاء العدة وإن مضت لها أقراء وله الرجعة قال شيخنا : والذي عندي أنه لا يحكم بالانقضاء ء كما 
ذكروه» ولكن بعد مضي الأقراء لا رجعة أخدًا بالاحتياط في الجانبين» هذا كلام البغوي وقد ظهر 
منه ثبوت الخلاف في صحة الرجعة» وأن المعروف صحتها على خلاف المنقول عنه هاهنا. 
الأمر الثاني: أن ما نقله المصنف عن حلية الروياني من عدم ثبوت الرجعة غلط فإنه لم يتعرض فيها 
للكلام على المراجعة بالكلية لا نفيًا ولا إثبانّاه وإنما تكلم في الطلاق وقال: : إنه يقع» والموقع 
للمصنف في هذه الأمور هو التباس وقع في كلام الرافعي» وقد أشبعت الكلام عليه في 
المهمات فليطلب منه. لأوا. 
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وأجرى هذا الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة» وأخذ السيد في معاشرتهاء 
هل يمنع ذلك من الاحتساب بالعدة؟ 

أما إذا طال زمان المفارقة» ثم جرت" خلوة - ففيه احتمالان: 

أحدهما : تنقطع العدة. 

وأشبههما : البناء على ما مضى. 

ثم على القول بعدم انقضاء العدة فذاك بالنسبة إلى لحوق الطلقة الثانية والثالثة. 

أما بالنسبة إلى ثبوت الرجعة فلا تثبت بعد مضي ثلاثة أقراء بعد الطلاق» كذا قاله 
.الفراء في «الفتاوى», وفي «فتاوى» القبال.ما توافقه» وصرع به الروياني فى «حليته). 

ص محكي عن «فتاوى» البغوي: إذا طلق زوجته ثلانًاء ثم وها في علته. 
لان أنها تزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها - فينبغي أن يقال: زمان استفراشه 
إياها كزمان استفراش الرجعية. 

ولتعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كانت المطلقة حائلاء أما إذا كانت حاملًا فلا أثر 
لذلك. 

قال: وإذا راجع المعتدة أي: بغير الحمل في أثناء العدة» ثم طلقها قبل 


3 


الوكو لنت لتاقت العذة : في أصح القولين» وهو اختيار المزني على المشهور؛ 
لقوله - تعالى-: للقت يريس بأنفهنّ تَلَنَدَ وو [البقرة: 774]» وهذه 
مطلقة» ولأن الرجعة رفعت تحريم الطلاق؛ فارتفع بها حكم الطلاق» وصار 
الطلاق الثاني هو المختص بالتحريم؛ فوجب أن يكون مختصًا بوجوب العدة بعد 
التحريم؛ كما لو ارتدت بعد المسيس ثم أسلمت, ثم طلقها؛ فإنها تستأنف العدة. 

وحكى الشاشى عن المزنى: أنه لا عدة عليها. 

قال:وبنت في القول الثاني - وهو القديم - لأنه لما ملك الرجعة في الطلاق 
الثاني بسبب الإصابة في التحاج الأول وجب أن تبني عدة الطلاق الثاني على 
عدة الطلاق الأول؛ فعلى هذا لا يحسب زمن الرجعة من العدة. 

وإذا كانت الرجعة في خلال طهرء مثل: أن راجعها ذ في الطهر الثالث فهل 
يحسب ما مضى قرءًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو الذي نسبه الغزالي إلى القفال- : نعم. 

فعلى هذا: لا شيء عليها والصورة هذه. 


)000 في أ: خرجت. 
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والثاني: لاء وعليها قرء ثالث. وهذا ما نسبه الغزالي إلى الشبخ أبي محمد. 

والروياني عكس النسبة. 

والظاهر من الخلاف: الثانى» وهو الذي أورده المتولي. 

أما إذا كانت العدة بالحمل انقضت العدة بوضعه» فلو كان الطلاق بعد الوضع 

فإن''' مسها - إما قبل الوضعء أو بعده - فعليها استئناف العدة بالأقراء. 

وإن لم يمسهاء فإن قلنا: الحائل تستأنف. فكذلك هذه. وإلا فوجهان: 

أظهرهما : أنها تستأنف. 

والثاني: لا عدة عليهاء ولا يجري هذا الوجه في الأقراء والأشهر. 

فرع: لو راجعهاء ثم خالعها: فإن قلنا: إن الخلع طلاق» فهو كما تقدم» وإن 
قلنا: فسخ. فوجهان: 

أحدهما : أن الحكم كذلك. 

والثانى: أنها تستأنف. كذا حكاه الماوردي والبندنيجيء وفي «المهذب» 
و«الشامل». ا 

وحكى الإمام عن العراقيين القطع بأنها تبني» وهي طريقة حكاها ابن الصباغ 
فيما إذا فسخت الأمة بسبب العتق» وهذا الخلاف يجري في سائر الفسوخ. 

ولو طلق الرجعية في العدة بنت» على إحدى الطريقين» وهي التي قال بها أبو 
إسحاق» ورحطها عبن خرصي الأيجات! 

والطريق الثانية: أنها على القولين كما لو تخللت الرجعة, وبها قال 
الإصطخري وابن خيران» ورجحها القفال» والظاهر البناء وإن ثبت الخلاف. 

قال: فإن تررح الياجتلعد سر ألناح العذة. نم صنشيها نمم اللدحب نه أي: في 
اللكاع الثاني فقد قيل: تبنى على العدة. قال الإمام: بلا خلاف» والماوردي: قولا 
واحدًا؛ لأن الطلاق الثاني لا يوجب العدة؛ لكونه قبل الدخول. وعليها بقية العدة 
ام توجب عايها أن تأتي بها خشية من اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 

قال: فيه قو : 

0 برعي ارا 

ام تستأنف» وهذا لم نره إلا في هذا الكتاب» وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه 
الله - وقد يوجه بأنها لما كانت في العدة أمكن أن يكون ذلك سبيًا في تأثير الطلاق 


1 فى د: بأن. 
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زيادةً في العدة» كما قيل فيما إذا عتقت الأمةٌ في عدة من طلاق بائن؛ فإنها تتم عدة 
حرة على قولٍء لما ذكرناه. 

ولو خالعها - والحالة هذه - قال البندنيجى: فإن قلنا: إنه طلاق» بنت أيضًاء 
وإن قلنا: فسخ» فعلى طريقين» منهم من قال: تستأنف هاهنا؛ لأنهما جنسان. هذا 
آخر كلامه. فيما وقفت عليه فإن صحت النسخة فهو مقارب لما ذكره الشيخ» 
ومشكل أيضًا. 

ولو طلقها بعد الدخول في الثاني استأنفت بلا خلاف. وتدخل فيها البقية. 

ولو مات فهل تدخل البقية في عدة الوفاة؟ فيه وجهان. 

وفي «التهذيب» وغيره: أنها تسقط؛ كما لو مات عن رجعية. 

ثم هذا كله إذا صححنا نكاح المختلعة لمطلقهاء وهو المذهب. وإذا قلنا: إن 
النكاح يقطع العدة الأولى» وهو الصحيح. أما إذا قلنا بمذهب المزني» وهو أن نكاح 
المختلعة لا يصح له كما لا يصح من غيره. أو بمذهب ابن سريج"'" : أن العدة لا 
تنقطع بالنكاح ما لم يوجد الوطء؛ كما لو تزوجها أجنبي - فلا تتصور المسألة. 

وقد أفسد الأصحاب مذهب المزني؛ بأن نكاح غيره يؤدي إلى اختلاط 
الأنساب» وذلك لا يوجد فيه. 

ومذهب ابن سريج"'" ؛ بأن الزوجية مع العدة منه لا تجتمعان. ولا كذلك 
الأجنبي؛ فإن نكاحه ليس بصحيح حتى يثبت له فراش7” قبل الوطء. 

ثم خلاف ابن سريج*' يجري فيما لو طلق زوجته الأمة» ثم اشتراها؛ فإن المذهب 
أن العدة تنقطع بالشراء» وعند ابن سريج*2 لا تنقطع ما لم يوجد الوطء, كذا حكاه 
في «التتمة»» وسنذكر بقية الكلام فيه في باب الاستبراء» إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو وطئ امرأة بشبهة؛ فحملت منه. ثم تزوجها في العدة» ثم طلقها بعد 
الدخول - فهل تنقضي عدة الطلاق بوضع الحمل؟ فيه الوجهان المحكيان عن 
ابن سريج فيما لو مات قبل الوضع والحالة هذه هل تنقضي بالوضع علة الوفاة؟ 
أحدهما: لا تتقضي حتى يمضي أقصى الأجلين من وضع الحمل ومن علة الوفاة. 

قال: وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء» فادعت انقضاءها في زمن يمكن 


)١(‏ في أ: شريح. (4؛) في أ: شريح. 
(؟) في أ: شريح. (5) في أ: شريح. 


(*) في أ: قرائن. 


٠06‏ جه١‏ كتاب الأيمان 


انقضاء العدة فيه - فالقول قولهاء أي: مع يمينها؛ لقوله - تعالى-: «إولا يحل َنَّ 
أن يَكْْئْنَ ما حَلَقَّ أَنَّهُ يه أََعَامِهنَ4 [البقرة: 78؟] حَرّجَ؟'2 عليهن في الكتمان كما 
حرج على الشهود في كتمان الشهادة بقوله: #وَّلَا تَكثُمُوا الشّهصدَة ...4 [البقرة: 
187] إلى آخرهاء ثم الشاهد يجب قبول قوله؛ فكذلك قبول قول النساء. ولأن 
ذلك لا يطلع عليه إلا من جهتها؛ فوجب قبول قولها فيه عند إمكان صدقهاء كما 
يجب على التابعي قبول ما يخبر به الصحابي عن رسول الله وَكدْةْ حين لم [يكن 
له سبيل إلى الاطلاع عليه إلا من جهته. 

وأقل زمان1'" يمكن انقضاء عدة الحرة فيه بالأقراء إذا كان الطلاق في طهر: 
اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان: لحظة بعد الطلاق طهرّاء ثم يوم وليلة حيض»ء ثم 
خمسة عشر يومًا طهرّاء ثم يوم وليلة حيضء ثم خمسة عشر يومًا طهرّاء ثم لحظة 
الطعن في الحيض. وهذا على المذهبء ويجيء من تفريع ما حكيناه من قبل 
وجهان اخران: 

أحدهما: اثنان وثلاثون يومًا ولحظة؛ بناء على ما خرجه ابن سريج» وهو: 
إسقاط الأولى» وقد صرح به الإمام. 

والثاني: ثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة؛ بناء على اعتبار مضي يوم وليلة من 
الحيضة الثالثة. 

وإن جمعنا بين ما خرجه ابن سريج وبين هذا كان أقل المدة ثلاثة وثلاثين 
توك ل شن 

وإن جعلنا أقل الحيض يومًا بغير ليلة» نقصت'" المدة في كل تقدير ليلة. 

وإن كان الطلاق في حيض فأقل الزمان سبعة وأربعون يومًا ولحظة. على 
الصحيح؛ لأنه يقدر وقوع الطلاق [في آخر الحيضء ثم تطهر خمسة عشر يومّاء 
ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومًا]؟“ » ثم تحيض يومًا وليلة» ثم 
تطهر خمسة عشر يومّاء ثم ترى الدمء وعلى ما عداه لا يخفى التفريع. 

وهذا إذا لم تكن مبتدأة» أما إذا كانت مبتدأة» وطلقت قبل أن تحيضء ثم ظهر 
حيضهاء فيبنى أمرها على أن القرء هو المحتوش أم لا؟ فإن لم نشترط الاحتواش 
فحكمها في مدة الإمكان حكم غيرهاء وإن اشترطناه فأقل مدة الإمكان في حقها 


2000 في أ: خرج. (0) في د: نقضت. 
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- على الصحيح - ثمانية وأربعون يومًا ولحظة. وذلك بأن تطلق في آخر جزء 
من طهرها. 

وأما الأمة» فأقل زمان يمكن انقضاء عدتها فيه بالأقراء إذا كانت طاهرة ستة 
عشر يومًا ولحظتان: لحظة بعد الطلاق» ثم يوم وليلة حيض» ثم خمسة عشر يومًا 
طهرء ثم لحظة الطعن في الحيض. وهذا على المذهبء ولا يخفى خلافه من 
الوجوه فيم2'1 تقدم. 

وإن طلقت في الحيض [فأحد وثلاثون1" يومًا ولحظة. على الصحيح. 

وإن طلقت ولم تحض قطء ثم ظهر بها الدم بعد الطلاق» وقلنا: القرء: الطهر 
المحتوش بدمين - فأقل مدة الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة. 

وإن طلقت في الحيض فالأقل أحد وثلاثون يومًا ولحظة. 

وهذا كله إذا لم يكن ثم نفاس.ء أما إذا كان مثل"” أن علق طلاق الحرة 
بولادتهاء فإن قلنا: إن الدم الذي تراه المرأة ذ فى الستين يجعل حيضًاء وهو 
الأظهرء فأقل مدة تصدق فيها سبعة وأربعون يومًا ولحظة كما لو طلقت في 
الحيضء وإن لم يجعل حيضًا فلا تصدق فيما دون اثنين وتسعين يومًا ولحظة 
ستون منها مدة النفاس» ويحسب ذلك قرءًاء وبعدها حيضتان وطهران» واللحظة 
للطعن في الحيضة الثالثة» هكذا ذكره في «التهذيب». 

ولم يعتد صاحب «التتمة» بالنفاس قرءا» واعتبر مضي مائة وسبعة أيام ولحظة» 
وهي مدة النفاس ومدة ثلاثة أطهار وحيضتين» واللحظة للطعن [في الحيضة]1؟». 

وأما الأمة فلا يخفى عليك - بعد تأمل ما ذكرناه - أقل مدتها والحالة هذه. 

إذا تقرر ذلك. فلو ادعت انقضاء العدة قبل ذلك فقولها مردود؛ لاستحالته» ثم 
فيه وجهان حكاهما الماوردي: 

أحدهما: إذا استكملت أقل الممكن انقضت عدتهاء ولم تستأنف الدعوى؛ 
لدخول ذلك في دعوى الأول» وهذا ما قاله الشيخ أبو حامد. على ما حكاه ابن 
الصباغ وغيره» وأبداه القاضي الحسين احتمالاء وقطع به الشيخ أبو محمد. 

والثاني : لا تنقضي العدة ما لم تستأنف الدعوىء وهذا ما رجحه الإمام. 


)١(‏ في د: ما. (0) في أ: قبل. 
؟) في أ: واحدء وثليثون. (4:) سقط في د. 
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وحكى القاضي أبو الطيب: أنها إن كانت مقيمة على ما أخبريتا" به أولا لم 


تنقض عدتها. 
وإن قالت: ذهلت في الإخبار» والآن انقضت عدتيء قبل قولهاء وهذا ما 
صححه ابن الصباغ. 


ولو أشكل الحالء فلم يُدر هل كان الطلاق في طهر أو حيضء فالقول قولها فيه. 

فإن ادعت وقوعه في الحيض فهو أغلظ؛ فيقبل قولها فيه» ولا يمين إن أكذبها 
الزوج. 

وإن ادعت وقوعه في الطهرء فيقبل قولها - أيضًا - وللزوج إحلافها إن 
أكذبهاء كذا قاله الماوردي. 

ثم ما ذكرناه فيما إذا ادعت أن ذلك عادتهاء أما لو ادعت أن عادتها أن 
تحيض خمسة أيام مثلا من الشهر وتطهر عشرين يومّاء فلا يخلو حالها من أن 
تدعي تغير العادة أو لاء فإن [لم1'' تدع تغير العادة» فإن كان طلاقها في طهر 
فأقل ما تنقضى به العدة خمسون يومًا وساعة» وإن كان فى حيض فتسعون يومًا 
وساعة. فلو ادعت في أحد الطلاقين أقل من ذلك لم يقبل منها إن كانت باقية 
على عادتهاء وإن ادعت انتقال عادتها في الحيض إلى أقله وكذلك في الطهرء 
ففي قبول قولها وجهان: 

أحدهما - وهو قول أكثر الأصحاب--: القبول؟ لإمكانه. 

والثانى - وهو قول أبى سعيد الإصطخري- : أنه لا يقبل قولها في الانتقال 
غرن الغادى» كذ حتكاة الما ويذى: 

وفي «تعليق القاضي الحسين:: أن الوجه الثاني أظهرء وعليه يدل النص في 
«الكبير»» أي: «الأم». وعن الشيخ أبي محمد: أنه المذهب. 

قال القاضى الرويانى: «وهو الاختيار فى هذا الزمان» وإذا قالت لنا امرأة: 
انقضت 5 لواحن أن نسألها عن اليا كيف الطهر؟ وكيف الحيضص؟ 
وتجانها تيف التيحةه لكر الفساف ف هذا لفل 

فإن ادعت المرأة انقضاء العدة بالشهورء وأنكر الزوج» فالقول قوله؛ لأنه 
اختلاف في وقت الطلاق. 


)١(‏ في أ: اجترت. (؟) سقط في أ. 
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ولو قال: طلقتك في رمضانء فقالت: بل في شوال - آخذناها بذلك» وقد 
تقدم طرف من الكلام في الاختلاف في العدة في باب الشرط في الطلاق» 
فليطلب منه. 

قال: وإن اختلفا فى إسقاط جنين تنقضى به العدة. فادعت ما يمكن انقضاء 
الفدة يد أئكتم كونها تتدضى 2 +القول قرلهاء للخاابييقونولا كلت تقار 
السقط؛ لأنها لو أحضرته لم يعلم أنه منها إلا بقولهاء قاله الماوردي. 

فأما إذا كانت ممن لا تحيضء فظاهر كلام الرافعي: أنه لا يقبل قولها؛ لأنه 
جعل كونها تحيض شرطًا في قبول قولهاء وعلله بأن من لا تحيض لا تحبل. 

واعلم أن كلام الشبخ يقتضي"'' أمرين: 

أحدهما: أن تكون صورة المسألة ما إذا اتفقا على وضع شيء» واختلفا في 
أنه مما تنقضي به العدة أم لاء وبهذا صور الجيلي مسألة الكتاب. 

والثاني: أن تكون صورتها ما إذا اختلفا في أصل الوضع. فادعته المرأق 
وأنكره الرجل. 

والقول في الصورتين قولهاء غير أن القاضي الحسين في «التعليق» قيد قبول 
قولها في الميورة الكانية نيما ذا كاتق قائية وحكن الشيع آب و تحيد فيا 
وجها: أنه لا يقبل قولها. 

ثم أقل زمان تصدق فيه إذا اعتبرنا التخطيط» وادعت أنها وضعته مخطَّطًا - 
مائة وعشرون ولحظتان من يوم لماعل رقا الوطء»ء والثانية لإسقاطه 
فيهاء ومائة وعشرون يومًا لوقت ايام ٠‏ في البطن؟ نه ووئ.عين :ابن استمود أنه 
ح خف البلم > وله اَذه حَلْيٍ أحَدِكُمْ في بَطْنٍ أن أَرْبعِينَ ليَوْمَا) تُطْمََ 
وأرْبَعِينَ يوْمَا عَلَْةَ وأْبَِينَ يَوْمَا الحا بعك ايام ملكا َينْفُحُ فِيهِ الرُوحَ» 
كن أجل وَرِزْقَهُ» وَسَقِىٌ آم 000 

وإن لم نعتبر التخطيطء وادعت أنها وضعته غير مخطط - فأقل زمان تصدق 
فيه ثمانون يومًا ولحظتان من يوم العقد. كذا قاله القاضي الحسين. 


)١(‏ في د: يحتمل. (0) فى أ: فيهما. (7) سقط في أ. 
2 أخرجه البخاري 0/ 50" كتاب 2 بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة» برقم فضسيية ومسلم / 
5 كتاب القدرء باب: : كيفية خلق الآدمي, برقم .)57141/١(‏ 
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وذكر الماوردي: أن [إمكانه]”'' أن يكون بعد ثمانين يومًا من وطئهء أي: من 
حين إمكان وطئه. 

ولو ادعت أنها ولدت ولدًا كاملاء ففي [قبول قولها]''' وجهان: 

أحدهما : يقبل؛ كما في السقط والحيضء وهذا أظهر عند الرافعى وغيره؛ كما 
كابر كان ار ١‏ 

فعلى هذا: يعتبر أن يمضي بعد النكاح ستة أشهر ولحظتان: لحظة لإمكان 
الوطءء ولحظة للولادة» وستة أشهر أقل مدة الحمل. 

والثاني - ذكره أبو إسحاق», وادعى الإمام أنه المشهور- : أنه لا يقبل؛ لأن 
الولادة مما يمكن الإشهاد عليها؛ فإن الغالب أن المرأة إذا طلقت شهدها 
القوابل» وليس كونها مشهودة مما يندرء بخلاف إسقاط الجنين؛ فإن ذلك 
يفجؤها” ' ؛ فتصير دعواها فيه بمثابة دعواها الحيض. 

وفي «الذخائر»: أن أصحابنا قالوا: هو”*' متروك على م إسحاق. 

وفي «الرافعي» في كتاب الرجعة حكاية”'' وجه فيما إذا ادعت وضع ولد 
ميت» ولم تظهره: أنها لا تصدق. 

ثم هذا كله بالنسبة إلى انقضاء العدة» وأما بالنسبة إلى ثبوت النسب 
والاستيلاد إذا ادعت الأمة الولادة فلا بد من البينة. 

وسكن المعائلن :والرافني قن كنات اللعان اند هل مدرقن علق الفائني " 
جنها؟ هه وهات نإذا الحقه القانتت .يها لتمق الروج ايها 

وفى «النهاية» فى كتاب اللعان - أيضًا-: أن القائف”" لو ألحقه به هل ينزل 
منزلة البيئة على كبوث الولادة؟ على وجهين ذكرهما بعض المصنفين» وأصحهما: 
أن الولادة لا تثبت. 

وحكى بعله: أنه لو علق الطلاق بولادتهاء فادعت أنها ولدت - لا يقبل 
قولها”"' إلا على رأي ابن الحداد. 

قال: وإن اختلفا: هل طلق قبل الولادة أو بعدهاء أي: مثل أن اتفقا على 


)١(‏ فى أ: إمكان. (4) في أ: بين 21 في أ: القابضه. 
(0) فى أ: قبولها. (0) فى أ:أي. (8) في أ: العا. 
(9) فى د: فجأها. (5) في أ: فيها من. (4) في أ: قولنا. 


باب العدد رةه ١‏ ه١٠١‏ 


الوضع في يوم الجمعة مثلّاء وتدعي هي الطلاق يوم الخميس» ويلعيه الزوج يوم 
في أصل وقوعه. مع أن الأصل عدم وقوع الطلاق قبل يوم السبت. 

قال: وإن اختلفا: هل ولدت قبل الطلاق أو بعدهء أي: مثل أن يتفقا 
[على]'' أن الطلاق وقع في يوم الجمعة مثلاء وادعت أنها ولدت في يوم 
السبت؛ وادعى الزوج أنها ولدت في يوم الخميس - فالقول قولها؛ لأنها أعرف 
بحالهاء والأصل عدم الولادة قبل يوم السبت. 

قال: وإن اختلفا: هل انقضت عدتها [بوضع”'" الحمل أم لاء فقال الزوج: 
لم تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك أن تعتدى بالأقراء» وقالت'" : بل 
انقضت - وصورة ذلك: أن يتفقا على وجود الوضع والطلاق» وتدعي المرأة 
الوضع بعد الطلاق» ويدعي الزوج الطلاق بعد الوضع - فالقول قوله؛ أي: مع 
يمينه؛ لأن الأصل ثبوت الرجعة وقت العدة. 

وحكى الماوردي في هذه الصورة أنهما يتحالفانء والبادئ باليمين السابق 
بالدعوى. ثم في كيفية اليمين وجهان: 

أحدهما : يحلف الزوج بالله ما طلقها إلا بعد ولادتهاء وتحلف الزوجة بالله 

والثاني: أن الزوج يحلف بالله: لقد ولدت يوم الجمعة مثلاء وما طلقها إلا 
في يوم السبت» وتقول الزوجة: والله ما طلقني إلا في يوم الجمعة. ولقد ولدت 
يوم السبت. 

فإن حلفا حكمنا بسقوط الرجعة وثبوت العدة؛ لأن ذلك أغلظ في حقها 
وأنفى للتهمة» وإن نكلا حكمنا بقول أسبقهما فى الدعوى, وإن نكل أحدهما 
حكم للحالف وإن كان السابق بالدعوى غيره. 

اوور 1 ذكره الشيخ صدور خمس: 

إحداهما : أن يتفقا على وقت الولادة ويشّكا في الطلاق هل تقدم أو تأخر - 
فعليها العدة. وللزوج الرجعة» والورع ألا يفعل. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في التنبيه: فقالت. 
(؟) سقط في التنبيه. (5:) في أ: وأما. 
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الع : أن يتفقا على وقت الطلاقء ويَشّكًا في الولادة هل تقدمت أو 
تأخرت - فيحكم بسقوط العدة والرجعة. 

الثالثة'"2 : لو قال الزوج: علمت أني طلقت بعد الولادة» وقالت: لم أعلم - 
قال الماوردي: القول قول الزوجء ولها إحلافه على الرجعة دون العدة. 

وحكى الإمام عن القفال: أنه ليس لها المطالبة؛ فإنها ما أتت بدعوى صحيحة؛ 
فلا تلزمه الإجابة. وفى «الشامل» و«التتمة»: أنه يقال لها: ليس هذا بجوابء فإما 
أن تصدقيه أو تكذبيه» فإن لم تفعل جعلناها ناكلة» وحلفناه. 

الرابعة: لو قالت للزوج: علمت أنك طلقت قبل الولادة» وقال الزوج: لست 
أعلم - قال الماوردي: القول قول الزوجة. ولا عدة عليها ولا رجعة, وله 
إحلافها فى سقوط العدة دون الرجعة. 

وفي 0 القاضي الحسين و«النهاية»: أنا نقول له: قد ادعت المرأة بأمر 
لاي ل ل ل 
اليمين» لت لت اه وات ادعراها 

الخامسة: أن يعترف كل منهما بالإشكال. ففي «المهذب»: أنا لا نحكم بينهما 
بشيء» لأنهما لم يدعيا حمًا. 

وفي «الحاوي» وغيره: أن عليها العدة بالأقراء» وله أن يراجعهاء والورع ألا 
يراجعهاء والله أعلم. 

فائدة: قال الإمام: [ومما تجب]'' الإحاطة به: أنا ذكرنا طرقًا مختلفة في 
تداعى الزوجين في انقضاء العدة ووقوع الرجعة» والذي ذكرناه من التقسيم في 
هذه المسألة اتفق عليه الأصحاب في طرقهمء ومساقه [ما أوردناه1؟" لا غير 
والسبب فيه: أن الخلاف إذا آل إلى إنشاء الرجعة وانقضاء العدة» فيتعارض في 
الحكم تصديق المرأة لصور دقيقة المدرك. ويعترض - أيضًا - بتنزيل الدعوى 
وعةه وعطف قول الزوجة: انقضت عدتيء على زمان منقضء وشيء من تلك 
العفائي الا يسدر فى هله الال ونين تام من فكرن 01 471 وتام مده 
المسألةء انفبان الفرق بيثهها. 


)١(‏ في أ: الثاني. (4) فى أ: واستجيب. 
(؟) في أ: الثالث. (1) في أ: وفيها تجب. 
(9) فى أ: فأجابها. (0) فى أ: وما أنه ما ازدناه» وفى د: أردناه. 


):) في أ: تصنع. )0 سقط في أ. 


باب الاستيراء 


الأمغرراءت:«القوط عنازة عو ارس الزجتي لسيى ملف التهن دون وزوالا: 
وخص بهذا الاسم؛ لأن هذا التربص مقدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير : 
تكرر وتعدد فيه» وخص التربص بسبب النكاح باسم «العدة» اشتقاقًا من «العدد»؛ 

د عد 

قال: من ملك أمة"١‏ "6 أئابأى مبن كان فن سبي أو بيع أو إرث أو هبة أو 
وصية أو فسخ عقد أو رجوع في هبة أو غير ذلك» وسواء كانت الأمة كبيرة أو 
صنغيزة خائلا أو حاناة امنة أودغير ابشة ديكا أو ثيبّاء ملكها من رجل أو 
صبي لا يجامع مثله أو امرأة. 

قال: لم يطأها حتى يستبرئهاء أي: سواء استبرئت قبل ملكه؛ أو بعده وقبل 
قبضه [أو لم]” '' تستبراً. 

أما في المسبية؛ فلعموم فوله كَل في سبايا أوطاس: الأثوطا خاي عق 
نَضَعَ» ولا غَيْرُ حَايِلٍ حَنَّى تَحِيضٌ حَيْضَدَ” انيه انو داود عن أبي سعيد 
الخدري. 

وأما في الباقي فبالقياس على المسبية. 

ثم ما العلة في وجوبه؟ خرجه القاضي الحسين على جوابين من نصين 
للشافعي سنذكرهما: 

أحدهما: حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع. 

والثاني”*): حدوث ملك حل الفرج: 

وستظهر لك فائدتهما. 

وفي البكر وجه خرجه ابن سريج: أنها لا تستبرأء حكاه الرافعي هكذا. 


)١(‏ في أ: أمذا. (؟) تقدم تخريجه. 
(0) في أ: ولم. (5) في أ: الباقي. 
/ا١ 1١‏ 
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وفي «النهاية» حكايته”'" عن صاحب «التقريب»» ثم قال: لكنه خصصه 
بالمسبية» وهو مُطرّح مزيف لا اعتداد به. ٍ 

وعن المزنى فى «المختصر»: أنه إئما يجب إذا كانت الجارية موطوءة أو حاملا. 

قال الروياني: وأنا أميل إلى هذاء والمذهب الأول. واحتج له بإطلاق الخبر» 
مع حصول العلم بأنهن كان فيهن أبكار وعجائز. 

وملك الحضة؟'"" الناقةانين الآنق بيعي" " الالسعبر اف عفد إزادة الورظءه كما 
يوجبه ملك جميعها. 

قال: فإن كانت حامًا استبرأها بوضع الحمل؛ لعموم الحديث» وظاهر هذا 
وهو موافق لما حكاه المتولي. 

وقال الرافعي في الموطوءة بالشبهة» والنكاح: الأقوم أن يُمَصَّل فيقال: إن ملك 
الأمة بالسبي حصل استبراؤها بالوضعء وإن ملك بالشراء فهي كالحرة» فإن كانت 
حاملا من زوج» وهي في نكاحه أو عدته» أو من وطء شبهة - فهي معتدة في 
ذلك الوقت» والمشهور: أنه لا استبراء فى الحال» وفى وجوبه بعد انقضاء العدة 
وجهانء وإذا كان كذلك لم يكن الاستبراء حاصلًا بالوضع. 

أحدهما : نعم؟ ل 0 

والثاني: لاب كما أن ' العدة لا تنقضي بالوضع؛ إذ الحمل من غير 
صاحب العدة. بخلاف المسبية؛ فإن حملها من كافر؛ فلا يكون له من الحرمة ما 
يمنع انقضاء الاستبراء. 
النسب» وجهان» أصحهما عند المتولي وغيره: الحصول. 

وبنى القاضي الحسين هذا الخلاف على الخلاف في أن استبراء ذات الأقراء 
بالحيض أو الطهر؟ فإن اعتبرنا الطهر لم يحصل الاستبراء به» وان اعتبرنا الحجيض 
50 ل ا 5 
فالنظر إلى ما تعرف براءة الرحم به والحمل من الزنى تعرف براءة الرحم 


)١(‏ فى د: حكاه. (0) فى د: توجب. (0) فى أ: أن. 
(؟) في د: والحيضة. (4) في أ: لغير. (0) في أ: نعرف. 


باب الاستبراء جه١ 6_١‏ 


بوضعه.؛ فإن قلنا: لا تعتد به» وكانت ترى الدم عليه» وقلنا: إنه حيض - حصل 
الاستبراء به في أصح الوجهين. 

ولو ارتابت بالحمل - إما في مدة الاستبراء أو بعده - فالحكم كما ذكرناه في 
العدة. 

قال: وإن كانت حائلًا تحيض استبرأها''' بحيضة في أصح القولين» وهو 
الجديد؛ للحديث, ويخالف العدة؛ فإنها لإباحة العقد» والعقد يستباح في الحيض 
والطهرء وخصصناها بالطهر؛ لأنها وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصت بأزمان 
حقه وهي الأطهار كما في صلب النكاح. وأما الاستبراء فشرع لاستباحة الوطء؛ 
فاختص بالحيض ليفضي إلى إباحة الوطء إذا انقضى؛ إذ لو جعل بالطهر لما 
استبيح الوطء بعده لعارض الحيض. 

والقول الآخر: أنها تستبرأ بطهر كما في العدة. 

وفيه وجه ثالث حكاه الماوردي عن البصريين: أن كلا الأمرين من الحيض 
والطهر معتبر مقصود. 

التفريع: إن قلنا بالقول الأول نظر: 

إن وجد سبب وجوب الاستبراء في الطهر لم يحصل الاستبراء حتى تحيض 
ثم تطعن في الطهر. 

ولا لي ا اد ا را ا 0 
تحص حيضة كاملة للديت :يفار يقية الطهد. حيك يعض شق جه ] نكما 
سنذكره على رأي- لأن بقية الطهر يستعقبها الحيض الدال على البراءة» وبقية 
الحيض يستعقبها””' الطهر الذي لا دلالة فيه على البراءة. 

وإن قلنا بالقول الثاني» فإن وجد سبب وجوب الاستبراء في آخر الحيض» 
كان" الطهن الكامل بعده استغبراءهالكن ركعي طينوز لدم أ يعديراامقدئ يوج 
وليلة؟ فيه ما سبق فى العدة. 

رقن حكن ويح | حو أند: رذ بافحو نقمى حك ا دلا ف 15لقم طون زم 
د ار ْ 

وذكر”' القاضي الروياني [أنه]”'' الأظهر والأقيس» وهو في الحقيقة راجع 


)١(‏ في أ: استبراؤها. (7) في أ: عقبها. (0) فى أ: ذكر. 
(") في أ: تعتد ببقية طهر. (4) في أ: فإن. (7) سقط في أ. 
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إلى ما حكاه الماوردي عن البصريين» كما سنذكره. 

وإن وجد وهي طاهرء فهل يكتفي ''' ببقية الطهر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء وهو ما رجحه في «البسيط» والقاضي في «التعليق»» وحكاه 
في «المهذب»». وعزاه الماوردي إلى البغداديين من الأصحابء ولكن يضم إليه 
حيضة كاملة؛ لتعرف بها براءة الرحم ببقية الطهر. 

والثاني - وهو المذكور فى «التهذيب» ونسبه الماوردي إلى البصريين- : أ 
لا يكتفي بهاء ولا ينقضي الاستبراء حتى تحيض ثم تطهر ثم ترى م الحيضة 
الثانية» وتقالف” "الله فإن فيها عددًا؛ فجاز أن 0 رافظ الجمع عن [اثنين 
وبعض]”*' الثالث. 

ون قلناً بالوجه الغالث: فإن وجد نين الانشراة :وه حائض» انقضى 
الاستبراء باستكمالها [الحيضة الثانية» وإن وجد وهي طاهرء ولم يعتبر بقية الطهر 
قرءًا - فينقضي الاستبراء باستكمالها الطهر الثاني. 

وإن اعتبرناه قرءًا فينقضي الأنس نقلي ]27 التسيظو والاركيال يلي 
بالدخول فى الضد. 

فالفكورن كاتع وى اله سيفن لضفن او بان |" تيراي" كفده اسهد 
في أصح القولين؛ لأنها أقل مدة تدل على براءة الرحم» وهذا حكاه الماوردي 
عن القديم. 

قال: وبشهر في الثاني؛ لآن كل شهر في مقابلة قرء فى حق الحرة؛ فكذلك 
في حق الأمة. وهذا هو الأصح ذ فى «التهذيب» وعند النواوي. 

أما إذا كانت تحيض ؛ و ارضع حيقنها بغي الوك زان متكيبيا جك افيه 
إذا ارتفع حيضها. 

فرع: لو وطئها قبل الاستبراء» أثم» ولا ينقطع الاستبراء. 

قال في «التتمة»: لأن قيام الملك لا يمنع الاحتساب؛ فكذلك المعاشرة» 
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بخلاف العدة. 

)١(‏ فى أ: يكفى. (5) في أ: انقطع. 
(5) في أ: تخالف. (0) سقط في د. 
9ع فى أ: تعتبر. 2وع سقط فى التنبيه. 


(4) في أ: أسرة وبعضه. (0) في أ: استبراؤها. 


باب الاستبراء جه١ 11١‏ 


ولو أحبلها بالوطء الواقع في الحيضء فانقطع 0 حلت بتمام الحيضء وإن 
كانت طاهرًا عند الوطء لم ينقض الاستبراء حتى : تضع الحمل. 

قال: وإن"2 كانت مجوسية أو مرتدة - أي: 3-6 الملك - لم“ يصح 
استبراؤها حتى تسلم؛ لأن"" الاستبراء يراد لاستباحة الاستمتاع» ولا 0 في 
هذين الحالين. 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه إذا وجد وضع الحمل أو الحيض 
بكماله.» أو الأشهر قبل الإسلام - لا يجب عليها استبراء آخر» ورواه مع الأول 
الفوراني عن الشيخ أبي حامد فيما إذا حاضت المحرمة؛ والوثنية قبل الإسلام؛ 
ورواه المتولى عنه فيما إذا وضعت الحمل أيضًا. 

وض القافتى العن .هذا الرجة على أهلة وكوي الانس سورك تعللة 
الرقبة» مع فراغ محل الاستمتاع» وجعل الأول مبنيًا على أن العلة حدوث ملك 
0 الفرج. 

أما إذا وجد الإسلام قبل استكمال الاستبراء في الكفرء فلا بد من تجديد 
الاستبراء» والمحرمة - فيما ذكرناه - ملحقة بها على ما حكاه القاضي وغيره. 

قال: وإن كانت مزوجة أو معتدة» [أي1” حالة الملك لم يصح استبراؤها 
حتى يزول النكاح؛ وتنقضي العدة؛ لما ذكرناه من التعليل. وهذا الكلام يدل على 
وجوب الاستبراء بعد زوال ذلك» وهو موافق لنص الشافعى - رضى الله عنه - 
5 «الإملاء؟» ومخالف لنصه في «الأم)ا؛ فإنه صرح بأنه ل امجراء علينا: 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه يعتد به في حال النكاح والعدة. 

ووجه حكاه القاضى الحسين فى أن المزوجة إذا طلقت بعد الشراء قبل 
الدخون :لا انكر غلييا ف انملك الخلة الارل وسةة المسالة اهن العلقة 
بالهارونية التي جاب فيها أبو يوسف بمثل هذا الوجه. ْ 

قال: فإن”") ملكها بمعاوضة» لم يصح استبراؤها”” حتى يقبضهاء وهذا ما 
ذهب إليه أكثر أصحابنا البغداديين؟ لأن الملك فيها قبل القبض غير مستقر بسبب 


تعرضه للفسخ. 

)١(‏ في التنبيه: فإن. 6 في ١‏ إلى: 
)٠(‏ في أ: بم. (3) في أ: الإيلاء. 
زفرة في أ: فيه. (0) فى التنبيه: وإن. 


(4) في أ: الحل. (4) في التنبيه: الاستبراء. 


حل جه١‏ كتاب الأيمان 


. فعلى هذا: لو وجد بعض الاستبراء في يد البائع» [ثم كمل في يد المشتري - نظر: 

فإن كان الأكثر في يد البائع1'' لم يعتد به» وإن كان في يد المشتري اعتد به 
قاله الماوردي. 

وفيه وجه صححه الماوردي والرافعي» واختاره القاضيان أبو الطيب والروياني» 
وجعله البغوي المذهب: أنه يعتد به؛ لأن الملك تام لازم فأشبه ما بعد القبض. 

قال في «المهذب': وأصل المسألة: أن المبيع إذا تلف قبل القبضء يرتفع 
العقد من أصله أم لا؟ وفيه خلاف. 

تنبيه: ذكر الشيخ المعاوضة في هذا المقام يظهر به أن اختياره: أن الملك إذا 
حصل بغير معاوضة تعتد بالاستبراء فيه قبل القبضء وهو الذي ذهب إليه أكثرهم. 

وقال البندنيجي: كل من استبرئت قبل قبضها لم يقع الاستبراء موقعه في 
جميع جهات الملكء إلا إذا ورثها ابنها' وبعضهم فصل فقال: إن ملكها بالإرث 
فلا حاجة إلى القبض؛ لأن الملك به نازل منزلة المقبوضء بدليل جواز بيعه. وإن 
ملكها بالوصية والقبول» ففيه الخلاف المذكور فى المعاوضة» وهذا ما حكاه فى 
«المهذب» والبغوي. ْ ْ 

وأما الهبة والمغنم قبل القبضء والوصية قبل القبول» فعدم الاعتداد بالاستبراء 
في هذه الأحوال ليس لعدم القبض؛ بل لعدم الملك الذي هو سبب الاستبراء؛ 
فإن الملك لا يحصل إلا به» وإذا لم يحصل السبب لم يوجد المسبب» خصوصًا 
إذا لم يكن له إلا سبب واحدء وإذا كان كذلك لم يكن كلام الشيخ متضمنًا 
إخراجهما بالقيد المذكور. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الجارية مستحسنة أو غير مستحسنة؛ لأن 
الشرع ائتمن المشتري على ذلكء بدليل أنه لم يمنع سبايا أوطاس من الذين وقعن 
في سهامهم. ويجوز للمشتري استخدامهاء وهذا بخلاف الجارية المرهونة: 
إذا لم نجوز للراهن وطأها ولا يجوز استخدامها؛ لأن الحق فيها للمرتهن» فغلظ فيه. 
فرع: لو وقع الحيض أو وضع الحمل في مدة الخيار بعد القبض - فحصول 
الاستبراء مبني على أقوال الملك: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. (0) في أ: أنها. 
(؟) في أ: التتمة. 


ياب الاستبراء جه ١ ١‏ 


فإن قلنا: إنه للبائع» لم يحصلء فإذا طهرت من النفاس وطعنت في الحيض 
انقضى الاستبراء» إن كان ذلك بعد انقضاء الخيار - أيضًا - وقلنا: إن الاستبراء 
بالطهر» وإن قلنا: إنه بالحيضء فإنما ينقضي إذا تمت الحيضة. 

وإن قلنا: إن الملك للمشتري أو موقوفء فوجهان. أظهرهما: المنع؛ لأن 
الملك في زمان الخيار غير لازم» بخلاف ما قبل القبض. 

وخصص الماوردي الخلاف بما إذا حاضت في زمن الخيار» وجعل الصحيح 
حصوله. وقطع بحصول الاستبراء إذا وضعت؛ لأن الاستبراء بالوضع أقوى من 
الاستبراء بالأقراء. 

وإن وجد الاستبراء في مدة الخيار قبل القبضء [وقبل اللزوم» فهاهنا أولى. 

و[إن]'' قلنا: إنه لا يعتد به» فهاهنا وجهان حكاهما القاضي الحسين. 

[فرع] آخر: إذا اشترى العبد المأذون جارية» فللسيد وطؤها بعد الاستبراء إن 
لم يكن هناك دين”"'» فإن كان هناك دين للغرماء لم يكن له وطؤهاء فإذا انفكت 
الديون بقضاء أو إبراء» فهل يكتفى بما حصل من الاستبراء قبل ذلك أم لا؟ فيه 
وجهان كما في المجوسية» وبالثاني”" : أجاب العراقيون» وطرده؟' ابن الصباغ 
فيما إذا اشترى أمة» ثم رهنهاء ثم انفك الرهن بعد وجود الاستبراء في حالة 
الرهن» وغلطه القاضي الروياني فيه. 

قال: وإن ملكها وهى زوجته حلت له من غير استبراء؛ لأنا إن قلنا: إن علة 
وجوبه حدوث ملك حل الفرجء فهي كانت حلالًا له قبل ذلك» وقد انتقلت من 
حل إلى حل. وإن قلنا: العلة حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع» فليس 
محل الاستمتاع هاهنا فارغًا؛ٍ فإنها في حال الشراء منكوحة» وبعد تحقق الشراء 
معتدة» بدليل أنه لو أراد تزويجهاء لم يجز إلا بعد انقضاء تمام عدتهاء ولو كانت 
معتدة عن الغير» فاشتراها - لم يجب الاستبراء بناء على هذه العلة؛ فكذلك إذا 
كانت معتدة منه» لكن له هاهنا أن يطأهاء [وإن لم نوجب الاستبراء؛ لأن الماءين 
له ونّمّ لا يطؤها]”» وإن لم نوجبه؛ خشية من اختلاط الماءين؛ وهذا إذا 
[كان]"2 المشتري حرّا. 


)١(‏ في أ: وقلنا: إن الملك للمشتري فإن. (5) في أ: وطرحه. 
(؟) في أ: هنا كدين. (5) سقط في أ. 


[فوة في أ: الثاني. )5 سقط في أ. 


١1‏ جه١‏ كتاب الأيمان 


أما إذا كان مكاتبّاء فإن النكاح ينفسخ على ما حكاه الماوردي» ولا يحل له 
وطؤها إن لم يأذن له السيدء وإن أذن له ففي جوازه قولانء فإن قلنا: [يحل؛ 
فيتجه 2١1]‏ وجوب الاستبراء. 

قال: والأولى ألا يطأها حتى يستبرئها؛ ليتميز'"2 الحر من ولده الذي تصير 
به الأمة أم ولد عن الرقيق الذي يعتق عليه» ويثبت عليه الولاء. 

وحكى الغزالي وغيره وجهًا: أنه واجب؛ لما ذكرناه من المعنى. 

وبنى الماوردي الخلاف على الخلاف في حل وطئها له في زمان الخيار» 
فقال: إن قلنا يحل الوطء لم يجبء وإلا وجبء كذا حكاه في البيع”". 

وبناه القاضي الحسين على العلتين في وجوب الاستبراء» فقال: إن قلنا: إن 
العلة حدوث ملك [حل] ”*' الفرج» فلاء وإن اعتبرنا حدوث ملك الرقبة فيجب» 
وقد ذكرنا شيئًا على ذلك. 

فرع: لو أراد أن يزوجها بعد الشراء» نظر: 

إن وطئها بعد الشراءء» فلا بد من أن يستبرئه”2 بقرء واحد استبراء الإماء. 

وإن لم يكن قد وطئهاء قال الماوردي: فلا بد من أن يستبرثئها بقرأين عدة أمة؛ 
لأنه عن وطء في زوجية”''. 

فرع آخر: لو اشتراها بعدما طلقها وهي في عدته» وجب الاستبراء؛ لأنها 
حرمت بالطلاق» وليس الملك كالرجعة؛ لأنه يقطع النكاح فلا يصلح استدراكًا 
لما وقع فيه من الخلل”". وب نوكيا 

ملخص ما ذكره الإمام في باب الرجعة: أنه إن بقيت من العدة حيضة كاملة 

ومنهم من يشترط حيضة كاملة» وهي القياس. 

[و] هذا إذا قلنا: إن الاستبراء بالحيض. أما إذا قلنا: إن الاستبراء بالطهرء 
وقلنا: إن الطهر كاف للاستبراءء حصل الغرض بهاء والله أعلم. 

قالة1 وو ةا أمة» ثم رجعت بالفسخ., لم يطأها حتى يستبرئها؛ 


)١(‏ في أ: يحل فنسخه. )١(‏ في أ: زوجه. 

000 في أ: ليتمه. 00 في د: الملك. 
(6) في أ: بسبع. 4 “في ثم 

(4:) سقط في أ. (4) زاد في التنبيه: ومن. 


(0) في أ: يستبرئ بها. )٠١(‏ في أء د: كانت. 


باب الاستبراء جه١‏ م١‏ 


لأنه استحداث استباحة بملك بعد عموم التحريم؛ فوجب عليه الاستبراء عن 


استحدث ملكهاء أو لأنه عقد عليها عقدًا صار غيره أحق بمهرها بسببه؛ فأشبه ما 
إذا باعها أو وهبها. 

فإن قيل: الملك في الرقبة باق» والتحريم طارئ؛ فوجب ألا يجب بزواله 
الاستبراء؛ كما لا يجب بزوال الصومء والصلاة» والاعتكاف» والحيضء والنفاس» 
والرهن» والتكفير عن الظهار؛ بجامع اشتراك ذلك في التحريم مع بقاء الملك. 

قلنا: لا نسلم أن الملك باق له في رقبة المكاتب؛ فإنا قد حكينا في باب 
جامع الأيمان أن المكاتب مملوك لنفسه على رأيء لا للسيد. وعلى تقدير 
التسليم» فالفرق: أن هذه الأشياء لم تؤثر التحريم؛ لخلل في الملكء بدليل: أنه 
يجوز له أن يستمتع بالنظر إليها - مع وجود ما ذكر - بالقبلة واللمس بشهوة في 
بعض الصورء وتحريم المكاتبة عام يحرم''' سائر الاستمتاعات؛ فدل على خلل 
في الملك فافترقا. 

فرع: لو أحرمت الأمة” 
الذي صححه الإمام. 

وعند الغزالي والمتولي في وجوبه خلافء كما سيأتي في المرتدة. 

فرع''' آخر: لو باع جارية بشرط الخيار» ثم عادت إليه بالفسخ فيه أو في 
خيار المجلس - فهل يجب الاستبراء عليه؟ 

إن قلنا: إن الملك للبائع» لم يجب. 

وإن قلنا: إنه للمشتري» أطلق الأصحاب القول بالوجوبء وهو ما أجاب به 
في «التهذيب»» وقضية ما ذكرته في أول الباب””. 

وقال الإمام: هذا عندي مخرج”'' على أصلء وهو أنه هل يحل له وطؤها مع 
بقاء الخيار له؛ تفريعًا على القول بزوال ملكه؟ 

فإن قلنا: لا يحل له لم يمتنع وجوب الاستبراء. 

وإن قلنا: يحل - وهو الأصح - فيبنى على أن الزوج إذا اشترى زوجته. هل 


0 


» ثم تحللت» لم يجب الاستبراء عند الجمهورء وهو 


)١(‏ في أ: كالذي. (5) هذا الفرع كله سقط في د. 
(9) في د: تحريم. (5) في أ: الثاني. 


5 في ا #الجراة (5) في أ: يخرج. 


05 جه١‏ كتاب الأيمان 


يجب عليه الاستبراء أم لا؟ فإن قلنا: لا يجبء فكذلك هاهناء وإلا فوجهان. 

وقال الرافعي: قد حكينا وجهًا فيما إذا قلنا: إن الملك للبائع: أن الوطء لا 
يحل» فيجيء على هذا الوجه أن يقال بوجوب الاستبراء. 

فرع آخر: إذا أسلم في جارية» فسلمت إليهء ثم اطلع بها على عيب لو رضي 
به للزم الأخذ, لكنه فسخ - فهل يجب عليه استبراؤها؟ فيه وجهان. 

قال: وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة» ثم عاد أي: المرتد منهماء إلى 
الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها؛ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالردة» وعاد 
بالإسلام؛ فأشبه المسألة قبلها. 

وقيل: إن السيد إذا ارتدء [ثم عادء وقلنا بأن ملكه لم يزل - لا يجب 
الاستبراء. وادعي في الأمة - أيضًا - إذا ارتدت]""» ثم أسلمت. 

وادعى الإمام: أنه الأصح فيها. 

وبنى في «التهذيب» الخلاف فيها على الوجهين فيما إذا اشترى مرتدة ثم 
أسلمتء هل يعتد باستبرائها في زمن الردة أم لا؟ فإن قلنا: يعتد به» لم يجب 
هاهتاء :ولا اه 

قال: وإن زوجهاء ثم طلقها الزوج قبل الدخولء لم يطأها حتى يستبرئها؛ لما 
ذكرناه من العلة. 

وقيل: لا يجب. وادعى مجلي أن ظاهر النص يقتضيه. 

قال بعضهم: وهذا الخلاف ينبني على العلتين اللتين ذكرهما القاضي الحسين: 
فالأول مبني على الثانية» والثاني مبني على الأولى. 

وعلى الوجهين: لو كان السيد قد وطئها قبل التزويج لا تعود فراشًا بالطلاق» 
بخلاف أم الولد كما سنذكره» صرح به الماوردي وغيره. 

قال: وإن طلقت بعد الدخول, فاعتدت من الزوج» فقد قيل: يدخل الاستبراء 
في العدة؛ لحصول المقصود. وهو براءة الرحم؛ وهذا نصه في «الإملاء». وقيل: لا 
يدخلء بل يلزمه أن يستبرئها؛ لتجدد' '' ملك الاستمتاع عليهاء وهذا نصه في «الأم». 
ومن هذين النصين استنبط القاضي الحسين العلتين في وجوب الاستبراء. 

ناذه ومو لا ينجل" وطلوها كل الاسعرافات أي بلسي اعدف ملك الرقة 2 


)١(‏ سقط فى د. (9) في أ: ليجد. 
)١(‏ فى أ: يجب. (5) زاد فى أ: له. 


باب الاستبراء جه١ 1١1/‏ 


لم يحل التلذذ بها قبل الاستبراه - أي: مثل القبلة» واللمس» والنظر بشهوة - 
لاحتمال أن تكون حاملا من سيدها؛ فتكون أم ولد له.» ويتبين ين أنه لم يملكهاء 
ولأن هذه الاستمتاعات تدعو إلى الوطء المحرم؛ فحرمت. 

قال: إلا المسبيّة؛ فإنه يحل التلذذ بها فى غير الججماع: لما روي أن منادي 
رسول الله كَكلةِ نادى اه أوطاس: «ألا لا تُوطَأً حَامِلٌ حَنَّى تَضَعَ» وَلا 
حَائِلٌ ”'' حَتَّى تَحِيض)” ؛ فاقتضى النداء الاقتصار على تحريم الوطء» وكانت 
السبايا 0 0 ويغلجا على لكان امتداد لبذي إليهن» فلما لم 
الرطة ا 

وقد روى عن ابن عمر أنه قال: «وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء 
فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة» فلم أتمالك لوقيف هنا بعال 2 
والناس ينطرون»” ؛ فلو كان حرامًا لامتنع منئه» ولأكرة"" الناين عليه. 

قال: وقيل: لا يحل كما فى غيرهاء وللعلة الثانية» وهذا أصح فى «النهاية) ”" 


)١(‏ في أ: حائلا. (0) تقدم. 

(9) في أ: بالمحظور. 2 (4) في أ: فقتلتها. 

)0( ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 577) وقال: وهذا الأثر لم أر من أخرجه عنه إلا ابن 
المنذر؛ فإنه ذكره في (إشرافه» بغير إسناد فقال: وقد روينا عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت في 
سهمه يوم جلولاء» وأسنده في كتابه «الأوسط» ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلا بعد عشرين 
سنة من تبييض هذا الكتاب. فاستفده. ولله الحمد. 
فقال: ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا حجاجء ثنا حماد, أنبأنا علي بن زيد» عن أيوب بن 
عبد الله اللخمي» عن ابن عمر قَالَ: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة قَالَ: 
فما ملكت نفسي أن وثبت عليها فجعلت أقبلها والناس ينظرون. 
وبهذا يتبين أن رواية الرافعى «فى نفسى» صوابه: «فى سهمى» فتأمله.ا ه. 
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 02-4) وقال: «قال ابن المنذر في الكتاب الأوسط: 
نا علي بن عبد العزيز نا حجاج نا حماد أنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر 
قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء... فذكره. 
قلت: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة» ورواه الخرائطي 
في اعتلال القلوب من طريق هشيم عن علي بن زيد نحوه. | ه. 

030 في أ: ولا يكره. 

(0) قوله: ومن لا يحل وطؤها قبل الاستبراء لا يحل التلذذ بها؛ لاحتمال أن تكون حاملًا من سيدهاء 
فتكون أم ولد له ويتبين أنه لم يملكهاء ولأن هذه الاستمتاعات تدعو إلى الوطء المحرم فحرمت ح 


18 جه١‏ كتاب الأيمان 


تحقق حائلًا كانت أو حاملاء وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه؛ كي لا يختلط بماء 
حربي”' 2“ لا لحرمة الحربي''» بخلاف غيرها. 

ومثل هذا الخلاف يجري في التلذذ في الحامل من الزنى» لما ذكرناه من 
التعليل» صرح به الماوردي» وجعل ضابط من يحرم التلذذ بها جزمًا: أن تكون 
بحيث لو ظهر بها حمل” " صارت به أم ولد لمن كان مالكهاء مثل: أن تكون من 
مالك كانت له فراشّاء أو موروثة عنه» أو مستوهبة منه. 

تنبيه : إذا قلنا بجواز التلذذ. فذاك فيما فوق الإزار» أما ما تحت الإزار ففيه تردد 
أبداه الإمام كما في حق الحائض. والذي يقتضيه إيراد الشيخ [جوازه] - أيضًا - 
حيث قال: «فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماع»» وكذلك إيراد البندنيجي؛ فإنه قال: 
هل يحل له وطؤها فيما دون الفرج» ودواعي الجماع كالقبلة؟ 

وهذا التردد يظهر أثره فيما إذا كان استبراؤها بوضع الحمل أو بالأشهرء أما 
إذا كان بالحيض فلا يظهر له أثر. 

وإذا قلنا بتحريم التلذذء فهل ينقطع بانقطاع الحيضء أم يبقى”*' إلى الاغتسال 
كما يبقى تحريم الوطء؟ 

المذهب الأولء والثانى منقول فى «تعليق» القاضى الحسين» وطرهده فيما إذا 
قلنا بتحريم التلذذ بالحائض أيضًا. ْ ْ 

قال الإمام: وقد بحثت عن الطرق» فلم أجد ما نسب إلى القاضي في شيء منها. 

قال: ويصح””' بيع الأمة قبل الاستبراء - أي: وإن كان قد وطئها المالك - 
لأن الاستبراء يجب على المتملك عند إرادة الوطء؛ للخبر؛ فتحصل به براءة 
الرحم؛ فلا حاجة إلى استبراء البائع. 

ولا نقول على هذا: يتداخل”'' استبراءان» بل نقول: الواجب استبراءٌ واحدٌ من 


غير تداخل على المشتري. 


> إلا المسبية» فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماعء ثم قال ما نصه: وقيل: لا يحل كما في غيرها 
وللعلة الثانية» وهذا أصح في النهاية. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن النهاية غلط؛ فإن الأصح فيها الوجه الأول. [أ و]. 

)١(‏ فى أ: بما جرى. (*) في أ: الجري. (؛ فى أ: محل. 

)20 في :د ينفي. )0 في التنبيه: ويحل. ‏ (5) ا يتداخله. 


باب الاستبراء جه١‏ 11 


وأيضًا: فإن استبراء البائع استبراء مع بقاء الحل؛ فلا يعتد به كاستبراء الزوجة 
قبل الطلاق. 

قال: وأما تزويجهاء فينظر: 

فإن كان قد وطئها المالك. أي: في الحال, أو من ملكها من جهته» ولم يكن قد 
استب رأها - لم يجز تزويجها قبل الاستبراء؛ لأنه لو جاز لاستعقب الحل؛ فإنه 
المقصود من العقدء بدليل أنه لا يصح أن يعقد على من"'' لا يجوز له وطؤهاء وذلك 
يؤدي إلى اختلاط المياه» وهذا بخلاف البيع؛ فإن المقصود منه ليس الوطءء بدليل 
صحة شراء من يحرم عليه وطؤهاء فإذا أوجبنا الاستبراء على من يحل له وطؤهاء لم 
يكن مقصود العقد قد تخلف عنه» وبه يحصل الأمن من اختلاط المياه. 

ثم هذا إذا كان الراغب في تزويجها من لم يجب الاستبراء بسبب وطئه [أما 
إذا كان الراغب في من وجب الاستبراء بسبب وطئه1"'». فإنه يصح أن يتزوجها 
قبل الاستبراء»ء صرح به صاحب «التهذيب». 

قال: وإن لم يكن قد وطئها جاز؛ لأن الظاهر فراغ رحمها عن الحمل؛ فجاز 
الإقدام على العقد عليها كما في المطلقة قبل الدخول. 

وفيه وجه: أنه لا يجوز وهو جار فيما إذا وطئها من ملكها من جهته ثم 
استبرأها قبل نقلها عنه» وادعى القفال أنه الذي عليه أكثر الأصحابء ونوقش فيه. 

وهذا الخلاف فيما لو كان الانتقال من امرأة أو صبي. 

وعلى المذهب: فالفرق بين التزويج ووطء المشتري أن الزوج إذا لحقه" منها 
ولد أمكنه نفيه'*' باللعان؛ فيندفع عنه الضررء والسيد لو أبيح له الوطء قبل الاستبراء 
لم يتمكن من نفيه؛ إذ نفيه يكون بدعوى الاستبراء» ولم يوجد الاستبراء» والله أعلم. 

قال: وإن أعتق أم ولده”*' في حياته أو مات عنهاء لزمها الاستبراء؛ لأنها 
كانت فراشًا للسيد» وزوال الفراش بعد الدخول يقتضي التربص؛ كما في زوال 
الفراش عن الحرة» وهذا الاستبراء يكون كاستبراء الأمة» وقد تقدم. ووجهه: أنه 
استبراء عن ملك. 


)١(‏ في أءد:ما. (4) في أ: نفس. 
(0) سقط في أ. (0) في د: ولد له. 
(9) في أ: لحق. 


١‏ جه ١‏ كتاب الأيمان 


خصص الاعتداد بالأقراء بالمطلقات, وبالأشهر والعشر بالزوجات» وهذه ليست 
بزوجة ولا مطلقة. ولأن هذا استبراء عن ملك؛ فوجب أن يقتصر فيه على قرء 
كالاعة الم وان 

فإن قيل: هذا استبراء وجب في حال الحرية؛ فوجب أن يكون كاستبراء الحرة. 

فجوابه ما ذكرناه. 

ولا فرق [فيما ذكرناه]ا'2 بين أن تكون قد استبرأت قبل العتق والموت أو لا؛ 
كما لا فرق في وجوب استبراء الحرة بين أن يكون قد وجد قبل الطلاق أو لا. 

وفي «التتمة» حكاية وجه حكاه في «التهذيب» قولا: أنه إذا وجد قبل العتق 
والموت كفى. 

وبنى بعضهم الخلاف على'" أن فراش أم الولد هل يزول بالاستبراء» وهل 
تعود فراشًا للسيد إذا مات زوجها أو طلقها وانقضت عدتهاء أو لا تعود ولا تحل 
إلا بعد استبراء؟ وفيه خلاف. 

قال القاضي الحسين: فإن قيل: أم الولد يجوز تزويجها ولو كان الفراش 
[لا1* يزول عنها بالاستبراء» لم يجز تزويجها. ثم قال: قد قيل: إنها لا تزوج؛ 
لأجل ذلك. 

وحكل*”2' الأمة الموطوءة''' إذا أعتقها سيدها - إما فى حياته» وإما بعد موته 
بالتدبير - حكم أم الولدء إلا فيما إذا وجد الاستبراء قبل العتق؛ فإنه لا يحتاج 
إلى تجديده بعده حتى يحل لها أن تتزوج؛ كذا حكاه الرافعي عن الأئمة» [وأنهم 
لم يطردوا]؟'؟ الخلاف المذكور في المستولدة فيها؛ لأن المستولدة ثبت لها حق 
الحرية» وفراشها شبيه بفراش النكاح. 

والإمام والغزالي حكيا الخلاف فيها - أيضًا - وجهين مع ثالث: أنه لا 
استبراء على القِنّةَ بعد العتق»ء ويجب على المستولدة. 


)1١(‏ في د: المسترأة. (0) في أ: فحكم. 
(؟) في أ: في وجوب استبراء الحرة. (1) في أ: الموطئ. 
(9 فى أدافي: (0) في أ: وأنتم لم تطردوا. 


(:) سقط في د. 


باب الاستبراء جه ١ ١‏ 


وإذا مات عن الأمة ولم تعتق بموته» لم يكن عليها استبراء عنه» لكن على من 
انتقلت إليه إذا أراد الوطءء كما تقدم. 

ولو أعتق الأمة غير المستفرشة؛ لم يلزمها استبراء بلا خلاف. وإن أفهم كلام 
الغزالي [أنه وجه]"' '» صرح به الرافعي. 

فرع: حيث قلنا: يجب استبراء المستولدة أو المعتقة بعد العتق؛ ل 
التزويج» فلو أراد السيد أن يتروجها ففيه وجهان: 

أصحهما: الجواز؛ كما يجوز أن ينكح المعتدة منهء وهذا ما جزم به 
الماوردي فيما إذا كان بائع الأمة قد استبرأها قبل بيعها للمعتق. 

قال: و"إن مات عنها [وهى مزوجة أو معتدة لم يلزمها الاستبراء؛ لأنها بيت 
فراشًا للسيد]”'' والحالة هذه؛ فلم يلزمها الاستبراء كما لو لم تكن موطوءة. 
الزوج؛ فلا يطلب منها حل» ولا تنكح غيره. 

وخرج [ابن سريج]”' قولا: أنه يلزمها الاستبراء؛ كما لو وُطِئَت منكوحةٌ 
إِنسانٍ بشبهة» فشرعت في عدة وطء الشبهة» ثم مات الزوج أو طلقها - فإنه 
يلزمها العدة عنه. 

وأضاف المتولي هذا القول إلى الإصطخري. 

ا ا الى ١‏ 0 40 

وفي «أمالي» أبي الفرج السرخحسي"" : أنه منصوص عليه في القديم " . 

فعلى الأول: لو أعتقها أو مات عنها وهي في عدة وطء شبهة» فهل يلزمها 
الاستبراء؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: الوجوب. 

وميل”* البغوي إلى مقابله. 

ولو مات السيد أو أعتقها بعل انقضاء عدتها عن طلاق الزوج أو موته. لم 
يلزمها الاستبراء على وجه؛ لأن براءة الرحم قد عرفت بالعدة. 


() في أ: لزومه. (5) في أ: له شريح. 
فم في أ: بهجر. 00 فى أ: السيد. 
فرق في التنبيه: أو. 0372 في أ: القدم. 
(؟) في د: السيد. () في أ: قبل. 


يفن جه١‏ كتاب الأيمان 


والمنصوص وظاهر المذهب: أنه يجب. إلا أن من الأصحاب من يشترط 
لوجوبه أن يقع إعتاق السيد أو هوته بعذ انقضاء العدة بلحظة؛ لتغوذ فيها فراش 
بعد. 0 يشترط ذلك. 

وقد بني الخلاف في وجوب الاستبراء هاهنا على ما إذا انقضت عدة الزوج 
والسك حي قل تيرد فراشًا؟ ومذهب”'' الشافعي وما ظهر من منصوصاته في 
كتبه - على ما حكاه الماوردي-: أنها تعود فراشًا للسيد»ء وتحل له من غير 
استبراء» كما إذا رهنها ثم زال الرهن. فعلى هذا: يلزمها الاستبراء بموت السيد. 

وحكى ابن خيران قولًا ثانيًا تفرد بنقله عن الشافعي في القديم: أنها لا تعود 
فراشّاء ويجب عليه الاستبراء إذا أراد وطأها. 

فعلى هذا: هل يلزمها الاستبراء بموت السيد؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا مات 
ولبيستث فراشًا لة: ويثاهمًا الماوردي على أصلء وهو”'' أن استبراء [أم الولد]” '' هل 
وجب لحرمة الولد؟ أو [لرفع]””' الفراش؟ وفيه وجهان, أحدهما -وهو قول أبي 
سعيد الإصطخري-: الأول؛ فعلى هذا يجب الاستبراء» وعلى الثاني: لا يجب» وهو 

قال: د 53 اليد والزوج . أحذهنا قبا الأسلء ولم يُفْلْم السابيق متبيسا 


ع 


1 


- فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليأل فما دونها | لم يلزمها الاسقه ع 
وهذا لفظ الشافعي» كما حكاه ابن الصباغ؛ لأنها تكون عند موت السيد الذي 
يجب الاستبراء بسببه: إما مزوجة إن كان السيد قد مات أولاء أو معتدة إن كان 
الزوج قد مات أولاء وقد بينا أنه لا استبراء عليها في الحالين» ويلزمها أن تعتد 
بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني؛ لاحتمال أن يكون السيد هو الذي مات 
أولا؛ فتكون حرة عند موت الثاني. 

وما ذكرناه مبني على أنه إذا مات وهي في العدة لا يجب عليها استبراءء» أما 
إذا قلنا بأنه يجب فالحكم كما في المسألة بعدها. 

واعلم أن النووي قال: قول الشيخ في هذه المسألة: «شهران وخمس ليال». 
صوابه: "شهران وخمسة أيام بلياليها». 


)١(‏ في أ: ويذهب. (4 سقط في أ. 
ل ايت (4:) فى أ: عند. 


ا الاستبراء عا 1١"‏ 


قلت: 121110111111110 
الحكم؛ لأن غايته أن يكون بين موتهما دون عدة الأمة عر" الوفاة» فإنها 
وا ضمي ب رع د لس ل بشي ل ريف ا 
المراذ أن يكوق نيم موتهنينا عدة الأمة للوفاة - وهو الظاهرء كما حكاه في 
«التهذزيب» - فقد سبق في كتاب العدد. الجواب عنه» لكن يكون ما ذكره الشيخ 
فيما إذا كان بين موتهما شهران وخمس ليال مفرعًا على أنه لو تحقق موت السيد 
آخرًا والحالة هذه لا يلزمها الاستبراء [كما أشرنا إليه من قبلء أما إذا قلنا: إنه 
يلزمها الاستبراء1"' فيكون الحكم كما هو في الحالة الثانية. 

قال: وإن كان أكثر لزمها الأكثر من عدة الوفاة, وهي أربعة أشهر وعشر 
وحيضة؛ لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات أولا؛ فتكون وقث فوت السيد قد 
عادت إلى فراشه؛ فيلزمها الاستبراء. ويحتمل أن يكون السيد مات أولًا؛ فتكون 
عند وفاة الزوج حرة؛ فيلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر. فيلزمها" أكثرهما؛ 
لأنها تخرج به عما عليها ببقين. 

ا الاستبراء. أي: بالحيضة. والأشهر المعتبرة في عدة الوفاة تعتير*) 


من موت الثاني منهما. 
أما اعتبار الحيضة؛ فلأنا إنما أوجبناها لاحتمال أن يكون الثانى هو السيدء 


وأما اعتبار الأشهر؛ فلما ذكرناه من قبل. 

فعلى هذا: إذا حاضت حيضة كاملة بعد موت الثاني منهماء وقبل استكمال 
أربعة أشهر وعشر من موت الثاني - يلزمها أن تصبر إلى انقضائها. 

وإن انقضت أربعة أشهر وعشر من موت الثاني قبل أن تحيض حيضة. لزمها 
أن تصبر إلى أن تحيض حيضة. 

وعبارة الأصحاب في ذلك: لزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني 
منهماء فيها حيضة. 

وعبارة') الشيخ أحسن 
)001 في أ: عند. 0:0 في التنبيه: أو. 


(0) سقط في أ. (0) في أ: يعتبر 
ف في أ: فلزمها. 6 في أ: وعاده. 


)1 جه١‏ كتاب الأيمان 


ولا فرق بين أن تأتي الحيضة في أول الشهور أو آخرها. 

وحكى أبو إسحاق المروزي وجها: أنه يشترط أن تكون الحيضة بعد مضي 
شهرين وخمس ليال؛ كي لا يجتمع الاستبراء وعدة الزوج. وغلّط قائله؛ لأن 
الاستبراء إنما وجب لاحتمال أن يكون الزوج مات أولاء وإذا كان كذلك فعدة 
الزوج انقضت قبل موت السيد؛ فلم يجتمعا. 

ثم اعلم أن ما ذكرناه مفرع على أن أم الولد تعود فراشًا للسيد بموت الزوج» 
ومصدّر”"© بما إذا كانت من ذوات الأقراء. أما إذا قلنا: إنها لا تعود فراشّاء أو 
كانت من ذوات الشهور - كفاها مضي أربعة أشهر وعشر من موت الثاني منهما. 

تنبيه: اعتبار وجود الحيضة الكاملة في الأشهر والعشر أو بعدهاء قد يظن أنه 
إنما يكون إذا قلنا: إن الاستبراء يكون بالحيضء أما إذا قلنا: إنه يكون بالطهر فلا 
يعتبر» ونحن نقول: لا شك أنه يعتبر إذا قلنا: إن الاستبراء بالحيضء أما إذا قلنا: 
إنه بالطهرء فينظر: 

إن كان موت الثاني في الطهر فكذلك الحكم؛ لأنه لا بد من وجود الحيضة» 
سواء اكتفينا ببقية الطهر أو لم نكت كما حكيناه من قبل وقال الماوردي: إنه لم 
يقل أحد بخلافه. 

وإن كان في الحيض فقد تقدم في اعتبار الحيضة [الكاملة - والحالة هذه؛ تفريعًا 
على هذا القول - وجهان. وأن الأظهر منهما والأقيس عند القاضي الروياني: أنه لا بد 
منها؛ فعلى هذا يكون اعتبار وجود الحيضة1" لا بد منه على القولين جميعًا. 

واعلم أن ما شرحته هو ما وجدته في أكثر ما وقفت عليه من النسخ» وفي 

بعض الشروح ما يقتضي أن كلام الشيخ: لزمها الأكثر من عدة الوفاة» وهي أربعة 

أشهر وعشرء والاستبراء» [أو الاستبراء1؟" يعتبر:- أي الأكثر - من موت الثاني 
ا ا 0 

قال: ولا ترث”؟2 من الزوج شيئًا؛ لأن الميراث لا يستحق إلا بالتيقٌد*©: ولم 
يوجدء مع أن الأصل عدم استحقاق الإرث» ويخالف وجوب العدة حيث أوجبنا 


)١(‏ في أ: ويتصور. (:) في د:يرث. 
إفة سقط في أ. (0) في د: باليقين. 
(0) سقط في د. 


باب الاستبراء جه ١ ١‏ 


عليها عدة الحرائر؛ لأن العدة واجبة عليها بيقين» فلا تخرج منها بالشك. 

فإن قيل: لِمّ لا أوقفتم لها نصيب زوجة؛ لاحتمال أن يكون السيد مات أولًا؛ 
كما لو طلق إحدى امرأتيه ولم يبين حتى مات؟! 

قيل: لأن ميراث أم الولد متردد بين استحقاقه وإسقاطه؛ فلم يجز وقفه مع 
الشك. وميراث إحدى الزوجتين متحقق قطعًا؛ فجاز أن يوقف على بيان مستحقه. 

فإن قيل: هذا الفرق يفسد بما إذا كانت إحدى الزوجتين ذمية؛ فإنه يوقف. ولو 
احتمل أن تكون المسلمة هي المطلقة فلا إرث لواحدة منهما 

قيل: لا نسلم أنه يوقف لهما شيء والحالة هذه؛ تمسكا بما حكي عن الغزالي 
من قبل. 

وعلى تقدير التسليم - وهو ما حكاه الماوردي وابن الصباغ هنا - فالفرق: أن 
لعل في المسلمة"'؟: أنها تستحق الميراث؛ فلم يسقط ميراثها بالشك» والأصل 

في أم الولد أنها غير وارثة؛ فلم يوقف لها الميراث. 

فرع: لو شككنا هل بين موتهما شهران وخمس ليال أو أكثرء كان الحكم كما 
لو تحققنا أن بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال. 

ووراء الصور التي ذكرناها ثلاث صور: 

إعداها :2 31 نموت السيد أولا؛ فلا يجب عليها استيراء على الصحيح» 5-5 
عليها أن تعتد عن الزوج أرهة أشهر وعشرًا. 

الثانية : أن يموت الزوج أولًا؛ فعليها أن تعتد عنه عدة الوفاة» لكن ينظر: 

إن مات السيد قبل استكمال شهرين وخمس ليال فقد عتقت في أثناء العدة» وفي 
وجوب استكمال عدة الحرائر عليها قولان» ولا يجب عليها استبراء على الصحيح: 
وعلى قول الوجوب تأتي به بعد فراغ عدة الوفاة [إن كانت ممن لا تحيضء أو لم تر 
الحيض فيما بقي من مدة عدة الوفاة»21 وإن رأته» قال الرافعي: كفى. 

وإن مات بعد مضي ذلك فقد انقضت عدة الوفاة» ووجب عليها الاستبراء 

على الصحيح؛ بناء على أنها تعود فراشًا. 

الثالثة : أن يموتا معًا؛ٍ فلا استبراء على على الصحيحء. ويجب عليها عدة الحرائر 

على الصحيح عند البغوي. وهو موافق لما حكيته عن الماوردي فيما إذا وقع 
الطلاق والعتق معًا: أنها تعتد عدة الحرائر وجهًا واحذاء وعند الغزالي: عدة 


)١(‏ في د؛ المسألة. 6 سقط في أ. 


3 جه ١‏ كتاب الأيمان 


الإماء”'2 ؛ تفريعًا على أنها إذا عتقت في أثناء العدة تتم عدة أمة» أما إذا قلنا: 
عدة حرة» فهاهنا أولى. 

قال: وإن اشترك اثنان فى وطء أمةٍ - أي: لهما أو لغيرهما - بشبهة» لزمها 
عن كل واحد منهما استبراء؛ لأن الاستبراء لحقهما فلا يتداخلان<"» كالعدتين. 

ومن أصحاينا من قال: يكفيها استبراء واحد. 

ثم محل وجوب الاستبراء في الوطء في الشبهة إذا لم يظن الواطئ أنها 
زوجته» أما إذا ظن أنها زوجته فهل يجب عليها الاستبراء والعدة؟ فيه تفصيل 
مذكور فى العدد. 

فرع: إذا أنت الأمة المشتراة”" بولد» فقال البائع: هو مني - نظر: 

إن صدقه المشتري قبل منه. وبطل البيع» وحكم بحرية الولد وبأن أمه أم ولد. 

وإن كذبه المشتريء وكان البائع قد أقر بالوطء عند البيع أو قبله» ولم يكن 
استبرأها؟' قبل البيع - فالحكم كذلك» سواء أتت به لدون ستة أشهر أو أكثر» 
ولا يمين على البائع» قال الماوردي: لأن البائع لو رجع عن إقراره لم يقبل. 

وهكذا الحكم لو ادعى الاستبراء» ثم أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت 
البيع» وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع لم يلحقه. والبيع بحاله. 

وإن لم يكن قد أقر بالوطء حال البيع» ولا قبله - لم يقبل قوله» وفي ثبوت 
نسب الولد منه فيما إذا أتت به لزمانٍ يمكن أن يكون منه» قولان. 

ثم حيث نفينا الولد عنه هل يلحق بالمشتري؟ ينظر: 

إن لم يطأها لم يلحقه. وكذا إن وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت وطثه. 

وإن أتت به لستة أشهر فأكثر لحقه. 

وحيث حكمنا بلحوقه بالبائع فيما إذا أتت به لستة أشهر من وقت الوطءء ولم 
يكن استبرأهاء وكان المشتري قد وطئهاء وبين وطئه وولادتها ستة أشهر - غرض 


على القائف. 


200 قوله: الثالثة: إذا زوج أمته ثم مات السيد والزوج معاء فلا استبراء على الصحيح ويجب عليها 
عدة الحرائر على الصحيح عند البغويء وعند الغزالي عدة الإماء. انتهى. 
ومقتضاه أن البغوي قد حكى خلاقًا وليس كذلكء بل هو جازم» وقد وقع التعبير بالقطع في الشرح 
والروضة. [أ و]. 

2 في أ: يبدأ خلال. (0) في د: المستبراة. (:) في أ: استبراؤها. 


باب الاستبراء جه ١‏ /ا 1١”‏ 


فرع آخر: إذا أخبرت الأمة المشتراة''' سيدها بالحيض اعتمد على قولهاء ولا 
تحلف, ولو امتنعت على السيدء فقال: قد أخبرتني بتمام الاستبراء» فالمصدق 
السيدء ووجهوه بأن الاستبراء باب من التقوى مفوض”"' إلى السيدء وليس ذلك 
بحال الخصومات. ولو لم يكن كذلك. لحلنا بين السيد وبينها كما نحول بين 
الزوج والمعتدة عن وطء الشبهة'"» لكن هل لها أن تحلفه؟ فيه وجهان يقربان 
من الوجهين فيما إذا ورث جارية من أبيه أو ابنه» فامتنعت وادعت أن مورثه 
أصابهاء وأنها حرمت عليه بالإصابة» في جواز تحليفها له؛ فإنه لا يلزمه تصديقهاء 

هذا ما حكوه هاهنا في هذه المسألة المستشهد””'' بهاء ورأيت في «تعليق» 
القاضي الحسين بعد فصل أوله: «إذا قال لزوجته: أنت طالق في الشهر الماضيء 
أو قالت أمة لغير سيدها: أنا أختك من الرضاعء ثم ملكها ذلك الرجل يومًا ما - 
لا يحل له الاستمتاع بها. 

ولو قالت ذلك لسيدها: 

فإن كان بعدما مكنته, لا يقبل قولها. 

وإن كان قبل التمكين» فوجهان» وجعل ظاهر المذهب القبول فى نظير المسألة 
في النكاح إذا كانت بكرّاء وزوجت بغير إذنهاء ومقتضى هذا الخلاف أن يجري 
في هذه المسألة أيضّاء فليتأمل. 

وفي أصل المسألة وجه: أن القول قولها؛ فإن الأصل عدم انقضاء الاستبراءء 
وهذا الوجه كنت قد [أبديته] احتمالا. 


تن حا فنك 
؛ فى د: المستبرأة. * فى أ: المسيب 
) فى أ: معوض. : في د: وأن 
في أ: الشبه. سقط فى أ 


باب الرضاع 


الرضاع - بفتح الراء ويكسرها-: اسم لمص الثدي» وشرب اللبن. 

يقال: رَضِعّ الصبي أمه - بكسر الضاد - يَرْضَعها رضاعاء وأهل نجد يقولون: 
رَضْع يرضعء بكسر الضاد في المضارع» ك5 «ضرب يضرب ضريًا»» وأرضعته أمه. 

وامرأة مرضع» أي: لها ولد ترضعه» فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مرضعة. 

والأصل في إثبات حكمه - قبل الإجماع - على الجملة ما سنذكره من 
الكتاب والسنة. 

قال: إذا ثار للمرأة لبن, أ تله اضلن :ولك تأونفن نهنا قل الافوة 
الحولين خمس رضعات متفرقات - صار ولذًا لهاء وأولاده أولادهاء وصارت 
المرأة أنمَا له وأمهاتها جداتهء وآباؤها أجداده» وأولادها إخوته وأخواته. 
[وإخنوتها]”'" واخواتها أخواله وخالاته. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لرَبَبنُحكُمْ أل أَرَصَعَك وَلْوَئُحُم يرت 
َليَصَْحَة» [النساء: 77]» نص الله - تعالى - على هاتين؛ للتنبيه» لا لاختصاص 
الحكم بهما؛ فإن الأصل في النسب هاتان؛ لأن النسب مشتمل على قطب 
وجوانب”"» فالأمهات أصل القطبء فنص عليهاء ونبه بها على من هو [قطب 
النسبء والأخوات أصل الجوانب؛ لأنها أول فصلء فنص عليهاء ونبه بها على 
من هو]”*) في جوانب النسبء وإلا فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وإلى 
هذا أشار النبي كَلِِ بقوله لعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وقد قال له: يا 
رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة؛ فإنها أجمل فتاة في قريش؟: «أمَا 
عَلِمْتَ أَنَّ حَمْرَةَ أَخِي مِنَ الرَّصَاعَةِ وَأنَّ اللّهَ حَرّمَ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا حَرَّمَ مِنَ 


للك في أ: فإن وضع. إفرة زاد فى د: وأمهات. 
)١(‏ سقط في د. 0( سقط في أ. 
م١‏ 


باب الرضاع جه١‏ لحل 


النّسَبِ؟!2'' كما رواه الشافعي مسندًا عن علي بن أبي طالب. 

وقد وردت أخبار في ذلك تدل على هذا المعنى» ونذكرها في الباب» إن شاء 
الله تعالى. 

ولا فرق - فيمن ذكرناهم - بين أن تكون نسبتهم إلى الأم المرضعة من جهة 
الأبوين أو أحدهماء ولا بين النسب والرضاع» وحكم إخوة أمها وأخواتهاء وإخوة 
جدتها وجداتها من الطرفين - كما ذكرنا ضابط ذلك في النسب في باب ما يحرم 
من التكاح - حكم الأخوال والخالات. 

واعلم أن الشيخ - رحمه الله - نبه بما ذكره في صدر الباب على أركان 
الرضاع وبعض شرائطه» ويحتاج إلى بيان ما يخرج بذلكء وم"'' يدل على 
المدعَى؛ فإن مدار الباب على ذلك» وما ذكره من بعد فهو في معرض البيان 
والتتمة له» وقد يطول الكلام فيه» لكن الضرورة تدعو إليه: 

فاعتبار لبن المرأة في ثبوت ما ذكرناه يخرج ثلاثة ألبان: 

أحدها: لبن الرجل الا عن ثديه”". لا يثبت مثل ذلك؛ لأن اللبن من 
أن الؤلادة) ؤالو لأادة تجتن بالتساء: ٠‏ 

وأيضًا: فإنه لم يخلق [لغذاء الولد]””'؛ فلم يتعلق به التحريم كسائر المائعات””) 

وعن الكرابيسي''' من أصحابنا: أنه يثبت ذلك. 

الثاني: لبن الخنئى”"' المشكل إذا لم نجعل رؤيته مزيلة للإشكال على الرأي 
الظاهرء كما فصلناه في باب ما يحرم من النكاح, ولم تظهر أنوثته آلا يثبت 
ذلك؛ لعدم تحقق الشرطء أما إذا ظهرت أنوثته] " » فإنه”"' يثبته وإن وجد 
الإرضاع في حال الإشكال. 

الثالث: لبن البهيمة لا يثبت الأخوة بين من ارتضعا منه ولا ما يترتب عليها؛ 
لأن الأخوة فرع الأمومة» ومنها ينتشر التحريم؛ فإذا لم تثبت الأمومة - التي هي 


2000 أخرجه الشافعي في المسند. ص (5 )"٠‏ كتاب الرضاعء ومسلم (5/ )٠ ٠١‏ كتاب الرضاعء» 
باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (1541//17). 


(5) في د: ولم. إفرة في أ: لبنه. 
(4) في د: بعد الولادة. (5) فى أ: المسابقات. 
(5) في أ: الكرايسي. (0) في أ: الحثبي. 


(0) سقط في أ. (9) زاد في أ: لا. 


نل جه١‏ كتاب الأيمان 


الأصل - لا يثبت فرعها. 

وأيضًا: فلبن البهيمة لا يصلح غذاء للطفل صلاحية لبن الآدميات؛ فلا يشاركها 
في التحريم. 

واعتبار ثوران اللبن على ولد؛ ليخرج اللبن الثائر من غير ولد وسيأتي الكلام فيه. 

واعتبار ارتضاع الطفل؛ ليحترز به عما إذا أوجرّ اللبنَ؛ فإن فيه تفصيلا نذكره 
من بعل. 

واعتبار أن يكون له دون الحولين؛ ليحترز به عما فوق الحولين» فإنه'لا يجورم 
عندنا؛ لقوله - تعالى-: «وَلولِاتُ بُْنِمَنَ أَوَلَدَهُنَ حولي كين لِمَنْ أنَاد أن يي 


سا هه 


اَذ [البقرة: 1717]ء فجعل إتمام الرضاع في حولينء؛ فأشعر بأن الحكم بعد 
الحولين بخلافه» ويعضده ما روى أبو داود عن جابر أن النبي د قال: دلا رَضَاعَ 
بَعْدَ فِصَالٍِه”''» والكتاب دل على أن الفصال فى عامين. 

وروي - أيضًا - عن ابن عباس عن النبي ككل أنه قال: «لا يُحَرّمُ مِنّ الرضَامٍ 
إلا مَا كَانَ في الْحَوْلَيْن»”". 

وروي عن أم سلمة أن النبي كل قال: «لا يُحَرّمُ مِنَّ الرَضَاع | إلا مَا قَتَنَّ الأمْعَاءَ في 
لني وَكَانَ قَبلَ الْفِطَام) 5 أخر جه الترمذي» وقال: : إنه حديث حسن صحيح. 


أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (0147)» والبيهقي ذ في السنن الكبرى )7١19/17(‏ كتاب 
الخلع والطلاق» باب: الطلاق قبل النكاح. 
أخرجه ابن عدي واللفظ له في الكامل (4/ 249)» والدارقطني (5/ )١174‏ كتاب الرضاعء برقم 
(0»» والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 577) كتاب الرضاعء باب: ما جاء في تحديد ذلك 
بالحولين» من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاء وأخرجه سعيد بن منصور في 
سننه (7517/1) برقم (480)» والدارقطني (177/5) كتاب الرضاعء برقم (4)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (17/ 577) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاء وقد صحح 
البيهقى وقفه ورجحه ابن عدي وابن كثير كما في الروضة الندية لصديق خان (07”78/5). 
أخرجه الترمذي (108/7) كتاب الرضاعء باب: ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغر دون الحولين؛ برقم ».»١13١157(‏ والنسائي في الكبرى )7١١/7(‏ كتاب النكاح؛ باب: 
الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين» برقم (0456)» وابن حبان )717//١١(‏ برقم (1715)) من 
طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي ككل ... به 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
ل وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا 
يحرم شيئا. 


وما ورد من أن الى 45لا قال: لسهلة إبنت: هنهيز "لما قالت: كنا نرى سالمًا 
ولدَاء وكان يدخل علي وأنا فُضْلْ””'», وقد نزل من التبني”) والحجاب ما قد 
علمت؟- وفى رواية: وليس إلا بيت واحد فماذا ا - قال: (أَرْضِعِيهِ 
حَمْسَ رَضَعَاتِء فَيَحْرُمُ بلْبَنِهَاا*. وفي رواية: [أَرْضِعِيو]'' حَمْسَا يَحْرُمْ بهن 
عَلَِيكِ" "'» وأنها فعلت ذلكء. فكانت تراه ابنًا؛ فقد روى الشافعي أن أم سلمة 
قالت في الحديث: «هو خاصة'" 10'». وهو يوافق ما ذهب إليه نساء رسول الله 
يل سوى عائشة - من أن ذلك رخصة في سالم وحله. 

ثم الحولان معتبران بالأهلة؛ فلو انكسر شهر منها اعتبرنا ثلاثة وعشرين شهرًا 
بالأهلة وكملنا الشهر الأول من الشهر الخامس والعشرين. 

قال الرافعي: [والقياس أن]''' ابتداءهما يكون من وقت استكمال خروج 
الولد. 

وقال في «البحر)»: «لو خرج نصف الولدء ثم بعد مدة خرج الباقي» فابتداء 

وحكى القاضي ابن كج فيه وجهين» وحكى وجهين - أيضا - فيما لو ارتضع 
قبل أن ينفصل جميعه هل تتعلق به الحرمة. 

وحكى ابن يونس عن الصيمري: أن الاعتبار بخروج بعض الولد» لا خروج 
جميعه» فإن أراد بالبعض: النصفء. كان موافقًا لما ذهب إليه صاحب «البحراء 


)١(‏ في د: سهل. (؟) في د: فضلى. 
تنبيه: ذكر المصنف في حديث سهلة بنت سهيل قالت: كنا نرى سالمًا ولدّاء وكان يدخل عليّ وأنا 
فضل. انتهى. 


الفُضْل - بفاء وضاد معجمة مضمومتين - هي التي خلعت ثيابها التي تلبسها عند الخروج. [أ و]. 

(؟) في أ: البي. 

(:) في أ: يأمري 

)0( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 107-704) كتاب الرضاع؛ باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» 
برقم ))١1(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده ص (707) كتاب الرضاع. 

() سقط فى أ. 

23727 ذكرها الماوردي في الحاوي الكبير /١١1(‏ 730). 

(8) في أ: خاص 

(9) ذكره الشافعي في الأم (0/ 19). 

200 سقط في د 


شن جه١‏ كتاب الأيمان 


وإن أراد غيره تحصل في ابتداء المدة ثلاثة أوجه: : خروج الكل» خروج النصف. 
خروج ا 

فرع: : لو ارتضع أ ربع رضعات في استكمال الحولين» ؛ ثم استكملهما قبل فراغ 
الرضعة الخامسة - قال في «التهذيب»: المذهب حصول الحرمة؛ لأن ما يعتد به 

من الرضاع غير مقدرء وقيل: لا تثبت. قال: وليس بصحيح. 

واعتبار الخمس رضعات؛ عن اد ا أبق قور هن أن ذلله فت 
بثلاث رضعات» وعما صار إليه أبو حنيفة؛ فإنه أثبت ذلك برضعة واحدة. 

واليلناة مارو سي عر عالت حوفي اللدعتها - قالت: اكَانَ فيمًا نل 
1 ِنَ القن عَشْرُ رَضَعَاتِ 0 يُحَرّمْنَ ثُمّ نسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْنُومَاتِ فَتُوْفيَ 

سول اللّدِ كله وَهَنَّ مِنَا تَقْرَا مِنَ الْمٌئآنَه”'2: فلما أخبرت أن التحريم بالعشر 
ا التحريم بالخمس؛ لأنها دونهاء ولو وقع التحريم 
بأقل منها بطل أن يكون الخمس 0 وصار منسوخنا كالعشر. 

وقول عائشة: «وهن فيما يقرأ من القرآن» - محمول على قراءة حكمهاء أو 
البدل عه ْ 

وقال الماوردي: إنما أضافت عائشة ذلك إلى القرآن - مع أن العشر نسخن 
بالخمس”'"' إنما كان بالسنة”" - لما فى القرآن من وجوب العمل بالسنة» كالذي 
زوق عن نه اللهدين: متسوة أنه قالة [إن الله< متساته وتفالن حدلفن'الواضلة 
والمستوصلة في كتابه العزيزء فقالت امرأة:]”*' ما وجدت هذا [في]*' الكتاب» 
00 أليس الله - تعالى - يقول في كتابه العزيز: #وم 11 0 
تَحُدُوهُ وَمَا تبلكُ عَنْهُ مأنتّهوأ# [الحشر: /9]. 

رشا فإن حديث سهلة بنت سهيل يدل على اعتبار الخمس من وجهين: 

دهم قوله يَلِِ: «يَحْرّْم بِهِنَّ علَيِْكِ). فلم يجز أن يحرم بما دونها؛ لما فيه 
من إبطال حكمه في وقوع التحريم [بالخمس. 

والثاني: أن رضاع سالم حال ضرورة يوجب الاقتصار على ما تدعو إليه 


- 


لك أخرجه مسلم (7/ )1١16‏ كتاب الرضاعء باب: التحريم بخمس رضعات. برقم (75/ .)١501‏ 
(؟) في د: الخميس. () في د: بالنسبة. 
(:) سقط في د. )0( سقط في أ. 


باب الرضاع ره ١‏ وقرن 


الضرورة؛ فلو وقع التحريم] ''' بأقل منها لاقتصر عليه. 

فإن قيل: هذا ورد في 5-5 الكبير» ورضاعه منسوخ بزعمكم؛ فلم يجز 
التعلق به؟ 

ففيه جوابان: 

أحدهما : أنه يشعمل 7" غلى حكمين: 

أحدهما: رضاع الكبير. 

والثاني: عدد ما يقع به التحريم. 

ونسخ أحد الحكمين لا يوجب سقوط الآخر؛ كما قال تعالى: #والّق يأترت 
لْفَحِنَّةَ ين سَبِكَْ ...4 إلى قوله فحن َوَضَهُنَ أَلْمَوَتُ أو يجْمَلَ أله طن 
سبيلا [النساء: ©١]؛‏ فإن ذلك يشتمل على حكمين: 

أحدهما: عدد البينة في الزنى. 

والثاني: إمساكهن في البيوت إلى الموت حدًا في الزنى» ثم نسخ هذا الحده 
وله وجب للك سفوظ علد البينة: 

والجواب الثاني: أن رضاع الكبير حرم عند جوز التبنّي؛ لأن سهلة وأبا 
حذيفة تبنيا سالمّاء وكان التبني مباحًاء وكانا يريان سالمًا ولدّاء فلما حرم التبني 
ونزل الحجاب حرمه رسول الله علد بالرضاع عن تبليه المباح؛ ليعود به إلى 
التبني الأول» فلما نسخ الله - سبحانه وتعالى - بقوله: 9# أدَعوهم ِدَبَأيِهمَ 3 
الآية [الأحزاب: 5]» سقط'" ما تعلق به من رضاع الكبير؛ لأن الحكم إذا تعلق 
بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه؛ فصار رضاع الكبير غير محرم؛ لعدم سببه» لا 

وروى النسائي عن أبي هريرة أن ا قال: «لا يحرم مِنَ الرَضَاعَة لمعه 
وَلا الْمَصَّتَانِ ““ك ولا يَحَرّم | إلا مَا قْتَقَ الأمْعَاة مِنّ ِنّ المبي»”0». 

وروى غيره أنه - عليه السلام - قال: ١لا‏ تُحَرُمُ المَضَّهُ وَالْمَصَّنَانِ ولا الرَضْعَة 


)١(‏ سقط في د. (0) في أ: يشمل. 

(9) فى أ: يسقط. ):١‏ في أ: المصتين 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (5/ 0.*) 0 النكاح؛ باب: القدر الذي يخرج من 
الرضاعة» برقم (0511) من طريق محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة يحدث 
عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل ... فذكره. 


م١‏ جه١‏ كتاب الأيمان 


وَلَا الوَضْعَنَانِ؟''» والمراد بالمصة: الجرعة يجرعهاء وبالرضعة: الرضعة التامة في 
العادة. 
الاستباحة لم يفتقر إلى1" العدد كالنكاح والوطء. 

ووراء ما ذكرناه من المذهب وجهان آخران: 

أحدهما: كمذهب أبى حثيفة. 

والثاني : كمذهب أبي ثورء قال ابن المنذر: واختاره مشايخنا. 

فلو حكم حاكم بالتحريم برضعةٍ لم ينقض حكمه. وإن كنا نفرع على ظاهر 

واعتبار التفريق؛ كي لا يكون الجميع رضعة واحدة» وسيأتي الكلام فيما تتم 
به الرضعة الواحدة عن أكثر منها. 

قال: وإن كان الحمل ثابت النسب من رجلء أي: بنكاح» أو ملك يمينء أو 
شبهة 5 صار الطفل ولذًا لَه وأولاده أولادى وصار الرجل أبا لَه وأمهاته جداته. 
وآباؤه أجدادى وأولاده إخوته وأخواته. وإخوته وأخواته أعمامه وعماته. 

ل ا ل ا ا 
عمي من الرضاعة يستأذن عليّ» فأبيت"" أن آذن له. فقال رسول الله كلِ: «مَليَلِجُ 
عليك عمك». قلت: إنما ل المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: (إِنّهُ عَمْكِ؛ 

00072000000 1 
َلْيْلِحْ عَلَيِفِ) 


وعنها في هذا الحديث: «أن الرضاع يحرّم ما يحرم من النسب». 


2 قال ابن الملقن في البدر المنير (/ 73717) : وقال ابن عبد البر : لايصح مرفوعًا وصححه غيره كما قال 
عبد الحق؛ لأن الذي رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة واعترض ابن القطان عَلَى عبد الحق فقال: :هو من 
رواية ابن إسحاقء ولم ينبه.ا ه. 

00( أخرجه مسلم (؟/ )٠ ٠4‏ كتاب الرضاعء باب: في المصة والمصتان, برقم ( )من 
حديث أم الفضل - رضي الله عنها - بلفظ: «لا تحرم الرضعة ل 
المصتان». 

هه سقط في أ. رةه في أ: ما ثبت 

(4:) أخرجه البخاري (9/ 59؟) كتاب النكاح» باب: نا بحل من النخرل :(6196): وميك (9/ 
كتاب الرضاع»باب: تحريم الرضاعة (/ا/ .)١558‏ 


باب الرضاع جه١‏ ندا 


وما رويناه من حديث علي كرم الله وجهه! 

ولأن الولد مخلوق من مائهما؛ فكان الولد لهما وإن باشرت الأم ولادته؛ 
فاقتضى أن يكون اللبن الحادث عنه لهما وإن باشرت الأم رضاعه. وإذا كان 
اللبن لهما وجب أن تنتشر حرمته إليهما. 

ولا فرق فيمن ذكرناهم بين أن تكون نسبتهم إلى الأب الذي له اللبن من جهة 
الأبوين أو من أحدهماء ولا بين النسب والرضاع [وحكم إخوة الجد وإن علاء 
وأخواته من الطرفين من النسب والرضحاع - ]27 حكم إخوة الأب وأخواته 01 
هذا]”'' هو المذهب 

وفي «الذخائر»: أن بعض أصحابنا حكى عن الشافعي أنه قال: نشر الحرمة إلى 
الفحل خارج عن القياس؛ فإن اللبن لا ينفصل عنه؛ وإنما ينفصل عنها 

وذهب ابن بنت الشافعي إلى أن الحرمة لا تثبت معه 

وعن صاحبي «التقريب» و«التلخيص»» و«الجامع الكبير» للمزني رواية قول: أن 
اللبن من وطء الشبهة لا يثبت الحرمة من جهة الفحل؛ لأنه لا ضرورة إلى إثبات 
حرمة الرضاعء بخلاف النسب والعدة. 

وفي «الجيلي» ذ فى آخر الباب حكاية وجه: : أن لبن أم الولد لا يحرم المرضعة 
على السيد؛ نا على أل : 

أحدهما: أنه لا يجوز له أن يزوجها. 

والثاني: أنه لا يجوز إجبار المملوك على النكاح. 

واحترز الشيخ بقوله: ثابت النسبء. عما إذا كان الحمل من وطء زنى؛ فإنه لا 
تثبت به الحرمة من جهة الواطئ» والأحكام من جهة الأم ثابتة . 

قال الرافعي: وقد حكينا في النكاح وجهًا: أن الزاني لا يجوز له أن ينتكح بنت 
الزنى؟ فيشبه أن يجيء ذلك الوجه هنا. 

وعن المنفي باللعان إذا ارتضع طفل بلبنه؛ فإن الحكم فيه كولد الزنى 

نعم» إذا استلحقه ثبتت حرمة الرضاع - أيضًا - كما إذا نفاه بعد الرضاع 
انتفت حرمة الرضاع تبعًاء وإن لم يتعرض لنفيه في اللعان. 


)١(‏ سقط في أ. 2١‏ فى أ: بائن. 
(؟) سقط فى أ. 


هن جه١‏ كتاب الأيمان 


قال الرافعي: ولم يذكروا هاهنا الوجهين المذكورين في نكاح المنفية باللعان» 
ولا يبعد أن يُسَوّى بينهما. 

تنبيه: قول الشيخ - في أول الباب-: «صار ولدًا لها»» ثم قال: «وصارت 
المرأة أمّا له ...» إلى آخره؛ مع أن العلم حاصل بأنه إذا صار ولدًا لهاء صارت 
أمّا له وكذلك قال في هذا الفصل: «صار الطفل ولذدًا له ...» إلى آخرهء «وصار 
الرجل أبَا له». مع أن العلم حاصل بأنه إذا كان ولدًا له كان ذاك أبَا له؛ فأي فائدة 
في ذكر ذلك؟! 

فجوابه: أن الشيخ لما ذكر في «باب ما يحرم من النكاح» المحرمات بسبب 
النسبء وعَدَّهاء ثم ذكر بعد إعراض محرمات أَخَرَء وما حرم من ذلك بالنسب 
حرم - أي: مثله - بالرضاعء فأراد أن يبين في هذا الباب الأمومة والأبوة وما 
عداها؛ لينطبق الكلامان على معنى واحدء وعلى ذلك جرى الآئمة. 

ويجوز أن يقال: لم يذكر الشيخ ذلك ليبين الأمومة والأبوة؛ فإنها ظاهرة -كما 
ذكرتم - ولكن ذكر ذلك؛ لأن [أصول]1'' الرضاع التي" ينتشر منها التحريم 
ثلاثة: المرضعة» ومن حملها منسوب إليه» والمرضع؛ فذكرهما ليبين أن منهما 
ينتشر التحريم إلى من هو منسوب إليهما”'» كما ذكر أن التحريم من الولد ينتشر 
إلى ولدهء وإن كان ذلك غير قاصر عليهمء والله أعلم. 

قال: ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب؛ للخبر» وقد تقدم 
الكلام في ذلك في باب ما يحرم من النكاح. 

قال: ويحل لهما الخلوة والنظر كما يحل بالنسب؛ لحديث عائشة. 

وتخصيص الشيخ هذين الحكمين بالذكر مع إثبات الأمومة وما يتفرع عنهاء 
وكذلك الأبوة - يعرفك أنه لا يثبت بسبب الرضاع غيرهما من الأحكام: كالولاية 
في النكاح» والمال» والميراثء والنفقة» والعتق» وسقوط القصاصء ورد الشهادة» 
ومنع صرف الزكاة إليهء وغير ذلك» وهذا متفق”*' عليه بين الأصحاب. 

فائدة: قال الماوردي: قد سمى الله - تعالى - بالأم ثلاثة أصناف من النساء: 
الوالدة» والمرضعة» وأزواج النبي عَل. 


)١(‏ سقط في د. 69 في د: إليها. 
.في 1<« الذي: (5) في أ: يتفق. 


باب الرضاع جه١‏ يفل 


فالوالدة: مستوجبة لجميع أحكام النسب. 

والمرضعة: مقصورة على ما ذكرناه. 

وفي أزواج رسول الله يكهِ وجهان: 

أحدهما : يشاركن المرضعة في التحريم والمحرميّة 

والثاني: ينفردن بالتحريم دون المحرمية''' . 

قال: وإن ارتضعء ثم قطع باختياره» من غير عارض - أي: ولم يعد إليه 
على قرب - كان ذلك رضعة. 

لما ورد الشرع باعتبار خمس رضعات وجب تحديد الرضعة وتقديرهاء 
والمقادير تؤخذ من أحد ثلاثة أشياء: من شرعء أو لغة» أو عرف؛. وليس في 
الشرع واللغة لذلك حد؛ فوجب أن يؤخذ من العرف كالحرز والإحياء والقبض» 
والعرف ما ذكره. 

أما إذا قطع لعارض: كانقطاع النفس» [أو اللعب] ”" » أو لازدراد ما اجتمع 
في فمه؛ وما جانس ذلكء ثم عاود - فالمجموع رضعة واحدة؛ لأن [العرف]”" 
قاض بذلك: كمن حلف لا يأكل إلا مرة» ففتن”*'' في أكله بسبب ما ذكرناه» ثم 
قار الأكل؛ فإنه لا يحنث. 

وألحق الشيخ إبراهيم المروزي بذلك ما لو قامت المرضعة فاشتغلت بشغل 
خفيف, ثم عادت للإرضاعء وكذا تنقله”*' من أحد الثديين بعد إنفاد ما فيه إلى 
الآخر؛ فإن ذلك رضعة, كذا حكاه ا 9 
«شرحه' لإنفاد ما في المنتقّل عنه. ولو قل زمان الفترة”'' بين الانقطاع والعود 
كان الجميع رضعة. 

ولا فرق فيما جعلناه رضعة بين أن يصل إلى الجوف منها قطرة أو أكثر. 

قال: وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذلك رضعة لعدم كمالها؛ كما لو حلف 
ا ل لف 0 لس عاود الأكل بعد تمكنه - لم 


٠. 


يحنت . 
)١(‏ في د: المحرم. (:) سقط في أ. 
(؟) في أ: واللهث. (5) فى أ: انتقلت. 


(؟) في أ: معين. (7) في د: المدة. 


ليل جه١‏ كتاب الأيمان 


قال الإمام - بعد حكاية هذا عن العراقيين وتضعيفه-: وهذا فيما إذا دام تشوّف'') 


الصبي إلى الرضاع في الزمان المنقطع, فأما إذا انقطع تشوفه فهو ملحق بإضرابه. 

قال: وقيل: يعتد به؛ لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرتضع على 
الانفراد» ولا يعتبر اجتماعهما عليه» لأنه لو ارتضع منها [وهي نائمة كان رضاعاء 
وإن لم يكن لها فعلء ولو أوجرته لبنَا1'' وهو نائم كان رضاعًاء وإن لم يكن له 
فعلء. وإذا كان كذلك وجب أن يحتسب بقطعها كما يحتسب بقطعه. وهذا هو 
الأصح في «الرافعي» وغيره. 

قال: وإن ارتضع من ثدي امرأة. ثم انتقل إلى ثدي امرأة أخرىء أي: مع 
قرب الزمان - فقد [قيل]!": لا يعتد بواحدة منهما لأنه انتقل من إحداهم””' إلى 
الأخرى قبل تمام الرضعة؛ فلا يحتسب بكل منهما رضعة؛ كما لو انتقل من أحد 
الثديين إلى الآخرء وكما لو حلف: لا يأكل إلا مرة» فانتقل من زبدية إلى زبدية» 
أو من مائدة إلى مائدة» وهذا هو الأصح في «الجيلي»»؛ وقال الإمام: إنه مَرَيّف. 

وقيل: يحتسب من كل واحدة منهما رضعة؛ لأن من شرط الرضعة أن يقع 
امتصاص الثديء ولا يعود إليه إلا بعد مدة طويلة» وقد وجدء وهذا هو الأصح 
في «تعليق) القاضي الحسين و«التهذيب». 

يها القدى: املع الناد يذكر ويؤنث» والتذكير أكثر» واستعمله الشيخ مؤننًا 
في قوله: «جنى””“ على الندي فشلّت»» ويكون الثدي للمرأة وللرجلء وأكثر 
استعماله في المرأة» ومنهم من خصه بها. 

قال: وإن أوجرٌ من لبنهاء أو أُسْعِط حَمْسَ دفعات - ثبت التحريم. 

أما في الوجور - وهو صب اللبن في حلقه - فلقوله كَل «الرضاع ما شد 
العظم وأنبت اللحم)" ' رواه أبو داود» والوجور يحصّل ذلك. 

وقوله - عليه السلام - في قصة سالم لسهلة بنت سهيل: «أَرْضِعِيهِ حَمْسًا 


)١(‏ في أ: لشوق. )١(‏ سقط في د. 
(9) سقط فى أ. (4:) فى أ: إحديهما. 
ر2 في أ: حتى 


(5) أخرجه أحمد »)57"7/١(‏ وأبو داود (؟/777) كتاب النكاحء باب: في رضاعة الكبير» برقم 
( ,و والبيهقى (1/ )571١‏ كتاب الرضاعء باب: رضاع الكبيرء من حديث عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا. 


باب الرضاع جه١‏ كيل 


يَحْرُمْ بِهِنَّ عَلَِيكِ)”'» ومعلوم أنه لم [يرد]'' ارتضاعه من الثدي لتَحْرّم عليه؛ 
فثبت أنه أراد الوجور. 

وأما في السعوط - وهو صب اللبن في أنفه - فلأنه”" سبيل يحصل بالواصل 
منه الفطر؛ فتعلق به التحريم كالفم» ولأن الدماغ جوف التغذي كالمعدة. 

قال: وإن حقنء ففيه قولان: 

أحدهما : أنه يثبت التحريم؛ لما ذكرناه في السعوطء وهذا ما اختاره المزني. 

والثاني: لا يثبته؛ لأن الرضاع يراد لإنبات اللحم وإنشاز”*' العظمء وهذا 
معدوم في الحقنة؛ لأنها لا تصل إلى محل الغذاء» وتراد للإسهال وإخراج ما في 
الجوف. فخالفت حكم ما يصل إلى الجوفء وهذا هو الأصح. ويقال: إنه 
الجديد. 

وقد أجرى بعض الخراسانيين فى السعوط مثل هذين القولين» وضعف ذلك 
بأن في الدماغ منافذ إلى المعدة؛ فلا يصل شيء إلى الدماغ إلا انحدر منه إلى 
المعدة؛ فيحصل به التغذي. بخلاف الحقنة. 

وحكم تقطير اللبن في الإحليل إذا وصل إلى المثانة» حكم الحقنة. وإن لم 
يصلء وقلنا: لا يفطر - فلا أثر له. وإلا فعلى القولين في الحقنة. 

وكذا لو كان في جوفه جرح. فصب فيه اللبن حتى وصل [إلى الجوف. 

وفي «التهذيب:: أنه لو وصل إلى المعدة بخرق في الأمعاء» أو وصل] إلى 
الدماغ بالصب في مأمومة - ثبت التحريم 007 

وصب اللبن في العين لا يثبت الحرمة وجهًا واحدًا. 

وصبه في الأذن. أطلق الروياني في «البحرا: أنه يحرم. 

وفي «التهذيب»: أنه لا يحرم. ١‏ 

وفي «زوائد العمراني» عن «شرح التلخيص:: أنه إن علم الوصول إلى جوف 
الرأس كان رضاعًاء وإلا فلا. 

وفي «النهاية»: أنا قد ذكرنا ترددًا في أن الصائم إذا قطر في أذنه شيئًا هل 
يفطر؟ فإن قلنا: لا يفطرء لم تتعلق به حرمة المصاهرة» وإن قلنا: يفطرء فالوجه 


)١(‏ تقدم. [فة في أ: لأنه. 
(؟) سقط في أ. (:) في أ: واستبار. 


1 جه ١‏ كتاب الأيمان 


تخريجه على قولي الحقنة. 

وقد حكى الشيخ أبو علي - عن نص الشافعي - أنه لا تتعلق به حرمة 
الرضاع. 

قال: وإن حلبت لبنًا كثيرًا في دفعة واحدة» وفرق في مد 
أوجر الصبي في خمس دفعات - ففيه قولان: 

أحدهما: أنه رضعة؛ لقوله تعالى: #رَْنَهَنُكْمْ الى أَرَصَعْتَُ4 [النساء: 77]» 
فأضاف الفعل إليهن؛ فاقتضى أن يكون فعلهن فيه أغلب, وهو المعتبر في 
الحكم. 

ولأن الوجور فرع الرضاع. 

ثم العدد لا يحصل في الرضاع إلا بما ينفصل خمس مرات؛ فكذلك في 
الوجورء وهذا ما نقله المزني في «المختصر» و«جامعه»؛ وهو الأصح عند 
الأكثرين. 

والثاني: خمس رضعات؛ تنزيلا للإناء المنتقل إليه منه منزلة الثدي. 

وأيضًا: فإن الرضعات كالأكلء ولو حلف لا يأكل خمس دفعات» فوضع 
الطعام دفعة واحدة. وأكله فى خمس دفعات - كانت خمس أكلات؛ وهذا ما 
رواه الربيع. 

وكان أبو حامد المروروزي''' وجميع الضرية يحطلرته قرلا كإنا مشر عا 

وفي «الجيلي» أنه الأصح في «البسيط» '” » وكان أبو إسحاق المروزي وابن 
أبي هريرة يجعلانه وجهًا قاله مذهبًا لنفسه. 

تنبيه: قوله: «خمس أوان»»؛ كان الأجود: «خمسة آنية»؛ لأن «الآنية» جمع 
(إناء»» و«الأواني» جمع الجمع؛ فيقتضي أن يكون أكثر من خمسة. ويصح كلامه 
على قولنا: أقل الجمع اثنان''؛ فيكون أقل - جمع الجمع أربعة» والله أعلم. 

كاقكر جليت حورن قات و خلطت وارد الضيى قوفل تور 
رضعةء أي: وإن قلنا في المسألة الأولى: إن ا 0 لم 


)١(‏ فى د:أو () فى أ: السبط. 
)٠(‏ في د: المذي. (:) في أ: إنياء. 


باب الرضاع جه١ ١١‏ 


يحصل اللبن في جوفه إلا دفعة واحدة» بخلاف المسألة قبلها؛ فإنه حصل في 
خمس دفعات. 

قال: وقيل: فيه قولان مأخذهما النظر إلى حال الانفصال من الضرع أو حال 
الاتصال بالصبيء وبهذا الطريق قال صاحب «الإفصاح» وأبو إسحاق. 

قال: وإن حلبت خمس دفعات, وخِلِطء وفرق في خمس أوان» وأوجر في 
خمس دفعات - فهو خمس رضعات؛ لأن حال الانفصال والاتصال متعدد» وهذا 
أصح الطريقين وعليه أكثر الأصحاب. 

قال: وقيل: على قولين؛ لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل 
بالخلط؛ فأشبه ما لو حلب دفعة وفرق. 


ووراء هذه الصون صورتان لأتيحفى شكمهماء وهي: 

إذا حلب في دفعة» وأوجر في دفعة؛ فإنه رضعة. 

وإذا حلب في خمس دفعات, وأوجر في خمس دفعات من غير خلط - 
فذلك خمس رضعات. لا خلاف فيه. 

فرع: لو حلب خمس نسوة في إناء واحدء وأوجر الصبي دفعة واحدة - 
حصلت من كل واحدة منهن رضعة. 

وإن أوجر فى خمس دفعات» فقد حكى فيه وجهانء والذي أورده القاضى 
الزوياني :متهما: ثيوث: التحريم: هذا الفظ. الرافعى. ْ 

وفي «الحاوي»: أنه إذا أوجر لبن امرأتين في دفعة واحدة» فهل يعتد بذلك عن 
كل واحدة رضعة» أو لا يعتد بها" عن واحدة منهما؟ ينبني على أنه إذا ارتضع 
من ثدي امرأة» ثم انتقل إلى ثدي امرأة أخرى - فإن اعتددنا بذلك عن كل 
واحدة منهما رضعة فكذلك هاهناء وإن لم نعتد به ثم عن واحدة منهما هاهنا 
فكذلك هاهنا. 

فرع آخر: لو شك هل ارتضع خمسًا أو دونها لم يثبت التحريم. 

ولو شك هل ارتضع الخمس في مدة الحولين أو فوقها فكذلك على الأصحء 


)١(‏ في أءد: وهو. (؟) سقط في أ. 


١‏ جه١‏ كتاب الايمان 


وبعضهم أشار إلى خلافٍ مأخذه تقابل الأصلين» وربما نسب قول ثبوت الحرمة 
إلى الصيمري. 

قال: وإن جبّن اللبن» أو جعل في خبز أو ماءء أي: ف كيلك فيه وأطعم 
الصبي - حرم؛ لقوله عليه السلام-: «الرَضَاعٌ مِنَ المْجَاعَةِ)'' هذا أبلغ في دفع 
المجاعة من اللبن المنفرد» ولأنه يحصل به التغذية. 

وقيل: يشترط أن تكون الغلبة للبن» وبه قال المزني» وهو بعيد. 

وحكم اختلاطه بالدواء» والخمر حكم اختلاطه بالخبز والماءء كما ذكرناه. 

وحكم الأقط والزبد والمخيض حكم الجبن, ولا يندفع التحريم بحموضة 
اللبن ولا بغليه» وكذا لا يندفع بفت الطعام فيه» وبعجن الدقيق به وخبزه - على 
الأصح - خلافًا لما يحكى عن القاضي الحسين. 

ولا فرق في ذلك بين أن يطعم الجميع» أو البعض والباقي دون قدر المختلط 
باللبن. 

نعم» هل يشترط أن يكون اللبن قدرًا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو 
انفرد عن المخالطء فيه وجهان: 

أظهرهما: الاشتراط 

والذي يظهر: أن محل الخلاف فيما إذا أطعم من المختلط خمس دفعات. 

تنبيه: «حرم» و«لم يحرم» كله بتشديد الراء. 

قال: وإن وقعت قطرة في حب ماءء فأسقي الصبي بعضه - لم يحرم؛ لأنا 
نشك هل وصل اللبن إلى البعض الذي شربه أم لا؛ فلا نحكم بالتحريم بالشك. 

ول فرق في ذلك بين أنايكون قله ارتضع من ساحة اللي قبل ذلك اربع 
رضعاتء أو أسقي من الحب خمس دفعات» وإن شرب الجميع ثبتت ثبتت الحرمة» 
كذا قاله القاضي الحسين؛ لأنا تحققنا وصول اللبن إلى الجوف. 

وعن صاحب «الإفصاح» و«تعليق» القاضي الحسين وغيرهما حكاية وجه 
بثبوت الحرمة بشرب البعض في الصورتين؛ لأن المائع إذا خالط المائع» فما من 


))01١5( كتاب النكاحء باب: من قال: لا رضاع بعد حولين» برقم‎ )١47/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم )٠١78/5(‏ كتاب الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة. برقم (0؟7؟/ .)١5050‏ من 
حديث عائشة - رضى الله عنها- . 


باب الرضاع جه١‏ م١‏ 


قدر يؤجد إلا وفيه شيء من هذا و شيء من ذلك"''. 

ويحكى هذا عن اختيار الصيمري والقاضي أبي الطيبء والأظهر الأول. 

ووراء ما ذكرناه طريقة حكاها الإمام» واقتصر الغزالي على ذكرهاء وهي أن 
المخالط للبن: إن كان غير ماء فالحكم كما ذكرناء وإن كان ماء فإن كان مغلوبًا 
فيه» والماء دون القلتين”''؛ فشرب جميعه - ففى ثبوت [الحرمة]1 قولان» الذي 
حكاه القاضي الحسين منهما في «التعليق»: الثبوت. 

قال الإمام: وهذان القولان ريا من أصل ذكرناه في أحكام المياهء وهو أن 
المقدار الذي لا يسع”*' وضوءًا من الماء لو كمل بماء ورد» وهو مغلوب بالماء 
- ففي جواز التوضؤ به خلاف؛ وإن شرب بعضه فوجهان أو قولان مرتبان» 
وأولى بعدم التحريم. 

وإن آمُرْجٍ بقلتين]”' فصاعدّاء فإن قلنا: لا تتعلق الحرمة بما دون القلتين؛ 
فهاهنا أولى» [وإلا فإن]'' شرب بعضه لم يحرم» وإن شرب كله فقولان. 

تنبيه: الحب: بالحاء المهملة» وهو الحابية'"'؛ وهو فارسئُ معرّب» والحابية”*': 
عربية صريحة» جمعه: حباب - بكسر الحاء - وحببة بفتح الحاء والباء. 

والمراد بكون الماء مغلوبًا عند الغزالي: خروجه عن كونه مغلوبًا*'» وهذا 

والظاهر الذي أورده الأكثرون: أن الاعتبار بصفات اللبن من الطعم واللون 
والرائحة» فإن ظهر منها شيء في المخلوط فاللبن غالب» وإلا فهو مغلوب. 

ونقل عن ابن سريج - تفريعًا على هذا - أن الأوصاف الثلاثة لو زايلته؛ 
فيعتبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليطء فإن كان القدر منه يظهر 
كك" التعرمة» وإلا اقك وعدا اما اسحتفله الحليمى قبل الوقوف على ما قالها”') 
ابن سريجء كما حكاه أبو الحسن العبادي؛ وقال: إنه عرضه على القفال الشاشي 
وولده القاسمء فارتضياه. 


)١(‏ فى د: ذاك. () فى أ: والإمان. 
(0) فى أ: الفليين. 0 فى أ: الخائية. 
مقط فيا (0) فى أ: الخائية. 
(6) أفي.دة يسيغ: (9) كذافى أءد. 


(5) في أ: أمزج بقلبين. 2020 في أ: مقالة. 


١5‏ جه١‏ كتاب الأيمان 


فرعان: 

أحدهما: إذا وقعت قطرة لبن في فم صبيء واختلطت بريقه» ثم وصل ذلك 
إلى جوفه - فطريقان: 

أحدهما: ينظر إلى كونه غالبًا أو مغلوبًاء كما ذكرناه. 

والثاني: القطع بشوت التحريم. 

الثاني: إذا اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى» وغلب أحدهما - جزم 
الماوردي بثبوت الحرمة من كل واحدة منهما على ما ذكرناه من قبل. 

وقال الرافعى: إن علقنا الحرمة بالمغلوب ثبتت الحرمة فيهماء وإلا اختصت 
بالتي غلب لبنهاء والله أعلم. 

قال: وإن شرب» وتقيأء أي: ا 4 د - لم يحرم؛ 
لقوله - عليه السلام-: «الرّضَاعٌ ما أَنْبَتَ اللّخمء وَأَنْسَرَ العَظَمَه”'' » وقد سقط 
ذلك برده؛ ولو وصل إلى جوفه؛ فتقيأه في الحال - حرم. 

وحكى القاضي الروياني عن جده رواية وجه آخر. 

وفيه وجه: أنه إن تقيأ بعد أن تغير اللبن حرم» وإن لم يتغير فلا. 

قال: وإن ارتضع من ثدي امرأة ميتة» لم يحرم؛ لقوله - عليه السلام-: 
ا ا ايا اللبن محرم؛ لنجاسة عينه» فلم يثبت به تحريم 


ما كان حلالا من قبله . 

ولأن ما يثبت به التحريم إذا اتصل بحياتها زال عنه التحريم إذا اتصل بموتها؛ 
كالوطء. 

ولأن لبن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظمء ولبن الميتة لا يثبت ذلك؛ فلم 
يثبت به التحريم. 


قال: وإن حلب منها في حياتهاء ثم أسقى الصبي بعد موتها ويه 
كان ذلك الرضعة الخامسة - كما نص عليه الشافعى - أو كان كبيرًا فسقى 


فم أخرجه ابن ماجه (177/7) كتاب النكاح» باب: لا يحرم الحرام الحلال» برقم ))5١١5(‏ 
والدارقطني (574/2) كتاب النكاح» والبيهقي في السئن الكبرى (17/ )١54‏ كتاب النكاح؛ باب: 
الزنا لا يحرم الحلال» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا. 


خمس دفعاتء. على التفصيل الذي تقدم؛ لعموم الخبرء ولأن موتها بعد حلب 
اللبن في الإناء كموتها بعد اجتماع اللبن في فمه؛ لأن فمه كالإناء. 

وفيه وجه: أنه لا يحرم. 

قال الإمام: رأيته في طرق أهل العراق» وقد نسب"'' إلى القاضي الحسين» 
وهو مخرج - على ما حكاه ف في «التعليق» - مما إذا علق العتق في حال الصحة» 
فوجدت الصفة الفعلن هلها في العرضن: وفي احتسابه من الثلث قولان. 

ولا خلاف في أن الرجل إذا مات فأرضعت المرأة بلبنه طفلًا - ثبتت الحرمة 
بين الطفل والميت؛ ومن ينتسب”"' إليه» [على] '' المذهب. 

ولا فرق بين أن يكون الرضاع في العدة أو بعدهاء وإن كان بأكثر من حولين. 

قال: وإن ثار لها لبن من وطء من غير حمل - أي: وهي في سن من تحمل؛ 
كابنة عشر مثلا - ففيه قولان: 

أحدهما : يحرم؛ لأن لبن النساء غذاء للأطفال» وهذا ما رأيته فيما وقفت عليه 
من كتب الأصحابء وهكذا الحكم عندهم في لبن من [لا]”*' ولد لها من بكر أو 

قال: والثاني: لا يحرم؛ لأن ولد الرضاع تابع لولد النسبء ولا ولد؛ فانتفت 
التبعية. وهذا القول حكاه مجلي وجها في البكر وفي التي لا ولد لهاء ونسبه إلى 
الخراسانيين» والرافعي اقتصر على حكايته في البكر؛ إلحاقًا للبنها بلبن الرجل. 


)١(‏ في أ: نسبت 00( في أ: ينسب. 

فوم ا 2 سقط في أ. 

(5) قوله: قال الشيخ: وإن ثار لها لبن من وطء من غير حمل؛ ففيه قولان: 
أحدهما: يحرم؛ لأن لبن النساء غذاء للأطفال؛ وهذا رأيته فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب» 
وهكذا الحكم عندهم فيمن لا ولد لها من بكر أو ثيب. 
والثاني: لا يحرم؛ لأن ولد الرضاع تابع لولد النسب ولا ولد لهاء وهذا القول حكاه مجلي وجهًا في 
البكر والثيب التي لا ولد لهاء ونسبه إلى الخراسانيين» والرافعي اقتصر على حكايته في البكر إلحاقًا 
لها بلبن الرجل. انتهى كلامه. 
وحاصله: أنه لم يقف على حكاية ذلك في الثيب» وأن ما حكاه مجلي ونسبه إلى الخراسانيين غير 
معروف وهو غريب. فإن الإمام قد حكاه فيهما معًا في باب رضاع الختئى» » فقال: البكر والثيب التي 
لم تلد قط إذا در لهما لبن؛ ففي تعلق الحرمة بذلك اللبن وجهان ظاهران: 
أحدهما: أن الحرمة تتعلق به نظرًا إلى الجنس. 
والثاني: لا لأنه لم يتبع مولودًا. هذه عبارته. [أ و]. 


ل جه١‏ كتاب الأيمان 


أما إذا كانت في سن من لا تحملء كبنت ثمان مثلا - فلبنها نجس”'''. ولا 
يثبت الحرمة به. | 

قال ابن يونس: ولا خلاف أنه لا يثبت التحريم بالسبة إل زوجي 

فرع: حيث حكمنا بأن لبن البكر إذا كانت في سن من تحمل يحرّم؛ فلا 
نحكم ببلوغهاء حكاه في «التهذيب»» وهو يشابه ما قاله الأصحاب في زوجة 
الصبي إذا أتت بولد في زمان احتمال بلوغه؛ فإنا نلحقه به» ولا نحكم ببلوغه. 

وفي «الإبانة»: أنا نحكم بأنها حاضتء وبلغت بالحيض. 

قال: وإن كان لها لبن من زوج» فتزوجت بآخرء أي: بشرطه. وحبلت منه؛ 
وزاد اللبن» أي: في مدة الحمل في زمان ثورانه لأجل الحملء فأرضعت صيّاء 
أى :حمسن رضعات - فنيه قرلا 

أحدهما: أنه ابن الأول؛ لأن الأصل بقاء لبنهء والزيادة تحتمل أن تكون 
بسبب [الحمل؛ قَتُثِبت الأبوة» ويحتمل أن تكون بسبب]” إصلاح الغذاء فلا 
تثبتهاء فحكمنا باليقين» وألغينا الشك. وهذا هو الجديد والصحيح. 

قال والثاني: أنه ابنهما؛ لأن الظاهر أن الزيادة بسبب الحملء وإذا كان كذلك 
كان اللبن لهما؛ فجعل الرضيع ابنا لهما. 

وفي «الإبانة» ما يقتضي على هذا القول ألا يلحق بالأول؛ فإنه قال -والصورة 
كما ذكرناه-: فاللبن لأيهما؟ فعلى قولين؛ لتعارض الأصل والظاهر. 

وفي «النهاية» دعوى نفي ذلك. 

أما إذا كانت زيادة اللبن بعد وضع الحمل فهو لبن الثاني ليس إلا. 

وإن كان قبل وجود زمان يحدث فيه اللبن للحملء أو لم يزد اللبن - فهو 


2000 في د: يحرم. 

(؟) قوله: أما إذا كانت فى سن من لا تحمل؛ كبنت ثمان - فلبنها نجسء ولا تثبت الحرمة به. 
قال ابن يونس: ولا خلاف أنه لا يثبت التحريم بالنسبة إلى زوجها. انتهى كلامه. 
وما اقتضاه كلامه من موافقة ابن يونس على عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد حكى الإمام في باب 
رضاع الخنثى عن جماعة من أصحابنا: أنه على الوجهين في لبن الرجلء فقال: وقد اختلف 
من غير إمكان حمل. هذا لفظه. [أ و]. 

9ه سقط في د. 


باب الرضاع جه١ ١‏ 


وقد حكى الرافعي أن منهم من أجرى القولين المذكورين في أصل المسألة 
وإن لم يزد اللبن» ومقتضى هذا أن يجريا في هذه الصورة الأخرى أيضًا. 

ثم الزمان الذي يثور فيه اللبن بسبب الحمل أقله - على ما قاله ابن الصباغ 
والبندنيجي-: أربعون يوماء وعلى ما قاله الماوردي: زمان استكمال الروح» 
وجواز أن يولد فيه حيّاء ومقتضاه أن يكون بعد أربعة أشهر. 

وقال الشيخ أبو حامد: يرجع فيه إلى قول القوابل» وعلى ذلك جرى الإمام. 

ولا فرق - فيما ذكرناه - بين أن يكون لبن [الأول قد انقطع ثم عاد قبل 
نكاح الثاني» أوحفرا مسن ولا بين أن يكون] ''' له أربع سنين أو فوقها من 

وفيه وجه: أنه إذا انقطع» ثم عاد بعدما مضى أربع سئين من وقت الطلاق - 
لأايكون :مسونا ار 0 
يلحقه. ود د إذا نقطع ثم 

قال الرافعي: ومنهم زم *" يشتغر إنْرَاده ا امتمران اللي 

قلت: ومنهم الإمام في الحتكاية عن: رواية أبى على» وزيعه. 

كع ل د كه سرس ين 

قال: وإن انقطع اللبن من الأول» أئ: مدة طويلة إلى [أكثر من اذ 
يحدث فيه اللبن بسبب الحمل» »ثم حملت من الثاني» وزاد اللبن» ل 
التى ذكرناهاء وأرضعت صبئًا - ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ابن الأول؛ لآن اللبن تبع للولد وغذاؤه» لا غذاءً للحمل؛ فتبع 
الولد المنفصل دون الحملء وعوده بعد انقطاعه؛ لأن الوطء لقاح هاج به اللبن» 
فثار وظهر بعد كمونهء وهذا أصحها. 

والثانر : أنه ابن الثاني - أي: دون الأول - لأن الأول قد انقطع» وقرب 
وقت الولادة سبب لظهور اللبن؛ فأشبه اللبن الثائر بعد الولادة. 

قال الرافعي: وقد يبنى هذان القولان على تقابل الأصل والظاهر. 


)١(‏ في د: ابن. (9) سقط في أ. 
(5) سقط في د. (4) في أ: الزمن. 


1١4‏ جه١‏ كتاب الأيمان 


والثالث: أنه ابنهما؛ لتقابل المعنيين. 

أما إذا كان الانقطاع يسيرّاء أو كان طويلا قبل زمان إمكان حدوث اللبن 
للحمل - فهو كما لو لم ينقطع. صرح بالأول الرافعي» وبالثاني الإمام. 

ويتفرع على هذه الأقوال فروع : 

أحدها: لو نزل لبن البكر؛ ونكحتء وهي ذات لبن» ثم حبلت - فحيث قلنا 
في المسألة قبلها: إن الولد للثاني أو لهماء فهاهنا يكون للزوج» وحيث قلنا: إنه 
للأول» فهو للمرأة وحدهاء ولا أب للرضيع. 

الثاني: لو حبلت من الزنى» وهي ذات لبن من زوج - فحيث قلنا هناك: 
اللبن للأول أو لهماء فهو للزوج» وحيث قلنا: إنه للثاني» فلا أب للرضيع. 

الثالث: لو نكحت ولا لبن لهاء فحبلت» ونزل لها لبن - قال في «التتمة»: 
ففي ثبوت المحرمية بين الرضيع والزوج وجيانة بناء على الخلاف المذكور. 

قال: وإن وطيع رجلان امراة أى: وطءًا يلحق به النسب» فأتت بولدء 
وأرضعت طفلًا بلبنه - فمن ثبت منهما نسب المولود منه» أي: إما بالفراش» أو 
بالقيافة» أو بالانتساب - كما ذكرناه بشرطه - صار الرضيع ولذدًا له؛ لأن اللبن 
تابع للولد. 

وفي «النهاية» حكاية قول: أن المرضع يكون ابنًا لهما وإن ألحق القائف الولد 
بأحدهما أو انتسب. 

وهذا إذا قلنا: إن أبوة الرضاع تثبت بالوطء بالشبهة» [أما إذا قلنا: إن وطء 
الشبهة]'" لا يثبت أبوة الرفاء للانيظق الغري علئه 
ولو كان الولد لا يمكن أن يكون من واحد منهما فالمرضع تابع له منتف 

قال الماوردي: وذكر بعض أصحابنا: أنا نلحق المرضع بالأول؛ لثبوت لبنه؛ 
كما لو لم تلد المرضعة. ثم قال: إنه ليس بصحيح؛ لأن لبن الولد قاطع لحكم ما 
تقدم؛ فإذا انتفت الولادة عن كل واحدة'"' منهما فأولى أن ينتفي الرضاع عنهما. 

واعلم أن هذا الكلام قد يوهم أن الوطء إذا ثار به اللبن يثبت أبوة الرضاعء 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: واحد. 


باب الرضاع جه١‏ ل 


وليس كذلك؛ بل هو محمول على ما إذا كان له لبن''' بسبب حمل متقدم 
انفصل» وسيأتي في كلام الماوردي ما يوضح ذلك. 

قال: فإن مات المولود. ولم يثبت نسبه. أي: لفقد ما يحصل به الانتساب من 
فراش وقائف وانتساب - ففي الرضيع وده 

أحدهما - وهو الأصح في «الجيلي»)- أنه ابنهما؛ لأن اللبن قد يحدث 
بالوطء تارة» وبالحمل أخرى, وقد اجتمعاء و مرجح؛ قال جكميماء ويفال 
النسب؛ فإنه يتصور أن يكون للإنسان أبوان من الرضاعء ولا يتصور من النسب؛ 
لما قدمناه. 

فعلى هذا: هل يحتاج إلى عشر رضعات أم يكفي خمس؟ قال الداركي: 
يحتمل وجهين. 

قال القاضي أبو الطيب: هما ينبنيان على ما إذا ارتضع من امرأتين على 
التواصل» هل يكون رضعة في حق كل واحدة منهماء وهل هذا الحكم في 
الظاهر والباطن» أو في الظاهر فقط؟ الذي ذكره في «البسيط»: إثبات ذلك في 
الظاهر» وهو ما أبداه الإمام عند حكاية القول 0 الذي حكيئاه عنه. 

قال الرافعي: والذي ذكره الأصحاب توجيهًا وتفريعا”' يخالف ذلك. 

وهل تثبت المحرمية” من الجانبين؟ قال الإمام: الوجه عندنا: ألا تغبت 
[المحرمية]؟؟)؛ فإن الغالب ب التعريم والذي يُكَلَْبِ الحرمة هو بعينه يقتضي أن 
تثبت المحرمية؛ لأنا نتحقق أن المحرمية تقتضي مداخلة واستجلاب خلوة» وهذا 
محذور إذا التبس الحلال بالمحذور. 

وهذا منه يظهر أنه بناء على ما ذكره من أن هذا الحكم إنما يثبت في الظاهر 

قال: والثاني: لا يكون ابن واحد منهما - أي: على التعيين - بل ابن 
أحدهما على الإبهام» كما صرح به البندنيجي؛ لأن اللبن فرع الولد» فإذا كان 
الولد من أحدهما كان اللبن من أحدهماء وهذا هو الأصح. 

وضعّف الأول بأن نزول اللبن إنما يضاف إلى الواطئ بالولادة لا بالوطء؛ لأنه 


)١(‏ في د:ابن. (9) في أ: الحرمة. 
(0) في أ: أو تفريعا. (4:) سقط فى أ. 


ل جه١‏ كتاب الأيمان 


لو نزل لها بوطئه لبن» فأرضعت به ولدًا - لم يصر ابنًا للزوج حتى تلد منه 
فيصير اللبن له كذا قاله الماوردي. 

قال: وهل للرضيع أن ينتسب إلى أحدهماء أي: على القول الثاني؟ فيه قولان 
منقولان في «الأم»: 

أحدهما : ينتسب كالمولود؛ فإن الرضامٍ يؤثر في لم والأخلاق» قال -عليه 
السلام-: (لَا تَسْتَرْضِعُوا الحَمْقَاء؛ فَإِنَ اللَبّنَ يُعْدِي» ”2 وقال ككل «أنَا أُفْصَحُ 


2 0 رع (5) دم 
العَرَبِء بَيْدَ أنّي مِنْ قُرَيْشٍء وَأ حوالي ينو زُهْرَ وَارْنَضَعْتَ فِي بَنِي سَعْدِا 
قاله الماوردي. 


وقال الرافعي وغيره: إنه - عليه السلام - قال: «أنا سيد ولد آدمء بيد أني من 
فريش » ونشأت في بني سعكء» وارتضعت في بني زهرة”*) » وهذا القول هو 
الأآصح. 

وعلى هذا: هل يخير؟ فيه وجهان» وفي في «المهذب» قولان» المذهب منهما في 


)١(‏ أخرجه البزار واللفظ له كما في كشف الأستار )١79/7(‏ برقم »)١557(‏ والطبراني في المعجم 
الصغير )٠٠١ /١(‏ برقم (1717) من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها بر ال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5117/5) : رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال: لا 
3 تسترضعوا الحمقاء؛ فإن اللبن يورث. وإسنادهما ضعيف. 

220 فى أ: هو. 

(؟») ذكره الماوردي فى الحاوي الكبير /١١(‏ 886): وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 378١‏ 
7 قال: هذا الحديث ذكره الفقيه نجم الدين بن الرفعة في مطلبه ولم يعزه إلا إلى الفقهاء. 
فقال: روي أنه عليه السلام قَالَ: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريشء وأخوالي بني زهرة 
وارتضعت في بني سعد» كذا قاله الماورديء قَالَ في الشامل وتعليق القاضي أنه قَالَ: «أنا 
أفصحكم ولا فخر بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت في بني زهرة». 
قَالَ: وعلى ذَلِكٌ جرى الرافعي قَالَ والمشهور ما قاله الماوردي وأقول أنا الذي ألفيته في كتب 
الحديث بعد الفحص ى البليغ والتتبع الشديد ما رواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث بقية عن 
يجين دعن الح , بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قَالَ 
قَالَ رسول الله يَكِ: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلبء أنا أعرب العرب ولدتني قريش 
ونشأت في بتي سعد بن بكر فأنّى يأتيني اللحن؟!». وهذا سند ظاهر الضعف. اه. 
قلت: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 7# 075 برقم (7ا:": ه»). قال الهيئمي في المجمع 
(238/4: رواه الطبراني وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. 

(:) انظر ما قبله» وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/١70):‏ غريب كله نعم بعضه يروى 
كما أوضحته في الأصل.اه. 
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«التهذيب:»: أنه لا يخيرء وعليه: هل يحرم عليه بنات الآخر؟ فيه وجهان في 
«الحاوي». وعلى وجه الجواز: الأولى ألا يفعل. 

ولو كان معتومًا لم يلتحق بواحد منهما؛ لأنه لا حكم''' لكلامه. قاله الجيلي. 
وإنه لو انتسب كان له أن يرجع بعد ذلكء» ويختار الآخرء فلا يزال بينهما على 
تناوب”'' » وهو ضعيف. 

قال: والثاني: لا ينتسب, وهو الأصح في «الجيلي»؛ كما لا يعرض على 
القائف. ويخالف النسب؛ لأنه لا يقع فيه الاشتراك؛ فجاز أن يكون'" فيه على 
الطبع الحادث» والرضاع يقع فيه؛ فعدم فيه الطبع الحادث. 

ولأن امتزاج النسب موجود مع أصل الخلقة» والرضاع حادث بعد استكمال 
الخلق واستقراره. 

والقائل الأول فرق بين الانتساب والعرض على القائف بأن القائف تعويله 
على الأشباه الظاهرة في الخلقة» دون الأخلاق. 

على أن القاضي ابن كج نقل وجهين عن أبي الحسين وأبي حامد في عرضه 
على القائف. 

قال الرافعي: وهو غريب. 

وروى الخراسانيون في المسألة قولًا ثالنًا: أنه موقوف. 

قال الجيلي: وأثره عموم التحريم؛ لأن التحريم غالب. 

قال: وإن أراد أن يتزوج بنت”*؟ أحدهما - أي: على قولنا: لا ينتسبء أو 
على قولنا: لا يخيرء كما قيده في «المهذب» و«الحلية»» أو قبل الانتساب» كما 
قاله الفوراني - فقد قيل: لا يحل؛ لأن إحداهما””' أخته بيقين» فلا يحل له 
الإقدام على نكاح واحدة منهماء كما لو اختلطت أخته بأجنبية» وهذا هو الأصح 
عند الشيخ أب حامد وغيره. 

قال: وقيل: يحل أن يتزوج 1 من شاء منهماء أي: من غير اجتهاد؛ لأن 
الأصل الحلء والحرمة في التي ينكحها غير معلومة. 
)١(‏ فى أ: حكمه. (4) في أ: ببنت. 


فم في أ: تفاوت. (5) في أ: إحديهما. 
(9) في أ: نقول. (5) فى أ: ببنت. 
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والفرق بينه وبين الأخت: أن الأصل فيها التحريم؛ فغلبء كما لو اشتبه عليه 
ماء وبول؛ فإنه يعرض عنهماء وهاهنا الأصل فى كل واحدة منهما الإباحة؛ 
كور :كما إذا اتعلط ماد طاهن يجين » وهذا هوق ظاهرر. النطوا 

وذكر الفوراني في «الإبانة»: أنه يجتهد في الرجلين أيهما''' الأب» ثم ينكح 
بنت من لا يراه أبَا. وبنى الوجهين في أصل المسألة على أن من معه إناء طاهر 
بيقين هل له أن يجتهد في الإناءين؟ وفيه وجهان, والجمهور لم يشترطوا 
الاجتهادء كما ذكرناه» والله أعلم. 

قال: فإذا تزوج بنت أحدهما حرمت عليه بنت الآخر؛ لأنه إذا نكح 
إحداهما”'' تعينت الأخوة في الأخرى؛ فكان نكاح الواحدة اعترافًا بأخوة 
الأخرى. وشبه ذلك بما إذا اشتبهت ثلاث أوان: طاهران ونجسء واختلف فيها 
اجتهاد ثلاثة واستعملوهاء ل أحدهم بأحد صاحبيه - لا يجوز له الاقتداء 
بالثاني؟ لتعينه للنجاسة في زعمه. 

فعلى هذا يَحْرمْنَ على التأبيد» وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة» واختاره 
القاضي أبو ا 

قال: وقيل: يحل أن يتزوج بنت كل واحد منهما على الانفراد؛ لأن التحريم 
غير متعين في واحدة منهما. وشبه ذلك بما إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد يجوز 
أن يصلي إلى جهة أخرى باجتهاد آخرء وهذا قول أبي إسحاق. فعلى هذا: يجوز 
له أن يتزوج بنت أحدهما ويطلقهاء ثم يتزوج [الأخرى ويطلقهاء ثم يتزوج]”" 
الأولى. 

قال: ولا يجمع بينهما؛ إذ به يحصل يقين التحريم. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه يجوز ويحكم بارتفاع الأبوة عنهماء وقال: إنه 
الظاهر من كلام الشافعي» وهو الذي يقتضيه [إطلاق] ' الشيخ» رحمه الله. 

قال: وإن كان لرجل خمس أمهات أولادء فارتضع صبي من كل واحدة 
منهن رضعة - صار ابنًا له في فى ظاهر المذهب؛ لأنه ارتضع من لبنه خمس 
زقيدات» فأنيك :ذلك البقوة كنا لو كاف من اعراة واجدة ونهذا قال أنى إنعحاق 


)١(‏ في أ: أنهما. (؟) سقط في أ. 
(؟) في أ: أحديهما. (4) سقط في أ. 
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وابن القاصء وهو الأصح. 

وقيل: لا يصير؛ لأن الأبوة تابعة للأمومة؛ لأن انفصال الولد عنها مشاهد 
محسوس؛ فإذا لم تثبت الأمومة التي هي الأصل لا تثبت الأبوة» وهذا ما ذهب 
إليه الأنماطي وابن سريج وابن الحداد. 

وهذا الخلاف يجري فيما لو كان له أربع زوجات ومستولدة» أو ثلاث 
مستولدات: أرضعته اثنتان رضعتين رضعتين» والأخرى رضعة. 

ولا خلاف أن ل د لأنهن 
موطوءات أبيه» إن قلنا: إن الأبوة تثبت 

وهذا الخلاف فيما إذا وة ل ارما اف ا الات متفرقة» أما لو أرضعنه 
على التوالي والتواصلء وقلنا بثبوت الحرمة عند التفريق - فهاهنا وجهان. ووجه 
المنع: أنا نزلنا لبنهن في حقه منزلة لبن المرأة الواحدة» والمرأة الواحدة إنما يُثبت 
رضاعها الحرمة إذا تفرق» فعلى هذا: لو أرضعته كل واحدة منهن أربع رضعات» 
فهل تصير أمّا له؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم؛ لأنه ارتضع منها خمس رضعات متفرقات. 

والثاني: المنع؛ لأن تلك الرضعة لم تكن تامة. 

والظاهر في الأصل الأول. 

ووراء ما ذكره الشيخ صور نذكر منها ما تيسر: 

إذا كان لشخص خمس بنات أو أخوات» فأرضعن صغيرًا - لم تثبت الأمومة 
ولا الأبوة» وهل تثبت الججدودة والحُئولة؟ فيه خلاف مرتب على الصورة الأولى» 
وأولى بعدم الثبوت» والأصح العدم؛ والفرق: أن الجدودة والخئولة إنما تثبت 
بواسطة الأم» فإذا انتفت الواسطة لم يوجد ما يترتب عليهاء وهناك اللبن 00 
بين الرجل والمرضعات. ولا استحالة فى ثبوت الأبوة دون الأمومة, [ولا 
لمكن : 1 

فإن قلنا بثبوت ذلك حرمت المرضعات لا لكونهن أمهات؛ بل لكونهن 
أخوات أو خالات. 

ولو كان له أم» وبنت» وأختء وبنت أخ. وبنت أختء. فأرضعن طفلًا - ففي 


للك في د: وبالعكسر 5 
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ثبوت الحرمة بينه وبين 0 خلاف مرتب على الصورة قبلهاء وأولى بالمنع» 
والأصح: العدم والفرق: أن الرضاع من جهات مختلفة لا يمكن أن ينسب""' 
إليها بواحدة منها”"'» بخلاف الجدة: كذا قاله ابن الصباغ وغيره. 

وإذا قلنا بالنبوت حرمت المرضعات بالأمومة”” . 

فرع : لو كان للمراة بنت ابن» وبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن ابن» فأرضعن 
صغيرًا خمس رضعات - كان في ثبوت الحرمة بينها وبين عت الخلاف 


السابق. 
فإن قلنا بثبوتهاء قال في «الرقم»: فهل تحرم المرضعات على الرضيع؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأن العدد لم يتم في إرضاع واحدة منهن. 

والثانى: أن المرضعات من الجهات المختلفة إذا كانت كل واحدة منهن 
بحيث لو تم العدد فيها ثبتت الحرمة» فعلى هذا: ينظر: 

إن كانت الوسطى بنت أخ العليا [0» والسفلى بنت أخ الوسطى حرمت 
العليا]'*' عليه؛ لأن إرضاعها لو تم لكان الرضيع ابنهاء وإرضاع الوسطى لو تم؛ 
لكان الرضيع ابن بنت أخ العلياء وإرضاع السفلى لو تم لكان ابن بنت ابن أخ. 
وهذه الجهات كلها محرمة؛ فيجمع ما فيها من عدد الرضعات. 

وإن كانت الوسطى بنت ابن عم العلياء والسفلى بنت ابن [ابن]"'' عمها - لم 
تحرم عليه العليا؛ لأن إرضاع الوسطى لو تم لم تحرمء وكذلك إرضاع السفلى؛ 
[و]*'' لا تحرم الوسطى والسفلى بحال؛ لأن إرضاع العليا يجعل الوسطى بنت 
عمء والسفلى ابنة عمة الأب. 

نعم» يحرم عليه أن يجمع بينهن في المثال الأول؛ لأن العليا عمة الوسطى؛ 
والوسطى عمة السفلىء ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. 


قال: وإن كان له امرأتان صغيرتان» فأرضعت امرأة - أي: ليست بزوج له - 


)١(‏ في أ: ينتتسب. (4:) سقط في أ. 
(١‏ في أ: منهما. (0) سقط فى د. 
() في أ: لا بالأمومة. (5) سقط في أ. 
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إحداهما'' بعد الأخرى. أي: الرضعة الخامسة - ففيه قولان: 

أحدهما: ينفسخ نكاحهما؛ لأنهما صارتا أختين معًا؛ فأشبه ما إذا أرضعتهما 
الخامسة دفعة واحدة. 

وأيضًا: فلو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتة الصغيرة انفسخ نكاحهما؛ 
لصيرورتهما أما وبنتا معًا؛ فكذلك هاهناء وهذا ما نسبه الماوردي إلى القديم. 
وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب. واختاره المزنى. 

والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية؛ لأن الجمع حصل بإرضاعهاء فاختص الفساد 
بها؛ كما لو نكح أخًا على أخت يختص الفساد بنكاح الثانية» وهذا ما نسبه 
الماوردي إلى الجديد. وفي «تعليق» الشيخ أبى حامد ترجيحه. 

ولا خلاف - على القولين - أن المرضعة حرمت عليه على التأبيد؛ لأنها 
صارت من أمهات زوجاته. 

أما إذا كانت المرضعة زوجة. فإن كان اللبن له أو من غيره» وهى مدخول بها 
- انفسخ نكاح الجميع» وحرمن على التأبيد» سواء كان الرضاع معًا أو متعاقبًا. 
الجميع؛ وحرمت الكبيرة على التأبيد دونهماء وإن أرضعتهما على التعاقب 
نكاح الثانية؟ لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختها. 

ولو كانت المسألة بحالهاء والصغار ثلاث» فلا يختلف الحال - فيما ذكرناه - 
إلا في ثلاث صور تفرض فيما إذا وقع الرضاع على التعاقب: 

فإحداها”'': أن ترضع اثنتين معّاء وأخرى بعدهماء فينفسخ نكاحهما مع 
الكبيرة» ويبقى نكاح الثالثة. 

والثانية: أن ترضع واحدة أولاءثم ثنتين معًا - انفسخ نكاح الجميع, أما 
الأولى؛ فلاجتماعها مع الأم. وأما الأخريان؛ فلاجتماع الأخوة. 

والثالثة: أن ترضع واحدة بعد واحلة» فبرضاع الأولى انفسخ نكاحها مع 
الكبيرة» ولا ينفسخ نكاح الثانية برضاعهاء ثم إذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحها؛ 


)١(‏ في أ: أحديهما. (؟) في أ: فإحديهما. 
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لاجتماعها مع الأختء وهل ينفسخ نكاح الثانية؟ فيه القولان المذكوران في 


الكتاب. 
وفي الصور الثلاث: الكبيرة حرام على التأبيد. 
فرعان: 


أحدهما: لو كان الصغار أربعًاء فأرضعتهن أجنبية» فإن كان ذلك دفعة واحدة 
انفسخ تكاحهن» وإن كان على الترتيب. 

فإن فرعنا على القول الأول في الكتاب؛ لم ينفسخ برضاع الأولى شيء؛ 
وينفسخ برضاع الثانية نكاحها مع الأولىء ولا ينفسخ برضاع الثالثة شيء» وينفسخ 
برضاع الرابعة نكاحها مع الثالثة. 

وإن قلنا بالقول الثاني فالمرضعة الأولى”'' نكاحها مستمرء وبرضاع الثانية 
ينفسخ نكاحها خاصة؛ وكذلك برضاع الثالثة ينفسخ نكاحهاء وكذلك برضاع 
الرابعة ينفسخ نكاحها. 

الغا : لو كان له ثلاث زوجات كبار.» وصغيرة أرضعتها كل واحدة من 
الكبار خمس رضعات - فينقسخ نكاحهن جميعًا: 

أما التي أرضعت أولًا فيتفسخ نكاحها مع الصغيرة؛ لاجتماع الأم والبنت في 
النكاح» وأيضًا: فقد صارت أم الزوجة. 

وأما الأخيرتان فينفسخ نكاحهما؛ للمعنى الثاني. 

وتحرم الكبار لذلك على التأبيد» وتحرم الصغيرة - أيضًا - إن كانت الكبار 
مدخولا بهن» وإلا فلا. 

قال: ومن أفسد على الزوج"") نكاح امرأة”" بالرضاعء أي: قبل الدخول بغير 
إذنه» وكان ممن يثبت للزوج عليه دين ابتداء» سواء أثر ذلك تحريمًا مؤبدًا أو لا 
- لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص. 

أما نفس الغرم؛ فلأن البضع مضمون بالعقد في الخلع؛ فلذلك يضمن”*) 
بالإتلاف كالأموال. 

وأما كونه نصف مهر المثل؛ فلأن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول جُعِلَ كأن 


)١(‏ في أ: أولا. () في د: امرأته. 
(0) في د: الرجل. (4) في أ: يضمر. 
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الزوج لا يملك إلا نصف المعقود عليه؛ ولهذا [إنه]”'' لا يلزمه إلا نصف 
المسمىء وإذا لم يملك إلا النصف لم يغرم له إلا قيمته وهو نصف مهر المثل» 
وهذا هو الصحيح. 

قال: وفيه قول آخر: أنه يلزمه مهر مثلها؛ لأنه أتلف عليه بضعهاء ومن أتلف 
على إنسان شيئًا وجب عليه قيمته» وقيمة البضع مهر المثل. وهذا مخرج من نص 
الشافعي فيما إذا رجع شهود الطلاق قبل الدخول: أنه يجب عليهم جميع مهر 
المثل» وبه قال أبو سعيد الإصطخريء وخرج في مسألة الطلاق من هاهنا -أيضًا- 
وجهاء وبعضهم يرويه منصوصًا. 

وهذا القول الثاني في الكتاب صححه أبو علي والإمام وجماعة» وقطع أبو 
إسحاق بتقرير [النصين]”''» وفرق بأن الرضاع يوجب الفرقة حقيقة» وحقيقة 
المفارقة قبل الدخول لا توجب إلا النصف كالمفارقة بالطلاق. 

وفي الشهادة النكاح باق في الحقيقة”" بزعم الزوج والشاهدين. إلا أنهما 
بالتياده 0 بينه وبين البضع؛ فيغرمان قيمته؛ كالغاصب يحول بين المالك 
والمخصوب. 

وحكى الشيخ أبو علي وآخرون على طريقة إثبات الخلاف قولين: 

أحدهما: أنه يرجع بنصف المسمى””؛ لأنه الذي فوت على الزوج» وينسب 
إلى رواية القفال. 

فعلى هذا: لو كانت التي انفسخ نكاحها أمة مفوضة فالواجب المتعة؛ لأنها 
الواجبة على الزوج» كما صرح به ابن الحدادء لكن من غير بناء على هذا الأصل. 

والثاني: أنه يرجع بتمام المسمى؛ لأنه قد التزمه» والتشطير أمر ثبت”2 على 
خلاف القياس» فيختص بالزوجين؛ فتحصلنا على أربع مقالاات. 

أما إذا كان ذلك بعد الدخول؛ كما لو أرضعت أمٌّ الكبيرة المدخول بها أو 
جدتها زوجته الصغيرة» فإنه ينفسخ نكاحهماء وما تغرمه للزوج بسبب انفساخ 
نكاح الصغيرة قد تقدم. 


)١(‏ سقط في د. (5) في أ: خلا. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: المثيمي. 
(9) زاد في أ:و. (5) في أيثبت: 


١‏ جه ١‏ كتاب الآيمان 


وهل تغرم بسبب انفساخ نكاح الكبيرة له شيئًا؟ فيه قولان. 

الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب منهما: أنها تغرم له تمام مهر المثل؛ 
كشهود”') الطلاق. 

والثاني - وينسب إلى رواية المزني - في «المنثورا» وبه قال ابن الحداد-: 
أنها لا تغرم شيئًا لأجل ذلك؛ لأنه استوفى منفعة "” البضع» فلم يجب له شيء؛ 
كما لو ارتدت. 

ولأنه لو أخذ المهر لصارت في معنى الموهوبة. 

ولو كانت الزوجة الكبيرة هي المرضعة فلا يرجع الزوج عليها بسبب انفساخ 
نكاحها بشيء. 

وفي «الإبانة»: أنه يسقط مهرها المسمى» ويجب لها مهر المثل. 

ثم اعلم أنه لا فرق - فيما ذكرناه-: 

بين أن تقصد بالإرضاع فسخ النكاح أو لا. 

[ولا1” بين أن يجب عليها - بألا يكون [نَمَّ غيرها]*' - أو لا يجب. 

وعن الشيخ أبي حامد احتمال في أنه لا غرم”' عليها إذا أرضعته وجويّاء وقد 
حكاه العمراني في «الزوائد» في النكاح» عند الكلام في مسائل شتى وجهًا عن 
بعض الأصحابء والماوردي هاهناء ثم قال: وهذا لا وجه له في سقوط الغرم؛ 
وإنما هو وجه في سقوط المأثم» كمن خاف تلف نفسه؛ فأحياها بمال غيره - 
ضمن. ولا يأثم. 

ولا بين ألا يكون من المرتضع فعل أو وجد منه الفعل مع تمكينهاء قال في 
«البسيط»: لأن الإرضاع منها بحكم الطبع فلا وقع لهء ولم ينزل هذا منزلة انفلات 
الطائر عند فتح باب القفصء والفرق غامض. 

وقال في «الحاوي»: فيه وجهان محتملان: 

أحدهما: يغلب فيه فعل الكبيرة. 

والوجه الثاني: أنه يُحَال التحريم عليها' '. فيسقط من نصف المهر ما يقابل 


)000 في أ فشهود. 5( في أ: ثم تحيزها. 
)١(‏ في أ: بنفقته. (5) في أ: يحرم. 


(0) سقط في أ. () في أ: عليهما. 


باب الرضاع جه ١ ١‏ 


فعلها وهو نصف النصف. ويبقى نصفه وهو الربع. 

ولا بين أن تكون مخوفة على ذلك أو غير مخوفة؛ وفيه وجه: أن الغرم يجب 
عن المكرف» 

ولانين أن يكون ذلك.من: امرأة أو وجا وضوزته: أن حلب الدراة 01 
يفسد رضاعها النكاح خمس دفعات في خمس أوان» فيوجره'"" الرجل ذلك في 


خمس دفعات. 
ولا فرق بين أن يكون ذلك من شخص واحد - كما صورناه - أو من 


نعم لو سقى كل شخص الرضيع دفعة من إناء؛ وجب عليه خخُمس الغرم. 

ولو تفاوتوا في في السني هل يخم الخزم علبهم بالسوية. أو وريه لك 
السقيا ت”" ؟ فيه وجهان, مسحي الثاني. 

ولو أرضع الصغيرةً ىا ولذيه”*©: وثلات :زوجات له وقلنا: بأن ذلك يحرمها 
عليه انفسخ نكاحها دون نكاح الزوجات. 

قال الشيخ أبو علي: وأما غرامة مهر الصغيرة: 

فإن أرضعن على الترتيب فالانفساخ يتعلق بإرضاع الأخيرة. 

فإن كانت الأخيرة إحدى المستولّدتين فلا شيء عليها؛ لأن الإنسان لا يثبت 
له على مملوكه شيء؛ وإن كانت إحدى النسوة فعليها فعليها الغرم. 

وإن أرضعن دماءا بأد جلك كل رعلة ينها ل لت وأوجرنه معّاء فلا 

شيء على المستولدتين» وعلى النسوة ثلاثة أخماس الغرم. 

ارات الصغيرة أمّ الزوج» وبنته» وأخته» وبنت أخيه. وبنت أخته» وقلنا 
بتحريم الصغيرة» فإن أرضعنها على التعاقب فالغرم على الأخيرة. 

وقد حكى الماوردي وجهًا في نظير المسألة» وهو إذا كان له زوجتان 
صغيرتان» فأرضعت أجنبية إحداهماء ثم أر ضعت [أم]”' ' الأجنبية الأخرى - بطل 
نكاح الثانية» وفيمن يرجع عليه بالغرم وجهان: 


() في أءد: الذي. (4:) فى أ:أما ولدنه» وفى أ: والديه. 
(؟) فى د: فتوجره. (5) فى أء د: أرضعته. 
(*2 فى أ: السعبات. (7) سقط فى د. 


6 جه١‏ كتاب الأيمان 


أحدهما: على المرضعة الثانية؛ لأن برضاعها انفسخ النكاح. 

والثاني: يرجع على المرضعتين؛ فيتجه جريانه هاهنا. 

وإن وقع ذلك معًا فعليهن بالسوية. 

فروع: 

لو دبّّت”'"2 الصغيرة بنفسهاء فارتضعت”" من زوجته الكبيرة وهي نائمة - 
انفسخ نكاحهاء وسقط جميع مهر الصغيرة على الأصح. ولا يجب على الكبيرة 
بسبب فساد نكاح الصغيرة شيء»؛ على الأصح. 

وقال الداركي: إنه يجب عليها الغرم؛ لتقصيرها. 

وإذا قلنا بالأصح وجب في مال الصغيرة - بسبب فساد نكاح الكبيرة - 
الغرم. 

ولو وقعت قطرة من لبن المرضعة أربع مرات في فم الرضيع بطيران الهواءء 
لم يجب عليها الغرم. 

قال الرافعي: ويجيء في وجوب الغرم عليها الوجه المنقول عن الداركي. 

ولو ارتضعت الصغيرة من أم الزوج مثلا رضعتين وهي نائمة» ثم أرضعتها 
الأم ثلانًا - فعلى الوجهين السابقين في أن الغرم يوزع على عدد المرضعاتء أو 
على عدد الرضعات: 

إن قلنا بالأول فيسقط من نصف المسمى نصفه. ويجب على الزوج نصفه. 

وإن قلنا بالثاني فيسقط من نصف المسمى خمساهء ويجب على الزوج ثلاثة 

ولو أرضعتها الأم أربع رضعات»ء ثم ارتضعت الصغيرة منها الخامسة وهي 
نائمة - فقد قال في «التتمة»: في نظيره لأصحابنا اختلاف. وهو أن الرجل إذا 
طلق زوجته ثلانًا على التلاحق؛ يتعلق التحريم بالطلقة الثالثة وحدها [أو 
بالطلقات الثلاث؟ 

إن قلنا: يتعلق بالثالثة وحدها”” فكذلك هاهنا: يحال التحريم على الرضعة 
الأخيرة» ويكون الحكم كما إذا ارتضعت وصاحبة اللبن نائمة» ويسقط مهر الصغيرة. 


)21 في د: دلت. فرق سقط في أ. 
6 في أ: فأرضعت. 


باب الرضاع جه١‏ لل 


وإن علقنا التحريم بالطلقات الثلاث فهاهنا يتعلق التحريم بالرضعات» فيسقط 
من نصف المسمى خمسه. ويجب على الزوج أربعة أخماسه» ويجب على المرأة 

وقد أبدى الماوردي ما قاله المتولي وجهين محتملين» لكن غير مبنيين على 
ما ذكره المتولى. 

تنبيه : الغرم الواجب يكون للروع إن كان حرّاء وإن كان عبدًا فلسيده. 

وقوله: بالرضاع» يحترز به عما إذا أفسده عليه بوطئه كالأب والابن إذا وطئ 
زوجته بشبهة؛ فإنه لا يجب عليه الغرم على رأي قدمته» مع ما قيل فيه في باب: 
ما يحرم من النكاح. 

وقال الجيلي: إنه احترز به عما إذا أفسده بالقتل» وقد حكينا فيه خلافا عن 
بعض المصنفين هذا آخر كلامه, والله عز وجل أعلم. 


فا مة فك 


كتاب النفقات 


النفقة: من «الإنفاق»» وهو الإخراج. 

ولوجوبها ثلاثة أسباب: ملك النكاح» وملك اليمين» وقرابة التعصيب. 

والأول والثانى يوجبان النفقة للمملوك على المالك» دون العكس؛ لاشتغال 
المملوك» وكونه محبوسًا برقه؛ ليتفرغ لمالكه. والثالث يوجب النفقة لكل واحد 
من الفريقين على الآخر؛ لشمول معنى التعصيب والشفقة. 


١517 


باب نفقة الزوجات 


بدأ الشيخ - رحمه الله - بنفقة الزوجات؛ تبعًا للشافعي -رضي الله عنه- 
لأنها تجب بطريق المعاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع» ولا تسقط بمضي 
الزمان؛ فهى بي أقوى من غيرها؛ فلهذا بدأ بها. 

قال: يجب على الزوج نفقة؛ زوجته للكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب فقوله تعالى: لجال تومو رضي عل التكل يما فمجل أله سه 
عل بَعَضٍ وَيمَآ قفرا مِنْ أَمَولهم» [التساءة 75 

والدليل فيها من وجهين: 

الأول: قوله: رامت ع ألنَسَآِيه والقيم على غيره هو المتكفل بأمره. 

والثاني: قوله: مووَيمآ مقا + من أمولو4. 

وقوله تعالى: مأوَعَلَ َلْوُور لَه | يفن وكسْوَمنَ بِالمعرُوفي» [البقرة: 777]» فنص 
على وجوبها بالولادة في الحال التي تتشاغل بولدها عن استمتاع الزروج؛ ليكون 
أدل على وجوبها عليه في حال استمتاعه بها. 

وقوله تعالى: قد علنحا ما ما فرْضْسًا عَليهُمْ ف ف أنجهم» [الأحزاب: 6)ء فدل 
على وجوب النفقة؛ لأنها من جملة الفروض. 

ومن السنة: ما روى الشافعي -رضي الله عنه- بإسناده عن أبي هريرة: أن 
رجلاً أتى النبي كلِ فقال: يا رسول اللهء معي دينار؟ قال: ١أنْفِفْهُ‏ عَلَى نَفْسِكَ). 
قال: معى آخر؟ قال: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك). كال ١‏ معي آخر؟ قال: «أنْفِقَه عَلَى أَمْلِكَ). 
قال: ع آخر؟ قال: «أَنْفِقُهُ عَلَى حَادِمِكٌ». قال: معي آخر؟ قال: «أَنْتَ أغلم” 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (05/ /41), وأحمد .)41١ »,73051١/7(‏ أبو داود (7/ 0770 771) كتاب 
الزكاةء باب: في صلة الرحم ))١591١(‏ والنسائي (0/ 5) في الرزكاة. باب: تفسير ذلك» وابن 
حبان )١111/4(‏ برقم (077757» وأبو يعلى في مسنده )197/1١(‏ برقم (1517)» والحاكم 
/١(‏ هلاه) كتاب الزكاة. والبغوي في شرح السنة (/ 8750) في الزكاة» باب فضل الصدقة على 
الأولاد والأقارب برقم (151/9). 
والحديث صححه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي. 


1 


١‏ جه١‏ كتاب النفقات 


وروى البخاري عن أبي هريرة أنه -عليه السلام- قال: ادا بن تَعوك؛ 

تقوك ازا ينا أن تُطْعِمَنِي وَإمَا أَنْ تُطَلْقَنِيء ويَقُولُ 0 أَطْعِمْني 
0 وَيَقُولُ الابنٌ: أَطْعِمْنِي؛ إليّ مَنْ تَدَعَنِي؟!») قال يا :أن عُرَيرَة هذا من 

سُولٍ الله يةِ سَمِعْتٌ؟ قَالَ: تاهذا ون كس أي ري 

0 الأمة على وجوب نفقة الزوجات على الجملة. 

قال: فإن كان موسرًا لزمه مدّان من الحب المقتات فى البلدء أي: غالبّاء وإن 
كأ مي ارفه فق رن كان متويط متها رنمي 7 

أما اعتبار التفاوت بين الموسر وغيره فالدليل عليه قوله تعالى : #لِسْفْقٌ ذو سَعَقَ ين 
م سَعَيَةء وَمن هُدِرَ عَلَيّهِ ِرْفُه# أي: ضيق ملسف يمآ ءَائْنة أت [الطلاق: /ا. 

وأما اعتبار المّدِين في حق الموسرء والمَّدٌ في حق المعسر - فقد تمسك 
الأصحاب فيه بأن الشرع قدر النفقة بالاجتهاد» ولا يجوز اعتبارها بقدر الحاجة؛ 
لأنه لو كان كذلك لسقطت نفقة المريضة ومن هي مستغنية بالشبع في بعض 
الأيام» وإذا بطل هذا المأخذء وجب أن تلحق بما هو شبيه بهاء وأشبه شيء بها 
الكفارات؛ لأن كل واحدة منهما طعام واجب بالشرع؛ لسد الجوعة؛ فيستقر في 
الذمة. 

وأيضًا: فقد اعتبر الله - تعالى - جنس الإطعام في الكفارة بنفقة الأهل بقوله 
- تعالى-: ين أَوْسَطِ مَا ظهِمُونَ أَطيكة4» [المائدة: 84]؛ وذلك يدل على 
المشابهة والمقاربة» وأكثر ما أوجبه الشرع في الكفارة مدان للمسكين الواحد في 
كفارة الأذى» وأقل ما أوجبه للواحد فيها مد في كفارة اليمين والظهار والوقاع؛ 
فوجب أن يكون هاهنا كذلك. 

وأما اعتبار المد والنصف في حق المتوسط؛ فلأنا لو أوجبنا عليه المدين» 
لأضررنا به» ولو أوجبنا لها المد لأضررنا بهاء وهو متردد بينهما؛ فوجب عليه من 
نفقة كل واحد منهما نصفها؛ دفعًا للضرر. 

وأما اعتبار الحب المقتات في البلد؛ فلأن الله -تعالى- أوجب النفقة 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 570) كتاب النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيا ل» برقم 
(0105)» وفيه: فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله يكِِ؟ قال: لا هذا من كيس أبي 
هريرة. 


باب نفقة الزوجات جه١‏ ه15 


بالمعروف؛. ومن المعروف أن يطعمها ما يطعم أهل البلد. 

وأما اعتبار الحب» دون الدقيق والخبز؛ فبالقياس على الكفارات. 

ولا فرق في ذلك بين القمح والأرز والشعير والتمر والأقط في حقى أهل 
البوادي الذين يقتاتونه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن بعض أصحابنا قال: إن كان الأغلب في 
بعض البلاد أنهم لا يطحنون''"' الأطعمة بأيديهم؛ لم يفرض لها إلا الدقيق» وإن 
كانت العادة أن المرأة تطحنه برحى يَدِ فلا بأس أن يفرض لها الحنطة. 

وعلى المذهب: هل يجب عليه أجرة طحن الحب وخبزه؟ ينظر: 

إن لم تكن ممن جرت عادتها بتعاطي ذلك بنفسها وجبتء وإن كانت ممن 
جرت عادتها بذلك - كأهل البوادي- كان عليها دون الزوج. صرح به الماوردي. 

وفيه وجه: أنها تجب مطلقا. 

ووجه: أنها لا تجب مطلفًا. 

ولو نذرت الطعام أو باعته» فهل يسقط حقها من مؤنة إصلاحه؟ فيه تردد للإمام. 

هذا هو المشهور من المذهبء ووراء ما ذكرناه في قدر الطعام قولان آخران: 

أحدهما - عن رواية الشيخ أبي حامد”"؟ -: أنه يعتبر بقدر الكفاية كنفقة 
القريب» وقد يحتج له بقوله -عليه السلام- لهندء وقد قالت له: إن أبا سفيان 
رجل شحيح. ما يعطيني"" من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من 
ماله بغير علمه؟ فقال: «خَذِيْ مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ ويَكفِي بَنِيكِ؟» كما 
رواه مسلم. فسوى بينها وبين الولد. وفي هذا الحديث فوائد نذكرها من بعد إن 
شاء الله تعالى. 

وبأن النفقة تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع» والتمكين يعتبر بكفاية 
الزوج؛ فوجب أن يكون ما يقابله من النفقة مقدرًا بكفاية المرأة كالمقاتلة» لما 
لزمهم*' كفاية المسلمين في جهاد عدوهم استحقوا على المسلمين في بيت 
مالهم قدر كفايتهم. 


)١(‏ في د: لا يطعمون. (5) تقدم. 
هه في أ: أبي محمد. () في د: يلزمهم. 


9و في هت يعطي. 


55 جه١‏ كتاب النفقات 
والثانى - عن رواية صاحب «التقريب)- : أن الاعتماد فيه على فرض"") 
القاضىء وعليه أن يجتهد فى ذلك" . 
وروي عن ابن خيران وغيره: أن النفقة لا تتقدر بالمقادير المذكورة» ولكن 
يتبع فيه عرف الناس في البلد. 


وفي صفة الطعام - تخريجًا عن ابن سريج - وجه: أنه لا ينظر إلى الغالب؛ 
وإنما يعتبر ما يليق بحال الزوج إلحاقًا للجنس بالقدرء وهذا ما أبداه الإمام ترددًا 
فيما إذا كان الغالب قوتاء ولكن الفقراء يعتادون اقتيات غيره. 


. وعلى المذهب: لو لم يكن في البلد قوت غالبء ففي «الرافعي): أن الواجب 
ما يليق بحال الزوج إن كان يأكل ما يليق به؛ فإن كان قوته أقل من الحال اللائق 
به كالمتزهدين فإنا نعتبر اللائق به» قاله مجلي. 

وفى «الحاوي»: أنه إذا اختلف قوت بلدهماء وجب لها الغالب من قوت 
لها إن كان مختلفًا كان الزوج مخيرًا دونها. 

وله فرق "ما اكرناء من أنديكوق للمراة مت أل واولا بن المسلبة 


2200 في د: فروضص. 

(؟) قوله: وفي مقدار الواجب أقوالء المشهور منها أنها مقدرة بمدين على الموسرء ومد ونصف على 
المتوسط» ومد على المعسرء والثاني عن رواية الشيخ أبي محمد أنه يعتبر بقدر الكفاية كنفقة 
القريب»؛ والثالث عن رواية صاحب التقريب: أن الاعتماد فيه على فرض القاضيء وعليه أن 
يجتهد فى ذلك. انتهى كلامه. ١‏ 
وما نقله عن صاحب التقريب من عدم التقدير مطلقًا غلط» فإن أصل من تعرض لحكاية ذلك عن 
التقريب هو الإمام» فقال ما نصه: حكى صاحب التقريب والشيخ أبو علي في نفقة المتوسطء والزيادة 
على المد في نفقة الخادمة في حق الموسر أنه لا تقدير في الزيادة» وإنما النظر به إلى اجتهاد القاضي. 
هذه عبارته. 
وحاصلها أنه إنما يرجع إلى اجتهاد القاضي في نفقة المتوسط خاصة. وظاهرها أيضًا أنه لا في المّدء 
بل في الزيادة عليه» ثم إن الغزالي في الوسيط نقل كلام الإمام بعبارة موهمة؛ فقال: ونقل صاحب 
التقريب قولا: أن الزيادة على المد لا مرد لهاء وهو إلى فرض القاضي. 
هذا لفظه. وهو موافق لنقل الإمام في أنه لا مدخل لاجتهاد القاضي في نفقة المعسرء ولا في المد 
بالنسبة إلى الموسر والمتوسط. لكنه مخالف له في أنه يرجع إليه فيما زاد على المد في حقهما معَاء ثم 
إن الرافعي نقل كلام الوسيط على أزيد بيان مما فيه من الخلل» فقلده فيه المصنف فأخطأ. [أ و]. 

(9): في :آم لا: 
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والذمية» والحرة والرقيقة» [والصحيحة والمريضة والصغيرة والكبيرة]”'' ؛ بل إنما 
يختلف باليسار وغيره - كما ذكرناه - وقد اختلفت عبارات الأصحاب في ضبط 
ذلك: فالذي ذكره الماوردي: أن الموسر من يقدر على نفقة الموسرين في حق 
نفسه وحق كل من يلزمه نفقته من كسبه» لا من أصل ماله. 

والمعسر من لا يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من تلزمه 
[نفقته» إلا]”'' نفقة المعسرين» وإن زاد عليها كانت من أصل ماله؛ لا من كسبه. 

والمتوسط هو: أن يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه. وعلى من تلزمه 
[نفقته]” " نفقة المتوسطين» فإن زاد عليها كان من أصل ماله» وإن نقص عنها 
فضل عن كسبه. 

والذي ذكره القاضي الحسين: أن الموسر من يزيد دخله على خرجه. والمعسر 
من يزيد خرجه على دخله؛ والمتوسط من يستوي دخله مع خرجه. 

وقد أورده صاحب «التهذيب» مع وجه آخر: أنه يرجع في ذلك إلى العادة؛ 
والعادة تختلف باختلاف البلاد» وهذا ما حكاه المتولي. 

قال الرافعي: وأحسن قيل فيه ما أورده الإمام والغزالي: أن من لا يملك شيئًا 
أصلاء أو يملك من المال ما [لا]”*' يخرجه عن استحقاق سهم المساكين فهو 
معسرء فإن ملك ما يخرجه عن استحقاق سهم المساكين: فإن كان لا يتأثر 
بتكليف المدين فهو موسرء وإن كان يتأثر بأن يرجع إلى صفة المسكنة لو كلف 
مدين فهو متوسطء أي: ولم يتأثر بالمد والنصفء كما صرح به الإمام» ولابد مع 
ذلك من النظر إلى الرخص والغلاء. 

والقدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن””*' حد الإعسار في النفقة» كذا 
حكاه الغزالي. 

وفي «المهذب»: أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال. 

قال مجلي: ومضمونه: أنه إذا كان يقدر على التكسبء. كلفه؛ كما لو كان يقدر 
بالمال. 


)١(‏ في أ: والكبيرة والصحيحة والصغيرة (") سقط في د. 
والمريضة. (:) سقط في د. 
زهة سقط في د. ١ه‏ 0 
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وأراد مجلي بذلك: نفقة المتوسط [أو الموسر]”''' إن كان كسبه يفي بهاء 
وسنذكر في الباب الثاني خلافًا في وجوب الاكتساب لأجل النفقة. 

فإن كان الزوج عبدًا فليس عليه إلا نفقة المعسرين» وكذا المكاتب» وكذا من 
بعضه حر وبعضه رقيق» على أصح الوجهين في"”) «البندنيجي» وغيره. 

وفي الثاني: يوزع على الحضتين إن كان موسا بتضفه [الحرة أو -متوسطا. 

والنظر في اعتبار اليسار وما عداه إلى وقت طلوع الفجرء وهو الوقت] 7 
الذي يجب فيه تسليم النفقة» ولا نظر إلى ما يطرأ بعده من يسار أو إعسار؛ 
صرح به في «التهذيب». 

ويجيء - على ما سنذكره عن «المهذب»-: أن يعتبراذلك وقت طلوع الشمس. 

فرع: لو اختلفا في يساره وإعساره؛ فإن لم يعرف له مال فالقول قوله؛ وإن 
عرف له مال أيسر به» فالقول قولها. 

وهذا يظهر على قول من اعتبر وجود المال في اليسار» وأما على طريقة 
القاضى والماوردي فالذي يظهر أنه لا أثر لوجود المال أو 0 


تنبيه'”' المد يجمع على: أمداد» ومداد» بكسر الميم. 


)١(‏ في أء د: والموسر. (0) في أ: وفي. (9) سقط في د. 

(5) قوله: فالذي ذكره الماوردي أن الموسر: من يقدر على نفقة الموسرين في حق نفسه. وحق كل 
من يلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله. 
والمعسر: من لا يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من يلزمه نفقته إلا نفقة المعسرين» وإن 
زاد عليها كانت من أصل ماله لا من كسبه. 
والمتوسط: هو أن يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من يلزمه نفقته نفقة المتوسطين» وإن 
زاد عليها كان من أصل ماله» وإن نقص عنها فضل من كسبه» ثم قال بعد ذلك: 
فرع: لو اختلفا في يساره وإعساره؛ فإن لم يعرف له مال فالقول قوله» وإن عُرف له مال أيسر به فالقول 
قولها. 
وهذا يظهر على قول من اعتبر وجود المال في اليسار» وأما على طريقة القاضي والماورديء فالذي 
يظهر أنه لا أثر لوجود المال أو عدمه. انتهى كلامه. 
ومقتضاه: أنه لم يقف على كلام الماورديء أو أنه قائل بالمال؛ كما قاله غيره وليس كذلك. فقد ذكر 
الماوردي المسألة بعبارة توافق طريقته» فقال: القول قوله ما لم يتحقق يساره؛ لأن الأصل في الناس 
العدم؛ والأصل براءة الذمة حتى يتحقق الاستحقاق. انتهى. 
فعبر باليسار» وعنده أن اليسار ليس للمال فيه مدخل. [أ و]. 

)0( في أ: و. 
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قال: فإن رضيت بأخذة'' العوضء [أي1'': من ذهب أو فضة - جاز على 
ظاهر المذهب؛ لأنه طعام مستقر في الذمة لمعين؛ فجاز أخذ العرض عنه. 
كالقرض. 

وقيل: لا يجوزء وهو الأصح في «تعليق» القاضي الحسين؛ لأنه طعام واجب 
في الذمة بالشرعء فلم يجز أخذ العوض عنه كطعام الكفارة. 

ولأنه طعام يثبت في الذمة ببدل؛ فلا يجوز العدول إلى بدله قبل القبض 
كالسلم: 

وفيما ذكرناه من علة ظاهر المذهب - وهو قول أبي إسحاق - ما ينفي ذلك. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين حكاية وجه ثالث فارق بين النفقة المستقرة 
الثابتة في الذمة؛ فيجوز الاعتياض عنهاء وبين النفقة المستقبلة؛ فلا يجوز. وكأنه 
يشير - والله أعلم - إلى نفقة اليوم قبل مضيه؛ فإنها متعرضة للسقوط بالنشوز. 

وحكم أخذ الخبز والدقيق عند بعضهم حكم أخذ الذهب والتُقْرة؟ '"'؛ فيخرج 
على الخلاف» وهو ما حكاه ابن يونس والفوراني. 

وفى «الشامل»: أن الذي يجري على قول أصحابنا: أنه لا يجوز؛ لما فيه من 
الراك 

وفي «الرافعي»: أن القاضي الروياني وغيره تابع العراقيين عليه؛ يعني: على 
عدم" ' الجواز. 

وفي «التهذيب»: الجزم بأنها إذا رضيت بأخذ الدقيق والسويق والخبز جاز. 

ولعل وجهه ما ذكره مجلي: أنها بذلك قابضة لحقهاء وليس من باب 
النحاوضات!" ]نما اسقظت مولة الاضلديي” .. 

وعلى هذا التعليل ينبغي أن تكون من جنس حقها. 

وفي «الذخائر» حكاية الخلافء. لكنه مرتب على الخلاف في الفضة» وأولى 


بالمنع. 


2000 في أ: بإحدى. (0) في د نفى عدم. 
)٠(‏ سقط في أ. (7) في د: المعاوضة. 
() في د: القشرة. (0) في أ: الاصطلاح. 


(:) في أ: الرياء. 
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وعلى كل حال: فلا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة» ولا بيعها من الغير 
بخال. 

ولو كانت تأكل مع الزوج على العادة» ففي سقوط نفقتها بذلك خلاف مبني 
على جواز بيع المعاطاة. 

قال الغزالي: والأحسن السقوطء والقياس عدم الإجزاءء وهو الذي اختاره 
الروياني والمحكي في «تعليق» البندنيجي. 

قال البندنيجي''' : وهذا إذا لم ترض بذلك عوضًاء فإن رضيت به عوضًا 

سقطت وجها نا 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنها ترجع عليه بالنفقة» ويرجع عليها ببدل ما أنفق. 

قال: ويجب لها من الأدم ما تحتاج إليه من أدم البلد»ء أي: من زيتء أو 
سمنء أو شيرج» أو جبنء أو خلء أو لبن. 

أما أصل وجوب الأدم؛ فلآن الله -تعالى- قال: وإوَءَاتْرُوهُنَ 0 
[النساء: 19]» وليسر, من المعروف أن يدفع إليها القوت بلا أدم؛ فإن الطعام لا 
ينساغ أكله في الغالب إلا به. 

وأما كونه يرجع فيه إلى أدم البلد؛ فلأن الشرع لم يضبطه بشيء»ء ولا له نظير 
في الشرع يقاس عليه؛ فتعين حمله على العرف كالحرز والإحياء» والعرف 

وقد قال الأئمة: [إن كان بالعراق فالأدم فيه الشيرج والزيت. و1 إن كان 
بخراسان أو بالحجاز فالأدم فيه السمن» وإن كان بالشام - قال القاضي الحسين: 
أو مصر - فالأدم فيه الزيت. 

وإنما خص بذلك؛ لأنه " أصلح للبدن. وأخف مؤنة؛ فإنه لا يحتاج فيا*) 

التأدم بها*' إلى طبخ ولا كلفة» هذا كلام ابن الصباغ» وظاهره يقتضي مه 
0 في الأدهان. 

قال مجلي: وكذلك كلام الشيخ أبي حامد؛ فإنه ذكر هذه العلة» وزاد فيها: أنه 


)1١(‏ في د: مجلي. (5) في أ: إلى. 
() سقط في د. (5) في د: بها. 
إفرة في د: : لأنها. 000 في د: خصيّة. 
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قل طعام يطبخ إلا وفيه الدهن؛ فلهذا خص الدهن من سائر الآدام بالإيجاب» ثم 
قال: وهذا الذي قالاه ظاهر قول الشافعي في «الأم» رأيته. 

وقال بعض أصحابنا: لا يختص بجنس الدهن. انتهى. 

وهو ما حكاه الرافعي» وإليه أشار الماوردي» كما ذكرناه أولاً. 

ثم ذلك يختلف - أيضًا - باختلاف الفصولء فقد تغلب الفاكهة في أوقاتها؛ 
قال القاضي الحسين: الرطب في وقته[واليابس في وقته]”'' . 

قال الرافعي: والوجه المذكور في جنس القوت - أنه ينظر إلى عادة الزوج 
دون الغالب - يعود في الأدم أيضًا. 

وأما قدر ما يؤتدم به فالمرجع فيه اجتهاد القاضي وفرضه. فإذا قيل: إنه يكفي 
في إدام كل مد من الطعام أوقية من الدهن مثلاً - أوجبنا لامرأة الموسر أوقيتين» 
ولامرأة المعسر أوقية» ولامرأة المتوسط أوقية ونصف. 

وما نقل عن الشافعي من أنه قال: «مكيلة زيت أو سمن»» فقد قال الآئمة: إنه 
تقريب» لا تقدير. 

وفى «الجيلى»: أن بعض أصحابنا قال: المراد بمكيلة الزيت والسمن: أربعون 
0 ا 

قال: ومن اللحم على حسب عادة [أهل]*' البلد. أي: فإن كان أهل البلد 
يأكلون اللحم في كل أسبوع مرة وجب [لها]”'' كذلكء والأولى أن يكون في 
يوم الجمعة» وإن كانوا يأكلونه في كل أسبوع مرتين”*' وجب كذلك. والأولى أن 
يكون في يوم الجمعة» وفي يوم الثلاثاء أخرى. 

وإن كانوا يتأدمون باللحم كان تأدمها اللحم. 

قال الماوردي: وكذلك إن كانت عادتهم أن يناقينا""'بالبصف كان أدمها السمك. 

والمرجع في قدر ذلك إلى العرف - أيضًا - حتى لو كان الواحد منهم يتأدم 
بأكثر من رطل من لحم فقدره معتبر بعرفهم» صرح به الماوردي. 
)١(‏ سقط فى أ. (4) في د: مرة. 


(؟) سقط في أ. (5) في أ: يتأدمون. 
إفرة سقط فى د. 


وما قاله الشافعي من أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحمء فهو محمول عند 
الأكثرين على عادة أهل مصر؟؛ لعزة اللحم عندهم يومئذ. 

وفي «الرافعي»: أن الرطل محمول على المعسرء وعلى الموسر رطلان» وعلى 
المتوسط رطل ونصف. 

وفي «التهذيب:: أنه يجب في وقت [الرخص] ''' على الموسر في كل يوم 
رطل؛ وعلى المتوسط في كل يومين”'' أو ثلاثة»؛ وعلى المعسر في كل أسبوع. 
وفي وقت الغلاء يجب في أيام مرة, على ما يراه الحاكم. 

وقال قائلون: وحكاه الشيخ أبو محمد عن القفال-: إنه لا يزيد على [ما] '" 
ذكره الشافعي في جميع البلاد» ويجب عليه مع اللحم الملح والحطب وأجرة 
الطبخ إن لم تجر عادتها بالطبخ. 

فرع: هل يجب لها في اليوم الذي يعطيها فيه اللحم أدم؟ أبدى الرافعي فيه 
ترددًا لنفسه. 

فرع آخر: إذا تبرمت بالجنس الواحد من الأدمء لا يلزم [الزوج]”*' إبداله على 
الأظهر. 

وعلى هذا لو أبدلته بجنس آخر فلا اعتراض له. 

وكذا لو صرفت ما أخذته من الطعام في الأدم» وبالعكس. 

ومن الأصحاب من جوز له المنع من إبدال الأشرف بالأخسء وله على هذا 
منعها من بدل أكل الأدم من طريق الأولى. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنها لو أرادت أن تصرف ما أخذته فيما يهزل بدنهاء 
ويذهب حسنها - كان له منعها على أحد الوجهين. 

قال: ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدرء أي: أو ما في معناه 
من الخطمي والطين والمشط؛ لأنها تحتاج إلى ذلك لإصلاح شعرها؛ فوجب 


عليه كنفقة بدنها. 
ويلتحق بما ذكرناه الأشنان”*' والصابون والقِلِنْ'”"' للثياب؛ صرح به في 
«التهذيب». 
)١(‏ سقط في أ. 0 فنا مرتين: (9) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. (5) فى أ: الإشمار. (5) في د: والغلي. 


(9) القِلى والقلَّى: شيء يغسل به الثياب. ينظر: تهذيب اللغة (177/5). 
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والمراد بالمشط - على ما حكاه الماوردي - آلة المشط من الأفاويه") 
والغسلة؛ إذا كان ذلك من عرف بلادهم. 

والذي يظهر أن مراد الشيخ به: الآلة المعروفة» وفيه لغات: مشط» ومشط -[بضم 
الميم وإسكان الشين وضمها]”"'- ومشط بكسر الميم؛ وممتشط؛ ويقال له: مشقا 
ومشقاء مهموز وغير مهموز» ومشقاء» ممدود. 

ثم المرجع في جنس الدهن وغيره إلى العرف» حتى لو كانت ممن لا 
يعتادون الادهان إلا بما طيب بالورد والياسمين وجب. 

و[المرجع] في قدره إلى كفاية مثلها ووقته'' في كل أسبوع مرة. قاله 
الماوردي. 

وفي «ابن يونس» أنه قيل: إن ذلك 1لا]”*' يجب - وأبداه الإمام وغيره 
احتمالاً في الدهن - فيما إذا قال الزوج: هذا للتجمل والتزين» وأنا لا أريده. 

ويجب على الزوج أجرة الحمام إن كانت عادتها بدخوله. 

قال الماوردي: وذلك في كل شهر مرة. 

وأشار بعض أصحاب الإمام إلى خلاف في وجوب الحمام, وبالمنع أجاب 
البندنيجي» وألحقه بالطيب. 

وكذلك أطلق القاضي الحسين جوابه بالمنع. 

والذي أورده الغزالي: أنها لا تجب إلا إذا اشتد البرد. 

ويجب عليه ثمن ماء الاغتسالء إن كان سببه جماعًا””' أو نفاسّاء على أصح 
الوجهين؛ لأن الحاجة إليه"2 جاءت من قبله» بخلاف ما إذا كان سببه”" جنابة؛ 
فإنه لا يجب إذ لا صنع منه؛ وكذا لو كان حيضًا على أصح الوجهين. 

قال الرافعي: وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب من جهته 
كاللمس» أو لا من جهته؟ 

واعلم أن تقييد الشيخ الدهن للرأس يفهم أنه لا يجب عليه الدهن للجسد؛ لأجل 


)012 أفاويه جمع الفوه بالضم الطيبء وقيل: ما يعالج به كالتوابل من الأطعمة. ينظر: المغرب» ص 
(774): وفي د: الأقاويه. 

(؟) سقط في أ. () فى أ: ووقيه. (:) سقط في أ. ٠‏ 

(5) في أ: سيئه جمًا. 03_70 في د: التي. (0) في أ: سيئه. 


يل جه١‏ كتاب النفقات 


أنه لا يراد للزينة» بخلاف الرأس؛ فإنه من الزينة التي تدعو إلى الاستمتاع بها. 

وفي «الحاوي»: إلحاق الدهن للجسد بالدهن للرأس في الوجوب. 

قال: ولا يجب عليه ثمن''' الطيبء أي: الذي يقصد للزينة؛ لأن ذلك يراد 
للتلذذ والاستمتاع» وذلك حق له. 

نعم: يجب عليها استعماله إذا أحضره لهاء وكذا الخضاب في اليدين 
والرجلين. 

وكذا الكحل لا يجب على الزوج» صرح به الرافعي» وقرنه بالخضاب. 

وفي «الحاوي»: أن الكحل الذي يراد للزينة كالإئمد يجب على الزوج الإتيان 
به. 

أما الطيب الذي يقصد لقطع [الزهوكة]”" - إذا لم تنقطع بالماء والتراب - 
فيجب؛ لأنه من جملة آلة التنظيف؛ فأشبه المشط. 

وكذا يجب المرتك وما في معناه؛ لقطع الصنان إذا لم ينقطع بالماء والتراب» 
وحكى فيه بعض أصحاب الإمام وجهًا. 

فرع: يجب على الزوج أن يحضر لها ما تنتفع به من آلة الطبخ والشرب 
والاستعمال كالإبريق والمدية''2» ولا يتعين في ذلك نوعء بل يجري فيه الخزف 
والخشب والحجر. 

وأبدى الرافعي احتمالاً فيما إذا كانت شريفة: أن يجب له الظروف النحاسية» 
وهو مستمد من قول الغزالي: «وأما النحاس فطلبه ترفه» وقد يليق بالشريفة؛ فهو 
قالوياؤة!"' علن لسن الكرياس): 

قال: ولا أجرة الطبيب - أي: والفاصد - ولا شراء الأدوية؛ لأن الزوج بمنزلة 
[المستأجرء والزوجة بمنزلة]”*' الدار المستأجرة» والدواء وما في معناه لحفظ 
البدن؛ فلا يجب على الزوج كما لا يجب على المستأجر عمارة الدار» بخلاف 
الدهن وما في معناه؛ فإن ذلك في معنى غسل الدار وكنسهاء وذلك على 
المكتري'' ؛ فلا جرم وجب على الزوج. 


)١(‏ في أ: بمن. (54) في د: كزيادة. 
9 في د: الزهولة. )ه) سقط في د. 
(9) في أ: الزيدية. (7) في أ: الكبرى. 


[رفي «التتمة» في قسم الصدقاتء عند الكلام في أنه هل يجوز أن يُصرف 
لزوجة الغير من سهم الفقير شيء أم لا؟ إشارة إلى وجه في أن مداواتها تجب 
على الزوج]'' » ولعله [مفرع]'' على القول بأن نفقتها مقدرة بالكفاية؛ فإنها 
حينئذ نتكون كالقريبء والله أعلم. 

قال: ويحب من الكسوة ما جرت العادة به. 

أما وجوب أصل الكسوة؛ فلقوله تعالى: #وَكسَوَجنَ بالْحروف [الكرة 1 
- روى ارين خن الى خرير الن اعاردت مطول: مألاو 00 حَفّهُنَ عَلَكُمْ ان 

حْسِئُوا هن في كِسْوَتهنَّ وَطَعَاِهنَ!'' » وقال: إنه حديث حسن صحيح. 

ولأن الكسوة كالقوت في كون البدن لا يقوم إلا بها. 

وأما كون الواجب ما جرت العادة به؛ فلقوله تعالى: ##وكسوحمنَ بالمعروف» 
[البقرة: 777]ء رد ذلك إلى العرف» ولأن الإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق 
عليه الاسمء كما حكاه الرافعي؛ فامتنع إلحاقها بالكسوة في الكفارة؛ فتعين 
العرف. 

قال: فيجب لامرأة الموسر من مرتفعء أي: بكسر الفاء - ما يلبس نساء 
[أهل]*' البلد» أي: من قطنء أو غزلء أو خزء أو حرير؛ لأن الشرع أوجب 
التفاوت بين الموسر والمقترء والكسوة مقدرة بالكفاية فى حق امرأة الموسر 
والمقتر؛ فلم يمكن الزيادة عليها؛ فيرجع بالتفضيل إلى 00 لكر قم تي 
بخلاف النفقة؛ فإنها لما لم يكن القصد منها الكفاية جاز اعتبار التفاوت بين 
الموسر والمقتر بالزيادة. 

وفيما عدا القطن””2 وجه: أنه لا يجبء وهو محكي'' عن الشيخ أبي محمد؛ 
متمسكا بظاهر ما روي عن الشافعي: أن الموسر يعطي من لين البصرة أو الكوفة 
أو واسطء. والمعسر من غليظهاء والمتوسط ما بينهما. وأراد: المتخذ من القطن؟؛ 
لأن هذا لباس أهل الدين» وما زاد عليه رعونة. 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ. 

() أخرجه الترمذي (477//7) كتاب الرضاعء باب: حق المرأة على زوجهاء برقم »)١1١70‏ وابن 
ماجه (/ 707, 3704) كتاب التكاح, باب: حق المرأة على الزوجء برقم .)١1801١(‏ 

(54) سقط فى أ. (5) فى أ: العز. 

030 في أ: يحكي. ١‏ 


ك١‏ جه١‏ كتاب النفقات 


والجمهور حملوه على أن ذلك كان عادة ذلك الوقت. 

نعم» لو كانت العادة لبس الثياب الرقيقة - كالقصب الذي لا يصلح ساترًا - 
فلا يعطيها منه؛ لأنه لا يعطيها إلا ثوبا واحدا؛ فلا تصح الصلاة فيه» ولكن 
يعطيها من الصفيق''' الذي يقرب منه في الجودة, كالدبيقي''" والكتان المرتفع. 

قال: ولامرأة المعسر دون ذلك. أي: من غليظ القطن والكتان» ويعجب لامرأة 
المتوسط ما بينهماء كما قلنا في النفقة» وفيهما' الوجه الجاري على ظاهر 
النصن علا هو المشتهون: ْ 

قال الرافعي: وفي كلام أبي الفرج وإبراهيم المروروذي: أنه ينظر في الكسوة 
إلى حال الزوجين جميعًا؛ فيجب عليه مأ" يلبس مثله مثلها في العادة. 

وفي «الذخائر»: أن بعض أصحابنا قال: يعتبر حال الزوجة؛ وأن يكون بحيث إذا 
فرض لها ذلكء لا يجاوز حد مثلهاء [وإلا اقتصر]”' بها على ما يجب لمثلها. 

ثم قال: وينبغي أن يفصل؛ فيقال: إن قلنا: إن الكسوة تمليكء؛ فيعتبر العرف 
في جنس الواجب كالنفقة. وإن قلنا: إنها إمتاع» فوجهان: 

أحدهما : يعتبر بالزوجة. 

والثاني: يعتبر بالزوج - كالوجهين في المسكن. 

قال: وأقل ما يجب. أي: لامرأة الموسر وغيرها - قميص وسراويل ومقنعة 
ومداس للرجلء وإن كان في الشتاء - ضم إليه جبة - أي: محشوة بالقطن - 
وهذا أكثر الواجب؛ لأجل حصول الكفاية به» وذلك يختلف بطولها وقصرهاء 
وهزالها وسمنها. 

ويجب أن يكسوها فى السنة مرتين: كسوة فى الشتاءء وكسوة فى الصيف إذا 
يليك عند النهاء اطذها رهد بَكة اشير الفصر» نان قف عله ال دلو “قل 
فسيأتي الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: لم اعتبرتم في الكسوة الكفاية» ولم تعتبروها في القوت”2؟ 


)١(‏ في أ: الصفو. (5) في أ: ولا أقصر. 
(5) في أ: كالزئبقي. (5) في د: فنيت. 
(9) في د: وفيها. 20 في د: العرف. 


ع4 في أ: أن. 


باب نفقة الزوجات جه ١‏ اا 


)09 


القوت غير متحققة ولا مشاهدة؛ فلم نعتبرها للجهل بهاء مع كونها وجدت 
بطريق المعاوضة المقتضية الصون”''' عن الغرر بقدر الإمكان. 

ويقوم مقام المداس المكعب والنعل» ومقام السراويل الإزار» ومقام الجبة 
الفرو'” إن كانت عادتهن بلبس ذلك. 

وعن «المنهاج» للجويني: أن السراويل لا تلزم في الصيفء وإنما تلزم في 
الشتاء مع البرد. 

وفي «الحاوي» خلافه» وإن كانت عادتهن ترك لباسه. بخلاف ما إذا كانت 
عادتهن ترك [لباس 2*1 شيء في أرجلهن كأهل القرى في البيوت؛ لأن”*2 في 
ترك السراويل هتك عورة» ويؤخذ بها في حق الله - تعالى - جميع النساء. 

وقال أبو الفرج السرخسي: إذا لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود؛ 
فيجب من" ) الحطب والفحم بقدر الحاجة. 

ولا فرق في وجوب ما ذكرناه على المذهب بين الحضرية والبدوية» كما 
صرح به البندنيجي. 

وفي «الحاوي»: أن الاعتبار في الكسوة والطعام بموضع مقامها حتى لو كانت 
الزوجة بدوية» وهو حضريء وأقام بها في البادية - وجب عرفهمء وإن أقام في 
الحاضرة فعرف الحاضرة. وكذلك لو كان بدويّاء وهيى حضرية: فإن أقام بالبادية 
اعتبر عرف البادية» وإن أقام في الحضر اعتبر عرف الحاضرة» وإيراد القاضي 
الحسين قريب من ذلك. 

تنبيه : المقنعة والمقنع - بكسر الميم - من «التقنيع». 

قال الجوهري: والقناع أوسع من المقنعة. 

المداس: بفتح الميم» وحكي كسرها. 

قال: ويجب لامرأة الموسر ملحفة, أي: إن كان صيمًاء وكساء تتغطى به -أي: 


)١(‏ في د: وجبت. (5) في أ: اللباس. 
(') في أ: الصور. (5) في أ: كان. 
6 في :أ« القر؛ (5) فى أ: على. 


إن كان شتاء - ووسادة ومضربة محشوة بقطن لليل”''» وزلية أو لبد تجلس عليه 
بالتهانه أي: إذا كان شتاء» ونطعًا إن صيفاء وكانت عادتهم ذلك؛ لما ذكرناه. 

ا ' الغزالي ربما يفهم أنه يجب زلية غير اللبد تحت المضربة. 

قال الرافعي: والمفهوم من كلام الجمهور: أن المفروش على الأرض من الزلية 
أو اللبد أو الحصير واحد ليلا ونهارًا. 

وفي المضربة وجه: أنها لا تجبء بل تنام على ما تفرشه نهاراء حكاه 
العراقيون. 

وفي «النهاية» حكاية عنهم: أن المضربة تجب في الليل» وهل تجب لها زلية 
تفرشها بالنهار؟ فعلى قولين. 

أما لو كانت ممن عادتهن الغطاء باللحاف في الشتاء» وجب. 

ولو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم, لم يلزمه شيء 
آخر» حكاه الماوردي وغيره. 

قال: ولامرأة المعسر كساء أو قطيفة؛ بحسب العرف. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يدل على أنه لا يجب لامرأة المعسر ما يجب 
لامرأة الموسر من آلة النوم وما تجلس عليه. 

قال ابن يونس: وقد ذهب إليه بعض العراقيين» والجمهور على أن امرأة 
المعسر يجب لها النازل7" مما ذكرناه» ولامرأة المتوسط ما بيئهماء وهو ما حكاه 
فى «المهذب». 

َ وفي «الحاوي»: أن ذوي الإقتار وسكان القرى يكتفون في نومهم بالبسط 
المستعملة لجلوسهم؛ فلا يفرض لها فراش 

وفي «التتمة»: أنه يجب لامرأة المعسر حصير في الصيف. ولبد في الشتاء. 

تنبيه : الملحفة - بكسر الميم-: من الالتحاف. 
الوسادة - بكسر الواو - والإسادة: [لغتان. 
الزلية: بكسر الزاي» وتشديد اللام والياء»ء وجمعها: الزلالي. 
اللبد: بكسر اللام؛ جمعه:] ”*' لبود. 


)١(‏ في أ: لليد. (*) في أ: التنازل. 
(0) فى أ: أراد. (4:) سقط فى د. 


باب نفقة الزوجات جه١ ١‏ 

القطيفة - بفتح القاف-: دثار مخمل» وجمعه: قطائف وقطف؛ كصحائف 
وصحف. [و]' ' في «الجيلي): أنه كساء كبير عريض أبيض. 

قال: وإن أعطاها كسوة مدة» وبليت قبلهاء أي: [لا لسخافتهاء بل لزيادة]”") 
في الاستعمالء» كما صرح به الماوردي وابن الصباغ وغيرهما - لم يلزمه إبدالها؛ 
كما لا يجب بدل طعام' ' اليوم إذا نفد قبل انقضاء اليوم. [أما]”*' إذا تلف 
لسخافته فيجب إبداله. 

قال: وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد؛ كما لو بقى قوت يومها إلى غد؛ فإنها 
تستحق فيه قوتهاء وهذا هو الأصح عند الجمهور: والمذهب في «تعليق» البندنيجي. 

قال: وقيل: لا ينزمه ل حتى تبلى» بخلاف القوت. 

والفرق: أن الكسوة معتبرة بالكفاية» وهي مكفية» والقوت معتبر بالشرع. 

ولا فرق - على هذا القول - بين أن تكون قد لبستها في المدة أو لا» صرح 
به القاضي الحسين في «التعليق». 

وقال الماورديء. وتابعه ابن الصباغ: إن الأصح عندي من إطلاق هذين 
الوجهين أن ينظر في الكسوة: فإن بقيت لجودتها لم تستحق بدلها؛ لأن الجودة 
زيادة» وإن بقيت لصيانتها عن اللبسء استحقت بدلها كما لو لم تلبسها. 

وهذا كله فيما عدا الجبة» فأما الجبة: فإن كانت من القطن فتجدد فى كل سنة» 
وإن كانت من الديباج ففي ستتين» والعرف في ذلك متبع. 

وأما الدثار من اللحف والقطيفة والأكسية فهو أبقى من الكسوة: فيتبع فيه -أيضًا- 
العرف. هذا ما حكاه العراقيون. 

وبنى المراوزة ذلك على أن الكسوة هل يجب تمليكها للزوجة كما يجب 
تمليك الطعام والإدام» أو لا يجب. وتكون إمتاعًا كما في المسكن والخادم؟ وفيه 
خلاف عندهمء والذي ذهب إليه ابن الحداد منهماء **' ويقال: إنه قضية نصه9) 
في «الإملاء»؛ واختيار القفال-: [الثاني]””". 


)١(‏ سقط في أ. )08١‏ فى د:منها. 
(؟) في أ: لإسمافها. (5"في االص: 
() في أ: الطعام. (0) سقط في أ. 


:)2 سقط في أ. 


لفل جره ١‏ كتاب النفقات 


قال ابن الصباغ: وقد وافق ابن الحداد بعض أصحابناء وإيراد الفوراني 
والمسعودي يقتضيه. 

وأصحهما عند الأكثرين» وينسب إلى النص: الأول. 

وفي «التهذيب» طرد هذا الخلاف في كل ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش 
وظروف الطعام والشراب والمشطء وكلام الفوراني في المشط يوافقه. 

وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي إلحاق الفرش ونحوه مما يخرج عن 
كسوة البدن بالمسكن؛ فإنه قال: لا يجب إبداله ما لم يَبْلَ ويتخرق ولا يتهيأ 
الانتفاع به. 

وألحق في «البسيط» الفرش والظروف بالمسكن. 

رجعنا إلى المقصود: فإن قلنا بالأول» وبليت قبل المدة من غير تقصير - لم 
يجب التجديد» وفيه وجه ضعيف. وإن قلنا بالثاني وجبء. وإن كان بتقصير منهاء 
كما إذا كثر تردادها وتحاملها عليها؛ فهو كما لو أتلفتهاء وإتلافها مبني على 
الخلاف - أيضًا-: إن قلنا بالأول لم يجب لها ولا عليهاء وإلا فتجب عليها 
القيمة» وعليه الإبدال. 

وأبدى الإمام احتمالاً في وجوب البداءة بأيهما. 

ولو بقيت بعد المدة: إن قلنا بالأول وجب الإبدال.وإن قلنا بالثاني فلا. 

ويتفرع على هذا المأخذ عندهم مسائل يأتي بعضها في الناف متي" :الزن 
استأجر لها كسوة, أو استعارهاء إن قلنا بالثاني جازء وكانت العارية مضمونة على 
الزوج دونهاء وإن قلنا بالأول فلا. 

قال: ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار؛ لأن الواجب حب؛ فتحتاج إلى 
طحنه وخبزه» فلو لم يسلم لها في أول النهار لم تنله عند الحاجة؛ فيلحقها الضرر. 

ومراده بأول النهار: طلوع الشمسء كما صرح به في «المهذب»», وهو ما حكاه 
الرافعي في كتاب الضمان. وقضية كلام الماوردي في باب الإعسار”" بالنفقة؛ 
حيث قال: الوقت الذي تستحق فيه نفقة يومها هو أول أوقات التصرف فيه؛ لأنها 
إن طالبته مع طلوع فجره خرجت عن العرفء وإن أخرها إلى غروب شمسه 
أضر بها. 


)١(‏ في أ: ومنها. )١(‏ في د: الاعتبار. 


باب نفقة الزوجات جه١‏ لحيل 


والجمهور على أنه تجب بطلوع الفجر. 

قال في «البسيط» عند الكلام في وقت الفسخ”' : 

فإن قيل: ما معنى قول الأصحاب: إن النفقة تجب بطلوع الفجر؟ 

قلنا: معناه: أنه تجب وجوبًا موسعًا كما فى الصلاة» أو معناه: أنه إن قدر 
وجب عليه التسليم» وإن ترك عصى ربه؛ ولكن لا يحبس ولا يخاصمء ومن هذا 
يظهر أنه لا تلازم من طريق الأولى» كما صرح به الإمام. 

قال: فإن سلفها نفقة مدة» فماتت قبل انقضائها - رجع فيما بقي؛ لأنه دفع 
عما يلزمه ويستقر عليه في المستقبل» فإذا تبين خلافه استرد؛ كالزكاة المعجلة. 

وهذا الحكم فيما لو بانت منه. 

وفيه وجه: أنه لا يسترد؛ بناء على أنها ملكت ما سلفه لها كما ذهب إليه ابن 
الحداد. وصححه الرافعىء أما إذا قلنا: إنها لا تملك بالتسليف - وهو الأظهر فى 
«النهاية» - فلا نزاع في أنه يسترد: ْ 

ثم هذا فيما عدا اليوم الذي حصل فيه الموت أو البينونة» أما ذلك اليوم فلا 
يسترد ما يقابله» وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه. 

وفي «الرافعي»: حكاية وجه فيه» ولم يطرده فيما إذا مات» بل سكت عنه. 

فرع: حيث قلنا: لا تملك. فكلما شرعت في يوم ملكت ما يقابله في وقت 
وجوب التسليم. 

قال: ويجب تسليم الكسوة في أول الفصلء يعنى: فصل الشتاء أو الصيف» 
كما ذكرناه؛ لأنه وقت الحاجة إليها. 

قال: فإن أعطاها الكسوة. [ثم ماتت]*" قبل انقضاء الفصل؛ أي: الذي 
قبضت الكسوة له - لم يرجع؛ لأنه دفعهاء وهي واجبة عليه؛ [فلم يرجع]””"؛ كما 
في نفقة اليوم» فإن الكسوة بالنسبة إلى الفصل كالنفقة بالنسبة إلى اليوم. 

قال: وقيل: يرجع؛ لأن الكسوة لمدة لم تأت؛ فكان له الرجوع فيها؛ كما لو 
عجل نفقة أيام. 

قال: والأول [أصح]”* ؛ لما ذكرناه. 


)١(‏ في د: النسج. [فرة في أ: لم. 
هع في أ: فمات. (:) سقط في د. 
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والمراوزة قالوا: إن قلنا: إنها إمتاعء استردء وإلا فلا. 

وفي الرافعي: حكاية وجه: أنه يسترد وإن قلنا: إنها تمليك» ثم ”"" قال: ويمكن 
تنزيل وجه الاسترداد على الوجه الغريب الذي حكاه'”'' القاضي ابن كج في نفقة 
اليوم الواحد مع تسليم: أن كسوة الفصل كنفقة اليوم. 

واعلم أنا حيث قلنا: يسترد» فذاك إذا كانت العين باقية» فإن كانت تالفة 
فالواجت [رد بدليا1”. 

قال: وإن تصرفت فيما أخذت من الكسوة ببيع أو غيره - أي: مثل الهبة 
والإجارة - جاز؛ لأنه عوض مستحق بسبب النكاح؛ فجاز التصرف فيه؛ كالمهرء 
وهذا هو الصحيح. 

وقيل: لا يجوز؛ لأن له غرضًا'*' في جمالهاء وعليه ضرر نقصانه. وهذا قول 
يز الحداده وقتوافقه عله معدن امتحابا "كما متكاء اق العباء اراهن سي بعلن 
أن الكسوة إمتاع والأول على القول بأنها تمليك. 

فإذا قلنا بمذهب ابن الحداد فقد قال أبو إسحاق: إن لها أن تلبس ما دون 
المأخوذ كما في النفقة» [والظاهر المنع؛ لما للزوج من غرض التزين””» وهل 
يجوز لها أن تتعوض عن الكسوة شيئًا إن قلنا: إنها تمليك؟ فيه وجهان كما في 
النفقة]”'' قاله المتولي. 

قال: ويجب لها سكنى مثلها؛ لأن المعتدة تستحقها؛ فالزوجة أولى. 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الاعتبار فيها بما يليق بهاء وهو ما حكاه 
المراوزة» وطردوه في كل ما الغرض منه الإمتاع حتى يجري في الكسوة على 


220 في د: بم. هم في د: ذكره. 
() في أ: إبدالها. (4) فى د: عرضًاء 


(5) قوله: وإن تصرفت فيما أخذت من الكسوة ببيع أو غيره؛ جاز كالمهر. 
وقيل: لا يجوز لأن له غرضًا في تجملهاء وهذا قول ابن الحداد» وهو مبني على أن الكسوة إمتاع 
والأول على القول بأنها تمليك. 
ثم قال ما نصه: فإذا قلنا بمذهب ابن الحداد» فقد قال أبو إسحاق: إن لها أن تلبس ما دون المأخوذ كما 
في النفقة» والظاهر المنع؟ لها للروج من غرض التزين: انتهى كلامه. 
وما ذكره من تفريع الخلاف المذكور آخرًا على قول ابن الحداد غلط» بل الصواب وهو المذكور في 
الرافعي وغيره: تفريعه على مقابله» وهو طريقة الجمهور. [أ و]. 

(5) سقط فى د. 
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رأي» بخلاف ما الغرض منه''' التمليك؛ فإنه يعتبر فيه جانبه لعظم الضرر فيه. 

فعلى هذا: من لم تكن عادتها بسكنى الخان لا بد من سكناها في دار أو 
حجرة» وينظر -أيضًا- إلى سعتها وضيقها. 

والذي حكاه الشيخ في «المهذب», وقال الجيلي: إنه في «الخلاصة»». وإنه 
خلاف المذهب - أن الاعتبار في المسكن بحاله في اليسار والإعسار والتوسط؛ 
كما في النفقة. 

ومن أراد الجمع بين الكلامين سلك طريق المتولي» وقال: إنا نعتبر مسكنًا 
يليق بها [متفاوتًا بين1"' الغني والفقير والمتوسط؛ كما في النفقة» وهو يتضمه”" 
النظر إلى الجانبين معًا. 

وعلى كل حال: فلا يشترط في المسكن أن يكون ملكا لهء بل يجوز أن 
[يكون]؟' مستعارًا أو مستاجرًا. 

قال: وإن كانت المرأة ممن تخدمء أي: 2 بيت أبيها؛ لمنصبها وشرفهاء دون 
ما إذا طرأ لها ذلك في بيت زوجها؛ كما صرح به أبو حامدء أو من سكان 
الأمصار دون أهل البوادي؛ كما قاله الماوردي. 

قال و لها خادم واحد. أي: سواء كان الزوج موسرًا أو معسرّاء حرًا 
أو عبدًا؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف. وقال - عليه السلام - لهند: «خذِي ما 
يكفِيكِ وَوَلَدَكِبالْمَْرُوفِ»'' وهذا من جملة الكفاية. 

ولأنه يجب عليه نفقتها؛ فوجب عليه إخدامها إذا كانت ممن تخدم؛ كالأب 
لما وجب عليه نفقة ولده وجب عليه 1 من يخدمه. وهو الحضانة. 

وأشار المزني إلى اختلاف قوله'” في وجوب الإخدام, وقد أثبته بعضهم. 
والجمهور قطعوا بالوجوب. وحملوا النصوص المشعرة بخلافه على ما إذا لم 
تكن ممن تخدم. 

وفي «التتمة» - عند الكلام في دليل وجوب الخدمة-: أن اليسار شرط في 


)01 في أ: فيه. 7 (5) في د: ويجب. 
(؟) في د: متقاريًا من. 00 (5) تقدم. 
إضرق في أ: تضمين. ١‏ 9 2372 فى د: أجرة. 


0( سقط في أ. 3 (6) في أ: قول. 
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وجوب الخدمة. وإنما اكتفينا بخادم واحد؛ لأن الذي يجب على الزوج كفايته في 
حق المخدومة الشريفة - على ما قاله أبو الفرج السرخسي - الطبخ والغسل 
ونحوهماء دون حمل الماء إليها للشربء. وحمله إلى المستخدم؛ فإن الترفع عن 
ذلك محض رُعونة لا عبرة بها. 

وعلى ما حكاه في «التهذيب»: بحمل”'' الماء إلى المستخدم؛ وصبه''' على 
يدهاء وغسل” ' خروق الحيض ونحوهاء وذلك كله يحصل بالواحد. 

ولا يشترط في الخادم أن يكون مملوكًا له» بل يجوز ذلكء ويجوز أن يكون 
مستعارّاء أو حرا يسمح بالخدمة أو مستأجرًا. 

ولا يجب عليه أن يستأجره بأكثر من قدر نفقة الخادم» سواء كان المستأجر 
حرّاء أو رقيقّاء قاله مجلي. 

وفي كلام الماوردي ما يدل على خلافهء وسنذكره في الباب. 

نعم» يشترط أن يكون امرأة أو صبيًا أو محرمًا. 

وقيل: يكفي الشيخ الهم ومملوكهاء وهل يجوز أن يكون ذميًا؟ فيه وجهان. 

والمرجع في تعيين الخادم إليه ابتداء» جزم به الماوردي» وهو الأظهر في 
الرافعي. 

وفيه وجه حكاه القاضي أبو الطيب: أنه يرجع فيه إليها. 

وأما في الدوام إذا توافقا على خادم في الابتداء فإليهاء أو كانت قد حملت 
معها خادمّاء فأراد إبداله - لم يجز إلا إذا ظهرت ريبة وخيانة. 

ولا خلاف أن له [أن]1* يمنع ما زاد على الخادم الواحد من دخول 
منزله؛ وكذلك إذا استخدمت””' من لا تخدم خادمًا فله منعه؛ كما له إخراج مالها 
من داره. 

ولو كانت الزوجة أمة» واقتضى منصبها وجمالها أن تخدم - ففي وجوبه وجهان: 

أظهرهما - واقتصر الأكثرون عليه-: المنع. 

وفي «الوجيز»: مقابله أصح. 


)001 في أ: لحمل. :)2 سقط في أ. 
200 فى أ: وصبيه. [للمع في أ: استصحب. 


وه في 53 وعلى. 
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ومن نصفها حر ونصفها رقيق في معنى الأمة» صرح به القاضي الحسين. 

ولو كانت الزوجة ممن لا تخدم»؛ لكن مرضت وعجزت عن خدمة نفسها - 
أطلق الأكثرون وجوب إخدامهاء وهو مقتضى إطلاق الشافعي» رضي الله عنه. 

ولا فرق فيه بين الحرة والأمة. 

وإذا لم تحصل الكفاية بواحد فيزاد بحسب الحاجة. 

وفصل بعضهم فقال: إن [كان]”' المرض دائمًا وجب الإخدام؛ لأن 
[العذر]”'' الدائم لا ينقص عن مراعاة الحشمة. وإن لم يكن دائمًا لم يجب؛ 
كأسباب المعالجة» وعلى ذلك [جرى]”" المبلغون”*' عن الإمام. 

وفرق الماوردي بينه وبين المعالجة بأن الخدمة من جنس ما يجب على الزوج 
بخلاف المعالجة. 

قال: فإن”” قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي., لم يلزمها الرضا به؛ لأنها 
تستحبي منه» وذلك يمنعها من استيفاء خدمتهاء ولآن فيه عارًا عليها. 

وقال إبو إسحاقء وأبو علي بن أبي هريرة: له ذلك. واختاره الشيخ أبو حامد. 

وعن القفالء. أو غيره: أن له ذلكء فيما لا تستحيى منه: كغسل الثوب» 
واستقاء الماء» وكنس البيت» وطبخ الطعام» دون ما يرجع إلى خدمة انقسها: 
كصب الماء على يدهاء وحمله إلى المستخدمء ونحو ذلكء وهذا ما حكاه 
الغزالي. 

والأظهر ما في الكتاب» وإن كان البندنيجي قد قال: إنه ليس بشيء. 

قال: وإن قالت: أنا أخدم نفسي » وآخذ أجرة الخادم - لم يلزمه الرضا به؛ 
لأن القصد به ترفيههاء وذلك لا يحصل بخدمة نفسها. 

وأشار الغزالي إلى خلاف فيه بقوله: فالظاهر: أنه لا يلزم. 

وإذا قلنا بالظاهر» فلو توافقا على ذلك ففى «التتمة»: أنه على الخلاف فى 
الاعتياض عن النفقة. ْ ْ 

ولو تبرع أجنبي عنها أو عنه» سقطت خدمتها؛ قاله الماوردي. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في د: المنقلون. 
2 سقط في د. 6 في د: وإن. 


فيه سقط في أ. 
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قال: ويجب عليه نفقة الخادم وفطرته . 

أما وجوب النفقة؛ فقد وجه بأنه من المعاشرة بالمعروف. 

ووجهه ابن" الخل: بأن الواجب يقف على ذلك. 

وأما وجوب الفطرة» فمحله كتاب”" زكاة الفطر. 

وقد قال الإمام: ثم إن الأصح: أن فطرته لا تجب. 

ثم المسألة مصورة”" في «الحاوي» وغيره بما إذا كان لها [خادم]ء واتفقا 
على أن يخدمها بكفاية المؤنة وغيرها. 

وألحق الرافعى والبندنيجى بذلك الحرة إذا رضيت بمثل ذلك. 

أما لو كان الخادم له فنفقته واجبة عليه بحكم الملك. 

وإذا كان مستأجرًا أو مستعارّاء فنفقته عليه؛ إن كان حرّاء أو على سيده؛ إن 
كان رقيقًا. 

والخادم يطلق على الذكر والأنثى» [بغير الهاء] ”*' . وجاء لغة قليلة في 
أشن خادمة. 

قال: فإن كان موسرًا لزمه للخادم مد وثلث من قوت البلد» وإن كان معسرًا 
أو متوسطا لزمه للخادم مدك. 

وتمسك الماوردي - في اعتبار تقدير نفقة خادم امرأة الموسر بالمد والثلث - 
بأن نفقة المخدومة مدانء وهذه تابعة لها؛ فلا تساويهاء ولا يمكن إيجاب مد 
ونصف؛ لئلا نساوي بينها وبين نفقة المتوسط؛ فاقتصر فيه على مد وثلث؛ وهو 
ثلا نفقة المخدومة. 

وتمسك في اعتبار المد في حق المتوسط بأنه ثلئا نفقة المخدومة على وزان 
واقييق :©" الوتسوة وإذككات ستننق ا اذكزناة مو الفياضس ذا يكوة الو اث 
هتكن م كن الا قوس( اليو وديا وبين نققة المعيير وأحنن بان الف لا 
يفوم دكات في القالك لاب 1 قيوينا ينهم زليه للشترزورة الداعية للشو ]61 
كالعدد والحدود [تنقص بالرق]”"' عن حال الحرية فيما يتبعض من الأقراء 


)١(‏ في د: أن. (5) في أ: وفي. 
فم في د: كان. 69 سقط في د. 
(*) في أ: مصرورة. (0) في د: بنقص الرق. 


20 سقط في د. 
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والأشهر والجلد. ويسوي بينهما فيما لا يتبعض من الحمل وقطع السرقة. 

وعن القفال الشاشي - في اعتبار المد والثلث-: أن للخادمة والمخدومة في 
النفقة [حالة]'2 كمال وحالة نقصء وهما في حالة النقصان يستويان» وفي حالة 
الكمال يزاد للمفضولة ثلث ما يزاد للفاضلة؛ كما أن للأبوين في الميراث حالتي 
كمال ونقصان. وهما فى حالة النقصان - وهو أن يكون للميت ابن - يستويان» 
ويكؤن لكل ديه السدسى» وف بعالة الكمال - وهي إذا انفردا - يكون المال 
بينهما أثلانًا [يزاد للأم1”' ثلث ما يزاد للأب. 

وقال غيره في ذلك: إن نفقة الخادم على المتوسط ثلثا نفقة المخدومة؛ لأن 
نفقة المخدومة مد ونصف. ونفقة الخادم مد؛ فلذلك ينبغي أن تكون نفقة الخادم 
على الموسر ثلثي نفقة المخدومة عليه» وذلك مد وثلث. 

قال في «البسيط»: وهذه المدارك بأصول أبي حنيفة أشبه بها من أصولناء لكن 
لما بطلت الكفاية اكتفوا بمثل هذه التقديرات. 

ووراء ما ذكرناه وجوه أخر: 

أحدها: أن نفقة الخادم [مدّ ل11" تختلف باختلاف الأزواج. 

والثاني: أنه يجب على المتوسط للخادم مد وثلث؛ كالموسرء وهو ما حكاه 
البندنيجي» وفي «البحر» نسبه قائله إلى الغلط. 

والثالف [اسيجي] عل المقرسط هد وسدص: 

وفي «الوسيط»): أن اعتبار المد والثلث تقريبء, لا تقدير؛ إذ لا تقدير للشرع 
فيه. 

وأما اعتبار قوت البلد؛ فلأنه من المعاشرة بالمعروف» وقد حكى فيه وجه: أنه 
يجعل دون ذلك؛ كما يأتي في الإدام. ْ 

واعلم أن المد والثلث؛. وكذا المد إنما يجب للخادم إذا قام بجميع ما يستحق 
من الخدمة الواجبة على مثله» أما إذا تعاطى الزوج”' بعضها -كما حكيناه- فهل 
يستحق الخادم -والحالة هذه- ما قدر له؟ فيه خلاف مبني على أن الأمة إذا 


)١(‏ سقط في أ. (:) سقط في أ. 
(0) في د: فزاد الأم. (5) في د: الرجل. 
(9) في أ: بدلا. 
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سلمت إلى الزوج ليلآء دون النهار - هل تستحق تمام النفقة؟ وفيه كلام سيأتي؛ 
فإن قلنا: لا تستحق التمام» وهو ما حكاه الغزالي - فقد قيل: يحتمل أن تشطرء 
ويحتمل أن توزع على الأفعال» كما حكاه أيضًاء 

قال: ويجب عليه أدمه من دون جنس أدم المرأة - على المنصوص - وهو 
الأصح للعرف. 

فعلى هذا: يكون أدم المرأة من الزيت الجيدء والخادم من الزيت الدون. 

وقيل : من جنس أدمها ؛ كما لزمه من جنس طعامهاء وهذا ما حكاه الماوردي. 

وقيل: لا يلزمه للخادم أدم أصلاًء بل يكتفي بما يفضل عن المخدومة. 

وهل يجب للخادم اللحم؟ فيه خلاف بناه البندنيجي وغيره على أن الأدم 
يجب من أدم المخدومة أم لا؟ فإن قلنا: يجب منه وجبء وإلا فلا. 

وأما قدر الأدم''. فهو بحسب الطعام. 

قال: ولا يجب للخادم الدهن والسدر”" والمشط؛ لأن ذلك يراد للزينة» 
والخادم لا تتزين لهءبل اللائق بحال الخادم [أن تكون شعثة؛ كي لا تمتد إليها 
الأعين بخلاف الزوجة]". 

نعم» لو كثر الوسخ وتأذتا*' بسبب الهوامء فعليه أن يعطيها ما تترفه به. وهذا 
ما استدركه القفال» واستحسنوه*؟ » وقريب منه ما حكي عن الصيدلاني: أنها إن 
احتاجت إليه عند تلبد شعرها وجب. 

وأطلق صاحب «العدة» وجهين في أنه هل يعطي الخادم المشط والدهن؟ 

قال: ويجب لخادم امرأة الموسر قميص ومقنعة. 

أما وجوب أصل الكسوة فبالقياس على النفقة؛ لأنها من المعاشرة بالمعروف. 

وأما القميص والمقنعة؛ فلأن ذلك أقل ما يحصل به السترء وتقتضيه العادة. 

وفي «التتمة»: أن المقنعة تجب فى الشتاء. وفى الصيف للحرة» وإن كانت أمة 
كل إذا انيت غادة الؤماء فى التلك عست الر اين وهذا امت يلال على حا تكناء 
عن الرافعي في إلحاق الحرة المتبرعة بخادمها. 

ويجب لها مع ما ذكرناه في الشتاء: جبة صوفء [أو]'' محشوة قطنّاء أو فروه 


)١(‏ في د: الإدام. (5) في أ: وتأدمه. 
(؟) في د: مع السدر. 6 في أ: وا 000 
(0) سقط في أ. )١(‏ سقط في د. 
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على حسب العادة؛ ليدفع عنها البرد. 

قال: وخف. أي: إذا كانت تخرج إلى الطريق في الحوائج؛ لأنها محتاجة إلى 
الخروج لقضاء حاجتهاء والمعهود في حق النساء لبس الخف عند الخروج. 

وكذلك يجب لها إذا كانت تخرج ما تلتحف به؛ لما ذكرناه. 

قال: ولا يجب لها سراويل؛ لأن المقصود منه الزينة وكمال السترء والخادمة 
لا تحتاج إلى الزينة ولا إلى كمال السترء إذا كانت أمة؛ فإن ساقها ليس بعورة» 
كذا علل به الرافعى. 

ومقساء : أناييدي ذا ان عانم سرواب إن لم يكل اها وكزه جطلة ‏ واخيدة - 
كما حكيناه'' عن المتولي في المقنعة. 

وفي «التهذيب» ا وم أنه يجب مطلقاء وصححه ووافقه القاضي 
الروياني على تصحيحه. 

قال: ويجب لها كساء غليظ أو قطيفة”" ؛ أي: تتغطى بذلك» ووسادة» أي: تنام 
عليها. 

وفي «التتمة»: أنه لا بد لها من شىء تجلس عليه: كبارية فى الصيفء. وقطعة 
5 في الشتاء. وفي «البحر): أنه لا ع لبا قراف 3ن 8 أن يكون اختيار 
الشيخ هاهنا؛ لأنه لم يتعرض له. وإن كان قد ذكر في «المهذب» وجوبه. كما 
سنذكره. 

قال: ولخادم امرأة المعسر عباءة» أو فروة””*' » والمرجع في ذلك كله إلى 
العرف. 

وقال الغزالي: الغرض أن الكسوة تجب للخادم. إلا أنه [لا] تكون أحسن 
جنسا من كسوة المخدوم. 

ويختلف ذلك باختلاف البقاع» ومقتضى هذا: أن يساوي المخدوم في القدر 
والجنسء وإنما الاختلاف في النوع» كما قلنا في الأدم» وهو قضية كلام الشيخ 
في «المهذب»؛ فإنه قال: يجب لخادم كل زوجة من الكسوة والفراش والدثار» 
دون ما يجب للزوجة» ويستثنى منه السراويل. 


)١(‏ في أ: حكينا. (0) في د: فرش. 
(؟) في د: وقطيفة. (5) فى أ: فرق. 
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وقد سكت الشيخ والأصحاب عن التعرض لكسوة خادم امرأة المتوسطء 
ويحتمل - على ما قاله الشيخ هاهنا في امرأة المعسر - أن تلتحق بها في القدر 
كما في النفقة. ويحتمل أن يجب لها ما بين كسوة ' امرأة الموسر والمتوسطء 
خصوضا إذا قلنا بما حكاه فى «المهذب». 

فيه الخباةة بسع العيق 0 والعنانة > بالزاء > لكان 

الفرو - بغير هاء-: هذا الملبوس المعروف» وجمعه: فراء. وقد استعمله 
الشيخ بالهاء». وهي لغة. وقيل: «الفرو» واحد «الفراء»؛ فإن كان كالجبة فاسمها: 
و . 

قال: وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج - أي: في لتر الذي 
عينه- أو عرضت نفسها عليه - أي: وإن لم ينقلها إلى موضعء ولا استمتع بها - 
لأنها سلمت ما ملك عليهاء فملكت واستحقت ما بإزائه؛ كالأجير إذا 7 الدار 
المكراة إلى المكتريء أو عرضها عليه - يستحق عليه الكرا. 

وصورة العرض أن : ا ا ات لير ا 
وتأخذني وتستمتع بي - فذاك إليك» وإن اخترت جئت إليك في أي مكان شئت. 
أو ما يؤدي هذا المعنى. 

قال: وإن كانت صغيرة - أي: لا يوطأ مثلها - ففيه قولان: 

أصحهما: أنها لا تجب؛ لأمرين: 

أحدهما: أن فقدا" الاستمتاع بالصغر أغلظ من فقده بالنشوز [في الكبر؛ 
لإمكانه في حال النشوزء وتعذره في الصغر فكان إلحاقه بالنشوز]”' في سقوط 
النفقة 0 ْ ْ 

والثاني : أن النفقة في مقابلة التمكين والاستمتاع؛ فصارت بدلاً في مقابلة مبدل» 
وفوات المبدل موجب لسقوط البدل» وإن كان فواته بعذر كسقوط الثمن بتلف المبيع؛ 
وهذا القول هو المنصوص عليه في «الأم» وهو مع الثاني في «الإملاء». 

والقول الثاني: أنها تجب؛ لأنها محبوسة عليه وفوات الاستمتاع بسبب هي 
معذورة فيه» فأشبهت المريضة والرتقاء. 


)١(‏ في أ: كسوتها. (*) في د: قدر. 
(0) في أ: فرة. (4:) سقط في أ. 
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ويم “الها القولين على القولين”” في أن البنقة تك ال م و 
بالعقد. 

واعلم أن المسألة مصورة في «المهذب»». «وتعليق» القاضي الحسين. 
و«الرافعي» بما إذا سلمت إليه» أو عرضت عليه» حتى قال الرافعي: لو لم تسلم 
إليه كانت كالكبيرة. 

وفي «النهاية»: أنه لا حاجة فى الصغر فى تقدير النفقة إلى وعد الزفاف. عند 
إمكان الاستمتاع» بل تستقر النفقة في اندر مع السكوت وترك التعريض وفاقًاء 
وإذا جاز الإمكان كان الحكم كالكبيرة» وهذا قد يؤخذ من ظاهر كلام الشيخ 
هاهنا من حيث إنه جعله في مقابلة تسليوها نفسها. 

أما إذا كانت الصغيرة يمكن وطؤها فيجب لها النفقة وجهًا واحدًا إذا سلمت 
إلى الزوج» أو عرضت [عليه؛ والمخاطب بذلك هو الولي. فلو سلمت هي]) 
نفسهاء [فتسلمها الزوج - وجبتء ولو عرضت نفسها]””' ولم يتسلمها الزوج 
قال ابن الصباغ: ينبغي ألا تجب حتى يتسلمها؛ لأن بذلها لا حكم له. وهذا ما 
حكاه الرافعي عن المذهبء وأبداه مجلى عن بعض الأصحاب جزماء وذكر 
لشية اتعالا فق وجويها: ْ 

قال: وإن كان الزوج صغيراء أي: لا يتأتى منه النكاح.» وهي كبيرة - أي: 
وعرضت نفسها على وليه؛ لا عليه؛ كما صرح به الرافعي - ففيه قولان: 

أصحهما : أنها تجب؛ لأن الاستمتاع مستحق عليها دونه» وقد وجد التمكين 
من جهتها؛ فوجبت النفقة» ولم تسقط بعذر من جهته؛ كما لو هرب. 

وكما لو تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة يعذر فيه بعد تسليم العين» وهذا 
هو المنصوص عليه في «الأم»؛ وهو مع الثاني في «الإملاء». 

والقول الثاني : أنها لا تجب؛ لأن التسليم أو التمكين لا معنى له إلا بتسليم 
أحدٍ أو تمكينه منه» ولم يوجد. 

ومن الأصحاب من جزم بالأول» وأجرى الخلاف [في الصورة الأولى. قال 
)١(‏ في أ: وهي. (:) سقط فى أ. 


)١(‏ في د: القول. (5) سقط في أ. 
(*) في أ: بالتمكن. 
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القاضي الحسين: وهو سديدء وذكر ما عللنا به]('' القول الثاني. 

قال الرافعى: ولك أن تقول: إن”"'2 قضية القولين معًا في أن النفقة تجب بالعقد 
أو بالتمكين. ْ ْ 

ومن الأصحاب من قال: إن كانت جاهلة بصغره؛ وجبت وجهًا واحداء [وإلا 
فلا كذا قاله الغزالي. 

وذكر الرافعي: وإلا فقولان. وهو موافق لرواية الإمام عن بعض المصنفين؛ 
فيحصل من ذلك مع إجراء كلام الغزالي على ظاهره أربعة طرق. 

أما إذا كان الزوج يمكن جماعه كالمراهق فتجب النفقة وجهًا واحدًا]”" 
بالعرض على وليه والتسليم إليه» وإن كان بغير إذن الولي» كما صرح به البغوي. 

ولو كان الزوجان صغيرين لا يتأتى منهما الجماع» ففي وجوب النفقة - أيضًا 
- قولان في «الإملاء» و«الأم»» أصحهما - عند الماوردي: الوجوبء وفي 
«الشامل»: أن المنصوص علمه. 

وقال القاضي الحسين: إن قلنا في المسألة قبلها: لا تستحقء فهاهنا أولى» وإن 
قلنا تستحق» فهاهنا قولان. 

قال: وإن كانت مريضة» أو رتقاءء أو كان الزوج عنينَا”*) - وجبت النفقة. 

أما إذا كانت مريضة أو رتقاء؛ فإنه وجد منها التسليم الممكن» ويمكن 
الاستمتاع بها من بعض الوجوه. مع أنها [معذورة بما يدوم فترك الإنفاق عليها 
مما يضر بها وتخالف الصغيرة من حيث إنها]** في قبضته؛ لما يلزمها من 
تسليم نفسها إليه» والصغيرة ممنوعة منه؛ لأنه لا يجب تسليمها إليه» كذا فرق به 
الماوردي. 

وقال القاضي الحسين: لأن المرض عارض بعد التسليم» فلا يكون حكمه 
حكم العارض الموجود في أصل العقد؛ ألا ترى أن العيب الحادث بعد التسليم 
لا يجعل له الخيار كالعيب الموجود في أصل العقد؟! 

ويظهر من الفرق الأول: أن تكون الصورة في الصغيرة كما حكيناه عن الإمام؛ 


)١(‏ سقط في د. (5:) في أ: غنيًا. 
(5) في د: إنه. () سقط في أ. 


() سقط في د. 
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وأن محل الكلام في المريضة إذا سلمت إلى الزوج» وهو على طريقة من يوجب 
تسليمها إليه» أما على طريقة من لا يوجب تسليمها - كما حكيناه في موضعه - 
فتفقتها تجبء وإن لم يوجد عرضء ولا تسليم» وقد صرح به مجلي وغيره. 

ويظهر من الفرق الثاني أن محل الكلام في المريضة إذا حدث المرض بعد 
التسليم» وكلام الآئمة يشعر بأنه لا فرق بين أن يحدث بعده أو قبله» وقد صور 
في «التهذيب"2' المسألة بما إذا سلمت نفسها وهي مريضة أو رتقاء» وألحق 
المفضاة بهما. ْ 

ثم هذا إذا لم يكن لها سبب في المرضء أما إذا تسببت فيه ثم استمر - ففيه 
التردد المذكور في إحرامها؛ صرح به الإمام عند الكلام في نفقة المطلقات. 

وأما إذا كان الزوج عنيئًا””' ؛ فلما ذكرناه من قبل» والفرق بينه وبين الصغير 
على رأي: أنه يحصل له بها الأنس» وبعض الاستمتاع» بخلاف الصغير”” . 

ولأن العلة التي اقتضت عدم إيجاب النفقة على الصغير مفقودة هاهنا. 

وحكم من يلحقها بالجماع شدة ضرر: إما لصلوبة”؟» جسدها وضيق فرجهاء 
وإما لعظم خلقة”* الزوج' وغلظ ذكره - حكم الرتق في وجوب النفقة» ولا 

ولو اختلفا فيما يمنع من الوطءء فادعته [المرأة]”"' . وأنكره الزوج - فلها أن 
تبينه بشهادة النسوة» وهل يكفي فيه شهادة امرأة واحدة أو لا بد من أربع نسوة؟ 
فيه وجهانء أظهرهما: الثاني. 

قال: ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التاه 7ب لأنها لا تعد مسلمة بدونه؛ ومعناه 
ما ذكرناه أولا. 

وقال الإمام: والتمكين أن تقول المستقلة» أو أهلها إن كانت محجورًا عليها: 
مهما أسقطت الصداق رفعنا”'' إليك. 


(1) في د: المهذب. 3 فى ده الرجله 
(0) في أ: غنيا. 0) سقط فى د. 
زفة في د: الصغيرة. )8 فى أ: إليه. 
(4) في أ: كصولة. (9) في أ: رفعناها. 


6 في أ: حلقة. 
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وهل التمكين سبب أو شرط؟ فيه خلاف يأتي. 

واحترز''' الشيخ بلفظ «التمام» عما إذا قالت: أنا أسلم نفسي إليك [ليلاً دون 
النهار أو نهارًا دون الليل» فذقي البلد الفلاني دون غيره؛ أو في المنزل الفلاني 
- فإن النفقة لا تجب؛ بدليل أنه لم يحصل التمكين المقابل بالنفقة. 

قال: فإن كانت أمة فسلمها السيد]'"' ليلاً ونهارًا”'"' أي إما في بيت الزوجء 
أو في البيت الذي بوأها إياها - إن قلنا بوجوبه - وجبت نفقتها؛ [لوجود 
التمكين التام كالحرة. 

قال: وإن سلمها ليلاً ولم يسلمها نهارًا لم يلزمه نفقتها]”''؛ لقصور استمتاعه 
عن حالة الكمال؛ فالتحقت بالحرة إذا سلمت نفسها ليلا دون النهارء وهذا قول 
أبي إسحاق وجمهور الأصحاب. 

قال: وقيل: يلزمه نصف النفقة؛ اعتبارًا بما تسلمه. وهذا قول بق أب هريرة. 

وقال الماوردي: هو أظهر عندي» وعبر عنه بأنه يجب على الزوج عشاؤها؛ 
لأنه يراد لزمان الليل» وعلى السيد غداؤها؛ لأنه يراد لزمان النهارء» وعليه من 
الكسوة ما تتدثر به ليلاء وعلى السيد منه ما تلبسه نهارًا. 

وهذا الوجه قد حكى فى الحرة مثله إذا سلمت نفسها فى وقت دون وقت: 
أنه فعض عن النققة دما لمك ومونها انتيوه [أبن اتوي ) 

وقيل: يلزمه جميع النفقة؛ لوجود كمال التسليم المستحق عليها بالعقد. وهذا 
لا يجري في الحرة؛ لأنه لم يكمل التسليم المستحق عليها. 

نعم: لو كانت مستأجرة قبل العقد فقد حكى الماوردي أن الزوج لا يستحق 
تسليمها إلا ليلاء ويثبت له الخيار في فسخ النكاح, إن كان جاهلا بإجارتهاء ولا 
يسقط برضا المستأجر من التمكين من الاستمتاع. 

وإن كان عالمًا فلا خيار ' له. فإذا لم يفسخ فالذي يظهر مما ذكرناه: أن 
يكون حكمها حكم الأمة في جريان الوجه الثالث» ولم أره» بل المصرح به في 


)١(‏ في د: فاحترز. (:) سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 


(؟) في أ: أو نهارًا. (7) في د: يختار. 


باب نفقة الزوجات جه ١‏ ه15 


«التتمة» عدم الاستحقاق؛ تفريعًا على القول بأنها إذا سافرت بإذنه في حاجتها 

وفي «تعليق» إبراهيم المروزي حكاية وجهين فيما إذا تزوجها وهي'' صائمة» 
في استحقاق النفقة» وهو [نظير' المسألة» لكنه لم يبين؛ فيجوز أن يكون 
أحدهما: أنها تسقط. 

والآخر: استحقاق الشطر. 

ويجوز أن يكون غيره؛ فلا يتحصل من ذلك المطلوب. 

قال:وإن كان الزوج غاتبّاء فعرضت نفسها عليه؛ ومضى زمان» أي: بعد 
العرضء لو أراد المسير فيه لكان قد وصلء أي: ولا عذر في الطريق -وجبت النفقة 
من حينئذ؛ لأن التقصير من جهته؛ فأشبه ما لو عرضت نفسها عليه وهو حاضر. 

قال الماوردي: وهذا قول البغداديين من أصحابنا. 

وعلى قول البصريين تجب نفقتها من [وقت الشروع في التسليم. 

ولو أرسل وكيلا فتسلمهاء وجبت النفقة من1" حين التسليمء وهذا الحكم 
يؤخذ من كلام الشيخ. 

قال الماوردي: ونفقة السفر على الزوج. 

وصورة العرض: أن تمضي إلى الحاكمء وتبذل التسليم بعد ثبوت*2 الزوجية 
عنده» ويكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج؛ ليعلمه بذلك. فإذا أعلمه 
فقد حصل الغرض. 

وفي «الرافعي): أن من الأصحاب من لم يتعرض للرفع إلى القاضي ولا 
للمكاتبة» وقال: تجب النفقة من وقت وصول الخبر إليه»؛ وبمضي زمان إمكان 
القدوم عليها. وهكذا أورد صاحب «التهذيب». ْ 

ثم هذا إذا عرف مكانه. فلو غاب ولم يعرف مكانه. قال في «التتمة»: فإذا 
جاءت المرأة إلى الحاكم. وأظهرت الطاعة له - فالحاكم يكتب إلى حكام البلاد 
التي تتردد إليها القوافل من تلك البلدة في العرف والعادة حتى ينادي”' في تلك 
)01 في أ: وهو. (4:) فى أ: الثبوت. 


(؟) سقط في أ. (5) فى أ: يتأذى. 
2 سقط في د. 


البلاد باسمه: فإن ظهر في بعض البلاد فالحكم كما سبقء ولو لم يظهر فرض 
الحاكم لها النفقة في [ماله. ولو كان له مال حاضرء وأراد الحاكم أن يصرف 
ليها الققة ف ]2 حال قيكه + أغل ينها كفيلة بما يضوفه لأنه لا ومن أن 
لو ولا أ لويد 

قال: ولا تجب النفقة إلا يومًا بيوم ؛ إذ التمكين سببها مع تقدم العقد؛ لكونها 
تدور معه وجودًا وعدمًا عند النشوزء والتمكين كذلك يحصل وهذا قول 
البغداديين من أصحابنا. 

قال البصبريوة "كيه بالعكن و العمكن: :ا فجعلو] الوعموب» ععلنا اعفد 
وحدوث التمكين معًا. وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن كل واحد منهما جزء"' السبب» وهو الظاهر. 

والثاني: أن السبب: العقد. والتمكين شرط»ء على عكس الوجه الأول وبه 
صرح الماوردي عنهم وستظهر لك ثمرة هذا الاختلاف من بعد كما ظهرت من 

قال: وقال في القديم : تجبء. أي: نفقة مدة النكاح جميعًا بالعقد؛ كما يجب 
المهر به؛ ولأنها لو كانت تجب بالتمكين لما استحقتها الرتقاء والمريضة. لكنها 

نشزت سقطتا” ؛ فيكون ضدها - وهو التمكين - شرطًا في استقرار 
الوجوبء وهو معنى قول الشيخ. إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين [يومًا 
بيوم]' ؛ كما أن الأجرة الحالة تجب بالعقدء ولا يستقر وجوبها إلا بالتسليم» 
لكن الأجرة يجب تسليمها بالعقد جملة؛ للعلم بهاء وجملة النفقة غير معلومة. 

وقد صرح بالمعنى الذي ذكرناة”' الماوردي في كتاب الرهن؛ حيث قال: وفي 
القديم تجب النفقة بالعقد جملة» وتستحق قبضها بالتمكين» والجديد هو 
الأول» وهو الصحيح. واستدل له بأن النبي يكل تَرَوّجَ عَائْسَةَ [وَدَخَلَ]'' بها 
بعل" سَئَئِينِ” » وما نقل أنه أنفق عليها قبل أن يدخل بهاء ولو كان لنقل» ولو 


)1١(‏ سقط فى أ. (0) في د: جرٌ. 
(9) سقط فى د. (4) سقط في د. 
للك زاد في د: عن. (0) سقط في 1 


49 في أ: تعد 
(4) أخرجه مسلم )٠١94/7(‏ كتاب النكاحء باب: تزويج الأب البكر الصغيرة؛ برقم (91/ )١475‏ - 


باب نفقة الزوجات جم ١ 1 ١‏ 


كان حقًّا لساقه إليهاء [ولما استحل أن يقيم على الامتناع من حق واجب عليه 
ولكان إن أعوزه الحال يسوقه إليها]'' من بعد أو يعلمها بحقها ثم يستحلها؛ 
لبراءة ذمته؟ وذلك يدل على عدم الوجوب بالعقد. 
فتجب بالتمكين يومًا فيومًا. 0 

وهذان القولان ادعى أبو الفرج السرخسي أنهما منقولان في «الإملاء»» وادعى 
الإمام وغيره أنهما مستخرجان من معاني كلام الشافعي - رضي الله عنه - 
وادعى الرافعى أن من جملة ما يدل على ذلك ما حكيناه عن الماوردي أولا. 

وفيه نظر؛ لأن الماوردي صدر كلامه بأنها لا تجب بالعقد. وأن على قول 
البصريين تجب بالعقد والتمكين شرطء ومحال أن يجب الشيء قبل وجود شرطه. 

نعم» يمكن رده إليه؛ بأن يجعل التمكين - على قول البصريين - شرطا في 
التسليم» لا في نفس 2 الإيجاب؛ كما حكاه عن القديم. 

واعلم أن في هذه العبارة: «أن النفقة تجب بالتمكين [أو بالعقد]1") - 
تساهلًا؛ فإن الإمام قال: إن النفقة الدارة لا تجري مجرى الأعواض - على 
التحقيق - وإنما هي كفاية في مقابلة ارتباط المرأة بحالة الزوجية؛ فإن للزوج 
سلطان منعها عن التسليط» فقابل الشرع ما أثبت له من الأحكام عليها بإيجاب 
كفاية وظيفتها عليه» والصداق هو المذكور على صيغة الأعواض في مقابلة 
البضعء ثم صح عند المحققين أنه خارج عن حقائق الأعواضء وإذا كان لا 
ينتصب الصداق عوضًا محتققًا فالنفقات لا يتحمل ثبوتها عوضًا في العقد. ولكن 

أٌ : نافيا بالعقد , 

أحدهما: 0 بالع على الزوج. 

ولم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز؛ فلما» لم 


> عن عائشة أن النبي كَلٍِ تزوجها وهي بن سبع سنين» وزفت إليه وهي بنت تسع سنين» ومات 
عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة. 


)١(‏ سقط في د. )١(‏ في د: نقيض. 
69 في د: وبالعقد. (:) في أ: احتيامها. 


)0( في : فلم. 


5 جه١‏ كتاب النفقات 


تكن النفقة عوضًا لمنافع البضع حتى يتوقف استقرارها على توفية المنافع المقابلة 
مقابلة الأعواض على التحقيق - قال قائلون: تجب بالعقد النفقة» ومعناه أنها 
تجب بالاحتباس الذي أوجبه العقد. وقال آخرون: تجب في مقابلة التمكين من 
الاستمتاع» والله أعلم. ْ 

قال: فلو" ضمن عنه نفقة مدة معلومة» أي: في المستقبل - جازء أي: تفريعًا 
على القول القديم؛ لأن في القديم يصح ضمان الدين الذي لم يجبء ولم يوجد 
سبب وجوبه؛ فكيف وقد وجد الوجوب؟ وعلى هذا: فلا يضمن إلا نفقة 
المعسرين» وإن كان الزوج موسرًا أو متوسطا؛ لأنها المنتفية" . 

وفي «التتمة» وجه آخر: أنه يصح ضمان نفقة المعسرين والمتوسطين؛ لأن 
الظاهر استمرار حاله. 

ولو ضمن النفقة مطلقّاء ولم يقيد بمدة - قال الرافعي: لم يصح ضمان ما بعد 
الغدء وفي ضمان الغد وجهان؛ أخدًا من الخلاف فيما إذا قال: أجرتك كل شهر 
بدرهم ” . 

قلت: وهذا لا يحسن إذا كان التفريع على القديم؛ لأن ضمان المجهول” ' فيه 
جائزء كما تقدم. 

وقد حكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي قال: لو قال الأب لولده: ضمنت لك 
النفقة أبدّا - فهذا ضمان مجهول. وقد أجازه كذا حكاه مجلي في الضمان. 

وعلى القول الجديد: لا يصح ضمان نفقة الزمان المستقبل؛ لأنه ضمان ما لم 
يجب. وأشار الإمام إلى أنه على قولين» مع تفريعنا على أن ضمان ما لم يجب 
باطل؛ لأن سبب وجوب النفقة على تعاقب الأيام ناجزا”' . وهذا ما أورده الغزالي 
حيث قال: وفي ضمان نفقة المرأة الغد - وكذا كل ما لم يجب ولكن جرى 
سبب وجوبة'' - قولان في الجديد. 

قال الرافعي: «وفيه إشكال؛ لأن سي النفقة إما النكاح أو التمكين في النكاح: 
إن كان الأول فالنفقة واجبة؛ فكيف قال: ولم تجب؟! وإن كان الثاني فالسبب 


غير موجود. 
200 في د: ولو. ع في أ: المحمول. 
(؟) في أ: المتبقية. (5) فى أ: تأخر. 


() في أ: بدر. 090 في أ: لوجوبه. 


باب نفقة الزوجات جه١ ١1‏ 


ويجوز أن يقال فى الجواب: ليس المراد من سبب الوجوب هاهنا ما [يقترن 
به]”'؟ الوجوب؛ بل الا منه 7 الذي إذا وجدء استعقب الوجوب ظاهرًا عند 
وجود أمر آخرء ويتأيد”"' ذلك بأنهم نقلوا”" قولين فيما إذا ضمن”؟ أرش الجناية 
را كرك ا تع اليد د ع ا از م ا 
التفسيق وأما عت قولنا سيب الواجوت التكاح أو التمكين» فنعني به: ما يقترن به 
الوجوبء هذا آخر كلامه في كتاب الضمان. 

قلت: [و]”* قد يظهر أن الخلاف الذي حكاه الإمام في الجديد يستنبط مما 
حكيناه عن البغداديين والبصريين في أن النفقة بماذا تجب؟ ويتفرع على القولين 
- الجديد والقديم - أيضًا [فوائد]”' عند 0 

منها: لو اختلفا في التمكين» فقالت المرأة: مكنت وسلمت نفسي من وقت 
كذاء وأنكر الزوج - فإن قلنا بالقول الجديد فالقول قولهء وعليها البينة» وإلا 
فقولهاء وهو ما نسبه البغوي إلى «الإملاء». 

وقد أكتان الروياني إلى القطع بأن القول قوله» وهو الذي يقتضيه إيراد الشيخ 
على القول القديم - أيضًا - فإنه جعل التسليم شرطا في وجوب التسليم؛ 
والقاعدة: أنه متى وجد الشك في الشرط لا يترتب الحكمء ويكون الشيخ نَبَّه 
بقوله: «إلا م إلا بالتمكين يوما فيوما» إلى هذا الحكم. 

ومحل الخلاف مصور في «الوجيز» و«الوسيط» بما إذا تنازعا في النشوز. 

قال الرافعي: ولفظ الأكترين كما طورقاة فيه» ويجب أن يكون ما ذكره 
حمرلا عليه 

أما إذا توافقا على حصول التمكين» واختلفا فى أنها نشزت وخرجت عن 
الطاعة أمولا - قالة فيعيغي أن يقطم بتعنديقها؛ فإن الأصل عدم النشوزء 
واستمرار الواجب» وهكذا ذكره القاضي ابن كج بعدما أجاب فيما إذا اختلفا في 
أصل التمكين بأن القول قوله. وحكى مع ذلك وجهًا ضعيمًا: أن الفول -أيضًا- 
قوله؛ لأن الأصل براءة الذمة. هذا آخر كلامه» وما أبداه احتمالاً ونقلآً عن 


)١(‏ في د: يقرب منه. (4) في أ: خمر. 
(؟) فى أ: وتقابد. (5) سقط فى أ. 
(0) في أ: نقوا. (3) سقط في أ. 


للك جه ١‏ كتاب النفقات 


القاضي هو ما حكاه الإمام» [و]''' هو - أيضًا - في نكاح المشركات. 


ومضت مدة - فتجب النفقة على القديم» وأما على الجديد. فلاء وهو ما حكى 
الإمام عن العراقيين القطع به'''» وهو قضية ما ذكرناه من قبل» وبه يظهر تقوية 
الاحتمال ثم قال: وليس من الممكن القطع به. 

قال: وإن نشزت» أي: منعته من الا : ستمتاع بها في الموضع الذي أراده من غير 
عذر» أو سافرت بغير إذنه» أ ولم تكن معهء أو أحرمت» أو صامت تطوعاء أو 
عن نذر [في الذمة أو نذر]”” معلق بزمان بعينه نذرته بعد النكاح بغير إذنه - 
سقطت نفقتها؛ لأنها تجب بالتسليم» أو تستقر به؛ فسقطت بالمنع؛ كالأجرة إذا 
امتنع الآجر من تسليم العين حتى مضت مدة؛ فإنه يسقط ما بإزائها. 

ولأنها وجبت؟ لكونها معطلة المنافع بسبب الزوجء محبوسة عنذده؟؛ ولهذا لو 
امتنع من الإنفاق عليها كان لها أن تمتنع من التمكين؛ فإذا نشزت» سقط ما يقابل 
التمكين. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قوله: ولا تجب النفقة إلا يومًا بيوم. 
وقال في القديم: تجب بالعقدء إلا أنه لا يجب التسليم إلا يومًا بيوم» ثم قال بعد ذلك: وللقولين فوائد 
عند المراوزة. 
منها: لو اختلفا في التمكين فقالت المرأة: مكنت من وقت كذاء وأنكرء فإن قلنا بالجديد فالقول قوله 
وإلا فقولهاء ومحل الخلاف مصور في الوجيز والوسيط بما إذا تنازعا في النشوز. 
قال الرافعي: ولفظ الأكثرين كما صورناه» ويجب أن يكون ما ذكره محمولا عليه. 
ومنها إذا لم يطالبها بالزفاف» ولم تمتنع هي منهء ولا عرضت نفسها عليه» ومضت مدة فتجب النفقة 
على القديم» وأما على الجديد فلاء وهو ما حكى الإمام عن العراقيين القطع به. انتهى كلامه. 
وما ذكره في الفائدتين للخلاف ذهول عجيبء وتناقض ظاهر وقع للرافعي؛ فتبعه عليه فإن الفائدة 
الأولى حاصلها: أن الإيجاب في القديم بالعقد مشروط بالتمكين» والفائدة الثانية حاصلها: أنه 
مشروط بعدم النشوزء وهو مناقض للأول» : ثم إنه نقل الفائدتين معًا عن المراوزة وليس كذلك» 
ولا شك أن الأولى طريقة العراقبين» والثانية طريقة الخراسائيين: فأخذ تفريعين من طريقتين 
مختلفتين ذهولًا عن المدرك» فوقع فيما وقع» ويتلخص من الطريقتين ثلاثة أقوال: 
أحدها: العقد وحده إلا أنه لا يستقر إلا بعدم النشوز. 
والثاني: العقد بشرط التمكين. 
والثالث: : التمكين فقطء وفائدة الخلاف في الضمان وفيما لو حلف: لا مال له. [أوا. 

زإفرة سقط فى أ. 


باب نفقة الزوجات جه ١‏ م 


ولا فرق فى النشوز بين أن يكون من مكلفة أو غير مكلفة» ولا بين أن تكون 
حائلا أو حاملا. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين: أن من أصحابنا من قال: إن قلنا: إن النفقة 
ليل : وجبت. 1 

والأصح خلافه؛ لأن ذلك بعد البينونة. 

ولا فرق بين أن يكون في جملة اليوم» أو بعضه على الأصح. 

وفي وجه: إذا وجد في أثنائه''' توزع نفقته على زمن التمكين والنشوز فيه 
كما تقدم. 

على تار صرت الول دو النهار» أو بالعكس - استحقت الشطرء ولا 

نكل" إلى :ظول: اجدهما وقضر الآخرة 

اعد ددج لدي ١‏ مواق مامت نعم» لو سافرت 
معه من غير إذنه» عصتء واستحقت النفقة؛ قاله' الرافعي في قسم الصدقات. 

وألحق في «التهذيب”*' عصيها بسفرها”' بغير الإذن» ولو خرجت من منزله 
غير إذنه شقطت الشقة بو[ق لم يوك السنقر» اللهي إلا أن يكون لزيارة أببها أو 
عيادته؟ فلا تسقطء كما صرح به البغوي. 

وكذا لو خرجت لإشراف المنزل على الانهدام» أو كان لغير الزوج؛ 
فأزعجت. 

ولو عادت إلى المنزل بعد غيبة الزوج فلا تعود نفقتها -على الأصح- مالم 
تعرض نفسها عليه» كما تقدم. 

وفيه وجه: أنها تعود بالعود» وقيده في كتاب «التهذيب» بما إذا كان الخروج 
في غيبته» وجزم بعدم العود فيما إذا كان الخروج في حضوره والعود في غيبته. 

وقال الإمام: الذي أرى نظمه أن نشوزها إن ظهر وانتشر كان في عود النفقة 
بعودها إلى الطاعة الخلاف السابق» وإن جرى نشوز خفي من غير إظهار ثم 
فرض العودء ففي المسألة طريقان: 


)١(‏ في أ: اثنان. (5) في د: المهذب. 
(؟) في أ: يطرأ. (5) في أ: بصغرها. 
(9) في أ: قال. 


ابرلا جه١‏ كتاب النفقات 


من أصحابنا من قطع بأنا لا نشترط الإعلام. 

ومنهم من أجرى الخلاف. 

وهذه المسألة شبيهة بما إذا تزوجت امرأة المفقود. ثم عادت إلى منزل الزوج 
الأول بعد فسخ نكاح الثاني. تفريعًا على الجديد. وقد حكيت فيها طريقين. 

ولا فرق [في سقوط النفقة بالإحرام بغير الإذن بين أن يكون الزوج محرمًا أو 
غير محرم كما لا فرق]'' في نشوزها بخروجها من المنزل بين أن يكون الزوج 
حاضرًا أو مسافرّاء ولا بين أن يكون ما أحرمت به فرضًا - وقلنا: له أن يحللها 
منه - أو تطوعًا؛ كما تسقط نفقتها بالهروبء وإن كان قادرً1'' على الرد. 

ثم المسألة مصورة في «الشامل» بما إذا خرجت مساففرة. 

وفي كلام الماوردي إشارة إليه أيضًاء والمراوزة قالوا: إن أحرمت بفرضء وقلنا: 
له أن يحللها على الأصح. أو كان تطوعًا - فإن له أن يحللها وجهًا واحدّاء فإذا لم 
يحللها فلها النفقة: ما لم تخرج - على الأصح - فإذا خرجت: فإن كان - أيضا - 
بغير إذنه فلا نفقة» وان كان بإذنه: فإن سافر معها لم تسقط -على الأصح - وإن لم 
يكن معها فقولان. 

واشترط القفال في وجوب النفقة آلا ينهاها عن الخروج. 

وإن قلنا: إنه ليس له أن يحللهاء سقطت نفقتها [بمجرد الإحرام على الأصح 
بخلاف ما إذا أحرمت بإذنه فإنها لا تسقط]" بمجرده - على الأصح - ولا إذا 
خرجت””' على وجه. وفيه وجه: أنها لا تسقط ما لم تخرج. 

قال الرافعي: وقد حكي وجه أو قول مطلق: أن الإحرام لا يؤثر في النفقة؛ 
لأنها تسقط فرضًا عن نفسها. 

وفي صوه*) التطوع وجه محكي في (المهدب) وغيرة أن" لا ينقظ الفقة: 

وقال الماوردي: إن لم يدعها إلى الخروج منه بالاستمتاع فهي على حقهاء 
وإن دعاهاء فأبت» كانت ناشزة وسقطت نفقتها؛ إن كان ذلك في أول النهار» وإن 
كان في آخره فلا؛ لقرب الزمان والتحاقه بزمان الأكل والشرب. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في د: أحرمت. 
(؟) في ]: عاذرًا. (5) في أ: ضوء. 
(0) سقط فى أ. (5) في أ: أنها. 


باعدفقة الروجات جه ١‏ ”5 


قال الرافعي: وقد 0 هذا التفصيلء والأكثرون سكتوا عنه”'2 

ولا فرق في الصوم عن نذر”' في الذمة بين أن تكون نذرته قبل النكاحء أو 
بعده؛ لكونه غير واجب على الفورء» وحق الزوج واجب على الفور؛ فأشبه الحج. 
وألحقه الماوردي بصوم الكفارة» والحكم فيه عنله: أنها إن دخلت فيه بعد أن 
نهاها سقطت نفقتهاء وإن لم يمنعها منه حتى دخلت فيه - ففي [إجبارها على 
الخروج منه]””' وجهان: 

أحدهما : [له]”*؟' ذلك» فإن أقامت سقطت نفقتها. 

والثاني : لا. 

فعلى هذا ينظر: 

إن كان التتابع فيه مستحقًا سقطت نفقتهاء وإلا ففي سقوط النفقة وجهان: 

أحدهما : لا تجب كالتتابع ”2 

والثاني : تجب”",. 

وهما مأخوذان من اختلاف وجهي أصحابنا في وجوب نفقة الأمة إذا سلمت 
ليلا ومنعت نهارًا: تجب نفقتها أو لا؟ على وجهين. 

هذا آخر كلامه» ومتقضى هذا التخريج أن يجيء وجه آخر: أنها تستحق شطر النفقة 


)١(‏ قوله: وإذا صامت تطوعًا؛ سقطت نفقتها. 
وقيل: لاء ثم قال: وقال الماوردي: إن لم يَذْعها إلى الخروج منه بالاستمتاع؛ فهي على حقهاء وإن 
دعاها فامتنعت - كانت ناشزة إن كان ذلك في أول النهار» وإن كان في آخره فلا؛ لقرب الزمان. 
ويفهم من كلامه أنه لو دعاها إلى الخروج لغير الاستمتاع فلم تفعل؛ كانت على حقهاء وهذا وجه 
حكاه في العدة ثالمّاء 
قال الرافس #وقد امتعسين الرويائق هذا التفضيل» والاكيرون سكتوا عنه انتهى كلاه 
والتفصيل الذي نقل الرافعى استحسانه عن الروياني إنما هو الأول» وهو التفصيل بين أول النهار 
وآخره لا الثاني» وهو التفصيل بين الأكل والاستمتاع» فاعلمه؛ فإنه عكس ما يقتضيه كلام 
المصنف على أن الثاني أيضًا تفصيل حسن. [أ و]. 

(؟) فى أ: على نذر. (7) فى أ: إخبارها. 

(؛) سقط في أ. (0) في د: كالمتتابع. 

000 في د؛ نعم. 


عه" جه ١‏ كتاب النفقات 


كما حكيناه في الأمة» وطرده ة في «التهذيب» في كل صوم قلنا: إنه يسقط النفقة. 

والصوم عن نذر تعلق بزمان بعينه بعد النكاح, له منعها منه؛ لأنه استحق 
الاستمتاع بها في وقته قبل لزومه. فقدم؛ لسبقه. فإن دخلت فيه سقطت نفقتهاء 
وإن كان بإذنه» فليس له ذلك» وعليه النفقة. 

ونقل إبراهيم المروروذي فيه وجهين» سواء نذرته قبل التكاح أو بعله. 

ا 
من شعبان إلا قدر ما عليها [لم يكن له منعهاء وكانت على حقها من النفقة 
كصومها في رمضان. وإن كان أكثر من ذلك و]”'' لم تكن متعدية في الإفطار - 
فله منعها. وإن دخلت فيه ففي جواز إجبارها على الفطر وجهان مخرجان من 
اختللاف قوليه في إجبارها على إحلالها من الحج. فإن قلنا: له التحليل -فامتنعت- 

وفي «الشامل» حكاية وجه في كل صوم قلنا: إن له أن يمنعها منه» فلم تفطر 
- أن نفقتها لا تسقطء كما هو محكي في صوم التطوع. 

وإنا قلناء لبتى: لما قف :وتحونه الفقة [وسيان: 

385ل كال 

والثاني : نعم. 

والفرق من وجهين: 

أحدهما : قرب زمان الصومء وقدرته على الاستمتاع بها في ليله. 

والثاني: أنها مقيمة في منزله. بخلاف الحج؟؛ فإنها خارجة منه. 

وحكى الغزالي وغيره الخلاف في جواز المنع من المبادرة. 

وإن كانت متعدية بالإفطا © فالقضاء يجب على الفور. وهل تسقط نفقتها؟ 
فيه وجهانء المذكور منهما في «التهذيب»: عدم السقوطء وفي «التتمة»: السقوط. 
فرعان: 

[أحدهما: ]”"' لو اعكتفت تطوعًاء أو عن نذر فى الذمة؛ أو زمانًا [عيتتة 
كتارها]'"! بعد التكاع يكير إخنه فإن كان فى حتجد يدياه تجوز يان > ل بتمقط 


() في أ: فلو. (9) فى أ: أخذ. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في د. (5) فى أ: بالأفطاء. (5) في أ: عينه نذرها. 


باب نفقة الزوجات جه١‏ نا 


نفقتهاء وإن كان فى المسجد سقطت. 
فإن كان معها فنفقتها مستمرة» وإلا فقولان [يأتي]'''مثلهما في السفر في حاجتها. 

وفي كتاب ابن كج [وجه]”"': أنه إن قصرت ”'' مدته بأن لم يزد على يوم؛ لم 
يؤثر» وإذا قلنا بسقوط النفقة فالساقط ”*' جميعها؛ كما في الإحرام, قاله الجيلي. 

الثاني: إذا شرعت في الصلاة» فإن كانت صلاة فرض فليس له أن يحللهاء 

والفرق: أن تعجيل الصلاة لأول وقتها فضيلة تتعلق بالوقت؛ فلم يكن له 
تفويتها عليهاء وتعجيل الحج احتياطًا لا يختص بفضيلة تفوت؛ فافترقا. 

وهل له منعها من الدخول فيها في أول الوقت؟ فيه وجهان, والأصح لا. 

وليس له منعها من الشروع في قضاء الصلاة مطلقّاء ولكن لو أرادت أن تحرم 
بهاء وأراد الاستمتاع» فمن المقدم منهما؟ فيه وجهان. 

اختيار الشيخ أب حامد منهما: الزوج. 

واختيار الماوردي: الزوجة. 

ولو كانت الصلاة نفلاً؛ نظر: 

فإن كانت من الرواتب التابعة للفرائض والضحى فليس له منعها ولا تحليلها. 

وفيه وجه: أن له المنع من الاستدامة. 

وصوم يوم عرفة وعاشوراء في الصيام ملحق بهذه الرواتب في الصلوات. 

وإن كانت من الرواتب التى شرع لها الجماعة: كالعيدين والكسوفين 
والاستسقاء - فله منعها من الخروج من منزله» وليس له منعها [من فعل ذلك في 
البيت» وإن كانت لا سبب لها فله منعها]”'' إذا دعاها إلى الاستمتاع» وله قطعها 
بعد الدخولء فإن امتنعت» فهل تسقط نفقتها؟ يتجه أن يخرّج''' على الوجهين 
ف صو التطوع : 

ويمكن أن يفرق بينهما بقصر المدة» كما تقدم. 


)١(‏ سقط في د. :)2 في أ: فساقط. 
(١‏ سقط في أ. (5) سقط فى أ. 
(*) في أ: تقرب. (5) في أ: تخرج. 


الصلوات. 
قال: وإن سافرت بإذنه أي: في حاجتها من حج أو غيره» ولم يكن معها - 
ففيه قولان: 


أحدهما: أنها لا تسقط؛ لأنها سافرت بالإذن؛ فأشبه ما إذا سافرت في 
حاجته. فإنه لا نزاع في وجوب النفقة» وهذا أظهر عند الماوردي -على ما 
حكاه- فيما إذا أحرمت بإذنه» ولم يسافر معهاء وذكر هو وغيره أنه ظاهر النص 
هنا. 

وأظهرهما”''' عند أكثر الأصحاب: أنها تسقط؛ لأنها غير ممكنة» وبه قطع 

بعضهم» وحمل النص على ما إذا سافر معهاء وهو متفق فيه على الوجوب. 

قال الرافعي: وقد يبنى القولان على أن النفقة تجب بالعقد أو التمكين؟ إن قلنا 
بالأول وجبت؛ لأنه لا نشوزء وإن قلنا بالثاني لم تجب. 

قلت: وما قاله متجه على طريقة المراوزة» أما على طريقة الشيخ» 00 

ويجري القولان» على ما حكاه المتولي فيما إذا أجرت نفسها بإذن”") 

قال: وإن أسلم الزوج وهي في العدة» أي: شرعت فيها بإسلامه؛ لكونها غير كتابية 
ومدخولاً بها - لم تجب لها النفقة؛ لأنها ناشزة بالتخلف ممتنعة من التمكين. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجه في الوجوب؛ وهذا إذا أخحرت 
إلى”" انقضاء العدة. 

قال: وإن أسلمت أي: في العدة؛ ففيه قولان: 


أصحهما : [أنها]”*' لا تستحق لما مضىء وهو الجديد؛ كما لو سافر الزوج» 
وأراد مسافرتهاء فتخلفت فتخلفت,» ثم عادت إلى الطاعة؛ فإنها لا د تستحق لما مضى شيئًا. 


والثانى -وهو القديم- أنه لع لحو ؟ لأنها ما أحدثت شيكًا» والزوج هو الذي 
يذل انين قتعم وإمتلاية كشي" في السقد وكمل ]نه وقد زان بإبناوبهناء 
واستقرت له الزوجية؛ فاستحقت النفقة. 


)١(‏ فى أ: وأظهر. (:) سقط في أ. 
00 فى أ: وبه. )2 في د: تشعب. 
إفرة في أ: على. 


باب نفقة الزوجات جه١‏ ا 


فعلى الجديد: لو اختلفا: فقال الزوج: أسلمت من عشرة أيام» وقالت: بل من 
شهر - فالقول قوله 

وكذا على القديم لو قالت أسلمت في العدة» وقال بل بعدها فالقول قوله؛ 
لآن الأصل عدم الاستحقاق. 

ولو أسلمت المرأة أولآ» وتخلف الزوج - وجبت النفقة» سواء أخر”'" إلى انقضاء 
العدة أو أسلم فيها؛ لأنها أدت فرضًا مضيمًا؛ فلم تسقط نفقتها به كصوم رمضان. 

ولأنه متمكن من رفع هذا المانع بإسلامه؛ فكان عليه النفقة كما في الطلاق 
الرجعي. 

وحكى ابن خيران وصاحب «الإفصاح» وغيرهما وجهًا: أنه لا نفقة لها في 
مدة التخلف إذا أسلم في العدة؛ لأنه استمر على دينه» وهى هي التي أحدثت لفاك 


من الاستمتاع. 
وإذا جرى هذا الوجه. وقد عاد إلى الإسلام في العدة - فلأن يجري إذا لم 
يعد كان أولى؛ لأنا :: نتبين - إذن - أن التكاح قد زال من حين الإسلام. 


وإطلاق الشيخ في #المهذب؟ يقتضئ جرياله فيهاء وقد صرح به الإمام ورجحه»ء 
وضعف مقابله» وهو الذي رجحه الآكثرون» والمنصوص في «المختصر). 

قال في «التتمة»: ويخالف ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول؛ حيث يسقط 
المهر» وإن أحسنت؛ لأن المهر عوض العقد والعوض يسقط بتفويت [العاقد”/") 
مدة المعقود عليه» وإن كان معذورًا؛ كما لو باع طعامّاء ثم أكله وهو مضطر إليه» 
والنفقة في مقابلة التمكين» وإنما تسقط عند التعدي ولا تعدي. 

واعلم أن الشيخ لم يتعرض لذكر هذه المسألة؛ لأنه في معرض بيان ما يسقط 
النفقة بعد وجود سبب وجوبهاء والنفقة لا تسقط فيها؛ فلذلك لم يذكرها. 

فرع: : على المذهب: لو اختلفا في سبق الإسلام؛ فقال الزوج: أسلمت أولاً؛ 
فلا نفقة لك. وقالت: بل بعدي؛ فلي النفقة - فمن القول قوله؟ فيه وجهان: 
أشبههما وهو المذكرودف #القهيلييت): والمحكى عن ابن أبى هريرة: أنه الزوجة 
مع يمينها؛ لأن النفقة كانت راح عليه بوه دعي السقوط؛ فاشية هنا لى ادع 
عليها أنها نشزت وأنكرت. 


)١(‏ في د: أجر. (؟) في أ: العقد. 


م4" ده ١‏ كتاب النففات 


قال: وإن ارتدت - أي: بعد الدخول - سقطت نققتها - أي: في زمن العدة - 
لإساءتها ونشوزهاء فإن أسلمت قبل انقضاء العدة» فقد قيل: لا تستحق؛ كما لو 
نشزت ثم عادت إلى الطاعة» وهذا ما أجاب به القاضي الحسين. 

وقيل: على قولين-كالمسألة قبلها- لأنها على شرك تحرم'' بهء وهو مسلم؛ 
فهو كما لو أسلم وتحته وثنية؛ هكذا عللها البندنيجيء وادعى ابن الصباغ أن هذه 
الطريقة أقيس. 

والفرق على الطريق الأول» وهو الذي أجاب به الماوردي أيضًاء ونفيا مجيء 
خلافه: أنها ثم''' أقامت على دينهاء ولم تحدث شيئًا يقتضي المنع» وهاهنا 
أحدثت 0 وهي تقتضي المنع؛ فغلظ عليها. 

ولا نزاع في أنها تستحق النفقة من حين عودها إلى الإسلام وإن'" كان 
الزوج غائبّاء [وكذا إن كانت وثنية وأسلمت والزوج غائب]*' . ويخالف ما إذا 
نشزت,. ثم غاب الزوجء ثم عادت؛ فإن النفقة لا تعود حتى تعود إلى يده أو يد 
وكيله» أو يرسل إليه الحاكم - كما ذكرنا - لأن النفقة هاهنا سقطت بالكفرء وقد 
زال”' بالإسلام» وثم سقطت بالامتناع والخروج عن اليد؛ فلم تعد إلا بالتسليم» 
هذا مذهب العراقيين. 

وفي «النهاية»: أن أئمة المراوزة لم يفصلوا بين أن يكون سقوط النفقة 
بالخروج من مسكن النكاح أو غيره. 

ولو ارتد الزوج فعليه النفقة في مدة العدة. 

وإن ارتدا ان » قال فى «التهذيب»: هو كما لو ارتدت المرأة. 

قال الرافعي: ويشبه أن د مد كل سن اك نو( كا كفل الدكرقة 

ففي وجه: يسقط نصف المهر. 

وفي وجه: لا يجب؛ كما لو ارتدت هي. 

وإن طلقها طلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكنى؛ لما روى الدارقطني عن 
فاطمة بنت قيس في حديث طويلء وقد طلقها زوجها ثلانًا أنها قالت: فأتيت 


)»١(‏ في أ: منزل تحريم. (4) سقط في د. 
000 فى د: ممن. )2 فى د: زالت. 


(9) في أ: فإن. (5) سقط في أ. 
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رسول ف سد ل كار ولا نفقة» وقال: (إِنَّمَا السّكتى وَالتَمَمَهُ لِمَنْ 
ا وخرجه النسائي أيضًا. 

ولأن الزوجية" '' باقية» والتمكين من جهتها" مستمره وإنما المنع من جهته 
وهو قادر على الإزالة. 

قال الماوردي: وهذا إجماع. 

قال الرافعي: ويجب لها مع النفقة والسكنى سائر المؤنات المختصة 
بالزوجاتء إلا آلة التنظيف””' ؛ فإن الزوج ممتنع عنها. قاله في «البسيط» وغيره. 

فروع: لو ظهر بها بعد انقضاء الأقراء أمارات الحمل» فعلى الزوج الإنفاق 
عليهاء قال الماوردي: يومًا بيوم وجهًا واحدًا. 

فإذا أنفق» ثم بان أنه لم يكن حملا”'؛ فله استرداد ما زاد على مدة الأقراء 
ويرجع إليها في الأقراء إذا ادعت جريانها على مقتضى عادتهاء وكذا إن ادعت 
نقصانًا عن عادتهاء وإن ادعت تباعد حيضها فكذلك على المذهب. 

ونقل القاضيان أبو الطيب وابن كج أنها لا نفقه لهاء وله الرجعة وعليها العدة 
على وجه. ولا يختص بهذه الصورة» بل يجري فيما لو ادعت ذلك ولا حمل 
أصلا. 

فإن قالت: لا أعلم متى انقضت الأقراء» رجعنا إلى عادتها المضبوطة في 
الطهر والحيضء فإن ادعت اختلافها رجعنا إلى أقل عادة» ورجع الزوج فيما زاد. 

وإن قالت: نسيت عادتي» رجع بنفقة ما زاد على ثلاثة أشهر على النصء» وقال 
الشيخ أبو حامد: يبنى الأمر على أقل ما يمكن انقضاء العدة به. وهذا ما أورده 
أبو الفرج السرخسي والماوردي. 

قال الرافعي: وهو قريب من الخلاف في ملة المبتدأة. 

ولو وضعت ولدًا لا يلحق الزوج» فإن ادعت أنه من زوج يلحقه بعد انقضاء 
العدة» أو من وطء شبهة فعليها رد ما زاد على مدة الأقراء» وإن ادعت أنه جرى 


)١(‏ أخرجه النسائى (7/ )١55‏ كتاب الطلاقء. باب: الرخصة فى ذلكء والدارقطنى (557/5 7؟) 
كتاب الطلاق.. ١‏ ْ 

(؟) في أ: الزوجة. (96) فى د: جهته. 

(4) في د: التنظف. (5) في د: حمل. 
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في أثناء الأقراء فعليها بعد الوضع أن تتم عدة المطلقء وعليه النفقة فيهاء وأما ما 
في مدة الحمل فقد جزم الماوردي بأنه يسترجه17 ما زاد على مدة [الأقراء]7"". 

وغيره بنى ذلك على أنه هل له الرجعة فيها أم لا؟ فإن قلنا: لا رجعة له. فلا 
نفقة» وإن قلنا: له» فوجهانء» وهذا أظهر. 

وقيل””": إن قلنا له الرجعة» وجبتء وإلا فوجهانء والظاهر أنه لا نفقة لها؛ 
فيسترجع ما أخذته بإزاء ذلك. 

والحكم فيما ادعت أن وطء الزوج القاني أى الأجدي عقيب طلاق الأول 
كذلك؛ فتعتد عن الزوج بعد الوضع بثلاثة أقراء» ويجب عليه نفقتها فيهاء وله 
الرجعة فيها إن صدقهاء وإلا فلا رجعة له. 

وأما نفقة مدة الحمل فيسترجعها على رأي الماوردي وعلى رأي غيره يظهر 
أن يجىء فيه ما ذكر فى الصورة قبلها. 

ولو أشكل الحال في وقت وطء الثاني» فالحكم كما في المسألة قبلها إلا في 
ثبوت الرجعة» صرح به الماوردي. 

وإن قالت: وطئني الزوج الأول» فإن صدقهاء لحق به الولد. وانقضت به 
العدة» وأما النفقة فتستحقها في مدة الأقراء» وفي مدة الحمل قولان؛ لأنه من 
وطء شبهة. وإن أكذبها*' فهو المصدق بيمينه» ولا يلحق به الولد» ولا تنقضي به 
العدة على الظاهر من المذهبء وهو قول جمهور أصحابناء خلاقًا للشيخ أبي 
حامد في انقضاء العدة. 

وعلى القولين تسأل عن وطته: فإن””' قالت: بعد مضى الأقراءء استرد ما أنفقه 
عند اتقفيانياء وق كالت تعديت الطتلوق ورامك ان يكؤة الولذا"؟ من :ذلك 
الوطء - فقد بان أنها ما مضت”' عدتها؛ فترد ما أخذتء وتعتد بعد الوضع 
بثلاثة أقراء» ولها النفقة فيهاء كذا ذكره ابن الصباغ وغيره. 

قال الرافعي: وإنما يستمر ذلك على قولنا: إن العدتين المختلفتين من شخص 
واحد لا تتداخلان. 


)١(‏ في أ: يرجع. (5) في د: وإن. 
(0) سقط في د. (5) في أ: الوالد. 
فر في أ: قيد. 60 في د: قضت. 


(5) في أ: كذبها. 
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وفي «الحاوي»: أنها لا تستحق النفقة -أيضًا- في زمن الأقراء بعد الوضع؛ 
لإقرارها”'؟ بانتضاء العذة بالولاةة» .و الربجعة له فيها: أيضتاة لإكذابها افتناادعته: 

[فرع] آخر: إذا وطئت المطلقة طلاقًا رجعيًًا بشبهة» وظهر بها حمل يمكن أن 
و 5000-7 9 [الأشاف] "اويا إن قلناة إن النققة للحم زم 
التعجيل. 

وإن قلنا: للحامل» فلا تجب على الزوج؛ لاحتمال أن يكون من الواطى؛ [فلا 
تكون فى عزته] ولا غلى الواظيء؟ لأنه لا بجت عليه النققة لو تحقق أنه منةة 
فكيف مع الشك؟ 

وإذا وضعته وأتمت الأقراء» قال الماوردي وابن الصباغ: يؤاخذ الزوج بنفقة 
أقصر المدتين؛ لاستحقاقها يقيئاء فإن كانت مدة الحمل أقصر أخذ بنفقتها في مدة 
حملهاء وإن كانت مدة الأقراء أقصر أخذ بنفقة الباقي منهاء ثم يراعى حال 
الحمل بعد الولادة كما سنذكره من بعد. 

وإن قلنا: للحمل ولا يجب التعجيل» فيكون الحكم في الحال كما إذا قلنا: 
إنها للحامل. ولا يخفى ما يترتب على ذلك من بعد. 

فإذا وضعت: فإن ألحق بالزوج وجب عليه نفقة ما مضى. وإن ألحقوه بالواطئ 
زمه نفقة ما مضىء وتعتد عن الزوج بالأقراء» ويجب عليه نفقتها في الأقراءء 
وهل تجب في مدة النفاس؟ فيه وجهان. 

وإذا لم يلحقه القائف بواحد منهما فيجب لها على الزوج أقل الأمرين من نفقة 
الحمل أو نفقة الأقراء» ونفقة الولد عليهما نصفينء فإذا انتسب إلى الزوج» وكانت 
نفقة مدة الحمل أكثر - [رجعت عليه]”' ' بما بقي منهاء وإلا فلا شيء لها. 

وأما رجوع أحدهما على الآخر: فإن كان الذي لم يلحقه نسبه يدعي نسبه. لم 
يرجع على الآخر. وإن كان لا يدعي ذلكء فإن أنفق بقول الحاكم رجع وإلا لم يرجع. 

وهكذا الحكم فيما إذا أنفقا في حال الحمل. كذا قاله ابن الصباغ في العدد. 

وقال الماوردي: إذا أنفق بغير إذن الحاكم: إن شرط الرجوع في حال الإنفاق 


)١(‏ في أ: لإقرائها. (4) في د: عليها. 
فم في د: منها. )0( سقط في د. 


(9) سقط في أ. )١(‏ في أ: رجحت. 
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رجع وإن لم يشترط لم يرجع. 

وحكى عن ابن أبي هريرة وجها: أنه يرجع بها؛ لأن بحملها''' من الاشتباه قد 
كان واجبًا عليه؛ فاستوى في الرجوع بها حكم الحاكم وعدمه. أما لو لم يظهر 
بها حمل فلا نفقة على الزوج إن تأخر اعتدادها”' عنه» وقلنا: لا رجعة له. 

وإن قلنا: له الرجعة» فوجهانء [كذا قال في كتاب التهذيب]”" . 

[فرع] آخر: لو اختلفا: فقالت: وضعت قبل الطلاق؟ فلي النفقة» وقال: بل 
بعده؛ فلا نفقة لك - فالقول قولهاء وليس له الرجعة. 

ولو قالت: وضعت بعد الطلاق» وقال: بل قبله - فله الرجعة» ولا نفقة لها في 
العدة. 

قال: وإن طلقها طلاقًا بائنًا - أي: بعد الدخول - إما على عوضء أو تمام ما 
يملكه”*' من العَدّد - وجبت لها السكنىء أي: حائلاً كانت [أو]' حاملاً؛ لما 
تقدم في باب العددء وأما كون رسول الله كَل لم يجعل'' لفاطمة سكنىء فقد 
أجاب عنه سعيد بن المسيب حين قال له ميمون بن مهران: فاطمة بنت قيس 
طلقت؛ فخرجت من بيتها-: تلك امرأة فتنت”" الناس؛ إنها كانت لَسِئَة؛ فوضعت 
في بيت ابن أم مكتوم الأعمى)”" على ما رواه أبو داود. 

قال: وأما النفقة: فإن كانت حائلاً لم تجب؛ لأن الله -تعالى- لما جعلها لها 
إذا كانت حاملاً دل على سقوطها بعدم الحمل» ولحديث فاطمة. 

وقد روى مسلم حايكات دآن رسول الله كله لم يَجْعَلْ لَهَا سُكتىء وَلَا تَقَقَةح 07 

ولآن زوجيتها زالت؛ فلا تستحق النفقة بعد زوالها كالمتوفى عنها. 

فرع: لو ادعت المرأة أن الزوج أبانها وأنكر - فالقول قوله» ولا تستحق عليه 


للك في د: تحملها. 


(؟) فى د: باعتدادها. (9) سقط فى أ. 

(:) فى أ: يملك. (5) سقط في أ. 

© فى و ع1 0) فى أ: فثبت. 

(4) أخرجه أبو داود )144/١(‏ كتاب الطلاق» باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس» برقم 
(0795. 


(9) أخرجه مسلم (7/ )١١15 01١1١4‏ كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء برقم (9؟/ 
14). 
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نفقة؛ قاله الرافعي في القسم والموة ام ل ا 

قال: وإن كانت حاملاً وجبت؟ لقوله تعالى: «إوإن كن ولت حَلٍ فوا علينَ 
حىَّ يِصَعْنَ له ص4 [الطلاق: "1 ولجنا روى أبو داود» عن فاطمة أنها قالت: 
فأتيت رسول الله كله فقال: «لا تمَقَةَ لَكِ إِلّا أَنْ تكوني حَايله 9 . 

ثم محل وجوبها عند توافقهما على الحمل» اضيا أربع نسوة - عند 
إأكاودك نانم يكوك ل رجهد فقول إلا ساد 

وتجوز الشهادة بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفنا ذلك» وفيه وجه: 
أنه لا يعتمد على قوله إلا بعد مضي ستة أشهر. ووجه حكاه القاضي الحسين: 
ألها سجر يخد رضي أريية ايو ” 

قال: ولمن تحب؟ فيه قولان: 

أحدهما: لها - أي: بسبب الحمل - لأنها تجب على المعسرء وتختلف 
بيسار الزوج وإعساره. ومقدرة لا بالكفاية» وذلك من شأن نفقات”" الزوجات» 
دون الأقارب. 

ولأنها لو كانت للحمل لما وجبت على الأب إذا ملك الحمل مالا من وصية أو 
ميراث؛» وفي إجماعهم على أنها على الأب دليل على أنها تجب للحامل دون الحمل. 

ولأنها لو كانت للحمل» لوجبت على الجد. عند إعسار الأب» وهى لا تجب» 
كذا ذكر الماوردي التوجيه الثانى والثالث» وفيهما شىء اذك بن يعدت اذ 
شاء الله تعالى. ْ ْ 


)١(‏ قوله: الي : لو ادعت المرأة أن الزوج أبانها وأنكرء فالقول قوله. ولا تستحق عليه النفقة» قاله 
الرافعي ذ في القسم والنشوز أصاكك مقاسًا عليه. انتهى كلامه. 
وهذه المسألة مقيدة بما إذا لم تمكن الزوجة من نفسها »“فأما إذا عادت ومكنت فإنها تستحق, فقد قال 
الشافعي في الأم: لو ادعت عليه أنه طلقها. 
وفي السكنى قولان أصحهما عند العراقيين وغيرهم: الوجوبء ثم قال ما نصه: ومحل الكلام في 
المسألة إذا لم يتقدم الموت طلاقء أما إذا تقدمه طلاق بائن فلا نزاع في وجوب السكنى. انتهى 
كلامه. 
وما ادعاه من عدم النزاع ليس كذلك» فقد قال الرافعي قبيل الاستبراء بقليل:إن في كلام ابن الحداد ما 
يقتضى إجراء الخلاف فيه. [أ و]. 

(؟) أخرجه أبو داود (141//1) كتاب الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» برقم (-579). 

إفرة في أ: نفقة. 
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وهذا القول هو الصحيح. والمنصوص عليه في «الأم) واختاره”'' المزني. 

قال: والثاني: للحمل - أي: وصرفت لها - لأن غذاءه بغذائهاء وإنما قلنا 
ذلك؛ لأنها لما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه دلت على وجوبها له دون أمه. 

ولأن النفقة لما وجبت له بعد انفصاله.» وجبت فى حال اتصاله؛ لتحفظ بها 
جاه لي العاله ون حورو ضال الاتفانة أ مسله» ” 

ولأن نفقة المرضعة لما وجب للمرضع دونهاء وإن'"' تقدرت بكفايتها - كانت 
نفقة الحامل بمثابتها”" تجب للحمل دونهاء وتتقدر بكفايتها دونه كذا قاله الماوردي. 

وهذا القول منقول في «الإملاء»» وربما نسب إلى التقديم. ويتفرع على القولين 
مسائل نذكرهاء إن شاء الله تعالى. 

قال: ولا تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد أي: على القول الثاني؛ 
لأنه ولده. 

فإن [كان]”*' المطلق عبدًا أو حرًا - والولد”*' رقيق - فلا تجب عليه. 

وتجب عليه على القول الأول؛ لأن نفقة القريب مواساةء وليس من أهل 
المواساة» ونفقة الزوجة معاوضة في الأصلء والعبد من أهل المعاوضات. 

وقد استشكل الإمام قول الوجوب؛ لأنا وإن قلنا: إنها لهاء فهي بسبب الحمل؛ 
فكان ينبغي ألا تجب كما في اللعان. 

ثم أجاب عن ذلك باتباع ظاهر نص الكتاب في المطلقات؛ لأنه لا تفرقة [فيهن 
بين أن يكون الزوج حرًا أو عبدّاء ولا] '' بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة. 

قال: وهل يدفع إليها يومًا بيوم» أو لا يجب شيء منها حتى تضع؟ فيه قولان - 
أي: سواء قلنا: إنها لها أو للحمل كما صرح به في «المهذب» والبندنيجي وغيرهما: 

أحدهما - وهو الصحيح- : الأول؛ لقوله تعالى: مإدَانَِقُو علينَ# [الطلاق: 1]. 

ووجه الثاني : أن الأصل براءة الذمة عن النفقة» وقد انقطع عصام النفقة» ولم 
مدقو بيك" مضجدةا: 


)١(‏ في د: واختار. (5) فى أ: الوالد. 
(؟) في أ: فإن. (5) سقط في د. 
(9) في أ: عنايتها. 20 في د: شيئًا. 


):) سقط في أ. 
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وبعضهم بناه على أن الحمل هل يعرف أم لا؟ والصحيح أنه يعرف؛ بدليل رد 
الجارية المبيعة به وتحريم وطء المسبية حتى تضع.ء ولا تؤخذ الحامل في 
الزكاة» وتجب الخلفة"''' في الدية» ولا يقام الحد على حامل. 

ومن الأصحاب من قال: القولان على اختلاف حالين: فالأول محمول على ما 
إذا تبين الظهورء والثاني: على ما إذا لم يتبين» بل ظهر أدنى ظهور؛ قاله الجيلي. 
التفريع : 

إن قلنا بالأول» فدفع» ثم بان أن لا حمل - رجع. 

وعلى الثاني إن كان الإنفاق بإذن الحاكم» أو صرح عند الدفع بأنها نفقتها إن كانت 
حاملاء وأنه يرجع عليها إن لم تكن حاملا - رجع.ء وإن فقد ذلك لم يرجع. 

وإن صرح بأنها نفقة» ولم يشترط الرجوع عند ظهور أن لا حمل - فوجهان, 
أصحهما في «الحاوي» وغيره: أنه يرجع. 

ولو لم ينفق عليها حتى وضعت الحملء أو لم ينفق في بعض المدة: فإن قلنا 
بالثاني لم تسقط نفقة ما مضىء وإن قلنا بالآول فمنهم من قال: إن قلنا: إن النفقة 
للحامل فكذلكء وإن قلنا: للحملء فتسقط؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي 
الزمان؛ وهذا ما أورده المتولي» والغزالي. ومنهم من قطع بعدم السقوط وإن قلنا: 
إنها للحمل» وعلى ذلك جرى البندنيجى؛ لأن المرأة مستحقة لهاء وانتفاعها بها 
أكثر من انتفاع الحمل؛ فكانت كلق ادرف وهذا هو الظاهرء والذي عليه 
الجمهور. 

وحكى الإمام الوجهين عند الكلام في سقوط نفقة القريب بمضي الزمان. 

قال: وإن لاعنها ونفى''' حملهاء وجب لها السكنى؛ لأنها معتدة عن فرقة 
نكاح في حال الحياة؛ فأشبهت المطلقة. 

وحكى القاضي أبو الطيب وجهًا: أنها لا تجب؛ لأنها إنما تجب [لتحصين]!” 
الماء» والولد منتف عنه. 

قال: دون النفقة؛ [لأن النفقة في حالآ”'' البينونة إنما تجب بسبب الحمل أو 


)١(‏ في أ: الخلقة. 0 (9) سقط فى أ. 
(0) في أ: ففي. (5) في أ: في. 


له وهو منتف عنه؛ فأشبهت الحائل. 

وفي تعليق القاضي الحسين حكاية وجه: أنها تجب إذا قلنا: إنها للحامل. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون اللعان في حال الزوجية [أو بعد البينونة 09 
في استحقاق السكنى فإن القاضي أبا الطيب قال: إن قلنا: إنها حال الزوجية]؟"' 
ففي حال البينونة يحتمل وجهين. فإذا لم نجوزه إلا بعد 5 
تقدم إلى الوضعء فإذا لاعن استرد النفقة» ولو أكذب نفسه بعد اللعان» رجعت 
عليه بالنفقة في زمن العدة. كذا صرح به الماوردي وغيره. 

وبعضهم قال: إن هذا بناء على أن النفقة للحاملء أما إذا قلنا: إنها للحمل» فلا 

ولو أكذب نفسه [بعد]”' ما أرضعته. رجعت عليه بأجرة الرضاع» نص عليه 
في «الأمك وفيه وجه. 

وإن أنفقت عليه مدة ثم رجعء رجعت عليه بما أنفقت؛ لأنها أنفقت عليه 
على ظن أنه واجب عليهاء لا على سبيل التبرع» فإذا بان خلافه ثبت الرجوع, 
وشبه ذلك بما إذا ظن أن عليه ديئاء فقضاه. ثم تبين خلافه رجع. 

أما إذا لاعنها ولم ينف حملهاء فهي كالمطلقة ثلانًا في استحقاق السكنى 
والنفقة» وهذا هو الصحيح. 

وقد حكى الغزالي: أن فرقة اللعان تنسب" إليها -. على رأي - فتكون في 
استحقاقها السكنى والنفقة كما سنذكره فيما إذا انفسخ النكاح بسبب من جهتها. 

ولا يخفى على الطريقة [المرجحة]*' أن اللعان من قبيل العوارضء والفراق 
به ليس مستندًا إلى حالة العقد. 

قال: ومن وطئ امرأة بشبهة, أي: سواء كانت شبهة نكاح فاسد أو غيره. 
وحملت منه - لم تجب لها السكنى؛ لأنها لا تستحقها في حال الاجتماع؛ فأولى 
ألا تستحقها بعد التفريق 

وحكى الماوردي أنه قيل: [إن] ”*' لها السكنى أيضاء إذا [قلنا]'': 
)١(‏ سقط فى أ. (5) سقط في د. 


0 تال م (0) سقط في د. 
(9) في أ: يتسبب. () سقط في د. 
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[إنها]''' تستحق”" النفقة» وذكره فيما إذا كانت الشبهة في نكاح فاسد. 

قال: وفى النفقة قولانء أي: ينبنيان على أن النفقة للحامل أو للحمل؟ فإن قلنا: 
لهاء لع تتجب؛ الأنها]”" لا تستحقها في حال التمكن ”© قأولى آلا تستحقها بعله60). 

وإن قلنا: إنها للحملء وجبت؛ إذ الحمل تابع لهء وهذا ما علل به الجمهور, 
ولم يرتض الإمام ذلكء. وقال: إنما وجبت لها من جهة قيامها بتربية الولد 
وتنزيلها منزلة الحاضنة» وطرده في كل موضع قلنا: إنها تستحق النفقة» وهذا 
المعنى يقتضي القطع بإيجاب النفقة. 

ثم قال: وحاصل هذا الخلاف -عندي- يرجع إلى أن الولد إذا كان مجتنًا هل 
تجب مؤنته؟ فعلى قول: نعم كالمنفصلء وعلى قول: لا؛ لأنه جزء من الأم ما دام 
مجتنا لا استقلال له. 

قال الرافعي: وتنزيل نفقة الحامل منزلة مؤنة الحاضنة بعد الانفصال لا اتجاه 
و13" ردهه الؤماممرانا»: لان الوابحي :تناك قفا لمر من افيه إما قرعا 
وإما بأجرة» من غير تقديرء وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات. 

قلت: إن كان المراد بمن تحضنه: غير المرضعة فالاعتراض صحيح. وإن كان 
المراد به: المرضعة» فقد تقدم عن الماوردي - عند الكلام: في أن النفقة لمن؟ - 
ما يذك على أنها مقدزة [قَذُفع الاعتراض]”" على أنه - أيضًا - مشكل. 

ثم هذا كله فيما إذا كانت الموطوءة بالشبهة غير منكوحة» فإن كانت منكوحةء 
وحملت من وطهء الشبهة. فإن أوجبنا النفقة على الواطئ بالشبهة» سقطت عن 
الزوج» وإن لم نوجبها عليه ففي سقوطها عن الزوج وجهان: 

أفقههما: السقوط؛ لفوات الاستمتاع عليه» وهذا ما جزم به في «التهذيب». 

والثاني: لا تسقط؛ لأنها معذورة فيهء وهذا ما أورده في «البسيط». 

قلت: ويجوز أن يكون مأخذ هذا الخلاف أنه هل يحل له التلذذ بهاء أم 
لا؟ وفيه خلاف تقدم في باب العدد. 


)1١(‏ سقط في أ. (5) فى أ: بعدها. 
زفق في د: لا تستحق. (5) فى د: فإن. 
(7) في د: لكنها. 00 في أ: فتندفع الأغراض. 


06 في أ: المكين. 29 في أ: تجد. 


فإن قلنا 0 لم يفته جميع [وجوه] ' ا ا 

وإن قلنا: لا يحل فقد فاته جميع وجوه الاستمتاع] 7" فلا تجب؛ كالمحرمة. 

واستحسن الإمام توسطاء وهو أنها إن كانت نائمة أو مكرهة فلها النفقة. 

وإن مكنت على ظن أنه زوجهاء فهذا فيه التردد الذي حكاه الأصحاب. 

وما قاله قريب مما قاله الشيخ أبو علي فيما إذا وطئ زوجة أبيه؛ [كما ذكرناه 
في باب: ما يحرم من النكاح. 

وحكم أم الولد إذا أعتقها سيدها]”*'» وهي حامل - حكم الموطوءة بالشبهة» 
صرح به القاضي الحسين. 

قال: وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في العدة - أي: وإن كانت حاملا - 
[لأنها إذا كانت حائلاً بانت بالموت؛ فأشبهت البائن بالطلاق» وإن كانت 
عاماك]!؛ فون إتنا تجنه إذآ كاذف * الفرفة بالطلاق:إنا للحم وإنا""" سي 
وققة القريب: تختطع بالموتت: 

قال: وفي السكنى قولان: 

أحدهما: أنها لا تستحقها؛ لأنها تجب يومًا بيوم؛ فلم تجب كالنفقة» وهذا ما 
إغتازها لحرن مه وتطررا النمسي فى المستعيل والعر الي في لماز و1 


و 00 5 


وروي «أَنَّ عَلِيّا - [رَضِي اللهُ عَنهُ - تَقَلَ أ كُلْنُوم بَعْدَمَا اسْتْشْهِدَ عُمَرُ -رَضِيَ 
ا وريه 
والثاني: أنها تستحقهاء وهو الأصح عند العراقيين» وتابعهم الروياني وغيره. 
ووتحيهة انا زوق أبواتذاؤد أن تريحة وك نالك اعنف أبن ؟سعيه الخدري قل 
زوجها؛ فسألت رسول الله كلٍِ أن ترجع إلى أهلهاء فإنه لم يتركها في مسكن 


)١(‏ فى أ: تجد. (؟) سقط فى أ. 
(67 سقط في ج. (4) سقط في د. 
(0) سقط في د. 5( في أ: وأو. 
(0) سقط في د. )0 في : 


إفى4 أخرجه البيهقي ذ المعو 40 اكات لاد ان من قال: لا سكنى للمتوقّى عنها 
زوجهاء قال: ورواه سفيان الثوري وقال: لأنها كانت في دار الإمارة. 
قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟/ 47 7): 
أثر علي أنه نقل ابنته أم كلثوم بعدما استشهد عمر بسبع ليال؛ رواه البيهقي بإسناد صحيح. اه. 
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يملكه''» ولا نفقة» فقال لها رسول الله كَكلْ: انعم»» فخرجت حتى صارت إلى 
الحجرة ة أو في المسجد فدعاها وقال: «كَيِفَ قَلْت)؟ فأعادت عليه القصة» فقال: 
«أمُكثي في بِيْتِكِ - حَنَّى يَبْلْمَ لكات أَجَلَهُ). قال: فاعتدت فيه - اشر كروما 
فلما كان عثمان أرسل إلى فأخبرته القصة؛ فقضى به واتبعا"ا 

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

ومن قال بالأول» قال: قوله: «امكثي في بيتك» ندب"" لها إلى الاعتداد في 
ذلك النيت» والمتكور أولاً ياك ئها لا مك ليا ْ 

وقد ذهب كثير من الأصحاب إلى بناء القولين على التردد في أن حديث 
فريعة منزل على هذا الترتيب» أو الأول حكم بأنه لا سكنى”» لهاء والذي ذكره 
آخرًا ينسخ الأول. 

وفى «الجيلى»: أن صاحب «الحلية» قال: تجب لها السكنى إن كانت حاملا 
على الاي 

ولم يذكر أحد من المصنفين هذا التقيبد سواه. 

ومحل الكلام في المسألة إذا لم يتقدم الموت طلاقء أما إذا تقدمه طلاق بائن 
فلا نزاع في وجوب السكنى لهاء ولا نفقة لها إن قلنا: إنها للحمل» وإن قلنا: إنها 
للحامل» فوجهان: 

اختيار ابن الحداد - وهو الأصح عند الإمام-: أنها تسقط أيضًا؛ لأنها 
كالحاضنة» ولا تجب نفقة الحاضنة للولد بعد الموت. 

وعن الشيخ أبي علي: أنها لا تسقط؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة» بخلاف 
الرجعية» بل تعتد عن الطلاق» والطلاق كان يوجب هذه النفقة دفعة واحدة؛ 
فتصير كدين عليه» وهذا أقيس عند الغزالى. 

واعلم أن الشيخ -رحمه الله- سكت عن نوع آخر من المعتدات» وهن”) 
المفسوخ نكاحهن بعد الحكم بصحتة' ؛ وللأصحاب في استحقاقهن السكنى طرق: 

أحنها - أنه تيتفوق وس ) واحدل وهو ما حكاه في «المهذب»» قال في 


«التتمة»): وهو الصحيح. 
دك في د: بملكه. ع في د: سكن. 
ف تقدم تخريجه. )2 في د: وهو. 


إفة في أ: يذب. (1) فى د: بصحتها. 


والثاني: إطلاق قولين: 

في ول تستحق. كالمطلقة؛ تحصيئًا لمائه. 

وفي قول: لا؛ لأن إيجاب السكنى بعد زوال النكاح كالمستبعد» وهي إنما 
وجبت بالنص في المطلقة؛ فيبقى حكم غيرها على الأصل. 

والثالث: إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح؛ بأن فسخت بالعتقء أو 
بالعيب» »أو فسخ بعيبها - فلا سكنى. وضع حر ليا سد عر اكوا زو لاسو 
بإسلام الزوج» أو ردته» أو رضاع من أجنبي - فقولان. 

والرابع : إن كان لها مدخل]!) -كما ذكرناه- [لم تجب وإن لم يكن] ' وجبت 

والخامس: أن الفرقة إن كانت بعيب أو غرور فلا سكنى لهاء وإن كانت 
بسبب رضاع أو مصاهرة أو خيار عتق» فوجهانء؛ المذهب منهما: أنها كالمطلقة» 
وهذه طريقة صاحب «التهذيب». 

وفرق بأن الفرقة بالرضاع والصهارة وخيار العتق لم تكن بسبب موجود”' يوم 
العقد. ولا بسبب يستند إليه الفسخ حتى يجعل مفسوخًا من أصله؛ بدليل وجوب 
المسمىء وفي العيب والغرور كانت بسبب في العقد؛ ولذلك نوجب مهر المثل. 

وأما النفقة» ففيها -أيضًا- طرق: 

أحدها: حكاية قولين مبنيين على أن النفقة للحامل أو للحمل: 

إن قلنا بالآول لم تجب. 

وإن قلنا بالثاني؟ وجبت. 

وهذا ما أورده ابن الصباغ. والشيخ فى «المهذب»» والقاضي ذ فى «التعليق»). 

والثات 4 إن كان لا سبي من كردة 2 وما في افا فهي كالمطلقة» 
فإ كان بسبب من جهتهاء كالفسخ بخيار العتق» وما ذكرناه معه - فقولان ينبنيان 
على أن النفقة للحامل أو للحمل؟ 

والثالث: -نسبه أبو على إلى عامة الأصحابء وهو المحكي في «التهذيب» - 
أت كاة دعاوق قير #الطلانم إن كان سين قازر العقد #الهيت 
والغرور» فقولان. 


)1غ( سقط في د. [فوة في د: وجود. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: لرتده. 
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قال الإمام: وهذا فيه غموض من جهة أن المفسوخ نكاحها؛ كما لا تستحق 
النفقة فى حال الحيال؛ كذلك المطلقة لا تستحقهاء إذا كانت بائنّاء وهذا مما 
يعسر الفرق فيه» والذي أراه في المسائل إذا غمضت الرجوع إلى ما اقتضاه 
القرآن [العزيز]'' ؛ فإنه أوجب النفقة للمطلقات» والمفسوخ نكاحها ليست مطلقة. 

وقد ينقدح وجه آخرء وهو أنها كالمتسببة”” إلى رفع النكاح؛ فأثر ذلك في 
سقوط النفقة» كما أثر في سقوط المهر قبل الدخول. 

والرابع: أنها تستحق النفقة حيث تجب السكنى» وحيث [لا تجب]” السكنى 
ففي نفقتها قولان. 

والخامس: أنها تستحق النفقة وجهًا واحدًا؛ كالمطلقة» وهذا ما أبداه الماوردي 
من عند نفسه. 

ثم ما أطلقناه في المفسوخ نكاحها بسبب اختلاف الدين هو المذكور””* هاهنا. 

وفي «النهاية» - في نكاح المشرك - حكاية خلاف عن الأصحاب: 

فمنهم من يقول: سبيلها سبيل الرجعيات؛ فلا”' يخفى حكمها ممأ'' تقدم. 

ومنهم من يقول: سبيل البائن. 

0 ما أطلقه الشيخ من استحقاق النفقة [يشمل الطعام والإدام والكسوة» 
وما أطلقه من استحقاق النفقة]' والسكنى محمول على من تستحق ذلك في 
حال الزوجية» أما إذا كانت ممن لا يستحق ذلك: إما وفاقًا كالناشز أو على رأي 
كالصغيرة؛ والأمة إذا سلمت ليلا دون النهار - فحكمها فى استحقاق السكنى 
كذلك. ْ 

وزاد المتولى فقال: إن المعتدة لو نشزت فى العدة سقط سكناهاء ولو عادت 
إلى الطاعة عاد حق السكنى. 

وقال الإمام شيئًا عبر عنه بعضهم بأنها إن نشزت على الزوج وهي في بيته» 
فلها السكنى في العدة» وإن خرجت من بيته واستعصت عليه مطلقّاء فلا سكنى 
لهاء وأما النفقة فلم أر للأصحاب فيها [نقلا]"2 هاهنا. 


)1١(‏ سقط في أ. (5) في أ: مذكور. 60 في أ: فانتبه. 
(؟) في د: كالمسبية. (5) في أ: ولا. (8) سقط في د. 
(00 في د: لا تستحئ. (5) “في ايناد (9) في أ: فعلا. 


فق جه١‏ كتاب النفقات 


وحكى الإمام في فرع سأذكره في باب الحضانة عن الشافعي أن الرجعية 
تسقط نفقتها بما تسقط به نفقة الزوجات. 

فائدة تقدم الوعد بها: وهي ذكر المسائل التي تتفرع على القولين بأن النفقة 
للحامل» أو للحمل؟ 

فمنها: أن الحمل لو كان موسرًا فهل تجب النفقة على الآب؟ قال في «الزوائد»: 
إن قلنا بالأول لم تسقطء وإن قلنا بالثاني» قال أبو يعقوب: لا تسقط أيضًا. وقال 
الشاشي: تسقط وهو ما حكاه القاضي في «التعليق»؛ تفريعًا على هذا القول. 

وقال ابن كج: إن قلنا: إنها للحملء وإنها تؤخر إلى الوضعء فإذا وضعت 
سلمت إليها النفقة من مال الصبي. 

وإن قلنا: يجب التعجيل» فلا تؤخذ من مال الحمل؛ كما لا نوجب فيه الزكاة 
والمؤنات» ولكن ينفق الأب عليهاء فإذا'؛ وضعت ففي رجوعه في مال الصبي 
وجهان. 

ومنها: لو كان الأب ميئًا وله أب غنىء فعلى الأول: لا تجب عليه» وهو ما 
قطع به في «التهذيب» على القولين معّاء وعلى الثاني تجب. 

وبهاتين المسألتين يظهر الاعتراض على الماورديء فيما ذكره من الدليل على 
القول بأنها للحامل. 

ومنها: لو نشزتء فإن قلنا بالأول سقطتء. وإن قلنا بالثاني فلا؛ قاله ابن كج. 

والصحيح السقوطء وكذا لو ارتدت أو أسلمت» ومنهم من قطع بالسقوط. 

ومنها: لو أبرأته من النفقة» قال المتولي: إن قلنا بالأول سقطتء وإن قلنا 
بالثاني فلا. 

وجزم في «الزوائد» بأنها تسقط على القولين معًاء ويظهر أن تكون صورتها إذا 
أبرأته من نفقة اليوم» بعد طلوع الفجرء أو الشمسء وبهذا يندفع ما أورد على 
ذلك من سؤالء ولا نزاع في أنها تملك المطالبة بها على القولين معًا. 

ومنها : هل تتقدر بالكفاية» أم هي؟ كنفقة الزوجة؟ الذي أجاب به الأكثرون الثاني. 

وحكى الإمام ومن تابعه طريقين: 


600 فى د: وإذاء 
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أحدهما: إن قلنا بأنها للحامل فهي كنفقة الزوجة» وإن قلنا: للحمل فوجهان. 

والثاني: إن قلنا: إنها للحمل» تقدرت بالكفاية» وإن قلنا: للحامل فوجهان. 

ومنها: لو كانت ممن تخدم هل تستحق الخادم؟ قال الروياني: إن قلنا: إنها 
للحامل» فنعمء وإلا فلا. 

قال: وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها؛ لأن شغل ذمته 
متحقق, والأصل عدم القبض. 1 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة. 

قال ابن الصباغ: لأن النفقة حق لها يتعلق بالنكاح؛ فكان الرجوع فيه إليهاء 
كالمطالبة بالإيلاء والعنة. 

فلو اختلفا في نفقة ماضية» وادعى أنه سلمهاء وأنكرت هى”'' وصدّقه المولى 
- قال أصطانا: اندم وغواه بتصاديق ‏ الحولن «اوانها مكو شاف لد لق 

قال”'' ابن الصباغ: وهذا فيه نظر؛ لأن لاح د و أ الام 
فيهاء وإنما حقها في النفقة بالمستقبل؛ وإذا ثبتت النفقة كان للسيد قبضها؛ فينبغي 
أن يقبل إقراره فيها 

قال: وإن اختلفا فى تسليمها نفسها فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم التسليم» 
وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بذلك. 

قال: وإن ترك الإنفاق عليها مدة. صار - أي: الذي تنفقه'" - دينا فى ذمته؛ 
امواسوام طاليده ذلك ا ويسكك» لكيه مال يضيب بطريق البذلا: قل عمل معاوقة: 
فلم يشقظ يحضي الزفاتة كالفين *" والأجرة والمهره واتبعدك له الماررقي :يما 
روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد في رجالٍ 0 عن 
نسائهم: (إِمّا أَنْ فوا أو تَطْلِقُوا وَتَبْعَُوا ب 5 بِتَمْقَةِ مَا حَبَسْتَمْ) 3 ولو" ' يخالفه في 
الصحابة أحد؛ فكان إجماعًا. 

ولااقرق فيما 'تفقه: بين أن يكوة لمانا أ" سرف ول ييه آن تكرة تنقتها 


1 في أدهي (5) في أ: عاثوا. 
(؟) فى د: قاله. (5) تقدم. 
(0) فى د: تنفق. 0) فى أ: ولا. 


2 في د: كالمثمن. (46) زاد في د: إدامًا أو. 
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أو نفقة خادمهاء هذا هو المشهور. 

وفي «الرافعي» في كتاب العدد: أن الشافعي نص على أن مدة العدة إذا 
مضتء أو بعضهاء ولم تطلب حق السكنى - سقطتء ولم تصر ديئًاء ونص في 
نفقة الزوجة على أنها لا تسقط بمضي الزمان» [وتصير ديئًا]''' وللأصحاب فيهما 
طريقان: 

أحدهما: أن فيهما قولين نقلا وتخريجًا. 

والثاني : المنع؟ كنفقة الأقارب. 

وأظهرهما : تقرير النصينء وفرقوا بأن النفقة في مقابلة التمكين» وقد وجد. 

ولا تسقط بترك الطلبء والسكنى؛ لتحصين مائه» على موجب نظره واحتياطه» 
ولم يتحقق. 

وعن القفال الفرق بأن السكنى كفاية الوقت» وقد مضىء والمرأة لا تملك 
الحمكن 4 والنفقة عي ملك وحيث فى اللمة.ووكر اناك الكبدر بعكم 
السكنىء» وظاهر هذا يقتضي إثبات لاف في المسألة. وقد ذكرت في العدد شيئًا 
يتعلق بذلك؛ فليطلب منه. 

وما قاله القفال فى الكسوة هو ما صححه المتولى» وهو بناء على اعتقاده أنها 
إمتاع. ا ْ 

قال وإق فروهع عي أو موس تاعس بالتفقة > أي :العقة المعسر - 
فلها الخيار: إن شاءت أقامت على النكاح» وتجعل النفقة - [أي: إذا مكنته]*") - 
ديئًا عليه» وإن شاءت فسخت التكاح. 

والفايل على أن لها حق الفسخ من الكتاب قوله تعالى: مِمَِمْسَاك مَعْروفٍ أو 
ريع يإِحْسَنٌ» [البقرة: 774] خيره بين أحد الأمرين؛ فإذا عجز عن الإمساك 
بالمعروف تعين التسريح”" بالإحسان. 

ومن السنة: ما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود 0 
عن أبي هريرة: أن النبي كَل سئل عمن أعسر بنفقة امرأته. فقال: ايفن 
بَْتَهُمَا)!*'. خرجه الدارقطني. 


2000 سقط في د. (؟) في أ: إلى مكتبه. (9) في أ: بالتسرع. 
2 أخر جه الدارقطني (7917/7) كتاب النكاح» باب: المهرء »برقم (145)» والبيهقي (// ع - 
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ونكل شعي جو اليم ضهن وخل أغبين بطق روحت تقال تيرق نهم 
قل ته فا لتسنة 0 

قال الشافعي: وقول الل اا ا الله كلِلَِ؛ فصار كروايته 
عي وقد ذهب إلى ذلك مر وهل وأب ل قريرة: 

وكتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: أن ينفقواء أو 
يطلقواء وليس لهم مع انتشار'"' قولهم في الصحابة مخالف؛ فكان إجماعًا؛ كذا 
قاله الماوردي. 

ولآنه حق مقصود بكل نكاح؛ ؟ فوجب أن ب يستحق الفسخ بإعوازه؛ كالاستمتاع 
من [المجبوب والعنين]”" » بل من طريق الأولى؛ لآن البدن يقوم بدون الجماعء 
ولا يقوم بترك الغذاء. 

ولأن الحق مشترك في الجماعء وفي النفقة خاص بهاء ولا يقال: الجماع لا تقدر 
على تحصيله من غيره؛ فيلحقها الضررء والنفقة تقدر على تحصيلها من غيره؛ فلم 
يلحقها كبير ضرر؛ لأنا نقول: نفقة الزوجة لا تحصل””*' لها أيضًا من غيره. 

وقولنا: مقصود بكل نكاح؛ ليخرج القدر الزائد على نفقة المعسرء ونفقة 
الخادم» هذه طريقة أهل العراق. 

وفي طريقة المراوزة حكاية قول: أنه لا خيار لهاء [ووجهه قوله]””' تعالى: 
ون كانت ذو عَسْرقر مُنَظِرَة ِل مَْسَرَق4 [البقرة: ٠؛؛‏ فكان على عمومه في 
وجوب إنظار كل معسر بحق. 

ولأنه مال وجب بحق الزوجية؛ فوجب ألا تملك به الفسخ؛ كالصداق بعد 
الدخول. 

ولآن النفقة في مقابلة التمكين» ولو أعوزه التمكين منها بنشوزها لم يستحق 
الزوج به خيار الفسخ. [كذلك إذا أعوزت النفقة من جهته بالإعسار لم تستحق 


كتاب النفقات. باب: الرجل لا يجد نفقة امرأته» كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن 
بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

لك أخرجه الشافعي في مسنده» ص (23577» والبيهقي ذ في السنن الكبرى (1/ 519) كتاب النفقات» 
باب: الرجل لا يجد نفقة امراته. 

(5) في أ: انتشارهم. (*) في أ: الجبوب والغبير. 

(4) في د: تحصيل. )0( في د: ووجّه بقوله. 
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الزوجة به خيار الفسخ] 

قال الروياني: قال عدي 1 اوبهذا أنن: 

وجزم بعض الأصحاب بالقول الأول» وحمل الثاني على حكاية مذهب الغير. 

قال ابن كج والروياني: وهذه أظهر. 

[و]' ' أجيب عن الآية: بأن ذلك عائد إلى ما استقر ثبوته فى الذمة من ماضى 
نفقتهاء ونحن نقول بهء ولا خلاف فيه - عندنا؟*” - في أكثر الكتب إلا ما حكاه 
في «التتمة»: أن الحكم فيها حكم الصداق بعد الدخول على رأي. 

وعن القياس على الصداق بأنا نقول به. 

وعن النشوز: بأن ذلك دليل عليكم؛ لأن النشوز لما أسقط ما في مقابلته [من 
النفقة» وجب أن يكون إعواز النفقة يسقط ما في مقابلته] ' من الاستمتاع؛ والله 
أعلم. 

وحكم غيبة”'' المال في مسافة القصرء أو مرض مرضًا يزيد مدته على ثلاثة 
أيام في حق المكتسب - حكم الإعسار. 

قال القاضي الحسين: وهذا بخلاف ما إذا كان الزوج غائبًا وهو موسر؛ فلا 
فسخ لها - على الأصح - لأن الزوج هناك قادر على الأداء» وتعذر الوصول 
إليه من جهة المرأة» وإذا كان المال غاتبًا فالعجز عن الإنفاق من جهة الزوج؛ 
فكان لها أن تفسخ. 

وقد اختار القاضي أبو الطيب في الغيبة مع اليسار أن لها الفسخ أيضّاء وإليه 
ميل ابن الصباغ. 

وذكر القاضي الروياني وابن أخيه صاحب «العدة» - أن المصلحة الفتوى به. 

وحكم امتناعه ظلماء مع إخفاء ماله» وعسر تحصيله منه بالقاضي - حكم 
غيبته مع اليسار. 

وكذا لو كان كسوبًا” » فامتنع من الاكتساب؛ لأجل النفقة» وقلنا بوجوبه على 
أحد الوجهين. 


6 شفط فن 0 (9) سقط فى د. 
1 حلي 5 في أ: عينه. 
ا (11 فى د: إليها. 


11 فى د: عندي. (4) في أ: كسوة. 
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وكذا لو غابء ولم يعلم إعساره. لم يثبت لها الاختيار'»» على الأصح في 
«المهذب» وغيره» وهو قول الأكثرين على ما حكاه الماوردي؛ لأن سبب ثبوت 
الفسخ - وهو الإعسار - لم يتحقق. 

ولو كان لا مال له إلا دينا: فإن كان على مَلِىء حاضر فلا خيار لهاء وإن كان 
غائبا"؟ فوجهان؛ بناء على ما لو كان الزوج ا غائبّاء قاله الماوردي. 

ولو كان معسرّاء ثبت. 

وكذلك لو كان عليها وهي معسرة. 

ولو كان عليه ديون وله مال7" قدرها يقبل”؟' الوفاء» لا خيار لهاء وبعده يثبت. 

ولو كان معسرّاء فتبرع عنه أجنبي بأدائها - ثبت الخيار على الأصح.ء خلافًا 
لما أفتى به الغزالي» رحمه الله. 

وكذا لو ضمن بإذنه على وجه محكي في كتاب «التهذيب». 

والمجزوم به في «تعليق» القاضي الحسين: أنه لا خيارء إن كان الضامن مليئاء 
وكذلك في «التتمة). 

وإن كان بغير إذنه فوجهان. 

التفريع : 

إن قلنا: لا فسخ لهاء سقط عنها حق الحبس بسبب الزوجية» سواء كانت 
موسرة أو معسرة. 

وكذا لو أثبتنا لها حق الفسخ فلم تفسخ» لكن يجب عليها أن تأوي إلى 
المنزل ليلآء وله أن يستمتع بها في الليل؛ لأنه زمن الفرغة» دون النهار؛ لأنه 
زمان الاكتسابء فلو امتنعت [عليه في النهار دون الليل لم تكن ناشرّاء وكانت 
على حقها في النفقة؛ وإن امتنعت1*؟ بالليل كانت ناشرًا. 

فإن قيل: هلا إذا سقط حقه من الاستمتاع بها نهارًا أسقط عنه نفقتها؛ كما 
يسقط نفقتها لو كانت أمة فاستخدمها"'" بالنهار سيدها؟ 

قيل: لأن منع الأمة من جهتهاء فجاز أن تسقط به نفقتهاء ومنع المعسر من 
)١(‏ في د: له الخيار. (:) في أ: فقبل. 


؟) في أ: عينا. (5) سقط في د. 
(م) في أ: مجال. () في أ: فاستخدما. 
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جهته؛ فلم تسقط به نفقتهاء كذا حكاه الماوردي. 

وفي «المهذب:: أنه لا يلزمها التمكين من الاستمتاع» فلعله أراد: بالنهار؛ [لأنه 
قال: ولها أن تخرج من منزله» والخروج بالنهار]'2 . 

وإن قلنا: لها حق الفسخء فلا فرق في ذلك -أيضًا- بين أن [يكون معسرًا أو 
موسرًا]'' » ولا بين أن يعجز عن كل المد أو عن عشره. 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه إذا قدر على نصف مد لا خيار لها. 

وفي «التهذيب:»: أنه إذا كان يجد في يوم نصف مدء وفي يوم يقتصر عليه؛ 
وفي يوم يجد قدر الكفاية - فلا خيار. 

وأجرى الرافعي فيه الوجه السابق» وأجراهما فيما إذا كان يجد في يوم مذّاء 
وفي يوم لا يجد شيئًا. 

ولو كان يجد في أول النهار ما يغديهاء وفي آخره ما يعشيها - فوجهان في 
الطريقين» والأصح في «التهذيب»: أنه لا خيار. 

ولو كان يكتسب في يوم قدر ما يكفيه ثلاثة أيام» ويبقى بعده يومين أو ثلاثة 
لا يكتسبء [ثم يكتسب]" ما يكفي الأيام الماضية» أو كان نساجًا ينسج في كل 
أسبوع يومًا تكفيه أجرته الأسبوع - فلا خيار؛ لأنه ليس بإعسار بل هو تأخير 
حق من وقت إلى وقت. 

ولو تعطل عليه العمل في بعض الأسابيع» ففي ثبوت الخيار وجهان في 
«التتمة»» وقال: الصحيح الثبوت. 

ولو كان بيده صنعة؛ [ولم يجد من يستعمله في صنعته]*' : فإن كان يعد ذلك 
نادرًا فلا خيار» وإن كان غالبًا؛ فلها الخيار؛ قاله الماوردي. 

وكذا لو كانت صنعته محرمة؛ كعمل آلة الملاهي- فهو لا يستحق ما سمي 
من الأجرة [ولا بد]"؟ أن يستحق لتفويت عمله أجرًا؛ فيضير به موسرًا. 

قال: ولا يكون لزوجته خيار. وكذا المنجم والكاهن قد يوصل إليه شيء 
بسبب محظوره لكنه قد أعطي عن طيب نفس المعطي؛ فأجري مجرى الهبة» وإن 


4)1١(‏ سقط في د. (5) سقط في د. 
زهة في أ: تكون معسرة أو موسرة. )2( في أ: والأبد. 


إفرة سقط في د. 


باب نفنة الزويجات جه ١‏ عض 


1211 فساغ له إنفاقه 

للد دس على ب عد لل اورف قرو وزو كان لفن رد كا قا 
الشعير لم يفسخ. سواء جرت عادتها [باقتيات الشعير أم لا وإن كان في بلد 
2١11‏ يقتات الشعير كان :لها الخيارء وهل هذا الرفع طلاق أو فسخ؟ 

حكى الطبري: أن الذي قاله الشيخ أبو حامدء ولم يذكر غيره: أنها لا تفسخ 
بنفسهاء بل ترفع الأمر إلى الحاكم حتى يأمره بالطلاق» أو يطلق عليه. 

وفي «الشامل»: أن الحاكم يفسخ بينهما التكاح. 

وحكى المراوزة فيه وجهين: 

أصحهما في «التهذيب:: أنه فسخ., وهو ما جزم به القاضي الحسين في 
«التعليق»» وضعف الإمام مقابله؛ بأنه إذا طلق أو طلق عليه إنما يكون رجعيّاء 
وذلك لا يسقط النفقة» ثم أجاب بأن ذلك محل ضرورة؛ فإن العدة لا بد منها. 

زقلا وستتل ليما روي هد هل السباكم - قال «بْدَأ بِمَنْ تَعُولٌ»» فقيل: : من 
أعول يا رسول الله؟ قال: «ارأتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْني وإِلّا قَارفْنِي9© كما خرجه 
النسائي. 

واستدل له أبو يعقوب الأبيوردي بما كتبه عمر إلى أمراء الأجناد. 

وبنى في «التتمة» الوجهين على القولين في أن المولي يطلق الحاكم عليه؛ أو 
يحبسه ليطلق؟ 

إن قلنا: يطلق» فيطلق هاهناء وإن قلنا: يحبسه. فهاهنا لا يمكن الحبس؛ لأنه 
عاجز؛ فلا يبقى للخلاص طريق إلا الفسخ. 

قال الرافعي: ولك أن 7 تقول: العاجز عن الإنفاق لا يجوز حبسه لينفق» ولكن 
لا يبعد أن يحبس؛ ليكلف الإنفاق» أو يطلق كما ذكر ف الكتاب - يعني: 
«الوجيز»-: حتى يحبسه؛ لينفق» أو يطلق. ا 

وعلى كلا الوجهين لا بد فيه من الرفع إلى القاضي. 

أما إذا قلنا: إنه طلاق» فليعرض عليه أن ينفق بالإقراض أو غيرةة أو يظلق» 
فإن أبى ذلك طلق عليه طلقة رجعية؛ كما في المولي - على الأصح- أو يحبسه 
ليطلق» فإن راجعها طلق عليه ثانية؟ إلى أن يتم الثلاث. إلا أن ينفق عليها. 


6 سقط في أ. 2 تقدم. 29 في أ: بائنة. 


0" جه١‏ كتاب النفقات 


وأما إذا قلنا: إنه فسخ» فليثبت إعساره عنده» وليسلطها على الفسخ فإنه مجتهد 
فيه» وفي كلام الإمام ما يدل على أنه إذا ثبت إعساره لا حاجة إلى تسليط 
الحاكم» وعزاه إلى المحققين. 

وجزم في «الحاوي» قبيل باب شهادة النساء بأنه'"؟ لا بد أن يحكم الحاكم 
بجواز الفسخ. وإذا حكم به فوجهان: 

أحدهما: لا يصح إلا أن يتولاه. 

والثانى: يجوز أن تتولاه الزوجة. 

وهل يناج إذا كان الزوج غائبًا أن يبعث إليه ليحضر أو ينفق» أو لا يحتاج؟ 
فيه وجهان. أظهرهما الثاني» وهو المذكور في «التتمة». 

وفي «التهذيب:: أنه قيل: لها أن تفسخ بنفسهاء وحكاه في «التتمة» أيضًا. 

وقال الغزالي: لو فسخت؛ لعلمها بإعساره. لم ينفذ ظاهرّاء وهل ينفذ باطناء 
حتى إن اعترف الزوج أو قامت بينة - تبين نفوذه واحتساب العدة من ذلك 
الوقت؟ فيه ترددء ولا خلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن في الناحية حاكم» أو 
عجزت عن الرفع إليه» هذا لفظه. 

ولا يثبت هذا الخيارة"2 لولي الصغيرة والمجنونة» وكذا لسيد الأمة - في 
الأصح - لكن لا يجب عليه أن ينفق عليها. 

وفي «تعليق البندنيجي): أن الخيار إلى سيدهاء وليس كالعنة» وهذا يشعر بأنه لا 
يثبت لهاء وهذا إذا لم تكن معتوهة أما إذا كانت معتوهة فقد حكى ابن الصباغ عن ابن 
الحداد أنه لا خيار» وينفق المولى عليهاء وتكون النفقة في ذمة الزوج.ء فإذا أيسر 
وعقلت. قال القاضي أبو الطيب: تطالبه بها وإذا قبضته"" كان للسيد أخذها. 

قال ابن الصباغ: وهذا فيه نظر؛ لآن الأمة إذا كانت لا تملك العين فكذلك 
الدين؛ فيجب أن يكون ما يثبت من الدين للسيد» وله المطالبة به. 

قلت: وما قاله القاضي قريب مما ذكرناه عن الأصحاب عند الاختلاف في 

قال: وإن اختارت المقام» ثم عن لها أن تفسخ - أي: بدا لها - جازء أي: 


)١(‏ في أ: فإنه. (؟) في د: بالخيار. () في د: وقصتها. 


باب نفقة الزوجات جه١‏ ضرف 


بعد يوم الاختيار؛ لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم» فرضاها بما يتعلق بالآتي 
إسقاط''' شيء قبل ثبوته؛ فلا يسقط. 

أما اليوم الذي اختارت المقام فيه فلا خيار لها فيه» صرح به البندنيجي. 

وبهذا يظهر لك أنها إذا كانت عالمة بإعساره حالة العقد ثبت لها الخيار على 
هذا النحو. 

قال: وإن اختارت الفسخ. ففيه قولان: 

أحدهما : تفسخ في الحالء وهو القديم؛ لأنه فسخ لتعذر العوض؛ فثبت في 
الحال؛ كفسخ البيع بالإفلاس بالثمن. 

والثاني - وهو الأصح- : أنها تفسخ بعد ثلاثة أيام؛ لتحقق العجز؛ فإن 
الإنسان قد يتعسر عليه وجه الإنفاق لعوارضء ثم تزول» وهذه مدة قريبة لا 
يصعب تزجيتها باستقراض وغيره. 

وقد نقل عن «الإملاء»: أنه يمهل يومّاء وجعله أبو الفرج السرخسي قولا ثالنَاء 
والأكتروة اجيهوا هنف وقالواة المراة-فنهة اتدل انهاه يرقا ناي لذ أنه 0/7 
يزيد عليه. 

وفي «الوسيط» - تفريعًا على القول بعدم إمهال الثلاث-: أنه لا خلاف أنها لا 
تبادر" " إلى الفسخ صبيحة””' اليوم؛ فإن أكثر الناس يكتسبون قوت اليوم في 
اليوم» ولكن إلى متى التأخير؟ يحتمل أن يقال: إلى وسط النهارء ويحتمل أن 
يقال: إلى الليل» ويحتمل أن يقال: حتى يمضي يوم وليلة» وأراد: التي تليه؛ كما 
صرح به الرافعي» وقال: إن النفقة لهماء وبمضيهما تستقر. 

قال الغزالي: فرجع””' هذا إلى أنه يمهل يومًا واحدّاء وهذا ما رجحه الإمام 
على هذا التقديرء بعد أن قال: إن هذا يدل على فساد المفرع عليه. 

وفي كتاب «التهذيب» تفريعًا على هذا القول - حكاية وجهين في أنها تفسخ 
في أول النهار أو آخره؟ 

قال الغزالي: [نعم] "''» لو أقر صبيحة اليوم بأني عاجزء ولست أتوقع شيئًاء 


(41 في د: بإسقاط. (4) فى أ: فيتجه. 
(0) سقط فى أ. (5) في د: يرجع. 


ادي شان (5) سقط في د. 


ضف جه ١‏ كتاب النفقات 


بطل أن يفال: آلها النافوة وسعل انعيفان "ويه إلى" تحقق اليد 
بانقضاء اليوم. 

ولو كان يعتاد الإتيان بالطعام لها '' ليلا فلها الفسخ؛ لأن هذا صيام الدهر. 

وفي «العدة» فيه وجهء ولو وجد ذلك مرة أو مرتين لم يثبت لها حق الفسخ. 

ويتفرع على القول بإمهال الثلاث مسائل: 

إحداها: يجوز لها في مدة الإمهال أن تخرج لتحصيل النفقة» وليس له منعهاء 
وإن قدرت على الإنفاق من مالهاء أو كانت تكتسب بما لا يحوجها إلى الخروج 
كالغزل والخياطة» وفي هذه الحالة وجه» وهو قضية ما في كتاب «التهذيب» فإنه 
قيد ذلك بما إذا كانت مغسزة: 

وذكر وجه مطلق: أنه يدام حق الحبس في المدة» وعليها أن ترجع إلى المنزل 
ليلا» والحكم في الاستمتاع كما تقدم. 

وذكر في «التهذيب»: أن لها المنع» » لكن إذا منعت لا تستحق النفقة لمدة 
الامتناع' 3 ولم تصر ديئًاء 

الثانية: إذا اختارت المقام بعد اففني)” الثلاث» ثم عن لها أن تفسخ - فلا 
بد من تجديد الإمهال. 

وفيه احتمال للإمام» وللقاضي الروياني؛ والظاهر الأول؛ بخلاف امرأة المولي 
إذا رضيتء ثم عادت إلى المطالبة» لا تستأنف مدة الإيلاء؛ لأن المدة هناك 
منصوص عليهاء غير موقوفة على طلبها وهاهنا مدة الإمهال تقع بعد طلبهاء وإذا 
تعلقت بطلبهاء سقط أثرها برضاها. 

الثالثة: إذا مضت الأيام الثلاثة» فلها الفسخ صبيحة اليوم الرابع» إن لم يسلم 
نفقته» وإن سلمها لم يجز الفسخ بما مضىء وليس لها أن 7 تقول: آخذه عن نفقة 
بعض الأيام الثلاثة؛ لأن الاعتبار في الأداء بقصد المؤدي: 0 


200 سقط في أ. (0) زاد فى د: أن. (9) فى أ: لهما. 

00 في د: الاستمتاع. لك سقط في د. 1 

210 قوله :والجنديد أنه لا يجنزن الفسخ بالإعسار إلا بعد.مضي ثلانة أيام من وقت لبوث إعساره» ثم 
قال: الثالثة إذا مضت الأيام الثلاثة» فلها فلها الفسخ صبيحة اليوم الراب ب إن لم يلم نفقعةه وإن 
سلمها لم يجز الفسخ بما مضىء وليس لها أن تقول: آخذه عن نفقة بعض الأيام الثلاثة؛ لأن 
الاعتبار في الأداء بقصد المؤدي. انتهى كلامه. 


باب نفقة الزوجات جه١‏ يرف 


:را ترافقا قلح عكار سنا سوقان ار اضر يكن اتفال لها الفسخ: 
ويمكن أن تجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة؛ وهذا بناء على أن الزوجة لا تفسخ 
بنفقة المدة الماضية» وهو الصحيحء كم( حكيناه من قبل. 

الرابعة: لو مضى يومان بلا نفقة» ووجد نفقة اليوم الثالث» وسلمهاء وعجز 
في الرابع - فتستأنف المدة أو تبني؟ فيه وجهانء أظهرهما: البناء؛ فعلى هذا 
تصبر يومًا آخرء وتفسخ في اليوم الذي يليه. 

الخامسة: لو لم يجدا" نفقة يوم» ثم وجد في اليوم الثاني» ولم يجد في 
الثالث» ووجد في الرابع - فيلينف”” أيام العجزء فإذا تمت أيام المهلة كان لها 
الفسخ. 

السادسة: لو مضت ثلاثة أيام على العجز [ثم]1؟2 أيسر في الرابع» وأعسر في 
الخامس - فالأظهر - وبه قال الداركي-: أن لها الفسخ., ويكتفى بالإمهال 
السابق» وهو ما أبداه ابن اخ احتمالاً. 

وذكر الروياني وجهًا: أ نه مهل مر" أخرىء قال: وهذا إذا لم يتكررء فإن 
تكرر لم يمهل؛ [لأنها لا تعد إمهالاً]!؟ . 

قال: ولو أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط - لم تفسام» قال الماوردي: وهذا 


> وهذه المسالة التي ذكرها في آخر الكلام غلط تصويرًا وتعليلاء وبيانه يتوقف على مسألة ذكرها عقب 
هذه المسألة فقال: الرابعة لو مضى يومان بلا نفقة ووجد نفقة اليوم الثالث وسلمهاء وعجز في الرابع 
فيستأنف المدة أو يبني؟ فيه وجهان: أظهرهما البناء» فعلى هذا يصبر يومًا آخرء ويفسخ في اليوم الذي 
يليه. هذا كلامه. 
إذا علمت ذلك؛ ظهر لك غلط ما تقدم؛ فإن عدم إجابة المرأة إلى أخذه عن أحد الثلاثة» وتعليله بأن 
الاعتبار بقصد المؤدي إنما يستقيم أن لو كان منه نفع للمرأة وليس كذلك؛ لأنا لو أجبنا المرأة لصار 
الرابع ثالنّاء وحيتئذ فلا يفسخ إلا صبيحة الغد؟ لضرورة استكمال الثلاث؛ بل لا يفسخ إلا بعد تجديد 
الإمهال على وجه كما سبق» وكذلك الحكم لو حسبناها عن الرابع» وأعسر عن نفقة الغد؛ فإنها 
تفسخ من غير تجديد للمدة على الأصح؛ كما ذكره الرافعي والمصنف بعد ذلك. 
واعلم أن الرافعي قد وقع له هذا الغلط على كيفية هي أفحش مما وقع للمصنف؛ كما نبهت عليه في 
«المهمات»» فتابعه عليه في الكتابء وقد ذكر الإمام الغزالي المسألة على الصوابء فإنهما صوراها 
بما إذا سألت المرأة أن يأخذ ذلك عن نفقة ماضية ويفسخ الآن» والتصوير المذكور صحيح لا 


اعتراض عليه. [أ و]. 
)١(‏ في د: مما. (0) في أ: توجد. () في د: فليفق. 
0 سقط في أ. 6 في د: لامرأة. () في د: : إمهالا بعد إمهال. 


نايف جه١‏ كتاب النفقات 


الإعسار. 

وكذا لو منعها من القدر الزائد على المد. وهو واجب عليه - لم يثبت لها 
حق الفسخ., لكن يصير ديئًا في ذمته. 

قال: وإن أعسر بنفقة الخادم لم تفسخ؛ لأن الخدمة مستحقة للدعة والترفه» 
باليسار”'2 ؛ بخلاف نفقتها. 

وقيل: لها الفسخ؛ لأنها نفقة مستحقة بالتكاح؛ فأشبهت نفقة المخدومة. 

قال: ويصير ذلك دينئًا ذمته؛ لأنه مستحق عليه؛ مع الإعسار. 

وفرق البندنيجي بينه وبين القدر الزائد على المد بأن ذلك معتبر بهء واعتبار 
نفقة الخادم بها. 

وفي «التتمة»: أنها لا تصير ديئًا فى ذمته. 

ولا فرق - على المذهب - بين أن تخدم نفسها أو تستأجر من يخدمها أو 
تنفق على خادمهاء لكن إذا كان الخادم مملوكاء رجعت عليه عند اليسار بنفقته» 
وإن كان حرّاء فبأجرته؛ وإن باشرت”" هي الخدمة. فبأقل الأمرين؛ كذا قاله 
الماوردي. 

قال: وإن: أغسر: بالكسوة تبنت لها الفسخ؟ [لأنه لا يقوم بدنها إلا بأمر يقيها 

قال: وإن أعسر بالأدم لم تفسخ؛ لأنه تابع» والنفس تقوم بدونه. 

وفيه وجه لمعسر: الصبر على الخبز البحت دائماء وبه قال الداركي» ورجحه 
الروياني» والأول أصح عند الإمامين أبي حامد والقفال وغيرهماء وتابعهما الإمام 
والغزالي والفراء. 

وقال الماوردي: إن كان قوتها ينساغ للفقراء أكله على الدوام بغير أدم؛ لم 
تفسخ.؛ وإن كان لا ينساغ أكله على الدوام إلا بأدم؛ فسختء وإذا لم تفسخ؛ بقي 
ذلك فى ذمته. 


)١(‏ في أ: بالياء. 0( في أ: ناشزت. 


باب نفقة الزوجات جه١‏ حاوف 


قال: وإن أعسر بالسكنى احتمل أن تفسخ]"' لتضررها بعدمه؛ واحتمل ألا 
تفسخ؛ لأن النفس تقوم بدونه» فإنها لا تعدم مسجدّاء أو موضعًا مباحًا؛ وهذا ما 
حكاه الشيخ أبو علي [عن الشيخ 575 حامد سماعًاء ورجحه صاحب «التهذيب)». 

فعلى هذا: هل يبقى في ذمته؟ فيه وجهان في «التتمة» وأصحهما: أنه لا يبقى؛ 
والأول هو الأصح عند الرافعي والقاضي الروياني واختاره الشيخ أبو علي]”'' 
ولم يحكِ ابن الصباغ غيره؛ لأن الإنسان لا بد له من كن يئويه» ومن الحر والبرد 
يقيه» والحوالة على المسجد كالحوالة فى النفقة على السؤال [والتقاط السابل]” ". 

قال: وإن كان الزوج عدا وتجبع النفقة [في كنسه] '*" إن كان 'مكصيياة أو 
فيما في يده إن كان مأذونًا [له]””' في التجارة» فإن لم يكن مكتسبًا ولا مأذودٌ 
له فى التجارة - ففيه قولان: 

أحدهما: في ذمة السيدء وهذا هو القديم. 

والثاني: في ذمة العبد يتبع بها إذا أعتق» وتعليل ذلكء وما يترتب عليه 
ويتفرع مذكور في كتاب الصداقء فيطلب منه. 

وحكى الماوردي - عوضًا عما حكيناه عن القديم-: انها ع ع 
فيباع فيها إلا أن يفديه”"" السيد. 

قال: ولها أن تفسخ إذا شاءت - أي: على القول الثاني - لتضررها؛ كزوجة 
لير 

ويجيء فيه القول المحكي عن المراوزة في أنه لا فسخ بسببهاء والله 
- عزوجل - أعلم. 


ذونا 


)١(‏ سقط فى أ. (©) سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. (1) .في أ: ترقيته. 
(9) في د: والسائل. (0) فى أ: يقدمه. 


2 سقط في د. 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 


يجب على الأولاد نفقة الوالدين - أي: بكسر الدال - وإن علواء ذكورًا كانوا 
2 5 
أو إنانًا؛ أي إذا [كانوا] . أحرارًا. 


الأصل في وجوب نفقة الأبوين من الكتاب آيات: منها قوله تعالى: #وصَاحِبهُما 


ف لديا مَعرُوف] 4 [لقمان: 6 ومن ن المعروف القيام بكفايتهما. وقوله: 50 وَصَينا 


- 


لاني يلدي | إِحسن» [العنكبوت: 8]» ومن الإحسان إليهما النفقة. وقوله: #قلا 


َل لمآ أُقّ4 [الإسراء: 77] مبالغة في برهما. 


ومن السنة: ما روى [الأعمش] ”أ 5 إبراهيم» عن عائشة أن النبي كك قال: 
«أَطْيَبُ مَا يَأكُلُ الَجُلُ مِنْ كَسْبوء وَوَلدُهُ من كَسْيه» "يدل عليه قوله تعالى: مآ 
: أَعَىَ عه مالم وَمَا كسب # [المسد: :]١‏ يعني: ولده. 

00 سقط في أ. أ سقط في أ. 

90 اريت م7 ل ا ا 
0/ ١)كتاب‏ البيوع. باب: الحث على الكسبء وابن ماجه (7/ 9/77) كتاب التجارات» 
باب: الحث على المكاسب» برقم (71*0 2 والبيهقي في السئن الكبرى 7/0 2:8٠‏ كتاب 
النفقات؛ باب: نفقة الأبوين» والقضاعي في مسند الشهاب (7/ )١7١‏ برقم »223١17(‏ من طريق 
اعبش عن إبراقي ‏ الأعوة غن عاندة ة قالت: قال رسول الله يك ... الحديث. 
وأخرجه أحمد (177/7)» وأبو داود (7/ )71١‏ كتاب الإجارة» باب: في الرجل يأكل من مال ولده» 
برقم (70374). والترمذي (7/ 0770 5121) كتاب الأحكام, باب: ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال 
ولده. برقم (1764)» والنسائي )١1١/0‏ كتاب البيوع» باب: الحث على الكسب» وابن ماجه (7/ 
4 كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده برقم (7745)» وابن حبان )77/٠١(‏ برقم 
(5709).» والحاكم (57/17)» من طريق عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت: قال رسول الله 
ككل ... الحديث. 
ولفظ الترمذي وابن ماجه: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم». 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 570)» وابن حبان» 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


الل دنا 
لون 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم جه١‏ ضف 


ويعضده [أنه]”'' روى ذلك في متن الحديث» 0 «فُكلُوا مِنْ 0 أَمُوالِهُم» ”"”' 
وروى حاد عن بزاح عن ال سودة عن اند -رضيرٍ الله عنها- أن النبي 
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كل قال: وإ أدلاذكم عبة من الل لكن, يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِنَانًا وَيَهَبٌ لِمَنْ يَشَامُ 
الذَّكُونَ وََمْوَالُهُمْ لَكُمْ دا احْتَجِدُ اك توي 

فإذا ثبت وجوب نفقة ل ألحقنا بهما آباءهما وأمهاتهماء إن لم يدخلوا 
في عموم ما ذكرء كما ألحقوا بهما في عتقهم بالملك» وسقوط القود عنهم 
بالقتل» ورد الشهادة؛ لوجود البعضية. 

قال: وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا؛ ذكورًا كانوا أو إنائّد أي: إذا 
كانوا أحرارًا. ' 

ا ات نووسي يات» منها: قوله 
تعالى: #إوَعَلَ الْوَلُودِ لَمُ رفن وكسوتنَ اروف [البقرة: 737]. 

وقوله: ميان 52 45 فوشن ره [الطلاق: 5] يعني: المطلقات» فلما 
لزمت أجرة الرضاع؛ كان لزوم النفقة أحق. 

وقوله: إلا فنا وَلَدمْ حَنْيدَ مق َنُ رَنْتهمَ يار [الإسراء: ]١‏ فلولا 
وجوب النفقة عليه ما قتله خشية إملاق من النفقة. 


() سقط في د 

(؟) أخرجه أحمد (1776707/7)» وأبو داود (7/ )1١١‏ كتاب الإجارة» باب: في الرجل يأكل من 
مال ولده؛ برقم (0019: والحاكم (؟/ 07) كتتاب البيوع؛ والبيهقي في السئن الكبرى (/1/ 
كتاب النفقات» باب: نفقة الأبوين» من حديث أم المؤمنبن عائشة رضي الله عنها. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/٠78؟)‏ برقم (18491)» والحاكم (7/؟7١")‏ كتاب 
التفسيرء والبيهقي في السئن الكبرى (// )48١‏ كتاب النفقات» باب: نفقة الأبوين» والماوردي 
في الحاوي الكبير .)487/١١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا إنما اتفقا على حديث عائشة: 
«أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه؟». 
قال ابن الملقن في البدر المثير (8/ :07"٠١‏ 
وفي رواية للحاكم :«إنَّ أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهبٌ لمن يشاء الذكور وأولادكم 
وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها» ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذاء 
إنما اتفقا على حديث «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه» هذا لفظه وهو عجيب منه؛ فلم 
يخرجه واحد منهماء والزيادة وهى ي «إذا احتجتم إليها» رواها البيهقي وقال: ليست بمحفوظة؛ وقال 
أبو داود: إنها منكرة. اف 


يرف جه١‏ كتاب النفقات 


ومن السنة: ما روى الشافعي بإسناده. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رجلا أتى رسول الله كَل فقال: إن مَعِيَ دِيئارًا؟ فقال: أَنْفِقُهُ عَلَى تَفْسِكٌ). قال: 

معى آخر؟ قال: «أنْفِقْهُ عَلَى وَلَيِكَ)” 

ونا زوق ساق عو شاك ة -رضي الله عنها- قالت: دخلت هند بنت عتبة 
على رسول الله يك فقالت: يا وسول اللمه إن أب ننقيات وجل شحيح ما يعطيني 
ما يكفيني ويكفي بنيء إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه ‏ ليل ل ذلك 


ليخ" جا 2 فقال رسول الله عَلِنِ: «خذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُو ]1 يف 
وَيَكْفِي بَنِيكِ 
وما روى النساتي فى حديث طويل: #وائدا سن شرل فنا : من أعول 


يا رسول الله؟ قال: «امْرَأَنُكَ تَقُولُ: أَطْعِمِنِي وَإِلَّاا'' فَارِئْنِيء حَادِمُكَ يَقُولُ: 
أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْأْني؛ وَلَذّكُ يَقَولٌ: إلى م مَنْ كني0””. 

فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد ألحقنا به أباه وإن علاء إن لم يتناوله 
إطلاق ما ذكرناه؛ لأنه لما قام مقام الأب في الولاية وما ذكر من الأحكام.» وجب 
أن يقوم مقامه في التزام النفقة. 

وأما وجوبها على الأم؛ فلأن البعضية فيها محققة» وفي الأب مظنونة» فلما 
مات بالبعصية العظتونة كان تحمليا ,لوي لد 

وأما وجوبها على أبيها وأمها؛ فلأنه حق واجب بالقرابة المحضة. لا يعتبر فيه 
التعصيب؛ فاستوى فيه القريب والبعيد. والوارث وغير الوارث؛» والعصبة وغير 
العصبة؛ كالعتق بالملك» ورد الشهادة. 

وفي الأم وجه: أنه لا تجب عليها النفقة بحال. 

والمشهور الأول. 

ولا فرق في ذلك بين الوارث وغير الوارثء ولا بين الموافق له في الدين 
والمخالف: 

وقيل: لا تجب على المسلم نفقة الكافر. 

والفرق - على المذهب - بين النفقة والميراث: أن الميراث يجب؛ لأجل 
200 تقدم. 2 سقط في د. 0 تقدم. 


فيه في د: علمه. 2 0 00 في أ: بالشفقة. 
إفرة سقط في د. 030 في أ: أو. 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم جه١‏ خرف 


الموالاة والمناصرة» وهي منقطعة باختلاف الدين. 

وأما النفقة [فتجب](' بالقرابة والملك والزوجية؛ فإنها”"؟ محققة» مع اختلاف 
الدين. 

فائدة تقدم الوعد بها: استنبط الأصحاب من حديث هند [غير] 0 
نفقة الزوجة والولد - ثلاثة عشر حكما: 

أن صوتها ليس بعورة. 

وأنه يجوز لمن منع حقه أن يشكوء أو يتظلم. 

وأنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه”*؟) عند الحاجة؛ فإنها وصفته بالشح. 

وأنه يجوز لمن له حق على غيره -وهو ممتنع- أن يأخذ من ماله بغير إذنه. 

وأنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقهء أو من غيره. 

وأنه يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه» وعلى الغائب. 

وأجيب عنهما: بأنه أفتى» ولم يقض. 

وأن للأم [طلب]”* نفقة الولد [قاله القاضي الحسين. 

وأنها تأخذ نفقة الولد] 2 من مال الوالدء إذا كانت [يدها تمتد]” إليه. 

وأبعد بعض الأصحابء فلم يثبت يثبت لها ذلك إلا أن يفوض القاضي ذلك إليهاء 
وراى قول رسول الله كله ليطا :منه لها على الأخل يمنابة تلط القاضى؛ 

فعلى هذا: ليس لها أن تقترض”” عليهء وعلى الآول هل يجوز؟ فيه وجهان. 

4 00 قيمة بالولد؛ فإنه جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه؛ 


و يجوز أن يذكر مر بالكنية عند العظيه”؟؟ من الناس. 
وأنه يجور للومام أن ب يستمع إلى أحد الخصمين» دون الآخر. قالهما القاضي 
الحسين. 


وأنه يجوز [للمرأة]” "© أن تخرج من بيتها؛ لتستفتي» » قاله الرافعي» وفيه نظر؟؛ 
فإن هندًا خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء؛ لما نزل قوله تعالى: هيام 


)001 سقط في أ. 6 سقط في أ. 
(؟) في أ: وأنها. 00 في أ: يديها. 
() سقط في د. () في د: تفوض. 
(4:) في أ: يسره. (9) في د: التعظيم. 


(0) سقط في أ. )1١(‏ سقط في أ. 


٠ع"‏ جه ١‏ كتاب النفقات 


لبي إِذَا جك الْمُؤْمَِتُ يبا يتك [الممتحنة؛ فقال النبي كَكل: اأبَايمُكُنّ عَلَى 
ألا 3+ تَشْرِكنَ باللهِ شَيْئَاه» فقالت هند: لو أشركنا بالله شيئًا ما دخلنا في دين 


هوه 


الإسلام» فقال: أبَايمكُنَ عَلَى آلا تَفتْْنَ أَوْلَادكُنَ» فقالت هند: عل كصرالت من 
ولد؟! رييناهم صغارًا فقتلتموهم , كباراء فقال: أبَايعُكُنَّ عَلَى ألا تَرْنِينَ»» فقالت 
هند: أفِ أو تزني الحرة؟! فقال: أبَايمْكُنَّ عَلَى ألا تَسْرفْنَ فْنَ شَيْنَاك فقالت هند: إن 
أبا سفيان رجل شحيح...''' الحديث 

وظاهر الحال بد طب ال ار لتستفتي؟ فكيف يحسن الاستدلال به 
على ذلك؟! 

قال: فأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء 
مجانين؛ لتحقق الحاجة حينئذ» فلو كان لهم مال لم تجب؛ لأنها مواساة؛ فتجب 
مع الحاجة» وتسقط مع القدرة على الكفاية» وكذا لو كان مكتسبًا بيده. 

وسح افير بكرن والعدي اا ملحي نوا يي لحك لحار الا 

قال: فإن كانوا فقراء أصحاء””'» أي: ولم يكونوا ممن يكتسبون بأيديهم؛ 
والفرع بهذه المثابة - ففيه قولان: 

أصحهما: أنها لا تجبء للقدرة على الكسب؛ إذ هو نازل منزلة المال بدليل 
الزكاة. 

والثاني : أنها تجب؛ لقوله تعالى: #وصَاحِبْهُمَا في لديا مغروفا 4 [لقمان: ]١١‏ 
وليس من الصحبة بالمعروف أن يكلفهما الكسب ما لم تجر به عادتهماء مع كبر 
السن. 

وفي «النهاية»: أن المذهب المعتد به: القطع بأن عدم الكسب ليس بشرط» 
)١(‏ أخرجه بنحوه أبو يعلى (8/ )١90‏ برقم (4705) قال: حدثنا نصر بن علي» حدثئتني غبطة أم 

عمرو - عجوز من بني مجاشع - حدثتني عمتي - عن جدتي عن عائشة قالت: جاءت هند بنت 


عتبة بن ربيعة إلى رسول الله كَل لتبايعه» فنظر إلى يديها فقال لها: «اذهبي فغيري يدك» قال: 
فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت إلى رسول الله كَكِةِ فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شينا 
ولا تسرقي ولا تزني» قالت: أو تزني الحرة؟ قال: «ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق» قالت: وهل 
تركت لنا أولادًا نقتلهم؟ قال: فبايعته ثم قالت له وعليها سواران من ذهب: ما تقول في هذين 
السوارين؟ قال: اجمرتان من جمر جهنم». 

قال الهيثمي في المجمع (5/ 077): «رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن». 

وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص :)١0١/5(‏ وفى إسناده مجهولات. 

(؟) في أ: أصحاري. ١ ١‏ 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم جه 4١ ١‏ 


وحكاية طريقة قاطعة [بالوجوب]2"7. 

فرع: قدرة الأم على التكاح مع كثرة الطلاب» لا تسقط عن الابن نفقتها. 

نعم لو تزوجت» سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرًا إلى أن تفسخ 
التكاح؛ ١كي‏ 0 تجمع بين نفقتين. 

ولو نشزتء. وهي في عصمة زوج. لا تستحق النفقة على الولد؛ لقدرتها على 
النفقة؛ بطاعة الزوج حكى"" ذلك الماوردي. 

والأب الرقيق لا تجب نفقته على ولدهء بل على السيد؛ وكذلك المكاتب؛ بل 
في كسبه. 

وفي المكاتب احتمال وجه - أبداه الماوردي-: أن نفقته تجب على الولد؛ 
لسقوط نفقته بالكتابة!؟) عن سيده . 

ومن نصفه حر ونصفه رقيق فيه وجهان: 

والثانى: لا تجب. 

حكاهما القاضي الحسين وغيره. 

فرع: إذا كان الابن معتومّاء هل للأب أن يأخذ قدر نفقته من ماله أو لا بد 
من أن يأذن الحاكم لغيره ليدفعها إليه؟ فيه وجهان والأصح في «تعليق» القاضي 
الحسين: أنه لا يحتاج إلى غيره؛ كما في الولد الصغير. 

قلت: والذي يظهر: أن ذلك محمول على ما إذا بلغ عاقلاء ثم حصل له العته» 
فإن في عود ولاية الأب على ماله خلافًا مذكورًا في موضعه. 

أما إذا اتصل عتهه بصباه» فالذي يظهر: أنه يجوز وجهًا واحدًا؛ لأن ولايته 
مستمرة؛ كما في حال الصبا. 


)١(‏ سقط في أ. البلا (0) في أ: على. 

2 ا والمكائب لا يجب نفقته على ولده بل في كسيد وفيه احتمال وجه أبداء الماوردي أن تفقته 
دعو يتتضي أنه لم يطلفو يكقالة جازم بوجونها على الزن وز قوين لقا عزن الرافعي بذلك في 
أوائل قسم الصدقاتء وتبعه عليه النووي في الروضة؛ وفيه شيء مذكور ف في «المهمات»». ثم إن 
الماوردي حكى عدم الوجوب أيضًا احتمالاء ولم يرجح أحدهما على الآخرء وقد حكاه 
الرافعي عنه حكاية واضحة مطابقة» ولم يحكه المصنف على وجهه. ثم إنه مطالب بمستنده في 
عدم الوجوب. [أ و]. 


ىق جه ١‏ كتاب النفقات 


تنبيه: زمنى - مقصورهء يكتب بالياء-: جمع «زمن». 

قال: وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى, أو فقراء مجانين» 
أو فقراء أطفالاً؛ أي لا يتهيأ منهم العمل؛ لأن الله -تعالى- نص على وجوب كفاية 
الأطفال بقوله: #وَالوَلِدَتٌ يْضِعْنَ أَولَدَهْنَّ# [البقرة: 777] إلى آخرها؛ وذلك لعدم 
القدرة على الاكتساب» والمجانين والزمنى كذلك؛ فألحقوا بهم. 

وأوجب أبو ثور النفقة مع اليسار. 

قال: فإن كانوا [أصحاء بالغين](2» أي: غير مكتسبين بأيديهم والأصل بهذه 
المثابة لم تجب نفقتهم؛ لأن الأصل في وجوب نفقة القرابات الصباء وألحق به 
الزمانة والجنون؛ لمشابهتهما حالة الصبا [وإذا]”'2 كانوا أصحاء متمكنين من 
الحيلة والتكسب - خرجوا عن أن يكونوا ملحقين بالصبيان. 

قال: وقيل: فيه قولان كالأبء. وهذا الطريق أظهر عند الرافعي. 

وقد أجريت الطريقة الأولى فى الأب أيضًاء لكن الفرق - على ما حكاه 
الشيخ وجماعة - أن حرمة الوالد [أكد]”' من حرمة الولد. بدليل: وجوب 
إعفافه» وعدم وجوب القصاص عليه بقتله. فتأكد وجوب نفقته؛ لقبح تكليفه 
اكتساب النفقة مع قدرته عليهاء والطفل إذا بلغ إلى حد يقدر على الاكتساب فيه 
حكمه في هذا المعنى حكم البالغ» حتى يفصل فيه بين أن يكون [ممن يليق به 
الاكتساب بيده أم لاء هكذا قاله الرافعي. 

وق «النياية»: آنه “لا -يشترظ: أن يكون ]9 الولف عاجرا عن الكنبي دبل 
اتفق الأصداك على أن استكسابه وإن كان يرد مقدار نفقته» فعلى الأب الإنفاق 
عليه» مع أنه لا خلاف أن الأب لو أراد أن يعلمه بعض الحرف”"“؛ لاستصلاح 
معاشه. والنظر في عاقبة أمره - فله ذلك» وإذا علم حرفة»فكيف ينتظم في النظر 
تعطيلهاء وقد ينساها إذا تركها؟! وإذا كان يتجه لهذا الرأي إعماله. فأي معنى 
لإحباط منفعته؟! وقد رأيت لبعض الأصحاب أنه ليس للأب أن يجشم ولده 
الكسبء وهذا ثلمة عظيمة. 


)١(‏ في أ: أصحايًا لغير. (8:) سقط في د. 
(؟) في أ: فإذا. (0) في أ: التكسب. 
(0) سقط في د. (7) في أ: الحروف. 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم جه ١‏ ارق 


نعم: إن كان ذلك يحط من منصبه» فليس له ذلك. 

وعلى الجملة: ما اتة تفق عليه الأصحاب من وجوب نفقته على الأب» مع كونه 
كسويًا تاد يره يظهر فيما إذا ترك الاكتساب بالهروب» أو لم يطعه» مع تكليفه. » فلما 
جاع - عاد طالبًا للنفقة؛ فإنه تجب نفقته؛ بخلاف البالغ'''. 

وما ذكرناه من الطرق هو المشهوو 0( صيكاي» ولع يغرقوا , بين اكتساب واكتساب. 

ومنهم من وضع الخللاف [أولا]”” ' في اشتراط العجز عن الكسب اللائق به 
ثم قال: إن شرط ذلك ففي اشتراط العجز عن كل كسب بالزمانة وجهان. ورأوا 
الأعدل والأقرب: الاكتفاء بعجزه عما يليق به من الاكتساب» وإجراء النفقة» مع 
القدرة على يل وحمل القاذورات» وعلى ذلك جرى الإمام والغزالي. 

فرع: لو كان مال الولد غائبّاء فعلى الوالد أن ينفق عليه قرضًا موقوفًا: 

فإن قدم ماله سالمًا - رجع الأب بما أنفق عليه» سواء أنفق بإذن الحاكم أو 
بغير إذنه» إذا قصد الرجوع؛ لأن أمر الوالد في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم. 

وإن هلك مال الولد قبل قدومه. لم يرجع عليه بما أنفق من حين تلف المال؛ 
لآنه بان ا عليهء حكاه الماوردي. 


مافكا حيدنك ان رمداة الح منت بوتا را يتعداهما ار ها 
وقد خالف أبو ثور فى وجوب نفقة الولد على الوارث؛ استدلالاً بقوله تعالى: 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْل ل دَلِكه4 [البقر : 7377]» وأشار الشافعي إلى الجواب عن ذلك 
بأنها لو كانت على الوراثة لوجب 37 الأب ثلثا نفقة 0 وعلى 0 الثلث» 
وقد قال الله تعالى: ##وعل الْوَلُود لم رِنمهنَ ككسْوَممن بآ كل تن إل ها 
لا نْصَآدَ وَلِدَه برها [البقرة: 0 
وأما قوله تعالى: مإوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 فقد قال ابن عباس: ألا تضار الأم 


بانتزاع الولد منها. 
000 في د: البائع. (4) فى د: لغيرها. 
(0) سقط فى د. (5) سقط فى أ. 


6 هي 1 الكلب: 


1 جه ١‏ كتاب النفقات 


ثم النفقة الواجبة بالقرابة قدر الكفاية؛ لحديث هند» فيعطى من الطعام ما 
يستقل بهء ويتمكن من التردد والتصرف به ولا يقتصر معه على ما يسد الرمق. 
ولا ينتهي بما يعطى إلى [حد الشبع. 

وقال ابن خيران: إنها تقدر بما تتقدر به نفقة الزوجة] ”3 

والظاهر المشهور: الأول؛ لأنها تجب على سبيل المزايكاة لتزجية الوقت» 
0 حاجته الناجزة» فيعتبر أصل الحاجة وقدرها. 

يشترط انتهاؤه إلى حد الضرورة. 

0 المعتبر كفاية مثله أو كفايته في نفسه؟ وفيه شيء سأذكره ة في آخر الباب. 

ويجب لها مع الطعام الإدام؛ كي لا تختل القوى. 

وفي «التهذيب» ما ينازع في وجوب الإدام. 

وتجب له الكسوة والسكنى على ما يليق بالحال» وإذا احتاج إلى الخدمة؛ 
وجب مؤنة الخادم - أيضًا - وكذا لو احتاج إلى الدواء وأجرة الطبيب وجب؛. 
قاله 0 قسم الماريات. 

قال: عبت نفقته وجبت نفقة زوجته - أي: أبَا كان أو ابا - لأن ذلك 
من تما اكفاية. وهذا ما حكاء القاضي أو حامد [وغيره وجهاء ونسبه صاحب 
«الإكمال» إلى الشنيخ ابي حامد]” » واستبعده القاضي 004 والأظهر في 
نفقة زوجة الابن: أنها لا تجبء وادعى صاحب «الإكمال): أن عليه معظم 
الأصحاب. 

والفرق أن الابن يجب عليه أن يعف أباه؛ فوجب عليه أن ينفق على زوجته؛ 
إذ لو لم يجب ذلك - لاختارت الفسخ. ووجب عليه أن يزوجه بامرأة أخرى» 
وهكذا فلا يحصل القيام بالواجبء والابن لا يجب إعفافه؛ فانتفى هذا المعنى. 

وما ذكره في الأب مفروض في الزوجة الواحدة» أما لو كان له زوجتان فأكثر 
فالأصح: أنه تجب نفقة واحدة منهما يدفعها إلى الأب. 

وفي «البسيط» وجه: أن نفقتهما”' ا 

وكما تجب نفقة زوجة القريب تجب كسوتها. 

قال في «التهذيب»: ولا يجب الإدام» ولا نفقة الخادم؛ لأن فقدهما لا يثبت 
الخيار. 


(!) سقط فى د. (5) سقط فى أ. (”2 فى د: نفقتها. 
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قال الرافعي: وقياس ما ذكر من أن الابن يتحمل ما وجب على الأب 
وجوبهما؛ لأنهما واجبان على الأب مع إعساره. 

وحكم أم ولد القريب حكم زوجته. 

ولو كان لنوالي” أولاد ففي «التتمة»: أنه يجب على الابن الإنفاق عليهم من 
جهة أن نفقتهم واجبة على الأب » فيتحملها عنه كنفقة الزوجة» والظاهر: عدم 
الوجوب. والفرق: أن نفقة الأولاد لا تجب مع الإعسار؛ بخلاف نفقة الزوجة» 
ولأنه لو لم ينفق على زوجته لفسخت النكاح؛ فيتضرر الأب. 

قال: ولا تجب نفقة الأقارب على العبلٍ لأنه أسوأ حالاً من المعسرء وهى لا 
تجب عليه. ١‏ 

والفرق بينها وبين نفقة الزوجة من وجهين: 

أحدهما : أنها تجب بطريق المعاوضة» والعبد من أهل المعاوضة. ونفقة 
الفرييت [يب] "زايا والعبد ليس من أهل المواساة. 

والثاتي: أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار؛ فوجبت على العبد مع 
إعساره» ونفقة القريب تجب في حال اليسار؛ فسقطت عن العبد بإعساره. 

قال: ولا تعصب على المكاتسءٍ لأنها مواساة» وليس من ا لأن ما في يده 
إما غير مملوك له - كما حكيناه من قبل - أو مملوك مستحق في كتابته؛ فصار 
باستحقاقه ”*' فقيًا. 

قال: إلا أن يكون له ولد من أمته؛ فتجب نفقته - [أي:”” 7 جو ارلدها باذن 
السيد أو بغير إذنه - لأنه تابع له إن عتق”' ش وعائد إلى سيده إن رق؛ فالنفع”'' 
عائد إلى من له الملك. 

ويلتحق بذلك ولد المكاتبة من النكاح إذا قلنا: إنه تابع لهاء وتجب قيمته إذا 
قتل ” لهاء أما إذا قلنا: إنه مملوك للسيدء أو تكون قيمته للسيد إذا قتل ”7 » مع 
50000 - فلا ينفق عليه؛ [لأنها واجبة على السيد. 

ولو كان أ بو الولد مكاتباء فإن كان من غير سيدها - لم يجز أن ينفق 


00 في أ: للأولاد. 0 في د: استحقاقه. 0 في أ: فانفع. 
زفق في أ: الابن. )0( سقط في أ. للك في د: قيل. 
0 سقط فى د. (1) في أ: أعتق. ( في د: قيل. 


اد جه١‏ كتاب النفقات 


عليه]”'' » وإن كان من سيدهاء وقلنا: إنه مملوك للسيد - أطلق الأصحاب القول 


بجواز [الإنفاق]”'' عليه 

قال الرافعي: ولاب يصح مسح [القول]0©» يتجوية [الأنفات] "من ماله على تلكه 
د 

وإن قلنا: إنه يتبعهاء فلا؟ لاحتمال أن يعتق أحدهما دون الآخر. 

ومن نصفه حر ونصفه رقيق إذا كان يقدر [على النفقة]””' بما اكتسبه بنصفه 


الحر: هل تلزمه نفقة القريب؟ فيه قولان محكيان في «تعليق» القاضي الحسين. 
وقال في «البسيط»: الظاهر أنها تلزمه. وهو ما جزم به في «الوسيط»؛ لأنها 


كالغرامات. 
وهل تلزمه نفقة تامة» أو نصف القيمة؟ حكى ابن كج والقاضي الحسين في 
ذلك وجهين. 


قال: ولا تحب إلا ان من فضل عن نفقته ونفقة زوجته - أي: : في يومه 
وليلته - لما روي عن جابر أن النبي ككل قال: «َْْ يتك تَصَدَقْ عَلَيَا فَإِنْ 
قَضَلَ شَيء فَلأمُلِكء فَإِنْ َضَلَ عَنْ أَمْلِكَ د شَيء فَلِذِي قَرَابَيِكَء" ' خرجة مسلم: 
والمعتى :في تقديم "كيف إلروحة عن القري :اليا مح العا سه لقييت 
والأنوا “ته ريق (السساوقة] "دعسن عاد يفن يطوق النواساة 
واعترض الإمام بأنها إذا كانت كذلك كانت نفقتها كالديون» ونفقة القريب في 
مال المفلس تقدم على الديون» وخرج لذلك احتمالاً في المسألة» وأيده بما روي 
أن رجلا جاء إلى رسول الله كَلِ فقال: يا رسول الله» مَعِي دِيْتَارٌ فقال: دأنْفِفّهُ 
عَلَى نَفْسِكُ). فََالَ: مَعِى آخَرْ؟ فَقَالَ: «أَنْفِقُهُ عَلَى وَنَدِكُ). فَقَالَ: : معي آخَرٌ خَرُ؟ فَقَالَ: 
[«أْففْهُ عَلَى أَمْلِكَ»””'' ]””''".» فقدم نفقة الولد على نفقة ل 


نفقة الولد. 
للك سقط في د. فم سقط في د. إفرة سقط في د. 
2 سقط في د. )2 سقط فى د. 03 سقط في أ. 


0200 أخرجه مسلم (؟/ 2597 197) كتاب الزكاة» باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله : ثم القرابة» 
حديث (51//ا49). 

000 في أ: تقدم. )04 سقط في د. 

20200 تقدم. 010 سقط في أ. 
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ويقرب من هذا ما حكاه القاضي الحسين في «التعليق» وجهًا: أن نفقة الأب 
مقدمة على نفقة الزوجة؛ لأن له سبيلاً إلى إسقاطها بالطلاق. 

وفي «التتمة» وجه: أن نفقة الولد الصغير مقدمة على نفقة الزوجة» وإنما لم 
تجب عند انتفاء الفضل؛ للحديث, وفي «التهذيب» وغيره حكاية وجه: أن نفقة 
الولد الصغير تجب مع الإعسارء فيقترضء أو يُفُترض"'' عليه إلى اليسار. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه الصحيح من المذهب كنفقة الزوجة؛ لأن 
ذلك من توابع النكاح وحقوقه. والأظهر الأول. 

ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من المسكن والخادم وغيرهما. 

وفي المسكن والخادم وجه كما في الدين. 

وإيراد القاضي الحسين في «التعليق» قد يقال: إنه يشعر به؛ فإنه قال: ولا يلزم 
أحد بنفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل عن مؤنته من طعامه ومسكنه وملبسه وما 
ينام عليه» وما يستعمله في وضوئه وأكله وشربه مما لا غنى لمثله عنه. 

وليس كذلك؛ لأنه صرح - قبل ذكر ذلك - بأنه يباع؛ فتعين حمل ذلك على 
ان المسكن. وكيف يباع عقاره؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يباع منه كل يوم بقدر الحاجة. 

والثاني : يستقرض عليه إلى أن يجتمع ما يستكمل”" بيع العقار له. 

وحكم القدرة على الإنفاق عليه بالاكتساب حكم القدرة بالمال» عند الجمهور. 

وفيه وجه: أنه لا يجب كما”» في قضاء الدين. 

وفي «ابن يونس» حكاية الخلاف فيمن لم تجر عادته بالاكتساب» والجزم 
بالوجوب فيمن جرت عادته به. 

وفي «التتمة»: حكاية الاختلاف في الاكتساب لأجل نفقة نفقة الولد» والقطع بعدم 
وجوبه [كنفقة الوالد]”؟ وفرق بأن نفقة الوالد2 سبيلها سبيل المواساة؛ ولا 
يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة» وأما الولد فسبب حصوله الاستمتاع؛ 
فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة للاستمتاع» وهي [نفقة]7" الزوجة» وهذا يدل على 


)١(‏ في د: يقرض. (5) في د: لنفقة الوالد. 
(0) في د: ذكر. (7) في أ: الولد. 
(0) في أ: يسهل. (0) سقط في أ. 


):١‏ في أ: مما. 


اعتباره جريان الخلاف في الاكتساب لنفقة الزوجة» وقياس نفقة القريب عليها 

لكن في كلام الإمام وغيره: أن في وجوب الاكتساب لنفقتها وجهين مرتبين 
على وجوب الاكتساب لنفقة القريب» وهي أولى بالمنع؛ لالتحاق نفقتها بالديون. 

قال الإمام: وينتظم بحسب ذلك: أنا إذا أوجبنا الاكتساب لنفقة القريب لا 
نوجب النفقة للقريب الكسوبء. وإنما يجري ما قدمناه من الخلاف فيه إذا كان 
بز لك الدع بير كسري» بون اي لخادم اكتتوءا: 

فرع: : إذا كان الولد صغيرًا أو مجنونًا مكتسبًاء والأب أو الجد ممن تجب 
نفقته لو كان للابن مال - فلهما أن يؤجراهء أو يأخذا من أجرته نفقتهما. 

ويجيء في جواز أخذهما النفقة بأنفسهما من مال المجنون الوجه الذي تقدمت 
حكايته؛ وفي وجوب استكسابه إشكال الإمام'' في وجوب نفقته على الأب. 

0 الهبة والوصية؛ صرح بذلك القاضي الحسين. 

قال: وإن كان له ما ينفق على واحد - أي: أو بعض نفقته - وله أم وأب» 
فقد قيل: 7 أحق لزيادة ضعفها وامتيازها عن الأب بالحمل والوضع والرضاع 
والتربية» وقد اروي أن رجلا أتى النبي ككل فقال: يا رسول الله مَنْ :5 053 ؟قَالَ 

ن؟ قَالَ: «أمكَى قَالَ: كم مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ»: © وهذا هو الأصح. 

دن ؛ مكافأة لتقدمه في وجوب النفقة عليه مع امتيازه 


...؛؟ لاستوائهما فى القرابة الموجبة للنفقة. 
له أب وأبن» فقد قيل الابى أحق؛ لثبوت نفقته بنص القرآن. 
وقيل: 5300 لزيادة حرفت وهذا هو لامي عند الور وفي «الجيلي». 


كه في د: : للإمام. 9 في أ: أثر. 

22 الحريعة ابو 55 الأدبء باب: بر الوالدين» برقم (01179) والترمذي (0709/5) 
كتاب البر والصلة.؛ باب: ما جاء في بر الوالدين» برقم (14919).» والبيهقي (/") كتاب 
النفقات» باب: من أحق منهما بحسن الصحبة؟ كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
ولفظ أبي داود : قلت:يا رسول الله من أبر؟ قال «أمك ثم أمك ثم أمك. ثم أباكء ثم الأقرب فالأقرب». 
قال الترمذي : هذا حديث حسنء وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث؛ وروى 
عنه معمر والنووي وحماد بن سلمة» وغير واحد من الأئمة» قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛» ووافقه الذهبي. 

(:) في أ: النواوي. 
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قال الشيخ أبو حامد: والوجهان إذا كان الابن بالعًا أو مراهقاء أما لو كان 
صغيرًاء كان أولى وجهًا واحدًا. 

قال ابن الصباغ: والقاضي ذكر ثلاثة أوجه. الثالث: أنهما سواء. ولم يفصل بين 
الصغير والكبير والطفل. 

ونسب الرافعي الثالث إلى اختيار القفال. 

وتجري الأوجه في الأب والبنت والأم والابن» وفي الجد وابن الابن» وكذا 
في الجد والابن على أحد الطريقين» وفي الثاني: يقدم الابن. 

قال: وإن كان له ابن» وابن ابن. فقد قيل: الابن أحق؛ لابتداء وجوبها عليه؛ 
دون نفقة ابن الابن التي انتقلت إليه عن أبيه ولأنه أقرب. وهذا هو الأصح. ولم 
يحك الماوردي سواه. 

قال: وقيل : يجعل بينهما؛ لآن الابن لا يمنع [نفقة ابن الابن بدليل حال القدرة؛ 
فصارا كالابنين أو البنتين» والحكم فيهما الاستواء]”''» اللهم إلا أن يختص أحدهما 
بمزيد عجز؛ بأن كان مريضًا أو رضيعًا؛ فيقدم؛ على ما حكاه ذ في «البحر). 

وهذا الخللاف يجري فيما لو اجتمع أب وجد. 

ولو كان الأبعد زمئًا ففي «التهذيب»: أنه أولى. 


فروع: 
أحدها : أبن وبنلت» الصحيح 1 كالابنين. 
وقيهاويج أن الينث أوتن؛ لفيا هذا (13 سنوي أنا كلو كاة أحدهها 


صغيرًا لا يقوم بنفسه. والآخر يقوم بها أو أحدهما صحيحًاء والآخر مريضًا - 
فالصغير والمريض أولى؛ حكاه الماوردي. 

الفرع الثاني : ابن بنتا" © وبنت ابن حكن الرويائي أن .بننث الاين أولى؛ 
لضعفها [وعصوبة] أبيها. 

الفرع الثالث: أب أب» وأب أم, الأول أولى؛ لاجتماعهما في الدرجة» 
وانفراده بالتعصيب. فلو اختلفت الدرجة» واستويا في العصوية» أو عدماهاء 
فالأقرب أولى» وإن كان الأبعد عصبة 65 اعرف والعصوية؛ فاستويا. 


)١(‏ فى أ: نفقته. (9) سقط في د. 
(؟) في د: وبنت. (45 في أ: بقارض. 
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الفرع الرابع: جدتان لإحداهما ولادتان» وللأخرى ولادة واحدة - فإن كانا 
في درجة واحدة فذات الولادتين أولى» وإن كانت أبعد فالأخرى أولى. 

ومغل هذا :يجري فيما :إذا لجتمع في .ينث البنك قرابعان» دوق يلت [ينت]”” 
أخرى من غير عصوبة. 

تنبيه: حيث قلنا: يوزع الفاضلء فذاك إذا كان يسد مسذاء أما إذا لم يسد 
فالقرعة» وإذا لم يكن ثم من تجب عليه نفقة الموجودين لولا العجز عن تمام 
نفقتهماء أما إذا كان مثل أن يكون الأب هو العاجز عن نفقة أحدهما [وله أب 
موسرء وجب على الأب نفقة أحدهما]'"' وعلى أبيه نفقة الثاني» ثم لهما الإنفاق 
عليهما بالشركة» أو يختص كل واحد منهما بواحدء فإن اختلفوا عمل بقول من 
يدعو إلى الاشتراك. 

وهكذا الحكم فيما لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة 
أحدهماء وللابن' "' ابن موسرء لكن عند الاختلاف يرجع إلى اختيار الأبوين في 
النفقة إن استوت نفقتهما. 

وإن اختلفت اختص أكثرهما نفقة بمن هو أكثر يسارّاء كذا قالهما في «البحر). 

قال الرافعي: والقياس أن يسوى بين الصورتين» بل ينبغي في الصورة الثانية 
أن يقال: تختص الأم بالابن؛ تفريعًا على الأصح. وهو تقديم الأم على الأب» 
وإذا اختصت به تعين الأب لإنفاق ابن الابن. 

قال: وإن احتاج». وله أب وجد موسرانء فالنفقة على الأب؛ لأنه أحق 
بالمواساة من الأبعد. 

قال: وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم؛ لما ذكرناه. 

وذكر الشيخ هائيق المسألتين؛ ليعرف بهما ما في معناهماء وضابطه: أن كل 
من أدلى بشخص لا يلاقيه”*' الوجوب دونه ولا يساويه» وهذا مما لا خلاف فيه 
فجد الأب مع الجد كالجد مع الأب وأم أم الأم مع الأم؛ كأم الأم مع الأم قينا 
ذكرناه... وهكذا. 

قال: وإن كان له أب وأم أو جد وأمء فالنفقة على الآب والجد: 


)١(‏ سقط فى د. »2 فى أ: للأبوين. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: تلاقيه. 
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أما وجوبها على الآب؛ فلقصة”'' هند. 

وأما وجوبها على الجد؛ فلأنه مشارك للأب في الولادة والتعصيب. وقد يقع 
عليه اسم الأبء قال الله -تعالى- ##ِيَبَنَ ادم [الأعراف: 755].» وقال: #أقّلة 
بكم إِترهِيرٌ» [الحج: 08]. 

وفي طريقة المراوزة حكاية وجه منسوب إلى القفال: أن الابن البالغ توزع 
نفقته على أبيه وأمه. دون الصغير؛ لأن وجوب نفقته عليه من أثر الولاية عليه. 
وعلى هذا: فهل يستويان» أو تجب عليهما أثلانًا؟ فيه وجهان, والراجح الثاني. 

وحكاية وجهين في الجد مع الأم؛ تفريعًا على أن الأب ينفرد بالوجوب: 

أحدهما: أنها على الأم دونه. 

والثاني : أنها توزع عليهماء وفي كيفية التوزيع الوجهانء والظاهر الأول وبه 
يظهر لك أن الأب إذا اجتمع مع الجدة أم الأب كان الوجوب عليه من طريق 
الأولى» وكذلك إذا اجتمع أب أب. وإن علا مع أم الأم وإن علت. 

قال:وإن'"' كان له أم أب» وأم أمء فقد قيل: هما سواء؛ لاستوائهما في الدرجة 
والآنو ةا "“» وهذا هو الأصح. وادعى القاضي الحسين أنه الذي عليه أكثر الأصحاب. 

قال: وقيل: النفقة على أم الأب؛ لإدلائها بعصبة. هذا ما يوجد في طريق 
العراق» وهو كذلك في طريق المراوزة - أيضًا - لكن مأخذ العراقيين فى 
الاتلاف العظر إلى العستاوي :فى الدوسة أو إلى الاذلاء بالعضية؛ أو القرت 
بالإدلاء بالعصبة» وهو مطرد عندهم فيما إذا وجدت الجدتان من جهة الأب 
خاصة. وإذا اجتمع معهما جد في درجتهماء غير جد الأب وإن علاء ومثال ذلك 
أم أم الأبء وأبو أم أب؛ وأم أب أب - فعلى الأول: يشتركون في الوجوب». 
وعلى الثاني: تختص به أم أب الأب. 

وقال الماوردي: وأرى وجهًا ثالئاء وهو عندي أصح: أنه إذا اجتمع فيه مع 
تساوي الدرجة وارث [وغير وارث2*1 - فإن الوارث أحق بتحملها من غير 
الوارث؛ فإن اشتركا في الميراث» تحملها منهم من كان أقرب إدلاء بعصبة» وإن 
اختلفت رحمهم تحملها الأقرب فالأقربء وارئًا كان أو غير وارث. 


)١(‏ في أ: فلصة. (9) في د: والأبوية. 
(؟) في د: فإن. (:) سقط في د. 
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ا 1221111019 أم الأب؛ لاشتراكهما في 
الميراث» ان أم [الأب2"'1 ؛ لسقوط ميرائه. | 

قال الماوردي: وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع. [وأجراه]”2 في الحالة 
الأولى مع جزمه بتقديم الإرث من أي جهة كان. ش 

ولا يجري ما قاله العراقيون فيما إذا كانت الجدتان من جهة الأم؛ إذ لا 
يتصور أن يكون فيها"؟ عصبة. والمتبع فيها - عند التساوي - القسمة» وعند 
التفاوت فى الدرجة الأقرب. 

ويجيء على(؟» طريقة الماوردي فيما إذا اجتمع أب الأم وأم الأم: أن النفقة 
تجب على م الأمء دون أب الأم. 

وإذا اجتمع أم أم الأمء [وأبو أم الأم]"©2 » وأبو أب الأم, وأم أب الأم - فعلى 
طريق العراقيين يكون عليهم بالسوية» وعلى طريق الماوردي يكون على أم ا الأم؛ 
لأنها الوارثة من جميعهم» » فإن عدمت» وجبت بعدها على أب أم الأم؛ لأنة"© أقرب 
[إدلاءَ بوارث] » فإن عدم؟» وجبت على أب أب الأم؛ دون أم أب الأم. 

والمراوزة لهم طرق في مناط الترجيح عند اجتماع جدتين وجدين من قبل 
الأب» ومن قبل الأم يتفرع عليها هذه المسألة وغيرهاء وجملتها خمس طرق: 

إحداها: اعتبار القرب» وإن استويا في القربء ففي التقديم [بالارث]” ') 
وجهان [فإن استويا في أصل الإرث فيستويان أو تكون النفقة بحسب الإرث؟ فيه 
وحيان] 1 

والثانية : اعتبار الإرث؛ فإن استويا فى الإرث» وأحدهما أقرب. فالتفقة عليه؛ فإن 
تساويا في القرب. فالنفقة عليهماء ثم يسويء أو يراعى قدر الإرث؟ فيه وجهان. 

وإن كانا غير وارثين» فالنظر إلى الإدلاء بالوارث. 

والثالثة : اعتبار ولاية المال فى حالة ماء أو الإدلاء بمن له ولاية المال إن 
عدم ذلك؛ أو القرب ممن له ولاية المال» إن عدم الإدلاء به. 

الي : اعتبار الذكورة» فإن كانا ذكرين, أو أنثيين فالاعتبار بالإدلاء 


(1) في أ:أب. (0) في أ: لأنها. 

() في أ: إجرائه. () في د: إذ لا توارث. 
(0) في د: فيهما. (4) في أءد: عدمت. 
):١‏ في أ: في. 605 سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (1) سقط في أ. 


5 في د: وأبو أم أم الأم. 01١‏ في د: الرابعة. 
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بالذكرء فإن استويا في الإدلاء فالاعتبار'' بالقرب. 
والخامسة: الاعتبار بالإرث والذكورة جميعًاء فإن اختص أحدهما بالمعنيين 


وإن وجدا فيهماء أو لم يوجداء أو وجد أحدهما في أحدهماء والثاني في 
الثاني - فيعتبر القرب. 
فالقول الأول من مسألة الكتاب قال به من ذهب إلى الطريقة الأولى والثانية 
والخامسة؛ لانتفاء المرجح. 
والقول الثاني قال به من ذهب إلى الطريقة الثالثة والرابعة. 
ومما يتفرع على هذه الطرق: إذا كان له أب أبء وأب أم - فعلى الأول: 
النفقة [عليهما. وعلى أب الأب على الباقي. 
وإذا كان له أب أمء وأم أب - فعلى الأول والخامس: النفقة عليهما” 1" 
وعلى أم الأب في الباقي. 
فرع: إذا كان له جدتان متحاذيتان» ولإحداهما ولادتان فهي أولى» وإن كان 
لإحداهما ولادتان» والأخرى أم عصبةٌ؟؟ - فهما سواء. 
تنبيه: سكت الشيخ عن جانب الفروع؛ لاستغنائه بما ذكره في جانب 
الأصول؛ فإن الابن وولدهء والبنت وولدها بمنزلة الأب مع الجد والأم مع 
الجدة؛ والابن والبنت إذا اجتمعا بمنزلة الأب والأم؛ فالنفقة واجبة على الابن. 
وفي طريقة المراوزة حكاية وجه في البنت مثل الذي حكيناه في الآم. 
والبنت مع ابن الابن بمنزلة الأم مع الجد؛ فتكون النفقة على ابن الابن. 
وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنها عليهما بالسوية» ولا يجىء فيهما» ما 
قيل في الأم: أنه يجب عليها الثلث - على رأي - لأن البنت وابن الابن ميراثهما 
مستو؛ بخلاف الأم والجد. 
وبنت الابن وبنت البنت بمنزلة أم الأم وأم الأب» وفيهما قولان: 
أحدهما: التساوي؛ لاستوائهما في الدرجة والأنوثة" . 


)١(‏ في أ: بالاعتبار. (4) في د: عصبت. 
حرم بدل ما بين المعقوفين في د: عليها. (0) في د: فيها. 


)6 سقط في د. 00 “في.د: الأمومة. 
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والثاني : : النفقة على بنت الابن؛ لأنها تدلي بعصبة. 

والضابط الذي يتخرج عليه مسائل هذا القسم: أن الموجودين متى استويا في 
الدرجة والوراثة أو عدمهاء والذكورة والأنوثة - فالنفقة عليهماء فإن كان أحدهما 
غائبًا أخذت(2 حصته من ماله» وإن لم يكن له مال حاضر استقرض عليه. 

قال ابن الصباغ: وينبغي إذا لم يجد من يقرض أن يلزم الحاضر أن يقرضه؛ 
لأن نفقته عليه إذا انفرد» وهذا ما أبداه القاضي الحسين في «التعليق». 

6 ن'"“ اختلفاء فد الأصحات م فطل إلى القرته اول ومنهم من ينظر إلى 

0ه أولا. 

كل ذلك على ما ذكرناه من قبل» والأظهر - عند الإمام والبغوي وغيرهما-: 
الطريق الأول» ويدل على قوة القرب أن من اعتبر الإرث أو الذكورة قطع عند 
استوائهما فيهما بالاعتماد على القربء» والمعتبرون للقرب ترددوا عند استوائهما 
في الدرجة في أنه" هل يعتبر الإرث أو”*؟2 الذكورة؟ واختيار العراقيين من ذلك 
ما أشرنا إليه» ولنذكر من المسائل ما يظهر لك فائدة الاختلاف في المأخذ: 

فمنها: إذا كان له ابن ابن» وابن”*2 بنت النفقة [عليهما - إن اكتفينا بالقرب» 
وعلى ابن الابن على ما عداه. 

ومنها: بنت ابن» وابن بنت](2 النفقة على بنت الابن إن اعتبرنا الإرث» وعلى 
ابن البنت إن اعتبرنا الذكورة» وهما مذكوران في «الحاوي»» وعليهما إن اكتفينا 
بالاستواء في الدرجة» والأوجه الثلاثة مذكورة فى «الشامل». 

ومنها: بنت» وابن بنت»ء إن راعينا الذكورة نين علق ابن البنت» وإن راعينا 
القرب أو الوراثة» فهي على البنت» وقد حكاهما في «المهذب». 

فرع: لو كان له ابن وولد خنثى مشكلء فإن قلنا عند اجتماع الابن والبنت: 
النفقة عليهما؛ فكذلك هاهناء وإن قلنا: النفقة على الابن فوجهان: 

أحدهما: النصف على الابن» والنصف الآخر يستقرضه الحاكمء فإن بان أنه 
ذكرء وجب عليه» وإلا فالرجوع على الابن» كذا قاله الرافعي. 

والأولى أن يقال: وإن بان أنه أنثى رجع به على الابن؛ لأنه قد لا يظهر أنه 
ذكر ولا أنثى» ويستمر إشكاله. 


)١(‏ في أ: أجدت. (0) في أ: أن. (0) في أ: وأبو. 
0) في أ: فإن. (4) في أنو. (7) سقط في د. 


باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم جه١‏ ا 


وأظهرهما - وهو ما حكاه ابن الصباغ-: أنه يؤخذ الجميع من الابه”©) 
لأنه بصدد أن يكون الجميع عليه فهو أولى بالمطالبة. 

وحكى الماوردي - بدل الوجه الأول - أنها عليهما نصفين بالسوية» فإن بان 
أله أن جعت :عليه نبا أننقت: 

فم “سر. لو كان له بنت وولد خنثىء إن قلنا لو اجتمع الابن والبنت - 
تكون النفقة عليهماء فكذلك هاهناء وإن خصصنتها بالابن فوجهان: 

أحدهما: الإنفاق على الخنثى؛ لاحتمال كونه ذكرّاء فإن بان أنه أنثى رجعت 
على أختها بالنصف. 

2 لا يؤخذ منه إلا النصف؛ لأنه المستيقن» ويؤخذ من البنت النصف» 
فإن ثبتت ذكورته رجعت بما أنفقت عليه. 

قال ابن الصباغ: وهذا أقيس»ء والله أعلم. 

وقد بقي قسم ثالث. وهو اجتماع واحد من الأصول وواحد من الفروعء قال 
الأئمة: يجيء فيه الطرق؛ فيقدم الأقرب في طريقء والوارث في طريقء والولي 
في طريق» والذكر في طريق. 

وإذا وجبت النفقة على وارثين» فيجىء الخلاف في أن التوزيع يكون بالسوية 
أو بحسب الإرث» وتفصيل فد العمل 7 لكر ور 

أن وابن» فيه ثلاثة أوجه. حكاها ابن الصباغ: 

أحدها: أن النفقة على الأب؛ لأنها ثابتة بالنص» ويحكى هذا عن اختيار أبي 
عبد الله الحسين. 


44 قوله: فرع: لو كان له ابن وولد خنثى مشكل» فإن قلنا: عند اجتماع الابن والبنت النفقة عليهماء 
فكذلك هنا وإن قلنا: النفقة على الابن فوجهان: 
أحدهما: : النصف على الابن والنصف الآخر يستقرضه الحاكم, فإن بان أن الخنثى ذكر وجب عليه 
وإلا فالررجوع على الابن؛ كذا قاله الرافعي. 
والأولى أن يقال: وإن بان أنه نه أنثى رجع به على الابن ن لأنه قد لا يظهر أنه ذكر ولا أنثى ويستمر إشكاله. 
وأظهرهما أنه يؤخذ الجميع من الابن. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنه إذا استمر إشكاله إلى الموت لا يرب جع به على الابن» والصواب ما اقتضاه كلام 
ا ا و ل ا 
وشككنا في المشارك له. والأصل عدمه. [أ و]. 

2 في د: الحكمة. 
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والثاني : [على]”'' الابن؛ لأن عصوبته أقوىء ولأنه”" أولى بالقيام بشأن ا 
لعظم حرمته» وهذا أظهر في «الحاوي». وأصح عند البغوي والوويا2 5 2 
واختيار صاحب «التلخيص». 

والثالث: أنها عليهما؛ لاستوائهما في القربء وهذا والذي يليه هما 
المذكوران [في «الحاوي»: وهو والأول هما المذكوران]””* في تعليق البندنيجي. 

وعلى هذه الوجوه ما إذا اجتمع أب وبنت» وما إذا اجتمع جد وابن ابن. 

وفي أم وبنت طريقان: 

أظهرهما: مجىء الأوجه. 

والثاني : القطم بأنها على البنت» ويحكى هذا عن القاضي أبي حامد وغيره» 
وكأنهم اعتمدوا في الإيجاب على الأب معنى الولاية» واستصحاب ما كان في 
الصغر”' والذكورة؛ وكذا الخلاف فيما لو اجتمع الابن والأم. 

ويجري الطريقان في جد وابن» وطريق الجزم بالوجوب على الابن هو 
المذكور في «الحاوي». 

ويجريان - أيضًا - في أب وابن ابن. 

قال في «التهذيب»: والأصح: أنه لا نفقة على الأصول ما دام يوجد واحد من 
الفروع, قريبًا كان أو يعيدّاء ذكرًا كان أو أنثى. 

قال: وإن مضت مدةء ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب - أي: 
الصغير منهم والكبير - لم تصر ديئًا عليه - أي: وإن كان متعديًا بذلك - ولم 
يفرضها القاضي؛ لأنها وجبتء لدفع الحاجة الناجزة» وقد زالت. 

ولأن التمليك فيها غير واجبء بدليل الاكتفاء بالغداء والعشاء مع القريب» 
وما لا يجب فيه التمليك» وانبنى على الكفاية يستحيل مصيره ديئًا في الذمة. 

وهذا بخلاف نفقة الزوجة التي احترز الشيخ عنها بقوله: «من الأقارب»؛ فإنه 
يجب فيها التمليك» وتستحق معاوضة في مقابلة الاستمتاع» والأعواض لا تسقط 


6222 سقط في أ. 2 سقط في أ. 
(0) فى أ: ولاية. (5) فى أ: الصغير. 


(*) في أ: والزياني. 
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وفي الصغير وجه حكاه الشيخ أبو علي: أنها تصير ديئًا في الذمة. 

ل ا ل 

أما إذا فرضها القاضيء ففي «الجيلي): أنه لا أثر لذلك؛ وفي «الرافعي»: أنها 
تثبت فى ذمته. 

وكذا لو أذن في الاستقراض؛ لغيبته أو امتناعه» أو استقرض البالغ عند تعذر 
مراجعة القاضي [وأشهد. أو لم يشهد]"'' على أحد الوجهين. أو الأم إذا جعلنا 
لها الأخذ من ماله عند الامتناع من الدفع» على أحد الوجهين - عند عدم 
الإشهاد أيضًاء أو الجد عند عدم الأب على أضعف الوجهين في «النهاية». 

ولو أنفق الجد من ماله بإذن الحاكم» يرجع على الأصحء وفي «البحر) وجه: 
أنه لا يرجم 

ولو أنفقت الأم من مالها على الطفل في غيبة الزوج وعدم القدرة على ماله 
فهل ترجع؟ ينظر: إن أشهدت رجعتء وإلا فإن لم نجوز لها الاقتراض"'' فلا 
يثبت لها الرجوع. [من طريق الأولى» وإن جوزناه ففي الرجوع وجهان. 

ثم إذا أثبتنا لها الرجوع]”" فذاك فيه إذا لم تقصد التبرع» فأما إذا قصدته فلا ترجع. 

قال الإمام: ويجب أن يقال: إنما ترجع على أحد الوجهين إذا قصدت الرجوع. 

فرع: لو تلفت النفقة في يد القريب وجب إعطاء غيرهاء وكذا إن أتلفها لكن 
يجب عليه إذا أتلفها غرم بدلها يطالب به عند اليسار. 

قال: وإن احتاج الوالد - أي: وإن علا من قبل الأبوين - إلى النكاح» وجب 
على الولد إعفافه”*'» أي: إذا لم يقدر الوالد عليه - على المنصوص - أي: في 
كتاب الدعاوى والبينات - لأنه تدعو حاجته إليه» ويستضر بفقده؛ بسبب تعرضه 
للزنى؛ فوجب على الولد؛ كالنفقة. 

وقيل: فيه قول مخرج: أنه لا يجب؛ لأنه قريب مستحق النفقة؛ فلم يستحق 
الإعفاف كالابن» وهذا خرجه ابن خيران» قال الجيلي: من إعفاف الأم؛ فإنه لا 
يجب - على الأصح, وعزاه إلى الشافعي. 

وقيل: خرجه مما إذا استحق النفقة فى بيت المال؛ فإنه لا يستحق الإعفاف 
على الأصح. وعزاه إلى شرح «التلخيص» 1 


)١(‏ في أ: وأشهداءء ولم يشهد. 69 سقط في أ. 
(؟) في د: الأمران. (5) فى أ: إعفائه. 


وقيل: خرجه مما إذا وجبت نفقة الولد على الأب؛ فإنه”2 لا يجب إعفافه. 

وحكى -أيضًا- 5 «البحر» وجهًا: أنه يجب على الأب والجد. 

والمذعب الأول؛ لأن فوات نفس الابن محتمل لإبقاء”” نفس الوالن©؛ 
فأولى أن يحتمل فوات ماله. بخلاف الابن. 

والأم تأخذ من الزوج ما نوجبه على الابن؛ بسبب أبيه؛ فلا يمكن الإلحاق بها. 

فعلى هذا: في محل الوجوب ثلاثة طرق: 

أشبهها - عند الرافعى-: أنه يجب حيث تجب النفقة» فيجب فى حال الزمانة» 
وكذا مع الصحة» على أحد القولين. ْ 

وهل يجب للأب الكافر؟ على الوجهين. 

الثاني: أنا إن أوجبنا النفقة للصحيح فهاهنا أولى» وإلا فوجهان.ء الذي عليه 
أكثر الأصحاب منهما - على ما حكاه في «الشامل»-: عدم الوجوب. 

وهذه [هي] المذكورة في «المهذب» و«الحاوي»» ويتخرج منها: أنه لو كان 
قادرًا على النفقة» عاجرًا عن مؤنة التزويج - ففي وجوب إعفافه الخلاف» وقد 
صرح به وجهينء والأظهر الوجوب. 

والثالث: أن النفقة إذا لم تجب. فكذلك الإعفاف؛ وإن وجبت» ففي وجوب 
الإعفاف قولان. 

والفرق: أن الحاجة إلى النفقة أهم؛ ولذلك يجوز للمضطر أكل طعام الغير 
ولا يجوز مثل ذلك 2 الجماع. 

والمراد بالحاجة إلى النكاح: أن يخاف [العنت أو]'”' يضر به التعزب» ويشق عليه. 

وأبدى الإمام احتمالاً في الثاني: أنه لا يكفي» وقد حكاه مجلي وجهًا إذا لم يكن 
فاسمّاء أما إذا كان فاسمًا فإنه يعتبر في حقه زيادة الشهوة وجهًا واحدّاء ويقبل قوله في 
الحاجة من غير يمين» لكن لا يحل له الطلب إلا عند وجود الحاجة. 

والمراد بالإعفاف: أن يهيىئ"''' له مستمتعًا يعفه عن الفاحشة؛ بأن يعطيه مهر 
حرة مسلمة» أو كتابية. 


)١(‏ في أ: أنه. (5) في أ: الولد. 
(105 فى خاعن. () في أ: العتب لو. 
زفة فى أ: لإنفاء. 20 في أ: نهى. 
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وفي الكتابية وجه: أنها لا تكفي. 

وفي الأمة وجه: أنها تكفي. 

أو يقول له: انكح وأنا أعطى المهر. أو يباشر النكاح عن إذن الأب» ويعطي 
المهر أو يملكه جارية تحل له» أو ثمنها"''. 

وبهذا يظهر لك أن الأب إذا قدر على شراء جارية لا يجب على الابن إعفافه. 

وليس للأب أن يعين النكاح» ولا يرضى بالشراءء ولا أن يعين امرأة رفيعة'") 
المهر؛ لفضيلة جمال أو شرف. 

وإذا اتفقا على تعيين المهرء فتعيين المرأة بعد ذلك إلى الأب. 

ولأ يجوز أن بروحة أو يملكه عهو ا شوهاء"" كنا لا يصون أن يطعي فى 
النفقة طعامًا فاسدًا. ْ 

ولو أيسر الأب بعد أن ملكه جارية» [أو ثمنها1*؟ - لم يكن له الرجوع؛ كما 
لو دفع إليه النفقة» فلم يأكلها حتى أيسر؛ كذا قاله في «المهذب» وغيره؛ وفيما 
قاله فى النفقة نظر؛ من حيث إنه لا يجب فيها التمليك» وقد زالت الحاجة» وهى 
باقة عل ملك الول ْ 

ولو ماتت الأمة؛ أو الزوجة التي حصلها له الابن» [أو فسخ نكاح الزوجة بعيب أو 
ردة» أو بأن أرضعت من كانت زوجة له - فيجب على الاين ]2*7 تجديد الإعفاف. 

وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا: أنه لا يجبء. وهو في «المهذب» محكي في 
الموت. 

وعلى المذهب: لو طلقهاء أو خالعهاء أو أعتق الأمة - نظر: إن كان بعذر من 
شقاقء أو نشوز وغيرهماء ففيه وجهان: 

أظهرهما - وهو المذكور في «التهذيب»-: أنه يجب التجديدء كما في الموت» 
وق كان فين عقر ل 7 

وأطلق في «المهذب» الجواب''' بالمنع من غير تفصيل. 

وفي «التتمة» حكاية وجه: أنه إذا طلق فعليه أن يزوجه مرة أخرىء أو يسريه. 


)١(‏ في أ: عنها. 5( في أ: أو يمنها. 
(؟) في أ: رفعته. )0( سقط في أ. 


(9) في أ: شرها. (7) في د: الجواز. 
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[فإن طلق الثانية» لم يزوجه بعد ذلك. ولكن يسريه]'' . ويسأل الحاكم أن 
يحجر عليه؛ حتى لا ينفذ إعتاقه. 

وإذا وجب التجديد: فإن كان الطلاق بائئًا فذلك فى الحالء. وإن كان رجعيًا 
فبعد انقضاء العدة. ْ 

فرع: إذا اجتمع أصلان محتاجان. فإن وفي مال الابن بإعفافهما وجب. وإلا 
قدم الأقرب إذا استويا في العصوبة» أو عدمهاء فإن كان الأبعد عصبة» دون 
الأقرب: كجد الأب, وأب الأم - فالعصبة أولى. 

قال الشيخ أبو حامد: الذي يجيء على المذهب: أنهما سواء.» حكاه في 
«العدة» عنه» على ما نقله العمراني. 

وفي «الرافعي»: أن الشيخ أبا عليّ حكاه وجهّاء وإذا استويا خصص أحدهما 
بالقرعة. 

قال:وإن احتاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه - أي: على من تجب عليه 
النفقة - إن لم يكن له مال؛ وكذا مؤنة خدمته؛ لأن ذلك في حق الصغير بمنزلة 
النفقة في حق الكبير. 

قال:وإن [كان أبواه]”"' على الزوجية, وأرادت أمه أن ترضعه - أي: 
متطوعة - لم يمنعها الزوج؛ لأنها أشفق على الولد من الأجنبية» ولبنها أصلح له 
وأوفق» وهل هذا على سبيل الوجوب [أو الاستحباب؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو اختيار القاضي أبي الطيب-: أنه على سبيل الوجوب]1" 
وهو نازع إلى أن الأب إذا وجد متبرعة» وطلبت الأم إرضاعه بأجرة: أنه يجب 
عليه لها الأجرة؛ لما سنذكره؛ وإلى هذا المأخذ أشار الإمام» ونسبُ*؟' هذا الوجه 
إلى رواية صاحب «التقريب» وطرهده فيما إذا كانت تنقطع عن توفية حق الزوج؛ 
لزمان اشتغالها. 

والثاني: أنه على سبيل الاستحباب؛ فلة”' منعها من إرضاعه» وهو الذي عليه 
عماغير الأميحاتب وجرم .نه ف «المهذب». وقال: إن المنع مكروه» وكذلك 


(4 سقط في د. (14) في أ: وبسبب. 
450 فى د: كانوا. (» فى د: وله. 
20 سقط فى أ. 
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البندنيجي؛ لأنه يستحق ال به 5 في | الأوقات المصروفة إلى الرضاعء وهذا 
نازع إلى القول المقابل؛ لما أشرنا إليه» وسيأتي أنه الذي صححه بعضهم. 

وقال الماوردي: الصحيح: أنه ينظر في سبب المنع: فإن كان لأجل الاستمتاع 
وفي أوقاته كان له المنع» [وإن كان لغير الاستمتاع وفي غير أوقاته لم يكن له 
المنع2']1 فإن قلنا: ليس له المنعء أو توافقا عليه - فهل تزاد نفقتها 
[للورضاع]"/ ؟! فيه وجهان: 

أحذهما - وبه قال أبو إسحاق والإصطخري-: نعم» وهو الذي حكاه القاضي 
الحسين. 

والأصح - وبه قال عامة أصحابناء كما حكاء البندنيجي .-: المنع؛ لأن قدر 
النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. ا 

قال الرافعي: والأولى أن نقول: هذه الزيادة تحتاج إليها لتربية الولد» وعلى أبيه 
القيام بالكفاية. 

فالة وان اتعنست نن إرطنالقة ) اشير اللنأ - لم [تجبر عليه]” ؛ أي: إذا 
وجد غيرها؛ لقوله تعالى: «وإن تَاسرتْ ضَْرْضِعْ لَه أر» [الطلاق: 5] وإذا 
امتنعت فقد حصل التعاسر. 

ولأنه في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير» وهي لا تجب على الأم 
مع يسار الأب؛ فكذلك هاهنا. 

وقال المزني [و]) أبو ثور: [و]*0» يجب عليها إرضاعه حولين» أما إرضاع 
اللبأ الذي لا يعيش [الولد]"2 بدونه فواجب عليها؛ لإبقاء النفس. 

قال الرافعي: والمراد من إطلاقهم: أنه لا [يعيش إلا به. أي: لا يستوي ولا 
تشتد بنيته إلا بهء وإلا فشاهدنا من]"2 يعيش بلا لبأ. 

وقال الإمام: ما ذكره الأصحاب هو المذهبء. وعليه التعويل» وتمام البيان في 
ذلك: أنا لا نشترط فيما يلزمه من ذلك القطع بهلاك المولود. ولكن إذا ظننا 
هلاكاء أو وقوعه في سبب يفضي إلى الهلاك بدرجة - فيجب السعي في دفعه؛ 


() سقط في أ. (4 سقط في أ. 
(+4 سقط في د. في أ: إلا ولد. 
4١‏ فى د: يجز. ١‏ سقط في اً. 
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فحينئذ وقوع السلامة من ذلك لا يمنع من هذا الاحتمال. 

ثم لها أن تأخذ الأجرة على ذلك إن كان لمثله أجرة. 

وقال الماوردي - فيما لو احتيج إلى ذلك بعد البينونة-: ولو قيل: لا أجرة 
لها؛ لأنه حق واجب قد تعين عليهاء وعجز الأب عنه؛ فجرى مجرى نفقته إذا 
أعسر الأب وأيسرت - لكان له وجه. 

وهذا يجيء في مسألتنا من طريق الأولى؛ لما ستعرفه؛ وهو ما حكاه ابن يونس. 

وأما إذا لم توجد''' مرضعة غيرها وجب عليها أيضًاء ولا يختص هذا بالأم» 
بل لو لم توجد إلا مرضعة أجنبية وجب عليها. 

قال: وإن طلبت الأجرة» فقد قيل: يجوز استئجارهاء واحتج له بقوله تعالى: 
وين أتسَعنَ لي متهن ورم > [الطلاق: 71 ولو لم يجز استئجارها لم يكن 
لها أجر'”' وهذا [هو]'" الأصح في «الرافعي»؛ والذي حكاه القاضي الحسين؛ 
وقاسه على جواز استئجارها على الخياطة وغيرها. 

قال: وقيل: لا يجوز؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في تلك الحالة؛ فلا يجوز 
أن يعقد عليها عقدًا آخر'*' ؛ وهذا ما حكاه الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ 
وطرده الماوردي فيما لو استأجرها لخياطة ثوب. وقال: إذا خاطته» لا تستحق 
الأجرة» وصارت متطوعة به. وإلى ذلك أشار الرافعى بقوله: وربما طرد ذلك فى 
دوهن لدي شيرف ّ ْ 

وطرد ابن يونس الوجهين فيما إذا أجرت نفسها لإرضاع طفل آخر. 

فعلى الأول: إذا استأجرها: فإن كان الإرضاع لا يمنع من الاستمتاع؛ ولا 


)١(‏ زاد في د: إلا. إفة ف إجزاء. إفرة سقط في أ. 

(:) قوله: وإن كان أبواه على الزوجية وأرادت الأم أن ترضعه لم يمنعها الزوج ج» فإن طلبت الأجرة 
فقد قيل: يجوز استئجارها واحتج له بقوله تعالى: ون أَيْصَعْنَ لي مَنَاوْهُنَّ رش [الطلاق: إل 
ولو لم يجز استئجارها لم يكن لها أجرة» وهذا هو الأصح في الرافعي. . وقيل: لا يجوز؛ لأنه 
ببس الابسناع بها ني نلك الخالة قاد معوز انايد ليها عفنا أجو. انتهى كلامه. 
واستدلاله بالآية سهو تبع فيه الرافعي» فإن الآية في المطلقات. فتأمل أولها وهو ولت آلكَمَالٍ 
2 ُو إلى آخرها. 
تنبيه: وقع في كلام المصنف هنا الخول وهو - بخاء معجمة» وواو مفتوحتين بعدهما لام - قال 
الجوهري: هم الحشم, الواحد خائل» وقد يكون الخول واحدًا أو هو اسم يقع على العبد والأمة. 
قال الفراء: هو جمع خائل. هذا كلامه. [أ و]. 
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ينقصه - فلها مع الأجرة النفقة» وإن كان يمنع أو ينقص فلا نفقة لهاء على ما 
حكاه فى «التهذيب». 

يكال في كتاب العدد: إذا كان الولد من غيره؛ واحتاجت إلى الخروج.ء أو 
حصل إخلال”'' في التمكين-: فإن وجب عليها الإرضاع حتى لا يجوز للزوج 
.منعها لعدم مرضعة, فأذن: فهل تسقط نفقتها؟ فيه وجهان؛ كما لو سافرت بإذنه 
في حاجتهاء وهذا بعينه يتجه جريانه هاهنا. 

٠‏ وى ال دكن سكانة وي جد ورد قدو كلمن اده إذا أرضنيع ولداهيره 
ا 

وعلى الثاني: إذا أرضعت على طمع الأجرة ففي استحقاقها أجرة المثل 
وجهان: 

قال ابن خيران: تستحق؛ لأنها لم تبذل منفعتها مجانًا. 

وقال أكثرهم: لا تستحق» ولو استحقت لجاز استئجارها. 

فرع: هل يجوز لها أن ترضع ولد غيره بأجرة؟””” الذي ذكره الماوردي: أنه 
لا يجوز. 

وكذلك لو أرادت التطوع برضاع غير ولدهاء وخدمة غير زوجها. 

وفي «الشامل» في كتاب الإجارة حكاية وجه: أنه يجوز بغير إذنه» ويثبت له 
الخيار في فسخه» وجزم بالجواز فيما إذا كان بإذنه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه قيل: لها أن ترضع ولد غيره بالأجرة؛ كما 
لها أن تغزل. 

ثم قال: وهذا فاسد؛ لأن الشافعي نص في امرأة المفقود: إذا حضر الزوج 
الأول فله أن يمنعها من أن ترضع ولد الثاني إلا اللبأ؛ فكذلك له أن يمنعها من 
أن تشتغل بإرضاع ولد الغير. 

وإذا قلنا بجواز ذلكء قال في «البيان»: كل موضع لزمت فيه إجارة الزوجة 
نفسهاء ولم يكن للزوج فسخهاء فهل يمنع الزوج من وطئها؟ فيه وجهان. 
المذكور منهما في «التهذيب:: أنه يمنع» لكن لا تستحق عليه النفقة. 

قال: وإن كانت بائنة جاز استئجارها؛ لانتفاء المانع المذكور» فإن طلبت أجرة 


)١(‏ في أ: اختلال. (؟) في د: بأجرته. 


5 جه١ا‏ كتاب النفقات 


المثل قدمت على الأجنبية» أي: إذا طلبت - أيضًا - أجرة المثل» لأن الله تعالى 
إنما جعل للأب أن يرضع الولد غيرها إذا تعاسرت» [وهي لم تتعاسر]'' "اولان 
المزنةتعلية: قنها مكل الموة فى خبرقاء وله فصل المتاق والحفظة»يوجق الحضانة؛ 
فلا يفوت لعليين)'” 0 أولى به. 

قال: وقيل: إن كان للأب من يرضعه ل أجرة ففيه قولان: 

أصحهما: أن الأم أحق؛ لقوله تعالى: #يَّنَ ال قاف م 4 
[الطلاق: 5] ولما ذكرناه. 

ولأن الرضاع وجب لحق الولدء ولبن الأم أصلح له. وقد رضيت بعوض 
المثل؛ فكانت أحق به وهذا ما نقله المزني عن نصه في بعض المواضعء وقال: 


إنه أحب إليّ. 
والقول الثاني - وهو المنقول في عامة الكتب» وصححة 0 أن 0 
الانتراع” 0 وإرضاعه للأجنبية؛ لقوله تعالى: مون ردم أن ضِعوأ كد 5 قلا جاح 


ليك [البقرة: 777]. 

وبالقباس على ماالن.طليت أكقر من أجرة المثل. وقد قطع بهذا القول 
قاطعونء منهم: أبو إسحاق» والإصطخريء وابن سريجء وابن أبي هريرة. 

وقال أبو إسحاق: لا يُعرف للشافعى إلا هذا القول» وما حكاه المزنى ليس فيه 
ما يدل على خلافه. ْ ْ 

وهذا الخلاف [يشابه ما إذا تبرع]” أجنبي بحفظ مال الطفل؛ وأبى الأب إلا 
بأجرة - فأصح الوجهين: أن الأب لا يجاب. 

ويجري الخلاف فيما لو طلبت أجرة المثل» ووجد من ترضى بدونهاء على ما 

وفي «الحاوي»: أنه ينظر في قدر نقصان الأجرة: 

فإن كان بقدر زيادة الإدرار'' و[فضل]"' الاستمراء [كانت الأم أحق؛ لأن 
نقصان الأجرة يصير في مقابلة اللبن» وترجح الأم بفضل حنوها. 


0 سقط فى أ. )2 في د: ما إذا شرع. 
فم سقط في د. )00 في أ: : الإذراء. 
90 في د: بغير. 0) سقط في أ. 


(4) في أ: إلا بتزاع. 
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وإن كان النقصان من أجرة المثل أكثر من فضل الإدرار والاستمراء]('؟ كان 
على القولين؛ كما لو وجد متطوعًا. 

فعلى الأول: لو اختلفا: فقال الأب:وجدت متبرعة وأنكرت - فهو المصدق”» 
بيمينه» وكان يتجه أن يخرج وجه: أنه لا يحلف. كما سيأتي فيما إذا ادعى إرادة 
سفر النقلة. 

وعلى الثاني: للأب. انتزاعه”' منها كما ذكرناهء ولا يكلف أن يأتي المرضعة 
[وترضعه في بيتهاء ولا تمنع الأم من زيارته» قاله ابن الصباغء وسيأتي في باب 
الحضانة]!*) ذكر خلاف فيه. 

قال: ولا تجب أجرة الرضاع لما زاد على حولين؛ لأن الله - تعالى - 
جعلهما”” تمام مدة الرضاعء ولا يجوز أن يفصل عن أمه قبل تمامهما''' من 
غير رضا الأبوين 

وفيه احتمال للإمام إذا لم يتضرر به الولد. 

وإن اتفقا على فطامه قبل تمام الحولين جاز إذا لم يتضرر الولد. 

ويجوز لكل منهما فصاله بعد الحولين» على ما حكاه البغوي وغيره. 

فصل: ومن ملك عبدًا أو أمةء لزمه نفقتهما وكسوتهما؛ أي: سواء كان العبد 
صغيرًا أو كبيرّاء عاقلاً أو مجنوناء مكتسبًا أو غير مكتسب» صحيحًا أو زمئًا؛ لما 
روى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 0 
لِلْمَمْلُوكِ طعامُه وكسوثة ِالْمَعْرُوفٍ» ولا يكل ده نَّ الْعَمَلٍ مَا لا يُطِيقُو2" » 
رواية: إل مَا يُطيقٌ)(" . 
ٍ وروى27 مسلم عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يكك: «كَمَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا 
َنْ يَحْبسَ عَمَنْ يَمْلِكهُ قُوتَه©. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في د: للمصدق. (م) في أ: بنزاعه. 

(:) سقط في أ. (5) في د: جعلها. (<) في د: تمامها. 

00 أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 55 - بترتيب السندي) كتاب العتق؛ باب: فيما جاء في العتق 
وحق المملوك؛ برقم (15١؟):‏ وأحمد (؟/ 75517؟). 

() أخرجه مسلم (/ )١1185‏ كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل» حديث .)15737/4١1(‏ 

(9) في د: روأه. 

/1٠( أخرجه مسلم (147/5) كتاب الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال والمملوكء برقم‎ )٠١( 
475 
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ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه؛ فوجب أن يكون ملتزمًا لنفقته 
وكسوته؛ لما يلزمه من حراسة نفسه. 

وقد اتفق العلماء على إيجاب النفقة للملوك» والمراد بالنفقة: الطعام والإدام 
وذلك غير مقدرء بل الواجب فيه قدر الكفاية؛ كنفقة القريب» وفي قدر الكفاية 
وجهان: 

أحدهما: كفاية مثله في الغالب» [و]"'' لا يعتبر حاله في نفسه. 

والثاني : عير اله نف لقيدية» فاطق ليه وراش ادن دإذا لب كلفد نا ركفن 
مثله غالبا فعلى السيد الزيادة» وهذا ما اختاره ابن الصباغ. 

وقال الماوردي: إن كان يؤثر فقد الزيادة في قوته وبدنه لزمت السيدء وإلا فلا. 

قال الرافعي: وينبغي أن تجيء هذه الوجوه [قويها وضعيفها]”'' في نفقة القريب. 

وجنس النفقة: غالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد. فإن كان دون 
قوت السادة لم يجب عليهم أن يطعموهم إلا منه. 5 

وما ورد من أن النبى يَكلِةِ قال: «إِخْوَائَكُمْ خَوَلُكُم ٠‏ جَعَلَهُمُ اللّهُ نحت أ يُدِيكم» 


3 
- 


فَمَنْ [كانَ]7" أَحُو: تخت يده - فَلْمْطمِنه يما يَأكل» وَيَْسْوهُ مما َب - 
فهو محمول على مكارم الأخلاق» أو في حق من قوتها "تين سج قرت الس 
وكسوته متقاربة؛ للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة. 

والمرجع في الأدم والكسوة -أيضًا- إلى العرف. 

ويجري على حال السيد في اليسار والإعسار؛ فيجب من رقيق الجنس وخشنه'''» 
ولا يجوز الاقتصار في الكسوة على ستر العورة» وإن لم يتأذ بالحر والبرد. 

فرع: لو كان اسيم بطي وبليين دون المعتاد غالباء إما بخلا أو رياضة - 
فليزمه رعاية”'" الغالب للرقيق» أو له الاقتصار على ما اقتصر عليه السيد؟ فيه 
وجهان» أشنيهنا الاول: 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى د: قوتها وضعفها. 

(9).سقظ فى 1 ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (1/ )١١5‏ كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية (70): ومسلم (7/ 
1787-5)» في الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس /1٠.78(‏ 
0١‏ © من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. 

)20 زاد في أ د: يسا © ف 28 ليسي 0372 في أ: رعاة. 
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قال: فإن كانت الأمة للتسرى فضلت على أمة الخدمة فى الكسوة؛ للعرف» 
[وهذا هو الأصح. ْ ْ 

وقيل: لا تفضل؛ لتساويهما في المقتضى للوجوب]"'' وهو الملك؛ وكالعبد 
إذا كان شريمًا. ْ 

وهذا الخلاف يجري في الطعام - أيضًا - وفي ذات الجمال وإن لم تكن سرية. 

ومنهم من أجراه في العبد الشريف. والظاهر التسوية. 

واعلم أن ظاهر إطلاق الأئمة يدل على أن هذا الخلاف في الوجوب؛ لأنهم 
عللوه بأنه من المعروفء ولفظ الإمام: يجب التفاوت. 

وفي «المهذب» أن ذلك استحباب. 

قال: والمستحب أن يجلس - أي: بضم الياء- الغلام الذي يلي طعامه معه؛ فإن 
لم يفعل- أي: الماللنة» ويختمل أن يريد المملوك - أطعمه منه؛ لما روى أبو هريرة 
أن النبي كَكِ قال: (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ حاير قَدْ كمَاهُ حَرَّهُ وَدْخَانَه ل 
لِيأكُلَ كع وَل 0 أَكُلَّةَ مِنْ ”5 '» وروى 7 : (إذَا كمَى أَحَدكُمْ حَادِمَهُ 
طَعَامَهُ وَدْخَائَهُ َلْيْجلِسْهُ مَعَهُ فَإنْ أبى فَلَيْرَوَغْ لَه اللعْمَة واللفمََيْنِا 0 

والأكلة بالضم: اللقمة» وروغهاء أي: رواها دسمًا. 

وقيل: إنهما سواء في الاستحباب. 

وقيل: يجب عليه الترويغ والمناولة» فإن أجلسه معه فهو أفضل. 

وقيل: الواجب أحدهماء لا بعينه. 

والظاهر الأول. 

وأصل الاستحباب في إطعام الطعام اللذيذ يشمل الذي يليه وغيره. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: فليعقده. 

(9) أخرجه أحمد (؟/7” )*٠‏ من طريق حماد بن سلمة. عن عمار ,ب بن أبي عمارء عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه - أن النبي كَكْةٍ قال: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله فإن لم 
يقعده معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه. 

050( ا : ويروي. 

(4) أخرجه البخاري (0/ 189) كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» حديث (7001)) 
ومسلم )١58-1417/(‏ كتاب الإيمان» باب: إطعام المملوك مما يطعم وإلباسه مما يلبس» ولا 
يكلفه ما يغلبه» حديث .)١1557/57(‏ 


ب عه ١‏ كتاف اأنفمقات 


فائدة : 8 الطعاء إلى العبد, ثم 3 إيداله - ذكر القاضي الروباني: أنه لا 
يجوز له ذلك عند الأكل» ويجوز قبله. 

وقال الماوردي: إن تضمن الإبدال تأخير الأكل لم يجزء والله أعلم. 

قال: رد كي للج ا يم به للخبر» ولقوله - عليه السلام-: 
[«لاضَرَرَ ولا إِضْرَارَة . 7 

قال الشافعي: ومعنى قوله - عليه السلام-:]” " «وَكَا يُكَلْفُ مِنَّ لْعَمَلٍ ما ما لا 
يُطِيقٌ» 2 » يعني -والله أعلم-: إلا ما يطيق [الدوام عليه» لا ما يطيق] يومًا 1 
يومين أو نحو ذلك ثم يعجز. 

ومعنى كلام الشافعي: أنه لا يجوز أن يكلفه ما يطيقه يومين أو ثلاثة؛ ولا 
يطيقه على الدوام. 

قال: ويربحه في وقت القيلولة - وهي النوم نصف النهار - دفعًا للضررء 
وكذا إذا عمل بالنهار أراحه بالليل» وبالعكس. 

ويستعمله في الشتاء النهار» مع طرفي الليل» ويتر في ذلك العادة الغالبة. 

قال: وفي وقت الاستمتاع إن كانت له زوجة” ب لأن إذنه في النكاح يتضمنه» 
وقد تقدم الكلام فيه في كتاب النكاح. 

قال: وإن سافر به أركبه عقبة, أي: وقنًا مؤقئًا؛ حتى لا يكلفه ما لا يقدر على 
المداومة عليه عادة. 

والعقبة: بضم العين. 

قال: ولا يسترضع الجارية إلا ما فضل عن ولدهاء أي: المملوك له؛ أو ولده؛ 
لأنه لو استرضعها أكثر من ذلك, لأضر بها بسبب ولدهاء وقد قال تعالى: هلا 
نضَسآدٌَ وَلِدَها بولرِهَا4 [البقرة: 777]. 

راد ل ع رط اقب و ال ل اه 
عن كفايته» كذلك 7ن طعامه اللبن. 

وفي «التتمة» حكاية وجه: أنه إذا أراد أن ينتزعه *' منهاء ويرضعه من غيرها - 


)١(‏ في أ: البهمة. (2) سقط في د. 
2220 تقدم تخريجه. 000 فى د: امرأة. 
رف سقط فى د. 0370 سقط فى أ. 


0( تقدم. ١‏ 0 في أ: تبرعه. 
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جاز؛ لأنها ملكه, والاستمتاع بها حقه. 

والصحيح: الأول؛ لأن فيه إحالة بينه وبينهاء وليس له ذلك؛ لإفضائه إلى 
الوله ''» صرح به الإمام. 

أما إذا كان مملوكًا لغيره» أو حداء فله أن يسترضعها من شاء؛ لأن الولد 
إرضاعه واجب على مالكه. أو والده؛ كذا قاله الماوردي. 

ولو رضي السيد بأن ترضعه مجانًا لم يكن لها الامتناع؛ لأن ذلك محض حقه. 

ويجوز له في أوقات الاستمتاع أن يضم ولدها منه أو المملوك له إلى غيرها. 

وأبدى الإمام فيه تخريج ج الوجه الذي حكاه عن صاحب «التقريب» في الزوجة. 

وله إجبارها على الفطام قبل الحولين إذا اجتزأ”' الولد باللبن» وعلى الإرضاع 
بعد الحولين وإن كان يجتزئ بغير اللبن» إلا إذا تضررت به؛ وليس لها 
الاستقلال بالفطام ولا الإرضاع. 

قال: وإن مرضا أنفق عليهما؛ لأن نفقتهما مقدرة بالكفاية؛ فأشبها الأقارب. 

فرع : تجوز المخارجة» وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم 
أو أسبوع. مما يكتسبه. وقد صرح بذلك الشيخ في باب التدبير» وليس للعبد أن 
يجبر سيده عليهاء ولا للسيد إجبار العبد عليها؛ كعقد الكتابة. 

وعن القاضي أبي حامد تخريج قول: أن للسيد ذلك. 

وإذا تراضياء فليكن له كسب [آدائم يفي]”' بذلك الخراج» فاضلاً عن نفقته 
وكسوته إن جعلهما في كسبه. وإذا وفي وزاد ما يكسبه؛ فالزيادة ميرة”*' من السيد 
إلى عبده. ١‏ ْ 

وإن ضرب عليه خراجًا أكثر مما يليق بحاله» وألزمه به منعه السلطان منه. 
ويجبر نقصان بعض الأيام بالزيادة في بعضها. 

ولا يخفى أن ذلك عقد جائز» فإن فسخ وفي يد العبد فاضل من كسبه فهو للسيد. 

فصل : وإ عالق جهنية رجي عله القاء عاقيا لما روي أن رسول الله كَل 
قال: اليل سي بي اطْلَعْتُ في الثَار كرَايتُ امرأةٌ ؛ تُعَذْبء فَسََلْتْ عَنْهَاء ٠‏ قَقِيلَ: 


2 مه 
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إِنّهَا رَبَطَتْ هِدَة قَلّمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَاء وَلَمْ تَدَعْهَا تأَكُلُ مِنْ حَشَاش الأزض 


)١(‏ في د: الولد. (9) في أ:ذا نم بقى. 
(؟) في أ: اجتراء. (:) في أ: مسيرة. 
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ولأنها ذات روح تتضرر بترك الأكل؛ فوجب عليه القيام به كما في العبد. 

ثم للبهيمة ثلاث أحوال: 

إحداها : أن تكون معلوفة» لا ترعى» فعليه [أن يعلفهاء ويسقيها حتى ينتهي إلى 
أول شبعها وريهاء دون غايتهاء وليس له أن يعدل بها إلى المرعى إذا لم تألفه. 

الثانية: أن تكون راعية» لا تعلف. فعليه]”'' إرسالها في المراعي حتى تشبع 
من الكلاً وتروى من الماء. ويعتبر في هذه الحالة أمران: 

أحدهما: أن يكون في الموضع الذي ترعى فيه [ماء]”" مشروب. 

والثاني: ألا يكون فيه سباع, فإن لم يتهيأ له ذلك كانت القسم الأول. 

والثالثة : أن تكون جامعة بين الأمرين» فإن كانت مكتفية بكل منهما كان 
مخيرًا؛ وإن لم تكتف إلا بهما فعليه الجمع بينهما. 

تنبيه : العلف بفتح اللام: ما تطعمه البهيمة من شعير وتبن وحشيش وغيرهماء 
وبإسكان اللام: مصدر علفها علمًاء ويجوز هاهنا الوجهان. 

قال: ولا يحمل ما يضر بها بالقياس على العبد. 

قال: ولا يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ لأنه خلق غذاء للولد؛ فلا 
يجوز منعه منه كما في ولد الأمة. 

والمراد: أن يفضل عما يقيمه؛ حتى لا يموتء كذا قاله الروياني. 

وذكر فى «التتمة»: أنه لا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة العلف. وأنه 
كرد [تركه]!" إذا لم يكن في الحلت: إفبران بها» لما فبدامن فضبيم الال 
والإضرار بالبهيمة. وأن المستحب ألا يستقصي في الحلبء ويبقي في الضرع 
شكاء وان يقص الحالب أظفاره؛ كي لا يؤذيها بالقرص. 
والنحل يبقى له في الكوارة شيء من العسل إلا أن يكون الانتشار في الشتاء 


)١(‏ ذكره الماوردي في الحاوي الكبير »)057١/1١1١(‏ والحديث أصله فى الصحيحين أخرجه البخاري 
(204/5 كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم؛ برقم (7714)؛ ومسلم 
واللفظ له (5/ )3١57‏ كتاب البر والصلة» باب: تحريم تعذيب الهرة» برقم /١1757(‏ 1757) عن 
ابن عمر عن النبي وَلِهِ قال: «عذبت امرأة في هرة؛ سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار لا 
هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

فم سقط في د. إفرة سقط في د. 2 سقط في د. 
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ويتعذر الخروج؛ فيبقى له أكثر» وإن قام مقام العسل شيء آخر لم يتعين إبقاء 
العسل» وقد قيل: تشوى دجاجة وتعلق على باب الكوارة؛ فيأكل منها. 

وديدان القز تعيش بورق الفرصادء فعلى مالكها تخليتها لتأكل منه. وإذا جاء 
وقت استكمالها الغزل جاز تجفيفها بالشمس وإن كانت تهلك؛ لتحصيل فائدتها. 

قال: وإن امتنع من الإنفاق على رقيقة أو بهيمته - أجبر"2 على ذلك» أي: إذا 
كان له مال ولكنا لم نصل إليه؛ لأنه حق وجب عليه القيام به» فإذا امتنع من 
أدائه» أجبر عليه؛ كنفقات الزوجات. 

وكيفية إجباره: أن يؤمر بالإنفاق عليه» [أو بأن]''' يبيعه» أو يؤجره إن أمكن 
إيجاره» أو يعتقه إن كان يمكن أو يذبح ما يحل أكله. 

أما إذا كان له مال ظاهر فيباع عليه» وفي كيفية بيعه وجهان: 

أحدهما : شيئًا فشيئاء 

والثاني : يستقرض عليه إلى أن يجتمع شيء صالح؛ فيباع منه بقدره» فإن لم 
يمكن بيع بعضه. باع جميعه» صرح به الماوردي. 

قال: فإن لم يكن له مالء أي: وأصر على الامتناع - أكري"" عليه إن أمكن 
إكراؤه'؟'؛ لأن بذلك يحصل المقصود. 

قال: فإن لم يمكن بيع عليه؛ أي: منه بقدر الحاجة كما تقدم؛ لأنه الممكنء 
وللحاكم أن يجبره على البيع» فإن تعذر بيع البعضء بيع الكل؛ فإن تعذر بيع 
الكل» أنفق عليه من بيت المال؛ فإن لم يكن فيه مال» فهو من محاويج 
المسلمين» يقومون بكفايته. 

وقد أبدى الشيخ أبو محمد في بيع بعض اللقطة لأجل النفقة احتمالاً: أنه لا 
يجوز كي لا تأكل نفسهاء وهو ما أبداه أبو الفرج الزازء وقد يتجه جريان مثله 
هاهنا. 

قال: فإن'”' كان له أم ولدء ولم يمكن إكراؤها'' ولا تزويجهاء فيحتمل أن 
تعتق عليه - أي: بضم التاء الأولى - كما للزوجة فسخ النكاح» إذا تعذرت عليها 


)١(‏ في أ: اجتر. (4) في د: اكتراؤه. 
(؟) في د: وبآن. (5) في أ: وإن. 


)افيد اسرع» (7) في د: اكتراؤها. 


النفقة الفائتة عليهاء وهذا موافق لما حكاه في «التتمة» عن الأودني"'' : أن السيد 
يؤمر بعتقها. 

ويحتمل ألا تعتق؛ لأن الزوجة بالفسخ يمكنها أن تتوصل إلى تحصيل النفقة 
الفائتة عليهاء وهذه لا تتمكن من ذلكء, بل نفقتها في بيت المال بعد العتق» 
وكذلك هي في حال الرق إذا عجز السيد عنهاء كما ذكرناه. 

وفرق القاضي الحسين بينهما: بأن الأمة لما لم يكن لها رفع ملك اليمين 
بالعجز عن الاستمتاع؛ فكذلك بالعجز عن النفقة» بخلاف الزوجة. وبأنها لا تصل 
إلى النفقة بمثل السبب الذي استحقت على سيدها برفع الملك؛ بخلاف المرأة؛ 
فإنها تصل إلى النفقة بمثل السبب الذي استحقت به على زوجها النفقة؛ وهو 
التكاح. 

وهذا الخلاف كالخلاف المحكي في الكافر إذا أسلمت أم ولده. والله عز 
وجل أعلم. 


)١(‏ في أ: الأوزني. 


ياب الحضانة 


الحضانة -بفتح الحاء-: تربية الطفل» والقيام بأمره ورعايته» واعتماد ما 
يصلحه؛ وهي ولاية وسلطنة» لكنها بالنساء أشبه. 

مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وجمعه: أحضان. وهو: الجنب؛ فإنها 
عدار سم 

يقال: احتضنت”'2 الشيء: جعلته في''؟ حضني» وحضنت الصبي. 

وانتهاء مدتها: سن التمييزء وما بعده» يسمى كفالة إلى البلوغ» فإذا بلغ» انتهى 
إلى حد الكفاية؛ كذا رتبه الماوردي. 

قال - رحمه الله تعالى-: إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قدمت الآم؛ لما 
روى ابن خديج بسنده عن عبد الله بن عمر أن امرأة جاءت إلى رسول الله ككل 
فقالت: يا رسول الله, ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء»ء وحجري له 
حواءء وإن أباه طلقنى» ويريد [أن]7" ينتزعه منى؛ فقال رسول الله يَل: «أَنتِ 
أن به ما لم تتكيي»2 ٠‏ فانطلقت به. ' 

ولأنها بتربية ولدها أخبرء وعليه أصبر؛ لما جبلت عليه من فضل الميل إلى 
الأولاد» وكثرة الحنو والإشفاق. 

[قال: ثم أمهاتهاء الأقرب فالأقرب» أي: من الوارئات؛ لمشاركتهن الأم في 
تحقق الولادة والارث] 200 :. 

قال: ثم [أم الأب]' ؛ لمساواتها للأم في المعنى الذي ذكرناه» [وإنما قدمت 


01 في أ: أحضنت. هع في د: إلى. إفرة سقط في أ. 

(:) أخرجه أحمد (187/7)» وأبو داود )19/١(‏ كتاب الطلاق» باب: من أحق بالولد» برقم 
(77177) والدارقطني (7/ 700) كتاب النكاح» باب: المهرء والحاكم (؟/ 27١1‏ والبيهقي (8/ 
5)» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

6 سقط في د. (5) في د: : أم أم الأب. 


ذف 


عليها أمهات الأم وإن علون لأن الولادة فيهن محققة؛ وفي أمهات الأب -لأجل 
الأب- مظنونة. 

ولأنهن أقوى ميرائًا من أمهات الأب؛ لأنهن لا يسقطن بالأب؛ وتسقط أمهات 
الأب بالأم. 

قال: ثم أمهاتها؛ لما ذكرناه في أمهات الأم. 

قال: ثم أم الجدء ثم أمهاتهاء أي: المدليات بالإناث دون الذكور. وهكذا؛ 
لأن لهن ولادة ووراثة كالأم وأمهاتهاء ولأنهن أكثر شفقة» وأقوى قرابة؛ ولذلك 
يعتقن على الولد. 

قال: ولا حق لأم أب الأم؛ لما سنذكره من بعد. 

قال: ثم الأخت من الآب والأم؛ لأنها راكضت المولود في بطن واحدء 
وشاركته في النسب؛ فهي أشفق عليه. ثم الأخت للأب”١'‏ . ثم الأخت للأم”" . 
قدمتا على غيرهما؛ لاشتراك الأولى معه فى النسبء ومراكضة الثانية معه فى 
البطن» وقدمت الأولى على الثانية؛ لأنهما استويا في الشفقة والقرب» واختصت 
هي بقوة الإرث وزيادته. 

ولأنهما أختان من أهل الحضانة؛ فقدم”" أقواهما ميرانًا على الأخرى؛ 
كالأخت من الأبوين مع الأحت لمن الأى](*) : 

و[لآن اجتماع الأخت من الأب مع الطفل كان في صلب الأبء وهو ابتداء 
النشوء واجتماعه مع الأخت من الأم في الرحم بعد ذلك؛ فكان السابق من 
السببين أولى بالتقديم. 

قال: وقيل تقدم الأخت للأم على الأخت للأب]”* ؛ لأنها تدلي بالأم؛ 
فقدمت على من يدلى بالأب مع المساواة 6 الدرجة؛ كأم الأم مع أم الأب؟؛ 
وهذا تخريج ابن سريج.ء وبه قال المزني في «الكبير». 

ونقل عن أبي إسحاق أنه قال به برهة من الزمان ثم رجع عنه. 

وظاهر كلام الشيخ وكذلك كلام الماوردي وغيرهما يقتضي أن هذا [في ]7 
)1١(‏ في د: للأم. (4) فى أ: للآب. 


دفي د اللا (5) سقط في أ. 
(9) في أ: فتقدم. (5) سقط في أ. 


باب الحضانة جه ١‏ 1 


الجديد. وفي «النهاية»: أنه مخرج من القول القديم. 

قال: والأول هو المنصوص. ووجهه ما ذكرناه. 

والفرق بين الأخت من الأم؛ وبين الجدة من الأم: أن الجدة من الأم مساوية للجدة 
من الأب في الميراث» وامتازت بزيادة الإدلاء بالأم التي هي أصل في الحضانة. 

وفي الأخت من الأب زيادة في الإرث» وقوة؛ بسبب كونها تعصب في وقت» 
جانب الأخت من الأب بأن القوة فيها - وهي الميراث - صفة في نفسها؛ 
فكانت أولى بالترجيح من اعتبار صفة في غيرها. 

قال: ثم الخالة؛ لإدلائها بالأم» مع مساواتها لها؛ فقدمت الخالة للأب والأم 
ثم الخالة للأبء ثم الخالة للأم. 
للأب» ومن الأ ”0 من أسقط حضانة الخالة للأب؛ لإدلائها بأب الأم؛ 
كأمف قال: وهذا ليبس بصحيح ؛ لمساواتها للأم في درجتها؛ فصارت مدلية بنفسهاء 
وخالفت آم أب الأم المدلية بغيرها. 

قال: ثم العمة؛ أي: على ما ذكرناه؛ لأن إدلاءها بإخوة الآب كإدلاء الخالات 
بإخوة الأم؛ فتقدم العمة للأبوين» ثم العمة للأب» ثم العمة للآم. 

قال الشيخ في «المهذب»: وعلى قياس قول المزني» وابن سريج: تقدم العمة 
من الأم على العمة من الأب؛ وهذا وجه حكاه القاضي الحسينء مع القول بأن 
الأخت للأب مقدمة على الأخت من الأم» [وكذلك حكاه في الخالة من الأب 
مع الخالة من الأم]'”' » ووجهه بأن”" الجهة التي قدمت الأخت للأب بها هو 
التعصيب» وكثرة الإرث» ولم يوجد معنى الإرث فى العمات والخالاات بحال؛ 
فلم يبق إلا مجرد الحضانة» ومن كان إدلاؤها بأنثى في هذا الباب كانت أولى؛ 

وبعد هؤلاء تقدم بنات الأخوات. ثم بنات الإخوة» ثم بنات سائر العصبات» 
قربًا فقربّاء ثم بنات الخالات» ثم بنات العمات - على القول: بأن لهن حمًا في 
الحضانة» وهو الراجح الذي يقتضيه إيراد الأكثرين إلا الغزالي؛ فإنه جعل الأظهر 


)١(‏ في د: أصحابنا. (؟) سقط في د. (9) في خه أن 
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خلافه - ثم خالات الأم» ثم خالات الأب» ثم عماته - كما ذكرناه - ويجيء 

وفي وجه تقدم بعد العمات: خالات الأم» ثم خالات الأب» ثم عماتف ثم 
خاللات أم الأمء ثم خاللات أم الأب» ثم خالات الجدء ثم عماته. وهكذا تستعلي 
درجة بعد درجة. ولا يستوعب عمود الأمهات كما استوعبت أمهات الأمهات؛ 
لأن البعدى من أمهات الأم وارئثة كالقربى» والعمات والخالات بخلافهن؛ فاعتبر 
فيهن قرب الدرج. 

فإن عدمن جميعًاء فالحضانة لبنات الأخوات, ثم بنات الإخوة» ثم إلى بنات 
العصبة» ثم إلى بنات الخالات» ثم إلى بنات العمات. 

وفي وجه: بنات الأخوات والإخوة يقدمن على العمة» وهو ما حكاه الإمام 
والغزالي والبغوي. 

قال: وقال في القديم: تقدم الأمء ثم أمهاتها - أي: المدليات بالإناث» ثم 
الأخوات؛ لأنهن ركضن مع الطفل في صلب واحد وبطن واحد. 

ثم الخالة؛ لما روى أنه يلل في قصة بنت حمزة قال: «الْحَالَةُ مَل الأم 27 
ويؤيده ما حكاه ابن عطية عن السدي في قوله تعالى: إورقمٌ وي عَلَ الْعَرْشٍ» 
[يوسف: ]٠٠١‏ [أنه رفع]' '' أباه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت. 

قال: ثم أمهات الأب. ثم أمهات الجدء ثم العمة؛ لما ذكرناه. 

ولا فرق في الأخوات بين أن يكن من الأبوين أو من أحدهما؛ كما صرح به 
ابن الصباغ والبندنيجي والقاضي الحسين. والرافعي في آخر الفصلء وقال قبله: 
القولان متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات؛ لقرب الأخوات». وهذا 
ما يقتضيه إطلاق الشيخ. 

فعلى هذا: تقدم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأخت من الأب والأمء ثم الأخت ص الأب 
ثم الأخت من الأم ثم الخالة للأب والأم» ثم الخالة للأب - على أن لها حمًا - ثم 
الخالة للأم» ثم أمهات الأب ثم أمهات الجدء ثم العمة.» وهكذا صور الإمام. 

وعلى مقتضى تخريج ابن سريج: تقدم الأمء ثم أمهاتهاء ثم الأخت من 


)١(‏ تقدم تخريجه. () سقط في أ. 


باب الحضانة ده ١‏ خرن 
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الأبوين» ثم الأخت من الأم» ثم [الأخت]' من الأبء ثم الخالة من الأبوين» 
ثم الخالة [من الأم» ثم النغالة امن لأا ثم أمهات الأب. ثم أمهات الجدء 
ثم العمة. 


وخكن ابن يوثين وختّره: أنه أتعر الألغت [من]”" الأب عن الخالة أيضاء وأن 
على هذا تقدم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأخت للأبوين» ثم الأخت للأمء ثم الخالة» 
ثم أمهات الأبء ثم ات الجدء ثم الأخت للأبء ثم العمة» وهذا ما حكاه في 
«المهذب» عن القديم. 

وما حكاه عن ابن سريج في تقديم الخالة على الأخت من الأب [ضعيف جدا؛ 
لأنه في تقديم الأخت للأم على الأخت من الأب 0 "ل لاستوائهما كن الميراث» 
وكون الأخت من الأم امتازت بالإدلاء بالأم؛ فرجحت. وهاهنا الأخت وارثة» 
والسلة خر وال انا اسراح ره بالإدلاء بالأم» بل وجد في الأخت للأب 
مرجحان: الإرث» وكون القوة في نفسهاء وذلك أولى من مرجح واحد. 

وفي «الحاوي»: تخصيص القديم بتقديم الأخحت من الأبوين على أمهات 
الأب؛ موجهًا ذلك بأنها تدلي بالأبوين؛ فكانت أولى ممن تدلي بأحدهماء 
وأفسده بأن الولادة والبعضية أقوىء ولثبوت ميراثهن مع الأبناء. 

وهذا الخلاف يعرفك اضطراب هذا القولء» وعلى كلا القولين فالعمة مؤخرة 
عن الخالة. 

قال: والأول أصح؛ لأن النظر إلى الشفقة وشفقة الجدات من قبل الأب؛ كما 
قاله الإمام - في الغالب - تزيد [على شفقة لحرت والخالات؛ فقدمن. 

قال الإمام: وهذا -على ظهوره- قد لا ينتهي]””' إلى القطعء والوجه الذي 
يفسد به القديم: أنه قدم الأخت من الأب على الأخت من الأمء ولا إدلاء 
للأخت من أ إلا بالأم؛ فاضطرب 3 م الاتصال بجانب الأم. ثم الأخحت 
من الأب بنت أبي المولود. وأم الأب: أم أبي المولود؛ فإدلاؤهما جميعًا بالأب. 
وتقع إحداهما بالنسبة إلى المولود 0 ولق الثانية بالنسبة إليه حاشية في نسبه؛ 


2000 سقط في د. 2 سقط في د. 
20 في د: : للأم. )20 سقط في د. 
فو سقط في أ. 
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فلاح بمجموع ذلك إيضاح وجه القول الجديد. واضطراب القول القديم. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين بعد ذكر توجيه القول القديم: وهذا صحيح. إلا 
أن فيه شيئًا واحدّاء وهو أنه قدم الأخت للأب على الجدة للأب. ولو كان 
القياس على هذا كان تقديم الجدة عليها أولى» ولعله إنما فعل هذا؛ لأن لها قوة 
التعصيب في بعض الحالات. وليست للجدة هذه القوة بحال. 

قال: وإن اجتمع مع النساء رجال. قدمت الأم؛ أي: على الأب ومن عداه؛ 
للخبر المذكور في أول الباب. 

والمعنى فيه: أنها تساوي الأب فى القرب والشفقة» وتختص بالولادة المحققة» 
ولصاحة الحفيانة سبي الول 7 

وأيضًا: فالأب لا يستغنى فى الحضانة عن النساءء أو لا يكاد يباشرهاء وهى 
تباشرها. 0 ْ 

قال: ثم أمهاتهاء أي: اللاتي ذكرناهن؛ لأنهن يشاركن الأم في الشفقة والأنوثة 
والولادة المحققة» فألحقن بها. 

قال: ثم الآب؛ لأن من عداه إن أدلى به فهو مقدم عليه [كما في الإرثء وإن 
لم يدل به فمن يدلي به مقدم عليه]''' » والمقدم على المقدم مقدم. 

قال: ثم أمهاته. أي من جهة الإناث؛ لأن لهن ولادة”'' ووراثة؛ فأشبهن 
أمهات الأم. 

وفيه وجه - ويقال: [قول مخرج]” ": أنهن يقدمن على الأب؛ لولادتهن؛ 
وزيادة صلاحيتهن للحضانة» وهو جار في الأخت من الأبء مع الأبء وإن 
كانت فرعا له ومدلية به. 

قال: ثم الجدا*) » ثم أمهاته؛ لما ذكرناه» وقدم الجد على الأخت وإن 
قاسمها في الميراث؛ لعدم إمكان التبعيض؛ كما في ولاية النكاح. 

قال: ثم الآخوات - أي: على الترتيب المتقدم - لأنهن راكضن معه في 
الصلب والبطنء وأخرن عن الجدء لعدم ولادتهن. وقدمن””*' على الخالات 
والعمات؛ لإدلائهن بالأبوين والعمات والخالات يدلين بالجدين. 


)01 سقط في أ. (:) في د: للجد. 
00 في أ: ولاية. 2 في د: وقدم. 


هع سقط في د. 


باب الحضانة جه١‏ لق 


وفي أمهات الجد والأخوات مع الجد ما ذكرناه في أمهات الأب والأخوات معه. 

قال: ثم الخالة» ثم العمة؛ على ظاهر النصء أي: الذي حكاه المزني؛ لأنه 
لما عدم من له الولادة والمساوي للمولود في الدرجة؛ كان الانتقال إلى المساوي 
للأصل فى الحضانة - وهما الأبوان - أولىء» وقدمنا الخالة على العمة؛ لإدلائها 
بالأم المقدمة على الأب. وهذا هو الذي عليه الأكثرون» ونص رواية الربيع. 

قال: وقيل: تقدم الأخت للأب والأم والأخت للأم والخالة على الأب. 
وهو الأظهر؛ لأن كلا منهن ذات حضانة تدلي بالأم؛ فسقط الأب معها؛ كالجدة 
أم الأم. 

فإن قيل: أم الأب - وإن علا - والأخت للأب مقدمة على الأخت للأم 
والخالة - على الأصح - والأب مقدم على أمه وابنته - على الأصح. والمقدم 
على المقدم مقدم. 

قيل: لا يلزم ما ذكرتموه؛ ألا ترى أن الأب لا يحجب الجدة عن السدسء 
[وأمه تحجبها]”'' عن نصفه؛ وإن كان يحجب أمه.ء وهذا القول خرجه ابن 
سريجء والإصطخريء وأبو إسحاقء لكن في الأخت من الآم والخالة» إذا لم 
يكن معهم أخت لأب. ولا أم أبء وافترقوا فيما إذا وجد معهم أخت للأبء أو 
أم الأب - على ما حكاه البندنيجي وغيره: فذهب”" الإصطخري إلى أن الأب 
أولى؛ لأن الأخت للأب تسقط الخالة والأخت للأم» وكذلك أم الأب تسقطهماء 
والأب يسقط أمه وبنته؛ فيسقط الكل» وترجع الفائدة إليه؛ كما قيل في الأخوين» 
إذا اجتمعا مع الأب والأم؛ فإنهما يردان الأم من الثلث إلى السدسء ويفوز”" 
الأب بما سقط”*' من نصيب الأم. 

وقال غيره: تقدم الخالة والأخت من الأم؛ لأن الأب يسقط أمه وبنته» وإذا 
سقطتا بقي مع [الأخت للأم والخالة]””'؛ فهو كالخالة [الأولى]'''» وبهذا أخذ 
الشيخ» فإنه جعل الأخت من الأب والأم ملحقة بالأخت من الأم» وأسقط ما 
اتصفت به من أخوة الآب بهذا المعنى. 

وهذا كله تفريع على الجديدء أما إذا فرعنا على القديم» وقلنا: إنهن يقدمن 


)١(‏ في د: وأنه يحجبها. () في د: ويعود (5) في د: أو الخالة. 
(0) في د: وذهب. (:) في أ: يسقط. )١(‏ سقط في د. 
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على أمهات الأب؛ فكذلك يقدمن على الأب,. لا سيما إذا قدمنا أمهات الأب 
على الأب» فلما تظافر القديم» وأحد قولي الجديد المخرج على ذلك» جعله 
الشيخ الأظهر وإن كان الماوردي جعله من زلة أبي سعيد الإصطخري لما في 
الأب من الولادة والاختصاص بالنسب» وفضل الحنو والشفقة التى يدور عليها 
حق الحضانة. ْ 

فرع: إذا كان بدل''2 الأب أباه: فإن قدمناهن على الأب - فكذلك على أبيه» 
وإن قدمنا الأب» فكذلك الجد يقدم على الخالة والأخت للأم» وهل يقدم على 
الأخت للأب؟ فيه وجهان؛ الظاهر منهما في "تعليق» البندنيجي: أنها أولى منه؛ 
لأن لها حضانة» والمذكور في «الشامل» أن الجد أولى. 

قال: وأما الإخوة - أي: العصبات وبنوهم [والأعمام وبنوهم]!" فإنهم كالأب 
والجد في الحضانة يقدم الأقرب منهم فالأقربء على ترتيب الميراث على ظاهر 
النص؛ لوفور شفقتهم. وقوة قرابتهم بالإرث والولاية. 

ويثبت للأخ من الأم - أيضًا - الحضانة؛ لمراكضة الطفل في البطن» ووجود 
شفقته عليه؛ فيقدم بعد الآباء الإخوة من الأبوين» ثم من الأب ثم من الأم. 

وعلى ما ذكره المزني وابن سريج يقدم الأخ من الأم على الأخ من الأب. 

وفي «الشامل» حكاية وجه: أنه لا يقدم عليه أيضًا؛ لأنه ليس من أهل الحضانة 
بنفسه. وإنما يستحق بقرابته» والأخ للأب أقوى. 

[فإذا انقرض الإخوة» قدم أولاد الإخوة من الأبوين» أو من الأب؛ ولا حق 
لأولاد الأخ من الأم؛ لما ستعرفه. 

فإذا انقرض أولاد الإخوة قدم العم من الأبوين» ثم من الأبء ثم بنوهمء ولا 

فإذا انقرض الأعمام وبنوهم قدم عم الأب,. ثم عم الجد. وعلى هذا الترتيب. 

وفي «الحاوي» وغيره حكاية وجه: أن الأعمام يقدمون على بني الإخوة» فإذا 
انقرض الأعمام قدم بنو الإخوة وإن سفلواء فإذا انقرضوا فمن يقدم على هذا 
الوجه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أولاد الأعمام وإن سفلوا. 


)١(‏ في أ: يدلي. (؟) في سقط في أ. 


والثاني: يقدم عم الآب على أولاد العم» فإذا انقرض أعمام الأب» قدم أولاد 
العم» وإن سفلواء وهكذا. 

قال: وقيل: لا حق لهم في الحضانة؛ لأن الذكورة بعيدة عن الحضانة؛ 
لافتقارها إلى الاستنابة فيهاء وإنما أثبتت”'' للأب والجد؛ لما لهما من الولادة» 
ووكون لشتنيوماء: واعنتافيينا '" بام الوالة» وكداك فيدةك: هما الولاية رهد 
الشافعي -رضي الله عنه-: وكذلك العصبة يقومون مقام الأبء إذا لم يكن 

وهذا الوجه يجري في الأخ من الأم - أيضًا - ومنهم من حكى وجهًا فيه 
دونهم؛ لأنه لا عصوبة له ولا ولاية. 

فرع: إذا أثبتنا الحضانة لأولاد العم ففي ثبوتها للمعتق عند فقد الأقارب وجهانء 
أحدهما: المنع» وهو ما أجاب به الماوردي؛ لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة. 

فعلى هذا: لو كانت له قرابة» وهناك من هو أقرب منه» فهل ترجح؛ لانضمام 
عصوبة الولاء إلى عصوبة القرابة؟ فيه وجهان محكيان في «الحاوي» وغيره» 
ومثاله: ابن عم وعم. 

واعلم أن قول الشيخ: «وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم, فإنهم كالأب 
والجد في الحضانة»» إن أجري على ظاهره لزم منه عند اجتماع الرجال والنساء 
أن يقدموا بعد الأباء والأمهات على جميع النساء من الأخوات والخالات 
بتأديب المولود ونقله إلى وطنهم. وهو وجه حكاه الماوردي وابن الصباغ. 
والشيخ في «المهذب» وغيرهم. وإن حمل على أهل'" الحضانة دون المنزلة كان 
ذلك مع ظاهر ما قدمه من قوله: «ثم احاتم ثم الخالة» ثم العمة ع ظاهر 
النص»» يقتضي ألا يتقدم أحد بعد الآباء والأمهات من الذكور على الأخوات 
والخالات والعمات [و]”' لا يتقدم بعد الأخوات على الخالة”” » وهو وجه 


2١(‏ في د: أثبت. (9) في د: أصل. (5) غير واضحة في د. 
() فى <د: باعتنائهما. (:) سقط فى أ. 


حكاه في «المهذب»» والماوردي معبرًا عنه بأن جميع النساء من الأقارب» بعد 
فقد الآباء والأمهات أحق بالحضانة من جميع العصبات؛ فتقدم الأخوات 
والخالات والعمات ومن أدلى بهن من النساء على جميع العصبات من الإخوة 
وبنيهم والأعمام وبنيهم؛ إذا أثبتنا لهم حق الحضانة لما فيهم من الأنوثة. 

وحكينا - أيضًا - وجهًا ثالئّاء وصححه الماورديء» وتابعه على تصحيحه 
القاضي الروياني: أنه لا يترجح أحد الفريقين على العموم» مع تفاضل الدرج؛ 
ويترتبون ترتب العصبات في استحقاق الأقرب فالأقربء فإن كان الرجال أقرب» 
قدمواء وكذلك النساء. 

وإن”'' استوى الرجال والنساء في الدرج قدم النساء. 

فعلى هذا: يقدم بعد الآباء والأمهات الأخوات. ثم الإخوة. فإذا عدموا انتقل 
حق الحضانة إلى بنات الأخوات» ثم إلى بني الإخوة» فإن اجتمع ابن أخت 
وبنت أخ كانت بنت الأخ 1 

فإذا عدمت درجة الإخوة والأخوات انتقلت الحضانة بعدهم إلى الخالات ثم 
إلى [الأعمام» ثم العمات. 

فإذا عدمواء انتقلت إلى]7' بنات الخالات. ثم إلى بنات العمات» ثم إلى 
بنات العم» ثم إلى بني العم. 

فإذا عدمت هذه الدرجة انتقلت إلى الدرجة التي تليهاء وهي خالات الأم؛ ثم 
خالات الأب» ثم عماته, ثم أعمامه. ثم إلى أولادهمء وتكون بعدهم لأولادهم 
على ترتيبهم» ثم تستعلي على هذا القياس درجة بعد درجة. 

قلت: وهذا الوجه فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن فيه تقديم بنات الأخوات والإخوة على الخالات والعمات. 

وقد حكى الرافعي أن القولين - يعني: الجديد والقديم- متفقان عند انفراد 
النسوة على تقديم جنس الأخوات على الخالات» وعلى أن الخالات يتقدمن 
على بنات الأخوات والإخوة - كما حكيناه من قبل - فكيف يمكن أن يجعل 
هذا أصح مع مخالفته للجديد والقديم؟ 

الثاني: أن الروياني صحح - عند انفراد النسوة- تقديم الخالات والعمات 


لك في أ: إذا. (؟) سقط في د. 


بات القماة جه١‏ 1 


على بنات الأخوات وبنات الإخوة - كما حكيناه عن القولين - وهنا صحح 
هذاء وهو مناقض له. فكيف يجمع بينهما؟! 

وفيه - أيضًا - ما يوهم أن ابن الأخت له حق في الحضانة على الجملة, فإنه 
قال: إذا اجتمع ابن أخت وبنت أخ» كانت بنت الأخ أولى. وهذا يدل على ما 
ادعيناه» مع أنه لا حق له في الحضانة؛ لأنه ذكر غير وارثء وقد قال الماوردي: 
إنه لا حضانة لذكر غير وارث أصلاً. على أن في هذا وجهّاء سنذكره من بعد 


والله أعلم. 


فرعان: 
أحدهما: إذا استوى اثنان فى درجة من كل وجه - كأختين مثلاً - وتنازعاء 
أقرع بينهما. 


قال الرافعي: وكان يجوز أن يقدم بما''' يقدم به المتزاحمان على اللقيط. 

الثاني : إذا كان ذ فى أهل الحضانة خنئى نظر: 

إن كان 5 وجلا لم ايساو" الخنثى» وهل يقدم بذلك على 
المرأة. عنذ عدم الرجل؟ فيه وجهان. 

ومثل ذلك يجري فيما إذا كان مستحقها امرأة» لكن على العكس. 

فاكدة: حكم المجنون. ومن به خبل وقلة تمييز» أو فقده"“ - حكم الصبي 
قينا ذكاناة: 

قال: وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل» خير بين الأبوين» أ عند 
تساويهما في اجتماع شروط الكفالة» وطلب كل منهما الكفالة. 

قال: فإن اختار أحدهما إليه . 

والأصل في ذلك ما روى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أن النبي َل «خيّرَ ص يْرَ عُلَامًا بَيْنَ أببه وَأَما 7" .وزو عتة أبو داود من طريق آخر 


)١(‏ في د:ما. فيه في أ: يساويه. () في د: بعده. 
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(18/5) كتاب: الأحكام؛ باب: تخبير الغلام بين أبويه إذا افترقاء برقم (17507)» وابن ماجه 
627586 كتاب الأحكام؛ باب: جر سي ب اه برقم (51201). 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب ادي 346 وخيرف قالر يخي القلاة ين أب إذا وقضت بدنهها المنارعة في الولف وهو رز + 


جه ١‏ كتاب النفقات 


أنه قال: كنت جالسًا عند رسول الله يَللِ فجاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله» إن 


ع 
١‏ 


هذا ولدي» وإن أباه يريد أن يذهب به وإنه سقاني من بثر ١‏ أبي عنبة ونفعني؟ 
رسول الله علِِ] للغلام: «هَذًا أبوك» وَهَذْهِ نلك فِحدذ بيد أَيّهِمَا شت فأحذ 
الْعُلام 58 م فَانْطَلَقَتْ بو1") 5 

وإنما يدعى بالغلام الصبي» وعنبة: بنون وباءء قاله الدارقطني. 

ولأ القصه اعفان لني التحقة لو نوه وغو ليور سيو اعرف الخظةة: 
فوجب أن يرجع إليه؛ لأنه قد عرف من برهما ما يدعوه إلى اختيار أبرهما. ‏ / 

ولا نظر إلى كون أحدهما أكثر مالآء أو أزيد في الدين؛ أو المحبة على 
الأظهر من الوجهين» بل يجري التخيير. 

وخص التخيير بالسبع؛ لأنه سن التمييز - غالبًا - وَلِهذًا أَمَرَ رَسُولَ الله كَل 
الأوليّاء بَآمْرِ الصّبْيَانٍ بالصّلَاةٍ فيه" , ويعتبر مَعَ الوْصُولٍ إلى هَذْؤ© السَنْ وَالعَقلٍ 
أن يَكونَ عَارِفًا بأسباب الاختيار وضابطاء فإن لم يكن كذلك أخر إلى حصول 
ذلك» وهو موكول إلى نظر القاضي واجتهاده. . 


ع 


- أحمد وإسحاقء وقالا: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. 

01١‏ في أ: تبر. 

(؟) أخخرجه أبو داود )197/١(‏ كتاب الطلاق» باب: من أحق بالولد حديث (571717)» والنسائي (7/ 
6 كتاب الطلاق» ياب: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد.» وأحمد (/5577)) من طريق أبي 
ميمونة عن أبي هريرة-رضي الله عنه -. 

ف أخرجه أبو داود )1417//1١(‏ كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟. برقم (595)) 
والترمذي (؟/59١)‏ أبواب الصلاةق باب: متى يؤمر الصبي بالصلاةىى برقم 360 وابن 
خزيمة )٠١/5(‏ برقم (؟١٠23)‏ والحاكم )"89/١(‏ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» باب: 
التأمين» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 15)» من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه 
عن جده قال: قال النبى عد ....... الحديث. 
قال أبو عيسى: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند بعض أهل 
العلم» وبه يقول أحمد وإسحاقء وقالا: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. 
قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهنيء ويقال: هو ابن عوسجة. 
وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي. 

6 في أ» د: هذا. 
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وعلى هذه الحالة حمل الأصحاب ما عن الشافعي في القديم: إذا بلغ 


سبعًا أو ثماني سنين» خير ولم يثبتوا ذلك قولاً. 
وراعى المراوزة هذا المعنى فأثبتوا التخيير عند وجود التمييز» ولو قبل السبع. 
والمراد من قول الشيخ: «الأبوين»: الأب وإن علا؛ يدل عليه قوله من بعد: 

فإن لم يكن له أب ولا جد. 
وحكم أم الأم مع الأب أو الجد حكم الأم. 7 
أما إذا لم يتشاحا في طلب الكفالة» بل رضي أحدهما بتسليمه إلى الآخر - 

فهو أحق به» ما لم يرجع ويطلبه» صرح به الماوردي وغيره. 
ولو تدافعاه» فإن كان بعدهما من يستحق الكفالة: كأب الأبء وأم الأم - 

انتقل الحق إليهما. وإن لم يكن بعدهما من يستحقها؛ لتفرد الأبوين - فوجهان 

حكاهما صاحب الحاوي: 
أحدهما: أن المولود على خيرته؛ فمن اختاره منهما أجبر عليها. 
ولو كان هذا التمانع في وقت الحضانة أقرع بينهماء وأجبر على الحضانة من قرع. 
والثاني - وهو المحكى فى «النهاية»-: أن الحضانة ينحى بها نحو النفقة: 

فمن تجب عليه النفقة يجب عليه القيام بالحضانة؛ فإنها من المؤن المتعلقة 

بالكفالة'' ؟ وكذلك حكم الكفالة. 
قال الإمام: ولو طلبت الأم الحضانة وطلبت الأجرة فهي بمثابة طلبها الرضاعء 

وأبدى فيه احتمالا؛ من حيث إنها فيها وغيرها على وتيرة واحدة [ويمكنه من أن 

يحضن بنفسه وهل ينزل منزلة متبرعة؟ فيه تردد بين الأصحاب. قال الإمام: ولعل 
الظاهر أن ما يناله من التعب بمثابة الأجرة التى تطلبها الأجنبية فلا يكون هذا 
كوجدان متبرعة. وهذا من الإمام تفريع على أنها تستحق الأجرة]© بعد فصال 
الرضاع. أما إذا قلنا: إنها لا تستحق - وهو وجه حكاه القاضي الحسين - لأن 
حفظ الولد واجب عليهاء في حال كونه عندهاء فلا تأخذ الأجرة على شىء 

واجب عليها؛ فلا تفريع. ١‏ 
فرع: إذا احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة والكفالة» ومثله من يخدم - 

[قام الأب]"© بمؤنة خدمته؛ إما باستئجار خادمء أو ابتياعه» على حسب عادة أهل 

البلد وعرف أمثاله. 


)١(‏ في د: بالكفاية. (؟2 سقط فى د. 4 فى أ:للاب. 


ولا يلزم الآم مع استحقاقها لحضانتها الأجرة أن تقوم بخدمته. إذا كان مثلها 
لا يخدم؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة» وتربية الولد» والنظر في مصالحه. 
وذلك لا يوجب مباشرة الخدمة. ويستوي في ذلك الغلام والجارية؛ قاله 
المارردي. 

قال: فإن كان اينًا واختار الأمء كان عندها بالليل» وعند أبيه بالنهارء أي: يؤدبه» 
ويغلمه آمو الدين والمعايشن» ويسلمة إلى المكتب إن كان من أهل التعلم””“ أو 
الحرفة؛ إن لم يكن من أهل التعلم'"' » والمرجع في ذلك إلى عرف أهله. كما صرح 
به الماوردي؛ لأن المقصود من الكفالة حظه. وبهذا يحصل له الحظ. 

وهكذا الحكم فيما إذا كان عندها قبل انتهائه إلى سن التخييرء وكان ذكيًا 
فطئًاء والمرد فيه خمس سنين أو ست سنينء وإن لم يكن فطنًا فيؤخر إلى سن 


الكفالة. 
قال: وإن اختار الأب كان عنده بالليل؛ أي: بيحكم التخييرء والنهار» أي: 
بحكم رعاية مصالحه. 


قال: ولا يمنع من زيارة أمه؛ كي لا يكون ساعيًا في العقوق وقطيعة الرحم؛ 
وهل ذلك على طريق الوجوب أو الاستحباب؟ الذي صرح به البندنيجى ودل 
عليه كلام الماوردي: الأول؛ فإنه قال: وعليه أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين 
أو ثلاثة» وإن كان منزلها قريبًا فلا بأس أن يدخل عليها [في كل يوم ليألف برهاء 
ولو أرادت الأم زيارته لم يمنعها الأب من الدخول عليه»] لكن لا تطيل المكث. 

قال: ولا تمنع من تمريضه'" إن احتاج؛ لأن المريض كالصغير في الحاجة؛ 
تكانت اجن بنه» لوفو شنقيا عليه ولأن 'النسناء يتعليل المريعن”"" أفوم من 
الرجال» فإن رضى الأب بأن تمرضه فى بيته فذاك» ويجب الاحتراز عن الخلوة. 
وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم. 

وإذا مات الولد في بيت الأب لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن 
يدفن» وله منعها من زيارة قبره إن دفن في ملكه؛ لحق نفسه. وإن كان في غير 


)١(‏ في أ: التعليم. (9) في أ: بمريضه. 
(؟) في أ: التعليم. (5) في أ: المرضي. 
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ملكه فكذلكء لكن لحق الله تعالى2"0 . 

قال: وإن كانت بننّاء فاختارت الأب أو الأم - كانت عنده. أي: عند من 
اختارته منهما بالليل والنهار؛ لتساوي الزمانين في حقها'"' » وحصول المقصود 
منها في بيتهاء ولا يمنع الآخر من زيارتهاء أي: في حال الصحةء وعيادتهاء أي: 
في حال المرض؛ لما ذكرناه» ولكل منهما منع البنت من الخروج إلى زيارة 
الآخر» بخلاف الغلام؛ حيث قلنا: لا يمنع من زيارة أمه؛ لأن الجارية من الحرم؛ 
فتمنع من [البروز؛ لتألف الصيانة] ” وعدم التبرج. 

فإن قيل: الأم إذا أرادت زيارتهاء احتاجت إلى الخروج -أيضًا- فلم رجحت 
البنت عليها؟ 

قبل: لأن الحذر على البنت أكثرء وحالها في'*' الصغر أخطرء ولا تمنع من 
الخروج؛ للعيادة» وللأم إخراجها إلى بيتها؛ لأجل المرضء عند امتناع الأب من 
تمريضها في بيته؛ لأنها حالة ضرورة؛ فاتسع حكمها؛ كذا حكاه الماورديء وابن 
الصباغ وغيرهما. 

وفي «المهذب:: أنها إذا مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتهاء مقتصرًا 
على ذلك. 

قال: فإن اختار أحدهماء ثم اختار الآخر - حول إليه. فإن عاد واختار 
الأول أعيد إليه؛ لأن ذلك حق للولد. لا عليه» وهو يقف على شهوته؛ فاتبع فيه 
إرادته كما يتبع إرادته بشراء الطعامء ولأنه قد [يبدو له الأمر على خلاف ما 
ظنه ]51 » وقد يقصد مراقبة الجانبين. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتكرر منه أو لاء على ما يقتضيه إيراد الماوردي؛ 


)١(‏ قوله: فيما إذا طلقت المرأة واختار الطفل الأبء وإذا مات الولد في بيت الأب لم تمنع من 
حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن» وله أن يمنعها من زيارة قبره إن دفن في ملكه بحق نفسهء 
وما جزم به من المنع من زيارة القبر إذا لم تكن في ملكه غير صحيح.ء فإن الصحيح المعروف جواز 
زيارة النسوة القبور, وقد نقله في كتاب الجنائز عن الأكثرين» ولعل الذي تكلم في هذا الفرع وأجاب 
بهذا الجواب فرضه فيما إذا كانت المرأة معتدة» فغفل المصنف عن ذلك. [أ و]. 

(؟) في د: حقهما. (8) في د: البر والتألف للصيانة. 

(5) في أ: إلى. (5) في د: تبدو له الأمر على خلاف باطنه. 
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حيث قال: وعلى هذا أبدًا كلما اختار واحدًا بعد واحد حول إليه. 

وقال الإمام: إذا تردد الصبي ترددًا كثيراء قال الأصحاب: كان ذلك دالا على خرقه؛ 
فيتبين أنه ليس مميرّاء ويه 07 في حضانة الأم» »ثم قال: وهذا فيه نظر؛ فإنه لا ينكر في 
حالة الصبي وإن كان على كيس تام وتمييز ولو تكرر ذلك ما أراه شاهدّاء ولا وجه 
عندي في ذلك إلا اتباعه» على شرط ألا تتعطل أركان الحضانة بالتردد. 

واعلم أن الشيخ - رحمه الله - ذكر عند تخيير الصبي في حالة التنازع حالة 

من ثلاث أحوال. ولم يتعرض لما سواهاء ولا غنى عن ذكرهما: 

فالأولى: أن يختارهما؛ فلا يجتمعان فيه مع التنازع» ويقرع بينهماء ٠‏ فأيهما 
خرجت القرعة لهء كان أحق بكفالته. 

والثانية: ألا يختار واحدًا منهماء ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يقرع بينهما - أيضًا - وهو ما حكاه في «المهذب). 

والثاني - وهو الأشبه عند الرافعي» والمذكور ف فى «البسيط»): أن الأم أحق؛ 
لأنه لم يختر غيرهاء ل 0 ال 

قال: فإن لم يكن له أب .ولا جد وله عصبة غيرهما - خير بين الأم 
وبينهم , على ظاهر المذهب. أ فى أن لهي ًا في الاحضانة هما تقدء. 

ووجهه ما روي عن عمار الجرمي قال: خَيرَنِي عَلِي دكوم لوجي ا 
وَعَمَي) وَأَنَ لسع سفن أن تَمَانِء وَقَالَ لأخ لِي هُوَ أَضغَرٌ مِنّي: : وَهَذَا -أيضًا لو- 


ولأنهم عصبة مناسبون كالأب. 

وفيه وجه - على ظاهر المذهب- حكاه الماوردي والرافعي وغيرهما: أنه لا 
يخير» وتكون الأم أحق بكفالته من غير تخيير؛ لاختصاصها بالولادة. 

قال: فإن كان" العصبة ابن عم, أي: تحل له - لم تسلم البنت إليه؛ لأنه 
ليس بمحرم؛ فتحصل الخلوة المحرمة. 


)000 في د: : ويعد. إفعة سقط في د. 
زفرفق أخر جه الشافعي في مسنده (؟/ 17) كتاب الطلاق» باب : في الحضانة» برقم 10 )٠‏ ومن طريقه 
البييهقي (8/ 4) كتاب النفقات» باب: الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة» والأم أحق بولدها 


مالم تاروع 
(:) زاد في أ» د: المتنازع في حضانته بنتا وكان. 
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وظاهر هذا الكلام يدل على أنها تخير بينه وبين الأم» لكن لا تسلم إليه» بل 
إلى غيره» وهو قضية ما فى «الشامل»؛ فإنه قال: إذا كانت له بنت سلمت إليها. 
وتوي عم كاه الرافعي فيما إذا أقينا له مدق الخضانة» وزلغت» ذا يشتيى 
مثلهاء لم تسلم إليه» ولكن له أن يطلب تسليمها إلى امرأة ثقة» ويعطي أجرتها 

وإن كانت له بنت. سلمت إليهاء والموجود في «المهذب» وتعليق البندنيجي 
وغيرهما: أنها لا تخير بينهماء وتكون الأم أحق بها. 

وبنات الخالات وبنات العماتء إذا أثبتنا لهن حق الحضانة» وكان المحضون 
صغيرًا فإذا بلغ إلى سن يشتهي سقط حقهن» صرح به الرافعي» والله أعلم. 

قال: وقيل: لا حق لغير الآباء والأجداد فى الحضانة - أي: كما ذكره من 
قبل؛ فلا يخير بينهم وبين أمه ولو كان للصبي أب وأخوات من أمء أو خالات: 
وقدمناهن عليه في الحضانة - ففي تخييره بين الأب''2 وبينهن وجهانء ولو كان 
له عصبات من الرجال [ومن له حق الحضانة من النساء دون الأمهات. فهل يخير 
بينهن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ]21 لا يخير» وتكون العصبات أحق. 

والثانى: لا يخيرء وتكون نساء القرابات أحق. 

والثالث : يخير بين عصباته وبين قراباته إذا تساوت درجتهم» فإن تساوى اثنان 
من عصبته كالأخوين. أو اثنتان من قراباته كالأختين - ففيه وجهان: 

أحدهما: يخير بينهما أيضا. 

والشاني : يقرع [بينهما]”" ولا يخيرء ويستحقه من قرع منهماء كذا قاله 
الماوردي. 

واعلم أن ما ذكرناه من التخيير بين الأبوين ومن عداهما مفروض فيما إذا لم 
يكن [للمكفول]*؟2 زوج إن كان أنثى» أو زوجة إن كان ذكرّاء أما إن كان له زوج 
كبير» وأمكنه الاستمتاع بهاء أو زوجة كبيرة وأمكنه الاستمتاع بها - فالزوج 
والزوجة أحق بكفالته وإن كانا أجنبيين من جميع قراباته؛ لما جعل الله بين 
الزوجين من المودة؛ فكان أسكن إليهماء وهما أعطف عليه. 


)001 في أ: الأم. 49 سقط في أ. 
2( سقط في أ. )2 سقط في أ. 
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وإن لم يمكن الاستمتاع فهو كما لو لم يكن له زوج ولا زوجة. 

نعم» لو كان الزوج أو الزوجة من أقاربه» فهل يرجح بعقد النكاح على غيره 
من الأقاربء. أم لا؟ فيه وجهان. حكاهما الماوردي وغيره. 

قال: وإن وجبت للام الحضانة, فأمتنعت - لم يجبر لاني ورك عبن ليا 
ومن ترك حقًا لهء لا يجبر على استيفائه: 

أما إذا وجبت عليهاء إما بأن لم يكن له أب وإن علاء ولا مال لهء أو تمانعاء 
وفرعنا على ما حكاه الماوردي من خروج القرعة» وإجبار من خرجت القرعة 
عليه» كما حكيناه من قبل فتجبر؛ كما يجبر كل من امتنع من حق وجب عليه. 

قال: وتنتقل إلى أمها" » وكذا لو غابت بالقياس على ما لو ماتت [أو 

قال: وقيل: تنتقل [إلى الأب وهو قول أبي سعيد الإصطخري على ما حكاه 
ابن الصباغ]”"2 وبه قال ابن الحدادء على ما حكاه الرافعي؛ لأن أهليتها بافية: 
وإنمااتركة تحفهاة ٠‏ فلم ينتقل [منها]” إلى من يدلي بها؛ بخلاف ما إذا ماتت 
[أو جنت]” » ينتقل إلى الأب؛ لأنه أولى من الحاكم؛ ؛ ألا ترى أن ولاية النكاح 
إذا مات الأقرب أو جنء انتقلت إلى الأبعد» وإذا غاب أو عضل ينوب عنه 
السلطان [ولا يزوج الأبعد؟! 

قال الرافعي: وقد قال ابن الحداد - على ما حكاه المتولي-: إنها تنتقل إلى 
من يوليه السلطان] .٠"'‏ 

والذي رأيته في «التتمة» في هذا الموضع ما حكيته عن الإصطخري لا غير. 
[نعم]' » حكى فيما إذا وجبت الحضانة للأب فغابء عن ابن الحداد: أن 
الحضانة تنتقل إلى السلطان؛ اعتبارًا بولاية النكاح؛ لأنها حق عليهء ويفارق'” 
جانب الأم؛ لأنها تركت حقا لهاء وما استشهد به كما يمنع نقل الولاية إلى من 
يدلي بالممتنع يمنع نقلها إلى من يدلي بغيره» فلا يحسن التمسك به. 

وحكى الإمام هذا الوجه عن الخلافيين في القريب إذا غاب, ثم قال: ولست 


)00( في د: أمهاتها. (5) سقط في د. (0) سقط في د. 
ذه في أ: أوجبت. (5) في أ: أوجبت. (0) سقط في أ. 
() سقط في د. (5) في أ: غادت. (9) في أ: ويقارب. 


أحكى مثل ذلك ليلتحق بالمذهب» ولكن أذكره؛ ليتبين أنه لم يذكره المعتمدون؛ 
فيقطع عن المذهب. مع أن الفرق بين ولاية النكاح وهذه أن الغائب يمكنه 
التزويج في الغيبة» فإذا لم يفعل» ناب السلطان عنه» والحضانة في الغيبة ليست 
حقهاء وانتقل إلى من بعدها؛ وهكذا الحكم في كل من امتنع من الحضانة؛ فإنها 
تنتقل إلى من يليه. 

قال: ولا حق في الحضانة لأب الأم؛ لضعف قرابته؛ ألا ترى تقاعده عن 
إفادة الولاية والإرث» وتحمل العقل؟! فكذلك يتقاعلا'؟ عن إفادة الحضانة. 

وفئةجويخة:" أن لمحف ء لأن :له أقزابة تدعو إلى العففة واترية: 

وهذا الخلاف يجري في كل ذكر أدلى بأنثى» غير الأخ: كالخال والعم 
للأم"'. وابن الأخت وابن الخال وابن العمة. 

وأجري - أيضًا - في ابن الأخ للأم وابن الخال. 

وإذا قلنا به» فيتأخرون عن المحارم الوارثين وعن" الوارثين الذين لا محرمية 

وإذا تنازعوا في أنفسهمء فمن له ولادة مقدم على من لا ولادة له؟؛ [فأبو الآم 
يقدم]؟؟ على الخال, فإن انتفت الولادة عنهم كالخال والعم للأم ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواء؛ فيقرع بينهما. 

والثانى - وهو الأشبه-: أنه يستحقها من قوي سبب إدلائه؛ فيكون الخال 
مقدما على العم للأم وهكذا. 

قال: ولا لأمهاته - أي: إذا قلنا: لا حق لهم؛ لأنها تدلي بمن لا حق له في 
الحضانة بحال ولا عصوبة؛ فأشبهت الأجانبء واحترزنا بقولنا: بحال عن [أم]*) 
الآم إذا كانت الأم فاسقة» أو مزوجة؛ لأن لها حقًا على الجملة. وبقولنا: ولا 
عصوبة» عن بنت الأخ إذا قلنا: لا حق له في الحضانة؛ فإن الحضانة لهاء وإن 
كانت مدلية به؛ لكونه عصبة ولكون»2 له نوع منهاء وهو تأديبه وتعليمه»ء كما 


؟) في د: للآأب. (5) سقط في أ. 
() في أ: وغير. (7) في د: ولكن. 
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وفي المسألة وجهان آخران: 

أحدهما: أن لها حقّاء ولكن تؤخر عن جميع النساء. 

والثاني: لها حق» وتقدم على الأخوات والخالات؛ وهذا حكاه الشيخ أبو علي» 
واستحسنه الإمام» واستشكل المذهب من حيث إنها على عمود النسب» وهي أصل 
المولود. وذلك حكم يناط' ' بالبعضية» فهو متعلق بها؛ كاستحقاق النفقة» والعتق'") 
عند جريان الملك, وإن نظر إلى عدم استحقاق الإرث فالخالات ساقطات عند من لا 
يورث بالرحمء ولا خلاف [أنهم مستحقون]1" للحضانة. 

وهذا الخلاف يجري في كل جدة ساقطة» وكل محرم يدلي بذكر لا يرث”*'» 
وإن شئت قلت: يدلي بأنثى» كما قال الإمام» وذلك مثل بنت ابن البنت» وبنت 
العم للأم» وعمات الأم وبنات ابن الأخ للأم وبنت الخالء وبنت ابن الأخت. 

فرع: إذا انفردن”' » وتنازع منهن اثنتان: فإن كان في إحداهما ولادة ليست 
في الأخرى: كأم أبي الأم» مع بنت الخال - كانت الأولى أحق. ولو لم يكن 
فيهما ولادة: كبنت الخال وبنت العم - ففيه وجهان: 

أحدهما : يستويان» ويقرع بينهما. 

والثاني: يقدم من قوى سبب إدلائها. وهو الأشبه. 

[فرع] آخر: إذا تنازع ذكر ممن يدلي بالإناث المذكورات» وواحدة ممن 
ذكرناهن - نظر: 

إن لم يدل واحد منهما بالآخر كانت الأنثى أحقء ما لم يكن في الذكر ولادة) 
سواء قربت» أو بعدت. 

وإن كانت من جهته: كأب الأم, وأمه. فمن أحق بها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الذكور؛ لأنهم أقرب ممن أدلى بهم. 

والثاني: الإناث» مع بعدهن ممن أدلين به من الذكور؛ لأنوثتهن؛ فتكون أم 
أب الأم أحق من أب الأم» وبنت الخال أحق من الخال» حكاه الماوردي. 

قال: ولا لرقيق. 
)١(‏ فى د: باطنًا. (4) في أ: يورث. 


(0) في أ: والنفقة. () في د: انفردت. 
29 في د: أنهن مستحقين. 


شرع الشيخ -رحمه الله - من هاهنا في بيان ما يمنع من ثبوت حق الحضانة» 
مع وجود سببها - وهو القرابة - وهو بعينه مانع من الكفالة» وجملة ما قيل فيه 
سبعة مواضعء أربعة ذكرها الشيخ: 

فمنها: الرق» والدليل على أنه لا حضانة للرقيق أن منفعته للسيد» وهو مشغول 
به غير متفرغ للحضانة» وكذا لو أذن له السيد؛ لأنها نوع ولاية» والرقيق لا ولاية 
له. 

ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء إذا كان الولد حرّاء وتكون حضانته لمن 
ينتقل إليه بعد الرقيق من الأقاربء فإن لم يكن كانت في بيت المال"" . 

أما إذا كان الولد رقيقّاء فحضانته على سيده - أيضًا - لكن هل للسيد إذا كان 
مالكًا لأمه نزعه منها في سن الحضانة والكفالة» وتسليمه إلى غيرها؟ فيه وجهان 
حكاهما البندنيجي» وجزم الماوردي بالمنع في سن الحضانة» وحكى قولين في 
سن الكفالة» وهو بعد السبع إلى البلوغ كما ذكرناه. 

وحكى فيما إذا كان أبوه مِلْكُا لسيده في جريان حكم الأم عليه في المنع من 
التفرقة وجهين. 
ولو كانت الأم حرة والولد رقيقّاء فكذلك حضانته لسيده» وفي الانتزاع منها 
الخلاف. 

وحكم المدبر والمعتق بصفة - حكم القن» وكذا المكاتب. 

نعم: إذا قلنا: إن ولد المكاتبة تستعين به في الكتابة يسلم إليهاء لا لأن لها 
حق الحضانة؛ بل لأنه لهاء وأم الولد بالنسبة إلى ولدها [من نكاح أو زنى حكمها 
حكم الرقيقة» وكذا بالنسبة إلى ولدها من21 سيدهاء على الصحيح. 

وعن الشيخ أبي حامد: أن لها الحضانة» دون الكفالة. 

قال الروياني: والمصلحة الفتوى [به1". 

والمعتق نصفه ملحق بالرقيق. 

ولو كان بعض الولد حرّاء وبعضه رقيقًا - فنصف حضانته للسيدء ونصفها 
لمن تكون حضانته له من أقربائه الأحرار» فإن اتفقوا على المهايأة» أو على 
استئجار من يحضنه» أو رضي أحدهما بالآخر - فذاكء وإلا استأجر الحاكم من 


)١(‏ في د: الخال. (؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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يحضنه» وأوجب المؤنة على السيدء وعلى من يقتضي الحال الإيجاب عليه. 

قال: ولا فاسق ؛ لأنها ولاية» ليس فيها شائبة الاكتساب, والفاسق ليس من 
أهل الولايات. 

ولأنه لا يؤمن من أن يخون في حفظه. وينشأ على طريقته. 

وفي عدول الشيخ عن اشتراط العدالة إلئ اعتبار نفي الفسق, دلالة على أنا لا 
نشترط تحقق العدالة الباطنة'' » بل يكفيناً"' نفى الفسق» وذلك يحصل بالعدالة 
الظاهرة» كما في شهود التكاح, كما صرح به ا 

وعلى هذا: لو اختلف الأبوان» فادعى أحدهما فسق الآخر؛ ليفوز بالكفالة من 
غير تخيير» لم يقبل قوله فيه» ولم يكن له إحلافه عليه» وكان على ظاهر العدالة؛ 
حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة. حكاه الماوردي. 

قال:ولا كافر على [مسلم]"" ؛ لقوله تعالى: يون يجْمَلَ ألّهُ ككفت عَلَ 
لمؤْمِنينَ سَبِيلًا# [النساء: .]١5١‏ 

ولأن في ذلك خشية أن يفتنه عن دينه؛ فلا حظ له فيه. 

ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم. 

قال: وقيل: للكافر حق . وهذا قول اف سعيد الإصطخريء وحكاه الرافعي في 
آخر الفصل عن ابن أبي هريرة أيضًاء وتمسك قائله بما روي أن النبي يَلهْ خير 
غلامًا بين أبيه المسلم وأمه الكافرة» فمال إلى الأم. فقال النبي طلِك: «للَهُمَ اهْدِوِ)؛ 
قعل إلى ا 

وعن بعض الأصحاب: أن الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب المسلمء 
بخلاف الكفالة؛ فإن الأب أحق بها. 

والمذهب: الأول وأما الخبر فقد قال ابن الصباغ والماوردي: إنه ضعيف عند 


للك في أ: البائنة. زهم في د: : يكفيها. فرع سقط في أ. 

0( أخرجه النسائي (0 كتاب الطلاق» باب: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. واين ماجه 
(؟/088) كتاب الأحكامء باب: تخيير الصبي» برقم (71707)) وأحمد (4147/0)» وعبد الرزاق 
في مصنفه (1/ )١5١‏ برقم (117517)» وابن أبي شيبة (9/5) برقم (79077)» من طريق عثمان 
البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده «أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء 
ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي كك الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال: اللهم اهده 
فذهب إلى أبيه» وهذا لفظ النسائي. 
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أهل الحديث» وإن صحء فهو منسوخ.ء على ما حكاه في «المهذب»؛ لأن الأمة 
أجمعت على أنه لا يسلم إلى الكافر. 

قال مجلي: ولعل نسخه وقع بقوله تعالى: #إوآن يجْمَلَ أَنّهُ لِلْكيفرتَ عَلّ امْؤْمِننَ 
سيلا [النساء: .]١5١‏ 

أو يحمل على أنه - عليه السلام- عرف أنه يستجاب دعاؤه» وأنه يختار الأب 
المسلم» وقصد بالتخيير استمالة قلب الأم. 


قال الماوردي: وله -عليه السلام- دعا بهدايته إلى مستحق كفالته. لا إلى 
الإسلام؛ لشبوت إسلامه بإسلام أبيه» فلو كان لأمه حق لأقرها عليه» ولما دعا 


وولد الذميين في الحضانة كولد المسلمين؛ فالأم أحق بهاء قاله الرافعي. 

وفي البندنيجي: أنهما إذا ترافعا إلينا حكمنا بينهما بحكم المسلمين. وهو 
قريب من الأول» وقد يوهم''' خلافه. 

فرع: لو وصف صبي من أهل الذمة الإسلام» نزع منهمء ولم يمكنوا من 
كفالته» صححنا إسلامه أو لم نصححه. 

والطفل الكافر: هل يثبت لقريبه المسلم حق حضانته؟ 

قال في «التتمة»: الصحيح من المذهب ثبوته» وفيه وجه آخر؛ بناء على أن 
القريب الذي ليس بوارث لا حضانة له. قال: ويجري هذا الخلاف فيما نحن فيه 
إذا جن الذمي وله قريب مسلم, هل يثب ينبت له حق الحضانة؟ 

قال: ولا حق للمرأة إذا نكحت؛ لقوله كَلِِ: «أنت ا 


وأعفة 


وروي أنه - عليه السلام - قال: «الْأيْم أَحَنُ بلدا ماله رو وَخ70 
1 حق بو 


200200 في أ: : توهم. (؟) تقدم تخريجه. 

إفرفق أخرجه الدارقطني (5/ 05) كتاب النكاح» باب: :“في الجهره برقم 1150)ء من طريق المثنى بن 
الصباح » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها فقال النبي 
كه ... الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/ 77): «وفيه المثنى بن الصباح؛ وهو ضعيفء ويقويه ما رواه 
عبد الرزاق عن الثوري» عن عاصمء عن عكرمة؛ قال: خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكرء وكان 
طلقهاء فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف. وهي أحق بولدها ما لم تتزوج». 
قلت: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 5 »)١6‏ برقم (1150). 


الك جه ١‏ كتاب النفقات 


ولآن التكاح يشغلها بحق الزوج"' ويمنعها من الكفالة» ويتعير به ولا أثر 
لرضا الزوج؛ كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة. 

نعم» لو رضي معه الأب بذلك سقط حق الجدة من الحضانة -على الأصح- 
فيكون عند الأم. 

وقيل: لا يسقط حق الجدة برضا الأبء قاله في «التهذيب». 

وبهذا يظهر لك أن المراد بالجدة: [أم الأمآ”' » لا أم الأب. 

قال: حتى تطلق - أي: وإن كان رجعيًا - [لأن به" يزول المانع» وهو 
اشتغالها بحق الزوج. 

وهكذا الحكم في كل مانعء إذا زال» فإنه يعود حق الحضانة كما كان وإذا 
راجع المطلقة» سقط حقها أيضًا. 

وخرج ابن سريج قولاً: أن الطلاق الرجعي [لا1؟) يكفي حتى تنقضي العدة؛ 
لبقاء أحكام الزوجية» وهو اختيار المزني. 

والمسألة مصورة فى الطلاق الرجعى والبائن فيما إذا رضى المطلق بدخوله 
نلوك العله إق كان تنه أو لو يرهي: وكات لهاذ أما إذا كاك ةرولب يرضى» لم يكن 
لها أن تدخله فيه. 

وقد فهم من كلام الشيخ: أن حقها من الحضانة لا يعود بما عدا الطلاق وإن 
كان مَحرَّمًا كالظهار قبل التكفير وغيره. 

فرع: تقدم أن الرجعية تستحق النفقة في زمن العدة» فإذا أخذت في حضانة 
ولدها من غير رضا المطلقء وكان المسكن لها - فالمذهب: أن نفقتها [لا تسقط. 

وحكي عن الشيخ أبي علي أنها تسقط؛ كما لو كانت في صلب النكاح؛ فإن 
الرجعية تستيدق ]*؟ ثفقة الزوجة؛ 'فتنقط نققتها بما تسقظ به نفقة الزوجات: 

قال الإمام: وهذا عندي هفوة؛ فإن الزوجة في غيبة الزوج لو حضند 
الولدء [وأخذت1" تحترف على وجه لو اشتغلت بمثله في حضور الزوجء 


0032 


دق في د: التزويج. )2( سقط في د. 
فم في د أم أم الأم. قف في أ د: أحضنت. 
(9) في د: لأنه. (0) في د: أو أخذت. 


لدع سقط في د. 
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وزاحمت به حقه لكانت ناشزة - فلست أراها ناشزة في الغيبة. 

قال: إلا أن يكون زوجها جد الطفلء» لأى: أب أبيه؛ لأن له حقا في الحضانة؛ 
فلا يسقط نكاحه حقها؛ كما لو كانت في نكاح الأب» وصورة المسألة إذا كانت 
الحاضنة جدة: أن يتزوج رجل بامرأة ويتزوج ابنه بابنتها من غيره» ثم يجيء لابنه 
ولد ثم تموت الأم؛ [فتنتقل الحضانة إلى أم الأم» وهي زوجة الجد. أما الجد أبو 
الأم]”'' فالذي يظهر من كلام الأكية د حينا عنوررا المسألة بما ذكرناه: أنه 
كالأجنبي, إذا قلنا: لا حق له في الحضانة» وإلى ذلك يرشد - أيضًا - كلام 
البغوي؛ حيث قال: الجن للأب إذا نتكحتء إلا أن تنكح الجدة جد الطفل: إما 
أبا الأبء أو أبا الأم إن ثبتت له الحضانة. 

وفي «الجيلي» حكاية عن والخليذة و«البحر): أنه لا فرق بينه وبين أب الأب» 
وأن الفتوى الآن عليه؛ لأنه ليس بأجنبيء وإن لم يكن له حق الحضانة. 

وفي كلام القاضي الحسين إشارة إليه؛ فإنه قال: قال الشافعي: إذا نكحت الأم» 
بطل حقهاء وأمها - وهي الجدة - أولى بحضانته ما لم تتزوج هيء إلا أن يكون 
زوجها جد الطفل «والوبوواله > إذا ررضتي إديكرن عند لأن له ألا يدخل 
منزله ابن ابنته. 

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي أنها لو تزوجت بمن له حق في الحضانة» غير 
الجد - لا تكون لها الحضانة» وهو وجه حكاه الماوردي وغيره؛ لظاهر الخبر» 
ولما يجذبها الطبع إليه من التوفر على الزوجء ومراعاة أولادها منه» وليس 
كالجد؛ فإن الجد تام الشفقة» قوى القرابة. 

والأشبه عند الرافعي - وبه قال القفال» وهو المذكور في «التتمة»» وقال 
البغوي: إن صاحب «التلخيص» خرجه من الجد-: أنه لا يبطل حقها. 

ووجهه: ما روى أبو داود -رضي الله عنه- أنه «لما قتل حمزة» وتنازع في 
حضانة ابنته علي بن أبي طالب» وقال: بنت عمي» وعندي بنت رسول الله َكل 
وجعفر بن أبي طالب -أيضًا - وقال: بنت عمي وعندي خالتها - قال رسول الله 
يلله: «الْحَالَةُ 411 انها إلى جعفر)”". 

والقائل الأول حمل ذلك على أنه -عليه السلام- رجح جعفرّاء مع با وان 


)١(‏ سقط في د. (0) تقدم تخريجه. | () في أ: تساويه. 
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لعلي في القرابة - بالخالة» لا على ترجيح الخالة على غيرها. 

وفي «ابن يونس:: أنه قيل: [إنه]1'' إذا كان المنازع للأم في الحضانة أعلى 
درجة من زوجها أسقط حق الحضانة وليس بشىء» وهذا أخذه من قول مجلى: 
إن الشيخ أبا علي ذكر أن العم إذا نكح أم الطقل )اع #وحمرة الأب بطل لق 
الأم1"”؛ لأن الأب أولى من العم؛ فصار بالإضافة إلى الأب في الحضانة 


ع 


كال حندى: 

ثم قال: وهذا الوجه الذي ذكره لا يجري إذا كان منازعها في الكفالة في 

وهذا كله فيما إذا رضي الزوج بأن تحضنه الزوجة. أما إذا منعها من ذلك فإنه 
يسقط حقهاء صرح به الماوردي وغيره. 

والثلاثة الباقية من الموانع: 

الجنون. فلا يثبت للمجنون حضانة؛ لأنه لا يتأتى منه الحفظ والتعهد. بل هو 
الشيخ إلى ذكره. 

ولا فرق فيه بين الجنون المطبق والمتقطع”” ؛ لأنه بعد الإفاقة يبقى في خبل 
الجنون. ولا يؤمن أن يطرأ الجنون في غفلةِ؛ فلا يؤمن على الصبيء اللهم إلا أن 
يقل جنونه في الأحيان الكثيرة» ولا تطول مدته: كيوم في ستين -مثلاً- فلا يكون 
إذ ذاك مانعاء بل هو كمرض يطرأ ويزول. 

وثانيها: المرض الذي لا يرجى زواله: كالسل» والفالج؛ إذا كان يؤلمء 

نعم» لو كان تأثيره في نفس الحركة والتصرفء فينظر: 

إن كان ممن يباشر الكفالة بنفسه فا كذلك؛ لما يد : الولد مر: 

ِ مين بباسير : ين 
النقص فيهاء وإن كان ممن يدبر الأمور ويباشرها غيره. فلا يكون مانعًا. 

والعمى هل يمنع؟ لم أر للأصحاب فيه شيئّاء [غير أن]أ؟ في كلام الإمام ما 
يستنبط منه [أنه]أ”' مانع؛ فإنه قال: إن" حفظ الأم للولد الذي لا يستقل ليس 


)1١(‏ سقط فى أ. (9) في د: والمنقطع. (4) سقط في د. 
(0) سقط فى د. (4) سقط في د. زاذ في 1: في: 
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مما يقبل الفترات”'' ؛ فإن المولود في حركاته وسكناته» لو لم يكن ملحوظًا من 
مراقب لا يسهو ولا يغفل - لأوشك أن يهلك. ومقتضى هذا: أن العمى يمنع؛ 
فإن”'' الملاحظة معه - كما وصف - لا تتأتى. 

وقد يقال فيه ما قيل في الفال؛ إذا كان لا يُلْهي عن الحضانة» بل يمنع الحركة. 

وثالثها: فقد'" الرضاع منها إذا كان الولد رضيعًا؛ إما بامتناعهاء أو لعدم 
اللبن» وهو ما أجاب به الأكثرون؛ لعسر استئجار مرضعة تُخلي '*' بيتها وتقل إلى 
سكن الأم. ْ 

وفيه وجه: أنه ليس بمانع» وهو ما صححه في «التهذيب». 

واعلم: أن الحضانة متى سقطت في حق شخص بشيء مما ذكرناه انتقلت إلى 
من كانت تنتقل إليه لو مات ذلك الشخص. 

قال: وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر فيه الصلاة بنية الإقامة, 
والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة - كان الأب والجد أحق به أي: إذا كان من 
أهل الحضانة كما ذكرناه» وإلا فالأم أحق به. 

قال: والعصبة من بعده - أي: الذين لهم حق الحضانة إذا ثبتت لهم وأرادوا 
السفر؛ لأن في كونه عندها”*' حضانة» وفي كونه مع الأب أو العصبة حفظ نسبه 
وحصول تأديبه مع الحضانة؛ فكان أولى. وإنما قلنا: إن فيه حفظ نسبه؛ لأنه إذا 
طالت المفارقة بين الولد وبين أبيه» أو عصبته» لا يؤمن اندراس نسبه وخفائه؛ 
فيتضرر به الولد والوالد أيضًا. 

واحترز الشيخ بالقيد الأول عما إذا أراد الانتقال من البلد إلى البادية؛ فإن الأم 
أحق به صرح به القاضي الحسين في «التعليق» في أثناء كلامه؛ إلحاقًا له باللقيط. 

وبالثاني: عما دون مسافة القصر؛ فإن ذلك لا يسلط الأب على الانتقال به إذا 
كان الحق للآم» وهو ما جزم به البغوي. والماوردي» وهو في «المهذب». ويقال: 
إنه اختيار الشيخ أبي حامد. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه: أنه كمسافة القصرء وهو الأصح عند ابن الصباغ 
والقاضي الروياني؛؟ لفوات التأديب. 


)١(‏ في أ: الغيرات. (5) في د: نخل. 
(؟) في أ: من. (0) في د: عند. 
إفية في د: بعد. 
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وبالثالث: عما إذا أراد السفر لحاجة: كحج أو تجارة» أو نحو ذلك -فإنه لا 
يسافر بالولد؛ لما في السفر من الخطر والضررء ولا فرق في ذلك بين طويل 
السفر وقصيره. 

وعن الشيخ أبي محمد وجه: أن للأب السفر به؛ إذا كانت”'' تطول مدة السفر. 

وبالرابع: عما إذا كان الطريق مخوفًا؛ فإنه لا تجوز المسافرة به [ومن طريق 
الأولى إذا كان البلد الذي يقصد الإقامة به كذلك. ويلتحق بهذا السفر في الحر 
الشديد والبرد الشديد. 

وبالخامس: عما إذا أرادت الأم السفر معهما"'' ؛ فإنها باقية على حقها؛ 
لإمكان تحصيل المقصود منهما. 

ولا يلتحق بالعصبة المحرم الذي لا عصوبة له: كالخالء والعم للأم؛ إذا أثبتنا 
لهم حق الحضانة؛ لأن النقل لحفظ النسبء ولا نسب لهم. والأم إذا أرادت 
النقلة» وأراد الأب الإقامة» كان أحق به - أيضًا - إلا إذا كان سفرها دون مسافة 
القصر؛ فإنه على الخلاف السابق» وحكم من علا من الأبوين حكم الأبوين. 

فروع: 

أحدها : قال في «التتمة»: لو كان للولد جد مقيم وأراد الأب الانتقال» كان له أن 
ينتقل بالولد» وكذا حكم الجد عند" '' عدم الأب لا يمئعه من نقله الأخ والعم. 

لكن لو لم يكن له أب ولا جدء وأراد الأخ الانتقال» وهناك”” ' ابن أخ أو عم 
مقيم - فليس له أن ينتزع الولد من الأم وينقله. 

[وفرق]””' بأن كلاً من الأب والجد أصل في النسب؛ فلا يعتني به غيرهما 
كعنايتهماء و[غيرهما]” ' ومن الحواشي يقرب بعضهم من بعضء والمقيم منهم 
يعتني بحفظه؛ كالغائب]. 

الثاني: لو اختلفا فى نية الإقامة فالقول قول المسافر؛ لأنه أخبر بقصده. لكن 
بع اليمين أن يقي يمين؟ افيه وجهات: أصحهماء الأول لمناءقنه من إيظال ححق 
الحضانة» ومقابله محكي عن القفال. 

الثالث: [قال الرافعي: إذا كان كل واحد من الأبوين يسافر سفر حاجة» 


)١(‏ في أ: كان. (؟) في د: مع. (5) سقط في أ. 
(؟) في د: معها. (4) في أ: وهنا. (1) سقط في د. 
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واختلف بهما القصد والطريق - يشبه أن يدام حق الأم. 

ويجوز أن يقال: يكون مع الذي مقصده أقربء أو مدة سفره أقصر. 

قال: وإذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه - أي: إذا كان رشيدًا - لاستغنائه عمن 
يكفله» ومخاطبته بالأحكام؛ فلا يجبر على أن يكون عند أحد الأبوين» ولكن 
الأولى ألا يفارقهما؛ ليخدمهماء ويصل إليهما بره. 

قال الماوردي: ومقامه عند الأب أولى من مقامه عند الأم؛ للمجانسة» 
واتفاقهما على التصرف. 

وهذا إذا لم يكن ثم ريبة» أما إذا كان أمردء وثم ريبة وخيف من انفراده 
فتنة''2 - فقد حكي في «العدة» عن الأصحاب: أنه يمنع من مفارقة الأبوين. 

ولو بلغ عاقلاً غير رشيدء فقد أطلق مطلقون: أنه كالصبي تدام حضانته. 

وقال ابن كج: إن لم يكن مصلحًا لماله» ولم يحسن تدبير نفسه - كان الحكم 
كذلك» وإن كان عدم رشده بسبب دينه فالمذهب: أنه يسكن حيث شاء. 

وعن أبي الحسين: أن بعض الأصحاب قال: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر عنه. 

قال: وإن بلغت الحارية كانت عند أحدهماء حتى تزوج - أي: وتزف كما 
قيد في «التهذيب»؛ لأنها قبل ذلك متعرضة للآفات؛ فالتحقت بما قبل البلوغ. 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أن ذلك على سبيل الوجوبء وقد حكاه ابن كج 
عن ظاهر المذهبء ورجحه الإمام والغزالي؛ لأن للأب والجد إجبارها على 
التكاح» وهو أعظم حبسًا؛ فلأن يجوز لهما الحبس في البيت كان أولى. 

لكن حكى الماوردي عن الشافعي - رضي الله عنه-: أنه قال: وأكره للجارية 
أن تعتزل أبويها حتى تزوج”" ؛ لثلا تسبق إليها ظنة» ولا يتوجه إليها تهمة وإن 
لم تجبر على المقام معهما. 

قال الرافعي: وهذا هو الذي يوجد في كتب أصحابنا العراقيين. 

وعلى هذا: مقامها عند الأم أولى. 

وهل يقوم الأخ والعم مقام الأب والجد في هذه الولاية؛ إذا قلنا بالوجوب؟ 
فيه وجهان في «التهذيب»» المذكور منهما في «الوسيط» و«البسيط:: لا» بل 
تختص بالأب والجد؛ كولاية الإجبار. ْ 


)١(‏ في أ: فقه. (0) في أ: تتزوج. 


دان جه ١‏ كتاب النفقات 


وهذا كله في البكر إذا لم يكن ثم [تهمة ولا]''' ريبة» أما الثيب» فلا تجبر 
على ذلك بالاتفاق» بل هو مستحب في حقها. 

وإذا كان ثم تهمة فللآب والجد ومن يلي من العصبات تزويجها منعها من 
الانفراد» وإن كانت ثيبًا. 

ثم المحرم منهم يضمها إلى نفسه - إن رضي ذلك - أو يضمها إلى أحد من 
أهلها. 

قال الماوردي: والنساء بذلك أشبه. 

وغير المحرم يسكنها في موضع يليق بهاء ويلاحظها؛ صيانة لهاء ودفعًا للعار 
عن النسب. 

وألحق في «الحاوي»». وفى «التهذيب» ط 0 في ذلك. 

فرع'" : إذا ادعى الولى أن ثمة ريبة» ذك”” 'الأمعدات في ذلك احتمالين: 

أحدهما : أن الاحتكام على العاقلة بمجرد الدعوى بعيد. 

والثاني - وهو الأقرب- : أنه يؤخذ بقوله» ويحتاط بلا بينة» فإن إسكانها 
في موضع [أكرم لهم]””' من الافتضاح. 

فرع 1 : حكى الجيلي: أن الصغيرة التي لا تشتهي إذا كانت في حضانة الأم 
أو الجدة" #واراد فق له التعضيانة هد ا قله إن موك لبن لكوت 
عليها أو ريبة» وامتنعت الأم أو الجدة من الانتقال معها - فله أخذها منها. 

فلو امتنعت حيث يجب. أو هربت مع الولد. أو سرقت الولد - لم تجب 
على الأب النفقة والحالة هذه. وعزاه إلى «فتاوى» الغزالى. 

قال: ومن بلغ منهما معتومًا كان عند الأم؛ أنه لز بيعو إل متاك لسن 
فكانت الأم أحق به؛ لقربهاء ومعرفتهاء ووفور حنوها وشفقتها عليه كالصغير. 

وهذا إذا لم يكن له زوج أو زوجة. فإن كان فالزوج أو الزوجة أحق بكفالته 
من الأب والأم على ما حكاه الماوردي؛ لأنه لا عورة بينهماء ولوفور السكون 
إلى كل واحد منهماء بخلاف ما لو كان له أم ولد؛ فإن الأم أحق به؛ لآن ثبوت 
الرق يمنع من استيلائهاء لكن تقوم بخدمتهء وتقوم الأم بكفالته. 

ولو كان له عند عدم الأبوين بنت كان لها حضانته؛ قاله القاضي ابن كج. 
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)١(‏ سقط في أ. في أ ودكن (5) في أ: إكراه أهم. 
(0) فى أ: منها. (5) فى أ: أسكنها. (7) في أ: الجد. 


كتاب الجنايات 


الجنايات: جمع «جناية»» وجمعت وإن كانت مصدرًا؛ لتنوعها إلى: عمد 
وخطأء وعمد خطأ. 

وأصل الجناية: صدور ما يؤثّر في الشيء» مقترنًا [بالأذى» حتى من شتم إنسان 
يقال: عجوو عليه والمراد بها هاهنا: الجراحة وما في معناها] 6 مما سيتضح 
[لك”"” إن شاء الله. 


باب من يجب عليه القصاص 


[قال]'': باب من يجب عليه القصاصء ومن لا يجب القصاص - بكسر 
القاف. كما قال الأزهري-: المماثلة» وهو مأخوذ من «القص»» وهو القطع. 

وقال الواحدي وغيره من المحققين: هو من اقتصاص الأثرء وهو تتبعه؛ لأن 
المقتص يتتبع''' جناية الجاني؛ فيأخذ مثلهاء ويقال: اقتص من غريمه؛ واقتص 
السلطان فلاثاء أي: أخذ له قصاصه. واستقص فلان فلانًا: طلب قصاصه منه. 

والأصل في وجوب القصاص”": قبل الإجماع: 

من الكتاب: قوله تعالى: «إكُيب عَلََمْ الْقِصَاسٌُ في الْصَدَلّ كلك بالك [الآية]4) 
[البقرة: 08١]؛‏ وقوله تعالي: ##ومن فُيْلَ مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا لوَلِيوء سلطنا» 
[الإسراء: **] وهو القصاص بالاتفاق. 

وقوله تعالى: ولك في الْقِصَاصٍ حَية [البقرة: 178] أي: فإن””© الإنسان إذا 
علم أنه إذا قَتَلَ قُتِلَ كف عن القتل» وقد كانت العرب تقول: القئل أنفى للقتل. 
وقيل: المخاطب في الآية أولياء المقتول؛ فإن القاتل أنشأ بينه وبينهم عداوة بسبب 
القتل؛ فيكون حريصًا على قتلهم [أيضًا]' '» فإذا قتلوه حيوا”"”» قاله المتولي. 

وقوله تعالى: ##وَكَبنَا عَلَهِمْ فب أن النّفْسَ بالتّفْيس# إلى آخرها [المائدة: 45]. 

وجه الدلالة منها - على قراءة النصب - أنها وإن كانت حكاية عن شَرْعَ من 
قبلنا فهي شرع لنا؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا في أصح الطريقين - كما قاله 
الماوردي عند الكلام في قلع العين بالإصبع - إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه. 
ولم يرد”. وفي طريقة أخرى يكون شرعًا لنا إذا قام عليه الدليل» وقد قام عليه 


0 سقط في د. أ. للد في ج: بأن. 
إفة في أ: يتبع. (1) سقط في جه 
إفة زاد في ج: من. 0300 في د: جنوا. 
0( سقط في أء د. 00 في د: يزد. 


باب من يجب عليه القصاص جه١‏ نا 


الدليل؛ روى البخاري في اصحيحه) عن أنس: «أَنَّ [عَمَتهُ]"'' ابيع - وَهِيَ ابئهُ 
النَضْر - كَسَرَتْ نيه َي جَارِيَةِ؛ َطَلَبُوا الأزمَ شء وَطَلَبُوا الَو با نوا الي يك مر 
ِالْقِصاصِ؛ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَضر: أنكْسَرُ نيه يْهُ [الروبيّع 1" يَسْْوَلَ اللو؟! ل: والذئ 
بَعََكٌ بِالْحَقٌ لا تُكْسَرُ ْنَا قَالَ: : يا نس [كِتَابُ الل الْقِصَاصٌء كَرَضِيَ الْقَوْمْ وَعَََا 
قَقَالَ رَسُولٌ الله كلل: إن مِنْ يبا اله مَْ لَوْ سم عَلَى الله لكرظي27, 

وروى مسلمء عن أنس: «أنَّ أَحْتَ الرّبيع 1 حَارِنَة, 00 إِنْسَانَاء فَاخِتَصَمُوا 
إِلَى التي '* يق مَنَالَ عكلة: النضامن؟' لت م الرّبيع: يَا رَسُولَ اللو أَتَفْقَض 
من لان 5؟1 200]9/1 وَاللّهِ لا تَفْكَمُ تْمَص [منها]”"' سا َقَالَ اللي كك ١سبْحَانَ‏ 
الله يا ًّ لديم ساد كِتَاتُ اللَّوه! قَالَتْ: لا وَاللِّ لا تَفْعَهُ تقْمَصض مِنْهًا أَبَدَا 
َال]*: قَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدّية؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّوِ يكلله: «إِنَّ مِنْ عِبّادٍ اللّهِ مَنْ 
رفسم اي 

وموضع الدليل منهما”''': أنه أخبر بأن كتاب الله موجب للقصاص في السن 
والجراحة» وليس لهما في الكتاب ذكرء إلا في هذه الآية. 

وأما على قراءة الكسائي بالرفع في «العين» وما بعدها فظاهر؛ لأن ذلك يكون 
خارجًا عن الخبر إلى الأمر. 

ومن السنة - [مع]'"" ما ذكرناه - ما روى بق داود في حديث طويل عن 
طاوس» وأبي عبيد مؤدبه - وهو محمد - أن رسول الله كَل قال: «مَنْ قَتَلَ عَمْدَا 
َه قَوَد). زاد أبو [عبيد ١:30]‏ قود يد» . لكك ثم اتفقا: «وَمَنْ حَالَ دونه عله لَعْنَةُ 
اللد قفي لا بلك وله كاف ولا كر 


للق سقط في ج. فق سقط في أ. 
(9) أخرجه البخاري )١17/8(‏ كتاب التفسير» باب: قول الله عز وجل: يكام لَنِنَ امَو كيب عَليكيْ 
لْيِصَاسٌ في القنلّك .)45٠0(‏ 


0( في ج: رسول الله. )2 سقط في د أ. 0 سقط في ج. 

69 سقط في د. (6) سقط في د. زفي4 سقط في ج 

0200 أخرجه مسلم (8/ ٠ ٠7‏ كتاب القسامة؛ باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 
(؟/ه/51١1)‏ 

)١١(‏ فى ج: منها. )١١(‏ سقط فى أ 

)2 سقط فى ع3 1 قن عع يوه 


)2000 ترجه او ذاو 0/ 0١‏ كتاب الديات» باب: من قتل في عمياء بين قومء برقم (2)49759 ل 


.م جه ١‏ كتاب الحنايات 


م ع خطبة حجة الوداع: «ألا إِنَّكُمْ 
خرَّاعَةَ قَتَلَتُمْ هَذَا القَِيل مِنْ مُذَيْلِ وأنا عَاقِلَهُ قَمَنْ قي لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهٍ 


قتِيلٌ» فيل لأف بن جتاشر. أن يعدو العمل "كم أو يُعتلواة"'" .وقال الترملى: إنه سيد 
0 ءِِ هد 
والعقل: الدية» وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جع الدية من الوبل بعقلها 
بفناء أولياء المتدرل ليسلمها إليهم؛ فسميت الدية: عقلا بالمصدر. يقال: عقل 


البعير يعقّله ع فاك وك ”2 استعمال هذا الحر قح قالوا: عفلت المقتزلة إذا 
أعطيت ديته دراهم أو .دتانين. 


قال: (لا يحب القصاص على صبي ولا معتوه)؛ لقوله - عليه السلام-: الرَفِعَ 


- والبيهقى فى السئن الكبرى (8/ 50) كتاب النفقات» باب: شبه العمد» عن طاوس مرسلا. 
وأخرجه أبو داود (؟/041) كتاب الديات» باب: من قتل في عمياء بين قوم برقم (4540), 
والنسائي (8/ ٠.79‏ 5) كتاب القسامة باب من قتل بحجر وسوطء وابن ماجه (؟/ )88٠١‏ كتاب 
الديات؛ باب: من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية» برقم (710؟) من طريق طاوس 
عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ مرفوعًا. 

)١(‏ في د: العقيل 

قولةة وروم ابو قار اننا أن النبي ككلةِ قال في خطبة حجة الوداع: «ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم 
هذا القتيل من هذيلء وأنا عاقله» فمن قتل له بعد اليوم قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل» 
أو يقتلوا»» وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. انتهى. 
وما ذكره من كون أبي داود والترمذي رويا أن ذلك كان في خطبته في حجة الوداع» ذكر مثله أيضًا في 
شرح الوسيط وهو غلطء بل الذي رواه المذكوران وغيرهما أنه كان في خطبته يوم فتح مكة. [أوا. 

() أخرجه أبو داود (؟/ 914) كتاب الدياتء باب: ولي العمد يرضى بالدية» برقم )55٠5(‏ بلفظ: 
«ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل 
فأهله بين خيرتين؛ بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا»» والترمذي )5١/4(‏ كتاب الديات» 
باب: حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء برقم )١5057(‏ بلفظ: «ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم 
هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين؛ إما أن يقتلوا أو 
يأخذوا العقل»؛ من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي يَكةِ «من قتل 
له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية». 
قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ :)5١١‏ ظاهر كلام الترمذي هذا يعطي أن أبا شريح هذا غير 
الأول» وليس كذلكء بل هو إياه وهو كعبي خزاعي؛ لأن كعبًا بطن من خزاعة» وأصل هذا 
الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( أن رسول الله و قال - لما فتح الله عليه مكة 
قال: لمن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يقتل وإما أن يفدى».اه. 

2 في جه اكز 


باب من يجب عليه القصاص جه١‏ 1 


القلم عن ثلاث...» الخبر المشهورء ولأنهما غير مكلفين؛ فلم يجب عليهما 
القصاص كالبهيمة» ولأنه عقوبة؛ فلم تجب عليهما كالحدود. 

قال: ”ولا مُبَرّسم)؛ بالقياس على المعتوه. 

قال: «ويجب على من زال عقله بمحرّم»؛ لأن زوال عقله به لا أمارة عليه 
ولا يعرف حد ذلك. [و]”'' لأنه لو لم يجب لأدى إلى ترك القصاص؛ فإنه”" لا 
يشاء يقتل إلا سكر حتى لا يقتص منه؛ وهذا ما جزم به القاضي أبو الطيب. 

[ال] 20 م فيه قولان: 

وجه الوجوب - وهو الصحيح-: ما ذكرناه. 

ووجه المنع: أنه زائل العقل؛ فكان كالمعتوه» وقد تقدم الكلام في أفعاله 
وأقواله فى كتاب الطلاق. 

والزائل العقل بسبب يعذر فيه: كمن شرب دواء فسكر منه ثم قتل؛ أو أكره 
على شرب الخمر فسكرء ثم قتل - كالمعتوه. 

فروع: 

لو قال القاتل: كنت يوم القتل صغيرّاء وكذبه ولي المقتول - فالمصدق 
بالبمين القائل "4 بشرظ الإمكان”" .ولو قال: آنا الآن طنغيرة قلا قصاصض: ولا 
يحلف. قاله الرافعي. 

وفي «الذخائر» نسبة ذلك إلى قول أبي الطيبء وأن أبا نصر وصاحب «الحاوي» 
حكيا عن المذهب: أن عليه اليمين» وأن الشاشي”"' قال: إن الأول أصح. 

وقال أبو إسحاق: تؤخر اليمين إلى أن يبلغ إذا أوجبناهاء قال: وفيه نظر. 

ولو قال: كنت مجنونًا عند القتل» وكان عُهِدَ له جنون - فهو المصدق. 

وحكى الروياني وجهًا: أن المصدق الوارث إن [كان]”'" الجنون الذي عهد له 


وفي «الحاوي» و«الشامل» و«الإبانة» وجه مطلق: يم المصدق؛ لأن 
الأصل السلامة. 
000 سقط في د. () فى د: الإنكار. 
فق في ج: بأنه. 372ع2 في د: الشافعي. 
إفرة سقط في أ د. (0) سقط في ج. 
2 في أء ج: وقيل. 25 في ج: أن الوارث. 


ا جه١‏ كتاب الجنايات 


وحكى القاضي أبو الطيب عن بعضهم القطع به. ثم قال: وليس بشيء»؛ وقد 
تقدم [في باب: اللعان]”'' مثل هذه الأوجه أقوالاً [فيما إذا]”"' ادعى القاذف أنه 
قذفه وهو مجنون. وكذب' ' فيه. 

قال: ”ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر)؛ لما روى البخاري» عن 
علي - كرم الله وجهه - عن”'' النبي كَل قال: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافر»'”. 

وفي رواية أبي داود والنسائي: «ألا لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌّ بِكَافِْ وَلا ذُو عَهْدٍ في 
هدو . 

قال أبو إسحاق: والنبي كك ذكر هذه الزيادة؛ لأجل أن قوله: «لا يقتل مسلم 
بكافر» إغراء بقتل الكافرين؛ فاستثنى بها حقن”"' دماء أهل الذمة. 

ثم لا فرق في الكافر بين أن يكون حربيًا أو مستأمنًا أو معاهدًا أو ذميّاء أو 
ممن تمسك بدين بعض الأنبياء ولم تبلغه دعوة محمد يكل لعموم الخبر. 

وفي «الوسيط» حكاية وجه: أن المسلم يقاد بمن لم تبلغه الدعوة إذا كان 
بسكا تناين عضن :لاسا 

قال في «التتمة»: وهو اختيار القفال. 

وفي «الحلية»: أنه روى عن الشافعي في «الإملاء»: أن المسلم يقتل بالمستأمن. 

فرع: إذا قتل ولي الكافر المسلم بغير [حكم حاكم]””» قال الروياني عن 
والده: إن عليه القصاصء وإن كان خلاف العلماء فيه - بخلاف الوطء في التكاح 
بلا ولي - لا يوجب الحد؛ لأن القصاص لا يستوفي إلا بإذن الحاكم وإن كان 
متفقًا على وجوبه. ومن يبيح”'' الوطء في النكاح لا يعتبر”' '' إِذنًا فيه. 

وفي «الحاوي»» في كتاب حد الخمر: أن الإمام والجلاد إذا كانا يعتقدان عدم 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) بياض في د. 

(8) فى جد فكلان: (5) فى ج: أن. 

(5) أخرجه البخاري (777/17) كتاب الدياتء باب: لا يقتل المسلم بالكافر» برقم (1410). 

(7) أخرجه أبو داود (777/5- 1718) كتبا الديات» باب: أيقاد المسلم بالكافر »)407٠(‏ والنسائي 
)١9/(‏ كتاب القسامة» باب: القود بين الأحرار» والحاكم في المستدرك )١54١1/7(‏ كتاب قسم 
الفيء» وقال: على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(0) في د: حق. (4) في ج: الحاكم. 

(9) في أ: يستبيح. )٠١(‏ في د: بغير. 


باب من يجب عليه القصاص جره ١‏ احين 


الجواز فالضمان واجب. لكن اختلف أصحابنا في وجوب القصاص على وجهين: 
أحدهما - وهو قول ابن أبي هريرة- : أنه واجب؛ للنص. 
والثاني: لا قود؛ لشبهة الاختلاف, ولأنه”'' لو قتله بشهادة الزواياء أو جلده 
في حد القذف بالتعريضء. وهو لا يعتقد ذلك» فمات - فلا قودء والدية تجب. 
قال: «ولا [على]"''" الحر بقتل العبد»؛ لقوله تعالى: كيب عَِلَنَمْ الْقِصَاصٌ في 
لعن لد باو وَالْمَبْدٌ بِآلْمبّي [البقرة: 118]؛ فاقتضى هذا الظاهر ألا يقتل حر 
بعبكل» وخضه ما 0008 بو داود. عن قتادة» عن الحسن قال: «لا يَقَادُ اله 


وودسع ره 


بالعَبدي, م رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي كله قال: «لا يفتل حر 
0-6 وما رواه إسرائيل» عن جابر» عن عامرء عن عليّ بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه - قال: «من السنة: أَلَّا يقل حبر بعَبِْه0" يعني: سنة”"" رسول الله يكل 
ولأن الحر لا يقطع طرفه بطرف العبد قصاصاء وحرمة النفس أعظم؛ فالقصاص 
|| 00 
فيها أولى 2 بالمنع. 


)١(‏ في د: وأنه. طن 6 أن ررق 

(5) اخترعة أبو داود (؟/ 584) كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟؛ برقم 
(4014)» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 0”) جماع أبواب تحريم القتل» باب: لا يقتل حر 
بعبدء من قول الحسن البصري - رحمه الله - موقوفا عليه. 

)0 سقط فى أء د. 
والحديث أخرجه الدارقطنى (8/ »)١‏ فى كتاب الحدود والديات وغيره» حديث »)١198(‏ 
والبيهقي (8/ 0 جماع أبواب تحريم القتل» باب: لا يقتل حر بعبد. 
كلاهما من طريق عبد الصمد بن على نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبى يل قال: ... الحديث. 
قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف. 0 
قال العظيم آبادي في «التعليق المغني» (/ 1177): جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي 
المفسز صاخب الضحاك قال انق معين: ليين يشىء» وقال الجوزجائي: لايشتغل به ؤقال 
النسائى والدارقطنى وغيرهما: متروك الحديث كذا فى «الميزان». ا ه من التعليق. 
وقال ابن حجر فى«التلخيص» :)١1/5(‏ »أخرجه الدارقطني والبيهقي» وفيه جويبر وغيره من 
المتروكين». اه ' ١‏ 

() أخرجه الدارقطنى (/ )١75‏ كتاب الحدود والديات وغيرهء حديث »)١5١0(‏ والبيهقي (// ”7) 

ش جماع أبواب تحريم القتل» باب: لا يقتل حر بعبد. ١‏ 
كلاهما من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي ... الحديث. 
ا و 0057 

0370 في ج: لسنة. (8) في أ: أبلغ. 


وحكم المدبر» والمعلق عتقه بصفة. والمكاتب» وأم الولد, ومن بعضه حر 
وبعضه رقيق - حكم الكامل الرق. 


نعم» لو قتل من بعضه حر وبعضه رقيق من هو مثله - وجب عليه القصاص 
عند العراقيين من أصحابناء وبه جزم الماوردي. وعند الخراسانيين والقاضي أبي 
الطيب؛ كما حكاه ابن الصباغ عن قوله في «المجرد»'': لا قصاصء واختاره 
القفال والمتأخرون؛ لأن كل جزء من القتيل يقابله جزء شائع من القاتل؛ من 
الحرية والرق؛ فيؤدي إلى استيفاء جزء من الحر”"' بجزء من الرقيق» وهو مقتضى 
التوزيع المذكور في امَذَ عَجُوّة؛» ومما يدل على الشيوع: أن من نصفه حر 
ونصفه عبد لو قتل مثله» وآل”" الأمر إلى المال - كان الواجب على القاتل ربع 
دية المقتول وربع قيمته» [وتعلق بالنصف الرقيق منه ربع دية المقتول وربع 
قيمته]”*' ولا نقول: مقدار القيمة [من الجزء الرقيق يتعلق بمقدار الرقيق من 
الجاني ومقدار الدية]””' يتعلق بقدر' الحر من الجاني. 

قال: «فإن جرح الكافر كافرًا» أي: غير حربيء (ثم أسلم الجارح ومات 
المجروح. أو جرح العبد عبدَاء ثم أعتق الجارح»» أي: ومات المجروح - اوجب 
عليه القودا؛ لأنه وجد التكافؤ حالة الجرح المفضي إلى الهلاك؛ فكان الاعتبار 
بها فإنها حالة الفعل الداخل تحت الاختيار؛ ولهذا نقول: لو جن الجارح؛ ثم 
مات المجروح - يجب [عليه]”'' القصاص. وقد جزم بهذا بعضهم كالشيخ؛ 
ورجحه آخرونء ووراءه قول حكاه القاضى الحسين فى الصورتينء, وادعى ابن 
يونس أنه غير معروف في الأولى» وأثبته الإمام والمتولن وجماعة وجهّاء وادعوا 
أنه الصحيح؛ لأن القصاص إنما يجب وقت زهوق الروح؛ بدليل ما لو جرح 
مسلم مسلمّاء ثم ارتد المجروحء ومات - فإنه لا يجب القصاصء [و]” إذا كان 
كذلك فالجارح في تلك الحالة مسلم [أو حر]”". 

ثم محل الخلاف في المسألة الثانية - عند المراوزة - إذا كان العبدان 
مسلمين» وسيد المجروح مسلمًا حالة موته. أما لو كان ذميًا: فإن قلنا في المسلم 
)١(‏ زاد في ج: و. (4؛) سقط فى أ. 037 سقط في د. أ. 


1ل د الج (0) سقط في أ. (8) سقط في د. 
١‏ في ج د: فآل. 00 في ج) د: بالقدر. 03 في أ: أو جرى. 


باب من يجب عليه القصاص جه١ "1١١‏ 


بعدم القصاص فهاهنا أولى» وإلا فوجهان: 

وجه المنع: أن المستحق القصاص كافرء وقد طرده بعض الأصحاب فيما إذا 
قتل الذمي ذميّاء ثم أسلم القاتل» ومستحق القصاص ذميء كما حكاه مجلي عن 
اتعليق» إلكياء وإن''' كان شيخه أبو المعالي الجويني جزم باستحقاق القصاص 
في هذه الصورة. 

وعلى وجه الجواز - وهو الصحيح - ليس للكافر استيفاء القصاص بنفسه. 
بل الحاكم يستوفيه له؛ وكذا عند إسلام القاتل الذميّ. 

فرع: إذا قتل الذمي ذميّاء ثم أسلم القاتل» وقلنا بوجوب القصاصء فمات 
المستحق للقصاصء ووارثه كافر - فهل ينتقل حق القصاص إليه؟ فيه وجهان 
فيد المراوزة :وأصيدينما: الانتفال [ زليه" . 

تنبيه: القود: بفتح القاف والواوء مأخوذ من [قود]"" المستقيد الجانيّ بحبل 
وغيره؛ ليقتصّ منه. و«القود» و«القصاص»: بمعنّى. 

الجرح - [بفتح الجيم - مصدر جرحه يجرحه جرحًاء والجرح - بضمها-: 
الاسم. وجمعه: جروح., و«الجراحة» بمعنى: الجرح'*) ال وجمعها: جراح - 
[بالكسر - ورجل جريح وامرأة جريح.]"2 ورجال ونسوة جرحى. 

قال: «وإن قتل حر عبدّاء أو مسلم ذميّاء ثم قامت البينة أنه كان قد أسلم» 
أو أعتق - ففى القود قولان»: 

ويخ الوهوب جرد الفكن لتحي 1" المحفي الغتدواة اي" كاف نال 
القتل» وهذا هو الأصح. قال الرافعي: وفي كلام بعضهم ما يشير إلى القطع به. 

ووجه المنع: أنه*' لم يقصد قتل من يكافئه» والقصاص يسقط بالشبهة 
الممكنة والظن» وهذا ما نص عليه فى «المختصرا. 

[والأول مخرج من نص الشافعي في «المختصر»]” ') و«الأم» على وجوب 
القصاص فيما إذا قتل من عهده مرتدّاء وظن أنه لم يسلم» وكان قد أسلم؛ كما 


)١(‏ فى أ: فإن. (5) سقط فى ج. 
مقط فى أ (090: قط فى ١‏ 
00 مقط فى عق 00 مقطا 1 
(:) في أ: الجروح. (9) في أ: إن. 


م جه١‏ كتاب الجنايات 


خرّج”'' من نصه هنا إلى لَّمّ قولٌ بعدم وجوب القصاص. 

وقال الماوردي: إنه نص عليه 3 بعض كتبه» أعني: في النرقن 2 كما 
سنذكره في بابه» وقد أقر بعض الأصحاب النصين» وفرق بأن المرتد يحبس في 
دار الإسلام ولا يخلى, فقاتله”*' في حالة تخليته مقصر”*'» بخلاف العبد والذميّ. 
ثم على القول بسقوط القصاص: لو ادعى الجاني ذلكء وقال له الولي: بل عرفت 
الحال - فالقول قول الجاني. 

فرعان: 

إذا قتل من عهده'' حربيّاء وظن أنه لم يسلمء وقد كان أسلم - فمن 
الأصحاب من جعله كالمرتد» ومنهم من قطع بأنه لا قصاصء وفرق بأن المرتد 
لا يخليء والحربي قد يخلي بالمهادنة» وفرق بينه وبين الذميّ والعبد: بأن الظن 
هناك لا يقتضي الحد”"' والإهدار» وهنا بخلافه» والقول بسقوط القصاص موافق 
لما جرم به البندنيجي فيما إذا أتانا جماعة من البغاة تائبين» فأمنهم السلطان» 
[فقتل رجل من أهل العدل رجلاً منهم» وادعى جهالته بأمان السلطان]”) 
ورجوعهم عن رأيه”*' - فالقول قوله مع يمينهء ولا قود عليه» وعليه الدية. 

وقد حكى دكا القولين في وجوب القصاص فيما إذا قتل الرجل إنسانًا على 
زِيٌ الكفار ا في دار الإسلام» وقال: إذا لم توجب 000 القصاص فهل 
تجب الدية عليه» أم على العاقلة؟ فيه قولان [فإن]!”) ا عليهم؛ فلا شك 
في تأجيلهاء والرأي الظاهر: أنها مغلظة كدية شبه العمدء ومن أصحابنا من 
ألحقها بالخطأ المحضء قال ذلك في باب قتال أهل البغي. 

[الغانى]”""': إذا'*'' ظنه قاتل أبيه؛ فقتله”*''» وبان خلافه - ففي وجوب 


)١(‏ في أ: صرح. (9) في ج: رأيهم. 
)١(‏ في أ: وفي. )٠١(‏ سقط في ج. 
(*) فى أ: المرشد. )١١(‏ فى د:يوجب. 
(4) فى أ: مقابله. (؟1) سقط فى أ د. 
(4) في د: مفض. (1) سقط في أء د. 
(1) في ج: عهد. )١5(‏ في أ: وإذا. 
(649 في أ: الحل. )1١)‏ في د ج: قتله. 


() سقط في أ. 


باب من يجب عليه القتصاص جه١‏ وض 


القصاص قولان؛ أظهرهما: الوجوب, ومحلهما - عند قوم - إذا تنازعاء أما إذا 
صدقه ولي الدم فلا قصاص بلا خلاف وعند آخرين طردهما في الحالين؛ لأنه 
ظن من غير مستند شرعي. 

قالع «و]ة يق حر علق برعل لا يعرف رثه وحريي"؟ + فقال الجان + عو 
عند وقال المج غلية : :آتل (0ا1" خرت فالقول' قوق المح عليه الآن 
الأصل في الآدمي الصرية اوفيل» فيه قولان»: ْ 

وجه قبول قول المجني [عليه1" : ما ذكرناه. 

ووجه قبول قول الجاني: أن الأصل براءة ذمته» وهذه المسألة قد تقدم الكلام 
فيها في اللقيط؛ فليطلب منه. 

قال: «ولا يجب القصاص على الأب والجداء أي: من الوة » (ولا 
على الأم والجدة». أي: من الجهتين «بقتل الولدء وولد الولد)ء ووجهه في 
الأت] "انرون التومدى صن سرافة يق الك 'قال» تعفؤث يسول الله علد 
يقِيدُ الأب مِنَ ابنِهء ولا يُقِيدُ "2 الابن مِنْ أيه" . 

وروى - أيضًا - عن ابن عباسء عن النبي كَلٍ قال: «لا تُقَامُ الْحْدُودُ في 
لْمَسَاجِدِء وَلا يُقْتَلُ الْوَالِدٌ بالْوَلَي9». وأخرجه الدارقطني. 


)١(‏ في ج: ولا حريته. فم في أ: أنا. فرة سقط في أ. 

دع سقط في د. (5) سقط فى ج. (5) فى ج: يقو. 

(1) أخرجه الترمذي (18/4) كتاب الديات» باب: الرجل يقتل ابنه» برقم (49)» والدارقطني (/ 
7 كتاب الحدود والديات» برقم 1417) من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: «حضرت رسول الله 
كه يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه». 
قال الترمذي: حديث فيه اضطراب وليس إسناده بصحيح. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. 
وقال الدارقطني: والمثنى وابن عياش ضعيفان. 
وقال الترمذي في العلل الكبير» ص :)77١(‏ سألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث, فقال: هو 
حديث إسماعيل بن عياش» وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء؛ ولا يعرف له 
أصل. ا ه. 

(4) أخرجه الترمذي )١19/4(‏ كتاب الدياتء باب: الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ برقم 
(1101))» وابن ماجه (888/17) كتاب الديات»ء باب: لا يقتل الوالد بولده. برقم (5551), 
والدارمي (7/ )١14١0‏ كتاب الديات» باب: القود بين الوالد والولد» والدارقطني (9/ )١47‏ كتاب 
الحدود والدياتء برقم (180)» والبيهقي (8/ 9") جماع أبواب تحريم القتل» باب: الرجل يقتل - 


ا ججه١‏ كتاب الجنايات 


وروي عن عمرو بن العاص: «أن رجلاً من بني مدلج أولد جارية له ابنّاء 
وكان يستخدمهاء فلما شب الغلام قال: إلى [متى]''' تستأمي أمي - أي: 
تستخدمها خدمة الإماء - فغضب؛ فحذفه بسيفي فأصاب رجله؛ فقطعها ومات؛ 
فانطلق في رهط إلى عمر فقال: يا عدو نفسهء أنت الذي قتلت ابنك؟! لولا أني 
معت رسول الله كله يقول: دلا يُقَادُ الث من ائيهِ لَمَتَلتَك70©: ولآن الوالد 
سبب [في]' ”' وجوده؛ فلا يحسن أن يصير الولد سببًا في إعدامه. 


ووجهه - فيمن عدا الأب - القياس على الأب؛ لأنهم في معناه [في]]*' 
العتق [عليه» ووجوب]”*”“ النفقة» ورد الشهادة؛ فكذلك هنا" . 


ابنه» والسهمي في «تاريخ جرجان»», ص (479» 570)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 18): كلهم 
من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي وَل قال: 
«لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد» . 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلمء وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه ا.ه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تقرد به إسماعيل عن عمرو ا.ه. 
قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 
تابعه سعيد بن بشير. 
أخرجه الحاكم (5/ 0779)» من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد. 
وتابعه عبد الله بن الحسن. 
أخرجه الدارقطني (7/ ))١47‏ كتاب الحدود والديات». حديث »))١84(‏ والبيهقي (79/4) جماع 
أبواب تحريم القتل» باب: الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد 
الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس به. 
وتابعه قتادة أيضا. 
أخرجه البزار كما فى انصب الراية» (5/ »)75٠‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس به. ش 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص )١94(‏ برقم (0784» والدارقطني (9/ )١141 14٠‏ كتاب 
الحدود والديات وغيره؛ برقم (174)» والبيهقي في السنن الكبرى (7”8/4) جماع أبواب تحريم 
القتلء باب: العبد يقتل الحرء قال ابن الملقن في البدر المنير (07757/4): وقال البيهقي في 
المعرفة: إسناده صحيحء ونقل هذه القولة عن البيهقي أيضًا صاحب «الإلمام» وأقره عليها.اه. 
وقال الحافظ في (التلخيص) (15/54): (وصحح البيهقي سنده؛ لأن رواته ثقات). 

(0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 

020( في أ: عليهم ووجود. () في ج: هاهنا. 


باب من يجب عليه القتصاص جه١‏ هلم 


وعن رواية صاحب «التلخيص» وأبي الطيب بن سلمة قول بوجوب القصاص 
على الأجداد والجدات. قال الإمام: وهو غريبء رده الأصحابء ولم يقبلوه 
يختص بالأبوين» وليس هذا على وجهه؛ فإن اللائق بالهبة: منع الرجوع. 
والاقتصار على مورد الخبرء واللائق بالقصاص - إذا تمهد ما يدرأ العقوبة - أن 
لا تخصيص. 
ويسقط''؛ لزعمهم أنانيت الو فوت التساوي. مع كون القتل موجبًا للقصاص» 
ولكن يتعذ:”") استيفاؤه» وهذا من حشو الكلام؛ فإن المانع من الاستيفاء مانع من 
الوجوبء ولا فرق - فيما ذكرناه - بين أن يتساوى الولد والوالد فى الحرية 
والرق والإسلام والكفرء أو يختلفا. 

فرعان: 

أحدهما: لو حكم حاكم بقتل الوالد بالولد نقض حكمه. 

الثاني: لو تنازع رجلان في نسب لقيطء فادعى كل منهما أنه ابنه - فإننا” 
يرى القائف. فإذا اشتبه عليه» ثم قتله أحدهما قبل بلوغه - لم يقتل به؛ لأن 
الشبهة قائمة. [نعم]"' . لو قال بعد ذلك: ليس هذا ابنى» وبقى الآخر على دعواه 
البنوة - قتل به جزمًا عند العراقيين والماوردي والبغوي, وبناه الفوراني على أن 
نسبه يلتحق بالآخر بمجرد إنكار المنازع» كما هو قول الشافعيء [أما إذا]”2 قلنا: 
لا يلتحق بالآخر بمجرد الإنكار» فلا يجب القصاص؛ كما لو وطئ رجلان امرأق 
فأتت بولد يمكن أن يكون منهماء وأشكل على القائف أمرهء فقتله أحدهما قبل 
بلوغه. وادعى أنه لبدن اناير له؛ فإنه لا يجب [عليه]2"'1 القصاص؛ لأن إنكاره لا 
يلحق نسبه بالآخر» على أن صاحب «التهذزيب» حكى وجهًا فى هذه الحالة 
بوجوب القصاص؛ كما فى اللقيط. ش 


)١(‏ في ج: لكن يسقطء وفي د: فيسقط. (:) سقط في د. 
(9) في أ: وإنه. (7) سقط في جد 


حلكن ره ١‏ كتاب الحنايات 


ولو رجع المقران بنسب اللقيط عن دعواهماء ثم قتلاه» أو أحدهما - لم 
يجب قصاص. 

قال الماوردي: لأنه قد صار بدعواهما مستحقًا لأبوة أحدهماء فإذا رجعا 
عنها'' صارا متفقين على إسقاط أبوته"'؛ فلم يقبل منهماء وإذا لم يقبل 
[منهما1"' رجوعهما بقيت الشبهة. 

ولو اشترك المدعيان النسب المجهول في القتل» وكان قد ألحقه القائف 
بأحدهما - قُتِل شريكه على الأصح. 

وعن القاضي ابن كج رواية وجه: أنه لا يقتص منه؛ لأن إلحاق القائف مبني 
على الأمارات والأشباه؛ فهو ضعيف. فلا؟' يناط به القصاص؛ إذ هو يسقط 
بالشبهات؛ بخلاف اللحوق بالفراش. 

قال: «وإن وجب القصاص على رجلء. فورث القصاص ولده - لم يستوف»؛ 
لأنه إذا لم يستوف منه بجنايته*؟ على الولدء كان أولى ألا يستوفيه الولد. 

ثم صورة المسألة: أن يقتل [ولد]" عتيق ولده؛ [كما صوره”" الفوراني» أو 
عتيق زوجتهء وله منها ولد ثم يموت العتيق» أو الزوجة بعد بينونتها منه وقبل 
استيفاء القصاصء وكما لا يجب عليه إذا ورئه ولده كذلك لا يجب عليه إذا 
ورث بعضه.ء ومن طريق الأولى إذا ورثه القاتل» وصورته: أن يقتل ابن زوجته؛ ثم 
يموت؛ فينتقل [إليه منه1" النصف أو الربع» أو أقل من ذلك؛ ويسقط القصاص؛ 
لعدم إمكان تحريه. 

تنبيه: كلام الشيخ مصرح بأن الابن يرث القصاص الواجب على أبيه*؟ ‏ 
لكنه يسقطء والقياس يقتضي عدم إرثه؛ لأن المسقط له - وهو البنوة - قارن 
سبب الملكء و١"‏ الشي'" إذا قطع الدوام منع الابتداء» لكن [لو1]"١')‏ صير 


)١(‏ في ج: عنهما. 00 في أ: كذا صورة. 
)١(‏ في ج: أبويه. (4) في ج: إليه منها. 
فوع سقط في أ» ج. وعم في د: الأب. 
(4:) في ج: لا. )٠١(‏ في ج:أو. 
6 في أ: لجنايته. )1١(‏ في د: التبني. 


© سقط في أ. 07 سقط في أ. 


باب من يجب عليه القصاص سه ١‏ ام 


إلى هذا لاقتضى"'' إيجاب القصاص على الأب؛ فإن الابن إذا لم يرئه على أبيه 
خرج عن أن يكون وارنًا له وإذا لم يرثه ورثه غيره؛ فيستوفيه» والمصير إلى هذاء 
مع أن الابن بصفة الوارثة'"' '' مستنكرء وقد اغتفر مثل ذلك في جريان ملك 
الرجل ابنها''» ما لم يتصور العتق إلا في ملكء وقدر الملك؛ ليترتب عليه العتق. 


وحكى الإمام عن شيخه - بعد تقرير هذه المباحثة - أنه كان يميل إلى أن 
من قتل من وارثه الابن لم يجب القصاص؛ لامتناع الوراثة» مع استجماع الابن 
شرائط الوراثة. 

قال: «وإن قتل المرتد ذميًّا - ففيه قولان», أي: منصوصان, كما قاله 


المعامتن» 


0000006 القصاصء وهو الصحيح. والذي قال الشافعي فيه: إنه أولى 
القولين - أنهما كافران؛ فجرى القصاص بينهما كالوثنيين» ولأن المرتد أسوأ 
حالاً من الذميّ؛ لأنه مهدر الدم؛ ولا تحل ذبيحته» ولا يقر بالجزية"2 ؛ فأولى أن 
يقتل بالذميّ الثابت له ذلكء. ولا فرق - على هذا - بين أن يعود إلى الإسلام أو 
لاء ويجىء مما تقدم فيما إذا عاد إلى الإسلام وجه: أنه يسقط. 


ووجه عدم الوجوب: بقاء حرم" الإسلام في المرتد؛ [بدليل1" وجوب 
قضاء الصلوات والصوم عليه» وأخذ الزكاة من ماله وتحريم استرقاقه» وتحريم 


)١(‏ في أ: لاقتضاء. 

000 قوله: نقلا عن الشيخ: وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم يستوف» وصورة 
ذلك أن يقتل ولد عتيق والده أو عتيق زوجته وله منها ولدء ثم يموت العتيق أو الزوجة بعد 
بينونتها منه وقبل استيفاء القتصاص. 
ثم قال: وكلام الشيخ مصرح بأن الابن يرث القصاص الواجب على أبيه لكنه يسقطء والقياس يقتضي 
عدم إرثه؛ لأن المسقط قائم» لكن لو صير إلى هذا لاقتضى إيجاب القصاص على الأب؛ لأن المانع 
ينقل الإرث إلى الأبعد» والمصير إليه مستبعد؛ لكون الابن بصفة الوارثة. انتهى كلامه. 
وما قرره هنا من كون السقوط بعد الإرث قد خالفه قبيل صدقة المواشي» فجزم بأنه لا يجب بالكلية 
على وفق البحث الذي أجاب عنه» وقد ذكرت لفظه هناك فراجعه. واعلم أن المصنف قد نقل هاهنا 
عقب هذا الكلام عن الإمام شيئّاء وليس مخالقًا للمذكور هناء فتفطن له. [أ و]. 

62 في ج: الوراثة. (4) في أ: أبيه. 

(5) فى ج: الوجوب. (5) فى ج د: الجزية. 

00 في ج: حرمته. (4) سقط في أ. 


4 جه ١‏ كتاب الجنايات 


نكاح الذمي المرتدة» فعلى هذا تجب الدية: فإن رجع إلى الإسلام تعلقت [بذمته. 
وإن مات أو قتل على الردة تعلقت1'' بماله» وقد بنى الإمام الخلاف في المسألة 
على الخلاف الآتى فى المسألة الثانية؛ فقال: إن قلنا: إن الذمئ لا يقتل بالمرتد» 
فالمرتد مقتول بالذميء وإن قلنا: الذمىّ مقتول بالمرتدء فهل يقتل المرتد بالذميّ؟ 
فعلى قولين. وهذا فيه نظر؛ لأن الخلاف الآتي - كما حكاه الماوردي والقاضي 
أبو الطيب والمحاملي وغيرهم - محكي عن الأصحاب وجهينء ولا يمكن بناء 
قولين على وجهين. نعم لو عكس البناء - كما سنذكره عن القاضي الحسين - 
لكان أنسب. 

وطريق الجواب عن هذا: أن الإمام حكى أن" العراقيين حكوا الخلاف الآتي 
قولين» وحينئذ إن صح هذا فلا اعتراض. 

قال: (وإن قتل ذمئ مرتدًا فقد قيل: يجب القود)؛ لأن الذميّ يقتله عنادًا "2 
لا تديئًا؛ فأشبه ما لو قتل مسلمّاء وهذا ما اختاره ابن أبي هريرة» وعلى هذا 
فيستوفي القصاص الإمام أو من ينوب عنه؛ كما قاله الشيخ أبو عليّء وحكى قولاً 
بعيذا أنتحق الاسسفاء يثت لورته أن لو نات هسلماء 

[قال الإمام: وهذا يمكن تخريجه من مسألة ستأتي وهي أن المسلم إذا قطع يد 
مسلم] ء ثم ارتد المجروح: ومات مرتدًا - فإن الشافعي قال: لأوليائه 
القصاص في الطرف. ولو عفا مستحق القصاص وجبت الدية» وفي قدرها 
وجهان: 

أحدهما: دية مسلم؛ لبقاء علقة ”2 الإسلام عليه. 

والثاني - وبه جزم في «التهذيب»؛ والبندنيجي-: أخس الديات» وهي دية 
المجوسي؛ لأنه لا دين له. 

قال: «وقيل: لا يجب)؛ لأن المرتد مهدر الدم كالحربي» وإيجاب القصاص 
على القاتل المعصوم بقتل المهدر بعيد. وكما لا يجب القصاص على هذا لا 
تجب الدية» وهذا قول أبي إسحاق المروزيء وهو الذي صححه المحاملي 


)000 سقط في أ. (:) سقط في أ. 
() في د: عن. (5) في د: علة. 
لوه في أ: غمارا. 


باب من يجب عليه القصاص جه١‏ ماضن 


والقاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهم؛ وقد بنى القاضي الحسين هذا الخلاف 
على العلتين؛ لإيجاب القصاص في المسألة السابقة؛ فقال: إن قلنا: العلة ثم 
استواؤهما في الكفر» وجب القصاص هناء وإن قلنا: العلة ثم كون القاتل مهدر 
الدم والمقتول معصوم الدم» فلا يجب هاهنا. 

وقيل: إن قثله مدا وجب القضاض» وَإِنَّ قدله خطأ قلأ دية وهذا ما نسه 
الإمام وأبو الطيب والشيخ في «المهذب» والبغوي إلى تخريج”'' الإصطخري» 
والبندنيجي والماوردي إلى أبي الطيب بن سلمة» وقال: إنه لو عفا عن القود لا 
تحب له الذيق اكع قال ولو عاكسس ما قالة ابن سلئلة لكان أشيد زو]10) أن 
وجوب القود أغلظ من وجوب الدية؛ لأن عمد الخطأ يوجبها ولا يوجبه؛ فلو 
قال: إن الدية واجبة لبيت” * المال» دون القود - لكان أشبه بالأصول. 

١ ا‎ 

[لو قتل المرتد مرتدًا]”'* ؛ فظاهر المذهب: أنه مقتول به؛ لاستوائهما في كل 
معنى» وأبعد بعض أصحابنا ' ؛ فقال: لا قصاص عليه؛ لأن المقتول هدر. قال 
الإمام: وهذا له اتجاهء وإن كان بعيدًا. 

إذا قتل الذميّ مسلمًا زانيًا محصئًا وجب عليه القصاص جزمّاء وكذا لو قتله 
مرتد» صرح به ف «التتمة»). 

وقال القاضي الحسين: فيه جوابان [جاريان]”'' فيما لو قتل تارك الصلاة مثله. 

واعلم أن ممن لا يجب عليه القصاص: الحربي» ولم يذكره الشيخ» بل كلامه 
يقتضي وجوبه عليه؛ لأنه لما حضر من لا يجب عليه القصاص تبين به من يجب 
عليه وهو من”"' عداهء على أن أبا الحسن”" العبادي حكى أن الأستاذ أبا 
إسحاق الأسفراييني ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس والمال؛ 
تخريجًا على أن الكفار مخاطبون بالشرائع» قال: ويعزى هذا إلى المزني في 
«المنثور»؛ [وقد حكاه عن رواية المزني في «المنئور»]”"2 - أيضًا - في المالء 


)١(‏ في أ: ترجيح. (5) سقط في ج. 
(5) :في ألآن. (0) فى أ:ما. 

(0) في أءد: لثبت. (4)"افعة انعدو 
(4) سقط فى أ. (9) سقط في أ. 


)0 فى ج-: الأمهنانه: 


رضن جه١‏ كتاب الجنايات 


القاضي الحسين في كتاب السيرء وخصه''" بما إذا 0 
اختاره - والله أعلم. 

قال: سد يد مسلمء ثم ارتد المجني عليه. ورجع إلى 
الإسلام'"ا ؛» ومات)؛ أي: من القطعء «ولم يمض عليه [في] 0 الردة زمان 
يسري فيه الجرح. [ففيه قولان» أصحهما: أنه يحب القود)؛ لأن زمان الردة لم 
يسر فيه الجرح]*'؛ فكان وجوده كعدمه. وعلى هذا من يستوفيه؟ سنذكره. 

ووجه المنع: أنه أتت عليه حالة لو مات فيها لم يجب القصاص؛ : فسقطء ولم 
يعد وجوبه بعد ذلك؛ كما لو ارتدت المبتوتة في المرضء ثم أسلمت قبل موت 
زوجها - لم ترثه؛ لباو ا و الشيخ أبو 
حامد والإمام وغيرهما؛ ؛ كما حكاه الرافعي» وقد وافق '*؟ الشيخ على تصحيح 
الأول: المجاملى» والقاضى أبو الطيب» وصاحب «(المرشد)». 

ثم هذان القولان كالقولين اللذين ذكرهما الشافعي في «الأم» - كما حكاه 
الأكثرون - فيما إذا قطع ذميّ يد مستأمن؛ فلحق المجني عليه بدار الحرب» ثم 

لك "١‏ 3 6 اكءالا) )اس 

عاد إلى الإسلام” »ثم مات من قطع اليد - في أن" القصاص هل يجب 
عليه» أم لا؟ أما إذا مضى عليه في الردة زمان يسري فيه الجرح فلا قصاص عند 
الجمهور؛ لأنه اجتمع موجب ومسقطء فغلب حكم المسقط؛ كما لو جرحه 
جر حين: أحدهما عمد» والآخر خطأ 

وعن ابن سريج وابن سلمة وابن الوكيل طرد القولين السابقين في هذه الحالة 
- ايضا - وهو قضية كلام الومام والقاضي ابن كج؛ فإنهما حكيا أن الشافعي 
نص في مسألة الكتاب على أن لا قصاصء وأن الصيدلاني وغيره حكوا نصه في 
مسألة الذميّ والمستأمن على وجوب [القصاص7" » وأن من الأصحاب من 
جعل - لأجل ذلك - في المسألتين طريقين: 

أحدهما: حكاية قولين فى المسألتين. 


)١(‏ في أ: وجهه. (5) في ج: حكاه. 
(؟) في أ: السلام. (5) زاد في ج: ثم عاد. 
(0) سقط فى أ. 0) في د: فإن. 


0:0 سقط في أ. (4) سقط في د. 


باب من يجب عليه القصاص جه ١‏ خض 


قال الإمام: وأقيسهما تقرير النصين» وحملهما على حالين: 

فحيث قال: لا يجبء. فذاك2(2 إذا طالت مدة الإهدار؛ بحيث يظهر أثر السراية» 
ويجعل له وقع واعتبار. 

وحيث قال: يجب» فذاك إذا قصرت المدة؛ بحيث لا يجعل للسراية فيها 
اعتبار ووقع» وقد حكى الصيدلاني أن القفال قال: القولان مبنيان على ما إذا 
هف ا 


أذهب”" الروح بجناية مضمونة واقعة عمدّاء وجناية عمد غير مضمونة» كما إذا 


قتله حربي ومسلم؛ أو مسلم وسبع. 

ووجه التقريب: أن السراية في حال الهدر لها حكم العمد. ولكن لا ضمان 
فيها والجراحة والسراية في الطرفين لهما”” حكم العمد والضمان. 

قال الإمام: وهذه هفوة عظيمة؛ فإنا إذا قدرن/؟؟ السراية في حال الهدر بمنزلة 
العمد الذي لا ضمان فيه فهى مضافة إلى الجانى العامد الضامن. ولو صدرت 
من واد جدابة عمد تضهوئة» وجناية عمسن( غير «مضموثة» ومات مهما - لم 
يجب عليه القصاص اتفاقًاء فقياس هذا البناء: ألا يجب [القصاص(2 جزمّاء 
وهذا حكم القصاص. [أما حكم”" الدية - فتجب في الصورتين إذا آل الأمر 
إلى المال» وإذا وجبت وجبت الكفارة [أيضًا]! وهذا القول لم يحكه الفوراني. 

وقيل في الصورة الثانية قول آخرء [وادعى الإمام أنه ظاهر النص71؟2 : إن 
الواجب نصف الدية» وصححه فى «التهذيب»» وعلى هذا تجب الكفارة أيضًاء 
والذي صححه المحاملي الأول - 

وقيل: يجب ثلث'*'2 الدية» وهذا ما نسبه الإمام وغيره إلى تخريج ابن سريج. 

وحكى الماوردي قولاً: أنه يجب أرش الجراح» ويسقط ضمان السراية؛ لأن 
سراية الإسلام حادثة عن سراية الردة؛ فصارت تبعًا لها في سقوط الضمان. 

قال: وعلى هذا لا كفارة عليه؛ لأنه - على هذا القول - جارحء وليس بقاتل. 

وعن الطبري أنه [ نح ]7 أقل الأمرين من أشن الجناية. وجميع الدية» وقد 


)00( في ع وكدلكة (0) في أ: أماء وفي د: لنا. 
زفق في أ: ذهب. [6©9 سقط في ج د. 
(0) في دء ج: لها. (9) سقط فى أ. 

(4) في د: فقدنا. )٠١(‏ في داله. 

(0) في ج: عمره. )١١(‏ سقط في د. 


69 سقط في أ. 


فض جه١ا‏ كتاب الحنايات 


حكاه الفوراني أيضًاء والأقل في صورة الكتاب نصف الدية» وقد يكون الأقل 
كل الدية؛ كما إذا قطع يديه 0 وعلى هذا يظهر إن كان الأقل أرش الجناية 
فلا كفارة» وإن كان دية النفس وجبتء» وقد حكى الإمام طريقة طاردة 00 
الثلاثة الأول في الصورة الأولى أيضاء والأكثرون على الطريقة ة الأولى» ثم كلا 
الإمام والبغوي والفوراني مصرح بأن الخلاف المذكور إنما يجري إذا قلنا 0 
وجوب القصاصء [أما إذا أوجبنا القصاص]'”"2 ' فعفا وجب كمال الدية» ولفظ 
الإمام: ولا شك فيه. 1 

وفي «الرافعي»: أن الإمام قال: إذا أوجبنا القصاصء فآل الأمر إلى المال - 
ففيه الوجوه. والذي وقفت عليه في «النهاية» ما ذكرته أولا. 

قال الإمام: ثم إذا قلنا بوجوب الدية» و ” كانت الجناية' خطأ - فهل 
تضرب على العاقلة؟ 

ذكر العراقيون [فيه] ‏ وجهين: 

أحدهما لا يضرب عليها ' إلا نصف الدية؛ فإنه قد جرى [ارتداد في 
الأثناء. وهذا زلل غير معتد به؛.فإن الردة لو اعتبرناها لما أوجبنا الدية]'" ' 
بكمالها. 00 

والقاق» آنا تيرت الدرة يكمالها على العافلة: 

درق" فلو وض ننج لقان توق فزني اناو رجانه اناي ته 
فالمشهور: أنه لا قصاص. 

قال الإمام: ويجيء فيه قول آخر: أنه بح لآ" ؤكرنا فيما إذا 0 
المهذر , بين الجرح والموت قولا: أنه يجب القصاص» مع أن الجراحة تو 
[وتؤلم] ١‏ حالة الإهدار؛ فصورة الرمي أولى بإثبات الخلاف. 

وأيضًا: فإن الشيخ أبا على حكى قولآء فيما إذا رمى سهمًا إلى صيدء وارتد 


20 في ج د: الأول. 22320 في د: عليه. 
() سقط فى د. (0) سقط فى ج. 
6 وإ فى موحي (4) في ج: فروع. 
(4) زاد فى د: إن. )09١(‏ فى د: أنا. 
(5) في ج: الدية. )1١(‏ في ج: تهدر في. 


(7) سقط فى أ د. 


وعاد إلى الإسلام» ثم أصاب السهم إنسانًا - أن الدية تضرب على عاقلته 
للمسلمين» ويكتفي بإسلامه في الطرفين''» والحكم عند الأصحاب في تحمل 
العقل والقصاص [واحد]" . 

قال:«وإن مات من الجرح فى الردة وجب القصاص فى الطرف فى أصح 
القولين» ؛ [لأن1” القصاص فى الطرف يجب حالة قطعه وجوبًا مستقراء فلا يؤثر 
فيه ما يطر]؟) عليه؛ ألا ترى أنه إذا قطع يده. ثم قتله من لا يقاد به؛ فإنه لا 
«المختصر» و«الأم» [كما حكاه الماوردي» وبه جزم الفوراني. 

ووجه مقابله]*' - وهو [المحكي عن نص له في «الأم)]'2 -: أن الطرف 
تبع للنفس إذا صارت الجناية قتلآ» فإذا لم يجب قصاص النفس لم يجب 
قصاص الطرف؛ ولذلك لو قطع طرف إنسان؛ فمات منه» فعفا وليه عن قصاص 
النفس - لم يكن له أن يقتص في الطرف» وقصاص النفس في مسألتنا ساقط 
اتفاقا؛ فكذلك قصاص الطرف,. وهذا ما يحكى عن اختيار ابن سريج» ومنهم من 
لم يجعل هذا القول منصوصاء وإنما جعله مخرجًا من نصه فيما إذا قطع ذميّ يد 
مستأمن, ثم لحق المستأمن بدار الحرب؛ فإنه [قال1"© : لا قصاص عليه في 
المقطوع. وعلى ذلك جرىق المحاملي والقاضي عق الطيب والمتوليء ثم قال: 
وأصل هذا الاختلاف قاعدة سنذكرهاء وهي أن الرجل إذا قطع يد رجل؛ فمات- 
يجوز لولي المقتول عندنا أن يقطع يده. فإن ماتء [وإلا حز]'" رقبته» وهل 
يكون قطع اليد مقصودًا في الاستيفاء» أو يكون القطع طريقًا في الاستيفاء؟ وفيه 
اختلاف بين أصحابنا: فعلى الأول لا يسقط القصاص في الطرفء وعلى الثاني 
يسقطء ثم على الصحيح من يستوفي القصاص؟ قال الشافعي في المختصر: 
يستوفيه وليه المسلم. 


واختلف الأصحاب فيه: 


)١(‏ في أء د: الطريقة. (5) سقط في أ. 
)٠(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في د. 0) سقط فى أء ج. 


1" الى بور (8) في أ: والآخر. 


فق جه ١‏ كتاب الجنايات 


فمنهم من قال: هو الإمام؛ لأن القريب لا يرثه؛ فلا يستوفي قصاصه. ل 
الثورائى © وغاقى :هذا ابنج قون؟ إقد لسن له [آن] "يفصن طب ناد عل [أن1 
اللقيط إذا ِل هل للسلطان أن يقتص من قاتله. أم لا؟ وفيه قولان. 

ومنهم من قال: هو القريب الذي يرثه لو مات مسلمًا؛ لأن القصاص يراد 
للتشفي ودرك الغيظء وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام. 

واستدل القائل به بقول الشافعي: «المسلم»» ولو كان المراد الإمام لم يكن 
لقوله: «المسلم» معنى» وقد نقل أنه قال في «الأم»: «يقتص منه أولياؤه»: بلفظ 
الجمع» و«الإمام» واحد. 

قال الرافعي: وربما حكى ورثته صريحًاء وهذا أظهر في المذهب ". وبه قال 
عامة أصحابنا؛ كما حكاه في «المهذب» في باب استيفاء القصاصء وبه قطع في 
[«التهذيب»]”' » واختاره في «المرشد»» لكن الإمام استبعده من جهة المعنى 
وقال القاضي أبو الطيب: إنه ليس بشيء. 

وادعى القاضي ابن كج أن الأكثرين على أن يستوفيه الإمام» وأن أبا سعيد 
وحده ذهب إلى أنه يستوفيه القريب» وكذلك الماوردي ادعى أن المزني قال به 
وابن أبي هريرة وأكثر أصحابنا. 

فرع: إذا قلنا: لا يجب القصاصء أو يجب" » فعفا عنه على مال - فهل 
يجب ويكون فيئَاء أم لا؟ فيه وجهان أو قولان حكاهما العراقيون كالمحاملي 
والشيخ وغيرهما: 

أحدهما: لاء وبه قال أبو الطيب بن سلمة. 

وأصحهما: نعم؛ فعلى هذا - فيما يجب - وجهان: 

أصحهما في «المجموع» وغيره» ويحكى عن النص أنه يجب أقل الأمرين من 
الأرش الذي تقتضيه الجراحة ودية النفس. 

والثاني - وبه قال الإصطخري- : أن الواجب أرش الجراحة بالغة ما بلغت» 
وفي مسألتنا: لا يظهر لهذا الاختلاف أثر. نعم» يظهر فيما لو قطع يديه ورجليه. 
عد (5) سقط في جد 


(0) سقط في أ د. (0) في د: يجير. 
فرق في أ: المهذب. 


باب من يجب عليه القصاص جه ١‏ رضن 


فرع: لو قطع يذه ثم ارتد المقطوع. واندمل الجرح - فله قصاص اليد فإن 
مات أو قتل قبل أن يقتص - اقتص وليه ومن هو؟ فيه الخلاف السابق. 

قال: اومن قدل من لا يقاد به في المحارية»؛ أي : كالمسلم إذا قتل الذميّ) 
والحر [و1١'‏ العبدء والأب7؟ ولده - «ففيه قولان: 

أحدهما: يجب عليه القود)؛ لأن القتل'" تأكد بالمحاربة؛ ولهذا لا يجري فيه 
عفو الولي فلم يعتبر فيه التكافؤ كحد الزنى» وهذا هو الأصح في «الجيلي». 

والثاني : «لا يجب). وهو الصحيح عند الجمهور؛ لُعموم الأخبارء ولأن من 
لا يُفْتل بقتل [من]1*" قتله في [غير المحاربة» لا يقتل به إذا قتله في" 
المحاربة؛ كالمخطى. 

قال مجلي: وقد استخرج الخراسانيون من هذين القولين [قولين]2'1 للشافعي 
[في1" أن القتل في المحاربة يقع لحق الله - تعالى - أو لحق الآدميء [وكأنه 
- والله أعلم - يشير إلى ما ذكره الرافعي» وصححه. وهو في «التهذيب»: أن 
القتل في المحاربة فيه معنى القصاص؛ لأنه قتل في مقابله قتل» وفيه معنى 
الحدود؛ لأنه لا يصح العفو عنه» ويتعلق استيفاؤه بالسلطانء لا بالولي» فما 
المغلب من المعنيين؟ فيه قولان!" . 

وفي «الوسيط» و«النهاية»: أن القتل”*' في المحاربة إذا تمحضت فيه العمدية» 
يتعلق به حق الله - تعالى - قطعًاء ولكن هل يثبت للقتيل حق مع'"'' الله 
تعالى» أم لا؟ للشافعي فيه قولان, فإن قلنا: إنه حق لله - تعالى ل 

ثم قال الغزالي: ولعل الأصح الجمع بين الحقين ما أمكن» وهو الذي جزم 
الإمام بترجيحه؛ ولم يحك'''' العراقيون غيره» كما حكاه مجلي عنهم؛ وهو 
قضية قول ابن الصباغ: إنه [إذا وقع وقع]1"'' قصاصًا؛ كما صرح به قبيل كتاب 
الأشربة في موضعين؛ ولأجل ذلك كانت عبارة الشيخ: أنه هل يجب عليه القود 


)١(‏ سقط في ج. (69 سقط في ج. 
زف6 في س: الوالد. )م سقط في ج. 
زفرة في د: القتيل. )29 في د: القتيل. 
(4) سقط في أ. )٠١(‏ في ج: مع حق. 
(5) سقط في أ. )1١١(‏ في د:يجد. 


000 سقط في ج. 00 في د: إذا وقع لوقع. 


ا جه ١‏ كتاب الجنايات 


إذا قتل من [لا]'' يقاد به في المحاربة» أم لا؟ ولو [كان1' قتله بمحض حق 
الله - تعالى - لما حسن إطلاق القول بوجوب القود على من قتل من لا يكافئه؛ 
لأن القتل حينئذ يكون حدًا لا قودّاء [وقد وجه هذا بأن القتل لو وقع في غير 
المحاربة لثبت' القصاص للآدمي؛ فيبعد أن يحيط حقه بوقوع القتل في 
المحاربة» ولنا اختلاف قول فيما إذا اجتمع حق الله - تعالى - وحق الآدمي: أنه 
يغلب حق الآدميء أم لا؟ فكيف ينتظم منا إبطاله بالكلية؟!]' . 

ثم كلام [الغزالي وأمامه]”' ظاهره التناقض؛ فإنهما جزما القول في مسألة 
الكتاب بعد القتل» إذا قلنا: إن القتل فى المحاربة يتعلق به حق الله - تعالى - 
وح الأهي» وكانهها جم كلا من الحميه جره على قل المشارتة لذ علة 
ستفلة» وفي ككل من لا يقاذ.له لم يوجد أحد جركي الغلك وهو نحو الآدمي» بيد 
جرم لم يجب القتلء وكلامُهمأ'' بعد ذلك مصرح بأن كلا من الحقين علة 
مستقلة بنفسهاء لا جزء علة؛ فإنهما قالا: إذا عفا ولى القتل عن القصاص على 
الدية» فإن قلنا: القتل محض حت الله - تعالى - فلا أثر لعفوه في سقوط القتل» 
ولا دية» وإن قلنا: حق الآدمي ثابت في الدمء فله الدية» وهو كمرتد استوجب 
القصاصء وعفا عنه. وقضية هذا أن يقولا بوجوب القتل في مسألة الكتاب» مع 
قولنا: إن القتل فى المحاربة يتعلق به حق الله - تعالى - وحق الادمى؛ لوجود 
العلة الكاملة في استحقاق قتله. ْ 

وحاصل ما ذكرته من التقرير يرجع إلى أنهما يلزمهما أحد أمرين: إما القطع 
بوجوب القتل في مسألة الكتابء أو القطع بعدم إيجاب القصاص عند عفو 
الولي؛ تفريعًا على قولنا: إن للآدمي فيه حقّاء ولم يقولا بواحد منهماء والله أعلم. 


إلنك سقط في أ. (5) سقط في ج. 
)١(‏ سقط في د. )20 في ج: الإمام والغزالي. 
زفرة في د لندب. 2690 في ح: كلاهماء وفي د: كلا منهما. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات 


والجنايات» أي: على النفس والطرف «ثلاثة: خطأ. وعمد. وعمد خطأً» 
أي: ثلاثة أنواع؛ لأنه أثبت الهاء في الجمع"' . ودليل حصرها: أن الذي حصلت 
منه الجناية إما [أن]”"' يقصد بها عين”” المجني عليه أو لا: فإن لم يقصد فهو 
الخطأ. وإن قصده فإن كان بما”*' يقتل غالبا فهو العمدء وإلا فعمد””' الخطأ. 

قال: «فالخطأ: أن يرمى إلى هدف» فيصيب إنسانًا» وهكذا ذكره القاضيان 
ا الظمع والضينع ريات الديات» وقد قيل: إن هذا ليس حد الخطأ؛ بل حله: 
ما لا يقصد فيه الشخصء ومثاله ما ذكره الشيخ» أو ما لا قصد فيه إلى الفعل» 
ومثاله: إذا زلق» فوقع [على]”'"' إنسان فأتلفه. وما ذكره هذا القائل”": من أن ما 
ذكره الشيخ ليس بحد الخطأ - صحيح”*؛ لأن الحد إما كامل وهو المشتمل 
على ذكر الجنس والفصلء أو ناقص وهو المقتصر فيه على ذكر الفصلء ولا 
جنس ولا فصل - فيما ذكره الشيخ - لكنا نقول: لم يذكره الشيخ حدّاء وإنما 
ذكره تعريماء واقتصر عليه؛ لدلالته على ما عداه من طريق الأولى؛ لأن فيما ذكره 
وجد منه قصد الفعل» ولم يؤثر في إيجاب قصاص ولا تغليظ؛ فعدم قصد بذلك 
أولى» على أني أقول: من زلق» فوقع على إنسان» فتلف به - لا أعد ذلك جناية 
منه» فضلا عن كونه خطأ؛ لأن الجناية مصدر: جنى يجنى جناية» والخطأ بالهمز 
معيدرة أعظا يط إخطاء رطا ومع :زلى لفان له قلا قعل نه سشفيفة 
حتى يقال: جنىء أو: أخطأء لكنا نجعل حكم فعله حكم الخطأ؛ لقربه منه» وبعده 


عن غيره. 

)١(‏ في د: الجميع. (5) في ج: فهو عمد. 
(؟) سقط في د. (5) سقط في ج. 
(9) في أ: غير. 00 في د: القاتل. 
(4) في د: ما. (8) في د: الصحيح. 


حفن 


لقنا جه ١‏ كتاب الجحنايات 


الخطء - بكسر الخاءء. وإسكان الطاء بعدها همزة-: هو الإثم» يقال: خطِئ 
يَخْطَأْ خطنًا؛ فهو خاطى؛ مهموز كلهء كعلم يعلم علمًا [فهو عالم]"'» قال الله 
-تعالى-: ##8إنَّ مْلَهُرٌَ كان خِظَنًا مرا [الإسراء: .]١‏ وقال الله تعالى: 
يبان استغؤر لنا دين إنَا كا خَطِدِينَ4 [يوسف: 917] وقد يطلق «الخاطئ» 
على «المخطى» في لغة قليلة» وأكثر الغزالي استعمالها. 

الفقافاء تتم الذال :ممق تبياته ف المسائقة 

قال: والعمد: أن يقصد الجناية [بما يقتل غالبّاء وعمد الخطأ: أن يقصد 
الجناية بما]'2 [لا1!" يقتل - غالبًا - أي: كالسوط والعصا الخفيفة. 

اعلم أن الحد الأول قد وافق عليه صاحب «التهذيب» وغيره؛ و[قد]؟ قال 
القاضى الحسين: إنه مستنبط من قول الشافعى إذا ضربه بما الأغلب أنه يموت 
فنة قمات لهف فعلية“القود وقد اغترع على القيخع فيه فقيل اث لين تجاممة 
ولا مانع: 

أما الآول؛ فلأن من قطع أنملة إنسان» فسرت جراحته إلى النفس - يقاد به 
وإن كان القتل بذلك لا يحصل إلا نادرًا. 

وأما الثاني؛ فلأن من قصد جماعة بسهم, ولم يقصد واحدًا بعينه؛ فقتل واحدًا 
منهم - لا يجب عليه القصاصء. وإن وجد منه قصد الجناية [بما يقتل1”' غالبًا. 

واعترض على حد عمد الخطأء فقيل: إنه ليس بجامع؛ لأنه يدخل قطع الأنملة 
فيه مع أنه عمد. 

وما ذكره هذا القائل: من أن الحد الأول غير جامع؛ لإخراجه مسألة [قطع]') 
الأنملة» فهو [غير صحيح]" ؛ لأن «ما» في قول الشيخ: «أن يقصد الجناية بما 
يقتل غالبًا» نكر" موصوفة. وتقديره أن يقصد الجناية بشيء يقتل غالبّاء وإذا 
كان كذلك [فالغلبة معتبرة]*' في ذلك الشيء الذي حصلت به الجناية» وهيا”') 


2200 سقط في أء د. 60 سقط في د. 

(0) سقط في أ. (0) في أ: الصحيح. 
(0) سقط في نج د. (0) زاد في : غير 

2 سقط في ج, د. (١‏ في د::فالعلة معتدة. 


[لزعم) في د: بالقتل. 2 في جه د: فهي. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات 2 جه١‏ عض 


حاصلة في مسألة قطع الأنملة؛ لأن الذي حصلت به الجناية فيها آلة الجراحة”'"' ‏ 


ا" تتفل غالبًا. وبهذا”” يندفع قوله أيضًا: إن”' الحد الثاني”*' غير مانع. 
نعم» هذا التفسير يخرج مسائل القتل بالإبرة؛ وكذلك صرح الشيخ بها؛ لخروجها 
عن الضبط. 

وقوله: إن الحد الأول غير مانع؛ استدلالاً بمسألة السهم - ممنوع؛ لأنا نقول 
له: الموجود - فيما ذكرته - ليس إلا امتناع القصاص.ء وامتناع''' القصاص لا 
يدل على عدم العمدية؛ ألا ترى أن العمدية ثبتت» ويتخلف القصاص عنها؛ 
لاعتبار شيء آخر؟! فجاز أن يكون قصد عين الشخص شرطا لوجوب القصاصء» 
وإن صدق وصف العمدية بدونه» على أن المتولى حكى وجهًا في مسألة رمي 
السهم إلى قوم من غير قصد واحد بعينه: أنه يجب به القصاصء وأشار إليه 
الغزالي في باب الصيد والذبائح. 

وقد تكلم الأصحاب في حد العمد وعمد الخطأ بعبارات أخر: 

فقال بعضهم: ما علم حصول الموت به بعد وجود قصد الفعل والشخص فهو 
عمدء سواء قصد الفاعل إزهاق الروح أو لم يقصدء وسواء حصل الموت به 
غالباء أو نادرًا كقطع الأنملة. وإن وجد القصدان معًاء وترددنا في أن الموت 
حصل به - فهو عمد خطأ. وهذا منه حد للمذهب”"' الصحيح. وإلا فقد قال 
مجلي: إن بعض علمائنا قال: لا بد من قصد إزهاق الروح”) 

وبعضهم قال: يشترط قصد عين الشخصء. كما ذكرناه. 

وقد [اعترض]”'' على هذا القائل”' '' فيما ذكره من حد العمد؛ فقيل: إنه غير 
مانع؛ فإنه لو ضرب كوعه بعصا؛ فتورم الموضعء ودام الألم حتى مات - فإنا 
نعلم حصول الموت بهء ولا قصاص فيه؛ ولأجل ذلك قال بعضهم: إن حد العمد ما 
يقصد به القتل غالبًا في المثقلات» فأما في الجراحات فكل جرح سار ذي غور"' '". 


)١(‏ في أ: جراحة. 0) فى جب د: المذهب. 
(؟) في ج: فهي. 00 في د: بالروح. 
() فى أ: ولهذا. (9) سقط فى ج. 
(:) في ج: في. 020 في د: القاتل. 
)2( زاد في ج: أنه. 0010 في أ: ساري عور. 


50 في د: فامتناع. 


لضن جه ١‏ كتاب الحنايات 


قال الغزالي: وهذا ضعيف؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل'' ؛ 
لزه الجازع كما يؤثر في الظاهر بالشٌّ والتخريب يؤثر المثقل'"' في الباطن بالهد 
والترضيهر "+ واشفار ات بحن ذلك ترك القيط» وأة يال حصيول السوت 
بالسبب”' إما أن يكون نادرّاء أو كثيرّاء أو غالبّاء [وليس كل كثير غالبًا]© ؛ فإن 
المرض كثيرء وليس بغالبء ولا نادرء بل الغالب الصحة, والجذام'' نادر لا 
كتير ولا غالت» نكل :هنا كان حتضول" الحوتا به" غالا فبلتضيق نما يكوة 
حصول الموت به ضروريّاء وإن كان يهلك كثيرّاء فإن كان الفعل بجارح ألحق 
بالغالب» وإن كان بغير [مثقل كالسوط]" والعصا لم يتعلق به قصاص. 

قال: «ولا يجب القود إلا في العمد): 

أما وجه لخر عاد الحم راي وهي صفته بكونه عدوانًا من حيث 
كونه مزهمًا للروح» والمكافأة ذ في القتيل» وغير ذلك على ما سنبينه؛ فلما ذكرناه 
في أول الكتاب. 

وأها عدم وجوبه في الخطأ؛ فلقوله تعالى: #ومن كَثْلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا مَسَحرِرُ رَقَبَةَ 
مَوَمسة ويه كسلمة تُسَلّمه إك أهييء»4 [النساء: 947]» فأوجب الدية» ولم يتعرض 
للقصاصء وللخبر المشهور. 

عام وير مضه عي" افد ؟ فلما روى أبو داود»ء عن عقبة بن 
1ن عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - في حديث طويلء أن 
رسول الله كك قال: اك نَ دِبَةَ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدٍ - ما كَانَ بالسَّوْطٍِ 
وَالْحَنا د فياقة ف لون مسرو زو طروي أ لأذهاة " و اسه 


)١(‏ في أ: والمقتل. (؟) في أ: المقتل. 
(9) في أ: والترصيص. (5) في د: بالسيف. 
)2 سقط في ج. فك في د: الكلام. 


(0) زاد في د: نادرًا فلا قصاص فيه وما كان حصول الموت به» وزاد فى ج: نادرا فلا قصاص فيه وإن 
كان حصؤرل العواك بف 1 

00 'فى جة يمثقل كالسوط :فى د وإن يمفقل كالمتقوظ: 

)0 5-8 : 2000 في د: أويس. 

)١١(‏ سقط فى أ. 

(؟1) أخرجه أبو داود (7/ 044) كتاب الديات» باب: في دية الخطأ شبه العمدء رقم (40410, 
04 بباب: في دية الخطأ شبه العمد» رقم (/458» 5584).» والنسائي )4١/4(‏ - 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ فيا 


النسائي» وابن ماجه والبخاري في «التاريخ الكبير) والدارقطني في (سئنه». 

وجه الدليل منه: أنه - عليه لدم - سماه خطأ؛ كاندوج في الخبر المشهور» 
-- أنه جاء في حديث آخر: ألا إَِ قَتِيلٌ عَمَدِ الحلا فقيل السَّؤْطِء وَالقْضا فيه 

نَهَ مِنّ َ الإبلٍ», فبين أن ذلك واجبهء ولأنه لم يقصد القتل فلا يجب عليه 

ا لسار ل ل 

قال: «فإن جرحه بما له مَوْر من حديد» أي: كالسيف. والسكين والخنجر ١‏ 
غيره» كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة [والزجاجء والخشب» 
والقصب]”'*'. إذا اتخذ منه آلة تجرح افمات: منه - وجب عليه القود؛ لأن هذا 
الفعل يفضي إلى الموت غالبا فهو عمد؛ وهكذا الحكم فيما إذا أصابه بما ليس 
له حد يجرح.ء ولكن يثقب برأسه الدقيق؛ كالرمح والسهم والمسلة؛ لأن لذلك 
نكاية» كالجرح» ولا فرق فيه بين أن يخرج بعده دم أم لاء قال الماوردي: كما لا 
يعتبر ذلك في وجوب الدية. 

تذية: الهو - بإسكان الواوت: والخور"'' والنفوة والسّزاية9” 

وأصله: الحركة؛ ومنه قوله تعالى: يوم تَمُورٌ السَّمَكُ مورا# [الطور: 9] 
تموج. 

وفي «الجيلي»: أن أصل المور: الطريق. 

قال: «وإن غرز إبرة فى غير مقتل؟ أي: كالألية والفخذ والعقب؛ كما ذكر 
القاضي الحسينء «فإن بف منها ضَمنا؛ [أي: متألمّاء وهو بفتح الضاد وكسر 


كتاب القسامة» باب: ذكر الإختلاف على خالد الحذاء» رقم (81/47)» وابن ماجه (؟/ /ال41) 
كتاب الديات» باب: دية شبه العمد مغلظة» رقم (ففدهةة والبخاري في التاريخ الكبير (7”/ 
4» والدارقطنى (”/ 5 )٠١‏ كتاب الحدود والديات ا سل 
5 برقم (23011» والبيهقي (8/ 44) جماع أبواب تحريم القتل» باب: دية شبه العمدء كلهم 
من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يك ....فذكره. 
صححه ابن حبان» وقال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ١‏ :قال ابن القطان في «كتابه): هو حديث 
صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه وعقبة بن أوس 
تابعى ثقة. |.ه. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: العودء وفي ج: النور. 

() في د: بالسراية. 


ضفن جه١‏ كتاب الجنايات 


الميم]”'' حتى مات - وجب عليه القودا؛ للعلم بحصول الهلاك بذلك» واعتبر 
الغزالي في ذلك أن يكون مع الألم ورم» حتى لو وجد الألم دون الورم - كان 
في وجوب القصاص وجهان. 

قال: «وإن مات في الحال قد قيل: يجب) كما لو طعنه بمسلة فمات في 
الحال» ولأن في البدن مقاتل خافية في عروق ضارية» وربما صادفهاء وهذا قول 
أبي إسحاق المروزيء وأبي الطيب بن سلمة. 

وذكر القفال أنه الأصح. 

وقيل: لا يجب؛ لأنه لا يقتل مثله في العادة؛ فأشبه لسع العقرب والزنبور» 
وأشبه ما لو مات بعد مدة» ولم يعقب للغرز"”" ألم ولا ورم» وهذا قول ابن 
سريج والإصطخريء وهو الذي صححه المتوليء» واختاره القاضيان الطبري 
والروياني»ء وصاحب «المرشد». وقال في «العدة»: إنه المذهب. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب: أنهما طردا مذهبهما في إسقاط الضمان أيضًا. 

وحكى الشيخ في «المهذب» في باب الديات» والماوردي ذلك وجهًا تفريعًا 
على مذهبهماء مع وجه آخر: أن الدية تجب مغلظة؛ لتردده بين احتمالين: قتل» 
وسلامة» والأخير هو الذي جزم به الفوراني والبغوي؛ تفريعًا على قولهما. 

ثم محل ما ذكرناه: إذا لم يبالغ في إدخال الإبرة» فأما إذا بالغ وجب القود 
وجهًا واحذداء وهذا ما حكاه الشيخ أبو حامد, والقاضي أبو الطيب والماوردي 
والفوراني. 

وقال ابن الصباغ: لا وجه عندي لما ذكر”” من التفصيل؛ [لأن القائل]”' بهذه 
الطريقة: إن كانت العلة عنده أنه لا يقتل غالبًا فلا فصل بين أن يبقى ضمئًا منه أو 
يموت في الحالء وإن كان يقول: إنه إذا لم يزل ضمئًا منه» فقد مات منهء وإذا 
مات في الحال فلا يعلم أنه مات منه؛ فكان ينبغي أن يكون الوجهان في وجوب 
الضمان دون القود. 

وعن القاضي ابن كج وغيره: أنهم طردوا الوجهين فيما إذا تورم الموضعء 


200 سقط في ج. فر في د: ذكره. 
(0) في ج: الفرز. 62 في أ: أن القاتل. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ يفف 


ودام الألم إلى الموت؛ لأن الفعل في نفسه ليس مما يقصد [به الإهلاك]''' في 
نفسه. وأنه دون الفصد والحجامة اللذين يقدم عليهما الناس بالاختيار» ولا 
يعدونهما قتلا. 

وفي «الرقم» 7" للعبادي: أن الغرز في بدن الصغير والشيخ الهم ونضو الخلق» 
يوجب””" القصاص بكل حال»؛ وسلك القاضي الحسين طريقًا آخر» فقال: إن كان 
غرز الإبرة ف في اللحمء فإن دمي فعليه القصاص. وإن لم يدم فعلى وجهين. 

وإن غرز في الجلدء فإن لم [يدم]”*؟» فلا قصاصء وإن دمي””' فوجهان. 

وإن أعقب الغرز ألما حتى مات وجب القود, أما إذا غرز الإبرة في مقتل 
كأصول الأذنين والعين والقلب والصدر والخاصرة والخصية» وجب القود جزما. 

قال: «وإن ضربه بمثقل كبير)» أي: بشيء 1 كالعمود من الحديد» 
والدبوس» وحجر الرحا ونحوه؛ «أو بمثقل صغير)» [أي: كالحجر الصغير]9" 
والعصا الخفيفة ١افي‏ مقتل» أو في رجل ضعيف)؛ 1 لصغر» أو كبره (أو في 
حر شيديك أو زه شديرة :أ قعل مكل ذلك الضرب بتلك الآلة فيه غالبا أو 
والى بين" الضرب؟ فمات منه - وجب عليه القود)؛ لقوله تعالى: وين مُْلَ 
ست جَعَلَنَا ولي سَلْطّئا# [الإسراء: #“ا]والسلطان هو القود. وهذا قد قتل 
مظلوماء فوجب أن يكون لوليه القود؛ ولما روى أبو داود بسنده في حديث 
طويل: "أن [حَمَلَ : بْنَ مَالِكِ]”' بْن النَّابِعَةٍ ة قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا-: كُنْتُ 
0 بَيْنَ امرَأََيْنِ وري ِحْدَاهُمَا الْأخْرَى بعِسْطّح ٠‏ فَقَتَلَنْهَا وَجَنِيئَهَا فَقَضَى رَسُولَ 
الله علد فِي جَنِيتِهَا ِعُرَّقَ وَأَنُ تَفَْل»” 01 وخرجه النسائيء» وابن ماجه. وقال أبو 
داود: والمسطح: هو الصوبج. وقال أبو عبيد: إنه عود من أعواد الخباء. 

وحمل ١١‏ بحاء [مهملة مفتوحة وبعدها ميم مفتوحة ولام]("2. 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في د: الذمم. إفرة في أ: نوجبء 
(4:) سقط في ج. (5) في ج: دم. () في د: ثقيل. 
(0) في أ: أو كبير. (4) في جه د: به. (9) في أ: حمل بن ملك 


)517/7( كتاب الديات» باب: دية الجنين» برقم (551/7)» والنسائي‎ )5٠١ أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
كتاب القسامة» باب: قتل المرأة بالمرأة» وابن ماجه (7/ 887) كتاب الديات» باب: دية الجنين»‎ 
.)5141( برقم‎ 

)1١(‏ في د: جميل. )1١(‏ سقط في أ د. 


يفن جه١‏ كتاب الجنايات 


وروى أبو داود أيضًا عن أنس - وهو ابن مالك-: «أَنْ جَارِيَة ةَ وُحِدَثْ قَدْ رُْضِ 
سا بَِنَ حَجَرَيْنِ؛ قل لَها: مَنْ فَعَلَّ بكِ هَذَا: أقْلَان؟ أَفلَانٌ؟ حَنّى سمي 
لمَهُودِي كَأوْمَث بِرَأْسهَاء فأخدَ اليَهُودِيُ َاغتر» كأمرَ الي 8 ير رايد 
بالحِجَارَةَا ''' وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما؛ فثبت القصاص في 
سي بالنص» وقيس ما عداهما عليهما؛ لأنه في معناهما. 

وأيضًا فإن الخصم وهو أبو حنيفة - وافقنا - كما حكاه الماوردي - على أن 
القتل بالعمود الحديد موجب للقود؛ فقيس عليه غيره بجامع ما اشتركا فيه من 
إزهاق الروح. 

وأيضًا: فإن إيجاب القصاص شرع؛ صيانة للنفوس بقوله تعالى: 9#و؟ 
لْقَصَاصٍ حيره *# [البقرة: ]١179‏ فلو سقط بالمثقل لما انخرست النفوسء وفي 0 
إبطال معنى النص؟ فبطل. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في وجوب القصاص على من قتل 
الضعيف بالمثقل الصغير بين أن يعلم ضعفه أو لا يعلم. وهو الصحيح في 
الطرق. 

وحكى الرافعي وغيره وجهًا فيما إذا ظنه صحيحًاء [و]”*' كان ذلك الضرب 
لا يقتل الصحيح غالبًا - أنه لا يجب؛ [لأن ما]”*' أتى به ليس بمهلك عنده. 
وذكر أن هذا الوجه مأخوذ من الخلاف فيما إذا شهد اثنان على إنسان بما يوجب 
القتل» ثم رجعاء وقالا: تعمدناء ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا”'' - في أنهما هل 
يقادان» أم لا 

قال: «وإن رماه من شاهق» أي: مكان عالٍ؛ وأصله الجبل المرتفع» أو عصر 
خُصبيه عصرًا شديدّاء أو خنقة خنقًا شديدًا اق يموت من مثله غالبًا «(أو 


)١(‏ فى ج: يراض. 

(9) أخر الييازي :(4478) هفات السسوفاة بات :ذا برعواقن الأسخامن والتمتوينة ده 
المسلم واليهود برقم (141)؛ ومسلم (8/ )1٠٠١‏ كتاب القسامة» باب: في القصاص في القتل 
بالحجرء برقم »)١7177/11(‏ وأبو داود (؟/ 0417) كتاب الديات: باب يقاد من القاتل» حديث 
(/807190). 

(9) فى د: هذين. (5) فى أ:أو. 

)20 في د: لازمًا. 030 في ج: بشهادتهما. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات جه ١‏ حايضنا 


طرحه في ماءء أو نار لا يمكنه التخلص منه)؛ أي: لكثرته؛ أو لضعف 
المطروح. أو لكونه مكتوقا. 

قال: «(وجب عليه القود)» أي: إذا مات منه؛ لأن ذلك يقتل غالبًا فوجب فيه 
القود؛ كالجارح. ولا فرق في وجوب القود كن ني أن يموت في الحال أو 
بعد خروجه من الماء والنار» وزوال الخنق والعصرء وبقائه ضمئًا إلى الموت. 

وحكم شد يديه ورجليه؛ وطرحه في ساحل يعلم وصول الماء إليه بالزيادة؛ 
كالمد بالبصرة؛ كما قال فى «المهذب» فى باب الديات» و«الحاوي» في باب 
التقاء الفارسين - حكم الإلقاء في الماء المهلك» وكذا حكم وضع مخدة على 
وجههء وجلوسه عليهاء أو سَدٌ فيه بشيء ومَسْكِ أنفاسه إلى الموت - حكم 
الخنقء أما إذا أمسك نفسه. أو خنقه مدة لا يقتل مثلها غالبًا - فلا قود» وتجب 
دية مغلظة» قاله المحاملي وابن الصباغ. 

تسيهان : 

أحدهما”"' : قوله: «خصييه» 7" بياء آخر الحروف مكررة» وليس هي مثناة 
من فوق» هذا هو المشهور في اللغة» ونقل الجوهري وغيره عن أبي عمرو أنه 
قال: الخصيتان: البيضتان» والخصيان - بحذف التاء-: الجلدتان اللتان فيهما 
البيضتان. قال الجوهري: يقال: خصية» بضم الخاء وكسرهاء والمشهور الضم. 

الخنق - بفتح الخاءء وكسر النون-: مصدر «خنقه. يخنقه»» بضم النون» خنقّاء 
ويجوز إسكان النون مع فتح الخاء د 

وحكى عن صاحب «المطالع»: فتح النون لو قيل: هو شاذ أو غلط؟ . 


)١(‏ سقط في د. 20( في ج: الأول. 
هوق في د: خصيته. 2 سقط فى جي د. 


(5) قوله: قال الشيخ: أو خنقه خنقًا شديدًا. الخنق -بفتح الخاء وكسر النون- مصدر خنقه يخنقه - 
بضم النون - ختقّاء ويجوز إسكان النون مع فتح الخاء وكسرها. 
وحكى عن صضاحب المطالع فتح النون» وهو شاذ وغلط. انتهى. 
واعلم أن هذا الكلام قد أخذه المصنف من التحرير للنووي على عادته؛ وما نقله عن المطالع من فتح 
النون هو فيه» أعني في المطالع» لكن الأمر فيه كما نقله في الكتاب من كونه وهمًا ولم يبين مستنده؛ 
وذلك لأن المذكور فى الكتب المطولة فما هو دونها إنما هو الثلاث المذكورة» وكسر النون أشهرها 
على وزن الكذبء ويؤيد الغلط أن المطالع مختصر المشارق للقاضي عياضء والمشارق لم يذكره» 
بل ذكر السكون والكسر ورجح السكون على خلاف ما قاله الأكثرون. [أ و]. 


بعس جه ١‏ كتاب الجنايات 


الثاني: تقييد الشيخ إيجاب القود في الصورتين الأخيرتين بعدم القدرة على 
التخليصء يشعر بأمرين: 

أحدهما: أنه إذا قدر عليه لا يجب القود. 

الثاني: أنه لا يتوقف وجوب القود فيما عدا الصورتين على عدم القدرة على 
الخلاصء» بل يجب وإن قدر المجنى عليه عليه. 

والإشعار الأول صحيح على ما حكاه الماروردي والمحاملي والبندنيجي 
وغيرهم من العراقبين» إلا القاضي أبا الطيب؟؛ فإنه حكى في «تعليقه» فيما إذا قدر 
على التخلص”'' من النار ظاهرًا؛ كما قاله الفوراني» أو قال: يمكنني أن أخرج 
منهاء ولم أفعل؛ كما صوره ابن الصباغ في وجوب القود - قولين: 

أحدهما: نعم؛ كما لو جرحه. فترك التداوي» ولم يزل متألمًا ضمئًا إلى أن 
مات» وهلا بجوم به الفوراني: وحكاه القاضي الحسين» ونسبه ابن كج إلى 
القاضى الحسينء وجماعة إلى القفال» وبه أجاب العبادي في «الرقم». 

يكن الزناء مثله وجهًا في مسألة الماء أيضًا إذا قلنا بأنه يوجب الدية. 

وقال الرافعي: إن صاحب «الرقم» حكى عن بعض البغداديين من الأصحاب 
أنهم صاروا إليه؛ تخريجًا من مسألة النار. 

والقول الثاني في مسألة النار: أنه لا يجبء وهو الذي أبداه القاضى الحسين 
احتمالاء واختاره الشاشي لنفسه. وحكاه المحاملي عن النص؛ حيث قال: قال 
الشافعي: لا قود فيه ولا عقل. 

قال الأصحاب: والفرق بين هذا وبين المجروح؛ إذا تمكن من مداواته» فلم 
يفعل حتى مات - من وجهين: 

أحدهما: أن موته بالجرح حصل من السراية» وهي من فعل الجارح» وموته 
هنا حصل من إقامته؛ وهي من فعل المطروح. 

والثاني: أن برءه بالتداوي مظنون؛ فلا يسقط لأجله حكم الجناية المتحقق» 
ولع اكذلك تي ,مجالنا فإن سلامته بخروجه من النار متحققة. فإذا لم يفعل 
سقط [القود]”” ' + ولهذا نقول: إذا فتح عرقه؛ فلم يعصبه حتى مات - لم يجب 
ضمان بقود ولا دية. 


00 في د: التخليص. 00 في ج د: أبي. إفرة في ج: القول. 
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والإشعار الثاني يؤيده ما حكاه ابن يونس من إطلاق القاضي أبي الطيب القول 
بالقود مطلقّاء وأنه الأصح.؛ وأن صاحب «المستظهري» قال: وعندي: أنه""' لا 
اعتبار بقدرته على الدفع والقود واجب؛ لا سيما إذا قلنا: لا يجب عليه الدفع 
عن نفسه. وقد حكى الماوردي خلاف ذلك جزمًا فيما إذا قدر المخنوق على 
خلاص نفسه؛ لفضل قوته على قوة الخانق» ولم يفعل» وقال: إنه لا قود على 
الجاني؛ لأنه قاتل نفسه. وفي وجوب الدية قولان ممن أمر''' غيره بقتله» قال 
المحاملي: والصحيح: أنها لا 56 

قال الماوردي: ويخالف من أريدت نفسه. فلم يدفع عنها حتى قتل؛ فإنه لا 
يسقط عن قاتله القود؛ فإن سبب القتل في المخنوق موجود [فكان تركه إبراء» 
وسببه في الطالب نفسه غير موجود]”” » فلم يكن [في]””*' الإمساك قبل حدوث 
السبب إبراء. 

إذا حبسه في بيت؛ فمات جوعًا أو عطسًا - نظر: إن أمكنه الأكل والشرب؛ 
بأن كان ما يتناوله عنده» وهو يهتدي إليه» أو لاء وكان يمكنه أن يستدعيه؛ فيأتيه» 
فلم يفعل - فهو قاتل نفسه. 

وإن [كان]””"' منعه الحابس الطعام والشراب» وطلبه في مدة يموت مثله فيها 
غالبًا من الجوع والعطش - فعليه القصاصء وكذا إذا كان عنده» وكان صغيرًا لا 
يهتدي إليهما؛ فمات - يجب عليه القصاص وألحق الغزالي في «الفتاوى» بهذه 
الحالة ما إذا منع من افتصد من شد”" الفصاد حتى ماتء فإن لم يمض عليه مثل 
تلك المدة؛ فمات: فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فهو شبه عمدء وإن كان 
به جوع سابق أو عطش ففيه طريقان في «التهذيب»: 

[أظهرهما في «الرافعي». وهو المذكور في «الوجيز): أنه إن علم جوعه 
السابق أو عطشه لزمه القصاصء وإلا فقولان» أصحهما: المنع. 


() في د: أيضًا. (5) سقط في ج 
زهرعة في د: أم. 4 سقط فى جه د. 


4 سقط في أ. 000 فيد سد 


ان جه١‏ كتاب الجنايات 


والثانى: إن كان جاهلا بحاله فلا قصاص]'' قطعًا"'“'. وإن كان عالمًا 
فقولان» أصحهما في «التهذيب»: عدم الوجوبء فإن لم نوجب القصاص ففيما 
يجب من الدية قولان: 

أحدهما: جميعها. 

والثاني: نصف دية شبه العمد. وهو ما أورده المتولي والأكثرون. 

[وفي «النهاية» - في كتاب الوديعة - حكاية وجهين في إيجاب الضمان» 
أحدهما: لا يجب؛ لأن الحابس لو حبس في مثل هذا الزمان من لم يكن به جوع 
سابق لم يمتء ولم يوجد منه هنا إلا الحبس في هذا الزمن؛ فلا يؤاخذ بتلف 
ترتب على الجوع السابق]" . 

ولو منعه الشراب دون الطعام» فلم يأكل؛ خوفًا من العطشء. فمات - فلا 
قصاص. وفي وجوب ضمانه وجهانء المذكور [منهما]*' في «التهذيب»: المنع. 

إذا حبسه» وعراه حتى مات بردًا - فهو كما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب» 
وهذا بخلاف ما لو خلاه في طريقء ونزع ثيابه؛ فمات من البرد» أو أخذ زاده 
وماءه؛ فمات جوعًا وعطشًا؛ فإنه لا قصاص. 

قال المتولي: لآنه ما قصد بالذي فعل قتله» وإنما قصد تحصيل شيء لنفسه. 
وكما لا يجب القصاص لا تجب الدية؛ فإنه لما لم تتصل جنايته به صار كما لو 
وجد مضطرًا وله طعام» فمنعه منه حتى ماتء أو كان يغرق في الماء»ء وهو يقدر 
غلى تكلم » فلم يفعله؛ فإنه آثم» ولا ضمان. 

وأشار القاضي الحسين إلى خلاف في وجوب الضمان فيما إذا عراه في مفازة 
[فمات بردّاء وفيما إذا منع منه الطعام والماء وهو في مفازة]'2 ؛ حيث قال: لا 
ضمان على الصحيح. 

[وفي «الحاوي» في باب الأطعمة فيما إذا منع المضطر الطعام» فمات» أو قتل 
- أنه يضمن ديته - كان مذهبًا؛ كما لو منعه من طعام نفسه؛ فإنه يضمن ديته؛ 


)001 سقط في أ. (4:) سقط في د. 
فم في ج: قولا واحدا. )0 في ج: تحصيله. 


فر سقط في ج. )03 سقط في ج. 
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كذلك هاهنا]”'' . 

قال: «وإن طرحه في لجة أي: لا يقدر على الخلاص منهاء فالتقمه حوت قبل 
اننمضل إلى الجافدت فنيه قر لال 

أحدهما: يجب [عليه]”'' القود؛ لأنه رماه فى مهلكة» وقد هلك بسبب رميه؛ 
ولا نظر إلى الجهة التي يهلك بها؛ كما لو ألقاه في بئر مهلك؛ فكان أسفلها 
سكاكين منصوبة لم يعلم بها الملقي؛ فهلك بهاء أو جرحه بسكين مسمومة لم 
يعلم الجارح بسمها؛ فمات بالسم. 

وأيضًا: فإن' " لجة البحرء وهي معظم الماء - كما نبهنا عليها في الغصب - 
معدن الحوت”*» فالإلقاء فيها إلقاء إلى الحوت”' ؛ فصار كما لو كتفه وعرضه 
للسبع» وهذا القول هو المنصوص للشافعيء والأصح في «الرافعي») وغيره. 

والثاني: لا يجبء لأن الهلاك حصل بغير ما قصد به الملقى الإهلاك» وإذا لم 
يكن سبب الهلاك متعلق قصده صار”'' ذلك شبهة دارئة للقصاص. 

قال القاضى أبو الطيب: بالقياس على ما لو دفعه من حائطء فاستقبله إنسان 
بسيف فقده و فإنه يكون خطأ من الدافع؛ كذلك هاهناء وهذا منه يدل 
على أن الملقى في مسألتنا إذا لم نوجب عليه القصاص يجب عليه دية الخطأء 
وقد صرح الرافعي وابن الصباغ بأنها دية عمد الخطأء وهذا القول رواه الماوردي 
عن حكاية الربيع. 

وقال الإمام: إن الربيع خرجه مما إذا رمى [رجلا]”*' من شاهقء واعترض له 
واحد”'' فقده بنصفين”''' - فإنه لا قود على الرامي» وكذلك حكاه القاضي 
الحسينء لكنه قال: إن محله مع القول الأول إذا التقمه الحوتء أو اختطف رأسه 
بعد وصوله إلى الماءء أما إذا التقمه» أو اختطف رأسه قبل أن يصل إلى الماء - 
فلا يجب القود وجهًا واحدًاء وهذه طريقة القفال؛ كما حكاها أبو الحسن العبادي 


عنه. 

)١(‏ سقط في ج. (1) في د: فصار. 
(؟) سقط في التنبيه. (0) فى أء د: بنصفين. 
فوع زاد في ج: كان. غ2 سقط فى ج. 

2 في ج» د الخوف. فنك زاد فى ج؛ تسيقتة, 


(5) في ج: الخوف. )21١(‏ في ج: نصفين. 


لين جه١‏ كتاب الحنايات 


وفي «التهذيب» وغيره: أنه لا فرق بين الحالتين» وقد ادعى الجيلي أن القول 
المخرج هو الصحيح. 

قال الإمام: إن معظم الأصحاب لم يرتضوا التخريج؛ وفرقوا بين الصورتين 
بأن القتل في مسألة تلقي القاد صدر من فاعل مختار يفعل برأي وترو”''؛ فقطع 
أثر السبب الأول» والحوت يلتقم بطبعه كالسبع الضاري؛ فجاز ألا يقطع السبب 
الأول؛ ألا ترى أنه لو أمسك إنسانًا فقتله إنسان آخر - فلا قصاص على 
الممسكء [ولو هدفه لوثبة أسد ضارء فافترسه - فالقصاص على الممسك؟20]1". 

وغيره فرق: بأن الإلقاء من الشاهق قد لا يهلك؛ فإن الريح ربما رفعت الملقى 
وعطفته؛ فيصيب الأرض بلا شدة ولا صدمة؛ فيسلمء فإذا طرأ عليه القد بطل 
أثره» والإلقاء في الماء المغرق مهلك لا محالة؛ فلا ينظر إلى ما يحدث بعده. 

قال الرافعي: وهذا يفهم القطع بوجوب القصاص إذا كان التقام الحوت بعد 
وصوله إلى الماءء وفي إيراد الشيخ أبي حامد وغيره من الأئمة العراقيين ما يشعر 
به. 

وحكى الماوردي عن بعض الأصحاب أنه نفي7" الخلاف في المسألة» وحمل 
القولين على اختلاف حالينء وقال: الأول محمول على نيل مصر الذي يغلب 
عليه التماسيح؛ فلا يسلم منها أحد. والثاني: محمول على غيره من البحار 
والأنهار التي تخلو - غالبا - عن مثله. وحكي في باب القصاص بغير السيف. 
في مسألة التلقي بالسيف وجهان: أن القاتل هو الملقي دون القادّ؛ لأنه بإلقائه 
كالموحيء. وكذلك حكاه الإمام في «باب وضع الحجر» عن بعض التصانيف» 
وضعفه ونسبه البغوي إلى الشيخ أبي حامد, وقال: إنه ليبس بصحيح. 

وحكى البندنيجي وابن الصباغ - قبيل”*؟' باب التقاء الفارسين» والشيخ في 
«المهذب» في باب الديات» مع الوجه الأول فيها وجهًا آخر: أنهما شريكان في 
الضمان» وادعى الإمام في باب وضع الحجر: أن أحدًا من الأصحاب لم يحكه. 


)١(‏ في جءد: وتروى. () في أ: بقي. 
هعم سقط في ج 2 في ج د: قبل. 
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وبه يجتمع في المسألة ثلاثة أوجه؛ كما صرح به''' الماوردي قبيل باب اصطدام 
الفارسين» وحكاه ابن يونس: 

أحدها: أن الضمان على القاد؛ فيضمنه بالقود أو الدية. 

والثاني: أنه على الملقى؟ فيضمنه بالقود والدية. 

والثالث: أنهما يضمنانه [جميعًا]”"' بالقود والدية» والله أعلم. 

قال: «وإن طرحه في زُبية فيها سبع ؛ فقتله. أو أمسك كليًا؛ فأنهشه؛ 
[فمات]”” » أو ألسعه حية أو عقربًا يقتل مثلها غالبّاء فقتله - وجب عليه 
القود: أما في الأولى؛؟ فلأنه ألجأ السبع إلى قتله؛ لأنه يشب بطبعه في المضيق» 
ويقصد؛ فوجب عليه القود؛ كالمكره. وأما في الباقي”؟' ؛ فلأن ما ذكره آلة له في 
القتل؛ فهو كالسيف. 

والزبية - بضم الزاي» وإسكان الباء ثانية الحروف-: حفرة تحفر للأسد؛ 
ليصاد فيهاء وجمعه: زبى» بضم الزاي» و[في]”*) معناها كل”'' مضيق. 

وألحق بذلك ما إذا عرضه لافتراس السبع”" » وهدفه له» حتى صار السبع 
كالمضطر إليه؛ [كما حكاه ابن كج عن النصء وجزم به أبو الطيبء أما إذا لم 
يلقه على السبع]” في مضيقء ولا هدفه له - فقد أطلق معظم الأصحاب القول 
بأنه لا قصاصء. وحكوه عن النص. ووجهوه بأن السبع لا يقصد الآدمي في 
الموضع الواسع إلا قصد الدافعين» ويمكن التحرز عنه والفرار عنه. 

وعن القاضي الحسين وغيره: أن السبّع إذا كان ضاريًا شديد العدوء وكان لا 
يتأتى الهرب منه في الصحراءء أو كان الشخص قصير الخطوة عن وثبة السبع - 
أنه يجب عليه القود. وهو ما أجاب به الماوردي» وقال: إنه يكون بمثابة من 
أرسل سهمًا قاتلاً. والإمام جعل هذا كالبيان والاستدراك لما أطلقه الأصحاب 
وأرسلوه؛ وحكى عن صاحب «التقريب» رواية قولين في وجوب القصاص على 
من حبس شخصًا مع سبع؛ فقتله» واستبعد ذلك» وقد حكاهما الرافعي عن رواية 


)١(‏ في د: فيها. (5) سقط في جا د. 
[68 سقط في ج. )5 زاد في ج: بيت. 
(0) سقط فى د. (6)0 في د: الأسد. 


6 في ج: الثاني. (4) سقط في د. 
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[القاضي] ''' ابن كج بالنقل والتخريج, واتفق النقلة على أنه لو كتفه وألقاه في 
أرض مسبعة؛ فافترسه السبع - أنه لا قود عليه؛ لأنه لم يلجئه إلى قتله» وكذا لا 
دية؛ كما في الممسك مع القاتل» صرح به الماوردي» وغيره» وحكى وجه: أنه 
يجب الضمان إذا كان المطروح صغيرًا لا يقدر على الانتقال. 

وفي «المهذب»: الجزم بوجوب الدية مغلظة إذا كان المطروح رجلاً؛ لأن 
ذلك شبه عمدء وبوجوبها مخففة إذا كانت الأرض غير مسبعة» فافترسه السبع؛ 
لأنه قتل خطأ. 

ولا فرق في السبع الذي ذكرناه بين أن يكون أسدّاء أو نمرّاء أو كلبًا عقورًا. 
والحيات التي تقتل - غاليًا - حيات الطائف. وكذا أفاعي مكة. وثعابين مصرء 
والعقارب التي تقتل - غالبًا - عقارب نصيبين. 

قال: «وإن لم يقتل غالبًا) أي: كالذئب كما قاله البندنيجيء وحيات الماء 
والحجازء وعقارب مصر «ففيه قولان: 

أصحهما: أنه لا يحب لآنه لم يظهر منه قصد القتلء وهذا وافق الشيخ 
على تصحيحه البغوي والروياني والقاضى أبو الطيب. 

والثاني: يجب؛ لآن ينعي د للك يق الجلنة ويرتقب منه الغور والنكاية؛ فكان 
كالجرح. وقد وافق الشيخ على حكاية القولين [هكذا الماوردي]”" . 

وحكى الإمام أن الأصحاب قالوا: الحكم في هذه المسألة كالحكم فيما لو 
غرز إبرة. وقد سبق تفصيله. وأن”” هذا حسن بالغ. 

فرع: إذا حبسه مع حية في مكان ضيق؛ فقتله - لا قصاص عليه ولا دية. 

وحكى القاضي ابن كج قولاً: أن ذلك كالجمع بينه وبين السبع في بيت. 

قال: «وإن أكره رجلاً على قتله» أي: بغير حق؛ فقتله - «وجب عليه القودا؛ 
لأنه أهلكه بما يقصد به الهلاك - غاليًا - فأشبه ما إذا رماه بسهم فقتله. 

قال القاضي أبو الطيب: ولأن المكره على الفعل بمنزلة المباشر له؛ بدليل أن 
المطلوب نفسه يحل له أن يدفع عن نفسهء وهو مخير بين أن يقتل الآمرء أو 
المأمور أو هما معّاء وإذا كان كذلك فهو لو باشر القتل على وجه العمد وجب 
عليه القصاص؛ كذلك هاهنا. 


)١(‏ سقط فى د. (؟) سقط فى د. (9) فى د: فإن. 


باب ما يحب به القصاص من الجنايات جه١‏ إوختن 


وقد حكى القاضيان أبو الطيب والحسين أن المذهب لا يختلف في ذلك. 

وحكى الرافعي: أن الشيخ أبا عاصم العبادي [حكى عن]'' شيخه الأستاذ أبي 
طاهرء عن شيخه الأستاذ أبي الوليد» عن شيخه ابن سريج: أنه لا قصاص عليه؛ 
لأنه متسبب» والمكره مباشر مأثوم بفعله» والمباشرة تقدم على السبب. 

وفي «ابن يونس» حكاية ذلك قولاء وكذلك في «الجيلي»»: ونسبه إلى 
«البسيط» و«تعليق» الشريفء وقد رأيت فيه إشارة إليه. . 

قال: «وفي المكره' ؛ أي: بفتح الراء - قولان: 

أصحهما: أنه يجب ؛ لأنه قتله عمدًا عدوانًا؛ لاستيفاء نفسه؛ فوجب عليه 
القود؛ كما لو قتل المضطر إنسانًا ليأكله» بل أولى؛ لأن المضطر على يقين من 
التلف'' ؛ إن لم يأكلء وليس المكره على يقين من القتل إن لم يقتل. ولأن 
القصاص حكم يتعلق بالقتل؛ فوجب ألا يسقط بالإكراه؛ كالمأثم. 

والقول الثاني: أنه لا يجب؛ لأنه قتله دفعًا عن نفسه؛ فأشبه [قتل الصائل1" » 
وأيضًا فإن المكرّه آلة المكره؛ ولذلك وجب القصاص على المكره؛ فصار كما لو 
ضرب به المكره على 1 فقتلهء قال البغداديون: ولأن الإكراه شبهة تدرأ بها 
الحدود. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في جريان القولين بين أن يكون 
المكره هو الإمامء أو نائبه» أو إمام أهل البغيء أو المتغلب باللصوصية» وذلك 
هو الطريقة الصحيحة في «تعليق» القاضي أبي الطيب و«مجموع» المحاملي 
و«الشامل» وغيرهأ”' . ومقابلها: أن محلهما إذا كان المكره هو الإمامء أو نائبه 
أو من في معناه: كأمير طائفة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ* » وتغلبوا على 
بلده؛ كما صرح به المحاملي. 

أما إذا أكرهه خلاف ذلك كاإمام أهل البغيء وجب عليه القود جزمًا. 

والفرق: أن الإمام واجب الطاعة في الجملة؛ فأمره وإكراهه يوجب"' الشبهة 


فى القصاص. 
)١(‏ سقط في ج. (1) في ج: غيرهما. 
)١(‏ في أ: القتل. (5) في أ: يتابع. 


(*) في جه د: قتل الصائد. (7) في أ: يورث. 


كن جه ١‏ كتاب الحنايات 


المكره ممن يعتقد صحة ما صار إليه - [فهو في حقه كإمام أهل العدل في 
حقهمء وإن كان لا يعتقد صحة ما صار إليه]''' فوجهانء وإن كان المكره متغلبًا 
باللصوصية فهو محل الجزم بوجوب”'' القود. 

[وفى «الإبانة» و«العدة») حكاه عن بعض الأصحاب: أنه جزم بعدم وجوب 
القود]"'" علق مكره السلطان» ويوجوية: غلى -مكرة غيزة» وقال: إن ذلك نض عليه 
الشاقع ونور الفرق أن مك" غير الطلطاة جد محلم . 

من المتغلب عليه”'' بأن يستعين بالسلطان» ولا كذلك مكره السلطان؛ فإنه لا 
يجد [منه]””' مخلصًاء ثم السلطان هل يخرج بالإكراه على القتل عن الإمامة؟ فيه 
وجهان حكاهما الماوردي عن كن أبي هريرة» وأنه أجراهما في ارتكابه 
[الكبائر التي]”* يفسق بهاء وقد تقدم في كتاب الطلاق الكلام فيما يحصل به 
الإكراه فى الطلاق» وقد قال بعض أصحابنا: إنه يحصل به الإكراه على القتل 
أيضًا. 

وقال القاضي الحسين: الذي يحصل به الإكراه هنا هو أن يخوفه بعقوبة لو 
نالها من يديه مبتدنًا - وجب فيها القصاصء والصحيح الذي مال إليه المعتبرون 
هاهنا ورجحوه ا حكاه القاضى الحسين عن أصحابنا العراقيين» وهو في 
«الشامل»: أن الإكراه فى القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتلء أو ما يخاف منه 
التلف كالقطع. بخلاف الطلاق» وألحق الرافعي بالقطع الضرب الشديد. 

التفريع: إن أوجبنا القصاص: فإذا آل الأمر إلى الدية بالعفو فهي موزعة 
' عليهماء وهما كالشريكين» وإن لم نوجبه'''' على المكره ففي وجوب الدية عليه 
وجهان حكاهما المراوزة - وكذا"''' الماوردي» عن البغداديين والبصريين-: 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى جه 

)قر وجو (4) سقظ فى د. 

سقط ف :١‏ (9) فى ج: للكبائر الذي. 
(5) في أ: المكره وفي د: يكره. )٠١(‏ في جاد:و. 

(4) فى د: متخلصا. )١١(‏ فى ج: يوجب. 


ب 


(5) فى ]: المغلب. )١5(‏ فى بت كذلك: 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ ينانا 

أحدهما: لا؛ تنزيلة'2 له منزلة الآلةا"©. وهذا ما صححه في «التهذيب». 

والثاني: يجب نصف الدية. والقصاص نهنا د يثبت للشبهة.وهذاهو 
المنصوص. والذي أورده المحامليء وابن انان والقاظتي ابر اليب والأكثرون. 

[وعبارة البندنيجي - في كتاب: الصيام-: أن الشافعي لم يَجْر الإكراه على 
القتل مجرى غيره؛ لأنه لم يسقط حكمه بكل حال على أحد القولين؛ لأنه 
أوجب نصف الدية قولاً واحدّاءا؟» فعلى هذا: إذا غرم رجع به على المكره 
0 به الغزالي» ولم أره لغيره» وتجب عليه الكفارة أيضًاء ويتعلق بقتله 
8" الجيرات: 

9 من يغرم: هل الجاني, أم عاقلته؟ تردد فيه الإمام» وحكى الجيلي ذلك 
قولين» وعلى القول بعدم وجوب شيء من الدية هل تجب الكفارة؟ فيه وجهانء 
[أصحهما: الوجوب؛ لحصول الإثم المحوج إلى التكفير» فإن أوجبناها تعلق بها 
حرمان'"' الميراث» وإلا فوجهان1!" » أظهرهما: ثبوته. 


تنبيهان : 

أحدهما: احترز الشيخ بقوله: «رجلاً» عما إذا كان المكره صبيًّا مراهمًا؛ فإن 
القصاص لا يجب على المكره؛ لصباه» ووجوبه على المكره ينبني على أن عمد 
الصبي عمد أو خطأ: إن قلنا: عمد - وهو الأصح - فعليه القصاصء وإلا فلا 
لأنه شريك خاطى» وبهذا جزم القاضي الحسين. 

قال الإمام: وهذا إذا فرعنا على أنه يجب القصاص على المكره - بفتح الراء 
- وتنزيل المكره والمكرّه منزلة الشريكين, أما إذا قلنا: لا قصاص على المكرّه - 
ففي وجوب القصاص على المكره - بكسر الراء - [مع1 الحكم بأن عمد 
الصبي خطأء وجهان. وقال: إن القاضي الحسين أشار إليهماء يعني به: [في*) 
المسألة التي سأذكرها تلو هذه. 


)١(‏ في أ: ينزل» وفى د: تنزلا. لو جياه 
0( في ج: الالهء وفي د: الاله. © سقط في أ. 
() سقط في ج د. (4) سقط في ج. 
(8) سقط في جود. (9) سقط في ج. 


(5) في أ: جريان. 


اق جه ١‏ كتاب الجنايات 


ووجه الوجوب: أن إكراهه هو الذي ولد هذا الخطأء وهذا الوجه هو الذي 
رأى صاحب «التهذيب» الجواب به إذا لم نوجب الدية على المكره» ونزلناه منزلة 
الآلة» وقد طرد الإمام الوجه فيما لو أكرهه”'' أن يرمي إلى طلل '"' عهده المكره 
إنساناء وظئة الرامى عرثومة أو عيذاء أوتعلى أن رمن إلى ستز ؤراءه بإتسان 
عرفه الكو درق الرامن كما سكا النامس السفي عرو لهي ادق 
تخريج الوحيين لكالا لنفسه من خلاف 7 5 الوكالة فيما إذا اقتتص 
الوكيل بعد عفو الولي» وهو جاهل بالعفو - فإن الدية هل تجب أم لا؟ فيه 
قولان: فإن قلنا: تجبء. [فهل]”*' فى مال الوكيل [أو لا؟]”*' فيه وجهان. قال: 
فزن قلناة تكب :فين مال الوكين » فهاعا يتحت القود علن المكرة ومال متاعت 
التهذيب إلى القطع بالوجوب هاهنا. 

ولو انعكس الحالء فكان المكره مراهقّاء والقاتل بالعًا - فلا ضمان على 
المكره وفي المكره القولان: إن جعلنا عمد الصبي عمدًا [وجب القصاص]”" 
وإن جعلناه خطأ فلا قصاص؛ لأنه شريك خاطى. ْ 

الثاني : في قول الشيخ: «وإن أكره رجلاً على قتله وجب عليه القود...» إلى 
آخر المسألة» ما يعرفك أن صورة المسألة إذا كان الإكراه على قتل رجل غير 
المكره والمكرّه. أما إذا كان المكرّه على قتله هو المكرّه؛ بأن قال: إن لم تقتل 
نفسك وإلا قتلتك». فلا يجب على المكره شيء» جزم به القاضي الحسين» وهو 
التشهون وقي «التهلايب حكالة قول آخرة أنه يسن عليه الود وغل .هذاة إذا 
للم إلى “القن يق 

وفي «الرافعي): أنا إذا قلنا بعدم إيجاب القصاص: فإن قلنا: المكره - بفتح 
الراء - لا شيء عليه من الدية»؛ وجب جميع الدية على المكره» وإلا فنصفها. 
وفيما قاله [نظر]”"' ؛ لأنا إنما أسقطنا القصاص لانتفاء الإكراه» وإذا انتفى كان 
قضيته ألا يجب على فاعله” شيء أصلاًء كما ذكرناه. ثم إن صح ذلك فقياس 


)١(‏ زاد في د: على. (5) سقط في أ. 
(0) في جه د: احلل. (7) سقط في أء د. 
(9) في د: يتبين. (0) سقط فى ج. 


(:) سقط في أ. () في ج: الفاعل. 


باب ما يحب به القصاص من الحنايات جه١‏ دن 


ما حكيناة'' عن «الوسيط» من أن المكره ذا رعو ا ' على المكره - [بكسر 
الراء]- ألا" يسقط من الدية في هذه الحالة - شيء» وإن قلنا: إن المكره - [بفتح 
الراء - مطالب]*' بالنصف؛ لأنه نورخاس ' والله أعلم. 

ولو كان المكره هو المقتول؛ بأن قال: إن [لم]'' تقتلني وإلا قتلتك. لا يجب 
على المكره قصاص على ظاهر المذهب؛ لإذنة" » وبعضهم قطع بهء [و]” في 
وجوب الدية قولان حكاهما القاضي الحسين» وحكى عن الشيخ أبي سهل أنه 
خرج وجها في وجوب القصاصء وهو جار" فيما لو أمره بقتله فقتله من غير 
إكراه» والمتولي حكى عن الصعلوكي أنه حكاه - في هذه الصورة - قولاً [عن 
الشافعي]' '' . 

وفي «الرافعي»: أنا على قول إيجاب المال يكون الواجب نصف الدية» وهذا 
الذي يظهر من جهة القياسء ولا يخفى أن 0 الخلاف بوجوب الدية على 
القاتل - في هذه المسألة» أو بعضها - مفرع"''' على القول بوجوبها على 
المكره؛ كما قدمنا أنه المنصوصء أما إذا 3 بعدم وجوبها ثمء فهاهنا أولى» 
ومصور بما إذا أمكن دفع المكره - بكسر الراء - بغير القتل» أما إذا لم يمكن 
دفعه إلا بالقتل - فقد حكى الأصحاب أن للمكره دفع المكره بالقتل إذا لم 
يندفع إلا به» وإذا كان كذلك فلا دية عليه؛ كما في الصائل. 

فإن قلت: إذا كانت الصورة كما ذكرت فقد انتفى الإكراه؛ لأن المكره هو الذي لا 
يقدر المكره على دفعه. وإذا كان كذلك فينبغي أن يجب القصاص جزمًا. 

قلت: الإكراه الذي فرضناه وتضمر"'' الإذن بالقتل» [لو تجرد2""1 الإذن 
وحده لجرى الخلاف الذي ذكرناه؛ فلذلك جرى هاهنا. 

قال:«وإن أمر من لا يميز) ؛ [أي]؟'؟ : لصغرء أو جنونء أو عجمة. مثل: أن 


)١(‏ في ج: ذكرناه. (40) سقط فى د. 
0) سقط في أ. (9) .افق أاساءة 

() في ج د: أن لا. )٠١(‏ فى ج: للشافعى. 
(:) في أ: ألا يسقط. 1 في داو 
(5) في د: أصيل. )1١١(‏ في أ: يضمن 
(7) سقط في د. إفنة ف أ لميتجرة, 


0) في جه د: لا دية. )١5(‏ سقط فى أ. 


لوي جه١ا‏ كتاب الجنايات 
يأمر صغيرًا أو مجنونًا أو أعجميًا لا يميز في طاعة آمره بين المحظور والمباح» 
وسواء في ذلك عبده وعبد غيره والحر''' . كما صرح به المحاملي وغيره. 

قال: «فقتله”" - وجب [القود على1" الآمرء ولا شيء على المأمور»؛ لأن 
القاتل لا تمييز له ولا قصد؛ ففعله كفعل البهيمة؛ فهو كالآلة التي يستعملها الآمرء 
وكالبهيمة التي يسلبها”' » وهذا بخلاف ما لو أمر من لا يميز بالسرقة فسرق؛ 
فإنه لا قطع على الآمر؛ لأن القطع في السرقة لا يجب إلا بالمباشرة؛ بدليل: ما 
لو أكره إنسانًا على السرقة؛ فإنه لا يجب على واحد منهما القطع. وحكاه القاضي 
الحسينء بخلاف القود؛ فإنه كما يجب بالمباشرة - يجب بالسببء ثم إذا أفضى 
الأمر إلى وجوب المال فى مسألتنا وجب على الآمرء دون المأمورء كما ذكره 
الت ْ 

قال الماوردي هنا: ولو كان المأمور عبدًا للآمر”' لا تكون رقبته مرتهنة 
بالمالء بل يكون كسائر أموال السيدء» وحكى في كتاب الرهن في ذلك [وجهين: 
أحدهمائ]'' يتعلق برقبته عند إعسار السيد, والثاني: لاء وقال: إن ثمرة الخلاف 
تظهر فيما لو كان مرهونًا. وحكى الوجهين فيما لو كان المأمور بحرّاء وكان الآمر 
معسرًاء في أن المأمور هل [يطالب1" : 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق- : نعمء ويكون ديئا له على الآمر. 

والثاني - وهو قول ابن أبي هريرة-: لاء ويكون ديئًا لولي القتيل على الآمرء 
وقد ذكرت طرفًا من ذلك في كتاب الرهن. 

والغزالي هاهنا حكى الوجهين في تعلق" المال برقبة العبد من غير تقييد 
بإعسار السيد» وصحح الرافعي وجه المنع» وحينئذ يجتمع في المسألة ثلاثة 
ا 

قال الإمام: وعلى قول التعليق”” : إذا بيع وفضل من الأرش [شيء]''' فهو 
متعلق بذمة السيد دون العبد. 


)١(‏ في د: الحرج. (5) في أ: فيما. 

(؟) في أ: بقتله. 72و20 في ج: مطالب أم لا. 
)6 في د: عليه. )2 في أ: تعليق. 

)2 في ج: تسلمهاء في د: نشلها. )4( في جه د: التعلق. 


)2 في أ: عبد الآمر. )200 سقط في ج. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ حكن 


قال: 'وإن أمر السلطان رجلاً”'' بقتل رجل بغير حق. والمأمور لا يعلم - 
وجب القود على السلطان»؛ لأنه ألجأه إليه شرعًا بأمره''' إياه بالقتل؛ لكون طاعته 
إما مستحبة أو واجبة؛ لقوله تعالى: بأيليئرا لَه وأيليُوأ الول وول الت و41 
[النساء: 54].» وإذا كان كذلك وجب عليه القود"” » كالمكره؛ [و2'7 لأن 
السلطان لا يقتل بيده فى العادة» بل يأمر به غيره؛ فأشبه ما لو قتله بيده» وهذا 
معنى قول الشافعى: «وكذلك قل ”0 الأئمة»» ولا يجب على المأمور - والحالة 
هذه - قود والذادية بواية كفارة» ولا يأثم''' ؛ لأنه معذور؛ فإن الظاهر أن الإمام إنما 
يأمر بحق, لكن الأولى له أن يكفرء وهذا بخلاف ما لو أمره متغلب باللصوصية 
بقتل رجل بغير حقء ولم يعلم به المأمور فقتله فإنه يجب عليه القود؛ كما صرح 
به الماوردي» والقاضي أبو الطيب؛ لأن الظاهر أنه لا يأمر بحق 

وحكم أمر إمام أهل البغي حكم أمر إمام أهل العدل فيما ذكرناهء صرح به" 
أبو الطيب وغيره. 

قال: «وإن*) علم.» وجب او على المأمور»؛ لأنه لا تجوز طاعته في 
معصية الله تعالى؛ قال كله «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الولاةٍ بِعَيْر طَاعَةٍ اللِّ قلا تُطِيعُوة»!) 
كذا رواه الشافعي؛ [وروى البخاري ومسلم وغيرهماء ع علي ل كرم | الله 
وجهه- أن النبي ككلم قال: ١لا‏ طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ اللَّ ِنَم الطّاعَةٌ في الْمَعْرُو في 0 
ورويا ومرعباعة قد الله رهن ان بعص روسك الله كلِيَهِ أنه قال: 
«السّمْعُ وَالطاعَةٌ عَلَى الْمَرْءِ ء الْمُسْلِم فِِمَا أَحَبٌ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيّق فَإِذًا أَمِرَ 
بمُعْصِيَةٍ قلا سَمْعَّ ا » وعن أ 26 -:رضي الله عنه - أنه 


00 في د: رجالا. زفم في د: فأمره. 
إفوة في ج: كالقود. زع سقط في د. 
لك في ج: قيك. )03 في جي دد: : مأثم. 
00 زاد في ج: القاضي. (4) في د: فإن. 


)4( أخرجه الشافعي معلقا في الأم (198/1)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٠/5(‏ 6). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (757/1) كتاب أخبار الأحاد» باب: ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
71)» ومسلم (8/ )١579‏ كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء (86/ .)184٠‏ 

0010 أخرجه البخاري (1/ 107) كتاب الأحكام؛ باب: السمع والطاعة :)9١55(‏ ومسلم (/ 
48 كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء (م"/ 9 187). 

زهدة سقط في ج. 


الحلا جه١‏ --_ الحنايات 


قال: «أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ الله تَعَالَىء فَإِذَا بعك وا يالك 1 

وإذا كان الأمر كذلك صار كما لو قثله بغير أمر ولا" ؛ يجب على السلطان 
شيء» وإن كان آثمّا” ؛ لإذنة؟' في المعصية. 

وحكى الماوردي عن بعض أصحابنا: أنه صار إلى وجوب القود عليه وعلى 
المأمور. [ويوافقه قول الشافعي: «وليس على الجلاد شيء). 

هذا إذا لم يعلم أن الإمام ظالم, فأما إذا أخبره الإمام بأنه ظالم ضمن”' هو 
والإمام معًا 

قال القاضي الحسين ثم: فمن الأصحاب من قال: صورة ذلك إذا كان غير" 
مكره؛ لأنه متعد بأمره بقتله ظلمًا؛ وكذلك الجلاد؛ فكان النصف عليه؛ لأن 
الجرائم لا تحل له بأمر السلطان]"' . وقال المراوزة: أمر السلطان هل ينزل منزلة 
الإكراه؟ فيه وجهان. 2 , 

وادعى القاضي الحسين في «التعليق» أن المنصوص عليه منهما أنه إكراه 
وقضية هذه العبارة: أن يكون في وجوب القود على المكره - بفتح الراء - إذا 
فرعنا على المنصوص.ء قولان» وقد صرح بهما في «التهذيب»» وكذلك القاضي 
الحسين؛ حيث [حكى أن الشافعي]” قال: «لو أمر السلطان الجلاد حتى قتل 
واحدّاء وعند الجلاد أنه يقتله ظلمًا - لا شيء عليه»؛ و[أن]*' من أصحابنا من 
قال: إنه 0 بذلك على قوله: إَّ أل السلطان إكراه»ء وأن المكره لا قود عليه» 
و[أن]''' منهم من قال: إن هذا الجواب صحيح. وإن قلنا: إنه ليس بإكراه؛ لأن 
الجلاد لا يقطع بكون السلطان مبطلاً في قتله؛ ولا بد''2 أن يخطر بباله أنه 
محق» وقد يرى كونه مبطلاً فيما هو محق فيه؛ امتحانًا لخدمه و عدي يفل 
يطيعونه أم لا؛ فانتتصب ذلك شبهة في سقوط القصاصء حكى ذلك في موضعين 


من «التعليق»): 

.)35017/05( برقم‎ )"15/١1١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 01١ 

(0) فى د: فلا. (0) فى د: أثما. 

(4) في أ:لا دية. (0 فى ةلم يصب 
(7) في د: غيره. 60 سقط في ج. 
(0) سقط في ج. (9) سقط في ج. 
)2٠١(‏ سقط في ج. )1١(‏ زاد في ج د: و. 


22-0 في د؛ وخشية. 


يبأب ما يحب به القتصاص من الجنايات جه ١‏ وهم 


أحدهما. في باب قتل العمد. 

والثانى . قبيل باب: الحكم في الساحر. 

وحكى المحاملي عن النص في «الأم» أن المأمور بالقتل لو كان يعلم أن 
الإمام أمر بقتله ظلمّاء كان عليهما القودء وأن من الأصحاب”" من قال: أراد 
بذلك إذا أكرهه ٠‏ وأجاب عن أحد القولين في المكره. وليس بصحيح؛ فإن 
الشافعي ذكر مسألة القولين فى المكرهء وذكر هذه المسألة مفردة عنها؛ فثبت أنها 
و ادن أبو إسحاق الجر وو وغيره ذلك تأويلاً حسئًا؛ فقال: أراد بذلك ما 
إذا أمر بقتل المسلم بالكافر» أو الحر بالعبد» واعتقد المأمور أن الإمام رأى في 
ذلك رأي بعض العلماء - فالقود عليهما: أماالمأمور؛ فلأنه قتل من لا يجوز قتله 
في زعمهء وأما الإمام؛ فلأن المأمور لما اعتقد أنه يرجع إلى تأويل صار مكرما 
من حيث الشرع. وإذا صار مكرمًا صار الإمام مكرمًا؛ فلزمه القود» وقد عكس 
الرافعي الحكاية عن أبي إسحاق. ونسب إليه الأول» ونسب الثاني إلى رواية أبي 
عليّ الطبري. وإذا تأملت ما ذكرناه ظهر لك في المسألة أوجه: 

أحدها - وهو المشهور - : أن القصاص على المأمور» دون الآمر. 

الثانى ' أنه عليهما. 

الثالث : أنه على الآمرء دون المأمور. 

الرابع : [أنه]”* لا قود على واحد منهما: أما السلطان؛ فلكونه”"' غير مكرهء 
وأما المأمور؛ فلكونه معذورًاء وقد تعرض الإمام لتصوير محل الخلاف؛ فقال: إن 
كان الإمام بحيث لو لم يمتثل'' أمره لظهر الخوف في إهلاك مخالفه» فهذا إكراه 
في الحقيقة وإن لم يظهر ذلك”” في الظن؛ فلست أرى للخلاف في الأمر يكون 
إكرامًا وجهًا أصلأء إلا من جهة واحدة» وهى: أنه إن" كان يظن به أنه يمسطو 
بمن””'' خالفه؛ فاعتقد ذلك منه» ولا يبلغ توقع' ذلك مبلغ توقع الخوفء لو 


)١(‏ في أ: قبل. 60 في جه د: يتمثل. 
(؟) في د: أصحابنا. (0) فى :د أول: 
(') في د: كرهه. (9) في ج: إذا. 
(4) في أ: على. 20١(‏ في ج: على من. 
)20( سقط في د ج. 22-10 في ج: بوقوع. 


© في أ: فلأنه. 


م جه١‏ كتاب الجنايات 


صرح بالتوعد؛ فليقع تنزيل الخلاف على هذا. 

فرع : لو كان الجلاد يعتقد أن الحر لا يقتل بالعبد» والإمام يعتقد جوازه؛ 
فأمره الإمام بقتله» ولم يكرهه - فهل يجب عليه القصاص؟ فيه وجهان حكاهما 
الإمام عن العراقيين في باب: حد الخمرء [وهما في «الحاوي»1'©. والمذكور 
منهما في «الشامل» و«تعليق» القاضي أب الطيب ثم: الوجوبء. [والذي حكاه 
القاضي الحسين في كتاب الحدود: أنه لا ضمان على الجلاد؛ لأن الشافعي قال 
في القسامة: لو قال: اقتل» فقتل - [وجب]1" القود على الإمام» وعلى المأمور 
التعزير. وهذا ما حكاه الماوردي في باب: الشهادة بالجناية» أما إذا أكره الإمام 
الجلاد. قال الماوردي: فلا ضمان على واحد منهما]!" . 

ثم حكى الإمام عنهم فيما لو كان [الإمام لا يرى قتل الحر بالعبدء والجلاد 
يراه» فأمره بقتله من غير فحص عن الحالء ولو كان7؟» قد فحص لم يأمره به - 
فعلى القول بعدم الوجوب في الصورة الأولى يجب هاهناء وعلى القول 
بالوجوب فيها لا يجب هنا؛ تعويلاً على عقده. وقد وجد الأمر من الإمام على 
الجملة» وضعفه. [وفى «الحاوي»: أنه لا ضمان على الجلادء سواء كان مكرمًا أو 
غير مكره؛ لأنه استوفى بإذن مطاع ما يراه مسوهًا في الاجتهاد, فأما الإمام - فإن 
لم يكره الجلاد - فلا ضمان عليه؛ وإن أكرهه» وهو عالم بالحال ضمن»؛ لأنه 
ألجأه إلى ما لا يسوغ في اجتهاده1”' . 

قال: «وإن أمسك رجلاً حتى قتله آخر وجب القود على القاتل»؛ لما تقدم من 
الأدلة» ولا يجب على الممسك؛ لقوله تعالى: وِإمََنٍ أغْتدى عَلَيَكمْ عدوأ عَلنَهِ بمثْلٍ 
ما أعْتَدَ عَل4 [البقرة: 145]: وقوله تعالى: فإوَِنَ عَامَْمْرٌ َمَاقبوأ يِمِثْلٍ مَا 
عوبس بيد [النحل: 77١]؛‏ فلو وجب عليه القصاص لكنا [قد]'2 فعلنا به غير 
ما فعل”'؛ ولقوله - عليه السلام-: (إِذَا أَمْسَكَ الرَّجْلٌ الرَّجُلَء حَنََى جَاءَ آخَرٌ 
وََتَلَها) - يُحْبَس مويك وَيُقْتَلّ القَاتِلُ)(؟» » خرجه الدارقطني. ولاق أن عبيك 


)01 سقط في ج. هعم سقط في د. 
() سقط في ج. (4:) سقط في أ. 
(5) سقط في ج. 6 سقط في أ. 
(0) في أ: يفعل. (8) في أ: ويقتله. 


6 اع الدارقطني (5/ )١5١‏ كتاب الحدود والديات وغيره» برقم »)2١1(‏ والبيهقي (8/ )0١‏ حت 
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في كتابه بإسناده أن رسول الله يكلةٍ قال: «يُقْئَلُ الْقَاتِلُ وَيُصْبّرُ الصَّايِرُ)(2 ومعناه: 
[و]”'؟ يحبس الحابس؛ للتأديب؛ ولأن هذا السبب غير ملجى. وقد اجتمع مع 
المباشرة؛ فلم يتعلق به القصاص؛ كما لو حفر بئرّاء فدفع”) رجل فيها رجلاً - 
فإن القتصاص يجب على الدافع» دون الحافر؛ ولأنه لا يضمن خطأ بالدية؛ فلا 
يضمن عمد بالقود؛ كما لو ضربه بما لا يقتل [غالبًا]!؟» » وكما لا يجب 
القصاص لا تجب الدية والكفارة. نعم لو كان المقتول عبدًا فلمالكه مطالبة 
الممسك - أيضًا - والقرار على القاتل. 


قال: «وإن شهد على رجل»» أَى: بقتل» أق.رذة» أو زنى بعد إحصان» مع غيره 
0 فقتل بشهادته. ثم رجعء أي: ونقص برجوعه نصاب الشهادة» وقال: 
اتعمدت ذلك»؟؛ أ تعمدت الشهادة؛ ليقتل بهاء [وكذلك من شهد معي تعمد 
ذلك]20 - «وجب عليه القود»؛ لما روي: ١‏ َأ أنَّ رَجْلَيْنٍ شَهدَا عِنْدَ عَلِيٌ كك 
وَجْهَهُ 00 َنهُ سرَقَ؛ َقَطعَ يده نم رَجَعَا عَنْ شَهَاتِهمَا ققَالَ: رع 
ا اللكماء روما ويه 13 اولان ترهنة إلي.قتله 
بسبب يقتل غالبًا؛ فوجب عليه القود؛ كما لو جرحه فمات. 


حت جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد. باب: الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله كلاهما من 
طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله طل.... 
فذكره. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )١140/7(‏ كتاب الحدود والديات وغيره؛ برقم )١90(‏ من حديث 
إسماعيل بن أمية مرسلاء وذكره أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث /١(‏ 3505) بلفظ: 
«اقتلوا القاتل واصبروا الصابر). 
قال ابن الملقن فى البدر المنير (8/ 57 "): وقال الدارقطنى والإرسال فى هذا الحديث أكثر وتبعه 
عبد الحق وتعقبهما ابن القطان فقال أوهما بهذا القول ضعف الخبر وهو عندي صحيح؛ فإن 
إسماعيل بن أمية من الثقات فلا يعد رفعه مرةٌ وإرساله أخرى اضطرايًا؛ إذ يجوز للحافظ أن 
يرسل الحديث عند المذاكرة فإذا أراد التحميل أسنده. وإنما يعد هذا اضطرابًا بمن لم نثق 
بحفظه؛ والثوري أحد الأئمة» وقد وصله غيره كما ذكر. 


(؟) سقط في ج. (6) في أ: ودفع. 
(5:) سقط في ج. (0) في أ: يقتل. 
() سقط في ج. 


00) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم )18٠١ /١7(‏ كتاب الديات» باب: إذا أصاب قوم من رجل 
قبل حديث 145 والبيهقى 2١ /٠١١(‏ جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوزء باب: 
الرجوع عن الشهادة. 


:م جه ١‏ كتاب الحنايات 


قلت: ويظهر مجيء وجه آخر: أنه لا قود عليه إذا لم يرجع من شهد معه؛ لأن 
الأصحاب قالوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى فرجمء ثم رجعواء وقال أحدهم: 
تعمدت قتله بالشهادة» وتعمد أصحابى؛ فقالوا: بل أخطأنا - مع وجوب القود 
عليه - وجهان: 

وجه المنع: أن أصحابه أعرف بأنفسهم منه؛ فهو شريك خاطى» وهذا الوجه 
الذي أردت مجيئه في مسألة الكتاب؛ لأن رفقته يزعمون أنهم على حقء فهو 
أولى من اعترافهم بالخطأء وقد حكوا في مسألة الزنى أن الراجع لو قال: 
تعمدذدت» ولا أدري حال أصحابي» وقالوا هم: تعمدنا - ففي وجوب القود عليه - 
وجهين حكاهما القاضى الحسين فى كتاب حد الزنى» والمنقول [فى «المختصر» 
في كتاب حد الزنى] في مسألة الكتاب ما ذكره الشيخ» وعليه اقتصر في 
«الكافي»» والقاضي الحسين وأبو الطيب [والبندنيجي] . 

وهكذا ' الحكم فيما لو شهد على رجل مع غيره بما يوجب القطع. فقطع. 
ثم رجع - فعليه القطع. وإن سرى إلى النفس فالقصاص فيها. ولا فرق في ذلك 
على المذهب - كما حكاه المتولى» [وكذا صاحب «الكافى» فى باب حد الزنى» 
والقاضي الحسين والبغوي في باب الرجوع عن”” الشهادة]' ' - بين ألا يرجع 
سوى الشاهد. أو يرجع معه الحاكم والولي ويقولا: تعمدنا. 

وفي هذه الصورة وجه حكاه أبو يعقوب الأبيوردي: أن القصاص يجب على 
الولي خاصة. وبه جزم في «الوسيط» [هنا]*؛ لأن الشهود في هذه الحالة لم 
يلجئوه حسًا ولا شرعًا؛ فصار قولهم شرطًا محضًا كالإمساكء وعلى هذا: الدية 
-أيضًا- على الولي؛ [وعلى الأول: على] ” الجميع؛ [قال في «الكافي»: على 
الشهود ثلثهاء [وعلى القاضي ثلثها]' ''» وعلى الولي ثلثها . 

وقد حكى الإمام وغيره الوجهين - أيضًا - في باب الرجوع عن الشهادة. 


) فى د: تجذه. 
7 سعط افق ا 
قط فى لد 
:8 فى د وعدا 
2 فى د: من. 
(”) سقط في ج 


7ع في د: رجع. 
4 فى أثافى: 

)مقط فى 3 
)1١(‏ في د: مثلها. 
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وكذلك الغزالي» [و2'1 رجح الإمام الثاني]1""» أما إذا لم ينقص برجوعه نصاب 
الشهادة فسيأتي الكلام فيه في كتاب الشهادات؛ لآن الشيخ تكلم فيه [ثم» وسيعيد 
ذكر المسألة ثم مع زيادة فيهاء إن شاء الله تعالى1" . 

فرعان: 

أحدهما: المزكّي لشاهد القتل'» إذا رجع؛ وقال: تعمدت التزكية مع علمي 
بالفسق؛ ليقتل المشهود عليه - فهل عليه القصاص؟ فيه وجهان في «التتمة». 
[وفي «الكافي» في باب: حد الزنى» وصحح المنع؛ لأنه لم يتعرض للمشهود 
عليه» وإنما أثبت صفة فى الشاهد, لكنه حكى عن القفال أنه قال: محل الوجهين 
فيما إذا قال: كنت لمت كذب الشهود”' . أما إذا قال: كانوا فاسقين فعدلتهم. 
فلا شيء عليه؛ لاحتمال أن يكونوا صادقين» فإن كانوا فاسقين1'' [ففي 
«الرافعي» في باب الرجوع عن الشهادة» بعد حكاية مثل ذلك عن البغوي: أن 
الأوفق لكلام أكثرهم الوجوب عليهء وهو الذي أورده أبو الحسن العبادي]”" . 

قال مجلي: ويحتمل وجهًا ثالنّاه وهو التفرقة بين أن تكون التزكية وجدت قبل 
الشهادة فلا ضمانء أو [بعدها فعليه الضمان]*' » كما قلنا فى مزكى شهود الزنى» 
[وهذان الوجهان في «النهاية» وغيرهاء في باب الرجوع 0 الشهادة» مفرعان 
على أحد الوجهين في وجوب الغرم, أما إذا قلنا: لا يجب الغرمء فلا قصاص 
قولاً واحدّاء وحينئذ يجتمع في المسألة - بقول مجلي - أربعة أوجه]" . 

الثاني: إذا أشكلت الحادثة على الحاكمء وكان متوقفاء فروى إنسان خبرًا عن 
النبي يكيهِ وقتل الحاكم به الرجل''''» ثم رجع الراوي» وقال: كذبت وتعمدت 
ففي فتاوى صاحب «التهذيب»: أنه ينبغي أن يجب القصاص؛ كالشاهد إذا رجع. 

قال الرافعي: والذي ذكره الإمام والقفال في «الفتاوى»: أنه لا يتعلق به 
القصاصء بخلاف الشهادة؛ فإنها تتعلق بالواقعة» والخبر لا يتعلق بها خاصة. 

قال: وإن أكره رجلاً على أكل سمء [أي:2''1 والآكل لا يعلم أنه سم. أو 


)١(‏ سقط في د. (؟) من أول: قال في الكافي إلى هنا سقط في ج. 
(9) سقط في أ. (:) في أ: القتيل. (5) فى أء ج: الشهادة. 
() سقط في أ. (0) سقط فى جي د. ‏ (48) فى أ: بعدها فيجب. 


(9) سقط في ج. )٠١(‏ في جن الراوي. )١١(‏ سقط في جد 


وم جه١‏ كتاب الجنايات 
فتح فاه وأوجره فيه» كما صوره العراقيون والمراوزة. 

قال: «فمات [منه]”'' - وجب عليه القود»؛ لأنه قصده بآلة تقتل”" غالبًا؛ 
فكان كما لو ضربه بالسيف. 

قال: «وإن قال: لم أعلم أنه سم قاتل». أي: وكذبه الولي, 'ففيه قولان): وجه 
الوجوبء وهو الأظهر عند القاضي الروياني والنووي: القياس على ما [لو]" 
جرحه. وقال: لم أعلم أنه يموت [من هذه]'' الجراحة. 

ووجه المع و جم أي «الكيلى 7 أنه مما يشتبه ويخفى؛ فجعل 
شبهة» بخلاف”' الجراحة» وعلى هذا تجب الدية» أما إذا لم يوجره السم القاتل» 
ولكن أكرهه عليه حتى أكله بنفسه. وهو عالم بأنه سم قاتل - ففي «النهاية» 
و«تعليق» القاضي الحسين و«التتمة»: الجزم بأنه لا قصاص؛ كما لو أكرهه على 
قتل نفسهء وهذا منهم؛ بناء على أنه لا قصاص إذا أكرهه على قتل نفسه. كما 
قلنا: إنه المشهورء وقد حكينا من قبل قولاً: أنه يجب عليه القصاصء ومقتضاه: 
أنه يجيء هاهنا'' أيضًاء وقد حكاه الداركي وغيره» وصححه في «العدة». 

فرع: لو كان السم لا يقتل غالبًا إلا الضعيف. [وفي]" فصل - اعتبر فيما 
ذكرناه ضعف المكرهء ووجود ذلك الفصلء وإذا لم يوجد ذلك فلا قصاص على 
الظاهر المشهورء وفي كتاب ابن كج و«تعليق» اصبين الحسين قول: أن السم 
وإ كان همة 3لا" يقكل خالا وات الموع"" بدة انه بعت القصادي: لآن 
السموم لها نكايات في الباطن الجر احات) قالمويث نه [كالجراحة الخفية] 0 
التي لا تقتل غالبًا. وهذا شبيه بمأ''' حكاه الشيخ» فيما إذا ألسعه 
عقربًا لا يقتل مثلها غالبا وعلى ذلك جرى الإمام فجعله كغرز الإبرة» كما جعل 
مسألة إنهاش الحية التي لا تقتل غالبًا كغرز الإبرة» والفرق - على المشهور - 


0 سقط في التنبيه. (9) "في افيه 

فم في ج: القتل. (3) سقط في أ. 

زفية سقط في ج. زفت في ج: المسموم. 

00 في جه د: بهذه. 2000 في أ: كالجراحات الخفية. 
(5») فى أ: خلاف. )١١(‏ فى أ:مما. 


(1) فى أ: هناء 415 فيد لسضه: 


ذكرناه من علة قول الوجوب ثمء وهو أن نهشة ذلك تشق'؟ الجلد؛ فكانت 
شبيهة بالجراحة» وذلك مفقودا"' هنا. 

ثم على المشهور لو ادعى المكره [أن السم لا يقتل غالبّاء وقال الولي بل هو 
مما يقتل» ولا بينة - فالقول قول1" المكره؛ فإن كان ثم بينة عمل بهاء وأثرها 
في جانب المكره إذا أقامها: سقوط اليمين عنه. 

قال: «وإن خلط السم بطعام) ؛ أي: له [أو]*“ لغيره» «وأطعم رجلاً)» أي: له 
تمييز» (أو خلطه بطعام لرجل)» أي: والطعام لا يكسر حدة السمء «فأكله فمات 
[منه]*2 - ففيه قولان». 

وجه المنع - وهو الذي قال الإمام: إنه الأقيس» وصححه النووي في 
المسألتين - أنه فعل ما هلك به باختياره» من غير إلجاء حسي ولا شرعي. 

ووجه الوجوب - وهو الراجح عند الروياني وغيره في الأولى» واختاره في 
«المرشد) - ماروى أبو داود في حديث طويل عن أبي سلمة - وهو ابن 
عبد الرحمن بن عوف - أن رسول الله عَه: «أَهْدَث لَهُ يَهُودِيةٌ بَخَْيْرَ شَاةٌ مَضْلِية 
نتيا ناكل وي وَأَكلَ رَهْطَ مِنْ أَضْحَاب؛ كَمَاتَ بِشْرٌ بْنُ الْبَرَاِ بْنِ مَعْرُورِ 
َأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيّةِ: مَا حَمَلكِ عَلَى الَّذِي ”2 صَئعْت؟ قَالَتْ: قُلْتُ 9" : إِنْ كَانَّ 
0 يَصُرْهُ ون لم يَكُنْ تا اشكر رَحْنَا [منه]") ؛ فَأَمَرَ بها النَِّنْ يلل 
َقْلَتْا' '2. ولأنه تغرير يفضي إلى الهلاك غالبا فأشبه الإكراه. 

فإن قيل: هذا الخبر قال أهل الحديث: إنه مرسلء, والشافعي لا يرى الاحتجاج 
به وعلى تقدير اتصاله - كما خرجه البيهقي عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي ةا وقادررى أبر ذاودة قن امبو دين كاله اق د 


)١(‏ في د: كشف. (؟) زاد في جه د: مفقود. 
[فة سقط في أ. دع سقط في أ. 

(4) سقط في د. (5) فى ج: ما. 

69 في أ: فقلت. ١م‏ في ج: لم» وفي أ: فلا. 
(9) سقط فى ج. 


141 اتجرحه ارو عار (643:71)كنات السافه بان سيق رجللاسها آز اطمنة فحات ابقاد 
منه؟» برقم .)401١(‏ 

)1١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (47/8) جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمدء باب: من 
سقى رجلا سما. : 


م جه١‏ كتاب الجنايات 


لرسول الله ظَكلِةِ: ألا فا قَقَالَ: «لا2'9, وأخرجه مسلم والبخاري. وروى 0 
داوده عن أبي هريرة الحديث» وفيه: [قال]1"© + لما عرض © لها الكيخ ورا" 
وهذا يما رضن لها امصدال :يه فحز انبا اذكه ا 
الابتداء» ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. 

وقد حكى البندنيجي والمتولي وغيرهما من الطريقين: أي91 ' لا قود عليه في 
المسألة الثانية وإن وجب في الأولى. ثم القولان في الأولى يجريان فيما إذا قال" 
[له]"' : كله . وفيه شيء من السم لكنه لا يضر؛ كما حكاه في «التهذيب»» وفيما إذا 
حفر بئًا في ممر داره وغطاهاء وأذن لإنسان بالدخول؟ فدخخل ووقع في البئره كما 
حكاه فى «الوجيزاء واب بن الصباغ عن بعض الأصحابء وأن* ' منهم من قطع بعدم 
الوتكوب؛ أنه ' ١‏ يمكنه التوصل إلى معرفة البئر» بخلاف السمء وكذا يجريان - كما 
حكاه القاضي الحسين - فيما إذا حفر بئرًا في طريق أعمى؛ ؛ فتردى فيهاء والقوللان فى 
الصورة الثانية يجريان فيما إذا جعل السم في دَنَ ما على الطريق؛ فشرت هنه إتسان 
فمات»ء كما حكاه المتولي والبغوي. 

قال الرافعي: وليكن الفرض فيما إذا كان طريق شخص معين. إمأ''2 مطلقًا 
أو في ذلك الوقتء وإلا فلا تتحقق العمدية. وقد ادعى العراقيون القطع بامتناع 
القصاص فيما إذا خلط السم بطعام نفسه؛ وتركه في بيته» فدخل إنسانء وأكلة”') 
من غير إذن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )26٠‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: قبول الهدية من 
المشركينء برقم (/75711)) ومسلم )١775١/5(‏ كتاب السلام» باب: السمء برقم (45/ 0٠94١5)؛‏ 
وأبو داود (؟/ )28٠6‏ كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟» برقم 
(م١هغ).‏ 

فم سقط في ج. إفرة في جي د: : فأعرض لها. 

2 أخرجه أبو داود (؟/ ٠‏ كتاب الديات» باب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد 
منه؟» برقم (24004» والبيهقي في السئن الكبرى (51/8) جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه 
العمدء باب: من سقى رجلا سماء أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ككِهِ شاة مسمومة قال: فما 


قال أبو داود: هذه أخت مرحب اليهودية التى سمت النبى كلد 
(5) فى أ: لأنه. (5) فى د: قالت. 
00 سقط ف (8) في أ: كل. 
(9) في أ: فإن. )1١(‏ في ج د: وإن. 


)1١(‏ في جه د: لنا. 20 في د: فأكله. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ وان 


وحكى الإمام طريقين فيما إذا كان [الآكل]''' ممن جرت عادته بدخول دار'” 
الفاعل والأكل فيها انبساطًا: 

أحدهما : ما ذكره العراقيون. 

والثاني : طرد القولين في وجوب القصاص. 

ولو كان قد صنع السم في طعام, وقدمه إليه في جملة أطعمة» وكان من 
الممكن ألا يتعاطى” ” المسمومء ويكتفي بغيره - فإذا تعاطاه» قال الإمام في باب 
وضع الحجر: إن أمر الضمان يترتب على ما [إذا]””' قدم إليه طعامًا مسمومًا 
متحدًاء وهنا أولى بانتفاء الضمانء وإذا قلنا بعدم وجوب القصاص في مسألتي 
الكتاب» فهل تجب الدية؟ 

وقيل: قولان حكاهما في الأولى القاضي في «المجردا» وفي الثانية غيره. 

وقبل: في الأولى قولان» وفي الثانية: لا تجب. وبهذا الطريق أجاب الماوردي 
ل ,موظيع] "© +« وفرقيبآنه [إذا أكل] © بالأطعام ققد أكل [بامره فصان جالامر 
ضامئاء وإذا أكل]”"' طعام نفسه فهو بغير أمره فلم يضمنه. 

وفي «الشامل»: أن الشيخ أبا حامد قال: في الأولى تجب. وفي الثانية قولان» 
وهذه طريقة القاضى الحسين فى «تعليقه»» ولا خلاف فى وجوب قيمة ما خلط 
بال من يطعا الحيرة ا لأنه انيي 81 سيد ْ 

تنبيه : قول الشيخ: وأطعم”'' رجلاً» فيه احتراز عما لو أطعمه صبيّا لا تمييز 
له؛ فإنه يجب عليه القود في الأولى جزمًا؛ كما لو قال له: اقتل نفسكء ففعل» 
وهكذا الحكم [فيما]”''' لو كان الرجل في معنى الصغير؛ لجنون أو عجمة» 
واعتقد وجوب طاعة الآمرء وهذا بخلاف ما لو أمر الأعجمى بقتل نفسه فقتلها؛ 
انهلا جكب "لقو عر و أن 2110 كن انعد ل ينع عليه أن كل "لقم لك لحرنه 


)١(‏ سقط فى د. 0) سقط فى أ. 
05 فن عله د دك (4) فى د: أفسد. 
0 تدرف ف للك فى سن ولا طن 
(4) سقط ف ]: 0 مقط ف ا 
(5) سقط في ج د. )١1(‏ في أ: أنه. 


الل جه١‏ كتاب الجنايات 


وإن جاز أن يخفى عليه جواز قتل غيره» وأن السم يقتل إذا أكله. 

قال: «وإن قتل رجلاً بسحر يقتل غالبا وجب" عليه القود)؛ لأنه قتله بسبب 
يقتل غالبًا؛ فكان كما لو قتله بسكينء وإن لم يقتل غالبا [فلا قود فيه؛ 
وسيأتى]”'؟ حكمه فى الكتاب». ولا يعرف كونه يقتل غالبًا [أَوْ لا إلا من جهة]/ 
الجانى» وقد انكر بعغن أصحابناء 'وهو أبو جعفر الاقرئة الاستراياذئء كما تحكاه 
ابن الصباغ والمصنفء أو أبو جعفر الترمذيء كما حكاه الإمام عن رواية”*) 
العراقيين عنه - أن للسحر””2 حقيقة» وقال: إنه تخييل [لا حقيقة له و(2 لا 
أصل لهء [ولا]'"' يناط به قصاص ولا غرم. 

وقال الشاشي: إن الأستراباذي [الذي]7”" قال هذا القول”*'» هو من أهل الظاهر. 

وعلى كل حال فهذا ليس بشيء؛ لأن”''' الله - تعالى - أمر بالاستعاذة منه؛ 
بقوله: #إوّين شر النَتَدَنَتِ ف الْمَْقَدِ» [الفلق: 5]: وقال''2 تعالى: 
[ليْممُونَ ألنَاس ليحر" إلى قوله: ميِتَعَلَمُونَ مِنَهُسَا مَا يَُرْضْت بوء بَتنَ 
لْمِ وَرَيْجِوئ# [البقرة: ؟١٠]‏ وفي بعض الألفاظ أنه - عليه السلام - قال: 
#السحن 17 

وكخوري الشامسي وعد عن ساكقم - رضي الله عنها - أنها قالت: «مَكَثّ 

رَسُولُ الله يك اما بُحَيَل لهات ل الْتْسَاءَ وَلَا يَأتيهنٌ فَاسْتَيقَظ ذَاتَ لَيلَقَ 
وَقَالَ: يَا عَائْشَةٌ َدْ أقْتَانِي رَبّي فِيمًا اسْتَفْتَيتُكُ أنَانِي رَجُلَانِ [في المكام]*''؛ 
فَجَلْسَ أحَدُمُمَا عِنْدَ جلي وَالآَخَرٌ عِنْدَ ا فَقَالَ الذي عِنْدَ جلي لذي عِنْدَ 
َأسِي: ما بَالُ الرّجُلٍ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ؛ قَقَالَ: مَنْ طَبّه؟ كَقَالَ: لَيِيدُ بْنُ أَعْصَمَّ 
الِيَهُودِىٌ» قَالَ: فيم؟ قَالَ: ني جف طَلْعَةٍ ذَكَرهِ في مُشْطٍ وَمُشَاطَةِِ تَحْتَ رَاعُولَّةَ بير 


معد عي قَاذًَا 


ذَرْوَانَء قَالَ: فَأَتِيتٌ البثْرَء فَإِذَا مَاؤّهَا ها كَتَفْع الجنّاءء َتَرَلَ عَلِنٌّ فَأَحْرَجَهُ قَلَمّا حُلَ 
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)١(‏ في د: ويجب. () سقط في ج د. 

(؟) في ج: فسيأتي. (9) زاد في أ:و. 

(0) في أ: وغيره إلا بقول. )٠١(‏ في د: فإن. 

(:) في أ: حكاية. )1١(‏ في ج: وقوله. 

(5) في جه د: السحر. (؟١)‏ سقط في أ. 

(1) سقط في أ. )١19(‏ ينظر: البحر الرائق .)١58/5(‏ 


(0) سقط في ج. )١4(‏ سقط في د. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١ا‏ ل 


يم 


شَمَانِي الله تَعَالَى مِنْ ذَّلِكَ)” ل وروي: س0 أنقِْطث : مِنْ عِمَالٍ). 
و[قوله]0": مطبوب: أي مسحور» ذكره أبو عبيك فى «الغريب). 
وجف الطلعة: وعاؤهاء وراعوثة البئر: صخرة في أسفل [البئر]”*' يجلس عليها 


المسقن. 
ثم السحر قد يكون قولاً كالرقية» وقد يكون فعلاً كالتدخين”*'» وقد اختلف 


فذهب قوم إلى أن]”'' تعلمه وتعليمه كفرء وقد عزا ابن الصباغ ذلك إلى 
الإمام [مالك]”” - رضي الله عنه - ونحن لا نقول به » إلا إذا اعتقد الساحر 
كونه حمّاء أو يرى لنفسه قدرة على تقليب”' الأعيان؛ فيكفر باعتقاده كما قال'"') 
القاضي الحسين والماوردي» أو يعتقد فيه ما اعتقذه أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها''''؛ كما حكاه ابن الصباغ. 

وذهب قوم إلى أنه حرام» وهو ما حكاه أصحابنا العراقيون كابن الصباغ 
وغيره» وتابعهم المتولي والماوردي» وهكذا القاضي الحسين عند تعلمه ليسحر 
به» وادعى البندنيجي أن شخصًا لو اعتقد إباحته كان كافرًا؛ لأنه اعتقد إباحة ما 
أجمع المسلمون على تحريمه؛ وذهب قوم إلى أنه مكروه إذا خلا عن فعل أو 
قول محرم» وبه قال بعض أصحابنا؛ كما حكاه الإمام. 

وذهب قوم إلى'''' نفي الكراهة فيه كما لا يكره تعلم مذاهب الكفر؛ للرد 
عليهم. وبهذا قال بعض أصحابنا؛ كما حكاه الإمام أيضًاء وبه جزم القاضي 
الحسين» والغزالى فى «الوسيط)””"'' . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ص (2787)) والبخاري )7917/1١(‏ كتاب الطبء باب: هل يستخرج 
السحر؟» برقم (مكلاه). ومسلم (5/ةكالاك )كتاب السلام» باب: السحر» برقم (5ة/ 
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)١(‏ فى ج: كما. (7) سقط فى أ. 

() سقط فى د. ا (0) فى ج: كالعدمين. 
50 قط فى (0) سقط فى ج 
(8) فى ج: بذلك. )حفن أ لين 
2٠١‏ فى جءد: قاله. )1١(‏ فى د: منهما. 


)1١(‏ زاد في أ: أن. 
(1) قوله: وذهب قوم إلى نفي الكراهة في تعلم السحر؛ كما لا يكره تعلم مذاهب الكفر للرد ‏ 


خض جه١‏ كتاب الحنايات 


قال: 'وإن قطع أجنبي سلعة من رجل بغير إذنه. فمات - وجب عليه القودا؛ 
لأنه متعد بالقطع» فأشبه ما لو قطع يده أو رجله؛ فمات. 

والسلعة - بكسر السين - قال أهل اللغة: هو خراج - بتخفيف الراء - كهيئة 
الغدة» وقال ابن الصباغ: إنها غدد تكون بين الجلد واللحم؛ فتظهر كحمصة 
وكبطيخة - كما قال الجوهري - يعني: وما بينهما") ؛ وقد تكون في رأس 
الإنسان أو في وجهه أو في جسلده. 

وأما السلعة - بالفتح-: فهي الشجة» وليست مرادة"' هنا. 

وذكر الرجل في هذا المقام؛ للتنبيه على أن سكوته"" . عند القطع لا يجعل 
رضًا بالقطع وإذنًا فيه لا لأن الحكم في الصغير مخالف له. [أمالآ'' إذا قطعها 
بإذنه فينظر: 

إن كان لا يخاف من قطعها التلف لم يجب على القاطع” الضمان؛ لأن 
[الإذن]'' في قطعها - في هذه الحالة - لأجل زوال الشين؛ فكان كإذنه في الفصاد 
والححاف” 

وإن كان يخاف من قطعها التلف فينظر: فإن كان بقاؤها مخوفًا أيضًاء لكن 
خوف البقاء أغلب على الظن وأكثر - فالقطع أيضًا جائزء إلا على وجه حكاه 


عليهمء وبهذا قال بعض أصحابناء كما حكاه الإمام أيضًاء وبه جزم القاضي الحسين والغزالي 
فى الوسيط. انتهى كلامه. 

وها تقلدت رنجية اللشس عه بوط الله الى أمران: 

أحدهما: أنه لم يتعرض للكراهة بالكلية حتى يقال: إنه نفاهاء وإنما صرح بالجواز فقطء فإنه ذكر ذلك 
في كتاب دعوى الدم والقسامة» فقال: فإن قيل: تعلم السحر حرام أم لا؟ قلنا: إن كان فيه مباشرة 
محظور من ذكر سخفء أو ترك صلاة فذلك هو الحرام؛ فأما تعرف حقائق الأشياء على ما هي 
عليه فليس حرامّاء وإنما الحرام الإصرار بفعل السحرء لا تعلمه. هذا لفظه. 

واعلم أن الغزالي أشار بقوله: «فذلك» إلى مباشرة المحظورء ولا يمكن عوده إلى السحر المشتمل 
عليه؛ لأن تعلمه إياه ليس فيه مباشرة لذلك المحظورء وإنما المباشرة تكون بفعله» فدخل في قول 
الغزالي: تعلم حقائق الأشياء؛ فلا يحرم عنده. 

الأمر الثاني: أن الغزالي قد جزم بتحريم تعلم السحر في كتاب الإجارة في الكلام على ركن المنفعة 
على خلاف ما جزم به هاهنا. [أ و]. 


)200 في د: منهما. زه في د: مرادهم. 
22 في د: سكونه. الدع سقط في د. 


(5) زاد في ج: على. © سقط في أ. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جهد١‏ عم 


وأغلب على الظن فلا يجوز القطع في هذه الحالة جزمًا؛ كما لو لم يكن خوف 
فى البقاء» وكان موجودًا فى القطع. فإذا أذن فيه فلا يجوز له القطع. لكنه لو فعل 
لا قصاص على الأصحء وسنذكر - من بعد - ما يظهر لك به جريان وجه فيه 
عن ابن سلمة؛ وفي ضمان النفس قولان حكاهما الإمام. 

ولو استوى الأمران» واعتدل الخوفان - فعند الشيخ أبي محمد: لا يحل القطع. 

وذهب بعض الاصحاب إلى أنه لا يعترض عليه؛ [قال الزافعى: وهو الأشبه]””. 

وقريب”" من هذه [المسألة]”*: ما لو أضرمت النار في”*' إنسان» وكان لا 
يطيق الصبر على لفحاتهاء فأراد أن يلقى نفسه فى بحرء ورأى ذلك أهونء وقد 
حكى الإمام عن شيخه المنع» وأن في المسألة احتمالاً؛ فإن الإحراق مُذَفْفء 
وكذلك الإغراق» ثم قال: والرأي ما ذكره شيخناء [وقال في «الوجيز»: الأصح 
قال 
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قال: وإن قطعها حاكمء [أو وصى] ‏ من صغير؛ [أي] : أو [من] 
مجنون؛ حيث يكون ترك القطع [أخوف من القطع]”''؟ كما قاله الماوردي» ولا 
ولى له سواه. فمات - ففيه قولان [أي]': منصوصان؛ كما حكاه الماوردي 

الأحدهما: يجب عليه القود؛ لأنه عجل من تلفه ما كان مرجوًا؛ فأشبه ما لو 
قطعهاء وكان القطع أخوف. [أو كان الأب أو الجد بعد باقيًا]'"'' » وهذا أصح 
في «الجيلي». 

«والثاني”*'' : لا يجب»؛ لأنه لم يقصد القتل» بل قصد الإصلاح والمداواة) 
وله نظر في مداواته؛ فكان ذلك شبهة في إسقاط القصاصء [وهذا [أصح عند 


)١(‏ في ج: أكبر. (4) سقط في ج. 

زفعة سقط في ج. 09 سقط في أ. 

(9) فى د: وقرب. )٠١(‏ سقط فى د. 

(45 سقط الى بن 95 شط فى 

(5) في ج: على. )1١(‏ زاد في ج: وفيما في التهذيب أيضًاء 
(5) :سقط في بيد 010 اسقط فنك 


(0) فى ج: أوصى. )١5(‏ زاد فى التنبيه: تجب الدية. 


ل جه١‏ كتاس الجنايات 


القاضي أبي الطيب والنواوي]”'' ؛ فعلى هذا تجب الدية مغلظة. 

ولو كان القاطع في هذه الحالة الإمام الأعظم فمنهم من أجرى القولين فيه 
وقيل: لا قود جزمّاء وإليه أشار أبو إسحاق [المروزي]”"”2, لأنه أبعد عن التهمة؛ 
[وولايته أعني ]7 

ولو كان القاطع أبَا أو جدًّا فلا [قود ولا]”'' دية [عليه في هذه الحالة. نعم 
لو كان - والحالة هذه - القطع أخوف]””' ففي إيجاب الدية وجهان [في 
«الحاوي»؛ و«التهذيب»]”'' » وهل تكون دية عمد [تتعجل في ماله]”" , أو دية 
شبه عمد" تؤخذ على عاقلته؟ فيه وجهان [في «الحاوي»؛ وفي]”' أن 
وصي الأب يجري مجرى الأب [على وجه. 

وعن صاحب «الإفصاح): أن القولين المذكورين في الحاكم إذا كان له أب أو 
جَدّ أما إذا لم يكن فلا قود وجهًا واحدًا؛ لأنه لا يجد من يقوم بشأنه فلا بد 
وأن يراعيه. 

فإن قيل: هل يجوز لولي الصغير والمجنون قطع السلعة منه؟ 

قلنا: يحتاج في ذلك إلى تقديم الكلام في جواز ذلك للشخص نفسه؛ إذا كان 
بالعّا عاقلآًء وقد قال الأصحاب: إنه يجوز له ذلك» وأن يأذن فيه]”'"“ » إذا كان 
خوف التبقية أكثر وأغلب على الظن, على الصحيح. وفيه وجه: أنه لا يجوزء 
[ولو كان خوف القطع أغلب فلا يجوز وفاقًا]”""' . 

ولو استوى الأمران» واعتدل الخوفان: فمن منع في الحالة”"'' الأولى فهو 
مانع هاهنا من طريق الأولى» وقد [صرح بالمنع هنا]”' '' الشيخ أبو محمد”*'" , 
وبعض الأصحاب قال: لا معترض" '' عليه في هذه الحالة أيضّاء فحيث قلنا: لا 


)١(‏ في ج: وهو ما اختاره النواوي وصححه القاضي أبو الطيب. 


فم سقط في أ. (*) في ج: ولايته عامة. 

(:) سقط في أ. (5) في ج: إن كان الترك أخوف؛ لأن له القطع. 
)١(‏ سقط فى ج. 0) سقط فى أ. 

(8) في د: شبهة. (4) في أ: العمد. 

)0 في أ: وفيه. )1١١(‏ سقط في جه 

22-0 سقط في ج. سردم في ج: الصورة. 

)١5(‏ فى ج: وافقه. (15) زاد في ج: على ذلك هنا. 


إفدلة في أ: يعترض. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ لذن 


يجوز للإنسان قطع ذلك من نفسه؛ فالولي بالمنع أولى» وحيث قلنا: يجوز 
فالحاكم(' ومن في معناه لا" يجوز له القطع”" في حالة كون القطع [محظورّاء 
والتبقية](؟» محظرة» ومست”*2 الحاجة إلى النظر في تغليب أحد [الظنين كما 
نص عليه الشافعي]”' » [وفي حالة انتفاء حالة]7" الحظر في القطع واقتضاء 
المصلحة له يجوز؛ كما في الفصد والحجامة. نعم» لو أدى إلى الهلاك ففي 
الضمان وجهان جاريان [أيضًا]”" في الفصد والحجامة: 

أحدهما : يضمن» وبه جزه) القاضي الحسين؛ كالتعزير”"" إذا أفضى إلى 
التلف. 

وأظهرهما - وهو المذكور في «الوجيز). وبه قال عامة الأصحاب- : المنع» 
[وعن «جمع ١١‏ الجوامع» حكاية وجه: أنه لا يجوز للسلطان الفصد والحجامة» 
ويختص نظره وتصرفه بالمال» والأب والجد يجوز له قطع السلعة» عند استواء 
الأمرين فإن الشافعي [نص]”2 على أن له قطعها 2١0‏ 

قال الإمام: ولم يُرد صورة المعالجة حيث لا ضرر في القطع؛ فإن ذلك يجوز 
للحاكمء بل مراده [م200]1 إذا تعارض خطران في القطع والتبقية» ورأى القطع 
صوابًاء وجوزنا ذلك للمرء نفسه» والفرق بينهما: أن ذلك يحتاج]" إلى نظر 
دقيق؛ فاختص به الولي الشفيق [كما في الإجبار على التزويج] "" : 


6 في ج: وأما الحاكم. )١(‏ في ج: فلاء 

(*) زاد في ج: كما نص عليه الشافعي. (:) في ج: محظرا أو التبقية. 
(0) في د: بيت. (<) في ج: الأمرين. 

(0) سقط في د. () سقط في ج. 

(9) في ج: قال. 2١‏ في أ: كالتغرير. 

1١١‏ في د: جميع. 

)1١(‏ في ج: وحكم الأب في الصغير والمجنون -فيما ذكرناه- مخالف للحاكم. 
)١(‏ سقط في د. )١5(‏ في ج: قطع السلطة. 
)١5(‏ سقط في ج. 


(<1) في ج: وسبب الفرق أن الإقدام على القطع يحوج ألا يعتد إلا من شفيقء مبناه في الشفقة وهو 
نص في الاستصلاح بالتزويج؛ فإن الأب والجد يزوج ابئته البكر استصلاححاء وإن كان يوقعها في 
الرق إلى الأبد. ويزوج من طفلة» والحاكم لا يملك ذلكء فإن التزويج يحتاج. 

(107) في ج: أما إذا لم يجوز للمرء نفسه القطع فكذلك الأبء أما إذا قطعها الحاكم؛ وللصغير أو 
المصنون أت أو جد أو ولي - وجب عليه القود جزمّاء كالأجنبي وهذا هو المشهور في الطرق» - 


0 جه١‏ كتاب الجنايات 


وحكم قطع الأكلة والحْبَيّية حكم قطع السلعة - فيما ذكرناه - صرح به الإمام 
وأبو الطيب وابن الصباغ في باب حد الخمرء ولا خلاف في أن الأجنبي لا 
يجوز له قطع ذلك من الصبي والمجنون بغير إذن وليه. 

نعم» في حال عدم الولي يشبه أن يكون الحكم كما في الختان» وحيث لا 
يجوز له فإذا فعله أطلق الجمهور أن عليه القصاص عند هلاكه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين - في الموضع المذكور - تخريج قول في عدم 
إيجاب القصاص.ء إذا قطع اليد المتآكلة من غير إذن؛ فسرت إلى النفس؛ لأنه 
نص هاهنا على إيجاب القود» وقال في الخراج: إذا قطع يده من الكوع. ثم جاء 
اخرء وقطعها من المرفق» فمات - فعليهما القود. 

قال القفال: احتمل أن يجعل حكم الألم باقيًا''» فتكون المسألة على قولين: 

أحدهما : على القاطع هاهنا القود. 

والثاني: لاء وعليه نصف الدية؛ لأنه مات عقيب ألمين: أحدهما: مضمون. 
والأخرا بغر مهو 

قال: والصحيح الفرق؛ لأن ألم الأكلة”'' من جهة الله - تعالى - وليس 
لادمي فيه صنعء فجعل الفعل والقتل كله منسوبًا إلى هذا المتعدي؛ ونظيره 
مريض مذفف؛ بحيث يعلم أنه يموت غدًاء فقتله رجل؛ فعليه القود. أو كمال 
الدية» وأما هناك مات عقيب جنايتين غير موحيتين ولا مذففتين”" . 

قال: «وإن اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به)؛ أي: إذا كان فعل كل واحد 
متهم لو الفره لقف كما ذكزرة اتمحاملي» وغيرة) القوله تخالى: عؤوين ككل متللوما 
قد جَمَلَنَا لوَلِيِّء سُلْطَنَا# [الإسراء: “] والسلطان هو القصاص بلا خلاف» 
ولقوله ”' وَك: «[ئم] © ف أَنْثُم يَا خَرَّاعَة قد قَتَلتُمْ هَذَا الْقَعِيِلَ مِنْ هُذَيْلِ وما 
-وَاللُه- عَاقِلُُ فَمَنْ قَتلَ بَعْدَ هذا الوم كيلا فَأَهلهُ ببْنَ خيرتيْن”* إِنْ أَحَبُوا قَتنُواء 


> وعن صاحب الإفصاح أن القولين فيما إذا كان له أب أو جدء فإن لم يكونا فلا قود قولا واحدًا؛ 
لأنه لا يجد من يقوم بشأنه. فلابد أن يراعيه السلطان. 


)١(‏ في د: نافيا. 0( في الأكل. 
(*) في د: مندملتين. (4) في أ: قوله. 


لوك سقط في ج. )3( في ج: خيرين. 


باب ما يحب به اسع من الحنايات جه١‏ تنا 


وَإِنْ أَحَبُوا آخَذوا العنة61© ولم يفصل الله - تعالى - ولا رسوله بين أن يكون 
القاتل واحدّاء أو جماعة؛ [فكان له]'' استيفاؤه بهذا الإطلاق. 

الرعا اهو عر لاحم عب سر ع 

شتركوا في قتل رجل [واحد]” قتلوه غيلة - وقال: لو تمالاً عليه أهل 
000 لقتلتهم به ا 

معنى «غيلة» أي: حيلة؛ لأن القتل على أنحاء غيلة» وهو أن يحتالوا [له12© 
بالتمكين من الاستخفاء ونحوه حتى يقتلوه. 

وفتكا وهو: أن يكون آمنًا فيراقب حتى يقتل. 

وغدرًا؛ وهو: أن يقتل بعد أمانه. 

وصبرًا؛ وهو: قتل الأسير مجاهرة» ومعنى تمالاً: تعاو 

وروي عن عليّ - كرم الله وجهه - أنه قال: «وَاللَهِ م مَا قَتَلْتٌ عُثْمََانَ وَلَا 
مَالَأْثُ [غعلى© قَتلِيراة) أي: عاونت» وقتل علي ثلاثة برجلء وقتل المغيرة 


سبعة يواعد ل 8 


وقال ابن عباس: إذا قتل جماعة واحدًا قتلوا به» ولو كانوا مائة» ولم ينكر 
عليهم أحد؛ فكان إجماعًا. 


فإن قيل: [قد روي]''' أن معاذ بن جبل أنكر ذلكء وأن [ابن1"'” الزبير قال: 
لا يقتلوا به» ولكن يقرع فمن خرجت [القرعة عليه]1""' قتل. 
قيل: إن صح ذلك فعنه*'' جوابان من قول الشافعي في القديم: 


5 


000 عدم تخريية (؟) سقط في د. 

فو سقط في أ. (5) سقط في ج. 

للك أخرجه مالك في الموطأ (؟/١/80):‏ كتتاب العقول. باب: ما جاء في الغيلة والسحر 2)١7(‏ 
والبخاري )3777/١5(‏ كتاب الديات» باب: : إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقب أم يقتص منهم 
كلهم؟ برقم (5895). 

(5) سقط في أ. (0) في ج: تعلمون. ‏ (8) في ج: في. 

إلى أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6١ /١١(‏ 4) برقم (941/5 رسحيد بن متطدور قن ننه 171 
84) برقم (19541). 

)2٠١(‏ في ج: برجل. )١١(‏ سقط في ج. )١0(‏ سقط في أ. 

01 في أ: قرعته. )١5(‏ في أ: ففيه. 


يدن جه ١‏ كتاب الحنايات 


أحدهما: أن الصحابة إذا اختلفوا فى شىء - فالأخذ بقول الطائفة التي فيها 
الإمام أولى. ا 

[و]”'' الثاني : أن الأخذ بقول الأكثر أولى؛ لأن القصاص شرع لأحد معنيين”''؛ 
إما لتشفي الغيظء ودرك الثأرء أو للردع والزجرء وكلاهما نطق به القرآن العزيز: 
فالتشفي في قوله تعالى: م#فَمَدٌَ جَمَلَنَا لوَلِيَِء سأطننا» [الإسراء: “*] والزجر في قوله 
تعالى: ولك في الِْصّاصٍ حَيوة# [البقرة: ١7/4‏ ]وأيهما كان يوجب قتل الجماعة 
بالواحد؛ إذ التشفي لا يحصل بقتل واحد منهم وقد اش شتركوا في إزهاق روحه وإيصال 
الألم إلى قلوب الأولياء؛ وكذلك [الزجر] "'؛ وهذا هوا ' الجديد. 

وقد حكى القاضي الحسينء والإمامء عن القديم أن الجماعة لا تقتل بالواحد» بل 
لولي الدم””' أن يختار واحدًا منهمء ويقتله قودّا؛ كمذهب مالك؛ رضي الله عنه. 

لم على الجديد قد اختلف الأصحاب في كيفية استحقاق قتلهم: 

فيذين '"" العائةة كم] حكاء القاضي الحسين والإمام: :آنه انعقو وم" 
كل منهم [روحه؛ إذ الروح لا تنجزأء ولا تتبعض. ولو استحق بعض روحه لم 
يقتل بحال. 

وقال الحليمي: استحق على كل منهم؛]”' إذا كانوا عشرة - مثلا - عشر 
روحه؛ بدليل: أنه لو آل الأمر إلى الح اي ع 1 العشرء وفي الحقيقة 
كل واحد منهم استوفى عشر روح المقتول؛ فاستحق عليه عشر روحه؛ غير أن 
الروح لا : تتجزأ؛ فلا يمكن استيفاء المستحق إلا بغيره؛ فاستوفي لتعذره؛ كما نص 
الشافعي كيه الله على ' ' أنه إذا جبر عظمه بعظم بخس. والتحم عليه 
الجلد واللحم» وخاف التلف - أنه ينزع. 

وقد أبطل الإمام استشهاده'' '' بالدية بقتل الرجل المرأة؛ فإن دمه مستحق 


بجميعهاء وإن كان الأمر [إذا] آل إلى المال لم'"'' يجب إلا نصف الدية. 


)١(‏ سقط فى ج. 0 فى ج: فذهب. 
68 في د: المعنيين. 000 سقط في أ. 
(؟) سقط فى د. () سقط فى ج. 
00 زاد في ج: المذهب. 000 سقط في أ. 
() فى ج: المقتول. )١١(‏ في أ: اشتهاده. 


210 زاد في ج: المذهب. قله في ]: لا. 


ثم اعلم أن ما ذكرناه من التعليل تخدشه مسألة؛ وهي إذا ضرب قوم شخصًا 
بالتساطة أن عع حفنة كل واحد رضرئةة فاك زندلك] "" صا [فإن عقي "ا 
ذكرناء: أن يجب عليهم القصاص؛ كي لا يصير ذلك ذريعة و[قضية ما ذكرناه] " 
من التقييد فى صدر المسألة نفيه» وقد حكئ المراوزة ذلك وجهين [وثالمًا؛ 
وهو" [0 :صقر :نلك عن تتواظو امتهم توينيه وإلا فاده وهر هنا جرم بد 
القاضي الحسين]”' » وصاحب «التهذيب»؛ وادعى”'' الإمام أن إيجاب القصاص 
من [غير تواطؤ لا وجه له" أصلاًء بل يجب القطع بأنه لا قصاص؛ لأن في 
[إيجابه حينئذ]” إيجابه [على شريك خاطئ]”*' » وأن في حال التواطؤ يجب أن 
يكون في المسألة قولان: 

أحدهما؛ وهو القياس: عدم الوجوب. 

والثاني: الوجوب. 

وعلى كل قول: المال واجب على الجميع. 

وقد فرع القاضي والبغوي على ما أجابا به؛ فقالا: لو ضرب واحد سوطين» 
أو ثلاثة» وجاء آخر وضرب خمسينء أو مائة» قبل أن يزول ألم الضرب الأول؛ 
ولا تواطؤ - فلا قصاص على واحد منهما؛ لأن الأول شبه”” '' عمدء والثاني 


شريك ه30" , 


وإنه لو ضرب واحد أولا خمسينء, ثم ضرب آخر سوطينء أو ثلاثة» قبل أن 
يزول ألم الضرب الأول-: فإن كان الثاني عالمًا بضرب الأول - فعليهما 
القصاص؛ لظهور قصد الهلاك منهماء وإن كان جاهلا فلا قصاص عليهما؛ لأنه 
لم يظهر قصد الهلاك من الثاني» ويجب [بضرب]]''' الأول نصف دية العمدء 


. “ا ده 5 (ضدك 
[وبضرب الثاني نصف دية شبه العمد] : 


000( سقط فى ج د. فتك سقط فى أء د. 

00 بياض في ج 4( قن :5 [يجابة: 5 
9 بياض فى ج. () فى د: عنه. 

(4) بياض فى ج. )١١(‏ سقط فى أ. 

)0( بياض في ج. فق في ج: بضربه. 

03 في د: فادعى. 20 سقط في أ. 


0 بياض فى ج. 


وض جه١‏ كتاب الحنايات 


وفرق بينه وبين ما إذا ضرب مريضًا ضربًا يقتل المريضء دون الصحيحء و 
نحيل 2717 الكل عله موق القمازت: 

قال: وإن جرحه'"' واحد جراحة. وجرحه الآخرا" مائة جراحة؛ أي: ولم 
تبرأ جراحة منها؛ فمات - فهما قاتلان» أي: 0 الدية 
بينهما على السواء؛ لأن الجرح له سراية فى البدن» وغور لا يطلع عليه؛ فقد 
يكوت من حرج" ولا يموت من جراحات» والهلاك حصل عقيب فعلهماء ولا 
يمكن إضافته إلى واحد معين» ولا إسقاطه؛ فأضيف إليهما. 

ويفارق هذا ما إذا جلد فى حد القذف أحدًا وثمانين [سوطا]* فمات؛ فإنا 
على قول نضيف الهلاك إلى الجميع» ونوزعه على عدد الضربات. 

والفرق أن محل الجلد مشاهد [يعلم]"' به التساويء ولا كذلك الجراحات؛ 
كذا قاله الماوردي» وقضيته"' أن يقال: [فيما إذا تمالأ عليه قوم بالضرب]*"', 
وأفضى الأمر إلى الدية: أن توزع على عدد الضربات على قولء [وقد حكاه 
الرافعي1*) 0 أنه كالسراتدة: 

أما إذا بر ' منهما جراحة» فإن كانت جراحة المنفرد سقط عنه الضمان 
ل ووجب أرشهاء وإن كانت [جراحة الآخر ل لقصاص باق بحاله. 

فرع: إذا جرحه ثلاثة» وادعى [أحدهم]"'' أن جراحته [اندملت قبل 

0 001 00 ا 
و وأنكر الآخران ذلكء وقالا: مات من الجراح الثلاث - فإن صدقه 
الولي» وكان قصده القصاص من الباقين - قبل منه» وإن أراد أخذ الدية منهما لم 
يقبل تصديقه؛ لأنه في هذه الحالة يأخذ من كل منهما نصف الدية» وفي حال 
عدم الاندمال يأخذ الثلث» فكان عليهما في تصديقه ضرر؛ فلم يقبل؛ قاله 


المحاملى 

)١(‏ في د: تُجل. (8) بياض في ج. 
(1)في التتبيدة جوح: (9) بياض في ج. 
زفوفق في التنبيه» ج د: آخر. لت في ج» د: ترتب. 
ددع فى ج د: و. 21١١1١)‏ طمس فى ج. 
609 .شفط فق أءافه )1١0(‏ سقط في ج. 
030 سقط في د. )٠(‏ طمس فى ج. 


0370 في د: قصته. 20 في ج د: حالة. 


باب ما يحب به القصاص من ن الحنايات جه١‏ فى 


قال: وإن قطع أحدهما كفهء والآخر ذراعه [أي:]''' الذي كان الكف فيه؛ 
فمات - فهما قاتلان؛ لأن قطع الأول علق منه الألم”"' بالأعضاء الشريفة؛ وهي 
الكبد والقلب والدماغ؛ واتصل بها من قطع الثاني مثلها؛ فتعاون الكل على 
الإزهاق؛ فتساويا في وجوب القود؛ كما لو قطع أحدهما يده اليمنى» والآخر 
اليسرى؛ فسرى” " إلى نفسه. وهذه العلة - كما قال القاضي أبو الطيب - صرح 
بها الشافعي. 

قال: وإن قطع أحدهما يدهء [وحز]”*' الآخر رقبته؛ أو قطع حلقومه. أو 
مريئهء أو أخرج [حشوته]”” . أي: أبانها [منه]”' ؛ كما قاله المحاملي 
والماوردي والقاضيان الطبري والحسين - فالأول جارح؛ أ يجب عليه 
القصاص في اليد وديتهاء والثاني قاتل؛ لأنه قطع بفعله سراية الأول» وأزهق فعله 
الروح؛ فوجب عليه””' القصاص؛ كما لو اندمل جرح الأولء ثم قتله الثاني. ولا 
فرق في ذلك بين أن يتوقع [البرء من الجراحة الأولىء أو لا يتوقع]””» ويتيقن 
الهلاك منها بعد يومين أو ثلاث. 

نعم لو انتهى في الأولى إلى حركة المذبوحين”' ؛ وهي [التي لا]”''' يبقى 
معها الإنضال والآدزا63 والتطى والصيركة ا 0 الرقبة 
معنى» وهو كما لو فعل ذلك بعد الموت. فيعرّر. 

وحار اكير الا وضمها: لغتان مشهورتان - هي الأمعاء» وحكم شق 
البطن أولاً”"'' من غير إخراج الحشوة» أو خرقها من و 
حكم أهل البصائر بأنه يموت لا محالة؛ إذا صدر من واحدء ثم صدر من غيره 
إخراج الحشوة [أو إبانتها]”*'' أو حز الرقبة - حكم قطع اليد أولاء وحز الرقبة» 
أو ما فى معناه ثانيًا؛ لأن بشق الجوف لا تزول الحياة المستقرة. 


)١(‏ سقط في ج. )00 سقط في أ. 
0( في أ: الأول. (9) في ج: المذبوح. 
(9) في أ: فيسري. )٠١(‏ سقط في ج د. 
(؟) في ج: جز. )١١(‏ في د: يجز. 
(5) طمس في ج. (10) في أ: أولى. 
(1) سقط فى د. (1) في ج: إبانتها. 


0,0 في أء د: عليهما. 0020 في د: وأبانها. 


فك جه ١‏ كتاب الجنايات 


وقد ألحق الأصحاب - كما قال الرافعي - بهذه الحالة المريضء إذا أشرف 
على الهلاك» وقالوا: يجب القصاص على قاتله» وإن انتهى إلى حالة النزع» وصار 
عيشه عيش المذبوحين. 

ولفظ الإمام: أن المريض إذا انتهى إلى سكرات الموت بدت مخايله. وتعثرت 
الأنفاس في الشراسيف”2؛ فلا نحكم له بالموت» وإن كان يظن أنه في مثل حالة 
المقدود. 

وفرقوا بأن انتهاء المرض إلى تلك الحالة غير مقطوع به» وقد يظن به ذلك» 
ثم يشفى» بخلاف المقدود ومن في معناه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين ما ينازع في ذلك؛ فإنه قال: المريض إذا أشرف 
على الهلاك. فإن وقع في حراك المذبوحين لا يحل الذبح”"» ومن قتله لا يكون 
قاتلاء ولا عبرة بسيلان الدم وعدم سيلانه. 

قال: وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن وجب القود على الأجنبي؛ 
لأن فعل الأب عفو”" . وسقوط القود عن أحد الشريكين لمعنى”* لا بغير صفة 
فعله» لا يسقط القصاص عن الآخرء دليله ما لو عفي عن أحد الشريكين [في 
القتل]”2. 

وفي معنى ما ذكرناه: إذا شارك حر عبدًا في قتل عبد أو مسلم ذميّا في قتل ذميّ 
- فلا قصاص على المسلم والحر. ويجب على الذميّ والعبد» وهذا بخلاف ما لو 
جرح ذميٌّ ذميّاء ثم أسلم المجروح» فجرحه مسلم» أو جرح عبد عبدّاء ثم عتق 0 
المجروح» فجرحه حر ومات منهما - فإنه يجب القصاص على المسلمء؛ والحر؛ 
لأن القصاص يجب على كل منهما بتقدير الانفراد؛ فكذلك عند الاجتماع. 

فرع: إذا قطع حر يد عبدء ثم عتق”" » فقطع آخر يده الأخرىء ثم مات - 
فلا قصاص على الأول وعلى الثاني القصاص في الطرف؛ وكذا في النفس» على 


الصحيح. 


)١(‏ الشراسيف: مقاطع الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطنء ويقال: الشرسوف: غضروف 
معلق بكل ضلع. الآداب الشرعية (178/7). 

(؟) في ج د: بالذبح. 29 في أ ج: عمد. 

(:) في أء ج: بمعنى. (5) سقط في أ. 

() في أء د: أعتق. (0) في د: أعتق. 


باب ما يحب بد القصاص من الحنايات جه ١‏ كنا 


قال أبو الطيب بن سلمة: لا يجب فيها [قصاص]”'' ؛ لأن الموت حصل من 
فعلين: أحدهما : في حال الرق» وذلك غير موجب [للقصاص. والآخر في حال 
الحرية» وهو موجب للقصاصء وإذا اجتمع ما يوجب]''' القصاص وما [يسقطه. 
غلب ما يسقطه]”"'» كما في العامد والمخطئ؛ حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي. 

قال: وإن اشترك المخطئ والعامد في القتل» أو ضربه أحدهما بعصا خفيفة, 
وجرحه الآخر؛ فمات”*' » أي: منهما - لم يجب القصاص على واحد منهما : 

أما الأول فلأن فعله في الأولى خطأء وفي الثانية شبه عمدء وقد تقدم الدليل 
على انتفاء القصاص عنهما. 

وأما الثانىء فلأن الزهوق حصل بفعلين: أحدهما: يوجبه. والآخر ينفيه. 
[فأننفنى ]20 كما لرجرحه [والجد] "© جرحين بهذة الغتفة. أ تقول: قد انمع 
ما يوجب القصاص وما يسقطه '" ؛ فوجب أن يغلب حكم الإسقاط؛ كما إذا 
قتل من نصفه حر ونصفه رقيق رقيقًا 0 

وعن المزني: أنه يجب القصاص على شريك المخطى؛ وشريك الجارح عمد 
خطأء وقال الإمام: وددت أن يكون هذا قولاً معدودًا من مذهب الشافعيء وقد 
يوجه بأن العامد لو”'' انفرد بقتله قتل» فإذا شارك غيره وجب أن يقتل؛ كالأجنبي 
إذا شارك الأب. 

وقد حكى الروياني في «جمع '''' الجوامع» أنه قد قيل: إنه قول للشافعي؛ 
ذكره المزني في العقارات. 

فرع: شريك الصبي المميز والمجنون [الذي له تمييز]'''' : هل يجب عليه 
القصاص ؟ ينبني على الخلاف في أن [عمدهما عمد]”"' أو خطأ؟ إن قلنا 
بالأول [وجب]”") اوإلا قلا. 0 


)١(‏ سقط في أ د. (8) في د: فرقنا. 

)١(‏ سقط في أ. (9) في ج: إذا. 

69 في أ: يسقط. 65 في د: جميع. 
ع6 في التنبيه: ومات. )1١(‏ سقط في ج د. 
(5) سقط في ج. (17) في أ: عمده عمدًا. 
(5) سقط فى د. )0 سقط في د. 


90" فى اسقط وك :5 وقفلاء: 


ا ع كتاب الجنايات 


أما 25 لآ تمي اله لعا اقللا خطا وشريك شرياك اطي زلا 
محالة] 7 ؛ كذا قاله القفالء» وعليه جرى فى «التهذيب». 

قال: وإن جرح نفسه وجرحه آخرء أو 50 سبع وجرحه آخر؛ فمات أي: من 
الجرحين» وكانا مما يقتلان غالبا - ففيه قولان: 

أحدهما: يجب القود على اللخارع؛ لآنه شريك عامد. وإنما سقط ضمانه؛ 
لمعنى [فيه؛ لا لمعنى]'”' في فعله؛ فأشبه الأب. وهذا هو الأصح ذ فى الصورة 
الأولى؛ كما ذكره الروياني» وغيرهء وأظهر ذ فى الصورة الثانية؛ كما قاله الماوردي. 

والثاني : لا يجبه لأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ» مع أن جنايته 
مضمونة [علين]! "الذية ككالة بح وحتافة غير معمرة كان أولى» وهذا ما 
صححه الماوردي في الصورة الأولى عند الكلام فيما إذا اجتمع على القتل عامد 
وام ريدقت ميم فى اناج زرالا يكليات على المرع : فكان شريكه 
كشريك الخاطى؛ لأن فعل فعل السبع لا يصدر [عن]” "فكو رولا يوصف 
بالعمدية» وهذا ما صححه الغزالى وإمامه. والقاضى الحسينء والنووي. 

ثم ظاهر كلام الشيخ في مسألة ا ا الخلاف 
فيها بين أن يكون الجرح الصادر من السبع صدر عن قصدء أو لا عن 
قصد؛ كما إذا وقع عليه فجرحه. وهو ما صرح به في «التهذيب»؛ وفي كلام 
الإمام ما يقتضي أن محل الخلاف إذا قصد السبع الجرح, فأما إذا وقع عليه من 
غير قصد فليس هو موضع الخلاف. 

تنبيه : من الصورة الأولى يظهر لك *' أن السيد لو جرح عبده؛ و”''' جرحه 
آخر - يجري القولان فيه كما صرح به غيره؛ لاستواء السيد وجارح نفسه في 
عدم وجوب الضمان للآدمي» ووجوب الكفارة عليهما على الصحيح. وبه جزم 
العراقيون. وعن بعضهم القطع بالوجوب إذا أوجبنا الكفارة» وهي جارية في 
صورة الكتاب أيضًا؛ كما حكاها الإمام؛ تفريعًا على إيجاب '''' الكفارة 


200 زاد في د: الذي له تمييز. 0870 في د: بالجرح. 
(5) سقط في د. (9) فى د: بذلك. 
(4) سقط في ج. )00 في ج: أو. 
(0) سقط فى أء د. )١1(‏ فى د: أصحاب. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه٠١‏ الا 


ومن الصورة الثانية يظهر لك فيما لو جرح حربي مسلمّاء وجرحه مسلم آخرء 
ومات منهماء أو قطعت يد إنسان في السرقةء أو قصاصًاء ثم جرحه آخر متعدياء 
أو جرح مسلم مرتدّاء فأسلم» فجرحه ”'' آخرء أو ذميّ حربيّاء ثم عقدت الذمة 
القولين]''» كما صرح ات غيره؛ لأن فعل السبع لا يوجب شيئًا؛ كما أن 
الشريك العامد فى الصور”؟' التى ذكرناها لا يوجب فعله شيئًا. 

2 5 5 : كوه اه ٠.‏ ممزة) 9 اس م 
القطع بالوجوب؛ لأن فعلهما في مقابلة ما سبق من جناية المقطوع؛ فهو 
كالتضمون"" بنه: 

قال: وإن جرحه واحد. وداوى هو جرحه بسم غير موح”'"', أي: غير قاتل 
في الحال» ولكنه يقتل غالًا م وعلم المجروح حاله؛ أو خاط الجرح في لحم 
حئ؛ أي: قصدًاء وذلك مما يقتل غالبًا؛ فمات - فقد قيل: لا يجب القود على 
الجارح ؛ لأن المجروح قصد المداواة» لا الجناية» وذلك عمد خطأء وشريك قاتل 
عمد الخطأ لا قود عليه. 

وقيل: على قولين كالمسألة قبلهاء وهذه الطريقة أظهر عند ابن الصباغ. 

ثم حقيقة الخلاف يرجع إلى أن الذي صدر من المجروح عمد أو عمد خطأ؟ 
وقد حكى الأصحاب فيه - في الصورة الأولى - وجهينء وفي الصورة الثانية أنه 
عمدء وقال الماوردي: عندي أنه عمد خطأء فمن جعله عمد خطأ أسقط القتصاص 

أما إذا لم يعلم المجروح بأن السم يقتل غالبًا - فقصده التداوي - فالمجزوم 
به الطريقة الأولى؛ كما لو كان السم لا يقتل غالبًا بل نادرًا [و]1" كما لو قصد 
الخياطة في لحم ميت فصادف لحمًا حيّاء أو في الجلد فصادف اللحم. ولو كان 


)غ2 في ج: وج رحه. )2( في ج: السرقة. 
(؟) في ج: بأن القولين في الصور كلها. (7) في ج: بالمضمون. 
2 في جه به. 372غ0( في كد مبوح. 


)2 في أء د: الصورة. (4) سقط في ج. 


ةن جه ١‏ كتاب الجنايات 


الماوردي» ولو كان السم]”'' موحيّا - وهو الذي يقتل في الحال - لم يجب 
على الجارح قصاصء ولا دية» سواء كان المجروح عالمًا بحاله أو جاهلا بها؛ 
لأنه قطع سراية جرحه بفعله؛ فأشبه ما لو جرحه؛ فذبح نفسه. 

ولو خاط الجرح في لحم ميت وجب القود قولاً واحدًا؛ لأن السراية لا 
تحصل بالخياطة في الميت؛ وسواء - فيما ذكرناه - شرب السم للتداويء أو 
وضعه في الجرح للتداوي؛ كما صرح به المحاملي وغيره. 

والحكم فيما لو داواه غيره بالسم المذكور بإذنه» أو [خاط له] الجرح في 
لحم حيّ بإذنه؛ كالحكم فيما إذا فعل ذلك بنفسهء ولا شيء على المأذون له. 

تنبيه: ظاهر إطلاق”” الشيخ القول بأنه لا قود على الجارح يشمل النفس 
والجرح. وأنه لا فرق بين أن يكون الجرح مما لا يجري فيه القتصاصء أو يجري 
فيه» وكلام الرافعي والمحاملي وغيرهما مصرح بأن الجرح إن كان مما يجري فيه 
القصاص وجب؛ إذ لا مشاركة فيه» وكلام الماوردي مصرح بما اقتضاه كلام 
ا 0 
كاتس يلل الات لي ف الخال ” » وقلنا: لا يجب القصاص في 
النفس: إنا ننظر في الجرح: فإن لم يكن فيه قصاص لم يمكن الولي منه» وإن 
كان مما يوجب القصاص إذا انفرهة* كال شي وقطع”” اليد والرجل - ففي 
وجوب القصاص فيه» مع سقوطه في النفس [وجهان: 

أحدهما وهو قول ابن سريج- : لا يجبء ويسقط بسقوطه في النفس]1”؛ 
لأنه إذا انفرد عنها روعي فيه الاندمال» ولم يندمل. 

والثاني: يجب؛ لأنه قد انتهت غايته بالموت فصار كالمندمل» فعلى هذا إن 
كانت ديته مثل دية نصف النفس كأحد اليدين أو* الرجلين» وفعله الولي - فقد 
استوفى جميع حقه؛ وإن كانت ديته أقل من نصف دية النفس كالإصبعء فإذا 
اقتص منه”' فقد استوفى [من]''' حقه بقدر ديته وهي العشرء وبقي له تمام 


0و4 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: قيل. 
(0) في أ: خاطه. (0) سقط في أ. 
فوم في ج: : كلام. لك في أ د: و. 
2 في أ: حال. فت فى جيه د فيه. 


لك في ج: تقرر. 20 سقط في ج. 


باب ما يجب به القصاص من الحنايات جه١‏ ان 


النصف. إن كانت ديته أكثر من نصف الدية فوجهان: 

[أحدهما]"'؟ -: وهو قياس قول الإصطخري-: يقتص منه. 

والوجه الثاني - وهو عندي أشبه- : أنه لا يجوز أن يقتص بنصف الدية من 
الأعضاء لاما قابلها» لأنها توجد بزلا سيك فلن هذاه إن أمكن تعيضيةه استرفن 
[منه بقدره]""» كاليدين إذا قطعهما؛ فله أن يقتص في إحدى اليدين والتعيين إليه 
وإن لم يمكن تبعيضه: كجدع الأنف. وقطع الذكر - فيسقط القود فيه؛ لما تضمنه 
من الزيادة على قدر المستحق من الدية. 

قلت: وعندي أن مادة الخلاف في الأصل أن قطع الطرف إذا صار قتلاً؛ 
فاستيفاؤه هل هو مقصود في نفسه. [أم هو طريق في استيفاء النفس؟ وفيه 
الخلاف السابق» فإن قلنا: هو مقصود في نفسه]/". استوفى هاهناء وإلا فلا؛ لأن 
النفس لا يجوز استيفاؤها في هذه الحالة» لكن قضية هذا أن يطرد فيما إذا كان 
السم مما يقتل غالبًا. 

وقد قال الماوردي: إنا إذا لم نوجب القصاص في النفسء وأراد الولي 
القصاص في الجرح - لم يكن له ذلك وجهًا واحدًا؛ لأن شريك”*' الخاطئ في 
الجرح كشريكه في النفس. ثم قال فيما إذا كان السم لا يقتل غالبًا: إنه لا 
قصاص على الجارح في النفس والجرح. والله أعلم. 

قال: وإن خاط الجرح من له عليه ولاية» أي: غير الأب والجدء كالوصي 
والإمام ونائبه - ففيه قولان: 

أحدهما: يجب القود على الولي؛ فيجب”*' على الجارح؛ لأن الولي فعل ما 
لا يحل له فعله عامدًا؛ فكان كالأجنبي» وهذا ما صححه الجيلي. 

والثاني: لا يجب على الولي؛ لأنه لم يقصد الجناية» بل قصد المداواة؛ فكان 
[شبه عمد]''2 في إسقاط القصاص عنه. 

قال: ولا على الجارح؛ لأنه شارك من فعله عمد خطأء وهذا ما صححه 


)١(‏ سقط في د. (0) في د: ويجب. 
فم طمس في ج. (7) في جه د: شبهة. 
(6) سقط في ج. (0) زاد في التنبيه: يجب. 


(4:) في أ: شريكه. 


54 ا كتاب الجنايات 


النووي” '» فعلى هذا: يجب على كل واحد منهما نصف الدية في ماله» وقيل: 
يجب النصف المختص' '' بالإمام في بيت المال. 

وفي ”ابن يونس» أنه قيل: ما يتعلق' " بجناية الولي يجب؛ حيث تجب دية 
شبه العمد» وإنه لم يذكر في «الحاوي» غيره. انتهى. - 

والذي رأيته في «الحاوي» حكاية القولين كما ذكرتهما في الإمام خاصة. نعم 
الذي جزم به في الحاوي وجوب القود على الجارح؛ لأنه شارك فى عمد 
مضمونء. وحكاية القولين في وجوب القصاص على الوليء أما إذا كان الولي أبَا 
أو جدًا فلا قود عليه»ء وهل يضمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ تغليبًا لحسن النظرء قال الماوردي: وعلى هذا في وجوب القود 
على الجارح قولان. 

والثاني: نعم» فعلى هذا يجب على الجارح قولاً واحدًا؛ لأنه شارك في عمد 
مضمون. 

قال: ومن لا يجب عليه القصاص فى النفسء أي: كالصبي والمعتوه. 
والخوسي ‏ اقول | الفمن امن 7١]‏ لي الطره» وجرن شي طادهه 
[القصاص]**' في النفس؛ أي: كالمكلف والملتزم للأحكام” » إذا قتل مثله حرًا 
كان» أو عبدًا - وجب عليه القصاص في الطرف؛ أي: مع السلامة؛ لأن ما دون 
النفس كالنفس في الحاجة إلى صونه بالقصاص؛ فكان كالنفس في وجوب 
القصاص وعدمه. واتوونا 1ن «المطاترم للأحكام» عن الحربي. ْ 

قال: ومن لا يقاد بغيره في النفسء [أي]”: كالمسلم بقتل الكافر» [و]/* 
الحر بقتل العبد» والوالد بقتل الولدء وما فى معناه - لا يقاد به فى الطرف؛ لأن 
حرمة [النفس]”' '' آكد من حرمة الطرف؛ بدليل أن الأطراف جضن الشين: ومتى 
صارت الأطراف نفسًا دخل بدلها”''' في دية النفس, ولا تجب بإتلافها الكفارة» 


() في ج: الفوراني. ش (0) في أء د: احترز. 
(؟) في ج: الذي يختص. (4) سقط فى أء د. 
(9) في ج: يجبء (9) سقط في جه د. 
2 سقط في جه د. 1٠١‏ سقط في د. 
(5) سقط في ج. )١١(‏ في أ: بها. 


3( في ج دده الأحكام. 


باب ما يجب به القصاص من الحنايات جه ١‏ لضن 


ولا تدخلها القسامة» وإذا 0 يجب القود في الشريف ففيما دونه أولى. 

قال: ومن أقيد بغيره في النفس » [أي]'' : كالكافر بالمسلمء والعبد بالحر - 
أقيد به في الغطر فك العرلء تعالى: «#التَفْسَ بِألتَقيسن» الآية [المائدة: 44]» ولأن 
حرمة النفس أولى من حرمة الطرفء وقد جرى القصاص بينهما فيها؛ فبأن 
[يجري]”' في الطرف من طريق الأولى؛ ولأن الخصم - وهو أبو حنيفة - قد 
وافقنا على قتل العبد بالعبد وبالحرء والرجل بالمرأة» والكافر بالمسلمء وخالفنا 
في [قطع]" طرف العبد بالحر وبالعبد» والكافر بالمسلم؛ كما حكاه عنه 
المحامليء والمرأة بالرجلء نظرًا إلى أن الأطراف يعتبر'*' فيها التساوي [بالسلامة 
وغيرهاء فاعتبر التساوي]”' فى ديتهاء فنقول له: كل شخصين جزئ"” التضاض 
بينهما في النفس وجب أن يجري بينهما في الأطراف السليمة؛ كالحرين 
والحرتين. 

قال: وما لا يجب القصاص فيه فى النفس من الخطأ وعمد الخطأ.ء لا يجب 
القصاص فيه في الطرف؛ لما بيناه» فكلام الشيخ الأول" تعرض به لبيان 
الأهلية» والثاني تعرض به لبيان المانع» والثالث تعرض به لطرق التفويت. 

قال: وإن اشترك جماعة في [قطع طرف]”*' دفعة واحدة» أي: مثل أن وضعوا 
على يده حديدة» وتحاملوا عليهاء أو أخذوا خشبة» أو حجرًا كبيرًا - كما ذكر 
القاضي الحسين - ووضعوها على يده» وحملوا عليها إلى أن حصلت الإبانة» أو 
جروا المنشار في ذهابه ورجوعه. 

قال: قطعوا [به]”" ؛ لقوله تعالى: «#وَالْجَرُوَ عاص 46 [المائدة: 45] 

وقول" يكلِ: «الْعَمدَ قَوَد)”''' ولم يفصلاء وما روي: «أَنَّ رَجُلَيِنَ شَهِدَا عِنْدَ 


)١(‏ سقط في أء د. (؟) سقط فى د. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: يتعين 
)0( سقط في أ. () فى ج: يجري. 
(0) في ج: أولى. )00 سقط في أ. 
(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في ج: لقوله. 


)2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (587/0) برقم (771777): والدارقطني (/ 44) كتاب 
الحدود والديات» من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما- ولفظه: العمد قود إلا أن يعفو ولي 
المقتول. 


م جه ١‏ . كتاب الجنايات 


مَتَعلَءَة ؟ُ 


عَلِيٌّ - كيم اله وج - عَلَى رَجُلٍ أَنّهُ سَرَقَ فَمَطَعَهُ ا 
بآخرٌء وَقَالا: يَا أميرَ المؤمنين؛ هَذَا هو السّارِقُ» 3 أخطأناء قَقَالَ علي - 
الله عَنْهُ-: علقت لكا كيان تسكن ل ل 
يقطعان بالواحد. 

ولأنهم ان شتركوا في تفويت محل معصوم بالقصاص في حق المنفرد عمدًا؛ 
فلزم كلا منهم القصاص؛ كما لو اث شتركوا في قتل النفسء» ويخالف هذا ما لو 
سرق رجلانة”' فصاعدًا نصايًا واحدًا لا يقطع واحد منهم؛ لأن القطع في السرقة 
حد لله - تعالى - [والحدود1" تحال على الشبهات؛ بخلاف القصاصء الذي 
هو حق آدمي؛ ولذلك لو سرق نصف نصابء ثم عادء وكمل - لا يقطع» وهنا 
لو أبان العضو بقطعين ”2 فأكثر قطع. 

قال: وإن تفرقت جناياتهم. أي: مثل: أن أبان كل منهم بعض الطرفء أو أبان 
واحد منهم بعضهء واشترك الباقون في إبانة باقيه» أو تعاونوا [على قطعه]*' 
بمنشار» وجره بعضهم [في الذهاب]1''» وآخرون في العود. 

[قال1"' :لم يجب على”” واحد منهم القود. أي: في جملة العضوء [ولا 
في]") نعم 

أما الأول؛ فلأن جناية كل منهم في بعض العضو؛ فلا يقتص منه في 
جميعه. وليس كما إذا جرحة''' بعضهم جراحة:» ثم جرحه آخرء فإن زهوق 
الروح يحصل بالسرايات؛ وهي مختلطة بالقطع» [و]"'' لا تمييز فيهاء وإبانة اليد 


وأما الثاني - فلتقاوت "2 الأعصاب في المحل والعروق» وعدم انتهائه إلى 
200 هدم تتريجة: 20 زاد في أ: كل. 
00 في أ: رجلا. لفت في أ: لا في» وفي ج: ولا. 
(9) سقط في أ. 2٠١‏ في أ: القود. 
(:) في أ: بقطعتين. )١١(‏ في أءد: جرح. 
(5) في ج: عليه. )١١(‏ سقط في أءد. 
(5) سقط في أ. (1) في ج: فلتقارب. 


باب ما يحب به القصاص من الحتاياث سوه ١‏ نينا 


وحكى القاضي الحسين والفوراني عن صاحب التقريب أنه إن أمكن أن يستوفي 
من يد كل منهم بقدر ما قطع يستوفي» والرافعي قال: إنه حكى ذلك قولاً. 

وقال الإمام: إنه أخذه من قول الشافعي في أن القصاص هل يجري في 
المتلاحمة» ووجه الشبه: أن الموضحة يجري القصاص فيها كالإبانة» وقطع 
تعفن ]'" اليد تحن الايالةه كما أن الجلاحمة عض المرميحة, 

ووجه الفرق: أن جلدة الرأس وما عليها من لحم أجزاؤها متساوية؛ فإنها 
ل ولحمء وليس فيها أعصابء وعروقها جداول الدمء والعروق الرقاق لا 
يعتبر بها أصلء ومعظم اليد يشتمل على أعصاب ملتفة وعروق ساكنة وضارية» 
ويختلف وصفها في الأيدي؛ فلا يتأتى إجراء التماثل فيها. 

وعلى الصحيح: يجب على كل منهم حكومة على قدر جنايته؛ بحيث يكون 
مجموعها بقدر دية اليد. 

تنبيه : قول الشيخ: «في قطع طرف» يظهر أن يكون احترز به عما إذا اشتركوا 
في موضحة؛ بأن تحاملوا على آلة وجروها معًاء فإن في ذلك احتمالين للإمام: 

أحدهما: أنه يوزع عليهمء ويوضح" من كل منهم قدر حصته؛ لأن 
الموضحة قابلة للتجزئة» والقصاص جار فى أجزائها؛ فصار كما لو أتلفوا مالة؟» 
يوزع عليهم الغرم» وعلى هذا فتعيين الحوفت ”ا إلى اختيار'' المقتص منهء 
وهذا ما أجاب به [في]”" الوجيز. 

والثاني: أنه يوضح من كل منهم مثل تلك الموضحة؛ لأنه لا [جزء]"” إلا 
وكل واحد منهم جان فيه؛ فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع يدء وبهذا أجاب في 
التهذيب. وقال الإمام: إنه أقرب. 

قال: ويجب القصاص في الجروح والأعضاء ؛ لقوله تعالى: مِأسَّيٍ أعْتَدَى عَلَك 
تدوأ عََهِ بِمِثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِيَمْ» [البقرة: 145]: وقوله تعالى: بِلوَإِنَ عَابَدسْرْ 


ا ا 2 م 
8 


فَعَاقبوا يمِئْلِ مَا عُوقِنْسُر يد [النحل: »]١77‏ وقوله تعالى: مإوَكًَا عَلهِمَ فبآ أن 


)١(‏ سقط في ج. (4) فى أ: الموضحة. 
ده في ج: جلده. 030 زاد في ج:و. 
إفرة طمس في م (0) سقط في أ د. 


(4» في د: أصلا. (6) سقط في ج. 


دن جه١‏ كتاب الحنايات 


لنّنْسَ يِأَلتَفي» إلى قوله: «وَالْجْرُصَ مِصَاضٌ» [المائدة: 40]» وقد تقدم في 
أول الكتاب وجه التمسك بها؛ ولأن الحاجة كما دعت إلى صيانة النفوس 
بالقصاص دعت إلى [صيانة]'' ما ذكرناه به. 

قال: فأما الجروح» أي: وهي التي تشق ولا تبينا" - فيجب في كل ما ينتهي 
إلى عظم؛ كالموضحة. وجرح العضد والساق والفخذء أما في الموضحة؛ 
فللإجماع ”'. حكاه المتولي» وأما فيما عداها فللآية» ولأنه يمكن اعتبار الممائلة 
فيها؛ لكون نهايتها معلومة؛ فجرى القصاص فيها كالموضحة. 

قال: [وقيل”*2 : لا يجب فيما عدا الموضحة؛ لأنه لما خالفها في تقدر 
الأرش خالفها فى غيره» فهذا ما صار إليه كثير من أصحابنا؛ كما قال الماوردي» 
وذكر هق والقاضي 'أبو الطبب ألهاقاسد مدعا وحماخا: 

أما المذهب؛ فلأنه خلاف نص الشافعي؛ فإنه قال في كتاب «الأم): إن 
الموضحة إذا كانت على الساق لم تصعد إلى الفخذء ولم تنزل إلى القدم» وإن 
كانت على الذراع لم تصعد إلى العضدء ولم تنزل إلى الكفا” . 

وأما الحجاج؛ قال الماوردي: فهو أنه لما كان في البدن جرح مقدرء وهو 
الجائفة؟2 - وجب أن يكون فيه ما يوجب القصاص وهو الموضحة [كالرأس. 

وقال أبو الطيب: ولأن القصاص إنما وجب فى الموضحة]" ؛ لأن الجناية 
وصلت إلى عظم يمنع السكين» وهذا المعنى موجود» وإنما وجب الأرش المقدر 
في الموضحة؛ ولم يوجد فيما نحن فيه؛ لأن الشين في الوجه والرأس أعظم منه 
في البدن؛ فإن تيك لا تغطيها الثياب» وهذه تغطيها الثياب. 

وحكم جرح الصدر أو العين أو الأصابعء إذا انتهى إلى عظم - حكم 
[جرح1]" العضد. 

تنبيهان: 

أحدهما: العضد مؤنئة» وتذكر. 


)١(‏ سقط في ج. (5) في د: الكتف. 
0( في أ: مين. 3( في أ: الجناية. 
(*) في د: فالإجماع. 207 سقط في أ. 


)20 سقط في أ. (0) سقط في د. 


باب ما يحب به ااتصاصن ص الحنايات جه ١‏ الذكنا 


قال الزجاجي وغيزة؛ تيجو تذكيرهاة وهي المفصل من المرفق إلى الكتف. 
وفيها لغات؛ أشهرها: عَضْد؛ٍ بفتح العين» وضم الضادء وعضد: بإسكان الضادء 
وعضد: بضم العين» وعَضِد: ال سمه وَغْلن هذا لآ جور كسر 
العين وإسكان الضاد 

الدد. كلام الشيخ يفهم أن الجرح إذا لم ينته إلى عظم لا يجب فيه 
القتصاصء وإن كان في الرأس» وهو ظاهر ما رواه الربيع عن نص الشافعي في 
«الأم»: أنه لا قصاص فيما دون الموضحة» وعلل ذلك بأنه يؤدي إلى أن يستوفي 
موضحة بمتلاحمة؛ وذلك أنه ربما كان رأس المشجوج ألحم. فإذا قدرنا 
المتلاحمة» وأخذنا قدرها من رأس الشاج بلغ موضحة. وظاهر لفظ الشافعي في 
المختصر يدل على وجوبه؛ فإنه قال: ولو جرحه. ولم يوضحه - اقتص منه بقدر 
ما شق من الموضحة. 

وقال في موضع آخر: اقتص منه بقدر ما شق إن أمكن. 

واختلف الأصحاب - لأجل ذلك - في الباضعة والمتلاحمة على طريقين: 

أقربهما : إثبات قولين» حكاهما الماوردي» وعلى ذلك جرى صاحب «العدة» 
والفوراني والمتولي. والأظهر عند الأكثرين: أنه لا قصاصء وعند القفال والشيخ 
أبي محمد: مقابله» وبه جزم القاضي الحسين. 

والقائلون بهذه الطريقة اختلفوا في محلها: 

فقيل: محلها' إذا أمكن» وصورته أن يكون على رأس كل من الشاج 


وبكصي 


قوله: تنبيهان: 

أحدهما: العضد من المرفق إلى الكتفء وفيها لغات أشهرها: عضد -بفتح العين وضم الضاد- 

وعضد -بإسكان الضاد- وعضد -بضم العين- وعضد -بفتح العين وكسر الضاد- وعلى هذا لا 

يجوز كسر العين وإسكان الضاد. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخر كلامه من أنه لا يجوز ذلك غلط» بل الصواب أن يقول: وعلى هذا يجوز بإسقاط 

«لا» وقد ذكره النووي في لغات التنبيه كذلك» وقال في آخره - أعني النووي :إنه يجمع بذلك خمس 

لغات» والخمس لا يأتي إلا بجواز الكسرء والمصنف نقل ذلك من كلام النووي باللفظ الذي ذكره 

على عادته» غير أنه أسقط الكلام الأخير. 

تنبيه : وقع في الباب ألفاظ منها : الوترة -بتاء مثناة مفتوحة بعدها راء مهملة- وهي: : الجلدة الحاجزة 
بين المنخرين؛ ومنها عمور الأسنان -بضم العين وبالراء المهملتين- جمع عمر -بفتح العين 

وإسكان الميم» وهو ما بين الأسنان من اللحم. [أ و]. 

2220 في ج: محلهما. 


38> جه١‏ كتاب الحنايات 


والمشجوج موضحة قريبة من موضع الشجة:. أو يكون الشاج قد جرح المشجوج 
موضحة, ومتلاحمة [مثلاً]”"2 ؛ فيقتص منه في الموضحة, ثم ينظر - على قول 
الوجوب - في موضحة المشجوج. ونقيس الشجة التي نريد القصاص فيها أهي 
نصفهاء أو ثلثهاء وإذا عرفنا ذلك - نظرنا في موضحة الشاجء واستوفينا مثل 
نصفهاء أو ثلثها. أما إذا لم يكن على رأسهما موضحتان - فليس إلا أخذ الأرش. 

وقد زاد الإمام في التصوير أن تكون الموضحتان طريقين؛ فإنهما إذا جَمْتَا 
وأخذتا في الاندمال لم يتأت الضبط. 

والقاضي الحسين فرض إمكان التصوير بما إذا كانتا مندملتين. 

وقيل: محلها(؟ على التعميم» وعند عدم الموضحتين يقتص - على قول 
الوجوب - في القدر المستيقن”؟ ويكف عن محل الإشكالء [وهذا ما جزم 
به]”؟2 الإمام» والقاضي الحسين. 

والطريق الثاني: القطع بالمنع» وعلى ذلك جرى العراقيون» من القاضي أبي 
الطيب» وابن الصباغ» والمحاملي, والبندنيجي [وغيرهم إلا]*2 الشيخ أبا حامد؛ 
فإنه قال: يمكن - عندي - القصاص في المتلاحمة. وذكر صورة الإمكان كما 
حكيناها من قبل. 1 

ثم القاتلون بهذا الطريق تحزبوا: 1 

فمنهم من نسب المزني إلى الوهمء قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لأن 
المزني أضبط من نقل عن الشافعي - رضي الله [عنهما]2 - وأثبتهم رواية. 

وقال الماسرجسي: كان الشافعي يعلق القول في المسألة» ويقول بوجوب 
القساض إن أبن © أت ]280 بأن أنه لذ إمكان» فقطم القوّله اميد 

ومنهم من حمل النصين على حالتي الإمكان وعدمه. وهو ما صار إليه أبو 
إسحاق وابن أبى هريرة وأكثر أصحابناء كما حكاه الماوردي. 

وحكم ما عدا الباضعة والمتلاحمة مما*» دون الموضحة - حكمها؛ كما 


)١(‏ سقط في د. () في أ: عنهم» وسقط في د. 
(؟) في ج: محلهما. 00 في أ: أنكر. 
60 في ج: المستبين. (0) طمس في ج. 
(5) في جه د: وكهذا جزم. (9) في ج: فيما. 


١ه‏ في جه اح 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ كن 


صرح به الماوردي والفوراني والمتولي» وقال: إن الحكم كذلك فيما إذا قلنا: 
يجب القصاص في جرح العضد ونحوه. و[إن]7' لم ينته إلى العظم. 

والإمام والروياني قالا بجريان ما ذكرناه في الباضعة والمتلاحمة في" 
السمحاق. 

وحكى الإمام في الحارصة القطع بأن”" لا قصاص [فيها]”؟' ؛ لأنه [/ا]1”) 
وقع لهاء ولا يفوت20 بها شيء» وأن الشيخ أبا محمد تردد في الدامية» وأن ميل 
القفال إلى تنزيلها منزلة الحارصة. 

وفي وجوب القصاص بقطع بعض المارن والآذن من غير إبانة اختلاف مرتب 
على الخلاف في الباضعة والمتلاحمة» والأصح في «النهاية»: الوجوب؛ لإحاطة 
الهواء بهماء وإمكان الاطلاع عليهما من الجانبين» ويقدر المقطوع بالتجزئة؛ 
كالئلث والربع» ويستوفى من الجاني مثله» ولا ينظر إلى مساحة المقطوع. 

قال: وإذا أوضح رجلاً في بعض رأسهء وقدر الموضحة يستوعب [جميع]”" 
رأس الشاج - أوضح جميع رأسه؛ لقوله تعالى: ظوَالْجُرُوحَ مِصَاضٌ» [المائدة: 
5] والقصاص: الممائلة» ولا يمكن فى الموضحة إلا بالمساحة» وقد استوعبت 
المساحة رأسه؛ فوجب. ْ 

وقال أبو علي الطبري: لا يجاوز مثل محله [بل]”" يستوفيه» ويأخذ الأرش 
لما بقي» وبهذا جزم الماوردي والقاضي الحسينء؛ لأنا نراعي في ذلك التسمية؛ 

وقد حكى ابن الصباغ» عن ابن أبي هريرة رواية الوجهين؛ وأنه صحح الثاني» 
لكن الذي حكاه المحاملى عن الشافعى الأول؛ لأن لكل رأسًا؛ فجاز أخذ 
القصاص فيهء وهو الذي جز به القوراتي. أبضاء وصححه القاضي أبو الطيب» 
وقال: إن نص الشافعي في «الأم» يدل عليه. 

ولا خلاف أنه إذا كان قدر الموضحة لا يستوعب جميع رأس الشاجء» وأمكن 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى د. 
20 في ج: و. 000 في ج. د: يقوم. 
فرق في جه د: بأنه. 3,323( سقط فى التنبيه» أ» د. 


(4) سقط في ج د. )0( سقط في أ. 


3 جك 1 كتابف الحنايات 


استيفاؤها من غير مجاوزة ذلك المحل - لا يجوز استيفاؤها من غيره. لكن هل 
يشخروط أن يبدأ من الموضع الذي [انتهى إليه الجاني» ويختم بالذي 2 بدأ به 
الجاني]؟ ‏ فيه وجهان؛ أصحهما - عند الماوردي» وبه قال جمهور الأصحاب؛ 
كما قال؛ وبه جزم أبو الطيب-: الثاني» وإذا قلنا بالأول» وأشكل الحال رجع إلى 
الجانى. 

ثم كيفية الاستيفاء - في هذه الحالة - أن يحلق موضع الموضحة من رأس 
لجسو لزلا ور فيا سراق أو شيووه وشت شيدا ؤقيقًا” بحيت لا يتحرف 
ويقتص منهاء قال الرافعي: ولو لم يكن على رأس المشجوج شعر وقت الجناية» 
وكان الشعر على رأس الجانى - فلا يمكن القصاص؛ لما فيه من إتلاف الشعر 
الذي لم يتلفه. وعزا ذلك إلى نصه في الأمء وأنه لا يؤثر التفاوت في خفة الشعر 
وكثافته. 

ولو كان ا المشجوج أقل من رأس الشاج» وقد أوضح جميع رأسه - قال 
في «المهذب»: للمجني عليه أن يقتص بقدر رأسهء من أي جهة شاء. وإن بعض 
الأصحاب قال: لا يجوز أن يستوفي بعضها من جهة؛ وبعضها من جهة أخرى. 

ثم قال الشيخ: ويحتمل - عندي - أنه يجور؟ لأنه لا يجاوز محل الجناية» 
ولا قدرهاء نعم لو قال أهل الخبرة: إن في ذلك زيادة ضرر أو شين» منع لذلك. 

وما حكاه عن بعض الأصحاب به جزم الماوردي» وهو قياس تخريج لابن 
سريج]” ' في أن بعض الموضحة إذا تعذر استيفاؤه» يجب فيه أرش الموضحة؛ 
كما سنذكره. وما أبداه الشيخ قد حكاه البغوي وجهاء [وهو قياس المذهب في 
أنه لا يجب فى بعض الموضحة إلا قدره من أرشها]"" . 

وقد حكى الماوردي وجها [في هذه الصورة: أنه يشترط البداية من الموضع 
الذي بدأ منه الجانى. 


8 زاد في د: بدأ به الجاني أو له أن يبدأ من الموضع الذي. 


)١(‏ فى د: بالموضع الذي. () سقط فى د. 
4 في اميقى: (8) في د: الثاني. 


للق في جه د: ابن أبي هريرة. فلج سقط في د. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ لام 


وحكى الإمام وجهّا]'' ثالئًا: أن الخيرة في هذه الصورة إلى الجاني حتى 
يمكن [من]'' القصاص من" " أي جانب شاءء ثم قال: وهو متجه لا بأس به. 

قال: وإن زاد حقه على جميع رسن الشاج. أي: مثل أن كانت مساحة أن 
الشاج خمسة عشر إصبعاء ومساحة رأس المشجوج عشرون - أوضح جميع 
رأسه؛ لما ذكرناه. 

قال: وأخذ الأرش فيما بقي بقدرها *؛ لأنه لا يمكن النؤزول إلى الوجه ولا 
ل ل ا ل 
فيما زاد تعين ' أرشه؛ وهو في مثالنا ربع أرشن الموضحة» وإنما كان ذلك؛ لأن 
الجميع موضحه ة واحدة» وهذا بعضها. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه يجب فيه تمام أرش الموضحة؛ لأنه لو 
انفرد ذلك القدر لوجب له أرش موضحة كاملة؛ فكذلك هاهنا. 

والحكم فيما إذا جرح عضذده أو ساقه أو فخذه» وقلنا بالمنصوص - كالحكم 
الذي ذكرناه في الموضحة في الرأس 

تنبيه: الشاج: بتشديد الجيمء ويقال: شجه يشجه؛ بضم الشين - [في 

: 000 00 
المضارع]' - وكسرها - شجا؛ فهو مشجوج وشجيج» والجارح شاج؛؟ وهي 
الشجة» وجمعها: شجاج. 

فرع: لو زاد المقتص في الموضحة على القدر”'' الواجب لهء فإن كان سبب 
الزيادة تخرك التقتض منهة فذلك هدر ون ل ناركن من منيب: 

فإن فعله عمدًا - فعليه القصاصء بعد اندمال الموضحة التي جناها الجاني. 

وإن كان خطأ - فوجهان: 

أحدهما - وهو الذي حكاه الخاميي أبو الطيب», والمحاملي» وابن الصباغ-: 
"أرقن الموفيصة؛ لأن قدر الزيادة لو انفرة؛ كان 
موضحة. ا ا لأن ذلك استيفاء حق» وهذا فعل على 
وجه التعدي. فانفرد بحكمه. 


أنه يجب عليه [جميع] 


2000 سقط في أ. للعك فى جه د: بعض. 
0( سقط في أء د. 60 سقط في أ د. 
إفرة في ج: في . )/030 فى ج: قذر. 


2 في ج: لقدره. 000 سقط في ج د. 


اا جه١‏ كتاب الجنايات 


والثاني - حكاه القاضي الحسينء مع الأول-: أنه يجب بقدره من أرش 
الموضحة باعتبار التوزيع» وهذا اختيار القفال أولاء قال الفوراني: ثم رجع عنه 
إلى الأول. 

ولو اختلفا في أنه تعمد ذلك أو" أخطأ فيه - فالقول قول الفاعل. 

ولو اختلفا في أن سبب الزيادة تحرك المستوفى منه. أو غيره'' » ففيمن 
القول قوله وجهان. 

قال: وإن هشم رأسه ؛ أي: مع الإيضاح - اقتص منه في الموضحة؛ لاشتمال 
جنايته عليهاء وإمكان القصاص فيها؛ كما إذا قطع يده من وسط الساعد؛ فإن له 
أن يقتص منه في الكف. 

قال: ووجب الأرش فيما زاد؛ لتعذر القصاص فيه. وصار” هذا؛ كما لو 
أتلف على إنسان قفيزين من طعام» فوجد عنده أحدهما؛ فإنه يأخذه. وينتقل في 
الآخر إلى قيمته. 

والآرشن :هاهنا ما بين أركن الترضحة والهاسية 'عبوهر سن من الاب 

وهكذأ”' الحكم فيما لو كانت الجناية مُنقَّلة» أو مأمومة» أو دامغة» لكن 
الأرش في المنقلة عشر من الإبل» وفي المأمومة والدامغة ثمانية وعشرون وثلث. 

ولو أراد المجنى عليه أن يقتص فى بعض الموضحة., ويأخذ الأرش عن باقى 
الموضحة؛ فهل له ذلك؟ فيه يجهان نن «النهاية»: ١‏ 

أحدهما: نعم؛ لأن الذي أفرده بالقصاص قابل له؛ فأشبه ما لو قطع له 
أصبعين» فأراد القصاص في أحدهماء وأخذ دية الآخر. 

وأصحهما في الرافعي» وبه أجاب في التهذيب: المنع. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ وغيره من الأصحاب يفهم أنا لا نراعي تساوي 
الموضحتين في السمك والعمق؛ كما راعينا تساويهما في الطول والعرضء وبه 
شرح القافي أو الطب ْ 

وحكى المحاملي» والقاضي الحسين وغيرهما عن أبي إسحاق المروزي أنه 


20200 في ج: و. 2 في د: فالهاشمة. 
زفق في أ د: غيرها. (0) فى د: هذاء. 
فرق في د: فصار. 


باب ما يحب به التعاين من الحنايات جه ١‏ يكن 


قال: يراعى تساويهما في السمك والعمق ولا يشق شعيرتين بشعيرة قال الإمام: 
وهو غلط. والقاضي قال: إنه 2 واو؛ لأنا لو راعينا هذا - لأدى [ذلك1" إلى 
سد باب القصاص في الموضحة [ولا1" وجه لإسقاطه. 

قال: وأما الأعضاء» أي: التي أجملنا وجوب ”**2 القصاص فيها ودللنا عليه 
فيجب ”© في كل ما يمكن القصاص فيه من غير حيف؛ أي: ميل وظلم - كما 
نفصله - لإمكانه. 

قال: فتوخذ "2 العين بالعين7" ؛ للآية فتؤخذ اليمين باليمين» واليسار 
باليسار؛ عملاً بالمعادلة» ومفهوم هذا اللفظ [أن]1” اليسار لا تؤخذ باليمين» وبه 
صرح الأصحاب؛ قياسًا على ما لو قطع يمين شخصء ولا يمين للجاني؛ فإنه لا 
يقتص منه في يساره. 

قال: ولا تؤخذ 7" صحيحة بقائمة, أي: : وهي التي ذهب ضوءهاء وبقي 
بياضها وسوادها بحاله؛؟ لأنه [يأخذ]2''1 أكثر من حقه» وتؤخذ القائمة بالصحيحة ؛ 
أي إذا رضي المجني عليه؛ لذنه باعل أقل من حقه. 

قالة وان أوضحه : - أي: في رأسه؛ كما صرح به المحاملي. والقاضي 
الحسين» و لاقت ضوء عينه - وجب فيه - أي: في ضوء العين» القود 
على المنصوص - أي: فى «المختصر» لأنه لا يمكن إتلافه بالمباشرة؛ فوجب 
القصاص فيه بالسراية' "2 كالنفس. 

قال: غير أنه لا يمس الحدقة؛ لأنه لم يجن عليها؛ فلم يقتص منهاء فعلى هذا 
إن أراد القصاص في الموضحة» وضوء العين أوضحه؛ كما أوضحء فإن ذهب 
ضوء العين بذلك - فقد حصل القصاص فيها على الصحيح 225 كما سنذكره 
من بعد وإن لم يحصل فقد حصل استيفاء القصاص في الموضحة:؛ وطريق 
استيفائه في الضوء يأتي. 


)١(‏ في د:وهو. (0) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (4:) في د: وهو. 

(5) زاد في التنبيه: القتصاص. (<) في التنبيه: فيؤخذ. 
69 زاد في التنبيه: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. 

)0 سقط في د. 4 في التنبيه: يؤخط. 
)٠١(‏ سقط في د. )1١(‏ في ج: بالجناية إنه. 


)١١(‏ في د: الصريح. 


الك جه١‏ 3 كتاب الجنايات 


تنبيه: الضوء: مهموزء مفتوح الضاد ومضمومهاء حكاهما الأصمعي وابن 
السّكيت وابن قتيبة والجوهريء وهو: الضياء. 

والحدقة هي: السواد الأعظم الذي في العين» وأما الأصغر فهو الناظر وفيه 
إنسان '" العينة: 

والمقلة: لحم العين الذي يجمع السواد والبياض» ذكره ابن قتيبة في أدب 


الكاتب. 
وجمع الحدقة: جداق» ويقال: حَدّق. 
والجفن بفتح الجيم. 


قال: وخرج فيه قول آخر: [أنه لا يقتص منه]”' أي: من نصه فيما إذا قطع 
إصكا ب كنا شترى إلى الكت فسقط على أنه لا يجب في الكف قصاص؛ 
إذ'"' كل واحد منهما سراية [فيمالا؟' دون النفس. 

ووجهه فيهما: أن السراية من جهته '”' خطأ. 

قال الشيخ في المهذب. وابن الصباغ: وهذا من تخريج أبي إسحاق المروزي» 
ولم يخرج من نصه هنا إلى مسألة الكف أنه يجب فيها القصاصء وهذا ماحكاه 
الرافعي عن العراقيين عنه. 

وفي تعليق القاضي أبي الطيب» ومجموع المحاملي: أنه [خرج من مسألة 
الضوء إلى مسألة الكف قولاً: أنه" يجب القصاصء وجعل المسألتين على 
قولين» وصحح المحاملي قول الوجوب فيهم'”". 

وهذه الطريقة حكاها الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب» ولم يسمه؛ فلعله 
أراد أبا إسحاق. ويعضده أن الماوردي قال: إن غيره لم يساعده على التخريج. 

وفي «الرافعي» أنه قيل: إن المزني قال بهذه الطريقة وأنه ”' كان يختار القول 
الأول في مسألة الضوء. 

وبالجملة فالذي صار إليه سائر الأصحاب - كما قال القاضي أبو الطيب» 


2000 فى ج: سواد. )2 فى جه د: جنايته. 
(0) سقط في د. 030 سقط في أ. 
)دفي ددأي: 0 في ج: فيها. 


(4:) سقط في ج. (0) في أ:إن. 


باب ما يحب به القصاص من الحنايات جه١‏ لق 


والمحاملي» وجزم به القاضي الحينية ” "© إجراة النصين على ظاهرهماء وفرقوا 
بأن الأجسام تنال بالجناية [فالجناية]' '' على غيرها لا تعد قصدًا إلى تفويتها 
[»واللطائف لا تباشر بالجناية» وطريق التوصل إلى تفويتها]7” '؟ الجناية' “علي 
محلهاء أو ما يجاوره”” 2 ويتعلق به؛ فلذلك تعلق به القصاص كالنفس. 

وقياس هذا الفرق أن يقال: لو جنى على رأسه؛ فذهب عقله؛ أو على أذنه؛ 
فذهب سمعه. أو على أنفه؛ فذهب شمه - أن القصاص واجب على الصحيح. 

وقد جزم ا فى «المهذب» 80 بأنه لا يجب؛ لأن هذه المعاني في غير محل 
الفجناية» اقانة يكن النصادى فيها. 

وقال الرافعي: إن التوجيه يشكل بمسألة الضوء, والتعليل الصحيح أن يقال: لا 
يجب القصاص؛ لأنه غير مقدور. 

وقد وافق الشيخ - على ما ادعاه من الحكم في الصور الثلاثة - البندنيجي» 
وطرده في غيرها؛ حيث قال: كل جناية سرت إلى ما دون النفسء لا قصاص في 
السراية» إلا في مسألة العين. 

وكذلك القاضي الحسين؛ حيث قال: كل قصاص يجري في النفس يجري في 
الطرف إلا في شيئين 

أحدهما : القود في النفس يجب بالسراية» وفي الطرف لا يجب بالسراية» 
وإنما يجب بإتلاف '*' عينه إلا في إذهاب البصر. 

وحكى الإمام عن الأصحاب تفريعًا على أن الأجسام لا يقتص منها بالسراية؛ 
أنهم نزلوا لطيفة السمع منزلة لطيفة البصر؛ يعني: إذا ذهب بإيضاح الرأسء وأنه 
لا يبعد أن يلحق ''' بهما منعقد”' '' الكلام» وأن صاحب التقريب نص على 
إلحاق لطيفة البطش إذا زالت عن”* بعض الأعضاءء بلطيفة البصرء وأن شيخه 
أبدى في ذلك ترددّاء وقال في قطع إلحاقه بالبصر: إن إزالة البطش بالسراية تعسر 


)١(‏ زاد فى د: فى. (4 فى ج: التهذيب. 
(؟) سقط في أء د. (4) فى ج: بإتلافه. 
(9) سقط في أ. (9) في ج د: يلتحق. 
(5) في ج د: بالجناية. )٠١(‏ في ج: معتقد. 
(5) في أ: يجاوز. اللداكق ؛) في جه د: من. 


05 زاد فى _- فيه. 


نض جره ١‏ كتاب الجنايات 


عسر إزالة الأجرام؛ بخلاف لطيفة البصر؛ فإنها ألطف المعاني؛ فلذلك 5 
الجنايات فيهاء وأن الأصحاب ترددوا فى العقل. ووجه 5 التردد أنه من وجه: 
لطيفة :موعن رع قناز له والاسستكان نان الك 

ثم قال: وأحرى اللطائف البصر والسمع» ويليهما الكلام» ويلي الكلام البطش» 
وأبعد المعاني عن الإزالة العقل» والأصحاب مترددون في جميعها. 

تنبيه : : ظاهر كلام الشيخ وغيره يقتضي أنه لا فرق في إيجاب القصاص في 
الصورتين ''' أن تكون الموضحة تسري إليه غاليًا أم له1”". 

[وقد قال]”' الشيخ أبو حامد فيما لو أوضحه بما يوضح غالبّاء ولا يقتل غالبًا؛ 
لماع من ]” "للك المراحة ت: إنه لأيمت النضاص قن النفر 'وافضنة :للك أن يفا 
بمثله في الضوء. لكن ابن الصباغ أسديمد""" ما قاله الشبيخ أبنو املة كما كاه 
الرافعي؛ لأن هذه الآلة إذا كانت توضح في الغالب كانت كالحديد”"". 

قال: ويؤخذ الجفن بالجفن؛ لانتهائه إلى مفصل» وقيل: لا قصاص فيه. 

قال" + الأعتى بالأفلىء :والأسفل بالأسفل ::والبسة بالبميو > والبساز 
باليسار؛ عملاً بالمعادلة. ويؤخذ جفن البصير بجفن الضريرء وبالعكس. 

تنبيه : قال النواوي: [كان]"' ينبغى أن يقول: الأيمن بالأيمن» وتأويل ما ذكره أن 
قوير" :وذو البعة لذي اللدين: حدق" ؟'" التقنات وهذا شام معززت: 

قال: ويؤخذ المارن بالمارن؛ أي: بكسر الراء» وهو: ما لان من لحم الأنف». 
والمنخر لسر لإمكان القصاص فيهماء ويؤخذ أيضًا الحاجز بينهما بالحاجز. 

والمنخر: بفتح الميم» وإسكان النون» وكسر الخاء. وبكسر الميم والخاء لغتان 
مون ومنخور: لغة ثالثة حكاها الجوهري. 

قال: فإن '"'' قطع بعضه قدر ذلك بالجزء كالنصف والثلثء فيؤخذ مثله به؛ 
رعاية للمعادلة. 


)١(‏ فى أ: وجهه. 410 فى أ: كالحديدة. 
(؟) فى أ: الضوءين. 20 :واداق اوه ويوغيل: 
1ك ززم ديعب القضاض: 40 سقط ته 

ب ف 5 14 قر تقريرة. 

(4) في د: كما تبين. )1١(‏ في ج: فيحذف. 


000 زاد فى ج: و» وفى د: وا. )1 فى التنبيه: وإن. 


باب مأ يحب به التعامع 0 الحنايات رةه ١‏ لضن 


قال الأصحاب: ولا يقدره بالمساحة كما قلنا في الموضحة؛ لأنه قد يكون 
أنف الجاني صغيرًا وأنف المجني عليه كبيرًا؛ فيؤدي إلى أخذ جميع المارن 
ببعضه؛ وذلك ممتنع بخلاف الموضحة؛ فإن الرأس بعد استيفائها باق في كل 
حالة. 

وحكى البغوي عن أبي إسحاق المروزي أنه لا قصاص في بعضه. 

قال: وإن جدعه. أي: قطع المارن والقصبة» أو بعضها - اقتص في المارن؛ 
لدخوله في الجناية» وإمكان القصاص فيه. وأخذ الأرشء أي: وهو: الحكومة» في 
الققيية لعتتن القضاصن فيهاء والحكومة في بهل الضورة تكون أكثر من ذية 
منقّلة؛ كما صرح به الماوردي؛؟ لأنه لو لم يقطع القصبة» لكن نقلهاء وجب عليه 
دية منقلة» وكذلك لو هشمها أو أوضحهاء وجبت دية هاشمة أو موضحة. 

والجدع - بفتح '' الجيم والدال المهملة-: ما ذكرناه. 

ويقال أيضًا لقطع الأذن والشفة واليد ”" جَدَعَهُء يجِدَعَهُ فهو أجدع. وهي 
01 1 

قال: ويؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء؛ لتساويهما في الخلقة) 
والجذام مرضء فلا يمنع القصاص؛ كسائر الأمراض. 

وفي «التهذيب» أن الحكم كذلك فيما إذا لم يسود العضوء أما إذا اسودٌ فلا 
قصاص فيه؛ لأنه دخل في حد البلى» ويكون الواجب فيه الحكومة» فإن سقط منه 
شىء قبل الاسوداد روعى ما ذهب منه وما بقيء فإن أمكن القود فيه استوفي؛ 
كما إذا ذهب أحد المنخر ين وبقي الآخرء اه يمكنء [كما إذا كان الساقط 
مقدمهء قال الماوردي: سقط؛ لأنه لا نيك ]ا استبقاء الأرنبة مع القود فيما 
بعدها. 


)١(‏ في أء ج د: بكسر. (؟) زاد في ج: يقال. 
(9) قوله: وإن جدعه أي: قطع المارن والقصبة أو بعضها اقتص في المارن. 
ثم قال: والجدع - بكسر الجيم والدال المهملة - ما ذكرناه. 
ويقال أيضًا لقطع الأذن والشفة واليد: جدعه يجدعه فهو أجدع وهي جدعاء انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون الجدع -بكسر الجيم- غلط إنما هو بالفتح» وهذا الكلام كله نقله عن اللغات 
للنوويء إلا كونه بكسر الجيم فإنه لم يذكره. [أ 
(4) سقط في أ. 


م جه ١‏ كتاب الجنايات 


قلت: وهذه العبارة تفهم أن مقدمة أنف الجاني لو سقطت لم يكن للمجني 
عليه القصاص فيما بقي» وهو موافق لما ظنه بعض الأصحاب أن الشافعي أسقط 
القصاص فيه إذا سقط بعضه بالجذام» وإن كان نقصان أنف القاطع مثل نقصانه. 
وقال الإمام: إنه غلط. 

وعلى هذا فالقياس يقتضي أن نقول: يقتص منه فى هذه الحالة؛ كما نقول 
فين قلع أملة: وسطى من أصيع, زيجَلٌ :وله 'اتملة علي -فإنا لا لفقض منهة فإذا 
سقطت أنملة الجاني العليا [فإنا نقتتص]'' منه فى الوسطىء, وعلى تقدير أن 
يكون الحكم كذلك فالعبارة الوافية بالمقصود أن نقول: لم يستوف [منه1؟© » 
على أن في مسألة الأنملة وجهًا للقفال: أنه لا قصاص فيها ولو سقطت العليا. 

وقال الإمام: إنه لا يجري فيما إذا كان الجاني [قد]1" قطع الأنملة العليا من 
شخصء ثم الأنملة تحتها من شخص آخر؛ فإن العليا كأنها مقطوعة؛ بسبب أنها 
مستحقة لصاحب العليا. 

قال: ويؤخذ غير الأخشم بالأخشم. أي: الذي لا يشم؛ لتساويهما في 
السلامة. وعدم الشم نقص في غيره وهو الدماغ. 

قال: وتؤخذ'”' الأذن بالأذن؛ للآية» والبعض بالبعض» والصحيح - أي: أذن 
الصحيح - بالأصمء والأصم بالصحيح”' ؛ لما بيناه في الأنف. 

وقيل: لا قصاص في بعضهاء وعزاه في «التهذيب» إلى أبي إسحاق. 

قال ابن يونس: وقال ابن الصباغ: إنه اكيس 

والذي رأيته في «الشامل»: أن الأول أقيس» وهو ما حكاه عن الشيخ أبي ''' حامد. 

قال: ولا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة”" ؛ أي: التي سقط بعضها؛ لأنها دونهاء 
ويثبت للمجني عليه الخيار بين أن يقتص إلى موضع الخرم, ويترك الباقي” 2 
ويأخذ ديته؛ بناء على جواز القصاص في بعض الأذن» وفك أقياحد الديا إلا 
ما يقابل قدر النقصان. 


)١(‏ في د: اقتص. 0 دقن انعا 

() سقط في أء د. (0) في ج: المخرومة. 
() سقط في ج. (4) في د: الثاني. 
(4) في التنبيه: يؤخذ. (9) في د: به. 


20 في د: بالأصح. 


باب ما يجب به القصاص من الجنايات ١‏ جه١‏ كا 


قال: وتؤخذ بالمثقوبة؛ أي: التي لم يسقط منها شيء, سواء اتسع الثقب أو لا؛ 

وصور الخراسانيون ذلك بأذن النساءء قال الرافعى: ولا اختصاص له بهن 
لكنه فيهن أغلب؟؛ فلذلك ذكروه. 

قال: ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشفه أي: 
بكسر الشين» وهو اليابس» مأخوذ من حشف التمر. والأذن الشلاءء أي: بالمد. 
وهي اليابسة - في أصح القولين - لأنهما متساويان في المنفعة» ولا يؤخذان في 
الآخر؛ كما لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء. 

قال: وتؤخذ ''' السن بالسن؛ للآية» ويقتص من البيضاء بالسوداء والخضراءء 
ومن سن الشاب بسن الشيخ» ومن القوية بالضعيفة» ومن الكبيرة بالصغيرة» ومن 
المشدة بالمتحركة إذا كانت منافعها باقية» كذا أطلقه الأصحابء وسنذكر قولين 
فيما إذا قلع مثل هذا السن؛ هل تكمل فيه الدية أم لا؟ فإن لم تكمل فيه» فيظهر 
ألا نوجب على قوي السن أن يقلعها قصاصا. 

قال: ولا توخذ ”' سن بسن غيرها؛ لاختلافهما 7" في الاسم والمنفعة. 

ولا قصاص في بعض السن؛ كما صرح به في «التهذيب» وغيره؛ بناء على أن 
كسر العظام لا قصاص فيه؛ لعدم الضبط. 

وفي «المهذب» و«الحاوي» أنه إذا كسر سنه» وأمكن أن يكسر من الجاني مثل 
كسره - اقتص منه؛» وإن لم يمكن فلا قصاص. 

وقد عزا القاضي ابن كج ذلك إلى نص الشافعي في الأم. 

وصور ابن يونس الإمكان بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول. 

قال: ويؤخذ اللسان باللسان؛ للآية» مع أن له حذا ينتهي إليه؛ فأشبه الأنف؛ 
وهذا قول أن على بن ضع هريرة» واختاره الماسر جسى؟؛ كما حكاه القاضى أبو 
الطيب» وقال أبو إسحاق: لا قصاص فيه”*؛ لأن أصله لا يمكن استيعابه إلا 
بقطع غيره. 
)١(‏ في التنبيه: يؤخذ. )١(‏ في التنبيه: يؤخذ. ‏ (") في أء ج: لاختلافها. 
(:) قوله: قال يعني الشيخ: ويؤخذ اللسان باللسان للآية مع أن له حدًا ينتهي إليه؛ فأشبه الأنف. 
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قال ابن الصباغ: وهذا أقيس. 

واللسان يذكر ويؤنث؛ فمن ذكر - قال: جمعه: ألسنة؛ كأخمرة» ومن أنث - 
قال: ألسن؟؛ كأذرع. 

[قال: فإن أمكن أخذ البعض بالبعض, [أي]”'' : كالنصف بالنصفء والثلث 
بالثلث؛ أخذه وهل ذلك ممكن؟ فيه وجهان» أصحهما: نعم.]” 

قال: ولا يؤخذ لسان ناطق - أي: بتنوين «لسان» - بلسان أخرس؛ لأنه يأخذ 
أكثر من حقه؛ إذ الخرس نقص في اللسانء» ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه يأخذ 
دون حقه» ويقطع لسان المتكلم بلسان الرضيع؛ إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك 
عند البكاء وغيره» وإلا لم يقطع؛ وإن بلغ أوان التكلم» ولم يتكلم - لم يقطع به 
لسان المتكلم. 

قال: وتؤخذ الشفة بالشفة؛ [لأن لها نهاية مضبوطة: ثم حد الشفة]”” فق 
عرض الوجه: إلى الشدقين» وفي طوله أوجه حكاها الإمام: 

أحدها: أنه المتجافي إلى محل الارتتاق 25 5 الارئعاق 600 5 
الأعلى يقرب من الوترة» ومن الأسفل يقع في محاذاة نهاية العنفقة. 

والثاني: أنه الذي يستر عَمُورَ الأسنان. ' 

والثالث - عن الشيخ أبي محمد. ويحكى عن نصه في «الأم»» وبه حد أكثر 
المتكلمين في الشفة - أنه الذي ينبو عند الانطباق؛ كما أنه يراعى هذا القدر في 
الشفريق: 

والرابع : أنه القدر الذي لو قطع لم تنطبق الشفة للأخرى. 

وقال في «المهذب»: هي ما جاوز جلد الذقن والخدين علوًا [وسفلا]”2. 


وقال أبو إسحاق: لا قصاص فيه. انتهى كلامه. 

وأشار - رحمه الله - بالآية إلى قوله - تعالى-: 9وَكَبنا عَلِيهمَ فآ أن ألنَفْسَ يالتّقين واليئت 
َلْمَيِن...4 إلى آخرهاء فإنه استدل بها أولّا ثم أحال عليها في العين والأنف وغيرهما 
والاستدلال المذكور سهو؛ فإن الآية الكريمة ليس فيها تعرض إلى اللسان. وهل يمكن أن 
يخالف فيه مخالف إذا كان مذكورًا فيها؟! [أ و]. 


)2000 سقط في د. هع سقط في أ. 
(0) سقط فى ج. 0( في أ: الإرتاق. 


(5) في أ: الارتياق. (1) سقط في د./ 


وهذا ما حكاه في «الحاوي». عن نصه في «الأم»» لكنه زاد فيه: مما ارتفع عن 
الأسنان واللثة. 

قال: العليا بالعلياء والسفلى [بالسفلى]'١؛‏ طلبًا للتساوي. 

قال: وقيل: لا قصاص فيهما (" ؛ لأنهما لا ينتهيان إلى عظم؛ فأشبها 
الباضعة» وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد وأبو محمدء والأول هو المنصوص في 
«الأم»؛ كما حكاه فى «التهذيب» و«الحاوي». 

قال: وتؤخذ لد باليد» والرجل بالرجلء والأصابع بالأصابع» والأنامل 
[بالأنامل]”": والكف بالكفء. والمرفق بالمرفق» والمنكب بالمنكب؛ إذا لم 
يخف من جائفة؛ لأن لها مفاصل يمكن القصاص فيها من غير حيف؛ فأشبه ما 
نص عليه [صاحب]”*' الشرع. 

وحكى الإمام أن في بعض «تعاليق» شيخه وجهًا بعيدًا: أنه لا قصاص في 
المرفق» ثم قال: وهذا أحسبه غلطًا من المعلق» ولو صح فلعل سببه أنه لا تؤمن 
الزيادة؛ لأجل تداخل عظم في عظم. 

وحكى فيما إذا قطع الجاني العضوء وأجافء وقال أهل هذا الشأن: إنه يمكننا 
أن نقطع يد ”© الجاني ويجيفه. مع الاقتصار على مثل تلك الجائفة - أن الذي 
ذكره الأصحاب في الطريقين: أنا نستوفي القصاصء وليس هذا إجراء قصاص في 
الجائفة» وإنما محل القصاص اليد وليست الجائفة مقصودة. واستشكله””” 
[نم]”” حكى عن شيخه القطع بأنه لا قصاصء وهو ما ادعى الرافعي أنه 
المشهورء ومقابله هو المجزوم به في «تعليق» القاضي الحسين. 

وهكذا ‏ القصاص يجري في الفخذ بالفخذ؛ إذا لم يخف من جائفة» 
ويعرف ذلك بقول أهل الخبرة. 

ثكم ظاهر كلام الشيخ يفهم أن احتمال خوف الجائفة موجود عند إزالة 
المنكبء وكلام القاضي أبي الطيب يأباه؛ فإنه قال: إذا قطع من المنكبء فإن 


)١(‏ سقط في د. (0) فى أ به. 
(؟) في التنبيه: فيه. (5) في أ: استشكل. 
(9) سقط في أءد. (0) سقط في ج. 


(؛) سقط في د. () في د: هذا. 
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اقتلع [منه]”١)‏ عظم الكتف. وهو المشط - سئل أهل الخبرة؛ فإن قالوا: إذا اقتلع 
منه لا تصير جائفة» فإنه يقتص منه» [وإن قالوا: تصير جائفة» فالقصاص فى ذلك 
الموضع لا يجب. وله أن يقتص منه]”" في ذلك المنكبء, ويأخذ الكو في 
العظم الذي اقتلعه. وظاهر هذا الكلام يدل على أنه لا يقتص فيما دون المنكب» 
وكذلك كلام البندنيجي؛ حيث قال: يأخذ القصاص في أقرب مفصل إلى 
الكتف 0" 

وقال المحاملي في «المجموع» في هذه الحالة: إنه بالخيار بين أن يقتص منه 
في مفصل الإبط [أو مفصل الكوع]”*' أو مفصل الذراع» ويأخذ حكومة في 
الباقي وكلام الماوردي. والشيخ في المهذب موافق له. 

وهذا الاختلاف يقتضي إثبات وجهين فى المسألة» وحينئذ يكونان 
كالرجهين] "١‏ الذي ذكرهيا الأصحاب فيما إذا قطع يده من ”2 بعض العضد؛ 
فإنه لا قصاص ذ في العظم, وله أن يقتص ذ في المرفقء فلو أراد أن يقتص في 
الكمك” فين له دلق ننه وان سكاهنا البغوي وغيره. واختار البغوي 
الجوازء وهو ما جزم به في «المهذب»». [وجزم]”" في الإبانة بمقابله؛ وهو 
المحكي عن الشيخ الحسين الطبريء والذي ذكره ابن الصباغء لكنه قال: وهذه 
المسألة لم يذكرها أصحابنا. 

ثم على وجه الجواز؛ إذا قطع اليد من الكوع, هل له حكومة ما بين المقدور 
على قطعه إلى الموضع الذي قطعه؟ فيه وجهانء المذكور [منهما]”* في 
«المهذب» و«الحاوي»: نعو ”' الى 

وعن القفال: أنه استشهد لمقابله 20١‏ بما إذا التمست الثيب الجديدة أن يقيم 
عندها [سبعًا]2770, فأجانهاء فإنه يقضي فده جميع السبع للباقيات 20050 على 


)200 سقط في ج. 00 سقط في د. 
)١(‏ سقط في أ. (9) سقط في د. 
(0) في أ: الكف. 2١‏ في ج: الجواز. 
(:) سقط في د. )١١(‏ في ج: لذلك. 
(5) سقط في د. )١١(‏ سقط في ج. 
(1) في أء ج: في. (1) في أ: يتقضي. 


(0) في أ: الكف. وفي ج: الكوع. )١5(‏ في جه د: الباقيات. 
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وجه - ثم [إن]1'' أسقطنا” الحكومة في ذلك فهل تسقط في القدر الذي لم 
يقدر على الاستيفاء فيه؟ حكى الغزالي فيه وجهين, قال الرافعي: ولم أجدهما 

قال: وإن ”” قطع اليد من الذراع اقتص في الكف. قال الشافعي: لأنه أقرب 
إلى المماثلة؛ كذا حكاه البندنيجي, ولأنه داخل في الجناية يمكن القصاص فيه. 

قال: وأخذ الأرش في الباقي؛ لأنه كسر عظم: لا يمكن القصاص فيه؛ فتعين 
الأرش؛ وهو الحكومة, قال الماوردي: ولا يبلغ بها دية الكف. وهذا بخلاف ما 
لو قطع يده من نصف الكف؛ فإنه له أن يقتص في الأصابع» ولا أرش له؛ لأجل 
الباقي'*' على”*' أحد الوجهين في الشامل؛ لأن الكف كله تابع للأصابع؛ فلأن 
يتبعها بعضه أولى؛ وهذا تفريع على ظاهر المذهب في أنه لا قصاص في بعض 
الكف؛ كما قاله القاضي الحسين» أما إذا قلنا بأن فيه القتصاص - كما أفهمه لفظ 
القاضي؛ وهو قياس قول صاحب التقريب في إيجاب القصاص في قطع بعض 
الكف - فيظهر أن يقال: ليس له قطع الأصابع؛ كما صرح به الأصحاب؛ فيما إذا 
قطع كفهء فأراد أن يلتقط الأصابع؛ أنه ليس له. وفيما إذا قطع يده من المرفق أنه 
ليس له القصاص في الكف؛ لإمكان وضع الحديدة في موضع وضعها الجاني» 
على أن في هذه الحالة وجهًا حكاه القاضي اعرد عر ا لق انو 5 
له أن يقتص فى الكف. ويأخذ للعو فى الباقي. 

وفي «أمالي» أبي الفرج: أن له أن يعدل 0 مفصل إلى مفصل”*' دونه؛ فإنه 
كالمسامحة وترك بعض الحق. 

ومثل هذه المسائل في الرّجلء والساق كالذراع» والفخذ كالعضدء والورك 
كعظم الكتف» صرح به الشيخ وابن الصباغ والماوردي. 

فرع: إذا قطع يده من الكف"* » فالتقط المجني عليه أصابعه - عزرء وهل له 
أن يعود ويجز كفه؟ فيه وجهان؛ أصحهما في التهذيب: نعمء ومقابله هو نظير ما 


)١(‏ سقط في د. (5) في أ: أنه لوء وفي د: إنه إن. 
(0) فى أ: اسقط. (0) فى أ د: حكومة. 

(9) في التنبيه: وإذا. (0) في أءد: ما. 

2 في د: الثاني. فت في د: الكتف. 


)0( في أ: في. 
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جزم به الإمام فيما إذا قطع يده من مفصل؛ فاستوفى من الجاني دونهء وأراد أن 
يقتص من المفصل؛ كما أنه لو طلب حكومته لم يجب إليهاء وإن كان البغوي 
قد أبدى في الحكومة احتمالاً لنفسه. 

قال: ولا تؤخذ ''' يمين بيسارء ولا يسار بيمين؛ ولا خنصر بإبهام؛ ولا 
أنملة بأنملة أخرى؛ لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن» فلم يؤخذ بعضها 

ببعض؛ كالعين بالأنف. 

قال: ولا صحيحة بشلاء, [أي:1 وإن رضيء؛ لأن الشلاء عضو مسلوب 
المنفعة؛ فلم يؤخذ به عضو كامل المنفعة؛ كالعين البصيرة لا تؤخذ بالعين 
العمياء؛ ولأن الصحيحة نصف الجملة؛ والشلاء ليست نصمقًاءٍ فأخذها استيفاء 
لأكثر من الحق؛ وهذا بخلاف الأذن الصحيحة؛ [حيث]”" تؤخذ بالأذن الشلاء 
في أصح القولين: أن الأذن الشلاء مساوية للسليمة في المنفعة؛ لأنها تمنع من 
الهوام وتجمع الصوت؛ كالصحيحة سواءء وليس كذلك في مسألتنا. 

ثم شلل اليد: بطلان بطشهاء ولا يشترط معه سقوط الس على الصحيح. 

وعن الشيخ أبي محمد: أن الشلل ينافي ”*' الحِسّ والحركة؛ ولذلك تسمى 
اليد الشلاء: ميتة. 

وقد قال الأصحاب: إن الشلل مما يتصور زواله» وفرعوا عليه مسائل» وهذا 
فين 31 القلل لبن موت العقد. 

وحكى الرافعي» عن القاضي أبي الطيب وغيره: : أنهم منعوا كونه ميثًا 
وقالوا: لو كان كذلك لتغير. 

والذي رأيته في «تعليق» القاضي أبي الطيب عند الاستدلال على القصاص 0" 
في الأطراف. وفي المسألة التي لي ا ع فيه: أنها ميتة. 

وحكم شلل [بعض الأصابع في منع القصاص - حكم شلل]'' جميع اليد 
لكن في هذه الحالة: للمجني عليه لقط مثل الأصابع التي كانت في كفه. وأخذ 


ئ 


)1١(‏ فى التنبيه: يؤخذ. (0) في د: بَيّن. 
000 سقط فى ج» د. 0200 في أء د: ميتة. 
إ(فرة سقط في ج 220 في د: : القاضي. 
لدع فى ج: لأن. فك سقط في أ. 


للد فى جة: فى. 


بارعا ي بنا النضا قرو زر النعاياتت جه١‏ ديك 


الأرش عن باقي الأصابع التي حصل فيها الشلل» وهل [تجب]”'' له بسبب 
الكف حكومة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: الوجوب فيما قابل المقتص فيه من الأصابع» وفيما قابل ما لم 
يقتص فيه؛ لأجل الشللء وفي هذه الحالة جزم القاضي الحسين بعدم الاستتباع» 
. وقال: تجب الحكومة؛ بخلاف ما لو امتنع القصاص في بعض الأصابع دون 
بعضء لا لأجل الشلل؛ فإن الصحيح وجوب الحكومة فيما قابل الأصابع 
المقتص فيها من”'' الكف. وعدم وجوبها فيما قابل الأصابع التي أخذت ديتها 
من الكف عند المراوزة' '"» وفرقوا بأن الحكومة ضعيفة فلا تستتبع؛ بخلاف الدية. 

والعراقيون والماوردي جزموا بسقوط الحكومة فيما قابل ما أخذت عنه 
الحكومة من الأصابع؛ لأجل الشلل من الكف؛ كما جزموا بسقوطها إذا أخذت 
دية بعض الأصابع. 

فرع: لو تعدى المجني عليه وقطع اليد السليمة بدون إذن الجاني؛ فهل يقع 
القطع موقع القصاص؟ قال الإمام: لا؛ لأن ذلك يمثابة قتل الحر بالعبدء والمسلم 
بالذميّ. 

ولو مات الجاني من القطع في هذه الحالة؛ فهل يجب على المجني عليه 
القصاص؟ قضية ما قاله الإمام: إيجابه» وفي «تعليق» القاضي الحسين احتمال 
وجهين فيه. 

ولو كان ذلك بإذن الجانيء قال الرافعي: نظر؛ إن أطلق» جعل المجني عليه 
مشعونا لحقة ونوك يتوه شو 2 وبوكا: جزم القاضى "لصي كن «تعلرقه ةوقال 
بمثله فيما لو مات من ذلك القطع. 

فإن قال: أقطعها ”*' عوضًا عن يدك؛ قصاصًا - ففيه وجهان: 

أحدهما: أن على المجنى عليه [نصف الدية» وعلى الجانى الحكومة» وهذا 
ما أجاب به في «التهذيب». ْ ْ 

والثاني : أنه لا شيء على المجني عله وكأن الجاني أدى عن الرديء 


)١(‏ سقط في أ. (5) فى د: أقطعهما. 
(0) فى أ: عن. (4) سقط فى د. 


فرق في أ - الماوردي. 
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الج" اواخله الميحسنق: 

فرع آخر: سليم اليد إذا قطع يدا شلاء» ثم شلت يدهء ذكر الإمام أن شيخه 
قال: خرج القفال في الاقتصاص منه قولين» ثم رجع وقطع بالمنع» وهو الذي رآه 
الإمام مذهبًا. 

والجواب في التهذيب: أنه يقتص منه. 

وكذا [لو]1"' قطع يدا ناقصة بأصبعء ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع. 

قال: وتؤخذ ”" الشلاء بالصحيحة؛ لنقصانها عن حقه؛ ولا أرش له فى هذه 
الحالة» صرح به القاضيان أبو الطيب والحسين. ْ 

ثم المسألة مصورة بما إذا قال أهل الخبرة: إن انسداد أفواه العروق ممكنء 
ولا يخشى من ذلك تلف النفسء أما إذا قالوا: إن قطعها يفتح العروق» ولا تنسدء 
ويخاف عليه التلف من نزف الدم - فلا يقتص منه؛ لأنه يؤدي إلى أخذ نفس 
بطرفء وذلك ممتنع» صرح به العراقيون والماوردي والإمام. 

وعن شرح مختصر الجويني نقل وجه عن أبي إسحاق: أن الشلاء لا تقطع 
بالصحيحة مطلقًَا؛ لأن الشرع لم يرد بالقصاص ”' فيها. 

وفي الجيلي حكاية خلاف في الصورة الثانية» فإنه قال بعد تقرير كلام الشيخ 
من غير حمله على الحالة الأولى: وقيل: لا تؤخذ الشلاء بالصحيحة إلا إذا قال 
أهل الخبرة: إن الشلاء إذا قطعت لا يخشى منها الهلاك. ولم أر ذلك في غيره. 

ولو تساوت اليدان في الشلل ففي القصاص وجهان: 

الحدهينا كح رعو سكو اهو ابى حافت لأ [ووجيمر نان" العلة في 
الأبدان تتفاوت» ولا مركت متي فار الشللان مختلفين» غير متمائلين؛ فسقط 
القصاص ”'' فيه. 

والثاني - وهو قول ابن أبي هريرة وأكثر أصحابنا؛ كما قال الماوردي-: أن 
الموافن يه 1 

قال: ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه. وفي 


)١(‏ في د: الحيف. (4) فى أ: القصاص. 
00 سقط في د. )0( في د: ووجه ثانٍ. 


() في التنبيه: يؤخل. () في ج: الضمان. 
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هذه الحالة له أن يقتص من أصابع الجاني التي كان للمقطوع [مثلها]”'' صرح به 
العراقيون والماوردي» والمراوزة» وإذا فعل ذلك - وجب له حكومة ما قابل 
[المفقود من أصابعه قبل الجناية من الكف. وهل يجب له حكومة ما قابل]”) 
الأصابع التي اقتص عنها؟ فيه وجهان في «المهذب»». وغيره» والإيجاب هو 
الراجح في الرافعي» والمنسوب إلى أبي إسحاقء ونسبه الماوردي - عند الكلام 
فيما إذا كان في كف المجني عليه أصبعان شلاوان» واقتص من ثلاثة أصابع - 
إلى منصوص الشافعي رضي الله عنه» ولم يحك ”" في مسألتنا سواه؛ فإنه قال: 
للمجني عليه بعد القصاص في مثل ما له من الأصابع: أخذ [أرش الكف]) 
المستبقاة له» ولا يبلغ بأرشها دية أصبع؛ لأنها تبع الأصابع. 

وإنما قلنا: إن هذا الكلام يقتضي الجزم بهذا الوجه؛ لأنه ذكر في موضع آخر 
أن الحكومة الواجبة بسبب الكف لا يبلغ بها دية أصبع» وهذا ظاهر النص في 
«المختصر». كما حكاه القاضي الحسين؛ لأن الأصبع الواحدة مقدرة» والكف 
منتسب لها؛ فنقص حكومتها عن ذلك القدر. 

وحكى معه وجهًا آخر: أنه يبلغ بحكومته دية أصبعء ولا يبلغ بها دية الأصابع 
الحمين: 

وعلى هذين الوجهين يتخرج قدر الواجب من الحكومة الواجبة فيما قابل 
الأصبع”*' المقتص منها من الكف: 

فإن قلنا بما حكاه الماورديء فإذا كان للمقتص منه ثلاث أصابع» فالحكومة 
تؤخذ عن ثلاثة أخماس الكف. فلا تبلغ حكومة ذلك أرش ثلاثة أخماس أصبعء 
وقد صرح به الماوردي. 

وإن قلنا بالوجه الذي حكاه القاضي - فلا يبلغ بحكومته أرش ثلاثة أخماس 
م 6< 

فرع: اليد التي لا أظفار لها - لا تقطع بها [اليد]”"' السليمة - عند العراقيين 
ونسبوه إلى النص؛ كما 0 الإمام عنهم» لكن عن الشيخ أي حامد وغيره: 


)١(‏ سقط في د. )0١‏ في ج: الأصابع. 
(؟) سقط في أ د. (7) في د: الدية. 
إفوة في د: يحل. 023730 سقط في د. 


(:) في ج: الأرش عن الكف. (0) في ج: حكى. 
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أنه تكمل فيه الدية. 

وقال الإمام على سبيل الاحتمال: القياس جريان القصاصء وإن عدمت 
الأظفار. وهذا ما جرى عليه الغزالي» وترك المنقول الظاهر. 

وفي صاحب «التهذيب» بقياس المنقولء وقال: تنقص عن الدية شيئًا. 

فرع: إذا قطع أصبعًا له ثلاث أنامل» ومثله من يد الجاني فيه أربع أنامل؛ فهل 
يقطع به؟ قال القاضي الحسين في تعليقه: ينظر: فإن لم تزدد أصبع الجاني؛ بسبب 
زيادة الأنملة - اقتص منه”'"» وإلا فلا. 

ولو قطع من له أربع أنامل في أصبع أنملة من أصبعه '' ثلاث أنامل - كان 
له ”'' القصاصء وأرش ما بين الثلث والربع من دية الأصبع» وهو خمسة أسداس 
بعين: 

وإن قطع أنملتين اقتص منه في أنملتين» ووجب مع ذلك بعير وثلثان. 

وإن قطع الثلاث» قطعت منه ثلاث أنامل» وغرم بعيرين ونصفا. 

ولو كان الجاني صاحب الثلاث: 

فإن قطع أنملة» لم يقطع منه شيء» ووجب عليه ربع دية الأصبع. 

وإن قطع أنملتين» قطعت منه أنملة» ووجب عليه تفاوت ما بين النصف 
والثلث من دية أصبع ؟ وهو بعير وثلثان. 

وإن قطع ثلاث أنامل قطع منه أنملتان» وغرم ما بين الثلثين» وثلاثة أرباع دية 
الأصبع» قال ذلك في «العدة»» وقال إنه إذا قطع جميع الأصبع» يقطع أصبعه 
ويجب عليه حكومة””. 

قال: وتؤخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المأخوذ 7 بعض حقهء ويأخذ 7" الأرش 


عن الأصبع الناقصة؛ لأن كل عضو أخذ قودًا إذا كان [موجودًا أخذت ديته إذا 
كان]”'' [مفقودًا]””؛ كما لو قطع أصابعه؛ وكان للقاطع [بعضها]”". 
وقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة - في أخذ الأرش هنا؛ كما حكاه 


)١(‏ في د: فيه. () في التنبيه: يؤخل. 
(؟) في ج: أصبع. (0) سقط في أ. 
() في أ: به. (8) سقط في ج. 
05( في د: حكومته. 0 سقط في ج. 


0 في أ د: الموجود. 


باب ما يحب به القصاص من الحنايات جه١‏ 6 


المحاملي» وعلى هذا فالفرق بينه وبين أخذ الشلاء بالصحيحة؛ حيث لا أرش نَم 
إذا رضي بها: أن ثم الصورة كالصورة» والنقصان في الصفة لا يوجب أرشها؛ 
كقتل ''' الكافر بالمسلمء والعبد بالحرء وهاهنا النقص في الصورة والمعنى؛ 
فلذلك وجب الأرش. 

قال: ولا يؤخذ أصلي بزائد؛ لزيادته''' على مستحقه. ولا زائد بأصلي؛ 
لاختلافهما ذ في المكل ا م ا ل 
الأصلي جاز أخذه [به]” عن غير أران كما يجور أخل الشلاء بالصحيحة» وقد 
حكى ابن الخلّ [عن]”*'' شيخه أنه قال: مراد الشيخ: أنه لا تقطع يد ذات 
الأصابع» وفيها واحدة زائدة 8 خمس أصلية» ولا ذات كفين أحدهما راثك 
بذات كف واحد؛ لزيادته على حقه. وعلى هذا يكون المنع في هذه المسألة 
والتى قبلها؛ لأجل الزيادة. 

ويجوز له أن يلتقط الأصابع الأصلية» وفي دخول حكومة الكف في القصاص 
وجهان» أصحهما فى (تعليق») القاضى أبى الطيب: عدم الدخول؛ فيجب 

وفي «ابن يونس» أن في بعض النسخ: ويؤخذ الزائد بالأصليء وأنه يمكن 
حمله على ما إذا كان الزائد في ضمن الأصلي؛ كما لو قطع من له أربع أصابع 
أصلية وأصبع زائدة - كف من له خمس أصابع أصلية؛ فإن له أن يقتص منه في 
الكف. ولا أرش له؛ لأن الزائدة كالأصلية في الخلقة. 

فرع: إذا كان للجاني ستة أصابع» وللمجني عليه خمس أصليات - لم يجز له 
أن يقطع يدهء وله التقاط الأصليات» [إن كانت الزائدة متميزة» ولا يؤدي التقاط 
الأصليات إلى تلف الزائدة» وإن كان يؤدي التقاطها]””' إلى تلف الزائدة - التقط 
منها ما لا يؤدي إليه. ولو لم تتميز الزائدة ''' عن الأصليات»ء وقال أهل الخبرة: 
لا ندري أن الزيادة متفرقة في الكل وشائعة فيهاء أو هي واحدة من الست لا 
بعينها - كان له أن يلتقط سنا ”""» فلو التقط خمسًا فلا شىء لهء ولا عليه» وإن 
قال أهل الخبرة: الزيادة متفرقة في الكل؛ [بأن]”* حصلت بها في كل أصبع أدنى 


000( في أ : كعقل. (0) سقط فى د. 
00( في أء ج: لزيادة. (5) في د: الزائد. 
(9) سقط فى ج. (0) فى د: شيئًاء 


6 سقط في د. )00 سقط في د. 
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زيادة» فليس له - في هذه الحالة - أن يلتقط شيئًا؛ لأن في كل أصبع نقصانًا من 
وجه. وزيادة من وجه. فإن بادر وقطع الكف ألزمناه حكومة '') ٠‏ وإن قطع 
هما :منها قفن اسعوق حضمينة امتداين النوة فحقئ له سندش ويه [الين] 1 
ويحط من ذلك حكومة؛ لزيادة الخلقة فيما استوفاه. ولو قطع [واحد أصبعًا]" 
من هذه الأصابع فلا قصاص [عليه]””*' » وعليه سدس دية اليد. 

فرع : [هل]””' يؤخذ الزائد بالزائد؟ ينظر: 

إن اختلف محلاهما (' فلاء وتتعين الحكومة» وإن تساويا في الحجم صغرًا 
وكبرًا وطولاً وقصرًا أخذ. 

وإن اختلفا: فإن كان الزائد سنًّا فهل للاختلاف أثر فيه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما في الأصليء وبهذا قال صاحب «التقريب». 

والثاني : نعم؛ لأنه ليس له اسم مخصوص حتى يكتفي باتفاق الاسم؛ كما 
يكتفي في اليمين واليسارء وهذا ما حكاه ابن كج عن ابن سلمة» ونسب الأول 
إلى أبي إسحاقء. وغيره نسب إليه الثاني. 

وإن كان الزائد أصبعًا: فمنهم من سكت عن الكلام فيه» ومنهم من أجرى فيه 
الخلاف. وعلى هذا ”'' جرى صاحب «التهذيب» والإمام» وحكيا عمن صار إلى 
التأثير '*'أننا في السبابة والوسطى ننظر إلى القدر ونراعي الصورة» وخص الإمام 
محل الخلاف بما إذا استوت حكومتهماء وقال فيما إذا اختلفت بالتأثير جزمًا. 

وقطع القاضي أبو الطيب في «تعليقه» بالمنع في حالة زيادة أنامل أحدهما 
على الآخر. 

فإن قلنا بأنه لا أثر للتفاوت في الحجم. وهو الأظهر؛ كما ذكره القاضي 
الروياني وصاحب «العدة» وغيرهما ونقلوه عن النص - كان للمجني عليه 
القصاصء ولا حكومة له. إن كانت الزيادة من جهته. 

وإن قلنا بمقابله: فإن كان الزائد من جهة الجاني» فلا قصاصء وإن كان من 


22320 في ج: الحكومة. )2 سقط في جه د. 
(؟) سقط في ج. (7) في د: محلهما. 
(9) في ج: واحدًا سيعًا. () فى د: ذلك. 


(4) سقط في ج. 39 في أ: الثاني. 
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جهة المجني عليه [كان له]'' القصاص والحكومة بقدر النتقص. 

قال: وإن قطع أنملة؛ [فتآكل منها]""' الكف - أي: وسقط - لم يجب 
القصاص فيما تآكل؛ لأنه يمكن إتلافه بالمباشرة؛ فلم يقتص منه بالسراية؛ لعدم 
تَحَمَوٌ تحقق العمدية» ولا تحمل العاقلة على هذا دية ما تآكل» وإن كان حكمه حكم 
الخطأ؛ لأنه سراية جناية عمد؛ هكذا أطلقه بعضهم. 

وحكى الماوردي في هذه الصورة وجهين: 

أحدهما - عن ابن أبى هريرة- : أن الدية تجب فى ماله دية ا حالة؟ 
نيان اوه دلو يحل كينها : ْ 

والثاني - عن أبي إسحاق-: أنها تجب مؤجلة على العاقلة» وحكاه صاحب 
«العدة» أيضًا. 

قال: وقيل فيه قول مخرج. أي: من ذهاب الضوء بالموضحة: أنه يجب 
القصاص **' ؛ لأن كل واحد منهما سراية فيما دون النفس» وقد تقدم الكلام في 
المسألة» ولا خلاف أن له القصاص في الأصبعء وإذا فعله هل تجب له حكومة 
لما تحت المقعض ينها من ”"؟ الكف؟ فيه :وجيان تقذماء ولو أخل عنه الدية 
الدوت حكومة ما نس ” '' من الكف فيه عند العراقيين» وحكى الإمام في هذه 
الصورة أيضًا وجهين. 

وحكم قطع جميع الأصابع. وتآكل'" الكف منها - حكم قطع الأنملة 

قال: ويؤخذ الفرج بالفرج» والشّفر بالشفر؛ لإمكان ذلك من غير حيف» 
وهذا ما نص عليه في «الأمك وهو الأصح في «التهذيب»» وفى في «الرافعي): إن 280 
العراقيين - كالشيخ أبي حامدء وأتباعه - جزموا بأنه لا ناض فيهما. 

والشفر: مضموم الشين» وهو: [طرف]'' جانب الفرج» وشفر كل شيء 
طرفه'' '"» ويقال أيضًا: شافر الفرج» وشفيرها ”2"7. 


)١(‏ في ج: فله. 0) في د: وفي أكل. 
(؟) فى التنبيه: فتأكلت منه. 0 فى 3ه عك: 

إفرة فى لجعييك: 0( محظ ل 

(4) زاد في التنبيه: فيه. 30 ا نح ف هن 
(5) في د: في. )1١(‏ في الأصول: شفرها. 


06630 في <: تحتاء. 
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قال: والأنغيان التي 00 57 أخذ [البعض 0 #5 الكبيول 
الآية [له]7” ويعرف ذلك بقول أهل الخبرة. 

وحكى القاضى أبو الطيب» عن الماسرجسى أنه قال: رأيت رجلاً من فزارة له 
إحدى”' الأنثيين» وسئل عن ذلك؛ فقال: كانت بي حكة؛ فقعدت في الشمس» 
فكنت أحك خصيتى إلى أن انشقت؟؛ فخرجت جد البيضتين» وبقيت الأخرى. 

وعن عمرو””' بن شعيب أنه قال: «كان لنا غنم قد خصيناها من جانب اليسار؛ 
فكانت تلقحا. 

ولا فرق عندنا في جريان القصاص في الأنثيين بين أن يكون المح اه 
شيخًا ”' أو صبيًّا والجاني شابّاء ولا بين أن يكون مجبوب الذكر أو عنيئًا 
والجانى ا كما ذكرناه فى الذكر. 

فرع: لو رض أنثياه ففي «التهذيب:: أنه يقتص بمثله إن أمكن؛ وإلا وجبت 
الدية» قال الرافعي: ويشبه أن يكون [الدق]”” ككسر”” العظم. 

قال: ويؤخذ الذكر بالذكر؛ لأنه ينتهي إلى حد معلوم؛ فاندرج في الآية» أو 
نقول به”' قياسًا على قطع الأنف والأذن؛ وكذا يؤخذ البعض بالبعض»ء ويعة 
بالجزء لا بالمساحة. 

وعن أبي إسحاق المروزي منع أخذ البعض بالبعض. 

قال: وتؤخذ الأليتان بالأليتين؛ لانتهائهما إلى حد معلوم» وهما اللحمان 
الناتئان بين الظهر والفخذ, وهذا هو الظاهر عند الأثئمة» ومنهم صاحب التهذيب. 

وعن المزني: أنه لا قصاص فيهماء وادعى الإمام في الديات اتفاق الأصحاب 


عليه. 
قال: ويؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصئ؛ لأنه مثله» وعدم ا0 
غيره؛ كما قلنا في أخذ أذن السميع بالأصم؛ وكذا يؤخذ [ذكر]””''؛ الشاب 


والفحل بذكر الشيخ والختثئى والصبي والعنين''''؛ لأنه لا خلل في نفس 0 


)١(‏ في التنبيه: وإن. (0) سقط في د. 
)١(‏ في التنبيه: واحدة بواحدة. () في ج: كإكسر. 
() سقط في ج. () في ج: فيه. 
(:) في الأصول: أحد. )٠١(‏ سقط في ج. 
(5) في د: عمر. )١١(‏ في د: بالعنين. 


000 في ج: د شخصضا. 
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وتعذر الانتشار؛ لضعف في القلبء أو الدماغ؛ كما قاله الرافعي» أو لعلة في 
الصلب؛ كما قاله القاضي أبو الطيب. 

قال: والمختون بالأقلف ''' . أي: الذي لم يختن» وبقيت قلفته عليه؛ لأن 
غايته زيادة في الخلقة؛ وهي”"'' لا تمنع القصاص؛ وكذا يؤخنا'" الأقلف”* 
بالمختون؛ لأن تلك الزيادة مستحقة الإزالة؛ فهى كالمعدومة. 

والاقلت8" + والأغلف» والاغرل» والأرغل - يالغين التعتجمة في العلدقة ب 
والأعرم بالعين المهملة بمعنى؛ كما قاله الأزهري وغيره» والجمع: قلف. وغلف. 
وغرل» ورغل» وعرم. 

قال: ولا يؤخذ الصحيح بالأشل؛ لأن في أخذه زيادة على القدر المستحق» 
وشلل الذكر: ألا يتغير في حر باسترسالء ولا في برد بتقفلصء بل يبقى على حالة 


واحدة فيهما. 
قال الماوردي: أو ينقبض باليدء فإذا فارقته انبسط. أو ينبسط باليد» فإذا فارقته 
انقبض. 


ويؤخذ الأشل بالأشل؛ بالشرط الذي تقدم. 

قال الماوردي: ولا يمنع اختلاف أنواع الشلل من جريان القصاص بينهما؛ 
لعموم النقصء وعدم المنفعة. 

والشل والشلل لغتان بمعنى 

قال: وإن اختلفا في الشلل : 

فإن كان ذلك في عضو ظاهرء فالقول قول الجاني؛ لأن المجني عليه يقدر 
على إقامة البينة على سلامة العضو الاجر فإذا تعذر ذلك» كان شبهة في 
سلامتهما' '» فكان القول قول الجاني. 

قال: وإن كان فى عضو باطن فالقول قول المجنى عليه؛ لأنه يبعد إقامة البينة 
عليها؛ لأنها لا تشاهد في العادة» والأصل السلانة هذا ما نص عليه الشافعي 
في الحالين» وبه قال أبو إسحاق المروزي؛ كما حكاه في الحاوي. 


)١(‏ في التنبيه» أ: بالأغلف, وفي د: بالأكلف. ١‏ (5) في د:الأكلف. 
(5) زاد في د: التي. (4) فى د: الأكلف. 
هوق وأا يأخذ. فم فى جي د: سلامتها. 


٠‏ جه ١‏ كتاب الجنايات 


ثم كلام البندنيجي والأصحاب يقتضي أنا إذا جعلنا القول قول [المجني عليه 
أنه يجب القصاصء وله العفو على الدية» وبه صرح في الحاويء وقد قال 
الأصحاب فيما إذا قطع ملفوفًاء وجعلنا القول قول]''' الولي» لا يجب القصاص؛ 
لأنه يسقط بالشبهة» ولكن تجب الدية. 

وقال القاضي أبو الطيب: يحتمل قوله”” أ 
بينهما؟ 
قال: وقيل: فيهما قولانء أي: بالنقل والتخريج. 
وجه قبول قول الجاني قوله يك «الْينهُ عَلَى الْمُذَّعِي '" وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ 
ر6”*» والمجني عليه 57 المدعي للسلامة» ولأن الاق عو الغارم؛ فوجب أن 
يكون القول قوله؛ لأن الأصل براءة ذمته. 

ووجه قبول قول المجنى عليه: أن الغالب والظاهر صحة ذلك العضو؛ فوجب 
الحكم بالظاهر وهو ا وهذه الطريقة تحكى عن ابن الوكيل» وأنه طردها 
في إنكار الجاني أصل السلامة» وفي تسليمه السلامة» ودعوى الزوال. 

وادعى الماوردي والبندنيجى والمحاملى أنا إذا قلنا بالطريق الأول فمحل © 
قبول قول الجاني جزمًا”” إذا كان قد أنكر أصل السلامة؛ أما إذا اعترف بهاء 
وادعى حدوث الشلل بعدها - ففيه قولان منصوصان للشافعي: 

أحدهما : أن القول [قول الجاني؛ لأنه يحتمل الأمرين» والأصل براءة ذمته. 

والثاني : القول]”' قول المجني عليه؛ لأن الأصل السلامة» وما يدعيه من 
طرآن الشلل لم يعلم. 

وعلى ما حكاه المحاملي يحمل ما حكاه القاضي أبو الطيب في «تعليقه» 
-حيث قال: اتفق أصحابنا كلهم: أبو إسحاق المروزيء وأبو عليّ بن أبي هريرة» 
وأبو عليّ الطبري» والقاضي أبو حامد في «الجامع»- علي أن الجناية إن كانت 
في عضو ظاهرء واختلفا في سلامته؛ [فالقول قول الجاني]'*» [وعلى المجني 


هه 
2 


)١(‏ سقط في أ. (0) في د: فترك. 
6 في أء د: قول. 6 زاد في أ: أما. 
(9) في ج: من أدعى. (10) سقط في د. 


(1:) تقدم تخريجه. (4) سقط في ج. 


عليه البينة قولًا واحدّاء وإن كانت على عضو باطنء واختلفا في سلامته فالمسألة 
على قولين:01) 

[أحدهما: أن القول قول المجني عليه» وهو الصحيح.ء وقد اتفق أصحابنا 

والقول لقان + أن "امون" قزل" لجار بزقد سيم بها العجل مين 
الرافعي» وقال: إن ابن القطان وافقهم في ذلكء وإن هذه الطريقة أظهر الطرق. 

وعن أبي الطيب بن سلمة: أن الجاني إن أنكر أصل السلامة فهو المصدّق بلا 
خلافء وإن سلم السلامة» وادعى حدوث النقصان - فالمصدق المجني عليه بلا 
خلاف» وبهذا تحصل فى المسألة عند الاختصار أربعة أقوال كما جمعها 
الأ”* ١‏ 

المصدق: الجاني على الإطلاق. 

المصدق: المجني عليه على الإطلاق. 

الفرق بين الأعضاء الظاهرة والباطنة. 

الفرق: بين أن تكؤن'السلامة أصلا وبين أن يتك وجوذها. 

والصحيح - وإن ثبت الخلاف؛ كما قال المحاملي والبندنيجي في العضو 
الظاهر - تصديق الجاني» وفي”*' العضو الباطن: تصديق المجني عليه. 

وهذا الخلاف يجري فيما إذا قطع يدّاء و'*' اختلف هو والمجني عليه في 
وجود أصابعها حالة الجناية؛ كما صرح به الإمام» ولا يجيء قول التفصيل بين 
الظاهر والباطن. 

وقد استدرك الإمام على من قال: إن الخلاف يجري فيما إذا قال الجاني: ما 
خلقت لك يد. وقال المجني عليه: خلقت وقطعتها' '؛ أو سلم الجاني أصل 
الخلقة» وادعى سقوطها قبل الدعوى عليه» فإن من أنكر أصل الوجود””» أو زعم 
أنه كان مبانًا - فهو منكر لأصل الجناية» ومن ادعيت عليه جناية؛ فأنكرهاء 


00 سقط في جه د. )0 في د: أو. 
6 سقط في د. 03 في د: قطعها. 
فرق في ج د: صاحب التقريب. 49 في ج د: الموجود. 


2 في 3 ففي. 


7 جم ١‏ كتابء الحنايات؛ 


فالقول قوله في إنكارها. 

ثم [ما1'' المعني بالعضو الظاهر [والباطن1©؟ 

قال الإمام: تلقيت من" كلام الأصحاب فيه وجهين: 

أحدهما: أن الباطن: ما يجب ستره عن الأعين؛ وهو العورة. 

والظاهر: ما عدا ذلك. 

وأليقهما؟' بفقه الفصل: أن الباطن ما يعتاد ستره مروءة» والظاهر: ما لا يستر 
غالبًا؛ وذلك لأن الفرق بين النوعين مبني على عسر إقامة الشهادة وسهولتهاء وما 
يستر غالبًا لا يطلع على حاله؛ فتعسر إقامة البيئة فيه. 

فرع : إذا جعلنا القول قول الجانيء فأراد المجني عليه إقام البينة على سلامة 
العضو - ففي كيفيتها قولان حكاهما القاضي أبو الطيب: 

أحدهما: يقيمها على سلامته حالة الجناية. 

والثانى: أنه يكفيه أن يقيمها على سلامته قبل الجناية. 

قال: وهذا هو الصحيح؛ لأن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - لا يختلف 
7 أن الرجل إذا ادعى على آخر عيئاء وأقام بينة على أنه ورثهاء وقال الشاهدان: 
لا نعلم زوال ملكه إلى أن شهدنا بهذه الشهادة؛ فإنه يحكم له بما ادعى؛ لأن 
الأصل بقاء ملكه على تلك العين؛ فكذلك هاهنا. 

ووافقه على التصحيح كما قالد*؟ الرافعي» والروياني وغيره» والمحاملي وابن 
الصباغ والبندنيجي وغيرهم بنوا'2 القولين في حالة إنكار الجاني [أصل السلامة 
على القولين فيما لو اعترف الجاني وغيره1"© بأصل السلامة» وادعى زوالهاء فإن 
قلنا: القول قوله» فلا بد من أن تشهد البينة على السلامة حالة الجناية» ولا يحتاج 
فى هذه الحالة إلى يمين. وإن قلنا: القول قول المجنى عليه» كفاه إقامتها على 
ساقي قبل الجناية لكنه يحتاج إلى اليمين» ويجوز للشاهد أن كنيد ع ةا 
سلامة العين» إذا رآه يتبع بصره الشيء زمانًا طويلاء ويتوقى المهالك» دون ما إذا 


2000 سقط في ج. ١ه‏ في أ» د:.قال. 
(0) في د: بالباطن. () زاد في د: على. 
(9) زاد في أ: توافر. (0) سقط فى أ. 


(:) في أ: وإليهما. (0) سقط في أ. 


باب ما يجب به القصاص من الحنايات سه ١‏ 11 


رآه يتبع بصره'' الشيء الزمان اليسير؛ لأن ذلك قد يوجد من الأعمى. 

وكذلك يجوز للشاهد أن يشهد على سلامة اليدء والذكر برؤية الانقباض 
والانبساط. 
تقبل شهادتهم؛ كما إذا رأوا شيئًا في يد زيد. يتصرف فيه تصرف الملاك» والناس 
ينسبونه إليه. وليس له دافع» ولا منازع يسوغ له الشهادة له بالملك» ولو صرح به 
ردت شهادته. 

وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي جرازه؛ فإنه قال: إذا نقل الشاهدان ذلك إلى 
الحاكم, أو لم ينقلاه» لكنهما شهدا بأنهما رأياه بصيراء أو"") صحيح اليدين - قبلت 
شهادتهماء وليس للحاكم أن يسألهما عن [سبب التحمل1" ومتى سألهما عن سبب 
التحمل - كفاهما أن يقولا: تحملنا [الشهادة]1؟' » من حيث جاز لنا أن نشهد. 

فرع: إذا قطع يد رجل ثم سرت إلى 0 اميا ماك ون السراية» 
2 1 43 0 8 5 3 اك م 
وقال الجاني: : بل من سم شربه؛ وهو موح - ففيمن القول قوله وجهان في تعليق 
القاضي الحسين؛ وأصحهما : قبول قول الواردكا"' » وجعله المتولي المذعب 3 

وهذا بخلاف ما لو ادعى الجاني الاندمال في مدة تحتمله [وقال الورثة: إنه 
مات من السراية - فإن المذهب أن القول قول الجاني. 

وفيه وجه حكاه المتولى]'' وقال: إن نص الشافعى - رضى الله تعالى عنه - 
فى القسامة يدل عليه. 

وقد تقدم في الباب قبله''' حكم الاختلاف في صغر الجاني أو جنونه. 


)غ2 في د: نظره. 20 في د: و. 
69 في ج: شهادتهما. 6 سقط في أ - 
لمق في د: ضمن. (0) زاد في د: فيه. 


(0) قوله: فرع: إذا قطع يد رجل ثم سرت إلى النفسء فقال ورثة المقطوع: مات من السراية» وقال 
الجاني: بل من سم شربه وهو موح؛ فمن القول قوله؟ وجهان في تعليق القاضي الحسين» 
وأصحهما: قبول قول الوارث. انتهى كلامه. 
وماذكره - رحمه الله - في تصوير هذه المسألة فاسد؛ فإنه صورها بما إذا سرت إلى النفس» ومع هذا 
التصوير لا يبقى تردد أصلاء بل الصواب أن يقول: : ثم وجد ميئًا. [أ و]. 

(6) فى د: بالمذهب. (9) سقط فى د. 

١ في أ: قوله.‎ 2٠١( 


باب العفو والقصاص 


قديقع في بعض النسخ: [العفو]'' عن القصاصء والصواب الأول 
وتقديره'"': حكم العفو وكيفية القصاص. 

قال”": إذا قتل من له وارث - أي: خاص - وجب القصاص للوارث؛ أي: 
واحدًا كان أو أكثرء ذكرا كان أن أنقىة وارنا حريا كال رحن والمعتق» أو 
بنسب؛ لما روى ةا سريج الكعين أن النبي كَلِْةِ قال: 2 م َا خَرَاعَةٌ قَدْ 
قَتَلُْمْ هَذَا الْمَعِلَ مِنْ مُذَيْلِء وَأنا اع كر ل ا امه ابن 
خَيرتين: ِنْ 0 قَتَلُوا وأن را أَخَذُوا 0 خرجه أبو داود والترمذي» 
وعن 5 هريرة مثله في قوله: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل...) 97 إلى آخروه أخرحه البخاري 
والترمذيء وقال الترمذي: إنه يَكلِكٍ قاله يوم فتح مكة في خطبة خطبها. 

ووه الذليل فين البكير أنه تر الووفة بيرق 'إلفية والقكل" "+ واللية كدت 
[لجميع الورئة]”*” بالاتفاق؛ كما حكاه الشافعي - رضي الله عنه - ودلت عليه 
الأخبار التى سنذكرها؛ فكذلك القصاص. 

وحكى القاضى أنق الطيب» وابن الصباغ. وصاحب «العدةى والمتولى» وراء 
ذلك وجهين:٠‏ 

أختدهنا ‏ [أنه: للعضية ]1 خياضة: 


5 
قل 


)١(‏ سقط فى ج. (؟) فى د: تقدمه. 
(*) زاد في أ:و. (5) في أ: أبو. 
(5) أخرجه البخاري (0/ 7/1”) كتاب اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل الكتاب؟ برقم (5 57 ؟)) 
(©6 في د: القتيل. 6 في ج: للجميع. 
(9) في د: العصبة. 
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باب ألعفو والفقصاص جه 1 ماع 


ووجهه ابن الصباغ بأن القصاص شرع؛ لدفع العار؛ فاختص بالعصبات؛ 
كولاية النكاح. 

والئان : أنه لذوي الأنساب من الورثة» دون ذوي الأسباب. 

قال ابن الصباغ: وقائله يقول: الزوجية تزول بالموتء وإنما يراد القصاص 
للتشفيء ودرك الغيظء وهذا قد يفهم أن مراده بمن يرث بالسبب الزوجان 
خاصة دون من عداهماء وهو المعتق؛ ولأجل هذا الإفهام' '' ؛ أعرض ابن يونس 
عن هذه العبارة» واقتصر على قوله: وقيل: يختص بغير الزوجين. 

وقال المتولي: إنه يتعين للمستحقين بالعصب والولاء. دون الزوج والزوجة. 

[وكلام الإمام يفهم أنا إذا قلنا: إنه للعصبات خاصة. هل يندرج في هذا الاسم 
المعتق» أو لا؛ لأنه قال في حد القذف ذلك؛ ثم قال: ومن غريب ما حكاه الشيخ 
في شرح التلخيص أن من أصحابنا من أجرى القصاص مجرى حد القذف؛ حتى 
تخرج فيه الوجوه التي ذكرناها فيمن يرئه. ويرث طلبه]** ؟ والمذهب الأول؛ 
لما ذكرناه؛ وما ذكروه لا يصح؛ لأنه يثب: يثبت للصغار والمجانين بخلاف ولاية 
النكاح, وقد روى أبو داود أن رجلا كَل رجلا في عَهْدٍ مر - رَضِيَ الله عَنْه- 
َطَالبَهُ ولاو اللترو ياد أخحتٌ القَيِيلِ وَكَانَتْ رَوجَة القَاتِلِ: قَذْ عَمَوتٌ عَنٌ 
حَقَي ؛ قَقَالَ عُْمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهُ-: الله كب ! عتقٌّ الرَّجْلَ0””' ولم ينكر عليه 


ع 


احد. 
تكبية : قول الشيخ: وجب القتصاص للوارث» يشهم أمرين: 
أحدهما: أنه لا يثبت للموووت 0 وقد أشار الرافعى - عند الكلام في فتل 


00 يل 09 في امن 

١ 6‏ لم أجد في سنن أبي اود بل أخرجه عبداوزاق في مصنف ( و 0 باب 
و د يي 
ومن وجه آخر أخرجه البيهقي (8/ 54) كتاب الجنايات»؛ باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص دون 
بعض» من طريق الأعمش عن زيد بن وهبء قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى 
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فوجد عليها بعض إخوتها؛ فتصدق عليه بنصيبه» فأمر عمر 

- رضي الله عنه - لسائرهم بالدية. 
)03 في أ : للوارث. 


كا جه١‏ كتاب الحنايات 


المسلم بالكافر- إلى حكاية خلاف في أنه يغبت للوارث ابتداء أو تلقياً. 

والثاني: تعينه في الوجوبء. وقد حكى الأصحاب عن الشافعي في المسألة 
قولين: 

أحدهما- وهو الأصح عند الشيخ أبي حامدء ومن تابعه كالمحاملي وصاحب 
العدة» وادعى ابن يونس أنه الجديد-: أن الواجب أحد شيئين» لا بعينه؛ وهما 
القصاص والدية» قال الماوردي: وكل منهما أصل. وكذلك قال المحامليء» وزاد: 
أنه إذا اختار أحدهما حكمنا بأنه الذي كان وجب بالقتل. 

وروجيهدة قزلة كلل #فاهله وين برعي : أن يدوا العف" أو قلي 
فتخييره ه بين القود والدية يقتضي أن يكون كل واحد منهما عن القتل؛ ككفارة 
الصيد واليمين. 

وحكى الغزالي أنا على قولنا: الواجب أحد الأمرين؛ فهل نقول: القصاص 
أصل» والدية تابع» أم هما متوازنان من كل وجه؟ فيه تردد. وهذا التردد استنبط 
مما حكاه الإمام عن الأصحاب فيما إذا عفي عن الدية» [كما سنذكره. 

والقول الثاني: وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب والروياني وصاحب 
التهذيب وغيرهم., كما قال الرافعي] لوقي اين يونس أنه القديم>: أن 
الواجب [القود]؟' عيناء والدية بدل عنه'”'» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ 
لقوله تعالى: ##وَكَينَا يم بآ أنَّ ألنَفْسَ بِألتّفْيسن#الآية [المائدة: 145]» وقوله 
تعالى: كيب عَلَنَمْ الْتِصَاصُ في الْتَْلّ4 [إلى آخرها]'' [البقرة: 1074] ووجه 
الدلالة منها من وجهين: 

أحدهما: أنه أوجب القصاص على القتلى» ولم يذكر الدية. 

والثانى: أنه أوجب الدية بشرط العفو؛ فدل على أن القصاص هو الأصل. 

وقوله ككلل: العسد ةا عق" فيه . 


وأما الجواب عن قوله كَلِهة: «َأَهْلَهُ بَئْنَّ خِيَرتَيْن)" “© . فهو أن هذا التخيير لا 
)١(‏ في ج: الدية. 030( في ج: الآية. 
4 تقدم. ل (0) في ج: عفو. 
(9) سقط في أ. (00) تقدم. 
2 سقط فى ج. 05 تقدم. 


)2 في أ د عليه. 


باب العفو والقصاص جه ١‏ /: 


يدل على أن كل واحد منهما أصل بنفسه. ويدل على صحة هذا: أن لابس الخف 
كل واحد من الفعلين أصل بنفسه؛ بل المسح بدل عن" الغسلء وهو الأصل. 

وللقولين فوائد تظهر من بعدء إن شاء الله تعالى. 

قال: ان بالخيار بين أن يقتص وبين ان يعفو؛ لأنه حق ثبت له؟ 
فكان”*' مخيرًا في استيفائه وإسقاطه كسائر الحقوق» وهذا الخيار على التراخي؛ 
صرح به الغزالي وغيره في الشفعة. 

فرع: إذا تضرع من عليه القصاص لولي القتيل”*» وسأله أخذ الدية منه””', 
والعفو عن قصاصه؛ فأخذ الولي المال من غير تصريح بالعفو؛ فهل يكون عفوًا 
عن القصاص عليه؟ فيه وجهان؛ حكاهما الإمام, عند الكلام في قطع اليمين عن 
اليسار. 1 3 

قال: فإن عفا - أي: عن القصاص على الدية - وجبت الدية؛ أي: وإن قلنا: 
[إن]”'' الواجب القصاص عيئنًاء ولم يرض الجاني بذلك؛ لعموم الخبر» والحكم 
بعد موت الجاني قبل العفو عن” القصاص كالحكم بعد العفو عن القصاص 
على الدية. 

وعن شرح مختصر الجويني: أن صاحب «الجامع» حكى ]0 عن القديم 
فل [مذاعي]!”© أبن :حديفة آنه: لا يعذل إلى المال: ]لا برها الجانى»وإذا :مات 
سقطت الدية. 

والمذهب الأول؛ لآنها جناية يجور أخذ المال فيها؛ فلم يعتبر فى جواز أحذه 
رضا الجاني؛ كما إذا قطع يدا تامة الأصابع [وهو ناقص الأصابع]”''2؛ وقد سلم 
أبو حنيفة الحكم فيهاء وعلى هذا قال الإمام: إذا كنا نخير الولي على القولين» 


غ2 في ج: على» وفي د: من. 37عغ0 سقط فى أء د. 
(؟) زاد في د: إن. 4 فين لقت 

).فى جد أ 5 
() في ج: وكان. 1 تقطن حك 
() في ج: المقتول. )1١(‏ سقط في أ. 


69 في د: عنه. 


اه حه ١‏ كتاب الحناياثت 


يرجع إلى الدية بعد الموت؛ ففي العبارة المشهورة بتزجية” 2 القولين تكلف. 
والصيغة الناصة أن يقال: العمد يقتضى ثبوت المال لا محالة» ولكنه يقتضيه 
أصلا معارضًا وموازنًا للقصاصء أم يقتضيه على قضيته من التبعية؟ فيه القولان» 
قال المتولي: والواجب من الدية عند العفو دية المقتولء لا دية القاتل؛ لأنه أبقى 
روحه؛ بإسقاط حقه من مورثه» ومن أحيا غيره ببذل شيء استحق ق بدل المبذول؛ 
كما لو كان مضطرًا؛ فأطعمه» يستحوٌ سعد عليه يدل 1 بدل الطعام. 

ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص.ء أو قتل ظلمّاء أو بحق في قصاص أو 
[حد] زنىء وأوجبنا الدية في تركته - فهل الواجب دية المقتول [أم دية 
القاتل]1 ؟ فيه وجهان. تظهر فائدتهما فيما لو كان القاتل امرأة» والمقتول رجلاء 
أو بالعكس. 

ثم الدية تثبت للوارث ابتداء» أم تثبت للموروث في آخر جزء من أجزاء 
الحياة» وتنتقل إلى الوارث؟ فيه قولان حكاهما العراقيون وغيرهم. 

وأصحهما ذ فى «الوسيط» و«التتمة» و«التهذيب» و«الزوائد» وغيرها: الثاني؛ 
لان وعرص: ناعأ لله راك دحوم )ءا لعنها ]7 ' باتفاق الأصحاب خلا أبا ثور. 

والذي صححه القاضي الزوياتي: الأول» ومن قال به أجاب عما استدل به بأن 
الورثة ملكوا الدية من جهته وبدلًا عن نفسه؛ فقدم حقه على حقوقهم ‏ 

[قال البندنيجي في كتاب الوصية: والوجهان جاريان ة 0 »هل ملكها 
ا ريا "اللؤايف العا 


سحل 
قال: وإن [عفا؟ "© مطلقًا ففيه قولان: 
| حجر ها 1 د الاقم , 
قي سن 5 ميا 6 وو : لأصهء 
فى أء د: عند سقط في د. 
في | بتوجية. ا( في ج: : حقه 
3 سقط فى أ ج. للك في د: العُدَّة 
5 سقط فى ج. (11) فى ج: ثبت 
2 سقط في ج. () سقط فى أ 
١‏ فى ج. د: و 1 سقط في د 


باب العفو والقصاص جه١‏ اده 


هذان القولان مبنيان على القولين في أن موجب العمد ماذا؟ 

فالأول مبني على أن موجبه القود عيئاء وقد صححه النواوي. 

والثاني مبني على أن موجبه أحد الأمرينء لا بعيئه: القصاص والدية. 

وهذا العفو عما ثبت له من تخييره في تعبينه» لا أنه اختاره ثم أسقطه. فإنه لو 
كان كذلكء. لم تجب له الدية جزمًاء ومثل هذا [ما2'1 ذكر فيما إذا أسلم على 
عشر نسوة؛ فعين ستة للفراق؛ فإنه يتعين النكاح في الباقيات» وإن طلق أربعًا 
منهن كان تعيينا للنكاح فيهن» وسقط('؟2 حقه. 

وفي «مجموع» المحاملي و«تعليق» القاضي أس الطيب وغيرهما أن أبا إسحاق 
العروذئ حكن - الفريعا علق "القول: بان الراخب القوة عييا ‏ وول آو0© :وجا 
بوجوب الدية» ووجهه المتولي بأن عقو المستصق مع 121 بعفو الشرعء وفي 
الموضع الذي عفا الشرع عن القصاص - لعدم الكفاءة - تجب الدية؛ فكذلك 
هاهنا. 

وقال المحاملي» وابن الصباغ: إنه ليس بشيء. وتأوّل الإمام لقائله بأن معنى 
قولنا: الواجب 0 عينًا: أنه الأصلء ولا يثبت المال معه؛ كما لا يثبت البدل مع 
الميذل** إذاترتية البدل: على الميدل: وإ إذا سقط القصاص؛ جا وقت البدل؛ 
ففبت المال 0 المبدلات. 

وحكى الماوردي القولين على غير هذا النحو؛ تفريعًا على قولنا: إن الواجب 
القود عينّاء وبعد عفوه من غير تعرض للدية: 

أحدهما - وهو الذي نص عليه في جراح العمد- : أن له أن يختار الدية من 
بعل. 

والقول الثاني - وهو الذي ذكره في كتاب اليمين مع الشاهد-: أنه قد سقط 
حقه من الدية؛ فليس له أن يختارها"' من بعد. 

وأصل هذين القولين إذا أقام المدعي شاهدّاء وامتنع أن يحلف معه. وعرضت 


000 سقط في د. )2 زاد في أ» ج: له. 
0( في د: فسقط. 6 في أ: بثبوت. 
(0) في د:و. 49 في أ: يختاره. 


ددم في أء ج: يعتبر. 


14 جه١‏ كتاب الجنايات 


اليمين على المنكر فنكل عنها: فهل ترد على المدعيء أم لا؟ على قولين. 

ثم صورة العفو المطلق أن يقول: عفوت عن القصاص.ء ولم يتعرض لذكر 
الدية بإثبات» ولا نفي؛ كما أفهمه كلام الشيخ في «المهذب». والمحامليء والإمام 
وغيرهم. 

وكلام ابن يونس يفهم أن صورته ما ذكره القاضي أبو الطيب» وهو أن يقول: 
عفوتء ولا يذكر شيئا آخر. 

وإنما صرفنا هذا العفو إلى القصاص على قولنا: إن الواجب أحد الأمرين؟ 
لأنه اللائق بالعفو» ونقل صاحب «التقريب» [وجها آخر في هذه الصورة» وجزم 
به الشيخ أبو علي والعمراني في «الزوائد»» وقال الرافعي: إن الأظهر أنه يراجع» 
فإن قال: أردت به القصاصء سقطء وإن قال: أردت به الدية» فهو كما [لو 7 
صرح بذلك ابتداء. والتفريع عليه سيأتي. وإن [قال]'"' لم تكن لي نية» فوجهان 
حكاهما الشيخ أبو علي» وأشار إليهما صاحب «التقريب»]7": 

أحدهما: أنه ينصرف إلى القصاص. 

والثاني : أنه يقال له: اصرفه الآن بنيتك. 

فرع: لو قال: عفوت عما وجب لي عليك بهذه الجناية» أو: عن حقي الثابت 
عليكء وما أشبهه - سقط حقه من القصاص والدية؛ كما لو عفا عنهما صريحًاء؛ 
كذا حكى عن رواية القاضي ابن كج عن النص. 

وفى «الحاوي» أنه إذا قال: عفوت عن حقيء وقلنا: الواجب القصاص عيئًا 
فط السام وَلا:تسقظ الدية؛ فاه جل اخمارهاة وجبت”*' لهء وإن لم 
يعجله. فعلى القولين؟ يعني: القولين اللذين حكاهما من قبل. 

وحكى فيما إذا قال: عفوت عن القصاص والدية» وقلنا: الواجب القصاص 
عيئًا - أن عفوه يصح عن القصاص. وهل يصح عفوه عن الدية؟ فيه وجهان. 
وجه المنع: أنه لم يقع في وقته» وعلى هذا: إن اختار الدية في الحال» وجبت» 
وإن اختارها بعد ذلك فعلى ما مضى من القولين. 


)١(‏ سقط في د. زفرة سقط في أ. 
زفق سقط في د. حدق في ج: وجب.ء 


باب العفو والقصاص جه ١‏ تحرف 


ولو قال: عفوت على أن لا مال [لي]7١":‏ فوجهان: 

أحدهما: أنه كما لو عفا عنهما. 

والثاني : لا تسقط به المطالبة بالمال؛ لأنه لم يسقطه. وإنما شرط انتفاءه7) 
وإلى هذا مال الصيدلاني. 

فرع: إذا قال: عفوت عن القصاص ونصف الدية» ففي «تعليق» القاضي 
الحسين: أنه لا خلاف في سقوط نصف الدية؛ لأنا إن قلنا: مطلق العفو [لا 
يوجب المالء فهو بهذا العفو موجب نصف الدية» وإن قلنا: مطلق العفو]9” 
يوجب المال؛ فهو بهذا العفو أسقط نصف الدية. 

وفي «الرافعي» أنه حكى عن القاضى الحسين أنه قال: هذه معضلة أسهرت”؟» 
الأجلّة. ْ ١‏ ْ 

وحكى عن غيره أنه*؟ بمنزلة ما لو عفا عن القود ونصف الدية؛ فيسقط 
القود ونصف الدية. 

قال: وإن اختار القصاصء أي: تفريعًا على قولنا: إن الواجب أحد الأمرين» ثم 
اختار الدية - لم يكن له [ذلك]”'2 على المنصوص”"؛ لأن باختياره القصاص 
سقط حقه من الدية؛ فلم يكن له الرجوع إليها؛ كما لو اختار الدية؛ فإنه يسقط 
حقه من القصاصء وليس له الرجوع إليه» وهذا ما صححه في «التهذيب»»؛ فعلى 
هذا: [هل]* يسقط حقهء من القصاص [أيضًا]”*'؟ فيه وجهان. أصحهما في 
«التهذيب»: لا. وقد شبه القاضي الخلاف بالوجهين في أن حق الشفعة والرد 
بالعيب هل يسقط بالمصالحة'''' عليهما على مال» وقلنا بعدم استحقاق المالء 
وهما جاريان فيما إذا عفا عن القصاص ابتداء على مال غير الدية» ولم يقبل 
الجاني ذلك؛ كما حكاه البغويء لكنا إذا أسقطنا القصاص فى مسألة الكتاب 
بالعشرنة لا يرجع إلى الدية» وفي المسألة التي ذكرناها إذا 5 القصاص» 
وجعلنا عفوه كالعفو المطلق. فيجيء فيه الخلاف السابق» فإن قلنا: لا يسقط حقه 


)١(‏ سقط في د. () سقط في التنبيه. 
(؟) في أء د: انتفاؤه. (00 زاد في التنبيه: وقيل له ذلك. 
(6) سقط في أ. (8) سقط في ج د. 
ع في د: أسهدت. 6 سقط في أ د. 


© في أء د: أنه. )2٠١(‏ فى أء د: عند المصالحة. 


3 جه١‏ كتاب الجنايات 


من القصاص.ء وهو المتعين في استيفاء الحق - فهل له أن يصالح عنه الجاني 
بالتراضي؟ فيه وجهان جاريان فيما لو فعل ذلك ابتداء بعد اختيار القصاص. 

ووجه المنع: أنه عقوبة فلم تجز المصالحة عنها على عوض؛ كحد القذف. 

ووجه الجواز- وهو ما قال الإمام: لعله الأصح - أن القصاص في مقابلة 
متقوم بالمال على الجملة؛ وهو النفسء وتتلف"'' به؛ فَتُمَوّم» وليس كذلك 
العرض'"'' في القذف. وعلى هذا لا فرق بين أن يصالح على جنس الدية أو غير 
جنسهاء أقل منها أو أكثر. 

ولو كان المصالح أجنبيّاء ففي جوازه وجهان» أصحهما: الجواز؛ كما في 
الخلع "' ل 

ومقابل المنصوص وجه حكاه العراقيون: أن له الدية. 

قال ابن الصباغ: وتكون بدلا عن القصاصء وليست التي وجبت بالقتل» وهذا 
كما إذا ادعى حفّاء وأقام شاهدًاء فإنه يحلف معه؛ فإن امتنع من اليمين» عرضنا 
اليمين على المنكرء فإن نكل رددنا اليمين» وكانت غير الأولة. 

ووجهه المحاملي والشيخ في «المهذب»: بأنه استحق أعلى البدلين» فكان له 
أن يعدل إلى أدناهما. وهذا التوجيه يقتضى أن تكون الدية بدل النفسء. لا بدل 
القصاصء وقد يقوى هذا الوجه بأن في تمكينا؟» من الرجوع إلى الدية ما يدعوه 
إلى العفو؛ كما قلنا: إنه يجوز له العفو على الدية» مع قولنا: إن الواجب القود 

وقد ادعى في «الوجيز» أن هذا الوجه الأظهرء وبه جزم في «الحاوي)ء 
والإمام حكى فيما إذا عفا عن الدية صريحًا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المال يسقط بالكلية» [حتى]*' لو أراد الولى إسقاط القصاص 
على مال» لم يجد إليه سبيلًا. ْ 

قلت: ومن طريق الأولى إذا أطلق العفو عنه» وقد صرح [به]'2 الرافعي. 
)١(‏ فى أء د: فتلف. (4) في د: مكنته. 


(؟) فى أ: العورض. (6) سقط فى د. 
(9) في د: الجامع. (1) سقط في ج. 


باب العفو والقصاص جده١‏ ارق 


والثاني : أنه لا معنى للعفو عن المال» مع بقاء [القود1!؟ » فالذي جرى منه 
ين » وهو على خيرته الأولى» وكأنه لم يعف. والسبب فيه: أنا وإن كنا نثبت 
المال أصلًا فهو على قضية التبعية للقود؛ فيستحيل أن نثبت له المال مع بقاء 
القود. 

والثالث وهو اختيار الشيخ أبي محمد-: أن العفو عن المال يلحق هذا القول 
[بقولنا1”'': موجب العمد القود المحضء وفائدة هذا القول: أنه إن عفا عنه على 
مال ثبت» وإن عفا مطلقًا ففي ثبوت الدية الطريقان السابقان: 

أحدهما: القطع بعدم الاستحقاق. 

والثانى: حكاية قولين أو وجهين» كما حكاهما أبو إسحاق. 

5 قال الإمام فيما إذا كانت صيغة الولي: اخترت القصاص-: الوجه أن 
ينبني *' على التصريح بإسقاط المال» فإن قلنا: العفو لغوء فلا معنى لقوله: 
اخترت القصاص. وإن قلنا: العفو عن المال له حكم. فقوله: [ما1* اخترت 
القصاصء هل يفيدم'' ؟ فعلى الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقد عكس القاضي أبو الطيب الكلام في المسألة في «تعليقه»» فقال: إذا" 
اختار القصاصء ثم عاد واختار الدية - ثبتت*' له الدية؛ لأنه يريد أن ينتقل من 
الأعلى إلى الأدنى؛ فجاز له ذلك. وإن اختار الدية» ثم عاد وقال: أنا اختار الآن 
القصاص - فهل يثبت له القتصاصء. أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ليس [له]"' ذلك؛ لأنه يريد أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. 

والوجه الثانى: أن له ذلك؛ لأن برجوعه قد سقط حقه من”' ١‏ الدية» ويكون 
كانه اسار القصاصن أغداة: 

وإن أصل هذه المسألة ما إذا ادعى إنسان على رجل شيئًاء وله [به1١)‏ 
شاهدء فإنه يحلف معه ويستحقء فإن("0) نكل عن اليمين» ورددناها على المدعي 


220 سقط في د. 20 في ج: إن. 
(؟) في أ: العفو. (0) في ج: ثبت. 
(9) سقط في د. (9) سقط في ج. 
(١‏ في أ» د: يبني. 6 في أ ج: عن. 
(5) سقط فى أ. )١١(‏ سقط في ج. 


60 في أ: نقيده. (؟١)‏ في ج: فإنه. 


يت جه١‏ كتاب الجنايات 


عليه؛ فتكل''' » فهل ترد على المدعي [أم لا1' ؟ فيه قولان: 

وجنه الردة أن الشاهد قل" سقط بدكوله؛ فيكون كاليمين تكبث فى حق 
المدعى عليه ابتداء» وإذا ثبتت فى حقه ابتداءء» فتكل عنها - ردت على المدعىي؛ 
كذلك هاهنا. ْ ْ 

وقد تحصل لك من مجموع ما ذكرناه فيما إذا اختار القصاصء ثم الدية» أو 
العكس - ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه إذا اختار أحدهما ليس له العود إليه. 

[والثاني: أن له العود إليه؟“. وقد حكى هذا عن القفال أبو الفرج السرخسي 
في «أماليه»» وشبهه بما إذا أتلف كُرّ حِنْطّةِ جيدة على إنسان» ولم يوجد هناك إلا 
كر حنطة رديئة؛ فإنه يتخير رب الحنطة بين أن يأخذه. وبين أن يعدل إلى القيمة. 
فلو قال: اخترت أحدهماء لم يبطل به خياره. 

والثالث: إن اختار القصاص كان له الرجوع إلى الدية» وإن اختار الدية لم 
يكن له الرجوع إلى القتصاص. 

أما إذا قلنا: الواجب القصاص عيئاء لم يكن لعفوه عن الدية معنى» ولا له 
تأثير في القصاص ولا في الدية؛ لأن القود لم يعف عنه. والدية لم يستحقها مع 
بقاء القود؛ فلم يصح عفوه عنها”'. صرح به الماوردي. 

فرع: إذا قال: عفوت عن الدية» وصححنا عفوه» فمات الجاني قبل استيفاء 
القتصاصء كان المستحق”2 الدية؛ لفوات القصاص بغير”" اختياره. 

وعن القاضي ابن كج حكاية قول: أنه لا رجوع له إلى المال بعد إسقاطه. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه مفروض فيما إذا كان الوارث مكلقًا غير محجور 
عليه أما إذا كان غير مكلف؛ فلا أثر لعفو وإذا كان مكلفا محجورًا عليه - 
نظر: فإن كان الحجر لحق غيره كالمفلس فله أن يقتص» ولو عفا عن القصاص 
سقط وأما الدية» فإن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين» فله القصاص”"*". وله العفو 


)١(‏ في ج: ونكل. (5) في دءأ: عنهما. 
(؟) سقط في ج. (5) في أ: للمستحق. 
(79) فى ج: فيه. (1) في د: بعد. 


(5) سقط في ج. (4) في ج: أن يقتص. 


باب العفو والقصاص جه١‏ ه3»؛ك 


عنهء فإن عفا عنه ثبتت الدية» سواء صرح بإثباتهاء أو بنفيهاء أو سكت عنهاء 
وحينئذ»ء تصرف إلى غرمائه» ولا يكلف تعجيل القصاص. أو العفو؛ ليصرف”) 
المال إليهم. 

وإن قلنا: موجب العمد القود. فإن عفا على المال» ثبت» وتعلق حق الغرماء 
بهء وإن عفا مطلقّاء أو" على أن لا مالء فإن قلنا: مطلق العفو [لا]7" يوجب 
الدية؛ فكذلك الحكم هناء وإن قلنا: مطلقه يوجبهاء فعند الإطلاق تجبء وعند 


النفي هل تجب؟ فيه وجهان: 
المذكور منهما في «مجموع» المحاملي: الوجوب. 
وأصحهما في «الرافعي»: المنع؛ لأن العفو مع نفي المال”*' لا يقتضي مالا؛ 


فلو كلفنا المفلس أن يطلق؛ ليثبت”' المال؛ كان ذلك تكليمًا اعد لبس 
عليه الكسب”"' ؛ لما عليه من الديون. 

قال الإمام: ويعبر عن الوجهين بأن العفو مع نفي المال - إسقاط للواجبء أو 

00 

منع للوجوب”” . 

وحكم المريض بالنسبة إلى القدر الزائد على الثلث» ووارث من له القصاصء 
وعليه دين - حكم المفلس» صرح به القاضي أبو الطيب» والمحاملي. 

وعفو المكاتب عن الدية تبرع لا ينفذ [من غير]”*' إذن السيد» وإن أذن فعلى 
الخلاف في تبرعاته. 

وإن [كان]”''' الحجر لحق نفسه كالسفيهء فيصح منه إسقاط القصاص 
واستيفاؤه» وفيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس على أحد الوجهين» وبه 
أجاب أكثرهم؛ ومنهم: القاضي أبو الطيب» والقاضي الحسين؛ والمحاملي. 

والوجه الثاني: أنه لا يصح عفوه عن المال بحال؛ كالصبي» ويحكى عن 
القفال أنه قطع به وعلل بأنا'''' وإن قلنا: مطلق العفو لا يوجب المال؛ فإذا 


)١(‏ في أء ج: لتصرف. (0) فى أ: يكسب. 
)١(‏ في د:و. )20 في د: الوجوب. 
)سقط ف عبت د (9) في جة بغير. 

(4؛) في ج: الملك. )٠١(‏ سقط فى ج. 
(0) في د: ولو. )1١(‏ في أء د: بأنه. 


(5) في أ: لثبت. 


ك6 جه١‏ كتاب الحنايات 


فلل لجان ب لس الا ا ا له بشيء؛ 
فلم''' يقبل - فوليه يقبل عليه» بخلاف المفلس: لا يقبل عليه الغرماء ولا 
الحاكم. 

وحكى الإمام أنه لو رد لم يصح رده؛ فإن الولي يقبل عليه ويوقف فيه. 

قال: وإن قطع اليدين من الجاني, ثم عفا عن القصاص - لم تجب [له]”" 
الدية» [أي:]”*' سواء أطلق», أو عفا عليها؛ لأنه استوفى ما يوازي [بدله]”* بدل 
النفسء فلو وجبت له الدية - لأدى إلى أن يأخذ ديتين لنفس واحدة. 

وحكى الإمام عن صاحب «التقريب» أن من أصحابنا من جوز له الرجوع إلى 
المال”''. 

قال الإمام: والمال في هذا المقام: الدية الكاملة. 

ثم على الأول - وهو المذهب - هل يسقط حقه عند العفو على الدية؟ يظهر 
مجيء الوجهين السابقين فيه؛ إذا كان جاهلا بالحكم. 

وهل تجوز المصالحة عن القصاص في هذه الصورة قبل العفو على مال؟ 
حكى الرافعي فيه وجهين» وصحح الجوازء والقاضي الحسين صحح خلافه» وهو 
قضية قول الإمام. 

والمتولى جعل الخلاف مبنيًًا على أن موجب العمد ماذا؟ فإن قلنا: موجبه 
القوض ضع سراد كان العال امو مني الدية زاء هن اغين سفوا 

وإن قلنا: موجبه أحد الأمرين» لم يصح؛ لأنه قد استوفى ما يوازي بدله بدل 
حفه. 

قال: وإن قطع إحداهماء ند عفا عن القصاص - وجب له نصف الدية؛ 
لأنه أخذ ما يوازي بدله نصف الدية؛ فبقى له [النصف]”'. وهذا إذا عفا على 
الدية» أو مطلقّاء وقلنا: الواجب أحد ري أما إذا قلنا: الواجب القود عيئاء 
فيجيء في استحقاقه الطريقان السابقان: 


كا دوم 00 
فم في د: لم. 6 في ج: أو» وفي د: و. 
زفرة سقط فى ج, د. (0) سقط فى د. 
(4) سقط في ج. (9) في ج: نصف الدية. 


ره( سقط في د. 


باب العفو والقصاص جه١‏ يفت 

أحدهما : القطع بعدم''' الاستحقاق. 

والثاني: جريان قولين أو وجهين فيه. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أنه لا فرق [- فيما ذكره -]”7” ب بين أن تكون دية الجاني قدر دية 
المجني عليه» أو دونهاء أو أكثر منهاء وهو متفق متفق عليه» فيما إذا كانت [قدرهاء أما 
ذا ات © دونها؛ كما إذا كان المقتول رجلاء والقاتل امرأة؛ ففى الصورة 
الأول قال :الترلى :زه اقلنا مرجي العم أحد الأعرين» كان اله مطاليعها بصب 
الدية» وهو الأظهر في «الرافعي»؛ وإن قلنا: موجبه القود””' فلا يستحق شيئًا؛ لأنه 
لو قتلها لجعل مستوفيًا لحقه؛ وقد استوفى منها ما يوازي روحها في الحكم. 

وقال في الصورة الثانية: إن قلنا: إن الواجب أحد الأمرين» طالبها بثلاثة أرباع 
الدية. 

وإن قلنا: الواجب القودء طالبها بنصف الدية. 

والقاضي أبو الطيب وغيره حكوا الخلاف في الصورتين؛ كما ذكره المتولي» 
لكنهما لم يثبتاه””". 

ولو كانت المرأة قد قطعت يدي الرجل"' وأذنيه؛ فاقتص منها”" الولي» ثم 
عفا - لم تجب الدية جزمًا. 

وعلى الأصل الذي ذكرناه يخرج ما إذا كان المجني عليه مسلمّاء والجاني 
يهوديّاء وقد قطع الولي يديه: 

فعلى القول بأن الواجب أحد الأمرين: يطالبه بثلثى الدية؛ لأن بدل يديه ثلث 
الذية , 

وعلى القول بأن الواجب القود لا يطالب بشيء. وعلى هذا فقس لو كان 
الولي قد قطع إحدى يدي المجوسيء ولو كان الجاني - حال قطع الولي يديه - 
مرتدّاء وقد كان مسلمًا حال الجناية فعلى القول بأن الواجب أحد الأمرين» للولي 


)١(‏ في أء د: بعد. (5) في ج: ساه. 
فق سقط في د. )03 في ج. د: رجل. 
(7) سقط في ج. (0) في ج: منهما. 


)25 في أ: العمد. 


1.24 جه١‏ كتاب الجنايات 


مطالبته بكل الدية؛ لأن أطراف المرتد لا تقرّم وعلى القول بأن الواجب القود 
ليس للولي مطالبته بشيء. لأنه استوفى ما يوازي روحه. 

الثاني: أنه لا فرق عند قطع [الولي]''' اليدين من الجاني - أو إحداهما - 
بين أن يكون الولي مسيئًا بالقطع أو غير مسيء؟؛ بأن يكون الجاني قد قطع اليدي 
من المجني”'"» أو إحداهماء ثم سرت الجراحة إلى نفسهه أو لم تسر» وحرٌ 
الجارح رقبته قبل الاندمال» وهذا لا شك فيه فيما إذا كان الولي مسيئًا بالقطع أو 
غير مسيء» وقد حصل زهوق الروح بالسراية؛ وكذلك إذا حصل بحز " الرقبة 
بعد القطع وقبل الاندمال على المذهب؛ لأنه لا فرق عند الشافعي بين أن يقطع 
يده ويسري القطع إلى نفسه. وبين أن يقطع يدهء ثم يحز رقبته'”' قبل الاندمال - 

فى أن أرش الطرف يدخل في دية النفس. 

5 قياس قول الإصطخري وابن سريج - أن أرش الطرف لا يدخل في دية 
النفس عند حز الرقبة» ويلزم””' الجاني دية الطرف والنفس بالغة ما بلغت؛ كما 
حكاه عنهما القاضي أبو الطيب والرافعي» وادعى الإمام أن للشافعي قولا يدل 
على موافقته وأنه''' الأصح في القياس - يجب أن يقطع بوجوب الدية في 
الصورة الأولىء والثانية إن عفا الولى عليها”"'؛ وكذا إن أطلق العفو على قولنا: 
إن الواجب أحد الأمرين. ١‏ 

وإن”* قلنا: الواجب القودء فيجيء الطريقان. 

ويعضد ذلك أن القاضي أبا الطيب وغيره حكوا عنهما فيما إذا قطع رجل 
طرف رجلء فعفا عنه. ثم عاد الجاني» وحز رقبته - أنه يجب القصاص في 
النفس» وإذا عفا عنه» وجب كمال الدية؛ بناء على الأصل المذكور. 

وحكوا عن غيرهما في هذه الصورة وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه لا يجوز القتل؛ لأن القتل حصل بهما؛ فهما كجناية واحدة» فإذا 
سقط القصاص في بعضها سقط في جميعهاء إلا أنه يجب نصف الدية. وادعى 


)١(‏ سقط في ج (5) في ج: بل. 
(") في النسخ: الجاني. (5) في أ: فإنه. 
(9) في جه د: بجز. (0) في أ: عنها. 


(4) زاد في د: و. (4) في أ: فإن. 


باب العفو والقصاص جه١‏ 31»؛ك 


الماوردي أن هذا ظاهر المذهب. 

والثاني: أنه يجب القصاص. وإذا عفا عنه وجب نصف الدية؛ لآن القتل ليس 

من أثر الجناية التي عفا عن القصاص فيهاء وإنما هو قتل ابتدأه» فلا يؤثر العفو"") 

عن الطرف شبهة فيه. وهذا ما صححه القاضي أبو الطيبء والإمام» والشيخ في 
المهذب؛ وغيرهمء ونسبه الماوردي إلى أبي عليّ بن أبي هريرة. 

وقال المحاملي والبندنيجي: إنه المذهب. 

قلت: وهذان الوجهان فى هذه الصورة يمكن أن يُرَنّبا على وجهين حكاهما 
صاحب «التقريب»؛ فيما إذا قطع إنسان يد رجل؛ فسرت الجراحة إلى نفسه؛ فعفا 
الولي”" عن القصاص في الطرف - هل يسقط حقه من القصاص في النفسء أم 
لا؟ 

فإن قلنا: لا يسقط. وهو القياس؛ كما لو كان مستحق القصاص في الطرف 
غير مستحقه في النفس”" - وصورته: أن 2 يد عبدء ثم يعتق» فتسري 
الجراحة إلى نفسه؛ فإن القصاص في الطرف للسيدء وفي [النفس]”*' لوارث 
العبد المعتق- لم يسقط هاهنا. 

وإن قلنا: إنه يسقط في النفس؛ نظرًا إلى أنه لما عفا عن الطرف؛؟ فكأنه ضمن 
سلامة الأطراف» وفي قتله إتلاف أطرافه - فهاهنا يجري الوجهان. ووجه الفرق: 
أن العفو عن قصاص الطرف فى المسألة الثانية وجد قبل استحقاق القصاص في 
النفس؛ فضعف فيه الإلزام””', [وفي الأولى وجد بعد استحقاق قصاص النفس» 
فقوى الإلزام]""". 

لكن قد حكى الرافعي الجزم بأنه إذا قطع يده ثم حز رقبته قبل الاندمال» 
فعفا وليه عن القطع - لا يسقط قصاص النفس. وهذا يبطل الفرق المذكورء والله 
أعلم. 

قال: وإن كان القصاص لنفسين, فعفا أحدهماء أي: عن القصاص- سقط 
القصاص؛ لتمليكه كَل استيفاء القتل لجملة الأهل؛ فلم يملكه بعضهم. 


)١(‏ في ج: العقل. (:) سقط في د. 
(؟) في جاد: الأول. (5) في ج: الالتزام. 
() في د: النص. (5) سقط في ج. 


3 جه١‏ كتاب الجنايات 


ولما روي: أن رَجُلّا قَتلَ رَجْلَا عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَجَاء وَرَلَه 
المقْتُولٍ؛ لِيَقْتُلُوهُ؛ فَقَالَتْ أَحْتٌ المفثول- وَهِيَّ امْرَأَةُ القَاتِلِ- قَدْ عََوتُ عَنْ حَقَّي؛ 
فَقَالَ عمر: عيّقّ مر" مِنَ القَثل»"'. 

ولآن القصاضن لا بسحف :فإذا سق سفت قط جميعة ويحالتك جد 
القذف إذا ثبت لجماعة» فعفا بعضهم؛ حيث أثبتناه' '' للباقين- على قول- لأن 
حد القذف ليس له بدل يتتقل إليهء [والقصاص له بدل يتتقل ل 

0 ' وجب للآخر حقه من الدية؛ لما روى زيد بن وهب قال: دخل 
رجل على امرأته؛ فوجد [عندها]”*) رجلاً ؛ فقتلها؛ فاستعدى إخوتها عمر-رضي 
الله عنه- اد : قد تصدقت؟ فقضى لسائرهم بالدية. ْ 

وقد ادن المقرل 3 ' عند الكلام في العفو المطلق الإجماع على ذلك. 

ولا فرق -فيما ذكرناه- بين أن يكون نصيب العافي مثل نصيب الآخر؛ كما 
إذا كانا ابنين”"» وهو ما يفهمه كلام الشيخ من بعد وفيها فرض الشافعي الكلام» 
أو أكثر؛ كما إذا كان العافي أخاء ومعه أختء أو أقل؛ كما إذا كان العافي أخنّاء 
ومعها أخ؛ كما صرح به الماوردي. 

ثم هل يجب للعافي شيء من الدية؟ ينظر: إن عفا عليها فنعمء وإن عفا 
ري" فاذ ون أطلق؛ جاء الخلاف السابق. 

قال: وإن أرادا”ة القصاص جرهم أن ينفرد به؛ لأن اام 
للأهل؛ فلم يكن لأحدهم الاستبداد به؛ لما فيه من الافتيات 
الباقين وتفويت حقهم؛ كما في سائر الحقوقء فإن تراضيا على أن يستوفيه 
أحدهما - جاز وكان المستوفي وكيلاً عن صاحبه في حصته. قال القاضي أبو 
الطيب» وابن الصباغ» وغيرهما: ولا يجوز الاستيفاء إلا كذلك؛ أو يوكلا وكيلاً 


واحدًا يستوفيه. 

(') تقدم. 0 في جك د: اثنين. 
(') فى أ: أثبتاه. (0) فى أ: عنهما. 
مقط 1 (9) فى ج د: أراد. 
(4:) سقط فى د. 215 فى للخدهما. 
)2 سقط في د. 01 فى د: الاستيلاء. 


(25 في أ: الولي. )١١(‏ فى ج: الاقتيات. 


باب العفو والقصاص جه ١‏ نفو 


قال: وإن27 تشاحًا أقرع بينهما؛ لأنه [ليس]( أحدهما بأولى من الآخر؛ 
فتعينت القرعة؛ حسما لتنازعهماء فلو خرجت لأحدهماء قال البندنيجي: لم يكن 
له أن يستوفيه حتى يستأذنه؛ لأن حقه قائم» وهذا ما ادعى القاضي البحسين آنه 9 


الأظهر. 
وحكى وجهًا آخر: أنه يجوز بعد خروج القرعة بدون”*' إذنه» نعم لو منعه 
منه» امت: 
2 


قال: [فإن بدر]”*© أحدهماء فاقتصء أي: بغير قرعة» ولا إذن من صاحبه؛ 
ولا حكم [من]20 حاكم بالمنع منه» وهو عالم بتحريم ذلك ففيه قولان: 

أحدهما”" : [أنه]"2 لا قود عليه؛ لقوله يله «اذْرَءُوا الْحَدُودَ ِالشُبهَاتِ) 
و<اذْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَلَأنْ يُحْطِىَ الإِمَامُ في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أن يُخطِى في 
العْقُوبَةِ)” 4 

والشبهة ثابتة من وجهين: : 

أحدهما-وهو الأظهر عند الإمام والرافعي- : أن له فيه حمّاء فاندفع عنه 


)١(‏ في التنبيه: فإن. (؟) سقط في ج. 
(9) في أ: فيه. (:) في ج: بغير. 
(5) في ج: وإن نذر. () سقط في ج. 
(0) في التنبيه: أصحهما. () سقط في ج. 
(9) تقدم. 


))١575( أخرجه الترمذي (1/””) كتاب الحدودء باب: ما جاء في درء الحدود. برقم‎ 2٠١ 
والدارقطني (/ 84) كتاب الحدود والدياتء برقم (8)» والحاكم (5/ 2785): كتاب الحدود‎ 
والبيهقي (28/0 كتاب الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات» والخطيب في‎ 
«تاريخ بغداد» (711/5)», كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن‎ 
عائشة قالت: قال رسول الله عَكلل: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج‎ 
فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة».‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي‎ 
عن الزهريء ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه» وهو‎ 
أصح... ااه.‎ 
سألت محمدًا عن هذا الحديث؟‎ :)5٠١4:4( وقال في «العلل الكبير»» ص (778)» رقم‎ 
فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده الذهبي بقوله: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك.‎ 
قال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعيف. ورواه رشدين بن سعد عن عقيل‎ 
عن الزهري مرفوعًا ورشدين ضعيف. ا ه.‎ 


فق جه١‏ كتاب الجنايات 


الحد به؛ كما لو وطئ الجارية المشتركة. 

والثاني: أن من علماء المدينة» أو أكثرهم- كما قال القاضي أبو الطيب- من 
ذهب إلى أن لكل من الورثة الانفراد باستيفاء القصاصء حتى لو عفا بعضهم- 
كان لمن لم يعف القصاصء» وقد حكى الماوردي» والمحاملي وغيرهما ذلك عن 
مالك أيضاء واختلاف العلماء في إباحة الفعل الذي لا يدعو قليله إلى كثيره شبهة 
ذارئة للعقوية: [ولذلك لأ.تروى ]0 الجد فى "الاك المكلن» فهاء 

وهذا القول اختاره المزنى. 557 الرافعيء والقاضي أبو الطيب» 
والعحابان» والإناى والتضفيه ْ 

والثاني'"2: يجب عليه القود؛ لأنه استوفى أكثر من حقه؛ فلزمه القصاص فيه؛ 
كما لو كان له القتصاص في الطرف؛ فاستوفى النفس. 

وأيضاً: فإن القصاص لهما؛ فإذا استوفاه أحدهماء فقد قتل نصمًا لا يملكه. 

قال القاضي أبو الطيب: [فجاز]”" أن يقاد به؛ كما إذا اشترك رجلان في قتل 
واحد؛ فإنهما يقتلان به» ويكون كل واحد منهما بنصفه. 

وقد وافق القاضي في هذا التعليل المحامليء والبندنيجيء والماوردي» وابن 
الصباغ» والمصنف, والرافعي» وإن اختلفت عباراتهم. 

وقد ادعى الجيلي أن هذا القول هو الأصح في «الشامل»» و«البسيط»» ولم أره 
في «الشامل» في موضعه. [و«البسيط» لم أقف عليه فيه]*' ونسبه المتولي إلى 
القديم. ٍ 

أما إذا كان القتل بقرعة» أو بإذن الآخرء أو كان القاتل جاهلاً بالتحريم - فلا 
يجب عليه [وجهًا]”*' واحدّاء صرح به في «التهذيب» في الأخيرة. 

ولو كان بعد حكم الحاكم بالمنع منهء قال الماوردي: فالصحيح أن عليه 
القود؛ لنفوذ حكمه برفع الشبهة فيه. 

قال وإن عفا أحدهماء ثم اقتص الآخر قبل العلم بالعفو. أو بعد العلم وقبل 
الحكم بسقوط القودء أي: وقلنا: لا قود عليه إذا اقتص قبل العفو- ففيه قولان: 
)١(‏ في د: وكذلك لا نوجد. (؛) سقط في ج د. 


(؟) في التنبيه: والآخر. (4) سقط في د. 
() طمس في ج. 


باب العفو والقصاص جه١‏ فد 


أصحهما: أنه يجب [عليه]”'' القود. 

والثاني: لا يجب. 

هذان القولان بناهما الأصحاب على الوجهين في [علة]”'' امتناع القصاص 
في المسألة السابقة 

فمن قال: العلة ثم شبهة أن له فيه حمّاء قال بوجوبه هنا؛ لأن بالعفو سقط 
حقه؛ فأشبه ما لو قتله بعد عفوهماء أو قتله العافي بعد عفوه. فإنه يجب القود 
قولاً واحدًا. 

ومن قال: العلة نَّمّ شبهة اختلاف العلماء لم يوجب'' [القود]'*' هنا؛ لأن 
اختلافهم'”' موجود. لكن هذه العلة قد ينقضها [ما]”" إذا قتل المسلم ذميا 
ا ل ا ا 
الأول. 

ولا شك في أن الخلاف المذكور في قتله بعد العلم بالعفو مرتب”"' على 
ا الع وقبل العلم به» وأولى بإيجاب القصاص؛ وكذا حكاه 
البندنيجي؛ ومن هنا' تخرج طريقة قاطعة بإيجاب القصاص فيما إذا قتله بعد 
العلم بالعفوء وقد حكاها ابن الصباغ وغيره [وأما]”"' إذا قتله بعد العفو وحكم 
الحاكم بسقوط القصاص-وجب القصاص قولاً واحداًء سواء علم بالعفو أو لم 
يعلم» صرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي؛ لأن بحكم الحاكم يصير المختلف 
فيه إجماعاً”' ''» فتزول الشبهة. 

وهذا الجزم فيه نظر؛ لأنا قد حكينا فيما إذا قتل من [قد](''' عهده مرتداء 
وثبت أنه أسلم قبل القتل رت القصاص عليه- قولين» [مع 2307 إن ل 
شبهة في إباحة قتله إلا كونه بني على استصحاب الحال. وذلك موجود هنا. 


)١(‏ سقط فى التنبيه. () فى أ: هذا. 

09 رفظ فى حك ود (9) فى ج: أما. 

زفرة يي 22220 فى د: اجتماعًا. 
(؛) سقط في ج. )١١(‏ سقط في ج د. 
(5) في أء د: بخلافهم. )١١(‏ في ج: ففي. 
00 سقط في أ د. رضحم سقط في ج. 


000 في د: طريت. 


تكرت جه١‏ كتاب الجنايات 


ووجه الشبه بين الصورتين: أن المقتول معصوم بالإجماعء والقاتل جاهل 
بحاله» غير معذور في الإقدام. 

نعم [الأشبه ما قاله البندنيجي؛ وهو الجزم بوجوب القصاص إذا وقع القتل 
بعد الحكم. سواء علم بالحكم''' أو لم يعلم]”"'. وقد يتخيل بينهما فرق؛ وهو 
أن المرتد كان مهدر الدم بالنسبة إلى القاتل» بل إلى كل واحدء ومنعه من قتله 
حذر من الافتيات على الإمام؛ لكون الاستيفاء منصبه. ولما كان الأمر كذلك 
قويت الشبهة فى استصحاب المهدر؛ فسقط القصاصء. ولا كذلك فى مسألتناء 
فإن المقتول بالنسبة إلى القاتل معصوم الدم؛ ولذلك تجب عليه الكفارة والدية؛ 
فضعفت الشبهة في استصحاب المسقط للقصاص فقطء. وهو عدم العفو.ء فوجب 
القصاصء [والله أعلم]0". 

قال: وإن”*' قلنا: يجب» فأقيد منه. وجبت الدية» أي: دية المقتول أولاء في 
تركة القاتل الأول. 

ووجهه في الصورة الأولى- كما قاله ابن الصباغء والرافعي وغيرهما-: أن 
القصاص لما وجبء. لم يقع قتل الجاني قصاصاً؛ كما لو قتله أجنبيء وإذا©» 
فات القصاص وجبت الدية. 

ووجهه في الصورة الثانية والثالثة: أن بالعفو تعين حق ورثئة المقتول أولاً في 
الدية» ولم يؤخذ ولا عوض عنهاء ثم الدية - في هذه الحالة'2 - تصرف إلى 
ورثة 0 وإلى الذي لم يقتصء [كما كانت تصرف إلى]”" من اقتص وإلى 
[من لم يقة ]ما لد مات القاتل» وهذا مجزوم به في و6097 الاضيعاتت: 

قلت: وفيه في الصورة الأولى نظر؟؛ لأنهم جعلوا علة وجوب القصاص فيها 
كون المقتص استوفى أكثر من حقه؛ أو( كونه قتل نصمًا لا يملكه» ومثل ذلك 
يوجب القصاص؛ كما إذا اشترك اثنان في قتل رجلء» وهذا منهم دليل ظاهر على 


)١(‏ في ج: الحكم. 007/0 سقط في أ. 
)2 سقط في أ. (/) سقط في د. 
(9) سقط في جء د. 46 في أ: و. 

(5) في التنبيه» ج د: فإن. 2٠١‏ في ج: طريق. 
(5) في ج د: فإذا. )1١(‏ في أنو. 


(5) في أ: الصورة. 


باب العفو والقصاص جه ١‏ داوق 


جعله مستوفياً لحصته من القصاصء وإنما وجب عليه القتل؛ لاستيفائه حق 
الآخر؛ فكان [يجب أن يقال: لا]''' يجب [من الدية]”"' في تركة القاتل أولاً إلا 
قدر نصيب الذي لم يقتص. 

نعمء لا يرد ما ذكرته على الإمام» فإنه جعل علة القول بوجوب القصاص أن 
استيفاءه حق نفسه من القصاص غير ممكن, ولا سلطان له في استيفاء حق أخيه؛ 
فلا يقع قتله عن جهة القصاص”", لا في حقه. ولا حق أخيه. وإذا لم يقع عن 
جهة القصاصء كان قتله [إياه]"'' بمثابة قتل الأجنبي [والله أعلم]””. 

أما إذا لم يقد منهء فإن عفا عنه مجاناًء فالحكم كما لو أقيد منه؛ وكذا إذا 
أطلق العفوء وقلنا: مطلقه لا يوُجب الدية» فأما إذا قلنا: مطلقه يوجبهاء أو عفا 
عليها؛ فالحكم كما إذا قلنا: لا يجب القود في حال القتل بعد العفوء وسنذكره. 

قال: فإن”'' قلنا: لا يجبء فقد استوفى المقتص حقه: 

أما في الصورة الأولى» فظاهر؛ لأن قتل الجميع يتضمن قتل البعض. 

وفي «التتمة» أن من علل”" من أصحابنا سقوط القصاص باختلاف”” العلماء» 
لم يجعل للشركة تأثيرا؛ فلا يصير مستوفياً حقه. 

وأما في الصورة الثانية والثالثة» فلأن الواجب عليه دية الذي قتله. والواجب 
له نصف دية مورثه؛ فسقط مما عليه بإزاء ما له» وبقي الباقي في ذمته. وهذا ما 
جزم به البندنيجي؛ وهو من الشيخ» ومنه تفريع على وقوع التقاص”'' بنفس 
الوجوب. 

أما إذا قلنا: لا يحصل إلا بالتراضيء لم يجعل المقتص مستوفياً لحقه إلا به 
صرح به الماوردي» والمصنف وغيرهما. 

واستشكل الرافعىاجريان التغاض * 
الخلاف في التقاص؛ إذا تساوى الديتان في الجنس والصفة» حتى لا يجري فيما 


١ 


06 0 : 
في مساألتنا؛ من حيث إن موضع 


(0) سقط فى أ. (0) فى التنبيه: وإن. 
5 بط د (0) فى د: عللو. 

(5) فى أ: الاستيفاء. (4) فى د: اختلاف. 
(4؟) سقط في ج. (4)-.فى بج الفضاض: 


(5) سقط في د. )١(‏ فى ج: النقصان. 


أغرة جه١‏ كتاب الحنايات 


إذا كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً» أو كانا مختلفين في(" قدر الأجلء قال: 
وهاهنا إحدى الديتين ثبتت فى ذمة الابن القاتل”'' لوارث الجاني» والأخرى 
تتعلق بتركة الجاني, ولا تثبت فى ذمة الوارث. وهذا الاختلاف أفند مخ 
الاختلاف في قدر الأجل. 1 

قلت: وجوابه أن للشافعى-رضى الله عنه- قولين فى أن الدية تغبت للمقتول 
أولك أو" للواوث انر 0007 

فإن قلنا بالأول- وهو الصحيح في الطرق- فمن وجب في ذمته الدين هو 
الذي وجب له الدين؛ فلا”؟' اختلاف. 

وإن قلنا بالثاني» فلا نسلم أن هذا الاختلاف أشد من الاختلاف في قدر 
الأجل؛ لأن الدية- وإن وجبت للوارث ابتداء- فهى متعلق حق أرباب الديون 
على المورث”* ٠‏ ومحل لتنفيذ'' وصاياه باتفاق الأصكاب» فكانت كأنها له. 

نعمء الانتقاد على الأصحاب في شيء سأذكره من بعد وهذه مادته. 

قال: ووجب لأخيه نصف الدية» أي: فى الصورة الأولى من غير تفصيل؛ لأنه 
فاك عليه القسامن دوق اوقا فانمتل سن إلى عار قافن اليه 837 كه زر 
فات بعفو شريكه» وهل هي نصف دية مورثه» أو نصف دية قاتل أبيه” ؟ يظهر 
مجيء الوجهين اللذين حكيناهما عن رواية المتولي من قبل» وتظهر فائدتهما فيما 
لو كان المقتول أولاً مسلماً» وقاتله ذميّ» ثم أسلمء وأما [في الصورة]”' الثانية 
والثالئة» فكذلك الحكم إن كان قد عفا على الدية» أو أطلق» وقلنا: العفو المطلق 
يوجب الدية؛ لما ذكرناه من قبل. 

أما إذا قلنا: لا يوجبهاء أو'''' صرح بإسقاط الدية عند العفوء فلا يجب 
ا 


قال: وممن يأخذ؟ فيه قولان: 


)١(‏ فى د:و. 00 زاد فى ج: أي. 
(؟) في ج: الذمة للقاتل. 29 في ج: أبنه. 

فرق في ج: و. 4 في د: الصورة في. 
(4) في جا بلا. )١(‏ في أ:لو. 

(0) في أ: الموروث. )١١(‏ سقط في د» ج. 


باب العفو والقصاص جه١‏ وضة 


أحدهما: من أخيه المقتص. قال الأصحاب: لأن نفس قاتل أبيه كانت 
مستحقة لهماء فإذا قتله أحدهما فقد آتلف ما يستحقه”'' هو وأخوه؛ فوجب عليه 
ضمان حق أخيه؛ كما لو كانت لهما وديعة؛ فأتلفها أحدهماء وهذا التعليل يفهم 
اختصاص هذا القول بالصورة الأولى» مع أنه جار فيهاء وفيما عداها؛ كما صرح 
به الماورديء وكذا ابن الصباغ» ووجهه بأن القصاص وإن سقط قبل القتلء 
فالقاتل محل الحق؛ فإذا أتلفه متلف انتقل الحق إليه. 

والثانى: من تركة الجانى؛ كما لو قتله أجنبى؛ [و]”'' هذا ما اختاره المزنى» 
وهو الأصح عند النواوي وغيره. 

قال" الأضكات: وخالف الوديفة: فانها قيو :فونه لقف انه 
سماوية”''» ونفس الجاني أولاً مضمونة لو تلفت بآفة سماوية. 

وأيضاً: فإن الوديعة لو أتلفها أجنبى لضمنها لهما؛ فكذلك إذا أتلفها أخوه؛ 
بخلاف ما لو قتل الجانى [أولاً أجنبية]””'؛ فإن ديته تكون لورثته على الأجنبى؛ 
ودية المقتول أولاً في تركة قاتله» على أن في هذه العيورة أره) -.وجذها تحكاه 

وقد حكي في مسألة الكتاب عن ابن سريج قول ثالث مخرج: أن الذي لم 
يقتل من الابنين يتخير بين أن يأخذ حقه من أخيه؛ وبين أن يأخذه من تركة 
الجاني» وينزلان منزلة الغاصب» والمتلف من يد الغاصب. 

تنبيه: محل قولنا: إن نصيب"'' الذي لم يقتص من الدية يأخذه من أخيه إذا 
كانت دية المقتول أولا ودية قاتله'" مستوية» أما لو اختلفتا" ؛ بأن كان المقتول 
أولاً مسلماًء وقاتله ذميّ - فإن الواجب على المقتص في هذه الصورة نصف دية 
الذمىّ» كين سدس دية المسلمء ولأخيه نصف دية مسلم؛ فقد قال ابن الصباغ: 
لو قلنا: إنه يرجع عليه؛ لم يمكن أن يرجع عليه بنصف دية المسلم» ولا يمكن 
أن يرجع على أخيه؛ وورثة القاتل؛ لآن على هذا القول: أخوه أتلف جميع حقه. 


)١(‏ زاد فى أ: لهماء (50) فى د: نصف. 
(1) سقط في أ. 2 في ج: القاتل. 
2 في ج: من. () فى ج: اختلفا. 
(4) زاد في ج: أيضًا. () في د؛ وهي. 


)2 في ج: أو الأجنبي. نه 


ولم يذكر''' أصحابنا هذا الفرع» وهذا يدل على تضعيف هذا القول. 

فرع: إذا أبرأ الأخ - الذي لم يقتل - أخاه من نصف الدية» أو أبرأه ورثة 
القاتل منه؛ إن قلنا: إن حق الأخ يأخذه من أخيه. برئ» ولا شيء عليه لأحد. ولا 
يبرأ بإبراء ورثة المقتص منه. وإن قلنا: إن نصيب الأخ يأخذه من تركة القاتل» لم 
قال المحاملي والبندنيجي والماوردي وغيرهم: وتبرأ الورثة - أيضًا - على 
هذا القول بإبراء الذي لم يقتص؛ لأن الحق يثبت له عليهم. 

وهذا فيه نظر؛ لأن دية المقتول أولاً واجبة في ذمة مورثهم دونهم؛ وإن 
تعلقت بالتركة؛ وهي ملكهمء فحصول براءتهم”'' بالإبراء ولا شيء في ذمتهم- لا 
وجه له. وهذا ما وعدت به من قبل. 0 

فرع: إذا كان المقتص جاهلا بتحريم القتل» فقد ذكرنا أنه لا قود عليه جزماًء 
١‏ 0 : ري ا 6 : 
لكن هل حكم هذا القتل حكم الخطأ حتى يتحمل بدله العاقلة» أم ” لا؟ فيه 
قولان: 1 

فإن قلنا: تتحمله العاقلة. فالحكم كما إذا قلنا بوجوب القصاص» 
واقتص منه لكن فى هذه [الحالة]”*' يثبت لورثة القاتل أولا ديته على عاقلة 
المقتص مؤجلة. 

قلت: وينبغي أن يلاحظ فيه جعل”*' الخاطئ مستوفيا لحقه» حتى لا يجب 
على عاقلته إلا نصف دية القاتل أولاء على وجه. 

وإن قلنا: إن العاقلة لا تتحمله''' ؛ فالحكم كما إذا قلنا بامتناع القتصاص في 
حالة القتل بعد العفوء وقد ذكرناه. 

قال: وإن كان القتصاص لصبى أو معتوهء) حبس القاتل حتى يبلغ الصبيء 
هق 1 

ويعيى المعتوه. 

هذا الفصل ينظم حكمين: 


)١(‏ فى د: يذكره. (5) في د: فعل. 
(0) في أ: تركتهم. (7) في د: تحمله. 
فة فى د: أو. (0) فى جيه د: أو يفيق. 


2( سقط في د. 


باب العفو والقصاص جه١‏ وق 


أحدهما : بمفهومه» وهو أن وليهما لا يجوز له القصاص ولا العفو على مال. 

والثاني: بمنطوقه» وهو حبس القاتل. 

ووجه الأول: أنه قتل ثابت غير متحتم لمعين» فلا يجوز استيفاؤه» ولا إسقاطه 
إلا برضاه؛ كما لو كان غاتبء أو بالغاً؛ ولأن القصد من القصاص [إنما هر ]27 
التشفي» ودرك الغيظ؛ وهو لا يحصل باستيفاء”"' الولي؛ فلذلك لم يدخل تحت 
ولايته. 

قال الجيلي: فلو حكم حاكم باستيفاء القصاص فالأصح: أنه لا ينقض حكمه. 
ولا فرق في الولي بين أن يكون وصيًّا أو حاكماً أو أبا. 

وحكم القصاص في الطرف بسبب قطع طرف المولى عليه أو غيره» حكمٌ 
القصاص في النفس؛ كما صرح به المحاملي في «المجموع»»؛ والقاضي الحسين» 
والرافعي. 

وفى «الذخائر»: أن هذا مخصوص بما إذا ثبت له بإرث عن”" غيره؛ أما إذا 
ثبت له بجناية على طرفه فلوليه استيفاؤه. 

وحكى عن القفال أن للسلطان استيفاء قصاص المجئون بعد الأب. 

وقال الإمام في باب اللقيط: [كان الشيخ أبو بكر يزيفه]”*". 

ووجه الثاني: أن في حبس القاتل مصلحة له؛ لأنه لا يقتل في الحال» 
ومصلحة للمولى” عايه؛ لأنه يستوفيه في حالة يصح تشفيه» ودرك غيظه. 

وانضا فإنه استحق قتله» وفيه إتلاف نفسه ومنفعته؛ فإذا تعذر استيفاء نفسه. 
ل إلى أن يمكن إتلاف نفسه. 

عابي صل بح لت الطراد يي عليه نا لماص جر بوات 
الح بتؤازيه وهون” "4 واليتولي للتكسن: الحاكم دون الولي», ولا يتوقف على 
طلب الولي؛ صرح به الماوردي. 

وهكذا”"' الحكم لو كان المستحق للقصاص في النفس غائباً» دون القصاص 


)١(‏ سقط في أء د. (4) فى ج: المولى. 
20 في ج: من استيفاء. )5( في د: وهرقه. 
(9) في ج: من. ١:‏ (0) في د: وهذا. 


(:) في ج: إن الشيخ أبا بكر كان يزيفه.. 


في الطرف- عند ابن الصباغ- لأن للميت في قصاص النفس 32 2 وللحاكم 
واكيةعان ا كلف انيب كادف مال الغا البكامة: 

قال الرافعي: وفي كلام الإمام وغيره ما ينازع فيه» ويشعر بأخذ مال الغائب 
ويحقظ''" لدو وان" بحسن لقضاض: الطرف:[ارف) ]0 

وفي «الحاوي» أنه لا يحبس لقصاص الغائب إلا باستدعاء منه. 

وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي: أن الشيخ أبا عليّ قال: لا يحبس القاتل؛ 
لأن الحبس ضم عقوبة إلى القصاص المستحق عليه» وحمل الحبس في كلام 
الشافعي-رضي الله عنه- على التوقف والإنظار. 

والمشهور الأول» وعليه جرى الإمام والقاضي الحسين. 

قال: وإن كان الصبي والمعتوه”'' فقيرين [يحتاجان إلى ما ينفق]”" 
عليهماء جاز لوليهما العتوايتي البيةا لأن هذا موضع ضرورة؛ فجاز له ذلك؛ 
كما نقول في بيع عقاره. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه يستحق”'' النفقة في بيت المال؛ فلا حاجة إلى العفو عن 
القصاصء وهذا ما ادعى البندنيجي أنه المنصوصء والجيلي أنه الأصح.ء وقال 
الرافعي: إنه الأظهر في الصبي. بخلاف المجنون؛ فإن الأظهر فيه الجواز. 

قال الماوردي: ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن يعتبر حال الولي: فإن كان مناسباًء أو 
وصيّاء لم يصح عفوه؛ [وإن”*' كان حاكماً صم عفوه]”'''؛ لأنه حكم يجوز أن 
ينفذ باجتهاده. 

أما إذا كان فقيراً غير محتاج إلى ما ينفق عليه؛ بأن كان له قريب تلزمه نفقته» 
لم يجز له العفو جزماًء صرح به الماوردي وغيره. 

وقد أطلق الغزالي هنا حكاية نص للشافعي'''' - رضي الله عنه- فيما إذا 


)١(‏ زاد في د: والحاكم. )١(‏ في أ: ويحفظه. 

() في د: فإنه. 44 سقط ف ده 

(5) في التنبيه: فإن. (7) في التنبيه: أو المعتوه. 
(0) في د: محتاجين إلى ما ينفقهء وفي ج: محتاجين إلى ما ينفق. 

)0 في أ: مستحق. (9) في د: فإن. 


63 سقط في أ. )١١(‏ في د: الشافعي. 


باب العفو والقصاص جه١ 44١‏ 


اوعب القضاض لمضوة: أن -لوليه المطالتة بالآارش + للحيلولة :.وفيماإذا]"'" كان 
لصبي أنه ليس له. من غير تقييد بحالة الفقرء ووجه ذلك بأن للصبي أمد”" 
ينتظرء بخلاف المجنون"”". وأن من الأصحاب من خرج من كل مسألة لعن 
الأخرى وجهاء واتبع في هذا الإطلاق الإمام» وقد وافقهما على ذلك- في 
المجنون- أبو إسحاق الخراط؛ كما ذكره القاضي الروياني عنه» لكنا حكينا في 
باب اللقيط: أن محل النص في المجنون إذا كان معسراً. 

وعن الإمام نفي الخلاف في الصبي إذا كان عاقلا مميرًا موسرًا؛ فتعين حمل 
النصين”'' المطلقين هنا على حالة الاحتياج فيهماء وحمل ما أطلقه البندنيجي من 
حكايته أن قول المنع الذي ذكره الشيخ هنا هو المنصوص على الصبي خاصة؛ 
كما صرح به في المهذبء وحيئئذ يستقيم التخريج [والله أعلم]”. 

وقد حكينا'' في باب اللقيط تتمات تتعلق بما نحن فيه؛ فلتطلب منه. 

قال: وإن وثب الصبي أو المعتوه”" ٠‏ فقتل الجاني. أي: أو قطع طرفه 
المستحق له - فقد قيل: يصير مستوفيا؛ لأنه وإن منع من القصاص فهو 
السقص لول" سييل إلى إخاطا" © فعل» قصينك إلى استيفاء حقد» وكما 
لو كان له وديعة عنده» فأتلفها. وهذا ما جزم به القاضي الحسين قبيل باب: عفو 
المجني عليه في الصبيء» وقاسه على ما إذا اشترى قيم الطفل له عبدًا؛ فبادر 
الصبى وقتله قبل القبض؛ فإنه يصير قابضاًء وألحق استيفاء القصاص فى الطرف 
باستيفائه في النفس. 

وقال المتولي: إنه الصحيح في استيفاء الطرف في الصبي والمجنون. 

قال: والمذهب: أنه لا يصير مستوفياً؛ لأنه ليس من أهل الاستيفاء» ويخالف 
مسألة البيع والوديعة؛ لأن هناك فعله مضمونء والملك له فلو لم نجعله مستوفياً 
لأوجبنا عليه ضمان ملكه. وهنا'' لا ملك له في محل القصاص؛ بدليل ما لو 


)١(‏ سقط في د. (0) فى التنبيه: المجنون. 
00 في د: أنه. )2 فى د: و. 

(*) فى د: الجنون. (9) فى ج: فلا. 

(4) زاد فى ج: على. )1١(‏ فى د: اختلاط. 
(00: مقط فى )1١(‏ في ج: هناك. 


7 في د: ذكرنا. 


44 جه! كتاب الجنايات 


أتلفه أجنبي؛ فإنه لا يضمن له- على المذهب- وإذا كان كذلك لم 5 منه 
إذا ضمناه أن نضمنه ملك نفسه. 

وقد فرق الح ل اموب وغيره من الأصحاب بين ما نحن فيه» وبين 
الوديعة؛ بأنها'' لو تلفت من غير فعل [برئ منها المودع» ولو هلك الجاني من 
غير فعل]' لم يبرأ من الجناية؛ فعلى هذا هل تجب دية القاتل المقتول في 
مالهماء أم على عاقلتهما؟ فيه خلاف مبني'*” على أن عمدهما عمد أم لا؟ 

فإن قلنا: إنه عمد. كانت فى مالهماء ويجىء فيها أقوال التقاص. 
حالا. 

قال الإمام: وهذا الخلاف غير مذكور في طريقناء لكن قياس أثمتنا يقتضيه. 

و[قد]”' احترز الشيخ بلفظ: «وثب» وهو القتل بدون إذن الجاني عما إذا قتله 
بعد تمكينه من نفسه؛ فإنه لا يكون مستوفياً وجهاً واحداًء ويكون فعله مهدرًا لا 
ضمان فيه؛ لتفريطه. 

قال أهل اللغة: يقال: و وا ودار] ووِثَابًا؛ أ طفر. 

وحكم البالغ العاقل إذا قتل الجاني؛ أو قطع طرفه خطأ - حكم الصبي 
والمجنون في جريان الخلاف؛ كما صرح به المتولي والغزالي» وأبداة'' الإمام 
تخريجاء لكن الأصح: القع تر وهو ما جزم به القفاضي الحسين في 
باب القصاص في الشجاج. وقال الإمام ثم : إنه الذي يجب القطع به» وهو الذي 
تقتضيه علة الأصحاب؛ حيث عللوا قول المنع في الصبي والمتجتوق بأنهما لبنا 
من أهل الاستيفاءء وهذا من أهله. 

قال:وإن قتل من لا وارث له جاز للإمام أن يقتضصء أي: إذا رأى ذلك 
مصلحة. وله أن يعفو على'" الدية؛ [أي:1" إذا رآه مصلحة؛ لأن الحق 
للمسلمين؛ فكان للإمام الذي هو نائبهم أن يفعل ما فيه مصلحتهم؛ كوليا*ا 


)001 في أ: يلزمه. 003 في ج د: أبداه. 
(9) في ج: فإنها. 0 في ج: عن. 
(9) سقط في أ. (4) سقط في ج. 
(5) في د: ينبني. (9) في ج: كمولى. 


)2 سقط في د. 


باب العفو والقصاص جه ١‏ 4 


الطفل في ماله وقد تقدم في كتاب''' اللقيط حكاية قول عن رواية البويطي أنه 
لا قصاص بقتل من لا وارث له. 

قال المتولي: وعلى ذلك يخرج إيجاب القصاص على من قتل من وارثه 
الخاص”' لا يستوعب جميع ميراثه» فعلى الأول يجب ويستوفي باتفاقه. واتفاق 
الإمام معهء ولا يجوز بدون ذلك. وعلى الثاني: لا يجب أصلاء ولا يجوز للإمام 
العفو عن القصاص والدية؛ لأنه تصرف لا حظ للمسلمين فيه فلم يملكه؛ قاله 
في المهذب. 

وقد ذكرت عن القاضى الحسين [وغيره فى باب الوصية حكاية وجه: أن 
الوضية بالوائلة على الثلت ممق لادوارك: اله فته بإخاز الإعاء #إقامة لد قاء 
الوارث الخاصء وعلى هذا: لا يبعد أن يصح عفوه مجانًا. 

قال:]" وإن قطع أصبع رجل» أي: عمدّاء وهو حرء فقال: عفوت عن هذه 
الجناية» وما يحدث منها”'؟» ؛ فسرت إلى الكف”© - سقط الضمان'' في 
الأصبع؛ أي: من قود ودية؛ لعفوه عنه بعد الوجوب. 

وفي «الحاوي» أنا إذا قلنا: [إن1" الواجب القود عيئاء ولا تجب الدية إلا 
باختيار الدية - لم يصح العفو عن الدية» [إلا أن يصرح بالعفو عنها. 

وعن المزني: أنه لا يصح العفو عن الدية]1"» وإن صرح بالعفو عنها؛ لأنها لا 
تجب إلا بالاندمال"*' ؛ فالعفو عنها وجد قبل وجوبها. 

قال الشيخ في «المهذب»: وهذا خطأ؛ لأن الدية تجب بالجناية» وإنما يتأخر 
استيفاؤها إلى الاندمال كالدين المؤجلء وبدل على ذلك أنه لو جنى على طرف 
عبده؛ ثم باعه» ثم اندمل» كان أرش الطرف له دون المشتري. 

قال: ووجبت دية بقية الأصابع ؛ لأنه عفا عنها قبل الوجوب؛ فلم يصح. 

قال البندنيجي: ويكون الكف تبعًا للأصل. 

وحكى القاضي الحسين وغيره من المراوزة وجهًا: أنه يصح؛ نظرًا إلى أنه 


)١(‏ في د: باب. () فى ج: القصاص. 
(0) سقط في ج. (8) سقط في أ. 
(4) في ج: فيها. (9) في ج: باندمال. 


)00( في ج-: النفس. 


5 جه١‏ كتاب الجنايات 


وجد سبب وجوبها وهو القطع. 

وفي كلام القاضي أبي الطيب ما يمنع [أنه سبب 2١1]‏ الوجوب؛ كما سنذكره. 

ولا يجب القصاص في بقية الأصابع؛ وإن قلنا بوجوب القصاص بالسراية إلى 
الأجسام- كما أفهمه قول الشيخ- وجبت دية بقية الأصابع؛ [لحدوثها من معفو 
عنه ]0". 

أما إذا قال: عفوت عن هذه الجناية» ولم يزد - فقد حكى البندنيجي 
والمحاملي عن نص الشافعي في «الأم» فيما إذا لم تسر إلى الكف: أنه عفو عن 
القود» دون العقل”"؛ لأنه ما عفا عن المال. 

وزاد المحاملي في الحكاية عنه: فإذا سقط وجبت الدية. ثم قال: وهذا مفرع 
على قولنا: إن موجب العمد القودء أما إذا قلنا: موجبه أحد الأمرين» ففي بقاء دية 
الأصبع احتمالان» وكذلك حكاهما الرافعي عن القاضي الروياني. 

وفي «الحاوي»: أنه عفو عن القصاص وعن دية الأصبع؛ إذا قلنا: الواجب أحد 
الأمرين» وإن قلنا: الواجب القودء ولا تجب الدية إلا باختيارها - لم يصح. 

قلت: وما ذكروه”*' يظهر جريانه فى مسألتنا؛ لأن السريان لا يظهر له معنى 
في دية الأصبع» وأما دية بقية الاضان - فتجبء ولا يجيء فيها الوجه السابق؛ 
نظرًا إلى صحة الإبراء عما لم يجب. ولكن جرى سبب وجوبه. 

نعم حكى الطبريء والقاضي الحسين وغيرهما من المراوزة وجهًا: [أنها لا 
تجب]*؛ موجهين ذلك بأن السراية تولدت من©2 جناية غير مضمونة؛ فلم تكن 
مضمونة؛ كما لو قطع يد مرتد» فأسلم» ثم سرى -لم تكن تلك السراية مضمونة؛ 
[وكما]”" لو قال لشخص: اقطع يديء فقطعهاء فسرى القطع إلى عضو آخرء 
وقضية هذا التعليل: أن يطرد هذا الوجه فيما إذا سرت الجناية إلى النفس» لكن 
القاضي حكى وجوب ما زاد على دية الأصبع بلا خلاف. 

ثم [من]”" طريق الأولى - على هذا الوجه- لا يجب القصاص في بقية 


)١(‏ في ج: بسبب. 6 في أ: أنه لا يجب. 
فم سقط في أ. 69 في ج, د: عن. 
() في د: القود. (0) في أ: كما. 


(8) في ج: ذكره. (8) سقط في د. 


باب العفو والقصاص جه ١‏ ه11 


الأصابع» وأما على" الأول- وهو المذهب- فقد قال الأصحاب: لا يجب 
القصاص أيضًاء ويجيء على قياس قول أبي الطيب بن سلمة- الذي سنذكره من 
عدت دين لاجر عرية بالا إلى الأجسام؛ كذا قال الرافعي”". 

قال: وإن'*' سرت إلى النفس سقط القصاص. أي: في الجميع؛ قال 
المحاملي: لأن'' القصاص يسقط”" في الأصبع؛ لعفوه. وإذا سقط في البعض 
سقط في الكل؛ لأنه لا يتبعض. 

وقال القاضي أبو الطيب: لأن السراية تابعة للجناية في حكم القصاص؛ بدليل 
ما لو قطع يد مرتدء ثم أسلمء ثم سرت الجناية” إلى نفسه؛ فإنه لا يجب 
القصاص فيها؛ كما لا يجب في الطرف؛ كذلك هاهنا: لما سقط القصاص في 
الجناية» سقط في وكيا رهن ما ادعى القاضي الحسين نفي خلافه. 

وفي «ابن يونس» أنه قيل بوجوبه في النفس؛ لأن الفعل كان عدواناء ولم يعف 
عن النفس. وهذا الوجه حكاه المتولي والقاضي الحسين والإمام وغيرهم عن أبي 
الطيب بن سلمة فيما إذا قال: عفوت عن هذه الجناية» ولم يزد؛ فسرت إلى نفسه. 

وذكر في «الزوائد»: أن الطبري حكى عن ابن سلمة أنه حكى ذلك قولًَا 
مخرجًا عن ابن سريج» وعلى هذا قال القاضي ابن كج: لو عفا عن القصاص لم 
يكن له إلا نصف الدية؛ لسقوط النصف بالعفو عن أرش اليد0"). 

قال: وهل تسقط الدية؟ فقد قيل: إن ذلك وصية للقاتلء أي: في الحكم 
بدليل اعتبار الدية من الثلثء. وفيها قولان قد تقدم توجيههما. فعلى هذه الطريقة: 


2000 زاد في ج: القول. () زاد في ج: ما. 

(9) في ج: إلى السراية. (4) في أ: الشافعي. 

(5) فى التنبيه: فإن. (5) زاد فى أ: فى. 

(0) في ج: سقط. (8) في ج د: الجراحة. 

() قوله: وإن قطع إصبع رجلء فقال: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منهاء فسرت إلى النفس - 
سقط القصاص في الجميع. 


وقيل: يجب في النفسء وعلى هذا قال القاضي ابن كج: لو عفا عن القصاص لم يكن له إلا نصف 
الدية لسقوط النصف بالعفو عن أرش اليد. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخره من إيجاب النصف وتعليله بما ذكره غلط» بل يجب له تسعة أعشار الدية؛ لأن 
المقطوع إنما هو الأصبع وواجبها عشر من الإبل؛ نعم ابن كج فرض المسألة فيما إذا كان المقطوع 
هو اليد» فنقل المصنف ذلك الحكم إلى هذا المثال سهوًا. [أ و]. 


4.45 جه١‏ كتاب الجنايات 


إن قلنا بقول الصحة» وخرجت من الثلث - برئ منهاء وإلا برئ بقدر ما يخرج 
منه» ووجب الباقي. وإن قلنا بالمنع وجب جميع دية النفسء ولم يبرأ منها بالعفو 
عنها. 

قال الماوردي: وسواء''2 ما وجب بالجناية قبل العفوء وما حدث''' [بعده 
بالسراية1'؛ لأن سراية جنايته إلى النفس قد جعلته قاتلا. 

فإن قيل: إذا أبطلتم الوصية للقاتل» وأبطلتم عفوه عن الدية؛ فهلا بطل عفوه 
عن القصاص؛ لأنه وصية للقاتل؟! 

قيل: لأن الدية مال؛ والقود ليس بمال؛ بدليل عدم صحة الوصية به لأجنبي» 
بخلاف الدية. 

فإن قيل: لِمّ كان العفو كالوصية إذا سرت إلى النفس على أحد القولين» ولم 
يكن كالوضية إذاسوت: إلى الكت واندمل» قولا وأعيدا؟ 

قال البندنيجى: قلنا: لأنها إذا سرت إلى النفس كان ذلك عطية تجب بالموت؛؟ 
فكانت وصية» وإذا اندمل الكف. ولم يمت- كان إبراء عن عقلها؛ فلهذا لم يصح 
عما لم يجب. 

وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنا قد ذكرنا أن جعله وصية من طريق الحكم. لا أنه 
وصية حقيقة» وإذا كان كذلك: فإن كانت مسألة الاندمال مصورة بما إذا صحء 
ولم يمت من تلك الجراحة ولا من غيرهاء فهذه الحالة لا يعتبر فيها التبرعات 
من الثلث» بل من رأس المال؛ فانقطع عن التصرفات فيها حكم الوصية. 

وإن كانت مسألة الاندمال مصورة بما إذا كان فى حالة البراءة مريضًا ومات 
من ذلك المرض- فالإبراء هاهنا في معنى لوعي فلا يحصل بما ذكرط؛») 
جوابء [والله أعلم]” . 

وفي «الجيلي»: أن الشيخ أبا محمد في «السلسلة» خرج الخلاف في مسألة 
الكف على القولين في الوصية للقاتل. 

ثم اعلم أن القول [بأن هذا وصية للقاتل2'1 مفرع على أن صورة الوصية 
)١(‏ في ج: وسوى. (:) في ج: ذكرناه. 


)٠(‏ في د: وجدت. 6 سقط في د. 
(9) في ج: بعد السراية. 6 سقط في أ. 


للقاتل أن يجرحه؛ ثم يوصي له [أما إذا قلنا: صورتها: أن يوصي له1''» ثم 
يجرحه وإذا جرحه ثم أوصى لهء يصح جزمًا - فقد يقال: يصح هاهنا على هذه 
الطريقة قوَلا واحدًا: 

ويظهر أن يقال: لا يكون وصية» بل إبراء؛ كما سنذكره. 

قال: وقيل,: هو إدراء أي: وليس بوصية؛ لأن الوصية تكون بعد الموت. وهذا 
ما صححه الرافعي والنواوي» ونسبه ابن الصباغ إلى أبي حامد. 

قال: فيصح في ارشر !صب . أي: إن خرج من الثلث- لتحقق العفو عنه بعد 
وجوبهء أما إذا الم شوخ اسن لدت شيء منهء فلا يصح أيضًا؛ لوقوعه في حال 
الخوف؛ كذلك أشار إليه ابن الصباغ؛ وصرح به القاضي الحسينء وقال: إن 
الحكم كذلك فيما لو قتله آخر قبل الاندمال. 

قال: ولا يصح فى اللق ن أى: فى دية [النفس»؛ لأنه عفا1” عما لا يملكه؛ 
على قولنا: إن الدية تثبتا” 32 أو عما لم يجب؛ إن قلنا بأنها تثبت 
للموروث ابتداء» وكل من العفوين لا 

فال:فيحت. عليه تسغة أعشار الدية؛ 3 القطع صار قتلا؛ 0 الديةة 
وقذا برع نين قابل الأصبع منها [وهو العشر؛ فبقي الباقي]'' وهو تسعة 
أعشارها. 

وقيل: لا يجب له عليه شيء إذا خرج ذلك من الثلث؛ بناء على صحة الإبراء 
عما لم يجبء [ولكن]” جرى سبب وجوبهه ولا بد- على هذا- من ملاحظة 
أن الدية تثبت للقتيل أولاء ثم تتتقل» أما إذا قلنا: إنها تغبت للوارث ابتداء فيظهر 
عدم مجيئه؛ لأن المبرئ غير المستحق, وهذا بخلاف ما إذا قلنا: إن ذلك وصية؛ 
فإن ذلك لا يلاحظ؛ لكون الدية تنفذ منها الوصاياء وإن قلنا: إن الوارث يملكها 
ابتداء إلا على قول أبي ثور. 

وقد سلك القاضي أبو الطيب» والحسينء وابن الصباغ في هذه المسألة طريقًا 


200 سقط في د. 2 في ج: عما. 
(؟) في د: الدية» لا عنه. (7) سقط في ج. 
وق في ج د: ثبتت. 70و في د: لكن. 


:1 جه ١‏ كتاب الجنايات 


آخر؛ فقالوا: إذا سرى القطع إلى النفس بعد العفو عن الجناية» وما يحدث منها- 
فالقصاص غير واجبء وأرش الأصبع هل يبرأ منه؟ ينبني على أن الوصية للقاتل 
[هل]' تصح أم لا؟ فإن منعناها لم تصحء وإلا صحت. 

وأما القدر الزائد عليه إلى تمام دية النفس» فهل يصح العفو عنهء أم لا؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأنه عفو عما لم يجب؛ فلا يصح؛ كما لا يصح عفوه عن 
أرش الكف إذا كانت السراية إلى الكف فقط. 

والثاني: يصح. ويفارق ما إذا سرى القطع إلى الكف؛ لأن الجناية على 
الأصبع لا تكون جناية على الكف؛ بخلاف الجناية على الأصبع؛ فإنها جناية 
على النفس. 1 

قال الرافعي: وهذا الخلاف بعينه هو الخلاف في" أن الإبراء عما لم يجب» 
وجرى سبب وجوبه» هل يصح؟ 

قلت: لو كان هو [هو]””" لكان يبرأ عن أرش الكف؛ لأن سبب وجوبه الجناية 
على الأصبع قطعًا. 

ثم قال القاضي وغيره فإن قلنا: لا يصح العفوء وجب تسعون من الإبل» وإن 
قلنا: يصح. انبنى على القولين في الوصية للقاتل: 

فإن'؛ قلنا: لا تصح. لم يصح العفوء وكان الحكم كما ذكرناه. 

وإن قلنا: تصح. صح العفوء وعلى ذلك جرى الرافعي؛ لكنه سكت عن" 
القول بصحة العفو عن أرش الأصبع إلي تمام دية النفس» ولم يخرجه على" 
الوصية [للقاتل]!"'» وهذا يوهم أنه لا يخرج [عليه]”. 

وحاصل الفرق بين الطريقين: أنا - على طريقة ابن الصباغ؛ ومن معه - إذا 
صححنا العفو عن أرش الأصبع؛ وعن القدر الزائد على أرش الأصبع» فنصححه 
في أرش الأصبع؛ لكونه”"' إبراء [عما وجبء وفي [القدر]'' الزائد لكونه 


)200 سقط في أء د. 30( في د: عن. 
(؟) في أ: على. (0) سقط في دء وفي ج: للوارث. 
() سقط في ج. (4) سقط في د. 
(:) في د: وإن. (9) في ج: كونه. 


للك في جه د: عند. 0 سقط في ج. 
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إبراء]''' عما وجد سبب وجوبه. ونجعل حكمه حكم الوصية للقاتل؛ كما جعلنا 
حكمه حكمها في اعتباره من الثلث. 

[وعلى طريقة الشيخ - وهي التي أوردها المحاملي, والبندنيجيء والماوردي- 
نصححه في أرش الأصبع على طريقةٍ؛ لكونه وصية» وعلى طريقة؛ لكونه إبراءء 
ولا نجعل حكمه حكم الوصية للقاتل» وإن جعلنا حكمه حكمها في اعتباره من 
الثلث؛ لكونه]'"' صدر في حال الخوف. ونصححه في القدر الزائد-إذا 
صححناه- لكونه وصية قولا واحدا. 

ثم على طريقة من صحح العفو عن أرش الآصبعء دون القدر الزائد عليه من 
الدية''"؛ لكونه إبراء- سؤال لا يكاد يندفع» ويحتاج في تقريره إلى تجديد العهد 
بأصلين: 

أحدهما : أن الإبراء عن المجهول غير صحيح على المذهب. 

والثانى: أن الجراحات إذا سرت إلى النفسء وأفضى الأمر إلى الدية - لا 
تكن إلى ار وها" سوام كاثت بمقدرة أو غير سقدك ز الراسيت كينا قال 
الإمام - دية واحدة عن النفسء لا عن الأطراف”*'. ولا يختلف مذهبنا في ذلك. 

وإذا كان كذلك. فالإبراء حصل عما قابل الأصبع من الدية» وقد تبينا بآخر 
الأمر أن لا مقابل لهاء ولو قيل بأن لها مقابلًا فليس هو عشرًا من الإبل» بل جزء 
من الدية» 000 مجهولء وقضية ذلك: ألا يصح فيما ادعوه. 

فإن قلت”": إنما صح” عن أرش الأصبع؛ لأني”2 أنزل الإبراء منزلة 
الاقتتصاصء وهو لو اقتص في الأصبع؛ لسقط من" الدية العشر؛ فكذلك إذا 
عفا عن أرشه. 

[قلت: إنما سقط العشر عند القصاص فيه؛ لأنه استوفي ما قيمته العشرء مع أنه 
لا يمكن رده؛ فصار كما لو تسلم عشرًا؛ بخلاف الإبراء؛ فإنه يقبل الرد. 


)١(‏ سقط في أ. (7) فى ج: فهو. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في د: لكن. (0) فى أ: قلنا. 

() في د: الدين. (4) في أ: يصح. 
)0 في د: أروشهما. (4) في ج: لا في. 


00( في ج: الطرف. 20200 في ج: عن. 
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ا قلتّ: قد أشار ابن الصباغ- في أواخر باب القصاص اا ِ- 
إلى شىء يمكن أخذ الجواب منهء وهو أنا عند السراية فى مثل هذه الحالة لا 
سقط أرق 'التجنايةة الننارقة بالثر ايقه .بل نونحي بالجزاية لهام اللاية: 

قلت: قد تقدم لنا خلاف فيما إذا قطع يده. ثم ارتد ومات في الردة: أن 
القتصاص في اليد هل يجبء أم لا؟ بناء على خلاف حكاه الأصحاب فيما إذا 

يده؛ فمات: [أنه]7") يجوز لولي المقتول- عندنا- قطع يده. فإن مات و إلا 
حر ' رقبته» وهل يكون قطع اليد مقصودًا في الاستيفاء» [أم يكون القطع طريمًا 
في الاستيفاء؟]2*1 

والثاني: : هو الذي فرع عليه الأصحاب؛ كما سنذكره عن ابن الصباغ في 
الباب. فينبغي أن و هذه المسألة على هذا الخلاف: 

فإن قلنا: إن قطع اليد إنما وجب طريقًا في الاستيفاء؛ فالمقصودا": النفس؛ 
فيكون الواجب ديتها؛ [فلا ينظرآ”” إلى أرش الطرف. 

وإن قلنا: وجب مقصودًا؛ فحينئل يتجه الجواب. 

ولك أن تجيب عن هذا بان محل التردد إذا لم يتعلق بأرش اليد حق لغير 
مستحق النفسء أما إذا تعلق به حق». فذلك الحق لا يسقط عند السراية إلى 
النفس» ولا شىء منهء ما أمكن استيفاؤه اتفاقّاء وإن وجبت دية النفس؛ دليله ما 
لو قطع يد عبد ثم أعتق» ثم مات» فإن حق السيد لا يسقطء وإذا كان كذلك؛ 
فالجاني هاهنا قد تعلق له حق بأرش الأصبع» وهو براءته منه» فإذا صار القطع 
قتللاء ووجبت دية النفس» وجب ألا يسقط الحق السابق؛ كما في حق السيد. 
وبهذا تحرر الجواب عن السؤالء [والله أعلم]” . 

أما إذا كان الجاني عبدّاء فإن أضاف العفو إلى السيد؛ بأن قال: عفوت عما 
وجب لي على سيدك من قود وعقل- قال القاضيان الماورديء وأبو الطيب: صح 
عفوه عن الدية» ولم يصح عن القود؛ لوجوب الدية على السيدء والقود على العبد. 


05 في د: بالسبب. 7ع في ج: والمقصود. 
(4) فى د:حزت. (4)4 سقط فى د. 
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وغيرهما بنى صحته في الدية على أن الدية بجناية العبد هل تثبت في ذمته مع 
تعلقها برقبته» أم لا؟ وفيه2'7 قولاقة 

فإن قلنا: لا تتعلق بالذمة» فالحكم كذلك. 

وإن قلنا: تتعلق بالذمة مع الرقبة» لم يصح؛ لأنه عفو من غير من عليه العفو. 

فإن قيل: فكان”" يتجه -[على]”” هذا - أن تكون فائدة العفو انفكاك الرقبة 
عن التعلق؛ إذا قلنا: إن هذا التعلق قابل للفك؛ كما حكاه الإمام وجهًا هاهنا. 

قلت”* : الإمام أجاب عنه: بأنا إذا قلنا: إن ذلك قابل للفكء فذاك إذا جرد 
مستحق”*' الأرش القصد إلى قطعهء وهاهنا لم يجرد القصد إليه. 

فإن أضاف العفو إلى العبد. قال الماوردي: صح عن القود»ء ولم يصح عن 
الدية. 

وغيره قال: هذا مفرع على عدم تعلقها بالذمة» أما إذا قلنا بالتعلق» فهو كما لو 
كان الجاني حرًا عامدّاء وقد في عنه. 

وإن أطلق؛ بأن قال: عفوت عن هذه الجناية» وما يحدث منها من عقل وقود 
- قال القاضي أبو الطيب والماوردي: صح العفو عن القود في حق العبد» وعن 
الدية في حق السيدء سواء جازت الوصية للقاتل أو لم تجز. 

والقاضي الحسين وغيره قالوا: إن الحكم كذلك؛ إذا قلنا: لا تعلق للدية”') 
بالذمة؛ فإن قلنا: تتعلق بهاء فينبني على أن الوصية للقاتل هل تصح. [أم لا]”"" ؟ 

ثم إذا صححنا العفو؛ فإن قلنا: هو وصية» صح في الجميع» وإن قلنا: هو 
إبراءء صح في أرش الجناية دون ما حصل بالسراية على الأصح. 

ولو كانت الجناية خطأ: فإن كان الجاني عبدّاء فلا يخفي حكمه مما!'' مضىء 
وإن كان حرًا؛ فإن ثبتت الجناية بإقراره» ولم تصدقه العاقلة الع يا 
كجناية”"' العمد» 00 كان الجاني مسلمًا أو ذميّا؛ لأن وجوبها””''' على الجاني 


2000 في ج: فيه. )03 في ج: الدية. 
(؟) في أء د: وكان. 00 في د له. 
() سقط في ج. (8) في أ: بما. 
(:) في ج: قال. (9) فى أ: كحكاية. 


)0( في أ: المستحق. 20 في ج: وجوبهما. 
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دون العاقلة. وإن ثبتت بإقراره وصدقته''' العاقلة» أو بالبينة: فإن كان الجاني ذميّاء 
وعاقلته لا يجري عليهم حكمنا 0 الحرب. أو كانوا مسلمين- فالحكم 
كذلك؛ كما حكاه الماوردي. وإن كان الجاني هيلا أو :دما وعاقلمه من أهل 
الذمة؛ فإن أضيف العفو إلى العاقلة» صح.ء سواء قلنا: إن الدية تلاقيهم» أو تلاقي 
الجاني» ثم تنتقل عليهمء صرح به الرافعي. 

قال: وكذا لو قال: عفوت عن الدية» ولم يضف إلى أحدء وعلى هذا إن غلبنا 
على هذا العفو حكم الوصية نفذ في الجميعء وإن قلنا: هو إبراء» نفذ في القدر 
الواجب بأول الجناية» دون ما سرت إليه- على الأصح- والقاضي الحسين قال 
فيما لو عفا عن العاقلة: إن قلنا: إن الوجوب يلاقيهم» صح عفوه فيما باشرته 
الجناية» وفيما لم تباشره الوجهان. وإن قلنا: إن الوجوب يلاقي الجاني» ففيما لم 
يباشر: الظاهر أنه لا يصح.ء وفيما باشر وجهان. 

وقال فيما إذا أطلق العفو: إن قلنا يجب على العاقلة ابتداء؛ صح فيما باشرء 
وإن قلنا: يجب على الجاني ابتداء» ففيه وجهان. 

وإن أضاف العفو إلى الجانى» فإن قلنا: الوجوب [لا1' يلاقيه» فهو لغوء وإن 
قا" يلافيه» وتعسمنه العادلة تولعه]ن سك فقا العافين اللحسلي ادرو 
وأظهرهما في «الرافعي» وهو المذكور في «التهذيب»-: أن الجواب كذلك؛ لأنه 
لا شيء عليه '' عند العفو؛ فإن الدية كما وجبت انتقلت عنه. والثاني: أنه ينفذ 
بتقديره أصيلاء وبتقدير العاقلة كفيّظ*' ٠‏ ثم إذا برئ الأصيل برئ الكفيل. وهذا 
ما جزم به الماورديء وقال: لا فرق عليه بين أن يجعل العفو في حكم الوصية 
أو'' الإبراء» سواء أجيزت الوصية للقاتل أؤْ رُدَّتْء لكن إذا جرى عليها"؟ حكم 
5 كان عفوًا [عن الجميع. وإلا لكان" عفوًا]*' عما وجب بابتداء”') 
الجناية» دون ما حدث بعدها بالسراية. 

ومن قال بالأول قال: هذا الانتقال يشبه الحوالة» لا الضمان. 


)١(‏ فى د: صدقه. 09 قن دود 
4ل قن د 0 فى ج: عليهما. 
(9) زاد في ج: لا. (0) فى ج: كان. 
2 في أ: له. و4 شنط قن ذا 


() في أء د: كفلا. 621١(‏ في د: ابتداء. 


باب العفو والقصاص جه ١‏ هع 


فرعان: 

أحدهما: إذا جنى عليه جناية توجب القصاص.ء إذا اندملت: كقطع 
[الأصبع2'7 ونحوهاء فعفا المجني عليه على الدية» ثم سرت إلى النفس- لم 
يجب قصاص النفسء وفيه الوجه المنسوب إلى أبي الطيب بن سلمة. 

ولو جنى جناية لا توجب القصاص إذا اندملت؛ كالجائفة» فأخذ المجني عليه 
الأرش» ثم سرت الجناية إلى النفس - فالمنقول في «المهذب»». و«تعليق» 
القاضي أبي الطيب» و«التتمة»» وغيرها: أنه يجب القصاص؛ لأن الجناية لم تتولد 
ا معفو علة. 

وهكذا لو كان المجنى عليه قد قال - والصورة هذه-: عفوت عن القصاص» 
فهو لعو أن عله الجارة 0 تاعن افرهاء 

وقال الإمام في الأولى: يحتمل أن يقال: لا يجب القصاص؛ لأن الجائفة» وإن 
لم يكن فيها قصاصء فهي'" على سبيل القصاصء وأخذ الأرش مشعرا*) 
بالعفو؛ [فيجوز أن معدل شبهة دارئة”» للقصاص كالعفو]'' فيما يوجب 
القصاصء» وهذا الاحتمال جريانه في الصورة الثانية [من طريق 71 الأولى. 

الفرع الثاني: إذا قال لرجل: اقطع يدي؛ وهو مالك لأمر نفسه؛ فقطعهاء لم 
يجب عليه قصاص ولا دية؛ لآن الإذن فى الإتلاف من مستحق البدل» يتضمن 
الإهدار؛ كما لو أذن في إتلاف ماله؛ وهذا ما جزم به ابن الصباغ وغيره. 

وحكى الغزالى فى باب: ضمان الولاة - فى وجوب الضمان - خلافًا 
من أن لمش اسقط حقه» ولكنه مُحَرّم. ْ 

فإن سرى القطع إلى نفسه. أو قال له ابتذاء: اقتلني؛ ففعل - فلا قصاص على 
الأصحء وفيه قول تقدمت حكايته عن رواية أبي سهل الصعلوكي: أنه يجب؛ 
ووجهه بأمرين: 

بأن القصاص يثبت للورثة ابتداء. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ج: وارثه. 
(؟) في ج: من. © سقط في أ. 
(9) في د: فهو. (0) سقط في ج. 


زجع في ج» د: يشعر. 69 في جه د: مبناه. 
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وبأن القتل لا يباح بالإذن؛ فأشبه إذن المرأة في الزنى ومطاوعتها لا يسقطه”". 

وهذا التوجيه يقتضي جريان هذا الوجه في الإذن في قطع اليد. 

وهل تجب الدية؟ بناه القاضى أبو الطيب وغيره على أنها تثبت للوارث 
ابتداء» أم تثبت للموروث في آخر جزء من حياته؛ ثم تنتقل إلى الوارث؟ فعلى 
الأول تجبء وعلى الثاني- وهو الأصح-: لاء وهذا ما أشار ابن الصباغ إلى 
القطع به. 

قال الرافعي: وقد اعترض على هذا - يعني: الإمام- بأن الدية إذا ثبتت له 
وهي عرضة للانتقال إلى الورثة» فيجب ألا ينفذ الإسقاط والإباحة إلا في ثلثها. 

وأجيب بأنه لا يسقط بائنًا في الحالء وإنما يبيح ما يتضمن”" إتلافه مالّا لولا 
الإباحة» والقاضي الحسين قال: كان ينبغي أن يتخرج"" هذا القول على أن 
الوصية للقاتل هل تصح. أم لا؟ ولكن أصحابنا ما بنوه. 

ثم إذا قلنا بوجوب الدية؛ وجبت الكفارة لا محالة. 

وإن قلنا: لا تجبء. ففي الكفارة وجهان: 

أصحهما : الوجوبء وهو ما ادعى القاضي الحسين نفي خلافه. 

ومقابله يحكى عن تخريج ابن سريج قائلا بأن حق الله - تعالى - يتبع في 
الوجوب والسقوط حق الآدمي. 

ولو كان الآذن في القطع أو القتل عبدّاء فهل يجب القصاص؟ فيه وجهان 
حكاهما الرافعي وغيره» ووجه السقوط- وهو الذي جزم به القاضي الحسين في 
القطع-: أن القصاص يسقط بالشبهة» وقول العبد فيه مقبول- [صرح به ابن 
الصباغ نُمّ؛ إذا أقر على نفسه-]”*' فلذلك يؤثر رضاه في سقوطه. 

قلت: ولو وجه بأن الحق فى القصاص استيفاء وإسقاط للعبد» دون سيده؛ كما 
حكاه في «المهذب» في باب الإقرار» والقاضي أبو الطيب في أوائل باب 
الديات- لكان أوجه. لكن الذي حكاه الغزالي في «الفتاوى»: أن نصوص 
الشافعي- رضي الله عنه- في كتاب جناية العبد والجناية عليه مصرحةٌ بأن حق 
القضاص في العبد والعفو للسيدء وأن عفو العبد لا ينقلء وهو ما صرح به 


200 في د: يسقط. فرق زاد في أ: على. 
0( زاد في أ: إلى. (4:) سقط في جاد. 
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المتولي في هذا الفرع'''» وفي غيره. [وأشار إليه البندنيجي في باب قذف 
الأمة]1” '» [وصرح به ابن الصباع ثم 0 ؛ فلهذا عدل عما ذكرته إلى ما ذكرتم. 

0 القصاص؛ فهل تجب الدية؟ قال في «التتمة»: فيه وجهان 

ن'*' على أن الأمة إذا طاوعت على”*' الزنى هل يجب المهر أم لا؟ و[في 

0 . قولان ذكرناهماء والمجزوم به في «الرافعي» الوجوب. 

فرع: سكوت المجني عليه عند الإقدام على القطع ظلماء هل ينزل منزلة 
الإذن؟ فيه وجهان. 

أصحهما: لا؛ كما إذا سكت عند إتلاف ما له. 

والثاني: نعم؛ لأنه سكت في محل يحرم السكوت فيه؛ فدل على الرضا. 

قال الإمام: والوجهان مفرعان على ألا يجوز الاستسلام» ومأخوذان من تردد 
الأصحاب في أن الزانية لماذا لا تستحق المهر؟ فمن قائل: لأن الوطء غير 
محترم» ومن قائل: لأن التمكين رضا في العرف. 

قال: وإنا وجب الفضاضن في اللعنن علي رجحل فمات. أو ذ في الطرقف؟ فزال 
الطرف- وجبت الدية؛ لقوله - يكلِ-: «هَأهْلَهُ بَيْنَ خِيَرتَيْن: ِنْ أَحَبُوا قَتَنُواء وَإِن 
أعَنُوا اعدو الذي" بودن شير سر شين إذا مده العدهها ميو لخر اولان 

: تتح سات لصحيه به عي ار فانتقل حقه لبدل”* محل الاستيفاء؛ 
وهو الدية؛ كما إذا سقط بعفو بعض الورثة عن القصاصء ولا فرق -في ذلك- 
بين أن نقول: إن الواجب أحد الأمرين» أو القود عيئًا. 

قال: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان- أي: وإذنه*” - لأن 
موضع القصاص مختلف فيه؛ فيحتاج السلطان أن يجتهد فيه. 


)١(‏ في د: النوع. (؟) سقط في ج. 
(0) سقط فى أ. (44) فى د: مبنيان. 
(0) في أ د: في. 29 فى عافن 
(0) تقدم. 0 فى : لوقن :5 ةلعل 


(9) قوله: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان أو إذنه. انتهى كلامه. 
وما ذكره من التخبير بينهما يقتضي أن مجرد الحضور كاف في جواز إقدام المستحق مثلًا أو آحاد 
الناسء ولا يتأتى القول بذلكء بل الشرط إنما هو الإذنء سواء حضر أم لم يحضرء ولكن لا بد من 
الإذن لمعين أو لواحد من جماعة معينين. [أ و]. 
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ولآن الاستيفاء إنما يجوز بآلة مخصوصة. والإمام هو المتفقد لهاء وأمر الدم 
خطير؛ فلا وجه ا الاحاد عليه. 

فلو فعل 0 ' إذن الإمامء اعتد به» وعزر. 

وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق المروزيء والماوردي عن منصور 
التيمي''' المصري من أصحابنا: أن للمستحق”" الاستقلال باستيفائه؛ لأنه حق 
ثبت بنص القرآن» وبالإجماع» وما كان هكذا لم يفتقر في استيفائه إلى إذن 
الإمام. 

[وحكى الجيلي في باب حد القذف وجهًا مخرجًا: أنه لا يعتد به]ا . 

وظاهر المذهب الأول» ويستوى فيه قصاص النفس والطرف. 

ويستحب أن يحضر الإمام لاستيفاء'”' القصاص شاهدين”' ؛ لأنه ريما جحد 
المقتص؛ فقال: لم أقنصء ويطالب بالدية» وينبغي أن يضرب ”" عنقه - إذا 
استحق القتل در كلف شاف وان معطيي قوضيه أنه افق كاله 
الماوردي. 

قال: وعليه أن يتفقد الآلة التى يستوفي بها ؛ كي لا تكون مسمومة أو كالة؛ 
و ل ل ا (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ 


ا 2 


الإحْسَانَ عَلَى 1 شَيْء َإِذَا قََلَتُمْ َأَحْسِنُوا الْقِتْلَهَ وَإِذَا دَبَحْثُمْ ا الا 
5 أَحَدُكُمْ سَفْرَ شَفْرَتَه وَلَمُرحْ ذَبيحَتَه0. 1 
وفى «تعليق» القاضى ل وجه: أنه لا يمنع من استيفاء قصاص النفس بالة 
قال الإمام: ولعله ا ردك مطل الاقم فقن فو تفش تفتيت الجثة به»؛ بحيث 
يمنع من الغسل» » أما إذا 7 جم تحقق ذلك فلا يجوز بلا خلاف. 
ثم ما ذكرناه من منع الاقتصاص بالآلة المسمومة [والكالة» إذا لم تكن الجناية 
بكالة أو مسمومة]' '"» أما إذا كانت به» فهل يقتل بمثله» أم بصارم؟ فيه وجهان: 


)١(‏ فى ج: بغير. (5) فى ج: فى هذين. 
)د ف سود اليمتق: 0< عو يضرف 
فرق ا المستحق. فك ف غبوواعة 
(5) سقط في ج. (4) تقدم تخريجه. 


لك فى جه د: استيفاء. 222200 سقط فى أ. 


باب الفدى والقصاص دا /اهء 


أشبههما في الكالة؛ [على ما ذكر عن]”!' القاضي الروياني وغيره: الأول» وبه 
أجاب 5 «التتمة» فيهما. 

وإذا بان بعد الاستيفاء أنه استوفاه بآلة كالة» فلا شيء عليه؛ لأنه أخذ حقه؛ 
قاله المحاملي» وفي «الرافعي): أنه يعزر. 

وإن بان أنه انتوق بآلة مسمومة» فعليه التعزير؛ لإساءته» ثم ينظر؛ فإن كان 
في قصاص النفس؛ فلا شيء [آخر يجب]”' [عليه]”"'» وإن كان في قصاص 
الطرف» ولم يسر؛ فكذلك الحكمء وإن سرى إلى النفس» لم يحب القصاص» 
ووجب عليه نصف الدية» لكن هل تتحمله العاقلة؟ فيه وجهان في «المهذن»» 
في باب العاقلة» وغيره» وأشبههما: المنع. 

وفي كتاب ابن كج ذكر وجه: أنه يجب القصاصء وقال: إنه إذا كان السم 
موحيّا وجب وجهًا واحدًا. 

قال: فإن”*' كان من له القصاص يحسن الاستيفاءء أي: بأن كان رجلا قوي 
اليد والنفسء لا يلحقه جبن عند الاستيفاء» عارقا بالمفصل””؛ كما ذكره الماوردي- 
مكنه منه؛ لقوله تعالى: ومن فيل مظلُومَا ف فقد جَمَآنا ا شرف في 


4 
وص سر و 


لْعَتلٌّ» [الإسراء: “"]؟ ولقوله”" يكله: «قَأَهْلْهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْن: إِنْ أَحَبُوا قَتَلُوا...”"2 
ولذأن فيه ميقي ندكية شرهية القتضاض ؛ وهي كمال التشفي والانتقام. 

قال المتولي: فلو طلب - على ذلك - أجرة أعطيها؛ لأنه عمل معلوم» ويجوز 
أن يتبرع [به]”*؛ فجاز أن يأخذ عليه الأجرة؛ كما إذا قال: أنا أتولى الكيل بأجرة؛ 
لا يمنع. 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق- في ذلك- بي بين أن يكون القصاص في 
النفسء أو فى الطرف. 

والملقود فى «الشامل»» و«الحاوي». و«تعليق» البندنيجىء و«المهذب»: أن 
ذلك لا يجري في الطرف؛ لأنه لا يؤمن مع قصد التشفي من الحيف بما [/30]9) 


)١(‏ في ج: على ما ذكره» وفي أ: كما ذكرنا عن. (5) في أء د: وقوله. 


زفة سقط في ج. (01) تقدم. 
(9) سقط في د. )8 سقط في أء د. 
(:) في التنبيه: وإن. )5( سقط في أ. 


(5) في د: بالفصل. 
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وحكى المراوزة وجهًا: أنه”'' يجوز فيه أيضًاء وادعى القاضي الحسين في 
#تعليقه»: أنه المنصوص. والرافعي أن الأول أظهر. ْ ْ 

وقد حكى المتولي الوجهين أيضًاءٍ فيما إذا أراد أن يوكل شخصًا من جهته. 
زقالة إذرم محل الفعر از جرم إذا رهنى بان سكوليه الجلاه المشرية امنا 
العقوبات» أو غيره ممن يختاره الإمام. 

فرع: إذا مكناه من القصاصء فإن ضرب عنقه؛ فأبان رأسه - فقد استوفي 
حقه؛ وإن ضرب غير العنق- نظر: فإن كان في موضع لا يجوز أن يخطئ فيه؛ 
مثل: أن ضرب ساقه. [أو وسطه - فإنه يعزرء وإن كان في موضع يجوز أن 
يخطئ [في مثله]”"» مثل: أن ضرب رأسه]”" أو بين كتفيه؛ فيقال له: ما قصدت 
بهذا؟ فإن قال: تعمدته- عزرء وإن قال: أخطات, عزر إن لم يحلف,. وإن حلف 
فلا. 

ثم بعد ذلك هل يمكن أن يستوفي القصاصء أم يأمر بالتوكيل؟ الذي دل عليه 
نص الشافعي هنا: الثاني» وقال في كتاب «الأم» بالأول: 

فمن الأصحاب من قال: في المسألة قولان» وعلى ذلك جرى البصريون. 

وحكى الإمام”*' الخلاف وجهين» ونسب وجه العرار إلى قوله أبي بكر 
الصيدلاني» وقال: إنه الأوجه؛ فإن حقه في التعاطي ينبغي وذالاً يعطل بعدوان صدر 
منه. 

وقال الشيخ أبو حامد وأتباعه: المسألة على اختلاف حالين: فالموضع الذي 
أثيت له اختياره» إذا بان للحاكم أنه يحسن القصاصء والموضع الذي قال: لا 
يجوز له أن يعود””“» إذا بان للحاكم أنه لا يحسنه. وعلى ذلك جرى ابن الصباغ 
والمتولي. 

وقد حكى الشيخ في «المهذب»». والقاضي أبو الطيبء والماوردي الطريقين» 
لكن الماوردي فرض محل الخلاف”' فيما إذا تاب بعد عمده؛ وكذلك المتولي 
ذكره في صورة العمد ولم يذكر التوبة» وحكاه الإمام - أيضًا - عن الشيخ أبي 


)١(‏ زاد في ج: لا. )2 زاد في أ: في 
(؟) في ج: فيه. )0 في أ: يقود. 
(7) سقط في أ. )03 في أء ج: الكلام. 
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بكر الصيدلاني؛ وأنه جزم في حالة خطئه بعدم تمكينه» وفرق بأن العامد لم يتبين 
لنا خرقه''' في الأمرء ولكنه اعتدى؛ فنهيناه ونحن له- إن عاد- بالمرصاد. 

وأما المخطئ» [فتبين أنه]!" ليس يحسن الأمر؛ فلا ينفع زجره. 

وحكى عن غيره أنه لا فرق» ثم قال مستدركاً: وهذا الوجه ينبغي أن يكون 
مخصوصًا بما إذ" لم ينكر منه الخطأء ولم يظهر خرقه؛ فإن ظهر فليمنع بلا 
خلاف. 

قال: وإن لم يحسن الاستيفاء؛ أي: كالمرأة» والذي يجبن عنه؛ أو بيده ضعف 
من شل وكحوه ع آم التو كيل للأنافة وهنو له إلى عيفد بوأمكا من الحيقة» :ولا 
يوكل في استيفائه من مسلم إلا مسلمّاء صرح به الرافعي في قتال أهل البغي؛ 
وهذا إذا كان المستحق [واحداء فلو كان المستحق جمعًاء]1”'' وفيهم من لا 
يحسنه؛ وتشاحوا في الاستيفاء - أقرع بينهم كما ذكرناء لكن هل يدخل من لا 
يحسن في القرعة؟ فيه وجهان. وقيل: قولان؛ أرجحهما عند القاضي ابن كج 
وأبي الفرج والإمام وغيرهم: المنع» وعن بعضهم: القطع به. وعلى هذا: لو 
خرجت لقادر فعجزء أعيدت القرعة بين الباقين. 

ثم فائدة دخول العاجز في القرعة: أنها إذا خرجت له. استناب» وعند عدم 
إدخاله فيها لا يجوز استيفاؤه إلا برضاه جزما. 

قال: وإن لم يوجد من يتطوع. استؤجر من خمس الخمسء أي: من سهم 
المصالح؛ لأن ذلك من المصالح, ولا فرق فيه بين القصاص في النفسء أو 
الطرف. 

قال:وا60) لم يمكن"''؛ [أي]1"': إما لعدم*' ذلكء أو لوجوده ووجود ما 
هو أهم منه - فمن""' مال الجاني؛ لأن الحق عليه؛ فكانت أجرة الاستيفاء عليه 
أيضًاءٍ كأجرة الكيال في كيل الطعام المبيع. 


)١(‏ فى أ: جزمه. () فى أء د: فيتبين له. 
(9) زاد فى ج: كان. (4) سقط فى أ. 


(©) فى التنبيه: فإن. 

000 في التنبيه» 3 د: يكن» وزاد فى التنبيه: استؤجر. 

(0) سقط في ج-ج. فت في د: لعذر. 
فنك فى التنبيه: من» وفى ج» د: صرف. 
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وحكى الإمام وجهًا عن صاحب «التقريب»: أن الأجرة على المستوفي؛ نظرًا 
إلى أن الواجب التمكين. لا التسليم؛ [وأنه]”'' قرب الخلاف من الخلاف في بيع 
الثمار على رءوس الأشجارء هل يحصل تسليمها بالتخلية. 

وفرق الإمام بين البابين: بأن اليد جزء من الإنسان؛ والتسليم فيها لا يحصل 
إلا بالفصلء وليست الثمار كذلك؛ ألا تري أن الجانى لو فاتت يده بعد التمكين 
يعفر عليه قتماة العتاية يلل خلات: وإذا [اجتيعيت]""" العمار يعد التخلية فمن 
ضمان من تكون؟ فيها”' الخلاف المشهورء والخلاف الذي يشبه هذا الخلاف 
وجهان ذكرا في أن مؤنة الجداد على البائع أو على المشتري؟ تفريعًا على أن 
الجوائح من ضمان البائع. 

وحكى المتولي أنه إذا لم يكن في بيت المال شيء: فإن كان للجاني مالء 
فعليه الأجرة» سواء كان القصاص في النفسء أو في الطرفء وإن لم يكن له مال 
نظر: فإن كان القصاص في النفس؛ فيستقرض على بيت المال؛ لأنه لا يرجى 
حصول مال له بعد ذلك. وإن كان طرقًا فوجهان: 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

والثاني: يستقرض على الجاني. 

وقد سلك الفوراني» والمسعودي في المسألة طريقًا آخر؛ فقالا: إن الشافعي 
نص في القصاص على أن الأجرة على المقطوع والمقتول» وفي الحدود على أن 
الأجرة على بيت المال؛ فمنهم من قررهماء ومنهم من تصرف فيهما بالنقل 
والتخريج» وأثبت فيهما قولين: 

أحدهما : [أن]”'' الوجوب على الجاني والمحدود. 

والثاني: أنه يجب في القصاص على المستحقء وفي الحدود في بيت المالء 
وعلى ذلك جرى الغزالي. 

وغيرهه'”) ممن لم يحك النصينء قال: في مسألة الحدود وجهان: 

أحدهما- وهو الذي يقتضيه"'' إيراد الأكثرين تصريحًا وتعريضًا-: أنها تجب 


000 سقط في د. 2 سقط في ج د. 
فق بياض في د. )0( في أ: وغيره. 
(9) فى د؛ فيه. (5) فى أء د: يقتضى. 
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على المحدود والسارق؛ كما قلنا”'' هاهنا: إنها تجب على الجانيء, وبهذا قال 

والثانى : أنها فى بيت المال. 

ومنهم من خصص الإيجاب على بيت المال بما إذا لم يكن للجاني مال. 

ثم إذا و ذلك فَئ بيت المال» فلم يكن فيه شىء» أو كان ولكن 
يستوعبه ما هو أهم- فيستقرض الإمام على بيت المال إلى أن يجد سعة. 

قال الروياني: أو يستأجر بأجرة مؤجلة أو يسخر من يقوم به على ما يراه. 

وإذا قلنا بالصحيح-وهو أن أجرة القصاص على الجاني- فلو قال الجاني على 
الطرف: أنا أقطعه ولا أَعْطِى الأجرة - ففى «المهذب» و«العدة»: أنه لا يجاب» 
وهو الأظهر. 

وذكر ابن الصباغ والمتولي وجهين فيه» ونسبهما القاضي أبو الطيب إلى رواية 
أبى الحسن الماسرجسى. 

وقال الجيلى: إنهما ينبنيان على ما إذا قالت المرأة: أنا أخدم نفسىء» وآخذ 
أجرة الخادم؛ فإنها هل تجاب؟ فيه قولان. 

وليس ما قاله من البناء بظاهر؛ لأنه ليس بوزانٍ المسألة» وصوابه البناء على ما 
إذا قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي ولا أعطي أجرة الخادم؛ ففي'" إجابته خلاف 
حكى الرافعي الوجهين في قصاص الطرف والنفسء وقال: إن الداركي قطع 
بإجابة الجانى؛ لحصول التعذيب. 

وعلى مقابله: إذا قتل نفسه؛ أو قطع طرفه بإذن المستحق - ففي الاعتداد به 
عن القصاص وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لو جلد نفسه في الزنى بإذن الإمام» وفي القذف بإذن 
المقذوف. 

والثاني: نعم؛ لحصول الزهوقء وإبانة العضوء ويخالف الجلد؛ لأنه قد لا 
يؤلم نفسه الإيلام المقصود [فلا يتحقق المقصود]”'". 


200 في ج: ذكرنا. زفق في جه د وفي. 
(؟) في أء د: بان. (4) سقط في أ. 
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قال: وإن وجب القصاص على حاملء أي: في النفس أو الطرف؛ كما صرح 
به الرافعي وغيره» وثبت حملهاء [أو أمارته]'' الظاهرة بالبينة» أو بإقرار الولي. 

قال: لم يستوف”'' حتى تضع : 

أما في النفس؛ فلقوله تعالى: قلا مُمُرِف ف الْمَتَلْ»ه [الإسراء: "]ء أي: لا 
يقتل غير القاتل» وفي قتل الحامل قتل غير القاتل وهو الحملء وقد روي: «أن 
عمر- رضي الله عنه- أمر برجم امرأة أقرت بالزنى» وهي حاملء فردها عليّ-كرم 
الله وجهه- وقال لعمر- رضي الله عنه-: إنه لا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال 
عمر: لولا علىّ لهلك عمر» ". 

وقيل: إن القائل لعمر هذا القول معاذ بن جبل» وإن عمر قال له بعد تركها: 
عجز النساء أن يلدن مثلك يا معاذ! وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ. 

وقال الماوردي: إن الأول أثبت. 

ولأنه اجتمع هاهنا حقان: حق الطفل» وحق الولي في تعجيل القصاصء ومع 
الصبر يمكن استيفاء الحقين؟ فكان أولى من تفويت أحدهما. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين؛ فهو إجماع. 

وأما في الطرف؛ فلأن فيه إجهاض الجنين» وهو متلف له؛ كما يتلفه استيفاء 
قصاص النفس. 

ثم في [حالة الحمل]”' تحبس إلى أن يمكن استيفاؤه- كما قلنا- فيمن 
وجب عليه قصاص لصبي أو معتوه. وهل*' للولي أخذ الدية في الحال؛ 
للحيلولة؟ حكى الإمام أن الشيخ أبا بكر الصيدلاني ألحقه بما إذا قطع إنسان 
أنملةً عُليا من شخصء ووسطى لشخص''' آخرء وامتنع صاحب العليا من تعجيل 
التصتاض #الاطلت صاعحب الوسطن أخدل الال للحاو لم وساب ني 


وجهان. 

)١(‏ في أ: أو الأمارة. (؟) زاد في ج: منها. 
إفية ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (؟١/5١١).‏ 

(5) في ج: الحال. )2 في أ: وقبل. 


© في ج» د: من شخص. 7ع في ج» د: فيه. 
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قال الإمام: والوجه إلحاق ذلك بما إذا طلب الولي المال في قصاص الصبي؛ 
لأن للولادة أمدًا ينتظر؛ كما أن للصبى أمذًا ينتظر. 

وقد قال الأصحاب: إنه لا يجوز للولى ذلك. 

ثم إذا أخذ المالء وأراد''' بعد الوضع ردّه واستيفاء القصاص - فهل له 
ذلك؟ فيه وجهان» حكاهما المتولىء» كالوجهين فيما إذا أخذ القيمة عند انقطا 

ِ 7 جهين فيما إ 6 

المثل» ثم قدر على المثل. 

قال: ويسقى”" الولد اللبّأ؛ لأن الولد لا يكاد يعيش في الغالب بدونه» ويقال: 
إنه إذا لم يشربه لا يعيش» وهو ما ذكره القاضى الحسين”" والمتولى والمصنف. 
وإذا كان كذلك ففي منعه”*' بقتلها أو بقطع طرفها الذي لا يؤمن معه الموت 
توصل إلى قتله غالبًا أو محققًا. 

وفى «الجيلى» أن صاحب «الكافى» قال: لا ينتظر سقي الولد اللبأ؛ لأن الولد 
يعيش بدون اللبأ؛ كما لو ماتت الأم حال الوضعء وهذا ما ادعى الرافعي ميل 
القاضي أبي الطيب إليه» وعلق الإمام القول في ذلك؛ فقال: إن تحقق أن الولد لا 
يعيش بدونه» فتمهل. 

واللبأً: مقصور ومهموزء وهو أوائل اللبن بعد انفصال الولد. 

قال: ويستغني عنها بلبن غيرها؛ لأن قبل استغنائه بلبن غيرها لو اقتص منها 
لهلك. وإذا وجب تأخير القصاص - لحفظه مجتئًا - فأولى أن يجب لحفظه 
مولودًا: 

وعن ابن خيران: [أن]”*' له الاستيفاء”"» ولا يبالي بذلك؛ كما لو كان 
للقاتل7") عيال يضعفون ظاهرًا لو اقتص منه» والصحيح الأول» وهذه الحالة 
تنتهي ”2 باستكمال رضاع المولود حولين» وإنما جاز له الاستيفاء بعد استغنائه 
بلبن غيرهاء وإن كان قبل استكمال الحولين؛ كما ذكره الماوردي وغيره» وأشار 
إليه الشيخ بقوله: «بلبن غيرها»؛ وادعى الإمام الاتفاق عليه؛ لأن الفائت على 


000 في د: زاد. )2( سقط في ج. 
هع في التنبيه: تسقي. () في د: الاستقصاء. 
ضرم في -: الماوردي. 20372 في 0 للمقتص. 


(:) في د: منعها. () في د: تنبني. 


الولد منها مزيد إشفاق وحذرء ولا يقع هذا موقعًا في مقابلة حق آدمي تأخر”" . 
وهكذا الحكم عند الشيخ أبي حامد [فيما]”'' إذا وجب عليها الرجم, [وعليه 
جرى الشيخ؛ كما ساني ]1 
وقال المراوزة؛ كالفوراني والإمام وغيرهما: من وجب عليها الرجم لا يستوفى 
منها حتى تنقضي مدة الرضاعء وإن وجدنا من يرضعه؛ ويوجد للطفل كافل 
0 ويشهد لما أدعوه مارواه أبو داود في حديث مطول: 3 العَامِدِيَة أنَثْ 
سول الله- عه قَقَالَتْ: وَنَنْتْ؛ فَطْهُرْنِي؛ وَالله ني لَحُبلَى؛ قَالَ: الاندي ع 
37 قَلَمّا وَلَدَتْ أنَتْ د سُولَ الله- كلِ- [بالصّبِيٌ]” فَقَالَتْ: قَدْ وَلَدْثُ 3 


فَقَالَ: ازجوي تأَرْضِب حَنى تفُطويه. ا ف ل عر 00 يَأَكُلهُ 
ا 0 


قال الإمام: والفرق بين القصاص وآبين]”"' الجلد: ما تحقق: أن حقوق الله 
-تعالى- تبنى على المساهلة؛ ولذلك”*” يقبل الرجوع عن الإقرار فيهاء وحقوق 
الآدميين تبنى على التضييق. 

وأيضا: فإن الهارب في الحد لا يتبع» وفي القصاص يتبع. 

[وقد حكى القاضي الحسين في باب حد الزنى تأخير الرجم وتعجيل 
القصاص عن نص الشافعي» وقال: إن من الأصحاب من خرج قولًا في 
المسألتين» ومنهم من أجرى النصين على ظاهرهماء وفرق بما ذكرناة]” 0 

ثم المراد باستغناء الولد بلبن غيرها: أن تتسلمه امرأة ذات لبن» أو توجد 
بهيمة ذات لبن يحل تناوله» لكن الأولى للولي في الحالة الثانية: الصبر؛ لتقوم 


)١(‏ فى أ: بآخر. (؟) سقط فى د. 

(0) سقط في ج. (5) سقط في أ. 

(5) فى جه د: ولدته. 

(7) أخرجه مسلم (6/ 17577) كناب الحدوده باب: من اعترف على نفسه بالزنى (1146-75)» وأبو 
داود (؟//001) كتاب الحدود. باب: المرأة التي أمر النبي وك برجمها من جهينة» برقم 
(4445). 

(0) سقط في ج. (0) في ج: وكذلك. 

(4) سقط في ج. 
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برضاعه؛ فإن لبن النساء أوفق”'' للطفلء وكذا الأولى في حقه إذا لم توجد 
مرضعة راتبة له”" ألا يستوفيه؛ لثلا يختلف عليه لبن النساء» وعلى هاتين 
الحالتين حمل قول الشافعي؛ فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إليّ لو ترك" 
بطيب نفس الولى حتى توجد له مرضع”*' » فإن لم يفعل قتلت. 

ولو علم [أنه]”*' ستوجد له من تترتب لرضاعه؛ ولكن لم تتعين في الحال» 
ولا تسلمته- ففي جواز تعجيل قتلها [قبل تعيين]”'' مرضعة وتسلمه وجهان: 

أظهرهما في «الحاوي»: الجوازء وبه جزم غيره» وقالوا: إذا كان في البلد 
مرضعة واحدة أجبرت بعد القتل على الرضاعء وإن كان فيه أكثر من واحدة 
أحيرك”” واحدة مهن غلية بالاجرة: 

فرع: إذا بادر الولي وقتلها قبل استغناء الولد بلبن غيرهاء ومات الولد بسبب 
ذلك - فهل يجب ضمانه؟ 

قال القاضي أبو الطيب: سمعت الماسرجسي يقول: سمعت أبا عليّ بن أبي 
هريرة يقول: لا يضمنه؛ لأن أكثر ما فيه أنه حال بينه وبين ما يقوم به؛ فهو 
[بمنزلة ما]”” لو أخذ زاده في البرية؛ فمات من الجوع؛ فإنه لا يضمنهء كذلك 
هاهنا. 

قال الماسرجسي: ثم سمعته يقول بعد ذلك: إن عليه القصاص!؛ لأنه لو حبس 
رجلا في بيت» ومنعه الطعام والشراب؛ فمات - وجب عليه الضمان» كذلك 
هاهنا. وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامد في «التعليق»» وحكاه القاضي ابن كج 
عن النصء وحكى الرافعى أن الماسرجسى قال: سمعت ابن أبى هريرة يقول: 
عليه دية الولد؛ فقلت له: أليس لو غصب طعام رجل في البادية أو كسوته؛ فمات 
جوعًا أو بردًا - لا ضمان عليه؛ فما الفرق؟ فتوقف, ثم [لما]”*' عاد إلى 
الدرس- قال: لا ضمان فيهما جميعًا. 

قال: وإن ادعت الحمل» فقد قيل: يقبل قولها؛ لقوله تعالى: «إرّلا يل هن أن 


)١(‏ في ج: أرفق. (5) في ج: تعين. 
(؟) في ج: أنه. (0) في أء د: أجبر. 
(*) في ج: تركت. (8) في ج: كما. 
0 في د: موضع. 0( سقط في ج. 


)0( سقط في ج د. 
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يَكْنْمْنَ ا علق أَلَهُ ف أَيْحَامِهنَ# [البقرة: 114] أي: من حمل وحيض؛ كما قاله 
أهل التفسير» ومن حرم عليه كتمان شيء وجب [قبول]”'' قوله إذا أظهره» أصله: 
الشهادة؛ فإن كتمانها حرام بقوله تعالى:#وَّلا تَكثُمُوأ تسد »4 [البقرة: 7/7] 
الآية» وإذا أخبر الشاهد بما عنده قبل قوله. 

ولأن للحمل أمارات تظهر وأمارات تخفى» وهى عوارض تجدها الحامل 
من نفسهاء وتختص بمعرفتهاء وهذا النوع يتعذر إقامة البينة عليه؛ فقيل قولها 
فيها؛ كالحيضء وهذا ما ادعى القاضى أبو الطيب أنه المذهب» والمنصوص 
عليه -يعني: في «الأم) - كما كد ابن الصباغ. وهو الذي عليه اكت 
الأصحاب. 

فعلى هذا تحبسء فإن ظهر استمر إلى وقت إمكان [استيفاء القصاص]”"» وإن 
لم يظهر في زمن ظهور مخايله”” استوفى على الأظهر من الاحتمالين عند 
الإمام؛ فإن انتظار انقضاء مدة الحمل بعيد. 

قال الإمام: والقائل بهذا القول ليت شعرى ما مذهبه إذا استوجبت المرأة 
القصاصء ثم وطئتء والوطء على الإعلاق» ولو اعترف السيد بالوطء» ترتب 
عليه لحوق نسب المولود الذي يأتي به. 

وأعرض الغزالي عن ذلك؛ وقال على هذا القول: لا يجوز استيفاء القصاص 
من امرأة يغشاها زوجها. 

قال الرافعى: وهذا إن كان المراد به إذا ادعت الحمل [فظاهرء وإن أراد أنه 
يع الأمشغاء نتجرة المخالطة والوطةامن غير وغواها: العمل » نهو ممبوع ]© 
لأن الأصل عدم الحمل؛ فجاز أن يقال: إنما يعدل عن الأصل بشهادة تستند إلى 
الأمارات الخفية. 

قال: وقيل: لا يقبل حتى تقيم بينة بالحمل؛ أي: وللولي قتلها قبل ذلك؛ لأن 
حقه واجب على الفور» والحمل يحتمل وجوده» ويحتمل عدمه» مع أنه الأصل» 
وهي متهمة في الإخبار؛ فلا يترك المحقق بالوهمء وهذا قول أبي سعيد 
الإصطخري» وصححه في «الوجيز). 

وقال الماوردي والقاضي أبو الطيب: إنه خطأء كما ذكرناه. 


للك سقط في ج. إفوة في د: محامله. 
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ويكفي في البينة المقامة على الحمل أربع نسوة يشهدن به أو بظهور مخايله. 

قال: وإن اقتص منها - أي: الولي- بعد تمكين الإمام؛ وتلف''' الجنين من 
القصاص- وجب ضمانه؛ لأنه مخلوق فات"'' بالجناية» ثم ضمانه- إن وضعته 
ميئًا- الغُرة» وإن وضعته حياً متألمًا إلى الموت فالدية الكاملة» والكفارة واجبة 
في الحالين؛ كما سنذكره. ومحل وجوب الدية محل وجوب الغُرة؛ كما ذكره - 
ابن الصباغ في كتاب الحدود. 

أما إذا لم يتلف منه؛ بأن لم ينفصل منهاء أو انفصل حيًّا غير متألم - فلا 
شيء عليه» سواء مات بعد ذلك أو لم يمت. 

قال: فإن كان السلطان علم بها . أي: بالحملء وقد مكن منه؛ كما ذكرناه- 
فعليه ضمانه؛ لأن الاجتهاد والنظر إليه» والبحث والاحتياط عليه وفعل الولي 
صادر عن رأيه؛ فكان كالآلة. 

قال العراقيون والماوردي والقاضي الحسين والمتولي: ولا فرق - في ذلك - 
بين أن يكون الولي جاهلًا بالحال أو عالمّاء وفيما ذكروه- في حالة العلم- نظر؛ 
لأنا قد ذكرنا فيما إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلمّاء والمأمور عالم به: أن 
الفمان واجب على المأمور؛ لأنه المباشر دون الإمام» والقول بهذا هنا أولى؛ 
لأن الاستيفاء إلى خيرة الولي؛ بخلاف المأمور [ثَمَ]'؛ فإنه لا يقدر على 
المخالفة» وقد صار إلى ذلك الفوراني» وجزم به وحكاه الغزالي وجها ثانيّاء 
وصححه. وهو يحكى””' عن اختيار المزني في كل حال؛ نظرًا للمباشرة. 

وقال الإمام: إنه الذي صار إليه معظم أصحابناء وحكي وجهًا ثالنًا عن رواية 
صاحب «التقريب»: أن الضمان عليهما؛ لأن الولي مباشر» وأمر الإمام كالمباشرة؛ 
فيشتركان في الضمانء ثم قال: وهذا غريب لم أره لغيره» وقد رواه غيره عن 
[رواية]"' أبي علي الطبري» ورأيته فيما وقفت عليه من «تعليق» البندنيجي أيضاء 
وقالوا في حالة الجهل: إن أوجبنا الضمان على الإمام في حالة العلم فهاهنا 
أولى» وإلا فوجهان قريبان مما إذا أضاف الغاصب بالطعام المغصوب غيره- 


)١(‏ فى التنبيه: فتلف. (4) سقط فى د. 


(؟) في د: مات. 08 حم سدكي 
() زاد في التنبيه: فعليه الضمان. (6) سقط فى ج. 


574 جده١‏ كتاب الحنايات 


على من يستقر الضمان؟ وظاهر المذهب وهو المنصوص: الأول. وعلى هذا 
فتحمل '') العاقلة عن الإمام الضمان غرة كانت أو دية» وعليه الكفارة. 

قال القاضي الحسين والإمام: ولا يجب في بيت المال من ذلك شيء؟؛ لأنه 
عامد' '' غير مخطى. وهذا ما حكاه الرافعي. 

وحكى ابن الصباغ ذلك طريقة في استيفاء الحد في حالة الحملء» مع علم 
الإمام به» ثم قال: والظاهر من المذهب أن في ذلك قولين: 

أحدهما : أنها على عاقلته. 

والثاني: أنها في بيت المال؛ لأن إتلاف الجنين إنما هو عمد خطأ لا 
يتمحض فيه عمد؛ فجرى مجرى الخطأً. 

قال: وإن لم يعلم. وعلم الولي ذلك - فعليه ضمانه؛ لأنه المباشر» والسلطان 
لما لم يعلم به» لم يكن مسلطا له على الإتلاف. 

وعن صاحب «التقريب» رواية وجه: أنه على الإمام؛ لتقصيره في البحثء قال 
الإمام: وهو غريب لم أره لغيره. 

فعلى المذهب: تتحمل العاقلة عن المقتص الغرة أو الدية دون الكفارة؛ وكذا 
إذا أوجبنا عليه الضمان فى الحالة السابقة. 

وعلن رتاواتين #التترون 1ه الغترة أو الام سر سعملها كةو 
الإمام» أو تجب في بيت المال؛ لكونه مخطنًا؟ فيه قولان يأتيان في الكتاب. فإن 
قلنا بالوجوب في بيت المال فالكفارة هل تجب فيه أيضًاء أم على الإمام؟ فيه 
قولان فى «تعليق» البندنيجىء والقاضى أبى الطيب. وغيرهما أثبت الخلاف 
عو رفي جريانهما فى الخالة الضابقة أيضًا؛ بناء على ظاهر المذهب. 

قال: وإن لم يعلم 0117 فقد قيل: على الإمام؛ لتقصيره» وهذا قول”*) 
ابن أبي هريرة» وبه قطع الشيخ أبو حامدء ومال إليه الشيخ أبو محمد وجزم به 

وقيل: على الولي؛ لقوة جانبه بالمباشرة» وهذا قول أبي إسحاق المروزي» 
وحكى غير الشيخ في المسألة وجهًا ثالنًا أنه عليهما؛ لوجود التسليط من الإمام» 


)١(‏ في ج: فتحتمل» وفي د: فيحمل. [49 في ج: رأي. 
(؟) في د: عاقد. (4) زاد في ج: أبي علي. 
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)١( 57‏ . 
والمباشرة من الولي» وهو قول البصريين. 
وإذا جمعت ما ذكر فى المسألة واختصرت, قلت: على من يجب الضمان؟ 
فيه أربعة أوجه: 


على الإمام مطلقًا. 


على الولي مطلقًا. 

على الإمام إن كان عالمّاء أو كانا معًا جاهلين» وعلى الولي إن اختص الإمام 
بالجهلء وهذا حكم الضمان. 

وأما الإثم» فهو يتبع العلم. 

أما إذا كان المقتص نائب الإمام» أو جلاده» دون الولي: فإن كان جاهلًا فلا 
ضمان عليه بحال» وإن كان عالمًا ففيه خلاف مرتب على الخلاف في الولي إذا 
كان عالمّاء وأذن له الإمام» والجلاد”'' أولى بألا يضمن؛ لأنه لا يستوفي لنفسه 
شيئاء وإنما يمتثل مأمورًا يمضيه الإمام؛ ولذلك قيل: إنه آلة سياسة' " الإمام. وإنه 
لا كفارة عليه إذا جرى على يده قتل بغير حق. 

وعن أبي الفرج السرخسي حكاية وجهين في أنه هل يعتبر علم الولي 
والمباشر الجلاد» وقال: أصحهما: أنه يعتبر حتى إذا كان عالمّاء وهما عالمان2؟ ؛ 
يكون الضمان عليهم أثلانًا. 

ولو كان الولي هو المستوفي بغير إذن الإمام فهو آثم» وتجب الغّرة أو/”' 
الدية على عاقلته بكل حالء والكفارة في ماله. 

واعلم أنه ليس المراد مما أطلق من العلم"'' بالحمل وعدمه حقيقة العلم؛ فإن 
ذلك لا يتصورء وإنما المراد به الظن المؤكد بظهور مخايله» وعبر عنه الإمام بأن 
قال: إن كان عالمًا بالحمل علم منه. 

قال: وإن قتل واحد جماعة, أو قطع عضوًا من جماعة, أي: على الترتيب - 
)١(‏ في ج: وهذا. (5) زاد فى ج: أن. 


(؟) في أ: فالجلاد. )0( 5 
(؟) في د: ساسه. ش © في أء ج: لعلم. 
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أقيد بالأول"'' لسبق حقه. وأخذت”' الدية للباقين» أي: بعد استيفاء الأول 
القود؛ لأن من خير بين أمرين إذا تعذر أحدهما تعين الآخرء أصله: إذا تعذر 
القصاص بعفو [بعضص]1" الورثة؛ فإنه يتعين للباقين الدية؛ فعلى هذا: إن اتسعت 
تركته لجميع الديات فذاك» وإلا قسمت بين الجميع؛ ولا نظر إلى المتقدم 
والمتأخر. : 

ولو عفا الأول عن القصاص أقيد للثاني؛ وهكذاء وليس لولي الثاني أن يجبر 
ولي المقتول أولًا على المبادرة إلى القصاص أو العفو عنه» بل حقه على التراخي 
كما [كان]”' » قال الإمام: ولا يختلف المذهب في ذلك. 

ولو كان ولي المقتول أولَا غائباء أو صبيًّا أو معتومّاء حبس القاتل إلى حضور 
الغائب» وكمال حال غيره وهو ما رواه الربيع. 

وفي «الإبانة» و«العدة» حكاية قول عن رواية حرملة: أن للثاني أن يقتصء 
ويصير الحضور والكمال مرجحًا. 

ولا فرق- فيما ذكرناه- بين أن يثبت القتل أو القطع مرتبًا بالبينة» أو"”' بإقرار 
الجاني وتكذيب بعض الأولياء نعم» في حالة الإقرار قال أبو الفرج: للولي 
المكذب تحليفه. 

والاعتبار في التقدم'' بوقت الموتء [لا بوقت"' الجناية» حتى لو قطع يد 
إنسان» وقتل آخر؛ فسرى القطع إلى النفس - فحق التقدم بالقتل للثاني» صرح به 
القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما. 

وفي التتمة حكاية وجه: أنه يقتل بالمقطوع يده؛ لأن القطع صار قتلا. 

فرع: إذا قتل أجنبي هذا القاتل» قال المتولي: فالمذهب أن الدية تؤخذ وتقسم 
بين الجميع؛ وهذا ما جزم به القاضي الحسين. 

وقيل: يختص بها ولي المقتول [أوله" . 

قال: وإن قتلهم. أو قطعهم لين أشكل الحال- أقرع بينهم؛ 


2020 في جء د: للأول. )23 في ج: التقديم. 
(؟) فى التنبيه: أخذ. (0) فى د: لا يوجب. 
(5 مقط في (4)! سقط فى 
(5) سقط في ج. ف ا 


)2 في ج: و. 
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لتساويهم؛ وحينئذ من خرجت القرعة له كان كمن قتل مورثه» أو قطع طرفه أولاء 
فإن عفا أعيدت القرعة للباقين. 

وحكى الفوراني والطبري في «العدة» في أصل المسألة - والحالة هذه-: أنه 
يقتل ويقطع لجميعهم» ويجب لكل واحد من الأولياء حصة مورثه من الدية. وقد 
حكاه الرافعي عن الرويانى فى القتلء وأن”' صاحب «البيان؛ حكى أن بعض 
اصحابًا بخراسان قالوا: يكتفي. بقل الواحن عن الجماعة كما هو مذهب أبي 
حنيفة ومالك. 

لكن إيراد الرافعي مصرح بأن محل هذين الوجهين إذا وجد القتل أو القطع 
مرتبّاء وإلحاق هذه الحالة بها. 

تنبيه : ظاهر إطلاق”'' الشيخ وأكثر الأصحاب القول بالإقراع» يقتضي إيجابه» 
وقد صرح به الماوردي؛ حيث قال: فإن بدر أحدهم فاقتص منه بغير قرعة» فإن 
كان بأمر الإمام فقد أساء الإمام» ولم يعزر المقتص. 

وعن رواية أبي الفياض وغيره: أنه مستحبء وللإمام أن يقتله بمن شاء منهم؛ 
لشبوت استحقاق الكل على التساوي. 

قال الروياني: وهو الأصح.ء وعليه جرى القاضي ابن كج وغيره. وحكوا عن 
نص الشافعي أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم. 

ولو رضوا بتقديم واحد بلا قرعة جازء والحق لا يعدوهم؛ فإن بدا لهم ردوا 
إلى القرعة» قاله الإمام. 

وهذا إذا كان أولياء القتلاء حضورًا بالغين عقلاء» فلو كان بعضهم غائبًا أو 
صغيرًا أو معتومًا فالمشهور: أن الحكم كذلك. 

وفي «الوسيط»» عن رواية حرملة: أن للحاضر والكامل أن يقتص» ويكون 
اللمضور والكيال "1 عر خا كالفرطة 

فرع: لو كان القاتل عبدًا فهل يقتل بواحد؛ كما لو كان حرّاء أو يقتل 
بجميعهم؛ لأن في تخصيصه””'' ببعضهم تضيِيعًا لحق الباقين؟ فيه وجهان حكاهما 
القاضي أبو الطيب في أثناء المسألة الأولى وغيره. 


(3)“زاة في جا كان 84 ب () في أ: أو الكمال. 
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والذي أورده ابن كج- منهما-: الثاني. 

وأصحهما- عند الإمام والقاضي الروياني والفوراني والقاضي الحسين 
والمتولي. وغيرهم-: الأول» ويكون بمنزلة المعسر [يقتل ولعي" ولليائين 
الديات في ذمته» يلقى الله - تعالى - [بها]”” . 

وهذا قد يقال: إنه يؤخذ من كلام الشيخ؛ لكونه لم يفصل بين الحر والعبد. 
وليس كذلك؛ لأن قوله في صدر المسألة: وأخذت الدية للباقين يأبى””' ذلك في 
حالة القتل» وإن لم يأبه في حالة القطع. 

فعلى هذا: إن قتلهم على الترتيب» أو في دفعة واحدة- يكون حكمه ما سبقء 
ولا يكون عفو ولي الأول عن القصاص على مال مانعًا من أن يستوفي ولي 
المقتول ثانيًا القصاص منه؛ وإن تعلق المال برقبته» لكن [لو]”*' عفا ولي الثاني 
أيضًا على مال تعلق الجميع بالرقبة» ولا نظر إلى [التقدم والتأخر]”' ؛ كما لو 
أتلف مالا على جماعة في أزمنة مختلفة. 

وإيراد صاحب «التهذيب» يشعر بأن محل الخلاف فيما إذا قتلهم في دفعة 
واحدة» أما إذا كان على الترتيب فلا يُقتل بهمء وهذا هو الذي يقتضيه كلام 
القاضي أبي الطيب عند الكلام في قتل الحر بالعبد؛ حيث قال: إذا قتل عبد 
عبدين؛ أحدهما بعد الآخرء فيبدأ بالأول؛ فإن قتله سيدهء سقط حق الثاني؛ 
لفوات الرقبة» فإن”' عفا سيد الأول كان لسيد الثانى أن يقتصء وإن قتلهما معًا. 
[قال]”" : فإن قتلاه به فقد استوفيا حقهماء وإن عفا أحدهماء ولم يعف الآخرء 
فإن حق الذي لم يعف لم يسقطء ولا يملك القتل؛ لأن القصاص لا يتبعض؛ 
فيتعلق الأرش برقبته؛ فيباع» ويستوفي قيمة المقتول من ثمنه» وهذا منه في 
الصورة الأخيرة؛ بناء على أنه يقتل بهما؛ كما أورده ابن كج» وإلا لم يستقم ما 
ذكره حكمًا وتعليلا. 

ثم فيما ذكرناه عن الأصحاب من تعليل الوجه الثاني ما يفهمك أنه لا يجري 


)١(‏ في أء د: بقتل واحد. (5) في ج د: المتقدم والمتأخر. 
(؟) سقط في ج (5) في ج: وإن. 
() في أ: بأن. (0 سعط نن 1 


(4) سقط في أ د. 0١‏ في ج د: لا. 
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في القطع؛ لإمكان تعلق الأرش بالرقبة بعده. 

قال: فإن بدر واحد فقتله""'» أو قطعه. أي: من غير قرعة ولا عفو من 
الأول:- ققد استوقن حَقدة لأن حق كل من الأوثباء "قد تعلق ذلك المتعا + 
بدليل ما لو عفا ولي المقتول أو المقطوع أولاء أو من خرجت له القرعة؛ فإن 
ذلك ينتقل إلى من بعده؛ فإذا استوفاه فقد استوفى حقه من محله. لكنه يعزر؛ لما 
في ذلك من إبطال حق الغير. 

وشبه القاضي أبو الطيب ذلك بما إذا تقدم رجلان إلى ماءٍ ليستقياه» وأحدهما 
سبق الآخر- فإن الثاني لو أزاح الأول عنه واستقىء كان قد أخذ حقه. ويكون 
متعديًا؛ لآن السابق أحق. 

قال: ووجبت الدية للباقية''' ؛ لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم؛ فكان 
كالموت. 

وحكى القاضي الحسين في «التعليق» وجهًا ضعيفًا: أن المبادر يغرم للأول”” 
دية قتيله» ويأخذ من تركة الجاني دية قتيل نفسه. 

وفى «التتمة» وجه: أنه تلزمه الدية» ويختص بها ولى المقتول الأول؛ لأنه كان 
نكدمًا-عليةة فإذا فوت الحن عليه غرم له كالفيد المزتهن إذا جد كم خجناء 
المرتهن فقتله» يغرم الآرش لحق المجني عليه. 

وَالفرق “ببق هذه العبارة :[والأوني]1": أن الأول توححت دية المتهؤل اول 
والثانية توجب دية القاتل للمقتول”*'» وذلك يظهر عند اختلاف الديات بسبب 
الآنوثة والدين. 

قال المتولي: ولا يجيء هذا الوجه فيما إذا خرجت القرعة لواحدء فقتله غيره؛ 
لأن القرعة لا توجب زيادة قوة» وإنما صرنا إليها؛ لقطع المنازعة» بخلاف السبق. 


في المسألة ثلدنة/") أوجه: 
أصحها: أنه يقع عن جميعهم موزعًا عليهم» ويرجع كل منهم إلى ما يقتضيه 


000 في التنبيه: واحد منهم وقتله. 2 سقط في د. 
هع فى التنبيه: للباقين. للق فى ج د: المقتول. 


() في أ: الأول. 53 "فى واثمائية: 
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التوزيع من الدية: فإن كانوا ثلاثة رجع كل منهم بثلثي دية مورثه. [أو أربعة رجع 
كل منهم بنصف وربع دية مورثه]2''1 وهذا ما جزم به المتولي. 

والثاني: أنه يقرع بينهم» ويجعل القتل واقعًا عمن خرجت له القرعة. 
وللآخريه”"" الدية. 

والثالث - حكاه الشيخ أبو محمد عن الحليمي-: أنه يكتفي به عن جميعهم. 
ولا رجوع لهم إلى الدية؛ لأنه لو قتل جماعة واحدًا ظلمًا لجعلنا كلّ واحد منهم 
كالمنفرد بالقتل فى الاعتداء؛ كذلك نجعله كالمنفرد فى الاستيفاء. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنا قد حكينا أن مذهب الحليمي فيما إذا قتل عشرةٌ 
واحذدًا ظلمًا- أن الفسكحق على كز[ واد منهم عشر روحه. إلا أن الروح 
لا تتجزأ؛ فلا يمكن استيفاء المستحق إلا بغيره؛ فاستوفى لتعذره*؟ » وإذا كان 
هذا مأخذه في استيفاء جميع [النفس من كل واحد منهم]*' نَم لم يحسن 

نعم» قد يقال: إنه ذكر هذا تخريبًا على أصول الشافعي''' في تلك المسألة» 
[101"' على ما اعتقده. والله أعلم. 

فرع مُرَكُبّ من القتل والقطع: إذا قتل رجلاء وقطع طرف آخرء ولم يسرء 
وحضر المستحقان - فإنه يقطع طرفه أولاء ثم يقتل» سواء تقدم القتل» أو تأخر؛ 
لأن في ذلك جمعًا بين الحقين» وهذا بخلاف ما لو قطع يمين إنسان» وقطع 
لآخر أصبعًا من يمينه» وحضر المستحقان؛ فإنه يقطع للسابق منهماء» وللآخر من 
الدية يدها تعدو عليه اا و 

والفرق: أن نقصان الطرف لا يوجب نقصان النفس؛ ألا ترى أن بدلها لا 
يختلف, ويُقتل كامل الأطراف بناقص الأطراف» ونقصان الإصبع يوجب نقصان 
اليد؛ ولذلك اختلف البدل. ولم يقطع الطرف الكامل بالناقص. 

وما أطلقه في الوجيز في هذه الحالة من أنه يقرع بينهاء فهو محمول على ما 


)١(‏ سقط في أ. (6) في أءد: نفس كل منهم. 
زفق في أ: وللأخيرين. )03 في د: للشافعي. 
(9) سقط فى أءد. 60 سقط في أ. 


2 فى أ د: لتعذيه. 
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إذا وقع القطعان معّاء لا على الترتيب» أه جهل السابق. 

ثم في الصورة الأولى» [لو أخر مستحق الطرف استيفاء القصاصء قال الإمام 
في باب حد قاطع الطريق: فإجباره على التعجيل محال. وحمله على العفو 
ا ا ل ا ا ال 

نعم]''» لو ابتدر مستحق القصاص في النفسء وقتله» فلا شيء عليه. 

وفي «التتمة»: أن الحكم كما لو قتل رجلين» وابتدر ولي الثاني فقتله 

أما إذا سرى القطع إلى نفس المقطوع أيضًا: فإن كان قبل أن يصدر من 
القاطع القتل» قطع ثم قتل» وإن كان بعده فقد حكى ابن الصباغ عن الأصحاب: 
أنه ليس للولي استيفاء القصاص في الطرف. إلا أن يعفو ولي المقتول قبل 
السراية؛ فحينئذ يكون له القطع : ثم القتل» قال؛ وفيه نظر؛ لأنه استحق ى القطع قبل 
قتل الآخرء فسرايته لا تسقط حقه. وإنما يجيء هذا على قول من قال: إن 
القصاص في الطرف يدخل في النفسء» وإنما يقطع الطرف؛ لأنه طريق إلى قتله 
ل ااال 

قلت: وهذا هو الذي اقتضاه قول أصحابنا أيضًا؛ حيث جزموا- كما حكاه 
الرافعي- فيما إذا قطع يده؛ فسرى الجرح إلى نفسه. فعفا عن النفس - بأنه لا 
قصاص في الطرفء وإن ترددوا فيما إذا عفا عن الطرف في هذه الصورة؛ هل 
يكون عفوًا عن النفس؟ على وجهين. 

وهذا ما أشرت إليه من قبل عند الكلام فيما إذا قال: عفوت عن هذه الجناية 
وما يحدث منها. 

قال: وإن قتل وارتدء أو قطع وسرق - أقيد للآدمي» أي: عند الطلب. ودخل 
فيه حد الردة والسرقة؛ لأن حق الآدمي مبني على التشديد. وفي تقديمه تحصيل 
مقصود حق الله- تعالى [من وجه]"". 

وحكى الماوردي وجهًا آخر: أنهما لا يتداخلان» ويستوفيان؛ فيقطع بالسرقة 
[أولا]”©» ويققل: بالردة» وتجب:الدية: ولعل محل هذا الوجه إذا تقدفت الردة 


000( سقط في ج. 9ه سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. ):) سقط في أ د. 
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والسرقة. أما إذا تأخر ذلك فقد يقال(''2: لا يجري" ؛ لما فيه من تفويت حق 
السبق» وقد يقال به؛ لأن حق الله- تعالى- إذا سقط لا جابر له» يخلاف حق 
الآدمي. 

وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا اجتمع في المال الزكاة وحق الآدمي. 

والثالث0" - وهو القسمة - لا يجيء هاهنا؛ لأنا لا نرى قثل الشخص 
الواحد لشخصين وإن قتل وليهما معًا؛ ففي هذه الصورة أولى. 

فرع: إذا قتل الولينٌ المرتدٌ عن الردة» دون القصاص- فعن «فتاوى» صاحب 
«التهذيب» أنه ينظر: إن كان ولى القصاص إمامًا فله الدية في تركة المرتد؛ لأن 
للإمام قتله عن©؟ الجهتين. 0 ْ 

وإن كان غير الإمام» وقع قتله*؟ عن القصاصء. ولا دية له؛ لأن غير الإمام لا 
يملك قتله عن جهة الردة» قال: وكذلك لو اشترى عبدًا مرتدًا؛ فقتله المشتري قبل 
القبض عن الردة - ينفسخ العقد إن كان المشتري الإمامء وإن كان غيره صار 
قابضًا؛ كما لو قتله ظلمًا محضًا. 

قال: “وان تطع يلاررجل ثم قله - قطعء ثم قتل؛ ؛ لقوله تعالى: #مَمَنِ أَعْتّدَى 
عَلحْ عبد عَتَدُواْ لَه بِثْلٍ ما أعْتدَئ عَلِتخ4 [البقرة : 1945].» ولأن المقصود من 
القصاص التشفي والانتقام» وإنما يكمل التشفي إذا فعل به مثل ما فعل» لكن 
الولي يتولى القتل» [وهل يتولى 2١1‏ قطع اليد إن منعناه عند الاندمال؟ فيه وجهان 
حكاهما الماوردي» وقال:إنهما مخرجان من القولين فيما إذا أجافه؛ فمات: هل 
يجاف؟ كما سنذكره. 

قال: وإن”'"' قطعه؛ فمات منه - قطعت يدهء فإن مات» أي: في مثل تلك 
المدة التي سرت فيها جنايته. وإلا قتل؛ لأن ذلك أقرب إلى المماثلة' . 

ثم ظاهر كلام الشيخ وغيره من العراقيين - كالبندنيجي والمحاملي وغيرهما- 
يقتضي وجوب الإنظار» وهو المحكي عن أبي الحسين بن القطان. 


)١(‏ في ج: قال. (0) غير واضحة في ج. 
(1) في ج: يجزي. (5) في ج: وهو مثولي. 
() زاد في ج: ثُم. 60 في التنبيه: فإن. 


(:) في أ: على. (8) في ج: للمائلة. 
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والذي جزم به الغزالي والقاضي الحسينء وادعى الرافعي أنه المشهور: أنه 
غير مستحق حتى يجوز لولي المقتول أن يقتله عقيب القطع. 

وفي «التتمة»: أنه إذا أراد قتله قبل مضي تلك المدة؛ فإن اندمل الجرخ» أو 
ظهرت أمارات الاندمال» فله ذلك. وإن كانت الجراحة متألمة» ولم تظهر أمارة؟") 
البرء- فليس له ذلك. 

قال: وإن قطع يد رجل من الذراع. أو أجافه'"'. فمات - ففيه قولان: 

أحدهما: يقتل» أي: بالسيف, ولا يفعل به مثل ذلك؛ لقوله تعالى: مهن 
عْتَدَى عَلِيَحُْ َأقتَدُوأ عَليِهِ بِمِئْلٍ ما أغتّدئ عدخ »# والمثلية لا تتحقق في [مثل1" 
هذه الحالة؛ بدليل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال؛ فتعين المصير 
إلى القتل بالسيف» وهذا ما صحح”*؟ في «التهذيب». 

قلت: ولو قيل على هذا القول: إن له قطع اليد من الكوع في مسألة قطع 
الذراع؛ كما كان له ذلك لو لم يسر الجرح - لم يبعد. 

قال: والثاني: يُجُرح كما جرح؛ تحقيقًا للمماثلة في طريق الإزهاق؛ كما في 
الحالة الأولى وما قبلهاء ويخالف حالة اندمال0*» الجراحة؛ لأن المقصود نَمّ ليس 
إزهاق الروح» وقد يكون في هذا الفعل - بسبب الزيادة على المستحق - 
إزهاقها''. وهاهنا المقصود إزهاقها؛ فلا أثر لتفاوت يتفق فى ذلك؛ ألا ترى أنه 
لي" ضربه بمثقل» فلم يمتء. لا يجب القصاص فيه ولو مات منه» وجب 
القصاص فيه» وضرب بمثله؟ 

قد بنى المتولي القولين في الجائفة على الخلاف الذي ذكرناه فيما إذا قطع 
يده فمات في أن قطع اليد في هذه الحالة لكونها مقصودة في نفسهاء أو لكونها 
طريقًا في الاستيفاء؟ فعلى الأول: يتعين السيف. وعلى الثاني: يُجيفه. 

007 مات» 0 0 6 لا يكن اد يفعلٍ بعل ذلك 00 


)١(‏ في ج: أمارات. (5) في أ: الاندمال. 
(؟) في أ: أخافه. 030( في ج: إزهاقًا. 
(9) سقط في ج د. 0) في أ: لماء 


2 في 0 أو ضحه. 
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حامد وأبي الطيب وغيرهما من العراقيين» والروياني - أيضًا - وهو جارء كما 
حكاه أبو الطيب وغيره فيما إذا قطع ذراع من 5 لهء والجاني صحيح 
الكف؛ فتقطع يده من الذراع» فإن ماتء وإلا قتل» وهو الأظهر عند الإمام» وقيل: 
إنه المنصوص في «المختصر». 

ثم محل هذا القوك إذا قال الولي: أنا”'' أقتص في الجرح.ء ثم أحز رقبته إن 
لم يمتء أما إذا قال [الولي]”" : أنا أقتص في الجرح.ء وأعفو عنه إن لم يمت - 
لم يمكن”" منه. صرح به البندنيجيء والرافعي في مسألة الجائفة» وقال: إنه إذا 
أجافه. ثم عفا عنه - عزر على ما فعل. 

والقاضي الحسين خصّ محل التعزير بما إذا قال بعد الإجافة: كنت لا أريد 
قتله. والذي حكاه الماوردي أن [محل القول الثاني]”*' في الصورتين: إذا لم يرد 
العفو عن القصاصء [فإن أراد العمل به]”*' مع عفوه عن القصاص في النفس - 
لم يجز؛ لأنه قد صار بالعفو عن النفس كالمنفرد عن الراية. 

والقولان في مسألة الكتاب يجريان - كما قاله الأصحاب - فيما إذا قطع يدا 
شلاء» ويد القاطع صحيحة. أو شجه هاشمة. أو منقلة» أو مأمومة؛ فمات 
بالسراية. 

وخض بعض الأصحاب القولين بما إذا كانت الجناية الغالب منها الموتء أما 
إذا لم يغلب منها فيقتل بالسيف. قال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بشيء. 

قال: وإن قتل بالسيف أو السحر لم يقتل إلا بالسيفه أما في الأولى؛ فللآية) 
وأما في الثانية» فلما روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله كله احد 


و 


السَّاحِر ضَرْبَةَ بالسّيِفِه''' ولم يفصل. 


220 زاد فى أ: لا. 

هم نظ كن 5د 

إهوة فى د: يكن. 

(4) ف ع اد مطلة: 

)3( ده د: أما إن أراده. 

() أخرجه الترمذي (5/ 10) كتاب الحدود باب: ما جاء في حد الساحر »)2١1570(‏ إسماعيل ابن 
مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله يك ... فذكره. 
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا مرفوعا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في 
الحديث, و إسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء- 


باب العفو والقصاص جه ١‏ ك3 


قال الأصحاب: ولأن عمل السحر محرم؛ء ولا شيء مباح [يشبهه]آ''. على أن 
ذلك لا ينضبطء ويختلف تآثيره. وقد ادّعى المحاملي والبندنيجي نفي الخلاف في 
ذلك بين الأصحاب» ولم أر تصريحًا بخلافه» لكن في كلام القاضي الحسين ما 
شتفي أن 0ه 1ن يقخله بالستحرة فانهة فاق كل آله ويب بها القو3 يستوقن القزة 
بجنسهاء إلا في مسألتين: إذا لاط به» وإذا أوجره خمرا. على أن ما ادّعاه 
الأصحاب لا يخلو عن احتمال؛ من حيث إنا إذا قلنا: تعلم السحر ليس بحرام؛ 
ففعله - إذا لم يكن فيه سجود لصنم. ولا ما شابهه أو"'' قاربه - إنما حرمناه؛ 
لما فيه من الإضرار بالغيرء وإذا كان كذلك فهو كالقطع والضربء [والضرب 
والقطع1" إذا أفضى إلى الموت جاز أن يقتص من فاعله بجنسه؛ فكان القياس 
أن يكون السحر كذلك. 

فإنا** قيل: إن أثر السحر لآ يتضبط؛ فيُقال لقائل هذا هلا خرجته غلى 

الخلاف في الجائفة وتسليط السبع والحية على القاتل. نعم» قد يقال: معرفة كون 
السحر يقتل لا يهتدي إليها غير فاعله؛ ولذلك قلنا: لا يتصور وجوب 
القصاص به إلا بالإقرار» وإذا كان كذلك فلم يظهر كونه فعلّا صالحًا للقتل - 
0207 جبطي ع ام ديز الدكار ين الفإتدو كلاف العامة 
ونحوها؛ فإن كل أحد يعرف أن ذلك يوصل"'' إلى إزهاق الروح غالبا فلم يخل 
الإتيان به عن الفائدة» والله أعلم. 

قال: وإن قتل باللواط أو سقى الخمر فقد قيل: يقتل بالسيف ؛ لأن ما قتل به 
محرم الفعل'” ؛ فلم يجز أن يفعل به مثله. وتعين له السيف؛ كما في القتل 
بالسحرء وهذا هو الأصح. 


5 والصحيح عن ندب موقوف» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب لني كه 
وغيرهمء وهو قول مالك ب بن أنس» وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما 
يلع به الكفن قإذا عمل عملا دون الكفر كلم زر عليه قبلا 
قال في العلل الكبير ص (717) برقم ٠(‏ لوم : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث 
فقال: عار ورد بوجي مر ل وفيا لاير رابسم المت ونا 

)١(‏ بياض فى ج. زاد فى أ: ما. 

بط ف ا 7 ف جد وان 

(0) زاد في ج: غالبًا. (49 :في بن ده موؤضل: 


400 فى أ: للفعل. 


0-0 


4 جه١‏ كتاب الجنايات 


وقيل: يعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب؛ فيقتل به» وفي الخمر يسقي 
الماء؛ فيقتل به؛ شيعن لم 4 .وهذا قول أو انيه الإمطكري: كنا 
حكاه القاضي الحسينء وأبي إسحاق المروزي كما حكاه المحاملي والبندنيجي» 
وحكى الماوردي عنه أنه في مسألة اللواط: يقتل بإيلاج خشبة كما ذكره الشيخ» 
وفي سقي'"' الخمر [يقتل بسقي]'" الخل. 

وحكى القاضي أبو الطيب عيض وانو ]91 في ,تحال الخمر يسقي الماء حتى 
يموت»ء كما ذكره الشيخ» وفي مسألة اللواط: يعمل له من الجلود مثل الذكرء 
ويوالى عليه. ويكرر الفعل إلى أن يموتء قال المتولي: ومحل هذا الوجه إذا كان 
موت القاتل متوقعًا بالمقابلة بمثل ما فعل» أما إذا لم يتوقع» وكان موت المجني 
عليه؛ لطفولية» ونحوها - فلا؛ لأن فيه ارتكاب محظور بلا فائدة. وهذا موافق لما 
قاله الإمام» فيما إذا ضرب نحيقًا بضربات يقتل مثلّها مثلّه غالبًا ولا يقتل مثل 
الجاني - إما يقيئاء أو غالبًا لقوته-: إن الوجه القطع بأنه لا يضرب بتلك 
الضربات؛ لأنها لا تقتله» وإنما يراعى الممائلة إذا توقعنا حصول الاقتصاص 
بذلك الطريقء لكن الإمام بدا له في الأخيرة” احتمال آخر. 

وقد حكى الفوراني وجهًا آخر في اللواط: أنه لا يجب به القصاص؛ لأن 
المقصود به طلب اللذة؛ فلا يتحقق العمد فيه» ثم قال: وهو خطأ. 

وحكى أبو الفرج السرخسي وجهًا فى سقي"' الخمر مثله؛ لأنه لا يقصد به 
الإهلاك. 

فرع : لو سقاه البول حتى ماتء قال القاضي الحسين: احتمل أن يوجر بقدره 
من البول» بخلاف الخمر؛ لأن البول يباح شربه عند الضرورة» والخمر لا يباح 
على الصحيح من المذهبء وكذا لو سقاه السمٌّ؛ ومات» والسمٌ طاهر - يسقي 
مثله. وحكى الرافعي عنه وجهين في مسألة البول» أو يكون كالخمر. 

قال: وإن غرق, أو حرق. أو قتل بالخشب. أو بالحجر - فله أن يقتله 
)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في ج. 


ك4 في ج: مسألة. )20 في أ: الآخرة. 
إفرفق في ج: يسقى. 000 في د: بيع. 


باب العفو والقصاص جه١‏ ش ليك 


بالسيف؛ لأنه أوحى وأشهل على المققول” 77 »اقفن توك يعن الحقء وله 0 
يفعل , 0 من كل وجه؛ لقوله تعالى: لمن أََتَدَئ عَلَيكْ عدوأ 
عَليَهِ بمثْلٍ ما عَتَدَى عَلَتَح# الآية [البقرة 00 
اه ١مَنْ‏ حَرَّقَ حَرَفْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غرف 0 '"» وما ب 
والبخاري وأبو داود وكترهي سن حادة: 31 جَارِيَة وُجِدَتْ قَدْ رض 1 
حَجَرَيْنِ]”" . فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بكِ هَذَا؟ أَقُلانُ ا م 
0 د ؛ تَأَوْمَتْ عه فَأخِدَ الْيَهُودِقُ]”""» [فَاغْتَرَفَ]”"' ؛ فَأَمَرَ رَسُولٌ الله 
ا رقن رأسة بال 0 

قال البيهقي: ولا تجوز دعوى الشيخ في [هذا؛ لنهيه]”" - عليه السلام - عن 
المثلة”''' ؛ إذ ليس في هذا تاريخ ولا سبب يدل على النسخ» ويمكن الجمع 
بينهما: بأنه إنما نهى عن المثلة'''' فيمن وجب قتله؛ لا على طريق المكافأة 
والمجازاة. 

[(وضابط هذا)]257) التوع: أن يقع القتل بما يوحيء إلا ما ذكرناه. 

وحكى الإمام أن في ؛ بعض الطرق رمرًا إلى أنه في مسألة الحرق”'' لا يقتل 
به وحكاه المتولي قولًا في الضربء وفيما إذا رماه من جبل» أو حبسه في بيت 
حتى مات جرع قال لاد المزني. ْ 


)١(‏ فى د: القبول. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن» (8/ 47) كتاب الجنايات؛ باب: عمد القتل بالحجر وغيره من طريق 
بشر بن حازم عن عمران بن يزيد البراء عن أبيه عن جده أن النبي كَلةِ قال: «من عرض عرضنا 
له؛ ومن حرق حرقناه. ومن غرق غرقناه» . 
وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 5 23725)» للبيهقى فى «السنن» وفي «المعرفة» وقال عقبة: «قال 
صاحب التنقيح: في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره». اه 


(5) في د: اليهود. () سقط في ج. 
0) سقط فى أ. (0) تقدم تخريجه. 


(9) فى ج: هذه التهمة. 

)٠١(‏ في ج: المثلية» والحديث أخرجه البخاري (0/ )١6١‏ كتاب المظالمء باب: النهبى بغير إذن 
صاحبه. برقم (151/4؟) 

() فى ج: المثلية. )١١(‏ فى د: والضابط فى هذا. 

(1) في جه د: الخنق. ١ ١‏ 


143 جه١‏ كتاب الجنايات 


وقد أجرى الخلاف - أيضًا- فيما إذا قتله بإنهاش حية ونحوهاء أو بحبسه مع 
سبع في مضيق ونحوه؛ لآن الأفاعي غير متماثلة» وكذا السباع, حكاه الماوردي. 

فرع: إذا تعذر الوقوف على قدر الحجرء أو قدر النار» أو قدر الماء» أو عدد 
الضربات - فعن القفال: أنه يقتل بالسيف» وعن بعضهم: أنه [يؤخذ]”'' باليقين. 

قال: فإن فعل [به مثل]”") ذلك. فلم يمت - ففيه قولان: 

أحدهما: يقتل بالسيف؛ لأن الممائلة قد حصلتء ولم يبق إلا تفويت الروح؛ 
فوجب تفويتها بأسهل ما يمكن» وهو ضرب العنق بالسيف, وهذا ما ادّعى 
القاضي الحسين أن الشافعي لم يقل بخلافه. [ولا يختلف]” " مذهبه فيه. 

والثاني: يكرر'' عليه مثل ما فعل””' إلى أن يموت. 

قال الماوردي: أو ينتهي إلى حالة يعلم - قطعًا - أنه يموت فيها؛ فيّمسك 
عنه؛ كما يمسك عن المضروب العنق إذا بقيت فيه حياة. ووجهه: أنه فعل به فعلا 
اتصل بالموت؛ فيجب أن يفعل به مثل ذلك إلى أن يموت؛ ليكون أشبه يفعله. 
وكي لا يوالي عليه بين نوعين من العذاب», وهذا ما ادّعى القاضي أبو الطيب 
والبغويء والنواوي أنه الصحيح, وقال القاضي الحسين: إنه أخذ من قول 
الشافعى فى «المختصر»). 

وقان يعن أمصايعاء إن رمف مو عند الضربء قتل بالسيف. 

وحكي في مسألة'' القتل بالنار» إذا بقينا''' الجاني بقدر ما بقي المقتول فيها 
حتى مات» فلم يمت - أنَا ننظر: فإن كان إخراجه وحَرٌ رقبته أسهل فعلء وإن 
كان تبقيته في تلك النار زمانًا أسهل عليه من حز رقبته» فوجهان: 

أحدهما: يبقى. 

والثاني: لا؛ لأنا نراعي”” الأسهل عليه في هذا الباب. 

وقال: إن هذا الحكم فيما هو في معنى ذلك مثل التخنيق”"'» وعلى ذلك 
جرى صاحب «الإبانة» وغيره. 


)١(‏ سقط فى د. (5) فى أ: المسألة. 
(؟) سقط فى التتبيه. 00 فى جد ابقننا: 
(0) في ج: ولم يختلف. (0) في أءد: لا نراعي. 
ع في د: يكون. )1( في أ: المنجنيق. 


باب العفو والقصاص جه١‏ امع 


وصور الإمام محل الوجهين بما إذا لم يمكن قتله بالسيف في النار. 

وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا كان الإخراج'2 أهون, وتراضوا على البقاء» 
والأظهر: أنه لا أثر لتراضيهما. 

قال: إلا في الجائفة وقطع الطرف ؛ لتعذر إمكان ذلك في المحل» وفي غيره 
يؤدي2 إلى أخذ طرف بطرفين» وجائفة بجائفتين» وهذا ما ادّعى ابن الصباغ 
والمحاملي وغيرهما نفي خلافه. 

وفى «البسيط1؟ [وجه]؟' : أنه يزاد فى الجوائفة" . إذا جوّزنا القصاص فيها؛ 
018 إزهاق الروح قصاصًا بطريق إؤعاقه عدواناء وهذا ما ادُعى المزني أنه 
قياس مذهب الشافعي, والأصحاب فرّقوا بما ذكرناه. 

قال:ومن وجب له القصاص في الطرف. استحب له ألا يعجل في القصاص 
حت ندمل 

هذا الفصل!'؟ يقتضى بيان حكمين: 

أحدهما: جواز التصناضر قبل الاندمال» وقد خالف [فيه]"؟2 أبو حنيفة ومالك 
والمزني. 

[والثاني: استحباب التأخير إلى الاندمال]" . 

ودليلهما: ما روى الدارقطني في «سننه»» عن رواية أيوب» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر: «أَنَّ نَ رَجُلا طَعَنّ رَجُلا بقَْنٍ في رَكُبَيه؛ أَى الي و يَسْتَقِيد يَسْتَقيد» فَقِيلَ لَهُ: 
حَنَّى تَبْرَأء ا وَعَجَلَ؛ فَاسْتَقَاكٌ فَعَرِجَتْ رَجْله وَبَرِئَتْ رجَلٌ الْمُسْتَقَادٍ من فَأنَى 
الى كل فَقَالَ: «ليِسَ لَك سَيْءٌ أَنْتَ أَئتَ1" . 


)١(‏ في أ: الإجراح. (0) في أ: ويؤدي. 

[9رة في جه د: الوسيط. ودع سقط في ج. 

(0) في أ: الجائفة. (<) في د: القصاص. 
69 سقط في د. 


(4) في د: وقال الإمام في آخر النهاية: إن من أصحابنا من جعل من القصاص قولين» كما في المال» 
وهو بعيد لا أعرف له وجهًا. 

(9) أخرجه الدارقطني (/88) كتاب الحدود والديات وغيره حديث (75)» ومن طريقه البيهقي في 
السنن (57//8) كتاب الجنايات» باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع. 
وأخرجة أحمد فن مستدة (919//9) مق طريق: محقد ين إستحاق» قال وذكر عمرو بن شعيب عن 
أبيه... فذكره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 749): «رجاله ثقات». اه. 


444 جه١‏ كتاب الجنايات 


قال الماوردي: وفى هذا الحديث دلالة على شىء ثالث» وهو جواز القود من 
الجناية بغير الحديد؛ لأن الجناية كانت بقرن. ْ 

قلت"'': وعلى أمر رابع» وهو أن ما حصل بسبب الجناية من شين بعد 
الاقتصاص لا يجبر بشيء آخر. 

وفى تعليق القاضى الحسين حكاية وجه: أنه لا يجوز استيفاء القصاص قبل 
الاتنشال» كما متذكره في الدئات "2+ [والإنام حتكاء في آخر التهاية» وقال: إنه 
بعيد؛ لا أعرف له وجهًا]"» وادّعى الرافعي أنه قول مخرجء وأن الأول هو 
المنصوص. 

قال: فإن أراد العفو عنه على الدية» قَبّل الاندمال - ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز ؛ لأن الدية أحد البدلين؛ فكان له الرجوع إليها قبل الاندمال؛ 
كالقصاص. 

قال القاضي الحسين: وهذا أخذ من نض الشافعي في كتاب المكاتب. فيما إذا 
جنى السيد على عبده المكاتب» فقطع يده: أن له أن يعجل أرش يده قصاصًا من 
كتابته. 

وقال الرافعي: إنه أخذ من نضّه في تعجيل القصاص. 

فعلى هذا: لو كان أرش الطرف زائدًا على دية؛ مثل أن قطع يديه ورجليه؛ 
فهل له أخذ الزائد على دية النفس؟ فيه وجهان. حكاهما الشيخ أبو حامد: 

أحدهما - وبه قال أبو إسحاق-: لا؛ لأن دية النفس في هذا المقام هي 
المحققة» وما زاد مشكوك فيه. 

والثاني: نعم؛ لأن الأصل بقاء استحقاق ذلك» وعدم السراية. 

قال:والثانى: لا يجوز ؛ لأن الأرش لا يستقر قبل الاندمال؛ إذ قد يسري 
القطع؛ لخر أرشه في دية النفسء. وقد يشارك الجاني فيه شخص آخرء أو 


قلت: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو وإن كان صدوقًا إلا أنه يدلسء ولم يصرح هنا بالسماع من 
عمرو بن شعيب. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 404) رقم (17491) عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب» قال: قضى رسول الله لَه في رجل طعن آخر بقرن في رجله... الحديث. 
2000 في د: قال. 20 في جه د: يحصل. 

إفرة في جه د: الدية. 2 سقط فى جي د. 


باب العفو والقصاص جه ١‏ هم 


أشخاص فيتوزع عليهم؛ بخلاف القصاص في الطرفء فإنه لا يسقطء ولا 
يتبعض؛ بسبب ما يحدث من اندمالء أو سراية» أو مشاركة في قتل النفسء وهذا 
هو الصحيح. والمنصوص عليه في جميع كتبه» والمعمول عليه عند سائر 
الأصحاب؛ كما قاله الماوردي. 

قال القاضي الحسين: وقد قال بمثله في مسألة المكاتب بعضُ الأصحاب» 
وبعضهم أقرٌ النصين» وفرق بأن للمكاتب غرضًة'“ في الاستيفاء قبل الاندمال؛» 
وهو وصوله إلى الحرية» بخلاف الحر. 

قال الإمام: والصائرون إلى جواز التعجيل في مسألة المكاتب اختلفوا: فمنهم 
من خصّ ذلك بما إذا كان المال المأخوذ وافيًا بالنجوم أو بما بقي منهاء ومنهم 
من يعمم الحكم. وهو قضية إطلاق القاضي الحسين. 

فرع: لو كانت الجناية مما لا توجب قصاصًا ولا أرشًا مقدرًاء فلا بد من 
التوقف حتى تتبين العاقبة. 

وعن بعض الأصحاب فيما رواه الشيخ أبو محمد: أنه يأخلا"؟ أقل ما يفرض 
حكومة" لتلك الجراحة. 

قال: وإن”*2 اقتصّ في الطرف؛ فسري إلى نفس الجاني - لم يجب ضمان 
السراية؛ لقوله تعالى: #وَلمَنٍ أنصَرَ بَثْدَ ظُلِِو موْكَتِكَ مَا عَلهِم ين سَببلٍ * إِثََا اسيل 
عَلَ الدنَ يمون آلنّاسَ06©© [الشورى: »5١‏ 57] وهذا قد انتصر؛ فيجب ألا يكون 
عليه سبيل. 

وأيضًا: فقد روي عن عمر وعليّ - رضي الله عنهما - أنهما قالا: «إِنَّ 
[م" مَاتَ مِنْ حد أو قِصَاصِ؛ قَلَا دِيَةَ لَه [الحو" قَتَله1© 31 . 

ولأنها عقوبة مستحقة مقدرة؛ فوجبٍ ألا تُضْمن سرايتها؛ كالقطع في السرقة. 


)١(‏ في ج د: عوضًا. (1) في ج د: يؤخل. 
2 في أ: حكمه. (8) في ج. د: من. 
65 زاد في د: الآية. (1) سقط في أ ج. 
(0) في أ: الحكم. 0 


6 أخمرجنه البيهة : (م/38) جماع أبواب القصاص بالسيف» باب: الرجل يموت في تصياصن 
االحرعة 


00. 


قال:وإن' اقتصٌّ في الطرف, ثم سرى إلى نفس المجني عليه. ثم 
انترى]'" إل خفس البحاتى + .فقيل اسعوفي بحفة 4 لآة السزاية المااكاتت 
كالمباشرة في إيجاب لشاف وجب أن تكون كذلك في استيفائه. 

قال المحاملي: وهكذا الحكم لو اقتص من الجاني في الطرفء فعاد وقتل 
المجني عليه» ثم سرى القطع إلى نفسه؛ فإنه يجعل قصاصًاء؛ لأنها سراية عن 
قصاص بعد وجوب القصاص. 

وهكذا الحكم إذا قطع يدي إنسان» [فسرى القطع إلى النفس» فقطع الولي 
إحدى اليدين]" ومات الجاني قبل قطع الأخرى - يجعل مستوفيًا لحقّه ولا 
تجب دية اليد الأخرى؛ لأن الجرح قد صار قتلاء وقد استوفاه بالسراية. 

تنبيه: احترز الشيخ بقوله: «ثم سر إلى نفس الجاني» عما إذا اقتص [في 
الطرف]'' . فسرى إلى عضو آخرء لا إلى النفس» كما إذا قطع أصبعه. فسرى إلى 
كفة”' . ثم قطع أصبع الجاني؛ فسرى [- أيضًا -]'2 إلى الكف؛ فإن الشافعي 
نض في موضع- كما ادّعاه الرافعي - على أنه لا قصاص. 

وقال فى المختصر فيما إذا أوضحه؛ فذهب ضوء عينه وشعر رأسه؛ فاقتضص 
لكر ننه فى العو ينها فذهب ضوء عينه» وشعر رأسه: إنه يكون مستوفيًا 
لجن ولق ص نهب ضوء عين الجاني» وثبت” شعره - فعليه دية البصر 
وحكومة الشعر. وفي [هذا النضٌص]” إيقاع الشعر [في مقابلة الشعر]"' وهو من 
الأجسام؛ فأشعر بأن السراية إلى الجسم تقع' '2 قصاصًا. 

واختلف الأصحاب - لأجل ذلك - فى حصول الاستيفاء بالسراية إلى ضوء 
العين والطرف؛ إذا لم نوجب القصاص فيهمأ'"" بالسراية والشعر - على طرق: 

إحداها : المنع في الجميع» والقائلون به اختلفوا: 

فمنهم من قال: إنما أراد الشافعي بالشعر: شعر موضع الموضحة؛ فإنه يتبع 


117 قم لة ا 7 اف نانيك 

10 عمط فى ا واليت: (48 تفن جدهدية التصيين. 
0 سوط ا 90 «سعطافن ا 

(4): سقط فى عن 20 ف جد تكون: 
(5) في ج: الكف. 6 في ج: فيها. 


0) سقط فى أء د. 
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الموضحة؛ كالشعر على اليد والرجل يتبعها قصاصًا ومالا. 

ومنهم من قال: لم يتكلم الشافعي في الشعر» وإنما هو من زيادة المزني. 
وقالا: ما ذكره في الضوء''؟ مفرع على الصحيح في وجوب القصاص فيه 
بالسراية [إليه]”"©. 

والثانية : القطع في مسألة الضوء بالحصول» وفيما عداه قولان: 

أحدهما: الحصول؛ كما في النفسء وهو اختيار المزني. فعلى هذا: لا نظر 
في حكومة الشعر إلى التفاوت بين قدر الحكومتين. 

والثاني : المنع» وبه جزم ابن الصبّاغ والماوردي والمتولي. والفرق بينه وبين 
الروح: أن السراية إليها توجب القصاصء بخلاف ما نحن فيه. 

والثالثة: القطع في مسألة الضوء بالحصولء وفي مسألة الشعر بالمنع» وفي 
الطرف قولان؛ وهما جاريان - كما حكاه الإمام - فيما إذا قطع يد إنسان» 
فاقتص المجني عليه في أصبع من يد الجاني؛ فسرى إلى الكف. ومال إلى 
الحصولء. وقال: لا وجه عندنا إلا القطع به. 

والصحيح - [وإن ثبت”" الخلاف في الشعر والطرف-: عدم الحصولء 
وعلى هذا: تجب دية ما فات من الأطراف بالسراية» وحكومة الشعر. 

قال الرافعي: وله المطالبة بأرش الأصبع عند القطع؛ لأنه إن سرى القطع إلى 
الكفّ لم يسقط ما في الذمة؛ فلا [معنى]”*؟2 لانتظار السراية. 

قال: وإن سرى إلى نفس الجاني» ثم [سرى]” إلى نفس المجني عليه - 
فقد قيل: تكون السراية قصاصًا؛ لأنها سراية عن قصاصء. وقد وجب عليه 
القصاص في النفس؛ فكان قصاصًا عنه كالتي قبلهاء وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي. 

والمذهب: أن السراية هدرء أي: سراية القصاص؛ لأن القصاص إنما يجب 
في النفس بزهوق الروح؛ فلو جعل مستوفيًا بالسراية السابقة لكان كالسلف في 
القصاصء والسلف في القصاص لا يجوز؛ كما لا يجوز أن يقول: أقطع يدك 


)١(‏ في ج: الصورة. (4:) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. 
(0) في أ: أن سبب. 


4.4 جه١‏ كتاب الجنايات 


حتى إذا قطعت بدي | : كوه :1ل ]"" عليلرقيه: 

وعلى هذا: يجب”'' نصف الدية في تركة الجاني"" ؛ إن”'' كانت دية الجاني 
مرح المحدي علداتان كانت أتل تمي ء في قدر ما يرجع به الخلاف السابق. 

وقد 06 وي الشيخ من الأصحاب عن ذكر المذهب في هذه المسألة» 
وحكى الخلافا وجهين»:وقال: الإمام: إنه يمكن بناؤها على نا زهل ]© نجغل 
الجرح قتلا إذا أدى إلى القتل» أم لا؟ وفيه وجهان 0 فيما إذا جرح الكافر 
كافرًاء ثم أسلم الجارح, أو العبد عبدًاء ثم أعتق العبد''' » ومات المجروح. 
وقضية هذا البناء أن يكون الراجح عنده [أن السراية هدر؛ لأن الراجح عنده1*) 

ثم امتناع القصاص. 

تنبيه: الهدر - بفتح الدال والهاء - المُلْعَى''' الذي وجوده كعدمه. 

قال: وإن قلع”''' سن صغير لم يثغر أي: لم يسقط أسنان اللبن - لم يجز أن 
يقتص منه؛ لأن العادة في أسنان من هذا حاله أنها تعود بعدما سقطت؛ فلم يتحقق 
إتلافها. 

قال: حتى يؤيس من نباتها؛ لأنَّا' '' حينئذ نتحقق الإتلاف وفساد المنبت» 
وهذا بخلاف الموضحة والجائفة؛ فإنه يقتص منهما فى الحال؛ وإن كان الغالب 
عودهما. ْ 

والفرق: أنَّا لو لم نفعل ذلك لصارت معظم المواضح والجوائف هدرً”''". 


2000 سقط في د. 

0( زاد في ج: لو. اليك في د: اعترض. 

(5) سقط فى د. ل ترج الحارم: 
(0) سقط فى أ. 9( في 5 ج: الملقى. 
)220 في ج: قطع. )20010 في ج: لأنها. 


)١6(‏ قوله: : وإن قلع سن صغير لم يثغر أي لم يسقط أسنان اللبن؛ لم يجز أن يقتص منه حتى يؤيس 
من نياتها؛ لأن العادة أنها تعود. 
ثم قال ما نصه: وهذا بخلاف الموضحة والجائفة» فإنه يقتص منهما في الحال وإن كان الغالب 
عودهما. 
والفرق أنا لو لم نفعل ذلك لصارت معظم المواضح والجوائف هدرًا. انتهى كلامه. 
وما ذكره في الجائفة غلط؛ لأنه لا قصاص فيها أصلًا؛ لأنها لا تنتهي إلى عظمء وقد سبق إيضاحه في 
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وقد جزم بما حكاه الشيخ الجمهورء ومنهم: الإمام» ثم قال: وفي القلب من 
إيجاب القصاص في هذه الحالة شيء؛ لأن عين السن من المثغور'') عضو 
قصاصء ومن غير المثغور ليس عضو قصاص؛ فلا تتجه فيهما''' المقابلة. 

وقد حكى الغزالي وغيره ذلك قولاء ووجهوه بأنه فضلة في الأصل نازلة 
منزلة الشعر الذي ينبت0" مرة بعد أخرىء وسنّ البالغ أصلية. 

وحكى الإمام عن صاحب التقريب وجهًا: أن الجائفة إذا التحمت زال حكمهاء 
ورأى تخصيصه - على ضعفه - بما إذا تعدت”؟؟ الحديدة إلى الجوف». وحصل 
الخرق من غير زوال لحم من البين» دون ما إذا زال شيء» ونبت [شيء]*) 
جديدء ورأى طرده في مثلها في الموضحة. 

ثم حالة الإياس من الإنبات في السن: [أن ينتهي]'' الصبي إلى سن يقول 
أهل الخبرة فيه: إنه لا ينبت بعد ذلك. 

ولو مات الصبي قبل بلوغ ذلك السنء لم يجب القصاصء وفي وجوب 
الأرش خلاف يأتي. 

تنبيه: كلام الشيخ يفهم أمرين: 

أحدهما: أنه إذا قلع" سن من قد أثغر - أنه يجب القصاص في الحال» 
و[قد]” حكي عن الشيخ أبي حامد أنه قال في ذلك: يسأل أهل الخبرة أيضًا؛ 
فإن قالوا: لا تعود؛ وجب القود [في الحال]1*'» وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة؛ 
انتظرت. وهذا ما ذكره في المهذبء. لكن أكثر الأصحاب على ما أفهمه كلام 
الشيخ. 


“7 كلامه عند قول الشيخ وأما الجروح فيجب فيها كل ما ينتهي إلى عظم وصرح به الرافعي أيضًا في 
الكلام على الشجاج فقال: وفي عكسه الجائفة لها أرش مقدر ولا قصاص فيها. هذا لفظه. وبالجملة 
فلا خلاف في عدم وجوب القصاصء والذي أوقع المصنف في هذه الغلطة الفاحشة التباس حصل 
في كلام الرافعي» فاعلمه واحذره. [أو]. 


)١(‏ في د: التغور. (؟) في أء ج: فيها. 
(619 في د ينثره. (:) في أء د: تقدمت. 
(0) سقط في أ د. () في ج: إذا بلغ. 
72و20 في أء ج: بلغ. (4) سقط في ج. 


6:9 سقط في د. 
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الثاني: إذا قلع''' سن كبير لم يثغر أنه [لا يجوز]”" القصاص في الحال. 

وقياس قول الشيخ أبي حامد في المسألة السابقة» أنه له قصاص إلا بعد 
فاجع امل الشيرة وهو فقي مامكا الرافعي؛ حيث قال: إذا قلع غير 
ا لأن الغالب في السن المقلوعة 
النبات؛ فإن نبتت خا ل ضام 09 ذي5: وإن فل تقيض وعد وخل عليه ري 
الم ايه ا الأرش أو يقتصء وعلى هذا يكون ذكر الصبى لا للتقييد؛ بل 
لآن الغالب أن السن الذي لم يئغر: سن الصبي. 

فرع: إذا اقتص من الجاني بقلعه سن من قد انَمَرا*' » أو أخذ منه الأرش» 
فعاد سن المجني عليه؛ فقولان منصوصان جاريان فيما لو قطع لسانه فنبت: 

أحدهما: أنه نعمة مجددة» وهذا هو الأصح في مجموع المحاملي. وقد قيل: 
بالقطع'”' به في اللسان» فعلى هذا: لا شيء على المجني عليه. 

والثاني : أنه بدل عن السن الأول؛ فعلى هذا: يرجع الجاني على المجني عليه 
بأرش السن خمس من الإبل. 

وعن رواية أبى الطيب بن سلمة: أنه لا يطالب فى صورة الاقتصاص بشيء؛ 
بخلاف أخذ الأرش» فإن أخذ الأرش المدفوع لبك بخلاف القصاص. 

ولو انعكس الحال؛ فعاد سن الجاني» دون المجني عليه» فعلى الأول: لا شيء 
عليه؛ وعلى الثاني وجهان: 1 

أحدهما: يقلع ثانيّاه وكلما عاد قلع؛ لأن الجاني أعدم نبات [سن]"" المجني 
عليه؛ فوجب أن يفعل به مثل ذلك. 

والثاني: لا يقلع» وعلى هذا فوجهان حكاهما الماوردي: 

أحدهما - .ويه جرم أبو الطيب والمحاملي- : أنه يؤخل منه أشن السن» وهو 
خمس من الإبل. 

والثاني: [لا يؤخذ الي ؟ كما لا يوّخذ بالقصاص. 


شف في ج: يجب, وفي د: يجوز. لف سقط في د. 
(9) فى ج: ما يقضيه. 072 في أ: لا يأخحذ الدية. 


(4)حفي أ 5 اثغر. 
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ولو عاد سن الجاني والمجني عليه معّاء فلا شيء لأحدهما على الآخر باتفاق 
القولين. 

تنبيه: يقال للصبي إذا سقطت رواضعه: قد ثغر يثغر؛ فهو مثغور؛ كضرب 
يضرب فهو مضروبء فإذا نبتت بعد ذلك قيل: انَّغْره بتشديد التاء ثالثة الحروف» 
وأصله: انتغّر؛ فقلبت الثاء تاء» ثم أدغمت» وحينئذ يكون قول الشيخ: لم يثغر, 
بمثناة» آخر الحروف مضمومة» ثم مثلثة ساكنة» ثم غين معجمة مفتوحة. 

قال: وإن وجب له القصاص في العينين”" بالقلع» لم يمكن من الاستيفاء؛ 
[لأنه]”" لا يحسنه [لعماه]”" وعدم بصره بهماء بل يؤمر بالتوكيل فيه لأن به 
يحصل مقصوده من غير حيف. 

ولو كان قصاصه واجبًا في عين واحدة» وهو يبصر بالأخرى - 1 [من 
الاستيفاء؛ إن كان يحسنه]”*» صرح به الماوردي» والقاضي أبو الطيبء وابن 
الصباغ وغيرهم. 

قال: ويقلع بالأصبع؛ لأنه يأتي على ما لا يأتي عليه الحديد؛ فتقع الممائلة. 

وقيل: يقلع بالحديد. 

ومحل ذلك: إذا كان الجاني قد قلع بالأصبع» أما إذا كان قد قلع بالحديد. لم 
يقلع إلا به. 

قال: وإن كان [قد]*' لطمه [حتى]'"' ذهب الضوء؛ أي: ضوء العينين» ومثل 
تلك اللطمة تذهبه - فعل به مثل ذلك؛؟ طلبًا للممائلة» وهذا ما حكي عن نص 
النافغي .تن الأمى وتمنيه .في «النهدب ليعقى الأصحات» وقال: يعمل عندي آلا 
يقتص باللطمة؛ كما لا يقتص إذا هشمه؛ فذهب ضوء عينه بالهاشمة» وأنه لا 
اقتصاص في اللطمة كما لا اقتصاص في الهاشمة. 

وقد أقام البغوي هذا الاحتمال وجهّاء وقال: إنه الأصح. 

أما إذا ذهب ضوء إحدى عينيه فلا يمكن أن يفعل به مثل ما فعل؛ لأنه ربما 


)01 في التنبيه: العين. عم في ج: منه إن كان يحسن الاستيفاء. 
(؟) سقط في د. (8) سقط في الحبيهه 


(5) سقط في د. (1) سقط في ج. 
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درك 


أذهب " ' عينيه جميعًاء وربما زال عقله؛ فيكون قد أتلف [منه]”" أكثر مما جنى 
عليه» وعلى هذا يكون الحكم كما سنذكره. 

قال: فإن لم يذهب [الضوء]”" . وأمكن أن يذهب [الضوء]”'' من غير أن 
يمس الحدقة؛ أي: مثل أن يوضع في العين كافور أو يقرب منها حديدة مُحمّاة 
ونحو ذلك - فعل ذلك؛ لإمكان استيفاء الحق من غير حيف. 

قال: وإن لم.يمكن”” . أي: إلا بإذماب الحلاقة اذت الدية؛ لععغدر 
القمنا م 0 الحكم فيما إذا شخصت”" عين المجني عليه باللطمة» مع 
ذهاب ضوئهاء ولم تشخص عين الجاني باللطمة المستوفاة؛ فإنها تعالج بما 
يفضي إلى شخصوها إن أمكن, وإن لم يمكن قال البندنيجي: فلا ضمان فيه ولا 
فود. 

قال: وإن وجب له القصاص في اليمين» فقال: أخرج د يمينك, أي: لأقطعها؛ 
فأخرج اليسار عمدًا؛ فقطعها - لم تجزئه'” عما عليه؛ لأنه ل يجوز أن يعتاض 
عن [طرف]'"' طرفا بالترافتي» كماالا بجوذ قعل شخ عرفا 21 0 
شخص؛ فعند عدم التراضي أولى. 

قال: غير أنه لا يقتص منه في اليمين حتى تندمل المقطوعة. 

هذا الفصل يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن قصاصه في اليمين لا يسقط؛ وهو كذلكء إذا لم يقصد أخذ 
اليسار عنه؛ لأنه لم يرض بإسقاطه؛ أما إذا قصد ذلك: فإن علم أنها اليسرى» قال 
في الحاوي: سقط قصاصه من اليمنى» وإن قال: ظننتها اليمنى”''؛ ففى سقوط 
0 وجهان يأتي مثلهما من بعد. وأجراهما الرافعي وغيره فيما إذا علم 
أنها اليسرى» وظن أنها تجزئ عن اليمنى» وقال: إن أظهرهما وهو المذكور في 


)١(‏ فى د: أذهبت. 0) فى أ: أشخصت. 

(0) سقط فى جه (6) فى التنبيه: يجزئه. 

(9) سقط فى ج. () سقط فى ج. 

0 سقط في جه د. )٠١(‏ سقط في أ ج. 

(0) زاد فى التنبيه: أخذت الدية. )١١(‏ فى جه د: اليمين. 


(0) في د: وهذا. )1١(‏ في ج: ضمانه. 
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المهذب”» ومختار أبي حامدء والقاضي الحسينء على ما حكاه الإمام» وقد 
رأيته في تعليقه: أنه يسقط؛ لأنا إذا جعلنا مجرد الإخراج مع قصد الإباحة 
كالتصريح [بالإباحة» لم يبعد أن يجعل”' قطع اليسار على قصد الاكتفاء بها 
كالتصريح]”" بإسقاط القصاص في اليمنى. 

وقد أبدى الإمام احتمالًا لنفسه. وجزم به: أن الخلاف يجري فيما إذا علم 
القاطع أنها لا تجزئ عن اليمنى”*“ ثم قال: ولو قلت [بأن هذه]”*' الصورة أولى 
بأن [يسقط القصاص فيها؛ بأن1”"' يحمل ما صدر من”" القاطع على [معاملة 
فاسدة]”*! لكان قريبًا؛ فإنه لم يجر”' في الصورة المتقدمة إلا الظن» وقد 
تبين 20 أنه مخالف”'' للشرعء والذي جزم به القاضي الحسين في هذه الصورة: 
عدم السقوط. 

الثانى - وهو ظاهر اللفظ- : أنه لا يقتص منه في اليمين حتى تندمل 
المقطوعة؛ لأن القصد أخذ الطرفء دون إتلاف النفسء والموالاة لا يؤمن معها 
على النفس؛ كذا وجهه الأصحاب. 

ومقتضى هذا التوجيه”""'' أن يُقال: إذا وجب له القصاص في حرّء أو برد 
شديدين”"”2 أو بالجاني مرض مُحُظر: أنه لا يستوفي تفيه] 17 قن هلة الأحوال؛ 
خشية من إذهاب النفس؛ كما قلنا بذلك في الحدّ لهذا المعنى» وقد صرح بذلك 
صاحب جمع الجوامع» حكاية عن نض الشافعي - رضي الله عنه - في الأم. 

لكن الذي جزم به الغزالي والبغوي أنه لا يؤخر بسبب ذلك في مسألة 
الكتاب؛ وإن [ئت2'20 فى الحدود"؛ لأن حقوق الله - تعالى - مبنية على 
المشاهلة والمتائحةء :تخلاق قوق الآذميية» وععنة الواذه:قن اننا جاءت 


)١(‏ في جه د: التهذيب. (9) في أ: يجز. 

(6) فى د: يحصل. )١(‏ فى ج: بين. 
استطافن 1 )»فى اتمدالفة: 
(4) في ج: اليسار. 05 فى به الوجة: 
() في أء د: وهذه. 18 فى أ جد عيديل: 
(5) سقط في أ. )١5(‏ سقط فى أ د. 
(©6 في أ د: عن. لك 6 في أ: أجرى. 


(8) فى أ: معامله فأفسله. (17) في د: الجلد و. 
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: ا 1 5 2 5200 600 
بسبب تعدي المستحق؛ فغلظ عليه بتأخير حقه. بخلاف ما إذا توقعت بسبب 


حرٌ ونحوه؛ فإنه لا تعدي منه حتى يكون مانعًا من حقّه؛ ألا ترى أنه لو وجب 
القصاص في أطراف الجاني جاز له الموالاة في قطعهاء وإن خشى من ذلك تلف 
الشينة لما دك 5 ْ ْ 

على أن في مسألة الكتاب قولًا مخرجًا حكاه الإمام: أنه لا يمنع [من استيفاء 
حقّه في اليمين عاجلاء وفي مسألة قطع الأطراف وجه: أنه يمنع]” "' من التوالي 
فيها كما في مسألة الكتاب على النص»ء وقال الإمام: إن هذا لا أصل له. 

ووجه آخر وبه أجاب القاضي الحسين في التعليق: أنه مي 
أعضاء المجني عليه متوالية» أو دفعة واحدة» ولا يجوز عند قطعها متفر 

ع ل 
لا يقطع للمتأخر حتى يندمل القطع المتقدم. 

وقال فيما إذا قطعهما معًا: إنه يقرع بينهماء فمن خرجت قرعته. قطع له. ثم 
يترك حتى يندمل» ثم يقطع. 

ثم لا يخفى أن القاطع لليسار لا يجب عليه قصاص ولا دية» وإن كان عالمًا 
بالحال» كما حكى عن نصّ الشافعي؛ لأن صاحبها بذلها مجاناء وإن لم يتلفظ 
بالإباحة؛ كما قلنا في تقديم الطعام للضيف. 

قال الإمام: وقد حكى وجه ضعيف: أن الضيف لا يستبيح الطعام بالتقديم» بل 
لا بد من لفظ يدل على الإباحة» والقياس أن يطرد هاهناء ويقول: يجب الضمان؛ 
يعني: الدية» وقد حكى ذلك عن رواية أبي الحسين بن القطان» راك عكر 
الشافعي على ما إذا أذن صريحاء لكن الإمام لم يعذه من المذهب. وقال: ينبغى 
أن يستدل بمواضع الوفاق على فساد [المواة اا 0 
0 الوفاق]”. 

واارروسن أي الطب يله 0 لحل ان يوت التفاض وتمايام» 
لأنه قطع عضوًا لا حق له فيه عن علم بالحال”' » وهنا الاججمال امن مرب 


200 فى أ: وقعت. 20 فى ج: الوجوه. 
(0) سقط فى أ. (9) سقط فى د. 
(9) فى ج د: فقال. 0 فى أ: بالحالة. 
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أحدهما: اعتقاد أن الإخراج ليس بإباحة. 

والثاني: أن سكوت الإنسان عند إقدام ظالم على قطع عضوه لا يسقط 
القتصاص عنه؛ كما حكيناه من قبل. 

والظاهر المشهور في مسألتنا - الأول: 

نعم» لو سرى [قطع اليسار]”'2 إلى النفسء قال الرافعي: ففي وجوب الدية 
الخلاف المذكور فيما إذا قال: اقتلنى فقتلهء وكان الأولى فى العبارة أن يُقال: فهو 
كلمأ لو قال لرجل: افطع بدى؟ افتطحهاء وسرت لأنه وزاة المسنالة ون كان 
الحكم في المسألتين [واحدًا]!"'» وقد ذكرنا من قبل فيما إذا قال: اقطع يدي 
فسرى القطع إلى النفس - وجوب القصاص على وجه. ويظهر جريان مثله هاهنا 
من طريق الأولى. 

ثم إذا لم نوجب الدية هاهناء وهو الذي أورده ابن الصباغ والمحاملي؛ فكأن 
المخرج هو القاتل لنفسه. وحينئذ تجب له دية اليمين» ويكون في وجوب الكفارة 
قش ماله الخلاف الآتي» وقد صرح المحاملي بالآولء والإمام بالثاني. 

قال: كن قال: فعلت ذلك غلظاء أي: بسبب ما حصل لي من الدهشء أو 
ظئًا أنه يجزئ؛ أو ظئنت أنه طلب مني اليسار - نظر في المقتص: فإن قطع وهو 
جاهلء أي: بأنها اليسار أو بأنها لا تجزئ - فلا قصاص عليه؛ لجهله. وبذل 
صاحبها. 

وحكى صاحب التهذيب في حالة جهل القاطع بأنها اليسار» وقول المخرج: 
فعلت ذلك ظنًا أنه يجزئ - وجهًا: أنه يجب القصاص؛ كما لو قتل إنسائاء وقال: 
ظننته قاتل أبي. وحكاه القاضي الحسينء والإمام - بناء على هذا الأصل - [أبداه 
احتمالًا]”؟» فيما إذا قال المخرج: فعلت ذلك غلطًا بسبب الدهش. وهذا منهم؛ 
بناء على اعتقادهم أنه إذا قال: تعمدت القطع - أنه يجب القصاصء كما سنذكره 
عنهم. 

ويمكن أن يفرق بين قتل من ظنه قاتل أبيه» وبين ما نحن فيه؛ بأن المخرح 


)١(‏ في ج: القطع. 0 في التنبيه: فإن. 
زفق سقط في ج؛ د. :) سقط في ج. د. 
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هاهنا مقص ")ب حيث لم يتثبتء و [لم]'' يفحص عن الحال؛ بخلاف من ظنه 
قاتل أبيه؛ فإنه لا تقصير من جهته. 

وقد حكى الإمام والغزالي في حالة جهل القاطع: بأنها لا تجزئ [وقول 
المخرج: ظننت أنها تجزئ] "' عن اليمين - أن العراقيين حكوا عن أبي حفص بن 
الوكيل وجوب القصاصء وكتبهم ساكتة عنه في هذه الحالة» ومصرحة بحكايته 
عنه في الحالة التي سنذكرها والله أعلم. 

قال: وتجب عليه الدية؛ لأن الباذل بذلها على أن تكون عوضًا عن اليمين» 
والقاطع قطعها على اعتقاد ذلك؛ فإذا لم يصح العضوء وتلف المعوض» وجب 
بدله؛ كمن اشترى سلعة بعوض فاسدء وتلف عنله. 

قال القاضي أبو الطيب» والمصنفء. وغيرهما: وهذا الوجه هو المذهبء. وهو 
ظاهر النص في المختصر فعلى هذا تكون الدية على العاقلة» أو في مال القاطع؟ 
ينظر: 

إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار» فهي على العاقلة؛ كما صرح به 
الماوردي. 

وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ؛ فيتجه أن يتخرج على الوجهين فيما 
إذا قتل قاتل أبيه بعد عفو أخيه» وجهله بتحريم القتل» وقد ذكرناهما من قبل. 

وقال الرافعي: إنا إذا أوجبنا دية اليسارء فهي في مال القاطع؛ لأنه قطع متعمدًا. 

وعن نضّه في الأم أنها تجب على العاقلة» ولم يقيد هذا الكلام بصورة. 

قال: وقيل: لا تجب؛ لأنه قطعها ببذل صاحبها؛ فكان [كما فى الصورة]!؟) 
السابقة. ْ 

ثم على الوجهين: هل يسقط قصاصه في اليمين» وتجب له الدية عند جهله 
بأنها تجزئ» أو لا يسقطء ويستوفيه من بعد؟ فيه الوجهان السابقان» صرح بهما 
الماوردي» والمذكور منهما في الشامل. ومجموع المحاملي: عدم السقوط. 

وهذا إذا لم يسر القطعء أما إذا سرى إلى النفس”*© قال ابن الصباغ: كانت 


200 في ج: قصر. 2 في ج: كالصورة. 
زفق سقط فى جي د. للك في ج: اليمين. 


49 سقط في ج. 
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مضمونة بالدية الكاملة» وقد تعذر قطع اليمين» ووجب له نصف الدية؛ فيتقاصان» 
ويبقى للجاني نصف الدية لورثته. 

وحكي عن الشيخ أبي حامد أنه قال: عندي أنه استوفى حقّه من اليمين بتلفه؛ 
فسقط حقّه. ويجب عليه كمال الدية؛ كما لو كان له القصاص في اليد؛ فقطعه7) 
ثم قتله» والذي رجحه الأول؛ وهو المذكور في مجموع المحامليء والبندنيجي. 

قال: وإن قطع وهو عالمء أي: بأنها اليسار» وأنها لا تجزئ» ولم يقطعها 
عمّاله - فالمذهب: أنه لا قصاص عليه؛ لأنا أقمنا ذلك مقام الإذن في القطع. 
وهو لو قال لغيره: اقطع يدي؛ فقطعها - لا قصاص عليه؛ فكذلك هاهناء فعلى 
هذا تجب الدية. 

وقيل: يجب؛ لتعمده قطع يد محرمة» ويخالف مسألة الإذن في القطع. فإنه 
إنما أذن هاهنا على أن يكون عوضًا عن اليمين؛ فإذا لم يكن عوضًاء؛ فكأن لا 
إذن؛ بخلاف تلك المسألة؛ فإن الإذن فيها لم يتقيد بحالة» فحمل على عمومه. 
وهذا قول أبي حفص بن الوكيل. 

وقد حكى هذا الخلاف في الصورة المذكورة القاضي أبو الطيب والمحاملي 
وابن الصباغ» ولم يفصلوا بين أن يكون القاطع قصد أخذها عن حقه. أو لا عن 
حقه. 


والماوردي جزم فيما إذا أخذها عن حقّه بأنه لا قصاصء وفي الحالة الأخرى 
- بوجوبه» وإلى ذلك صار الإمام والقاضي الحسين, والبغوي في حالة [قول 
المخرج: فعلت ذلك غلطًا؛ بسبب الدهش وفي حالة1”' قوله: فعلت ذلك ظنًّا أنه 
يجزئ» انفرد القاضي الحسين بالجزم بوجوب القصاص. 

ولو قال القاطع عند العلم بأنها اليسار: إنما قطعتها لظني أن المخرج قصد 
الوباحة»فقد جزم في التهذيب في حالة قول المخرج: غلطت بوجوب القصاص؛ 
كمن قتل إنسانًاء وقال: ظننت أنه أذن لي في القتل. 

وقضية ذلك أن يقال بمثله فيما إذا قال المخرج: ظننت أنها تجزئ عن اليمين» 
وقال القاطع: إنما قطعت؛ لظني أنك أبحتها. 


)١(‏ في ج: فيقطعهاء وفي د: قطعها. (؟) سقط في أ. 
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وهذا ما أبداه الإمام احتمالا موجهًا لذلك: بأن هذا الظن بعيدء والظنون 
البعيدة لا تدرأ القصاصء لكن المحكي عن القفال وغيره: أنه لا قصاص؛ لأن ما 
يقوله ممكن. 

ولو قال القاطع: دهشت؛ فلم أدر ما صنعتء وكان المخرج قد قال ذلك - 
قال الإمام: لزمه القصاص في اليسار؛ لأن الدهشة السالبة للاختيار لا تليق بحال 
القاطع. 

قال: وإن اختلفا في العلم'" أي: في علم الباذل بأنها اليسار؛ كما قاله 
البندنيجي وغيره. وأن'' قطعها لا يجزئ عن اليمين 00 قول الجاني؛ لأنه 
أعرف”" بحاله» مع أن الأصل عدم العلم؛ فإن حلف ثبتت له ديتهاء وإن نكل 
فيحلف القاطع أنه ما بذلها إلا وهو يعلم أنها”؟» [لا 7 بدلا عن البحية» 
وتكون الجناية هدرًا. 

قال: وإن تراضيا على أخذ”" اليسار؛ فقطع - لزمه دية اليسار؛ لأن الصلح 
لم يصح.ء فإن القصاص إذا تعلّق بمحل لم يجز استيفاء غيره ولو بالتراضي: 
كقطع اليد عن الرجل» وبالعكسء وقد سقط القصاص؛ لبذل صاحبها إياها؛ فتعين 
وجوب الدية؛ لأن البذل كان في مقابلة ما عليه؛ فإذا لم يسلم له وقد فات ما 
بذله» وجب أن يرجع إلى بدله؛ كما في العقود الفاسدة. 

قال: وسقط قصاصه في اليمين؛ لأنغدولة إلى اليسان وضا ممه بعرك 


القصاص فيها. 

وقننة لا يفط أنه اد ايسان على اذا كويزلة عن السو ناذا لم 
يسلم البدل والمبدل”"" قائم بحاله - استحق أخذه؛ فعلى هذا يجيء ما تقدم في 
قطع اليمين. 


وعلى الأول تجب له الدية» وقد وجبت عليه الدية» فإن تساويا تقاضًاء وإن 
اختلفاء كيد الرجلء ويد المرأة - تقاصًا فيما تساوي”" فيه» ويردّان الفضل. 


2000 زاد في التنبيه: به. )2 سقط في د. 
(؟) في د: فإن. (5) في ج: قطع. 
(6) في ج: أعلم. 00 في ج: والمبدول. 


(5) في أ: أنه. (8) في د: يسّاويان. 
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قال: وإن”'' كان القتصاص على مجئون. أئ: بأن جنى وهو عاقلء ثم جِنْ؛ 
فقال له: أخرج يمينك؛ فأخرج اليسار؛ فقطعها'" ؛ فإن [كان]”" المقتص 
عالمًا وجب عليه القصاصء وإن كان جاهلاء وجبت”*'' عليه الدية؛ لأن بذل 
المجنون لا يصح؛ فكان كما لو قطعها بغير بذل» ثم حكم قصاصه في اليمين لا 
يخفى مما تقدمء والله أعلم. 

ولنختم الباب بفروع تتعلق به: 

[الفرع الأول]: إذا وجب على سفيه قصاصء وامتنع من له القصاص عن 
العفو عنه إلا بأكثر من قدر الدية - كان للسفيه بذل ذلك مع مراجعة الولي: فإن 
أبي الولي ذلكء أو””' تعذرت مراجعته - استقل السفيه» وإن”'' احتاج إلى بذل 
ديات. ولو نهى [السفيه]”"' عن المصالحة» أو سكت عنهاء قال الإمام في باب 
الحرية: الوجه عندنا أن للولي ذلك؛ كما أنه يتدارك رمقه - وإن احتاج إلى 
استيعاب ماله - بطعام يحصله” . ثم قال: وقد يخطر للفقيه”' : أنه ليس للولي 
التصرف في دمهء وهو بعيد. 

[الفرع الثاني]: إذا جنى حرّ على حرّ جناية توجب القصاصء فصالحه 
المجني [عليه]””' '' على عين عبدء أو ثوب - جازء وإن لم تكن الدية معلومة 
لهما؛ فإن تلفت" '' العين قبل القبض» أو ردّها بعيب» أو خرجت مستحقة ت وله 
رجوع إلى القصاصء وبم [يرجع]”"'' : هل بقيمة العين» أو بأرش الجناية؟ 
0 على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقدء أو ضمان اليد. 

وإن كانت الجناية موجبة للدية؛ فصالح منها على عينء أو اشترى بها عيئًا: إما 
من العاقلة في الخطأء أو من الجاني في العمد - فيّنظر: إن لم يعلما قدر إبل 
الدية وأسنانها لم يصحء وإن علما ذلك»؛ ولم يبق إلا الجهل بأوصافها - ففي 


)١(‏ في أ: فإن. (4) في أ: يحصلء» وفي ج: فحصله. 
(0) في التنبيه: فقطع. (9) في ج: للولي. 
(9) سقط فى ج. )٠١(‏ سقط فى د. 
(5) فى التنبيه: وجب. )1١(‏ فى أ: بلغت. 
(4) فى د:و. )١5(‏ سقط قن :د. 
() في أ: فإن. )في ريدي 


69 سقط في د. 


ات جه١‏ كتاب الحنايات 


صحة ذلك وجهان. 

وإذا صح فلو تلف الصالح عليه أو ردّه بعيب”" - فالرجوع إلى الأرش قولا 
واحدًا؛ لأنه يمكن الرجوع إلى المصالح عنه؛ [لأنه”'' مال» وفي الصلح عن 
القصاص لا يمكن الرجوع إلى المصالح عنه]”". 

[الفرع الثالث]: إذا قتل أحد عبدي الرجل [العبدً] الآخر عمدًا - فللسيد أن 
يقتص منه؛ فإن أعتقه» لم يسقط عنه القصاصء ولو عفا عنه بعد العتق مطلقًاء لم 
يثبت المال؛ لأن القتل لم يثبته. 

قال صاحب التهذيب في فتاويه: ولا يخرج على أن العفو”* المطلق هل 
بون الال 6 

وإن عفنا بعد العتق على مال ثبت [المال]20. 

[الفرع الرابع]: إذا ضرب ثنيته فزلزلهاء ثم سقطت بعد ذلك [بأيام]”'' [يجب 
القصاص؛ وكذا لو ضرب على يده؛ فاضطربت أو تورمت» ثم سقطت بعد 
أيام]”"" - يجب على الضارب القصاص”". 


000 في أ: بعيبه. [للدك سقط في أء د. 
00 زاد في أ: لو. 030 سقط في أء د. 
(9) سقط فى د. (0) سقط فى ج. 


(5) في د: المطلق. () في ج: الضمان. 


باب من لا تجب عليه الدية بالجناية7) 


لا تجب الدية على الحربي؛ لأنه غير ملتزم لأحكام الإسلام. 

ويجيء على قياس قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني: إنه يجب 
عليه القصاص؛ بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة - أن تجب عليه 
الدية أيضًا. 

قال: ولا على السيد في قتل عبدم لأنها لو وجبت لوجبت له. 

قال ولا على من قعل حرييًا أن مرمذاة لاباحة ومهها وسفوظ بتر يعينيناء 
وجل الكل اي المرية إذا ولد ستل :لاما ذا لكل دري وق ليع الكلام 0ه 

وهكذا الحكم فيما [لو جرح أحدهماء أو قطع طرفًا من أطرافه]”'' على 
المذهب؛ كما يأتي في باب: الديات. 

[وفي «الجيلي» حكاية وجه في المرتد: أنه يجب فيه الدية]”'» وسئذكره في 
نانف [إن قا لير 0 7 

قال: وإن'”' أرسل سهمًا على حربيّء أو مرتد؛ فأسلم» ووقع به السهم؛ 
فقتله - لزمه دية ة مسلم؛ لأن حالة الرمي حالة تسبب للجناية» وحالة الإصابة حالة 
تحقيق الجناية؛ فكان الاعتبار بها أولى؛ لأن الضمان يتعقبها؛ كما نقول في حالة 
الحفر والإلقاء فيهاء وحالة وضع الحجرء والإلقاء عليه 

ولآن"اسكقران التتجمابة 0 الأقنابك :دون حال ارم + شكافت أزلق 
بالاعتبار» ويشهد له: أنه لو حفر بئرًا في الطريق» وهناك حربيء أو مرتد؛ فأسلم» 


)١(‏ فى أ: بالجنايات. 

(5) في ج: لو قطع طرفًا من أطراف أحدهما أو جرحه. 
(9) في ج: وحكى الجيلي وجهًا. 

(4) سقط فى ج د. 

(5) فى التنبيه: فإن. 

(7) في ج: بحال. 


يك جه ١‏ كتاب الحنايات 


ووقع فيها؛ فمات - ضمنهء وإن كان عند التسبّبٍ''' مهدرّاء وهذا هو المنصوص 
عليه في الأم؛ كما حكاه البندنيجي. 

قال: وقيل: لا يلزمه؛ لأنه وجد السبب الداخل تحت الاختيار فى حالة كونه 
مهدرًا؛ فأحيل”"' الحكم عليه؛ كما لو جرحه؛ ثم أسلم وماك "3ن لعن 
الرافعي أنه المشهور عن أبي جعفر الترمذيء وقال: إنه هكذا روي عن الداركي؛ 
عن أبي محمد الفارسي عنه. 

والمراوزة حكوا هذا الوجه. ولم ينسبوه» وصححه الفوراني في مسألة الحربي.. 

وقال الماوردي: إن أنا نعلي ين أبن هريرة كاد أن يخرجه في مسألة المرتد» 
لكن لم يصرح به فيها أحد من أصحابناء وكأن الفرق بينه وبين مسألة الجرح 
المقيس عليها - على الصحيح-: أن الجرح الذي هو سبب الضمان وجد حالة 
الإهدار. والرميٌ إنما يتم بالإصابة» وقد حصلت في حالة العصمة. 

وفي المسألة وجه ثالث حكاه المصنف. والمحاملي, والبندنيجي» والقاضي أبو 
الطيب» وابن الصباغ بدلا عن الثاني أنها ”2 : تجب للمرتدء دون الحربي؛ لأن 
إباحة قتل الحربي جائزة لكل أحد. بخلاف قتل المرتد؛ فإن إباحته مختصة 
بالإمام”' » ونسبوا هذا الوجه - وكذلك”'' الماوردي - إلى أبي جعفر الترمذي 

قال القاضي أبو الطيب: وراويه أبو القاسم الداركي» عن أبي محمد الفارسي 
عنهء وقد حكاه أيضًا المراوزة» ونسبه أبو الفرج الزاز إلى ابن سريجء والقاضي 
الحسين في تعليقه إلى أبي إسحاقء وقال: إنه قيل له: ما قولك فيما إذا كان 
الزامق: رماثاحغلن هذه الطريقةافقال: لا تويجبة المانة 

وهكذا أورده صاحب التهذيبء ثم قال: ولكن للإمام في قتل المرتد ضربة 
بالسيف صبرًا”"' » دون أن يرشقه بالنشاب؛ فالرمي” إليه ضرب من المثلة» وهو 


00( في أء د: السبب. زه في ج: بقتل الإمام. 
هه في أ ج: فاختل. (0) في ج: وكذا. 
إفرة في ج: أو مات. 0) فى د: ضرا. 


إلد4 في ج: أنه لا. )م2 في ج: فالضرب. 


باب من لا تجب عليه الدية بالجناية جه ١‏ كك 


قال الرافعي: وقضية هذا الكلام ألا يفرق بينه وبين غيره. 

قلت: بل الفرق مع هذا الجمع لائح''' » فإن الإمام وإن شارك الأجنبي في 
التعدّي بالرمي”''» فقد امتاز عنه بإباحة القتل. 

وقد ادّعى الماوردي أن ما قاله أبو جعفر فاسد؛ لأن اختلافهما في هذا الوجه 
لما لم يمنع من تساويهما قبل الإسلام في سقوط القود - لم يمنع من تساويهما 
بعد الإسلام في وجوب الدية» وهذا قد يؤخذ جوابه من قاعدة ذكرها القاضي 
الحسين؛ وهي: أنّا في القود نعتبر التساوي في الطرفين» والواسطة؛ حتى لو 
تخللت”" حالة لم يكن فيها كفئًا للقاتل لا يجب القود؛ لأنه مما يدرأ”*' بالشبهة؛ 
[فإذا حدثت حالة لم يكن القتيل [فيها]”* كفا للقاتل حصلت شبهة]"2. 

وكذا يلحق”"' بالقود حل الأكل؛ فيعتبر فيه الطرفان» والواسطة» حتى لو رمى 
مسلم إلى صيدء فارتدٌء ثم أسلمء ثم أصابه السهم: لا يحل؛ لآن الأصل في 
الميتات الحرمة. 

وهكذا الحكم في تحمل العاقلة يعتبر [فيه]”*" الطرفان والواسطة؛ لأنها 
مؤاخذة بجناية الغير؛ فهي معدولة*' عن القياس؛ فاحتيط فيها احتياطنا في 
العقود. ش 

وفي أصل الضمان الخلاف السابق» وفي قدر الضمان يعتبر المال جزمًا. 

وقد حكى الإمام أن الشيخ أبا علي حكى قولًا فيما إذا رمى سهمًا إلى صيد.ء 
وارتد» وعاد إلى الإسلام» ثم أصاب السهم إنسانًا - أن الدية تضرب على عاقلته 
المسلمين» ويكتفي بإسلامه في الطرفين» ثم قال: وهذا القول يجري فيما إذا رمى 
إلى مسلم؛ فارتدٌء وعاد إلى الإسلام؛ وأصابه'”'2؛ لأن الحكم بتحمل العقل 
والقصاص واحدء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 

واعلم أن الخلاف المذكور في مسألة الكتاب يجري فيما إذا أرسل سهمًا على 
قاتل أبيه» ثم عفا عنه. ثم وقع به السهم؛ فقتله. 


)١(‏ في أ: لا يجيء. (5) سقط فى أ. 
(؟) في ج د: في الرمي. 0/9 “ف ذه بلسبحق: 
() في ج: تخلل بينهما. ممظا ف بد 
(:) في أ: يدرك. (9) في د: معزولة. 


)2( سقط في د. 22 في ج د ثم أصابه. 


:6.0 جه١‏ كتاب الحنايات 


[وفيما إذا أرسل سهمًا على عبده. ثم أعتقه» ثم وقع به السهم؛ فمات منه]' “. 

لكن الأولى ترتيبه في الرمي إلى قاتل الأب على الرمي إلى المرتد» وأولى 
بوجوب الضمان؛ لأن إهدار دم المرتد أعظم من إهدار [دم]1*' من عليه قصاص. 

والأولى في الرمي إلى عبده ترتيبة على الرمي إلى قاتل الأب» وأولى بوجوب 
القصاص؛ لأن هذا القتل مضمون بالكفارة إذا لم يتغير الحال؛ بخلاف الرمي إلى 
قاتل الأب» وقد جزم بالوجوب فيه الفوراني. 

فرع: إذا أوجبنا الدية في مسألتي الكتاب؛ فهل هي دية العمدء أو الخطأ 
المحضء أو عمد الخطأ؟ فيه ثلاثة أوجه. أوسطها: أظهرها. 

قال الغزالي: وهي تجري في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال'*/ 
القتل. 

قال: ومن قتل من وجب رجمه بالبيّنة» أو انحتم قتله في المحاربة - لم 
تلزمه الدية؛ لأنه مهدر الدم؛ فكان كالمرتد. 

وفي ابن يونس حكاية وجه عن رواية ابن الصبّاغ في الصورة الأولى: أن الدية 
تجب إذا قلنا: لا يجب القصاص فيهاء كما سنذكره. 

وفي تعليق القاضي الحسين في باب القصاص بالسيف [وغيره]'' حكاية وجه 
في الصورة الثانية: أنها تجب؟ بثاء على أن القتل في المحاربة يقع قصاصًا. 

أما إذا قتل من وجب رجمه بالإقرار» ففي ابن يونس أنه يضمن بالدية. 

وفي الحاوي عند الكلام في جرح المسلم المرتد ما يقتضي الجزم بأنه لا 
يضمن بالدية'''؟ فإنه قال: إذا جرح مقرًا بالزنى وهو محصنء؛ فرجع عن إقراره؛ 
ثم مات - ففي ضمان نفسه وجهانء حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: لا يضمنه بقود ولا دية؛ لإباحة نفسه وقت الجناية. 

[والثاني: يضمن ديته وإن جرى عليه حكم الإباحة وقت الجناية]*“. 


200 في د: أو. لع في ج: حالة. 
(0) سقط في د. (1) سقط في ج. 
فرق في د: كما حكاه في التهذيب. 2و3,2ع0 في د: الدية. 


(5) سقط في ج. )0 سقط في أء د. 


باع بن و تيدب اليه الي بالحناية جه ١‏ هه 


والفرق بينه وبين المرتد أن المرتد مباح الدم إلا أن يتوب من ردته» والزاني 
محظور النفس إلا أن يقيم على إقراره. 

تنبيه : في عدم إيجاب الدية في الحالتين اللتين ذكرهما الشيخ دليل ظاهر على 
عدم إيجاب القصاص أيضًا؛ٍ لأن القاعدة العامة: أنها متى انتفت انتفى القصاصء 
ولا يستثنى منها إلا [مسائل قليلة: 

منها]”'' : إذا قطع [من إنسان]”' ما بدله دية كاملة» ثم قتله» أو سرت 
القصاص في النفس ثابت» ولو أراد العفو عنه على”" الدية لم يثبت. 

ومنها”*' : المرتد إذا قتله ذميّ» يجب عليه القصاص على وجه دون الدية إذا 
آل الأمر إليها. 

[ومنها: إذا قتل العبد عبد سيده يجب“:عليه القضاضص» ولا بدية]!*. 

وقد أطلق الشيخ في المهذبء والقاضي أبو الطيبء وابن الصبّاغ وغيرهم 
القول بأن الزاني المحصن إذا قتله مسلم هل يجب عليه القصاص أم لا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن ولي قتله هو الإمام؛ فإذا تولآه غيرهء أقيد منه؛ كالقاتل إذا 
قتله غير ولي المقتول بغير إذنه. 

وأصحهما - وهو الذي عليه جمهور [أ ]00 كما قاله الماوردي» 
واختاره الإمام» وروى”"' عن المراوزة: القطع به وعزاه المصنف إلى النض» 
يعني في «الأم»؛ كما حكاه المحاملي-: عده'* الوجوب؛ كما قلنا: إنه مقتضى 
كلام الشيخ هناء اه له القاضي أبو الطيب وغيره بما روىار سعد بن أبي 
وقاصٍ قال: «قلتُ يا سُوَلَ الله لو أَنَّ أَحَدَنًا وَجَدَ مَعَ امرَأَيَه 3 أكَانَ يَعدُلْهُ 3 
يان بأَرْبَعَةٍ ثرو فَكَالَ تسول اللو وَكةِ: كفَى بِالسَيفٍ شَا) وماد أَنْ فول 
شَاهِدَا؛ كَلّمْ يُيِمّ الكلام ثُمَّ قَالَ: الاق ابن اربع 5 


)١(‏ فى ج: مسألتين: أحدهما. (؟) سقط فى ج. 
)فى د 1ن بد والقائية 
09 سقط از عد كاك سمط ويك 
60 في أء د: ورواه. (8) في أ: عند. 


(9) لم أقف عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإنما أخرجه عبد الرزاق (475/9) ح 


يكن جه ١‏ كتاب الجنايات 


وهذا منهم دليل ظاهر على أن محل الخلاف إذا وجب رجمه بالبيّنة» لكن ما 
حكيناه عن الماوردي من قبل يلحق حالة ثبوته بالإقرار بذلك». وعليه يدل قول 
البندنيجي: إذا قلنا: لا قود فالمراد به: إذا ثبت أنه [قتله]”'' بعد أن زنى؛ فإن لم 
يكن له بيّنة: فإن صدقه الولي فلا شيء عليه» وإن كذبه الولي فالقول قوله. 

وقال'" في الحاوي بعد حكاية الوجهين: والأصح - عندي - من إطلاق 
هذين المذهبين: أن يقال: إن وجب قتل الزاني بالبينة فلا قود على قاتله'" ؛ 
[لانحتام قتله. وإن وجب بإقراره أقيد من قاتله]”*' ؛ [لأن قتله]””' بإقراره غير 
منحتم؟ لسقوطه عنه برجوعه عن إقراره. 

ثم قال: وعلى هذا لو أن محاربًا من قطاع الطريق قتل في المحاربة'' رجلا 
فللإمام أن ينفرد بقتله دون ولي المقتولء [ولولي المقتول]”" أن يقتله بغير إذن 
الإمام لما قد تعلق به من حقّه؛ فإن قتله غيرهما من الأجانب؛ فعلى الوجه 
الأول» [يجب]”* » وعلى مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا”"؟ لا قود عليه. 

وهذا الخلاف ذكره المتولى تفريقًا على قولنا: إن قتل المحارب حق الله 
عع اد سكو ولق «واروة اناي الحيليق نيما إذ1 فثل (الراتيج اميق مغل 
أو”''' القاتل فى الجر انسلف رقنا إذا قتل الزانى المحصن قاتلا فى الحرابة» 
وبالش كان وفيا إذا قتل تارك الصلاة مثله. ْ ْ 


- كتاب العقولء باب: الرجل يجد على امرأته رجلاء برقم )١11/414(‏ من طريق معمرء عن 
كثير بن زياد» عن الحسن؛ أنه سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلاء فقال: قال رسول الله كَلِ: 
«كفى بالسيف شاء يريد أن يقول شاهداء فلم يتم الكلام». 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/ :)731١‏ ولم أر قوله: «كفى بالسيف شا»» على الاكتفاء كما 
سبق إلا في مرسل الحسن المتقدم. 
وأصل الحديث أخرجه مسلم (7/ )١175‏ برقم )١4948/10(‏ من حديث أبي هريرة: أن سعد بن 
عبادة قال لرسول الله يه لو أني وجدت مع امرأتي رجلاء أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال 
رسول الله عَلِلهِ: (نعم... )» الحديث. 


)000( سقط في ج. 0( في د: قال و. 
(0) في ج: قتله. ١‏ سقط في أ. 

(0) في أ: لأنه قتله. وفي د: لأن قاتله. 

() في ج: الحرابة. 49 سقط في أ. 

(8) سقط فى ج. (9) في جه د: أصحابه. 


)1١(‏ في د:إذ. 


باب من لا تجب عليه الدية بالجناية جه ١‏ 66.0 


قال: وضابطه: أن مباح الدم إذا قتل مباح الدم» واستويا في فضيلة الإسلام - 
يكون في القود جوابان» وإذا اختلفا لم يقتل الفاضل بالمفضولء وفي قتل 
المفضول بالفاضل جوابان. 

وقضية هذا الضابط: أن [يكون في قتل المرتد بالزاني المحصن جوابان؛ لآن 
الزاني المحصن أفضل من المرتد مع استوائهما في إباحة الدم. 

وقد جز م المتولي بأنه يقتل به» وكلام الشيخ يقتضي [أنه 11" يقتل به؛ لأنه 
قال: «ومن قتل من وجب رجمه بالبينة»» ولم يفصل بين قاتل وقاتل. 

وكذا قضية هذا اللفظ من الشيخ: أن الذميّ إذا قتل من وجب رجمه لا يقتل 
به وقد قال العراقيون: إنه يقتل [به1"؟ بلا خلاف. 

وحكى الرملي في قتله به وجهين: 

أحدهما: يجب. وإن اختار ورئته الدية لزمه دية مسلم. 

والثاني: لا يجب؛ كما لو قتله مسلم" . والله أعلم. 

قال:ومن قتل مسلمًا تترس به المشركون في دار الحرب» أي جعلوه ترسًا 
لهم -فقد قيل: إن علم أنه مسلمء وجبت الدية”* ؛ لأنه يلزمه أن يتوقاه؛ 
للف ما ل [لم ري و يد 

ولا فرق - في ذلك - بين أن يقصده. أو يقصد غيره؟ فيقع فيه. 

وإن لم يعلم. م إن كانت من كوم عَدَوَ ك4 أي: 
[في قوم عدرٌ لكم]" وهو موف فَسَحوِبرٌ رَقَسَةٍ 1 تق مُؤْمكةِ4 [النساء: ؟9] 
فاقتصر على ذكر الكفارة» ولو وجبت الدية لذكرها. 

وأيضًا: فإنه غاير بين قتله في دار الإسلام وفي قاو الشركة ولو قا" 
لأطلق الحكمء ولم يغاير بينهما. 

وهذا الطريق هو الذي حمل عليه المزني نضّ الشافعي في كتاب حكم أهل 


١‏ في أء ج: أن. (0) سقط في أ» ج. 

زرف زاد في أ: أنه يجب والله أعلم؛ وزاد في ج: يقتل الذمي بالزاني المحصن والمرتد أيضًاء وقد 
حكاه فى الأولى العراقيون بلا خلاف. وفى الثانية المتولى. 

00 فى التنبيه: ديته. )0( فى ج: فلزمته. 

500( زد فل بج أمزء 69 فى وه 

)) في أ: من قوم عدوكم. (9) في د: تساوتا. 


ممه جه ١‏ كتاب الجنايات 


الكتاب على وجوب الدية» ونصّه في موضع آخر منه على أنها لا تجب؛ 
وصححه النواوي. 

قال: وقيل: إن عينه بالرمى وجبت ؛ لأن [اليمان1'' أبا حذيفة بن اليمان قتله 
المسلمون؛ ولم يعلموا بإسلامه؛ فقضى فيه رسول الله كلل بديتا"©. 

وإن لم يعينه لم تجب ؛ للآية» وهذا الطريق هو الذي حمل عليه أبو إسحاق 
اختلاف النصين,ء [وبه جزم الماوردي في كتاب كفارة القتل1" [وجزم في 
التهذيب]؟' فيما إذا لم يعينه: إما لكونه رمى سهمًا مرسلاء أو قصد غيره؛ فوقع 
فيه - بأنها لا تجبء وحكى فيما إذا عينه قولين» سواء علم أن في الصف 
مسلمّاء أم لا. 

وحكى القاضي أبو الطيب أن أبا عليّ الطبري حكى عن بعض الأصحاب أنه 
قال: إن اضطر إلى قتله. لم تجبء وإلا وجبت؛ وحمل النصين على هذين 
الحالين. 

قال: وقيل: فيه قولان؛ حملا للنصين على ظاهرهماء سواء علم أو لم يعلم» 
قصد أو لم يقصدء اضطر أو لم يضطر؛ كما قاله القاضي أبو الطيب. 

وجهة*؟ الوجوب - وهو المختار فى المرشد: أن("؟ الأسير غير مفرط» وهو 
تحفون الدع له حرمة؛ قاقيه ما لوا خر من الضف» زناه إثسان؛ تقثله: 

ووجه مقابله: أنا لو أوجبناها أدى ذلك إلى تعطيل الجهاد. 

والذي حكاه القاضي الحسين في كفارة القتل: أنه إذا رمى السهم. ولم يعلم 
أن في الصف مسلمّاء ولا عين شخصًا - أنها لا تجب. وإن علم في هذه الحالة 
أن فيه مسلمًا - فالظاهر الوجوب. 

وإن عينه بالرمي؛ فأصابه» فإن علم أن فيهم مسلمين فقولان» [أظهرهما كما 
حكاه في كتاب السير: الوجوب. فإن لم يعلم أن فيهم مسلمين فقولان]"' مرتبان 
على حالة العلم» وأولى بالوجوب. 


)001( سقط في د. 

.)557/17( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) سقط في أ. (4:) سقط في ج. 
(5) في جا ووجه. (9© في أء ج: لأن. 


69 سقط في أ. 


باب من لا تجب عليه الدية بالجناية جه 54 


قال الرافعى: ويشبه أن يكون هذان القولان الجذكؤزاة قبها داكا هد فم 
كافرًا؛ مولعلل زيّ أهل الشرك؛ لأن كونه'؟ مع الكفار في صف القتال» . 
يغلب على الظن كونه كافرّاء وقد سبق أن الأظهر منهما: أنها لا تجب. 

ولو قصد بالرمي كافرًا؛ فأصاب المسلم. قال: إن لم يعلم أن في الصف 
مسلمّاء لم تجبء وإن علم أن فيه مسلمّاء أو عرف مكانه؛ وجبت. 

وحكى الإمام عن شيخه في هذه الصورة تخريج قولين» وقال: إن ذلك منقاس 
حسنء ونظيرهما ما حكاه القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ في كفارة القتل؛ فيما 
إذا قتل مسلمًا في دار الحرب خطأ والذي حكاه الماوردي في كتاب السير فيما 
إذا قتل مسلمًا في دار الحرب, ولم يعلم به أنه [إن قتله]"© خطأء لم يجب إلا 
الكفارة» وإن قتله عمدّاء ففى وجوب الدية قولان: 

اعثان: لون نتيها عدم الرعررنا"؟ لأن العو اإنالانا'ايخلب حك 
الدار. 

والثاني: اختارة”2 أبو إسحاق المروزي؛ تغليبًا لحكم قصده. 

ثم حيث نوجب الدية: فإن كان قد قصده. كانت الدية في ماله وإن كان لم 

وفي تعليق القاضي الحسين ما يوهم خلافًا في هذه الحالة؛ فإنه قال في كتاب 
«السير»: إذا لم نوجب القود عليه ففي الدية وجهان: 

أحدهما: [تجب]'' مغلظة فى ماله. 

والثاني : تجب على عاقلته؛ لأنه شبه عمد؛ حيث لم يقصده؛ وإنما قصد 
غيره» وهذا حكم الدية. 

وأما الكفارة فتجب في كل حالء إلا على طريقة سنذكرها في باب كفارة 
القتل. 
والقصاص لا يجب على الصحيح» وسنذكره في قتال المشركينء إن شاء الله 
تعالى» والله أعلم. 


)00 زاد في أ: كافرًا. ):١‏ في ج: بان لأنه. 
(؟) في أ: قتل» وفي د: قتله. (0) زاد في أ: المزني و. 


() في أ: اللزوم. (1) سقط في أءد. 


أآه 


باب كفارة اليمين الل وا وا فون طومة معب ااخ افدس سو ا 1 
باب العدد ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ا 111111111000 
باب الاستبراء 30 اوجن وك ول امواو سنت كوي طحا امسو اطسو و 1 
باب الرضاع 1008 1 1[ 0 
كتاب النفقات مح ب ا ا ا د 
باب نفقة الزوجات ا 001 ا ا 
باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم ا ااا 
باب الحضانة 1-0000 21211117131 
كتاب الجنايات ااا 
باب من يجب عليه القصاص اعد ونه وموم نوه ناخ اقم عسو سوا ل 
باب ما يجب به القصاص من الجنايات ع ا ل ا 
باب العفو والقصاص ا ره ب و ا 
باب من لا تجب عليه الدية بالجناية 317 ااا 0 
ا 


لأزقظ لا -ام تملالم ا 
/[8لل18 1م 58811 


برط 
طآه ]تا -أه حمطا متام ءنمسزه لكا قدا 


بوط أمء ازع 
من أأوكة8 عتمن5 لمصصهجات84 ألزه84 ما 


١/هأنصع‎ / 


دارالكف العلميقة 
اناا ااانا لال 
11-5 


أسسها ترايت يدك ستنة 1971 بَيرُورت - كان 
مممقطعا - أبمأء8 1971 لناملترق8 ألم لقدرم:2 8406 برط كو 
مدنا - تلأنمكرع8 1971 مسملتردة ألم لممردطما! هم عتاطماع 


| مم 
را ٠.‏ 
. دا و ١‏ 
-_ه . 15 ١‏ 
زعام لمعيه 2 الريك اريم ارا رئعة 
3 الع 2/1 
, صخي ١‏ 


إل ففهككين 


يلرمكم | 
0" 
و 5 
مإ حا لبمار 
عل الأو 
عر 
200 7 0 7 
7 ساخسءالإ سوق 
حا !لس عبرا يمالسا 
ود اذ الالاصية 
ا 
يك سور 
تاكس ري 0 
كع الرتادسرح حبر 


ْ || | 


/827845 16 3 2 
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مره انق© سمارك.. «صنامزس1اد© كام جمدم زه0662:1 صر 


الكتاب : كفاية النبيه ا لاأقفلا0اة تقلاقء )ا : هنلا 


شرح التنبيه 


التصنيف : فقه شافعي/. 


المؤلف : الإمام ابن الرفعة. هن -أه مطا متللنمزملك مقصا: 
المحقق :د.مجدي مم لاوا باسلوم دن اأمدق8 عتصن5ة لممصدطن14 ألوزمل8 مها : 
الناشر : دار الكتب العلميية. بيروت 2 طهلإفمم اال طهغه-لث :02: 


عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً) + الفهارس العامة 1ْ 3 أقعموو+زوعممناام» 20) 10464 : 


سنة الطباعة : 2009 009 
بلد الطيباعة :لبتان ار مهصوطع ١‏ : 
الطبعة : الأولى 4 ا 1 


طقلزنس !ا-لق طه6ه)»ا-له 037 © لإزط كتطوأ: علاأكنااءعاع 
عط لاقم مولأقء أاطنام كأطة ]0 3116م هلا ممصوطعا-أبنراع8 
لإا لاط 01 100هآ لاق مأ لع 1لاط 51 أل ,عع نل10مع؟ ,ع3 |1305 
1نا0 أ ألا رامع كك أولاعلناع: زه عكقط 0352 3 مأ 51010 [مركمة6 

:)7ك أاطنام عط أ0 ممأككتمعم عابنا ولام عط 


5 طدلزادم للق طمام)اءلمق عد © ذخ ك6بوعكة المع /تكرال»ت 0:05 كلا10 
لمأكلالمامع؟ ناه ممنكن20نا, ه60 ,مهتامامععةامع؟ عأناه! مدطنا-طانمرع8 
101ل 5305 16أ8ط ,03/5 كلام ((ع ,0066065 كلام 7قمبعاأعلا1دم 66م 
ذ أمتمعبع ارم عا اتدرعدموه اع عز0 از اكع اعالوة'! :دم ع6مواد عاطداهةم 

.ك31 لاز كع ا ألاكالامم 065 


15810 2-7451-63588-4 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت- لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


لم1 ام لأقدة 


مع ل لم5 ناز أأعتقط5 :613551116811023 


نام 
لآ 
عطؤأذاطنط 
لحت “تيا 
”> 


ما لعأواءص 
مم نالع 


باب ما تجب به الدية من الجنايات 


ل إذا أصاب رجلا بما يجوز أن يقتل ؛ فمات منه» وجبت الام 0 
ما إذا كان خطأ؛ فلقوله تعالى: #إوء من قَكَلَ مُؤْمًا حَطَنًا فََحِرُ وَقَسَةَ مُوْمِئَةٍ 
0 
و مُسَلَمَةٌ مُسَلَمَةَ إل هيو [النساء: 97]. 


وأما إذا كان عمد خطأ ؛ فلما روى الشافعي بسنده عن ابن عمر ا 
أن النبي كك قال :"ألا إِنَ في قَثلٍ الْعَمْدِ اْخَطَا بالسَّوْطِء وَالْعَصَا مِائه َه مِنَ الإبل»”" قد 


رواه أبو داود» عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس»ء عن ابن عمر -رضي الله ع: 
لكن لفظه :”ألا إِنَ دِيَة الخطأ فيه الكنو افا كاذ بِالسَّوْطٍ وَالْعَصَا مِانَةٌ نإب" 


ا 11101011 


)١(‏ قوله: :في قول الشيخ: إذا أصاب رجلا بما يجوز أن يقتل فمات منه - وجبت الدية» هذا يدخل 
فيه الخطأ وعمد الخطأء والعمد المحض المقتضي للقصاص إلى آخر ما ذكره ثم إنه أطال في 
إدخال الموجب للقصاص بتكلف وتعسفء والذي ذكره عجيب. فإن الكلام في هذا القسم» 
وهو موجب القودء قد سبق في الباب قبله؛ والكلام الآن في الموجب للدية خاصة؛ وكيف يصح 
أن يعبر عما يوجب القود بقوله: يجوز أن يقتل» فإن هذا ضابط لما يوجب الدية» وأما الذي 
يوجب القصاص فلا بد أن يقتل غالبا ويدل عليه كلام الشيخ في أول الجنايات؛ حيث قال: 
والجناية ثلاثة... إلى آخره فتأمله. [أ و]. 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده ص (55”؟) كتاب الديات والقصاص. 

() أخرجه أبو داود )7١١/5(‏ كتاب الديات: باب في دية الخطأ شبه العمدء حديث (4588)» واين 
ماجه (؟/ 817) كتاب الديات: باب دية شبه العمد حديث (57717)» والنسائي )4١/8(‏ كتاب 
القسامة: باب دية شبه العمد واء بن الجارود في «المنتقى) رقم لقف ةق والبخاري في د 
الكبير») 50 474). والدارقطني (9/ 5 )٠١‏ كتاب الحدود والديات وغيره حديث (78)» وابن 
حبان ١517(‏ موارد)» والبيهقي (8/ 4 4) كتاب الجنايات: : باب دية شبه العمد. كلهم من طريق 
خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
كه ..... فذكره. صححه ابن حبان. 

قال الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (؟/ ١‏ قال في «التنقيح»: وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي وابن 

حبان» وقد روى عنه محمد بن سيرين مع جلالته؛ والقاسم وثقه أبو داود وابن المديني وابن حبان. اه. 


059 


١ 4‏ كتاب الجنايات 


وأخرجه النسائي. وابن ماجه. والدارقطني في «سننه» والبخاري في «التاريخ الكبيرا» 
ويعضده ما سنذكره عن ابن شعبة في هذا الباب. 

وأما إذا كان عمد فلما روى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه- 0 
الما فحت مَكَةُ ام رَسُولُ الل يل [خَيلييا]'" فَقَالَ: مَنْ قُيَل لَهُ كتيل فَهُوَ 
النطرين: إِمَا أن لتوققق» ان ) وأخرجه البخاري» ومسلم. م 
والنسائي» وابن ن ماجه مختصرًا لا 

ثم هذا الكلام من الشيخ موافق في حالة العمد؛ لما حكيناه في أول باب: 
العفو والقصاص عن الإمام أن القتل العمد موجب للمال لا محالة» ولكن يقتضيه 
أصلاً معارضًا". وموازنًا للقصاص.ء أو يقتضيه على قضية من التبعية؟ فيه 
القولان» المعبر عنهما بأن الواجب أحد الأمرين» أو القود عيئًا. [لكن الشيخ في 
المهذب قال: إن1[؟» الدية تجب بقتل العمد - في أحد القولين - وبالعفو على 
الدية في القول الآخر. وإذا كان كذلك فيكون كلامه [هنا]» مفرعًا على القول 
الأول» [ وهنا متحدورك وهو العفوء ويكون تقديره: إذا الوا ركاذ دنا 
يجوز أن يقتل فمات منه وعفا عن القود في العمد - وجبت الدية2'1 والله أعلم. 

قال: وإن ألقاه في ماء'" "© "أوثار قد يموت 'قبه؛ فمانكمواةا 
لنسبة تلفه إليه» وصورة ذلك: [أن]"2 يلقيه في لجة بحر يبعد ساحله» وهو يحسن 
العوم أو لا يحسنه؛ أو في نهر أو بحر يقرب ساحله؛ وهو لا يحسن العوم؛ أو 
يلقيه في نار يطول مداهاء ونحو ذلك؛ وهكذا الحكم فيما إذا شد يديه ورجليه. 
وطرحه في ساحل؛ فزاد الماء» وهلك منه - فلا فرق فيه بين أن تكون الزيادة 
معلوفة الو جوف أو قتعي 980 اول تفصيل 3123© الجاقةء لكن في التحالة 
الأولى تجب دية العمد. وفي الثانية دية [شبه العيات وفي الثالئة 01 الخطأ؛ 
كما صرح به في المهذب. والماوردي في باب: التقاء الفارسين. 

قال: وإن أمكنه التخلص"""' . فلم يفعل حتى هلك - ففيه قولان: 

أصحهما : أنه لا تحب ديته ؛ لأن التلف حصل باستدامة منسوبة إليه» دون 


- وجبت ديته؟ 


6 سقط في أ د. زفق في ج: يودوا أو يقادواء والحديث تقدم تخريجه. 

(9) في ج: معاوضًا. (:) في أ: وذلك معنى قول الشيخ في المهذب: أن. 

(0) سقط في د. (7) سقط في أ. فنالفسيه بتر 

(8) فى التنبيه: فيه. 4 سقط في د. 6 زاد في د: وقد لا تحصل. 


011 سقط في أ. )١0(‏ سقط في د. م1) في التنبيه: أن يتخلص. 


ملقيه؛ فلم تجب ديته؛ كما لو خرج من ذلكء ثم عاد إليه. 

ووجه الوجوب: القياس على ما لو جرحه وقدر على المداواة» فلم يفعلها 
حتى مات. 

والقائل بالأول'' فرق بما ذكرناه في باب ما يجب به القصاص. 

ؤقيل فى هباألة الباء!"؟ :له تجيب الدية وده اذا :وإن خرف *" القولان في 
النار؛ لأن الإلقاء في النار جناية متلفة لا يقدم الناس عليها مختارين» وليس 
الإلقاء في الماء لمن يحسن العوم جناية عليه؛ فإن الناس قد يعومون فيه 
مختارين4 لتبرذة أو تتنظت+ ولا ينسيوان إلى تغرين: 

وعن القفال طريقة قاطعة بالوجوبء وتنزيل ترك السباحة منزلة ترك المعالجة. 

وقد حكى الماوردي [أن1؛) القولين فى مسألة النار مأخوذان ممن أذن لغيره 
في قتله» وعلى الصحيح منهما: يجب على الملقي أرش ما عملت فيه الثار من 
حين ألقاه إلى أن أمكنه الخروج. 

قال الجيلي: فإن لم يمكن معرفة قدر الأرش لم يلزمه إلا التعزير. 

قلت: لو قيل: لم يلزمه إلا المحقق» لكان أولى. 

وقد تقدم في باب ما يجب به القصاص طريقة*2 معرفة إمكان التخلص. 

وحكم التلف بعد الخروج من النار؛ بسبب النار- حكم تلفه [فيها!© ولا 
خلاف في أنه إذا ألقاه في ماء خفيف لا يصدر إلى صدره عند الوقوف؛ [فرقد 
فيه 1" حتى علاه» وماك <- أنه لا ضمان على الملقي. 

ا ألقاه على أفعى. أو ألقاها عليه؛ [أو على أسد.ء أو ألقاه عليه]©» 
أي: : في مضيق - وجبت ديته؛ لانه ألجأه إلى قتله. 

ددن فى اعجار بذلك في باب: القصاص بغير السيف - ما إذا حبسه في 
50001 أفعى؛ 5 [أو كانت]؟) مقيمة فيهء والبيت ضيقاء وهو 
يقصر عن طولهاء ومدى نفختهاء ولا كوى فيهء ولا ثقاب تتسرب فيه الأفاعي. 

وقال عند انتفاء شيء مما ذكرناه بعدم وجوب الضمان. 


)١(‏ في ج: الأول. 6 سقط في د. 02390 سقط في ج. 
0( في 0 المال. )2 في أ -_ طريق. (6©9 سقط في جد 
0 'فى معواة صبرت () سقط في ج. (9) في جه د: وكانت. 


وألحق فى «المهذب» و«الحاوي» بذلك أيضًا في باب: التقاء الفارسين- ما إذا 
كا ور حال ول ساق ا قو لف ل ل و ال الما 
يجب به القصاص ما قيل فيه. 1 

وفي التتمة أن الدية لا تجب في مسألة الحية من مسألتي الكتاب؛ لأنه كالممسك؛ 
وهي كالقاتل؛ وقال في مسألة الأسد: [إذا كان قد أغراه عليه إن لم يمكنه التخلص 
منه» وجب فيه القصاص والدية؛ . !: أمكنه فهو كما لو ألقاه فيما يمكنه التخلص منه. 

والماوردي وافقه على تخريج الخلاف في مسألة الأسد]”'' إذا لم يقف الأسد 
بعد إرساله» وجزم فيما إذا وقف الأسد بعد إرساله عليه بأنه لا قود ولا دية. 

وهذه الصورة تخالف صورة مسألة الكتاب؛ فلا يظن أن الكلام يجري فيها؛ 
كما أوهمه”" لفظ بعض الشارحين. 

تنبيه : الأفعى: الأنثى من الحيات» والجمع: أفاع» والذكر: أفعوان؛ بضم الهمزة 
ولعي 1 

قال الجوهري: الأفعى: أفعل» تقول: هذه أفعى بالتنوين؛ وكذلك أروى» وتفعى 
الرجل: صار كالأفعى في الشرء ولام الكلمة في الأفعى: واو. 

وقال الزبيدي: الأفعى: حية رقشاءء دقيقة العنق» عريضة الرأس» وربما كانت 
ذات قرنين. 

قال: وإن سحر رجلا بما لا يقتل غالبا وقد يقتل؛ فمات منه- وجبت الدية؛ 
لأنه عمد خطأء والدية تكون فى ماله مغلظة؛ لأنه لا يثبت أنه سحره إلا بإقراره؛ 
باكرا ْ 

نعم ما ينشأ عن ذلك السحر تارة يكون ثبوته بإقراره أيضًاء وتارة بالبينة» مثل: 
أن يقول: سحرته بكذاء فيشهد عدلان من السحرة بعد توبتهما بأن الذي أقر أنه 
[الذي]”*' سحره به هذا شأنه. 

ولو قال: سحرت غيرهء فانقلب إليه - فهو اعتراف بقتل الخطأ؛ فتكون الدية 
مخففة”*) في ماله. 
)000 يأك تاكرام عليه وجوب الضمان. - 
(؟) سقط في أ. (0) في أ: أفهمه. 
(؛:) سقط في جه د. (0) في ج: محققة. 


مي ب ا مدت 


قال: وإن ضرب الوالد ا أو المعلم الصبيء أو الزوج زوجته - 
أ عند النشوز- ا السلطان رجلًا في غير حل أي: ار فأدى 
إلى الهلاك - وجبت ديته”"؛ لأن الضرب أبيح لهم للتأديب؛ 71 نان 7 
سار سود تج يد الجافعي و قن 
عليّ- كرم الله وجهه- أنه قال: «لَيْسَ أ حَدٌ أقِيمْ عليه حَدًا؛ فَيمُوتَ» كَأجِدَ في 
0 نه شيع رَأَينَاه بَعْدَ الي بك قَمَنْ مَاتَ 
هِنْهُ < فَالِدَيةُ عَلَى عَاقِلَةٍ الإمّام» أو قال: «في بيت المال»”'» الشك من الشافعي. 


ولا يجوز أن يكون المراد به: إذا مات من الحدء؛ فإن النبي -صلي الله 
عليه وسلم- حد في الخمر””' ؛ فتبت أنه أراد من الزيادة علي أربعين. 

وقد ادعى القاضي أبو الطيب إجماع المسلمين على ضمان”'' الزوج؛ فنقول 
في غيره: يضمن بالقياس عليه؛ بجامع ما يشتركان”" فيه من إرادة الإصلاح 
بضرب لم يقدره الشرع في آدمي. 

واحترزنا”” بذلك عن المستاجر إذا ضرب الداية المستأجرة الضرب المعتاد» 
00 - لم يضمن [وكذلك الراكض إذا ضربها الضرب المعتاد فهلكت- لم 

نفنمن] ١"‏ كد قالدة أني لالس 11 

قال العراقيون- كما حكاه الإمام عنهم في كتاب الرهن-: وهذا بخلاف ما لو 
َال السَنِيك لخ :سرت عبدي؛ فضربه؛ فأتي عليه؛ فإنه لا ضمان؛ لأن لفظ 
الضرب [مطلق لا تقييد فيه ثم قال الإمام: وهذا فيه نظر عندي؛ فإن 
الضرت] ”" يغالت القتل» [وما حكاه قد نقله ابن الصباغ في كتاب الرهن» ثم 
قال: إلا أن عندي إن كان أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه؛ فيشترط فيه- حينئل- 


)000 في ج د: الولد. مرك في التنبيه: الدية. إفرة في ج: : فإن. 

(:) أخرجه الشافعي في «الأم) (2؛» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )*71١/8(‏ كتاب 
الأشربة» باب: الشارب يضرب زيادة على الأربعين. 

)0 ل ا ا حد الخمره »برقم (8/ 7 )٠‏ في قصة 

0 في أ اما 0372 في د: اشتركا. )0 في د: واحترز. 

(9) سقط في أ ج. )٠(‏ سقط فى ج. () سقط فى أ. 


4 جكا كتاب الحنايات 


الستلامة؟ كما 'يقغرط اف الضرب الشبرزغضي]37: 


ثم الدية الواجبة- في هذه اانه "تور قر عند قبا نونظ فيا 
نحكيه عن القاضي أبي الطيب في مسألة ضرب بطن المرأة» (وصرح به الغزالي 
واقافة]”. 

واعلم أن هاهنا مباحثة لا بأس بذكرهاء وهي أن الأصحاب أطلقوا القول 
بوجوب الدية في هذه الصورة موجهين ذلك بما ذكرناه» ولم أر في الطرق ما 
يخالف ذلك إلا ما حكاه ذ فى الزوائد. وهو أن الشيخ الحسين الطبري قال: ذكر 
كيكات حي الله أن ارين علق لوعي 

نوع واجب: كتعزير من قذف أمه'*' » أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج؛ فإذا 
أدى إلى التلف يحتمل ألا يضمن. 

ونوع آخر: لا يجب؛ مثل: أن يسيء أدبه في مجلس القاضي؛ فيعزره؛ فهو مضمون. 

وقال الغزالي [في كتاب القسم النشوز ما يفهم أن الصبي إذا مات لا يضمن؛ 
لأنه قال: والأولى للزوج ترك الضرب؛ بخلاف الولي؛ فإن الأولى به ألا يترك 
الضرب؟؛ لأن مقصوده: إصلا الصبي لأجل الصبي» وهذا يصلح زوجته؟ لنفسه؛ 
ولذلك كان [ضرب الزوج]””' مقيدًا بشرط سلامة العاقبة. 

وفي الرافعي في كتاب: موجبات الضمان حكاية وجه: أنه لا ضمان؛ إذ عزر 
بحق الآدمي؛ بناء على أنه واجب لاطي عالط ا 

وأطلق ابن يونس في باب: التعزير [حكاية وجه: لاا ' إذا مات منه لا 
نماك ول ره فى غيره كذ ]7 . 

لكن لقائل أن يقول: التفريط تارة يحصل من كون الضرب لاقى محلاً يجب 
أن يُتَوَقى» وتارة عن تركه النظر في الزمان» أو في حال المضروبء أو صفة 
العورب ونان ا كوته خاون ادف مهد 6 0 
الهلاك إلى الحالة الأخيرة لقلنا: حصل من مأذون فيه [وغير مأذون فبه]0*) 
وقضيته إيجاب نصف الضمان على رأي كما قرره 00 
الحد؛ وكذا لو تحققنا أن الهلاك حصل بسبب وقوع الضرب في حرٌ شديد. أو 
)١(‏ سقط في ج. (5:) فى ج: أمته وفى د: أبيه. ‏ (1) سقط في ج. 


00 سقط فى د. ).2 طفن اي 0 في أء د: الضرب. 
(9) سقط في ج. (7) في د: وجهًا. (9) سقط في أ. 


باب ما تحب به الدية من الحنايات جا 9 


برد مفرط- يجب أن نقول7١2:‏ حصل الهلاك بمأذون فيه» وغيره؛ فيجب عليه نصف 
الضمان- على وجه- كما حكاه الشيخ في مهذبه فيما إذا ختن الإمام في حر شديد أو 
برد مفرطء وإذا كان الحكم هكذا عند التحقق وجب أن يقال في حالة الشك: لا يجب 
أيضًا إلا نصف الضمان؛ لأنه المتيقن» والأصل براءة الذمة مما سواه. 

وطريق الجواب أن يقال: ما ذكرتموه جرى في أمور ضبطها الشرعء ولم يكلها 
إلى اجتهاد المكلف؛ فلذلك أحلنا الهلاك عند مجاوزتها إلى الحق والباطل» 
وهاهنا لا تقدير من جهة الشرعء ولا مرد للقدر الواجب إلا الاجتهاد وبمجاوزته 
الحد تبين'"" أنه ليس من أهله. والله أعلم. 

قال: وإن سلم الصبي إلى السابح. فغرق في يده- وجبت الدية؛ لأنه لا 


ضرب المعلم الصبي للتأديب؛ فهلك. 

وفي التتمة وجه: أنها لا تجب؛ كما لو نقله إلى مسبعة» وبل أولى؛ لأن الخطر 
هناك أكبر» ولأن ذلك تضييع » وهذا قل ل الحاجة إليه. 

وأبدى الإمام هذا الوجه احتمالاء وقال: الحر لا يدخل تحت اليدء ولم يوجد 
من السابح فعل» إذا خاض الصبي بنفسه في الماء. 

نعم لو ألقاه السابح في الماءء ليعلمه. فقد يجعل الإلقاء موجبًا للضمان على 

ولو أدخله الماء؛ [ليغسله؛ لا ليعلمه السباحة]9؟» - فالحكم كما لو ختنه أو 
قطع يده من أكلة؛ فمات منهء قاله في التتمة. 

قال: وإن غرق البالغ معا” السابح لم تجب ديته؛ لأنه مستقلء وعليه أن 
يحتاط لنفسه. ولا يغتر بقول السابح. وهذا ما حكاه في التهذيب أيضًا. 

[و]''2 في الوسيط: أنه إن" خاض معه؛ اعتمادًا على يده» فأهمله - فيحتمل 
أنه يجب الضمان. 

٠ © / هس‎ ٠. ٠. ف‎ / ٠ ٠. يد‎ 

قال: وإن صاح على صبيء أي: غير مميز؛ فوقع من سطح. أو على" بالغ 
وهو غافل» فوقع. ومات'؟ - وجبت الدية: 
)١(‏ زاد في ج: إن. (:) سقط في ج د. 039070 في أ: إذا. 


(0) في جه د: يتبين. (0) في د: من. (4) زاد في التنبيه: صاح. 
(9) في أ: تدعوه. (5) سقط في ج. (9) في التنبيه: فمات. 


1 ءا 
1٠‏ حة" 1١‏ كتانب العحنايات 


أما في الصبي؛ فلأنه كثيرًا ما يتأثر ويضطرب بالصيحة الشديدة؛ فأحيل الهلاك 
عليها. 

وأما في البالغ؛ فلأنه مع الغفلة كالصبي. 

وقيل: لا تجب في البالغ؛ وهو الآأصح في تعليق القاضي الحسينء والرافعي» 
وعند النواوي؛ لأن''' الغالب من حال البالغ التماسك» وعدم التأثر بالصياح؛ 
فالسقوط والموت يحملان على موافقة. 

وقد وافق الشيخ على تصحيح الأول صاحب المرشدء ونسبه البندنيجي إلى 
قول ابن أبي هريرة. 

أما إذا كان البالغ غير غافل ففي الشامل وتعليق القاضي الحسين والتتمة: 
القطع بعدم الضمانء وكلام الرافعي يقتضي جريان الخلاف فيه أيضًا؛ فإنه حكي 
فيه ثلاثة أوجه. ثالثها وهو قول ابن أبى هريرة-: إن غافصه من ورائه وجبت» 
وإك اضناح رعلية افن و هه افد 1 

والصبي المراهق المتيقظ كالبالغ» والمجنون والمعتوه الذي [تعتريه 
الوساوس]'” » والمرأة الضعيفة العقلء والنائم - كالصبي. 

وشهر السلاح والتهديد الشديدء كالصياح» والصياح على الغير من صيد أو 
غيره - فيما ذكرناه - كالصياح عليهء ولا فرق فيه إذا وقع على صيد- بين أن 
يكون الصائح يحرم عليه الصيدء أو لا. 

وعن صاحب التلخيص أن الصائح إن كان محرمّاء أو في الحرم- تعلق 
بصيحته ' الضمانء وإلا فلا. 

أما لو كان الصبي على وجه الأرض» ومات من الصيحة. فلا أثر لذلك. 

وحكى الإمام عن بعضهم أنه أجراه مجرى الارتعاد» والسقوط من حرف 
الجدار» وهو ما جزم به القاضي الحسين في تعليقه. 

ثم الدية الواجبة [- فيما ذكره الشيخ -]* دية شبه العمد. 

قال الرافعي: وقد قيل في مسألة الصبي بوجوب القصاص؛ كما قيل بمثله 
فيمن حفر بئرًا في دهليزه» ودعا غيره؛ فوقع فيهاء بل هاهنا أولى؛ لأن تأثير 


)١(‏ في أ: أن. (*) فى ج: بصحته. 
(؟) في أ» ج: يعتريه الوسواس. (4) سقط في أ. 


باب ما تحب به الدية من الجنايات جة"١ ١١‏ 


الصيحة بالارتعاد والاضطراب أشد من تأثير الدعوة» وقياس من يقول به: أن 
تجب مغلظة [على الجاني]"'" . 

قلت: مسألة الحفر التي يجب فيها القصاص على هذا الوجه مصرّرة في التتمة 
بما إذا حفر البئر في دهليز رجل ليس في الدار غيره. ولا بد له من الخروج» 
وكان الرجل أعمىء أو كان الموضع مخرج الرجلء وإذا كان كذلك فلا يظهر 
للأولوية وجه. والدية الواجبة في حال الصياح على الغير دية الخطأ. 

قال: وإن صاح على صبي. أي غير محمد ؟ فزال عقله - وجبت الدية؛ لما 
تقدم؛ ولا يجري القصاص على الأصح؛ لأن هذا [لا]''' يزيل العقل غالبًا. 

وقيل بوجوبه. فعلى هذا إذا آل الأمر إلى المال؛ لا يخفى الحكم؛ وعلى 
الأول تكون دية عمد الخطأ. 

قال: وإن صاح على بالغ؛ فزال عقله. لم تجب؛ لأن معه من الضبط والعقل 
ما يمنعه من ذلك؛ فدل على أن زواله لم يكن من الصياحء وهذا ما جزم به 
القاضي الحسينء وكذا البندنيجي. وحكاه عن النص في «الأم). 

وقد حكى الرافعي فيه الخلاف السابق فى سقوطه وموته. وحكى الماوردي أن 
ابن أبي هريرة قال القضان هنا؛ بخلاف الوقوع. وأنه فرق بأن في الوقوع فعلًا 
للواقع؟ فجاز أن ينسب الوقوع إليه» وليس في زوال العقل فعل من الزائل العقل» 
فلم ينسب زواله إلا إلى الصائح المزعج. 

قال: وإن طلب بصيرًا بالسيف؛ فوقع في بكر - أي: ظاهر له- فمات؛ لم 
يضمن؛ لأنه سبب غير ملجى؛ فقدمت المباشرة عليه؛ كما لو حفر إنسان بئرًا؛ 
فجاء آخر وردى فيها نفسه؛ ولأنه أوقع نفسه فيما كان يحاذره من المتبع؛ فأشبه 
ما إذا أكره إنسانًا على أن يقتل نفسه؛ ففعل؛ فإنه لا يجب الضمان على المكره. 

وهذا إذا كان المطلوب مكلمًاء أما لو كان غير مكلفء وقلنا: عمده عمدء 
فالحكم كذلكء. وإلا ضمن الطالب» صرح به المصنفء. والماوردي» وغيرهما. 

قال: وإن طلب ضريرًا؛ فوقع في بثرء أي: وهو لا يعرف بهاء ضمنه'"؛ لأن 


الواقع لم يقصد إهلاك نفسه. وقد ألجأه المتبع إلى الهرب المفضي إلى المعنى 


)١(‏ فى ج: فى ماله. (0) سقط فى أ. 90 فى التنبيه: ضمن. 


١‏ جا كتاب الجنايات 


المهلك؛ فضمنه كالشهود إذا شهدوا بالقتل» ثم رجعوا [عن الشهادة]” 

وحكم البصير إذا لم يعلم بالبئر؛ لكونه في ظلمة الليل» أو [في]” ''موضع مظلمء 
أو كانت مغطاة- حكم الضرير”” » [وحكم الضرير]””' إذا علم بالبثر حكم البصير. 

وحكم الوقوع في الناره ومن شاهق جبلء, أو سطح عالٍ- 0 
البئرء» ولا يلتحق بذلك: إذا [افترس المطلوب سبعٌ في الطريق» سواء] كان 
بصيرا أو أعمى؛ لأنه لم يوجد من الطالب فعل مهلكء ومباشرة السبع التي 
عرضت كعروض القتل على إمساك الممسك» ٠‏ اللهم إلا أن يكون ألجأه إليه في 
مضيق؛ فيجب الضمان. 

وهل يلتحق بالبئر انخساف السقف الذي حصل الهروب عليه؟ فيه وجهان في 
«المهذب» و«الحاوي»: 

وجه المنع: أن المعنى المهلك لم يشعر به الطالب» ولا المطلوب؛ فأشبه ما إذا 
عرض سبع؛ فافترسه. وهذا ما أجاب به البغوي, والروياني» والقاضي الحسين. 

ووجه الإلحاق: أنه حمله على الهروبء وألجأه إليه» وقد أفضى إلى المعنى 
المهلك من غير شعور المطلوب [به]”'' ؛ فأشبه ما إذا وقع في بثر مغطاة. 

قال الرافعي: وهذا ما أورده العراقيون» وحكوه عن نصه في الأم» ورجحه 
المتولي» وصاحب المرشدء وإليه مال الإمام. 

تنبيه : قل يفهم من عدول الشيخ في هذه المسألة عن قوله: وجبت ديته» كما 
ذكر فيما تقدمء إلى قوله: «وجب ضمانه» - أن القصاص يجب؛ كما يجب في 
مسألة الشهود. وليس الأمر كذلك؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه ذكر هذه اللفظة في موضع لا قصاص فيه جزمّاء وهو ما إذا 
ضرب بطن امرأة؛ فألقت جنيئًا ميئًا. 

والثاني: أن الماوردي صرح في المسألة: بأن الدية تجب على العاقلة؛ 
والغاقلة لآ تحمل" ذية جناية يحب“ فبها القصاصضن جزماء 


)1١(‏ سقط في د. (©) في د: أفر من المطلوب سبع الطريق» سواء. 
90 زاد في د: إذا. (0) في أ: تحتمل. 


(4) سقط في !. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات جك١‏ دن 


لكن في التتمة أنه إذا حفر بئرًا في دهليزه» وغطاه. ثم أذن لإنسان في دخول 
داره؟ فدخل؛ فوقع”'' في البئر - أن حكمه حكم ما لو خلط السم بطعام» وقدمه 
إليه» وهذا إن لم يفهم منه القطع بوجوب القصاص هاهنا؛ لكونه هنا مكرمًا 
بالفعل» وفي مسألة الدهليز هو مكره بالعادة”"' ؛ فلا أقل من أن يكون مثله» حتى 
يجري فيه القولان. 

قال" © وإنخوت بطق اما أة؛ فألقت جنينًا مينًا- وجب ضمانه؛ لما روى 
أو 'ذاوقة عي المعيرة ين قتعية: أن :مر اتش ا ع 
إِحْدَاهُمًا الأخْرى بِعَمُودٍ فَمَتَلنهَا وَجَنِئهَاه َاخْتَصمُوا إِلَى الي يلل قَُالَ أَحَدُ 
لرَجُليٍ: كيف ئِّي من لا صَاحَ وَلَا كَل وَلَا شَربَ ولا استهَل؟ قال د سول الله 
ا سل اماما عقوي هبر وَجعلهُ على عاو الم 9 

وفي رواية: فَجَعَلَ رَ سُوَلُ اللّهِ كله ديه يَهَ الْمَفُولَةٍ عَلَى عَصَبَةٍ الْقَاتِلٍَ وَغُرَةَ لِمَا في 
بَطْنْهًا» ”' وأخرجه مسلم والترمذي وكير هي م . 

الووتام اواو اع مد جر يد 

أحدهما- وهو قول أبي إسحاق- : أنها خطأ؛ لأنه [مات]”'"' بسبب الضرب» 
ولم يباشر بالجناية. 

والثاني- وهو قول ابن أبي هريرة- : أنه إذا قصد ضربها فهو شبه عمدء وهذا 
ماأختاره القاضي أبو الطيب»«ودكر آنا الشافكى طن عليدة لآن :ذلك تولد. فق 
فعله؛ كما لو ضربه تأديبًا؛ كذا حكاه عنه العمراني ذ في الزوائد في دية الجنين» ولا 
ينعتو فق اللحتين 4 لمتحض "الحمديةالأنه لا يتصد غيعه انل يقسيه غير كذا 
جزم به الماوردي. والقاضي الحسين وغيرهما. 

وفي المهذب أنه يكون عمدًا محضّاء إذا قصد الإجهاضء. ونحا صاحب 
التهذيب نحوه. 


000 في ج: ووقع. ةق في أ عادة. (9) في ج: فرع. 

ديق أخرجه مسلم 7٠ 1 ٠4/1(‏ كتاب القسامة.» باب: دية لشم زوين الدية في قتل 
الخطأء برقم (5/ »)0158١1‏ وأبو داود (244/5) كتاب الديات» باب: دية الجنين؛ برقم 
(25» والترمذي (5/ 5 ؟) كتاب الديات» باب: دية الجنين» برقم .)١511١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 099) كتاب الديات». باب: دية الجنين» »برقم (4059). 

(5) في أء ج: وغيرهم. (0) سقط في د. 


لو طفرت الحاملء فألقت جنيئًا مينًا: فإن لم تخرج الطفرة عن عادة مثلها من 
الحوامل» ولا كان مثلها مسقطا للأجنة» لم تضمنه؛ وإن خرجت عن عادة م* 
وكانت الأجنة تسقط بمثل طفرتهاء ضمنته بالغرة والكفارة» ولم ترث [من الغرة]' . 

وهكذا لو شربت دواء؛ فأسقطت جنيئًا ميئّاء روعي حال الدواء: 

فإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط الأجنة- ضمنت جنينها. 

وإن قالوا: إن مثله لا يسقط الأجنة» لم تضمنه. 

وإن أشكل» وجوزوه- ضمتته. 

ولو امتنعت من الطعام والشراب حتى ألقت جنينهاء وكانت الأجنة تسقط من 
جوع الأم وعطشها- نظر: فإن دعتها الضرورة إلى الجوع والعطش؛ للإعواز 
والعدم- فلا ضمانء وإلا ضمنته. 

ولو جاعت وعطشت في صوم فرض ضمنت؛ لأنها مع الخوف على حملها 
مأمورة بالإفطار» منهية عن الصيام. قالهما الماوردي, والله أعلم. 

قال: وإن بعث السلطان إلى 6 ان بسوء؛ فأجهضت الجنين- 
وجب ضمانه؛ لما روي: 31 عَمَوَ رَضِيَ الله عَنْه- أَرْسَلَ ال را قر لسناء 
الأحكاد يَعْشَامَا الرَّجَالَ بالليل يَدْعَومَاء وَكَانَتٌ تُرقِي فِي دَرَج؛ ؛ فَمَرِعَتُ؛ 
[ََجْهَصَتْ ما في بَطَهَا]!*) ؛ فَاسْتَشَارَ عُمَُ الصّحَابَةَ - رَضِيَ الله عَنهُمْ- قَقَالَ 
7ل خسن انعو إِنّكَ مُوَدث*؛ قلا ه شَيءِ عَلَيِكَ؛ فْقَاكَ عَلِيّ -كَرّمَ الله 
وجَهّهُ-: إِنٍ انيد فد أخطاء مإذالم تجكهد اققة فَقَدْ غَشَّكَء عَلَِيكَ الذَيّة؛ فَقَالَ 
عَمَرْ رَضِيَ اللهُ عَنة- لِعَلِيّ- كَرّمَ اللهُ وَجْهَهُ-: عَرَمْتُ عَلَيكَ لَتْقَسَّمَئَها عَلَى 
و20 

قال الإمام في كتاب الأشربة: وقد اختلف فيمن المشار إليه بقوله: إن اجتهد 
فقد أخطأ...) إلى آخره فقال بعض المتكلمين: إنه رسول عمر الذي بعثه إليهاء 


)١(‏ في ج: 0 (؟) سقط في د. (7) سقط في أء د والتنبيه. 

)2 في أ» د: فأجهضت دل بطنها. ره في د: تؤدب. 

)03 أخرجه البيهقي معلقا في السنن الكبرى (8/ 7”77) كتاب الأشربة والحد فيهاء » باب: الشارب 
يضرب زيادة على الأربعين» عن الشافعي بلاغا. 


1 5 ى: 0 
بارا ما تحب ١‏ أ ١ ١‏ 


ومحداةة إن اجتحيند الرشول» ا : في رعاية الوقت والمكان في تأدية 
الرسالة- فقد أخطأء وإن لم يتعرض لتخير زمان ومكان- فقد غش. قال: وهذا 
بعيك. 

والصحيح: أنه أراد ا قال عبد الرحمن بن عوف. 

وقد أضاف بعضهم إلى" القصة: «أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وافق 
عبد الرحمنء وأنهما سكتا عند مقالة عليّ- كرم الله وجهه - وذلك يدل على 
رجوعهما إلى قوله؛ فكان إجماعا. 

قال القاضى أبو الطيب: وهذا بخلاف ما لو بعث إليها السلطان؛ فماتت- لا 
ضمان؛ لأن الغالب على البالغة العاقلة عدم موتها من ذلك. 

ولو لم يبعث السلطان إليهاء لكن الرسول انطلق من عند نفسه. على لسانه- 
وجبت 0 على عاقلة الرسول. 

قال: وان رمى إلى هدف. فأخطأً؛ نأماب آدميًا نقمله- وجبت الدية؛ للآية» 
وهكذا الحك فيما إذا رمى إلى صيد؛ فوقع في آدمي. 

ولو كان قد أكرهه إنسان على الرمي في هذه الصورة- فهما قاتلان خطأء وعلى 
كل [واحد]؟ منهما كفارة» وعلى عاقلة كل منهما نصف الدية» وهل لعاقلة المكره 
الرجوع بما يغرمونه على المُكره؟ قال الرافعي قبيل كتاب الديات: يحتمل أن يقال: لا 
يرجعون كما لا يرجعون على القاتل في شبه العمد. ويحتمل أن يقال: لا شيء على 
المكره وعاقلته؛ لأن الذي فعله المكرّه 00 عليه. 

قال: وإن خدن اجام فأخطا؛ تاصاب الحشفة- وحب عليه الضمان ٠‏ أي: 
وجول" لمق لل درطا ل رون 1 ان لشزيت د دورق 

واعلم أن ما ذكره الشيخ من وجوب الضمان أو الدية على الجاني في هذا 
الباب» المخاطب بإيفائه' العاقلة» عند اعترافهاء أو إنكارها وقيام البينة» وهذا 
الإطلاق مستعمل كثيرًا في كلام الأئمة؛ ومنهم الإمام» وقال: لست أعني به: 
ارتباط الضمان بماله» وإنما نعنى به: ارتباط الضمان بعاقلته. ولكن التحفظ عسير 
فى أثناء 0 ش 


)١(‏ في ج: ا اا وفي د: : الذي. 1 سقط في جا د. 
١‏ ف ده نمال )2 فى د: تتحمل. 


ال جع ل 45 فى وتجاتيانة 


1 ج١١‏ كتاب الجنايات 


وهذا منه بناء على أن الوجوب يلاقي العاقلة ابتداء» أما إذا قلنا: إنه يلاقي 
الجاني» وتتحمله العاقلة - كما هو الصحيح- فلا حاجة إلى الاعتذار عن هذا 
الإطلاق. ويشهد لذلك قوله كلِ: مَنْ قتِلَ [فِي1'' عِمِيّاء رَمْيَا بِحَجَر أو صَرْبًا 
بتصاد فعلية عَئْل الخية"؟" عدواللة اعلمد ١‏ ا 

قال : وإن امتنع من الختان أي بعد وجوب عليه؛ وهو بعد البلوغ غ؛ فختنه الإمام 
في حر شديدء أو برد شديد. فمات فالتمتص صن [عليه]7"© أي ذ في «الأم) :أنه 
يجب ضمانه”*؛ لظهور التفريط؛ فإن الإمام منهي”* ' عن أن يختن في هذين الحالين. 

قال: وقيل: فيه قولان. 

وجه الوجوب: [ما ذكرناه. 

ووجه المنع]'' : أن إتلافه حصل بفعل ما هو مستحق عليه» وهذا خرج من 
نص الشافعي في المختصر على عدم وجوب الضمان فيما إذا أقام الإمام الحد 
في حر شديد أو برد شديد» وفيما إذا أقام الحد على حامل؛ فماتت منه. كما" 
خرج من نصه هاهنا إل 3 قولا بوجوب الضمان. 

والقائلون بالطريق الأول - وهم المُقِرُونَ*؟ للنصين - قالوا: الفرق من ثلاثة 
أوجه: 

أخدفا” أن لخن د 50 بمعلوم» غير مجتهد فيه؛ فلم تضمن سرايته. 
والختان مجتهد فيه؟ فضمنت سرايته؛ كالتعزير. 

والثاني: أن استيفاء الحد إلى الأئمة؛ فإذا أقاموه لم يؤاخذوا بعواقبه» والختان 
لا يتولاه الولاة» وإنما يتعاطاه المرء في نفسه أو وليه في صباه؛ فإذا خاض الإمام 
فيه قهرًا كان على شرط سلامة العاقبة. 

والثالث: أن الختان جرح؛ فالغالب منه التلف والحد ضرب في ظاهر البدن؛ 
فالغالب7''' منه السلامة. 


)١(‏ سقط فى ج. 

(5) أخرجه أبو داود (7/ 3500) كتاب الديات» باب: فيمن قتل في عميا بين قوم والنسائي (9/4*) 
كتاب القسامة» باب: من قتل بحجر أو سوطء وابن ماجه (؟7/ )88٠0‏ كتاب الديات» باب: من 
حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية» برقم (5775). 

(9') سقط في ج د. (:) في التنبيه: الضمان. (5) في أء ج: ينهي. 

(1) سقط فى أ. 0) زاد فى أ: لو. (4) فى أ. د: المقررون. 

(9) في أء د: بقدر. )1١(‏ في ج د: والغالب. ١‏ 


باب ما تجب به الدية من الجنايات ج١1‏ 1 


وحكى القاضي أبو حامد في الجامع طريقة ثالثة''' حكاها ابن الصباغ عنه: أن 
ذلك ليس على قولين» وإنما أراد فى الختان: إذا كان الغالب التلف» وأراد في 
الحد: إذا كان الأغلب السلامة» 55 بذلك في الختان» وأطلق في الحد. 

والخلاف المذكور في الختان [في]/' حالة البلوغ عند الامتناع- جار فيما إذا 
جرى من الإمام في حال الصبا أيضًاء عند عدم الولي» كما حكاه الإمام» وقال: 
إن النص فيه على وجوب الضمانء وذكر قبل ذلك أن النص الذي ذكرناه عن 
الأ" يجري في الأب إذا ختن الطفل في الحر الشديدء والبرد المفرط”*» وإن 
جرى خلاف في نفس الضمان عن الإمام» فالأب أولى بانتفاء الضمان عنه؛ فإن 
الختان في حقه كالحد في حق الإمام؛ من حيث إنه يتولاه””' » أما إذا ختن الإمام 
البالغ عند الامتناع في حال الاعتدال؛ وأدى إلى الهلاك- فلا ضمان [فيه]1''. 

وكذا لو ختن الأب الصبيء [أو الإمام”"؟ الصبي الذي لا ولي له في هذه 
الحالة» وأدى إلى الهلاك - لا ضمان فيه عند الأصحاب. 

وحكى الإمام عن القاضي أنه" قال: الذي أراه: وجوب الضمان فيه» [ورأيته 
في تعليقه في السلطان خاصة. وقاسه على التعزير» وقال: إنه هل يجب [القود]!*) 
أم لا؟ يحتمل وجهين؛ بناء على ما لو ضرب رجلا بإبرة؛ فمات, لأنه لا يخاف 
منه إلا أن فيه””'' إنهار الدم؛ كذا الختان مثله في الصبي. وقال: إن أصحابنا قالوا 
على هذا: لو أكره رجلا على الحجامة؛ فمات منها- ففي وجوب القود وجهان. 

ووجه'''' الإمام: [قول القاضي الذي حكاه عنه:]'"'' بأنه لا يجب في حق 
ل لالتسان ساسا ةر 0 
قال: وهذا في الأب بعد فإنه0 2 قد صخ فى النفين: «أن. رَسَوَلَ الله كلل مد يأ 
تُْلَقَ رَأْسُ الْمَولُو وَيُعَقّ عَنْهُ وَيُحْتَنَ 0 السّابع مِنْ ولادتو00". ْ 


)١(‏ في أ: بائنة. (؟) سقط في د. (9) في أ: الإمام. 
(4) في أ: الشديد. (5) في ج: مولاه. (1) سقط في ج. 
(©69 في أ: والإمام. 63 زاد في ج: لو. ونج سقط في د. 
)١(‏ في د: فيها. )١١(‏ في ج: ووجهه.  )١7(‏ سقط في ج. 
م20 في أ: لآنه. 
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دا 


ووجه ما ذكره الجمهور: بأن الختان لا بد منه؛ فإجراؤه في [الصغر]'' 
والبدن رخص أولى؛ فيلتحق من هذا الوجه بالمعالجة. 

قلت: وهذا من الإمام؛ بناء على تسليم عدم وجوب الختان على الولي قبل 
البلوغ» [واستحبابه كما ذكره ابن الصباغ والبندنيجي. 

أما إذا قلنا بوجوبه قبل البلوغ كما] 2 حكاه في الزوائد» عن الصيدلاني. وأبي 
سليمان المروزي صاحب المزني؛ [حيث]” قالا: الختان واجب» ويعصى الأب 
فعضي ييف _ك اقناريله: كونه نام باتكب اقافة بها يعن" اللو . ْ 

[ولو ختن الصبي أجنبي في حالة مض الولي» قال في التهذيب: يحتمل أن 
يبني ذلك على أن الإمام إذا ختن في الحر [الشديد]” » أو البرد؛ فمات 
المختون؛ هل يضمن؟ إن قلنا: نعم» فكذلك :هاهنا؛ وإلا قلا عمان: 

وعن أمالي أبي الفرج السرخسي أن ذلك مبني ‏ على أن الجرح اليسير هل يتعلق 
به القصاص؟ وفيه وجهان؛ إن قلنا: نعم» فهو عمدء وإلا فشبه عمد وهذا شبيه بما 
حكيناه عن القاضي في المسألة السابقة» والذي حكاه الماوردي: إيجاب الضمان]" . 

فرع: إذا قلنا 52 الضمان على الإمام في مسألة الكتاب؛ فماذا يضمن؟ 
فيه وجهان في «المهذب)»: 

أصحهما في الحاوي: جميع الدية؛؟ لأنه مفرط. 

والثانى: نصفها؛ لآنه مات ' من واجب ومحظور؛ فسقط النصف» ووجب 
النصف» وعدا ما حكاه الماوردي عن الشيخ سن حامد» وقال الرافعي: إنه أظهر. 

ثم محل وجوبها بيت المال أو عاقلته؟ يشبه أن يجيء فيه الخلاف المذكور 
فيما إذا استوفى الحد من حامل؛ فأسقطت الجنين» وفيه طريقان: 

أحدهما : القطع بثبوتها على عاقلته. وهي ما حكاها الإمام قاد لآن .بيت 
المال إنما يحمل ما يجب بخطأ الإمام» والإمام هنا عامد. 

وانثائية: حكاية قولين فيه؛ وهي ما ادعى ابن الصباغ أنها ظاهر المذهب ثُمّ. 


حد الذبائح؛ باب: : العقيقة: برقم (7178)» من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم. 


ل سقط فى أ. 55 بدل ما بين المعقوفين فى أ: كذا. 
(9*) سقط في ج. (4) سقط فى د. (3) فى د: ينبنى. 


(5) سقط في ج. 4 في أ: فات. (/) سقط في ج د. 
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قال: وإن حفر بئرًا في طريق المشلفين أى: ا وسواء كان 
الناس يتضررونه بالحفر أو لا؛ كما صرح به في المهذب. 

قال: أو وضع فيه حجرّاء أو طرح فيه ماءء أي: وما في معناه؛ كبوله. أو 
بصاقه؛ كما حكاه البندنيجي في كفارة القتل. 

قال: أو قشر بطيخ» أ وما في معناه من الكناسات؛ فهلك به إنسان- 
وجب الضمان؛ لأنه تعدى بذلك؛ فضمن من هلك [به]''' كما لو جني عليه 
والضمان على العاقلة؛ كما نبهنا عليه من قبل» وصرح به ابن الصباغ وغيره. 

وقد جعل الماوردي محل الجزم بوجوب الضمان في البئرء إذا أضر حفرها بالمارة» 
أو لم يضرء وقصد به التملك. أو لم يقصده. ولم يحكم رأسهاء وتركها مفتوحة. 

وقال فيما إذا أحكم رأسهاء وقصد بحفرها اختصاصه بالارتفاق بها؛ إما لحش 
داره» أو لماء مطرها؛ فإن استأذن الإمام على ذلك لم يضمن. 

قال ابن الصباغ: كما يجوز أن يقطع بعض الطريق الواسع لمن يبنيه لنفسه. 

قال الرافعي: وهذا ما أورده أصحابنا العراقيون» وتابعهم القاضي الروياني؛ 
وصاحب التتمة. 

قال الماوردي: [فإن لم]* يأذن الإمام» فوجهان: المذكور منهما في تعليق 
القاضي الحسينة والشامل: الجزم بالضمان. وادعى الإمام [عدم]”*' اختلاف 
العلماء فيه وإيراد” َ ' القاضي يقتضي طرده في حالة الإذنء وهو الذي أورده فى 
التهذيب. وحكى الإمام قطع الأئمة به» وأن في بعض التصانيف حكاية وجه في 
نفي الضمان, وقال: إنه بعيد عن التحصيل. 

وقال البندنيجي في وضع الحجر: لا فرق في الضمان بين أن يكون الطريق 
ا ماما 

وقد ذكر الماوردي تفصيلًا في وضع الطين» ويجب طرده ف في الحجرء وهو أن 
الإنسان إذا أخرج من داره طيئًا لهدم أل جنا يسعع له سالا خالا فإن كا 
الطريق ضيقَاء أو الطين كثيرًا- فهو متعد بوضعه فيه؛ فيكون ضامئًا لدية التالف» 
وإن كان الطريق واسعًا والطين قليلّاء وقد عدل [به]' عن مسلك المارة إلى 


)١(‏ سقط في جه وفي د: أشبه. (4) سقط فى ج. 
(؟) سقط في ج. (5) فى د: فإيراد. 
فوع في ج: وإنء وفي د: وإن لم. 3 سقط في ج. 


لم ج١١‏ كتاب الجنايات 


ا ا لم يضمن؛ لأنه غير متعد. ولا يجد الناس من مثل هذا ا وقال 
يعضن أصحابنا ''* : يضسن ؛ لأنه مباح «بشرط التسلامة» فإذا أقضى إلى الهاذك 
ضمن؛ كتأديب المعلم. [ثم قال]”' : وهذا فاسد؛ لما فيه من التسوية [بين 
المباح]”'' والمحظور. 

وما حكاه عن هذا القائل شبيه بما حكاه القاضى الحسين» عن صاحب 
التلخيص في قشر البطيخ؛ فإنه حكى عنه أنه [قال]”" : يباح له ذلك بشرط 
السلامة» وحكى مع ذلك وجهين: 

أحدهما : أنه إن ألقاه في زاوية من الشارع» ليست بممرٌ للناس- فلا ضمان 
عليه» وهو يجري فين الا 0 ؛ كمأ صرح به الإمام. 

والثاني: إن كان الجانب الذي يلى الباطن» وهو الوجه المأكول يلى الأرض؛ 
فزلقت به رجل إنسان؛ فتحرك- يلزمه”" الضمان وإن”" لم يتحرك- لا يلزمه 
[الضمان]”*' ؛ لأن القشر إذا لم يتحرك- كان سقوط تَعثّر به» لا بسببه. 

وإن كان الجانب المأكول يلي الهواء؛ فإن لم يتحركء يلزمه الضمانء وإن 
تحركء لم يلزمه؛ لأنه بفعله تحرك؛ فكان السقوط على الأرض لمعنى من جهة 
الساقطء لا بسبيب القشر. وهذا ما حكاه الإمام عن صاحب التلخيص» وطوائف 
من الأصحاب» [مع]””'' حكاية الوجه الأول» وحكاية وجه آخخر حكاه المتولي 
أيضًا: أنه لا ضمان؛ لأن الشوارع من مرافق الأملاك؛ فلو منع الملاك من طرح 
الكناسات والفضلات في الطرق الواسعة؛ لضاقت عليهم الأملاك. ثم قال الإمام: 
ومعظم المحققين [ذهبوا إلى]'''' إبطال تفصيل صاحب التلخيص. والمصير إلى 
أن الضمان يجبء وهو ما اختاره القاضي الحسينء ثم قال: وعلى هذا لو رش 
الماء على باب داره» أو حانوته» فمر به مار؛ فزلق ومات» أو انكسرت رجله.؛ 
فإن بالغ» يلزمه الضمان. وإن لم يفرط. بل قصد به تسكين الغبارء [أي عن 
المارين» فالمذهب أنه لا ضمان. وقد قال الإمام بدل هذه العبارة:]”"'' إنه 
كاحتفار البئر؛ لمصلحة المسلمين. 


)١(‏ في أ: قباء. (0) سقط فى ج. (9) سقط فى أء د. 
00 زاد في أ: لم. () فى د: العمامات. 2000 سقط في ج. 
(9) سقط فى ج. (0) في ج: لزمه. 2010 في ج: إلى أن. 


ل بعد (6) فى ج: فإن. 1 ستطش ا 


باب ما تجب به الدية من الجنايات ج١٠‏ " 


ومحل ما ذكرناه من الضمانء إذا لم ير التالف ما حصل بسببه التلف. أما إذا 
راوع وم وجا مده ري ماك فلا ضمان جزمًا في جميع الصور. 

فرع :ذا وضع إضان حجر الو 0 به إنسان فدحرجه إلى موضع 
آخر» فعثر به آخر» وتلف منه- وجب الضمان على عاقلة الذي عثر أولًا؛ ؛ لأن الحجر 
في ذلك الموضع إنما حصل بفعله؛ قاله القاضي الحسين والرافعي» وغيرهما. 

قال: وإن حفر بترّاء ووضع آخر حجرًا؛ فتعثر إنسان بالحجرء ووقع في 
البئر؛ فمات”'' - وجب الضمان على واضع الحجرء [أي]”” : وتتحمله 
عاقلته؛ لأنه سبب دفعه إلى البئر» والسبب 0 شرة؛ فيجعل ناصب الحجر كأنه 
باشر دفعه ولو فرض ذلكء فالضمان”*' على الدافع» وإن كان الهلاك لا يحصل 
بدفع الدافع لولا البئر؛ كما نقول عدم وجوب الضمان على دافع الآلة إلى 
القاتل؛ وإن كان لا يحصل القتل بدون آل“ 

وهكذا لو وضع إنسان حجرّاء 550 » ووقع على 
الحديدة؛ فمات- وجب الضمان على واضع الحجر على النصء وهو الصحيح 

في المهذب. 

وفيه [وفي]''' غيره: أن أبا الفياض البصري”' قال: إن كانت الحديدة سكينا 
قاطعا فالضمان على واضعها دون واضع الحجر فإن كان غير قاطع» وجب على 
واضع الحجر؛ لأن السكين القاطع موح” 

قال الماوردي: وهكذا قال فيمن دفع رجلا على سكين [في يد] 
فانذبح بها: إن ديته على القصاب دون الدافع. 

والومامء والقاضي الحسين» وغيرهما قالوا في الأخيرة: إن حرك القصاب يده 
5 جوف الملقى عليه فيجب الضمان عليه حينئذ» وإلا فهو على الدافع. 

وهكذا لو حفر بئرّاء ونصب آخر في أسفلها سكيئًا؛ فوقع إنسان في البثر» 
وهلك من الحديدة» فالضمان على حافر مره 

وفي البيان وجه: أن الضمان على ناصب”''' السكين خاصة. 
وقد أورد الإمام- على ما أجمع عليه الأصحاب [في ماله كدان 57 
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00 في التنبيه: ومات. 00 00 000 لدت : في. 
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ف 0 كتاب الجنايات 


سؤالا؛ فقال: الحجر سبب [في الدفع]"' لشف دفعاء والبئر سبب في 007 
وليس إهلاكًا؛ فلا يبعد. من طريق القياس. وقد اجتمع السيان أن يشعرك 
المسببان في الضمان. وليس من الإنصاف أن يجعل'"' الحجر كالدافع المباشر» 
ويجعل البئر على حقيقة السبب؛ فإن قدرت” '' سبب الدفع دفعًا؛ فقدرا”' سبب 
الهلاك إهلاكًا؛ فإنه لو ألقى ملق إنسانًا على سكين بيد إنسان؛ فتلقاه صاحب 
لكين "فالياذك مهما والقناة علهيا: 

وما ذكروه من إلقاء الواقف على السكين أظهر إشكالا من هذا؛ فإن حل 
السكين. وإلقاءه ممكن فالاشتمال به. والتحمل عليه ليدوم منتصبًا كيف يحيط؟ 
فليكن ما قاله الأصحاب مفروضًا حيث لا يتمكن صاحب السكين من إلقائه 
وطرحه. 

تنبيه: محل ما ذكرناه - كما اقتضاه كلام الشيخ - إذا كان الوضع في 
الطريق؛ وفي معناه إذا كان الحفر والوضع في ملك الغير بغير إذنه» والهالك غير 
متعد بالدخول. 

أما إذا كان الحفر والوضع في ملك فاعله. أو في غير ملكه؛ ولكنه فعل 
بالإذن- فلا ضمان. 

والرضا ببقاء المحفور هل يجعل كالإذن في الحفر؟ فيه وجهان مضيا عن" 
الشامل وغيره في كتاب الغصب. والمذكور منهما في تعليق البندنيجي المنع» 
والأظهر في الرافعي: مقابله. وعليهما يخرج- كما قال''"' الماوردي-: جواز 
الطم”*” بعد ذلك بدون رضا المالك. 

ولو كان الدخول أيضًا بغير إذن» فهل يحال الهلاك على الدخولء أو على 
الحفر العدوان؟ فيه وجهان في التتمة. 

ولو كان وضع الحجر في ملكه. [أو]'' بإذن المالك؛ أو برزت نبلة من 
الأرض؛ كما قال الماورديء» والحفر أو وضع الحديدة غير مباح؛ فتعثر إنسان 
بالحجرء أو بالنبلة» ووقع في البئر» أو على الحديدة؛ فمات - فالضمان على 


)١(‏ سقط فى ج. (4) فى أ: فعدٌ. 40 فى ج: قاله. 
(؟) فى د: تحجر. (5) فى أ: بينهما. (44 في ج: الكلم. 


(9) في أ: قدر. (5) في ج: في. () سقط في ج. 


باب ما تحب به الدية من الحنايات ين يف 


الحافر» أو عق ]” ' واضع الحديدة؛ [فإنه المتعدي. قال الرافعي: وينبغعي أن 
يقال: لا يجب الضمان على الحافر وواضع الحديدة]” ؛ كما لو كان حفر البثر 
أو وضع السكين في محل عدوان» وحصل حجر على طرفه بمجيء سيل أو 
بوضع حربي» أو سبع؛ فعثر بالحجر إنسان» ووقع في البثر» أو على السكين؛ 
فماتء فإنه لا ضمان على أحد؛ كما صرح به القاضي السير والإما 
وغيرهما؛ قياسًا على ما لو ألقاه السبع أو الحربي [في البئر]1”' '. قال: ويدل عليه 
- أيضًا - أن المتولي قال: لو حفر في ملكه بئرّاء وجاء آخر؛ فنصب”” فيها 
حديدة؛ فوقع إنسان في البئر» وجرحته الحديدة؛ فمات- فلا ضمان على واحد 
منهما: أما الحافر فظاهرء وأما الآخر؛ فلأن الوقوع في البئر هو الذي أفضى إلى 
الوقوع على الحديدة؛ فكان حافر البئر كالمباشر» [و]”' الآخر كالمتسبب. 
3 0 ا 262 2 

على أن في المسألة التي حكيناها عن القاضي الحسين والومام وجهًا حكاه 
المتولي: لكر يجب الضمان على عاقلة الحافر؟؛ لأنه لا وجه للإهدار. والحافر 
هو المتعدي. 

الفرع ١‏ لأول : لو حفر بئرًا قريبة العمق» فعمقها غيره؛ فضمان من تردى فيها 
على الأول على وحن وعليهما على وجه.ء وهو الأظهر؛ فعلى هذا: في كيفية 
شركتهما وجهان حكاهما الشيخ أبو علي : 

أحدهما : النصف؛ د تق 

الخرع الذابي : إذا حفر بكرًا متعدياء ثم طمهاء وجاء آخر» وأخرج ما طمت به؟ 
فتردى فيها إنسان - فالضمان على الأول؛ لأنه المبتدئ بالتعدي. أو على الثاني؛ 
لانقطاع أثر الحفر الأول بالطم؟ فيه وجهان عن البيان. 

قلت: وهذا الإطلاق فيه نظرء بل كان يجب أن يقال: إن كان الطم وجد بوجه 
مشروعء فلا وجه إلا تعلق الضمان بالثاني؛ لأن الأول بريء من الحفر بالطم. 


(41 سقط فى ج. (؟؛ سقط فى أ. 27 فى أ: فيه. 


99 زاد فى أ:لا. 


١ 1‏ كتاب الجنايات 


وإن كان الطم بغير وجه مشروع. فيتجه أن يكون محل الخلاف. 

الفرع الثالث: إذا وضع رجل حجرًا في الطريق» ووضع آخران حجرًا بجنبه» 
وتعثر بهما إنسان - فالوجه الأظهر: أن المرهان كلق بهم انلزناء وهو ما ادعي 
ابن الصباغ أنه قياس المذهب. 

وفي التهذيب وجه: أنه يتعلق نصف الضمان بالمنفرد» ونصفه بالآخرين. 

قال: وإن حفر بئرًا في طريق واسع؛ لمصلحة المسلمين, أو بني مسجدّاء 
أي: للمسلمين. أو علق قنديلًا - أي: بكسر القاف- في مسجدء أو فرش فيه 
حصيراء ولم يأذن له الإمام في شيء من ذلك» أي: ولا نائبه في أمر المسجد؛ 
فهلك به إنسان - فقد قيل: يضمن. 

قال في المهذب: لأن ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص [به الإمام''' ؛ فمن 
افتات عليه كان متعديًا؛ فضمن من هلك به وهذه العلة تفهم أن الإقدام على 
ذلك - على هذا القول - لا يجوز. 

وقد قال الرافعي: إنه جائز بشرط سلامة العاقبة. 

وقد ادعى الجيلي أن هذا القول أصح.ء وقال القاضي أبو حامد: إن الشافعي 
أشار إليه في القديم في مسألة البئر. 

وقيل: لا يضمن ؛ لأنه اعتمد مصلحة المسلمين لا بإضرار؛ فهو كما لو فعله 
بإذن الإمام» أو”' إمام المسجد؛ فإنه لا يضمن.ء وهذا ما ادعى ابن يونس 
والنواوي أنه الأصح. واختاره في المرشدء وحكاه القاضي أبو الطيب عن نص 
الشافعي في الجديد في مسألة البئره وصححه البغوي. 

وعلى حكاية الخلاف المذكور قولين» جرى الإمام والقاضي الحسين. 

وحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد أثبته وجهين» وعلى ذلك جرى أتباعه - 
البندنيجي وغيره؛ [وكذا]"" البغوي والماوردي [في مسألة حفر البثر وبناء المسجد. 

وقال الماوردي:]1*' إن إجراءهما في مسألة القنديل» والحصير من تخريخ 
الشيخ أبي حامدء وإن سائر أصحابنا خالفوه. وقالوا: لا يضمن وجهًا واحدّاء 
سواء أذن فيه الإمام» أو لم يأذن» [وإنه]2"7 الصحيح؛ لكثرته في العرف,. وإن إذن 


)١(‏ في جه د: بالإمام. (0) في ج: ذكر. (4) في أ: والحصر. 
(؟) في ج: و. (4:) سقط في أ. (5) في ج: لأنه. 


باب ما تحب به الدية من الجنايات جك١ا‏ نكا 


الإمام فيه يشق”'' وهو المذكور في الشامل؛ وتعليق القاضي الحسين؛ كما حكي 
عن الشيخ أبي حامد وقال: إن في معنى ذلك: ما إذا طين المسجد. أو نصب فيه 
عمادّاء فوقع على إنسان؛ فأتلفه. 

وحكم تلف عضو من الأعضاء بسبب الحفر وغيره - حكم تلف النفس. 

وحكم وضع دن على باب المسجد؛ ليشرب الناس منه حكم بناء المسجدء 
صرح به في التهذيب. 

وأصل الخلاف في المسائل التي ذكرها الشيخ وغيره - كما قاله 
الويف 77 يانه الف 

الع القاضي أبو الطيب أنه في مسألة البئر مخرج” " من القولين المذكورين 
في مسألة تعليق [قنديل]””' في مسجدء أو إحداث خشبة في سقفه. أو فرش بارية 
فيه» وهي الحصيرء ولا يقال: حصيرة؛ كما قاله النواوي. 

آنا إذا و الميدد”" للفسة فيو حفر لعز للفمنة: 

قال البندنيجيء وابن الصباغ: والحفر في المسجد كالحفر في الشوارع» وقد 
صرح به البغوي والرافعي» وهذا هو المشهور في الطرق» ووراءه أمران: 

أحدهما: حكى”"'' الإمام طريقة قاطعة بأن الحفر إن حصل بدون إذن الإمام 
ضمنء وإن كان بإذنه» [ففي الضمان قولان]”"”. ثم قال: الطريقة الأولى أمثل؛ فإن 
الحفر إذا كان للمصلحة. وكان قد صدر عن إذن الناظر في المصالح بَعَدَ في 
الرأي الكلي والجزئي تقدير الضمان. 

ولو أمر الإمام ابتداء باحتفار بئرء ثم فرض التردي فيها؛ فلا يصير إلى إثبات 
الضمان- والحالة هذه- إلا جسور”*”». ولا نأمن أن صاحب الطريقة الثانية يقضي 
بوجوب الضمان أيضًا. 

الثاني: حكى صاحب التهذيب أن أبا حنيفة قال: إن الفاعل لما ذكرناه 
لمصلحة المسلمين إن لم يكن من أهل المحلة ضمنء وهو قول أبي إسحاق. 

تنبيه : قد فهم من تصوير الشيخ المسألة بالطريق الواسع لمصلحة المسلمين- أن 

أ 


ا 


0ق اشيم 187 قي بجد البئرء 
زفق زاد في أء ج: في. 00 في أ: خص. 
(؟) في أ: يخرج؛ وفي د: خرج. ا 0 


فق سقط في ج. فك في ج: حصورء وفي أ: جوز. 
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محر اراك الور السشيي رذن نكن لب في رار ع لور 
«الوسع»)” 'معنى» وقد صرح الأصحاب كافة بأن الحفر إذا كان مضرًا بالمسلمين 
اقتضى الضمانء وإن كان بإذن الإمام؛ لأنه ليس له الإذن إلا فيما فيه مصلحة. 

قال: وإن حفر بئرًا في ملكه. أو في موات”" ؛ لينتفع بهاء أي'' في مدة 
مقامه. ثم يتركها للمسلمين؛ كما نبه عليه البندنيجي؛ فوقع فيها إنسان. ومات- 
لم يضمن؛ لأنه غير متعد بذلك؛ إذ له الانتفاع بملكه؛ وبالموات. 

قال الأصحاب: وعلى الصورة الأخيرة حمل ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن 
النبي يله قال: «الْبئرُ جَرْحُهَا جبَانٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحَْهُ جُبَانٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهًا 
جْبَارٌ وَفِي الرّكَازٍِ الْحْمْسُ0 29 

وذكر الماوردي مع هذا التأويل تأويلًا آخرء وهو أن 00 به: الأجير في حفر 
البئر والمعدن إذا تلف كان هدرّاء ثم قال: ولا ب يمتنع أن يحمل على عموم 
الأمرين فيها أبيح فعله. وإن أريد به أحدهما؛ لاشتراكهما في المعنى. 

لكنه حكى فيما إذا حفرها؛ لينتفع بها هو والسابلة بدون إذن الإمام في 
الضمان قولين: 

القديم: وجوبه. 

والجديد: منعه. 

قال: وإن حفر بئرّا فى ملكه. [أو فى طريق ملكهء [واستدعى إنسانًا] © ؛ 
فوقع فيها؛ فهلك-: فإن كانت ظاهرة؛ أي: للداخل» لم يضمن»؛ لعدم تفريط 
الآذن» وتفريط الداخل. 

وظهورها يكون بأحد أمرين: بأن يكون الداخل بصيرّاء والدخول في النهار, 
وهي في موضع لا ظلام فيه» أو بالليل وقد أعلم بهاء وفي معناه الضرير. 

قال: وإن كانت مغطاة أي: ولم يعلم الداخل بهاء ولا رأى أثرًا يدل عليهاء أو كان 
أعمى - كما قال الماوردي» وكذا البندنيجي في باب ضمان البهائم - ففيه قولان. 

وجه المنع- وهو المنصوص هنا؛ كما قاله الماوردي» وأنه الأظهرء وادعى 
00 فيا الواسيم (4) تقدم. 


65 00 لكي (0) في التنبيه: فاستدعى رجلًا. 
9 زاد في جا في. 
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القاضي أبو الطيب أنه المذهب-: أنه دخل باختياره» والحفر مباح. 

ووجه الوجوب- وهو الذي صححه النواويء واختاره في المرشد-: أنه ملجئ 
إلق الك عزنا فاشيه الالتجاء التحملى#اقإئة1') لوا فعله تمن جنزمًا: 

وقد ادعى الماوردي أنه مخرج من أحد قوليه؛ فيمن سم طعامّاء وأذن في أكله. 

وحكى الإمام أن من الأصحاب من جعل هذه المسألة أولى بوجوب الضمان؛ 
فإن تناول الطعام وازدراده تعلق”'/ بعين”' المتلف؛ بخلاف الطروق؛ فإن 
العروي 3 يقع لا عن اعتماد إليه. 

لكن الإمام فرض ذلك فيما إذا كان الحفر في طريق ضيق لا مدخل إلى 
الملك غيرهء ولا محيص للداخل عن التردي في البئرء وقال فيما إذا كانت”*) 
البئر مائلة» وأمكن تقدير الازورار عنها: إن في هذه الحالة طريقين للأصحاب: 

منهم من قطع بانتفاء الضمان. فإن الحفر ليس بعدوان» وكان'' من حق 
الداخل [أن]”" يتحفظء وهذا هو المسلك الأصح. 

ومنهم من جعل في الضمان قولين. 

فرع: لو كان الحافر غير المالك بدون إذنه» لكن المالك علم بالبئر» ولم 
يعلم من استدعاه بها- ففي تعليق القاضي الحسين وجهان: 

أحدهما : أن الضمان على المالك؛ حيث لم يعلمه. 

والثانى : على الحافر؛ لأنه المتعدي بالحفر. 

قال: و كان في داره كلب عقور؛ فاستدعى إنسانًا؛ فعقره؛ فعلى 
ا" 

وقيل: لا يجب الضمان وجهًا”*' واحداء وهو ما نص عليه في باب: ضمان 
البهائم» وما جزم ابن الصباغ في باب: صفة العمدء وإن حكى الخلاف في باب 
ضمان البهائم» وأجراهما فيما إذا كان في داره أحبولة؛ فأذن لإنسان؛ فدخحل 
فأصابته؛ لأن للكلب اختيارّاء ويمكنه دفعه بعضًا وغيرها”''“ وهذا إذا علم به 


)١‏ في جاو. و0 في أ: تعاطى. (9) في د: بغير. 
(44 في د: الردي. () في ج: كان. (50) في ج: وإن. 
() سقط في ج. (4) في التنبيه: قولين. 2 (4) في ج: قولا. 


)2 في ج: ونحوهاء وفي د: أو غيرها. 


14 جا كتاب الجنايات 
ل يعلم بأنهذ"؟ عقورء أما إذا علم بذلك فلا يجب الضمان جزمّاء وكذا إذا 
كان مربوطا في موضع؛ فصار إليه المستدعى وهو غير عالم بحاله. 

ولو أكرهه رب الدار على الدخولء قال الماوردي: فإن اتصل الإكراه بالتلف». 
فيكون مضمونًا بالدية على المكره؛ لتعديه بالإكراه. وإن لم يتصل الإكراه بالتلف 
ففي استصحاب حكمه وجهان: 

أحدهما: أن حكمه مستصحب25" ؛ فعلى هذا يكون مضمونًا على المكره. 

[والثاني: أن حكمه قد زال بانقطاعه فيكون كغير المكره. والله أعلم.1؟© 

قال: وإن أمر السلطان رجلا أن ينزل إلى بئرء أو يصعد إلى نخل؛ لمصلحة 
المسلمين؛ فوقع؛ فمات”*“ - وجب ضمانه؛ لأنه يستحب للمأمور طاعته؛ فإذا 
فعل» وترتب عليه الهلاك- ضمن؛ لأن الاستحباب مرجح للفعل على الترك في 
نظر الفاعل؛ كما أن الإكراه الحسي بما يفضي إلى الهلاك مرجح للفعل في نظر 
فاعله على الترك» وقد قلنا: إن المكره يجب عليه الضمان؛ فكذلك هاهنا. 

وما ذكرناه من الاستحباب هو ما صرح به القفاضي ابو الطيية ابن ن الصباغ 
في باب: عدد الخمر [وكلام الإمام'؟ في «التغريب» يقتضي وجوب الفعل على 
المأمور”" ؛ فإنه قال: إذا استعان لإناء بأحكهة: المدلمية: لرهة الانقناة" له]: 

وقال فى التهذيب: إنما يجب ضمانه. إذا قلنا: إن أمر السلطان يكون إكرامًا؛ 
توا إل بر مين لومصدوي طش و نان توي عن ازافية نن لعفا انه 
الرافهي وتخض_الشارحين. لهذا الكتابه» .ولو كان بهذا الماخد لها :وجب حساك 
عند العراقيين؛ لأنهم لم يجعلوا أمر السلطان إكرامًا. 

ثم الضمان على من يجب؟ 

قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ في هذه الصورة: فيه قولان: 

أحدهما: على عاقلته. 

والثانى: في بيت المال. 

وقالا فيما إذا كان قد أمره بذلك» لخاص نفسه: إنه يكون على عاقلة الإمام» 
وإن هذا بخلاف ما لو أمره أن يسعى في حاجته؛ فسعى؛ [فعثر1 فمات؛ فإنه لا 
)١(‏ في جنأو. (4) سقط في أ. 0 في د: المأموم. 


(0) في جا أنه. (5) في التنبيه: ومات. () سقط في ج. 
()6 في ج: مستحب. () زاد في د: عند الكلام. 
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ضمان على الإمام؛ لآن السعي ليس بسبب الإتلاف» ولا العثار؛ بخلاف صعود 
النخلة» ونزول البئر. 

قال: وإن أمره بعض الرعية فوقع؛ فمات"" - لم يجب ضمانه؛ لأن طاعة 
هذا [الأمرآ"؟ لا تجبء ولا تستحب؛ فصار كما لو فعل ذلك بدون أمر. 

نعمء لو أكرهه على الصعود أو النزول فقد قال في الوسيط: إن القصاص 
واجب على المكره؛ ولم يجعله كشريك7" الخاطى؛ لأن هذا الخطأ ولده إكراهه؛ 
بخلاف جهل المكره وصباه؛ فإن فيه وجهينء يعني: إذا أكره البالغ صبًا على 
القتلء فإن في وجوب القصاص على البالغ قولين مبنيين على أن عمد الصبي 
عمدء أو خطأ؟ 

قال الرافعي: والأظهر ما ذكره الفوراني» وصاحب التهذيب» وحكاه القاضي 
الروياني-: أنه عمد خطأء لا يتعلق به القصاص ”7“ ؛ لأن الفعل ليس مما يقصد به 
الهلاك. 

قال: وإن بنى حائظًا في ملكه؛ أي: مستقيمّاء فمال إلى الطريق» فلم ينقضه. 
حتى وقع على إنسان؛ فقتله- لم يضمن على ظاهر المذهب؛ لأنه وضعه في 
ملكه. وسقط بعد فعله؛ فلم يتعلق به ضمان؛ كما لو سقط من غير ميل» 
واستهدام. 

ولفظ الشافعي - رحمه الله- الذي قيل: إن هذ(" ظاهره: (إن مال حائط 
دار؛ فوقع على إنسان؛ فأتلفه - فلا شيء فيه» وإن أشهد عليه؛ لأنه بناه في ملكهء 
والميل حادث من غير فعله» وقد أساء بتركه. 

وقد رجح هذا المزني والإمام» وقال به أبو سعيد الإصطخري. وأبو عليّ 
الطبري؛ والشيخ أبو حامد؛ وأكثر أصحابنا؛ كما قاله القاضي أبو الطيب. 

ولا فرق فيه بين أن يطالب بإزالته؛ فلم يزله» أو لا؟ كما صرح به المزني؛ 
وهو مأخوذ من قول الشافعي - رضي الله عنه - وإن أشهد عليه. 

وقيل : يضمن ؛ لأنه [لما!"» مال» لزمه إزالته؛؟ فكان متعديا بتركه؛ فضمن ما 
هلك بد كينا لو يناد عائلة إلى اريف كانه شين عا تلقن يراه هذا قزل 


)١(‏ في التنبيه: ومات. إفة في أ: لشريك. (5) في ج: هند. 
(؟) سقط في د. (:) في ج: قصاص. () سقط في د. 
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أبي إسحاق. وابن أبي هريرة» واختاره صاحب المرشدء والقضاة: الماوردي» وأبو 
الطيب والروياني» وأيده الماوردي بأنه لو أخرج روشنًا من داره أقر عليه» وضمن 
ما تلف بهء وهو هاهنا لا يقر على ميل الحائط؛ فكان أولى أن يضمن ما تلف 
به ثم قال القاضي أبو الطيب: إن قائله حمل النص على ما إذا: مال [وسقط من 
غير أن يتمكن من تداركه. 

والماوردي وابن الصباغ قالا: إنه حمل النص على ما إذا 20 9 ملك 
نفسه؛ فإنه لا يضمن ما تلف به جزمًا. 

قلت: وما قالوه فيه نظر؛ لأن قول الشافعى: [وإن أشهد عليه]”' '» يأبى الحمل 
الأول وكذلك قوله: «فقد أساء بتركه»» يأباه» ويأبى الحمل الثاني؛ لآنه إذا مال» 
ولم يعلم به حتى سقطء أو مال إلى ملكه. وعلم به - غير مسيء بالترك. 

ومن قال بأنه' '' عند الميل مأمور بالإزالة أو لا يقر على ميل الحائط؛ فذاك منه 
مصادرة؛ لأن القائل بعدم الضمان لا يلزمه بالنقض؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب. 

ثم على قول أبي إسحاق لو مال بعض الجدارء وحصل التلف بالمائل - كان 
بهما فهو كما سنذكره في الميزاب والجناح, إلا القول الثالث ثم. 

وقد فهم من قول الشيخ والقاضي أبي الطيب: إن محل الخلاف في مسألة 
الكتاب إذا تمكن من النقضء فلم يفعله؛ أما إذا لم يتمكن؛ فلا ' يضمن وجهًا 
07 

وقد صرح الرافعي بحكاية ذلك عن الشيخ أبي حامدء والبغوي. ظ 

وحكى القاضى الحسين مع هذه الطريقة طريقة أخرى. وهي: أن مولي" .ذا 
لم يتمكن, أما إذا تمكن» ضمن وجهًا واحدًا. 

وعند الاختصار يجتمع فى المسألة ثلاثة أوجهء ثالثتها: إن تمكن ضمنء وإلا 
فلاء وهذا ما أورده''' الإمام» وقال: إنه لم يره لأحد من أئمة المذهب. 

ثم الوجهان في مسألة الكتاب جاريان- كما حكاه ابن الصباغ» والقاضي أبو 


200 سقط فى جيه د. إفرة فى ج: إنه. 20 فى ج: بحلهما. 
فم سقط فى ج. اك فى ج: لم. 3 فى جي د: وذه. 
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الطيب» والبندنيجي؛ وغيرهم- فيما إذا مال إلى ملك جاره» لكن في هذه الصورة 
للجار مطالبته بإزالة المائل إلى ملكه؛ كما إذا انتشرت إليه الأغصان؛ فإن لم 
يفعل كان له نقضه. قاله البندنيجي والماوردي. 

ويجري الوجهان أيضًا- كما حكاه ابن الصباغ. عن رواية القاضي أبي الطيب- 
فيما لو”'' وضع عدلًا على حائط نفسه. فوقع في ملك غيره؛ فأمر بإزالتف فلم 
يفعل؟ فعثر به إنسان؛ فهلك. أو سقط الحائط إلى الطريق؛؟ فلم يرفعه حتى تعثر به 
إنسان» وهلك؛ وكذلك حكاهما''' الماوردي في مسألة سقوط الحائط [المائل» 
فقال: إن قلنا: لا يضمن بسقوط”" الحائط]”*؟' » فكذلك لا يضمن من تعثر 
بنقضه إذا لم يتمكن من رفعه”*' ؛ فإن تمكن؛ فلم يفعل» ضمن. وإن قلنا: يضمن 
بسقوط الحائط؛ فكذا يضمن من عثر به. 

وإطلاقه القول بالضمان عند ''' التمكن موافق للطريقة التي حكيناها عن رواية 
القاضي الحسين في محل الخلاف. 

وقد بقي من الصور السبع التي ذكرها الأصحاب في وقوع الحائط ثلاث: 

إحداها : أن يبنيه مائلا إلى ملكه؛ فيقع» ويتلف به إنسانء أو بما”" طار منه 
من شظية ”" - فلا ضمان؛ كما قاله القاضي الحسين وغيره. 

نعم لو ربطه تحته - فسقط عليهء قال الماوردي: إن كان مؤذنًا بالسقوطء 
ضمن الرابط» وإلا فلا. 

الغابةه ايه مسدقد ها ةقرسل ' الو اتلكب قلا ضكاة نسح "لون طرق 
الأولى. 

عالق أذ نه مستويًا؛ فيستهدم من غير ميل؛ فليس لأحد مطالبته بنقضه. 
وإذا وقع على إنسان؛ فأتلفه؛ فلا ضمانء وهذا ما حكاه الماوردي» ونسبه ابن 
الصباغ إلى الإصطخريء ثم قال: وفيه نظر؛ لأنه ممنوع من أن يصنع في ملكه ما 
يعلم أنه يتعدى إلى ملك غيره؛ كما ليس له أن يؤجج نارًا في ملكه. مع وجود 


(1) في جه إذا. (4) سقط في أ. 00 في أ: مما. 
(؟) في ج: وكذا حكاهما. (5) في أ: دفعه. () في أ: شطمه. 


(*) في ج: سقوط. فك زاد في أ: عدم. (9) في ج: من سببه. 


ضن جا كتاب الجنايات 


الريح» ولا يطرح في داره ما يتعدى إلى ملك غيره”"» كذلك هاهنا: إذا كان 
مستهدمًا؛ فالظاهر أنه يتعدى إلى ملك غيره؟؛ فيمنع. 

وقد أبدى المتولي هذا الاحتمال وجهّاء وقال: للجارء والمارة في الشارع 
ال ل لطن ل 

اع ل الضمان فيما ذكرناه [والمتلف أدمي يكون على عاقلة 
ناعي الخافية قن اذك ناو] "د قا روزن اناي الأكقيد اموي كان خلى 
صاحب الحائط. 

ولو باع الحائط المبني مائلاء قال صاحب التهذيب: لم يبرأ من الضمان حتى 
إذا سقط”" على إنسان؛ فهلك - يكون الضمان على عاقلة البائع 

[قلت: وقد يتخيل أن محل ذلك إذا لم يقبض الجدارء أما إذا أقبضه فلا يكون 
من ضمانه» بل يكون من ضمان المشتريء» ولا شك في أن هذا الحكم لا يزول 
عن البائع؛ إذا لم يقبضه المشتريء أما إذا خلى بينه وبينه؛ فيشبه أن يبنى ذلك 
على أن التخلية في المنقول هل تكون قبضًا أم لا؟ وفيها خلافء والأصح: أنها 
لحرا ا تساي يان لبر عاد كي على الو عر اجاج الي 
والتخلية؛ لأن الجدار المائل يستحق نقضه؛ فهو كالمنقول. 

قد فرعنا على أن التخلية فيه لا تكفيء ويصح جواب البغوي- مطلمًا- وإن 
قلنا: إنها تكفي» فيكون هاهنا على المشتريء والله أعلم]” ". 

قال: وإن وضع جرة على طرف سطح. فرماها الريح؛ فمات بها إنسان - لم 
يضمن؛ لأنه غير متعد بوضعها في ملكه. ووقوعها كان بغير فعله. وهكذا الحكم 
فيما لو ابتلَّ موضع الجرة؛ فسقطتء وفيما لو نام على السطح؛ فانهار به الجدار؛ 
فسقط على إنسان؛ فقتله- لا ضمان عليه» بخلاف ما لو سقط؛ لتقلبه في نومه؛ 
فإن الضمان ثابت؛ كما حكاه الماوردي. ١‏ 

ولو وضع على طرف سطحه قفصًا فيه قوارير» فهبت الريح وألقته في الشارع» 
وكاد أن يسقط على أحد؛ فرماه عن نفسه حتى سقط على الأرض» وانكسرت 
القوارير- قال القاضي الحسين: عليه الضمان؛ لأنه كان من حقه أن يتأخر عنه 


2000 زاد في جه د: و. زفرة في ج: وقع. 
(0) سقط فى أ. (4:) سقط فى ج د. 


باب ما تجب به الدية من الحنايات جذد١ا‏ رذن 


ولا يدفعه حتى يسقط على الأرض بفعله» فلو لم يتمكن من الخلاص إلا بالدفع 
والإتلاف؛ فهل يضمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما("' : لا؛ تنزيلا لذلك منزلة البهيمة الصائلة. 

وأظهرهما في الرافعي: نعم؛ لأنه لا قصد ولا اختيار فيها"؟ بخلاف البهيمة. 

قال: وإن أخرج روشنًا إلى الطريق» أي: وكان يسوغ له إخراجه؛ فوقع أي: بجملته 
- على إنسان؛ فمات - وجب”" نصف الدية, لأنه هلك”*' بشيئين: أحدهما : 
الخارج منه» وهو مضمونء؛ لأنه جاز فعله بشرط سلامة العاقبة؛ كالرمي إلى الصيد. 

والآخر: الداخل في ملكه؛ وهو غير مضمون؛ فقسط الضمان على الشيئين» وهذا 
ما جزم به القاضي الحسين؛ وحكاه الإمام عن الأكثرين؛ وقال: إنه القياس المرضي. 

وحكى القاضي أبو الطيب وغيره قولًا آخر: أن الواجب من الدية بقدر ما كان 
خارجًا منه إلى الطريق: فإن كان الخارج ثلاثة أشبار» [والداخل1 الذي على 
الحائط شبر- وجب ثلاثة أرباع الدية» وإن كان الخارج شبرين» والداخل شبرًا- 
وجب ثلثا الدية. 

والقولان مأخوذان من القولين فيما إذا ضرب الجلاد أحدًا وأربعين فى الخمر؛ 
فمات. 1 

وحكى الماوردي أن القاضي أبا حامد حكى فى جامعه قولا ثالثا: أنه يضمن 
جميع الدية لأن الداخل في الحائط من الخشب جذبه الخارج منه؛ فضمن به 
جميع الدية. 

وحكى عن الشافعى [أنه]1"© قال: ولا أبالى أي طرفيها أصابه. ب 0 
الخشبة؛ لأنها قتلت بثقلها. ١‏ ْ 

وحكى الغزالي وإمامه وجماعة أنا على قول التوزيع ننظر إلى الوزن لا إلى 
المساحة. 

قال: وإن تقصف من خشبة الخارج شيء؛ فهلك به إنسان- ضمن جميع 
الدية؛ لأنه هلك بما هو مضمون خاصة. 

قال القاضي أبو الطيب» وغيره: وهذه المسألة يَعَمّى بها؛ فيقال: ما تقول في 
خشبة إذا وقع جميعها على إنسان؛ فمات. لم يضمن إلا نصف ديته. وإذا وقع 
)00 زاد في ج: أنه. (:) في جا مات. (0) في جه د: وهي. 


(؟) في ج: هنا. )0( سقط في أء د. (0) في ج: وإن. 
() في التنبيه: ضمن. (7) سقط في ج. 


10 جا كتاب الحنايات 


بعضها عليه؛ فمات» وجب كل الدية؟ 

وفى النهاية أن القابول- وهو الروشن البارز- لو تناهى مخرجه فى الاحتياط؛ 
فجرت حادثة لا تتوقع موجودة أو صاعقة؛ فسقط بها القابول- فلست أرى 
إطلاق القول بالضمان؛ فلينظر من أدرك هذا. 

قال القاضي اسن زان سور فول التلف بسقوط الداخل في الملك 
دون الخارجء لم يجب شيء. 

تنبيه : قول الشيخ: أخرج روشئًا إلى الطريق» احترز به عما إذا أخرجه إلى 
ملكه؛ فسقط؛ فإنه لا ضمان. 

قال القاضي الحسبين: وكذلك لو أخرجه إلى ملك غيره بإذن مالكه؛ لأنه 77 وجد 
الإذن في المستحق المتعين. 

وفيه أيضًا احتراز عما إذا أخرجه إلى درب غير نافذ بإذن أهل الدرب؛ فإنه لا يضمن؟؛ 
كما [إذا] (”أخرجه إلى ملك غيره بإذنه “وقد صرح بذلك القاضي الحسين والمتولي. 

قال: وإن نصب 0 أي: في الطريق؟ فوقع على إنسان؛ فأتلفه - فهو 
كالروش:؟ لأن كاذ فتهما عاذ اسه ليتوسع به في الانتفاع في ملكه. وهذا هو 
الجديد كما حكاه القاضيان: الماوردي وأبو الطيب» والمصنف. وغيرهم؛ فعلى هذا 
في كيفية ما يضمن به إذا سقط الجميع الأقوال السابقة 

ولاافق عن أن يعيب الظرف البارد أو الذي في الحائط؛ كما حكاه المستظهري 
وابن الصباغء وحكينا مثله عن النص في الروشن. 

وقيل: لا يضم .؛ لأن الضرورة تدعو إليه؛ فإن 0 المياه إذا اجتمعت,ء فلم 
يكن لها سبيل إلى ٠١‏ الخروج - عادت إلى الدار؛ فيكون منه خرابها 4 بخلاف 
الروشن؛ فإن إخراجه؛ لاتساع في المنفعة» لا للضرورة الحاقّة» وهذا حكاه 
القاضي أبو حامد في جامعه عن القديم. 

قال الأصحاب: وليس بشيء. لأنه [قد] »كان يقدر على إجراء مائه إلى بئر 
يحفرها في داره أو يفتح أخدودًا في الجدارء [و] 0 يجري فيه الماء؛ فانتفت 


الضرورة. 
)١‏ في د: لا. (4) في التنبيه: مئزايًا. (0) سقط في ج. 
6 سقط في ج. 6 في ج: لآن. 80 سقط في ج 5 


(م) في أ: به. (:) في ج: جوابهما. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات ج1١‏ ه 


ثم القول القديم يجري فيما إذا سقط البارز خاصة؛ ولفظ الغزالي في هذه المسألة 
قَلِق؛ فإنه قال: إذا سقط ميزاب إنسان على رأس إنسان: فإن كان الساقط هو القدر 
البارز فهو كالجناح» وإن كان الساقط جميع الميزاب ففي الضمان وجهان. 

وهذا يقتضي الجزم بالضمان فيما إذا سقط البارز خاصة؛ وإجراء الخلاف فيما 
إذا سقط الجميع؛ والمنقول ما ذكرناه» وما يتلف من [الماء الساقط]”' من 
الميزاب مضمون على ناصبه. 

تنبيه : المئزاب: بكسر الميم» وبعدها همزة» ويجوز تخفيفها بقلبها ياء؛ فيقال: 

ميزاب - بياء ساكنة دوقو فاط من مع 5للن رخاوف يون أعل اللغة فى خوازه. 

ويقال أيضًا: مرزاب؛ براء» ثم زاي» وهي''' لغة مشهورة» قالوا: ولا يقال: 
مزراب» بتقديم الزاي. 

وجمع «مئزاب»: مآزيب. 

قال: وإن كان معه دابة» فأتلفت إنسانا بيدها أو رجلها”” - وجب عليه 
الضمان”' 2 أى: وتتحمله العاقلة؛ لأنها ف يدة؟ فكانت جنايتها كجنابته: وهكذا 
الحكم إذا أتلفت:بلنبها أو بفمهاء ختى :لو ابتلغت جوهرة:ضمنهاء ولو كانت مما 
يوكل: عل يجي دبجها؟ فيه وجهان في تعلبى” القاصي أبي الطيب [والمهذب 
00000 ' مبنيان على القولين فيمن غصب خيطًا وخاط به جرح حيوان يؤكل. 

وقد حكيت في باب الغصب وجهًا عن ابن أبي هريرة فارقًا ب بير أن تكون 
الدابة بعيرًا؛ فيضمن الجوهرة. أو شاق فلا. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوب اندر را أو:قائدا أ ف ساتقاء ولا 
بين أن يكون مالكا اعت ار أو مودعًا أو مستعيرًا أو غاصيًا. 

ولو كان معها قائد» ان سائق» فالضمان عليهما نصفين. 

وإن"" كان دهم زاككاء ولاخ مانت ]و عائدًا1> سكين الفننان بششعان 
أحد القولين أو الوجهين 

ومقابله هو الأصح في تعليق القاضي أبي الطيبء والأقيس في الشامل. 

وهذا كله إذا كانت الدابة طوعاء أما لو كانت قويت بحيث لا يستطيع ردهاء 
فسنذكرها في مسألة 0 
)١(‏ في أ: المال. (4) فى التنبيه: ضمانه. 0) فى ج: ولو. 


(1) في ج: وهو. (5) سقط في ج. (8) في ج: الإصدام. 
هو في د: برجلها. 0030 في ج د: و. 


8 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وحكم بول الدابة في يده إذا'' تلف به إنسان» أو تزلق به شخص؛ فهلك - 
حكم تلفه بيدها. 

ولو لم تكن في يده لم يضمن ذلك» صرح به الماوردي وغيرهء وحكى الإمام 
ذلك في باب وضع ع التوعر :فى ال طروقها عن الأصحاب» وأبدى عدم الضمان 
احتمالا لنفسه» ووجهه: بأن هذا لا يمكن التصون منه؛ فلو ثبت الضمان لمنع من 
المرور والطروق. 

وقال في باب ضمان البهائم: إن كان البول والروث في حال ممرها فلا 
ضمان إلا أن [يتة ل بسبب وقوفها؛ فقد قال الأصحاب: إن كان 
[الممر”» قينا فقوف الدابة عدرات» ومااكرس :هاه تتقى السبانء ولو كان 
الطريق. و]نسعاء" وتوف الذابة منتاد فوكوقها كمشيهاء وهذا :ها حكاه المتعردئ 

ثم قال الإمام: وهذا يلتفت إلى اصطدام [الماشي مع الواقف]”' وسيأتي. 

وقال الماوردي: إذا أوقفها في الطريق الواسع في وسطه ضمن,ء وإن أوقفها 
فيه بفناء داره» والدابة غير شغبة ففي وجوب الضمان وجهان من اختلاف قوليه 
في [جواز]” حفر البثر بفناء داره. 

وعن ابن الوكيل وجه مطلق: أنه يجوز أن يوقف الدابة فى الطريق؛ كما يجوز 
أن يجريها' '. فإذا بالت أو راثت في وقوفهاء وتلف به إنسان- لم يضمن. 

والذي حكاه ابن الصباغ: أن إيقاف الدابة في طريق المسلمين مَضَمَنء سواء 
كان الطريق ضيقًا أو واسكاء وهو المحكي عن النص في الرافعي» وهذا بخلاف 
ا ل 0 05 
تقطن : كنا لا رضي 1" :]ذا كبر حملن الى ملكده لطازيف ونه لظي و قسانت 
غيق إنسنآن» فانظلت ضوءها. ْ 

وقد ألحق الإمام بذلك ما تتلفه البهائم في حال طروقها في الشوارعء, مما لا 
سبيل إلى دفعه: كالغبار الذي ينشره”" مشيهاء ويتعلق بثياب الناس”""» والفواكه» 
[وغيرهال' '' » وكذا ما يطير بسبب مشيها في زمن الشتاء وكثرة الوحل؛ لأن ذلك 


)١(‏ فى د:أو. 00 في أ» د: يجري. 

09 فى .بح يق بريد انان (0) سقط في أ. 

(0) سقط فى أ. (4) في جه يتثره» وفي أ نثره. 
(4) في ج: الواقف الماشي. (9) في ج د: الراسن. 


للد سقط في أ د. 2 سقط في ج. 


باب ما تحب به الدية من الحنايات جك١ا‏ وخا 


لا يمكن دفعه؛ فلو تعلق الضمان به لاقتضى المنع من الانتفاع بالشوارع. نعم» لو 
جاوز المعتاد فى ذلك؛ فتلف بسبيه شىء. ضمنه. 

فروع: 

[الفرع الأول:] إذا كان للدابة ولد سائب؛ فأتلف شيئًا في حال كون أمه في 
يده - ضمنه”2؛ كما يضمن ما تُثُلفه أمه؛ وكذا لو كان يقود جملا وخلفه آخر 


مقطراء وأتلف المقطر شيئًا - ضمنه. 

الفرع الثاني : إذا نخس الدابة» أو ضربها مغافصة؛ فرمت”"؟ راكبها؛ فمات» أو 
أتلقق الا وجب الضمان على الناخسء قاله أبو علي في الإفصاح. 

وعن كتاب ابن كج وجه آخر: أنه عليهما. 

وقال في [«فتاوى» صاحب7" التهذيب: إن كان النخس بإذن المالك 
فالضمان عليه. 

الفرع الثالث: إذا غلبته دابة؛ فاستقبلها إنسان. وردها؛ فأتلفت في انصرافهاء 
فالضمان على الراد. 

[الفرع الرابع:]”؟» لو كان يحمل رجلاء فجاء آخر وقرص الحاملء أو 
ضربه؛ فتحرك؛ فسقط المحمول عن" ظهره - قال في التتمة: هو كما لو أكره 
الحامل على إلقاء 0 

قال: وإن'"' لم يكن معها : فإن كان بالنهار لم يضمن ما تتلفه ٠‏ وإن كان بالليل 
ضمن ما تتلفه , أي: من زرع وغيره؛ كما صرح به الرافعي والبغوي؛ لما روى 9 
الشافعي. عن مالك مسندًا80» إلى محيصة- رضي الله عنهم'" - أن: ١نَاقَةَ‏ البرَاءِ بْنِ 
عَازِبٍ دَخَلَثْ حائطا بِالتَّهَارِ؛َأفْسَدَتْ فِيه؛ فَقَضَى رَسُولُ اللو- نه -: أن على أل 
الأمْوَالٍ حِفْظهًا بالَنهَانٍ 1 تسرك الْمَوَاشِي بِاللَبْلٍ فَهُوَضمَانٌ على 
أَمْلِهَاا” 2 أي: مم3 [على أهلها]!"'"؛ كقولهم: :سِرٌ كَايِم؛ أي : مكتوء2370. 


)1١(‏ في ج: ضمن. (؟) في ج: فمات. (0) سقط في جي د. 
(1) سقطاتي3. () في أ: من. (<) في التنبيه: فإن. 
(0) في أءد: الماوردي. ١‏ (8) في دءأ: مستندًا. (4) في ج:عنه. 


)٠١(‏ في جاد: وإن. 

)1١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ص »)١0(‏ ومن طريقه البيهقي ذ في السئن الكبرى (8/ 5١‏ ”) كتاب 
الأشربة والحد فيهاء باب: الضمان على البهائم. 

(؟١)‏ سقط في ج. (1) في د: ملتزم. 


م ج١٠‏ كتاب الجنايات 


وتوف أن قاره منتتده عنة البراء عرز عنايك]! "١‏ أنه قال: دكاتت لن ناقة 
قار تدحرك خاينا التدة ين تمك رَسَرل الود كله متحتي أن قط 
الْحَوَائِطِ ”© بِالئَهَارٍ عَلَى أَمْلِهَاء وَأَنَّ عَلَى أَمْلٍ ل كر ادا 
بالليّل)0, وفك اتفق الأصحات علئما نهد يه الحديثف. فى الديل :والنهاو في 
كيان الزرع وعدمه؛ إذا كان عادة أهل تلك البلدة تسيب مواشيهم نهارًا؛ 
لترعى في الموات الجاري به! العادة من غير راع؛ وحفظها ليلأء وليس على 
الحوائط» والزرع حيطانء وإليه أشار الشافعي بقوله: «حيطان المدينة لا حائط 
لها). نعمء لو اتفق ذلك في القرى العامرة» والبلدان المتجاورة التي تجاور زرعهاء 
ولا يمكن الرعي إلا في ساقية أو نهر من بين المزارع» ونحو ذلك- فقد حكى 
البندنيجيء وكذا الشيخ أبو حامد كما ذكره ابن الصباغ عنهء عن بعض أصحابنا أنه 
قال: لا يجوز للإنسان إرسال ماشيته نهارّاء فإن فعل فعليه الضمانء وهذا ما أورده 
صاحب «التهذيب»» وهو الأصح في الرافعي. 

ومنهم من قال: لا يضمن؛ للخبر. 

وعن أبي الطيب بن سلمة: أنه إذا أرسل الدابة في البلد؛ فأتلفت شيئًا- ضمنه؛ 
لأن الدابة فى البلد تراقب» ولا ترسل [وحدها]”'' » وهو الوجه. 

ولو تغيرت عادة أهل بلد بحفظ المزارع”" بالليل والمواشي بالنهار» انعكس 
الحكم على الأصح. 

وعن رواية الشيخ أن علي حكاية قول: أنا نتخذ قول رسول الله- 36هْ- 
مرجمًا؛ فلا نعدل عنه» ولا ننظر إلى اختلاف عادات البلاد؛ فكل”" ما يقع نهارًا 
فلا ضمان على ملاك البهائم» وكل ما يقع ليلا فعليهم الضمان؛ فإن تتبع 
الساعات عسير. 

وكذا الخلاف جار فيما إذا كانت الحوائط محوطة. وترك صاحبها بابها 
مفتوحًا ليلاء والأصح”": أنه لا ضمان» وبه قال صاحب التخليص» وجزم به في 
الوسيط؛ لأن مالك”''' الزرع مقصرء وبهذا أيد الإمام ما أبداه من عدم الضمان 


)١(‏ سقط في د. (0) في أ: الحائط. (9) في ج: أصابته. 
(5) أخرجه أبو داود (7/ 077١‏ كتاب البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم برقم .)0701٠0(‏ 
)0( فى ج: تسبب. 000 سقط في ج. 69 في ج: الزرع. 


22 في ج: البلد فكان. 25 زاد في أ: عنده. 0 في ج: صاحب. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات ج٠١‏ كل 


فيما لو اطلع على دخول البهيمة في زرعه ليلاء ولم يتعرض لها بإخراج مع 
إمكانه» وقياس القول الناظر إلى الحديث خلافه. 

ولو''' كثرت المواشي [في النهار]”"؟؛ حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها- 
ففي وجوب الضمان وعيان في الحاوي. 

ولو ابتلعت البهيمة في النهار جوهرة وشبهها””؟ فهل تلحق بالزرع” ؟ فيه 
وجهان: 

اختيار ابن أبي هريرة: نعم. 

واختيار غيره» وهو - كما””' قال فى «المهذب» - أقضى القضاة أبو 
الحسن ''' الماوردي البصريء والمختار في [المرشد] أنه يضمن بكل حال. 

وفرق بأن الزرع مألوف [فلزم]'*' صاحبها حفظهاء وابتلاع الجوهرة غير 
مألوف؛ فلم يلزم صاحبها حفظها. 

قال: وإن انفلتت بالليل» وأتلفت: فإن كان بتفريط منه فى حفظها - أي: مثل 
أن ترك الباب مفتوحًاء [أو لم]”' [يعقلها]”' '؛ كعادة أهل 00 الناحية- ضمن» 
كما لو أرسلها. وإن لم يكن بتفريط [منه]”''» أي: كما إذا أغلق”"'' الباب؛ 
ففتحه لصء أو وقعت الحائط؛ فخرجتء أو عقل الناقة - كما يفعل”'' أهل 
البادية- فتمرغتء وحلت العقال- لم يضمن؛ لأنه غير مفرط. 

قال الأصحاب: وعلى هذه الحالة ونظائرها حمل قوله كَلله: «الْعَجْمَاءُ جَرْحْهًا 
]1م وَالْسَقدن لكوي رواه أبو داود عن أن هريرة» وخرجه 
البخاري. ومسلم. وغيرهم. 

لكن أبو داود حمل الحديث على غير هذه الحالة» وقال: العجماء: التي لا 
يكون معها أحد. وتكون بالنهار» ولا تكون بالليل. 

ومعنى جبار: مهدر. 


)١(‏ في د: فلو. (9) في ج: بالنهار. (9) في أ: شبيهها. 
2 في ج: بالزروع. )2 في د: ما. )03 في د: الحسين. 
(10) سقط في ج. (0) في د: فيلزم» وفي أ: فلم يلزم. 

(9) في د: ولم. )٠١(‏ سقط في جي د. )١١(‏ سقط في التنبيه. 
)١١5(‏ في جه د: غلق. (1) في ج: يفعله. )١5(‏ سقط في د. 


لك لج تقدم. 


١ 4‏ كتاب الجنايات 


والعجماء- ممدودًا-: البهيمة» وإنما سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم» وكل من 
لا يقدر على الكلام أصلًا فهو أعجم, ومستعجم., والأعجم- أيضّا-: الذي لا 
يفصح ولا يبين كلامه» وإن كان من العرب. 

وجرحها: حكى الشيخ زكي الدين في حواشيه على مختصر السئن أن بعضهم 
قال: هو هاهنا بفتح الجيم على المصدرء لا غيرٌ. وقال الأزهري: فأما الجرح 
بالضم فالاسم. 

وفي فتاوي صاحب التهذيب: أن الريح إذا هاجت"'". وأظلم النهار؛ فتفرقت 
غنم الراعي؛ ووقعت في زرع؛ فأفسدته - فالراعي مغلوب؛ وفي وجوب الضمان 
عليه قولان» أظهرهما: المنع؛ وكذا الحكم لو ند بعير من صاحبه؛ فأتلف شيئًاء 
وعليه ينطبق ما حكاه فى الحاوي أن ابن أبي هريرة حكى وجها: أن أرباب 
الأفؤال إذا أحروؤا" هوا ع بالليل؛ فغلبتهم وثفرت؛ فرعت في الليل زرعا- 
ضمنوه" ؛ لأنه لم يكن من أرباب الزرع تفريط* . 

وقال- أعني الماوردي- في غير الماشية: إن صاحبها إذا لم يكن معهاء فإن 
كان قد أرسلها باختياره» أو فرط في ربطهاء وحفظها؛ فاسترسلت - كان ضامنًا 
لما أتلفت؛ وإن"» لم يفرط في ذلك؛ فأتلفت مالاء أو نفسّاء ففي الضمان 
وجهان: 

أحدهما- وهو الأصح- : أن لا ضمان؛ لقوله كَكْ: «جرح العجماء جبارة'' . 

والثاني: عليه الضمان؛ لأنه قلما يكون ذلك إلا من تفريط. 

ولم يفصل- فيما ذكره- بين الليل والنهار» ثم قال: وهذان الوجهان مخرجان 
من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين'' إذا كان من غير تفريط. 

فرع”* : إذا دخلت البهيمة المزرعة؛ فصاح عليها صاحب المزرعة؛ فخرجت» 
ووقعت في زرع الجار - قال الأئمة: إن اقتصر على تنفيرها عن" زرع نفسه فلا 
ضمان عليه؛ وإن اتبعها بعد الخروج من زرعه حتى أوقعها في زرع الجار» توجه 


الضمان عليه. 
)١(‏ في أ: اهتاجت. (4) في أء د: تقصير. (0) في د: السفن. 
020 في ج: أخرجوا. )0( في د: فإن. 200 في ج د: فروع. 


9 في د: ضمنه. 9ت تقدم. 69 في أء د: من. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات جذدا :1 


ولو كانت مزرعته محفوفة بمزارع الناس» وكان لا يتأتى إخراجها إلا بإدخالها 
مزرعة الغير؛ فسوق الدابة"''» وإخراجها- في هذه الحالة- لا يجوز؛ لأنه ليس له 
أن يجعل مال غيره وقاية لماله؛ فإن فعل فهو ضامن. 

نعم» عليه أن يتركهاء ويأخذ من صاحبها [ضمان]”" ما أتلفته. 

ولو دخلت بهيمة ملكه. ولم تُثُلف له مالا - قال العبادي في فتاويه: إنه رأى 
في تعليق القاضي أنه إن نفرها عن ملكه - لا ضمانء وإن نفرها غلوة سهم 
ضمن. ثم قال: والقياس أنه يضمن كما لو هبت ريح؛ فألقت”" ثوبًا في حجره؛ 
أو حط السيل حجرًا؛ فألقاه في ملكه- لا يجوز إخراجه وتضييعه. بل يدفعه 
للمالك. وهذا ما جزم به البغوي في فتاويه؛ إذا لم تكن مسيبة؟ من جهة 
المالك؛ كالإبل والبقر. 

قال: وإن كان له كلب عقورء [فلم”” يحفظه]”"' ؛ فقتل إنسانًاء أي: في ليل 
- أو نهار - ضمنه؛ لتفريطه. وفي معناه الهرة المملوكة التي تأكل الطيور» وقيل: 
لا ضمان عليه فيهما؛ لأن العادة لم تجر بربط الكلاب والسنانير في البيوت؛ 
فأشبه ما لو ارسل طيرّا فلقط حرا لخيرف أو كدر" عليه شيئًا؛ فاته ل ضما 
على مرسله- كما ذكره ابن الصباغ- لأن العادة جرت بإرساله. 

أما إذا لم يكن الكلب عقورّاء ولا السنور مفسداء ففي تعليق القاضي أ 
الطيب أنه لا ضمانء بسبب ما يتلفه؛ كما حكاه أبو علي في الإفصاح. 

وفي الرافعي» وابن يونس حكاية وجه: أن ذلك كالماشية. 

وحكى الإمام وجهًا آخر في الهرة في هذه الحالة: أنه يضمن ما تتلفه بالنهار 
دون الليل؛ فإن الأشياء تصان عن السنور ليلاء ولا يحتاط فيها” نهارًا. 

ووجهًا آخر: أنه يضمن ما تتلفه مطلقًا. 

قال: وإن قعد في طريق ضيق» وعثر"'' به إنسان؛ فماتا - وجب على كل 
واحد منهما دية الآخر» أي: وتحملها العاقلة. 

أما العائر”' ''؛ فلأنه قتل المصدوم بفعله منفردًا؛ فلهذا ضمن عاقلته ديته. 


اي اسيم (؟) سقط في ج إفية في أ: فأتلفت. 
ا (8) في ج: يحتاط فيه. (4) في التنبيه: فعثر. 


2٠١‏ في ج: العابر. 


1.3 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وأما المصدوم؛ فلأنه متعد بقعوده في ذلك الموضعء وقد حصل الهلاك به؛ 
فضمن؛ كما لو وضع حجرًا فهلك به إنسان» وهذا ما نص عليه الشافعي» رضي 
الله عنه. 

أما إذا كان الطريق واسعًا فعلى عاقلة العاثر دية المصدوم, وديته هدر. 

وهكذا الحكم فيما لو كان القاعد واقفًا؛ فعثر به إنسان؛ فماتا. 

وعلى الحالة الأولى حمل أكثر الأصحاب قول الشافعي في القديم: إن دية 
الجالس على عاقلة العاثرء ودية العاثر على عاقلة الجالس. وحملوا قوله في 
الجذيد: الو كأن اجدهما واققّاء قضدمه الآخرة فمانا'- دام الصادم هفرء ودية 
المصدوم كلها على عاقلة الصادم» على الحالة الثانية»؛ وهي سعة الطريق» ولم 
يجعلوا اختلاف قول''2 في الجديد والقديم اختلاف قولين. 

وحكى القاضي أبو الطيب أن من الأصحاب من قال:[إن1'' المصدوم تكون 
كمال ديته على عاقلة العاثر» وأما دية العاثر؛ فهل تلزم عاقلة المصدوم؟ فيه قولان. 
ومذامن القاضي يدل " على جريان طريقة القولين في الواقفا*' في الحالين» 
[وهو]*' ما صر- .٠‏ به البندنيجيء وكلام الماوردي مصرح بأنهما في الحالين"؟ خاصة. 

وفرق على القديم بينه وبين الواقف : بأن القيام ذ فى الطرقات لا يستغنى عنه. ولا 
يجد الناس بدَّا منه؛ بخلاف الجلوس؛ فإن مواضعه في غير المسالك المطروقة. 

وحكى الفوراني والقاضي الحسين والمسعودي مع النص الذي ذكرناه عن 
الجديد في العاثر بالقائم- نضًا آخر: أن العاثر بالقاعد. والنائم في الطريق؛ إذا 
مات تجب دية الصادم على عاقلة المصدوم» وتهدر دية المصدوم. 

وأن منهم من جعل فيهما" قولين نقلاء وتخريجًا: 

أحدهما: في الواقف والنائم تهدر دية المصدوم» وتجب دية الصادم على 
عاقلتهما. 

والثاني : تهدر دية الصادم منهماء وتجب دية المصدوم. 

وأن منهم من أجرى المسألتين على ظاهرهماء وهو الصحيح عند القاضي 
الحسين والبغويء والفرق ما حكينام" عن الماوردي» وعلى ذلك جرى الإمام 
)١(‏ في أ: قوليه. (4) في ج: الوقف. (0) في أ: فيها. 


(؟) سقط في أء د. (5) في ج: فهذا. (4) في ج: ذكرناه. 
إفرف في ج: نزل. 000 في ج: الحالتين. 


باب ما تحب به الدية من الحنايات ك١‏ و 


في باب: وضع الحجرء وقال: النقل والتخريج عندي تكلف. 

ومحل اختلاف الطريقتين'''؛ كما صرح به الرافعي؛ وكذا البندنيجي عند ضيق 
الطريق, أما عند اتساعه. فلا ضمان على عاقلة الواقفء. والجالس جزمًا. 

وعند الاختصار يخرج مما ذكرناه في المسألة أوجه. أو أقوال: 

أحدها: دية كل واحد منهما على عاقلة الآخرء وسواء فيه القاعد والواقف» 
وهو الذي حكاه البندنيجي عن القديم. 

والثاني: وجوب دية الواقف أو القاعد على عاقلة الماشي» دون العكسء وهو 
الذي أطلقه في الجديد كما حكاه البندنيجيء وبه أجاب المتولي» ورجحه أبو 
يري 61 العبادي. 

والثالث: وجوب دية الواقف على عاقلة الماشى» دون العكس» ووجوب دية 
الماشي على عاقلة الجالس» دون العكس وبوهو عأاغوة مب كياد عن [الماوردي. 

0 : وجوب دية الماشي على عاقلة الواقف. أو الجالس» دون العكس» 

هو ]"" أمهفيا: 

50 فعل؛ فإن وجد كما إذا انحرف إلى الماشي 
لما قرب منه؛ فأصابه في انحرافه» وماتا - فهما كماشيين اصطدماء وسنذكره. 

قرع : الو خلس قن سسعيد؛ فعثر''' به إنسان» وماتا - فعلى عاقلة الماشي دية 
الجالس» ولا ضمان للماشي. وكذلك لو نام فيه» وهو معتكف. 

ولو جلس في المسجد؛ لأمر يُنرَّه عنه المسجدء أو استوطن المسجدء لا 
للقربة - فهو الجاني» لا الصادم؛ فإن مات به الصادم يجب الضمان على عاقلته؛ 
كذا حكاه في التهذيب عن الشيخ؛ يعني: القاضي الحسين. 

قال ]د اصطدفا: [وماتا]”*'» وجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر 
أي: وتتحمله عاقلته؛ لأن كل واحد منهما هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه. بخلاف 
المسألة قبلها؛ فأهدر النصف؛ ووجب النصف؛ كما لو جرح نفسه. وجرحه آخر؛ 
فمات من الجراحتين. 

وأيضًا: فقد روي عن علي بن ابي طالب- رضي الله عنه- أنه قال: «إذا 
اصطدم"'' الفارسان؛ فماتا - فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه)» 


)١(‏ زاد في أ د: في الطريقين. (؟) في أ: الحسن. (9) سقط فى أ. 
(4) في د: فتعثر. (5) سقط في التنبيه. (7) في ج: أصدم. 


5 جةك١‏ كتاب الحنايات 


ولم يظهر له مخالف؛ فإن كان قد انتشر فهو إجماعء؛ وإن لم ينتشر فهو حجة 
على الخصم- وهو أبو حنيفة» رحمه الله- لأنه يرى أن ذلك حجة كما هو رأي 
الشافعي في القديم. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكونا راكبين فرسين أو حمارين» أو أحدهما راكب 
قرجاف :و لخر راكنا جما نان وللادوة أن بكونا ماسو ان أحدهفا راكنا رخو 
قصيرء والآخر ماشيًا وهو طويلء ولا بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين» أو أحدهما 
مقبلا والآخر مدبرّاء ولا بين أن يقعا على وجوههما أو على فُفِيّهما' © أو يقع 
أحدهما على وجهه. والآخر على قفاه؛ لأن صدم كل منهما لصاحبه قد وجد. 

وقال المزني: إذا كانا ماشيين» ووقع أحدهما على وجهه - كانت ديته هدرًا؛ 
لأنه دافع» ودية الآخر على عاقلته؛ لأنه مدفوع؛ فشابه ما إذا وقع بحجر وضعه 
الآخر في الطريق. ٍ 

قال البندنيجي وصاحب «العدة»: فمن أصحابنا من جعل هذا قولا آخر 
للشافعي» وجعل المسألة على قولين. 

وحكى الشيخ أبو علىّ عن صاحب «التلخيص» أنه صار إلى ذلك» وطرده 
فيما إذا وقعا منكبين على وجوههماء وقال: إن ديتهما هدر وإذا وقعا على 
ظهورهما وجب على عاقلة كل منهما كمال دية الآخر. 

ثم قال الشيخ أبو على: وقد وافقه بعض الأصحابء ومعظمهم ذهبوا إلى تغليطه. 

وقال الماوردي: إن ما صار إليه المزني فاسد؛ لأن الاستلقاء”'' يحتمل أن يكون 
لتقدم الوقوع» والانكباب لتأخر الوقوع» ويحتمل أن يكون الاستلقاء [في الوقوع] "'؛ 
لشدة صدمته؛ كما يقع الحجر من الحائط لشدة رميه؛ فلم يسلم ما اعتل '' به. 

وكذا لا فرق بين أن يكون الاصطدام صدر عن قصد أو لا عن قصد. 

نعم» إن كان عن قصد فالدية فيه دية شبه العمد؛ كما قاله الشيخ أبو حامد. 
وبه جزم البغوي وصاحب «العدة»» وإلا فدية الخطأ. 

وقال”” أبو إسحاق المروزي: إذا اصطدم''' الفارسان عن قصد فذلك عمد 
محضء ويجب نصف الدية مغلظًا حالا في ماله ولا يجب القود؛ لأن الروح 


00 في د: قفاهما. (؟) فى ج: الاستيفاء. 
() في أ: يحتمل أن يكون لتقدم الوقوع. 
)0 في د: اعمل. )0( زاد في ج: الشيخ. 00 في ج: اصدم. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات 2 . ج5١‏ : 
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خرجت''' عن عمد مضمون وغير مضمونء وإنما يجب القود إذا خرجت”"© 
الروح عن عمد محض مضمون. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا عند أصحابنا خطأ؛ لأنه خلاف ما نص عليه 
الشافعي؛ لأنه قد نص- يعني: في «الأم»» كما حكاه الرافعي- على أن الاصطداء 
إما خطأ أو شبه عمد [ولم يذكر فيه العمد]”"؛ لأنه لو كان عمدًا محضًا لوجب 
القصاص على أحد قوليه فبمن شارك عمدًا محضًا غير مضمونء مثل: من شارك 
في قتل الرجل سَبعَا أو حربيّاء وعلى ذلك جرى ابن الصباغ؛ فصحح الأول. 

واقتصر الإمام والغزالي على إيراد ما ذكره أبو إسحاق من كون ذلك عمدًا 
محضّاء ثم قال الإمام: والجواب في القصاص: التخريج على شريك النفسء وقد 
مضى التفصيل فيه» وحكى القاضى الحسين الخلاف كما حكاه العراقيون» لكن 
حكي أن أبا إسحاق قال: كان القياس أن يجب عليه القود» غير أنه فات المحل؛ 
م القوده ووجبت الدية مغلظة في ماله. 

قلت: ويظهر أثر”*' ذلك فيما لو اصطدماء ومات أحدهما دون الآخر. 

00 القاضي الحسين والبغوي والماوردي والبندنيجي: ولو كان أحدهما 

مخطبًاء والآخر]”* قاصدًا [للقتل]”"2 فلكل منهما حكمه على التفصيل السابق. 

تنبيه: في قول الشيخ: «وجب على كل [واحد]0") منهما دية الآخراء ما 
يفهمك أن المسألة مفروضة فيما إذا كانا حرين» أما لو كانا عبدين فإن كل واحد 
منهما تعلق برقبته نصف قيمة' صاحبه*”*'»؛ وقد تلفت؛ فسقطء وهذا بخلاف 
المسألة السابقة؛ فإن العاقلة هي المتحملة. 

ولو كان أحدهما عبدّاء والآخر حرًا - فإنه يسقط نصف قيمة العبد بجناية 
نفسه؛ والنصف الآخر في ذمة الحر إن لم تتحمل العاقلة العبد» وفي ذمتها”'''2 إن 
تحملته. وأما الحر فإنه يسقط نصف ديته بجنايته على نفسه» والنصف الآخر تعلق 
برقبة العبدء والرقبة قد تلفت ببدل وهو نصف القيمة؛ فإن كان نصف الدية مثل 
نصف القيمة؛ وقلنا بأن'''' الواجب في ماله - فللسيد ولورثة"2 الحر أن 


)١(‏ في ج: خرمت. (4) سقط في أ. (9) في ج: الآخر. 
(؟) في ج: أخرجت. (1) سقط في ج. )01١(‏ في د ديتها. 
(9) سقط في ج. (0) سقط فى ج. )١١(‏ في ج: إن. 


(4) في ج: إيراد. (8) في أ: دية. (15) في د؛ وورثة. 


4.5 جة١‏ كتاب الجنايات 


يتقاضًا210 قاله في «التهذيب» و«الحاوي». 

وقال القاضي أبو الطيب: [إنه]”" لا يقع التقاص إلا باختيارهما؛ لأنهما 
جنسان مختلفان؛ فإن نصف الدية من الإبل» ونصف القيمة من نقد البلد. 
والعبارتان متقاربتان» لكن الثانية أبين. 

وهذا إذا كانت الإبل موجودة» أما0" لو كانت معدومة فالواجب من الدراهم 
والدنائير بدلا عنهاء إما مقدر أو غيره؛ فيظهر جريان أقوال التقاص كلها في هذه 
الحالة. 

وإن كان نصف الدية [أكثر من نصف القيمة فالزيادة هدر. 

وإن نصف الدية]”*؟2 أقل فالفاضل من القيمة يرجع به السيد. 

وإن قلنا: إن نصف القيمة على العاقلة» قال في «التهذيب»: فإن كانوا هم الورثة 
تقاصوا أيضًاء وإِلّا فالسيد يستوفيه؛ كما قال القاضى أبو الطيب؛ ويُوفى منه حق الورثة 
إن أمكن؛ فإن بقي [منه]”*' شيء فهو له. وإن بقي 7 الدية شيء فهو هدر. 

وحكى الماوردي مع ذلك وجهًا آخر: أن السيد لا يستوفيهاء بل ينتقل الحق 
إلى ورثة الحر من نصف القيمة بقدر”2 نصف الدية. 

فرع : إذا تجاذب اثنان حبلا؛ فانقطع» وماتا - فيهدر من دية كل منهما نصفهاء 
ويجب النصف على عاقلة الآخر إن كان الحبل ملكهما أو غصباه؛ فإن كان أحدهما 
مالكاء والآخر غاصبًا- فدم الغاصب مهدر وعلى عاقلته نصف دية الآخر. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه قال في كرة أخرى - يعني: القفال» 
رحمهما الله-: يجب كمال ديته على عاقلة الظالم. 

ولا فرق فى الصورة الأولى بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين» أو أحدهما كذا 
والآخر ا 

وفي «الزوائد» للعمراني أن أبا علي قال: وكذلك الإمام قال: قال أصحابنا: 
وعلى [قياس]”© قول صاحب «التلخيص» إن استلقيا على القفا كان هدرّاء وإن 
سقطا على وجوههما فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه» وإن استلقى 


)١(‏ في د: يتقاضيا. (؟) سقط في ج. (0) في ج: إذا. 
(4) سقط في أ. (6) سقط في جه د. () في أ: قدر. 
(0) سقط في ج. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات ج5١‏ ٍ 1 يفت 


أحدهماء وانكب الآخر - فدية المستلقي هدرء ودية من وقع على وجهه على 
عاقلة المستلقى. 

ونص الشافعي - رضي الله عنه - والذي [دل]'" عليه [كلام1” عامة 
الأصحاب: الأول. ١‏ ش 

وذكر الرافعي عن صاحب «التهذيب» فى الأخيرة أنه قال: يجب على عاقلة 
اللعيداقى: تسيف: ديد :لمتكي نف ريسي اريك هه لمتكي لشت عر 
المستلقي مخففة. ثم قال: وهذا إن صح اقتضى أن يقال في صورة الاصطدام: إذا 
انكب أحدهماء واستلقى الآخر - يجب على عاقلة المستلقى نصف دية المكب 
مخففة» وعلى عاقلة المنكب نصف دية المستلقى مغلظة. ‏ "2 

[قلت1” : وما قاله في «التهذيب» هو المذكور في «الوبانة». 

ولو قطع قاطع هذا الحبل؛ فسقطا - ضمن عاقلته دية كل منهما. 

ان أرخى أحدهما الحبل؛ 0 الآخر- سقط من ديته نصفهاء ووجب 
نصفها على عاقلة المرخي. 

فرع: إذا اصطدم رجلان بإناءين [فيهما طعام]"' ؛ فانكسرا - ضمن كل 
منهما نصف قيمة إناء الآخرء وأما الطعامان: فإن تميزا أخذ كل منهما طعامه؛ 
ون" اتساج افميله: إلى «مؤتق كانه عليهماء وكذا إن قسن يجن الي 0 
أرش النقص عليهما. 

وإن اختلطا ولم يتميزا: فإن كان طعام أحدهما سويقًاء والآخر عسل - 
فيقرّم كل [واحد]"' منهما على انفراده» ثم يقومان بعد الاختلاط: فإن لم 
يكن 3 نان :ضارا شرروكين فيه بقدر القييفية كإذا''' كانت قمة الوق 
عشرة» والعسل خمسة - كان صاحب السويق شريكا بالثلثين' ''» وصاحب 
العسل بالثلث؛ فإن باعاه اقتسما ثمنه» وإن أرادا قسمته بينهما جبرًا لم يجزء 
وإن أرادا قسمته عن تراض ففي جوازه قولان» حكاهما الماوردي؛ بناء على 
أنها [- أي: القسمة - بيع أو إفراز؟ 


0010( سقط في جه د. )0( في ج: فسقط. 05 سقط في ج؛ د. 
فق سقط في ج, د. )00 سقط فى ج. دلق فى ج: وإن. 
(9؟) سقط في ج. 0 فى أ: فإن. 0) زاد فى أ: وصار. 


4ف انلو (0) في ج: لأن. 


14 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وإن نقضت القيمة باختلاطهما ضمن كل [واحد]”'' منهما لصاحيه [نصف 
أرش]”"' الناقص من طعامه؛ وتقاضًاء ثم كانا في الشركة كما سبق. 

قال: [وإن اصطدمت]”" امرأتان حاملان؛ فماتتاء ومات جنيناهما- وجب 
على كل واحدة منهما” ' دية الأخرى» ونصف دية جنينهاء ونصف دية جنين 
الأخرى. أي: وتحمل ذلك العاقلة؛ لأن الهلاك منسوب إلى فغلهما. 

كان وإن”* اركب قصيدة هت ]اتويوت ادانفيو ]ا [أن ]7 "توولهان 
لمثلهما أو لا تصلحان, اتفق جنسهما أو اختلف. 

[قال]": من لا ولاية له عليهما؛ فاصطدماء وماتا- وجب على الذي 
أركبهما ضمان ما جناه كل [واحد]””'' منهما على نفسه وعلى صاحبه. أي: 
وتحمل ذلك عاقلته؛ لأنه تعدى بإركابهما؛ فضمن جنايتهما؛ كما لو دفع لصبي 
سكيئاء فوقعت من يده ثم وقع عليها؛ فإن الدافع يضمن. كذا قاله ابن الخل. 

ولو تلفت الدابتان ضمن قيمتهما في ماله وهكذا الحكم فيما لو [لم 
يصطدما]”' '» لكن سقطا من على الدابتين» كما قاله القاضي أبو الطيب. 

وخص المتولي ذلك بما إذا كان [الصبي لا يستمسك على الدابة» وقال فيما 
إذا كان]””'' يستمسك: إن كان ينقله من موضع إلى موضع فلا ضمان؛ لأنه لا 
يخاف الهلاك منه غاليًا. 

ولو أتلفت الدابة شيئًاء والصبي راكبها بإركاب”' ' أجنبي - ضمنه المَركب» 
وتتحمله عاقلته إن كان انعا قاله القاضي الحسين» وكذلك البغوي فيما إذا 
غلبته الدابة وأتلفت؛ بخلاف ما لو غلبت المالك البالغ؛ حيث لا يضمن على 
قول؟ لأنه غير متعد» والمَرْكب هنا متعد. 

ولا يجب" في مال الصبيين”*'' في مسألة الكتاب شيء» وكذا على عاقلتها. 


سيلف 


)١(‏ سقط فى ج. (0) سقط في ج. 

قن بع ارك تف (9) سقط فى د. 

(؟) في التنبيه: فإن اصطدم. )٠١(‏ في ج: اصطدماء وفي د: يضدما. 
() زاد فى التنبيه: نصف. )١١(‏ سقط فى أ. 

(5) فى التنبيه: وإذاء (10) فى د فإن كان. 

(7) سقط في التنبيه. ١6‏ فى دالا يجوز 


(0) سقط في أ. 115 فى ا الصبي: 


07 باب ما تجب به الدية من الجنايات ج5١‏ :5 


ولو أركب كل واحد من الصبيين واحد» ضمن عاقلة كل مُرْكبِ نصف دية 
كل من الصبيين. 

وحكى الشيخ أبو حامد أن أبا القاسم الداركي وأبا الحسين بن المرزبان كانا 
يقولان: يجب على عاقلة كل واحد من المركبين دية من أركبه؛ وقال: إنه ليبس بشيء. 

فرع: إذا تعمد الصبيان الاصطدام في هذه الحالة» وهلكا- قال في «الوسيط»: 
يحتمل أن يقال: الهلاك محال على الصبيين إذا جعلنا للصبي عمدًا؛ لأن المباشرة 
أولى من السبب» لكن لما لم تكن مباشرته عدوانًا لصباهء أمكن أن يجعل 
كالتردي مع الحفر. 

وهذا منه إشارة إلى الوجه الذي حكيناه عن المتولي فيما إذا حفر إنسان بئرًا 
في محل عدوان» ووضع حربي حجرًا عليها؛ فعثر به إنسان» ووقع في البئر: أن 
الضمان على الحافر. قال الرافعي: والاحتمال حسن. 

والحكم- إن قتل به- كالحكم فيما إذا ركبا بأنفسهماء ولو ركبا بأنفسهما""' 
كان حكمهما حكم البالغين. 

أما إذا أركبهما من له عليهما ولاية» أو أجنبي بإذن من له عليهما ولاية- 
[دابة]”"' يصلح مثلهما”” أن يركبهاء فالحكم كما إذا ركبا بأنفسهما؛ لأنه غير 
متعد؛ إذ له تأديبهماء ومن جملته الركوب لتعليم”*' الفروسية»؛ وهذا ما حكاه 
العراقيون. 

وحكى القاضي الحسين مع ذلك وجهًا آخر عند اقتضاء المصلحة ذلك: أنه 
يجب على عاقلة الولي الدية لكل واحد منهماء وإنما أبيح له ذلك بشرط”” 
السلامة» وهو اختيار الشيخ, أعني”'' القفال. وقال الإمام: إنه غير سديد. 

قال: والوجهان يي -[فبين]9" إذا كان الإرقات لريقة أو لخاحة غير 
ملم مذ ست ' حاجة أرهقت للنقل من مكان إلى مكان؛ فلا يتعلق به 
الضمانء ويكون بمثابة ما لو عالج الولي الصبي بالفصد عند [حاجته و]”'' إشارة 


الأطباء بذلك. 
للك سقط في أ ج. 2 في جه د: ليتعلم. 023700 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: لشرط. (8) فى د: كان مس. 


00 في ج: لمثلها. 02 في ج» د: يعني. و4 سقط في أ. 


أن جك١ا‏ كتات الحنايات 


01ل ”152 
ستتين]1'' » وقد أركبهما الولي- وجب على عاقلته دية كل منهما. 

قال: وإن اصطدم سفينتان؛ فهلكتا وما فيهما - أي: من الآدميين وأ" 
غيرهم- فإن كان ذلك بتفريط من القيمين, أي: بأن قصّرا في تكميل آلتهماء أو 

فى ربطهما عند طرآن الريح» أو في إحرافهما عند إمكان ذلكء فلم يفعلاه» أو 
ا 0 

[قال:]" - أي: في الضمان - كالرجلين إذا تصادما, أي: : عن قصدء 
وكانا راكبين» وتلفا وتلف مركوبهما؛ فيجب على كل واحد منهما [في 0 
ضمان نصف سفينة صاحبه إن كانت السفيئتان للقيمين» وضمان نصف كل '*) 
التفيتين :إن كانا أحيريه '' كيهما أو مستاجرين أذ مردعين: 

وكذا الحكم فيما فيهما من المتاع لهما أو لغيرهماء كذا أطلقه الماوردي 
والقاضي أبو الطيب وغيرهماء وهو محمول على استقرار الضمان» وإلا فلكل من 
صاحبي السفينتين مطالبة قائد سفينته بكل ضمانهاء وكذلك لكل من له مال في 
فين" مطالبة ملاحهاء وقرار الضمان في النصف من ذلك على كل من 
الملاحين؛ كما صرح به الفوراني» وكذا الرافعي في السفن. ووجهه أن كلا من 
القيميْنِ قد قصر قبل الاصطدام؛ فدخلت السفينة وما فيها في ضمانه [بذلك]” » 
لقن مإركةفى الإبلذف "خرهة فاش العهان يهنا تضدين 

وأما الآدميون» فقد قال القاضي أبو الطيب: يراجع أهل الخبرة؛ فإن قالوا: إن 
مثل هذا [يغرق- غالبًا- فهما قاتلان عمدًا؛ فيجب عليهما القصاصء وإن قالوا: 
إن امقل ,هذا ] "لا يدرق- خالا "فيكف دية كيه العمك على عافلتهماء 

وقول الشيخ: «فهما كالرجلين إذا تصادما»» يقتضي جريان خلاف في وجوب 
القصاص؛ كما حكيناه في مسألة الاصطدام عن أبي إسحاق وغيره. وقد صرح بحكاية 
هذا هاهنا الشاشي في «حليته»؛ حيث قال: هل يصح في ذلك العمد المحض أم لا؟ 


فقال أبو إسحاق: يصح العمد؛ لوجوب'''' القود. 
() فى ج: وابن سنتين. () زاد فى ج: نصف. (9) فى د: إتلاف. 
إفرة4 زاد في أ: ومنه. 030 فى أ: أجرين. 20 سقط في أ د. 
(9) سقط فى ج. (0) سقط فى جه () فى أ: كوجوب. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات ج١1‏ ١ه‏ 


وقال الشيخ أبو حامد: لا يصح. 

قلت: والوجه حمل ما قاله القاضي [أبو الطيب]''' على ما إذا قصدا 
الاصطدام؛ كما قاله الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ والمصنف» وحمل ما 
اقتضاه كلام الشيخ وذكره”" الشاشي على ما إذا لم يقصدا("» بل قصرا”*»؛ كما 
قاله المذكورون. واقتصر”* في «المهذب» في") هذه الحالة - وغيره على أن 
الواجب على كل منهما نصف ديات ركاب السفينتين7". 

قال: وإن كان بغير تفريط» أي: مثل: إن كانت عدتهما” كاملة» وقد طرحاهاء 
أ 5 3 . ( 000 1 
أو لم يطرحاها حتى هاج ريح عاصفة» ولم يمكنهما"' إمساك السفن- ففيه 
قولان: 

أحدهما: أنهما كالرجلين - أي: الراكبين- إذا اصطدما؛ فيضمنان؛ لأنه لما 
كان اصطدام الفارسين”''© موجبًا للضمان وإن عجزا عن ضبط الفرسين- وجب 
أن يضمن القيمان وإن عجزا عن ضبط السفينتين» وهذا ما نص عليه في 
«الإملاء»). 

وعلى هذا يكون الحكم كما تقدم, إلا في إيجاب القصاص وكون الدية 

00 

والثانى :22 لا ضمان على واحد منهما؛ لأن ما خرج عن'"'' التعدي 
والتفريط في الأمانات لم يضمن بالحوادث الطارقة؛ كالوديعة» ولأن التلف لو 
كان بصاعقة لم يضمن؛ فكذلك”"'' بالريح العاصفة» وهذا ما نص عليه في 
الإجارات» وصححه الرافعي» واختاره فى «المرشد»)» ويخالف اصطدام الفارسين؟ 
لأن عنان الدابة بيد راكبهاء يتصرف عن اختياره؛ فإن قهرته فلتفريطه فى آلة 
ضبطهاء والريح العاصفة”*" لا يقدر على دفعها*'» ولا يجد [سبيلًا إلى ضبطها 


001 سقط في أ. (1) في ج: على. 01١١‏ زاد في التنبيه: أنه. 
(؟) في ج: ذكره. 010 في أ: السفينة. (10) في أ: من 

(9) في د: يقصده. (4) في ج: عدتها. (1) في ج: وكذلك. 
(:) في أ: قصر. (9) في ج: يمسكهما. (15) في ج: العارضة. 


(5) في أ: فاقتصر. 21١(‏ في أ: الراكبين. (15) في ج: ضبطها. 


إن ج"١‏ كتاب الحنايات 


ودفعها]"' ؛ فعلى هذا تكون النفوس والأموال هدرّاء إلا إذا كان القيم مستأجرًا 
على حملها إلى كذا؛ فيتخرج ضمانه لها على ضمان الأجير المشترك إذا لم يكن 
صاحبها معهاء والسفن لا تضمن إلا أن تكون مستعارة؛ فيضمن كل من الملاحين 
قيمة السفينة التي استعارها. 

قال: وقيل: القولان إذا لم يكن منهما فعلء أي: في الابتداءء بأن كانت 
السفينتان- كما قال القاضى أبو 00 والمصنف- واقفتين على الساحل؛ 
فحملت الريح كل واحدة [على]) الآخر 

قال: فأما إذا سيّرا السفن. ا أي: يسيب اطردا الريح - وجب 
الضمان قولًا واحدا؛ لأن بداية السير وجدت منهماء وكل مبتد بشيء» اتصل 
بفعله ما أخرج الأمر عن 0 - لزمه ضمانه؛ كما إذا رمى [سهما إلى غابة؛ 
فاشتد الريح» فأوصله]”*' إلى غابة أخرى؛ فأتلف شيئًا؛ فإنه يلزمه ضمانه؛ 
لاتصال الإتلاف بفعله. وادعى الإمام أن هذا إسراف. 

وقد صور ابن يونس عدم الفعل بأن تكون السفينة من المراكب الكبار التي ينصب 
القَيّمْ الشراع”'' . ويمد الحبال» ويقيم المركب نحو الريح» حتى إذا هبت دفعت. 

و[صوَّر]'" الفعل بأن تكون السفينة من المراكب الصغار التي تندفع 
بالمجاديف؛ فدفعها في ابتداء السفر. 

قال: وقيل: القولان في الجميع؛ لأن القيّمَيْنِ وإن كانا قد وجد منهما بداية 
السيرء إلا أن التلف لم يحصل بذلكء. وإنما حصل بإلقاء الريح لإحداهما على 
الأخرى» وهذا قول 8 إسحاق والإصطخريء ولم يحك الماوردي سوى هذه 
الطريقة» وهي التي رجحها الرافعي. 

وقد 06 الخراسانيون القولين في الفارسين إذا غلبتهما الدابتان"؛ 
فاصطدماء وماتاء وفي الواحد إذا غلبته الدابة» وأتلف شيئًاء 


وعزاه ف فى «الزوائد» إلى صاحب «التلخيص». 


)١(‏ في ج: إلى دفعه سبيلا. (5) سقط في أ. 
(؟) في ج: منهما إلى. © في أ: الشارع. 
() في ج: اصطدماء وفي التنبيه: اصطدمتا. (0) سقط في أ. 


(5) في ج: يديه. (8) في ج: دابتاهما. 


باب ما تحب به الدية من الجنايات جدا١ا‏ ون 


ولو كان التفريط من أحد القَيّمِين دون الآخرء فحكم كل منهما عند"'' الانفراد 
كحكمه عند اجتماعهما على صفة الفعل» فلو اختلفا في التفريط» وجعلنا لعدمه 
أثْرًا في نفي الضمان - فالقول قول النافي له. 

ولو مينييك"'"” الحفينة المريوطة على «الحطط شقيية محراةة فكشرتهات فالضمان 
على مجرى السفينة الصادمة» نص عليه في «المختصر». كما صوره بعضهم. 

واعلم أن النواوي- رحمه الله- قال: الصواب في قول الشيخ: «وقيل: القولان إذا 
لم يكن منهما فعل» حذف”" الواوه وجعلها فاءً؛ لئلاً يبقى”*' قوله: «وقيل: القولان 
في ا 0 

قال: وإن رمى عشرة أنفس حجرًا بالمنجنيق» فرجع [الحجر]”' عليهم؛ 
فقتل أحدهم- سقط من ديته العشرء ووجب تسعة أعشارها على الباقين» أي: 
وتتحمل ذلك العاقلة؛ لأن الهلاك”'' حصل بفعله وفعلهم؛ فهدر بفعله العشر 
ووجب تسعة أعشارها على عواقل الباقين. 

وهكذا الحكم لو قتل جميعهم. 

ل ل ا ري ل 
على عواقل الباقين والقتيل الآخر؛ وهكذا لو قتل ثلاثة أو أربعة أو”” غير ذلك. 

ولو وقع الحجر على غيرهم؛ فقتل واحدًا مثلًا - نظر: فإن قصدوا بالرمي 
كحاض اندر وري ملموه وصيت لاز قله كل متي عي اخ تتا 
وكذا لو قصدوا قتل غيره. فوقع عليه”*) . وإن قصدوا قتله. واتفقوا على اعتماده 
- فالعراقيون قالوا: لا قود على واحد منهم؛ إذ لا يتصور في الرمي بحجر 
المنجنيق قتل العمد؛ لأنه يرمى تحليقا؛ فيقع على من لم يقصد قتله» ووزان 
ذلك: أن يرمى بالسهم”''' إلى العلوء فيسقط؛ فيقتل إنسانًا؛ فإنه لا قصاص فيه. 

وجزم الماوردي بوجوب القصاص على جميعهم., وقال: إن بعضهم لو قال: 
تعمدتء وقال بعضهم: لم أتعمد'''' - اقتص من العامد» ولزم من أنكر العمدية 


)00( في أ: على. (0) في ج: اصطدمت. (") في أ: صرف. 
25 في أ: ينتفي. (5) سقط في ج. )030 زاة فينج قد. 
3ع( في ج: واحد. © في أ: ٠و.‏ 69 في أ: فيه 


20 في ج: السهم. 20210 في ج: أعتمد» ود: أعمد. 


64 ج١١‏ كتاب الجنايات 
دية الخطأ فى ماله بعد إحلافه» ولا تتحملها”''' العاقلة عنه؛ لأنه اعتراف, إلا أن 
يصدقوه؛ يازا عنه. 

وتوسط المتوليء والغزالي وإمامه. والصيدلاني» فقالوا: إن كان الغالب أنه”") 
يعيو اهن عدر أ" ديو عمد [بوتلق .+ القضاص :والدرةالمفرطة ا أمواليم: 

وإلا فهو عمد]”'' خطأء وهذا ما صدر به القاضي الحسين كلامه فيما إذا كانوا 

لا يخطئون في القتل بذلكء؛ ثم قال: ومن أصحابنا من قال: لا يجب 
القصاص؛ لأن الإصابة منهم الات بخلاف الرمي. 

ولو قصد بالرمي قتل واحد من عشرة لا بعينه» قال الماوردي: فلا قود. 
ويجب [فيه]7"© عمد الخطا؛ لأنهم عمدوا الفعل» وأخطبوا في تعيين النفس. 

وقد روى الدارقطني في «سننه»» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن 
عباس- رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله كَل امَرْ مَنْ قُتَلَ فِي ميا رميا 
حجر أو صَرْيا بِعَصًا فَعَلَِِ عَفْلُ الْخَطَء وَمَنْ قتَلَ اعيَِاطَا كَهُوَ قو “لا يُحَالَ بَيْنَه 
وَبَيْنَ قَاتِلِهِ؛ فَمَنْ حَالَ بَيْتَهُمَاء فَعَلَيْهِ لَعْتَةٌ الوه وَالْمَلايْكَقَ وَالنَّسِ ا ل ل 
الله هَنْهُصَدْفَا وَلَا ذل فال الماوزدئ: والجَميًا: أن ير [إلى]27 جماعة؛ 
5 6 لاابعه والاعقاطة رمي احدعن يع 

ولأن”''' قصد عين الشخص معتبر في العمدية؛ ألا تراه لو قال: اقتل أحد 
هؤلاء. وإلا قتلتك؛ فقتل أحدهم- لا يجب القصاص على المكره؛ لأنه لم يقصد 


عين أحدهيى؟! ٠‏ 
باندكائرا في حصن أ نحوه واه عل مالو رمى سه إلى جمعة» وم يقصد 


إلى جماعة من 0 واحدًا- يحل؛ كذا هذا مثله. 


وهذا الاحتمال قد حكينا مثله وجهًا فى مسألة الرمى عن رواية المتولى وغيره 


)١(‏ في د: نتحمله. (0) في د أن (9) في أ: قصده. 
(4) سقط في أ. (5) في أ: أقل ما. (7) في ج: تارة. 
(10) سقط فى ج. 


(4) أخرجه الدارقطتى (8/ 47) كتاب الحدود والدياث وغيره. 
(9) سقط في أ. )2٠١(‏ في د: وأن. )1١(‏ في د: الصبيان. 


باب ما تحب به الدية من الحنايات ج١١‏ 66 


من قبل» وأجراه المتولي فيما إذا قال: اقتل أحد هذين الرجلين» وإلا قتلتنك- أنه 
يكون مكرماء حتى لا يجب القصاص على القاتل على أحد القولين. 

وفرق صاحب «التهذيب» بين الرمي إلى الصيد وما نحن فيه: بأن حقيقة 
القصد إلى الشخص شرط في القصاص؛ بدليل ما لو رمى إلى شخص؛ فنفذ منه 
إلى آخر - لا يجب [القصاص بسبب الثاني» وليس ذلك شرطًا في حل الصيد؛ 
ألا ترى أنه لو رمى صيدًا؛ فنفذ منه إلى آخر]'' حل الثاني على الأصح؟! 

وادعى الإمام أن محل إطلاق الأصحاب القول بانتفاء القصاص إذا لم تتحقق 
إصابة الحجر للجميع» وعليه يدل كلام القاضي؟؛ حيث شبه ذلك برمي السهمء. 
وقال فيما إذا كان القوم محصورين في موضعء وكان الحاذف على علم بأنه إذا 
سدد الحجر عليهم أتى على جميعهم؛ وحقق قصده؛ وأتى عليهم-: فالذي أراه 
وجوب القصاصء وهذا كما لو قال المكره: اقتل هؤلاء؛ فقتلهم - يجب 
القصاص على المكره. ولا أثر للاختيار في التقديم والتأخير. 

وقد أطلق في «الوسيط أنا إذا لم نوجب القصاص في هذه الصورة 
[المذكوزة] "4 يكوق ها حرق خطاء ومقعضام وجب ندية الخطأء وهو ما دل علية 
ظاهر الخبر» ويعضده ما سنذكره عن الإمام في أول كتاب الديات: أن من لا يتصور 
منه العمد المحض لا يتصور منه عمد الخطأء لكن المنقول فى «التهذيب» وغيره ما 
ذكرناه عن «الحاوي». ْ 

تنبيه: [المنجنيق] ' هي مؤنثة» فارسية معرّبة» والميم مفتوحة عند الأكثرين. 

قال الجواليقي: مفتوحة ومكسورة. 

قال الجوهري: وأصلها [بالفارسية «من جي نيك»؛ أئ: ما أجودني]*' ! 

وقال الفراء'”': تقديرها: منفعيل”'؛ لقولهم: [كنا نجنق مرة» ونرشق أخرى»]") 
والجمع: منجنيقات. قال: وقال سيبويه: هي [١فنعليل»]"'‏ ؛ فالميم أصلية؛ لقولهم في 
الجمع: مجانيق» وفي التصغير: مُجَيْنيق]'". هذا كلام الجوهري. 

وقال الجواليقي: قيل: الميم زائدة» وقيل: أصلية» وقيل: الميم والنون في أوله 
)١(‏ سقط فى د. ددع بياض في د وسقط في ج. 027 بياض في د. 


(؟) سقط في ج. (5) في د: بعضهم. (8) بياض في د. 
(؟) سقط في د. () فى د: فنعليل. (9) بياض في ج. 


ىه ج5١‏ كتاب الحنايات 


قال: وحكى الفراء: «منجنوق» بالواو» وحكى غيره: «منجليق» باللام. 

قال: وإن وقع رجل في بثرء أي: لا يهلك مثلها؛ فجذب ثائيّاء والثاني ثالثا. 
والثالث رابعًاء وماتواء أي: بوقوع بعضهم فوق بعض- وجب للأول ثلث الدية 
على الثانى» والثلث على الثالث؛» ويهدر الثلث؛ لأنه هلك بثلاثة أسباب: 
بفعله”'' وهو جذب الثانى» وبفعل الثانى: وهو جذب الثالثء وبفعل الثالث: وهو 
جذب الرابع؛ فقسطت الدية على الأسباب الثلاثة» وسقط ما يخص فعله؛ فكان 
الأمر كما"'' ذكره الشيخ. 

وقيل: لا شيء له؛ لأنه باشر قتل [نفسه]”" بجذبه الثاني وما تولد من جذبه. 

قال: وبحب للثاني ثلث الدية على الأول» والثلث على الثالث» ويهدر الثلث؛ 
لأنه هلك بثلاثة أسباب: لجذب الأول له. وبجذبه هو للثالث”؟' » وبجذب الثالث 
للرابع؛ فقسطت”*' الدية على الأسباب الثلاثة» وسقط ما يخص فعله. 

وقيل: تهدر نصف ديته؛ بجذبه الثالث وما حدث من جذبه»ء ويجب نصفها 
على الأول بجذبه. 

وقيل: يجب له الثلث؛ لأنه مات بجذب الأول» ووقوع الثالث والرابع عليه 
ووقوعهما عليه من نتيجة فعله؛ فلم يتعلق بهما'' ضمان؛ فوجب الثلث”" على 
الأول» وقد استدل له بما سنذكره عن علي كرم الله وجهه. 
سين و الثاني لهء وبجذبه الرابع؛ فقسطت الدية عليهماء وسقط ما 
يخص فعلهء وهذا هو الأصح في «الرافعي». 

قال: وقيل: يسقط ثلث الدية. ويجب الثلثان» أي: على الأول والثاني؛ لأنه 
مات بثلاثة أسباب: جذب الأول للثاني» وجذب الثاني له”*'» وجذبه الرابع؛ 
فقسطت الدية عليهاء وسقط [ما يخص فعله]" . 

قلت2"10: ولو قيل: يجب على الأول والثاني نصف الدية» لم و ؟ لأنه 


)00 في أ: فعله. © في أ: فسقطت. 6 في أ: للثالث. 
00 في ج: على. 030 في أ: بها. )٠١(‏ في ج: ما يحصه. 
(9) سقط في د. (69 في أ: ثلث. )1١(‏ في ج: قال. 


(:) في ج: الثالث. () في ج: بجذب. (1) في ج: يتعلق. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات جة١‏ /اه 


صار مجذوبًا بالقوتين جميعا. 

قال: ويجب للرابع الدية على الثالث؛ لأنه هلك بجذبه له. وهذا هو الأصح. 

قال: وقيل: يجب على الثلاثة - أي الأَوّل - أثلانًا؛ لأن وقوعه مضاف إلى 
الجذبات الثلاث. 

والدية في هذه الأحوال تجب على العاقلة؛ كما ذكرناه. 

أما إذا كان البئر مهلكا؛ فالأول هلك بصدمته» وبالوقوع عليه» فإن كان في 
محل عدوان فهل يكون سببًا في الضمان. أم لا؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: لاء وهو 
ما يحكى عن الخضري؛ لأن الحفر سبب» والذي وجد وهو الجذب مباشرة؛ 
فقدمت على السبب - فالحكم فيه كما تقدم؛ فيكون- على الصحيح- يجب له 
ثلثا الدية. 

وعلى وجه: لا يجب له شيء؛ لأنه باشر قتل [نفسه]'' بجذب الثاني وما تولد منه. 

وإن قلنا: نعم- وهو [الصحيح]" - فالهلاك حصل بأربعة أسباب: صدمة 
البئر» وفعل الثلاثة؛ فيسقط' ربع الدية» ويجب ربعها”' على حافر البئر» أو 
يسقط”' أيضًا إن كان الحفر غير عدوان» أو حافره حربيّاء ويجب ربع على 
الثاني» وربع على الثالث. 

وحكى المتولي أنه يجب له ربع الدية على حافر البئر إن كان عدوانًا لا غير 
وإن لم يكن عدواناء فلا شيء له؛ لأن الأول مات بالوقوع في البئرء وبوقوع 
الثلاثة فوقه ووقوعهم نتيجة فعله؛ فلم يتعلق به ضمانء وقد استدل له بما روي: 
أن ناسًا باليمن حفروا زبية للأسد؛ فوقع الأسد فيها؛ فازدحم الناس عليها؛ فتردى 
فيها واحد؛ فتعلق بواحد؛ فجذبه؛ وجذب الثاني ثالثاء والثالث رابعًا؛ فقتلهم 
الأسد؛ فرفع ذلك إلى عليّ- كرم الله وجهه- فقال: «للأول ربع [الدية. 
وللثاني]'' الثلثء وللثالث'' النصفء وللرابع الجميع؛ فرفع ذلك إلى النبي ككل 
فقال: «هو كما قال!" . 


لك في ج: مملوءًا. )١(‏ سقط فى د. (9) في د: فقسط. 
(4) في ج: ربع الدية. (5) في د: يقسط. 50 :فيد “والثاني: 


إف4 فى د: والثالث. 
() أخرجه أحمد(١//ا/1‏ 2178 5») والبزار )75١8701//5(‏ برقم (1977)» والبيهقي في 
السنن الكبرى )١١١/8(‏ كتاب الديات» باب: ما ورد فى البئر جبار والمعدن جبار. 


مه جك١ا‏ 


الدية» ويهدر النصف؛ لأن هلاكه حصل بصدمة"'' البئر» وبثقل الثاني 
[والثالث]”"' والرابع» ويِقَلُهم حصل بجذبه؛ فأحيل الهلاك عليه وعلى حافر ال 
فعلى هذا: لو كان الحفر غير عدوان» لم يجب شيء., وبهذا يحصل في المسألة 
خمسة أوجه. 

زقلت:] 7" ونتكق ' أسيقال موجه بمنادس وز كنت من أصلية؛ 

أحدهما: إلغاء صدمة البئرء أو تفرض [المسألة فيما إذا لم يكن البثر 
نيلك + 

والثاني : إيجاب دية الرابع على الأول والثاني والثالث”* أثلانّاء ودية الثالث: 
على الأول ثلثهاء وعلى الثاني ثلثهاء ويهدر الثلث؛ فيقال: يجب له على الثاني 
سدس الدية وتسعهاء وعلى الثالث تسع الدية» ويهدر الباقي ''؟ لأن إهلاكه 
حصل بوقوع الثاني والثالث والرابع عليه؛ فتقسط 7" ديته على جذب الثلاثة؛ 
فينوب كل واحد ثلثها. ووقوع الثاني حصل من فعله؛ [فسقط]'*. ووقوع الثالث 
حصل من جذبه وجذب الثاني؛ فيقسط ”' ما يخصه عليهما؛ فيسقط نصفه وهو 
السدس» ويجب السدس. ووقوع الرابع [حصل]””''' من جذبه وجذب الثاني 
[وجذب الثالث] 7'' فيُقسّط ما يخصه عليهم؛ فيسقط ثلثه وهو التسع» ويجب 
على كل [واحد]”"'' من الثاني والثالث [تسع» ولم أرَ ذلك» والله أعلم. 

وأما الحكم في الثاني والثالث] ('" والرابع فيما إذا كان البئر مهلكا في محل 
عدوان, فكما”*' “لو لم يكن ذلك؛ لأنه لا أثر للحفر في حقهم. 

ولو وقعوا متفرقين؛ لسعة البئر» فدية كل مجذوب على جاذبه؛ لأن جذبه عمد. 

قال الإمام: ولو”*'' كان الجاذب حيًّا لتكلمنا في القصاص عليه. 


)١(‏ في أ: بدقة. (؟) سقط في د. () سقط في ج. 
(5) في ج: البئر غير مهلك. (2) في د: بالثالث. () في : الثاني. 
00 في أ: فيسقط. (8) سقط في ج. 

(9) في أ: فيسقط» وفي د: فيتقسط. 

2١‏ سقط في أ. )1١(‏ في ج: وجب للثالث. 

)1١(‏ سقط في أ. (1) سقط في د. 


)١5(‏ في د: كما. (15) في د: فلو. 


باب ما تحب به الدية من الحنايات جد١ا‏ احلن 


ودية الأول على عاقلة حافر البئر إن كان متعديًا بحفره» وإلا فلا. 

ولو وقع الثاني على الأولء والثالث على الثاني» والرابع على الثالث من غير 
جذب- فالكلام في ذلك يحتاج إلى تقديم أصلء وهو ما إذا وقع واحدء ثم آخر 
عليه؛ فإن مات الأول فالثاني ضامن له؛ كما لو تعثر بحجرء وما"'' الذي يلزمه؟ 
ينظر: 

إن تعمد إلقاء نفسه عليه» ومثله يقتل غالبًا لضخامته» وعمق البئر- فالقود. وإن 
لم يقتل”'' غالبًا فدية عمد الخطأ. 

وإن لم يتعمد" فدية الخطأ. 

وقد أطلق بعضهم وجوبها كاملة على الثاني. 

وبعضهم قال في هذه الصورة: يجب على الثاني نصف الدية؛ لأن الهلاك 
حصل به وبصدمة البئر. 

ثم إن كان الحفر عدوائًا وجب النصف الآخر على الحافرء وإلا فهو هدرء 
وهذا أصح عند المتولي وغيره. نعم» لو نزل الأول البئر من غير أن يصدمه؛ ثم 
وقع عليه الثاني - تعلق به كل الدية. 

قلق" #وسناق نا نقالة عذا العادنه الأنيحي الفغياضين قر «العيورة النايقة: 
كبن" له يقب كل ادكه أن له لا ررحي إل الال فركرن سس خط أ 
الخطأء وقد حصل الهلاك به» وبالعمد. ويتعين محل وجوب القصاص في 
الصورة””'' الثانية» وبها”'' صوّر ابن الصباغ. ْ 

وأمّا دية الثاني فهدر إن تعمد إلقاء نفسهء أو لم يكن الحفر عدواناء وإلا تعلق 
الضمان بحافر البئر. 

وقد أبدى الإمام ترددًا فيما إذا كان البئر في محل عدوان» وسقط الأول ثم 
الثاني عليه - في أن الثاني هل يطالب بشيء, ثم يرجع به على حافر البئر؛ لأنه 
السببء. أم لا يطالب؟ 

وقربه بعضهم من المكره على إتلاف المال هل يكون طريمًا للضمانء مع أن 
القرار على المكره؟ وفيه وجهان. 
7 في ج: وأمًا. (9) في أ: يعمد. (5) في أ: الصور. 
(0) في د: فقتل. (5) في ج: قال. () في أ: فيها. 


ولو تردى'"' في البئر ثلاثة» واحد بعد واحد؛ فمن قال في الصورتين 
السابقتين: إن دية الأول على الثاني قال هاهنا: تكون على الثاني والثالث. ومن 
قال في الصورة الأولى: يكون على الثاني النصف. قال هنا: [يكون]”' على 
الثاني والثالث الثلثان والثلث الآخر على الحافد إن كان الحفر عدواناء وإلا سقط. 

وأما الثاني» فقد ذكر الشيخ أبو حامد أن ديته على الثالث؛ لأنه تلف بوقوعه عليه. 

وذكر القاضي أبو الطيب [أن]7" الواجب عليه النصفء والنصف هدر؟؛ لأنه 
تلف بوقوعه على الأولء وبوقوع الثالث عليه. 

قال ابن الصباغ: وهذا أقيس؛ لأن وقوعه على غيره سبب في تلفه كوقوع غيره 
عليه. 

قال: وإن تجارح رجلان - أي: خطأء [أو عمد خطأ]'' وماتا” - أي 
بالسراية - وجب على كل واحد منهما دية الآخرء أي: وتتحملها عاقلته؛ لأنه قاتله. 

أما إذا كانت عمدًا فدم كل واحد منهما هدرء قاله القاضي الحسينء؛ واستدل 
له بما روي أنه كل قال: «إِذَا تَقَائَلَ(" الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا فَالْمَاتِلُ وَالْمَفْنُوكُ في 
الئّارِا"؟» وهذا ظاهر إذا لم يكن الجرح مما ري فيه القصاصء وكذا إن كان 
مما يجري فيه [لكن جرح الثاني لم يكن في موضع جرح الأول» فإن كان 
فيه" فيظهر أن يقال: إنا ننظر إلى أنه هل كان قتل الجارح أولاء أو بعده. 
ويتخرج على الخلاف السابق في موضعه. 

قال: فإن ادعي كل واحد منهما أنه جرح للدفع» لم يقبل”*'؛ لأن الأصل 
عدم التعدي من الاخرء وصيانة دمه؛ فإذا حلفاء قال الماوردي: وجب على كل 
[واحد]''' منهما القود. أي: إن كان الجرح يوجبه. ثم إن سرى الجرح إلى 
النفسء قال في «ابن يونس»: وجب على كل واحد دية الآخر”''2. 

ولو أقام أحدهما بينة بأن الآخر دخل عليه بسيف مسلول أو قوس موتورء قال 


ع 


)١(‏ في ج: ترى. (0) سقط في أ. (0) سقط في ج. 

ددم سقط في أ. )2 في التنبيه: فماتا. )03 في ج: تقابل. 

090 لخر البخاري )199/1١17(‏ كتاب الديات؛ باب: قول الله تعالى #وَمَنٌ أَحَياهَا#)» برقم 
(78170), ومسلم (771/5) كتاب الفتن» باب: إذا تواجه المسلمان. برقم -١5(‏ 5888). 

(8) سقط في أ. (9) في أ: يقتل. 

)000 سقط في ج د. 00١١‏ في د: للآخر. 


باب ما تجب به الدية من الجنايات ج5١ 51١‏ 


الماوردي في باب صول الفحل: نظر فى البيئة: فإن أكملت الشهادة بأن قالت: 
أراده بذلك» سقط عنه القود [»وإن لم تقل" ذلك فقد ذكر الشيخ أبو حامد أنه يقبل 
منه هذه الدعوىء ويسقط عنه القود]("' والدية؛ لأن ظاهر الحال يشهد بصدقه. 

وعندي: أن هذه الشهادة توجب سقوط القود؛ لأنها شبهة فيه» ولا توجب 
سقوط الدية؛ لاحتمال دخوله على هذه الحالة هاربًا من طالب. والذي قاله 
الجمهور قول الشيخ أبي حامد. 

ولو شهدت البينة أنه دخل عليه بسيف غير مشهورء لم يسقط بها قود ولا دية. 

ولو وقع الاختلاف بين" " الوليين بعد موتهما. 

قال القاضي الحسين: تحالف الوليان» وعلى كل واحد منهما إذا حلف الدية 
ويتقاضان» ولا يفيك البميه مع أنه ربما ينكل””' أحدهما؛ فيستحق الثاني 
دعواه إن حلف عليها'. 

وهذا ما حكاه الإمام عن الأصحاب, لكن أسقط من اللفظ وجوب الدية 
والتقاصء قال" : وقد يظهر أثر ذلك فيما لو اختلفت ديتهماء أو كان أحدهما 
حرّاء والآخر عبدًا؛ فإن التقاص- كما ذكرناه عن القاضي أبي الطيب فيما تقدم- 
لا يجري في مثل هذا إلا بالتراضي. 

ثم قال الإمام: لو التقى رجلان بسيفين» وكل واحد منهما قاصد للآخرء 
وغلب على ظن كل منهما أنه لا يندفع عنه إلا بوضع السيف فيه - فيجوز 
وضعه. ثم يخرج من ذلك: أنه لا ضمان أصلاء ويصير كل واحد منهما وقد 
التبس الأمر عليه في حق صاحبه؛ كبهيمة صائلة. 

ثم إذا قلنا بذلك فيتجي0» أن يكون دم [كل واحد منهما هدرًا]" . 

بن قال: هذا ما أراه» وغالب ظني أني وجدت لبعض الأصحاب نضا في هذه 
المسألة» وسأحرص على طلبه وإلحاقه. على أن الكلام عندي في هذا على وجه لا 
يجوز تقدير الخلاف فيه» ولو فرض خلاف'' '' ذلك فهو هفوة من قائله» والله أعلم. 


017 شيج يقل (5) في أ: يتكله. () في ج: كل منها هدر. 
(5) سقط في أ. (7) في أ: عليه. اي 
(6) في خط بعد (0) في أ: القصاص قلت. )١(‏ زاد في ج: في. 


(5) في ج:إلا. (6) في أ: فنتيجته. 


[باب الديات]7) 


«الديات») جمع: دية. 

وهي”" اسم للمال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو '' طرف. ومصدرء 
وأصلها: ودية» مشتقة من «الودي»», وهو دفع الدية؛ ك «العِدَّة) من «الوعد). 
و«الزنة» من «الوزن»» و«الشية» من «الوشي»» ونلائرفاء تقول:"ؤديت: القكيل آدية 
وديّاء ودية: أعطيت ديته» واتديت: اعد الدية» وتقول في الأمر: د فلاناء 
وللاثنين: دِيّاء وللجمع: دوا فلانًا. 

قال - رحمه الله تعالى-: ودية الحر المسلم: مائة من الإبل؛ لما روى 
النسائي عن أبي بكر بن محمد بن”'' عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن جده؛ أن 
رسول الله وه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وقرئ 
على أهل اليمن: (أَنَّ فِي النَّفْس مِانَةَ نكي الأدلة” ' #برقد لوخي ابي ليوتعين 
الإجماع على ذلك. 0 

قال: فإن كان القتل عمداء أي يجب به القصاص أو لا أو شبه عمد - 
وجبت"" أثلانًا؛ أي: ثلاثة أقسام: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة؛ وأربعون خلفة 


ووجهه في الأولى: ما روى محمد بن راشدء عن سليمان» عن موسى؛ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله- يَكيِ-: ١مَنْ‏ قَتلَ مُتَعَمدَا 


ذْفِعَ لِوَلِيٌ الْمَفْنُولِ فَإِنُ 5 ' مَتَلُوه وَإِنْ شَاءُوا عا ١‏ اتيك وَهِيَ تَلَانُونَ 


)1١(‏ بياض في ج. (5) فى ج: وهو. 
ل راف ف سدقي (4) في ج: عن. 
)2( أخرجه مالك (8597/5) كتاب العقول. باب: ذكر العقول حديث ))١(‏ والشافعي في «الأم) )/ 
ااه )ل والنسائي »6 كتاب القسامة» والبيهقي (م/ أل 5 كلهم من طريق عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ... الحديث. 
000 زاد في التنبيه: الدية. إفههة زاد في د: قتله. 
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نا ج"١‏ كتاب الجنايات 


ع 


حِفَة حِقَة وَثَلَاتُونٌ جَذَعَة كفو خَلِمَة» 0 كذا أورده الماوردي» وخرجه الترمذي 
وقال: خسن عريب. وروي عن عبادة: «أَنَّ النَبَىّ يل قَضَّى فِي الذَيَةٍ العُظْمَى 
كاين حقة حِفَة وَتَلَائِينَ جَرْعَة ال ل حَوَامِلَ)”" ., كذا أورده القاضي أبو 
الطيت. 


ووجهه في الثانية ما روي الدارقطني [في «سننه»]7" . عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كله «عَقْلٌ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلّظٌ 9 ممِثْلُ 
الْعَمْد وَلَا يُقْتَنُ ضَاءٍ ل 

وقد امتنع بعضهم من الاستدلال بما ذكرناه من الأحاديث؛ لما في [رواية] 0© 
عمرو بن شعيب من المقال» واستدل على إيجاب الخلفات في قتل شبه العمد 
بما روى الشافعي يسدده )عن ابن عمر- رضي الله عم أن رسول كَةْ قال: 
ألا إِنَ فِي قَتِيلٍ الْعَمْد الْخَطَّأ أ بِالسَّوْطٍ وَالْعَصَا”" مِانَةَ مِنَ الإبل ملظ وكيا 
انبكرة حلنة فى تطونها أَؤْلادُهَا» 00 3 

وعلى إيجاب الجذاع والحقاق؛ بأمرين: 

أحدهما: قول عمر”) » وعثمان. وعليٌء وزيد. وابن عباسء والمغيرة 
- رضي الله عنهم - بذلك. 

والثاني : أن الإجماع منعقد على أنه لا يجب سن واحدء ولا سنان”''» ولما نص 
على الخلفات - لتغليظها -2'١'‏ علم أن الباقي دونها؛ فجعلناه من سنين متواليين. 


)1غ( أخر جه أحمد (؟/187)) والترمذي (11/4) كناب الديات» باب: الدية كم هي من الإبل» برقم 
(338130). وابن ماجه (؟/ /ال1ى) كتاب الديات» باب: من قتل عمدا فرضوا بالدية» برقم 


(5؟5"؟). 

69 أخر جه البيهقي ذ فى السنن الكبرى (8/ 7/5) كتاب الديات» باب: : من قال هي أرباع على اختلاف 
بينهم في الأوصاف. 

(0) سقط في د. (84) فى د: مغلظة. 


(5) أخرجه أحمد (؟/ 2187 .)3١4‏ وأبو داود (0919/7) كتاب الديات» باب: ديات الأعضاءء. برقم 
(هكهع), والدار قطني (7/ 40) كتاب الديات والحدود وغيره. 


9ه سقط في ج. (©6 في د أو العصا. 
)م أخر جه الشافعي في الأم ). 
(9) في د: عدو. )٠١(‏ في أء ج: سنين. 


)١١(‏ في ج: لتعظيمها. 


باب الديات ١‏ 5 


وعلى إيجاب ذلك في قتل('' العمد؛ بالقياس على عمد الخطأ. 

وحكى عن أبي ثور [أن1" الدية في هذين الحالين تجب مخمسة كالخطأ. 

والخلفة - بفتح الخاء المعجمة؛ وكسر اللام-: هي الحامل» وقيل: هي 
الحامل من ابتداء إلقاحه'" إلى عشرة أشهرء ثم هي عشراء]*' ؛ كذا حكاه 
البندنيجي عن أبي عبيد» وحينئذ يكون قوله: «في بطونها أولادها» تأكيدًا وبياناء 
قال القاضي أبو الطيب: كما تقول العرب: بنت مخاض أنثى» وابن لبون ذكر. 

قال جمهور أهل اللغة: وليس لها جمع من لفظهاء بل جمعها: ماخض؛ كما 
يقال: امرأة» ونساء. [و2*1 قال الجوهري: خَلف؛ بفتح الخاءء وكسر اللام. 

ثم هل ب ا لطر 
بكونها حاملًا كيف كانت من ثنيّة فما دونها؟ فيه قولان: 

وقد استدل للأول» وهو الصحيح في «تعليق» القاضي الحسينء والمشهور؛ 
كما قال البندنيجي؛ وأن المزني نقله- برواية الشافعي» رحمه الله. 

و[استدل31 ' للثاني- وهو ظاهر قوله “في «الأم» - برواية عقبة بن أوقن أن 
النبو 2 قال فينها يكوه حَلِمَةَ في تطويهًا أزلاذهاء ماابين التيثة إلئ: بازل 
عام" . و «بازل عام» - كما قال القاضي أبو الطيب-: هي التي لها تسع سنين» 
ودخلت في العاشرة. 

قال: وإن كان خطأ. وجبت أخماسًا: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت 
لبونء وعشرون ابن لبون؛ وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

أما وجه اعتبار التخميس فيها- وهو ما صار إليه جمهور”” الصحابة»؛ رضي 
الله عنهم- فما روي عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أن النبي- لل قال: «دِيَهُ 


الخطا اا 1 
)١(‏ في أ: كتاب. (؟) سقط في د. (0) في د: لقاحها. 
(5) في أ: بقي عشرًا. (0) سقط في أ. () سقط في أ. 


22720 أخريقة النسائي )]١/8(‏ كتاب القسامة» باب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاع» والطحاوي في 
مشكل الآثار (11/ 559) برقم (5444) دون قوله: «ما بين الثنيّة إلى بازل عام». 

20 0 ا 
0 


6 جد١ا‏ كتاب الحنايات 


وأما وجه اعتبار الأسنان المذكورة فيه فما روى عن ابن مسعود أيضًا أنه قال: 
«دية الخطأ أخماس: عشرون جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت"' لبون» 
وعشرون ابن”' لبون ذكرء وعشرون بنت”” مخاض"”* » وهو وإن كان مرقوثا 
علية تقلروئ عند إبعاميل.. بن عياشء. عن الحجاج , بن أرطاة» عن زيد بن 
جبير جبير “© عن حنيف بن مالك» عن ابن مسعود أن النبي- : ١قَضَى‏ فِي ديَة 
الطا عماس : خمسًا جِدَاعَاء وَخَمسًا حِقَافَاء وَحَمسًا بئات لَبُونِ [وَخمسًا بَنَاتِ 
مَخَاضٍ» وا ا ون ذُكُورِ]0) ر20 : 

ثم يؤيده ما حكاه الشافعي - رحمه الله- عن سليمان بن يسار أنهم كانوا 
يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل. وذكر ما ذكرناه» وسليمان تابعى» وإشارته إلى 
من تقدمه محمول على الصحابة - رضي الله عنهم - قال الماوردي: فصار 
ذلك إجماعا نقله عنهم. 

قال: وإن قتل في الأشهر الحرمء وهي: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم. 
ورجب. أو في الحرمء أي: حرم مكة» [شرفه الله تعالى]"2 » أن كن ذا رحم 
محرم - وجبت الدية مغلظة” "9 بايطا كان أو عسذاء ووجية؟'؟ بمااروق 
عن الصحابة- رضي الله عنهم- أنهم غلظوا في هذه المواضع الثلاث» وإن 
اختلفوا في كيفية التغليظ: 

روي عن عمر- رضي الله عنه- أنه قال: مَنْ قَتَلَ في الْحَرّمء أو قَتَلَ ذا رَحِمٍ 
مَحْرَم أوْ قَتَلَ في الشَّهْرِ الْحَرَامِ - فَعَلَيه دِيةٌ وَتُلّقه(”" . 

وروي أن اعثمان قضى في امرأة وطئت في الطواف بديتها ستة آألاف درهم» 


وألفين؟ تغليظا للحرم السدفا 

)200 في جه د: يتات (ه©6 في جه د: بنو. [69 في جه د: : بنات. 
2 أخرجه الدارقطني (8/ )١177‏ كتاب الحدود والديات وغيره. 

(ه) زاد في د: و. 5١‏ سقط فى أ. 

(9) أخرجه الدارقطني (*/ )١70‏ كتاب الحدود والديات وغيره. 

(8) في ج: من. (9) سقط فى د. وفى ج: شرفها. 

/ في د: وجهه.‎ )1١( في التنبيه: أثلاناء‎ 0٠١ 


1١‏ أحرج البوني في لكان الكبرى (1:/4) كانه اناك ناكا ما جاء في تغليظ الدية في قتل 
الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام؛ وقتل ذي الرحم. 

إفدة ال ات ف 1 اوكرتي ايالخو كرو 
6) كتاب الديات» باب: ما جاء في دية المرأة. 


يان النياتت جا ١‏ 1 


وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام؛ في البلد الحرام؛ فقال: اين 
اثنا عشر أَلْفَ درهمء وللشهر الحرام أربعة آلاف» وللبلد الحرام أربعة آلاف'' 

قال القاضى أبو الطيب: والاستدلال من هذه الأخبار بوجهين: 

حدم أن هذا كان بمحضر من الصحابة عند اجتماع الناس بالموسمء ولم 
ينكره منكرهء ولا ان راد؛ فدل على أنه إجماع منهم. 

والثاني: أن هذا لا يدرك [اجتهادًا أو قياسّاء وإنما يدرك] " بالتوقيف؛ فدل 
على أنهم لم يفعلوه إلا بتوقيف من النبي كَله. 

وأيضًا: فإن قتل شبه العمد يوجب التغليظء وذلك لأجل ما اقترن بالقتل 
الخطأ [من عمد الضرب وقصده. وإذا كان ذلك سببًا للتغليظء فاقتران هذه 
الأسباب بالقتل الخطأ]'' أولى بالتغليظ؛ لأن لكل واحد منهما تأثيرًا في حقن 
الدم» وحفظ حرمته» نطق بذلك الشرع. 

أما 00 ؛ فلقوله تعالى: ويه بها بح 45 [التوبة: 5] وقال - عز 

من قائل-: مإ يَعَنُونَكَ عَنٍ ألتََرِ الْرَاو قَِالٍِ فد ل وِمَال : فد ك4 [البقرة: 1١7‏ 7]. 

وأما الحرم؛ فقد قال - يَكِ-: (إنَّ أَعْتَى الئّاس مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِه أَوْ قَتَلَ في 
الْحَرَّم)"”' » فجعل القاتل [فيه]'' أعتي الناس. 

وأما الرحم فقد روي أنه يَكِِ: «نهى أبا حذيفة أن يقتل أباه» وقال: دعه يقتله 
غيرك"""» «ونهى أبا بكر الصديق- رضي الله عنه- أن يخرج إلى أبيه في القتال». 

وهذا يدل على تغليظ قتل ذي الرحم المحرم””. 


000 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )47١/5(‏ برقم (7 ولفظه: «يزاد في دية المقتول في أشهر 
الحرم أربعة آلاف» والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف. قيمة دية الحرمي عشرين ألفا». 


() في ج: راده. 02 سقط في أ. (:) سقط في أ. 

0 أخرجه أحمد (1417//7) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله 
ككِْد..... فذكره. 

() سقط فى ج. 


() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (187/4) كتاب قتال أهل البغيء باب: ما يكره لأهل العدل 
من أن يعمد قتل ذي رحمة من أهل البغي. 

(4) ذكره الواقدي في المغازي :)771/١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (187/8) 
وفيه: أن النبي كله نهى أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن الخروج لقتال ابنه عبد الرحمن» 
وليس كما قال المصنف الخروج لقتال أبيه» ولعله تصحيف من بعض النساخ فقد ذكره المصنف 
على الوجه الصحيح في باب قتال المشركين 


> ج”١‏ كتاب الجنايات 


ولا يثبت لحرم المدينة هذا الحكم؛ على أصح الوجهينء قال القاضي أبو الطيب 
وغيره: بناء على قول الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد: إنها ليست بحرم. 

ويثبت؛ بناء على قوله في القديم: إنها حرم» ومن قتل منها صيدًا يسلب ما 
عليه من الثياب. 

قال الرافعي: ومنهم من حكى التردد إذا قلنا بهذا القول. 

وهل يثبت هذا الحكم في قتل المحرم الحلال؟ فيه وجهان: 

وجه الثبوت - وهو المحكي عن أبى الفياض البصريء وابن أبى هريرة-: أن 
الأخرام لما أوتجني مان الصيد كما اورجه الجرمء كذللك. يويجب التعايط كما أوخية. 

وأصحهما: المنع. 

والفرق: أن حرمة المكان لازمة» بخلاف حرمة الإحرام. 

وحكى القاضي الحسين الوجهينء فيما إذا قتل حلال محرمًا. 

وقتل ذي الرحم إذا لم يكن محرمًا هل تتغلظ فيه الدية؟ فيه وجهان: 

اختيار الشيخ أبي محمد والقاضي الروياني: أنها تتغلظ”''؛ لما فيه من قطيعة 
الرحم [وتأكيد الحرمة» وعلى هذا يدل ظاهر النص؛ فإنه قال: وذي الرحم]!" . 

والأكثرون على المنع؛ كما لا تتغلظ بحرمة”” الرضاع والمصاهرة» وادعى 
القاضي الحسين إجماع الأصحاب على أن المحرمية شرط”'" . 

واعلم أن التغليظ في الدية يكون من ثلاثة أوجه: التخصيص بالجاني» وكونها 
حالة» وكونها مثلثة» وذلك يختص بجناية العمد. 

وتخفيفها يكون من ثلاثة أوجه: كونها على العاقلة» وتأجيلهاء وتخميسهاء 
وذلك يختص بجناية الخطأ. 

وتخفيفها من وجهين: وهو كونها مؤجلة على العاقلة [على الأصح- كما 
سنذكره من بعد]”*2 وتغليظها من وجه. وهو كونها مثلثة» ويختص ذلك بجناية 
عمد الخطأ وبالقتل خطأ في الأشهر الحرم, أو في الحَرّمء أو ذا رحم [محرم]0©. 
كما ذكرناه. وقد صرح بذلك البندنيجي. 

وبذلك يظهر لك مراد الشيخ بقوله: وجبت مغلظة؛ عمدًا كان أو خطأ. 


)000 في أ: مغلظة. (9) في د: لحرمة. (0) سقط في د. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: شرطه. () سقط في د. 


باب الديات ج١١‏ 14 

ثم ما ذكره'' من جريان التغليظ يجري في دية من عداه. 

قال: وفي عمد الصبي والمحنون [- أي اللذين لهما تمييز 0 قولان: 

أحدهما: أنه عمد؛ لأنهما قد ميزا مضارهما من منافعهما؛ فوجب أن يصح 
منهما العمد كالبالغ العاقل» ولأنه يجوز تأديبهما على القتل؛ فكان عمدهما عمدًا؛ 
كالمكلف, وهذا هو الأصح في «الرافعي»» واختاره [القاضي]" أبو الطيب. 

قال: فتجب فيه''' دية مغلظة - أي: بالأنواع الثلاثة- كما تجب كذلك في 
مال المكلف [إذا تعمد القتل1 . 

قال: والثاني : أنه خطأ ؛ لما روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: اعَمْدُ 
الصَّهِيّ وَالضنوق 12 » ولقوله - عليه الصلاة والسلام-: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ 
ثلاث.. يد الخبر المشهور. 

قال القاضي أبو الطيب: وفيه دليلان: 

أحدهما: أنه أخبر أن القلم رفع عنهماء ومن رفع عنه القلم لا يصح عمده. 

والثاني: أنه قرنهما بالنائم» وقد ثبت أن النائم لو انقلب على صبي؛ فقتله- 
لم يجب عليه القصاص؛ لأن عمده لا يصح؛ كذلك الصبي والمجنون. 

والقائل بالأول أجاب عن أثر علىّ بأنه لم يصح.» وعن الخبر بوجهين: 

أحدهما : أنا كذا نقول: إن القلم رفع عنه فيما يتعلق بعبادة الأبدان؛ ولهذا لا 
نوجب القصاص عليه. 

والثاني : لااعدك اللرين لبور لز للم ا يتفق ويختلف المعنى» 
يدل عليه قوله تعالى: كلو من كمروه إنَآ أَثَمرَ وءَانُوا حَقَةٌ يَوْمَ حصحادو» 
[الأنعام:. ١‏ ؛ وإيتاء الحق واجب» والأكل ليس بواجب. وكذا قول صفوان بن 
عسال: اأمرَنَارَ شوك الله 95 ألا تر حافك ذا كنا مُسَافِينَ» أو فا لاله ةَ يام 
وَلَيَالِيِهنَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ 3» لَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَولٍ وَلُوم ففرن نين الخائظ والبول 
والنوم» وإن كان النوم لا ينقض الوضوء على جميع الصفات. [والغائط والبول 


)١(‏ فى ج: ذكرناه. (0) سقط فى أ. () سقط في د. 
(54) فى التنبيه: به. (5) سقط فى ج. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١ /١٠١(‏ برقم (18145). 

0 تقدم. (6) تقدم. 


518 جك١ا‏ كتاب الحنايات 


ينقضان الوضوء على جميع الصفات1" . 

قال الماوردي: ولو جعل عمد الصبى عمدّاء وعمد المجنون خطأء لكان الفرق 
بينهما أشبه؛ لأن العبادات تصح من الصبيء ولا تصح من المجنونء لكن القولين 
في الجميع بينهما مطلمًا؛ فأطلقناه مع الفرق الذي أراه. 

[ثم1'' على القول الثاني لا يكون لهما [عمد1" خطأء قال الإمام - عند 
اصطدام الصبيين-: لأن شبه العمد إنما يتصور فيمن يتصور منه العمد المحض؛ 
فعلى هذا تجب الدية مخففة من كل وجه إذا لم تقع في الأشهر الحُرّمء [أو في 
الحَرّم]1*. [أو1*» في رحم محرم. 

أما إذا وجد مع واحد مما ذكرناه» فلم أر فيه نقالاء ويجوز أن يقال 
[بتغليظها بالتثليث؛ أخذًا من قول الشيخ: عمدًا كان أو خطأء ويجوز أن 
يقال1'© بعدمه؛ لأن التثليث وجب في قتل الخطأ عند وقوعه في الأشهر 
الخَرّم وما في معناها" ؛ [إلحاقًا لذلك بعمد الخطأ]” » وقد ذكرنا أنه لا 
عمد خطأ للصبي والمجنون. وإذا امتنع في حقهما المشبه به» فالمشبه أولى. 

أما إذا لم يكن لهما تمييزء فقد قال القاضي الحسين في «التعليق»» والإمامء 
وَغَْرَهَمَا: إنه لا'عمد لهما قولا واحدًا: 

وفي «الحاوي»» في آخر كتاب الديات: أنا على القول الأول نسوي بين الصبي 
والمجنون, سواء كان مميرًا أو غير مميزء وهل يتعلق بقتل من لا تمييز له منهما 
ضمان؛ وكذا إذا أتلفا مالا هل يتعلق [الضمان بمالهماآ"' ؟ فيه وجهان!"2 
خرجهما الشيخ أبو محمد من الخلاف الذي ذكرناه فيما إذا أمر السيد عبده الذي 
لا تمييز له بقتل شخصء هل يتعلق الضمان برقبته» أم لا؟ 

وجه''' المنع: أنه شبيه بإتلاف البهيمة العادية. 

والذي يقتضيه إيراد الجمهور: إيجابه؛ لأنهم ادعوا أنه خطأء وادعى المتولي أنه 
خطأ بلا خلاف. 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ج. (6) سقط في ج د. 
6 في أ: والحرم. (5) سقط في أ. (1) سقط في أ. 


32و03 في ج: معناه. 

(8) في ج: إلحاق الذي تعمّد الخطأء وزاد فى أ: وقد ذكرنا بعمد الخطأ. 
(9) في ج: ضمانه بحاله» وفي د: ضمانه بمالهما. 

6 زاد في أ: كما. )١١(‏ في ج: ووجه. 
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قال: 22 للقاتل أو للعاقلة”"' إبل» وجبت الدية منها. 

يعني: إذا كان للقاتل إبل حيث تجب الدية عليه؛ بأن كان القتل عمدًاء أو خطأ 
ثبت بإقراره -كما ذكر الماوردي» والبندنيجي» واد نالصي - أو للعاقلة إبل حيث 
تتحمل الدية؛ [بأن كان الفعل خطأء وقد ثبت بالبينة أو بإقرار العاقلة - وجبت 
الدية]" من نوعها؛ كما تجب الزكاة من النوع الذي يملكه من تجب عليه الزكاة. 

واااترن في لويخ تاريل الله يليا اوها ولت 

وحكى الإمام وجهًا عن محققى المراوزة -ورححه- : : أن الاعتبار بغالب إبل 
البلد؛ لأن الدية عوض متلف» واغمارة نلك مرو كاه بغي 

فعلى هذا: إن كانت إبل البلد نوعين فأكثرء ولا غالب فيها - فالخيرة إلى المعطي. 

وعلى الأول -وهو الذي نص عليه في «المختصرا وك العاقلة-: لو 
5 ابل 0 فأخرج من كل نوع بحصته” - جاز» وهذا ما 

العو قال: إذا أراد أن يعطي من أحد الأنواع» فإن أخرج من الأعلى 
جازء [وإن كان أرذلهاء وإن لم يكن فيها غالب» فإن أخرج من الأعلى جاز]1”' » 
وإن أخرج من ال لم يجنز إلا أن يرضى به [الولي» وهذا بيخللاف 0 
عق بخرة له رع انر در وس ابرع وار عق به" الفقراء؛ لما 
في ذلك من إبطال حق الله تعالى. 

ولو كانت إبل العاقلة مختلفة» نظر: فإن كان لكل منهم نوع واحد؛ فيؤخذ من 
كل واحد منهم من النوع الذي يملكه. وإن كان لكل منهم أنواع»؛ فحكمه حكم 
القاتل» إلا في عدم إجزاء الأدنى؛ فإنه يجور هاهنا. 

قال الماوردي: لأنها تؤخذ من العاقلة؟؛ مواساة» ومن الجاني استحقافًا. 

وحكى الرافعى وصاحب «الحلية» فيما يجب على الواحد عند انحتلاف الأنواع 
عنذه -وجهين: 

أحدهما: غالب إبله؛ فإن استووا يخيّر 

والثاني : يجب من كل نوع بقسطه؛ فإن ار الجميع من نوع واحدء وكان 
أجووئ0 < عازه بوهذا :ما حكاء الأضحات»:زعليه إشكال سأذكره في العر'يات 


)١(‏ في ج والتنبيه: فإن. (5) في أ: يخصه. (0) سقط في ج. 
(؟) في التنبيه: العاقلة. (4) سقط في أ. (8) في أ: أجود. 
(0) سقط فى أ. (7) في أ: الأدون. 


الا ك١‏ كتاب الحئايات 


العاقلة» إن شاء الله تعالى. 
ال لم يكن لهما إبل وجبت من" غالب إبل البلد فإن لم يكن 
فمن غالب إبل أقرب البلاد ! إليهم؛ ا ل ا ا 


أفل البلذان 
فإن كانوا من أهل القبائل اعتبر غالب إبل القبيلة؛ فإن لم يكن فمن غالب إبل 
أقرب القبائل إليهم. 


قال: ولا يؤخذ فيها””' معيب ولا مريض؛ لأنها بدل متلف؛ فكان من شرطه 
الصحة والسلامة من العيب؛ قياسًا على سائر أبدال المتلفات. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون إبل القاتل والعاقلة صحاحًا 0 
طناك أن محياته بحلاف الو كانه يت روسل ارقن هن عراسي لفن 
المعيبات معيبة؛ لأن الزكاة استحقاق جزء من عين المال؛ فكانت معتبرة بصفة 
المال» والدية تجب في الذمة؛ فكان من شرطها الصحة والسلامة. 

وأيضًا: فإنا لو أوجبنا في الزكاة صحيحة من مراض لأدى إلى أن يأتي على 
أكثر من ربع العشرء والشرع إنما أوجبه» وليس كذلك الدية*" ؛ فإنه يجب الجزء 
اليسير منهاء ولا يؤدي إلى الإجحاف؛ لأن الموسر تجب عليه في ثلاث سنين 
دينار ونصف - على رأي - ونصف دينار على آخرء وإذا تقرر ذلك وجب على 
القاتل أو العاقلة في هذه الحالة: الإخراج من نوع إبلهماء سواء كانت إبل البلد أو 
القبيلة أعلى متها أو دوئها أو ساوية لها: 

قال: فإن تراضيا"'' على أخذ العوض عن الإبل» جاز؛ لأنها حق مستقر في 
الذمة؛ فجاز أخذ البدل عنه؛ كسائر أبدال المتلفات. 

قال صاحب «البيان»: هكذا أطلقوه. وليكن ذلك مبنيّا على أنه يجوز الصلح 
عن إبل الدية. وهذا منه إشارة إلى حالة الجهل بالصفات, ومعرفة القدرء والسن؛ 
إذ ذلك محل الخلاف في جواز الصلح عليها والاعتياض؛ كما صرح به القاضي 
الحسين في باب عفو المجني عليه ثم يموت. 

أما إذا كانت معلومة القدر والسن والصفات فلا نزاع في جواز الصلح عليهاء 


)١(‏ في أ: فإن. () في ج: البلاد. (5) في ج: الذمة. 
(5) في التنبيه: في. 180" فى الدسنهاء 090 لي" التدية تراضيوا: 
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وقد صرح به في «الوسيط» في كتاب الصلح. . 

قال: وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت في أصح القولين؛ لما 
روى عمرو بن شبعيت عن أيه عن جده أن رسول الله كليِ: «كانَ يَقَوْمْ الوبل 
عَلَى أَهْلٍ القُرَى؛ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ في قَيِمَتِهَا ذا هَائَتْ نَقَضَ م* يها : 

وروي عنه - أيضًا - قال: «كَانَتْ ل الذَبَة ة عَلَى عَهِد رَسُولٍ الله عد 
تَمَانِمَانَةَ يكار حي استشف عم -رَضِيٍ الله عَنْه فَخُلْثُ ٠‏ الإيل» معد ال 
خطيبًا؛ فَقَالَ: 31 إِنَ الوبل قَذْ غلك ُقَضَى عَلَى أَمْلٍ الذَّمَبِ بِأَلْفٍ دِيئَانٍ 
وَعَلَى أَمْلٍ الوق بائتي'" عَسَرَ لف دِزهم»”" 

وفيه دليلان: 

أحدهما: أنه أخبر أن عمر -رضي الله عنه- زاد في قيمتها لما غلت؛ فدل على 
أنه يتتقل إلى قيمتها إذا أعوزت» وأن الذهب والفضة بدلان من الإبل» وليسا بأصلين. 

والثاني : أن قوله: "كانت قيمة الدية كذا»» يدل على أن الواجب هي الإبل أصلا؛ 
ولأن الإبل بدل متلف لا يجوز العدول عنه إلى غيره مع وجوده؛ فوجب الرجوع إلى 
قيمته عند إعوازه» أصله: إذا أتلف ما لَه مِئْلُ وهذا ما اختاره المزني» وهو الجديد. 

فعلى هذا: تقوم بغالب نقد البلد. وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة. 

قال الإمام والقاضي [الحسين]”' : فإن غلب النقدان في البلد يخير الجاني» 
وتقوم الإبل التي لو كانت موجودة لوجب تسليمهاء فلو وجبت في بلدء والوبل 
موجودة في بلد - يجب النقل من مثلهاء كما سنذكره؛ فهل الاعتبار بقيمة مواضع 
الوجودء أو بلد الإعواز لو كانت الإبل موجودة فيها؟ فيه وجهان في «التهذيب»» 
والأشبه: الثاني. ْ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» )١44/7(‏ كتاب جراح العمد. باب: إعواز الإبل» من طريق مسلم عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب ... به. 
وأخرجه أبو داود (5/ ١14٠:1894‏ كتاب الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم (5575)) والنسائي 
(/87-57).» كتاب القسامة» باب :ذكر الاختلاف على خالد الحذاء» وابن ماجه (1/ 87) كتاب 
الديات» باب: دية الخطأء برقم (55750). 

فك في د: : مائتى 

(9) أخرجه ا 047/7 كتاب الديات» باب: الدية كم هي؟ برقم (؟5045)) ومن طريقه 
البيهقي في السنئن الكبرى (8/ /ا/7) كتاب الديات؛ باب: إعواز الإبل. 

(4) سقط في د. 
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والاعتبار في الوقت بيوم وجوب الدفع إن كانت مفقودة إذ ذاك» وإن 
وجب"'' وهي موجودة» فلم يتفق الأداء حتى أعوزت - تجب”" قيمة يوم 
الإعواز؛ لأن الحق يومئذ تحول إلى القيمة» كذا قاله الروياني. 

وقد وقع في لفظ الشافعي -رضي الله عنه- أنه يعتبر قيمة يوم الوجوب. 

والمراد - كما صرح به الأصحاب في باب العاقلة - يوم وجوب التسليم؛ 
كما ذكرناه: 

قال: وفيه قول آخر - أي: قديم - أنه يجب ألف دينار - أي: أصلًا - على 
أهل الذهب. أو اثنا عشر ألف درهم - أي: أصلا- على أهل الورق؛ كما قاله 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والجمهور. 

ووجهه: ما روى [الزهري)”" عن أبي بكر بن محمد بن”*' عمرو بن حزم 
[عن أبيه عن جده عمرو بن حزم]””' أن النبي كَكهِ كتب إلى أهل اليمن: «أَنَّ 
00 وَعَلَى أَهُلٍ الذَّمَبٍ أَلْفُ ديا ََعَلَيِ] ‏ أَهُلٍ الوّرِقٍ انْنَا 

لف در زهم"” اولآن بها استحق في الدية كان أصلا 00006 كالوبل» 

وم الجيلي أن الروياني وجماعة من أصحابنا اختاروه» خصوصًا في 
موضع لا تعرف الإبل وقيمتها. 

وقد حكى القاضي ابن كج وجهًا عن رواية [أبي]!*) الحسين أنه قدر الدراهم 
بعشرة آلاف درهم كمذهب أبي حنيفة. 

وحكى الإمام أنه يتخير -على هذا القول- بين إخراج الذهب أو”''' الدراهم. 

قال: ويزاد للنغليظ قدر الثلثء أي: على القدينم؛ لما روي عن عمر -رضي 


الله عنه- أنه قال: «مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرّم أو قَتَلَ ذَا رَحِم 0 قَتَلَ في الشَّهْر9") 
الْحَرَام- فَعَلَيهِ دِيَةٌ وَتُلْكُ20 . 


)012 في أ: وجبت. )١(‏ في ج: وجبت. (9) سقط في ج. 

2 في أ: عن. (5) سقط في أ. () سقط في د. 

[(© 4 أخرجه النسائي (8/ /01) كتاب القسامة؛ باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له وابن حبان 6١ ١ /١5(‏ ) برقم (5004). والحاكم /١(‏ 257) كتاب الزكاة» والبيهقي 
( كتاب الزكاة.» باب: كيف فرض الصدقة. 

(8) في د: مقدارًا. )0( سقط في أ. )٠١(‏ في جا و. 

)1١(‏ في أ: البيت. )١١(‏ تقدم. 
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وعن عثمان -رضي الله عنه- أنه «قَضَى فِي امْرَأَةٍ وُطَِتْ [فِي الطَّرَافِ]7 
الأَقدَام بتَمَانيَة آلافٍ دهم » وهي دية وثلث. 

وعلى هذا: لو تعدد سبب التغليظ؛ ال 0 
وجهان: 

أصحهما ا ا ا اه لالم اياوه لا جزاء واحد. 

والثاني : نعم فيزاد ان َ سبب7؟ ثلث الدية؛ لما روي عن ابن عباس -رضي 
0 «أنَ رَجًا تل رجا في الشَهْرِ الْسَرَامٍ في الل الام ؛؟ فَقَالَ: 7 9 

عَشْرَ أَلْفٍ [دٍ زُهم]' ““» وَلِلشَّهْر الْحَرَام أرْبَعَة آلاني. وَلِِبَلَدِ الْحَرَام انيه 

وعلى هذا لو انضم إلى ذلك 2 القتل شبه عمدء وجب أربعة وعشرون 
ألماء أو ألفا 0 

وإن انضاف إلى ذلك وقوعه في [ذي الرحم]”*؛ فثمانية وعشرون ألمّاء أو ألفا 
دينار» وثلاثماتة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

وقيل: لا يزاد للتغليظ على القديم شيء؛ لآن التغليظ في الإبل إنما ورد 
بالسن والصفة. لا بزيادة العدد.» وهذا ما صححه الرافعىء وقال: إنه أخذ مما 
احتج به على فساد القول القديم. ْ 

وقيل: إن المصير إليه””' يُسْقِطٌ أثر التغليظ. 

ولو''١'‏ وجد بعض الإبل» وعدم بعضها - أخذ الموجود, والكلام في المفقود 
كما تقدم؛ هكذا أطلقه ابن الصباغ» وصرح المتولي بذلك؛ تفريعًا على الجديد. 

[أما إذا قلنا بالقديم]”""' » قال: لا يجبر الولي على قبول”''' ذلك من 
جنسين؛ حتى لا يختلف عليه حقه. 

قرع : إذا قلنا بالجديدء فلو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالب الآن 
بشيءء وأصبر إلى أن توجد - قال الإمام: فالأظهر أن الأمر إليه؛ لآن الأصل هو 


الإبل. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) تقدم. (0) في أ: فزاد. 
(4) في ج: سلتا. (5) في أ:دينار. وسقط في د. (1) تقدم. 

(0) في ج: لكون. (6) في أ: أو ألف. (9) سقط في ج. 
)00080 زاد في أ: و. )١١(‏ في ج د: فلو. (؟1١)‏ سقط في ج. 


ضرم في ج: قول. 
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ويتحتضل أن »يفال لمن 0 الدية أن يكلفه قبض ما عليه؛ لتبرأ ذمته. 

ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهمء ثم وجدت الإبل - يرد 
الدراهم؛ ويرجع إلى الإبل؛ بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل في الغصب والقرض 
- لإعوازه - ثم وجده؛ فإن في الرجوع إلى المثل خلاقا. 

تنبيه : الإعواز [حقيقة 006 '' الوجود [في تلك الناحية» ويقوم مقامه الامتناع 
من البيع'" مع وجودها]'' إلا بأكثر من ثمن المثل. 

ولو كانت في غير 0 والقبيلة» فينظر: إن قربت المسافة وسهل تحصيلهاء 
فهي كالموجودة» فإن بعدت بحيث تعظم'”' المشقة والكلفة فهي كالمعدومة. 

وبم يضبط القرب والبعد؟ 

أشار بعضهم إلى رعاية”"' مسافة القصر؛ فجعلها فما فوقها من حد البعد. 

وقال الإمام: لو زادت مؤنة إحضارها على قيمتها في موضع العِرَّةا"" لم يلزمه 
إحضارهاء وإلا لزم. 

وقال في «التتمة»: إن حد القرب والبعد ما ذكرناه في كتاب السلم. 

قال: ودية اليهودي والنصراني: ثلث دية المسلم؛ لما روى أبو إسحاق المروزي 

في «الشرح» بإسناده» عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحبى؛ عن عبادة بن 
الصامت أن النبي كَل قال: ١دِيَةُ‏ الْيَهُودِيٌّ وَالنَصْرَانِيٌ ثُلْثُ دي اْمُمْله. 

ولأنه أقل ما قيل» والأصل براءة الذمة مما زاد. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون قد عقدت”"' له الذمة» أو دخل معاهدًاء أو 
مستأمئًا في اع من نهار. 

والسامرة والصابئة» قال الماوردي: إن أجروا مجرى اليهود والنصارى في 
إقرارهم بالجزية» وأكل ذبائحهم. ونكاح نسائهم -كانت ديتهم ثلث دية السك : 
وإن لم يقروا بالجزية؛ لمخالفتهم اليهود والنصارى في أصل معتقدهم؟ فديتهم - 
إذا كان لهم أمان- دية المجوسي”"" . 


فك سقط في جه د. فم في ج: عَم حقيقية. 022 في جا المنع. 
(5) سقط في أ. (5) فى د: عظمت. (5) فى أ: رعايته. 
(0) في أ: العبرة. 


(4) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)9*3١ /١5(‏ 
(9) في ج: عقد. )0 في : المجوس. 
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قال: ودية المجوسي(" - أي: إذا دخل بأمان - ثلثا عشر دية المسلم أي: 
وهي ستة أبعرة وثلثان» أو 0-6 درهمء أىنتتة وسنون 0 وثلثان. 

ووجهه””' : ما روى ربيعة» 3 سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنهم-: أنه جَعَلَ دِيَة المجوفة تَمَانِمَاتَة رقم : 

وكذلك ووق حو تدان وان يدود درفي الله عدي - فكان هذا القول 
منهمء والقضاة ود التشار في الميحاة > رجماعا لالممترغ خلافه. 

ولأن مثل هذه التقديرات لا تفعل إلا توقيمًا. 

قال الماوردي: ولأن حكم المجوس في إقرارهم وأخذ جزيتهم منقول عن 
عمرء ومعمول به إجماعًا؛ فكذلك حكمه فيهم بالدية. 

واستأنس الشارح ل امختصر ' الجويني لذلك؛ بأن' قال: «اليهود والنصارى 
لهم كتاب ودين كان حقًّا بالإجماع. وتحل مناكحتهم. وذبائحهمء ويقرون 
بالحزية [ولبين المصودن من هذة الآمون اللكمسة: إل التقرين بالجوية؛]"" فكانت 
ديتهم خمس ديتهمء وهي ثلثا عشر دية المسلمء أو كما قال: الحساب ثلث 
خمس دية المسلمء أو خمس ثلثها. 

والوثني كالمجوسي؛ لأنه كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه» وعلى هذا 
يدل قول الشيخ من بعد: وهكذا الحكم في عبدة الشمس والقمر والبقر والشجر. 

قال: ومن لم تبلغه الدعوة. أي: دعوة نبينا محمد كَل إلى الإسلام» وعبادة الله 
تعالى وهي بفتح الدال وبلغه دعوة غيره. 

قال: فالمنصوص أنه إن كان يهوديًا أو نصرانيًا وجب”" فيه ثلث الدية» وإن 
كان مجوسيًا أو وئنيًا وجب” '' فيه ثلنا عشر الدية؛ لأنه ثبت له بجهله نوع 
عصمة؛ فألحق بالمستأمن من أهل دينه. 

فعلى هذا: إن لم يعرف دينه فوجهان: 

أحدهما : دية مسلمء قال البندنيجي: وليس بشيء. 


00 زاد في التنبيه: والوثني. 00 في أ: و. 

إفر4 في أ: :ومنت وكات أ 2 في أ: ووجه. 

)2 أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى (8/ )٠9١١ 2٠5٠١‏ كتاب الدياتء باب: دية أهل الذمة. 
(5) فى ج: فإن. 72وع0 سقط في أ. 


فتك في التنبيه: وجبت. (9) في التنبيه: وجبت. 


ان جة١‏ كتاب الجنايات 


والمذهب: وجوب دية مجوسى؛ لأنه اليقين. 

قال: وقيل : إن كان متمسكا('" بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم؛ لأنه 
مولود على الفطرة» ولم يظهر منه عناد. 

وحكم النسخ لا يثبت قبل بلوغ الخبرء”'؟ وإن كان متمسكًا بكتاب عد 

ففيه ثلث الدية. أق: إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا. 

قال ابن الخل جمعًا بين الحقين: وهذا قول أبي إسحاقء واختاره القفال؛ كما 
حكاه القاضي الحسين عنه. 

وقال القاضي أبو الطيب في كتاب السير: إنه خطأ. وعلى هذا: يجب في 
المحرس ثانا عدن ال ْ 

والذي أفهم أن مراد الشيخ: ما ذكرناه من [اليهودي والنصراني]” 56 
عداهما ممن ذكره -قوله: «كتاب»؛ لأن الوثني لا كتاب له؛ وكذا المجوسي؛ على 
رأي» وإن””' كان قد رفع؛ فصار كأن لا كتاب. 

ووراء ما ذكره الشيخ وجهان. ولم يحك الماوردي سواهما: 

أحدهما: أن الواجب فيه دية مسلم مطلقًا. 

والثاني : [أن]”") الواجب فيه دية مجوسي أبدًا؛ لأنها يقين» والأصل براءة الذمة. 

وحكى الإمام وجهًا في الذي تمسك بدين مبدل: أنه لا يجب بقتله شيء؛ لأنه 
ليس على دين حقء ولا عهد له. ولا ذمة» وامتناعنا عن قتله كامتناعنا عن قتل 
النساء» والذراري» وهذا ما جزم به المتولي. 

وامتنع الرافعي من إجراء الوجه الصائر إلى إيجاب تمام الدية فيما إذا كان 
متمسكا بكتاب مبدل. 

أما من لم تبلغه دعوة نبي أصلًا فقد حكى المعتمدون- كما حكاه الإمام عن 
القفال- أنه يجب القصاص بقتله؛ لأنه لم يوجد منه عناد وإنكار» وهو على 
الفطرة الأصلية. وعلى هذا تجب فيه دية مسلم. 

والظاهر: أنه لا قصاص؛ لعدم التكافؤء قال القاضي الحسين: وهذا يوهن كلام 
الشافعي -رحمه الله- ف فيصر في خاي «السير»؟ فإنه قال: ومن كان 


للك في ]د مسشنسكا. [هرة في أء والتنبيه: مبدّل. 6 في د: فإن. 
(؟) زاد في ج: قال. . (5) في د: اليهود والنصارى. 6 سقط في أ. 


باب الديات ج5١‏ م7 


مشركًاء يستحيل إثبات القود وكمال الدية بقتله ونقل نصان في أنه تجب الدية 
الكاملة»؛ أو أخس الدياتء [فأقامهما بعض الأصحاب فولين وقطع آخرون 
بوخونية الع" 1" لوراك ]1 عارسه النضي لاخر ماق وما :إذا كان مسكا يديه 
لم يبدل» ولم يبلغه ما يخالفه. 

فرع: إذا قتل من لا يعلم هل بلغته الدعوة أم لاء قال الماوردي في كتاب 
«السير»: ففي ضمان ديته”" وجهان؛ بناء على الوجهين في أنه هل كان الناس 
قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى [كفروا بالرسلء أو كانوا على أصل 
الكفر حتى] . آمنوا بالرسل. 

آخر: الزنديق إذا دخل إلينا بأمان» هل يجب بقتله شيء أم لا؟ تردد فيه الشيخ 
أبو محمد: ففي حالة ألحقه بالمرتد من جهة أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر؛ 
فيجعل إظهاره الإسلام كإسلام المرتد من قبل» وفي حالة يلحقه بالوثني» قال 
الرافعي: وهو الأصح؛ لأنه لم يسبق””' منه التزام الإسلام. 

قال: وإن قطع يد نصرانيء أي: محقون الدم» فأسلم» ثم مات - وجب عليه دية 
مسلم؛ لأن القطع مضمونء وحدوث الزيادة في المضمون يلزم؛ كزيادة المغصوب. 

ولكستلنا اسن عفرا الدرة فيما واويه "© الموضيةة: إذ انارت نقنا فن 
إيجاب الدية الكاملة؛ بعد أن وجب نصف عشرهاء وفيما إذا نقص بقطع اليدين 
والرجلين إذا سرت إلى النفس في إيجاب دية واحدة» بعد وجوب ديتين - وجب 
أنه يكرن: بيكافينا نا بدت من زاك النية بالانناام:>وإنها لم يجح" القصاض؛ 
لأنه لم يقصد الجناية على المكافى؛ فكان ذلك شبهة في إسقاطه”" . 

ولأنه لما صح -في هذه الحالة- إسقاط بالكفر عند الجناية» وإيجاب 
بالإسلام عند السراية- وجب أن يغلب حكم الإسقاط على حكم الإيجاب؛ لأنه 
يصح فيه إسقاط ما وجبء ولا يصح فيه إيجاب ما سقطء وهكذا الحكم فيما إذا 
جرح عبدًا لغيره» فعتق» ثم مات - يجب فيه دية حرء دون القصاص. 

فرع: لو قطع أصبع ذميء ثم أسلمء ثم سرى القطع إلى الكف”* 


)١(‏ فى جه د: أحسن. (5) سقط فى أ. 0) فى أ: سبة إسقاط. 
(0) سقط فى أ. )0( في د: بسنين. 0 زاد في ج: تحت. 


واندمل - 


فرة في د دمه. 00 في أردت. 


1 ج١١‏ كتاب الجنايات 
فعلى القاطع أرش الأصبع» وهي عشر دية الذمي, وأرش الكف يجب معتيرًا بدية 
المسلم؛ وهو أربعة أخماس دية [يد]”'' المسلم. 

وكذا في العبد لو قطع أصبعه. ثم أعتقه السيدء ثم سرى إلى الكف -يجب 
على القاطع عشر قيمته للسيد. وأرش الكف للعتيق؛ قاله القاضي الحسين. 

قال: وإن قطع يد حربي. ثم أسلم ومات - فلا شيء عليه؛ لأنه سراية قطع 
غير مضمون؛ فأشبه ما لو مات من قطع السرقة أو القصاصء وهذا ما جزم به 
البندنيجيء والقاضي أبو الطيبء والماورديء والشيخ أبو عليء والفوراني» 
والقاضي الحسينء وطرده فيما إذا جرح قاتل أبيه» ثم عفاء فسرى إلى النفس» 
[وفيما إذا جرح عبد نفسه؛ ثم أعتقه. فسرى الجرح إلى النفس»]”'' وهو في هذه 
الحالة محكي عن النص؛ لأن الجرح غير مضمون؛ فسرايته كذلك. 

وخرج في مسألة العبد قول: أنه تجب الدية من نصه في «عيون المسائل» فيما 
إذا ضرب بطن جارية مشتركة بينه وبين غيره» وهي حامل بولد رقيق لهماء ثم 
أعتق نصيبه» وسرى العتق إلى الباقي؛ ثم أجهضت جنيئًا ميئًا- أنه يجب للجنين 
غرة كاملة. 

[كما]”'"' خرج من مسألتنا إلي مسألة الجنين قول: أنه لا يجب إلا نصف غرة؛ 
نظرًا إلى حالة الجناية» دون حالة الاستقرار. 

وحكى الشيخ أبو علي عن بعضهم تقرير النصين. 

والفرق: أن الجراحة صادفت مملوكه حقيقة؛ [ثم طرأ العتق]”)» وفي الضرب 
إنما يتحقق إصابة الجناية على الولد عند الانفصال؛ [فجعلت حالة الانفصال 
كحالة”*' إصابة السهمء وما قبلها كالرمي» والولد عند الانفصال]29 حر. 

قال: وإن قطع يد مرتد؛ فأسلم. ومات -لم يلزمه شيء؟ لما ذكرناه. 

قال الإمام قبل كتاب الجزية بورقة: وعلى هذا إذا قال مالك العبد لإنسان: 
اقتل هذا العبد. فقطع يده - لم يضمن [يده]'"' ؛ قياسًا على قطع يد المرتد. 

وقيل7: يلزمه0) 2 أي: تمام الدية» كما حكاه البندنيجي» عن تخريج الربيع 
)١(‏ سقط في ج. (8) سقط في ج. (0) سقط في ج. 


(؟) سقط في ج. (5) في أ: حالة. (4) في ج: قال: وقيل. 
(9) سقط في د. () سقط في د. (9) في التنبيه: تلزمه. 


باب الديات جك١ا‏ م 


في كتاب المرتدء وكذا المصنف هنا؛ لأنه مسلم في حال سراية الجناية» القاطع 
متعدٌ؛ لأنه ليس له قتل المرتد» فضلا عن قطع يده الذي لا يجوز للإمام فعله. 
وبهذا خالفت المسألة مسألة الحربي؛ لأن الإقدام على قتله مباح لكل أحد. 

قال: وليس بشيء؟؛ لما ذكرناه من العلة. 

وقد حكى الغزالى والمصنف والمحاملي هذا الوجه في الحربي أيضًاء ونسبه 
الرافعي فيهما إلى أبي إسحاقء وحكاه القاضي ابن كج عن أبي محمد الفارسي. 

وعلى هذا: فالذي رأى الإمام القطع به فى مسألة الحربى والمعتق: أن الدية 
تكون مخلفة مضروية على العافلة؛ [وأن]''؟ تكوت الجناية ملحقة بالخطا 
المحض؛ كاعتراض”"' الذمي في مرور السهم إلي الصيد. 

وحكى الرافعي عنه في الديات أنه ألحق المرتد في هذا المعنى بالحربي. 

وفي «الحاوي» في كتاب المرتد: أنه إذا جرح ثم أسلمء ثم مات - قال 
الربيع: فيه قول أنه يجب على الجارح نصف ديته؛ [لأنه مرتد في حال الجناية» 
ومسلم في خال السرانة قط ]ا .ووه نضف: 

لل ل اي سق 
ولا تقد تقتضيه أصول مذهبه. 

ولو جرح حربي مسلمًاء ثم أسلم الجارح. ومات المجروح - فلا شيء عليه؛ 
كذا جزم به في «التهذيب». 

وحكى الرافعي عن بعضهم أنه يلزمه الضمان؛ لأن المجني عليه مضمون في 
الحالين. 

قال: وإن أرسل سهمًا على ذمئ» فأسلم. ثم وقع به السهم؛ فقتله - لزمه 
دية مسلم؛ لما ذكرناه فيما إذا أرسله على حربيء فأسلمء ثم وقع به؛ فمات. 

قال وودية العراة على التصني من هية الرجل ا لمازوى عن غمرو بن حرم - رضي 
الله عنه - أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: «دِيَهُ الْمَْأَةِ يضف د دي لجل 
ويروي ذلك عن عمر وعثمان وعليّ. والعبادلة: ابن مسعود» وابن عباس» 


2200 سقط في أ. فم في أ: فإعراض. هرف سقط في أ. 
ع ذكره الحافظ في التلخيص (5/ 74) وقال: هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل؛ 
وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل» وقال: إسناده لا يثبت مثله. 


1 200 ثإاء 1 1 5 
وابن عمر - رضي الله عنهم - ولم يخالفهم أحدء مع اشتهاره؛ فصار 
عاق 


ويجب فى الخنثى المشكل دية المرأة؛ لأن الزيادة مشكوك فيهاء ذكره في 
«البيان» 0 

وكما أن دية المرأة على النصفء. فدية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية 
أطراف الرجل وجراحاته» على الجديد. 

وفي القديم قول: أن المرأة تعادل الرجل إلى تمام ثلث الدية؛ كما قاله القاضي 
الحسين وغيره» [أي: تساويه]”''' في العقل؛فإذا زاد الواجب على الثلث صارت على 
النصف. وتمسك فيه بما روى عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده أن النبي كَكْةِ قال: 
الْمَرْأهُتُعَاقِنُ الرّجُلَ إِلَى ثُلْثْ دِيتهَاه” ” » وقد قيل: إن هذا مرجوع عنه. 

وبعضهم قال: إن الشافعي- رضي الله عنه - حكاه عن غيره» ولم يثبته قولا 
له أصلاء قاله الماوردي. 


قال: ودية الجنين. أي: الحر المسلم؛ إذا انفصل مينًا بالجناية: غرةٌ: عبدٌ أو 


أمة؛ لما روى ابو داوة: :أذ امه - رضي اللهُ عَنْهُ - اسْتَسَارَ النّاسَ فِي إملاص 
الاق فقَال الْمُغِيرَةُ بْنُ شعْبَة: شَهِدْتُ رَسُوَلَ الله - صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَدَ 16 
قَضَى فِيهًا ١بِعُرَةٍ‏ عدة أو وليك فَقَالَ: انب في يعن هد 'يتك» قأناةآبفككر بن 


5 قلت: أخرجه البيهقي (8/ 10) كتاب الديات» باب: ما جاء في دية المرأة» من طريق عبادة بن نسي» 
عن ابن غنم عن معاذ بن جبل ... به 
قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عبادة بن أنس وفيه ضعيف. 
)١(‏ قوله: ودية المرأة على النصف من دية الرجل للحديث. قال: ويروى ذلك عن العبادلة: ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس. انتهى. 
وما ذكره فى تفسير العبادلة غلط» ومناقض لما قدمه فى باب صفة الصلاة» وقد أوضحته هناك 
فراجعه. [1و]. , 
فم فى أ: وتساويه. 
(؟) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (17/ 590). 
(4) قل ادمحية . ” 
(5) أخرجه البخاري )7١6 -04 /١7(‏ كتاب الديات» باب: جنين المرأق» برقم (59055900)؛ 
ومسلم )١171١/(‏ كتاب القسامة؛ باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد» 
برقم (79/ 17817)» وأبو داود (؟/ )56١‏ كتاب الديات. باب: دية الجنين» برقم (50170) وزاد: 
زاد هارون. 


ياب الديات جك ١‏ م 


مَسْلْمَةً؛ فَشَهِدَ لَه2'70 وأخرجه مسلم. 

قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: إنما سمي إملاصًا؛ لأن المرأة تزلقه قبل 
الولادة» وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. 

وقد قيل: إن عمر- رضي الله عنه - لما جاءه خلاف ما يعلم في الديات أراد 
التثبت. لا أنه يرد خبر الواحد. 

وقيل: كان [مراده: أنهم]”" إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة بالغ”” غيرهم في 
التثبت فيما يحدث به عن رسول الله يَكَِ. 

قال القاضي الحسين: والحكمة في إيجاب الغرة في الجنين أنه شخص يرجي 
له حال 50 الحياة» وكمال الحال بالحياة» والجاني فوته [عليه]””' بجنايته» وقطع 
عليه طريق الكمال بالحياة» فجاءت الشريعة فأوجبت عليه شخصًا كامل الحال 
بالحياة”' ' في مقابلة ما فوت بجنايته. 

ولا فرق في ذلك بأن يكون الجنين ذكرا أو أنثى؛ لإطلاق الخبر. 

قال القاضي أبو الطيب: والحكمة في ذلك: أن ديتهما لو اختلفت لكثر التشاجر”" 
والتخاصم في كونه ذكرًا أو أنئي؛ فحسم الشرع مادة ذلك بالتسوية”؛ كما فعل في 
إيجاب الصاع ة لحرو ار ان 

قال: قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم [أي:]' ١‏ ' وذلك خمس من 


الإبل» ووجهه: ما روي أَنَّ «مْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَقَامَ الُرَهَ 
حفيي :يان" 0 » ومعني «أقام): قوم' ا 

وروي ذلك عن زيد , بن ثابت» وعليّ - رضي الله عنهما - كما حكاه 
الماوردي» ولا مخالف لهم من الصحابة. 


ومن المعنى: أنها دية؛ فوجب أن تكون مقدرة كسائر الديات. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: حتى يبالغ. (*) في ج: حالة. 
(؛:) سقط في أ. (5) زاد في أ: و. (5) في ج: لأدى إلى. 
(0) في أ: بالسوية. (8) سقط في ج. 


49 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ "91 7) برقم (250/586» والبيهقي ف في السنن الكبرى (8/ 
)١75‏ كتاب الديات» باب: ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء. 
6 زاد في أ: العزة. 2003510 في د: : حصل. 


0 ش ج”١‏ كتاب الجنايات 


وأيضا: فإنه 00 مقدراء وأقل أرش ورد به الشرع مقدرًا دية الموضحة 
والسن؛ فألحقت هذه الجناية بهماء ولا ترد الأنملة؛ فإن التقدير فيها بالاجتهاد. 
والذي[ورد] '' من الشرع فيها تقدير الأصبع. 

ثم القيمة تختلف باختلاف الخطأ وعمد الخطأ؛ فإن كانت الجناية خطأ فالغرة 
مخمسة في حق العاقلة» وإن كانت عمد خطأ فتكون مثلثة: حقة ونصف. وجذعة 
ونصف. وخلفتان» وهذا ما حكاه القاضى أبو الطيبء والبندنيجى أيضًاء وقال: إنه 
مفرع على الجديد. ْ 1 

أما إذا قلنا: قيمة الإبل - عند الإعواز - مقدرة؛ فيعتبر هنا أن تكون قيمة 
الغرة خمسين دينارّاء أو ستمائة درهمء يعني في الخطأء وتزاد للتغليظ قدر 
الثلث؛ عملا بما ذكرناه من قبل» وهذا ما صرح به الماوردي عن جمهور 
البغداديين» ونسب الأول إلى قول البصريين» وقال: إنا عليه نقوّم الإبل الخمس» 
فما انتهت [إليه]” " قيمتهاء اعتبرنا أن تكون قيمة الغرة ذلك القدر؛ لأن الإبل 
ليست من جنس القيمة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسينء في أوائل باب الديات: أنا إن قلنا: إن الواجب 
عند إعواز”' الغرة - قيمتها؛ فلا تخلظ؛ وإن قلنا [عند]” إعوازها: تنتقل إلى 
خمس من الإبل» فهل تغلظء أم لا؟ 

فالنزسك""" : أنه الأ فاظ: 

وك عن الشيخ أبي طاهر الزيادي”" أنه قال: تغلظ؛ كما في الأطراف. 
وهذا يفهه”ا أحد أمرين: 

أحدهما: أن ذلك راجع إلى الغرة نفسها مع وجودها. 

والثاني: أن ذلك مفروض عند عدمها وإيجاب غيرهاء وهو الذي فهمه الرافعي؛ 


وقال:إن الأئمة [لم]*' يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة. إلا أن الزيادي قال: 


)١(‏ سقط 0 5 (0) سقط في أ“ إفة في د: الإعواز. 


فق و في كلام على الف وقال اد : إن الأئمة لم يتكلموا في التغليظ عند وجود 
الغرة, إلا أن الزيادي قال: ينبغي أن يقال: : تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة وأن هذا 
حسن. انتهى كلامه. 


باب الديات ج5١‏ 5م 


ينبغي أن يقال: تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة» وإن هذا حسن”". 

وفي المسألة وجه آخر حكاه المراوزة: أن الغرة إذا كانت سليمة بالسن الذي 
متلكره» لا تعتين فيمتها بشيء+ وادعى الإماء :أله الذي .دل عليه كلام #معظم: ثقاة 
المذهب. 1 

ولا خلاف [في]”' أنه لا يعتبر في الغرة نوع. سواء كان غالبا في البلد أو 
لاء وسواء كان في يد من وجبت عليه أم لا؛ لإطلاق الخبر» صرح به الإمام. 

أما إذا ماتت الأم» ولم ينفصل جنين بعد الجناية [عليها]”” » وكان يظن حملها؛ 
لانتفاخ بطنهاء أو حركة فيه - لم يجب بسببه شيء؟ لأنا لا نتيقن وجود جنين. 

نعم» لو انكشف الحال عن جنين في بطنها مينّاء ولم ينفصل؛ بأن قدت 
بنصفين؛ فظهر في بطنها ولم يخرجء أو خرج رأسه. ثم ماتت» ولم يتم خروجه 
- فهل تجب فيه الغرة» أم لا؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وبه جزم القاضي أبو الطيب-: نعم. 

والثاني : لا» ما لم ينفصل بكماله. وهذا ما يحكى عن القفال؟ لأنه قبل الانفصال 
كالعضو من أمه. واستشهد”'' له بأن انقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق بالولادة 
وسائر الأحكام لا تتعلق بخروج بعض الولدء بل بالانفصال التام؛ فكذلك هاهنا. 

قلت: سأذكر عن رواية الإمام عن القفال ما يقتضي خلاف ذلك. 


واعلم أن تعبيره بالزيادي تحريف سببه تقدم ذكره في أثناء كلام نقله عن القاضي الحسين قبل هذا 
بنحو ثلاثة أسطرء والصواب المذكور في الرافعي والروضة إنما هو الروياني وهو كذلك في كلام 
الروياني» فقد رأيته في البحر باللفظ الذي نقله عنه الرافعي وهو لفظ ينبغي قوله نقلا عن الشيخ: 
وتجب فى هذه الخمسة الحكومة. يعنى: الخارصة والدامية» والباضعة والمتلاحمة والسمحاق» 
ثم قال: ووراءه أمران حكاهما الماوردي؛ وثالث عن غيره؛ فأحد الأمرين حكاه أبو إسحاق 
المروزي وأبو علي بن أبي هريرة عن الشافعي: أن الحكم كذلك إذا لم يمكن معرفة قدر الشجة 
في الموضحة. فإن أمكن ذلك اعتبر ما انتهت إليه في اللحم من مقدار ما بلغته الموضحة حتى 
وصلت إلى العظمء فإذا عرف مقداره من نصف أو ثلث أو ربع كان فيه بقدر ذلك من أرش 
الموضحة. فإن علم أنه النصف وشك في الزائد - اعتبر شكه بتقويم الحكومة. فإن زاد على 
النصف وبلغ الثلثين زال حكم الشك في الزيادة ثابتا بهاء وحكم بها ولزم ثلثا دية الموضحةء 
وإن بلغت النصف زال حكم الشك في الزيادة بإسقاطهاء وحكم بنصف دية الموضحة؛ وإن 
نقصت عن النصف بطل حكم النقصان والزيادة» وثبت حكم النصفء وهذا ما نسبه الرافعي إلى 
الأكثرين» وعليه اقتصر في المهذب. [أ و]. 

)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ج. (9) في أ: وأشهد. 


هم ١‏ كتاب الجنايات 


ولا خلاف عندنا أنه لو انفصل بعد موتها بالجناية عليهاء وهي حية:أن الغرة 
تجبء ولو ضرب بطن ميتة؛ فانفصل منها جنين ميت - لم تجب الغرة؛ لأن 
الظاهر أن هلاكه بهلاك الأم» قاله في «التهذيب»» وادعى الماوردي الإجماع فيه. 

وعن الجمع التوايع؟ للروياني: أن القاضي الطبري قال: يجب ضمان الجنين؛ 
لأن الجنين [قد]”'' ب 57 في بطن أمه. والأصل بقاء حياته. 

قال: تدفع إلى ورثته'"' . أي: لو انفصل حيّاء ثم مات؛ لأنها دية نفس. 

واحترز الشيخ بذلك عن مذهب من قال: إنها تصرف للأم» وهو الليث بن 
سعد؛ لأنه بمنزلة أعضائها؛ بدليل”” أنه تابع لها”*' في الرق والحرية. 

وعن مذهب من قال: إنها للعصبة خاصة» وهو على بن أبي طالبء كرم الله 
وجهه! 

وعن مذهب من قال: إنها للأبوين خاصة.» وهو ربيعة؛ لخلقه من مائهما”” . 

وورثته الأم إن كانت حرة حية عند انفصاله» والعصبة» وقدرنا حياة الجنين؛ 
0 على الجاني» ولم نقدرها عند إنفاق مال الجنين؛ لأن الأصل عدمهما. 

وا 11 لجرا حي رعرتيايا توم لها من الى الجنابة والسررتية 
إذا لم يبن له''' أثر في بدنها”" كاللطمة والرفسة» فأما”” إجهاضها عند إلقائه 
ففيه قولان حكاهما القاضي أبو حامد فى «جامعه): 

أحدهما: لا شيء لها فيه أيضًا. : 

والثاني: لها فيه حكومة؛ لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين”' منه؛ 
فلو اقترن بذلك أثر الضرب في بدنهاء ضمن حكومة"''' للضرب» وحكومة 
ل 

تنبيه: سمي الجنين جنيئًا؛ لاستتاره. ومنه: الجنء وجن عليه [الليل]”"', 


والمجن: بكسر الميم» وهو الترس. 

)١(‏ سقط في جء وفي أ: وقد. (0) فى ج: وأما. 

(؟) في التنبيه: يدفع ذلك إلى ورثته. (9) في ج: الولد. 
(*) في أ: بذلك. )٠١(‏ فى ج: حكومته. 
(:) في جة للأم. )1١(‏ في د: الإجهاض. 
)2 في د: مائها. 21١)‏ سقط فى ج. 
(7) في ج: لها. (1) في أ: التسمية. 


00 في أ: بظنها. 


باب الديات ا كم 


والغرة» قال امن اللعة والخرنيت» المقهاء م من الرقيق» ذكدًا 
كان أو اشن وشميا"“”نذلكة الأنهييا"" غرةاما يملكه الأنبان» اى: أففيله 
وأشهره. وغرة كل شيء خياره. 

وفي «حواشي» الشيخ زكي الدين - رحمه الله - أن أبا عمرو بن العلاء كان 
يقول: الغرة: عبد أبيض. أو أمة بيضاءء وإنما سميت غرة؛ لبياضها. 

وقيل: إطلاقه كَكةٍ الغرة على العبد والأمة» على طريق التوسع والمجاز؛ فإن 
الغرة اسم الوجه؛ لأن الوجه أشرف الأعضاء؛ فسمي الخيار من المماليك: غرة؛ 
لأنه في المماليك كالوجه في الأعضاء. 

وقوله - عليه السلام-: «غرة: عبدء أو أمة» حمله غير واحد من العلماء على 
التفسيرء لا على الشنك. 

قال الشيخ زكي الدين - رحمه الله-: والرواية فيه بالتنوين» وما بعده بدل منه 
ورواه بعضهم بالإضافة» والأول أوجه؛ لأنه بين الغرة ما هي. العهن: 

وهذا الترديد يأني في قول الشيخ أيضًا. 

فرع: إذا ضرب بطن امرأة» فأجهضت جنينين أو ثلاثة - وجب لكل منهم 
غرة. 

ولو اشترك اثنان فى ضربها؛ فألقت جنيئا» وجب على عاقلتهما غرة واحدة. 

كزن :> ون ان اعه نويه سنا الاح د انار اعديها 
مجوسيًا]””' والآخر كتابيا - اعتبر أكثرهما""' بدلًا. 

أما في الأولى؛ فلأنه محكوم بإسلامه؛ فكان كما لو كان أبواه مسلمين. 

وأما في الثانية؛ فلأنه إذا اتفق في بدل النفس ما يوجب الإسقاط والإيجاب 
اكيت ايعان 5 ؛ كما قلنا في السمع - المتولد بين الضبع والذئب - إذا 
قتله المحرم» وهذا ما نص عليه في «المختصر). 

وعلى هذا: إن كان الأب كتابيّاء والأم مجوسية - وجبت غرة قيمتها قيمة بعير 
وثلثين» أو مائتا درهم» أو ستة عشر دينارًا وثلئان - على الخلاف الذي سبق؛ 
لآن عشر دية الآم ثلث بعيرء أو ثلاثة دنانير وثلث,ء أو أربعون درهمًا؛ فكان ما 


() في ج: وسمى. 90) فى أ: فإن. (5) في التنبيه: بأكثرهما. 
00 في ج: لأنها. (4:) سقط فى د. 030 سقط في أ. 


ام ج١٠‏ كتاب الجنايات 


ذكرناه أكثر بدلا. 

ولو كانت الأم كتابية» والأب مجوسيًا - وجبت غرة قيمتها قيمة بعير وثلث» 
أو ما ذكرناه؛ لأن ذلك عشر دية الأم» ونصف عشر دية الأب في هذه الحالة ثلثا 
بعير» أو ستة دنانير وثلثئان» أو ثمانون درهما. 

ولأجل هاتين المسألتين قال الشيخ في الفصل قبله: «قيمة نصف عشر دية 
الأب» أو عشر دية الأم». 

وحكى الإمام أن من يوثق به نقل عن القاضي الحسين: أن الجنين إذا كان 
كافراء وجب فيه جزء من الغرة» نسبته من الغرة نسبة دية أهل الجنين من الدية 
الكاملة» فإن كان الجنين نصرانيا فدية النصراني ثلث دية المسلم؛ ففي الجنين 
النصراني ثلث الغرة» وفي الجنين المجوسي خمس ثلث الغرة؛ فإن الديات هكذا 
اتتجزى ]*" سيتهاء وهو هكذا في «تعليقه». 

ثم قال الإمام: وهذه الطريقة منقاسة؛ فإن الغرة من الجنين بمثابة الدية من 
الشخص التام» ولكني لم أر هذا لأحد من الأصحاب. 

وجه الخلل فيه: أنه هجوم على القياس في أول المرتبة من غير ثبت من 
ل التعبد””© : والآصل في البات التعبد29 . 

ثم حكى عن العراقيين ما ذكرناه» وقال: إن هذا يقتضي أن ما حكاه عن 
القاضي مغاير له» وقد صرح به من بعد؛ حيث حكي ذلك وجهين؛ ولأجل ذلك 
حكى الغزالى وجهًا: أنه يجب فى الجنين الكافر ثلث الغرة» يعنى إذا كان يهوديًا 
أو هيراك * 1 

وادعى الرافعي أن هذا لم يذكره أحدء وإنما هو محمول على إيجاب غرة 
قيمتها ثلث الغرة الكاملة» وهذا كلام من لم يقف على كلام الإمام والله أعلم. 

وعن بعض الأصحاب أنه يؤخذ هذا القدر من الدية» ويدفع إلى المستحق» 
من غير أن يصرف إلى الغرة» وحكاه في «البيان؛ عن المسعودي. 

قال الرافعي: وإيراد آخرين يشعر بأنه يدفع إليه هذا القدر» [أو غرة بقيمة هذا 
ال 


)١(‏ سقط في د. (؟) فى أ: البعيد. 
)١(‏ في أ: البعيد. (:) سقط في أ. 


باب الديات جة١‏ ْ 84 


والأصح: تعين الثاني» إلا ألا توجد غرة بهذه القيمة؛ فيكون الحكم كما سنذكره. 
. وقيل في المسألة قول مخرج: أن الاعتبار بالأب» وهو ما حكاه الإمام عن 
رواية صاحب «التقريب». ' 

وحكى القاضي الحسين وغيره عن أبي الطيب بن سلمة: أن الاعتبار بأخف 
الأبوين”'' ضمانًا؛ لأن الأصل براءة الذمة عن الزيادة» وهذا ما اختاره الماوردي 

والقول والوجه مأخوذان من الخلاف في أن المسلم هل ينكح المتولدة من 
1 زفيم 7 : 0 و 5 اود الها 1 
أبويه”” كتابي ومجوسية» وهذا كله تفريع على الصحيح في أن الغرة يعتبر فيها 
القيمة» أما إذا قلنا: لا تعتبر - كما حكاه الإمام عن المراوزة - فهاهنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الواجب غرة كاملة» ولا يبالي بالتسوية بينه وبين الجنين المسلم؛ 
لأنادلا سيل إلى الأفناو وله إلى توي" الجرة: 

قال الرافعي: وقد يحتج له بظاهر ما يروى عن النبي كله «أنَهُ مَضَّى فِي الْجَنِينِ 
بالعّدقو؟) ١‏ 1 

والثانى: أنه لا يجب فى جنين الكافر - كيف قدر - عبد ولا جزء من عبد؛ 
لأنه لا يمكن التسوية بينه وبين الجنين المسلم؛ كما لا يسوّى بين المسلم والكافر 
في الدية» والتجزئة ممتنعة» وهذا ما قطع به الشيخ أبو محمد والصيدلاني؛ 
وصاحب «التقريب»» وبعض المصنفين؛ كما حكاه الإمام» وقال في موضع آخر: 
إن هذه الطريقة [هي]”' التي تعرفها المراوزة. 

والثالث: الوجه الذي حكيناه عن القاضى من قبل. 

فرع : إذا جني على مرتدة حبلى؛ فأجهضت - نظر: 

إن ارتدت بعد الحبل وجبت غرة كاملة'''؛ لأن الجنين محكوم [له 
بالإسلام]”"'» وإن حبلت بعد الارتداد من مرتد» فيبنى على أن المتولد من 
مرتدين مسلم أم كافر؟ إن قلنا: مسلمء وجبت [فيه غرة]”*' كاملة» وإن قلنا: كافر» 


1 في:أ: الأموين: (؟) في ج: بين. () في ج: تسوية. 
(:) أخرجه مسلم (/ )١1709‏ كتاب القسامة» باب: دية الجنين» برقم .)١175401(‏ 
)2 سقط فى ج. د. 0 فى ج: الغرة كاملة» وفي : الغرة الكاملة. 


00 في ج: بإسلامه. (8) في ج: الغرة. 


4م ج١‏ كتاب الجنايات 


فهو كجنين الحربيين لا يجب فيه شيء على الجاني؛ كذا حكي عن الشيخ أبي 
علي وغيره» وكلام القاضي الحسين منطبق عليه. 

وفي «التهذيب:: أن من لم يجعل المتولد بين المرتدين مسلمًا يوجب فيه ما 
ضحنا ١‏ الي لتر فإن من يذهب إليه يثبت له حرمة؛ لبقاء علقة الإسلام. 

[فرع كان : إذا جني على ذمية حبلى تحت ذمي. فأسلمت» أو أسلم 
الذمي» ثم أجهضت - وجبت غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمال. 

قال: وإن ألقته حيّاء ثم ماتء أي: عقيبه» أو بقي متألمًا إلى أن مات - 
وجبت””" فيه دية كاملة» أي: سواء كان [لستة أشهر فما دونها]”*' أو فما فوقهاء 
أو كانت حياته بعد الانفصال كحياة من انتهى إلى حركة المذبوحين أولا؛ لتحقق 
الجناية على حي. 

وعن المزني: أنها إذا وضعته قبل ستة أشهر - أنها لا تجب؛ لأن الجناية - 
والصورة هذه - منع من الحياة» لا قطع لها. 

وفي «التتمة» حكاية مثله عند انتهائه إلى حركة المذبوحين. 

فرع: لو انفصل بعض الولد» وصرخ واستهلء وقتله قاتل» والبعض منه في 
البطن - فالواجب: الغرة على الصحيح عند الإمام» وهو اختيار القفال كما حكاه 
القاضي الحسين» وبه جزم الماوردي؛ فلا يجب القصاص به ولو أعتقه عن 
الكفارة لم يجزئه» وإن باع الأم أو وهبها دخل في البيع. 

وعلى الجملة: فهو في جميع القضايا والأحكام بمنزلة الجنين الذي لم ينفصل 
منه شيء. 

وقال بعض أصحابنا: إذا قتله قاتل استوجب القصاصء وإذا آل الأمر إلى 
المال وجبت”*' الدية بكاملهاء ويصير مستقلا بنفسه في الإعتاق وكل ما كنا. 
7 كت لعدم الاستيقان في الوجود.. 

قال الإمام في كتاب العدد: وهذا وإن كان منقاسّاء وقد عزي إلى القفال - 
فهو ضعيف في الحكاية؛ فما أراه ملتحقا بالمذهبء وهذا ما حكاه القاضي أبو 


(؟) سقط في أ. (5) فى ج د: لزمته. 
() في التنبيه: وجب. (5) سقط في أ. 
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الطيب في وجوب الدية خاصة. 

قال: فإن''' اختلفا في حياته. أي: حال الوضعء فالقول قول الجاني؛ لأن 
الأصل يشهد له. فلو أقام الوارث بينة على حياته أو على استهلاله» عمل بها. 

ويكفيه [في إثبات الاستهلال]1'' شهادة النسوة؛ لأن الاستهلال حينئذ لا يطلع 
عليه - غالبا- إلا النساء؛ كالولادة. 

وعن حكاية الربيع: أنه لا يقبل إلا من رجلين» أو رجل وامرأتين. 

وحكى القاضي أبو الطيب بعد حكاية ذلك عنه أن القاضي أبا حامد غلطه؛ 
لأن هذه الشهادة هي مستندة إلى سببهاء وهي الولادة» وشهادة النساء مسموعة 
فيها على الانفراد. 

وفي «أدب القاضي» لابن أبي الدم: أن صاحب «التهذيب» قال: وقيل: لا يثبت 
إلا برجلين. 

والذي رأيته فيه" : أن الربيع قال: و[قيل]*' فيه قول آخر: أنه لا يقبل إلا من 
رجلين عدلين» وقد حكينا عن غيره أنه حكى عن الربيع ما ذكرناه» ولعل صاحب 
«التهذيب» اقتصر على بعض كلامه. 

فلو أقام كل منهما بينة قدمت بينة الوارث؛ لاشتمالها على زيادة علم. 

ولو اتفقا على أنه انفصل حيّاء لكن ادعى الجانى أن سببه غير جنايته» وادعى 
الوادك أن النضالة ينين التعنانةد نان كاق الامتطيا لعفت ال 1 
فالمصدق الوارث باليمين» وإن انفصل بعد مدة من وقت الجناية فالمصدق 
الجاني باليمين؛ لأن الظاهر معه. إلا أن يقيم الوارث بينة أنها لم تزل"' متألمة 
حتى أجهضت. ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين. 

وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيها ألم الجناية وأثرها غاليًا. 

وهكذا الحكم فيما لو اتفقا على أن الجنين سقط حيًّا بجنايته» وادعى الجاني 
أنه مات بسبب آخرء وقال الوارث: بل بالجناية» فإن لم يمتد الزمان فالمصدق 
الوارثء وإلا فالجانيء إلا أن يقيم الوارث بينة على أنه لم يزل متألمًا حتى 
الموت. 


)١(‏ في التنبيه: وإن. (0) في د: في. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. (5) في د تر. 
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فرع: إذا أقر الجاني بانفصال الجنين حيّاء وأنه مات من جنايته - فإن صدقته 
العاقلة تحملوا الدية''' » وإن كذبوه في حياته وحلفواء وجب عليهم قدر الغرة 
من جنايته» والباقي على الجاني قاله البندنيجي» والقاضي الحسين وغيرهما. 

قال: وإن ألقته مضغة. وشهد”" القوابل أنه خلق آدمي. أي: شهدن"" أنه لو 
بقي لتخطط - ففيه قولان: 

أحدهما: تجب فيه الغرة. 

الثاني”*2 : لا تجبء وقد بينا ذلك في كتاب العدد. 

فروع: 

لو ضربها؛ فألقت يدَاء أو رجلاء أو عضوًا [آخر]2 - فعليه الغرة؛ لأن ذلك 
يدل على وجود الجنين» وهذا ل 

و0 من قبل فيما إذا تحقق وجود الجنين» ولم ينفصل - وجهين في 
وجوب الغرة» وعللنا وجه المنع بأن الأحكام المتعلقة7) بالولادة لآ تتعلق 
بخروج بعض الولدء بل بالانفصال التام» وهذا يقتضي أن يجري الوجه المذكور 
هاهناء إلا أن يقال: انفصال البعض يقام' مقام انفصال الجميع مع تحقق وجوده. 

ولو ألقت يدينء أو ثلاثة» أو أربعة - لم تجب إلا غرة [واحدة]”"'؛ لأن 
الشخص الواحد قد يكون له ذلك. 

ولو ألقت رأسين» فكذلك؛ لأن الشخص الواحد قد يكون له رأسان» يحكى 
أنه كان لواحد رأسان؛ فكان إذا ضحك بأحدهما أو بكى ضحك الآخر أو بكى. 

ولو ألقت جسدينء قال في «الحاوي»: فالحكم كذلك؛ لجواز أن يكون 
علبهنا ران 

وقال القاضي الحسين: يجب غرتان؛ لآن الشخص الواحد لا يكون له بدنان 
منفصلان. 

ومن هذا يؤخذ أن كلام الماوردي محمول على الجسدين المتصلين. 

ولو ألقت يذّاء ثم ألقت الباقي» ومات - فعليه دية النفس. وتدخل دية اليد فيها. 


23 في جه د ديته. )2 سقط في ج. ونم سقط في ج. 
زفق في التنبيه: شهدت. 30( في ج: ذكرناه. )٠١(‏ في جه د: واحدة. 
إفرة في أ: أو شهدوا. (60 في جه د: المعلقة. 61١‏ سقط في أ. 


0 في التنبيه: والثاني. (8) في ج: يقوم. 
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ولو ألقت الباقي وعاش فعليه نصف الدية؛ كذا قاله [القاضي]'' الحسين. 

وقال الماوردي: إن دلت شواهد حال اليد على انفصالها'' بعد استقرار الحياة» 
ففيه نصف الدية. وإن دلت على انفصالها " قبل استقرار الحياة» ففيه نصف الغرة. 

وكذا حكاه القاضي أبو الطيبء وقال: لو اشتبه الحال على القوابل كان 
الواجب نصف الغرة. 

قال: ولا يقبل”*' في الغرة ما له دون سبع سنين؛ لأن الغرة هي الخيار» ومن 
له دون سبع سنين ليس من الخيار؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله» ويخالف الكفارة؛ 
حيث يجزئ مثل هذا فيها. 

قال القاضي الحسين: لأن المقصود من الإعتاق فيها تكميل شخص بالحرية 
وتسليطه على القيام بكفايته عاجلا أو آجلاء والصغير'”2 وإن كان لا يقوم بكفايته 
ال د من الغرة جبر الخلل الواقع للأبوين 
بإتلاف ولدهما عليهماء ولا ينجبر'؟ الخلل بمن هو أقل من سبع سنين؛ لأنه 
يكون كلاً عليهما. 

قال: ولا كبير ضعيف» أي: عن العمل؛ لما ذكرناه. 

وظامر كلام ليخ قتعي أله يقل عه من له مع تين رأكارة [ولكن لا1" 
إلى أن ينتهي إلى حد الهرم المؤثر في حل القوى وتضعيف المَنَّقَ وهو ما صرح 
به الإمام وابن الصباغ [عن قول الشيخ أبي حامدء وقال ابن الصباغ:]1"' إنه قال: 
وليس للشافعي - رضي الله عنه - نص في ذلكء وقد وافقه على ذلك جماهير 
الأصحاب؛ كما [حكاه]*' الإمام والقاضي الحسين والقاضي أبو الطيب 
البندنيجي؛ تمسكا بقول الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» ول 0 إن 
يؤديها''2 هرمة؛ فدل على أنها ما لم تكن هرمة تجزئ» وهو الذي صححه في 
«التهذيب» والقاضي الحسين» وادعى الماوردي أنه لا يقبل منه من سنة زائدًا على 
عشرين سنة؛ لأن الغرة معتبرة بشرطين: 

أحدهما: أكمل ما يكون نفعًا. 

[والثاني : أزيد ما يكون ثمنًا 


)١(‏ في أ: انفصاله. (5) زاد في أ: في. (9) في أ: لهم. 
(؟) في أ: انفصاله. (7) سقط في ج. 2٠١‏ في أ: يؤدوها. 
(*) في ج: يقيد. 49 سقط في أ. )011 سقط في أ. 


(5:) في أ: والصغير. (0) سقط في ج. 
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وهي قبل العشرين أزيد ثمنًا وأقل نفعًالآ''» وبعد العشرين أكمل نفعًا وأقل 
ثمنا؛ فاقتضى أن يكون العشرون حدًا لغاية؛ لأنها أقرب سن إلى [الجمع]"' بين 
زيادة الثمن وكمال المنفعة. 

ولا فرق في ذلك بين الغلام والجارية» وهذا ما حكاه صاحب «البيان» 
والإمام والقاضي الحسين عن بعض الأصحاب. 

قال: وقيل: لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة, ولا الغلام” بعد خمسة) 
عشر سنة؛ لأن ثمن الجارية إلى عشرين”' يزيد» وثمن الغلام'2 بعد البلوغ 
ينقص؛ بسبب امتناعه عن خدمة النساء. 

وهذا ما نسبه القاضي أبو الطيب إلى ابن أبي هريرة» ورجحه أبو الفرج الزاز 
والقاضي الروياني وجماعة؛ كما قال الرافعي. 

وإيراد"' المصنف في «المهذب» وصاحب «الوجيز» يقتضيه. وقال الماوردي: 
إنه فاسد؛ لوجهين: 

أحدهما: [أنه]” لما لم يختلفا في أول السن وجب ألا يختلفا في آخره. 

والثاني: أن نقصان ثمنه مقابل لزيادة نفعه؛ فتعارضاء وتساويا'' فيها الغلام 
والجارية. 

قال 6 ولا "تفيل حو 5037و الأن لمر دكا أفرعات الشوار ونون 
الخصيا"") فو الكبات ره ناقص عضو من أصل الخلقة؛ فلم يجزئآ"'' في 
الغرة» أصله: إذا كان مقطوع الأنف. ولا نظر إلى زيادة قيمته؛ بسبب الخصاء؛ 
كما لا أثر لذلك في امتناع الرد بالعيب. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون مقطوع الذكر'ا”"'' والأنثيين» أو أحدهما؟" . 

وفي معنى الخصي: 7 


قالولا معيبء [أي]*١‏ "جو إن كان العبب سددة ا لبقي اهمها ؟ لأن 


() سقط في ج. (5) زاد فى أ: اللفظ. )١١(‏ فى د: يجز. 
(5) في أ: العبد. 0) سقط فى أ: أنه. )١0(‏ فى ج: أو. 
فرش في أ: الخمسة. (8) كذا في أ ج د. (1) في ج: إحداهما. 
2 في ج: العشرين. 5( زاد في أ: ولا معيب. 2020 سقط فى ج. 


(5) في أ: العبد. )٠١(‏ في ج: هو. (15) في أ: العيب. 
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المعيب(؟ ليس بخيار» ولأن هذه دية؛ فوجب ألا تكون معيبة» أصله دية الكبير. 

ويخالف هذا المعتق في الكفارة؛ حيث يجزئ”' فيه المعيب بعيب لا يضر 
بالعمل؛ لأن صاحب الشرع هنا أوجب الغرة» والغرة: الخيار» وهناك أوجب 
رقبة» والمعيبة تسمي: رقبة. 

ريقف ول تثرو “للدت عبان استورية حا الفلا نعف مقاقت مطر ف العتاد 

ولأن الغرة وجبت على سبيل العوض؛ إذ هي بدل من المتلف. وضمان 
المتلفات نازع إلى الأعواض على اشتراط السلامة. 

وقد عد الرافعي من أنواع العيب: انتهاء الصبي إلى سن التمييز» ولا تمييز له. 

وليس عدم الصنعة في الغلام» أو الجارية مانعًا من قبولها. 

ولو رضي مستحق الغرة بقبولها معيبة جاز؛ إذ الحق له. 

ولو تراضيا على أخذ العوض عن الغرة مع وجودهاء فهو كالاعتياض عن إبل 
الدية. 

قال: فإن عدمت الغرة - أي: أو لم توجد بما ذكرناه من القيمة - [وجب 
خمس”" [من]”*' الإبل. أي: في الحر المسلم - في أصح القولين - 
الغرة في [القول]””2 الآخر. 

هذه المسألة بناها الماوردي على الخلاف السابق في أن الغرة عند الوجود 
بماذا تقوم وحكينا أن الجديد: تقويمها”'' [بقيمة خمس من الإبل» والقديم: 
تقويمها”"2]" بخمسين دينارًا» أو ستمائة درهمء فالأول مبني على الأول؛ وبه 
قال البصريون, والثاني [مبني]”؟ على الثاني» وبه قال البغداديون» وعلي ذلك 
ينطبق ما حكاه الفوراني عن بعض مشايخنا - وعليه جرى الغزالي - أن وجوب 
الخمس من الإبل هو الجديد» ووجوب القيمة هو القديم. 

لكن الفوراني والبغوي حكيا بعد تصدير كلامهما بالقول الأول: أن الثاني 


مخرج”''© من'''' تقو يم الإبل في الدية إذا فقدت» وذلك يقتضي أن يكون من 
)١(‏ في ج: فيهما. (5) في د: يقومها. 

(؟) في التنبيه: فخمس. 00 سقط في أ. 

ف سقط في أ. (0) سقط في ج. 

(8) سقط في أء والتنبيه. (9) في د: مخرجًا. 


اللمكق في د: يقومها. لخ في ج: عن. 
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الجديد أيضًا. 

وعن الشيخ أبي حامد: أن القول الأول هو القديمء والثاني هو الجديد. 

قال ابن يونس: وأكثر الأصحاب على ذلك. 

فإن صح ذلك؛ فيكون هذا مما الفتوى''' فيه على القديم. 

وقد وجه الأول - وهو الذي جزم به في «المهذب» و«الشامل»» وقطع به 
بعض الأصحابء وحكاه الفورانى والمتولى عن النص - بأنها عند الوجود مقدرة 
بالخمس؛ فإذا فقدت أغزنا ما ع مقدرة بن ويروى!" ذلك عن زيد بن ثابت» 
وإليه أشار في «الوسيط» بقوله: ولا يمكن أن يعرف هذا إلا بتوقيف. ولعله ورد. 

ووجه'" الثاني: [بأنه القياس27' ؛ كما لو غصب عبدًا فأبق أو تلف. 

التفريع: إن قلنا بالأول؛ فإن كان الفعل خطأ وجبت مخمسة:. وإن كان عمدّاء 
وجبت مثلثة» حكاه البندنيجي» والماوردي. وفيه ما ذكرناه عن القاضي الحسين 
من قبن 

فلو عدمت الإبل» ففيما يجب الخلاف السابق فيما إذا عدمت إيل الدية. 

وإن قلنا بالثاني وجب خمسون دينارًا أو ستمائة درهم» صرح به البندنيجي 
والماورديء وقال: إن ذلك فيما إذا كان الفعل خطأء أما إذا كان عمدًا فيزاد قدر 
الثلث. وهذا الذي ذكرناه تفريع على أن الغرة تقوم عند الوجود. 

أما إذا قلنا: لا تقوم - كما حكيناه عن المراوزة - فيكون الواجب هاهنا على 
قول اعتبار القيمة: قيمتها بالغة ما بلغت. وعليه يحسن تعليل الرافعي القول 
الأول بأنا لو أوجبنا قيمة الغرة لم نأمن أن تبلغ دية كاملة» أو تزيد لباه وهذا 
ما حكاه القاضي الحسين قولا مع القول الثاني في الكتاب» ولم يتعرض لإيجاب 
خمس من الإبل هناء وإن كان قد أشار إليه في أوائل الديات؛ كما حكينا عنه من قبل. 

قال: [والشجاج]”* في الرأس [عشر" . 

[الشجاج 1" - بتشديد الجيم-: جمع شجة. 

وهي: الجراحة في الرأس والوجه. 


)١(‏ في ج: أفتى. (:) في أ: أنه بالقياس. 0 سقط في أ. 
() في ج: وروى. (5) سقط في أ. (8) في ج: غيرها. 
فرق في أ: والوجه. ث4 فى أ جى د: عشرة. 
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وفي غيرهما''' تسمى جراحة لا غير. 

ويقال: شجّه يشُّجهء ويشِجه - بضم الشين وكسرها - شجًا؛ فهو مشجوج 
وشجيج. والجارح: شاج. 

قال:الحارصة, والدامية., والباضعة, والمتلاحمة؛ والسمحاقء 
والموضحة؛ء والهاشمة» والمنقلة» والمأمومة» والدامغة» أي بالغين المعجمة؛ 
وهذا ما ادعى المحاملي أنه الصحيحء وحكاه البندنيجي عن الشافعي - 
الله عنه - وأهل اللغة. 

وحكى الماوردي أن في كتاب ابن سريج جعل الدامغة والمأمومة سواءء وأنه 
أثبت بدل «الدامغة»: الدامعة - لأبعين مهملة]”'' - وجعلها بين الدامية والباضعة» 
وأن الأكثرين عدوها إحدى”" عشرة؛ فأثبتوا الدامغة - بالغين المعجمة - 
وأدخلوا بين الدامية والباضعة: الدامعة» بالعين المهملة. ثم قال: ويحتمل أن يكون 
بين الباضعة والمتلاحمة: البازلة؛ فتكون اثنة و ا » وحكى ذلك عن بعضهم 
في باب الديات. 

وحكى عن بعضهم أنه جعل بين المتلاحمة والسمحاق: الملطاة؛ فتكون ثلاث 


ه مه(ه) 
عسره 5 

ومنهم من جعل بين الموضحة والهاشمة شجة أخرى تسمى: المفرشة؛ فتكون 
أربع عشرة''". 


وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب أن المنقول عن أهل اللغة - وذكره القتبي-: 
أنها ثمانية» وأسقط في العد مما في الكتاب: الدامية» والدامغة» بالغين المعجمة. 

قال: فالحارصة: ما(" تشق الجلد. [أي]” : قليلاء ولا تدمي» وهكذا فسرها 
صاحب «المحكما. وهي مأخوذة - كما قال الماوردي والقاضي الحسين - من 
قولهم: حرص القصار الثوب: إذا شقه وخدشه قليلا بالدق. 

وقال فى «المهذب»: إن الحارصة ما تكشط”*' الجلد. وهو كذلك في «تعليق» 
القاضي العديية والبندنيجي» و«(مجموع» المحاملي. وأنة فاخوة ب قولهم: 
)١(‏ في د: بالعين المهملة. (:) في أء ج د: ثلاثة عشر. ‏ (/) سقط في ج. 


(؟) في أ» جه د: أحد عشر. (5) في أء ج د: أربعة عشر. 2 (8) في د: تكثر. 
(*) في أء جه د: اثنى عشر. ١‏ (5) في د:مما. 


وك ج5١‏ كتاب الحنايات 


حرص القصار الثوب: إذا كشط عنه الوسخ» وهذا هو المحكي عن الأزهري؛ 
وهي بالحاء والصاد المهملتين» وتسمى: الحريصة:» ويقال: حرص رأسه - بفتح 
الراء - يحرصه: بكسرهاء حرصًا: بإسكانها. 

قال: والدامية ما تشق الجلد. وتدمي» أي من غير سيلان؛ كما قاله الماوردي 
والقاضي الحسين في موضع من كتابه» وحكاه المحاملي عن ابن سريج» 
والرافعي عن الشافعي - رضي الله عنه - وأهل اللغة. 

ويليها عند الأكثرين- ومنهم: ابن سريج» كما قلناه - الدامعة» بالعين المهملة؛ 
وهي التي يخرج دمها كالدموع. 

وقد فسر بعضهم الدامية بالتي يسيل منها الدم» وعلى ذلك جرى القاضي 
الحسين في موضع"''' من كتابه» وكذا الغزالي وإمامه. 

و[فسروا] الدامغة بالتي يقطر منها الدم» وكذلك جعلها هذا القائل بين 
الحارصة والدامية. 

قال: والباضعة: ما تقطع اللحم؛ لأن بضع الشيء: شقه» وتليها الشجة التي 
سماها الماوردي: البازلة» وهي التي يتبزل الدم فيها؛ فتكون أقوى من الدامغة؛ 
لأن دم البازلة ما اتصل ودام» ودم الدامغة ما انقطع, وقال: إن هذا أشبه بالمعنى 
[والاشتقاق]1" . 

قال: والمتلاحمة”" : ما تنزل في اللحم» وقد تسمى: اللاحمة وأهل المدينة 
يسمونها - كما قال الماوردي-: البازلة؛ لأنها تبزل؛ أي: يشق فيها اللحم. 

وعن الإماء'؟» تقديم المتلاحمة على الباضعة» وتفسير كل واحدة بما سبق في 
الأخرى, والمعنى لا يختلف. 

قال: والسمحاق: ما يبقى بينه'”' وبين العظم جلدة رقيقة» سميت بذلك؛ لأن 
الجلد [الذي]'' وصلت إليه يسمى: سمحاق الرأس» مأخوذ من سماحيق البطن» 
وهو الشحم الرقيق» وغيم سماحيق: إذا كان رقيقَاء ويسميها أهل المدينة - كما 
قال الماوردي-: الملطاة. 


)01 زاد في ج: آخر. ع6 في أ: الأم. 
(؟) سقط في ج. 6 في التنبيه: بينهاء وفي أ: بينهما. 
(0) في أ: الملاحمة. 6 في دء أ: التي. 


والسمحاق بكسر السين, وبالحاءء المهملتين. 
قال: ويجب''' في هذه الخمسة الحكومة؛ لأن التقدير يعتمد التوقيف. ولم 
يرد فيه توقيف. روي عن مكحول مرسلا أن النبي كَلِ: «جَعَلَ فِي فِي الْمُوضِحَةٍ 

وروى عبد الحق في «الأحكام»؛ عن الحسن أن رسول الله كَل «لَمْ يَقْضٍ 
فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءغ”' وإذا كان كذلك تعينت الحكومة. 

قال: ولا تبلغ'”' بحكومتها أرش الموضحة؛ لأنها دونهاء قال الماوردي: وهذا 
هو الظاهر من منصوص الشافعي - رضي الله عنه - وقول جمهور أصحابه. 
ووراءه أمران حكاهما الماوردي أيضًاء وثالث عن غيره. 

فأحد الأمرين: حكى أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة» عن 
الشافعي - رضي الله عنه- أن الحكم كذلكء. إذا لم يمكن معرفة قدر الشجة من 
الموضحة؛ فإن أمكن ذلك اعتبر ما انتهت إليه في اللحم من مقدار ما بلغته 
الموضحة حتى وصلت إلى العظم. فإذا عرف مقداره من نصف أو ثلث أو ربع» 
كان فيه بقدر ذلك من أرش الموضحة؛ فإن علم أنه النصف. وشك في الزائد - 
اعتبر شكه بتقويم'"' الحكومة؛ فإن زاد على النصفء وبلغ الثلئين - زال''' حكم 
الشك في الزيادة بإثباتها”” . وحكم [بهاء ولزم ثلثا دية الموضحة. وإن بلغت 
النصف زال حكم الشك في الزيادة بإسقاطهاء وحكم]*' بنصف دية الموضحة» 
وإن نقصت عن النصف بطل حكم النقصان والزيادة» وثبت حكم النصف. وهذا 
ما نسبه الرافعي إلى الأكثرين» وعليه اقتصر في «المهذب)!”"©. 

وقال ابن الصباغ: إنه الذي قاله أصحابنا. 


)١(‏ فى التنبيه: وتحب. (0) سقط فى ج. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 759) برقم (771780): والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 
١١‏ كتاب الديات» باب: المنقلة. 

250 أخرجه عبد الرزاق (707/4) كتاب العقول؛ باب: الموضحة؛ برقم (10/770): عن إسماعيل بن 
عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن...به. 

(5) في التنبيه: ولا يبلغ. 2 (5) زاد في أ:الغرة. (7) في د:آل. 

(6) فى أء د: إسقاطها. (9) سقط فى أ. )٠١(‏ فى ج: المذهب. 

0010 في د: اليهود والنصارى. 1 ْ 


484 ج5١‏ كتاب الحنايات 


وحكى القاضي أبو الطيب قبل الكلام في دية [اليهودي والنصراني1": أنا إذا 
عرفنا نسبة المجروح من الموضحة نوجب”" أكثر الأمرين مما اقتضاه التوزيع" 
أو حكومة لا يبلغ بها أرش موضحة. 

والفرق بين هذا وبين ما حكيناه عن أبي إسحاق وغيره: أنا على هذا نوجب 
المسكردة :]ذا زاف قدرها على دن ما النضاء التوؤيي» نيع صحقق قسن السسية» وعلى 
رأي أبي إسحاق: إذا تحققنا نسبة؟» الجرح من الموضحة من غير شك في زيادة 
عليه لا نوجب إلا قدر النسبةا* من دية الموضحة» وإن كان قدر الحكومة أزيد 
منهء وهذا هو الأمر الثالث الذي أشرت إلية؛ وأدخخلعة .0ت كلام الماوردي؛ 
لقربه مما قبله. 


والثاني مما حكاه الماوردي: أن ابن سريج رأى أن أروشها مقدرة بالاجتهاد؛ 


)١(‏ في د: فوجب. (0) زاد في أ: مع تحقق. 

(0) في ج: قدر. 

(4) قوله: وقال ابن الصباغ: إنه الذي قاله أصحابنا. 
وحكى القاضي أبو الطيب قبل الكلام في دية اليهودي والنصراني أنا إذا عرفنا نسبة المجروح من 
الموضحة نوجب أكثر الأمرين مما اقتضاه التوزيع» أو حكومة لا تبلغ بها أرش الموضحة. 
والفرق بين هذا وبين ما حكيناه عن أبي إسحاق وغيره أنا على هذا نوجب الحكومة إذا زاد قدرها 
على قدر ما اقتضاه التوزيع مع تحقق قدر النسبة» وعلى رأي أبي إسحاق إذا تحققنا نسبة الجرح من 
الموضحة من غير شك في زيادة عليه؛ لا نوجب إلا قدر النسبة. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الرافعي و«المهذب» و«الشامل» نقل غير مطابق» فأما الرافعي فإن حاصل ما ذكره إنما 
هو ما ذهب إليه القاضي أبو الطيبء فإنه قال ما نصه: وقال الأكثرون: إن لم يمكن معرفة قدرها من 
الموضحة؛ فكذلك ولا تبلغ حكومتها أرش موضحة. وإن أمكن أن يعرف قدرها بأن كان على رأسه 
موضحة إذا قيس بها الباضعة أو المتلاحمة عرف أن المقطوع نصف أو ثلث في عمق اللحم؛ فيجب 
قسطه من أرش الموضحة. فإن شككنا في قدرها من الموضحة - أوجبنا اليقين» قال الأصحاب: 
ويعتبر مع ذلك الحكومة؛ ويجب أكثر الأمرين من الحكومة وما يقتضيه التقسيط؛ لأنه وجد 
سبب واحد منهماء فيعتبر الأكبر كما سيأتي في قطع بعض اللسان وذهاب بعض الكلام هذا 
لفظه فتأمله. 
فإنه لا نجده يعطى إلا ما قلناه لا سيما التعليل الذي ذكره» وكذلك أيضًا المقاس عليه. 
وأما المهذب فلم يذكر فيه إلا وجوب القسط من أرش الموضحة عند إمكان معرفته وأما مسائل 
الشك فلم يتعرض لشيء منها بالكلية» وأما الشامل فإنه ذكر جميع ما عزاه المصنف إليه؛ لكن الذي 
عزاه إلى الأصحاب إنما هو وجوب القسط خاصة» وأما مسائل الشك فعزى جميعها إلى أبي إسحاق 
فقط. [أو]. 

ره في د: من. 


باب الديات جك١ 1١٠‏ 


كما قدرت الموضحة وما فوقها بالنص؛ فجعل في الحارصة بعيرًا واحدّاء وفي 
الدامية والدامغة بعيرين» وفى الباضعة والبازلة والمتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفى 
الملطاة والسمحاق أربعة أبعرة. 

قال: والموخ ضحة : ما توضح العظم . أي: : تكشفه , بحيث يقرع بالمرود. وإن كان 
العظم غير مشاهد بالدم الذي سترة"© 

0 ٠ 20 ع‎ ٠9 . 

قال:في الرأس”"'' أو الوجه. وفيها خمس من الإبل؛ لما روى عمرو بن 
دي أبو إسحاق - أن النبى ده : «كَبَبَ كَتَابًا إلى الِيَمَن» 

1 ١ نا‎ 

فيه: وَفِي الموضيكة مس مِنَّ الإبلٍ) 1" 

قال الإمام: وهذا الحديث الذي اعتمد عليه الشافعى - رضي الله عنه - في 
تقدير أروش الأطراف. 

وقد روى ما ذكرناه ذ في الموضحة معاذ بن جبل» عن رسول الله كل «لفظًا 


سمعته منه). 


5 َ حدق 5 
وروى عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده*' عبد الله بن عمرو أن رسول 


الله هِ قال: «فِي الْمُوَضّح حَمْسٌ1” أخرجه أبو داود» والترمذيء وقال: إنه 
حسن ٠.‏ 

وروى عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جله: أن أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - قالا: «الْمُوَضْحَةُ في الوّأس الو ا 

ونقل مكحولء. عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أنه قال: «الْمُوَضْحَةٌ في 


)000 في أ: يستره. إفة في أ: أو. 

(9) أخرجه النسائي (8//اة) كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له. والدارمي (7/ 300) كتاب الديات؛ باب في الموضحة:» برقم (77175)» وابن حبان 
(001/15) برقم (25009)» والبيهقي في السنن الكبرى (84/4) كتاب الزكاة» باب: كيف 
فرض الصدقة؟. 

(5) زاد فى د: عن. 

(5) أخرجه أحمد .)7١90/7(‏ أبو داود (044/1) كتاب الديات؛ باب: ديات الأعضاءء برقم 
(655). والترمذي (10 كتاب الديات» باب: الموضحة» برقم .)119٠0(‏ وابن ماجه (؟”/ 
7 كتاب الديات» باب: الموضحة. برقم (75500)» قال عسي : هذا حديث حسن. 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 87) كتاب الديات» باب أرش الموضحة. 

20 انظر المصدر السابق. 


٠١‏ جك١‏ كتاب الجنايات 


لأس وَالوَجْهِ وَالْحَاجبٍ سَوَا23 » ولا يعرف لهم مخالف. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون صغيرة كالمخيط- كما قال الماوردي - أو 
أكبر؛ لأنها على الأسماء؛ فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف. 

وأبدى الإمام تخريع(؟ وجهين فيما إذا غرز إبرة في رأس إنسان» وتحققنا 
وصول رأس الإبرة إلى العظمء ثم استلها: في أن ذلك هل يكون إيضاحًا - مما 
سنذكره فيما إذا أوضح موضحتينء وأدخل(” بينهما مرودًا في الباطن. 

وكذا لا فرق بين أن يسترها الشعر أو» لاء ولا بين أن يحصل بها شين» أو 
لا يحصلء وإذا حصل”*؟ بين القليل والكثير. 

قال الماوردي: وقد حكي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال في موضع 
آخر: لإن موضحة"2 [الجبهة إذا كثر1© شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من 
ديتها أو أرش شينها؛ فاختلف2"؟2 أصحابنا على وجهين: 

أن [خرجواآ]"2 زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين. 

والوجه الثاني: أ1١20‏ لا يلزمه في شين الرامن إلا ديتهاء ويلزمه في شين 
الوجه أكثر الأمرين؛ لأن شينها في الوجه أقبَح. 

وقد نسب الرافعي الأخير إلى الإصطخري وابن أبي محمد الفارسي. وأنه لا 
تفريع على هذا. 

ثم ما ذكره الشيخ مفروض في الموضحة على الحر المسلم الذكر» ونسبة١١)‏ 
قدر أرش الموضحة عليه من ديته: نصف عشرها؛ فراعى هذه النسبة فى حق 
غيره» حتى يجب في موضحة المرأة بعيران ونصف. وفي موضحة اليهودي 
والنصراني بعير وثلثان» وفي موضحة المجوسي ثلث بعير؛ لأن ذلك نصف عشر 
ديتهم» وقد ذكرنا تقدير أبدالها بالدراهم [من2"1 قبل. 

تنبيه: قول الشيخ: «والشجاج في الرأس عشر!"2 ثم قوله: «والموضحة: ما 


)١(‏ في د: تحرج. () في ج: جر جواز. 
0( في د: أو أدخل. فك في ج: أن. ش 
(0) في د: أم. )2٠١(‏ في د ونسبته. 
(8:) أي: وإذا حصل شين فلا فرق. )1١١(‏ سقط في ج. 
(0) في أ: الموضحة. (؟1) في أ» جه د: عشرة. 
() في د: الرأس إذا حصل شينها. (1) في جه د: والوجه. 


60 في د: واختلف. 


باب الديات ج١١‏ 3-5 


توضح العظم في الرأس أو الوجه''' »» يفهم أن باقي الشجاج لا يجري في 
الوجه. وليس الأمر كذلك؛ بل ما ذكره في الرأس, قال الأصحاب: إنه يجري في 
الجبهة من الوجه. 

وكذلك يتصور ما سوى المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الآنف واللحى 
الأسفلء على أن في بعضه'”' خلاقًا سيأتي. 

قال: فإن عمت الرأسء ونزلت إلى الوجه - فقد قيل: يلزمه خمس من 
الإبل؛ لأن الجبهة والرأس كلاهما محل الإيضاح؛ فأشبه ما إذا أوضح رأسه في 
موضعين وجرح ما بينهما. 

رقب عقي" #الإآن الرانى ,والو عه عطبر ان اسفكلفاة نرت على التدانة 
على كل منهما عند الاجتماع ما يترتب عند الانفراد.ء كما لو أوضحه. وأمرّ 
السكين إلى قفاه؛ فإنه يجب عليه في الموضحة خمس من الإبل» ويجب في 
الجراحة في القفا حكومة”*' . 

ويخالف ما إذا أوضحه في موضعين, ثم خرق ما بينهما؛ لأن'*' الرأس كلها 
محل واحد؛ بدليل أن قدر الموضحة من الشجوج [لو استوعب جميع رأس2'1' 
الشاج - استوفىء ولو زاد عليه لم يستوف من الوجه؛. وهذا ما صححه الرافعي 
وغيره. 

وعلى هذا فرعان: 

مهاف لد شملتا ”5 الموضحة الجبهة والوجه. قال الإمام: في الاتحاد 
تردد» والأظهر الاتحاد؛ تنزيلا لأجزاء الوجه منزلة أجزاء الرأس. 

الثاني: لو كانت الجراحة الواصلة إلى الوجه من الرأس مختلفة؛ بأن كانت 
في الرأس موضحة. وفي الوجه متلاحمة - وجب عليه خمس من الإبل وحكومة 
المياكحمة» كه :5كزنا فى حراش القفا. 

وعلى الأول: لا شيء عليه سوى خمس من الإبل في الفرعين. 


)1١(‏ زاد فى ج: ذلك. (؟) فى ج: عشرة. 
(*) في ج: الحكومة. (4) في أ: أن. 


050 في أ: لو استوعب جميع الرأسء وفي ج: لو استوعبت رأيء وفي د: لو استوعبت جميع رأس. 
(0) في ج: اشتملت. (0) فى التنبيه: فإن. 


١‏ جا كتاب الجنايات 


قال: إن''' أوضح موضحتين بينهما حاجزء فعليه عشر من الإبل؛ لعموم 
أخبار المواضح. ولا فرق في ذلك بين أن يرفع''' الحديدة عن موضحة:, ثم 
يضعها'' على موضحة أخرىء وبين أن يجريها على الرأس من موضع الإيضاح 
الأول إلى أن يتحامل عليها في موضع آخر؛ فيوضحه. واللحم والجلد سليمان. 

وحكى الإمام في الحالة الثانية وجهًا ضعيفًا: أن الحاصل موضحة واحدة؛ 
لاتحاد الفعل وتواصل الحركات. 

وفي تعليق القاضي الحسين الجزم به نقلًا وتفقهًا. 

وهذا الحكم فيما لو كثرت المواضح؛ فيجب في كل واحدة خمس من الإبل. 

وفيه وجه: أنها إذا كثرت» بحيث تزيد أروشها على دية النفس - لا يجب فيها 
أكثر من دية النفس؛ كما سيأتي مثله في قلع الأسنان. 

والصحيحء وبه قطع ابن كج: الأول. 

وفرق بين ذلك وبين الأسنان؛ بأن'*' الأسنان معلومة مضبوطة؛ كالأصابع؛ 
فجاز ألا تزاد على دية النفس؛ كالأصابع؛ والموضحات ليست مضبوطة قدرًا ولا 
عددًا؛ فيجب أرشها بحسب وجودها. 

قال: وإن'” خرق بينهما - أي: قبل الاندمال - رجعت إلى خمس؛ لأن فعل 
الإنسان'' مبني على فعله”” فيجعل كالشيء الواحد؛ بدليل ما لو قطع يد ثم 
حز رقبته قبل الاندمال؛ فإنا نجعل الجنايتين واحدة» وإذا كان كذلك لم يجب 
عليه سوى خمس. 

وهكذا الحكم فيما لو تآكل ما بينهماء صرح به القاضي أبو الطيب وغيره من 
العراقيين والمراوزة» وادعى أنه لا خلاف فيه. 

وأبدى الرافعي تخريج وجه في مسألة الكتاب: أنه يجب عليه أرش ثلاث( 
موضحات من قول ابن سريج فيما إذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته: إنه يجب 
00 الت 

وحكى ابن كج وجهًا آخر فيها: أنه لا يجب عليه بسبب رفع الحاجز شيء» ولكن 


)١(‏ في ج: أن يكون قد رفع. (4) في التنبيه» ج: فإن. 0) فى أ: ثالث. 
هعم في ج: وضعها. )2 زاد في د: لاء )م2 زاد في ج: ثلاث. 


(9) في ج: فإن. () في د: فعل غيره. 


باب الديات جة١‏ 6 


لا يسقط به شيء من الأرشين؛ لأن زيادة الجناية تبعد أن تكون مسقطة لما وجب. 

قال: وإن خرق بينهما غيره. وجب على الأول عشرء وعلى الثاني خمس؛ 
لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره؛ بدليل: ما لو قطع يد إنسان» وحز آخر 
رقبته؛ فإنه يجب على [كل]"' منهما موجب جنايته. 

ولوا”' خرق بينهما المجني عليه كان فعله هدرّاء واستمر وجوب العشر على 
الأول. 

فرع: لو أوضحه رجلان كل واحد موضحة. تم تآكل الحاجز بينهما - عادت 
إلى واحدة» ووجب على كل منهما نصف أرشها. 

ولو اشتركا في موضحتينء ثم رفع أحدهما الحاجز - فعلى الذي رفع نصف 
أرش موضحة:؛ وعلى الآخر أرش موضحة كاملة " . 

قال: وإن أوضح موضححتين» ثم”'' خرق بينهما في الباطن. أي: وبقي الجلد 
الظاهر - [فقد قيل: يجب عليه أرش موضحتين؛ نظرًا للظاهر]” » وهذا ما 
صححه الجيلي. 

وقيل: أرش موضحة؛ [نظرًا]' ' للباطن» وهذا هو الأصحء وبه جزم القاضي 
الجسين: 

وكذا الخلاف جار - كما حكاه الإمام - فيما إذا أدخل حديدة من الموضحة 
إلى الموضحة في الباطنء ثم استلهاء وعاد اللحم وانطبق. 

وفيما إذا أوضح موضحتين ابتداء» بينهما حاجز"' الجلد دون اللحمء أو 
اللحم دون الجلد. 

وقيل: اللحم يصلح حاجرًا دون الجلد؛ لأن اللحم هو الساتر للعظم المنطبق 
عليه؛؟ فيكون الاعتبار به. 

وقيل العكس؛ لأن الجلد هو الذي يظهر للناظرين؛ فإذا بقي [على]” اتصاله 
لم يكن العظم واضحأ"” . 


)1١(‏ سقط فى جه 0 فى التنبيه: و. ههه في د: جاز. 
(0) في د: فلو. (5) سقط فى أ. (8) سقط في د. 


فر في ج: كامل. 030 سقط في ج. )091 في ج: موضحًا. 


ن 0 ١‏ جك١ا‏ كتاب الحنايات 


قال الإمام: وهذا ليس بشيء: [وبه جزم الماوردي» وكلامه يوهم أن الشافعي 
- رضي الله عنه - نص عليه]27 . 

قال: وإن شج في جميع رأسه شجة دون الموضحة؛ وأوضح في بعضهاء 
ولم ينفصل بعضها عن بعض - وجب عليه أرش موضحة؛ إذ الكل لو كان 
موضحة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة. فإذا كان بعضه موضحة وبعضه دونها 
كان أولى ألا يلزمه زيادة على أرشها. 

وفي «الجيلي» حكاية وجه: أنه يجب عليه مع ذلك حكومة» والمشهور: 
الأول» وهو المحكي عن نصه في «الأم). 

نعم» لو اقتص في الموضحة. فهل له أخذ الحكومة لما دونها من المتلاحمة 
والسمحاق؟ قال صاحب «التهذيب»: يحتمل أن يكون على وجهين؛ كما لو قطع 
يده من نصف الكف؛ فاقتص المجني عليه من”" الأصابع» هل له حكومة نصف 
الكف؟ فيه7" وجهان. 

فروع©) : 
[الفرع الأول:] لو وسع”"؟ الجاني الموضحة لم يجب عليه”2 سوى أرش 
موضحة واحدة» على الصحيح. 

وفيه وجه: أنه يجب عليه أرش أخرى؛ كما لو وسعها غيره. 

قال الرافعي: وهذا الخلاف كالخلاف المذكور فيما لو رفع الحاجز بين 
مو ضحتيه. 

[الفرع الثاني : ] إذا أوضح موضحة بعضها عمدء وبعضها خطأء أو هو في 
بعضها محق» وفي بعضها متعدٌ - فهل الحاصل واحدة» أو اثنتان؟ فيه وجهان: 

أظهرهما - في «الرافعي»-: الثاني. 

[الفرع الثالث : ] إذا قال الجاني: رفعت الحاجز قبل الاندمال؛ فعادت 
الموضحتان واحدة» وقال الولي: بل بعده؛ فعليك أرش ثلاث موضحات - قال 
الأئمة: إن قصر الزمان صدق الجاني بيمينه”" » وإن طال صدق المجني عليه 
بيمينه» فإذا حلف [ثبت]”(" له أرشان» وهل يثبت الثالث؟ فيه وجهان: 


)١(‏ سقط في أ. (4) في ج: فرع. 0 زاد في ج: فإذا حلف ثبت. 
(0) في ج: في. (5) في د: وضع. () سقط في ج. 


(*) في ج: ففيه» وفي د: وفيه. (5) في أ: فيه. (9) زاد في أ: بيمينه. 


أحدهما: نعم؛ لأنه ثبت رفع الحاجز باعتراف الجاني”''» وثبت الاندمال 
بيمين المجني عليه؛ فقد حصلت موضحة ثالثة. 

وأصحهما: لاء ويصدق الجاني. 

وسنذكر عن الأصحاب في مسألة الاختلاف في موت المجني عليه بجنايات 
توجب ديات بالسراية أو بغيرها [كلامًا]”'' يظهر مجيء مثله هاهنا؛ فليطلب”" 
من ثم 2 1 َ 8ه 

ولو وجدنا الحاجز بينهما مرتفعًاء فقال الجاني: رفعته أناء أو: ارتفع 
بالسراية» وقال المجنى عليه: بل رفعه آخرء أو رفعته أنا - فالظاهر تصديق 
اتمجتى علية؛ لأن اليوفحسن توجان ارعيه ”© فالظاهرة تبرنيها: 
واستقرارهما”""» وهذا ما جزم به القاضي أبو الطيب. 

قال: ا ما اتهشم ” العظمء أي: 7 0 

[قاق]""!لومستت !"ونيا ١١‏ عقر عن الأدل ثم وى اقيصة ين ناي أن 
ا - قدر فيها عشرًا من الإبل». 

والظاهر: أنه لا يقوله إلا توقيفًا؛ [فإن كان توقيفا]'''' كما ذكر القاضي 
الحسين والإمام أن بعض أصحابنا روى أن زيد بن ثابت روى ذلك عن رسول 
الله يك فالمصير إليه واجب. وإن لم يكن توقيفا فهو قول صحابيء وليس له 
مخالف؛ فكان إجماعًا. 

ولأن كسر العظم بالهشم ملحق بكسر ما تقدرت ديته من السنء» وفيه خمس 
من الإبل؛ وكذلك في الهشم؛ فصار مع [أرش]”"'' الموضحة عشرًا 

وعن «أمالي» أبي الفرج السرخسي نقل قول عن القديم: أن الواجب أرش 
موضحة وحكومة. 

500 فهشم العظمء ولم يجرح - لزمه*١2‏ خمس من 
الإبل؛ لآن العشر إذا كانت في مقابلة الجرح والهشمء وأرش الجرح كما قلنا 
خمس - تعين أن الخمسة الباقية في مقابلة الهشم؛ فوجبت عند انفراده» وهذا 


)١(‏ سقط فى ج د. (0) فى أ: فيطلب. () زاد في ج: هو. 
(4) كي 5 النين: (5) قي أ: وامتمرازهما:- (5) في التديهة ا يهشتم. 
(10) مقط قوف (4) في التنبيه: فيجب. (4) في أ: فيه. 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في ج. (؟1) في التنبيه» د: فإن. 


008 فى التنبيه: وجب. 


ل ج٠١‏ كتاب الجنايات 


قول أبي إسحاق. 

وعن «المنهاج»: أن الشافعي - رضي الله عنه - نص عليه» وهذا هو الصحيح 
في «تعليق» القاضي أبي الطيب و«المهذب» وغيرهما. 

وقيل: تلزمه حكومة؛ كهشم أعضاء البدن. وهذا قول ابن أبي هريرة» كما قاله 
فى «المهذب)». ّْ 
قال الإمام: وعلى هذا هل يبلغ بحكومته خمسًا من الإبل؟ تردد فيه جواب 
القاضي. 

وقد أفسد الماوردي قول ابن أبي هريرة: بأنه لما لم تتقدر موضحة الجسد 
وهاشمته''"» لم يتقدر انفراد هشمه» ولما تقدرت موضحة الرأس وهاشمته» تقدر 
انفراد هشمه. 

ثم هذا المعنى ليس مما نرى؛ فلا يثبت [حكمه]”" إلا بإقرار الجاني؛ أو 
بشهادة عدلين من أهل الخبرة. 

فروع: 

[الفرع الأول:] إذا أوضح في مواضع متفرقة» وهشم في كل واحد منها - 
فهي هاشماتء وعن ابن كج حكاية وجه عن ابن القطان غير موجه بأنها تجعل 
موضحات وهاشمة واحدة. ولا تفريع عليه. 

[الفرع الثاني :] إذا شجه هاشمتين عليهما موضحة واحدة - كانتا هاشمتين» 
وعليه دياتهما؛ لأنه زاد إيضاح ما لا هشم تحته. 

ولو أوضحه موضحتين تحتهما هاشمة واحدة» كان ذلك هاشمتين. 

قال البندنيجي: قولًا واحدًا؛ لأنه قد زاده هشمًا بلا إيضاح عليه. 

قال الماوردي: فإن قيل: فهذا هشم في الباطن دون الظاهر. 

قيل: الفرق: امتزاج اللحم بالجلد في الموضحة. وانفصال العظم عن الجلد 
واللحم في الهاشمة. 

وفرق ابن الصباغ بأن الهاشمة تابعة للموضحة؛» وهما موضحتان» وليست 
الموضحة تابعة لغيرها. 

وحكى الرافعي وجهًا: أن الحاصل هاشمة واحدة؛ لاتصال الكسرء فعلى هذا 


)١(‏ في د: وهاشمه. () سقط فى ج. 


باب الديات جك١ا ١٠١48‏ 


لا فرق. 

[الفرع الثالث: ] إذا شجه؛ فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته. كان على وجهين 
كما فلقا كن التوضية: 

ولوشجه تارمس رات وغتف عتيقه د كاذ ماغوذًا نذية وضع قن 
أحدهماء وبهاشمة في الأخرىء قالهما الماوردي. 


وقد ذكرنا أن بين الهاشمة والمأمومة شجة؛ تسمى: المفرشة» وهي الموضحة 
إذا اقترث بها صداع في في الرأس من غير هشمء قال الماوردي: فينظر في الصداع 
الحادث عنها: 


فإن انقطع ولم يدمء فلا شيء فيه غير دية الموضحة. 

وإن استدام الصداع على الأبد ولم يسكنء كان فيه مع أرش الموضحة 
حكومة لا تبلغ دية هاشمة 

وإن كان يضرب في زمانء ويسكن في آخر؛ فإن علم أن عود الصداع سببه 
الموضحة؛ كان فيه حكومة؛ وإن علم أنه من غيرهاء فلا حكومة فيه'' » ولا فيما 
تقدمه؛؟ لأنه لم يدم. 

وإن شك فيهء فلا حكومة أيضًا؛ لأنها لا تجب بالشك. 

قال: والمنقلة: ما لا تبرأ”'' إلا بنقل العظم. 

هذا الكلام يحتمل أمرين: 

أحدهما : ألا تبرأ إلا بنقل العظم - الذي انتقل من محله إلى محل [آخر]'"' 
بالجناية إلى محله. 

وعلى ذلك ينطبق ما حكاه البندنيجي هاهناء والماوردي في باب القصاص في 
الشجاج. 

والثاني: ألا تبرأ إلا بنقل العظم أصلا ورأسّاء وعليه ينطبق قول الماوردي 
إن الئيات شكاية عن ليمير »1 وعي: المن اكت قط ار ارى اعكي لاطو“ 
فينقل من عظامه؛ ليلتئم» وقد سمى الشافعي - رحمه الله - هذه الشجة في 


«الأم»: المنقولة. 
000 فى د: فيها. 00 في أ: ينبسطاء وفي د: ينسطا. 
(0) فى التنبيه: ما لا يبرأ. () سقط في أ. 


0 جة١‏ كتاب الجنايات 


وقد قيل: إن المنقولة: [هي]"'' التي تنقل فراش العظمء »أي: ما دق منها من 
مُوضم إلى وضع 177 

قال: ويجب”' فيها خمسة عشر من الإبل؛ لانعقاد الإجماع عليّه؛ كما حكاه 
ا ا - رضي الله عنه - عن رسول الله كَكِيْةِ كتب كتابا 
إلى [أهل]”*' اليمن» وفيه: (وَفِى الْمُْقِلَِ حَمْسَةَ عَشْرَ مِنَّ الإبل»” *' خرجه النسائي. 

فرع : لى اشججه.متقلة لآ إيضاع عليه لزمه كمال أرشهاة قاله”؟) الماوردي: 
بخلاف الهاشمة إذا لم يكن عليها إيضاح؛ لأن المنقلة”" لا بد من إيضاحها؛ 
لتنقل العظم الذي فيها؛ فصار الإيضاح عائدًا إلى جانيها” ؛ فلزمه جميع ديتهاء 
0 قدر ما جنى فيها. 

وفي «الرافعي» حكاية [وجهين]”'' فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح: 

أحدهما: أن الواجب الحكومة. 

والثانى: أن الواجب عشر من الإبل. 

قوآذ في الوقي 017 روخيره اي ل موضعهما""'“إذالم 
يحوج” "'' الهشم إلى البط والشق لإخراج العظم أو تقويمه» فإن اغرق "ال فالذي 
أتى به هاشمة» يجب فيها ما يجب في الهاشمة» [كذا وقفت عليه في نسختين]2*0" . 

قال: والمأمومة: : ما تصل إلى الجلدة التي تلي ادك سيت بالك لوصولها 
إلى أم الرأس» وهي الجلدة المحيطة بمخ الدماغ» وتسمى: الآمّة - أيضًا - بالمد 
وتشديد الميم. 

قال: :"أونبها ثلث الدنة؟ لما روى تر بن تجزم أن التي وار كبيا كنانا إلى 
اليمن فيه: «وَفِي المَامُومة ثلث ثُلْتُ الدّيةقه220 خرجه النسائي. 

وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب, عن أبيه»؛ عن جده في حديث طويل: 
(1) في ج: موضح. (؟) في التنبيه: فيجب. () سقط في جه د. 


دقع أخرجه النسائي 0 كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلااف 
الناقلين له» من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 


(5) في أ: قال. () فى ج: المثقلة. (0) في ج: الجاني. 
(4) في أ: الوجهين في مسالة الإيضاح. ١‏ 

(9) في د: الرحم. )٠١(‏ سقط في جءد. )١١(‏ في أ: موضعها. 
(؟1) في أ: يخرج. () في د: أخرج. )١5(‏ سقط في أ. 


لك 4 تقدم. 


باب الديات ج١٠‏ ل 


«وَفِي الْمَأمُومَةِ ثُلْتُ الْعقْلٍ تلات وَتَلَانُونَ مِنَ الْإبلٍ وَثُلْتَ0”" . 

- : لو شجه رجل موضحة؛ وهشمه ثانِ بعد [الإيضاحء ونقله'' "اله ين 
الهشه”” '» وأمّه رابع]” "بعد العتثيل - وسي علق الأول دنه مو ضتيحةه وطل 
الثاني با راو هايها مز رؤية الهاتمواد رعو عضر عر الدبل [وعلى لقانت ما 

ذاه علدهما انق دنة الجفلة حروهق خسن كن الؤدل]” ' - وعلى الرابع ما زاد 
عليها من دية المأمومة» وهي ثمانية عشر بعيرًا وثلث» وهذا ما حكي عن ابن 
سريج» وهو الصحيح» وعن كتاب ابن كج وغيره حكاية وجه آخر: أنهم يجعلون 
شركاء في المأمومة؛ فيكون أرشها عليهم أرباعًا. 

فلو جاء خامسء» وخرق خريطة الدماغ - ففي «التهذيب»: أن عليه تمام دية 
النفس» وهذا على طريقة من جعل أرش الدامغة دية النفس» كما سنذكره. 

وعلى طريقة ابن سريج يظهر أن يجب نصف أرش المأمومة. 

قال: والدامغة: ما وصلت إلى الدماغ. ويجب”"' فيها ما يجب في المأمومة؛ 
يعنى: ثلث الدية؟؛ لأنها واصلة إلى جوف؛ فأشبهت الجائفة» وهذا ما نص عليه 
القادس :ري الله 

قال الماوردي: والذي أراه: أنه يجب تفضيلها على المأمومة بزيادة حكومة؛ 
لخرق غشاوة الدماغ» لكنه لم يُحْكَ عن الشافعي» رحمه الله. 

وفى «الجيلى»: أن الرويانى استحسنه» وحكى الفورانى وجماعة أن الواجب 
فيها ا الذية لآنها لنت وعلن هذا جرى الإمام؛ عيك قال يجت“ الدائقة 
من الجراح» وإنما توحيء وتذفف تذفيف حر الرقبة. 

قال الرافعي: والأولون يمنعون كونها مذففة. 

قال: وفي الجائفة ثلث الدية؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي يَلِنةِ كدب في 
الكتاب الذي كتبه إلى اليمن: (وَفِي الْجَايِمَةِ كُلْتُ الديق”” خرجه النسائي. 

وقد روى [عن]"” عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي كلِ قال: 


(وَفي الْجَائِفَةٍ 3 3 كُلْثُ ان . 


.)5575( أخرجه أبو داود (2418/1) كتاب الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم‎ )1١( 
في ج: نقل. إفرة في ج: التنقيل. 05 سقط في أ.‎ 000 

)2 سقط في د. 00 في التنبيه: فيجب. 0370 تقدم. 

000 سقط في أء د. )0 تقدم من حديث عمرو بن حزم. 


ل جة١‏ كتاب الجنايات 


قال: وهي"''' الجناية التي تصل إلى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر أو 
ثغرة نحر. 

تغرة النحر: خسفة اللبة. 

وألحق الإمام بذلك الوصول بالمثانة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون بمحدد””" أو غيره» ولا بين الصغير [منها]9”© 
والكبير؛ لأنها متعلقة بالاسم؛ كما في الموضحة. 

وكذا لا فرق بين أن تندمل أو ب يحز آخر رقبته قبل الاندمال على المذهب؛ كما 
صار إليه الأصحاب في الموضحة» وادعى الإمام فيها الاتفاق. 

وفي «تعليق» القاضى الحسين أن بعض أصحابنا قال فيما إذا اندملت: لا( 
يجب أرش جائفة. وعليه حكومة. 

وعزاه في «التتمة» إلى رواية صاحب «الإيضاح»””) تخريجا من كول الشافعي 
إذا أفضى امرأة فالتحم الموضع: إن عليه الحكومة2. 

وابن الصباغ نسبه إلى تخريج صاحب «الإيضاح)»”"' نفسه 

وطرده المتولي في الموضحة تخريجًا لنفسه. وهذا قد حكيناه عن رواية الإمام 


من قبل. 
الأر كن عد السين: ل ا أن : نستي إلى 


جوفه - لا يجب بها شيء. إلا أن تخدش شيئًا في الجوف؛ فتجب حكومته» 
تعر في التجالة أذكاء' ولو بعرق 9 ورضول البعشية:*9© إلى (التجرف الجر | امن 
غشاوة المعدة» أو الحشوة - ففي إجراء حكم الجائفة عليها وجهان. 

قال الماوردي: بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين الموضحتين إذا 
انخرق'''' باطنه من اللحم. وبقى ظاهره من الجلد. كذلك حكاهما المصنف 
فيما إذا حصل ذلك بإدخال خشبة فى57١'‏ دبره. 


)١(‏ في ج: وفي. 29 في أ: الإفصاح. 
6 في أ: لمحدد؛ وفي د: تحدد. (8) في أ: فيها. 
(0) سقط في ج. (9) في د: نزق. 
(:) في أ: فلا. 2٠١‏ في د: الحشفة. 
20١‏ في أ: الإفصاح. 1١١‏ في أ: تخرق. 


000 في ج: حكومة. ١؟1)‏ في ج: من. 


واحترز الشيخ بجوف البدن عن الوصول إلى جوف غيره؛ كما إذا جرح”" 
الذكر» فوصلت الجراحة إلى جوفه؛ فإنه لا يجب فيها أرش جائفة عند العراقيين؛ 
لأنه لا يخاف من الوصول إلى جوفه التلف. وقد حكى الإمام فيه وجهين. 

وعما إذا وصلت إلى جوف الفم؛ فإن فيها خلاقًاء كما سنذكره. 

ومحل الاقتصار فى الجائفة على ثلث الدية إذا وقعت الجراحة موازية للبطن» 
ولم تلدغ""ا الكل" كيده ولا طحاله؛ أما إذا وقعت في الجسد غير موازية 
للجوف,» وجرها إليه» أو لدغت الآلة الكبد أو الطحال - وجب ثلث الدية 
وحكومة» ولو كسر ضلعه من الجائفة؛ فإن نفذت الجائفة من غير الضلع لزمته 
حكومة للضلعء وإن لم تنفذ إلا ب بكسر الضلع دخلت حكومته في دية الجائفة. 

قال: فإن طعنه في بطنه؛ فخرجت الطعنة من”*' ظهره - فهما جائفتان؛ لما 
رواه الجمهورء عن أبي بكر - رضي الله عنه - «أنّهُ قَضَى عَلَى رَجُلٍ رَمَى رَجلَا 
بِسَهُمٍ مل على 0 ا / 

وقد روي في «المهذب» عن عمر - رضي الله عنه - نحوهء ولم يظهر لهما 
مخالف؛ فكان عاق 

ولأن ما خرق حجاب الجوف كان جائفة؛ كالداخلة من الظاهر إلى الباطن. 

قال: وقيل: هى جاتئفة؛ لأن الجائفة: ما وصلت إلى الجوفء والنافذة خارجة 
فكانت أقل من الجائفة؛ فعلى هذا يجب عليه مع أرش الجائفة حكومة؛ كذا 
حكاه القاضي الحسينء غيره» وهو الأظهر في «الرافعي». 

وفي «النهاية»: أن الشيخ أبا بكر أبدى ذلك احتمالا لنفسه؛ لأن هذه الجراحة 
زائدة على الواصلة إلى الجوف؛ فاقتضى ذلك زيادة حكومة. 

ثم قال الإمام: وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ فإن تلك الزيادة التي تخيلها حقيقتها 
أنها جائفة أخرى» فإن مال إلى حقيقة هذا فالوجه إيجاب ثلثي دية"'' » وإلا فلا 


010 في د: أجرح. 00 في تدلج. 

إفرة في ج: الآلية. (5) في التنبيه: في. 

)2( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 80) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب: «أن رجلا رمى رجلا فأصابته جائفة؛ فخرجت من الجانب الآخر فقضى 


فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية». 
000 فى د: الدية. 


يدل ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وجه مع [اعتقاد]”'' اتحاد الجائفة؛ لإيجاب الزيادة» وهذا بمثابة ما لو أجاف بطن 
إنسان» ثم زاد فوسع'") تلك المحائفة: 

وما ذكره الإمام قد حكاه الرافعي وجهًا لبعض الأصحابء. وهو ظاهر كلام الشيخ. 

قال: والأول أصح؛ لما ذكرناه. 

قال الماوردي: وهو مذهب الشافعي» وعليه جمهور أصحابه. 

وعلى هذا: إن كان ما حصل به الطعن قد قطع بنفوذه في الجوف بعض 
حُشُْوةِء كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما9") قطع. 

ولو جرحه بخنجر له طرفان؛ فأجافه في موضعينء وبينهما حاجز - كانت 
جائفتين؛ فإن خرقه الجانيء أو تآكلء أو خرقه غير الجانيء أو المجني عليه - 
فالحكم فيه كما ذكرنا في الموضحة. 

قال: وإن أجاف جائفة» فجاء آخر ووسعها - أي: في الظاهر والباطن - وجب 
على الثاني أرش جاتفة؛ لأنه لو انفرد هذا القدر لكان جائفة؛ فكذا عند الاشتراك؛ كما 
قلنافى الموضحة. ولو اتسعت فى الباطن دون الظاهرء أو بالعكس. أو زاد فى 
فور ]4 قال العأ وودق» فخلنه حكريةة لأنه جرح لم”*' يكمل جائفة. ْ 

ولو قطع من جانب بعض [الظاهر ومن جانب بعض]"' الباطن» ففي التتمة: 
أنه ينظر في كن الجلد واللحمء ويقسط أرش الجائفة على المقطوع من 
الجانبين» وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش؛ بأن قطع نصف الظاهر من جانب» 
ونصف الباطن من جانب. 

أما إذا لم يؤثر فعل الثاني في سعتها شيئَاء لم يجب عليه سوى التعزير. قال: 
وإن”” طعن وجنتهء فهشم العظم. ووصلت الجراحة إلى الفم - ففيه قولان: 

أحدهما: أنها'"' جائفة؛ أي: يجب فيها ما يجب في الجائفة؛ لأنها جراحة 
واصلة”''' [من الظاهر إلى جوفء فأشبهت الواصلة(''' إلى الباطن» وهذا أصح 
في الجيلي. 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: ولم. (9) في أ: أنه. 
(؟) في ج: ووسع. © سقط في أ. )2٠١(‏ في ج: وصلت. 
(*) زاد في أ: لو. (10) في أ: نحافة. )1١(‏ سقط في أ. 


(5) بياض في ج (4) في د: فإن. 


باب الديات جك١‏ 115 


والثاني:''' يلزمه أرش هاشمة؛ لأنه هشم العظم. ولا يجب عليه أرش 
جائفة؛ لأنه لا يطلق عليها جائفة» ولا يخاف منها كالخوف من الجائفة؛ فلا 
تلحق”"' بها في الحكم. 

وأيضًا: فإنه لو خرق شدقه لم يكن جائفة كما حكاه ابن الصباغ؛ فكذا هاهناء 
وهذا أصح عند النواوي» والمختار في «المرشد». 

فعلى هذا: يجب [عليه]” ' مع أرش الهاشمة حكومة لما زاد» صرح به 
البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما. 

والوجنة: اللحم المرتفع من الخدينء وفيها أربع لغات: فتح الواوء وكسرهاء 
وضمهاء وأجنة - بالألف - والجمع: الوجناتء. بفتحهاء ومن كسر المفرد. 
أسكن”*' الجيم؛ وفتحهاء وكسرهاء ومن ضمه ضم الجيم وفتحها وأسكنهاء 
ويقال: رجل مُوَجَّنء وأوجن: عظيم الوجنة. 

وفي «عدة» الطبري حكاية القولين فيما إذا خرق شدقه؛ فوصل إلى داخل 
الفم: في أنه هل يجب [عليه]””' أرش جائفة أم لا؟ 

وحكى الماوردي نظير القولين في الأصل عن حكاية القاضي أبي حامد فيما 
إذا طعن وجنته؛ فهشمت العظمء وتنقل إلى أن وصل إلى الفمء أو كانت [في]”٠)‏ 
إحدى اللحيين؛ فخرقت كذلك حتى وصلت”" إلى الفم: 

000 ان 0 أرش فاته 

والثانى: تجب فيها دية منقلة» وزيادة حكومة. 

وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ, عن أبي علي الطبري أنه خرج ما إذا 
جرح قصبة أنفه» وأنفذ الجراحة إلى باطنه - على القولين في مسألة الكتاب؛ لأن 
باطن الآنف كباطن الفم. 

وحكى الماوردي عن رواية القاضي 5 حامد في «الجامع» حكاية قول: أنه 
يلزمه دية مأمومة» وتلزمه حكومة هي أكثر من دية منقلة. 

فرع: إذا خاط'١')‏ المجروح جائفته؛ ففتقها آخر حتى عادت جائفة - نظر: 


)00 زاد في التنبيه: أنه. 6 سقط في أ. 6 في أ: فيه. 
(؟) في ج: يلتحق. (5) سقط في ج. )٠١(‏ بياض في ج. 
(0) سقط فى أ. 090 في ج: إلى أن. 015١‏ في ج: أخاط. 


0:0 في ج: وأسكت. () في أ: أحدها. 


١‏ جة١‏ كتاب الحنايات 


فإن كان ذللة يعد التحامها ظَاهًا وباطتًا [فعليه ذية ننائفة وقيمة الخيظ لا غير 
كان ال 

وإن كان قبل التحامها ظاهرًا وباطنًا] فلا شيء عليه في الجائفة» ويعزر أدبّاء 
ويغرم قيمة الخيط إن كان تالمّاء وأجرة مثل الخياطة؛ لأنه ما ألزم”" في محله 
غرما سواه .وإن كان يعد التحامها ظاهةً| ا 
قيمة الخيط” ؛ ولا يغرم أجرة الخياطة؛ لدخوله في حكومة محله قاله 
الماوردي. 

وأطلق في «الرافعي» أنا إذا أوجبنا الحكومة في صور هذه المسألة» لا تجب 
لالحا ريحي ساد المخيط إن تلف. 

قال: ويجب"'' في الأذنين إذا قطعهما من أصلها'” ' الدية؛ لأنه روي عن عمر 
وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا: «وَفِي الْأَدنينَ الديَة) “أودولا غرف لهتنا 
وداللته 


قال الماوردي. ولرواية عمرواين: جرم أن النبي كله قال في كتابه إلى اليمن: 
002) 


020 


(وَفِي الأدنين الذية» 


وروى الدارقطني؛ واي عن بيد كبرد حر اله كانتي كد 
عمروبن حزم]”' "خرن بكشتتورضول الله كله إلى مكران: «وَفِي الأُوّنِ 7 
نا ا 

وفي «النهاية»: أنه لم يجر لها ذكر في كتاب عمرو بن حزم. وقد رواه 
بعضهم - يعني القاضي الحسين - عن النبي كلد وهو مجازفة في الرواية» ولم يصح 


)١(‏ إن كان تالمّاء سقط فى د. (؟) ما بين المعقوفين سقط فى ج. 
(00) في أ: التزم. ْ 1 
(5) في أ: باطنًا وظاهرًاء وفى ج: ظاهرًا لا باطنًا. 

2000 في د: الحفظ. ا (0) فى التنبيه: وتجب. 


زفة فى التنبيه» أ: أصلهما. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 85). 

9ع أخرجه الدارقطني )3١5/7(‏ كتاب الحدود والديات وغيره؛ والبيهقي في السئن الكبرى (// 
© كتاب الديات» باب: الأذنين. 

)٠١(‏ سقط في أ. (01) في جه الأذتين: 

(0) انظر الحديث السابق. 


باب الديات ج"١‏ »1 


- عندنا - في ذلك خبر في كتب الحديث. 

ولأنها عضوان يجتمع منهما جمال ومنفعة؛ فوجب أن تكمل فيها الدية؛ 
كاليدين والرجلين. 

قال: وفي إحداهما نصفها؛ لقوله يكله: «وَفِي الأَدُنِ حَمْسُونَ مِنّ الإبل». 

وبعضهم يروي ذلك عن كتاب [عمرو]”' بن حزم. 

قال: وفي بعضها بقسطه؛ لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بقسطه؛ 
كالأصابع. 

وحكى الإمام أن بعض الأصحاب خرج وجهًا آخر: أن في الأذنين الحكومة» 
وقال: إنه متجه إن لم يثبت فيهما خبر؛ فإن إيجاب بدل الكل في الطرف ليس 
منقاسًا في الأصلء والأصل المعتمد في تكميل بدل الجملة [في]”'" الجزء 
توقيف”" الشارع. 

ولا فرق على المذهب بين ذات الثقب”*' والخرم إذا لم يذهب منها شيء؛ 
ولا بين أذن الأصم والسميع؛ لأن محل السمع في الصماخ لا في الأذن؛ لبقائه 
بعد قطعها. 

وخالف””*' حلول البصر في العين» وحلول حركة الكلام في اللسان. 

قال: وإن ضرب الأذن؛ فشلت,. أي: يبست - وجبت الدية فى أحد القولين 
- أي: في «الأم» - كما يلزمه ذلك في شلل اليدين» وهذا أصح في «التهذيب» 
وعند النواوي. 

والحكومة في الآخر؛ لبقاء منافعها بعد الشلل: من جمع الصوتء ومنع دخول 
الهوام والماء إذا اغتسل» وعدم منافع اليد بالشلل. 

وبعضهم بنى الخلاف على خلاف في أن منفعة الأذن منع دبيب الهوام وهو 
يزول بالشلل» أو جمع الصوت وهو باق مع الشلل. 

قال: وإن قطع أذنا شلاء. ففيه قولان: 

أحدهما: تجب الدية. 

والثاني" : الحكومة. 


2000 سقط في و. فرق زاد في ج: من. )2 في ج: ويخالف. 
(؟) سقط في ج. (5:) في أ: النقب. (7) في التنبيه: الآخر. 


١1/‏ جة١‏ كتاب الجنايات 


هذان القولان ينبنيان - كما قال الماوردي» والقاضي أبو الطيبء والبندنيجي - 
على القولين في الفصل قبله» فمن قال: تجب ثم الذي أمخنة هاهنا الحكومة؛ كما 
في قطع اليد الشلاء» ومن قال: تجب ثم الحكومة» أوجب هاهنا الدية. 

أوعن الشيخ أبي << عاد أن بات الدرةضلظ الا :يسك كل ليه 0 
قولّا واحدًا؛ كما قلنا نعو 7" عيئًا قائمة 

قال البندنيجي: وهو غلط. 

وهذا القول أشار إليه الماوردي بقوله: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب 
في الحالين إلا حكومتان: 

إحداهما : بالاستحشاف”", والأخرى: بالقطع يستوفي بالحكومتين!*'' جميع 
الدية» لا يجوز نقصانهاء ويجوز زيادتها. 

وعن ابن كجج””' وجه آخر: أنه لا يشترط بلوغهما”"' قدر الدية. 

ثم قال الماوردي: وما ذكره هذا القائل - يعني: في الأصل - فاسد؛ لأنه لا 


بل أن 0000-6 1 إحدى الحكومتين حكم الجناية على الصحة.» وذلك 


موجب لكمال الدية. 

وقد عكس الإمام البناء؛ فجعل الخلاف في الأولى مبنيًا على الخلاف في 
المسألة الثانية» والمعنى لا يختلف. 

فرع: إذا جنى على أذنه؛ فاسودت» ففيها حكومة؛ كما لو جنى على يده؛ 
فاسودتء. وإن كانت المنفعة باقية 

فرع آخر: إذا استأصل قطع الأذن حتى أوضح العظم. قال الرافعي: لم يجعل 
أرش الموضحة تبعًا لدية الأذن؛ لأنه لا يتبع مقدَّرٌ مقدَّرًا. 

قال: ويجب في السمع الذية» لماروى مغاذ بن جيل - رضي الله عنه + إن النبي 
كه قال: ١وَفِي‏ السَّمْع اديه" روي: «أَنَّ رَجْلَا رَمَى رَأْصَ رَجْلٍ بِحَجَر فِي زَمَانٍ 


)١(‏ فى ج: الحكومة. () فى ج: ة 

() في أ: بالاستحسان. (5) في ج: الحكومتان. 
() في د: سريج. (5) في ج: بلوغها. 
(0) في ج د: على. (0) في ج: قال. 


4 أخرحة البيهقي في السنن الكبرى (86/8) كتاب الديات» باب: السمع» من طريق عبادة بن نسي 
عن ابن غنم عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي يك قال: وفي السمع مائة من الإبل. 


باب الديات ج١٠‏ 1 


عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَأَذْمَبَ سَمْعَهُ وَعَفْلهُ وَلِسَائَهُ وَدكَرَه؛ فقَضَى عَلَيوِ عُمَرُ - رَضِيَ 
الله عَنْهُ - بأَرْبَع ديات» وَهُوَ حَينّ20”0, ولا مخالف له من الصحابة. 

ولأن السمع من أشرف الحواس؛ فأشبه حاسة البصر. 

ولا فرق في إيجاب الدية بين أن يذهب السمعء أو يحكم أهل البصائر بأنه 
باق في مقره؛ ولكنه ارتتق بالجناية داخل”" الأذن ارتتاقًا لا وصول إلى زواله؛ 
كما صرح به الإمام. 

وحكى الغزالي والرافعي في الحالة الثانية وجهينء ثانيهما - وهو الأظهر في 
«الرافعي»» وبه أجان”" فى #الحمةة-: إِبِجَاب الحكومة: ش 

واعلم أن لطيفة السمع ليست [متعلقة بجزء من الأذن» وإنما في مقرها من الرأس» 
وقد قال العلماء: السمع]”*' شيء واحد. وليس من المثاني» بخلاف البصر. 

قال الإمام: وذهب بعض أصحابنا إلى إلحاقه بالمثاني» وكأنه””' يتخيل لطيفتين 
لكل واحدة نفوذ فى مصرف الأذن؛ كما يتحقق ذلك في البصرء وهذا مزيف عند 
تعباهين الأهكات. ْ 

قال: فإن''' قطع الأذنين وذهب”" السمع - وجبت ديتان؛ لقطعه عضوًا 
وإذهابه منفعة حالة في غيره؛ فلم يدخل أرش المنفعة في دية العضو؛ كما لو 
أوضح رأسه؛ ين ضوء عينه. 


قال: فإن”*' اختلفا في ذهاب السمعء أي: والجناية مما يحتمل ذهاب السمع بها - 


اا 


5 


تتبع في أوقات الغفلة : فإن ظهر منه انزعاج سقطت"''' دعواه؛ لظهور كذبه. 
وهذا من الشيخ يقتضي أنا لا نحلف الجاني في هذه الحالة. 
وفى «الحاوي»: أنه لا بد من تحليفه: إن سمعه باق2)37؛ لجواز أن يكون 
انزعاج المجني عليه عند الصوت بالاتفاق» [وأنه لا يكفيه]'”'' أن يحلف: إن 


)85/8( برقم (218187)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١١/١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
كتاب الديات» باب ذهاب العقل من الجناية.‎ 


(0) فى د: فى. (0) فى ج: صاحب. ‏ (4) سقط فى أ. 

(5) فى جه د: ولكنه. (60) فى التنبيه: وإن. 07 في التنبيه: فذهب. 
فك في ج: فذهب. فى 2 التنبيف ج: وإن. )٠١(‏ في التنبيه: يتبع . 
(0) فى التنبيه: سقط. (0) فى د: لباق. 


0 فى للحن لكي وق نواه لا يكن 


لل ج1١‏ كتاب الجنايات 


قال: وإن لم يظهر فالقول قوله؛ لأن الظاهر صدقه مع يمينه؛ لاحتمال أن 
يكون متحفظا في تلك الحالة. 

ثم صورة امتحانه: أن يُتَكَمّلَه ثم يصاح [به]”'' بأزعج صوت وأهوله؛ يتضمن 
إنذارًا أو تحذيرًا أو بأن'' يطرح في موضع [جلوسه شيء له صوت من 
موضع]” ' عالٍ» ويكرر ذلك في أوقات الخلوات» ومن جهات؛ حتى يتحقق 
زوال السمع بها؛ فإن الطبع يظهر منها ما يزول معه التصنع. 

وإذا ثبت زوال سمعه - إما بإقرار الجاني, أو بالطريق المذكور - قال 
الماوردي: فيراجع عدول أهل الطب في أنه هل يجوز أن يعود. أم لا؟ فإن نفوا 
000 إلى مدة]20) حكم له بالدية في الحال» وإن جوزوا عوده إلى مدة 
قدروهاء وجب الانتظار 0 بالدية إلى انقضاء تلك المدة: فإن عاد السمع فيها 
سقطت,ء وإلا ثبتت. 

قال: وإن ادعى نقصان السمع - أي: من الأذنين جميعًا - فالقول قوله مع 
يمينه؛ إذ لا يعرف ذلك إلا من جهته. 

قال: ويجب فيما '' نقص بقدره - أي: من الدية - إذا عرف قدر نقصانه؛ لما 
مضى من نظائره. 

وطريق”' معرفة ذلك: أن يوقف له من يحدثه حتى يقول له: لا أسمع؛ ثم 
يغير الصوت عليه بالارتفاع قليلًا؛ فإن قال: أسمع» فقد صدقء ثم يتباعد عنه إلى 
أن يبلغ قدر المسافة التي كان يسمع منها قبل الجناية» ثم تذرع المسافة التي سمع”3) 
فيهاء ثم يدار الذي يحدثه إلى الجانب الآخرء ويفعل مثل ذلك؛ فإن اتفقت المسافتان 
- فقد ظهر صدقه؛ فيحلف» ويجب له بنسبة ما ذهب من السمع. 

وإن”''' لم يعلم حد سماعه”٠'‏ في حال الصحة؛ فلا سبيل إلى تحقيق 
المستحق من الدية؛ فيعطى في الذاهب منه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده؛ كما 
قاله الماوردي”"'' والبغوي. 


© سقط في د. )2 سقط في ج د. )9( في ج: يسمع. 
(؟) في أ: وبأن. (5) في د: الإنظار. )2١(‏ فى أ: فإن. 
(0) سقط فى د. (0) في أ: فيه وفي د: فيها. (11) في ج د: إسماعه. 


(4) في ج: أن يعود. (8) في ج: فطريقه. (15)- في جذ الرافعي: 


باب الديات ج5١ ١‏ 


فإن قال المجني عليه: أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعيء وهو النصف مثلاء 
قال الماوردي: أحلف على دعواه» وحكم بقوله؛ [لأنه](2 لا يتوصل إلى معرفته 
إلا من جهته؛ فقبل قوله فيه مع يمينه؛ كما يقبل قول المرأة في حيضها. 

وقال الإمام وغيره: إنه يقدر الاعتبار بسمع رجل سليم السمع في مثل سنه 
وصحته؛ بأن يجلس بجنب المجني عليه» ويؤمر من يرفع الصوت ويناديهما من 
مسافة بعيدة» لا يسمع منها واحد منهماء ثم يقرب المنادي شيئًا فشيئّاء إلى أن 
يقول السليم: سمعت؟ [فيعلم على الموضع» ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع 
الصوتء ويقرب إلى أن يقول المجني عليه: سمعت]'"'» فيضبط ما بينهما من 
التفاوت. ْ 

أما إذا ادعى نقصان السمع في إحدى الأذنين - جرب بعد تصميم الأذن السليمة» 
وفعلنا معه ما تقدم؛ فإن انضبط الذاهب» وجب بقسطه. وإلا وجبت الحكومة”" . 

فرع: إذا أصمت الجناية إحدى الأذنين» وجب نصف الدية. 

[قال الإمام: ركان شيخي أبو محمد يمنع القول بإيجاب نصف الدية»)]!*) 
ويصير إلى أن يعتبر ما نقص من السمع بحالة الكمال. وهذا الذي ذكره وإن كان 
قناسن و السمع ليس من المثاني؛ فاعتبار'" النظر إلى إحدى الأذنين 
أقرب من معرفة جزئية(" النقصان بذرع المسافات» وحكى الغزالي وجها: أن 


الواجب الحكومة. 

قال: وفى ي العقل الدية؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي يَكهِ قال في كتابه إلى 
اليم رفي الْعَقْلِ الدّيةو0. 

وروى جابر بن عبد الله”"2 [أن النبي كَل قال: ١وَفِي‏ الْعَفْلِ الد ليه مَانَة من 
الإبل)7* 6 
)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أ. (0) في ج: حكومة. 
(4) سقط في أ. () في أ: إن قلنا. (3) في ج: واعتبار. 
[(©©6 في د: حروبه. 


(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 85) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وليس من 
نسخة عمرو بن حزم كما قال المصنف ولفظه: «وفي العقل الدية مائة من الإبل». 

(9) زاد فى أ: فى. 

)٠١(‏ تقدم من حديث معاذء ولم أقف عليه من حديث جابر رضي الله عنهما. 


١؟١‏ جة"١ا‏ كتاب الحنايات 


وقضى عمر - رضي الله]2"1 عنه - فى المشجوج راسف 0 ذهب عقله 
بها وسمعه. ولسانه وذكره. بأربع ديات. ْ 

ولأن العقل أشرف من حواس الجسدا " كلها؛ لامتيازه به من الحيوان البهيم» 
وقَرْقَه به بين الخير والشرء وتوصله به'*' إلى [اجتلاب المنافع]” » ودفع المضارء 
وتعلق التكليف به؛ فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس”''. ولا يجب فيه 
القتصاص؛ لأمرين: 

أحدهما: اختلاف الناس في محله؛ فطائفة تقول: محله الدماغ» وأخرى تقول: 
القلب. وأخرى تقول: مشترك بينهماء وإن كان الأصح من أقوالهم - كما قال 
الماوردي وأبو الطيب - الثاني؛ لقوله تعالى: #َتَكْونَ لم قُلُوبٌ يَعْقلُونَ 4" 
[الحج: ؟5] وقوله تعالى: ##إنَّ فى دَلِكَ أَنكَرَئ لِمَن كن لم ملب أي: عقل. 

والثاني: تعذر استيفائه؛ لأنه يذهب بيسير الجناية» ولا يذهب بكثيرهاء وهذا 
هو المشهور. وقد ذكرنا من قبل أن الإمام حكى ترددًا للأصحاب في وجوبه. 

ثم المراد بالعقل الذي تجب به الدية: العقل الغريزي الذي يتعلق به 
التكليف. وهو العلم بالمدركات الضرورية. فأما العقل المكتسب الذي هو حسن 
التقدير» وإصابة التدبير» ومعرفة حقائق الأمور - فلا دية فيه مع بقاء الغريزي» 
وفيه حكومة. 

ومحل إيجاب الدية في العقل - عند المتولى - إذا قال أهل الخبرة: إن 
الغارضن الذي عات لا يرول» آما إذا تزقعيوا الزوال فعوكفافإن مات قير 
الاستقامة ففي الدية وجهان؛ كما إذا قلع سن مثغورء فمات قبل أن يعود. [والله 
أعل 1" 1 

قال: فإن نقص ما يعرف قدره؛ بأن يجن يومّاء ويفيق يومًا - وجب 
بقسطه. أي: من الدية؛ لإمكان ذلك" "2 . 
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)١(‏ سقط في أ. () في د: حتى. )© في أ: البدن. 
2 في أ: بذلك. )0 في ج: اختلاف المانع. 


(7) في ج: الجوابين. 

0700 في ج: لهم قلوب لا يفقهون بهاء وفي د: لهم قلوب لا يعقلون. 

(4) في أ: فيه. (9) سقط فى د. )٠١(‏ فى د: وجبت. 
)1١(‏ فى د: الدية. ١ ١‏ 


باب الديات ج1١ 1١77‏ 


قال الرافعي: وقدا'' يتأتى معرفة التفاوت بغير الزمان؛ بأن يقابل [صواب 
فعله؛ ومنظوم قوله]"' بالخطأ المطروح منهماء وتعرف النسبة بينهما؛ فيجب 
قسط '' الزائل» وهكذا ما ذكره في التهذيب. 

قال: وإن لم يعرف”*'» أي: مثل أن صار إذا سمع صيحة زال عقلى ثم 
يعودا*' ؛ كما قال في «المهذب»» أو يفزع مما لا يفزع منه العاقل» ويستوحش" ' 
إذا خلا؛ كما قاله ابن الصباغ وغيره. 

قال::ويت "© حكوعة؛ لتعذر الأرش"" المقدر: 

واعلم أن قول الشيخ: «فإن نقص ما يعرف قدره» فيه منازعة؛ فإن الماوردي 
قال: إن العقل الغريزي لا يتبعض"'' في ذاته؛ لأنه محدود بما لا يتجزأً؛ فلا 
يصح أن يذهب بعضه؛ ويبقى بعضه؛ ولكن قد يتبعض زمانه؛ فيعقل يومّاء ويجن 
يومًا؟ فتوزع الدية عليها. 

قال: فإن''' ذهب العقل بجناية [لا أرش]''' لها مقدرء أي: كالحارصة 
والدافية [والنافكة "© والدعلةنحمة والسفحاق: 

قال: دخل أرش الجناية فى دية العقل؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أوجب 
للتشجوج راسة اربع ديات ولم يوجب له ارش النشبةة فلو وجني لقشين بيه: 

قال: وإن ذهب بجناية لها أرش مقدر: كالموضحة. وقطع اليد والرجل - 
ففيه قولان: 

أصحهما : أنه لا يدخل أرش الجناية في دية العقل؛ لقوله كَلِ: «في الموضحة 
خمس من الإبل» وفي اليد خمسون من الإبلء لَوَفِي الرَّجْلٍ حَمْسُونَ مِنَ 
الإبل1 ”2 وَفِي الْعَفْلٍ الدَّيَة2'*1» فنص على هذه التقديرات؛ فلم يجز إسقاطها. 


)١(‏ في أ: مما. (؟) في أ: صواب قوله» ومنظوم فعله. 
69 في ج: بقسط. (:) زاد في التنبيه: قدره. 

)2 في ج: عاد. 69 في د: فيستوحش. 

(6)0 زاد في التنبيه: فيه. (0) في ج: التعذر للأرش. 

(9) في ج: ينقص. )٠١(‏ في التنبيه: وإن. 

001١١‏ فيه الأرشن: فنة سقط في أ. 


2008 سقط في أ. 
)١5(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (8/ )8١‏ كتاب الديات» باب: جماع أبواب الديات فيما دون 
النفس. 


يفن ج٠١‏ كتاب الجنايات 


ولأن العقل عرض" يختص بمحل مخصوص؛ فلم تتداخل فيه أروش 
الجنايات كالسمع والبصرء وهذا هو الجديد. 

ومقابله: أن أرش الجناية إن كان أقل» اندرج في دية العقل» وإن كان أكثر كما 
إذا قطع يديه وأنفه فذهب عقله - دخلت دية العق[””) في رق الجناية» ووجبت 
ديتان؛ و[هذا1" هو القديم؛ لأن ذهاب العقل يعطل المنافع من سائر أعضائه؛ 
لأن المجنون لا ينتفع بنفسه وإن كانت سائر أعضائه سليمة؛ فجرى ذلك مجرى 
خروج الروح؛ وقد أفسد هذا بأمورء منها: أن قضية تشبيهه بالروح: أن تندرج 
ات الجنايات في دية العقل وإن كانت أكثر منه؛ كما تندرج أروش 
الجراحات في دية النفس وإن كانت أكثر منهاء وأيضًا: فإنه لو قطع يد ميت 
[فإنهك]”' لا قصاص عليه ولا دية» ولو قطع يد مجنون2 وجب. 

واحترز المتولي عن هذا في توجيه هذا القول» فقال: العقل يشبه الروح؛ من 
حيث إن زواله يشبه زوال الروح [في زوال التكليف]1" . ويشبه فوات”© منفعة 
البصر؛ من حيث إنه يبقى الجمال في صورة الأعضاء مع زواله؛ كما يبقى الجمال 
في الحدقة بعد زوال الضوء؛ فلشبهه"؟ بالروح يدخل أرش الجناية في ديته إذا 
كان الأرش أقل» ولشبهه''' بالضوء لا يجمع بين بدله وبين أرش الجناية على 
الجزم؛ كما لا يجمع بين دية البصر وأرش العين القائمة» وإن كان تفويت العين 
القائمة يوجب حكومة,. بل يدخل الأقل في الأكثر. 

واعلم أن جزم الشيخ باندراج'''2 الأرش الذي ليس بمقدر دية في العقلء 
وحكاية الخلاف في الأرش المقدر - لم يوافقه عليه أحد من المصنفين فيما 
وقفت عليه» إلا القاضي الحسين في «تعليقه»» وقد حكاه الإمام عنه أيضّاء وقال: 
إنه ليبس بشيء. والجمهور - كالقاضي أبي الطيبء والماوردي, والبندنيجي, وابن 
الصباغء والمتولي» [والبغوي]' ''. وغيرهم - حكوا القولين الجديد والقديم في 
الصورتين» وحينئذ يكون قول الشيخ: «دخل أرش الجناية في دية العقل». اختيارًا 


() في ج: عوض. (5) سقط في أ. (9) في ج: فلتشبعه. 
(؟) في ج: للعقل. (50) في ج: ميت. )٠١(‏ في ج: ولتشبعه. 
إفة سقط في أ. (60 سقط في ج. )١١(‏ في ج: بالاندراج. 


(4) في ج: أرش. (0) في ج: زوال. )١١(‏ سقط في جه 


باب الديات جك١ا ١"‏ 


منه للقديم» ويؤيده قضاء عمر رضي الله عنه كما ذكرناه. 

نعم» الموضع الذي لا يجب فيه سوى(" دية العقل جزمًا: إذا زال [عقله]") 
بما لا أرش لهء كاللطمة» واللكمة» والضرب بالحجر والعص”” على الرأس أو 
ول القلب» وفي هذه الحالة هل يجب التعزير مع الدية؟ 

الذي أطلقه الجمهور: الوجوب. 

وحكى الماوردي فيه وجهينء, ووجه المنع: أن دية العقل أغلظ من التعزير؛ 
فاندرج فيها. 

وسلك في «المهذب202(0 طريقًا آخر 3 قال00"») الرافعي: إنه في غيره انعا - 
وهو: أن أرش الجناية إن كان مثل الدية أو أكثرء لم تدخل فيه دية العقل» ولا 
[تدخحل1" دية العقل فيه» وحكاية القولين فيما إذا كان أرش الجناية أقل من دية 

-40). . : 9 - ّ 
العقل/* : هل يدخل في دية العقل» أم ل؟ 

وهو خلاف نص الشافعى رضي الله عنه؛ فإنه قال: إذا قطع يديه؛ فزال عقله؛ 
فهل الواجبا"؟ دية» أو ديتان؟ [فعلى قولين1"" . 

فرع : لو أنكر الجانى زوال العقل, ونَسَبَّهُ إلى التجانن - راقبناه في الخلوات 
وأوقات الغفلة: 

فإن لم تنتظم أقواله وأفعاله: وت الدية هن قير يجي » لأن: تتحليفة يقبت 
جلونه» والمجئون لا يحلف. نعم» لو كان الاختلاف فيمن يجن وقتا» ويفيق وقنًا 
- حلفناه في زمن إفاقته. 

وإن وجدناها منظومة» فالقول قول الجاني مع يمينه؛ لجواز أنها صدرت منه 
اتفاقاء أو جريًا على ما اعتاده. 

1و0 فى العينير("" الدية؛ لما روى النسائي [أن2'"1 في كتاب 
[عمروآ؟'"؟ بن حزم: «وَفِي العَيْئيْنِ وِيّة2109 » وروى على بن أبي طالب رضي الله عنه 


)١(‏ في د: شيء. ؟) سقط في أ. 2١‏ في د: أو العقل. 
0 في أ: وحول. (0) .في ج: المذهب. () في ج: وقال. 
(0) سقط في ج. (0) في أ: دون الدية. (9) زاد في أ: فيه. 
)٠١(‏ سقط في ج. )١١(‏ في التنبيه: وتجب. )١7(‏ في جه د: العين. 
)١7(‏ سقط فى د. )١:(‏ سقط في ج. 


إلك 4 أخرجه النسائى (8/ لاه) كتاب القسامة. باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف - 


سر 


0 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


عن النبي بك أنه قال: «في العَيْئيْد”'" الدّيةُ)!" . 

ولأنهما من أعظم الجوارح نفعًاء وأجلّ الحواس قدرّاء فكان إيجاب الدية 
فيهما أحرى. 

وسواء فى ذلك الصغيرة والكبيرة» والحادّة والكليلة» والصحيحة والعليلة» 
والعشواء”"© والعمشاء والحولاء؛ إذا كان النظر سليمًا؛ قاله الماوردي. 

وألحق الغزالي الأخفش بالأعمش» وسنذكر ما قبل فيه في الفروع. 

قال: وفي إحداهما نصفها؛ لأن في كتاب عمرو بن حزم [أن النبي 6خ[؛» 
قال: «في العيْنِ حَمْسُونَ مِنَ الال( . 

قال الشافعى: أراد به العين الواحدة. ويؤيده ما روى معاذ بن جبل أن النبي 
كي قال [: «وفِي إِخدّى العَيْتَيْن نِضْفٌ الدّية2'0 ولأن كل دية وجبت فى عضوين 
وجب نصمها في أحدهما؛ كاليدين. 

قال: وإن عجرو عليه جناية» فادعى منها ذهاب البصر » م: حالا ومالاء وكذبه 
الجاني» وشهد بذلك شاهدان من أهل المعرفة - وجبت الدية؛ لما روى معاذ بن 
جبل أن النبي كل قال1" «وَفِي'” البَصر الدّية9؟ . ولأن منفعا'' العين 
بناظرها؛ فإذا سلبها كملت عليه ديته1١١31)‏ كالشلل في اليدين» ولا يحتاج مع إقامة 
البينة إلى يمين. 

وقد خالفت هذه المسألة مسألة دعوى زوال السمع؛ حيث لا يُرَدُ نَمّ إلى أهل 


م الناقلين لهء وابن حبان )00١ /1١5(‏ برقم (25009» والحاكم (1/ 207) كتاب الزكاة. 

)000 في جه د: وفى العين. 

4 لم أقف عليه من حديث علي - رضي الله عنه - وذكره الماوردي في الحاوي الكبير (144/1). 
إفزة في أ: والشواء - أو وفي د: والعشّاء و. 


00( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (5١59/1؟).‏ 
0) سقط فى أ. (8) فى ج: فى. 


4 ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/4؟) وقال: لم أجده؛ وإنما الذي وجدت من حديثه في 
السمع الدية؛ وهو موجود في حديث عمرو بن حزمء وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن 
المسيب عن علي: في اليدين مائة من الإبل» وفي اليد خمسونء وفي كل إصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من الإبل» وفي لفظ كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل. تقدم في الباب المذكور. 

)1١(‏ في د؛ متعة. )1١(‏ في ج: الدية. 


الخبرة؛ لأنه لا اطلام 3 عليه؛ بخلاف ضوء البصر؛ فإنه يمكن الاطلاع عليه 
في ضوء الشمس. 

ويقوم مقام الشاهدين في جناية الخطأ رجل وامرأتان؛ كما قاله البندنيجي. 

فرع: لو عاد بصر المجني عليه بعد أن قضى له بالقود أو الدية» قال في 
«الحاوي»: فالمذهب: أنه لذ درك فلنه و "© فيما قضي له به من قود أو دية. 

وللشافعي - رضي الله عنه - في سن سن المثتغور إذا قلعت؛ فاقتص منهاء أو 
أخذ ديتهاء ثم عادت قولان». أحدهما: يلزمه رد ديتها؛ فعلى هذا اختلفت 
الأصحاب في تخريجه في العين إذا عاد بصرها على وجهين: 

فعلى وجه: يرد 7". وهذا ما ذكره مجلي والمصنف؛ ؛ استدلالًا بأن الضوء لو 
زال» لم يعد. 

وعلى وجه: لا يرد شيئاء والفرق: أن عود السن معهود في جنسه. وعود البصر 

وعلى هذا: لو اقتص من الجاني» ثم عاد بصره - لم يؤخذ بذهابه ثانيّا على 
الصحيح من المذهب» وهل يؤخذ على القول المخرج من السن؟ فيه وجهان. 

فرع آخر: لو جنى على بصر صبيا*) 
أهل الخبرة: إنه لا يعود؛ فة ل 0 قولين: 

أحدهما : :ليست عليه مه فى الشال؛ لجواز ألا يكون البعين راناة 

والثانى: يجب عليه القصاص أو الدية. 

الا إن قالاة قهي و00 عجن عؤذة إلن هذه يكلومة > النظن إليها جتن 
لا يبقى ارتياب» فعلى هذا: إن لم يعد في تلك المدة وجبت الدية» وكذا 
القصاصء [قاله البندنيجي والماوردي. 

وادعى الجيلي أنه لأ سب الما الو خلاق وهر" نا اورده 
المصنف والرافعي والبغوي ومجلي؛ لأن قول أهل الخبرة يورث شبهة. 

وإن عاد لم يجب عليه قصاص ولا دية» ووجبت [عليه]1© حكومة الجناية إن 


»أو مجنون؛ فذهب ضوء عينه» وقال 


0 09 

ثرت؛ وإن ' لم تؤثر عزر. 
)00 في أ: ثمّ. (4:) في ج: صغير. (0) في ج: وهذا. 
6 في أء ج د: بعودها. (5) في ج: ولكنه. ١‏ سقط في أ. 


2 في أ: برده. 3 سقط في أ. )04 في أ: فإن. 


١”‏ تجن كتاب “الجنايات 


ولو جنى على المجني عليه [آخر]” ل الانتتظار ففقأ عينه - فالدية 
على الأول دون الثاني» [وكذا القود1*) » قاله الماوردي والبندنيجي» وعلى الثاني 
الحكومة. 

وقضية ما حكيناه ه عن «المهذب» وغيره في المسألة السابقة بقة: ألا يجب القود 
على الأول وتجب عليه الدية خاصة؛ للشبهة. 

قال: فإن مات قبل انقضائها وجبت الدية؛ لتحقق الجناية» والتردد في عود 
الضوء. مع كونه غير معهود. بخلاف عود السن؛ حيث جرى في إيجاب أرشه 
في مثل هذه الحالة قولان؛ فإنه معهود فيمن لم يئغرء وهذا ما جزم به البندنيجي 
وابن الصباغ. 

وقد قبل بطرد القولين المذكورين [في السن1”*' هاهنا أيضًا. 

فعلى قول: لا يجب سوى الحكومة؛ كما حكاه الماوردي والمصنئف 
وغيرهماء وهو بعيد؛ لما ذكرناه. 

أما إذا لم يقدراه”' ' بمدة معلومة» لم ينظر؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط [موجب7© 
الجناية. 

قال البندنيجي: فيؤخذ منه القود. أو الدية فى الحال. 

ولو قال أهل المعرفة: لا يعرف حال العين» ويجوز أن يكون بصرها ذاهبًا؛ 
فإن كان المجني عليه بالعّاء عاقلا ام: متحن” في أوقات غفلاته بما يزعج البصر 
رؤيته. ويشار إلى غعيثه بما يتوقاه البضار بإغماضهاء ويؤمر بالمشي في طريق 
الحفائر والآبار: ربعة كن بخرله عنها” ' وهو لا يشعر؛ فإن دلت أحواله على 
صدقه؛ [جعل القول]' '' قوله. ويحلف؛ لجواز تصنعه [فيه2''1 ويقضى له بعد 
يمينه بالقود أو الدية» وإن دلت أحواله على كذبه؛ بأن”''2 كان يطبق طرفه عند 
الإشارة» ويتوقى بئرًا إن كانت» ويعدل عن حائط إن لقيه - كان القول قول 


000 في ج: وإن. )2 سقط في ج. و4 في ج د: منها. 
200 سقط في ج. وت في ج: إلى مدة. )2 في ج: فالقول. 
زفرة في ج: هذه. (0) سقط في ج. 2010 سقط فى ج. 


(1) سقط في ج. (4) في د: أمتحنوه. (05): “في جه فإن: 


باب الديات ج5١ ١4‏ 


الجاني» مع يمينه على أن بصره لباق'1"؛ لجواز أن يكون قد جرى ذلك اتفاقًا. 

وإن كان المجني عليه صغيرًاء أو مجنوئاء انتظر بلوغه وإفاقته» بعد حبس 
الجاني: فإن مات قام وليهما مقامهما فيما يدعيانه من ذهاب البصرء 
[واختلافهما!” 007 كان نعيها ظاهر 0 عن ال 
الماوردي. 

واعتبر الإمام الامتحان بما ذكرناه [في ابتداء]1” الأمر من غير عرض على 
أهل الخبرة. 

وفي «التتمة»: أن الحاكم بالخيار: إن شاء راجع أهل الخبرة» وإن شاء امتحنه. 

قال: وإن نقص الضوءء أي: في العينين» ولم يكن قد عرف مدى بصره قبل 
الجناية - وجبت حكومة”'؛ لتعذر إيجاب قسط من الأرش المقدر. 

وفي «الرافعي»: أن ذلك على الطريقين المذكورين في السمع: فمنهم من 
اعتبر" بمثله في السن والصحة.؛ والأكثرون على ما ذكره الشيخ؛ لاختلاف 
الناس في الإدراك. ويروى عن الماسرجسي أنه قال: رأيت صيادًا كان يرى الصيد 
على فرسخين. 

أما إذا كان قد عرف مدى بصره قبل الجناية» اعتبر مدى بصره بعدهاء ولزمه 
من الدية بقدر ما بين المسافتين» قاله الماوردي. 

وحكى عن الشافعي - رحمه الله - فيما إذا نقص ضوء إحداهما عن 
الأخرى: أن تعصب عينه العليلة» وتطلق الصحيحة؛ وينصب له شخص من بعد 
على نشز من الأرض أو مستويها؛ فإذا رأى الشخص - بوعد منه حتى ينتهي إلى 
مدى لا يراه بعده» ويختبر صدقه؛ بأن يعاد الشخص من جهات شتىء ويغير ما 
عليه؛ كما قاله القاضي أبو الطيب؛ فإذا وثق بما قاله من هذا الاختبار الذي لم 
يختلف مدى البصر فيه باختلاف الجهات - مسح قدر المسافة؛ فإذا كانت ألف 
ذراع - مثلا - علم أنه قدر مدى بصره مع الصحيحة؛ وإن اختلفا” عمل 
بالأقل” ؛ احتياطاء ثم أطلقت العليلة» وعصبت الصحيحة؛ فإن رأى الشخص 


)1١(‏ في ج: باق. (:) في ج: يدلك. 61 في أ: اعتبر. 
إفه في ج: أو خلافهما. 2( في ج: من أول. (4) في ج: اختلفت. 
(0) زاد في أ:و. (7) فى التنبيه: الحكومة. (9) في أ: الأقل. 


)1 جة١‏ كتاب الجنايات 


من مداه علم أنه لم يذهب من بصره العليلة شيء» وإن لم يره قرب منه حتى 
ينتهي إلى حد يراه» ويختبر ذلك بالجهات» ويحسب بأكثر ما قاله من مدى بصره 
بالعليلة» ويمسح؛ فإن كان خمسمائة ذراع - مثا - كان الذاهب النصف؛ فيؤخذ 
بربع الدية؛ لأنه نصف دية إحدى العينين» وعلى هذه النسبة فقس. 

وقد''' حكى ابن الصباغ أن الشافعي رضي الله عنه قال في «الأم»: لو زعم 
أهل العلم بالطب أن بصره يقل إذا بعدت المسافة» ويكثر إذا قربت» وأمكن هذا 
في المذارعة [عملت عليه]”'". 

ولفظ البندنيجى: أوجبت الحصة”". 

قال ابن الصباغ: وبيان هذا: أنهم إذا قالوا: الرجل إذا كان ينظر إلى مائة ذراع؛ 
فإذا أراد أن ينظر إلى مائتي ذراع احتاج للمائة الثانية إلى ضعفي ما تحتاج إليه 
الأولى من البصر؛ فحينئذ إذا أبصر بالصحيحة إلى مائتي ذراعء وبالعليلة إلى مائة 
- علمنا أنه نقص من ضوئه ثلثاه. 

قال الشافعى - رحمه الله-: «ولا أظن أن هذا يضبط»»؛ ومن هذا اللفظ أخذ 
الأصحاب - كما حكاه مجلي عن الشيخ أبي حامد عنهم - أن هذا لا يمكن 
معرفته ولا العمل عليه. 

قال: فإن”*' ادعى نقصانه فالقول قوله - أي: مع يمينه - لأنه لا يعرف إلا 
من جهته. 5 

قال: وفى العين القائمة الحكومة. 

العين القائمة: هي التي بياضها وسوادها صافيان» ولا يبصر بها شيئاء وإنما 
وجبت الحكومة؛ لأن في إذهابها إتلاف جمال من غير منفعة؛ فأشبه قطع اللسان 
الأخرس؟ وهكذا الحكم في العين التي ركبها بياض امتنع النظر بسببه» وإن كان 
باقيًا تحت البياض؛ لأنه لا يبصر به؛ كما لا يبصر بالذاهب من أصله 

قال الماوردي: ولا فرق في ذلك بين أن يرجي زوال البياض بالعلاج؟ فيعود 
البصرء أو لا. 

[نعم]”*» لو كان البياض قد أذهب بعض"'' البصر وبقي البعض؛ فهو على 
ضربين: 


010 في أ: وعلى هذا. زهرة في جه د: للحصة. )2( سقط في ج. 
() في د: علمت. (5) في التنبيه: وإن. (5) زاد في أ: ضوء. 


باب الديات حك5أا وا 


أحدهما: أن يكون قد غشى جميع الناظر وهو رقيق؛ فصار يبصرا '' أقل من 
بصره قبل البياض» فإن أمكن معرفة ما ذهب بالبياض وجب في الباقي/” 
قسطه"' من الدية» وإن لم يمكن ففيه حكومة. 

والضرب الثانى: أن يكون البياض قد غشى بعض الناظر؛ فلا يبصر بما 
غشيه”؟»» ويبصر بما عداه؛ فيلزم الجاني عليها إذا أذهب بصرها ما كان باقيًا 
منها من نصف أو ثلثء أو" ربع» إذا عرف ذلك وخبر من أهل بالبصر. 

وقد ذكرنا فيما [إذا]"'' حصل بالجناية ارتتاق منفذ السمع» مع بقاء السمع في 
مقره'* وجهًا رجحه الرافعي: أنه لا تجب الحكومة”"'» ولا يبعد مجيئه في نظيرها 
هاهناء وإلا فيعسر الفرق. 

فروع: 

الأول: إذا ضرب عينه؛ فأشخصهاء وذهب بعض بصرها - لزمه أكثر الأمرين 
من: دية الذاهب من بصرهاء أو حكومة إشخاصهاء ولا يجمع عليه بينهما؛ 
لاجتماع محلهماء ويكون أقلهما داخلًا في الأكثر؛ قاله الماوردي. 

الثاني: إذا ضربه؛ فصار أعشى, وهو الذي لا يبصر لليل - قال في التهذيب: 
كحت عله شيات لد 

الثالث: ولو عشى إحدى عينيه» فربع الدية. 

وقضية ما حكيناه عن الماوردي من إيجاب الدية كاملة في قلع عين الأعشى: 
ألا يجب عند حصول العشى بالجناية إلا الحكومة؛ عملا بما نقلناه عن 
الأصحاب فى الأذن الشلاء. 

وأبدى الراقسي تقر وجه: أنه يجب فيه كمال الدية من قول الغزالي: إن 
إزالة بصر الأخفش يوجب كمال الدية؛ لأن الأخفش - كما فسر-: هو الذي 
يبصر بالليل دون النهار» وإذا وجب في ذلك كمال الدية وجب أن يجب في 
الذي يبصر في النهار دون الليل ذلك. 


)١(‏ في د: مبصرًا. (5) في جزو. 

() في د: البياض. (00) سقط في ج. 

(*) في أ: قسطء وفي ج: بقسطه. (4) في ج: محله ومقره. 
:)2 في أء جه د: غشاه. (9) في ج: حكومة. 


)ه22 في د: بعسرها. 


اا ج١٠‏ كتاب الجنايات 


قال: وفي الأجفان الدية؛ لما روى بعض أصحابنا أن النبي كَةِ قال في كتاب 
عمرو ابن حزم: #وفي الجفون إذا استؤصلت الدية»؛ لكنه ليس بمشهور عند أصحاب 
الحديث؛ فنقول: لأنها''' من تمام الخلقة فيها منفعة وجمال يؤلم قطعهاء ويخاف 
على النفس من سراية الجناية عليها؛ فكملت فيها الدية؛ كسائر الأعضاء. 

ولا فرق فى ذلك بين أجفان الصغير والكبير» والبصير والضرير. 

قال الماوردئةة:وآفا القوذه فاق امكن أنبها ولع يعد زر © إلى دين 
وجبء وإلا سقط. 

قال: وفي كل واحد ربعها؛ لأن كل ذي عدد من الأعضاء تكمل فيه الدية» 
يقسط على عدده؛ كاليدين والرجلين في تقسيط ديتهما عليهماء وعلى الأصابع؛ 
وتقسط دية الأصابع على الأنامل» وسواء في ذلك الجفن الأعلى والأسفل. 

قال: وفي الأهداب الحكومة؛ لأن فيها جمالا ومنفعة» لكن منفعتها - وهي 
ذبها عن البصر - متفعة ضعيقة؛"قلم .تجب الأبكل ذلك بها الدية؛ كما:في 'الأظفار. 

وأيضًا: فإن الدية إنما تجب في قطع ما يخاف من سرايته» [ويؤلم في 
إبانته ]7 وهذا معدوهط*) في الأهداب. 

ومحل إيجاب الحكومة إذا نتفهاء ولم تعدء أو عادت دون الأولى» لكن في 
الحالة الثانية تكون أقل من الأولى. 

أما إذا عادت بعد النتتف كما كانت» فوجهان: 

أحدهما: تجب الحكومة أيضًا. 

والثاني: لا شيء له؛ لعدم التأثير» ويعزر الفاعل؛ لأجل الأذى. 

قال: فإن قلع الأهداب مع الأجفان. لزمه دية؛ لأن الشعر إذا كان نابا على 
العضو كان تابعًا له فى الضمان؛ كشعر الوجه. 

وقيل» يلمه فيل أ للأجفان» و2 حكومة, أي: للأهداب؛ لأن في الأهداب 
عه له “بنك 3اا رمش عفر هفرص ليها أركن شفرف ْ 

قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لأن الجفون محل الأهداب؛ فلم تنفرد 
بالحكومة''' عنها؛ كالأصابع مع الكف. 


)001 في أ: إنها. [(فرة في أ: إنباته. )0( في أ: أو. 
(0) في أ: ضرورة. (5) فى د: معدود. (5) في ج: بالأصابع. 


باب الديات جه١‏ ف 


قال: وفي المارن الدية؛ لما روى ابن طاوسء عن أبيه أنه كان عنده كتاب من 
رسول الله تك فيه: «فِي الأَنْفٍ أَوْعَى7" مَارِنِهِ جَدْعَا اديه(" . 

وقد أورد الشافعي - رحمه الله - لفظ الرسول يك في ذلك في المختصر. 

قال الماوردي: وكثيرا ما يفعل الشافعي مثل هذا إذا أمكن؛ فإن لم يمكن 
فبألفاظ الصحابة؛ فإن لم يجد فبألفاظ أئمة التابعين» وكثيرًا ما يوردها بلفظ 
عطاء بن أبي رباح. 0 

وروى عمرو بن حزم أن النبي كله قال في كتابه إلى اليمن: «وَفِي الأنفٍ إذا 
أوعِبَ جَدْعَهُ اليه خرجه النسائى. 

وقارن الأنف: هو انا الات ل انق كنا تكرنا وم ديه وعلية يعطق فرك 
الشيخ هاهنا. 

وقال الماوردي: هو ما لان من الحاجز بين [المنخرين*؟ المتصل بعضه 
بقصبة الأنف» وإن الدية إنما تكمل باستيعاب المارن مع المنخرين» وسواء في 
ذلك الأنف الأقنى والأفطس والأجحر والأخنسء وأنف الأشم والأخشم. 

قال: وفي بعضه بحسابه””' من الدية إن أمكن؛ لما مضى؛ فيقدر بالثلث 
والربع» ونحوه. 

وإن لم يمكن فالواجب الحكومة. 

وتحكن الإمام فها؟ آنا تطبر السنية إلن خمية الكل مقطده: 

قال: وإن قطع المارن وبعض القصبة» لزمه [دية"2 وحكومة؛ لأن القصبة]!" 
مع المارن كالذراع مع الكف. ولا يبلغ [مع الحكومة]" دية الأنف؛ لأنها تبع 
له. ولا تنقص عن دية منقلة» بل تزيد عليها؛ كما حكينا ذلك عن الماوردي في 
باب: ما يجب به القصاصء. وحكاه الرافعي عن رواية القاضي ابن كج عن النص» 
وقال: إنه لم يجد لغيره [تعرضًا لذلك]1"". 

ويجيء على قياس قول حكيناه من قبل فيما إذا خرق القصبة خاصة أنه تجب دية 


)١(‏ فى ج: أو فى. (5) فى التنبيه: الدية. 
(0) تقدم. 00 (0) سقط في جد 
فرق تقدم. )2 في ج: بالحكومة. 


الوك فى جه د: بحسابه أي. 


يفل ج"١‏ كتاب الجنايات 


مأمومة» وحكومة هي أكثر من دية منقلة - ألا تنقص عن ذلك على قول أيضًا. 

وعن أي علي بن أبي هريرة تخريج قول آخر: أنه لا يجب سوى دية المارن؛ 
بناء على اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في قطع الحلمة مع الثديين» 
وقطع الحشفة مع بعض الذكر. 

قال الماوردي: وليس هذا التخريج صحيحًا؛ لأمرين: 

أحدهما: أن محل الحلمة فى الثدي» ومحل الحشفة على الذكرء وليس محل 
الخارك على القضية :"وإن نشل جه فاعدافا: 

والثاني: أنه لما وجب في إيضاح القصبة مع قطع المارن الدية» ودية 
موضحة - كان إلزام الغرم في قطع أصلها أحق. 

قال: فإن7١)‏ ضرب الأنف؛ فشل المارن - ففيه قولان؛ كالأذن» وقد تقدم 
توجيههماء [وعليهما يخرج]" ما لو جدع أنمًا مستحشفاء كان فيما يلزمه قولان؛ 
كما قلنا في الأذن الشلاء» صرح بهما الماوردي. 

قال: وإن عوجه. أي: بالجناية عليه» لزمه حكومة؛ لإزالة الجمال» فإن جبر 
حتى عاد مستقيمًا كانت حكومته أقل. 

قال: وفى إحدى المنخرين نصف الدية؛ لأنه أذهب نصف الجمال ونصف 
المنفعة» ذا ما حكاه في «المهذب». وهو المحكي عن النصء» وحكاه 
الماوردي عن رواية الشيخ أبي حامد عن أبي”" إسحاق. 

وفي الرافعي نسبته إلى ابن سريج أيضاء وصححه البغوي وشيخه القاضي 
الحسين» فعلى هذا يجب في الحاجز حكومة. 

وقبل: [يلزمه]”*' ثلث الدية [تقسيطًا للدية]*؟ على المنخرين» والحاجز الذي 
اشتمل الأنف عليهاء وهذا قول أبى علي الطبريّ» وإيراد الغزالى فى «الوجيز» 
يقتضي ترجيحه؛ وإليه ذهب القاضيان: الطبري والرويانية وعلئ هذا ينجي :قي 
الاج خاضه قلت الدية. ْ ْ 

وفي الرافعي أنه يخرج”' مما ذكره الإمام نقلا وتلخيصًا: أنه لا يجب في أحد 


للق في التنبيه: وإن. فم في ج: وعليه يخرجء وفي د: وعليهما تخريج. 
فرق زاد في ج: رواية. (54) سقط من التنبيه. 


(5) في ج: يقسط الدية. © في أ: تخريج. 


باب الديات جك١ا‏ و 


الطرفين النصف ولا الثلث؛ ولكن ينسب ما بقي ويوزع الواجب عليهما؛ فيجب 
ما يقتضيه التقسيطء وأنه أقام هذا وجهًا آخر لكنه لا يستغني عن النظر في أن 
الدية تجب في مقابلة الطرفين» أو الطبقات الثلاث. 

ثم إذا جعلنا الدية [في]'' مقابلة الطرفين» فلا" '' يكاد يظهر تفاوت بينهماء 
ولأ يكون الواجت إلا الصف. 

وإن جعلناه فى مقابلة الطبدات الثلاث» فيظهر تفاوت الطرفين على الواسطة» 
وكدة الراهي فرق الدلفة رووة "المت 

وعلى الوجهين المذكورين في الكتاب يخرّج'' ما إذا ذهب من بعض 
المنخرين شيء»؛ ولم يمكن معرفته - في أن الواجب من الحكومة ينقص عن 
نصف الدية أو ثك؛ ؛ كما صرح به الماوردي. 

[قال: وفي الشم الدية؛ لما روي]” عن عمرو بن حزم أن النبي كك قال في 
كتابه إلى اليمن: «وَفِي الشَّم) يعني الدية؛ لأن الشم من الحواس النافعة؛ فأشبه 
حاسة السمع والبصر. 

وقيل: فيه حكومة؛ لأن الشم ضعيف النفع. وهذا ما حكاه صاحب التقريب 
ا 000 ضور البدئى ا 

وعلى الأول - وهو الصحيح-: لو جنى عليه؛ فذهب الشم من إحدى 
المنخرين - لزمه نصف الدية. 

قال”” الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه الوجه المذكور في إيطال السمع من 
إحدى الأذنين. 

وإن نقص الشمء وأمكن معرفة النقص - وجب بقسطه من الدية, وإلا 
فالجكرية: 

شن قطع الأنفبة [لو ره الأنق] "'ن قريني "القت نزية 
ديتان؛ لأن الشم في غير الأنف؛ فكان كالسمع مع الأذن. 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط فى أ. (9) فى التنبيه: فإن. 
(0) فى جذو. (50) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 
(9) فى ج: دون. 0 فى ج: قولان. )١١(‏ فى التنبيه: وذهب. 


(4) في أ: تخريج. 640 زاد فى بده كما 


و١‏ جدا١‏ كتاب الحناياتث 


قال: فإن ادعى ذهاب الشم. تتبع في حال الغفلة بالروائح الطيبة 
والكريهة"''» أي: مرة بعد أخرى؛ لعدم إمكان إقامة البينة على الذهاب. 

قال: فإن لم يظهر منه'"' إحساس؛ أي: بأن كان لا يرتاح إلى الروائح الطيبة» 
ولا يظهر منه كراهة الروائح - المنتنة"'؟ - حلف؛ لأن الظاهر معه. وإمكان 
تصنعه قائم. 

وإن وجد منه الارتياح والكراهة» كان القول قول الجاني» لكن مع اليمين على 
بقاء شمه؛ لاحتمال حصول ذلك اتفانًا. 

ثم إذا حلفنا المجني عليه» ثم غطى أنفه عند شم رائحة منتنة» فادعى الجاني 
أنه غطاه؛ لبقاء شمهء وقال المجنى عليه: غطيته؛ لحاجة أو عادة - فالقول قوله. 
سكم لدالديةة اله الما ورديي” 

فرعان: 

أحدهما: إذا قضينا بالدية» ثم عاد شمه - لزمه رد الدية؛ لعلمنا بأن ذهاب 
شمه'*' كان لحائل» ولا شيء له إلا أن يكون بعد عوده أضعف منه قبل ذهابه؛ 
[بأن كان]'”2 يشم من قريب وبعيد؛ فصار يشم من القريب ولا يشم من البعيد. 
أو كان يشم الروائح القوية والضعيفة؛ فصار يشم القوية دون الضعيفة؛ فحينئذ 
ينظر: فإن علم فدر الذاهب منه - قال الشافعي: ولا أحسبه يعلم - كان فيه من 
الدية بقسطه. وإلا ففيه الحكومة. 

الثاني: لو كان في أصل الخلقة يشم شما ضعيمًا؛ بأن [كان]"2 يشم من 
القرب دون البعد. أو القوي من الروائح دون الضعيف. فجني عليه؛ فصار لا 
يشم شيئًا - قال الماوردي: ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: فيه الدية الكاملة؛ كالأعضاء الضعيفة. 

والثاني: أن الموجود'" كان فيه بعض الشم؛ [فلم يلزم فيه إلا بعض 
الدية]0 بخلاف ضعف الأعضاء التي يوجد جنس المنافع فيها. 


)١(‏ في ج والتنبيه: الخبيثة. (؟) في التنبيه: فيه. (6) في ج: الخبيثة. 
(4) في ج الشم. (5) في أ: لأنه. () سقط في أ. 
)/039 في د: الموحد. 

)0 في أ: فلم يكن فيه إلا نصف الدية» وفي ج: فلم يلزمه فيه إلا بعض الدية. 


باب الديات ج٠١ ١‏ 


فعلى هذا: إن عَلم ما كان ذاهبًا من شمه» ففيه من الدية بقسطه. وإن لم يعلم 
فالحكومة يجتهد فيها الحاكم. 

قال: وفي الشفتين الدية؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي يله قال في كتابه إلى 
اليمن: «وَفِي السَّمَتَيْنِ الدَّيّةُ!2 خرجه النسائي» ولأنهما عضوان من أصل 
التخلقة ليها كنم وعضان يألم سكين" )وكات مده ايته؛ فأشبهتا”" اليدين. 

قال: وفي إحداهما نصفهاء وفي بعضها بقسطه؛ لما مر. 

قال: وإن جنى علبها22؛ فشلت؛ أي ): صارتا يايستين لا تتقلصان". ولا 
تسترخيان - وجبت الدية؛ كما وضعل لوقه 

وهكذا الحكم فيما لو" جنى عليهما؛ فتقلصتاء ولم تنبسطا بالمد. أو'*) 
استرختا بحيث لم تتقلصا ا نص عليه 
الشافعي» رحمه الله. 

قال الماوردي: وفيه عندي نظر؛ لبقاء منفعتهما بحفظ”''' الأسنان» وما يدخل الفم 
من طعام وشراب”''' ؛ فاقتضى"""'2 لأجل ذلك أن تجب حكومة؛ بخلاف 
تقلصهما””'' المذهب لجميع منافعهماء وهذا ما أورده في «المهذب»؛ حيث قال: وإن 
لمعا وجيت عله الحكومة؛ لأ امتقعتهما لم تبطل »وما حطل بهم لقن : 

فرع: لو قطع شفة مشقوقة» ففي «التهذيب» و«التتمة»: أن فيها دية ناقصة بقدر 
حكومة الشق”*''» وفي «الحاوي): [أنه يجب جميع ديتها!*'' ؛ إن لم يذهب 
الشق شيئًا من منافعهاء وبقسطه إن أذهب معلوم القدر من منافعهاء وحكومة إن 
لم يعلم قدر الذاهب. 


فرع آخر: هل تتبع حكومة الشارب دية الشفة؟ نقل '' عن القاضي ابن كج 


فيه وجهان. 

)١(‏ تقدم. (9) في أ: الإنسان. 

(؟) في أء د: ما لم يقطعهما. 2٠١‏ في أ: لحفظ. 

(9) في ج: فأشبه. )1١(‏ في د: أو شراب. 

(:) في جذ عليه. (؟1) في أ: فأفضى. 

(4) في أ:أو. (1) في أ: تفصيلهما. 

(5) فى ج: تنفصلان. )١4(‏ فى د: المشفر. 

00 في د: إذاء (15) في ج: أن فيها جميع الدية. 


(8) في أ:لو. )1١7(‏ في ج: حكى. 


يضنا جد١‏ كتاب الجنايات 


قال: وفي اللسان الدية, أي: إذا كان ناطمًا سليم الذوق؛ لرواية عمرو بن حزم 
أن النبي كَلِ قال في كتابه إلى اليمن: «وَفِي اللْسَانٍ الدَّيَهُ"2 خرجه النسائي”") 

ولأنه قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - ولا 
مخالف لهم. 

ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة» يألم بقطعه» ويخاف [من سرايته]0 ؛ فكملت 
فيه الدية كسائر الأعضاء. 

ذأنا :سيان" اللسانققة'روئنان عناسن رفن الله غديجات (أنه :فين يا 
رَسُولَ الله فِيمَ الْجَمَالَ؟ قَالَ: في اللّسَانِه””2: وروي" عنه ككل أنه قال: «الْمَرُْ 
مخلرة تبت تانيع 

وأما منفعة اللسان فالمعتمد فيها ثلاثة أشياء: 

أحدها: الكلام الذي يعبر”” به عما في النفسء ويتوصل به إلى أربه*) 

والثاني: حاسة"''' الذوق التي يدرك بها ملاة''') 
يا" "وز زا *"" مون الصلونوالاففوه واتمو الو وهنا هو المشهور. 

وفي «التتمة»: أن الذوق في”*'' طرف الحلق» وعلى ذلك ينبني”*'' ما لو 
ضربه ضربة أزال بها نطقه وذوقه؛ فقال: عليه ديتان؛ لأن محلهما 59 ووافقه 
في «التهذيب» في الحكم. 

والثالث: الاعتماد عليه في أكل الطعام ومضغه وإدارته في لهواته» حتى 
يستكمل طحنه في الأضراسء وتندفع بقاياه من الأشداق. 

ولا فرق -.فيما ذكرتاه.ت بين لسان الضغير والكبيرة والمتكلم بالخربية 
والأعجمية» والفصيح والألكن, والثقيل والعجلء والأرت والألثع؛ كضعف 


طعامه وشرابيه» ويعرف 


البطش في اليد. 
)غ20 تقدم. 69 في ج: يعتبر. 
(5) زاد في أ: مسلم. (9) في ج: آدابه. 
فرق فى ج: السراية منه. 2000 فى ج: حاسية. 
ف 4 وآمااحماله وف 5ه وآما كمال: (الكاانى دك 
(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير )١١( /١7(‏ في د:به. 
١ 20‏ 18 سقظ في 3 
030 في ج: ويروى. 05 في ج: من. 


0) ينظر المصدر السابق. )1١5(‏ في د: يبني. 


باب الديات ١‏ يل 


قال الروياني: ويحتمل أن يقال بخلافه. 

أما إذا كان ناطقًا مفقود الذوق. قال الماوردي: لم تكمل فيه الدية» وكان فيه 
حكومة؛ كالأخرس. 

فروع: 

[الفرع الأول] لسان الصغير الذي يعجز عن الكلام إذا قطع. هل تجب فيه الدية؟ 
ينظر: فإن عرفت سلامته بنطقه بحروف''' الحلق» وهي أول ما يظهر من الصغير في 
البكاء؛ [أو بحروف الشفة في «بابا» و«ماما»» وهي الجخالة العانية للطتفي ]0 أو 
بحروف اللسان؛ فإذا عرف [منه]' '' أحد هذه الثلاثة في زمانه كملت فيه الدية. 

قال القاضي الحسين: وضمن بالقود '' - أيضًا - وإن لم يستكمل الكلام؛ 
لأنه يكمل في غالب العرف إذا بلغ زمان الكلام”” . 

وإن لم يظهر منه في أوقات هذه [الحروف]'' ما يدل على سلامة لسانه» كان 
ظاهرة' '' دليلا على خرسه؛ فيلزم فيه حكومة. 

ولو قطعه'” سباغة ولادتة قال الماوزدى هار" تسانة - ون كان من 
الأعضاء الظاهرة من الكبير - جاريا مجرى الأعضاء الباطئة؛ فيكون على قولين: 

أحدهما: يحمل على الصحة؛ وتكمل فيه الدية» وهذا ما حكاه في «المهذب» 
وغيره» ونسبه ابن كج إلى قول أبي إسحاق. 

والثاني: يحمل على عدمه؛ فتجب فيه حكومة» وهذا ما حكاه الغزالي» 
وحكى و به» مع وقفة لشيخه فيه. ا 

ولو تعذر النطق في اللسان لا لخلل فيه» ولكنه ولد أصم. أو أزيل”'' سمعه 
قبل أن يبلغ مظنة النطق» فلم يحسن الكلام؛ لأنه لا يسمع شيئًا - فالواجب فيه 
الدية» أو الحكومة؟ فيه وجهان. 

قال: وإن'''' جنى عليه؛ فخرس - فعليه الدية؛ لأنه سلبه أعظم منافعه؛ 
فحلّ ذهابها'''' من اللسان محل ذهاب البصر من العين» وهذا فيما إذا لم 


010 فى ج: بحرف. 0020( فى ج. د: الكمال. فت زاد فى ج: من. 
0 سقط في أ. (5) سقط في د. ار 2٠١(‏ بياض في ج. 
(9) في ج: فيه. 0) فى ج: الظاهر دالا. )1١(‏ فى أ: فإن. 


50 فج ذ القرة, () في ج: قطع. )1١(‏ في ج: ذهاب. 


وم 5009 جة١‏ كتاب الجنايات 


يقدر على النطق بشيء من الحروف اللسانية والحلقية والشفهية”'" . 

أما إذا قدر على النطق بالشفهية27 والحلقية» فقد ذكر فى «الوسيط» والوجيز: 
[أن]”" الحكم كذلكء وعلله بأن الذي بطل حرف مقصود برأسه. 

قال الرافعي: وهذا لم [أجد]”* أحدًا من الأصحاب تعرض له» وهو مناقض 
لما ذكره من بعد وهو أنه يجب في بعض الكلام بعض الدية» وتوزع على جميع 
الحروف من الشفهية”' وغيرهاء وإنما يستمر ذلك على طريقة الإصطخري على 
ا 

قال: فإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطه؛ لما تقدم. [ويقسم على 0ن 
لغته: 

فإن]” كان أعجمي اللسان اعتبر من عدد حروف كلامه؛ فإن حروف”") 
اللغات مختلفة الأعداد والأنواع؛ فالضاد مختصة بالعربية» وبعضها مختص 
بالأعجمية» وبعضها مشترك بين اللغات كلهاء وبعض اللغات تكون حروف(١)‏ 
[الكلام]”''' فيها أحدًا وعشرين حرقاء وبعضها ستة وعشرين حرقاء وبعضها أحذًا 
وثلاثين حرفا. 

وإن”"'' كان عربي اللسان قسط على حروف المعجم التي عليها بناء7" جميع 
الكلام» وهي تسعة وعشرون حرفًا؛ كما قال الماوردي» ومنهم من عدها ثمانية 
وعشرين .عرقاء وأسقلة*١)‏ حرف «لا»؛ [لدخوله]”*'' في الألف واللام» وعلى ذلك 
جرى فى «المهذب»». وقيله القاضيان: أبو الطيب» والحسينء وكذا ابن الصباغ. 

وسواء فى ذلك حروف الشفة واللسان'2 والحلق فى ظاهر قول الشافعى.» 
وجمهور أصحابه - رضي الله عنهم أجمعين - وعلى هذا يكون في مقابلة كل 


)١(‏ في أ: الشفنية. (9) في ج: الحروف. 
إفة في أ: الشفنية. 2١(‏ في د: الحروف. 
(9) سقط في د. )١١(‏ سقط في ج. 

(5) سقط في ج. (10) في ج: فإن. 

(5) في أ: الشفوية. (1) زاد في أ: على. 
(7) في أ: تبين. )١5(‏ في ج: فأسقط. 
(0) في التنبيه: يقسم على الحروف. )1١5(‏ سقط في ج د. 


(8) سقط في ج د. (11) في أ: الحلق والشفة. 


باب الديات ج"١ 1١.‏ 


0 ثلاثة أ ا 4 1 . 6 جره :6 مء 
حرف نه أيعرة ونصف». وجرء من ربعهة عسر جرء من بعير. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة والإصطخري: يقسط على حروف اللسان. وهي 
ثمانية عشر كما قال فى «المهذب». وأربعة عشر؛ كما حكاه القاضى الحسين عن 
الإصطخري دون حروف الحلق والشفة» وهي عشرة: ستة منها للحلق» وهي: 
الهمزة”''؛ والحاءء والخاءء والعين» والغين» و[الهاء]”"» وأربعة للشفة» وهي: 
الباء» والفاء» والميم» والواو. 

قال الماوردي: وهذا فاسد؛ لأن هذه وإن كانت مخارجها”» في الحلق 
والشفة» فاللسان””' معبر عنها وناطق"'' بها؛ ولذلك لم يتلفظ الأخرس بها؛ فعلى 
هذا: لو ضرب ضارب شفته”"' ؛ فأذهب الحروف الشفوية» أو رقبته؛ فأذهب 
الحروف الحلقية - لا يجب إلا الحكومة. 

وعن كتاب ابن كج: أنه لو قطع شفته؛ فأذهب الباء والميم» فعن الإصطخري: 
أنه يجب مع دية الشفتين أرش الحرفين» وأن” ابن الوكيل سئل عنه؛ فقال: لا 
يجب إلا الدية؛ كما أنه لو قطع لسانه وذهب كلامه» لا يجب الدية. 

وإن كان يحسن العربية وغيرهاء قسط على حروف المعجم. 

[وقيل: يوزع على أكثرهما حروفاء وقيل: على أقلهما. 

ومحل التوزيع على حروف المعجم]”'' إذا كان قبل الجناية تحقق الكلام 
بجميعهاء فإن كان ألثغ لا يحسن الكلام إلا بعشرين منهاء قال القاضي الحسين: 
فتوزع الدية على العشرين» وعلى ذلك جرى في «التهذيب»”'". 

وحكى غيره من المراوزة وجهًا آخر: أن التوزيع على جميع الحروف,. دون ما 
يمحسنه » وهذا ما أورده المتولى. 

وكذا الخلاف فيما إذا تعطل عليه بعض الحروف؛ بسبب جناية» لكنه مرتب» 
وأولى بالتوزيع على الجميع» وهذا ما أورده الإمام. 


)١(‏ فى د: وحرف. () في د: وباطن. 
)١(‏ في أ: همزة الألف. (0) في أ: شفة. 
(؟) سقط في ج. (6) في أ: فإن. 
(5) في أ: مجاريها. (9) سقط فى د. 


(5) في د: واللسان. 21١‏ في ج: النهاية. 


١4١‏ ج٠١‏ كتاب الجنايات 


ثم إذا قلنا بالتوزيع على الجميع في الأولى؛ فلو كان الشخص ممن يقدر على 
التعبير عن جميع مقاصده؛ لفطنته» واستحداده من اللغة» وتهديه إلى مناط الكلام؛ 
فهل تكمل فيه الدية؟ فيه وجهانء أظهرهما: لا. 

واعلم أنا في اعتبار الذاهب من الحروف لا نأمره بأن''' ينطق بكل حرف 
على حياله؛ لأن الحرف الواحد يجمع في”" الهجاء حروفًاء بل نأمره بكلمة 
يكون الحرف الذي نمتحنه فيه من جملتها: إما في أولهاء أو في وسطهاء [أو في 
آخرها]”" ؛ فإذا أردت اعتباره في أول الكلمة» وكان المعتبر هو الألف - فَأَمره 
ن يقول: أحمد. وأسهل”*» وأنصرء وأبعد؛ ليكون بعد”*؟ الألف حروف متغايرة 
يزول بها الاشتباه؛ فإن لم تسلم له الألف في هذه الأسماء والأفعال كانت ذاهبة 
ولق" لقف كانف اق و 

وذ أزذت افعان الناة» قامره أن يقرلة رركةة انها يعت 

ثم على هذه العبرة تفعل في جميع الحروف؛ فإن ثقل عليه الحرفء ثم أتى به 
سليمًا عد في السليم دون الذاهبء وإن قلبه بلئغة صارت في لسانه عد في 
الذاهب؛ وكذلك لو صار أرتّ؛ لأن الأرت يأتي من الكلمة ببعضها ويسقط 

قال: وإن حصلت به تمتمة» أي: صار يردد التاء - ثالثة الحروف - مرارّاء أو 
عجلة - وجبت الحكومة”" ؛ لحصول النقص والشََيْن بجنايته. 

وهكذا الحكم لو صار أردء وهو الذي يردد الكلمة مرارّاء أو فأفاء» وهو الذي 
يكرر الفاء مرارًا. 

فرع: لو كان الباقىي من حروف كلامه بعد الذاهب منه لا يفهم معناه. لم 
يضمنه الجاني» للعلم بأن [بعض]” الحروف لا يقوم مقام جميعها؛ فلم يلزمه 
إلا ضمان الذاهب منهاء وهذا ما حكاه الماورديء والقاضي أبو الطيب» 
وغيرهماء وقال في «التتمة»: إنه المشهور من المذهب. والمتضوصض في «الأم». 

وفي «التهذيب:: أنه يجب كمال الدية؛ لأن منفعة الكلام قد فاتت”"'» ويحكى 


ْ 
أ 


)١(‏ في أ: أن. (4) في ج: أشهد. (61 في التنبيه: حكومة. 
(؟) زاد في أ: من. (05) في د: لعد. (8) سقط في ج. 
(9) سقط في أ. (7) في أ: فإن. (9) في ج: زالت. 


باب الديات جة١ا ١7‏ 


هذا عن أبي إسحاق وعن القفال» وفيما روي عن الروياني أنه المذهب. 

قال الرافعي: ويمكن أن يقال: صورة النص في البعض إذا لم يمكنه أن يأتي 
بالكلمة التي فيها الحرف الذاهبء ولكن بقي له كلام مفهوم. 

[والذي صار إليه القفال صورته ما إذا لم يبق له كلام مفهوم]""' . 

فرع آخر: إذا جنى على اللسان؛ [فأبدل صورته]”"”'» واللسان على اعتداله 
وتمكينه من التقطيع والترديد - فعليه الدية؛ لأنه من المنافع المقصودة؛ فلو أبطل 
مع ذلك حركة اللسان حتى عجز عن الترديد والتقطيع» فوجهان: 

أرجحهما: أنه تلزمه ديتان. 

والثاني: دية واحدة؛ لأن المقصود: 0 وفواته بأحد طريقين: انقطاع 
الصوت» وعجز اللسان عن الحركة» وقد يي يجتمع الطريقان» وقد يوجد أحدهما 
خاصة. ٠‏ 

فإن قلنا بالأول وكانت حركة اللسان باقية؛ فقد تعذر النطق؛ بسبب فوات 
الصوت. قال الرافعى: فيجيء الخلاف المذكور فى أن تعطيل المنفعة هل هو 
وني" #فإن عله كزواليا 'ونفت قناته: ولا :اندي واتحلة 

قال: وإن قطع نصف اللسان. وذهب نصف الكلام - وجب عن لس 
الدية؛ لأن ما ذهب من اللسان ومن الكلام ناويا فابهنا اعتبر» كان الواجب 
0 

قال: وإن قطع ربع" اللسان. وذهب نصف الكلام - وجب نصف الدية 
وإن قطع النصف». فذهب”" ربع الكلام - وجب نصف الدية؛ لأن منفعة العضو 
إذا ضمنت بديته» اعتبر فيه الأكثر من ذهاب العضو والمنفعة0. 

دليله ما لو قطع الخنصر من أصابع اليد فشلت» ؛ فإنه يلزمه - جميع ديتهاء لذهاب 
جميع منفعتهاء ولو لم يشل [باقيها]”*' لزمه دية الإصبع» وهو حمس دية اليد لأنه 
اد عسي البنه ون "كان الذاعوارها أقل من خمين المفعة كذلك فينانذهت 


)١(‏ سقط في د. () في التنبيه: الربع. 
ف في ج) د: فأبطل صوته. 69 في التنبيه: وذهب. 
(9) في أ: لزوالها. (0) في جه د: أو المنفعة. 
(54) سقط في د. (9) سقط في ج. 


(5) في أ: هنا. )2٠١(‏ في د: فإن. 


من اللسان والكلام» وهذا تعليل أبي كثير» وظاهر تعليل الشافعي. 

وقال أبو إسحاق: الاعتبار باللسان؛ لأن الجناية عليه مباشرة» إلا أنه إذا قطع 
الربع»ء فذهب نصف الكلام - دل على شلل ربع آخر. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا غلط؛ لأنه ظن أن الكلام يقابل أبعاض اللسان» 
فيخص كل بعض من الكلام بعضًا من اللسان» وليس بصحيح؛ لأنه قد يذهب'" 
بعض الكلام واللسان باق بحاله [لم يذهب منه شيء؛ وقد يذهب بعض اللسان» 
ويكون الكلام باق بحاله]'' لم ينقص؛ فلم يصح ما" اعتبره. 

وتظهر ثمرة الخلاف في فروع: 

منها: إذا قطع ربع لسانه» فذهب نصف كلامه. ثم جاء آخر» وقطع الباقي - 
فعلى المذهب: يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية؛ [لأنه قطع ثلاثة أرباع اللسان]!* » 
وعلى قول أبي إسحاق: يلزمه نصف الدية» وحكومة [في ربع اللسان]”*' ؛ لأن 
[نصف اللسان]”'' سليم وربعه أشل. 

ومنها: إذا قطع نصف لسانه» فذهب ربع كلامه» ثم جاء آخرء فقطع الباقي؛ 
فعلى الأول: يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية» وعلى قول أبي اسحاق: يلزمه نصف 
الدية؛ لأنه قطع نصف لسانه. 

ومنها : إذا جنى على لسانه» فذهب بعض كلامه؛ فقطعه آخر - فعلى المذهب: 
على الثاني دية كاملة» وعلى قول أبي إسحاق: عليه نصف دية اللسان''' وحكومة. 

ومنها: اذا قطع فلقة من لسانه» ولم يبطل بذلك شيء من كلامه” - قال 
الإمام: من راعى الكلام لم يوجب على القاطع إلا الحكومة» ومن راعى الجزم *' 
أوجب قسطًا بالنسبة إلى اللسان» ولكن هذا إيجاب المقدر”''' من غير تفويت 
الكلام» ولو صح ذلك لزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرسء وموجبه''') 
الحكومة» وبه أجاب في «الوسيط». 

قال وإن فطع اللساقة) رانور الدية» ثم نبت - رد الدية في أحد 


)١(‏ في د: ذهب. (5) سقط فى ج. (9) في أ: الحزم. 
(0) سقط في أ. (7) في أ: لأن نصفه سليم. )2٠١(‏ في ج: لقدر. 
(9) فى أ: بماء 0) فى أ: دية اللسان. )١١(‏ في د ج: موجبه. 


(4)- سقط في أ. (8) في ج: الكلام. )1١(‏ في التنبيه: فأخذ. 


باب الديات ك١ ١5‏ 


القولين؛ لعود مثل ما قطع. دون الآخرء لأن هذه نعمة جديدة من الله تعالى. 
وهذان القولان كالقولين فيما إذا عاد سن”'' المثغور بعد قلعه» كما سنذكرهما. 
وهذه طريقه أبي إسحاقء وظاهر التنبيه”''» وكلام الشيخ يقتضي أنا على القول 

الأول لا نبقى من المأخوذ قدر الحكومة. 
وقد ادعى الماوردي أن ذلك يبقى منها قولا واحدًا وإن جرى خلاف في 

مسألة السن» كما سنذكره. 
وقيل هاهنا: لا يرد شيئًا [مما 5ك قولًا واحدًا؛ لأن عود السن معهود في 

الجملة» بخلاف عود اللسان» وهذه طريقة ابن أبي هوي ة: 
ولو جنى على لسانه. فخرسء وغرم الدية» ثم عاد فنطق -رد ما أخذه من الدية. 
قال الماوردي: قولًا واحدّاء بخلاف اللسان إذا نبت. 
والفرق:أن ذهاب اللسان محققء والنابت غيره. وذهاب الكلام مظنون؛ فدل 

النطق على بقائه. 
وما قاله من الفرق يرد عليه ما حكيناه عنه في عود ضوء العين بعد زواله. 
وقد صور القاضي الحسين صورة عود اللسان: بأن يقطع بعضه من العرض» 

فتزول منفعته» فينبت ثانيًا وتعود منفعته. 
وصوره غيره بأن يقطعه بجملته. 
قال ابن أبي هريرة: وقد كنا ننكر على المزني حتى وجدنا في زماننا رجلا من 

أولاد الخلفاء قطع لسانه» فنبت؛ فعلمنا أن مثله قد يكون. 
قال: وفي الذوق الدية. 
صورة المسألة - كما حكاه الجمهور-: أن يجنى على لسانه؛ فيذهب حاسة 

ذوقه» ولذة طعامه حتى صار لا يفرق بين الحلو والحامضء والمر والمالح 

والعذب - فتجب فيه الدية؛ لأن الذوق إحدى الحواس المختصة بعضو خاص؛ 

فأشبه حاسة الشم والسمعء وبل أولى؛ لأن الذوق أنفع”*' من الشم وآكد. وهذا 

ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - كما حكاه ابن الصباغ» عن رواية القاضي 
أبي الطيب» وقال الماوردي: ليس للشافعي - رحمه الله- فيه نصء» وإنما ذلك 


)١(‏ في أ: من. (؟) سقط في د. 
هه في أ ج: التشبيه. (5) في ج: انقطع. 


ه١1‏ جك١ا‏ كتاب الحنايات 


هو الذي يقتضيه مذهبه» وكلام البندنيجي مشير إلى ذلك. 

وقد وافقهم القاضي الحسين على''' إيجاب الدية الكاملة فيه. 

ثم قال ابن الصباغ: قد نص الشافعي - رضي الله عنه- على أن في لسان 
الأخرس الحكومة, مع أن الذوق يذهب بذهابه؛ فدل على أن في الذوق 
الحكومة. وما ذكره حسن. ولا يندفع بما قاله الرافعي وحكاه الشيخ في المهذب: 
أن محل إيجاب الحكومة بقطع اللسان الأخرسء إذا لم يذهب ذوقه؛ أو كان قد 
ذهب قبل قطعهء دون ما إذا ذهب بالقطع؛ فإنه يجب فيه الدية الكاملة» لإتلاف 
حاسة الذوقء لأن الماوردي حكى”"' نص الشافعى - رحمه الله- على إيجاب 
الحكومة بقطع انان الأعربي» تم قال: وإنها ل تجب الدية» لأنه قد سلب 
الكلام الذي هو الأخص الأغلب من [منافع اللسان] "2 ولو بقى بالخرس 
بعض منافعه - وهو الذوقء وتصرفه في مضغ الطعام - فلم تبلغ ديته دية لسان 
كامل المنافع. 

نعم» لو صح ما قاله المتولي: أن محل الذوق طرف الحلق - لا ندّفعَ سؤال 
ابن الصباغ. 

وعن أبي الطيب بن سلمة أنه يمكن تخريج قول: أن الواجب في لسان 
الأخرس الدية» فلعله أخذه من هنا. 

فرع: لو نقص من اللسان بالجناية عليه بعض الذوقء قال في المهذب: نظر: 
فإن كان نقصانًا لا يتقدرء بأن يحس”'' بالمذاق الخمس إلا أنه لا يدركها على 
كمالها - وجبت عليه حكومة؛ وإن لم يدرك إحدى المذاق الخمسء ويدرك 
الباقي - وجب عليه خمس الدية» فإن لم يدرك اثنتين» وجب خمسانء وهكذا؛ 
لأنه تعدد المتلف. فتقدر الأرش. 

قال: وفي كل سنء [أي]''' إذا أثغر خمس من الإبل؛ لرواية عمرو بن حزم؛ عن 
رسول الله- يَكِ- أنه قال في كتابه إلى اليمن: (وَفِي السّنَّ حَمْسٌ مِنَ الإبلى "ا 
وروى عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جده» عن رسول الله كَكِ أنه [قال]”: (وَفِي 


زفق زاد في ج: عن. زفق سقط في د. 
قرف ف - منافعه. إ(ف4 تقدم. 


(5) في د: الخرس. (8) سقط في ج. 


بياب الديات جك١ا‏ 5 


الأنكاة حتاة لعوين] "17 وو اء ف للك :النشاء: التليكة والشؤداء الفيحة 
إذا كان ذلك من أصل الخلقة» أو طارئًا عليها ولم ينقص منفعتهاء كذا قاله 
الماوردي. 

وقال ابن الصباغ والقاضي الحسين: إن الحكم كذلك إن نبتت قبل الإثغار 
وبعذده سوداءء أما إذا كانت قبل أن يثغر بيضاءء ثم نبتت و سوداء - 
سئل””' أهل الخبرة: 

فإنقالواة ]إن ذلك لغلةء وعنيت فوا 

وإ قالواة ]نه لقي عله" + وجيف الدية: 

وكذا لا فرق بين السن الكبيرة والصغيرة» والضرس وغيره؛ لاشتراكهما في 
الأشئان 10]5 الْأصابعٌ سَوَ م 

وعن' ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - قال: «الْأَصَابعٌ 

أءا) ع 
رك 0 وَالْأَسْئَانُ سَوَاءٌ الدَّينهُ والفرن 7 أخرجه حت أبو داود. 
7 َ( 5 عاعس 

نعم» اختلف أصحابنا فيما لو كانت ثنايا إنسان'' '' مثل رباعياته» أو أقل منها: 

فحكى الؤمام والقاضي أبو الطيب أنه لا يجب فيه تمام الاارش» ولكن [ينقص 
و" حي تهانها: 

وطرده القاضي الحسين فيما إذا كانت الوسطى من الأصابع مثل التي تليها أو 
البنصر» لا تكمل فيها الدية» وهو الذي أورده الروياني في السن» ٠‏ ثم قال: 
ويخالف هذا ما إذا كانت أسنان الصف الواحد قصيرة بأسرها؛ فإن الغالب أن 
ذلك يكون لمعئّى فى الخلقة» وتفاوت الأسنان فى الصف الواحد يشعر بأنه قد 


)1١(‏ سقط فى د. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/0917) كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاء, برقم (557)» والنسائي (// 
6 كتاب القسامة» باب: عقل الأسنان. 

فى أ: بعد الثغور. (4) في أ: سأل. (5) في ج: الحكومة. 

(5) في أ: علبة. (0) في أ: قال. (0) سقط في ج. 

(9) أخرجه أبو داود (0917//7) كتاب الديات» باب: ديات الأعضاءء» برقم (9ههغ). والبيهقي في 
السئن الكبرى (8/ 40) كتاب الديات» باب: باب الأسنان كلها سواء. 

20 في جه د: خرجه. ادك في ج: الأسنان. 


إضك في ج: : ينقص منهاء وفي د: : ينتقص منه. 


١7‏ ج١١‏ كتاب الجنايات 


أصاب المنبت خلل”"'» وأن النقصان كان لذلك7". 

وقال قائلون: يكمل فيها الأرشء» وهو الذي أورده في «التهذيب». 

ولااتزاع في انا صهر " النضنإذا احهى إلى الا بصع لعفم لاتحت ننه 
إلا الحكومة» وعلى هذه الحالة يحمل قول الفوراني: [إن في]”*' الضرس إذا كان 
أصغر من الرباعيات””' حكومة عند بعض أصحابنا؛ لأنه عيب. لكن يمنع مع 
ذلك استشكاله للحكم. 

قال: فإن كسر ما ظهرء وجب عليه خمس من الإبل؛ لأن المنفعة والجمال 
فيما ظهر؛ فكملت ديته0". 

وادعى القاضي أبو الطيب أن الظاهر هو الذي يسمى سناء وأما الداخل فليس 
بسن» وكذلك قال الرافعي» وحينئذٍ يكون هذا الكلام من الشيخ كالتفسير لما”") 
أطلقه من لفظ السن. 

قال: وفي بعضه بقسطه؛ لإمكان معرفة الحصة. ولا فرق في البعض بين أن 
يكون من الطول أو من العرضء ولا بين أن يكون قد أزاله [من]”" سن سليم أو 
من سن [قد]”*' ذهب بعضه بالنقب والتآكل. 

ولو ذهب منه حده الذي [كان]”''' يكسر بهء وبقى كالاء فكسره إنسان - 
وجب عليه تمام ديته. 

ثم البعضية تنسب إلى ما ظهر من السن في الغالب» حتى لو تقلص عمور"'") 
اللثة حتى ظهر من السنخ المغيب في اللثة ما لم يكن ظاهرًا - لا يدخل ذلك 
القدر في التقسيط. 

وقيل: البعضية تنسب إلى الظاهرء والسنخ على وجه؛ بناء على الظاهر من 
المذهب في دخول السنخ في السن» حكاه الإمام والمتولي. 

والقاضي الحسين خصه بما لم يكن النقص في الطول. وجعله كالوجه الآتي 
فيما إذا قطع (بعض الحشفة: هل يحسب من جميع الذكرء أو من الحشفة فقط؟ 

وقال فيما إذا قطع]'"'' بعض ما ظهر طولا: إنه يوزع على ما ظهر وجها واحدًا. 


(1) .في د؛ بذلك. (5) زاد في ج: الواجب فيه. (9) سقط فى ج د. 
(0) في د: كذلك. 030 زاد في أ: به. )٠١(‏ سقط في ج. 
فرق في ج: صغير. 0900 في د: ولما. اللدل4 في أء ج د: عمود. 


(4) في ج: في أن. (8) سقط في د. (17) سقط في د. 


باب الديات ج٠١‏ 4 


فإن قيل: قياس هذا الوجه ألا يجب تمام الأرش عند قطع جميع الظاهر. 

قيل: إذا قطع الجميع لم يبق للسنخ منفعة بها مبالاة؛ فإن منفعته المقصودة: 
حمل الظاهر وحفظه؛ فلذلك أتممنا الأرش» وإذا بقى من الظاهر بعضه - بقي 
في السنخ منفعة حمله» فوزعنا الأرش على ما ذهبء وعلى جميع ما بقي منتفعًا 
به. 
قال: وفي السنخ - أي أصل”" السن المغيب في اللحم'"'» حكومة؛ لأنه 
تابع؛ فأشبه قطع الكف بعد قطع الأصابع» وسواء صدر ذلك من كاسر الظاهر 
بعد الكسر والاندمال» أو من غيره. 

ولو صدر من الجاني قبل الاندمال» فوجهان عن القاضي الحسين: 

الذي يوافق إطلاق الجمهور منهما: الوجوب أيضا. 

والثاني: أنها تدخل في أرش السن. 

وطرد هذا الخلاف في قطع الكف بعد قطع الأصابع وقبل الاندمال» والذي 
رأيته في «تعليقه» فيهما: وجه الوجوب. كما ذكره غيره. 

وفرق بينه وبين ما إذا أوضح موضحتينء ثم أزال الحاجز بينهما''" ؛ حيث 
تعود الجنايات واحدة: بأن ثم اسه**) المزال واحدء وهاهنا اختلف اسه 
المزال. 

قال: فإن'' قلع السن مع”" السنخ. دخل السنخ في السن؛ لأن السنخ تابع 
لما ظهر؛ فاندرج في الظاهر؛ كما لو قطع الكف مع الأصابع» وهذا ما حكاه 
الجمهون: 

وحكى الإمام وجهًا آخر: أنه تجب حكومة”" مع الأرش؛ لزيادة الجناية بقلع 
السنخ. 

وعن بعضهم القطع به. تعليلا بأن السنخ باطنء فيفرد”" بالحكم. 

ولو قلع بعض السن مع السنخء كما إذا كسر إنسان نصف الظاهرء فجاء آخر 
وقلع الباقي مع السنخ - فهل يدخل السنخ في أرش الباقي؟ فيه ثلاثة أوجه. 


00( في د: حبل. 2 في أ: الاسم. (69©9 في التنبيه: من. 
)١(‏ في أ: الأصل. (5) في د: سن. (4) في ج: الحكومة. 


(*) زاد في ج: ثم. (7) في ج د: فلو. (9) في أ: فينفرد. 


ل ج٠١‏ كتاب الجنايات 


أحدهما : نعم؛ [كما لو قلعه مع جميع السن. 

والثانى: لاء وتجب حكومة”' » وهو الظاهر من منصوص الشافعىء كما]”) 
تالة1"" الجدتي والمنارودي »ؤنسية الراقعن إلى «الأم) لآنها؟) تابع التي 
السن؟ فلا يتبع بعضه. 

والثالث - وهو قول الشيخ أبي حامد- : أن الأول إن كان قد كسر””' نصفه 
عرضًا لزم الثاني في سنخه حكومة؛ للزيادة على سنخ ما قلعه. وإن كان الأول قد 
كسره طولا لم يلزم الثاني حكومة السنخ"" ؛ لأنه سنخ للبقية التي كسرها”" هذا 
ما أورده ابن الصباغ وصاحب «التهذيب» وغيرهماء كما قال الرافعي. 

وقال القاضيى الحسين: إن كان الأول قد كسر نصف الظاهر عرضًاء فإن 
أوجبنا عليه ثلث الدية فنوجب على الثاني الثلثين» وإن أوجبنا على الأول نصف 
الذية [فماذا لوحب طلن الكاى افيه :وجهان: 

أحدهما - وهو الأظهر-: نصف الدية]”" دون الحكومة؛ كما لو جاء واحد 
وقطع أنملة» ثم جاء آخر وقطع يده من الكوع؛ فالكف كما يتبع جميع الأصابع 
مع الأنامل يتبع بعض الأنامل؛ فكذلك”" السنخ. 

والثاني: عليه نصف الدية وحكومة. 

وإن”''' كان الأول قد قلع نصف ما ظهر طولاء فعليه نصف الدية» وحكومة 
السنخ؛ كما لو قطع'''' ثلاثة أصابع من يده. ثم جاء آخرء وقطع يده من الكوع 
- يجب عليه أرش إصبعين وثلاثة أخماس حكومة الكف؛ لأجل الأصابع 
المفقودة» كذلك هاهنا. 

ومحل الاتفاق على وجوب أرش السن إذا انفصلت ولم تبق متعلقة بشيءء أما إذا 
قلعت وبقيت متعلقة بعروق, ثم عادت إلى ما”''' كانت» فعن «جمع الجوامع» 
للرويانى: أنه لا دية» لأن الدية إنما تجب""'' بالإبانة» ولم توجد. وعليه حكومة. 


)١(‏ في أ: حكومته. (8) سقط في د. 
)١(‏ سقط في د. (9) فى أ: وكذلك. 
() في ج: قال. )١(‏ في أ: فإن. 
(4) في أ: ولأنه. )١١(‏ في د: قلع. 
(5) في ج: بعضه. (؟١1)‏ في أ: أن. 
(7) في أ: للنسخ. (1) في ج: توجد. 


(10) في أ؛ قلعها. 


باب الديات جة١‏ 6 


ولو جنى على السنء فأبطل منفعته- وهي المضغ- وجب عليه أرشه» فلو 
ذهب [منه]”'' نصف المنفعة» قال الماوردي: ففيه قولان: 

أحدهما: عليه ديتها تامة؛ لأنه قد يكون المسلوب من منفعتها مساويا 
لمنفعة”"' غيرها. 

والقول الثاني : فيها حكومة. 

ثم قال: ولوقيل بوجه ثالث: أنه إن ذهب أكثر منافعها كملت ديتهاء وإن ذهب 
أقلها ففيها”” حكومة؛ اعتبارًا بالأغلب - كان له وجه. 

والقولان جاريان-كما حكاه الماوردي عن نصه في «الأم» - فيما إذا قلع سنا 
ذهب بعض منافعه وبقى البعضء وفيما إذا قلع سنا قد تحرك لكبر أو مرض»ء مع 
بقاء المنفعة» كما حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقاضي الحسين. 

وقال الإمام: إن كان الظاهر والغالب على الظن ثباتهاء وجب الأرش الكامل 
بلا خلاف» كما نوجب الأرش في الأعضاء الناقصة بالأمراض العارضة. وإن كان 
الغالب على الظن سقوطهاء فهو موضع القولين» وأصحهما الوجوب. 

قال: وإن جنى على سنه اثنان» [ثم اختلفا]”؟؟ - أي الجاني ثانيّاء والمجني 
عليه - فقال: الجاني الأول [قد]”*2 كسر منه ثلثيه”"”» وكسرت [أنا]”" ثلثه؛ فعلى 
ثلث الأرشء» وقال المجنى عليه: بل الأول كسر النصفء وأنت النصف؛ فعليك 
نصف الأرش. ْ 

قال: فالقول قول المجنى عليه؛ لأن الأصل بقاء السن. 

أما لو اختلف الجانى الأول والمجنى عليه فى قدر ما ذهب”" بجنايته من 
السن» فالقول قول الجانى؛ لأآن الأصل ا 4 عما زاد على ما أقر به» مع 
إمكان إقامة البينة عليه. 

وهذا بخلاف ما لو وقع الاختلاف في الذاهب من منفعة السنء فإن القول 
قول المجني عليه» كما لو اختلفا في أصل ذهاب المنفعة» لأنه لا يطلع على 
ذلك إلا من جهته. 


)١(‏ سقط في د. 20 في التنبيه: فاختلفا. (0) سقط في ج. 
(؟) في أ: لمنافع. (0) سقط في أ. (8) في ج: الذاهب. 


09 في د: ففيه. (5) في أ: ثلثه. (9) في د: براء. 


١ه١‏ حة ١‏ كتاب الحنايات 


وصورة الاختلاف: أن يدعي الجاني أن الذي ظهر من السن قدر كبير» ونسبة 
ما كسر منه نصفء. ويدعي المجني عليه أن الذي ظهر من السن دون ذلك 
[القدرء وأن الذي كسر ثلثاه]”". 

[قال:]” وإن قلع سن كبير فضمن. ثم نبت - ففيه قولان: 

أحدهما: يرد ما أخذ كالصغير إذا عادت سنه» وهذا ما يقتضي [كلام] 
الماوردي ترجيحه؛ وهو الأصح في «الجيلي». 

فعلى هذا: هل يبقى منه شيء؛ للألم وسيلان الدمء أم لا؟ فيه وجهان. 
حكاهما الماوردي عن ابن أ هريرة» وظاهرهما: الثاني. 

والثاني : لا يرد؛ لقوله يَكِةِ: (وَفِي الْسَنْ حمس هن الإبل»” ل ولم يفصل بين 


أن تعود أو لا تعود. 


ضرف 


ولأن العادة في سن 0 أثغر ألا تعود» فإن عادت فهي هبة اد 
من الله - تعالى - فلم يسقط بها ضمان ما أتلف عليه. 

وهذا القول اختاره المزني» وصححه القاضي أبو الطيب والنواوي. 

فرع: إذا انقلع سنه ' » فأدخل مكانه سا طاهرًا من حيوان مذكري - فالتزق 
ثم جاء آخرء فقلعه - ففيه قولان: 

أحدهما : يجب عليه الأرش؛ لأنه أذهب منفعة [40] “هنا مباحة. 

والغاض ليزن [الأركو "الالانه تمدق اقل التفلقة و تاهو 
موصول به؛ وزائك قيه؛ [فخل ١]‏ مخل الشعر الموصول تشعرة قاله 
[القاضي]''' أبو الطيب. وكذلك البندنيجي وابن الصباغ» لكنهما قالا - على 
قول الوجوب-: إن الواجب الحكومة» وهو الأشبه. وطرده فيما إذا كان المغروز 
من حديد أو عشت أو ذهب, وعلى ذلك جرى الرافعي» وقال الإمام: لا يتصور 


أن يلتحم عل الذمف رسف اللحم. 


010 في أ: فيكون ما كسره الجاني ثلثه. وفي د: فيكون ما كسره منه نصف. 


00 5 


زفق سقط في د. إفرة سقط في ج )0( تقدم. 
)2 سقط في د. 0030 سقط في ج. 220 في د: سن. 
)00( في أ: فألزق. (9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط فى ج. 


)1١(‏ سقط في د. 530 قطان ١‏ 06 فنع الذاهت: 


باب الديات جك١ا‏ ه١1‏ 


ا . ف 5 5 50 5 57 زهق4 فرق 
قال: وإن قلع سن صغير لم يثغرء انتظر” : فإن وقعالإياس ' من 


نباتهاء أي: بأن قال أهل الخبرة: قد تجاوزت مدة نباتها'*' - وجب أرشها؛ 
لأنها سن لم تعد بعد القلع» فكانت كسن المثغر. 

ولو مات قبل الانتهاء إلى ذلك السنء فقولان كما قال الماوردي والبندنيجي» 
ووجهان كما قال أبو الطيب: 

أحدهما: تجب الدية؛ لأنه قلع سنا لم تعد. 

والثاني: [تجب]”) 2 0 

وكذا القولان - أو الوجهان - جاريان فيما لو طلع بعضهاء ثم مات قبل 
استكماله» لكنا - على القول الأول- نوجب من ديتها بالقسط. 

وإطلاق الماوردي وغيره - على القول الثاني - إيجاب الحكومة: يظهر أنه مفرع 
على قولنا بوجوبها إذا عاد السنء أما إذا قلنا بالمنع عند العود» فيظهر عدم إيجابها 
هاهنا أيضاء كما قال المتولي» وعليه يحمل قول البندنيجي. والثاني: لا شيء عليه. 

والقاضي أبو الطيب اقتصر في حكاية الوجه الثاني في الصورتين على عدم 
إيجاب الدية» وهو الذي جعله ابن كج أقوى الوجهين. 

وإنما لم نوجب الدية قبل الإياس"'' من النبات؛ لأن المعهود من أسنان اللبن 
أنها تعود بعد السقوطء ولو عادتء فإن كانت مساوية لأخواتها في المقدار 
والمكانء فلا دية. 1 

وأما الحكومة» فإن كان قد جرح محل”"' المقلوعة حتى أدماه» لزمه حكومة 
جرحه. وإن”” لم يجرحه؛ ففي حكومة المقلوعة وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها تسقط لو لم تقلع. 

والثاني: فيها حكومة؛ لأنه قد أفقده منفعتها. 

قال الماوردي: ولو قيل بوجه ثالث: أنه إن قلعها في زمان سقوطها فلا 
حكومة فيهاء وإن قلعها قبل زمانه ففيها حكومة-كان مذهباء لأنها قبل زمان 
السقوط نافعة» وفي زمانه مسلوبة المنفعة. 

وما ذكره هنا مع ما ذكره في سن من قد أثغرء يحتاج إلى نظرء فليتأمل”"". 
)١(‏ في أ: ينظر. (54) زاد فى د: به. (0) في ج: مكان. 


(1) في التنبيه: اليأس. (9) سقط فى 1 (4) في د: فإن. 
0 في التنبيه: منها. © في ج: اليأس. )4 في أ: فيتأمل. 


م١‏ ج١1‏ كتاب الحنايات 


ولو عادت مخالفة لأخواتها(" : 

فإن كانت المخالفة» لطولها على مثلهاء فلا شىء عليه وإن شان أو ضر؛ لأن 
الزيادة لا تكون من جنايته؛ لأن الجناية نقصء لا زيادة. 

وكذلك لو نبت معها سن زائدة» صرح به الماوردي» وغيره من العراقيين 
والمراوزة. 

وقال في «المهذب»: يحتمل - عندي - أن" تلزمه الحكومة للشين الذي 
]0 حصا نه( 

وإن كانت المخالفة قصرها”؟' عن مثلهاء فعليه من أرشها بقدر ما نقص. 

وإن كانت المخالفة دخولها أو خروجها عن أخواتهاء ولم تبطل بذلك 
منفعتها- فالواجب الحكومة. 

ولو بطلت منفعتها بذلك وجبت الدية. 

ولو كانت المخالفة فى اللونء بأن”*؟ نبتت صفراء أو خضراء أو سوداء. 
وأخواتها بيض- فتجب الحكومة. 

وقيل بتخريج قول في إيجاب كل الدية إذا نبتت سوداء. 

ولو كان الاختلاف في قدر المنفعة» فقولان: 

أحدهما: تجب الدية كاملة. 

والثانى: حكومة. 

قال الماورفق: ولق فيل بكمال دينها إن ذهب أقثر مناقعياة وسكومة إن ذهب 
أقلهاء كان مذهيًا. 

فرع: إذا قلع قالع سن صغيرء وجاء آخرء فجنى على المنبت» فأفسده- قال 
الإمام: لا وجه لإيجاب الأرش عليهماء ولا على الثاني» وأما الأول [فيجوز أن 
يقال بوجوبه عليه» ويجوز أن تجب الحكومة. 

ولو سقطت سنه بنفسه. ثم جنى جان. فأفسد المنبت]”"2 فيجوز أن يقال 
بوجوب" الأرش عليه؛ لأنه قد أفسد المنبت» ولم تسبق جناية يحال”"" الفساد عليها. 

قال: وإن جنى على سن» فتغيرت» أي: باصفرار أو اخضرارء أو اسوداد. 
)١(‏ زاد في ج: نظر. (5) في ج: لقصرها. (0) في د: لوجوب. 


2( في أء د: أنه. (5) في ج: فإن. (4) في ج: فيحال. 
إفية سقط في أ. (1) سقط في د. 


باب الديات جك١ا‏ غ١‏ 


قال: أو''' اضطربت. أي: مع بقاء منفعتها - وجبت عليه حكومة؛ لما حصل 
بها من شين» كما لو ضرب يده فتغيرت أو ضعفت”" © منفعتها. 

وهكذا الحكم فيما لو برزت بجنايته عما جاورها. 

وقيل: يجب في اسوداد السن بالجناية أرش كامل؛ لذهاب جمالها بالسواد 
وهذا خرجه المزني والمتقدمون من الأصحاب- كما قال الماوردي - من قول 
الشافعي في كتاب العقل. كما حكاه البندنيجي: «فيها تمام عقلها». والذي ذهب إليه 
جمهور أصحابنا ومتأخروهم: ما ذكره الشيخ» وحملوا نصه على ما إذا ذهبت منافعهاء 
وهو الأشبه عند الماورديء وبه جزم القاضي أبو الطيب وكذلك البندنيجي. 


قال: وإن قلع جميع الأسنان في دفعة» أي: بأن ضربه ضربة واحدة؛» أو سقاه 
دواء يسقطها؛ فسقطت كذلك. 

قال: أو متوالياء أي: بحيث لم يتخلل الجنايتين اندمال - فقد قيل: تجب دية 
نفس؛ لأنه جنس ذو عددهء فلا يضمن بأكثر من دية النفس» كالأصابع. 

والمذهب - أي: الذي نص عليه في كتبه» كما قاله البندنيجي- أنه يحب فى 
كل سن خمس من الإبل؛ لقوله عليه السلام-: «وَفِي الأسْنَانٍ [خمس]1” 10 
وهذا ما قطع به ابن الوكيل وغيره. 

والفرق بين الأسنان والأصابع: أن الأصابع لا تزيد على عشرين مع سلامة 
الحال» بخلاف الأسنان» فعلى هذا: يجب عليه إذا كان المجنى [عليه]!* كامل 
الأسنان مائة وستون من الإبل؛ [لأن]') جملة الأسنان اثنان وثلاثون سنًا: أربع 
ثنايا: ثنتان من أسفل» وثنتان من فوقء [وأربع رباعيات كذلك]0"'. وأربعة أنياب 
كذلك» وأربع ضواحك كذلكء واثنا عشر ضرسًا: ستة من فوق. وستة من أسفل» 

فلو كانت زائدة على ذلكء. قال الرافعي: ففي كتاب ابن كج ما يخرج منه 
وجهان: 


)١(‏ في أ: إن. (0) سقط في ج. 
(؟) في أ: اضطربت. (1) سقط في ج. 
(9) سقط في ج د. (0) سقط في أ. 


(8) تقدم. 


ه6١‏ ج١٠‏ كتاب الجنايات 


أحدهما: يجب لكل سن مما زاد - أيضًا - أرش؛ لظاهر الخبر. 

والثاني - عن رواية أبي الحسين- : أن الواجب لما زاد الحكومة؛ لأن 
الغالب في الأسنان العدد الذي ذكرناه» فالزائد عليه كالإصبع الزائدة. 

والقولان جاريان فيما لو قلع''' زائدًا على عشرين سئا. 

وقيل: إذا قلعها واحدة بعد واحدة تعين القول الثاني» ولم يذكر في 
«المهذب». و«الحاوي»» و«تعليق») البندنيجي غيره» وهو الذي حكاه القاضي 
الحسين عن أصحابه. وقال: إن الحكم في الاصفرار والاخضرار حكم السواد. 
لكن الطريق الأول هو الصحيح في الرافعي. 

قال: وفي أللحيين الدية؛ لما فيهما من الجمالء عِظم'"' المنفعة» وذهابهما 
أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذنين؛ فكانا بإيجاب الدية أولى. 

قال: وفي إحداهما نصفها؛ لأنها" لما كملت فيهمة؟؟ - تنصفت فى 
إحداهما؛ كالكنة. ْ 

واللحيان - بفتح اللام هما: العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى» يجتمع 
مقدمهما في الذقن» ومؤخرهما في الأذن. 

والمسألة مصورة بما إذا لم يكن عليهما أسنانء إما لكون””' المجني عليه 
صغيراء أو كبيرًا سقطت"' أسنانه» وهذاا" حكم الدية. 

وأما القود: فإن أمكن فيهما أو أحدهما وجبء وإلا فلا. 

وقد استشكل المتولي إيجاب الدية في اللحيين؛ لأنه [لم يرد]”” فيهما خبر» 
والقياس لا يقتضيه» بل اللحيُّ من العظام الداخلة؛ فيشبه الترقوة والضلع. 

وأيضًا فإنه لا دية في الساعد» والعضدء والساق والفخذ. وهي أيضًا عظام فيها 
00100 107 

قال: وإن'”'' قلع اللحيين مع الأسنان» وجبت دية كل واحد منهما؛ لأنهما 


عضوان أصليان في الجمال!''2 والمنفعة يجب في كل واحلا"'' منهما دية 
() في ج: قطع. (5) في د: أما لو كان. (5) فى د: كمال. 

(؟) في أ: وعظمة. (50) فى د: أسقطت. )١(‏ فى أ: فإن. 

(*) في د: لأنهما. (0) في ج: وهكذا. )١١(‏ في د: الكمال. 


(5) في ج: فيها. (8) في د: لم يرو. (215) في أ: واحدة. 


باب الديات ج٠١‏ اول 


مقدرة» فكانا كالشفتين مع الأسنان» [وحكى الخراسانيون وجهًا: أنه تجب دية 
واحدة» أي دية اللحيين» وتدخل دية الأسنان فيها'' لحلولها فيهاء مع كونها 
أكثر كما دخلت دية الكف في دية الأصابع» لكثرتها. 

والقائلون بالأول فرقوا بينها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن اسم'" «اليد» ينطلق على الكف والأصابع» ولا ينطلق اسم 
«اللحيين» على الأسنان» ولا اسم الأسنان على اللحيين. 

والثاني: أن اللحيين قد يتكامل خلقهما مع عدم الأسنان في الصغرء ويبقيان 
على كمالهمل”" بعد ذهاب الأسنان من”*؟ الكبرء ولا يكمل خلق اليد إلا 
بالأصابع» ولا تكون كاملة بعد ذهابها. 

والثالث: أن للحيين منافع غير حفظ الأسنان» وللأسنان منافع غير منافع 
اللحيين؟ فانفرد”' كل منهما بحكم, وليس كذلك في منافع الكف. فإنه لا نفع له 
بعد ذهاب الأصابع. 

فرع: لو جنى على اللحيين؛ فيبساء حتى لم ينفتحاء ولم ينطبقا ضمنهما"'/ 
بالدية؛ لذهاب منفعة المضغ منهماء كما لو قاله الفوراني والطبري في العدة 
وغيرهماء فألحق”"' ذلك باليد إذا شلتء ولا تضمن دية الأسنان» وإن ذهبت 
منافعهاء لأنه لم يجن عليهاء وإنما وقف نفعها بذهاب منافع غيرهاء كذا نص 
عليه الشافعي في «الأم». كما حكاه الماوردي. 

وقال الرافعي معترضًا”" على ذلك: [إن]*' في إبطال المضغ الدية» وإنه قد 
يحتج له بأن المنفعة العظمى للأسنان المضغء والأسنان مضمونة بالدية؛ فكذلك 
منافعهاء كالبصر مع العين. 

وإن الغزالي ذكر- لتفويت المضغ- طريقين: 

والثانى: أن يجنى على الأسنان» فيصيبها خدرء فتبطل صلاحيته”'" © 


)١(‏ سقط في أ. () في ج: ضمنا. 

(؟) في أ: الاسم. (0) في أ: فلحق» وفي د: فنحلق. 
زفوق في ج: كمالها. 2 في ج. د: معبرًا عن. 

(5) في أ: مع. (9) سقط في ج. 


(5) في أ: وانفرد. )1١(‏ في ج: فيبطل صلاحها. 


لاه ١ ١‏ كتاب الجنايات 


للمضغ» وأن على ذلك جرى الإمام. 

قال: “ذثي شل اصع عابر من الابل؛ لقوله يك في كتاب عمرو بن حزم: في 
كُلَ إِضْبَعِ هما مَُالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبل”''» وروى أبو داود عن أبي موسى 
الأشعري. عن النبي كَكِ قال: «الَصَابمُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَّ الإبل»”". 

ولا فرق في ذلك بين الإبهام والخنصر وغيرهما؛ لما ذكرناه. وعه7" ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كَلْةِ: «هَذِهِ وَهَذِهِ + 
الإبهام والخنصر. خرجه أبو داود والبخاري وغيرهما. 

قال: وفي كل أنملة ثلاثة ئة أبعرة وثلث. إلا الإبهام؛ فإنه يجب في كل أنملة 
نيان" حم ل ال لأنه- كي لما قسط دية اليد على أصابعها وجب أن 
يقسط دية الإصبع على أعداد أناملهاء وفي كل إصبع غير الإبهام ثلاث أنامل» 
فيكون في كل أنملة ما ذكره. وفي الوبهام أنملتان؛ فيكون في كل واحدة 
000000 

نعم, لو كان لرجل في إبهامه ثلاث أنامل وجب في كل واحدة منها ثلاثة 
أبعرة وثلث. ولو خلق في غيرها أربع أنامل وجب" في كل أنملة بعيران 
شت وكر ناد هيز" يل الستار. جو كل وله ا ؛ نظرًا للتقسيط» 
وهكذا يفعل في الزيادة والنقصان. ويخالف ما لو زادت الأصابع على العدد المعتاد» 
حيث لا تقسط دية اليد عليها؛ لأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة 
بالزيادة والنقصان كان كذلك في الخلقة النادرة» ولما لم تختلف الأصابع في الخلقة 
السهرية نارنها حك النخلقة التادرةاروايكا تإن الزياذو في الأصضابع معبيرة» :رين 
[الأنامل غير متميزة]' '' ؛ فلذلك اشتركت الأنامل وتفرقت الأصابع. 


<7 


)١(‏ تقدم. 

,)0( ا أبو داود (؟/5وه) كتاب: الديات» باب :ديات الأعضاى برقم (كحهه:]). والنسائي (// 
5 كتاب القسامة؛ باب: عقل الأصابع. 

فرق في ج: عن. 

4 حر البخاري (؟١/770)‏ كتاب الديات: باب دية ة الأصابع» برقم (5896) وأبو داود (؟/ 
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باب الديات جة١ ١4‏ 


فالاو الكقير بت '"الأصايع الدية: لما روي بعاد بن جيل “رصي لعن 
أن النبي كَل قال: «وفي اليدين الدية)"'". ولرواية عمرو بن حزمء أنه - [عليه 
السلام]!” - قال في كتابه إلى اليمن: «وَفِي الْيَدِ حَمْسُونَ مِنَّ الإبل) 

[وإذا وجب في الواحدة خمسون وجب27 في" الاثنتين مائة. 

ولأنهما من أعظم الأعضاء نفعًا في البطش والعمل. 

وإنما حملنا في «اليد» الخبر على الكف؛ لقوله تعالى: لوَاليَارِفٌ وَالسَارقَةُ 
فَأَقَطعُوَا أيدِيَهَمَا4 [المائدة: 7”8]» وقد قطع رسول الله يَككِةِ من مفصل الكف. 
فدل على أنها هى اليد لغة وشرعًا. ولآن الدية تكمل فى الرجل إذا قطعت من 
مفصل”" القدم, لأنها تقطع منه في السرقة» كذلك اليدء لما قطعت من الكف في 
السرقة» وجب أن تختص بكمال الدية. 

قال: فإن” قطع ما زاد على الكف. أي: مع الكف بأصابعه - وجبت الدية 
في الكفء لما ذكرناه» والحكومة فيما زادء لأنه ليس بتابع» وليس له أرش مقدرء 
فتعينت الحكومة» بخلاف الكف مع الأصابع» لأنهما كالعضو الواحدء. لأن بهما 

ف اللطين: 

وعن 5 عيبن حربويه من أصحابنا: أنه لو قطع [اليد]" إلى المنكبء لم 
000 ''؛ لأن ا أطلق ذكر التيمم إلى 
المناكب» تعويلا على مطلق الاسمء حتى قال له النبي ِدِ: «(إنما يكفيك ضربة 
لوجهك. وضربة لذراعيك». 

قال الماوردي: وهو خطأ؛ لقوله تعالى: وبري م إل الْمَرَافقِ» [المائدة: 1]ء 
فلما جعل المرفق غاية» دل على أن حد اليد ما دون الغاية» مع ما ذكرناه من أية 
السرقة» وما فعله عمار وغيره من الصحابة لما نزلت آية التيممء فلم يكن لكونه 
واجبّا عليهم» كما قاله أبو الطيب - بل ليسبغوا تيممهم؛ كما روى أن: «أبا هريرة 
كان يغسل ذراعيه إلى الآباط في الوضوءء ليسبغ وضوءه. ويقول: أفعل ذلك؛ 


)١(‏ فى أء والتنبيه: و. (5) سقط فى ج. )09 سقط في أ. 
)١(‏ تقدم. (5) فى ج: وفى. 2٠١‏ فى ج: الدية. 
(9) سقط فى ج. (0) فى د: متفصل. 51139 و 


2 تقدم. 20 في التنبيه: وإن. 


يل ١‏ كتاب الجنايات 


ا 2 


ثم قضية قول أبي عبيد: ألا يجب في الكف بأصابعه كمال الدية» وقد صرح 
به عنه القاضي الحسينء وهو ظاهر الفساد؛ لأن الأصابع لو الفردت بالقطع 
لوجبت الدية كاملة بالنصء» فمن طريق الأولى إذا قطع معها غيرها. 

ومحل ما ذكرناه في الكف والأصابع: إذا قطعهما معّاء فلو قطع الأصابع» ثم 
الكف. وجبت دية الأصابع» وحكومة الكف. إن كان بعد الاندمال» وكذا إن كان 
قبله على الصحيح, كما قلناه في كسر السنء وقلع السنخ بعدها. 

قال: وإن جنى عليهاء فشلتء. وجبت الدية» لأنه فات المقصود منهاء فأشبه 
ما لو قطعهاء وبالقياس على ما لو جنى على عينه؛ فذهب ضوءهاء ولا فرق في 
ذلك بين اليد والإصبع. 

قال: وفى اليد الشلاء الحكومة؛ لإزالة الجمال دون المنفعة. 

قال: وفي [اليد]"'' الزائدة والإصبع الزائدة الحكومة؛ لأن كل عضو لا 
نوجب ديته تجب فيه حكومة()2, كالكف. وإنما لم تجب فيه الدية؛ لعدم نفعه. 

وقيل: إن لم يحصل بها'"' شين لم يجب في الزائدة شيء؛ لأنها جناية لم 
يحصل بها نقصء فلم يجب بها أرشء كما لو لطم وجهه. فلم يؤثر. 

وتعرف الزائدة من الأصلية بقوة البطشء سواء كانت الباطشة فى استواء 
الذراع» أو منحرفة عنه» فلو تساويا في البطش. نظر إلى استوائهما9» في القدر: 
فإن اختلفاء فالأصلية هي الكبرىء وإن استويا في القدر فالأصلية التى فى استواء 
الذراع» فإن استوياء فكانلة الأصابع هي الأقلية دون الناقصة. فل 60) كانت 
إحداهما كاملة الأصابع» والأخرى زائدة الأصابع - ففي «تعليق» القاضي الحسين 
أن الكاملة هي الأصلية» والأكثرون على أنه لا يكون ذلك. 

فإن عدمت الأمارات» قال الماوردي: فهما يدان زائدتان» فإن قطعهما قاطع 
كان عليه''' القود وحكومة, خلافًا للمزني؛ فإنه قال: لا قصاص بقطعهماء 
000 ْ 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أ: استوائها. 
(؟) في ج: الحكومة. (5) في أ: ولو. 


زفوم في ج د: بالزائدة. 09 في ج: فعليه. 


باب الديات جة١‏ 6 


ولو”'' قطع إحداهما فلا قود اتفاقاء وعليه نصف دية يدء وزيادة حكومة» وعن 
كتاب ابن كج حكاية وجهء عن رواية أبي الحسين: أنه لا تجب الحكومة مع 
نصف [دية]7" اليد. 

وفي «الوسيط»: أن جعل إحدى اليدين نصمَاء مع احتمال كرتها زائدة :مشكلء 
وأشار بذلك أن إحداهما أصلية» والأخرى زائدة» والأحكام يتبع فيها اليقين. 

ولو قطع إصبعًا من إحداهما فعليه نصف دية إصبع” ” وزيادة حكومة على 
المذهبء ولو قطع”*' أنملة إصبع من إحداهما فعليه نصف دية أنملة» وزيادة 
حكومة على المذهبء ولا يجب القودء إلا أن يقطع إصبعين متماثلين من 
الكفين» ويؤخذ منه مع القصاص حكومة. 

فلو قطع إبهام إحدى اليدين» فأخذ المجني عليه أرشها والحكومة» ثم عاد 
الجاني» فقطع إبهام اليد الأخرىء فأراد المجني عليه رد الأرشء واستيفاء 
القصاصء» فهل له ذلك؟ فيه وجهان أصلهما في «النهاية». 

فرع: لو قطع اليد الباطشة» فحكم فيها بقودء أو دية» ثم صارت غير الباطشة 
باطشة-وجب فيها كمال الدية لو قطعتء لأنها يد باطشة. 

قال الماوردي: ويجيء في”*' رد ما أخذه من كمال الدية وجهان مخرجان من 
اختللاف قوليه في عود المتن المفتون: 

ففى أحدهما: لا يرد شيئّاء وهو الأظهر في الرافعي. 

57 الثاني : يرد ما زاد على قدر”' الحكومة. 

وحكى القاضي الحسين الوجهين في مسألتنا من غير تخريج من مسألة السن”" . 

وفرق بعضهم بين ما نحن فيه وبين السن: بأن عود السن في محل الجناية؛ 
والبطش هاهنا حصل في غير محل الجناية. 

قال: : وفي الرجلين ال ؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
النبي كك قال: (في الرَّجْلَيْنٍ الذيةف ولأنة - عليه السلام - قال في كتاب 


(؟) سقط في ج. () في ج: أرش. 
فر في أ: أنملة. 080/0 زاد في أ: في محل الجناية. 


(:) في ج: يقلع. (4) زاد في التنبيه: وفي إحداهما نصفها. 


5 جة١‏ كتاب الجنايات 


عمرو بن حزم: «وَفِي الرّجْلٍ الْوَاحِدَةٍ يضف الدّيّق'2 كما خرجه النسائي؛ [و]29) 
إذا وجب في 507 نصف دية ففيهما دية. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرجلٌ عرجاء”" أو سليمة؛ لأن العيب ليس 
في نفس العضوء وإنما العرج يكون لقصر في الفخذء أو في الساقء أو تشنج 
أعضاء الركبة. 

ولوا*' تعطل مشي الرّجلء مع سلامتهاء لكسر الصلب - فعلى وجه: يجب 
فيها حكومة» لأن تعطل”' المنفعة كزوالها في تعذر الانتفاع» والأظهر”'2: وجوب 
الدية» لسلامتهاء وخلل غيرها لا يوجب نقصان ديتها. 

قال: : وفي كل إصبع عشر من ا لما روى الترمذي عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما-أن رسول الله يه قال: «دِيةٌ أَصَابعٍ اليَدَيْنٍ َال جْلَيْنٍ مين 
مِنَ الإبلٍ لِكَلّ إضبَّع0”0) وقال: إنه [حديث]”*) حسن صحيح غريب. 

وعنه قال: «جَعَلَ رَسُولُ الله- وَههِ- أَصَابِعَ اليَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ سَوَاء)!١2)‏ خرجه 
َس داود. 

قال: وفى الأليتين الدية. 

الأليتان: ما أشرف على الظهر والفخذين» وإن لم ينته ذلك إلى العظم. 

وإنما وجبت الدية'''' فيهما؛ لأنهما عضوان فيهما جمال ظاهرء ومنفعة؛ 
لأنهما رباط المفصل والورك» وبهما يستقر الجلوسء» فكملت فيهما الدية كاليدين 
والرجلين» وسواء في ذلك الصغير والكبير» ومن كان أرسح الألية معروقهاء أو 
لَحِيم'" الألية غليظها. ويجب فيهما القصاص إذا استوعبهما("", خلافا للمزني 


)١(‏ تقدم. (0) سقط في أء د 
فيه في أ: عرجًا. )فيد فلو 
)2 في ج: تعطيل. 30( في د: والانتفاع. 
2و3ع0 في د: عشرة. 


(0) أخرجه الترمذي (17/5) كتاب الدياتء باب: دية الأصابع» برقم (2191). وابن حبان /١7(‏ 
الكخرة ركم 19 )0 


)0( سقط في أء د. 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود (0810/7) كتاب الديات؛ باب: ديات الأعضاء. برقم (5071). 
)1١١(‏ في ج: الديتان. )1١(‏ في ج د: مشحم. 


)١*(‏ في ج: استوعبتا. 


باب الديات ج١٠‏ 3 


وبعض أصحابناء كما قاله القاضي أبو الطيب. 

قال: وفي إحداهما نصفهاء كقطع إحدى اليدين. 

ولو قطع بعض إحداهماء فإن علم قدر المقطوع منها''' ففيه من الدية 
بحسابه» وإن جهل ففيه الحكومة. 

وإن قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم ينفصلء وأعيدا””» فالتحما - كان 
فيهما حكومة”" كالجرح المندمل. 

ولو نبتت الأليتان بعد قطعهماء لم يرد المأخوذ من ديتهاء على ظاهر 
المذهب”*؟ فى «التهذيب). 

قال الماوردي: وقد خرج في ردها قول آخر كاللسان إذا نبت. 

قال: وإن كسر صلبه. فلم يطق المشيء أي: لأجل كسر الصلبء لا 
لشلل خصل في الرجلين- لزمته الدية؛ لما روى [النسائي]0 أنه يل قال 
في كتاب عمرو بن حزم: 'وَفِي اللي الزية0النوقه ؤس .ذلك عن 
زيد بن ثابت - رضى الله عنه- ولا مخالف له من الصحابة» والمعنى فيه 
الها أنهي جهالة كتج ضاي قن اطرق لاواك حي كلف كه الذيةة 
كما لو ضربه فأعدم شمه أو ذوقه. 

أما لو اقترن بكسر الصلبء وبطلان المشى شلل فى الرجلين؛ وجبت ديتان» 
كما سكا القاضى ابن الطليت عند الاكلام "في اللتيان والعا ورد هننا: 

وقال البندنيجي: تجب الدية لأجل شلل الرجلين» وحكومة لكسر”؟ الصلب. 
وهو ما أورده المتولي. 

ويرجع حاصل ما ذكروه””' إلى وجهين”''' كالوجهين اللذين ذكرناهما'' '' فيما 
إذا جنى على لسانه» فأبطل صوته وحركة اللسان» حتى عجز عن الترديد والتقطيع. 

فرع : إذا اختلفا في ذهاب المشيء امتحن بأن يقصد بالسيف في وقت غفلته 


)١(‏ في ج: منهما. (0) زاد في ج: خرجه النسائي. 
6 في ج: ثم عادا فالتحما. (8) في ج: لأجل. 

(0) في ج: الحكومة. 24١‏ في أ: ذكره. 

(4) زاد في ج د: و. 2٠١‏ في ج: لوجهين. 

(5) سقط في ج. )١١(‏ في أ: ذكرهما. 


(5) تقدم. 


1١5‏ جك١ا‏ كتاب الحنايات 


فإن تحرك ومشى؟ ظهر كذبهء وإلا حَلّفء وأخذ الدية. 

قال: وإن نقص مشيهء أو''' احتاج إلى عصا - لزمته الحكومة”''؛ للنقص 
الحاصل. 
المنفعة. 

قال: وإن م صلبه. فعجز عن الوطء - لزمته الدية؛ لأنه روي ذلك عن 
أبي بكر وعمر [وعلي]”*' - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم من الصحابة. 

ثم م المسألة مصورة عند الماوردي بما إذا حصل بالكسر ذهاب مَنْيُو'”' » وعدم 
انتشار ذكره» لا كل فيه. 

وقال فيما إذا كان عجزه عن الوطء؛ لضعف”"' حركته. مع بقاء منيه» وانتشار 
ذكره: [إن عليه الحكومة, لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره]”” » وكلام 
الرافعي مصرح عن الأصحاب بأنهم صرحوا بتصوير ذهاب جماعه بما إذا لم 
ينقطع ماؤه» وبقي لد بن كلامهم يشعر بأنهم أرادوا بذهاب 
الجماع: بطلان الالتذاذ [به]” "© والرغبة فيه» وكذلك صوره الإمام ومن تبعه. 

على أن الإمام استبعد زوال الشهوة مع بقاء المني» ثم قال: إن أمكن ذلك 
فيجب أن يقال: إذا ذهب بالجناية شهوة الطعام تجب الدية بطريق الأولى» إن 
صح تصويره وإدراك تأثير الجناية فيه. 

والقاضي أبو الطيب قال: إذا ضربه على صلبه» فأورثه ذلك الضرب الامتناع 
من الجماع؛ فلا يرجع يقدر عليه'''' بحال - فإنه يراجع أهل الخبرة: فإن قالوا: 
إن مثل ذلك لا يكون: [فباخةمقه كمال الدية: وإن قالوا: إن مثل ذلك لا 
يكو ا فيه حكومة. وقال بعد ذلك في فرع أخر: ولو كيس ضلية 
فأورثه ذلك عدم نزول الماءء قال الأصحاب: لا نص للشافعي في هذه المسألة 
إلا أنه روى عن مجاهد أنه قال: يجب في ذلك دية كام" قاقة نية. ثم قال 


)١(‏ في التنبيه: و. (0) في د: كالشلل. )١١(‏ في ج: على الجماع. 
(0) فى التنبيه: حكومة. (0) فى د: لصِعب. )١١(‏ سقط فى أ. 
(*) فى التنبيه: انكسر. 0) بقطافن أ 1 نج فإن: 
447 سقط فى د (5) “في جه ون كان. )١5(‏ سقط في د. 


)0( في أ: مشية. )٠١(‏ سقط فى ج. 


أصحابنا: هذا هو المذهب؛ لأن هذا يؤدي إلى انقطاع النسلء وهذا فيه أعظم 
المضرة عليه» ويكون القول قوله مع يمينه. 

وهذا من القاضي يقتضي أن تكون هذه الصورة عنده غير الصورة التي ذكرها 
تأولال" . 

ولو أبطل من المرأة قوة الإحبال'' » وجب عليه ديتهاء قاله الرافعي. 

ثم قال الأصحاب: إذا كان قد كسر صلبه» وشل ذكره - وجبت دية وحكومة: 
فالدية في مقابلة شلل الذكر» والحكومة في مقابلة كسر الظهر. كذا حكاه " أبو 
الطيب وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم. 

وقد يقال: إن هذا يظهر أن إيجاب الدية في الصورتين السابقتين كان لأجل 
ذهاب منفعة المشي أو الوطءء واندرج فيها حكومة كسر الصلبء وبهذا يقوى 
قول الشيخ: إن العقل إذا ذهب بجناية لا أرش لها مقدرء دخل أرش الجناية في 
دية العقل. 

لكن المتولي علل إيجاب الحكومة عند شلل الرّجل مع بطلان المشي؛ بأن 
المشي منفعةا'' في الرّجلء فإذا شلت ففوات المنفعة لشلل الرّجل؛ فأفرد كسر 
الظهر بالحكومة» وإذأ*' كانت سليمة ففوات المشى لخلل فى الصلب؛ فلا يفرد 
بحكومة. ْ ْ 

قال: فإن اختلفا في ذلكء» فالقول قول المجني عليه - [أي: مع الت 1ت 
لأنه لا يطلع عليه إلا من جهته. 

قال الماوردي والبندنيجي: وهذا إذا اقترن بقوله علامة تدل على صدقهء وقال 
أهل الخبرة: إنه [يجوز أن يذهب جماعه بذلكء أما إذا لم يقترن بقوله علامة» أو 
قال أهل الخبرة: إنه1"' لا يذهب من مثل ذلك الجماع - فالقول قول الجاني. 

قال:[فإن أبطل]”” المشي والوطء - أي بكُسْروٍ*' الصلب - [لزمه ديتان 
)1١(‏ سقط فى د. (14) في ج: منفعته. (0) سقط في أ. 


(؟) في ج: إحبالها. (5) في أ: إذا. (4) في التنبيه: وإن بطل. 
(؟) فى ج: ذكره. (1) سقط في ج. (9) في أ: كسره. 
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على ظاهر النص](2؛ كما لو ضرب رأسه؛ فأزال سمعه وبصره. وقيل: دية0"© ؛ 
لأنهما منفعة عضو واحدء وهذا حكاه الشيخ أبو حامد. والصحيح الأول؛ لأنهما 
منفعتان فى محلين. 

و9034 الخلاف» قينا ذا اموه اليه فلع مايه ناوه كني نكا الفافي 
م ْ 

قال: وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر؛ أي: من جانبي السلسلة - لزمته 
الدية؛ لأن ل ومنفعة» وفي أحدهما!؟) نصفهاء وفي بعضها بحسابه؛ لما 
سبق في الأذنين وغيرهما. 

وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة. نعمء فيها إن قلع جميع 
الجلد الدية إذا لم يستخلف وإن كان قد قيل: إن مثل هذا الشخص لا يبقي. 

لكن أثر ذلك يظهر فيما لو حز آخر رقبته وفيه حياة مستقرة. 

وحكى الإمام عن الشيخ أبي علي أنه لو قطعت يداه" بعد سلخ الجلدء توزع 
مساحة الجلد على جميع البدن؛ فما يخص اليدين”"© يحط من [دية اليدين1", 
ويجب الباقي. 

وعلى هذا القياس: لو قطع يد إنسان» ثم جاء آخر وسلخ جلده - فتجب على 
من سلخ دية الجلد محطوطا'' منها قسط اليدين”''؟2 من الجلد. 

وفي «الحاوي»: أن في سلخ الجلد الحكومة. ولا يبلغ بها دية النفسر 21١0‏ 2 
وأنها تجب في حال عوده أقل مما تجب فيما إذا لم يعد. 

قال: وفى حلمتى المرأة الدية. 

«حلمتي المرأة»: رأس الثديين اللذين يلتقمهما؟2 الصبي 

ويقال: المجتمع ناتئَا"'2 على رأس الثدي. وهذه العبارة أحسن؛ لتناولها حلمة 
الرجل؛ وفيهما ديتهما؟'" ؛ كما قال الشافعي؛ لأن فيهما جمالاء ومنفعة الندي لا 


)١(‏ في التنبيه: وجبت ديتان على ظاهر المذهب. (8) في ج: ديتها. 


20( في التنبيه: زاد واحدة. )4( في د: بحطوطه. في د: بحطوطها. 
() في د: وهذا. )2٠١(‏ في ج: اليد. 

0( في التنبيه: إحذاهما. )0011 في ج: نفس. 

١ه‏ في أ: في. )١9(‏ فى ج د: يلتقمه. 

000 في ج: يذه. مدق في ُ: بائئاء وفي ج: ثانيًا. 


(0) في ج: اليد. (1) في أ: ديتها. 
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تستوفي إلا بهماء وتتعطل بفقدهما. 

قال: وفي إحداهما نصفها بطريق التقسيطء. وهكذا الحكم فنما لو كلها أن 
إحداهما. 

قال: إن''' جنى على النديين”" ؛ فشلا0” - وجبت”*' الدية؛ لأن إيطال 
المنفعة بمنزلة القطع. 

وشللهما: ألا يألما؛ كما قال. الماوردي. 

وهذا من الشيخ يفهم أن في قطع العدييق الدنة من طريةق”" الأولن؟ وقن 
صرح بذلك الأصحاب إذا كانت الحلمتان فيهماء وأن في إحداهما"'' نصفها؛ 
فيكونان كالكفين مع الاصابع. 

وفيه وجه: أنه تجب دية وحكومة إذا قطع الثديين بجملتهما. 

أما إذا قطعهماء ولا حلمة لهما - ففيهما الحكومة؛ كما في قطع الكف 
الخالي عن الأصابع. 

وقالوا: لا فرق في ذلك بين أن يكونا من كبيرة أو صغيرة» نزل فيهما اللبن أو 
لم ينزل. 

فرع: لو قطع بعض الحلمة. كان فيه من الدية بقسطهء وهل يعتبر القسط من 
الحلمة» أو من جميع الثدي؟ على قولين من اختلاف قوليه في قطع بعض 
الحشفة» كما سنذكرهماء قاله الماوردي. 

قال: وإن انقطع لبنهما”" لزمته” الحكومة؛ لأن اللبن وإن لم يكن حالا في 
الندي فإنه منزل في منفذ إليه؛ فإذا انقطع تبينا انسداد ذلك بالجناية؛ فأوجبنا 
لأجله الحكومة ولم وجب الدية؟ لاحتمال عوده بخاللاف انقطاع المنى. 

وقيل: تجب الدية» وهو احتمال أبداه الإمام» ولم يذكر في «التتمة» غيره» وقد 
: ع فيه؟ لما ذكرناه. 


0ق نف ولو (06 قن حجد نطريق: 


(؟) في أ: الشديء وفى التنبيه: ثديها. كاج نع الجعماء 
(0) فى أ: فشلت. 0) فى أ: لبنها. 


ع زاد في التنبيه: عليه. 00 في التنبيه: لزمه. 
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قالوا: إنه من غيره» فلا دية ولا حكومة. 

قال: وفي حلمتي الرجل حكومة؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة» وهذا ما 
نص عليه هنا. 

قال: [وقيل]'' فيه قول آخر: أنه يحب”" فيهما الدية؛ لأن كل ما يجب فيه 
الدية من المرأة وجب فيه الدية من الرجل؛ كاليدين» وهذا [ما]!” حكاه ابن 
الصباغ عن نصه في آخر الباب» والماوردي عن نصه في الديات» وبعضهم جعله 
ينا 

والأول أصح؛ لما ذكرناه» وبه قطع بعضهمء وحمل ما نص عليه في كتاب 
الديات من إيجاب الدية فيهما على الحكاية عن الغير. 

وعلى القولين يخرج ما لو قطع ثديي الرجلء أو أشلهما إذا لم يُجَفٌْ 
محلهما”*'» فإن أجافه وجب عليه مع أرشهما دية جائفتين. 

فرع: يجري القصاص في حلمة الرجل [بحلمة الرجل]*' ؛ إن أوجبنا فيهما 
اللإزة أواالحكرمةه وكدلك. يعدري قن حلجة [الجرلة بالرس 11" وبالمكس إذا 
اوقا ف لع امحل النيةة.وزه :لل توجبهاء تطمت تخلنه الربغل جالقر ا إن 
رضيت» دون العكسء وتقطع حلمة المرأة بحلمة بالمرأة. 

وفي التتمة وجه: أنه إن لم يتدل الثدي» لا يجب القصاص؛ لاتصالهما بلحم 
الصدرء وتعذر التمييز. 

ولا يجب القصاص فى الثدي؛ [كما]”"' قاله فى «التهذيب»؛ لأنه لا يمكن 
رعاية الممائلة فيه للحم عليه أن يقطع الحلمة وياغيل حكومة الغدي”" . 


)١(‏ سقط في ج د. (؟) في التنبيه: تجب. 
() سقط في ج. (4) في د: حلهما. 
(5) سقط في أ. () في ج: الرجل بالمرأة. 


(00) سقط في ج. 

(8) قوله: فرع: يجري القصاص في حلمة الرجل بحلمة الرجلء سواء أوجبنا فيها الدية أو الحكومة» 
وكذلك تجري في حلمة المرأة بالرجل» وبالعكس إذا أوجبنا في حلمة الرجل الدية» فإن لم 
نوجبها قطعت حلمة الرجل بالمرأة إن رضيت دون العكسء وتقطع حلمة المرأة بالمرأة. 
وفي التتمة وجه: أنه إن لم يتدل الثدي لا يجب القصاص؛ لاتصالهما بلحم الصدر وتعذر التمييز. 
ولا يجب القصاص في الئدي كما قاله في التهذيب؛ لأنه لا يمكن رعاية المماثلة فيه» ولكن للمجني - 


باب الديات جك١ا ١58‏ 


قال: وفي جميع الذكر الدية''' ؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي كَل قال 
فى كتابة إلى 'الِيمن: (وَفِى الذّكر الدَّيَهُ!'© عنرجه النسائى: وروي أنه يله: «قَضَى 
ف الوويك بالتيفهد 7 0 7 ْ 

قال قطرب: الوديف: الذكر. 

ولأنه من آلة التناسل» وذلك من أعظم المنافع» ولأنه أحد منافذ الجسد؛ فأشبه 
الأنف. 

ولا فرق بين ذكر الرجل والشيخ الهم”" والصبيء والعنين» الذي لا يأتي 
النساء؛ لآن العنة عيب في غير الذكر؛ لآن الشهوة في القلبء. والمني في الصلب. 

قال: فإن'*' قطع بعض الحشفة» وجب [من الدية]1”' بقسطه من الحشفة [في 
أصح القولين1"' ؛ لأن الدية تكمل بقطعها؛ فقسطت على أبعاضها؛ فعلى هذا 
يلزمه في نضت الحففة أو ثلنهاء [نضقة الدية أو ثلنه 7 

[قال:1” وبقسطه من جميع الذكر في [القول]”'' الآخر؛ لأنه الأصل 
المقصود بكمال الدية؛ فكانت أبعاضه مقسطة عليه. 

فعلى هذا: إن كان المقطوع نصف الحشفة» وهو سدس الذكر - وجب سدس 
الدية 

قال المتولي والبندنيجي: وهذا إذا لم يختل مجرى البول بالقطع؛ [أما إذا]1'') 


7 عليه أن يقطع الحلمة ويأخذ حكومة الثدي. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ذكره عن التتمة من حكاية خلاف في الحلمة غلطء وقع للرافعي فتبعه عليه النووي 
والمصنف. بل صرح بعدم الخلاف» وإنما حكى هذا الوجه في الثدي نفسه. ثم ضعفه. وقال: إن 
المذهب المشهور وجوبهء ذكر ذلك فى الباب الخامس في الجنايات على ما دون النفس في 
المسألة التاسعة من الفصل الثالث» وقد ذكر من لفظه في المهمات فراجعه. 

الأمر الثاني: وليس هو من شرط كتابناء وإنما وقع استطرادًا أن ما نقله عن البغوي من عدم القصاص 
في الثدي مقالة ضعيفة» وأن المذهب المشهور له كما استفدناه من التتمة وجوبه. وقد وقع هذا 


)١(‏ زاد في التنبيه: وفي الحشفة الدية. (؟) تقدم. 

(9) في د: الهرم. (4) في التنبيه: وإن. 
(5) سقط في أ. (7) سقط في ج. 
0) سقط فى أ. (0) سقط في أ. 


(9) سقط في التنبيه. 2٠١‏ في ج: فإن. 


184 - ج5١‏ كتاب الحنايات 


اختل» وجب أكثر الأمرين من''' حكومة الخلل أو ما يخص ذلك من الدية 
باعتبار التقسيط. 

قال الجيلي: والقولان ينبنيان على أن مقطوع الحشفة إذا أولج الباقي من ذكره 
في الفرجء هل تتعلق أحكام الوطء بمقدار الحشفة منهء أو لا تتعلق إلا باستيعابه؟ 

فرع: إذا قطع جزءًا من الذكر مما''' تحت الحشفة. [فقد مر]”” الخلاف في 
[أنها هل تكون]”*' جائفة» أم لا؟ 

وإن لم يبنه'” : فإن قلنا في قطع بعض الحشفة: إن التقسيط على الحشفة لا 
غير؛ فعليه هاهنا الحكومة» وإلا فالقسطء والوجه الأخير هو الذي أورد.0© 
الا و 

ثال: ونا خسن عليهة قشل -" وجيت غليه الفنة لأله عقيو وش قطن 
الدية؛ فوجبت بشلله الدية كسائر الأعضاء. 

قال في التتمة: وهكذا لو [شقه]”"' طولاء ولم يبن منه [شيئًا]" » وزالت 
منفعته به - تجب فيه الدية؛ كما في الشلل. 

قال: وإن قطع ذكرًا [أشل]”") ويك عليه الحكومة. 

[شلل الذكر: أن ينقبض فلا ينبسطء أو ينبسط فلا ينقبض كما ذكرناه» وإنما 
وجبت فيه الحكومة]”''' ؛ لأن شلله [قد]2١2)‏ أبطل [منافعه]””'' وبقي جماله؛ 
فكان كاليد الشلاء. 

فإن قيل: منافعه باقية؛ لأنه مخرج البول» وخروجه [من الأشل كخروجه]27© 
من غيره؛ فوجبت أن تكمل فيه الدية. 

قيل: مخرج البول منه أقل منافعه؛ لأنه يخرج مع قطعه. وقد فات بقطعه أكثر 
منافعه. والحكم [يتبع]”* © الأكثر. 

ولو جني على ذكره؛ فصار لا يمكنه الجماع به؛ لعدم انتشاره؛ لا لشلله - لم 
يجب سوى الحكومة؛ قاله ابن الصباغ والبغوي. وغيرهما؛ لأن العضو 
ومنفعته'”'' باقيان» والخلل في غيرهما. 


)200 زاد في ج: أرش. (7) في ج: ذكره. )١١(‏ سقط في ج. 
() في ج: من. (0) سقط في د. )١١(‏ سقط في ج. 
(9) في د: تقدم. (6) سقط في ج. (1) سقط في أ. 
(5) في ج: أنه هل يكون. (9) في التنبيه: فشل. )١5(‏ في أ: مع. 


(5) في أ: ينته. )٠١(‏ سقط في أ. (15) في جة ومنافعه. 


باب الديات جك ١ ١‏ 


وعلى هذا: فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاصء أو كمال الدية. 

قال: وفي الأنثيين الدية؛ لقوله يي في كتاب عمرو بن حزم: 'وَفِي الأنْيين 
الدَيَهٌع”' أ» ويروى: في المَيضَئَيْنَ»” '' كما خرجه النسائي. 

ولأنهما من تمام الخلقة» وهما محل التناسل؛ لانعقاد مني الصلب في 
يسراهما إذا نزل”" إليهما؛ فصار لقاحًا فيها””' . 

ولأن الحياة محلهما””” ؛ ولذلك كان عصرهما مفضيًا إلى التلف. 

ولا فرق بين أن تكونا لصغير أو لكبير» عنين أو غيره» باقي الذكر أو مجبوبه؛ 
لأن جب الذكر نقص في غيرهما. 

قال: وفى إحداهما نصفهاء سواء كانت يمنى أو يسرى؛ لأنه روي عن 
علي - ين الله وجهه - أنه قال: «في الخصية نصف الدية»» وكذلك روي 
ين اعد الله رون مسو ويا بن كارا بمخاات لوم 

ولأن كل عضوين كملت فيهما الدية تنصفت في كل واحد منهما على السواء؛ 
وإن اختلفت منافعهما؛ كاليدين. 

وقد حكي عن عمرو بن شعيب أنه قال: عجبت ممن يفضل البيضة اليسرى 
على اليمنى؛ لأن النسل”' منها؛ فإنه كان لنا غنمء فخصيناها من الجانب الأيسر؛ 
فكن يلقحن. 

وهكذا”" الحكم فيما لو جني عليهما؛ فشلتاء أو إحداهما. 

فرع: لو قطع أنثبيه؛ فذهب ماؤه - لزمه مع دية الأنثيين دية؛ لذهاب الماء. 

قال" : وفي إسكتي المرأة الدية. 

الإسكتان”*' - بكسر الهمزة» وفتح الكاف - عند أهل اللغة: حرفا شق فرجها. 


200 أخر جه البيهقي في السنن الكبرى )م/ »6 كتاب الديات» باب: المنقلة. 
فم أخر جه النسائي (م/ لاه) كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عدر ين سوم في المقوك: والدارمي 
0/0 كتاب الديات» باب: كم الدية من الإبل؟» وابن حبان )0١017/15(‏ برقم (ومهمك) 


والحاكم /١1(‏ 607). 
فو في ج: أنزل. (5) في ج: فيهما. 
)0( في ج: عليهما. 2250 في ج: الشلل. 
(0) فى ج: وهذا. ف في ج: قلت. 


(9) فى جه الآسكان. 
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قال الأزهري: ويفترق الشفران والإسكتان: في أن الإسكتين ناحيتا الفرج» 
والشفران: طرفا الناحيتين. 

وعند الفقهاء: هما الشفران؛ كما قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ» وكذا 
الماوردي, وحدهما بأنهما المغطيان للفرج المنضمان''' عليه من جانبيه؛ كالشفتين 
في غطاء ليوا اجون لي قعاء لسرن ررافه لي قلات را انع سيت ا 
[عبر الشافعي عن]”" الشفرين كالإسكتين» وهو نص المزني في «المختصرا. 

وإنما وجبت الدية فيهما؛ لأن فيهما جمال ومنفعة فكانتا كالشفرين. 

وسواء في ذلك المخفوضة - وهي المختونة - وغيرهاء والبكر والثيب» 
والكبيرة والصغيرة» التي يطاق جماعها أو لا يطاق من رتق أو قرن. 

قال: وفي إحداهما نصفها؛ لما تقدم. 

وإن جني [عليهما؛ فشلتا]”" . وجبت الدية؛ لأن شللهما قد أذهب 
منافعهما. 

فرع : لو قطع مع الشفرين الركب - وهو عانة المرأة - فعليه الحكومة مع ديتها"». 

وكذلك لو قطع شينًا من [عانة الرجل مع ذكره]". 

ولو قطع شفري بكرء وأزال بالجناية جلدة البكارة - فعليه مع دية الشفرين 
أرش البكارة. 

قال: وفي الإفضاء الدية؛ لأن في ذلك إذهاب جمال ومنفعة مقصودة. وقد 
روي عن ل بن ثابت - رضي اللداعلة أنه قال: في الإِفْضَاءِ الليه20. 

تالاقومن أن بدا معدل السيفن والعانة رائدة اناد مارك ال 

وأصل الإفضاء: الفضاءء وهي البرية الواسعة؛ فكأنه لما رفع الحاجز اتسعت 
فصارت كالفضاء. 


)0غ( في ج: المنضمتان. 2 في ج: عن الشافعي» وفي د: عن الشافعي عن. 

(9) في التنبيه: عليها فشلت. (4) في ج: ديتهما. 

)2 في ج: ذكر الرجل مع عانته. 

© ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ ١ ١‏ ) وقال: لم أجده عنه. ولا عن غيره؛ وقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن عمر أنه حكم فيه بثلث الدية؛ وكذا أبان بن عشمان وعمر 
ابن عبد العزيزء وأخرج أيضا عن وكيع؛ » عن شيخ» عن قتادة» عن زيد: «في الرجل يعقر المرأة». 
قال: «إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث» وإن لم يمسك فالدية». 


باب الديات ج٠١‏ فل 


وسبيل الحيض: مدخل الذكرء وهو”'' في أسفل الفرج» وهذا قول ابن أبي 
هريرة؛ كما حكاه الماوردي. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه قال به عامة أصحابنا”'". واختاره» وهو المحكي 
- أيضا - عن الشيخ أبي محمدء والشريف ناصرء والمجزوم به في «حلية 
الروياني». 

'" وقيل: أن يجعل سبيل البول والحيض واحدا؛ لأن ما بين القبل والدبر فيه 
1 الذكرء فلا يحمل الإفضاء عليه؛ لأنهم حير الإفضاء بالذكر» 
وسبيل البول: ثقبة في أعلى الفرج» وهذا قول [الشيخ]”*' أبي حامد وجمهور 
البغداديين» ورجحه القاضي الحسين والبغوي. 

قال الماوردي: والأول أظهر؛ لأن خرق الحاجز الذي في القبل بين مدخل 
الذكر ومخرج البول هو استهلاك لبعض منافعه» وليس في أعضاء الجسد ما 
تكمل الدية في بعض منافعه. رفي أخرى شاندكر[الشيه] "ابد 
حكومة» ولو قيل بوجوب الدية فيه» فوجوبها في خرق ما بين السبيلين 0 

وقال المتولي: الصحيح أن خرق كل واحد منهما إفضاء يضمن بالدية؛ لوجود 
الإخلال في الاستمتاع بإزالته» وإفضائه إلى زوال إمساك الخارج من القبل؛ فلو 
جمع بينهما بجناية واحدة وجبت ديتان. 

ولا فرق في وجوب الدية بالإفضاء بين أن يحصل بآلة الجماع أو غيرهاء ولا 

بين أن تكون المرأة ثيبًا أو بكرّاء ولا بين أن يكون الفاعل له زوجها أو واطنًا 
بشبهة» أو زانيًا مكرها أو غير مكره. 

ومحل إيجاب الدية والاقتصار عليها. إذا لم يندمل الجرح» ولم يحصل معه 
استرسال البول؛ فلو اندملت لم يجب سوى الحكومة إن بقي شين؟؛ كما جزم به 
الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهماء وهو الأصح. 

وعن السرخسي وغيره وجه: أن الدية تجب؟؛ كما في الجائفة. 

والقائلون بالأول فرقوا بأن أرش الجائفة"'' يتعلق باسمهاء وقد أجافه» وإن 
كان الموضع قد التحم؛ فلهذا لم تتغير الدية فيهاء وفي مسألتنا الدية تجب؛ 
لأجل زوال الحاجزء وقد رجع إلى ما كان. 


000 في ج: وهذا. (9) زاد فى ج: قال. )2( سقط في د. 
48 في د: الأصحاب. (4:) سقط في د. (5) في د: الجناية. 


يفل ج١٠‏ كتاب الجنايات 


ولو حصل مع الإفضاء استرسال في البول. فالمذهب - وهو المذكور في 
«الحاوي» وغيره-: إيجاب حكومة مع دية الإفضاء. 

وفي تعليق القاضى الحسين وغيره حكاية وجه: أن الواجب دية لا غير؛ لأن 
زراك الجاجر تضق الانطربال: غالنا 1فاة يدرف مشكرقة. 

واعلم أن الإفضاء تارة يكون عمدا محضا بأن تكون المرأة ضعيفة [أو 
نحيفة]”''» والواطئ كبيرًا يعلم أن وطأه” يفضيها أو يغلب على ظنه”" ؛ فتلزمه 
دية حالة مغلظة في ماله» وإن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القود. 

وتارة يكون عمد خطأ؛ بأن يكون وطء مثله لمثلها يجوز أن يفضيها ويجوز 
ألا يفضيها. 

وتارة يكون خطأ؛ بأن يكون مثله مفضيًا للصغيرة [وغير مفض للكبيرة])؛ 
[فيطأ الصغيرة» وهو [يظن أنها] الكبيرة]”*' ؟ فيفضيها؛ فتجب الدية في الصورتين 
على عاقلته: مغلظة في الأولى» مخففة في الثانية. 

قال: وفي إذهاب العذرة الحكومة؛ لأنه قطع جلد حصل به شين» وليس فيه 
3 مقدرء ويجب مع ذلك دية الإفضاء إن حصل [من الجناية]”"' إفضاءء جزم 
به الماوردي. 

وهذا إذا أذهبها غير الزوج بغير وطء. أما إذا أذهبها بوطء. نظر: فإن كان 
بزنى فهي مطاوعة فيه؛ فلا أرش لها. وإن كانت مكرهة. أو كان الوطء بشبهة - 
فالمهر واجب. وهل هو مهر بكر أم ثيب؟ فيه وجهان تقدم ذكرهما في الصداق» 
وفي كتاب الغصبء وفي البيع الفاسد. 

فإن”"" أوجبنا مهر ثيب - وهو محكي في طريق المراوزة» ونسبوه إلى النص» 
وأظهر عند الرافعي - وجب أرش البكارة جزما. 

ون أوعينا مهر بكرء فهل يجب معه أرش البكارة» أم يدخل في المهر؟ فيه 
وجهانء [و]”'' حكاهما القاضي أبو الطيب قولين كالقولين فيما إذا ذهب العقل 
بجناية هي موضحة. 


)١(‏ سقط في ج. (:) في د: دون الكبيرة. (0) في ج د: وإن. 
(؟) في ج: وطأها. (0) سقط فى أ. (8) زاد في ج: كان. 


3-5 في أ: الظن. 6 في أ: بالجناية. (9) سقط في ج. 


باب الديات ج”١ ١‏ 


وقضية هذا البناء: أن يكون القديم: الاندراج» والجديد: عدمه؛ كما ذكرناه من 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن المذهب: الاندراج» وحكى القاضي - أيضا - عن 
بعضهم القطع به» وعليه جرى في «المهذب»؛ فإنه”'' فرق بينه وبين الموضحة: 
بأن هاهنا لا يمكن الوطء إلا بذهاب هذه العذرة» وليس كذلك ثمٌ؛ فإن العقل قد 
يجني عليه بما لا يجنى على الموضحة؛ والجناية بالموضحة قد [لا]1'' تكون 
جناية على العقل؛ فأحدهما غير الآخر. 

والطريقان جاريان - كما حكاه القاضي أبو الطيب - فيما إذا حصل [من 
الوطء]”” المذكور إفضاء”*؟ ؛ فأزال البكارة. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه: أن أرش البكارة يدخل في دية الإفضاءء وإن لم 
يدخل في المهر عند تجرد الوطء عن الإفضاءء وهذا ما حكاه ابن الصباغ عن 
النص فيهماء واقتصر ابن يونس على إيراده» وفرق بآن الدية بدل عن العضو الذي 
فيه البكارة؛ فاندرج فيه أرشهاء والمهر ليس بدلا عن العضوء بل عوض عن 
الاستمتاع بالبضع”*'؛ فلم يندرج فيه الأرش. 

أما إذا أذهبها الزوج: فإن كان بالوطء فلا شيء عليه وكذا إن كان بغيره؛ كما 
حكاه القاضي الحسين والماوردي. ثم قال القاضي: ويحتمل أن يجب أرشها؛ 
لأنه استحقه على وجه يكون استيفاءء وهذه جناية. وقد صرح غيره بحكايته 
وجهًا. 

ثم إذا أوجبنا أرش البكارة حيث يجب؛ فهل يكون من الإبل» أو من نقد 
البلد؟ فيه وجهان في «التهذيب»» وأصحهما في «الرافعي» - وهو المذكور في 
«تعليق» القاضي أبي الطيب-: الأول» على ما هو قاعدة الجناية على الأحرار. 

فرع : لو أزالت بكر بكارة أخرىء, اقتص منهاء قاله الرافعي. 

وفي «الشامل»: أن المجني عليها إن كانت حرة وجب لها حكومة"' » ولم 
يتعرض لذكر القصاص. 

ولو عادت البكارة» لم تسرد الارسن: 


)١(‏ في ج د: وإنه. (0) في أ: بالوطء. (5) في د: بالعضو. 
(0) سقط في د. (5) في د: أيضًا. (7) في د: الحكومة. 


فرع آخر: ذا قلت البكر عمد فاال ولي القتيل بكارتها وعفا عنها - قال في 
«التتمة» : إن أزالها يإصبع أ خشبة» فلا شيء عليه بسببهاء وإِنْ أزالها بالوطء. فكذلك 
إن أوجبنا مهر ثيب وأرش ٠”‏ ' البكارة» أو قلنا: إِنَّ أرش البكارة ينفرد عن المهر. 

وإن قلنا: ل يجيه سوى مهن كره ودن هاما مهرها كال 

قال: وفي الشعور كلها الحكومة'”'» يعني: الشعور التي في ]1 نباته جمال 
في الجملة: كشعر الرأس»ء واللحية» والحاجب؛ لأنه أتلف جمالا من غير منفعة؛ 
فلم يضمن ذلك بكمال الدلةه وضمنه بالحكومة؛ كإتلاف العين القائمة» واليد 
الشلاء» وهذا بشرط ألا يعود؛ لفساد المنبت”*' » أو يعود ناقصًا. 

وأما لو عاد كما كان» فلا شيء على المشهور. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أن فيه حكومة فر وكوي إذا لم يَعَدْ 
وادعي أن الشافعي - رحمه الله - لوح إلى الوجهين» فلو خرج على قولين كان 
محتملاء وفي «تعليق» القاضي الحسين تخصيص الوجهين بما إذا حصل له ألم 
عند الإزالة» والجزم بالمنع عند عدمه. 

وأما ما لا جشال””" في بقاثة» وحمل" بذهابه؛ كشع الانط ووالعانة ]7ب 
فل كوم يد ْ 

قال الماوردي: وقد خرج بعض أصحابنا فيه وجهًا ثانيًا: أن فيه إذا لم يعد 
الحكومة» وإن كان ذهابه أجمل؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قد أوجب في 
لجية المرأة إذا اتعقك وام تعد كوي" :إن كان ذهانها اجيم بالمر اسن 
نباتهاء وهما في المعنى واحد. 

وعلى هذا يحسن أن يحمل كلام الشيخ على عمومه. 

وفي «الحاوي» - أيضًا - حكاية وجه فيما إذا أخذ شعر الرأس والشارب 
ممن لا يشينه ذلك» وهو ممن”" جرت عادته بحلقه. ولم يعد-: أنه لا يجب فيه 
حكومة. والجزم بأنه إذا عاد: لا تجب. 

فرع: إذا قلع حاجبه. وأوضح العظمء وجب عليه أكثر الأمرين من الموضحةء 


0 فى ع افارس: (8) فى أ: منبتها. (0) سقط في أ. 
(10) في التنبيه: حكومة. (5) في د: كمال. (0) في د: الحكومة. 
(9) سقط في ج. (5) في أ: ويحصل. (4) في د: من 


باب الديات جك١ا‏ كل/ا١‏ 


وأرش الموضحة”'" » قاله القاضي أبو الطيب عند الكلام في الشجاج. 

قال: وفي جميع الجراحات سوى [ما ذكرنا]”"' . أي: من الموضحة والجائفة 
- الحكومة؛ لأنه لا تقدير للشرع فيهاء ولم ينته حصول الشين فيها إلى 
المنصوص عليه؛ فتعينت الحكومة. 

قال القاضي أبو الطيب: ولأنه - عليه السلام - قدر الأروش في الشجاج في 
الرأس والوجه؛ فلو كان الأرش مقدرًا في الجراحات فيما عداهما لكان أولى 
بالبيان؛ لأنها أكثر من الشجاج الموجبة للآر وش المقدرة. 

قال الأصحاب: وهكذا الحكم في كسر العظامء وبنقلها يجب فيها - فيما عدا 
الوجه والرأس - الحكومة. 

والفرق بين الرأس والوجه؛ وبين سائر أعضاء البدن في ذلك من أوجه: 

أحدها: أن الجناية على الرأس والوجه أخوف؛ وهكذا الجائفة» بخلاف 
ما 

والثاني: أن شينها في ذلك أقبح. 

والثالث: أن الرأس أشرف؛ لاشتماله على حواس”*' السمع والبصر والشمء 
والذوق. 

والرابع: أنا لو أوجبنا في الموضحة على سائر البدن خمسًا من الإبل» لأدى 
إلى أن نوجب في الموضحة على العضو أكثر مما يجب بقطعه؛ فإن الأنملة فيها 
ثلاثة أبعرة وثلث» بخلاف الإيضاح في الرأس والوجه. 

وقد حكي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال في القديم: إذا كسر ترقوته ففيه 
جملء؛ وفي الضلع جمل”" ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - حكم فيهما"' ' بالجمل. 

قال الماوردي: ومذهب الشافعي: أن قول الصحابي إذا انتشرء ولم يظهر له 
مخالف - وجب العمل به» وإذا لم ينتشر فعلى قولين» وهذا قول قد انتشر؛ فكان 
العمل به واجبًا. 

والجديد ما ذكرناه: أن الواجب في ذلك الحكومة. 

وذهب أبو إسحاق المروزيء وأبو عليّ بن أبي هريرة» وأكثر المتأخرين إلى 


00 فى ج: موضحة. إفرة فى ج: غيرها. ر(( في جء د: حمل. 
(') في التنبيه: ما ذكرناه. (4) في ج: الحواس. (7) في أ: فيها. 


اا ج٠١‏ كتاب الجنايات 


أن المسألة ليست على قولين» ومذهب الشافعي في ذلك وجوب الحكومة: وما 
عكر عو عبر د رضي الل عه فهوائديه على :كدر الشكرمة أنه تقدير 

قال: وفي تعويج الرقبة» وتصغير الوجه. وتسويده - الحكومة؛ لأنه إذهاب 
جمال من غير منفعة» وفي بعض النسخ: «تصعير الوجه» أي تعويجه. والذي 
وقفت عليه في نسخة عليها خط المصنف: الأول. 

فلو أخذ الحكومة ثم زال الشين - لزمه رد الحكومة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وجه آخر: أنه لا يسترد؛ لأجل الألم. وذكر فيما 
إذا زال قبل الأخذ: أن له الأخذ. 

فرع: لو لوى عنقه؛ فامتنع عليه بسبب ذلك الطعام والقرات ويك" عليه 
الدية؛ كما صرح به الإمام والفوراني؛ لأنه سد [منفذ الطعام والشراب]”'' وإن 
كان اهن بهذا اله ل بعيش: 

لكن أثر ما ذكرناه يظهر فيما لو حز آخر رقبته. 

قال الإمام: فلو مات بسبب امتناع الطعام والشرابء إن قلنا: إن من قطع 
و شخص أو رجليه» ثم حز رقبته - لا يجب عليه إلا دية واحدة» فكذلك 
هاهنا. وإن قلنا ثم: تجب عليه ديتان» فهاهنا يجوز أن يجعل موته بسبب الجوع 
والعطش بمنزلة السراية؛ حتى تجب دية واحدة» ويجوز ألا يعد من قبيل السراية» 
بل يجعل كالحز؛ فتجب ديتان. 

قال: والحكومة: أن يقوّم بلا جناية, أي: لو كان عبدًا"”' » ويقوم بعد 
الاندمال مع الجناية» فما نقص من ذلك وجب بقسطه من الدية. 

نا سين هذا”" الطرق فوجيه: أن امن" الشحكرية من الجنايات لبن 
فى أرشه نصء فوجب”"' التقدير [فيه]" بالاجتهادء ولا طريق إلى معرفة قدر 
النققصان من جهة الاجتهاد إلا”' بالتقويم؛ فاعتمدناه. 


)١(‏ في أ: وجب. (4) في أ: عمدًا. (0) في ج: وجب. 
(0) فى أ: المنفذ. (0) فى ج: هذه. (6) سقط في أ. 


باب الديات ك١ ١‏ 


وأما إيجاب نسبة النقصان في" ' التقويم من الدية» أي: دية النفسء لا دية 
العضو المجنى عليه - لأن الدية مضمونة بالدية؛ فوجب القدر الناقص منهاء كما 
يقوم المبيع [عند الرجوع بأرش العيب» ثم نوجب القدر الناقص من الثمن حين 
كان المبيع] '' مضمونًا بالئمن. 

ومثال ذلك: إذا كان المجني عليه لو كان عبدًا سليمًا من الجناية يساوي مائة» 
وبعد اندمال الجناية يساوي تسعين - عرفنا أن الفائت بالجناية عشر القيمة؛ 
فنوجب على الجانى عشر دية المجنى عليه» لكن بشرط أن ينقص عشر الدية عن 
دية العضو المجني عليه [إن كان له أرش مقدر؛ فلو لم ينقص» نقص [عنه]'"' ما 
يراه الحاكمء وأقله: ما يجوز أن يكون ثمئاء أو صداقًا لامرأة]”*' . 

قال الإمام: ولو قال قائل في هذه الحالة: تضبط””' نسبة النقصان الحاصل 
بالجناية على العضوء مع بقاء العضوء ثم يقدر النقصان بفوات العضوء ثم يدرك 
غير الكل؛ فهذا وجه من الرأي جيد. 

وفرّ بعض أصحابنا من ذلك؛ فجعل نقص”'' الجناية معتبرًا من دية العضو 
المجنى عليه لا من دية النفس: 

فإن كانت الجناية على يذه» والنقص - كما ذكرنا'”" - العشر وجب عشر دية 
اليد. 

تم . (6) فك 5 

وإن كانت على إصبع وجب [عشر دية الإصبع. 

وإن كانت على الراس فيفا'دون الموميخة اوخب عشراوية”*'* الموضاة 

وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة ال عشر دية الجائفة» ولم 
نعتبره من دية النفس؛ حذارًا من أن يبلغ أرش الحكومة دية ذلك [العضو]””'' , 
أو زيادة عليه. 

قال الماوردي: وهو فاسد؛ لوجهين» حكاهما في المهذب أيضًا: 


)١(‏ فىأ: إلى. (5) فى ج: بضبط. () في أ: أوجب. 
)١(‏ سقط في ج. 030 في أ: بعض. )20 في أ: أرش. 
زفية سقط فى د. 7ع فى ج: ذكرناه. 0010 سقط فى ج. 


:5 سقط في ج. (4) في ج: كان. فلك سقط في ج. 


غ3 جة١‏ كتاب الجنايات 


أحدهما: أنه لما كان التقويم للنفس» دون العضوء وجب أن يكون النقص 
معتبرًا من دية النفس دون العضو. 

والثاني : أنه قد يقارب جناية الحكومة جناية المقدر؛ كالسمحاق مع 
الموضحة: فلو اعتبر النقص من دية الموضحة لبعد''' ما بين الأرشين» مع قرب 
ما بين الجنايتين. 

والوجهان متفقان على أن الجناية إذا كانت على عضو ليس له أرش مقدر 
- من كتف. أو فخذء. أو ساقء أو عضدء أو ذراع - أن المعتبر فيها نقصانها 
عن دية النفسء وإن7" زادت على دية يد أو عضو آخرء وقد صرح بهذا 
الجواب في «التهذيب». 

وشبه الأئمة تنقيص الحكومة عن أرش الموضحة:؛ والآرش المقدر في العضوء 
أو عن دية النفس بالتعزير؛ حيث لا يبلغ به أدنى الحدود» وكذلك الرضخ لا يبلغ 
به السهم» والمتعة لا يبلغ بها نصف المهر. 

فرع: الجناية [على الكف]”" يعتبر ألا تبلغ حكومتها دية إصبع واحد على 
الأصح. وبه جزم العراقيون. 

وفي «الإبانة» وغيرها حكاية وجه سبقت حكايته: أنه يجوز أن تزيد عليه» لكن 
ل دية [الأصابع]”*' الخمس. 

فرع آخر: الجناية على البدن - كالظهر والبطن والصدر - فيها الوجهان 
السابقان في صدر المسألة» فعلى وجه: تنقص عن دية الجائفة؛ كما ينقص”*' ما 
ذو المرصهدة | غ1 اركن المي ان 

قال الماوردي: ويمكن أن يفصل بين الموضحة مع ما دونهاء وبين الجائفة مع 
غيرها: أن ما تقدم الموضحة بعض الموضحة؛ فلم يبلغ ديتهاء وغير الجائفة قد 
لا يكون بعضها؛ لما فيه من كسر عظم''" وإتلاف لحم؛ فجاز أن تزيد يد 
حكومتها على دية الجائفة» وهو الأصح. 


)غ2 في د: لتعذر. ١ه‏ زاد في ج: عن دية الموضحة في. 
(١‏ في د: ولو. )05 سقط في ج. 
(90) سقط في د [(69 في ج: العظم. 


(4) سقط في ج. 


باب الديات جك ١‏ م1 


[قال]”'' : وإن كانت الجناية مما لا ينقص بها(" شيىء بعد الاندمال» 
ويخاف منها”" التلف حين الجناية: كالإصبع الزائد” » وذكر العبد. أي: إذا 
كان أشلء أو فرعنا على القديم في أن الواجب فيه ما نقص من القيمة؛ كما 
سددكرة: 

قال: قوم حال الجناية» فما نقص [من ذلك]”' وجب؛ لأنه [لما]”'' تعذر 
تقويمه في حال الاندمال؛ لانتفاء النقص - قوم في الحالة التي يظهر فيهاء وهي 
حالة الجناية؛ كما قلنا في ولد المغرور: لما تعذر تقويمه حالة العلوق قوم [في 
حال]”"' إمكان تقويمه» وهو عند الوضع. 

وهذا إذا لم يظهر بسبب الجناية نقص في التقويم إلا عند الجناية» أما إذا ظهر 
بعد الجناية» وقبل الاندمال - اعتبرنا النقص الحاصل فى أقرب الأحوال إلى 
الاندمال» ثم الحالة التي تليهاء إلى أن نرجع إلى حالة الجناية - كما قال الشيخ - 
إن لم يكن نقص إلا فيها. 

وقيل: المرجع في تقدير الحكومة في هذه الحالة إلى اجتهاد الحاكم؛ حكاه 
الطبري في «العدة»» وكذا الفوراني» مع ما ذكره الشيخ» وهذا تفريع على إيجاب 
الحكومة فيهاء وهو قول أبي إسحاق المروزيء والمذهب في «تعليق» البندنيجي. 

وقد ذهب ابن سريج إلى أن الجناية إذا لم تنقص شيئا بعد الاندمال» لا يجب 
فيها” شيء» وبه جزم بعضهم في ذَكَرِ العبد ورجحه الرافعي» وقال: [إن الإمام 
قال]”*': إن قول ابن سريج هو ظاهر القياس؛ فإن المعتمد في الحكومات اعتبار 
النقصان, وبناء النسبة عليه فإذا لم يكن نقص أصلا فلا معنى لإيجاب شيء 
مع”''' انعدام الموجب. 

وأيد ذلك - أيضا - بأن الذي صار إلى أن المرجع في تقدير الحكومة إلى 
اختيار القاضى"''' . إن قال: إنه يوجب ما شاءء فهذا فى غاية البعد. وإن كان 
بسب نظرة إلى رأي» فهو المطلوب؟ فليبحث عنه؛ فهو مرادنا. 


(؟) في التنبيه: به. )١(‏ سقط في ج. 6 في أ: بعد. 
() فى التنبيه: منه. (0) في ج: حالة. )1١11(‏ في ج: الحاكم. 


(:) في التنبيه: الزائدة. (8) في ج: بهاء وفي د فيه. 


141 ج١٠‏ كتاب الجنايات 


والقائل بالوجه الآخرء وهو اعتبار النظر إلى حالة الجناية» فإما أن يقومه لو 
كان عبداء والألم لا يزول» أو يقومه مع تقدير الزوال: فإن قال بالأول فهو باب 
من الظلم ولا ينبغي أن يقدر الشيء إلا على ما هو عليه. وإن قال بالثاني 
فسيقول المقومون: إذا كانت الآلام تزول» والشين ينتفي» فالقيمة بحالها. وإذا 
تعطل الوجهان تعين”'' المصير إلى أنه لا يجب شيء أصللاء وصحة المذهب 
وفساده تمتحن بالتدقيقات. 

وقد تعرض الرافعي لجوابه» فقال: ولناصر الوجه الأول أن يقول: يسند الحاكم 
اجتهادة إلى كيفية الجناية» خفة وفحسًاء وإلى قبحها”" في النكو تع 01 
عرضًاء وإلى قدر الآلام المتولدة منهاء المختلفة بسرعة البرء وبطئه. 

وأن يجيبوا عن الآخر بأن هاهنا قسمًا آخرء وهو أن يقول: ما قيمته» وبه 
هذه الجناية التي لا يدري أيحصل الاندمال فيها ويزول ألمهاء أو يسريء ولا 
يدري - على التقدير الأول - أيبقى شين وأثر» أم لا؟ 

ولا شك أن الجراحة التي حالها ما ذكرنا توجب نقصان القيمة. 

ثم قال: وقد تعرض الإمام في خلال الفصل لهذا الجوابء إلا أن نفسه لم 
تسكن إليه. 

ثم الوجهان جاريان في كل جناية هي جرح أو كسر عظم؛ كما حكاهما 
القاضى أبو الطيبء وكذا فيما [إذا]”* كان ضربًا على الوجه؛ فأثر اسودادًا 
عله كا حكيناه عن رواية القاضي الحسين من قبل. 

وفي «الرافعي» و«التهذيب» الجزم في الضرب بعدم الإيجاب. 

وقد طرد القاضي الحسين الوجهين - أيضًا - فيما إذا ضرب بطن امرأة؛ 
فأجهضت الجنين» وحصل لها" ألم بسبب الضربء ولم يحصل شين؛ فعلى 
وجه: يجب حكومة في وقت الألم» وعلى وجه: لا يجب شيءء. وادعى أنه 
المنصوص عليه في باب «دية الجنين». 

أما إذا قطع ذكر العبد» وفرعنا على الجديد في أن جراح العبد من قيمته 
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(01* في د تخيز» (9) في جز و. (4) سقط في ج. 
زفق في أ: فتحها. 629 في ج: ودية. 69 في د: لهما. 


باب الديات ج5١ ١8‏ 


كجراح الحرٌ من ديته» فالواجب القيمة؛ وإن” ١‏ ولق عن دالو سرحية 
المتولي وكذا الغزالي في كتاب الديات. وإن كان قد قال عند الكلام في معنى 
الحكومة: إن القياس: ألا”' يجب شىء. 

وفيه وجه: أنه يجب كمال القيمة.' 

قال: وإن كان مما لا يخاف [منه]”*' ٠‏ كلحية المرأة - أي إذا أتلفهاء وأفسد 
منبتها؛ كما ذكرنا في الشعور - قُوء””2 لو كان عبدا وله لحيةء وقوم"2 ولا لحية 
له - فيجب ما بينهماء أي: من الدية؛ كما ذكرناه؛ لأن هذا هو الممكن. 

والوجه السابق في أن قدرها موكول إلى اجتهاد الحاكم جارٍ هاهناء وقد جزم 
به الفوراني وصاحب «العدة»» وهو تفريع على قول أبي إسحاق: إن الحكومة 
ا ول 

وطرد ابن سريج مذهبه'"' . ولم يوجب فيها شيئا. 


)١(‏ فى أ: فإن. 

(؟) قوله: في الكلام على الحكومة قال -يعني: الشيخ-: وإن كانت الجناية مما لا ينقص بها شيء 
بعد الاندمال» ويخاف منها التلف حين الجناية كالأصبع الزائد» وذكر العبد أي إذا كان أشلء أو 
فرعنا على القديم في أن الواجب فيه ما نقص من القيمة؛ كما سنذكره قُوّمَ حال الجناية» فما 
نقص من ذلك وجب؛ لأنه لما تعذر تقويمه في حال الاندمال لانتفاء النتقص قوم في الحالة التي 
يظهر فيها وهى حالة الجناية. 
ثم قال: وقد ذهب ابن سريج إلى أن الجناية إذا لم تنتقص شيئًا بعد الاندمال لا يجب فيه شيء؛ وبه 
جزم بعضهم في ذكر العبد» ورجحه الرافعي وقال :إن الإمام قال : إن قول ابن سريج هو ظاهر القياس 
إلى لخر 
ثم قال: أما إذا قطع ذكر العبد» وفرعنا على الجديد في أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته» 
فالواجب القيمة وإن زادت بسبب ذلك. انتهى كلامه. 
واعلم أن هذا الكلام الذي نقله عن الرافعي في الذكر بعد تصويره إيجاب الحكومة فيه بما إذا كان 
أشلء أو فرعنا على القديم» يقتضي أن الرافعي خالف في المسألتين» » فلم يوجب شيئًا وليس كذلك» 
فإن الرافعي لم يذكر ذلك إلا في الذكر السليم تفريعًا على القديم» ولم يتعرض فيه للذكر الأشل 
أصلاء ولا لما في معناه وهو الزائد» بل قد ذكر قبل ذلك بنحو ورقة في الحكومات أن الحر إذا 
جرح واندملت جراحته ولم يبق نقص أن الأصح وجوت شي باجتهاد الحاكمء » فيكون العبد 
كذلك لا سيما أنهم قد قالوا: إن العبد أصل الحر في الحكومات. نعم» نسأل عن الفرق بين ذلك 
وبين عدم الوجوب إذا فرعنا على القديم؛ لأن الواجب في الموضعين ما نقص» » وإلا يلزمهم 
الفرق بين الحر والعبد» فإن كلا منهما قد جرح جراحة لم تنقصه شيئًا. لأوا. 

فرعم في أ: أنه لا. (4) سقط في د. () في التنبيه: تقوّم. 

3 في" انديع ويقوم: (0) في ج: مذهبنا. 


نكل ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وادعى الغزالي أنه القياس» وجزم في «الوسيط» به فيما إذا كانت الجناية 
خفيفة لا تؤثر نقصًا في حالة وجودهاء وإن كان في «التتمة» [قال]''' : إن 
الحاكم يوجب فيها شيئًا بالاجتهاد. 

تنبيه : كلام الشيخ يفهم أمرين: 

أحدهما : اعتبار سنه في التقويم. 

والثاني: أنه لا تنقص حكومة لحية المرأة عن حكومة لحية الرجلء [وكذا 
هما في «التهذيب»]'"' » وفي كلام الأئمة ما ينازع فيهما. 

أما الأول: فقد قال ابن الصباغ يعتبر بعبد يشينه ذهاب اللحية» كابن الأربعين 
والخمسينك. 

وعن الشيخ أبي حامد أنه يعتبر أن يكون كابن الثلائين والأربعين؛ لأن اللحية 
لمثل هذا فيها جمال. 

وقال الغزالي: يعتبر بعبد بلغ أوان” '' اللحية. يعني طلوعهاء والعبارات متقاربة. 

وفي كلام الإمام إشارة إلى أن بعضهم رأى أنا نعتبر زوال لحية الغلام في 
حال كونه أمرد؛ فإنه قال: ولا حاصل لقول من يقول: الالتحاء ينقص قيمة 
المرو*؟ فق العلمان ثم رد عليه بأن ما ذكرناه في”*' لحية نبعت''! في أوانهاء 
وعدم اللحية في الرجال في أوان نباتها نقص بَيّنْ وشين. 

وأما الثاني فظاهر نص الشافعي - كما ذكره ابن الصباغ وغيره - صريح في 
تنقيص حكومتها عن حكومة الرجل؛ حيث قال: إذا نتف لحية امرأة”"' أو شاربهاء 
فعليه حكومة دون حكومة لحية الرجلء وإن لم يحدث من نتفها شينْ. 

وفي كلام الإمام ما يحصل به جواب هذاء فإنه قال: ولست أعرف ضبطا'*) 
في مقدار الحطء وليس إلا الرجوع إلى بوادر”*؟ خاطر المجتهد؛ ولعسر هذا لم 
يعتبره الأصحاب - يعني: النقص عن حكومة الرجل- ونزلوا لحية المرأة منزلة 
ا 


)١(‏ سقط فى د. (5) فى أ: تنبت. 
سقط فى خم (0) فى أ: المرأة. 
() في ج: وآن. (4) في ج: قدرًا. 
(4) في ج: الأمرد. (9) فى أ: موارد. 


(5) في أ: من. )٠١(‏ سقط في ج. 


باب الديات جك١ا‏ :18 


وقد أوضح المارردي طريق معرفة ذلك. فقال: نتف اللحية يُحُدِث في المرأة 
زيادة وفي الرجل نقصانًا؛ فتسقط الزيادة الحادثة فى المرأة من النقصان الحادث 
في الرجل» وينظر الباقي بعده؛ فيعتبر من ديتهاء فإن لم يبق بعد إسقاط الزيادة 
شيء من النقصان أوجبنا حينئذ أقل ما يجوز أن يكون ثمئاء أو صدافًا. 

مثاله:إذا قدرنا المرأة أمة» وقيمتها مع وجود اللحية أربعون”'' ٠‏ وبدون اللحية 
عسييون""" فالراتد الكمد ناذا فلرناها كلانه وله الحية وفريعة اس ناف 
وبدونها بعد قلعها وفساد منبتها تسعون - فالفائت العشر؛ فينقص من الزائد فى 
العرآة عشر' تنتدها :وهو عخمسة؛ يقن من الزيادة عقر فبمةها؟ قيس عش ظينها. 

ولو كانت قيمة الغلام [والحالة هذه]'"» بعد قلع لحيته وفساد المنبت: ثمانين 
فالفائت خمس قيمته؛ ففى هذه الحالة استوعب النقص الزيادة؛ فيجب من الدية 
قلعا يكرة كبا .3 

فرع: إذا قلع سنا زائدة» وأوجبنا الحكومة فيها؛ كما هو مذهب أبي إسحاق» 
والأصح في «التهذيب» وغيره. خلافًا لابن سريج - فقد اختلفت الطرق في 
[كيفية]” .' معرفة حكومتها: 

فقال ابن الصباغ: [يقال]”*' : إذا قلعت هذه السن الزائدة» وليس خلفها سن 
أصلية كم قيمته؟ فيقال مثلًا: ثمانية وتسعون, [ويقال: وكم]”' قيمته إذا لم تكن 
مقلوعة؟ فيقال: مائة - فقد نقص حمس عُشْرِ القيمة؛ فنوجب خمس عُشْرٍ الدية. 
وهذا ما أورده في «المهذب». 

وحكي أن الشيخ أبا حامد قال في «التعليق»: يقال: هذا السن الزائد إذا لم 
يكن وراءها سن كم قيمة هذا العبد؟ فإن قيل: مائة» فيقال: ولو كان وراءه سن 
آخر كم قيمته؟ فإذا قيل: تسعون, عرفنا أن الناقص عشر القيمة؛ فنوجب عشر 
ديته؛ لأنه إذا لم يكن وراءه سنء [يكون]”” فيه جمال؛ فتكون قيمته أكثرء وإذا0 
كان وراءه سنء. لم يكن فيه جمال. فتقل قيمته. 

وفي «تعليق» البندنيجي أنه يقال: إذا قلع سنا زائدة» وخلفها سن أصلية» كم 
يساوي؟ فإذا قيل: ماثة» قلنا: [ولو]”'' لم يكن هناك سن أصلية كم يساوي؟ فإذا 


)١(‏ في د: خمسون. (4) سقط في ج د. (0) سقط في أ. 
(؟) في د: أربعون. (5) سقط في د. (0) في ج: وإن. 


(9) سقط في أ. )3( في أ: ويقال: كم. (9) سقط في ج. 


م ج١‏ كتاب الجنايات 


قيل تسعون. قلنا: ففيها عشر الدية وعلى هذا أبدًا. 

واللفظان متقاربان» وليس مراد الشيخ أبي حامد وغيره أنا نوجب في السن 
عشر الدية؛ للعلم بأن السن الأصلية لا يجب فيها ذلك؛ وإنما مرادهم بذلك: 
المثال لا حقيقة الأمر؛ ولذلك كان ما مثل به ابن الصباغ أحسنّ؛ لسلامته عن 
الطعن. 

وقد حكى المراوزة وجهًا: أن المرجع في حكومته إلى اجتهاد الحاكم؛ كما 
في نظائر ذلك. 

فرع آخر: إذا قطع أنملة لها طرفان: 

أحدهما : زائد. 

والآخر: أصلي - فيجب [في5'' الأصلي أرشه. وأم الزائد فلا يمكن 
اعتباره بشيء. 

قال ابن الصباغ والبندنيجي: فيقدرها الحاكم باختياره» ولا يبلغ بذلك أرشش 
الأصلي. 

قال الرافعي: وكان يجوز أن يقوم - وله الزائدٌ - بلا أصلية» ثم يقوم دونها 
كما فعل فى السن 'الشاغية) أو تفثير أصلة”؟" كما اغقبرت لحية الهرأة يلحية 
الاجر وتسنها كأعفياء اند بر تدم #الاع فاه الأترلية: 

قال: وما اختلف فيه العمد والخطأ فى النفس”؟؟ -: بسبب التغليظ - اختلف 
فيما دون النفس بالقياس على النفس. 

قال: ويجب فى قتل العبد والأمة قيمتهما”' بالغة ما بلغت؛ لأنهما مال 
مضمون بالإتلاف لحق الآدمي بغير جنسه؛ فضمن بقيمته بالغة ما بلغت؛ كسائر 
الأموالة وهذا فق عليه ” 

[فرع: لو كانت الأمة حال القتل مزوجة. 

قال الإمام في أول فصل مذكور في نكاح الغرور: إن الواجب قيمتها خلية 
عن الزوج» وإن تقدير ذلك فيها ممكن لو بقيتء ولكنا نعتبر الصفة التي كانت 


)١(‏ سقط في د. (4) في ج: إذ. 
0( زاد في ج: في. (0) فى التنبيه: القيمة. 


(0) في ج: بأصلي. 


باب الديات ج5١‏ كما 


الجارية عليها حالة الإتلاف]20”77 . 

قال: وما ضمن من الحر بالدية - أي: كاليدين والرجلين ونحوهما - ضمن [من 
العبد]''' والأمة بالقيمة؛ لأنه روي ذلك عن عمر وعليّ - رضي الله عنهما - ولأن 
مهنا وات يفيه بالققياضن والكفارة؛ نكانت أطراقه وخر اتجاته ملشيحونة يدل 
مقدر من بدنه(* كالحرء وهذا هو الجديد؛ والأصح في الطرقء ولم يحك العراقيون 
توا 

وبعضهم نفى أن يكون نَم خلاف, كما حكاه ذ في فى «التهذيب»» وعلى هذا اي 
المسائل التي نفرعها من بعد. 

وحكى المراوزة عن ابن سريج [تخريج]*' قول: أن جميع أطراف العبد 
والأمة وجراحاتهما مضمونة بقدر النقصان كالبهائم» وهذا أخذ من نص الشافعي 
- رحمه الله - أن العاقلة لا تحمل قيمة العبد المقتول خطأء كالبهائم. 

وقد حكى الإمام هذا التخريج قولا منصوصًا [في القديم]"2 . 

فحصل في المسألة قولان» وهما جاريان فيما ضمن من الحر بأرش مقدر: 
كالسن, والأنملة» ونحوهماء هل يضمن من العبد والأمة بما نقص» أو بمثل نسبة 
ل اا ا ان 2 

قال الإمام: ثم على الجديد قد يعرض للعبد”*/ ما لا يتصور في الحرء وبيانه: 
أن العبد إذا كانت قيمته ألفا؛ فإذا قطعت يده؛ فعادت قيمته إلى ستمائة - فعلى 
القاطع خمسمائة؛ فلو قطع آخر يده؛ فعليه ثلاثمائة» وهذا لا يتصور في الحر؛ 
فإن بدله لا ينقص. 

ثم محلف هذا عند صاحب «التهذيب» إذا صدر القطع الثاني بعد اندمال 


05 سقط في ج. 

6 قوله: فرع: لو كانت الأمة حال القتل مزوجة. قال الرافعي في أول فصل مذكور في نكاح الغرور: 
إن الواجب قيمتها خلية عن الزوجء وإن كان تقدير ذلك فيها ممكن لو بقيت» ولكنا نعتبر الصفة 
التي كانت الجارية عليها في حال الإتلاف. انتهى كلامه. 
وهذا الذي نقله -رحمه الله- عن كلام الرافعي هناك لم أر له ذكرًا فيه. .لأنا. 

(5) في أ: بالعبد. (4) فى ج: ديته. (5) سقط فى ج. 

(<) في أ: للشافعي - رضي الله عنه - في المسألة. 1 

(0) في د: خنصر. (8) في ج: في العبد. 


لاما ١‏ كتاب الجنايات 


الأول» وقال إذا حصل قبل اندماله: إن على الثاني نصف ما أوجبنا على الأول 
وهو مائئان وحكسوك؟ لأن الجثانة الأول ما اسثقرت بيعل حفن 0 
النقصان. وقد أوجبنا بها نصف القيمة» وكأنه انتقص نصف القيمة. 

ولو مات العبد من القطعين”''» قال الرافعى: ففى الواجب عليهما اختلاف 
أوجه مذكورة”" في الصيد والذبائح» وقد حررته©) في هذا الكتاب في الباب 
المذكور على أبلغ وجه؛ فليطلب منه. 

قال: وما ضمن من الحر بالحكومة ضمن من العبد والأمة بما نقص؛ لأنا 
نشية الجر فى في الحكومة بالعبد؛ لنعرف قدر التفاوت؛ فنرجع به؛ ففي المشبه به 
9 

وقد قال الأصحاب: إن العبد أصل للحر في الحكومة؛ والحر أصل للعبد في 
التقدير» فعلى هذا: لا يبلغ بأرش الجناية التي لا أرش لها قيمة الجملة» أو قيمة 
العضو التي صدرت الجناية فيه» على التفصيل والخلاف السابق في الحر» صرح 
به الماوردي» وصرح بنقيضه عن النص. 

قال: ولا يختلف العمد والخطأ فى ضمان العبد والأمة؛ لأن المضمون هو 
المالية» وضمان لماه لاد يقلقت فيه العمة والخطأ. 

وقد يقال: لم لا أجري قول في التغليظ في قيمتهما إذا وقع القتل عمدًاء أو 

في الحره”) ٠أو‏ كان القتيل ذا رحم محرم للقاتل» أو في الأشهر الحرم؛ بناء 
على أن - كالحر في كون العاقلة تحمله. وبناء على أن دية الحر [مقدرة 
بألف]"'' دينار أو اثني عقر أ درهم عند إعواز الإبل» وأنه يزاد للتغليظ "© 
فيها قدر الثلث. 

قال: وإن قطع يد عبد. ثم أعتق. ثم مات وجب فيه" دية خُررٌ؛ِ نظرًا إلى 
حال استقرار الجناية؛ فإن الضمان بدل المتلف؛ فينظر فيه حالة التلف» وسواء فى 
لك الوناده على قدن الفيمة وقد عنها: ْ 

قال: [للمولى منها]”'' أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة - 
)١(‏ فى أ: يسقط. ا ا (0) فى د: التغليظ. 


فم في أ: العطش. [(زهم) في د: الجرح. لمم في العيدة وجيت 
(9) في د: مذكور. (5) في د: تقدر لا. (8)" كن التفيهة والمولى مله 


باب الديات جة١‏ 184 


وقت الجناية - لأن نصف القيمة إن كان أقل فهو لم يستحق أكثر من ذلك؛ لأن 
الزيادة حصلت في حال الحرية» ولا حق له'' فيها. وإن كان نصف الدية أقل لم 
يستحق أكثر منه؛ لأنه استحق [نصف1" بدل نفسه في حال الرق؛ فإذا نتقص 
نصف بدلها بالعتق عن نصف بدلها في حال الرق لم يستحق أكثر منه؛ لأنه 
المتسبب فيه بالعتق» وهذا" قول أبي عليّ بن أبي هريرة. 

والمنصوص عليه؛ كما ذكره القاضى الحسين, وهو الذي أورده في 
«المهذب». وعليه الجمهور: أنه يجب للتولى متها أقل الأمرين من نصف القيحة 
أو كل الدية. 

قال الماوردي: وما قاله ابن أبي هريرة زلل؛ لأن الجناية من شخص واحد لا 
يخلو حالها من أربعة أقسام: 

إن آذ تتيرها وقة الجناية بتسنف القيمة» قلت أو درت 

أو نعتبرها وقت الموت بجميع الدية» قلت أو كثرت. 

أو نعتبرها بأكثر الأمرين؛ فلا يجوزء وهو مردود بالاتفاق. 

أو نعتبرها بأقل الأمرين» وهو متفق عليه؛ فوجب أن يكون الأقل ما وجب في 
الابتداء وهو نصف القيمة» وما استقر في الانتهاء وهو جميع الدية» فأما أقل 
الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية» فلا يعتبر إلا في جناية اثنين» وهو أن 
يقطع حر يد عبد» فيعتق» ثم يقطع آخر يده الأخرى. ثم يموت - فيكون عليها 
دية حر بينهما نصفير:” 2 » للسيد منه2 أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف 
ديته؛ لأنهما جنايتان إحداهما في الرق يختص بها السيدء والأخرى في الحرية 
يختص بها الورثة. 

وكذا فيما إذا قطع يده. وهو عبد؛ فعتق» ثم عاد الجاني» وقطع الأخرى» ومات 
منهم" فإن الواجب عليه الدية» وللمولى منها أقل الأمرين من نصف القيمة» أو 
نصف الدية؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب» والماوردي - أيضا - وقال: لعل”"' ابن 


00 في د: لها. )0( في ج: منهما. 
68 سقط في أ. 30 زاد في أ: فإن الجاني. 
(9) في د: فهذا. 0 في أ: قال. ولعل. 


ددع في :1 نصيبين ٠‏ 


14 جودا كتاب الحنايات 


أبي هريرة خالف في تلك المسألة حملا على هذه. والفرق بينهما واضح. 

ولا يجب على الجاني في هذه الصورة القصاص في النفس» ويجب عليه في 
الطرف الذي قطعه بعد الحرية. 

وعن ابن كج حكاية وجه: أنه يجب في ا أيضًا. 

وعن ابن سريج حكاية وجه: أنه لا يجب في الطرف كما حكاه الماوردي؛ 
لدخوله بالسراية في نفس لا تستحق قودّاء وهما ضعيفان. 

وقد حكي في مسألة الكتاب قول آخر: ادعى صاحب «التقريب» وأبو يعقوب 
الأبيوردي» والقاضي الحسين وشيخه القفال - أنه مخرج من قول الشافعي في 
الفروع التي سنذكرها: إن للمولى أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة. 

وفي تعليق بعض المراوزة نسبة هذا القول إلي''' القديم» وعبر عنه المراوزة 
كما حكاه الإمام - بأنه يجب للسيد الأقل مما يلزم الجاني آخرًا بالجناية على 
الملك أولاء أو من مثل نسبته [من]!” القيمة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين أن المزني قال [وجهًا: إنهك]؟' يجب للمولى نصف 
[القيمة]!* ؛ لأنه قد استحق النصف من قيمته على الجاني بقطع يده؛ فلا يتغير. 

أما إذا اندمل القطع» ومات المعتق بسبب آخر - كان للسيد على الجاني 
نصف فقيمته. 

ثم على القول الصحيح في مسألة الكتاب فروع: 

منها : إذا كان الجاني قد قطع يدي العبد قبل العتق» ثم سري القطع؛ فمات منه - 
وجب على الجاني الدية» وللسيد منها أقل الأمرين من كل الدية» وكل القيمة. 

وقال المزني: إن كانت القيمة أكثر وجبت للسيد على الجاني؛ اعتبارًا بوقت 
الجاية 00 ْ 

قال الإمام: وكأنه يقول: لا سبيل إلى صرف رقبة الحر إلى السيد» ولا سبيل 
إلى حرمانه؛ فالوجه أن يقطع أثر الجناية»؛ ويصرف إليه أرش ما جرى في الرق. 

وهذا كوجه ذكره الإصطخري. فيما إذا قطع يدي مسلم ورجليه» فارتد» ومات 
بالسراية - أنه يجب على الجاني ديتان» ولا ينظر”"" إلى السراية بعد السردة. 


)١(‏ في أ: السن. (9) سقط في أ. (5) سقط في ج. 
(0) زاد في أ: القول. (5) في د: وجه أنه. () في د: تنظر. 


باب الديات ج٠١‏ 


وعن الشيخ أبي محمد: أن من سلك مسلك الإصطخري هناك لا يبعد أن 
يوافق المزنى هاهنا. 

لازال حك الغيه تي قله السبورةووابدمل لسع ب يفي [البمل كمال القمة: 

وعن ابن كج حكاية وجه فيما إذا كان الاندمال بعد العتق: أن الواجب فيه دية 
حر؛ اعتبارًا بحال الاستقرار. 

ومنها : لو قطعت يدا العبد في حال الرق» ثم عتق» ثم أوضحه الجاني؛ ومات 
من الجراحات - فالواجب عليه دية حر» وللمولى منها أقل الأمرين من كل 
الدية» أو [كل]”'' القيمة. 

وفي شرح الفروع للقاضي أبي الطيب حكاية قول آخر: أنه يجب للمولى أقل 
الأمرين من نصف قيمته أو نصف ديته. 

وهكذا الخلاف فيما لو صدرت الموضحة من جانٍ آخر. 

ومنها: إذا'" : قطع حر يد عبدء فعتق» ثم جاء آخر فقطع يده الأخري» ثم 
جاء آخر؛ فقطع رجله. ثم مات بالسراية - فعلى الثاني والثالث القصاص فيما 
قطعاه» وكذا في النفس على [الأصح]”" » خلافًا لأبي الطيب بن سلمة؛ كما 
حكيناه من قبل عن رواية القاضي أبي الطيب» وغيره. 

وبعضهم نسب إلى أبي الطيب بن سلمة حكاية قولين في المسألة؛ كما في 
شريك السبع. 

وأما الدية فهي عليهم أثلانا: للورثة منها الثلئان بلا شكء وهل هما الثلثان 
الواجبان على الثاني والثالث» أو هما شائعان على الجميع؟ فيه خلاف سنذكره. 
وما”' الذي يستحقه السيد؟ فيه قولان منصوصان في المختصر: 

اختيار المزني: أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية. 

والقول الثانى: أنه يستحق أقل الأودنه بن يق القيمة أو ثلث الدية» وباقي 
الثلث للورثة ف ا إن كان أكثر الأمرين. 

ولو انعكست الصورة؛ بأن قطع أحدهما يده. وآخر رجله. وهو رقيق» ثم 
عتق؛ فقطع آخر يده الأخرى - فالسالم للورثة الثلث بلا شك. وما للسيد؟ 


)١(‏ سقط فى ج. (9) فى أ: النص. (5) في أ: نصف. 
(0) فى أ:لو. (5») في أ: وأما. 


15١‏ حك ١‏ كتاب الحنايات 


فعلى اختيار المزني: أقل الأمرين من كمال القيمة أو ثلثي الدية. 
وعلى القول الآخر: أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية. 
ولو كان الجناة أربعة» وقد قطع أحدهم يده. وآخر يده الأخرى. وآخر رجله 
قبل العتق» ثم قطع الرابع الرجل الأخرى بعد العتق؛ فالواجب عليهم الدية 
أرباعا: للورثة منها ربع بلا شك.. وم”3 الذي يجب للسيد؟ 

فعلى رأي المزني: الأقل من نصف قيمته وثلاثة أرباع الدية. 

وعلى القول الآخر: الأقل من ثلاثة أرباع الدية'"' أو ثلاثة أرباع القيمة» وعلى 
هذا فَقِس. 

ومنها: إذا قطع حر إصبع عبد» فعتق» ثم قطع آخر يده» ومات منهما"" - 
فعليهما الدية» وللسيد الأقل'*' من نصف الدية وعشر القيمة» ولا يخفى على 
متأمل التفريع على قول ابن أبي هريرة وغيره فيما ذكرناه من الفروع. 

تنبيه: ظاهر قول الشيخ: «للمولى منها'”' أقل الأمرين...» إلى آخره. أن الواجب 
للسيد إبل» لا قيمة» وهو ما صرح به القاضي أبو الطيب؛ حيث قال: إذا ثبت 
القولان في جميع المسائل - يعني القولين اللذين حكيناهما''؟ عن «المختصر) 
في الفروع - فإن حق السيد يتعلق بعين الإبل» وليس للورثة أن يمنعوه الإبل» 
ويعطوه غيرها بدلها. 

فعلى هذا: إن كان نصف الدية أقل أو مساويًا لنصف القيمة» أخذه [إبله]0", 
على رأي الشيخ وأبي علي بن أبي هريرة. ٍ 

وعلى رأي غيره: إن كان كل الدية أقل أو مساويًا لنصف القيمة أخذه إبلاء 
وإن كان الأقل نصف القيمة أخذ من الإبل بقدره. وقد صرح به المحاملي» وكذا 
ابن الصباغ وقال: فإن قيل: أليس لو كان على المقتول دين تعلق بذمته؛ فلو قال 
الورئة: نحن نقضي الدين ونأخذ الإبل» كان لهم ذلك؟ فهلا كان هنا مثله. 

قلنا: الفصل بينهما: أن مال الميت انتقل إلى الورثة*©» وقد تعلق به حق 
الغرماء؛ فكان لهم أن يقضوه من غيره» وهاهنا حق الجناية على الجاني وجب 


)١(‏ في ج: أوما. (4) في د: أقل. 60 سقط في ج. 
(؟) في جا ديته. (0) في أ: منه. (8) في ج: للورثة. 


(9) في د: منها. (7) في ج: ذكرناهما. 


باب الديات جة١ ١47‏ 


للسيد دون الورثة؛ فلم يكن لهم أن يعطوه من غيره. 

قال القاضي أبو الطيب: فإن قيل هنا: الزكاة تتعلق بعين المال على قول تعلق 
شركة» ولرب المال دفعها من غيره. 

قلنا: الفرق [بينهما](؟ : أن مستحق الزكاة غير معين” » وليس كذلك هاهنا؛ 
فإن [السيد هو المستحق]!" » وهو معين. 

وقد أبدى الإمام احتمالَا أقامه”؟» وجهّاء وكذلك الغزالي؛ فيما إذا كان الأقل 
هو الواجب على الجاني-: أن الجاني إذا أتى للسيد بالدراهم» أجبر على قبولها؛ 
لآن ماابجت له يج يدق الدلك: [والواجت يق الملك]7*: النقد. فإذا أتى ابه 
فقد أتى بأصل حقه [وإن أتى]'' له بالإبل أجبر على قبولها أيضًا. 

ويخرج من ذلك: أن الخيار للجاني» وهو أفقه وأغوص عند الإمام» وإيراده 
في «الوجيز) يشعر بترجيحه. 

وفي «الحاوي» ما يقتضي أن الواجب على الجاني إن كان هو أقل الأمرين» 
فالأمر كما حكيناه عن القامي وغيره من قبل» وإن كان الأقل الواجب للسيد 
تعين على الجاني دفع الدراهم للسيد» وأجبر عليها السيدء ويسقط مم" عليه 
من الإبل بقدرهاء ويدفع الباقي للورثة؛ فإنه حكى فيما إذا قطع يد عبد. فعتق» 
فقطع آخر يده الأخرى» ومات بسرايتهما- فالدية عليهما نصفين» وللسيد منها أقل 
الأمرين» كما ذكرناه من قبل. 

فإن”” [كان]”؟ نصف الدية أقل استوفى من القاطع الدية إبلاء وأعطى السيد 
نصفها إبلاء وهل يختص السيد بالنصف الذي على القاطع الأول» أو يشترك هو 
والورثة فيما على القاطعين؟ فيه وجهان. ولا يجوز أن يعدل بالسيد عن نصف 
الدية من الإبل إلى نصف القيمة إلا عن مراضاة. 

وإن كان الأقل نصف القيمة [وجب أن يأخذ السيد من إبل الدية نصف قيمة 
عبده ورقًا أو ذهبّاء فإن عدل به إلى الإبل لم يجز إلا عن مراضاة. 

فإن قيل بالوجه الأول: إن حقه مختص بالجاني الأول» رجع عليه بنصف قيمة 


)١(‏ سقط في أ. )2 في ج: وأقامه. 49 في أ: ما. 
(؟) في أ: متعين. (0) سقط في أ. (0) في أ: وإن. 
() في ج: المستحق هو السيد. (5) في ج: ولو أتى. (9) سقط في ج. 


عبده» وقوم بها من الإبل ما قابلهاء ودفع ما بقي من نصف الدية مع جميع 
النضف الآخر إلى الورثة. 

ومن هنا استنبطت ما ذكرته؛ فإن جميع ما وجب على الجاني في مسألة 
الكتاب نظير ما وجب على الجانى الأول إذا قلنا بانحصار حق السيد فيه. 

قال الحاوردي: وإة"قيل"؟؟ بافعراك السيد والورئة أعندت اللية إبلاة:وكان 
للوارث الخيار بين أن يدفع للسيد”"2 نصف القيمة من ماله ويأخذ جميع الدية) 
وبين أن يبيع”" منها بقدر نصف القيمة ويأخذ الباقي؛ فإن أراد الوارث أن يدفع 
إلى السيد بنصف القيمة إبلاء لم يلزمه إلا عن مراضاة؛ لأن حقه في غيرها. 

وهذا - أيضًا - يقتضى فى مسألة الكتاب أن يكون للورثة الخيار كما ذكره؛ 
لآنا؟ خق الببيد كائع. في جميع كاوهب .على الججاني» كما هو كام فيعنا 
وجب على الجانيين. 

ومساق هذا البحث: ألا يبرأ الجانى بإبراء السيد من قدر ما وجب له». وقد 
صرح الإمام والرافعي ببراءته» وهو يعضد ما اقتضاه كلام الشيخ» والله أعلم. 

فرع حكاه الإمام في كتات السير: إذا جرح مسلم ذميًّا؛ فنقض العهد. 
والتحق بدار الحربء ثم استرق» ومات من تلك الجراحة- ففيما يجب على 
الجاني ثلاثة أقوال: 

أضعفها - وهو ما حكاه القاضي الحسين, والإمام والدي”": أنه أرش الجناية 
العأ ما بلغ ورأيته في تعليق القاضي الحسين احتمالا لنفسه. 

والقول الثاني: أنه تجب القيمة بالغة ما بلغتء. ولا ينظر إلى الأرش. 

قال الإمام: ويعرض عليه إشكال؛ فإن الجناية قد تخللها حالة إهدار. 

و0 فيما إذا جرح مسلم مسلمّاء فارتد المجروحء ثم أسلم» وماتء وقلنا: 
لا تجب”" الدية الكاملة - فماذا يجب على الجارح؟ وجهان: 

أحدهما: نصف الدية؛ نظرًا إلى حالة العصمة» والإهدار. 

والثانى : ثلما”" الدية؛ نظرًا إلى حالتى العسمة درا لكحوارة عدب ارا 
هاهنا على [هذا]©2 القول. 


(؟) في د: السيد. () في ج: أرائه. (8) في ج: ثلث. 
م في أ: يتبع. 6 في ج: كفاء في د: لنا. 20 سقط في أ. 


بات اتات 1 


والقول الثالث: أن الواجب أقل 0 الجناية [وكل] ' القيمة» 
[قال الإمام: وعلى قياس التخريج الذي ذكرته يكون الواجب أقل 0 
أرش الجناية] '' ونصف القيمة فى قولء أو ثلثى القيمة فى قول. 

ثم المأخوذ لمن يصرف؟ ْ ْ ْ 

قال الإمام: إن قلنا بالأول فهو للورثة لا محالة» ولا حظ للسيد فيه؛ لأنها 
صدرت في حال الحرية. 

وإن قلنا بالثاني فمقدار الأرش من القيمة للورثة» والباقي 2 للسيد؛ فإن لم 
يفضل عن الأرش شيء, أو نقص عن القيمة - فإن الورثة يختصون بالمأخوذ 


دون السيد. 
وإن قلنا بالقول الثالث فهو للورثة» نص عليه الشافعى - رضى الله عنه - 
هكذا. 


وجزم ' القاضي الحسين في «تعليقه» بأن السيد على القول الأول والثالث: 
يفوز بالمأخوذ. وعلى الثاني: يأخذ من المأخوذ قدر القيمة؛ فإن فضل شيء أخذه 
الورئة» وإلا فلا شيء لهم» ونسب ما ذكره من التفريع على القولين الأخيرين 
إلى النصء وقال الإمام: إنه غلط. 

حي اماد الورثة هو ظاهر النص هاهناء وفيه قول مخرج: أنه 
يكون فيئًا' ا شاء الله تعالى- كيفية التخريج. 

قال: ريحب فى حنين ١‏ 0 أي الرقيق - هشر قيمة الام؛ لأنه” 0 
آدمية سقط ميئًا؛ فضمن 0 0 به الأم؛ كجنين الحرة. 

ولأنه لما اعتبرت فيه القيمة» وليس له قيمة؛ لأنه إن قوم مينًا لم يكن للميت 
لاوا حير جل كر ك حيا و رسيا أزا ود زاك و لوكي مم 
استحالته ' إلى 7 تقويم أصله؛ كما يجعل العبد أصلا للحر في الحكومات» ويجعل 
الحر أصلا للعبد في المقدرات”' ' 


1 في ]:وتضف»: 450 في أ فنّاء 
0 00 0 0 
22 في أ: وهكذا جزم. 5 فاته 


:4 في أ: الآخرين. في ج: التقديرات. 


حل ج"١‏ كتاب الجنايات 

قال: حال الضربء لا حال الإسقاط؛ لأنه لا بد من اعتبار إحدى الحالين؛ 
فكان الاعتبار بحالة الجناية أولى؛ لأن الجناية سبب الإسقاطء. وهذا هو 
المنصوصء وبه قال ابن سريجء وأبو إسحاق» وهو الأصح. 

وقال المزنى: الاعتبار بحالة الإسقاط. وقد وافقه عليه الإصطخري؛ لأن 
الجنا به اعابت تناه كان لقان دلبل قفا الجر ارما #الجانة على الفية 
إذا عتق» وعلى الكافر إذا أسلم. 

قال الماوردي: : وهو خطأ؛ لأن سراية الجناية إذا لم تعتبر ون 0 يجا لخ نادف 
كانت معتبرة بوقت الجناية» دون استقرارها [بالسراية؛ كالعيد إذا جني عليه؛ ثم 
سرت إلى نفسه مع تقارفه؟ فإنه يعتبر قيمته وقت الجناية» دون استقرارها]7"'. 

وحكى القاضي الحسين وراء الوجهين وجهًا آخر قال: إنه سمعه من شيخه 
- يعني القفال-: أن الاعتبار قيمة أكثر الأمرين من يوم الجناية إلى يوم الإلقاءء 
وأنه قال: إن النص محمول على أنه أراد به أن الغالب أن قيمتها يوم الجناية 
أكثر من قيمتها يوم الإلقاء؛ فلهذا نص على حالة الجناية. 

وحكم جنين أم الولد. والمكاتبة» والمدبرة» والمعتقة بصفة إذا كان مثلها لا 
حرًا حكم جنين الأمة فيجب فيه عشر قيمة أمة» وهذا إذا كانت الأم سليمة 
الأعضاءء والجنين سليمهاء سواء كان ذكرًا أو أنثى. 

ولو كان الجنين سليم'" الأطراف. كامل الخلقة» والأم زمنة» ناقصة الخلقة- 
ففي طريق المراوزة حكاية وجهين» أصحهما- عند القاضي الحسين وغيره-: أنا 
نقدر الأم سالمة الأطراف» ونقومهاء ونوجب عشر ا 3 قاسه الرافعي على 
ما إذا كانت الأم كافرة» والجنين مسلمًا؛ فإنا نقدر فيها الإسلام» وتقوم مسلمة 

ولو انعكس الحال؛ فكانت الأم سالمة الأطراف». والجئين ناقصها؛ فوجهان 
أيضًا: 

أحدهما: أنا نقدر [أن]”*؟' الأم ناقصة الأطراف» ونوجب عشر قيمتها. 

والثاني: أنا نوجب عشر قيمة الأم» ولا ننظر إلى المخالفة. وهذا ما أبداه 
القاضي”” ا ولم يذكر سواه. وهو الأصح في «الرافعي». 


)١(‏ في جه د: تتغير. (7) في ج: ساله. (5) في ج: الومام. 
(؟) سقط في د. (4) سقط في ج. 


باب الديات ج"١‏ كوا 


والفرق: أن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية» واللائق: الاحتياط 
والتغليظ على الجاني. 

آنا إذاكاة جين الآمة حرا أن توطفينا حر ظانا أنها زوحتة البعرة أى أمعهث 
ففي «تعليق» القاضي أبى الطيب و«الشامل» وغيرهما من كتب العراقيين: أن 
الواجب فيه غرة» وفي "تعليق» القاضي الحسين إبداء ذلك احتمالًا. 

ولوكان جبين [الحرة]''' رقيقاء ين كاذ الحمل لستخصن» وامه لآخر بالوضية 
فأعتق الأم مالكها- قدرنا الأم رقيقة» وأوجبنا [في الجنين]”'' عشر قيمتها. 

قال: وإن9؟© ضرب بطن أمةء [ثم أعتقت]”*) » ثم ألقت جنيئًا [مينًا - 

ف فباكنة اجنين 0 

معتبر بحالة الاستقرار» [كما إذا قطع بذ عبد :فأعتق 
فيهاندية خخ اتظوًا لبئالة"" الابتقرار]"" "+ والحدى فى حالة اشتقران البتقناية حن. 
ثم ما الذي يستحقه السيد من ذلك؟ فيه وجهان» د قولان: 


» أى: وهى غرة؛ لأن الضمان عند تغير الحال 
1 1 00 


وجب] 


مشهورهما- وبه جزم الماوردي. وهو المعزي إلى ابن أبي هريرة في تعليق 
أبي الطيب-: أقل الأمرين من عشر قيمة الأم قبل العتق» والغرة. 

والثاني - حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق. وقال الرافعي: إن به قال 
القاضي أ الطيب» 0 عن القفال-: أنه لا يستحق بحكم الملك شيئًا؛ لأن 
الإجهاض حصل فى حالة الحرية» وما يجب إنما يجب بالإجهاض؛ فأشبه ما 
0" حفر برا فتردى فيها حر كان رقيًا حال الحفر. 
وقد قيل: إن مأخذ الوجهين: أن الموجب للضمان الضرب أو الإجهاض؟ وفيه 
طريقان للآأصحاب: 

أحدهما: أنه الضرب. وإليه مال ابن الحداد والشيخ أبو علي في جماعة؛ لأنه 
يوتز اقفن السنيو» الأتترى تزه علية [عس]" '" الاأنصال والاجهاقن هو نهابة 
الجناية؛ فكان الضرب كقطع اليدء والإجهاض كالسراية. 


إذا 
8 


فق فى ج: فيه. )00 فى ج: حرة. 200١0)‏ في ج: و. 


(4) سقط في التنبيه. (0) في ج: لوقت. () سقط في ج. 


141 ج"١‏ كتاب الجنايات 


والثاني : أنه الإجهاضء وإليه ميل النصء وكلام أكثر الناقلين؛ كما حكاه الرافعي؛ 
لأن الرحم محل نشوء''' الطفل وتربيته وسبب الهلاك مفارقته دون الضرب» لكن 
الضرب لما فيه من الآلام''' يفضي إلى 00 فيكون الاعتبار بوقت المفارقة؛ 
0 الأول مبني على الأول» و[الوجه]!"' العاني [ميضق ]!*" على الثانق: 

بنى الأصحاب على الطريقين فروكًا: - 

0 إذا كان الضارب هو السيدء ثم حصل العتقء ثم الإجهاض - فعلى 
الأول: لا شىء عليهء وعلى الثانى: عليه غرة لورثته. 

ومنها ‏ إداككان الطب مقس كلايع :تعبا نويه كاي 77 اده نضية 
[بعتق يي 1 '' من أمهء وهو معسر بعد أن جنى عليهاء ثم أجهضت الجنين كان 
عليه نصف عشر قيمة الأم لشريكه. وهل يجب عليه نصف غرة للنصف الحر؟ 

قال ابن الحداد: لا؛ بناء على المأخذ الأول؛ لأن الضرب وجدء وهو فى ملكه. 

وقال الخوورق: نعم» وحكوه عن النص في «الأمى ومنهم ابن الصباغ. وهو بناء 
على أن الموجب هو الإجهاضء وقد حكيناه في باب الديات عن نصه في «عيون 
المسائل» أيضًا. 

فعلى هذا: لمن يكون؟ ينبني على الخلاف في أن من بعضه حر وبعضه رقيق 
هل يورث؟ 

إن قلنا: لاء كان للشريك الذي لم يعة يعتق؛ على رأيء. وبه جزم في «الحاوي». 
'ولبيت المال على رأي الإصطخري. 

وإن قلنا: نعم» ورثه عصبته دون أمه ومعتقه» فإن لم يكن له عصبة فبيت المال. 

ولو كان المعتق موسرًا؛ فإن قلنا: السراية تحصل بنفس الإعتاقء أو بأداء 
القيمة» فأدّاها”' قبل الإجهاض - فإن قلنا: 0 جب الإجهاضء فعلى الجاني 
الغرة» ومصرفها ما ذكرناه. 

وإن قلنا: تحصل بأداء القيمة» ولم يؤدها حتى أجهضت؛ فالحكم كما ذكرناه 
فيما إذا كان معسرًا. 

وإن قلنا: إن العتق موقوف؛ فإن أدى القيمة تبين" حصول العتق من وقت 


)١(‏ في ج: تسوية. (:) سقط في ج. 200 في أ: فأداؤها. 
(؟) في ج: الألم. (0) فى ج: فعتق. (8) اف جدانييكا: 


(0) سقط في ج. (7) سقط في ج. 


باب الديات جك١‏ فاحل 


1 ة تحصل بنفس اللفظ. 

وإن لم يؤد القيمة فكما''' ذكرنا فيما إذا كان المعتق معسرًا. 

ولو ضرب الشريكان الجارية المشتركة» ثم اعتقاها معًاء ثم أسقطت جنيئًا مينّاء 
ضمن كل واحد ربع الغزة عند ابن الحداد. 

وعلى ما حكى عن النص والأكثرين: يجب على كل واحد نصف الغرة» 
وترث الأم منه الثلث؛ كذا قاله ابن الصباغ. 

ومنها: إذا جنى على حربية؛ فأسلمت» ثم أجهضت؛ فعلى الأول: لا شيء 
على الضارب. 

0 الماوردي: إنه الذي يجيء””' على مذهب الشافعي؛ رحمه الله. 

ن'" قلنا: الموجب الإجهاض؛ وجبت غرة. 

0 الماوردي: وهو قياس مذهب المزنىي؟ لأنه يعتبر جنينها بوقت الولادة. 

ثم قال: فإن ثيل كياب ينم النجناية عند شزايتها قن :الجنين إذا كانت هدرًا 
في الابتداء؟ 

قيل: لآن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة؛ فصارت 
السراية كالمباشرة فى غيره. 

وبقية المسائل المتفرعة على الطريقين نذكر ما تيسر منها في باب العاقلة» إن 
شاء الله تعالى. 

فرع: إذا اشترك مسلم وذمي في وطء ذمية» فعلقت بولد. فضربها ضارب؛ 
فأجهضت جنيئًا يك لحتو لالت لمكا وح ور محر اتوت 
ألحقه بالذمى ماني ضمان جنين ذمي. وإن” لم يوجد قائف. أو وجدء 
وأشكل ل القاضي الحسين: الذي سمعته من شيخي: أنه يؤخذ من الجاني 
نصف الغرة» ونصف ثلث الغرة؛ فيكون ثلثي الغرة» ويكون موقوفًا بين المسلم 
والذمي والذمية إلى أن يتبين الأمر ويصطلحوا عليه. 

وغيره أطلق أن الواجب على الجاني ضمان جنين ذميّ. 

وقد نجز شرح مسائل البابء وإذا"' ' تأملت ما فيه» وما ألحقناه به- عرفت أن 
)١(‏ في ج: فلما. (7) في أ: فإن. (5) في أ: فإن. 
00 في د: يجب. (4) في ج: وجب. (5) في د: فإذا. 


كتاب الجنايات 


الشخص الواحد قد يجب فيه إذا كان رجلا سبع وعشرون دية» وإذا كان امرأة 
ست وعشرون دية؛ فنسردها لك؛ ليسهل عليك تناولهاء ثم نذكر بعدها فرعا 
نختم به؛ لتعلقه بالباب. 

في الأذنين إذا قطعهماء أو أبطل حخسهما- الدية. 

وفي السمع الدية. 

في العقل الدية. 

في العيى أو" اليصو الدية 

2 الأجفان الدية. 

فى المارلةالثرة: 

في الشم الدية. 

في الشفتين الدية. 

في الكلام الدية» واللسان تابع له 

في إبطال الصوت الدية. 

في الذوق الدية. 

فى اللحيين الدية. 

في الأسنان الدية فأكثر. 

في إبطال ' ' المضغ الدية. 

في إبطال الازدراد الدية. 

في إبطال '' شهوة الطعام الدية. 

فى اليدين الدية. 

وبحي اللي 

في الألبتين الدية. 

في إبطال * ' المشي الدية. 

فى إنطال*” الجماع الدية. 

في بطلان الإنزال الدية. 


ا افيا اي (؛ فى د: بطلان. () فى ج د: بطلان. 
(5) فى ج د: 00 22 فى ج د: بطلان. 


باب الديات جة"١‏ مكنا 


في اللحم الناتئ على الظهر الدية. 

في [جميع الجلد]''' الدية. 

في حلمتي المرأة الدية» والثدي تابع [لهما]"". 

في حلمتي الرجل الدية على قول. 

في الحشفة الدية» وبقية الذكر تابع. 

فى الأنثيين الدية. 

ف إسكس المرأة الدية: 

فى إنظال قزة [الإحبال :من ]00 المرأة الذية: 

فى الإفضاء الدية. ْ 

وهذه الديات ترجع عند السراية إلى دية واحدة. 

ولو حز الجاني رقبته قبل الاندمال» فكذلك الحكم على المذهب. 

وخرج ابن سريج قولًا قال به الإصطخري أيضًا: أنه يفرد حكم كل جناية» 
واختاره الإمام؛ كما لو حز بعد الاندمال» وكما لو كان الجاني غيره؛ وهذا إذا 
اتفقت الجناية ‏ على الأطرافء والجناية على النفس فى العمد والخطأء أما إذا 
كافك إخذاههما عمداء والكعرى. غتط]ء وقلنا بالتداخل .عبد :اتخاد العيقة. -'فهاهنا 
وجهان أو قولان ادعى”*) مجلي أنهما منصوصان: 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

وأشبههما: المنع؛ لأن التداخحل يليق بحالة الاتفاق دون الاختلاف» ولآن 
المستحق عليه مختلف عند اختلاف الصفة. 

ولنضرب لذلك مثالا: 

فإذا قطع يديه خطأء ثم حر رقبته قبل الاندمال عمدًا- فللولي* القصاص في 
النفسء وليس له قطع يده؛ [فإن قتله]'"2 » وقلنا بالتداخل - فوجهان؛ فلا شيء 
له من الدية» وإن قلنا بعدم التداخل» فيأخذ نصف الدية من العاقلة. 

وإن عفا عن القصاص؛ فإن قلنا بالتداخل فوجهان: 

أحدهما: تجب دية» نصفها مخفف على العاقلة» ونصفها مغلظ على الجاني» 
وهذا ما ينسب إلى النص. 


)١(‏ في ج: الجلد جميع. (0) في د: الآجال ومن. (5) في ج: فللوالي. 
0( سقط في ج. (:) في ج: وادعى. 3 في ج: بأن مثله. 


5١‏ ج1١‏ كتاب الحنايات 


وأظهرهما- وهو الذي أورده في «التهذيب»-: أنه تجب دية مغلظة على 
الجاني؛ لأنا إذا قلنا بالتداخل فمعناه إسقاط بدل الطرفء. والاقتصار على بدل 
العزر : التضين اسار نكا وذ[ لكا اتعدة. الكاس. تحني عقا الما عن 
العاقلة لليد» ودية مغلظة على الجانى للنفس. 

ولو قطع يده عمدّاء ثم حرَّ رقبته خطأ - فللولي قطع يده؛ فإذا فعل وقلنا 
بالتداخل» أخذ نصف الدية مخفمًا من العاقلة» وإذا عفاء فعلى وجه: يجب نصف 
دية مخففة» [ونصف دية مغلظة لليد.» وعلى وجه: تجب دية 0000 للنفس. 

وإن قلنا بعدم التداخل» فيأخذ كمال اانه مكينة عند استيفاء الفلع: وه 
العفو [يجب نصف دية في مال الجانى مغلظا] . [ودية على العاقلة مخففا] . 

والفرع: إذا اختلف الجاني وولي المقتول. فادعى الجاني أنه مات بالسراية» 
وقال ولي المقتول: بل مات بعد الاندمال- نظر: 

إن لم يمكن الاندمال في تلك المدة؛ لقصر الزمان» كيوم ويومين - فالقول 
قول الجاني بلا يمين. 

وعن «تعليق» الشيخ أبي حامد أنه يحلف؛ لجواز أن يكون الموت بسبب 
حادث؛ كلسع حية» وشرب سم مذففء ولم يستحسن ما ذكره؛ لأن تنازعهما في 
الاندمال» والسبب الآخر لم يجر له ذكر حتى يُنْمَى. 

فإن أمكن الاندمال في تلك المدة» فقد قال ابن الصباغ والروياني: إن مضت 
مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير مندملة فالقول قول الجاني بلا 
يمين» وإن أمكن الاندمال وعدمه في تلك المدة فالقول قوله مع اليمين. 

قال الرافعي: ويشبه أن يقال: ليس لمدة الاندمال ضبط» وقد تبقى الجراحة 
سنين كثيرة» والشخص ضمنا بسببها إلى أن يموت منها؛ فينبغي ألا يكون 
التصديق عند إمكان الاندمال إلا باليمين. وهذا ما ذكره صاحب «التهذيب» 
06-6 

وقال الإمام: إن أمكن الاندمال» لكنه كان بعيدًاء وكان”*' الظاهر خلافه - 
فالقول قول الجاني؛ بناء على ظاهر الحال» وادعى وفاق الأصحاب عليه وهذا 


)١(‏ سقط فى أ. (9) فى ج: ودية مخففة على العاقلة. 
إفة في ج: مغلظة على الجاني. (5) فى أ: أو كان. 


معنى قول الغزالي: فيصدق من يصدقه الحال الظاهر. 

قال الرافعي: والذي يوجد للأكثرين في الصورة التي حكاها الإمام: أن 
المصدق الولي. وربما قطعوا به. 

وعن أبي الطيب بن سلمة تخريج قول من مسألة الملفوف: أنه ' '' يصدق 
الجاني؛ لأن ما يقوله محتمل» والأصل براءة الذمة. 

قلت: ولما جزم به الإمام أصل في المذهب 2 يعضده. وهو أن المدعي من 
هو؟ هل هو الذي "© يُخَلَى وسكوته. أو من يدعي خلاف الظاهر؟ وفيه خلاف 

بين الأصحاب حكاه الغزالي في آخر الرهنء وفي آخر نكاح المشركات» وفي 
أوائل الدعاوى والبينات. 

فإن قلنا: إن المدعي من يدعي خلاف الظاهرء فهو في مسألتنا الوليُ. 

وإن قلنا: هو من يُخَلَّى وسكوته» فهو أيضًا الولي. 

فظهر أنه مدع على كل حالء وإذا كان مدعيّاء كان الجاني مدعى عليه؛ فيكون 
القول قوله جزمّاء وإلا انخرم الأصل المذكور. 

نعم» يظهر من هذا الأصل اختلاف فيما إذا انعكس الحال؛ فكان الظاهر 
يصدق الولي» ويكذب الجاني-: 

فإن قلنا: إن المدعي من يدعي خلاف الظاهرء فهو في هذه الصورة الجاني؟ 
فيكون القول قول الولي؛ لأنه مدعى عليه. 

وإن قلنا: إنه الذي يخلى وسكوته؛ [فالولي يخلى وسكوته]”*' ؛ فيكون الجاني 
مدعى عليه؛ فيكون القول قوله. 

وقد جزم الغزالي بقبول قول الولي» وهو من طريق الأولى عند الرافعي؛ 
[والله أعلم]”” . 

ولو قال الجانى: مات بالسراية» أو: قتلته قبل الاندمال» وفرعنا على التداخل» 
وادعى الولي أنه مات بسبب آخرء بأن قال: إنه قتل نفسه؛ أو شرب سما موحيّاء 
أو: قتله آخر - فوجهان: 
)20 في أ: وأنه. (4:) سقط في ج. 


000 في أ: المهذب. للم سقط في د. 
إفرة في ج: من. 


وا جك١ا‏ كتاب الحنايات 


أحدهما: المصدق الجاني؛ لأن ما يقوله محتملء والأصل براءة الذمة. 
ويحكى هذا عن أبي 00-6 

وأظهرهما- وبه قال أبو على الطبرئ- : أنه يصدق الولى؛ لأن الأصل بقاء 
الديات الواجبة بالجنايات» وَالأضلن عدم 5 الآخر. ْ 

وعلى هذا ينطبق قول الغزالي: وإن"'' لم يكن مع أحدهما ظاهر فهو خارج 
على تقابل الأصلين. 

وقد ادعى الرافعي أن الخلاف الذي ذكره عن أبي الطيب بن سلمة وغيره في 
الصورة السابقة» ينطبق عليه قول الغزالي: «فهو خارج على تقابل الأصلين»» ولم 
يظهر ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ في أ: فإن. 


باب العاقلة وما تحمله 


العقل: الدية؛ لأن مؤديها يعقلها بفناءِ أولياء المقتول» يقال: عقلت فلاناء إذا 
أعطيت ديته» وعقلت عن فلان: إذا غرمت عنه دية جناية» ويقال لدافع الدية: 
عاقل؛ لدفعه الإبل بالعُقّل؛ وهي الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها؛ 
فتشد بها. 

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يمنع القاتل''' » والعقل: المنع؛ ولهذا سمي العقل 
عقَلًا؛ لأنه يمنع صاحبه 00 القبيح. 

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يقود إبل الدية» فيعقلها على باب أولياء المقتول. 

وجمع العاقل: عاقلة» ثم عواقل: جمع الجمعء والمعاقل: الديات. 

قال: إذا جنى الحر على نفس حرء أى: غير نفسهء خطأء أو عمد خطأ- 
وجبت الدية على عاقلته. ْ 

وجهه فى عمد الخطأ: ما روى أبو داودء عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر؛ 
فقتلتها؛ فاختصموا إلى رسول الله- يَكِ- فقضى رسول الله وَلةٍ بدية جنينها: 
غرة: عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم؛ 
فقال حمل بن النابغة [الهذلي]7": يا رسول الله كيف أغرم [دية1*' من لا أكل؛ 
ولا شرب ولا نطق ولا استهل؛ فمثل ذلك بَطل؛ فقال رسول الله: (إِنْمَا لَهَذَا 
مِنْ]© إِخْوَانٍ الْكَهّانِ"2 206 من أجل سجعه الذي سجع. وأخرجه البخاري 


ومسسله: 


)١(‏ في ج: القتل. (0) في ج: هذين. 
(0) في أ:عن. (7) في ج: الكفار. 
(9) سقط في ج. 00 تقدم. 


2 سقط في ج. 
58> 


.0" ج١1‏ كتاب الحنايات 


والوليدة: كناية عما ولد من الإماء في ملك المالك. وقيل: الجارية الصغيرة» 
والولائد: الوصائف. 

وبطل: بالباء الموحدة المفتوحة» ويروى: «يطل» بضم الياء آخر الحروف» 
ورجحه الخطابي؛ فعلى هذا يكون من يطل دمه: إذا أهدر, ولم يطلب به. وأكثر 
الروايات على الأول وحينئذ يكون من «البطلان»؛ بطل الشيء: [ذهب]”2. 

ووجهه في الخطأ: ما روي عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- عن النبي 
. كلد أنه قال: «الْقَوَدُ ِالسَّيْفٍِ وَالخطأ عن الْعَاقِلّةو0". 

ولأنها إذا سيت ييل تع لفقي مد الجنانة فشن يل خط الا اقم 
لها أولى. 

وقد ادعى الإمام إجماع المسلمين على أن دية شبه العمد والخطأ مضروبةٌ 
على العاقلة» وهذا إذا صدقوا على الجناية» أو قامت عليها بينة» أما إذا عدم ذلك 
فسنذكره في آخر الباب. 

قال العلماء: وتغريم غير الجاني خارجٌ عن الأقيسة الظاهرة, إلا أن القبائل في 
الجاهلية كانوا يقومون'" بنصرة من جنى منهمء ويمنعون أولياء القتيل من أن 
يدركوا بثأرهمء ويأخذوا من الجاني حقهمء فجعل الشرع بدل” تلك النصرة بذلَ 
المال» وربما شبه إعانة الأقارب بتحمل الدية عنه» بإعانة الأجانب الذين غرموا؛ 
لإصلاح ذات البين»ء ويصرف [سهم من]” الزكاة إليهم. 

وخصص الضرب على العاقلة بالخطأء وشبه العمد؛ لأن ذلك مما يكثر» سيما 
في حق الذين يتعاطون الأسلحة, ولا يتأتى الاحتراز عنه؛ فحسن إعانة القاتل؛ 
كي لا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه. 

وفي الرافعي حكاية وجه: أن دية شبه العمد لا تحملها العاقلة» وعزاه إلى 
رواية أبي الفرج وابن كج. وأن بعضهم رواه قولًا مخربًا عن ابن القاص. 

وحكى عن اجمع الجوامع»: أن بعضهم ذهب إلى أن دية الجنين لا تحملها 


000 سقط في ج. 
0( أخرجه الدارقطني )1١7//7(‏ كتاب الحدود والديات وغيره» برقم (89). 
() في أ: يقدمون. (:) في ج: بذلك. 


باب العاقلة وما تحمله ج"١‏ اللين 


العاقلة؛ بناء على أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من أروش"''' الأطراف» كما 
بل كرو 

قال: وإن جنى على أطرافه. أي: خطأء أو عمد خطأ - ففيه قولان: 

أصحهما: أنها على عاقلته؛ لأن رسول الله يَكدِ لما حمل العاقلة جميع الدية؛ 
وهي أثقل نبه''' به على تحمل ما هو أقل» وقد روينا أن النبي كَلِ: «قَضَى بِعُرَةٍ 
الْجَنِنِ عَلَى العَاقِلَةِ '"» وقدرها أقل مقدر نص عليه صاحب الشرع؛ فألحق به 
غيره. 

ولأنه لما تحمل الجاني قليل الدية وكثيرها [في العمد]'*' » وجب أن تتحمل 
العاقلة قليلها'” وكثيرها في الخطأء وهذا ما نص عليه في الجديد. و[هو]'' أحد 
قولي القديم كما حكاه القاضي الحسين وابن الصباغ. 

والقول الثاني: أن العاقلة لا تحملها؛ لأنها'"' [لا]'* تضمن بالكفارة» ولا 
تجري فيها القسامة؛ فلم تتحملها العاقلة كبذل المال» وهذا ما حكاه في 
«المهذب» عن القديم»ء وكذلك ابن الصباغ. وقال الإمام: إنه قول مهجور لا تعرفه 
المراوزة» ولا أصل له. 

وحكى القاضي الحسين عن القديم بدلا عن القول الذي قبله: أنها لا تحمل 
ما دون ثلث الدية» وتحمل الثلث فما زادء وحكاه الإمام أيضًاء وقال: إنه بعيد» 
غير معتل به. 

وها تكرت ضكا أذا اقول القديم لا بحل اطق مو ملعتي الشاففيت رض الله 
عنه- مع رجوعه عنه. 

أما إذا جنى على نفسه. أو قطع طرف نفسه - فلا دية له ولا لورثته على 
عاقلته» سواء كان ذلك خطأ أو عمد خطأ. 

وحكى الإمام وجهًا بعيدًا: أنه يجب له دية الطرف”'' ؛ إذا قطعه خطأ على 
العاقلة» وضعفه. 


)١(‏ فى ج: أرش. (1:) فى ج: بالعمد. (010) في د: لأنه. 
(؟) في د: ندبه. (5) في ج: قليل الدية. (0) سقط في أ. 


نبيه: احترز الشيخ بقوله: «[جني] . خطأء أو عمد خطأ» عن جناية العمد؛ 
فإن الدية فيه واجبة على القاتل» سواء كانت” ١‏ مما يجري فيها القصاص: كقتل 
الأجنبي» وقطع طرفه. أو لا يجري: كقتل الوالد ولده؛ والمسلم الذميّ؛ وأرش 
الجائفة ونحوها؛ لقوله كلِ: «لا تَحْمِلٌ العَاقِلَّةَ عَمْدَا وَلَا عَبْدَا وَلَا صُلْحًا وَلَا 
اغْتِرَافًا» ' 

ثم ظاهر قول الشيخ يقتضي أن وجوب الدية يلاقي العاقلة ابتداء» وقد حكى 
البندنيجي والقاضي الحسين وغيرهما من الفريقين في ذلك قولين: 

'دعيا: أن الأمر كذلك؛ لظاهر الخبر. 

وألثاني : : أنها تجب على الجاني» ثم تتحملها العاقلة؛ لأنا إذا قلنا به فقد 
تمسكنا بطرف من قياس الأصول» ويجعل يجعل التحمل في حكم الإعانة؛ كما يؤدى 
الدين عمن تحمل حمالة في إصلاح ذات البين من سهم الزكاة» وهذا ما صححه 
الشاشي وابن يونس. 

وللقولين [شبيه في]''' مواضع مضت. ولهما'”' أثر يظهر من بعد. 

[ثم]”' قال الإمام: وما ذكرناه من ترديد القول هاهنا لسنا نسنده إلى منصوص 
صاحب المذهب”'"' نقلا صريحًاء وإنما تلقيناه من تصاريف كلامه [فى التفريعات 
ومعناه الذي يجريه في أثناء كلامه]200 ونظيره كثير؛ فإن النقل يكم تارة لقعلا 
وتارة من جهة المعنى والاستنباط. 


للق سقط في ج. (؟) في أ: كان. 

فرق أخرجه الدارقطني (/1378)» والطبراني في مسند الشاميين (7174)» من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه مرفوعًاء ولفظه: «لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًاه قال 
الحافظ في التلخيص (33/5): إسناده واو؛ فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذابء وفيه 
الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (178/1)» والبيهقي (// 6 ٠١‏ كتاب الديات» باب من قال: لا تحمل العاقلة 
عمدًا ولا عبدًاء من قول الشعبي. 
وأخرجه الدارقطني في السنن (/ »)1١1/‏ والبيهقي (8/ 5 )٠١‏ موقوفًا على عمر وقال: كذا قال: عن 
عامر عن عمر وهو منقطع, والمحفوظ: عن عامر الشعبي من قوله. 

(5) في ج: سنة. (5) فى ج: ولها. 

(7) سقط في ج. 0) في د: المهذب. 

(8) سقط في أ. 


باب العاقلة وما تحمله جك١ا‏ ولد 


قال: وإن جنى على عبد؛ ففيه قولان: 

أصحهما: أن القيمة في ماله؛ لما روى ابن عباس - [رضي الله عنهما- أنه 
عليه السلام]”'' قال: «لا تَحْيِلٌ العَاقِلَةُ عَمْدَا وََا عَبْدَا وَلَا صُلْحَا وَلَا اغيرَاقًا»"''؛ 
ولأنه يضمن بالقيمة؛ فأشبه سائر الأموال» وهذا ما يفهم من كلام الإمام 
والقاضي الحسين أنه القديم. 

فعلى هذا تجب على الجانى حالة» كما حكاه القاضى الحسين. 

والقول الثاني: أنها تحمله؛ لأنه يجب بقتله القصاص والكفارة؛ فأشبه الحر» 
وهذا ما نص عليه الشافعى- رضى الله عنه- فى «المختصر)؛ حيث قال: وتحمل 
وتحمل عنه" " العاقلة إذا كان خطأ. 

وقال الرافعي والبغوي: إنه الجديد, والأصح. ووافقهما على التصحيح جماعة؛ 
منهم: البندنيجي» وصاحب «المرشد)»» والنواوي» وقال ابن الصباغ: إن المزني 
اختاره؛ محتجًا بأن الخبر لم يثبت متصلاء وإنما هو موقوف على ابن عباس» 
إن" قبت فهو مؤول :على" أن العاقلة لتحيل 7 عنه: 

قال: وإن جنى عبد على عبدء أو على حرء [أي: بغير إذن السيد]”'*» جناية 
تون الماك اذاف أو ال إلبها'[بالعقى عله" ؛ 

قال: وجب المال في رقبته؛ لأنه لأ يمكن إلزام”” جنايته السيد؛ لأنه إضرار 
به والجانى العبد» لا السيد. 

ولا يمكن أن يقال: إنه يكون في ذمته إلى أن يعتق ويوسر؛ فإنه تفويت 
للضمان. أو تأخير لا إلى غاية معلومة» وفيه ضرر ظاهرء ويخالف ما إذا عامله 


200 سقط فى د. 
(؟) أخرجه البيهقى (8/ 5 )٠١‏ كتاب الديات» باب من قال: لا تحمل الغاقلة عمدًا ولا عبدّاء من 
طريق ابن أبي الزناد» عن أبيه» قال: حدثني الثقة» عن عبد الله بن عباس أنه قال: ... فذكره 


موقوفا. 
إفرة في .2 د: ثمنه. 00 في > فإن. 
)2 فى ج: تحتمل. (0) سقط فى ج. 


(00) في أ: بالعقوبة. () في د: التزام. 


4" ج٠١‏ كتاب الجنايات 


إنسان بإفراض وغيره؛ فإنه رضي بكون الحروني ديه صل المعلدن بالرقبة 
طريقًا وسطًا في رعاية الجانبين. 


و سن فو دا صمو 


وقد روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال (إِنَّ العَبْدَ لا يُعَرمُ سَيّدَهُ 
قَوقَ نَفْسِهِ شَيْناه”'' وبعضهم يسنده إلى النبي ككللة. 

وهل يتعلق [مع ذلك]”'' بذمة العبد حتى يتبع بما يفضل” "' عن ثمن رقبته من 
أرش الجناية» أو بجملتها”” إن اتفق تلف الثمن قبل إيفائه”*' للمجني علية؟ 
حكى الإمام فيه وجهين عن اماه رافشيعا” كذ كاه [ لديا في 
كتاب النكاح [والإقرار]”" ' وهاهنا: التعلق» وهو ما جزم به الماوردي. 

وفي «التهذيب» حكاية الخلاف المذكور قولين» وأن القديم منهما: التعلقء 
والجديد الأصح: المنع؛ لأن محله الرقبة» وقد بيعت فيه. وكأنه أخذ ذلك من 
كلام القاضي الحسين الذي سنذكره من بعد. 

وفي «الجيلي»: أن الغزالي قال في «الخلاصة»: إن كان القتل عمدًاء وبيع في 
الجناية» وفضل عنه - يتبع” به إذا عتق» وإن كان خطأ لم يتبع””' على الأصح. 
وسيظهر لك ثمرة الخلاف» [ومحله - كما قال الإمام في الإقرار- إذا اعترف 
السيد بالجناية» أما إذا أنكر فلا وجه إلا القطع بأن الأرش يتعلق بذمة العبد. 

قلت: ويعضده إطباق”''2 الأصحاب على أن الجانى خطأ إذا أقر بالجناية» 
وكذبته العاقلة + أنها تعلق بلعته]! "10 وهو قضية ها في «تعليق» ابي الطيت» 
والبندنيجي» و«الشامل»؛ حيث قالوا فى كتاب الرهن [وغيره]”"'': إن العبد إذا 
أقر بجناية خطأء لا يقبل قوله على سيده؛ فإذا كذبه بقي أرش الجناية في ذمته 
يتبع به إذا عتق. 0 ْ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 5 )٠١‏ كتاب الديات» باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا 
ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترانً. 


(1). :في جة بذلك. 0" عه ميا 
2 فى د: تحملها. )2 فى أ: إنفاقه. 
90 مقط فى 1 400 سقطا قن بد 
فت في ج: أتبع. فنك في د: 5-5 

20200 في أ: إطلاق. )١١(‏ سقط فى جه 


فك سقط فى ج. 


العاقلة وما تسجمله 1 و 


[وعلى هذا: 5 يطالب بعد العتق؟ 

قال الإمام في كتاب الإقرار: الذي قطع به: المحققون تمام الأرش. 

وذكر القاضي وجهًا عن بعض الأصحاب: أنه يطالب بأقل الأمرين من 
الأرشء وقيمة الرقبة. وهذا ساقط. منحرف عن قاعدة المذهب. 

قلت: والذي يظهر: عدم سقوطه؛ لأنا ما ألزمناه الغرم بعد العتق في هذه 
الصورة جزمًا إلا لعدم إنكار السيد؛ كما ذكر؛ فغاية الأمر: أن يلزمه ما كان السيد 
مطالبًا بإيفائه من الرقبة» وهو أقل الأمرين على الصحيح. 

نعمء إذا قلنا عند اعتراف السيد: يلزم العبد تمام الأرش في ذمته» فلا يجيء 
هذا الوجه قطعًا. 

وقد حكى الإمام في أوائل باب الإقرار: أن القياسيين طردوا الخلاف فيما إذا 
ا ل 0 "سر الت على الرياين1 

قال: ومولاه بالخيار سن أن يسلمة؛ قيام الس » وبين أن يفديه؟؛ 
ا اس لم رد إبقائه» وإيفاء [ما عليه]/* 
لو رهن ماله بدين غيره. 

[قال القاضي الحسين في باب موضع اليمين: ويلزم السيد إحضاره'' ' إذا كان 
يقدر عليه ومؤنة الإحضار عليه؛ كما لو باع عيئًا غائبة» يلزمه إحضارهاء ومؤنة 
الإحضار عليه]”" » ولا يصير العبد ملكا للمجني عليه؛ لأنه ليس من جنس حقه. 

وقد يورد على هذا ما ذكرناه من ملك السيد جزءًا من دية عبده الذي قطعت 
يده في حال رقه؛ء ثم أعتقه فسرت إلى نفسه؛ فإن ذلك الجزء ليس من جنس 
ححقفة. 

والبائع عند امتناع السيد من الفداء من يأذن له السيد؛ فإن امتنع فهو الحاكم؛ 
ولا يبيع منه إلا بقدر الأرش إلا ألا يوجد من يشتري [إلا]”* الجميع؛ فيبيع 
الكل. 


قال: فإن'*' أراد الفداءء فداه - في أحد القولين - بأقل الأمرين من قيمته 


)١(‏ في د: تصوير. (4) في أ: في. (0) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. (5) فى ج: ملكه عليه. (0) سقط فى د. 


() في أ: بالجناية. (5) في أ: إحضارها. (4) في التنبيه: وإن 


51١‏ ج1١‏ كتاب الحنايات 


أو أرش الجناية؛ لآنه إن كانت قيمته أقل فليس على السيد إلا تسليم رقبته؛ فإذا 
لم يسلم لم تتوجه المطالبة إلا بالقيمة. وإن كان الأرش أقل فليس للمجني عليه 
إلا ذاك» وهذا ما نسبه الفوراني» والبغوي, والرافعي إلى الجديد. 

وبأرش"''' الجناية بالعًّا ما بلغ في [القول]'" الآخر؛ لأنه لو سلم» وعرض 
على البيع ربما اشترى بأكثر من قيمته؛ فإذا منع البيع» ولا منتهى يقف عنده 
توقع”" ما يشتري به - لزمه الأرش بالعًا ما بلغ» وهذا ما نسبه المذكورون إلى 


وفي تعليق القاضي الحسين إطلاق القولين كما ذكرنا عن القديم والجديد؛ ثم 
قال: وهما ينبنيان على جوابين مستنبطين» لولا ذانك الجوابان ما عرف القولان» 
وهذا أصل غير منصوص عليه [مستنبط من فرع منصوص عليه]!؟؟ ؛ إذ لا 
يتخرج هذا الفرع إلا على ذلك الأصلء والجوابان: أن أرش الجناية هل يتعلق 
بذمة العبد مع رقبته أم لا؟ 

وجه البناء- كما قال الإمام-: أنا إن منعنا تعلق الأرش بالذمة» فالفداء يتعلق 
بالرقبة. 

وإن قلنا: الآرش يتعلق بذمة العبد» فقد صارت الرقبة كالمرتهنة بجميعه. فإذا 
أراد السيد فك الرقبة فلا بد من أداء جميع الدين حتى تنفك الوثيقة» وكذلك 
حكاه الفوراني. 

ثم قال الإمام: وفي هذا البناء خلل من جهة أن الأصح: أن الأرش يتعلق بذمة 
العبد» وأنه يطالب به إذا عتق» والأصح: أن السيد يفديه بأقل الأمرين» وحينئذ 
ل" ينعظه البناء: 

وهذا منه بناء على اعتقاده ومن معه: أن الأصح تعلق الأرش بذمة العبد وإلا 
فالبناء لا خلل فيه على اعتقاد من صحح عدم التعلق''' » وهم الأكثرون كما 
حكاه الرافعي. ْ ْ ش 

ثم القيمة المعتبرة في ذلك قيمة يوم الجناية على النص» وعن القفال: اعتبار 


)١(‏ في ج: قال وبأرش. () في جه د: يوقع. (5) في د: فلا. 
(؟) سقط في التنبيه. (؟) سقط في ج. )03 في أ: النطق. 


باب العاقلة وما تحمله جك١ا‏ دنا 


قيمة يوم الفداء؛ لأن ما قبل ذلك لا يؤاخذ به السيد؛ ألا ترى أنه لو مات قبل200 
من بيعه حالة الجناية» ثم انتقصت القيمة. 

ولا فرق في تخيير السيد بين الفداء وتسليمه'"' للبيع بين أن يكون قد قال: 
اخترت الفداء. أو لا يقول ذلك؛ كما هو ظاهر المذهب في «النهاية»» والمجزوم 
به فى «(التهذيب». 

وحكى الإمام أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه إذا قال: اخترت الفداءء» لزمه 
الوفاء بما قال» وأن هذا القائل لا يشترط أن يقول: التزمت. بل إذا قال: اخترت» 
كفى ذلك,. وكذا إذا قال: أنا أفديه.» فصيغة الوعد الجازمة كافية. 

ولو" كان الجاني جارية» فوطئها المولى - فهل يكون الوطء اختيارًا للفداء 
على هذا؟ فيه وجهان. أصحهما في «الرافعي»: المنع؟ لآن الوطء لا دلالة له على 
الاختيار» بخلاف”؟؟ اللفظ. 

ثم قال الإمام: وكل ذلك خَبْط لا أرى”*' الاعتداد به» ومحله إذا لم يمت 
العبد. أما إذا مات قال الرافعي: فلا رجوع له بحال. 

أما إذا كانت جناية”'' العبد قد صدرت بإذن السيدء فقد قال الإمام فى كتاب 
الإقرار: إن الأرش يتعلق برقبة العبد لا محالة» والأصح: أنه له يتعلق يكسه: 

والفرق بينه وبين ديون المعاملة: أنه نَم مأذون له [في]!" تأدية ما يليق به 
ويتعين لهذه الجهة كسبه. والمأذون له فى الجناية ليس مأذونًا فى قيمة ما 
يجذ 60 عللنهة؛ ]250 ل له > ١‏ 

وأبعد بعض أصحابناء وقال: إن الأرش يتعلق بالرقبة والكسب جميعًا لمكان 
الإذذنء وهذا غلطء لا أصل له. 

ولعل هذا من الإمام مفروض فيما كان للعبد تمييز أما"''' إذا [لم يكن 
له]'''2 تمييز فقد ذكرت ما فيه في باب ما يجب به القصاص من الجنايات» 
وكتاب [الرهن ٠. 2١57]‏ 


)١(‏ في د: قبيل. (5) في أ: أدري. (9) سقط في د. 
5 ل جاصلتة (5) في أ: جارية. 21١‏ في أ:ما. 
(9) في ج د: فلو. (0) سقط في د. )1١(‏ في د: كان. 


60 في أ: بخيار. )00 في أ» ج: جنى. )١0(‏ سقط في ج. 


1" ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وقد آن ذكر ما تقدم الوعد به من ذكر فائدة القول بأن أرش الجناية يتعلق 
بذمة العبد مع رقبته”"" , 

فمنها: هل يملك المجنى عليه فك الرقبة عن التعلق» ورد الحق إلى الذمة خاصة؛ 
كما يملك فك الرهن؟ فيه وجهان حكاهما الإمام في باب العفو عن القصاص. 

ومنها: لو ضمن ضامن الأرش في ذمته هل يصح؟ قال الإمام: فيه تردد 
عندي» مأخوذ من كلام الآئمة: 

وجه المنع: أنا وإن أطلقنا ثبوته في الذمة؛ فهو على تقدير التوقع» ولا استقرار 
له فى الحال. 

ووجه الصحة - وهو الأظهر-: القياس على ضمان ما في ذمة [الميت 
المعين]!" ايل أؤلى؟ لأن العين برجي له العدى واليسان» بخلاف الميت» 
وضمان ما يلزمه من ديون المعامللات أولى بالصحة. 

ولا خلاف أنه يصح ضمان ما يتعلق بكسبه كالمهر في التكاح الصحيح. 

ولو ضمن السيد أرش الجناية فهو مرتب - عند الإمام - على ما إذا ضمنه 
أجنبى» وأولى بالصحة؛ لتعلقه بملكه. 

1 زفرة ” 

فروع . 

إذا قتل السيد العبد الجانىء أو أعتقهء أو استولد الجارية الجانية» ونفذنا ذلك 
- فالمذهب: أنه لا يلزمه إلا أقل الأمرين؛ لأنه متلف, والمتلف لا يلزمه أكثر من 
قيمة ما أتلف. 

ومن أصحابنا من أجرى القولين. 

وفي «الشامل» في كتاب الظهار: أن نين في مسألة [العتق]0*» أبو 
إسحاقء وأن القاضي أبا الطيب صحح ذلك. 

ولو مات العبدء أو هرب [قبل]'' أن يطالب السيد بتسليمه - فلا شيء على 
السيد 


وكذا لو طولب به فلم يمنعه. 


)١(‏ في د: رقبتها. (:) في أ: يجريهما. 
(؟) في أ: المعسر الميت» وفي ج: الذمة الميت. (0) سقط في د. 
(*) في ج: فرع. (5) سقط في ج. 


باب العاقلة وما تحمله جك١ا‏ 5015 


وإن طولب به؛ فمنعه» قال الرافعي. والبغوي: صار مختارًا للفداء. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه يضمنه''"' . والعبارتان متقاربتان. 

ولو جنى العبد جنايات قبل الفداءء فعلى الأصح: يفديه السيد بأقل الأمرين 
من قيمته» أو أروش”") جناياته» وعلى الثاني: بأورش””' جناياته. 

وكذا الحكم فيما لو جنى بعد أن سلمه للبيع. 

ولو قتل أجنبي العبد الجاني قتلًا يستوجب القصاص؛ فللسيد القصاص. 

قال في «التهذيب»: وإذا فعل كان عليه الفداء للمجني عليه. 

قال الرافعي: ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلى أن موجب”*' العمد 
القصاص أو أحد الأمرين. 

يعني: فإن قلنا: الواجب القصاص عيئً'”'» فينبغي ألا يلزمه الفداء. 

ولو كانت الجناية على العبد موجبة للمال» تعلق حق المجني عليه بالمأخوذ. 
وللسيد بعد ذلك اختيار الفداء» وفيما يفديه به الطريقان؛ كما قاله الرافعي. 

[و”'' لو جنى العبد على شخص. ثم قطع جان يد العبدء ثم جنى العبد") 
على آاخر.ء ومات العبد من القطع. ومات اللذان جنى عليهما العبد من جنايته - 
فالواجب على الذي قطع يد العبد ومات منها كمال قيمته.» وحصة اليد منها 
يختص بها المجنى عليه أولاء ويتضاربان في الباقي”" هما أو ورثتهما: هذا بما 
بقي من حقه. [والآخر بتمام ا لاا 

وحكى الشيخ أبو علي: أن من الأصحاب من يغلط؛ فيعتبر [أرش اليد]1” "2 
- في هذه الحالة - نصف القيمة» وهو فاسد؛ لأنه لو قطع الجاني يديه» يلزمه 
أن يقول: يستبد المجني عليه الأول'''' أو ورثته بجميع الدية» وذلك ممتنع. 

ولو اشترى المجني عليه أو وليه العبد الجاني» فإن كان بغير أرش الجناية» 
نظر: فإن كان في حقه القصاص لم يسقطء وكان له استيفاؤه» فإذا استوفاه 
نظر: فإن كان المستحق قطع الطرف فالبيع باق بحاله؛ ولا خيار'"'' له في 


)١(‏ في أ: يمنعه. (5) في أ: عييّا. (9) سقط في ج. 
00( في أ: أو أرش. (1) سقط في ج. 6 في ج: الآرش لليد. 
0) فى أ: بأرش. (0) فى أ: السيد. )١١(‏ فى ج: أولا. 


(5) في د: نوجب. () في أ: الثاني. (؟١)‏ في د: يختار. 


ماء 1 1 كتانب العجنايا نث 


نقضه ' بهذا القصاص؛ لعلمه باستحقاقه. وإن كان المستحق نفسه فقد اختلف 
أصحابنا في الاقتصاص منه هل يجري مجرى استهلاكه””'” » أو يجري موته 
بالمرض؟ على وجهين مضيا في البيع. 

فعلى الأول: يرجع ولي. المجني عليه على البائع بثمنه. 

2 لا يرجع بثمنه؛ لتلفه في يده ولا بأرش عيبه' لت اف 

ولو ' اشتراه المجني عليه أو وليه بأرش الجناية؛ فإن كان المستحق 
القصاص”"*» فقد سقطء ورجع الحق إلى المال؛ فينظر: 

فإن كان إبلاء وجهلا - أو أحدهما - جنسّها وسنهاء فالبيع باطل. 

وكذا لو كان ورقًا أو ذهباء وجهله أحدهما. 

وإن عرفا سن الإبل وجنسهاء [وجهلا وصفها]”'' ونوعها - قال الماوردي: 
ففي جواز جعلها صداقًا قولان. 

والبيع كالصداق عند ابن أبي هريرة» وإليه صار أبو عليّ؛ كما ذكره الغزالي 
في الصلح. 

وعند أبي إسحاق المروزي: يبطل قولًا واحدًا. 

000 اتساع حكم الصداق؛ لثبوته بعقد وغير عقد» وضيق حكم البيع الذي 

يستحق الثمن فيه إلا , 0 

0 بنى ذلك 0 جواز الاعتياض عن إبل الدية فقال: إن قلنا لا يصح 
ففي البيع وجهان: 

أحدهما : لا؛ كما لا يجوز الاعتياض. 

والثاني: يجوز؛ فإن هذه المعاملة ليست لإيفاء أرش [واستيفاء أرش]'”) 
وإنما هي لتبرئة الذمة» والإبراء عن الأرش من الإبل جائز؛ فإن قلنا بصحة البيع 
برئ العبد من أرش الجناية؛ فلو وجد به عيبًا [كان له أن يرده ويعود””' أرش 
الجناية في رقبة العبد فيباع]”' '' فيهاء أو يفديه السيد. وفائدة الرد: تخليص 
المشتري من 000 


)١(‏ في جه د: بعضه. (0) في ج: للقصاص. () في ج: ويرجع. 
)كني 1 ميلك (5) في أ: وصفها. )٠١(‏ سقط في أ. 


(4) في د: فلو. (0/) سقط في ج. 
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وقد ذكرت في كتاب البيع شيئًا من فروع هذه المسألة؛ فليطلب منه. 

واعلم أن أرش جناية العمد إذا تعلق برقبة العبد. اقتضى بيعه عند امتناع السيد 
من الفداء في الحالء ولو تعلق برقبته أرش جناية الخطأء ففي «تعليق» القاضي 
التحسيقة: أن الذي ذكره منصور الفقيه: أنه يباع منه في كل سنة بقدر ثلث 
الجناية'' '. وتجب دية الخطأ مؤجلةً [في ثلاث سنين في رقبته. 

وقيل: يباع العبد في الحال كما لو أتلف مال إنسانء ودية الخطأ إنما تجب 
مؤجلة] '" إذا تحملها العواقل””" لأاغير [وهذا ماابتكاء الفافتى أبو الظنيه ف 
كتاب القسامة والبندنيجي في آخر كتاب الكتابة وكذا الفاو رو ْ 

ولهذا الخلاف شبيه يعضده. وسأذكره في آخر””' البابء إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن جنت أم الولد'' فداها المولى بأقل الأمرين؛ لما ذكرناه في بابه. 

وقد ذكرنا نَم قزل اخرعن العراودة 

وقال الإمام: إن تعليل إلزام السيد الفداء [مما يغمض؛ لأن السيد تصرف في 
ملكه. وإلزامه الفداء]”” بسبب جتاية تضدر منها بعد الاستيلاد بعيد عن قياس 
الأصول. ولكنه متفق عليه بين أصحابنا. 

وعلى هذا: فالقيمة المعتبرة عند الشيخ أبي عليّ: قيمة يوم الاستيلاد؛ لأنه 
الذي صار السيد مانعًا به» وذلك المعنى لا يتجدد. 

قال الإمام: وهذا غير متجه. والذي كان يصير إليه شيخي: أن الاعتبار بقيمة 
يوم الجناية» وهذا أقيس وأفقه. 

قال: وإن جنى مكاتب. [فإن]”*' كان على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين» 
وإن كان على مولاه فدى بأقل الأمرين في أحد القولين» وبالأرش في الآخر. 

فإن'"' لم يفد بيع في الجناية» وانفسخت الكتابة؛ لما ذكرناه في بابه؛ 
فليطلب منه. 


(1) فى أ: الدية. | 
(0) بدل ما بين المعقفوين فى أ: وتجب دية الخطأ. 


إفة في د: الغير أقل. 2 سقط في ج. د. 
(4) فى أ: أواخر. (0) فى التنبيه: ولد. 
072 سقط في د. )2 سقط في ج. 


(9) في أ: وإن. 
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ومن نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل خطأء يجب نصف الدية على عاقلته؛ كذا 
حكاه الرافعي عن «فتاوى» صاحب «التهذيب». 

قال: وما يجب" بخطأ الإمام فهو في بيت المال في أحد القولين؛ لأن الدية 
وجبت بالحكم بين المسلمين؛ فكانت من بيت مالهمء وأيضًا: فإن خطأ الإمام 
يكثر”"' ؛ فلو أوجبناه على عاقلته لأدى ذلك إلى الإجحاف بهم؛ فكان”" بيت 
المال أحق به وهذا ما اختاره في «المرشد». 

فعلى هذا: هل تجب الكفارة فى بيت المال أو فى ماله؟ فيه”؟» قولان حكاهما 
القاضي أبو الطيب والعاوردي: وها في «المهذب» وجهانء واختار*' في 
(المرشدة متهما: الأول: 

ووجه الفرق على الثاني: أن الكفارة عبادة محضة؛ فكانت في ماله. 

قال: وعلى''' عاقلته في [القول” الآخر؛ كما لو لم يكن إمامّاء وهذا ما 
صححه النواوي والشيخ أبو حامد والقاضي الروياني وغيرهم» ويد لت :أن 
عمر - رضي الله عنه - حين ضمن جنين المرأة التي أرهقها؛ فألقته مينّاه قال 
لعلي - كرم الله وجهه-: «عَرَنْتُ عَلَيِكَ ألا تَبْرَحَ حَنَّى تَضْربَها عَلَى قَوْيكَ)0 
يعني: من قريش؛ لأنهم عاقلة عمرء ولم ينكر ذلك أحد في زمنهمء ولا من 
جميع الأمة» كما قاله الماوردي. 

وحكم عمد خطأ الإمام حكم خطئه على ظاهر المذهبء كما حكيناه عن 
الأصحاب في مسألة قتل الحامل. 

وقد حكينا ثم عن القاضي الحسين وغيره: أنه يكون على عاقلته جزمّاء وبه 
صرح الإمام؛ حيث ذكر هذه المسألة في حد الشرب بفروعهاء وقال: إن الآئمة 
قالوا: ما ذكرناه من القولين فذاك إذا لم يظهر منه تقصير في الواقعة؛ فإن ظهر 
تقصيره فلا خلاف فى أن ما يلزمه لا يضرب على بيت المال. وضرب له مثالاء 
وهو اتعفاء:الحدتمن التحاتا فنع “طلية: رحملها: 


)١(‏ زاد في التنبيه: من الدية. (5) في أ: واختاره. 
(؟) في أءد: ممكن. (7) في التنبيه: وما يجب على. 
() في ج: وكان. (0) سقط في التنبيه. 


باب انعاثلة وما تحسنه حا ؛ 18 ؟ 


[قال: وما يحب من الدية ل أو عمد الخطاء فهو موؤجا : :ار العاقلة 
تحملها على وجه المواساة' ' ؛ فوجب أن يكون وجوبها 0 أصله: الزكاة؛ 
فإنها تؤخذ فى كل سنة]1"؟ . 

قال قإن""" عاو" دة نفس كافلة - أيه ول :ويا الرسل الصر ا المسيكن.:ت 
فهو مؤجل في'*' ثلاث سنين» في كل سنة ثلثها؛ لقول الشافعي - رضي الله 
عنه-: «ولا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله تَكِةِ قضى بها فى ثلاث سنين». 

ولأنه روي عن عمر: - رضئ :الله عت - أله فل الذية على العاقلة في 
الأعطية أثلاثا في ثلاث سنين. 

وكذلك روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه جعل الدية على العاقلة 
أثلانًا. 000 

وروى الشيخ أبو حامد عن علي - كرم الله وجه - مثل ذلك. 

ومنه دليلان: 

أحدهما: أنه إجماع الصحابة. 

والثاني: أنهم لا يقولون ذلك إلا توقيمًا؛ لأنه لا مدخل للقياس فيه. 

وقول ابن المنذر: «إن ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - لا يعلم له أصلا 
من كتاب ولا سنة»» وقول أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - حين 2 سّئل عن 
ذلك: «لا أعرف'"" فيه شيئًا» - فقد أجاب أصحابنا عنه بجوابين: 

أحدهما - وهو قول ابن أبي هريرة:-: أن مراد الشافعي بقضائه: تأجيل الدية 
في ثلاث سنين» وأنه مرويء لكنه مرسل؛ فلذلك لم يذكر2 إسناده. 

والثانى - وهو ما حكاه القاضى أبو العلي ...2 أنه لا يجوز أن يرد قول 
الشافعي بذلك؛ لأنه عرفه» وغيره لم يعرفه. 

وقد قال الغزالي في كتاب السيره عند الكلام في أراضي الكفار: إن الشافعي 
أعلم القوم بالأخبار والتواريخ. 

قال القاضي الحسين: وقد اختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله كانت في 


ثللاث سنين: 
(6) فى أ: المساواة. (4) في التنبيه: كانت. :2 في ج: أعلم. 
(؟) سقط فى د. (ه) فى أ: من. 2١‏ في د: نذكر. 


(2؛ فى د: وإن. (5) فى ج: لماء 
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فقيل: لكونها بدل نفس. 

وقيل: لكونها7'؟ دية كاملة» وهذا أشبه عند الرافعي. 

أما الدية الواجبة بقتل العمد فهي على القاتل حالَّة؛ [لأنه]”" لا يليق بحاله 
الرّفق. 

قال: وابتداؤها من وقت القتل - أي: من حين زهوق الروح لان عق 
مؤجل وجب بسبب؛ فاعتبر ابتداء الأجل من حين وجود السبب؛ كالأثمان في 
البييع [تجب بوجود البيع] ''» وهو أول أجل المؤجل. 

ولا فرق في ذلك بين أن يحصل الزهوق بجراحة مذففة» أو بسراية من قطع 
عضو ونحوه. وهذا ما يوجد في «الحاوي». و«تعليق» بي الطيب» و«البندنيجي)» 
و«الشامل». و«النهاية»), و«التهذيب». 

وفي «تعليق» 2 الحسين: أن الموت إذا حصل بالسراية بعد قطع إصبع؛ 
ففي ابتداء الوقت ثلا ثة أوجه: 

أحدها: من وقت الجراحة؛ لأن سبب الوجوب هو الجرح. 

والثاني: من وقت زهوق الروح. 

والثالث: أن دية الإصبع ابتداؤها من وقت القطع. والباقي”*': من وقت 
الزهوق. 

وفي «الوسيط» و«الوجيزا: أن ابتداء الحول من وقت الرفع إلى القاضي؛ لأن 
هذه مدة تناط بالاجتهاد. 

وهذا ما حكاه الفوراني فيما وقفت عليه من الإبانة©. 


)١(‏ فى أ د: لأنها. (0) سقط فى جى وفى د: لأنها. 

() سقط في أ. (5) في أ جة والثاني. 

(5) قوله: وابتداء المدة وهي الثلاث سنين من وقت زهوق الروحء ثم قال: وفي الوسيط والوجيز أن 
ابتداءها من وقت الرفع إلى القاضي؛ لأن هذه مدة تناط بالاجتهاد. 
وهذا ما حكاه الفوراني فيما وقفت عليه من الإبانة. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الإبانة غلط عجيبء فقد راجعت ثلاث نسخ منهاء فرأيت فيها الجزم بالنقل المعروف» 
ثم بعد ذلك حكى ما قاله الغزالي عن أبي حنيفة» ثم استظهرت على ذلك فراجعت أيضًا نسختين من 
كتاب الفوراني المسمى بالعمد. فرأيت فيهما مثل ذلك أيضًّاء والذي حكاه ابن الرفعة: إما أن يكون 
سقط منه في آخره التعبير بقوله عن الحنفية » أو يكون في ذهنه ذلك اعتمادًا على ما أبديته في كتب 
عديدة من أن كثيرًا مما أنكر على الغزالي قد وجد مصرحًا به في الإبانة للفوراني لكونه أي :الغزالي - 


باب العاقلة وما تحمله جد١ا‏ ”7 


وفي «البيان» و «الذخائر» نسبة ذلك إلى الخراسانيين» قال الرافعي: ولعله أخذ 
من كلام الغزالي. 

والصحيح الأول؛ لأن هذه مدة ثابتة بالشرع؛ فلا يحتاج فيها إلى قضاء 
القاضى: كمدة الإيلاء» والعدة» بخلاف العنة؛ لأن تلك تثبت بالشرط؛ فتثبت من 
عن العريل" ا جالشان 

قال: وإن كان أرش طرف”” . فإن كان قدر الدية - أي كما إذا قطع ذكره. 
أو يديه أو رجليه» ونحو ذلك - فهو في ثلاث سنين؛ قياسًا على دية النفس. 

وفيه وجه حكاه الإمام عن رواية شيخه: أنها تجب في سنة؛ نظرًا إلى أن 
المعنى في بدل”" النفس [الكاملة]”'' : كونها دية نفس. ثم قال: ولست أعتد به 
وإن تكرر سماعي منه. وهو جار في جميع دية الأطراف. وإن زادت على دية 
النفسء [أو نقصت]”* . 

قال: وإن كان الثلث''' , أي: كدية الجائفة والمأمومة» فما دونه. أي كدية 
الموضحة ونحوها - ففي سنة؛ لأن العاقلة لا تحمل حالًا؛ فاعتبرت السنة؛ 
كالزكاة. 

فرع: لو قتل ثلاثة واحدًا خطأ فالدية على عواقلهم أثلانّاه يجب على كل 
منهم ثلث في ثلاث سنين؛ لأن الدية واحدة» ومستحقها واحد. 

وفيه وجه: أن الثلث الذي يخص كل واحد منهم يضرب في سنة؛ لأنهم 
أشخاص متعددونء وقدر الثلث يؤخط من العاقلة في السنة. 

قال: وإن كان الثلثين» أي: كدية اليد" - وجب الثلث في سنة؛ [لما ذكرناه]”" » 
وما زاد في السنة الثانية؛ لأنه لا يجب على العاقلة شيء ذة في فى أقل من سنة. 


57 قد أمعن في النظر فيهاء فتوهم أنه وقف عليه فيها فصرح به وإلا فالرجل ثقة بلا شكء. فكيف يقول ما 
يقول؟ 

واعلم أن الخرلتى فى لمجال قد نهل لعفن لصحا وعير يواه : قال أصحابنا: وما ذكره عجيب» 
لا أدري ما سببه. [أ و]. 


)١(‏ في ج: الشرطية. (؟) في التنبيه: أطراف. 
(9) في ج: تلك. (4) سقط في ج. 
(5) سقط فى ج. (5) زاد في التنبيه: أو أقل. 


90 :في جد التبيذ! (8) سقط في ج. 
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قال: وإن كان قدر الدية أو أقل. أي: كدية يد وجائفة أو مأمومة - وجب 
الثلثان في سنتين. وما زاد في السنة الثالثة؛ اعتبارًا بتقسيط الدية الكاملة في37) 
ثلاث سنين. 

وقول الشيخ: «قدر الدية» تكرارء جرى فيه على عادته”") في المسائل قبلها؛ 
لأنه ذكره من قبل. 

قال: وإن كان أكثر من ذلكء كدية اليدين والرجلين - لم يجب في كل سنة 
أكثر من الثلث. [أي: ثلث الدية؛ لأنها جناية على واحد؛ فلم'" يجب في كل 
سنة أكثر من الثلث]””''؛ كي لا يحصل بهم الإجحافء وهذا أصح في 
«التهذيب». 

وفي «تعليق» [القاضي الحسين]””' : أنا إذا نظرنا إلى المعنى الأول في دية 
النفس ففيما يجب هاهنا َ_ [كل سنة]''' وجهان: 

أحدهما : ما ذكره الشيخ. وهو الأظهر في «الرافعي» أيضًا. 

والثاني: أنه يجمع”"' جميع ذلك في ثلاث سنين. 

وقد احترزنا - على الصحيح - بقولنا: جناية على واحدء عما إذا وجبت 
ديتان فأكثر لشخصين بجناية واحدة [على اثنين فأكثر]”؛ فإنه يجب لورثة كل 
منهم في كل سنة ثلث ديته؛ كما صرح به الماوردي. 

وحكى القاضي الحسين في هذه الصورة وجهين؛ بناء على المعنيين السابقين: 

فمن قال: المعنى في إيجاب الدية الكاملة فى ثلاث سنين كونها دية نفس» 
فهاهنا يجب لكل ولي ثلث دية قتيله. 1 

ومن قال: المعنى: أنها دية كاملة» وجب ذلك هاهنا على العاقلة فى ست 
سنين في كل سنة ثلث الدية؛ مراعاة للقدر. ْ 

وفي «الرافعي» طريقان آخران: 

أحدهما: أنا إن نظرنا إلى المعنى الأول ففيه الوجهان المذكوران» وإن نظرنا 
إلى المعنى الثاني ففي ست سنين. 


220 في د: على. جع سقط في د. 0370 في أ: يجتمع. 
زفق في ج د: عادة. )2 في ج: للقاضي. 20 سقط في ج. 


كاي ليدم (7) في ج: دية النفس. 
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والثاني - وهو الأظهر- : أنا إن نظرنا إلى المعنى الأول ففي ثلاث سنين» 
وإن نظرنا إلى المعنى الثاني فوجهان: 

أحدهما : في ست سنين. 

وأصحهما: في ثلاث سنين؛ لآن الواجب ديات مختلفة» ومستحقوها 
مختلفون؛ فلا يؤخر [حق]'١'‏ بعضهم باستحقاق غيره. 

قال: وابتداؤهاء أي: ابتداء”"' مدة دية الأطراف من وقت الاندمال» أي: إذا 
سرت إلى عضو آخر دون النفس؛ لآنه وقت استقرار الجناية» وهذا ما ذكره 
الشيخ أبو حامد وأصحابه» وعليه جرى صاحب «الحاوي»», وقال ابن الصباغ 
والقاضي أبو الطيب: إنه الذي قال به أصحابناء واختاره في «المرشد). 

وصور ذلك البندنيجي بما قطع إصبعه. فسرت الجراحة بعد شهر إلى كفه. ثم 
اندملت بعد شهر آخر - فابتداء المدة بعد انقضاء الشهرين» لا من وقت القطع» 
اندوقت السراية: 

وقيل: يعتبر ابتداء المدة من وقت سقوط الأخير؛ فإنه''' نهاية الجناية» وقطع 
الطرف مع السراية كقطع العضوين”*' » وهذا ما ذكره في «التهذيب»» وقال في 
«الإبانة»: أنه الصحيح. وضعفه الإمام. 

وقيل: يعثير أرش الأول .من وقت الجراحة؛ وأرش الثفانى”*؟ من :وقت 
[وقوف]”"” السراية» وهذا يحكى عن اختيار القفال» ورجحه الإمام والقاضي 
الروياني. 

أما إذا لم يسر الجرح أصلاء فابتداء المدة من حين الجرحء وقد وافق عليه 
الفوراني؛ لأن الوجوب معلق بهاء والاندمال بِيّن''' استقرارها؛ فعلى هذا: إن 
اندملت بعد انقضاء الأجل استحق تعجيلها. 


ولو لين ادحل قبل | الاندمال؛ فة الي التي أن [في]”* جواز مطالبة 


وعن ا الجوامع ( للقاد 1 أن أبا الفياض ذهب إلى احتساب 


)١(‏ سقط في ج. (8) في د: العضو. (10) في د: من. 
(؟) في ج: ابتداؤها. (5) في أء د: الباقي. (8) سقط في ج. 
(9) في ج: لأنه. )١(‏ سقط في ج. 


سوه 3 كتاب 0 6 ححنايأ كسم 


المدة من وقفت الاندمال» فإن كان ارات قصذله فكلامة' ' على إطلاقه. 


قال: وإن 0 دية نفس ناقصة: كدية الجنيه” »؛ والمرأة. والذميّ - امد 
7 قبل 1 اضي ككدية النفس الكاملة؛ فتجب فى ذللاك سنين ؛ نظرًا للمعنى الأول. وهذا 

اخ في 0 8 أ الطيب» ونال إنه اعبار الماسرجسى 

رقيل: هي كارش الطرف إذا تقص. عن الدية؛ نظرًا للمعنى لثاني. وهذا أشبه 

في #الراقمي»: والمختار ذ 2 والتزارية وعليهما يخرج - أيضا - ما 
إذا قتل عبدًا قيمته أكثر من دية حرء وقلنا: تحمله العاقلة؛ فعلى الأول: تجب في 
ثلاث سنين» قال القاضي أبو الطيب: وهذا نقله القاضي أبو حامد في «جامعه»؛ ولم 
ينقله غيره. 

وعلى الثاني: يؤدى في كل سنة بقدر ثلث [دية 0 : 

وقد بنى الماوردئٍ الوجه الأول فى هذه الصورة على الوجه الأول فى الصورة 
قبلهاء والثاني على الثاني. ش ْ 

قال: والعاقلة : العسساد.» أي: الذين يرثون”*' بالنسب والولاء إذا كانوا ذكورًا. 

وجهه في عصبات النسب: قول الشافعى - رحمه الله - فى «المختصر»: ولا 
مخالف أن العاقلة: العصبة» وهم القرابة من قبل الأب 00 

ووجهه في عصبات الولاء: قوله مَلِل: «الْوَلاءُ مه لي الي 5 3 
ولأنه النا استحق الميوات بالولاء كاتشتعقاته بالست رضت" أن يحقل :به الفقل 
كذا يحم الست 

وقد روي «أن عليًّا والزبير اختصما إلى عمر - رضى الله عنه - فى مولى 
لصفية بنت عبد المطلبء وقد جنى؛ لأن الزبير ابنهاء وعلي ابن أخيها؛ - وفي 
«النهاية»: أنه ابن عمّهاء وهو سهو - فقضى للزبير بالميراث» وعلى علىٌ بأن 
ينل ينه ول" يكالتة اعد :(مكان إنجداقا. ْ 

ووجهه فيهما: ما روى أبو داود من طريق عن المغيرة بن شعبة أن النبي كَكِل 


0 اود وأكللامه. 46 فى أ: يورثون. 
(؟) زاد في التنبيه: في. (5)..في أ كلحم 
شه في د: الحيض. 0ك تقدم. 

(4) في ج: الدية الكاملة. (4 في جا 3 
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في قصة المرأتين التي سنذكرها ١جعَلَ‏ دِيّةَ الْمَفْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةٍ القَاتَلّقه1'"' » 
وأخرجه مسلم والترمذيء كما ذكرناه من قبل» وسنذكره برواية أخرى. 

قال: ماعدا الأبء والجدء والابن» وابن الابن؛ لما روى أبو داود عن 
جابر: «أَنَّ امرَأَنَيْنِ قَتَلْتْ إِخدَاهُمَا الأَخْرّى: وَلِكلّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ست وول قال 
فَجَعَلُ رَسُولُ يكل دِيَةَ الْمَفْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةٍ الْقَاتِلَقَ 0 رحا وولدهاف 

قال 'فقال غاقلة المقغولة: ميراتها تناف فقال وسزل الله كله دلاء مِيرَانهًا 
لِرَوْجِهًا لدم 2. 

ولما ذكرناه من خبر سعيد بن المسيب وأبي سلمة في أول الباب. 

وعن ابن المسيب. عن أبي لحري - في هذه القصة- قال: ا إن الا 
تُوُفْيَتْ؛ فَقَضَى رَسُوَلُ الله كلل أن مندانها لسهاء ون العقل علن ا 
وأخرجه 00 ومسلمء والترمذي. والنسائي. 

وقد روى ابن الدجان مكدب عرياين مسعود اي ا 
خطبة الوداع : دلا تَوْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضِء ةا 
الْمَرْهُ بجَرِيرَة ة بيه وَلَا بِجَرِيرَةٍ و ابوه" » فكان9 على عمومه. 

ولأه اسان .له يسيمل العثز »ذلا قهاقن الاجحافا نه ازطؤلة العاهنهة قله 
وتحملون» لأن ,نالهم كماله؛ ولهذا لآ تقل شهادقه لهند كما لاتقل شتهادته 
لنفسه. ويستغني بمالهم كما يستغني بمال نفسه. 


)١(‏ تقدم. 

إفة ص أبو داود (؟/١501)‏ كتاب الديات» باب: دية الجنين» برقم (501/5)» وابن ماجه (”/ 
65 كتاب الديات» باب: عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدهاء برقم (/555.) 

(0) أخرجه البخاري )77/١7(‏ كتاب الديات» باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة 
الوالد لا على الولد. برقم (4 ومسلم ٠9/”(‏ كتاب القسامة. باب : دية الجنين» برقم 
(/23781)»» من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أنه قال: : قضى 
رسو الله لاني جتين. أمرأة نين يني لحيان سقط نينا بعرة عيد أو آمةه لم إن النرأة التي فضي 
عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يَكِةِ بأن ميرائها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. 

622 في أ: يؤاخذ. 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ 09311 برقم (7695)» والبزار (0/ 5 7؟) برقم »)١1859(‏ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال الهيثمي في المجمع (5/ 387): رواه البزار ورجاله 


رجال الصحيح. 


)5( في جح ده وكان. 


حقض جك١ا‏ كتاب الحنايات 


ولا فرق - في ذلك - بين ابن القاتل وأبيه» ولا بين ابن المعتق وأبيه على 
الأظهرء وبه جزم القاضي أبو الطيب» والحسينء وابن الصباغ» وإن كان على 
خلاف القياس؛ لما”'' ذكرناه من قضاء عمرء رضي الله عنه. 

وقيل: [إن المعتق وأباه]”"' يتحملان العقل كالمعتق. 

فرع: لو كان للمرأة القاتلة ابن هو ابن ابن عمهاء أو ابن هو مولاها - فهل 
يتحمل العقل؟ فيه وجهان حكاهما الفوراني وصاحب «العدة» والإمام عن 
العراقيين: 

أحدهما - وبه قال الشيخ أبو علىٌ على [السنجي]!"- : نعم؛ كما يزوجهاء وهذا 
أقيس في «النهاية». 

والثاني - وهو المذكور في «الحاوي» في صورة ابن العم» وفيهما في 
«تعليق» القاضي أبي الطيب» و«الشامل)-: لا؛ لأن العلة في ذلك أن بينهما 
بعضية» وهي موجودة» ويخالف ولاية النكاح؛ لأن المنع منهما”*' كان لعدم 
الولاية»؛ وقد وجدت. 

فرع آخر: ذوو الأرحام لا يتحملون العقلء قال في «التتمة»: إلا على طريقة 
من يرى توريثهم”” ؛ فيحملون”"' عند عدم العصبات؛ كما يرثون”"' عند عدمهم. 

قال: ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منهج » أي: وكان المضروب 
عليهم [يفي بقدر]”*' الواجب» بل يقدم الأقرب فالأقرب؛ لأنه حق يستحق 
بالتعصيب؛ فقدم الأقرب فالأقرب كالميراث - فعلى هذا يُقَدّمِ الإخوة» فإن وفى 
المقسط عليهم بالواجب - كما سنذكره - فذاك» وإن زاد» فسيأتي حكمه؛ وإن 
نقص انتقلنا إلى بنيهم» ووزع على كل منهم ما يقتضيه حاله - كما سنذكره - 
فإن وفى المقسط عليهم بتمام الواجب فذاكء وإن نقص أيضًا [عدلنا إلى 
الأعمام؛ ثم بنيهم» ثم أعمام الأب. ثم بنيهم]”"'' . وهكذا نفعل إلى ألا'''' نجد 


)١(‏ في ج: كما. 6 في أ: ابن المعتق وأبوه. 
(7) سقط في د. (4) في د: منها. (5) في د: بورثتهم. 
(7) في ج: فيتحملون. 00 في أ: يورثون. (8) في التنبيه: منه. 


(9) في أ: ففي تعذر. 
)2٠١(‏ في ج: انتقلنا إلى الأعمام» ثم إلى بنيهم» ثم إلى أعمام الأبء ثم إلى بنيهم. 
)١١(‏ في د: أن. 
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اعدادين عونا النسب؛ فننتقل إلى المعتق إن كان رجلًا؛ إن لم يوف 
المضروب”'' عليه بتمام ا أو كان امرأة - عدلنا إلى إخوته؛ ثم العا 
بنيهم» ثم أعمامه؛ ثم [إلى]”” بحيم رعكذاا 1ه [فإن عدموا انتقلنا إلى معتق 
المعتق» ثم إلى إخوته» ثم بنيهم. وهكذا]' على ترتيب الولاء. 

ويفارق هذا الجراية ا ديات ليشار كيه الأ الأقرب؛ لأن ما يجب على 
كل واحد من العاقلة يقدر””' بمقدار مضبوط كما سيأتىء لا يزاد عليه وما" 
يرئه كل واحد من العصبة 0 فيحوزه الأقرب» وعدا ما حكاه القاضي أبو 
الطيب والماوردي والبندنيجي وابن الصباغ. 

وحكى الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصبات [المعتق بموت المعتق» 
وأنه يمكن تعليله؛ بأن العصبات]”" لا حق لهم [في الولاء]”* ولا حق لهم 
بالولاء؛ فيقعون من المَعْتِقَ في حياة المعْتّقَ موقع الأجانب؛ فإذا مات المَعْتّق 
ورثوا بالولاء» وصار الولاء لهم لحمة كلحمة النسب؛ فإذ ذاك يضرب عليهم؛ 
وأنه لا يتجه إلا هذا. 

نعمء إذا لم يكن ثم معتقء وضربنا على عصبته» فهل يختص ”' الضرب 
بالأقربين ولا نتعداهم» أم نتعداهم إلى [الأباعد؛ كصنيعنا]'''' في عصبات 
النسب؟ هذا فيه تردد ظاهر» والأصح'!') الثاني. 

قلت: [ومادة الاحتمال]”''' الأولى تقوى بما حكاه القاضى الحسين فى باب 
الولاء» عن نص الشافعى فيما إذا أعتق رجل أمة؛» فمات الت و65 ابثأ 
صغيرًاء وللابن السغين عفان الجد ليس له أن يزوج الأمة المعتقة. 

وكذلك و 0 حكاه الإمام عن الأئمة في حياة المعتق بما حكاه 
القاضي الحسين في باب الولاء: أن المعتق لو قتل المعتق» وللمعتق ابن لا 


2200 في ج: المصروف. فح سقط في ج. فرع سقط في ج. 
(:) سقط في أ. (5) في ج د: مقدر. 6 في أ: ولا. 
(؟١)‏ سقط في د. (00) في : بالولاء. )04( في د: نخصص. 


0 في ج: الآباء كصيغتناء وفي د: الأباعد كصنعنا. 
داك في أ ج: والأوضح. 

(؟) في ج: وما ذكره للاحتمال. 

7) في أ: فخلف. )١:5(‏ في د: بما. 


القاتل المقتول» ولا ولده يرثه. 
ع ارد ع ع د ان 
عنها؛ كما يملك تزويجهاء صر إح به الفوراني» وإن سكت عن الكلام فيما دل 5 
قال:[فإن اجتمع من ]7 يدلي بالأب والأمء ومن يدلي بالأب - ففيه 
قولان: 
يكون أولى بالتحمل؛ قياسًا على الأخ مع ابن الأخ. وهذا هو الجديد. 
والنائق : أنهما ا لأن 7 لم اد في [تحمل 0 ؛ 
ل اند 1 ؟ الأب وهذا حكاه القاضي أ الطيب عن القديم. 


ليله 30 3 5 5 5 4 55 
قال: وإن [اجتمع منهم جماعة]؟" في درجة واحدة. وبعضهم غيب - ففيه 
قولان: 


220 فى د: العتق. 

(؟) قوله: وذكر الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموت المعتق؛ وأنه يمكن تعليله 
بأن العصبات لا حق لهم في الولاء؛ فيقعون من المعْتِق في حياة المعتّق موقع الأجانب؛ فإذا 
مات المعتق وروا بالولاء» وصار الولاء لهم لحمة كلحمة النسب. فإذ ذاك يضرب عليهم وأنه 
لا يتجه إلا هذا. 
نعم إذا لم يكن ثم معتق وضربنا على عصبته؛ فهل يختص الضرب بالأقربين ولا يتعداهم أم 
يتعداهم إلى الأباعد كصنعنا في عصبات النسب؟ هذا فيه تردد ظاهرء والأصح الثاني. 
قلت: ومادة الاحتمال الأولى تقوى بما حكاه القاضى الحسين فى باب الولاء عن نص الشافعى فيما 
إذا أعتق رجل أمة» فمات المعتق وخلف ابنًا صغيرّاء وللابن الصغير جدانء الجد ليس له أن يزوج 
الأمة المعتقة» وكذا يقوى ما حكاه الإمام عن الأئمة في حال حياة المعتق بما حكاه القاضي الحسين 
في باب الولاء: أن المعتق لو قتل المعتق» وللمعتق ابن - لا يرث القاتل المقتول ولا ولده يرثه. 
ولااشك في أن المعتق لو كان امرأة يتحمل العقل عن معتقها من يملك تزويجهاء صرح به الفوراني» 
وإن سكت عن الكلام فيما سبق. انتهى كلامه. 
وهذا الحكم الذي ذكر أن القاضي الحسين نقله في باب الولاء عن النص غلط» سبق إيضاحه هناك؛ 


فراجعه. [أو]. 
فرق في ج: وإن كان فيهم منء وفي د: فإن كان فيهم من. 
2 في ج: التحمل. للم في د: الجمع. 
ده 


69 في 6 اجتمع جماعة. وفي د جمع جماعة. 
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أصحها : أنهم سواء؛ كما في الميراث. 

والثاني: [يقدم الأقرني7 لأن لصي 5 الحاضر أقوى؛ فيجب أن يكون 
أولى؟ ولأن فى قسمتها على الحاقس والغائت مثقة فعلر”" :هذا إن" وف 
المتمظ على التجاغيريه :با نوكتي قد الف درلل قله تإلن: القاقيو :"وو زعنا بطل 
كل منهم ما يقتضيه حاله؛ كما ذكرناه في الأبعد مع الأقرب. 

ولو كان بعض الغائبين اذه 6 من دار بعضء لم نوزع على الأبعد دارًا إلا 
بعد التوزيع على الأقرب» ولم'”' يحصل به تمام الواجب. 

وفي «التتمة» نصب"'2 الخلاف في مسألة الكتاب في أنه هل يجوز تخصيص 
العام ريو بناء عاق تارك كارت الحاقلة علويو: سا ريمالا بجر تقيض 
بعضهم بالضرب؛ فإن جوزنا فيجوز تخصيص الحاضرين بلا خلاف. 

أما لو كان الغائب أقرب درجة. والحاضر أبعد. ففي «تعليق» القاضي أبي 
الطيب» والبندنيجي» و«الشامل»: أنها على الغائب؛ لأن يف0 في الدرجة هو 
المقدم على الحضور. وفي «الإبانة» حكاية القولين في هذه الصورة مقتصرًا 
عليهما: 

أحدهما : يقدم الحضور. 

والثاني: يقدم الغيب. 

والقاضي الحسين والإمام والمصنف والماوردي حكوا القولين في الصورتين» 
والأقيس عند الإمام منهما: اي 

[تنبيه: غيب: يجوز بضم الغين وتشديد الياء» ويجوز: «غيبٌ»: بفتحهما 
وتخفيف الياء. 

قال أهل اللغة: يقال: غاب يغيب غيبة» وغيبّاء وغيابّاء وغيويّاء وغيبوبة» 
ومغيبًا؛ فهو غائب» وهم نابوة: وباي :وقبب» وغينه رقي ]1 


ثم الغيبة المعتبرة ة فيما ذكرناه عند الغزالي: الغيبة التي 3 تمنع التحصيل في سنة 


)١(‏ في التنبيه: أنه يقدم الحاضر. (5) في أ: قضية. 
(0) فى د: نصر. 0) فى ج: الأقرب. 
9 في ا وعلى: (6) في د:غيب. 
(5) في أ: فإن. (9) سقط في ج. 


)2 في جه إلم. 


لمق ج٠١‏ كتاب الجنايات 


- يعني: بالمكاتبة إلى قاضي [ذلك البلد]"'' - وهذا احتمال أبداه الإمام لنفسه؛ 
[فإنة.قال::وَإذا]”" قلنا بجواز الأذ من 'الحضؤن دون الأباعد» فيتحت ألا يجري 
هذا قن كل غيية وق كاتعه إلى :مسافة القصرة إن الضرته هيز علو هن 
يبعد عن مكان العقل مرحلتين» وكذلك لو زادت المسافة» وأقرب معتبر في هذا 
التعذر عندي يتلقى من الأجل الشرعي؛ فإن كان يمكن تحصيل الغرض من 
الغيب في سنة فليس الأمر متعذرّاء وإن كان لا يتوصل إلى الضرب عليهم في 
كل سنة فيمكن أن يقضى عند ذلك بالتعذر”*" » ويجري فيه القولان. 

وكلام الشافعي 0 رضي الله عنه - في «المختصر) لا يساعده على ذلك. فإنه قال: 
إذا جنى [رجل]””' بمكة وعاقلته بالشام؛ [فإن لم يكن خبر قضى بالعقل» وقد قيل: 
نحمله على عاقلة''' الرجل ببلده» ثم أقرب العواقل» ولا ينتظر بالعقل غائب. 

وكذلك صور الماوردي والبندنيجي وغيرهما [محل القولين]”" بما إذا كان 
بعض العاقلة بمكة وبعضهم غيب بالشام]”' وقالوا فيما إذا فرعنا على تقديم 

5 : 5 د .ى غ092 

بالمدينة؛ دون من هو مقيم بالشام» وعلى هذا يظهر”''' أن لا ضابط إلا مسافة 
القصر. 

قال: فاه110) عدم العصبات» أ: من النسب والولاع. وهناك مولى من أسفل 


- ففيه قولان: 
أصحهما: أنه لا يعقل؛ لأنه ليس بمباشر له. ولا له عليه ولاء؛ فأشبه 
الأجانف» 


ولأنه حكم من أحكام الولاء؛ فيختص بالمعتق'''' كالميراث. 
والثاني: أنه'"'' يعقل؛ لأن المولى الأعلى إذا كان يتحمل عن الأسفل» وهو 


)١(‏ فى ج: تلك البلدة» وفى د: تلك البلد. (0) سقط فى أ. 
(؟) فى ج: فإذاء وفى د: فإنه قال: إذا. 5 لط لي 
80 فى أن بهل + 014 قن د فظهر: 
(؛) فى د: بالعذر. )1١(‏ فى التنبيه: وإن. 
1090 مقط :قن ل ول من قل اول (؟1) فى أ د: بالعتق. 
(5) في ج: عواقل. . 01 زاد في ج: لا. 


4 سقط في ج. 


المنعم؛ فلآن يتحمل المنعم عليه عن المنعم أولى. 

ولأن العقل للنصرةة والعتيق'" أولى بنضرة معتقه؟ لإتغامه علية:.وهذا ما 
حكى القاضي أبو الطيب أنه نص عليه [هنالآ”' » والبندنيجي أنه نص عليه في 
«الأم». 

ويخالف"' الميراث؛ لأن ذلك في مقابلة النعمة التي للمعتق؛ بسبب الإعتاق» 
ولا“نغمة اللععيق على الجعدق. 

وعلى هذا: لا يتعدى العقل إلى أحد من عصبات المولى الأسفل بحال؛ لأنه 
لا يتحمل الجناية عنهم؛ فلذلك لا يتحملون عنه. 

وفي «البيان»: أن الذي يقتضيه المذهب أن يكون فى عتيق””*' العتيق القولان؛ 
لأنا الجا يتخطل :غنه: ْ 

ثم ظاهر كلام الشيخ: أن على قول تحمل المولى من أسفل العقل يكون قبل 
بيت المال؛ كما صرح به في المهذبء وبه جزم القاضي أبو الطيب والماوردي 


باب العاقلة وما تحمله جك١‏ ”7 


والبندنيجي. 

وفي «ابن يونس): أن بعضهم رأى تأخيره عنه. 

قال: فإن'”' لم يكن من يعقل., أي: إما لعدمه.» كك لوجوده وإعساره - وجب 
في بيت المال. أي: إذا كان مسلمًا؛ لأن مال بيت المال للمسلمين» وهم يرثونه؛ 
كما ترث العصبات» ويخالف الذميّ؛ فإنهم لا يرثونه» وإنما ينتقل ماله إلى بيت 
المال فيئا. 

وهكذا إذا وجدنا من يعقل» لكن فضل من الواجب شيء بعد التوزيع عليهم. 

قال: فإن لم يكن. أي: بيت الينال” ؛ وقد عدم من يعقل - فقد قيل: 
[يجب]”* على الجاني. [وقيل: لا يجب آعليه]" . 

هذان القولان - كما قال القاضى أبو الطيب وغيره - يبنيان على أن الدية 
تعب على الجاتي: كع متحيلها العافلة: آر“تحي عليه ابعداة؟ وفيه القولات 


السابقان. 
200 في جه د: العتق. 2 فى ج: عتق. 02370 في ج: مال. 
() سقط فى ج. (5) فى التنبيه: وإن. () سقط في التنبيه. 


زفرة في د: يخالف. 000 في د: أي. )03 سقط في ج. 


كوف ك١‏ كتابت الحنايات 


فعلى الأول: تجب على الجانى]”'' » وهو المختار فى «المرشد)؛ لأنها 
وجبت عليه في الأصل؛ فإذا رمن يتحمل بقي الوجوب في محله. ولأن 
الأصحاب متفقون على وجوبها على الذميّ إذا لم يكن له عصبة. 

وعلى الثاني: لا تجب [عليه]””* ؛ لوجوبها على غيره. 

وهما كالوجهين في زكاة الفطر إذا كان الزوج معسرّاء والزوجة موسرة» وقطع 
القاضي الحسين بأن نوجب على الزوجة الفطرة”” » ولا نوجب على الجاني 
الدية» وإن قلنا: إنها تجب عليه ابتداء» ثم تنتقل إلى”*' العاقلة. وفرق بأن الزكاة 
الأصل وجوبها على المكلفء غير أنه يتحمل عنها الزوج لعارض؛ فإذا لم يجب 
عليه التحمل عاد إلى الأصل. ودية الخطأ الأصل وجوبها على العاقلة وأخذها 
من مالهم؛ فجاز ألا تعود إليه» وإن تعذر استيفاؤها منهم. 

قال الإمام: وما ذكره غير سديدء والأصحاب كلهم على ذكر الخلاف في 
الجاني» ويتفرع على الوجهين فروع: 

منها: إذا كان الجاني معسرًا؛ فإن قلنا بوجوبها عليه» ثبتت في ذمته إلى أن 
يوسرء وإن قلنا: لا تجب عليه» بقيت ديئًا في بيت المال؛ كما(ة) قاله الماوردي. 


وعن شرح [مختصر) الجويني]”') وجه: أنها تجب على جميع المسلمين؛ 
كنفقة الفقراء. 

والقاضي الحسين حكى وجهين فيما إذا لم يكن في [بيت]''' المال شي ثم 
ظهر بعد ثلاث سنين» [من غير بناء: 

أحدهما : لا يؤدي منه؛ كما لو صارت العاقلة موسرين بعد ثلاث ا 

وال : يؤدي؛ لقوله - عليه السلام-: «لا يترك فى الإسلام مُفْرحٌ»! 0 
ولأنه مرصد للمصالح. وهذا منها. 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في ج. (0) في جه د: للفطرة. 
(4:) في د: على. (5) في جه د: كذا. 3 في أ: المختصر للجويني. 
ف سقط في ج. (0) سقط في د. )0( زاد في د: لا. 


0 60 ذكره أبو شجاع الديلمي في فردوس الأخبار (0/ برقم (800/) من حديث عمرو بن 
عوف. 


باب العاقلة وما تحمله جة"١‏ غرف 


[و [قد]”'' قال الإمام: إن القاضي فرعهما على قولنا: إن القاتل لا يؤاخذ 
بالدية أصلا. ثم قال]”": وقد بني على هذين الوجهين الخلاف في أن الجاني هل 
يغرم» أ06 لد 

فإن قلنا: يؤخذ عند يسار بيت المال منه» لم تجب عليهء وإلا وجبت”*/ عليه. 

ومنها: إذا أوجبنا على الجاني؛ فهل تجب على ابنه وأبيه؛ كما تجب عليه؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما - وبه قال أبو علي الطبري- : نعم» 6 بهما قبل القاتل؛ لذن 
[لا]('؟2 نحمل الأب والابن؛ لأنهما بعضه؛ فإذا تحمل تحملا. 

قال الرافعي: وأقواهما عند البغوي: المنع؛ لآن الإيجاب على القاتل من جهة 
أنه الأصلء» وغيره يتحمل عنه؛ فإذا تعذر التحمل طولب بحكم الأصلء» وهذا 
المعنى لا يتحقق في الأب والابن» وهذا ما أبداه الشيخ في «المهذب» احتمالاء 
واختاره في «المرشد). 

والوجهان-كما حكاهما العمراني عن رواية الطبري- جاريان فيما إذا لم يكن 
للذمى عاقلة» وقال: إن الذي عليه الأكثرون: الأول» والذي صححه البغوي 
و الإمام: الثاني أيضا. 

قال: ولا يعقل فقير - أي: وإن كان معتملا - لأن حمل العاقلة لإزالة الضرر 
عن ولي المقتول؛ كي لا يهدر الدم؛ وتخفيفا عن القاتل» كي لا يذهب جميع 
ماله» ولا يجوز أن يزال الضرر عن إنسان بإلحاق الضرر بغيره» وفي إيجابه على 
الفقير إضرار به. 1 

ولأن ذلك طريق المواساة» والفقير ليس من أهلها؛ فلا تجب عليه كنفقة 
الأقارب. 

وبهذا يخرج إيجاب الجزية على الفقير على قولٍء لأنها تجب عوضا عن حقن 
دمه؛» والسكنى في الدار والغني والفقير في ذلك سواء. 

وكذا يخرج به وجوب زكاة الفطر. 


)01 سقط في د. فرق في ج: أو. 0( في أ: فبدأً. 
(؟) سقط في ج. (4:) في ج: وجب. (1) سقط في أ. 


فدك ج"١‏ كتاب الجنايات 


قال القاضي أبو الطيب وغيره: لأن الزكاة تجب طهرة العاف من الرفث» 
ولا تجب للمواساة» ولهذا يجب إخراجها عن العبيد» وليسوا من أهل المواساة. 

ومن هذا الفرق يظهر لك أن المراد بالفقير هاهنا: ليس من لا يملك شيئا 
[أصلا]'' ؛ فإنه لو كان كذلك لم تجب عليه زكاة الفطرء ولما حسن من الأصحاب 
ذكر الفرق؛ فتعين أن المراد به: من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام. 

قال: ولا صبي ولا معتوه؛ لآن حمل العقل مبني على النصرة» وليس الصبي 
والمعتوه من أهلها؛ لأن من لا عقل له ولا تمييز لا يصح منه النصرة بالفعل ولا 
بالرأي» وهذا بخلاف الشيوخ والزمنى والعميان والشباب الضعفاء؛ فإنهم 
يتحملون العقل» كما حكاه القاضي أبو الطيب» وإن عجزوا عن النصرة بالفعل؛ 
لقدرتهم على النصرة بالقول والرأي؛ فإن النصرة ليست كلها بالسيف. وإنما هي 
بالسيف والرأي وبالكلام”". 

وفي «المهذب» و«الحاوي» حكاية وجه في الشيخ الهم 
حدٌ الزمانة: أنه لا يما © 
5 

وحكاه الفوراني في الرَّمِن - أيضًا - بناء على ضرب الجزية [عليه] 
به أبو علي بن أبي هريرة في «التعليق» فيما إذا كان زمئًا من يديه ورجليه”") 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه خطأ. وقد حكاه الرافعي في الأعمى أيضًا. 

والمذهب- كما قال القاضي أبو الطيب-: الأول؛ لما ذكرناه. 

فإن قيل: إذا اتبعتم النصرة بالرأي والكلام دون الفعل» فينبغي أن تعقل النساء؛ 
لأن لهن رأيًا وكلامّاء وقد اتفق الأصحاب على أنهن لا يعقلن. 

قلنا: جوابه من وجهين. 

أحدهما: أن رأيهن ناقص. 

ولا امد اخ رده فى المرأة 
التي حكم عليها بالغرة لما توفيت: بأن ميرائها لبنيها بيه" وبالعقل على عصبتها؟». 


)0 


والمريض البالغ 
؛ بناء على القول بامتناع قتل مثله من المشركين إذا 


0 


وقال 


للك في د: للصيام. لفق في د: الهرم. 4# في ج: ومن رجليه. 
(0) سقط في د. (4) في ج: يتحمل. (6) فى أ: لبنتها. 
زفرة في _ والكلام. )03 سقط فى د. زق4 فى 5 وصيها. 
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والنساء لا تعصيب لهن؛ ولهذا المعنى لم يذكرهن الشيخ؛ لأنهن خرجن بقوله: 
والعاقلة العصبات. 

قال: ولا مسلم عن كافرء [ولا كافر دمن | مسلم] أ لأنه لا موالاة بينهماء 
ولا تواردث؛ فانتفت المناصرة. 

نعم الذمي يعقل عن الذميّ الموافق له في الملة؛ لأن المناصرة بينهما في 
الحق موجودة لا تمنعها الذمة. 

وهل يعقل عنه مع اختلاف الملة كاليهودي عن" النصراني» أم لا؟ فيه قولان 
فى «النهاية» و«تعليق» القاضي الحسين: 

وأظهرهما فيه» وهو المذكور في «الحاوي» و«تعليق» البندنيجي: نعم؛ لأن 
الكفر كله ملة واحدة. 

والثاني: لاء والكفر مِلّل. 

وهكذا الخلاف في ميراث أحدهما من الآخرء كما مر. 

وهل يعقل الحربي عن الذميّ؟ 

أطلق المصنف وغيره: المنع. 

وقال في «التتمة»: إن قدر الإمام على الضرب عليهمء فينبني على أن اختلاف 
الدار هل يقطع التوارث؟ إن قلنا: نعم امتنع العقل» وإلا فوجهان؛ لانقطاع 
المناصرة باختلاف الدار. 

والمعاهد كالذمىء» فيحمل عنه الذمىّ» ويتحمل عن الذميء إذا زادت مدة 
العهد على أجل الذية؛ ولم تنصرم قبل ان الأجل. ولا خلاف في أن الذميّ لا 
يعقل عن المرتد» كما لا يعقل المرتد عنه. 

قال: وإن أرسل الكافر - أي: المحقون الدم - سهماء أي: على طائرء أو 
صيدء كما قاله في «المهذزب»., ثم أسلمء ثم وقع سهمه فقتل. أو رمى مسلماء 
ثم ارتد» ثم وقع سهمه. فقتل - كانت الدية في ماله. 

أما في الأولى» فلأنه لايمكن إيجابها على عاقلته الكفار؛ لوقوع القتل في حال 
الإسلام» ولا على عاقلته المسلمين؛ لتحقق السبب الداخل''' تحت الاختيار في 


000 سقط في ج. فم في جا مع. 0 بياض في ج. 


ديفا ج١1‏ كتاب الحنايات 


حالة الكفر فتعين إيجابها في ماله صيانة للحق عن الضياع. 

وأما في الثانية» فلأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته المسلمين؛ لوقوع القتل في 
الكفرء ولا على عاقلته الكفار؛ لأنه لا عاقلة له منهم كما ذكرناه؛ فتعين إيجابها 
في مالهء وهذا مأخذه القاعدة التي ذكرتها”'' عن القاضي الحسين في باب من لا 
تجب عليه الدية بالجناية7". 

وهكذا الحكم على ما قاله القاضي الحسين فيما إذا رمى من أبوه رقيق وأمه 
معتقة سهماء فقبل أن يصيب السهم عتق أبوه. ثم أصاب سهمه إنسانا - تجب 
الدية في ماله؛ لأنه لا يمكننا أن نوجبها على موالي أمه؛ لأن الولاء انجر [بعتق 
الأب]” ' إلى موالي الأب؛ فالإصابة حصلتء ولا ولاء لهم عليه؛ ولا على 
موالي الأب؟ لآن السين وعمدة:ولة. ولاه لهم عليه. 

وقد ذكرنا ثم أن الرامي وهو مسلم. إذا ارتد. ثم عاد إلى الإسلام قبل الإصابة: أن 
العاقلة لا تحمل عنه على المذهب,. وعلى قول: تجب على عاقلته المسلمين. 

ولو كان الكافر قد قطع يد إنسان, ثم أسلم» ومات المقطوع - قال الماوردي 
والمصنف: تحمل ديته الكاملة عاقلته الكفار» دون المسلمين؛ لحدوث الجناية فى 
الكفر وإن استقرت بعد إسلامه؛ ولذلك”*' لم يسقط عنه القود إسلامه. توف 
إرسال السهمء لأن هاهنا وجدت الجناية مع القطع, ونّم حدثت”*' بعد إرسال السهم. 

قال الماوردي: وهكذا الحكم لو كان القاطع مسلماء فارتد عن الإسلام» 
ومات المقطوع- عقله عنه عصباته المسلمون. وهذا ما حكاه الرافعي في الصورة 
الأولى وجهًا. وحكى عن ابن الحداد أن الواجب على العاقلة نصف الدية» 
والباقي في مالهء وأن' أكثر الأصحاب [ساعدوه. 

وبهذا أجاب القاضي الحسين في باب صفة العمدء واختاره صاحب 
ا 00 أن اللجداة ايناتن 00 فى حر أمه معتقة وأبوه 
رقيق جرح إنسانًاء ثم أعتق أبوه» ثم مات المجني فلينة أنه يجب على موالي”") 
الأم مقدار أرش الجناية» والباقي”*) يجب على الجاني؛ لأنه لا يمكن إيجابه على 


)١(‏ في ج: ذكرناها. 8 فيو وكدلك: (0) سقط في أ. 
000 في أ: بالجنايات. )0( في أ: وجدت. (4) في د: مولى. 
(9) في أء د: بعتقه. (5) في أ: فإن. (49 في د :والثاني. 


باب العاقلة وما تحمله جة١ا‏ خرف 


معتق [الأم(2؛ لأنه خرج بإعتاق الأب عن استحقاق الولاءء» فلا يلزمه ما يجب 

بعد ذلك. ولا يمكن إيجابه على معتوّ 0ن الأب؟ لأنه وجب بف انك نا 
وجدت قبل انجرار الولاء إليه» فلا يلزمه تحمله. ولا يمكن إيجابه في بيت المال؛ 
لآنه لا يحمل عن المعتق مع وجود معتقه؛ فتعين ضربه عليه. 

وقد أبدى الإمام - في هذه الصورة - احتمالا في الضرب على بيت المال؛ 
لأنه إذا تعذر الضرب على المعتق كان كمن لا معتق له» وهذا الاحتمال لا 
يجري في مسألتي الذمي والمرتد؛ لأن بيت المال لا يحمل عنهما””". 

ولا شك أن وجه ابن الحداد يجري في الصورة الثانية جزما؛ إذ لا فرق بين 
الصورتين. 

وقد قال الرافعى: إن الخلاف فى الصورة الأولى ربما بني على الخلاف فيما إذا 
جرح زان ذدية نم انبله لجار ومات لمجم رج حل تعض ينة؟ إن كلنا: 
نعم»اعتبارًا بحالة الجرح» » فجميع الدية عليهم؛ وإن قلنا: لا يقتصء لم يلزمهم كمال 
الدية. وهذا قضية القاعدة التي ذكرناها عن القاضي الحسين من قبل» ومقتضاه ه: أن 
يكون الراجح عند الجمهور ما ذكرناه عن الماوردي؛ وعند الإمام والمتولي: : مقابله. 

وقد اتفق ق الفريقان على أن الذمي لو قطع في حال كفره يدي المجني عليه أو 
وليه أن جميع الدية على عاقلته الذميين» وكذلك لو كانت جناية المعتقة”*2 أمه 
مباشرة أو بالسراية في حال رق أبيه» أرشها قدر الدية أو أكثرء تحملها عاقلة الأمء 
لأن الجراحة حين كان الولاء لهمء ؛ فوجب هذا القدرء والمعتبر: ألا يزيد قدر 
الواجب على المتحمل”2 فى حالة الجناية الحاصلة من بعد وهذا يضعف البناء 
المذكورء لأن الخلاف في جريان القصاص جار”؟ هاهنا. 

فروع: 

الفرع الأول: : إذا جنى ذمي جناية خطأ على رجل ثم أسلم الجاني» ثم جنى 
جناية أخرى على المجني عليه أولا خطأء ومات من الجنايتين- كان على عاقلته 
من المسلمين نصف الدية» وعلى عاقلته من أهل الذمة أرش الجناية التي وجدت 
في حال الكفرء فإن كان أرشها أقل من نصف الدية وجب”" تمام النصف من 


)١(‏ في أء ج: الأب. (5) في ج: عنها. 00 في ج: جاز. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ» جه د: المعتق. (4) في د: وجبت. 
إفرة في أ: جنايته. 30 في أ: المحتملة. 


خرف ْ جة١‏ كتاب الحنايات 


مال الجاني» بناء على أصل ابن الحداد. وقد صرح به في «الفروع». 

ولو كانت الجراحة بعد الإسلام مذففة» فقد قال الشيخ أبو عليّ: إن أرش 
الجراحة الواقعة في الكفر على عاقلته الكفارء والباقي''' إلى تمام الدية على 
عافلته" المبنلمين. 

وفي «النهاية» و«البيان»: أن هذا جواب على قول ابن سريج والإصطخري: أن 
أرش الطرف لا يدخل في دية النفس إذا حصل تلفها بالمباشرة دون السراية. 

أما إذا قلنا: تدخل» كما تدخل إذا سرت الجراحة إلى النفس- وهو المذهب 
كما تقدم- فجميع الدية على عاقلته”'2 المسلمين» وهو كذلك في شرح الفروع 
للقاضي أبي الطيب. 

[الفرع الثاني:] إذا"" جرحه وهو مسلم.ء ثم ارتد» ومضى عليه في الردة زمان 
يسري فيه الجرح., ثم عاد إلى الإسلام» ومات المجروح - فقولان: 

أحدهما: أن جميع الدية على عاقلته؛ اعتبارًا بالطرفين. 

والثاني: أن على عاقلته أرش الجراحة:؛ وما زاد [على الأرش]”*؟' إلى تمام 
الدية فى مال الجانى. وقال فى «المهذب» عوض هذا: إنه يجب عليه نصف 
الدية» وعلى العاقلة نصف الدية. واختاره في «المرشد». 

وجزم جازمون بوجوب الجميع على العاقلة إذا قصر زمان الردة المتخللة» 
وخصصوا القولين بما إذا طال زمانها. 

قال في «التهذيب»: ويجيء وجه: أن على العاقلة ثلثي الدية» لوجود الإسلام 
في الأول والأخير. 

ولو كان الذميّ قد حفر [بئرًا عدوائًا]”*' » ثم أسلمء فتردى فيها إنسان - 
تجب الدية في ماله» قاله القاضي الحسين في باب صفة العمد. 

[الفرع الثالث:] إذا لم يتغير حال الرامي [لكن تغير حال المرمى]”' إليه 
قبل الإصابة» بأن رمى إليه وهو حربيء أو مرتدء ثم أسلمء ووقع به السهمء 
وأوجبنا ديته - ففي تحملها على العاقلة وجهان» قدمت ذكرهماء والذي ذكره 
القاضي أبو الطيب منهما في شرح الفروع عند الكلام فيما إذا ضرب بطن حربية 


)١(‏ في ج: والثاني. (9) في ج: وإذا. (0) في د: بئر عدوان. 
(؟) في ج: العاقلة. (5) سقط فى ج. () سقط في أ. 


باب العاقلة وما تحمله جك١ا‏ لكف 


حامل؛ فأسلمتء ثم وضعت: أنها على العاقلة» وحكاه عن نص الشافعيء وأن 
أصحابنا لم يختلفوا فيه. 

وكلام ابن كج''' يقتضي الجزمٍ بالوجوب على الجاني؛ لأنه قال فيما إذا 
أصاب سهمه من أسلمء وكان مرتدًا عند الرمي» ولم يقصد إلى رميه-: : تكون 
الدية في ماله لا على عاقلته؛ لأنهم يقولون: إنك لما أرسلك السهم. » كان الرمى و 
مهدرًا لا يلزمنا شيء في قتله. 

ومن يوجبها في ماله إذا لم يقصد الرمي إليه» فأولى أن يوجبها فيه إذا قصد. 
وهنا جازيالك كما اذكرقا - هيما إذا رمى إلى شخصن:ظنه؟'" خربيًا في :داز 
الشرك» فكان مسلمًا. 

ولو رمى إلى شخص ظنه شجرة؛ أو ظبية» فكان إنساناء فالظاهر - وبه قطع 
الشيخ أبو محمد-: أنه على العاقلة؛ كما لو رمى إلى صيدء فعرض له في الطريق 
إنسان» فأصابه. 

وقربه الإمام من مسألة الرمي إلى من ظنه حربيًا. 

تنبيه: عدول الشيخ عن قوله: «وجبت الدية في ذمته» كما ذكره في 
«المهذب»». إلى قوله: «وجبت في ماله» - كما قاله في «التهذيب» أيضًا د لتقي 
توهم تعلقها بمال المرتد [بناء]””' على قولنا: إن الردة تزيل ملكه. ووجوب 
الدية وجد بعد زواله» كما صار إليه بعض الأصحابء كما سنذكره في باب قتل 
العرقن لقي العاف اتدل موسلة فى لاف تعزو بوذ امات اد فيل قبل 
القضائهاة مقط الاك و احزك من بالمه«صرع بذ الشوي وظيرءة 

ويأتي فيه الوجه الذي سنذكره فيما إذا أقر الجاني بجناية الخطأء وكذبته 
العاقلة» ومات: أن الأجل لا يسقطء. كما حكاه فى «التهذيب). 


شي 


قال: ويجب على الغنى نضنف ذينانء لأن أقل ما يواسي به الغني في زكاته 
نصف دينار من عشرين دينارّاء فحمل الغنى نصف دينار؛ لآن الزيادة عليه تغول 
إلى الإجحاف, ولا تقف على مقدار ”1 . 

قال: وعلى المتوسط ربع دينار؛ لأنه إذا لزم الغني نصف دينار وجب أن 


220 في د: أبن سريج. زفرة في د: مناء وسقط في ج. 
(') في د: ظن أنه. (5) في د: هذا. 


يقتصر من المقل على نصفه؛ كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر. 

ولك في الاستدلال ا ا 0 
المتوسط؛ لأنه لو اقتصر عليه لجاز الاقتصار على القيراط والحبة» وذلك مما لا 
يفي بالدية؛؟ فيفوت المقصودء وينهدر الدم؛ فوجب أن يجب عند القتل ما ليس 
بتافه» وحده ما يقطع به السارق؛ لقول عائشة - رضي الله عنها-: «لَمْ تكن الي 
تفطمُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كك ذ فِي الشَّيِءِ النَّافِها'' » وقد قال يل: «الْقَطْع في 
دبع ديكا" 

ل ا حق المكثرء فيلزمه نصف 
دينار» كما يلزم الموسر في النفقة مِثْلا نفقة المعسر. 

قال: في كل سنة - أي من السنين الثلاثة- لأنه حق تعلق بالحول يجب على 
سبيل المواساة؛ فتكرر' '' بتكرر الحول كالزكاة» وهذا أصح في «الرافعي»» وأظهر 
عند القاضي مارم 4 قال أكثر الأصحاب. كما قال الماوردي» واختاره في 
المرشدء فيكون - حينئذ - الواجب: على الغني في السنين الثلاثئة دينار ونصف»ء 
وعلى المتوسط نصف وربع دينار. 

قال:وقيل: لا يجب أكثر من النصف. أي على الغنيء والربع؛ أي: على 
المتوسط. في الثلاث”'' سنين؛ لأن الأصل عدم الضرب؛ فلا يخالف إلا في هذا 
القدد*) “وها يحكى عن ابن منريج؛ وابن القاض: قال المارردي: : فعلى هذا يكون 
المأخوذ من المكه ”2 » في كل سنة سدس دينار» ومن ع المقل”" ' تملك سدس :دينان 

وفي "ابن يونس»: أن المحاملي حكى أن ابن سريج قال: يؤخذ منه هذا القدر 
دفعة واحدة. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن ابن سريج قال: الدينار ونصف لا ينقص عنه 
الغني» وكذلك”/ المتوسط لا ينقص عن نصف وربع دينارء لكن يستوفى من 


00 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ /ا) برقم (58115). 

(؟) أخرجه البخاري )91/1١7(‏ كتاب الحدود؛ باب: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء برقم 
ا ومسلم (/13) كتاب الحدود. باب: حد السرقة ونصابهاء برقم (25 ؟ 5/ 
١85‏ ). 

فم في ج: فيكرر. (؟:) فى التنبيه: ثلاث. (5) فى ج: المقدر. 

(5) في د: الكثر. (0) في د: القل. (4) في ج: وكذا. 


باب العاقلة وما تحمله جد١ا‏ لدي 


الغني [ذلك1'' في تسع سنين. في كل ثلاث سنين نصف ديناره ويستوفى من 
المتوسط ذلك في تسع سنين في كل ثلاث سنين ربع دينار. 

قال الماوردي: ثم معلوم أن قيمة كل بعير من إبل الدية أكثر من نصف دينار» 
والمو ا يتجزأء فينفرد كل واحد منهم بجزور قيمته نصف دينار؛ [فيجب أن 

يشترك في أداء البعير الواحد العدد الذي يكونٍ قلط الر فيل 1 تهنة نضيات 
09 كان مكثراء وربع دينار إن كان مقلاء ولا يجوز أن يدفع كل واحد 
منهم جزءاء كما قاله ابن الصباغ؛ لأن في ذلك إضرارًا بالجميع. 

واعلم أن هذا الكلام من الأصحاب لا يمكن جمعه؛ مع ما حكيناه عنهم في 
أوائل الديات: أن إبل العاقلة إذا اختلفت أنواعها. وجب على كل منهم من ل 
إبله حتى لو اختلفت””'' أنواع إبل الواحد منهم يؤخذ من أغلبهاء أو من الجميع 
بالقسطء لأن الحيوان الواحد لا يمكن أن يكوو تح وفعيو اففل عن أكثر 
منهماء فتأمل ذلك. 

وقول القاضي الحسين: إن””' للإمام [أن يضرب اندي علوم بالايل: فيضرب 
عن حماغة وديا :إن فين والان ول "© انه شرك" افانيف المنار 7" انيلا 
يجبر ولي الدم على قبولهاء بل له اف رن حتى يصرفها إلى الإبل- 
لا ينفي هذا السؤال. 

نعم. هذا منتظم مع ما حكيناه عن رواية الإمام عن بعض الأصحاب: أن 
الاعتبار يغلب إبل البلد» والله أعلم. 

ثم إذا أعوزت الإبل - عدلنا إلى الندالير أو الدراهمء إما مقدرة بألف دينار» 
أو بائتي عشر ألف درهم على قوله [في]” '' القديم» أو بقيمة مائة بعير على قوله 
ان الجديد» ويجيء [الإشكال]” 0 في أي نوع تقوّم: 

فإن قلنا بالقديم» وكان من أهل الدراهم - تحمل المكثر منها ستة دراهم؛ 
والمقل ثلاثة [دراهم]!" ؛ لأن الديتان منها مقابل لاثتى عشر. درهماء إن 


)١(‏ سقط فى ج. (1) سقط فى ج. )١١(‏ سقط في ج. 
(؟) في د: ثم. (0) في ج: يصرف. )١0(‏ سقط في د. 
(9) سقط في ج. () في د: الدينار. )١(‏ سقط في ج د. 
(4) في د: اختلف. (9) سقط فى د. )١5(‏ في أ: فإن. 


(5) في د: بأن. ل 


14١‏ ج١1‏ كتاب الجنايات 


كان من أهل الذهبء فعليهما ما ذكره الشيخ. 

وإن قلنا بالجديد قومت بنقد البلدء فإن كان دراهم» قال الماوردي: ففيه 
وجهان محتملان: 

أحدهما: أنه يتحمل المكثر منها ستة دراهم» والمقل ثلاثة دراهم» على ما 
ذكرناا''؛ اعتبارًا بقيمة الدينار على عهد رسول الل يَكةِ. 

2000 الناني؟ أنه لما عدل بالإبل إلى قيمة الوقت» وجب أن يعدل 

نانير”"' إلى قيمة الوقت» فيحمل المكثر من الدراهم قيمة نصف دينار بسعر 

وقته 008 قيمة ربع دينار؛ لأن الدينار في وقتنا أكثر قيمة منه في وقت 
الرسول» صلوات الله عليه وسلامه. 

واعتبار القيمة يكون وقت الدفع؛ لأنه وقت وجوب القيمة» فلو وجدت الإبل» 
أو شيء منها قبل الدفع؛ ذ فهو الواجبء ولوا”' وجدت بعد الدفع» لا يرد ما 
أخلا + ويطالب بالإيل» ضرع يه المازردي والبتدتيجي والقاضي أب ؤ الطيب 
وغيرهم. 

ثم ما ذكرناه من إيجاب نصف دينار أو ربع دينار على الشخص الواحدء 
مفروض فيما إذا كان المخاطب بالأداء عصبات الجانيء أو معتقه إذا كان واحدّاء 
أو عصبات معتقه المنفرد بعتقه. ْ 

فلو ا ل ا نا 
إن كان مكثئرّاء أو 00 ربع دينار إن كان مقلا. 

ويجب على كل من عصبات [كل من]!'" المعتقين قدر ما كان يجب على 
المعتق نفسه» بحسب السعة والضيق. صرح به القاضي الحسين والإمام. 

ولو”"' كان المخاطب بالأداء الجاني» لعدم العاقلة» أو عجز بيت المالء فالدية 
عليه مقسطة في ناف سين كما تحييل""' عليينيت الماله لو كان موحرداة 
صرح به الإمام وغيره من العراقيين في كتاب المرتدء وغيره. وكذا إذا كانت 


(01 في عد دكرناء. ل 


(؟) في ج د: الدينار. (5) سقط في ج. 
(0) في د: فلو. (0) فى د: فلو. 


زفق في ج: أخذت. فك 0 د: يقسط. 


باب العاقلة وما 3 تتحملة جة 1 ب 


العاقلة موجودين» وفضل بعد 90 0 وعجز عنه بيت المال - يوزع 
الباقي على ثلاث سنين» صرح به الرافعي. 

وحكى الإمام فيما إذا كان الجاني ذمياء ولا عاقلة له» وقلنا: يتحمل أبوه 
وابنه العقل معه - أن الأصحاب اختلفوا في المقدار المضروب. 

فمنهم من قال: لا يزيد ما يضربه على نصف دينار» على قياس الضرب على 
العواقل. 

ومنهم من قال: الدية مضروبة على القاتل وأبيه وأبنه أثلاثا؛ فإن هذا ليس على 
قياس الضرب على العواقل. وهذا لا يتخيل» فضلا [عن] ” أن يعول عليه. 

قلت: وقريب'" منه ما حكيناه عن [رواية]“ القاضى الحسين» فيما إذا كان 
الننائ حظا عيذاات إن اديه الخطا إنها تحب موضلة ذا مله العواق ل لا شتير 

قال: ويعتبر حاله فى السعة والقلة عند الحلول”*” » يعنى: فى الفقر والغنى 
والتوسك لاه حل ,مالي على بالجرل عن سيل التراساة قاع نكال" عند 
انكر "مها دوك قعل هذا: لو كان موسرًا أو متوسطًا في [أول الحول؛ ثم 
سيروت اعره <الم يبحب عله عن كنرط ذلك الكرل حر مر 
[فكان]”' فقيرًا في ابتداء الحولء مكثرًا أو متوسطًا في]*/ انتهائه'' '* - وجب 
عليه قسط ذلك الحول. 

قال في «التتمة»: وهذا بخلاف ما لو كان صبيًا أو معتومًا أو رقيمًا فى أول الحول» 
ثم صار عند انتهائه بالغا أو عاقلا أو حرًا - لا تؤخذ منه حصة تلك السنة. 

والفرق: أن الفقير مستجمع لصفات الكمال؛ فهو من أهل النصرة» وإنما اعتبر 
المال؛ للتمكن من الأداء؛ فاعتبر آخر الحولء وهؤلاء ليسوا من أهل الكمال. 

نعم» هل يلزمه قسط السنتين الباقيتين؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لأن الواجب في الأحوال واحد؛ لأن سببه واحدء إلا" '' أنه 
مُنبَّم فإذا لم يكن الشخص بصفة 00 الكمال في الابتداء لم يدخل في التوزيع. 


)١(‏ فى د:لا. (5) في التنبيه: الحول. (44) سقط في أ. 
(؟) سقط في د. (45 في ج: بحاله. نك في ج: آخره. 
(9) فى ج: وأجريت. 20 فى أ: الحلول. )21١(‏ في دالا. 


(4) سقط فى ج. (4) سقط فى ج. )١١(‏ فى د: من أهل. 


ينك كتاب الجنايات 


وحكى في «التهذيب» الوجهين في قسط السنة الأولى» وصحح المنع» وقاس 
مقابله على اليسار بعد الإعسار» وجزم بوجوب حصة الحول الثاني والثالث. 

واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يضبط به اليسارء والتوسط هاهنا: 

فالذي أورده فى «التهذيب» أن الاعتبار بالعادة» وأن ذلك يختلف بالبلدان 
والأزمان» ورأى الإمام: الأقرب اعتبار ذلك بالزكاة؛ كما اعتبر قدر الواجب 
بالزكاة» فقال: إن كان يملك عشرين دينارًا في آخر الحول فهو غنيء لكن يفارق 
ما تجب فيه الزكاة من وجهين: 

اتخنهما !أنه لأ يرط أن يملك النقب أو كينعا 'من «الأموان الزكاية*' وبل 
إذا ملك ما يساوي هذا القدر من سائر الأموال» كان كما لو ملك هذه الأموال. 

والثانى: يشترط أن يكون ما يملكه فاضلا عن مسكنه وثيابه وسائر ما لا 
يكلف في الكفارة ببعه وصرفه إلى ثمن الرقبة» وهذا لا يشترط في الزكاة. 

والمتوسط هو الذي يملك [أقل من]”'' ذلك؛ لكنه يفضل عن حاجته؛ 
ويشترط أن يكون فوق القدر المأخوذ وهو ربع دينار؛ كي لا يرده أخذه منه إلى 
حد الفقر. 

قال: فإن قسط عليهم. فبقي شيءء. أخذ من بيت المال؛ لأنه منزل على 
الميراث» وهذه رتبة المال في الميراث» فلو لم يكن في بيت المال شيء؛ فهل 
يجب على الجاني؟ فيه الخلاف السابق. 

قال: وإن زاد عددهم على قدر الثلث. يعني: إذا كان في درجه واحدة 
أشخاصء بحيث إذا قسم الواجب في تلك السنة عليهم خخص الغني دون النصف 
دينار» والمتوسط دون الربع دينار - ففيه قولان: 

أحدهما: يقسط عليهم. وينقص كل واحد عن النصف والربع؛ لأنه حق 
يُستحق”' " بالتعصيبء فقسم قليله وكثيره بين الجميع كالميراث» ولأنهم استووا 
في الدرجة والتعصيب؛ فوجب أن يستووا في الحمل؛ قياسًا على ما إذا كان 
العقل وفقهم لا يزيد عليهم» وهذا هو الأصح والمختار في «المرشد). 
والثاني: يقسط. الإمام على من يرى منهم؛ لآن في تقسيط القليل على الجميع 


> 


مسقفة . 


)١(‏ في أء د: الزكاية. (5): في 1 الامرين: (7) في أ: مستحق. 


باب العاقلة وما تحمله ج5١‏ 32 


قال الماوردي: والأولى أن نفضها على من كان أسرع إجابة إليها. 

وفي «الجيلي»: أن خيرة التعيين هل تثبت للمجنى عليه؟ فيه وجهان. 

قال: ومن مات من العاقلة قبل محل النجم. سقط ما عليه - أي: من قسط 
ذلك النجم - كما لا تجب الزكاة عليه قبل الحولء وهذا بخلاف ما لو مات 
الذمي [في أثناء]''' الحول؛ فإنا نأخذ منه جزية ما مضى على طريقة تأتي» لأن الجزية 
بدل السكنء كالأجرة. أما قسط النجم الذي قبله» فلا يسقط بموته إذا كان موسرًا في 
آخره؛ لأنه حق استقر فى حال الحياة؛ فوجب ألا يسقط بالموت كالزكاة. 

تال«الإقاء: وعذا يكرت ”© منه آنا لا"تهكم بآن الدية كحي مؤجلة على 
العاقلة» بل نقضي بأن ابتداء وجوبها في آخر السنة» وهذا فيه تعقيد'" ؛ فإن الدية 
إن كانت واجبة فلتجب على العاقلة» ولتكن مؤجلة عليهم, فإن لم تكن واجبة 
فهذا يبعد عن قياس الأصول؛ فإن موجب الدية القتل» وقد وقع؛ فكان الأصل 
لوجوب الدية على العاقلة» وهذا أصل”* بدع لا نظير له. 

والأوجه أن يقول”*؟: وجبت الدية بالقتل وهي متأصلة» ولكنا لا نضيف”©) 
وجوبها إلى”"' العاقلة» فإن كانوا فقراء تبينًا أن وجوبها لم يتعلق بهم, ولكنّ 
تلن ميت ال كم 

والدليل عليه: أنا لا نبتدئ بضرب مدة في حق بيت المال عند افتقار العاقلة 
في الجزء الأخير» وكذلك إذا لم يكن في بيت المال شيء - لا يبتدئ [الأجل 


200 في ج: قبل. زهة في ج: تخريج. 
(9) في ج د: نعتقد. (5) في أ: أجل. 
(5) في ج: يقال. )١(‏ في ج: نصف. 


72و3ع0 فى ع على. 

(4) قوله: ومن مات من العاقلة قبل محل النجم - سقط ما عليه؛ كما لا تجب الزكاة عليه قبل 
الحول. 
ثم قال ما نصه: قال الإمام: وهذا يخرج منه أنا لا نحكم بأن الدية تجب مؤجلة على العاقلة؛ بل نقضي 
بأن ابتداء وجوبها فى آخر السنةء وهذا فيه تعقيدء فإن الدية إن كانت واجبة» فلتجب على العاقلة 
ولتكن مؤجلة عليهب فإن لم تكن واجبة» فهذا يبعد عن قياس الأصولء فإن موجب الدية القتل» 
وقد وقع. 
والأوجه أن يقول: وجبت الدية بالقتل وهي متأصلة» ولكنا لا نضيف وجوبها إلى العاقلة» فإن كانوا 
فقراء تبينا أن وجوبها لم يتعلق بهم» ولكن متعلقة ببيت المال. انتهى كلامه. 
وهذه المسألة التي لم ينقل فيها إلا بحث الإمام فقط» قد تعرض لها الشافعي -رضي الله عنه- في 
الكلام في إضافة العفو إلى العاقلة. [أ و]. 


7 جا كتاب الجنايات 


للأخذ]”2 من القاتل على أحد القولين» والله أعلم. 

فرع - نختم به الباب-: إذا أقر الجاني بجناية الخطأ أو شبه العمدء فإن 
صدقه العاقلة فعليهمء فإن لم يكن له عاقلة» وصدقه الإمام - فهي في بيت 
المال» كما حكاه البغوي عن شيخه. 

وإن كذبه العاقلة والإمام في أصل القتل» لم يقبل إقراره عليهم» ولا على بيت 
المال» ولكن تحلف العاقلة على نفي العلم» فإذا حلفواء كانت الدية على المقر؛ 
لأنه لا سبيل إلى التعطيل» وقد تعذر التحمل» ويروى أنه يكةِ قال: «لا تَحْمِل 
العَاقِلَةٌ عَمْدَا وَلَا اغْتِرَانًا» 20 . 

قال الإمام: ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقرء على الخلاف [في]”" 
أنه يلاقي الجاني ابتداء وتتحمله”؟؟ العاقلة» [أو يلاقيها]”*' ابتداء؟ ولا يبعد عن 
القياس أن يقال: إذا لم يلاي الوجوب الجاني لا يلزمه شيء؟؛ لأنه إنما أقر عليهم؛ 
لا على نفسه. لأن الخطأ يلزم [عليهم الدية]”2 » فإذا لم يقبل عليهم؛ وجب ألا 
يقبل عليهء وهذا المذهب لا بد منه عنديء إذا صح المصير إلى أن القاتل لا 
يلاقيه الوجوب. ولست أحمل ترك الأصحاب لهذا إلا على ظهوره عندهمء 
وطلبهم أن يفرعوا على القول الآخرء وهذا ما حكاه البغوي وغيره عن المزني» 
والمذهب المنقول الأول. ثم أيده الإمام باتفاق الأصحاب على وجوب [الدية]”") 
على الذمي”” إذا لم يكن له عاقلة. 

أما إذا أعترفت العاقلة بالقتل» وأنكرت كونه خطأء وادعى هو ذلك - فيظهر 
أن يقال: إن القول قوله؛ لأنه أعرف بقصده إذا لم يكذبه الظاهر. 

لكن قضية ما حكيناه عن الماوردي في باب ما تجب به الدية من الجنايات» 
[عند]”" الكلام فيما إذا رمى عشرة أنفس [حجرًا]””" بالمنجنيق - يقتضي 
خلافه» فتأمل ذلك. 

ثم الدية تتأجل على المقر بالجناية الخطأ أو عمد خطأء كما تتأجل على 
العاقلة في ثلاث سنين» وهل يحل عليه الأجل إذا مات؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في د: للأجل للأخل. (7) في أ: الدية عليهم» وفي د: الدم عليهم. 
(0) تقدم. (0) بياض في د. 
(9) سقط في ج. (8) في د: الدية. 
:2 في ج: وتتحملهاء وفي د: أو تتحمله. ونم سقط في ج. / 


)ه2 في أ: ويلاقيهاء وفي ج: أو يلاقيهم. )2 سقط في ج. 


باب العاقلة وما تحمله ج١٠‏ 4 


أحدهما: لاء لأن الأجل يلازم دية الخطأ شرعًاء فلم يحل عليه بموته» كما لا 
يحل على العاقلة بموتهاء [وهذا ما ادعى القاضى الحسين فى أوائل باب الشهادة 
بالجناية: أنه المذهب. ْ ْ 

وفرق بين ذلكء. وبين الدين عليه حيث يحل بموته: بأن الأجل إنما يثبت 
باستمهاله لأجل التمهلء وبالموت خرج من أن يتمهل؛ فحل. وأما الأجل في 
باب الدية فثبت بأصل الشرع؛ فلا يحل بموته؛ كما لا يحل على عاقلته](" . 

وأصحهما في «التهذيب»»؛ وبه جزم البندنيجي» والقاضي أبو الطيب في كتاب 
حكم المرتد-: الحلول”'' . قال في «التهذيب»: لأن ذلك بعد موته يتعلق بالتركة» 
ولا أجل في الأعيان» بخلاف العاقلة؛ لأن”” الوجوب عليها من طريق المواساة؛ 
فسقط بموته قبل الأجل الوجوب”' على الجاني؛ نظرًا للمستحق حتى لا يضيع 
حقه. فإذا مات من عليه» أخذ من تركته. 

وما ذكره البغوي من علة الوجه الثاني يؤيد قول من قال: إن دية الخطأ تتعلق 
برقبة العبد حالة وهذا ما تقدم مني الوعد به. 

ولو مات الجاني - والحالة هذه - معسرًا ففى «التهذيب»: أنه يحتمل أن 
توكن الدية تن ميث المال كين لا غافلة لهه ويحعمل اله توعد كما لو كان 
معسرًا في حال الحياة. 

ولو غرمء ثم اعترفت العاقلة - فإن قلنا: الوجوب بلاقي كران 
الولي ما أخذ. ويرجع الجاني على العاقلة. وإن قلنا: يلاقي العاقلة ابتداء» فتغريم 
الجاني كتغريم الغاصب البدل؛ عند إباق العبد من يده؛ فيرد””' إلى الجاني ما 
أخذ منه؛ كما يرد للغاصب ما بذله عند عود العبد. ويبتدئ الولى مطالبة العاقلة. 

واعلم أن دعوى قتل الخطأ وشبه العمدء مسموعة على العاقلة» وكذا على 
الجاني ابتداء» حتى قال في «التهذيب»: إذا ادعى عليه» فنكل وحلف المدعى 
عليه - فإن جعلنا اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه؛ وجبت الدية على 
المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعى. وإن قلنا: إنها كالبينة» فالدية على العاقلة» 
وقيل: إنها على المدعى عليه؛ لأنها وإن جعلت كالبينة فذاك في حق المتداعيين 
دون غيرهماء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ج. (0) في أء د: بالحلول. (”) في ج: فإن. 
0 في د: وللوجوب. للع في د: ورد. 


باب كفارة القتل 


الكفارة مأخوذة من التكفير»ء وهو: الستر؛ فكأنها تغطي الذنب وتستره» وقد 
قدمت ذلك في باب كفارة اليمين. 

والأصل في وجوبها بالقتل على الجملة قبل الإجماع قوله تعالى: ادم 
كرت لِمُؤْمِنٍ أن 06 مُؤْمنًا إِلَّا حَطكا ومن كنل مؤمًا حَطَنًا َم ركب 2 
وَدِيَة بك ل أَهَيوء إل أن ب فَإِن كارت من قوم عدو ل وَهَو 
مُؤْصِتُ هَتَحورٌ ارفك مكو تن كات بن قاع تست يقد يكذ 
كريد مُسلَّمةُ إِكَ أَهَلهء وَخَحَرر رَكَبَةَ مكو » الآيةا [النساء: 947]. 


م عامنا علط عد معديم' فيكون بمعنى: لكن» وعند بعضهم [تكون 
]0 ؛ بمعنى: : ولا؛ فيكون كأنه تعالى قال: [ وما كانت لِمُوْمِنِ أن يَفَثَل 
مُوْمِنًا إِلّا حَطن4: أن يقتل مؤمنا ولا خطأ؛ مثل قوله تعالى: إلا ب ون لِلنّايس 
َل حُيّدٌ إلا لدت ظلمُأ ينهم » [البقرة: .]١5١‏ 

قال البندنيجي: وهذا تأويل أبي عبيدة» وعند بعضهم: أن في الآية ضميرًا 
محذوقاء وتقديره]ا'' : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئاء ومن قتل مؤمنًا فهو آثم» 
إل أن يكون خطأ؛ فإنه لا يأثم. وحذف ذلك؛ لأن في الآية ما يدل عليه. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا هو الصحيح. 

ومعنى قوله تعالى: #إين فَوْرٍ عَدوَ لهم أي: في قومء كما قاله الشافعي 
- رضي الله عنه - وقد روي ذلك عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

وما روى واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله يَكِْةِ في صاحب لنا أوجب 
غ0 بالقتل. 


. 5 5 50 3 " صَيَلاننه ٠‏ 40 نو 2 2 5 .0 
وروى: استوجب النار بالقتل - فقال النبي كَلل: «اعتقوا عنه) . وفي رواية: 


١ 


2020 في ج: أيكرن. 000 سقط في د. فرق في أ: الثأر. 
(5:) أخرجه أحمد (”/ »)59٠‏ وأبو داود (5/ 9؟) كتاب العتق» باب: في ثواب العتق» برقم (59515)) 
والبيهقي في السنن (8/ 17). 
/اغ ؟ 


باب كفارة القتل جح" ١‏ 18" 


«قَله 


عق رقي َعْتِقٍ الله بكل عضو مِنْهًا عضُوًا مِنْهُ مِنّ تارم" . 

قال: إذا كن انامح وين اهل الغدمان: مكلفا كان أو غير مكلف. من يحرم 
قتله لحق الله - عز وجل - أي: حرًا كان أو عبدًاء مسلمًا كان أو ذميا أو معاهدًا. 

قال: عمدًا [كان]”" أو خطأء أو فعل به شيئًا فمات”” به» أو ضرب بطن 
امرأة فألقت جنيئًا [ميئًا]!*' » أي: وما في معناه - وجبت عليه الكفارة: 

أما في الخطأء فللآية والإجماع. 

وأما في العمد؛ فللحديث السابق؛ فإن القاتل لا يستوجب النار إلا في قتل 
العمد. 

وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: يا رسول الله» إنى 
وأدت في الجاهلية؟ فقال: «أعتق عن كل موءودة رقة)(*) ْ 

وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تحفر تحت الحامل إذا ضربها الطلق 
حر تفط فنها وللاها إذا وص فزن كان دكا اخرجزه روزن كان الفى طمذا 
عليه التراب حتى يموتء وهذا قتل عمد وقد أمر فيه بالكفارة» وظاهر الأمر 
الوجوب, ولأنه قتل آدمي محقون الدم لحرمته» فوجب أن تجب به الكفارة كما 
إذا كان القتل خطأ. 

وقولنا: «محقون الدم»» يحترز به عن الزاني المحصن والمرتد. 

وقولنا: الحرمته»» يحترز به عن نساء أهل الشرك وذراريهم قبل ملكهم؛ كما 
احترز الشيخ عنهم بقوله: «لحق الله تعالى»؛ فإن قتلهم محرم لا لحرمتهمء. بل 
لصيانة حق المسلمين في تملكهم'"' » وقتل المرتد والزاني المحصن إذا 
قتلهما””' غير الإمام» [وقتل نساء أهل الذمة وذراريهم]”” - وإن كان حرامًا - 
فل ةا الله - تعالى - وإنما لما فيه من الافتيات على الإمام [وتفويت 


للك أخرجه أحمد »23١7/4(‏ والنسائي في السئن الكبرى (10/7/7) برقم (4891)» وأبو يعلى 
(290/1) برقم (0/485. 

(؟) سقط فى التنبيه. (0) فى التنبيه: مات. 

(4) سقط فى التنبيه. ْ 

(4) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (57//1). 

(3) في أ: ملكهم. 0 (0) في د: قتلهم. 


(8) في أء د: فإن قتلهم. 4357 إلى اعون 


1 جة١‏ كتاب الجنايات 


هال على المسلمية ]7 : 

قال الشافعى - رضى الله عنه-: ولأنه قتل تتعلق به الكفارة [إذا أخطأ؛ 
فوجب أن يتعلق به 50-6 الكفارة]”2 إذا كان عمدّاء أصله: قتل الصيد. 

وإذا ثبت وجوبها في قتل العمدء [وفي]”" الخطأ - ثبت في قتل [عمد]”*» 
الخطأ من طريق الأولى؛ ولهذه الأولوية لم يذكره الشيخ. 

وأما”*' إذا فعل به شيئًا [مات [به]('2 »كما إذا شهد عليه بالزورء أو أكرهه 
على قتله؛ أو حفر بثرًا فتردى فيها]”"" فماتء أو رش الطريق» أو طرح فيه 
حجرّاء أو قشر بطيخ, أو باقلاء» ونحو ذلكء» فمات به - فلعموم” الآية والخبر؛ 
فإنه ليس فيهما تفرقة بين القاتل بسبب وبغير سببء ولأنه حق مال يتعلق [بقتل 
المباشرة]”2 » فتعلق0''' بقتل السبب». أصله الدية» بل أولى؛ لأن الكفارة تجب 
في موضع لا تجب فيه الدية. 

وأما في الجنين؛ فلما روي أن عمر - رضي الله عنه - قضى فيه بالدية 
والكنارة وله خا ند وله قن لمتحا لكان عاق 

وقد قال ابن المنذر: ولا أعرف فيه خلاقًا بين أهل العلم. 

والمعتن فيه أنه آدمى مضكون بالجناية2"7 توجية أن يكوة مضهرنا 
بالكفارة؛ كما لو وضعته ً ثم مات. 

ولا فرق في وجوب الكفارة على القاتل ؛ دو أن عرق ين التصاضنء ذل 
ويعفى عنه. نعم إذا استوفى» حكى الماوردي عن رواية أضْ إسحاق وابن عن 
هريرة وجها: أنها تسقط؛ لأنه قد سلّمٍ نفسه ووفى الحق الذي وجب عليه. 

وقد روي أنه عليه السلام قال: «الْقَمْلُ م وقد حكاه الإمام عن رواية 
صاحب «التقريب» وقال: إنه غير معتد به. 


)01( سقط في أ د. (؟) سقط في ج. (90) في د: في. 

:) سقط في أ. © في أ: أما. (5) سقط في ج. 

(0) سقط في د. )0( في د: ولعموم. (9) في ج: بحق المنتشرة. 
)21١(‏ في أ: فعلقة. )١١(‏ في أ: الجناية. 


)217 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير  /(‏ لا )٠١‏ برقم (1 ١‏ وفي التاريخ الأوسط /١(‏ 
)١٠‏ برقم (988)» من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال البخاري: وهو حديث 


باب كفارة القتل جد! 6" 


والصحيح أن الكفارة تبقى على وجوبها؛ لأنها حق لله - تعالى- فلا تسقط 
بتأدية حق الآدميء كما لا تسقط بأداء الدية» هذا هو المشهور. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن المسلم إذا قتل مسلمًا تترس المشركون به ولم 
يكن من قتالهم بد - طريقة مجرية''' لقولين في وجوب الكفارة. 

وحكى المراوزة وجهًا: أن الإنسان إذا قتل نفسه لا تجب عليه الكفارة» وادعى 
القاضي الحسين قبيل [باب عقل]”" الموالى: أنه الظاهر؛ لأنها [تجب]”' عقيب 
إزهاق الروح؛ وهو في تلك الحالة خرج عن أن يجب عليه شيء» وقضية ذلك: 
أنه إذا حفر بئرًا في حال حياته» فوقع فيها شخص بعد وفاته - أن يكون الظاهر 
امتناع وجوب الكفارة» وقد قال في الموضع المذكور: إن في وجوبها وجهين» 
والظاهر منهما الوجوب في تركته. والأصح عند الإمام: الوجوب في الحالين كما 
جزم به العراقيون. 

وفي «ابن يونس» [حكاية]”؟' وجه عن الخراسانيين: أن الكفارة لا تجب عليه 
بقتل عبده. ولم أره فيما وقفت عليه» [نعم قدمت في باب الأطعمة مباحثة تتعلق 
بذلكء فلتطلب منه]0* . 

قال: وإن اشترك جماعة في قتتل واحدء وجب على كل واحد منهم كفارة؛ 
لأنه حق يتعلق بالقتل لا يتبعض. بدليل امتناع قسمتها على الأطراف؛ فوجب أن 
تكمل في حق كل واحد من القاتلين» أصله القصاصء ولأن في الكفارة معنى 
العبادة» والعبادة الواحدة لا تتوزع على الجماعة. 

وقيل فيه قول آخر: أنه تجب عليهم كفارة واحدة؛ لأنها مال يجب بالقتل» 
فوجب ألا يكمل في حق كل واحد من القاتلين» أصله [الدية» و]'"" الكفارة في 
قتل الصيد”* . قال أبو الطيب وابن الصباغ: وهذا ما حكاه أبو علي الطبري عن 
نص الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الشاهد واليمين» وهو مذهب أبي 
ثور وقال البندنيجي: إنه حكاه”*' عن نص الشافعي - رضي الله عنه - في 


)١(‏ فى د: مجزمة. 2١‏ في ج: باب عقد. 

ف سقط في أ. (؛) سقط في د. 

(0) سقط فى ج. (5) فى التنبيه: وجبت. 

03900 سقط في أء د3. و2 زاد في أ» د: والديه. 


9( في د: حكاية. 


ا" ج"١‏ كتاب الجنايات 


الديات. وقال الماوردي: إن هذا غلطء ولا يعرف للشافعي - رضي الله عنه - 
في شيء من ما كتبه» ولا نقله عنه أحد من أصحابه» ومنصوصه في جميع كتبه 
بخلافه. والفرق بين الكفارة وجزاء الصيد والدية - ما أشرنا إليه-: أن الكفارة لا 
تععض عدر" الأعضات خلاف الدرة وحزاء«المميه «وايما فإة الدية يدل 
النفس. وهي واحدة؛ فلم يلزم فيها إلا دية واحدة» والكفارة لتكفير القتل» وكل 
واحد منهم قاتل فلزم كلا منهم كفارة. 

تنبيه: قول الشيخ: (إذا قتل من يحرم قتله وجبت عليه الكفارة»» دليل ظاهر 
على أن سبب وجوبها القتل» وهو خروج الروح» وأن الوجوب يكون على الفور 
وحكى الرافعي في آخر كتاب الوصية عن المتولي: أنها ليست على الفور» وهو 
الميتويور فى الجديت أن الكفارات ادو لفقي مني لوو كف 
[يجوز] '' تعجيلها [قبل وجوبها؟ ينظر إن عجلها على الجرح لم يجزء وإن 
عجلها] '' بعد الجرح وقبل الموت فوجهان» أصحهما - كما حكاه المحاملي في 
كتاب الأيمان-: أنه يجوز. 

وحكى الرافعي ثم عن أبي الطيب بن سلمة احتمالا في جواز التعجيل قبل الجرح. 

قال: والكفارة: عتق رقبة مؤمنة. أي: على من وجدها فاضلة عن كفايته على 
الدوام» كما قاله الماوردي والبندنيجي. 

قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ للآية» فإن لم يستطع ففيه قولان: 

أحدهما: يطعم ستين مسكيئًاء كل مسكين مذًا من طعام؛ لأنها كفارة ينتقل 
فيها من العتق إلى الصيام؛ فوجب أن ينتقل من الصوم إلى الإطعام ككفارة 
الظهار» [ولأن الله - تعالى- نص على الإطعام في كفارة الظهار]؟' » [وأطلق 
ذكره في كفارة القتل» فوجب أن يحمل مطلقه في كفارة القتل على تقييده في 
كقارة اللبان] "ايان الخطلق معميوو مطل لمن ون سمي وه اننا ع 
القاضي أبو الطيب عن القديم» وقال الإمام: إنه غير معتد به. 

والثاني: لا يطعم. أي: بل تكون باقية في ذمته كما قاله الماوردي هنا؛ لأن 
الأبدال في :الكفارات فتوقرفة علق النض دون القيامن» وله يجو تحمل مط في 


() فى أ: فى. (9) سقط فى أ. (0) سقط في أ. 
(0) فى ج: يحق. (؟) سقط فى د. (5) في أ: مطلقه. 


باب كفارة القتل جا 0" 


على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل؛ كما حمل إطلاق «اليد» في التيمم 
على تقييدها ب «المرافق» في الوضوءء ولم يحمل إغفال ذكر الرأس والرجلين في 
التيمم على ما قيّد من تقريها في الوضوء. وهذا هو الأصحء وقال القاضي أيو 
الطيب: إنه الجديد. فعلى هذا: لو مات قبل التكفيرء قال الغزالي وإمامه: يخرج 
من تركته لكل يوم مدء لا بطريق البدلية» بل كما تخرج الفدية إذا فات صوم 
رمضان. وأجرى الإمام ذلك فيما إذا انتهى الجاني في الهرم إل 8 يجوز له 
الإطعام عن الصيام. 

وقد حكى ابن الصباغ وغيره في كتاب الصيام قولا: أن القاتل إذا عجز عن 
أداء ما وجب عليه سقط عنه الوجوب,. كما حكاه الشيخ في كفارة الصوم إذا 
عجز عنها المباشرء وقال ابن الصباغ: إنه مطرد”'' في كفارة اليمين والظهار. 

[وحكى الإمام عن صاحب «التلخيص» أنه استثنى كفارة الظهار]”"' » وقال: لا 
يستحل المظاهر الإقدام على الوطء ما لم يكفر. فعلى هذا: لا يطعم عنه إذا مات 
ولم يكفر. 

ولا فرق فيما ذكرناه من الترتيب بين الكافر والمسلم؛ فيجب على الكافر 
العتق» ويتصور إجزاؤه منه بأن يسلم في ملكه عبدء أو يشتري عبدًا مسلمًا - إذا 
صححنا شراء الكافر العبد المسلم-] أو يقول المسلم: أعتق عبدك المسلم عن 
كفارتي؛ فإنه يصح على الأصح. فإن لم يوجد شيء من ذلك قال القاضي 
الحسين: فلا يجوز له التكفير بالصوم؛ لأنه ليس من أهل الصيام شرعاء ولا يجوز 
له الانتقال إلى الإطعام - أيضًا - إن أوجبناه؛ إلا إذا مرض وعجز عن الصوم 
بنفسه» فحينئذ يجوز له التكفير بالإطعام. وأحال الرافعي الكلام في ذلك على 
كتاب الظهار» وقد ذكرت أنا فيه ما فيه الكفاية وكذلك في كفارة اليمين. 

وكذا لا فرق في الترتيب المذكور بين المكلف. والصبي والمجنون؛ فيجب 
على وليهما التكفير عنهما بالعتق من مالهماء كما يخرج الزكاة والفطرة منه» قاله 
القاضي اليحسين في كتاب الوصيةةء وكذا [البندنيجي في كتاب الأيمان» 
م1 الرافعي هاهناء وقال حكاية عن البغوي: إن الولي لو أعتق [من مال 


)١(‏ في ج: يطرد. (0) سقط في أ. (9) سقط في أ. (4:) سقط في د. 


ودف ج5١‏ كتاب الجنايات 


نفسه عنهماء فإن كان أبَا أو جدًا جازء وإن كان وصيًا أو قيمًا لم يجزء حتى يقبل 
القاضي التمليك» ثم يعتق عنهما القيم. 

وقال في كتاب الصداق: لو وجب على صبي كفارة القتل لا يجوز لوليّه أن 
يعتق عنه من ماله ولو تبرع الولي وأعتق عنه من مال نفسه لم يجز؛ لأنه لو صح 
لضمن”"'' دخوله في ملك الابن ثم يعتق عليهء وذلك لا يجوز. 

وعلى هذا: فيظهر الفرق بينه وبين الزكاة والفطرة: أن إخراجهما على الفورء 
وهذا التكفير ليس على الفور؛ فلا ضرورة في التعجيلء ولو صام الصبي في حال 
صباه فهل يعتد به؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين وغيره من المراوزة؛ بناء 
على ما لو قضى الصبي الحج الذي أفسده في صغره وقلنا بوجوب القضاء عليه: 
هل يعتد به؟ وفيه وجهان أو قولان. 

قال الرافعي: وإذا جعلنا الإطعام في هذه الكفارة”' مدخلاء فيطعم الولي إن 
كان الصبي من أهل الإطعام» وينبغي أن يقال: إذا اعتددنا بصوم الصبي مع 
الصغر فلا يجوز العدول إلى الإطعام. أي: إذا كان قادرًا عليه وإلا فيجوز كما 
في المجنونء ولو أراد الولي أن يطعم عنه من مال نفسهء فهو كما لو أراد أن 
يعتق عنه إذا جوّزناهء وقد ذكرنا التفصيل فيهء [والله أعلم]””". 


)١(‏ في ج: يضمن. (؟) في د: الحالة. إفرة سقط في أ. 


باب قتال أهل البخغي 


الباغي في اصطلاح الفقهاء: المخالف للإمام العادل» الخارج عن طاعته 
بالامتناع عن أداء ما وجب عليه بالشرائط التي سنذكرها. 

ولم سمّي باغيًا؟ 

قيل: لمجاوزته الحد المرسوم له؛ فالبغي: مجاوزة الحد؛ يقال: بغى الجرح: 
إذا ترامى إلى الفسادء وبغت المرأة: إذا فجرت. 

وقيل: لطلبه الاستعلاء على الإمام؛ من قولهم: بغى الشيء. إذا' طلبه. 

وقيل: لأنه ظالم بذلك, والبغي: الظلم والتعدي بالقوة إلى طلب ما ليس 

بمستحق؛ قال الله تعالى: ون بي علد َلَيْهِ»ٌ [الحج: ]1١0‏ أي: ظلمء وهذا يقتضي 
أن يكون البغاة فسقة؛ لظلمهم. 

وقد أطلق الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذمء وإنما عبّرَ به الشافعي 
- رضي الله عنه - عن قوم اجتهدوا فأخطئوا"' » وما فسقوا عنده» كما أنهم 
ليسوا بكفرة كما دَلَّ عليه الكتاب العزيزء لكنهم مخطئون فيما'" يفعلون 
ويذهبون إليه من التأويل. 

ومنهم من يسميهم: عصاة. ولا يسميهم: فسقة. 

ومنهم من قسم البغي إلى ما هو فسقء وإلى ما ليس بفسق» وسنذكره - إن 
شاء الله تعالى في كتاب القضاء. 

وعلى الأولة فالتشديدات الواردة في الخروج عن طاعة الإمام ومخالفته» كما 
زوئ لعن "ماين الضامه كاله دازقا رخول" الله كله على عَلَى السَّمْعٍ وَالطّاعَةٍ 
8 النتقط والمكرى' ثلا نَازِعَ امد أهلها!”؟ + ومازوى أبن داود: أنه عله قال: 


)١(‏ في أ:أي. (0) فى د: وأخطتوا. ‏ (*) في د: بما. 
(5) أخرجه البخاري (17/ )١197‏ كتاب الأحكام, باب: كيف يبايع الإمام الناس؟ برقم (99١ا2ح‏ 
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56 ان كتابت الحتايات 


«مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيدَ شِبْر؛ َمَدْ خَلّعَ رِبْقَةَ الإسُلام عَنْ عَتُقِهه1"". 

ومعنى: قيد شبر» أي: قدر شبر؛ يقال: قِيدٌ الشيءى. وَقَادُ الشيءء 7 الشيء؛ 
[أي]”” : قذره. 

والرّبْقة: هي الحبل الذي يجعل في عنق الناقة وقت الحلبء حكاه أبو الطيب. 

وقوله بكِ: مَنْ حَمَلَ عَلَْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ خَرَجَ مِنَّ الطَّاعَةٍ وَقَارَقَ 
الْجَمَاعَةَ فَمِيتٌهُ جَاهِلكةٌ)0. 

- محمولة”*' على من يخرج من الطاعة ويخالف الإمام بلا عذر ولا تأويل. 

قال: إذا خرج على الإمام» أي: العادل أو الجائر» كما ذكره العمراني عن 
القفال» طائفة من المسلمين: ورامت خلعه. أي: طلبت عزله؛ بتأويل في كتاب 
الله - تعالى - أو سنة رسوله ككدِه كما قاله المتولي. 

قال: أو منعت الزكاة» أي: عن الإمام» عند طلبها [بتأويل]”*' كما ذكرناه» أو 
حمًا توجه عليهاء أي: بتأويل كما ذكرناه» وامتنعوا بالحرب - بعث إليهم. 
وسألهم: ما ينقمون؟ أي: يكرهونء فإن ذكروا شبهة أزالهاء وإن ذكروا علة 
يمكن إزاحتها - أي: إبعادها - أزاحهاء وذلك مثل أن يطلبوا قاتلا معيّنًا؛ لقوله 
تعالى: #وإن طَلمدِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أمْتَتَُوأ َأصَلِحُوا مس4 فأمر بالإصلاح أولا. 
وفي ذلك سعي في الإصلاحء وما روي أن عليًّا - كرم الله وجهه - بعث عبد 
الله بن عباس - رضي الله عنهم - إلى أهل «النهروان»» فمضى إليهم وقال: هذا 


.)١7/09/41( كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراءء‎ )١470/( ومسلم‎ 77٠٠١ 

)00 أخرجه أبو داود (7/ 100) كتاب السنة» باب: الخوارج؛ برقم (5708)» والحاكم )7١7/1(‏ كتاب 
العلم؛ من رواية خالد بن عبد الله عن مطرفء عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه 
مرفوعًا. 
قال الحاكم: خالد بن وهبان لم يخرج في رواياته» وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه. 
وقال الذهبي: خالد لم يضعف. لكن قال في التقريب: مجهول. 

(؟) فى أ د: وهو. 

(7) أخرجه البخاري (194/17) كتاب الديات, باب قول الله تعالى ومن تاها [المائدة: 9]» 
برقم (14175)؛ ومسلم )48/١(‏ كتاب الأيمان» باب قول النبي يِه من حمل علينا السلاح» 
حديث .)48/1١51(‏ 

(4) في د: ومحموله. وخبر قوله السابق: «فالتشديدات...). 

(5) في أ: كما بتأويل. 


باب قتال أهل البغى جه١‏ كلكا 


علي بن أبي طالبء ابن عم رسول الله كله وزوج ابنته فاطمة» وقد عرفتم 
فضله» فما تنقمون منه؟ قالوا: ننقم ثلانًا: تحكيم”'؟ في الدين وقد أغنى كتاب الله 
وسنة رسوله عن التحكيمء وأنه قتل وما سبىء فإما أن يقتل ويسبيء أو لا يقتل 
ولا يسبي» ومحي اسمه من الخلافة: فإن كان على حق فلم خلع؟ وإن كان على 
غير حقٌ فلم دخل؟! 

فقال ابن عباس - رضي الله عنهما- أما التحكيم فإن الله تعالى حكم في 
الدين فقال: متَأَبْمَيُواْ حَكَمَا مِنْ هَل وَحَكَمَا ين أهلِهآ4 [النساء: ه"]» وقال عز 
من قائل: مِيِحَكُمُ بو دوا عَدَلٍ يدك [المائدة: 40] في أرنب”' قيمته درهم. 

وأما أنه قتل وما سبى» فلو حصلت عائشة - رضي الله عنها - في قسم 
أحدكم كيف يصنع؟ وقد قال تعالى: «إوَلآً 3 تكن لسر ون تدن يداي 
[الأحزاب: 07]؛ فقالوا: رجعنا عن هذه. 

وأما محوه اسمه من الخلافة حين كتب كتاب التحكيم بينه وبين معاوية» فقد 
محا النبي كلِهِ اسمه من النبوة في المفاضلة”' التي جرت بينه وبين سهيل بن 
عمرو عام الحديبية» وقد كتب كتاب القفرية بده وبين قريش علي بن أبي 
طالب - رضى الله عنه - فكتب”*: هذا ما قاضى رسول الله َل سهيل بن 
عمزوء !فقا سيد »لآ كفي اارسنؤك اللذة ةالو :علمتا انك وشؤلة ما غفالقداك: 
واكتب: «محمد بن عبد الله»» فقال”' النبي كَل [لعليٌ]''' : «امحه/ء فقال: لا 
أستطيع أن أمحو اسمك من النبوة» فقال له رسول الله يَكلِِ: «أرنيه»» فأراه فمحاه 
بإصبعه. فلما قال لهم ذلك رجع بعضهمء وأقام بعض على المخالفة» [وهم]”") 
نحو من أربعة آلاف. 

ثم المبعوث ينبغي أن يكون أميئا فطنًا ناصحًا كما فعل علي كرم الله وجهه! 

ثم ظاهر كلام الشيخ - رضي الله عنه - يقتضي أن [يكون]”*' هذا البعث 


)١(‏ في د: تحمل. (؟) في د: جراء. (0) في د: الفاصلة. 

(:) ثبت فى حاشية أ: القضية بالقاف والضاد المعجمة بعدها ياء مشددة بنقطتين من تحت ومعناه: 
القضاء إلى الحاكم. 

(5) في د؛ وكتب. (5) زاد في ج: له. (0) سقط في ج د. 

2000 في أ د: وهو. فت سقط في أ د. 


/ 1 ج١١‏ كتاب الجنايات 


واجبًاا''» وهو قضية كلام الماورديء وكذا ابن الصباغ؛ حيث قال: لم يكن للإمام 
أن يقاتلهم حتى يبعث إليهم ويسألهم عن شبهتهم. 

وقال البندنيجي: لم يجز قتالهم حتى تقع المراسلة. 

وقال الإمام: لا يحل [له]”" أن يبغتهم بالقتال. 

وقال القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: إن ذلك مستحب. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الإمام لو أراد قتالهم قبل تقديم المناظرة» 
قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين؛ بناء على استتابة المرتد: إن قلنا: لا تجب 
الانعابة» فله ذلك؛ لأنهما سواء في أن الشبهة اعترضت”" على كل واحد منهما. 

صح الوجهين: أنه يناظرهم؛ لأنهم ليسوا أسوأ حالا من المشركين. والنبي كَل 

ا لون إلى كلمة الشهادة. 

قال: فإن”*' أَبَوْاء أي: إما عن العود إلى الطاعة بعد إزالة ما ادعوه من الشبهة» 
أو عن المناظرة على ما امتنعوا لأجله. كما قال البندنيجي وغيره. 

قال: وعظهم وخوفهم بالقتال؛ لآن ذلك أقرب إلى تحصل المقصود. فإن أبوا 
قاتلهمء أي: إذا علم الإمام أن في عَسْكره قدرةً عليهم؛ ويكون القصد بالقتال 
دصحي معانو علوته كبا قاله لجاز كي لدو اتوي 

ووجهه فجن أراد خلج الرمام قولّهُ تعالى: 50 عت لحدنهها عل 5 فَعَيلُوا 
لَّى ين عق تنه إل أثر ام [الحجرات: 4] أي: ترجع إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله َللِِ كما قاله قتادة؛ فإذا أمر بقتال طائفة بعت على طائفة أخرى 
حتى تفيء إلى أمر الله [فَلَآَنْ يقاتل الذين بغوا على الإمام إلى أن يفيئوا إلى أمر 
الله" " أرلى: 

وأيضا: فإن عليًّا - كرّم الله وجهه - لما رد عليه ابن عباس - رضي الله 
عنهم - خبر من بقي من أهل النهروان قال لأصحابه: سيروا على اسم الله 
تعالى؛ فلن”" ينقلب منهم عشرة» ولن يقتل [منا]”" عشرة. فساروا معه إليهم 
فقتلهم» وأفلت منهم ثمانية» وقتل من أصحاب علي - رضي الله عنه - تسعة. 
)١(‏ فى د: واحدًا. (5) فى التنبيه: وإن. 00 في أ: فلم. 


(0) سقط في أ. (5) في أء د: بالقتل. (4) سقط في د. 
(9) في د: أعرضت. (5) سقط في أ. 


باب قتال أها ل لين ج"١‏ 164 


وقاتل على دوقي ان عقنه اتن امل 1 لحن ب لختمل يي 
باصفين). 

ووجهه في مانعي الزكاة والحقوق: ما روي أن أبا بكر [الصديق]''' - رضي 
الله عنه - لما منعه أهل الردة الزكادّ وتمسكوا من قوله تعالى: حل مِنّ أمَوَِمَ 
صَدَمَهُ ْهَرْهُْ وَبككَهم يا وَصَلٍِ عَلبْهمّ إن صَلتَكَ سكم نم4 [التوبة: ]٠١٠“‏ بأمرين: 

أحدهما: أن الله تعالى خاطب بالأخذ نبيّه كلِلَةِ دون غيره. 

والثانى: أن صلاة ابن أبي قحافة ليست سكنًا لهم كصلاته يَلِِ. 

ظهر'" له فساد قولهم. وأزمع على قتالهم؛ فأشار عليه جماعة بالكف 
عنهم. منهم عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وعبد 
الرحمن بن عوف؛ فقال أبو بكر - [رضي الله عنه-: يا أصحاب محمدء لا 
فرقت بين ما جمع الله - يعني قوله تعالى: 20 َأَقِيمُوأ َلصَلَرةَ وكَانوأ الركرة» 
[البقرة: ”5] ]27 - والله» لو منعوني عناقا - أو عقالة مما أعطوه. رول 
الله كه لقاتلتهم عليه فقال له عمر - - رضي الله عنه-: علام تقاتلهم وقد قال 
رسول الله كله: «قَاتَلُوا النّاسَ حَتَى حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَإِذَا لزه متنا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا نا وحسَائوُ عل اللّمو2©) 51061 بو “نكر في 
صدر عمر - رضي الله عنهما - وقال: إليك عنيء شديدًا في الجاهلية» خوّارًا 
في الإسلام؟! وهل هذا إلا من حقها؟! قال عمر - رضي الله عنه-: فشرح 
الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكرء رضي الله عنه. فحينئذ أجمعوا معه 
على قتالهم مع مُقامهم على الإسلام. 

ولأنهم لما قوتلوا لامتناعهم من حت الإمام في الطاعة» كان قتالهم على:*/ 
امتناعهم من حق الله تعالى في الزكاة أولى» وقد كي عن الشافعي - رضي الله 
عنه - أنه قال: أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من رسول الله كل 
وأخذوا السيرة من قتال المرتديق :من ابي بكر حرضن الله عنه - وأخذوا السيرة 
في قتال البغاة من على» رضي الله عنه! 

ثم هذا الال هل موراي أم200 مباح؟ 

قال الماوردي: هو منقسم ثلاثة أقسام: 


)١(‏ سقط في أ د. (") سقط في د. (0) في ج: في. 
(؟) خبر قوله: «لما منعه...). (:) تقدم. () في ج: أو. 


اللي ج١١‏ كتاب الحنايات 

قسم يكون واجبّاء وهو 0 من خمسة أمور: 

أحدها: أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو لإفساد سبيلهم. 

والثاني: أن يتعطل جهاد المشركين بهم. 

والثالث: أن يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم. 

والرابع: أن يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم. 

والخامس : أن يتظاهروا”'' على خلع الإمام الذي قد انعقدت بيعته ولزمت طاعته. 

وقسم يكون مباحًاء وهو ما إذا انفردوا عن الجماعة» ولم يمنعوا حماء ولا 
تعدوا إلى ما ليس لهم؛ فيجوز للإمام قتالهم لتفريق الجماعة. ولا يجب؛ 

وقسم مختلف فيه هل هو مباح أو واجب؟ وهو ما إذا امتنعوا - مع انفرادهم - من 
دفع زكوات أموالهم الظاهرة» وأقاموا بتفريقها في أهل السّهُْمان ففيهم قولان: 

أحدهما - وهو قياس قول الشافعي. رضي الله عنه في القديم- : أن قتالهم 
عليها [واجب إذا قيل بوجوب دفعها إلى الإمام. 

والثاني - وهو قياس قوله في الجديد- : أن قتالهم عليها] مباح» وليس 
بواجب إذا قيل: إن دفعها إلى الإمام مستحب. 

فإذا عرفت ذلك علمت أن كلام الشيخ منطبق على القسم الأول والأخير؛ 
فيكون مراده: الوجوب, وهو ظاهر اللفظء وهذا ]7 حكاه الماوردي بعد أن 
قال: إن إباحة قتال البغاة على بغيهم معتبرة بثلاثة شروط متفق عليهاء ورابع 
مختلف فيه - وكذلك هي في «تعليق» القاضي أبي الطيب و«الشامل»» وفي كلام 
الشيخ - رضي الله عنه - إشارة إلى بعضها كما ثُييّه''' عليه-: 

أحدها: أن يكونوا في منعة بكثرة عددهم؛ بحيث لا يمكن تفريق جمعهم إلا 
بقتالهم» فإن كانوا آحادًا لا يمتنعون استُوفيت””' منهم الحقوقءولم يقاتلوا.وهذا 
يؤخذ من قول الشيخ:طائفة» ومن قوله: امتنعوا بالحرب؛ لأن من لا منعة فيه ولا 
قوة لا يمتنع بقتال. 

والثاني: أن يعتزلوا عن إمام أهل العدل بدار ينحازون” ' إليها ويتميزون بها 
010 في أء د: يؤاخل. إفرة سقط في أ د. )0( في ج: أخذت. 
(0) في أ: يظاهروا. (5) في أ: نبهته. (5) في أ: يتحاورون. 


باب قتال أهل البغى جد١ا‏ 6" 


كأهل الجمل وصفينء فإن كانوا على اختلاطهم بأهل العدل ولم ينفردوا عنهم لم 
يقاتلواء ولا'' تجري عليهم أحكام [البغاة7"'؛ لانتفاء المعنى الذي لأجله 
نشتها”” . 

قال الرافعي: وربما قال القائل بهذا: [و1* ينبغي أن يكونوا بحيث لا يحيط 
بهم”' أجناد الإمام» بل يكونوا في طرف من الأطراف» وقد صرّح الإمام بحكايته 
عن العراقيين» والمحققون لم يعتبروا هذا الشرطء وإنما اعتبروا استعصاءهم 
وخروجهم عن قبضة الإمام» حتى لو تمكنوا من [المقاومة مع]'' كونهم 
محفوفين بجند الإمام - وجب الحكم بحصول الشوكة, وهذا ما اقتضاه كلام 
الشيخ؛ حيث لم يأت في كلامه بما يدل عليه. 

والثالث: أن يخالفوه بتأويل محتملء كالذي تأوله أهل الجمل وصفين في 
المطالبة بدم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - [حيث اعتقدوا أنه يعرف قَتَلَتَهُ 
ويقدر عليهم ويمنعهم منهم لرضاه بقتله. ومواطأته إِيّاهم. وكذا كل تأويل بطلانه 
مظنونء فإن]1" لم يكن لهم تأويل» أجرى عليهم حكم الحرابة وقطاع الطريق. 

قال المتولى: وإنما اعتبرنا ذلك؛ لأن من خالف بغير تأويل كان معانداء ومن 
تيساك ان كان [طالب حق1'' على اعتقاده؛ فلا يكون معاندًا؛ فنسب إلى 
نوع حرمة بسقوط الضمان وغيره كما سنذكره. 

وأبدى الإمام احتمالًا فيما إذا كان لمن لا تأويل لهم شوكة في نفوذ قضاء 

وحكى الرافعي طريقة مجرية للقولين في ضمانهم ما يتلفونه في حال القتال 
كأهل البغي» وقال: إنها أظهر؛ لأن المعنى المعتمد عليه هناك موجود هنا. 

وكذا حكى الإمام أن هذه الطريقة يدل عليها ظاهر النصء» وهذة''' ما قيدنا 
به كلام الشيخ» وليس فيه ما يمكن أن يؤخذا''' منه إلا قوله: فإن ذكروا شبهة 


)١(‏ في أء د: فلا. (0) ما بين المعقوفين في أ: وإن. 
(0) سقط فى أ. (4) فى أء د: بالتأويل. 
اندها 04 ف أو يطلب" البق : 

0( متظافى أذ 22200 فن أ قد 

(5) في أء د: به. (1) في ]: باعل 


© سقط في أ. 


١‏ ج٠١‏ كتاب الجنايات 


أزالهاء مع قوله: بعث إليهم» وسألهم: ما تنقمون 

ولو كان بطلان التأويل مقطوعًا به ففيه وجهان: 

قال الرافعي: أوفقهما لما أطلقه الأكثرون: أنه لا يعتبر كتأويل''2 أهل الردة 
وشبهتهم الآن. 

والثاني: يعتبر» ويكفي تغليطهم فيه وقد يغلط في القطعيات غالطون. 

قال الرافعي: وعلى الوجهين يخرج أن معاوية ومن تابعه مخطئون فيما اعتقده 
قطعًا أو ظنًاء؛ لأنهم باغون عند الأئمة بلا شك» وفليه يول الك المي دان 
عَمَّارًا تَفْثُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغيّةُها© » فإن شرطنا في البغي أن يكون بطلان التأويل 
مظنونًا فنقول: كان مبطلا فيما ذهب إليه ظنّاء وإن لم نشترطه"" وأثبتنا اسم 
البغي وحكمه مع القطع ببطلان التأويل - فنقول: كان معاوية مبطلا قطعًا. 

وهذا الكلام لم يظهر لي توجيهه”*'. 


)١(‏ في ج: بتأويل. 

(؟) أخرجه مسلم (777/4) كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجلء برقم (7// 
1915). 

(290) فى ج: تشترطه. 

(:) قوله: والبغاة طائفة لهم شوكة خرجت على الإمام بتأويل باطل ظناء فلو كان بطلان التأويل 
مقطوعًا به ففيه وجهان. 
قال الرافعي: أوفقهما لما أطلقه الأكثرون: أنه لا يعتبر. 
والثاني: يعتبر» ويكفي تغليطهم في القطعيات» وقد يغلط في القطعيات غالطون. 
قال الرافعي: وعلى الوجهين يخرج أن معاوية ومن تبعه مخطئون فيما اعتقدوه قطعًا أو ظنًا؛ لأنهم 
باغون عند الأئمة بلا شكء وعليه يدل الخبر المشهور «أن عمارًا تقتله الفئة الباغية»؛ فإن شرطنا في 
البغي أن يكون بطلان التأويل مظنوئًاء فقول : كان مبطلًا فيما ذهب إليه ظنّاء وإن لم نشترطه وأثبتنا 
اسم البغي وحكمه مع القطع ببطلان التأويل» فنقول: كان معاوية مبطلًا قطعًاء وهذا الكلام لم يظهر 
لي توجيهه. انتهى كلامه بحروفه. 
واعلم أن الرافعي -رحمه الله- اح ا كر سيو ا لوو 
البغي ليس باسم ذم؛ وإنما هو الخروج على الإمام بتأويل ظنوه صحيحًا؛ أي : فيكون لهم فيه أجر, ثم 
ذكر بعل ذلك هذا الكلام اللي ذكر اين الرقعة أن تويجيهة لم يظهر له ومغتى كلام ال الع : أن معاوية 
باغ بلا شكء وليس بمعاند ولا محقء فإن شرطنا في البغي بطلان التأويل بالظن لزمنا أن نقول: إن 
معاوية كان تأويله باطلًا ظنّا وإن لم نشترط ذلك جاز أن يقال: اتسباطل بالقطم بعلا معنن كلام 
الرافعي» وهو واضح جلي. فإن الرافعي عبر بقوله: وبنى على الوجهين أن العلماء ء أطلقوا القول 
بأن معاوية ومن بايعه كانوا باغين» وعليه يدل الخبر المشهور «أن عمارًا تقتله الفئة الباغية»؛ فإن 
شرطنا في البغي أن يكون بطلان التأويل مظنونًاء فنقول: إن معاوية كان مبطلا فيما ذهب إليه - 


باب قتال أهل البغى ج١١‏ بح 


والرابع المختلف فيه: فهو نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته» وينقادون 
لآمرهء وفيه وجهان في «الحاوي». وقولان كما حكاهما القاضي أبو الطيّب: 

أحدهما - وهو قول طائفة-: أنه شرط ينعو “ل به قتالهم؛ اليستفن انه 
تميزهم ومباينتهم» وهذا ما نسبه الرافعي إلى الجديد. 

وقال الإمام: إن معظم الأئمة في الطرق اعتبروه» وبه جزم الفوراني والقاضي 
الحسين في «تعليقه»» والماورد:. في «الأحكام» ومال إليه البغوي والمتولي. 

والثاني - وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي, كما قال الماوردي. 
وهو الذي صححه ابن الصباغ والإمام-: أنه ليس بشرط في قتالهم؛ لأن عليًا 
ا ل ل 

ينصبوا' '' إمامًا لهم. 

00 الإمام: وعلى هذا فلا بد وأن يكون لهم متبوع وإن لم يكن إماما؛ لأن 
الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع؛ فإن رجال النجدة - وإن كثروا - 
فلا قوة لهم ولا شوكة إذا لم يصدروا عن رأي. 

وفي «الرافعي»: أن في «منهاج» الشيخ أبي محمد اعتبار أمرين آخرين في أهل 
البغى: 

أحدهما : أن يمتنعوا من حكم الإمام. 

والثاني: أن يظهروا لأنفسهم حكمًا. 

وعلى هذا: لا نسلم ما ذكره الماوردي في ادم من منازعة في إباحة القتال 

في القسم الثاني والثالث». مأخذها: ما سنذكره في الخوارج. إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا تقوى قوم قليل بحصن منيع» فهل يلتحقون بمن تقوى بالعَدّد والعدّد 
حتى تثبت لهم أحكام البغاة؟ فيه وجهان حكاهما الإمام» ورأى الأولى أن يُمُصّل 
فيقال: إن كان الحصن على فوهة الطريق» وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء 
الحصن - فالشوكة حاصلة» وحكم أهل البغي ثابت»؛ كي لا يتضرر أهل الناحية 


- ظنّاء وإن لم نشترطه وأثبتنا اسم البغي وحكمه مع القطع ببطلان التأويل فقد نقول: إن معاوية كان 
مبطللا قطعًا . قال الإمام: وهذا مخاض لا نخوض فيه ولسنا للتشاغل به. 

مدوقا رز اراي في دل شليئي م31 كرا لاله و معدل لها نكل حضتا قلع وخر واسهط لفطل 
«قد)ء و د [أوا. 
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التعطيل في العدد القليل. ثم قال: ولا خلاف أنه لو تحرّب' [من]1” رجال 
القبائل”؟' المرموقين عددٌ يسير»ء وكانوا يقوون بما تفضل القوى على مصادمة 
الجموع الكثيرة - فهم على عدة تامة. 

قال الرافعي: ويحتمل أن ينازع فيه منازع؛ لقلة عددهمء وتجعل قواهم 
كالمكان الحصين. 

قال: وإن استنظروا مدة - أي: معينة كاليوم والثلاث والشهر والشهرين» كما 
قاله الفوراني؛ ليُنظروا - أنظرهم؛ لعل يتضح لهم الحق. 

قال: إلا أن يخاف أنهم يقصدون الاجتماع على حربه؛ فلا ينظرهم للآمن 

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب هو ظاهر نص الشافعي - رضي الله 
عئه -س في «المختصر» وما حكاه القاضيان220 أبق الطيب والحسين في تعليقهما 
وغيرهم. 

وفي «المهذب» قال: إن سألوا إنظار”' مدة قريبة كاليوم وإلى ثلاثة أَيّام 
فيجابون إليه» وإن طلبوا أكثر من ذلك بحث عنهم الإمام. 

وذكر التفصيل المذكور وهذا ما حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبى حامدء [وبه 
جزم البندنيجي”" » وهو كذلك في «الحاوي»» وأشار في كلامه إلى الفرق بين 
الحالين: بأنه في الثلاثة الأيام إذا أنظرهم كان عسكره مقيمًا عليهم» ويحترز في 
هذه المدة منهو”؛ أن قتالهم إلا يدوم. واتصاله ليلا ونهادًا إلا يمكن» ولا بل 
من استراحة عسكره ودوابه» فيجعلها”*' إجابة لسؤالهم إعذارًا وإنذارًا. ثم قال 
- وكذلك البندنيجى [أيضًا”''" - فيما إذا سألوا الإنظار مدة طويلة [و7١')‏ 
يظهر أن قصدهم بالإنظار ليجمعوا في مدته العساكرء أو ليطلبوا آلة'"١'‏ المناكدة» 


2200 في ج: من أهل. )0( في أء د: القاضي. 6 في أ: إجارته. 
(؟) في ج: تحرق. (<) في أ: إنظاره. )1١(‏ سقط في أء د. 
(0) سقط في أ. (0) سقط في ج. (11) سقط في أءد. 


(5) في د: المقاتل. (8) في أ: عليهم. (؟1) في أء د: له. 
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أو لينصرف عنهم''' العساكر-: إنا ننظر: فإن كان عسكر أهل العدل [فيه قوة 
وصبر على قتالهم لم يُنظرهمء وإن وجد في عسكر أهل العدل]”"' ضعقًا عنهم 
وعتجرًا عن مطاولتهم؛ أنظرهم» ليلتمسن 'الغوة غليهم؛ إِمَا بعساكر أن بأمؤال: 
ويجعل ظاهر الإنظار إجابة لسؤالهم؛ ليقيموا على الكفء الموادعة» وباطن 
إنظارهم لالتماس القوة عليهم» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

وقال القاضي أبو الطيّب: إن هذه الحالة إذا كانت موجودة قبل سؤالهم لا 
يبتدئ بقتالهم» ويؤخره ما أمكن إلى أن تحصل له قوة؛ فإنا لا نأمن الاستتصال. 

والذي استصوبه ابن الصباغ» وقال: إنه أولى - ما ذكره الشيخ في هذا 
الكتاب؛ لأنه يجوز أن يكون بإنظارهم يومًا يلحقهم مدد منهم؛ فيقووا. 

ولا يجوز أن يُنظرهم إلا إلى غاية اتفاقّاء وحيث لا يجوز الإنظار لا نجوزه 
بأحد البراهين؛ لأنه لا يجوز التعرض لها. 

قال: ويقاتلهم إلى أن يفيئوا إلى أمر الله تعالى؛ للآية. 

قال: ولا يتبع في الحرب مُذْبرهم, ولا يذنّف على جريحهم؛ ا وا 
مجعرة ري االفلطنه اد التي قال ا ا 
أَمَيِى؟ قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولَهُ عْلَمْء قَالَ: لآ ينْبَعْ مُدْبِرْهُمْ وَلَا يُجَارُ على جَرِيحِهِْ» 
00 وقال: «لَا يَحِلْ َم ري ملم لا , 
الحديفة 

ودخل الحسين بن على - رضي الله عنهما - على مروان فقال له: ما رأيت 
أكرم من أبيكء ما إن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه: ألا لا يتبع 
مدبرء ولا يذقف على جريح. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين وغيره: أن الشافعى - رضى الله عنه - فسر 
الآية» فقال: الفيء: ترك القتال بالعود إلى الطاعة؛ أو بالهزيمة والإعراض عن 


ىَ 
6 

ع 
عت 

3 


2000 0 00 ا 
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ا ل ل في إسناده كوثر بن حكيمء وقد قال البخاري: : إنه متروك. 
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القتال» كما قال تعالى ف الإيلاء: قن كدو 3 201 و لح [البقرة: 35 ؟]. 

يعني: رجع عن الإضرار إلى إيفاء حقها بالجماع. 

: 5 ا )0١‏ ريم كه 5 5 

وعلى هذا يكون الدليل على منع قتال المنهزم”' الاية أيضاء ومنها 8 
الشافعي بوجه آخر؛ حيث قال: الله تعالى أمر بقتال أهل البغيء ولم يأمر”") 
بقتلهم. وإنما يقال: قاتلواء لمن يقاتل» فأما من لا يقاتل لا يقال: قاتلوه. وإنما 
يقال: اقتلوه. 

وهذا إذا لم يكن في هزيمته ب إلى فئة» فإن كان فقد قال القاضي 
الحسين والإمام: إن كانت الفئة" قر 5 يبة فيتبع» وإن كانت بعيدلة منه لم يتبع» 
خلانًا لأبي حنيفة وأبي إسحاق المروزي حيث قالا باتباعه إذا انهزم إلى فئة 
منَطلتًا” كما حكاه ابن الصباغ وغيره. وأنه” ' يجوز قتله؛ لأن المتحرّف والمتحيّر 

وكذا حكى البندنيجى في («تعليقه) والعمراني في «الزوائد» عن أبي إسحاق؛ 
بناء على هذا الأصل: أنه لا يطلق الأسير الذي انهزم متحيّرًا إلى فئة. 

وعلى الصحيح قال الجيلي: لو قتل المدبر أو ذفف على الجريح؛ لم يجب 
على فاعل ذلك”*' القصاص2" . 

تنبيه : 


التذفيف - بالذال المعجمة-: التجهيز ونتميم القتل وتعجيله. يقال: رجل 


)١(‏ في د: القتال المنهزم. ؟) في د: ولا نأمر. 

(9) في د: القيمة. (4) فى د: أنه. 
قال الجيلي: فلو قتل المدبرء أو ذفف على الجريحء لم يجب القصاص على فاعل ذلك. انتهى كلامه. 
واقتصاره على نقل ذلك عن هذا الكتاب المتأخر الذي لا يوثق بما فيه يقتضي عدم الوقوف عليه في 
كلام غيره؛ وهو عجيبء فقد نص الشافعي -رحمه الله- في البويطي على المسألة» وأجاب بأنه لا 
قصاصء وممن نقله عنه صاحب البحر ولم يصرح الرافعي بالمسألة» وإنما حكى وجهين في قتل 
الأسير؛ وصحح منهما في الروضة من ازوائده» عدم القصاص: لشبهة خلاف أبي حنيفة» وهو أيضًا 
قريب من مسألتناء فإن أبا حنيفة خالف في الجميع. لأواء 

0030 ثبت في حاشية أ: ونصٌ الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي يشهد له. وأجاب بأنه لا 
قصاص نَم نقله عن صاحب البحر ولم يصرح الرافعي بالمسألة وإنما حكى وجهين في قتل 
الأسيرء وصحح منهما في الروضة في زوائده عدم القصاص بشبهة خلاف أبي حنيفة؛ وهو 
قريب من هذه المسألة» ورأي أبي حنيفة مخالف في الجميع. 


باب م لهل المي جب ١‏ ب 


ذفيف» أ [سريع]!'' 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه موالاة الجرح» وإجهاز القتل. 

ويقال بالدال المهملة» والأول أكثر. 

قال: ويتجنب قتل ذي رحب ال لكر كان أو غير محرم» كما مره 
الإمام والقاضي الحسين وغيرهما'”' ؛ لأن ذلك يقطع صلة الرحم وهي مأمور 


2 


اتا لبه مالي ارس خَلَفْتُ الرّحِمّ بيَدِي» وَشَقَْتَ كقيث لماناشما من 
اسمن فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَته وَمَنْ قَطَّعَهَا َطَعْتُهُ' '"» كذا قاله القاضي الحسين. 


ع2 


ويروى أنه ج عليه العادم > كان يخوا يوم دخل المدينة :وهو على يعبر" «أيهًا 
الئاس أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَام ''. 

وقد افطل يمعو علي ذلك يقوله تعالى: : #وإن جهداك علج أن صشْرِكَ بى» 
الآية [لقمان: »]١6‏ فأمر بصحبتهما بمعروف َّ في حال دعائهما إلى الشرك» ففي 
هذه الحالة أولى. وهذا فيه نظر؛ لأن الدعوى عامة في ذي الرحمء وما استدل به 
يختص ببعضهم. ولا يلزم من مَنْع قَثْل هذا البعض مَنْعٌ قتل بقية ذوي الأرحامء 
كما سنذكره في قتال المشركين. وعلى كل حال: فلو خالف وقتل ذا رحمه فقد 
ارتكب مكروهاء اللهم إلا أن يقصد المَحُرم قتله؛ فلا يكره كما إذا قصد قتله 


0 05 القعال. 


220 سقط في أ. ف في د: وغيره. 

(9) أخرجه الحميدي (10).: وأحمد (144191/1)» وعبد الرزاق (579 ا 0 
والبخاري في الأدب المفرد (201)» وأبو داود ٠ /١(‏ كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم 
)١1595(‏ و ».)١796(‏ والترمذي )7١/7(‏ أبواب البر والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم 
)١1400(‏ وابن حبان 7١77(‏ موارد) وأبو يعلى (840) و (451). والبزار (؟195): (4197)) 
والدارقطني في العلل (5/ 7545 297)» والبيهقي (18/1) من طرق عن عبد الرحمن بن عورف 
رضي الله تعالى عنه. 

(4) أخرجه الترمذي (175/5) كتاب صفة القيامة» برقم (7565)» وابن ماجه (459257/4/15) 
كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في قيام الليلء برقم ,)١775(‏ وأحمد »)40١/0(‏ والدارمي 
(775/1)» وعبد بن حميد (5947)» والحاكم (1/ )١11١ /4( »)١1‏ من حديث 
عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بنحوه. 
وقال الترمذي: حديث صحيح. 
وصتعسنة الحاكم على شرطهما ووافقة الذهبي: 

)2 فى أء د: معروفًا. (0) في أء د: من. 
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قال: وإن أسر منهم رجلا حبسه إلى اف ار ويتفرق جمعهم؛ 
لينكف شره. ولا يجوز قتله؛ لما رويناه من خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - 
ولأن سيرة على - كرّم الله وجهه - فيهم كانت هكذاء وعليها عَوِلَ المسلمون 
من بعده. وهذا بخلاف أهل الحرب؛ لأن المقصود نَمّ: قتلهم بقتالهم» وهاهنا 
المقصود بقتالهم - كما ذكرنا-: دفعهم عمًا هم علي وقد حصل بالحبس. 

قال الماوردي والمصنف: فلو قتل أسيرًا منهم ضمنه القاتل بالدية» وفي ضمانه 
بالقود وجهان. وجه المنع: أن أبا حنيفة تخير قتله؛ فصار ذلك شبهة يدرأ بها 
القصاصء وهذا ما اختاره فى «المرشد). 

قال: ثم يخليه؛ لحصول(© الأمن منه. 

قال: ويأخذ عليه العهد آلا يعود إلى قتاله» احتياطًا بحسب القدرة» وفى 
«تعليق» القاضي الحسين: أنه لا يطلقه لاع اسه عن الطافةه أ ن 
انقضاء الحرب71" . وأن من أصحابنا من خص ما ذكرناه بما إذا أمنا بعد انقضاء 
الحرب رجوعهم إلى طاعة الإمام وذهاب شوكتهم'" » فأما ما دام يخاف شرهم 
فلا يلزمه إطلاقهم. والأول: هو المنصوص. فقال الإمام بعد حكاية الأول عن 
رواية العراقيين عن بعض الأصحاب إن هذا [بعيد]”*؟ لا أصل له. 

ثم محل حبسه إلى أن تنة تنقضى الحرب مصورٌ بها اذالم يدن للمبايعة ال 
آمو آنا إذ| ادعو لذللقة وأظهر الطاعة عند الأسرء وقبل انقضاء الحرب - 
يجب أن يخلى إذا كان حرًا. 

قال القاضي الحسين: والعبد يحبس إلى أن تنقضي الحرب؛ لأنه ليس من أهل 
المبايعة. 

وفي «تعليق» البندنيجي و«المهذب:: إلحاقه بالنساء جزماء وهو ما حكاه 
الرافعي عن [بعض]2*0 الأصحاب وإن كان يقاتل» وسيأتي حكم النساء. 

فرع: لا يجوز قتل”) من كف عن القتال من أهل البغي إذ( كان واقمًا 
معهم في الصف؛ لأن القصد بقتاله الكف. وَهوكان فصار كالأسيرء وفي 
«الحاوي» وغيره وجه: أنه يجوز أن يعمد إلى قتله؛ لأنه رِذءٌ لهم وعَوَنء فأجري 


عليه حكم مقاتليهب”" . 
)١(‏ في د: حصول. (4:) سقط في أ. 0 كن د وإذاء 
(؟) سقط في ج. ١ه‏ سقط في أ. (4) في د: قيد. 


(9) في ج: سلونهم. (5) في ج: قتال. 


باب قتال أهل البغى جة١‏ 58 


وقد روي أن شخصًا قتل محمد بن طلحة بن عبد الله» حين كان واقمًا مع أهل 
الجملء فلم يأخذ على - رضي الله عنه - [قاتله]''' بدية» ولا زجره على قتله. 

قال: وإن أسر منهم صبيًا أو امرأة. خلاه على المنصوص؛ إذ ليس هو من 
أهل القتال والمبايعة عليه ايع 8 "لطا ر ةدود ا الوزد شتا 

وقناة تين" إلى أله تنقضي الحرب؛ لأن فيه كسرًا لقلوبهم؛ فيكون في 
تك نمافدة اشرب [زتتيي]' "تلقال هذا باحك الإنام» عو ررواية 
العراقيبن» عن أبي إسحاق. 

وهكذا الخلاف في المجنون» والشيخ الكبير الذي لا يقاتل مثله. 

ولا فرق في الصبي بين أن يكون مراهقاء أو غير مراهق؛ كما صرّح به 
البندنيجي» وحكاه الرافعي عن بعض الأصحاب, وإن كان ممن يقاتل. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: الجزم بالمتسمؤزدى [ عينم ”إلا إذا حافت 
بإطلاقهم قوة أهل البغي؛ فإنه لا بأس بحبسهم إلى أن يأمن شرهم وتنقضي 
الحرية وهذا عا سكاة الإانبي عن أبي إسحاقء وقال القاضي: إن الصبي 
المراهق معدن ]لدو 1 06 الحرب كالبالغ» وعلى ذلك جرى الإمام؛ 
والله اطي 

قال: ولا يقاتلهم بمايعم كالمنجنيق والنار؛ لأن القصد: [الكفء لا 
الونالم "#6 ولانه نسح د ا تبكر قكلة جرع 3 باون لذ يناعن 
إلى الطاعة والبيعة على الجهاد» مثل الصبيان» والنسوانء» والعبيد. 

قال إلا لضرورة آي :مقل أن يخيطوا"'' بافل العدل ويخاف 
[الاصطلام]”''' ولا يجدوا مخلصًا منهم إلا بذلك» أو يرميهم أهل البغي بالنار» 
أو ينصبوا المنجنيق عليهم» فيفعل أهل العدل مثل ذلك. 

وفي معنى النار تفجير المياه عليهم ليغرقواء وإلقاء الحيات والأسد عليهم؛ 
فلا يجوز ذلك من غير ضرورة» صرّح به الماوردي. 


000 سقط في ج. اللدك سقط في أء د. غ2 في أ» د: من الجرحى. 
(0) في د: وعلى إنما. () فى أء د: انقضاء. )2٠١(‏ في ج: يختلطوا. 
() في التنبيه: يحبسهم. 0) فى أء د: الإهلاك. )١١(‏ في أء د: اصطلام. 


)“في ا رار (87) سقط في د. 


35> جدا١‏ كتاب الجنايات 


فرع: لو تحصنوا ببلدة» ولم يتأت الاستيلاء عليها [إلا بهذه الأسباب [العظيمة 
الأثرء فإن كان فيها رعايا لا بغي منهم لم يجز توجيه هذه الأسباب]7) 
[عليها]””'؛ محافظة عليهم» وإن لم يكن فيها”" إلا الباغون المقاتلون فقد حكى 
الغزالي فيه" ترددًا. 

6 الإمام: الذي أراه المنع؛ لأن الإمام ينظر للمسلمين, ورك بلدة في أيدي 

ئفة من المسلمين -وربما قدر على احتيال في المحاصرة والتضييق - أقربٌ 

, الصلاح من اصطدام الأمم. 

قال: ولا يستعين عليهم بالكفار؛ لقوله تعالى: ##وَآن يَجْعَلَ أَلّهُ لفرت عَلّ 
لمؤْمنينَ سَبِيلًا# [النساء:١‏ 4 .]١‏ ولأن المقصود كف شرهم وردهم إلى الطاعة 0 
وهؤلاء يتديّنون”") بقتل مقبلهم ومدبرهم والمجروحين والمأسورين» ويرون ذلك 
قربة وطاعة؛ فلا يحصل المقصود د بهم. 

قال" : ولا بمن يرى قتلهم مدبرين» أي: وهم الحنفية؛ لما يلزم من الكف 
عنهم إذا انهزمواء وهكذا أطلقه المزني» وهل هذا المنع منع تحريم أو منع ندب 
واستحباب؟ فيه وجهان في «الحاوي». وما أطلقه المزني [والشيخ]”" محمول 
على ما إذا لم تدع الضرورة إليه أما إذا دعت إلى ذلك؛ لعجز أهل العدل عن 
مقاومتهم جاز أن يستعين بهم على ثلاثة شروط: ألا يجد عونا غيرهم» وأن يقدر 
على ردهم إذا انهزم أهل البغي» بأن تكون له هيبة تمنعهم من مخالفته» وهذان 
الشرطان اقتصر عليهما القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ» والثالث 
- قاله الماوردي» [وهو]”"' -: أن يثق بما شرطه عليهم: ألا يتبعوا مديراء 
ولا يجيروا على جريح. قال: فإن فقد شرط من هذه الثلاثة لم تجز الاستعانة 
بهم. وعند غيره المعتبر في المنع فَفْد أحد الشرطين الأولين. 

[قال الرافعي]””'": ولفظ «التهذيب» يقتضى جواز الاستعانة إذا وجد أحدهماء 
ولفظ القاضي الحسين يقتضي جواز الاستعانة إذا وجد الشرط الثاني؛ فإنه قال: 
أطلق المزني منع أهل العدل [من]”''' الاستعانة بمن يرى قتلهم مدبرين. ثم قال: 


)١(‏ سقط في أ. (0) في د: الطائفة. (9) سقط فى أ د. 
(؟١)‏ سقط في د. (0) في ج: مذنبون. )٠١(‏ سقط في د؛ ج. 
فرق في ج: فيهم. 44 بياض فى ج. 20210 سقط في ج. 


(4) في أ: فيها. (8) سقط في أ. 


باب قتال أهل البغي جدا 7" 
قال أصحابنا: الشافعي - رضي الله عنه - فصّل [فقال]'' : إن كان بالإمام قوة 
تضبطهم لم أرَ بأسَا أن يستعان بهمء وإن لم يكن به قوة فلا يستعين بهم. وذلك 
00-6 

قال القاضي أبو الطيب: فإن قيل: أليس قد قلتم: إنه يجوز للحاكم أن 
يستخلف من يعتقد خلاف مذهبه» فيولي الشافعي مالكيًًا وحنفيًًا وغيرهما من 
أهل المذاهب؟ 

فالجواب: أن أصحابنا اختلفوا فيه على ما حكاه ابن أبي هريرة» وقال: قد نص 
الشافعي على المنع من ذلكء فقال: وهكذا من ولى شيئًا فينبغي ألا يوليه من 
يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه. فإن قلنا: لا يجوزء [سقط السؤالء وإن قلنا: 
يجوز]”" فالفرق: أن الحاكم يحكم باجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهادء وهذه 
الأحكام يسوغ فيها الاجتهاد. وليس كذلك قتل [أهل البغي مولين]!” » 
والجرحى والأسرى منهم؟ فإن ذلك لا يسوغ”*' فيه الاجتهاد. 

وقد ظهر لك بما ذكره الشيخ أن أهل البغي يخالفون أهل الحرب في أشياء 
[:في امتناع كبسهم في ديارهم غِرَة وناك و في امتناع!") قتلهم مدبرين» 
والتذفيف على جريحهم.ء وقتل أسيرهمء وعدم استرقاقه. 

وفي عدم قتالهم بالمنجنيق والنار وما في معناهماء وعدم الاستعانة عليهم بمن 
ذكرناهم. ووراء ذلك أمور أخرء منها: أنه لا يجوز أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام 
والشرابء إلا على رأي الإمام في أهل القلعة» ولا يجوز عقر خيولهم إذا قاتلوا 
عليهاء ولا قطع أشجارهم وزرعهم. ولا الانتفاع بما يأخذه من أموالهم من 
مطعوم وغيره؛ وكذا من أسلحة وخيولء بل يحفظ لهم إلى انقضاء الحرب 
والأمن من قتالهم بعودهم إلى الطاعة أو تفريق شملهمء وهو وقت إطلاق 
الأسرىء اللهم إلا أن تقع ضرورة بألا يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه سوى 
سلاحهم, أو ما يركبه في وقت الهزيمة إلا خيولهم؛ فيجوز الاستعمال والركوب. 
كما يجوز أكل مال الغير للضرورة» وهذا بخلاف أهل الحربء كما سيأتي بيانه» 
إن شاء الله - تعالى. 


)١(‏ سقط في أ د. (0) في ج: مولى أهل البغي. (0) سقط في أ. 
00 سقط في أ. (4) في ج: يجوز. (5) في أ: امتناعهم. 


قال: وإن أتلف عليهم أهل العدل شيئَا. يعني من نفس ومال؛ دعت الحاجة 
إلى إتلافه بالقتال في حال الحرب- [لم يضمنوه '' ؛ لأنهم مأمورون بقتالهم» 
وقتالهم يه يفضي إلى ذلكء فلم يلزم ضمانه. كنفس من قصد نفسه أو ماله من 
قطاع الطريق. 

قال: وإن أثلف أهل البني على أهل العدل شيئء أي: من نفس ومال في حال 
الحرب]”' مع الحاجة إلى إتلافه. ففيه قولان 

آصحهما: أنهم لا يضمنون. 


قال الشافعي - رضي الله عنه-: لأن الله - تعالى - أمر أن نصلح بينهم 
بالعدل» ولم يذكر وجوب الضمان على أهل البغي في الدماء والأموال؛ فدلَ 
على أنها ساقطة الضمان؛ ولأن الحروب” جرت في عصر الصحابة والتابعين 
-رضي الله عنهم- كوقعة الجمل وصفينء [ولم] '' ينقل أن بعضهم طالب 
بعضًا بضمان نفس ولا مال مع معرفة القاتل والمقتولء كما رواه ابن شهاب 
الزهري. ولأن الغرامة لو وجبت لم يؤمن أن ينفرهم ذلك عن العود إلى 
الطاعة» ويحملهم على التمادي فيما هم فيه؛ [ولأجل]”' ذلك أسقط الشرع 
التّبعات عن أهل الحرب إذا أسلمواء وهذا ما حكاه الماوردي عن الجديد. 
وفي «تعليق» البندنيجي: أنه الذي قال به في القديم. 

والقرك لقني انوكم بوتكوترنة لصا دروي ان اا كر ل قال 
للذين قاتلهم بعدما تابوا: انَدُونَ قنلاناء وَلَا ني تناك اكيؤلانييا فريقان من 
المسلمين امحق وميط]” ا د 


(١؟‏ في التنبيه: يضمنوا. () سقط فى أ. 

(9) زاد فى ج: التى. (» سقط فى أ. 

(0) في أ: ولمثل» وفى د: دليل. ْ 

(3) أخرجه البيهقي (8/ 2187 184) كتاب قتال أهل البغيء باب: من قال يتبعون الدم» عن 
غاص ين جره ة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي يك فأبى أن يجنح للسلمء فقال 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ل اي ما 
مخزية. قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار» وتدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم» فاختاروا سلم مخزية. 

097 في أ: محقة ومبطلة» وفي د: محققة ومبطلة. 


باب قتال أهل البغى ج”١‏ شف 


والرفقة» وهذا ما ادّعى الماوردي أنه قاله في القديم» واختاره الروياني 

ويقال: إن القولين منصوصان في «البويطي»»؛ وحكى البندنيجي: أنهما 
منصوصان في «الأم). 

والقائلون بالأول قالوا: إن أبا بكر -رضى الله عنه- لما قال ذلك القول قال 
له عمر - رضي الله عنه-: «لا تأخذ لقتلانا 1 لأنهم عملوا لله وأجورهم على 
الله»؛ فسكت أبو بكر سكوتٌ راجع""' . 

التفريع : إن قلنا بالأول وكان المعلك نفسّاء فهل تجب الكفارة؟ فيه وجهان» 
أشبههما في «الرافعي» - وهو أصح في «الحاوي»-: المنع؛ طردًا للإهدار وقطعًا 
للتبعات» وإن قلنا بالثاني» وكان القتل عمدًا ففي وجوب القصاص وجهان. فإن 
أوجبناه -وهو قول أبي إسحاق قال: الأمر إلى المال- كان في مال الجاني؛ 
و[إن]”' لم نوجبه» فهل تجب دية شبه العمد في مال [العاقلة» أو دية العمد في 
مال]”" الجاني؟ خرجه الإمام على الخلاف الذي حكيناه عن روايته فيما إذا قتل 
من رآه في دار الإسلام على زي أهل الحربء ولم نوجب فيه القصاصء والذي 
ذكره في «الحاوي»: الثاني. 

أما لو أتلف [كل من”*' الفريقين على الآخر شيئًا في غير القتال» أو فيه مع 
الاستغناء عنه» كما صرح به الإمام وغيره - ضمنوه. وجهًا واحدّاء وهذا يضعف 
قياس عدم تضمين أهل البغي, قياسًا على أهل الحرب؛ لأجل النفرة من العود. 

قال الماوردي: ولو قصد أهل العدل بإتلاف أموال أهل البغي إضعافه” لم 
يضمنواء وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنهم لو أكلوا طعامهم قبل انقضاء'") 
الحربء واستمتعوا بدوابهم وأسلحتهم, ولبسوا ثيابهم - فوجهان: 

أحدهما: لا شيء عليهم؛ لأنهم أتلفوا متأولين؟ فإن أبا حنيفة يبيح لهم ذلك. 

والثاني: يجب عليهم الضمان كما لو حرقوه. 

ثم قال: والوجهان ينبنيان على القولين في أهل البغي إذا أتلفوا في حال القتال. 


.)3١7/1١7( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) سقط فيد 00 (9) سقط في ج. 
(4) في أ: من كل. 3 (0) في د: وإضعافهم. 
030( في أ د: تقضي. 


إوفف جك١‏ كتاب الحنايات 


ولا خلاف في وجوب رد ما أخذ من أموال كل من الفريقين» بعد انقضاء 
التحرت وسكوة الفسة. 

فرع: لو استولى باغ على أمة أو مستولدة”"2 لأهل العدل» فوطئها''" - فعليه 
الحد. [وحكى الماوردي في «الأحكام» وجهين فيه؛ لأنه قال: إذا أتى أهلّ البغي 
قبل القدرة عليهم حدودًاء ففي إقامتها بعد القدرة عليهم وجهان.]”" وإن أولدها 
فالولد رقيق غير نسيب. 

وهل يجب المهر إذا كانت مكرهة؟ منهم من جعله على الخلاف في ضمان 
المالء وقال صاحب «التهذيب»: ينبغي أن يقطع بوجوبه؛ كما لو أتلف المأخوذ 
بعد الانهزام. 

فرع: إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة على قتالناء وأتلفوا مالا أو نفسًا - 
فهل حكمهم حكم أهل البغي في الضمان؛ أم لا؟ وكذا في جواز قتلهم مقبلين 
لا مدبرين» [وغير ذلك]!؟؟ ؟ 

قال الأصحاب: الكلام في ذلك ينبني على أنهم: [هل]”* ينتقض عهدهم 
بالقتال» أم لا؟ وفيه تفصيل سنذكره”" . فإن قالوا: كنا مكرهين على القتال» قُبلَ 
قولهم» [ولم يكن]”'' ذلك نقضًا لعهدهم, وكذا لو قالوا: ظننا أنه يجوز لنا إعانة 
بعض المسلمين على بعضء أو أنهم يستعينون بنا على أهل الكفرء أو أنهم 
المحقون ولنا إعانتهم- فلا ينتقض عهدهم؛ للشبهة. وإن لم يدعوا شيئًا من ذلك» 
وقاتلوا بعد إعلامهم وإنذارهم بالمراسلة والمكاتبة» فللشافعي -رضي الله عنه- 
فيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون نقضا لعهدهم؛ كما لو قاتلوا مع المشركين؛ ولهذا قاتل 
رسول الله كَكلِهِ بني قريظة لما عاونوا الأحزاب. 

والثاني: لا؛ لأنهم قاتلوا مع المسلمين [وفي نصرتهم؛ ولا يجب عليهم 
معرفة المحق من المبطل من المسلمين]” ؛ فكان ذلك شبهة في حقهم. 

هكذا ذكر القاضي سق الطيب الحكم والتعليل» ووافقه في الحكم البندنيجي» 
)١(‏ في ]: استولدها. (4) في أ د: وغيره. (0) في ج: ولا يكون. 


(؟) في أء د: فغشيها. (0) سقط فى أء د. (0) سقط في أ. 
زفرة سقط في ج. 69 في أ د نذكره. 
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وكذا ابن الصباغ؛ لكنه صور مسألة القولين بما إذا لم يدّعوا شيئًا مما ذكرنا ولم 
يتعرض لذكر المراسلة وغيرهاء وقاس قول الانتقاض على ما لو انفردواء ووجّة 
مقابله: بأن أهل الذمة لا يعلمون المحق من المبطل؛ فيكون ذلك شبهة لهم. 

وحكي أن أبا إسحاق المروزي قال: القولان فيما إذا لم يكن قد شرط عليهم 
الكف عن القتال فى عقد الذمة نطقّاء فأما إذا شرط انتقض. قولًا واحدًا. وهذا 
[ما]”'' حكاه الماوردي والروياني؛ وكذا الشيخ في «المهذب»»: لكنه صور مسألة 
القولين بما إذا كانوا عالمين غير مكرهين» واخيتار : في «المرشد» منهما الانتقاض» 
وكذا الرافعي. 

وفي «التهذيب» و«الإبانة» و«تعليق» القاضي الحسين: الجزم بانتقاض العهد في 
حالة العلم بأنه لا يجوز لهم قتالناء ولم يكونوا مكرهين ولا جاهلين بالحال» 
وناك متيل عابي لي متو الك جك كان وداه القوار يني 
حالة دعوا هم الجوازٌ» ولم يكن قد شرط عليهم ترك] ' القتال. ل القاضي 
الحسين: وقال الشيخ -يعني: القفال- : لا يختلف القول في [أهل] ‏ الذمة أن 
قتالهم لا يكون نقضًا؛ لأن أمانهو”” بيدهم» [وإنما]” ' القولان في أن للإمام 
نقضه مع دعواهم الجهالة, أم لا؟ وعامة أصحابنا لم يفصّلوا هذا التفصيل» 
ومنقول المزني يدل على ما قاله أصحابنا. انتهى. 

وفي «الرافعي»: أن أبا الطيب بن سلمة طرد القولين في حالة دعواهم الإكراه 
أيضًاء فإذا تقرر ذلك فحيث قلنا: لا ينتتقض عهدهم, فهم كأهل البغي في أنه لا 
يتبع مدبرهم؛ ولا يذفف على جريحهم, ولا يقتل أسيرهم, ولو أتلفوا مالا أو 
نفسًا على أهل العدل ضمنوه. قولا واحدًا. 

قال الشافعي -رضي الله عنه-: إنما سقط الضمان عن''' المسلمين؛ للتأويل» 
فأما أهل الذمة فلا يسقط عنهم. 

قال القاضي أبو الطيب: والدليل: عليه قوله -تعالى-: «إوإن طأيفئَانٍ مِنّ 
أَمتمَنُوأ4 الآية [الحجرات: 4 ولم يأمرنا' * بالتبعية'”' » وأيضًا فإنا إنما لم نغرم 
() سقط في د. () سقط في د. (1 فى ج: على. 


(5) في د: الدية. (5) في ج: إمامهم. (8) في أء د: يأمر. 


نيف ج0١‏ كتاب الحنايات 


المسلمين؛ كي لا يكون ذلك [تنفيرًا لهم عن الدخول في طاعة الإمام» ولا 
يحتاج إلى ذلك2'71 في أهل الذمة؛ فلزمهم الضمان. 

وبل :]ذا قلنا: إن المسلم إذا قَتَلَ وهو من أهل البغيء لا يجب عليه 
القصاصء فهاهنا لا يجب على الذمي [على وجه'" ؛ للشبهة'*' المقترنة 
بأحوالهم» وحيث قلنا: ينتقض عهدهم. فما أتلفوه من نفس ومال بعد نقض 
العهد, 1لا يكون مضمونًا عليهم؛ لأنهم أهل عر ويجوز قتلهم وقتالهم 
مقبلين» وهل يجوز وهم مدبرون؟ إن قلنا: من نقض نقض العهد]'* لا يُبْلّغْ مأمنه 
وهو ما جزم به القاضي الحسين والإمام هنا فيما إذا قالوا: علمنا أنكم مسلمونء وأنه 
امسو ب ةا ٠»‏ وإن قلنا: يبْلَغْ [إلى]”"" 
مأمنه» فهاهنا وجهان: وجه الجواز: جعل ذلك من بقيّة العقوبة على القتال. 

وقال الإمام: ينبغي على”” هذا أن يقطع 7 ؟ يضمنون ما أتلفوا؛ لآنا إذا قلنا: 
إنهم يبلغون المأمن» جعلناهم في بقيّة من الأمان» فكيف يجوز ألا نغرمهم؟! 

ولو استعان أهل البغي بأهل العهد إلى'''2 مدة» قال القاضي أبو الطيب: كان 
ذلك نقضًا لعهدهم: إلا في مسألة واحدة: وهي إذا كانوا مكرهين» وأقاموا بذلك 
بينة دون ما إذا ادّعوا ذلكء [أو ادعوا]!''؟2 الجهل بالحال'"'' » والفرق بينهم 
وبين أهل الذمة: أن الذمة أقوى؟ ولهذا نقول: يجوز أن [ينبذ إليهم]!”'' عهدهم؛ 
لخوف الجناية» ولا كذلك [في2'*1 أهل الذمة. وعلى ما قاله جرى الأئمة» ولم 
أر له:مخالفا فما وققفت 0327 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: فإن قيل. (0) سقط في أء د. 
(5) في ج: وجه الشبهة. (5) سقط في د. (5) في د: نعم. 
(60 سقط في ج. 0 في أ: في. 094١‏ في أنهم. 
01١‏ في أ:أي. )١١(‏ في د: وادعو. 


(؟1) ثبت في حاشية أ: قد خالف صاحب التتمة» فقال في آخر الباب الثاني عشر: إذا استعانوا على 
قتال أهل العدل بمستأمنين فأعانوهم: فإن ادعوا إكرامًا أو جهلًا - يحكم على ما ذكرناه في أهل 
الذمة» انتهى. 

م20 في ج: يبتدأ لهم. )١:(‏ سقط في ج. 

(©؟١)‏ قوله: ولو استعان أهل البغي بأهل العهد إلى مدة» قال القاضي أبو الطيب : كان ذلك نقضًا 
لعهدهم إلا في مسألة واحدة» وهي إذا كانوا مكرهينء وأقاموا بذلك بينة دون ما إذا ادعوا ذلك» 
أو ادعوا الجهل بالحالء والفرق بينهم وبين أهل الذمة حيث قبلنا دعواهم للإكراه والجهل بلا - 


باب قتال أهل البغى جا 1 


ولو استعانوا بأهل الحرب بأمان أعطوهم إياه. فإن كان الأمان مطلقًا قال 
الماوردي: صح الأمان لهمء وكان عقد""© أهل البغي لهم كعقد أهل العدل. 

وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - كما حكاه القاضي الحسين: ولو وادع 
أهل البغي قومًا من المشركين لم يكن لأحد من المسلمين غدرهم؛ فإن قاتلواء 
قال الماوردي: صاروا كأهل العهد. ولو كان عقد الأمان مشروطا بقتالهم معنا 
كان هذا الأمان باطلاء وسقط”" حكمه في حق أهل [العدل. قال الماوردي: ولزم 
حكمه في حق أهل]”" البغي؛ اعتبارًا بالشرط؛ فيجوز لأهل العدل قتلهم 
واسترقاقهم”'' وسبيهم مقبلين ومدبرين» ولم يجز لأهل البغي ذلك. 

وفي «النهاية»: أنه حكي عن القاضي أنه قال: لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على 


جر يحهم؛ لأنهم صاروا من أهل البغى بالأمان» فثبت لهم حكم أهل البغي. وهذا 
عندنا زلل» لا يثبت لأهل الحرب فى حقوق أهل العدل- أمان ولا علقة أمانء 


> بيئة - أن الذمة أقوى» وبهذا نقول: يجوز أن ينبذ إليهم عهدهم لخوف الخيانة» ولا كذلك في 
أهل الذمة» وعلى ما قاله جرى الأئمة» ولم أر له مخالقًا فيما وقفت عليه. انتهى كلامه. 
وما ذكره من عدم الوقوف على ما يخالفه عجيبء فقد خالفه صاحب التتمة فقال في آخر الباب الثاني 
عشر: إذا استعانوا على قتال أهل العدل بالمستأمنين فأعانوهم» فإن ادعوا إكرامًا وجهلا؛ فالحكم 
على ما ذكرنا في أهل الذمة. هذا لفظه. 
تنبيه: وقع في الباب ألفاظ منها: 
ربقّة: اسم للحبل الذي يجعل في عنق الناقة وقت الحلب -هو بكسر الراء المهملة وإسكان الباء 
الموحدة وبالقاف. 
ومنها فى حديث الحديبية أنه كتب كتاب القضية هو -بالقاف والضاد المعجمة بعدها ياء مشددة 
بنقطتين من تحت- ومعناه: القضاء: أي الحكم. 
ومنها غزوة العشيرة -هو: بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة- على أنها تصغير عشرة. 
ومن ذلك «صير الباب» أي: شقه الذي ينظر منه لما في البيت -هو: بكسر الصاد المهملة وبعدها ياء 
ساكنة بنقطتين من تحت ثم راء مهملة. 
ومنه (المدرا» -وهو: بميم مكسورة ودال مهملة ساكنة وراء مهملة ثم ألف مقصورة- جريدة صغيرة 
يفرق بها شعر الرأس. 
ومنها «القضم» و«الخضم» فالقضم -بالقاف والضاد المعجمة- هو: العض بالأسنان» والخضم 
-بالخاء والضاد المعجمتين- هو: الأكل بجميع الفم» يقول: منه خضمت الشيء -بالكسر- 
أخضمه بالفتح خضماء وفسره المصنف بأنه العض بالأضراس. [أ و]. 

إللك في د: عند. () في د: ويسقط. 

فر سقط في د. 0( زاد في ج: وأسرهم. 


1 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وهم كما لو انفردوا''' بمقاتلة المسلمين» نعم: هل ينعقد لهم أمان في حق أهل 
البغي؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: لا ينعقد» فليس للبغاة أن يقاتلوهم» بل يردونهم 
إلى مأمنهمء فلو قال أهل الحربء وقد وقعوا في أسر أهل العدل: ظننا أنه يحل 
لنا مقاتلتكم إذا استعان بنا المسلمون» وحسبنا أنهم الفئة المحقة» أو قالوا: 0 
أنكم كفار - فهذا موضع الخلاف [المشهور]”" » فمنهم من قال: نصدقهم”" 
ونعاملهم معاملة البُغاة؛ فلا نقتلهم مدبرين» ونبلغهم المأمن» وهو الظاهرء ومنهم 
من قال: نقتلهم حيث ثقفناهم؛ لأن مجرد ظنون الكفار لا يؤثر. انتهى. 

وقوله: «هذا موضع الخلااف المشهور). يعني: بين الأصحاب والقاضي؛ لأن 
القاضي الحسين صرّح في هذه الحالة في «تعليقه) : بأنهم لا يقتلون” 000 
[ويبلغون المأمن» وفي حالة دعواهم العلم وعدم الإكراه يقتلون مدبرين»]””) 
يبلغون المأمن» ولو لم يعقدوا ]© امال هداقعنا ا 
العدل فلا خلاف أنه [لا]”/ ينعقد لهم أمان على أهل العدل» ويجوز قتلهم مدبرين. 

وإيراد القاضي يقتضي ترجيح الوجه الصائر إلى انعقاد الأمان في حق أهل 
البغي» وهو الأصح في «الرافعي» و«التهذيب»»؛ وقال في «الزوائد»: إنها طريقة 
أبي حامد. 


وعلى هذا: إذا حاربنا أهل البغي ومعهم أهل الحربء لا يبطل أمانهم في 
حقهمء بخلاف ما لو أمّن رجلٌ”'' مشركاء فقصد”' '' مسلمًا أو ماله فإن لمؤمنه 
مجاهدته ونبذ أمانه. 

قال القاضن الحسي: والفرق أن هذا الواخد إذا انث فزتنا هو" ياخذ 

من”"© الكف عن جميعهم» فإذا قائل واحدًا منهم صار ناقضًا لأمانهء 00 
البغاة فإنهم أمنوه على قتالناء فإذا حاربونا معهم لم يفعلوا شيئًا يضاد”*'' عقد 
أمانهم؛ فلم يصيروا ناقضين. 

وعلى الوجه الآخر قال في «التهذيب»: يجوز لأهل البغي أن يكرُوا””'' عليهم 


)١(‏ فى ج: تفرقوا. (0) سقط فى ج. )١١(‏ سقط فى أ. 
00 (0) :ف جن فإن: 0 قن عن عرد 
ناخد يعفر 04 اسقط كن )1١(‏ فى أء د: فأما. 
(:) في ج: يقاتلون. (9) في ج: رجلا. (0 فى فضا 


(4) سقط في أ د. )٠١(‏ في د: يقصد. (15) في ج: يكثروا. 
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بالقتل والاسترقاق في صورة دعواهم العلم بالحال. وهو خلاف ما حكيناه عن 
الإمام» وفي صورة دعواهم الظن بجواز القتال: لا يجوز لأهل البغي اغتيالهم» بل 
يبلغونهم المأمن» وكذلك أهل العدل أيضًا. وهو خلاف ما حكيناه عن الماوردي. 

ولو''' قاتل أهل الذمة أهل البغي» قال القاضي ابن كج: لا ينتقض عهدهم. 
وعن [رواية]1" أبي الحسين بن القطان وجه: أنه ينتقض؛ لأنهم حاربوا المسلمين. 

قال: : وإن ولوا قاضيًا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة؛ أي" : 
جماعة أهل [العدل]!؟) ؛ لأن لهم تأويل يسوغ فيه الاجتهاد. 

وقال(0) المعتبرون من الأصحاب وهم العراقيون» وطائفة من المراوزة 
والماوردي: وهذا بشرط أن يكون مستجمعًا لشرائط القضاء كما سنذكرهاء وبهذا 
يخرج ما إذا كان ممن يستحل” دماء أهل العدل وأموالهم؛ لأنه بهذا الاعتقاد 
فاسق» ومن شرط القضاء: العدالة» وما إذا كان من الخطابية» وهم طائفة يرون أن 
يشهدوا لموافقيهم''' في العقيدة؛ تصديقًا لقولهم واعتمادًا على أنهم لا يكذبون؛ 
لأن الكذب 0 عندهم؛ لأن من هذا شأنه0ة) يقضي لموافقه 0 أيضاء ونحن 
لا نقبل شهادته له - كما سيأتي في موضعه - فقضاؤه له أولىء كما [أنا]2"11 لا 
نقبل شهادة الوالد لوالدويو 7 بقل كيه ل نعم: لو قضى على من وافقه 
في الاعتقاد. اتجه تنفيذ حكمه إن قبل:نا(؟1) شهادته عليه. كما جزم به القاضي 
الحسين؛ لأنه ليس في القول بتصديق صاحبه ما يوجب فسقه» وهو نظير العداوة 
والقرابة: يردان الشهادة من أحد الجانبين دون الآخر. 

قال الرافعي: ومنهم من يطلق نفوذ قضاء أهل البغي؛ رعاية لمصلحة الرعاياء 
وقد صرح مصرّحون: بأن من ولاه صاحب الشوكة نفذ قضاؤهء وإن كان جاهلا 
أو فاسقًا كقضاء أهل البغىء وهذا القياس فبه نظرء وسيأتى إن شاء الله -تعالى- 
فى كتاب الأقضية. 

[ولا فرق]*'' في تنفيذ حكمه بين أن يرفع إلينا [بعد عود البلاد إليناء]!2) 


)001 في أ: فلو. (7) في ج: يحل. )١١(‏ سقط في د. 
0 سقط في أ. ,09 في أء د: لمواقفهم. )1١(‏ في جةلا. 
(*) في أء ج: يعنى. (8) في داكبره () في ج: قلنا. 
(4:) سقط فى د. )24 في أ: شأنهم. )١5(‏ سقط في ج. 


() في أء د: قال. 21١(‏ في ج: لموافقيه. (16) سقط في أ. 


مف ١‏ كتاب الجنايات 


وبين أن يأتي كتابه إليناء [لكن]”''' قال الأئمة: يستحب في هذه الحالة ألا نقبله 
استخفاقا بهم واستهانة» كما حكاه فى «المهذب». وكذا البندنيجي دابن الصباغ. 

وقال الماوردي: الأولى ألا ا بقوله ويتلطف في ردّه'"أ باهر كلام 
الغزالي يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه قال: يجب على قاضينا اشنا * . وكذلك 
لفظ القاضي الحسين؛ فإنه قال: ولو كتب [إلى قاضينا]” ' بحكومة لزمه التنفيذ 
والإمضاء. وكذا لفظ أبي””' الطيب: وجب أن نقبله وننفذه. فلعلهم أرادوا بذلك 
عدم النتقض والحكم بخلافه. 

أما إذا لم يحكمء لكن كتب بسماع البيّنة دون الحكم - فهل يحكم قاضينا 
به؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهمء ولأنه يعتقد 
خلافه؛ فكان كما إذا كتب الحنفي إلى قاض شافعي بالشفعة للجارء وانقطاع 
الرجعة بلفظ البينونة - لا نحكم به؛ لأنه خلاف ما نعتقده. 

وأصحهما - وهو ما أورده البندنيجي- : نعم؟ لأن الكتاب الذي يرده يتعلق 
برعاياناء وإذا نفذنا حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم؛ فَلَآَنْ نراعي مصلحة رعايانا 
كان أولى. 

وقد حكى الإمام عن رواية صاحب «التقريب» والشيخ أبي محمد طرد القولين 
فيما إذا أبرموه واستعانوا به فى الاستيفاء» وقال: كنت أود لو فَصَلَ فاصلون بين 
الأحكام التي تتعلق بأصحاب النجدة والامتناع» وبين ما يتعلق بالرعايا. 

تنبيه: حكم الشيخ بنفوذ حكم حاكمهم يعرفك قبول شهادة الواحد منهم؛ لأنه 
لو خرج بالبغي عن العدالة لم يصح حكمه. وهذا بناء على أصلنا في أنهم ليسوا 
بفسقة كما مرء ولفظ الشافعي - رضي الله عنه-: «ولو شهد منهم عدل قبلت 
شهادته ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقته [بتصديقه». فأثبت العدالة مع البغي. 

وقوله: «ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقته]”'' » أراد به الخطابية. 

وقول الشيخ: ما ينفذ من حكم الجماعة» احترز به عما لو خالف حكمه نصًا 
أو إجماعًا أو قياسًا جليًّاِ فإنا لا ننفذه حتى لو وقع واحد من أهل العدل في 
)١(‏ سقط في ج. (9) في د: إمعاؤه. (5) في أ: القاضي. 
(0) في ج: مروه. 20 في ج: إلي فأقضينا. (5) سقط في أ د. 
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أسرهم» فقضى عليه قاضيهم بضمان ما أتلف في الحربء. لم ينفذ قضاؤه. وكذا 
لو حكم بسقوط الضمان عمن أتلف شيئًا في غير القتال» فإن7١)‏ حكم بسقوط 
ضمان ما أتلفوه في حال الحرب أنفذناه”"" ؛ لأنه محل الاجتهاد. 

فرع: إذا ورد على قاضي أهل العدل كتاب من قاضي أهل البغيء وهو لا 
يدري أنه يستحل دماء أهل العدل وأموالهم أو لا - فقد حكى ابن كج في تنفيذه 
قولين» وقال: إن اختيار الشافعي -رضي الله عنه- منهما: أنه لا يقبل ولا يعمل به. 

قال: وإن أخذوا الزكاة والخراج [والجزية]”" اعتد به. [أي: اعتد به]”*؟ أهل 
العدل للمأخوذ منه إذا رجعت البلاد إليهم؛ اقتداء بعلي - كرّم الله وجهه - فإنه 
قاتل أهل «البصرة» ولم يتبع ما أخذوه من الحقوق, ولأنهم أخذوا ذلك بتأويل 
سائغ””' ؛ فأشبه حكم الحاكم [باجتهاد سائغ]''' لا ينقضه آخرء ولأن في إعادة 
الطلب27 إضرارًا بأهل البلدة ومشقة شديدة؛ فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين 
الكثيرة» وفي «تعليق» القاضي الحسين [حكاية وجه]”": أنهم إن أعطوا الزكاة 
بطيب أنفسهم من غير كره منهم لا يسقط عنهم. وقضية ذلك أن تطرد في غيرها. 

قال الرافعى: وفى الجزية وجه رواه الفورانى وغيره: أنه لا يُعتد بأخذها؛ لأنها 
عوض السكن: والأعواض بعيدة عن الفا : 

قلت: وقضية هذا التعليل: أن يطرد هذا الوجه في الخراج, لكن كلام الفوراني 
يفهم التعليل بشيء آخر؛ لأنه قال - بعد أن حكى: أنهم إذا أخذوا الجزية فلا 
ينبني كما في أخذ الصدقات-: وقيل: فيه وجه آخر: ينبني. والفرق: أن الذمي 
ليس بأمين على ما عليه من الجزية» يشير بذلك إلى أنه متهم في الدفع لهم على 
وجه الإكراه؛ لأنه عدو لأهل العدل؛ فيكون كما لو دفعها بالرضاء وقد تقدم في 
دفعها بالرضا احتمال وجه في عدم الإجزاءء وعلى هذا لا يحسن تخريج هذا 

وفي الاعتداد بما فرقوه من سهم المرتزقة من الفيء على جندهم وجهان في 
«النهاية»؛ وظاهر المذهب: وقوعه موقعه. 


)١(‏ في أءد: وإن. (4) سقط في أ. 60 في أء د: الطلبة. 
6 في ج: نفذناه. )2 في د: شائع. (6©9 سقط في ج. 
(9') سقط في التنبيه. (5) في د: باجتهاده بسائغ. (9) في ج: شيء. 
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قال: فإه 217 ادعى من عليه زكاة أنه [دفع الزكاة]'"' إليهم. قبل قوله مع يمينه؛ لأن 
الزكاة عبادة وجبت على سبيل المواساة» والمسلم في إيفاء العبادات [أمين]”". 

قال: وقيل: يحلف مستحياء وهو المختار في «المرشد». وقيل: يحلف 
وجوبًا'''» وتوجيههما مذكور في الزكاة. 

وقال النواوي: الصواب حذف «الواو» من «وقيل» الأولى أو جعلها «فاء»)» وقد 
سبق في الاصطدام””' مثله 

فإن قلنا بالثاني» وهو الأصح في «الجيلي» وعند النواويء فإذا لم يحلف ألزمناه 
الزكاة» لا لنكوله؛ بل لأنها كانت واجبة عليه في الأصلء وقد ملك إسقاطها باليمين» 
فإذا لم يحلف رجعنا إلى الأصلء وفي «الجيلي» وجه: أنها لا تؤخذ منه. 

قال: وإن ادعى من عليه جرية أند:دفعها إلبهم لم يقبل قوله إلا ببينة عكنة؛ لأن 
الجزية على”'' الكفار عوض عن المساكنة”" » فأشبه ما لو ادعى المستأجر دفع 
الأجرة لا يقبل قوله إلا ببيّنة. وفي كتاب ابن كج وجه: أنه يُصدق كدافع الزكاة. 

قال: وإن ادعى من عليه خراج أنه دفعه”” إليهم؛ أي: وهو مسلم. فقد قيل: 
يقبل قوله؛ لأن المسلم من أهل الائتمان؛ فقبل”*' قوله كما في دفع الزكاة. 
قآل"1" البنشيجي ولس بشم 

وقيل: لا يقبل؛ لأن الشراج [ثمن أو أجرة]''' » فلا يقبل قوله في الدفع 
كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة» وهذا أصح في «الرافعي» وغيره. وهو 
المختار في «المرشد». 

أما لو كان من عليه الخراج كافرّاء لم يقبل قوله كما في الجزية» صرح به 
الماوردي. 

ولو ادّعى من عليه حدّ أنهم استوفوه منه. قبل قوله بلا يمين» وهذا ما حكاه 
الماوردي؛ لأنها مما تدرأ بالشبهات؛ وقيل: إن كان قد ثبت بإقراره'"'" قُبل» وإن 
كان قد ثبت بالبينة: فإن ظهر أثر الضرب أو القطع قبل قولهء وإلا فلاء وهذا ما 


حكاه المتولى. 
فق في ج: دفعها. 003 في أ عن 2000 في ج: وقال. 
(9) سقط فى ج. (0) في ج: السكنى. )١١(‏ في د: من أجره. 


ع6 في أء د والتنبيه: واجبّا. 0 في التنبيه: دفع. (19) فى د: بالإقرار. 


فرع : حيث لا يقبلا'/ قول المدعي الإيفاء إلا بنة» فلو أحضر خط بالقبض 
منه» قال الماوردي: فإن كانت محتملة * شبهة””' لم يُعمل بهاء وإن كانت سالمة ” 

من الاحتمال ظاهرة”؟) الصحة» فهل يعمل بها في حقوق بيت المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ اعتبارًا بالعرف فيها 

والثاني- وهو الأصح في «الحاوي)-: [لا4* كما لا يجوز العمل بها في 
الأحكام» ولا في حقوق المعاملات؛ لدخول الاحتمال فيهاء وإمكان التزوير. 

قال: وإن أظهر قومٌ رأيّ الخوارج: ولم يظهروا ذلك بحربء لم [نتعرض 
إليهم]” . 

الخوارج: صِنف مشهور من المبتدعة» يعتقدون أن من أتى كبيرة''' فقد كفر 
وحبط عمله. واستحق الخلود فى النار» وأن دار الأمير تصير”*؟ بظهور الكبائر 
فيها'”*' دار كفر وإباحة؛ فكو عن لال جرى عليه حكمهم؛ فلذلك طعنوا في 
الأئمة» وامتنعوا من الصلاة خلف واحد منهمء ولزمو"'''؟ تجنب [الجمعات 
و]١'"“2‏ الجماعات. فإظهار رأيهم أن ينطقوا بمعتقدهم. ويتجنبوا حضور الجمعات 
والجماعات, فإذا فعلوا ذلك ولم يُظهروه بحرب. بل استمروا على طاعة الإمام 
[ظاهرًا]!""2 -لم نتعرض إليهم؛ لما رُوي أن عليًًا -كرم الله وجهه- سمع وهو 
في الصلاة رجلا يقول. [وهو]!” في جانب المسجد: لا حُكُمَ إلا لله ولرسوله. 
وقصد بذلك تخطئة على ف في التحكيم بينه وبين معاوية» فقال على انم 
وجهه- وهو [في2'41 خلال الصلاة -كما نقله القاضي الحسين-: بصي إن 
وَعْدَ أله َو [الروم: ]4 وقصد به قراءة القرآن» وإن تضمن ذلك ردًا عليه 
ومثل ذلك لا يضر بالصلاة عندنا كما قاله القاضي [الحسين]!*'' » فلما فرغ من 
الصلاة قال: «كلمة حق أريد بها باطل». [كما]”2'7 قال الماوردي» وهذا أحسن 
جواب فيمن عرض بمثل هذا القول. ثم قال [علي]! ١١‏ -رضي الله عنه-: «لكم 


)١(‏ في ج: تقبل. 010 في ج: بكبيرة. (+) سقط في أ د. 
(؟) في د: مشبهة. () في أء د: صارت. )١:(‏ سقط في أ. 
(0) في أء د: سليمة. (9) في ج: منها. )1١5(‏ سقط في أءد. 
):١‏ في أء د: ظاهر. )١١‏ في أء د: ولزمه. 6 سقط في أء د. 
(0) سقط فى ج. )١1١(‏ سقط في د. 68 سقط في أ. 


3 في التنبيه: يتعرض لهم. (؟١)‏ سقط في ج. 


ا -تعالى- أن تذكروا فيها اسمه؛ ولا نمنعكم 

0 ء ما دامت أيديكم في أيديناء ولا نبدأكم بالقتال». فجعل الأحكام فيهم كهي 

في أهل العدل, واقتفى في ذلك سيرة رسول الله مَلِ في المنافقين في كفه عنهم 
جع جلك معدت ؛ لتظاهرهم بالطاعة مع استبطان المعصية» وقال عَللةِ: وإِنَّمَا 
أَحَكُمْ بالظّاهِر وَاللَهُ يكوَلَى السّرَائِدَه” . 

قال القاضي الحسين [و 1" أصحابنا: (وهذا إذا لم يكن على 'السلمين فتزو 
منهم» فأما إذا اتصل ذلك بضررهم' ' » فإنه يتعرض إليهم حتى يزول ذلك عن 
المسلمين : 

قال: وكان حكمهم حكم الجماعة فيما لهم وعليهم. يعني: [حكم]''' جماعة 
أهل العدل فيما يتلف بعضهم على بعض من نفس ومالء وفيما يتعاطونه مما 
يوجب العقوبات؛ لما ذكرناه من أثر علي رضي الله عنه. 

وقد روي أن عليًا -رضي الله عنه- اقل التورز نافيل عيذ 
الله ابن خباب بن الأرت وقد اعتزلوه» فكان ناظرًا فيهم كنظره في أهل العدل» 
إلى أن وثبوا عليه وقالوا: ما تقول في الشيخين أبي بكر وعمر؟ فقال: ما أقول في 
خايفتي سول الله: كله وإمامي. المسلمينة القالوا” ما تقول في عثمان بن عفان؟ 
فقال في الست الأوائل خيرَاء وأمسبك عن ”"" الث الأواخر» فقالوا: ما تقول في 
على. ين أبن طالب؟ فقال: أمير المؤمنين» وسيد المتقين. فعمدوا إليه فذبحوه؛ 
فراسلهم'" عليّ: أن سَلَّموا إلى قاتله أحكم فيه بحكم الله -تعالى- فقالوا” : 
كلنا قتلناه” . قال: فاستسلموا لحكم الله. فسار إليهم وقتل أكثرهم. 

قال القاضي الحسين: وقد قيل: إنه لم ينفلت منهم أكثر من اثنين أو ثلاثة) 
(') ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة» ص »225٠١(‏ وقال: لا أصل له. وفي معناه قوله يلل 

للعباس يوم بدر: : كان ظاهرك علينا»» وذكره ابن الملقن في تذكرة المحتاج» ص (7294)» وقال: 

لم أره كذلك وقال في الصحيح من حديث أم سلمة: اإنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل 


بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع»؛ والحديث أخرجه البخاري 
ضداة اطرضرة” كتاب الحيل» حديث 5 ومسلم فر خض »© ”5 كتاب الأقضية» باب الحكم 


بالظاهر .)1١09/17/5(‏ 
20 سقط في أ د. إفية في ج: بضرر. 2 سقط في ج. 
02 سقط فى ج. 000 في - ج: في. ف في أ: فراسله. 


(4) في أء د: قالوا. (5) في أ: قتلته» وفي د: قتله. 
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وكان عدد القتلى أربعة آلاف. وهذا يدل على إجراء حكم أهل العدل عليهم؛ 
وأنه لا يسقط بخلع الطاعة. 

وفي «المهذب» و«الشامل» و«الحاوي» وده" اودة أنه رحس يتحتم قتل القاتل 
منهم؛ بالقياس على القتل في المحاربة. 

وفى «التتمة» تخصيص الخلاف بما إذا قتل فى حالة القتال» أما إذا أظهروا 
ذلك 2 فقد قال في «التهذيب»: إنهم فسقة وأمجات نهب؛ فحكمهم حكم 
قطاع الطريق. وهو قضية ما ذكرناه عن الأصحاب من قبل في أن من شَرْط 
الباغي أن يكون تأويله محتملا يسوغ في الشرعء كالذي تأوله أهل الجمل 
وصفين في المطالبة بقتلة عثمان - رضي الله عنه - وأنهم'" إذا لم يكن لهم 
تأويل أجري عليهم حكم الحرابة وقطاع الطريق» فعلى هذا: يضمنون ما يتلفونه 
في حال القتال من نفس ومال جزمًا؛ لأن تأويلهم 0/5" تأويل» بل هم به كفرة 
على رأي» وقد صرح بذلك المتولي. 

قال: وإن صرحوا بسب الإمام» [أي:]1؟» أو أحد من أهل العدلء مثل أن قالوا:يا 
فاسق أو يا ظالم - عزرهم؛ لتعديهم بإتيان معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة. 

وقد روي أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: 
إن الخوارج عندنا يسبونك» فكتب إليه: إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم. 

قال: وإن*» عرضوا بسبّدوء أي مثل أن قالوا: ما بقي في الناس عادلء أو 
قد عم الظلم الناس- لم يتعرض إليهم''' ؛ لأنه يحتمل السب وغيره؛ فلا 
ترشن عليه ما يركب علن المي المحقق» وروي أن :رجلا من الخوارج قال 


َلك 37 00 ع 


لعي عرضي الله عدي بعد ضلاة الصبح: «لين أرقت ليحطن ملك نن مِن 
درن [الزمر: 56]» فأجابه عليٌ: ضير ِنَّ وَعْدَ 00 0 سينك 
لين لا يوقكت# [الروم: .]1١‏ ولم يتعرض له بتعزير ولا غيره. وقيل: 
يعزرهم؛ كي لا تنخرق الهيبة» ويجعلوا التعريض تصريسًا. 


وهذا الذي ذكرناه هو المذكور في طريقة أهل العراق و«الحاوي»» وكذا في 
6 في أ: وغيرهما. (:) سقط في أ» ج. 


© في د: أنهم. ١ه‏ في التنبيه: فإن. 
إفرة في سد كألا. () في التنبيه: لهم. 
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«تعليق» القاضي الحسين خلا ذكر التعزير. والغزالي وإمامه قالا: في تكفيرهم 
الخلاف المشهور في تكفير أهل الأهواء والبدع» فإن لم نكفرهم ففيهم وجهان: 

احدهناء أن شبهتهب!) كتأويل البغاة. وحكمهم كحكمهه'" . 

قلت: وهذا نازع إلى أن التأويل المقطوع بخطئه”" تأويل معتبر فيما نحن فيه. 

قال الإمام: وهذا الوجه ساقط لا أصل له. 

وأصحهما: أنهم كأهل الردة. ولا يبالى بما يتمسكون به؟ لظهور فساده» 
وعلى هذا: فلا تنفل أحكامهم. بخلااف أحكام البغاة. 
وهما كالطريقين [المذكورين]*' في الذين كثرت شوكتهم ولا تأويل لهم إذا 
أتلفوا في حال الحرب. وقد مضيا. 

قال: وإن اقتتلت”*' طائفتان في طلب رياسة أو نهب مال أو عصبية عصبية""'. فهما 
ظالمتان. لما روي أنه كَكةِ قال: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَاء فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ 
فئ الثان)1" .. 

قال: وعلى كل واحدة منهما ضمان ما تتلف”" على الأخرى من نفس ومال؛ 
لأن سقوط ذلك عن البغاة كان لأجل التأويل؛ واعتقادهم إباحة القتال» وهذا 
منتفب [ها؟' هناء وعلى الإمام أن يكفهما عن الظلم. 

ولو اقتتلت طائفتان من أهل البغيء قال الأصحاب: لم يجز للإمام أن يُعِين 
إحداهما على الأخرى إن قدر على دفعهماء بل عليه أن يدفعهما عن البغيء فإن 
لم يستطع فليضم إليه أقربهما إلى معتقده وأرغبهما في طاعته؛ فإن استويتا ضم 
إلبة [أ قلي 6 جمعاء فإن استويتا''' ضم إليه]2'"1 أقربهما دارّاء فإن استويتا 


)١(‏ في أ: سبهم» وفي د: شبههم. (؟) في أء د: حكمهم. 
إفرة في ج: : بخطابه. 2 سقط في أء د. 
(5) في التنبيه» أ: اقتتل. () في ج: غصبه. 


(0) أخرجه البخاري )١194/1١57(‏ كتاب الدياتء باب: قول الله 96و مَنْ أَحَياهَا)» »برقم (54100), 
وضل 8111/0) كناب الفتن» باب: إذا تواجه المسلمانء برقم -١5(‏ 588/8). 

#9 في أء د: يتلف. )4( سقط فى أء د. 

21١‏ في ج: أقربهما. )1١(‏ فى أ: استويا. 

(15) سقط في د. ١‏ 


باب 3 «أهل الو جة١‏ 1 
اجتهد رأيه فى إحداهماء فإن طاوعته التى قاتلها أو انهزمت عنه عدل إلى 
الأخرى ولم يبدأها بقتال» إلا بعد استدعائها ثانيًا إلى الطاعة؛ لأن انضمامها إليه 
كالأمان الذي يقطع حكم ما تقدم من ٠‏ الاستدعاء والجناية. 

قال: ومن قصد قتل رجل أي: ابغير حق» جاز للمقصود دفعه عن نفسه؛ لقوله 
ك: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ”'' » [كذا أخرجه البخاري عن 07 مولى 


ابن عباس. ٠‏ وخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر أن النبي َه قال: من ارد يد ماله 


ع عا يل 


بير حَقّ فقَاتَلَ فملَ َهوَ شَهِيدٌ "' وقال الترمذي: إنه حسن ضحيح] 

فلولا أن له قتاله ودفعه عن ماله" ' لم يدرك به الشهادة» فإذا"” ثبت ذلك في 
العال كت لتقي بر طرنق الأولي :1 لدي 0 ضيه حرم لجال "اتبيه 
فقال: #خزمة مال المشلم كخزنة قوية"" داوالمقه دون العقيه يه 


اوقلا روى أبوادارة عن سحي بن ريد عن الى 5 ال «مَنْ قْيِلَ دُونَ مَالِهِ 
فَهُوَ شَهِيد وَمَنْ قَيَلَ دُونَ أفْلة أَوْ دُونَ دم أوْ دُونَ نَّ دِينِهء فَهُوَ شَهِيدً) 0 
وأخرجه”*' النسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: الو دم 

ولا فرق في الدافع عن نفسه بين أن يكون مسلمًا أو ذَمَيّاء ولا بين الحر 


والعبد. سواء كان 0 سيذه أو غيره. 


ثم محل جوازه بالاتفاق إذا لم يكن للمطلوب ملجأ يلجأ إليه من حصن 
يكن عليه ازردو ١‏ يكو لحرن مانا الا معوامات ار 7 


الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب لتر أن ث يثبت ويقاتل»» وقال في 
كتاب أهل البغي: ليس له أن يقاتل» »بل ]”"' ا يهرب). فاختلف 


200 أخرجه البخاري )١51/0(‏ كتاب المظالم» باب: من قاتل دون ماله؛ برقم (540)) ومسلم /١(‏ 
١١١44‏ ) كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره؛ برقم (555/ .)١5١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 570) كتاب السنة» باب: في قتال اللصوصء برقم (١ا/ا5)»)‏ والترمذي 
(9/5؟) كتاب الديات» باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» برقم »)١570(‏ والنسائي 
)١١5 /7(‏ كتاب تحريم الدمء باب: من قتل دون ماله» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(0) سقط فى ج. (4) فى ج: نفسه. 
(4) في ج: وإذا. (0) تقدم. 

هه تقدم. (8) فى د: أخرجه. 
() سقط فى ج. 2١(‏ فى ج: القاصد. 


3ن أ نتاك: (19) متط فد 


ارب ج"؛ كتاب الجنايات 


الأصحاب في ذلك: 1 

أحدهما: يجب الهرب”' ؛ لأنه ضرب من الدفع وهو أسهل من غيره» وإذا 
قدر على الدفع بأدنى الأمور لم يعدل إلى أصعبهاء وهذا ما قال الإمام قبيل باب 
ما له لبسه من كتاب صلاة الخوف: إن الظاهر عندي القطع به. 

والثاني : : له أن يشت يثبت؛ لآن المقام في ذلك المكان مباحء فإذا جاء من يطلب منه ما 

لا يجب عليه؛ كان له الدفع بأدنى ما يندفع”"2» ولا يلزمه الانتقال عن مكانه. 

قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: ومنهم من بنى الخلاف على وجوب الدفع» 
فإن قلنا: الدفع واجب. لزمه الهرب, وإلا فلاء [وعلى هذا جرى الإمام]'". 

وقال آخرون: بل هو على اختلاف حالين» وحملوا الأول على ما إذا غلب على 
ظنه أنه [ينجوء والثاني على ما إذا غلب على ظنه أنه]”؟' لا ينجو بالهرب منه. 

قال: وهل يجب [ذلك*2؟ قيل: يجب؛ لقوله تعالى: #إولا كُلُْوأ بيك إل 
بكر [البقرة: 0 [ ولا قدا أنشْسَكُم4 ]1 [النساء: 14]» وكما يجب على 
المضطر من الجوع إحياء نفسه بأكل ما يجده”"' من الطعام؛ وهذا ما ادعى القاضي أبو 
الطيب أنه الذي قال به سائر الأصحابء وأنه المشهورء وهو 1 في «الجيلي). 
وقيل: : لا يجبء لقوله تعالى: لين بَمَطتَ إِلَ يَدَكَ لتقنلى م1 أن بايطا يد 
ليك ميك 4 [المائدة: 18]. وهذا وإن كان في شرع من قبلناء فقد ورد في 
شرعنا ما يقرره» روي عن حذيفة بن اليمان في الصحيح [ -كما قال الإمام- ]030 
أن رسول الله كك [لما]”' '! وصف ما سيكون من الفتن» فقال حذيفة: ايا رسو 5 
الله نه 8 2 ذّلِكَ [الرَّمَان](0 ''»؟ قَقَالَ: ادحل بَيْتَلك 0 ذِكْرَكُ فَقَالَ: 

سول الله أرَاَيْتَ لو َحَلَ بتي قَقَاكَ: إِذَا رَاعَكَ بَرِيقُ السَّيفٍ فَاسْتْرْ وَجْهَكَ 

اا الْمَفْثُولَ وَلَا تَكْنْ عَبْلَ الله القَاتِلَ"2267 » وفي بعض الألفاظ: 


2 م« 


)١(‏ في د: الثبوت. (9) في ج: ينتفع. 
(0) سقط في أ. (4:) سقط في ج. 
(0) سقط في التنبيه. () سقط في د. 
(0) في أ د: وجده. (0) في أء د: أصح. 
(9) سقط في ج د. )٠١(‏ سقط في ج. 
)١١(‏ سقط في ج. 


(؟١)‏ قال الحافظ في التلخيص (75717/4): هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وإن زعم - 


باب قتال أهل البغى ج٠١‏ 114 


«لَوَكُنْ خَيْرَ ابئي]”"2 1م00" » وعَنَّى يله قابيل وهابيل. 

وقد صم أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- حين أربدت نفسه منع عنه 
عبِيدَةُ وكانوا أربعمائة شاكين [في]”" السلاح كما حكاه الإمام» وقال لهم: من 
ألقى سلاحه فهو حر. والفرق على هذا بينه وبين المضطر: أن في القتل شهادة 
يرجو بها الثواب» وليس في ترك الأكل شهادة يتاب عليهاء وهذا قول أبي إسحاق 
الجرررق وهو الببغعار ل «المرشدا» ثم الرافعي ثم النواوي. وإيراد الماوردي 
يقتضي ترجيحه. وفي «التهذيب» أن شيخي كان يقول -يعني القاضي الحسين-: 
نام حا عر أن ناديض رن يقر انكس 

والذي رأيته كٍ «تعليقه»: أن الأصحاب أطلقوا القول بأن المقصود بالقتل» 
بالخيار بين الاستسلام وبين الدفع عن نفسه. 

وقلت أنا: إن أمكنه أن يدفعه من غير أن يجرحه أو يقتله يجب عليه الدفع. 

وقال في «التتمة»: المذهب أنه إن قدر على دفعه من غير تفويت روحه. أو 
تفويت [عضو من ا - لزمه الدفع» وإن لم يتمكن [من الدفع]”'' إلا بأن 
يأتي على روحه أو]) عضو من أعضاته. ولم نوجب عليه الهرب إذا قدر عليه 


د إمام الحرمين في «النهاية» أنه صحيح. فقد تعقبه ابن الصلاح» وقال: :لم أجده في شيء من 
الكتب المعتمدة وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشأن. انتهى. 
قلت: أخرجه ببحوه عبد الرزاق ( ٠‏ ببرقم (1801/8)» وأحمد (0/ »٠‏ وأبو يعلى /١(‏ 
)١١/‏ برقم (07516)) والطبراني في الكبير (09/5) برقم (579")» والدارقطني (177/7) من 
حديث عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنه» قال الهيئمي في المجمع (// ٠7‏ ار «رواه 
احمة واب يعلى بالطرائي ون أغرك الرجل اليس فد العئسن» رجفية زلعالة يجان 
المتجيح +١‏ اه. 

)١(‏ في أ: ولكن خير بني. 

زهة أخرجه أحمد (2174/1 )١194‏ من طريق ابن لهيعة ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج: أنه سمع عبد 
الرحمن بن حسين أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.. .. فذكره. 
وأخرجه أحمد /١(‏ 180)» والترمذي (587/5) كتاب الفتن : باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير 
من القائ ثمء برقم (7194) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث بن سعد بن عياش» عن 
كبن عبد الله بن الاشيع :عن بسر ين مبعيد: أن مسخددرين أمي:وقاعن -رضي الله عنه- فذكره. 
سم ام لي ا بايد اورم 
وقاص رضي الله عنه. 002006 
وفيه: : «فإن دخل علي بيتي» وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم». 

(9) سقط فى ج. (8:) فى أ: منه. (0) سقط فى د. 


1ك ج٠١‏ كتاب الجنايات 


- فهاهنا محل الخلاف» وقد حكى الماوردي: أن أبا إسحاق طرد مذهبه فيما إذا 
وجد المضطر طعامًا لغيره وهو غير قادر على ثمنه» وفيما لو وجد ميتة» وقال: 
لا يجب عليه الأكل» بل يكون مخيّرًا فيه وجعل محل إيجاب الأكل - جزمًا - 
ما إذا كان مالكا للطعام» أو واجدًا لثمنه» وغيره أوجب الأكل في جميع الأحوال. 

ثم إذا لم نوجب الدفع عن النفس» فهل يكون تركه مباحًا أو مندويًا؟ حكى 
الإمام فيه خلافًا عن الأصحابء وأثبت الخلاف المذكور في الكتاب قولين؛ 
وأشار إلى أنهما منصوصان. ثم قال: ولا خلاف في استحباب الإيثار وإن أدى 
إلى هلاك المؤثر» وهو شِيّم الصالحين» ويتصور من أوجه يدل البعض منها على 
الكلء فإذا اضطر الرجل وانتهى إلى المخمصة ومعه ما يسد جوعه؛ وفي رفقته 
مضطرء فآئره بالطعام - فهو حسنء وكذلك القول في جملة الأسباب التي يتدارك 
بها المهَج. 

قال: وإن قصد ماله فله أن يدفعه عنه لما ذكرناه من قبل. 

ولا فرق في ذلك بين ما كثر منه أو قل [ولو درهم]'' ؛ لعموم الخبر 
[وحكى الإمام في باب صلاة الخوف أن الأصحاب استنبطوا من نص نقله الأئمة 
والصيدلاني عن الشافعي: أنه لا يصلي صلاة شدة الخوف فيما إذا أدركه سيل» 
وعلم أنه لو مر مسرعًا وصلى مارًا مومنًا سَلِم وسلم ماله ولو صلى متمكًا أن 
يهرب ويتلف ماله - قولا في أن الذابٌ عن المال إذا علم أنه لا يتأتى له دفع قاصد 
ماله إلا بقتله» وبما يؤدي إلى القتل - فليس له أن يدفعه. قال: وهذا بعيد جذا؛ لقوله 
كِ: «وَمَنْ قتِلَ دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَّهِيدن!""» فإذا كان يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك 
بسبب ماله» فَقَثْل الصائل مع الاقتصار على قدر الحاجة في الدفع أولى. 

ومن منع قتل الصائل على المال» لا شك أنه يمنع مالك المال من أن يعرض نفسه 
للهلاك في الذب عن المالء وإذا قال هذا فيكون مخالقًا للخبر والله أعلم]”. 

قال: [وله تركه؛]”'2 لأنه يجوز له أن يتجه إياه» وفي «التهذيب»: أن الأمر'*) 
كذلك إذا لم يكن المال حيوانًاء أو كان ولم يقصد إتلافه. أما إذا قصد إتلافه فإنه 
يجب عليه الدفع ما لم يخش على نفسه؛ لحرمة ذي الروح. 

قال: وإن قصد حريمه - أي كولده''' وزوجته ونحوهما- بقتلء أو لينال من 


2310 سقط في ج. فوم سقط في جه د. )2 في د: الإمام. 
(0) تقدم. (5) في التنبيه: وله أن يتركه. (5) في ]: كوالدة. 


باب قتال أهل البغى جد ؛ ٠‏ لك 


أحدهما”"' فاحشة - كما قال الماوردي- وجب عليه الدفع؛ لتحريم إباحة ذلك؛ 
لآن الحق لغيره» ولبين [له]"؟ أن يخود بخق غيرة: 

وقد روي أن امرأة خرجت تحتطب. فتبعها رجل فراودها عن نفسها؛ فرمته 
بفهر فقتلته. فرفع ذلك لعمر -رضي الله عنه- فقال: قتيل الله والله لا نودي 
هذا يدا ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعًاء وهذا ما جزم به البغوي والمتولي» 
وشرطا في الوجوب: ألا يخاف على نفسه. وإليه أشار الغزالي وإمامه في كتاب 
السير» كما سنذكره نَمَّ» إن شاء الله تعالى. 

وفي «النهاية» في كتاب الخوفء ما يقتضي جريان الخلاف الذي ذكرناه في 
وجوب الدفع عن نفسه. والذب”' عن الحريم؛ فإنه قال بعد حكاية الخلاف في 
وجوب الدفع عن نفسه: والذب عن [دم]”* الغير وعن الحُرّم في كل ما ذكرته. 
بمثابة ذب الإنسان عن دم نفسه. وكلامه الذي سنذكره من بعد مصرح به أيضّاء 
وقد حكاه من”*' العراقيين: القاضي أبو الطيب في باب جامع السيرء عند الكلام 
في لقاء الواحد ثلاثة من الكفارء [والماوردي جزم به في صلاة الخوف حين قال: 
وأما القتال المباح فقتال الرجل عن ماله وحريمه]”" . ش 

وقد احترز الشيخ بلفظة «من» في قوله: ومن قصد قتل رجلء» 7 إذا 
صالت عليه بهيمة؛ فإنه يجب عليه دفعها وجهًا واحدّاء ولا يجري فيها الخلاف 
المذكور في الاستسلام» وقد صرّح به الماوردي والإمام وغيرهما. 

تنبيه : ظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أنه لا فرق في القاصد من الآدميين لقتل الشخص بين الكافر 
والمسلمء والمكلف وغيره. إذا كان له تمييزء وهو في هذا الإطلاق متبع 
للعراقيين”'' » إلا أنه لا خلاف في أن القاصد إذا كان حربيًًا لا يجوز الاستسلام 
لهء كما”'' سيأتي في موضعه. وكذلك إذا كان مرتدّاء وقد ألحق بهما الإمام 
الذمي؛ حيث قال في باب صول الفحل: والوجه القطع [بأنه]”''"2 لا يجوز 
الاستسلام لهء وإن كانت الذمة توجب حقن دمه'"'' ؛ لأنه بصياله ناقض عهده. 


)١(‏ في أءد: أحدهم. (5) في أ: عن. (9) في أ: العراقيين. 
(0) سقط في د. () سقط في ج. 60 في أ: لما. 
(؟) في أء د: في الذب. (1) في أ: فيها. )١١(‏ سقط في أ. 


(4) سقط في د. (8) في أ: بين. (؟1) في أء د: الدم. 


19١‏ جا كتاب الجنايات 


0 حرمته 5 كافرًا صائلًا على مسلمء وإ قلنا: إنه لا ينتقض 

عهده بصياله - كما هو وجه ضعيف - فلا حرمة للذمة حالة القتال والصيال» 
وعلى الجملة فالاستسلام للكافر ذل» وقد حكن“ذلك عن الأصحاب في با ا 
صلاة الخوف. 

وعن «جمع الجوامع» للروياني: أن الصائل إذا كان كافرًا فالأولى له أن يقاتل» 
ويكره له ترك القتال والدفع عند الإمكان. وهذا يشعر بالتجويز”' كما أفهمه 
إطلاق [كلام2"1 الشيخ. والمشهوز الأول وفي «الحاوي» إلحاق المجنون 
بالبهيمة و" قال: إنه لو كف عن الدفع كان كالإذن في قتل نفسه. وقد حكى 
الإمام عن شيخه في كتاب صلاة الخوف اك 
المكلف كما في البهيمة؛ نظرًا إلى ما دَلَّ عليه قوله تعالى: أن تَْوَاً بإِنْمى 
َإئْكَ؛ [المائدة: 9؟]. وهذا ليس بآثم. ثم قال: و[هذا] فيه نظر؛ لأ دك 
المخدوو قتل مسلم ''' » وهذا متحقق في الصبي والمجنونء ولعله أظهر من 

جهة أنهما لا يأثمان وليسا كالسبع يصول؛ اك ره قطعّاء وعلى ذلك 
عرق نشي وول الأطيو وطر -: ة القولين كما اقتضاه كلام الشيخ وغيره. 

الثاني - وهو ما دل عليه المفهوم- : أنه إذا قصد عضوًا من أعضائه لا يكون 
الحكم فيه كالحكم في قصد القتل» والأصحاب مطبقون"'' على أن له الدفع» 
وساكتون عن الوجوب وعدمه فيما وقفت عليه من كتبهم إلا ما سأذكره"'' عن 
الإمام. 

الثالث - وهو ما دَلَّ عليه المفهوم أيضًا- : أنه إذا قصد قتل غيره» وليس ذلك 
الغير من حريمه. لا يكون الحكم فيه كما تقدم» وقد حكيت عن الإمام أنه قال في 
صلاة الخوف: إن الذب عن دم الغير بمثابة الذب عن دم نفسه في جميع ما ذكرناه. 

وقال في باب صول الفحل: إن الذي اختاره المحققون من الفقهاء أن حكمه في 
حق غيره كحكمه في الدفع عن نفسه حتى يكون واجبًا عليه على'''' قو ل وبه أجاب 
في «التهذيب» وعلله بأن الحق لغيره» وليس له أن يجود بحق غيره؛ لكن بشرط'”*') 


)١(‏ فى ج: فسقطت. (5) سقط فى أءد. )١١(‏ فى د: دفعها. 
فم د وه 58 زادقن سنن قله فى د: ينطقون. 
28 فى د: فإن. ‏ 000 اسقط فوب 0 فى :4 سلاكرة. 
(8) في أءد: كتاب. (9) في أء د: فإن. (15) في أ: في. 


زه في د: بالتحريم. 6 في أ: نفس. (ه١)‏ في ج: شرط. 


باب قتال أهل البغى جة١‏ دك 


ألا يغلب على ظنه هلاك نفسه. فإن غلب فلا يجب؛ لأنه لا يلزمه أن يجعل روحه 
فداء لروح غيره. وهذا الشرط مختار القاضي الحسين في «التعليق»» وحكاه الرافعي 
عن الخ رافيع المروري 1[ 3الزاد باه و غلماء ال بوك امبطاريرا ف بها والغت 
المحققون منهم إلى أن هذا محتوم على الولاة» فأما آحاد الناس فلا يلزمهم هذاء ثم 
منهم من لم يجوّز شهر السلاح للدفع عن الغير» ومنهم من جوّزه ولم يوجبه. وأن 
هذا لا يختص بأن يصول الإنسان على غيره قاصدًا قتله» فمن كان [مُقَدِمًا1'' على 
مُحرَّم فيمنع منه. فإن أبي دفع عنه 

ثم قال: فخرج '' مما ذكرناه أن الإنسان يدفع عن نفسه بكل وجه. والكلام 
في وجوب الدفعء وهذه مرتبة» والمرتبة الأخرى في الدفع عن الغيرء وهو 
مقصود بالقتل أو بفاحشة الزنى» وهاهنا افتراق الفقهاء وأرباب الأصول كما 
قدمناه» وفي كلام الأصوليين رمز إلى موافقة الفقهاء. والمرتبة الثالثة في الدفع عن 
المنكرات والمحرمات سوى ما ذكرناه» يعني: كشرب الخمر ورض رأس حيوان 
محترم كما صرّح به في كلامه من قبل» فالأصوليون مطبقون على: أنه لا يجوز 
لآحاد الناس شهر ا وذهب طوائف من الفقهاء [إلى1" : أنه لا مبالاة 
بشهر السلاح إذا أفضت”*' الحاجة إليه. وعلى [هذا]” ينطبق ما جزم به الرافعي 
قيمًا إذا راق شخضًا بعلت مال تفتنه'يآن يحرق لبس" ويغخرق متاعف أنه يجوز 
له الدفع» وفيما إذا كان حيوانًا محترمًا ورآه يشدخ رأسه. في وجوب الدفع لحرمة 
الحيوان وجهانء المذكور منهما فى «التهذيب»: الوجوب؛ ولذأا" قال فيْما إذا 
غلم أن إنبانًا بترت السمر بقن ركاره إن ذفن الذار :ظتر ايضوة#افله أن يملح 
عليه ويريق الخمر ويفصل الطنبور» ويمنعهم من الشرب والضربء. وإن [لم]” 
ينتهوا قَائَلهم عليهء فإن أتى القتل عليهم فهو مثاب*' عليه» وكذا حكاه الفوراني 
والعمراني عن الطبري» وحكى الغزالي أن من الفقهاء من منع [ذلك]''" إلا 
ا ؛ خومًا من الفتنة» وهو مأخوذ من قول الإمام: وذهب طوائف من 
الفقهاء إلى كذا. 

قال: وإذا'"'' أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها؛ لأن هذا فعل 


(1) سقط في ج. (5) سقط فى أ. (9) في د: يثاب. 
(0) في ج: يخرج. (1) فى أ: كيسه. )٠١(‏ سقط فى أءد. 
(0) سقط فى أ. (0) في أء د: وكذا. )1١(‏ في أ: السلطان. 


(4) في د: اقتضت. )00 سقط في أ. فده في أ: وإن. 


وذح ج5١‏ كتاب الحنايات 


جوز للضرورة» ولا ضرورة في الأصعب مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل» 
فعلى هذا: إذا غلب على ظنه أن الصائل يندفع بالصياح لم يدفعه باليد. فإن لم 
يندفع بالصياح - مثل أن كان في موضع لا يلحقه غوث - دفعه باليد إن غلب 
على ظنه اندفاعه بهاء فإن لم يندفع بها دفعه بالعصا إن غلب على ظنه اندفاعه 
بهاء فإن لم يندفع دفعه بالسلاح» فإن لم يندفع إلا بقطع عضو قطعه. 

0 - أي: في ظنه - إلا بالقتل فقتله لم يضمنه» أي: اد 
دية ولا كفارة؛ لما روى الضحاك عن ابن عباس أن النبي وَل قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ 
مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِيد2'0 » والشهيد مظلوم؛ وللمظلوم 
الع عق ايه يالاد ل ويا اير رم القوالاراحم وكيا ره كيان ٠‏ لوا ملي" 
وَلَمَن صر بعد لبي مويك مَا عَليِم يّن سبل إِثَمَا َلتِيلُ عَلَ ألنَ يَظَلِمُونَ النّاسَ 
وَعوْنَ فى الْأَرْضٍ بير ير ك4 [الشورى: »5١‏ 157 وقد روى الشافعي - 
ل 
رسول الله كك غزوة العسرة» وكان لي أجيرء فقاتل إنساناء فعض أحدهما [يد1) 
صاحبه» الفاتن و" من 2 ؟ فانتزع تنكنه ».فأتى النبي كله [فأهدر ثنيته !22 
وقال: : «أيَدَعُ يَدَهُ في فِيكٌ تَعَضُهَا كانه [في1") في فخل1" . 

ولما ذكرناه من قصة عمز -رضي الله عنه- في التي خرجت بالحطب. 

فإن قيل: أليس قد روي أنه - عليه السلام - قال: ١لا‏ يَجِلُ دم ارئ مُسْلِمٍ 


ص 


إلا بإخدى نَلاث: كذ كد إيمان در 0 بَعْدَ إِخْصَانِء وَقَثْلَ نمس بِغَيِرٍ 
فس 9) » وهذا غير هذه الثلاثة؟ فلا يجور القتل به. 
قيل: إن المباح - هاهنا - ليس [هو]''" القتل» وإنما هو الدفع» فإن أدى إلى 


.)175/67( أخرجه الحارث في مسنده كما في الزوائد (؟/ 2570» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) سقط في أء د. (9) في أ: ثنيته. 
(8:) سقط في ج. )20 في أ: فهدر سنه. 


(0) أخرجه البخاري (2014:518/5) كتاب الإجارة» باب: الأجير في الغزوء. برقم 
(05 ©؛»©؛ ومسلم )١170١/1(‏ كتاب القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه. برقم (1517/4-11). 

(4) في أءد: أو زنى. (9) تقدم. 

)٠١(‏ سقط في أءد. 


باب قتال أهل البغى ج١١‏ 54 


مخالمًا للخبر» وعلى أن الزيادة تجوز في مثل هذا بالدليل» كما زِيدٌَ قتل الحية 
والسبع العادي على الخمس التي نص النبي ككلهِ على قتلهن في الحل والحرم 
وهذا السؤال قد أورد - أيضًا - على قتال أهل البغي» وأجيب عنه بهذا الجواب. 
وال الماوردق :للحي تأزيلان ايفتياة عن اران 

أحدهما: لا يحل قتله صيًا إلا بإحدى ثلاث» وهذا لا يقتل صبرًاء وإنما 
ينتهى حاله إلى القتل دفعا. 

والثاني: لا يحل قتله بسبب متقدم إلا بإحدى ثلاث» وهذا لا يقتل بمتقدم» 
وإتما تفل بعت اضادة ف «الال: 

وحكى الإمام أن يعن الأنية نقل للشافعي -رضي الله عنه- قولا قديمًا أنه 
لا يجوز الدفع عن المال إذا كان لا يتأتى إلا [بقتل القاصدا" أو بإتلاف* 
عضو من أعضائه. ثم قال: وهذا وإن أمكن توجيهه في القياس فهو بعيد في 
الحكاية» والمتولي روى ذلك وجهًا. 

قال الماوردي: وهذا التدريج في غير الدفع عن الفاحشة, أما إذا رأى رجلاء 
وقد أولج في فرج أهله تعجل الدفع وتغلظ. فيجوز أن يبدأ بالقتل ولا يترتب 
على ما قدمناه؛ لأنه في كل لحظة تمر عليه مواقع» فجاز [لأجلها أن يعجل]”' 
القتلء قال: وعلى هذا ففى هذا القتل وجهان محتملان: 

أحدهما: أنه قتل دفع؛ فيتخص "'' بالرجل دون المرأة ونستوي فيه البكر 
والاهن: 
والثاني: [أنه]1" قتل حد؛ فعلى هذا يجوز أن يجمع فيه بين قتل الرجل 
والمرأة إذا كانت مطاوعة”* » إلا أن المرأة يفرق فيها بين البكر والثيب؛ فيقتلها 
ززم كانك قات و تسد رن كاقك] "4 وتشرتت: 

وأما الرجل ففيه وجهان: 


)١(‏ سقط فى أ د. (0) فى أ؛ مختص. 
:سقط فى أ (9) اسقط فى أده 
() في أ: بالقتل القاصد, ود: بالقتل للقاصد. 2 (8) في د: مقطوعة. 
(4) في ج: إتلاف. (9) سقط في ج. 


وحن 52 كتاب الحنايات 


ولتت 00 


[أحدهما]”'' : يفرق فيه بين البكر والثيب أيضًا. 


والثاني - وهو الأظهر- : لا يفرق» ويقتل في الحال” ؛ لأن القتل في 
الحال" أغلظ من قتله دفعًاء وهو يجوز وإن لم يكن محصنًا. 

ثم إذا خالف المصول””*' عليه في الترتيب الذي ذكرناه وعَدَّلَ* إلى الدفع 
باليد مع إمكان الدفع بالكلام - ضمنء وكذا إذا عدل إلى الضرب بالعصا مع 
إمكان الدفع باليد» فأتى الضرب عليه - ضمنه؛ ومن طريق الأولى إذا عدل إلى 
قطع العضو مع إمكان الدفع بالجرح, أو إلى القتل مع إمكان الدقعم ا ٠‏ نعم 
و كان يمكن دفعه بالسوط. وليس معه إلا سيف أو سكين لو قَصَدَ لَه لَقَتَلَهُ - 
فهذا فيه تردد. 

قال الإمام: لأن الدفع ممكن من غير قتل» لكن [ليس]7" يتأتى الدفع في هذه 
الحالة إلا بما يجد. ولا يمكن نسبته إلى التقصير بترك استصحاب السوطء وهذا 
ما جعله في «الوسيط» الظاهر. 


وقد حكى الإمام أن صاحب «التقريب» قال: كل من قصد أمرًا يسوغ دفعه 
عنه؛ فهل يجب على المصول عليه أن يقدم إنذاره أم يبتدئ الدفع فعلا من غير 
تقديم إنذار بالقول؟ فإن هذا عندي يتخرج على استتابة المرتد» وفيها قولان: ثم 
قال الإمام: وهذا الذي ذكره مما انفرد”"' بهء ولا بد فيه من تفصيل؛ فإن 
الأصحاب أطلقوا أقوالهم: إن أمكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه إلى الفعل؛ 
فالوجه: [القول]”*' الذي يكون تخويقًا أو زعقة على الصائل إن أمكن الدفع به؛ 
فلا يجوز أن يكون في وجوب البداءة به خلاف. والذي ذكره صاحب 
[«التقريب2'"7]2 إنذار لا يكون دفعًا في نفسه. ولكنه من قبيل موعظة أو قريب 
منهاء فإن أوجبناه فلم يفعله المصول عليه وفعل غيره ضمن بتركه» وليس كما إذا 
أوجبنا استتابة المرتد فلم يستتبء وابتدر مبتدر فقتله؛ فإن الضمان لا يجب؛ من 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ج: أو. 
6 في أ: الحالين. 60 سقط في ج. 
6 في أ: الحد. )4) في أ: يفرد. 
(:) في د: المقتول. (9) سقط في ج. 


(0) في ج: وعمد. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب قتال أهل البغى جة١‏ 9 


جهة أن الردة مهدرة» وهي واقعة. 

قال: وإن اندفع, أي: إما بنفسه أو باليد» أو بضرب بعصا أو بجرح - [لم 
يتعرض إليه]"''' لزوال السبب المسلطء وهكذا الحكم فيما لو كان قد أخذ المال 
فتبعه صاحبه. فألقاه إليه» لم يجز له اتباعه» فإن اتبعه فأتى عليه في نفس أو 
وهات ضيه 

عد ا ل موا عر 0 
جاز رمي عينيه؛ أي: في حالة النظر بما يعميها'' مع إمكان زجره بالكلام؛ لما 
روى الشافعيٍ -رضي الله عنه- يعلد ا ري ع 0 أن النبي 


2 موسي 


كله قال: َو أن انرأ اطع عَليِكَ بير نك" مُحَدَفْتَهُ بِحَصَاةٍ قَمَمَأَتَ عَيْنَهُ - 

0_0 ؛ وفي بعض ألفاظه عن النبي يل أنه قال: «مَن اطُلَّعَ في 
حجر وبا ا نور انر وام 

وروى -أيضًا- مخف قا مم الى سمي '' الساعدي أن النبي وَل نظر إلى 

رجلٍ ينظر في حجرة من حُجَره يك '' من صِير ”7 بابه» وبيده مدرى يحك بها 

رأسه» فقال يكل لو ألم نلك تنطزنيء أو تنظر لي؛ لَقَلَمتُ بها عَيَكَء أو لطعت 


25 


به 4 في عَيِنِكٌ إِنَمَا جَعِلَ الاسْيَئْدَانُ مِنْ أجل النَظر) 
والمبرض كم قال آي الطبيحة سودي صشيرة شرق يها" العرة وتسمن 
ب «العراق»): المخيط» يستعملها النساء. 


)0 في التنبيه: لم يجز أن يتعرض له. 

فق في أ د: يحميهما. فيه في ج: إذن. 

(4) أخرجه الشافعي في الأم (5/ 58)» والبخاري /١7(‏ 515) كتاب الديات» باب: من أخذ حقه أو 
اقتص دون السلطان» برقم (مححك) ومسلم 5 كتاب الآداب» باب: : تحريم النظر في 
بيت غير برقم (577» .)5١98/55‏ 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده »)2١780 /١(‏ برقم ))2١17(‏ وابن حبان في صحيحه (17/ 
0١‏ برقم (23004)» والدارقطني في سننه )١99/7(‏ كتاب الحدود والديات وغيره؛ برقم 
(8"). 

030( في ج: سعيد. 00 زاد في أ: ينظر. (8) في ج: صمير. 

فم اخبونقة الشافعي في الأم (58/5)» والبخاري )7107/1١7(‏ كتاب الديات؛ باب: من اطلع في بيت 
قوم ففقئوا عينه فلا دية له» برقم ١(‏ » ومسلم )١198/7(‏ كتاب الآداب؛ باب: تحريم 
النظر في بيت غيره» برقم ٠(‏ )0 


7 جا كتاب الحنايات 


وقيل: ليس له أن يرميه قبل( أن ينهاه؛ كما فى الصائلء والأحاديث محمولة 
على ما إذا داوم النظر بعد النهي» فعلى هذا لو رماه قبل النهي ضمنء وهذا ما 
نسبه ابن الصباغ والبندنيجي إلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكذلك الماوردي 
نسبه إليه وإلى القاضي أبي حامد وجمهور البصريين» والغزالي نسبه إلى القاضي» 
يعني: الحسين. وفي «المهذب» نسبة الأول إلى القاضي أب حامد والشيخ أ 
حامد الإسفراييني» وهو المختار في «المرشد»» والمجزوم به في «الإبانة»» وقال 
الماوردي: إنه قول ابن أبي هريرة» وأكثر البغداديين. 

وفى «تعليق» القاضى أبى الطيب: نسبته”'2 إلى شيخه أبى الحسن الماسرجسي» 
ثم أشار' إلى أنهامذهب الشافعي رضي الله عته- لآنه قال تعد حكاية الوه 
الثانى: وهذا خلاف مذهب الشافعى» رضى الله عنه. قال الغزالى: وكأن الفرق أن 
النظر إلى الحرم جناية تامة؛ فإن ما رآه”© وانكشف له لا يستر”؟ باندفاعه بعدهء 
لكن لا خلاف أنه بعد الاندفاع لا يقصد عينه بالجناية السابقة» فكأن”*؟ المسلط 
الخاصية المذكورة مع وجود الجناية. 

ثم قال القاضي أبو الطيب: نعم» قال الأصحاب: يستحب له ألا يرميه في أول 
الاطلاع» ويأمره بالانصراف عنه؛ فإن رماه قبل أن يأمره فقد ترك الاستحباب ولا 
ضمان عليه» ويأتي في وجوب هذا الإنذار إذا أوجبناه في الصائل بغير النظر 
خلاف صاحب «التقريب». 

[قال:]0) ويرميه بشىء خفيف» أي: مثل مون" الف والعود بقدر 
المذرّى؛ لأن المستحق بالجناية فقء العين التى جنتء والخفيف يحصله. 
والكثيف يزيد عليه؛ فلا يجوز ثم إذا رماه بشيء خفيف؛ ففقأ عينه» أو أصاب 
قريبًا من عينه» فجرحه - فلا ضمان عليه؛ وكذا إذا سرى فَقْءٌُ العين إلى النفس 
فمات» كما صرّح به في «التهذيب». 

ولو أصاب موضعًا بعيدًا من عينه. لا عن قصدء فهل يضمن؟ قال في 
«الشامل»: لاء وفي «التهذيب»: فيه وجهان. وقال: إنهما جاريان فيما لو لم يمكنه 
إصابة عينه» فأصاب موضعًا آخرء وجزم في «الشامل»: بالمنع من”* الرمي إلى 


)١(‏ في ج: بل. (4) في أ: يستتر. (0) في أ: حصاة. 


هع في د: نسبه. ١ه‏ في أء د: وكأن. م23 في أ د: في. 
فرق في ج: رماه. 05 سقط في ج. 


باب قتال أهل البغرٍ جك ؛ 14 


غير العين» وقد واف عليه البعوي عن إمكاد الرمي إلى العين. 

قال: فإن رماه بححر [ثقيل 1 يقتلء ٠‏ فقتله ؛ فعليه القود لتعديه. 

قال: فإن' '' رماه بشيء خفيف, فلم يرجع - استغاث عليه» فإن لم يلحقه 
غوث فله أن يضربه بما يردعه [عنه] '' ؛ لوضوح عذره؛ كما في الصائل. 

قال في «المهذب»: والمستحب له قبل الضرب بما 00 أن يخوفه بالله 
تعالى. ونسب ابن الصباغ هذا إلى نص الشافعي. رضي الله عنه. 

أما إذا كان في البيت محرم للناظرء مثل أمه وأخته ونحوهما- نُظِر: فإن كان 
منكشفًا متجردًا فهو كالأجنبية؛ فيجوز رميه؛ لأن النظر إليه حرام؛ كذا أطلقه 
القاضي أبو الطيب وابن الصباح» وني اتعليق» البندنيجي: أنه يقال له إذا كان في 
الدار امرأة متجردة: : انصرف؛ فإن 57 عورة مكشوفة» فإن لم ينصرف وحل منه 
ما يحل””' من الأجنبي؛ ثم قال: وهذا نص في: أنه لا يجوز حتى يتقدم إليه بما 
هو أيسر منه؛ وهو الإضرابء ولو كان المحرم مستترة'' ' لم يجز رميه. 

قال الإمام: وإن كان لا يجوز له أن ينظر؛ لجواز أن يكون في الدار حرم 
لصاحب الدار» ونكن ما له من الشبهة أسقط جواز قصد عينه. 

وفي «حلية» الا 5 : أن المطلع إذا كان من المحارم الذي يجري بينهما 
القصاصء في جواز رميه”*” وجهان: 

قال الشيخ أبو حامد: يجوز. 

وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز. 

وهما كذلك في «الحاوي»» وجزم في «الإبانة)00) 0 

وقد ألحق بهذه 0 كان للمطلع في البيت مالء وحُحكم الرجل إذا 
كان في البيت ول ” 5 العورة حكم الأجنبية؛ فيجوز له رمي عين 
الناظر» صرّح به أبو الطيب والبغوي. ولو لم يكن مكشوف العورة» فالذي حكاه 
الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: منع الرمي. 


)١(‏ سقط فى ج. (5) فى أ: متسترة. 
(؟) فى التنبيه: وإن. 20 فى ج: الشافعى. 
05 مقط فى 1د 083 رافق تون فيك 
(4) في ج د: يرده. (9) في أ: الآباء. 


(5) فى أ: حل. )١(‏ زاد فى أ: فى بيته. 


1 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وفي «الحاوي» أنه كالمرأة سواءء وفى «التهذيب» و«عدة» الطبري و«النهاية» 
و«الإبانة» فيه وجهان جاريان فيما لو كان له فيها حريم وهن متسترات"'' بالثياب» 
ورأى الإمام الأظهر - هاهنا-: جواز الرمي؛ لاشتمال الدار على الحرم. 

تنبيه: احترز الشيخ بقوله: «وإن اطلع رجل» عما إذا اطلع امرأة أو صبي 
مراهق؛ فإن في جواز رمي عينه وجهين في «التهذيب»» [و]”'' المذكور منهما في 
«الشامل» و«عدة» الطبري و«الإبانة» في المرأة: الجواز؛ لأن الإنسان يستر عورته 
من النساء والرجال. 

وبقوله: «في بيت رجل» عما إذا دخل رجل بيت رجل بغير أمره؛ فإنه يأمره 
بالخروج من غير ضربء فإن امتنع دَفَعَه فإن لم يندفع ضربه» وبأي عضو يبداً؟ 

فيه وجهان فى «العدة» وغيرها: 

احدوين د ل بجر 4 لأنيا الجدائيةه كا نو انسار عقا العيرية لعا 1 االو 
ضرب غير الرّجْلِ ضمنء قاله في «التهذيب» وقال الإمام: هذا الوجه غلط لا 
أصل له. 

والثاني : له ضرب أي عضو شاء؛ لأنه دخل بجميع بدنه» فلو أتى الضرب”*) 
عليه لم يضمنه» ولو دفعه قبل أن يأمره بالخروج» فهل يضمنه؟ 

فيه وجهان في «التهذيب»؛ كما لو رمى الناظر قبل النهي» والمذكور - في 
«تعليق» أبي اللي الضمان. ْ ْ 

نعم قال: لو كان في البيت امرأة ليست بمحرم”*؟ للداخل فنظر إليهاء فهل 
يجوز رمي عينه وطعنها؟ 

قال [أبو علي]''' بن أبي هريرة والطبري: نعم؛ لأنه إذا جاز ذلك إذا نظر من 
خارج الدار؛ فمن داخلها أولى. 

وقال أكثر أصحابنا: لا يجوزء بل يأمره بالانصراف, فإذا لم ينصرف صَرَبه؛ 
لأن الحكم لما انتقل إلى جميع النفس سقط اعتبار الطروء. 

وعما إذا قعد إنسان في طريق”"' هو وزوجته وهي مكشوفة العورة؛ فنظر إليها 


00 في أ: مستترات. )0( في أ: محرمًا. 
(0) سقط في أ. )١(‏ سقط في ج. 
(0) في ج: على. (0) في ج: الطريق. 


(5) في ج: الضرر. 


باب قتال أهل البغي جة١‏ 2 


وكذا لو جلس مع امرأتى أو وحذده مكشوف العورة فو مسحد [وأغلق 

)2 5 0 
بابه] ء فنظر إليهما ناظرء لا يجوز رميه؛ لأن التفريط منهما؛ فإن الجلوس في 
المسجد لا يجوز هكذاء ولأنه' '' لا يختص بقوم دون قوم؛ فهو" بمنزلة 
الجلوس في الطريق. 

ثم كلام الشيخ يشمل ما إذا كان الباب مغلمًا أو مفتوحًاء ونظر منه الناظر أو 
من كوة في البيت واسعة» وقد قال الأصحاب: إن نظر وهو مختار - لم يجز 
رميه» فإن فعل ضمنء وإن وقف طويلا ينظر فهل يجوز رميه؟ فيه وجهانء اختيار 
الشيخ ان حامد: الجواز» وأصحهما فى «التهذيب»: المنع» وهو المختار فى 
«المرشد»» ولم يح”ك الفوراني 2 وكذا الإمام- سواه وطرده فيما إذا سقط شيء 
من جدار البيت» فنظر ناظر من تلك الثلمة. 

وأجرى البغوي الوجهين فيما لو نظر إليه الناظر من سطح بيته» أو المؤذن من 

ااه ال 0650 : 7 
المثارة» وكلام الشيخ يقتضي الجزم [بالرمي] فيهماء وهو المذكور في 
«الشامل» و«تعليق» البندنيجى و«العدة» و«الإبانة» و«النهاية», ا إذا نظر 
إليه من سطح بيته. 

حي ات ل ل ا ب 0 6. 

ولا خلاف [في] أن المشرف © لو كان أعمىء [لا يجوز] رميه؛ لأآن 
الأغين الا حائير الاطلاعة؛ ألو" ماه اميه سواة كان غالما بعماه أن جاعلة بد: 
صرّح به في «التهذيب». 

ولو كان الناظر مخطنًا في النظر؛ بأن وقع اتفاقاء لم يكن لصاحب الحريم أن 
يرميه مع العلم بحاله. فإن رماه حين اطلع فأصاب عينه. لم يضمنء؛ لأن الاطلاع 
قد وجد في الظاهرء [ولا يعلم]”' '' ما في قلب المطلع من القصد وعدمه؛ فلا 
ينسب إلى التفريط في رميه إِيّاه. ذكره ابن الصباغ والطبري. 


)١(‏ في أ: وغلق بابه» وسقط في ج. () سقط في ج 
)فى ادزالف ْ 497 متمق 
إفرة في حا متها 0 في أد؛ لم ايجز: 
() سقط فى ج. (9) فى ج: فى لو. 


(5) سقط في أءد. 0110 في أ ويعلم: 


0 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


فرع: لو وقف واقف بباب دار» وكان يسترق السمع- فلا يجوز أن يقصد 
أذنه بخلاف ما إذا نظر؛ فإنه باستراقه السمع ليس يطلع على عورة» وإنما 
المحذور اتصال"'' النظر بالعورات. قال الإمام: وهذا لا يجوز غيره» وقد قطع به 
القاضى لما سكل عنه. 
ولم أثق بمن علق عنه ذلك فيما زعمء ولم أورد هذا ليعتد به» ولكني نبهت على 
غلطه. 

قال: وإن عض يد إنسان فنزعها منه. فسقطت أسنانه لم يضمن؛ 0 
من حديث صفوان بن يعلى بن أمية» وقد روى عمران بن الحصين أيضًا 317 
رَجَلًا عَضَّ آحَرَ فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فيد فَترّعَ”" تَنِيَتَهُِ فَاخْتَصَمًا إِلَى النَبِيّ يكل 
انطلياة 25 غير 0 جه 0 مسلمء ولغيره: «وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَْ يَدَ أخيكَ كما يَقْضِمْ 
الْمَخل2"00. 

والقضم بالأسنان» والخضم بالأضراسء. وقد روي عن الحسن أنه قال: يخضم 
ويقضم. 

ولآن النفس لا تضمن بالدفع؛ فالأطراف”"' أولى» وهذا إذا لم يمكنه تخليصها 
بدون سقوط الأسئان. 

أما إذا أمكن بأن قدر على فتح فيه بيده الأخرى» وإخراج يده فلم يفعله ونتر 
يده» أو لم يمكن بذلك؛ وأمكن بضرب فكه دون غيره فلم يفعله”" ونترهاء 
فسقطت أسنانه - ضمن؛ لما ذكرناه في دفع الصائل. 1 

قال الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم»: «وسواء كان العاض ظالمًا أو 
مظلومًا؛ لأن نفس العض محرم”*' على كل حال». 


زهم 


اد د 3 


)١(‏ في أ: إيصال. (؟) في د: أسمة (؟) في أ: فانتزعت. 

6 أخر جه البخاري 222 كتاب النقاك باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» برقم (1495)) 
ومسلم )٠ ٠١/9‏ كتاب القسامة. باب: العلائل عي لجو ومو برقم (١؟/‏ 
.)١1/‏ 

)0( في ج: أخرجه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (4/ 700) برقم »)١19/01/(‏ وأحمد (870/4). 

(0) في د: بالأضراس. (8) في أ: يفعلها. (9) في د: يحرم. 


باب قتال أهل البغي ج"١ ١‏ 


ع 


قال”" : فإن” لم يقدر على تخليصه”" . أي: إلا بفك لحييه» ففك لحبيه - 
لم يضمن؛ كما لو لم يتمكن من دفع الصائل إلا بقطع طرفه» وهكذا لو لم يقدر 
على تخليصه إلا ببعج بطنه وعصر خْضَيَِيْه وما أشبه ذلكء كان له فعله» صرّح به 
القاضي أبو الطيب. 

فرع : لو عض قفاه كان له تخليصه بما يقدر عليه فإن أمكنه بيده ضرب”” ' فكه 
لا”*' غيرء فإن لم تنله يداه تحامل على رأسه مصعدًا أو منحدرّاء فإن لم يتمكن من 
ذلك كان له بعج بطنه وعصر''' خَضْبّيه”'' إذا لم يقدر على الخلاص بأيسر من ذلك. 

قال الإمام: وهذا أصح. فإن” خطر لذي خاطر أن [منتهى عض العاض]”*) 
خدش أو إيلام» فلا نظر إلى هذاء وقد مهدنا جواز قتل من يقصد فلسًا في الدفع 
عنه. فلو خالف ودفع بنوع مع قدرته على الدفع بدونه ضمنء وعلى هذه الحالة 
حمل ما نقله المزني عن الشافعي - رضي الله عنه-: [أنه]”''' إذا بعج بطنه 
بسكين أو فقأ عينه بيده» أو ضربه في بعض جسده - ضمن. 

وفى «الزوائد»: أن صاحب [«العدة»](١''‏ وكذا صاحب «الإبانة» قالا: وأخطأ 
يعفن الري ناك اعد 13 ودر زرده على عرو :377 وقالية يووا لمن وان 
لم يمكن الدفع إلا به؛ لأن العاض قصده بغير سلاح؛ فليس له دفعه بالسلاح. 

وفي «النهاية»: أن من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يضع السلاح في غير 
العضو الجاني. وهذا وإن كان مشهورًا في الحكاية فلا أصل له والذي أراه أن 
يترك فعله”*'' إذا كان القصد من الجاني لا ينتهي إلى قتل أو فساد [عضو]”*'' , 
فإن كان ينتهي إلى ذلكء وكان لا يتان تخليص العضو الذي منه الجناية بالدفع 
- فالوجه: القطع بتسليط المصول عليه على الدفع» فإن"' ظن ظَانٌ أن الوجه 
الضعيف 0 حكيناه يوجب أن تختص اليد الصائلة بالدفع إذا احتوت على 
قبضة السيف. فقد”"'' أخطأ في ظنه؛فإن الضرت الشيقت وإن كان ضاو ه040 


)١(‏ في أ: فرع. (00) في ج: خخصيته. )1١(‏ في أ.ء د: الظاهر. 
(0) في التنبيه: وإن. (4) في ج: وإن. )١5(‏ في أ د: قتله. 
(*) في التنبيه: تخليصها. (9) بياض في ج. )٠١١(‏ سقط في أ. 
52 5 قط قح (05) ف جدوإن: 
() في ج: ولا. )1١(‏ سقط في أ. (10) في أ: فقط. 


(5) في أء د: ويعصر. )1١(‏ في ج: وجعل. (1) في د: بادرًا. 


ىم جك١‏ كتاب الحنايات 


من اليد. فالتحامل مضاف إلى جملته» بشرط ألا يؤدي إلى الهلاك أو 0 
[قال:]1'' وإن صالت”"' عليه بهيمة» فلم تندفع إلا بقتلها [فقتلها]؟" - 
بضمن؛ لأنه دفمٌ م مباح بالاتفاق» فوجب ألا يكون شبيونا على الدافع؟ 8 
المكلف من خَرٌ أو عبدء بل أولى؛ لأن ضمان الآدمي أكد من ضمان البهيمة» 

وقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة- على إهدار دمه. 

فرع: لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت شخص إلا بإذنه» سواء كان مالكا أو 
مستأجرًا أو مستعيراء ثم إن كان أجنييًًا أو قريبًا غير محرم؛ فلا بد من إذن 
صريحء سواء كان الباب مغلقًا أو مفتوحًاء وإن كان ذا محرم: فإن كان ساكنًا مع 
صاحب البيت فيه» فلا يلزمه أن يستأذن» ولكن عليه إذا أراد الدخول أن يشعر 
بدخوله بالنحنحة وشدة الوطءء ونقل الخُطا ليستتر العريان» ويفترق المجتمعان» 
وإن لم يكن المحرم ساكئًا معه» فإن كان الباب مغلقًا لم يجز الدخول إلا بإذنء 
وإن كان مفتوحًا ففي وجوب الاستتذان وانتظار الإذن وجهان: 

أحدهما: يجب عليه الاستئذان» ويحرم عليه الدخول بغير إذن؛ لجواز أن 
يكون رب الدار على عورة. 

والثاني: لا يلزمه الاستئذان» ويلزمه الإشعار بالدخول بالنحنحة والحركة 
الشديدة. قاله الماوردي» والله أعلم. 


)١(‏ بياض في ج. (؟) في التنبيه: صال. () سقط في التنبيه. 


الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلين غيره. 


قال الله - سبحانه وتعالى-: «إول روا ع8 درم تَديَلِيوا خَيِرِنَ» 


[المائدة:8؟ ]. 

فالمرتد - لغة - كما قال الشافعي [- رضي الله عنه-:]''' من رجع عن 
شىء كان عليه. 

وقيل: بمعنى''' الامتناع عن أداء الحق» يقال: فلان مرتد» أي: ممتنع عن أداء 
الحق» ومنه'”' إطلاق اسم الردة على مانعي الزكاة في زمن أبي بكرء رضي الله 
عية. 

وفي الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر من مكلف؛ بنية أو فعل صريح 
فى الاستهزاء: كالسجود للصنم الي » والاستخفاف بالمصحف والكعبة» أو 
يقول عنادّاء أو””*' استهزاء أو اعتقادّاء أو''' باستحلال حرام أو تحريم حلال 
مجمع عليه» كما قاله القاضي الحسينء ومنه'" : اعتقاد أن السحر حلالء كما 
ذكرناه عن البندنيجى» وهذا هو الصحيح. 

قال الإمام: وفي بعض التعاليق عن شيخي: أن الفعل بمجرده لا يكون كفراء 
وهذا زلل من المعلق» وسنذكر في آخر الباب شيئًا من تفصيل ما أجملناه في 
الضابط. 

ولا خلاف فى أن الارتداد محظور لا يجوز الإقرار عليه» وهو انيجس أنواع 
الكفر وأغلظهاء كما”" قال الله - تعالى-: ومن يَكَفْرٌ الاين فَقَدُ حيط عَمَلْمُ 


2000 فى د: رحمة الله» وهو. 2 في د: و. 

() زاد فى أ: عليه. (5) فى أءد:و. 
فق في د: ومنهم. (90) فى أ: وبينه. 
25 في ج: وغيره. )2 في د: حكما. 


كن ج"١‏ كتاب الحنايات 


وَهْوّ في الْآَرَةَ ين لَكَدرِنَ» [المائدة: 5]» وقال تعالى: لوس يَرْكَدِدُ مِنَكُمْ عن 
دِينِدِء» الآية [البقرة: /71]» وقال تعالى: ومن يَبََخْ عَيْرٌ الْإسْلعٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ 
هنَهُ» الآية [آل عمران: 84]: وغير ذلك من الآيات. 

قال: تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار بالإجماعء والمعني بالصحة 
[هاهنا]: ترتبٌ الأحكام أو بعضها عليه. 

قال: فأما الصبي والمعتوه فلا تصح ردتهماء أي: تراك كان نوما تح ا 
للخبر المشهورء ولأن المجنون - ومن لا تمبيز له- لا تصح ردته إجماعا. 

فنقول فيمن له تمييز: آدمي غير مكلف. فلا تصح ردته قياسًا عليهماء لكن 
الذي يمتاز به عليهما عندنا أن الإمام يخوفه ويهدده ولا يقتله؛ كما قاله البندنيجي 
حكاية عن الشافعي» رضي الله عنه. 

وفي كلام الإمام إشارة إلى حكاية خلاف في صحة ردته؛ فإنه قال: وسبيل 
الردة الصادرة منه كسبيل صدور الإسلام منه؛ كما ذكرناه في اللقيط”" . 

وكما لا تصح الردة من المجنون. لا يقتل في حال جنونه إذا كان قد ارتد في 
حال إفاقته؛ لأنه ربما عاد إلى الإسلام لو عقلء وكذا لو أقر على نفسه بالزنى» 
أو بحد من حدود الله - تعالى - في حال إفاقته؛ لا يستوفى منه [في]”"2 حال 
جنونه؛ كما قاله القاضي الحسين في باب: عفو المجني عليه ثم يموت. قال: 
بخلاف ما لو ثبت عليه بالبيّنة ثم جن؛ فإن الظاهر أنه يستوفى؛ لكن هذا التأخير 
على سبيل الاحتياط»ء حتى لو قتل في حال الجنونء أو حُدّ من فعل الردة أو 
سبب الحد- لم يجب على الفاعل شيء. 

قال: وتصح ردة السكران؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- وعم | عدن 
كليفه» وهذا ما تن علي الشافعن حرفي الله عت هناة .نيت قال:.وإن”” ارتد 
سكران» فمات كان ماله فيئًاء ولا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقًا. وبه جزم 
القاضي أبو الطيب. 


)١(‏ قوله: ولا تصح ردة الصبيء وفي كلام الإمام إشارة إلى حكاية خلاف في صحة ردته» فإنه قال: 
وسبيل الردة الصادرة منه كسبيل صدور الإسلام منه» كما ذكرناه في «اللقيط» انتهى كلامه. 
وهذا الكلام دليل على أنه لم يظفر بالخلاف مصرحًا به» وهو عجيب؛ فقد صرح به الرافعي في 
اللقيط» وجزم بأن ردته صحيحة إذا صححنا إسلامه» واستدرك عليه في الروضة وصوب عدم 
صحة الردة. [أو]. 

(؟) سقط في ج. (0) في أ: فإن. 


باب قبل المَرْتَدٌ ج”١‏ .م 


قال: و[قيل]”'' فيه قولان» سبق توجيه نظيرهما في [كتاب]' * الطلاق وغيره» 
وأن الأظهر: هذه الطريقة» وأن أصح القولين فيها: جِغْلّهُ كالصاحي. 

التفريع : ل ال 
وفي صحة استتابته [في ال" > ال ' وجهان في «الحاوي» و«التهذيب»: 

أحدهما: أنها تصح كما تصح ردته» لكن' ” المستحب أن يُؤْخّر إلى الإفاقة 
قال الماوردي: وهذا ظاهر مذهب الشافعي -رضي الله عنه- وبه قال أبو إسحاق. 

والثاني - وهو المذكور في «الشامل!: المنع؛ لأن الشبهة''' لا تزول في 
تلك الحالة» ولو عاد إلى الإسلام في السكر صح إسلامه» وارتفع حكم الردة'" . 

وقد روي عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال: لو رجع إلى الإسلام لم 
أخَلّ سبيله حتى يفيق» فإن وصف الإسلام كان مسلمًا من حين وصف الإساوم؛ 
وإن وصف الكفر كان كافرًا [الآن]'” ؛ لأن إسلامه صح. وإنما أحبسا” 
استظهارًا. وبهذا جزم أبو الطيب في «تعليقه»» وكذلك قال فيما إذا كان قد ارتد 


)ع 


5 ”5١( .ا‎ ٠. 00 

وهو صاح.ء ثم أسلم وهو سكران. وقد تقدم طريق عن [ابن] أبي هريرة 
000 سقط في د. 030 سقط في ج. 
(5) في أ: لأن. 0 افي أ الشية, 


(0) قوله: "يضح ردة السكران في أصح القولين» ثم قال: وفي صحة استثنائه في حالة السكر وجهان: 
أحدهما: :أنها تصح كما تصح ردته» لكن المحب أن تؤخر إلى الإفاقة. 
قال الماوردي: وهذا ظاهر مذهب الشافعى وبه قال أبو إسحاق. 
والثاني: وهو المذكور في الشامل المنع؛ لأن الشبهة لا تزول في تلك الحالة» ولو عاد إلى الإسلام في 
السكر صح إسلامه وارتفع حكم الردة. انتهى كلامه. 
واعلم أن توبة المرتد لا تحصل إلا بما يحصل به به إسلام سائر الكفارء وهو التلفظ بالشهادتين» وحينئذ 
فجزمه بصحة إسلامه في حال السكر بعد حكاية الوجهين جزم منه بصحة توبته» وذلك عين المسألة 
الأولى على خلاف ما اقتضاه كلامه من التغايرء ولا يصح أن نريد بالمسألة الأولى حكاية الخلاف 
في صحة امتناعه حتى ترتب عليه جواز القتل إن صححناه؛ لأنه علل عدم الصحة بأن الشبهة لا تزول» 
وهذا إنما يستقيم أن يكون تعليلًا لعدم صحة الإسلام المانع من القتلء لا لعدم صحة الامتناعء وهذا 
ل ا ا يا 
قوله: : اولو عاد؛ محله بعد الوجه الأول على أنه تفريع عليه» ويكون بالفاء لا بالواوء فأخره الناسخ من 
المسودة إلى ما بعد ذلك. [أ و]. 

(40) سقط فى أ. (9) فى ج: احتيسه. 

)٠١(‏ في ج: فقد. (01 سقط في أد. 


ا 000 كتاب الجنايات 


فى [أن]”'"2 تصرفات السكران ينفذ منها ما عليه بلا خلاف» والقولان فيما له 
فعلى فده الطريقة بجيء فول كثنا'قال'الماوردي [وغين]” ؟ آنهالا يصح 
إسلامه بعد ارتداده؛ لأنه تخفيف, وإن صحت ردته» وإن كان بعد كفر يُقَرٌ عليه 
كالذمي؛ صحّ لأنه تغليظ. 

وأطلق القاضي الحسين قولًا: أنه لا يصح إسلامه» وإن صحت ردته. 

وعن رواية ابن كج طريقة أخرى قاطعة: بأنه لا يصح عوده إلى الإسلام؛ 
وحكى الجزم بالمنع فيما”" لو كان قد ارتد صاحيّاء ثم سكر فأسلمء قال 
الماوردي: وما صار إليه ابن أبي هون ة عيطاء لآن السك إن 20 حكم التمييز 
وجب”* أن يعم كالمجنون, [وإن لم]”"' يسلبه حكم التمييز وجب أن يعم 
كالصاحيء ولا يصح”" أن يكون مميرًا في بعض الأحكام وغير مميز في بعضها؛ 
لتناقضه في المعقول» وفساده في”") الأصول؛ فثبت بهذا أن الظاهر: الأول» وعلى 
هذا لو قتله قاتل تعلق به الضمان والقصاص. 

وذكر الإمام: أن بعض الأصحاب يشير به إلى الفوراني» فإنه مذكور فى 
«إبانته)؛ ذكر قولًا في إهداره هذا من الخلاف فيما إذا أسلم أحد أبوي الطفل 
بعد علوقه”؟ على الكفرء ثم بلغ وقُّيل قبل أن يعرب عن نفسه بالإسلام» هل 
يجب الضمان على قاتله أم لا؟ والتقريب: أن الإسلام الصادر من السكران 
حكميّ؛ إذ ليس له عقل صحيح, كما أن الإسلام الحاصل بتبعية”''' أحد الأبوين : 
حكميّ» » ثم قال: إنه ليس بشيء» وإن قلنا بعدم صحة ردته» فلو قتله قاتل تعلق 
00 القصاص والضمان» وفي وجه: لا يجب القصاص للشبهة» وتجب الدية» 
ان هذا عن كاسن القطان. 

قال: وأما المكره فلا تصح ردت [أي]7*": إذا كان قلبه مطمئئًا بالإيمان؛ 


000 سقط في ج. (4) فى ج. د: على. 
(؟) سقط في ج. (9) في د:علق به. 
(0) في ج: كما. )٠١(‏ فى د: بتبعه. 
15 فح سلنه )1١(‏ فى د: بمقتله. 
(0) في :ةيج 9 فى جد ويج 
() في د فإن لم. (1) سقط في أ. . 


(0) في ج: يجوز. )١5(‏ سقط في د. 


باب قَثْل المَرْتَدٌ جا١‏ ا 


لقوله - تعالى: إلا من أصكر: قَلْبُمُ مُظمَين لم4 [النحل: »]1٠١7‏ ويجوز 
له النطق بكلمة الردة بالشرط المذكور؛ وهل يجب؟ فيه وجهان» أصحهما: المنع 
مصابرة وثبانًا على الدين» كما يعرض نفسه للقتل في الجهاد ذبًا عن الدين؛ 
وعلى هذا فالأفضل أن يثبت ولا يتكلم بكلمة الردة. 

ومن الأصحاب من قال: إن كان ممن يتوقع منه النكاية [في العدو]”'" والقيام 
بأحكام الشرع؛ فالأفضل أن يتكلم بها » ويدفع القتل عن نفسه؛ لما في بقائه 
من الصلاحء وإلا فالأفضل أن يمتنع؛ وهذا ما أورده الماوردي» واختاره في 
«المرشد). 

أما إذا أكرة على التلفظ [بكلمة الردة]” " » فاعتقد ذلك بقلبه - صحت ردته؛ 
لقوله تعالى: 2000 نس بِالْكْثْرٍ صَدْرَايه [النحل: .]٠١7‏ 

ولو'”' تجرد قلبه في 8 00 على التلفظ بكلمة الردة عن [اعتقاد الإيمان 
والكفر]”*) » ففيه وجهان في «الحاوي): 

أحدهما : أنه باق على إسلامه؛ لآن ما حدث من الإكراه معفو عنه. 

والثاني: أنه يكون مرتدًا حتى يدفع حكم لفظه بمعتقده؛ لأنه لا عذر له في 
تركه. 

قال: وهكذا المُكَرّه على الطلاق» تعتبر فيه هذه الأحوال الثلاثة في لفظه 
ومعتقده. 1 

ولا خلاف أن الحربي والمرتد إذا أكرها على الإسلام صح إسلامهما؛ كما 
حكاه البندنيجي والقاضي أبو الطيب وغيرهماء وفي صحة إسلام الذمي بالإكراه 
عليه وجهان في «المهذب» في [موضع منه لم يحضرني ذكره]'' '. وفي «النهاية» 
في كتاب الظهارء وفي «تعليق» القاضي الحسين في باب صفة العمدء والمجزوم 
به منهما في «الحاوي» و«تعليق» البندنيجي والقاضي أب الطيب [و«الذخائر» 
وغيرها]”" 56 باب قتل المرتد: [المنع]”*,. كما في الإكراه على الردة» [وهو في 


)١(‏ فى ج: للعدو. فم في د: فيها. 
(5) في ج: بالردة. (64: في الولو 
)0( في أ: اعتقاد ولا كفرء وفي د: اعتقاد إيمان ولا كفر. 

(5) بياض في د. (0) في أ: وغيرهما. 


)2 سقط في د. 


ا ا كتاب الجنايات 


موضع آخر من المهذب]”' » ونقل مجلي أن الغزالي قال: إن الصحيح أن المرتد 
إذا حمل على اليه بالسيف فلا أثر لهاء ومذهب الشافعي -رضي الله عنه- 
الأول» وقد حكى” '' عن [أبي]”"' إسحاق أيضًا. 

فال؛ وكذا"" الأسبر فى بن العفار”* أي :"مقا [كان]"" أن تحبوساء لا 
تصح ردته. أي: سواء 5 منه أم لا؛ لآن الحبس والقيد إكراهء وهذا ما حكاه 
الرافعي والقاضي أبو الطيب عن القن 0 7 0 الأصحاب ما يقتضي 


خلافه؛ فإنهم قالوا: إذا قامت بيّنة على شخص با ا و ذا وكذاء فقال: 
كنت مكرمًا فيما أتيت به- نظر: فإن كانت قرائن الأحواك تشهد له بأ كاذ في 
أسر الكفار» أو كان محفوفًا بجماعة منهم وهو مستشعر 00 بيمينه» وإنما 

فى 


حلف؛ لاحتمال كو مختارًا؛ [فإنه يصح ذلك الكلام]”8) . وإن لم تشهد 
القرائن [بصدقه]”' '' ؛ بأن كان في دار الإسلام'''' - [لم]'"'' يقبل قوله 
وأجري عليه أحكام المرتدين. 

وهكذا الحكم لو كان في دار الحرب وهو آمن؛ لكونه في خلوة ٠‏ [و] 
تشعو ره أحد منهمء وهذا يقتضي أن محل عدم الحكم بردته إذا ادعى 0 
مع كونه في أيدي””*'' الكفار» أما قبل الدعوى واليمين فلاء ويؤيده ما حكي عن 
القفال أنه لو ارتد الأسير في أيدي كاري كر وح لامي فاطلع 
عليه .من الخضنوقال: آنا مسلم»:وإنما تشيهت بيب 'كرق””" متهم > يقبل 
قزلفه ويسكم بإواليهة ]115ل باع الف حي مان بالققاخر 7 اله زارب 
طائعاء وإن مات أسيرًا. 

ولو رجع الأسير إلى بلاد”*'' الإسلام» ومات قبل أن يظهر إسلامه - هل 
يورث؟ قياس ما ذكرناه عن القفال: لاء وقد صرح الماوردي”"'' بحكايته عن”'" 


ان 


000 سقط في ج د. فك سقط فى ج. )20 فى أ: فزعًا. 
إفة في ج: نقل. فثك زاد فى ج: له. إفملف في ج: ولو. 
(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ج. 210 في د: بالظاهر. 
(5) في التنبيه: وكذلك. (211 في د: السلام. (14) في أ: دار. 
)0( في التنبيه: الكافر. 2000 سقط في ج. 2093 في أ: الرافعي. 
000 سقط في أء د. )2 سقط فى أء د. ديرم فى أ: عن رواية. 


0) في أ: أنه. )١4(‏ في جن يد. 


باب قَثْل المَرْتَدٌ ج"١‏ لذ 


ابن القطان وقال: إنه يموت كافرّاء وكان من حقه إذا جاءنا أن يتكلم بكلمة 
الإسلام. 


وقال القاضي الحسين: يحتمل قولين؟؛ بناء على ما قلنا في الصبي المحكوم 
بإسلامه تبعًا لأحد أبويه» فبلغ ومات قبل أن يظهره: ما حكمه؟ فعلى قولين. 

وجزم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما [فيما]”' إذا قامت البينة على 
إكراهه على الردة في دار الحرب,. ثم عاد إلى [دار]”'' الإسلام - بأنه”" يؤمر 
بإظهار الإسلام» فإن امتنع كان مرتدًا من حين ارتد في دار الحرب» لذن تبيّنا أنه 
لم يكن مكرمًا [عليه]”*' » وهذا ما حكاه الإمام عن صاحب «التقريب» 
والعراقيين» [ثم قال]”*' : وفيه عندي احتمال ظاهر؛ فإنه لم يسبق منه اختيار» 
والآمر محمول على ظاهر الإكرا 0 منه دوام حكم الإسلام ]20 مستمرًاء 
[وامتناعه من ]0 تجديد كلمة الإسلام لا يغيّر 4 الحكم بإسلامهة. 

ثم هذا العرض: هل هو [مستحب أو ا ؟ سكت عنه المعظم. وعن 
ابن كج: أنه مستحبء واحتج له بأنه لو أكره على الكفر في دار الإسلا لا 
تعرض الكلمة عليه بعد زوال الإكراه باتفاق الأصحاب. ثم إنه شرط في هذا 
العرض ألا”''' يؤم الجماعاتء ولا يقبل على''' الطاعات بعد العود إليناء فلو 
فعل ذلك [استغني عن العرض]”"2. 

قال: ومن ارتد عن الإسلام استحب""" [له]”*'' أ أن يستتاب في أحد القولين؛ 
لرجاء توبته» وإنما لم تجب؛ لعموم قوله كَل «مَنْ بَدَّلَ دِيئه فَاقمُلُوة) 6 ولآن 
وجوب الاستتابة يوجب حظر دمه قبلها وضّمانئّه» كما يجب على قاتل من لم تبلغه 
الدعوة لما كان التبليغ واجبّاء وهو غير مضمون [الدم]”" 2 ؛ فدلٌ على استحبابهاء 


)١(‏ سقط في أ. (9) في أء د: واجب أم مستحب. 
(0) سقط فى د. )٠١(‏ فى أ: أنه لا. 

(00) في أ: فإنه. 30 في ادف 

(4:) سقط في ج. 1 فى بد ماعن اعرف 
زف | ريس ركالة: (17) فى التنبيه: يستحب. 

0 ميقط في ذ: 04 مطاف الا 

(0) في أ: فامتناعه من» وفي د: فامتناعه عن. 2 )١0(‏ تقدم. / 


(8) في د: يعتبر. () سقط في ج. 


1١‏ ج1١‏ كتاب الحنايات 


ل ل ل ل 
الما صن 

وتنب في | الآخر؛ لما روى عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
«ازْتَدَّت امْرَأَةٌ يَوْم د كَأَمَرَ البّنُ يكل أنْ تسَْنَاتَء فَِنْ تَابَتْ وَإلا قُيَلَث70 . 

وروىك ابو بكرة به المتدن أن ابن مسعود كتب إلى عثمان -رضي الله عنه- 
في قوم ارتدواء فكتب [إليه]''' عثمان -رضي الله عنه-: ادعهم إلى الإسلام”"' 2 
وشهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوا فخلّ عنهمء وإن امتنعوا فاقتلهم» فأجاب 

ا 

بعضهم؛ ؟ فخلى سبيله» وأمتنع بعضهم؛ فقتله 

ولآن الأغلب من حدوث الردة: أنه 5 شبهة؛ فلم يجز الإقدام على 
القتل ذل كسهها و اكه منهاء كأهل الحرب: لا يجوز قتلهم إلا بعد بلوغ 
0 ار 2-0 وهذا أصح ف فى «الحاوي». وعند النواوي 

زقال القاضي الحبين إنه ا ابن أبي هريرة وابن المرزبان. 

قال: وفي مدة الا...:تابة قولان, أي: سواء قلنا باستحبابها أو بوجوبهاء كما 
قاله الماوردي والبندنيجي وغيرهما: 

أحدهما : ثلاثة أيام؛ لما روي أن رجلا قدم على عمر -رضي الله عنه- من 
الشام؛ من قَبَلِ أبي موسى الأشعريء فقال له عمر -رضي الله عنه-: هل فيكم 
من معرب د فقال: 00 ا 0 فقتلناه» وفي ل أنه قال: لاء 
وض اكه ت تَلاناء نا وَأَطْعَمُوة هُ في كُلّ يوم ا لو 7 


عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا مذهب الزهري صحيح عنه. وقال ابن حجر في 
الدراية (؟/717١):‏ وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو كذاب. 


20 سقط فى ج د. ضرف فى أ د: دين الحق. 
(:) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)١159:1828/17(‏ 

)2 فى د: قبيل. 1 (5) فى د: العدة. 

0 في د: القاضي. (0) فى أ: وقتله. 


0 في -_: أحئيسوه. 


باب قَثْل المَرْتَدٌ ج"١ ١‏ 


يَُوبُ؟! اللَهُمٌ لم أخضّزء ول آمْن وَلَم أزْض إِذْ بَلَعَنِيء اللهُمّ إني 
00 3 وفى رواية: مما فعله أبو موسى. 

ولأن المقصود منه استيصاره فى الدين» ورجوعه 6ن الحق. وذلك مما 
يحتاج فيه إلى التروّي”" والفكرء فأمهل بما يُقَدّر في الشرع من مدة [هي]”*2 أقل 
الكثبر وأكثر القليل» وذلك ثلاثة أيام. 

قال الماوردي: وعلى هذا يكون إمهال الثلاث على قولٍ مستحيّاء وعلى قولٍ 
واجبًا. 

وذهب بعضهم -كما حكاه غيره- إلى أنه لا خلاف في أنه لا يجب الإمهال 
0 وإنما الخلاف في الاستحباب» وهذا ما يحكى عن اختيار الشيخ أبي محمد 
فى «المنهاج», فإن قلنا: لا يستحب » منع مئه» وعلى كل حال: للا يخلى سبيله» بل 
يحبس حتى تنقضي مدته» كما أشار إليه عمرء رضي الله عنه. 

قال: والثاني: في الحال. وهو الأصح؛ لما روى ابن المنذر عن جابر أن 
امرأة يقال لها [أم]”*) رومان» ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها النبي يِه فأمر 
أن" سات تانايك 1 ل 

لوَرَدَى الزّهْرِيُ عَن”" عَرُوَة عَنْ عَايْسَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَاا*) - قَالْتُ: ارْتدت 
افْدَأةٌ يَوْمَ ل ا الي لل أَنْ تشتنايه إن تام ولا ]31000 رول 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/817) كتاب الأقضية؛ باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام» برقم 
(») ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (817//5) كتاب الحدودء باب: فيما جاء في قطاع 
الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخرء برقم (787)» ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي 
)٠١770/4(‏ كتاب المرتد: باب من قال يحبس ثلاثة أيام» وفي «معرفة السئن والآثار»؛ (5/ 
4 كتاب المرتد» باب: استتابة المرتد, برقم (0575). 


(0) سقط في د. (*) في أء د: الارتياء. 
(:) سقط في أ د. (0) سقط في أ. 
)في انان 


223820 أخرجه الدارقطني )١18/7(‏ كتاب الحدود والديات وغيره» برقم »)١١7(‏ والبيهقي ذ فى الشتن 
الكبرى (8/ 7 )٠‏ كتاب المرتدء باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه؛ رجلا كان أو 
امرأة» من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. 

(8) زاد في ج: أبي. (9) في ج: عنهم. 

)٠١(‏ تقدم. )١١(‏ سقط في د. 


ردكلا جك١ا‏ كتاب الحنايات 


يقدر فيها بالثلاث» ولعموم قوله كل: مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ فَاقدلُوه؟'' » ولقصة عثمان 
التي ذكرناهاء ومن جهة القياس: أنه حَدْء فلم يؤجل فيه كسائر الحدود. 

قال البندنيجي: وهذا ما اختاره الشافعي والمزني» رضي الله عنهما. 

وقال ابن الصباغ: إنه الذي نصره الشافعي» رضي الله عنه. 

وفي «الوسيط»: أنا على هذا القول لو قال: أمهلوني؛ ريثئم''' تنجلي شبهتي 
بالمناظرة» فهل يمهل؟ فيه قولانء والإمام حكاهما عن رواية العراقييت» والذي 
أورده منهما القاضي الحسين» وحكاه الرويانى عن النص: الإمهال» واستبعد 
الخلاف فيه: ورأى الغزالي مقابله أصمٌه وعن أبي إسحاق أنه لو قال: أنا جائع 
فأطعمونيء ثم ناظروني» أو كان الإمام مشغولًا بما هو أهم منه - تَأنينَا به. 

قال: فإن رجع إلى الإسلام قبل منه أي سواء كانت ردته إلى دين يتظاهر به 
اهل كالتى دنه والتضوائة بوالمحوسية أ إن 'كفو يي" [أفلي]"" + كالريديق 
والمنافق» كما صرّح به الماوردي والعراقيون» وحكاه دم عن لكان 
الشافعي - رضي الله عنه - لعموم قوله تعالى: قل لَلَدِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوأ 
يغْفْرَ لهم مَا مَدَ سَكَتَ»# [الأنفال: +1 وقوله تعالى: #ولا نَفُولُواْ لِمَنْ أَلْيّد 
إِلِكْمْ ألسَلمَ لَسْتَ مُؤْسِنَا # [النساء: 194 يعني: استسلم 0 وَالفن 
المقادة إليكم» وسبب نزولها أن رجلا يقال له: مِرْداس بن عمرهء كانت له 
غنيمات. لَقِيَنهُ سريةٌ لرسول الله يك فقال لهم: السلام"؟ عليكمء لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فبدر إليه أسامة بن زيد فقتله» فلما أتى رسول الله كَل قال له: 
لم قتلته؟! قال: إنما قالها متعوّدًا! قال: هلا شققت عن قلبه! ثم حمل رسول الله 
كه ديته إلى أهله» وردٌ د عليهم غنمه 0 


)١(‏ تقدم. (0) فى أ: ربما. 

قوق في د: شبهي. (4) فى د: يستره. 
(5) سقط في أءد. (7) سقط فى أء د. 
230 في أ : سلام. 0 


0( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (1/ :)١157‏ وأصله في الصحيحين دون ذكر الدية والغنم. 
أخرجه البخاري (1/ 508) كتاب المغازي» باب: بعث النبي كَلِْهِ أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهينة» برقم (4714): ومسلم واللفظ له (1/ 45) كتاب الإيمان» باب : تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال: لا إله إلا اللهء برقم »)45/١0(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: : بعثنا 
رسول الله بَكِ في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته حت 


باب قل المُرْتد جا ل 


أ 


ولعموم قوله يكلله: «أَيرْتُ أن قَاتِلَ النّاسَ عد حَنَّى [يَشْهَدُو أن" لا إِلَهَ إلا الله 
وَأ محمذا رول اللَّى وَأَن 0 فِبْلَتَتَاء و[أْ]0*) كا دُبِيِحَتَنَاء 0 


تفلن شلككاه ناذا فعلوا. :لك نعف عليكا ماقم وَأَمْوَانُهُمْ إلا بِحَقّها 
لِلمْنْلِمِينَء وكيم ما على الْمُسلِبي» ء وفي رواية: لآم مرك أذ تر 


امش ركين 00 . أخرجه أبو داود والبخاري تعليقًا''' » وقال الترمذي: إنه حسن 
صحيح غريب. 

وروي أن رجلا سارّ رسول الله يك فلم يُذْرَ ما سارّه حتى جهر رسولٍ الله 
يِه فإذا هو يستأذنه في قتل رجلٍ من المنافقين؛ فقال رسول الله كي لبي 
هي أن لا إِلَه ِل اللّهُ؟ قَالَ: بَلَى؛ وَلا شَهَاَةَ لَهُ! قَالَ: «ألَيْسَ يُصَلَي ؟1, قَالَ: 
بَلَىء وَلا صَلاةً لَهُ! فَقَالَ" رَسُوَلُ الله كلل: [أُولَّعِكَ الذِينَ]”*' نَهَانَى نِي الله - 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى- عَنْهُمْ)" ا" 


فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي كَل فقال رسول الله كَل أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: 
قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا 
فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. 

)١(‏ في أ: يقولوا. (؟) سقط في ج. (0) سقط في ج. 

(:) أخرجه أبو داوة (؟/66) كعاب التجهاف بات: توويك كات المقرر كر برك 1015107 
والترمذي (5/ 5) كتاب الإيمان» باب: ما جاء في قول النبي يَكل: أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا 
إله إلا الله ويقيموا الصلاة» برقم (75704))» من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه أبو داود )0١/”(‏ كتاب الجهاد. باب: على ما يقاتل المشركون؟ برقم (55457)) 
والنسائي (7/ 0176 كتاب تحريم الدم» والطحاوي في شرح معاني الاثار (7/ 2510» والدارقطني 
)3١1(‏ كتاب الصلاةء باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا شهدوا بالشهادتين» والبيهقي (؟/ 
04 ). 

(5) قال البخاري في صحيحه (05/1): حديث (797): وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى حدثنا 
حميد» حدثنا أنس عن النبي يَكِِ...قلت: وهذا التعليق قد وصله البيهقي في السئن الكبرى (/ 
”4) من طريق يحيى بن أيوب عن سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن 
أنس بن مالك به. وهذا الحديث رواه ابن المبارك عن حميد عن أنس. 

(0) في ج: شهد. (48) في ج: قال. (9) سقط في ج. 

6 أخرجه مالك )١72١7/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: : جامع الصلاةء برقم (84)) 

والشافعي في الأم (191//5)», وأحمد (577/0): كلهم من طرق عن عبيد الله بن عدي بن 

الخيار مرسلا؛ أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله يلِِ وهو فى مجلس يساره يستأذنه 

في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله يكل فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال- 


مام جة١‏ كتاب الحنايات 


ورُوي عَنْ عَمَّرّ 0 نهُ كَانَ يَعْرِفُ مِنْ رَجُلٍ النْمَاقَ قَقَالَ لَه 


5 


أنْتَ مُسْلِمٌ؟ فقَال: نَعَمْ قَالَ عُمَرٌُ م َك مُظْهِرُ الإسلَام 
مستعيذاء. فَقَالَ الروّجَل: 0 الإسْلا يُعِيذّنِي؟! قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ الله عَنّْه-: 


بل في الإِسْلام ما مَا أعادّ مَنِ اسْتَعَادٌ بو" 

وهذا هو الصحيح» ووراءه وجوه أخر: 

أحدها: أنه لا تقبل توبة الزنديق ورجوعه'"' إلى الإسلام؛ لأن التوبة عند 
الخوف عين الزندقة؛ فلا اعتماد على ما يظهره. 

قال الرويانى فى «الحلية»: والعمل على هذا. 

قال الإمام: وقد أضاف الأصحاب"" هذا إلى أبي إسحاق. يعني: الإسفرايبني» 
كما صرح به غيره. 

والصحيح عندنا من مذهبه: الوجه الثاني. وهو أنه إذا 6 ليقتل فتاب لم 
تقبل توبته» وإن جاءنا ابتداء وظهرت ” الصدق قبلت. 

والثالث - عن القفال الشاشي - أن المتناهين في الخبث -كدعاة الباطنية- لا 
تقبل توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام» وتقبل من عوامهم 

قال: وإن تكرر منه ثم أسلم - عزر؛ لتهاونه بالإسلام» وليمتنع من العود إلى 
مثله» وإنما صح إسلامه؛ للأخبار السالفة. 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا يقبل إسلام من تكررت منه الردة؛ لبطلان الثقة 
ا 

قال الإمام: وهذا من هفواته الفاحشة» ولا مبالاة بهاء والماوردي وأبو الطيب 
وغبرهها تسيو هذا القول:[إلكق]"' إستشاف يخ زاهويه» وليدن .هومن أصتحابتاء 


> الأنصاري: بلى» يا رسول الله ولا شهادة له. قال: «أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: 
بلى» ولا شهادة له. قال: «أليس يصلي؟» قال: «بلى ولا صلاة له»» قال: «أولئك الذين نهاني الله 
عن قتلهم». 
وأخرجه أحمد موصولا (5/ ”477) من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عطاء؛ عن 
عبيد الله بن عدي» عن عبد الله بن عدي الأنصاري ل لف 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص (24) برقم (2377)» وابن القيم في أحكام أهل 
الذمة (١//الا١).‏ 

(0) في أء د: الرجوع. (9) في د: أصحاب. 

(5) في د: قرائن. (5) سقط في أء د. 


باب قَثْل المَرَتَدٌ ج٠١‏ حلضن 


والظاهر من المذهب الأول. 

قال الأصحاب: ولا يبعد أن يخطئ الإنسان مرتين ويصيب مرارًا. 

قال: وإن ارتد إلى دين لا تأويل لأهلهء أي: كعَبدّة الأوثان» ومنكري النبوات 
كالآميين''2 من العرب - كفاه أن يقر بالشهادتين» وهما [كما1" قال البندنيجي 
عن الشافعي -رضي الله عنهما- أشهد أن لا إله إلا الله [وأشهد1" أن محمدًا 
رسول الله؛ لعموم قوله كَلِ: مرت أن أَكَاتِلَ التاثري > الشين السايق: 

نعم. يستحب أن يأتي بلفظ البراءة من كل دين [خالف الإسلام1” . 

وفي «التهذيب» أنه إذا قال: لا إله إلا الله حكم بإسلامه» ثم يجبر على قبول 
عائو الأحكام. 

قال: وإن ارتد إلى دين يزعم أهله أن محمدًا يَكةِ مبعوتٌ إلى العرب 
[أي:1"' خاصة - لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين» ويبرأ من كل دين 
خالف [دين]” الإسلام؛ لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أن يريد ما 
يعتقده. فإذا قال ما ذكرناه انقطع الاحتمال» ويقوم مقام ذلك قوله: إن محمدًا 
مبعوث إلى كافة الخلق» كما قاله القاضي الحسين والبغويء وما ذكره الشيخ في 
الحالتين هو المنقول عن نص الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم». كما حكاه 
الماوردي» وفى كتابه المسمى ب «المرتد الصغير» كما قاله القاضى أبو الطيب» 
وق كته العسح د #العرقه لكي كباكوكاة اند دي ْ 

وعليه حمل الجمهور -ومنهم القاضي أبو حامد وأبو إسحاق - وَضف) 
الشافعي -رضي الله عنه- الإسلام في «المختصر» في كتاب الظهارء حيث قال: 
أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله [وأن1'"© يبرأ من كل دين 
يخالف الإسلام. مع قوله في موضع آخر: إنه إذا أتى بالشهادتين حكم بإسلامه. 
وقالوا: ليس ذلك باختلاف قولء ولم يحك القاضي أبو الطيب غير ذلك» ومن 
الأصحاب من أخذ بظاهر النص الأولء وقال: الإتيان2'7 بالتبرؤ من كل دين 


)١(‏ في ج: كالآدميين. () سقط في د. (9) في أ: ووصف. 
(؟) سقط في د. (5) في ج: على. )٠١(‏ سقط في ج. 
(6) سقط في أ. (0) سقط فى ج. )1١(‏ في ج الإيمان. 


(8) تقدم. 00( سقط في أ ج. 


1م ج٠١‏ كتاب الجنايات 


شرط في إسلام كل كافر ومرتد؛ كالشهادتين» ومنهم من من أخذ بظاهر النص الآخرء 
وقال: إنه لا يجبء. بل يستحب في إسلام كل كافر ومرتد كالاعتراف بالبعث 
والجزاء. 

وقد حكى الماوردي الوجهينء وما ذكره الشيخ في الحالة الأولى يكتفى به 
- أيضًا - فيما إذا كان قد انتقل إلى دين من هو معترف بالوحدانية منكرٌ 
الب ب ل و د ال د 0 
إلى دين بزعا" أهله أن رسالة محمد يلل حق]'"' . لكنهم [يقولون1" : إنه 
لم يظهر بعد. ولو كان قد كفر بجحود فرض الصلاة والزكاة» واستباحة محرم 
-كالزنى والخمر- مع اعترافه بالشهادتين - فلا بد في صحة إسلامه من أن 
يأتي بالشهادتين 0 عما اعتقده ويعترف بما يعد ولا يجزئه الاقتصار 
على الاعتراف؛ لأنه قد جرى عليه حكم الكفر بالردة» فلزمه إعاد2) 
الشهادتين؛ ليزول بهما حكم الكفرء ولو كان كفره'' بسبٌ [سيدنا1"؟ محمد 
كه كان [في الاعتراف بنبوته]1” في الشهادتين مَقْئَعُ ولا يفتقر إلى الاعتراف 
بحظر سبه [ككلِِهِ لأن الاعتراف بنبوته اعتراف بحظر سبه؟ . 

ومما ذكرناه يظهر لك ما يحصل به إسلام [من لم]''' يرتد [أصلا]' ''. بل 
هو كافر أصليء فيكون"'' فيه الأقوال الثلاثة» ولا يشترط في حقه أن يعرف 
جميع قواعد العقائد حتى لا تغادره منها قاعدة» بل الذي اعتبره الشرع في ذلك 
الإتيان بالشهادتين كما ذكرناء قال الإمام: وهما جامعتان للقواعد؛ إذ في التوحيد 
الاعتراف بالإله والوحدانية» وفيه التعرض لصفات الإلهية» وتفويض الأمور إلى 
من لا إله غيره. والشهادة بنبوة محمد كَلِنَهِ تق: تقتضي تصديقه في جميع ما أتى به؛ 
و في الحديث المعروف عن 


)000 في د: زعم. فهة سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) في د: رجع. 
)20 في أ: إعادته. (5) في ج: كفر. 
23و3ع2 سقط في أء د. 

469 في ج: كالاعتراف بنبوته» وفي د: في الاعتراف بتبريه. 

(9) سقط في أء ج. 000 )٠١(‏ بياض في د. 


)١١(‏ سقط في أء د. )١١(‏ في أ: ويكون. 


باب قَثْل المُرَْد ج1١‏ لين 


الإسلام'” : 'شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ | الأاللة وان كمد سول الله "هده طريقة 
وهي المشهورة. ومَيْلُ الرافعي إلى ترجيحها. 

قال الإمام: والقائل بها يرى أن النطق بالشهادتين باب من التعبد. حتى إذا قال 
المعطل [ئلا إله إلا الله» لا يحكم”” بإسلامه ما لم يقل: محمد رسول الله» ثم 


قال: وقال المعظم من المحققين: من أتى من الشهادتين بما يخالف عَقْدَه نحكم 
له بالإسلام» فإذا قال المعطل] "© : لا إله إلا اللهء صار مسلماء وعرض عليه 
شهادة النبوة» فإن أباها كان مرتدّاء وكذلك إذا قال التَّنَوِيُ بإثبات الإله حكم له 
بالإسلام. وإذا قال اليهودي أو النصراني: محمد رسول الله حكم له بالإسلام. 
وإن لم يوحدء إلا أن يكون ممن يرى أن محمذًا يَكةِ مبعوث إلى العرب [خاصة. 
وعلى]”' هذه الطريقة: لو اعترف يهودي أو نصراني بصلاة من الصلوات على 
موافقة ملتناء أو بحكم''' من الأحكام التي تختص بشريعتناء كتحريم الخمر 
والخنزير»ء فهل يحكم بإسلامه؟ فيه اختلاف بين المحققينء والذي مال إليه 
معظمهم: الحكم به» وضبط القاضي الحسين هذا بأن قال: كل ما إذا أنكره 
المسلم قيل كفر بما'' جحدء فما* يجحده يصير الكافر المخالف له مؤمنًا بعقده 
إلا في مسألة واحدة» وهي أن المسلم لو جحد نبوة عيسى -عليه السلام- يصير به 
كافرّاء واليهودي لو أقر بنبوته لا يحكم*' بإيمانه. ووجد' '' هذه القاعدة: أن 
التصديق لا يتبعضء فإن صدق -وراء ذلك- بالجميع فذلك» وإن كذب في غير 
ها ضتدق فهو مرتدة وهذا ما أورده فى (التيديت)ء وسكي 2177 أن اليهودئ:!إذا أقر 
برسالة عيسى -عليه التلافت يكم بإشلكت على رحو طردًا للقاعدة المذكورة. 

وكما يصح الإسلام باللغة العربية يصح بجميع اللغات؛ كما صرّح به ابن 
الصباغ [وغيرهآ”"' » نعم: لو لَقَّن العجمي الكلمة العربية فتلفظ بها وهو لا 
يعرف معناهاء لم يحكم بإسلامه. 


)١(‏ زاد فى ج: فقال. (0؟) فى أء د: لما. 

20 تقدم. )2 في |: فِيما يكفر» وفي د: مما يكفر: 
() في أ: نحكم. (9) في أ: نحكم. 

2 سقط في د. ا في ج: ووجهه. 

(5) سقط في ج. (01) زاد في أ د: في. 


000 في د: علم. 2020 سقط في ج. 


م اجا كتاب الجنايات 


وعن 1ظ للإمام 1 الحليمي: أنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير القول 
المعروف» وهو كلمة «لا إله إلا الله»» حتى لو قال: لا إله سوى الله» أو غير 
الله» أو ما عدا الله فهو كقوله: [إلا الله]''' . [وكذا لو قال: ما من إله إلا اللهء 
أو: لا إله إلا الرحمنء أو: لا رحمن إلا الله أو: لا إله إلا الباري» أو: لا باري 
إلا الله]''' . وأن قول القائل: [أحمد أو أبو القاسم]'" رسول الله. كقوله: محمد 
رسول الله. والآخرس يشير بالإسلام ويكتفى به؛ فإن إشارته قائمة مقام نطق 
الناطق. 

قال الإمام: وأبعد بعض أصحابنا فشرط أن يضم إلى الإشارة إقامة صلاقٍ 
وهذا بعيد لا أصل له. وهذا ما قال الرافعي: إنه ظاهر النص في «الأم», ثم قال 
الإمام: وقال بعض من يجزم على التحقيق: إنما لا يحصل الإسلام بإشارة 
الأخرس؛ لأن الإشارة منه تناقض ما يجب عقده فى أوصاف الإلهية؛ إذ الإشارة 
انهم إلا بالإيكاف إلى تممه ومانيرما إلبه حت » والملعب الأول والقائل بيه 
حمل اشتراط الصلاة على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة» ويدل على الاكتفاء 
بالإشارة ما روي: أن رجلا جاء إلى النبي تَللهِ ومعه جارية أعجمية أو 00 
فقال: اعليّ عتق رقبة» فهل تجزئ عني هذه؟ فقال النبي وَل [لها]© : ' 
اللّذى أَشَارَتُْ إلى الْسَّمَاقٍ َ ان هك عن :9101 فأشا رت :إل ]87 آنه رول 3 
فَقَالَ: ديا َإِنّهَا مُوْ وهو20. 

قال المتولي: وإنما جعل الإشارة إلى السماء دليلًا على إيمانها؛ لأنهم كانوا 
و1 الأصنام. فأفهمت الإشارة البراءة» وادعى الإمام أن هذا الحديث لا 
دلالة فيه؛ لأنه قال بعد ما حكاه”” عن بعض من يجزم على التحقيق: فإن 
[قال]20) قائل: كيف تستجيزون ذكر هذا وحديث الخرساء في الصحيح؟ قلنا: 


6 في أ: لا إله إلا الله. (؟) سقط في ج. 
() في أ: وأبو القاسم. 6 سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. 


)ارح ميت (7/ "4 - الأبي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة برقم (:"/ /ا0). 

(0) في ج: يعتقدون. (0) في أء د: حكيناه. 

(9) سقط في د. 


باب قَثْل المَرْتَدٌ ج١١‏ 0 


ذلك حديث مؤول باتفاق من عليه معول؛ فإن فيه: قال لها: «أين الله؟»» وكل 
حديث يقتضي العقل تأويل ظاهره فلا حجة فيه. 

وقد حكى الرافعي عن «المنهاج» للحليمي - أيضًا - فروعًا تمس الحاجة إلى 
ذكرها وإن طالت: 

فمنها: إذا قال الكافر الذي لا دين له: آمنت بالله - صار مؤمنًا بالله» وإن كان 
يشرك بالله غيره فلاء حتى يقول: آمنت بالله وحده» وكفرت بما كنت أشرك به 
وأن قوله: أسلمت لله أو أسلمت وجهي لله كقوله: آمنت بالله. 

وأنه لو قيل للكافر: أسلم لله أو: آمن بالله» فقال: أسلمت وآمنتء. فيحتمل أن 
يجعل مؤمئاء وأنه لو قال: أؤمن بالله» أو: أسلم للهء فهو إيمان؛ كما أن قول 
القائل: أقسم بالله» يمين» ولا يحمل على الوعد إلا أن يريده. وأنه لو قال: الله 
ربي» أو: الله خالقي» فإن لم يكن له دين من قبل فهو إيمان. 

وإن كان من الذين يقولون بِقِدَم أشياء مع الله -تعالى- لم يكن مؤمئّاء حتى 
يقرّ بأن لا قديم إلا الله وكذا الحكم لو قال: لا خالق إلا الله؛ لآن القائلين به 
يقولون: الله خلق ما خلق لكن من أصل قديم. 

وأنه لو قال اليهودي المشبّه: لا إله إلا الله لم يكن هذا إيمانًا منه حتى يبرا 
من التشبيه» ويقر بأنه ليس كمثله شيء» وإن قال مع ذلك: محمد رسول الله. فإن 
كان يعلم أن محمدًا كثِ جاء بإبطال التشبيه» كان مؤمئاء وإلا فلا بد من أن يبرأ 
من التشيبية: 

وطرد هذا التفصيل فيما إذا قال الذي يذهب إلى قدم أشياء مع الله -تعالى-: 
لا إله إلا الله محمد رسول اللهء حتى إذا كان يعلم أن تعمد جاء '" بإنطال 
ذلك. كان مومئًا. 

وأن الثنوي إذا قال: لا إله إلا الله [محمد رسول الله" » لم يكن مؤمئًا 
حتى يبرأ من القول بقدم النور والظلمة. وإن'" قال: لا قديم إلا الله [-تعالى- 
كان مؤمنًا. 

وأن الوثني إذا قال: لا إله إلا الله»]”' فإن كان يزعم أن الوثن شريك لله -تعالى- 


)١(‏ فى أء ج: جاعنا. (0) فى أ: ولو. 
(؟) سقط في أ د. (4:) سقط في أ. 


اام جة١‏ كتاب الجنايات 


صار مؤمئاء وإن كان يرى أن الله -تعالى- هو الخالق ويعظم الوثن؛ لزعمه أنه يقربه 
إلى الله -تعالى- لم يكن مؤمئًا حتى يبرأ من عبادة الوثن. 

وأله لوقا الأبراهسهي ووه برس اليم جيم اليك برها ]0 
الرسل: محمد رسول الله - صار مؤمئّاء وإن أقر برسالة نبي قبله كإبراهيم -عليه 
السلام- لم يكن مؤمئا. 

وأن المعطل إذا قال: محمد رسول اللهء فقد قيل: يكون مومئًا؛ لأنه أثبت 
الرسول والمرسِل معًا. 

وإذا'"' قال الكافر: لا إله إلا الله الذي آمن به المسلمون,. كان مؤمئاء ولو 
قال: [آمنت بالذي لا إله غيره» أو بمن لا إله غيره - لم يكن مؤمنًا؛ لأنه قد يريد 
الوئن» وأنه لو قال: آمنت بالله]7" وبمحمدء كان مؤمئًا بالله» ولم يكن مؤمئًا 
بنبوة محمد [يَلِ حتى يقول: بمحمد رسول الله. أو:]”؟' بمحمد النبي. وأنه لو 
قال: آمنت بمحمد الرسولء لم يكن مؤمنًا؛ لأن النبي لا يكون إلا لله» والرسول 
قد يكون لغيره. 

وأن الفلسفي إذا قال: أشهد أن الباري -تعالى- علة الموجودات. أو مَبُدؤهاء أو 
نييهاات لم يكن ذلكااإيقاناء حتى رقول [2 ايبرع ها بيواة ومحدتة نعف آذ لي يكن . 

وأن الكافر إذا قال: لا إله إلا المحبي والمميت. فإن لم يكن من الطبائعيين 
كان مؤمئاء وإن كان منهم فلا؛ لأنهم ينسبون الحياة والموت إلى الطبيعة؛ فينبغي 
أن يقول: لا إله إلا اللهء أو: إلا الباري» أو يذكر اسمًا آخر لا تبقى معه الشبهة. 

وأنه إذا قال: لا إله [إلا]”'' الملك. أو: إلا الرزاق”" - لم يكن مؤمنًا؛ لأنه 
[قد]”” يريد المَلِك الذي يقيم عطايا الجند. ويرتب أرزاقهم» كما كان يذكر قوم 
فرعون [ل2"”]4 وكان ملكهم. 

ولو" قال: لا إله إلا اللهء أو: لا رازق إلا الله - كان مؤمئاء وبمثله أجاب 


)١(‏ في ج: يجحد. 30 سقط في د. 
(؟) في أ: فإذا. (0) في أ: الرازق. 
(9) سقط في ج. () سقط في أ. 
(:) سقط فى أ. (9) سقط في ج. 


(0) زاد في د: الله. )21١(‏ في د: فلو. 


باب قَثل المَرَبَدٌ ١‏ فك 


فيما إذا قال: لا مالك إلا الله العظيمء أو العزيز أو الحكيمء أو الكريمء 
وبالعكس. 

وأنه لو قال: لا إله إلا الله الملك» أو: إلا ملك السماء - كان مؤمئاء قال الله 
-تعالى-: ء ينم مّن في ألسَمَلِ# [الملك: ]١5‏ وأراد نفسه. 

ولو قال: لا إله إلا ساكن السماءء لم يكن مؤمئاء وكذا لو قال: [لا إله]”' إلا 
الله ساكن السماء؛ لأن السكون غير جائز على الله تعالى. 

وأنه لو قال: آمنت بالله إن شاء الله - [وإن]”" كان شابًا”" - لم يكن مؤمئًا. 

وأنه لو قال اليهودي: أنا بريء من اليهودية» والنصراني: أنا بريء من 
النصرانية - لم يكن مؤمئًاء وكذا لو قال: من كل ملة تخالف الإسلام؛ لأنه يبقى 
التعطيل الذي يخالف وليس بملة» فإن قال: من كل [ما يخالف]**' الإسلام من 
دين ورأي وهوىء كان مسلمّاء وأنه إذا قال: الإسلام حقء لم يكن مومئًا؛ لأنه قد 
يكون يقر بالحق ولا ينقاد له» وفي «التهذيب»: أنه إذا قال: دينكم حقء أو أنا من 
أمة محمد يي - حكم بإسلامه. 

[وأنه لو]”* قال: أنا ولي وأحب محمداء لم يصح إسلامه؛ لأنه قد يحبه 
لخصاله"'' الحميدة» وكذا لو قال: أنا مثلكم» أو: مؤمن» أو: مسلمء أو اميك أو 
أسلمت» وهو كذلك في «تعليق» القاضي الحسينء ولو كان بين يدي القاضي؛ 
لأنه قد يريد: في البشرية”" ومؤمن بموسى ومنقاد لكم. 

وعن «منهاج» الحليمي أيضًا: أنه إذا [قال]” من له ملة”: أنا مسلم 
مثلكم - كان مقرًا بالإسلام» [وإذا قال المعطل - بعد أن قيل له: أسلم-: أنا 
مسلمء أو من المسلمين - كان مقرًا بالإسلام»]”''' والله أعلم. 

قال: وإن'''' أقام على الردة وجب قتله؛ لما روى عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه-: أن النبي كلِ قال: «لا يَحِلٌّ دم امْرئ مُسْلِم إِلَا بإخدّى ثَلّاث... ”007 


)1١(‏ سقط في أءد. (010) في د: التشبيه. 
(؟) في أ: أو إن. () سقط في د. 
(00) في أ: شبايًا. (9) في أ: مسلم. 
(:) في ج: ملة تخالف. )٠١(‏ سقط في ج. 
(5) في ج: ولو. )١١(‏ في ج: وقد. 


() في ج: بخصاله. | (؟١)‏ تقدم. 


فق ج٠١‏ كتاب الجنايات 


الخبر المشهورء وقوله ككِ: «مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ فَاقْيُلُوه'' . ولا فرق في ذلك بين 
الرجل والمرأة؛ لما ذكرناه من لاد قال الماوردي: 0 كان المرتد في منعة 
فلا يقاتلوا إلا بعد إنذاره.”" وسؤالهم عن سبب ردني فإن ذكروا شبهة 
أزالهاء وإن ذكروا مظلمة رفعهاء وإن أصروا قاتلهم. 
قال: إن '' كان حرًا لم يقتله إلا الإمام» أي: أو من يأذن له فيه؛ لأنه 0 
مستحق لله - تعالى» فكان للإمام ولمن بأد له كرجم الزاني» وهذا اكاك كك 
يقاتل؛ أما إذا كان محاربًا في منعة» قال الماوردي: جاز أن يقتله كل من قدر”"ا 
عليه» ولم يختص بالإمام؛ كما يجوز قتل أهل الحرب. 
قال: فإن قتله غيره بغير وله - عزر؛ لافتياته عليه» وفي «الجيلي» حكاية 


وجه عن اشرح التلخيص)»: أنه تجب فيه الدية. 3 
قال: وإن قتله إنسان» ثم قامت البينة أنه كان قد [رجع إلى الإسلام]”"' ففيه 
قولان: 


أحدهما: يجب عليه القود؛ لأن نفسه في الطرفين محظورة» وإباحتها 
مخصوصة بشخص؛ فلم يقتض ذلك سقوط القصاصء كما إذا قتل من وجب 
عليه قصاص لغيره» وهذا ما نص عليه في «المختصر» و«الأم»» وهو الأصح في 
«الحاوي» وعند النواوي وغيرهما. 

والثاني: لا يجب إلا الدية؛ لأن تقدم الردة شبيهة لسقوط القود؛ فأشه 
الحربي إذا أسلم وقتله من لم يعلم بإسلامه» سقط عنه القوده وضمنه بالدية» 
كذلك إسلام المرتدء وهذا ما نص عليه في بعض كتبه» وبعضهم قال: إنه مخرج 
كما حكيته فى الجنايات» وصححه فى ]2 «الجيلى»» ومن الأصحاب من نفى 
الخلاف فى المسألة وقال: النصان محمولان"'''' على حالين» وهؤلاء اختلفواء 
فقال ابن أبي هريرة: الموضع الذي نص [فيه]"'' على سقوط القود إذا كانت 


)١(‏ تقدم. (0) في أ: يقدر. 

(0) في أ:لو. (8) في التنبيه: إذن الإمام. 
إفرة في ج: الإنذار. فت في التنبيه : راجع الإسلام. 
2 في ج: الردة. )20200 سقط في د. 

)2 في ج: وإن. ١‏ رداك في أ: : معروفان. 


() سقط فى أ. (؟١)‏ سقط في ج. 


تي 


باب قَثْل المَرْتَدٌ ج٠١ ١‏ نف 


آثار الردة باقية عليه من قيد أو حبس أو أصفاد'' » والموضع الذي نص" فيه 
[على وجوب]" القود إذا فقد ذلك. ومنهم من قال: الموضع الذي أسَقط فيه 
القود إذا كان في منعة» والموضع الذي أوجب فيه القود إذا لم يكن في منعة؛ 
لأنه ممنوع من قتل غير الممتنع» وغير ممنوع من قتل الممتنع. 

قال: وإن”*) كان عبدًا فقد قيل: يجوز للسيد قتله؛ لأنه عقوبة تجب لحدا*) 
الله - تعالى - فكان للمولى إقامتها كما يقيم عليه حد الزنى. وهذا ما اختاره في 
«المرشد» والنواوي. ّْ ْ 

وقيل: لا يجوز ؛ لأنه حق لله -تعالى- لا يتصل بحقه في إصلاح ملك 
بخلاف حد الزنى» وهذا أصح عند القاضي الحسينء كما حكاه في باب حد 
الزنى»وقال: إن به قال أكثر الأصحاب. وقال [القاضي]1"' أبو الطيب تَمّ: إنه غير 
ست ٍ 
قال: وإن أتلف المرتد مالا أو نفسًا على مسلم وجب عليه الضمان ؛ لأنه 
التزم ذلك بالإقرار بالإسلام؛ فلا يسقط عنه بالجحود كالملتزم بالإقرار عند 
الحا 

قال:وإن”" امتنع بالحرب» فأتلف؛ أي في حال الحربء وكان لهم شوكة - 
ففيه قولان كأهل البغي. 

وجه الوجوب: أنه لا ينفذ قضاء قاضيهم؛ فكان” حكمهم في الضمان حكم 
قطاع الطريق» ولأن كل من ضمن ما يتلفه إذا لم يكن في منعة ضمنء وإن كان 
في منعة كالمسلم طردًا والحربي عكساء ولآن الردة إن لم تزده شرا لم تزده 
خيرًاء وهذا ما نص عليه في «المختصر) هاهنا وأكثر كتبه» كما قاله الماوردي في 
باب قتال أهل الردة. 

وقال البندنيجي: إنه منصوص عليه في نيوا الأوزاعي» وصححه البغوي 
والماوردي والبندنيجي وقبلهم الشيخ أبو حامد. 


)1١(‏ فى أءد: احتقار. () سقط فى أء د. 
30 :بو اند ارعية 0 فى أ: فإن. 

40 اسقط فل 4ه 140 فى عن وكات: 
(4) في التنبيه: فإن. 0 


00 في د: بحق. 


يض جة١‏ كتاب الجنايات 


ووجه المنع: أن وفدٌ(١)‏ من براعة وغطفان9) الذين كانوا قد ارتدواء جاءوا 
إلى أبي ابكر1” - رضي الله عنه - يسألونه [عن]*) الصلح بعك توبتهم فقال: 
اتدُون قتلاناء وقتلاكم [في النار »2*1 » فقال عمر -رضي الله عنه-: (إن مَتْلَانَا 
قُتلُوا عَلَى أَمْرِ الله ا لبقن م واف" » فتفرق الناس على قول عمر» 
وهذا ما نص عليه فى «سير» الأوزاعى كما قاله الماوردي» وفى قتال أهل البغي 
كما قاله البندنيجي وصححه بعضهم. وهذه طريقة أبن أي هريرة والشيخ أبي 
حامد والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ والبغداديين» وهي الصحيحة عند 
المصنف. لكن الأصح باتفاق الأصحاب في أهل البغي: عدم الضمانء وهاهنا 
الأصح عند الجمهور [كما ذكرناه1"" » ومنهم أيضًا القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ: وجوبهء وقال القاضي أبو حامد المرُورُوذيُ" وأبو القاسم الصيمري 
وأكثر البصرييى: :إن يحي عليه لجان قر لذ واحدا وهو اغشان المرى كنا قالة 
الماوردي. 

قال الرافعي: وقد تر تب الخلاف في المرتدين على الخلاف في الباغين» وفي 
كيفية الترتيب اختلاف! 3 رأي حكاه القاضى الحسين فى ١تعليقه»‏ - أيضًا - 
والفوراني في (إبانته»: 

فقائل''؟ يقول: إذا أوجبنا الضمان على الباغى فالمرتد أولى بالوجوبء وإلا 
ففي المرتدين قولان. والفرق أنهم أولى بالتغليظء ويحكى هذا عن اختيار القفال 
وإليه مال [اختيار1''؟ القاضى الحسين أيضًا. 

وقائل يقول: إذا نفينا الضمان عن الباغيى فالمرتد أولىء وإن أوجبناه على 
الباغى ففى المرتد قولان. 


)١(‏ في أ: وفد. (؟) في ج: وعظمان. 

(0) سقط في أ. (:) سقط في ده ج. 

)0( سقط في ج. 

00( أخرجه أبو عبيد القاسم في الأموال ص (7557-154) برقم .21١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
١د‏ م ). 

(0) سقط في ج. () في ج: المروزي. 

40 في أء د: افتراق. 65 في أ: فقال. 


)١١(‏ سقط في أء ج. 


والفرق: أن المرتدين متخلفون عن الإسلام وأحكامه؛ فهم بأهل الحرب أشبه. 
ثم يجيء على طريقة التضمين الخلاف في أنهم: [هل]'' يضمنون النفس 
بالقصاص أم لا؟ كما ذكرنا في أهل البغي» وبه صرّح البندنيجي هنا. 

تنبيه : احترز الشيخ بالمسلم عما إذا أتلف المرتد نفس ذمي”'' ؛ فإن في ضمانه 
لها بالقصاص خلاًا تقدم» وأما ضمانه لماله ولنفسه بالدية فهو فيه كالمسلم. 

فرع: إذا زنى في ردته أو" شرب الخمر فيكتفى بقتله» أم يقام عليه الحد ثم 
يقتل؟ حكي عن رواية ابن كج فيه وجهان. أصحهما: : الثاني. 

قال: وإن ارتد وله مال ففيه'' قولان» أي منصوصان في صدقة الورق: 

أحدهما: أنه باق على ملكه؛ لأن الكفر لا ينافى الملك كالكفر الأضلي: 
ولأن الردة سبب لهدر الدم فلا تزيل الملك؛ كالزنى والقتل في الحرابة» وهذا قد 
نص عليه - أيضًا - في زكاة المواشي» وهو الأصح في «الحاوي»» واختاره 
المزني والنواوي”*) 

والثاني: أنه موقوفء. فإن رجع إلى الإسلام حكم بأنه له. وإن لم يرجع 
حكم بأنه”"'' زال بالردة كبضع زوجته؛ ولأن ماله يعتبر بدمه» ودمه موقوف؛ 
فكذلك ماله» وهذا ما نض عليه في هذا الباب» وهو أصح في «التهذيب». 

وقيل: فيه قول ثالث: أنه يزول بنفس الردة؛ لأن ردته أزالت ملكه عن دمه 
الذي هو أعز الأشياء عليه فَلَأَنْ تُزيل”"' ملكه عن ماله أولى» وأيضًا فإنه يشبه 
النتكاح قبل الدخول؛ [لعدم؛”) العلقة بعد الردة» والنكاح قبل الدخول]"' يزول 


500017 
200 سقط في أ. إفة في د: : آدمي. 
قوق في و 0 في التنبيه: فقد قيل فيه. 


(5) قوله: قال - يعني الشيخ- : وإن ارتد وله مال ففيه قولان» أي منصوصان في صدقة الوّرق. 

أحدهما: أنه باق على ملكه؛ لأن الكفر لا ينافي الملك؛ كالكفر الأصلي؛ ولأن الردة سبب لهدر الدم؛ 
فلا يزيل الملك» كالزنى والقتل في الحرابة» وهذا قد نص عليه أيضًا في زكاة المواشي» وهو الأصح 

في «الحاوي» واختاره المزني والنووي. انتهى كلامه. 
وما نقله عن النووي من اختيار بقاء الملك غلطء فإن الذي صححه النووي في كتبه كلهاء إنما هو 
الوقف. [أ و]. 

(5) زاد فى التنبيه: قد. 0) فى ج: زول. 

(4) في د: بعدم. (9) سقط في أ. 


ف ج١1‏ كتاب الجنايات 


قال القاضي الحسين: وليس كالزنى والقتل في الحرابة؛ لأنهما ليسا من جنس 
المؤثر في إباحة''' المال» بخلاف الكفر فإنه يؤثر في إباحة المال» وكفر ا 
أغلظ وجوه الكفر؛ فأ: ثر في الملك بالزوال» وهذا أصح ف فى «المهذب» و١حلية»‏ 
الشاشي و«المرشد» و«الجيلي»» وسبب إفراده فق الدولية السابقين: أنه ليس 
منصوصًا عليه» لكن في لفظ المزني شيء يحتمله ويحتمل غيره؛ فإنه قال في 
كتاب التدبير: «إن تدبير المرتد باطل في أحد أقواله””' الثلاثة؛ لأن ملكه خارج 
عنه». فقال من اقتصر في مسألة الكتاب على إيراد”" القولين السابقين لا غير 
وهو ابن سريج وطائفة: أراد [أن]”*' يكون ملكه خارجًا عنه خروجه عن تصرفه 
مع بقائه على ملكه؛ لأنه لو خرج عن ملكه بالردة لما عاد إليه إلا بتمليك”*) 
مستجد. وقال من أورد القول الثالث فى مسألة الكتاب - وهو أبو إسحاق 
المروزيء كما نقله البندنيجي» وكثير من الأمكانة كما حكاه الماوردي: إنه أراد 
به زوال ملكه عن ماله. فإن عاد إلى الإسلام» عاد المال إليه”'' كالخل إذا 
انقلت 7" حََموًا وإل40) ص ا عنه؛ فإذا صار خلا عاد ملكه؛ وكالبيضة تبطل 
الحاقية"" فيه انقلكه "انقرف فإذا صارت قرخ اولان كحلة الفا 
تبطل المالية فيه بموتهاء ثم إذا ذبغ عاد مالاء هلق هذه الطريقة جرى 
المصنف في «المهذب». والقاضي الحسين والفوراني وغيرهم. 

وحكى القاضي أبو الطيب في «تعليقه» والروياني أيضًا: أن منهم من قطع 
القول باستمرار الملك. ورد الخلاف إلى [أن]””'' تصرفه هل ينفذ أم لا؟ كما 
سنذكره. 

قال الماوردي: وعلى هذه الأقوال يكون حكم ما استفاد ملكه في [حال]4) 
ردته بهبة أو وصية أو اصطياد أو احتشاشء فإن قيل بالأول مَلَْكَهُ وإن قيل 


)١(‏ في د: إباحية. () في ج: يزول. 
هه في أء د: أقاويله. (9) في ج: المال. 
(9) في ج: إرادة. 21١‏ في أ: بانقلابه. 
(4) سقط في أء د. )١١(‏ في ج: رجع. 
(5) في د: تمليك. إفة في ج: لأن. 
(5) في أ د: إلى. (1) سقط في أ. 
(0) في ج: انقلبت. )1١:(‏ سقط في أ د. 


باب قَثْل المَرْتَدٌ ج٠١‏ 8 
بالثاني كان''' موقوفًا مراعّى”'' » فإن عاد إلى الإسلام [ملكه]'" » وإلا فينظر: 
فإن كان عن هبة أو وصية بطلت وعاد إلى الواهب وورثة الموصيء وإن كان عن 
اضنطياد أو احدشاش كان على أضا ”9 الأناحقير ون" تيل بالغالك لم يملكه؛ 
لأنه إذا لم يملك ما استقر عليه ملكه فأولى ألا يملك ما لم يستقر عليه» وعلى 
ذلك جرى المتولي وكذا المصنف في «المهذب». لكنه لم يذكر التفريع مفصلا 
كما ذكرناه» وذكر بعد حكايته تفريعًا آخر على الأقوال في [الأصلء وقد يفهم 
أنها مفرعة على الأقوال في]'' الفرع'" . 

وقال الإمام: إذا قلنا بزوال ملكه. فظاهر القياس أنه يثبت الملك لأهل الفيء 
فيما إذا احتطب واصطادء كما يجعل الملك للسيد فيما يحتطبه العبد ويصطاده. 

قال: [وليكن]”' شراؤه واتهابه كشراء العبد واتهابه بغير إذن السيد حتى يجيء 
فد ادف رعق نهدا حدر ارال كرزنا. قالاه فيه لطر لكا ود كيو" 
عن الإمام في باب العبد المأذون: أن شراء العبد إذا صح وقع للعبد. ويكون 
للسيد الخيار بين أن يقره عليه وبين أن ينزعه من يدهء وقضية التخريج: أن يقع 
الملك للمرتد ثم ينتقل إلى الفيء» وقد دللنا على امتناع ذلك؛ فتعين ما قاله 
الماوردي ومن معه. [لكن في كلام البندنيجي وغيره ما يقتضي ذكر طريقة قاطعة 
أنه يملك» وإنما الخلاف في زوال ملكه عما هو موجود. وسنذكر ذلك في باب 
اليمين في الدعاوى7''" . 

ولو وطئت المرتدة بشبهة أو مكرهة, فإن قلنا: إن ملكها باق» وجب لها 
المهرء وإن قلنا: إنه موقوف. فهو موقوفء وإن قلنا: إنه زائل» لم يجب على 
الواطئ؛ كما لو وطئ ميتة على ظن أنها حية بشبهة» كذا قاله الرافعي عن 
«التتمة»» وقال: إنه إذا أكره على عمل كان حكمه حكم المهر. ْ 

هذا حكم اكتسابه» وأما ما يلزمه من الكلف والمؤن. فنفقته واجبة في ماله 


)١(‏ في د: فكان. (0) في أ: الفروع. 
(؟) في ج: مراعاة. (8) سقط في د. 

(9) سقط في ج. )0 في أء د: فإنا. 
(4) في ج: الأصل. )2٠١(‏ في أ: حكيناه. 
(5) في أ: فإن. )١١(‏ سقط في ج. 


030 سقط في أ. 


ف ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وإن قلنا بزوال ملكه؛ وكذا نفقة زوجاته ورقيقه» وفي نفقة أقاربه وجهان في 
«الحاوي» وغيره» وأصحهما - وهو المذكور فى «الشامل)-: اللزوم؛ لأن سبب 
استحقاقها سابق على الردة» ومقابله منسوب إلى الإصطخريء قال القاضي 
الحسين والإمام: وهو القياس» وقد صححه صاحب «العدة» و«الإبانة». وقال 
البندنيجي: إنه ليس بشيء. وقد حكى عن الإصطخري طرده فى نفقة الزوجة أيضًا. 

وعن ابن كج رواية وجه عن ابن الوكيل: أنه لا ينفق عليه في زمن استتابته من 

ولا خلاف أنه إذا عاد إلى الإسلام استمر ملكه؛ قال المتولي: وليس كالنكاح 
المنقطع بالردة لا يعود بالإسلام؛ لأن الحكم بزوال الملك سبيله سبيل العقوبات» 
والعقوبات”'' تسقط بالعود إلى الإسلام؛ وانقطاع النكاح ليس سبيله سبيل 
العقوبات؛ ألا ترى [إلى]*"' انقطاعه بردة المرأة كانقطاعه بردة الرجلء والنكاح 
حق الرجلء ولا يجوز أن نجعل جنايتها سببًا لعقوبته» وإنما انقطاعه بالردة لفوات 
الحل بما عرض لا إلى غاية تنتظر. 

وعلى الأقوال كلهاء يؤجر الحاكم عقاره ورقيقه ومدبره ومستولدته؛ ومكاتبه يؤدي 
النجوم إلى الحاكم» ويجعل أمته عند امرأة» وماله عند عدل إلى أن يظهر حاله. 

ولا فرق في ذلك بين أن يلتحق المرتد بدار الحربء وبين أن يكون في قبضة 
الإمام» نعم إذا كان في دار الحرب باع الحاكم من رقيقه ما يرى فيه المصلحة؛ لأنه إذا 
خرج عن" '' قبضة الإمام فربما طال الأمر وتعذر رجوعه أو قتله» ويخالف إذا كان في 
قبضة الإمام؛ فإن الأمر يُفُصَل!*' عن قريبء قاله أبو الطيب وغيره. : 

قال: وأما تصرفه ففيه ثلاثة أقوالء أي بلا خلاف بين الأصحاب؛ كما صرح 
به البندنيجي والماوردي: 

أما عند من حكى في زوال ملكه ثلاثة أقوال» فقد بناها على أقوال 
[الملك]””*' » وعلى هذا جرى في «المهذب». وابن الصباغ في «الشامل». 
وتبعهما في ذلك ابن يونس والجيلي»؛ وليس اتباعهما بصواب. 


)١(‏ في أء د: والعقوبة. (5:) في أ د: ينفصل. 
00( سقط في أ. (5) سقط في د. 
فم في أ: من. 


باب قثل المُرْتَدَ ج١٠‏ قا 


وأما على طريقة ابن سريج ومن معهء وهي التي اقتضى إيراد الشيخ هاهنا 
ترجيحها - فإنهم كما ذكرنا حملوا كلام المزني على منع التصرف لا على انتقال 
الملك. وبذلك يحصل فى التصرف ثلاثة أقوال» ثانيها ليس مبنًا على قول زوال 
الملك. 


وأما على الطريقة التى حكاها أبو الطيب والروياني في أن الملك لا ينقطع 

عن الف اسوكه ود ف وي م 3ه 5 0 
الأقوال على هذه الطريقة [إلى] ' مقدمة» وهى أنه هل يصير محجورًا عليه بنفس 
الردة أم لا؟ وفيه قولان في «تعليق» أبي الطيبء [وفي غيره]”*' وجهان مشبهان 
بالخلاف: فى أنه إذا طرأ السفه بعد الرشد هل يصير الشخص محجورًا عليه 
بذلك أم لا بد من ضرب القاضي؟ [وقد بناهما القاضي الحسين]”*' عليهماء 
والظاهر: أنه لا يصير محجورًا عليه بنفس الردة» وهو الذي أورده البندنيجي وابن 
الصباع والشاشي في «حليته» والفوراني» فعلى هذا يحجر الحاكم عليه؛؟ كي لا 
يتلفه”"' » وعلى مقابله فهل هذا الحجر حجر سفه أو حجر فلس؟ [فيه قولان في 
«تعليق» أبى الطيب [أيضًا'' » وفى غيره وجهان» أصحهما في «الرافعي): أنه 
حجر فلس» وحكى الماوردي الوجهين في أن الحجر المذكور حجر سفه أو 
حجر مرض» وبذلك يجتمع فيه ثلاثة أوجهء وقد حكاها القاضى الحسين. 

2110 01 : 5 59 ف 00 

فإذا تقرر ذلك عدنا إلى تمام [تقرير] كلام الشيخ: 

أحدها: ينفذء أي سواء قتل في الردة أو عاد إلى الإسلام» وهذا بناء على 
بقاء ملك وأنه لا يصير محجورًا عليه بنفس الردة» ولم يصدر من الحاكم حجر 
عليه. 


مه 


والثانى : لا ينفذ» أي سواء عاد إلئ الإسلام أو لم يعد وهذا بناء على زوال 
ملكه عند قوم. وعند قوم بناء على بقاء ل » وأنه يصير بنفس الردة محجورًا 


)١(‏ في أ: التصرفات. (5) في ج: ينقله. 
(0) فى أ: تقدير. (0) سقط فى ج. 
(9) «سقة قن د 10 سقط فىدد 
6 في ج: وغيره. 4 قن د املكهم: 


للدك في أ د: والقاضى الحسين بناهما. 


قن ج"١‏ كتاب الجنايات 


عليه حجر سفه أو حجر فلس إذا قلنا: إن تصرفات المفلس فاسدة كما هو أحد 
القولين» كما صرّح به أبو الطيب. 

والثالث: أنه موقوف. أي: إن كان من التصرفات التى تقبل الوقف كالعتق 
والتدبير» فإن قيل بالردة كان تصرفه باطلا مردودّاء وإن عاد إلى الإسلام كان ذلك 
نافذّاء وهذا بناء على القول”'' بوقف ملكه عند قوم» وعند قوم”' هو جارٍ مع 
قولنا ببقاء ملكه؛ تفريعًا على أنه يصير محجورًا عليه بالردة حجر فلسء وقلنا: 
تصرفات المفلس موقوفة مراعاة”” » فإن وفى ما عليه من الدَّيْنَ”؟) من غير ما 
وقع التصرف فيه نفذ» وإن لم يوف بطلء وكذا يجيء على قولنا: إنه محجور 
عليه حجر مرضء وهذا القول هو الذي صححه النواوي» وفي «النهاية»: أن من 
أصحابنا من قال: إذا قلنا ببقاء ملكه يكون تصرفه تصرف المريض [في]”*' مرض 
الموت؛ لأن السيف قريب منه. وهو بناء على أن من قدم للقتل يعتبر تصرفه من 
الكلث. 

أما التصرف الذي لا يقبل الوقف كالبيع والإجارة» قال الماوردي: فلا يجيء 
فيه إلا قولان» يعني على الجديد. 

أما إذا قلنا بجواز وقف العقود كما هو محكي عن القديم» جاءت”' فيه 
الأقوال الثلاثة أيضًّاء وعلى ذلك ينطبق ما حكيناه عنه في”" الهبة [منه]”” من 
قبل. 

وقد حكى البندنيجي الأمرين حيث قال: واختلف أصحابنا في موضع الأقوال 
على طريقين» منهم من قال: في جميع تصرفه ثلاثة أقوال» عقدًا كان أو غير عقدء 
ومنهم من قال: في غير العقود ثلاثة أقوال» وأما في العقود كالبيع والكتابة 
ونحوها فعلى قولين» وما حكاه في”'' الكتابة هو الذي أورده الرافعي. 

وقال في «الحاوي): إن ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في 


200 في د: قول. 6 في ج: جاز. 
020 في د: آخرين. (0) فى ج: وفى. 
(0) فى :د مزاغة: سقط اق ع 
(4) في د: الديون. (9) سقط في د. 


)2 سقط في د. 


باب قَيْل المَرْتَدٌ جة١‏ شف 


أحدهما ولا يصح في الآخرء كالخلع والكتابة؛ لأنهما يشتملان على طلاق 
وعتق» ويص-'"") فيهما الوقف والشرطء وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف 
والشرط - ففي المغلب منهما وجهان: 

أحدهما: يغلب فيهما حكم العوضء فعلى هذا لا يجيء فيهما إلا قولان 
كالبيع» يعني على الجديد. 

والثاني: أنه يغلب فيهما حكم الطلاق والعتق» فعلى هذا تأتي فيهما الأقوال 
الثلاثة. 

ثم قضية كلام البندنيجي: أن يجيء في تزويجه أمته - إذا قلنا بعدم زوال 
ملكه- الأقوال على رأي بعض الأصحابء وعلى رأي لا يجيء إلا قولان» وعلى 
ذلك جرى المتولي وغيره حيث قالوا: إن التزويج من التصرفات التي لا تقبل 
الوقف. لكن قد قال البندنيجي: إنه يملك تزويجهاء إذا قلنا: إن ملكه باق» ولم 
يحجر عليه كما يملك الكافر تزويج أمته المسلمة. 

وقال في «التهذيب»: إنه غير قوي. 

ثم قال البندنيجي: ومن أصحابنا من قال: لا يزوجهاء وتصرفاته بعد حجر 
الحاكم عليه» أطلق في «المهذب» وغيره القول بعدم نفوذها. 

وقال آخرون: الحاكم إذا حجر عليه فهو مفرع على بقاء ملكه. وفي كيفية 
الي القلات الناية :دالعشيون أنه جد يمه أو حميف :ولي 7" توفي 
الماوردي: أنه يو ا أو حجر مرض. 

قال القاضي الحسين: فإن قلنا: إنه حجر مرض. نفذ منها في ماله ما ينفذ من 
المريض. انتهى. 

وإن قلنا: إنه حجر سفه. لم ينفذ منها شيء» وإن قلنا: إنه حجر فلسء فقضيته 
أن يأتي فيها وجهان: 

اعدهب؟؟ :+ أنها نباظلة. 

والثاني: أنها موقوفة. 
(1) في د: يصح. 


فم ما بين المعقوفين من أول قوله: «فيه قولان» إلى هنا سقط في أ. 
(9) بياض في ج. (4) في أ: أنهما. 


ام ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وقال الماوردي: إن التصرف إن كان فيه إهلاك للماليّة. كالعطايا والهبات 
والوصايا والصدقات والوقف والعتق - فهو باطل» سواء قيل7' : إنه حجر سفه 
أو مرضء ولا يقال: إنا إذا قلنا: إنه حجر مرض يجاز كما تجاز وصايا المريض؛ 
لأن للمريض في ماله الثلث. فأمضيت وصاياه من ثلثه» وليس للمرتد ثلث تجعل 
وصاياه منه. وإن كان التصرف بيعًا أو إجارة» فإن قلنا: إن حجره حجر سفه لم 
يصح؛ لآن عقود السفيه باطلة» وإن قلنا: إنه حجر مرض» نفذت؛ لأن عقود 
المريض جائزة. 

قال: وعلى هذين الوجهين يكون حكم إقراره بالديون والحقوق. 

907 وهنا جاريان أيضًا إذا قلنا: إنه حجر فلس؛ بناء على القولين في 
صحة إقرار المفلسء والله أعلم. 

قال: وإذا مات - أي على الردة - أو قتل. قضيت”" الديون من ماله. يعني 
الديون اللازمة له قبل الردة» وإن حكمنا بزوال ملكه بنفس الردة؛ لأن الردة وإن 
أزالث الملك فحقها أن تكون كالموت. [والموت]”* مزيل للملكء. ثم الديون 
الثابتة في حال الحياة تتعلق بما يخلفه الميت» وهى مقدمة على 2*2 حقوق الورثة» 
فبأن تقدم هاهنا على2 حقوق أهل الفيء ال لي بالردة عرضة 
للارتفاع بالإسلام» والموت مزيل للملك على الثبات» ويثبت حق الورثة على 
اللزوم. وهذا ما ادعى القاضي الحسين والإمام نفى خلافه. 

قال: والباقي فيء؟ ابيع أن يرثه عنه أقاربه المسلمون؛ لقوله يكِةِ: لو 
6 رَثُ]” أَهْلُ مِلتَيْنِ ١‏ شَتّى)”* » وأقاربه”' الكفار؛ لما فيه من علقة الإسلام» 
ولا مرتدٌ مثله؛ لامتناع إرث المرتد - فتعين كون ماله فيئّاء كحال من لا وارث له 


من أهل الذمة. 
ا الل بن ثابت واب بن عباس -رضي الله عنهما- ولا مخالف 
)١(‏ في ج: قلنا. 030 في أنافي 
(؟) في ج: قال. (0) سقط في د. 
(9) في د: وقضيت. (8) تقدم. 
(:) سقط في أ. (9) زاد في د: من. 


6 ني ادلي 


باب قَثْل المَرْتَدٌ ج٠١‏ عم 


وأما [ما](2 تعاطى سبب إيجابه بعد الردة فينظر: فإن كان تصرفًا جاترًا كان 
كالديون اللازمة قبلهاء وإن كان تصرفًا مردودًا لم يستحقء وفي أرش الجنايات 
على الأنفس والأموال وجهان: 

ظاهر المذهب منهما فى «تعليق» القاضى الحسين.ء وهو المذكور في 
«الشامل»» و«تعليق» لبندنيجي و«الحاوي»: أنها تقضى من ماله. ْ 

والثاني: أنها لا تقضى؛ بناء على أن ملكه قد زال بالردة”""» وهذا ما أبداه 
القاضي الحسين احتمالًا مخرجًا على مذهب الإصطخري [في أنه لا تجب نفقة 
القريب في ماله على هذا القول» وقد [حكى أن مسحي 1 وأبا الطيب بن 
سلمة قالا به» وهو المختار فى «المرشد)»ء وقد قيل: إن الإصطخري]*2 طرده في 
تعناء الفيوة الشابقة ان اد 

فروع: إذا كانت الديون مؤجلة ولم يمت بعد فهل تحل بردته؟ 

قال الأصحاب: ذلك ينبني على زوال ملكه. فإن قلنا ببقائه فلاء وإن قلنا 
بزواله فنعم» وإن قلنا بقول الوقف: فإن أسلم تبَيّنا عدم حلولهاء وإلا تبينا حلولها. 

ولواكان 'قذ استولك خارية» أو دبز تملركه فلا يعتق على 'الأقوال "كلها لآن 
كل المخراده وقماي يرا وباس ريق الوتدرا لذن ولم يوجدء والمدبر تعلق عتقه 
بالموت لفظا ولم يوجدء نعم لو مات أو قتل عتقت المستولدة على الأقوال 
كلها؛ [لأنها]” لا تقبل التصرف ونقل"' الملكء وأما المدبر فإن قلنا بزوال 
ملكه أو بقول الوقف فلا يعتق» وإلا كان كما لو دبر من لا وارث له عبدًا ثم 
مات. ولو استولد المرتد أمته في حال ردته: فإن أثبتنا له الملك نفذء وإلا فلا 
يتغل هإن ابد تقولات كا لى اتعولد النتتري الكارية القع راة"" ني فى زمن 
الخيارء”” وقلنا: الملك للبائع» فتم البيع. 

قال: فإن أقام وارثه بينة - أنه صلى بعد الردة» أي التي حكمنا بصحتها منه 
فإن كانت الصلاة في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه. وإن كانت في دار 


)١(‏ سقط في ج. (5) سقط في أ. 
(؟) في د: ملكه. )١(‏ في د: وتقبل. 
() سقط في أ. (0) في د: المستولدة. 


(4:) سقط في ج. )00 زاد في أ: وإن. 


وف جة"١‏ كتاب الحنايات 


قال ابن الصباغ والماوردي: والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن إظهار الإسلام في دار الحرب إنما يكون في الصلاة؛ فإنه لا 
يمكنه إظهار الشهادتين بينهم» بخلاف دار الإسلام. 

والثاني: أن صلاته في دار الإسلام تحتمل أن تكون تقية» وفي دار الحرب لا 
يحتاج إلى اتقاء المسلمين» وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن 
النضن. 

وقال البندنيجي: إنه منصوص عليه في كتاب «المرتد [الكبير]' '». 

والماوردي: إنه في «الأم» ثم قال: وفيه نظر؛ لأنه لو صارت الصلاة إسلامًا 
للمرتد لصارت إسلامًا للحربي. و[على]" هذا جرى الإمام حيث حكى عن 
العراقيين ما ذكرناه» واستبعده؛ ثم قال: والوجه في قياس المراوزة القطع بأنه لا 
يحكم بإسلامه في دار الحربء. كما لو صلى فيها الكافر الأصلي. وهذا منهما 
دليل على أن الحربي لا يحكم بإسلامه بصلاته في دار الحربء وبالغ الإمام في 
ذلك فقال: لو حكم به حاكم كان صائرًا إلى مذهب أبي حنيفة. 

وفي «الرافعي»: أن صاحب «البيان» سوى بين الكافر الأصلي والمرتد فيما 
نا وهذا يدق الإلزام " ثم قال: ويمكن أن نفرق بينهما بأن المرتد كان 
مسلمّاء وعلقة الإسلام باقية فيه» وهو محمول على العود إليه» والعود إلى ما كان 
أهونٌ من افتتاح أمر لم يكن؛ فجاز أن يجعل الشيء عودًا إلى الإسلام ولا يجعل 
افتتاحًا. 

ثم إيراد الشيخ في «المهذب» يفهم تخصيص ما ذكرناه من إسلام المرتد» بما 
إذا كان قد ارتد إلى دين لا تأويل لأهله» ولم أره في غيره. 

ولا يحصل الإسلام بإنكار الردة بعد الشهادة عليه بأنه ارتد بكذاء سواء كان 
في دار الإسلام أو دار الحرب. بخلاف ما لو شهد عليه بأنه أقر بالزنى» فأنكر - 
جعل [ذلك]”' رجوعًاء [وسقط]”' عنه الحد. نعم لو ادعى أنه قال ذلك 
مكرمّاء ودلت: شواهد الحال على صدقه - قبل قوله؛ وإلا [فلال"” يُقبل كما 
)١(‏ سقط فى أ د. (؟) سقط فى أ د. 


(0) سقط في أ. (5) سقط في د. 
(*) في ج: الالتزام. (5) سقط فى أ. 


باب قثل المُرْتَدَ جة١‏ م 


ذكرناه من قبل. ولو شهد عليه أنه نطق بكلمة الردة من غير أن تتعرض البينة 
لأنه'' ارتدء فقال: صدقا ولكني كنت مكرمًا - فالذي حكي عن الشيخ أبي 
محمد وتوبع عليه: أنه لا يقتل؛ لأنه ليس فيه تكذيب البينة» بخلاف ما إذا" 
شهدت بالردة» فإن الإكراه ينافى الردة ولا ينافى التلفظ بكلمة الردة» وعلى هذا 
يجب عليه أن يجدد كلمة الإسلام» فلو قتل قبل التجديد ودعوى الإكراه أو 
الحلف عليه. فهل يكون قتله مضمونًا أم لا؟ فيه قولان» ولو قتل بعد دعوى 
الإكراه والحلف عليه» قال الإمام: فيقطع بأنه مضمون. 

وأعلم أن الشهادة بالردة عند الماوردي لا تقبل إلا مفسرة كالجرح؛ لاختلاف 
الناس في أسباب التكفير» ورأى الإمام تخريج ذلك على الخلاف في أن الشهادة 
على البيع وسائر العقود. هل تسمع مطلقة» أم يجب التفصيل والتعرض للشرائط؟ 
قال الرافعي: والظاهر قبول الشهادة المطلقة والقضاء بها. 

قلت: ولو رتب الخلاف فى هذه الشهادة على القولين اللذين حكاهما 
الأصحاب فيما إذا أقو متمكم أن أباه مات كافرّاء وأنه لا يرث منهء ولم يفسر 
بماذا كفرء بل أطلق هذا القول- لكان أولى؛ لأن الإقرار المطلق يحتمل فيه ما لا 
يحتمل في الشهادة المطلقة» وأحد القولين في مسألة الإقرار: أنه لا يقبل ويرثه؛ 
لأنه ريما يعتقد تكفير أهل البدع. والثاني: لا يرئه؛ لأنه أقر بكفره. 

وفي «الرافعي» وجه جعله [الأظهر]'' : أنه يستفصّل» عن 
صرف المال إلى الفيء؛ وإن ذكر في التفسير ما ليس بكفر صرف [المال]”/ 

02 : إذا ارتد الأسير في يد الكفار ولم نحكم بردته. فقال 3 ل 
مات بزفد كال ال 5 مات مسلمًا- سلم للذي [ادعى]” موته على 
الإسلام نصيبه» وفي نصيب الآخر قولان نص عليهما في «المرتد الكبير» كما 
حكاه البندنيجي: 


م 


أحدهما: يوقف حتى يستبان أمره. 


)١(‏ فى ج: للبينة. (0) سقط فى أءد. 
(0) فى أ: أنه. (5) فى ج: قال. 
زهرف فى ج: لو. 4# فى د: إن. 


(14) اسفظ فى ديؤي 1 أظير! 40 سمط تنك 


يفن ج١٠‏ كتاب الجنايات 


والثاني: يكون فيئًا. 

ولو كان الأسير يشرب معهم الخمر ويأكل [معهم]"'' الخنزير» ويشهد معهم 
برامع كانه لذ لدعا سجة لمجم و9 ارخ من ما يوا الح ١‏ 
نحكم بكفره. فلو مات على هذه الحالة وله ابنان مسلمانء فقال أحدهما:] 
مات مسلمّاء وقال الآخر: بل مرتذا - ففيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين: 

أحدهما: يكون ميراثه بين ولديه؛ لأنا نغلط مدعي ردته فيما يدعيه؛ لأنه 
يقول: أبي بما فعل صار مرتدًا. 

والثاني: أن نصيب المدعي الردة لا يحل له. وعلى ذلك جرى في 
«التهذيب)». 

قال: وإن علقت منه كافرة» أي: أصلية» وطئها بنكاح أو شبهة» كما قاله في 
«المهذب»». أو مرتدة» كما قاله أبو الطيب والماوردي والفوراني وغيرهم. 

قال: بولد في حال الردةء أي: وانفصل وهما كذلكء كما قيده الفوراني. 

قال: فهو كافر؛ [لأنه]”" متولد بين كافرين؛ فكان كافرًا كولد الحربيين» لكن 
كفره ككفر أبيه سحيًا لحكم الردة» أو كفره كفرٌ أصلي؟ فيه قولان: الأصح منهما 
في «الحاوي»»؛ وادعى أنه المنصوص عليه في هذا الموضع: الأول» وادعى 
الفوراني أن الأصح: الثاني. 

قلت: ولو قيل: بأن”'' ولد المرتد من الكافرة الأصلية كفره أصلي؛ ومن 
المرتدة يكون مرتدًا - لم يبعد؛ بناء على أصلين: 

أحدهما: أن الذمي لا يقتل بالمرتد؛ لكونه أشرف منهء مع اشتراكهما في 
الكفر. 

الثاني أن المعولك سين :وق وعتابية تعمد له الزقئةلخكيي ** بيده في 
لعا لها في الدية؛ لكونيا أشرف ديئًا من أبيهء كما يتبعها في الإسلام 
لشرفه''' » وفي كتب المراوزة - فيما إذا كانت أمه مرتدة أيضًا- طريقة أخرى 


200 سقط فى أء د. زم سقط فى أء د. 
(9) سقط في أ. (5) في د: إن. 
)2 فى د: بحكمنا. 


(5) قوله: وإن علقت من المرتد كافرة بولد فى حال الردة وانفصل وهما كذلك» فهل هو كافر أصلي _ 


باب كنا ل المُرْتد 0 0 


عا و 
أحدهما: أنه كافر أصلى. 


والثاني: أنه مسلم؛ لبقاء علقة الإسلام فى الأبوين؛ أن المرتد يجبر على 
الإسلام ولا تؤخذ منه الجزية» ولا تعقد معه المهادنة» ويؤمر بقضاء الصلوات 
صاحب «التلخيص)». 
وعند الاختصار يحصل في الولد ثلاثة أقوال كما ذكرها الغزالي. 
1 أو مرتد؟ على قولين: 
قلت: ولو قيل بأن ولد المرتد من الكافرة الأصلية كفره أصليء ومن المرتدة يكون مرتدًا؛ لم يبعد بناء 
على أصلين: 
أحدهما : أن الذمي لا يقتل بالمرتد؛ لكونه أشرف منه مع اشتراكهما في الكفر. 
والثاني : أن المتولد بين وثني وكتابية تعقد له الذمة لحكمنا بتبعيته في هذه الحالة لها في الدين» لكونها 
أشرف ديئًا من أبيه؛ كما يتبعها في الإسلام لشرفه. انتهى كلامه. 
وما ذكره , بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه؛ قد ذكره البغوي في «التهذيب»» ونقله عنه النووي 
في الروضة من زوائده؛ ؛ وجزم به على القول بكفرهء وصرح بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون أبوه 
مَريذًا وأعه كافرة اضرلية أو بالمكان: 
تنبيه: : وقع في الباب ألفاظ؛ منها: 
(مغرّبة خير» هو بالإضافة» ومعناه غريبء قال الجوهري: يقال: هل جاءكم مغربة خير» يعني: الخير 
الذي طرأ عليهم من بلد سوى بلدهم. 
ومنها: الباطنية والثنوية والبراهمة. 
فأما الباطنية: ففرقة من الزنادقة يعتقدون حل إتيان النساء المحارم. 
والثنوية ا وهو نسبة إلى الاثنين ٠‏ أحد أسماء العدد» 
والراعمة حاباة الجر جد قوع بر سرون الله على - زلا الي لقره 
قال الجوهري: هم قوم لا يجوزون على الله - تعالى - بعثه الرسل. 
ومنها: أن وفدًا من بزاخة وغطفان ممن كانوا قد ارتدوا جاءوا إلى أبي بكر. 
اعلم أن بزاخة -بباء موحدة مضمومة بعدها زاي ثم خاء معجمتان- هو اسم موضع كما قاله 
الجوهري. 
وأما غطفان -فبالغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء- وهو أبو ق, قبيلة وهو غطفان بن سعد بن 
سعد بن قيس غيلانء مأخوذ من الغطف وهو سعة العيش» قال عض أغطفت) أي واس .لأوا. 
)١(‏ في أ: في. 


كي ج١٠‏ كتاب الجنايات 


قال: وفي استرقاق هذا الولد قولان - أي: على قولنا إنه كافر - وهما ينبنيان 
على أن كفره ككفر أبيه أو هو كفر أصلي. 

فعلى الأول: لا يسترق”' كما لا يسترق أبواه؛ [لبقاء عُلّقة]7"' الإسلام فيهماء 
وهذا أصح عند القاضي الحسين» فعلى هذا يستتاب بعد البلوغء فإن تاب وإلا 
قتلء وحكم أولاد هذا الولد حكمه. 

وعلى الثاني: يسترق؛ لأنه كافر لا أمان له ولم يثبت له حكم الإيمان بنفسه؛ 
فهو كأولاد أهل الحربء وعلى هذا يجوز المن عليه والفداء به. 

قال الماوردي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم: ولا يجوز أن يقره الإمام 
بالجزية؛ لأنه دخل في الكفر بعد نزول القرآن. 

وقال الإمام: يجوز عقد الجزية معه إذا بلغ» وهو كالكافر الأصلي في كل 
معنى. وهذا قد حكاه فى باب عقد الذمة وجهّاء وقال: إنه لا أصل لهء وإن 
المذهب: أنها لا تعقد له» وأنا إذا قلنا بعقدها ففى حل المناكحة والذبيحة تردد» 
وأن الوجه: القطع بالتحريم. ْ 

وأما إذا علقت منه مسلمة وطتها بشبهة نكاح أو غيره؛ فولده منها مسلمء قال 
الرافعي: بلا خلاف. 

وكذلك لو ارتد الأبوان بعد العلوق فهو مسلمء ومن طريق الأولى إذا ارتدا أو 
أحدهما بعد انفصاله وقبل البلوغ أن نحكم بإسلامه» ولا يتبع أحدهما في الكفر 
وإن تبعه في الإسلام؛ لقوله يل: «[الإسْلام]”" يَعْلُو وَلا يُعْلَى)”" . 

ولو”*' بلغ هذا الؤلن يعنت ازكداة آبية واعري”" بالكفين؛ قال 50 
فالمنصوص أنه مرتد» ومن أضحاننا من قال: يقر على كفرة.:ؤهذا []9© بحكا 
في «المهذب» قولّا عن تخريج ابن سريج؛ متمسكا فيه بقول الشافعي - رضي الله 
عنه-: لو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الإسلام لم يجب عليه القود. قال الماوردي: 
وهذا التخريج سهو منه إلا أن يكون قاله مذهبًا لنفسه» فيفسد بما ذكرناه. 


)١(‏ في أ: فرق. (5) في أ: فلو. 
)١(‏ في أ د: لعلقة. (3) في د: واعترف. 
(9) سقط في د. 0 سقط في أء د. 


باب قَثْل المُرْتَدٌ حج"١‏ ع 


قلت: ولا شك أن [هذا]”'' الوجه يجري في الصورتين السابقتين من طريق 
الأولى. 

ولا يجوز استرقاق [من باشر الردة بنفسه بحالء كما لا يجوز استرقاق]9) 
و البغي» ا الغ ”7 الف ق المرتدون والبغاة فيهاء وإن اختلفوا 
في فى أمورة [منها: قتلهم]”؛ انوي وجواز التذفيف على جريحهم؛ [وقتل 
أسيرهي]!*) ؛ ورميهم بالنار ونحوهاء والاستعانة عليهم بالكفار. وعدم إمهالهم 
مدة إذا استمهلوا لغلظ كفرهم. وكذلك قال الأصحاب: إذا امتنع المرتدون 
بالحرابة بدأنا بقتالهم قبل قتال أهل الحرب» ولأنهم أهدى إلى عورات المسلمين. 

وقد نجز ما في الباب من المسائل. وآن''' الوفاء بما وعدنا بذكره: 

قال المتولي: إذا قال المسلم لمسلم: يا كافر - بلا تأويل - كفر؛ لأنه سمى 
الإسلام كفراء وكذا لو:ساله كافر يريد الإسلام أن يلقنه الشهادة. فلم يفعل» أو 
أشار عليه بألا يسلمء أو على مسلم بأن يرتد - فهو كافر؛ للرضا بالكفر» بخللاف 
ما لو قال للكافر: لا رزقه الله الإيمان» أو لمسلم: سلبه الله الإيمان؛ لأنه ليس 
رضا بالكفرء لكنه”"' دعا عليه بتشديد العقوبة. 


وفي «فتاوى» القاضي الحسين وجهان فى كفره بالدعاء بالكفرء وكذا فيما إذا 
اكره مسلمًا على الكفر في أنه هل يكفر بذلك أم لا؟ والمتولي جزم بكفره. 
بخللاف المكره على الإسلام؛ فإنه لا يكون مسلمًا بهى وقال: إن العزم على الكفر 
في المستقبل كفر في الحالء وكذا التردد في أنه [هل]" يكفر أم لا؟ والتعليق 
بأمر فى المستقبل» كما إذا قال: إن هلك مالي أو مات ولدي تهودت أو تنصرت 
- كفر. وإن من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانعء أو نَقَى ما هو ثابت للقديم 
بالرجمام ككونه عالمًا وقادرّاء أو أثبت ما هو منتف عنه بالإجماع كالألوان» أو 
أثبت له الاتصال والانفصال - كان كافرّاء وكذا من أنكر جواز بعثة الرسل» أو 
نبوة نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو كَذَّب أو جحد آية من القرآن 


)2000 سقط في أ. (0) سقط في ج. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: فأن» وفي ج: والآن. 
(9) في أء د: الذي. (0) في أ: لكن. 


5( في أ» د: كقتلهم. (4) سقط في أ د. 


*:١‏ جا١ا‏ كتاب الحنايات 


مععدةا عليهاة أو زاذ فن'القران كلمنة [واغتمن]”' أنها 'متة أن ندب امن 
الأنبياء - عليهم السلام 3 أو استخف بهء أو استحل حرامًا بالإجماع» أو حرم 
محلّلا بالإجماع» أو نفى وجوب مجمع عليه كالزكاة ونحوها في زماننا - ووافقه 
على ذلك الماوردي - أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع» كصلاة 
سادسة أو صوم [من]”'' شوّال» أو نسب عائشة -رضي الله عنها- إلى الفاحشة» 
أو ادعى النبوة في زمانناء أو صدق مدعيها. 

وعن الشيخ أبي محمد -رحمه الله- أن من كذب على رسول الله بَكةٍ عمدًا؛ 
فقد كفر ويراق دمه؛ قال الإمام: وهذه زلة ولم أر ما قاله لأحد من الأصحاب» 
والظاهر -وهو الذي أورده الغزالي-: أنه يعزر. 

وجزم الإمام بأن سب الرسول كلهِ بما”” هو قذفٌ صريحٌ كفر باتفاق 
الأصحابء وأن الشيخ أبا بكر الفارسي قال في كتاب «الإجماع؛: إنه لو تاب لم 
يسقط القتل عنه؛ لأن حد قذفه يَكِ القتل» وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وادعى 
فيه الإجماعء ووافقه الشيخ آبو يكز القفال: -وفال الأسهاذ :أبنو إمبخات اي 0 
بالسبء فإذا””' تاب [سقط]”"' القتل عنه. 

وقال الصيدلاني: إذا تاب سقط" القتل وجلد ثمانين. ثم أبدى الإمام في 
ذلك مباحثة [لنفسه]”"' » فليطلبها [من أرادها في كتاب عقد الذمة]”"' . 

وقال القاضي الحسين: ولو تقلنس”'' المسلم بقلنسوة المجوس» أو تزثّر 
بزُنَارهمِ - صار كافرًا؛ لأن”''' الظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا عن عقيدة الكفرء 
بخلاف ما لو دخل دار الحرب فشرب معهم الخمرء أو أكل لحم الخنزير - لم 
يُحكم بكفره؛ فإن ارتكاب المحرمات ليس بكفر ولا يسلب”''' به اسم الإيمان» 
ولا يستحق الفاسق - إذا مات ولم يتب - الخلود في النار. والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: أو اعتقد. 0) فى أ.ء د: زال. 
فم 0007" )2 ل 

09 قن 3د إنما: (9) سقط فى د. 

2 فى أ» د: كفر. )2 ل 
(4) في أء د: وإذا. )1١(‏ زاد في ج: أهل. 


00 سقط في ج. )2 في ج: سلب. 


باب قتال المشركين 


هذا الباب ترجمه صاحب «التلخيص» وغيره بكتاب «الجهاد)» وبعضهم 
بكتاب «السير؛؛ لأن الأحكام المودّعة فيه متلقاة من سِيّر رسول الله يَكَهِ أو 
أكثرّها. 

والسيرة: الطريقة» وهي مِنْ: سار يسيرء و«الفِعْلة): للهيئة» كالجلسة والقعدة. 

وقد ذكر الشافعي -رضي الله عنه- وأصحابه -رحمهم الله- [في صدر هذا 
الكتاب] 2307 مقدمة [لا عَنَاء ان ذكرهاء وهي أن رسول الله مَك لما بعث أمِرَ 
بالتبليغ والإنذار بقوله تعالى: #يكام) اَن . ف كَلَدِرُ» إلى قوله: مؤوَالر مأخمز» 
[المدثر: 15]» وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر رمضان. وكان ابن أربعين سنة 
في قول الأكثرين» وفي قول الآخرين”" : ابن ثلاث وأربعين [سنة]'*' » فبلغ 
ذلك زوجته خديجة, فآمنت به. ثم اختلف العلماء في أول من آمن به بعدهاء 
فقيل: علي -كرم الله وجهه- وكان - إذ ذاك - ابنَ تسعء وقيل: [بل]”*” ابن 
عشرء وقيل: أبو بكر -رضي الله عنه» وقيل: زيد بن حارثة. ” 

ثم نزل جبريل - عليه السلام - [يوم الثلاثاء]' ' بأعلى مكة» فهم"' بِعَقِبه 
[في ناحية]” الوادي؛ فانفجرت فيه عين» فتوضأ جبريل -عليه السلام- ليُريّه 
كيف الطهورء فتوضأ رسول الله كَلْةِ [منهاء ثم قام جبريل يصلي' » وصلى 
زسنول الله 46" بضئلاته؛ فكانث هذه أو ل هيادة قرفت عليه كما قاله 
الماوردي. 


ثم جاء إلى خديجة فتوضأ لها حتى توضأت» وصلى بها كما صلى به جبريل 


200 سقط في ج. (5) سقط في ج. 
(؟) في أ: لا بد منه. 7و0( في أ: وهم. 
(*) في أ د: آخرين. (0) سقط في أ. 
20 سقط في أء د. إونتخ في د: فصلى. 
(0) سقط في د. ج. )٠١(‏ سقط فى أ. 


ين 


ون ع كتاب الجنايات 


-عليهما السلام- فكانت أول من توضأ وصلى بعد رسول الله كَِة. 

ثم أمر رسول الله تك بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه؛ واتبعه قوم بعد 
قومء وكان القتال ممنوعًا عنه ب «مكة» كما نقله ابن الصباغء وأمِرَ بالصبر على 
أذى الكفار واحتماله منهمء وكذلك من أآمن معه. 

ثم أمر رسول الله ككِ بالمهاجرة إلى المدينة» فهاجر إليها بعد أن أقام 
ب «مكة» شولا ثلاث عشرة سنة في الرواية الظاهرة» وفي الأج ع0 عشر 
سنين» وذلك في [يوم]'' الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» وأمر بقتال من 
قاتله بقوله -تعالى-: #وََيَنُأ فى سسِلٍ اله ألنَ مُمَدوئو4. [ثم لما" 
قوي الإسلام أمر بابتداء القتال» لكن في غير الأشهر الخُرّم بقوله تعالى: 
#يَّدًا أسَلَمَ الْأَمْيْرُ لَلَرُمُ دَفْئُلُوأْ الْمفْركِينَ» الآية [التوبة: 5]» وفي غير الحرم 
بقوله -تعالى-: «إول ميو عند لنيدٍ قرو عق يوك يد) [الآية]” 
[البقرة: »]19١‏ ثم أفر .بهم غير تقبنف بشتوط: مان ومكان4 يقرلا عالن: 
انهم حَيْتٌ تَيِمَسُوهم# [البقرة: .]١9١‏ 

واختلف أصحابنا '' في أن الجهاد في عصره يك هل كان فرض عين أو 
فرض كفاية؟ 1 ْ 

والذي عليه عامة أصحابنا '': المذهب الثاني. 

وقال أبو على الطبري كما حكاه أبو الطيب”' » وابن أبي هريرة كما حكاه 
الماوردي - بالأول. 

ثم غزا رسول الله بكلهِ سبعًا وعشرين غزوة» قاتل منها'' [في]''' تسع 
غزوات كما حكاه الماوردي» [وفي «مسلم)»: أن رتك بن أَرْقَمَ قَالَ: إن رَسُوَلَ الله 


له غَرَا تِسْعَ عَشْرَةا''"2. كذا ذكره في أثناء حديث ابن عمرء في باب: كم حج 


ع2 


)١(‏ فى د: أخرى. (؟) سقط فى أ. 

زهرة 010 دع مقط فى 21 
(0) فى أ: فقال. أ نون نا لامعاب 
(0) في أ: الأصحابء وزاد في ج: وهو. ١‏ (83) زاد في ج: الطبري. 
(9) فى د: فيها. ١‏ 1 سقط فى أ 


)9417/7( كتاب المغازي؛ باب: حجة الوداع (5404)»: ومسلم‎ )72٠١ /7( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)1154 /1١14( كتاب الحج» باب: بيان عدد عُمر النبي كَل‎ 


باب قتال المشركين ج٠١‏ 4 


النبي ]1 . 

وسرّى ولْةِ سبعًا وأربعين سرية كما نقله الماوردي. وفي «المهذب» وغيره: 
أنها خمس وثلاثون سرية» ولم يتفق في كل منها قتال؛ فلنذكر من غزواته كلل 
أشهرها: 

ففي''' السنة الأولى من هجرته كَل لم يغرٌ. 

وفي السنة الثانية غزا غزوة بدر الكبرى المشهورة» وكانت في يوم السبت 
السابع عشر من شهر رمضان”"© » وبها سمي هذا العام: عام بدر» وفي هذا العام 
فرض الصيام وكان في شعبانء وكانوا يصومون عاشوراء, كذا”* نقله الماوردي. 
وفي «تعليق» [أبي الطيب و]”' «الشامل» وغيرهما: أن الصيام فُرِضٌ بعد سنتين 
من الهجرة. وفيه -أيضًا- أقرت صلاة السفرء وزيد في الحضر ركعتان؛ فجعلت 
أربعًا. وحولت القبلة إلى الكعبة في يوم الثلاثاء» النصفٌ من شعبانء بعد أن صلى 
رسول الله كله إلى بيع امقس »بالبلئنة انمائية عكر شيا كنا كاه 
الواقدي. وقال قتادة وابن زيد: [حُوّلت]''' بعد ستة عشر شهرًا [في ب 
وحكى القاضي الحسين في كتاب «الهدنة»: أنه يك صلى إلى بيت المقدس”" 
سبعة عشراشيوا]" ويه -آيفا- فرضت: زكاة الفطن وخطب رسؤل الله كيد 
بذلك قبل الفطر بيوم أو يومين» وفيه خرج رسول الله يك وصلى'"'' بالناس 


20200 سقط في ج. زفة في أ: : في. 

(9) قوله: وفي السنة الثانية غزا رسول الله -هههةْ- غزوة بدر المشهورة» وكانت في يوم السبت السابع 
عشر من شهر رمضان. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون هذه الغزوة كانت في يوم السبت غلطء فإن المنقول أنها كانت يوم الجمعة في 
السابع عشر من رمضانء كذا ذكره ابن هشام في السيرة وغيره أيضًاء وأوضحه النووي في التهذيب 
وغيره» فقال فيه: وثبت في البخاري عن ابن مسعود أن يوم بدر كان يومًا حارّاء وكانت يوم الجمعة» 
هذا هو المشهور وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق في باب مولد النبي كلل 
بإسناد فيه ضعف - أنها كانت يوم الاثنين. قال -يعني ابن عساكر-: والمحفوظ أنها كانت يوم 
الجمعة. انتهى. 
تعمءاتدافر :من العدينة روم السياف في الثاني عشرة وقيل :"في الثالد قال لس بوم الخروج يتوم 
الوقعة» فأخذ يوم الخروج وتاريخ الوقعة» فإن الوقعة كانت في السابع عشر كما قدمنا .لأوا. 

(:) فى ج: كذلك. (5) سقط فى ج. 

(5) مل قن عع 0 فى ا عوكة الحقنسن: 

(4) سقط في ج. (9) في أء د: فصلى. 


دان جا١‏ كتاب الجنايات 


صلاة العيد» وهو أول عيد صُلَّيء ثم صلى صلاة عيد الأضحى فيه -أيضًا- 
وضحى فيه بشاة» وقيل: بشاتين» وضحى معه ذوو اليسار بعد صلاة العيد؛ وهو 
أول عيد ضحي فيه. 

وفي السنة الثالثة من الهجرة غزا رسول الله يكل غزوة أُحُد. 

وفي السنة الرابعة غزا رسول الله كَلِْهُ غزوة بني النضير في شهر ربيع الأول؛ 
كذا نقله الماوردي. وفى «النهاية»: أن غزوة بنى النضير كانت فى السنة السادسة. 
وغزوة ذات الرقاع كانت في هذا العام. 0 ْ 

وفي السنة الخامسة من الهجرة غزا رسول الله كَكِ غزوة ذات الرقاع» كما 
نقله الماوردي» وكان خروجه في ليلة السبت العاشر من المحرم؛ وصلى بها 
صلاة الخوف. وهي أول صلاة صلاها فى الخوف. وفيها غزوة الخندق وهي 
غوزة لحرا رعاتك حاكه] قله الناوودى تون الداين من ذي القددةة ونيها 
ترك رسول الله يكلا" الظهر والعصر والمغرب والعشاء لاشتغاله بالقتال» فلما 
انكف العدو أمر كَلةٍ بلالا فأذن وأقام للظهر”” » وأقام لكل صلاة بعدها ولم 
يؤذن. والذي رواه البخاري -رضي الله عنه-: أن صلاة الخندق كانت في شوال 
سنة أربع من الهجرة» وبهذا اندفع سؤال المزني» رحمه الله. وفيها غزوة بني 
قريظة» اتفقت في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من ذي القعدة. وفي هذه السنة 
ضاع عقد عائشة -رضي الله عنها- ونزلت اية التيمم. 

وفي السنة السادسة من الهجرة غزا رسول الله يَلْةِ غزوة الحديبية في يوم 
الاثنين هلالَ ذي القعدة» وفيها أحرم كلل بالعمرة» وصَدَّ عن البيت» وفيها أسلم 
من الناس أكثر من جميع من أسلم من قبل» ووقعت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة؛ وفيها فرض الحج. ومن أصحابنا من قال: إنه فرض في سنة خمسء» 
وفي «النهاية» في كتاب الحج حكاية خلاف عن أصحابنا في أن الحج هل وجب 
قبل الهجرة أو بعدها؟ وهذا بعيد. ثم'*) اختلف أصحابنا”*“ في أن الزكاة 
[فرضت]'' قبل الصوم. أو بعده وقبل الحج. 
)١‏ في أ: نزل. (5) في أءد: نعم. 


22 زاد في أ: فصلى. )2 في أ د: الأصحاب. 
(9) في أ: الظهر. (5) سقط في أ. 


بياب قتال المشركين حك١ا‏ 5 


وفي السنة السابعة غزا رسول الله يكل غزوة خيبر وفتحهاء وفيها' ' خرج 
رسول الله كله لعمرة القضاء في هلال ذي القعدة» وخرج معه من شهد الحديبية 
وغيرهم, إلا من قُتِل منهم [أو مات]”'' وأحرم من [قِبَل المسير]”” الذي صدر 
نه كن 

وفي السنة الثامنة فتح رسول الله يلج مكة. واختلف العلماء في أنه [هل]'* 
فتحها عنوة أو صلحًا؟ 

فذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى الأول» وهو الذي أورده في «الوجيز). 

وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال: إنها فتحت صلحًا بأمان عقد بشرط»ء 
قلما وجد رمن الكقنات لزم الآمانه وتعفد """المبلعاوهذا كرك شداعة. 

قال الماوردي: والذي أراه: أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد عنوة؛ لأنه 
قوتل فقاتل» وأعلى مكة دخله الزبير صلحًا؛ لأنهم كفوا والتزموا شرط أبي 
سفيان؛ فكف عنهم الزبير» ولم يقتل أحدّاء ولما دخل رسول الله كك مكة في 
يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان. واستقر بها - التزم”"' أمان من لم يقاتل» 
واستأنف أمان من قاتل» وكذلك استجار بأم هانئ بنت أبي طالب رجلان من 
أهل مكة؛ فدخل علىٌ كت لومي اكيبا عي انرا قرا 1 
فأخبرته» فقال كَلِ: «[13]”" أَجَرْنًا مَنْ أجَْت 3 هَانَى)**2 » ولو كان الأمان عامًا 
لم يحتاجا إلى ذلك» ولو لم يكن أمان لكان كل الناس كذلك. 


)001 في أء د: وفي هذه السنة. (؟) سقط في ج. 

48 في أ» د: قبل السيرء وفي ج: قبيل السير. 

(:) قوله: وفي هذه السنة - يعني السابعة - كانت غزوة حنين وفتحهاء وخرج رسول الله كَْةِ لعمرة 
القضاء في هلال ذي القعدة» وخرج معه من شهد الحديبية وغيرهم, إلا من قتل منهم أو مات» 
وأحرم من قبل السير الذي صد منه. انتهى كلامه. 
وما ذكره من كون خيبر فى السابعة قد خالفه فى «باب زكاة النبات»» كما سبق التنبيه عليه هناك» وأما 
دعواه أنه قد خرج معه جميع من حضر عمرة الحديبية من الأحياء فليس كذلكء وقد تقدم في كتاب 
الحج من كلامه خلافه» وقد ذكرت لفظه هناك فراجعه. [أ و]. 

)2 سقط في أء د. () في د: : والعقد. 

0) في أ: ألزم. () سقط في ج. 

(9) أخرجه البخاري (579/1): كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به حديث 
(701) ومسلم (1948/1) كتاب الصلاة باب استحباب صلاة الضحى» حديث (857 .07١9‏ 


1 جة١‏ كتاب الجنايات 


وقال الإمام: إن عنى القائل بأنها فتحت عنوة: أنه مُنْع فقاتل» فليس الأمر 
كذلكء وإن أراد أنه: دخلها معتديًا على هيئة الاستمكان من القهرء فهذا حق لا 
ينكر» لكنه أمر بقتل رجال مخصوصين [كان قد عزم على قتلهم]''. 

وفي هذه السنة غزا رسول الله يَلْةْ بعد الفتح غزوة حنين إلى هوازن في 
السادس من شوالء وفيها اعتمر رسول الله يك من الجعرانة في ليلة الأربعاء 
الثامن عشر من ذي القعدة» وفيها - كما قال الماوردي - استعمل رسول الله ع2 
أبا بكر -رضي الله عنه- على الحجء وأمره أن يؤم الناس كلهم. 

وفي السنة التاسعة من الهجرة. غزا رسول الله كَةٍ غزوة تبوك في الروم في 
رجبء وكان -عليه السلام- إذا هم بغزوة ورّى بغيرهاء إلا في تبوك؛ فإنه أباح 
بها؛ حتى يأخذا'' الناس أهبتهم؛ لبعد المسافة» ا 
الحر» وفيها تخلف من نزلت فيهم الآية المشهورة.» وفيها امتعمل شرك الله 
يله [أبا بكر]”'' على الحج بالناس من المدينة» وفيها بعث العمال لجبي 
الصدقات من العرب. 

وفي السنة الداضو ع رفوم الله يِه حجة الوداع» وفيها نزل قوله تعالى: 
الوم أَكمَلَتُ ل ديتكخ4 الآية» وعاش رسول الله كَكِةِ بعد أن قضى حجه اثنين 
وثمانين يومًاء وتوفي يَِةٍ في سنة إحدى عشرة من الهجرة في يوم الاثنين الثاني 
عشر من ربيع الأول» وكان ابتداء مرضه الذي مات فيه يْةٍ الثامن والعشرين من 
صفرء حشرنا الله في: أمته! 

قال [الشيخ -رحمه الله-:]1*' من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب, 
أي: لكونه لا قوة له» ولا عشيرة تمنعهء وقدر على الهجرة. أي: إلى بلاد 
الإسلام- وجب عليه أن يهاجر؛ لقوله تعالى: م#الَدِنَ تَوسَهُمْ المليكة ظاليت 
نشي الآبة [النساء: 4141 مع قوله كل «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»"”'' كما خرجه أبو داود والنسائي 


عن معاوية. 
إلك في أء د: كان على عزم قتلهم. (؟) سقط في ج. 
فق في ج: اتخذ. ره سقط فى د ج. 


إفرة في أء د: وفي هذه. 003 تقدم. 


باب قتال المشركين ج١1‏ ان 


ل ل م امس فين كل تسْلم يفم بين 
أَظْهُرِ المشركين؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه لِمَ؟ قَالَ: لا تَرَاءَى نَارُّهُمَا1'', أي: لا يتفق 
رأيهما. فعبّر عن الرأي 0 لأن الإنسان يستضيء بالرأي كما يستضيء بالنار» 


ومثله قوله بَكلِ: «لا تَسْتَضِيكُوا بار أَهْلٍ الذركة؟؟ ٠‏ آي لآ عدوا بارائيه: 


وا 0 عنلا" يكن [أن 1؟) قال يوم فتح ك2 د الْمَنْى وَلَكِنْ 
جهَادٌ ويه رن ل ا د ا ل 
الفتح دار إسلام أبدًا؛ فلا معنى للهجرة من دار إلى دار» مع أنه يحتمل أنه لا 
هجرة كاملة الفضل كالهجرة قبل الفتح؛ فإنهما'' لا يستويان» كما لا يستوي 
الإنفاق"' قبل الفتح وبعده. 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسلم أسيرًا في أيدي الكفار في قيد أو 
حبسء أو قد أطلقوه بشرط المقام عندهم» أو بعد تحليفه على عدم مفارقتهم» أو 
لا يكون شيء من ذلكء ولا يحنث" عند الحلف إن كان مكرمًا على اليمين» 
رقن معناء ا إذا جلو ه وهو في الحبس أو القيدء كما صرح به القاضي الحسين 
والماوردي؛ وحكى فيما إذا ابتدأهم باليمين على عدم الهرب وهو في القيد أو 
الحبس - وجهين فى الحنث؛ وهما دالماتان الحياوياة وجزم بأنه إذا قيل 
له: لا نطلقك حتى تحلف ألا تخرج إلى دار الإسلام» فحلف.وأطلقوه فخرج") 
م ا ا 


2)5510( أخرجه أبو داود (7/ 54) كتاب الجهادء باب : النهي عن قتل من اعتصم بالسجود‎ )١( 
5 4( والترمذي (5/ 177) كتاب السيرء باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين‎ 
65>»؛ موصولا ومرسلاء وقال عن المرسل: إنه أصح.ء وإن أكثر أصحاب إسماعيل عن‎ 
وين ا رسام اد رول لاقل يسحاتر .ا رك كرا .ةنعل ريرة وال بعر تار‎ 
صحة حديث قيس عن النبي يك مرسلاء ولم يخرجه النسائي إلا مرسلًا (75/8) كتاب القسامة.‎ 
وعزاه لأبي داود والترمذي وابن ماجه.‎ .)2١18/5( وذكره الحافظ في التلخيص‎ 
١ .)9 05 /9/( ينظر: عون المعبود‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (// ٠‏ ). 


9) في أء د: أنه. (:) سقط في أء د. 
)ه22 تقدم. )5 في : وأنهى ود: وأنهما. 
© 4 في له إنفاق. )2 في د يجيبا. 


)2 في أ د: وخرج. 


كن ج"١‏ كتاب الجنايات 


اللضواضن رجلا وقالواة لا عر كلك سق دلق أله دين رمكانةا اتددا كلف 
وتركوه» فأخبر بهم؛ فإنه لا كفارة عليه» وإن كان قد حلف بالطلاق فلا يقع. 

قال: ومن قدر على إظهار الدين» أي: لقوته وكثرة عشيرته - استحب له أن 
يهاجر. 

أما عدم وجوبها؛ فلقدرته'' على إظهار دينه والقيام بواجبه؛ ولهذا بَعَتْ 
رسول الله يَكِْ يوم الحديبية عثمان [بن عفان]' -رضي الله عنه- إلى مكة؛ لأن 
عشيوته كانت أقو ب «مكة». فأكرم,» ولأنه -تعالى- لما أوجبها على 
ا ا 

وفي (النهاية) وحنة: أن يحرم عليه الإقامة؛ لإطلاق الخبر؛ لأن المسلم بين 
هين الكفار مقهورٌ مهانء فإن انكفوا عنه لعارض لم يؤمن عوذهم إليه. 
والمشهور الأول 

وأما كونها مستحبة؛ فلقوله تعالى: «لا تَتَحِذُا الود والتَصرَى ويه عع را 
بَنْضٍ# [المائدة: »]15١‏ ولأنه لا يأمن أن يميل إليهم. وفي بقائه [عندهم!؟' تكثير 
لسواد المشركين وزيادة في عددهم. 

ومن لم يقدر على إظهار الدين ولا على الهجرة» فهذا يسقط عنه الهجرة؛ 
لقوله تعالى: إلا المْتسْمَنِنَ» الآية [النساء: 48]. 

والكلام في الحالة الثانية”؟ مخصوص عند الماوردي بما إذا كان يرجو نصرة 
المسلمين بنصرته. ولم يتمكن من الدعاء إلى الإسلام في دار الحرب ولا القتال 
عليه ولا الانعزال عنهم. 

وقال - فيما إذا قدر على الانعزال والدعاء والقتال-: إنه يجب عليه أن يقيم» 
وكذا إذا قدر على الانعزال ولم يقدر على الدعاء والقتال: يجب عليه المقام؛ لأن 
داره قد صارت بانعزاله دار إسلاة© » فإذا هاجر عنها صارت دار حربء ولو لم 
يقدر على الانعزال أيضًاء فإن كان يرجو ظهور الإسلام بمقامه فالأولى به أن يقيم ولا 
يهاجرء وإن استوت أحواله في المقام والهجرة فهو بالخيار بينهماء وهذا كله في زماننا. 


)١(‏ في أ: فلقوته. (:) سقط في أءد 
(0) سقط في أ. (5) زاد في أ:نو. 
(9) في أ:أن. (5) في أ: الإسبلام. 


باب قتال المشركين ج"١‏ 8 


وأما الهجرة في زمنه كَل فقد كانت في زمن مقامه ب «مكة» لمن خشي على 
نفسه من المقام معه [ب ١مكة)‏ جائز ١١]‏ 6 ولمن أمن غل 'نفسة :وديته. معخصية» 
[إلا لحاجة]"'' ؛ لما في مقامه من ظهور الإيمان وكثرة العدد. وفي مدة مقامه 
بالمدينة قبل الفتح واجبةٌ على من خاف على نفسه [أو' '' دينه» وهو قادر على 
الخروج بأهله وماله؛ للآية» ومستحبة لمن أمن على نفسه]”' كالعباس بن عبد 
المطلب. 


وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال: «أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من 
الرغائب؛ ولم تكن فرضًا؛ لما روي أنه يله أتاه أعرابي يسأله'”' عن الهجرة» 
فقال"" يلله: «رَيْحَكَ إِنَّ سَأَنَّ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ 1 لَك مِنْ إبل؟ «قَالَ: _ قَالَ: 
فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَاٍ َإِنَّ اللّهَ لَه0" يَيِرَكَ مِنْ عَمَِكَ 0 


البخاري ومسلم وغيرهماء ولأنه لم يأمر 9 قبل الفتح بالهجرة. 


والهجرة: الانتقال من موضع إلى موضعء وسميت بذلك؛ لأنه يهجر*' فيها ما 
ألفه من وطن وأهلء وقيل: لأنه يهجر فيها العادة من عمل وكسب. وهي على 
القولين مأخوذة من «الهجر)؛ وهو الترك. 

قال: والجهاد فرض على الكفاية؛ لقوله تعالى: إمَجَلِهِدُوا في لَه حَقَّ 
جكادر» [الحج: 78]؛ وقوله تعالى: كيب عَلِتَكُمٌ الْقِتَالٌ 20 4 
[البقرة: 17 »؛ وقوله تعالى: #8 وَقيَنُوا و فى سيبل الله وأعلموا أن أله ييخ عيغ» 
[البقرة: 44 7]» مع قوله تعالى: هموما 5 لْمؤْمِوْنَ لِيَنِفرُوأ كانَة4 [التوبة: 
177 أي: يجاهدوا جميعًا في قولٍء أو ما كان لهم إذا جاهد قوم أن يخرجوا 


)١(‏ سقط فىأ. (؟) فى أ: لا للحاجة» وفى د: إلا للحاجة. 
زفوة في أ: و. 2 سقط في د. 

)2 في أ د: : سأله. 23 فى أ: وقال. 

030220 في أ : لم. 


(8) أخرجه البخاري (184/17) كتاب الأدب» باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك» برقم (51697)؛ 
ومسلم )١588/7(‏ كتاب الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد. برقم 
(/عم/ 850 1). 

فت في أ: هجر. 


اهم حجة" ١‏ كتاب الجنايات 


معهم؛ حتى يتخلفوا لحفظ الذراري والأموال آفي 59 وقوله تعالى: 5 
سْتوى الْقَهِدُونَ مِنَّ الْمؤْمِينَ# إلى قوله تعالى: 0 وَكَدَ أنّهُ َي [النساء: 46]. 

فالآيات الأول دالة على خطاب جميع المؤمنين» [والآية الرابعة تبين]”” 
أن الجميع ليسوا مخاطبين» [وكذلك الخامسة]”” » ووجه الدليل منها: أن 
الله - تعالى - فاضل بينهم. ولا يجوز أن يفاضل بين مأجور ومأزورء وإنما 
يحصل التفاضل بين مأجورَيْن؛ أحدهما أعظم أجرًا من الآخر. كما فاضل 
بينهم7؟' في الإنفاق. _ 

وأيضًا فقد وعد كلا من المجاهد والقاعد الحسنىء ولو كان القاعد عاصيًا لما 
وعده الحسنىء وهذا شأن فرض الكفاية» ولأنه لو فرض على الأعيان لتعطلت 
المعايش والمكاسبء. وأدى ذلك إلى خراب البلاد؛ لأنه كان يجب ألا يتخلف 
صاحب صناعة؛ ولا من يحرث ويزرعء ولا من يحفظ البلاد من العدو. وفي هذا 
أعظم الفساد؛ والله لا يحب الفساد. 

قال”*' في «المرشد»: والجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. 

وهذا إذا كان الكفار قارين في بلادهم غير متعلقين بأطراف بلاد200 الإسلام» 
أما إذا قصدوا بلادنا فسيأتي حكمه؛ إن شاء الله تعالى. 

قال: إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين؛ لأن هذا شأن [فرض 
الكفاية] 0 كما هو مقرر في الأصولء والكفاية في هذه الحالة تحصل -كما قاله 
الماوردي وأبو الطيب والرافعي وغيرهم- 

أحدهما: شحن الإمام الثغور بجماعة”' يلقون من بإزائهم من العدوى 
ويكافئونهم؛ فيسقط بذلك فرض الجهاد عمن خلفهم. فإن ضعفوا واستشغروا 
وجب على كل من وراءهم من المسلمين أن يمدوهم”'' من أنفسهم بمن 


3 
5 


يتقوّؤن2'7 به على قتل عدوهم. ويصير جميع من تخلف عن إمدادهم داك في 
فرض الكفاية حتى يمدهم بأهل الكفاية. 


)001 سقط في د. (5) فى د: ديار. 

(؟) في ج: والآيتان الأخريان تبينان. () في أء د: فروض الكفايات. 
(0) سقط في ج. (8) في د: لجماعة. 

(5) في أ: بينهما. (9) في أءد: يمدهم. 


(5) في ج: وقال. 2١‏ في ج: يثقوا. 


باب قتال المشركين ج١١‏ دان 


والثاني : أن يدخل دار الكفار غازيًا بنفسه» أوديعة هنا يؤمر عليهم من 
يصلح لذلك» وأقله مرة» كما سيأتي» وهذا ما يقتضيه ظاهر كلام الشيخ. 

ولو امتنع الكل من القيام كي الحرجخ» لكن هل يعم الجميع أو يخص 
الذي يدنو إليه؟ خحكي عن رواية ا منهما في 
«الحاوي» وكذا «تعليق» أبي الطيب: الأول؛ حيث قالا”" : ومتى لم تاغل لفون 
من الرجال قدرًا يحصل بهم الكفاية لم يسقط الفرض عن 0 وكان الإمام 
وجميع الناس آثمين بذلكء. وعلى الجملة: فالذي يلحقه الحرج من عَلِمّ وقدر 
والمراقبة - 7 ايشا جهةنترلك لحك 

قال الإمام: ويختلف هذا بكبر البلد وصغرهل”" . وقد يبلغ التعطيل مبلعًا 
ينتهي خبره إلى البلاد؛ فيجب عليهم السعي في التدارك» فإن لم يفعلوا نالهم 
الحرج. وهكذا على التدريج الذي ذكرناه إلى أن يعم الخطة”* . 

وإذا قام””“ بالفرض جَمْعٌ لو قام به بعضهم لسقط الحرج عن الباقين» فكلهم 

قال الإمام: وإذال"؛ صلى على الميت جمعء ثم صلى آخرون, فالوجه أن 
يجعلهم بمثابة المقاربين للأولين في الصلاة؛ فإن التنفل بصلاة الجنازة لا نرى له 
أصلا في الشرع. 

قال: ومن حضر الصف [وهو ا" من أهل القرضن تعين عليه لقوله -تعالى”: 
#يتأيهًا ل 2 61 لفت اله كَتوَا يعدا كلا مرلوهمُ م الأدبار» الآية» وقوله 
-تعالى-: ##إدًا لَتِبِثْرٌ ذ فِحَه كاتبثوأ. أما إذا حضره من ليس من أهل الفرض» 
فكلام الشيخ يقتضي أنه لا يتعين عليه» وقد صرح به القاضي الحسين في كتاب 
قسم الفيء في أواخرهء حيث قال: فأما الصبي والمجنون والعبد والمراة 
والمريض والضعيف الذي لا يطيق القتال» لا يعطون من أربعة أخماس الفيء؛ 


)١(‏ في أءد: يحق. (0) في د: أقام. 
(0) فى أء د: قال. (5) في د: فإذا. 
(9) في أ: وصغره. (0) سقط في التنبيه. 


2 في م الخلطة. 


وكا ج5١‏ كتاب الحنايات 


لأنهم ليسوا من أهل الجهاد بدليل أنهم لو حضروا الصف لم يتعين عليهم 
[القتال]”'' . وقد صرح بذلك - أيضًا - الشيخ أبو حامد وغيره في المريض 
والأعمى والأعرجء وقال غيرهم خلافه» وسيأتي الكلام فيه» و[صرّح به]”" ابن 
يونس في العبد والكافر. وحكى القاضي الحسين هنا أن [النص في]”" العبد إذا 
حضر بإذن سيده تعين عليه كالحرء وإن كان بغير إذنه فلا يأثم بالانصرافء كما 
نص على”*' أنه لا إثم على المرأة؛ لكونها ليست من أهل القتال. 

[وجزم الإمام في «الغياثي» بأن العبد يتعين عليه المصابرة وإن حضر بغير 
إذن سيده. وكذلك الولد إذا خرج بغير إذن أحد أبويه”” إلى أن تضع الحرب 
وار 0 


وقال [في «النهاية»]”"' في أهل الذمة: الذي أراه أنهم يمنعون من الانصراف 
إذا حضروا بإذن الإمام؛ لما فيه من الضرر. 

ثم ما المتعين بحضور الصف؟ الذي يظهر أنه الجهاد. وفي «تعليق» 
البندنيجي: أن المتعين”'' جزمًا الثبات وعدم الانصرافء وأما القتال فإن كان في 
المسلمين قلة ولا يكفي بعضهم لقتال المشركين» فيتعين القتال أيضًاء وإن كان 
فيهم من يقوم بالقتال - يعني: وتقدم إليه - قال: فهو بالخيار إن شاء قاتل وإن 
شاء ترك. وسأظهر من كلام الإمام - من بعد - ما يقتضي إجراء خلاف في 
وجوبه في هذه الحالة أيضًا - إن شاء الله تعالى» وأن الصحيح وجوبه كما 
اقتضاه ظاهر كلام الشيخ» والله أعلم. 

وكما يتعين الجهاد بحضور الصف يتعين أيضًا في حالتين» حكاهما الماوردي: 

إحداهما: إذا حل العدو بلاد الإسلام”' - [والعياذ بالله]”'© - ووطئها؛ 
فيتعين فرض قتاله على أهل البلاد التي وطئها وأذلهاء وإن لم يكن بأهلها قدرة 
على دفعه تعين فرض القتال على كافة المسلمين؛ [حتى تنكشف البلاد من العدو 


)00( سقط في ج. 69 سقط في ج. 
(؟) سقط في أء د. (0) في ج: الإمام. 
فرق سقط في ج. )2 في د: التعين. 
(؟:) فى د: عليه. (9) في جنا 1 
في د: علي في : 


)0( في أء د: والديه. )600 سقط في أء د. 


باب ا جدا١‏ اق 


ل 0 '؟ فرض الكفاية عن 
كافة المسلمين ما دام العدو باقيًا في ديارهم» وهل يتعين عليهم كما تعين على 
أهل الثغر؟ فيه وجهان. فإن انهزم أهل ذلك الثغر عنهم» صار فرض جهادهم 
متعيئًا على كافة الأمة» وجهًا واحدّاء حتى يردوه إلى بلاده إن لم يستصحب معه 
شيئًا للمسلمين» أو أسيرا منهم. والاافحى يسترجع ذلك من أيديهم. 

الحالة الثانية: إذا أطل العدو على بلاد المسلمين لقتالهم” الي 
فيتعين فرض الجهاد على كل من أطاقه وقدر عليه من البلاد التي أطلها””* 
وكذلك إذا لم يطل العدو لكنه قصد بلاد الإسلام» وبقي بينه وبينها [دون] ' 

مسافة”"© القصر. ويدخل في هذا التعيين جميع من في الثغر من المجاهدين؛ 
سوى النساء إذا لم يكن فيهن قوة الدفع» وكذا الصبيان والمرضىء ويدخل فيه 
من عليه دين» ومن له أبوان لا يأذنان له؛ لأنه قتال دفاع وليس بقتال غزوء فيتعين 
فرضه على كل مطيقء وكذا يدخل فيه العبيد بدون إذن السادة» إن لم يكن في 
الأحرار مدفع. 

قال الإمام: وبهذا يتبين أن العبد من أهل القتال» ولكن إذا لم يتعين فحق 
السيد مقدم. ولو أمكن مقاومة الأحرار لهم من غير موافقة العبيد لكن بالموافقة 
تقوى القلوب - فوجهان حكاهما المراوزة» أحدهما: أن الجواب كذلك» وهو 
قضية [كلام ]0 الماوردي» والنسوان اللاتي فيهن قوة [كالعبيد]!*, صرح به 
الإمام وغيره. 

وفي «الرافعي» أن ابن أبي هريرة قال فيما إذا أطل العدو: لا يكون الجهاد 
فرض عينء بل هو فرض كفاية أيضًاء وهذا يأتي في الحالة الأخرى من طريق 
الأولى. 0 

والمذهب: الأول وعليه ينظر: إن كان عدد العدو أكثر من مثلي عدد من في 
الثغر - لم يسقط فرض الكفاية عن كافة المسلمين» ووجب على الإمام إمدادهم 


)١(‏ في ج: بلادهم. (1) سقط في ج. 
(؟) في أءد: به. (9) في د: مسافر. 
(0) في أ: لقاتلهم. 00 سقط في 
(:) في ج: وخافوهم. (9) سقط في أ. 


لعج في ج: اطلعها. 


علدنا ج5١‏ كتاب الجنايات 


بمن تقوم به الكفاية» وإن كان العدو مثلى أهل الثغر فما دونء قال الماوردي: 
فإن كان في صورة إطلال العدو كان في حق غير أهل الثغر فرض كفايةٍ باقيا 
عليهمء وإن كان في الصورة الأخرىء فهل يسقط بأهل الثغر فرض الكفاية عمن 
200 1 55 

عداهم ؟ حكى ابن أبي هريرة فيه وجهين: 

أحدهما : ]7 خوقًا من الظفر بهم؟ فيصير فرض القتال متعينا عليهم 
وباقيا على الكفاية في حق غيرهمء وفي «الوسيط» وغيره: أن أهل الثغر إذا كان 
فيهم كثرة في صورة إطلال العدو. فخرج بعضهم وفيهم كفاية» فهل يتحتم على 
الآخرين الستامة 7 5 فيه وجهان. 

وأصحهما في «الرافعي»: نعم؛ لعظم الواقعة وكون النصر غير منضبط. 

وفي «الإبانة» وكذا في «العدة» كما حكاه العمراني: أن العدو إذا لم يدخل 
بلاد الإسلام. فقتاله فرض على الكفاية» وإن دخل كان على من يقربه فرض 
عين» وكذا على من بعد عنه إن كان يجد الزاد والراحلة» ويقوى أن يجاهدهمء 
وإن كان بعيدًا ولا يجد الزاد والراحلة» ولا يقوون على قصد العدوء فهل يلزم 
ذلك؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم؛ ويكون على أعيانهم؛ لقوله تعالى: #6 أَنِقِروأ 
خِمَانًا وَيِكَالَا#؛ فإن القرب والبعد معتبر بمسافة القصرء وفي «الوسيط» إجراء 
الوجهين [فيما]”*' إذا كان في أهل البلد كثرة» وخرج من تقوم به الكفاية في 
وجوبه على من هو خارج البلد فيما دون مسافة القصر. 

ولو كان العدو قد سار في بلاده إلى نحو بلاد الإسلام» فإن كان غير متأهب 
للقتال» فقتاله فرض كفاية» كما لو كان مقيمًا فى بلاده ولم يسر كما ذكرناه. 
ولكن ينبغي أن يتحرز من مكره؛ ولو انتهى إلى أن صار بينه وبين بلاد الإسلام 
يوم وليلة» فالفرض في جهاده كما لو كان مقيمًا في بلاده””' أيضّاء لكن يجب 
التأمب لقتاله. 

قال الماوردي: وفرض هذا التأهب على أعيان [أهل]'' ذلك الثغر. 


2000 في د: حذاءهم. 0 سقط فى د. 


(0) سقط في أ. ناش أ بللا 
إفوة في د: المساعدين. 0030 سقط فى ج. 


باب قتال المشركين ج"١‏ ليان 


فرعان: نزول العدو في موات دار الإسلام أو"'2 خرابها'”'. هل ينزل منزلة 
دخوله بلاد الإسلام؟ فيه وجهان حكاهما الغزالي» والمذكور منهما في «النهاية» 
حكاية عن الأصحاب: الأول والذي رآه لنفسه: مقابله. 

وأسر المسلم أو المسلمين هل ينزل منزلة الدخول لدار الإسلام؟ فيه وجهانء 
أظهرهما عند الإمام: الأول؛ لأن حرمة دار الإسلام كحرمة المسلمين؛ فالاستيلاء 
على المسلمين أعظم. 

قال: ويستحب الإكثار من الغزو؛ لأنه طاعة» والإكثار”" من الطاعة مستحب» 
ولأن ابي كلو اكتر يمن كما ذكر ناك وقلببال: ابن فسعوه»ت وعتي الله عات 
رسول الله يَكلِ: أي الْأَمَالٍ أُصَلٌ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةٌ لِمِيَِاتِهَاكء قَالَ: نُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: 
بر الوَالِدَيْنِ)؛ قَالَ: 3 نَّ مَاذًا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ 7 سَبِيلٍ الهم . 

ا ا ا ا 0 «لَعَرْوَةٌ في سَبِيلٍ 
الوك تكا لي د سو و الم ونا وت وف لله سف كياد 

قال الماوردي: والذي [استقرت عليه سِيّر]2'1 الخلفاء الراشدين أن يكون لهم 
في كل فصل غزوة» وأن النبي كَل كان يعد فرض لجهاد”"" على هذا. 

تقبيه : الشروة مضدر» غروث العدو 0 الطلب» يقال: ما مغزاك؟ أي 
ما مطلوبك؟ والغازي يطلب إعلاء كلمة الله - تعالى - والثواب والغنيمة» 
والاسم: العَزاة والعَّرُوة وهو غازء وهم عراف وعرّئة وأغويتة: جهرتة للغزو. 

قال: وأقل ما يجب" في كل سنة مرة: 

أما وجه وجوبه في كل سنة فهو أن النبي كَلةٍ منذ أمر به لم يتركه في كل 
سنة» والاقتداء [برسول الله]''" كِ واجب. وأما كون أقل ذلك [في السنة 


)١(‏ فى أنو. (؟) فى ج: أجزائها. 

(0) “في أ د والاستكثار. (5) تقدم. 

)2( أخرجه مسلم (”/ )١9١١‏ كتاب الإمارة» باب: فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله برقم 
(“كى 4١ل/‏ لممل). 

(5) فى ج: استقرت عليه سيرة» وفى أ: استقر عليه سير. 

“4 فى د الخووهوق :9 الجهاد عليه 

000 فى أ#فاصلةي» ٠.‏ (9) فى التنبيه: يجزئ. 

0200 في أ د: به. 1 


لاه ؟ ج"١‏ كتاب الحنايات 


> م 


مرة” كن فوجهه قوله تعالى: در يرون م بَفْتَوْت فى كل عار مَك أو 
مَرَينِ ث لا يتؤت #* اللي [التوبة: 7؟١]»‏ قال مجاهد: إنها نزلت في الجهاد. 
ولأن فرض الجهاد مت 7 '*» وأقل الفرض المتكرر ما وجب في كل عام مرة 
كالصيام وزكاة المال والفطرء ولآأن الجزية تؤخذ للكف عن القتال» وإنما تؤخذ 
مرة واحدة في السنة» وسهم الغزاة يؤخذ في كل سنة مرة؛ فلا بد من غزوة 
واحدة» ثم الإمام فيها مخير: إن شاء خرج بنفسه. وإن شاء بعث قومًا وأمّر عليهم 
أميراء على حسب ما تقتضيه المصلحة. قال ابن الصباغ: و[يلزم]”" الرعية طاعته 
فيما يراه من ذلكء. وهذا ما نص عليه الشافعى - رضى الله عنه - وقال أيضا: 
إنه يُعِْي كل قوم إلى من يليهم من الكفار؛ لأنهم أعرف بقتالهم. وعلى ذلك 
جرى أصحابه وقالوا: للإمام تكليف أهل البر القتال في البر؛ لأنهم أعرف به 
وتكليف أهل البحر القتال في البحر: لأنهم أخبر”*' به. 

ثم ظاهر كلام الشيخ وغيره: أن الاعتبار بإرسال الجند مرة واحدة إلى أي 
وإذال' غزا [جهة سنة غزا جهة(©2 أخرى [فى”" السنة الثانية. 

وكلام الإمام مصرح بأمر زائد على ذلك؛ فإنه قال: قال الفقهاء: يتعين على 
الإمام أن يقيم في كل سنة قتالا مع الكفار. ويجب أن يغزي إلى كل صَوْبٍ 
منهم جندا إذا أمكن ذلك. وزعموا أن فرض الكفاية يسقط بقتال واحد فى كل 
صوبء والمختار - عندي في هذا - مسلك الأصوليين؛ فإنهم قالوا: الجهاد 
دعوة قهرية» فيجب إدامته على حسب الإمكان. حتى لا يبقى إلا مسلم أو 
مسالمء ولا يختص بالمرة الواحدة في السنة» وإذا أمكنت”” الزيادة لا يعطل 
الفرض. وما ذكره الفقهاء حملوه على الغالب؛ لأن الأموال والعدد لا يتأتى 
تجهيزها للجند في السنة أكثر من مرة واحدة» وإذا اصطلى الرجال بنار القتال 
ونالوا من العدو. ونيل منهم - لم يعودوا ولا دوابهم إلى الاستعداد التام إلا في 


مدة السنة. 

)١(‏ في ج: سنة. (0) في د: فإذا. 
(؟) في ج: يتكرر. (5) ٠‏ في التنبيهة"ملهة 
() في ج: على. (0) سقط في د. 


(4) في أ: أعرف. (4) زاد فى التنبيه: الحاجة. 


باب قتال المشركين جا مه 


قال: فإن دعت الحاجة إلى أكثر [من ذلك( وجب؛ لأنه فرض كفاية» فيقدر 
بقدر الكفاية. 

قال: وإن دعت”" إلى تأخيره لضعف المسلمين» أخره؛ لأن النبي كَل أخر 
قتال قريش بالهدنة» وأخر قتال غيرهم من القبائل بغير هدنة» ولأن ما يرجى من 
النفع بتأخيره”" أكثر مما يرجى من النفع بتقديمه؛ فوجب تأخيره. . 

و[الضْعْف و]”' الضَّعْف - بنسم الضاد وفتحها - خلاف القوة» وتارة يحصل 
بقلة المسلمين» وعظم شوكة الكفار في هذا العام» وتارة لكون بلاد المسلمين 
مجدبة» ولا شيء لهم يتقوون به [على]**) عدوهمء وما أشبه ذلك» ولو أمكن 
قتال بعض الكفار [دون بعض]”'' تعين على النعت المتقدم. 

وهذا كله في الغزوء وأما حراسة حصون المسلمين, فمتعينة على الفورء 
ويجب إدامتها بلا فتورء وذلك بعمارة الثغورء وإعداد الكراع والأسلحة» وحفر 
الخنادق» وترتيب الرجال”" - كما قال ابن الصباغ - في أطراف البلاد» يلقون 
من بإزائهم من المشركين إذا أمكنء ويؤمّر في كل ناحية أميرا يجيشهم في 
المقام» ويديرهم في أمر الحرب والجهاد. ويعتبر فيه أن يكون مسلما حرًا ممن له 
رأي وعقل ونجدة وبصيرة بالحربء ومكايدة العدو. ويكون فيه أمانة ورفق ناصح 
للمسلمين» وأن يكون من أهل الاجتهاد [في أحكام الجهاد]”" . 

وحكى الماوردي في اعتبار كونه [من أهل الاجتهاد]''' في الأحكام الدينية 
وجهين؛ بناء على اختلاف أصحابنا في هذا الأمير» هل يجوز أن ينظر في أحكام 
جيشه إذا كان مطلق الولاية؟ ولو فوض إليه ولاية التنفيذ» وهي ما كانت موقوفة 
على رأي الإمام في تنفيذ أمره [فلا يعتبر]”' '' من الشرائط المذكورة الحرية» ولا 
أهلية الاجتهاد في أحكام الجهاد وغيرها. 

قال: ولا يجب الجهاد إلا على ذكر'"''' بالغ عاقل مستطيع؛ أي: مسلمء 


)١(‏ سقط فى أ. : 0) فى أء د: رجال. 
قن بج امك (8): سقط افون أ. 

5 “فى أ تاخرم (4)4 قح مهدا 
)ىج أماء (13): سقط قن 
(5) سقط في أ. (117)زاق قي الشررةة#عمر. 


اناق ج١1‏ كتاب الجنايات 


وسكت الشيخ عنه لوضوحه. 

ووجه وجوبه على من هذه صفته: الاتفاق» وهذه الصفات جمعت شروط 
الأهلية وانتفاء الموانع الحسية والشرعية. 

قال الماوردي: ولا فرق فيه بين أن [يكون]”'' يحسن القتال أو لا؛ لأنه إن 
كان يحسنه حاربء وإلا كثَّر وهَيّب. 

ووجه عدم وجوبه على من لم يتصف بها سيأتي. 

قال: فأما المرأة والعبد والصبي. فلا يجب" عليهم : 

أما المرأة؛ فلقوله تعالى: 55 ألنّنُ رض الْمْؤْمِنِيَ عل الْقِتَالِ* 
[الأنفال: 5+ وإطلاق لفظ «المؤمنين» يتوجه إلى الرجال دون النساءء ولا 
يدخلن فيه» كما هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلا بدليل يدل على" 
إرادة دخولهن؛ كما نقله الماوردي. 

وقد روي عن عائشة - رضي الله 4 - أنها [قالت]”*؟ : سألت رسول الله 
ده عن الجهاد فقال: اجهَادْكنَ الْحَج)* ' » وروى أبو هريرة أنه ككل قال: «جِهَادُ 
الكبير وَالفَعِقن والمذأة: الْحَح وَالْعْمْرَةُُ20 . 

والخنثى المشكل في ذلك كالمرأة. 

وأما العبد؛ فلقوله تعالى: لإوَجَهِدوا بِأمَوْلِحُ وسيم في سَبِلٍ ألو 
[التوبة: »]5١‏ وهذا الخطاب لا يتوجه 0 لأنه لا يملك؛ فصار داخلا في 
وله تعالى: رلا ع ليح ل لا يت دور 5 1 التوبة:141]» وقد 


3 


روي أنه 6 ١‏ َه تَبِعَهُ 1 لا مُرَأَةٍ مزاننّة) فَقَالٍ لَه ال عئة: 1 
ةَ مِنْ مَري 


0 5- 


مَوْلائَكَ؟» كَقَالَ: لا فقالَ - عليه السّلام-: ١لَو‏ مِتَّ تلم أصل عَلَْيكٌ. ارْجِغْ 
َكاذ لا وَأَفْرتُا سِ السَّلام»ٍ رَجَع ال ا" 

وَرَوَى جَابِرٌ أن عَيْدَا قَدِمَ عَلَى رَ سُولٍ الله يِه فَبَايَعَهُ عَلَى الإشلام وَالْجِهَادِ 
فَقَدِمَ صَاحِبَهُ عَلَى التي كله وأحيرة أنه متلرف َاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدِينء فَكانَ بَعْدَ إِذَا 


0 (؟) في التنبيه: جهاد. 

(8) في د: عليه. (4؛) سقط في أء د. 

(4) أخرجه البخاري (5/ 84) كتاب الجهاد والسير: باب جهاد النساء حديث (41/0؟). 
(7) أخرجه النسائي (0/ )١١5‏ كتاب مناسك الحجء باب ما جاء في فضل الحج وثوابه. 
69 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)١١5 /١5(‏ 


و ولا" كانه تمع بون لع كوكم توي عل كو(١)‏ هم ولج 254 داس تب نيك ماسسليى 
أتاه إنسان لا يعرفه ليبَايعهء سَأ : آحر هو أم مَملوك؟ فإن قال: أنا حرء بايعه 


هه 


عَلَى الإسْلام وَالْجِهَاد وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَمْلُوكُ بَايعَهُ عَلَى الإسْلام وَلّمْ يَُاِيعْهُ عَلَى 


ومن جهة المعنى: أنه لو حضر الغنيمة لم يسهم له» بل يرضخ» ولو كان من 
أهل فرض الجهاد لأْسْهِمَ له والمدبر والمكاتب. 

ومن فيه جزء من رق - وإن قل في ذلك - ككامل الرق. 

ولو أذن السيد للعبد في الجهاد'" » قال الإمام: فالوجه ألا يلزمه طاعته؛ فإنه 
ليس من أهل هذا الشأن بنفسه. والملك لا يقتضي التعرض للهلاك» وليس القتال 
من الاستخدام الذي يجب للسيد على العبدء ولا يجوز أن يكون في هذا خلاف: 
وإذا لم نوجب الدفع عن المسلم المقصود على التفصيل الذي قدمناه للفقهاء. 
فلا يجب على العبد أن يدفع عن سيده إذا كان في الدفع تعريض”'' نفسه للقتل. 
نعم» له استصحابه لخدمته في السفر [وليسوس]”' دوابه. وهذا ما أورده الغزالي؛ 
وقال الرافعي: إن قوله: وليس عليه الذب عن سيده. ينبغي أن يعلم بالواو؛ فإنه 
جواب على أن الدفع عن الغير لا يجب. 

قلت: ولا ينبغي أن يعلم بالواو؛ لأن موضع الخلاف في وجوب الدفع عن 
الغير إذا لم يخف على نفسه. أما إذا خاف عليها فلا يجبء والمسألة مصورة 
هاهنا بالخوف. 

وأما الصبي؛ فلقوله تعالى: ولَيّسَ عَلَ الصعَصَآء الآية [التوبة: ]4١‏ قيل: وهم 
الصبيان؛ لضعف أبدانهم؛ وقوله - عليه السلام-: «رُفِعَ الْمَلَمُ عَنْ تَلاث...)”" 
الكين المشهون. 

وقد روي أنه - عليه الصلاة والسلام - رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج 
والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - [يوم بدر» استصغرهم. 


)١(‏ فى ج: أو. 

(؟) أخرجه النسائي (7/ )١6١‏ كتاب البيعة» باب: بيعة المماليك» وأصله في صحيح مسلم (؟/ 
06) حديث .)1507/١773(‏ 

(*) في ج: الوجه. ددع في أ: تعرض. 

(9) بياض في ج. (5) تقدم. 


ا ا كتاب الجنايات 


وروى ناقع عن ابن عبر] 0 : عْرِضْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله كل يوم أَحدٍ ونا 
ابْنْ أرْبَعَ عسو سه قَرَدَنِي وَلَمْ حابي ني الققال وعرضيت كليو بوم الحندق 
الزن كدق 2خ نيك تامار عا اتعا 1ت 

قال: فإن”' حضروا جازء أي: بإذن الإمام؛ لما في حضورهم من النفع. 

وقد روى أبو داود عن أنس قال: كَانَ رَسُولُ الله َل يَعْرْو بأم سُلَيْم وَنِسوَةٍ 
كن" الأنفيانه وين العام وَيُدَاوِينَ الي وأخرجه مسلم والترمذي 
والاف ”3 

وحضور العبد منوط بإذن مولاه» وإلا فلا يجوز. 

قال:.ولا يجب الجهاد على معتوه؛ لقوله تعالى: فلَيْسَ عَلَ الضعصآء# [قيل: 
وهم]””' المجانين؛ لضعف عقولهمء وللخبر المشهور. 

أفرد''' الشيخ هذه المسألة عما قبلها؛ لافتراقهم في جواز الحضور؛ فإ 
المعتوه لا نحضره”" الحرب؛ لأن حضوره مظنة الضرر على المسلمين؛ فإنه قد 
يعبث فيهم” فيشغلهم عن القتال» بخلاف غيره كما تقدم. 

قال: ولا على غير مستطيع. وهو الأعمى والأعرج والمريض الذي لا يقدر 
على القتال؛ لقوله تعالى: مِّسَ عَلَ الْلَمَ حَرَجٌ» الآية [الفتح: 11]؛ لأن سورة 
الفتح نزلت في الجهاد باتفاق المفسرين؛ وقول الشيخ: الذي لا يقدر على القتالء 
يعود إلى الثلاثة» وفيه احتراز عن أعمى إحدى العينين؛ فإنه يجب عليه القتال» 
كما يجب على الأعشى والأعمش ومن في بصره سوء وهو يدرك به الشخص 
والسلاح» وعن الأعرج الذي" يقدر على الركوب والمشي معًا؛ فإنه يجب عليه 


)١(‏ سقط فى ج. 

(0) أخرجه البخاري (7107/5”) كتاب الشهادات, باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم (5775): ومسلم 
»)١54٠ /(‏ كتاب الإمارة» باب: بيان سن البلوغ (91/ 1874). 

9) فى أ د: وإن. 

(5) أخرجه مسلم (/ )١447‏ كتاب الجهاد؛ باب: غزوة النساء مع الرجال (150/ :)218٠١‏ وأبو 
داود (؟/ 1 كتاب الجهاد» باب: باب في النساء يغزون» برقم وه كي والترمذي 94/5 
كتاب السيرء باب: ما جاء في خروج النساء في الحرب, برقم (21615» والنسائي في الكبرى 
(9/4) برقم (0/001. 

)2 في أ: وقيل: هم. © في أ د: وإفراد. (©6 في أء د: يحضر. 

0ن في 3 دا مهم. 0 2 أء د: القادر. 


باب قتال المشركين ج"١‏ م 
دون ما إذا قدر على أحدهما كما صرح به ابن الصباغ وغيره. 

وفي «الرافعي» وجه اختاره في «المرشد): أن الأعرج إذا كان عنده ما يركبه 
وقدر على ركوبه خاصة محا يحي الى ارت بحن اقزر ويا الال 
ما حكاه الإمام عن العراقيين» وألحق ذ في «المرشد» به ما إذا كان يقدر على 
المشى خاصة. 

والظاع (0: الأول وبه جزم البغوي والمراوزة» كما حكاه الإمام؛ لأن'"' الدابة 

وعن المريض مرضا يسيرًا لا يمنعه عن القتال» كالحمى اليسيرة والصداع 
لماي ؛ ووجع الضرس؛ فإنه يجب عليه» بخلاف ما يخشى منه كالحمى 
الشديدة ورمد [ووجع العين]””' » كما حكاه أبو الطيب. 

ومن طريق الأولى: لا يجب على مقطوع الرجلء, وكذا مقطوع إحدى اليدين» 
ولو كان مقطوع بعض أصابعهاء فإن كان المقطوع الأكثر فكذلك الحكمء وإن 
كان المقطوع الأقل وجب. قاله [المصنف]””' والماوردي. 

وكذلك حكم الأنامل. 

قال: والفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله» ولا يجد ما يحمله. 
وهو على مسافة تقصر فيها الصلاة”") ؛ أي: سواء قدر على المشي أو عجز عنه 
كما قاله الماورديء لقوله تعالى: ملس عَلَ ا ولا عَلَ الْمَرَصَ ولا عَلَ اديت 
ل دور ذا نطو رك حت ع6 عقن .[التوبة: ]4١‏ إلى قوله تعالى: نما 
اليل عَلَّ ارح سوك وَهُمْ أرما 4 [التوبة: 97]» وفي الآية - أيضا - 
دليل على أن العادم إذا دفع له الإمام من بيت المال ما ينفقه عليه ويحمله يجب 
عليه الجهادء وقد صرح به الأصحابء وأنه لا يجب عليه إذا كان المدفوع من 
غير بيت المال» والفرق: أن له فى مال بيت المال حقا؛ فلا تلحقه مِنَّهَ 
[ز[زذ[ |[ [ز[ذ1[1ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ 000000001 


)١(‏ فى ج: والمذهب. (5) فى أء د: أو لا. 
(0) فى أ: أن. ١‏ 1 عد الف 
(400 سقط قن لاد 10 “شقظ فن أدث, 
20 مقط فى فخ في أء د: غيره. 


() سقط في أ. 6059 فى أذ ولو 


ع ج1١‏ كتاب الجنايات 


كانت المسافة دون مسافة القصر لم يكن عدم الراحلة مانعا من الوجوب إذا كان 
قادرا على المشيء كما أن ذلك لا يمنع وجوب الحج. نعم» في هذه الحالة 
القدرة على النفقة شرطء إلا إذا كان العدو على باب البلد الذي هو فيه؛ فإنه 
يجب عليه القتال بكل حالء كما قاله أبو الطيب والمصنف والبندنيجي وغيرهم. 


ثم المعتبر في النفقة نفقة الأهل وآلة الجهاد ونفقته في الذهابء وكذا في 
الإياب؛ لأن الأصل بقاؤه» والنفس تحدثه بالرجوع إلى أهله وإن كان هذا السفر 
مظنة الموت. نعمء لو كان لا أهل له ففي اعتبار نفقة الإياب في مثله في الحج 
وجهان. قال الإمام: وهما جاريان هنا وقد يرتبان» وهاهنا أولى بعدم الاعتبار. 

قال الأصحاب: وكل"'' عذر يمنع [وجوب]” الحج يمنع وجوب الجهاد إلا 
الخوف من طلائع الكفار في الطريق؛ فإنه يمنع الحج ولا ب يمنع الجهادء وفي 
الخوف من متلصصى المسلمين وجهان فى «النهاية»؛ عي - وهو الذي 
الإرده الغراتي وفالة [الإند ]7 : إن سيل 'الععن لز الأنية لي" كه أنه الاديك: 
لأن الخوف محتمل في هذا السفر. مع أن قصد المتلصصين من فروض 
الكفايات» فلعله(*) أهم 

قال: ولا يجاهد من عليه دين» أي: حال أو مؤجلاء إلا بإذن غريمه. أى 
مسلما كان أو كافراء ووجهه: ما روى أبو قتادة: أن رجلا أتى النبي يك فَقَالَ: 0 
رَسَولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قُيلْتْ فِي سَبيلٍ الله صَابرًا لي ا 
اللَّهُ عَنى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَُ الي علله: انَعَمْ إِلّا الدَيْمَح00 ' » وفي رواية: يجري 
عَنِ الْجَنَّة شَّيء؟ فقا" : «لاء إلا الدَيْنُ». [وما]”» حجز عن الجنة لم يتوصل 
بالجهاد إليهاء ولآن فرض الدين إذا كان حال [فه ]0 متعين ( "عله وفرقن 
الجهاد على الكفاية» وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. وإذا كان مؤجلا 


عع 


)١(‏ في أ: فكل. (0) سقط في أء د. 
(9) سقط في د. (:) فى أ د: إليه والأئمة. 
)0( فى أء د: ولعله. 


() أخرجه مسلم )15١١/8(‏ كتاب الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه» برقم 
1ك همك ا ). 

(0) في أ: قال. (8) بياض فى ج. 

(9) سقط في أء د. )000 في د: يتعين 


باب قتال المشركين جك١ا‏ 0 


فمقصود الجهاد: طلب الشهادة ببذل ل والاستسلام للقتل» وذلك يؤدي 
إلى إسقاط حق ثابت؛ فمنع منه. نعم» لو أذن له صاحب الدين صار من أهل 
الجهاد. وللإمام احتمال فيه مع جزمه بجوازه. وإذا جاهد لم يتعرض للشهادة» 
ولم يتقدم أمام الصفوف. ويقف في وسطها أو حواشيهاء ليحفظ الدين بحفظه'") 
نفسه. قاله”" الماوردي» وهذا على وجه الاستحباب» كما صرح به البندنيجي. 

وقيل: يجوز في الدين المؤجل أن يجاهد بغير إذنه؛ لأنه في الحال مخاطب 
بفرفن الكقاية يشلذت: الدين) فإنه لا جرعه اللخطات به انك حول لون له 
أمرا ناجزا لشيء منتظرء وهذا أصح عند النواوي وصاحب «المرشد). 

والصحيح في «تعليق» القاضي أبي الطيب: الأول؛ لما ذكرناه'”' » وهو ظاهر 
النص فى «المختصر)؛ فإنه قال: ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدين» وما ذكره 
فياحي ركه الناتى كتفي ينها رركا الذي بالجنار ,فلن فيدر إن ايفين 
المذكور موجود فيه» وقد قال الأصحاب: إنه لا يجاهد إلا بإذن الغريم كما لو 
كان الدين حالا وهو موسرء صرح به الماوردي» ومحل المنع عنده مصور بما إذا 
لم يستنب من يقضي الدين من ماله الحاضرء أو [استناب من يقضيه من ماله 
الغائب؛ أما إذا استناب من يقضيه من المال الحاضر]”*' لم يلزمه الاستئذان؛ لأنه 
كالمؤدي. وعلى ذلك جرى في «التهذيب»» وألحق به غيرهما قيام كفيل به كما 
ذكرناة في انب التفليسن: 

واعلم أن ظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه - الذي حكيناه» وكلام الشيخ 
هاهنا وفي «المهذب» وكلام البندنيجي والماوردي يقتضي أمرين: 

أحدهما: منع نفس الجهاد, لا”2 منع السفر له. 0 

والثاني: إناطة المنع منه بعد الإذن» وعدم الإذن تارة يُعقل مع المنع من 
الجهاد» وتارة يعقل مع السكوت. 

وبهذا التقرير يظهر لك: أن هذه المسألة مخالفة للمسألة المذكورة في”"' هذا 


)١(‏ في أء د: النفوس. (0) سقط في أ. 
(0) في ج: بحفظ. (5) في أ: لأنه. 
0”) فى أ: قال. (0) في د: وفي. 


)في أ ذكرناء 


ودم جدا١‏ كتاب الجنايات 


الكتاب في أول باب التفليس؛ لأنه ذكر ثم أن الممنوع السفرء وحيتئذ لا يقال: إن 
إيراده ثم يقتضي تصحيح قول اقتضى إيراده هنا تصحيح مقابله» بل يقال: إن 
الخلاف المذكور فى باب التفليس مرتب على الخلاف المذكور هاهناء إن قلنا: 
1" الجهاد نشسيه ليترت على إذت الشرية» فالس إليه: مرج طريق الأولىء 
وإن قلنا: يتوقف على الإذن - كما هو ظاهر النص - جاء الخلاف المذكور في 
باب التفليس». ويكون وجه الجواز الذي اقتضى إيراد الشيخ ترجيحه: [أن 
المحذور]”'' المتوقع الناشئ من طلب الشهادة» وهو تعذر الدين [بالموت](" - 
مأمون؛ لتوقف الجهاد على الإذن» ومن منعه. قال: إذا0؟؟ كان الجهاد ممنوعا 
بدون الإذن» كان ما يتوصل به إليه كذلك؛ حسما للباب كالخلوة. 

والفرق على الأول: أن الجهاد إنما تدعو النفس إليه لطلب الأجرء فإذا كان 
محرما لم يقدم”'' عليه؛ لأن من طبعها كراهة الموت» بخلاف الزنى؛ [فإن]0© 
في النفس داعية إليه؛ فلذلك منعت الخلوة» [ويكون الفرق بين الصحيح في 
المسالعية: أن الجهاد نفسه مظنة المظنة؛ فإنه قد يحصل مع السفر للجهاد جهاد. 
5 00 

لكن في كلام الماوردي والمصنف شيء قد يفهم منه: أن الممنوع منه هاهنا 
جزمًا أو على أحد الوجهينء السفر للجهاد؛ فإنهما قالا فيما إذا كان الدين 
مؤجلا: أحد الوجهين: أنه يجوز أن يجاهد من غير إذن الغريم؛ كما يجوز أن 
يسافر لغير الجهاد [بغير إذنه]”" » وهو مصرح به كذلك في «تعليق» القاضي 
الحسين و«النهاية» في هذا الموضعء وفيهما في الدين المؤجل وجهان آخران 
ذكرناهما في باب التفليس [مع]”'' غيرهماء وكلام القاضي أبي الطيب هنا ليس 
فيه تصريح بأحد الأمرين؛ لأنه ذكر فيما إذا كان الدين حالا: أن لرب الدين منعه 
من الخروج.ء وإذا كان مؤجلا فهل له منعه من الخروج؟ فيه وجهان. 

ولفظ «الخروج» يحتمل أن يريد به: [السفرء وهو الظاهر من قوة الكلام, 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط فى أ. 

1) سقط في أ وزاد في ج: بتوقف. (0) سقط فى أء د. 
(0) سقط فيد 000 0 ؟شقظ فر عد 
2 في ج: إن. )4( في ذو 


(4) في ج: يقدر. 


باب قتال المشركين ج٠١‏ آ8 


ويحتمل أن يريد 0 : إلى وجه العدو؛ فيكون مراده الجهاد كما هو [ظاهر ]27 
لفظ الشافعي» رضي الله عنه. و[على]”"' هذا: فبين عبارة الشافعي - رضي الله 
عنه - ومن تبعها”؟' » وعبارة أبي الطيب فرق؛ لأن عبارة الشافعي - رضي الله 
عنه - تقتضي كما ذكرنا أن المنغ منوط بعدم الإذن» وهو أعمء وعبارة القاضي 
أبي الطيب وكذلك البندنيجي مصرحة بأن لرب الدين منعه» ومن هاهنا استشكل 
بعضهم الجمع بين كلامي الشيخ هاهنا وفي التفليس؛ بناء على أن المراد هاهنا: 
السفرء لا الجهاد نفسه. والأشبه ما ذكرته أولا؛ لأن الأصحاب نسبوا قول المنع 
من السفر في الدين المؤجل إلى الإصطخري كما نقلته في التفليس”'' . ولو كان 
المراد بما ا الشافعي - رضي الله عنه - هاهنا: الشفر الا الجهاد نفسه. لم 
يكن منسوبا إلى الإصطخري"" ؛ بل للنص في «المختصر»» فتأمل ذلكء والله 
أعلم. ْ 

قال: ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم أن 00000 "© إذنه لها روف أوو داود 
ير - رضي الله عنهما - قال: جَاءَ رَجُلَ إلى النِي كله 
فقال: يا رَسول دق أَجَاهِدُ؟ قَالَ: «ألَكٌَ أَبَوَانِ؟) قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَفِيهمَا 
فَجَاهِذُ)؟2 . وخرجه”''؟ البخاري ومسلم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري 

- رضي الله عنه - أن رجلا هاجر إلى رسول الله كك من اليمن فقال - عليه 
السلام-: «مَلٌ ل اد بالْيَمَن؟» فَقَالَ: أبَوَايَ قَقَالَ - عَلَيهِ السَّلام- : «أَذِنَا لَكَ؟) 
قَالَ: لاء قَالَ: «ازجع إِلَيْهِمَا ا قَإِنْ ديا لَك فَجَاهِدْ وَإِلَا قَبرَهُمَاه9" . 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (:) في ج: بلغها. 

(5) في ج: الفلس. )١(‏ في أء د: للإصطخري. 
(00) في التنبيه: من غير. (8) في د: عبيد الله. 


(9) أخرجه البخاري (5/ )١11٠‏ كتاب الجهاد؛ باب: الجهاد بإذن الأبوين» برقم )"٠١5(‏ ومسلم 
(19170/4) كتاب البر والصلة» باب: بر الوالدين» برقم (5/ 50494) وأبو داود (؟/١؟)‏ كتاب 
الجهادء باب: في الرجل يغزو وأبواه كارهان برقم (5014)» من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ في د: : وأخرجه. 

)١١(‏ أخرجه أحمد ("/ 18/0)» وأبو داود (؟/ )75١‏ كتاب الجهاد. باب: باب في الرجل يغزو وأبواه 
كارهان» برقم (75070)», وابن حبان (؟/ )١59‏ برقم (؟455). 


ولأن فرض الجهاد [على الكفاية]]' » وبر الوالدين وطاعتهما [فرض عين] ”ع 
ولهذا [يأثم بترك كلامهما''» كما يعصى بترك صلاة الفرضء كما حكاه مجلي 
عن ابن الصباغ في طلاق المريض» وفرض العين آكد فكان الاشتغال به أولى. 

ولو كان أبواه كافرين لم يلزمه استئذانهما؛ لأنهما يمنعانه» وقد جاهد أبو 
حذيفة ابن عتبة بن ربيعة مع رسول الله َه وأبوه عتبة يقاتل رسول الله يِه يوم 
بدر حتى قتل» ولا شك في كراهيته لذلك. 

واستئذان الجد والجدة عند عدم الأبوين كاستئذان الأبوين» صرح به الماوردي 
والمصنف والبغوي وغيرهم., وهو ما أبداه الإمام احتمالاء وقد مضى في 
إلحاقهما بالأبوين عند عدمهما في جواز التفريق بينهما وبين الطفل وف كان 
لأ يبعلا عن القاين مسيء”"'.مدله حاهناء ومع وجوه الأبوين هل يلد 
> مع الأبوين 9 فيه وجهان في «المهذب». والصحيح فيه وفي «التهذيب»: 
اللزوم””' ل بو الجنرو بز زا ددم قتديينا قله 

ثم ظاهر كلام الشيخ إيجاب استتئذان الرقيق من الأبوين كالحر منهماء وهو ما 
ص في «المرشد)»ء وأبداه في «المهذب» احتمالا لنفسه؛ لأن المملوك كالحر 

فى ادر سم فكاة 0 الامنغذاق» بعد آن “قال [إن]!"" بعض: أصحابنا 
0 تشترط الحرية ولا يلزمه استئذان الرقيق» وهو ما أورده الماوردي؛ لأنه لا 
إذن للرقيق في نفسه فلم يعتبر في غيره» وحكى الشاشي في «حليته» في ذلك 
وجهينء وكذلك البغويء وقال: إن الصحيح عندي أنه لا يجاهد بدون إذنه. 
وعلى ذلك جرى الرافعي. 

فرع: سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم [/ا؟]! 

قال الأصحاب: إن كان لأجل حج الفرض وقد استطاعه فلاء» اوادعى الإمام 
نفي خلافه. وفى «تعليق» القاضى الحسين هاهنا وجه: أنه ا به؛ لأنه وإن 
وجب عليه لكن لم يتعين أداؤه في تلك السنة» والغزالي حكاه في كتاب الحجء 
وقال الرافعي: إنه غريب. 


(؟) في ج: على العين. 7 سط ف 1 
0 فى دا بلص كرلة لهم مقط فنا 
(09 في أذ حو ء. (9) في أ: يلحقه. 


باب قتال المشركين ج١1‏ ايكون 


وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من «تعليق» البندنيجي هاهنا. 

وإن كان سفره لتجارة أو لطلب علم فقد أطلق العراقيون - ومنهم 
[القاضي]'' أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ - أن الاستئذان مستحب. 

وقال في «الحاوي»: إن كان الأبوان أو أحدهما ممن [لا تلزمه نفقته فلا يلزمه 
أن يستأذنهما في سفره. وإن كان ممن]”'' تلزمه نفقتهما أو نفقة أحدهماء فهما 
كصاحب الدين؛ لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما؛ فيجب استكئذانهما [أو من 
وجبت نفقته منهماء مسلما كان أو كافراء إلا أن يستنيب فى الإنفاق عليهما من 
ماله الحاضرء فلا يلزمه استعذانهما]" . ْ 

والمراوزة فصلوا فقالوا: إن كان لطلب [علم هو]؟' فرض عين كالعلم 
بالطهارة والصلاة» وقدر ما يبتلى به العامة» إذا لم يكن في بلده من يتعلم ذلك 
منه - فله ذلك من غير إذن من أحدهماء وإن كان من فروض الكفايات كما إذا 
خرج طالبا لدرجة الفتوىء وفي البلد”*؟ من يشتغل بالفتوى - فوجهان. 
أصحهما: عدم وجوب الاستئذان» فإن'"' [كان]”" المفتي شيخا جزم القاضي 
الحسين بجواز الخروج من غير”" إذن؛ لأن ذلك الشيخ يعرض أن يموت» وإن 
لم يكن هناك من يشتغل بالفتوى فطلب العلم واجب على الكل على الكفاية؛ 
والكل عصاة [بترك ذلكء. ولو]"' خرج في هذه الحالة واحد لا غير لم يلزمه 
الاستئذان؛ لأنه بالخروج يدفع الحرج عن نفسه. وادعى الإمام نفي الخلاف فيه 
وإن خرج معه جماعة ففي الحاجة إلى الإذن وجهان مرتبان على الخلاف السابق 
وأولى بعدم الاحتياج» وهو الذي أورده القاضي الحسين» ووجهه: أنه لم يوجد 
في الحال من يقوم بالمقصود, [والخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود]”' '' . 

وعد الإمام مقابل هذا الوجه بعيدّاء وادعى القاضي الحسين أن من تفقه يسيرا 
وعلم بعض العلوم» وله خاطر بحيث إنه لو تكلف لبلغ درجة المفتين - يتعين 
عليه التفقّه وفي هذه الصورة يجوز له الخروج من غير إِذنٍ وجهًا واحداء وغيره 


)١(‏ سقط فى أءد. (5) فى ج: وإن. 

مقط قن 411 0) سقط فى أ. 

(9) 7 اسقط فى د للش 31 وك 

(4) في أ العلم افهو: (9) في أء د: إن تركواء فلو. 


(0) في أ: الناحية. )٠١(‏ سقط فى أ. 


خض ج١٠‏ كتاب الجنايات 


قال: أصح الوجهين: أنه لا يتعين عليه التفقه. 

وقالوا في سفر التجارة: إن كان قصيرا فلا يحتاج فيه إلى الإذن''' بحال» وإن 
كان طويلا نظر: إن كان فيه خوف 2 كركوب البحر والبراري المخطرة فهو 
كسفر الجهاد. ويجيء فيه ما حكيته'"' عن «تتمة التتمة» في باب التفليسء وإن 
كان الأمن غالبا فوجهان, الأظهر: الجواز بدون الإذن» وهذا ما حكاه الرافعيء 
وهو مستنبط من احتمال”" أبداه الإمام لنفسه بعد حكايته عن القاضي إطلاق 
القوك يان الأبنفار المناحة لذ بل«فيها من [إذة الوالدين ]1 ".دوقن .رايك هذا فى 
«تعليق» القاضيء ورأيت فيه أنه قال في كَرَّةَ أخرى: فيها وجهان. قال الإمام: 
والأبوان الكافران لا يبعد عندي إلحاقهما في الأسفار المباحة في الأمور الدنيوية 
بالأبوين المسلمين. 1 1 

قال: فإن أذن له الغريم. [أي: أو أحد الأبوين1””' » ثم بدا له قبل أن يحضر 
الصف. أو أسلم أحد أبويه قبل أن يحضر الصف - لم يغز إلا بإذنهم؛ لأنه 
عذر يمنع وجوب الجهاد. فطرآنه يمنعه أيضا كالمرض والعمى. 

وفي كتاب ابن كج: أنه لا يلزمه الانصراف. ويتخير خير؛ كما لا يجب الانصراف 
على المرأة إذا أذن لها في السفر وطلقها بعد مفارقة البلد. 

والمشهور الأول. وهو - كما قال الماوردي - مصور بما إذا لم يكن الخارج 
مُسْتَجْعَلاء أما إذا كان مستجعلا من السلطان على غزوة» [فإنه لا يرجع]"" ؛ لما 
وجب عليه من حق الجعالة المشتركة بين حقوق الله - تعالى - وحقوق 
ل فكانت أولى ممن انفرد بحقوق الآدميين. 

لم ]ذالم شعوين الترو نير سحب عليه الانصير اف قال الزافعي: لجيه 

ا ا 1 ا 0 
انكسار المسلمين فيعذر”" في المضي. ولو لم يمكنه الانصراف, لكنه قدر على 
الإقامة في قرية في الطريق إلى أن يرجع جنود”"' الإسلام - لزمه. صرح به 


)١(‏ في أ: إذن. (5) سقط في أ. 
(؟) في د: حكيناه. (5) في أ: لم يرجعء وفي د فإنه لا يدفع. 
قرف في أء د: احتماللات. 03720 في ج: فتعذر. 


ع في ج: الإذن للوالدين. 200 في ج: جند. 


ياب قتال المشركين 0 ١‏ لون 


الإمام وغيره. وأوهم الغزالي في «الوسيط» خلافا في وجوب الإقامة بقوله: 
فالظاهر أنه يجب عليه الوقوف بقرية إن أمكن؛ إذ غرضهم ترك القتال. 

قال: وإن كان قد حضر الصف. أي: وتحقق الزحف. وهو اختلاط البعض 
بالبعض - ففيه قولان: 

أحدهما : [أنه]"'* لا يغروة لما ذكرناه: 

والثاني: أنه يلزمه. وهو المختار ذ في 7 التواري 1و المر يداو باويه جرم التوراتي 
والبغوي. وإليه مال الأكثرون كنا مال الرافعي؛ لقوله تعالى: ايها درت 
أمَنْوَأ إذا لَقبِشّرَ فمة ِوَأ [الأنفال: 45]» وقوله تعالى: «إدًا فشر الزرت. كموا 


سحت بو سر ع2 


نحم قل ْم النجار» [الأنفال: ١65‏ ولأنهما حقان متعينان» وتعين الجهاد 
سابق؛ فقدم'" . 

قال القاضي أبو الطيب: وعلى هذا لا يجوز له أن يقف موقف طالب الشهادة 
ومن قد استسلم للقتل» ويكون في أواخر الصفوف يحرس وما أشبه ذلك» وهذان 
القولان حكاهما أبو إسحاق في «الشرح»» وحكاهما الماوردي وجهين عن رواية 
القاضي أبي حامدء وقال: إن محلهما إذا كان متطوعا بالقتالء أما إذا كان 
مستجعلا فلا يرجع إذا كان مقامه أصلح من رجوعه. ولو كان رجوعه أصلح من 
مقامه لتشاغل المجاهدين به» فيرجع”'" ولا يقيم. 

وفصل القاضى الحسين تفصيلا آخرء فقال: إن كان يخاف الفتئة من رجوعه 
وكلن قلوت العسلمين: لم يجو لها احرج ون جاذة لا رخاف القن فيل له أن 
يرجع؟ فيه وجهان. ثم قال: ومن أصحابنا من قال: في جواز الرجوع وجهان. 
وفي «الوسيط» وغيره» في حال خوف الفتنة من الرجوع وجه: أنه يجب عليه 
الرجوع؛ فيكون في المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: وجوب المصابرة. 

والثاني: وجوب الرجوع. 

والثالث: أنه مخير» وقد نسب الإمام هذا إلى اختيار القاضي الحسين. 

وفي «الرافعي» وجه رابع: أنه يجب الانصراف إن رجع رب الدين, ولا 


)١(‏ سقط في أ. (1) في د: فرجع. 


ألم جا كتاب الجنايات 


يجب(" إذا رجع أحد الوالدين» والفرق: عظم شأن الدين. 

وحكم تجدد الدين حكم إسلام أحد الأبوين» صرح به الغزالي والقاضي 
البعبنية: 

ورجوع السيد عن الإذن للعبد بعد الخروج يشبه أن يكون كرجوع رب الدين» 
بل أولى؛ لأن من عليه الدين يصير من أهل الجهاد بالإذن» بخلاف العبد» لكن 
في كلام الأصحاب ما يقتضي عكسه؛ فإنهم قالوا: لو خرج من عليه الدين بدون 
إِذْنِء وحضر الصف - ففي [وجوب]”' رجوعه خلاف مرتب على ما إذا خرج 
بالإذن ثم رجع في" الإذن وهو في الصفء وأولى بوجوب الانصراف؛ لأنه 
متعدٌ بالخروجء وقالوا” : إذا خرج العبد بخير”*© إذن سيده فيلزمه الانصراف ما 
لم يحضر الوقعة» فإن حضر فلاء كما صرح به في «التهذيب» وحكيناه عن الإمام 
من قبل» وعن القاضي الروياني في هذه الحالة في العبد: أنه يستحب له الرجوع. 

ثم ما ذكرناه من الأعذار بالنسبة إلى حق غيره» وأما الأعذار المختصة بنفسه 
إذا طرأت, كما إذا حصل له مرض أو" عمى أو نحو ذلكء فهو بالخيار بين 
التوجه والرجوعء ولا فرق فيه بين أن يكون مستجعّلاء وقد حصل العذر بعد 
استجعاله. أو لا يكون مستجعلاء قال الماوردي: ولا يجوز ما أخذه منه؛ لأنه 
استحقه من مال الله تعالى. 

وقال القاضي الحسين: إن هذا نص الشافعي» رضي الله عنه. 

وقال أصحابنا: إنه كذلك إن كان من المرتزقة الذين يعطيهم من الفيء» فأما ما 
يعطيه من سهم سبيل الله - وهو سهم الغزاة في الزكاة - فإذا لم يَغْزا" في 
تلك السنة يسترجع بما أعطاه إياه» نص عليه» والفرق: أن المرتزقة إنما يعطون 
مخ الف للاستعداد للقتال» والاستعداد قائم في مستقبل الأيام» فأما الذين لا 
ديوان لهم من أهل الصدقات فإنما يعطون للغزوء لا للاستعداد؛ فهو كما لو 
أعطى ابن السبيل فلم يخرج فإنه يسترد منه. 


)١(‏ في ج: يرجع. (0) في ج: لا بأذن. 
20( سقط في أء د. (5) في جا و. 
(6) في ج: عن. 00 في أ: يعزوا. 


(4) في ج: قال. 


باب قتال المشركين جة١‏ ف 


وقال القاضي أبو الطيب: إن حصل ذلك قبل التقاء الزحفين [فهو مخيرء إلا 
أن يخاف التلف من الرجوع؛ فإنه يمضيء وإن حدث بعد التقاء الزحفين]7© 

ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه الثبات؛ وله الرجوع إن اختار كما لو طرأ في 
الطريق» وهذا ما نسبه ابن الصباغ إلى الشيخ أبي حامد, والبغوي إلى شيخه بعد 
تصدير كلامه بالمنع» والأخير أصح عند ا » وكذا عند الإمام» ونسب 
الأول إلى رواية صاحب «التقريب»» والفوراني قال: إنه مخرج من رجوع الأبوين 
وصاحب الدين. وخضًا محل الخلاف بما إذا لم يوجب الانصراف انفلالا9» 

وطرآن العجز عن النفقة كطرآن”'' المرض [ونحوه]”*' » عند الماوردي وغيره 
من المراوزة» وقال صاحب «التقريب»: ليس له أن يرجع. كما نقله القاضي 
الحسين عنه؛ ولعل ما قاله الماوردي محمول على ما إذا لم يلتق الزحفان بعد 
الأصحاب من قبل أنهم قالوا: إذا كان العدو على باب البلد لم يمنع من الجهاد 
العجز عن النفقة. 

وطرآن العجز عن المركوب"'' في حال القتال بموته أو بأخذه لا يجوز 
الرجوع - كما حكاه أبو الطيب وصاحب «المرشد» وكذا البغوي - إن أمكن أن 
يقاتل راجلاء وإلا فيجوز له الانصراف. 

ولو انكسر سلاحه أو أَخِدَّء قال القاضي أبو الطيب: قاتل بما وجد من 
السلاح» فإن لم يجد فبالأحجار وما أشبه ذلكء فإن لم يكن هناك ما يقاتل به فله 
الانصراف ولا إثم عليه؛ وعلى ذلك جرى ابن الصباغ؛ وحكى الرافعي فيما إذا 
لم يقدر إلا على الحجارة وجها: أنه يجوز [له]”'' الانصراف» ووجها ثالثا: أنه إن 
كان معه مقلاع يرمي به. فلا يجوز [له]”" الانصرافء وإلا فيجوزء وهذا ما 


)١(‏ سقط في ج. )0( سقط في أ د. 
0( في ج: النواوي. )23 في ج: الركوب. 
(*) في د: انفالا. 0) سقط فى أ. 


(1) في ج: الحمى. (0) سقط في أ. 


فق جة١‏ كتاب الجنايات 


حكاه القاضي الحسين مع الذي قبله» وقال: الأصح أن له الرجوع؛ لأنه ليس في 
الرمي بالحجارة كبير فائدة. وقال في موضع آخر: إن الأظهر المنع؛ لأنه يمكنه 
المقاتلة بالمقلاع» والله أعلم. 

)0١ 4‏ . 
' إذا ذهبت دابته أو نفقتهه فرجع'"' » ثم أفاد ما ذهب منه - نظر: فإن أفاده في 
ارض العدو وجب عليه العود إلى الجهاد. وإن وجده فى بلاد الإسلام فالافضل 
له العود ولا يلزمه. ولو أعطاه السلطان بدل ما تلف منه: فإن كان في أرض العدو 
لزمه قبوله للعود. فإن عاد ولم يقبل لم يجبر على القبول» وإن لم يعد أجبر على 
القبول والعود. وإن كان في بلاد الإسلام فهو مخير بين قبوله ورده: فإن قبل 
وجب عليه العود. وإلا فلا يجب. 

عو 

إذا غزا أرباب الأعذار ثم ارتفعت أعذارهم, فأبصر الأعمى» وصح المريض» 
واستقام الأعرج» وأيسر المعسر قبل التقاء الزحفين ودخول أرض العدو - فإن 
كان المشركون أظهر منعوا من العود» [وإن كان المسلمون أظهر خيروا بين 
المقام والعودء ولو كان [ذلك]”” بعد التقاء الزحفين منعوا من العود]”'' إلى 
انجلاء الحرب. 

قال: وإن أحاط العدو بهم وتعين الحهاد - جارز من غير إذنهم؛ ؛ لأنه قتال 
دفاع عن الدين وليس كال 2 واس ان كل لي » وأيضا: فإن تركه يفضي 
إلى الهلاك؛ فقدم على حق الأبوين والغريم» وكذا حكم العبد مع سيده. 

قال: ولا يجاهد أحد. أي: من المسلمين الأحرار عن أحد؛ لأنه متى حضر 
الصف تعين عليه» سواء كان قد جاهد ألف مرة أو لاء ومتى تعين الفرض عليه 
لم يَنْبْ عن غيره فيه كما في الحج, ولا فرق في ذلك بين أن يكون بجغْلٍ أو 
بغير جعل. ويجب على كل من أخذ الجعل رده. 

وما روي أنه - عليه السلام - قال: «لِلْمَازِي أَجَرُه**" وَلِلْجَاعِل لات 


)١(‏ في ج: قال. (5:) سقط في أ. 
زفق في د: ورجع. )2 في د: أجرة. 
إفرة سقط في 3 69 في د أجرة. 


باب قتال المشركين ج"١‏ ا 


وَأَجَر الْعَازِي)7) - [كما خرجه]””) أت داود عن ابن عمر - فهو محمول على 
الإعانة على الحرب تدفع إليه» ونفقة"' تصرف””'' إليه. 


قال ابن الصباغ: فإن””' قيل: قد أجزتم أن يدفع السلطان الجعل ليغزوء قلنا: 
الغزاة على ضربين: منهم من حقه الفيء» وهو من فضل”'' الله - تعالى - [لا 
أي ]600 و عن جهاده» بل يقع جهاده 3 و 4 وديم ةا 
حقه في الصدقات يعطى إذا نشط ليغزو معونة له» ويقع غزوه عن نفسه. 

وكذا لا يجوز للإمام أن يستأجر للجهاد من ذكرناه من سهم المصالح على 
الأصح؛ لما ذكرناه» وعن الصيدلاني وطوائف.فن الأئمة كما حكاه [الإمام]”” "© 
في موضع آخر جوازه. 

ولو قهر الإمام جماعة من المسلمين وأكرههم على الخروج والجهاد, لم 
يستحقوا الأجرة كما أطلقه الأصحابء [وقد]”''' وافق على هذا الصيدلاني 
وغيره» كما حكاه الإمام واستعجب منه. وفي «التهذيب:: أنه إن تعين'''' الجهاد 
عليهم فالأمر كذلكء وإلا فلهم الأجرة من حين أخرجهم إلى أن يحضروا الوقعة. 

قلت: ولهذا الاختلاف شبيهء وهو ما إذا مات الأجير على الحج قبل الإحرام؛ 
وبعد قطع المسافة إلى الميقات» فالمنصوص - وهو الصحيح-: أنه لا يستحق 
شيئا من الأجرة؛ لأن المقصود لم يحصل منه شيء.؛ وعند الإصطخري 
والصيرفي: يستحق قسطا من الأجرة؛ فيشبه أن يكون ما أطلقه الجمهور مأخذه ما 
عككام عن اله في ضبالة التحوو د مفجلة أن الك ( ناعير لا سجن 
شيئًا من الأجرة كما هو الأصح, وبه قال الجمهور كما تقدم» وما صار إليه 
البنغوي مأخذه مذهب الصيرفي والإصطخري. أو أن الحر إذا حبس يستحق 


دلق أخرجه أحمد (؟/ .)١7/5‏ وأبو داود (؟/ )٠١‏ كتاب الجهادءباب: باب الرخصة في أخحذ 
الجعائل» برقم (5؟56؟). 


(5) في د: كما أخرجه. ولد فى 1 وتففعه. 
(4) فى أ د: فيه. (5) فى ج: فقد. 
00 في أ د: جعل. “4 في أ: لآأنه. 
(8) في أ: غير. (9) سقط فى أ. 
)1١(‏ سقط في أش )11١(‏ في أ: قد. 


(10) في د: بعٌض. 


وي ج5١‏ كتاب الجنايات 
الأجرة» كما هو مذهب ابن أبي هريرة. 

وقد قال الرافعي: إن تفصيل صاحب «التهذيب» حسن فليحمل عليه ما أطلقه 
الجمهور"'' . والله أعلم. 

ولو أراد الإمام أن يستأجر كافراء فسنذكر حكمه. وإن أراد أن يستأجر عبدا 
مسلماء وقلنا: لا يجوز إجارة الحر المسلم له - ففي جوازه وجهان. قال الإمام: 
خرجهما الحذاق''' على أنه إذا وطئ الكفار طَرَهًا من بلاد الإسلام» هل يتعين 
الجهاد على العبيد''' ؟ إن قلنا: نعم» فهم من أهل فرض الجهاد, فإذا وقفوا في 
الصف وقع عنهم؛ فيكون استئجارهم كاستئجار الأحرار» وإلا فيجوز كأهل الذمة» 
وقد أجراهما البغوي في استئجار غير الإمام لهم. 

قلت: وهذا الخلاف يظهر أنه مختص”*' بحالة استقلال الأحرار بدفع من 
قصدهم من العدو؛ لأن الأصل المبني عليه الخلاف في صحة استئجار العبيد 
وهو أن العبيد هل يتعين عليهم الجهاد إذا طرق العدو بلادهمء أم لا؟ محل”” 
الخلاف فيه إذا كان فى الأحرار كفاية ويحصل بقتال العبيد قوة» كما حكيناه من 
قبل عن رواية الإمام» أما إذا لم تحصل الكفاية إلا بالعبيدء فقد حكينا عنه الجزم 
بتعين القتال عليهم» وأن به نتبين أن العبد من أهل القتال» وقضية البناء: ألا يجوز 
الاستئجار فى مثل هذه الحالة جزما. 

ثم من انين يؤخذ الخلاف الذي أشرت [إليه]”'' من قبل في أن من حضر 
الصف. وكانت الكفاية تحصل بمن”"' تصدى لقتالهم» كل فين عليه" القذال 
أيضا أم لا؟ لأن الإمام جعل حضور الصف بمنزلة طروق العدو بلاد الإسلام؛ 
وقد تقدم أن العدو إذا طرق بلاد الإسلام وخرج له من تلك الجهة من يقوم 
بكفايته هل يتعين على الباقين القتال؟ فيه وجهان» أصحهما: نعم» وهو الذي 


حكينا"*' عن الماوردي الجزم به» وبهذا يستقيم التعليل الذي ذكرناه في امتناع 
جهاد أحد عن أحل. 

)١(‏ في أ: غيره. (5) سقط في أ. 

(5) في أ: ابن الحداد. (0) في د: من. 

(؟) في ج: العير. (0) سقط في أ. 

(:) في أ: يختص. (9) في أ: حكيناه. 


)2 في د: يحل؟ 


باب قتال المشركين ج١1‏ لضن 


وقد أطلق ابن يونس جواز استنابة المشرك والعبد فى القتال؟ لأنه لا يتعين 
عليهما الجهاد بالحضورء والله أعلم. ْ 

قال: ويكره أن يغزو أحد إلا بإذن الإمام أي: أو الأمير المنصوب من جهته؛ 
لأنه''' على حسب الحاجة”" », والإمام و”" نائبه أعرف بها(" » وإنما لم يحرم؛ 
لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفسء وهو جائز فى الجهاد. 

وفي «المرشد): أنه إذا جاهد بغير إذن الإقام للم در 

قال: ويتعاهد الإمام الخيل والرجالء. فما لا يصلح منها للحرب» منع من 
دخول دار الحرب؛ لأنه تغرير من غير فائدة» وقد يكون في ذلك ضرر على 
المسلمين؛ واستدل الجيلي على ذلك بأن النبي كَلِ كان يتعاهدهم وينظر في 
خيولهم وأحوالهم» وكان يستصحب من يصلح.ء ويترك من لا يصلح. 

قال: ولا يأذن لمخذل, ولا لمن يرجف بالمسلمين. 

المخذل: هو المفشل عن القتال؛ بأن يقول: في العدو كثرة ولهم شوكة» ونحن 
فينا قلة» أو يقول: خيول المشركين فيها قوة» وخيولنا فيها ضعفء. وهذا وقت 
شديد الحرء ونخشى التلف إن خرجنا فيه» ونحو ذلك. 

والمَزجف: من يشيع أقوالا تدل على ظهور العدو أو الخوف منهم, مثل أن 
يقول: السرية التي بعثها الإمام قد أخذتء والجيش الذي بعده قد هلكواء 
وللمشركين كمين في مكان””' كذا وكذاء ونخاف أن يهجم عليناء وما أشبه ذلك. 

والأصل في منعهم قوله تعالى: لو حَرَجْواْ فِيكرْ ما رَادُوكمْ إِلّا حبالا4 أي: 
بإيقاع الاختلاف تدعيه وبإسراع تفريق جمعكم ٠‏ لإلَوْسعُوأ للك يدو بوي 
ند أي: الهزيمة أو التكذيب بوعد الرسول يَكِِ من قبل» 9#وفم 8 
اس ؛ أي: من يستمع” '' كلامهم ويطيعهم. أو: فيكم عيون مثلكم ينقلون أخباركم 
إليهم» لوَأئّهُ عَلِيمٌ بِالطلِمِينَ4 [التوبة: 98]. 


ومن جهة المعنى: أن المقصود من الانتفاع بهم معدوم. والمخوف من الضرر 


بهم مو جود. 
)١(‏ في د: لأنها. (4) في أ: بهما. 
(؟) في د: الجماعة. () في أ: موضع. 


زفرةق في ج: أو. © في د: يسمع. 


إيفس ج١٠‏ كتاب الجنايات 


وإذا منع هؤلاء؛ فمنع من يدل على عورات المسلمين» وإرشاد العدو إلى 
أسباب الظفر» وتحذيرهم من وقوع الضرر - أولى» كما نص عليه الشافعيء 
رضي الله عنه. ومن هذا حاله قال القاضي أبو الطيب والمصنف وغيرهما: إنه 
يعزر على ذلك إذا لم يكن”' من ذوي الهيئات”" . ولا يوجب ذلك قتلهء وكذا 
إن كان يؤوي جواسيسهه”". ويشهد لذلك حديث حاطب بن أبي بلتعة الثابت 
في الصحيح)”*. 

فإن قيل: قد كان يخرج معه - عليه السلام - أمثال هؤلاء من المنافقين» روي 
أن عبد الله بن أبيّ ابن سلول كان يقول يوم الخندق: «ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا»» ويوم بدر: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»» ويوم 
أحد: «لو أطاعونا ما قتلوا»» فهلا وجب الاقتداء به؟ 

قيل: لا لأن الله - تعالى - خص رسول الله يَكةِ بأمرين عدما فيمن بعده من 
الولاة: كون جبريل - عليه السلام - كان يخبره بما يقوله المنافقون» فكانوا لا 
يلتفتون إلى قولهم, ولا يكسر ذلك قلوبهم» ويدل عليه حديث حاطبء وكون 
أصحابه لا يخذلونه» ويبذلون أنفسهم دونه. 

وعلى هذا: من دخل من هؤلاء في الجند أخرج» ولا يسهم له ولا يرضخ» 
ولو قتل كافرا لم يستحق سلبه. 

وعن رواية القاضي الروياني وجهان: 

أحدهما: أن ذلك فيما إذا نهاه الإمام وله”ث ينته» أما إذا لم ينهه فيسهم له 
0" 

والثاني: أنه يرضخ له. 

ولا يلتحق الفاسق بالمخذلء وفي”" «الرافعي» في قسم الغنائم وجه”" : أنه 
لا يسهم له؛ لأنه لا يؤمن منه الغدر والتخذيل. 


)١(‏ زاد فى ج: ذلك. (؟) فى ج: الهبات. 

زفرة قرط دو ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (5/ )١0١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: الجاسوسء برقم ))7٠81(‏ ومسلم (5/ 
0١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدرء برقم /1١51(‏ 595 5). 

(0) في د: فلم. (5) سقط في ج. 

© 4 في د: وحكى. (8) في د: وجها. 


باب قتال المشركين ا اس 


قال# ولا مسععون مشر ك4 لقوله تعالى: ؤت 4ك نيا 1 اللي عَضدا 
[الكهف: 15١‏ وقوله تعالى: ملا تَتَحِدُوا اليو ارك ةي [المائدة: .]5١‏ وما 
روى جرير بن عبد الله''' عن أبيه [عن جده]'" ' » قال: د سُوكَ الله كل في 
غَرَاقه فائلة [01] روك كذذ قل أن نسلمء ٠‏ لقفُلتَاب]1 إِنَا , تتكس أن تيد 
قَومنًا]!*) مَشْهَدَا لا تَشْهَده]”"' ء فَقَالَ: «أَسْلِمَااء قُلَْا: لاء فَقَالَ: 1 لعن 


بالْمُشْرِكِينَ»!'" » فأسلمنا وخرجنا معه. وكان ذلك في بدر. 

قال: إلا أن يكون فى المسلمين قلة» أي: بحيث تمس الحاجة إلى الاستعانة 
كد :كما كاله اللعدديجي وشيوة والذى يسمي نه جين الراق فق السايين 
أي: فيجوز حيئئذ؛ لظن تحصيل المقصود منهم, ولأن رسول الله ككلِِ استعان بعد 
بدر بيهود بني قينقاع» فغزوا معه. وشهد معه صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح» 
وهو يومئذ مشركء وكان حسن الرأي في الإسلام» وقد استعار منه رسول الله كَل 
سبعين درعا عام الفتحء فقال: لفو ا فقال: «لاء بل عَاريةٌ مَضْمُونَة 
مُوَذَاةح 50 واستصحبه معه في غزوة هوازن7؟ فسمع صفوان رجلا يقول: غلبت 


01 في أ» د: عبد الرحمن. (؟) سقط فى د. 
(6) سقط في د. (4:) سقط في د. 
)20 في أ: نشهد قومًا. 6 سقط في أ. 


49 احرج العم و اناو البدا رق فى الخار 1/17 »)٠٠‏ والحاكم (؟1/١5:15١١)),‏ 
والطبراني ة في الكبير (17117/5) برقم (4115 - 24193 والبيهقي (4/ 7؟) كتاب السير» ؛ باب: 
ما جاء في الاستعانة بالمشركين» من طريق خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب» عن أبيه؛ عن جده. 

(4) تقدم. 

(9) قوله: ولا يستعين بمشرك إلا أن يكون في المسلمين قلة» والذي يستعين به حسن الرأي في 
المسلمين؛ لأن رسول الله يك بعد بدر استعان بيهود بني قينقاع» فغزوا معه وشهد معه 
صفوان بن أمية حنيئًا بعد الفتح» وهو يومئذ مشركء وقد استعار منه رسول الله -يَكِةِ- سبعين 
درعًا عام الفتح» فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة مؤداة» واستصحبه معه في غزوة 
هوازن. انتهى كلامه. 
وحاصله أن غزوة حنين غير غزوة هوازن» وليس كذلكء بل هي غزوة واحدة» ولكن ح: حنين أسم 
لمكا الفثالي رعو اااي ليله الكادر اليا حولت ياك اد حكن لكات ع تين 
وبعضهم بهوزان» فظن المغايرة» ووقعت في الكتاب مواضع أخرى نظير هذاء نقف عليها في 
مواضعهاء وهذا نظير ما وقع له في كتاب القضاء من «المطلبة, حيث نقل عن الأزهري 
ومحمد بن شهاب. 
واعلم أن قينقاع -بقاف مفتوحة بعدها ياء بنقطتين من تحتء ثم نون مضمومة بعدها قاف-. [أ و]. 


١‏ ج١٠‏ كتاب الجنايات 


هوازن وقتل محمدء فقال: بفيك الحجرء لرب من قريش أحبء أو قال: خير من 
رب من هوازن. وأعطاه النبى كَللِِ يومئذ مائة ناقة» فقال: هذا عطاء من لا يخشى 
لفق ْ 

وهذان الشرطان اقتصر على اعتبارهما ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب - في 
هذا الباب- والبندنيجيء وزاد فى «الحاوي» في هذا الباب عليهما ثالثاء وهو: أن 
يكون اعتقاده فالا لمعن المشركية الي والنصارى وعبدة الأوثان» فإن 
وافقهم لم يجز. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: اشتراط علم الإمام بأن من يستعين به إذا انضم 
إلى طائفة الحرب يقوى على دفعهم. فأما إذا علم أنه لا يقاومهم إذا صاروا 
[حزبا]”'' واحذاء فليس له أن يستعين بهم على قتالهم؛ ولم يشترط - وراء 
ذلك- شيئا آخرء وعلى ذلك جرى الفوراني والإمام» وكذا القاضي أبو الطيب في 
كتاب أهل البغي؛ تمسكا بقول الشافعي - رضي الله عنه-: ولا بأس إذا كان 
حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين. وهذا الشرط 
منافٍ للشرط الأول؛ لآنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة إحدى الفئتين إلى 
الاستعانة بالأخرى؛ فكيف يقدرون على مقاومتهما إذا''' التأمتا؟! فلا يظن أنه 
يجعل شرطا رابعا إذا انضم إلى غيره. 

والذي اعتبره البغوي شرطان: 

أحدهما : ما ذكرناه عن القاضي. 

والثاني: حسن الرأي في المسلمين. 

وعليهما اقتصر الماوردي في كتاب قتال أهل البغي. 

ثم في هذه الحالة يستحب للإمام أن يستأجرهم مدة معلومة؛, كما دل 
[عليه]” '' ظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه - لأن ذلك أحقر لهم وأصغرء 
ولا يجعلون كالمسلمين فيرضخ لهم؛ لأن لهم [في ذلك تقتروينا 0 
وتنعقد المعاملة إجارة» وإن كانت الأعمال مجهولة والمدة””' غير مضبوطة؛ لأن 


)١(‏ سقط في أءد. (4) في أء د: لأن لهم في ذلك تعظيمًا وتشريمًا. 
(') في ج:لو. (5) في د: المدة. 
فرق سقط في د. 


باب قتال المشركين ج١١‏ عام 


ذلك من عموم المصالح والمقاصد المرعية» ومقصود هذه الإجارة لا يقع إلا 
على الجهادء ولا يتأتى فيها الإعلام» ولأن المعاملات التي تجري بين المسلمين 
والكفار يحتمل فيها الجهالة» ودليله مسألة العلج - كما سيآتي - وهذا ما مال 
إليه الجمهور. 

وحكى ابن الصباغ في كتاب الفيء أنه: يجوز أن يستأجرهم, ولا يبين المدة. 

وحكى الإمام أن آخرين قالوا: هذه جعالة؛ لأجل الجهالة» ثم قال: وهذا لا 
وجه له؛ لأنها لو كانت جعالة لتمكن المجعول له من الترك بعد الوقوف”'' في 
الصف. وهذا لو جوزناه لأفضى إلى ضرر عظيم لا سبيل إلى احتماله. 

قال الفوراني: ثم المال الذي يستأجر منه مال الرضخ”'" ؛ فيكون فيه ثلاثة 
أقوال» كما سيأتي. وعلى ذلك جرى القاضي أبو الطيبء إلا أنه جعل بدل القول 
بأنها من أربعة أخماس الغنيمة" : من ري أخماس الفيء» وفي «الشامل» في 
قسم الغنائم: أنها من أصل الغنيمة» كالمؤنة» ونص الشافعي درن الله عنه- 
دال على أنه من سهم المصالح؛ لأنه قال: يستأجر من مال لا مالك له بعينه» وهو 
سهم النبي علد وعلى ذلك اقتصر الماوردي. وقال: إنه يعطى من سهم المصالح 
الحاصل [قبل القسمة؛ لأن الأجرة تستحق بالعقد الواقع]”؟2 قبلهاء وهل يجوز أن 
يعطى من أربعة أخماس الفيء؟ فيه قولان؛ بناء على الخلاف في مصرفهاء فإن 
قل إل للحيو خاضة: لم يوانم الأتجرة0© ضعهه وإن قيل: إنه للمصالح 
العامة» دفعت منها. 

و عون أن تزيك الأجرة على سهم الراجل والفارس على الأصح في 
«الحاوي»» وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يجوز أن تبلغ سهم الراجل. 

قال الماوردي: وهو غلط؛ لأن عقد الإجارة معهم قبل المغنم. وسهام 
الغانمين تستحق من بعد؛ فهي مجهولة؛ فلم يصح أن تعتبر في عقد تقدمها. 

وفي «التهذيب» في قسم الغنائم وجه: أنه يجوز أن تبلغ سهم راجلء ولا يبلغ 
ين سهم فارسء وفي «الشامل» في قسم الغنائم: أنه يعطى ما يكون رضخا من 


)١(‏ في د: الوقف. (:) سقط في ج. 
6 في د: الرضا. )2 في ج: الجزية. 
(9) زاد في ج: بأنها. (5) في د: منها. 


ا ج5١‏ كتاب الجنايات 


الغنيمة» وما زاد من سهم [المصالح'' » يعني: أن الأجرة إذا زادت على سهم 
الراجل أعطي من الغنيمة ما دون السهمء ويعطى الباقي من سهم المصالح. 

ثم إذا صحت الإجارة وشهدوا الوقعة”' أخذوا بالقتال جبراء وإن لم يجبر 
المسلم عليه إلا عند ظهور العدو واستيلائه» قال الماوردي: والفرق أن القتال هو 
المستأجر عليهء فوجب استيفاؤه جبرا؛ لأنه متعين على الأجرء وقتال المسلم في 
حق نفسه على وجه الكفاية غير متعين» فلم يجبر عليه؛ فإن قاتلوا استحقوا 
الأجرة» وإن لم يقاتلواء أطلق في «الشامل» في كتاب: قسم الفيء في استحقاقهم 
الآجرة إذا حضروا الصف وجهين. 

وقال في «الحاوي): إن كان عدم قتالهم لانهزام العدو. استحقواء لأنهم 
[قد]7”" بذلوا أنفسهم؛ فصارو”' كمن أج : نفسه للخدمة فلم يستخدم. 

قلت: وقضية التوجيه المذكور: أن يطرد في هذه الصورة الخلاف الذي ذكرته 
في''' إجارة الحر للخدمة وغيرها. ْ 

وإن لم يقاتلوا مع الحاجة إلى قتالهم» ردوا من الأجرة بالقسطء وفيما تقسط 
عليه الأجرة وجهان: 

أحدهما : على القتال» وعلى المسافة من بلد الإجارة إلى موضع الوقعة من 
دار الحرب. 

والثاني: اا ومسافة مسيره في بلاد الحرب إلى موضع الوقعة؛ لأن 
مسيره في دارا " الإملا عه بعرصل به إلى العمل» ومسيره في دار الحرب 
شروع في العمل؛ لأن كل موضع من دار الحرب محل لقتال أهله. 

قال الماوردي: و0 ينبنيان على الخلاف في مسافة الحج هل تتقسط عليها 
الأجرة أم لا 

ولو صالح الإمام أهل الثغر الذين استأجر للغزو”؟ لأجلهم, فإن [كان0!1© 
الصلح بعد دخوله بهم [دار الحرب- لم يسترجع منهم شيء من الأجرة» وإن 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ج: على. 
(5) في أ: بالواقعة. 0) فى ج: بلاد. 
() سقط في أ. 4 فى كيين 
(4) في أ د: فصار. (9) في د: للثخر. 


(4) في أ: أخرج. )٠١(‏ سقط في أ. 


باب قتال المشركين ج5١‏ ذدكانا 


كان قبل مسيره بهم من دار الإسلام استرجع جميع الأجرة» وإن كان بعد مسيره 
بهم]”'"' من دار الإسلام وقبل دخوله بهم دار الحربء ففي استحقاقهم من الأجرة 
بقدر المسافة وجهان مأخذهما ما تقدم. 

ولو لم يستأجرهم لكن جعل لهم جعالة وسماها -صح أيضًاء ودفع''' القدر 
المجعول من مال المصالح المأخوذ من هذا المغنم؛ لأن الجعالة تستحق بعد 
العمل. فوجبت من المال الحاصل بعده. 

ولو قال لهم: أنا أرضيكم. أو: أعطيكم ما تستغنون"" به قال الرافعي: 
استحقوا أجرة المثل» وقال القاضي الحسين فيما إذا قال: [أعطيك شيعًا]”*' -: إنه 
يستحق جعلاء ولو لم يجعل لهم شيئا بعد الاستعانة بهم'”' استحقوا الرضخ؛ كما 
لل كرف 

فرع: إذا أكره الإمام أهل الذمة على الخروج؛ وحملهم على'الققال وي" 
استحقوا أجرة المثل من وقت الخروج إلى وقت التخلية» كذا حكاه القاضي 
الحسين عن النصء وأنه لا يضمن أجرة مثلهم بعد التخلية إلى العود إلى وطنه؛ 
وعلى ذلك جرى الإمام. وهذا بخلاف العبد يضمن أجرة مثله إذا أكرهه على 
الخروج إلى أن يعود إلى يد سيده. وهذا ما أورده في «التهذيب». 

وقاك الراقعو: تشهد ان" ند قن انع" عن ارين الساقين إن 
جعلناهم من أهل فرض الجهاد, فليكونوا كالأحرار» ولو لم يقاتلوا أهل الذمة مع 
حضورهم مكرهين ففي استحقاقهم أجرة القتال وجهانء أصحهما في «الرافعي): 
المنع» وعلى هذا: إن لم يكونوا في حبس لم يستحقوا شيئا عن الوقوف للقتال» 
وإن”*' كانوا محبوسين ففي استحقاق أجرة مثل الوقوف”''' وجهان, وأما أجرة 
مثل الذهاب فقد جزم الإمام بوجوبها. 

فرع: هل يجوز للآحاد استئجار الذمي على الجهاد؟ فيه وجهان - حكاهما 


)01 سقط في أ. 030( في أ: معهم. 


فم في ج: ووقع. 070 زاد في ج: بكون. 
(*) في ج: تستغيثون. (8) في ج: العبد. 
(5) في ج: أنا أعطيكم. (9) فى أ: فإن. 


(0) في د: فهم. 21١(‏ في د: الوقف. 


مم قوق كتاب الحنايات 


الإسام فر في كتاب قسم الفيء - مبنيان”'' على جواز استئجارهم على الأذان» 
والذي حكاه في كتاب الصداق عن الأصحاب: أنه لا يجوز ثم قال: وهذا فيه 
احتمال عندنا؛ تخريجا على استئجار المسلم المسلم على الأذان» [ولا فقه]7) 
في انفصال أحد البابين عن الآخر؛ ولأجل [ذلك]”" حكى الغزالى الوجهين كما 
في استئجار الأذان» قال الرافعي: وأصحهما: المنع» وإن كان الأصح في الأذان 
الجواز؛ لأن الجهاد أعظم وقعَاء ويقع بإقامته وتأخيره مصالح يحتاج فيها إلى نظر 
كامل» مع كون أهل الذمة مخالفين للدين”* » وقد يخونون في الجيش إذا 
حضروا؛ ففوض أمرهم إلى الإمام. 

قال: ويبدأ بقئال من يليه من الكفار لقوله تعالى: مإقَيلوا اكيت يلوك يرت 
لْكُدَار» [التوبة: »]١77‏ ووجه المصلحة في ذلك ظاهر. 

قال: ويبداً بالآهم فالأهم؛ لأنه أصلح للمسلمين والإسلام» وهذا ذكره جريا 
على المعتاد والغالب, فإن لم يكن ثم خوف مِمّن يليه من الكفار» واقتضت 
المصلحة تجهيز الجند إلى الأبعدين؛ ليغتالوهم - فعل الإمام ذلك» بعد أن يفعل 
ما يأمن به الأقرب من مهادنة وأن يجعل”*' بإزائه من يرده إن قصد. 

وقد غزا رسول الله وَقْة قريشاء وخلف بني قريظة وهم على باب المدينة» بعد 
أن وادعهم. 

ولو''' استوى الخوف من القربى والبعدى؛ فإن كانتا في" جهة واحدة بدأ 
بالقربى» [وإن كانتا في جهتين ولم يمكن تفريق الجيش عليهما بدأ بالقربى] » 
وإن أمكن تفريقه عليهما قاتلهما. 

قال: ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوى حتى يعرض عليه الدين؛ أ 
الإسلام؛ [لأنه لا يلزمه الإسلام]”'2 قبل العلم بذلكء قال تعالى: «وّمًا كا مُمَرِ 
حَقَّ بسك وَسْولًا# [الإسراء: .]١8‏ فلا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم 

قال البندنيجي: وإذا علم الإمام بقوم من هذه الجهلة لم يجز”” 0 


0 


)١(‏ في ج: ينبني. (5): في أ: فلو. 
(؟) في ج: والآفقه. 002 في أ: من 
(0) سقط في أ. (8) سقط في أ. 
(5) في أ: الدين. (9) سقط في أ. 


)2 في د: يحصل. )20300 في أ د: يسع. 


باب قتال المشركين جة١‏ 8 


قال: ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن بسلموا! لقوله تعالى: مهدا أَضَلَمَ 
اتوك لله ُو لْمتْركِنَ4. إلى قوله تعالى: سحلو مَكَلُوأْ مَِلَهُمْ 4 [التوبة: 0]ء 
وقوله كللله: «أَمرتُ أن أَقَاتِلَ الئاس عَتَّى يَُونُوا: لا إلَهَ إِلَّا الله»230 . 

وقال القاضى الحسين: إنما يرتفع السيف عنهم بأن يقولوا هذه الكلمة.ء ويقروا 
بأحكامهاء فأما بمجرد أن يقولوا هذه الكلمة فلا. 

قال: أو يبذلوا الحزية. 

ووجهه في أهل الكتابين قوله تعالى: نوا ألزيت لا يَؤيِئت4 إلى قوله 
تعالى: محَقَّ قرا لْجرَيَةَ عن يَدٍ 5 وهم رِ مروت 86 [التوبة: 9؟]» قال القاضي 
الحسين: والصغار عندنا: التزام 0 د 

وأما في المجوس؛ فلآن عمر - رضي الله عنه - امتنع من”"' أخذ الجزية 
منهم لشكه في أنهم من أهل الكتاب”" » حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن 
الدي له يدها من حوس عجر أوانجران. وقال: «سَنُوا بهم سُنَةَ أَهْلٍ 

تاب 

[ وقد رون عن على - كرم الله وجهه - أنه قال: إنه كان لهم كتاب 
يدرسونه. فسكر ملكهم فواقع بنته» فأنكر ذلك عليه أصحابهء فقال لهم: ما أرغب 
بكم عن سنة أبيكم آدم, إنه كان ينكح بنيه بناته''' » فقبل بعضهمء وأبى بعض أن 
يقبل» فأصبحوا وقد رفع كتابهم من بين أظهرهم ونسخ من صدورهم. 
وقال الرافعى فى باب عقد الذمة: إن الأول أظهر؛ لما ذكره على - رضي الله 
عنه- وإن منهم من قطع به» وهو المحكي في «الحاوي» عن نصه في «الأم» 
و«المختصر». وحكي عن البصريين نفي الخلاف فيهم» وحملوا قوله: إنهم أهل 
كتاب على أن حكمهم حكم أهل الكتاب» والذي عليه الجمهور: الطريق”") 


الأولى. 

)١(‏ تقدم. (0) سقط في أ. 
(؟) في ج: فيمن. () في أ: ببناته. 
(0) في أء د: كتاب. 60 في ج: الطريقة. 


2( تقدم. 


ملم جة١ا‏ كتاب الحنايات 


ثم كيفية الحال في هؤلاء: أن يدعوهم أولَا إلى الإسلام» وهو على وجه 

الاستحباب إن كانوا قد علموا بالبعثة» كما قاله فى «المهذب»» فإن امتنعوا دعا 
باب إل خابق 3 في مسعواء داع 

إلى بذل الجزية» فإن امتنعوا قاتلهم إلى أن يفعلوا أحد الأمرين. 

إذا بذلوا الجزية هل يجب قبولها وعقد الذمة أم لا؟ الذي أفهمه كلام 
الأصحاب هنا وصرحوا به فى باب عقد الذمة الوجوبء وعن «البيان» و«العدة» 
حكاية وجه: أنه لا تجب الإجابة إلا إذا رأى الإمام المصلحة [في القبول]”'' كما 
في الهدنة» والظاهر المشهور: الأول. نعم» إن كان يخاف غائلتهم» ويرى أن ذلك 
مكيدة منهم؛ فلا يجيبهم. 

قال: ويقاتل من سواهم. أي: كعبدة الأوثان والنار والشمسء إلى أن يسلموا؛ 
لأن الآية والخبر عامان في قتال كل كافر» يخرج منهما من”' ذكرناه؛ لدليل 
مخصص؛ فبقيا فيما عداه على عمومهماء ولأن في قوله تعالى: #وَنَ لذن أوثوأ 
لْكِتبَ» [البقرة: ]٠١١‏ ما يفهم خروج غيرهم من هذا الحكمء وكذا فيما رواه 
اع ا اح ل ابي بعد إن الح كي حي إلى ال الجر «أنْ 


يَاحَدوا و مِنْ أَمْلٍ الكتابٍ مِنْ كُلْ مُحَْلِمِ فِي كُلَّ سَنَةٍ دِيَْارَاه”" - وَلِيْلٌ [عَلَى 
0 
ذَلِكَ] 


قال: ويجوز بياتهم, البيات» والتبييت: الإغارة ليلاء ووجه جوازها: ما روى أبو 
داود عن إياس بن سلمة عن أبيه 0 «آمَوَ وَسُولُ الله كل أبا بكر فَعَرَوْنا نَاسّا 


ا مر ف مر 


مِنَ الْمُشْركِينَ فَبِيَنَْامُ هُمْ فَفَمَْتَاهُم وكات شيعا نكا :يلك اللكلة: مت أمِتْ؛ قَالَ 


مه فك يني لك ل بن فز يا م شرك » وخرجه 


2000 في أ» د: فيه. (0) في ج: ما. 

إفرة لم أقف عليه» وذكره ابن القيم في زاد المعاد (193/5). 

2 في أ د: عليه. في أ فقتلهم. 

(5) أخرجه أحمد (55/14)» وأبو داود (؟/ ) كتاب الجهاد.ء باب: في الديات» برقم لوف 56 
والنسائي في «الكبرى» (5/ ١‏ كتاب السيرء باب: الشعار» برقم (88575)» وابن ماجه (”/ 
517 ) كتاب الجهاد» باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان» برقم »)581٠(‏ وابن حبان 
»8/1١(‏ 057 08) كتاب السير»باب: الخروج وكيفية الجهاد. برقم (4!44» / 2 - 


اا ان امار ا جا ١‏ كن 

وأيشنا: .فإن أكبر") ما فيه قل الكافر يفعة!" “: وقد أَغَادَ وَسوَلُ الله كلل عَلَى 
ب بَنِي الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ عَارُونَ» وَأنْعَامُهُمْ تُسْقَى الْمَاء فَمَتَلَ مُقَاتلتَهُمُ وَسَبَى سَبْيَهُمْ 
مانت د جُوَيْرِيَة بئْتَ الْحَارِثِ””» كما خرجه مسلم والبخاري وغيرهماء 


وبعث نفرًا فقتلوا ابن أ الحقيق اليهودي غيلة. 
وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر» أن النبي كَل عَكئِيِ قال: "امن لِكَعْبٍ 


: ن الأشرِء َه آذى الله وَرَسُولَُ قم محمد ب مسلّمَة ققال: ون 


الله أَنَحِبُ أَنْ تَمْتلَه؟ قَالَ نَعَمْ [قَالَ: دن لِي أَنْ أَقُولَ سَيْئَا؟ قَالَ: تعم]”*' » مَأ 
مَعَ تان فر أَوْ أَرْبََةٍ - والقصة طويلة - فقتلوه كم 


قال: ونصب المنحنيق عليهم . ورميهم بالنان أي: وما في معئى ذلك من هدم 
البيوت» وإلقاء الحيات والعقارب عليهم» وإجراء السيل» وقطع الماء عنهم؛ لآنه 
- عليه السلام- نصب على الطائف حين حاصرها بعد فتح مكة منجنيقا أو 


عرادة» ولأن أكبر ما في ذلك قتلهم غيلة» وقد ذكرنا جوازه. 
فإن قيل: فقد نهى رسول الله يكل عن قتل النسوان والولدان» وفي ذلك قتلهم. 
قيل: إنما كان في السبي المغنوم أن يقتلوا صبرا؛ فإنهم''' غنيمة» فأما وهم 
في دار الحرب وهي دار إباحة يصيرون فيها تبعا لرجالهم» فلاء روى [أبو داود 
عن الصعب بن جثامة]”' أنه - عليه السلام - سئل عن الدار” من المشركين 


5 4758 والبيهقي )77١/57(‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب: ما جاء في شعار القبائل ونداء 
كل قبيلة» والحاكم »)21١17/7(‏ كلهم من طريق عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه سلمة» عن الأكوع رضي الله عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في أ: أكثر. (5) في أء د: غلية. 

إ[فرة أخرجه البخاري (477/0) كتاب العتق» باب: : من ملك من العرب رقيقا فوهب وباعء برقم 
(75541).: ومسلم )١1077/7(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم دعوة الإسلام, برقم .)١9/9٠/1١(‏ 

(:) سقط فى ج. 

() أخرجه البخاري (5/ 184) في الجهاد والسير» باب: الكذب في الحربء برقم (7071)) ومسلم 
)١5786 /"(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل كعب بن الأشرف. برقم .)١1801/١١9(‏ 

030 في أ د: لاني (0) سقط في د. 

(8) في أ: الذراري. 


ار ج1١‏ كتاب الجنايات 


يبيتولن» 0 من ذراريهم ونسائهم» فقال: لهم منهم). يعني: في حكمهم. 
وفي هذا الجواب نظر؛ لأن تتمة هذا الحديث: «نمَّ نَهَى رَسُولَ الله كَل بَعْدَ ذْلِك 
عَنْ قَثْلٍ النّسَاءِ وَالْولَدَانِ)"" . أخرجه'” البخاري ومسلم. 

[ولأجل ذلك]*' قال القاضي الحسين: يستحب للإمام إذا علم ظاهرا بكثرة 
المسلمين وقوتهم أنه يقهرهم ألا ينصب المنجنيقء ولا النار» ولا شيئا يعمهم؛ 
لأن في ذلك قتل البهائم التي لا ذنب لهاء وقتل نسائهم وأطفالهم,؛ فأما إذا خاف 
منهم؛ وعلم أنه لو عمهم بشيء من ذلك يكون أقدر عليهم جاز ذلك من غير 
كراهة. وكذا إذا تحصنوا بحصن, فلم يتوصل إلى قتلهم إلا بما يعمهم. 

قال: ويتجنب قتل أبيه ان ابنه؛ لقوله تعالى: ون جلهداك 35 3 ترك 2 
ما بس لَك بو عِلَمّ فلا نطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في لديا معَرُوكاً» [لقمان: :]١6‏ [فأمر 
بصحبتهما بالمعروف]”'' في حال دعائهما إلى الشرك. 

وقد روي أن أبا حذيفة بن عتبة أراد أن يبارز أباه [يوم بدر]”" » فقال له النبي 
يلل «اتزكة يَلى قَثْلَه غئ1" . 

وروي أن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال يوم أحد: أين 
ابن أبى قحافة؟ يعنى أباه فاخترط أبو بكر - رضى الله عنه -_ السيف» وهم 
بالخروج إليه؛ فقال له - عليه السلام-: اشم سيفك»» أي: أغمده. و«متعنا 
نك 3 


ولآن هذا يؤدي إلى قطع الأرحام؛ والله - تعالى - نهى عن قطع الرحم. 


)١(‏ فى أ: فيضارب. 

00 أخرجه البخاري (7/ )18١‏ كتاب الجهاد والسير» باب: أهل البيت يبيتون» برقم (07:017, 
ومسلم (/ 1774) كتاب الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان» برقم (7؟/ 
65 » وأبو داود (؟/١5)‏ كتاب الجهاد. باب: باب في قتل النساءء برقم (57177)) من 
حديث الصعب بن جثامة. 

(9) فى ج: وجه. (4) سقط فى ج. 

(5) فى التنبيه: أو. ْ 

طن اولي و لاما شا 1 

0) سقط فيأ. 0 (4) تقدم. 

(9) تقدم. 


باب قتال المشركين جد١‏ ون 


وأيضا: «فإئه :وبيا(١؟‏ إذا قائلة تتحمله الشفقة على الترك؛"فيكون"؟ ذللق سبيا 
لرجوعه. 

وهذا [التجنب]”” على وجه الاستحباب» فإن لم يفعله. قال الأصحاب: فقد 
ارتكب مكروهاء [لكن حكى الإمام قبيل كتاب الدعوى والبينات» أن الأصحاب 
اطردوا في أن الابن الجلاد هل يقتل أباه حدا؟ كما اختلفوا في أن شهادته عليه 
بما يوجب العقوبة هل تقبل؟ فالأصح: أنه يقتله.» ويظهر أن يجيء مثل هذا 
التخلاف اهنا ]29 

قال: إلا أن يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله - تعالى - وذكر”” 
رسولهء أي: فلا يكره؛ لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح سمع أباه يسب رسول 
الله [فقتله» وجاء برأسه إلى النبي]”2» فقال له: «لم قتلته؟» فقال: لأني سمعته 
يسبك فلم أصبر. فلم ينكر عليه”"» وأنزل الله - تعالى- فيه: لا يمد مَرَما 
يُقُمئوت ,أله وَلْيَوْوِ الآخر يادوت من حأ أَنَّهَ وَرَسُوَةْ» الآية [المجادلة: ؟؟]ء 
فأقره على قتله» وعذره فيه. 

واعلم أن اقتصار الشيخ على تجنب قتل الأب والابن في هذا الموضعء 
وقوله في باب قتال أهل البغي: ويتجنب قتل ذي رحمه؛ كما نص عليه الشافعي 
- رحمه الله - في «المختصر» في الموضعين - يفهم أن بين البابين فرقاء وقد 
قال الأصحاب منهم القاضيان أبو الطيب والحسين وابن الصباغ والماوردي» في 
باب قتال أهل البغي: إنه لا فرق بينهماء واقتصر القاضي الحسين هاهنا”*» على 
ذكر تجنب قتل ذي الرحم المحرم؛ وكذلك الماوردي» وقال: فيمن عداهم من 
الأقارب والعصبات كبني الأعمام والعمات - وجهان: 

أحدهما: لا يكره [له]7*' قتالهم كالأجانب» وهو قول ابن أبي هريرة. 

والثاني : يكره. 

ثم قال الماوردي: والذي عندي أنه ينظر حالهم بعد ذوي الأرحام: فإن كان 


)١(‏ فى دءأ: ربما. )4 زاد فى ج: فى. 
(2) بياض فى ج وفى أء د: البحث. (؟:) سقط فى ج. 
(0) في التنبيه: أو ذكر. (43 سقط في أ. 


4 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (1//15؟1). 
(م8) في أ د: في هذا الموضع. 240 سقط في أ. 


8 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


فيهم من يرث منه ويورث كره له قتلهم؛ لقوة النسب”' والتوريث منهمء وإن كان 
ممن [لا يرث و]”" لا يورث لم يكره. 

قال: ولا يقتل النساء و[لا]"" الصبيان؛ لما ذكرناه”' من الخبر الذي رواه 
الصعب ابن جثامة» [والصاد فيه مفتوحة والعين ساكنة]!”' . وجتامة: بفتح الجيم 
والثاء المثلثة. 


اذا + إلا أن يقاتلوا! لمانروي أنه له مر باقر ومفُولق يوم مير 00 
يُومَ الْحَندَقِ 351 009 لبو رع ا '» وفي رواية: ١مَنْ‏ قََلَ هَذٍ 


الْمَرْأة؟!2 قَقَالَ وَجَلُ: الابار 00 1 َأَردَفْتُهَا خَلْفِي» َلَا أ الْهَرئْمة 


فيا أَهُوّثُ” إِلَى كَائِم سَيقِن لتتتلرق ثم َمَكَلْتُّهَاا' '» فلم ينكر عليه. وبالقياس على 
المسلمات. 


والخنثى المشكل كالمرأة. والمجنون الف 


)١(‏ في أ د: السبب. (0) سقط فى أ. 
() سقط في أ د. والتنبيه. (4): فى أ ذكرزنا: 
() في ج: لفتح الصادر والعين. (5) سقط في د. 
(0) سقط في أ. 


() أخرجه أحمد (/ 588).: وأبو داود (/ )١77 2171١‏ كتاب الجهاد. باب: : في قتل النساءء 
حديث (5559), وابن ماجه 0 كتاب الجهاد. باب: الغارة والبيات وقتل النساء 
والصبيان» حديث (؟5845)), والحاكم (/ ؟١١١)‏ كتاب الجهاد. باب: لا يقتلن ذرية ولا عسيقاء 
والبيهقي (9/ 57) كتاب السيرء » باب: المرأة ة تقاتل فتقتلء وابن حبان -١1505(‏ موارد)؛ من 
طريق المرقع بن صيفي عند جده رباح ب بن الربيع أعي حنظلة الكاتب قال: خرجنا مع رسول الله 
كه في غزوة غزاها وخالد , بن الوليد على مقدمته» فمر رباح وأصحاب رسول الله يَللِهِ على 
امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة» فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون حتى كفهم رسول الله وِ على 
ناقة له» فأفرجوا عن المرأة فوقف رسول الله كل عليها ثم قال: «ها ما كانت هذه تقاتل»؛ ثم نظر 
في وجوه القوم فقال لأحدهم: «الحق خالد بن الوليدء فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان. 

(9) في أ: فأهوت. 

22 أخرجه أبو داود في «المراسيل»» ص (757) برقم (771) عن عكرمة أن النبي تل رأى امراة 
مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء! من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ فقال رجل من 
القوم أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني. فأمر بها رسول الله كَلِةِ أن توارى. 

)1١(‏ في أ: والصبي. 


باب قتال المشركين ج"١‏ م 


قال: وفي قتل الشيوخ . الذين”“ لا رأي لهم [في القتال]7"' ولا قتال فيهم. 
وأصحاب الصوامع» أي: شيوخا كانوا أو شباباء كما قاله الماوردي وابن الصباغ 
وغيرهما - قولان: 

أصحهما: أنهم يقتلون؛ [لأنهم]”" حربيون ذكور فاندرجوا في عموم الآية 
والكر كالقنات: 

وقد روى أب داوذ اهن سد قبن جحدت قال: قال رسول الله عَدِ: «امْثُنُوا 
شيُوخَ المدركين وَاسْتَبْقُوا شَوخهه 1 والشرخ: الصغار الذين لم يدركواء وقيل: 
الشباب [أهل الجلد]”*' الذين يصلحون للخدمة؛ ذكرهما أبو عبيد» وقد خرج 
الحديث الترمذي» وقال: إنه حسن صحيح [غريب]”"2. 

وهذا القول هو المنصوض عليه فى «سير الواقدي»» وامتارة المزني وأبو 
إنمفياق: / ١‏ 

والثاني: لا يقتلون؛ لما روي أنه - عليه السلام - [فال]”” : «اقْتُنُوا [الشَّرُْحَ 
كو ال ). 

وروى أنس بن مالك أن النبي يدث قال: ار ا اللى عَلَى هلد 3 سول 
الل ل تفار كيخا تازنا طناك ولا 

وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه - [أنه]!” ') قال ليزيد بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وشرحبيل لما بعثهم إلى 0 لا تَْثلُوا الوِلْدَانَ د 


الصا الشْيُوحَ» و متعدود اناما خسو الحم ال لضا راطم فَدَعُوهُمْ 
020 تماق مه ”0 


)١(‏ في ج: الذي. (؟) سقط في أء د. (0) سقط في أ. 

(4) أخرجه أبو داود (88/7) كتاب الجهاد باب: في قتل النساءء» برقم (57170)) والترمذي (4/ ”05 
كتاب السير» باب: ما جاء في النزول على الحكمء برقم (1587): وأحمد (0/ ٠.17‏ 06. 

)0 سقط في ج. 000 سقط في ج. 

237 سقط في أ. )00 في ج: الشيوخ. 

2 أخرجه أبو داود (7/ 45) كتاب الجهاد. باب: لي ا ا 0ن 
السئن الكبرى (94/ )4١‏ كتاب السيرء باب: ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهم 

)2٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في جى د.  )١١1(‏ في ج: نفوسهم. 

)١1(‏ سقط فى أ. 

1340 ذكزم آبى إسعاق القيرازي :فى المهلات 005/13 


وم جد١ا‏ كتاب الحنايات 


وهذا ما نص عليه في كتاب: حكم أهل الكتاب» وطرده القاضي أبو الطيب 
في الزمنى والعميان» وغيره في العْسَمَاء - وهم: الأجراء - لأن أبا داود روى عن 
رباح - أو رياح - أنه - عليه السلام - قال لخالد: «لا تَمُثَلَ د وَلا 
١‏ وأخرجه النسائي وابن ماجه. ٠‏ 

وطرد أيضا في المحترفين المشغولين بحرفهم» ومقطوعي الأيدي والأرجل» 
وحكى الرافعي عن رواية ابن كج والقاضي أبي الطيب طريقة قاطعة كرد الأول 
في الأجراءء وربما نسبت إلى ابن أبي هريرة» ثم قال: والحارفون”" ' في معناهم 
لا محالة. 

والطريقان جاريان ذ في السوقة. فعند الشيخ أبي محمد يجري فيهم القولان؛ 
لأنهم لم يمارسوا القتال ولم يتعاطوا الأسلحة» قال الإمام: وهذا لم يتعرض له 
الأئمة وإن كان متوجهاء وعند غيره”" : القطع بأنهم يقتلون؛ لقدرتهم على 
القتال. 

التفريع : 

إن قلنا بقتل الشيوخ و[من]”*' في معناهمء فالذي حكاه العراقيون: أن الإمام 
يتخير فيهم بين أربعة أمور: القتل» والاسترقاق» والمن» والفداء. ويجوز سبي 
أموالهم» وأولادهم. 

وإن قلنا بالقول الثاني» فهل يتعين الرق [فيهم]”" ٠‏ أو يتخير الإمام فيهم بين 
الاسترقاق'' والمن والفداء؟ فيه قولان» كالأسير إذا أسلم. وهذا ما أورده 
الماوردي» وحكى أبو الطيب”' طريقة أخرى: [أنه]" لا يتخير قولا واحداء 
والفرق: 4 في لأسيو قن أن وك كان ليمي ١‏ م 
القتل [وبقي الخيار في]”*' الباقي. وليس كذلك هاهنا؛ فإنه لم يثبت له الخيار من 


2200 أخر جه أبو داود 00/ )5١‏ كتاب الجهاد. باب: : في فقتل النساء. برقم (559؟) والنسائي في الست 
الكبرى )١187/0(‏ برقم (8576)» وابن ماجه (7/ 458): كتاب «الجهاد» باب: «الغارة والبيات 
وقتل النساء والصبيان»» برقم (5815). 


(0) في أ: الحافون. (6)أكي أ وهب 
(5) سقط في د. 6 )ال ل ب 
(1) في ج: الأسر. 0) زاد في ج: وحكى الماوردي. 


(6) سقط فى أ. (9) في ج د: فبقي. 


باب قتال المشركين 


قبل حتى يستصحبء بل هو ممنوع من قتله ابتداء؛؟ فصار كالصبيان والنساء. 

وعن رواية صاحب «التقريب»» وأبي يعقوب الأبيوردي عن النص: أنه لا 
يجوز استرقاقهم ولا يتعرض لهمء وهذا ما أورده في «التهذيب» و«الإبانة»» وكذا 
القاضي الحسينء وهل يجوز سبي نسائهم وذراريهم؟ فيه ثلاثة أوجهء ثالثها: 
يجوز سبي النساء”' دون الذراري» [والذي حكاه القاضي الحسين والفوراني: منع 
شيرن الذراري]”" وحكاية الخلاف في النساءء واختارا منه أيضا المنع. 

والخلاف جار في اغتنام أموالهم»؛ والذي حكاه القاضي والفوراني: الجزم 
بالمنع» وقال الإمام: القائل بأنه لا يغنم أموال السوقة قارب خرق الإجماع. 

أما الشيوخ الذين لهم رأي وتدبير ولا قتال فيهم فيقتلون قولا واحدا؛ لآن 
دريد ابن الصمة قتله - أو ذبحه - المسلمون يوم حنين”" » وكان المشركون 
[جاءوا به]”؟ يستنجدون”” برأيه» وحملوه في شجار وهو الهودج؛ لأنه لم يكن 
يستطيع الجلوسء لبلوغه مائة وخمسا وخمسين سنة» كما قاله الماوردي» وقيل: 
بلغ سنه مائة وخمسين سنة. والنبي كَلِْهْ يرا فلم ينكر قتله. ولا نهى عنه؛ فدل 
على إباحته. 

ولأن التدبير علم بالحربء والقتل عملء والعلم أبلغ من العملء قال 
الماوردي: وقد أفصح المتنبي [عن ذلك]”؟ حيث قال: 

الرأي قبل شجاعة الشجعانٍ هو أولٌ وهي المحل الثاني" 

قال القاضي الحسين: ومن أصحابنا من أطلق في الشيوخ قولين. 

قال الرافعي: ثم الذي يقتضيه كلام الأضبحات ويفهمه أنه« لا “فزق نين أن 
يحضر ذو الرأي في [الصف للقتال]” أو لا يحضر في أنه يجوز قتله؛ ولا بين 
أن يقدر على صاحب الحرفة منهم في صف القتال» أو يدخل بعض بلادهم وهم 
غارون» فيجده هناك في”*' جواز قتله على القولين. 


)١(‏ في د: النسوان. (؟) سقط في أ. 
(0) في أ: خيبر. (4:) سقط في د. 
)0( في أء د: يستحدون. © سقط في أء د. 


(0) البيت للمتنبي» ينظر: شرح ديوان المتنبي» ص (595). 
)20 في أء د: صف القتال. (9) زاد في ع أن 


وم ج١٠‏ كتاب الجنايات 


وفي «الوسيط): أن موذ ضع القولين في الشيخ الذي لا رأي له ما إذا لم يحضر 
ا أنه يقتل» ويحتمل أن يطرد القولان» وأن ذا الرأي 
يقتل إذا حضرء وإن لم يحضر فالظاهر أنه يقتل. 

فرع: الحربية إذا ترهبت» ففي استرقاقها قولان؛ بناء على قتل الراهب؛ لأن 
الاسترقاق في النساء بمنزلة القتل في الرجال؛ والأصح في «تعليق» القاضي 
الحسين: أنها تسترق؛ لأآن الأصل أن الترقت للرجال دونهن. 

قال: وإن تترسوا بالنساء والصبيان» أي: في حال القتال'”' ودونء لم يمتنع 
من قتالهم؛ كي لا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد: ولأنه يؤدي إلى تلف 
د لأنهم يكفون عن رميهم. وأولئك لا يكفون. بل يرمون ويقاتلون؛ 
فيؤدون"" إلى اليديفةء وكان الاشبباط لوق" السسلمية أولن من الاختياط 
لنساء الكافرين وأولادهم. 

وقيل: إذا تترسوا بهم لا في حال القتال» لا يجوز رميهم وقتالهم؛ لأنه لا 
حاجة إلى ذلك [داعية]””' » مع كونه يؤدي إلى قتل من نهي عن قتله فامتنع؛ كما 
[لو]”"'' تترسوا بأسارى المسلمين في هذه الحالة» وهذا القول أصح عند القفال. 

والقول[ الأول ]"" مان الث مادلون وعضدةه كس ا الضين" استجديق على 
القلعة وإن كان يصيبهم؛ وبعضهم جزم به ورد قول [المنع]”” إلى الكراهة» 
وعلى هذا جرى الفوراني» وحكاه ابن الصباغ عن أبي إسحاقء. قال الرافعي: وقد 
تُوزع في حكاية الكراهة عنه. ا عندهة يسحت التوقى عنهه :لا غيز» ومن 
أصحاب هذه الطريقة من قال: فى الكراهة قولان. 

وأظهر الطرق: أن القولين ف الجر وق التي أورذها القاضي أبو الطيب 
وأكثر الأصحابء. كما قاله ابن الصباغ» 0 ':الماوردق بما إذا قصدوا 
بذلك الدفع عن أنفسهم. أما إذا فعلوا ذلك تكدًا منهم فلا يمنع من قتالهم جزماء 
ولو تترسوا بهم وهم في القلعة» فمنهم من قال برميهم» ومنهم من قال: في جواز 


)١(‏ فى أ: القتال. (5) سقط فى د. 
(0) فى أ: القعل. 10 قط فى 1 
زفرة 1 د: فيؤدي. 000 مقط ىأ 
(41: في 1د بحق. (9) في أء د: وخصها. 


باب قتال المشركين جه١‏ الوا 


الرمي إليهم قولان وإن عجزنا عن القلعة إلا به؛ لأنا في غنية عن أصل القلعة. 

قال: وإن كان معهم قليل من أسارى المسلمينء أي: بالنسبة إلى عددهم؛ ولم 
يتترسوا بهم - لم يمنع''' من رميهم بالمنجنيق وما في معناه؛ لأن الظاهر 
سلامتهم, وأن الغالب أنه يصيب الكافرين [دونهمء مع أن [في منع]"' ذلك 
تعطيلا لأمر الجهاد؛ فإنهم لا يعجزون أن يمسكوا مسلما عندهمء ولأن الدار دار 
إباحة؛ فلا يحرم القتال بكون المسلمين فيهاء كما أن دارنا لا تحل بكون 
المشركين فيهاء وعلى ذلك ينطبق ما روي أنه بك قال: «منعت دار الإسلام ما 
فيهاء وأباحت دار الشرك ما فيها"" . وهذا هو المنصوص في «المختصرا 
والصحيح. وبه جزم القاضي أبو الطيب والماوردي» لكن يكون الرمي مكروهاء 
كما قاله الرافعي» وحكى قولًا أنه يحرم؛ لأنه قد يصيب المسلمين» و«زوال الدنيا 
أهون عند الله من قتل مسلم»؛ كما ورد [في]*' الخبر. 

قال: وإن كان معهم كثير”' » أي: مثل أن كانوا مثل عدد المشركين أو أكثر - 
لم يرمهم؛ لأن الغالب أنه يصيب المسلمين. 

قال: إلا إذا خاف شرهم., أي: خاف إن لم يقاتلهم''' انهزم المسلمون 
وهلكوا؛ لأن سلامة الأكثر مع تلف الأقل أولى» وهذا ما نص عليه في 
«المختصر)ء وبه جزم الماوردي وغيره. 

قال الرافعي: وقد ألحق بالضرورة ما إذا لم يحصل فتح القلعة إلا بذلك» 
وهذه طريقة. ومنهم من لم ينظر إلى الضرورة وعدمهاء وقال: إن علم [أن]1” ما 
يرمي به من النار والمنجنيق يهلك المسلمء لم يجز [رميهم]* » وإن كان" 
ذلك موهوماء ففيه القولان. 

وفي «التهذيب»: أنه يجوز الرمي بما يعمهم في حال التحام القتال» والخوف 
على المسلمين أن يظفر بهم وإن لم يكن ذلكء. أو كانوا في حصنء فهل يجوز 
أن يفعل بهم ذلك؟ فيه قولان» ويجيء من مجموع ذلك في المسألة ثلاثة أقوال: 


(9) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (*١1//ا5١).‏ 
2 سقط في أ د. )2 زاد في التنبيه: منهم. 
(5) في أء د: يقاتلوهم. (0) سقط في أ. 


(0) سقط في أء د. (9) زاد في ج: في. 


موع ج”١‏ كتاب الجنايات 


أحدها : الجواز مطلقا في حالة الضرورة [وعدمها. 

والثاني : المنع في حالة الضرورة وعدمها]"'' . 

والثالث : التفرقة. 

ثم إذا رمى إلى القلعة أو البلد وقتل مسلماء قال الرافعي: فإن لم يعلم أن في 
أهلها [مسلما]”" لم تجب إلا الكفارة» وإن علم وجبت الدية والكفارة» حكاه”" 
الروياني. 

قلت: وما حكاه””' في حالة عدم العلم هو قضية ما في «تعليق» البندنيجي في 
باب كفارة القتل؛ حيث قال: إذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه» مثل 
أن بيّتوهم ليلا [فقتلوهم]””' وكان فيهم مسلمء أو قتله في غارة - [فلا تجب إلا 
الكفادة]90) - وعلى ذلك جرى في «التهذيب» ثمء وزاد فقال: سواء عرف أن في 
الدار مسلما أو لم يعرف. وبه جزم القاضي أبو الطيب هاهناء وعلله”” بأنه أبيح 
له الرمي إلى هذه الدار. 

قال: وإن”" تترسوا بهم في حال القتال» أي: وخفنا من ترك قتالهم 
اصطلام أجناد الإسلام”''' » واختلال ركن عظيم في الإسلام - لم يمتنع من 
قتالهم؛ كي لا يكون ذلك وسيلة إلى ترك فرض الجهاد والظفر بالمسلمين؛ 
فكان”''2 محظور الترك أعظم من محظور الفعل. 

قال: غير أنه يتجنب أن يصيبهمء أي: فيكون القصد بالرمي والضرب المتترس 
دون الترس؛ قضاء للحقين بقدر الإمكان» وهذا ما نص عليه فى «المختصرا» 
حي قال إن ل بمسلمء رأيت أن يكف إلا أن يكونوا الاي فيصيب 
المشرك ويتوقى المسلم جهده. وعلى ذلك جرى العراقيون والماوردي» وصدر به 
القاضي الحسين كلامه» وقيل: لا يجوز الرمي إذا لم يتأت ضرب الكفار إلا 
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)١(‏ سقط في ج. 00 في أ: علل. 

(0) سقط فى أ. (0) فى التنبيه: فإن. 

دا كاد (9) فى أء د: القتال. 
(4) ف أ د ثقلة. 10" مه المدلميع: 
(5) سقط في أء ج. )1١(‏ في ج: وكان. 


(5) في أ: لم يجب إلا الكفارة» في د: فلا تعجب )١7(‏ في ج: يترسوا. 
الكفارة. 


باب قتال المشركين ج١٠‏ 8 


بضرب: لسن “اران غاية ما فيه أنا نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يباح 
بالخوف. بدليل صورة الإكراه» وهذا ما أورده فى «التهذيب»» وبه أجاب الغزالى 
فيما إذا تترس كافر بمسلمء وأشعر إيراده بتخصيص”" الوجهين فيما إذا تثر 
ار بطائفة من المسلمين في صف القتال» ا 00 إلى ا بأن الإهلاك 
الأسارى؛ 59 03 الكليات. 

أحدهما: تخريجه على قولى الإكراه. 

والثاني: القطع بالوجوب كالمضطر إلى قتل إنسان ليأكله» ويفارق المكره فإنه 
ملجأ إلى القتل. وهاهنا بخلافه. وأيضا: فإن ثم من يحال عليه وهو المكره. 
ولينن .هاهنا من © يخال غلية: 

ا قال الرافعي: فلا قصاص؛ لأنه مع 
تجويز الرمي للا يجتمعان. وهذا ما أورده أن الطيب وأ بن الصباغ والبندنيجي» 
وقال القاضي الحسين: مع قولنا: إنه يجوز رمي المتترس”*' دون الترس”*' . إذا 
رمى فأصاب الترس كان في وجوب القود عليه الطريقان: 


أحدهما: القطع بالوجوب. 
0 تخريجه على القولين فى المكره. 
ثم قال: وقيل على القول الذي 51 يلزمه القود: ينبغى ألا يجوز له قصد 


ليم را يت ا 
وفي «الحاوي» ما يقرب من ذلك؛ فإنه جزم بجواز الرمي إلى المتترس في 
يت لكت ا 0 ١‏ 202 
حالة الضرورة» ثم قال: ولو دعته الضرورة إلى قتل الترس ليتوصل به إلى دفع”” 
المشرك عن نفسه. ففى وجوب القود عليه وجهان. حكاهما ابن أبى هريرة 


)١(‏ في ج: المسلمين. (5) في د: الرمي. 
فم في ج: تخصيص. فى في أ: المترس. 
(9) في ج: معنى ما. 0) في أ: قتل. 


ينض ج١1‏ كتاب الجنايات 


تخريجا من اختلاف قوليه في المكره. وحكى القاضي الحسين في هذه الصورة 
في آخر الفصل عن بعض: أنا إن لم نوجب القود على المكره؛ فهاهنا أولى» وإن 
أوجبناه على المكره؛ فهاهنا قولان» والفرق [: أن]”'' المكره قتل لإحياء نفسه 
ارجف" لضي فكاة كنا ترا قدله: المجاعة "6 وأما تهامهاة | نإننيا]! قدللة 
لإعلاء كلمة الله تعالى» دفعا عن المسلمين لا””' عن نفسه وحده. وهذه الطريقة 
تأتي في الحالة الأولى التي حكينا عنه فيها الطريقين من طريق الأولى» وأما 
الكفارة» فتجب على كل حالء. وفي وجوب الدية خلاف سبق. 

أما إذا تترسوا بهم في غير حال القتال» فالذي جزم به القاضيان أبو الطيب 


والحسين» وابن الصباغ والماوردي وغيرهم: بجع الرمى» وأنه إذا رمى فأصاب 
مسلما قصده» [وجب]"' القصاص [قولا]7"” واحداء وكذا الدية عند العفو. 


قال ابن يونس: [وقيل بجواز]” رميهم بكل حال كما لو تترسوا بالنساء 
والصبيان. وليس بشيء؛ لأن حرمة المسلم آكدء وحكم المستأمن والذمي في دار 
الحرب في جميع ما ذكرناه حكم [المسلم]”"' إلا في وجوب القود. قاله 
الماوردي والرافعي وغيرهما. 

فرع: إذا تترس كافر بمال مسلم أو فرسه. فإن كان في غير القتال فلا يجوز 
أن يقصد المتترس» وفى حال القتال» إذا اضطر إلى قصد المتترس فلا يقصد 
الترس» فإن””'“ بلغ إلى حالة لا يصل إلى [المتترس]!'" إلا بأن يقصد الترس» 
فله ذلك» وهل يجب عليه الضمان؟ قال القاضى الحسين: إن قلنا فى النفس 
يكيف الدرنقر لاد عا [حزاها نب لقوها دل لخر عدوا ٠‏ مون ملا فى 
القود قولين» فهاهنا لا يجب ضمان المال» وليس كما إذا أكره على إتلاف مال 
الغير؛ فإن قرار الضمان على المكره. 


)١(‏ سقط في د. 0 سقط فى أ. 
(9) في د: المجاعة. (9) سقط فى أ. 
(4) سقط في أ د. )١(‏ فى ج: وإن. 
(5) في أء د: ليس. )١١(‏ سقط في أء وفي ج: المترس. 


50( سقط في أ. 1١‏ سقط في أ. 


باب قتال المشركين ج”١‏ ا 


27 يكون المكره طريقا في الضمان؟ فيه وجهان؛ لأن هاهنا لا يمكن 
أن يقال: إن الرامي يكون طريقا؛ لأن الحربى ليس عليه قرار الضمان» وعلى ذلك 
جرى في «التهذيب)». 

تنبيه : الأسارى: بضم الهمزة وفتحهاء قال ابن فارس: وليس المفتوحة بالعالية. 
5 00 تزع والواحد: سيق امامو وهو مشتق من «الإسار» 
وهو القِدٌ”" ٠»‏ لأنهم كانوا يشدون الأسير بالقِدُ فسمي كل أخيذ أسيراء وإن لم 
يشد بهء ويقال: أسرت الرجل أسرا [وإسارًا]* . 
قال: ومن آمنه مسلم - هو بهمزة ممدودة - بالغ عاقل مختارء حرم قتله. 
أي: ما دام الأمان باقياء سواء كان المؤمن إماما أو نائبه أو غيرهماء حرا كان أو 
عبداء ذكرا أو أنثى» عدلا كان أو فاسقا. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: «إوَإِنَ م ين الْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَدٌ 3 2 
يمع كلم كلم للد أي: استأمنك فآمِئْهء أو: استعانك فأعنه. وكلام _ الله» قيل: [أراد 
0 سورة ة «براءة») خاصة وقيل: : جميع القرآن» ور أيْلِعَهُ ممم [التوبة: 5“ 
أي: [بعد]”'' انقضاء مدة الأمان إن أقام على الشرك #َإِدَلِكَ بم كَوْمٌ لا 
يعْكَمُوت» [التوبة: 1]» [أي]” : الرشد من الغيء أو استباحة دمائهم”" عند 
0 مس دهم 
انفقضاء مدة أمانهم. وقوله طَية: [١دَمْ‏ التتلية وَاحِذ فَمَنْ خفر مَسْلِماء فَعَلَيه ل 
الله وَالْمَلَائْكَةٍ وَالنّاسِ اي ]1 رقوله يله «المشلموة ييَكَافاً ين 


وَيَسعَى بِذِمُتِهِمْ أَدْنَاهُمْ) 60 أئ: عبيذهم» كما قاله أبو عبيد؛ لأنهم أدنى من 
الأحرار. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في د. 

(*) في د: اليد. (:) سقط في أ. 

6 سقط في أ. © سقط في أ. 

0302 سقط في أ. (6) في ج: أمانهم. 


(9) أخرجه البخاري (917//5: 48) كتاب فضائل المدينة (14810)) ومسلم (444495/7) كتاب 
الحجء باب: فضل المدينة ودعاء النبي كَل فيها بالبركة (/1571- .)110٠‏ 

)٠١(‏ سقط فى أ. 

)1١(‏ أخرجه الطيالسي (0//7 منحة)» وأحمد »)7١1١/7(‏ وأبو داود (/ 187) كتاب الجهاد. باب: 
في السرية ترد على أهل العسكر برقم (57851)) وابن ع ماجه (7/ 8946) كتاب | الدياتء باب: 
المسلمون تتكافاً دماؤهمء برقم (5585)» وابن الجارود في المنتقى برقم (١/1/ا)‏ والبيهقي - 


وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - جهز جيشاء فنزلوا على قرية من قرى 
رامهرمزء فرأوا أنهم سيفتحونهاء فرجعوا حتى يقيلوا ويرجعواء فبقي عبد منهم 
فواطا أهل القرية وواطئوه» فكتب لهم كتابا في صحيفة» ونبذها مع سهم رماه 
ل 0 - رضي الله عنه - 
فقال:«العَبْدٌ الْمُسْلِمُ رَجُلُ'' مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذِمَتُهُ ذمَتْهُم1'' » ولم يخالفه فيه أحد؛ 
فكان إجماعًا. 

وروي أن أم هانىئ بنت أبي طالب قالت - عام الفتح-: يا رسول الله» إني قد 
أجرت حَمّويٍّه وزعم ابن أمي أنه قاتلهما - تبي على بن أبي طالب - فقال 
رسول الله ككلِِ: «قَلَ أَجَرْنَا مَنْ أجرتء وَأْمَنَا مَنْ مت يا أَمّ هَانَيج””" ؛ ومعنى 
هذا الخبر ثابت في «الصحيحين». 

وحكى الرافعي عن ابن أ هريرة: : أنه لا يصح أمان الفاسق؛ لأنه ولاية. 
وليس هو من أهلهاء ونسب القاضي الحسين هذا الوجه إلى ابن سريج» وأن غيره 
قال: الات لبر على المسلمين فلا يجوزء وإن كان بزنى أو 
شرب خمر صح “أ 

وظاهر المذهب ما دل عليه كلام الشيخ. ويشهد له قصة”' العبد السالفة. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ هنا يقتضي أمورا: 

أحدها: جواز تأمين بعض الرعية لأهل بلد» وأكثر من ذلك؛ لإتيانه بلفظة 
١مَنْ»‏ الصالحة لذلك» وأنه لا فرق في المُوَّمّن الكافر بين أن يكون قد أسر أم لاء 
وقد قال الأصحاب: إن نفوذ أمان أحد الرعية منوط بشرطين: 


َه 


ق 8 


(59/8) كتاب الجنايات» باب: قبن لا ضاي بينها باخلاف الدينين» واين أبي شيبة (9/ 
4"7). والبغوي في «شرح السنة» (4/ 88)» والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم )107١(‏ 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلِ: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم). 
وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وعائشة وعطاء بن أبي رباح مرسلا. 

)١(‏ فى ج: واحد. 

(9) أخرجه الببيقى 84/8 تاب الميرة بابب أمان العيد: 

(9) تقدم 000 1040 في جد لصخ 


باب قتال المشركين ج١١‏ 1 

أحدهما: ألا يتعطل الجهاد [به](''. وذلك مثل أن يؤمن نفرا يسيرا من 
الواحد إلى العشرة» وكذا الماثة والقافلة» وكذا القلعة الصغيرة» كما حكى عن 
«البيان»» ويشهد لذلك قصة0"” العبد السابقة. 


وفى «الرافعى): أن الأشبه فى القلعة المنع”” » وما جاوز ذلك لا يصح أمانه 
فيه» بل هو منوط بالإمام ونائبه» والشيخ نبه على ذلك في باب عقد الهدنة. 


وألحقوا بذلك ما إذا أمن مائة ألف من المسلمين مائة ألف من الكافرين» 
فظهر انحسام الجهاد أو نقصانه بذلك». وأبطلوا أمانهمء قال الرافعي: ولك أن 
تقول: إن أمنوهم [معَاء فردٌ الكل متوجة» وإن أمنوهم]”؟' على التعاقب. فينبغي 
أن يجور أمان الأول فالاأول إلى ظهور الخلل. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين: أن من أصحابنا من قال: إنما يجوز أمانه لواحد 
واحد. فإذا فعل كذلك”*2 جازء وإن أمن ثلاثمائة أو أكثرء فأما إذا أمن أهل بلدة 
أو قرية أو قبيلة كلهم لم يجزء قلوا أو كثروا؛ لأن طريق هذا طريق الهدنة. ثم 
قال: ويحكى هذا عن أبى إسحاق. وهذا قد حكاه الرافعى عن الرويانى حيث 
قال: إذا؟ أمن واحدا واحدا جازء وإن كثروا حتى زادوا عن عدد أهل البلدة 
)١(‏ سقط في أ. (؟) في ج: قضية. 

(9) قوله: ونفوذ الأمان من آحاد الرعية مشروط بأمرين: 
أحدهما: ألا يتعطل الجهاد. وذلك مثل أن تؤمن نفرًا يسيرًا من الواحد إلى العشرة» وكذا المائة 
والقافلةء وكذا القلعة الصغيرة» كما حكي عن البيان. 
وفي الرافعي: أن الأشبه في القلعة المنع. انتهى. 
وهذا النقل عن الرافعي حاصله المنع في القلعة المذكورة التي عدد أهلها محصورون.ء وليس كذلك» 
فإن حاصل كلام الرافعي ثلاثة أوجه؛ أشبهها: أن العبرة بالحصر وعدمه؛ فيجوز أمان المحصورين 
وإن كانوا أهل جميع القرية» ولا يجوز أمان غير المحصور. 
والثاني: يجوز أمان أهل القرية وما في معناها كالقلعة» وإن كانوا محصورين؛ لقلتهم غالبا. 
الصغير كلام الكبير وأوضحه. فإنه لخصه تلخيصًا حسئًاء فقال: ولا يجوز لآحاد المسلمين إلا أمان 
واحد من الكفار أو جماعة محصورين كعشرة وعشرين. 
وقيل: يجوز أن يؤمن أهل قلعة» وفي معناها القرية الصغيرة. 
وقيل: لا يجوز أن يؤمن الواحد أهل قرية وإن قل عددهم, والأشبه الأول. هذه عبارته. [أ و]. 
(:) سقط في ج. (5) في ج: ذلك. 


6 جد١‏ كتاب الجنايات 


الواحدة» أو”'2 القرية الواحدة. 

والشرط الثانى : ألا يكون الكافر المُوّمّن قد أسره المسلمون» سواء في ذلك 
عدم إشرافه على لأسن أو إشرافه عليه» كما إذا كان في مضيق أو في حصنء أو 
في جوف بثئر أو في القتال وقد انهزمواء فإن كان مأسورا فقد أطلق معظم 
الأصحاب القول بأنه لا يصح إلا من الإمام؛ لقناافيه مرخ :إبطال السفيي ”> الغايت 
لهء وفي «الحاوي» أن الأمر كذلك إذا انتهى إلى يد الإمام» وكذا إذا انتهى إلى يد 
نائبه» لا يصح تأمينه من غيرهماء وإن لم يصل إليهما فلا يصح من غير [من]”" 
أسره من الرعية» ويصح ممن أسره. ومن الإمام» وكذا من نائبه”*؟ إن كان الأسير 
من ثغرهء وإن كان من غير ثغره فلا يصح منه؛ لخروجه عن ولايته. 

الأمر الثاني: اختصاص الأمان بالرجال من الكفار دون النساء؛ لأن المتصف 
بحل القتل قبل الأمان الرجال دون الذراري والنسوان, وفائدة الآمان - لو صح 
مع النساء - مَنْعٌُ الاسترقاق» وما أفهمه كلام الشيخ فيهن صرح به الغزالي؛ 
ووجهه بأن أمان المرأة إنما يصح تبعا للرجال؛ فلا يستقل» والماوردي جزم 
بصحة أمان المرأة» وقال القاضي الحسين: إنه يتخرج على قولين؛ بناء على أنه 
إذا صالح أهل حصن ليس فيه إلا نسوة وقد أشرفن على الاسترقاق» على مال 
حتى لا يسترقهن - فهل يسقط حق الاسترقاق ببذل”' المال؟ فعلى قولين» فإن 
قلنا: إنه يسقط به سقط بالأمان» وإلا فلاء وعلى ذلك جرى في «التهذيب». 

الأمر الثالث: أن الأمان لا يفيد غير تحريم القتل» وقد قال الأصحاب: إنه 
يفيد معه منع الاسترقاق والمفاداة» وهل يفيد عصمة ماله وأهله؟ قال الغزالي 
وإمامه: إن شرط ذلك في الأمان» فنعم» وإلا فلا يدخل الذي في دار الحرب فيه 
وفى دخول ما معه من المال فيه» فيه وجهان. المذكور منهما فى «تعليق» 
التدتس: الدخولء وكذلك هو فى «الشامل» و«تعليق» أبى الطيب في عقد 
التلنة ونال3 إن 91 ينحل فيد زوجيف و الدع الخلانيين الذؤية بالمال: 

وفي «الحاوي»: أنه يدخل في الآمان على نفسه ما يباشره من ثيابه التي لا 
)“في دوز (5) في د: يليه. 


ز[هرة سقط في أء د. 
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يستغني عنهاء وما يستعمله من آلته التي لا بد له منهاء وما ينفقه في مدة أمانه 
لضرورته إلى ذلك» ولا يدخل شه هلاه فق آمو العو كذ" دواري 

وسواء كان المؤمّن الإمامّ أو غيره» ولو أمنه على نفسه وماله» فإن كان ماله 
حاضرا صح أمانه عليه» سواء كان المؤمن إماما أو غيره» وإن كان غائبا فلا يصح 
إلا من الإمام» أو من قام مقامه من ولاة الثغورء وكذا حكم الذرية في حال 
الحضور والغيبة على ما فصلناه. 

الأمر الرابع: أن تحريم قتل المؤمن يعم جميع المسلمين في جميع الأماكن 
والأزمان» والأمر كذلك عند الماوردي في الأماكن» إذا شمل الأمان بالتصريح 
جميع بلاد الإسلام» سواء كان المؤمن إماما أو غيره؛ أما إذا أطلق الأمان: فإن 
كان المؤمن إماما فالحكم كذلك أيضاء وإن كان نائبا عنه شمل الأمان بالتصريح 
جميع محل ولايته حالة الأمان» ولا يزول عن بعضها بعزله منه» ولو كان من 
آحاد الرعية تناول موضع سكن المؤمن من بلد أو قرية» ولا يتعدى ذلك إلى 
غيره إلا إلى الطريق الموصلة [إليه1”' من دار الحربء ويكون أمنه فيه في حالة 
الجتيازه [فيه]"'" يعدن الحاجة» دون تجال الإقابةةا وكذا العكم. فيها إذا عي 'له 
المؤمن موضعا بعينه. 

وأما الزمان فهو مقدر بما سنذكره في الهدنة» فإن صرح المؤمن بما يجوز منه 
لم يتعداه» ويجوز له أن يستوفي المدة بمقامه في المكان الذي عينه له وله بعد 
انقضائها الأمان في مدة عوده إلى بلده. اللهم إلا أن يكون الأمان عاما في بلاد 
الإسلام كلها؛ فإن المدة إذا انقضت لا تكون في أمان إلى عوده إلى بلده» وهذا 
ما حكاه الماوردي””' هناء وأفهمه كلام”' البندنيجي وغيره في كتاب عقد 
الهدئة© » وقال الماوردي ثم: إن أمانه مقصور على حقن دمه وماله دون مقامه. 
ولم يكن لمن" أمنه من المسلمين تقدير مدته» فإذا رأى الإمام من المصلحة 
إتراحة: [اعرج ]5 امنا حت يصير إلى اماملم 


افن أ كذلك, 3 قاف 
() سقط في أ د. ا ا الداوض: 
)2 في ج: وأفهمه كتاب. وفي أء د: وأفهم كلام. 1 1 
(5) فى أء د: الذمة. (9) فى أ له. 


© سقط في أ. 
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ثم على الأول لو صرح بقدر زائد على ما يجوز عقده من المدة بطل الأمان 
في القدر الزائد» [وفي]"') الباقي طريقان حكاهما [الماوردي]”'' وسنذكرهما عن 
غيره في باب [عقد]"' الهدنة: 

أحدهما : القطع بالصحة فيه. 

والثاني : تخريجه على قولي تفريق الصفقة. 

وإن أطلق الآمان عتاول الجدة العادة”*؟ بالتعن "فى أريعة أضهر: لا عي 
وبندها يدك أن أمانة قن لفك :كبر 1*7 لضفه اله عله 

قال: وإن أمنه صبي» لم يقتل . 

الصبي لا يصح أمانه؛ لأنه عقد فلم يصح منه كسائر عقوده. ولكن المؤمن لا 
يقتل» كما قال الشيخ. 

غير أنه يعرف أنه لا أمان له ليرجع إلى مأمنه؛ لأنه دخل معتقدا أنه في أمان» 

وهكذا الحكم فيما إذا أمنه مجنون أو مكره لا يصحء ولا يقبل» ويعرف أنه لا 
أمان له ليرجع”"' إلى مأمنه؛ لما ذكرناه. 

ولو أمن الذمي كافرا لم يصح أمانه؛ لأنه متهم وليس له العقد عليناء وقد 
روي أنه - عليه السلام - قال: لخر سان »المطلمية مي . 

تنبيه : في قول الشيخ: «ويعرف أنه لا أمان له»» ما يعرفك أن المسألة مصورة 
بما إذا لم يكن عالما بعدم صحة أمان الصبيء أما لو كان عالما به» حل قتله في 
الحال؛ لأنه حربي دخل بغير أمان» قاله في «المهذب» والقاضي الحسين 
وغيرهما. 

قال: ومن أمنه أسير قد أطلق. أئ: من القَيد والعيين» :وامدوه على ألا يخرج 
من دارهم فبقي فيها غير قادر على الخروج منها. 


)00 في أ: في. (؟) سقط في د. 
2_2 سقط فى أ د. 2 فى أ 0 الثانية. 
١ه‏ فى د: فردٌ. 000 في ج: حتى يرجع. 


(0) أخرجه أحمد (5/١75)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 777) برقم (1401)؛ من حديث 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال الهيثمي في المجمع (0/ 247): رواه أحمد والطبراني وفيه 
الحجاج ابن أرطاة وهو مدلس. 
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قال: باختياره أي: حصل الأمان باختيار من الأسير؛ فلم يكن مكرها فيه. 

قال: حرم قتله؛ لعموم الأخبار. ويظهر من هذه الصورة والحكم فيها جواز 
أمان التاجر في دار الحرب. لكن في «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا أمنهم لا 
يكون أمانا يلزم إمضاؤه المسلمينء لكنه يكون أمانا لهم منه» حتى لا يجوز له أن 
يغتالهم. وهذا ما أورده في «التهذيب»»؛ وطرده فيما إذا دخل مسل”' لدار 
الحرب بأمان» فأمن كافرا منهم» وقضية ذلك أن يطرد هذا الحكم بجملته في 
الأسير في الصورة التي ذكرناها من طريق الأولى؛ ولأجل ذلك أطلق بعضهم في 
صحة أمان الأسير وجهين»؛ أصحهما: المنع. 

ثم في صورة مسألة الكتاب التي ذكرناها لا يكون الكافر المؤمن آمنا من 
المسلمين. إلا في دار الحرب في الموضع الذي فيه الأسير كما صرح به 
الماوردي. إلا أن يصرح بأمانه في غيره» فيأمن فيه» ولو لم يؤمنهمء وقد أمنوه. 
كما ذكرناء ولا شرطوا عليه أن يكونوا في أمان منه - فهل له أن يغتالهم؟ 

المذهب: لا؛ كما لو شرطوا عليه عند إطلاقه أن يكونوا فى أمان منه» وقد 
عزاه القاضي الحسين في”" قتال أهل البغي إلى النص» وغيره نسبه إلى نصه في 
«أمالي حرملة). 

وعن ابن أبي هريرة: أن له أن يغتالهم؛ لأنهم لم يستأمنوه» فأشبه ما لو أطلقوه 
من غير شرط أصلاء ولو خرج من ديارهم فاتبعه قوم منهم فله قتلهم في 
الأحوال الثلاثة. 

تنبيه: في قول الشيخ: قد أطلق» ما يفهمك أنه إذا كان في قيد أو حبس لا 
يصح أمانه» وهو الأصح في «الرافعي» و«التهذيب»؛ لأنه مقهور في أيديهم لا 
يعرف وجه النظر والمصلحة؛» ولأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمناء والأسير 
في أيديهم ليس بآمن. 

قلت: ولأن القيد والحبس كالإكراه على الفعلء دليله ما إذا ارتد المسلم وهو 
[في]'' قيدهم أو حبسهم لم يحكم بصحة ردته؛ لجعل””؟' ذلك كالإكراه عليهاء 
وإن لم يطلب منه. والذي أطلق القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشيخ أبو 


(1) في ج: مسلمون. (9) سقط في أ. 
(0) في أ: إلى. (4) في أء د: بجعل. 
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حامد القول به: أنه يصح أمان الأسير''' قال البندنيجي: ولو كان محبوسا. ونسبه 
إلى نصه في «حرملة»» موجّهًا له بأنه ما حبس ليؤمن. فإذا تبرع به فهو مختارء 
وهذا ينتقض بمسألة الردة؛ فإنه ما حبس ليرتد» ورأى الإمام تخصيص الوجهين 
بما إذا أمن من لم يأسره. والقطع بالمنع [إذا]1"' أمن من أسره؛ لأنه كالمكره من 
جهته. وعلى ذلك جرى الغزالى» ويقرب منه قول الماوردي: عندي أن أمانه 
يعتبر بحال من أمنهء فإن كان في أمان من المشرك صح أمان لذلك المشركء وإن 
لم يكن في أمان منه لم يصح؛ لأن الأمان ما اقتضى التساوي فيه. 

با لوا الو ري ل ل الاي لمك الي 
أن يغتال من أمنه كما في التاجرء أم لا يصح؟ فيه وجهان. والذي أورده الغزالي: 
الأول.» والذي مال إليه ارون 2 ونه القفال- : مقابله» وفرق القاضى الحسين 
بينه وبين التاجر: بأن التاجر في أمان منهم. وليس كذلك الأسيرء وقضية الأمان: 
أنت مجارء أو: قد أجرتك. أو: لا بأس عليكء أو: لا خوف عليكء وما شاكله 
كما حكاه الماوردي. 

قال الرافعي: وفي إيراد بعضهم ما يقتضي أن قوله: لا بأس عليكء كناية» وهذا 
خلاف ما دل عليه قول الصحابة؛ فإنه روي أن عمر سي ال - قال 
للهرمزان: تكلم وباس عَلَيكَك فَلَمّا تَكَلّمَ أَمَرَ عُمَرُ عمَرٌ بةّ؟ْ ل فَقَالَ له 2 0 
مَالِكِ: لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلُ [ق أكقه]0" + فال يه عمد كَل قَقَالَ لَه الربِيدُ 
قُلْتَ لهُ: تكلم وَلَا بس عَلَيكَ؛ فَدَرَأ عَنْهُ هُمَرُْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 4 

ويصح بالكتابة والرسالة مع الكافر والمسلم. وعد ذلك من الصرائح» ويصح 
مكاي اليد كرا ال الو با كي أو قر ل ا ا 
تخف ولا تحزن» [عند الماوردي. وعند الروياني قوله: «لا تخف ولا ت 0ن 


من الصرائح. 


)00( زاد في أ: كما. ههه سقط في د. (9) سقط في ج. 
20 أخرجه سعيد بن منصور في سلنه (7/ 590) برقم ( 51/0 3). 
)02 سقط في أ. 
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والإشارة المفهمة عند الماوردي والبندنيجي وأبى الطيب والقاضي الحسين 
من الكنايات حتى قالوا: إنه لو أشار ثم مات 0 أن ب مراده» لم يتقان الأمان» 
وقد حكاه ابن الصباغ عن نصه في «سير الواقدي). نعم» لا يقتل» ويعرف أنه لا 
أمان له ليرجع إلى مأمنه. 

وفي «المهذب»: أنه يحصل الأمان بالإشارة المفهمة من غير تقييد بأن يصرح 
المشير بالأمان. نعم لو قال المشير: ما أردت الأمان» قبل قوله. وعرف أنه لا 
أمان له. ولا فرق في الإشارة بين أن تصدر من ناطق أو أخرسء كما صرح به 
الإمام. 

وكما يصح الأمان منجزاء يصح تعلق ولرحلن الاعطا وبا لير 

ويعتبر من جانب الكافر المؤمن أمران: 

أحدهما: أن يبلغه الآمان» فإن لم يبلغه فلا أمان له» حتى لو ابتدر المؤمن 
فقتله”'' جازء صرح به القاضي الحسين والرافعي وغيرهماء وبنى القاضي [على 
ذلك]”" ما لو أشار المسلم إليه قاصدا الأمان» وقال الكافر: لم أفهم منه الأمان 
- أنه لا ينعقد له أمان. 

والثاني : ألا”.' يرد الأمان”*' » فإن رده ارتد» كالإيجاب في البيع والهبة. 

وفي اعتبار النطق بالقبول أو الإشارة به أو الأمارة تردد عند الإمام» وقال: إن 
الظاهر أنه لا بد من ذلك» وهو المذكور في «الوجيز». ومقابله هو المذكور في 
(إلقية بج وق رن لموين للعو و ع 00 الأمان: لبيك أؤمناقه ققد حدراه 
مني» قائم مقام رد ا لذ يشبت في أحد الطرفين دون الآخر. 

قال: ومن أسلم منهو'' ' في حصار أو مضيق» أي: رجلة كان أو امرأق 000 
صرح به في (التهذيب» وغيره - حقن دمه وماله. أي: صانه ومنعه أن يستباح؛ 
لين روى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِه: 


«أَيِرثُ أَنْ أَقَاتِلَ الئّاسَ حََّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اللَّه فَِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا0 م 
)١(‏ في د: الغرور. (5) في د: للأمان. 
هع في ج! ليقتله. 3 9 التنينة: في الحرب أو. 


2 في ج: إنه لا. 2 اد 1 
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دِمَاءَهُمْ انول |( إل بِحَقَهَا نا اللّو عز 00 ؛ وأخرجه مسلم 
وغيره؛ وقوله - عليه السلام-: «مَنْ'' أسْلَّمْ عَلَى شَيْءِ فَهُوَ لَه" . 

قال: وصان صغار أولاده. أي رار السبيٍ الما روي لاقي - رضي الله 
عنه - بإسناده أن النبي كل لَمّا حَاصَرَ ك1 ْكَمَ ابا سَعْيةَ وَهُمَا تَعلبَة وَأسيد 
هلقي في الستغرب. عر إشلئه أَوَالمقَا وارلا ذقنا الصَعَارَ وفي 
رواية الشَّعْبِيٌ: الو 

وفى «التهذيب» و«الإبانة» قول الشافعى - رضى الله عنه-: «(إن المرأة لا 
تفتون. ازلابعا الصتعارة* انال الرافتي» ورذ حند يهذاء حيفقية أنه ينانكلا سيم 
الولد في الإسلام؛ والأظهر: الأول. 

والمجنون المتصل جنونه بصباه في حكم الصبيء وإن''' جن بعد البلوغ ففي 
ب بإسلام الأب وجهان في «التهذيب» وغيره؛ بناء على عود 00 المال 
إليه» وأصحهما فيما نحن فيه: نعم» وقياس البناء: ألا يتبع الأم إذا أسلمت» 
لا ولاية لها كما هو المذهب. 

وحكم الحمل فيما ذكرناه حكم الولد الصغير؛ لأنه حر مسلم» فوجب أن يتبع 
أباه كما لو كان منفصلا. نعم» هل يجوز استرقاق أمه في حال اجتنانه إذا كان 
المسلم أباه؟ فيه وجهان في «الحاوي»» وجزم الإمام بأنها إذا لم تكن زوجة: أنها 
تسترق. 

وولد الولد هل يلحق بالولد فيما ذكرناه؟ فيه وجهان فى «التهذيب»». 
وأظهرهما في «الرافعي): نعم؛ وقيل: هما فيما إذا كان أبوة حياء فإن كان ميتا 
أحرزه وجها واحداء وهذا ما صححه الروياني» وفي «الإبانة» أن القفال قال مرة 
)١(‏ تقدم. 0 (0) في أ: فمن. 
(7) أخرجه أبو يعلى )511/٠١(‏ برقم (0841)» وابن عدي في الكامل (8/ 0875)» والبيهقي في 

السئن )١١7/4(‏ من طريق ياسين الزيات» عن الزهري» عن سعيد بن المسيد..؛ عن أبي هريرة... 


به مرفوعًا. 

(:) ذكره الشافعي في الأم (9/ 771), ومن طريقه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (09/1) برقم 
زلاهغ0). 

(0) زاد في أ: كما. (5) في أ: فإن. 


0) فى أ: صيانة. 


باب قتال المشركين ج"١‏ 10 
أخرى: (إن الوجهين فيما إذا كان أبوه ميتاء فإن كان حيا لم يصنه قولا واحدا». 

ولا تلحق بالأب فى ذلك ابنته البالغة العاقلة» وإن تبعته فى عقد الذمة؛ لأنها 
متمكنة .من الإسلام:يحلدف عقن الملا ْ 

وكذا لا يمنع إسلامه استرقاق زوجته على المنصوص في «سير» الواقدي 
والأوزاعي كما قاله البندنيجي. وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب» وجزم به 
الماوردي» وحكى فيما إذا تزوج المسلم حربية في جواز سبيها واسترقاقها 
وجهين: 

أحدهما: الجواز؛ كما لو أسلم زوجها بعد كفره. 

والثاني: لا يجوز؛ كما أن المسلم لو استأجر''' أرضا من دار الحرب, لا 
تغنم''' حتى تنقضي مدة إجارته. 

قال القاضي أبو الطيب: والفرق بينها وبين منفعة البضع المملوكة بالنكاح: أن 
مدة الإجارة”" تنقضي؛ فليس”* لهم أن يغنموها حتى يستوفي ما ثبت”” له من 
الحق» وليس النكاح كذلكء فإنه ليس له غاية ولا هو مؤقتء ولو قلنا: لا 
يملكونهاء أدى إلى إبطال حقهم. 

وكلام الماوردي والرافعي وغيرهما مصرح بجواز اغتنام الأرض» ولكن 
الإجارة لا تنفسخ. وفرق بأن المنفعة تغبت''' عليها اليد؛ فهي كالمال» ومنفعة 
البضع لا تثبت عليها اليد؛ فلم تكن كالمال» قال في «التهذيب»: وكذلك لا 

وقد أجرى هذا الوجه المصنف والقاضي أبو الطيب والإمام وغيرهم» في منع 
استرقاق زوجة الحربي إذا أسلم وتخلفتء والفوراني حكاه قولا مخرجا؛ فإنه”") 
حكى فيها النص المتقدم؛ وقال: إن الشافعي - رضي الله عنه - نص على 
[أن]”" معتق المسلم إذا التحق بدار الحربء أنه لا يسترق ولا يغنم» فمنهم من 
جعل المسألتين على قولين: 


)١(‏ في أ: اجتار. (5) في ج: يثبت. 
)فى ديك (5) في أءد: ثبت. 
() في ج: منفعة البضع. (0) في أ د: فإن. 


(5:) في أء د: فلم يكن. (8) سقط في أ. 


1 ج5١‏ كتاب الجنايات 


أحدهما: لا يغنم واحد منهما؛ لتعلق حق المسلم بالزوجية والولاء فيهما. 

والثاني : يجوز؛ لأنهما بالغان حربيان» فصارا كسائر من يجوز اغتنامه. 

ومنهم من فصلء فقال: تسبى الزوجة؛ لأن النكاح قابل للفسخ» ولا يسبى 
المعتق؟ لآنه لا سبيل إلى دفع الولاء وفسخه. وهذه طريقة الشيخ أبي علي. 

قال الرافعي: والظاهر ما نص عليه في الصورتين» وإن قدر الخلاف هكذاء قال 
الجمهور: والذي أورده العراقيون والماوردي في مسألة الولاء: المنصوص. نعم؛ 
حكوا الخلاف في جواز استرقاق معتق الذمي» وصحح البندنيجي الجواز» وفرق 
بينه وبين معتق المسلم [بأن الذمي يجوز أن يحدث عليه الرق؛ فلم يمنع ولاؤه 
من الاسترقاق» بخلاف المسلم]"'' والذي اختاره ابن كج في الزوجة: امتناع 
الاسترقاق أيضًا. 

قلت(" : وهو قضية ما صححه القاضى الحسين والفورانى» في: أن زوجة من 
راف لشرولة مال انه لود ١]‏ "قن سجدانت: لا عو ولا ترق 0 قلنا: 
إنهم لا يقتلون؛ لأن نعمة الزوج بالإسلام مقطوع بها؛ فكان المسلم [بإحراز 
الزوجة أولى]””' . 

قال: ومن عرف من المسلمين من نفسه بلاء فى الحرب, أي حماية فيه وقوة 
له كما قاله الأزهري جاز له أن يبارزء أي: من غير كراهة ولا استحباب؛ لقوله 
تعالى: مأنَفِرُوأ حِمَاةٌ#. وهو: الإسراع في المبارزة إوَئِمَالا4 أي: في الثبات 
والمصابرة. 

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - سكل عن 
الماززةية العشينة ققال 13ل بامن م" . 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أن هذه المبارزة مكروهة؛ لقوله تعالى: 
وَقَيِلُوا الْمْتْرِكِينَ كآقّة4 [التوبة: 5؟]. 


5 


كن القاضي 9 الطليب وغيره» في باب «ما يكره لبسه»)» عن أي علي 


)١(‏ سقط في أ. (؟) فى ج: قال. 
(9) سقط في أء د. (:) فى أ: وإذا. 
(5) سقط فى أ. 


(7) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)181/١5(‏ 


الطبري» أنه حكى وجهًا في «الإيضاح»: أن ذلك لا يجوزء وأنه اختاره؛ موجه 
له بألا يؤمن أن يخرج إليه من هو أقوى منه؛ فيقتله؛ فيوهن ذلك 
الكساي] 1 

والمذهب: الأول» وهو مشروط بما إذا بارز بإذن الحاكم على الجيشء وبما 
إذا لم يدخل [بقتل]”'' المبارز ضرر”" على المسلمين؛ لكونه أميرهم الذي تختل 
بفقده أمورهم. فإن عدم شيء من ذلكء لم يجز ابتداء» قاله الماوردي» وحكى 
غيره وجها في جوازه بغير إذن الإمام» لكن المستحب استتذانه”*؟ » وهذا ما 
جزم به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ [هنا]””» وفي «تعليق» القاضي الحسين 
أنه أظهر الوجهينء [وقال الرافعي: إنه أصح الوجهين]”' » وإن عليه الأكثرين» 
وإن عليهما بنى الأصحاب الخلاف في أن المبارز [لو آمنه المستبد]”" بالمبارزة 
من المسلمين» هل يصح أم لا؟ وكذا حكى الخلاف في جواز مبارزة الضعيف» 
والمذكور منهما في «تعليق» القاضي الحسين: المنع» [وكذا في «تعليق» ص 
الطيب كما حكاه في باب ما يكره لبسه]”*» وفي «الرافعي» حكاية عن النص أنه 
مكروهء وقال في «المهذب»7: إنه صحيح. 

قال: وإن”*' بارز كافرّاء استحب٠''‏ لمن عرف من نفسه بلاء أن يخرج 
إليه؛ لما روى أبو داود عن علي - رضي الله عنه - قال: تقدم - يعني: عتبة بن 
0 وأخوى فتادئى: "مق ييازز؟ قاعنيث لداثبات م الأنصان 
فقال: من”"'' أنتم؟ فأخبروه. فقالوا: [لا]40١‏ حاجة لنا فيكمء إنما أردنا بني عمناء 
فقال رسول الله كلِ: «قُمْ يَا حَمْرَهُ قُمْ يَا عَلِيُ» قُمْ يا عُبَيدَةُ بن الْحَارثْ)» فَأَقْبَلَ 


موه سس 


دلقم ود طوطن روس ف 107 ويم خب لاه ا 0 مم ا ار 
حمزة إلى عتبة» وَأقبَلت إلى شيّبَة» وَاختلف بَينَ عبَيدَةَ وَالوَلِي2ِ ضرْبَتَانء فائخنّ 


ربيعة - وتبعه ابنه 


200 سقط في ج د. (4) سقط فى جي د. 
(5) سقط فى اند (4) في أ: التهذيب. 
(9) في ج: ضررًا. 0١‏ فى التنبيه: فإن. 
(:) في ج: إيذانه. 0 فى ا بسن 
(0) سقط في ج. “في ١‏ ابره 
(5) سقط فى د. (*0) في أ: ما. 


49 سقط في أء وفي د: آمنه السيد. )١5(‏ سقط في أ. 


١١‏ ج5١‏ كتاب الحنايات 


كل وَاحِدٍ ِنْهُمًا صَاحِبَه) 4 م مِلْنا عَلَى الوَلِيدِ» فقتلنًا فَقَتَلْتَاهُ وَاحْتَمَلنَا ل 


وقد اع عدن فى لصحن عن جيك الس كاده قال: 0 سيعت آنا 1 
ل مات إن مدان حَصمان أخصَيا في ينم [الحج: 119 5 تَرَلَثا في 
ما زهة 


الذِينَ بَرَرُوا يُومَ بَدرِ: حَمْرَةَ وَعَلِيٌ» وَعُبَيْدَة بْنْ الْحَارثْ 
وروى ابن الكلن بإبجادة عن إباسن بل ساح بن الأكوع عن أبيه أنه قال: كنت 


مع النبي كه [يَومَ خيبر لتر مَوْحَبُ يَطْلْبُ مَنْ يبَارِرُهُ فَخْرَج | إلَيه علي بن أبي 
ا وَاخَتَلَهَا ضَرْبَتيْنِ فَصَرَبَهُ عَلِيّ - كَرَمَ نلعي ونان راك 0 1 
وَجَاء به إِلَى النّبِيّ ]0 وذكر الشافعي في «سير» الواقدي: أن الذي خرج إليه 
لم النبي كَلِْ فقتله» وهي رواية جابر بن عبد الله. 

ولآذ'في تركها إضعافا لقلوب المسلمين وتقوية لقلوب الكافرين» ولو خرج 
إليه من يضعف عن لقائه. كره له ذلكء قاله أبو الطيب. 

وفي «الرافعي»: أن ابن كج أطلق استحباب المبارزة» ولم يفرق بين الابتداء 
والإجابة. 

قال: فإن شرط ألا يقاتله غيره. أي: شرط الكافر ألا يقاتله غير من برز إليه 
مجيبا أو مبتدئاء وفى له بالشرط؛ لقوله تعالى: وفوا ألْمُقُودِ4 [المائدة: ١]ء‏ 
وقوله - عليه السلام-: «الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهة)"'' . 

قال: إلا أن يثخن المسلم [أو ينهزم]'". فيجوز قتاله”؛ لأنه شرط 
الأمان “خالة القفال”"' + فاتئضن. يزؤاله: ولآث: الوليد بخ« غفبة "بن :رنيعة لما 
أئخن عبيدة بن الحارث في يوم بدرء ولم يبق فيه" قتال - مال على 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1١7/١(‏ مطولاء وأبو داود (؟/59) كتاب الجهاد., باب في المبارزة» برقم 
(75575)» والحاكم (/ )75١15‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي 
بقوله: قلت: لم يخرجا لحارثة أي: ابن مضربء وقد وهاه ابن المديني. 

(؟) أخرجه البخاري (71917/8) كتاب التفسيرء باب: هذان خصمان اختصموا في ربهم؛ برقم 

و 


(4174)» و مسلم (7771/5) كتاب التفسير» باب: قوله تعالى: #هَدَانِ حَصَمَانِ لَخَلصموا في 
4 لل ا 


إفرة في جا جره. 2 سقط في د. 
)0( في أ: سلمة. (5) تقدم. 
(0) زاد في التنبيه: وينهزم منه. (0) في أ: قتالهم. 


(9) في د: الإقبال. )٠١(‏ في أ: منه. 


وحمزة - رضي الله عنهما - على الوليد» فقتلاه. 

ولو أئخن المسلم الكافر”'' » فهل يجوز أن يقتله غيره؟ فيه وجهان عن رواية 
ابن كج. 

والإئخان: انتهاؤه بالجرح إلى سقوط قيامه. بحيث لا يبقى له حراك ولا 
امتناع. 

وهذا”"' الحكم فيما إذا لم يشترط الكافر عدم التعرض إليهء لكن جرت العادة 
بأن من برز لا يقاتله غير من برز إليه» فتجعل العادة كالشرط»ء كما حكاه 
الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ عن نص الشافعي - رضي الله عنه - وغيرهم 
قال: إنه منصوص عليه في «سير) الواقدي. وبه جزم الروياني» وهو ما اختاره في 
«المهذب»؛ بعد أن حكى عن بعض"" أصحابنا أنه يستحب ألا يتعرض له غيره 
في هذه الحالة. 

ولو لم يَحْرِ شيء من ذلك جاز للمسلمين قتله مع المبارزة» ولو شرط ألا 
يقاتله غيره وإن أئخن المسلم وتمكن منه. فالشرط فاسد؛ لما فيه من الضررء 
وهل يفسد به أصل الآمان؟ فيه وجهان عن رواية ابن كج. 

قال: فإن'*' شرط ألا يتعرض له حتى يرجع إلى الصف, وفى له بذلك؛ 
عملا بالشرطء قال الماوردي: إلا أن يصدر”*' من الكافر إحدى خصال ثلاث» 
فيجوز التعرض له: 

إحداهن: إن تولى عنه المسلم فيتبعه. 

والثانية: أن يظهر المشرك على المسلمء ويعزم على قتله؛ فيجب علينا أن 
نستنقذه [منه]'' ؛ لما يلزم من حراسة نفسه. فإن قدرنا على ذلك بغير قتله» لم 
يجز أن نقتله. وإن لم نقدر على استنقاذه إلا بقتله» جاز قتله لاستنقاذ المسلم 
منه؛ لأنه لا أمان [له]”"' على قتل مسله”" . 

والثالثة: أن يستنجد الكافر أصحابه من المشركين في معونته على المسلمء 


2000 في ج: الكفار. (4) في ج: يحصل. 
(؟) في ج: هكذا. 6 سقط في أ. 
(*) في ج: نص. (/0) سقط فى أ. 


2 في جه وإن. ( 49 في - المسلم. 


وَل 1 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


وفي هذه الحالة تكون إعانة المسلم للمسلم واجبة» كما صرح به القاضي أ 
الطيب عن النص. نعم لو أعانوه من غير أن يستنجدهم, فنهاهم عن ذلكء فلم 
ينتهوا - لم يجز أن يتعرض لهء وكان لنا قتال من أعانه» وإن لم يمنعهم كان 
إمساكه عن [المسلمين]7' رضًا بمعونتهم؛ فصار كما لو استنجدهم, وبهذا صرح 
أبو الطيب والبندنيجي. 

ولو كانت العادة جارية بألا يتعرض له حتى يرجع إلى الصف. كان الحكم 
كما لو شرط ذلكء كما نص عليه الشافعى» رضى الله عنه. 

قال: وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين. 

الأصل في وجوب الثبات قوله تعالى: ومن لهم بن مذ مَيِذٍ درم 4 الآية وقوله 

عو موسي 2 ا 1 711177 فق 

- عليه السلام-: «الْكَبَائْرُ ير سَبْع.. ا 0 

وفي اعتبار الاثنين قوله تعالى: أن خَنّفَ أَنَّهُ ع وَعَلِمَ ألكت فيكم صَعَنا»# 
إلى قوله تعالى: ##بِإِدّْنٍ سه *# أي: بمعونة الل أو: 0 الله لَه مم 
َلصَديرِسَ 1# 0 وهذا لم د 

ومثله قوله تعالى: « وتات يرس أَنفسهنَ 44. هو الوادت رْضِعْنَ 2 ولآن 
التخفيف لا يدخل إلا فيما هو أمر. ولا يدخل في الإخبار إلا عن متقدمء 
ويعضده ما روى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: رَلْتْ إن 


2 


يكن يكم عِنْرُونَ درون نبوأ ياق4. د مَقَّ دَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرَض 


0 


]0 عَلَيهمْ 3 يَفِرَ وَاتحد مِنْ 4 م إِنَهُ جَاءَ ييه فَقَالَ: كن لفت 
د أله سك 4 [الآية. 
وه (0) 


قال]” : قُلَمًا حُقْف عَنْهُمْ مِنَ العدة. نقص مِنَ الصّبْر بقَذْرِ ما حقّه 


(1) بياض في ج. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 417) كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: إن لين يَأَصكُلُون4» برقم 
(ككلاكم ومسلم (١/؟4)‏ كتاب الإيمان» باب: بياث 00 برقم (ه:١24/1).‏ 

() سقط في ج. (4) سقط فى 

(0) أخرجه البخاري (9/ )5١5‏ كتاب التفسير م لا الاب ات وا اناك 
الآيةء برقم (5505).» وأبو داود (؟/ 07) كتاب الجهاد. باب: باب في التولي يوم الزحف. برقم 
(555)). 


باب قتال المشركين جك١‏ 5 


درويعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: من فر من ثلاثة فلم يفرء 
ومن فر من اثنين فقد فر'' 

قال الشافعي - رضي الله عنه-: وهذا في معنى التنزيل. قال القاضي الحسين: 
ولعل المعنى فيه أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين: إما أن يقتل فيفوز 
بالجنة» أو لا يقتل فيفوز بالدنيا والغنيمة» والكافر يقاتل على الفوز بالدنياء وهذا 
بَيّن في قوله تعالى: قل هَل م هَل ترصوت 5 إِحَدَى لْحسيَن»# الآية [التوبة: 
67 ]. 

فأوجب على كل مسلء'") المصابرة مع مشركين ل :. 

قال: إلا متحرفا لقتال. أي: مثل أن يكون الموضع الذي هو فيه لا يتهياً له 
فيه”'' القتال لضيقه. أو لكون عين الشمس أو الريح الناقل التراب في وجهه؛ 
فينحرف إلى مكان يتهيأ [له]1*' فيه القتال. 

قال: أو متحيزا إلى فئة» أي: مثل أن ينهزم لنضم تشع إلى قوم» ليعود معهم 
إلى القتال؛ لقوله تعالى: «إومن يُوَلّهمَ يَوميِنٍ ديرم إِلَّا متَحرنًا لَقَِالٍ أ و إكك 
يمَوَ مَقَدَ جآء؟: [الآية]'"" [الأنفال: 0 

ولا فرق في المتحيز إلى فئة بين أن تكون الفئة قريبة أو'"' بعيدة» كالحجاز 
وخراسان على الأصح.ء وبه جزم أبو الطيب والماوردي والمصنف وغيرهم. 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ في سَرِيّةٍ مِنْ 
سَوَايًا وسو الله لك قال فخاض التَاس خيضة: وكل فيمن خاض» فلم بَرَرْنَا قلكاء 
ل ا 0 
المج يا 3 نَْنُ المرَارُونَ» فَأقبَلَ لين وَقَالَ”"' : «لاء بَلْ أنْتمُ 
الكاؤوفك فال فتك تفتكا لم7 م فال 17ناة الت ا 110 


.077795( أخرجه الشافعي في الأم (5/ 7157)» وابن أبي شيبة في مصنفه (2541/5) برقم‎ )١( 


إفق يد منهم. (9) سقط في ج. 
2 في أ: في. )2 سقط في د. 
090 سقط في أ د. (0) في ج: أم. 
© في أ د: فقلنا. 2( في أ د: فقال. 
20 في د: يديه. 


2010 أخرجه أحمد 5١‏ ءلمل وأبو داود (؟/ 07) كتاب الجهاد باب: في التولي يوم الزحف» ح- 


6 ج"١‏ كتاب الجنايات 


ومعنى «حاص الناس حيصة». أي: جالوا جولة يطلبون الفرار» وهي بفتح 
الحاء المهملة والصاد المهملة. 

وروي: «فجاص» [بفتح]”") الجيم» بمعنى: فرء وقد روي عن عمر - رضي 
الله عنه - أنه قال: «أنَا فِنَهَ كُل مُسْلِم)”"' » وكان بالمدينة والمجاهدون بالشام. 

وفي طريق”' المراوزة وجه: أنه لا يجوز إلى الفئة البعيدة» وهو الذي أفهم 
كلام الفوراني الجزم به. 
إليها؟ فيه وجهان. أصحهما: لاء فلو انصرف عن اثنين لا لما ذكرناه فقد باء 
بسخط”*' من الله» وفعل كبيرة. 

قال الشافعى - رضى الله عنه-: إلا أن يعفو الله عنه. 

قال اين أبي هريرة - كما رواه أبو الطيب-: وهذا دليل على بطلان قول من 
زعم أن الشافعي - رضي الله عنه - يرى مذهب الاعتزال. 

وفى «الحاوي»: أنه هل يشترط فى توبته معاودته للقتال؟ فيه وجهانء» وعند 
من لم يشترطه: لا بد من نية أنه متى عاد لا ينهزم”* , إلا كما أمر الله تعالى. 

وعند الإمام أن محل جواز التحيز إلى فئة أخرى: إذا استشعر الموَّلي عجرًا 
التحيز؛ فإن تحيزه قد يقل جند الإسلام]”" . 

ويظهر أن يكون الغزالى أخذ من هنا ما أطلقه من أن الانصراف إذا كان فيه 
انكسار المسلمين لم يجزء فإن”"' لم يكن فيجوز إن قصد التحيز والانحراف» قال 


- برقم (55550), والترمذي (5/ )5١0‏ كتاب الجهاد. باب: الفرار من الزحف. برقم .)١715(‏ 

)١(‏ سقط في ج. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (10/0) برقم (4075)» وسعيد بن منصور في سئنه (؟/ )51١‏ كتاب 
الوصاياء باب: باب من قال الإمام فئة كل مسلم» برقم (55150)» وابن أبي شيبة في مصنفه (”/ 
)١‏ برقم (7784). 

(0) في أ د: طريقة. (:) في ج: بغضب. 

6 في أ: يهزم. 0( سقط في أ. 

49 في د: بان. 


باب قتال المشركين ج٠١‏ ».4 


الرافعي: ولم يشترط غيرهما ذلك. 

قال: فإن خاف أن يقتل. أي: وغلب على ظنه ذلكء» فقد قيل: له أن يولي؛ 
لقوله تعالى: «إوك كُلتُوا لديو ِل ابلك 4. 

والمذهب: أنه ليس له أن يولي؛ لقوله تعالى: #إذا لَتبِسْرَ فِصَة مَأنْبُوأ#» ويكون 
معتمدًا على تفضل الله - تعالى ساك ب ورم 
الماوردي - بين أن يكون المسلمون فرسانًا والكفار رجالة أن بالعكسء وهذا 
مقيد في «الرافعي» بما إذا أمكن كذلك”" . 

قال: وإن كان بإزائه أكثر من اثنين» وغلب على ظنه أنه لا يهلك - [أي 
بكسر اللام - فالأولى أن بخ شك ع :كيد للرنت التدا لين ورد لواف 
وإنما لا“ يجب عليه؛ لمفهوم قوله تعالى: #آلكنَ حَنَّفَ أَنَهُ َكْهَ؟ الآية [الأنفال: 
5" ]. 

وحكى المراوزة فيما إذا كان من المسلمين مائة من الأبطال» وفي مقابلتهم 
من الكفار مائتان وواحد من الضعفاء: أنه يجب الثبات على أصح الوجهين؛ 
لأنهم يقاومونهم””' » وإنما يراعى العدد عند تفاوت الأوصافء والخلاف عندهم 
جار في" غعكس ذلك» نسو كاد ناكا هاه فنع وتيضول "هن اماد 
الأقوياء ومائة من ضعفاء المسلمين. 

قال: وإن غلب على ظنه أنه يهلك. فالأولى أن ينصرف؛ لقوله تعالى: وول 
لها دِيم يِل ألبلكةِ 4ه [البقرة: 01140 وإنما لم يجب؛ لأنه بصدد إذا قتل فاز 
بالشهادة. 

وقيل: يجب عليه؛ لظاهر الآية. 

والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والبندنيجي بنوا القولين في 
الوجوب وعدمه على القولين فيما إذا صال عليه إنسان وقصد دمهء هل يجب 
عليه الدفع أم لا؟ فيه القولان» وقضية هذا البناء: أن يكون الصحيح عند أبي 


ال" 


)١(‏ زاد في أ: ولأنه يمكنه الانحياز إلى قرية أو (5) في ج:لم. 
بعيدة. )0( في أ: يقاومهم. 

(0) فى د: لذلك. (0) فى أنو. 

(؟) سقط في أ. (110"في عن 2 لتنعين: 


1 ج١٠‏ كتاب الجنايات 


الطيب الوجوب كما حكيناه عنه ثم» لكن الصحيح عنده وعند غيره هاهنا عدمه. 
ثم في البناء نظر من وجه آخر؛ لأنا قد ذكرنا ثم أن القاصد لو كان كافرا لوجب 
دفعه جزماء وكأن قضيته أن يجزم هنا بوجوب الانصراف, وقد أطلق القاضي 
الحسين القول بأنه إذا كان فى مقابلته أكثر من اثنين: أن الأفضل له المصابرة. 

وفى «النهاية» فيما إذا زاد العدد: أن الثبات إن كان فيه الهلاك [المحض من 
غير نكاية في الكفار لزم الفرار» وإن كان في الثبات نكاية فيهم ففي جواز 
التضايرة الشلذو] 0 . 

تنبيه: قول الشيخ: وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين» ليس المراد به - 
كما قال الشيخ أبو حامد-: أن كل واحد على الانفراد يصابر اثنين 
نودي" 6 ززمهنا العميزادة أن حصيقق الشركي ذا كان معي حمل 
المسلمين فعليهم المصابرة» وهذا ما أورده البندنيجي» وكذا الماوردي وقال: إنه 
مذهب الشافعى - رحمه الله - وبه قال ابن عباس - رضى الله عنهما - 
وعليه ينطبق 1 الشيخ في «المهذب:: إنه إذا التقى الوعفانة ولم يزد عدد 
الكفار على مثلي عدد المسلمين» ولم يخافوا الهلاك - تعين عليهم. ونازع ابن 
الصباغ في هذاء وعضد قوله بما ذكرناه من أثر ابن عباس. 

وفي «الحاوي» و«المهذب» و«التهذيب»: أنه إذا لقي الرجل من المسلمين 
رجلين من المشركين في غير الحربء فإن طلباه ولم يطلبهما فله أن يولي؛ لأنه 
غير متأهب للقتال» وإن طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان: 

أحدهما: أن له أن يولى؛ لأن فرض الجهاد فى الجماعة دون الانفراد» وقال 
الماوردي: إن هذا ظاهر 50 الشافعى» م الله عنه. وفى «البحر): أنه 
الأظهر. ا ْ 

والثاني - وهو المختار في «المرشد-: أنه يحرم عليه أن يولي عنهما؛ لأنه 
مجاهد لهماء فإن تولى عنهما كان كما لو كان مع الجماعة. 

فرع: إذا غزا العدو بلاد المسلمين» فتركوا البروز إليهم ولم يخرجواء قال 
الشافعي - رضي الله عنه-: كان كتوليهم. 

قال القاضي الحسين: قال أصحابنا: وهذا إذا كان بإزاء كل مشركين مسلم 


باب قتال المشركين جك ١‏ 18 


فأكثرء فأما إذا كان المسلمون أقل من ذلك فلا يعصون. 

ثم قال الشافعي - رضي الله عنه-: ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا 
[وإن كانوا قاهرين للعدو إذا ظنوا أن ذلك يزيد في قوتهم. ما لم يتناول العدو 
من المسلمين [أو]''' أموالهم» وإن كان العدو قاهرين فلا بأس أن يتحصنوا]”) 
إلى أن يأتيهم مدد أو”" تحد ث لهم قوة. 

قال: ل ل ا ا لي و ل القتالك أي: 
وقع”*' القتل في حال القتال - استحق سلبه أي: سواء شرط له الإمام ذلك أو 
وك تس ينا وبا مسد السو د 
مطول”*' أن رسول الله يي قال في غزاة حنين بعد انقضائها: «مَنْ قَتَلَّ قَتِيلَا لَه 
فلوو كله مزق 0 وخر البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَككةِ يومئذ - يعني يوم حنين-: ١مَنْ‏ قَتَلَ كَافِرًا [فَله]”'' سَلَبَهُ فقتل 


6 


أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ” , أخرجه أبنو داود” 
قال”''' القاضى الحسين: والمعنى فيه: أن يقتله ذلك الكافر مخاطرة بالروح 
وكفاية شره المسلمين» وفيه إظهار للفتاء من نفسه. 
قال: وإن كان لا سهم له وله رضت [أي]'١''‏ : كالصبي والمرأة والعبد 
والكافر إذا حضر بإذن الإمام - فقد فيل : يستحق؟ لعموم الخبر» وهذا ما اختاره 
فى «المرشد)ء وعليه جرى النواوي إلا في الذمي؛ فعلى هذا: لا يستحق مع 
السلب الرضخ قولا واحدا كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في «سير) 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في د. 
فق في أ د: و. (4) في د: دفع. 
(5) في ج: طويل. 


(7) أخرجه البخاري (8/ 4 * 0 ")» في المغازيء باب: قول الله تعالى: «أوَيَوْمٌ ختَين؟ك (1991) 
ومسلم 0/ 3”» فى الجهاد. باب: استحقاق القاتل سلب القتيل »)2١75١/51(‏ وأبو داود 
(؟///) كتاب الجهاد. باب: باب في السلب يعطى القاتل» برقم 7/190؟) . 

(00) سقط في أ. (8) في أ: سلابهم. 

(9) أخرجه أحمد (7/ ».2١١5‏ أبو داود (7/7) كتاب الجهاد باب: باب في السلب يعطى القاتل» 
برقم (71/14)» وابن حبان )١77/11(‏ برقم (58177)» والحاكم )١47/1(‏ كتاب قسم الفيء. 

)٠١(‏ في ج: وقال. )1١(‏ سقط في أ. 


6.1 جة١‏ كتاب الجنايات 


الواقدي. [و]'' إذا كان القاتل عبدا صرف السلب إلى سيده. 


وقيل: لا يستحق؛ لأنه لا يستحق السهم الراتب المجمع عليه؛ فلألا يستحق 
ل ل ا 
لأجل بلائه فى قتله» قاله الماوردي» وقال: إن الوجهين مبنيان على اختلاف 
أصحابنا [فى 0 رسول الله كلِِ: «السَّلَبُ للقايي»” » هل هو ابتداء عطية 
منه» أو بيان لقوله تعالى: لوملا أَتََا عنمت ين كَنَءٍ ...4 الآية [الأنفال: ]4١‏ 
فعلى الأول: يستحق من له الرضخ السلب» وعلى الثاني: لا. 

وفي «التهذيب»: أن الذمي إذا قلنا: إنه يستحق الرضخ من بيت المال» لم 
يستحقه. وإن قلنا: يستحقه من الغنيمة» فهو كالعبد.» ومن ذلك يجيء فيه طريقة 
جازمة بالمنع» والأظهر عند القاضي الحسين وغيره في العبد: أنه يستحق السلب 
[وإن لم يستحقه الصبي]””*' والمرأة؛ لأنهما ليسا من أهل القتال» وبه جزم في 
«الرقم). 

ولا خلاف أن من لذ متهم لداؤلا رضح كالمخذل وتحوة كاذ الذي 
حضر [بدون إذن]”* الإمام» إذا غرر بنفسه في قتل”"' كافر لا يستحق [سلبه]”"". 

فرع: إذا كان القاتل خنثى مشكلاء وقلنا: المرأة لا تستحق السلب - 
فيه إلى أن يتبين”* حاله قاله في «التهذيب». 

قال: وإن لم يغرر بنفسه. كأن”'' رماه من الصف فقتله. أو قتله وهو أسير 
أو منخن - لم يستحق؛ لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - قتل أبا جهل» وكان 
قد أثخنه 0 بدرء وهما معاذ ومعوذ ابنا عفراء» فلم يدفع 
النبي كه سلبه إليه ودفعه إلى الشابين كما حكاه الإمام» أو إلى أحدهما كما 


حكاه الماوردي. 

1 سقط قن ١‏ ل حو لو اقول 

() أخرجه مسلم (8/ 1717/4) كتاب الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم (45/ 
لاهلا .)١‏ 

(14) سقط فى ج. (5) فى ج: بإذن. 

(3) في أ: قتله. (0) سقط في ج. 


00 في جه د: يبين. (4) فى التنبيه» أ د: بأن. 


باب قتال المشركين جك١ا‏ وه 


ولأن دفع السلب لكونه قد كفى المسلمين شره. وهذا مكفي”'" الشر. 

وهكذا الحكم فيما لو قتل شيخا أو مريضا لا قتال فيه. 

وقضية ما ذكره الشيخ: أنه إذا أغرى على الكافر كلبا عقورا فقتله أنه لا 
يستحق سلبه» وقال القاضي الحسين في «تعليقه»: إنه يستحقه؛ لأنه خاطر 
بروحه”' حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب. 


قال: وإن قتله وقد ترك القتال و'”" انهزم؛ أي: غير متحرف [لقتال أو 
متحيز]”' إلى فئة - لم يستحق سلبه؛ لأنه لم يكف المسلمين شره فالتحق 
بالأسير والمشخنء وهذا بخلاف ما [لو]ا”© قتله [وهو]"” مول ليكر أو ليتحيز إلى 
فئة» فإنه يستحق سلبه؛ لأن الحرب كد وفر. 


وفي «التهذيب»: أنه إذا قاتله» فهرب من بين يديه» فقتله مدبرا - استحق سلبه» 
وهو ظاهر المذهب فى 0 ونسب إلى لوا الشيخ أب علي. وأنه 
قال: المنهزم الذي لا ب يستحق قاتله سلبه هو الذي لم يخض في القتال» وولى أو 


انهزم مع جملة الجيش. نعم» لو قتل هذا المنهزم غير قرنه لم يستحق سلبه واحد 
منهماء قال الإمام: وهذا بخلاف ما لو كان الكافر يقاتل مسلماء فجاء آخر وقتله 
من ورائه؛ فإنه يستحق سلبه؛ لآن أبا قتادة - رضي الله عنه - هكذا فعل. وقضى 
له رسول الله يكةٍ بالسلب. 

قال: وإن اشترك اثنان في قتله اشتركا في سلبه؛ لأنهما لما اشتركا في السبب 
اشتركا في المسبب, وكذا لو اشترك جمع في قتله اشتركوا في سلبه. 

وعن رواية أبي الفرج الزاز وجه: أنه لو وقع فيما بين جماعة لا ترجى”" 
نجاته منهم» لم يختص قاتلوه ةا 3 لأنه صار مكفي الشر بالوقوع فيما 

» وذ أنه أمسكه واحد وقتله 1: كان الستلب: شنهما؛ لأن كفاية ثب 3 
بينهم خر 6 شر 
حصلت منهماء وييخالف القتصاص؛ فإنه منوط بالقتل. 


0 فى '3: يكفى: (5) سقط في أ. 
(؟) في ج: غرر بنفسه. 60 سقط في أ. 
(6) في التنبيه: أو. (4) في ج: يرتجى. 
(:) سقط فى ج. (5) سقط في أ. 


(5) سقط في أ. 


3 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


قال الرافعي: وكأن هذا التصوير فيما''' إذا منعه [من”' أن يذهب ولم 
يضبطء. فأما الإمساك الضابط فإنه أسرء وقتل الأسير لا يستحق به السلب. 

قال: وإن قطع أحدهما يديه ورجليه. وقتله الآخر - فالسلب للقاطع؛ لآنه 
الذي كفى شره فأشبه ما لو قتله» وهكذا لو أثخنه إنسان أو فقأ عينه فقتله آخر 
كان السلب للأولء قاله فى «التهذيب». 

قال الإمام: ولو أصاب الكافر ضربة؛ فسقط ولم يبق فيه بقية يدافع بهاء ولكن 
لو ترك لعاش - فالذي أراه: أن هذا ليس بإثخان يستحق به السلب. فإن قيل: 
أليس النبي كي قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِبلا فَلَهُ سَلْبّهُ) فعلق استحقاق السلب بالقتل» وما 
ذكرتموه ليس بقتل» فلم استحق به السلب؟ قال الإمام: قلنا: هذا منزل على 
غالب العرف, والغالب: أن القاتل هو الجارح أو المذفف ابتداء؛ فاتجه تنزيل 
الخطاب عليه ويشهد له ما ذكرناه في قصة أبي جهل. 

قال: وإن قطع أحدهما إحدى يديه وإحدى رجليه. وقتله'" الآخر - ففيه 
قولان: 

أحدهما: أن السلب للأول؛ لأنه الذي عطله وكفه عن كمال الكيدء وهذا 
أصح في «الجيلي» وعند النواويء وقال!؟؟ الرافعي: إن هذا ما أورده المزني» وبه 
أجاب جماعة من الأصحاب ومنهم الروياني. 

والثاني: أنه للثاني؛ لآنه الذي كفى شره؛ فإنه بعد القطع يمكنه أن يمشي 
ويجلب ويركب ويقاتل» وهذا ما حكاه المزنى كما حكاه القاضى أبو الطيب» 
وقال: إن الأصحاب قالوا: إنه الصحيح. وهو المختار في «المرشد». 

والقولان جاريان - كما حكاه العراقيون والشيخ أبو علي - فيما لو قطع 
أحدهما يديه أو رجليه وقتله الآخر. 

وحكى الشيخ أبو علي طريقة أخرى: أن المسألة ليست على قولين» ولكنها 
على حالين: 

فحيث قال: السلب للأولء أراد به: إذا أزمنه بحيث لم يبق فيه قتال. 

وحيث قال: إنه للثاني» أراد به: إذا لم يسقط قتاله بقطع يديه أو رجليه. 


)001 في أ: مماء وفي د: كما. (0) فى التنبيه: فقتله. 
(6) سقط في ج. (5) في ج: وفي. 


قال الإمام: وهذه الطريقة هي الصحيحة التي لا يجوز غيرها؛ فإن الإزمان 
يختلف باختلاف الأشخاص. ولا خلاف أنه إذا قطع أحدهما إحندى يديه أو 
إحدى رجليه» ثم قتله آخر: أن السلب للثاني. 

قال: وإن قتل امرأة أو صبيّّاء فإن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه؛ لأنه لم 
يغرر بنفسهء وإن قتله''' وهو يقاتل”'' استحق سلبه؛ لعموم الخبر مع كونه غرر 
بنفسهء وهذا ما جزم به القاضي الحسين في باب قسم الفيء. 

وفي «التهذيب» وغيره وجه آخر: أنه لا يستحقء وهذ”" ما أبداه الإمام 
احتمالاء وادعى أن المقتول لو كان عبدا فلا خلاف في استحقاق سلبه. 

وفي «الرافعي» إجراء 0 الخلاف فيه أيضا. 

قال: والسلب: ما تثفبت”*؟ يده عليه أي: يد القتيل» فى حال القتال: من 
ثيابه» وحليه. ونفقته» وفرسه. وسلاحه؛ لثبوت يده عليه؛ فالتتحق بجنة الحرب. 

وقيل: لا يستحق الحلي والمنطقة والنفقة؛ لأن ذلك مما لا يستعان به في 
القتال غالباء ولا هو من آلة الحرب؟ فأشبه المتاع والخيمة::وهذا ما أوماأ إليه في 
«الأم). 

قال: والأول أصحء وهو الذي اختاره البويطي في «مختصره» وأبو اسحاق» 
كما حكاه أبو الطيب؟؛ لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَى 
بِسِوَارَيٌ كُِسْرَى بن هُرْمُنَ فَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ 0 وَقَالَ د 
اسْتَقيِلٍ القِبْلَةَ وَكَبْرْ وَكلٍ"©: الْحَمْدُ لله الذِي سَلْبَهُمَا كسْرَى بْنَ عُرْمُرَ وَالْبَسَهُمَا 
سُرَافَةَ بْنّ مَالِكِء أَعْرَابًا مِنْ يني مُذلبج7". 

وجه الدليل منه: أنه سماهما سلبا. 

والسبب في إلباس عمر سراقة ذلك: أن سراقة يوم فتح مكة حسر كمَيْه عن 
ذراعيه» وكان أشعر الذراعين وقد لحقه الخجلء فأراد النبي كَل أن يرد الخجل 


)١(‏ في ج: قاتله. (؟) في أء دء والتنبيه: على القتال. 
(0) في د: وهكذا. ):) في أ: ثبت. 
(ه( في جا إنه. 5( في جا وقال. 


(9) أخرجه الشافعي في الأم »)١51//4(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (0701//5. 


قة جة١‏ كتاب الجنايات 


عن ققال: كأى بك وَكد النشت سوازى كتدى2074+ وعمر بن القطات حترضي الله 
عه بن ياك فليا أل في كر انيه راد أ ييحفق ول النى كله لسزاقة كذ فاله 
القاضي الحسين. ْ 

ومن المعنى: أنه متصل به؛ فوجب أن يكون من جملة السلب كالسيف 
والرمح. 

والقولان يجريان'" - كما قال الشيخ أبو حامد والماوردي - في الجنيبة 
الواحدة» وجزم القاضي أبو الطيب فيها وفي المملوك الذي يحجبه”" بأنه ليس 
له وحكى في «التهذيب» ذلك طريقين ف الجنيبة» وقال الإمام في الغلام: إن 
كان حاملا لسلاحه تناوله متى شاءء فيجوز أن يكون السلاح بمنزلة”*' الجنيبة» 
ويجوز أن يقال: لاء وإنا إذا جعلنا الجنيبة من السلبء ففي السلاح الذي 
[عليها]””' تردد. 

والمراد بالقيات: عا غلى [الجسد من ثياق]"" اليدن حتى الخف.والرانات. 

وبالحلي: التاج الذي على رأسه والخاتم في إصبعهء وكذا الطوق الذي يعمل 
في الرقبة من ذهب أو فضة إذا لم يقصد منه وقاية الرقبة» فإن قصد فهو ملحق 
بالسلاح» والمنطقة - بكسر الميم-: ما يكون في الوسط من ذهب أو فضة وغير 
ذلك». وجمعها: مناطق. 

والمراد بالنفقة: الدراهم ونحوها مما'"' يكون في كيس مربوط على وسطه. 

والمراد بالفرس: الذي هو راكبه أو في يده وقد نزل عنه في مضيق أو غيره. 
كما صرح به البغوي وكذا ابن الصباغ عن النصء ويدخل في ذلك ما على 
الفرس من سرج ولجام ونحوهما. 

والمراد بالسلاح: السيف والرمح والقوس والخوذة والجوشن» ونحوه مما يعد 
جنة» وفي الحقيبة المشدودة على فرسه وما فيها من الدراهم والأقمشة طريقان» 
أظهرهما القطع بعدم الدخولء والثانية: طرد القولين. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. (؟) في د: الجاريان. 
(*) في أ د: نحجبه. (5) فى أء د: بمثابة. 
(5) سقط فى أ. (5) سقط فى د. 


(0) فى أماء 


باب قتال المشركين ج١‏ فق 


58 ا ا نان 3 سا ع(1) 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي [أن تمام السلب يستحقه القاتل] ' ولا 
يخمسء وهو الذي أورده العراقيون؛ استدلالا بما روى أبو داود عن عوف بن 
مالك وخالد بن الوليد أن النبي ككل قَضَى بالسَلَبٍ لِلْقَاترٍ وَل خسن الشلت”7 0 
وروي أنه - عليه السلام - دفع إلى سلمة , بن الأكوع سلب قتيله أجمع. 

وفي «التهذيب» وغيره من كتب المراوزة في تخميسه قولان: 

أحدهما : نعم؛ كسائر الغنائم» فيكون خمسه لأهل الخمس. والباقي للقاتل. 

وأصحهما: لا ويكون الجميع للقاتل؛ لظاهر الخبر. نعم» هل يستحق مع 
ذلك سهم الغنيمة؟ فيه وجهان في «الحاوي»» وقال: إن ظاهر النص هاهنا أنه 
يستحق ذلك. وعلى مقابله: إن كان السلب قدر السهم فلا كلام» وإن كان أكثر 
من السهم فلا شيء له سواهء وإن كان أقل السهم تمم له. 

قال: واه أصر متها ارق لابه عليه السلام :د كان يقسي ابي كما بينم 
المال» فإن [كان]”” لعفي ود انفسخ تكاحهاء وهكذا الحكم فيما لو أسر 
مجنوناء صرح به القاضي الحسين. 

قال: فإن كان وحده تبع السابي في الإسلام. 

قال أبو حامد: وهذا إجماع. وقال ابن الصباغ: إنه لا خلاف فيه. [وعلته]”*» 
- كما قال فى «المهذب»-: أنه لا يستقل بنفسه؛ إذ لا حكم لكلامه. فجعل 
تابعا للسابي؛ [لأنه]”*' كالأب في الحضانة والكفالة» وقال الإمام: وهذا يتم 
بأن يعلم أن السبئ. يقلبهعما كان عليه قلبا كليا قإنة كان محكوما بحريته 
متعلقا بسبب الاستقلال إذا بلغ» والآن قد رق بالسبي''" حتى كأنه”"' عدم عما 


كان عليه واستفتح له وجود" بحسب ولاية السابي» وعلى هذا فما حكم 
إسلامه؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي ها هنا: 


)١(‏ في أ د: أن القاتل يستحق تمام السلب. 

فم أخر جه أبو داود (؟/ كتاب: : الجهاد. باب: في السلب لا يخمس» برقم (37751). 
(9) سقط فى أ. () سقط في ج. 

(5) سقط فى أ. 7650ل أ السبى: 

03720 في أ: كان. لك في د: و 


يق جا كتاب الجنايات 


أحدهما: أنه مقطوع به في الظاهر والباطن» فإن بلغ ووصف الكفر لم يقر 
عليه» وبه قال المزني» وهو الظاهر من مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وإليه 
صار جمهور البغداديين. 

والثاني: أنه مجرى”'' عليه في الظاهر دون الباطن» فلو بلغ ووصف الكفر 
أقر عليه بعد إرهاقه. وهذا”'' قول جمهور البصريين. 

وقد حكى ابن الصباغ الخلاف المذكور في باب اللقيطء وكذلك الإمام حيث 
جعل إسلامه بتبعية السابي كالمحكوم بإسلامه تبعا لآبيه. 

و[قد]”'' حكى في «المهذب» وجها آخر: أنه باق على حكم كفره لا يتبع 
السابي» وقال: إنه ظاهر المذهب؛ لأن يد السابي يد ملك فأشبهت يد المشتري. 
غلا قد حكاه الماوردي هكذا في كتاب اللقيطء وحكاه البغوي وجها في كتاب 
الظهارء وقال: الأول هو الأصح. 

فإذ' قلنا به فلو كان السابي مراهقا أو مجنونا حكم بإسلام المسبي أيضا 
تبعا له كذا حكاه البغوي في قسم الغنائم. ولو كان السابي ذميا في بلاد 
الإسلام ففي الحكم بإسلام المسبي وجهان في «النهاية» في كتاب اللقيط. 
وأصحهما: المنع. 

وحكم المجنون إذا بلغ كذلك واستمر جنونه حكم الصبي. وإن بلغ عاقلا ثم 
جن ففي تبعيته للسابي وجهان كالوجهين في تبعيته لأبيه في الإسلام» قال 
القاضي الحسين: وهما مبنيان على عود الولاية للآأب. 

قال: وإن كان معه أحد أبويه تبعه فى الدين؛ لأن الاعتبار بأحد أبويه أولى من 
الاعتبار بسابيه لأجل البعضية””» ويفارق ما إذا كان وحده؛ لأنا في تلك الحالة 
لا نتتحقق كفر واحد من أبويه. بخلاف ما إذا كان أحدهما معه فإنا نتحقق كفره؛ 
فلذلك ألحقناه به» كذا قاله أبو الطيب. 

ولا فرق في ذلك بين أن يموت الأبوان أو أحدهما أو لا يموت؛ لأن الاعتبار 


اله الس 


)١(‏ في د: يجري. (:) في أ: فإن. 
(0) في أ: وهو. (5) في ج: التعصيبة. 
(9) سقط في أء د. 


باب قتال المشركين ١"‏ 15 


ولو" شي 'الولن والحد» وستيل أحد الولدية لخر قال 'فن «التهذين» في 
كتاب «الظهار» [والقاضي في «الفتاوى»)]1'': فإن كانا في 0 واحد لم ليع 
الولد السابي في الإسلام» وإن كانا في عسكرين تبعه. 

[ولو كان مع الصغير جده فهل يتبعه أو يتبع السابي؟ فيه وجهان حكاهما 
القاضي أبو الطيب في [باب]7" دعوى الأعاجم؛ بناء على أنه يتبع الجد في 
الإسلام أم لاء فإن قلنا: يتبعه في الإسلام» تبعه هاهناء وإن قلنا: لا يتبعه في 
الإسلام» تبع السابي هنا]*» . 

قال: وإن سبى امرأة رقت بالأسر؛ لأن النبي َلِْْ كان يقسم السبي كما يقسم 
المال. 

[قال الماوردي في «الأحكام): وهذا إذا كانت كتابية» فإن كانت من قوم ليس 
لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان» فإن امتنعت من الإسلام قتلت عند الشافعي. 
قلت: ويظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير]”” . 

قال: فإن كان لها زوج انفسخ نكاحها؛ ؛ لقوله تعالى: م وَالْمخْصَئتُ من ا لا 
ل اك يَنَنْكُمَ# [النساء: 5 7]» والمراد بالمحصنات هاهنا: ذوات لأنواج؛ 
لآن الإحصان يطلق على التزويج؛ قال الله تعالى: مِإخحصِنِينَ غَيرَ ير مُسَفْحِين) 
ومراده: المتزوجون بالاتفاق» ووجه الدليل من الآية: أنه حرم ا ا 1 ب 
ملكت أيماننا بحدوث السبي؛ فإن سبب نزول هذه الآية: أن المسلمين يوم سبي 
أوطاس امتنعوا من وطء النساء؛ لأن لهن أزواجا في دار الحربء فلو كان التكاح 
باقيا لما جازت الإباحة ولكان التحريم باقياء ولأن النبي يل سَبَى أَوْطاسٌ وَبَنِي 
الْمُضْطَلِتٍ النسَاءَ وَالرّجَالَ جَمِيعَاء كَنَسّمَ السّبِيَ» وَأَمْرَ آلا ُوطَأ حَامِلٌ حَنَّى َضَعَ» وَلَا 
حَايْلٌ حَنَّى تَحِيضَّ)”" » ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرهاء ومعلوم أن فيهن من 
كان لها زوجء فلو" لم ينفسخ نكاحها لما حل وطؤها بعد الوضع والحيضء قال 


5 


١ 


220 في أ: وهو. )2 سقط في ج. 
(0) سقط فى أ. 0) في أنو. 


(4) سقط في ج. 


يفف جة١ا‏ كتاب الجنايات 


الشافعي بعد أن قال ما ذكرناه من الخبر: وليس قطع العصمة بينهن من أزواجهن 
بأكثر من سبيهن. 

وهذا إذا كان الزوج كافرّاء سواء سبي معها"'' أو لا؛ لعموم الآية والخبر» 
ولأنه رق طرأ على نكاح؛ فوجب أن يبطل به كما لو أسر أحدهما. 

وقد وافق [الخصم وهو]”" أبو حنيفة - على انفساخه في حالة الانفراد. 

ولو كان الزوج مسلماء فإن قلنا: لا تسترق”" زوجته» فليست المسألة» وإن 
قلنا: تسترقء فقد أطلق الإمام في هذا الكتاب أن المذهب انفساخ نكاحه» وهو 
ظاهر كلام الشيخ» وإن صاحب «التقريب» روى وجها أن النكاح لا ينفسخ؛ لأن 
الجمع بين ثبوت الرق وبين استيفاء النكاح ممكن» فوجب القضاء بالأمرين. 
وحكى القاضي الحسين والفوراني أن هذا قول صاحب «التقريب» نفسه؛ قال 
الإمام: وصاحب هذا الوجه لا يشترط أن يزول الرق في مدة العدة إذا كانت 
مدخولا بها. 

وقال في آخر «النهاية»: إن السبي إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان 
بعده فمنهم من قال: إن الحكم كذلكء. ومنهم من قال: إذا اتفق العتق والإسلام 
قبل انقضاء العدة فالنكاح قائم؛ كما لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخولء. فإن 
عتقت وأسلمت قبل انقضائها استمر النكاح» وإن عتقت ولم تسلم فكذلك؛ فإنها 
حرة كتابية» ولو أسلمت ولم تعتق: فإن كان الزوج ممن يحل له استدامة النكاح 
على الأمة المسلمة؛ ففيه وجهان» أصحهما: أن له الاستدامة. 

ولو كان الزوجان مملوكين أو أحدهماء ففي «تعليق» القاضيين”*' أبي الطيب 
والحسين» و«الحاوي»: في انفساخ النكاح وجهان. وفي «تعليق» البندنيجي: أنه لا 
نص في ذلك. وقال الشيخ - يعني أبا حامد-: الذي يقتضيه قياس المذهب: أنه 
لا ينفسخ. وكذلك قال في «المهذب»». وعدم الانفساخ هو الذي صححه القاضي 
الحسين والإمام وغيرهما. 

ووجه مقابله - وهو المختار في «المرشد)»-: أن هذا في حكم رق جديد؛ لأن 
الأول لم يكن مستقرا إذ كان معرضا للبطلان بقهره مولاه ومراغمته إياه. 


)١(‏ في أء د: معهما. 9) في د: ترق. 
فم سقط في ج. 2 في د: القاضي. 


باب قتال المشركين جة١‏ 4.4 


وحكى الإمام وخر الوخيي :فيا [5ا”" كان الزوحان :رقيتيق لين لأهل 
الحرب [وغنما] "لوس النافري الجيدو ان اتعير لركاك ا 
لنسلم لا تنفشسغ الإنجازة» كما :ذكرنا مثله افيا إذا عتمت الأرضن'ولو”* “يان 
مستأجرا لحربي انفسخت. ولو كان مستأجرا لذمى ففيه وجهان؛ بناء على القولين 
السابقين في أن ولاء الذمي هل يبطل باسترقاق معتقه أم لا؟ [والذي حكاه 
أن يسترق مولاه إذا كان فى دار الحرب؛ فمعتقه أولى» وابن الصباغ حكى ثم في 

١ ١ 202) , 
جوازه وجهين]‎ 

وفي «التهذيب» وغيره إجراء الوجهين في انفساخ إجارة المسلم أيضا؛ كما في 
انفساخ نكاحه ثم قال: والمذهب الأول. 

واعلم أن ما ذكرناه من عدم [انفساخ]”") نكاح المسلم إذا سبيت زوجته محله 
إذا لم ب يكن الزوج هو السابي؛ أما إذا كان هو السابي فهذا 0 ان أنه يملك 
المسبية بالسبي [أم يهم (8 » وكلام الأصحاب يفهم اختلافا فيه» فإن الذي حكيناه 
عن «المهذب» في تعليل الحكم بإسلام المسبي تبعا للسابي» يقتضي أنه يملكه 
بالسبى» وكذلك ما حكاه الرافعى من أن المسبى لو كان عليه دين للسابي» فهل 
يسقط بالسبى؟ فيه وجهان؛ بناء على أن الوجهين فيما إذا كان له دين على عبد 
غيره. فملكه هل يسقط أم لا - يقتضي ذلك أيضا. 

وقد صرح به البندنيجي حيث قال: إن المرأة إذا سبيت كانت مملوكة لسابيهاء 
وإذا سبي الطفل وحده كان في الدين تبعا للسابي؛ فيكون له مملوك صغير مسلم 
ينفذ تصرفه فيه» وله بيعه من المسلمين» وليس له بيعه من المشركين» فإن خالف 
وباعه فهو على القولين. 

وكلام ابن الصباغ قبيل باب المبارزة مصرح به أيضا؛ حيث قال: إذا سبي 
صغير من دار الحرب لا يعرف له نسبء. فإنه يكون للسابى ويتبعه في دينه» فإن 


)١(‏ في أ:لو. (5) سقط في ج. 
002 سقط في د. 000 سقط في ج. 
إفرة في د: : السبي. 49 ف ام 


(15 في ]ل قلو: ل عه 


يت ج5١‏ كتاب الجنايات 


المسلم قولا واحداء وهذا مما لا خفاء فيه. 
والمجنون والرقيق والمرأة يصيرون أرقاء بنفس الأسر ويقسمون كسائر الأموال» 
ويشهد لذلك ما ذكرناه في صدر الفصل حكاية عن الشافعي - رضي الله عنه - 
“3 النبي مَك سبى أوطاس وبئلى المصطلق النساء والرجال. فقسم السبيء» وهذا 
الار اي لاني اي ل لل ا 
ألا ينفسخ التكاح إلا إذا ال 000 0 أنه يمكن 0ظ2 
بين الكلامين بالحمل”'' على حالين دل عليهما كلام الأصحاب: 
فالأول محمول على ما إذا دخل المسلم دار الحرب وسرق المرأة والصبي؛ 
على رأي من يرى أن المسروق لا يخمس. 
فإن كان وحده ملك منهما أربعة أخماسهما”" » والخمس الباقى لأهل الخمس. 
وهكذا إذا قلنا: إن المسروق يخمسء يكون الحكم كذلكء» ويشهد له أن 
الفورانى قال: إذا دخل المسلم دار الحرب وحده. وانتهز الفرصة فسبى ابنه 
الصغيو > نقن ملك يتين الأسر"'" وعتن علي وكذا حكاه القاضن آبو' الظيت 
فيما إذا ملك ابنه الصغير أو ابنته البالغة أو أمه. لكنه قال: إنه يؤخذ منه الخمس 
يدفع لأهل الخمس. وهذا منه محمول على ما إذا كان موسراء أما إذا كان معسرا 
بقدر الخمس من قريبه فلا يعتق منه إلا أربعة أخماسه. وهكذا أجاب ابن الصباغ 
فى العتق» لكنه لكنه شرط أن يختار السابي الملك» وقال فيما إذا لم يختره: إن 
الأخماس الأربعة تكون لمصالح المسلمين والخمس لأهل الخمس» وفي هذا 
لي يلير للشاني ارايل الباب التالي لهذا الباب. وقضية هذا أن ينفسخ النكاح 
إذا اتفق أنه أنفرد د بسبى زوجته على هذا النعت إن اختار التملك. وإلا فلا 
وتشيته: - أبصاا- أذ جمس الدين لا حيط ذيمابإنا كان الساني .ري اللين» 


)١(‏ في د: فالحمل. (9) في أء د: الإسار. 
(؟) في ج: أخماسها. 


باب قتال المشركين جا غرتة 


ويكون الخلاف في الأخماس الأربعة. 

قال القاضي أبو الطيب: ولو كان المسبي ابنه البالغ أو أنه ل تعقق للها 
ملكه وإنما ملك أن يتملكه؛ وللإمام فيه الخيار» فإذا اختار الاسترقاق ودفعه إلى 
سابيه عتق عليه إن اختار التملك» ونسب ذلك إلى ابن الحداد» وعلى ذلك جرى 
ابن الصباغ» وكذلك الرافعي» وقال: إن الأصحاب جعلوا إلحاقه الابن الصغير 
بالأم فيما ذكرناه هفوة؛ لأن الأب المسلم يتبعه الولد الصغير في الإسلام فلا 
يتصور منه سبي ولده. وهذا قد تعرض له الإمام - أيضا - في آخر «النهاية»» 
وفيما قاله نظر؛ فإن الولد وإن جعل مسلما بإسلام أبيه فهو إذا كان رقيقا للكفارء 
والإسلام لا يمنع من سبيه. كما قال الأصحاب فيما إذا أسلم عبد للكفار في 
أيديهم ولم يخرج إلى دار الإسلام؛ فإنه يغنمء بخلاف ما إذا قهر سيده بعد 
الإسلام فخرج إلينا؛ فإنه يحكم بعتقه كما حكاه أبو الطيب وابن الصباغ عن ابن 
سريج وغيرهماء وإذا كان كذلك فلعل ما ذكره ابن الحداد محمول على حالة رق 
الولد؛ فلا هفوة إِذَاء والله أعلم. 

قال: وإن أسر حرّاء أي: مكلفا من أهل القتال» فللإمام: أي: أو أمير الجيوش» 
كما قاله الماوردي وغيره» أن يختار ما( فيه المصلحة من القتل”" والاسترقاق 
والمن والمفاداة بمال» أي: للمأسور أو”" غيره أو”*' بمن أسر من المسلمين. 

الأسر - كما قال” البندنيجي في أواخر الكلام في الأمان-: أن يحصل في 
يد المسلمين مكتوفاء أو في حبسء أو ممسكا باليد» والدليل على جواز القتل إذا 
رآة مقتلحة لكوة الماسور من الشتجعان أو من أصيحات: الرائ» قوله تعالى: 
«تاثثرا المتركِيَ حَيْثُ وَجَدتُْوْهرُ4 [التوبة: 4 وَمَا رُوِيَ أنه يك فَعَلَ يَومَ بَذْرِ 
عَفْبَّةَ بْنَ أبي مُعَِيطٍ صَبْرَاء وَكَانَ قَذَ بَرَقَ فِي وَجَهِدف وَقَتَلَ النّضِرٌ بْنَ الحارث بْن 
ا 

والدليل على جواز الاسترقاق إذا رآه لكون المأسور كثير العمل ولا رأي له 


)غ2 زاد في التنبيه: يرى. هم في أ: الأسر. 
إفة 0 (5) في التنبيه: من. 


000 3 البيهقي في (السئن» (54/9) كتاب السير» باب: ما يفعله بال رجال البالغين منهم» وذ 
(معرفة السئن والآثار» 000/50 كتاب السير» باب: الحكم / في الْر جال البالغين 6 برقم (2+9ه). 


ع ج٠١‏ كتاب الجنايات 


ولا شجاعة فيه قوله تعالى: ##حَبَّهِ دآ أتحَمْموْمْر4 [محمد: 4]. [أي بالظفرء وقيل: 
ا وَأ فشدوا ألوباقَ م [محمد: 4] أي: بالاسترقاق كما حكاه الماوردي» وفيه 
نظر؛ لأن المق يعد الاسترقاق: مقلم » وقد دلت ا لا لركا وار 
وما روي أن ستول الله كل اسْتَرَقَ بَنِي قُرَيِظَةَ وَبَ بَيِي الْمُضْطَلِقٍ وَهَوَازِنَ يَوم 
ا و ل 

والدليل على جواز المن إذا رآه لكون المأسور فيه ميل إلى الإسلام» قوله 
تعالى: يم 0 معام َلْرْبُ أَوَيَارَهَا © [محمد: 4].» أي: حتى ينزل 
على وجه الأرضء كذا قاله أبو الطيب» وفي «الحاوي» في «أوزارها» تأويلان: 

أحدهما: أوزار الكفر بالإسلام. 

والثاني: أثقال السلاح بالظفر. 

ا 7 
وروي أنه ل مَنَ َوْمَبَدْر عَلَى أبِي العا ص : ْنِ الرّبِيع وَمَنَّ عَلَى 


كَلَّمَا 


الْجْمَحِيّ عَلَى آلا يُقَاتِلَهُ و َلَّمّا وَصَلَ إِلَى مَكة قَالَ: م 0000 
قَقَالَ رَ سُولُ الل :الهم لا تَلة» كما سر يَومَعل غير كه له الب كل د 
وِرَدّى الوجارة أن لتسليةة امدراء نما 3 َ أَنَالٍ الْحَتَفِىَ سَيدَ يد أل ١‏ اف 
و إِلَى سَاريَة ةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَفْثُلْ تَفْثُلْ ذَا 
َإذ تم لهم عَلَى شاكرء وإ كلت ريه اَل قسل خط مث م شِعْتَ. 


00 
2 


5 0 001 072 
وتَكرو ذلك مث كلكثة نه أيّام فَأمَرَ رَسُولَ الله كله بإطلا قِِء فانطلقٌ إلى مَحَل قريب 
ِنَ الْمَسْجِيء فَافْمسَلَ كُمّ دحَلَ | لْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَّدُ أن لا 


وق ع ا د ولو ا 


محمذا عبذه رشو وأخر جه البخاري ومسلم. 


١١ 


1 


)١(‏ سقط فى ج. 

99ان اذكه الحضيق فى كانه الأقيان سن 13م 

() زاد في ج: ابن. - 

05 ركفي اا اد إن 00 ول طرينه اخرك البروقي فى لحتو لكايه 
السير» باب: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم 

000 أخرجة البخاري 414/10) تاب المقارى .1+ : وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» برقم 
(اة)ء ومسلم (/ 28 كتاب الجهاد والسير» باب: ربط الأسير وحبسهه. برقم (59/ 
5 » وأبو داود (؟/ 57) كتاب الجهاد. باب: في الأسير يوثق» برقم (551/9). 


باب قتال المشركين ج"١‏ فر 


وثمامة: بثاء مثلثة مضمومة. وأثال: بضم الهمزة» وبعدها ثاء مثلثة مفتوحة؛ 
وبعدها لام. 

واذم» في هذه الرواية بذال معجمة؛ وفي رواية أخرى لأبي داود: بدال 
مهملة. 

والدليل على جواز الفداء - إذا رآه - لكون للمأسور أموال كثيرة أو شرف 
في قومه. قوله تعالى: #8وَإِمًا هدَهك) وما روي أنه - عليه السلام - فَادَى يوم بَذرِ 
ا" 
ْ ل ل ل م 
قيد إنكاره بشرط حيث قال: وحَقٍّ يُنْحَِ فى رض [الأنفال: 517]» وفي ذلك 
تأويلان: 

أحدهما : كثرة القتل. 

والثاني: الاستيلاء والظفر. 

وقد أنعم الله - تعالى - بهما؛ فزال الإنكار» وارتفع المنع. 

ميق امنا إن الخصبى أن المسرون أ" وا ايا من ني تقل قر 
وَطَرَحُوهُ ذ في الْحِرّق كَمَرَّ به الي كله [َقَاكَ: ا محمد يا محمد فَوقف ال كله 
فقال: بم 4 عدت وأخت سَابقَة ِقَهٌ الحَم؟! 

يعني: ناقة [له]!"2 تسبق الحاج كما قاله أبو الطيب. وقال الماوردي: إنها 
العضباءء كانت لرسول الله يكن" وصارت إلى العقيلي» فأخذت منه بعد أسره. 
فأراد بذلك أن: سابقة الحاج قد أخذت مني» فلم أوخذ بعدها؟! 

فقال له النبي عل : ا بجَريرَ و نايك تَقِيفَ). يعني: بجناية حلفائكم التي 
رضيت بهاء وشاركتهم فيهاء وكانوا قد أسروا رجلين من المسلمين» ومضى النبي 
كئِّ فناداه: سكي ا ميعنت تود لمان إل فاك إني مسلمء » فقال له رسول 
الله بكةِ: «أمَا إِنّكَ لو قُلْتَهَا وََنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكٌ لَأَفْلَحْتَ كُلَّ القَلَاح)”؟' ومضى. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ 180) كتاب الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء برقم 
(مه/ "لا .)1١‏ 

(0؟) سقط فى أ. 

2 مقط ف :د. 

(:) أخرجه مسلم (6/ 17؟1١)‏ كتاب النذر» باب: لا وفاء لنذر في معصية اللهء برقم (4/ 17431). 


فرق جة١‏ كتاب الجنايات 


قد"'2 روي أن المسلمين فادوا به الرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. 

0 المفادى به يقسم كالغنائم» ولا يتخير الإمام فيه» وما ذكرناه في 
الاسترقاق محله - بلا خلاف - إذا لم يكن الأسير من العرب» وكان له كتاب أو 
شبهة كتاب» فإن كان [من]”” العرب» فالجديد - كما حكاه البغوي - أن الأمر 
كذلك» ولم يحك الماوردي سواه وفي القديم: أنه لا يجوز امنتركاق العرب؛ لما 
اق أنه - عليه السلام - قال يوم حون «لو كَانَ الاسْيِرْفَاقُ نَابِنَا عَلَى العَرَبِء 
لَكَانَ اليَوم إِنَّمَا [هُو]7" إِسَارٌ وَهدَاة)!*) 

وإن كان من العجم ولا كتاب له. ولا شبهة كتاب» فالمشهور - وبه جزم في 
«التهذيب»-: أنه يرق أيضاء وفي كتب العراقيين والحاوي حكاية عن الإصطخري: 
أنه إذا كان من عبدة الأوثان لا يجوز استرقاقه؛ لأنه لا يقر على عبادة الأوثان 
بالجزية؛ فكذلك بالاسترقاق كالمرتد» وهو جار - كما حكاه الماوردي - في 
العربى الذي يعبد الوثن» والمذهب الأول؛ لأنه كافر يجوز أن يفادى به ويمن 
عليه» فجاز استرقاقه كأهل الكتاب. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين خصلة خامسة يثبت للإمام الخيار فيهاء وهي 
تخليده السجن إلى أن يرى فيه ما يراه» وفي 55 أي الطيب: أن الشيخ أبا 
حامد كان يحكي أن [الشيخ]”' أبا الحسين الطبري كان قد سئل عن البالغين إذا 
أسرهم الإمام فقال: قد صاروا أرقاء بنفس الأسر كالصبيان والنسوان. وهذا 
غلطء قال القاضي: وأنا رأيته وكنت صبياء ومثل هذا لا يخفى عن ذلك الرجل. 

أها:]ذا كان الماسوى عيول قاذ تدر" التخيين وليسن إلا الاسترفاق فلو را 
أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين. 

وفي «الحاوي» أنه لو أراد أن يفادي به أسرى من المسلمين» ويعوض عنه 


الغانمين جاز. 
22320 ا : فروى» فم 00 فرق 00 


د م وات دع ب رت د 
قال الهيثه 5 لي لسسع م 010 را الس رب ل عاص وكات 
6 سقط في أء د. (5) في ج: فلا يجري. 


وفي «المهذب:: أنه لو رأى قتله - قتله. وضمن قيمته للغانمين؛ لأنه مال 
لهم. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا أسر”'' جماعة من العبيد العقلاء 
البالغين» فهل يجوز قتلهم؟ يحتمل وجهين؛ بناء على ما لو سبي الزوجان 
الرقيقان» هل ينفسخ النكاح أم لا؟ وفيه وجهان؛ أحدهما: ينفسخ؛ لأن ذلك الرق 
قد زال» وحدث بالسبي رق آخرء فعلى هذا قد زال رق العبد؛ فيجوز للإمام قتله. 

فروع'' : هل يجوز استرقاق بعض الشخص؟ فيه وجهان مبنيان على ما إذا 
استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة» وهو معسرء هل يكون الولد كله حراء 
أم الحر منه قدر ما يملكه أبوه من أمه؟ وفيه قولان - أو وجهان - محكيان في 
«تعليق» أبي الطيب وغيرهء فإن لم تجوزه. فإذا ضربه على بعضه كان كله رقيقا. 

إذا وقع في الأسر من شككنا في بلوغه كشفنا عن مؤتزره» فإن لم يكن 
[قد1" أنبت الشعر الخشن فهو من السبيء وإن أنبته فهو بالغ؛ فللإمام فيه 
الخيار» فلو ادعى أنه استعجل ذلك ففي”'' «الإبانة» الجزم بأن القول قوله» وفي 
غيرها: [أنا]”' إن جعلنا ذلك عين البلوغ لم يقبل منه؛ وإن جعلناه علامة على 
البلوغ - وهو الأظهر - قبل منه» لكن باليمين» وحلف على إنبات الصبي وإن 
كان القياس منعه؛ لآن وجود الشعر الخشن أمارة ظاهرة على بلوغه؛ وهذا ما 
حكي عن النص. 

وفي «الذخائر» في كتاب الأقضية: أن من أصحابنا من قال: يحبس حتى يبلغ» 
فإن حلف إذ ذاك وإلا قتل. 

وفي «الرافعي»: أن بعض أصحابنا ذهب إلى أن هذه اليمين احتياط واستظهار. 

وفي «الحاوي؛: أنه لو أقام بينة في هذه الحالة على عدم استكمال خمس 
عشرة سنة» فهل يقبل قوله بها؟ فيه قولان مرتبان”'” على القولين في أن إنبات 
الشعر بلوغ أو علامة؟ 


)١(‏ في ج: أراد. 25 في أ: في. 
(؟) في ج: فرع. (0) سقط فى أ. 


زفق سقط فى أ د. 2650 فى أ د: بناءً. 


ومع ج"١‏ كتاب الجنايات 


ولو شككنا في رجولته”" بأن كان خنثى مشكلا وقف أمره. 

إذا وقع سلاحنا في أيديهم جاز أن يفادى المشرك به ولا يجوز إذا وقع 
سلاحهم في أيدينا أن نعيده إليهم بمال» وهل يجوز بمن أسر من المسلمين؟ فيه 
وجهان في «التهذيب). 

إذا قتل مسلم الأسير قبل أن يختار [الإمام]”' خصلة لم يجب عليه سوى 
التعزير» وكذا إذا قتله بعد أن اختار قتله» ولو قتله بعد الاسترقاق ضمن قيمته؛ 
دكرد زيط افيد لايق وإن”؟' قتله بعد المن: فإن كان قبل وصوله 
إلى مأمنه ضمن ديته لأهله”* » وإن كان بعد وصوله إليهم فلا شيء عليه. ولو 
قتله بعد المفاداة على مال أو أسرى: فإن كان القتل قبل فدائه ضمن ديته وتكون 
غتينة وإن كان بخن [قدائه وقبل إطلاقة ضعن دينه لوركتة:وإن كان بعد" 
قبض فدائه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان؛ لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره. 

قال: فإن استرقه وكان له زوجة انفسخ كا شي "4017 اررق طرا على أحند 
الزوجين فانفسخ به النكاح كما إذا طرأ على الزوجة» وقبل استرقاقه لا ينفسخ إذا 
بقيت في دار الحرب؛ لأن العلة حدوث الرق ولم يوجد بعد. 

فرع: : إذا كان عليه دين فهل يسقط باسترقاقه؟ قال الأصحاب: إن كان لمسلم 
فالظاهر من المذهب: لاء وحكى الإمام عن الخلافيين ا شيبوا بسقوطه 
كمذهب ني حنيفة؛ لأنه انقلن "عدا كان ع0 حتى كأنه عدم ثم وجدء 
قال: وهذا [لا]”2 يلتحق بالمذهبء والمقطوع به 0 ولو كان لحربي سقطء 
وللإمام احتمال فيه على الصحيح في الأولى إذا غنم دون ماله كان حق المسلم 
باقيا في عين ماله» حتى لو ظفر به المسلمون قضى منه حقه. 

ولو غنم المال أولا أو غنم المال معه وكان المغنوم امرأة أو صبياء أو وقع 
غنم المال حال ضرب الإمام الرق [على]"'' البالغ - بقي الدين في ذمته يتبع به 


)١(‏ فى أء د: رجوليته. 2372 فى أء د: نكاحه. 
(49 سقط افق اعت ).فى قيفلت 
(60) سقط في أ (9) سقط في أ. 
(4) فى أ: فإن. )٠١(‏ سقط في أ. 
(5) في أ: إلى أهله. 30 قطني : 


030 سقط في أ. 


باب قتال المشركين ج١1‏ لوق 


إذا عدف 00 و مقضى :مق غين" البال> امداق سق الفاضير 'بعينةة وتلق عه 
الي ١‏ 

وفي "التهذيب» الجزم فيما إذا غنما معا: أنه يقدم الدين”" كما يقدم على 
حقوق الورثة» وهو ما أبداه الإمام احتمالا لنفسه. وأشار [إليه]”" الغزالي بقوله: 
ولا يقضي من عين المال على الظاهر. 

وهل يحل الدين المؤجل بالاسترقاق؟ فيه وجهان مرتبان على حلوله بالفلس» 
وأولى بالحلول؛ لأن الرق يزيل الملك كالموت؛ بخلاف الحجرء ومال الذمى 
فيما ذكرناه كمال المسلم قاله الإمام. ١‏ 

قال: وإن أسلم في الأسر سقط قتله؛ لقوله يكلقه: «أرْتُ أَنْ ََاتِلَ الَّاصَ حَتَّى 
يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا اللّه...”*2 الحديث. 

قال: وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين؛ لأن سقوط الخيار في أحد 
الأشياء - وهو القتل هاهنا - لا يوجب سقوطه فى الباقى؛ كالكفارة إذا سقط 
خياره في العتق لتعذره لم يسقط خياره فيما عدا 0000 

وهذا ما نص عليه في كتاب الأسرى والغلولء وقال أبو الطيب: إني©» 
المشهور من المذهب. 35 أصح في «النهاية»» و[في]'') «الحاوي». وعند 
النواوي» وحكى الفوراني طريقة قاطعة به.» وعلى هذا لا يجوز أن يفادى به إلا 
ا ل 

[قال:]”" ود يرق في”* الآخر, [أي]”' : بنفس الإسلام؛ لأنه أسير حرم قتله 
فرق بالأسر كالصبي والمرأة» ولأنه لو جاز أن يفادى به لأدى إلى أن يرد المسلم 
إلى دار الحرب. 

[وهذا ظاهر النص في #المختص 0 

والقائلون بالأول ردوا ذلك بما ذكرناه من حديث عمران بن الحصينء وفرقوا 


)١(‏ فى أ: أعتقه. (5) سقط فى أ د. 

(؟) فى أ: الذمة. (0) سقط فى أء د. 

0 سعط 1 (8) زاد فى التنبيه: القول. 
(5) تقدم. ' (9) سقط في أ. 


(5) في أنو. )٠١(‏ سقط في د. 


4 ج١١‏ كتاب الجنايات 


[بينه و]”'' بين الصبيان والنسوان بأن الإمام لم يكن مخيرا فيهم في الأصل» 
بخلاف ما نحن فيه. 

وفي «الوجيز» ما يقتضي جريان خلاف في جواز الاسترقاق بعد الإسلام؛ لأنه 
قال فيما إذا نزل أهل قلعة”" على حكم حاكم: لو”" أسلم واحد منهم قبل 
الإرقاق ففي جواز إرقاقه وجهانء, وكذا الخلاف في كل كافر لا يرق بنفس الأسر 
إذا أسلم قبل الإرقاق. 

قال الرافعي: وهذا لا ذكر له في كلام الأصحاب. إنما الكلام في أنه هل يرق 
بنفس الإسلام أو لا يرق؟ 

فرع: هل يقوم بذل الأسير الجزية وطلب عقد الذمة - إذا كان ممن يجوز 
عقدها معه - مقام الإسلام في تحريم القتل؟ فيه قولان في «التهذيب»» ووجهان 
في «الحاوي» عن رواية ابن أبي هريرة: 

[فإن قلنا بالمنع» بقي الإمام على خيرته كما كان. 

وإن قلنا بتحريم القتل - وهو ما حكاه القاضي الحسين عن النص في 
«المختصر»» وقال الرافعى فى كتاب عقد الذمة: إنه الأولى - ففى «الحاوي:: أنه 
ل على مشركة نيما | الافدن سرويسهها و كدان كلدت الفساتة ني لخ 
القولين؛ لأن بقاء الكفر يوجب بقاء حكمه. 

وقال فى”' «التهذيب»: على هذا القول» هل يجوز استرقاقه؟ فيه وجهان]””'. 
قال الفوراني: إنهما مبنيان على ما إذا حاصر حصناء وليس فيه إلا النساءء وبذلوا 
دري ل سي را ذلك؟ فيه قولان» ووجه البناء: أن الأسير خرج بالأسر 
عن أن بكرن نتن أفل الحوية كالهراة فإذا يقال الخسارية هن يبح" إزرقافه؟ 
وهذا البناء نسبه الإمام إلى القفال. ْ 

ثم أصح الوجهين عند البغوي: الجوازء وعلى مقابله يتعين عقد الذمة له 
ويطلق» وهذا”"' ما حكاه الإمام عن رواية صاحب «التقريب»» وأنه زيفه» والفرق 


)00 سقط في أ. )0( سقط في أ. 
(1) في أ: الفعلة. (5) فى ج: يبقى. 
فرق في أ: أو. [(© 6 فى أ د: وهو. 


2( في د: وفي. 


باب قتال المشركين ج١1‏ 1 


على هذا بينه وبين من أسلم؛ حيث لا يمنع رقه قطعا: أن الجزية من آثار الكفرء 
فإذا عقدنا له الذمة لم نخله عن صغار الكفرء ولو خلينا المسلم حتما لكان 
الإسلام محبطا لآثار الأسر بالكلية» وهذا لا سبيل إليه. 

ثم إذا قلنا بالصحيح. فلو أراد الإمام أن يمن عليه لمصلحة رآها- فعلء وإن 
أراد مفاداته» وهو لا يبغيهاء ويأبى إلا الجزية وقبولها”"' - قال الإمام: فلا 
سبيل إلى إجباره؛ فإن الكلام لا ينتظم؛ فإنه لا يجبر عليها إلا بالقتل» وهذا عود 
إلى القتل الذي حكمنا بسقوطه. فتعين - حينئذ - قبول الجزية منه» فإن قيل: هذا 
عين”" الوجه الذي نقله صاحب «التقريب»» قيل: [إن]”*' الفرق [بينهما] : أن 
ذلك الوجه يرى إسعاف باذل الجزية» وإن كان الصلاح في إرقاقه. ونحن نقول: 
إن [كان]”"' الصلاح في إرقاقه» [أرقه]”"' ونفذ الرق عليه قهرا. 

قال: وإن غرر بنفسه في أسره؛ فقتله الإمام أو من عليه - ففي سلبه قولان: 

أحدهما: أنه [لمن]”” أسره؛ لأن المخاطرة بالروح فيه أكبر”*' منها في 
القتل» وهذا أظهر وأصح عند القاضي الحسينء والشيخ أبي حامد. والقفال» ولم 
يورد الفوراني سواه. 

والعانى: لبس 43377 لان فول القاتل» أو البو مم شيية لفن 
ونحوه. ولم يوجد شيء من ذلكء وهذا مذكور في «الأم). 

قال: وإن استرقه أو فاداه بمال» فهل يستحق من أسره رقبته أو المال 
المفادى به؟ فيه قولان» ووجههما: أنه مال حصل بسبب تغريره؛ فكان فيه قولان 
كالسلب» وهما - في «تعليق» القاضى الحسين و«الشامل» - مبنيان على القولين 
السابقين» وقضية البناء: أن يكون الظاهر عند القاضي أن الرقبة والمال للآسرء 
وعلى ذلك جرى الجيلي. 

لكن الذي صححه النواوي مقابله» وهو ما قال الرافعي: إنه يشبه أن يكون 


)١(‏ فى أء د: وقبلوها. (0) سقط فى د. 

9 فى أدولة. سقطافى د 

8 :فى أ العية. (9) فى أ: أكثر. 

2 خط 20 فى القنية؟ أنه ليد : 
5700 (11) افي ج الأيمان. 


() سقط في 1 


الأظهرء وفي (النيار أن الأريكه 11 ينع الشسلية والرلية إذا رفكه» وأن 
الأظهر: أنه لا يستحق المال المفادى به؛ لآنه لم يسلبه» ولا هو عين المأسور. 

وكلام م اس يدل على أن القولين في الرقبة والمال [المفادى 
به]!"2 مفرعان على قولنا: إنه يستحق السلب. وعلى هذا جرى الفوراني؛ حيث 
جزم بأن السلب له. وفي رقبته القولان» فإن قلنا بأن ذلك يكون للآسرء فيجيء 
في تخميسه الخلاف السابق في تخميس السلب. 

قال الإمام: ولو اتفق الأسر من جميع الجندء فرقاب المأسورين مغنومة 
مردودة إلى المغنم» وإنه د قائل: إذا رأينا صرف رقبة المأسور - وقد أرق 
- إلى الآسرء ثم رأينا عدم تخميس السلب؛ فينبغي ألا تخمس الرقاب - لم 
يكن ذلك بعيداء لكن [الظاهر]©©. التخميس؛ فإن”*؟؟ التخصيص إنما صادفناه عند 
اختصاص بعض رجال القتال بوجه العناء» ولم يوجد. 

قال: وإن خاصر قلعة» فنزل أهلها على حكم حاكم- عاو*** الها :روف أن 
ا بي قُرَيظَة رَضُوا بَأنْ يَِْنُوا عَلَى كم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء ظنَا 
مِنْهُمْ أنه ب يَميلٌ إِلَيهِمْ؛ أن أمهُ كان مِنْ بَنِي فرَيظَة َأَرْسَلَ اللي يه لِيَأتيَهُ وَكَادَ 
سنا لما بَََهُ الأ قَال: لم كان ننغد ألا َأَحْدَهُ ِي الله لَوْمَة الام وَرَكبَ 
او ا لا ا ِكَمَارِ بي قُرَيظَةه قَالَ التي يلله: «فوموا إلى اسَترك ): 
قَقَامُوا نَحْوَه قَقَالَ: : رَضِيثُم م بخكوي؟ قَقَالُوا: 0 واقبل على التشليية نفال: 
َرَضِيكُمْ كمي فَقَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ: حكنت بقثن قَئْلٍ مُقَاتِلِيهِمْ؛ وَسَبْي ذَرَارِيهِمْ 
يَنسَائِهِوْء [وَأَخذ أموالهة]؟ ؛ #افكان يكضف عن موتورف؛ ؛ فمن أنبت”" قتل» 
ومن لم ينبت””) جعل في الذراري» فقال النبي لل: ١لَقَدْ‏ حَكُمَ فيه بكم الله 
مِنْ فَؤْقٍ سَبْعَةِ أَرْقِعَةه2 أي: سماوات؛ لأن السماء تسمى رقيعا؛ لأنها مرقعة 
بالنجوم» وتقول العرب: ماتحت الرقيع أرفع من فلان» قال أبو الطيب: ويعنون 
السماء. وقتل منهم يومئذ زهاء من ستمائة» وكانوا مكتوفين مكبين”' '' على وجوههم. 


)١(‏ في أ:أن. (5) سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. 0) في أ: نبت. 
(0) سقط في أ. (4) في د: أثبتت. 
(4) في أ: بآن. (9) تقدم. 


للدم في أ» د: أجاز. ات في : منكبين» وفي د: نكس. 


باب قتال المشركين جة١‏ 5 


قال: ويجب أن يكون الحاكم حرًا مسلما ثقة. من أهل الاجتهاد؛ لأنها ولاية 
حكمء فشرط7) فيها هذه الصفات كولاية القضاءء وقد اشتمل كلام الشيخ على 
اعتبار سبع شرائط صرح بها الماوردي وابن الصباغ وغيرهما: 

الحرية والإسلام والعدالة» وهي مأخوذة من قوله: حرا مسلما ثقة» ومن هذا 
اللفظ يؤخذ اعتبار الذكورية أيضا. 

والثلاثة الباقية - وهي: البلوغ. والعقلء. والعلم - تؤخذ من قوله: من أهل 
الاجتهاد. وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن يكون المعتبر من استجمعت شرائط 
الفتوى فيه» وعليه ينطبق قول ابن الصباغ: إنه يعتبر فيه من الشرائط ما نعتبره في 
الحاكم. إلا كونه بصيرا. 

وحكى الإمام أن العراقيين قالوا: ينبغي أن يكون مجتهداء وما أظنهم شرطوا 
أوصاف الاجتهاد المعتبرة في المفتي. فإن”" عنوا بالاجتهاد: التهدي”” إلى طلب 
الصلاحء والنظر للمسلمينء فهذا لا بد منه. وإن أرادوا استجماع شرائط الفتوى» 
فهذا غلط غير معتد به؛ ولآجل ذلك قال الغزالي ومن بعده”: يعتبر فيه أن 
يكون عارفا بمصالح القتال» فلو أخل بشرط مما ذكرناه لم يصح حكمه؛ لكن 
يردون إلى مأمنهم. 

ولا يضر كونه أعمى وإن ضر فى ولاية القضاء على المذهب؛ لأنه هاهنا 
يحكم بما اشتهرت به أحوالهم. وتظاهرت به أخبارهم» فاستوى فيه الأعمى 
والبصيرء كما استويا في الشهادة بالاستفاضة. 

وكذا يجوز أن ينزلوا على حكم اثنين؛ لأن اجتهادهما أقوى, فإن اتفقا فذاك؛ 
وإن اختلفا لم ينفذ حكمهماء وردوا””' إلى القلعة. إلا أن يتفقوا"؟ على حكم 
غيرهما 

ويجوز أن ينزلوا على حكم من لم يتعين في الحال إذا شرط تعيينه للمسلمين» 
أو لهم وللمسلمين في ثاني الحال. دون ما إذا شرط تعيينه للكفار خاصة. قال 


)١(‏ في أء د: فيشرط. (4) في د: بعد. 
(0) في أ: بأن. (4) في أ: ويردوا. 
49 في أ: الهدى. © في أ: يقفوا. 


::١‏ ج5١‏ كتاب الجنايات 


فى «المرشد): إلا أن 00 فيمن يعينونه الصفات التى ذكرناها؛ فيجوز» 
وكذا هو فى «الرافعى). 

ولو صولحوا على تحكيم أسير في أيديهمء قال الماوردي: فإن كان في وقت 
اختيار التحكيم أسيراء لم يصح. وإن كان قد أطلق قبل تحكيمه كرهناه وصحء 
وكذا لو عقد الصلح على تحكيم رجل قد أسلم منهم قبل الصلح» يصح ويكره. 

قال: ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق والمن 
والفداء؛ ليعلو الإسلام على الشرك. وحكى الروياني: أنه لا ينفذ حكمه بالمن 

1 إزقه 

على جميعهم» واستغربه 8 

ويجوز أن يحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم؛ كما فعل 

ويجوز أن يحكم باسترقاق من أسلم منهمء وقتل من أقام على الكفرء وهذا 
في حق المقاتلة» أما غيرهم من النسوان والصبيان والمجانين» فالتخيير فيهم 
يكون بين المن والاسترقاق» فإن اختار الاسترقاق لم يكن له بعد المن إلا برضا 
الغانمين» كما فعله - عليه السلام - حين جاءه وفد هوازن. فلم يترك لهم سبيهم 
حتى استطاب قلوب الغائمين» وأخبره عرفاؤهم بإذنهم» صرح به الماوردي 
وغيره» الي أخر جه البخاري وأبو داود. 

قال: وإن حكم بعقد الذمة لم يلزم؛ لأنه عقد معاوضة فلم يجز بدون الرضاء 
وهذا ما جزم به الماورديء وهوا”*' الأصح””' في «الجيلي»؛ فعلى هذا: لو رضوا 
بعقدهاء لزم الصلح» وإن امتنعوا بلغوا المأمن. 

وقيل : يلزم؛ لأنهم نزلوا راضين بيحكمه. وهذا أصح عند النواوي وصاحب 
«المرشد). وقال الرافعي: إن الميل إليه أكثرء فعلى هذا: إن تابوا كانوا بمثابة أهل 


)١(‏ فى أ: يشرطوا. (؟) فى ج: واستبعده. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 487» 484) في كتاب الوكالة» باب: إذا وهب شيئًا لوكيل (701): من 
حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 
وأخرجه أبو داود (/ 2176 176) كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب: في إقطاع الأرضين 
403700 من طريق عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر: 
أن رسول الله كَل غزا ثقيفا ... الحديث. 

(5) في أ: وهذا. (5) في أ» د: أصح. 


باب قتال المشركين ج1١‏ "5 


الذمة إذا التزموا الدية''' » ثم امتنعوا عن أدائهاء وسيأتي حكمهم إن شاء الله 
تعالى؛ قاله الإمام وغيره. 

قال الرافعي: وقد أجري الوجهان فيما إذا حكم بالمفاداة. 

قال: وإن حكم بقتل الرجال» ورأى الإمام أن يمن عليهم - جاز؛ لأن النبي 
يك وهب لثابت الأنصاري الزبير بن باطا اليهودي وذريته وماله» بعد أن حكم 
سعد بقتل الرجال من بني قريظة» وسبي ذراريهم» وأخذ أموالهم. 

وهكذا لو رأى الحاكم أن يمن عليهم» جاز كما قاله في «المهذب». 

ولو حكم بالقتل وأخذ المال» فعفا الإمام عن واحد منهم وماله - جاز؛ 
لحديث ثابت». صرح به ابن الصباغ. 

ولو أراد الإمام أن يسترق من حكم بقتله» قال في «المهذب» و«التهذيب»: لم 
يجز؛ لأنه [لم]”"' ينزل على هذا الشرط. وهذا ما حكي عن الصيدلاني» وحكى 
الإمام معه وجها آخر: أنه يجوز؛ لأنه دون القتلء والإمام لا يزيد على حكم 
الحاكمء وله أن ينقص عنه إذا رأى فيه المصلحة. 

قال: وإن نزلوا على حكم حاكم'" . فأسلموا قبل أن يحكم بشيء - عصم.ء 
أي: الإسلام دماءهو”*' وأموالهم”' . وحرم سبيهم؛ لما ذكرناه من خبر ابني”" 
سعية. 

قال: وإن أسلموا بعد الحكم. أي: بقتل الرجال وسبي الذراري وأخذ الأموال» 
كما صوره”" أبو الطيب - سقط القتل؛ لزوال سببه» هو الكفر» وبقى الباقى؛ لأنه 
لا ينافي الإسلام كما ذكرناه في الأسير ولأنه متعلق بحقوق لعب ده 
إبطاله عليهم. 

ور أن يكون مراد الشيخ: سقط القتل إن كان قد حكم بهء وبقي الباقي إن 
كان المحكوم به غير القتل؛ لما ذكرناه. وكذا صور الجيليء وعلى هذا: إن كان 
المحكوم به القتل» فقد قلنا: إنه سقطء قال”' ابن الصباغ والروياني وغيرهما: 


)١(‏ في أء ج: الذمة. (5) في د: ومالهم. 
20 سقط في د. )5( في د: بنى. 
(9) في التنبيه: الحاكم. (0) في أء د: صور. 


)2 في كه دمهم. )م22 في د: قاله. 


دك ج١٠‏ كتاب الجنايات 


وليس للإمام أن يسترقه. 

وقال الإمام: إن هذا بناء على منع استرقاقه مع بقائه على الكفر كما ذكرناه 
أما إذا قلنا بجواز"'' استرقاقه مع بقاء الكفر فهاهنا يجوز [له]''' أن يسترقه؛ وإن 
حكم بالاسترقاق» فإن أرقه قبل إسلامه”” فلا كلام» وإن أسلم قبل أن يرق» 
فكلام الشيخ يقتضي بقاءه» وهو الأشبه في «الرافعي» وفي «الوسيط»» أما إذا قلنا: 
الاسترقاق فوق القتل» لم يجز استرقاقه. 

ثم'*' محل بقاء حكم المفاداة إذا كان له عشيرة [يأمن]”*' معها على نفسه 
ودينه كما ذكرناه في الآسير. 

قال: وإن مات الحاكم قبل الحكم ردوا''' إلى القلعة» أي: إن لم يتفقوا على 
حاكم غيره؛ لأنه لا يجوز تحكيم غيره لعدم الرضا به» ولا يجوز اغتيالهم؛ لأنهم 
نزلوا على أمان؛ فتعين ردهم إلى مأمنهم وهي القلعة. 

فرع: لو صالح زعيم القلعة على أمان مائة نفس منهم. صح الآمان للحاجة. 
ويعين الزعيم مائة» فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله. 

روي أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - حاصر مدينة السوس 
فصالحه دهقانها على أن يؤمن مائة رجل من أهلهاء فقال أبو موسى: إني لأرجو 
أن يخدعه الله عن نفسه. فلما عينهم قال له أبو موسى: أفرغت؟ قال: نعمء 
فأمنهم وأمر بقتل الدهقان, فقال: أتغدرني وقد أمنتني؟! فقال: أمنت العدة التي 
بيك [ولم 0 نفسلى40) . 

قال: و يجوز لأمير الجيش أن يشترط للبدأة والرجعة ما رأى على قدر عملهم'"'. 

البدأة - بفتح الباء وإسكان الدال وبعدها همزة-: السرية الأولى التي 
ينفذها”' '' الحاكم على الجيش أول ما يدخل بلاد العدو. 


)200 في ج: يجوز. إفهة سقط في د. 
)0( سقط في أ. (5) في ج: رد. 


إفهة في أ : ولم» وفي د: فلم د 

46 ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 617) وقال : رواه أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه 
«الفتوح والمغازي) بإسناده. 

(9) في ج: علمهم. )2٠١(‏ في أ: نفذها. 


باب اال الع را ده . 45 


والرجعة - بفتح الراء - السرية الثانية التي ينفذه''' بعد رجوع الأولى. 

وقيل: البدأة: ابتداء السفرء والمراد بها السرية التي يبعثها متولي الجيش قبل 
دخوله دار الحرب مقدمة له. والرجعة: التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش إلى 
دار الإسلام. 

وهذا ما أورده الإمام» وقال الرافعي: إنه المشهورء ووجه ما ذكره الشيخ: ما روى 
أبو داود بإسناده عن حبيب بن سلمة الفهري قال: شهدت النبي يل [تَفل الْرَبعَ في 
الْبَدْأَة والثلث فِي الرَّجَعَةا”” » وروي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يلهق]0© 
كَانَ ينفل فِي الْبَدْأَةِ الُبُعَ» وَفِي الْقُمُولٍ العُلْكَ40) . وفاضل بينهم؛ لأنهم في البدأة 
مستريحون”*؟ لم يطل بهم السفر والكفار في غفلة» والإمام [من]'2 ورائهم 
يستظهرون به. وكل ذلك في الرجعة بخلافه» قال الإمام: وقد يكون الأمر على 
العكس بأن يقدر الكفار على أهبتهم في الابتداء؛ فتعظم مصادمتهم'”" » ويقدرون 
مفلولين في الانتهاء؛ فيسهل الكر عليهم. 

ولا يتقدر النفل بالثلث والربع؛ لأن ما فعله [رسول الله" ييهٍ كان اتفاقا 
لرأي رآه [في]7؟© ذلك الوقت لا تقديراء فرجع فيه إلى رأي الإمام كما تقتضيه 
المصلحة حتى يجوز له أن يجعل للبدأة أكثر مما يجعل للرجعة إذا مست الحاجة 
إليه. 


)١(‏ في أ: نفذها. 

(؟) أخرجه أبو داود (88/7) كتاب الجهاد. باب: فيمن قال الخمس قبل النفل» برقم (719/60). 

زفرة سقط في ج. 

(:) أخرجه الترمذي (4/ )١١١‏ كتاب السير» باب: في النفل حديث »)١155١1(‏ وابن ماجه )101١/17(‏ 
كتاب الجهاد. باب: النفل» برقم (758557))» وأحمد »)07١9/5(‏ وعبد الرزاق (5/ )برقم 
(414)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ :274١‏ والبيهقي (17/5) من طريق 
مكحولء عن أبي سلام» عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت أن النبي يَكِِهْ كان ينفل في البدأة 


الربع وفي القفول الثلث. 

وقال الترمذي حديث حسن. 
(0) في أء د: مستريحين. () سقط في أ. 
(0) في ج: صدقتهم. )0 سقط في أ د 


(9) سقط في ج. 


.1 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


لمشركين على حسب ما تقتضيه المصلحة؛ ووجهه: ما روى أبو الزناد عن 
سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من [خمس('؟ الخمسء ولأنه 
سهم المصالح وهذا من المصالح. 

والنفل: بالتحريك والتخفيف كما قاله المحاملي» وسمي بذلك؛ لأنه زيادة 
على السهم'' الراتب» كما سميت صلاة التطوع نافلة؛ لأنها زيادة على الصلاة 
الراتبة» ثم هل يشترط أن يكون ما يشترطه(” معلوما؟ 

قال الأصحاب: إن كان من المال الحاصل عند المسلمين فلا بد من معرفته؛ 
للقدرة عليه وإن كان من المال الذي يؤخذ من المشركين جاز أن يكون مجهولا 
لكن مقدرا بالجزية كالثلث والربع» كملا ذكرناه من حديث حبيب. 


قال ابن الصباغ: فإن قيل © : قد روى ابن عمر أنه - عليه السلام - بعثه 
في سرية قبل نجدء [فغنموا]"'' إبلا كثيرا وكانت”"© سهامهم اثني عشر بعيراء 
[أو أحدل عشر 6 ونفلهم بعيرا بعيراء وذلك أكثر من خمس الخمس - 
قيل: يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن الغنيمة كانت إبلا وغير إبل» وإنما كان السهم من الإبل اثني 
عشر بعيرًا. 

والثاني: أنه يحتمل أن يكون نفل ما زاد على خمس الخمس من بيت المال؛ 
[أو من 2 ذرين الذي يختص به وهو أربعة أخماس الفىء. وهذا ما أورده 
سهامهم ”© من خمس [الخمس]'' ؛ لأن الغنيمة مقسومة على جميع الجيش» 
ولا يجوز هذا القائل أن يكون ما يجعله للسرية من غير خمس الخمس» حتى 


لو أن يخصصهم بأعيان ما أتوا به غرم لباقي الجند مقدار 
)١(‏ سقط في أ. 0) في أ: فكان» وفى د: وكان. 

(؟) في ج: الشيماء. () سقط فيأ. 0 

(9) في ج: يشرطه. (9) سقط في أ. 

(4:) في ج: لما. )٠١(‏ سقط فى ج. 

6 زاد في ج: أنه. )1١١‏ سقط في د. 


03( سقط في أ. 6 سقط في أ. 


باب قتال المشركين جة١‏ حت 


النفل0© من خمس الخمس كما صرح به الإمامء وقد أول آخخرون”'؟ الثلث 
اللتحس ا ارا وا النفل 
موال”” المشركين - قولان أو وجهانء أو قول ووجه حكاهما 0 

نم عن ابن أبي هريرة أنه [قال: «إنه]”؟ كالرضخ 

أحدهما: أنه من رأس مال يا 
هذا إلى رواية القاضي الحسين عن القديم» والقائل به قال: إنما جعل رسول الله 
كه للبدأة والرجعة ثلث ما غنموا أو ربعه. 

وكان ليق أن يذكر في طريقة يقة العراق أيضا؛ لأن هذا التأويل مذكور في 
«الشامل» وغيره من كتبهم. 

والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة» ثم يقسم الباقي منها بين أصحاب 
النفل وسائر الجيشء والقائل به جعل الثلث والربع في الحديث ثلث أربعة 
أخماس الغنيمة وربعهاء ويشهد له ما خرجه أبو داود وابن ماجه عن حبيب بن 
ملح ا عليه البسورت كان انك التلك بعد التقير © ررقي ززلية لأبي 
دآود 'عنة: أنه - عليه السلام - كَانَ يُتَقُلُ الُبِعَ بَعْدَ الْخْمْسِء وَالتُلْتَ بَعْدَ الْحْمُسِ 
3 2 1 1 
إِذَا قَمَلَ 

ومحل جواز النفل إذا دعت إليه الحاجة» وهو أن يكون بالمسلمين قلة 
وبالمشركين كثرة؛ ولهم شوكة؛ [فيشترط ذلك" تحريضا لهم على القتال» فأما 

قال الشافعي - رضي الله عنه-: وذلك أن أكثر مغازي رسول الله وه لم 
يكن فيها أنفال؛ فعلم أنه إنما فعل ذلك عند الحاجة» ولأنه من سهم المصالح» 
فلا يدفع إلا عند المصلحة. 


000( في ج: النفس. (؟) فى د: الحمرون. 

(0) في أء د: مال. (4) سقط في ج. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 88) كتاب الجهاد» باب: فيمن قال الخمس قبل النفل» برقم (57)» وابن 
ماجه (401/7) كتاب الجهادء باب: النفل» برقم (58601)) والحاكم (؟/ :)١50‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ 715). 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/88) كتاب الجهاد, باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل» برقم (51/549). 

(0) سقط في أ. 


/ 4 جة١‏ كتاب الجنايات 


ولو فعل بعض الجيش البدأة أو الرجعة من غير أن يشترط لهم الإمام شيئا لم 
يستحقوا النفل''' » صرح به الإمام. 

قال: ويجوز أن يشترط”" , أي الحاكم على الجيش لمن دله على قلعة » 
أي: للكفار لا يعرفها أو لا يعرف طريقها - جعلاء أي: من خمس الخمس الذي 
في أيدي”*' المسلمين» أو مما يغنمه من القلعة» لأن في ذلك مصلحة للمسلمين» 
وكذا يجوز اشتراط الجعل لمن دله على طريق قريب من الكفار» أو سهل كثير 
الماء والعشبء كما صرح به أبو الطيب وغيره. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجه اقتضى إيراده ترجيحه: أنه لا يجوز 
أن 0 المجعول ا لأنه إذا حضر يندب إلى الدلالة أو يؤمر بهاء 
ونسب الجواز إلى قول أبي إسحاق. 

قال: فإن كان المجعول له كافرا؛ جاز أن يجعل له جعلا مجهولاء أي: مما 
يأخذه من القلعة» كقوله: لك ”19 ثلك ما تختمه متها أو«زنطةء كما قاله أبو الطيت) 
أو لك منها جارية سماها له كبنت رئيس القلعة أو جاريته» أو لم يسمهاء بل قال: 
جارية» وأطلق» ونحو ذلك؛ لأنها معاملة مع الكفار جوزت”' للضرورة فاغتفرت 
فيها الجهالة» وقد روي أنه - عليه السلام - صالح بني النضير على أن يأخذوا ما 
يسوقونه من الإبل إلا المال والسلاح» وهذا مجهول وغير مملوك. 

وعن ابن كج وجه فيما إذا لم يسم الجارية: أنه لا يجوزء وهو محكي في 
«اتعليق» القاضي الحسين - [أيضا]”") - وإيراد الماوردي مائل إليه؛ حيث قال في 
تضوير المسألة: إذا سمى الجارية» وكذا البتدنيجى وأبو الطيب ضوراها يما إذا 
ذكان] ”1 شوظ حك :رئيش القلعةء لكن الذئ 'متححة القاضي: الخينين والرافمن : 
الأول» أما إذا كان الجعل مما في [يد]”' المسلمين من المال؛ فلا يجوز أن 
يكون مجهولاء كما صرح به أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما؛ للقدرة على نفي 
الجهالة» وهذه المسألة تلقب بمسألة العلج» والعلج: اسم للكافر الفظ الغليظ 


200 في ج: شيئًا. (5) في د: وجوزت. 
(5) في جه ايشتووا. (0) سقط في د. 
إفة في أ: القلعة. (8) سقط فى أء د. 
(:) فى أءد: يد. 4( سقط في أ. 


)0 في أ: ولك وفى د: فلك. 


باب قتال المشركين جة١‏ 16 


العتقيدة مأخؤة مخ التتعالتحة وعى الستجالدة :ومن قولة عليه السلقد عه ل النتاء 
والبلاء يعتلجان فى الهوي”! 3 أي يضطربان ويتدافعان» فيدفع الدعاء البلاع» 

ولو كان المجعول له مسلمًا فيجوز شرط الجعل المعلوم له وهل يجوز شرط 
المجهول؟ فيه وجهان حكاهما الفورانى: 

أحدهما: وينسب إلى ابن أبى هريرة: أنه لا يجوز؛ لأنه عقد يشتمل على 
أنواع من الغرر فلا يجوز مثله مع المسلم الملتزم للأحكام» ويخالف الكافر»؛ لأنه 
إنما جاز معه للحاجة؛ فإنه'"2 أعرف بطرق قلاعهم غالبًا. وهذا أصح عند القاضي 
كسائر الجعالات» وأيضا فللعقد”" تعلق بالكفار فاحتملت فيه الجهالة» وإن جرت 
مع مسلم كشرط النفل للبدأة والرجعة» وهذا ما قال الرافعي: [إن أصحابنا 


العراقيين قالوا به" وهو كذلك في كتبهم؛ و قل ييقدل ليما روك اله عليه 
ل «مُكُلَتْ بي الجر وَأَنَكُمْ سَتَفْتَحُونَهَاكء قَمَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا 
سُولَ الله كَل هَبْ لِي بِنْتَ بَقَيْلَةَ فَقَالَ: «هيّ لَكَ» قَلَمّا فَتَحَهَا أَضْحَابهُ بَعْدَ 


3 أخطرة 'الجاريه: 0 هَا: : أتيِعُها مِئيء قَقَالَ: لعب الي 0 الله 
قَقِيلَ لَهُ: لَوْ طَلَبْتَ نَلاثِينَ أَلْمَا أغطاكء فَقَالَ: وَمَلْ عَدَدْ يه 0 


ورأى الإمام تخصيص الوجهين بما إذا جوزنا استئجار المسلم 5 الجهاد. 


نا أ ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني ة في المعجم الأوسط (11/5) برقم (7444): والحاكم (114/1)؛ والقضاعي 
في مسند الشهاب (18/7) برقم (859) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء بلفظ 
«يعتلجان إلى يوم القيامة». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ر رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن 
منظورء وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات؛ الحاكم (579/1). 


زفق في أ: لأنه. إهرة في د: : فالعقد. 

)2 في أ: إن به قال أصحابنا العراقيون» وفي د: : إن به قال الأصحاب العراقيون. 
(0) فى د: إلى. © في أ: وأعطاه. 

49 يفن أذ القند 


(8) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم الشيوخ (7/ 0174٠‏ برقم (/0781. 


4.61 ج١٠‏ كتاب الجنايات 


فإن لم نجوزه لم تصح هذه المعاملة مع المسلمء ولا يستحق أجرة المثل؛ كما لا 
حكن الحارية المسماة: 

[قال:]1'' وإن قال: من دلني على القلعة الفلانية» فله منها جارية, أي: 
لي ا ا ؛ لأنه لما شرط 
جارية منها صارت جعالته مستحقة بشرطين: الدلالة» والفتح» فلم يستحقها' '' بأحد 
الشرطين» وهذا بخلاف ما لو جعل لمن دله على القلعة شيئا في غيرها؛ فإنه يستحقه 
بالدلالة» وإن تعذر الفتح» كما قاله الماوردي وابن الصباغ؛ لأنها معلقة بشرط واحدء 
وهو الدلالة وقد وجدء وهذا ما جزم به الماوردي وصححه القاضي أبو الطيب 
والإمام'". 

وقيل: يرضخ له؛ لأجل تعبه ودلالته للا وليس بشيء؛ لما ذكرناه. 

وفي «الحاوي»: أنه سي 7 أن يرضخ له وفي (إبانة» الفوراني وجه: أنه 
يستحق أجرة المثل للدلالة. 

ومحل ذلك: إذا أطلق العقدء أما إذا شرط له منها جارية إذا فتحت فلا 
يستحق شيئا قولا واحدا. نعم لو أمكننا الفتح فلم نقاتل”'' » فهل يستحق الدلال 
والحالة هذه شيئا؟ قال الإمام: هذا محل التردد. ولو لم يتفق الفتح في تلك 
الدفعة» فعاد الأمير مرة أخرى وفتحها - ففي استحقاق الجعل وجهان في 
«الحاوي» وغيره» وقال الإمام: إن كان عودنا إليها كا _ الدلالة الأولى 
ولولاها لما عدناء فيظهر هاهنا تسليم الجارية إليه» وإن'" اتفق ذلك لكوننا 
رُمنا*” غيرها؛ فوقعنا عليها من غير استمساك بالإعلام 0 فهاهنا يظهر 
الاحتمال» والأصح: أنها لا تسلم له؛ فإن المعاملة الجارية بيننا وإن كانت مطلقة 


فهي من طريق العرف مقيدة باتصال الفتح بالدلالة» وهذا الظهور جرى منقطعاء 


0 
وبالجملة فلا يبعد ترتيب بعض الأحوال على بعضء ولا يخلو كل منها 
الخللاف. 
000 سقط في ج. (0) في أ: يقاتل. 
(0) في ج: يستحق. (0) في أ: فإن. 
(4) في ج: المسلمين. )04 في أ: كلامنا. 


)20 زاد فى ج: له. 


وعن ابن كج حكاية الوجهين فيما إذا دلنا على قلعة ابتداء» ولكنا فتحناها 
بطروق آغر لا :بذلالقه» ويناهما علن أن الاستسقاق كيت تنفسن' الدلالةة أو الا 
يستحق إلا إذا حصل الفتح بدلالته. 

ولو فتحها غير المدلول؛ لم يستحق الدليل شيئا؛ لآن الشرط لم يجر معه. 

قال: وإن فتحت صلحاء و''' امتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية» أي: 
لدخولها في شرط الصلح معه. مثل أن يصالحه المسلمون على أنه وأهله آمنون 
والباقون يسبون”'' » وكانت الجارية من أهله. 

قال: وامتنع المجعول له من قبض قيمتهاء أي: أو مثلها - فسخ الصلح؛ 
لتعذر الوفاء به» فإنه اجتمع أمران متنافيان7" ولا سبيل إلى إسقاط أحدهماء فعلى 
هذا يردون إلى القلعة» ولهم تحصينها كما كانت بغير زيادة ولا نقصان, وهذا ما 
أورده الفوراني والقاضي الحسين والإمام» وحكاه [القاضي]”*' أبو الطيب عن 
النص» وقال”*' هو والفوراني: إنا نبدأ بالعرض على الرئيس» ونشترط له فيه 
إعطاء عر ها فإن ابي عرهينا الأمر على [الدازل: 

وفي «الحاوي» و «النهاية»: أنا نبدأ بالعرض على الدليل» فإن امتنع عرضنا 
الأمر على]”' صاحب القلعة. 

وفي «المهذب» و«الشامل» حكاية وجه عن أض إسحاق: أن الجارية للدليل» 
وشرطنا في الصلح لا يصح؛ لأن”'' الدليل استحقها قبل الصلح؛ فأشبه ما لو 
تزوج امرأة ثم زوجت”' من غيره. قال الماوردي: وهو خطأ؛ لأن الدليل لو عفا 
أمضينا الصلح» ولو فسد؛ لم يصح إلا بعقد جديد. 
التفريع : 

إن قلنا بالأول» فردوا إلى القلعة» ثم فتحها الإمام عنوة - استحق الدليل 
الجارية» ولو لم يفتحهاء ففي الغرم للدليل قولان في «تعليق» القاضي الحسين» 


)000( في ج: أو. (5) في ج: وحكاه. 
(0)في ده مسبيون: (7) سقط في د. 
() في أ: منافيان. (0) في ج: فإن. 


(:) سقط في ج د. (4) في أء د: تزوجت. 


اه ج1١‏ كتاب الجنايات 


ووج"'' الغرم: أنها وصلت إلى يد الإمام» فتفويتها عليه سببه" ا 
رضي صاحب الفلعة مسن السارية عر لم قمعا من يحت الال عدر به 
القاضى الحسين والبغويء وفى «الشامل» و«تعليق» البندنيجي: أنها تكون من مال 
ارش فيكون فيه الأقوال الثلاثة. ْ 

قال:وإن فتحت عنوة, أي: قهراء وعينها مفتوحة» وقد أسلمت الجارية قبل 
الفتح, أي: وكانت حرة - دفع إليه قيمتها ؛ لأنها بالإسلام منعت نفسها من 
الاسترقاق» فلا يمكن دفعها إليه» ودفعت إليه قيمتها؛ لأن كل عين لو كانت باقية 
على الرق» استحق''' أخذهاء فإذا كانت كالفائتة بالحرية» رجع إلى قيمتها؛ كما إذا 
فسخ البائع البيع بعيب”*' في الثمن» وقد أعتق ا ؛ وأيضا فإن 
حالصال اميك على أن بزدعانوم بن تالو من الم 0 
عليهم؛ فلما أنزل الله - تعالى - تحريم ذلك ورد" كو نور ارق اد 
يمون إل الكتا رك | ع ا ا 
أزواجهن بمهورهن. وهذا ما أورده القضاة الماوردي وأبو الطيب والحسينء 
وصححه الفوراني والإمام. 

قال الماوردي: وسواء في ذلك الدليل المسلم والكافر» وقيل: لا يستحق شيئا؛ 
لأن الشرع منع من استرقاقها؛ فألحقت بالمعدومة. 

وفي «الرافعي» حكاية [وجه]"' عن ابن سريج: أن في المسألة قولا آخرء 
[وهو]''' أن الجارية تسلم إليه؛ لأنه يستحقها قبل أن أسلمتء والمذهب: 
الأول. 

فأما لو أسلمت بعد الفتح» سلمت إلى الدليل إن كان مسلماء وإن كان كافرا 
انبنى على صحة شراء الكافر المسلم» فإن صححناه استحق الجارية» ويمنع منها 
حتى يزيلها عن ملكه؛ أو يسلم فيستحلهاء فإن لم يفعل ذلك بيعت عليه جبرا 


2000 في أء د: وجه. 003 في د: البيع. 

زفق في د: شيه. 2900 في ج: : وردوا. 

(9) في ج: واستحق. (4) في أء د: إلى قوله: «واثرش نآ القثراً». 
0 في د: بيعيت. 25 سقط فى أء د. 


(©) فى د: اعتقد. )٠١(‏ سقط فى أ د. 


باب قتال المشركين ج١٠‏ يذلت 


ودفع إليه ثمنهاء رلك بلي الك بدي يستحق الجارية ويدفع إليه قيمتهاء فإن 
أسلم من بعد لم يستحقها؛ لانتقال حقه منها إلى قيمتها. قاله الماوردي. 

وفي «الرافعي» حكاية طريقة أخرى عن أبي الطيب بن سلمة: أن في استحقاقه 
البدل في هذه الحالة الخكاف المذكور فى الموت. 

وقد أشار إليه الإمام؛ حيتث ك قال2"0 في بعض التصانيف: جعل إسلامها - إذا 
كان السجعر :له كلا 2 كمويها على لوح فيجيء فيه التفصيل الذي سنذكره في 
الموت. و 

قال: وإن ماتت قبل الُتح, ففيه قولان: 

أحدهما: يدفع إليه قيمتهاءكما لو أسلمت؛ لأنه ممنوع منها في الحالين» 
وقاسه البندنيجي على ما لو كان الجعل ثوبا فبان مفقودا. 

والثاني : لا شيء له؛ لآن الميتة غير مقدور عليهاء فصار كما لو لم يكن فيها 
جارية؛ فإنه لا يستحق شيئاء وخالفت”" التي أسلمت؛ فإنه منع”*؟' الشرع منها مع 
القدرة على تسليمها. 

[قال الماوردي: وعندي أن الأولى من إطلاق هذين القولين: أن ينظر: فإن 
ماتت بعد القدرة على تسليمها]”*' استحق قيمتهاء وإن ماتت قبل القدرة على 
التسليم فلا شيء لهء ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي محمولا على هذا التفصيل. 

وسلك الفوراني طريقا آخرء فقال إن ماتت [قبل الظفر بها فلا شيء له» وإن 
ماتت [بعد الظفرء فقولان: 

أحدهما : يستحق قيمتها. 

والثاني : لا شيء له. 

وفي «النهاية»» طريقة أخرى: أنها إن ماتت](2 ]2 بعد الظفر بها دفع إليه 
قيمتهاء وإن مانت قبل”" الظفر فقولان. ولم يورد القاضي الحسين في تعليقه 
سوى هذه. وحكى الإمام وجهًا: أنا إذا غرمنا له إنما نغرم [له]”"؟ أجرة مثله. 


)١(‏ في أ: فإن. () سقط في د. 
(؟) زاد في أ د: إن. (0) سقط في أ. 
(0) زاد في ج: الميتة. )08 في أ: بعد. 
ددع في أ د: بمنع. )04( سقط في أء د. 


(5) سقط فى د. 


“مع جة١ا‏ كتاب الحنايات 


ومحل الغرم: مال الرضخ”2 . [صرح به الإمام]”” . 

فرع : إذا لم يكن في القلعة سوى الجارية» ففي «الإبانة» حكاية وجهين: 

أصحهما - في «الرافعي»-: أنها تسلم للدليل؛ عملا بالشرط. 

والثاني : ل( الأن هذا نشيل ل03 بيحوة للإمام أن ينفل جميع الغنيمة» قال 
الإمام: وهذا إذا لم يتمكن من ملك تلك القلعة؛ لكونها محفوفة بالكفر» ويعسر 
تخليف جمع يقومون بحفظها عن الكفارء أما إذا أمكن فيجب القطع بتسليم 
الجارية. 

ولك لم يكن في القلعة جارية أصلا في حال العقد. قال الماوردي: فإن 
وجدت في غيرهاء فإن كانت من أهلها فهي كما لو كانت فيهاء وإن لم تكن من 
أهلها فلا شيء للدليل. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه يرضخ له؛ لأنه فعل ما أمكنه؛ ولا ذنب له 
في عدمها؛ لأنه بالجملة أعاننا. 

ولو قال: من دلني على القلعة فله كذاء وكانت بقربه» فقال له شخص: ها هي 
ذي - ففي استحقاقه الجعل وجهان في «تعليق» القاضي الحسين وغيره: 

وجه”' المنع: أن الدلالة لا تكون في الشيء الذي نشاهده. وإنما يسمى هذا 
إخبارا. 

[وعن]”'' ابن كج: أن المذهب استحقاق الجعل إذا فتحت؛ كما لو قال: من 
جاءني بعبدي الابق فله كذاء فوجده إنسان في البلد وجاء به. 

قال: ويجوز قطع أشجارهم؛ [أي]”": بعد الفراغ من القتال؛ لقوله تعالى: 
9و يتوت مَوْطِنًا بفيظ الْحكدَارٌ ولا يلوت ين عَدُرْ يا إلا كيب لم يه 


عمل مكل 4" الآبة [التسوبية :131 رمونه سعالك ا لتر زنا ازاز 


تكسموهًا...4 الآية [الحشر: 15 وسبب نزولها: أنه يَكْهِ لما أمر بقطع نخل بني 
النضير» قال واحد من الحصن: إن هذا فساد يا محمد وإنك تنهى2 عن الفساد. 


)١(‏ في د: المرضخ. (0) في جا وجه. 
(0) سقط في ج. () في د: عن. 
(0) في ج: فلا. (0) سقط في أ. 


(4) في د: فلو. (8) في د: منهي. 


باب قتال الففر كو جك١ا‏ غ1 


فقال المسلمون: يا رسول اللهء هل لنا من أجتر أوعلينا من وزن في ذلك 
فنزلت. وقطع رسول الله كي النخيل بخيبر وبالطائف» وهي' آخر غزاة غزاها 
رسول الله كك كَفِيَ فيها القتال. 

قال: وتخريب ديارهم؛ لقوله تعالى «# رنوت موتكم ل وَأَيرِى الْمَؤّمنِينَ# 
[الحشر: ؟] وبالقياس على قطع .النخيل. 

قال: فإن غلب على ظنه'”' أنه يحصل لهم.ء فالأولى ألا يفعل ذلك؛ حفظا 
لها على المسلمين» وهذا ما روي عن الشيخ أبي حامد. 

وقيل: يحرم؛ نظرا لهذه العلة» وهو ما أورده القاضي الحسين» وحمل ما جرى 
منه - عليه السلام - على حالة غلبة الظن بعدم بقائها '' للمسلمين. 

وقد حكى الوجهين جميعا في «المهذب»»؛ ومحلهنناة إذا ون موا أما إذا 
فتحها وأمن أهلها فلا يجوز قطعها جزماء وكذلك التخريب. 

وفي «الحاوي»: أن محل الجواز إذا كان القطع والتخريب يضعفهم وينفعناء 
وكذا لو كان لا ينفعناء لكن مع كراهة» ولو كنا نعلم أنا لا نصل إليهم إلا بالقطع 
والتخريب وجبء وإن فقد ذلك كله فهو محظور؛ ؛ لأن [ذلك 2*1 مغلم. 

قال: ولا يجوز قتل البهائم ؛ لما روى الشافعي - رضي الله عنه - بسنده عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه كي قال: امن قَتَلَ عُضفُورًا [َمَا قَوكهَا]”' بير 
و والة للد نمال حك وللته راونا عنهايا شرن اللا ف َالَ: 
م كلها وََا يَفْطَمَ [رَأْسَهَنا" فَيْرْ 6 7 8 8 ا 

وقدانهى [البي 1" 0 الحيوان إلا لمأكلة» ولأنها ذات 
ليا رونت يدر اوها خط للمتريي كي ات اليا و الصا 

ولا فرق في ذلك بين ألة' '' يقع في أيديناء أو يقع ويخشى أن ينزع» أو تعذر 
سوقها ونقلها إلى دار الإسلام» كما ذكره أبو الطيب وغيره» وهذا بخلاف ما ليس 
بحيوان؛ فإنا إذا تعذر علينا حمله أو خشينا أخذه أتلفناه. 


عير 
لان 
: أن 


)١(‏ أي: غزوة بني النضير. (7) سقط فى أ. 

(؟) في التنبيه: الظهر. 0700 في أ د: به. 

(9) فى أ: بقائه. (0) تقدم. 

(4) سقط في أ. (9) سقط فى أءد. 


440 مطل انف 0١0‏ فى أ: مالًا. 


١" 16‏ كتاب الحنايات 


قال: إلا إذا قاتلوا عليهاء أي: فيجوز قتلها؛ توصلاً إلى قتلهم؛ لما روى أبو 
داود سم أن في عَرَةٍ مُؤْتَهَ رَأَى رَجَلَّ م مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهُلٍ اليَمَنِ ل 
الرّدم وَعَلَيهِ 1 0 حَسَئفُ تلمع بالذّمَبِ”"© ل وَالنَّكَايَةٍ فيهم؛ 


ع مه جنير لك اال 


فَأَحَذَ سَيْمَهُ وَطَائفَةَ مِنَ جِلَدٍ جَمَلٍ كَالدَوقَقِ وكَمَنَ لَهُ وَرَاهِ حَجَرِء قَلَمَا جَاوَرَ 
ذَلِكَ الرَدمِيٍ خَرَج مِنْ وَرَائهِ فَعَرَْبَ فَرَسَهُ قَسَقَطَ إِلَى الأزض» فَجَلَسَ عَلَى 
صَدَرِهِ وَدَنحَة وَأخَد لَأْمَتَهُ ولاش مر بْنْ الوَلِيدِ؛ فَأَمَرَهُ يل أَنْ 
يَرْدَهُ عَلَيه 4 وَلَمْ يُنكز عَلَيهِ يكل عَكْرَه القَّوّسَ90"© 

وكذلك يجوز قتل الخيل إذا حصلت في أيدينا وخشينا أن يأخذها العدو 
[ويقاتلنا]”" عليهاء ؛ على الصحيح في «ابن يونس»» وفي «تعليق» البندنيجي أنه لا 
نص في ذلكء والذي يجيء”*' على المذهب: أنه يجوز قتلها إذا خشينا من 
أخذها الهزيمة» دون ما إذا لم نخش الهزيمة إذا أخذوهاء والله أعلم. 

قال: وتقتل”*' الخنازير؛ لأنه يحرم الانتفاع بهاء وقيل: إذا لم يكن فيها 
عدوى”' لم تقتل» وهذا ما أفهمه نصه في «سير» الواقدي؛ حيث قال: يقتل إن 
كان فيه عدوى. 

وأما الكلاب فقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: إنها تقتل أو تسيب. 

قال القاضي أبو الطيب: وليس هذا على ظاهره. وإنما أراد أنها تقتل إن كانت 
عقورةاروشييب: إن در تكن عدلركة شت ولا ميدعة فيا! ,و لأ:فزةاكا نت ملتفنا 
بها فسنذكر حكمهاء إن شاء الله. 

قال: وتراق”"' الخمورء وتكسر الملاهيء كما لو وجدت في يد مسلم. 

قال القاضيان الحسين وأبو الطيب: فلو كانت ظروف الخمور جوابي”" يزيد 
كراء نقلها على قيمتها كسرت؛ كي لا ينتفعوا بها. 


)غ20 في ج: من الذهب. 
(؟) أخرجه مسلم (/197/5) كتاب الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم (47/ 
3176 )). وأبو داود (79/5) كتاب الجهادء باب: الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى» برقم 


(19/ا51). 
(9) في أ: يقاتلنا. (:) في ج: يجوز. 
)2( في التنبيه: ويقتل. 9© في د:عدو. 


باب قتال المشركين ج٠١‏ 65 


قال: ويتلف ما في أيديهم من التوراة والإنجيل؛ لأنه لا يحل للمسلمين 
تمولها كما نقله البندنيجي, ولا حرمة لها؛ لتبديلها؛ فوجب إتلافها كالخمور. 

وكذ كنل السسكن زوم ا] '" متقعة: فيه كماتغالة أبؤ الطت: وكني الهجر كما 
قاله القاضي الحسين. 

ثم إتلافها يكون بغسلها إن أمكن الانتفاع بوعائهاء بأن كانت في رق» وإن 
كانت في ورق مزقهاء بحيث تصلح لعمل الكاغذ, وتباع» ولا يجوز إحراقها؛ لما 
في ذلك من إتلاف ماليتها. 

والقاضي أبو الطيب خص ذلك بما إذا أمكن بيعها بعد التحريق» فإن كانت 
مهالا يرق أ 

وعن «البحر): أن التوراة والإنجيل لا يحرقان على الصحيح؛ لما فيهما من 
اسم الله تعالى. 

قال: ويجوز أكل ما أصيب في الدار. أي: دار الحربء من الطعام. أي: سواء 
أذن فيه الإمام أو لم يأذن؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - «أَنَّ جَيْشًا غَيِمُوا في رَمَانِ رَسُولٍ الله يكل طَعَامًا وَعَسَلّا قَلَمْ يُؤْحَذُ مِنْهُمُ 
امسن ا 

وروي أن عبد الله ب بن أبي أوفى سئل عن طعام خخيبر: أَحَْسَهُ رسول الله 6؟ 
قال: «كَانَ أَقَدَ مِنْ ذَلِكَء كَانَ 1 ياخل ف كدو خا جيه وَيَتْدكُ البَاقّي ادا 


عير راتت 


وروى أبو داود عن عبد” ' الله بن مغفل قال: «دُلَيَ جرَابٌ مِنْ شَحْمِيَوْم 
حَيْبَىٌَ قَالَ: أنه َالْعَرَمتُهُ كَالَ: م قلْتُ: ا أغطي مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْكَا قَالَ: 


َالْتَمّتُ فَإِذَا رَسُولُ الله ل يَبنَِمُ لي" وأخرجه البخاري ومسلم. 
وروي عن عبد الله بن عمر قال: كنا نُصِيبُ فِي دَارٍ الْحَرْبٍ العَسّلَ وَالمَوَاكِهَ 


000 في أ: فلا. فم في أ د: أحرق. 

() أخرجه أبو داود (7/ 77) كتاب الجهاد, باب: في إباحة الطعام في أرض العدوء برقم .)5170١(‏ 

)0( أخرجه ابن الجارود في المنتقى )559/١(‏ برقم ١717(‏ 06). 

(9) فى د: عبيد. 

(5) أخرجه البخاري (7817/5) في كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
(17"07). ومسلم (7/ 172917) في كتاب الجهاد والسير» باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحرب (الاء 0# .)١10/1/7‏ 


/اهء ١"‏ كتاب الحنايات 


فَكُنَا لا نُغطِي أَحَدّا مِئهًا شَيكاو2"0 . 

وروي أن سلمان الفارسي جاء إلى مولاه سويد في نفر من المسلمين يوم 
المدائن» فقال: يا سويدء عندك ما نأكل؟ فقال: ما عندي شيء ولكني خرجت في 
آثار المشركين» فوجدت سلة”' مخيطة لا أدري ما فيهاء ففتحت فإذا فيها خبز 
وجبنة”" » وسكرة”*© » فجعل سلمان يلقي إليهم من الخبز ويقطع من الجبنة 
بالسكين» ويلقي إليهم يأكلون. 

والمعنى فيه: أن الحاجة تدعو إليه؛ فإن الطعام يعز في دار الحرب» وقد يفسد 
إلى أن ينقلء أو يتعذر نقله. أو تزداد مؤنة نقله على ثمنه”27 ؛ فجعله الشرع 
لأجل ذلك على الإباحة. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن جميع الطعام مباح أكله لهم؛ ويدل عليه قوله: 
وتعلف منه الدواب. [والذي]”'' أطبق [عليه الأصحاب: أن المباح]”"" الطعام 
المحتاج إليه عادة كالقوت وأدمه من زيت أو شيرج” وسمن ولحم وجبن؛ 
للحديثء. وفي الفواكه”*؟ وجهان في «النهاية». 

قال الإمام: ويمكن أن يفصل بين ما يتسارع إليه الفساد ويشق”"'2 نقله وبين 
غيره. 

وفي «الوسيط» في إباحة الفواكه'''' الرطبة وجهانء وهو يفهم الجزم بالمنع 
في غيرهاء والجمهور جوزوا البسط في الكل» ولم يذكروا خلافاء وألحقوا بذلك 
الحلوى. 

وأما ما لا يحتاج إلى أكله عادة» بل للتداوي» ففي إباحته ثلاثة أوجه في 
«الحاوي»: 


أحدها: أنه ممنوع منه إلا بقيمته. ويحسب على [من أخذه]”"'2 من سهمه. 


.077150( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 000) برقم‎ )١( 


(؟) في أ: بسلة. (0) في جذة بره 

(5) في د: شِلُوة. 4 فى أل نفد ليمك 

() في أ: الذي. (0) في أء د: الأصحاب على إباحته. 
(0) في أ د: وشيرج. (9) في أء د: الفاكهة. 

)٠١(‏ زاد في ج: عليه. )1١(‏ في أ: الفاكهة. 


)1١(‏ فى أ د: أخذه. 
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وهذا ما أورده القاضيان أبو الطيب والحسين وذ الإمام» وقال: إن السكر 
والفانيذ من ذلك. 

والثاني: أنها مباحة؛ لأن الضرورة إليها أدعى» فكانت بالإباحة أولى. 

والثالث: إن كان لا يؤكل إلا تداويا حسب على الآخذ من سهمه. وإن كان 
يؤكل للدواء وغيره» لم يحسب عليه. 

وقطع بالمنع في الدواء الذي يطلى به في حق نفسه ودابته. 

وفي «النهاية» حكاية وجهين في جواز أخذ الشحوم والأدهان كتوقيح الدواب» 
وهو مسحها بالذائب والمغلي منها؛ لجربهاء وأصحهما - وهو المنصوص في 
«سير» الواقدي-: المنع. 

قال الرافعي: وعلى مقابله ينبغي أن يجوز الادّهان بها. 

قال: ويعلف منه الدواب التي لا يستغني عنها في الحرب: كفرسه. والبهيمة 
التي يحمل عليها [قماشة '' وسلاحه وماءه؛ لأن أمير جيش لعمر - رضي ١‏ اله 
عنه - كتب إليه بستأذنه في 0 بذد دخلوه. فكتب إليه: هلبا كلوا:3 
دَوَابُهُمُ 5 يعوا ِذَهَبِ ا فِضَّة)!” 

والتبن والقت ملحق في هذا بالشعير؛ فيجوز. 

أما ما لا يحتاج إليها في الحرب» بل هي مستصحبة للزينة والفرجة: 
كالفهو "" :والعمورة:واليزاة اذا كحور أن يطحييا ترصال امن الحرت» ونا 
حمله استظهارًا لحاجة ربما دعت إليه كالجنيبة «يستظهر بها" '' لركوبه» أو دابة 
يستظهر بها لحمولته» ففيها وجهان فى «الحاوي»» والمذكور منهما في «تعليق) 
أبي الطيب في الجنيبة: الجوازء وهو الذي رجحه الرافعي» وفي ابعايق) لد سي 
الجزم بالمنع. 

قال: ويجوز ذبح ما يؤكل للأكل؛ لأنه مما يؤكل في العادة فهو كاللحمء 
وذبحه منزل منزلة معاناة طبخ اللحمء وهذا ما جزم به القاضيان [الحسين 
0 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 5 00) برقم (77170). 


(') في أ: كالفهودة. 


6ك ةا كتاب الجنايات 


وأبو 57110 

قال: من غير ضمانء يعنى: لا ضمان عليه فى الصور الثلاث التي ذكرناها؛ 
|٠000‏ ْ 

وقيل: يجب ضمان ما يذبه؛ لآن الأخبار إنما وردت في الطعام» وليس 
المذبوح بطعام في عينه؛ ولذلك يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاء وليس كذلك 
اللحم» ولأن اللحم لا يمكن نقله» وهذا يمكن نقله. 

قال: وليس بشيء؛ لأنه لو وجب الضمان لم يجز الذبح» ولجرى مجرى سائر 
الأموال» وقد وافق هذا القائل على جوازه كما حكاه الإمام وأفهمه إيراد الشيخ 
وابن الصباغ. وفي «الرافعي» حكاية وجه في «البيان»: أنه لا يجوز؛ لأن الحاجة 
إليه تندر» وهو محكي في «تعليق» أبي الطيب؛ لأنه يمكن نقلها. 

ثم على المذهب: يجب رد الإهاب إلى المغنم إن لم يكن مأكولا مع اللحم. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين الغنم وغيرهاء 
وهو ما قال الرافعي: إنه الذي يوجد للمعظم تصريحا [ودلالة]”'" وإنه الوجه. 
ولم يورد ابن الصباغ والبندنيجي غيره» والقاضي أبو الطيب صور المسألة في 
الغنم» وسكت عما عدذاها. 

وقال الإمام: إن الذي”' يتيسر سوقه من الحيوانات يساقء والأغنام تذبح» 
والأصح: أن مسلكها مسلك الأطعمة؛ فإن الأغنام في الشرع كالأطعمة الضائعة؛ 
ولهذا قال ل للنافل عنفها: ١حِيَ‏ لَكَ أَوْ 
لأحيك أز للدي 

وقال العراقيون: الأغناء تذبح وإن تيسر سوقهاء ولكن هل يغرم؟ فيه وجهان» 
وعلى ذلك جرى الغزالي. 

وتلخيص ذلك: أن غير الغنم لا يذبح إذا أمكن سوقهء والغنم تذبح» وعند 
المراوزة: لا ضمان كما في اللحمء وعند العراقيين في الضمان في حالتي إمكان 
السوق وعدمه وجهان. 

وقال الرافعي: إن إيراد الغزالي يفهم اختصاص الوجهين بما إذا أمكن السوق» 


)١(‏ في أء د: الماوردي والحسين. فيه في أ: ما. 


باب قتال المشركين ج١٠‏ 5 


والقطع بعدم الضمان إذا لم يمكنء ثم قال: ولا يبعد على''' قول من يمنع مِنْ 
ذبح ما سوى الغنم أن يمنع من ذبح الغنم التي يمكن سوقها. 

أما الذبح لغير الأكل كما إذا احتاج بعض الغزاة إلى جلد جمل أو بقرة؛ ليَقُدَ 
منه سيوراء أو يعمل منه دَرّقة وما أشبهه - فلا يجوز له الذبح لأجل ذلك؛ لنهيه 
كه عن ذبح الحيوان لا لمأكلةٍ» فإن خالف وذبح فهل يضمن اللحم أم لا؟ فيه 
وجهان في «تعليق» أبي الطيب وغيره. 

وأما الجلد فيجب رده إلى المغنم» فإن قد منه مراده» ضمن ولزمه رده وأجرة 
مثله في تلك المدة» وما نقص من أجرة الجلد بالاستعمال» نص على ذلك الشافعي 
- رضي الله عنه - قال القاضي أبو الطيب: وهذا بمنزلة ما قال الشافعي في كتاب 
الغصب: إذا غصب رجل ثوبا ولبسه وأخلقه ما الذي يجب عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما: رده وأجرة مثله في تلك المدة وما نقص من قيمته باللبس. 

والقول الثاني: يلزمه أكثر الأمرين من نقصان القيمة وأجرة المثل ورده. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

ا : أنه لا فرق في إباحة الطعام والعلف بين أن يكون الآكل 
والعالك ” "ااانا إلى ذلك» أو لم يكن محتاجا إليه؛ لكون ما معه قدر حاجته 
من ماله كما أن له أخذ الماء المباح وإن كان معهء وهو الظاهر من المذهب. 
نعم» يشترط ألا يأخذ إلا قدر ما يكفيه في الحالء أو فيما بين يديه لقطع المسافة 
ا وقد ا لت عو 


وعن [ابن]1" 0 هريرة: أنه لا يجوز إذا لم يكن [به]” "تعلط كنا لا يجوز 
[للمضطر]”' أكل طعام الغير إلا للحاجة. 

قال الماوردي: وهو خطأ؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المضطر لا يباح له إلا عند خوف التلف. وقد أباح هاهنا وإن 
لم يخف التلف. 

والثاني: أن المضطر ضامنء وهذا غير ضامنء وأيضا فإنه غير مقتصر فيه 
ا د 


(؟) في أ: العالق. (5) سقط في أ. 
إفرف سقط في د. 


١ك‏ جا١‏ كتاب الحنايات 


على ما يحتاج إليه» بل يجوز أكل الفاكهة والحلوى عند الجمهور. 

وعلى كل حال لا يملك المأخوذ ما دام في دار الحرب كما صرح به 
البندنيجي والإمام وغيرهماء وإن جاز له أكله. ويدل عليه: أنه لو أتلفه أو أطعمه 
لغير الغانمين ضمنه. كما صرح به الرافعي وغيرهء ولا يجوز أن يأكل فوق 
الحاجة» فلو فعل فقد حكى الروياني عن النص: أنه يؤدي ثمنه إلى المغنم. 

الأمر الثاني: أنه لا فرق بين أن يجد المسلمون في دار الحرب أسواقا 
يتمكنون من الشراء منهاا'' أو لاء وقد حكى الغزالي في حالة التمكن وجهين. 

ورأى الإمام لقاع بالجواز؛ لأنهم نزلوا دار الحرب في أمر الطعام منزلة 
السفر في الترخص”"'؛ فإن القصر وإن ثبت لمشاقٌ السفرء فالمترقّه الذي 11/1 
كلفة عليه يشارك فيه المشقوق عليه. 

قلت: والخلاف فى هذه الصورة قريب الشبه من الخلاف فيما إذا كان معه 
قدر حاجته من الطعام؛ بل ينبغي أن يترتب فيقال”*) : إن جوزنا البسط له ثم 
فهاهنا أولى» وإلا فوجهان؛ لأن ثمٌّ المحتاج إليه في ملكه. وهاهنا يحتاج إلى 
تحصيله» وقد يتعذر. نعم» قال الأصحاب: لو كان لجماعة ”من الكفار مكنا 
مهادنة. وكانوا لا يمتنعون عن المبايعة والمشاراة مع الذين يطرقونهم من 
المسلمين - فالأظهر: وجوب الكف عن أطعمة المغنم وإن لم تكن ديار 
المهادنين معزية إلى دار الإسلام. 

فرع : ا وازدحم الجند فقد حكى الإمام عن المحققين أن قائد 
الجند إذا ا ستشعر النزاع أثبت يده على الطعام, وقسمه على قدر الحاجات» 
ويقول لمن معه ما يكفيه: اكتف بما معك [ولا]'' تزاحم أصحاب الحاجات» 
وإن كنت تشاركهم فيه لو اتسع”” الطعام. 

آخر: هل يلحق ما بين عمران دار الإسلام ودار الحرب [بدار الحرب] 
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في"' جواز أكل الطعام وعلف الدواب؟ فيه وجهانء أشبههما - وبه أجاب 
)١(‏ في ج: فيها. (0) في أ:لا. 

(؟) في أء د: الرخص. (0) في ج: أشبع. 

(9) سقط في أ. (6) سقط فى ج. 

(؟) في ج: يرتب فهناك. في أدونئ: 


)2 فى د: الجماعة. 


باب قتال المشركين جد ١!‏ 1 


ون رقا 


قال: وإن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء من الطعام ففيه قولان 

أحدهما: يجب رده إلى المغنم أي: إن كان قبل القسمة. وإلا فإلى الإمامء 
كما قاله ابن الصباغ وغيره. 

ووجهه: أنه أبيح له أخذه في دار الحرب؛ لأجل كونها مظنة الحاجة» وقد 
زالت» وهذا ما نص عليه في «المختصر» ورجحه القاضي الحسين والرافعي. 

والثاني : لا يحب؛ لماروى أبو داود عن القاسم مولى غيا الراحمن »امن 
بعض أصحاب النبي كَل قال: كنا نأك الجزرة في الخو ول لقييلة حي إن 
كُنَا لَتَرْجِعٌ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرجَتَُا مِنْهُ مُمْلَاهُ)”'؟ ولأن ما كان أحق به في دار 
الحرب كان أحق به في دار الإسلام؛ [كما لو احتطب أو احتش أو اصطاد 
وخرج به إلى دار الإسلام]”"» وهذا ما نص عليه في «سير» الأوزاعي. 

قال البندنيجي: وعلى هذا: فيكون قد ملكه بالإخراج ملكا ينفرد به» وقيل: 
القولان إذا كان قليلاء أما لو كان كثيراء وجب رده قولا واحدا. وهذا ما اقتصر 
الغزالي على إيراده» وهو منسوب إلى الشيخ أبي محمدء وقال في «المهذب» بعد 
حكايته: والصحيح الأول» وعليه جرى الجمهور. 

ورأى الإمام القطع بالقول الأول فيما إذا حمل الغازي من الطعام ما يغلب 
على الظن - مع السير الدائم وتواصل التناقل - أنه يفضل منه شيء عند الاتصال 
بدار الإسلام» وأن محل التردد إذا كان المحمول لا يبعد استنفاق”*' كله وهذا 
يؤخذ من كلام الفوراني؛ حيث صور محل القولين بما إذا أخذ قدر كفايته فلم 
يتفق أكله. ولو صح الحديث الذي ذكرناه لكان فيه رد عليهما. 

لكن القاسم تكلم فيه غير واحد. والوصول إلى دار يقطنها أهل الذمة أو 
العهد - وهي في قبضة المسلمين - بمثابة ديار الإسلام فيما نحن فيه؛ لأن 


)١(‏ فى ج: يجدون. 

(؟) أخرجه أبو داود (1/ 7) كتاب الجهاد, باب: في حمل الطعام من أرض العدىء برقم (751705), 
والبيهقي في السئن الكبرى )1١/9(‏ كتاب السيرء باب: ما فضل في يده من الطعام والعلف في 
دار الحرب. 

(9') سقط في ج. (5) في ج: استياق. 


كسد 0 كتاب الحنايات 


الرافعي جعلها كذلك في منع 5 بأكل الطعام فيها. 

فرع: إذا لحق الجند مدد بعد انجلاء الحرب وحيازة المغنم» هل لهم أن 
يتبسطوأ'' في أطعمة المغنم كما يتبسط فيها الغانمون؟ فيه وجهان في «النهاية», 
وأصحهما في «الرافعي»: المنع. 

تنبيه: المغنم: الموضع الذي تجمع فيه أموال الغنيمة» ويقال [له] '': القّببض» 
بقاف وموحلة مفتوحتين وضاد معجمة. 

مسألة: إذا أقرض واحد من الغانمين الطعام الذي أخذه لكفايته واحدأ”' من 
الغانمين» فعند الشيخ أبي حامد والجمهور: أن القرض لم يصح.ء وكذلك البيع» 
لكن المقترض أحق به. لثبوت يده عليه» ولا يلزمه رده إلى الأول» فإن رده إليه 
صار أحق به؛ لثبوت يده عليه. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه يصح البيع والقرض؛ لآن الشافعي - رضي الله 
عنه - نص على أنه: إذا تبايع رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدوء فالقياس: أنه 
لا بأس به. ثم قال: وإذا قلنا بصحة البيع والقرضء كان بدلهما لنفسه. 

وهذا الكلام منه يحتمل أنه أراد به: ما داما في دار الحرب» ويحتمل أنه أراد 
به ذلك» وما إذا خرج إلى دار الإسلام» والذي يرجح الثاني ما حكاه المحاملي: 
أنه إذا خرج المقترض من دار الحرب ومعه الطعام, إن قلنا: إن له أن ينتفع بما 
معه من الطعام, لزمه أن يرده للمقرض"”'. 

لكن الذي حكاه الإمام عمن صحح القرض - وهو الصيدلاني وغيره من 
المحققين - أن محل جواز المطالبة دارٌ الحرب إذا كان عين المقرّض باقية» أو 
وجد مثلها من طعام دار الحرب دون مال نفسه.ء أما بعد الخروج إلى دار 
الإسلام» أو عدم الطمام في دار الحربء فلا يكاين ثم قال: وللإمام إذا كان 
الطعام المدو ف * باقياء وقد دخل به [إلى]" دار الإسلام - أن يأخذه ويرده 
إلى المغنم. فإن تفرق الجند وعسر فض ذلك عليهم» فقد قال الصيدلاني: يضمه 


(41) فى ج: البسط. (©) فى أ: للمقترض. 
(؟) فى ج: يبسطوا. (5) فى أ.ء د: المقرض. 
(42 سقط في أ. (1) سقط فى أءد. 


باب قتال المشركين ج5١‏ ك2 


إلى خمس الخمس» وقيل: سبيله سبيل الفىء. ولو كان الطعام تالفا حين خرجوا 
إلى دار الإسلام» فالذي قطع به كل محقق: أنه لا يطالب المقترض"؟'' بشيء. ثم 
5-6 : و و ا 
قال: والحكم في البيع كالحكم في القرض”" . 

ولو باع الطعام بغيره من نقد وغيره» لم يصح جزماء صرح به ابن الصباغ. 

قال: وما سوى ذلك من الأموال» اف وإن قلتء لا يجوز اليل أن يستبد 
بهء أي: ينفرد به ويستقل؛ لقوله تعالى: #وأعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم من شَْ ...» الآية 
[الأنفال: ».]5١‏ والاستبداد مخالف لها. 

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة في حديث طويل: (أن رسو لمر 
َه عَامَ حبر َبْدُ سو يقال لَه عَم هجَاءُ سَهْمْ عله َال النّاسُ: هبي ا 1 
الْجَنَهَ! فَقَالَ رَسُولَ الله يلد «كلا وَالِذِي نَفْسِي بِبَدِه؛ إِنَّ السَّمْلَة المي َعَدَا يَوْمَ 
خَيْبرَ مِنَ الْمَعَانِم لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَا سم لتَْمَِلُ عَلَِ ترا فلما سمعوا ذلك جاء 
رجل بشراك أو بشراكين» فقال رسول الله صل: «شِرَاكَ مِنْ َارٍ أو قَالَ: 
شِرَاكَانِ”*2 وأخرجه البخاري ومسلم. 

وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل: «أن النبي 
يك دنا من بعير فأخذ وَبرَةَ من سنامهء ثم قال: :يا يها الَّاسُ إِنَّهُ َس لي مِنْ هَذَا المَيْء 
شَيْء وَلَا هَذَا - وَرَفْعَ ضْبَعَه - إِلَّا الْحُمْسَء وَالْحُمْسٌ مَرُدُودٌ عَلَيْكُمْ؛ فَأَدُوا الْخْيَاطً 
وَالْمِخْيَطَ»» فقام رجل في يده كبة من شعرء فقال: أخذت هذه؛ لأصلح بها بردعة لي؛ 
فقال رسول الله كلِ: «أما [1]” كَانَ لِي وَلِبَِي عَبْدِ الْمُطّلِبٍ فَهُوَ لَك فَقَالَ: أمّا 
|15" يلقت ما أرق كلذ آرت لي فِيهَا وَنَبَذَهَا9) وأخرجه النسائي. 


)001 في أء د: المستقرض. (؟) في د: المقرض 

(9) زاد في التنبيه: منهم. (4) في د: القاسم. 

)2( أخرجه البخاري .))507/1١(‏ في كتاب الأيمان والنذورء باب: هل يدخل في الأيمان والنذور 
الأرض و. ..؟» برقم (7 51)» ومسلم ٠ 8/١(‏ في كتاب الآيمان» باب: غلظ تحريم الغلول 
3١5 /18*(‏ ).» وأبو داود (؟/ 5/) كتاب الجهاد. باب : في تعظيم الغلول» برقم .)5711١(‏ 

() سقط في ج. 

0070 في أ ج: إذا. 

(4) أخرجه أبو داود (؟/59) كتاب الجهاد, باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (751154)» والنسائي 
)١132١/0(‏ كتاب قسم الفيء. 


6 جد١‏ كتاب الجنايات 


وروى أبو داود عن زويف بن ثابت: أنه - عليه الصلاة والسلام 5 قال: المَنْ 
كان يَؤْمِنُّ باللّه ودار الآخِرٍ قلا يَرْكَبُ دَابَّةَ مِنْ فَيْءِ المسلم 0 آحَتَى إِذَا أَعْجَفَهًا 
ردقا قفة رمق كان رمن باللة وَالْيَوْمِ الآخر فَلا يَلْبَس نَوْبَا مِنْ فَيْءِ يي 
حتى إذا أخلقه رده فيه»0. 

قال: فمن أخذ [منه]”" شيئاء وجب [عليه]”*' رده إلى المغنم؛ لما ذكرناه 
فلو دعت حاجته إلى استعمال شيء منه. أخذه بإذن الإمام وحسب عليه. 

قال الروياني: ويجوز أن يستأذنه في لبس ما دعت حاجته [إليه](*؟ مدة حاجته 
بالأجرة» ثم يرده إلن المغنم. 


قال: وله قول آخرء إذا قال الأمير: من أخذ شيئا فهو له ضع اومن 
أخذ شيئا ملكه؛ لقوله يكلم يوم بدر: «مَنْ أحذ شق فيو 00 وهنا أخد مق 
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قول الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم): وذهب بعض الناس - يعني: أبا 
حنيفة دذإلقى جوازه» ولو ذهب إليه ذاهب لكان له تأويل» أو لكان مذهبا. قال 


الإمام: وهذا متجه في طريق الإقالة0) »وله [نظير في مورد]”' الشرعء وهو 


)١(‏ سقط فى د. 

(0) أخرجه أبو داود )194/١(‏ كتاب النكاحء باب: في وطء السباياء رقم (5198 51909), 
والترمذي (47587/7) كتاب النكاح؛ باب: ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» رقم 
»)1١11(‏ وأحمد (308/15 ٠١59‏ ). والدارمى (45717577/5: 170؟) كتاب السيرهء بابي: 
استبراء الأمة» النهي عن ركوب الدابة من المغنم. 

(0) في التنبيه: منهم» وسقط في ج. (5:) سقط في أ. 

(0) سقط في د. (5) في أ: أومن. 

(0) أخرجه أبو يعلى ( الم ع ا ا ا 
)١١/9(‏ وفى إسناده ياسين الزيات: وهو منكر الحديث متروك» وقال أبو حاتم في «العلل): لا 
أصل له. 
وقال البيهقي :)١1١7/4(‏ إنما يروى هذا عن ابن أبي مليكة وعن عروة مرسلاً. 
قال الحافظ فى التلخيص: ومرسل عروة أخرجه سعيد بن منصور يرجال ثقات. 
والحديث ذكره الهيئمي في المجمع (5/ 7714) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ياسين بن معاذ الزيات 
وهو متروك. 
ينظر: تلخيص الحبير (5/ .0"٠5‏ 

(8) في أء د: الإنالة. 

(9) في أ: مورد في نظرء وفي د: نظر في مورد. 


باب عاكاك الجتير ين ١‏ د 


اختصاص القاتل بالسلب» وعلى هذا قال الإمام» فيكون بمثابة 0000 الذي سبق» 
ويزول الخلاف في وجوب الجبران من خمس الخمس كما تقدم في البدأة والرجعة» 
ومحله قبل حيازة المغانم» فأما بعدها فلاء [هكذا اقتضاه] كلام الأصحاب كما 
قاله الإمام وفي «الحاوي»:[أن] '' محله إذا قال الإمام ذلك قبل الوقعة. 

قال: والأول انها كرام من ركه - عليه السلام-: «الْعَنِمَةُ لِمَنْ شَهِدَ 
الْوَفْعَةَ”'. فلم ' يجز أن يختص بها بعضهم؛ وتخالف السلفة قإن ".ست 
التصييطن: به السسر يت 0 ' على القتال وكفاية الشرء وهذا عكسه؛ لأنه يشغل ” 
عدةه وهو من مكايدا*؟ الكقاز» وهذااما تمن علية».وهو المشهور من فدهي 
وأطبق الأصحاب على ترجيحه. وقالوا: ما روي أنه - عليه السلام - قاله يوم 
بدر لا يثبت» وإن ثبت لم يكن فيه دليل؛ لأن غنائم بدر كانت خالصة له ككل 
يضعها حيث شاء؛ ولذلك أسهم فيها لعثمان وكان بالمدينة» وهذا فيه نظر؛ لأن 
هذا القول إن صح فالظاهر أنه قاله قبل حيازة الغنائم» وغنائم بدر إنما جعلت له 
بعد ذلكء. ويدل عليه أنه جاء في مسلم: أن مصعب بن سعد - وهو ابن أبي 
وقاص - روى عن أبيه قال: جئت إلى رسول الله ككِهِ يوم بدر بسيفء. فقلت: يا 
رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدوء فهب لي هذا السيف. 
فقال'' : «إن هذا السيف ليس لي ولا لك». فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من 
لم يُبْلٍ بلائي» فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجبء فجئت» ' ' فقال لي النبي 
عَكِِ: «إِنْكَ سَألمَِي هَذَا السّيِفَ وَلَيم هو ِي وَلَا لَكَ وَإِنَّ اله كذ جَعَلَهُ لي فَهُوَ 
لَك ُمَّ قَرَاً: يتك عن الال هل الْأَتمَال َه وَاليَسُولِ 2 . وإذا كان كذلك, 
000 سقط أرقن كذا اقتضاه. 0 سقط في أ. 
(*) قال الحافظ في التلخيص :)57١/7(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوقًا. 

قلت: أخرجه عبد الرزاق (0/ ” )"٠١‏ رقم (4785))» وابن أبي شيبة (5/ 595) رقم (772777): من 


قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
وفي الباب عن أبي بكرء وعلي» وغيرهما. 


(4) في ج: ولم. 27 فى أ: وأن. 
030 في ج التخصيص. 2 في ج-ج يشتغل. 
(4) فى د: نكاية. [44) فى أ د: قال. 


)٠١(‏ زاد فى أ: قال. 
() أخرجه مسلم (18107/5) كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل سعد بن أبي وقاصء برقم _ 


لاع 0 كتاب الحنايات 


حر دلي المشامعا ل رانة الخبر. نعم» الجواب ا أن الآية الدالة 
على اعون در لق يكام جاورا فكان العمل عليهاء وقد يمنع أن قوله - عليه 
السلام-: «مَنْ أَخَلَّ سَيْعَا فَهُوَ لهه 2١7‏ كان قبل نزول الآية. 

قال: ومن قتل من الكفارء [كره)]”" نقل رأسه من بلد إلى بلد؛ لأنه لم يعهد 
في زمن رسول الله يَلِِ ولا له فائدة» وقد روي أن جماعة نقلوا رءوس الكفار 
من 'قتلى :دمشق في: رمن أبي بكر - رضي الله عنه.- إلى المدينة» قال: لا تتقلوا 
الست ريحي رتوار لد رجانه اص وها جنا دفي اله 


- (1748/4#). وأبو داود واللفظ له (85/7) كتاب الجهاد. باب: باب في النفل» برقم 
(01). 

)١(‏ تقدم. (؟) سقط في ج. 

() قوله: قال - يعني الشيخ- : ومن قتل من الكفار؛ كُرِه نقل رأسه من بلد إلى بلد؛ لأنه لم يُعهّد في زمن 
رسول الله يي ولا له فائدة» وقد روي أن جماعة نقلوا رءوس الكفار من قتلى دمشق في زمن أبي بكر 
إلى المدينة» فقال: : لا تنقلوا هذه الجيف إلى حرم رسول الله يق ولم يخالفه أحد. . انتهى كلامه. 
وما استدل به من قصة أبي بكر فليس مطابقًا للمذعى ؛ لأنه لم ينه إلا عن نقله إلى حرم رسول الله وك 
خاصة» وهم لو كانوا أحياء لمنعناهم دخول الحجاز جميعه لغير مصلحة لناء فالمدينة أولى. 
تنيئة: : في الباب ألفاظ منها: 
حاطب بن أبي بلتعة» وحاطب -بالحاء والطاء المهملتين- وبلتعة -بالباء الموحدة وبسكون اللام 
والتاء المفتوحة المثناة من فوق والعين المهملة- يقال : فلان يتبلتع في كلامه فهو بلتعاني» أي: : يتنظرف 
ويتحذلق» وليس عنده ظرف ولا حذلقة. 
وهها: العرخ قبل : الصغار» وقيل: الشباب هو -بشين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة وبالخاء المعجمة. 
ومنها: السوقة - بضم السين المهملة وإسكان الواو وبالقاف-: من ليس بملك؛ يستوي فيه الواحد 
لجع والطبكر والحوات. 
ومنها :أن المشركين حملوا دريد بن الصمَّة في شجار ر لما فيه من الرأي» وكان عمره مائة وخمسة 
وخمسين سنة - كما قاله الماوردي - وقيل: مائة وخمسين سنة؛ والشجار: الهودج. انتهى. الشجار 
-بشين معجمة مكسورة بعدها جيم في آخره راء مهملة- تجمع على شجر -بضم الشين والجيم-: 
هي مراكب دون الهودج مكشوفة الرءوس ؛ كذا نقله الجوهري عن أبي عمرو. 
والصمة - بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. 
واعلم أن ما ذكره في سنن دريد خلاف المعروفء فقد قال السهيلي في الروض الأنف: : يروى عن ابن 
إسحاق أن عمره كان يومئذ مائة وستين سنة. 
قال: وروى أبو صالح -كاتب الليث- - عن الليث أنه كان مائة وعشرين سنة» ومنها: : أن أبا داود روى 
عن رباح أو رياح» أي: : بالباء الموحدة أو الياء المثناة من تحت والراء مفتوحة على الأول ومكسورة 
على الثانى. -- 


باب قتال المشركين ج١١‏ 58 


قال الإمام: وهذه المسألة لا نص فيها للشافعي - رضي الله عنه - والكراهية 
قياس مذهبه. 

وقال شيخي: قصة أبي بكر - رضي الله عنه - يمكن حملها على تنزيه الحرم 
عن نقل جيف الكفارء فلو [كان]'' نقل الرءوس فاجعا”) في الكقارة فهو خوب 

من التنكيل. فإذا رآه الإمامة لع يكن في السويره بعد مع نفي نفى الكراهة» وما صار 
إليه الشيخ أبن فحيك كل أندذاء الماوردي احتمالا لنفسه. ولا عليه فقال: إن ذلك 
مستحبء بعد أن قال: إنه لا نص للشافعى - رضى الله عنه - فى المسألة» كما 
قاله الإمام. 0 : 

قال: وإن غلب الكفار المسلمين على أموالهم. لم يملكوها؛ لقوله تعالى: 
ول يحل أله ِلْكيفرنَ عَلَ ألْؤْمِننَ سَبيلا# [النساء: ١4١]؛‏ فلو”” ملكوها لكان 
لهم عليهم سبيل. 

وقوله - عليه السلام-: : لا يحل مَالُ اي مُسْلِم إِلَّا عَنْ طيب نفس وئة" ا 
وكما لا يملكونها لا يضمنونها إذا أتلفوهاء وهم أهل حرابة على المشهور. 

وحكى القاضي الحسين أن المزنى قال فى «المنثور»: إذا عقدت الذمة للمتلف 
طمن نا أقلقه؟ لو كان المعلوب عليه امن رق وطنهنا اكات مريت 37 ين 
ابولد قإنة]"" الولق لشيذها الشطك) ولا ولق انسيه بالهرين» فلو فلو أسلم 
الواطئ» قال الشافعي - رضي الله عنه-: كان الولد له. قال ابن سريج: وهذا أراد 
به الشافعي - رضي الله عنه - إذا كانت قد علقت [بعد أن أسلم]!”" » وأما إن 
علقت قبل الإسلام فلا يكون له قال أبو الطيب: والفرق أنها إذا علقت بعد 


ومنها:العرادة -بعين مفتوحة وراء مشددة وبعد الألف دال والجميع مهملات - قال الجوهري: هو 
شيء أصغر من المنجنيق. 

ومنها في الحديث : فمن خفر مسلمّاء أي : نقض ذمته وغدر به وذكره الجوهري رباعيًا فتقول: أخفر 
زيد عمرّاء وأما الثلاثي وهو خفر فمعناه ه: أمنه وأجاره. ومنه الخفارة بالخاء المعجمة والقاء. 
ومنها: سعية هو بسين مفتوحة وعين ساكنة مهملتين» بعدهما ياء بنقطتين من تحتء ومنها: ولده أسيد 
-هو بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. قاله ابن ماكولا. [أ و]. 


(9) في ج: ولو. (4) تقدم. 
(5) فى أء د: وعلقت. () في أ: بولد؛ كان» وفى د: فولدت؛ كان. 


(0) في ج: الإسلام. 


24 ج5١‏ كتاب الحنايات 


الك سم 


الشبية والكافر لا شبهة له فى مال ل بحال. 

فرع: لو دخل واحد من المسلمين دار الحربء فرأى مالا لغيره قد استولى 
عليه المشركون - جاز له أخذه؛ ليرده إلى صاحبه» وهل يضمنه؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين؛ كما فى أخذ العين المغصوبة ليردها [إلى 
ا ا 

والثاني: القطع بعدم الضمان, والفرق: أنه في الغصب ينقلها من يد ضامنهاء 
وليس كذلك هاهناء قاله القاضى الحسين وغيره. 

قال: فإن”*' استرجعتء أي: استرجعها المسلمون من الكفار. وجب ردها على 
أصحابها”” ؛ لما روى الشافعي - رضي الله عن - بسنده عن عمران بن 
الحصين - رضيٍ الله عنه-: أَنَّ جَاِيةٌ مِنّ الأَنْصَارِ امت ركائت تاق رَسُولٍ 
لاع مضا لحن إناناء لا بلدا للا ا و اسن الليالي 
الْمَلَنَتْ مِنْ وها جات ل الإبل» فَرَكِبَتٌ نَاقَة رَسُولٍ الله كَل وَطَلْبَتْ نَاحِيَةٌ 
500 5 َطلِيَثْ من ليلا كَلمْ يََدِرْ عَليهَاء مَجَعََث لل ليها إن تاها ترا 
لما قَمَتِ الْمَدِيئهه قَلُوا لَهَا لا 2 تلخريها على ُخيري"' الي ل كأغرز يلل 
بَحَبَر الْجَارِيَةَ نال اهكان للق لس عار هاا 10/185" ركاه 5 
ني ولا واه لتر فيه لا ركه اليك ولا اه لتر فبما لاَليكة ل 
3" ء وَأَحَدَهَا مِْهًا. 

(9) ,ال 60200 1 1 ا 

وكذا [لو] لم تسترجع» [ولكن] من هي في يذه أسلم؛ فإنها زع من 
يذه شرو" '* تمالكها :قإن. تلفت فى يذه يقد التمكرم من :الرد: ضمنهاء وإن تلفت 

قال: فإن لم يعلم حتى قسم عوض [صاحبها]"'' من خمس الخمس؛ جبرا 


000 في د: شبه والذي. (0) سقط فى ج. 
:في اتلس كم 

() في أ د: لمالكها. (9) سقط في أ. 
(4) فى ج: وإن. 209١0‏ فى أ: وكذا. 
)0( في ج: صاحبها. )001 في أ داوئرة. 


(5) فى أ: يخبر بها. () سقط فى ج. 


باب قتال المشركين جا ع 


لحقه. ولا تفسخ''' القسمة؛ لحصول المقصود. والمراد بالصاحب هاهنا: من 
وقعت في سهمه من الغنيمة لا مالكها الأصلي. 

قال القاضيان الماوردي والحسين: وهذا [إذا]”'' شق نقض القسمة» فأما”" إذا 
لوانشق تقضت رلا 00" 

وفي «الجيلي» وجه: أنه يسترد من كل سهم”'” بقدر حصته بالتوزيع. 

ولو غلب بعض الكفار على بعضء فالمقهور يصير مملوكا”' ' للقاهر» حتى لو 
قهر العبد سيده؛ عتق العبد وصار السيد رقيقا له» كما حكاه القاضي أبو الطيب 
في كتاب الجزية» والهدنة» والإمام في آخر «النهاية»» لكن أبا الطيب فسر القهر 
بإخراجه إلى دار الإسلام؛ وللإمام شرط أن توجد صورة قهر الاستعباد'" » وأنه 
لا يشترط قصد الاسترقاق”'' . ثم قال: وفيه نظر؛ فإن القهر قد يجري استخداماء 
فلا يتميز قصد الرق إلا بقصد الإرقاق. ثم قال: ولو قهر حربي ابنه. وباعه من 
مسلم» فهل يصح ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وبه أجاب أبو زيد-: أنه يصح., ولا يعتق عليه؛ لأن القهر سبب 
الملك. فإذا دام”*' القهر دام السبب. 

والثاني - وهو اختيار ابن الحداد-: أنه لا يجوز البيع ولا يبقى [له]”''' عليه 
ملكء وبهذا جزم أبو الطيب في كتاب «السير)» قال الإمام: وعلى هذا فيتجه'" ') 
أن نقول: لا يملك الأب ابنه بالقهر؛ لاقتران السبب المقتضى للعتق بالقهرء ولا 
يكإنة قبائن ددا الا بصخ - نيا دهواره» الأنا لعواق ذلك ذريعة إلى اميه 
من الرق» وهو لا يتأتى مع استمرار القهر [هنا]””'' » والله أعلم. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» فلنختمه بذكر فروع يسيرة تتعلق به: 

إذا قال الأمير: من غزا معي فله دينار» استحق كل من غزا معه دينارا إذا كان 
مسلما ليس من أهل الفيء» أو ذميا دون أهل الفيء والمعاهدين. 


(2 


)١(‏ في أ: ولا تنفسخ. (0) في ج: الاستبعاد. 
(؟) سقط فى أ. (8) فى أء د: الإرقاق. 
10 فى ف أماذ () في ج: قام. 

(4) فى ج: تعريض. )٠(‏ سقط فى ج. 
)22 في د: منهم. )١4(‏ في أ» دأ يتعجه. 


)03 في د: ملكا. اشوة سقط في د. 


قال الماوردي: ولا يدخل في ذلك النساء. 

خلا ها لو قال من انل معن فله ذيناز؛ فإنه يستحقه من قاتل [معه]1'؟ من 
الرجال والنساء؛ لأن الغزو حكم فتوجه”” إلى أهله. والقتال فعل فتوجه إلى من 
وجد منهء ولا يستحقه الصبيان في الحالين؛ لأن الجعالة عقد, فلم تصح إلا مع 
أهل العقد. 

ولا يدخل في ذلك العبيدا”' إلا بإذن السادة» ولو حضر من يستحق الجعل 
[الصفد]"" ولم يقائل »إن كان الفظله عجاغر ا شعن» اسنيق ا وإن قال من :كاله 
فلا. ولا يختص جواز هذه الجعالة بقدر الدينار» بل تجوز بما يراه”' الإمام 
وإن"' زاد على سهم راجل أو'”” فارسء إن كان المجعول له مسلماء وكذا إن 
كان كافرا على المذهبء وعند ابن أبي هريرة: لا يبلغ بها سهم راجل. 

ولو قال: جعلت لجميع من غزا معي ألف دينار» فإن كان المال في الذمة» 
استحق ذلك من اتصف بما ذكرناه في الجعالة السابقة» ويسوى بين المسلم 
والذمي» ومن يسهم له ومن لا يسهم لهء ولا يدخل فيها من العبيد المأذون لهم 
إلا من لم يدخل فيها سيده؛ كيلا يؤدي إلى تفضيل السادة على غيرهم؛ لأن ما 

ويدخل في هذه الجعالة الصبيان إذا لم يدخل فيها أولياؤهم. 

ولو كان الجعل معينا بأن قال”*': قد جعلت لجميع من غزا معي هذا المال 
الحاضرء صصح » وإن كان مجهولا. 

لكن إن كان المال من مال الصدقاتء لم يدخل فيها أهل الذمة ولا أهل 
الفيء من المسلمين» وإن كان من سهم المصالح فالحكم كما لو كان المال في 
الذمة» وإن كان المال من أربعة أخماس الفىء ففى الجعالة المعقودة به قولان من 
اختلاف القولين في وجوت معيزقف فإن 'قلنا: مضرفه الجيشن» بظلت وإن 
[قلنا] '' ' : مصرفه المصالح. صحت. 


)١(‏ سقط فى جا د. (5) فى أ: فإن. 
(؟) فى ج: متجه. 20 فى أء د:و. 
(1 فى د: العبد. (4) فى أ د: يقول. 
2 سقط فى ج. 05 في أ» د: فيصح. 


(45؛ في أء د: رآه. 4٠١‏ سقط في أ. 


ف 


باب قتال المشركين ١"‏ 


ثم إذا غزا من أخرجه الشرع من هذه الجعالات» فهل يستحق شيئًا؟ قال 
الماوردي: إن كان عالما بإخراجه فلاء وإن كان جاهلا فوجهان, أحدهما: يستحق 
ججعل مثله؛ لآنه دخل في جعالة فاسدة, والله أعلم. 


باب ف 29 الخ ء والخئثيمة 
باب قسم ياء 9 


«الغنيمة» و(المغنم): بمعئّى» وهى فى اللغة مشتقة من «العُنما اه 

و«الفيء» مأخوذ من قولهم: فاء الفيء» إذا رجع» والمراد بالرجوع - هاهنا-: 
المصير» أ صار للمسلمين. 

قال الإمام: وأسم الفيء يطلق - في اللغة ووضع اللسان - على الغنيمة» 
المسعودي وطائفة: إن كل اسم من المالين”" يقع على الآخرء إذا أفردا بالذكر» 
فإن جمع بينهماء افترقا ك [اسمي «الفقير»]”' و«المسكين». 

وعن الشيخ أ حامد القزويني وغيره: أن اسم «الفيء) يشمل المالين» واسم 
«الغنيمة» لا يتناول الفىء. وفى لفظ الشافعى - رضى الله عنه - ما يشعر به» 
وضابطهما في عرف الشرع مذكور في الكتاب» ويقال: غنم يغنم غنماء [بضم 
ال 3 

قال - رحمه الله-: الغنيمة: ما أخذ من الكفار بالقتال» وإيجاف الخيل 

الإيجاف: الإعمال» وقيل: الإسراع. والوجيف: ضرب من سير الخيل والإبل» 
يقال: وجيف يجف - بكسر الجيم ع وجما: بإسكانها ووجيفاء وأوجفته أنا. 

والركاب: الإبل خاصة:. قال الأزهري وغيره: هي الرواحل المعدة للركوب». 
ولا واحد لها من لفظهاء بل واحدها: راحلة. وجمعها: ركب» ككتاب وكتب. 

فإن قيل: إيجاف الخيل والركاب ليس شرطا في اسم الغنيمة؛ لأن ما حصل 


000 في د: قسمه. 2 في ج: كالفقير. 
(0) في أ: وهي. (5) في أء د: بالضم. 
إفرة فى د: المالية. 


برغت 


باب قسم الفىء والغنيمة ك١‏ 00 


من المال بقتال الرجالة وأصحاب السفن في البحر غنيمة» وليس فيه إيجاف خيل 
وركاب» وكذا القتال ليس شرطا في اسم الغنيمة؛ فإن الصفين إذا التقيا وولانا 
الكفار ظهورهم؛ ومنحونا أكتافهم من غير [شهر]''' سلاح» فما تركوه - إذ 
ولوا''' منهزمين - مال مغنوم””؛ كما صرح به الإمام في أثناء كلامه؛ فالحد 
الصحيح ما أورده الغزالي أن الغنيمة: كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل 
الغلبة [على الكفار]”*» دون ما يختلس ويسرق؛ فإنه خاص بذلك المختلس. 
قيل في الجواب عنه: إن كلام الشيخ محمول على الغالبء أو كما قال ابن 
عطية: إن المأخوذ بالسعي وإيجاف [الخيل]**' والركاب غنيمة» ولزم هذا الاسم 
هذا المعى حتى ضار عرفا له: 
وقد يقال: إن هذا السؤال إنما جاء من جعل «الواو» في قول الشيخ: «وإيجاف 
الخيل» للتشريكء والظاهر أن الشيخ لم يرده. وإنما أراد جعلها بمعنى: «أو»؛ لأن 
للواو اثني عشر موضعًا أو أحد عشر موضعًاء تستعمل فيه كما قاله أبو الحسن 
على ابن محمد الهروي النحوي في كتاب «الأزهية»» منها: أنها تستعمل بمعنى 
«أوا؛ كما في قوله تعالى: ##تأنكسأ مَا طابَ لك يِنَ اليْسَآهِ مق وَثُلَتَ 4 
[النساء: ”]» وإن كان الو 00 منع من استعمالها بمعنى (أو) 3 الآية 
المذكورة» ويدل عليه قوله: والركاب؛ فإنه لا يتبادر إلى الفهم اشتراط مجموع 
إيجاف الخيل والركاب في اسم الغنيمة» وإذا كان كذلك؛ فكأنه قال”"' : الغنيمة: 
ما أخذ من الكفار بالقتال: أو يإيجاف0) الخيلء أو الركاب. وحينئذ يندفع 
السؤال» ولاندفاعه طريق آخر سأذكره في الباب الذي يليه» إن شاء الله تعالى. 
[فإن]”'' قلت: يلزم من هذا أن يكون ما أخذ من الكفار عند انجلائهه””) 
بسبب حصول خيل المسلمين أو ركابهم في دار الحرب» وضرب معسكرهمء 
والبروز في مقاتلتهم - غنيمة» لأنه حصل بإيجاف خيل أو ركاب» وليس كذلك. 
قلت: قد حكى الإمام عن رواية الشيخ 9 على وصاحب «التقريب» في ذلك 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: للزمخشري. 
١‏ في د: أذلوا. (0) زاد في د: في. 
(9) في د: مغلم. )0 في أء د: أو إيجاف. 
(:) سقط في جه د. (9) سقط في ج. 


6 سقط في أء د. )21١(‏ في ج: انحلالهم. 


داع 0 كتاب الحنايات 


وجهين» فلعل الشيخ ل 
الإمام ان التكون عي | اليا 


ففي قوله: ما أخذ من الكفار, ما ينافي''' ذلك؛ فإنه ليس مأخوذا منهم. نعمء 


لفظة (ما أخذكل في قول الشيخ تدخحل الكلب المنتفع به في الغنيمة» وليس 
بقنسة عند الت اقير "اليتس كما صرح اله البنلانيجي وابن الصباغ. [بل]” 


قالوا: إن كان في الغانمين من يحل له اقتناؤه للزرع أو" ' الماشية أو الصيدء 
دفع'" إليه» قال ابن الصباغ: ولا يحسب عليه وإن لم يكن فيهم من يحل له 
اقتناؤه - لفقد ذلك فيهم - دفعه إلى من هو محتاج إليه من أهل الخمس. 
[وهذا]" قد حكاه القاضي الحسين عن نص الشافعي» رضي الله عنه. 


قال البندنيجي: وإن لم يكن في أهل الخمس من يحل له اقتناؤه ترك. وهو 
كذلك في «الحاوي» وقال: إنه إذا دفعه إلى شخص لا يعوض الغانمين عنه؛ لأنه 


200 سقط في أ. 

زفق 20000 الشيخ: ري اي الخيل وركام الواو هنا 
لور ا ا عر لش ترب ديم للج الى ا توج 
غنيمة» لأنه قد حصل بإيجاف خيل أو ركاب» وليس كذلك. 
قلت: قد حكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي وصاحب التقريب في ذلك وجهين» ة فلعل الشيخ 
اختار جعله غنيمة» ومقابله - وهو الصحيح عند الإمام-: أنه لا يكون غنيمة: بل فيثًا. انتهى كلامه. 
وما ذكره من أنه يحتمل أن يكون مختار الشيخ أنه غنيمة غريب جدّاء فقد صرح الشيخ بعد هذا بقليل 
بالمسألة وجزم بالمعروف, وهو أنه فيء فقال: وأما الفيء ء فهو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ كالمال 
الذي تركوه فزعًا من المسلمين. [أ و]. 

فرة في ج: ينفي. 

)0( قوله: والكلب لا يدخل في الغنيمة عند العراقيين» ونص عليه الشافعي» بل يعطيه الإمام لمن شاء 
من الغانمين؛ لأنه ليس بمالء ونقل الإمام عن العراقيين ما ذكرناه» واعترض عليه الرافعي فقال: 
والذي يجده في كتبهم أنهم إذا تسامحوا فيها وأمكنت قسمتها عددًا قسمتء وإلا أقرع بينهم؛ 
وما ذكره الرافعي لم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتبهم إلا احتمالا لصاحب الشامل» بل النقل 
فيها كما قاله الإمام. انتهى ملخصًا. 
وما ذكره الرافعي قد ذكره من العراقيين أبو نصر البندنيجي في كتابه المعتمد» وابن أبي عصرون في 
الانتصار. [أو]. 

(5) سقط في ج. 3 في أ: ف 

ك4 في ج: دفعه. لفك سقط في د. 


باب قسم الفىء والغنيمة جك١ا‏ كلاع 


لس يمال» قن تحكاة الإمام عن العراقيين - أيضا - حيث قال: إنهم قالوا: 
واعترض عليه بأن الكلب منتفع به؛ فليكن حق اليد فيه لجميعهم؛ كما أن 
[من]”'' مات وله كلبء لا يستبد به بعض الورثة. 

قال الرافعي: والذي نجده في كتب العراقيين: أنه إن أراده بعض الغانمين» أو 
بعض أهل الخمسء» ولم ينازع فيه - سلم إليه» وإن تنازعوا: فإن وجدنا كلابا 
وأمكنت القسمة عدداء قسمتء وإلا أقرع. 

وما قاله”" الرافعي لم أقف عليه فيما وقفت عليه منهاء بل قال فى «الشامل» 
بعد حكاية ما ذكرته عنه: ولم يذكر أصحابنا إذا تنازع فيها الغانمون, وأبدى ما 
ذكره [«الرافعى»)]7) احتمالا لنفسه فقال: ينبغي أن يكون الحكم في ذلك: أنه 
متى أمكن قسمتها”؟ بينهم عددا من غير تقويم فعل» وإن لم يمكن ذلكء, أقرع 
بينهم فيها. وليس ما أبداه الإمام من الإلحاق بالميراث» بالقوي؛ لأن الوراثة سبب 
قوي يحصل الملك مع عدم الرضا بهء فجاز أن تنقل الاختصاصات؛ وسبب ملك 
الغانمين”*2 ضعيف؛ لأنه لا يحصل الملك أو لا يلزمه إلا بالرضا؛ فلا يلحق 
بالقوي. 

[وكذلك أعرض]' الغزالي عن إبداء احتمال الإمامء وأورد ما ذكره 
العراقيون» واحترز عن إدخال الكلاب في الغنيمة بقوله: الغنيمة كل مال. ومن 
هذا الوجه كان ما ذكره الغزالي من الحد أولى» على أن لك أن تقول: في كلام 
الشيخ ما يخرجها أيضاء وهو قوله: «ومتى تملك ذلك». فنبه به على أن مراده 
بالأول: ما يقبل الملك والكلاب لا تقبله» والله أعلم. 

وقد حكى الإمام عن رواية شيخه وجها في المال المسروق: أنه يكون غنيمة» 
ان الكلام في غزو طائفة بغير إذن الإمام» وضعفه بعد أن حكى - عند 
الكلام في التبسط في طعام أهل الحرب - إجماع الأصحاب على مقابله. وهو 


)١(‏ سقط في أ ج. (؟) في أء د: ذكره. 
إفة سقط في أ. )0 في أ: قسمتهم. 
)2 في د: الغارمين. 

(5) في أ: وإن اعترض» وفى د: وكذلك اعترضه. 

(69©9 في أ» د: عنه. ١‏ 


اك ج١٠‏ كتاب الجنايات 


الذي أورده الفوراني قبيل كتاب قسم الصدقات» وصور الإمام محله بما إذا أمكن 
الوصول إلى مكان المال من غير عدة ونصرة» بأن السارق يقصد تملك المال 
بإثبات اليد عليه» ومال الحربي غير معصوم؛ فصار سبيله سبيل الاستيلاء على 
المباحات» تملك بوضع اليدء وقد وجدء بخلاف مال الغنيمة؛ فإنه وإن حصل في 
يد الغانمين فليس مقصودهم الملك؛ إذ لا يجوز التغرير بالمهج لاكتساب 
الأموال» والغرض الأعظم إعلاء كلمة الله - تعالى - وقمع أعداء الدين؛ 
وللمقصد أثر ظاهر فيما يملك بالاستيلاء» وعلى ذلك ينطبق إيراد الشيخ؛ وما 
حكاه البغوي والفوراني من أن الرجل إذا دخل دار الحرب» وأخذ من حربي 
مالا بالقتال» يؤخذ منه الخمس والباقي لهء وإن أخذه على جهة السوم» ثم جحد 
أو هرب, فهو له خاصة - فالمراد: ما إذا لم يكن قد صدر من أهل الحرب 
للمسلم أمان, أما إذا كان له منهم أمان. فلا يملكه» بل يجب عليه رده إلى من 
أخذه''' منهء فإن لم يفعل أجبر عليه إذا طلبه صاحبه» كما صرح به القاضي أبو 
الطيب وابن الصباغ وغيرهماء والوجه المنقول عن رواية الشيخ أبي محمدء قال 
الرافعي: إنه الموافق لما أورده أكثرهمء وكأنهم جعلوا دخوله”" دار الحرب 
وتغريره بنفسه قائما مقام القتال. 


قلت: وقد نأخذ ذلك من كلام القاضي الحسين» حيث جزم بأن الأسير في 
أيدي الكفار إذا أطلقوه؛ فاستولى على شيء من أموالهم - أنا حيث نجوز له 
اغتيالهم» فما”" يأخذه من المال ويخرجه”*» من دار الحرب يكون غنيمة تخمس. 
ومن كلام الماوردي حيث جزم بأن المأخوذ خلسة وتلصصا يخمس. لكنه قال 
في موضع آخر: إن أبا إسحاق المروزي قال في المختلس”'" : إنه فيء؛ لأنه 
حصل بغير إيجاف خيل و1لا]20 ركاب. وهو الذي أورده في كتاب السرقة» 
وأبدى احتمالا لنفسه: أنه يخمس.ء وقد أجاب القاضي أن الطوت يعثله في 
التللصص حيث قال: إن ما أتوا به على وجه التلصص يخمس. وقال في موضع 
)١(‏ في أ د: أخذ. (4) في أء د: وأخرجه. 


68 في أء د: دخول. (5) في د: المنحلس. 
إفرة في أ: مما. (7) سقط في ج. 


آخر قبله في السلب: إنه مال خاطر بنفسه عليه؛ فلم يجز تخميسه؛ كما لو 
تلصص على الكفار في دار الحرب. 

فرع: إذا أهدى الكفار للمسلمين شيئاء فهل يكون غنيمة أم لا؟ 

قال القاضي أبو الطيب: ينظر: فإن كان ذلك والحرب قائمة» فإنه يكون غنيمة 
لجماعة المسلمين» وإن كان بعد انقضاء الحرب, فهو لمن خص به دون غيره. 
وعلى [ذلك1'' جرى الماوردي وابن الصباغ في الرجل الواحد إذا أهدي إليه؛ 
أميرًا كان أو غيره. 

وجعل ابن الصباغ حكم الهديةا”' قبل الخروج من دار الإسلام بمنزلة الهدية 
بعد انقضاء الحرب». ونسب ذلك إلى نصه فى «حرملة»؛ ولأجل ذلك قال 
الراقفي؟ اورجه انه بعد مهل القول ".بان لكاي والندارات بيعم ها علد 
إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دار الحرب وأخذواء فأما إذا أخذه بعض الجند 
الدإخلين شيزقة أو :وين شع أن ركون خلولا. 

قال: ومتى يملك ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: بانقضاء الحرب ؛ لأنه في أيدي الكفار قبل انقضائه» ولم يحصل في 
قهر المسلمين» وبعد انقضائه زالت أيديهم وقهرواء فحصل في ملك المسلمين؛ 
لوجود سببه وهو القهر. 

والثانى: بانقضاء الحرب وحيازة المال؛ لأن المال قبل حيازته معرض 
للاسترداد؛ فلا يكمل الاستيلاء عليه إلا بحيازته» قال القاضي الحسين: وحيازته 
الاستيلاء على أموالهم من غير منازعتهم. 

وقال النواوي: الحيازة والحوز: الجمع والضمء ويقال: حازه يحوزه واحتازه. 

وقد حكى القولين في الملك هكذا: الماوردي عند الكلام فيما إذا لحقهم مدد 
أو أسيرء وكذلك ابن الصباغ حكى ذلك في موضعينء وقضية ذلك: أن المال 
متى حيز بعد انقضاء الحرب فقد ملكوا وجها واحدا. 

وعن المحاملي حكاية القولين فيما يثبت به الحق في الغنيمة» وقضيته: أن 
الحيازة إذا عه بعد انقضاء الحرب» فقد حصل الاختصاص قولا واحدا. 


)١(‏ سقط في أ. (*) في ج: القولين. 
فم في د: الفدية. 


١ 21‏ كتاب الجنايات 


ويظهر أن ما قاله المحاملي مخالف لما أورده الشيخ وغيره» و[إذا جمعت 
بينهما جاء في المسألة قولان: 

أحدهما : أنهم ملكوا بانقضاء الحرب والحيازة حقيقة. 

والثاني: أنهم لم يملكوا المال» بل ملكوا أن يتملكوه؛ وهو اختيار ابن سريج 
وابن خيران. 

وقد حكى القولين هكذا القاضي الحسين وغيره في كتاب الزكاة]”'' . 

وقد يجمع بين الكلامين”' بالحمل على حالين» فيقال: ما أورده الشيخ يحمل 
على ملك جملة الغانمين؛ لا على ملك كل [واحد]”" منهم قدر ما يستحقه. 
ويحمل ما حكاه المحاملى على كل [واحد]”*' من الغانمين؛ كما هو ظاهر 
النص في «المختصر) في كتاب الزكاة؛ حيث قال: ولو غنموا ولم يقسم المال 
حتى حال الحولء فقد أساء إن لم يكن عذرء ولا زكاة في فضة منها ولا ذهبء 
حتى يستقبل”*' بها حولا كاملا بعد القسم؛ لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه. 

ويدل على الحمل على هذين الحالين أن الماوردي قال في أوائل باب وقوع 
الرجل على الجارية قبل القسمة من كتاب «السير): إذا استقر الظفر بالهزيمة 
وحيزت الأموال والسبي فقد''' ملكها جميع الغانمين» [على وجه الاستحقاق. لا 
على وجه التعيين؛ كما يملك أهل السَّهمان الزكاة قبل دفعها. 

وأما كل واحد من الغانمين]”' . فإنما يملك بالحضور أن يتملك ولا يتعين 
إلا بالقسم؛ كالشفعة تملك الخليط بالبيع أن يتملك. ولم يتعين له الملك لمعنيين: 

أحدهما: أن حقه فيها يزول بتركه» وتعود إلى غيره كالشفعة. 

والثاني: لو تأخر قسمها”” حتى حال حولهاء لم تجب زكاتهاء ولو ملكت”") 
وجبت. 

وعلى ذلك ينطبق ما حكاه ابن الصباغ في الباب المذكور حيث قال: قال 
الأصحاب"'''' : إذا جمعت الغنائم ثبت لكل واحد من المسلمين حق الملك» 


)01 سقط في أء د. 0 في أ: قد. 
(؟) في ج: الكلام. 649 سقط في أ. 
(9) سقط في ج. (8) في أ: قسمتها. 
(١‏ سقط في ج. 69 في ج: ملك. 


(5) في أء د: يستقل. )21١(‏ في أء د: أصحاينا. 


باب قسم الفيء والغنيمة جة١ا‏ م 


ولا يملك إلا باختيار التملك» سواء فيه ما قبل القسمة وبعدهاء وهو كذلك في 
#تعليق» البندنيجي. 

لكن في كلام ابن الصباغ - في موضع آخر - ما يخالف ذلك؛ فإنه قال: إذا 
باع حصته من الغنيمة قبل القسمة» فإن كان قد اختار التملك صح؛ إن"'' كان 
معلوماء وإن لم يختر التملك قال أبو إسحاق: يصح إذا كان معلوما؛ لأنه ملكه 
بالحيازة. ومن أصحابنا من قال: لا يملك البيع؛ لأن ملكه لم يستقر عليه. 
والوجهان يدلان على أن الواحد قد ملك قبل القسمة بالاحتياز"”؟. 

فإذا 'تقرن هذ" + فللقولين فوائد: 

منها: إذا لحق من شهد الوقعة مدد بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة» فعلى 
القول الأول: لا يشاركهم المدد. قال ابن الصباغ: وهو المنصوص. وفي 
«الرافعي»: أنه الصحيح؛ وعلى القول الثاني: يشاركهم”'' » وهو المختار في 
«المرشد). 

وعن ابن كج: أنه حكى عن بعض الأصحاب أنه قال: إن كان لا يؤمن رجعة 
الكفار استحق. وإن كان يؤمن لم يستحقء ولو لحقوهم بعد الحيازة وقبل تقضي 
الحربء فقضية ما ذكرناه انعكاس الحال. 

وفى «النهاية» حكاية القولين فيه» وقال القاضى الحسين: إن ذلك مرتب على 
الحالة الأرل» وغاهنا اول بالبشاركة ذفان فنا بعديهاء ارك فيا سير عد 
حضوره [جزمًا. 

وقد تعرض لذلك بعض الأصحاب كما حكاه ابن كج؛ حيث قال: إنه يشارك 
فيما حيز بعد حضوره]'' دون ما حيز قبله. وهو في «الإبانة» أيضاء ولو 
لحقهم"' قبل تقضي الحرب وقبل الحيازة» فلا خلاف في المشاركة. 

ومنها: إذا تكلمن الأسير من يذ العدو”"" ولعى بالنسلعين: فإ كات قبل 
تقضي الحرب وحيازة المال» ففي «الحاوي» أنه يستحق, قاتل أو لم يقاتل. 


000 في أ: وإن. (5) سقط في ج. 
(؟) في أء د: والاختيار. () سقط في أ. 
قوق فى أ د: ذلك. 02372 فى أ د: لحقولهم. 


فيد شرك (8) في أء د: الكفار. 


4.41 ج كتاب الجنايات 


وفي «الشامل» و«تعليق» القاضي الحسين: أنه إن قاتل استحق, وإلا فوجهان 
أو قولاث؛ ووجه الننع: أنه تحقير لتخلاصه من الأسر لا للققال؛ فلم يستحق 
السهمء وهذا كالخلاف في الأجير [والتاجر]”'' كما سيأتي» وهذا بخلاف الكافر 
إذا أسلم ولحق بالصف قبل انقضاء الحرب والحيازة؛ فإنه يسهم له إذا قاتل؛ 
وكذا إن لم يقاتل» وأشار في «الوجيز» إلى وجه فيما إذا لم يقاتل بقوله: «استحق 
على [الأظهر]”" ». وهذا المشار إليه هو الذي أورده صاحب «الرقم» فيه. 

وفصل الفوراني في الأسير فقال: إن كان من هذا الجيش استحق إذا حضر 
الصف. قاتل أو لم يقاتل» وإن كان من جيش آخرء فإن قاتل استحق على 
الأصح. وإلا فقولان وإنه خرج فيه قول آخر إذا قاتل: أنه لا سهم له. وهو 
الصحيح في «الرافعي». 

ولو لحق الأسير بهم بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة» فعلى القول الأول: لا 
مشاركة» وعلى الثاني: أطلق الماوردي القول بالمشاركة» وفي «الشامل»: أنه 
كذلك إن قاتل» وإلا فوجهان على هذا القول. 

ومنها: لو أسلم واحد من الكفار بعد انقضاء الحربء وقبل حيازة ماله7" , 
فثلى القول الأول لا يؤثر:إسلامه في إشترازف' وعلن:القاتى : أحرنه ا إستلافة» ذا 
حكى القاضي الحسين الوجهين. 

ومنها: لو مات أحد من الذين حضروا الصف بعد تقضي الحرب وقبل 
الحيازة والإعراض عن القسمة» فعلى القول الأول: استحق ورثته ما كان له.» وهو 
أصح في «التهذيب»» وعلى الثاني: [لا شيء لهم قاله القاضي الحسين. 

ومنها: إذا مات فرسه قبل الحيازة وبعد انقضاء الحرب, فعلى القول الأول: 
له سهم الفرسء وعلى الثاني:]”* لاء قاله ابن الصباغ» وطرد ذلك فيما إذا 
أعار”*' فرسه أو وهبه. وهذه طريقة» وحكى الإمام عن صاحب «التقريب» فيما 
إذا غنمت النساء ولم تقسمء هل يثبت الملك قبل القسمة للغانمين؟ ثلاثة أوجه 
تجري في سائر الأموال: 
)١(‏ سقط فى أ. (:) سقط في أ. 


4 سقط في أ. (5) في د: عار. 
(0) في ج: المال. 


باب قسم الفىء والغنيمة جةك١‏ 5م 


أحدها: لا يثبت لهم حقيقة الملك قبل [القسمء وإنما]”'' يثبت لهم حق 
الملك؛ لأن من أعرض منهم سقط حقه. ولو ملكوا بالاستيلاء لاستقر ملكهم؛ 
كما يستقر ملك المصطاد”'' والمحتش والسارق من مال الكفار من غير مطاردة 
وقتال. وهكذا أورد الحكم البندنيجي والقاضي أبو الطيب» وكذا ابن الصباغ في 
كتاب الزكاة» واستدل له بأن الواحد منهم إذا سقط حقه سقطهء ولو كانوا قد 
ملكوا الأعيان لم تسقط بالإسقاط؛ كالميراث. وأسند أبو الطيب هذا التعليل إلى 
أبي إسحاق. 

والوجه الثاني : أنه يثبت لهم ملك ضعيف؛ كما يثبت للمشتري في زمان 
الخيار على القول الصحيح؛ فإن سبب الملك الاستيلاء؛ فاستحال أن يثبت 
السبب ولا يثبت الملكء وأيضا: فإن ملك الكفار زال» والأموال المغنومة أملاك 
محضة؛ ويبعد على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ملك [لا مالك له]”" . 

والويخه الثالث: أن ملكهم موقوف. لان متلفظة لحت عرو لي اننا 
أنهم ملكوها لما غنموهاء وإن تتفق القسمة حتى تلفت الغنيمة» أو أعرض من 
يريد الإعراض» فيتبين لنا أن الغنيمة لم تملك إن تلفت» ويتبين أنه [لم] 9 
يملكها من أعرض عنهاء وهذا مع تعليل الوجه الأول يدل على أن الخلاف في 
ملك الواحد من الغانمين على الإشاعة. 

ثم قال الإمام: والرأي الحق أنا لا نقول: نتبين أن حصة كل واحد من 
الغانمين كانت له على التعيين قبل القسمة. 

وحكى صاحب «التقريب» وجها غريبا مفرعا على قول الوقف: أنا نتبين 
بالقسمة أن كل واحد منهم ملك الحصة التي أصابته عند الاستيلاء على المغنمء 
وهذا على نهاية البعد» وقد ظهر لك مما ذكرناه أن الواحد من الغانمين إذا 
أعرض قبل الرضا بالملك أو أسقط حقه نفذ © إعراضه. 

قال الأصحاب: ويقدر كأنه لم يحضر مع الغانمين ”2 »2 وتقسم الغنيمة خمسا 
وأربعة أخماسء. وهكذا أورده الإمام. 


)١(‏ في د: القسمة إنما. 6 سقط في أ. 
(؟) في ج: المصاد. (0) في د: بعد. 
() في ج: إلا مالك. (3) في أء د: القوم. 


و جا كتاب الحنايات 


قلت: وحيئئذ تكون فائدة إعراضه راجعة إلى الغانمين لا إلى أهل الخمس» 
وكلام الإمام في آخر الفصل - كما سنذكره - مصرح بأن نصيب المعرض يكون 
أربعة أخماسه للغانمين» وخمسه لأهل الخمس. وفيه وجه حكاه الرافعي: أنه 
يضم جميع نصيبه إلى الخمسء وهذا ما أبداه الإمام تخريجا لنفسه مما سنذكره 
من تخريج ابن سريجء وقال: إنه تكلف. والمذهب الذي عليه التعويل: الأول 
وهو إخراجه من البين. 

قلت”'' : [وقضية ما حكيناه]” '' في باب قتال المشركين عن ابن الصباغ من 
الجزم به فيما إذا كان قد أسر أباه وحدهء واختار الإمام استرقاقه. فرد الاسر 
الملك - أن خمسه لأهل الخمسء والأخماس الأربعة [تكون لمصالح المسلمين 
- أن يكون هذا حكم نصيب الراد من جملة الغانمين» إلا أن يقال: إنما صرنا 
إلى ذلك نَمّ؛ لأنه تعذر الصرف للغانمين» ولا بد من الصرف لجهة الخمسء 
وجهة أخرىء وهاهنا أمكن للصرف]”")» إلى جهة الغانمين؛ فلا ضرورة في 
صرفه إلى جهة المصالح. 

وفي كلام الإمام أن محل نفوذ الرد بالاتفاق إذا لم يفرز الإمام الخمس» و”*) 
كان المعرض”'' بعض الغانمينء أما إذا أفرزه» وأفرز ما يخرج من رأس الغنيمة» 
ولم يقسم ما للغانمين - فالمذهب وهو المنصوص: أن الإعراض نافذ أيضاء 
وذكر ابن سريج قولا مخرجا: أنه لا ينفذ» ثم قال الإمام: والذي أراه: أن الإمام 
إن استبد بإخراج الخمسء. فحقوق الغانمين لا تحول عما كانت عليه؛» وإن 
استقسموا الإمام» واستدعوا منه أن يميز الخمس فأجابهم» فهذا يشعر باختيارهم 
تأكيد حقوق أنفسهم. 

قلت: وهذا يظهر بناؤه على ما إذا قال الغانمون: اخترنا الغنيمة قبل القسمة» 
فإن الملك هل يلزم بذلك؟ فيه وجهان حكاهما الإمام» فإن قلنا: إنه لا حكم 
لذلكة جل ل تقر الخصيصى إل بالقسية والاقراق .فلا أثر لما صدر "مخ 
سؤال القسمة من طريق الأولى» وإن قلنا: إن ملكهم يستقر بذلك حتى لو فرض 


2600 في ج: قال. (5) زاد فى ج: إن. 
(0) فى أ: ما حكيناه» ود: وقضيا مما حكينا. (0) فى ج: المعرض. 


(؟) سقط في ج. (5) في د: تصدر. 


باب قسم الفىء والغنيمة ك١‏ 1 


إعراض - لم يؤثرء وهذا ما حكاه ابن الصباغ في كتاب الزكاة والرافعي عن 
الأصحاب ثمء وكذلك هاهنا في الواحد. فيظهر أن يكون محل التردد. 

وفي «التهذيب» حكاية القول المنصوص والمخرج فيما إذا أفرز"' الخمس» 
رسن نصيب كل واحد من الغانمين» 3 أفرز [لكل © طائفة شيئا معلوماء 
وقال: إن الأصح نفوذ الرد وعدم الملك» وهو الذي أورده العراقيون. 

ولو اغرض *' عجيلة الكاتميق كالذي ذهن"إلبد المسقفون © ميخ ذلات: 
قال: إذا أعرضوا لم يسقط بإعراضهم شيء من حقوقهمء وهذا الترديد مرتب على 
ماهو المدهيو من أن خفية البعرسن' تنضن على الحمين :و الأجماتى الأريةة) 
ويظهر أن يجيء مثل ذلك فيما إذا كان الغانم واحدا وأعرض. 

وقد فرع الأصحاب على أقوال الملك فروعا ضاق المحل عن الكلام فيهاء 
فلنذكر ما يتيسر منها بعد فراغ مسائل الباب؛ إن شاء الله تعالى. 

قال: وأول ما يبدأ”"' منه بسلب المقتولء فيدفع إلى القاتل” ؛ للحديث 
السابق» ولأن حقه متعلق بعينه؛ وسابق على الاغتنام» وكذا يبدأ" بالرضخ إن 
قلنا: إنه من رأس [المال المغنوم]” ') » كما يبدأ بأجرة النقال والحافظ ونحو 
ذلك. 

وفي (تعليق») القاضي الحسين في كتاب «السيرة: أن الإمام إذا رام نقل الغنيمة 
[إلى]''' دار الإسلام» فإن كان معه حمولة» حمل عليهاء وإن لم يكن معه 
حمولة» فينبغي للمسلمين أن يحملوها بلا كراء إن كانت لهم حمولة» فلو امتنعوا 
فعلى قولين: 

أحدهما: يُكريء ويكون الكراء على الغنيمة. 


والثاني : يجبر من معه فضل حمولة»؛ لآنه موضع ضرورة. 


() فن د أفرد. (0) فى د: نبداً. 
فة فى 5 وآترق وفنأ فأفرف )0( فى د: للقاتل. 
0 )1( فى د: تبدأ. 
84 :فى ا كله )٠١(‏ فى أء د: مال الغنيمة. 
() زاد في ج: من. )1١(‏ سقط في أ. 


)0 في ج: جملة المحققين. 


مط جك١ا‏ كتاب الجنايات 


فرع: : لو أعرض مستحق السلب عنه؛ فهل يسقط حقه؟ 

فيه وجهان حكاهما 0 

أحدهما : نعم؛ كما تسقط حصة الغانم من المغنم بذلك. 

والثاني: لا يسقط؛ لأنه متعين له فصار كتعيين الحصة بالقسمة. 

قال: ثم يقسم الباقي» أي بعد الحيازة وانقضاء لي خمسة. 
ل قفار كان أو ؛ لقوله تعالى: #وَأَلَموًا آنا غَيمَثُم من عَيْو فَأَنَّ له 
حسم ...* الآية [الأنفال: »]4١‏ وإذا أخرج من مالٍ 0 
على خمسة. ثم بعد ذلك يأخذ خمس رقاعء فيكتب على واحدة: لله والمصالح» 
وعلى أربعة: للغانمين» ويدرجها في بنادق من طين متساوية» ويخرج لكل" 
قسم رقعة» فما ص عليه اسم الله تعالى جعله لأهل الخمسء والباقي للغانمين. 

قال الإمام: فلو ثبتت الأيدي صورةً على مغانم والحرب قائمة”*' » والمطاردة 
قائمة» فاقتسموا في هذه الحالة - فالذي رأيت للأصحاب: أن [هذه]””' القسمة 
مردودة» ولست أبعد تخريج صحتها على القولين في أن المدد إذا لحق بعد 
وضع الأيدي والحرب قائمة هل يشارك أم لا؟ وهذا لا بد من تخريجه. 

دحدات القن على خمسة أسهم؛ لقولة. تغالى: #وأعلموا أنَمَا 0 : 
عَيْو فَأنَّ لَه حمسم وِللرسُولٍ وَلِذِى الْفَرََ والَْس والمسكين وأبب ألتَسيِلٍ» 
[الأنفال: .]4١‏ 

فإن قيل: [المذكور 0 الآية ستة؛ فينبغي 1" أن يقسم الخمس عليها كما صار 

10 في جوابه: إن السنة ثبتت أن العفنارن يل ؛ فإن ابن عباس وابن 
عمر - رضي الله عنهما - قالا: كَانَ َسُوكُ اللهِ كل يُقَسّمْ الْخْمْسَ عَلَى 


2 ه(9) 
#7 38 

)2000 سقط في د. زهة سقط في أء د. 

(0) في ج: على كل. (؛4 في أء د: دائمة. 

(5) سقط في أء د. (7) في التنبيه: ثم يقسم. 

(0) فى أء د: هذه ستة؛ فيجب. 

)2 في د: خمس. 


(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (4/ ٠57).؛‏ وابن قدامة في المغني (5/ 18*). 


باب قسم الغىء والغنيمة ج5١‏ كع 


وروى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي يكل قال: «مَا لِي مِمّا قا 
اللَّهُ عَلَيِكُمْ إلا الْحُمْسُء وَالْخْمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ)(2" » فلو كان مقسوما على ستة 
لقال: إلا السدسء وأما الآية فقد قيل: إنما أضيفت إلى الله - تعالى - تبركا 
بالافتتاح باسمه - عز وجل- وقيل: إن هذا الخمس لله؛ لآن مصارفه مصارف 
القربات» وقيل: أضيف إليه؛ قطعا عما كانت الملوك تفعله قبل الإسلام» فإنها 
كانت تأخذ الخمسء وقيل: ل0' . أنه ليس مختصا برسوله اختصاصا يسقط بموته. 

فإذا تقرر ذلك» فهم أن المال كله يقسه”" على خمسة وعشرين جزءا؛ لأنه 

قال: سهم لرسول الله ككٍِ يصرف في المصالحء أي: سهم منها كان لرسول 
الله يَكِةِ في حياته. وهو الآن يصرف في المصالح. 

ووجه كون الخمس كان لرسول الله كَلِِ في حياته قد تقدم» وروي أنه كان 
ينفق [منه]”" على نفسه وأهله وفي مصالحه كله وما فضل جعله في السلاح 
عدة في سبيل الله - تعالى - وسائر المصالح. 

ووجه كونه بعد وفاته يصرف في المصالح. قوله يلد في خبر ابن مطعم: ١مَا‏ 
ِي مما أفاء اللَّهُ عَلَيكُمْ إلا الْحُمْسُء وَالْحُمْسُ مَرْدُودٌ فيكة0 7 ؛ فدل [برده على 
جميع]”*' المسلمين على ثبوته لهم وإن تغير حكمه. لا على سقوطه. ولا يمكن 
رده إلى جميع المسلمين إلا بصرفه في مصالحهم؛ فتعينت» ولأنه سهم مستحق 
من سهام الخمس؟؛ فلم يسقط كسائر السهام. 

وحكى الإمام قولا: أن سهمه يَةِ [بعد وفاته]' يسقطء وتبقى القسمة على 
الأسهم الأربعة الباقية» ثم قال: وهذا غريب لم أره إلا في طريقة شيخنا أبي 
علي. 

وفي «الرافعي» أن أبا الفرج الزاز حكاه عن بعض الأصحاب؛ لأن الشافعي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)»١781717/4(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1//7)» والبزار والطبراني كما في 
المجمع (0/ /77"7)» وقال: وفيه أم حبيبة بنت العرباض»؛ ولم أجد من وثقها ولا جرحهاء وبقية 


رجاله ثقات. 
(؟) في أ د: ينقسم. (0) سقط في ج. 
6 تقدم. )2 في أ» د: رد لجميع. 


69 سقط في ج. 


41 ج1١‏ كتاب الجنايات 


- رضي الله عنه - حكاه عن بعض أهل العلم ثم استحسنه. 

وحكى الإمام - أيضا - أن بعض العلماء ذهب إلى أن سهم [رسول الله 
يككخ]''' يصرف إلى خليفة الزمان» ولم يصح عندي نسبة هذا إلى أحد من 
أصحابناء وفي بعض الطرق - يعني طريقة الفوراني» كما هو مذكور في 
لإبانته» - صيغة مخيلة لهذا المعنى؛ فإنه قال: ظاهر المذهب أن السهم الذي 
كان له - عليه السلام - لا يصرف إلى خليفة الزمان. فقوله"": ظاهر 
المذهبء. يشعر بخلافه» ولكنه إفهام لا حاصل له» وقد أقامه في «الوسيط» 
وجها لبعض الأصحاب. 

[قال: وأهمها سد الثغور أي: بالرجال المقاتلة والعدد وإصلاحها؛ لأن بها 
يفط المشلموة: 

و«الثغور): جمع جمع «ثغراء وهو موضع المخافة] 

قال: ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين». وغير ذلك من 
المصالح . 

قال: وسهم لذوي القربى أي: لرسول الله يَكلِةِ وهم بنو هاشم وبنو المطلب, 
أي دون غيرهم من بني عبد شمس ونوفل؛ وإن كان هاشم والمطلب وعبد 
شمس ونوفل أولاد عبد مناف؛ لما روي عن جبير بن مطعم قال: لما ا 
رسول الله يلِ [آسهم]”' ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلبء أتيت أنا 
وعثمان بن عفان النبي كَل فقلنا: يا رسول اللهء أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم؛ 
لمكانك الذي وضعك الله به منهمء فما بال إخواننا من بني المطلب» ؛ أعطيتهم 


وتركتناء وإنما قرابتنا وقرابتهم واعدة؟ فقال عَللِه: «أمّا بَتُو هَاشِم وكىالتطلثب 
زفق 


م 


شَيْءْ ا رونك بين نَ أَصَابِعِو» 99 خرجه بق داود والبخاري بنحوه 
وروي أنه ككلةِ قال: «لَمْ يُمَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَةٍ وَلا إسْلام) يقن انين كانوا 
متناصرين لحلف عقدوه بينهم في الجاهلية؛ وتميزوا به عن بني عبد شمس 


4:17 السو 4 اق ف : 
() في أ: فقول وفي د: فقولان. () تقدم. 
فرق سقط فى أ. 070 في ج: وبنحوهء وفي د: نحوه. 


ع سقط في أ. فت تقدم. 


باب قسم الفىء والغنيمة جذ١ا‏ 24 


ونوفل لما كتبت قريش الصحيفة وتبايعوا على ألا يجالسوا بني هاشم ولا 
يبايعوهم ولا يناكحوهم., وبقوا على ذلك سنة؛ ولهذا الحلف دخل بنو المطلب 
مع اد هاشم في الس ب «مكة») حين دخله رسول الله عَللة. 

والمعنى بقول جبير وعثمان - رضي الله عنهما-: أما بنو هاشم فلا ننكر 
فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم» أن رسول الله يلِةِ [هو]'"' محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وبقولهما: فما بال إخواننا من 
بني المطلب وقرابتنا وقرابتهم واحدة» أنا بنو عم؛ لأن جبيرا من بني نوفل» 
وعثمان من بني عبد شمس. 

وقد اختلف الأصحاب لأجل ما نبه عليه النبى كله فى سبب الاستحقاق”" 
على ثلاثة أوجه حكاها الماوردي: ْ ْ 

أحدها: أنه القرابة [وحدها”*' » والمنع مع وجودها في بني عبد شمس 
ونوفل كان لسبب”"' آخر؛ كما نقول في اثنين أحدهما قاتل. 

والثانى: أنه القرابة والنصرة. 

والثالث : أنه القرابة والتقديم بالنصرة؛ كما نقول في أخوين أحدهما لأب وأم 
والآخر”2 لأب. 

قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

هذا الفصل يقتضي أمرين: 

أحدهما: أنه يصرف للإناث منهمء وقد وجهه الجيلي بأنه - عليه السلام - 
أسهم لأم الزبير من ذوي القربى» وقال غيره: إن الزبير أخذ من الخمس سهم أمه 
صفية بنت عبد المطلبء. ولأن ما استحق بالقرابة اشترك فيه الرجال والنساء 
كالميراث. 

والثاني : التفاضلء. ووجهه أنه مال مستحق بقرابة الأب بالشرع؛ ففضل فيه 
الذكر غلى الآنتى كامفيزات ولد الآس: 

وقال المزني وأبو ثور: إنهما يستويان كما في الوصية للأقارب. 


)001 سقط في أ. (:) سقط في ج. 
2( سقط في أ د. 6 في أ د: بسبب. 


(0) في ج: الالتحاق. )١(‏ في أء د: وآخر. 
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قيل: وهذا خطأ؛ لأن''' اعتبارهم بالميراث أولى من الوصية؛ لأن السهم 
والجيداتك عفان" "مو الله تعالىوالوقية قطبة ف اذى" لق علن 
اختياره» وإنما سوّي بين جميع الذكور وبين جميع الإناث» ولم تفوض القسمة 
إلى رأي الإمام كما [في]””'' حق الفقراء؛ لأن الفقراء يأخذون للحاجة التي قد 
تختلف فيهم؛ فجاز أن يفضل بينهم لأجلهاء وهؤلاء يأخذون لأجل القرابة» وهي 
لا تختلف؛ فوجب التسوية بينهم لأجلها. 

قال:*”' ويدفع [إلى]'"' القاصي. [أي]”"': البعيدء والداني منهم؛ لظاهر الآية. 

وقد روي أن الزبير كان يعمم بالعطاء الغائب عن موضع حصول الميء 
والحاضر فيه ولأنه سهم مستحق بالقرابة؛ [فيستوي فيه]” القاصي والداني 
كالميراث. 

: ع‎ : 5 . )9( ١ 9 

وقيل: يدفع ما يحصل2 في كل إقليم إلى من فيه منهم. أي: فالحاصل من 
١ 0 :‏ 5 دالاء : 
كفار الروم [مثلا] ١‏ يدفع سهم ذوي القربى منه إلى من في الشام والعراق من 
ذوي القربى» والحاصل من الترك يدفع إلى من ب «خراسان»» لما في النقل من 
المشقة فالتحق بالزكاة. وهذا قول أبي إسحاق المروزي» وضعف بأنه يفضي إلى 
إعطاء بعضهم دون بعض » وهو مخالف للآية» ووكالك حو ار في الزكاة؛ 
لأن ثم يجوز أن يعطي بعض فقراء البلد دون جميعهم؛ فجاز أن د 010000 
بلك ذوة غيرهاء وليس كذلك هاهنا» وما ذكره من المشقة مندفع ؛ ؟ فإن الإمام يأمر 
أمناءه في كل إة يم بضبط من فيه من ذوي القربى» ويأمره بصرف حصة من فيه 
من جميع السهم مما حصل فيهء فإن لم يتفق في بعضها شيء أو لم يف بمن فيه 
إذا وزع جميع السهم عليهم, فحينتذ ينفل'''' بقدر الحاجة» وذلك مما لا تعظم 
فيه المشقة. 


ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبيرء أو""'' الغني والفقير؛ لأن العباس 


)١(‏ في أ:لا أن. (0) سقط في أ. 

(9) في : الآدمي. (4) زاد في التنبيه: منه. 
2 سقط في أ. 20 سقط في أء د. 
للك زاد في التنبيه: منهم. 20050 فى ج: ينقل. 


030 سقط في ج. )2 في ج: و. 
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- رضي الله عنه - كان يأخذ منه وهو من أيسر قريش. اللهم إلا أن يكون 
القدر الحاصل لهم إذا وزع عليهم إلا يسك مسذا؟ فحينئذ قال الإمام: يقدم 
الأحوج فالاحوج. ولا يستوعب؛ للضرورة» وتصير الحاجة مرجحة. وإن لم 
تكن معتبرة فى استحقاق هذا السهم. 

وكذا لا فرق في التساوي في القسم بين المدلي [بجهة واحدة أو بجهتين» 
وحكي في «الوسيط» عن القاضي الحسين: أن المدلي]''2 بجهتين يفضل على 
المدلي بجهة [واحدة]'' ؛ كما يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب,. ثم 
قال: وهذا يدل على أن الإدلاء بالأم له أثر في الاستحقاق عند الاجتماع؛ فلا 
يبعد عن القياس أن يؤثر عند الانفراد مع شمول اسم القرابة. يعني بذلك: أن 
أولاد البنات لا يبعد أن يدخلن في هذا السهم؛ للتعليل الذي ذكره القاضيء وهو 
باطل بأخوة الأم في الولاء؛ فإنه يرجح'" بها على الصحيح. ولا أت ليا عيد 
الانفراد. 

وكذا لا فرق في استحقاق ذلك بين من حضر الصف ومن لم يحضر. نعم» 

فرع:”*) لو أعرض ذوو القربى عن سهمهم فهل يسقط؟ قال الإمام: الأظهر 
أنه لا يسقط؛ لأنه منحة أثبتها الله لهم من غير معاناة وشهود وقعة؛ فليسوا 
كالغانمين”*' الذين تحمل شهادتهم على إعلاء كلمة الله تعالى. 

ويمكن أن يقال: يسقط بالإعراض قبل القسمة كالغانمين؛ لأن ما يصرف 
إليهم ملك لا تراعى فيه الحاجة فكانوا كالغانمين. 

آخر: إذا جاء الإمام''' إنسان» وادعى أنه من ذوي القربى» لم يعطه بدعواه 
حتى يثبت» فإن كان نسبه مستفيضا اكتفى بهء وإلا لزمه إثباته بالبينة إن أراد طلب 
حقه من ذلك السهمء قاله الإمام. 

وفي «الحاوي» في كتاب العاقلة: أن أبا إسحاق المروزي وأبا على بن أبي 
هريرة وأكثر أصحابنا قالوا: إن من ادعى أنه من قريش» وقريش تسمع دعواه ولا 
)١(‏ سقط في أ. (:) زاد في ج: و. 


(0) سقط في أ. (5) في ج: من الغانمين. 
(9) في جا رجح. () في ج: الإمامة. 
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تنكره. أو ادعى أنه من بني هاشمء وبنو هاشم يسمعونه ولا ينكرونه - أنا نحكم 
8 5 2 2000 3 ثُ : 3 0 30 
0 بإقرارهم [إياه] ' على دعوى نسبهم. وبمثل هذا يثبت أكثر أنساب 
[العامة] ؛ فإن تجدد من أنكر نسبه ونفاه عنهم» فقال: لست منهم - لم يقبل 
نفيه» ولو شهد له بأنه ليس منهم؛ لأن الشهادة على مجرد النفي لا تصح. 
الأغنياء» ولأنه إرفاق لمن تتوجه إليه المعونة والرحمة» وهم الفقراء دون الأغنياءء 
وهذا مذهب الشافعى؛ كما قاله الماوردي وصححه غيره. 

وقيل: يشترك فيه الأغنياء والفقراء؛ لإطلاق الآية» وبالقياس على ذوي 
القربى» ولأنه لو اعتبر فيهم الفقر '' لدخلوا في جملة المساكين» وهذا قول حكاه 
القاضي أبو الطيب في «(السير»)» وكذلك ابن القاص والقفال الشاشي حكياه» وقال 
القاضى الحسين: إنه مذهبنا ومذهب عامة أصحابنا. 

قال: وليس بشيء؛ لأن غناه بالمال فوق غناه بالأب» ولو كان له أب لم يُعْطَ؛ 
فكذلك إذا كان له مال. 

التفريع: إن قلنا بالأول» [قال الماوردي: فلا فرق فيهم بين من مات أبوه أو 
1 : : : 0 
قتل» ان يجور الاقتصار على الصرف لبعضهم دول بعض؛ كما في الفقراء 2 
ويجوز أن يجتهد الإمام رأيه في التسوية بينهم والتفضيل. 


0 ا 00 00 
وإن”'' قلنا بالثانى اخ دمن كل أنوه فى الممهاد "دون غيرة» [رعاية] ” 
٠ 0 0-4‏ , حم ف 

لنصرة الاباء في الابناء كذوي القربى» وقسم على جميعهم. ولا يح 4 به 


بعضهم. 

ثم على قول الشافعي - رضي الله عنه - يفرق في أيتام جميع الأقاليم. 
وعلى قول أبي إسحاق: يفرق ما في كل إقليم إلى اليتامى بمن فيه» ويسوي فيه 
بين الذكر والأنئى؛ كما في الوقف. وكلام ابن الصباغ يقتضي أن قول أبي إسحاق 


ودقائلة: بحريان"' علق الترن الأول أبقنا: 


)١(‏ سقط فى أءد. (0) فى ج: فإن. 
(0) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 
فرق في ج: الفقراء. 00 في د: يختص . 
() سقط في ج. (0) في د: يجري. 


)2( في ج: كالفقراء. 
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وحكى القاضي الحسين وغيره عن القفال: أن المراد باليتامى: يتامى أهل 
الفيء الذين كتبوا أسماءهم في الديوان. فأما يتامى الأعراب الذين هم أهل 
الصدقات”'' فلا يعطون من الفيء. 

قلت''' : وبهذا يحصل فيمن المستحق من الأيتام ثلاثة أوجه: 

أحدها: كل يتيم. 

والثاني : كل يتيم قتل أبوه في الاو سواء كان من أهل الفيء أو من أهل 

والثالث : يتامى المرتزقة من الفيء دون غيرهم. 

واليتيم: اسم الصغير الذي لا أب له عند الأكثرين» وقيل: الذي لا أب له ولا 
جد. 

قال الماوردي: وقيل: إن اعتبار الصَّغَر ذ في اسم اليتيم جاء من جهة الشرع”؟؟ ؛ 
لقوله 5 عليه السلام-: اللا يتم بعل حلم وإلا فهو يطلق على الصغير والكتين: 

قال: وسهم للمساكين؛ للآية» ويندرج فيهم من لا يملك شيئا ومن يملك 
بعض كفايته؛ لما تقدم في الزكاة والوصية [والوقف]”*' : أن كل اسم من «الفقر) 
[و«المسكنة»] يطلق على الآخر عند الانفراد. 

قال الماوردي: وقد اختلف أصحابنا فيمن ب يستحق هذا السهم على وجهين: 

أحدهما : جميع المساكين من المسلمين؟ لدخول المسكنة في [ جميعهم. 

والثاني : أنه يختص به مساكين ين أهل الجهاد"' الذين قد عجزوا عنه 
الع 0 أو الزمانة» ولا حق فيه لغيرهم؛ لأن [مال]”'' الغنيمة بأهل 
ال ال ارط مع لا لحي 
المذهبء خلافا لأبي إسحاقء. ويجب أن يسوي بينهم من غير تفضيل بين كبير 
وصغير واذكو وأنثى» ولا يجور أن يجمع لهم بين [أسهمهم ان الخمس 


)١(‏ في أء د: الصدقة. (5) زاد فى ج: و. 
)١(‏ في ج: قال. (0) سقط في أ. 
(9) زاد في ج: و. (6) في جا و. 
(4) في ج: الشارع. )0( سقط في أ. 


)2 سقط في ج. 20 في د: سهم بين. 
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وسهمهه” من الزكاة» ويجوز أن يدفع إليهم من الكفارات» بخلاف ما إذا فرعنا 
على الوجه الأول؛ فإنه يجوز أن يخص"" به البعض ويجوز التفضيل فيه ويجوز 
أذ يجح ليسا من سوم يبن خمير ]"" اميس سيلف "أشن الركاة 
والكفارة. كذا قاله الماورديء. وفي «الرافعي): الجزم بمنع الاقنصار على ثلاثة 
منهمء وكذا في بني” السبيل. وكلام ابن الصباغ مصرح بأن قول أبي إسحاق 
ومقابله يجريان إذا فرعنا على الوجه الأول”'' الذي لم يذكر سواه. 

فرع: إذا اجتمع في الشخص الواحد صفة المسكنة واليتم» قال الماوردي: 
أعطي من سهم اليتيم» لأنه صفة لازمة» والمسكنة صفة زائلة. 

قال: وسهم لابن السبيل؛ للآية» وتفسيره مذكور في الزكاة. 

قال: تصرف إليهم على قدر حجاتهه”"؛ كما في الزكاة» وقد أشعر هذا اللفظ 
بأنه لا بد من الحاجة في الصرف إليهمء وهو الأصح”" . ولا فرق فيه بين أن 
يكون مع الحاجة غنياء كما إذا كان مجتارًا وماله في بلده. أو فقيرا لا مال له 
وقد أنشأ السفر. 

وحكى الإمام أن الشيخ أبا على ذكر وجها عن بعض الأصحاب: أنا نصرف 
هذا السهم إلى كل من يهم بالسفرء وإن”' لم يكن به حاجة ماسة. ثم قال: وهذا 
بعيد جدا لا تعويل عليه. 

وفي «الحاوي»: أن لأصحابنا وجهين فيمن يستحق هذا السهم منهم: 

أحدهما : أنه لبني السبيل من جميع المسلمين. 

والثاني : أنه لبني السبيل من المجاهدين خاصة. 

ويتفرع على الوجهين الخلاف في الأمور السابقة في الفصل قبله» وعند اعتبار 
التوزيع هاهنا يقسط على مسافة أسفارهم. 


قال: د يعطي الكاف 2١١‏ ]20702 شيئاء يعين: لا يعطي الكافر فق 


)غ2 في ج: وسهم. [6©9 في ج: حاجتهم. 


(؟) في ج: يختص. (8) في أ د: صحيح. 

(9) في د: بين سهم خمس من. (9) في أ: فإن. 

(4) في ج: وسهم. 2٠١‏ في التنبيه: فلا. 

(5) في أ: ابن. )1١(‏ في التنبيه: الكفار. 


(5) زاد في ج: و. (؟1) في ج: من خمس الخمس. 
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الخمس شيئا؛ لأنه عطية من الله - تعالى - فاختص بها أهل طاعته. كالزكاة» 
وهذا فيما عدا سهم المصالح.ء [فأما سهم]”'' المصالح فيعطي الكافر منه عند 
وجود المصلحة. 

فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين» كما في الزكاة, إلا 
سهم الرسول'" يكل فإنه مصروف من بعده؛ كما ذكرناه. 

قال: ويقسم الباقي - وهو أربعة الخمان 7 - [بين]7؟2 الغانمين؛ لقوله تعالى 
#واطموا أَنَمَا عَنِمَتُم من عو فَأنّ لَه حسم ...4 [الآية]*؟ ؛ فاقعضى أن يكون 
الباقي بعد الخمس لمن غنمه؛ كما قال تعالى: #أوَوَرِئّهُ و مه ديه التلث4 
[النساء: ١١]؛‏ فدل على أن الباقي للآأب. 

وطريق القسمة: أن يحضر أسماءهم؛ ويسوي"'' بين" قويهم وضعيفهم, ولا 
يفضل أحدا على أحد. إلا الفارس بفرسه. كما سنذكره. وله أن يعين سهم 
بعضهم في عين وآخر في أخرى وإن كرهوا ذلك؛ كما صرح به الأصحاب في 
كتات الزكاة وغيرة: هذا هو المتهون: 

وعن المسعودي والبغوي - وهو [أيضا]” في «الحاوي»-: أن من قاتل أكثر 
من غيره» فله أن يرضخ له مع السهمء وقد فعل ذلك النبي كَل فنفل ابن مسعود 
سيف أبي جهلء ونفل سعد بن [أبي وقاص سيف سعيد بن العاص]"'» وكان 
15 الحقفة 

وقيل: يزاد له من سهم المصالح ما يليق بالحال. 

وعلى الأول قال الماوردي: فلا يبلغ بالرضخ سهم فارس ولا راجل. 

ثم الغانمون: هم الذين حضروا الوقعة بنية القتال وهم من أهل الخطاب 
بهه سواء منهم من قاتل ومن لم يقاتل» ومن حضر في أول القتال إلى آخره. 
ومن حضر في آخره إذا لم يحصل قبل حضوره حيازة [المال]' ؛ لما روي 


)١(‏ في أ: وأسهم. 010 في ج: بينهم. 
0( في أ: رسول الله. )0 سقط في أء د. 
() في التنبيه: الأخماس. )4( سقط في أ. 
(:) سقط في أ. 40 اف :ذلك 
(0) سقط في د. )١١(‏ سقط في أ د. 


(5) في أ د: يساوي. 
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أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «الْعَنِيِمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفْعَةَه'' » وقد روى 
الشافعي ذلك موقوفا على أبي بكر - رضي الله عنه - ومنهم من يقول: إنه 
موقوف على ع بكر وعثمان» أو أبى بكر وغمرء وآياما كان فهو دليل؛ لأنه 
ذلك ليماء كما" فاله العاوردن " 

أما إذا حصلت حيازة [المال]'' قبل حضوره فقد ذكرنا حكمها في أول الباب. 

ولو حضر في أول القتال دون آخره: فإن كان سبب ذلك حدوث موت أو 
مرض فسيأتي في الكتاب» وإن كان سببه انهزامه لم يستحقء وإن كان سببه 
انحرافه للقتال أو تحيزه إلى فئة استحق» هكذأ” أورده الرافعي في هذا الباب» 
وقال في كتاب السير: إن النص في المتحيز إلى الفئة البعيدة» لا يشارك الغانمين 
في الغنيمة إن فارق قبل الاغتنام» وإن عنم شيء دون شيءء لم يبطل حقه فيما 
غنم قبل مفارقته» ولا شيء له فيما غنم بعدهاء وأن بمثله أجاب في المتحرف 
للقتال» وأطلق بعضهم القول: بأن المتحرف”' يشارك» وهو ما أورده الإمام. قال 
الرافعي: ولعله فيما إذا لم يبعلا ولم يغبء ويكون النص فيما إذا تحرف" 
للقتال ثم انقطع [عن القوم]”" قبل أن يغنموا. 

ولو كان التحيز لفئة قريبة ففي مشاركته للغائمين فيما غنموه بعد مفارقته 
وجهان. أشبههما: الاستحقاق. وحكى الإمام الوجهين عن الأصحاب من غير 
فيه بكرت ولا بعد وأبد لحفسة القطم بالمتح عقن بعد الفعةه وآنه لذ يخيل 
العمل بخلافه» ورد الوجهين إلى حالة القرب بحيث تحصل النجدة به. 

ولو حضر في أوله. ثم انهزم؛ ثم حضر في آخره - ففي «التهذيب»: أنه 
يستحق من المحوز”” بعد حضوره دون المحوز قبله» وهذا بناء على أن الملك 
يحصل بالحيازة» أما إذا قلنا: [إنه]آ*' يحصل بالقتال» فيستحق نصيبه من الجميع» 
كما حكيناه عن القاضي الحسين فيما إذا حضر بعد الحيازة''' وقبل انقضاء 


)١(‏ تقدم. (00) في ج: انحرف. 
(؟) سقط في أ د. (0) في أ: للقوم. 
(9) فى أء د: كذا. (6) فى ج: المحرز. 
(4) في أ المتحرفت: (9) :-سفظ اف 3 


8 فى أ نهذ (14) ف د سحيازة المال: 


باب قسم الفيء والغنيمة جة"١‏ ك6 

ولو هرب. ثم ادعى أنه كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة» ففي «الوجيز): 
أنة يصدق بيمينه» وفي «تعليق» القاضي الحسين و«التهذيب:: أنه إن لم يعد إلا 
بعد انقضاء القتال لم يصدق؛ لأن 0 خلافه. وإن عاد قبله صدق بيمينه» فإن 
حلف است ستحق من الكل» وإن نكل لم ب يستحق إلا من المحوز بعد عوده. وهذا في 
صورة ذكون الاتدر اف ولعي المحقق لا يمنع المشاركة. 

واعلم أن ظاهر إيراد الشيخ يقتضي أن أهل الخمس يفوزون يسهامهم قبل 
قسمة الأخماس [الأربعة1'' على الغانمين» وليس كذلك؛ بل المذكور في 

يق2 أبي الطيب و«الشامل» و«الحاوي» وغيرها: أن الذي يبدأ به إخراج 
الخمس بالقرعة كما ذكرناه'"» ثم يقسم الأخماس الأربعة بين الغانمين قبل أن 
يقسم على أهل الخمس؛ لمعان ثلاثة: لحضورهمء وغيبة أهل الخمسء وكون ما 
يأخذونه بسبب جهادهم؛ فصار' " كالمعاوضة» وأهل الخمس يأخذون مواساة 
ولأن بهم ملك أهل الخمس خمسهم. وكانوا أقوى في الغنيمة منهم. 

قال الأصحاب: ويستحب أن يعجل بالقسمة فى دار الحربء فإن أخرها كره 
إلا أن يكون ثم عذر يقتضي التأخيرء صرح به الماوردي وغيره في كتاب السير» 
وابن الصباغ وغيره في كتاب الزكاة. 

قال: ويعطى للراجل سهم؛ وللفارس ثلاثة أسهم؛ لماروئ ابن ماحد عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما علد يُومَّ خَببرَ لِلْمَا رس ثَلَاثَةَ أَسَْهُ 
ِْمَرسِ لسَهْمَانِء وَللرَاجلٍ سَهُمٌ 

وفي رواية مسلم م ل رَسُولَ الله ككل قَسَّمَ ذ في التّمْلٍ لِلفَرّس سَهْمَينِء 


0 
وَلِلرَاجِلٍ سَهْمًا 
ولفظ البخاري: أَنَّ رَسُولَ الله كل جَعَلَ مس سَهْمَينِء وَلِصَاحِبِهِ سَهُمًا". 
2 0 


وفي لفظ آخر: قَسِّمْ رَسُولَ الله كَل يُومَ خَيبْرَ لِلمَرَسِ سَهْمَينِ وَلِرَاجِلٍ سَهُمًا 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى أء د: ذكرنا. 

1ق جاسكوة: 33 الاسويتة وللفوس بها 

)0( أخرجه ابن ماجه (؟/ 407) كتاب الجهاد» باب: قسمة الغنائم» برقم (5804). 

000 أخرجه مسلم (7/ 1787) كتاب الجهاد والسير» باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» برقم 
(1777/60)» والترمذي (5/ )١١5‏ كتاب السير» باب: في سهم الخيل» برقم .)١555(‏ 

0) أخرجه البخاري (1517/7) كتاب الجهاد والسيرء باب: سهام الفرس» برقم (58717). 

(8) أخرجه البخاري )١15/8(‏ كتاب المغازيء باب: غزوة خيبر» برقم (4774). 


لا ج5١‏ 1 كتاب الحنايات 


قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الراجل فرس فله ثلاثة أسهمء وإن لم يكن له 
قرس فلة سهتم: 

والمراد بالفارس هاهنا: من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال» بفرس 
يقاتل عليه”'' مهيأ للقتال» سواء كان الفرس عتيقا: وهو الذي أبواه عربيان» أو 
برذونا: وهو الذي أبواه أعجميان, أو مقرفًا: وهو الذي أمه عربية وأبوه أعجمي؛ 
أو هجينا: وهو الذي أبوه عربي وأمه أعجمية. وسواء في ذلك قاتل عليه أو لم 
يقاتل لعدم الحاجة إليه» وكذا إن قاتل في الماء أسهم لفرسه؛ لأنه ربما انتقل إلى 
البر فقاتل عليه؛ وكذا لو قاتل في حصار حصن أسهم لفرسه؛ لأنه عُدَّة يلحق 
أهل الحصن إن هربواء ويرهبهم إن حضرواء حكاه ابن الصباغ عن نصه في 
«الأم» وغيرة: 

وفي «الرافعي» أن ابن كج حمل النص في مسألة القتال في الماء على ما إذا 
كانوا بقرب الساحلء واحتمل أن يخرج ويركب. فأما إذا لم يحتمل الحال 
الركوب» فلا معنى لإعطاء سهم الفرس. 

وقريب منه ما أورده الإمام فيما إذا واوا عن الخيل في مضيق؛ حيث قال: إن 
لم يبعدوا عن الخيل [استحقوا سهامها]'”' وإن درجوا موغلين في القتال» وبعدوا 

عن الخيل» فهل [يستحقون سهامها]''*؟ فيه وجهان. 

وقد ألحق الماوردي بالمسألتين المنصوص عليهما في «الأم» ما إذا استخلف 
أمير الجيش قومًا في المعسكر”*' على حفظه وحراسته؛ حذرًا من هجوم العدو 
عليه: أو أفرد [كميئًا]””' ليظفر من العدو ويغرّهم, وقال: إنه يسهم لهم 
ولأفراسهم. 

أما من حضر القتال بغير الأفراس» لم يستحق سوى سهم راجل» سواء كان 
راكبًا جملا أو بغلًا أو حمارًا؛ لأنه لم ينقل أنه - عليه السلام - أسهم للإبل 
وقد كانوا يحضرون بالنجبء ولأن الفرس تنفرد بالكر والفر والطلب والهرب. 
بخلاف غيرهاء وقد ادعى ابن يونس في ذلك الإجماعء» وفيه نظر؛ فإن في 


)١(‏ في د: عليها. (4 )دقن ف العسكو 
فم في أ د: سهم الخيل. الدع سقط فى د. 
فر في د: شنا 
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لمركوبه ويسهم له» ويكون رضخ الإبل أكبر' ' من رضخ البغل» ورضخ البغل 
0 من رضخ الحمار [ولا1" يبلغ به سهمه. والمذكور في «النهاية» 
و«الإبانة»: الأول؛ حيث قالا: لا يستحق راكب البغل والحمار والإبل والفيلة إلا 
ما يستحقه الراجل. 

قال: ولا يسهم إلا لفرس واحد؛ لما روى أبو عاصم عن ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر: أن الزبير بن العوام حضر بخيبر ومعه أفراس» فلم يسهم النبي كله 
افوس وار , 

وروي أن [النبي]” كل حَضَرَ حَيْبَرَ وَمَعَهُ تَلَانَهُ أَمْرّاس: السَّكْبُ والظَّرِبُ 
المُرَجنُ كلم يهم إلا لوَاجيا". ش 

ولأنه لا يقاتل إلا على واحد. ولو تحول عنه صار تاركًا له. 

وفي «الرافعي»: أن راوين قد رووا قولا”" للشافعي - رضي الله عنه-: أنه 
يسهم لفرسين. 

وفي «النهاية» حكاية ذلك وجهًا عن رواية شيخهء وقال: إنه يقرب من قول من 
جعل الجنيبة من السلب, والقاضي الحسين في كتاب السير جعل الوجهين 
كالوجهين في استحقاق الجنيبة. ْ 

فرع: لو ركب اثنان فرسًا وحضرا الوقعة» فعن بعض الأصحاب: أنهما 
كفارسين يحصل لهما ستة أسهمء واستبعده ابن كج» وعن بعضهم: أنهما 
كراجلين؛؟ لتعذر الكر والفر. 

قال ابن كج: وعندي أنه عم" لوه رد انين 1 ميات ين 


وسهمان للفرس. 

)١(‏ فى أءد: أكثر. (؟) فى أ د: أكثر. 

)4 ىزلا ْ 

).زكرم الناؤردع قن التناي الكيدر الار 01 

0د قط ل 0 

(7) ذكره البيهقي في السئن الكبرى (4/ 517) كتاب السير» باب: سُهمان الخيل. 
0) في ج: أقوالا. . (44 في :5 يحضل: 


)0 سقط في ج. 


الح جة١ا‏ كتاب الحنايات 


ويقرب من ذلك إذا حضر اثنان بفرس مشترك بينهما؛ فإن فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يسهم''' للفرس. 

والثاني : يسهم لكل منهما سهم فرس. 

والثالث: يعطيان سهم فرس واحدء حكاها أبو الفرج في «الأمالي». 

قال: فإن دخل [إلى [دار]”" الحرب”" راجلاء ثم حصل له فرس» فحضر 
به الحرب إلى أن ينقضي”؟؟ . أسهم له؛ لأن'”2 المقصود من الفرس قد حصل 
بذلك» فأسهم له كما لو دخل والفرس معه؛ ولأن استحقاق المقاتل"'' بالحضور؛ 
فكذَا الاستحقاق بالفرس. 

تنبيه”" : الفرس يقع على الذكر والأنثى باتفاقهم» فقوله: حضر به كلام 
وت 3 

أما الحرب: فالمشهور أنها مؤنثة» قال الله تعالى: وح نَنَمَ كرب أوَرَارَمَا # 
[محمد: 5]. 

قال السوهري فال الس داوق عر فقول" المسيهية [إلي ]01 
ينقضي» [صحيح على لغة التذكير» وأما على [لغة]'''' التأنيث فيصح أن نقول 


١7 >‏ : ا : ا 6 
0 - بفتح التاء والقاف وتشديد الضاد - أى: تتقضى» فحذفت” 


إحدى التاءين» أو نقول: تقفضت*'“»: وإن كان قد نقل قول ضعيف أنه يقال: 
الكيجني طلع”2. 

قال: وإن عار فرسّه. أي: هربء. فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب - لم 
يسهم له؛ لأنه لم يحصل المقصود منه؛ فلم يملك سهمه؛ كما لو مات أو ضل 


صاحبه عن حضور الوقعة حتى فاتته؛ فإنه لا 7ن له وإن كان معدذورًا. 


)١(‏ في ج: لا سهم. () في د: وقول. 

(؟) سقط من التنبيه. )٠١(‏ سقط فى أ د. 
(9) سقط في أ. )1١(‏ سقط في د. 

(5:) زاد في التنبيه: الحرب. (؟١1١)‏ سقط فى أ. 

(4) في أ: فإن. 53 
() في د: القاتل. (14) فى د: تقضيت. 
) في ج: قال. 0 فى طلم الكتسن: 


(6©3 في أ: يذكر. )205 في ج: لا سهم. 


باب قسم الفيء والغنيمة 


وقيل: يسهم له'' ؛ لأنه خرج من يده [/7]1) باختياره» وكان يتوقع عوده 
حالة القتال وهذا رواه الشيخ أبو حامد. وخطأ قائله الأصحاب. 

وفي «الجيلي؛: أنه يجري فيما إذا مات الفرس أو باعه. ولم أره في غيره؛ 
ومحل الخلاف - كما قال الماوردي-: فيما إذا غاب الفرس عن الوقعة ومصاف 
القتال» أما إذا لم يغب عنها”” أسهم. 

قال: وإ غصب كَريا فقائل!*) عليه أسهم 60 أ سهم لد في 
أظهر القولين.» ولصاحب الفرس فى [القول]”"' الآخر. 

مدان :القولاة جتالين "السك | برسحاريا سونيف نوو من لوي 
فيما إذا غصب مالا وربح فيه» فعلى الجديد: يكون الربح للغاصب؛ فكذلك 
هاهنا: يكون”؟' سهم الفرس [للغاصبء وعلى القديم: يكون الربح لرب المال؛ 
فكذلك7١)‏ هاهنا: يكون سهم الفرس]'''' لمالكهاء وهذا ما اختاره في 
«المرشد». 

وقال ابن الصباغ: عندي أنه”"'؟ يكون السهم للغاصب قولًا واحدًا. ويكون 
عليه أجرة مثل الفرس لصاحبه؛ ويخالف مسألة البضاعة؛ لأن جعل الربح فيها 
على القديم للمالك؛ خشية من أن يكثر الغصب والخيانات في الأمانات» وهذا 
يفقود هناء [و]١؟‏ لآن أعخرة الفرس تنب غلية» ورنينا كافف ]كير 210 طن 
سهمه؛ فلا يؤدي إلى ذلك. 

وبنى القاضي الحسين القولين على ما إذا غصب فهدا اصطاد”*'" به فلمن 
يكون الصيد؟ وفيه قولان. 

ثم [على]'""" نقايل الأظهرء فال الماوردى يحب خلى الغناضيي 21 لاسر 


(1)' :فى الثبيةة ولبس يشيع )2٠١(‏ في ج: وكذلك. 
(؟) سقط في أ. )١١(‏ سقط في د. 
(؟) في أ: عنهما. )1١(‏ في ج: أن. 
(5) في التنبيه: وقاتل. (؟١)‏ سقط فى أ. 
(5) سقط من التنبيه. (15) فى أء د: أكثر. 
3 في أء د: الفرس. 6 في أ: فأصاد. 
(0) سقط من التنبيه. (1) سقط في ج. 
(8) في ج: بناها. (10) في ج: الغائب. 


0 في أ: ويكون. 


امه ج١‏ كتاب الجنايات 


وإن كان السهم لغيره؛ لوجوبها [بالغصب. وكذلك]"'' هو في «تعليق» القاضي 
الجدية 

قلت: ولا يبعد تخريج وجوبها على الخلاف في وجوب أجرة [المثل]”" 
للفهد”" إذا اصطاد بهء وقلنا: إن الصيد لمالك الفهد. إلا أن يقال: منفعة الفهد 
ليست إلا في الصيدء وقد حصلت لمالكه؛ فلا يأخذ بدلهاء [ومنفعة الفرس لا 
تنحصر في تحصيل السهم؛ فلذلك ضمن بدلها]”'' . 

وقد ظهر لك مما ذكرناه: [أن سهم]”'' الفرس لا بد منه» ولكن لمن يكون؟ 
وقد صرّح به القاضي الحسين درك وحكى ابن الصباغ: أن القاضي أبا 
الطيب حكى في السهم للفرس وجهينء ورأيت في «تعليقه» [قبيل باب 6 
السواد: أنه إذا غصب فرسًا فقاتل عليه. فإن كان صاحب الفرس قد حضر الوقعة 
أو حضر وقت القسمة» دفع إليه سهمًا الفرس؛ لأنه بتعذر الانتفاع به لا يبطل 
حقهء ألا ترى أن الفارس إذا كان القتال في مضيق أو على رأس جبل ولا يمكنه 
أن يقاتل إلا راجلاء فإنه يسهم له ولفرسه. وإن كان الانتفاع به قد تعذر؟! كذلك 
هاهنا مثله. ولم يحك سواه وهكذا أورده الماوردي في أوائل باب جامع السير. 

فرع" : لو استأجر فرسًا أو استعاره» فحضر به؛ قال القاضيان الماوردي 
والحسين: إن استأجره أو استعاره للقتال ملك سهمه. وعن ابن كج [رواية 
وجنه]*: أنه وكوة الي 3" وإن اسعاجرة أو استفازه للركوب :دوق النتال كان 
كما لو غصبه. 

قال: وإن حضر بفرس ضعيف أو أعجف. أي: مهزول؛ أسهم له في أحد 
القولين؛ لأن اختلاف الجند في القوة والضعف لا يوجب اختلافهم في السهم؛ 
فكذلك الخيل [ولا يسهم له في ١”‏ الآخر؛ لأن في البغال التي [لا سهم]''' 
لها ما هو أغنى منهاء ولا يسهم له. فهذه أولى» وهذا أصح في «الرافعي» وغيره. 


2000 في ج: الغائب وكذا. 0) فى ج: قال. 
(5) سقط في أءد. 04 يفط فو حر 
() في أ د: الفهد. (9) فى د: للمستعير. 
(4) سقط في أ. )1١(‏ فى التنبيه: دون. 
(5) في أ: أسهم. )1١(‏ فى 2 لاسي 


ال ف نت لد 
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والقولان جرد اج لجف لعرين حي رجو الكسسن أو فَحْم وهو 


الكبير» » أو ضرع وهو الصغيرء وهذه'") يقة أبي علي بن خيران» أخذها من قول 
الشافعي - رضي الله عنه في «(المختصر) و«الأمك قيل: لا يسهم لهاء وقيل: يسهم 
لها. 

02 


وطريقة أبي إسحاق المروزي: أن :ذلك ليس على قوليق: بل '[غلى] 
حالين» فقوله: يسهم لهاء أراد: إذا أمكن القتال عليها [مع ضعفهاء وقول : 
يسهم لهاء أراد: إذا لم يمكن القتال عليها]””' » وهذا ما اختاره في «المرشد). 

قال الماوردي والقاضي الحسين والرافعي وغيرهم: ومحل ذلك إذا لم يناد 
الأمير: أن لا يدخل أحد من الجيش بواحد منهاء أما إذا كان قد نادى فلا سهم 
لمن دخل بها. وهذا يشبه ما ذكرناه في المخذل في الباب قبله على رأي. 

)0( 5 5 3 0 0 0 5 

قال: ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض. أي” : مثل 
العمى والزمانة» أو غيره كالجراحة» قبل تقضئ "2 الحرب» أ وحيازة المال - 
[لم]"" يسهم له؛ لأن المال يملك في أحد القولين بانقضاء الحربء وفي الآخر 
بحيازة المال» ولم يوجد واحد منهماء وهو من أهل القتال» فأشبه المجنون إذا 
حضر والطفلء وهذا ما أورده القاضي ابن كج وابن الصباغ» وحكى الإمام عن 
الأصحاب القطع به في مسألة الموت. وحكى غيره فيها قولا: أنه ب الحو يستحق السهم 
ويصرف لوارثه. مخرجًا من نصه فيما إذا مات فرسه فى أثناء القتال: أنه يستحق 
سهم الفارس؛ كما خرج من نصه في مسألة موته [إلى مسألة]”*” موت الفرس 
قول جزم به العراقيون: أنه لا يستحق سهم الفرسء» والأظهر فيهما: تقرير النصين» 
وفرقوا بأن الفارس متبوع؛ فإذا مات فات الأصلء والفرس تابع؛ فإذا مات جاز 
أن يبقى سهمه للمتبوع. 

وعن الشيخ أض"زيةة أله إن حملت هيازة المال كسمتن قعال: حدينء قاد 


استحقاق. لا فى موت الفارس» ولاافى موت الفرس» وعليه يحمل نصه في 


)١(‏ في أ: وهي. (5) في د: أو. 
() سقط في د. (5) في التنبيه: أن نقضي. 
(9) فى د: فقوله. (0) سقط فى التنبيه. 


)5( سقط في ج. (0) سقط في أ. 


موت الفارسء» ولو أفضى ذلك القتال إلى الحيازة ثبت الاستحقاق في الصورتين» 
وعليه يحمل نصه في صورة الفرس. 

وفي «الحاوي» وغيره من كتب المراوزة في مسألة المريض - وراء ما ذكره 
الشيخ - وجهان: 

أحدهما: أنه يستحق السهم؛ عملا [بظاهر قول() الشافعي - رضي الله 
عنه - فى «المختصر)». 

ولو دخل رجل يريد القتال» فمرض ولم يقاتل» أسهم له. بخلاف ما إذا مات» 
والفرق: أن الملك له متصورء والرأي والإرهاب به والتكثير حاصل» بخلاف 
المبت» وهذا أصح عند البغوي كما قاله الرافعي. 

وحكى الإمام عن بعضهم القطع بعدم جريانه فيما إذا طرأ الجنون؛ نظرًا إلى 
أن العلة في السهم للمريض: الانتفاع برأيه» وعن آخرين إجراء القول الآخر فيه 
وقال: إن هذا المسلك أفقه. 

وقد أجرى هذا القول البغوي والقاضي الحسين وغيرهما في الجريح الذي لا 
يرجى برؤه» وكذلك [ابن1”“ الصباغ» وإن جزم في مسألة المريض بعدم السهم 
[له]1" كما ذكرناه» وفرق بأن ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه في المحاربة ويكثر 
وجوده. 

والثاني”*؟" : أنه إن كان يرجى زوال المرض وعوده إلى الصحة: كالحمى 
الشديدة» ورمد العين» وانطلاق الجوف - يسهم له. وإن كان لا يرجى فلا يسهم له. 

وهذا منه دليل على أن في حالة [رجاء البرء وجهين» وكذلك في حالة]!*) 
عدم رجاء البرء» وقد جزم الإمام وغيره بأن الذي يرجى برؤه لا يمنع من 
استحقاق السهم, وأن"' الوجهين يختصان بالذي لا يرجى برؤه. 

ثم ما المراد برجاء البرء؟ قال الرافعي: الأكثرون أطلقوا القول في رجاء البرء 
[و]" عدمهء وحكى بعض [أصحاب الإمام]”*' أن المعتبر رجاء البرء قبل 
انجلاء القتال. وهذا من الرافعي دليل على أنه لم يطالع كلام الإمام في ذلك؛ فإنه 


)١(‏ في ج: بقول. (5) في د: الثانية. 0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في أ. () في ج: الأصحاب. 
ز[فرة سقط في د. 69 في ج: فإن. 
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لو وقف عليه لم يسنده إلى بعض أصحابه بل كان يسنده إليه؛ لأنه صرح به 
[فقال: إن المرض الذي ا يرجى برؤّه إلا بعل انفصال القتال» 000 1 يرجى 
برؤه؟ فيجري فيه الوجهان, وإذا لم بي تلحو يستحق المريض السهم فيرضخ له]'' صرح 
به الإمام والماوردي والحناطي. 


0 
قال: ويرضخ للعبد؛ لما روى أبو داود عن عمير مولى آبي اللحم ‏ قال: 


شَهِدْتُ حير مَعَ سَادَتِي» َكَلْمُو1" ف رار الما وام يي لفارت متا ١‏ 
2 جره فأخبرَ 5 ملاو لامك ل 1 و1 الْمَمَا7 واه الترمذي 
وقال: : إنه حسن صحيح. 


الخُزثي: متاع الا وأثاثه» وقال الجوهري: الخرئي: أثاث البيت وأسقاطه. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون السيد قد أذن له أو لا. 

قال: والمرأة؛ لما روى أبو داود عن زيد بن هرمزء قال: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيٌ 
ل لسر صل ل روط لالد له آنا كََبْتْ كِتَابَ 
ابْنِ عباس إِلَى نَجْدَةَ: : كَدْ كنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولٍ الله + كَل فَأمّا أن يَضْرِبَ 
لَهُنَّ بِسَهُم قلا وَكَدْ كَانَ يرضح لهق""..وأخرجه مسل. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذات زوج و[قد]”" أذن لها زوجهاء أو لا 


والخنثى المشكل في حكم المرأة» يرضخ له. 


)١(‏ سقط فى أ. 
فق قوله: ويرضخ للعبد» عزوي ابو دارة عرزي قمر مولى ابي الليسم إلى آخرة. اعلم أن آبي- بمد 
الهمزة اسم فاعل من أبى يأبى ب بمعنى امتنع- سمي بذلك؛ لأنه امتنع في الجاهلية من أكل ما 


ذبح للأصنام» واسمه خلف بن عبد الملك. قاله ابن معين في التنقيب. [أوا]. 

إذوف في ج: وكلمواء وفي د: فجاءوا. 

(4:) أخرجه أحمد (0/ 77 07)» وأبو داود (؟/ 87) كتاب الجهاد؛ باب: باب فى المرأة والعبد يحذيان 
(أي يعطيان) من الغنيمة» برقم (7770)» والترمذي )١717//5(‏ كتاب السير» باب: هل يسهم 
للعبد» برقم »)١951/(‏ وابن ماج0/ 557 كنات الجهاف باجديات العيدوالساة يشهدوة .مم 
المسلمين» برقم (225806» والنسائي ذ في الكبرى (5/ 73560), رقم (9/576), والحاكم (7517/1). 

)2 فى عد الشلت: 

4 أخرجه مسلم (/ )١444‏ كتاب الجهاد والسير» باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولابسهم» 
برقم (38970(/ كاماطدل وأبو داود (؟/ ؟8) كتاب الجهاد. باب: باب في المرأة والعبد يحذيان 
«أي يعطيان) من الغنيمة» برقم (77/54). 

(©49 سقط في أ. 


.6 ج١٠‏ كتاب الجنايات 


قال: والصبي؛ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد» وقد حصل به تكثير السواد 
والنفع؛ فلم يسهم له؛ فأرضخ له كالمرأة» ولفظ الشافعي - رضي الله عنه - كما 
حكاه البندنيجي دالٌ على أنه - عليه السلام - أرضخ للصبي؛ حيث قال: شهد 
مع رسول الله يَنِْةْ عبيد ونساء وصبي» فرضخ لهم. 

ولا فرق في ذلك بين أن يأذن له وليّه أو لا. 

وفي «الحاوي» إلحاق المجنون في الرضخ بالصبيء وادعى أنه - عليه السلام - 
أرضخ له. وبهذا يظهر لك أنه لا فرق في الصبي بين أن يكون فيه منفعة أو لا منفعة 
فيه كالمجنون. 

وفي «النهاية» حكاية تردد عن الأصحاب في الصبي والمرأة إذا لم يكن فيهما 
منفعة: فمنهم من قال: لا يرضخ لهماء [وهو]'' ظاهر القياس» ومنهم من قال: يرضخ 
لهما؛ لكونهما حضرا الوقعة» وعلى هذا ينبغي أن يتخرج الرضخ للمجنون. 

[فرع: لو ادعى أنه حال القتال كان بالعَاء فإن حلف استحقء وإن نكل فلاء 
ومن أصحاينا من قال: يصدق ولا يحلف؛ لأنه إن كان بالعًّا فلا حاجة إلى 
الحلف, وإن قدر صبًّا فلا حكم لحلفه. قاله مجلي في كتاب الأقضية]"'" . 

قال: والكافر إن حضر بإذن الإمام» أي: من غير استئجار"" ولا جعالة» كما 

[والدليل عليه]”؛: ما روي أنه كك استعان بيهود [بني]”*' قينقاع» فرضخ لهم 
ولم يسهم. 

وعن بعض الشروح'"'2 حكاية وجه: أنه لا شيء له» وعن أبي إسحاق: أنه إنما 
يستحق الرضخ إذا قاتل. وهو ظاهر النص في «المختصر)ء كما حكاه القاضي أبو 
الطيب في كتاب «السير»» بخلاف مستحق الرضخ؛ لأن”" المدفوع إليه في معنى 
الأجرة فلا بد من العمل. 

والصحيح: الأول» وعلى هذا: فلو كان الكافر امرأة وقد حضرت بإِذن الإمام» ففي 
استحقاقها الرضخ كالمسلمة”"2 وجهان في طريق المراوزة» وأصحهما: أنها تستحق. 


)١(‏ سقط في أ. (:) في أ د: ووجهه. 00 في أ: فإن. 
(؟) سقط في د. (0) سقط فى أ. (4) فى أء د: كالمسألة. 
(0) في د: استئجاره. (5) في د: الشيوخ. 
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أما إذا حضر الذمي بغير إذن الإمام» فلا يستحق شيئًا؛ لأنه متهم بموالاة دينه» 
بل للإمام تعزيره إذا أدى اجتهاده إليه» وفيه وجه حكاه الرافعى: أنه شق 
الرضخ. وهو ما أورده الإمام» ووجهه بأنهم في منصب الذب عنّاء وهم من 
سكان ديارناء ورد التردد إلى حالة منع الإمام لهم من الدخولء وفى «الحاوي» 
في كتاب السير: أنهم إن قاتلوا أرضخ لهم, وإلا [فلا]”" . 

وأما المخذل والمرجف. فقد ذكرنا حكمهما فى الباب قبله. 

ثم هذا الرضخ مستحق أو مستحب؟ فيه قولان عن رواية أبي الفرج الزازء 
والمشهور: الأول؛ لأنه - عليه السلام - لم يترك الرضخ قط ولنا فيه أسوة 

فرع: لو انفرد مستحقو الرضخ بدخول دار الحرب والقتال وحيازة المال» 
نظرة فإن كانوا من العبيدا أو”" الصسياق أو التشوان خسن "وى الاق كلدثة أوجةه 
فى «الشامل» و«النهاية» و«الإبانة»: 

١‏ إسحاق. وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب-: أنه يقسم 
بينهم كما يقسم الرضخ. على ما يقتضيه الرأي من التسوية والتفضيل. 

والثائي : يقسنم كالضيية: للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وهذا لم يحكه 
الإمام والفوراني» بل حكيا بدله: أن جميع المال يصرف إليهم من غير إخراج 
خمسه كالمسروقء. [وإن كان الإمام قد ادعى في آخر «النهاية» أنه لا خلاف في 
تكمين نا القرةدبة الضببان] 77 

والثالث: يرضخ لهمء ويجعل الباقى فى بيت المال. قال الإمام: وهذا بعيد 
غير معقول. ٠‏ 

وفي «التهذيب» تخصيص هذا الوجه بالصبيان والنسوان» ولم يذكر””* في 
العبيد إلا أنه لساداتهم. ولو كان معهم واحد من أهل الكمال رضخ”*' لهمء 

ولو كانوا من أهل الذمة وقد فعلوا ذلك: فإن كان بإذن الإمام فالحكم فيما 
يأخذونه على ما شرطه؛ وإن كان بغير إذنه ففى «الرافعى» وآخر «النهاية»: أنه لا 
يخمس؛ لأن الخمس حق [يجب]”'' على المسلمين كالزكاة» وحكى ابن الصباغ 


)١(‏ سقط في أ. (*) سقط في د. (5) في ج: فيرضخ. 
)ىأر (4) في أءد: يذكره: (1) سقط في د. 


/امهه جد١ا‏ كتاب الحنايات 


عن أبي إسحاق احتمال وجهين: 

أحدهما : يرضخ لهمء ويؤخذ الباقي لبيت المال. 

والثاني : أنه يترك في أيديهم؛ كما لو غلب بعض المشركين بعضًا. 

وحكي عن الداركي أنه حكى عن الشافعي - رضي الله عنه-: أنه نص على 
أنه لا يخمسء ولا ينزع من أيديهم؛ قال: ا عي اده الثاني. 

ولو كان الغانم مسلمًا وذميّاء فهل' يخمس نصيب المسلم أو الجميع؟ 
حكى الإمام في آخر «النهاية» عن رواية الشيخ أبي علي وجهين, وقال الإمام: 
[إنا]”' إذا قلنا: إن الرضخ من سهم المصالح» فيخمس الجميع؛ ولا حق للذمي 
مره العقيمة: 

آخر: لو زال نقصان أهل الرضخ.ء فعتق العبد» وأسلم الكافر» وبلغ الصبي قبل 
انقضاء الحرب - أسهم له. وإن كان بعد انقضائها فقد أطلق الماوردي: أنه ليس 
له إلا الرضخ. 

فال الذافى اوه انا بن فى الأول هد القماء الخرت» زوق “سيان 
المال الخلاف امايق 0 اتسنا 2 عضو يعن القضات الحعرت)]'*' وقيل جيازة 
المال. 

ولو ظهرت رجولة” الخنثى؛ قال البندنيجي: يصرف له السهم من حين بان رجلا. 

قال: وفى الأجيرء أي: للخدمة وسياسة الدواب ونحو ذلك مدة معينة - ثلاثة 
أقوالك أي: منصوصة في «المختصر»: 

أحدها: يسهم له ويستحق الأجرة؛ لأن استحقاق السهم بالحضورء 
واستحقاق الأجرة بالتمكين» وقد اجتمع الأمران. 

قال الماوردي: وسواء في ذلك [ما إذا]2»97 فاتل أو لم يقاتل. 

وقال البغوي والقاضي الحسين والإمام: إن محل استحقاق السهم إذا قاتل» 
فإن لم يقاتل فلا. وعلى ذلك جرى الغزالي وجماعة. 

وأطلق المسعودي وآخرون استحقاقه من غير تفصيل بين أن يقاتل أو لاء 
وكذلك أطلق الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر). 


)١(‏ في أء د: قبل. () في أ: وقيل. (5) في ج: رجولته. 
0( سقط في أ. (4) سقط في ج. )3( سقط في أء وفي د: إذا. 


باب قسم الفيء والغنيمة ج٠١‏ 2 


ثم استحقاق الأجرة على هذا إذا لم يعطل من العمل الموظف"'' عليه شيئًا؛ 
بأن يقع القتال في فترة أعماله» وكان لا يحتاج إلى العمل فيهاء فإن تعطل”" في 
مقدار الزمان [عمل] ''» استحق السهمء وسقط من الأجرة ما قابله من تعطيله 
كذا قاله الإمام. 

وفي «الحاوي»: فيما إذا كان حضوره الوقعة يمنع من استيفاء منافع إجارته. 
[ينظر:]*' فإن دعاه المستأجر إلى خدمته. فتأبّى”' ويغلبه على منافع نفسه رو0©) 
ما قابل مدة حضوره. وإن لم يدعه إلى خدمته؛ ففي استحقاق الأجرة وجهانء 
وجه الاستحقاق: أن الأجرة في مقابلة التمكين من الخدمة» وهو موجود وإن لم 
يقترن به الاستيفاء» وهذا القول هو الأظهر في «الرافعي» والمختار للنووي, وإذا 
فرعنا عليه استكدق السّلت إذا قانا 77 

والثاني: يرضخ له؛ لأن منفعته مستحقة لغيره؛ فأشبه العبد. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين فى كتاب «السير) رواية خبر فيه» وعلى هذا 
يكون الحكوتن اللكرة كنا تقدم. ْ 

وفي «الحاوي»: أن هذا [إذا لم يقاتلء أما إذا قاتل» فإن قتل استحق 
السلب. وفي استحقاقه السهم - سواء قتل؟ أو لا - وجهان: 

أحدهما - وهو قول أكثر البصريين-: أنه يستحقه كالسلب. 

3 - وهو ظاهر قول أبي إسحاقء والأصح عندي-: أنه لا يسهم له؛ لأن 
من لا يستحق السهم بالحضور إذا لم يقاتل» لم يستحقه إذا قاتل كأهل الرضخ. 

وفي 50 أنه لا يستحق السهمء وفي السلب وجهان؛ وحكى عن ابن 
كج وجهًا: أنه لا يرضخ له؛ لأنه لم يسهم له وهو من أهله. قد حكاه الإمام عن 
رواية الشيخ أبي علي والعراقيين. 

والثالث: يخير؛ فإن اختار السهم فسخت الإجارة وسقطت الأجرة» وإن 
اختار الآجرة؛ سقط السهم. أي: ويرضخ له. كما صرح به القاضي الحسين؛ لأن 


)١(‏ فى د: الموصوف. (4) سقط في أ. 00 في أء د: قتل. 
هع زاد في د: عمل. )0( في ج: فيأتي. )00 سقط في أ. 


ف سقط في أء د. (5) في ج: برد. (9) في ج: قال. 


.6 جد١‏ كتاب الجنايات 


القصاص والدية» وهذا ما اختاره في «المرشد). 

ومحل الأقوال عند الماوردي: ما إذا كان الأجير يقدر على فسخ الإجارة» أما 
إذا لم يقدر فلا يأتي إلا القولان الأولان. 

وقال صاحب «الإفصاح): إن محلها إذا استأجره الإمام لسقي الغزاة وحفظ 
دوابهم''' من سهم الصدقات””" , أما إذا استأجره واحد من الرعية فلا يكون فيها 
إلا 'القولاةة[الأولان] "لكأن :لجار لاوفة ل ص لاد 7 ودولة ع لتوافين 
الأجرة على المستأجر ودفع السهم من بي الغانمين. وهذا ما اختاره القاضي 
أب الطيب؛. وحكى الرافعي: أن صاحب «الإفصاح» قال: إن السهم يكون 


ع 


للمتتاض. 
وفي «تعليق» القاضي الحسين أن من أصحابنا من قال: محل الأقوال إذا كانت 
الإأجار :علق :بطري السجالة تيان يتولة إن عله ان تكن نلف كذا ءانا إذا 
عقد عقد الإجارة على خدمة مدة؛ فلا يسهم له ل واحدّاء وله الرضخ؛ لأنه 
يستحق الخدمة بعقد لازم. ثم قال: وعامة أصحابنا على التسوية بين الإجارتين. 
وكذا في «الرافعي)»: أن الأكثرين أجروها فيما إذا كان المستأجر الإمام أو آحاد 
الرعية؛ كما أطلقه الشافعي") » وقالوا: إن لزوم الإجارة لا يختلف في الصورتين. 
وعلى هذا فوقت التخيير - كما ذكره ابن الصباغ - قبل القتال وبعده؛ فيقال 
له قبل القتال: إن أردت الجهاد فاطرح الأجرة. وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد. 
ويقال له بعده: إن كنت قصدت الأجرة فخذها ولا سهم لك وإن كنت قصدت 
الجهاد فلا أجرة لك, والمراد: أن الغرض يحصل بكل واحد منهماء لا أنه مخير 


فق الجالي 
والمراد على القول الثالث بسقوط الأجرة: ةا وقت شهود الوقعة» دون ما 
0000 


قبل ' مدة خروجه من دار الإسلام أو مدة دخوله دار الحرب؛ لأن استحقاق 


)١(‏ في د: اختاره. (©) في ج: الأجرء وفي د: الآجر. 
فم في د: ذراريهم. 03 في ج: الرافعي. 
(9) في ج: الصدقة. 0) فى أ: من. 


(4) سقط في أ. (4) في أ: قتل» وفي د: قابل. 


باب قسم الفيء والغنيمة جذ١ا‏ اه 


الغنيمة يتعلق به؛ فلا تجب معه الأجرة, وقبله لا يجتمع الحقان» وهذا ما جزم به 
ابن الصباغ» ورجحه الرافعي والقاضي الحسين في هذا الباب» ونسبه في كتاب 
«السير» إلى القفال» ووراءه وجهان حكاهما الإمام: 

أحدهما: أنه تسقط الأجرة من حين دخوله دار الحرب إلى انقضاء القتال» 
وقال القاضي الحسين في كتاب «السير): إنه الذي قاله الأكثرون» وهو الأصح. 
وقال الإمام: إنه بعيد عن قواعدنا؛ فإنا لا نعتبر دار الحرب. 

والثانى : أنه تسقط الأجرة عنه من ابتداء الإجارة إلى حين انقضاء القتال» 
عع كا القاضى الحسين فى هذا الكتاب عن رواية القفال» معبرًا عنه: بأنه 
يجاح ان طرع سير الأجون ران القفال أشمار» 

أما إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة فله السهم بلا خلاف» والعمل 
للمستاجر. دين في ذمته. 

ولو كانت الإجارة على الجهاد والأجير”'' كافرّاء فقد ذكرنا أنه لا يستحق 
]77 الاجر ولو كان سلما 

فإن صححنا فله الأجرة دون السهم والرضخ. قال الرافعي: وينبغي أن تجيء 
الأقوال الثلاثة فيه. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين و«النهاية»: أن من أصحابنا من خرجها على 
الأقوال. ْ 

وإن لم نصححها فلا يستحق الأجرة» وفي استحقاق سهم الغنيمة وجهانء 
المذكور منهما في «التهذيب»: المنع» قاتل [أو لم يقاتل]”"؛ لأنه أعرض عنه 
بالإجارة ولم يحضر مجاهذا. والوجهان جاريان - كما قال الإمام - فيما إذا كان 
المستأجر للمسلم آحاد المسلمين ولم نصحح الإجارة» وهما”*' - كما قال الشيخ 
أبو محمد والقاضي الحسين - مبنيان على القولين فيما إذا أحرم الأجير بالحج 
عن مستأجره؛ ثم صرف النية إلى نفسه: 

فأحد”* القولين: أنه يستحق الأجرة في الحج؛ لأن الحجح حصل عن"'' الغير. 

والثاني: لا؛ لأن كان عنده أنه يحج عن نفسه. 


)١(‏ في د: الآجر. () سقط في د. (5) في أ: وأحد. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: هو. (5) في أ: من. 


١ه ١"‏ كتاب الجنايات 


والوجهان - ها هنا - على ضد ذلك. 

وقال 00 تنك أن هذا العردة مركي على أن الأجارة للهيدة" إذا 
صحت» مل , يستحق المجاهد السهم والأجرة؛ أم لا؟ فإن قلنا: إنه يستحقهما”"؛ 
فهاهنا د يستحق السهمء وإن قلنا: لا يستحق ثم السهم؛ فهاهناء هل يستحقه؟ فيه 
الخلاف» والمذهب: أنه يستحقه. 

قال: وفي تجار العسكر - [أي]”" : كالخبازين والبقالين والسراجين 
والصاغة؛ ونحو ذلك ممن جرت عادتهم باتباع العساكر - قولان: 

أحدهما : : يسهم لهم لأنهم شهدوا الوقعة» وهم من أهل القتال؛؟ فاندرجوا في 
عموم الخبر» وهذا أصح في «تعليق» القاضي الحسين في كتاب «السيرا» وقيل: 
إنه كذلك في «حلية» القاضي الروياني. 

والثاني: يرضخ لهمء ا ولا يسهم؛ لأن السهم إنما يستحقه المجاهدون» 
وهؤلاء ليس قصدهم الجهاد. وإنما قصدهم التجارة» وهذه طريقة أبي إسحاق 
وابن القطان» ولم يورد القاضي الروياني في «الحلية» سواهاء ولا فرق فيها”' بين 
أن يكون 1 ثم قتال أو لا؛ كما هو ظاهر [لفظ]”*' «المختصر) حيث قال: ولو دخل 
تنا من أو لم يقاتلواء لم أر بأسا أن يسهم لهم» وقيل: لا يسهم لهم. 

وفي «النهاية» حكاية وجه عن رواية الشيخ أبي علي والعراقيين: أنه لا يرضخ 
لهم؛ بناء على أنه لا يسهم [لهم] 9 . 

وقيل: إن قاتلوا أسهم لهب؛ لآن الجهاد - وهو القتال - قد تحقق منهم. 
وإن'" لم يقاتلواء أي: وشهدوا الوقعة» فعلى قولين؛ ووجههما ما سبق» وهذه 

يقة الشيخ أني حامد. ولم يحك الماوردي في هذا الكتاب سواهاء ووراء ذلك 
طريقان حكاهما القاضي الحسين وغيره» وثالثة حكاها الماوردي في «السير): 

أحدها: أنهم إن قاتلوا استحقوا السهم. وإلا فالرضخ. وهذه اختارها في 
«المرشد). 

والثانية - حكاها ابن الصباغ أيضًا-: [أنهم]”'' إن لم يقاتلوا لم يستحقواء وإن 


)١(‏ زاد في أزو. (5:) في د: فيما. 00 سقط في أ. 
(؟) في ج: يستحقها. (5) سقط في ج. (4) في أ: فإن لم. 
م2 سقط في أ. © في أء د: تاجرًا. )4 سقط في أ د. 


باب قسم الفيء والغنيمة ك١‏ ؟اه 


في هذا الكتابء وقال الرافعي: إن [هذا]'"' ظاهر لفظ «المختصر). 

والثالثة: إن قصد 5008 الجهاد. وجعل التجارة تبعًا - استحقء قاتل أو" 
لم يقاتل» وإن قصد التجارة وتخلف في المعسكر”)؛ فلا يستحق - قولًا واحدّاء 
وإن قصد التجارة وحضر الوقعة فإن قاتل استحق. وإلا فقولان. 

قال القاضى الحسين هنا وفى «السير): وأصل هذا الخلاف فى التجار © 
والأجراء: أن العزم على القفال هل يشترط في استحقاق اميت اه لا؟ وفيه 
جوابان: [إن قلنا]”'2 : لا يعتبرء أسهم لهم. قاتلوا أو لم يقاتلواء وإن قلنا: يعتبر» 
فلا يسهم لهمء [وهذا ما]'"' حكاه الإمام عن الشيخ أبي بكر يعني به: القفال. 

قال: ومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: من أصل الغنيمة كالسلبء ولأنه أجرة أعوان؛ فصار كأجرة حافظي 
الغنيمة وحامليها”” الذين [يُعْطَؤْنَ]”؟؟ أجورهم من أصل الغنيمة. 

والثاني: من أربعة أخماسها؛ لأنهم أضعف [من]'''' الغانمين حكمًا؛ فلم 
يجز أن يكونوا أقوىء ولأنه يستحق بالحضور فأشبه سهم الغزاة» وهذا أصح في 
«الرافعي» و«النهاية»» قبيل الكلام في استحقاق الأجير السهم. 

والثالث: من سهم المصالح؛ لأنه مستحق ليس من أصحاب السهام ولا من 
أصحاب الخمس.ء فلم يكن الدفع إليه إلا على وجه المصلحة؛ فكان"''' من 
سهم المصالح. 

قال الماوردي: وهذا أضعفهاء ذكره الشافعي - رضي الله عنه - في 
[بعض]”("'' منصوصاته. وهو الذي اختاره في «المرشد». وهذه طريقة البندنيجي 
وأبي الطيب والفوراني» [وكذا]*"'' الماوردي في هذا الكتاب» وحكى في 
«السير»: اختصاص القول الثالث بالكافر» ولم”*'' يحكه في المسلم. 

وحكى ابن الصباغ الطريقين» وكذلك الرافعي» وصحح الأولى» وحكى طريقة 


)١(‏ سقط فى أ د. (5) فى د: ولناء (١؟)‏ في ج: وكان. 
(8) مقط فى أ 0) فى أ د: وكذا. (10) سقط في أ. 
5 هي دون ليه (8) في أء د: وحاملها. (1) سقط في ج. 
(4:) في د: العسكر. (9) سقط فى أ. )١5(‏ في أ:لا. 


(5) في أ: التجارة. )1١(‏ سقط في ج. 


لاه جة١‏ كتاب الجنايات 


ثالثة جازمة بإجراء الأقوال في رضخ المسلمء والقطع في الذمي بأن رضخه من 
خمس الخمس. 

واعلم أن أمير الجيش إذا أراد قسمة الرضخ؛ نظر إلى قدر عنائهم وأعمالهم: 
فيزيد المقاتل ومن قتاله اك عل مره ويفضل المرأة التي تداوي الجرجيٍ 
ال ل و ل ا شك سري” 
سي الطقان* وف اشرق الأصحاب بينهما: بأن الغنيمة منصوص عليهاء 
والرضخ مجتهد فيه؛ فجاز أن يختلف كدية لعز لجنا #انح نعي ااي 
لم تختلف». وقيمة ة العبد مجتهد فيهاء ين 

ولا يبلغ بالرضخ سهم راجل إن كان مستحقه راجلاء وإن كان فارسًا فوحهان: 

أحدهما- وهو قول ابن أبي هريرة- : أن الحكم كذلك. 

والثاني - وهو الذي قال الماوردي في كتاب «السير»: إنه عندي أظهرء [وبه 
أجاب الإمام-:]”) أنه يجوز أن يبلغ بن سوم راجل» ولا يبلغ 0 فارس؟ 
لأن الرضخ مشترك بينه وبين فرسه» وإن [كان]” ملكها فهو [في]”* رضخ نفسه 
مقصر عن سهم الراجل. 

وقال 0 إن الرجهين ينبنيان على أن اتعزير 00 0 يجوز وز أن] ”يلغ 
ا © وبه أجاب فى «الحاوي». 

قال: وإن خرجت”''' سريتان» أي: من الجيش»ء الذي خرج إلى العدو إلى 
جهة واحدة» أي: فى طريقين أو طريق واحندة؛ فغتمت”*'' إحداهما شيعًا - 


[اشتركوا فيه]””'* » أي: السريتان والجيش؛ لأنه جيش واحدء وقد يشهد له ما 
روي أنه - عليه السلام - لما فتح'''' هوازن» بعث سرية من الجيش قبل 
(1) عقن ستو (9) سقط في ج. 
(5) في أء د: القاتل. )1١(‏ في أ: الوجه. 
(9) فى أء د: عليه. )١١(‏ في أ: هو. 
(4) فى ج: فاختلف. )1١(‏ فى أ: الغزالى. 
(5) سقط في ج. (1) في التنبيه: خرج. 
(5) في أء د: فيه. )١5(‏ في التنبيه: فغنم. 
(0) سقط في أ د. (15) في التنبيه: قسم بين الجميع. 


)2 سقط في د. فدافق في د: فتحت. 


باب قسم الفيء والغنيمة جة١‏ :آه 


أوطاس» فغنمت. فأشرك - عليه الصلاة والسلام - بينها وبين الجيش”" . كذا 
قاله القاضي الحسينء وكذا لو غنم الجيش شيئًا شاركه السريتان؛ لأنه - عليه 
السلام - كان في غزوة أوطاسء فبعث سرية إلى حنين» ثم أشركهم فيما أصاب 
ب «أوطاس». 

و[قد]*"' روى أبو داود عن ابن عمر قال: ١يَعََنَا‏ اود الله َك في جَيْش قِبَل 
نَجْدِء وَابتَعَتَ سَرِيةَ مِنَ الْجَيْشٍ فَكَانَ سّهْمَانُ الْجَيْش الا ْنَئْ عَشَرَ برا اَي عَشَرَ 
عه داشر أذ الشرنا زعب بصيو واكاك تماتمع كه نَهَ عَشَرَ [َلَانَة 

ل 

أما إذا لم يكن الجيش قد خرج إلى العدوء لم يشارك واحدة من السريتين» 
وإن كان بقربهما بحيث يلحقهما غوثه؛ لآن من فيه غير مجاهد ولا ردء لهم. 
وقد كانت السرايا تخرج من المدينة على عهد رسول الله كلك فلا يشركهه) 
المقيمون بهاء وأما إحدى السريتين مع الأخرى: فإن كان الأمير عليهما واحدّاء أو 
كانت إحداهما قريبة من الأخرى بحيث تكون عونا لها اشتركاء وإن لم يكن 
كذلك فلا شركة. 

وفي «الشامل» إشارة إلى خلاف فى هذه الحالة؛ فإنه قال: إذا بعث سريتين 
وهو مقيم» فغنمت إحداهما؛ لم تشركها الآأخرى على الصحيح من المذهب. 

وفي «الحاوي): [الجزم]”'' بالاشتراك» وقال فيما إذا بعثهما إلى جهتين 
مختلفتين: إنه لا مشاركة0". 

نعم, لو انضم من كل سرية طائفة إلى الأخرى» وقصدوا جهة واحدة - 
اشتركوا فيما أخذوه منهاء وهل تشرك بقية كل سرية [الطائفة التي خرجت منها 
فيما حصل لها؟ فيه وجهان: إن قلنا بالمشاركة شاركتهم الطائفة] - أيضًا - 
فيما غنموه في حال انفرادهمء وإلا فلا. 


.)4717/ //( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير‎ )١( 


هم سقط في ج. (9) سقط في أء ج. 

):١‏ أخرجه أبو داود (87/5) كتاب الجهاد. باب: في نفل السرية تخرج من المعسكرء برقم 
ا 5). 

(5) في ج: يشاركهم. () سقط في د. 


(0) زاد في د: له. (8) سقط في د. 


هاه ج١١‏ كتاب الجنايات 


[قال:]”'2 وإن بعث أمير الجيش - أي: بعد خروجه كما ذكرنا - سريتين إلى 
موضعين» فغنمت إحداهما [شيئًا]”'" ؛ اشتركوا فيه؛ لأنه جيش واحدء وهذا ما 
اختاره في «المرشد). 

وقال القاضي الحسين: إنه مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ولم يحك 
سواهء وحكى الإمام عن المراوزة القطع به. 

وقيل: ما يغنمه الجيش مشترك بينه وبين السريتين؛ لاعتضاده”" بهماء وما 
تت" كل رانجاة من السريتين يكون يبن النعربة القائكة وين الجيش؛ 
العاف '“بهء ولا تشركها فيه السرية الأخرى؛ لأن إحداهما ليست بأصل 
للأخرى 0 يكلا الجيش. 

وذكر القاضي ابن كج - وكذا الإمام - أن شرط الشركة - فيما ذكرناه - أن 
يكونوا بالقرب مرتصدين للنصرة» وحد القرب: أن يبلغهم الغوث والمدد منهم 
إن احتاجوا. 

قال الرافعي: ولم يتعرض أكثرهم لذلكء واكتفوا باجتماعهم في دار الحرب» 
وهذا حكاه الغزالي عن القفال واستبعده» وهو في «النهاية» معزي إلى رواية 
بعض المصنفين ع 1 

وقال الإمام - أيضًا - فيما إذا كان المقصد”" قطرا واحدًا بنواحيه: إنه لا 
يعتبر القرب» وهو مسلك المحققين. واستدل له بالخبر الذي ذكرناه في غنيمة 
أوطاس؟ فإن بينهما وبين حنين ليالي. 

فعلى الأول: لو كانت إحداهما قريبة والأخرى بعيدة» اختصت القريبة 
بالمشاركة: 

تنبيه : السرية» قال ابن السكيت: هي ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة. 

ركان الخايل ردي نحو أربعماثة. ويعضده ما روى أبو ذارد عن ابن عباس عن 
النبي يَهٍ قال: عد المكاة الل و الا 0 أو بَعْمِائَِه وَخَيْرُ الْجْمُوشِ 


دلق سقط في ج. للع فى ج: لاعتضادهما. 
(؟) سقط في التنبيه. (7) في ج: الأخرى. 
زفرف في ج: لاعتضادهما. () فى د: القصد. 


فق في التنبيه: يغنم. 200 في ج: السرية. 


باب قسم الفيء والغنيمة جك" ١‏ كاه 


ايع الأفاء وق تفلف الا عقر القا ون ا 

فرع: الجاسوس إذا بعثه الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم» فغنم 
الجيش قبل رجوعه إليهم» ثم رجع - ففيه وجهان في «الشامل» وغيره: 

أحدهما: لا يشاركهم؛ [لأنه لم يحضر الوقعة. 

والثاني : يشاركهم. وإليه ذهب الداركي؛ لأنه كان في مصلحتهم. وخاطر 
0000 هو أكثر من الثبات في الصف؛ فوجب أن يشاركهم”" . وهذا ما 
اختاره في «المرشد». 

قال: وأما الفيء فهو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال: كالمال 2 
تركوه فرْعًا من المسلمين. والجزية. والخراجء والأموال التي يموت عنها 
[صاحبها 0 لا وارث له من أهل [الذمة!*؟ 2 أي: : وغير ذلك مما في معناه 
كمال المرتد إذا قتل أو مات كما تقدم في بابه» والعشر المأخوذ من تجارته."؟, 
وقد تقدم بيان" [ممّ اشْئقّ1" ذلك. 

قال: وفيها قولان: 

أحدهما: أنها تخمس؛ فيصرف خمسها إلى أهل الخمسء أي: الذين تقدم 
ذكرهم على النعت السابق؛ لأن النبي كيه كان له أربعة أخماس الفيء [خاصة1» 
يصرفها في نفقته ومؤنة عياله» وخمسه [يقسمه على مالآ" يقسم عليه الخمسء 


)١(‏ أخرجه أحمد .)2554/١(‏ وأبو داود (؟/ ؟5) كتاب الجهاد؛ باب: باب فيما يستحب من 
الجيوش والرفقاء والسراياء برقم (5111)), والترمذي (5/5؟١)‏ كتاب السيرء ياب: السراياء 
برقم (20906» من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله َل ... فذكره. 
قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم» وإنما روي هذا 
الحديث عن الزهري عن النبي يله مرسلاء وقد رواه حبان بن علي العنزي» عن عقيل» عن 
الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء عن النبي كَكِةِ ورواه الليث ابن سعد. عن 


عقيل» عن الزهريء عن النبي كله مرسلا. : 
(؟) في د: ما. (9) سقط في . 
6 يي 6 سقط في أ. 
(5) في ج: نحائرهم. 0 زاد في ج: ذلك. 


)م في أ: مما نسق» وفي د: مما اشتق. 
زفك4 سقط في ج. 65 سقط في أ. 


لاه ج5١‏ كتاب الجنايات 


[وهو الأصناف الخمسة السابق ذكرهاء وفيها خمس له تَلِْهِ فوجب أن 
يخمس1'' بعد وفاته أيضًا كما قلنا في الغنيمة. كذا قاله القاضي الحسين» ويشهد 
له قوله تعالى: هما أنه أَنَهُ عل رَسُولو مِنْ أَهَلٍ الْثر» [الحشر: 7] الآية» ووجه 
الدليل منها: أن الله - تعالى - أضاف «الفىء» إلى رسوله يَلةٍ كما أضاف الغنيمة 
إلى العاتديووكم انع ناكا ف سه السانهن: فوجب أن يكون إطلاق 
ما جعل لهم من الفيء محمولًا على المقدار المجعول لهم من الغنيمة» وهو 
الخمس» ويكون الباقي لمن أضاف المال إليه» وهو الرسول كَكلةِهِ كما كان الباقي 
من الغنيمة لمن أضافها إليهم'"' وهم الغانمون» وهذا هو الجديد. 

والثاني: لا يخمس إلا ما هربوا عنه فزعا من المسلمين» أي: وما في معناه. 
وهو المبذول للكف عن قتالهم دون ما عدا ذلك؛ لأن الآية المذكورة - كما قال 
القاضي الحسين - نزلت في أموال بني النضير» وكان [النبي]7" كلِ قد صالحهم 
على أن يكركوا :اندوز والأراضي. ويحملوا كل صفراء وبيضاءء وما تحمله 
الركائب» فاختص الحكم بهاء وهذا ما حكاه القاضي الحسين والعراقيون عن 
القديم» وعلى هذا يكون جميع ما سوى المذكور كالأخماس الأربعة من 
المذكور» كما قاله في «التهذيب)». 

وفي «الحاوي»: أنه يكون مصروفًا في المصالح. 

وفي «النهاية»: أن ظاهر كلام صاحب «التقريب» يقتضي أن يكون مصروفا ل 
ما يصرف إليه خمس الفيء الحاصل بالإرعاب”؟2 . 

وقيل: المحكي في”*) القديم محض إخراج مال المرتد عن أن يكون فيئًا دون 
إخراج غيره من الأموال المذكورة؛ لأن المرتد يستصحب فيه [حكم]''' دار الإسلام؛ 
ولذلك”'' يؤمر بقضاء الصلوات» ومال المسلم إذا مات ولا وارث له لا يخمس. 

وفي «النهاية»: أنا إذا فرعنا على القديم» ففي الطرق تردد في الجزية؛ من جهة أن 
الكفار وإن كانوا يبذلونها على طوع؛ فسبب بذلهم لها استيلاء يد الإسلام عليهم. 
واستعلاء كلمة الله تعالى» فكانت حَرِيّة أن تلحق بالفيء الحاصل بالترعيب”" . 

وفي «الرافعي»: أن متهم من أطلق في مال الفيء قولين: السويةة ةا 
)١(‏ سقط في د. (:) في أ: الإرغاب. [(69 في أ: ولذا. 


(؟) في ج: إليه. (0) في د: عن. (4) في أ: بالرعب. 
4 سقط في أء د. (7) سقط في ج. (4) في أ: أن. 
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يخمس. والقديم: المنع؛ لأنه لم يقاتل عليه. ونسب هذه الطريقة إلى رواية 
صاحب «التهذيب»». والجديد هو الصحيح؛ لاستواء جميع الأموال المذكورة في 
الوصول إلينا بغير قتال وإيجاف خيل وركاب, وعدم اختصاص بعض المسلمين 
بها. 

وقد روى البراء بن عازب. قَالَ: لَقِيتُ حَالِي وَمَعَهُ َيه قَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟ قَقَالَ: 
بَعنَي رَسُولُ الله يكل إلى رَجُلٍ حَرسَ بامرَأةٍ آبنه أن أَضْرب عُثْقَهُ ا 

وما ذكره القاضي [الحسين]”'' [من عت ]*”" التزول:فية نظ لأن الماوردي 
ادعى أنه - عليه السلام - كان له في صدر الإسلام - جميع الفيء؛ كما كان له 
جميع الغنيمة» واستدل له بما روي 1 اميه البلا ملك أموان بش اليد 
وكانت مما أفاء الله عليه. ولم يشاركه فيها أحدء ونسب ذلك إلى قول الشافعي 
- رضي الله عنه - أيضًاء وأنها صارت بعد وفاته من صدقاته التي تصدق بها مع 
نصف فدكء وثلث وادي القرى والحصون الثلاثة من خيبر: الكتيبة» والوطيع؛ 
0 “. ولم يزل الأمر كذلك إلى أن أنزل الله في الفيء: «إمَا أده أمّهُ عل 

هل الْترّى؟ الآية [الحشر: 7]» وفي الغنيمة: فوَعلَموَا أنَّمَا عَنِمَثُم ين 

.]5١ [الأنفال:‎ 0 - 

قال: وفي أربعة أخماسها قولان: 

أحدهما: أنها لأجناد الإسلام”*» أي: المقاتلة الخاصة الذين عينهم الإمام 
لجهاد العدو والذب عن البيضة والمنع من الحريم» وأثبت أسماءهم في الديوان» 
بعد استجماع البلوغ والعقل والإسلام والحرية والصحة؛ لأنه كل كان يستحقها 
في حياته لرعب العدو منهء قال - عليه الصلاة والسلام-: اتْصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَة 


شَهْر) ”2 ورعب العدو”" بعده من الجيش للمقاتلة ‏ ؛ فكانت”' لهم. 
)١(‏ تقدم. (؟) سقط في ج. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: وسلالم. 


)2 في التنبيه: المسلمين يقسم بينهم على قدر كفايتهم. 

(1) أخرجه البخاري /١(‏ 2475 575) كتاب التيمم» حديث (77205), ومسلم ٠ /١(‏ ١ا”)‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» حديث .)05١/7(‏ 

[( 69 في د: للعدو. 69 في ج: المقاتلة. 

(9) في د: وكانت. 


إحلنان ج١١‏ كتاب الحنايات 
ولا يشرك من ذكر أنهم''' أهل السهم من الزكاة» وهم الذين يجاهدون إذا 
نشطواء وهم أرباب المعايش والصنائع» والأعراب الذين يتطوعون بالجهاد إن 
شاءواء ويقصرون فيه إن أحبواء ولم يثبتوا في الديوان بسهم ولا رضخ كما 20 
يشركهم أهل الفيء في سهم الزكاة» وقد أشار الشيخ إلى الفريقين بقوله في قسم 
الصدقات: والسابع: الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان» وقد كان أهل الفيء 
على عهد رسول الله َه بمعزل عن أهل الصدقاتء كما حكاه القاضي الحسين 
عن قول ابن عباس. 

وقآل الجاؤردي: [ذ#المطوعة كانوا بيتحون أعراناء ويسقى"" المقاكلة 
مهاجرين» وعلى ذلك يدل ما سنذكره من الحديث في أول عقد الذمة. 

وهذا القول هو الأصح في «الرافعي» و«النهاية» وعند النواوي. 

والثاني: أنها للمصالح؛ لأنها كانت لرسول الله كك في حياته» فصرفت بعده 
إلى المصالح كخمس الخمس من الفيء والغنيمة» وفي «الحاوي»: أنه - عليه 
السلام - كان يصرفها فيهاء وكذلك حكاه'””'' أبو العباس الروياني» وقال: إن ذلك 
هل كان واجبّا عليه أو تفضلا منه؟ فيه طريقان. وقد حكينا من قبل: أنها كانت 
له وكان ينفق منها على نفسه وعياله» ويلزم من هذا خلاف في أنها كانت له أم لا؟ 
وكذا فى أن نفقته من أي شىء كانت؟ فعلى قول”"' من جعل الأخماس الأربعة ليست 
ل تمص قن مين حون الو والغنيمة» وقد حكاه الروياني [أيضًا]""' . 

قال: فيعطون. أي: الأجناد. من ذلك قدر كفايتهم؛ لأن إعانتهب”” من أهم 
المصالحء والباقي للمصالح. أي: الباقية بعد ذلك» وهذا ما اختاره في «المرشد)» 
فعلى هذا: ينبغي للإمام أن يثبت المقاتلة في جميع الثغور والبلدان في ديوانه» 
أي: دفتره؛ كما قاله في «الشامل» و«المرشد»» وما يحتاجون إليه في نفقاتهم 
ومؤناتهم» وذلك يختلف بكثرة العيال وقلتهم» فيتعرفهم. ويقدر لكل منهم ما 
يكفيه لزوجاته» وإن كن أربعًا على الأصح”* . 

وفي «النهاية» حكاية وجه: أنه لا يزيد على كفاية زوجة واحدة. 

وكذا نقدر له كفاية عبيد الخدمة الذين يحتاج إليهم في أمر الغزو”'' » وكذا 


)0 في أ د: ذكرناهم. (54) فى أ: حكاية. (0) في ج: عنايتهم. 


(0) ف دلو (9)«في علا كزلين: (0) في ج: الصحيح. 
(9) في أ: يسمون. (0) سقط فى ج. (9) فى د: العدو. 
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من يغزو منهم معه. على الصحيح. 

وفي «النهاية»: أن بعضهم قال: لا يعطي مؤنة عبيده الذين أعدهم للقتال. 

وكذا نقدر له كفاية من تلزمه نفقتهم من الأقارب» وعبدًا واحدًا للخدمة في 
حال عدم الروك لكان جام الزوجة» ولا ندخل في تقديره زائدًا على عبد 
واحد ولا نفقة العبيد ارقو 

وعن رواية الحناطي وأبي الفرج الزاز حكاية وجه: أنه لا يقدر للأولاد شيئًا؛ 
لأنهم لا يقاتلون» وهو غريب. 

ويلاحظ مع ذلك كونه من الفرسان أو الرجالة» وقربه من المغزى وبعله عنه؛ 
لأن البعد يوجب كثرة الكلفة والقرب يقللهاء وكذا”'' يلاحظ خصب البلد الذي 
هو فيه وجدبه؛ فإن المؤن في بلاد الخصب أقل منها في بلاد الجدب, وغلاء 
السعر ورخصه. 

وينظر بعد ذلك فيمن يتجدد” ' له من الأولاد أو أكثر ويزيده ما يليق به» وإلى 
ذلك أشار الشافعي - رضي الله عنه - بقوله: ويعطي المنفوس شيئّاء وكلما كبر 


زاده. 


فيه 


[وكذا]”” ينظر فيمن نقص من عياله بطلاق أو موت أو بيع» وينقص مما”) 


روه 3ل" يقدو كفاية ذلك 

ويلاحظ في الكفاية - أيضًا - ثمن السلاح والمركوبء. إن لم يكن هناك 
سلاح ودواب معدة لها موقوفة أو مشتراة من سهم المصالح. 

وقد حكى الإمام عن الأصحاب: إثبات قولين في أن ما يأخذه أحد المرتزقة 
للذرية الذكور هل يحكم له فيه بالملك أو للذرية؟ فإن قلنا بالثاني» فهل تملك 
بنات المرتزقة ما يأخذه لكفايتهنء أو يكون ملكا للمرتزقة؟ فيه وجهان. ووجه 
الفرق: أن الغلمان يتوقع أن يبلغوا رجالا للقتال كآبائهم» فإن حكمنا بالملك 
للبنات؛ ففي الملك”' للزوجات خلاف, والذي مال إليه الأكثرون: أنهن لا 
يملكن» وحكى الفوراني: أن القولين في الجميع من غير ترتيب. 

وفي «الرافعي»: أن الإمام هل يدفع إلى الواحد من المرتزقة ما يتعهد به 


)00( في أ: وكذلك. (9) سقط في ج. (5) سقط في ج. 
(0) في أ: يجدد. (4) في ج: ما. )١(‏ في أ د: الحكم. 


١ه‏ جك١ا‏ كتاب الحنايات 


الأولاد» أو يتولى الإمام تعهدهم بنفسهه. أو بمن ينصبه لذلك؟ فيه قولان؛ 
أشبههما: أولهما. 

وفي مسألة الكتاب قول ثالث حكا'' المراوزة: أن الأخماس الأربعة تقسم 
على الجهات كما يقسم الخمس؛ ساي ور 
أقسام, قالوا: وعليه يدل ظاهر قوله تعالى: هإمَا أَدَهَ أَنَهُ عل رَسُوله- مِنْ أَهْلٍ الفرى» 
الآية [الحشر: /ا]» ونسب الإمام هذا القول إلى القديم» ولا تفريع عليه. 

تنبيه: في قول الشيخ تفريعًا على القول الثاني: فيعطون من ذلك قدر كفايتهم» 
والباقي للمصالح - ما يفهمك أنا على القول الأول [لا نفعل” كذلك. بل 
نقسمه بينهم» والأمر كما أفهمه كلامه على على الصحيح. وبه جزم الماوردي في أول 
الكلام» وحكى في أواخر الباب وجهين أوردهما القاضي الحسين وابن الصباغ 
أيضًا: 

أحدهما - وهو الذي صححه الرافعي-: أنه يصرف من الفاضل عن الكفاية ما 
يرى صرفه في السلاح والكراع وإصلاح ما تشعث من الحصون والثغور» ثم يرد 
الفاضل بعد ذلك عليهم. 

والثاني : أن الفاضل عن الكفاية يصرف عليهم. وبهذا جزم في «الوسيط»؛ 
حيث قال معبرًا عن القول الأول: الأظهر أن الأربعة أخماس للمرتزقة كأربعة 
أخماس الغنيمة» لكن هذا اللفظ قد يفهم: أنا نسوي بين الرجالة وكذا بين 
الفرسان» ونفاضل بين الفرسان والرجالة كما نفعل في أربعة أخماس الغنيمة» 
ومن كذللكةتيل المراد النعيية فى تلين القيمة للا فى صفنها 

وقد اختلف النقلة فى كيفية القسمة: ْ 

تالذي أورف الإهاء؛ آنا,فووع الفافدل نحن كني كل مدوم على ده 
رءوسهم'" بالسوية» فإن المؤن قد زالت بالكلية وكأنها غير معتبرة» والفيء 
مضاف إليهم. 

والذي أورده ابن الصباغ والماوردي والقاضي الحسين - في باب تفريق أربعة 
أخماس الفيء-: أن الفاضل يقسم على قدر الكفايات», فإذا كانت كفاية واحد ألهًا 
مثلاء وكفاية ثان ألفين؛ وثالث ثلاثة آلاف» ورابع أربعة آلاف - فمجموع 


00( في ج: على حكاية. (١‏ سقط في ج. (0) في ج: كل منهم. 


باب قسم الفىء والغنيمة ج5١‏ ؟؟ه 


ويعطى الأول: عشرهاء والثاني: خمسهاء والثالث: ثلاثة أعشارهاء والرابع: 
خمسيهاء وهكذا يفعل إذا زادوا. 

ووراء ما ذكرناه فرعان: 

أحدهما: لو عجز مال الفىء عن كفاية الجند. قال الماوردي: فعلى القول 
الأول الإاشيء ليع غير قي الجاك زوالمآن]1"©+*وعلى الثانن: يبت ديكا لهت 
على بيت المال» قال القاضي الحسين: فإن كان فيه شيء من مال المواريث 
والوصايا التي فاضت على مصرفهاء صرفها إليهم. 

الثاني : لو فضل بعد الصرف للأجناد قدر كفاياتهم” "2 والصرف في جهات 
المصالح في ذلك الوقت قدر حاجتها بحيث لم يبق مصرف فضلء وقلنا: إن 
الأحمامن الأربعة للمصالح.» فماذا يصنع به؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ 
والقاضي الحسين وكذا الماوردي وغيره: 

أحدهما: يستبقى في بيت المال؛ لأنه قد تتفق مصلحة فيكون معدًا لها. 

والثاني: أن يرده إلى الجيش بقسطه على أرزاقهم. 

وعلى هذا قال الماوردي: ففي كيفية الرد إليهم وجهان: 

أحدهما : أنه معونة لهم لا تحسب عليهم. 

والثاني: يرد إليهم سلفا معجلاء يحتسب به عليهم من رزق العام الثاني. 

وحكى الإمام: أن ظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه - والمشهور في كتابه: أن 
الفاضل عن قدر الكفاية ووجوه المصالح يخرج ولا يدخر منه شيء ما وجد مصرقًا 
آله » فيبدأ ببناء]*”*' رباطات ومساجد على حسب الرائي فيها؛ تأسيا بسيرة الشيخين؛ 
فإنهما ما كانا يدخران مال سنة [قط]”*' » بل كانا ا مال كل سنة إلى مصارفه. 

وعلى هذا إن ألمت ملمة”' - والعياذ بالله تعالى - [وتعين]”"' القيام بهاء 
فإنه يخاطب [بها أهل]”' الثروة من المسلمينء وقال: إن الإمام إذا”؟' رأى أن 
يصرف من الفاضل عن كفاية المرتزقة شيئا للمطوعة بالقتال» فلا معترض عليه. 
)١(‏ سقط فى د. (4) في د: بناء. (0) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. (5) سقط في أءد. (8) في أ د: أصحاب. 
(9) في ج: كفايتهم. () في د: مثلة. (9) في ج: لو. 


مه ج١١‏ كتاب الجنايات 


واعلم أنه لا فرق في إعطاء الأجناد قدر الكفاية بين أن يكون بهم حاجة: أو لاء 
كما إذا كانوا موسرين من أهل الثروة؛ كما حكاه الإمام على القولين معًاء والله أعلم. 

قال: ويبدأ فيه. أي: فى العطاء للمرتزقة» بالمهاجرين؛ لأن الله - تعالى - 
شهد لهم بالصدق. وبنصرة دينه ورسوله يكل وأثنىا" عليهم بطلب فضله 
ورضوانه» وقدمهم في الذكر على غيرهم في قوله تعالى: #اللْفْقَرءِ الْمُهِرنَ ...* 
[الحشر: 8]» وقوله تعالى: ##وَالسَيِفُونَ الْأوَلُونَ مِنّ الْمُهْحِرنَ» [التوبة: »]1٠٠١‏ 
فكانوا جديرين بالتقديم فيما نحن فيه. 

والمستحق لهذا الاسم - كما حكاه الشيخ زكي الدين في «حواشيه على 
مختصر السئن» له-: أهل مكة, الذين هاجروا إلى النبي كَلةِ [قبل الفتح؛ لوجوب 
البقاء عليهم مع النبي ج15" » والتحول معه حيث تحول. وادعى بعضهم 
الإجماع عليه» ولوجوب أصل الهجرة عليهم [والاختلاف في وجوبها على غيرهم؛ 
والمراد بالمقدمين " هنا: أولادهم كما بينها*» الأصحاب في]”' كتاب الصلاة. 

قال: ويقدم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله كَِ؛ِ لأنه - عليه الصلاة والسلام -. 
سَيّدُ ولد آدمَ؛ كما نطق" به الخبر الصحيح” » والقرب من الشريف تشريف” ؛ 
فاستحق به التقديم» وأيضًا ما سنذكره من فعل عمرء رضي الله عنه. 

ورسول الله وَْةٍ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي - وهو الذي جدد بناء الكعبة بعد إبراهيم عليه [الصلاة و]") 
السلام - ابن كلاب بن مرة بن كعب"''' بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

واشكلتب ايوق كت عالجاء القريية عد هو تزيقن من احذاده على انزالة 7 

أصحها - وهو قول الشعبي-: أنه النضر بن كنانة. 

قال الأستاذ أبو منصور: وهو قول أكثر النسابين» وبه قال الشافعي وأصحابه. 


000 في ج: دائبًا. 0) فى ج: يطلق. 
00 سقط في ج. 023720 تقدم. 

(9) في أ: بالمتقدمين. (6) في د: شريف. 
(5) في أ: نيّه عليه. (9) سقط في أء د. 


لمق سقط في د. 2200 زاد في جء د: عامر. 


باب قسم الفيء والغنيمة ج"١‏ "6 


فعلى هذا: من كان من ولد النضر فهو من قريشء» ومن جاوز النضر بنسبه 
فليس من قريش. 

والثاني: أنه”'' فهر بن مالك بن النضر؛ لآأن”"' اسمه قريش؛ وغلى هذا من 
يفرق 2 نسبه عن فهر فهو من قريشء ومن جاوز فهرًا بنسبه فليس من قريش. 

وهذان القولان لم يورد في «المهذب» و«الحاوي) سواهما. 

والثالث : أنه إلياس بن مضر. ١‏ 

وذكر القاضي الحسين في «تعليقه؛ - فر" بإب 0 ' : قتال البغاة - أن اسم 
اكريشة بتع على من جستهم وترشهم فصي بن كلاق بن مر تبيكة وبيميا 
فريك لان قعذا خرضهم يمكة آي جعي 

فإذا” كرالك نووت أناتر ينا بودترة على يران عي مادم 
مقدمون”'' على سائر قبائل قريش؛ لأن رسول”" الله يَكِ منهم» فإنهم أولاد جده؛ 
فكانوا أقرب من غيرهم, ولا يشاركهم في القرب أولاد [بني]”” عبد شمس ونوفل» 
وإن كان جد الجميع عبد مناف؛ لأنهم أولاد أخي جد رسول الله يلد فكان بنو 
هاشم أقرب منهم بجدء وقضية هذا: ألا يساوي بني هاشم - أيضًا - بنو عبد 
المطلب؛ لأنهم أولاد أخي جد رسول الله كَكِْةْ كما ذكرناه» لكن النبي يَلِلَهْ سوّى 
بينهم في سهم ذوي القربى» وعلله بما ذكرناه نُمّ. واتبعه عمر - رضي الله عنه - 
ا ل ل ل ال ل 
على غيرهما. ش 
فلذلك قال الشيخ - رضي الله عنه- : ويسوي بين بني هاشم وبني المطلب؛ 
أي”" : يجعلهم كالقبيلة الواحدة. ١‏ 

ثم يقدم بعد بني هاشم وبني المطلب بنو' عبد يسن لآن عبد شنمسن 
أخو هاشم والمطلب لأمهما أيضّاء كما نقله الإمام وغيره» فكان أقرب من نوفل؛ 
لأنه أخوهم لأبيهم خاصة» وكذلك فعل عمر؛ رضي الله عنه. 

ومن هذا يؤخذ دليل ما جزم به الماوردي فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليهء 


علق 


)١(‏ زاد فى أ: من. 0) فى ج: يقدّمون. 
() فى أ: لأنه. 0 فى أ: النبى. 
(0 فى :<: يتوق: (4)متط لي 
(5) في ج: كتاب. (9) في أ: أن. 


)2 في ج: وإذا. 2000 في د: فهو. 


يفك جة١‏ كتاب الجنايات 


وله أخ شقيق» وأخ لأب: أنها للشقيق. 

ل6١‎ 1 / 00 

ثم يقدم بعد بني عبد شمس بنوا ' نوفل» [وبهم يكمل] 
[ثم يقدم بعدهم بنو قصيء وهم بنو عبد العزى وبنو عبد الدار؛ لأن عبد العزى 
وعبد الدار وا سين ]0 وهم أولاد كلاب؟؛ أن كلاًا ليس له عقب من 
غيرهم. ثم يقدم بنو مرة - وهم بنو تيم - وبنو مخزوم؛ لأن تيمًا ومخزومًا أخوا 

4 5" 1 0" 
كلاب » وأبو بكر - رضي الله عنه - من بني تيم. ثم يقدم بنو كعب - وهم 
ا . : . 030 : 
بنو عدي وبنو سهم وبنو جمح - لأنهم إخوة مرة 2 ء وعمر - رضي الله عنه - 
من بني عديء» وهكذا يقدم بنو جد بعد جد؛ اقتداء بعمر - رضي الله عنه - فإنه 
كذا فعل لما رتبهم في ديوانه. 

قال: فإن استوى بطنان في القرب [إلى رسول الله ك]”' ؛ سن 
عبد العزى وبني عبد الدارء وك الى 7 د مخزوم. 

5-000 5 5 

زقال:] ”8 قدم من فيه أصهار رسول الله علق أي: فيقدم بنو عبد العزى على 
ا 2 
مخروم لان عائدة مهو نويا قل ع حدر ين _ الله نج بوخاكدا جام بار 


0 أولاد غبد مناف» 


)١(‏ في د: بني. (0) في أ: وبه تكمل. (9) سقط في د. 

(4) قوله: ام تتلم يعة بحي عبد كاف بيقعت وعد بكر عبد العزى ويتو هيه الدار؟ لأن عبد العزى 
وعبد الدار إخوة عبد مناف؛» وهم أولاد كلاب؛ لأن كلابًا ليس له عقب من غيرهم. ثم تقدم بنو 
مرة وهم بنو تيم وبنو مخزوم؛ لأن تيمًا ومخزومًا إخوة كلاب. انتهى كلامه. 
وهذا الكلام الذي ذكره فيه غلط وإسقاط؛ وذلك لأنه يُقَدْمِ بعد أولاد قصي بنو زهرة بن كلاب» وهو 
أخو قصي ثم يقدم بعد أولاد كلاب ما ذكره المصنفء وهم أولاد مرة ابن كعبء فأسقط أولاد زهرة» 
ولزم من إسقاطهم الحكم على عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى بأنهم أولاد كلاب مع أنهم أولاد 
قصي. [أ وا. 

(5) قوله في المسألة أيضًا: «ثم يقدم بنو كعب وهم بنو عدي وبنو سهم وبنو جمح؛ لأنهم إخوة مرة» 
انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن عديًا وسهمًا وجمحًا إخوة مرة غلطء بل عدي فقط أخو مرة» وأماسهم وجمح فإنهما 
ولدا أخي مرة» واسم أبيهما مُصَيّص- بضم الهاء وفتح الصاد المهملة مصغرًا- فيكون عدي 
وهصيص ومرة إخوة» وقد ذكره الرافعي وغيره على الصواب وهو مشهور معروف. [أ و]. 

© سقط في أء د. (10) في اج تميم. (8) سقط في ج. 

(9) سقط في أ. )١(‏ فى جا بنى. 


باب قسم الفيء والغنيمة جدا١ا‏ 235 
عدي على بني سهم وبني جمح؛ لأن حفصة منهمء وعمر - رضي الله عنه - 
لما قسم سامح بحقه. فأخرهم وقدم بني جمح؛ وسوّى بين بني سهم وبني عديء 
فلما ولي المهدي أمير المؤمنين قدم بني عدي على بني جمح وبني سهم؛ لما 
ذكرناه» ولسابقة عمرء رضي الله عنه. 

قا قال: ثم بالأنصار”"' . أي: من الأوس والخزرج؛ لقوله تعالى: ووَالسَِعُونَ 
الْأوَلْونَ من الْمْهِنَ وَالْأنصَارِ» [التوبة: .]1٠٠١‏ ولأن لهم من الأثر في الإسلام ما 
ليس لغيرهم؛ فإنهم آووا ونصرواء وآثروا النبي يكهِ وأصحابه على أنفسهم 
بالأنفس والأموال» وقد روي أنه - عليه السلام - قال لهم حين وجدوا في 
أنفسهم عل أعطى غيرهم من مال هوازن ولم يعطهم-: «ألا تجيبوني يا 
معشر الأنصارء أما والله لو شئتم لقلتم - ولصدقتم'' -: «أتيتنا مكذيًا فصدقناك» 
ومخذولا فنصرناك» وطريدًا فآمناك؛ وعائلا فآسيناك» يا معشر الأنصار» وجدتم 

في أنفسكم للعاعة من الدنياء تألفت بها قومًا أسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم, أفلا 
ترضون عنا يا معشر الأنصار”“ أن يرجع العاين بالقنا والبعير وترجعون 
برسول الله كله إلى رحالكمء وَالْذِي نَمْسِي بِيَّدِو) نولا الْهِجْرَةُ لَكَنْتُ رجلا مِنّ 
الأنصنار "42 لضا كاذ وَالنَّاسِ دازو وَل تَلْكَ النّاسُ عن 1و قاد 
شِعْبًاا" لَسَلَكْتُ شِعْبّ الْأَنصَارِء اللّهُمّ ازحم الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأنْصَار وَأَبَْاء : أبتاء 
النَصَارِ!»!” فبكى القوم حتى اخضلت لحاهمء وقالوا: رضينا بالله قسمًا وحظا. 


واللعاعة: خسيس الثمر» وقيل: أوائل البقل عند طلوعه. 
واعلم أن ظاهر كلام الشيخ دال على أن البدأة بالمهاجرين» ثم يقدم من 


)١(‏ في أ: الأنصار. (0) في أ: ما. 
(9) في ج: لصدقتكم. (5) زاد في أ: و. 
)0( في ج: بالشاة. (5) زاد في ج: و. 
(0) سقط فى ج. 


(4) أخرجه أحمد (/75) من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطي رسول الله يَكِةِ ما أعطي من تلك العطايا في 
كويكن.: التحديك: 1 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )39/٠١(‏ وعزاه إلى أحمد وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير محمد بن إسحاق. وقد صرح بالسماع. 


وفك جك١ا‏ كتابت الحنايات 


قبائلهم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله يَكةِ على النحو الذي ذكرناه» ويسوي بين 
بني هاشم وبني المطلب من المهاجرينء وإذا استووا في القرب مع الهجرة» قدم 
من فيهم أصهار رسول الله يِه ثم يبدأ بعد المهاجرين ا 
اقتضى أمرين: 

أحدهما: أن من هاجر ونسبه بعيد من رسول الله كلق يعدم" على من لم 
يهاجر» ونسبه قريب منه - عليه السلام - بل إن من هاجر مقدم على الأنصاري؛ 
والأنصاري مقدم على من نسبه أقرب من نسب الأنصاري إلى رسول الله كَل 
[إذا لم يهاجر]'" . وهذا لم أره لأحدء بل الذي أورده الماوردي وأبو الطيب 
وابن الصباغ والقاضي الحسين وغيرهم». ودل عليه ظاهر لفظ الشافعي - 
الله عنه-: أن الذين يبدأ بهم قريش؛ لقوله يكَِهِ: «قدموا قريشًا [ولا تقدموها»] 

ثم يقدم من قريش الأقرب فالأقرب - كما تقدم - إلى أن ينتهواء فيقدم بعدهم 
الأنصار. واعتمدوا فى ذلك فعل عمر - رضى الله عنه - حين رتب الجيش على 
ذا" انسل اوعدن العباس في أولهم؛ الملانطله الأنار لم] "ادال تومن 
المهاجرين؛ [بل]؛* ' من المأسورين يوم بدرء ولم يخالفه أحدء وحينئذ فيتعين”") 
حمل كلام الشيخ على أحد أمرية: 

إما أن يكون قد أطلق لفظ «المهاجرين» وأراد بهم قريشاءِ لأن أكثر المهاجرين 
منهمء مع إرادة التنبيه على فضلهم بالهجرة منضمًا إلى فضلهم بالنسبء كما عدل 
عن لفظ «الأوس والخزرج» إلى لفظ «الأنصار)» وليتبع في ذلك لفظ الكتاب 
العزيز. 

وإما أن يكون في كلامه تقديم وتأخير, وهو شائع '' في كلام الفريةا بل في 
الفصيح منه؛ قال الله تعالى: #لَلْمْدُ يِه الْذِى أَنرْلَ عل عبد الكتب وَلَرَ يمل لَمُ 
عِرَا4 [الكهف: ]١‏ [والتقدير: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما َّ 
يجعل له و 

وقال تعالى :1 كد سكت فح تيف لكان لزان ململ م 4 [ ه115 


ل 


6 


20200 في أ: : قدم. 2 سقط في ج. 44 في أ د: : سائغ. 
زفق سقط في ج. )2 سقط في أ. 20 سقط في ج. 
فرق سقط في أ 5 000 في ج: ليتعيين. 


باب قسم الفىء والغنيمة جك١ا‏ 8ه 


الآيات. وإذا كان كذلك. كان تقدير كلامه: ويقدم الأقرب فالأقرب - أي: من 
القبائل ب إلى رسول الله 2 ويبدأ منهم بالمهاجرين» أي: عند الاستواء فى 
القرب. فإن استووا فيها قدم من فيه أصهار رسول الله كك ثم بالأنصار. فتكون 
الهجرة مرجحة عند الاستواء فى القرب» فإن عدمت الهجرة فريك الترجيح 


وعلى التقديم بالهجرة ينطبق قول الشافعي - رضي الله عنه - الذي حكاه أبو 
الطيب: ومن فرض له الوالي من قبائل العرب» رأيت أن يقدم الأقرب فالأقرب» 
فإذا استووا قدم أهل السابقة على غير أهل السابقة ممن"'"؟ هو مثلهم في القرابة. 
وكذا قول الماوردي: أما ترتيب القبيلة الواحدة من قريش أو غيرهمء فينبغي أن 
[يقدم]1" منهم ذو السابقة» [ثم ذو السن1؟' » ثم ذو الشجاعة. 

وعلى التقديم بالنصرة ينطبق ما حكاه الرافعي عن أبي الفرج السرخسي: أنها*) 
حمل ظاهر لفظ الشافعي - رضي الله عنه - في تقديم الأنصار على غيرهم من قبائل 
العرب بعد قريش» على العرب الذين هم أبعد من الأنصارء فأما سائر العرب الذين 
هم أقرب إلى رسول الله يَكَةِ من الأنصار فهم مقدمون على الأنصار. 

وبهذا يبقى قول الشيخ: ثم بسائر الناس» على عمومه. كما سنذكره. 

لكن في «المهذب» و«التهذيب»» و«تعليق» القاضي الحسين و«الرافعي): أنا 
نقدم عند الاستواء في القرب بالسن"2 ؛ كما" روي عن عمر - رضي الله عنه - 
أنه قال: حضرت رسول الله يَكةِ يعطي بني هاشم وبني المطلب. فإذا كان السن 
في الهاشمي قدمه على المطلبي» وإذا كان في المطلبي قدمه على الهاشمي. 
وكذلك اعتمد عمر - رضي الله عنه - فإن استووا في السن قدم أقدمهما هجرة 
وأفضلهما سابقة» وأنه إذا فرغت قريش قدمت الأنصار. 

[وعلى”” كل حالء فما ذكرته أقرب من أن يكون ما قاله مخالقًا فيه كافة 
الأصحاب. على أن ما دل عليه ظاهر لفظ الشيخ من تقديم المهاجرين على”") 
)١(‏ في أ: فكان. (5) سقط في د. 00 في أ: ماء وفي د: لما. 


(0) في أ: من. (0) في أ:أن. (8) في أ: على. 
(0) سقط في د. () في أ: في السن. (9) زاد في ج: أن. 


4 ج٠١‏ كتاب الجنايات 


من هو أقرب منهم قد يقال: إنه مقتضى كلام الأصحابء وإن خالفوه؛ لأنهم 
جزموا بتقديم الأنصار على من هو أقرب منهمء وإذا كان كذلك فالمهاجري مقدم 
على الأنصاري بالاتفاق؛ فاقتضى وصفه الذي يقد" به على الأنصاريء أن 
يتقدم به على من يقدم عليه الأنصاري» وجوابه: أن الأنصار ما قدموا على قريب» 
بل على قريب ليس [من1" قريشء ولا يبعد أن يقولوا: إن المهاجرين من غير 
نه . 3 5 : 0 7 
قريش مقدمون على من هو أقرب منهم من [غير1" قريش» بل يجب القطع به؛ 
لما ذكرناه» [والله أعلم]*' . 

قال: ثم بسائر الناس. 

. 4 . : 3 (0)ع06. 

هذا الكلام يجوز انا يكوك المراقية مداكن العاكن تن . رخا على 
التقدير”" الذي سبق؛ لأنه إذا قدم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ك8 لزم أن 
يكون العجم بعد جميع العرب؛ لأن العرب أقرب إلى رسول الله كك [من 
غيرهم]" . وعند الانتهاء إلى العجم لا يمكن التقديم بالقرب؛ لأنه لا تنضبط 
المقدم منها والمؤخرء وإنما قدمناهم'”) على العجم للعلم بأن'*؟ العرب أقرب» 
وإذا كانوا كذلك كانوا كالقبيلة الواحدة؛ فيقع التقديم فيهم بالسن والفضائل 
والسايقة إن كانت لهم كما صرح به الماوردي» وعليه ينطبق قوله في «المهذب» 

ويحتمل أن يكون المراد'''؟ بقوله: ثم يساك الثائن» أنه زيذا بحن الأتضان 
بسائر الناس؛ بناء على أن مراده بالمهاجرين'2 : قريش» وحينئذ فلا يمكن حمل 
الكلام على ظاهره؛ لأن الذين يبدأ بهم بعد الأنصار بالاتفاق بقية العرب ثم 
بالعجم» حتى قال الماوردي: إنه بعد الأنصار يعدل إلى مضرء ثم إلى ربيعة» ثم 
إلى جميع ولد عدنان» ثم إلى قحطان. فرتبه.'”") على السابقة» [والله أعلم]1""" . 


)001 في أ: تقدم. )0 في أ: قدمناه. 
(؟) سقط في ج. (9) في أء د: يكون. 
(0) سقط في أ. 65 في أ» د: أراد. 
(4:) سقط في د. )1١(‏ في أ: في المهاجرين. 
(0) في ج: بسائر العجم. )1١0(‏ في أ: قربهم. 
(5) في د: التقرير. (1) سقط في د. 


باب قسم الفىء وا حل لغندمة جك١ا‏ وعهة 


ثم ما ذكرناه من التقديم والترتيب» حكى الرافعى عن الأئمة: أنه مستحب لا 
مستحقء وعليه ينطبق قوله في «المهذب»: ويستحب [أن يبدأ]”'' بقريش. 

ولا يظهر للشرف الذي ذكرناه أثر في التفضيل في المقداره بل يستوي ذو 
النسب والعلم والورع والسابقة في الإسلام له أو لآبائه. وغيرهم فيه» أعني في 
قدر الحاجة إذا قلنا: : إنهم يعطون من أربعة أخماس الفيء لع وكذلك إذا 
قلنا: إن أربعة أخماس الفيء ء لهم وفضل شيء عن قدر كفايتهم'" '. هكذا جزم به 
الماوردي وغيره» وعليه نص الشافعي - رضي الله عنه - اتباعًا لقضاء أبى: بكر 
وعلي - رضي الله عنهما - لذ, اأنق "يطو عيب التجهاد وهب مستوون فيه؟ 
للد لمعيه علو رقص اا في اعد 

وأشار القاضي الحسين إلن خلاف فى ذلك ند : ولا يزاد بسبب 
موا" ذكرتاة على المدذهت: 

وحكى الرافعي عن رواية أبن الفرج السرخسي وجها: أنه يجوز التفضيل اتباعًا 
لقضاء عمر» رضي الله عنه. 

وحكى الإمام عن رواية صاحب «التقريب» أنه 7 إن اتسع المال» ورأى 
الإمام أن يفعل ذلك كما فعله عمر - رضي اللدتضي 7ت كان [ذلك]0 مجتمنة: 


وأن”*' الشيخ أبا محمد - رحمه الله - كان يقول: التصرف في ذلك قريب من 
التصرف في حدّ الشرب؛ فإنّا قد نفوض '''' الرأي إلى الإمام [فيه]7" . 

واعلم أن الأصحاب قالوا: الأولى للإمام أن يجعل الجيش كتائب» ويجعل 
لهم علامات يتعارفون بها" ''' فيما بينهم؛ ويعقد لهم ألوية» ويجعل على كل قبيلة 
نقيبّاء كما فعله - عليه السلام - في طائفة الأنصار ثم النقيب يعرف على كل 
طائفة من القبيلة عريقاء روى الزهري: : أن رسول الله كَكهِ عرف عام خيبر على 


كل عشرة عريفًاء وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعاراء [وللأوس شعاورًا]2"”7, 


)١(‏ سقط فى د. (48) سقط فى ج. 
(؟) في أء د: كفاياتهم. (5) في أ: فإن. 
(9) في ج: ولا. )29١(‏ فى د: نعرض. 
(4) فى وول )1١١(‏ سقط في د. 
(5) سقط فى أ. )١١‏ فى أ: فيها. 
5 (16) سقط في د. 


03020 زاد في أ: و. 


اله ج٠١‏ كتاب الجنايات 


و[للخزرج شعارًا]'' . 

والمعنى في ذلك: : أن" يسهل عليه الأمر إذا أراد أن يَرْزّقهم أو يدعوهم 
لغزو أو غيره. 

والأولى [له1” : [أن يرتب أسماءهم]”' في الديوان على حسب ما ذكرناه 
في العطاء؛ اقتداء بعمر - رضي الله عنه - فإنه هكذا فعل لما كثر الناس والمال 
في زمنه. 

وينبغي ا عل للع وقئا معلومًا في السنة والأولى أن يكون مرة واحدة» 
تإؤ دوا رياد" مشلحة فعلة) وذ دعلة زق ]كل اسيرع كي لا يكون 
طريقًا لتعطيل الجهاد. 

وقد ذكرنا أن الديوان: عبارة عن الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجند» وفي 
كلام الماوردي ما يدل على: أنه الموضع الذي يجلس فيه للكتابة؛ فإنه حكى 
اختلاقًا في [أن1" الديوان سمي بذلك لماذا؟ 

فحكى عن قوم: أن سببه أن كسرى اطلع يومًا على كتابه وهم يحسبوت مع 
أنفسهم» فقال: ديوانه» أي: مجنون؛ فسمي موضع جلوسهم ديوانًا. 

وعن آخرين: أنه سمي بذلك؛ لأن”* الديوان اسم للشيطان؛ فسمي الكتاب 
باسمهم؛ لوصولهم إلى غوامض الأمور وضبطهم الشاذ وجمعهم ال 2 
سمي موضع جلوسهم باسمهم» فقيل: ديوان. 

قال: ومن مات منهم. أي: : من أجناد أهل الفيء. دفع إلى ورئته. أي: 0 
الأولاد الذين كانت تلزمه 0 الكفاية. أي: : من أربعة أخماس 
الفيء؛ اعتبارًا بالمصلحة؛ فإنه”'' إذا علموا أنه يفعل مع عيالهم كذلك؛ وفروا 
نفوسهم على الجهاد. ولم يتشاغلوا عنه بأسباب التحصيل للأموال ليخلفوها لهم» 
وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - كان يفرض لأولاد المرتزقة. 


000( سقط في أء والحديث ذكره الشافعي في الأم .)5١19/4(‏ 


(9) فى ج: أنه. إفرة سقط في أ. 
0( فى و#ترزب أسكاتهم: (0) في جه الزيادة. 
(5) سقط فى ج. 0) سقط فى أ. 
(0) في أ: أن. () في ج: المفرق. 


)2 في أء تت لأنهم. 


باب قسم الفىء والغنيمة جة١‏ عم 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأولاد والزوجة فقراء أو أغنياء. كما ذكرنا 
في الصرف للأجناد. وهذا الذي ذكره الشيخ هو ما"'' جعله الغزالي الأظهر, 
واختاره في «المرشد). 

وانتهاء الدفع للزوجة بتزوجهاء وفي الأولاد الذكور ببلوغهم على صفة 
يقدرون على التكسب والقتال معهاء فإن بلغوا عاجزين عن ذلك استمروا على 
الرزق كما كانوا يرزقون قبل البلوغ» كذا ذكره ابن الصباغ وغيره. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أن بالبلوغ”'" انقطع الاستحقاق» وحكاية 
الوجهين أيضًا فيما إذا بلغ واحد من أطفال المرتزقة في حياة أبيه كذلك؛ لأنه 
جمع بين المسألتين' وحكى فيهما ثلاثة أوجهء ثالثها: تت ل 
أولاد الكحاء” "واولا الموتى. ثم قال: والأصح””) عندي أن ينظر: 

فإن كان الذي أقعدهم عن القتال موجيًا لنفقاتهم على الاباء بعد بلوغهم 
كوجوبها عليهم في صغرهم. كالجنون والزمانة المانعة من الاكتساب - بقوا على 
حكم الذراري في مال الفيء. 

وإن كان ما أعجزهم عن القتال لا يوجب نفقاتهم بعد البلوغ؛ لقدرتهم على 
الاكسايديع العتجر عن :لقتال + خريعوا عن شبعم الدرية في رمال الفيء. 

وأما الإناث» فقضية ما في «الوسيط»: أنهن يرزقن إلى أن ينكحن. 

ووراء ما ذكره الشيخ أمران: 

أحدهما: حكى في «المهذب» وغيره من الكتب المشهورة قولًا آخر جعله 
الرافعي الأظهر: أن الذرية والزوجة لا يعطون شيئًا؛ لآن ما استحق به العطاء - 
وهو إرصاد النفس للجهاد - مفقود 6ن 


000 في ج: الذي. 00 في د: : البلوغ. إفرة في ج: المسلمين. 

(8)- فى بد الاحيانة: (5) في ج: والصحيح. 

(5) قوله: والخرثي في الحديث متاع البيت -هو بضم الخاء المعجمة وراء مهملة ساكنة وثاء مثلثة 
مكسورة وياء مشددة. قوله: قال -يعني الشيخ-: : ومن مات منهم. أي: من أجناد أهل الفيء. دفع 
إلى ورثته أي: له ا 0 “أ من أربعة أخماس 
الفيء اعتبارًا بالمصلحة. ثم قال: اووواء يها دض الشيح أمران» أحدهما : حكى في المهذب وغيره 
من الكتب المشهورة قولًا جعله الرافعي الأظهر: أن الذرية والزوجة لا يعطون شيئًا؛ لأن ما 
استحق به العطاء» وهو إرصاد النفس للجهاد مفقود فيهم. انتهى كلامه. 
وما نقله عن الرافعي أنه صحح عدم الإعطاء للزوجة والذرية - غلطء فإن الذي صححه هو والنووي 
إنما هو الإعطاء. [أ و]. 


والثاني - حكاه الماوردي: أن القولين في الذرية محمولان على حالين: 

فالأول: محمول على ما إذا كان فى الذرية من يرجى أن يكون من أهل الفيء 
إذا بلغ فيعطى قدر الكفاية. ْ 

والثاني: محمول على ما إذا فقد ذلك. 

قال: وإن”'' بلغ الصبيء أي: من الذرية» واختار' أن يفرض له. أي: يقدر له 
قدر كفايته من مال الفىء» ويكون من المقاتلة - فرض له؛ كما لو جاء واحد من 
المتطوعة ورام تلن لكو رع" أن يكون في المال متسع. 

[قال: وإن”'“ لم يختر ترك, أي: ولا يعطى من مال الفيء ما كان يأخذه؛ لأنه 
ضار:من أهل التكسسس والاستقلال] ”7 . 

قال: ومن خرج اعد" أكون ا المقاتلة» أي: 0 لا يرجى 
زواله» كالعمى والزمانة» أو بجرح في القتال وغيره - سقط حقه أي: من مال 
الفيء في المستقبل؛ لزوال سبب استحقاقه. وهو إرصاد النفس للجهاد. 

وفى «الشامل» و«الحاوي» و«تعليق» القاضى الحسين: أن فى إعطائه قدر 
الكثارة جو بعال القينه القولين أن الذوية وعلنهما ما ذم ْ 

أما إذا كان المرض مرجو الزوال؛ لم يسقط حقه وإن طالء قال الماوردي: 
وسواء فيه المخوف وغيره. 

وأما حقه في الماضي فينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم فيما لو مات إذا 
قلنا بسقوطه في المستقبل» وقد قال الأصحاب: إنه إن”*' مات بعد جمع المال 
والفغناء التحول تراك تصنيية إلى ورا ره ات أنه نعل لو 413 
فانتقل لورثته كالأجرة في الإجارة. 

ولا" يسقط هذا الحق بالإعراض عنه على”"'' الظاهر؛ كما قاله الإمام بعد 
أن حكى ترددًا فيه عن الأصحاب. 

ولو مات بعد جمع المال وقبل تمام الحول فقولان - ويقال: وجهان: 


)١(‏ فى ج: فإن. (5) سقط فى أ. (4) فى أ: إذاء 
فم في ج: فاختار. زفي سقط في د. 000 في ج: يثبت. 
(9) في أ: يشترط. (0) زاد في التنبيه: أهل. )1١(‏ في ج: فلا. 


(5) في ج: فإن. (8) في أ: لمرض. )في أن في: 


باب قسم الفىء والغنيمة جك١ا‏ :8ه 


أظهرهما : أن قسط ما مضى يصرف إلى ورثته''2 كالأجرة في الإجارة. 

والثاني: المنع. كالجعل في الجعالة لا يستحق قبل تمام العمل. 

وبنى القاضي الحسين والفوراني الخلاف على الخلاف في الذمي إذا مات في 
أثناء الحول هل يطلب منه حصة ما مضىء أم لا؟ 

قال 00 وهذا البناء غير مرض عند المحققين؛ من جهة أن [مدة]'' الجزية 
لاد 3 عن السنة أصلاء وهذا توقيف شرعي متفق عليه ومدة الغطاء له حل 
0 ولو أراد صاحب الأمر أن يجعلها ستة أشهر أو أقل جازء ولا معترض عليه. 

قلت!؟) : وما قاله القاضي ظاهر في حصته من الجزية وما قاله الإمام ظاهر 

ولو مات قبل جمع المال وبعد تمام” الحولء. فظاهر النص: أنه لا شيء 
للوارث» وبه أجاب القاضي أبو الطيب وآخرون» واقتصر في «التهذيب» عليه. 

وقال الشيخ 0 حامد: إن عطاءه مصروف إلى ورثته. وادعى ثبوت الحق له 
بمضي المدة» وهذا ما أورده القاضي الحسينء وقال الماوردي: إنه خطأ. 

ولو مات قبل حيازة المال في أثناء الحولء. فالذي جزم به الماوردي 
والفوراني: عدم الاستحقاقء وفي «الرافعي»: أنا إن قلنا: إنه لو مات بعد انقضائه 
لا يستحقء فهاهنا أولى» وإن قلنا: إنه يستحق ثمء ففي قسط”" ما مضي ”" 
الخلاف المذكور رقي إن ات مالعل ل ا ا ل 
«الشامل» عن أبي حامد: المنع. 

وهذا كله مبني على ما إذا كان الإمام يعطي في السنة مرة واحدة. أما إذا عين 
له وقتين أو أكثرء فالاعتبار بمضي المدة المضروبة. 

فرع: على المرتزق من الفيء إذا أمره الإمام بالخروج إلى الغزو ألا يتخلف 
فإن امتنع سقط حقه؛ كالزوجة يسقط حقها من النفقة ونحوها بالنشوز. 

قال: وإن كان في مال الفيء أراض”” . وقلنا: إنهاء أي: الأخماس الأربعة: 
للمصالح ع ضارت وتنا تقرف علدا فنا ؛ لما في ذلك من استدامة المصلحة 


)000( في ج: لورثته. 25 في أ: قال. 0,2 زاد في د: من. 
() سقط فى ج. (5) فى أء د: انقضاء. 00) فى د: أرض 
(9) فى ج: تسقط. (5) فى أء د: القسط. 


نالك ج١١‏ كتاب الجنايات 


واستدراك الغلة في كل عام؛ وقضية هذا: أن نجزم''' بمثله في سهم المصالح 
من خمس الفيء, وكلام الرافعي مصرح بجريان الخلاف الآتي فيه. 
قال: وإن قلنا : إنها للمقاتلة'"" » قسمت بينهم؛ لأنها ملك لهم» فوجب قسمتها 
ين - لحرن ١١‏ شرت كال سملن العمل بوغناه لسار اتواري. 
وقيل: تصير وقمًّا وتقسم غلتها بينهم؛ لأن ملك الغلة في كل عام أمر وأنفع» 
ولأن أهل الفيء قاموا في تملكه مقام النبي كَلِهِه وحقه من أراضي الفيء وقف؛ 
فكذلك ما ملكه الجيش بعده منها. ويخالف ما ينقل ويحول؛ فإنه لا تتأبد منفعته» 
ويفارق الغنيمة؛ لأن للاجتهاد مدخلا هاهنا في التقديرء بخلاف الغنيمة» وهذا ما 
دل عليه ظاهر [لفظه فى]7؟ «المختصر»» وقال به كثير من أصحابناء كما حكاه 
الماوردي» وهو أصح في «الرافعي». 
الذراري والنسوان [بنفس الأسر أرقاء]” . أم لا بد [من]'' أن يتلفظ الإمام 
بالوقف؟ فيه وجهان في «الشامل») وغيره» والذي رجحه الماوردي: الأول» كما 
دل عليه كلام الشيخ» ونشسب الثاني إلى بعض البصريين» وقال: إنه خطأء وهو 
الذي صححه الرافعي والنوويء وقالا: إن رأى الإمام امهيا ل 0 
لهم »؛ فعل» فإن رأى وقفهاء ؛ فعل» وهذا وجه ثالث حكاه الإمام”" . 


)١(‏ في أ: يجزم. (1) في د: للمقاسمة. (") في ج: والمنقول. 
(:) في أ: لفظ. (5) في أء د: أرقاء بنفس الأسر. 
000 سقط في أ. 6 في د: ما 


(8) قوله: (أيضًا قال - يعني: الشيخ- : وإن كان في مال الفيء أراض» وقلنا: إنها - أي الأخماس 
الأربعة- للمصالح. » صارت وقفا تصرف غلتها فيهاء وإن قلنا: إنها للمقاتلة» قسمت بينهم لأنها 
ملك لهم» فوجب قسمته بينهم كالمنقول» وهذا ما اختاره النووي وقيل: تصير وقفاء وتقسم 
غلتها بينهم؛ لأن ملك الغلة في كل عام أمد وأنفع؛ وهذا أصح في الرافعي» وعلى هذا فهل 
تصير وقفًا بنفس حصولها للفيء أم لا بد من أن يتلفظ الإمام؟ فيه وجهان؛ الذي صححه 
الرافعي والنووي هو الثاني» وقالا: إن رأى الإمام أن يبيعهاء ويصرف ثمنها لهم فعل؛ وإن رأى 
وقفها فعل» وهذا وجه ثالث. انتهى ملخصًا. 
وما ذكره من أن النووي قد اختار خلاف ما صححه الرافعي في هذه المسألة ليس كذلك؛ بل اتفقا 
على أن الصحيح التخيير بين الخصال الثلاث» وهي الوقف والقسمة» إما للعين أو للثمن بعد البيع» 


وكلامه أخيرًا صريح فيه. [أو]. 


باب قسم الفىء والغنيمة جك١ا‏ افون 


وحكى الرافعي وجهًا: أن المراد بالوقف - هاهنا - الوقوف7؟2 على التصرف» 
لا الوقف الذى يحل البيع وغيره. وظاهر كلام الإمام يقتضي أنه الراجح عند 
الأصحاب. 

وهذا حكم الأخماس الأربعة. 

وأما الخمس الباقي» ففي «المهذب:: أنه لأهل الخمس.ء وفي «الشامل» 
و«الحاوي»: أنا إن قلنا: إن الأحماند الأربعة لا تصير وقمًاء فكذلك الخمسء وإن 
قلنا: إنها تصير وققاء فكذلك الخمس إلا سهم ذوي القربى [منه]'"'؛ فإن فيه 
وجهين: 

أحدهما - وهو الأصح في «الحاوي»-: أن الأمر كذلك. 

ومقابله هو المختار في «المرشد»؛ لأن تملكهم'" له على سبيل الميراث؛» ولا 
مدخل للاجتهاد فيه. 

وفي «الرافعي»: أن في سهم ذوي القربى الخلاف المذكور في الأخماس 
الأربعة» إذا قلنا: إنها للمقاتلة. 

وأما سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل» فمترتب”*؟ على سهم ذوي 
القربى» وأولى بكونها وقمّاء والله أعلم. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» فلنختمه بما تقدم الوعد به من فروع أقوال 
الملك في الغنيمة: 

فمنها: إذا وطئت جارية من الكفار» نظر: 

إن كان ذلك قبل الحيازة واستقرار الظفر بهزيمة أهلها - فهي باقية كما كانت؛ 
فيكون الوطء زنى إن علم بالتحريم؛ فيجب به الحد - قاله الماوردي» وهذا 
محمول على ما إذا قصد فعل الزنى» أما إذا قصد اختداعها عن نفسها والاستيلاء 
عليها واسترقاقهاء فقد قال القاضي الحسين عند الكلام فيما إذا فعل المسلمون 
بعضهم ببعض في دار الحرب ما يوجب الحد: إنه لا حد عليه. 

ولو لم يقصد ذلك ولكنه جهل التحريمء فهو وطء شبهة*2 يسقط الحدء قال 


)0( في أ: الوقف عنء وفي د: الوقوف عن. 0:١‏ ف در 
سقط في د (0) في أ: بشبهة. 


(9) في أ: ملكهم. 


فد ج"١‏ كتاب الجنايات 


المتولي في باب قتل المرتد: ولا يجب المهر؛ لأن مالها غير مضمون بالإتلاف؛ 

وإن كان الوطء بعد استقرار الظفر والحيازة لها: فإن كان بعد وقوع القسمة 
فلا يخفى حكم ذلك من القواعدء وإن كان قبلهاء نظر: 

فإن لم يكن للواطئ في الغنيمة سهم ولا رضخ ولا ولد له ولا والد يستحق 
ذلك» فحكمه - كما قال القاضي الحسين - حكم من وطئ جارية بيت المال: 
فإن كان ذميّا وجب عليه الحدء وإن كان مسلمًا فوجهان: 

أظهرهما: أنه يحدء وعلى ذلك جرى صاحب «التهذيب» والروياني. 

ومقابله هو الأقوى عند ابن كجء وقال الإمام في أواخر باب السرقة: إنه لا 
يجب أن يعتد به. 

وإن كان ممن له في الغنيمة سهم أو رضخ. فلا حد عليه سواء علم بتحريم 
ذلك أو لاء وسواء قلنا: له ملك أو لا. 

قال القاضي الحسين: ويخالف الجارية المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين؛ 
حيث يجب عليه الحد على أحد الوجهين» كالوجهين في وجوبه بوطء الجارية 
المحرمة عليه برضاع أو نسب؛ لأن ملك الشريك هناك متأكد. بخلاف جارية 
المغنم. 

وقال الإمام: إن القول القديم في إيجاب الحد على الشريك يجري فيه. 
وحكى فى آخر الفصل أن القاضى حكى على قولنا: إن الشريك يجب عليه 
الحد. تحبيواان بغرت الحتلطاى دقع وعلرة جارية من المغنمء وبإيجابه قال 
أبو ثور. 

وإن كان ممن له في الغانمين ابن يستحق السهم أو الرضخ» فهكذا حكمه. 

وفي «تعليق») القاضي الحسين: إلحاق الوالد بالولد في ذلك. 

وفي «النهاية»: أنه لا أثر لذلك ويجب الحد؛ لأن من وطيئ جارية أبيه» وجب 
عليه الحدء بخلاف من وطئ جارية ابنه. وهذا هو الصحيح. 

والمهر واجب على الواطئ وإن كان من الغائمين» ومصرفه مصرف الغنائم» 
قال الماوردي: سواء حصلت في ملكه بعد ذلك بالقسمة أو لاء وسواء كان عدد 
العا دين متتميرة | أن :لاه ودف وك لق رم كين القناية” 

وحكن عن ينض الأحاب نينا إذا كان عدد الغانمين محصورًا: أنه يسقط 


من المهر بقدر حصته منهاء سواء حصلت في ملكه أو لا؛ لأن ملكه موقوف 
عليهم؛ ولا حق لغيرهم فيهاء وهذا هو ظاهر النصء وهو الذي أورده القاضي 
الحسين, والإمام والقاضي ابن كج جعلاه مبنيًا على أن كل واحد من الغانمين 
قد ملك''' حصة من الغنيمة قبل القسمة» وبنيا الأول على القول بعدم الملك» 
وهو الذي جزم به العراقيون؛ بناء على الأصل المذكورء وقال الماوردي: إنه 
الأشبه. وجعل النص محمولا على ما إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة 
محصورين قبل الوطء»ء ولو حمل على حالة كون الجارية كل الغنيمة لكان أولى؛ فإن 
قياس ما سنذكره عن «الحاوي» في هذه الصورة: الجزم بسقوط حصته من المهر. 

وقال الإمام فيما إذا وقعت الجارية في حصة غيره: إن قضية”' الوجه الذي 
رواه صاحب «التقريب» - من أنا نتبين بالقسمة أن ما حصل في يد كل واحدء 
قد ملكه بنفس الاغتنام - أن يجب جميع المهر لمن وقعت [في]'" قسمته. 
واستضعفه. وروى عن صاحب «التقريب» فيما إذا وقعت الجارية في حصة 
الواطئ: أنه لا يجب عليه شيء من المهر؛ بناء على الوجه المذكورء وقد حكاه 
ابن كج قولا غريبًا عن رواية أبي الحسين. 

وقد ظهر بما ذكرناه أن محل الخلاف في وجوب جميع المهر أو بعضه فيما إذا 
كان عدد الغانمين محصورًاء أما إذا كان غير محصورء فيغرم جميع المهر» وتوضع 
في المغنم وتقسم؛ فإن حصته من المهر ليست”*' نفساء وبذلك صرح القاضي 
الحسين وغيره» وجعل الإمام محل الاتفاق على ذلك إذا طابت نفس الواطئ بأداء 
جميع المهرء وقال فيما إذا قال الواطئ: أسقطه قدر حصتي-: فلا بد من إيجاب. فإن 
تيسر الضبط فذاك, وإلا أخذ المتحقّق وحط المتيقن» وتوقف في المشكوك فيه. 

وهذا كله إذا خلا الوطء عن الإحبال؛ [أما]”* إذا أحبلها أحد الغانمين» 
فحكم الحد والمهر كما تقدمء فإذا لم يوجب الحدء فهل يثبت الاستيلاد؟ 

قال بعضهم: إن قلنا: لا ملك له. لم ينفذ في الحال. وفي نفوذه إذا ملكها 
يومًا ما القولان المذكوران في باب الاستيلاد» وهذا ما أورده العراقيون» وقال 


)١(‏ في د: حصته. (:) في د: أمست. 
(1) في د: قصة. (0) سقط في أ. 
زف سقط فى د. 


4ه ج٠١‏ كتاب الجنايات 


القاضي أبو الطيب: إنه لا يختلف المذهب فيه. وإن قلنا: إنه قد ملك. ففي نفوذه 
فى الحال في حصته''' إذا كان موسرًا وجهان؛ كالوجهين في نفوذ الاستيلاد 
المشترى في زمن الخيار على قولنا: إن الملك له؛ لأنه ملك ضعيفء وهذه 
الطريقة رواها صاحب «التقريب». 

وقيل: إن قلنا: إنه يملك نفذء وإلا فقولان كالقولين في استيلاد الأب جارية 
ابنه»ء وضعف الإمام هذه الطريقة. 

ويخرج من الطريقين عند الاختصار قولان أو وجهان: 

أحدهما : نفوذه مطلقًاء وهو الذي أورده القاضي الحسين» سواء كان الغانمون 
محصورين أو لاء قال: لأنا نتيقن أن له شركا فيها. وهذا بناه على الصحيح في أن 
السراية تحصل مع اليسار بنفس الاستيلاد لا بدفع القيمة. 

وقد نسب المنع إلى ابن أبي هريرة» وهو المذكور في أكثر الكتب». وكذلك في 
«الحاوي» في حالة عدم انحصار الغنيمة» وقال فيما إذا كانوا محصورين: إنه ينظر: 
فإن لم يكن في الغنيمة سواها قطعنا بنفوذه» وإن كان ثمة غيرها ففي نفوذه وجهان؛ 
بناء على الوجهين في سقوط مهرها إذا انحصر عددهم, وفي المغنم غيرها. 

وعلى وجه المنعء فالفرق بينه وبين ما إذا لم يكن ثم غيرها: أنه إذا كان ثم 
غيرها احتمل أن يجعل الإمام الجارية لغيره؛ فإِنّ له أن يقسم الغنيمة قسمة 
تحكم لا قسمة مراضاة» بخلاف ما إذا لم يكن ثم غيرها. 

وقد أشرنا إلى أن محل ما ذكرناه إذا كان الواطئ موسرًا بقيمة ما يخص 
الغانمين من الجارية» فلو كان معسرّاء فإن كان الجند محصورين فالحكم في 
نفوذه في حصته كما تقدمء ولا يسري الاستيلاد إن نفذناه إلى باقيهاء وهكذا 
الحكم فيما إذا كانت حصته من باقي الغنيمة تفي بقيمة ما بقي من الجارية» ورد 
قال الإمام: ولا نقول: إن حق السراية يلزمه اختيار التملك؛ فإن الاختيار بمثابة 
ابتداء الاكتساب. 

ولو كان عدد الغانمين غير محصورء ففي «تعليق» القاضي الحسين: أنها لا 
تصير أم ولد؛ لأن نصيبه منها على قول الملك مجهولء والحكم بانعقاد أمومة 
غير معلومة لا معنى له. 


)220 في د: حصة. 


باب قسم الفيء والغنيمة جا :6 


وقال الرافعي: إن أفرزها الإمام لطائفة قبل الوطء وهو منهمء فالحكم كما إذا 
كانوا محصورينء وإلا فلا نحكم بالاستيلاد في الحال» فإن وقعت في الأخرة في 
حصة الواطئ ثبت(٠2‏ الاستيلاد حينتذ. أي: إن أثبتناه فى حصة الموسرء وإن صار 
بعضها له. ثبت( في ذلك البعض» ونسبه إلى «التهذيب؟ وغيره. 

التفريع : 

إن قلنا بنفوذ استيلاد الموسر في حصته. ففي «الحاوي» أنه هل يسقط خيار 
الإمام في قسمتها لمن شاءء ويلزمه دفعها إليه» أو يكون على خياره؟ فيه وجهان 
محتملان. قلت: والثاني لا وجه له أصلا. 

وإن قلنا بعدم النفوذ» فإن تأخرت القسمة حتى وضعت. فعن ابن كج: أن 
الجارية تجعل في المغنمء وتدخل في القسمة. وإن دخلها نقص بالولادة لزمه 
الأرش. وقبل الوضع هي حامل بِحُرٌّ كما سنذكره؛ ولا يجوز بيعها على الصحيح: 
وبه جزم العراقيون» وكذلك قسمتها إن قلنا: [إن]7" القسمة بيع. 

وعلى هذاء فعن صاحب «التقريب»: أنه يحتمل أن تسلم لها؟؟ في حصته إن 
كانت حصته قدر قيمتها أو أكثرء ويأخذ الفاضلء وإن كانت أقل» أخذ منه 
الفاضلء. وهذا ما حكاه البندنيجي عن أبي إسحاق» وضعفه الأصحاب. 

وقيل: تؤخذ منه قيمتهاء وتلقى فى الغنيمة؛ لأنه بالإحبال حال بينها وبين 
القاسية: ْ 

وفي «الحاوي» حكاية وجهين مع الأول: 

أحدهما : أنها لا تقوم عليه. 

والثاني : أنها تقوم عليه إن قلنا: إنه إذا ملكها صارت أم ولد له وإلا فلا تقوم 
عليه» وهذا [قد](©» حكاه أبو الطيب أيضًاء وللإمام احتمالان: 

أحدهما: أنها توقف إلى أن تلدء ثم تلقى في الغنيمة. 

والثاني : جواز قسمتها في هذه الحالة» وأنه يقوى إذا قلنا: إن القسمة إقرار. 

ولا شك في أن الولد ينسب - إذا لم نوجب الحد - وينعقد في حال يسار 


)١(‏ في أ: يثبت. (5:) في ج: إليه. 
زهع في أ: يثبت. )0( سقط في أء د. 


(90) سقط في ج. 


64١‏ ج٠١‏ كتاب الجنايات 


الواطئ خررًا إن ثبت الاستيلاد في جميع الجارية؛ لأن له شبهة ملك» وهل تجب 
قيمته؟ فيه وجهان ينبنيان على أن الجارية هل تقوم عليه أم لا؟ فإن [قلنا:1") 
نعم» لم يلزمه؛ لأنها في ملكه حين وضعت الولدء وإن قلنا: لاء لزمته؛ لأنه منع 
رقه بوطئه. كذا حكاه الرافعى» وظاهره: أن محل الخلاف إذا حكمنا بالاستيلاد 
وهو كذلك في «تعليق» القاضى الحسين. لكنه بناه على أن السراية تحصل بنفس 
الإحبال» أم لا بد من دفع القيمة؟ فعلى الأول: لا يجبء» وعلى الثانى: يجب 
عليه [منها قدر”'» حص" أصحابه. وفي «تعليق» أبي الطيب والبندنيجي الجزم 
بعدم الاستيلاد. 

وحكاية الوجهين في قيمة الولد مبنيان على الخلاف في أنها تقوم عليه؛ أم 
لا؟ كما بناهما الرافعي. 
إذا وطئع أحد الشريكين الجارية المشتركة وهو موسرء ثم منهم من بنى الخلاف 
فيهما على أن الملك يحصل للمستولد قبل؟2 العلوق أو مع العلوق أو بعده؟ 

ثم حكم قيمة الولد حكم المهرء وقيمة الجارية. 

ولو كان الواطئ معسرّاء وثبت الاستيلاد في حصته من الجارية» أو لم يثبت 
كما حكاه العراقيون» فيخلق الولد كله حرًا؟ أو الحر منه قدر حصته والباة 

فيول» في حرا؟ أو في 

رقيق؟ فيه وجهان - أو قولان - حكاهما الفريقان. 

فإن قلنا بالثاني» فلو ملك باقي الجارية أو جميعه”*' [من بعد]'؟ بقي الرق 
فى الباقى دون حصته إن حكمنا بنفوذ الاستيلاد [فى الحال/© ؛ لأنها علقت 
برقيق في غير الملك. 

وإن قلنا بالأول» وهو ما دل كلام الإما”" على ترجيحه. ففي نفوذ الاستيلاد 
في الباقي أوا"2 في الجميع على قول من [لم1''" ينفذه ابتداء - القولان. 

ومحل الوجهين في انعقاد جميع الولد على الحرية أو بعضه - كما قاله 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في ج. 
(؟) في ج: بقدر. 0) سقط في ج. 
(9) في د: بقدر حضور. (0) في ج: الأم. 
(5) في ج: قبيل. )9) زاد في أ: في. 


(5) في د: أو حقها. )٠١(‏ سقط في ج. 


باب قسم الفيء والغنيمة ج٠١‏ 617 
القاضي الحسين - إذا انحصر الغانمونء فإن كانوا غير محصورين» ففي «تعليق» 
القاضي و«التهذيب:: أنا إن قلنا عند الانحصار: كل الولد حر؛ فتؤخذ منه قيمته» 
وتوضع في المغنم» وتقسم على الكلء وإن قلنا: إن هناك الحر قدر حصته؛ 
فهاهنا يكون الكل رقيقًا - قالا: ثم الإمام عند القسمة يجتهد حتى تقع الأم 
والولد في حصة الواطئ» فإن وقعا في حصته. قال القاضي: فتصير أمَّ ولد له 
والولد في قول: خلق رقيمًا كله وهذا - على مذهبنا - غريب. 

وقال في «التهذيب:»: إن الجارية تصير أم ولد. [كما تقدم», والولد حرء وإن 
وقع البعض في ملكه صار بقدره من الجارية أم ولد]”'' » وعتق من الولد بقدر 
ما ملك. 

ومنها: إذا وقع في الأسر من يعتق على بعض الغانمين؛ ورق: إما بنفس 
الأسرء أو بإرقاق الإمام - فالنص: أنه لا يعتق قبل القسمة واختيار التملك» وهو 
الذي أورده العراقيون» والنص فيما إذا استولد بعض الغانمين جارية من المغنم: 
أنه يثبت الاستيلاد كما مرء فمن الأصحاب من جعلهما على قولين؛ بناء على أن 
الغنيمة تملك بالاستيلاد أم لا. ومنهم من أقر 7" النصين» وهو الذي صححه 
القاضى الحسين.ء وقالوا: الفرق: أن الاستيلاد أقوى؛ بدليل نفوذ إحبال المجنون 
دون إعداقه: 

وعن الشيخ أبي محمد في «المنهاج): أنه فرق بأن الوطء اختيار التملك؛ 
وكذلك جعل وطء البائع في مدة”" الخيار فسخًاء وليس في مسألة القريب ما 
يدل على الاختيار» وأنه بنى [على ذلك]”*' ما لو قال مشيرًا إلى حريته قبل 
القسم: قد أعتقت هذه. نحكم بثبوت العتق. 

قال الرافعي: والظاهر أنه لا يثبت العتق في الحال وإن قدرنا الخلافء فإذا 
استقر ملكه فيه بأن وقع في نصيبه واختار تملكه؛ أو وقع بعضه في نصيبه 
واختاره - عتق عليه» وينظر لتقويم الباقي عليه إلى يساره وإعساره. 

وفي «الحاوي)»: أن الغانمين إذا””' كانوا محصورين ولم يكن في الغنيمة إلا 
)١(‏ سقط في ج. (:) في أ: ذلك على. 


)١(‏ في أ: قرر. (0) في أء د: إن. 
(*) في أ: زمن. 


ئه جة١‏ كتاب الحنايات 


قريبه - فيملك حصته. وإن لم يَجْر التملك» ويعتق عليه» ولا يقوم عليه الباقي؛ 
لأنه ملكه بغير اختياره. وإن كان في الغنيمة غيره» ففي نفوذ العتق في حصته 
وجهان كما قلنا في الاستيلاد» فإن قلنا بالعتق لم يقوم عليه الباقي - أيضًا - 
بخلاف ما لو وقع قريبه في حصة أقوام هو أحدهم مع كون الغانمين غير 
محصورين؛ فإن الحصة تعتق عليه إذا اختار التملك؛ ويقوم الباقي عليه؛ لأنه 
ملكه باختياره. 

وامتها لو صنق واحد من الغانمين عبدًا من الغنيمة» قال الرافعي: ففي ثبوت 
العتق في الحال ما ذكرناه في عتق القريب» كذا نقله صاحب «التهذيب» وغيره. 

وفي «الحاوي:: أنه لا يعتق بحالء والفرق: قوةٌ عتق القريب؛ فإنه يثبت بلا 
اختياره وضَعْفٌ غيره المتوقف على الاختيار. 

وكذلك يعتق على المحجور عليه قريبه إذا ملكه» ولو أعتق مملوكه لم ينفذ 
[عتقه]''' . والله - عز وجل - أعلم. 


)001 سقط في أ. 


فهرس المحتويات 


نامج نا تتضت له الكاثة قن :العقابابك ا اا 00 
باب الديات ااا ا ااا ا 0 
باب العاقلة وما تحمله مان اا سا لبوق اونا و لام ل تو 10 
باب كفارة القتل 1 


باب قتال أهل البغى تكو وديد قر سجس اتا مسدب واس دوي اد 
نات: قثل امريد 1 


باب قتال المشركين 1[1[11[ز[ذ[ز[ ز[ز[ز[ 1 1 1[ اا 
باب قسم الفيء والغنيمة م مو ل 


00 1 3 ود «و أررو كم عدم 
ريام رساخ اذيك أ اماف 


المتو9 :20 :هه 


ويلركم 
ايساد الأ وهنا م لزنا 
3 2 .0 
ا 89 
.مط هي 0 3 ه-ه كرد 
الام نحا للم عبرا يميم ب الس دحتو 
امصخ ؟لالاص ل 
درايثة وتحقق,وتعلش, 
دحي .رك رو 7 ور 2 
الاسثاد الكسُري سر ريأ مَلومٌ 
ال ارك 0 300 


العتاب : كفاية النبيه | الآقفالنام تملاقع) ‏ 6م 

- / 7 1 

شرح التنبيه ٠‏ لاقللم1 عام تلقادة 

ا 

التصنيف :فقه شاطفعي ا نم5 ناز أأع نط5 :613551112110123 
المؤلف : الإمام ابن الرفعة ا طه نا -أه مطا مقك لزهلا مصقصا: انام 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم ٠‏ صن اأموقة عتءسة لمسصعطنة8 اوزه14 0: :مازلع 
الناشر : دار الكتب العلمية- بيروت ْ طولإتم ]ادام ممغها-ام ,2:0 معطوتاطنط 
عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً)+ الفهارس العامة 520وماق اه)عموو+ (وعم نام 20) 10464: م2 
سنة الطباعة : 2009 ا 09 ”3 
بلد الطباعة :لبنان ١‏ مهووطع ١!‏ : ما لع6صاعص 
الطبعة الأولى ْ 1: هتلع 


ةناتم أاءلة طمهغم»!-الة :قط © نز كثطاوأ علاأوناء»ع 
© لاقل ممأغةء أاطنام كأط أه هم ولا ممموطعا-أنراع8 
لامة لإ 01 1050 لامج مأ مع نط ذل ,لمعن لو جمع ,لم3 اكصة] 
أنا 0ج ألقا,لمع اكاك أتلاعلناع] زه عكقط 0313 3 دأ لماك تم,كاقعم 

]عأ أطنام عط أ0 مم أكدأمرعم معنن روأم عط 


| 


0 || | 


لدلتماا-لق ططهغ1)0-لق :3 © خ كؤبوعدة) أمعمع تكلا 0:05 كلا10: 
مع ناه 60017 00,1520 600 ,مو ماوع 65رمع غ10 دنا انام ع8 
101 انا 5305 ع2 5/ا3م كلام داع ,066065]م كناما 31م بعإاعنا]دم عمقمر 
ذخ م3 معباع ارم عا أتدرعدمميه اع عان أ كع زراعال0ة | ندم عؤمواء عامداة6م 

.0031765 ناز كع أناكالا0م 065 


1581 2-7451-65588-4 


لاا 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 5778 5152 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية]”") 


الذمة: العهد والالتزام”''» وضَرْب'" الجزية: إثباتها وتقريرها. ويسمى 
[المأخوذ: ضريبة» «فُعيلة)؛ بمعنى «مفعولة»)» جمعها: ضرائب. 

00 عبارة عن 50 المأخوذ بالتراضي من الكفار؛ لإسكاننا 0 في 

ر” الإسلام» أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم. أو لكفنا عن قتالهم» على 
556 فى ذلك. 

وهي مأو من «المجازاة» و«الجزاء»؛ لأنها جزاء عن سكنى دارناء أو عن 
حقن دمائهم. أو عن كمّنا عن قتالهم» على حسب ا السابق. 

والأخير مختار القاضي البفسيرة وقالة [إن]”'"" جعليا في مقابلة مقامهم في 
دارنا مدخول؛ لأن المرأة تقيم في دار الإسلام كالرجل ولا جزية عليهاء وكذلك 
جعلها في مقابلة حقن لما مدخول؛ لأن الجزية تتكرر بتكرر السنين» وبدل حقن 
الدم لا يتكرر بتكرر الأزمنة» ولأنها لو كانت بدل حقن الدماء”*” لما ارتفع [حقن 
الدماء]”"' بحال؛ كما لو صالح من دم العمد على مال» وهو يرتفع بنقض العهد. 

وقال الإمام: الوجه أن ع مقاصد الكفار ونقول: هي مقابلة بالجزية”” '". 

وقيل: إن «الجزية»: «فغلة)” 00١‏ هر جر يَجَزِي: إذا قَضَى؛ قال الله تعالى: 
واوا يرما لا حَرَى نَنْسُ عن َي سا [البقرة: 148 أي: لا تقضي. وتقول 


7 


20 فى أ: وضرب» وسقط فى ج. 49 في أ : وإن» وفي د» ل: وكذا. 
(0) في أءد: والإلزام. 00 (8) في أء ل: الدم. 

(9) فى ج: فضرب. 29 في أ د ل: الحقن. 

)٠١( 55000 2‏ د: الجزية. 

للك فى اذفان 20010 فى أ» جه د: فعيلة. 

(5) سقط في ل. ١‏ 


3 جا ١‏ كتاب الجنايات 


العرب: جَرّيت ذَيْني أي: قَضّيته» وجمعها: جزىء كقِرْبة وقِرب. 

والأصل فيها - قبل الإجماع - من الكتاب قوله تعالى: لقنا ألَريت 
توميو بِللَّهِ ولا يألو الك ب الى قولة: فحقَّ يقطوا ١‏ 1 
عزوت [التوبة: 9؟]) أي: حتى يلتزموها؛ كما جاء في قوله تعال:ة 00 
ترون حك وَبشوفز» إلى قوله تعالى: تن تَابوا وَأَقَامُوا صل وات 
لَكَرِةَ مَسَلُوأْ سَيِكَهُمْ4 [التوبة: ]» والمراد: حتى يلتزموا”'2 إقامة الصلاة 3 
الزكاة في وقت استحقاقهاء بالإتيان بلفظ الشهادتين المتضمن لذلك. 

وقد قيل: إن آية الجزية ناسخة لهذه الآية» وقيل: لاء بل هى خاصة بأهل 
الكتاب وهذه عامة في كل مشرك. ْ 

ومن السنة: ما روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله كَكه إذا 
كا ا مج و نلا ل ص ا ١‏ امو م 
معه من المسلمين خيرًاء وقال: «إذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمْشْرِكِينَ» قَا ذَعَهُْ عْهُمْ إلى 
إخدّى ئلاث عِصَالٍ - أؤْ خِلالٍ - ابد 7 أحاد بُوك إِلَيْهَا فَافْبَلَ 0 و 


ا 2 


علهم. ثم م اذْعهُمْ إِلَى الإسلام فَإِنَّ جارك فَاقبَلُ ِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمُ 4 َم اذْعَهُمْ إِلَى 
لَحَوٍْ إلى دار الْمهَاجِرِين وَأعلِمْهمْ أَنَُمْ إن فعَلوا لِك أن لَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ 
وَأن عَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمْهَاجِرِينَ فَإِنْ أبَوْا وَاحْتَارُوا دَارَهُمْ تأَعْلِنَهُم]) أله 
و ُون”” كَأَعْرَابِ الْمُسْلِِينَ يُجْرَى ا ري لتر" 
َلَا يكُونُ لَه مِنْ"" الْمَيْء وَالْعَمَةٍ نَصِيبٌ إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ' فَإِنَ 


أَبَوَا قَاذْعَهُمْ ِلَى إِعْطَاءِ الْجِرْيَت فَإِنْ أَجَابُوا قَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ فَإِنْ دا 
فَاسْبَعِنُ بالل ل خرجه أبو داود ومسلم وغيرهما. 


)١(‏ في ج: يلزموا. (0) في د: ومنء وفي ل: ولمن. 
إفرة ا 5( لد و لسراو ب وأعلمهم. 


4 او 0 (5/ 1097) كتاب الجهاد. باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث. حديث (”/ 
١‏ » وأبو داود ("/ 87) كتاب الجهاد, باب: فى دعاء المشركين. حديث ))51١17(‏ 
والترمذي (/ 85) كتاب السير» باب: ما جاء فى وصية النبى كك في القتال حديث (1511)؛ 
وابن ماجه (7/ 407) كتاب الجهاد» باب: وصية الإمام» حديث (07804)» وابن الجارود» ص 
50”) كتاب الجهاد. باب: وصية رسول الله يكل للجيوشء. حديث »)٠١57(‏ والنسائي فى 
الكبرى (0/ 177) كتاب الجهاد. باب: إلامّ يدعون» حديث (8087).» والدارمي (؟/ 716 
57 كتاب السيرء باب: وصية الإمام في السرايا. 


باب عقّد الذمة [وضرب الجزية] جم/ا١‏ 6 


برأ 3 6 م زفق 
وَقَدُ أَحَدَّ وَسُولُ الله يلل الجِزْيةً من مِنْ أَهْلٍ نَجْرَانَ"' ؛ وَمِنْ مَجُوسِ هجر ( 


3 أَهلٍ د َعم تََاْمَائَة 00 

.. ؤلأن في أخذهاً معونة للمسلمين”' وإهانة للمشركين” » أوربمة بعثهب]”" 
على الإسلام. 

قال -رحمه الله-: ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن” فوّض إليه 
الإمام؛ لأنه من المصالح العظام؛ فاختص بمن له النظر العام» ولأن الولاية في 
المال المستفاد بهذا العقد [للومام ونائبه؛؟ فوجب أن تكون ولاية العقد لهما كما 
في العقد]”"' على مال اليتيم. 

وعن كنات :ابن كح تقل وعد آنه يصع من الكسان كالأيان 07 

وعلى الأول: لو عقدها واحد من المسلمين من غير إذن الإمام» فلا يغتال 
المعقود له بل يلحق بمأمنه. 

ولو أقام سنة فصاعدًاء فهل يؤخذ منه لكل سنة دينار؟ فيه وجهان. أشبههما: 
المنع؛ لأن القبول ممن لا يقبل الإيجاب لغو؛ فكأنه لم يقبل شيئًا. 

وهل يجب هذا العقد عند طلب الكفار له؟ فيه كلام تقدم في باب'' '' «قتال 
المشركين». 

قال: ولا يعقد لمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والمرتدة لأن 


رصد وو 


الله -تعالي- آمر بقتل فيح المشركين إلى ”""" أن يسلمواء يقوله 'تغالى > ل اقثلرا 


000 أخرجه أبو داود (7/ 1717 118) في كتاب الخراج والإمارة والفيء 1ع ")» والبيهقي في 
السنن (1417/9)» وفي معرفة السئن والآثار 0/ .)١71‏ 

(0) أخرجه البخاري (5/ 41 كتاب الجزية والموادعة؛ باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب (7157) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «أن النبي كلِِ أخذها - يعني: 
الجزية - من مجوس هجر). 

() أيلة - بفتح الهمزة وإسكان الياء -: بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. 
وتعرف اليوم بالعقبة. (معجم البلدان /١(‏ 5947): وتهذيب الأسماء للنووي .)١19/1(‏ 

(0) أخرجه البيهقي (9/ )١148‏ من حديث ابن الحويرث مرسلا. 


(6) في أ: المسلمين. 0 في أ: المشركين 
(00) سقط في جه وفي د: يحثهم. (8) في ل: من. 
(0) سقط فى د. يل كالإمام. 


)1١(‏ في ل: كتاب. )١0(‏ في ل: إلا. 


1 ج/ا١‏ كتاب الحنايات 


لْمتْرِكِنَ حت بوط وَحُدُوهرَ وَأَحْصْرُومٌ 4 [التوبة: 5]» وخص منهم في كتابه 
العزيز أهل الكتاب بالآية السالفة”''» وعلى لسان نبيه كله من له شبهة كتاب 
-وهم المجوموت :نما يتذكرة تن "اشير وزلعلة؟ فقن" الحكي فين" عدا 
المذكورين؛ لعموم الآية. 

والمرتدة: جمع مرتد. 

قال: ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل؛ لأنه دخل في 
دين لا حرمة له؛ فلم 00 له كعيدة الأوثان. 

والواو في قول الشيخ: اوالتضاري .. والتبديل» يتعين أن تكون بمعنى [(أو) 
إن]”' استعملت لفظة «مْ00' للإفرادء كما نبهنا على خوار ذلك في الباب 
[قبله]” ل ا "التضارف: يعن 
النسخ أو التبديل. 

ويجوز أن تكون بمعنى: «أو» -أيضًا- [إذا استعملت لفظة]" «مَنْ)”؟' للجمع 
كما هو معناهاء والظاهر أنه المراد. 

0" يهو أناسم على فاليا ويهوة قن انك هذا 0 
وخص كل حالة ببعض الجمع؛ [كما]”''' في قوله تعالى: [ 8 تأَذْكُروا لَه قيلم 
ووم وَعَل جُويصك» [النساء:*١٠]:‏ وفي قولهة عاتن ]*"' من وأ حم 
وَيكَالا»# [التوبة: »]5١‏ أي: لينفر”""؟ الخفاف منكم خفاقًا والتفال ثعالك ويكون 
تقدير الكلام: والداخلون في دين اليهود والنصارى» أي: بعضهم في هذا الدين 
وبعضهم في الآخر بعد النسخ والتبديل» أي: بعضهم بعد النسخ وبعضهم بعد 
التبديل» أو كلهم كذا أو كذا. 

والمُخوج إلى ذلك: أنه لا يمكن جعل الواو في قوله: «والتبديل» [الواو]'*') 


)١(‏ في ج: السابقة. (4) فيه ولفظلة: 

)١(‏ في أ: فيما. (9) فى د: في. 

ال في ج ل: تعقد. 200 0 

(4) في أ: وإن. 1ط لله 

(6) “فى دة قلي 015 مسق فى 1 

(1) سقط في ل. (1) في أ: لتنفر د: انفروا. 


(0) في د ل: و. )١5(‏ سقط في ج. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١‏ 4 


دخل في دين غير مبدل» وكذا من دخل قبل النسخ وبعد التبديل في الدين 
[المبدل]”*' [لا تعقد له. كما صرح به أبو الطيب والبندنيجي والمصنف 
وكثيرون؛ لما ذكرناه من التعليل. 

وفي «الرافعي» على هذه الطريقة حكاية قولين فى جواز العقد لأولاد [م-]2©0 
ل عل النسخ وبعد التبديل في الفيق الجيول] ") كازلاد المرطين وخلة طريتة 
الفوراني والطبري في «العدة»؛ وضعفها الإمام» وحكى طريقة أخرى: أنها تعقد 
لمن دخل قبل النسخ [وبعد التبديل]”*'» سواء دخل في الدين المبدل أو لاء 
وقال: المذهب: القطع بها؛ لأنهم وإن بدلوا فمعلوم أنه بقي [منه]”'' ما لم يبدل؛ 
فلا ينحط التمسك به عن شبهة كتاب المجوس. 

وحكى الرافعي: أن ابن كج لم يورد سواها”''» وأن الروياني [اعتمدها]7© 
فى «البحر). 

وحكي عن القاضي أبي الطيب أنه قال: لا أحفظ الشرط المذكور عن 
الشافعي» وإنما فرق في كتبه بين ما قبل نزول القرآن”"'' وما بعده» وهذا أولى؛ 
ل لم 

ثم المراد بالذين دخلوا [بعد النسخ: الداخلون]”*'' بعد بعثة النبي كك كما 
صرح به القاضي أبو الطيب في أوائل الباب. 

وعن «التحرير»: أنهم الداخلون بعد نزول القرآن» وعلى ذلك ينطبق ما عُزِي 
ل «البحر؛ حكاية عن الشافعي -رضي الله عنه- كما تقدم» وقد أورده القاضي 
أبو الطيب في [باب]” '' تبديل أهل الذمة من كتاب الجزية. 


)١(‏ د: المشتركة. (9) فى أء ل: فيه. 
5 شط ف د 0١0‏ د:سوى هذا. 
06 سف ف د )1١(‏ فى أ: اعتدها. 
15د فى لثمن 85 فى ب القرفاث: 
(5) سقط في ل. (1) سقط في ج. 
(5) سقط فى ج. )١5(‏ فى أ: الدماء. 
(0) سقط في د. (15) سقط في ج. 


(8) سقط في ل. 011١‏ سقط في أ. 


4 جلا١ا‏ كتاب الجنايات 


وبين العبارتين فرق؛ لأن هذه [العبارة] 27 تقتضي أن من دخل في الدين 
المذكور بعد أن نزل قوله تعالى: #آثرا أن رَيْكَ4 إلى قوله تعالى: عر الإنّسَ ما لر 
04 العا ١‏ - 0غء لا تعقد له الذمة؛ لأنها أول آية أنزلت(" عليه جَلِةِ والعبارة 
الأولى تق تقتضي .أن تعقد 4 لاله في هذه الخالة لم يمو بإندار ولا رسالة .ولم :يرك 
كذلك إلى أن نزل”2 عليه قوله تعالى: #يكاا الْدَددُ * ف مَلَذِرَ *...» إلى قوله: 
#وَاليجْرَ مجر » [المدثر: ١‏ - 5]» ففي هذه الحالة تمت نبوته» وتحققت رسالته. 


وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر مع الأول عن رواية أبى إسحاق المروزي 
- وقال2*7 إنه امو أن شريعة موسى -عليه السلام- نسختها [شريعة]9©) 
عيسى -عليه السلام- فمن دخل فيها بعد بعئته(© لا تعد لأولاده. وهذا ما 
حكاه البندنيجى عن الشافعى - رضي الله عنه -. وجزم به فى «المهذب». 
وعزا إلى المزني أنها تعقد لمن دخل قبل النسخ أو بعده. وسواء دخل في 
دين المبدلين أو 5 
فإنها دلت على عقدها لأمل الكتاب ولم يقع فيها فصل ببن عجمي دعربي. 
واليهود والنصارى أهل كتاب22 بالاتفاق؛ قال الله تعالي: أن تقو 0 
الكِتبٌ عَلَ طأ طَأيفَمَيْنِ من لما [الأنعام: 5 ] وَقَدْ وو أو أذاوة عن اسمن 
مَالِكِ نه به أَخدَ الجزية مِنْ أكَيْدِرٍ دُومَة بَعْدَ أَنْ ا وَحَمَلَه ِلَى المَدِيئَقٍ 7 


مِنْ غَسَانَ أو من كلدة عَلَى اخبلاق لقي ادها ين أَهْلٍ الِيَمَنِ رَأَكْتَوْهُمْ 


ادم 


0 


ا 
وأكيدر: بضم الهمزة. وفتح الكاف» وسكون الياء آخر الحروف» وبعدها دال 
مهملة [مكسورة وراء مهملة 
)١(‏ سقط في أءد ل. (0) في أء د: نزلت. 
(*) في ل: أنزل. (5) في ]: قال. 
مه سقط في أ. 69 في أء د ل: بعثة. 
(/0) في أء ل: غيرهم. (م) في جه ل: الكتاب. 


4 أخرجه بلحوه أبو داود (/177) كتاب الخراج والإمارة» باب: في أخذ الجزية (فضستسروة 
والبيهقي في السئن (187/9) كتاب الجزية» باب: من قال تؤخذ منهم الجزية. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١‏ 4 


ودومة:]'' من بلاد الشام» بينها وبين دمشق خمس ليالٍ» وبينها وبين المدينة 
مين عكرة لبلة. 

وممن تهود من العرب: كنانة وكندة وحمير وبنو الحارث بن كعب؛. وممن 
تنصر هم: ربيعة وغسان وبعض قضاعة. 

ولا فرق في اليهود والنصارى فيما ذكرناه بين أن يكونوا لم يبدلوا أو قد 
بدلوا؛ ات 5 في الحالة الأولى شرف دينهم الذي كان ضيه آبائهم 
الذين ماتوا على دين حق. وفي الحالة الثانية: شرف آبائهم الخ 

قال: والمجو نكاد عه احلماءن شري 2 أ كما رواه الشافعي 
-رضي الله عنه- وروى عبد الرحمن بن عوف: أن النبي كله قال: اسَثرا بهم 
سْنَهَ أَهْلٍ الْكتَابِ''» وقد أخذها منهم أبو بكر -رضي الله عنه- فيما فتحه من 
أطراف العراق» [وأخذها عمر عرضي :الله عت عمن كان بالعزاق] " وفارس 
منهم. وأخذها عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أيضًا- كان ار منهم 
سنة عن رسول الله كلل وأذ ثرا عن الخلفاء الراشدين» وقد ذكرنا في باب قتال 
المشركين أثرًا عن علي -رضي الله عنه- في ذلك. 

قال: ولمن دخل في دين اليهود والنصارى». ولم يعلم هل دخل قبل النسخ 
والتبديل أو بعده. 

هذا الفصل ينظم في هذا الحكم صورتين: 

إحداهما: يثبت فيها بالمفهوم. 

والأخرى: يثبت فيها بالمنطوق. 

فالأولى: إذا دخلوا في دين اليهود والنصارى قبل التبديل والنسخ؛ فيجوز أن 
يعقد لهم؛ لأنهم دخلوا في دين" حق إذ ذاك؛ فكان كما لو دخلوا في عصر 
موسى وعيسىء على نبينا وعليهما السلام. 

ولا فرق فيهم -أيضًا- بين من بدل بعد ذلك أو" "الور 


اط ل د (5) تقدم. 

فيح إلا أن 0 سقط في أ. 

() سقط في أء د ل. (4) ج: الأخل. 

فق في ج ل: وللمجوس. 0 . زاد في ل: اليهود والنصارى. 


)2 تقدم. 20200 في ذو 


1٠‏ جما ١‏ كتاب الحنايات 


ويلتحق بهذه الحالة ما إذا دخل بعد التبديل» لكن [في الدين الذي لم 
بيذل]:': كما صرح به البندنيجى. 

وهذه الصورة ظاهر كلام الشيخ في ابتداء الكلام يأباها؛ فينبغى أن يحمل 
كلام الشيخ على ما عداهاء كما نبهت عليه [من]”" قبل. 

والثانية -وهي التي صرح بها-: إذا شككنا هل دخلوا قبل النسخ والتبديل 
أو بعذه. فيعقد لهم -أيضًا- 6 نص عليه في «الأم»؛ لأنهم ذائروة .بين أمرين: 
أحدهما: يقتضي حقن الدمء والآخر: إباحته» فغلب حكم الحقن عملا بالآصل؟ 
فإن الأصل في الدماء الحقن» ومع هذا لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم» كما 
تقدم؛ لأن الأصل في الأبضاع والميتات”*' التحريم» فتمسكنا فيهما عند الشك 
في المبيح””' بالأصل؛ كصنعنا في المجوسء وقد حكينا طرمًا من ذلك في كتاب 
النكاح» وممن وقع الشك في أنهم دخلوا بعل التبديل أو قبله: تنوخ. وبنو تغلب» 
وبهراء. 

قال: وأما السامرة والصابئة فقد قيل: يحور أن يعقد لهم. وقيل : لا يحوز. 

هذا الفرع يني على أصل تقدم في باب ما يحرم من النكاح» وهو أن السامرة 
طائفة من اليهود. والصابئة طائفة من النصارى [أم لا]''؟ وقد حكينا فيه أربع 
طرق: 

إحداها- وهي التي صار إليها الجمهورء ونص عليها الشافعي -رضي الله عنه - 
أنهم إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصول”" الأديان فليسوا منهمء وإن 

وعلى 0 الطريق يكون حكم عقّد الذمة لهم كذلك» وهى التى صححها 
النووي والفوراني. 

الثانية: أنهم منهم كما نص عليه" الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» 

م( ا يانه 

على ما نقله”' 2 البندنيجي. 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في ل. 
(؟) سقط في ل. (0) في أ: أصل. 
(9) في أ: إذا. (4) في أء ج د: هذا. 
(4) في د: والمناسب. (9) فى أء ل: عليها. 


(5) في ج: التحليل. )2٠١(‏ في ج: قاله. 


باب عقد الذمة اضرب الجرية! جلا١ا ١١‏ 


والقائلون بها قالوا: ما ذكر من النص الأول كان قبل أن يظهر له حالهم, ثم 
بان له أمرهم بعد ذلكء» فأجاب"'' بأنهم منهمء وهذا قول أبي إسحاق» ونص 
الخلاف في المسألة. وقال القاضي أبو الطيب: إنه المذهب. فعلى هذا: يعقد لهم 
الذمة» وح مناكحتهم وذبا عي 

الثالثة : أنهم ليسوا منهم كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في بعض 
كتبه» كما نقله الإمام» فعلى هذا: لا يعقد لهم الذمة. 

وهذه والتي قبلها هما ما في الكتاب. 

الرابعة: أن في كونهم منهم قولين» وكذا هما في عقد الذمة [لهم]”". 

وقال الإمام في كتاب النكاح: لا وجه للخلاف فبعن يكترهم البهود 
والنصارىء ولا يعدونهم منهمء ولا يبعد التردد في الذين يبدعونهم ولا 
يخرجونهم من زمرتهم في سقوط الجزية بالبدعة» وقال هنا: إنا لو تحققنا 
تعطيلهم' "'» أي: باعتقادهم أن مدبر العالم الأنجم السبعة» ومدبرها الفلك الأعلى 
الحي الناطقء أو أنهم يقولون بقدم النور والظلمة وإسناد الحوادث إليهما - فلا 
شك أنا لا نأخذ الجزية منهم. ولو بقي الأمر مشكلا في حالهم فهل يجوز عقد 
الذمة لهم [أم لا]”*'؟ فيه احتمالان» والظاهر: الأول» وبه جزم القاضي الحسين 
والماوردي. 

5 ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث». أي وهو ابن آدم لصلبه» 00 من 

ء -عليهم السلام- فقد قيل: يعقد لهم؛ لأن الله له 

البع قال الله تعالى: ##أمَ لم يبَأ يما فى صَحُفٍ مو * وَإِتَرْهِيمَ 
و4 [النجم: “5 17307 مون لَبى رُبْرٍ الْأَوَّلنَ# [الشعراء: 1١97‏ وهذه تسمى 
كتبّاء وإذا كان كذلك الببريكوا في قوله ا و ينوت دن الْحَنّ من 
ألآرت وتو الحكنب حى يقطرا ألْجرَية عن د يد وهم هم مروت ## [التوبة: .]1١9‏ 

وإنما قلنا: [إن]””' هذه تسمى كتبّا لأن الشافعي - رضي الله عنه - لما سأله 
الرشيد في المحنة”""» فقال له: كيف معرفتك بكتاب الله؟ قال [له]”'': عن أي 


)١(‏ في ل: وأجاب. (5) سقط في ص. 
(؟) سقط في أ. (1) ج: حين امتحنه. 


2( سقط في ل» ص. 


١‏ ج/١‏ كتاب الجنايات 


كه ساألي؟ فإن الله أنزل على آدم ثلاثين صحيفة. [وأنزل على إدريس ست 
عشرة صحيفة»]7١2‏ وأنزل على إبراهيم ثماني صحف. فدل هذا [على27 أن”" 
الصحف كتب. ولأن المجوس يقرون؟» بالجزية وليس لهم كتاب؛ بل شبهة 
[كتاب2*1؛ فكان هؤلاء بذلك أولى, وهذا قول أبي إسحاق وغيره؛ كما حكاه 
المصنف وغيره. وهو الذي صححه النووي والرافعي وصاحب «المرشد)»؛ وكلام 
الإمام يقتضي ترجيحه. 

قال: وقيل: لا يعقد لهم؛ لأن هذه الكتب لم ينزل بها جبريل» وإنما أثبتت 
بما حصل [لهم]"2 من الإلهام» وليس فيها بيان الأحكا'”" من الآمر والنهي» 
وإنما هي مواعظ وتسبيح وتهليل؛ [فلم تلتحق بالكتابين7» ولأنا لا نثق 
بأقوالهم» ولا ندري صدقهم من كذبهم. 

قال القاضي الحسين: وهذا ما صار إليه الأكثرون. وكلامه قد يفهم أن أبا 
إسحاق منهم؛ فإنه حكي عنه أنه قال: لو تصور لنا ثبوت كتاب [سوى الكتابين» 
[لأعطينا أهله حكم أهل الكتابين]2 في حقن الدمء ولكنه لا يثبت؛ إذ لا طريق 
إلى معرفته إلا من جهة مدعيه. ولا يمكننا معرفته بقولهه”''؛ إذ لا حكم له 
وليس كذلك؛ بل هو مصرح فيما إذا ثبت لهم كتاب21©: بأن حكمهم حكم 
اليهود في حل مناكحتهم وذبائحهم وعقد الذمة معهم» وإن لم يثبت وشككنا فيه: 
بأن حكمهم حكم المجوسء كذا صرح به ابن الصباغ عنه. [و]0١2©2‏ في هذه 
الحالة يجب أن يقال بعدم حل المناكحة("22 والذبيحة» وإن جوزنا عقد الذمة لهم 
كما صرح به بعضهم. 

وفي «الرافعي»: أن منهم من أجرى خلاقًا في حل ذلك في هذه الحالة» وجزم 
بالحل عند تحقق كتابهم» وكذا عند إسلام اثنين منهم [وشهادتهما بصحة الكتاب. 


)١(‏ سقط في ص. (م) في د: فلا يلتحق الكتابيين. 
(0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 

(06) في ل: تسمية. )1٠١(‏ في أ: بقوله. 

(5) في د: تفردت. كذا )١١(‏ سقط في د. 

(0) سقط في ل» ص. (؟١)‏ سقط في ص. 

() سقط في ل» أء صء د. (1) في ل: مناكحهم. 


(0) في ص: أحكام. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١ ١‏ 
والماوردي وأبو الطيب حكيا الوجهين في حالة التحقيق» ونسبا الإباحة إلى قول 
أبي إسحاق كما حكينا”'' عنه» وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهبء [وحكى في 
موضع آخر بعده أن من]”'' ادعى أن له كتابًا غير التوراة والإنجيل فله ثلاثة 


أحوال: 
أحدها: [أن يتحقق دينهم ويعلم كتابهم؛ فهم كاليهود والنصارى في كل 
ف 
1 


والثاني: أن يتحقق كذب قولهمء وأنه لا كتاب لهم؛ فيكونون كعبدة الأوثان. 
والثالث: أن يحتمل ما قالوه الصدق والكذب؛ فلا يقبل قول كفارهمء فإن 
و ٍ بل فو عدم 

أسلم منهم عدد يكون خبرهم مستفيضًا حكم بقولهم في ثبوت كتابهم» وإقرارهم 
بالجزية» واستباحة مناكحتهمء وحل ذبائحهم. وإن لم يسلم منهم من يكون 
خبرهم مستفيضًا متواترًا فهؤلاء لا يعلم خبرهم [إلا]**' منهم في حال كفرهم. 
فيقرون بالجزية؛ لأن ما يبذلونه لا يحرم علينا أخذه. وأصل دمائهم محظور؛ فلا 

قال: ولا يعقد لمن ولد بين وثنى وكتابية؛ لأن الولد من قبل الأب؛ ولهذا 
يشرف بشرفهء والأب ممن لا يعقد له الجزية؛ فكذلك الولد. 

[وهذا إذا لم يدن بعد بلوغه بدين أهل الكتابء. فلو كان يدين به فهل يكون 
حكمه حكم أمه؟ فيه وجهان في «النهاية» في باب الصيد والذبائح» والأصح: 
ا 

قال: وفيمن ولد بين كتابي ووثنية قولان: 

أصحهما: أنه يعقد له؛ تغليبًا لجانب الأب. 
5 ووجه مقابله: أنه لم يتمحض كتابيًا؛ فأشبه المتولد ب بين الوثني والكتابية» وهذه 
طريقة أ إسحاق المروزي وصاحب «التقريب» في لجرو إلحاقًا لعقد الذمة 
بحل المناكحة وحل الذبيحة. 

وحكى الخامي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي في الصورة الثانية يقة 
)١(‏ د: حكياه. (4:) سقط فى أ. 


(؟) في أء د ل: وقال: إنا إذا قلنا به فمن. (5) سقط في ج. 
قرف سقط في ل. 1 


١‏ جم/ا١‏ كتاب الحنايات 
قاطعة بالقول [الأول؛ لأنا في الذبيحة والمناكحة غلّبنا حكم التحريم» عملا 
بالأصل]"'' فيهما؛ فكذلك هاهنا يجب أن يغلب”" حكم التحريم في حقن الدم؛ 
لأنه الأصل. 

وقضية هذا [التعليل]'": أن تطرد هذه الطريقة فى الصورة الأولى» وقد حكى 
ذلك الرافعي عن رواية الشيخ أبي حامد. [وهي المذكورة]©) فى «التهذيب»» 
و«تعليق» القاضي الحسين و«الإبانة» في الصورتين» وصححها الإمام وقال: الوجه 
القطع بها. بعد أن حكى طريقة أبي اا 

وجمع في «الحاوي» بين الصورتين» وحكى فيهما””' أربعة أوجه: 

أحدها؛ أله ملحق انه [كفما كان .دون أمه] 2 

والثاني: أنه ملحق بأمه كيفما كانت. 

والثالث: أنه ملحق بأتمّهما ديئًا؛ كما يلحق به في قدر الدية» ويلحق بالمسلم 
منهما؛ فعلى هذا: إن كان أبوه وثنيًًا وأمه كتابية ألحق بهاء وإن كان أبوه كتابيًا 
وأمه وثنية ألحق به. 

والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا؛ لأن التخفيف رخصة مستثناة» فعلى هذا: 
أيهما كان وثنيًا ألحق به ولا يقر بالجزية. 

ولا يجري هذا الخلاف فيما إذا كان أحدهما مجوسيًا والآخر كتابيًا لأن 
الفريقين من أهل عقد الذمة. 

فرع: إذا حاصرنا قلعة» فبذل أهلها الجزية» وزعموا أنهم أهل كتاب -وجبت 
إجابتهم على الشرط [الذي ذكرناه]”"' في باب قتال المشركينء ولا نطالبهم 
بإقامة بينة' على دينهم”'؛ لعدم إمكان ذلك. 

قال ابن الصباغ: لكن ب يشترط عليهم أنه متى بان أنهم عبدة أوثان» أو دخل 
أباؤهم في الدين الذي ادعوه بعد نزول القرآن -نبذ إليهم عهدهم وقاتلهم. وإذا 
عقد لهم ثم أسلم منهم اثنان» وظهرت عدالتهماء وشهدا بأنهم لنسوا كما 5غمواء 


)١(‏ سقط في د. (5) سقط في ل. 

(0) في ل: يعلم. 0 في أء ل: المذكور. 
[فة سقط في ل. 2 في ج» د: البينة. 
(4) في جء د: وهو المذكور. (9) في ج: ذلك. 


(5) في دء ل: فيها. 


باب عقد الذمة وضرب الجزية] جل/ا١ا‏ ه١١‏ 


وأنما هم عبدة أوثان - نبذ إليهم عهدهم. قاله البندنيجي والمصنف وغيرهماء 
وقال الإمام إنا نتبين أن الذمة غير منعقدة» ونعاملهم معاملة عبدة الأوثان» لكن 
هل نغتالهم أو نلحقهم بدار الحرب؟ فيه ترددء والظاهر: الأول» وبه جزم القاضي 
الحسين في «تعليقه»؛ لأنهم دخلوا على بصيرة بفساد الأمان فلا يعذروا. 

وهكذا الحكم فيما إذا اعترفوا كلهم بأنهم أهل وثن» ولو اعترف بعضهم دون 
بض عوادل كل متهم بمقتضى لولةة 55 4 

قال: ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين: التزام أحكام الملة ٠‏ أي: يلزموا 
أن تجري أحكام ملة الإسلام عليهم من غير تصريح بحكم حكم منهاء كما 
صرح به البندنيجي. 

قال: [وبذل الجزية]””". أي: التزام بذل الجزية في كل سنة. وذلك بأن يقول 
الإمام أو نائبه. أقررتكم, أو: أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام» على أن 
تنقادوا لأحكام ادن وتبذلوا في كل سنة كذا وكذاء ويقول الذمي: قبلت» أو: 
رضيت [بذلك]!* ا يبتدئ الكافر فيقول: أقررني بكذا على شرط كذاء فيقول له 
الإمام أو نائبه: أقررتك. 

ووجه اعتبار الشرطين قوله تعالى: حَقٌّ يُعْطوأ الْجرّيّة» [التوبة: 19؟] أي: 
يلتزموها كما تقدم بيانه» عن يَدِ# أي: عن قوة وبطشء أو: عن مِنَّةَ لكم عليهم 
بإبقائهم وحقن دمائهم؛ لأن «اليد) يعبر بها عن القدرة والمنة جميعًاء موه 
مروت أي: بالتزام أحكام الإسلام» كما فسره الشافعي -رضي الله عنه- في 
«الأم» وغيرهاء وقال الأصحاب: إنه أصح الأقوال في التفسير؛ لأن الحكم على 
اعمط نيا ل[ بعقدة بويقيط إلى اكتياله افد هجا نا روه كما يقال :مد 
حقي منك وأنت صاغر. 

ومن جهة المعنى: الجر يع الا والاستسلام كالعوض عن التقرير 
فيجب التعرض له كالثمن ة في البيع. والأجرة في الإجارة» وهذا هو الصحيح.ء 
وقال القاضي الحسين بعد حكاية أنه لا بد من [ذكر]!" الشرطين” كما ذكره 


0 


)١(‏ د :المدة. )0( فى ص: قال. 


(0) في أء د ل: التزموا. 50 :في أ التقادير: 
(0) سقط في أ. (0) سقط في ص. 


2 سقط في ج. 00 زاد في ص: ومن ذكرهما. 


١‏ ج/١‏ كتاب الجنايات 


الشيخ -رحمه الله-: إن فيه إشكالًا؛ لأن جريان أحكام الإسلام عليهم من 
مقتضيات العقد. والتصريح بمقتضى العقد لا يشترط في صحة العقد؛ كما لا 
يشترط في صحته ألا ينتصب للقتال مع المسلمين وإن كان من جملة الشرائط» 
فلو قيل: يكتفى بمطلق العقد. لم يبعد؟ وقد أقام بعضهم هذا وجهّاء ووراءه 
وجوه [أخر]'': 
أحدها: أنه لا يشترط تعيين مقدار الجزية» بل ينزل المطلق من العقد على 
الأقل» قال الإمام: وهذا غير سديد. 
الثاني -حكاه الرافعي وغيره عن أبي إسحاق-: أنه يشترط التصريح في العقد 
بكف اللسان عن الله تعالى وكتابه ورسوله يكل ودينه؛ إذ به تحصل المسالمة 
وترك التعرض من الجانبين. 
وفي «الإشراف»: 3 أبا إسحاق طرد مذهبه في اشتراط عدم الزنى بمسلمة 
وإصابتها باسم نكاح”'"'» وافتتان”” المسلمين عن دينهم» وقطع الطريق عليهم؛ 
والدلالة على عورا المسلمين. 
والقوق من هذا وبين ن الشرط الأول من وجهين: 
أحدهما: أنا على الأول لا نشترط التصريحء وعلى هذا" نشترطه. 
والثاني: أنه ثم التزم أن"") نجرى عليه أحكامن'". فالملتزم فعلناء وهذا من 
فعله كذاث) أشار إليه البندنيجي. .4< 
واستغنى المراوزة باشتراطهم في العقد الانقياد 0 عن اشتراط 
[الانكفاف عن هذه الأشياء]*'». فقالوا: الأصح؛ أنه لا ب يشترط؛ لأن في شرط 
الانقياد والاستسلام غنية عنه. ؛ٍ ل 
1 الثالث: حكى الماوردي أن للشافعي -رضي الله عنه- اي المراء بالأحكام 
التي فسر [بها الصغار]' '' قولين: 


)١(‏ سقط في أ. () في ص: ما. 

(؟) في ص: النكاح. (0) زاد في ص: من. 

() في ج: وإفتان. (8) في ص: كما. 

(4) في ج: عورة. (9) في جه د: التزام أحكام الملة. 


)2( زاد في د: هل. 6 في ج: : فسرها بالصغار. 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] جل/ا١ا‏ 17 


أحدهما: التحكم''' بالقوة والاستطالة. 

والثاني: [التحكم]" بالأحكام الشرعية. 

فعلى الأول: لا تلزمهم أحكامناء وعلى الثاني: تلزمهم أحكامنا. 

فرع: هل يجوز عقد الذمة مؤقنًا؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين» ومنهم من أوردهما وجهين: 

احير في «تعليق» القاضي الحسين: الجوازء وفي «الرافعي): المنع؛ لأنه 
[بدل عن" الإسلام» والإسلام لا يصح مؤ وفنا فكذلك عقد الذمة. 

والثاني: القطع به. 

وهذا في التأقيت بوقت معلوم, أما لو قال الإمام أو نائبه: ان شكت 
قال الإمام: : فمن لم يمنع التأقيت بالوقت المعلوم لم يمنع هذاء ومن منع ذلك» 
اختلفوا في هذاء وسبب الاختلاف ما روي أنه -عليه السلام- قال لأهل الكتاب 
في جزيرة العرب: «أَِدْكُمْ ما أكَرَكُمُ اللّهُ تَعَالَى)!* و الوسة: منع هذا مناء وحمل 
قوله كَكِةَ على توقع النسخ وانتظار الوحي. 

وأجاب آخرون عن الخبر بأنه جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر» لا في 
عقد الذمة» وجزموا بمنع ذلك من غيره عله 

ولو قال: أقركم ما شئتمء جاز اتفاقًا؛ لأن لهم أن ينبذوا العهد متى شاءواء 
فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد. 

قال: والأولى أن يقسم الجزية على الطبقات, أي: على القوم المتباينين. 

و«الطبقات» جمع: طبقة. 

قال: فيُجعل على الفقير المعتمل”''.: أي: الكسوب. دينارء وعلى المتوسط 
ديناران» وعلى الغني أريعة دائير» اقتذاء يعم 7 رضي الله عنه. 

أشار الشيخ بذلك إلى فِعْلٍ عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنْه- أَمْلٍ الكُوقَةٍ لَمّا بَعَتَ إِلَبْهمْ 
عُثْمَانَ بْنَ حتيفٍ؛ فَإِنّهُ جَعَلَ عَلَى العَنِىٌ تَمَانِيَةَ وَأَرْبَعِينَ ِوْهَمًا0 وَعَلَى 


)00( في أء د.ء ص2 ل: التحكيم. )2( تقدم. 
0( سقط من أءد» ص2 ل. )5( في ج) د: المعتمد. 
(9) في ص: على. (0) في التنبيه: بأمير المؤمنين عمر. 


2 في د: بما. )20 سقط من ص. 


م١‏ كا كتاب الحنايات 


المتوسط أن بعَةَ وَعِشْرِينَ [دِرْهَمًا]' ‏ وَعَلَى القَقِيرِ التي عَشَرَ دِرْمَمَا”“» والائنا 
ع هي الدَيْئَار 0 تقدم في باب الديات. 

ولأن في ذلك الخروج من الخلاف؛ فإن أبا حنيفة -رحمه الله- يرى أن 
القسمة على هذا النحو واجبة كما حكاه الإمام» وكذا القاضي الحسين عنه. وأنه 
مخير بين [أن يدفع] ' الذهب””' أو الدراهم كما نص عليهما عمر -رضي الله 
عنه- وإن كان من”*' أصله: أن يقابل الدينار بعشرة دراهمء ودليلنا عليه: ما 
8" 

والاعتبار في [الغنى والفقر والتوسط]”"' بوقت الأخذء لا بوقت العقد. 

ولو ادعى أحدهم'" بعد الضرب [عليهم]!” كما ذكرنا: أنه فقير أو متوسطء 
قبل قوله, إلا أن تقوم بينة على خلافه. 

قال: وأقل ما يؤخذ دينار؛ لما روى ا 0 

سُولَ الله يل لَمّا وَجَهَهُ إِلَى اليَمَنٍ أَمَرَ ل ا 
0 أؤ عَذْلّهِ مِنَ المَعَافِر'''' - وهي ثياب تكون باليمن -. وأخرجه 


للك سقط في أء د. صء ل. 

00 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ ) برقم (0775 »٠‏ والبيهقي ف فى السئن الكبرى (9/ 
7 كتاب الجزية» باب: الزيادة على الدينار بالصلح؛ من طريق أبي عون محمد بن عبد الله 
الثقفي قال: وضع غير ين الخطات رضي اللوعنه يعني فى الجزية على رءوس الرجال؛ على 
الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير اثني عشر درهما. 


فرق في أ د ل» ص: دفع. 2 في ص: الدم. 
(4) فى ص: فى. 

(5) في أءدء اصن ل القن والفقين والمتوسظ. 

(0) في ص: بعضهم. ١‏ (4) سقط في أ. 
(9) سقط فى د. 


,)"0 )*4( أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج (38)» وأبو عبيد في الأموال ص‎ )٠١( 
كتاب الزكاة» باب: البقره حديث (5811))» وابن أبى‎ )57 27١ /5( حديث (255)» وعبد الرزاق‎ 

شيبة (7/ 0177 1717) كتاب الزكاة» باب: في صدقة البقر ما هي؟ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 

4١‏ كتاب الجهاد. باب: ما جاء فى الجزية؛» حديث (//701)؛ وأحمد (0/ 770)) وأبو داود 

(0/ 75 1770 7735) كتاب الزكاق باب: فى الزكاة السائمة. حديث (5لا16, لالاها, 
181/8)ء والكرمقق 57 كنات الذكاق باتةنا جاد فى وكاة البفي ديق 3103 
والنسائى (0/ )5١5‏ كتاب الزكاة» باب: زكاة البقرء وابن ماه 197 7 كتاب الزكاة» باب: 
صدقة البقر (221807)» وابن الجارود ص (77) باب الجزية» حديث »)223١4(‏ والدارقطني 


باج علك الوكة صرت الجزية] جلا١ا‏ أل 


الترمذي”'' وقال: إنه حسن. وعن بعضهم: أنفزوى .مزساة وأنه أصح. 
ومعنى «عدله): أي بدله؛ كما في قوله تعالى: #أَوٌ عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامَا# 
[المائدة: 146]» وقيل: إن «العَذّل) و«العِدّل» لغتان» وهما المثل. 
والثياب منسوبة إلى قبيلة من اليمن» وقيل: إلى موضع باليمن يقال له: معافر”") 
وروق غهرو ين كتعين عن آبية عن جده أنه عله [كنه إلى اهل اليتمن: ٠أن‏ 
يأخذ من أهل الكتاب من كل محتله”" دينارًا»”*'» ولم يفرق بين الغني والمتوسط» 
مع العلم بأن أحوالهم مختلفة في ذلك؛ وكذا روي أنه ي:]©' ضَرَ لاك 
تَلانَمِانَةٍ [ديتار» وَكَانُوا تَلانَماء تق" ثَمَرِ ”"“ وَهُمْ مُتَقَاونُونَ في اليَسَارِ وَالإِعْسَارٍ لا 


ماله 
ومن جهة المعنى: أن الجزية تؤخذ لحقن الدم وسكنى الدار» وذلك يستوي 
فيه المكثر والمقل. 


ننبيه: ظاهر كلام الشيخ -رحمه الله- وغيره [يقتضي]*' أن الواجب هو 
الذهبء حتى لو أراد أن يأخذ عنه دراهم كان الواجب قدر قيمته كما دل عليه 
ظاهر الخبرء وهذا ما قال الإمام: إنه رأى في كلام الأصحاب ما يدل عليه. لكنه 
ذكر ذلك بعد أن جزم بآن الأقل الديتار أو الأذنا"؟" عشر درنهمًا مسكوكة من 
2 7 :5 )كات الزكاف 000 فى الخضروات صدقة» حديث (59)» والحاكم /١(‏ 
ا كتاب الزكاة: باب زكاة البقرء والبيهقي (4/ ) كتاب الزكاة: باب كيف فرضص صدقة 
البقر» و(9/ ١‏ ): كتاب الجزية: باب كم الجزيةء وابن خزيمة (4/ 6) رقم (5) وابن 
حبان (1/44- موارد)؛ من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعئني رسول 
الله يل إلى اليمن وأمرت أنه آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين حسنة» 
ومن كل حالم دينارّاء أو عدله ثوب معافر. 
وصححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في الصحيح.ء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قال البيهقي (4/ »)١197”‏ كتاب الجزية: باب كم الجزية؟ قال أبو داود في بعض نسخ السئن: هذا 
حديث منكرء بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث. 


)١(‏ في ص: الزهري. (؟) في أء ده صء ل: المعافر. 
() في ج: واحد. (5) تقدم. 

(5) سقط في ل. () سقط في ل. 

(0) تقدم. (4) سقط في ص. 


4 في 3 ص2 ل: اثناء د: أثني. 


ل جم/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


النقرة الخالصة» وأن للإمام الخيار في أخذ أيهما شاء. 

قال: وأكثره ما يقع''' التراضي عليه؛ لأنه عقد يعتبر فيه التراضي فجاز بما 
وقع الاتفاق عليه مما'' لم يرد الشرع بخلافه؛ كالبيع والإجارة. 

قال الأصحاب: ولا يجوز للعاقد إذا قدر على العقد بمائة دينار أن ينقص منها 
دانقاء لكنه لا يجبر الكافر على الزيادة عن”" الدينار. فمتى طلب زائدًا علي 
وامتنع الكافر من بذل الزائد - وجب قبول الدينار منه. 

فرع: إذا بذل الكافر أكثر من دينار وهو جاهل بأن”*؟ أقل الواجب دينئار: لا 
يجوز للإمام أن يعرفه: إن [أقل]7*؟ الواجب عليك دينار» وإنك لو امتنعت؟ من 
بذل الزائد عليه» لم ألزمك سواه. بخلاف ما إذا بذل واحد من المسلمين زائدًا 
عما وجب عليه من الزكاة؛ فإن الإمام يعرفه: إن الواجب عليك”" كذاء قال 
القاضي الحسين وغيره: والفرق: أن الزكاة وجبت بالشرع؛ [فزوعي فيها إيجاب 
الشرع]”*» وأما الجزية فتجب بالمعاقدة والتراضي؛ ؛ فروعي فيها ما يقع به 
التراضى» 

قال: ويجوز أن يضرب الجزية على الرقابء أي: بأن يجعل 00 رقبة 
شيئًا معلومّاء للخبر المتقدم. 1 

قال: ويجوز أن يضرب على الأراضي”""» أي: على ما يخرج من الأراضي ' 
مما تجب فيه الزكاة من [تمر]””'2 وزرع"»: ويجوز أن يضرب على مواشيهم 
كما فعل”"''عمر -رضي الله عنه- في نصارى العرب. 

أشار الشيخ بما ذكره إلى أن للإمام أن يضرب [الجزية]”'' على من يعقدها 
معهمء على ما تجب في جنسه الزكاة من أموال الكفار كالثمار والزروع 
والمواشي باسم الصدقة» عربًا كانوا أو غير عرب؛ اقتداء بعمر -رضي الله عنه- 


)١(‏ في التنبيه: ما وقع. (4) سقط في ل. 

(؟) في د: ما. 1 (9) في التنبيه: على الأرض. 

إفرة في أء د» ل» ص: على. 6 سقط في أء ج. 

)5 في أ أن: )0015 في أ: وزروع. 

)2( سقط في أء د ل» ص. [فرلق زاد في التنبيه: أمير المؤمنين. 
(5) في ل: منعت. ش (*1) سقط في ص 


(10) في ج: عليه. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١ا "١‏ 


ل ل ا 
لما طلب عمر مز منهم الجزية أبوا من دفعها؛ أنفة من ذل الجزية» وقالوا: نحن 
ا ا ا 1 
الصدقة؛ فقال عمر -رضى الله عنه- لا آخذ من مشرك صدقة فرضها الله - 
وال دقان المبرلمين ميدق فقالوا: [خذ]'' منا ما شئت بهذا الاسم لا باسم 
الجزية» فأبى؛ فارتحلواء وأرادوا أن يلتحقوا بالروم؛ فصالحهم عمر - رضي الله 
عنه - على أن يُضعف عليهم الصدقة ويأخذها جزية باسم الصدقة» وكان 
بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - فلم ينكره منكر"". 

وحكى الإمام والرافعي وجهًا: أن هذا العقد يختص بالعرب؛ اقتصارًا على ما 
نقل عن عمر -رضي الله عنه- ولا يبعد تخصيص العرب بمزية» وهذا كما أن 
الرق يجري على العجم بلا خلاف؛ وفي جريانه على العرب الخلاف السابق. 
ثم إذا فعل الإمام أو نائبه ذلك لمصلحة اقتضاها رأيه» فقال: ضعّفت عليكم 
الصدقة”"»: أخذ من الداخلين في العقد الملتزمين الجزية من [كل من]”؟؟ ملك 
خمسًا من الإبل شاتين» ومن [كل من“ ملك أربعين من الغنم شاتين» ومن كل 
من ملك من البقر ثلاثين تبيعين» ومن كل من ملك عشرين مثقالًا من الذهب 
دينارّاء ومن [كل من]2"7 ملك مائتي درهم عشرة دراهم» ومن كل من ملك وسقًا 
من الحبوب أو الثمار الخمس إن كان قد سقاه بماء السماء» والعشر إن كان قد 
سقاه بنضح أو دالية» ومن كل من ملك ركارًا أو استخرج من معدن شيئًا الخمس 
على الغرط المعتزر 201 ا ع نمو واقتدوا 
0 -رضي الله عنه- نعم» اختلفوا ذف فى أمور: 


ياء [أنااسل ]130 تتصيق801) الحيات كا معتعا الناخرة» قنه فرلان: في 
«تعليق») القاضي الحسين وغيره: 
أحدهما -رواه الربيع-: أن ما كان عفرا ذ في المسلمين من وقص أو دون 
)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في د. 
(؟) مغني المحتاج .)50١/5(‏ 60 سقط في ل. 
(9) في ج: الجزية. (8) سقط في ص. 
(4) سقط في د. (9) سقط في ص. 


(0) سقط في د. )٠١(‏ في د: ننتتصف. 


73 جما كتاب الجنايات 


النصاب فهو عفو منهم. [وهذا]''' أصح في «النهاية» و«الرافعي»» وبه جزم 
الماوردي. 

والثانى -رواه البويطى-: أنه يجعل كالنصاب على النصف؛ فيكون ف 9) 
عشرين شاة 5 ل مائة درهم خمسة دراهم» وكذلك ينصف ا 
فمتى بلغت مائة شاة ونصف شاة فقد زاد نصف الوقص؛ فتجب ثلاث شياة» 
وتجب في البعيرين''' نصف شاة» وفي سبعة أبعرة ونصف ثلاث شياة» وفي 
الزرع إذا بلغ وسقين ونصمًا العشر أو نصفه. 

قال الإمام: والقائل بهذا يوجب فيما زاد على النصاب من الوقص ولم””' يبلغ 
نصابًا بحساب التضعيف. وحكى الإمام في الوقص وجهًا ثالئًا نسبه إلى القفال: 
أن كل ما يؤدي إلى [التشقيص مع]”"2 التضعيك :فلا يوعد وإن ان لا يودي 
إليه أخذ من الوقص. 

فعلى هذا: إذا ملك سبعًا ونصمًا من الإبل فعليه ثلاث شياة؛ إذ لا تشقيص 
على'"' حساب سي ولو ملك من الإبل ثلاثين ونصمًا نعف قن ا 
وبع لبون وق خميى وقلاقن [نن البمر]” تنيع وضية اوقا عدا ما ايتعضيه 
حساب التضعيف. مع الأخذ من الوقص واجتناب التشقيصء وبيان ذلك: أنه إذا 
ملك ثلاثين [ونضفًا فيقدر تضعيف”' ما يزيد على الخمس والعشرين وهو 
و 0 '» فإذا ضعف الزائد بلغ أحد عشرء وبه يبلغ المال سنا 
وثلاثين» وواجبها بنت لبون؛ فتؤخذ بنت مخاض في خمس وعشرين» وتوخخز”' ١‏ 
بنت لبون بتقدير بلوغ المال سنا وثلاثين بتضعيفه. 

ومن لم يبال بالتشقيص يقول: من ملك ثلاثين ونصمًا من الإبل فيجب في 
الخمس والعشرين بنتا'''؛ مخاض» ويجب في الخمس والنصف ما يجب في 
الأخل. عشر من إجزاء بنت لبون إذا أضيف إلى ست وثلاثين. ْ 


للك في أ د.ء ص» ل: وهو. 037 في أء صء ل: في. 

(0) زاد فى ص: كل. (0) سقط فى ص. 

06 شفط (4)اافى اص : التصعيفت 

اد الع 5 مطاف 1 

(5) في ج: وإن لم. )١١(‏ في أءد» ل» ص: ويوجب. 


(5) سقط في ص. )١١(‏ في د: بنت. 


باب عقد الذمة وضرب الجريةا . د يفا 


ومنها: 1ك - كما قاله الإمام 
والقاضي الحسين وغيرهما-: لا؛ فلا يجب إلا شاتان وعشرون درهمًا إذا وجب 
عليه سن ولم يكن عنده إلا دونه؛ لأنا لو ضعفنا [الجبران لكان ضعف 
العف والزيادة على المضعف''' لا وجه بهاء مع أنه لا خلاف في أنا لو 
دفعنا جبرانًا]' " لم ندفع إلا جبرانًا واحدًا. 


1 2) 20 4 : . 

ومنها: النصاب المعتبر في حقهم هل يشترط”*' وجوده”' من أول الحول 
[إلى آخره؛ كالزكاة» أو لا يعتبر وجوده إلا في رأس ال [عند الوجوب؟ 
فيه وجهان في «الحاوي»؛ وتظهر فائدتهما فيما لو كان موجودًا في آخر 
الحول]”' دون أوله» فعلى الأول: لا شيء فيهاء وعلى الثاني يؤخذ الضعفء ولو 
كان موجودًا في أول الحول دون آخره قال: ينظر: فإن كان عدذمه بالتلف فلا 
شيء 0 ا عدم بنقله إلى مال غير زكائي أخذ منهم؛ لأنهم متهمون ولا 
يتدينون”' "2 بأدائها فأخذت منهمء سيره ميوت لأنهم يتدينون بأدائها. 

قال: ولا يجوز أ: ينقس ما يأخذ'"' ' من أراضيهم ومواشيهم عن دينار. 

أراد الشيخ بهذا الكلام بيان أن محل جواز الضرب على الأراضي”"") 
والمواشي إذا لم ينقص ما يؤخذ من كل [واحد]””"') 
جزية كما ذكرناء لكن باسم الصدقة؛ لرعونة المأخوذ منهء روي”*'' عن عمر 
-رضي الله عية - أنه قال: «هؤلاء ديعني: نصارى العرب- قوم حمقى» أبوا 
الاسم ورضوا بالمعنى»””*''؛ ولهذا يصرف مصارف الجزية» وإذا كان جزية لم 
يجز أن ينقص عن دينار؛ لما ذكرناه. 

ثم حالة عدم النقص تتحقق بأن يشترط عليهم أن ما ينقص من المأخوذ من 


عن دينار؛ لأن المأخوذ 


إللك في ل: للضعف. (9) زاد فى ل» ص: كان. 

(؟) في ل: الضعف. 01 فقن #5 ييتون: 

() سقط في ص. )1١(‏ فى التنبيه: يؤخذ. 

(؟) في د: يعتبر. 15 .فى الارض: 

(5) في أ: وجوبه. ضدة سقط في د. 

(5) سقط فى د. 2020 في ج أء ل: وروي. 

(0) مقط في أ (15) الحاوي الكبير (853/15). 


)م2 في 2 ص: عليه. 


4" ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


01 منهم عق انيار تكعله وان من لا مال له مما يجب فيه الزكاة 
[يعطى الدينار]"' كما أشار إليه الشافعي -رحمه الله- [في]" كتاب الجز, بقن 
«الأم؛ حيث قال: إنما يجوز أن يصالحوا على ذلك بأن يقال لي 1 عد كان 
منكم له مال [أخذ منه ما شرط على نفسه إذا كانت قيمته دينارًا رران 
إذالً” لم يكن له مال" يجب فيه ما شرطء [أو كان له مال" 
أنه [أقل]” من قيمة دينار» فعليه تمام دينار. 

قال [الشافعي -رضي الله عنه]”'» كما حكاه القاضي أبو الطيب-: وعلى هذا 
يحمل فعل عمر -رضي الله عنه- وإن لم يحك عنه. 

وقال أبو إسحاق المروزي [في «الشرح»]' '': الأشبه بفعل عمر - رضي الله 

- أنه [لم]''' يشترط ذلك عليهم, وإنما كان كذلك”" ''؛ لأن أموالهم كانت 
الحرث والماشية» وعلم أنها تفي بالجزية أو تزيد عليها؛ فحمل الأمر على 
الغالب؛ ولأجل ذلك قال أبو إسحاق: إذا كان الغالب يوفيه ما لهم بالدينار جاز 
العقد من غير شرطء فإن عرض في أموالهم عارضء فنقص ما يؤخذ منها عن 
الاتار من كل مخض - ظولبوا [يتكييله وعيذ]''" نا أجغاره [في 


ال وظاهر النص كما [قال]*'' البندنيجي: الأول. 


وان ونوك غناك غعلن الى نا لوه نتن أموال: الركاة الأميقي الاطرة 
منه 0 فلا يجوز هذا العقدء ولا يجري الوجهان. وهذا هو الصحيح في 
«تعليق» القاضي اعفن وظاهر المذهب في «الحاوي»؛ ووراءه وجوه: 


م22 


أحدها: حكى”'"'' القاضي الحسين فيما إذا عقد الصلحء ولم*'' يكن يبلغ 


يجب فيه إلا 


2000 سقط في أء ص»ء ل» د. ادلم سقط في ج. 

(0) سقط في ص. (0) سقط في د. 

فر في ج» د: من. 200 في ص: ذلك. 
(4؟) سقط فى ج. () فى ل: بتكملته وهو. 
(5) في د: فإذا. (0) سقط في ص. 
() سقط فى ل. (15) فى أ: قاله. 

(0) سقط في ص. (0) سقط في ص. 
(4) سقط في ص. () فى ص: حكاه. 


(9) في أ: الرافعي. 210 في ل: فلم. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١‏ 1 


المأخوذ منهم7' قدر الدينار - أنه(" يطالبهم بالزيادة؛ حتى يتم ما يكون قدر 
دينار 9" 

والثاني والثالث - حكاهما الماوردي-: 

أحدهما: أن جواز ذلك لا يتقيد بحالة حصول الدينار من كل واحد؛ بل 
يجوز وإن نقص عن الدينار» [بل]”*2 وإن عدم أخذ شيء من بعضهم كما إذا كان 
فيهم”* مَنْ نْ لم يبلغ [ماله] ”2 نصابًاء ومن لم [يملك مالًا]”" يزكى. 

قال: وهو الظاهر من فعل عمر -رضي الله عنه- ووجهه: أنه يجوز أن يزيد 
المال: في وقت آخيرء أو © يتجذد فيحصل جبر الفائت :يما أخل مه 

والثاني : أن ذلك يجوز إذا علم أن المأخوذ من أرباب الأموال لو وزع على 
الجميع لم تنقص حصة كل واحد [منهم]”2 عن ديتار» ولا يضر كون الناخوذ 
من 2١0‏ بعضهم لا يفي بالدينار» ولا عدم الأخذ من آخر؛ لعدم مال زكائي له 

وقال: إن فعل عمر -رضي الله عنه- محمول على ذلكء. وفي «تعليق» 
القاضي الحسين: أن الشافعي -رضي الله عنه- نص على عدم جواز هذا العقد 
في هذه الحالة» إلا أن يقول 7" في الصلح: إن الأغنياء منهم يؤدون عن الفقراءء 
أو عن نفر من عشيرته» فأما إذا قال: أنا أعطى كذا على ألا يجب على الفقير منا 
قرع زقلا بور رانم 17لا روور انفنة فى ورارناة و0776 جريف زر م 
17 قد قاله البندنيجي أيضًا. 

قال القاضي [الحسين]0*'* وعلى هذا: لو أن حصنًا أو بلدة مشتملة على مائة 
نفر» فقال شخص: أنا أعطي مائة دينار عنى وعن أهل البلد - جاز. ولو قال: أنا 
أؤدي المائة على أن لا جزية عليهم؛ لم ا 


)١(‏ في ص؛ منه. 228 لك سقط في أ ل» ص. 
(؟) في أ: إنهم. )2٠١(‏ في ص: عن. 

(9) في ص: الدينار. )١١(‏ في ص: يقولوا. 

(4:) سقط في ص. )1١(‏ في ص: يجوز أن. 
)2 في ل, د: منهم. سدع في أء دء ص: بغير. 
() سقط في ل» ص. )١5(‏ سقط في أم., 

[(649 في ص: يكن له مال. لك آم سقط في أ ددجه ص. 


(0) في أ:و. 


5" حلا ١‏ كتاب الحنايات 


وحكى الماوردي وجهًا آخر: أنه يجوز؛ بناء على جوازه في المسألة 
السالفة”"2. 

واعلم أن ما ذكرناه [من]”'' تضعيف الصدقة ليس بمتعين حتى لا يجوز غيره» 
بل قال الأصحاب: إذا رأى الإمام أن يربع ويخمس على وجه المصلحة 
[فعل]”": صرح به القاضي الحسين وغيره؛ إذا كان المأخوذ من كل [واحد]!* 
منهم قدر الدينار» وأوجب الشيخ أبو حامد عقد الذمة [[لهم]”*' بهذا الاسم إذا 
طلبوا في هذه الحالة» ورأى الإمام المنع منه]'''؛ لما فيه من تشبيههم بالمسلمين 
في المأخوذ منهم» وحط الصغار من غير عوض [مالي]”". 

ولو نقص المأخوذ من كل منهم عن دينار» لم يجز العقد؛ كما تقدم. نعم» لو 
كان المأخوذ من بعضهم يوفي بالدينار عن كل واحد منهم مع ما يأخذ منهمء 
ففيه وجهان في «الحاوي». 
[فرعان: 

إذا قال]”" من بدل اسم الصدقة؛ أنفة من اسم الجزية: قد أسقطت اسم 
الصدقة عني ورضيت باسم الجزية؛ ففيه وجهان: 

أحدهما - وهو المشهورء وبه جزم المصنف. وابن الصباغ-: [أنه يسقط]**) 
مضاعفة الصدقة عنه”''2؛ لأنها في مقابلة ما أسقطه. 

والثاني - وهو الأصح"''' في «الحاوي»-: أنها لا تسقط؛ لأن حكم الجزية 
موجود في الحالين”"'؛ فلم يكن لاختلاف الاسم تأثيرء [وهذا يوافق ما]”) 
ذهب إليه الشيخ أبو حامد من وجوب العقد بهذا الاسم عند بذل الدينار. 


[الغاني ]50 : إذا باع صاحب الأرض [الأرض]*”'' التي ضربت الجزية عليها 


)١(‏ في ج: السابقة. (0) في ج: في. 

022 سقط في ج. 2 سقط في أء د ص. 
(5) سقط في ص. )١(‏ سقط في د. 

(10) سقط في د. (4) في ص: فرع. 

(9) في أ: أنها تسقط. 2٠١‏ في ص: عنها. 
)١١(‏ في صء أ: أصح. (؟1) في ص: الحال. 


(1) في أ: وهذا موافق لماء وفي ص: وهو موافق لما. 
)١4(‏ سقط في أ. (15) سقط في ص. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] حجل/ا١ا‏ /؟ 


58 وتحول المضروب عليها إلى رقبته» قاله في «المهذب» و«المرشد). 

[وفي «الرافعي»1”'': أنه إن بقي مع البائع ما يفي الحاصل منه بالمشروط عليه 
فذاك وإلا انقلبت”" الجزية إلى رقبته» ولو أسلم سقط المضروب آعليها]""؛ 
لأنها جزية [فسقطت]”*' بالإسلام. 

فائدة: إذا لم يصح عقد الذمة من”' الإمام؛ لفقد شرط مما ذكرناه أو غيره - 
فلا يثبت القدر المسمىء, وإنما الرجوع إلى دينار'' على كل حالم في السنة» قاله 
لقان اوعطري بي ال عل فين عن لط لايع - رضي الله عنه - حيث 
قال: قال الشافعي - رضي الله عنه-: فإن شرط ألا يجري الحكم عليهم فالصلح 
اسيك ولهم”"' أخذ ما صولحوا عليه في المدة التي كف عن قتالهم» وعليهم أن 
ينبذ إليهم؛ حتى يصالحوه على ما يجوزء ومن صالحهم على شيء مما زعه'” 
أنه لا يجوز الصلح عليهء وأخذ عليهم جزية أكثر من دينار في السنة - رد الفضل 
عن الدينار. 

نعم» لو صالحهم الإمام على المقام بالحجاز فالعقد فاسد. 

قال المصنف والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم: ويجب عليهم في هذه الحالة 
المسمى؛ لأنهم إذا أقاموا به مع فساد العقد فلا بد من بدل”*» ولا شيء مضبوط 
يرجع إليه 

قال: ويجوز أن ب يشترط عليهم [بعد الدينا ر]'''' ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين» أ المجاهدين ا وغيره إذا رصوا 
بذلك؛ لما روي أنه وَللِيهِ: «ضَرَبَ بَ عَلَى نَصَارَى يان ة دِينَارٍ [فِي كُلُ 
سكة ]7 وكا اه نفس" "ارون 5ه تَكَانَاء 
0 ررم ألغهر -رضي الله عنه- «ضَرَّبَ الجزْيّة عَلَى 


)١(‏ سقط في ج د. )00 في أ: يزعم. 

(0) فى ص: نقلت. () زاد فى ص: شىء. 

(:) سقط في أء ص. (11) قي العرب: 

(5) في ص: مع. )١0(‏ سقط في أ دء ص. 

)0 في ص: الدينار. زضسدة في د: نفرء وزاد في د: في كل سنة. 


02320 في أء ص: وله. 20 تقدم. 


14 جل/ا١‏ كتاب الجنايات 


[أَهلِ]”" الشَّام عَلَى أل | اللَمَبٍ يق دانير وَعَلَى أَهْلٍ الوَرِقٍ ثَمَا 
دِرَهَماء ا ثلاثة يّامي”") : 

والمعنى [في ذلك: أن فيه]” '' مصلحة الأغنياء والفقراء من المسلمين: 

أما الأغنياء فإنهم قد يتأبّون من البيع منهم [إذا مروا بهم]”'' فيلحقهم الضررء 
فإذا علموا أن ضيافتهم عليهم باعوا منهمء كذا قاله أبو الطيب. 

3 1 260 1 2 58 ِ 

واما الفقراء فإنهم يضطرون إلى المرور بهم لقضاء حوائجهم وإصلاح 
أشغالهم؛ وهم لا يتصدقون عليهم؛ فيلحقهم الضررء فشرعت دفعًا [له]”'"» وهذا 
على وجه الاستحباب كما ذكره الرافعى. 

وهل يدخل أهل الذمة في استحقاق الضيافة عند الطروقء إذا كان الشرط 
مطلقًا؟ فيه تردد حكاه الإمام”". 

500 0 5 انه 

وقد أفهم كلام الشيخ [أنه لا يجوز جعل]”” الضيافة من الدينار. وهذا”"'' ما 
صار إليه أبو إسحاق وابن أبي هريرة» وجزم به القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
وابن الصباغ 00 البغداديين» وصححه القاضي الحسين والرافعي. 

وشكن وه آخره أنه جوز [أن يكوق] ”بين الننتان» لأنه لبس بعلن أل 
الثمة لذ الجزية» هذا ما"قال.يه أكثر المضروين» احيف جوووا”"'" [أن. يجعل بدله 
عن الدينار كله'"'' إذا كان مبلغ ما في السنة معلومًا يبلغ]”*'' قدر الدينار فما 
زاد» وإيراده فى «الوسيط» و«الوجيز) يقتضى ترجيحه. وهو خلاف نص الشافعى 
- رضي الله عنه - فإن القاضي الحسين قال عند قوله: ولا بأس أن يصالحهم على 
خراج أراضيهم: قال الشافعي - رضي الله عنه-: لو صالحهم على الضيافة وحدهاء 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )77/4/١(‏ في كتاب الزكاة؛ باب: جزية أهل الكتاب والمجوسء برقم 
(89). 

إفوة في أء دء ص: فيه أن في ذلك. 

)0( سقط في د. (6) فى ج: مضطرون. 

)00 سقط في د. “4 زاد في ص: في الأم. 

(6) في أ: أن تجعلء. وفى ص: أنه لا تجعل. 

إلى ام عو (51) :زد قن صل العراقيين. 

)1١(‏ سقط فى أ. فى د يون 


(1) زاد في أ: و. (15) سقط في د. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١ا‏ 34> 


لم يجز؛ لأن المسلمين ربما لا يدخلونء وربما لا يأكلون من طعامهم؛ فهو”) 
مجهول. 

وعلى القول بالجوازء قال القاضي الحسين والغزالي: يحسب كل منهم [في 
آخر]” الحول ما أنفقه» فإن بلغ دينارًا فذاك؛ وإلاّ [طولب بإتمام]”" الدينا. 
ومفهوم هذا: أنا على القول الأول لا نفعل ذلك. 

وقد صرح الماوردي بما ذكره القاضي تفريعًا على القول الثاني» وني" أكون 
لفظه تفريعًا على القول الآأولء وتبعه فيه الروياني» وفيه نظر؛ لأن الضيافة لا تثبت 
إلا بالشرطء وحينئذ فالإمام إما أن فكو 1 صرح في العقد بالدينار 
و[اشتراط]””' الضيافة معه [بأن الضيافة هي نفس الجزية» أو بأنها محسوبة من 
الجزية التي قدرها عليهم. أو ذكر الضيافة 507 عن الدينار. 

فإن كان قد صرح بالدينار والضيافة معه]”'' فيجب أن يطلبوا بالباقي من الضيافة 
عن القدر المشروط؛ لأنها زيادة التزموها على أقل الواجب. فكملت كالزيادة من 
الذهب. 

وإن كان قد جعل نفس الضيافة”' الجزية» أو جعلها بعض الدينار كما يفهمه 
لفظ الغزالي - رحمه الله - فعلى القول الثاني ما ذكروه صحيحء وعلى القول 
الأول العقد باطل؛ فيكون الواجب كما ذكرنا دينارًا والمنفق في الضيافة محسوبًا 
منه إن [كان الطارقون مستحقين للجزية» [0]5©) لا زائد عليه» وتفريعهم يقتضي 
خلافه. 

ان كان قد ذكر الضيافة وسكت عن الدينار؛ فالتفريع على القول الثاني 
كما في الحالة قبله» وعلى القول الأول العقد باطل؛ بناء على أن ذكر الجزية في 
العقد شرط كما هو الصحيح. وحينئذ فيكون الحكم كما تقدم. 

نعم» قد يقال: إن مراد الماوردي الحالة الأولى» وكلامه يرشد إليهاء وإنما لم 


)0غ( في أء دء ص: وهو. 0 سقط في ص. 
(؟) في ج: فيجب أخل. 0) فى ص: الزيادة. 
(04 في ورين (9) سقط في د. 


)2( سقط في صء وفي د: فاشترط. 


7 جم/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


يلزموا على القول الأول بإتمام المشروط”" من الضيافة؛ لأن عقده'" [على]”" 
هذا القول لا يجب بيان عدد الضيفان» [فإذا لم يعينوا]”؟' فلا شيء [عليه]””' بعد 
مرخ إضافة [يمك]”"؟ المطالبة به 
نعم» لو شرط ضيافة”"" قوم محصورين فقد يقول: يلزم”*" الإتمام» والله أعلم. 
ومما فرعه الماوردي على”'' القول الثاني: أنه لا يكون لغير أهل الفيء من 
الضياقة حظ؛ وهل يختص بها المجنازون من جيش"'''' المجاهدين» أو يكون 
لهم [ولغيرهم؟]””' فيه قولان؛ بناء على [أن]”"'' [مصروف مال]”''' الفيء هل 
يختص بالجيش» أو يعم جميع [أهل الفيء» وصرح بأنها على القول الأول» يعم 
لاك 3 5 5 30 5 5 
جميع] المجتازين من المسلمينء ولا يختص بها قوم دون قومء وفي هذا 
الإطلاق أيضًا نظر؛ فإن المسألة إن كانت مصورة بما إذا شرط كون الضيافة 
[زائدة على الدينار فينبغي ألا يختلف الحكم فيها على القولين» وإن كانت 
الضيافة]!*'' هي الدينار من غير زيادة فيجب أن يقال على القول الأول بالبطلان 
وبعدم الصرف إلى جميع المجتازين من المسلمين؟؛ لما تقدم من التقرير. 
ف اف وار )2 3578 ب )١070‏ 0. 35 ع ل 1 
فإن قلت: نلتزم'" '' الصورة الأولى» [ونقول]”" إذا جوزنا جعل الضيافة بدلا 
عن الدينار عند الانفراد» فإذا شرطت مع الدينار فكأنّا شرطنا عليهم دينارين» 
وحعلنا إلسانة املد كن أناعة الكيداريق اصن فك جور المتاق 77 لكين 
مستحقي الفيء, وإذا لم يجعل الضيافة قائمة مقام الدينار فكأنها تابعة له» ويغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 
قلت: إن صح اللحوائة هلك قد العقرية فين ند زناا خضل ب" الجوات 


(1) في أ: الشروط. )١١(‏ سقط في أء وزاد في ص: من أهل الفيء. 
(؟) في أء د ص: عنده. )١١(‏ سقط في أء وزاد في ج: قولها. 

(9) سقط في أ. (1) في أء ص: يصرف مال. 

(:) سقط فى ج. )١5(‏ سقط فى د. 

(2) سقط فى أ جه د. )١5(‏ سقط فى د. 

(1) سقط في د. )1١(‏ في ج: يلزم. 

(10) في ص: إضافة. )١0(‏ سقط في ص. 

(4) في ص: بلزوم. (14) في ص: أن يصرفها. 

(9) زاد في ص: هذا. )١19(‏ سقط في ده وزاد في أء ص: من. 


2020 في د: جنس. 


َ 


باب عقد الذمة [وضرتب الحزية ] لاا لود 


قال: ويبين" أيام الضيافة في كل سنة» أي: بأن يقول: أقررتكم على أن عليكم 
عن كل مكلف منكم دينارّاء وعليكم ضيافة ألف نفس في السنة أو أكثر منها أو 
أقل» كما حكي عن الروياني» وهو في «الحاوي» ويقتضيه كلام الشيخ والبندنيجي 
وغيرهما الآتي من بعد أو يقول: على أن على كل [منكم ضيافة]”١‏ مائة نفس 
أو أكثر أو أقل» كما ذكره غيرهم. 

قال: ويذكر قدر من يضاف'" من الفرسان أو”" الرجالة» أي: في كل يوم» 
مثل أن يقول: ويقوموا [بضيافة]”) عشرة [أنفس]”*© في كل يوم [منهم]7 
فرسان ستة. ورجالة أربعة. 

قال: ومقدار الضيافة من يوم أو يومين أو ثلاثة”"”» أي: بالنسبة إلى كل 
شخص؛ لأن ذلك كله أنفى للغررء وأقطع للمنازعة» وهذا البيان صرح [به]9) 
البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما: بأنه على وجه الوجوب؛ فلا يصح العقد بدونه. 

وحكى الرافعي [أن]”' في «البحر»: أنه لو لم يذكر عدد أيام الضيافة في 
الحول. واقتصر على ذكر ثلاثة أيام مثا عند قدوم كل قوم - كان”''' فيه 
وجهان: إن جعلناها أصلا كالدينار فلا يجوزهء وإلا فيجوزء وهما كذلك في 
«الحاوي»»؛ والمراد: أن الضيافة إن جعلت [بدلًا]0١2‏ عن الدينار وجوزناها فلا 
يجوز وإن لم تجعل الضيافة بدلا عن الدينار فيجوزء وهذا يقتضي الجزم بأنه لا 
يشترط ذكر عدد الضيافة تفريعًا على مذهب العراقيين وأكثر البغداديين» وبه 
يجتمع مع ما ذكرناه عن البندنيجي وغيره في الاشتراط وجهان. وكذا الحكم في 
اشتراط عدد الضيفان يجتمع فيه وجهان؛ لآن الماوردي قال: إذا شرطت الضيافة 
وراء أقل الجزية» فلا يشترط التعرض للعدد. وإنما يشترط إذا جعلت من 
ان الجزية. 


)١(‏ سقط في ص. 0 زاد في ص: أيام. 
؟) في ص: المضاف. (8) سقط في ج. 
(0) في التنبيه: و. (9) سقط في جء ص. 
(:) سقط في د. )٠١(‏ في د: بان. 
(5) سقط في ص. )١١(‏ سقط في ج. 


() سقط في د. (؟١)‏ سقط في د. 


ضنا جل/ا١‏ كتاب الحنايات 


قال: ولا يزاد على ثلاثة أيام؛ لما روي أنه كك قال: «الضَّيَاقَة 7" تَلَاثْ تء وَمَا 
ل د وفى رواية: 0 وفي رواية: «[لّا يَحِل] 7 لأحَد أنْ 
3 عِنْدَ صَاحِبهِ اي ١‏ وروي أنه قال: : «الضَيَافَةٌ تَلَاَةٌ [أ يام] ”ل 
َالإجَارَه: يوم عله 60 

وأراد بالإجازة: إعطاء الجائزة» من قولهم: أجازه يجيزه؛ إذا أعطاه الجائزة» 
ومعناه: أنهم يزودونه ليوم وليلة إذا رحل» وتضيفه في المقام ثلاثة أيام» ولأن 
الضيافة مختصة بالمسافرين» ومن قصد إقامة أكثر من ثلاثة أيام انقطع سفره. 

وعن ابن كج: أنه يشترط على المتوسط ثلاثة أيام» وعلى الغني ستة أيام. 

وقال الإمام: إذا حصل التوافق على الزيادة في الليالي فلا معترض. 

تنبيه : «الضيافة» من: ضَافَء إذا مَاكَ؛ لآن الف يمل إلى المُضيف. 

قال أهل اللغة: يقال: أضفت الرجلء وضيّفْتُه: إذا أَنْرَلْته ضيماء و 
وتضيّفته: إذا نزلت عليه ضيمًا. 

و«الضيف» يكون واحدًا وجمعًاء ويجمع أيضًا على: أضياف. وضيفان» 
وضيوفء والمرأة ضيف وضيفة. 

قال: ويبين قدر”” الطعام والأدم. والعلف وأصنافها؛ نفيًا لجهالة العوض» 
والأعدل في تقدير الطعام ثلاثة أرطال من الخبز في كل يوم» ومن الأدم ما يكفي 
ذلك, كما ذكرناه في النفقات. 

وفي علف الدواب يرجع إلى العادة الغالبة» وهي تختلف بالخيل والجمال 


)١(‏ في ص: الزيارة. 

(١‏ أخرجه البخاري ( في الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(5175)), ومسلم (8/ )١10‏ كتاب اللقطة» باب: الضيافة ونحوهاء برقم /١5( )58/١5(‏ 
4). 

(") الحاوي الكبير /١5(‏ 7”58). 

43) قياض # لبسو 

(0) وهو المتفق عليه المتقدم قريبًا. 

(5) سقط فى جي د. 

(0) أخرجه بنحوه البخاري )٠١١/1(‏ كتاب الرقاق» باب: حفظ اللسانء برقم (784175)» ومسلم 
(*/ 107) كتاب: اللقطة. باب: الضيافة ونحوهاء برقم .)58/١5(‏ 

(6©3 في التنبيه: مقدار. 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] جلا١ا‏ رذن 


والحمير؛ وظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - يدل على أن بيان العلف لا 
يشترط؛ فإنه قال - كما حكاه ابن الصباغ وأبو الطيب-: إنه لو أطلق ذكر العلف 
لا يدخل فيه الشعيرء وإنما هو التبن والحشيش. ولم يورد الماوردي غير 
المنصوص عليه» وقال: هو وغيره: إنه عند اشتراط الشعير يجب القيام به» قال: 
ويكون ذلك من جنس طعامهم وإدامهم؛ نفيًا للمشقة عليهم. 

قال الماوردي: فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم» كان عليهم أن 
يضيفوهم بذلكء وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان» أضافوهم بذلك» 
[وأما ما سواه”'']”"' من الثمار والفواكه”" فإن كانوا يأكلون ذلك غالبًا في كل 
يوم شرط عليهم في زمانها”'» وليس للأضياف أن يكلفوهم ما ليس بغالب 
لأقواتهم ودوابهم» ولا ذبح جمالهم ودجاجهم. ولا الفواكه النادرة والحلوى, ولا 
ما [لا]”© يتضمنه شرط صلحهم. 

قال: ويقسم ذلك على عددهم, أي: إن استوت جزاهم وتنازعواء كما صرح به 
البندنيجي والماوردي وغيرهماء وعلى قدر جزاهو”” 2 أي: إن اختلفت وتنازعوا؛ 
لأن هذا هو اللائق بالحال. وهذا بناه الماوردي على الصحيح في أن الضيافة 
تكون وراء الاينازة وحكي رجه أو أنهم متساوون في الضيافة» وإن تفاضلوا 

في الجزية إذا جعلت الضيافة أصل وجوزناه. 

واعلم أن كلام الشيخ ح عن اااي يقنضى أمرين: 

أحدهما: جواز ضرب” ل 
منهم في الابتداء كما حكيناه من قبل» وفي كلام القاضي الحسين ما ينازع في 
ذلك؛ فإنه قال: وعلى الإمام أن يبين لكل واحد [منهم]” عددًا معلومًا يضيفه 
في كل شهر أو جميع السنة» وعلى هذا ينبغي'' أن ينزل كلام الشيخ أيضًا بأن 
يتقرأ: ويقسم - بفتح الياء وإسكان القاف - ويكون الضمير عائدًا إلى عاقد الذمة 
لكن الظاهر الأول. 

الثاني: أنها تضرب على الغني والمتوسط [والفقير]”'' المعتمل الذي تقدم 


)١(‏ في د: سوى ذلك. (1) في التنبيه: جزائهم. 
هم سقط في ص. 02372 في د: صرف. 
فرة زاد في أ: الرطبة. )0 سقط في أ صء د. 
(:) في أ: أزمانها. (9) في د: يمكن. 


(5) سقط في د. )٠١(‏ سقط في ج. 


* ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


والقاضي الحسين والإمام والغزالي سواه وهو محكي عن الشيخ أي محمذد. 

قال القاضي الحسين: فيوظف على الغني عشرة مثلاء وعلى المتوسط خمسة» 
وعلى الفقير ثلاثة» على ما يؤدي إليه اجتهاده» ولا تفاوت بينهم في صفة الطعام 
والإدام؛ كى للا يؤدي إلى إضرار0() الأغنياء؛ لأن الضيف يميل إليهم [رغبة 
في](" أطعمتهم الناعمة. وتبعه في هذا الإيراد الإمام. 

وفي «الرافعي»: أنه يجعل على الغني عشرين؛ وعلى المتوسط عشرة» وعلى 
الفقير خمسة. 

وفى «المهذب» و«الحاوي»: أن الفقير لا يشترط عليه الضيافة؛ لأنها تتكرر فلا 
يسهل عليه”" القيام بها. 

وهذا ظاهر نص الشافعى - رضى الله عنه - كما سنذكره من بعدء واعتبر 
الماوردي في جواز ضرب الضيافة أن يكون بالمضروب [عليه]!؟» قوة بهاء إما 
لخصب بلادهم وإما2© لكثرة أموالهم» فإن ضعفوا عنها لم يؤخذوا بها. 

وفي «الرافعي») - بعد نسبة ما حكيناه عن المذهب إلى الروياني وقوله: إنه 
الأشية - أن الأحس.0) ما ذكره صاحب «التهذيب2. وهو الاشتراط على 
المعتمل دون غير المعتمل. وهذا ما نبهت على”” أنه ظاهر كلام الشيخ هناء 
ويمكن حمل كلامه في «المهذب» على الفقير [غير المعتمل» وإليه يرشد قوله: 
ولا تجب على الفقير [وإن وجبت عليه الجزية](*»: يعني]227: وإن وجبت عليه 
الجزية على قول. 

قال الرافعى: ويمكن أن يبنى الخلاف على أن الضيافة تحسب من("22 الجزية 
أو0١22‏ وراء الجزية» فإن قلنا بالأول يشترط عليه» ولا يزاد فيما ينفقه على الدينار» 
وإن قلنا بالثانى فلا. 


)١(‏ في أءد»ء ص: ضرر. (0) في د: عليه. 
6 مقط في صن (م) سقط في أ. 
(م) في أء د: له. (9) سقط في د. 
(4) سقط في ص. 200 في أ: على. 
لك في جه د: أو. 01١١‏ في ص: وهذاء وزاد في أ» د: هي. 


() في د: الأخير. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جل/ا١‏ دان 


[قلت: ولو صح ما ذكره لم يكن ذلك خلافا مبنيّا؛ بل هو منزل على حالف 
فإن شرطت مع الدينار جازت» وإلا فلا]”"". 

قال: وعليهم أن يسكنوهم في فضول مساكنهم وكنائسهم [أي: في مدة 
الضيافة؛ لأن الضيافة تستلزمها" '' عادة» وقد روي: «أن عمر -رضى الله عنه- 
كع إلى الققامة [آن يوعد آهل اللهه]" " حرصيم آبوات كناسي] "اهلها 
الراكب إذا نزلها»””. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الإسكان يلزمهم من غير تنصيص عليه؛ 
وكلام غيره من الأصحاب مصرح باشتراطه كما يشترط غيرهء وقالوا: إنه يجوز 
شرطه على”'' الفقراء الذين لا يضيفون في بيوتهم. 

تنبيه : «فضول المنازل»: [جمع «فضل». وهو ما زاد على الحاجة؛ فلا يجوز 
إخراج أرباب المنازل]”'' منها إذا ضاقت ولم يسعهم الفضولء وهذا ما حكاه 
البندنيجي عن النص؛ حيث قال: قال الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم»: وإن 
لم تسعهم فضول منازل الأغنياء نزلوا في فضول منازل الفقراء وذوي الحاجة» 
ولا ضيافة عليهم» فإن لم يسعهم فضول منازلهم لم يكن لهم إخراج أربابها منها 
ونزولهم فيهاء ويجب أن يكون الفضل الذي ينزل فيه الضيف يقيه من الحر في 
وقته [والبرد في وقته]””. 

وكذا يجب أن يهيئوا موضعًا للدواب. 

قال الماوردي: ولو شرط عليهم أن من انقطع مركوبه حملوه إلى طرف بلاد 
الضيافة جازء وإن لم يشترط عليهم لم يلزمهم. 
فروع: 

حكاها الماوردي وغيره: ْ 

إذا ضرب الإمام الضيافة عليهمء؛ ثم أراد نقل المؤن إلى الدينار» وأخذه منهم 
- ففيه وجهان. أحدهما: لا يجوز ذلك إلا برضاهم.ء قال الإمام: والصحيح 


.)1//15( سقط في ج. (6) الحاوي الكبير‎ )١( 
في أ: تلزمها. (1) فى ص: فى.‎ )( 
سقط فى ص. (0) سقط فى د.‎ )( 


(5) سقط في د. (8) سقط في د. 


75 ج/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


عندي: أن الضيافة إن رأيناها محسوبة من الدينار الذي هو الأصلء فللإمام ردها 
إلى الدينار» وإن كانت الضيافة زائدة على الدينار فالوجه: القطع بعدم قدرته على 
ذلك بدون رضاهم. 

[ثم]”'' إذا قلنا بجواز رجوعه إلى الدينار فهل يبقى الدينار لعموم المصالح 
كالضيافة» أم يختص بأهل الفيء؟ فيه وجهانء أظهرهما في «الرافعي»: الثاني؛ لأن 
القياس في الضيافة - أيضًا - الاختصاص. إلا أن الحاجة اقتضت التعميم؛ 
وإذا"" وذت إلى الأصل تنك الاعتصاضن كما الثيتان المضروت العذاء: 

الااطدع: لعي ازفينم ١١‏ لمان م إن سي انلقع ولو اراد ا عن تطعا 
ليذهب به ولا يأكله عندهم» فله ذلك» بخلاف طعام الوليمة لا يجوز إخراجه؛ 
لآن هذه معاوضة وتلك مكرمة. 

ليس للضيف طلب طعام الأيام الثلاثة في اليوم الأولء وإذا امتنعوا من الإتيان 
بالطعام في وقته فهل للضيف المطالبة به في الغد؟ إن قلنا بأنه زائد على”* 
الدينار فلا يجوزء وإلا فيجوز. 

[لا يلزم]”' أهل الذمة أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء. 

إذا تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار إليه» [وإن تزاحم]”"' الضيفان على واحد 
فالخيار [إليه”"”2 وإن لم يزاحم الضيفان على واحد فالخيار] ”* للذمي, وإن 
كثر”*' عددهم وقل المضيفون فالسابق أحق. وعند التساوي الرجوع إلى القرعة. 

قال الشافعي:- رضي الله عنه-: فإن غلب بعضهم بعضًا ودخل المنزل كان 
أحق [به]”' '» حكاه البندنيجي. 

قال: ومن بلغ من أولادهم''". ايفن دارنا”" '» واختار المقام - واستؤنف 
له عقد الذمة على ظاهر النص؛ لأن عقد الأب وقع لنفسه دونه وقد ثبت له 
حكم الاستقلال؛ فعومل معاملة من لا أب لهء وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب 


200 سقط في ج. 49 في أء ص: للذمي. 
(0؟) في ص: فإذا. (0) سقط في د. 

(؟) سقط في أ. (9) في ص: قل. 

2 في د: عن. )2 سقط في ج. 

(0) في د: يلتزم. () زاد في ص: الحلم. 


0030 في ص: فإِن تنازع. قلق في د: ديارنا. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١ا‏ يذنا 


[وابن 0 اد في «المرشد)»ء وقال الإمام: إنه الأشبه. 

وقبيل: تؤخل”” 'منه جزية أبيه» أي: من غير استئناف عقد؛ لأنه لما تبعه في 
النسب والأمان تبعه في الذمة. ولا تؤخذ منه على هذا جزية قوم أمه إذا كانت 
أكثر من جزية أبيه؛ لأن الأم لا جزية عليهاء [وهذا بخلاف الدية]”"” وهذا القول 
أصح في «تعليق» القاضي الحسين» وبه جزم الفوراني» وقال الإمام: إن ظاهر 
النص يدل عليه. ولذلك قال الماوردي: إنه ظاهر مذهب الشافعي - رضي الله 
عنه - ونسب الأول إلى قول الشيخ أبي حامد. [وقال]””: إنه فاسد؛ لأن 
يي - رضي الله عنه - جعل جزية الولد إذا اختلفت جزية أبويه جزية [أبيه 
]2 ا ولم يستأنف أحد من الأئمة العقد للأولاد عند بلوغهم. 

ثم لا فرق في جريان القولين عندنا بين أن يكون الأب قد قال: التزمت في 
حق ابني ''' إذا بلغ مثل ما التزمت في حق نفسيء أو لاء قاله الإمام وغيره. 
التفريع : 

[إن قلنا بالأول:]'*' ضرب عليه من الجزية ما يقع به التراضيء والأولى أن 
يتلطف به إلى أن يقبل جزية أبيه إذا كانت أكثر من أقل ما رضي به فإن أبى إلا 
بذل أقل الجزية - وجب العقد له. 1 

وإن قلنا بالثاني: قيل له إن رضيت بجزية أبيك تركناك» وإن أبيت فقد نقضت 
العهد؛ لاك معنا ناقض العهدء فإن أبى رد إلى مأمنه كما جزم به أبو 
الطيب والبندنيجي والقاضي الحسينء فإن عاد وبذل أقل الجزية ا 

وفي «الرافعي»: حكاية طريقين فيه عند الامتناع من بذل [جزية]”") 

أحدهما: أنه على الخلاف الآتي فيما إذا امتنع المستقل ا الزيادة. 
[والثاني: أنا نقبل منه عند الامتناع من بذل الزيادة]”''' على أقل الجزية ما 
بذله في الحال؛ لأنه لم يقبل بنفسه حتى يجعل بالامتناع ناقضًا للعهد. 


لك سقط في أء د. 00 في :ارخ 
فم فى التنبيه: يؤخذ. فيه سقط فى أ. 
90 سقط فى أ. (4) فى أ: عقدت. 
زع سقط فى ج. ليك سقط في جيه د. 


)0( سقط في أء وزاد في ص: دون قوم. (2) سقط في أ. 


4 جلا١ا‏ كتاب الحنايات 


تنبيه : ظاهر قول الشيخ يقتضي أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يبلغ الولد رشيدًا 
أو سفيهاء والأمر كذلكء لكن إذا قلنا: إنه”'' تؤخذ منه جزية أبيه» أخذت من مال 
السفيه وإن كانت”" أقل [من]”" الجزى”*“. وإن قلنا باستئناف عقد الذمة فللسفيه 
الاستقلال به؛ لحقن دمه بأقل الجزى. وهل يجوز العقد بأكثر منه؟ 

قال القاضي الحسين في «تعليقه»: سئل عن ذلك - يعني القفال - فقال: 
يلزمه» أذن”* الولي [أو لم يآذن]”؟؛ كما لو صالح عن”"' دم العمد على أكثر 
من الدية» وهذا ما أورده في «الوسيط» فقهًا وتوجيها. 

[ثم]”" قال القاضي: وفي لزوم الؤنافة ذوق قله نظن لأنه يكن" جم ذيية 
دونها؛ إذ الإمام يلزمه حقن الدم بالدينار الواحدء» بخلاف ما لو وجب عليه 
قصاصء فصالح”''' على أكثر من الدية - يلزمه الزيادة؛ لأنه لا يتوصل إلى 
[حقن دمه]”''' بدونها""'' إذا لم يرض المستحق إلا بها. 

وفي «النهاية» نسبة التجويز إلى القاضي وتضعيفه بما أبداه القاضي احتمالاء 
وقد أبدى ابن الصباغ هذا الاحتمال أيضًاء وحكي عن الروياني مثله؛ ولأجل 
ذلك جزم في «التهذيب» بعدم أخذ الزيادة. 

ولو امتنع السفيه من بذل الجزية» ورام اللحوق بدار الحرب - فليس للولي 
عقدهاء صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والروياني وغيرهم؛ وكلام 
الغزالي في «الوسيط» يفهم خلافه؛ لأنه قال: ولو”"'' عقد الولي الزيادة”'' لم 
يكن للسفيه المنع كما يشتري له الطعام في المخمصة قهرًا؛ لصيانة روحه. 
والأشبه الأول» وكلام الغزالي يمكن عوده إلى مسألة القصاص التي قاس عليها 
ما نحن فيهء كما صرح به الإمام فيهاء لا إلى مسألة الجزية» لكن كلامه في 
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)001 في أ: بأنه. (0) سقط في جه د. 
(0) زاد في أء ص: أكثر من. (9) في ص: يمكن. 
إفية سقط فى أء د. 000 زاد فى ج: منه. 
(5) في د: الجزية. )١0(‏ سقط في د. 

(5) في ج: رضي. )0 في ج: دونها. 


إفه4 فى أ د ص: من. :202 فى د: بالزيادة. 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] ج/ا١‏ لذن 


«الوجيز؛ مصرح بالأول”''؛ فلعله أخذه من ظاهر””© كلامه في «الوسيط» من غير 
مراجعة غيره في ذلك الوقتء والله أعلم. 

قال: وتؤخذ الجزية في آخر الحول؛ لأنه حق مالي يتكرر بتكرر السنين؛ فكان 
وقلك أده لخر الشول كا لعي والدية» وحكى الأصحاب قولين تظهر فائدتهما 
من بعد في أن الحول هل هو مضروب [للوجوب كالزكاة]”*©» أو يتعلق الوجوب 
بأول2*؟ الحولء» والمدة:مضروية للاداء, 

وفي «النهاية»: أن عبارات الأصحاب قد اختلفت في إضافة الوجوب إلى أول 
السنة: فمن قائل: يجب الجميع بأول السنة ثم الاستقرار على التدريج» ومن قائل 
إنها تجب شيئًا فشيئاء وعلى هذا يتخرج أن الإمام هل له أن يطالب بقسط ما 

مضى أم لا؟ وفيه وجهان حكاهما 0 أيضًاء والظاهر المنع؛ اتباعًا لسير 

الأولين» وأنه هل يجوز للإمام أن ب يشترط تعجيل الجزية؟ فيه وجهان في 
«التهذيب»» ووجه"؟ الجواز إلحاقها بالأجرة. 

فرع: إذا بلغ الصبي في أثناء الحولء واختار المقام عندنا - خير بين ثلاثة 
لنياف مد أن يدفع عند تمام الحول قسط الماضي؛ ليكون حوله [مع]”؟ حول 
أصحابه» وبين أن يؤخر قسط بعض الحول إلى تمام الحول الثاني فيعطيه معه 
وبين أن يصبر إلى أن يتم حول من [حين] © بلوغه”” فيعطي ما عليه. 

قال: : ويؤخذ ذلك منهم برفق» كما تؤخذا "'؟ افر الديوة [4 لها زوف اروثداوة 
عن عروة بن الزبير: :أن هِشَامٌ بنَ حَكِيم بْنِ حِرَاموَجَدَ رَجُلًا 0 
يُشَمْسٍ نَاسَا مِنَ الب فِي أَدَاءِ الْحِرْية فقَالَ:مَا مَا هَذَا؟! سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يل يقو 
«إنَّ الله يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذْبُونَ النَّاسََ فِي الدّثيَاي0١‏ '"» وأخرجه مسلم. 


)200 في ج: بذلك» وفي د: به بالأول. 


(؟) زاد في ص: نص. (0) في ج: كالزيادة. 
(:) في ص: لوجوب الزكاة. (5) في ص: بآخر. 
(7) في أء ص: وجه. 60 سقط في أ. 

() سقط في ص. (9) في ج: إسلامه. 


3 ثم تي تحصن : في» وفي التنبيه: يؤخد. 

11١‏ أخرجه مسلم )3١ ١8/1(‏ كتاب البر والصلة» » باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس» برقم 
(5717/11)» وأبو داود (؟/ 185) كتاب الخراجء باب: : في التشديد في جباية الجزية» برقم 
,))7١:(‏ 


1 جل/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


و١"‏ لأنها عوض عن حقن دمائهم وسكناهم في دار الإسلام فكانت كالأجرة 
في الإجارة والثمن في البيع؛ وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب في أواخر كتاب 
الجزية عن نص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأماء وكذلك البندنيجي حكاه 
عن النص قبيل باب الهدنة» وذكر أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يكفي في 
الصغار أن يجري عليهم الحكمء لا أن يضربوا ولا يؤذوا بكلام'"' قبيح. 

وقد حكى تفسير الصغار في الآية بهذا عنه - أيضًا - المراوزة وقالوا( هنا: إنها 
تؤخذ منهم على وجه الإهانة©» فيطاطئ الذمي رأسه عند التسليم» ويأخذ المستوفي 
بلحيته ويضرب في لهزمته!*؟ - وهي من اللَحْيَّن مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن» 
فيقول: يا عدو اللهء أدٌّ حق الله. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وهم مروت # 
[التوبة: 4؟]» لكنهم اختلفوا في أن ذلك واجب أو مستحبء على وجهين» أصحهما 

في «الوسيط» و«الرافعي»: الثاني؛ لأنها تسقط بتضعيف الصدقة» وبنوا على الوجهين 
عراة تركيل المسلم في أدائهاء والحوالة عليه يهاء وضمان المسلم بها0©. 

وقال الإمام: الأصح عندي تصحيح”") الضمان؛ فإن ذلك لا يقطع إمكان 
توجيه الطلب على المضمون عنه ونفي الضمان - حتى يقال: لا يلزم الضامن 
شيء - بعيد. ثم قال: ويتجه عندنا طرد الخلاف فيما إذا وكل الذمي ذميًا0» فإن 
اد ملتزم للذمة معنيٌ''؟2 بالصغا ر١'"2‏ في نفسهء ولا خلاف في جواز توكيل 
07 ]2151 عقد الذمة؛ لأنه ليس فيه صغار. 

تنسه: الرفق ضد العنف» وقد رفق به» يرفق فق - بالضم - وأزقفته لفقت به 

قال: ولا وعد من امراة؛ لقوله تعالى: مقَُِا ايت لا بويت بس الآية 

[التوبة: 9؟]. [وهذا خطاب للذكور]27". 


2# ع 


وروي عن عمر رضي العيله تاكتك إلى أعزاء إلا الأَجْتادِ أن اضربوا 
)١(‏ سقط في ج د. (8) في أ: مسلمًا. 
(0) في أء صء د: بقول. (9) في أ: كان. 
[فة في د: وحكوا. )٠١(‏ في د: معين. 
(:) في ج: الإتقان. )1١(‏ في ص: في الصغار. 
مه في جه د: لهازمه. )١0(‏ سقط في د. 
(7) في د: لها. )١7(‏ سقط في ج. 


090 في أ: الصحيح. 


باب عقّد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١ا‏ :1 


الجر وَلَا تَضْرِبُوهًا عَلَى النْسَاء وَالصَّبِيَانِ ِلّا مَنْ جَرَتْ عَلَْهِ المُواسي"" 

واوا عي لووك" فى مسقن موعت "" لدان 1ر0 7 
تحير الدع وهر يهان رذ اول ملكها بكي الاامير فنصيو لبها يوتري لكين 
الذار كسناقر””" الأمؤال: 

والخنثى فيما نحن فيه ملحق بالمرأة. نعم. لو بانت ذكورته فهل تؤخذ 
جزية الأحوال الماضية؟ فيه وجهان عن رواية ام رحمه الله تعالى. ثم لا 
فرق في الخراء بين أن تكون زوجة 5 استتبعها معه في العقد [كما 
سنذكره]” 5" لا وذلك في صورتين: 

إحداهما: أن تولد في دارنا. 

والثاني: أن تكون في دار الحربء وقد طلبت أن يعقد لها الذمة؛ لتخرج إلى 
دار الإسلام وتقيمء وفي هذه الحالة يجوز 7 بأادالها برط أن يجري عليها 
أحكام [الإسلام]”” من غير جزية وهذا ا" لا خلاف فيه وإن كان للشافعي 
-رضي الله عنه- قولان معزيان [إلى «الأم]” ا ا حامد 
الإسفراييني» وأشار إليهما ابن أبي هريرة فيما إذا حاصرنا قلعة لا رجل فيهاء 
وسأل من فيها من النسوان عقد الذمة لهن» فشرط أن يجري عليهن أحكام 
الإسلام ويبذلن الجزية: 

أحدهما: لا [يجير]”''' ويتوصل إلى فتح القلعة وسبيهن» وهذا ما نقله أبو 
بكر الفاسي في «عيون الال عن تفيةة بعللة أن الجزية تؤخذ لقطع الحرب» 
ولا حرب في النساءء وهن”''' غنيمة» وصححه الغزالي وإمامه بعد روايته 


( 
[وجهًا]”*' » واختاره في «المرشد). وفرق بينه وبين الصورة قبلها بأنها ثم تصير 


(0) أخرجه البيهقي (9/ )١190‏ من طريق نافع» عن أسلم مولى عمر؛ عن عمر. 


000( في أ ص: تجب. 00 فى أ ص: أو سكنى. 
() سقط في د. (5) في ج: وكسائر. 

(0) فى ص: الذمى. (0) سقط فى ص. 

(0) سقط في ص 290 :سيط افى نج بدا 

030 في ص: : للشافعي. 20010 في أ ص: وحكاهما. 
زفراق سقط في ص )2 في د» ص: وهي. 


0050 ل ل 


:1 جلا١‏ كتاب الجنايات 


تبعا للمسلمين» وربما حملها ذلك على الإسلام» وهنا بخلاف ذلك [مع أنه]”" 
لا مصلحة [فى إقرارهن]”'' فى قلعة منفردات. 

والثاني: يلدم عقد الذمة بالشرط المذكور ولا يأخذ منهن شيئًا باسم الجزية. 
فإن أخذ رد عليهن إلا [أن]” '' يعلمن عدم [وجوب ذلك فيكون هبة تملك 
بالقبضء [ولهن الامتناع قبل القبض]””» وكلام الفوراني مصرح بأنا على هذا 
القول نأخذ منهم الجزية» وقد حكاها””' الماوردي وجهًا عن ابن أبي هريرة. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين تفريعًا على هذا القول: أنها تؤخذ فى سنة واحدة» 
ولا تتكرر بتكرر السئين» وحكاه الإمام عمن يوثق به وقال: إنه كلام مضطرب. 

قال: ولا عبد؛ لأنه روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: لا جزية على 
00 

وفي «الحاوي» أنه كد قال: (لّا جِزْيَة عَلَى ع ولأنه لا يملك وهو مال» 
والمال لا جزية عليه. 


والمدبر والمكاتب [وولد أم الولد]'*' كتابع”'' لها؛ كالقن» وكذا من [بعضه 
-20 


حر وبعضه رقيق» على المذهب كما قاله الرافعى» وإيراد المصنف والماوردي 
يقتضي تر جيحه. 

)١(‏ في أ: بأنه. (0) فى ص: لإقرارهن. 

(9) سقط في ص. (5) سقط في ج. 


للم في أء ص: حكاه. 

(5) قال الحافظ في التلخيص: روى مرفوعًا وروى موقوفًا على عمر وليس له أصلء بل المروى 
عنهما خلافه؛ قال أبو عبيد في الأموال: عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبى الأسود عن 
عروة قال: كتب رسول الله يَكِةِ إلى أهل اليمن: «أن من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا 
يفتن عنهاء وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثئى» عبد أو أمة دينار واف أو قيمته). 
قال الحافظ: ورواه ابن زنجويه فى «الأموال» عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: كتب 
رسول الله يَلْ... فذكره» وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. 
الأموال لأبي عبيد» ص )”١(‏ رقم (55)» وتلخيص الحبير (577/5). 

(0) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة )177/١(‏ وقال: في رفعه نظر؛ وهو ثابت عن ابن عمرء 
وإن العبد محقون الدم.اه. 
وقال ابن المنذر كما في شرح الزركشي ("/ 317): إن هذا مما أجمع عليه كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم. 

0 0 ولد أم الولد. (9) في أء ص: التابع. 

)٠(‏ في ص: نصفه حر ونصفه رقيق. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١‏ وذ 


وقيل: إنه يؤدي من الجزية بقدر ما فيه من الحرية؛ لأنه يملك بهاء وهذا ما 
اختاره في «المرشد». 

وكما لا تجب على العبد لا تجب على سيده. نعم» لو عتق العبد فإن كان 
ممن لا يعقد لهم الذمة ألحق بدار الحربء [وإن كان ممن يعقد لهم الذمة فإن 
بذل الجزية أقر”" بدار الإسلام» وإلا ألحق'“ بدار الحرب1” وفي قدر جزيته 
إذا كان سيده ذميًا ثلاثة أوجه حكاها الماوردي: 

أحدها: قدر جزية معتقه؛ لأنها لزمته بعتقه. 

والثاني: جزية حر من عصبته؛ لأنه أخص بميراثه ونصرته. 

والئالث: ما يقع به التراضي لتفرده بها دون غيره؛ وهذا ما اختاره في 
«المرشد). وهو مع الأول. مذكوران في «المهذب». 

والتفريع على الأوج”*' كما تقدم في الصغير [إذا بلغ.2”1 ولو كان معتقه 
مسلمًا فالاعتبار بما يقع بها" التراضيء. ويتجه أن يجيء الوجه الثاني. 1 

قال: ولا صبي ولا مجنون؛ لقوله تعالى: قينا أي ل يبوت يللد 
الآية [التوبة: 79]. 

والصبي والمجنون ليسا من أهل القتال قال - عليه السلام-: «رْفِعَ الْقَلَمُ عَنْ 
قلات 00" وروي أنه كلك فال لمعاذ بن جبل: ١د‏ مِن كل حَالِم دِيَْارَا9» أي: 
محتلم؛ فدل بمفهومه'*' على عدم الوجوب على الصبي ومن طريق الأولى 
اغلي]””'"التجوة: 

وغن «التياق»" حكابة وجده انها تخد دمن المجعوة كنيلة للجتون سدرلة 
المرضء ونسبه بعض الشارحين إلى بعض الخراسانيين. 

قال الرافعي: ولا عبرة [به2''1. 

فرع لو شرط على الرجال أن يؤدوا عن أبنائهم ونسائهم غير ما يؤدون عن 


010 اف ده واف (0) تقدم. 

(7) في ين لحق. (0) تقدم. 

(9) سقط في د. (9) في جه د: مفهومه. 
(4) في ج: الوجه. )٠١(‏ سقط في ج» د» ص. 
)2 سقط في ج. )0011 سقط في د. 


() في ج: عليه. 


١ 3‏ كتاب الجنايات 


أنفسهمء قال الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم»: جاز ذلك إذا كان من 
أموالهم» ولزم كما يلزم ما اتفقوا [على زيادته عن2"7 أقل الجرّى0"“: ولو كان 
الملتزم من أموال الصبيان والنسوان» لم يجز. 

قال: وفي الشيخ الفاني والراهب قولان. 

القولان في المذكورين ومن [في1" معناهما - كما تقدم في باب قتال 
المشركين - مبنيان كما قال [القاضي أبو الطيب و[القاضي]1؟2 الحسين2”]1 وابن 
الصباغ وغيرهم على جواز قتلهم: 

فإن قلنا بجوازه أخذت منهم [الجزية1'' إذا بذلوهاء وهو ظاهر النص 
وصححه النوويء واختاره في «المرشد» وغيره»ء وحكى'" القاضي الحسين 
والفوراني وغيرهما طريقة جازمة به؛ لأنهم كانوا من أهل القتال. 

وإن قلنا بمنع قتلهم جاز إقرارهم في دار الإسلام من غير جزية كالنساء'") 
والصبيان قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. 

وقال القاضي الحسين: إنهم يلحقون بمأمنهم. 

قال: وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: 

أحدهما: لا تجب"' عليه؛ لما روي أن عمر -رضي الله عنه- جعل أهل 
السواد ثلاث طوايت» الغني» والمتوسطء والمعتمل» ولو كانت تجب على من لا 
صنعة له لكانوا أربع طوائف. [ولأنها حق مالي تجب في كل حول؛ فوجب ألا 
تجب على الفقير الذي [لا1''؟2 صنعة له1١'“2؛‏ كالزكاة» والدية على العاقلة» وهذا 
[ما1"' نص عليه في «سير» الواقدي. فعلى هذا: تعقد له الذمة على أن يكون 
ف دان الاتاذده فإذا :سير وقدر على العمل | ا ا 

والثاني: تجب عليه؛ لقوله تعالى: لقَنَينوًا اريت ل بمب يله ولا يأبو 


ذه لو 


لآ ولا ُْمْوْنَ مَا حرم لَه وَرَسْولْهٌ ولا يبرت دن الْحَي يِنَ الذرت أوثُوأ 


)١(‏ في ج: عليه من زيادة. 0) في أ: وقال. 
هعم في أء دء ص: الجزاء. )2 في ج» ص: والنساء. 
زفرة سقط في ج. )20( في أ دء ص: يجب. 
(:) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط في أ. 


)٠(‏ في صء د: القاضيان أبو الطيب والحسين. )١١(‏ سقط في ص. 
() سقط في ص. (؟١١)‏ في ص: في كل فقير. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١ا‏ :1 


ألححتب حَقَّ يعطوأ الْجرْية4 الآية [التوبة: 9؟]. 

والقتال يعم الموسر والمعسر [الفقيرآ''؛ فكذلك الجزية» وقوله كَل لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: «خذ مِنْ كل حالم وان مع علمه بأن فيهم 
الفقراء» ولأن الجزية في مقابلة حقن الدم منكم 137 الداويا ولخي و الفقين 
: ( دام ه 1 7 )222 5 
000 سواء؛ فكذلك في وجوبها مع أن ما حقن به الدم لا يسقط 
بالإعسار [؛ كالدية» وما استحق به المقام في مكان 209 يسقط بالإعسار1"© 
كالأجرة. وهذا ما نص عليه فى سائر كتبه» واختاره [المزنيى و1" النووي. 

وعلى هذا قال: ويطالب بها إذا أيسرء أي: تعقدا*' له الذمة» ويطالب بالجزية 
إذا أيسر كما يعامل فى حالة الإعسارء ويطالب بالبذل عند يسار "©. 

قال البندنيجي: فإذن على القولين تعقد له الذمة. 

وحكى القاضي 0 الطيب وابن الصباغ عن أبوي علي؛ ابن اق هريرة 
وصاحب الإفصاح احتمال وجه آخر على هذا القول: أنه لا يقر إلا بإعطاء الجزية 
فإن تمخّل وحصّل قدر الجزية في كل سنة وأداها؛ أقرء وإلا أخرج من دار 
الإسلام. 

وحكى [القاضي1]''' الحسين والفوراني أن من أصحابنا من قال: لا يترك في 
دار الإسلام مجانًا قولا واحدّاء وإنما القولان في أنه هل يضرب عليه» ثم يمهل 
إلى أن يوسر أو يلحق بالمأم:”"''» وهذا ما اختاره فى «المرشد». 

قال: وإن كان فيهم من يجن يومًا ويفيق يومّاء فالمنصوص - أي: في باب 
«ما يرفع الجزية)-: أنه تؤخذ منه الجزية - أي: كاملة - فى آخر الحولء ولا 
ينظر إلى الجنون المتقطع؛ تغليبًا لحكم الأهلية ووجوب الجزية» وهذه طريقة 
الشيخ أبي حامد كما نقلها العمراني [في «زوائده» عنه]1”''. والقائل بها يوجب 


202020 سقط في ج. 20 سقط في د. 

(0) تقدم. (9) في أ: ويعقد. 
(9) في د: أو سكنى. 2٠١‏ في أ: إيساره. 
(5) في دء ص: فيها. )١١(‏ سقط في أ. 
(0) في أنخاض: له (؟١)‏ في د: به المأمن. 
50( في أء ص: لم. )2 سقط في أ. 


0) سقط في د. 


1.3 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


أقل فقد حكى الإمام عنه: أنه [لا أثر للإفاقة]!؟2؛ فغلب الأكثر. 

قال: وقيل: يلفق أيام الإفاقة» فإذا بلغ قدرها حولاء أي: مثل أن مضى عليه 
حولان؛ [وجبت]**؟ عليه الجزية؛ لأنه لو كان في جميع الحول مجنونًا لم تجبء 
ولو كان في جميعه مفيقًا وجبت؛ فوجب -إذا كان في نصفه مفيقًا وفي نصفه 
مجنونًا- أن تسقط بقدر الجنون وتجب بقدر الإفاقة. 

قال: وهو الأظهر ؛ لما ذكرناه» وهو الذي أورده 0 «المهذب» والماوردي» 
ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في موضع آخرء والقائلون به حملوا قول 
الشافعي -رضي الله عنه-: لا ترفع'") عنها"؟ الجزية بجنونه.» على أيام الإفاقة. 
وعلى هذا جرى القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ. 

وحكى الإمام عن رواية الشيخ أبي علي: أن من يجن ويفيق لا يجب عليه 
جزية أصلاء وإن كان زمن الإفاقة أكثرء إلا أن يكون الجنون في حكم العارض 
كيوم في شهر؛ فيكون الاعتبار بالإفاقة» ولا نظر للجنون”» في هذه الحالة. 

وحكى الفوراني وغيره عن القفال: أنه إن كان في آخر الحول مفيقًا طولب 
بالجزية» وإلا فلا. وهذا القائل لا يفصل بين أن يكون زمن الجنون مساويًا لزمن 
الإفاقة» أو أحدهما أكثر من الآخر؛ كما صرح به الإمام عنه. 

ولو كان يجن نصف الحول ويفيق نصفه. قال البندنيجي: إن كانت الإفاقة في 
النصك الأخير وانتموك» فإذا جنال التحول وحييعة) [علي:] "21 لهذه' البفية فول 
واتحداء 

وكيف تؤخذ؟ الكلام فيها كما ذكرنا في الصبي إذا بلغ في أثناء الحول» 
وإن2'0 كانت فى النصف'"22 الأول. فهل عليه جزية ما مضى؟ على قولين؛ كما 
لو أسلم في أثناء الحول» وهما في «المهذب» أيضًا. 


)١(‏ سقط في أ. (0) زاد في ص: أبد. 

كادي رمات (0) في د: إلى الجنون. 

(0) سقط في أ. (9) في ج: وجب. 

(:) في د: لأكثر الإفاقة. ١‏ سقط في أ. 

(0) في ج: لا توجب. 1١١‏ في أ: فإن» وفي ص: إن. 


(7) في ص: يرفع. (؟1) في ج: الحول. 


باب عقد الذمة وضرب البخزية] جلا١ا‏ ع 


فرع: لؤؤفم فى الآعتر تعن ايتن ومفيق]” قال الإمام: اللا 
الجنون فيرق ولا يقتل» وإن غلبنا حكم الإفاقة فلا يرق بابو 
الحقن. قال: والإشكال فيه أن الجنون والإفاقة لا يجتمعان حتى يقال: اجتمع في 
الشخص الواحد الحاظر والمبيح؛ فيغلب الحاظرء ويتج أن يعتبر وقت اشر 
وهو الذي اقتصر عليه الغزالي في [«الوجيزا. ” فى «الوسيط؛): إنه 
الصفكيم: 5 

قال الرافعي: وهو في الحقيقة كوجه التلفيق في مسألة الجزية. 

قال: ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول أخذت” منه جزية ما مضى. أي: 
قلت أم كثرت؛ لقوله كَلِ: «الزعيم ارما العو ا 
فوجب عليه الغرم؛ لعموم الخبرء ولأن الجزية دين يجب استيفاؤه والمطالبة 
في حال الكفر؛ فوجب ألا [يسقط بالإسلام]” "ام الخراح وسائر الديون. 


فرع: : إذا كان على الميت دين آخرء وضاق الماك ”” عع قاذ الجميع - فهل 


يضارب بقدرها م الكرمات أن تقده القدرية على تكقوق الادصيق 1 أن تنه" 
فيان" "اليه على الجزية؟ فيه الأقوال الثلائة الو في الزكاة» وهي 
جارية فيما إذا أفلس بعد الحول؛ كما ذكره البغوي وغيره. 

والذي أورده البندنيجي وغيره من العراقيين في الأولى: المضاربة» وهو ظاهر 
النصض في المختضر» وبذلك يحضل في المسألة طريقان: وها مينيان”''' غلى 
اختلاف نقله الإمام عن الأصحاب في أن الجزية يُنْحَى بها نحو حقوق الله تعالى 
كالزكاة» أو نحو حقوق الآدميين؛ لأنها ليست من القرب” '' » ومصرفها المرتزقة. 

وفي «الوسيط) حكاية الطريقين على غير هذا النحو: 


أحدهما: القطع بالتقديم. 


3 في ص: يجن يومًا ويفيق يومًا. (4) في ج: الوقت. 

(0) زاد فى ص: أنه. (1) في ج: يقدم. 
(10)ارسقط فى من. (005 فياجددين. 

(5) في التنبيه: أخذ. )١0(‏ في ص: التي ذكرناها. 
(5) تقدم. (17) في ج دء ص: ينبنيان. 
© في ج: وهو. إضصدة في ص: القربات. 


0200 فى : يسقطها. 


3 جلا١‏ كتاب الجنايات 


والثاني: إثبات الأقوال. 

قال الرافعي: وهذا من سبق القلم» ولا صائر إلى القطع بتقديم الجزية. 

قال: ومن مات أو أسلم في أثناء الحول. فقد قيل: يؤخذ''' منه لما 
مضى؛ لأن الجزية في مقابلة حقن الدم والمساكنة» وقد حصل بعض ذلك؛ 
فوجب أن يجب بقسط ما مضى كما في أجرة الدار» وهذه طريقة أبي إسحاق» 
ورأي القاضي ابن كج تخصيصها بصورة الموت. 

قال: وقيل فيه قولان: 

أحدهما: '" لا يجب [عليه]”' شىء؛ لأنه حق مالي يتكرر بتكرر الحول 
فلم يجب ببعض الحول شيء منه؛ كما في الركاة؛ كن المستأمن يقيم بعض 
الحول بلا جزية» ولو كانت تجب بقسطه”' لما جاز؛ [كما لا يجوز]'" أن يقيم 
حولا بغير جزية» وقد قطع بهذا القول بعض الأصحاب. 

والثاني: يجب لما مضى بقسطه وهو الأصح؛ [لما ذكرناه]”". وقد وافق 
الشيخ في التصحيح الرافعي والقاضي الحسين وغيرهما. 

وقيل: الفرق بين الجزية والزكاة: أن الزكاة يتعلق وجوبها بالحول. والجزية 
تجب بالعقد ويتحتم أداؤها بالحول» والمستأمن لم تجب عليه الجزية بعقده. 
وهذا قد وجبت عليه الجزية» وإنما تحتدمت”''؛ فافترقاء وقد تبين لك بما ذكرناه 
أن في المسألة ثلاث طرقء وأظهرها: طريقة القولين» وهي التي اقتصر على 
إيرادها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي وكذا الماوردي» وقال: إنهما 
مأخوذان من اختلاف قول الشافعى - رضى الله عنه - فى حول””'' الجزية هل 
عوامقتزري للزعرية الوتااذاء؟ فعلى الا لهال وري" + وغلئ الكانن : 

2) 


وقال القاضي الحسين: إن الجزية [هل تجب بأول الحول وتستقر جزءًا فجزءًا 


زفق 


() فى أء دء ص: تؤخخطل. (0) سقط فى أ. 
هم في ص: جزية ماء. )4 سقط في د. 
() زاد في التنبيه: أنه. (48: في تعكت: 
62 سقط في ص. 2000 في ص: وجوب. 
(05) في أءدء ص: ولأن. )١١(‏ فى ص: تجب. 


(1) في د: مقسطة. 1ل ور لعي 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١ا‏ :1 


00 2000 


إلى أن د يتم الحول] 5 كالأجرة. أو تجب بآخر الحول؟ فيه جوابان مستنيطان 
١‏ 


من القولين في مسألة الكتاب. .ثم في محل الخلاف طريقان: 

أخدهماء مله إذاماك وقد مضي أكتر من ازيعة أشي أن :]ذا مقف آريعة 
أشهن أو أقل منها؛ فلا يلزمه شيء. 

والثاني - وهو الصحيح-: أنه لا فرق في [جريان القولين]”' بين أن يموت 
وقد اين رف أشهر أو [أقل متها أ وعم" 

حكاهما الإمام والرافعي في باب عقد الهدنة. 

فرع: إذا غاب الذمي ثم عادء وقال: أسلمت من وقت كذاء فلا جزية علي 
وأنكر الإمام ذلك - حكى صاحب «الإشراف» فيه قولين: 

أحدهما: القول قول الإمام؛ لآن الأصل بقاء الكفر. 

والثاني: القول قول الذمي؛ لأن الأصل عدم [وجوب الجزية] 
تجب عند حولان الحول. 

وحكى في موضع آخر: أنه إذا ادعى ذلك فاتهمه الإمام حلفه؛ واليمين واجبة 
أو مستحبة؟ فيه وجهان. 

وإذا نكل على وجه الوجوب حكم القاضي بالجزية؛ للعقد السابق على طريق ابن 
القاصء بخلاف مذهب ابن سريج» وحكى غيره وجهًا: أنه يحبس إلى أن يحلف أو 
يقر. 

آخر: يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم» وسئل ابن 10 عما 
يدعونه من أَنَّ عَلِىَ بْنَ أبي طَالِبٍ -َرَضِيَ اللهُ عَنْه كَتَبَ [لَهُةْ]""' كِب 


600 


؛ إذ الجزية 


يإِسْقَاطِهَاء فقال: لم ينقل أحد من المسلمين ذلك”2"7. 

)220 سقط فى د. زفم فى ص: أول. 

(؟) فى د: القول. 4ق قر فين + كر ماف 
)ناف لضن انهه (5) زاد فى ص: أكثر من. 
(0) في ص: أكثر أو أقل منها. (4) في ج: الوجوب. 
فخ في ج: ابن الصباغ. )٠١(‏ سقط في أ. 


يله ذكر الحافظ في تلخيص الحبير ما قال ابن سريج ثم قال: «هو كما قال»» ثم إنهم أخرجوا 
الكتاب المذكور سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وصنف رئيس الرؤساء أبو القاسم علي وزير القائم 
في إبطاله جزءاء وكتب له عليه الأئمة: أبو الطيب الطبريء وأبو نصر بن الصباع. ومحمد بن 
محمد البيضاوي؛ ومحمد بن علي الدامغاني» وغيرهمء قال الرافعي: وفي البحر عن ابن أبي - 


قال ابن الصباغ: وفي زماننا [قد أظهروا]”'' كتابّاء وذكروا أنه بخط عليء [وأنه 
تعن الى اتويات ترويرمم وكدبيم فيل كان نيه تتهادة سعد بن م2 
ومعاوية -رضي الله عنهما- وتاريكه بعد موت :سق وقبل إسلام «معاوية' 

وعن «البحر»: أن ابن أبي هريرةٍ أسقط الجزية عنهم؛ واو يطل العاد م ساقاهم 
وجعلهم بذلك ع ولأنه قال: 171 قِرُكُمْ مَا ا أقرَكُمْ الله ان 0 

قال الماوردي: وهذا شيء رد ان أبي هريرة» ولا ل 

0 ) 

منوافقاء وألحسيه لما 'رأئ الولاة””" [ [على] هذا خرّج لفعلهم وجها. 

قال: وإن مات الإمام؛ أو عزل وولي غيره. ولم يعرف مقدار الحزية؛ أى 
0 بذلك من المسلمين» ولا اد 

1١1) 

رجع [فيه]”” ' إلى قولهم؛ لتعذر معرفته من غيرهم » وطريقه - كما قال 
الماوردي-: أن يسألهم فرادى فإن توافقوا على قدر يجوز العقد به أقرهم عليه 
بعد إحلافهم» قال: واليعين واجبة. 
والبندنيجى: إنها مستحبة؛ لأنها لا تخالف الظاهرء 0 1 
وقالوا: الدينار جزية والآخر هدية؛ فإن اليمين هنا واجبة. 

قال البندنيجي وابن الصباغ: لأنها”' '' تخالف الظاهرء وتخالف الزكاة على 


الك 


0 هريرة أنه قال: تسقط الجزية عنهم؛ لأن النبي كَكِةِ ساقاهم» وجعلهم بذلك حولا؛ ولأنه قال: 
«أقركم ما أقركم اللهء فأمنهم بذلك». انتهى» وقد ظن بعضهم أنه من عجيب البحرء وليس كذلك» 
ا الماوردي في الحاويء وقال: لا أعرف أحدا وافق أبا علي بن أبي هريرة على ذلك. 
تلخيص الحبير (0011//4). 

000 سقط في د. 20 زاد في تداخن الس 

(؟) أخرجه البخاري (504/0) كتاب الشروطء باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتكء برقم 
(737)» وفيه: أن رسول الله يك عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: «نقركم ما أقركم الله). 


5 زادفي أوجء صن بذلك: 27 سقط في ص. 
(0) في د: الموالاة. 0 سقط في ج. 
فتك في ج أ: يدله. )0 سقط في التنبيه. 
)١١(‏ في ج: قولهم. () سقط فى ص. 


صحف سقط في د. 4١5(‏ زاد فى د: لا. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا ١‏ اه 


أحد الوجهين؛ فإنها مواساة» وهذه معاوضة., وإن اختلفوا: فذكر بعضهم أنه 
أقرهه('" بدينار» وآخرون أنه أقرهم بأكثر منه - ألزم كلا منهم بم( أقر به ولا 
تقبل شهادة بعضهم على بعضء ويكتب الإمام في ديوان الجزية: أنه رجع فيه إلى 
قولهم حين أشكل عليه أمرهم فاعترفوا بكذا؛ لجواز أن يجد بينة عادلة تشهد 
بخلاف ما ذكروه فيرجع عليهم بالتفاوتء أما إذا عرف مقدار الجزية بأن 
استفاضت بها الأخبارء وانتشر ذكرها فى الأمصارء أو شهد بها عدلان من 
المج لمي بك عبان على للقن وهل يعرم عنام ذلك كونها: فن :ديوان الجوية 
مكتوبة مع عدم الريبة لكونها تحت ختم؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

قال: ويأخذهه'" الإمام ا المسلمين من ضمان المال والنفس 
والعرضء أي: بالنسبة إلى المسلمين؛ لأنهم يعتقدون وجوب ذلكء وقد التزموا 
إجراء حكم الإسلام عليهم بعقد الذمة؛ كما تقدم. 

وأما بالنسبة إلى أهل الذمة وغيرهم فسيأتي الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن أتوا ما يوجب الحد بما'*' يعتقدون تحريمه: كالزنى والسرقة. أقام 
عل العد لعارروى مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي يلي أني 
ِيَُودِيٌ وَيَهُودِيّة قَدُ رَنَيَا قَأمَرَ [بهِمّاا1© رَسُولَ الله كَل 00 قَالَ عَيْدَ الله 
32 فكنك فون ركنا قد َه قي © الحِجَارَة 

وفي رواية أبي داوا"©: اكبكاً عا م الججَارئ وخرجه 


البخاري!؟'2. 

غ2( في جه دء ص: أقره. 6 في ج: ما. 
(9) في د: ويأخلذ. (4:) في التنبيه: مما. 
(5) سقط في د. () في أ: فرجمهما. 


)1/١‏ زاد في 5 د. ص: من 
(4) أخرجه مسلم (17777/7) كتاب الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم (5؟/ 


48)). 
(9) أخرجه أبو داود (؟/208) كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين حديث (54547). 
0١)‏ في د: على المرأة. 22:10 زاد في ص: من. 


و مه ل سم 


(؟1) أخرجه البخاري (5721/7) كتاب المناقبء باب: قول الله تعالى: موٍيَعرِوُوتمٌ كما يَعَرِهونَ هه يه 
[الأعمام: ء برقم لكي وروة ومسلم 50 كتاب الحدودء باب: رب جم اليهود أهل الذمة 
في الزنى حديث (1199/55). 


وه جل/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


ويجتاً - بفتح الياء آخر الحروف. وسكون الجيء'' وبعدها نون مفتوحة 
وهمزة- يقال: جَنء [ يجنا" على الشىء: إذا أكن؟ عليه!؟' . 


فثبت هذا الحكم على الزنى بالنص» وقيس الباقي عليه. 

فإن قيل: هذا الفعل من رسول الله كلِِ لا يدل على المدعى؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الكلام في أهل الذمة» واليهوديان لم يكونا من أهل الذمة كما 
نقله الإمام في نكاح المشركات عند الكلام في وجوب الحكم بين أهل الذمة. 

الثاني: أن كلام الشيخ يقتضي إقامة الحد. سواء رضوا بحكمنا أو لم يرضواء 


)١(‏ في د: الحاء. (؟) سقط فى ج. (9) فى ص: انكب. 

(:) قال العراقي في طرح التثريب (8/ :)23١‏ قال صاحب النهاية قوله «يجنئ عليها»: أي بضم أوله 
وإسكان الجيم وكسر النون وآخره همزة: أي يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة أجنأ يجنئ إجناء» 
وفي رواية أخرى: يجانئ عليها مفاعلة من جانأ يجانئ ثم قال: قال الخطابي: الذي جاء في كتاب 
السنن يجنئ بالجيم والمحفوظ إنما هو يحني بالحاء أي يكب عليها يقال حنا يحنا حنوا. 
قلت - والكلام للعراقي-: والذي رأيته في كلام الخطابي في معالم السنن عكس هذا فقال هكذا قال 
يجنأء والمحفوظ إنما هو يحنأ أي يكب عليها يقال حنا الرجل يحنو حنوا إذا أكب على الشيء» قال 
ع 

أعزة لو شهدت غداةبنتم جنوء العائدات على وسادي 

ويدل على أن التحريف لكلام الخطابي حصل لصاحب النهاية؛ لأن الجوهري أنشد هذا البيت جنوء 
بالجيم» وقد ذكر أن المحفوظ ما أنشد عليه هذا البيت. 
وقد صرح بذلك في أعلام الجامع الصحيح فقال: قوله: يحني عليها رواه بالحاء وأكثر الرواة 
يجعلونها بالجيم والهمز يجنأ عليها أي يميل عليهاء وأنشد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة 


الأول: يجنأ بفتح الياء وإسكان الجيم وفتح النون وآخره همزة. 

الثاني: يجنئ كالذي قبله إلا أنه بضم أوله وكسر النون. 

الثالث: يجني بفتح أوله وكسر النون بلا همز. 

الرابع: مثل الأول يجبأ إلا أنه بالباء بدل النون. 

الخامس: يحني بفتح أوله وإسكان الحاء المهملة وكسر النون وآخره ياء. 

السادس: كالذي قبله إلا أنه بالواو آخره. 

السابع: يحنأ: كالخامس إلا أنه بفتح النون وآخره همزة. 

الثامن: يحني بضم أوله وفتح الحاء المهملة وكسر النون وتشديدهاء فالأربعة الأول بالجيم والأربعة 
الأخيرة بالحاء المهملة وتقدم أنه روي يجانئ بالجيم والنون والهمز في آخره» ويجافي بالجيم والفاء 
والياء في آخره فكملت بذلك عشرة والله أعلم. وزعم أبو العباس القرطبي أن الوجه الخامس هو 
الصواب وأن الثالث ليس بصواب. 


والحديث يدل على حالة [الرضاا'' بالحكم. 

قلت: الجواب على الأو ل: [أنه إذا1"' جاز ذلك في غير أهل الذمة وهم أهل 
العهد ففي أهل الذمة [من طريق1” أولى؛ لالتزامهه”؟» جريان أحكام الإسلام 
عليهم مع اعتقادهم الوجوب. 

وعن الثاني: لا نسلم أن الحديث دال على اعتبار رضاهم» ولئن دل عليه هذا 
الخبر؛ فقد جاء في «صحيح» مسلم و«سئن» أبن داود عن البراء بن عازب قال: 
ع اس لا ل 
[في كتابكم]''؟: فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم. قال: «نشدتك | 
الذي أنزل التوراة على موسىء [أهكذا1*» تجدون حد الزنى في كتابكم؟». فقال: 
اللهم لاء ولولا أنك نشدتني [بهذا"؟ لم أخبرك. حد الزاني””'2 في كتابنا 
الرجم؛ ولكنه كثر”''2 في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل 56 تركناه» وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقالوا"'؟: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على 
الشويب والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. وتركنا الرجم؛ فقال رسول 
الله كلِِ: «اللَهُمّ إن أَوَّلْ مَنْ أخيًا أَمْرَكَ د إِذْ أَمَانُوة)» فأمر به فرج”""©. 

والتحميم كما قال الماوردي في باب حد الزنى: تسويد الوجه. مشتق من 
«الحَمَّمّة)» وهي الفحمة. 

على أن الإمام قال: ما ذكره العراقيون من إقامة حد الزنى والسرقة عليهم 
حسن. ولم أرَ في طريق المراوزة ما يخالفه. والذي أراه في ذلك: أن من زنى 
منهم بمسلمة؛ أو سرق مال مسلم؛ فالحكم*'' جارٍ عليهم, فأما إذا زنى كافر 
بكافرة» أو سرق كافر مال كافرء فالذي أراه: يخرج هذا [على1*" القولين في 


)١(‏ سقط في أ. (9) سقط في أ.دء ص. 

(؟) في ج: بأنه قد. 50م ركه الول 

(0) سقط في جد 010 في 5ه كر 

(:) في ص: لالتزام. (10) في أء ص: فقلناء ود: فقلت. 
)2( في د: بيهودي. 0 تقدم. 

(1) سقط في ج» دء ص. )١5(‏ في ج: فالحد. 

7و0 في أء دء ص: بالله. 010١‏ سقط في أ. 


(0) سقط في ص. 


5ه ج/ا١‏ كتاب الجنايات 
وجوب الحكم بينهم'"» فإنهم لما حرموا الزنى والسرقة في دينهم كذلك حرموا 
الغصب وتغييب الودائع» ونحوهاء ثم ذلك يخرج على القولين؟؛ فكذلك الزنى 
والسرقة. 

وهذا الاحتمال قد صرح به منقولًا الماوردي في كتاب السرقة» لوالتفرقة1") 
بين أن يزني بمسلمة؛ أو يسرق مال مسلمء أو يكون ذلك في أهل الذمة» وقد 
حكى الرافعى فى كتاب النكاح قمعا منه عن صاحب «التهذيب» وغيره؛ حيث 
قال: إنهم قالوا: إقامة حد الزنى والسرقة عليهم للإمام إذا قلنا: يجب الحكم 
بينهم؛ أما إذا قلنا: لا يجب الحكم بينهم؛ فلا يقام الحد عليهم إلا بالرضا". 
ورأيته في «التهذيب» في هذا الكتاب» وقال: إنه لا فرق في ذلك بين أن يسرق 
مال مسلم أو ذمى؛ أو يزنى بمسلمة أو ذمية؛ وقد ذكرت فى يَاب]؟2 اللعان شيئًا 
يتعلق بهذه المسألة فليطلب منه. 
المسألة 2*1 ثلاثة أوجه. 

قال الماوردي: وإذا لم يحدهم اه لاني 3غ" الرئن تنمنة قذاك الا 
ينقض عهدهم ]2*1 لكن لا يقرون على ارتكاب الزنى في دار الإسلام؛ لأنها تمنع 
من ارتكاب الفواحش فيستتابون [منه2»"7» فإن تابواء وإلا نبذنا''2 إليهم عهدهم. 

قال القاضي أبو الطيب: ثم لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون حكم [أهل1''' 
الذمة [فيما اعتقدوا تحريمه2"15 موافقًا لحكم الإسلامء أو لا؛ لقوله تعالى: #دَأَنٍ 
عَم بَنتَكُم يمآ أنَرَلَّ أسَّهُ» [المائدة: 59]؛ ولأن حكم التوراة والإنجيل [قد 


)١(‏ في ج ص: عنهم. ؟) سقط في أ. 

(0) في د: بالتراضي. (5) في ص: كتاب. 

(5) في جا به. (7) سقط في جه وفي د: عند الزنى. 
[(69 في أ: عند. 

(4) في أ: ليس ينقض عهدهم, وفي د: ليس بنقض لعهدهم. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ في جه دء ص: لبذ. 

)1١١(‏ سقط في ص. (10) سقط في ج. 


)١(‏ سقط في ج. 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] ج/ا١ا‏ 65 


قال: وإن لم يعتقدوا تحريمه كشرب الخمر. أي: ونكاح ذوات المحارم 
المجوس بحكم العقد - لم''' يقم عليهم الحد؛ لأنهم يقرون على الكفر بالجزية 
لاعتقادهم؛ فكان إقرارهم على ما دونه مما يعتقدون إباحته أولى» ولا فرق في 
ذلك بين أن يرضوا بحكمنا عند الترافع إلينا أو لا. 

وحكى الإمام في كتاب الغصب عن أئمة الخلاف وجهًا في وجوب الحد 
[على شارب الخمر إذا رضي بحكمناء وقال: إن في كلام الشيخ أبي علي 
رمرًا]''' إليه» وتوجيهه هين إن”" صح النقل» وقد يعتضد [بما نص عليه] 
الشافعى -رضى الله عنه- [إذ]””' قال: «إذا شرب الحنفى النبيذ حددته» وقبلت 
شهادته؛ فإذا كان اعتقاد الحنفي استحلال النبيذ لا يعصمه من الحدء فعقد الذمي 
لا يعصمه من الحد إذا رضي م لكن المذهب الأولء والفرق بينه وبين 
العيفي علق النذعبية فيه - ايضادة أن المع الذي الا جرحت لعل على 
شارب الخمر موجود في النبيذ. وهو مقطوع به» فاطرح الخلاف» والحنفي 
مزجور بالحد زجر غيره. وليس الذمي مزجورًا بحد الشرب. مع العلم بأنه 
يشرب الخمر استحلالا وتديئاء وعلى كل حال: ليس لهم إظهار ذلك فإن 
أظهروه عَُزَّروا؛ لأنه إظهار منكر في دار الإسلام» وهو لا يجوز. 

قال: ويلزمهم. أي: بالشرط» أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس. أي: في 
دار الإسلام كما قيده في «المهذب»؛ ليعرفوا بما يليق بهم في الحياة والممات؛ 
والتمييز يكون بلبس الغيار» والآولى أن تلبس كل طائفة ما اعتادته. 

قال الأصحاب: وعادة اليهود لبس العسلى وهو: الأصفرء وعادة النصارى لبس 
الأكهب والأدكن» وهو نوع من [أنواع]”” الفاختي. 

قال ابن الصباغ: والدكنة: السواد. 

وعادة المجوس: لبس الأسود والأحمر. 

ويكفي ذلك في بعض الثياب الظاهرة من العمامة [أو غيرها] 


اله 


220 في أ: ولم. 2 سقط في أ» ج) ص. 
م سقط في د. 0 زاد فى أ د ص: أولى. 
002 فى ج: إذا. (/ا) سقط في 3 ج. ص. 


(5) في أء صء د: هذا بنص. (8) في ج: وغيرها. 


إحن جلا١ا‏ كتاب الجنايات 
الماوردي وغيره؛ وكلام القاضي الحسين [وغيره]''' يقتضي الاكتفاء بخرقة من 
الألوان» وأنها تكون”'' مخيطة على أكتافهم دون الذيل» وتبعه البغوي في ذلك. 
وقال الرافعي: يشبه أن يقال: لا يختص ذلك بالكتفء والشرط: الخياطة 
[على”" موضع لا يعتاد» وألحق إلقاء المنديل ونحوه على الكتف بالخياطة]”*“» 
وهو بعيد: 
قال الماوردي: ولو لبس اليهود والنصارى لوئًا واحدًا جاز» وإذا تميزوا بلباس 
وصار مألوًا””' لهم منعوا من العدول عنه إلى غيره؛ كي لا يقع الاشتباه 
والإشكال: 
قال: فإن لبسوا قلانسء. أي: لبس المجوس القلانس؛ لأنها عادتهم» ميزوها 
عن قلانس المسلمين بالخرق, أي: التي ذكرناها؛ ليقع الامتياز بهاء وقد أطلق 
بعضهم تسمية الخرق بالعسلية» ومنهم القاضي الحسينء وتقوم مقام الخرق في 
تمييز القلانس يا ةا الرافعي - الذؤابة والعلامة في رأسهاء اوهو في ذلك 
متبع ع اللالذنيجي حيث قال: وإذا لبسوا القلانس [ميزوهاء فيجعلون]'" 9 أعلاها 
عذْبة ولا 00 “ ذلك ض آذانها؛ كقلانس القضاة. 
قال: ويشدون الزنانير فى بد أوساطهم» أ : فوق الثياب؛ لما روي أن عمر 
-رضي الله عنه- كتَبَ إلى مرا الأمْصَارٍ ذ في أَمْلٍ الكتاب أَنْ يَجُرُوا وَاصِيهمْ» 
وَأَنْ يَرْبِطُوا الكَسْتِيجات فِي أَوْسَاطِهِمْ روي المَتَاطِقُ؛ لِيُعْرَهُوا بزِيّهِمْ مِنْ بَيْنِ 
أَهْلٍ الإشلام'”''". 
واي '': الزنانير» وهي التي عناها بالمناطق في الرواية الأخرى. 
والهنا:ة حيط ممتكلظ يجقوى 'في هتسائر الالواقة كما قال [الماورمي ازالا 


00 مقط يايد () زاد في ص: غير. 
(7) في أ: في (4) سقط فى د. 
)2 ا 002 قد ذكره: 
40 فى لوو صرة جعلزاء (8) فى أ: يكملون. 
)1( في التنبيه: : على. ١‏ 


02 ذكره الهندي في كنز العمال (2517/5)» وعزاه إلى أبي عبيد وابن زنجويه. 

00010 الكستيج بضم الكاف وسكون السين المهملة: خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون الزّنَار 
معرب كستي والكستج كالحزمة من الليف. 
ينظر: تاج العروس (كستج) (5/ 175). 


باب عقّد الذمة [وضرب الحزية] ج/ا١ا‏ /اه 


يكتفى بشدها باطنة](١2»‏ قال القاضي الحسين: لأنهم يتدينون بعقدها باطنًا. 

قال الرافعي والماوردي: وليس لهم إبداله بالمنطقة والمنديل ونحوهما''”'. 
وإنما جمع بين الغيار والزنار - كما قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ - 
ليكون أثبت للعلامة؛ فإن المسلم قد يلبس الغيار [الملون]”" وقد يشد وسطه في 
حال العملء فإذا جمع بينهما [زال الشبه]؛؟2» وهذا يقتضي أن [يكون]”* الإتيان 
نيما معدا 

وفى «ابن يونس:: أن التمييز يحصل بأحد الأمرين» ومراده ما ذكره الرافعي 
وقيزة: الك محر را لقنا رقدر ما العو هنا :لور رامين وحن الكقاء تيهنا 

قال: ويكون في رقابهم خاتم» أي: طوق من رصاص أو نحاسء أو جرس 
يدخل معهم الحمام أيي: التي يدخلها المسلمون كما صرح به الرافعي - 
الله تعالى - لأن الغيار بالثباب لا يمكن في جوف الحمام» وقد روى أبو يد 
في كتاب الأموال عن" عمر -رضي الله عنه- [أنه]0" كَتَبَ إِلَى الأمداء أن 
يَحْجَمُوا رقات أَمْلٍ الذَّمَةٍ بخَائَمِ رَصَاصٍ”*): وهكذا الحكم في الحالة التي 
يتجردون فيها عن الثياب يكون الخاتم ونحوه في رقابهم. 

قال الأصحاب: ويمنعون من إرسال الضفائر وفرق الشعرء كما يفعله الأشراف 
والأجناد؛ قاله الماورديء وكذا البندنيجيء وقال: إنهم إذا تحذّقُوا فلا يتحذفون 
في الشواش التي هي عادة الأشراف» بل يزال الشعر عن موضع التحذيف كله. 

وفي «الرافعي» و«الحاوي» وغيرهما: أنهم يؤخذون بجز النواصي؛ لأثر عمرء 


قال: : ولهم أن يلبسوا العمائم والطيلسان:؛ أي: إذا تميزوا بما ذكرناه؛ لأن 
التمييز 5 قد حصل. 

وفى «الحاوي» حكاية وجه: أنه لا يجوز لبس الطيلسان؛ لأنه أجل ملابس 
)001 سقط في د. (؟) في د: ونحوها. 
(0) سقط في ج. (:) في أء دء ص: زالت الشبهة. 
)2 سقط في أ.دء ص. 69 في ج. ص: أن. 


(0) سقط في ج.» ص. 
(8) أخرجه البيهقي (9/ )3١١‏ كتاب الجزية» باب: يشترط عليهم أن يفرقوا بين هيئتهم وهيئة 
المسلمين. 


8م ١‏ كتاب الجنايات 


المسلمين» وقال: إنه ليس بشىء. 

نعم» هل يمنعون من التظاهر [بلبس الديباج والحرير؟ [حكى فيه وجهين» 
والظاهر منهما في «الرافعي»: الجواز]'''؛ قياسًا على مرتفع الثياب من القطن 
والكتان. 


وفي «تعليق» القاضي الحسين الجزم بمقابله؛ فإنه قال: قد ذكرنا أنه يفرق بين 
المسلمين [وبينهم في الملبس؛ فلا يكون لباسهم فاخرًا غاليًا في الثمن كلباس 
المباه ]0 

تنبيه : [الطيلسان - بفتح الطاء واللام» وكسرهاء وضمهاء وهما شاذان» وهو: 
معرب» وجمعه: طيالسة]2"0, 
قال: وتشد المرأة الرنارة لها ويف :أن عمر -رضي الله عنه- كُتَبَ إِلَى 
أمَرَاءِ الآقَاقِ أَنْ يُلْزْمُوا نْسَاء]0*» أَهْلٍ اذم , ِعَقْدِ الرَّنَانير29. 
قال: تحت الإزار»ء أي: وفوق الثياب؛ كُِ لا يصف عجيزتهاء وينكشف 
رأسها؛ فكان ذلك أستر لهاء وهذا ما اختاره في «المرشد)» وجزم به البندنيجي 
والبغوي. 

وقيل: فوق الإزار؛ ليظهر كالرجلء وإلى هذا صار الشيخ أبو محمد. وحكى 
الرافعي عن بعضهم: أنه أشار إلى أنه يجعل تحت الإزار» اه بشرط أن تظهر 
شيئًا منه. واعتبر القاضي الحسين: أن تجعل على ثيابها علامة تتميز بها إذا 
خرجت عن المسلماتء. وعليه ينطبق قول الماوردي: وأما نساء أهل الذمة 
فيؤخذون بلبس الغيار في الخمار الظاهر الذي يشاهد. وحكى الإمام فيه وجهين. 

قال: ويكون في عنقها خاتم؛ أي: من رصاص أو نحاسء لا من ذهب وفضة» 
يدخل معها الحمام؛ لح م بهء وهذا بناء على جواز دخولها الحمام مع 
المسلمات. أما إذا منعناهن من [العقد]” من ذلك؛ كما هو وجه حكاه القاضي 


)001 سقط في د. 68 سقط في د. 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (07507/9. 
69 في ج. ص: ولكن. (48) سقط في د. 


باب عققّد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١‏ 64 


الحنية ورصيعة الحوي :كفن عالزجان إذا وخر نات اسلو فين" 

ا ل ١‏ 
منازلهن» ولا يؤخدلن بتحذيف سعرهن. 

قال: ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض [أو أحمر]”" وغير ذلك؛ لتتميز 
به وهذا هو الصحيح. 

وردى ا -4 0 ال تر لأنهن [لا يخرجن إلا 
ده رز لسو ل الجم اي 0 ' في الحمام 
واجب ات ع اا 0 ' والماوردي فيه وجهين» وطردهما الماوردي 
في المنع من ركوب الخيل» والذي يوافقه إيراد الجمهور منهما: الوجوب» ومنهم 
الإمام؛ لكنه حكى الخللاف فيما سنذكره من الدواب والمراكب فقال: قال قائلون: 
نكلفهم”' التمييز؛ كما في الغيار» ومنهم من جعل ما عدا الغيار أدبًا. 

قال: ولا يركبون الخيلء أي: من أي نوع كانت؛ لقوله تعالى: ##وين رَبَاٍ الْحَيْلٍ 
ور ده ع لُوَّ أله و َعَدرحكُم# [الأنفال: فأمر بإعدادها أو لانو لامر | 
عليها أعداءه]””' وقال كَل «الكَيلٌ مَعْقُودَةٌ في نَوَاصِيهًا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَق”' '“ 
زعى با الختينة وهولاء عومد [فك بجر" أن يصيروا غاامين. 


وروي أنه قال: «الحَبلٌ ليو ناه اام وهم قل ضربت عليهم الذلةق وقد 


(7) في د: فيها. (0) فى أ: يؤخذ. 

إفرة سقط في جه د. 2 في أء سج ص: أنهم لا يؤخذون. 
(©) سقط في د. (5) سقط فى أ. 

07 في أء صء د: الغزالي. )20 في د يكفيهم. 


ث6 فى أ ص: لجهاد أعدائه. 

)0١(‏ أخرجه البخاري (5/ 14) كتاب الجهاد. باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
برقم (75860)): ومسلم )١5977/7(‏ كتاب الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» برقم (94/ “1417) من حديث عروة البارقي رضي الله عنه بلفظ: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

20010 فى ج: فلا يجوز. 

)١١(‏ ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (5١/758)؛‏ وأبو شجاع الديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب (1/ 40). 


3 جلا١‏ كتاب الجنايات 


تقدمت حكاية وجه: أنهم لا يمنعون. وقد حكاه ابن كج - أيضًا - والقاضي 
الحسين» وتوسط الشيخ أبو محمدء فمنع من [ركوب]''' الشريفة» وجوز ركوب 
البراذين الخسيسة, ولا خلاف في منعهم من التقلد بالسيوف وحمل السلاح 
ولّجُم”"' الذهب والفضة. 

قال: ويركبون البغال والحمير؛ لأنه لا شرف فيهاء وألحق الغزالي البغال 
النفيسة بالخيل في 00 وهو في ذلك تبع للإمام» والفوراني جزم به ولم يقيذه 
بالفبيةه:والآطي :::الكول "تواقتمين الأكتوون عله 

قال: بالأكف عرضًالء أي: من جانب واحد بحيث تبقى رجلاه مدلاة إلى 
جانب» وظهره إلى جانب آخر. 

ووجهه: اما ووق أو محبية: أن عضي -رضي الله عنه- كك إن ا الأَجَْادِ 
أن قتي لعن الدنش شان الاك لو و ار تل 3 

وعن الشيخ أبي حامد: أنهم يركبون مستويّاء ولكن يكون الركاب من خشب» 
وهو الذي أورده الماوردي عن ابن أ هريرة» كما نقله الرافعي: أنه لا حجر في 
الركوكية در فاك انه سحلين اذه رسا حت نا ريز أ قير كا لل ليا لل توي 0ن 
البلده كبر كه عوضا :ورين أن يديز قافرا إلى ]"عيافة شابعةا اى دين 
قل كلقن ذلك بل ببخصصض_الركوت عزفا بالبدطي 7 

قال ابن كج: وهذا كله في الذكور البالغين» فأما النساء والصغار [فلا يلزمون 
ل العوب علوم مزه 

تنبيه: الأكف: , بضم الهمزة والكاف» وتخفيف الفاءء جمع إكاف [بكسر 

ا وتقاك 200 وكاق كني الوافه اقول اكت السممان 
وأؤكمْئه: شدت عليه الإكاف. 

قال: ولا يصدرون في المجالس., أي: مجالس المسلمين؛ إهانة لهمء ولا 
000 سقط في أء د. (') في ص: وبحمر» وفي ج: ونجمة. 
(9) في ج: الأولون. 
(4) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص (25).: برقم (/17"0). 
(9) في أ صء د: في. () سقط فى د. 


(لاأافى 4 اكور 40 -مقط فى ١‏ 
(9) سقط في أء دء ص. () في ص: ويقال وكفت. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١1‏ 5 


يبدءون بالسلام؛ لما 5 أبو هريرة / النعي ل قال: رلا وم السام وَإِذَا 
لَقِيثُمُومُمْء [فِي الطريق قي]”"' فَاصْطرُوهُمْ - أؤ اَلْجِنُوهُمْ - إِلَى أَضيّقٍ 0 
خرجه أبو داود» 0 والترمذي. 

وحكى الماوردي”” في كتاب السير وجهًا القن * أنه يجوز أن نبدأهم 
بالسلام؛ [لأنه لما كان د وسنة [كان]”'' المسلم بفعله أحق» فعلى 
هذا يقول له المسلم: السلام 4 عليك؛. وعلى الأول إذا سلم الكافر ابتداء» قال في 
«التهذيب»: قلا يجيبه 

وفي «اتعليق» القاضي الحسين: أنه يرد عليهء وكذلك [قال] ”7 فى «الحاوي»: 
040 ..وقال: إن فى كفية الرد وحن سكاهيا قن كنات سيد 

أحدهما: أنه يقول: وعليك السلام» ولا يزيده عليه. 

والذاقية [1آنه]"" ' تقول اوغليك؟ لآنه ريج برى ”1 ا وببادة» ويقية لما 
روى مالك والبجاري تحن عبد الله بن دينار أنه قال: قال رسو الله -: ١إِنَّ‏ 
الْيَهُودَ ذا سَلَّمَ عَلَيكُمْ أَحَدُهُمْ فَِنمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُونُوا: وَعَليكهه 2377 

وفي لفظ ١لمسلم)‏ والنسائي: «فقل: عرف دروا 

قال 77 البتطابى : : وهو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه 


)١(‏ سقط في ص. 

(") أخرجه أحمد (1/ 015). ومسلم (1707/5) كتاب السلام؛ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» وكيف يرد عليهم. برقم 16/لاح كم وأبو داود (/7) كتاب الأدب» باب: : في 
السلام على أهل الذمة برقم (220705) والترمذي (5/ )٠‏ كتاب الاستئذان» باب: التسليم على 
أهل الذمة. برقم .)57٠١(‏ 


فوم زاد فى ص: والرهري. لدع سقط فى أء د ص. 
)0( سقط في أ. © سقط في أ. 

(©©6 سقط في د. 0 في ج: وجويًا. 
(4) سقط في أ د. )١(‏ في ج: ينوي. 


)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 460) كتاب السلام» باب: ما جاء في السلام على اليهودي 
والنصراني» برقم (37): والبخاري )2١0 /١١(‏ كتاب الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل الذمة 
بالمجلام؟ برقم (/57601). 

0 كتاب السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل ا‎ 0٠١ 5/4( أخرجه مسلم‎ )1١( 
كتاب السيرء باب: التسليم على‎ )١950/5( والترمذي‎ »)2١74/4( يرد عليهمء برقم‎ 
.)1١71١( والنسائي في الكبرى (5/ ؟١٠) برقم‎ »223١7( الكتاب» برقم‎ 

إضحة في د ص: وقال. 


7 جا/ا١‏ كتاب الجنايات 


[بعينه]''' مردودًا عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه» 
لكن الذي يرويه [عامة المحدثين] بالواو. 

والسام عند بعضهم: الموت» وعلى هذا تكون الرواية المشهورة أولى. 

وفسر بعضهم السام: بالسآمة» وهي: الملالة» أي: تسأمون دينكم»؛ وعلى هذا 
يظهر ما قاله الخطابي» لكنه”"' لم يذكر سوى التفسير الأول. 

قال: ويلجئون إلى أضيق الطرق» للخبر. 

قال الأصحاب: وليكن الإلجاء بحيث لا يقع في وهدة» ولا يصدمه جدارء 
وهذا عن ضيق الطريق» فإن خلت الطريق عن”' الزحمة فلا حرج. 

فرع: لا يجوز لمسلم أن يوادهم؛ قال :الله تعالية غلا جد كما ست 
أنه ...4 الآية [المجادلة: 7؟] قاله الرافعي والبغوي. 

قال: ويمنعون أي: بالشرط - كما قاله الماوردي - أن يعلوا على المسلمين 
في البناءب لأن في ذلك استكبارًا لهم وتعظيمّاء ويخشى منه الاطلاع على عورات 
المسلمين؛ وقد استأنس الأصحاب [له]”'' بقوله - يل-: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا 
عن 7 

وعن كتاب ابن كج حكاية قول: أنهم لا يمنعون من ذلك» وعن بعضهم: 
القطع به وحمل ما نقل من ترك الإطالة على إطالة جدران الكنيسة. 

وعلى الأول: إذا لم يشترط عليهم ذلكء قال الماوردي في «الأحكام): 
فالمستحب ألا يعلوا. 

قال: ولا يمنعون من المساواة نظرًا إلى أن المانع في الحالة السابقة خشية 
الاطلاع على العورات» والحديث قد دل على منع”'' العلو على الإسلام؛ ولم 
يوجد. 
وقيل”"' يمنعون؛ لقوله تعالى: وسرت عَلتِهِمْ الإِلهُ ولْمَنَكئدُ4 [البقرة: 11]» 
فينبغي أن نستحقرهم في جميع الأشياء»ء ولأن القصد تمييزهم [عن المسلمين في 


2000 سقط فى ص» وفى ج: نفسه. )2 تقدم. 
20 في أ: لأنه. فك في أء ص: نفي. 
فرق في ص: من. 48 في أ: وقلت. 


20 سقط في د. 


باب عقد الذمة وضرب الجزية! _ ج/ا١1‏ نا 


ال عقا تميزوا في اللباس والمركوب». الخبال قا تنفي التمبيزء والحديث 
دال("؟ على علو الإسلام ولا علو مع المساواة» وهذا ما رجحه أبو الطيب» 
وصاحب المرشدء وصححه البندنيجي والرافعي والنووي. 

فرع: هل يجوز [لهم]”" إخراج الرواشن إلى طريق المسلمين السابلة؟ فيه 
وجهان في «الحاوي) وغيره. وجه المنع: إلحاق ذلك بالإحياء. وهكذا الخلاف 
في آبار حشوشهم إذا أرادوا حفرها في أفنية دورهم. 

قال: وإن”؟؟ تملكوا دارًا عالية [البناء](©2 أقروا عليها. 

قال الشافعي - رضي الله عنه-: لأنه على هذا ملكه. وهكذا الحكم فيما إذا 
كانوا قد بنوها عالية قبل الصلح معهم. 

نعم يمنعون في الصورتين من الإشراف على المسلمين» وألا يطلعوا سطوحها 
إلا بعد تحجيرهاء وإن لم يؤمر المسلمون بتحجير أسطحتهم, ويمنع'2 صبيانهم 
من الإشراف [وإن [لم”"؟ يمنع صبيان المسلمين من الإشراف]!» على 
المسلمين» قاله الماوردي. 

فرع : لو هدمت الدار العالية وأرادو*2 إعادتهاء فطريقان: 

إحداهما: أن الحكم كما لو أرادوا إنشاءها ابتداء» وهذه طريقة البندنيجي 
وأبي الطيب وابن الصباغ. 

والثانية: أن في جواز إعادتها كما لو كانت وجهينء وهذه طريقة الماوردي 


والقاضى الحسين. 
ولا نزاع في أنهم لو" استأجروا دارًا عالية لم يمنعوا من سكناهاء قاله في 
«المرشد». 


تنبيه: في قول الشيخ: على المسلمين» ما يفهمك أنهم لو كانوا منفردين في 
محلة لا يختلط بهم المسلمونء ولا تتصل محلتهم بمحلة المسلمين» بل يفصل 
بينهما الخراب - أنه لا يكون حكمهم كذلك. 


)١(‏ سقط في د. (5) في :13 ريمن 
60 في أ د: فدال. () سقط في د. 
(0) سقط في ص. () سقط في أ. 
(4) في جه دء ص: فإن. 6 في د: وأراد. 


(0) سقط في التنبيه» د. )0 في أ: إذا. 


5" ج/ا١‏ كتاب الحنايات 


وفي «الحاوي» في هذه الحالة: أنه لا يمنع بعضهم [من(" أن يعلوا على 
بعض إذا كانوا من أهل ملة واحدة» ولو كانوا من أهل ملتين فهل يمنعون من 
العلو؟ فيه وجهان. [ونقلهما الجيلي عن «الكافي)”". 

وعلى كل حال فهل يمنع الجميع من الإطالة على جميع بناء المسلمين في 
ذلك المصر؟ فيه وجهان”". المجزوم به منهما [في «تعليق» القاضي 
الحسين]”*'» والمختار في «المرشد): أنه”*2 لا حجر عليهم في هذه الحالة. 

قلت: ويظهر أن يجيء [في هذه الحالة]90») وجه ا أنهم يمنعولن من الإطالة 
[على أقرب بناء إليهم من بناء المسلمين دون بناء سائر البلد؛ كما أن الأصح 
فيما]”"' إذا كان بناؤهم بين المسلمين أنهم يمنعون من الإطالة والمساواة لأقصر 
بناء جيرانهم. ومن هو أقرب منهم دون من عداهم» سواء كان بناء الغ :220 
معتدلاء أو في غاية الانخفاضء ووراء الأصح في هذه الصورة أمران: 

أحدهما : [فيما]”' إذا كان بناء الجار في غاية الانخفاض نظر الإمام. 

والثانى- وجه حكاه الرافعي عن «الكافي» والروياني» وهو مذكور في 
«الحاوي»-: أنهم يمنعون من إطالة بنائهم على بناء أحد من المسلمين فى جميع 
ذلك المصر. 

ثم ما ذكرناه'''2 من المنع لمحض حق الله تعالى حتى يمنع وإن رضي 
الجار» قال الرافعي: وأظهر الوجهين أنه محتومء والثاني: [عن]''' رواية صاحب 
«التقريب»: أنه محبوب» زقال الإمام :]277 وهو بعيد غير معتل به. 

قال: ويمنعون من إظهار المنكرء أي: كالصليبء والأعياد التي لهم؛ ورفع 
أصواتهم على أمواتهم» ونكاح المحارم. 

قال: والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل؛ أي: وإن كان 


)١(‏ سقط في أء ج. (1) سقط في د. 
0 زاد في أء ص: أيضًا. (8) في أ: الجدار. 
(0) سقط في د. 6 سقط في أ. 
(8:) سقط في ص. )١(‏ في ج: ذكر. 
(0) في ج: أنهم. )١١(‏ سقط في أ. 


6©9 سقط في أء ج د. )1 سقط في أء ج» ص. 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] جل/ا١ا‏ 56 


إذللف]" ف 0 لما في ذلك من المفاسد» وسواء شرط عليهم ذلك في 
العقد أو لم يشترطء كما قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. 

وفي «الحاوي»: أن ذلك لا يجب”" إلا بالشرط». وحكى الغزالي وغيره وجهًا 
أنهم [لا]'" يمنعون من الناقوس في الكنيسة - أيضًا - تبعًا لها"*. 

قال: ويمنعون من إحداث بيع وكنائس» أي: للتعبد [فيها]””' في دار الإسلام» 
أي: وإن لم يشترط عليهم [ذلك]'' كما صرح به أبو الطيب. 

وفي 1 أنه لا يجب إلا بالشرط. 

ووجه المنع من ذلك: ما رُوِيّ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَّ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ قَالَ: لما صَالَحَ 


معي 


عُمَرٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - نصَارَى الام كب لهم كتَابا أنه ا يبْنُونَ في 
فة4 2 بم م 
بلاده”" ل ل رَاهِبِ” ذكوة أبو!الوليد 


على كتاب المزني. 
وروي [عن]"' ابن عباس أنه قال: أبها اوطتر مصرنة لعزت قلي لاخدروة 
آهل الذئة أن ينون فبه بيعة ونا كان كي ذلك 5 نَغْقّ عَلَى العشليين أن يفوا لم 


)2 ل 4 4 78 
ب 0 يعني ٠.‏ لا يحربوية. 


ولأن ذلك معصية؛ فلم يجز إحداثه في بلاد الإسلام. 

وهكذا الحكم في إحداث [بيت0101) نار المجوسء والصوامع» ومجتمع 
صلواتهم'"''. فلو فعلوا ذلك على غفلة منا نقض عليهمء أما الكنائس التي يراد 
بناؤها لنزول المارة فيها قال الماوردي: إن شركوا فيها بين المسلمين وبينهم جاز 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في د: يثبت. 
إفة سقط في أ. (5) في د: لهم. 
)2 سقط في أ د. 69 سقط فى أء د ص. 


37( في أ: في عاداتهم» وفي 3 عادتهم. 

(8) أخرجه البيهقي (9/ »)23١7‏ كتاب الجزية: باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية. 

(9) سقط فى أ. 

)1١(‏ أخرجه البيهقي (4/ »)50١‏ كتاب الجزية: باب يشترط عليهم ألا يحدثوا في أمصار 
المسلمين... من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس. 

)001 سقط في أء ج) ص. 

)1١(‏ في ص: لأصواتهم» وفي أ: لصلواتهم 


1 0 كتاب الجنايات 


لهم إحداثهاء وإن جعلوها ر ة المسلمين» 50 
من بنائها وجهان. 

وللاقرق تسا تدك تاه ترما هط ايوق" كقتداد انان الي 
خطهاء والبصرة والكوفة؛ فإنهما خطتا في زمن عمر -رضي الله عنه- وكان 
خطاة قر بوش جع متردين الوسر على وبر غم يل بره رتل6 
0 51ل" -دورين ماتخطة المشر كو وملكة المسلمون؟ إما غنوة: 

صلحًا»» وم يشترطوا فيه إحداث شيء من ذلكء [أو أسلم]'' أهل تلك 

00 كالمدينة على ساكنها أفضل -الصلاة والسلام- أما إذا شرط الإمام لهم 
في الصلح أن يحدثوا ما شاءوا من ذلك؛ نظر: 

فإن كان في بلد فتحها المسلمون عنوة» أو خطوها - فالصلح باطل. قال 
الأصحاب: وما يوجد في البصرة ونحوها من الكنائس لا ينقض؛ لاحتمال أنها 
كانت في قرية أو برية» فاتصلت بها عمارات المسلمين» فإن عرف إحداث شيء 
منها بعد بناء المسلمين وعمارتهم - 

وإن كان في بلد فتحت”" صلحًا ففي «الحاوي»: أنه لا يجوز أيضًا. 

وعن الروياني في «الكافي» وغيره؛ أنه يجوز”*”» وعليه ينطبق قول ابن الصباغ 
حيث قال: فإن صالحهم على أن تكون الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إليناء 
فيكون الحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه" الصلح معهم من إحداث 
ذلك وعمارته» وهذا [ما]”'''2 حكاه البندنيجى عن أبى إسحاق. 

وإذا وجد في البلدة'''' التي فتحت غدوة كنيية أو ونحوهاء فهل يجب 
هدم ذلك, أو يجوز مصالحتهم على إقرارها لهم بالجزية؟ فيه وجهان في 
الطريقين: 

وجه جواز المصالحة على إبقائهاء و هو'"'' الصحيح في «الحاوي»: أثر ابن 


)١(‏ فى د: يكون. 0©) فى د: فتحها. 
زهة6 زاد في أ» د: مصروا تلك البلاد. 69 في د: لا يجوز. 
(0) فى أء ص: المنتصر. (9) فى أنيه. 

8 سفظ فى ا 0 سقط ان اح 
(5) في أء د: بالصلح. 11 قي أ ض: البلد: 


زف4 في د: وأسلم. 2000 في ص: وهي. 
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عباس -رضي الله عنهما- [السابق» وَكَدْ رُوِيّ أَنَّ حُمَرَ بنَ عَبْدٍ العَِيزِ]!'" كتب 
إلى عماله: لا تَهْدِمُوا كَنيسَةَ وَلَا بِيِعَةَ وَلَا بَيْتَ نَار*". 

والأصح في «الوجيز» و«الرافعي»: وجوب الهدم؛ لأن المسلمين قد ملكوها 
بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة» وقد حكى الإمام عن طائفة من الأصحاب القطع 
به. 

وفي «الحاوي»: [أنا إذا قلنا]”": لا يجوز مصالحتهم عليهاء فهل يجوز بيعها 
منهم لتكون كنيسة على حالها استحبابًا لما كانت» أو لا؟ فيه وجهان. 

ولا خلاف فيما إذا ملك المسلمون البلدة بالصلح على أن تكون 1 
أيديهم]”*' بجزية””' معلومة يؤدونهاء وعلى بقاء البيع والكنائس لهم - أنها تبقى 
لأنه إذا جازت مصالحتهم على أن تكون [جميع ين لهم فجوازها 1 
أن يكون بعضها لهم من طريق الأولى. 

وعلى هذه الحالة يحمل ما فرعه الشيخ حيث قال: ولا يمنعون من إعادة [ما 
استهدم منهاء أي: من الكنائس إذا سقط جميعهاء ووجهه: أن إعادة]”” بنائها 
بمنزلة استدامتهاء فإذا جازت الاستدامة جاز البناء» ولأنهم لا يمنعون من عمارتها 
وتشييدها”' إذا خيف وقوعها؛ فكذلك لا يمنعون من الإعادة» وهذا ما صححه 
القاضي أبو الطيبء وقال البندنيجي: إنه المذهبء وعلى هذا فهل لهم توسيع 
خطتها؟ فيه وجهان. أصحهما: المنع؛ لأن الزيادة كنيسة جديدة متصلة بالأولى. 

[قال:]””") وقيل: بمنعون؛ لِأنَّ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ- شَرَطَ عَلَى نَصَارَى 
الشام أل يُجَدَدُوا مَا خَرِبَ مِنْهَا(''»؛ ولأنه يشبه الاستحداث؛ وهذا 7 
الإصطخري واختاره ابن أ هريرة. 

وقال الماوردي: الصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين: أن ينظر في 
خرابهاء فإن صارت دارسة مستطرقة كالموات منعوا؛ لأن البناء استئناف إنشاء» 


)١(‏ سقط في ص. 0 في د: البلد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 2.05١‏ (8) سقط في د. 

(؟) في أ: أنه. (9) في ص: وشدها. 

دق في ص: بأيديهم. )20 سقط في أء ص. 

(5) في أء ص: جزية. )1١١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 07701). 


8م ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


وإن كانت شعتة باقية الآثار والجدران جاز لهم بناؤهاء وإن هدموها لاستئنافها لم 
يمنعوا؛ لأن [عمارة"'' المستهدم استصلاحء وإنشاء الداثر استئناف. [انتهى]”". 

ولا خلاف في أنهم لا يمنعون]”” من عمارة بعض جدرانها التي استرَمّت!* 
لكن هل يجب إخفاء العمارة؟ فيه وجهان. أصحهما - وبه جزم في «الوجيز)-: 
لاء وعلى هذا يجوز أن يطينها من داخل وخارج» وعلى مقابله: يمنعون من 
التطيين من خارج. 

وإذا أشرف”' الجدار فلا وجه إلا أن يبنوا جدارًا داخل الكئيسة. 

قال الرافعي: ويمكن أن يكتفي من يقول بوجوب الإخفاء بإرخاء ستر تقع 
من وراءه» أو بإيقاعها في الليل. 

أما إذا فتحت البلد صلحًاء ولم يشترطوا إبقاء الكنائس ونحوها - ففي 
«الحاوي»: أن الحكم في”" إبقاء الكنائس القديمة كما إذا فتحت عنوة» وفي 
«الوجيز» وغيره: حكاية وجهين [في وجوب الإبقاء» والأشبه: عدمه. وبذلك 
يجتمع في المسألة ثلاثة أوجه]!: 

(أعدها]"" + بعك الاقاء. 

والثاني: لا يجوز [الإبقاء]”” ©. 

والثالث: يجوز أن يبقى بالبيع منهم. 

قال: وإن صولحوا في بلدهو'''' على الجزية لم يمنعوا من إظهار المنكرء 
والخمرء والخنزيرء والناقوسء, والجهر بالتوراة والإنجيل». وإحداث البيع. 
والكنائس؛ لأن الدار لهم وليست [بدار إسلام]”""2. 

وأشار الغزالي [إلى]"'' خلاف في هذه الحالة بقوله: والظاهر: أنهم لا 
يمنعون من إحداث كنيسة. وكذلك قول القاضي الحسين: ولا يتعرض لهم فيها 


(1) في ج: إعادة. 550 

(؟) سقط في أء ص. (9) سقط في د. 

فرق سقط فى أ. )2 سقط فى أء ج)» ص. 
2 فى د: استهدمت. )0 في التنبيه: بلادهم. 
(5) في د: شرف. )١١(‏ في أ: في بلاد الإسلام. 
000 زاد في ج» د: من» وفي ص: به. 00 سقط في أ. 
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على ظاهر المذهب» يفهم الخللاف. 
وهل يمنعون من ركوب الخيل؟ أبدى الماوردي فيه لنفسه وجهين» ووجّه 
المنع بأنهم ربما يتقوّون بذلك على المسلمين. 
ولا شك في أنهم يمنعون من إيواء الجواسيسء ونقل الأخبار» وما يتضرر به 
المسلمون في ديارهم. 
تنبيه : البيع: بكسر الباء [وفتح الياء]”''» واحدتها: بيعة: بكسر الباء وإسكان”'' الياء. 
واستهدم: بفتح التاء. 
قال: ويمنعون من المقام بالحجاز؛ لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب 
رضحن 0 عنه- [أنه سمع رسول الله كَلةْ يقول: «لَأخْرجَنّ !امير 
وَالنّصَارَى]”" مِنْ جَزِيْرَةٍ العَرَب؛ قَلَا أَنْزِلَ يها إل مُسْلِمًاه”؟' وأخرجه مسلم 
والترمذي. 
وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهم” أن رسول الله :]00 
أوصى بثلاثة» فقال: «أَخْرجُوا المشر كين مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأجِيروا الْوَفْدَ بِنَحَو 
ل جِيزُهُم) 0" قال أبن عباس: وسكت عن الثالثة» أو قالها فنسيتها. 
وأخرجه البخاري ومسلم مطولًا. 
والثالثة قيل: هي تجهيز أسامة. 
وقيل: يحتمل أنها قوله يكل: «لا تتَخذُوا قَبْري وَتنا2'*» وفي «الموطأ): ما يشير 
إلى ذلك. 


)١(‏ سقط في أ. (6) في ج ص: وسكوت. 

فوم سقط فى د. 

(:) أخرجه مسلم (1784/5) في الجهاد والسيرء باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
(2303077137/7).» وأبو داود (؟/ )١18٠١‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب: في إخراج اليهود من 
جزيرة العرب برقم (27070)» والترمذي )١51/4(‏ كتاب السيرء باب: ما جاء في إخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب. برقم .)١505(‏ 

(5) سقط في د. (5) في أء ج: كما. 

7ع أخرجه البخاري (94/5 ٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهمء 
برقم (72057)» ومسلم )١1017/5(‏ كتاب الوصية» باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي 
فيه برقم (17737/50)» وأبو داود (؟/ )١18٠‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب: في إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» برقم (2059). 

)00( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 47) من حديث أبي هريرة كَل بلفظ: «لا تتخذوا قبري وثنًا». 


07 جلا١‏ كتاب الحنايات 


ووجه الدليل مما ذكرناه: أن الحجاز هو نفس الجزيرة عند بعضهمء وهو الذي 
أورده القاضي الحسين والشيخ أبو محمدء فعلى هذا وجه الدلالة ظاهر. 

وعند بعضهم: هو بعض الجزيرة» كما سنذكرهء وهو الأظهر''» وبه جزم 
أصحايبنا العراقيون والماوردي وغيرهم. 

وقالوا: ما أطلقه يَلهِ من الجزيرة» المراد به: الحجازء ويدل عليه ما روى أبو 
عبيدة بن الجر اح قال: آخر ما :1م به النبي يَكلةٍ أن [قال]7": «أخْر جُوا الْيَهُودَ مِنَّ 
الْحِجَازِ وَأَهْلٍ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ)”". فلم يتفرغ أبو بكر -رضي الله عنه- 
لإخراج اليهود والنصارى من الحجازء وأهل نجران من الجزيرة؛ لقصر مدته 
واشتغاله بقتال أهل الردة ومانعي الزكاة فأخرجهم عمر -رضي الله عنه- بعده 
في زمن خلافته؛ كما نقله الإمام مالك وأبو الطيب وغيرهماء ولم ينقل أن أحدًا 
من الخلفاء أجلى من كان باليمن من أهل الذمة» وإن كانت من جزيرة العرب 
فدل على ما ذكرناه. 

ويقال: إن عمر -رضي الله عنه- أجلى من اليهود من الجزيرة زهاء أربعين 
ألقَّاء وإن بعضهم التحق بأطراف الشامء وبعضهم بسواد الكوفة. 

وسبب إخراج أهل نجران من الجزيرة - وإن لم تكن من الحجاز - أنه 85 
كَانَ قَدْ قَدْ صَالَحَهُمْ عَلَى ألا اكوا الأب ققشو العهد وَأعَلُو 20 

قال: وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها. 

هكذا فسر الشافعي - رضي الله عنه - الحجاز في «الأم»؛ كما نقله 
النلتتحن: 


3 


قال الأصمعي وغيره: وسمي ذلك حجارًا؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد. وفي 


200 في أء صء د: الأشهر. 

00 سقط في ص. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (558/7)» وأحمد (110/1)» وأبو يعلى )١7 /١(‏ برقم 
(87/57)» والبيهقي )35١8/4(‏ كتاب الجزية» باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 2 رواه أحمد بإسنادين ورجال طريق منهما ثقات متصل 
إسنادهم, ورواه أبو يعلى. اه. 

(:) أخرجه أبو داود (/ 1717) كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: في أخذ الجزية» برقم 
(6041)). 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] ج/ا١‏ الا 


١صحاح»‏ الجوهري عن الأصمعي: أنه سمي به؛ [لاحتجازه]”'' بالحرار الخمس» 
ومنها: خرّة بني سليم» وحرة واقم» ويقال: احتجز الرجل بإزاره» إذا شده على 
مدر 


واليمامة: مدينة بطرف اليمن على أربع مراحل من مكة - شرفها الله تعالى - 
ومرحلتين من الطائف» وسميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر”" الراكب”" من 
مسيرة ثلاثة أيام» يقال: هو أبصر من زرقاء اليمامة. 

والمخاليف - بفتح الميم وبالخاء المعجمة - جمع «مخلاف» بكسر الميم» 
وهي قَرّى مجتمعة. 

وعلى هذا التفسير الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - تكون الطائف 
والوج - وهو وادي الطائف - وخيبر [من الحجاز؛ لأن الطائف والوج من 
مخاليف مكة]''. وخيبر من مخاليف المدينة؛ كذا قاله الغزالي. 

وفي «النهاية»: أن المراوزة قالوا: الذي يحرم إقرار المشركين فيه: [مكة. 
والمدينة ومخاليفها. 

وقال العراقيوك: إنه]””' مكة والمدينة واليمن. 

والمخاليف حكمها حكم البلاد في جميع الطرق» وقد يتجه عد اليمن من 
الحجاز؛ لأنه مجتمع العرب؛ ولأجل ا ل اليمن 
في الحجاز وجهينء ورَدٌ الرافعي الوجهين إلى أن اليمن هل يدخل في [حد]”" 
الجزيرة أم لا؟ وهو الأقرب إلى كلامه في «الوسيط»» والأول هو المفهوم من 
كلامه في «الوجيز)» ووراء ما ذكره الشافعي -رضي الله عنه- من [تفسير 
0000-6 أقوال: 

منها - عن الحربي-: أن تبوك وفلسطين من الحجاز. 

ومنها - عن الكلبي - أن حدود الحجاز: ما بين جبلي طيئ إلى طريق العراق. 

وقد ذكرنا أن الحجاز على الطريقة المشهورة: بعض الجزيرة» وقد اختلف 


)1١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى د. 
(0) في ج: تنظر. () سقط في د. 
(9) فى أ: الكواكب. (10) في ج: التفسير. 


دمع سقط في د. 


ل جم/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


القائلون بهذا الطريق في حد الجزيرة: 

فعن الإمام مالك: أنها الحجاز واليمن وما لم يبلغه ملك فارس والروم. 

وعن سعيد بن عبد العزيز: أنها ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم 
العراق إلى البحر. 

قال الشيخ زكي الدين عبد العظيم: ويشبه أن يريد بالوادي وادي القرى. 

وحكى البخاري عن المغيرة» قال: هي مكة» والمدينة» واليمامة» واليمن. 

وقال الأصمعى - وهو المحكى عن الشافعىء» كما نقله الماوردي-: هي من 
أقضعى حدق إلى رينت العراق اي الطؤل» وأا في /العرفعة فتن جلة ونا والأها 
من ساحل البحر» إلى أطراف الشام. 

وقال أبو عبيد: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطولء وما 
بين يبرين إلى منقطع السماوة في العرض. ١‏ 

والحفر - بفتح الحاء-: هو التراب يستخرج من الحفرة”"©» والحفر هذه" 
ركايا احتفرها أبو موسى الأشعري على جانب الطريق من البصرة إلى مكة» تكون 
منها على خمسة أميال» وهي مياه عذبة. 

ويبرين - بفتح الياء آخر الحروف» وسكون الباء الموحدة وكسر الراء-: رمل 
لا يدرك أطرافه عن يمين مطالع الشمس من حجر اليمامة. 

والسماوة: موضع بالبادية ناحية العواصم. 

واختلف الناس في السبب الذي لأجله سميت الجزيرة جزيرة: 

فقيل: لانحياز الماء عن موضعها بعد أن كان يجري عليها. 

وقيل: الجزر: القطع؛ ومنه سميت الجزيرة؛ لأنها قطعة منه أو: لأن الماء جزر 
عنه» أي: انقطع» وجزيرة العرب سميت به""؛ لأنها جزرت عنها المياه التي 
حولها لبحر البصرة» وعمان» وعدنء والفرات. 

وقيل: لأن حواليها بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات» [فالبحران 
يحيطان”؟' بجانبها الجنوبي]”*'» والدجلة والفرات أحاطا بجانبها الشمالي. 


)2000 في د: الحفيرة. ع في د: محيطان. 
زف في د: هي. )ه( سقط في ص. 
[فرة في د» ص؛ به. 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] ج/ا١‏ وف 


واعلم أنهم كما يمنعون من المقام بالحجاز يمنعون من المقام بسواحل بحره 
وجزائ 5 وجباله» كما صرح به البندنيجي وغيره» وحكاه ابن الصباغ عن نصه 

في «الأم). 

وفي «النهاية» حكاية وجه: : أنهم إذا أقاموا ذ فى الطرق”" المعترضة التي لا 
تسلك فى أوساط البلاد المعدودة. كما بين مكة والمئية ونحو ذلك» لا يمنعون 
منه. 

ا كم . 500 ف 

ولا نزاع في أنهم لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز؛ لأنه ليس”” مو 
إقامة'*'» صرح به البندنيجي وغيره. 

وحكى””' ابن الصباغ أن الشافعي -رضي الله عنه- قال في «الأم): ولا يبين 
لي أن أمنعهم من [ركوب بحر الحجاز. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنهم لا يمكنون من]”"' المقام في المراكب في 
لخر إلا قدر ما ينزلون في البرء وأقصاه ثلاثة أيام مقام المسافر» ولعله أراد: 
إذا أذن فيه الإمامء [واقام في موضع واحد كما سنذكره فى البلاد. 

قال: وإن”"' أذن لهم. أي: الإمام]”” أو نائبه» في الدخولء أي: لغير الحرم 
من بلاد الحجاز؛ لتجارة أو رسالة - لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام, أي: في 
يوضع راخدا غير يوع الاخولةويوع الخروج كما صرح به الإمام وعيرة. 

والأصل فيه: ما روي عن عمر +راضي الله :عكه- أنه أجلن أَهْلَ اذكه مَةِ مِنّ 

0 

الحِجَاز وَصَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ م' مِنْهُمْ تَاجِرًا ثَلَانَة ةَ أيَّام' 

وهكذا الحكم في الإذن 0 الحرب فى دخول ما عدا الحرم من الحجاز. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون له من الشغل ما ينقضي”''' في الأيام الثلاثة» 
أو لا ينقضي؛ لأنه يمكنه التوكيل فيه. 

نعم» لو مرض جاز أن يقيم في الموضع الواحد إلى أن يبرأ؛ لما في ذلك من 


)١(‏ فى أ د: وجزيرته. (0) فى جه د: الطريق. 
زفق زاد فى أ: من. ع 0 دء ص: الإقامة. 
(9) شن سس :وكا (5) سقط في د. 

(0) في التنبيه: فإن. (8) سقط في أء ج. 


)0 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص (178). 
220 في ص: يقضي. 


75 جل/ا١‏ كتاب الحنايات 


المشقة» صرح به القاضي الحسين وغيره من العراقيين. 

وفي «النهاية»: أنه ينظر: إن تمكن من الانتقال من غير أن تعظم المشقة عليه 
كلف الانتقالء وإن”'' خيف عليه الموت ترك إلى أن يبرأء وإن لم يخف 
[عليه]”'؟ الموت ولكن [كان]”" يناله مشقة عظيمة - فوجهان» أصحهما: 
الانتقال. 

قلت وفبامن :ما ذكرة: أن يدر 29 فن بغالة!؟؟ يخفى غلية الموت [فيها هخ 
الانتقال» إلى أن ينتهى إلى حالة لا 59 عليه فيها الموت]2'0 وإن لحقه مشقة 
عظيمة [على أصح الوجهين. أو إلى ألا تلحقه مشقة عظيمة]”" على مقابله» ولا 
ل ار 

ولا خلاف أن له الانتقال في حالة الصحة من موضع إلى موضع من بلاد 
الحجاز؛ بشرط ألا يقيم في كل موضع أكثر من ثلاثة أيام» ولا يقوم إذن 
[غير]”" الإمام [ونائبه في ذلك مقام إذنهماء صرح به الماوردي وغيره. 

[نعم]”*» لو دخل غيرٌ تاجر الحجاز بأمانٍ مسلمء فهل يجب عليه شيء؟ فيه 
وجهان. والمذهب: المنع. 

قال الإمام: ومن يوجب شيئًا فلا متعلق له غير الدينار» وهو أقل الجزية» ولا 
أحد يصير إلى تعشير ما معه من ثوب ومركوب. 

ولا يتوقف جواز الإذن منهما على اشتراط [مال]0١'‏ يؤخذ منهم في حالة 
الدخول للرسالة» بل لا يجوز أن يشترط عليهم في هذه الحالة» وكذلك لا 
يتوقف الإذن في الدخول [بالتجارة]'''' التي بالمسلمين إليها حاجة على اشتراط 
فال 

نعم» لو لم يكن بالمسلمين إلى ما يحضرونه حاجة كالعطر ونحوه. ففي 
«الشامل» و«تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه إذا رأى المصلحة في الإذن بغير 


)١(‏ فى أ: فإن. 0) سقط فى أ. 
2022 سقط في أء دء ص. (6©9 قط فى من 
فرق سقط فى ج. 2 سقط فى د. 
4 في عن يقول: )1١(‏ سقط في ص. 
(5) زاد في أ: لا. )١١(‏ سقط في ص. 


250 سقط في صء د. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١ا‏ ها 


شيء كان له ذلك» وإن رأى المصلحة في الاشتراط لم يجز أن يأذن [الإمام]1”'» 
إلا أذ سوط عر عرفا سان جيه ما يرلة: 

وفي «تعليق» البندنيجي, والقاضي الحسين: أنه لا يجوز أن يأذن في حالة عدم 
المصلحة للمسلمين في الدخول إلا بعوضء وحكى الغزالي وغيره في المسألة 
وجهين» ورأى الإمام ترجيح الأول» والمعظم على الثاني. 

قال الأصحاب: والأولى: أن يشترط على أهل الذمة نصف العشرء وعلى أهل 
الحرب العشر؛ لآن عمر -رضى الله عنه- هكذا شرط على من دخل الحجازء 
وقنه وكوده أن لا هوق الريادة على للق 

ثم إذا أطلق الإذن للكافر الذمي أو الحربي في الدخول بالتجارة» لم 
يستحق عليه شيء على المذهب في «تعليق» البندنيجي» وهو الصحيح عند 
الشيخ حيث قال: وقبل: إن كانوا من أهل الذمة. [أي: وقد أطلق الإذن لهم 
من غير شرط]" - أخذ منهم لدخول الحجاز [نصف]”" العشر من 
تجارتهم. وإن كانوا من أهل الحرب أخذ منهم العشر؛ لتقدير ذلك في الشرع 
بفعل عمر -رضي الله عنه- فحمل مطلق الإذن عليه. 

قال: وليس بشيء؛ لأنه أمان من غير ا فلم يستحق به مال كالهدنة. 

قال الرافعي: والوجهان قريبان من الخلاف السابق فى أنه هل يجوز حط 
أصلهء أو اعد الخلاتن مض على الالدر؟ ْ 

وأنت إذا تأملت ما حكيته عن البندنيجي وابن الصباغ - عرفت أنه غير مبني 
عليه؛ فإنهما حكيا الخلاف المذكور في الكتاب» وجزما في مسألة حط الجميع 
بأحد الوجهين. 

ثم حيث وجب أخذ العشرء أو نصف العشر من الحربي أو الذمي - إما 
بالشرط أو غيره - فهل يتكرر المأخوذ بتكرر الدخول”” في السنة الواحدة من 
غير شرط في التكرر؟ 

قال الأصحاب: أما في الذمي فلاء بل لا يؤخذ منه سوى مرة واحدة في 


9. 


)00( سقط في أ د. (5) في ص: شيء. 
(؟) سقط في ص. (5) في ص: المأخوذ. 


7 جل/ا١‏ كتاب الجنايات 


السنة» وأما في الحربي فالمذهب: أن الحكم فيه كالذمي كما حكيناه عن 
البندنيجي» وهو ظاهر النص في «الشامل». 

ومن أصحابنا من قال: يؤخذ العشر في كل مرة» وإلا فيفضي إلى فوات ذلك؛ 
لأند تعجر اطول الخولن» فإذا فازب خولان البحول القطم. معرله» دتعلان الخد 
منه» ويخالف الذمي؛ لأنه تحت قبضة الإمام فيمكنه أن يأخذ منه إذا تأخر”'' عن 
الدخول رأس الحول. 

وهذا يفهم أنا على المذهب لا نأخذ العشر أو نصفه إلا بعد مضي حول”") 
من حين الدخول كما يفعل [في الجزية]' ''» وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية 
طريقة طاردة للوجهين في الذمي أيضًا. 

ولا خلاف في عدم تكرر الأخذ بانتقاله من موضع إلى موضع من دار 
الإسلام. 

أما إذا شرط في الصلح أن يأخذ في كل سنة مرتين» أو في كل شهر مرة؛ أو 
يأخذ في كل دفعة يحملون فيها شيئًا - كان ذلك جائراء حكاه القاضي الحسين 
عن النص» ومن منع من أخذ الزيادة على ما قرره عمر -رضي الله عنه- ورأى 
عدم التكرار عند عدم الشرطء لم يجوز ذلك الشرط كما أشار إليه الغزالي؛ لأنه 
زيادة على ما فعله عمرء رضي الله عنه. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين'*؟ أهل الحرب وأهل الذمة في دخولهم الحجاز بين 
الرجل والمرأة؛ لآنها ممنوعة من دخول الحجاز [كالرجل» بخلاف ما لو ترددت 
في غير الحجاز]”' من بلاد الإسلام'» لا يجوز أن يشترط عليها شيء من 
مالها؛ لأنها غير ممنوعة من المقام فيهاء صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وغيرهما. ش 

قال: ولا يمكن مشركء أي حربيًا كان أو ذميّاء من دخول الحرمء أي: حرم 
مكة شرفها الله تعالى بحال» أي: سواء أراد الدخول لأداء رسالة» أو طلب تجارة 
بعوضء أو غيره. أو لسماع كلام الله تعالى» أو تعلم شيء من العلوم؛ لقوله 
)١(‏ زاد في ص: عنه وهو. (5) في أءد: في. 


(؟) في ص: الحول. )0( سقط في أ. 
فوة في ص: بالجزية. () في ص: المسلمين. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جل/ا١ا‏ يفا 


تعالين: إإِنَمَا التذروت يس ذلا يقْرَووا الْمَسْجِدَ الْصرَاءَ بمَدَ عَامِهِمَ عنذا» 
[التوبة: 74]. [وإن]”'' كان نزول هذه ل" مق الفتجرة» والمراد 
بالمسجد [فيها]7": - جميع الحرم؛ لآنه قد يعبر به عنه؛ قال الله تعالى: سبح 
لِى لَنْرَئ للا يعَبَدو مت الْسَمْجِدٍ الْكرَارِ» [الإسراء: »]١‏ وكان [من]7؟ بيت 
خديجة كما نقله الماوردي والبغويء أو من بيت أم هانئ؛ كما قاله القاضي 
الحسين وغيره؛ وكلاهما في الحرم؛ ولا قائل بأنه يستعمل في مكة دون بقية 
الحرم. 

ويدل على أن المراد ما ذكرناه سياق الآية» وهو قوله تعالى: #وَإِنْ حْفْسُمْ 
عَبْلَهٌ هََوْفَ يِفْنِيِكْم ألّهُ من مَضْلِدء4 [التوبة: 78]» أي: إن خفتم انقطاع التجارة 
والميرة عنكم فاعتصموا بفضل الله. ومعلوم أن ما يجلب إلى البلد؛ لا إلى 
ال نفسه» وقد روى الشافعي -رضي الله عنه- بإسناده: أن النبي ككل قال: 
١لا‏ يْبَغِي لِمُسْلِم أَنْ يُوَدّيَ الخَرَاجَ وَلَا لِمُشْرِكِ ن دخ العزة "زرو أنه 
- عليه السلام - قال: اليفك نشل وكغرة ون العو وخالف الحرم 
الحجاز؛ لعظم شأنه: من النسكء وتحريم صيده وشجره؛ فكذلك لم نقس عليه. 

وعلى هذا: إذا جلبوا تجارة أو حضروا لأداء رسالة أقاموا فيما وراء”" الحرم 
على النعت السابق» ويخرج إليهم من يقصد البيع لهم والشراء منهم» ويرسل 
الإمام من يسمع الرسالة» فإن أبوا إلقاءها إلا للإمام أو نائبه المقيم في الحرم 
خرج إليهم. 

ثم حد الحرم من طريق المدينة: مشجد التتعيم» وهو على ثادثة أميال» ومن 
طريق العراق: على سبعة أميال عند ثَلََّ جبل بالمقطع. ومن طريق الطائف: على 
سبعة أميال أيضًا عند طرف عرنة» ومن طريق اليمن: على سبعة أميال» ومن طريق 
الجعرانة: على تسعة أميال [من شعب أبي عبد الله بن خالد بن أسيدء وهو من 


درق سقط في أ د» ص. زفق في ص: سبع. 

(*) سقط في ج. (4) سقط في أ. 

)0( في ص: الحرام. 

(<) أخرجه الشافعي في الأم (54/ )١0/‏ بلاعَاء ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (// 
5). 


(0) انظر التخريج السابق. (8) في ص: دون. 


غآىغى[2”, جلا١‏ كتاب الجنايات 


طريق جدة: على عشرة أميال]"'' عند منقطع الأعشاشء ومن بطن عرنة: على 
أحد عشر ميلا. كذا جمعته من كلام المصنف والماورديء والهروي في 
«الإشراف» وغيرهم» وذلك مضبوط بالأعلام المشهورة. 

فرع: لو دخل كافر الحرم أخرجء فإن كان جاهلًا بالمنع لم يعزرء وإن كان 
عالمًا [به]ا'' عزرء فلو مرض فيه أخرج ولو خيف موته؛ ولا يلحق حرم المدينة 
بحرم مكة؛ لعظم شرفه بتعلق النسك به. 

قال: فإن دخل ومات"" ودفن., أي: ولم يتقطع - نبش وأخرج؟؛ لأن جيفته 
أعظم من دخوله حيّاء أما إذا انقطع فقد نص الشافعي -رضي الله عنه- على أنه 
لا يخرج» ويجعل كالفائت لتعذره. 

وعن «البحر» وجه: أنه تجمع عظامه إن أمكن ويخرج, وهو ما أورده الإمامء 
ثم الإخراج يكون إلى الحل من بلاد الحجاز؛ لأنه يجوز أن يدفن الكافر فيها 
ابتداء كما يقر فيها مريضًاء ويخالف الحرم؛ لعظم شرفه. 

ورأى الإمام تخصيص جوز الدفن في الحجاز ابتداء بما إذا تعذر نقله إلى 
غير الحجازء وأنه يوارى مواراة الجيف. وقال فيما إذا كان في طرف الحجاز: لا 
يدفن فيه؛ [لسهولة النقل. 

وفي «التهذيب» و«المرشد): أنه إن أمكن نقله قبل أن يتغير» نقل ولم يدفن 
و88 تون مم عليه النشر دقرف" لاوزو رة. 

والجمهور على الأول. 

وحكى الإمام فيما إذا دفن في الحجاز مع إمكان النقل إلى غيره فهل ينبش؟ 
فيه وجهان. والظاهر منهما: المنع» وهذا التفصيل إن أمكن جريانه فيما إذا مات 
في الحرم بالنسبة إلى الدفن في الحجاز أو غيره لم يبعد المصير إليه. 

قال: ولا يدخلون سائر المساجد؛ لما [في ذلك]1*' من استذلالهم له؛ فإنهم 
يتدينون بإذلاله. 

قال: إلا بإذن”؛ لما روي أن النبي يله أَسَرَ كُمَامَةَ بْنَ أََالٍ وَرَبَطَهُ إِلَى سَارِية 


)١(‏ سقط في د. (54) سقط في ج. 
(؟) سقط فى د» ص. (6) في أءدء ج: فيه. 
(9) فى التنبيه: فمات. (5) في التنبيه: بالإذن. 


باب عققد الذمة [وضرب الحزية] جلا ١‏ 272 


- 
عو عور 


مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍِء وَأنَّهُ أنْرَلَ تَقِيفٌ وَ''سَبِيَ قُرَيْظَةَ وَآبَنِي]”" النَضِير فِي 
العو ع ار ام ١‏ ْ 1 

وجواز الإذن منوط بالحاجة» مثل: أن يدخل ليسلم أو ليسمع كلام الله تعالى» 
أو ليستفتي كما ذكره الماوردي وصاحب «المرشد» وغيرهماء ولا يدخلون للأكل 
والشزبي» بغلاف المجلجية: دإن المدق وإ :عله للك قير يعظلية قالهتازن 
الصباغ وغيره. 

ولا خلاف في جواز الإذن من الإمام ونائبه» وكذا من آحاد المسلمين عند أبي 
الطيب والقاضي الحسين وابن الصباغ وغيرهم. 

وفي «الحاوي»: أن الدخول إن كان لمقام أكثر من ثلاثة أيام» لم يصح الإذن 
فيه إلا من الإمام» أو يجتمع عليه أهل تلك الناحية؛ بشرط ألا يستضر به أحد من 
المسلمين» وإن كان لاجتياز» أو لبث يسير: فإن كان من الجوامع التي لا ترتب 
الأئمة فيه إلا بإذن السلطان. لم يصح الإذن في دخوله إلا من”*؟ السلطان» وإن 
كان من مساجد القبائل والعشائر التي أئمتها بغير [إذن السلطان. لم يعتبر إذن 
السلطان في دخوله. وفيمن يصح]””*' إذنه وجهان: 

أحدهما: كل من صح أمانه لمشرك كما مر في بابه» وهو الأظهر. 

والثاني: لا يصح إلا ممن كان من أهل الجهاد من الرجال الأحرار. 

وجلوس الحاكم في المسجد للحكم إذن للكافر في دخوله إذا كانت له 
خصومة. ولو دخل الكافر من غير إذن نظر: فإن شرط عليهم ألا يدخلوها عزر 
الداخلء وإلا فوجهان حكاهما القاضي الحسينء والأصح منهما - وبه جزم 
المصنف وغيره-: وجوب التعزير» فعلى هذا: لو دخل لسماع القرآن بدون”” إذن 
فهل يعزر؟ فيه وجهان حكاهما القاضي أيضًا. 

قال ون كان كا فد فيل : ل سكو قو اللينة فين المسوت] "ااانه إذا 
منع منه المسلم فالكافر أولى» وهذا أصح في «الجيلي». ١‏ 


دق زاد في أ» د ص: كذا. هم سقط في أء دء ص. 
[فرة ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)7579/١5(‏ 
(5) فى أ: بإذن. (0) سقط فى د. 


000 في ج: بغير. (© 4 سقط في أء جء ص. 


ْم ج/١‏ كتاب الجنايات 


قال: وقيل: يمكن؛ لأن المسلم يعتقد تعظيمهء والكافر بخلافه» وهذا ما 
اختاره صاحب «المرشد» والنوويء واستدل له بربط النبي عل ا بن أَكَالٍ في 
المَمْجِد”' ؛ فإنه لا يخلو عن احتلام؛ وغسله إن اتفق في كفره [لم يعتد]”' به 

قال: ويجعل الإمام على كل طائفة منهم رجلاء أي: من المسلمين؛ كما ذكره 
الرافعي والماوردي. يكتب أسماءهم وجلاهم -أي: بكسر الحاء- فيتعرض 
[لنسبه]” " ولونه وسنه”' وغيرهاء ويصف وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه 
[وشلن] "" وامكاتف راثا ويه إن كاتف 

قال: ويستوفي عليهم ما يؤخذون به. أي: كبلوغ بعض أولادهمء وإفاقة 
مجنونهم» وعتق عبيدهم» وحضور غائبهم» ويسار فقيرهم. 

ووجهة ذلك: اعتبار المصلحة الظاهرة» وكذا يستوفي لهم هذا الرجل ما يتعلق 
بحقوقهم» فيكتب اسم من مات منهم. أو أسلمء أو جنء أو افتقرء أو زَمِنَ 
وككوه"لمتقط هيه السرية" دولا يحون أن يكون الرجل ديرا لأند لا يعحمد 
خبره. نعم لو جعل الذمي عريقًا عليهه”"' لتجهيزهه”” لأداء الجزية» وشكوا إليه 
من يتعدى عليهم د م - جازء صرح به الماوردي 
وغيره. 

وقال الماوردي في «الأحكام» في باب الفيء: إنه يجوز نصب الذمي لأخحذ 
الجزية منهم والعشرء وهل يجوز نصبه لآأخذ الخراج المضروب على رقاب 
الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين وصارت معاملته معهم؟ فيه وجهان. 

قال: وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دار الإسلام؛ ودفع من قصدهم 
بالأذية» أي: من مسلم وكافرء واستنقاذ من أسر منهم, أي: أو أخذ من أموالهم؛ 
لأنهم بذلوا الجزية لحفظ أنفسهم وأموالهم, والتزمنا ذلك بالعقد معهم؛ فوجب 
)١(‏ أخرجه البخاري )/70/١(‏ كتاب الصلاة» باب: الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في 


المسجدء برقم (557)): ومسلم )١128/(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: ربط الأسير وحبسه 
وجوار المن عليهء حديث (69/ 56ل9١).‏ 


زفهم في أ د: : غير معتد. فرق سقط في د» ص. 
2 زاد في أ» د» ص: وكونه شيحًا أو شابّاء وللونه من السمرة أم الشقرة. 
للدم سقط في ص. © في أء دء ص: جريته. 


(0) في أ: لهم. (8) في ج: ليجهزهم. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جل/ا١‏ ١م‏ 


الوفاء به» فلو شرط في العهد ألا يدفع عنهم كان [الشرط]”'' باطلًا والعقد 
فاسداء صرح به أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ؛ لأنه لا يجور اشتراط تمكين 
المشركين من استطراق دار الإسلام. 

ولا يجب رد ما أخذ منهم من الخمور والخنازير؛ لأنها ليست بمال عندناء» 


كذا صرحوا به» وفيه نظر من جهة أنه قد ذكرنا في الغصب: أن المسلم إذا 
١‏ فق 


غصب خمرًا من ذمي وجب ردها عليه» وهو المذهبء وكان قياسه أن تنزع 
لهمء أما إذا لم يكونوا في دار الإسلام» بل كانوا [في وسط الحرب - فلا مطمع 
في الذب عنهم, ولو كانوا]”" متفردين ببلدة في جوار دار الإسلام» قال الفوراني: 
إن كان فيها مسلمون وجب الذب عنهم أيضًاء وإن لم يكن فيها مسلم نظر: إن 
كان بين بلدهم وبلد أهل”'' الحرب بلد للمسلمين أو مال لهمء فالحكم كذلك 
عند الماوردي» وأطلق غيره - كالفوراني وغيره - حكاية وجهين في وجوب 
الذب عند انفرادهم ببلدة: 

وأصحهما في «الرافعي»: الوجوب عند الإمكان؛ إلحاقًا لهم بأهل الإسلام في 
العصمة والصيانة. 

ومقابله: هو الأقيس”* 

ومحلهما: إذا جرى العقد مطلقاء أما إذا جرى بشرط الذب عنهم [وجب 
الوفاء بالملتزم”" '» صرح به الفوراني وغيره. 

وقال الإمام: إذا قلنا: لا يجب الدفع عنهم عند الإطلاق» فالرأي ألا يلزم 
بالالتزام» ولو شرط ألا يذب عنهم]”'' في هذه الحالة صح الشرط؛ لأنه ليس فيه 
تمكين أهل الحرب من دخول دار الإسلامء قاله أبو الطيب وغيره. 

قال الماوردي: ولا يلزمه الذب عنهم؛ إلا أن يخاف عليهم الاصطلام؛ فيجب 
استنقاذ نفوسهم دون أموالهم. 

وقال فيما إذا كان بين أهل الحرب وبين أهل الذمة بلد للمسلمين أو مال» 


. عند الإمام. 


)١(‏ سقط في ص. (5) في النسخ: الأكيس. 
(0) في أء ج: ينزع. () في د: بما التزم. 
(9) سقط فى د. (0) سقط في أ. 


2( قن "قار 


وشرط عدم الكف عنهم: إن الشرط باطل» ويلزمه الذب عنهم. وقياس ما تقدم: 
فساد العقد. وأطلق”''' الإمام حكاية وجه: أن شرط ترك الذب فاسدء والظاهر 
الأول. 

نعم» هل يكره؟ نقل عن نصه في موضع: أنه يكره؛ وفي موضع آخر: لا 
زيكره]”". 

قال الأصحاب: وليس ذلك باختلاف قول؛ بل الأول محمول على حالة 
الابتداء بالشرط منا”"؛ [لأنه يؤذن بالضعفء والثانى محمول على حالة الابتداء 
بالشرط 00 1 

قال: فإن'*' لم يفعل”"' حتى مضى الحول لم تجب الجزية؛ لأنها في مقابلة 
الحفظ. ولم يوجد. 

قال البندنيجي: ويستأنف الحول من حين المعاونة» ولو لم يفعله في بعض 
الحول سقط ما يقابله» قاله الماوردي. 

فرع: لو أغار أهل الحرب على أهل الذمة» فقتلوا منهمء وأتلفوا أموالهم. 
فظفر بهم الإمام - لم يقتص منهم؛ لأنهم لم يلتزموا حكم الإسلام. 

ولو أغار عليهم أهل الهدنة”", فقتلوا منهم» أو أتلفوا - أخذهم بضمان ذلك. 

نعم» لو كانوا قد نقضوا العهد قبل الغارة على أهل الذمة ففي أخذهم بضمان 
ما أتلفوه من نفس أو”* مال القولان في أهل الردة. 

قال: وإن تحاكموا إلينا مع المسلمين وجب الحكم بينهم. أي:.سواء كان 
المسلم طالبًا أو مطلوبًا؛ لمنع الظلم عن المسلمء ومنعه عن الظلمء ولأن المسلم 
لا يمكنه النزول على حكم الكفار؛ فتعين فصل الخصومة”*' بحكمنا. 

قال: وإن تحاكموا بعضهم في بعض ففيه قولان: 

أحدهما: يجب الحكم بينهم» أي: بحكمنا”' '"؛ لقوله تعالى: وَأ أَحَكُم ينبم 


200 في ص: وحكى. 030 زاد في التنبيه: ذلك. 
(؟) سقط في أء ج د. 0) في ص: الذمة. 
فر في ص: هنا. )غ2 في أء دء ص: و. 


(4) “في اليشيه: وإن: (1) في 5: بشرعنا 


باب عقّد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١ا‏ آذه 


يمآ أَرَلَ َه [المائدة: 44]» وهذا أمرء [وظاهر]'' الأمر يقتضي الوجوب. ولأنه 
يلزمه أن يدفع عنهم من قصدهم من مسلم أو ذمي أو حربي؛ فلزمه أن يحكم 
بينهم كالمسلمين» وهذا أصح عند الماوردي والإمام والبغوي والروياني وغيرهم» 
واختاره المزني. 

والثاني: لا يجب؛ لأنهم كفار فلم يجب الحكم" بي: بينهم؛ كما لو كانوا 
معاهدين؛ وقد دل الكتاب العزيز على عدم وجوب الحم ين آهل العيك بقوله 
تعالى: #إوإن موك فأحكم بينم و أَعْضَ تش [المائدة: 57]؛ فإنها نزلت في 
يهود المدينة الذين هادنهم النبي كلٍ وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو المصطلق 
من غير جزية» قال الشافعي -رضي الله عنه-: ولا أعلم مخالمًا بين أهل العلم 
فيه. وهذا ما [نص عليه في الجديد كما حكاه القاضي الحسين» وهو المذكور في 
«المختصر»» و1" اختاره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ» وقد اختلف في محل 
القولين على طرق حكاها ابن الصباغ وغيره في نكاح المشركات: 

أحدها: أنهما في حقوق العباد» فأما حقوق الله تعالى فتجب قولًا واحدًا. 

والثاني: أنهما [في حقوق الله تعالى؛ فأما]!؟' في حقوق العباد فتجب قولًا 
واحدا. 

والغالث - وهو أظهرها على ما حكي [عن]”' الشيخ أبي حامد-: طرد 
القولين في الحالين. 

وحكى الماوردي في كتاب السرقة طريقة [أخرى]"'؛ وهي أن ما تحاكموا فيه 
إفاالنت بكر مرافية [الخص 7 كالقصاص في الجنايات» والغصب في 
الأموال - لزمه استيفاؤه؛ لآن دار الإسلام تمنع من التعدي والتغالب» وإن كان 
عن مراضاة كديون المعاملات؛ ففي وجوب الاستيفاء القولان. 

وعند الاختصار يجيء في حقوق الله تعالى والعباد خمسة أقوال: 

منها ثلاثة [أقوال]”” حكاها الماوردي في باب حد الذميين. 


للك سقط في أ» دء ص. )0( سقط في ج. 
فم زاد في أء دء ص: عليه. 03 سقط في ص. 
(96) سقط فى أء د. 0) سقط فى أ جه د. 


62 سقط في أ د. )2 سقط في ج. ص. 


:8 جلا١ا‏ كتاب الحنايات 


الثها: يجب الحكم في حقوق العباد. ولا يجب في حقوق الله تعالى. 

[ورابعها: يجب في حقوق الله تعالى]''' ولا يجب في حقوق الآدميين» وعلى 
امكو ات ا و م 000 

وخامسها: يجب فيما ثبت بغير التراضيء ولا يجب فيما ثبت7" بالتراضي 

وهذا كله إذا اتحدت ملتهماء أما لو اختلفت فطريقان: 

منهم من قال: في وجوب الحكم القولان - أيضًا - وهي طريقة أبي إسحاق. 

ومنهم من جزم بالوجوب. وهي طريقة ابن أبي هريرة» وقال الإمام في نكاح 
المشركات. إن عليها معظم الأئمة. وصححها الرافعي» ولم يحك القاضي الحسين 
في هذا الكتاب سواهاء وقال: إنه لا يختلف المذهب في ذلك. 

قال الإمام: والقائل بهذه عوّل في الفرق على أن ا 
على حاكم؛؟ فيؤدي إلى أن تبقى الخصومة ناشبة» وهذا يتحقق بين المتفقين» و 
ذلك [فضل]” نظرء وهو أنه ذا م يكن لأهل الذمة في بد الخصومة حاكم فنا 
قرره الأصحاب من دوام الخصام في المختلفين محقق”*' هاهنا؛ فيلزم على 
موجب ذلك: أن يجب على حاكمنا الحكم إذا لم يكن لهم حاكمء وكذا إذا كان 
وامتنع [أحد الخصمين]”'؛ إذ يبعد أن يلزمهم حكم الكفرء ويكون وزير حاكمهم 
حتى يعدى من جهتهب0. 

ومن تأمل ما ذكرته علم ضعف القول بعدم الوجوب. والطريقان جاريان فيما 
إذا ترافع”") إلينا ذمي ومعاهدء لكن الأظهر هنا طرد القولين» وهي التي أوردها 
ابن الصباغ في نكاح المشركات. والمذكور في «تعليق» القاضي الحسين: 
[طريقة]”" الجزم. 

وفي «الحاوي» في كتاب الجزية الجزم بعدم الوجوب؟؛ تغليبًا لحكم الإسقاط. 

ومخَله «كها تي عليه ني كناك السرفة 2[ تم يكن يبينيه قضاص” 
وغصب؛ فإن كان وجب قولًا واحدًا؛ كما ذكره ذ في السرقة. 


)غ2 سقط فى ج د. 5 فى أ د: جهته. 
(5) في أدء ضص: وجب. 00 في ص: ارتفع: 
() سقط فى ج. (6) سقط فى ص. 
0 في دء ص: يتحقق. )1( في ضن: تعارض. 


)2 سقط في ص. 


ياب عقد الذمة [وضرب الجحزية] ج/ا١ا‏ هم 


التفريع : 

إن قلنا بالآول» فإذا استعدى خصم على خصم وجب إعداؤه وإحضار 
الخصم؛ ليحكم بينهماء ووجب على المعدى إليه الحضورء وإن قلنا بالثاني لم 
يجب الإعداء. 

قال القاضي الحسين هنا: بل لا يجوز له ذلك. وقال في كتاب اللعان: إنا على 
هذا نجبرهما”" على الترافع إلى حاكم أهل دينهماء ولا نمكنهما من التخاص'" 
والتواثب. وهذا ما أشار إليه الإمام واستبعده. 

ثم إذا أعدى القاضي كان المعدى إليه بالخيار [في الحضور]”"» ولا يحضر 
جبرّاء قال القاضي الحسين: وإذا حضر فلا يحكم عليه ما لم يرض بحكمناء فإذا 
رضي به حكم. 

قال الإمام: وينفذ حكمه. ولا خيرة له بعد ذلك الحكم. 

وفي «المهذب:: إنه إذا حكم لم يلزم”؟؟ [ذلك]'” الحكم. 

قال ابن يونس: إلا إذا التزموه بعد الحكم. وهذا موافق لما سنذكره عن 
الماوردي في أهل الو 

قلت”'': ويمكن أن يكون مأخذ اختلاف النقلين [اختلاف القولين]”*' في أن 
حكم المحكم يلزم بنفسه. أو لا بد من التراضي عليه بعد الحكم؟ على أنه 
[لو]'*' رتب ذلك فقيل: إن قلنا: إن حكم المحكم ينفذ"''' بنفسه بعد حكم 
الحاكم هناء على القول بعدم وجوب الحكم عليه؛ فرضاهما ابتداء بالحكم من 
طريق الأولى» وإن قلنا بتوقف نفوذ حكم المحكم على التراضي به [بعد 
الحكم]' 2 فهاهنا [أولى» وهو" محل النظر؛ فيجوز أن يقال بالتوقف أيضًاء 
ويجوز أن يقال: لا؛ لأن الحاكم أهل للحكم بالجملة بخلاف المحكم - لم 


يبعد) والله أعلم. 

0غ( في أ ج د: نجبرهم. (©69 في د: قال. 

(؟) في ص: التحاكم. (/) سقط في د. ص. 
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45 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


ووراء ما ذكرناه أمران غريبان: 

أحدهما: ما أفهمه كلام الغزالي: أنا على القولين لا نحكم إلا [إذا]1'' رضي 
الخصمان جميعًا؛ حيث قال: ولا نحكم إلا إذا رضي الخصمان جميعًا يحكمنا. 

قال الرافعي: ويمكن حمله على ما قاله الأصحاب بأن يجعل هذا الكلام من 
تتمة قوله: «ولا يجب" الحكم بين المعاهدين». 

الثاني: قال الماوردي في «باب حد الذميين»: [إنا] " إذا قلنا بعدم وجوب 
الحكم وعدم وجوب الحضور فذاك إذا لم يشترط [عليهم]”*' في عقد [الذمة] 
التزام أحكامناء [أما إن''' شرط عليهم في عقد الذمة أن تجري عليهم 
ع . © 5 ع 9 5 
اعكامناا فيلزم الحاكم أن يعديهم» ويحكم بينهم» ويلزمهم الحضور إليه 
والتزام حكمه”". وهذا منه نزعة [إلى مالآ" ذكرناه عن القاضي الحسين: أنه لا 
يشترط الفصريح بالغزام أحكام المنلة”" '"ء آنا إذا قلنا بوجوب" قلا يمكن 
اجتماع هذين الكلامين. 

قال: وإن تبايعوا بيوعًا فاسدة, أي: كما إذا تبايعوا درهمًا بدرهمين» أو الخمر 
والخنزير [ونحو ذلك]””' . 

قال: وتقابضواء ثم [ترافعوا إلينا]””"', لم بنقض ما فعلوا؛ لانتهاء الأمر 
ا لت" 40 5 دك 1 
ونجازه في الشرك مع أنهم'* ' ممرول ١‏ على ما استقر بيلهم. 

قال: وإن لم يتقابضوا نقض عليهم؛ لأن العقد لم يتأكد بقبض فأجرى عليهم 
حكم الإسلام؛ لكن هل يجوز للمسلمين أخذ أثمان ذلك منهم مع العلم بصورة 
الحال؟ فيه" '' كلام استوفيته في كتاب الرهن؛ وهذا بخلاف ما لو”"2 تناكحوا 


)١(‏ سقط فى ص. () فى د: المسلمين. 
ل ا 013ل اهن لواسة 
00 اسقط فن ينه وقن :ده انما 1 ملعك 

ا ل 19 :فى الس ها كوا 
(4) سقط في ص. (1).في أ ماعن رهم 
(5) فى د: إذا. )١5(‏ فى د: مقرورون. 
020 بنط فرت 50 

(4) في ص: أحكامه. 2190 فى طن إخاء 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١ا‏ ام 


[نكاحًا فاسدًا]”'' وترافعوا إلينا؛ فإنا ننظر: إن كان في حال”" الترافع يجوز ابتداء 
العقد في الإسلام أقررناهم,» ولا ننظر إلى شرائط العقود كما نفعل في حالة 
إسلامهم, وإن كان لا يجوز كما إذا كانت في العدة» أو مطلقة منه ثلاثا ولم 
يدخل بها زوج بعده؛ أو محرمًا له - فإنا لا نمضيه؛ لأن النكاح قد استمر حكمه 
بعد الترافع. 

وفي «الحاوي» في كتاب السرقة: أنهم إذا نكحوا ذوات محارمهم., فإن كانوا 
لا يعتقدون إباحته [في دينهم كاليهود. لم يقرواأ على عهذدهم» وصار منهم 
كالزنى» [وإن اعتقدوا إباحته]”” كالمجوس أقروا عليه. 

وفي غير «الحاوي»: أنه]”*' لو كان الترافع من مجوسي ومجوسية في طلب 
النفقة» أو بين كتابي ومجوسية ففي جواز تقريرهم وإلزامهم النفقة وجهان. 
والظاهر: التقرير والحكم بالنفقة؛ كما لو أسلما””. 

ومقابله - وهو المنع - ينسب إل الإصطخري» واختاره القاضى الحسين» 
ورجحه""' الإمام؛ لأن المجوسية لا يجوز نكاحها في الإسلام. 

ولو ترافعوا في نكاح شخص لأختين» [وقد طلبتا]”"' فرض النفقة - قال 
الإمام ففيه تردد»ء والذي أرى القطع به: المنع؛ لقيام المانع» وحيث لا يجوز 
التقرير» قال فالقاضي”* المرفوع إليه يعرض عنهماء أو يفرق بين الزوجين؟ فيه 
وجهان: 

أرجحهما عند الإمام: الإعراضء وإنما يفرق إذا رضوا بحكمنا. 

ووجه الثاني: أنهم بالرفع أظهرء وأما [ما]”*2 خالف الملة”''' فأشبه ما إذا 
أظهروا خمورهمء وهذا ما حكاه البندنيجىء. وأسنده القاضى الحسين فى كتاب 
الجزية فَئ نكاح المحرمة» والمعتدة ونحوهما إلى النص؟؛ لتعلقه بحق الغير. 

فرع: لو باع الذمي من ذمي! أخر درهمين بأربعة دراهم» وقبض البائع درهمين 
من الثمن ثم ترافعوا - قال الأصحاب: إن كان المشتري قصد بما دفعه الأصل 


)١(‏ في ص: نكحة فاسدة. ©6 في أ: ووجه. 
(؟) في أء دء ص: حالة. (0) في ج: فطلبا. 
(9) سقط في أ. (4) في ج: القاضي. 
مع سقط في ص. 0 سقط في جء ص. 


6 في ج: أسلم. )٠١(‏ في د: الذمة. 


484 حلا ١‏ كتاب الحنايات 


فالقول قوله» وبطل القدر الزائد عنه» وإن كان قد قصد بما دفعه الفائدة - بقي 
الأصل في ذمته؛ ولا يسترجع من الآخذ شيء»؛ وإن كان قد قصد الدفء") 
عتيها "بذ :لي مله قت لأسا وو رمم :و جه وإئها له كن اقل نمي 
شيئًا فوجهان: 

أحدهما: يكون نصفه للأصل ونصفه للربح» وقد سبق حكمهما. 

والثاني: له أن يصرفه الآن إلى أيهما شاء من الأصل والربح”"» صرح به 
القاضي الحسينء وهو وزان ما ذكرناه فيما إذا كان عليه دين برهن ودين بغير 
رهن» فدفع للعدين شيئًا هخ جنس فيه . 

قال: وإن ترافعة|0*) إلى حاكم لهم. فالزمهم التقابضء أي: وتقابضوا'", : 
ترافعوا إلى حاكم المسلمين - أمضى ذلك [الحكها”" في أحد القولين» كما لو 
تقابضوا بالتراضيء وكما لو أسلموا بعد التقابض بإلزام”*' قاضيهمء وهذا أصح 
عند الرافعي والنووي وغيرهما. ولا يمضيه في الآخر؛ 5 قبضه عن كره؛ فأشبه 
ما لو لم ف وهذا ما اختاره في «المرشد). 

وعن الشيخ أبي محمد: إجراء الخلاف - أيضًا - فيما لو أسلموا بعد التقابض 
د تافرية. 

وقال الإمام: إنه منقاس؛ لأن الالتزام بالترافع أضعف من الالتزام بالإسلام» 
وإذا ألزمنا المترافعين حكم الإسلام فلآن نلزمه المسلمين أولى. والخلاف يجري 
فيما إذا”' '' أتلف بعضهم لبعض خمرًا أو" نحوهاء فألزمهم [حاكمهم إقباض 
الول فقبض بالإلواء 07 ثم طرأ منهم إسلامء ل ترافع [بعضهم]”* "2 
وضعف الإمام القول برد القيمة. 


واعلم أن ظاهر كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- يقتضي أمرين: 


)١(‏ في ص: بالدفع. (4) في ص: بالتزام. 

(؟) في د: عنها. (9) في ص: بالتزام. 

() في أ: أو الربح. )٠١(‏ في ص: لو. 

(54) فى أ: دينه. )١١(‏ فى أءدء ص:و. 
(0) في التنبيه: تحاكموا. ؟1) فى ص: التقابض. 
(7) زاد في التنبيه: قبضوا. (1) في أء دء ص: بإلزام. 


272 سقط فى التنبيه» أ» ج. 200 سقط فى أء جي د. 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] ج/ا١‏ هله 


أحدهما: أن حاكمنا يمضي حكم حاكمهم على القول الأول؛ كما يمضي 
حكم أحد حكام المسلمين. 

وقال البندنيجي: إنا حيث نقرهم على أحد القولين لا نقرهم من حيث إنه 
إمضاء لقضاء قاضيهم وإنفاذه. ولكن بحكم ما وقع من القبض. ويعضده أن 
الماوردي حكى أن الإمام إذا قلد على أهل الذمة واحدًا منهم حاكمّاء كان حكمه 
غير لازم لهمء وكان فيه كالمتوسط بينهم» خلاقًا لأبي حنيفة. 

قلت''': ويعضد هذا قول [الغزالي: إنه لا يقبل المسلم نكاح كافرة من 
قاضيهم]”"'؛ وعلى هذا [يكون معنى]”" قول الشيخ: «أمضاه): أنه لا يتعرض له. 
لكن الذي دل عليه كلام الإمام والقاضي الحسين كما سبق [اعتبار أفعال]*) 
قاضيهم؛ ويَشْهَدُ لَهُ الحَبّرُ المَذْكُورُ فِي أمْرِ اليَهُودٍ حِينَ مَرُوا عَلَى الرَّسُْولٍ كله 
بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مُحَمم1 20 وَلَمْ اكز غنيم | إقَامَة الحذ؛ بل 7 [هو2" النَّحْمِيمُ أو 
0 فلو لم ا لقاضيهم حكم لأنكر نفس إقامة الحدء والله أعلم. 

الثاني: أنه على القول الآخر لا يمضيهء وعدم إمضائه تارة يكون بتركه 
وإهماله'' كما قال أصحابنا فيما إذا رفع [إلى قاض]'' من قضاة الإسلام حكم 


200 في ج. 3 ص: وقال. هم سقط في ص. 
(9) سقط في ص. 2 في ج-ج: اعتبارًا بفعل. 
)0( في أ ص: ؛ يحمم. 69 في أ» دء ص: هل. 


(0) أخرجه مسلم (172717/7) كتاب الحدودء باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم (1؟/ 
٠ع‏ عن البراء بن ن عازب قال:«مر على النبي يَلْهِ بيهودي محمما مجلودًا فدعاهم فقال: 
«أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم, فقال: «أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا» ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجمء ولكن كثر في أشرافناء وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع؛ 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ايقل الى 28 لالليد إن أولكين احا امراك باتو 
فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: «يأيهًا اول لا يح نك اريت يُسَرِعُونَ في الْكْفْرِ من 
أَلدِبسَ مَالْوَا ...* [المائدة: ]1١‏ إلى قوله: إن 1 هنذًا هَحُدُوهُ و د 
[المائدة: ]5١‏ يقولون: ائتوا محمدا: رمد ع ل اناكم بالريم 
فاحذروا؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: 0 مر يحَكْر يمآ ألَرْلَ ند وكيك هُمْ الْكَمرُونَ؟» [المائدة: 
] »وس لد يححكم بمآ أَنرَلَ أنه مأ هُمُ امون » [المائدة: ©:] «وص لد يَنَسكُم بها 0 
نل لَه وكيك هُمُ لْتَسِفُوت* [المائدة: 0 0 هي في الكفار كلها». 

2 في ص: وإمهاله. (9) سقط في ج. 


4 جل/ا١‏ كتاب الجنايات 


آخرء وكان لا يراه: هل يمضيه. أو لا يمضيه» بل يتركه ولا يتعرض له؟ وتارة 
يكون بآن ينقضه. وهو الأقرب هاهناء وبه صرح البندنيجي وغيره حيث قالوا: 
يكون كما لو ترافعوا قبل القبض. 

وهذا كله عند الترافع أما إذا لم يترافعوا إلينا فلا يتعرض لهم إلا أن يظهروا 
[ذلك]”''» [فإن أظهروه]””'. قال في «الحاوي»: إن لم يتعلق بالمنكرات الظاهرة 
كالبيوع الباطلة» والمناكح الفاسدة - لم يتعرض لهم" "» وإن كان من المنكرات 
الظاهرة كنكاح ذوات المحارم» وبيع الخمور والخنازير - فيمنعون منهاء وفي 
فسخ عقودهم عليها وجهان. 

وقد حكى المتولي في نكاح المحارم في حالة عدم الإظهار مع العلم بفعلهم 
لذلك الوجهين» وقال: إن الصحيح عدم التعرض لهمء وبه جزم القاضي الحسين؛ 
لأن الصحابة عرفوا من حال المجوس: [أنهم ينكحون المحارم]”*'؛ ولم 
00 ع 

ومقابله - حكاه الزبيري قولا-: أن الإمام يفرق بينهما؛ كما لو عرف أن 
المجوسي نكح مسلمة أو مرتدة. 

قال: وإن أسلم [منهم]”'' صبي مميزء أي: أتى بالشهادتين”" - لم يصح 
إسلامه؛ لأنه غير مكلف بالشرع؛ فلم يصح 0 كغير المميز والمجنونهفإنه 
لا يصح إسلامهما إجماعاء وهذا ما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- قديمًا 
وجديدًا؛ كما نقله الإمام. 

فعلى هذا [قال الشافعى -رضى الله عنه-]”": يفرق بينه وبين أبويه؛ كى لا 
يفتن عن دينه. انتهى. - 1 1 

فإذا بلغ ووصف الإسلام يكون مسلما من حين وصفه يعد البلوغ. وإن 
[وصف الكفر]”' استحب أن يهدد. فإن أصر على الكفر رد إلى أهله. قاله 
البغوي وغيره. 


9 


6 050 .سقط قن الله 

(؟) في ج: فإذا أظهر. (/) فى جه بالشهادة. 

(): في 50 البهمة (4) سقط في ص 

(54) سقط في ص. (9) في أء دء ص: أعرب بالكفر. 


(0) فى أءدء ص: وما تعرضوا. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١ 1١‏ 


وما ذكرناه من الحيلولة قد ادعى الإمام في أثناء كلامه في مسائل الهدنة أنه 
مما أجمع عليه [الأصحاب]”"2؛ لأن صدور ذلك منه يغلب على الظن تعلق قلبه 
بالهدى» وظن توقع الإيمان إذا غلب لم يعطلء وقال في باب اللقيط''" قبيل 
فصل أوله: «لا دعوى [للمرأة]”): لم أر أحدًا من الأصحاب يشير إلى جواز 
تركه تحت حضانة الكافر» ولا يبعد في القياس ألا ينتزع من يد الكافرء [ولكن 
يستحب نزعه مع استرضاء**؟ الأب الكافر]”*؛ فإن"''2 نزعه من يده التزام أمر 
وإبطال حق. وقال في أوائل الباب: إن الشافعي -رضي الله عنه- قال في بعض 
مجاري كلامه: إذا نطق صبي مميز من صبيان الكفار”" بالإسلام» وظهر لنا 
إضماره بالإسلام - نحول بينه وبين الكفار. و[هذا]”" الذي ذكره الشافعي - 
رضي الله عنه- مما اختلف أصحابنا فيه تفريعًا على مذهبه الصحيح: 

فقال بعضهم: هذه الحيلولة محتومة. 

وقال بعض أصحابنا: ما قاله الشافعى -رضى الله عنه- محمول على أنا 
نتوصل إلى ذلك برفق ونستعطف فيه انريف فإن أبيا لم نحل بينه وبينهما؛ فإن 
لفظ الصبي في ذلك لا حكم له. وهذا ما أورده المتولي حيث قال: يستحب أن 
يفصل بينه وبين أقاربه الكفار. 

وقيل: يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن. 

معنى [هذا]”' الوجه - كما قاله”'' ابن الصباغ في كتاب الظهار-: أن 
إسلامه يكون مراعى» فيفرق بينه وبين أبويه» فإن بلغ ووصف الإسلام كان مسلمًا 
من حين تلفظ'''' بالشهادتين» وإلا فلاء ووجهه: بأنه لا يوثق منه بما كان في 
الصغرهء إلا إذا انضاف إليه الإتيان بعد البلوغ بالشهادتين» ووراء ذلك وجهان 
اخران: 

أحدهما - حكاه ابن الصباغ وغيره عن الإصطخري-: أنه يصح إسلامه؛ كما 


)١(‏ سقط في ص. © في أ: الكفر. 
20 في ص: اللقطة. 69م سقط في ج. 
(”) سقط في ص. (4) سقط في أ. 
(4) في ج: اشتراط. )١(‏ في أء ج: قال. 
(5) سقط في د. )١١(‏ في ج: يلفظ. 


(1) في ص: لأن. 


تصح صلاته وصيامهء ولأنه”'' يمكنه معرفة التوحيد بالنطق والاستدلال؛ فصح 
منه كالبالغ» وقد حكاه في «المهذب» في باب قتال المشركين ولم ينسبه لأحدء 
وادعى الغزالي أن هذا الوجه خرج من قول الشافعي -رضي الله عنه-: حيل بينه 
وبين الكفار. وكذلك”' قاله الماوردي في عقد الهدنة ونسبه إلى [ابن]”" أبي 
هريرة» وخطأه» وادعى الإمام أنه القوي”*) تريهيها: 1 

والثاني - حكاه الإمام عن رواية شيخه عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه إذا عقل 
الصبي وعلم الإسلام وعقده فهو من الفائزين إذا مات على عقده هذا صبيًا”*, 
وإن كان لا يتعلق بإسلامه أحكام الدنياء وعن هذا عبر المعبرون: بأنه يصح 
إسلامه في الباطن دون الظاهر. 

قال الإمام: وما عندي أن هذا الخبر يختلف فيما صار إليه. والفرق على 
المذهب بينه وبين الصلاة: أن الصلاة حيث صحت منه كانت نفلاء والإسلام لا 
يتنفل بهء بل [الإتيان به]”'' يكون فرضًاء وأداء الفرض لا يصح من الصبي. 

قال: فإن''' امتنعوا من" أداء الجزية والتزام”*' أحكام الملة» انتقض 
عهدهم؛ لأن الذمة لا تنعقد إلا بهماء فلم تبق دونهما. ولا فرق في امتناعهم بين 
أداء الجزية» أو القدر الزائد على الدينار إذا التزموه بالعقدء وفي معنى الامتناع من 
الشرطين: قتال المسلمين؛ فينتقض به العهد. سواء [شرط]”'' عليهم في العقد أو 
لم يشترط» وسواء انفردوا به أو قاتلوا مع أهل الحرب؛ لأن قتالهم يوجب علينا 
أن نقاتلهم» وذلك ينافي عقد الذمة؛ فدل على نقض العهد. وقتالهم مع أهل 
البغي قد ذكرنا حكمه في باب قتال أهل البغي» وهذا هو الصحيح» ووراءه أمور: 

أحدها: حكى"''' القاضي الحسين في باب حكم المرتد عند امتناعهم من 
بذل الجزية [بعد أن التزموها وأدّوها]”"'' عن ابن سريج رواية”""' ثلاثة أوجه: 


(0) فى أ: وأنه. (8) فى التنبيه: عن. 

فى اندركة. (9) في صء والتنبيه: أو التزام. 

200 سقط فى ع 1 سقط ل 

(4) في ج: القول. )١١(‏ في ص: حكاه. 

(5) في ج: يقينًا. (؟١١)‏ فى ص: قبل التزموها وأوردوها. 
(7) سقط في ج. (1) في ج: حكاية» وفي ص: وأنه. 


(0) في التنبيه: وإن. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] جلا١‏ 4 


أحدها - وهو اختيار المزني-: أنهم يجبرون على أداء الجزية؛ لأنهم التزموا 
ذلك بعقد [الذمة]”''؛ فلا حاجة إلى تركه إليهم» ويلحقهم”" بدار الحرب فيزيدوا 
في أعدائنا. 

والئاني: أنه يقال لهم: إما أن تعطواء وإلا سبيناكم الآن ونقتلكم» وصار 
امتناعكم من بذل الجزية نقضًا لأمانكم. 

والثالث - وهو لكين مذهب الشافعى -رضى الله عنه- وهو المنصوص: 
أنه لا يجبر على الجزية» ولا يسترق”؟) في الحال؛ ولكن ينبذ إليه عهده. 
و””'يلحقه بمأمنه. ْ 

الثاني: حكى صاحب «التهذيب» وجهًا: أنه يقنع منهم بالدينار إذا امتنعوا من 
بذل الزيادة عليه» وكانوا جاهلين بأن الزيادة على الدينار [لا]”2 تلزمهم 

الثالث: حكى ابن كج" قولين فيما إذا امتنعوا من إجراء الأحكام عليهم في 
انتقاض العهد. 

وقال الإمام: إن امتنع هاربًا فلا أراه ناقضًاء وإن امتنع راكبًا في عدة وقوة 
فينبغي أن يدعى إلى الإسلام» فإن نصب القتال انتقض عهده بالقتال. 

الرابع: حكى الإمام عن القاضي الحسين حصر الانتقاض في نصب القتال. 

[نم]”*) قال الإمام: ولست أبعد أن الأولين ذكروا القتال» وعدوا منع الجزية 
من أميانة» وعبروا بالامتناع عن القتال» وإذا كان كذلك آل الأمر الماك الناقض 
بنفسه وذاته القتال؛ فإنه مناف للأمان. 

قنك ولي ذلك يتطق عا كا" [القاضي ]37 أو الطيب وابن الصباغ 

فم [13 امستهوا مالقا فقو روفن العم اي 1012 الدينار. فإن كان الامتناع 

من البعض أجبر عليه» وإن [كان من]'"'' الجميع قوتلواء فإذا قاتلوا انتقض 29 


)١(‏ سقط فى ص. (0) سقط فى ج) ص. 

4 في د: أو يلحقهم. (9) في ص: قاله. 

(9) في ص: يشبه. )٠١(‏ سقط فى ص. 
0 (1)11 في اصن 

(5) في أءد» ص: بما. (؟١)‏ في أء دء ص: امتنع. 
)١(‏ سقط في ج. )١1(‏ في أء دء ص: فقد نقضوا. 


372ع( في د: سريججح. 


كُ ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


العهد والذمة» قال ابن الصباغ: ولا يسقط ما مضى. 

وإذا أردنا أن نجمع بين ذلك وبين ما ذكره الشيخ هنا قلنا بعد قوله: «وإن 
امتنعوا من بذل الجزية والتزام أحكام الملة»: أي بالقتال» [ويؤيده أنه]”') سكت 
عن ذكر القتال» وعده من جملة النواقضء والله أعلم. 

فرع: إذا امتنع الواحد منهم من بذل الجزية» فإن كان مع بقائه على التزامها 
يكن ذلك نقضًا لعهدهء وأخذت منه جيك بخلاف الجماعة؛ لأآن إجبار 
الجماعة [عليها]”'' متعذرء وإجبار الواحد ممكنء وإن امتنع من أدائها لامتناعه 7 
من التزامها - كان نقضًا للعهد كالجماعة» قاله الماوردي» وما قاله فيما إذا امتنع 
من الأداء لا غير مع القدرة» هو ما أبداه الإمام احتمالَا لنفسه بعد حكايته عن 
الأصحاب انتقاض العهد - أيضًا - واستحسنه. 

ولو قاتل المسلمين بعضهم» وقعدل عله بعضهه ”2 - انتقض عهد المقاتل» قال 
الماوردي: ونظر في القاعد فإن ظهر منه الرضا كان نقضًا لعهده. وإن لم يظهر 
منه الرضا كان على عهذده. وهذا قد حكاه البندنيجى فى المهادنين. 

وقال في أهل الذمة: إنه إذا انتقض عهد بعضهم لم ينتقض في حق”' الباقين» 
سواء سكتوا على فعلهم أو لم يسكتوا؛ لأن عقد الذمة أقوى من عقد الهدنة. 

قال: وإن زنى أحدهم بمسلمة, أو أصابها [باسم نكاح]””/ أو آوى عيئًا 
للكفارء أي: جاسوسّاء أو دل على عورة للمسلمين؛ أي: على خلل؛ لأن العورة 
في اللغة: [هي]”' كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حربء أو قُتَنَ مسلمًا عن 
دينه» أو قتله» أو قطع عليه الطريق - نظر: فإن لم يكن قد شرط ذلك في 

عقد”” الذمة. أي: لفظًا - لم ينتقض”"؛ لأن هذه الأشياء وإن اقتضى العقد 
المنع منها؛ لأنها محرمة لا تحل بمقصوده؛ اكلم ودع لعابطيها ون الكورار ممعم 

قال: 0 : باللفظ - فقد قيل: يتتقض؛ لما روي أنه رُفِعَ ا 


4 
ع 


بي عُبَْدَةَ بْن الجَرّاح نَصْرَانِيُ اسْتكرَة انْرَأةٌ مُسْلِمَةَ عَلَى الزّنَى» فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا 


)١(‏ في ص: ويؤيد بأنه. (1) في التنبيه: بتكاح. 
20 سقط في ص. [(©69 سقط في أء ج د. 
(9) في ج: لأنه ممتنع. (4) في التنبيه: عهد. 
2 في ج: البعض. )2 زاد في التنبيه: عهده. 


)2 في ج: عهد. 


باب عقد الذمة [ وضرب البجزية] ج/ا١‏ ه١0‏ 


صالخكاف. و 2 

ولأنهم خالفوا ما شرط عليهم» وفيه ضرر على المسلمين؛ فانتقض به العهد 
كقتال المسلمين» وهذا ما قال ابن الصباغ: إنه المنصوص في الأشياء السبعة'”. 

ن”" الأصحاب ألحقوا القثئل بهاء وصححه النووي وصاحب «المرشد): 
2 عن اختيار القفال» [و]”*' قال القاضي الحسين: إنه المذهب 

وقبل: لا ينتقض؛ لأن ما لم ينقض””" إذا لم يكن مشروطًا لا ينقض إذا كان 
مشروطًا. 

أصله: إظهار الخمرء وترك الغيار» ونحوهما”"' '. وهذا ما حكاه ابن الصباغ 
وجهّاء وقال الرافعي: إنه ينسب إلى اختيار القاضي أبي الطيب» ورجحه صاحب 
«(التواليك وجعاءة ترج طرونة اصعب لاق -. أرطي عدر قهر تون على 
الأصحاب. ْ ْ 

وحكى اخاصي الحسين والإمام عن العراقيين من أصحابنا: رواية وجه آخر: 
[أنه]”"' ينتقض العهد بذلك. سواء شرط في العقد أو لم يشرط©. 

وحكى ابن كج 7 بعضهم: القطع بهء وهو قضية ما أطلقه”"' الماوردي [من 
الانتقاض]”''' في باب [حد]”'' السرقة» ولم يحك سواه وبنى هاهنا 
[الخلاف]”''' المذكور في ذلك على أن ذلك يجب [بالعقد]”"'' من غير شرطء 
أو لا يجب إلا بالشرط؟ وفيه قولان: 

فإن قلنا بالأول انتقض العهد بهاء سواء شرط أو لا. 

وإن قلنا بالثاني - كان الحكم كما ذكره الشيخ. 

وعن الشيخ أبي محمد رواية طريقة ثالثة» وهو أنه إن شرط ذلك في العقد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ »)١١7116‏ كتاب أهل الكتاب: باب نقض العهد والصلب» حد 


لاك 
(؟) في ج: الستة. 5) فى أ: فإن. 
(5) سقط في ص. (0) في أ» ص: ينتقص. 
(0) فى د: ونحوها. 0) سقط فى أ. 
الى عد قرط 57ل ررقن 
)٠١(‏ سقط في ج. )١(‏ سقط فى ج. 


هدم سقط في ص. )2 سقط في ص 


4 جا كتاب الجنايات 


انتقض وجهًا واحدّاء وإلا فوجهان. 

وعند الاختصار يجتمع في المسألة ثلاثة أوجه؛ كما أوردها الغزالي وصاحب 
«التقريب» وصاحب «الإفصاح"' والقاضي الحسينء والإمام عن العراقيين» 
الثها: إن شرط انتقضء وإلا فلاء قال الإمام: وكنت أحب لو قال قائل: لا ينتقض 
العهد [بها'"' بصدور المضراتء ولكن للإمام أن ينقض العهد بها إن شاءء ولم 
يصر إلى هذا أحد في هذا الفصلء والقول به ممكن. 

واحترز بقوله: «فى هذا الفصل»؛ عما حكيناه عن بعض الأصحاب فيما إذا 
قاتل أهل الذمة أعل العذل مع أهل البغي في حالة ذكرناها ثم: أنه لا ينتقض» 
ولكن للإمام نقضه. وفي القتل الموجب للقصاص وقطع الطريق طريقة قاطعة بأنه 
كالقتال؛ لأن شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهرة تناقض الأمان. 

تنبيه : ما المراد بالشرط”" في العقد؟ 

الذي دل عليه كلام الأصحاب: الكف عن ذكر ذلك وفعلهء وكلام الماوردي 
مصرح به. 

وقال الإمام: المراد به شرط الانتقاض إذا فعل ذلكء لا شرط الانكفاف عن 
هذه الأشياء؛ فإن نفس الذمة مزجرة”*؟» عن هذه الأمور؛ فلا معنى لذكرهاء وقال: 
إن هذا مما اتفق عليه الأصحاب. 

فرع : 0 لا؟ 

قال في «المرشد»: يجب تنزيله على أنه مشروط؛ لأن مطلق العقد يحمل على 
ما تقرر فى عرف الشرع. وهذا العقد في عرف 0 
الشرائط؛ ولهذا قَالَ [ابُُ]* عُْمَرَ لَمَّا وُجِدَ مِنْ أَمْلٍ الذمَّةِ سَبٌ النَبِيّ كَلِ: مَا 
عَلَى هَذَا أَعطَيئف04) الما 00 


)١(‏ في ج: الإيضاح. (؟) سقط في أء دء ص. 
() في ج: بالمشترط» وفي ص: بالمشروط. 

(:) في أ: منزجرة. (5) سقط في د» ص. 
6000 في ج: : أعطيناهم. 


(0) ذكره ا 0 20 ل 00 أن 0 فلا لغيه 
0 


باب عقد الذمة [وضرب الحزية] جل/ا١‏ /4 


قلت: ويظهر أن يقال: الأصل عدم الشرط وعدم إباحة الدم» وبقاء صحة 
العقد والله أعلم. 

قال: وإن ذكر الله عز وجل. أو رسوله كك أو دينه بما لا يجون أي: مما لا 
يتدينون [به]”١'‏ ولا يعتقدونه - فقد قيل: ينتقض العهد”". 

وقيل: إن لم يشترط لم ينتقضء» وإن شرط فعلى الوجهين”" 

هذان الطريقان مبنيان على أن [من]”*» شرط [صحة]”*' العقد: التعرض فيه 
لاشتراط عدم ذلك منه. أو ليس [ذلك]0' بشرط في الصحة. وفيه طريقان 
للأصحاب: 

الذي اختاره أبو إسحاق المروزي منهما: الأول. 

والذي عليه عامة الأصحاب: الثاني. 

فإن قلنا بالأول انتقض به العهد”"؛ كما إذا امتنعوا من أداء الجزية 
والتزايها” وإن قلنا بالثاني كان حكمه حكم الأشياء السبعة”'' السابقة التي لا 

يشترط في صحة العقد اشتراط تجنبها. وهذه الطريقة اختارها في «المرشد». 

وبنى الماوردي الطريقين على قولين في أن ذلك يلزم بالعقد [أو]١)‏ 
بالشرط؟ فإن قلنا بالأول انتقض العهد وإن [لم]”"'' يجر [شرط]"''2, وإلا كان 
كالصالة لابق 2 0, 

أما ما يتدينون به» وهو [غير]”*'' معتقدهم كقولهم في الله - سبحانه 
وتعالى-: ثالث ثلاثة» وإن عزيرًا والمسيح ات فهو بمثابة إظهار الخمر 
ونحوهء ومن هذا القبيل قولهم في القرآن: إنه ليس من عند الله و لعزم بمعجز» 
وفي الرسول كَيِْ: إنه كاذب. وإنه قتل اليهود بغير حقء وهذه طريقة» وهي 


)١(‏ سقط في د. )4 في أء دء ص: نحوها. 
(؟) في التنبيه: عهده. )2٠١(‏ زاد في ص: ونحوها. 
(9) في ص: وجهين. )١١(‏ سقط في د. 

(4) سقط في ص. 0١‏ سقط في أ. 

() سقط في ص. (1) سقط في د. 

30( سقط في ص. )1١5(‏ في ص: السالفة. 
(6)0 في ص: العقد. 0١‏ سقط في أ دء ص 


© في أ دء ص: الترام. (21 في أء د ص: ابنه. 


9 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


المحكية عن الصيدلاني» ورجحها”'' الرافعي. 

ووراءها طريقة أخرى. وهى أن محل الخلاف فى ذكر الرسول كَلهِ بسوء”") 
يعتقدونه ويتدينون به أما إذا ذكروه يِه بما لا يعتقدونه ولا يتدينون [يه]0©: كما 
إذا نسبوه إلى الزنى أو طعنوا في نسبهء 0 ذلك بالقتال» وينتقض به العهد. 
شزاءا درط علييق كرك للق إن الم يفم 

قال الرافعي: وهذه قضية”؟) 7 في 0 إبراهيم المروزي”*» وما حكاه 
الروياني عن بعض الخراسانيين”') 

قلت: وهي التي أوردها القاضي الحسين.ء لكنه اختار فيما إذا ذكروه بما 
يعتقدونه فيه: أنه [إن شرط انتقض, وإلا فله]". 

وعلى كل قول يستوفي منهم القتل إن كان ما فعلوه يوجبه: كالقتل والزنى في 
حالة الإحصان. وكذا ذكر الله - سبحانه - ورسوله [وكتابه]”" ودينه [بما لا 
ينبغي كما”'' قاله البندنيجي, ولعله أراد ذكر الله - سبحانه - ورسوله 
وكتابة ]03 ووويه] 013 وال يعتقدون 077 لو بو لم ل رن 
استحقاق القتل بسب النبي”*'' كَكِدِ منطبقًا على قول أبي بكر الفارسي الذي ادعى 
الإجماع غليه: إن من سب رول الله كله فيل حداء لكن قال القاضي أبو الطيب 
وغيره: : إنه ليس بصحيح؛ لأن الله - تعالى - قال: محَقَّ يعطوأ الجر لْحرَية 
وَهُمّ سروت [التوبة .]١9‏ 

00 قلت]*': إذا كان في بعض الصور مقتولا لا محالة» فأي فائدة [في 
الخلاف]7١'‏ في بقاء عهده. أو نقضه؟ 

قلت: فائدته إذا قلنا ببقاء العهد تظهر في ماله؛ فيصرف لمن كان يصرف إليه 


4 
عن يد 


2 


: 


(0) سقط في أ. (4:) في ص: طريقة. 

(5) في جء دء ص: المروروزي. (3) في أء دء ص: أئمة خراسان. 
(0) في أء دء ص: إن لم يشرط عليهم لم ينتقضء وإن شرط انتقض. 

(4) سقط في ص. (5) في أ: كذا. 

)١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في ص. 

)1١(‏ في ص: يعتقدون به. (10) سقط في أ. 

200 في ج: رسول الله. لك لم سقط في أء د. 


() سقط في ج. 
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لفاك علق الذحةه ولق قلعا رقف العهد [نتظيين انين ]على انمق 
انتقض عهده يرد إلى مأمنه. أم”" يغتال في الحال؟ فإن قلنا بالثاني كان ماله فيئَاء 
وإن قلنا بالأول ظهر أن يلحق بمن مات من المعاهدين في دار الإسلام» وله مال 
[فيها]”.» وفيه قولان يأتيان. 

[وقد حكى ابن كج في كون ماله فيا إذا قيل بانتقاض عهده. وقْيِلَ - وجهين» 
من غير بناء على ما ذكرناه””» والله أعلم. 

وكذا يستوفي منهم الحد إن كان ما فعلوه يوجبه. وإن أوجب التعزير عزروا. 

وقد ذكرت حكم من ذكر الله أو رسوله يَكهِ بما لا يجوز من المسلمين [في 
باب الردة]”'' فإنه أشبية يد 

قال: وإن فعل ما منع'"' منه مما لا ضرر فيه كترك الغيار وإظهار الخمر وما 
أشبههما عزر””؛ لإظهار ما منع منه إما بالشرط أو بإطلاق العقد. 

قال: ولم ينتقض العهد؛ لأنه ليس فيه منافاة الأمان”' فلا إضرار [على 
المسلمين]”''2 أو لأنهم يعتقدونه دينا ومذهبا. 

ثم إذا أظهروا الخمور والخنازير فهل نتلفها؟ 

قال القاضي الحسين: إن لم يكن قد شرط عليهم ألا يظهروها [لم يكن له 
ذلك. وإن كان قد شرط عليهم ألا يظهروها فله]'' '' إتلافها بالإراقة والقتل. 

واعلم أن ذكر الشيخ المثالين المذكورين؛ ؛ للتنبيه على أنه لا فرق في ذلك بين 
ترك الغيار وشبهه من ركوب الخيل وغيره كما سنذكره»ء و(لا]”"'' بين إظهار 
الخمر وشبهه من إظهار صلبانهم» وفعل ما يسئح من صلاتهم؛ وأصوات 
نواقيسهم؛ والعلو على المسلمين في البناء» واتخاذ”''' بيعة أو كنيسة في بلاد 


الإسلام. 

)١(‏ فى أ: انتقض. (4) زاد فى التنبيه: عليه. 
() في حم فش (9). في أء ص: للأمان. 
إفرة فى أء ج ص: أو. 20 فى د: بالمسلمين. 
(4) سقط فى ج. 11 مقطا ضنة < 
)0( في ج: ذكروا. قبل سقط في أء ص. 


(7) سقط في ص. 0 في د: وإعادة. 
© 4 فىِ أ يمنع. 1 


0 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


وقد حكى الماوردي أن ترك إظهار الخمر وشبهه لا يجب بالعقد ويجب 
بالشرطء ولبس الغيار لا يجب بالعقد» وهل يجب بالشرط؟ فيه وجهان: فإن قلنا: 
إنه يجبء فإذا شرط عليهم وفعلوا خلاف الشرط؛ ففي انتفاء العهد به قولان» 
وإن قلنا: لا يجب بالشرط. فليس عليهم إلا التعزير. وهكذا الحكم إذا فعلوا أمرًا 
حراماء وقلنا: لا ينتقض به العهدء كما ذكره القاضى الحسين. 

وألحق الماوردي بالغيار أن يكون على 98 أثر تتميز به دوره") ؛ وإخفاء 
دفن موتاهم. وعدم إظهار النواح والندب على موتاهم» وعدم دخولهم مساجدناء 
وعدم تملكهم رقيقًا مسلمّأ"' » عبدًا كان أو أمة. 

قال: وإن خيف منهم نقض العهد لم ينبذ [إليهم]”” عهدهم؛ لأنه عقد لازم 
من جهتنا لحقهم؛ بدليل وجوبه عند طلبهم؛ فلم يجز إبطاله عليهم بمجرد 
الخوف مع كونهم في قهر الإمام '' وقبضته. فإذا تعاطوا شيئا مما يخافه عاملهم 
بموجبه. 

وحكى الإمام في أثناء الفصول السابقة: أن من أصحابنا من يجوّز نبذ العهد 
إذا ظهرت”' تهمة تجر ضررًاء والمشهور الأول. نعمء للذمي نبذ العهد بلا سبب» 
وإذا نبذه بلغ مأمنه على الأصح. وفيه وجه: أنه يكون بعد نبذه كافرًا لا أمان له 
قال" الإمام: [و1"' لا وجه له. 

فرع: إذا شرط عليهم في العقد انتقاضه بفعل شيء لا ينتقض به عند عدم 
الشرط أو معه. فهل ينتقض؟ 

قال القاضي الحسين: لا؛ لأنه إنما يفعل ذلك تخويفًا لهم ومبالغة في الزجر 
عنه. 

وقال الإمام بعد حكايته عن الأئمة: وهذا كلام لا أستجيز الاكتفاء به. بل هو 
مبني على أصلء وهو أن عقد الذمة” مؤقنًا هل يجوز أم لا؟ فمن جوزه يجب 
أن يقول: إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم فلا عهد [لكم]'' أو انتقض 


0 في د: دونهم. )0 فى أ د.ء ص: وقال. 
فم زاد في د: من المسلمين. 49 سقط في أ ص. 
() سقط في ص. (40) فى ص: الجزية. 
2 فى حك احم الإسلام. فك سقط فى أ احج د. 


باب عقد الذمة [وضرب الجزية] ج/ا١ا 6١‏ 


العهد بالإظهار. ومن قال: الذمة المؤقتة فاسدة» فقضيته أن يحكم بفساد هذا 
العقد من ابتدائه» ولا يجوز للإمام عقد مثله. 

وفي كلام الصيدلاني والأصحاب هنا يشير إلئ أن الذمة باقية والشرط مدا 
ثم قال: وهو فقيه؛ لأن الذمة لم ترتبط بوقت زماني» وإنما أرسلت إرسالا [لا1 
يتصور أن تتأبد الذمة لو فرض عدم ما شرط”" انتفاؤه فيئول [الفساد1” إلى 
الشرطء بخلاف التأقيت بالزمان. 

قال: وم (*) فعل ما يوجب نقض العهد. أي: من غير قتال - رُدَّ إلى مأمنه 
فى أحد القولين» أي: بعد استيفاء ما وجب عليه بسبب ما فعله كما ذكرنا؛ لأنه 
حص في ذان الإسلام بأماث فلم ينجر قتله قبل الرد إلى مأمته؛ كنا لو دخل بأماق 
صبي. وهذا ما نص عليه في كتاب الجزية؛ فعلى هذا قال الماوردي: [و1© لا 
يجوز أن يأووا في دار الإسلام» وبعد بلوغ مأمنهم يكونون حربًا. 

وقال القاضي أبو الطيب في باب تبديل أهل الذمة: إن له الإقامة بعد ذلك؛ 
ليقضي حوائجه ويجمع 20508 الهدنة أربعة أشهر. 

وعلى كل حالء يظهر أن يلزمهم ضمان ما يتلفونه قبل انتهائهم إلى مأمنهم. 
كما حكيناه عن الإمام في باب قتال أهل البغي. 

قال: وقتل في الحال في القول الآخر؛ لأثر اق عبيدة بن الجراح» ويخالف 
من أمنه صبي”'' ؛ فإنه يعتقد أن له أمانّاء وهنا هو مفرط”" بنقض العهدء وهذ0© 
كانه قله في كتاب النكاح من «الأم»» وهو الصحيح في «المهذب» وغيره. 
فعلى هذا قال الماوردي وغيره: يتخير الإمام [فيه]*' بين الاسترقاق والمَنّ 
والفداء؛ كما في الأسير. نعم» لو أسلم قبل الاسترقاقء قال البندنيجي وغيره: 
سقط القتل والاسترقاق» وقال الماوردي: سقطت؛ فلا يجوز القتل والاسترقاق 
والمفاداة» بخلاف الأسير؛ [لأن له أمانا متقدما لم يكن للأسير فصار حكمه به 
أخف من الأسيرء وهذا ما حكاه الروياني عن الشيخ أبي حامد. وادعى أن سائر 
الأصحاب وافقوه. 


)١(‏ سقط في ص. (7) فى د: الصبى. 
(؟) فى ص: اشترط. 00 فى متوظ. 
نباف ف د بق ع وهو 
(4) في التنبيه: ومتى. (9) سقط في د. 


)2 سقط في أء دء ص. 
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ولو لم يسلم؛ لكنه بذل الجزية فهل يعصم بها دمه؟ يظهر أن يقال: إنه يترتب 
على الأسير]”'' إذا بذلهاء وقد ذكرنا فيه خلافًا فى باب قتال المشركينء فإن قلنا 
في الأسير: إنه يعصم بها دمه. فهاهنا أولى» وإلا فوجهان؛ ولهذا الترتيب نظير 
سأذكره في [باب]”" عقد الهدنة» إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت””: الذي يقتضيه كلام أبي الطيب وابن الصباغ: الجزم بعصمة دمه؛ 
لأنهما”؟' قالا فيما إذا امتنع الكل من بذل ما التزموه زائدًا على الدينار من 
ضيافةٍ: إنهم يقاتلون» فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد. فإن طلبوا بعد ذلك عقد الذمة 
وبذلوا قدر الدينار وجب قبوله والكف عنهم. ولا يقال: لعل هذا تفريع على 
عدم اغتيالهم؛ لأنهم إذا قاتلوا لم يجز قول تبليغ المأمن كما صرح به 
الأصحاب - ومنهم الماوردي والإمام - وهم فقد قاتلوا. 

قلت: يمكن حمل ذلك على ما إذا خرجوا عن قبضة الإمام بالقتال وامتازوا 
عن الأسيرء وما ذكرناه مفروض فيما”* إذا كانوا في قهره وقبضته”' » على أن ما 
ذكر من كونهم إذا قاتلوا لا يبلغون المأمن [قد ذكرت في باب قتال أهل البغي 
عند استغاثتهم بأهل الذمة ما]”"' ينازع في ذلكء فليطلب منهء والله أعلم. 


إلل4 سقط في د. (١‏ سقط في د. 
زرف في ص: قلنا. (4:) في ص: فإنهما. 


(0) في أء د: بما. 

(5) قوله: ومن فعل ما يوجب نقض العهد ففيه قولان» أصحهما في المهذب وغيره: أنه يقتل في 
الحال» ثم قال: وقولهم: ولكنه إذا بذل الجزية» فهل يعصم بها دمه؟ يظهر أن يقال: إنه يترتب 
على الأسير إذا بذلهاء وقد ذكرنا فيه خلافًا في «باب قتال المشركين»» فإن قلنا في الأسير: إنه 
يعصم دمه فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. ١ ١‏ 
فإن قلت: الذي يقتضيه كلام أبي الطيبء وابن الصباغ الجزم بعصمة دمه؛ لأنهما قالا فيما إذا امتنع 
الكل من بذل ما التزموه زائدًا على الدينار من ضيافة أنهم يقاتلون: فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد. فإن 
طلبوا بعد ذلك عقد الذمة وبذلوا قدر الدينار وجب قبوله» والكف عنهم. 
قلت: يمكن حمل ذلك على ما إذا خرجوا عن قبضة الإمام بالقتال» فامتارّوا عن الأسيرء وما ذكرناه 
مفروض فيما إذا كانوا في قهره وقبضته. انتهى كلامه. 
وهو يقتضي أنه لم يقف في المسألة على نقل صريح.ء والمسألة قد صرح بها الإمام في النهاية في 
«كتاب السرقة»» وجزم بأنه يجب إجايته إلى ذلك» وفرضها فيمن هو في قهر الإمام» على عكس ما 
ادعاه المصنفء ونقله الرافعي أيضًا هناك عنه في أول الكلام على السارق وجزم به [أ و]. 

69 سقط في د. 
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تنبية :. المأمن - بفتح الميم الثانية: موضع الأمن. 

قال البندنيجي في باب تبديل أهل الذمة: وكل موضع قلنا: : يرد فيه إلى متف 
فالمراد ]0 أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام. 

وعلى ذلك جرى ابن كج وقال: إنه لا يلزم إلحاقه" '' ببلده الذي يسكنه فوق 
ذلك إلى أن يكون بين [أول بلاد]”" الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين 
يحتاج إن المرور عليه وعن «البحر): أنه لو كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه 
بالذي يسكنه منهماء ولو كان يسكن بلدين فالاختيار إلى الإمام. 

فرع: إذا انتقض عهد أهل الذمة فهل 0 عهد ذراريهم ونسائهم؟ فيه 
وجهان في «الحاوي». أصحهما - وبه جزم ابن بن الصباغ والبندنيجي في النسوان» 
0 3 فى «المرشد)-: أنة لا ينتفض ؛ قن قل ثبت م *الذيان ولم يوجد 
لعب تحانة وحكى البندنيجي الخلاف 2 الأولاد 1و1" الفا ر قولين في 
باب تبديل أهل الذمة. وخص محلهما بما إذا لم يكن لهم" أمى أو كانت 
ا من أهل الجزية؛ أما إذا كانت من أهل الجزية أقِروا معها في دار 
الإسلام» وكذلك حكى هذا التفصيل والخللاف الإمام عن العراقيين فيِ كتاب 
السير» واستحسن الفرق بين الحالين» وقال: إن الأوجه من القولين على قياس 
المراوزة التقرير» وجزم في هذا الكتاب بأن نقض العهد إن كان بالقتال””'© و 
العهد فلا خلاف في الاغتيال والاستئصال في النفس والذرية والمال. 

[ثم]'''' إذا قلنا بعدم انتقاض العهد فيهه'"'' فلا يجوز سبيهم» ويجوز 
08 في دار الإسلام» فإن سألوًا الرجوع الى دار الحرب» قال الماوردي: 

نا"'' النساء دون الصبيان؛ لأنه لا حكم لاختيار من لم 00 فإن طلبهم 


- » قال الي إن كان الطالب هو المستحق لحضانتهم ينا 28 
(0) في ص: إلحاق ذلك. (9) سقط في ص. 

إفرة في أء ج» ص: بلاد أول. 20200 في ج: في القتال. 

(5) في ص: لأنهم. )١١(‏ سقط في ج. 

)0 في ج: له. 22-00 في جا منهم. 

000 سقط في أء دء وفي ص: لهم. إضدك في د: أخذنا. 


[(©©6 سقط في أء دء ص. 220 في ج: حضانتهم. 
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وقال البندنيجي فيما إذا انتقض عهد"'' العاقد”'' بسبب كونه توثن بعد تهوده 
أو تنصره: فإنا نرده إلى مأمنه وأولاده إذا لم نحكم بانتقاض العهد فيهم على 
التفصيل الذي ذكرنا. حكمهم حكم زوجته ورقيقه ومدبره وأمهات أولاده 
ومكاتبه» فإن [اختاروا أن يخرجوا معه فذلك”" إليهم» وإن]”*' اختاروا المقام في 
دار الإسلام لم يجبروا على الخروجء ويقال له: وكل في بيع الرقيق. 

فرع : عكس هذا: 

وهو إذا عقد البالغ العاقل [لنفسه]”*' الذمة» فهل يتبعه أحد ممن ليس له أهلية 
الاستقلال بالعقد. 

قال الأصحاب: لا شك أنه يتبعه مماليكه وأمواله مع الشرط وبدونه» ولا يتبعه 
الأجانب بدون الشرط ومع الشرطء فإطلاق بعضهم يقتضي التبعية حيث قالوا: لو 
كان فى قلعة رجل واحد ونساء فبذل الجزية جازء وصار النساء تبعًا له فى 
المع ونزل الإمام ومن تبعه هذا على ما إذا كن من أقاربه كما 208 
وقالوا: لا يتبع الأجانب بحال وتتبعه كل امرأة بينها وبينه قرابة وإن لم تكن 
محرما لهء ولا على عمود نسبه بالشرطء ولا يتبعه بدون الشرط» وكذا حكم 
الصبية والمجانين من أقاربه» وفى تبعية أولاده الأطفال من غير شرط وجهانء» 
وجه التبعية - وهو الأظهرء وبه جزم في «الوجيز»-: قرينة الحال؛ فإن الرجل لا 
يتوطن بلده إلا مع صغار”"' أولاده [في الغالب]”''؛ فصار كالتصريح بالشرطء 
وفي تبعية الزوجات7") طريقان: 

أحدهما - وهو الأظهر - : أنهن كالصبيان. 

والثاني : كالقرابات. 

وفي اندراج الأصهار والأحماء”' مع الشيرظ لاف [مكديور]”* !؟ واللة 


سبحانه أعلم. 


)١(‏ في ص: عقد. (5) في ص: الصغار من. 
(؟) فى د: العاهد. (0) في ج: غالبًا. 

() في د: فذاك. 00 :حل مد الروجة 
2 سقط في ص. وني في ج: القرابات. 


(5) سقط في ج. )0 سقط في أ دء ص. 


باب عقد الهدنة 


لهذ مستالعة آهل التحر غلح ترك الققال»مذة مجلومة تفومن 1و غير ]') 
سواء فيهم من يقر على دينه'"' ومن لا يقرء كما قاله الماوردي في كتاب السرقة. 

وهي مشتقة من «الهدون» وهو السكون؛ فإنه إذا صالحهم سكنت ثائرة الفتنة 
وهدات» وعدا الحكله سمس !ا تياذثة [وساهدة] "+ وسالمة»:وموادقة: 

قال الشافعي - رضي الله عنه-: «ولم أعلم مخالقًا من أهل العلم بالسير أن 
رسول الله علد 0 نول المديئة وَادَعَ يَهُودٌ د كاف عَلَى ع غيْر ج 0 وأزانة"؟: 
هادن. 


0 مين ضر 


والأصل فيه [قبل]؟"© الإجماع فول تعالئ: لوت؟ ين أل روشرية إل لذن 
هدم ين لْمشْرِكِنَ ١‏ فسيحوا فق لْدرْضٍ اي بر [التوبة: »١‏ ؟] أ كونوا 
آمنين فيها أربعة أشهرء وقوله تعالى: ##وإن جَتَمْوأ لِلسَّلْمِ أجْسَحَ 44 [الأنفال: »]1١‏ 
وكذلك فعله'” رسول الله تكله حين نزل المدينة مع يهود. وهم نفر من بني 
قريظة وبني النضير وبني المصطلق حين وافى ضعمًا في [أول]' الإسلام» وهو 
أول عهوده. وهادن قريشًا [عام الحديبية]!''' على وضع القتال'''' عشر سنين 
حين لم يقو الإسلام بعد» وكان ذلك في سنة ست من الهجرة كما تقدم» والعاقد 
له سهيل”"'' ابن عمروء وفيه نزل قوله تعالى: هإإِلّا أَلِت عَهَدثُمْ عند الْسَمْيِدٍ 
َخَرَامِ4 [التوبة: /ا]» وكان هذا الصلح عظيم البركة» أسلم بعده أكثر ممن أسلم 


2000 في أء دء ص: أو غير عوض. فم في ص: دينهم. 

(09:. مقط افق ل د 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (19/ 273٠١‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار (153/9). 
() فى ص: فمن أراد. (0) سقط فى ج. 

(4) فى ج: فعلها. (9) سقط في جه 

)٠1١(‏ سقط فى د. الى بج المالة 

١ في ج د: سهل.‎ )1١( 
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قبله؛ والمعنى فيه: أنه”'' يرجو إسلامهم؛ فجوز”" لذلك. 

قال: لا يجوز عقد الهدنة» أي: لأهل إقليم أو صقع عظيم أو خلق كثير إلا 

أو لمن'" فوض إليه الإمام؛ أي: عقدها؛ لأنه”؟' باطلاعه على جميع 

الأمور أعرف بمصالح ذلك من آحاد الناسء وعلى التدبير والسياسة أقدر 
وبحراسة الملك أخبر؛ فاختص بهء ولو فوض إلى آحاد الناس أفضى إلى تعطيل 
الجهاد. أما عقد الهدنة لآحاد الكفار والنفر اليسير فقد تقدم الكلام فيه في قتال 
المشركين» فلو عقدها على العموم آحاد المسلمين لم يغتالواء بل يردون إلى 
المأمن» وولاة الثغور”*2 المفوض إليهم الجهاد وحده لا يجوز إليهم عقد الهدنة 
إلا قدر الاستراحة وهي أربعة أشهرء ولا يجوز أن يكون سنة؛ لأن”' عليه أن 
يجاهد في كل سنة؛ وفيما بينهما قولان حكاهما الماوردي. وأطلق الرافعي 
والفوراني وغيرهما أنه يجوز لولي الإقليم المهادنة مع أهل قرية أو بلدة على 
ذلك الإقليم للحاجة» وكأنه”" مأذون بتفويض مصلحة الإقليم إليه» قال الفواراني: 
ولا يجوز أن يعقدها مع إقليم كالهند”". 

قال: وإذا رأى في عقدها مصلحة أي: مثل أن يرجو إسلامهم, أو بذل 
الجزية» أو معاونة المسلمين على قتال غيرهم» أو ضعف المسلمين وقوتهم - 
جاز أن يعقد؛ لما ا 

قال: ثم ينظر: فإن كان مستظهرًا فله أن يعقد أربعة أشهر؛ للآية. 

قال الشافعي: وكان ذلك في أقوى ما كان رسول الله يَكِةِ [حين منصرفه من تبوك» 
وقد روي أنه ولِ]' '' لَمّا دَخَلَ مَك يَو مَ المَنْح [قر]”''' صَفْوَ َانَ بن أي إِلَّى السَّاجِلٍ 
عَلَى أن يلقي تَْسَهُ في البخر تَأحدَ لَه بَْض ْله الأما» مما دم على الي يك قال 

له لمي أنّكَ مني فَاعَلهُ َهْريْنِ قال : وَأرْبَعَة) وَكَانَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَرْجو 
[الإِسْلَامَ مِنْه]””"© وَأَسْلَمَ قَبْلَ مُضِيٌ المُدَو وَحَسُنَ إِسْلامُة 279 

قال: ولا يجوز سنة؛ لأن الله تعالى قد كان منع منه بعد فرض الجهاد بقوله 


200 زاد في د: قد. 1( في د: فيجوز. 2 في جا من. 
(5) في ج: لأنها. (4) في أء ج ص: الأمور. 

(5) في ج: لانه. (0) في أء ص: وكله. (8) في ج: بالهند. 
(9) في ص: ذكرناه. )٠١(‏ سقط في د. )١١(‏ سقط في أ. 


(؟1) في ج: إسلامه. (1) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 057). 


باب عقد الهدنة جم/ا١ا‏ ا 


تعالى: مأدَامَئُْواْ الْمُتَركِينَ4 [التوبة: 0]» وجعل غايةا'' أمرهم الإسلام بقوله تعالى: 
إن تاذ [اتوية ١‏ شع إنهأمريقتلهم سه يعطواالجزة إث نم بسلموا قو 
تعالى: ونوا ألزيت لا يَؤْمِبْوتَ يأسَد؛ الآية [التوبة: 14]. ثم إن الله أذن في 
الأشهر الأربعة بغير جزية بقوله اعالى: لتر 11 رض َوه شمر [التوبة: ] 
بعد قوله برا من أللَّهِ ورَسُول# [التوبة: »]١‏ ثم استثنى بعده بآيات فقال: إل 
: 1 ( 

ارح عَهَدتُم ين نّ الْمتْركينَ» [التوبة: 5]» فاتبع إذنه» وبقينا فيما [زاد على ذلك1” 
على موجب القتال. 

وحكى الفوراني قولا أنه يجوز سنة فما فوقها إلى ما دون السنتين» ووجهه 
بأن الكافر قد يكون له أشغال لا تحصل إلا فى فصول السنة الأربعة» وما لم 
تكن المدة سنتين » ولم تدخل في حدل التكرار فإنها تكون قصيرة» قال الإمام: وهو 
غلطء ولم أره لأحد من الأصحاب. 

قال: وفيما بينهما قولان: 

وجه المنع - وهو الذي نص عليه هاهنا وفي الجزية من [كتاب]1" «الأم» 
واختاره الغزالى والرافعى والنواوي وصاحب (المرشد)-: ما تقدم. 

ووجه الجواز: أنها مدة قاصرة عن مدة الجزية؛ فجاز أن يؤمن ' فيها بغير 
عوضء أصله: الأشهر الأربعة» وهذا ما نص عليه في «سير» الواقدي» وحكى 
صاحب «البحر) عن أبي إسحاق القطع به. 

وفي «الرافعي): أن بانين بثوا القولين على أنه إذا مات في أثناء السئنة هل 


يجب قسط ما مضى أم لا؟ فإن قلنا” جم له بجر وإلا جازء والصحيح 
عدم" البناء. 


وهذا كله بالنسبة إلى نفوس المعقود معهم. أما أموالهم فيجوز أن يعقد لها 
مؤبدّاء وهل يجوز كذلك في الذرية؟"'؟ فيه وجهان. قاله الماوردي في السير. 

قال: وإن لم يكن مستظهرًاء أو كان [مستظهرًا]”” ولكن يلزمه في غزوهم 
مشقة لبعدهم - جاز أن يهادنهم عشر سنينء أي: عند الحاجة؛ لما تقدم من 


)١(‏ في ص: عامة. (4) فى أ: قلت. 
زفق في ج: عدأه. 030 في د عنه. 
(90) سقط في - 44 في ص: الذمة. 


(5) في د: يوفي. () سقط في ج. 


0 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


مهادنة رسول الله كه لقريش عشر سئين » وقد كان بالإسلام ضعقف 2 أما إذا لم 
تدع الحاجة إلى الغزو''' لم يجز أن يهادنهم العشرء بل ما تدعو الحاجة إليى 
صرح به الماوردي وغيره» ولو دعت الحاجة إلى أككر مخ العشر لم يزد على 
العشر» قال القاضي الحسين: بلا خلاف. . وعن رواية صاحب «التقريب» وجه: : أنه 
يجوز بحسب الحاجة. قال الإمام: وهو مزيف لا تعويل عليه ولا اعتداد به. تعم» 

0 1 ١ن‏ : 5 . : اعلا 
يجوز في هذه الحالة أن يعقد على عشر سنين» ثم على عشر [سنين] قبل 
مضي الأولى. جزم به الفوراني وغيره وحكاه القاضي الحسين عن ابن المرزبان». 

وما ذكره [الشيخ هو المشهور من الطرق» وعن]”" الشيخ أبي حامد: أن النبي 
يك أَبِطَلَ العَهْدَ قَبْلَ تَمَا 00 وأن الأصحاب اختلفوا فى ذلك الإبطال هل 

48 1 601 (2 

هو نسخ للزائد على 0 الأربعة. أو لفعل أمر اقتضى [رفع 7 ] 
والأصح: الثاني؛ فإنه أقام [على الهدنة]”" سنتين”*» [وأبطله لما أعان]”'' قريش 
بني بكر وهم حلفاؤهاء على خزاعة وهم حلفاء النبي كَللة. 

[ثم]”' '' قال: فإن قلنا بالأول لم تجز الزيادة على أربعة أشهر لا لحاجة 
و3 ميروزة: وإن قلنا بالثاني: 

[فإن دعت الحاجة] ”2 فيجوز إلى سنة» أو يجب أن تقصر المدة عن السنة؟ 
فيه وجهان. 

وإن دعت الضرورة جاز أن تبلغ المدة سنة» ويجب الاقتصار عليهاء أم تجوز 
الزيادة إلى”*'' عشر؟ فيه قولان. 

فرع: إذا عقدت المدة على”*'' أكثر من المدة المشروعة بطل القدر الزائد 


)001( في ص: الصنف. وفي أء د: العشر. 


إفة سقط في أ د» ص. (©) سقط في د. 

0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (94/ 777) كتاب الجزية» باب: : نقض أهل العهد أو بعضهم العهد. 
)2 في ص: : لذلك الزائد. © في جا و. 

07 في ج: ذلك. (0) سقط في ص. 


)0( في أ» ص: سنين. 

2١‏ في ص: ولم يبطل النبي العهد إلا لما غارت. 

)١١(‏ سقط في ج. (؟١١)‏ سقط في ج. 
(1) سقط في ج. )١5(‏ في أ: على. 
لك ل في ص: إلى. 


باب عقد الهدنة ج/١‏ لحيل 


وفي بطلانه في المدة المشروعة طريقان حكاهما الفوراني والبغوي وغيرهما: 

أحدهما: طرد قولي تفريق الصفقة فيه» ولم يورد البندنيجي وابن الصباغ وكذا 
الماوردي في هذا الباب سواه» وكذلك الغزالي» وقال الرافعي: إنه الأظهر. 

والثاني: القطع بالصحة؛ وعليه - كما قال القاضي الحسين - الأكثرون» وهو 
الذي رجحه في كتاب السير وضعف الأول”'» والفرق: أن البيوع تنزه عن الخطر 
والغررء ويحتاج فيها.عند فساد البيع إلى توزيع [الثمن]””» وذلك يجر غررًا 
وجهالة» والعقد مع المشركين لا يبطل بالغرر. 

وأيضا: فإنه لو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد نقضه 
جازء ولو باع بما شاء لم يجز. 

تنبيه: [في قول الشيخ:]”" وإن رأى في عقدها مصلحة [جاز أن يعقد. ما 
يفهم أمرين: 

أحدهما : أنه إذا لم يكن في عقدها مصلحة]”*» بأن كان في المسلمين قوة 
وبهم ضعفء وإذا هادنهم قويت””*' شوكتهم - أنه لا يجوزء وقد صرح به 
الماوردي والبندنيجي وغيرهما. 

الثاني : أن العقد لا يجب وإن طلبوه في حالة المصلحة؛ وهو الصحيح عند 
أئمة المذهبء, لكن على الإمام أن يجتهد ويحافظ على الأصلح من الإجابة 
والترك. 

قال الإمام: وما يتعلق باجتهاد الإمام لا يعد من الواجبء وإن كان يتعين عليه 
رعاية الأصلح كالخصال المشروعة في حق الأسيرء وفيه وجه حكاه الرافعي: 
أنهم إذا طلبوا وجب إجابتهم إذا لم يكن فيها مضرة كما في عقد الذمة» ونسبه 
الإمام إلى رواية بعض المصنفينء وقد رأيته في «الإبانة»» لكن بشرط أن يرى 
الإمام العقد مصلحة بأن رجا إسلام الداخل عند سماع كلام الله تعالى. وبين 
العبارتين فرق» على أن في عقد الذمة وجهًا حكاه الفوراني والطبري أيضا: أنه لا 
يجب عند الطلب والمصلحة. وقد قدمت"' حكايته فى قتال المشركين» 
والوجهاقة يعلقاة. ْ 


00 في ج: الأقوال. (9) في جه قوله. (4) في ج: قوت. 
20( سقط في أ د» ص. (:) سقط في د. (1) في ج: تقدمت. 


ل جا ١‏ كتاب الجنايات 


قال وإن هادن» أي: من غير تعيين عدة علي أن [له]”' الخيار'" في اله 
متى كنا ساف أن النََىَّ بل وَادَءَا" يَهُودَ خَيْب وَقَالَ: ركم 000 37 
أَرَكُمْ الله"”': ولو عقد الإمام العهد على النعت الذي عقده رسول الله كلك أو 
قال: ما شاء الله - لم يصح؛ لأنه - عليه السلام - يعلم ما عند الله بالوحي 
وغيره بيخللاف غيره» ولو قال: هادنتكم ما شاء فلان» وهو مسلم عدل ذو رأي ف 
جازء فإذا نقضها انتقضتء كذا قاله الرافعي. 

واشترط في «الحاوي» ف فى المفوض إليه: أن يكون أهلًا للاجتهاد في أحكام 
الذبو فاو :د للك 8 يصح التفويضء وقال: إن له الاستدامة» وأما النقض 
فينظر [فيه": فإن كان المفوض إليه من ولاة الجهاد" لم يحتج في النقض إلى 
إذن الإمام» وإلا فلا ينفذ إلا بإذن الإمام» وحينئذ فإن وافق رأيه رأي الإمام فعلء 
وإن اختلفا فإن رأي الإمام البقاء اتبع» وإن كان رأيه النقض: فإن كان لعذر غلب 
نظر الإمام» وإن كان لغير عذر غلب نظر المفوض إليه. 

فرع: لو أطلق عقد الهدنة كان العقد فاسدًا؛ لأن الإطلاق يقتضي التأبيد» جزم 
به القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي وغيرهماء وفي «الإبانة» الجزم بأنه 
يصح عند الضعف وينزل على عشر سنينء وحكى الإمام ذلك عن صاحب 
«التقريب»» وأن في بعض التصانيف في إطلاق العقد في حال القوة قولين: 

أحدهما: يحمل على أربعة أشهر؛ تنزيلا على الأقل. 

والثاني: على سنة؛ تنزيلا على الأكثر. 

[والحالان مذكوران]'' في «التهذيب» على هذا النحوء واعترض الإمام فقال: 
القرلة اتصحي واه عند لخر ده عاط و ومع لالعقة 1 يحم اريك 
أشهر ولا بالسنة؛ [فإنه قد يعقد”''' [على عشرة أشهر ]'''؛ معنى لتنزيلها على 
أربعة”"'' أو على سنة؛ وكذلك القول [في تصحيح]2""1 العقد على عشر سنين» 


فالوجه: القطع بالفساد. 

)١(‏ سقط فى التنبيه. (6) فى ص: الاجتهاد. 

(؟) زاد فى التنبيه: إليه. 93 فى والكلاف ملكوق 
() في ج: هادن. 9 قن أ سورض فإنها تقد 
(5) سقط في أءدء ص. )1١(‏ في جين بأربعة لهنه: 

(4) تقدم. )1١(‏ زاد في أ د: أشهر. 

(1) سقط في أءدء ص. )٠(‏ في ص؛ بتصحيح. 


69 سقط في د. 


باب عقد الهدنة ج/ا١ ١‏ 

واعلم أنه كما يجوز عقد الهدنة بغير شيء يؤخذ منهم, [يجوز بشيء يؤخذ 
منهم]”''» بل هو المتعين عند القدرة عليه كما قاله'" الماورديء ولا يجوز أن 
يعقد على مال يؤديه لهم إلا لضرورة بأن يحيط الكفار بالمسلمين ويخافوا 
اماارطيم مرا كرا لمتكيل اركي لل اد اث العونا كما يجوز أن يفدق 
التي الذي في أيديهم إذا خيف [على لفينه ]أو كانوا ييكدلوته بعذات أق 
امتهان. لكن هل يجب البذل في هذه الحالة؟ فيه وجهان مبنيان على الخلاف في 
وجوب دفع الصائلء قاله””' أبو الطيب وابن الصباغ» وقال الرافعي 0 
كتاب السير: إن فداء الأسير محبوبء. ولم يحك ثم سواه. 

ثم المال الذي يأخذونه ما حكمه؟ 

أطلق البندنيجي والماوردي”'' وأبو الطيب والمصنف أنه كالأموال التي 
يغنمونها منا. 

وحكى القاضي الحسين: أنه إذا فادى أسيرًا على مال» ثم أسلم ذلك المشرك الذي 
أخذ الفداء» أو ظهر المسلمون على الدار» ووجدوا ذلك الفداء بعينه - فهل يرد على 
من فادى أم لا؟ فيه”"' وجهان حكاهما الرافعي - أيضا - في آخر السير: 

وجه”*' المنع: أنه أعطى متطوعا به فملكوه؛ كما في ثمن المبيع. 

وعلى مقابله: لو وجد المال مع مستأمنء قال الماوردي: نُظِره فإن كان سبب 
سر سن لوس م 

أمواله”*'؛ لأمانه» ولو أطلقوا”''' الأسير على أن يحمل إليهم شيئا لا يجب عليه 
الوفاء. نعم قال ا ا به؟ كي لا يرغبوا 
عن إطلاق الأسارى, كذا حكاه أبو'''' الطيب وابن الصباغ والماوردي والقاضي 
الحسين والبغويء والإمام قال: إنه رآه في «تعليقه» عن الإمام [ثم 1 
وحكى الشافعي - رضي الله عنه - عن بعض السلف أنه يجب عليه أحد 


)00( سقط في ج. 0372 في أ: وفيه. 
هق في د: قال. قم فى د؛ ووجه. 
(5) في ص: قال ذلك. )٠١(‏ في ص: أطلق. 
)0( في أء ص: أواخر. 0010 في ج: ابن. 


© زاد في د: وهو الصحيح. )٠١(‏ سقط فى ص 


يل جا كتاب الجنايات 


الأمرين: إما العود إلى الأسرء وإما بذل المال"''» وقيل: هذا قول الشافعي - رضي 
الله عنه - في القديم» وهو بعيد لا أصل لهء ولم أره في ا 
5 ل 

وحكى الرافعي قبيل”' كتاب"'' عقد الذمة: أن الأسير لو قال للكافر: أطلقني 
على كذاء ففعل» أو قال له الكافر: : افد" نفسك بكذاء ففعل - لزمه ما التزم» 
وأنه لو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علي ألفء فاطلق ادن عا 
ا أعتق أم ولدك على كذا ففعلء وأنه*' لو فدى الأسير بمال 
من [غير]''' سؤال'''' لا يرجع عليه» ولو كان بسؤال الأسير بشرط الرجوع 
فأجابه رجعء ركذا 1 يشترط الرجوع على أصح الوجهين في «التهذيب». 

قال: وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين» ولا 0 دفع الأذية 
عنهم من جهة أهل الحرب؛ لأن الهدنة عقدت معهم على الكف عنهم ٠لاعلى‏ 
الحفظ لهمء وبهذا خالفوا أهل الذمة» وعبر الأصحاب عنه بأن عقد الذمة حق لهم 
على المسلمين؛ ولذلك يجب عند الطلبء وعقد الهدنة ليس بحق لهم بدليل عدم 
مراع (مجو را رعسل راع ا دا واييلت لماي لكان لمر 

وفي تخصيص الشيخ عدم وجوب” لي سه 
أهل الذمة عنهم واجب كالمسلمين؛ لالتزامهم الأحكامء ودخولهم” تحت قهر 
الإمام» وقد صرح به الأصحاب*". 

وأهل الهدنة' '' [مع أهل مدن" كأهل الحرب معهم. نعم يقال لهم: إن 
تناصفتم وإلا نبذنا اي 0 


دار الإسلام من التناصف*"' . كذا قاله الماوردي في كتاب السرقة. 


)١(‏ فى ص: الأموال. )٠١(‏ سقط فى ص. 

(5) .مقظ فى 0 كن اص :سوال 
9١‏ فى أ.د: تعليقناء 1 مف المسافين 
(5) في ج د: أو. (1) في ص: الوجوب لهم. 
)0 في 1: قبل 000 في ص: وهو دخولهم. 
() في ص: باب. )١5(‏ في د: الإمام. 

(0) فى جه دء ص: افتد. )١(‏ فى ص: الذمة. 

(0) فى د: ذلك. 21 سقط في أ. 


(9) فى أ: فإنه. (1) فى ج: التأييد. 


باب عقد الهدنة ج/ا١ ١#‏ 


ولو قصد أهل الحرب المعاهدين» وأخذوا أموالهم» فقصدهم الإمام؛ وظفر”") 
بهمء [واسترجع]" أموال [أهل]1" العهد - ردّها عليهم؛ كذا أخذه 
الأصحاب من”*' قول الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الجزية؛ [كما 
قاله]" * القاضق بو كلت وجو ليذ | الأ اندوز للمسلمين أن كدرو امن اهل الحرت 
ولف اانه فرن اشتروه وجب رده على أهل الهدنة”"'» وأراد الأصحاب [بما 
ذكروهلا” من هذا" الحكم التنبيه على أنا وإن لم نمنعهم من أهل الحرب لا 
نجعلهم بالنسبة إليهم'''' أهل حرب؛ [فإنه لو كان كذلك لم يجب رد المأخوذ 

ابل :يكو غعمة كان حفن اهل الحيق "ردان" بعلن على مال 
ملكه. كما صرح به الرافعي في كتاب السير عند الكلام فيما إذا كان [على1"" 
المسبي دين» وهو قضية ما حكيناه من ملكه نفس المقهور في آخر باب قتال 
المشركين» لكن لك أن : تقول قن حك الناضي بو الطيني. يناع أن الاية 
إذا جاءت إلينا مسلمة صارت حرة؛ لأنها غلبت مولاها على نفسها 
اه نفسها بالقهر والغلبة» [وعتقت]*''؛ كما يملك العبد الحربي سيده 
بالقهر والغلبة"'". وهذا يدل على أنهم كأهل الحرب بالنسبة إلى" بعضهم مع 
بعض؛ فأولى أن يكونوا كذلك بالنسبة إلى أهل الحرب. والله أعلم. 

قال: وإن جاء منهم مسلم لم يجب رده إليهم. أي: وإن شرط في العقد؛ لأنه 
لا يجوز إجبار المسلم على انتقاله من بلد إلى بلد في دار الإسلام؛ فدلا لا 
00 على الرجوع"'' إلى دار الحرب أولى. نعم» في حال الشرط ينظر: إن 


رد م [فيهم» وهم الذين لو أسلموا في دار الحرب لوجبت 

000 فى أء د: فظفر. للدلق سقط فى ص. 

(؟) في ج: وأخذ منهم. (19) زاد في د: بعضهم. 

(9) سقط فى د. )١(‏ سقط فى د. 

050 ومضن كان (14) سقط فى أ: 

8ق بحن 0160 سقط فنأ 

50 فى عن .من قول: 093 وادق موعن 

0) فى أء ص: الذمة. (0010 فى عر امن 

(4) مقط افى:د (14) فهر حرف 

(9) في ص: ذلك. (19) في د: الدخول. 


2000 فى د: إلى. 2 فى جه د: يشرط. 


١1‏ 0-0 كتاب الحنايات 


عليهم الهجرة» كما قيده البندنيجيء أو المستضعفين]”'' وغيرهمء أو د 0 
الردء فالشرط فاسد كما حكاه البندنيجيء» وهل يفسد العقد؟ الذي أورده أبو 
الطيب والقاضي الحسين والبندنيجي وابن الصباغ والغزالي: أن عقد الهدئة يفسد 
[بالشروط الفاسدة]” "» وهذا منهاء وجزم الماوردي بعدم بطلان الهدنة بها؛ لأنها 
ليست كالبيوع التي تفسد بالشروط”'' الفاسدة» كما تجر جهالة في الثمن» وليست 
بأوكد من عقود المناكحات» وحكى الإمام الأمرين. فقال: : في الفساد تردد 
للأصحاب كالتردد في أن الوقف هل يفسد [بالشرائط”* الفاسدة؟]0©. 

وفرع الماوردي على ما حكاه فقال: [و]”"' لا يجب على الإمام أن يعلمهم 
ببطلان الشرط قبل مطالبتهم به» فإن طالبوه به أعلمهم بإبطاله”"' في الشرعء 
فإن دعوه إلى نقض 0 نقضه. إلا أن يخاف منهم الاصطلام. 

وخكن المراوزة'”' فى وجوب زد الذئ لا عشيرة له وزيغِلت]"© على 
الي أنه لق وبيات ا طريتي 

أظهرهما: طرد الوجهين اللذين سنذكرهما في العبد. 

وثانيهما: القطع بالرد؛ لآن الجزية في الجملة مظنة القوة والاقتدار. وعلى هذا 
فيكون شرط الرد صحيحًا. 

قال الإمام: ولا يبعد عندي على هذا أن يشترط الإمام عليهم ألا يهينوا 
المسلم المردود عليهم, فإن”"'' أهانوه كانوا ناقضين للعهد. وإن شرط رد من 
جاء منهم [مسلمًا]”"' ممن له عشيرة تحميه وتمئعه كان الشرط جائرّاء كما 
صرح به أبو الطيب والماوردي وكذا البندنيجيء وقال: إن ضابطه كل من لو 
أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة جاز شرط رده في عقد الهدنة» لكنه 
لا يجب الرد أيضًاء بل الواجب التخلية بينه وبينهمء والإذن له في الانصراف» 
كما صرح به الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ» وكذا الرافعي عن 


)١(‏ سقط في ج. (8) في د: بالتزامهم» وفي أء ص: بالتزامه. 
(0) في د: وأطلق. (9) في ج: ببطلانه. 

(*) في ج: بالشرط الفاسد. )2٠١(‏ في أ: الإمام. 

(4) فى أء د: بالشرائط. )١١(‏ سقط فى أء وفى د.ء ص: غلب. 
)0( 5+1 بالشروط: إ(فدة ف أ د ع حت اله 

(5) سقط في ص. (17) سقط في ج. 


باب عقد الهدنة جلا١‏ حل 


الأصحاب, ولم يحك سواه؛ لأن الواجب في حق أهل الهدنة الكف عنهم. لا 

قال الرافعي: ولت ل اسه ردًا كما في رد الوديعة» وقد روي أن 
النبي - عبد 0 قريمًا قال: ا(مَنْ ججاء مِنْكُمْ مُسْلِمًا رََدْنَاكُ وَمَنٍْ جَاء 
زب" نكن لخن جات لذ 5-8 مُتْلِما فَجَاه رَجكذن يَطَلبَانه؛ :فمكتهمًا 


سُولُ الله كلل مِنْه*'» كما نقله'*؟ القاضي الحسين والماوردي. 
قال القاضي: فَخَرَجا به وَكَانَ 3 و ال ال ةا ا 
سَيْمَك صَاربًا؟ قَقَالَ: نَعَمْ وَقَدْ جَجَبْتُهُ فَوَجَدْنُهُ صَارِمة* » فَقَالَ: : أغيلني» 5 ٠‏ َأغطَاهء 
نَجَعَلَُ كالأنس الذَّاجِبِء وَفَرّ الآحَرُ وَجَاءَ [إلَى7" النَّبِيَ ل فَلَمّا أَنْصَرَهُ قَالَ: 


«جَاء به اه مْرٌ مُفْظِعٌ)ء فَقَالَ: إنَهُ كَتَلَ صَاحِبِي وَكُنْتُ فِي يَدِهِ كَالمَقْعُولٍ. ث جا أو 

0-0 ''؛ قَتَبَسَّمَ النَِّنُ يلل فَقَالَ: يَا بَا سول الله فل أَنْت وَكيتَ باش وقد 

خَلضَنِي الله مِنْهُمْ قَقَالَ طللِ: «مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ وَجَدَ أغوّانًاء يعرّض لَه بأنْ يَرْتَصِدَ 

ِقَطْع الطَريْق عَلَيْهمْ» فعرف ذلك التعريض» فالتحق به ثلاثمائة نفرء وكان يقطع 

الطزيق. على 'المشر كين عي" اسعفاثوا من رسيوك الله كلقا ممتطيع عن ذلك 0 
قال ابن الصباغ: قال الشافعي لمي 0 

سا لا ترجع البهنم. وداه يتأيو ان جعت فالأفضل لك الهروب 00 
و 0 


3 0 5 3 انما‎ )١8( 
:فيد أن تسعى: (؟) سقط في ج.‎ )1( 


فر في أء ج ص: أبو الم لبصير. 
(:) أخرجه مسلم بنحوه (/ )١51١‏ كتاب الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية» برقم 


(9ة/ 44ل .)١‏ 
(6) في ج: حكاه. (5) فى أء جء ص: أبو البصير. 
4 في أ: أراني» وفي ج: أحد. )00 فى ذه ص: ضاربًا. 
زفق سقط في د. 20 في أء ج ص: أبو البصير. 


)١١(‏ أخرجه البخاري (179/5) كتاب الشروط؛ باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحروب» برقم (31/71 0710/75). 

(؟١)‏ سقط فى ص. )١(‏ فى صء د: فإن. 

قله في أ: الهرب. )1١(‏ ف قال 


ل ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


يشترط: الره لمن [نلد]"'؟ أو" بلكين: أوجلذة 'معلومة ناو" نتيا تعن أن يقن 
يلد“ فلو شرط الرد] 0 مخ جميع بلاد المسلمين» قال الشافعى - رضى الله 
عنه-: فالصلح باطل؛ لآن فيه منعًا من الإسلام. 

ولا نزاع أنه لو شرط أن يبعث إليهم من جاء منهم في فساد الصلح”» كما 
حكاه القاضي الحسين والرويانى عن نص الشافعى - رضى الله عنه - لأنه إذا 
شرط البعث فكأنه منعهم من" الإسلام والهجرة إلى دار الإسلام؛ [ولا يجوز 
ذلك بخلاف ما إذا شرط ألا يمنعهم منهم؛ فإنه ليس فيه منع الإسلام]”)؛ لأنه 
يقد ر'' أن يغيب عن بلد الإمام إلى بلد آخرء كما فعل أبو , 0 

وفى «الرافعى»: أن بعض أصحابنا قال: يجب الوفاء اشر وأن قضيته ألا 
يعتبر الطلب. والظاهر أنه عنى الفورانى؛ فإنه مذكور كذلك فى «الإبانة». 

قال: وإن'''' جاءت مسلمة لم يجز ردها إليهم”'» أي: عند إطلاق العقد؛ 
لأن النبي كَلِنِ لما شرط لقريش ما شرط جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن [أبي]7"") 
معيط مسلمة» وجاء”*'2 أخواها عمارة والوليد في طلبهاء وجاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية [مسلمة]5202ي فجاء زوجها وابن ن مسافر في طلبهاء وجاءت 
سعدة زوجة'2 صفى بن الراهب بمكة» فجاء فى طلبهاء وقالوا: يا محمد قد 
شرطت لنا رد النساءعء وطي الكتاب لم يجف؛ فاردد علينا نساءناء فتوقف النبي 
يكو عن ردهن؛ توقعًا لأمر الله تعالى [فيهن]'"'' حتى نزل قوله تعالي: يما 
َب َامَوَأْ دا بكم المؤَِْثُ» [إلى قوله تعالى: ند كرف إل الكار ]20 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ 3 رسول الله يلهِ من ردهن ومن رد النساء كلهن» كذا 
حكاه الماوردي” '"“ فإذا لم يجز الرد وقد وجد الشرط. فلمل يجوز عند عدمه 


)١(‏ سقط في د. )١1١(‏ في التنبيه: فإن. 
(0) في ص: إلى. )1١(‏ في ]: لهم. 

فرق في ج: رد. لدع سقط في ج. 
(4) في د: بلدا. )١4(‏ في دء ص: فجاء. 
(5) سقط في أ. )1١5(‏ سقط في ص. 
(7) في ص: الشرط. (17) في أ: بنت. 

(69 في ص: عن. (2)09 سقط في ج. 
(8) سقط في ج. )١(‏ سقط في ج. 
(4) في دء ص: تعذر. )١5(‏ في أ:عن. 


.067/1١5( الحاوي الكبير‎ )٠١( في أء جه ص: أبو البصير.‎ )٠١( 


باب عقد الهدنة جل/ا١ا‏ /ا١1١‏ 


زكات] 20 اا 

وهكذا الحكم فيما إذا جاءت كافرة ثم أسلمت عندناء [كما]”" صرح به 
القاضي الحسين والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. 

والصبي إذا أظهر الإسلام وإن لم يحكم بإسلامه؛ كالمرأة» صرح به الماوردي 
وغيره. وألحق به البندنيجي والرافعي المجنون. 

وفي «تعليق») القاضي الحسين: أنه إذا شرط رد من جاء منهم» فجاء صبي» وجاء 
أبوه في طلبه - يرد عليه؛ لأن الصبي لا يصير مسلمًا بدخوله”؟[في]”*' دار الإسلام؛ 
هكذا سمعت منه في الدرس. يعني من القفالء أما إذا شرط في الصلح رد النساءء 
فالشرط فاسد وإن كن ممن لهن عشيرة؛ لاستقرار الشريعة على منع ردهن”"". 

والفرق بين الرجال والنساء فيما ذكرناه: أنهن ضعيفات العقول؛ فيخاف أن 
يفتن» ولا يؤمن أن يزوجهن أولياؤهن من الكفار فينالوهن”"» ولا يمكنهن”" في 
العادة الهرب والنجاة بأنفسهن» وعلى هذا فهل يفسد العقد؟ الحكم كما تقدم. 

ثم ظاهر ما حكيناه أن رسول الله كَِ شرط لهم رد النساء» وقد اختلف 
0 الشافى 2 رفي الله عنه - [فيه](*0, 

فأحد القولين: أنه لم يجر شترظ [لهن] 17 وإئما اطلق الب 6ه اللفظ ”آنا يرد 
من جاءه؛ فتوهم الكفار تناوله النساءء وكان النبي كَكْةِ عالمًا بأنهن لا يدخلن» 
وأطلق ذلك الخدعي 7 وول 77 ذلك جانة. 

والثاني: أن الشرط شمل النساءء وعلى هذا ففى كيفية الشمول وجهان: 

أحادهية بالتصريح, حكاه الماوردي» وتبعه الروياني. 

وأظهرهما: أنه بالإطلاق» والقائل به قال - كما حكاه”* '' القاضي الحسين-: لا 
يجوز للنبي كَلٍ أن يكون عالمًا بأنهم لا يدخلنء ويطلق اللفظ الدال على دخولهن. 

وعلى كلا الوجهين اختلفوا في أن شرط ردهن هل كان جائرًا أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما - وهو الذي أورده””'"' أبو الطيب وابن الصباغ-: نعم؛ لأنه كان 


)١(‏ سقط في ص. (؟) زاد في د: ذلك. (9) سقط في أ. 

0 في ص: بدخول. )2 سقط في أ د. ص-. 69 في أ دء ص: الرد. 

(0) في دء ص: فينالوهم. 2 (8) في ص: يمكنهم. (4) زاد في أ: أصحاب. 

)٠١(‏ سقط في ج. )١١(‏ سقط فى ج. )1١(‏ في أء دء ص: لخديعتهن. 


(1) في ج: وفعل. (14) في ص: قال. )١١( ١‏ في أ: أورد. 


١16‏ جل/ا١ا‏ كتاب الجنايات 


مباحًا في ابتداء الإسلام: اند "العا 6 تكاح كانن وَلِدَنِك أنه الي 
يله ابئتهُ زَيْئَبَ عَلَى نكا 5 العَاصِ بن الربيْع؛ وَكَان عل كُفْنِ إل 3 
الوَعَهَا مله حرق افاجزة ثم وده عله > حِيْنَ أَسْلَه؟"؛ فلذلك شرط الود ثم 
حرم الله - تعالى - ذلك ونسخه. 

قال القاضي الحسين: [و1'' هذا قول من يرى النسخ قبل العمل» فعلى هذا 
بم نسخ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بالاية المذكورة. 

والثاني : بامتناعه يلل من رده( 

والوجهان مبنيان على قولين حكاهما القاضي الحسي 6 والماوردي في 
كتاب حد الزنى» عن الشافعي - رضي سو ١ه‏ 7 ونيان 0 وهما 
أيضا للأصوليين في أن القرآن [هل1 ينسخ بالسنةا*؟ أم لا؟ 

فالأول''': مختار ابن سريج؛ كما قاله ل والماوودئ: 


والثاني: مختار الشافعي والمزني - رضي الله عنهما -''' قاله]''' القاضي 
آبو الطيي :كد القافين 1" السيهن ادع أنه الجلاية» وعليه الأكترون من 
أصحابنا؛ كما نقله القاو صق 


وكذا لا يجوز عند الشافعي وأصحابه - رضي الله عنهم - نسخ الكتب 


)١(‏ فى أ د: يقر. 0) فى أ: فى. 

(؟) أخرجه أبو داود (717/7/1) كتاب النكاح: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء حديث 
)2١5(‏ والترمذي (479/7) كتاب النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء 
حديث )١١1477(‏ وابن ماجه (147/1) كتاب النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
حديث )3٠١4(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/59١)‏ وابن سعد في «الطبقات» (8/ 
)١‏ والحاكم(؟/١٠50).‏ 770/90 5739778) والبيهقي )١187/9(‏ كلهم من طريق 
محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس... به 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديثء ولعله قد جاء هذا 
من قبل داود ين حصين من قبل حفظه. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5:) سقط فى د. (6) فى ص: يردهن. ‏ (5) فى أ د: ورواهما هنا. 

“© فق أوة: وتجيةه لك 107 0( فنأ ص: السنة. 

1ك قحم الأول .010 اواك الي 6 

200 سقط في د. )2 سقط في أاد 


باب عقد الهدنة جلا١‏ 4 
بالسنة» وإن كانت متواترة» حكاه”'" الماوردي أيضاء وحكى [القاضي]”" أبو 
الطيب في باب حد الزنى قولا مخرجًا عن ابن سريج: أنه يجوز أيضًا. 

والوجه الثاني: أن شرط ردهن لم يكن جائرّاء وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنه - عليه الصلاة والسلام - سها في اجتهاده؛ فبين الله - تعالى - له 
الحكمء ولم يقره على خلافه؛ ومثل ذلك يجوز على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

قال القاضي الحسين: ودليله: قوله - تعالى- اد وَسَلَيّمْنَ إذ مَسكمَانٍ في 
كيت [الأنبياء: 74] [إلى قوله تعالى: م#مَمَهسَهَا سَليْمنَ]”"» وقع”؟ السهو 
لداود؟ فن 3 ديه" سليوان: عليهما السلام. 

والثاني: أنه يلي علم أن ذلك [غير]”'' جائز بالاختيار» لكن دعت”"' ضرورة 
الوقت إليه؛ لأنه - عليه السلام - كان في ألف وأربعمائة من أصحابه» وكان 
المشركون: تضسو أرخة :الاف و فلدذلك 0 وقد 0 في الاضطرار ما لا 
يجوز فعله في الاختيار» فلما زالت الضرورة”'' منع [منه]7". 

قال: فإن'"'' جاء زوجهاء أي: أو من يقوم 0 م وكيل أو ار 
يطلب ما دفع إليها :.: الصداق - ففيه قولان: 

أحدهما: يجب [رده] ”؟'"؛ لأنه لا يختلف مذهب الشافعي - رضي الله عنه - 
أنه كان يجب بذله على رسول الله كَِ؛ِ لقوله تعالى: 96وانوهم مآ مشر [السيفحية: 
٠‏ وإذا كان كذلك وجب على الأئمة بعده. كذا قاله أبو الطيب والبندنيجي. ولأن 
الهدنة تقتضي الكف عن أموالهم. وبضع المرأة كالمال له. وإذا لم يمكن رده عليه 
وه [قلي] 0 يدلة 


والثاني: لا يجب؛ لأن بضع المرأة ليس بمال حتى يدخل في الأمان”2"5, ألا 


)١(‏ في ص: حكاها. (9) في أ: يفعله. 

7457 سقط فى بعت )٠١(‏ في أءدء ص: ضرورته. 
(7) سقط في ج. )١١(‏ سقط في ص. 

ع في أء دء ص: فوقع. 0١١‏ في أء صء والتنبيه: وإن. 
(5) في أ: فنبه» وفي ج: وابنه. )١7(‏ في أ دء ص: ووارث. 
سغط تن ات 14 معط ار 

(0) فى أ: دعته. (15) سقط في أء ص»ء د. 


(4) الحاوي الكبير .)0509/١5(‏ (5) في ص: المال. 


0 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


قوى أن اليج" إذافعه له الاما نو فتلت هيه بوانت ول تدعيل [فن 1" 


زوجته؟! كذا قاله أبو الطيب وابن الصباغ» ولأنه لو وجب رد بدله”" [لكان]!؛) 
مهر المثل”*' دون المسمى؛ لأن هذا لأجل الحيلولة. ولما لم يجب مهر المثل 
لم يجب المسمىء وهذا مختار الشافعي [و]'' المزني؛ كما قاله البندنيجيء وابن 
الصباغ وصححه. وكذلك أبو الطيب والماوردي. 

وأبدى [الماوردي7”" لنفسه احتمالا على القول [الأول1*: أنه ينبغي أن 
يقت : أنل"الأمريع هما دقمةه أز. مون الكلن: ْ 

وقد بنى طائفة - [و]"' منهم الماوردي والبندنيجي والقاضي الحسين 
والفوراني - القولين على القولين - في أن النبي كل هل كان قد شرط في صلح 
قريش رد النساء أم ل 

فإن قلنا: [إنه كان قدلآ' '' شرط”''''» لم يجب المهر بعده؛ لأن الرد وجب 
عليه بالعرركة 4 ومن يمل عل الأكية [/4] ١"‏ جود له الشوط: 

وإن قلنا: [إنه]''' لم يشرط””؟''؛ وجب رد المهر على من بعده من 
[الأئمة]” '' ؛ عملا بالآية. 

والقولان [يجريان]' '' عند العراقيين وصاحب «التقريب» والمحققين في حالة 
إطلاق عقد الهدنة من غير شرط. 

قال الإمام: وذهيت(" علائفة ثئفة إلى الجزم بعلم الوجوب في هذه الحالة» 
وعضوا" مدن القوليق نيما إذااشرط قن العقة رد من [جاء !7" متهم ستلماء 
فإن النساء لا يدخلن فيهء ولا يفسد العقد به» وإن اعتقد الكفار دخولهن فيه. 


ووجه الغرم ما سنذكره, قال الرافعي: [وقد]' '' يرتبء فيقال: إن أوجبناه عند 


)١(‏ فى ص: الداخل. )١١(‏ فى أء ص: شرطه. 
5 قل لي جه ستطاف 1 
(6) في أءدء ص: بدلها. (1) سقط في جء ص. 
(4) سقط فى د. )١4(‏ فى ص: يشترط. 
8 قور" كلها 0 مقط فرج هن 
(5) سقط فى در ا 
(/01. مقط ف عد (310) قن فين بوذهية. 
040 قط ع 014 فى 3+ وحضول: 
فخ مقط فى داهن : )209 سقط في د. 


)٠١(‏ سقط في ج. )7٠(‏ سقط في د. 


باب عقد الهدنة ج/١‏ ا 


الإطلاق فهاهنا أولى» وإلا فقولان. 

والفرق: أن هذا الإطلاق يوهم الدخول؛ فيكون كالتغرير» والتغرير من أسباب 
الضمان. 

وإن شرط رد النساء» فقد ذكرنا أن الشرط فاسدء وفى فساد العقد خلافء. فإن 
متحيناة حرى القزلاة دول رجي خويه الاتفاق :في حالة: الك اظلد عدم برد من 
جاء منهم. أو”'' من النساء خاصة. وما ذكرناه من الخلاف في الغرم في صورة 
الكتاب يجري فيما إذا جاءت كافرة» ثم أسلمت عندنا. 

وفي كلام الإمام إشارة إلى أنا إذا أوجبنا الغرم في صورة الكتاب» فهاهنا 
خلاف”"». والأصح: أنا نغرم - أيضًا - ولا يفهم ما حكيته عنه من كلامه إلا من 
طالع أوله. 

تنبيه : كلام الشيخ مصرح بأن الذي يطلبه الزوج القدر المدفوع» وأنه الذي 
يدفع إليه على أحد القولين» ولو صح ذلك للزم”" منه أن تكون هي الغارمة؛ ثم 
حينئذ يجب أن يقال: إن كان الإسلام بعد الدخول فلا غرم عليها قولًا واحداء 
وإة كان قله9؟ وتجب قولا وَإحَدَاء كاه[ الحرب: 

وليس الأمر كما أفهمه صريح كلامه. واللازم عليه - بل المذكور في طرق”*) 
الأصحاب - تصوير”" المسألة بما إذا طلب الزوج الزوجة» وأن”"" الواجب بذل 
المدفوع إن كان متمولًا عندناء دون ما ليس بمتمول كالخمر ونحوه - فإنه [[8”]1) 
يجب غرم شيء في مقابلته”' اتفاقًا - وأن المدفوع يكون من سهم المصالح. 

وطريق الجواب عن تصوير”'' المسألة بما ذكره: أن فائدة الطلب الرجوع 
بالمدفوع؛ فلذلك عبر عن طلب الزوجة بطلبه؛ ولأن فيه تنبيهًا على أن دفع ما 
دفعه لا يكون إلا بعد طلبه له» وطلبه”'' يستلزم أن يكون قد طلبها أولا؛ لأن 
دفع المدفوع فرع المنع لها منهء فكان هذا اللفظ أولى مما ذكره غيره؛ لأن ذلك 
يفهم أنه بمجرد طلبها والمنع منه. يدفع”'"'' إليه بدل الذي دفعه» وليس كذلك. 


)١(‏ في ص:و. (0) في أ: فإنء» وفي ص: إن كان. 
(؟) في أ: خلافه. )00 سقط في د. 

(0) في ج: ألزم. (9) في ص: مقابله. 

(4:) في ص: قبل الدخول. )2٠١(‏ في ص: تصويره. 

(5) في ص: طريق. )1١(‏ زاد في أء د: لهء وفي ص: لا. 


(5) في ج: تصور. (؟1) في أ: تدفع. 


وسيظهر لك عند الكلام فيما إذا كان زوجها عبدًا. 

والجواب عن الآخر: أنه رام في العبارة القرب مما ورد في الكتاب العزيزء 
[وهو قوله تعالى ##واثوهُم مآ كتشأ4 وعدل عن عبارة الكتاب العزيز 50 [لأنها 
تتخل]'" بععويهناءا انق" لكين السنداق: من عرين: وهدية وك انه واليين 
مرجوعًا به عندنا اتفاقًا؛ كما'؟' نقله أهل الطريقين وعزاه البندنيجي إلى نصه في 
(الأماموامنة ني" فول نين اوداق" البان السكتب ل" مسيم 
وفائدتها: الاحتراز عما ذكرناه. 

لاه حكي وجه عن رواية ابن كج: أن المرأة إن كان لها مال أخذ منها؛ 
فعلى هذا يظهر أن يقال: إن كان ما دفعه في يدها يرد إليه» [وحينئذ]”” فيحتمل 
أن يكون [الشيخ]”*' فرع عليه» لكن الصحيح المشهور: الأول. 

واحترز بلفظ «الزوج» عما إذا جاء غيره من أقاربها؛ فإنه لا يدفع إليه شيء 
بالاتفاق؛ لأن المدفوع عوض [عن]”''' الإحالة بينه وبين ما اعتقد ملكه. ولا 
ملك للأقارب عليها نعم» لو جاءت كافرة» وجاء أحد من أقاربها [في طلبها]" "© 
ولم تسلم - سلمت إليه. 

واحترز به - أيضا - عما إذا جاء بعد بينونتها منه بالطلاق الثلاث أو بخلع أو 
بانقضاء العدة منه بعد الإسلام؛ لآن لفظ «الزوجية» لا يصدق عليه في هذه 
الأحوال بزعمه» وقد صرح بالجزم بعدم الاستحقاق عند الطلب بعد الطلاق 
الغلدك077) والخلع: الماوردي [والبندنيجي والقاضي الحسين؛ وبعدمه في الحالة 
الأخرى: الماوردي والرافعي]”"''»؛ وقال: إن شرط الاستحقاق على و به أن 
يقع الطلب في العدة» وقضية ذلك: أن الإسلام إذا كان قبل الدخول ألا يستحق الزوج 
عند مجيئه وطلبه شيئًا قولًا واحدّاء وهو ما أورده القاضي أبو الطيب في «تعليقه») عند 
الكلام فيما إذا أسلمت [أمة]”*'' منهم وجاءتناء كما سنذكر لفظه فيه» وحكاه ابن 


١ل‏ لا دل (9) سقط في د 

() في د: أنفقوا. )1١(‏ سقط في دء ص. 
(4:) فى ج: بماء )١١(‏ فى أ: بعد انقضاء. 
(68 سقط فى فد )1١(‏ فى ج: الثالث. 
(5) في د: الصدقات. (1) سقط في د. 


(9 6 في ص: أو. )١5(‏ سقط في ج. 


باب عقد الهدنة جلا١ 1١1‏ 


الصباغ عنه ثم وسنذكر من نص الشافعي - رضي الله عنه - ما يعضله. 

والذي جزم به [الإمام]”'' في أثناء الفروع”' جريان القولين فيها أيضاء 
وكذلك ابن الصباغ حكاه في صدر الفصلء وصحح هذه الطريقة» وحكي عن 
بعض الأصحاب طريقة أخرى قاطعة برد المهر؛ لأن المرأة إذا أسلمت تحت 
الكافر قبل الدخول سقط'" مهرهاء ثم قال: وهذا سهو من هذا القائل؛ لأن 
كلامنا في رد الإمام المهر من سهم المصالح. فأما المرأة فلا يجب عليها ما 
غلبت الكفار”*' عليه؛ كما لو كانت أمة فجاءت مسلمة حكمنا بحريتها. 

وهذا الطريق الأخير هو الذي أورده”*' القاضي أبو الطيب في صدر المسألة» 
وهو الذي يظهر صحته؛ لأنا قد ذكرنا في كتاب الصداق ونكاح المشركات: أن 
العراء إذا اليف قبل اللتغو ل :عنقا لعييها] '" عن على الصحيح من غير فرق”") 
بين أن يكون الزوجان حربيين أو ذميين أو أحدهما حربيًا والآخر ذميّاء وإذا كان 
الإسلام يسقطه فمصيرها”" إلى دار الإسلام يمنع الإسقاط؛ لأنه إنما يرتد”") 
للزوج بعد الإسلام؛ لأن الإسلام”''' ينفسخ [به]”''' النكاح» وإذا انفسخ ارتد إذ 
ذاكء وهي في حالة الإسلام ممنوعة من أخذ أموال أهل الهدنة كغيرها؛ كما 
سنذكره؛ فوجب عليها الرد» وسنذكر من كلام الماوردي ما يؤيده» والله أعلم. 

ثم قضية الطريق التي صححها ابن الصباغ: أن يجري فيما إذا تأخر الطلب بعد 
إسلامها إلى أن انقضت العدة؛ لأن النكاح يزول [بهما على حد]”''' سواء؛ 
وحينئذ فيكون الفارق بينهما”"'' وبين ما إذا طلق ثلانًا أو خلعا 2*١‏ أن ذلك إذا 
صدر [منه دل على إعراضه عنها؛ فسقط حقه به بخلاف ما إذا صدر 
الإسلام]””'' قبل الدخول أو بعده؛ ولم يتفق الطلب حتى انقضت العدة؛ لأنه لم 
يصدر من جهته ما يدل على الإعراض؛ ولو حصل " '' الطلب في العدة بسبب 


)١(‏ سقط في ص. )ف د ترثا 

(؟) في د: الفرع. ( 2٠١‏ في أء د: بالإسلام. 
(9) في أ: بطل. (11) سقط في أ د. 

(4) في ج: الكافر. )١١(‏ في د: بها على أحد. 
(4) في ص: حكاه. )١(‏ في د: بينها. 

(7) سقط في ج. )١4(‏ في ص: خلع. 

6 فن أاد ص: فضل. (15) سقط في أء د. 


(8) في د: بمصيرها. () في ج: جعل. 


١ 0‏ كتاب الجنايات 


إسلامها أو قبل الطلاق» ثم انقضت العدة على رأي من اعتبرهاء أو حصل 
لل لي 

قال 0 لآنه اس: ستحق بالطلب''؟ قله يسقط بالطلاق وغيره» ولو طلقها 
نل فهي زوجة في كتاب الله تعالى. 

وقضيته: أن يندرج '" في كلام الشيخ» فيعطى إذا طلب قبل انقضاء العدة. 
وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - كما حكاه القاضي الحسين: لا يعطيه حتى 
يراجعها [ثم يطلبها!؟ . قير" مهايا بواقال: معاد زلجنها"" قبل أن لوعن 
ل لي 

وعبر الإمام عن هذا بأنه ب يستحق الغرم وإن لم يراجع؛ لأن الرجعة فاسدة فلا 
معنى لاشتراطهاء وجعله قولًا منسوبًا إلى تخريج المحققين» وارتضاه أيضًا. 
وقال القاضي: الصحيح غير هذا فمتى راجع استحق, ومعنى الرجعة ليس 
واد" المع كن 50 قلي !2 ترياخا 
ولولة معنا عنه''' بإسلامها لكانت عنده متى راجعها فقد وجد المنع؛ [فيجب 
رد "'' العوض. وهذا ما أورده الماوردي وأبو الطيب وابن الصباغ. 

واحترز بلفظ ما دفع لها» عن الرجوع بما لم يدفعه. وهو: إما كل الصداق أو 
بعضهء ولذلك حالتان: 

إحداهما: أن يكون باقيّا في ذمته» ولا خلاف أنه لا يرجع في هذه الحالة بشيء. 
والثانية: أن تكون [قد]* '' أبرأته منه. أو وهبته منه بعد قبضه. فالحكم في الرجوع 
إذا فرعنا على القول به في حالة*'' القبض كالحكم فيما إذا طلق المسلمة بعد الإبراء 
أو الهبة. وقد ذكرناه» صرح به القاضي الحسين والإمام وغيرهما. 

لكن في قول الشيخ: [لها]"'", ما يشعر بتصوير المسألة بما إذا كانت حرة؛ 


000 فى ج. ص: الطلب. فنتخ فى ص: وليس. 
9 ل ةلدا رعيما: 150) فى دده 

00 في صن يدرخ. )1١(‏ في د: أو طلبه. 
(4) سقط فى د وفى ص: يطلقها. )١١(‏ فى ص: عليه. 
(0) فن أ ومو 7 ان الى طن ليحر 
41 فى دز وراجعياء (1): : معط قن .3د 

0 في ج: لا. (15) في أءدء ص: حال. 


(4) في أ: تراد. )١(‏ سقط في د. 


باب عقد الهدنة ج/ا١‏ ين 


فإن الدفع لها إنما يكون في حال حريتهاء والآمة يكون الدفع لسيدهاء وقد قال 
الأصحاب: إنه لا فرق فيما ذكرناه بالنسبة إلى المدفوع بين الحرة والأمة» ولا بين 
أن يكون زوجها حرًا أو عبدًا. نعم» يختلف الحكم في أمرين: 

أحدهما : أن محل الاتفاق على الغرم على القول به إذا جاء السيد والزوج 
في طلبهاء أما إذا جاء أحدهما فقد حكى الإمام ومن تبعه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا نغرم له شيئًا؛ لأن حق الرد مشترك بينهما؛ فلم يتم الطلب» ولم 
يورد الفوراني سوأه. 

1 عه الك 5 

وأصحها: [أنا بعرم [في حى الطالب. 

والثالث - واختاره صاحب «التقريب» أنا [نغرم للسيد1" إن انفرد بالطلب» ولا 
نغرم”' للزوج إن انفردء والفرق: أن حق اليلا* في الأمة المزوجة للسيد؛ ألا ترى أن 
له أن يسافر بها؟! وإذأ'' لم ينفرد الزوج باليد لم يؤثر طلبه على الانفراد. 

العا 7 إذا كان الزوج عبدًا فلها خيار الفسخ إذا عتقت كما سنذكره؛ فإن 
فسخت النكاح لم تغرم المهر؛ لآن الحيلولة حصلت بالفسخ, كذا جزم به الرافعي. 

وقضية ما ذكرناه في إسلامها قبل الدخول أن يجري القولان هنا أيضًا. 

ا ا 000 4 00" : 

وإن لم تفسخ توقف الدفع على القول”” به على" حضوره وطلبهاء وحضور 
سيده وطلب المهرء فإن حضر أحدهما لم يدفع إليه. قاله البندنيجي وابن الصباغ 
والماوردي والفوراني وغيرهم. 

ولو لم تكن الأمة الحاضرة مسلمة مزوجة فقد قال البندنيجي وابن الصباغ 
والقاضي الحسين والفوراني: إنها تصير حرة؛ لأنهآ' '' غلبت سيدها على نفسهاء 
فإذا جاء سيدها يطلبها لم ترد إليه» وهل ترد''' إليه قيمتها لا ما اشتراها به؟ فيه 
قولان» المذكور منهما في «تعليق» القاضي أبي الطيب: المنع» وهو الذي صححه 
المصنف في «المهذب2''' ؛ لأن الحيلولة ليست للإسلام فقط» وإنما وجبت 
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الحيلولة؛ لأن ملكه قد زال عنها وصارت أجنبية منه لا حق له عليها فى الحال؛ 


000 في ج: أن يغرم؛ وفي ص: أنه لغرم. 07 في ص: والثاني. 
)١(‏ سقط في أءد. (4) فى ص: الوقف. 
فيه في ج: يغرم السيد. 60 في أ: في. 
)0( في أء جه د: السيد. اللدك فى د: يرد. 


(7) في ص: فإذا. وجا المتسيية 


3 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


فهو بمنزلة ما لو أسلمت امرأة قبل الدخول بها ثم جاء زوجها يطلبها أو يطلب 
مهرها - لم يكن له؛ لأن الحيلولة [وقعت بالبينونة؛ لاختلاف”''| لكي 
وليست”' [الحيلولة]”"]”*' لأجل الإسلام فقطء قال ابن الصباغ: والصحيح 
مقابله» وهو المختار فى «المرشد». 
والذي حكاه العادرض أنها إن قهرت مولاها على نفسها قبل الإسلام 9 
بعده وقبل الهدنة فالأمر كذلكء, وإن كان ذلك بعد الإسلام]”"' والهدنة فلا تعتق 
لحظر أمرالهم بعدها فلا يملكها مسلم بالغلبة» وتكون [على]”'' ملك سيدهاء 
لكن [تمنع منه و]”" يقال له: إن أعتقتها كان الولاء لك. فإن امتنع كان الإمام””) 
يا لمسلم”'' أو يدفع للسيد قيمتها من بيت المال» ويعتقها على 
كافة المسلمين» وولاؤها لهم. 
قلت: والذي يقتضيه القياس عند امتناعه من العتق أن يؤمر”' '' بنقلها عن ملكه 
ببيع أو هبة؛ كالأمة إذا أسلمت في يد كافرء [لا أن]”''' الإمام يتملكها'”'' 
[عليه] "'' قهرًاء وقد أشار إلى ذلك صاحب «البيان»7؟' من عند نفسه. 
وفي «المهذب» حكاية التفصيل المذكور في العدق وعدفة :وقال :003 ذا 
حكمنا برقهاء فجاء مولاها يطلبها 0 
لو غصب منه'' مال وأتلف. 
قال الرافعي: [ومن أطلق الحكم بالعتق له أن يقول به وإن أسلمت ثم فارقت؛ 
لأن الهدنة جرت معناء ولم تجر معها]”''» [وتكون كمن جاءنا مسلمًا”*') 
ورددناه أن له التعرض لهم]”* 


)١(‏ في ص: باختلاف. 1 ف ديعن لآن: 
(0) فى ص: فليست. )١١(‏ فى ج: يمتلكها. 
لظ تمن (18) سقطاقن'. 

(4) سقط في د. (14) فى ج: اللسان. 

(8) قل ماك تسود (68) فى هلبا 

03 سقط في د. (فدلفق في أ دء ج: منهم. 
(0) سقط فى ج. (/11) سقط فىض: 

(4) في ج: الإسلام. (14) زاد في أ: من الرجال. 
(9) في ج: من مسلم. (15) سقط في د. 


باب عقد الهدنة ج/ا١ ١‏ 


قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنهم''' بطلبه”'2 ناقضون للعهد معه؛ لأنهم يطلبونه بغير 
حق؛ فلذلك يسلط”"' عليهم» وصار هذا كما نقول في الأسير”“): إذا أمنه أهل 
الحرب على أنهم في أمان منه» فإنه لا يجوز له اغتيالهم ولا أخذ شيء من 
أموالهم» فإذا خرج إلى دار الإسلام فتبعه أحدهم ليرده» كان له اغتياله كما صرح 
به العراقيون والمراوزة في كتاب السير؛ لأنه”2 بطلبه”"2 ناقض للأمان”"'؛ لكونه 
بغير حق» ومما يؤيد ذلك: أن من جاء منهم ولم يطلبوه لم يجز [له أن 
يغتالهم]””» وكان في معاملته لهم كغيره من المسلمين. صرح به الإمام وادعى 
أنه لا خلاف فيه؛ وهاهنا لما [أن]”'' أسلمت قبل الخروج.ء لم يَرْل ملك الكافر 
عنها؛ فلزمها بمقتضى ما قررناه حكم الإسلام؛ فإذا حضرت [إلينا]”'''» فجاء 
سيدها يطلبها - لم يكن''١2‏ طلبه'"١©‏ بغير حق؛ فانقطع الإلحاق, والله أعلم. 

وحكم أم [الولد]””") إذا جاءتنا بالنسبة إلى العتق واستحقاق القيمة [حكم الأمة. 
قاله الماورديء«وقال: إن المكابة؟ © فى التق وغدمه كذلك» فإن حكيننا بعنقي ]290 
فالحكم كما في الكيق و إل وكناسيا انف ولا [تباع عليه]" '"؛ فإن أدت مال كتابتها 
عتقت بالكتابة» وكان الولاء له وإن عجزت ورقت حوسب””"'2 من قيمتها بم(4١)‏ 
أده من مال كتابتها بعد إسلامهاء دون ما أخذه قبل إسلامهاء فإن بلغ قدر”* "© 
المحسوب عليه القيمة أو أكثر» فقد استوفى حقه. ولا يرجع عليه بالفاضلء وعتقت. 
وكان ولاؤها للمسلمين» وهل ترد عليهم من بيت المال؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا: إذا قيل: إن سيد الأمة لا يستحقه. 


والثانى: يرد: إذا قيل: إن سيد الأمة يستحقه. 


)١(‏ في ص: لأنه. )1١(‏ زاد في دء ص: له. 
(؟) في د: بطلبها. (؟1) في ص: الطلب. 
(5) في أ: سلط. )١(‏ سقط في ص. 
(5:) في ج: أسير. )١5(‏ في د: الكتابية. 
)20 في ص: لا. )1١6(‏ سقط في ص. 
() في د ص: يطلبه. (1) في ج: يباع عليها. 
60 فى ج: الآمان. )١10/‏ فى أ: حسب. 
(4) في ص: اغتياله. (14) في د: ما. 

(9) سقط فى ج. (19) في ج: القدر. 


)٠١(‏ سقط في ج. 


١ 8‏ كتاب الجنايات 


وحكم العبد إذا جاءنا مسلمًا حكم الآمة إذا جاءت 27 ملي 0 الفوراني 
والماوردي وغيرهماء من غير فصل بينهماء فمن فصل في الأمة فصل فيه» ومن 
أطلق القولين في الأمة أطلقهما [في العبد]”". 

وحكى الإمام في وجوب رد العبد وجهين: 

أصحهما - وهو الذي يوجد للمعظم-: المنع؛ كما في الحر الذي لا عشيرة 
له؛ [لأنه جاء مسلمًا مراغمًا لهم» والظاهر: أنهم يسترقونه ويستهينونه» ولا عشيرة 
له حيبي ]1 

والثاني: يرد» والمنع في حق النساء لخوف الفاحشة» وعلى هذا فيكون”*) 
المعنى بالرد: التمكين منه» كما تقدم في الحر. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا أخر: 

أحدها : أنه" لا فرق بين أن تكون الزوجة حال الطلب حية أم'" لاء وقد قال 
الأصحاب: إنها لو كانت ميتة فلا تستحق قولا واحدًا [إذ لا منع]”» وكذا لو مات 
الزوج قبل الطلب لا يستحق ورثته شينًا لم ذكرناه. نعم لو ماتت أو مات بعد الطلب 
استحقء ويدفع في الصورة الثانية إلى ورئته» وحكم القتل قبل الطلب حكم الموت. 

وحكى الإمام فيما إذا حصل بعده: أن الغرم يجب على القاتل؛ لأنه المانع 
بالقتل. ثم رأى [الإمام]”"2 أن يفصل فيقال”'': إن قتلها على الاتصال بالطلب 
فالحكم لوكي للم و31 تاشر القتل فقد انر 1150 الخرم ة 
بالمنع؟ فلا أثر للقتل بعده”" '". 

قلت: وهذا"'' الذي ذكره يشبه"'2 طريقة ذكرتها فيما إذا قتلت أم الولد 


)١(‏ في ص: جاءتنا. )٠١(‏ في ص: فيقول. 
(؟) في ج: عن. )١١(‏ في ص: كما. 

(9) في ج: فيه. )١0(‏ في ج: ذكر. 

(؛:) سقط في أ. و6 في أ: فإن. 

(5) في ص: يكون. )1١:(‏ في أ: استحق. 

)000 في ص: أن. )١6(‏ في أء ج. ص: علينا. 
6 في ج: أو. (15) في د: بعد. 

)م2 سقط في ص. (/ا١1)‏ في ج» ص: وهو. 


(9) سقط في أ ج د. (18) في ص: نفسه. 


باب عقد الهدنة ج/ا١‏ لمن 


عقيب الجناية: أن السيد لا يغرم؛ ؟ فإنه لا حيلولة [له]”. 


ولو جرحها جارح قبل الطلبء ثم طلبها الزوج» وقد انتهت إلى حركة 
المذبوحين - لم يرجعء وإن بقيت فيها حياة مستقرة فالغرم على الجارح» أو في 
0 المال؟ فيه 0 امي الثاني * في «النهاية» و«الرافعي». 

الأمر الثاني: أنه لا”" فرق مع” انها عبن" النانت 07 99 أن تكو باقية 
على الإسلام أو”'' مرتدة. 

وقد حكى الأصحاب في حال ارتدادها ركان تمنع منهم. وفي الاستحقاق 
إذا قيل به في حالة الإسلام وجهانء» امخينن” في «النهاية» و«الحاوي» 
و«الرافعي»: نعمء وهو المجزوم به في اوه لأن فرج را وحور على 
الكافر كالمسلم» وكلام الإمام مصرح" ان محل الوجهين 1 0 ذا أسلمت» 
له ازتدت والعحقنت 7 ييا7 عرد 

الثالث: أنه لا فرق بين أن يكون الزوج حال" ' الطلب مسلمًا أو كافرّاء 
و[قد]”*'' قال الأصحاب: إنه إذا كان مسلمًا لم يستحق وجهًا واحدًا؛ لأنا 
زهو] "بين أن الأستصناق إتمايقت الأجن ضبهة ملي" إذا كان :الطلين في 


زضحفق 


العدة» 00 وهي في لع 7 0 فلا يستحق مع 
نص 18 [الشافس ]”*" في «الأماء كما 0 5 م وهو الذي وعدت 


بذكره في نصرة قول القاضي أبي الطيبء لكن ابن الصباغ استشعره فقال: وإنما 


)١(‏ سقط في د ص. )1١(‏ في أ: ثم التحقت. 
00 في ج: ثلث. 2000 في د: بها. 

إفرة زاد في ص: يرجع. دف في جى ص: حين. 
دع في ص: عند. 050 سقط في ص. 
(4) سقط فى ج. () سقط فى ص. 
(7) في ص: أم. (17) سقط في أ»دء ص. 
(0) سقط في ص. 0) زاد في ص: إنما. 
00 في د: أصحها. 0000 في ج: بها. 

ف زاد في ج: به. 0190 فى ص؛ به. 


(015 في صن بماء (10) سقط في ج. 


لون جلا١‏ كتاب الجنايات 


نعم» لو طلب وهو كافر ثم أسلم بعد انقضاء العدة» فهل''' يستحق؟ فيه وجهان 

فى «الحاوي). 
3 وجه الاستحقاق: القياس على ما إذا كان قد قبض قبل الإسلام والصورة هذه؛ 
فإنه لا يسترجع منه [وجهًا]*"' واحدًا. 

ووجه المنع - وهو المنسوب لأبي إسحاق في «الشامل»-: يمكنه من نكاحها 
إن أحب. 

الرابع : أنه لا فرق بين أن يكون البلد الذي”' هاجرت [إليه فيه الإمام أو 
ا أو 1 وقد قال الأصحاب: إنها إذا هاجرت]**) إلى بلد غير الإمام [أو 
نائبه]”*' لا يستحق'' وجهًا واحدّاء مع الجزم بوجوب المنع كما ذكره”"' ابن 
الصباغ؛ لأن ار - كما ذكرناه - من سهم المصالح. ولا تصرف لغير الإمام 
ونائبه [فيه» وأن محل الخلاف فيما إذا هاجرت إلى بلد الإمام أو نائبه], 
ومجدرت “نا لاطنب عستي ار حركيه لادان الوطلك ال يكت 
عدم - أيضا - كما قاله القاضي الحسين. 

ثم ما المراد بالنائب المذكور؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي» وتبعه الروياني: 

يي أنه النائب عنه في عقد الهدنة بمباشرته لها. 

والثاني: النائتب في بيت المال. 

قال”'' الرافعي: والأحسن ما قاله صاحب «التهذيب» وغيره. وهو أنه 
[إن]77" قال عند الهدنة: من جاءني منكم مسلمًا رددته» لم يلزمه شيء إذا جاءت 
لغير بلده» وإن قال: من جاء [من]”"'' المسلمين» أو: من جاءنا - وجب الغرمء 
وهذا [هو]”"'' الذي حكاه الفوراني. وحكى الإمام فيما إذا كان قد قال: من 
جاءني» وجاءت إلى طرف من أطراف بلاد الإسلام - وجهين في الغرم. نعم» لو 
جاءت إلى [بلد من]”*'' بلاد البغاة الخارجين عن حكم الإمام فلا يلزمه جزماء 


)١(‏ في أ:هل. (8) سقط في ص. 
(8) :في .أن" التي )2٠١(‏ في ص: قاله. 
(:) سقط في ج. )١١(‏ سقط في د. 
(5) سقط في ص. )١١(‏ سقط في ج. 
)١(‏ في أء د: لا تستحق. (*1) سقط في أء.دء ص 


600 في ج: قاله. )1١:(‏ سقط في أ» دء ص. 


باب عقد الهدنة جلا١‏ ال 


وكذلك [الحكم]”'' [فيما]”"' إذا كان قد قال: من جاءنا. 


فروع: 

0 جاءت الصغيرة وقد أظهرت الإسلام» فالمذهب - كما تقدم-: افك 
نحكم به؛ ولا ترد إليهم» وهل يدفع إليه”'' مهرها على القول به؟ فيه قولان في 
«الشامل» و«تعليق» البندنيجي» ووجهان في غيرهما: 

أحدهما: لا؛ كما لو جاءت مجنونة» ولم نَدْرٍ'* هل أسلمت أم''' لا؟ فإنه 
يوقف”" أمرها ولا ترد إليهم إلى الإفاقة» فإن أعربت بالإسلام لم يخف الحكمء 
وإن أعربت بالكفر ردت”' إليهم؛ وهذا ما صححه الروياني والبغوي وغيرهما 
كما قال الرافعي. 

والثاني: يصرف إليه» وهو الذي أورده الفوراني و[الغزالي]”"' في «الوجيز». 
والفرق بينها وبين المجنونة: [أن المجنونة]””'2 منعنا منها للشك”'2 في إسلامهاء 
والصغيرة منعنا منها لوصفها'"'' الإسلام. 

وفي «النهايةة وجه239, أن الصغيرة ترد؛ انا جات 07 ليس بإسلام» 
ولو وصفت [المجنونة]”*'' الإسلام» قال الماوردي: فهي كالصغيرة. والذي 
أجاب به الشيخ أبو حامد: أنه يحال بينهماء ولا يدفع إليه شيء حتى يتبين حالها. 
ولا خلاف أنها لو وصفته قبل الجنون 3 إليه [على]" '' القول بوجوب الدفع. 

إذا جاءت إلينا عشر زوجات لواحد منهم 0 هن كتحي 97" فى الشرة؛ قبل 
له: اختر من جميعهن أربعًاء ولك ما دفعته ا » على القول بوجوب الدفع؛ ولا 
شيء لك فيما عداهن؛ لاستقرار الشرع على تجريم من زاد على الأربع» حكاه 
الماورديء» وتبعه الروياني. 


)١(‏ سقط في أء ص. )٠١(‏ سقط فى ج). ص. 
في سقط في ص. 2010 في ج: الشك. 

)6 سقط في ص. (19) في أ دء ص: منعناها. 
(5) في "ضن: اليهم. (1) زاد فى ص: آخر. 
(5) في د: يدر. )١:(‏ سقط فى أ. 

03 ف صن أ كم سقط في ص. 

(0) في ج: يتوقف. (0) سقط في ص. 

2 في ص: فردت. 217 في ص: منهن. 


230 سقط في أ دء ص. )24 في أ» د: نكحن. 


ف ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


إذا ادعى الطالب الزوجية وأنكرتها("» قال الماوردي وابن الصباغ: لم تقبل 
دعواه إلا بشاهدين من عدول المسلمين يشهدان بنكاحه. و[هذا يدل]”'' على 
عدم توجه"" اليمين عليهاء وقد صرح أبو الطيب والبندنيجي بحلفهاء ولو ادعى 
إقباضها الصداقء وكذبته - فكذلك القول قولهاء ولا يمين عليهاء كما قاله الماوردي 
وتبعه الروياني؛ لأن رده مستحق على غيرها”*» وطولب الزوج بالبينة» ويكفيه شاهد 
ويمين أو شاهد وامرأتان» وفي «الشامل»: أن قولها مقبول باليمين*. 

وعن «تعليق» الشيخ أبي حامد: أنهما إذا اختلفا يفحص الإمام عن مهر مثلهاء 
وقد تمكن معرفته من تجار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب [أو من]0) 
الأسرى. ثم يحلف الرجل: إنه أصدقها [ذلك القدر](" وتسلمته» ولو صدقته 
على التكاع:والقبض تبك الغرم حيك ينه" “ - صرح به الماوردي والبندنيجي 
وأبو الطيب وابن الصباغ - لعسر إقامة البينة على ما يجري بين الكفار. 

ورأى الإمام ألا يعتمد قولهاء ولا يجعل حجة علينا. 

قال: : وإن تحاكموا إلينا لم يجب الحكم بينهم؛ لقوله تعالى: مقن جآموك 
َأَحَكُم ب ع نيم أو عض ع4 الآية [المائدة: 57]» وقد ذكرنا أنها نزلت في يهود 
0 وكان رسول الله يكِ قد هادنهم بغير عوضص”*» ويقال: إنها نزلت في 
اليهوديين اللذين زنياء ويشهد له قوله تعالى: مويف كك وَعِنْدَهَهُ التَوْرةٌ فيا 
حَكْمْ أشَّه [المائدة: «5]؛ ولأن المشروط معهم الكف عنهم دون الدفع؛ فكان 
عدم الوجوب من مقتضى الشرطء. بيخلاف أهل الذمة؛ فإن عقدهم اقتضى الذب 
عنهم. وعلى هذا: لو ترافعوا إليناء فاختار”''2 الحاكم أن يحكم بينهم - كانوا 
مخيرين بين التزام”'') حكمه بعد الحكم وبين رده سواء في ذلك حقوق الله 
- تعالى - وحقوق الآدميين» صرح به الماوردي في باب حد الذميين» ولا 
فرق في ذلك بين أن [تختلف ملتهها أو نه ]2150 


)١(‏ في ج: أنكرها. (0) سقط في ص 

فم سقط في ص. © في ج» ص: بينة. 

() في أ: توجيه. (9) الحاوي الكبير /١5(‏ 40"). 
(4) في ج: غيره. )2٠١(‏ في ص: واختاروا. 

(5) في ص: مع اليمين. )١١(‏ في د: إلزام. 


(7) في ج: ومن. )1١(‏ في ص: يختلف دينهما أو يتفق. 


باب عقد الهدنة ج/ا١‏ وف 


وحكى الإمام''' عن طوائف من المحققين أنه يجب الحكم في الحالة 
الأولى» وعن بعض الأصحاب: أنا إن قلنا في الذميين المختلفي الملة قولًا 
واخذاء [إنه يدب 9 0 فق الفا 7 المختلفي الملة قولان. 

قال: وهذا عندي ذهول عن حقيقة العهد؛ فإنا [لم نلتز ]0 لهم اذب انه ]". 
را اه حورن ا ام : وهو أن طائفة من أهل العهد إذا 
دخلوا دارناء ثم بارزواء وأخذوا [يصطدمون ويتجالدون]”' بالسيوف - فهل يجوز 
تركهم على هذه الحالة؟ الذي ذهب إليه أهل الايالة: أنه لا يجوز”" لما فيه من 
جهر”''' الفسادء فعلى هذا ينبني قول المحققين؛ حتى لا يؤدي إلى المحذور الذي 
أشرنا إليه» والمذهب عندي: القطع بأنه لا يجب الحكم وإن اختلفت ملتهم. 

ولا خلاف في أنهم إذا تحاكموا مع المسلمين وجب الحكم, ولو تحاكموا مع 
أهل الذمة ا تقدمت في 3 قبله. 

قال: وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم [عهدهم)””'؛ لقوله 
تعالى: [يَوَإِمًَا تَاضَكَ من وَرْرِ حِيَائَدٌ دَأْدْ إلتْهمْ عل سَوَ4] 7" الآية [الأنفال: 
لك والخوف المؤثر هو الحاصل عن سبب ودلالة على الخيانة في الباطن بما 
لو أظهروه لانتقض به العهد. كما”*'' نقله الماورديء ومثله [البندنيجي]”*'؟؛ بأن 
يعين " '' على المسلمين؛ أو يتجسس للمشركين. 

وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: لا تعويل على حديث النفس 
والخاطر» وقد عغزي إلى النص في «الأم». والفرق بين أهل العهد والذمة: أن عقد 
الهدنة للمسلمين؛ بدليل عدم وجوبه» [ومن جملة النظر 00 نقضه عند خوف 


النقض. وعقد الذمة لأهل الذمة بدليل وجوبه]”"'' فلا ينقض ”*'' بالوهم» ولأن 
)١(‏ في ج: الماوردي. )٠١(‏ فى د: جهة. 

)١(‏ في أ: يحكم. (11) في اصن: فنه. 

علط وف (1 الفط ا 

2 فيصن : النمين. 20 ول فى قن 

(8) في :لا تستلرم: من قيماء 

50( سقط في أء ج د. )١5(‏ سقط في ص. 

() في أ: حكياه. (0) فى أء د: يُغير. 

(4) في ص: يصدون ويتحادون. (10) سقط في ج. 


يم من : يشرع» رفيادا يسى. (1) في أء ص: ينتقض. 


فيل جا كتاب الجنايات 


عقد الهدنة عمد أمان؛ فجاز نقضها بالخوفء. والذمة عقد معاوضة؛ فلا يجوز 
نقضها بالخوف, ولأن عقد الذمة أقوى بدليل تأبيدها. 

وعن أبي الحسين بن القطان رواية قول أنه لا ينبذ بدلالة''' الخيانة كما في 
أهل الذمة. والصحيح الأول. 

ولا بد في نة نقض العهد في هذه الحالة من حكم الحاكم بالنقض؛ لأنه يحتاج 
إلى اجتهاد ونظر 

وعن الشيخ أبي حامد: أنه ينتقض بنفس خوف الخيانة"'". والمنصوص 

وإذا حكم به ردهم [إلى مأمنهم]” ' بعد استيفاء ء ما وجب عليهم من حقوق الله 
ا ل ل لي ا ل 5 
كقتل مسلمء »أو أخذ ماله أو تظاهر”*) بالقتال» أو 02 '“ الإسلام» أو يت 3 7 
النبي ككلةِ أو القرآنء كما قاله الماوردي» وكذا كل ما يضر بالمسلمين مما ذكرناه 
في باب عقد الذمة» وإن لم تنتقض به الذمة 7 - كما صرح به الإمام - فإنه لا 
سناع إلى الحكم فيه لللموزت ولا بلتهم العامرنة بل هم اهل عرب بعل الت 


كما قاله الماوردي [وغيره]'*) قال الله تعالى: 1 َا َمَُم من بَحَدِ 
عَهَدِِمْ لما فى دبنِحكم فَتنيلوا أَيِمَّدَ الحكفر إِنَّهُمْ لك أيَمْنَ كَهُرَ» الآبة 


[التوبة: ؟١].‏ 
وفي «النهاية» حكاية وجه: أنهم إذا لم يعلموا أن ذلك ينقض” العهد. فلا 
يغتالهم قبل 5 تعريفهه”' '' أنه انتقض. 
وقال الرافعي: إن محل اغتيالهم إذا نقضوا العهد إذا كانوا في بلادهم. [فأما 
من وغل ]"" !؟ دارنا بأمان آو.عيلك فلا ايفتال ١!‏ وإن فض عهيو"' لعل ارتل 
إلى مأمنه]”؟'» كذلك نقله القاضيان”*'' ابن كج والروياني وغيرهما. 


200 في ج: بدليل. (9) في د: نقض. 

(؟) في أ دء ص: الجناية. )٠١(‏ في ص: معرفتهم. 

(9) سقط في ص. )١١(‏ في ج: أما إذا دخلوا. 

(4) في أءدء ص: تظاهروا. )1١(‏ في ج: يغتالهم. 

)0( في أ: تعذر. (1) في ج: عهدهم. 

50( في د» ص: لسب. 22:0 في ج: يبلغهم مأمنهم» وفي د: بلغ مأمنه. 
(0) في ص: العهد. )١5(‏ في ص: القاضي. 


باب عقد الهدنة ج/ا١‏ حاون 


ولا يشترط في هذا أن يصدر”'' الفعل من الكل بل لو [فعله البعض]!" ولم 
ا الباقون» انتقض عهد الجميع؛ بخلاف أهل الذمة» كما تقدم. 

ويدل عليه: أنه يكل لما هادن يهود بني قريظة. أعاة © بعضهم أبا سفيان بن 
حرب [على حرب]”” النبي يكل في الخندق» وقيل: [إن]7"' الذين أعانوه: حبي بن 
أخطب وأخوه وآخر؛ فنقض به عهدهم. وغزاهم حتى قتل رجالهم إلا ابني سعية: 
أسيد وثعلبة» وسبى ذراريهم. 

وكذلك لما عقدت الهدنة بينه وبين أهل مكة عام الحديبية كانت خزاعة 
حلفاء'"' النبي كةٍ داخلين معه في الهدنة» [وبنو بكر حلفاء قريش داخلون معهم 
في الهدنة]””"» فقتل بعض بكر رجلا من خزاعة» وآوى بعض أهل مكة القاتل 
ولم ينكر الباقون على" من فعل ذلك؛ فغزاهم النبي كل وكان”' ' الفتح. 

ولأن عقد الهدنة يتم بعقد بعض المشركين ورضا الباقين» ويكون السكوت 
رضًا بذلك؛ فوجب أن يكون النقض مثله. أما إذا أنكر من لم يفعل على الفاعلين 
بقول أو فعلء أو اعتزلوهم. أو كاتبوا الإمام بصنيعهمء وأنهم باقون معه على 
العهد - لم ينتقض إلا”''' عهد الناقضين؛ قال الله تعالى: لما موأ ما دُحكَروأ 
بوه أَننََا اَن تبرت عَنِ الشووي الآية [الأنعام: 45]. 

ثم إن كانوا متميزين عنهم» وإلا أمرهم أن يتميزواء والقول قول من ادعى عدم 
الرضاء كما قاله أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهماء فإن لم يتميزوا مع القدرة» قال 
الماورد :ضال الكل تاقضية للعينن” 5 

قال الرافعي: ووراء ذلك شيئان”"' مستغربان: 

أحدهما: قال الإمام: لو بدت خيانة”*') من بعضهمء وسكت الآخرونء ولم 
ينكروا - كان للإمام أن ينبذ إليهمء وهكذا كان قضية أهل مكة. 

والثاني: [أنه]'”'' في كتاب ابن كج: أنه لو نقض السوقة العهدء ولم يعلم 


)١(‏ في ج: يحصل. (0) في د: فعل البعض ذلكء» وفى ص: فعل ذلك البعض. 
() في د: ينكر. (8) فى أ نيد فاعان» وفن من» فاغانوا: 

(5) سقط في د. 1د علطا حل * “لاقي صر لت 

(8) سقط في ص. (9) في ص: عليه. 21١(‏ زاد في ص: عام. 
)١١(‏ في أ: وإلا نقص. (؟١)‏ في ج: العهد. (1) في ص: أمران. 


)١5(‏ في د: جناية. )١5(‏ سقط فى أ دء ص. 


١‏ ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


الرئيس والأشراف بذلك - ففى"'' انتقاض العهد فى حق السوقة وجهان عن 
رواية أبي المحسي؛ ش ْ 

وجه المنع: أنه لا اعتبار بعقدهم”"؛ فكذا [في النقضص]”"» فلو نقض الرئيس 
وامتنع الأتباع وأنكرواء ففي الانتقاض في حقهم قولان. 

وجه الانتقاض: أنه لم يبق العهد”*' في حق المتبوع» فلا يبقى في حق التابع. 

تنبيه : في قول الشيخ: : وإن خيف منهم.. .. إلى آخره؛ ما يعرفك أن العقد لازم 
0 ا وقد صرح به الأصحاب» واستدلوا له بقوله تعالى: إل دح 

ين الْممْرِكِينَ ع َنفُصوكُمَ سَيكَايِ [التوبة: 14]» [وقوله تعالى: وفوا 

َلَعَف 0 امسا 1 ]قم وقوله صواقي: وهم نتف د مقا 4 
[العوية: لاأء وقوله عَللِةِ: َالْمَؤّمِنُونٌ عِنْدَ شُرُوطيغ) 207 والمعنى فيه ظاهر. 

قال الأصحاب: ولا فرق بين أن 0 في حالة الضعف المدة الطويلة» ثم 
يقوى "2 أم لاء وأنه لا يختلف ذلك [ببقاء]0©) الإمام أو عزله وولاية غيره. نعم» 
إذا ولى غيره فرأى [أن]”'''2 العقد فاسدء قال فى «البحر): نظر: فإن كان 
[فاسدًا]7 بنص أو إجماع انتقض, وإن كان باجتهاد فلا. 

فرع: إذا نقضوا'"'' العهد ثم أتلفوا شيئًا في حالة قتالهم. ثم ظهر الإمام 
عليهم - ففي المسألة قولان نقلهما القاضي الحسين: 

[أحدهما]”"": أنهم يؤخذون بضمانه قبل التوبة وبعدها. 

والثاني: لا يؤخذون بشيء إلا أن [يوجد”*'" مال]”*'' رجل بعينه فيرد؛ لأنهم 
فعلوا في حال الامتناع ونقض العهد. 

قال: وإن دخل”"'' حربي إلى دار الإسلام من غير أمان. جاز قتله 
واسترقاقه؛ لأنه كافر قدر الله المسلمين عليه» فجاز قتله واسترقاقه» وكذا المن 


)١(‏ في ج: فعلى. (9) في أء دء ص: بين بقاء. 
(؟) في ج: لقولهم في العقد. )٠١(‏ سقط في ص 

(7) في أ دء ص: نقيضهم. )١١(‏ سقط في ص. 

(4) في أ: العقد. )١١(‏ في ص: انتقض. 

(0) سقط في أ. (1) سقط في ص. 

(5) تقدم. )1١:(‏ في أ: يؤخذ. 

(0) في ص: يكون بعقد لهم. (15) في ص: يؤخذون بمال. 


)0 في د: يقوم. )05 زاد في التنبيه: منهم. 


باب عقد الهدنة ج/ا١‏ يفيل 


عليه والفداء كما في الأسير. نعم» حكمه مخالف للأسير في أمور: 

أحدها: أنه لو أسلم قبل أن يختار الإمام واحدة من الخصالء» سقط عنه الكل» 
كما أشار إليه الأصحاب في السيرء وهو قضية ما نورده عن الرافعي"'' من بعدء 
والأسير لو أسلم [لم يسقطن]'' كما تقدم. 

الثاني: أنه لو ادعى أنه دخل دار الإسلام بأمان واحد من المسلمين وصدقه 
ذلك الواحد» رجع إلى قوله. وإن كذبه. كان الداخل مغنومّاء وإن كان من ادعى 
أمانه غائبّاء فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان فى «الحاوي»» والمنصوص منهما - كما 
حكاه البندنيجي» وبه جزم الماوردي في السير-: القبول» ورجحه العمراني 
والروياني. 

والأسير لو ادعى ذلك بعد الأسرء لم يقبل منه جزمًا إلا ببينة تشهد به وهي 
رجلان عدلان؛ لأنه يسقط بها [عن نفسه القتل» ويقبل فيها رجل وامرأتان إذا 
كان ذلك بعد الإسلام؛ لأنه يسقط]'" بها الرق» ولا يكفيه تصديق من ادعى أنه 
أمنه. كما ذكره البندنيجي وأبو الطيب [وغيرهما”' في [كتاب]””' السير. 

الثالث: لو أنه بذل الجزية» وكان ممن يجوز عقدها له» فهل يكون ذلك مانعًا 
من استرقاقه وقتله؟ فيه وجهان مرتبان على القولين اللذين ذكرناهما فى الأسيرء 
وهاهنا”'' أولى بالعصمة. ْ 


وعن القاضي ابن كج: أنه ذكر في موضع من كتابه أنه”"' تقبل منه الجزية» ولا 
يجوز استرقاقه. وفي موضع [آخر]””: أن الإمام [فيه بالخيار]"' بين أن 
يسترقه”' '' وبين أن يقرره بالجزية. 

قال: وكان ماله فيئًا؛ لأنه حصل بغير قتال. 
20010 


وهذا إذا قبله الإمام أو استرقه, أما لو رأى الإمام أن يمن عليه ويرد " إليه 
)١(‏ في ص: الشافعي. 0) فى ج: أن. 
(') في ص: لم يسقطء وفي د: يسقطن. () سقط في د. 
(1) سقط في ص. (9) سقط فى ج. 
16 ا د (180) قفن 5 يسترة: 
للد سقط في أء د ص. 0010 في بج أو يرد 


١8‏ جل/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


أمواله ويخلي ذريته؛ فله ذلك» بخلاف سبايا أهل الحرب؛ لأن الغانمين قد 
ملكوهم وملكوا الأموال؛ فيحتاج إلى رضاهم.ء كذا حكاه الرافعي» وهو الذي 
وعدت بذكره من قبل. 

تنبيه: الأمان قد تقدم أنه يصح من الإمام ومن نائبه» ومن آحاد المسلمين 
المكلفين للآحاد. وفى معناه أمور: 

منها اثنان وتنك رعماة 

والثالث: إذا دخل لسماع كلام الله - تعالى - أو ليسلم, أو ليبذل الجزية» قال 
الأصحاب: ويصدق في دعواه تلك. ولا يتعرض له؛ لظاهر الآية» ويجوز تعليمه 
القرآن إذا رجي إسلامه. ولا يجوز إذا خيف منه الاستخفاف به. وكذا”'' القول 
في تعليمه الفقه والكلام وأخبار النبي كلل ولا يمنع من تعلم الشعر والنحو. 

قال الروياني: ومنع بعض الفقهاء منه؛ كي لا يتطاولوا به على من لا يحسنه 
هق العم لمي 

فرع: إذا دخل [رجل]”'' حربي دارناء وبقي مدة» ثم اطلعنا عليه - فالذي 
حكاه الإمام: أذا لا نأخذ منه شيئًا [لما مضى؛ لأن عماد الجزية القبول وهذا 
حربي لم يلتزم شيئًا]”"'» وصححه ابن كج» وحكى عن تخريج أبي الحسين”*' 
وجهًا آخر: أنه تؤخذ منه الجزية لما مضى. 

قال: وإن استأذن في الدخولء ورأى الإمام المصلحة في الإذن بآن يدخل 
بتجارة'”' ينتفع بها المسلمونء أو في" أداء رسالة, أو يأخذ من تجارتهم شيئًا 
- جاز أن يأذن له في الدخول؛ تحصيلا للمصلحة المتعلقة به. 

واحترز بلفظ «الإمام» في هذا المقام عن آحاد المكلفين المسلمين؛ فإنه لا 
يجوز إذنه في الدخول بالتجارة والزيارة؛ كما صرح به الأصحابء؛ وحكاه ابن 
الصباغ عن أبي إسحاق في اشتراط العشر بعد الكلام في المسألة بفصولء فلو 
سمع الكفار واحدًا من المسلمين يقول: من دخل تاجرًا فهو في أمان» فاعتمدوه 
- قال الإمام: فلا شك في فساد الأمانء لكن» هل يثبت لهم حكم الآمان إذا 
ظنوه صحيحًا؟ فيه وجهان. 


إفة سقط في أ د» ص. (0) في التنبيه: في تجارة. 
(0) سقط في د. (5) زاد في د: أجر. 


باب عقد الهدنة جل/ا١‏ كيل 


واحترز بلفظ «إذا رأى المصلحة» عما إذا لم يكن في الدخول مصلحة؛ فإنه 
لا يجوز بحال؛ لما فيه من اطلاع للكفار على عورات المسلمين» ونقل الأسلحة 
للكفار» وعبر عنه الرافعي بأنه لا يجوز من غير حاجة:؛ وكلام الغزالي في السير 
مصرح بأن المانع من الإذن والأمان حصول المضرة؛ كالجاسوس ونحوه؛ وأنه لا 
يشترط في انعقاد''' الأمان ظهور المصلحة» بل يكفي عدم المضرة. 

وقال الإمام: إنه إذا أمن [من1"' في دخوله مضرة ينبغي ألا يستحق التبليغ 
إلى العامن»"لآن كول امثلة انه" ملعف إلى أن عمال 

ثم كلام الشيخ يفهم أمورًا: 

أحدها: جواز الإذن في الدخول بتجارة يحتاج إليها المسلمون بغير عوض» 
وبعوض إذا لم يكن بالمسلمين إليها'' حاجة» وهذا ما اتفق عليه الأصحاب. لكن في 
حال عدم الحاجة إليهاء هل يجب الشرط كيف كان الأمر أو يجوز الشرط إذا رأى 
الإمام فيه المصلحة. ويجوز الترك تغليبا للمصلحة؟ فيه وجهان» حكاهما المراوزة: 

وأصحهما عند الإمام - وبه جزم القاضي الحسين والبندنيجي - الأول. 

وأظهرهما في”*) «الرافعي» - وبه جزم أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي-: 
الثاني. 

وقد تقدم مثلهما في الإذن في دخول الحجازء قال الرادفي شرت 
الوجهين الوجهان في أنه إذا أطلق الإذن [في الدخول]'' من غير شرطء هل 
يجب شيء أم لا؟ أو أحد الخلافين [مبني]" على الآخر؟ 

قلت: والأظهر عدم 55 في [باب]1* عقد الذمة 

الثاني : أن [المشروط لا يتقدر]"' بشيء؛ وقد [صرح به]''' الأصحاب. وقالوا: 
يستحب""' أن يكون العشر؛ اقتداء بعمر - رضي الله عنه - فَإِنّهُ شَرَطَ عَلَيْهِمُ 
العْشْر" ''» ويجوز أن يزيد عليه إذا كانت بضاعتهم كاسدة في بلادهم نافقة عندناء 


1 في ص: عقود. عطس‎ )١( 

(5) سقط في ص. () سقط فى ص 

(*) في أ: جناية» وفي د: بجناية. (9) فى د: الشروط لا تقدر. 
0 في اليه ٠‏ في ص؛ تعرض له. 

5 في ج: عند. 0010 في ص: أن يستحب. 


فثك سقط في ص. 0020 أخرجه البيهقي (9/ 001 


6 ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


ويجوز أن يقنع منهم به وبما دونه إذا انعكس الحالء ويجوز - كما قال الماوردي-: 
أن يجعل فى صنفيٍ العشرء وفى آخر أكثر منه أو أقل» على حسب ما يراه. 

وحكى الإمام وجا النضن :1" إرؤاده #رجييخه: أنه لا يجوز الزيادة طلى العكيدة 
لأن عمر - رضي الله عنه - شرط'" مع" ظهور الإسلام والتمكن من الزيادة؛ 
فدل على أنه الذكد 40». 

والأصح الأول. ثم إذا شرط في الصلح قدرّاء قال الماوردي: صار ذلك واجبًا 
في متاجرهم ما أقاموا على!”؟ صلحهم كالجزية: لا يجوز لغيره'' من الأئمة 
نقضه إلى زيادة أو نقصان. 

الثالث: أن الدخول لأداء رسالة يتوقف على الإذن» وهو ما أفهمه كلام 
القاضي أبي الطيب والبندنيجي وغيرهماء وكلام غيرهم - ومنهم ابن الصباغ 
والإمام - يقتضي خلافه؛ حيث قالوا: إذا ادعى الداخل في بلاد الإسلام بغير إذن 
الرسالة قبل قوله» [ولا يقتل]”"'» وتكون له الرسالة - كما قال الماوردي - أمانًا 
على نفسه وماله» ولا يحتاج معها إلى استئناف أمان. 

ولا يجوز أن يوظف على الرسول والمستجير [لسماع كلام" الله تعالى 
[مال]*"» قال الإمام: لأن لهما الدخول من غير إذن. 

وزاد الماوردي في موضع آخرء فقال: لو دخل الرسول بمال”''' لا يعشر 
وإن”" كان العشر مشروطًا""؛ لأنه""2 لما تميز عنهم في أمان الرسالة تميز 
عنهم في تعشير المال؛ تغليبًا لنفع الإسلام'*'' برسالته. 

وقد استدل لعدم قتل الرسل بما روى أبو داود عن نعيم يم - [وهو]!*'" ابن 
مسعود - الأشجعي» قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله ب شل لوكين جَاءَا مِنْ قِبَّلٍ 
مُسَيْلِمَة حَيْنَ قرأ كات مشئلمة: انا تَقُولان انتما؟ة قالا؛ [تَقُولَ كما" 2 قال. 


)001 في أ: يقتضي. (9) سقط في ص. 
(؟) في ص: شرط. )٠١(‏ في د: بماله. 
9 زاد في ص: دخول. )0351 في ج: ولو. 
(:) في أ: الأقصىء وفي د: للأقصى. )١0(‏ في ص: مظنونًا. 
)2( في أ: في. 1 في أ لأنهم. 
(7) في ج: لأحد. )١5(‏ في د: الإمام. 
(0») سقط في ص. (15) سقط في د. 


)20 في دء أ: لكلام. (215 سقط في ص. 


باب عقد الهدنة ج/ا١ ١١‏ 


قال أما واللقه لول أن الكشؤل لتقت لفوتك" اغبا 

ولا فرق في قبول قوله فين ايكون اصن دي" أو"*؟ لاء قال 
الماوردي: إلا أن يعلم كذبه. 

وللإمام احتمال فيما إذا لم يكن معه كتاب؛ لأن مخايل الرسالة لا تخفىء 
ويغلب على الظن - والحالة هذه - كذبه» وقد أقامه في «الوسيط» وجها. 
والصحيح الأول. . نعم إذا اتهمه الإمام حلفه كما حكاه ابن كج عن النص» 
وفي «الحاوي»: أنه لا يلزمه | سد اللعضلة” وباتكان زرطو إلا 
البلاغ» وتبعه في ذلك صاحب «البحر» ا مجن ذل ' إذا كان في 
الرسالة مصلحة للمسلمين”"" من صلح يجدد أو هدنة تعقد أو فداء أسراء” » أما إذا 
[كان]' "جاء رولا بوعيد أ تهديد فلا يكون له أمان» ويتخير المام في بير" 03 
الخصال الأربع [وهذا]' '' أحد الأمرين اللذين وعدت بهما”''' من قبل. 
وثانيهما: قال القاضي الحسين: إذا قال: دخلت لتأخذ'”' مني المال 
المضروب؛ ورضيت به - فإنه يؤخذ منه ولا يخنم. 

وف كات الما ما حار ويه فزن قا كر 
يبال به» واغتيل [وأخذ]” '' ماله» ولا تعويل على ظنه إذا لم يكن [له]”'' مستند 

فروع: 

هل يتكرر اللاككوة بتكرار الدخول؟ الحكم فيه كما إذا تكرر دخول الحربي 
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وير ممم ''» وقد تقدمء وكلام الإمام يفهم أن الخلاف في تكرار”" 


0 في ص: لضرب. 

05 أخرسيية أحمد (”//581)» وأبو داود (؟/ 91) كتاب الجهاد باب: في الرسل» برقم (7/51؟)) 
والحاكم (؟/ )١1١6‏ كتاب قسم الفيء, قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجه. ووافقه الذهبي. 


زفرق في أ دء ص: على يذه. 0( في ص: أم. 
)0( في أ» ج» ص: وقالا. 030 فى ص: الخللاف. 
023200 في أ د: المسلمين. )20 في د: أسير 
)0( سقط في أ صء د. 200 في جء صن: : من. 
00010 سقط في أ. )1١١(‏ في ص: بذكرهما. 
(1) في أء ص: ليأخل. (15) سقط في د. 
)١5(‏ سقط فى ص. (0) في ص: بالحجاز. 


(1) في أء د: تكرر. 


ل ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


الأخذ في بلاد الحجاز لعظم شأنهاء أم''' غيرها فلا يتكررء والذي صرح به 
البندنيجي والمصنف وغيرهما: [الأول]”". 

إذا دخل أهل الحرب بالتجارة وقد شرط عليهم العشرء فلم يتفق منهم بيع» 
فهل يؤخذ منهم المشروط؟ 

قال القاضي أبو الطيب والمصنف وغيرهما: ينظر: فإن [قال1”': أعطيكم 
عشرث الثمن» فلا يؤخذ منه شيء, وإن أطلق قوله وقال: لكم العشرء أو: 
[لكم]”*' العشر من مالي - كان إطلاق القول ينصرف"' إلى المقيد» فإن باع 
أخذ عشر الثمن» [وإن لم يبع" أخذ عشر المباع إن أراد الرجوع. 

وفي «الحاوي»: أن العشر إن كان مشروطًا في عين”” المال وجب على كل من 
حمله إلى بلاد الإسلام من حربي أو”*' ذمي أو مسلم., ولا يمنع الإسلام [من 
أخذه]”' '2» بل يكون [ثمئًا ينضاف1“ إلى الثمن الذي ابثاعه من أهل الحرب» 
ويكون ما أداه إليهم تسعة أعشار ثمنه أو أريعة الجناسف وما أده ]151 الا 
عشر الثمن أو خمسه. وإن كان العشر مشروطًا في ذممهم!*'' لأجل المال وعينه» 
أخذ عشره من الحربي إذا حمله؛ ولا يؤخذ من المسلمء وفي أخذه من الذمي وجهان. 

ولا خلاف أنه لا يؤخذ من أهل الذمة [عن تجارتهم]!*'' شيء وإن ترددوا في 
بلاد الإسلام كلها سوى الحجاز كما تقدم ذكره» وحكم المرأة فيهم حكم الرجل. 

فرع 2: يصح الأمان العام من صاحب الأمر أن يقول: أمنت من دخل دار 
الإسلام تاجرًا. 

قال: وإذا "2 دخلء أي: للغرض المطلوب جاز أن يقيم اليوم والعشرة؛ لأن 
الحاجة تدعو إلى ذلك؛ وهي مدة قريبة بالإضافة إلى ما دخل إليه'*"2. فإن 


)١(‏ في أ: فأما. )٠١(‏ سقط في ص. 

هع سقط في ص. )2010 في د: يضاف. 

(0) سقط في أ. )١0(‏ سقط في صء د. 

(5) في ص: من. (1) في د: للإمام. 

(5) سقط في ص. يتمهم 

)00 في ج: بالتصرف. )200 في د: عن تجائرهم؛ وفي أ: من تجائرهم. 
0) فى ج: وإلا. (13) فى ج: قال. 

(4) في ص: غير. 10) في التنبيه: فإذا. 


6 في أ: و. )1١4(‏ في أء د: له. 


باب عقد الهدنة جلا ١5 ١‏ 


انقضت حاجته في دون ذلك لم يمكن من المقام بمطلق الإذن للغرض السابق. 
صرح به الفريقان. 

ولو لم ينقض رسالته إلا في سنة جاز أن يقيم بغير جزية [سنة]”'"؛ قال 
الماوردي: لأن حكم الرسالة مخصوصء من [أحكام]''' جماعتهم. 

وقال الإمام: إن الداخل لسماع كلام الله تعالى هل يمهل أربعة أشهر؟ أو 
يقال: إذا لم ينفصل الأمر بمجالس” ' يعرض”'' فيها البيان التام» فيقال له: الحق 
بمأمنك؟ فيه تردد أخذته من فحوى كلام الأصحابء [والظاهر: المنع]””. 

قال طلب أن يقيم مدةء أي من غير حاجة:» جاز أن يأذن له. أي: 
الإمام أو نائبه في المقام أربعة أشهر"'. ولا يجوز سنة» وفيما بينهما قولان؛ 

فرع: لو قال الإمام له: إن لم ترجع إلى دار الحرب حكمت عليك بحكم 
أهل الذمة» قال أبو العباس: إن أقام سنة من حين دخوله إلينا أخذت منه الجزية» 
وأقل ما يؤخل منه [دينار]0, 

وإن قال [له]”": اخرج إلى دار الحرب» وإن”''' أقمت عندنا صيرتك ذميّاء 
فأقام'' '' سنة ثم قال: أقمت لحاجة أقضيهاء وانصرف - قبل منه» ولم تؤخذ منه 
الجزية» ورد إلى مأمنه» حكاه البندنيجي. 

قال: فإن!"١)‏ أقام, أق1 في دار الإسلام؛ لزمه التزام أحكام المسلمين. أى: 
الأحكام المتعلقة بالمسلمين؛ فيضمن المال والنفس». ويجب عليه حد القذف؛ 
لأن العقد كما'"'' اقتضى [أمانهم من المسلمين في ذلكء اقتضى]”*'' أمان 
المسلمين منهم» فإذا دخل على التزامه ترتب عليه مقتضاه. 

وهكذا الحكم في أتباع المسلمين من أهل الذمة» صرح به أبو الطيب وابن 


)1١(‏ :سقط قن لد (4): سقطافى صن: 
سقط فى 05 «تتفظ فى هن 
زفق في أء م اما 20200 في أء ج: فإن. 
(5) في ج: يفرض. )١١(‏ في ص: وأقام. 
(5) سقط في د. )1١(‏ في التنبيه: فإذا. 
(5) في التنبيه» ص: وإن. (18) “في الما 


0) في ص: لهدنة. )١5(‏ سقط في أ. 


١‏ ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


الصباغ في باب «الحكم بين المهادني:20»» وقالا فيما إذا نقض أهل الهدنة 
العهد. وامتنعوا على الإماه'"» وأتلفوا أموال أهل الذمة"": في وجوب الضمان 
عليهم قولانة كنا إذاآزتد المسلموة: وامتعواء وأتليو 1" على المسلمين شيا 
وقد ذكرناهما من قبل. 

قال: ولا يجب [عليه]*2 حد الزنى والشرب؛ لأنهما من حقوق الله - تعالى 
- وهو لم يلتزمها . 

ولأاقرنق تفن ذلك ”90 أنعيرن تمن هن عمقل [أن علامية] او سني ؟ 
كما قاله الماوردي قبيل باب حد القذف. 

وحكى الإمام في كتاب9؟ السرقة طريقة أخرى فيما إذا زني بمسلمة: أن 
حكمه حكم سرقته مال مسلم؛ فيكون على الخلاف الآتي. 

قال الماوردي: ولو شرط عليه في الابتداء التزام أحكامنا لزمه ذلك. 

قال: وفى حد السرقة والمحاربة» أي: المتعلقة بالمسلمين [وأهل الذمة]!' © 
قولان: 

أحدهما: يجب؛ لأن في إقامته2 صيانة لحق("22 المسلمين وأتباعهم؛ فأشبه 
حد القذف. وهذا ما نص عليه فى «سير» الواقدي» واختاره فى «المرشد). 

والثانى: لا يجب؟ لأنه محض حق الله - تعالى يي حد الزنى» وهذا 
أصح في «الجيلي»» وعند النواوي. 

وقال القاضي أبو الطيب في باب حد السرقة: إنه الذي نص عليه في عامة كتبه. 

وجميع ما ذكرناه جارٍ في أهل الذمة'2 - أيضا - وحكى الإمام قولا ثالنًا: 
أنه إن2*0 شرط عليه" القطع إذا سرق» قطعء وإن لم يشترط”""2» لم يقطع. 


)١(‏ في د: الشهادتين. )٠١(‏ سقط في ج. 

(؟) في د: الإسلام. 6 في أء د: إقامتها. 
(0) في ص: الهدنة. )١١(‏ في أ د: حق. 

(:) في أء د: فأتلفوا. (1) زاد في ص: حق. 
(0) سقط في التنبيه. )١5(‏ في أء د: الهدنة. 
() في ج: من. )1١5(‏ في ج:لو. 

600 سقط في ج. (<1) في ج: عليهم. 

(0) في د: مسلمة. 019 في أ» د: يشرط عليه. 


(9) زاد في ص: حد. 


باب عقد الهدنة جلا١ا ١‏ 


ولو كان المسروق مال معاهد آخر أو مستأمن [فلا قطع]”"' قولا واحدّاء قاله 
الماوردي فى كتاب السرقة. 

واعلم أن [في]!" قول الشيخ هنا: «وإذ(" أقام لزمه التزام أحكام المسلمين»» 
وقوله في باب عقد الذمة: «[ولا يصح عقد الذمة]”؟ إلا بشرطين”': التزام 
أحكام الملة» [وبذل الجزية]”"" [ما]؟2 يعرفك أن بينهما فرقّاء وقد أوضحه الشيخ 
بالمثال فتأمله. 

قال: ويحب دفع الأذية عنه» كما [يجحب ع ]00 الذمي؛ لآنه التزم له بالعقد 
كف المسلمين عنهء وكف أتباعهم وهم أهل الذمة؛ لكونهم"' في قبضة الإمام؛ 
فوجب”''' القيام به» وكونه في دار الإسلام يقتضي وجوب دفع أهل الحرب عنه؛ 
لأجل الدار؛ فإن تسليط الكفار على طروق دار الإسلام ممتنع''''؛ ولهذا قال 
الأصحاب: إن أهل الذمة المقيمين بدار الإسلام لو شرطوا في العقد ألا'"'' يدفع 
عنهم أهل الحرب كان الشرط باطلا؛ لما ذكرناه. 
غفل بعض الشارحين لهذا الكتاب عما نبهت عليه» فحمل كلام الشيخ على دفع 
أذية المسلمين عنه و[من معهم]”*؟'" من أهل الذمة - خاصة - وهو ما ذكرها*') 
في «الحاوي» في كناب السرفة:.1و37'" في «فتاوى» القاضي: أن بعض أصحابنا 
قال: لو قصد المستأمنين الذين دخلوا دار الإسلام للتجارة بأمان'""2 أهل الذمة 
اليد أهل الحرب» لا يجب على الإمام الدفع عنهمء بخلاف ما لو قصدهم 
المسلموة» والمشهورة الأول: 

نعم» ما ذكره مختص بأهل الهدنة إذا انفردوا ببلد في طرف بلاد الإسلام لا 


000 


)١(‏ في ج: لم يقطع. )200 في أ» د: وجب. 
هع سقط في ص. )١١(‏ في ج: يمتنع. 

() في د: فإذاء )1١(‏ في د: أنه لا. 

(:) سقط في أ. (1) في أءدء ص: وجب. 
)2 في ج: بشرط. 20590 في د: عن منعهم. 
() سقط في ج. (15) في أ: ذكرناه. 

(0) سقط في أ. (17) سقط في ص. 

(4) في ص: تجب على. (10) في أ: بأن. 


(9) في ج: لأنهم. (18) في ص:و. 


1.5 جلا١‏ كتاب الجنايات 


يمر أهل الحرب إذا قصدوها على بلد للمسلمين''' في طريقهم أو مال لهمء أما 
إذا كانوا في بلد لا يمكن قصدها إلا بالمرور على ذلك فيظهر أن يكون الحكم 
كما إذا كانوا في بلد المسلمين» ويجب الدفع؛ لما أشرنا إليه من التعليل عمل'"' 
بما ذكره الأصحاب في عقد الذمة» والله أعلم. 

قال: فإن9) رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة؛ فهو باق 
على الأمان في نفسه وماله””'» كالذمي إذا دخل دار الحرب بالتجارة. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي اشتراط إذن الإمام في [الدخول لدار]””' الحرب. 

وفي «المهذب» و«الحاوي» في كتاب السير وغيرهما: السكوت عن إذن الإمام” أ 
واعتبار أن يكون الخروج كذلكء وألحق بهما البندنيجي الخروج للزيارة. 

وأطلق الماوردي في كتاب الجزية القول بأن الحربي إذا دخل بأمان» ثم عاد 
إلى دار الحرب؛ انقضى حكم أمانه» فإن عاد ثانيًا بغير أمان» غنم. 

نعم» لو عقد له الإمام الأمان على تكرير الدخول اعتبارًا بصريح العقد كان" في 
تردده آمنا في كل دفعة ما ع من المدة» فلعل الشيخ لاحظ هذا ا 

0 رجع لالأسطيظ] 77 انتقض الأمان في نفسه وما معه من 
المال؛ لأنه بهذه النية [قد]”"'' صار حريًا لنا. 

قال: وإن”""' أودع مالا في دار الإسلام - أي: [و]”*'' قد ثبت له الأمان؛ لم 
ينتقض الأمان فيهء ويجب رده إليه'”''؛ لأنه زال أمانه بانتقاله» وبقي في ماله 
ببقائه فى الدار»ء ولا يضر كونه غير آمنء وماله فى أمان؛ ألا تراه يأخذ الأمان 
لغالهة ايكون انثا ديه ون نقمله ركة:إذاادخل :العو سملم انان تازسسل مله 
واحد منهم ماله؛ فإنه يكون في أمان؛ لقدرة المسلم على أمانه» ولا يكون هو 
آماء كذا صرح به أبو الطيب. 


)١(‏ فى دء ص: المسلمين. (9) في جى ص: وأوراده. 

(؟) في جب ص: تجميلا. 21٠١(‏ في التنبيه: فإن. 

6" فى أ وإن: )1١(‏ فى د: الاستيطان. 

8 اق نوما سوس مالك 0 ستطاف 1 

ل ال وسو 1و (1) في التنبيه: فإن. 

00 إزاة قن كر فى الدقول لدان لوقه (15) سقط في جء ص. 

72و03 0050 (16) في جء ص: عليناء وفي د: عليه. 


(0) فى أء د: شرط. 


باب عقد الهدنة جلا١‏ / ١‏ 


وحكم الذمي إذا أخذ منهم مالا حكم المسلم الداخل لهم على الأصح؛ لا 
لصحة أمان الذميء بل لكونه أمانا فاسدًا كأمان الصبي. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره رواية قول: أن المال لا يكون في 
أمان؛ لأن أمان الذمي لا يصح. 

2 إن الأمان يحصل للمال وكذا للذرية'' بالتصريح نوهل م21 
ليما ع اناق" الأمان له4 فيه وجيان حكاهما القاضى الحسيق فى بيات 
كم المرلدد ْ ْ 

وحكم الذرية المستخلفين في دار الإسلام» حكم الأموال المودعة» قاله 
الماوردي. 

ووراء ما ذكره الشيخ في المال خاصة وجهان أوردهما القاضي الحسين هنا 
وغيره: 

أحدهما: أنه ينتقض الأمان في ماله كما انتقض في نفسه. وقال: إنه أقيس؛ 
فعلى هذا يكون فيئًا. 

والثاني: أنه إن لم يتعرض في الأمان للمال”*'» بل حصل الأمان فيه تبعًا - 
فكذلك يجعل تبعًا [في الانتقاض]”2. وإن ذكره في الأمان لم يرتفع عنه بارتفاعه 
عن النفس» وسيأتي ما يقوي ذلك من كلام الماوردي. 

ومحل الخلاف إذا اتصل بدار الحربء أما قبل اتصاله [بها]' '» قال الإمام: 
فالرجة يقاء الأمان فى الأؤال» ويحتهل ‏ أنايظرة الخللاك”. 

تنبيه: ظاهر قول”» الشيخ: «ويجب رده إليه؛ أنه لا يمكن من الدخول لأخذه 
بالأمان الأول» حتى لو دعل كان كالداخل”' بغير أمان» .وهو ما حكاه ابن 
الصباغ, وأبداه الإمام هنا احتمالاء واختاره الشيخ أبو زيد؛ كما حكاه الإمام في 
آخر «النهاية»)» وتبعه صاحب «المرشد). 

وقال الإمام نَّمّ: إن الأصحاب وابن الحداد قالوا: إن له أن يدخل من غير 
تجديد أمان [لتحصيل تلك الأموال» و]''؟ الدخول له يومئذ كالدخول للسفارة 


)١(‏ في د: الذرية. () سقط في ج. 

(0) سقط في ج. (0) في ج: بخلاف. 
[فوق في ص: الإطلاق. )2 في ص: كلام. 
(؛؟) في ص: للأموال. (9) في ج: الداخل. 


١18‏ ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


وعا كم اللدتداىه واكن جيك ١د‏ لمعل ال للعصول عر سق ولا تر 
على” أمر آخرء وكذا لا ينبغي أن يكرر' '' العود. ويستصحب في كل مرة بعضه' 
إذا تمكن من أخذه دفعة واحدة» فإن خالف. قال الإمام: تعرض للقتل والأسر. 

قال: فإن قل ©) أو مات في دار الحرب ففي ماله قولان» أي: مع الحكم 
بانتقاله إلى وارثه [كما نقله المصنف وغيره]. 

[اخدهيا]"' :أنه يرو إل ورعة» لكن: الأمان تمن فرق الساله ور 
مالا ورئه بحقوقه؛ أصله: خيار الرد بالعيب» والأخذ”” بالشفعة» وهذا ما نص 
عليه في المكاتب”""» واختاره المزني وصاحب «المرشد» والتواوي» وضححه 
البغويء وإيراد القاضي أبى الطيب 5 ترجيحه. فعلى هذا: لا يكون لأقاربه 

من أهل الذمة فيه شيء علق الأصحء انقدرك لأقاربه الحربيين. 

قال الماوردي: سواء كانوا في دار الحرب أو في دار الإسلام» [وقال القاضي 
أبو الطيب: إنه يرد لمن ولد في دار الحرب دون من رزقهم في دار الإسلام]' 0 

قال في «المرشد»: ويخالف الذمي إذا مات وله قريب في دار الحرب لا يرثه؛ لأن 
المستأمن ليس من أهل دار الإسلام» فإن لم يكن له وارث كان فينًا بلا خلاف. 

والثاني: أنه [يغنم و]'''' يصير فيئًا؛ لأنه انتقل للوارث ولا أيمان له ولا أمان. 

وهذا ما نص عليه في «سير» الواقدي. وحكاه المزنى هناء [واختاره أب ]!"") 
إسحاق. وقد أفهم هذا التعليل أن محل الخلاف إذا كن للوارث أمان على 
ماله» أما إذا كان فلا يتجه إلا القول الأول» وكذلك جزم به الماوردي صريحًاء 
والقاضي الحسين. 

وعن ابن خيران نفي الخلاف في المسألة» وتنزيل [النصين]7"'' على حالين» 
كما نقله عنه المصتف: والدتتييق ررهيا وقال”'":#الأزل يمول على ماناذا 
شرط الأمان لنفسه ولورثته إن ماتء والثاني محمول على ما إذا أطلق" العقد 


000 في ج: عن. زفق في د: يكون. 

فوع في ص: : عود بعض المالء وفي أ د: بعض المال. 

2 في التنبيه» د: قتله. )0 سقط في ص. 03 سقط في د. 

0) في ج: قدر. (0) في ج: وإلا وجد. (4) في أ: الكتاب. , 
(01 منقط ف د )1١(‏ سقط في د. (17) في جه واختيار أبي. 


101 مقط فى به (14) في أ دء ص: فقال. (215) زاد في ص: ذلك. 


باب عقد الهدنة ج/١‏ 1 


وحكى الماوردي عنه''' حمل الأول على ما إذا شرط أمانه مدة حياته [وبعد 
مماته» والثاني على ما إذا شرط أمانه مدة حياته]1". 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنا على القول الثاني نقول: الأمر في ماله على 
التوقف كما في [مال المرتدآ"». فإذا مات قبل أن ردت أمواله عليه بان لنا أنا 
غنمناها بنقض العهد. 

قال: وإن أسر واسترق صار ماله فيئاء أي: تفريعًا على [أنه إذا مات في دار 
الكتوق ]11 كان حال فتاء أن ملك" قد وال بالامترفاق كما وال اموت 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية قول آخر على هذا القول أنه يوقف على 
ما يظهرء فإن عتق رد إليه» وإن مات كان فيئًا. 

وفي «الرافعي»: أنه المذكور في «الشامل»» ولم أره. 

وقد رجع حاصل القولين إلى أنه [يكون فيئًا على هذا القول. لكن في الحال 
أو بعد موتهء أما إذا قلنا عند موته: إنه]”'' يرد لورثتهء فهاهنا يوقف؛ لأنه لا 
يمكن نقله للوارث”"'؛ لأنه حيء ولا إلى بيت المال؛ لأنه مال له أمان» وهذا ما 
اختاره فى (المرشد). 

فخ نهنا إن اعتق شيرف البدة وان ماف يه قرلاة بنكاقا لصنت عد 
رواية [ابن]!” أبي هريرة والقاضي الحسين وغيرهما: 

أحلنهما؛ أله يكون: للوارك كما لو.مات: حا 

وأصحهما في «الرافعي» و«المرشد» - وبه جزم القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي-: اتسيكرة فكاء لأن العيد الا يوريك: 

2 ادعى الإمام أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على أن أموال من 

تقفن العريك انرق ونات ال آفية 5062 61 تقال مرج من 

0 ذكرتها [أنا”"'' في [ي” "مان النياك» وعلى هذا فكيقت 


220 في أء دء ص: أنه. 20 سقط في ج. 
(0) سقط في د. (9) سقط في ص. 
(*) في ص: المال الذي للمرتد. )٠١(‏ سقط في ج 
(:) في د: أنه مات في الحرب. )١١(‏ في أ: في أن. 
دق في ج: ماله. (هدلفق سقط فى د.» ص. 
090 سقط افق (17) في صء د: أواخر. 


(0) في ص: إلى الوارث. 


١6‏ جلا١ا‏ كتاب الحنايات 


وامتناع التوريث من الرقيق [حكم شرعي 7" والكفار لا يتعبدون بتفاصيل الشرع. 

ويجوز أن يقال: لا يصرف إليهم إرنّاء ولكن لأنهم أخص به كما نقول فيمن 
بعضه حر وبعضه رقيق: يصرف ما اكتسبه ببعضه [الحر]" إلى مالك الرقيق منه؛ 
أنه أخض. يه «وإذاقلنا بالتوريف قبورةة 11 ماك أو ويكئد*" حتاف ال 
إلى ما قبل جريان الرق؟ فيه احتمال. 

وحكم المال الثابت للحربي في ذمة المسلم ببيع أو قرض قبل استرقاقه حكم 
ماله المودع عندناء صرح به الإمام في أثناء كلامه. 

ولو مَنَّ الإمام عليه» قال القاضي أبو الطيب: سلم إليه ماله. 

وكلام البندنيجي قريب منه؛ فإنه قال: بقي ماله على أمانه. 

قال: وإن قتل أو مات في الأسرء أي: قبل الاسترقاق - ففي ماله قولان؛ كما 
لو مات في دار الحربء وقد سبق توجيههما. 

قال: وإن مات في دار الإسلام قبل أن يرجع إلى دار الحرب [رد إلى مأمنه]”") 
على المنصوصء أي: في «سير» الواقدي؛ لأنه مات على أمانه. فبقي ماله على الأمان» 
بخلاف ما لو مات في دار الحرب» وهذا أصح في «الرافعي»)» واختاره في «المرشد). 

وقيل: هو”" - أيضًا - على قولين؛ نظرًا للعلة السابقة. 

ويجري الطريقان فيما إذا مات في دار الحرب وقد دخلها بإذن الإمام في 
تجارة أو رسالة. 

ثم إذا قلنا بالمنصوص جاز لوارثه دخول دار الإسلام لطلب ذلك المال» وإن 
لم يعقد له أمان» ويظهر الفرق بينه وبين صاحب المال على الوجه”* الآخر: أن 
المورث”"' هاهنا لم يصدر منه خيانة» والوارث كذلك؛ فتبعه'''" في الأمان» 
بخلاف رب المال تم 

فرع: قال الماوردي في «الأحكام) في باب الفيء: يجوز شراء أولاد أهل 
العهد» منهم ولا يجوز سبيهم. 


)01 سقط في ج) ص. (0) فى التنبيه: رد ماله إلى ورثته. 
(1)0 في اتحكم تر عنالتوق د كسك كترسا 100/1 فى الس عرد 

090“ سقط فن ده طن : لق حالفو 

(5) في ص: يشير. 0 في .هن :لبالموك: 


(5) في ج: الورثة. )٠١(‏ في أ: فيتبعه. 


باب عقد الهدنة جلا ١‏ الل 


آخر: إذا اقترض حربي من حربي مالاء ثم دخلا”"' إلينا بأمان - فهل على 
المقرفن ود[ ما اتترضة؟ 

قال البندنيجي: خرجه ابن سريج على وجهين: 

أحدهما: عليه رده كالمهر. 

والثاني: لا؛ فإن الشافعي قال: لو تزوج حربي حربية ودخل بهاء ثم ماتت” "2 
وأسلم زوجهاء ودخل إليناء فدخل وارثها يطالبه بالصداق والميراث - لا شيء له. 

قال أبو العباس: والأول أصحء ويكون تأويل هذه المسألة: أن الحربي”* تزوج 
بها على أن لا مهرء وعلى ذلك جرى في «المهذب». 

وحكى الرافعي أن الحربي إذا اقترض من حربي شيئاء أو التزم بالشراء ثمنّاء 
ثم أسلماء أو قبلا الجزية أو الأمان معًا أو على الترتيب - استمر الاستحقاق إذا 
كان الثمن المذكور مما يصح طلبه؛ كما إذا أسلم الزوجان و”*' لم تقبض المهر 
المسمى .ولو أسلم المستحق عليه» أو قبل الجزية دون المستحق - فالنص: أن 
الجواب كذلكء ويستمر الاستحقاق. 

وعن نصه: أنه إذا ماتت زوجة الحربى» فجاءنا مسلمًا أو مستأمئًاء فجاء ورثتها 
يطلبون مهرها - لم يكن لهم شيء. وفيه طريقان عن الأصحاب: 

أحدهما: أن فيهما قولين بالنقل والتخريج» وهذا كله حكاه الإمام عن العراقيين: 

وأصحهما: بقاء الاستحقاق» ويستدام [حكم]”'' العقد. 

والثاني: المنع؛ لأنه يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة المسلم أو”"' الذمي في 
دارنا. 

والطريق الثاني: القطع بالقول الأول» وبه قال ابن سريج» وحمل النص الثاني 
على ما إذا سمى خمرًا أو خنزيرًا وأقبضه في الكفر. انتهى. 

وما قاله الثاني منتقض”" بما إذا دخل مسلم إلى دار الحرب بأمان» فسرق 
الهم ]1 الآ أو ابقاعه [ندى ] "أو اسعقر 1177نم جام" إل دان 


)١(‏ في ج: دخل. (/)في أذ 

0) زاد فى ص: ما أخذو. (4) فى ج: ينتقضء وفى أ: منقوض. 
(*) فى د: مات. قط ا 7 

(4) زاد فى د: إذاء )0 سقط فى :د 

(6) زاذ في 3: إن. )1١(‏ في ج: افترضه. 


١6‏ جلا١ا‏ كتاب الحنايات 


الإسلام» [ثم دخل صاحبه إلى دار الإسلام]''» بأمان - فإن على المسلم رد ما 
سرق أو استقرضء كما صرح به المصنف والرافعي وغيرهما. 

[وإذالآ”' فرعنا على القول الثاني» قال”" الإمام: فلا خلاف أن العهد يبقى 
بينهماء حتى لو أسلم المستحق طالبه» وإنما على هذا القول يتوقف في الطلب» 
فليفهم الناظر ذلك. 

والخلاف يجري فيما لو أتلف حربي على حربي مالا أو غصبه ثم أسلماء 
أو أسلم صاحب المالء والأصح: عدم المطالبة» وهو الذي جزم به الإمام. 


والله - عز وجل - أعلم. 

ل 0532 نا 
)١(‏ سقط في أ. 
هم في ج: إذا. 


(9) في أ: فقال. 


باب خراج السواد 


الخراج: شيء يوظف على الأراضي أو غيرهاء وأصله: الغلة؛ ومنه الحديث:: 
تشاع 5 م4 )١١,.‏ 
«الخرّاح بِالْضمَانٍ) : 

والسواد - [كما]”" قال النواوي-: سواد العراق» وهو سواد كسرى ملك 
ارقي ا سو م 0 
اط لمان اما ر عم وترون فجح الي عرد قار رست رحج 
السواد - كما قال الماوردي وغيره - مائة وستون فرسخًا [في عرض ثمانين 
ترسطاء فكو ازيل قله بتخسة وكلذنين فرسطا ]7 

وسمي العراق عراقًا؛ لاستواء أرضه حيث خلت من جبال تعلو أو””' أودية 
تنخفضء والعراق في كلام العرب: الاستواء”"؛ قال الشاعر: 

سقتم”" إلى الحق معًا وساقوا سننا وي لبي لدت ةا 
[أي: من ليس له استواء]”"". قال الماوردي: وفي تسمية السواد سوادًا ثلاثة أوجه: 
أحدها: لكثرته؛ مأخوذ من سواد القوم: إذا كثرواء قاله”'2 الأصمعي. 

والثاني: لسواده بالزرع والأشجار؛ لأن الخضرة ترى من البعد سوادًاء ثم تظهر 
الخضرة بالقرب منهاء فلما أقبل المسلمون من بياض الفلاة» قالوا: ما هذا السواد؛ 


فسمي سوادًا. 
والثالث: أن العرب تجمع بين الخضرة والسواد في الاسم؛ قال أبو 3 
ومنه قول الشاعر: 
دلق تقدم. 20 سقط في ج د. ص. 
إفرة سقط في ج. ا (5) في دء ص: و. 
)3( في أ : للاستواء. ,7وع( في أ: 
69 البيت في الأحكام السلطانية» ص (18؟): لشاف الكبير (5١//ا756).‏ 
)2( سقط في د. )٠١(‏ في جب ص: قال. )١١(‏ في د: أبو عبيدة. 
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١‏ جا كتاب الجنايات 


فراحت رواحًا من زرود”'' فنازعت”؟ زبالة جلباب من الليل أخضرا”ا 

بعتي اميود . 

وحكى أبو الطيب: أنه'*» سميت بذلك؛ لأن الشمس ما كانت تطلع على 
الأرض؛ لالتفاف الأشجار”'' وازدحامها وتستّرها؛ فسميت لأجل ذلك سوادًا. 

قال: أرض السواد: ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولًاء وما بين 
القادسية إلى حلوان عرضًا. 

ما ذكره الشيخ هنا هو'" ما أورده البندنيجي - وكذا أبو الطيب” - قبل/ة) 
بات: نا أحرزه المشركون بأوراق» وقال أبو الطبب فى هذا البات بخد ذكر ذلك: 
إل شرفي اشير وهو :شط طكيان 1ه لين يق جيه انكر اف لاله خافن 
للك الوقك أركنا شيكة» فأسراها عهاة بن اي الحاصضن الققى .وغقة بن شرواة 

وكلام المافوقى قرين 030 بعد أذ كد 0 الشيخ من 
الحد: وليست البصرة - وإن دخلت في هذا الحد - من أرض السواد؛ لأنها مما 
أحياها المسلمون من المغارب إلى موضع”*'' من شرقي دجلتها يسميه أهل 
البصرة الفرات» ومن غربي دجلتها النهر المعروف بنهر المراة. وحضرت الشيخ 
أبا حامد الإسفراييني وهو يدرس في تحديد السواد في كتاب الرهنء وأدخل فيه 
البضرة فأقبل علي وقال؟ عكذا تقول قلف ل 300 ولو؟ قلف الأني0 
كانت موانًا فأحياها المسلمون. فأقبل على أصحابه وقال: علقوا ما يقول؛ فإن 
أهل البصرة أعرفب "2 بالبصرة. 

وعلى ذلك جرى في «المهذب». فقال بعد ذكر ما حكاه هنا: ولا يدخل من 
البصرة كان إلا الفرات في شرقي دجلتها ونهر المراة في غربي دجلتها. 

وقد أطلق في «التهذيب» خروج البصرة من الحد المذكورء وهو محمول على 


)١(‏ في ج»ء ص: ورود. (؟) في د: وصادفت» وفي ص: وصارت. 

() ذكره الجاحظ في الحيوان (/57 27. والماوردي في الحاوي الكبير (7597/15). 
(4) في ج: سواد. (5) في ص: إنما. 030 في أ د ص: الشجر. 
(0) في ج: وهو. )0( زاد في أ د: الغزالي. 

(9) في ص: قبيل. 2٠١‏ في أ: عمان. )1١(‏ سقط في ص 
)١(‏ في ج: ذكرنا. )١(‏ في ج: ذكر. )١4(‏ في ص: مواضع. 
(15) في أ: قال. (17) في أ: إنها. (10) زاد في أ: أهل. 


240 سقط في د. 


باب خراج السواد جلا١ا ١6‏ 


ما ذكرناه» وقد تقدم ذكر ذرعها طولا وعرضا بالفراسخ, فلنذكره بالأجربة؛ لأنه 
أمس بالمقصود. 

قال في «الشامل»: لي الخراج» فكانت ستة وثلاثين 
ألف [ألف]”'' جريبء ذكره أبو عبيدة”'' والساجي هكذا. 

وقال في «المهذب:: [قال الساجي:]”" هو - يعني السواد - اثنان وثلاثون 
ألف ألف جريب» وقال أبو عييدة” :هو -سنة وثلاثون ألف ألفت جريب. 

[وفي «الذخائر»: أن في كتاب «مختصر الخراج)»: أن أرض السواد جميعها”*' 
مَائنا ألفته [الفف] سريت ]لي وكين وعشرون ألف ألف ا 
ذلك ما لا ينتفع به من مواضع" 4 اليجيال والآكام وما لا يعلوه الماء» ونحو 
ذلاف» عييسة وسيعون ألت آلف حرين» نيقى:هاثة آلف آلف وغتمسون: آلف آلف 

يب» يستعمل من ذلك النصفء [ويراح النصف]”'' إلا ما عمل من النخل 
والشجرء وقال فيه هذا الذي مسح عثمان بن حنيف من السواد. 

قال الشيخ مجلي: حكي ذلك [كله]”''' عن أبي عبيدة بعد أن ذكر الطول 
والعرض على ما بيناه؛ وهذا اختلاف كثير” 2 [وتباين بين]”'". 

قلت: والوجه غير هذا كله؛ لأن الجريب - كما اقال”"" النواوي والقلعي 

وصاحب «الوافي»-: أرض مربعة» كل قائمة منها ستون ذراعًاء وأنت إذا ضربت 
ذلك في مثله بلغ ثلاثة آلااف ذراع وستمائة ذراع. 

وقال الماوردي [في «الأحكام»]”* '': إنه عشر قصبات في عشر قصبات» وذرع كل 
قصبة ستة أذرع» وإذا ضربت ذلك بالتكسير بلغ ثلاثة آلاف ذراع وستمائة [ذراع]”*". 

وقد قال ابن يونس: إنه ستة آلاف وأربعمائة» وهو غلط. 

وقد كرنا أن [طول] 07 السواةمائة ودعوة قرسكا وعرصة كنانون فرييكاء 


)١(‏ سقط في ج. (9) سقط في د. 


(؟) في ج: أبو عبيد. )٠١(‏ سقط فى د. 
(9) سقط في ج. )2601 زاد فى أ: مثير. 
(4) فقن بجا أبو عبيلا: 1 سقط ف ب 
(5) في أ: جميعًا. (1) في د: قاله. 
(1) سقط فى ج. 4 قط في من 
(0) سقط في د. (15) سقط في أء ص. 


() فى ص: مواقع. )١5(‏ سقط ف : 
يٍِ 6 في ص 


١‏ ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


وطول الفرسخ - كما قال الماوردي-: اثنا عشر ألف ذراع بالمراسلة» وعرضه 
كذلك؛ فيكون بذراع المساحة - وهي”'' الهاشمي”' الكبير» كما قال في 
«الأحكام»-: تسعة آلاف ذراع [طولا]”" في عرض مثله؛ فإذا ضرب فرسخ في 
فرسخ., بلغ أحدا وثمانين ألف ألف ذراعء وذلك اثنان وعشرون ألف”*) 
وخمسمائة جريب, كما قال الماوردي - أيضا - وهو صحيح؛ لأنك إذا ضربت 
[الجريب]””' وهو ثلاثة آلاف وستمائة في عشرة» بلغ ستة وثلاثين ألمّاء وإن 
ضربته [في مائة]”'' بلغ ثلاثمائة ألف وستة آلاف. وإن ضربته في ألف بلغ ثلاثة 
آلاف [ألف]'"' وستمائة ألف. وإن ضربته في عشرة آلاف بلغ ستة وثلاثين [ألف 
ألف]”*» وإن ضربته في عشرين ألقّا بلغ اثنين وسبعين ألف [ألف]”'[وإن ضربته في 
اثنين وعشرين ألقّا وخمسمائة بلغ أحدا وثمانين ألف ألف]”'' كما ذكرنا7", 

وإذا'"'' عرفت أن الفرسخ في الطول والعرض ائنان وعشرون ألف جريب 
وخمسمائة جريبء. فاضربه في اثني عشر ألف فرسخ وثمانمائة فرسخ - وهي 
جملة أرض السواد - يبلغ ”'"' مائتي ألف ألفء وثمانية وثمانين ألف ألف 
جريب؛ لأنك إذا ضربت عشرين ألما في اثني عشر ألقّاه [بلغت مائتي ألف ألف 
وأربعين ألف ألف. وإذا ضربت ألفين في اثني عشر لم19" بلغ ذلك 
أربعة وعشرين ألف ألفء. وإذا ضربت خمسمائة [في اثني عشر ألقًا بلغت ستة 
آلاف [ألف] 2/19 وإذا ضربت ثمانمائة]”"'' فو فى اثنين وعشرين ألمًا وخمسمائة 
بلغت ثمانية عشر ألف [ألك ”705 يريت 


وجملة [ذلك]”*'' إذا جمعته: العدد [الذي ذكرناه]”' "» يسقط منه مجاري 


)١(‏ فى د: وهو. )١١(‏ فى ص: ذكرتاه. 
(5) في | بالهاشس: (15) في د: فإذا. 
(*) سقط في ج. (1) في د: إذ تبلغ. 
(4) زاد في ص: ألف. )١5(‏ سقط في ج. 
(0) سقط فى ج. )١5(‏ سقط فى ص. 
10 سقط ف عق 3 سقط فن 3: 
(90) سقط الى ع (09) سقط فى .5 
(4) في ج: ألفا. لا م ل عد 
(9) سقط في ج. (19) سقط في ص. 


)٠١(‏ سقط في د. )٠١(‏ في ج: المذكور. 


باب خراج السواد جلا١ا‏ لاه ١‏ 


الماء والقرى والمدن وما لا ينتفع به من مواضع الجبال والآكام: وما لا يعلوه 
الماء. ا ل ألف جريبء وهو قريب الثلث [أو 
نحوه]”'» كما قال”" الماوردي. وإن”" الباقي [وهو]”'' مائتا ألف ألف جريب 
يراح [منه] ”2 نصفهاء ويزرع نصفها إذا تكاملت مصالحها ومجاريها. 

قال الماوردي: وقد كانت مساحة [المزدرع]20) في أيام عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - اثنين وثلاثين ألف ألف جريب [إلى ستة وثلاثين ألف ألف 
جريب]”"؛ لأن البطائح تعطلت بالماء» ونواح تعطلت بالسيوق 30ي ونواح تعطلت 
بالعمارات» والعوارض والحوادث لا يخلو الزمان منها خصوصًا وعموما. 

وعلى هذا يحمل ما نقله الشيخ في «المهذب» وغيره عن الساجي وأبي 

00 والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء ء في كيفية فتح أرض السواد: 

فعن أبي إسحاق [وجه نقله ابن كج: أنه وقع صلحًا. 

وعن الماسرجسي: أن أبا إسحاق [كان يتصره]”''' فى الدرسء وقال]2''0 فى 
«الشرح» الذي له: واانع عنوة. كذا حكاه أبو لطبك ْ 

[وفي 2377 «الحاوي»: أن الشافعي - رضي الله عنه - أشار إليه في كتاب قسم 
ييه 

اقفن أبن الظتييع نو سلطة الم ا الأمر علي؛ [فلا أدري]”*' أفتحت ١9‏ 
ملحا أو عدرةة والذى نص عليه كافك - رضى الله عنه - فى أكثر كتبه - كما قال 
الماؤزدي» وهو التشهورء والضديح 17١‏ أنها فتحت' عو وآن عر ترق الله 
عنه - قسم أراضي السواد في جملة الغنائم» وعلى هذاء فكيف قسم؟ 


)١(‏ في أء ص: مائتين ألف. وفي د: مائتين. )٠١(‏ سقط في ص. 
(؟) في ج: قاله. 1١١‏ سقط في أ. 

(6) زاد في ص: قلنا. 9 في ناته 

(:) سقط في أء د ص. (1) في د: في. 

(5) سقط في أ د. )١5(‏ سقط في أ. 

(1) سقط في ص. )1١١6١‏ في ص: أو لا. 
[(69 سقط في د. )215 في د: فتحت. 
)0 في أء د: بالتسوق. 69 في أ» د: الصحيح. 


609 في د: أبي عبيك. 


1١4‏ ج/ا١‏ كتابت الحنايات 


المتكق عن أبى إسكاق: ته قال: كان اف العنيمة"'" غير الأراضي "من 
المواشى وصنوف الأمتعة» وأن عمر - رضى الله عنه - رأى أنه إن صرف 
خمبها” زرق امن" الكمى لقره اقآراد أن يطل اليواعدة يائبة 'يينظيروة 
بها؛ [فعوضهم]”") عن خمسها الأخماس الأربعة [من الأراضي]”''. وجعل 
الأرض لأهل الخمسء والمنقولات للغانمين. 

والصحيح المشهور: أنه قسمها بين الغانمين» ولم يخصصها بأهل الخمسء ثم 
استطاب قلوبهم عنهاء واستردها بعد أن استغلوها [مدة]”". 

وقد اختلف في المعنى الذي لأجله استنزلهم عنها: 

فقيل: لأنه خشي أن يقل”" الناس؛ فتحصل”' جميع الأرض لواحد؛ فتضيق 
بالناس المنازل؛ فلا يكون لأحد”' '' موضع يسكنه» حكاه أبو الطيب. 

وقيل: فعل ذلك؛ لنظره فى المنصب؛ لأنه جعل حصن العراق: البصرة» 
والكوفة [رباطًا للا ليصفطظوا ]ةا بإزائهم 0 المسلمية 
0 سواد عراقهم في أرزاقهم بسبب جهادهم» وعلم أنه اسن 
أقرهه” ') على ملكهم مع شععه وككرة [ارتفاعه بقي] 1" من بعدهم لكو 
ما يستمدون"' بهء وقد قاموا مقامهم وسدوا مسدهمء فكان الأصلح ما فعله؛ 
ليعم [نفعه]”*'' في كل عصر. 

وقيل: لأنه رأى أنهم إن أقاموا فيه [على]”' '' عمارته واستغلاله تعطل الجهاد. 
وإن أنهضهم عنه مع بقائه على ملكهم خربء مع جلالة قدره'''' وكثرة مستغله؛ 
فكان جعله مع الدهاقنة وضرب الخراج عليهم أولى. 


000( في ج: القسمة. (؟١١)‏ سقط فى ص. 

() في أءض :الأرض.: (1) سقط في ص. 

() في ص: جميعها. )١5(‏ فى ص: ويشهدوا. 

(4) في ج: لأهل. (15) سقط في ج 

(0) سقط في ص. لحك في د: أقره» وفي ص: أوردوه. 
)١(‏ سقط في ص. (10) في د: ارتفاقه. 

(0) سقط في ص. (18) في ص: يشهدون. 

20 قيض :ينول. (14) اسقط تومن 

20 زاد في ص: لهم. )22 سقط في د. 

22200 في ص: لواحد. () في ج: يده. 


)١1١(‏ في ج: ربطًا للمهاجرين. 


باب ع 0 جل/ا١‏ 168 


و 2211111 
تغلبية تاقاطن الكل للمسا 7 

قال القاضي الحسين: وهذا بين في رواية [جرير بن عبد الله]”' البجليء 
0 أصح الروايات عندنا في سواد العراق» روي عن جرير أنه قال: كانت 

بجيلة ربع الناسء فأصابهم ربع السواد. فاستغلوه [ثلاث سنين]”" أو أربع شك 

الالو ا ا 1 رام 
مسئول لتركتكم وما قسم لكم. لكني أرى أن تردوه للمسلمين. إني أسأل عن 
إعراضكم عن القتال واشتغالكم بزراعة هذه الأراضي فعاضني عن نصيبي نيقًا 
وثمانين دينارّاء وكانت معي امرأة سماها - لم يحضر الشافعي ذكرهاء وهي أم 
كز كا أبِي شَهِدَ القَا سِيّة وَقَذْ ل 2 نبت سَهْمُة. وَإِنّي لا أَرْضَى 
حَبَّى 5ن0© فقوي لآلى» وَكَفَّي دََانيْرَ وَركبِي َاقَهَ دَلُوَا عَلَيْهَا قَطِيِفَةٌ حَمْرَاه 
فََعْطَاهًا عُمَرُ - رَضِيَ الله عله اات 671 

وَهُوَ في اسْيَطابيه كوت العَانِمِينَ مُتَبْعٌ لِرَسُولٍ الله عَلِ في اسْتطائيي9) ُلْوْبَهُمْ 
عَنْ سَبِي هَوَازِنَ والقصة مهورة. 

قال: وهي وقف على المسلمين» [أي]”''؟: وقفها عمر - رضي الله عنه. 

[قال]77"'"“: على المتصوص أي: في «سير» الواقدي والرهن معًاء كما قاله 
البندنيجي» ووجهه: ما”'"''رُوِيَ أنَّ عبْبَةَ بْنَ فَوْقَدَ”” '' اشَتَرَى َرْضًا مِنْ أزض السَّوَادِ 


أت" حمر - رَضْيَ اللهُ عَنْهُ - فخ حرمنا مِمّنِ اشْتَرَيْتَهَا. فَقَالَ: :من أَهْلهًا. دفلا 
عضر المُهَا5ون والانضاز قال له مزعي الله عله ور لاو الباني ا تيوه 


)010 ايم (؟) في أ د: عبد الله بن جرير. 

(9) سقط في ص (:) سقط في د. 

اي (5) في ص: يمتلاً. 

(49 اعرد الشافعي في الأم (5/ 5 كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي» باب: 
فتح السواد. والبيهقي (9/ »)١75‏ كتاب السير: باب السواد. 

49 فا دء ص: استطابة. 

(9) أخرجه البخاري (5/ ”058 185) كتاب الوكالة» باب: إذا وهب شيئًا لوكيل» برقم (7701). 

)٠١(‏ سقط في ص. )١١(‏ سقط في ج. )١١(‏ في ص: بما. 

(1) في ص؛ برقد. )١5(‏ في ص: وأتى. (15) في ج: أهلها. 


1١5٠‏ جم/ا١ا‏ كتاب الحنايات 


برهف 


شَيْئا؟ قَانُوا: َا. قَالَ [لَهُ]”': ارْجِعء قَردَ الأَرْضَ عَلَى مَنْ بَاعَكَ وَخَذٍ' " الثَّمَنَّمِنْهُ 

فدل هذا الخبر على أنه كان وقفهاء وإلا فما كان يرد شراء من اشترى منها شيئا. 

وقد روي عن سفيان الثوري: أنه قال: أَرْضُ السَّوَادٍ لا يَجُورُ بَيِعْهًا”*'؛ فدل 
على أنها كانت وقمًا. 

وروي عنه أنه قال: جَعَلَ عْمَرْ السَّوَادَ ]8ه النشريية سانا 
كذا”"' نقله ابن الصباغ. 

[وعن]”"' ابن شبرمة [أنه قال]”"': [إن]”' ' أرض السواد لا يصح بيعها ولا وقفها. 
وهذا [ما]('' اختاره فيها الإصطخري والبصريون» وصححه أبو الطيب وغيره. 

وعلى هذا قال: لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها كغيرها من الأعيان الموقوفة. 

قال: وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة”''؛ لأنه قد ثبت أنه كان يؤخذ منها شيء 
باسم الخراج» ولا سبيل مع ما ذكرناه أن يكون ثمنًا؛ فتعين أن يكون أجرة» وجوز 
ذلك من غير بيان مدة؛ لأنه عقد مع الكفار وهم الفرسء والعقد إذا تعلق بالكفار”'") 
عفي عن الجهالة في قدر العوض والمدة» أصله: [مسألة]”* '' العلج. وقد تقدمت. 

ومصرف المأخوذ مصرف [خمس]””*'' الخمس من الفيء والغنيمة. 
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)١(‏ سقط في ص. (0) فى د: وأخط. 

(*) ذكره الحافظ في التلخيص (5994/4) وقال: أثر عتبة بن فرقد: أخرجه البيهقي من طريقين في 
السنن» وروى الخطيب في تاريخ بغداد من طريق يحيى بن آدم؛ عن عبد السلام بن جرير» عن 
بكير بن عامرء عن عامر هو الشعبي» قال: اشترى عتبة بن فرقد» فذكره ا 
نا حسن بن صالح. عن قيس بن مسلم» »عن طارق بن شهاب؛ قال: أسلمت امرأة من أهل مهر 
الملك. فكتب عمر بن الخطاب: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضهاء » فخلوا بينها وبين 
أرضهاء وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم. 
والأثر أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١5١/9(‏ كتاب السيرء باب: الأرض إذا أخذت عنوة 


فوقفت للمسلمين بطيب أنفس. 
(:) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (5/ 544) وعزاه ليحيى بن آدم في كتاب الخراج. 
لكك سقط في أ. 
(5) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (5/ 749) وعزاه يحبى بن آدم في كتاب الخراج. 
0) فى د: وكذا. (0) فى أ: عن. (9) سقط أ د. 
م مقط اق 01 مقط ل ا (15) في ج: كغيره. 


ف في أ: مع الكفار. )١5(‏ سقط في د. )1١(‏ سقط في د. 


باب خراج السواد جلا ١5١ ١‏ 


فرع: هل [يجوز]”'' على هذا لمن في يده شيء منها إجارته مدة مؤبدة بمال 
يتراضون عليه كما فعل عمرء رضى الله عنه؟ فيه تردد حكاه الإمام عن 
الأصحاب. والأصح: المنع» مع القطع بجواز الإجارة فيه”'' مدة مؤقتة. 

ولا يجور لمن ين شيئًا منها عن آبائه وأجداده أن ينتزع منه؟ لأنها [إجارة 
لازمة صدرت من عمر» رضي الله عنه. 

قال: وقبل: إنها مملوكة]”*' من زمن عمر - رضي الله عنه - إلى”* وقتنا 
هذاء [تباع وتوهب وتورث]"': وما(" أنكر ذلك منكر ولا رده رادء فكان 
إجناغاف ولأديا لو كانت وقنا لما جات إخدات المتاعد: زفين] 9 والمقاض 
والسقايات”' كما فى غيرها من الأوقاف. 

قال: وما يؤخذ منها باسم الخراج ثمن؛ لأن المضروب"'''' لو كان خراجًا 
لها عاخن 377 تزف الأشجار؛ لأن مستأجر الأرض لا يستبيح بالعقد 
الأعيان [التي في الأرض]'"'» وإنما [يستبيح]”''' المنافع منها؛ فدل على أن 
المضروب باسم الخراج ثمن. 

قال البندنيجي: وعلى هذا إذا باع من في يده شيء منها اقتضى العقد ثمنين: 

أخدهها: العسنى:فن [هذا]2 ١‏ العقذ: 

والثانى: المقدر الشرعى الذي سنذكره. 

97 5 ع . ًا 57 ع 
المروزي وبعض البغداديين من أصحابناء كما حكاه الماوردي فى كتاب الرهن. 

والقائلون بالأول أجابوا عن الأول بما ذكرناه من إنكار عمر - رضي الله عنه - 
وبأن هذه [المسألة]”*١'‏ مسألة خلاف. وهي مجتهد فيها؛ فلا يتوجه” '' فيها الإنكار. 


)١(‏ سقط في ص. (4). زادافى أ ذدفيها: 
)١(‏ في أءدء ص: منه. 414 شن اانه التصووقه 
(9) في أء د: لقي. (11) .فى صن: ثمر. 

(5) سقط في ج. 15 سقط لضن 

(5) في أءد: وإلى. (1) سقط في أ. 

() في التنبيه: ويجوز بيعها ورهنها وهبتها. )١5(‏ سقط في ص. 

(0) في ج: ولا. (15) سقط في أء د. 


63 سقط في أ دء ص. سق في ج: يجوز. 


يحول ج/ا١‏ كتاب الجنايات 


وعن الثاني: بأن عمر- رضي الله عنه - يحتمل أن يكون وقف المزارع دون 
المساكن والمنازل؛ فتكون المساجد والسقايات فيما”'' لم يدخل في الوقف. ويحتمل 
أن يكون [قد]”"' وقف الكلء لكنه على مصالح المسلمين» وهذا من مصالحهم. 

قال البندنيجي: وصار هذا كما نقول فيمن وقف قرية [على قوم" كان لهم 
إحداث هذا فيها كذلك هاهنا. 

وقد حكى الماوردي وجهين في أن المنازل التي كانت موجودة قبل الفتح هل 
دخلت في الوقف أم لا؟ وعلى ذلك جرى في «المهذب». واختار في «المرشد) 
الثاني» وكذلك الرافعي» وهو المحكي عن إيراد الروياني في جمع الجوامع. 

وعن الثالث: أن الأصحاب اختلفوا فى جواز استباحة الثمار الحاصلة من 
الأشجارء فعلى قول: المنع - وهو الأصح عند الروياني وغيره» [كما حكاه 
الرافعي]”*' اندفع السؤال» ويجب على الإمام أن يأخذها ويصرف ثمنها في'*) 
مصالح المسلمين. 

ومن جوز ذلك - وهو ما اختاره في «المرشد» - تمسك بأمرين: 

أحدهما: الضرورة الداعية لذلك؛ ألا ترى [أن]''' في المساقاة نجعل للعامل 
جو" من الغمرة 'وإق كان مجبولا: كذللة هنا [قل0ة: 

والثاني : ما ذكرناه من أن العقد إذا تعلق بالمشركين”؟' تسومح فيه. 

ووراء ما ذكرناه أمران شاية 

أحدهما: حكى الرافعي عن القاضي أبي حامد أن لابن سريج عبارة أخرى 
تخرج'''2 الخراج ع1" أن يكون ثمنًا مع تجويز البيع'”" فقال: عمر - رضي 
الله عنه - وقفها زلا م070 محرمًا مَوَبدَاء ولكن جعلها موقوفة2 على 


)01 في ص: فيها. فخ في ص: بالكفار. 

(؟) سقط في ص. 65 سقط في أء د. ص. 

(6) سقط في د. )١١(‏ في ج: تجمع. 

2 سقط في ج. )١١(‏ سقط في ج. 

(9): في :إلى (1) في ج: المنع. 

() سقط في ج. )١:(‏ في أ: وقفا لاء وسقط في ص. 
(© 6 في ج: جزء. )١6(‏ في ص: وقمًا. 


2 سقط في ج. 


باب خراج السواد جلا ١‏ أو ١‏ 


مصالح المسلمين؛ ليؤدي ملاكها على تداول الأيدي وتبدلها بالبيع والشراء 
خراجًا ي: ينتفع به المسلمون. وضعف الأمر الثاني. 

قال الماوردي: إطلاق المذهبين الأولين عندي معلول؛ لأن ما فعله عمر 
- رضي الله عنه - فيها لا يثبت بالاجتهاد حتى يكون فعلا مرويًا وقولًا 
مدككا عق 'قول تريح يستوثق .فيه بالكتب والشهاداك في الأغلية وهذا 
معدوم فيه؛ [فلم يصح القطع]" بوقفها؛ لمآ" عليه الناس من تبايعهاء ولا 
القطع [ببيعهالا” بالخراج”©“؛ للجهالة بقدره» وبكونها”» مقدرًا بالزراعة؛ ولأن 
مشتريها يدفع خراجها دون بائعها؛ فيصير دافعًا للثمن» وليس للمبيع إلا ثمن 
واجدء ويكوة ما قبل من وقنيا" “نضيورلا علن آنه ؤقفها عن قسمة 
الغانمين» ويكون وقف خراجها على كافة المسلمين» ويكون ملكها طلقا لمن أقرت 
عليه؛ استصحابًا لقديم"' ملكه؛ لما عرف من عموم المصلحة ودوام الانتفاع. 

وقال: إن رد عمر - رضي الله عنه - البيع يحتمل أن يكون [لكون]” البائع 
غير مالك؛ فإنه قال: «هؤلاء أصحابها»» أو كان ذلك قبل استنزالهم عنها. 
7" أمير المؤمنين [عمر]"' - رضي الله 
عنه - وهو من كل جريب كرم عشرة دراهم. ومن كل جريب نخل ثما 
دراهم. ومن كل جريب [رطبة أو شجرة]''' ستة دراهم» ومن كل جريب 
حنطة أربعة دراهم. ومن كل جريب شعير درهمان. 

أشار الشيخ بهذا إلى ما رواه أَبُو بَكْرِ بْن الثثزر بسَْادِِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي 
0 اه عَنْ 050 املد ا د الله عه 
مان بن خنبي» كدض 05012 جر نب الكري تر م وَعَلََى جريب 
النّخْلٍ َمَانِيَةَ [دَرَاهِم]”''. وَعَلَى يت ا وَالسَّجَرِ سِنََّ دَرَاهِم» وَعَلَى 


قال: والواجب أن يؤخذ ما ضربه 


000 في د: فلم يصح القول» وفي ص: لم يصح القول. 


(؟) في ج: مع ما. (9) سقط في د. (؛) في ص: بالضمان. 
(5) في د: ويكون. (1) في د: ثمنها. (0) في د: بالقديم. 
)0010 في د: رطب شجرء ١؟1)‏ زاد في ص: عن. )١(‏ زاد في ص: كل. 
)١4(‏ في ص: كرم. )١5(‏ سقط في ج. 


(17) في ص: النخل ومن قصب السكر. 


1 جا ١‏ كتاب الجنايات 


قال القاضي أب الطيب: وهذا الذي وردت به 0 

[و]"' زاد في «المهذب» تتمة الرواية المذكورة: وكتب عثمان بن حنيف بذلك 
إلى عمر - رضي الله عنه - فارتضاه. 

قال: 0 على”” الجريب من ارم والشجرٌ'' : عشرة دراهم» ومن 
النخل ثمانية“ » ومن قصب السكر ستة"” » ومن الرطبة خمسة” » ومن البر 
ار » ومن الشعير درهمان. 

وهذا ما صدر به الماوردي كلامه» واستدل له بما روى قتادة عن أي محارب 
أن عثمان بن حنيف فعل ذلك, ولم يورد في «الأحكام السلطانية» سواه. 

وحكى القاضي أبو الطيب في «تعليقه» مع الأول أن الواعو د كل 
جريب نخل عشرة دراهم؛ ومن كل جريب [كرم]' '' ثمانية [دراف !1" » ومن 
كل [جريب]''' قصب وهي""' الرطبة والشجث*'" ستة*'' . ومن كل جريب 
حنطة أربعة' '' » ومن [كل جريب شعير]"'' درهمان. وهذا ما أورده البندنيجي 
وابن الصباغ» واختاره في «المرشد)؛ واستدل له بأن مجالدًا روى عن الشعبي 
أن عثمان ابن حنيف فعل ذلكء. وأنه مسح السوادء فكان قدره سوى المنازل 
ستة وثلاثين ألف ألف جريب. زاد ابن الصباغ: وأنه كتب إلى عمر - رضي 
الله عنه - كتايًا بما فعله فأمضاه. 

قال الماوردي " : وكان ذراع عثمان في مساحته ذراع اليد وقبضته وإبهامه 
1010 '» وكان مبلغ ارتفاع السواد في أيام عمر - رضي الله عنه - مائة 


)١(‏ أخرجه البيهقي (49/ »)١176‏ كتاب السير» باب قدر الخراج الذي وضع على السواد» بنحو ذلك 


في حديث طويل. 
00 سقط فى أ د ص-. فرق فى ص: فى. 2 فى د: والشجرة. 
(5) زاد في ص: دراهم. 00 زاد في ل دراهم. 4 زاد في ص: دراهم. 
(4) زاد في ص: دراهم. فثك في ص: في. )٠١(‏ سقط في 1 
)١١(‏ سقط في ج. )١(‏ سقط فى أ. (1) في ج: وهو. 


(15) في ج: والشجرة. 2 )١١(‏ زاد في ص: دراهم. 
20050 زاد في ص: دراهم. 4 في ج: الشعير. 
(0) الحاوي الكبير .)557/١5(‏ 

)2069 فى أ»ء ص: محدود. 


وستين ألف ألف درهم [» كما قال البندنيجيء وقيل: مائة ألف ألف وسبعة 
وثلاثون ألف ألف درهم.]'© [وجياه اه مائة لفت لف ال وجباه 
الحجاج ثمانية عشر ألف ألفا" . 

قال الماورديا'" : وجباه عمر بن عبد العزيز- ثمانين ألف ألف [درهم]"' ‏ ثم 
بلغ في آخر أيامه [مائة1 ألف ألف وعشرين ألمًا؛ِ لعدله وعمارته. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن أول ما جباه عمر بن عبد العزيز ثلاثون ألف ألف» 
ثم بلغ في السنة الثانية سبعين ألف ألف. وقال: إن عشت إلى قابل لأردنه إلى ما 
كان [عليه1]'' في أيام عمرء رضي الله عنه. فتوفى في تلك السنة» وعلى ذلك 
جرىق صاحب «المرشد) والرافعي. 

واعلم أن [هذا]"'' المأخوذ عن الخراج أو الثمن لا يدخل فيه الزكاة [إ2١©‏ 
وبحت 171 

فرع : إذا رأى الإمام أن يطيب قلوب الغانمين عن أراضي الغنيمة» ويفعل 
فيها ما فعله عمرء جازء والله أعلم وأحكم. 


)١(‏ سقط في أءد. 60 سقط في ج. 
(؟) في ص: زيارة. (4) سقط في صء أ د. 
إهرة زاد في ص: درهم. )4 سقط في أ د» ص. 
(:) سقط في د. )٠١(‏ سقط في د. 
)0( زاد في أ: درهم. )0010 في د: وإن. 


() الحاوي الكبير )١0( .)55707 /١5(‏ سقط في ص. 


كتاب الحدود 


الحدود: جمع «الحد)» وال : في اللغة: المنع» ومنه سمي عن الو" لمعه 


من مشاركة غيرها فيهاء وسمي البواب والسجان: حدادًا؛ لمنعه الناس من الدخول 
والخروج. 

قال لامر 

كَمْ دون" امار ام نا أ عور وخودا ود 

أراد الول “© اليؤاتية وبالثاني '': السجان؛ لما يتعلق بهما من المنع. 

وسميت الحدود حدودًا؛ لكونها موانع وزواجر عن ارتكاب الفواحش وتعاطي 
المحرمات. 

وقيل: سميت'" بذلك؛ لأن الله - تعالى - حدها وقدرها؛ فلا يجوز لأحد 
أن يتجاوزهاء فيزيد عليها أو ينقص منها. قاله ابن قتيبة. 

وقد كانت الحدود في صدر الإسلام | بالخرافات» ولدنك قال عَلهِ: «مَنْ غَلَّ 
الصَّدَفََ [فَإِنَا 0 ينم" اوقط كالف غاقة هن بعذافاث رين لبس 


0-3 


0 5 


لآل مُحَمَّدٍ فِيهَا شي 

ا رطف وال ال > ار حا ةلا 
روه 46 [يوسف: /ا5]ء أي فما عقوبة من سرق عندكم؟ ثم نسخ غرم العقوبات 
بالحدود» وسنذكر أدلتهاء إن شاء الله. 


010 ادقن عو عن 0 فى ج: سمى. 

فم فى أ: دوتك: 4 فى أ: فأنا آخذها. 

(*) في ج: أحاددهم. (9) سقط في أءدء ص. 

() البيت لجرير بن عطية الخطفي. )2٠١(‏ فى د: لأحد. 

(5) في أ.دص:بالحداد. 0 2١١‏ تقدم تخريجه بلفظ: «عزمة من عزمات». 


00 في .2 ص: وبالتالي. 
١55‏ 


باب حد الرنى 


«الزنى» يقصر فيكتب بالياء» وهو الأحسنء ويجوز أن يكتب بالألف عملا 
بلفظه. ويمد فيكتب بالألف ولا يجوز كتابته بالياء. 

[و]'2 هو - كما قال الماوردي وغيره - عبارة عن أن يطأ الرجل المرأة 
بغير(") عقد ولا شبهة عقد. ولا ملك ولا شبهة ملك. عالمًا بالتحريم. 

[و1" قال الغزالي”'): إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرجء [أي]2*1: من غير 
حائل» محرم قطعًاء مشتهى طبعًاء إذا انتفت عنه الشبهة. 

قال الرافعي: وفي قوله: «محرم قطعًا» غنية عن قوله: (إذا انتفت الشبهة عنه) 
وفيه نظر؛ لآن المراد بكونه"2: «محرم قطعًا» أن يكون لا خلاف فيه» وذلك قد 
يوجد مع وجود الشبهة» كما إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين غيره» وأخته 
المملوكة”"”2 وما سنذكره. 

واحترزنا بقولنا: «من غير حائل» عما إذا لف على ذكره خرقة وأولج. 

وفيه!*» خلاف حكاه الزبيلى فى «أدب القضاء» [له]*2» واستقصا«١2‏ فى 
كتاب الظهار. 0 ْ 


)١(‏ سقط في د. (؟) في د: من غير. ‏ (م) سقط في أ. 

60 زاد في أ: و. (5) سقط في ص. 6 في أء ج: بقوله. 

(60 قوله: وقال الغزالي: إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرجء أي: من غير حائل» محرم قطعّاء مشتهى 
طبعًا إذا انتتفت عنه الشبهة. 
قال الرافعي: وفي قوله: «محرم قطعًا» غنية عن قوله: «إذا انتفت الشبهة عنه»» وفيه نظر؛ لأن المراد 
بكونه محرمًا قطعًا أن يكون لا خلاف فيه» وذلك قد يوجد مع وجود الشبهة» كما إذا وطئ الجارية 
المشتركة بينه وبين غيره وأخته المملوكة. انتهى كلامه. 
وهذا النقل المذكور عن الرافعي سهوء وكذلك ما ترتب عليه من البحث الذي باحثه فيه المصنف» 
فإن الرافعي إنما ذكر العكسء فقال: في قوله: «إذا انتفت عنه الشبهة» غنية عن قوله: «محرم قطعًاء. [] 
واء وزاد في ج: من الرضاع.. 

(8) في ص: ففيه. 6 سقط في ج. )٠١(‏ في دء ص: استقصاؤه. 


١ /ا6‎ 


1١58‏ جلا١ا‏ كتاب الحدود 


والزنى من المحرمات [و]”'' الكبائر؛ قال الله تعالى: وإِنّةُ كن فحِسَهُ وس 
سبلا [الإسراء: 7 7]. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود - رضيٍ الله غقه --[أنه]”"* قال؛ قلت: 
يا رسول اللهأَي ادم ؛ أَعظَمُ عِنْدَ اللَّد؟ قال: «أَنْ تَجْعَلٌ له نذا وو هُوَّ خَلَفَكَه" 
قُلْتُ: 3 أَي؟ َالَ: «أنْ تَنْكُلَ وَنَدَكَءِ حَشْيَة أن يَأكُلَ مَعَكَه. قُلْتُ: ثم أيّ؟ قال: 
«أَنْ تَزْني 0 ري فأنزل لمش ا موَالدينَ . ينوت َم لَه 
إِلَهًا ري الآية [الفرقان: 34]. 

ولا يخفى أن إيلاج الحشفة في الفرج يقوم مقام إيلاج جميع الذكرء [وكذا 
إيلاج مقدار الحشفة من الذكر]”'' من مقطوع الحشفة على الأصح. 

قال: إذا زنى البالغ العاقل المختارء وهو مسلم أو ذمي أو مرتد» وجب 
عليه الحد. 

أما””" وجوبه على المسلم المتصف بما ذكره””» فوجهه - قبل الإجماع - ما 
ت كرد 

وأما وجوبه على الذمى؛ فلآن أهل الملل - كما قال الرافعي”''-: مجمعون 
على تحريمه؛ وقد التزم جراد الأحكام عليه؛ فوجب عليه حده كا 

وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ الله يل يَهُودِييْنِ رَََاه وَكَانَا مُخصئيْن'” '. 

وأما وجوبه على المرتد فمن طريق الأولى تجرى أحكام الإسلام عليه 

واحترز الشيخ بذكر البلوغ والعقل عن الصبي والمجنون؛ فإنه ان لا يجب 
عليهما الحد للخبر المشهور. 

وفي «الجيلي»: أن الروياني حكى في وجوب حد الزنى على الصبي المراهق 
وجهين. والأصح: الأول. نعم يؤدبه الولي بما يزجره عن ذلك. 


2600 سقط في أء د ص. (0؟) سقط في ج. فر في ج: خالقك. 

4 ار البخاري )١7/8(‏ كتاب التفسير» باب: قوله تعالى: #فلا يَجَْمَلُوأ ِو أنداذا وََسُم 
تكَلَمَوَ* (لا/ا): ومسلم 4١ ٠ /١(‏ كتاب الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب» 
0 45). 

(5) فى د: تصديقًا لها. (5) سقط فى أ. 0) فى ج: وأما. 

لت في ص: ذكرناه. () في د: الجني دل اتقدم. 

)١١(‏ فى ص: فلأنه. 


باب حد الزنى ج/ا١‏ حمل 


والذي رأيته في «البحر» في الفروع المذكورة» بعد كتاب الأقضية: أنه إذا زنى 
بامرأة» وعنده: أنه ليس ببالغ» » فبان أنه كان بالعًا: هل يلزمه الحد؟ في( وجهان. 

واحترز'2 بالاختيار عن [ذكر]"" المكر”*)؛ فإنه لا يجب عليه" الحدء ولا 
فرق فيه بين الرجل والمرأة» وهو بناء على تصور الإكراه في حق الرجل» وهو 
الصحيح» كما هو متصور في حق المرأة بلا خلاف» بأن تضبط وتجامع. 

وقيل: [إن]'2 الإكراه لا يتصور في حق الرجل؛ لأن انتشار الذكر متعلق””" 
بالاختيار» فعلى هذا: يجب عليه الحد. 

وقد أفهم عدول الشيخ عن لفظ «الكافر» إلى «الذمي»: أن المراد بالذكر: من 
يجب عليه الحدء ويقام عليه وإلا فأهل الحرب يجب عليهم حد الزنى؛ 
لاعتقادهم تحريمه. 

وقد تقدم في باب عقد الذمة [أن إقامة حد الزنى على أهل الذمة7© هل هو 
مبني على وجوب الحكم بينهم'؟' عند الترافع أو غير مبني؟ فليطلب منه. 

واعلم ال 0 
جاهل بتحريم الزنى؛ لقرب عهده بالإسلام, أو'''2 لكونه نشأ في بادية بعيدة؛ 
لزعمهم أنه ليس في كلام الشيخ ما يخرجه. فقالوا: وهو لا يجب اعلها 
الحد؛ لما روى و ذاو عن ابي هُرَيْرَة في حَدِيثْ مَاعِرِ: أن لني كل قَالَ لَه 
«مَل تدر ال تيم قَالَ: :نعم لدف متها انا "> يَأد تِى الرَجَل مِنْ 
هله حلالة*". فلو" لَمْ يكن الجَهْلُ مَانِعًا مِنَ الحَدّ لَمْ 1 لِلسُوَّالٍ قَائِدَةٌ 
وَلِأنْ 'السدٌ يبغ" الثم وَهْوَ غَيْرُ آيْم. وهذا متفق عليه. 


دلق في ص: ففي وجوب الحد. هم في ص: احترزنا. 

إفرف سقط في أء د. ص. 2ع في أ: المرأة. 

6 في أ: عليها. () سقط في ص. 

60 في ص: يتعلق. (0) سقط في أ. 

(9) في ج: منهم. 6 في أ: و. 

)1١(‏ سقط في ص. (؟1) في د: بأن الزنى حرام. 
)١(‏ سقط فى د 


22:30 أخرجه أبواداوة (04/5) كتاب الحدود. باب: رجم ماعز بن مالك» برقم (699). والنسائي 
في الكبرى (17/5/5؟:/ا/9؟) برقم (91515)» وأبو يعلى /1٠١(‏ 015) رقم (5150). 
لك م4 في د» ص: ولو. )215 في د: منع. 


1 جلا ١‏ كتاب الحدود 


نعم» اختلف”'' الأصحاب فيما لو وطئ المرتهن” '' الجارية المرهونة بإذن 
الراهن؛ وادعى جهله بتحريم [ذلك؛ في] ' أنه هل يقبل منه أم لا؟ كما حكاه 
في «المهذب». ورجح في «المرشد» القبول؛ لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه. 
وقريب منه ما حكاه ابن كج فيما إذا نكح أخته من الرضاعء وادعى أنه يجهل 
تحريم ذلك؛ فإن في قبول قوله قولين» مع القطع بعدم القبول فيما لو ادعى ذلك 


3 الأعمت هن السب 


قلت: وليس الأمر كما فهم, بل كلام الشيخ مخرج””' للصورة”"' المذكورة أيضًا؛ 
لأنه قال: إذا زنى... إلى آخره. وقد ذكرنا حد الزنى» وبه يظهر أن وطء من جهل تحريم 
الزنى وهو قريب عهد بالإسلام» ليس بزنى؛ فلا يكون هو زانيّاء والله أعلم. 

قال: فإن كان محصنًا. أي: في حالة زناهء فحده الرجم. أي: رجلا كان أو 
امرأة؛ لما روى أبو داود» عن عبد الله بن عباس: أن عمر - يعني: ابن الخطاب» 
رضي الله عنه - خطب». قَقَالَ: إن الله بَعَتَ مُحَمدًا به بالحَوَ» كارك عل 
الكتّات» و7315" فِيْمًا أنْرلَ عه له يه لوجم َمَرَأنَاهًا ووَعَيَْاَا وَتَجَمَ ل الك 
عَكا وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدء وَإِنّي حَشِيتٌ إِنْ طَالَ بالئّاسِ الرَّمَانُ” "اول ار كا 
جد آي ارم في كاب الو تعَالَى فيضنو بز فرضٍ أَهَا الله - تَعَالَى - 
فَالوَجُمٌ - حَق عَلَى مَنْ زَنَى مِنَّ الوّجَالٍ وَالنّسَاءِ [إِذَا كان مُحْصَنَاء إِذَا قَامَتِ البِيْتَهُ 
1 َو كَانَ حَمْلٌ أو امراف ” وَائِمُ الل لوْلَا أن يَقُولَ الّاسُ: راد عَمَرُ في كناب 


الله - عَرَّ وَجَلَ - لكتيتها ل دي 
مختصرًا ومطولًا. وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة» [ولم ينكره أحد 0 


() في د: اتفق. (؟) في ص: الراهن» وفي د: المراهن. 
افيظن الرلي: (4) في ص: مع. 

)2( في ص: يخرج. )00 ف للصور. 

000 في أ د: فكان. 000 في د: زمان. 

)0 سقط فى د. 


0 أخرجه البخاري (11/ 110) كتاب الحدود؛ باب: الاعتراف بالزناء برقم (7879): ومسلم 
كتاب الحدود. باب: رجم الثيب في الزنى» برقم (21591/16)» وأبو داود (؟/ 
كتاب الحدود؛ باب: في الرجمء برقم (551)» والترمذي (8/5”) كتاب الحدود. باب: 
تحقيق الرجم, برقم .)١5175(‏ 

)2 سقط فى ج. 


باب حد الزنى ج/ا١ ١‏ 


عو هي لي ال ا 3 
رَجُلَا مِنَ اراب أنّى رَسُولَ الله يع كقَالَة يا سول الله أَنَكدك اللت الا 


قَضَيْتَ بكتاب الله! [فَقَالَ الخَضمْ الكي َو آئقَ مِنْهُ-: 7 اقفن بتكنا 
0 ؛ الله(" وَأَدنْ ِي. قَنَالَ رَسُولُ الله يكِه: «قُل». فَقَالَ: إن ابِِي كَانَ عَسِيمًا 


وسه 


عد مذ فَرَنَى بامرَاتَهء وَإِنَي أَخْبِرْتُ أنَّ عَلَى ابني الوّجمَ م كَاكتدَيْتُ من بهاثة شَاةٍ 
وَوَلِيْدَةِ كَسَألْتُ أَمْلَ الهلمى فَأَحَبَرُونِي أَنّمَا عَلَى ابي جَلْدُ مِاَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام أن 


< 


عَلَى امْرَأةٍ هَذّا الَجُمَ. قَقَالَ رَسُولُ الله يلكه: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده َأقُضِيَنٌ بَبْتَكُمَا 


م 6 


كناب اللَّه: «الْوَلِيدَةٌ وَالْعَتَمُ وَد رَدٌ " عَلَيِْكَء وَاعَلَى ابْنِكَ]2" وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مان 


- 


ررح 


وَتَغْرِيبٌ عام. وَاعَدُ يَا ا إلى امْرَأَةٍ هَذًَا فَإِنٍ عدر فيك فَارْجِمَهَا). قال: فغدا 
عليها فاعترفت» فامر [بها]©) رسول الله ول فرجمت©2. 


أ 
ع عي ل لين ا عد 


وفي رواية أبي داود أنه يكهِ جَلدَ ابه اند وَعَرَيَهُ عَامَا20. وخرجه”" البخاري 
ومسلم أيضًا. 

وظاهر الحال: أن المرأة كانت محصنة دون العسيفء. ويدل عليه ما سنذكره. 

ولا يجب عندنا على المحصن مع الرجم الجلد؛ لأن النبي كل لم يأمر به في 
هذا الخبرء وكذا في حديث ماعز. وقد روي عن جابر أنه قَالَ: رَجَمّ رَسُولَ 
الله كئِندِ مَا عِرَّا وَلَمْ يَجَلِرُة0. 


قال سو الطيب: ولا نقول: ولم يجلده إلا وقد علمه وقطع ئه. 
وذهب ابن المنذر من أصحابنا كما حكاه [عنه]("'؟ ابن الصباغ وغيره إلى 


)01 سقط في د. (١‏ في ج: ردوا. 


() أخرجه البخاري )174/١7(‏ كتاب الحدود, باب: إذا رمى امرأة أو امرأة غيره بالزناء برقم 
(384705845): ومسلم (5/ 01755 1775) كتاب. الحدود؛ ياب: من اعترف على نفسه 
بالزنى (1791//75 »)١19/4‏ وأبو داود (208/7) كتاب الحدود: باب: المرأة التي أمر النبي 
برجمها من جهينة» برقم (5459). 

(0) في د: وأخرجه. 

(9© في ص: في حديث. 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف »)05١/5(‏ والبيهقى في السئن الكبرى (8/ »))23١7‏ وذكره 
المناوي فى فيض القدير )١60 /١(‏ وقال: إسناده جيد. " 1 

إل آم سقط في أ» د» ص. 


1١‏ حلا١‏ كتاب الحدود 


وجوبه؛ متمسكا بما رواه مسلم عن [عبادة]' '' بن الصامت قال: قال رسول الله 
عله : اخَذُوا عَنّىء خَدُوا ا البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مِانٍَ 
وَنَفَيُْ سَنَقِ وَالئَّيّبُ بالئَّيّب جَلْدٌ مِانَةٍ 0 اواناة بالثيب: المحصنء. يدل 
عليه ما روى أبو داود والنسائي عن عائشة ضى الله عنها - قالت: قال رسول 
الله يك: دلا يحل دم ام مُسْلِمِيَشْهَدُ أن 7 إل الك وَأَنَ مُحَمدَا مول الله 
إلا يإخدى”" ئلاث: رَجُلّ زَّنَى بَعْدَ إخصان. فَإنّهُ مُرْجَمُ...» ”© ورواية 00 
ومسلم. عن عبد الله - وهو ابن مسعود-: لَا يَحِلُ َم المرئ”” مُسْلِم يَشْهَدُ يد أ 


ا إِلَهَ إلا اللك وَأَنّي رَسُولُ اللو» إِلّا يإخدّى كلاث: [القَيَبُْ]7" الرّاني. 00 


[والصحيح الأول] 0 وأجاب أصحاينا عن حديث عبادة بوجهين: 

ع اك 26 . 2 . / 

اخدهها: أن الجلد 08 مع الرجم منسوخ بما ذكر ناه من حديث أبي 
هريرة؛ لأن ما رواه عبادة © هو البيان الأول؛ ولهذا قال: «خذوا عَنّيء [خذوا 


ع ”2 0 وأبو هريرة إسلامه متأخر؛ فكان ما رواه ناسحًا للأول. 


والثاني: أنه محمول على ما إذا زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن. 

قال: والمحصن: من وطئ لو" هو في نكاح صحيح . 

«الإحصان» و«التحصين» في اللغة: الدع ذال اليه - تعالى: لالِنُحْصَِك ين 
بأسِكْ 4 [ [الأنبياء: »]8١‏ وقال - تعالى-: 8ف قُرَّى َصََّة4 [الحشر: »]١5‏ ومنه سمي 
الحصان حصانًا؛ لامتناع راكبه» ودرع حصينة؛ لامتناع وصول السلاح للابسها. 
5 «الإسلام»» وبمعنى «البلوغ», 2 


0 0 


قوله - تعالى] ''': دآ تُحَصِنَّ ين يبرت 


ولنن] 77د في الشرع بمعنى ‏ 
«العقل». 7 قيل كل ذفن 
يسحِمَةَ # [النساء: 6؟]. 


0010 سقط فى د. 

(1) أخرجه مسلم (117/8) كتاب الحدودء باب: حد الزنى» برقم (15/ .)119٠‏ 
() في ص: إحدى. (؟) تقدم. (5) في أء د.ء ص: رجل. 
() سقط في ص. 0372 تقدم. (0) سقط في ج. 

(9) سقط في أء ص. 0( زاد فى ص: و.  )١١(‏ سقط فى دء ص. 
() تقدم. فده 0 دء ص. 

() سقط في أ.دء ص.20 )١9(‏ في ج: يعني. )١5(‏ فى أء د: منهما. 


إفنة في د: في كتاب الله عز وجل. 


باب حد الزنى ج/ا١ا‏ إوف ا 


0 
اس م 


وبمعنى الحرية» ومنه قوله - تعالى-: «إهَادآ أُحَصِنّ ون أب بسَحِمَةَ صَلِنَ 

نِصفٌ ما عَلَ الْمْسَكت» [النساء: 0؟] لنمغب: التحرائن] ”27 [وكذا :قوله مال 
0 يسْتَطِعٌ و طول أن نكم المخصكت الْمَؤْوتَتٍ؟ [النساء: .]١6‏ 

وبمعنى العفة] 7م هد - تعالى: وار رمن الْمُحصتت# [النور: 4]. 

وبمعنى التزويج» [ومنه قوله تعالى: هو وَالْمحْصَئَتُ مِنَّ ايسآ [النساء: 5 .]١‏ 

وبمعنى الإصابة في النكاح]”*/ ومنه قوله تعالى: مأحْحْصِنينَ غرَ مُسَفِِنَك) 
قيل: مصيبين [في النكاح]”””, ا د 
مسلم والبخاري وغيرهما عن عبد الله - وهو ابن مسعود - قال: قال رسول الله 

يك: «لا يَحِلَّ دم امْرئ ملم" [يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله ني يَسُولُ اللي] 40 إل 

برك ثلاث؛ التي البزاني» والتمسن بَالكْلن: وَالثَارك نيه الجفار 
ال 5 23 

[وليس المراد بالثيابة: زوال العذرة: لعدم هذه الصفة في '''' الرجال]”"'” 
فتعين أن المراد بها الوطء. 

قال القاضي أبو الطيب: وقد أجمعوا على أن المراد بالثيوبة”"'' الوطء في 
التكاح [الصحيح]”*'. 

[وعبارته في «المهذب»: ولا خلاف أن المراد بالثيب: الذي وطئ في نكاح 

لفق 

قال المتولى: والمعنى فيه: أن الشهوة [مركبة فى النفس]” '”“ فإذا أصاب فى 
التكاح فقد نال اللذة» وقضى الشهوة؛ فحقه أن يمتنع عن الحرام. ْ 

وأيضا: فإنه إذا أصاب امرأته فقد أكد استفراشهاء وحينئذ فلو لطخ غيره فراشه 
عظمت وحشته وأذيته؛ فحقه أن [يمتنع عن تلطيخ فراش الغير] ”"'”» فإذا لم 


)١(‏ في د: يعني الأحرار» وفي ص: يعني الحرائر. 


فم سقط في ج. (9) فى جه د: وكذا فى. 

(4؛) سقط في ص. 00 امقطافى عي ٠‏ ال اق 
(0) في أءد»ء ص: رجل. ١‏ (8) سقط في جد (قاافى 41ح الججاعة. 
)1١(‏ تقدم. )١١(‏ زاد في ص: حق. )١1(‏ سقط في د. 

(1) في ص: بها. )١5(‏ سقط في د. (15) سقط في ص 


)2005 في أ: المركبة في النفوس» وفي د» ص: مركبة في النفوس. 
(0) في ج: يمنع» وفي ص: يمنع أن يلطخ فراش غيره. 


7و1 جلا١ا‏ كتاب الحدود 


يمتنع فقد عظمت"'' جنايته» وهذا أشبه من الأول. 

ولا فرق في الإصابة بين أن يقع في حال الإباحة» [أو حال]' الإحرام 
والحيض وعدة الغير» كما صرح به الرافعي وغيره» وهو مذكور في «الشامل» في 
باب إتيان النساء في أدبارهن. 

ولا يقوم مقامه الوطء في النكاح الفاسد ووطء الشبهة؛ لأن ذلك يحصل صفة 
الكمال» وقد ذكرنا في باب ما يحرم من النكاح: أن الوطء في النكاح الفاسد 
[و]”"' وطء الشبهة”*' لا يحصل [به]”*' صفة الكمال. 

وهذا ما أورده المعظمء وحكى الغزالي وإمامه قولا: أنه يحصل بهما. 
وبعضهم”' نسبه إلى القديم. ولا يقوم الوطء في الملك مقامه [وفاقًا؛ كما قاله 
الإمام وغيره]”" 

قال: وهو حر بالغ عاقل. 

هذا الفصل يقتضي أمرين: 

أحدهما : اعتبار الحرية والبلوغ والعقل في الإحصان. 

[وجه اعتبار الحرية قوله تعالى: وإمَعَليِنَ ذه نِضفٌ ما عَلَ الْمَحَصَدتٍ 44 [النساء: 
6 أي: الحرائر كما ذكرنا» فإذا كانت الحرية شرطًا في إكمال) 
[الجلد]”'' فلأن تكون شرطًا في الرجم» وهو أكمل من تمام الجلد كان أولى. 

قال المتولي: والمعنى في ذلك: أن العقوبة [تتغلظ بتغلظ]""'' الجناية» 
والفمية لفاك لين 0 امون وو 

أحدهما: أنها تمنع من”*'' الفواحش. لأنها صفة كمال وشرفء والشريف 
يصون النسه نما ودس عراضم والرفيق وشدزل" "مواق ابعال ا 


)١(‏ في أءدء ص: غلظت. )لع نان 

00 في دء ص: أو في حالة. 00 في د: الكمال» وفي ص: كمال. 
(؟) سقط في د. )١١(‏ سقط في د. 

(5) زاد في أء ص: حرام. (10) في ج: تغلظ. 

(5) سقط في ج. (17) فى ص: الجريمة. 

00 في عن يعضة )0 فى الى ا 

60 سقط في د. لاا اكيم يس ل 


© في دء ص: الأحرار. 2350 في ص: مما. 


باب حد الزنى 1 هاا 


يتحاشاه الحرء ولذلك قالت هند [عند]”"' البيعة: «أَوّ تَرْنِي الخرّة؟701". 


والثاني: أنها توسع طريق الحل؛ ألا ترى أن الرقيق يحتاج في النكاح إلى إذن 
السيدء ولا ينكح إلا امرأتين» ومن ارتكب الحرام مع اتساع [طرق الحل] ”'» 
كانت جنايته أغلظ. 

ووجه اعتبار البلوغ والعقل: كون الصبي والمجنون لا يجب عليهما الحد كما 

[و]”* الأمر الثاني: اعتبار الحرية والبلوغ والعقل في حالة الوطء في التكاح 
الصحيحء ووجهه””' قوله يكل «النَّيْبُ بِالنَيّب [جَلْدٌ مِائَةِ وَالرَجُمُ)''؛ لأن ذلك 
يقتضي أن الرجم مضع ارين يقد اللترية ولو عاق أن تكون اويا خاضلة 
[في الو طم [في انكاس" الصحيح عند انتفاء الحرية والتكليف. لأدى [إلى 
إيجا ا" '' الرجم على العبد والصبي والمجئونء وهو لا يجبء أو لما كان 
استحقاق الرجم بالزنى متعقبًا للثيوبة؛ كما دل عليه الخبر. وللمعنى'''' الأول 
أشار في «الوسيط» بقوله: «إذ ليس يحصل التحصين بالمباح به؛ لأن المباح [هو 
الوطء]””''. والضمير في قوله «به؛ عائد إلى" النكاح الصحيح, وكأنه”؟'' قال: 
إذ ليس يحصل التحصين بالوطء المباح بالعقد الصحيح حالة الوطء'”* '' [؛ فإنه لو 
زنى بعد تلك الحالة لم يقم عليه حد المحصنء وكذا فيما بعد الكمال]' ' والله 
أعلم. 

ثم ظاهر كلام الشيخ على هذا التقرير يقتضي أن للإحصان شرطًا 
[واحدًا]"'': وهو الوطء في النكاح الصحيح. وأن لهذا الشرط ثلاثة شروط: 
وقوعه في حالة الحرية والبلوغ والعقل» [وقد عد القاضي أبو الطيب شروط]!14) 


)١(‏ سقط فى أ د. 2١‏ فى ص: إيجابها إلى. 
(5) تقدم. ' (13) “في ذه من؛ المعنى. 
(*) في أء ص: طريق الحل» وفي د: الطريق. (؟١)‏ في ص: وهو الوطء. 
(4) سقط فى ص. 1 فى صن على : 

اليك فق 5ذ وجا 200 فى أ: فكأنه. 

() تقدم. (15) في ج: العقد. 

6 سقط فى د. 050 سقط فى د» ص. 
فك في ص: بالوطء. )2 سقط في ج. 


(9) في ج: بالنكاح. )م١1‏ سقط في أ ص. 


ك١‏ جم/ا١‏ كتاب الحدود 


الإحصان أربعة: الحرية» والبلوغ» والعقل» والوطء في النكاح الصحيح, وقال!" 
في «الحاوي»: إن ذلك مذهب الشافعى» وعليه جمهورا" أصحابه. 

وعبارة الشيخ منطبقة على قول 5-5 [المذهب]1" : أن :شرائط الإحضان 
أربعة: أن يطأ في نكاح صحيح., وهو حرء بالغ» عاقل. [لكن يلزم على هذا: أن 
يقال: إذا وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل]”؟2 و”* كان ذميّاء فالتحق 
بدار الحرب» ثم استرق» فزتى: إله يرجم. 

وقد صرح" القاضي الحسين وغيره بأن'" عليه جلد خمسين والتغريب 
- إن رأيناه - لا غير؛ لأن الاعتبار في الحدود بحالة الوجوب؛ فيجب أن 
يقال: المحصن الذي يجب عليه الرجم: من وطئ في نكاح صحيح» وهو 
حر بالغ عاقل في حال الوطء وحالة الزنى» [و1" يدخل في ذلك ما إذا 
استمر على الحرية والعقل من [حين1'' الوطء في النكاح الصحيح إلى 
فراغه من الزنى» وما إذا وطئ في نكاح صحيح وهو كذلكء [ثم نقض 
العهد. واسترق. ثم عتق فزنى؛ أو واي كاع مح وج كذلك]” '. 
ثم جنء وأفاق» ثم زنى - فإنه يرجم في هذه الأحوال اتفاقا؛ لعود الإحصان 
واستمراره؛ كما صرح به القاضي [الحسين]'''. 

وألحق ابن الصباغ بذلك ما إذا وطئ في نكاح [صحيح1"'" وهو كذلك؛ ثم 
كدو "7 أسلع ذو رت 

وقد حكى الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين عن بعض 
أصحابنا: أن شرط الإحصان واحدء وهو الوطء في النكاح الصحيح, والحرية 
والبلوغ والعقل شروط في وجوب الرجم دون الإحصان. وفرع عليه القاضي 
الحسين في باب حد القذف فرعًا: وهو ما إذا تزوج العبد» ووطئ في النكاح» ثم 
عتق في خلال الزنى - فإن نزع في الحالء لا يرجم. وإن نزع» ثم أولج» رجم. 
وإن لم ينزع [لكن مكث]*'' وداوم عليه ففي رجمه وجهان؛ بناء على ما لو 


220 في ص: وقد. زفق زاد في ص؛ به. 20210 سقط في د. 
(؟) في ص: الجمهور من. (0) في ص: أن. )١١(‏ سقط في ص. 
() سقط في د. (8) سقط في ج. إضدة في د: أو. 

(4:) سقط فى د. (9) سقط فى د. 200 سقط في ج. 


(5) في د:أو. 01 سقط لق هل 


باب حد الزنى جل/ا١‏ يفن 


جامع امرأته في [شهر "2 رمضانء وطلع الفجرء ولم ينزع» هل" تجب الكفارة» 
قال: وقد ذكرنا فيه قولين. 

وقد ذكر الشيخ ثمرة الخلاف السابق» حيث قال: فإن وطئ وهو عبد ثم عتق» 
أو صبي ثم بلغ» أو مجنون ثم أفاق - فليس”” بمحصن؛ لما ذكرناه» وهو ما 
ادعى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنه ظاهر المذهبء واختاره في «المرشد) 
ومعظم الأصحاب؛ لقول الشافعي - رضي الله عنه - في النكاح: ولو أصاب 
الحر البالغ» أو [أصيبت]*' الحرة البالغة - فهو إحصان. 

[قال:]*' وقيل: هو محصن:؛ لأنه وطء يتعلق به الإحلال للزوج الأول؛ 
تونب أن يتعلق به الإحصان كما لو وطئ في بعال الكدال نوهد" "نا حكوفه 

في «الوسيط). وقال البندنيجي وغيره: إنه قول [من7”'"' جعل شرط الإحصان 
واد تومو الوط يو العم أشررت] 8 إله 

وحكى القاضى الحسين وجهًا ثالنًا: أن وطء العبد يحصّل الإحصان دون وطء 
الصبي؛ لأن:وظء العبد وطء كامل» :وؤطء:الضبي ليس يكافن؛ لآن 'الققكم :لا 


يجري عليه. 
ووجهًا رابعًا عن أبي إسحاق على ضد هذا؛ لأن الصبي حر كامل. 
وفي «الرافعي» حكاية الوجهين ت أيض] - عن رواية الشيخ أبي عامدة وار 


وجه الأخير بأن''' الرق يوجب نقصان النكاح» بخلاف الصغر؛ ألا ترى أن 
الرقيق لا ينكح سوى امرأتين» وللولي أن يزوج الصغير أربعًا؟! 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن ما ذكره حد لإحصان الرجلء ولا شك في أنه حد لإحصان 
المرأة - أيضًا - وقد يستأنس لهذا الإطلاق بقوله كك «من أعتق شركا له في 


عبد.. كك 


والثاني: أنا حيث نعتبر [صفة]"" الحرية والبلوغ والعقل في الواطئ؟"" 
حالة وطئه في النكاح ١‏ لصحيح. لا نعتبر ذلك في الموطوءة في النكاح الصحيح؛» 


2000 سقط في ج. وفي ص: نهار. 


(؟) في أ: فهل. (9) في ج: فلاء (:) سقط في ص. 
(5) سقط في أء جه ص.٠‏ (8) في ص: وهو. 60 سقط في د. 
(0) سقط في أ. (9) فى ص: أن. (1): “في ذ: لآن: 


)1١(‏ تقدم. )١0(‏ سقط في ص. )١8(‏ في د: الوطء. 


1 جما ١‏ كتاب الحدود 


حتى لو وطئ الحر [البالغ]''' العاقل أمة أو صبية أو مجنونة [في نكاح]'” 
صحيحء ثبت الإحصان في حقه دونهاء وكذلك العكس. وهذا ما حكاه القاضي 
أبو الطيب في "تعليقه» [عن]” ' رواية””' القاضي أبي حامد عن الشافعي - رضي 
الله عنه - في كتاب النكاح من القديمء وأنه 501 في النكاح من «الأمالي»: 
أنه لا يصير”** واحد منهما محخصئًا إلا أن يكونا كاملين فى حال الوطء؛ لأنه 
وطء له" تعد جه اخدهيا سد :1 قلط بسيو يه افق خم عرطاء 
الشبهة»؛ وعلى ذلك جرى في «المهذب», وصحح القول الأولء وتبعه الرافعي. 

وفي «الحاوي»”' الجزم بما ذكره الشيخ فيما إذا كانت الموطوءة ناقصة» وكذا 
قيما إذا كانت كاملة والواطية ثاقضا [بسس: رق]""" أو نحتون: وإن كان يسبب 
صغرء وكان مما يستمتع بمثله كالمراهق» ففي تحصيل حصاتتها قولان: 

أحدهما - وبه قال في «الإملاء»-: لا يحصنها؛ لضعف إصابته. 

ل الثاني - نص عليه في «الأم» - أنه قد حصنها وإن لم يتحصن بها؛ 
لأن المعتبر في الإصابة تغييب الحشفة. ولا يعتبر فيه الضعف؛ كإصابة الشيخ. 

وفى «الشامل» و«تعليق» البندنيجى والقاضى الحسين حكاية القولين 
قوسي كما ذكره الماوردي» وأنهما حارياة كما اذا وطئ الكامل صغيرة. 

وفى «الوسيط) حكاية الخلاف المذكور فى الصورتين وجهينء وقال: إنما 
3 هذا في الصغير الذي لا يشتهي. أما المراهق [فلا ينقدح فيه خلاف؛ 
إذ العاقلة لو مكنت من نفسها مجنونا رجمتء والمراهق]”''' المشتهي 
كالمجنونء وبهذا جزم القاضي الحسين. وقال في «الوجيز): الأظهر فيما إذا كان 
الصغير في محل الشهوة - وجوب الرجمء وإن [لم]'''' يكن ففيه تردد. 

قال: وإن كان غير محصن”*''. فإن كان حرا فحده جلد مائة؛ لقوله تعالى: 


() سقط فى ص. (4) فى د: الرافعى. 
(5) في أ دء ص: بتكاح. (49 افي:3ة برق وقي ضر يسبب الوق 
(9) سقط فى أءدء ص. )١١(‏ سقط فى ج. 
(5) زاد في أ» د ص: عن. )1١(‏ في د: يقدح. 
(5) فى أ: يعتبر. (؟١)‏ سقط فى ج. 
50 فى ص هاء (1) سقط فى د. 


(0) في ج: فكذلك الآخر. )١5(‏ زاد فى التنبيه: نظر. 


باب حد الزنى ا 17 


«ارَيَةٌ ون كَمِدُو عُلّ وير يَنبَْا اث لدو [النور: 

قال الجاوردن ومن 'العلد. عدلت]» لوصتوله ال 00 

قال: وتغريب عام؟ ؛ لقوله للد «البكز بالبكر: ا ان 

قال: إلى مسافة تقصر فيها الصلاة؛ ما دو ىعس انم ولهذا 
نقول: من سافر دون ذلك. لا يفطر ولا يمسح على الخفين مدة المسافرين» وإذا 
كان من مكة على دون هذه المسافة» كان من حاضري المسجد الحرام؛ فلا دم 
عليه إذا تمتع 

[و]”24 لأن المقصود بالتغريب إيحاشه [بالبعد] عن الأهل والوطنء وفيما 
0 ب القصر تتواصل الأخبار» ولا تتم الوحشة؛ وهذا ما ذهب إليه 
اللو 

وحكى كارك عن ابن أبي هريرة و9" أنه تجوز لماءدون مشافة 
القصر بحيث ينطلق عليه اسم الغربة» وتلحقه مشقة ووحشة [في المقام]'"؛ 
لمطلق”''' الخبرء وهو في «المهذب» أيضًا. 

وفي التتمة» وجه [آخر]١1":‏ أنه يجوز إلى موضع لو خرج المبكر"""' إليه» 
لم يرجع من 0 

والصحيح الأول» وهو الذي لم يورد أبو الطيب سواه. 

وهذا بيان لأقل المسافة» فلو رأى الإمام تغريبه إلى [ما]2'0 فوق مسافة 
القصرء فعل. 

ودف أد انا بكر رضي الله عَنْهُ - غَرَبَ إِلَى قَد0'" وَعْمَرَ إِلَى الشَّاهم 337 


2000 سقط في د. (0) في أء دء ص: نفي. 

22 أخرجه الشافعي (؟/77) كتاب الزناء وأبو داود (5/ )١44‏ كتاب الحدودء باب: في الرجم 
(541)» والبيهقى (8/ .)51١‏ 
وأصله أخرجه مسلم )١17/5(‏ كتاب الحدود؛ باب حد الزنى حديث (17/ )١140‏ بلفظ ١ونفي‏ 


سنة). 
دع سقط في أء د. (5) سقط في ج. (5) زاد في ص: ذلك. 
(10) في د: الأكثر. (4) سقط في د. (9) سقط في دء ص. 
20200 في ص: بمطلق. اللدلكق سقط في أء د ص. 
)١١(‏ في أ: المتبكر. (1) سقط في ص. )١5(‏ سقط في ج. 
(15) أخرجه مالك في الموطأ (؟8157/5)) ؛ وعبد الرزاق في المصنف (17/ 710): و والبيهقي في السنن 
الاك 


- وقال: قال سعيد بن منصور: نا هشيمء نا أبو سنان‎ )١7١/1( ذكره الحافظ في التلخيص‎ )١7( 


لذلا ج/ا١ا‏ كتاب الحدود 


وَعْفْمَانَ إِلَى مِضر ”2 ؛ وَعَلِي إِنَى البَصْرَةٍ وَالكُوفَةٍ *'» وهذا ما أورده الماوردي 
والمصنف وغيرهما. 

وفي «التتمة»: أنه إذا وجد على مسافة القصر موضع صالح. لم يجز التغريب 
إل البعيد 59 


تبيهات : 

أحدها : تعيين جهة التغريب» حكى الإمام فيه وجهين 

أحدهما””* للزاني» ورأى أنه الأظهر؛ لأن 0 إتحافنه [بالإزعاة] عن 
اموه بقدر مرحلتين؛ فإذا حصل هذا الغرضء [فليأخذ]”"' في أي صوب 

شاء '"» وعلى هذا جرى الغزالي. 

والثاني: للإمام» قال الرافعي: وهو ”" اللا ثق بالزجر والتعنيف"*" . ويوافقه ما 
كرو معاي التهذيب: أن الإمام 0 إيكالاة بل لبغره إلى ل عير 

وفي «الحاوي»: أن الإمام 027 في 00 3 ا 

أن يعين البلد الذي يغرب إليه» ويلزمه”"'' المقام فيه» ولا يجوز له الخروج 
منه» ويصير كالحبسء [ولا يعتقل في ذلك الموضعء فليحفظ بالمراقبة والتوكيل 
به» فإن احتيج إلى الاعتقال اعتقل» وقال في موضع آخر: إنه لا يعتقل إلا أن 
يتعرض للزنى وإفساد الناس؛ فيحبس كفا عن الناس] 47" 

والثاني: ألا”*'' يعين البلد؛ فيجوز له إذا جاوز مسافة التغريب أن يقيم في أي 


00 والأحلجء عن عبد الله ب بن أبي الهذيل: أن عمر بن التغطاب أتي برل شرب الخمن في رمضانة 
فأمرنيه فيرب ثمانين منوطاء ثم سيره إلى: الشامه وغلق الببخاري طرق منه: حديث (2)58795 
ورواه البغوي في الجعديات وزاد: : وكان إذا غضب على رجل سيره إلى الشام. 

)000 ذكره الحافظ في تلخيص الحبير )17١/5(‏ وقال عن تغريب عثمان إلى مصر: لم أجده. وروى 

ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجهول: و ير ل ا و 

أخرجه ابن أبي شيبة (5 2514١‏ 2047) كتاب الحدود, باب: في النفي من أين إلى أين. حديث 


(4ة/1م1). 
(5) تقدم. () في د: البعد. (5) زاد في ص: أنه. 
لم4 سقط فى ج. زفق سقط فى ص. (0) زاد فى ص: جاز. 
() فى أ: وهذا. (4) فى أ جة والتعسف. 
153 ببوزب كاد )١١(‏ سقط في د. )1١(‏ زاد في ص: بين. 


[015 زد فى :صن قن اذللق. 01080 سقط فوس 
إك ا فى ج د: لاء وفى ص: أنه لا. 


باب حد الزنى ج/ا١‏ ليل 


البلاد أراد» وينتقل إلى أي البلاد شاء. 

وقد حكى الإمام وجها آخر فيما إذا عين الإمام بلد التغريب» فغرب إليه: أنه 
لا يمنع من الانتقال منه) 7 الذي أورده [أبو سعيد]”'' المتولي» واختاره الإمام 
بعد نسبة مقابله إلى رأي , بعض المصنفين» ٠‏ وأنه لم يذكره أحد من الأئمة» وأنه 

زف 

باطل؛ لأنه جمع ين حبس وتغريب ولم تشهد '' 

وما ضعفه الإمام هو ما صححه [القاضي]”” الروياتي في «الحليةة؛ لأن في 

0 2 

تمكينه من السير والضرب في [الأرض] نوع تنز 

الثانى ار بعيداء (" العام [من أي وقفت يحسب؟ فيه وجهان حكاهما 
الجاوودى 7 وغيره: 

ألعدهما:] "فخ وفك إخراجة دن يلد الولق: 

والثاني: من وقت حصوله في الموضع الذي غرب إليه» وهو الذي أورده 


له مننة ولا غباى: 


القاضي أبو الطيب. 
م ان تيب في إقامة الجلد والتغريب؛ عرز فزر ا اعدعها ول الس 


ا لأن المقصود 
ا لكا لل 0 بنفي السلطان» وهذا هو”'' الصحيح في «تعليق» 
الل" غير 
[كتاب] 7 كج [حكاية]”' '' وجه عن بعض الأصحاب: أنه 
ل بذلك» وهو في «تعليق» القاضي الحسين أيضاء وبه جزم الماوردي» وفرق 
بينه وبين الجلد بأنه حق [يستوفى منه]”""؛ فلم يجز أن يستوفيه» والتغريب 
قال إلى كان اوقد ويد 


0 


)١(‏ سقط في أء.دء ص. 29١(‏ فى أء ص: الرابعة. 
(1 في من : نهد )1١(‏ فى ص: التبكيت. 
فرق سقط في ج. 20000 زاد في ص: المذهب. 
() سقط فى د. () فى د: حسين. 

)2 فى د ص: نزهة: 20 11 

(5) في أء ص: الثانية. (15) سقط في ج. 

(0) في ص: إنهاء. (17) سقط في ص. 

(6) سقط فى د. (10) في د: يستوفيه. 


20( في أء ص: الثالئة» وفي د: والثالث. 20200 سقط فى ص. 


شيل ج/ا١‏ كتاب الحدود 


الخامس"'؟2: إذا كان المغرب امرأة» فهل تغرب وحدها؟ [فيه]2 وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه سفر واجبء فأشبه الهجرة؛ فإنها”" إذا كانت تخاف الفتنة 
على دينها كان عليها أن تسافر وحدها. 

وأصحهما - وبه جزم أبو الطيب-: المنع؛ لقوله” يك «لَا تُسَافِرِ المَرْأةٌ إلا 
وَمَعَهَا رَوْجَهَا أؤ مَحْرَمٌ له201*. ولأنه20 لا يؤمن عليها. 

هكذا أطلق مطلقون الوجهين» ومنهم القاضي الحسين» وخصهما”" الإمام ومن 
تبعه بما إذا كان الطريق آمنّاء وأشار إلى القطع بالمنع إذا لم يكن الطريق آمنًا. 

وإن أبئن ورضى الزوج. غربت. فإن لم يكن.» أو كان وأبى» ووجدت نسوة 
ثقات أو امرأة واحدة تخرج فى صحيتها - غربت. 

وقيل: لا يكتفى بالنسوة. 

فإن امتنع [من]0" يجوز التغريب معه من السفر إلا بالكراء» كان [الكراء]!) 
من مال الزانية؛ لأن ذلك من موّنة”''2 هذا السفرء وذلك يجب عليها؛ كما تجب 
نفقتهاء وكذا ركوبها''''؛ قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي. 

ن كتاب ابن كج: أن نفقة المغربسِ”١١2‏ وموّنته من ماله بقدر ما يشترك فيه السفر 

عن كناب ابن كج: تن + ومونه من عاله كدو عابشتر كي 
والحضرء وما زاد بسبب السفر فهو فى بيت المال» وهو ما أورده الماوردي والقاضي 
الحسين» وقالا: إنه إذا لم يكن فيه شيء كان في مال2"7" الزاني. 

وقياس هذا: أن تكون أجرة المحرم اد في معناه 020 بيت المال مع 
القدرة» 60 صرح به الغزالى» ورجحه البغوي وابن كج وصححه القاضي 


)١(‏ في أء ص: الخامسة. (؟) سقط في د. 

(0) فى أ: وإنها. (4) فى ص؛ بقوله. 

(0) تقدم تخريجه بلفظ: ١لا‏ تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم؛» وهو عند البخاري .)١141/(‏ 
(3) في ص: لأنها. 0) في دء ص: خصصهما. 

(8) سقط في أ. (9) سقط في ج. 

)٠١(‏ في د: مؤن. )1١(‏ في ص: إركابها. 

)١1١(‏ في أ: التغريب. (1) في ص: بيت. 

)١5(‏ في ج: ما. .)1١5(‏ في أ: في. 


(15) سقط في أ. 


باب حد الزنى كنا فد 


الحسينء وقال: إنه إذا لم يكن في بيت المال شيء كان من مالها. 

وآلو]"'' لم يوجد إلا المحرم» وامتنع من الخروج مع بذل الأجرة له - فهل 
يجبر على الخروج؟ فيه وجهان: 

أحدهما - عن ابن سريج - نعم؛ للحاجة إليه في إقامة الواجب. 

والمذهب - كما قال البندنيجي-: أنه لا يجبر؛ كما في الحج.» ولأنه تغريب 
من لم يذنب. 

وعلى هذاء فالقياس: أن يؤخر التغريب إلى أن يتيسرء وبه جزم ابن الصباغ. 

وعن الروياني: أنها تغرب, ويحتاط الإمام في ذلك. 

السادس:'' أنه لا فرق في وجوب التغريب بين أن يكون الزاني من أهل 
البلدا" التي زنق 'فيهاء أو غريبًا عنهاء .تفج لا يغرب الغريت إلى بلدم :ولا إلى 
موضع بينه وبينها دون مسافة القصر. 

قال الغزالي: فلو انتقل بعد ذلك إلى بلده. فالظاهر: أنه لا يمنع. وحكي غيره 
أنه يمنع» وهو الأشبه في «الرافعي». 
فروع: 

الأاميكة المقرن [هن] * [01 عمط" نهدا 
يستوحش حينئذ» وله أن يحمل جارية يتسرّى بها وما يحتاج إليه [من نفقة]”" 
لنفسه ولمن يخدمه. قاله القاضي الحسين» وتبعه البغوي» وفي «التتمة»: أنه لو 
خرج معه عشيرته لم يمنعوا. 

إذا زنى المسافر في الطريق» غرب إلى غير مقصده. 

وإذا عاد المغرب إلى الموضع [الذي غرب]””/ منه. [رد إلى الموضع الذي 
غرب فيه]” '» وهل يستأنف المدة أو يحتسب بما”: '' مضى دون مدة الرجوع؟ 

الذي أورده في «الوجيز»: الاستئناف» وقال في «الوسيط:: إنه الأظهر. 


7" أهله وعشيرته؛ لآنه لا 


)١(‏ سقط في ص. () في ص: مع» وزاد في د: من. 
(0) فى أء ص: السادسة. 0) فى أء ج د: للنفقة. 

ات كى 1 #اليلدة. (0) في ص: المغرب. 

(5) سقط فى أ. (8) سقط في اه 


)0( سقط في أ2 د» وفي ص: التغريب. 00 في ص: ما. 


184 جلا١ا‏ كتاب الحدود 


وهذا'' ما أبداه الإمام. 
والذي حكاء'" القاضي الحسين والماوردي والبندنيجي [والمتولي]1": مقابله. 
قال الرافعي: وقد خرج”*' بعضهم هذا الخلاف من الخلاف في أنه: هل يجوز 

8 اللقطة 0 00 ل 
إذا زنى المغرب في الموضع الذي غرب فيه غرب إلى موضع آخر. 
ند ابن كج والماوردي: ويدخل فيه بقية الأول؛ لأن الحدين”" من جنس 

واحد فتداخلا. 
وفى «تعليق» القاضى الحسين وجه آخر: أنه لا يغرب [منه1"©؛ لأن تلك 

الع م صلح اقأيكون الغريب بها عقوبة في الزنى الأول؛ فكذا في الثاني. 
إذا انقضت مدة التغريب» فهل يجوز للمغرب الرجوع إلى وطنه؟ أطلق 

الأكثرون: الجواز. 
وقال الماوردي: إن عين الإمام موضع التغريب» لم يجز إلا بإذن الإمام» فإن 

خالف عزرء كما إذا خرج من الحبس بغير إذن» وإن لم يعين له الموضع جاز 

من غير إذن» قال: والأولى أن يكون بإذن. 
إذا ادعى المغرب انقضاء السنة فالقول قوله إذا لم تكن بينة - قاله 

الماوردي - لأنها''2 من حقوق الله - تعالى» ويحلف استظهارا. 
ولا يسقط عن المغرب في زمان التغريب نفقة زوجته. وتنقضي مدة العنة 

والويلاء. 
قال: وإن كان عبدا فحده جلد خمسين"''"©» عدول الشيخ عن لفظ «الرقيق» 

إلى لفظ «العبد» يجوز أن يكون من باب ذكر أحد الأمرين والمراد هو مقابله 

كقوله تعالى: #سَرَيلَ تقبحكم الحَرَِّ4 [النحل: »]8١‏ ويجوز أن يكون للتنبيه 
على مذهب المخالف - وهوة:داود - فإنه رأى أن حلا"'2 العبد مائة وحد الأمة 


خى ‏ سرض مه عم 4 » ليرا 


خمسون؛ تمسكا بقوله تعالى: #آَلَيَةَ ولزن الآية» وقوله تعالى: ددا أَحَصِنَّ؛ك. 


)غ2 فى أ دء ص: وهو. 649 فى د: قاله. 

فم ف دهن أررده: © فى د: الحد. 

(9) سقط في ج. (9) سقط في ده وزاد في أ: إلى تلك البقعة. 
(:) زاد في د: القاضي و. )٠١(‏ في ص: ولأنه. 

(5) في ج: تفريق. )١١(‏ زاد في ص: جلدةٌ. 


() في أءدء ص: التعريف. )1١(‏ في ص: جلد. 


بات د الزن جما١‏ يل 


أي: بالإسلام» أو العقل أو البلوغ؛ كما تقدم معلتِنَ يضف مَا عَلَ الْمُخْصدّتٍ»» أي 
الحرائر» فإينَ ألْمَدَابِ» [النساء: 75]» فأوجب في كل زان97© د 
الأمنى لاقتسا و على نيلباقتم ذاه "على" [فركيت]" الا لهذا 
هو الأقرب. 

ودليلنا عليه: أن العبد ناقص بالرق؛ فوجب أن يكون [حده”*' على النصف 
من الدع 7ب كالاية 

وإنها قلناء إن العلة فى تفضا تحن الآمة الرق؟ أنيا:[إذا]""© عمقت :«ورنهه 
كمل حدها. ١‏ 

فإن قيل: قد قرأ ابن عباس: فأهَإِدآ أُحَصِنَّ» بضم الألفء ومعناه: زوجن» 
ومقتضى ذلك: أنهن إذا لم يزوجن”" لا يجب [عليهن]”* حدء وكذلك العبد؛ 
كجا جان بعتا ان 0 

قيل في جوابه: إن المنع أخذ من دليل الخطابء [وقد روى]”' '' البخاري ومسلم 
وغيرهها عن ابي عريرة وليدين خالد المجيني أنه كله سيل عَنِ المةِإِذَ نت [وَلَمْ 
تُخْصَنْ]"''» فَقَالَ: (إِنْ زَنَتْ فَاجَلِدُومَاء نُمَإِنْ زَنَتْ ترف 0ه كك 
فَاجَلِدُومَاء نُمَ إِنُ زَنَتْ للكزمارن ددا يعنى: حبلاء قال القاضي 
التصين:[ نع 2ك رما سر سوق املد على المتهرم 

ولأن من لزمه الحد بعد التزويج, لزمه قبل”*'' التزويج؛ كالحر والحرة» [وقد 
روي عن أي ثور أنه قال: يجب عَلَيْه 0 مائق]2©"9. 

قال: وفي تغريبه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يجب؛ لأنه يَكيَِةِ قال: «إِذَا وَنَتُْ آم مَهُ أَحَدِكُمْ فَلبخَلِدها 0 


2000 في ص: من زنى. 0000 سقط .في ص. 
() فى أ دء ص: عداهما. )١١(‏ سقط فى ص»ء د. 
0 ل و (15) سقط فى و 

(4) زاد في أ: الذي وجب لأجله نقص. 05 م 

(0) سقط فى د. 200 سقط فى أء دء ص. 
ب ل ا (15) في أ: قبله. 

(0) في د ص: يتزوجن. (13) ستطل :في صن: 
() سقط في ص. (110) في أ: فليحدها. 


الحَدّ...0' أربع مراتء ولم يذكر النفي. 

ولأن النفى إنما أمر به للوحشة في الانقطاع””' عن الأهلء والعبد لا وحشة 
عليه'" [في ذلك؛ لأنه لا أهل له في الغالبء والأن]!؟' فيه تفويت حق 
السيد]”*'. وهذا ما اختاره [القاضي1"' أبو حامد. وهو أحد قولي الجديد؛ كما 
قال70) الكديى. 

وقال بعض الشارحين: إنه أضعف الأقوال؛ لأن العبد إذا [ألف موضتًا]20 
شق عليه الانتقال» ويدل عليه وجوب نفى العترني!ة) 

وحق السيد لا يبالى به في عقوبات الجرائه''''؛ ألا ترى أنه يقتل إذا ارتدء 

الاق بك قرب عار 1ن ان لجا قير ارين الله ماوق 
رَنَثْ2""0 فَجَلَّدَهَاء وَعُرَبَهَا إِلَى قد220. ولا مخالف له؛ فدل على ثبوته. 

وأما اعتبار: 2١‏ سئة؟ فلأني(205) مذدة مقدرة بالشرع لأمر يتعلق بالطبع؛ فاستوى 
فيه '' الحر والعبد؛ كمدة العنة والإيلاء» وهذا ما رواه ابن أبى هريرة مخرجاء 
قال القاضى أبو الطيب: [ولا يحفظ عن الشافعى. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«الحاوي» والبندنيجي: أنه قوله في القديم» 
وأشار إلى ذلك ابن الصباغ أيضًا. 

والثالك: ب يحب تغريب نصم 3 عام؛ لأنه حل يتبعض فينقص 000 العبد فيه عن 
الحر؛ كالجلد. وهذا أصح عند الشيخ أبي حامد والماوردي والإمام والقاضي 
الحسين كما حكاه فى كتاب اللعان. وقال هنا: إنه الجديد» وكذلك المزنى» وقال 


/7( أخرجه البخاري (5/ 577) كتاب البيوعء» باب بيع العبد الزاني» برقم (؟55١5)) ومسلم‎ )١( 
.)1/07 /9( كتاب الحدود. باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم‎ 


(؟) في د: الانتفاع. (0) في د: له. (:) سقط في أء ص. 
(0) سقط في د. () سقط في د. (0) في أء دء ص: قاله. 
)0 في أء ص: ألف الموضع 

(9) في أ: التغريب. 0١‏ في أ: الجزائية. 

)١١(‏ في صء د: أمة ابن» وفي ج: ابن. 

(؟1) زاد في ج: أمته. (10) تقدم. (14) في د: اعتبار. 


(15) في جاداص:فلائه. (10) في افيد (010) في د ص' فقص. 


باب حد الزنى ج/ا١ ١1‏ 


أبو الطيب]"': إن المزني قال: إنه أولى قوليهء وبه قطع في موضع آخرء وعلى 
هذا جرى أبو إسحاق المروزي» فجزم به وعلى هذا يجيء في مؤنة التغريب 
الخلاف السابق. 

فإن قلنا ثم: إنها على الحرء كانت هنا على السيدء وإن قلنا ثم: إنها في بيت 
المالء فكذلك هاهناء وقد صرح بهما'' الجيلي» وحكى الماوردي في كتاب 
اللعان الرجهرى :ف اثلقة الأنه فى مده ليث وزغلل وحة كونها على "بيت 
الحالة نأة السيد طفع منهاء و هنا وجهًا في أصل التغريب: أن الإمام إن 
تولى جلد الرقيق غربه» وإن تولاه السيد لم يغربه. 

وما ذكرناه في القن يجري في المدبر والمعتق بصفة والمكاتب وأم الولد 
وفيمن نصفه رقيق ونصفه حرا“ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كالكامل الرق» وبه جزم الماوردي. 

والغاني: أنه يجب عليه ثلاثة أرباع الجلد. وقياسه: أن يغرب تسعة أشهر؛ 
تفريكًا على الصحيح؛ لأنه يحتمل التقسيط وألزم قائله [أن يجوز له نكاح ثلاث نسوة. 

والثالف؟ اتسيترق بون ] "أن يكوة كينه وبين بيده مهاياة أو" لاه :فإن كانت 
ووقع الزنى في نوبة نفسه؛ فعليه حد كامل» وإن زنى في نوبة سيده أو لم يكن 
بينهما مهايأة» فعليه حد الأرقاء. 

قال: ومن لاط وهو من أهل حد الزنى» يعني لكونه بالعًا عاقلا مختارًا عالمًا 
بتحريم اللواط» وهو مسلم أو ذمي أو مرتد - ففيه قولان: 

أحدهما: يجب عليه الرجم؛ أي: محصنا كان أو [غير محصن]" ؛ لما روى 
ابن عباس عن النبي كله أنه قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم نْوْطٍ [فَارْجُمُوا 
الأَعْلَى وَالأَسْمَل0* . 
ورواية أن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِهِ: «مَنْ 


)١(‏ سقط فى أ. () فى د بها. 
(0) في ص: في. (5) زاد فى أ: عبد. 
)2 سقط فى ص. 0 ف أ د ص: أم. 


[(©© في ص: لم يكن. 0 
(0) أخرجه أبو يعلى (؟١/57).:‏ والطحاوي فى شرح معاني الآثار (9/ 550)» وابن عدي ف 
يعلى يفي شرج معائي بن عدي في 
الكامل (45/ .)5١١‏ 


١848‏ حج/ا١ا‏ كتاب الحدود 


نز 0 عم َوْم لُوْطِ]" فَافَئُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُوْكَ بو1" . 

وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وكذا النسائي ولفظه: قلعن الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ 
قوم ل" 

وعلى هذه الرواية: فدليل كون القتل بالرجم ما روئ”؟ أبو داود عن سعيد بن 
جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية» قال: يرجا" . 

لأنة "© قتل وجب بالوطء؛ فكان بالرجم كقتل الزاني؛ وهذا ما نص عليه في 

0 «اختلااف على وعبد الله»4» كما نقله البندنيجى وابن الصباغ والقاضى 
الحسين. واختاره البغداديون. 

وقيل على هذا في المسألة قول آخر أو وجه: أنه يقتل بالسيف. ويحكى 

عن أبي الحسين [ابن]'؟ القطان والبصريين؛ لأن إطلاق القتل ينصرف إليه؛ 
بدليل قتل المرتد. 

وقيل يهدم عليه جدارء أو يرمى من شاهق حتى يموت؛ أخذا من عذاب قوم 
لوط. قال الله تعالى: مإمَجَملَ] عَِلِيبَا سَافلهَا وَأَمَطَرَنا عََيِمَ حِجَارَة4 [الحجر: 75]. 

والثاني : : يجب عليه الرجم إن كان محصًاء والجلد والتغريب إن لم يكن 


آله 


محصئًا ؛ لأن الله - تعالى - سمى هذا الفعل: فاحشة» بقوله تعالى: #الَاَنونَ 


)١(‏ سقط فى ص 

إفة أخرهه ابو اده )0١8/5(‏ كتاب الحدود: «باب فيمن عمل عمل قوم لوط) حديث (1157) 
والترمذي (5//ا4) كتاب الحدود: «باب ما جاء في حد اللوطي» حديث )١557(‏ وابن ماجه 
(667/5) كتاب الحدود: : اباب من عمل عمل قوم لوط) حديث (5051) والحاكم (5/ 05050 
وأحمد (1/ 200 والدارقطني (8/ )1١7‏ وابن الجارود رقم (870) والبيهقي (8/ 177) كلهم 
من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. 
وقال العام صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

() زاد في أ: ا عر عدر ل ارط لوفو خلا لوط. 

(:) أخرجه أحمد .)217/1١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 57*): والحاكم (247/5) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) فى أءص: رواه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7/ 785) رقم (77491). وأبو داود (104/5) كتاب الحدود؛ باب: فيمن 
عمل عمل قوم لوطء برقم (55571)» والدارقطني ("/ ,)١١8‏ والبيهقي (8/ 7577) كتاب 
الحدود. باب: ما جاء في حد اللوطي» وفي معرفة السئن والآثار .)70٠0/5(‏ 

0/١‏ في ص: لأله. 69 في د»ء ص: و. )1( سقط في د»ء ص. 


باب حد الزنى جما١‏ يل 


لْفَحِسَهَ» [العنكبوت: .]7١8‏ و[قد1'؟ قال تعالى: وَالدانٍ يأبنَهًا منحكُمَ 
َنَادُوهمَا4 [النساء: 17]» [ثم1" قال كل «حْدُوا عَنّ حُذُوَا عَنّيه قَدْ جَعَلَ الله 
لَهْنّ سَبيْلَا...1" الحديث؛ فدل على أن ذلك حد الفاحشة؛ لأنا؟ بيان للآبتين. 
وقد روف اخ مو لأشحري عن النبي يكل أنه قال: (إذًا أَتَو*2 الوَّجُلُ 
الرجل فيم] تككد 2 وإذا" ث, ثبت أن هذا زنى» دخل تحت قوله تعالى: #ألرَانَة 
ولزن كَجَلِدُاْ» الآية [النور: ؟]. 
ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف البكر والثيب [فيه2"1 كحد الزنا. وهذا ما 
حكاه الربيع“ؤقال: إن الشافعي - رضي الله عنه - رجع فيه عن الأول؛ كمأ' "١‏ نقله 
الماوردي والبندنيجي والقاضي الحسين» وهو المشهور من المذهب؛ كما نقله 
المصنف والقاضي أبو الطيب» وصححه الرافعى وصاحب «المرشد» والنواوي. 
وتكن التمزاوزة اقول ان الراجي في اللؤاط التعويرة اندو 2١1‏ الااببيب اهز 
[إلا]"' بالإيلاج فيه» فلا يجب بة""2 الحد؛ كإتيان البهيمة» وهو مخرج منه. 
قال [الرافعي]*'' : ومنهم من لم يثبت هذا القول. 
قلت: قلت: وهم العراقيون. 
ولا فرق في ذلك بين أن يصدر هذا الفعل في أجنبي أو [في]”'' مملوكه. 
على الصحيح. 


وقيل: إذا جرى فى مملوكه؛ كان فى وجوب الحد قولان؛ لقيام الملك؛ كما 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أء ج د. (9) تقدم. 

2 في ص: : وأنه. للع في د» ص: زنى. 

00 أخرجه البيهقي في السنن (/ 377) كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط. 
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن القشيري: : كذبه أبو حاتم وقال الذهبي: قال ابن عدي: منكر 
الحديث,» وفيه جهالة» وهو متهم ليس بثقة» وقال أبو الفتح الآزدي: كذاب متروك الحديث. 
وله طريق آخر عن أبي موسى: أخرجه الأزدي في الضعفاء, والطبراني في الكبير كما ذكره الحافظ في 
التلخيص )١58/5(‏ وقال: وفيه بشر بن الفضل البجلى وهو مجهول. 
وقال الذهبي ف فى الميزان (732767/7): بشر د بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي 
موسى - رضي الله عنه - مرفوعًا: (إذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فهما زانيان». قال الأزدي: 


مجهول. 
600 في أ: فإذا. (4) في ص: باللواط. (9) سقط في أ. 
)٠١(‏ في ص: وما. )1١(‏ في أ: فرج. )١0(‏ سقط في أ. 


)١(‏ في د ص: فيه. )١5(‏ سقط فى ص. )١١(‏ سقط فى ص. 


لحل جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


لو وطئ أخته [من الرضاع]آ'' المملوكة» وهذا ما نسبه القاضي الحسين إلى 
الشيخ أبي سهل الأبيوردي» والقائلون بالأول فرقوا بأن الملك [ثم1'' يبيح 
الإتيان؟”" في القبل على الجملة فإذا لم يتجه في الأخت انتهض شبهة: ولا يبيح 
هذا النوع بحال. 

وهذا كله بالنسبة إلى الفاعلء أما؟' المفعول به: فإن كان [صغيرا أو مجنونًا 
أو مكرهاء فلا حلا*' عليه» ولا يجب [له]'' المهر؛ لأن منفعة بضع الرجل لا 
تتقوم. وإن كان ممن يجب عليه الحدء فإن قلنا: يجب عليه القتل كيف كانء 
فكذلك هوء ويقتل كما يقتل الفاعل. وإن قلنا: إن حده كحدا'' الزنى» فيجلد 
المفعول به ويغرب» محصنًا كان أو غير محصن:؛ قاله الرافعي والقاضي الحسين» 
ووجهه بأنه لا يتصور إدخال الذكر في دبره على وجه مباح حتى يصير محصنًا 
ولعت هه داك ف ليه 

وفي «الحاوي» [أنه يستوي على هذا القول الفاعل والمفعول به فيما ذكرناه]"' . 

وفي «الوسيط»: أن في اعتبار إصابته زوجته'''2 في نكاح صحيح. نظرًا وترددًا. 

شه اللواظ: زتياة الرتعر الدع "بودي يذلك:؛ لآن أول عن عملة 
من الأناسي قوم لوطء وإلا فقد روي أنه - عليه السلام - قال: «أول من لاط 
إبليس لما هيط من الجنة فردًا لا زوجة لهء فلاط بنفسهء فكانت ذريته نه" . 

وهل يلتحق*'' بذلك في الحكم إتيان المرأة الأجنبية في دبرها؟ فيه طريقان 
فى «الوسيط»: 

أظهرهما: نعم؛ لأنه إتيان في غير المأتي فيجيء في الفاعل الأقوال» وتكون 
فقوي المرأة اللجلة والشرين علق قؤلنا: إن حده كسر "77 الوق توه" اما 


)١(‏ سقط فى أ. (9) سقط فى د. 

(9)+ سقط فى 1: أ توح 

00 حفن حاص الأماة. (95) فى ض؛ بالرجل: 

20 فى أ: وأما. 00 و ع 

(5) فى أ يجلء (1) الحاوي الكبير (777/1). 
(7) سقط فى د. 65 قوذ يلق 

(49 0 (6) فالخل 


فك في دء ص: أمكن. فدلة في د: وهو. 


باب حد الزنى _ ج/ا١ ١9‏ 


أورده فى «الوجيزاء» ويحكى عن الشيخ بي حامد.؛ وحكى البندنيجي [غن ]01 
النص بعل ورجحه البغوي. وعلى [هذا!" إن كانت مكرهة وجب لها [مهر 
الجفل ]20 

والثاني: أنه زنى؛ [لأنه وطء صادف أنثى» فأشبه وطأها فى القبل. قال الرافعي: 
وهذا ما [اختاره ابن كجء وأورده في «المهذب»]!” » وهو المذكور فى «الحاوي» 
وفي الشامل - أيضا - في باب إتيان النساء في أدبارهن» وفي «الإبانة» هنا. 

فعلى هذا: حده حد الزنى بلا خلاف» وترجم المرأة إن كانت محصنة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين في باب الشهادة على الحدود: أن" الصحيح 
على هذا القول: أن المرأة تجلدء سواء كانت بكرًا أو ثيبًا؛ لأنها لا تصير محصنة 
بالتمكين”"" من دبرهاء بخلاف الرجل؛ فإنه يصير محصنًا [بإيلاج الذكر]!". 

قال: وإن أتى بهيمة ففيه قولان كاللواط» أي: كالقولين في اللواط» وهو ما 
ذكره الشافعي هناء وقال في «الوسيط»): إنه وجه مخرج. 

ووجه الأول: ما روى أبو داود عن عمرو بن أبي عر عن عكر [عن ابن 
عباس]”” قال: قال رسول الله يك «مَنْ أَنَى بَهِيْمَةَ فَاقتلُوهُ وَاقُلُوهَا مَعَهُ)(©. قال: 
قلت [له]١'©2:‏ ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك [إلا1"'؟ أنه كره أن يؤكل 
لحمه”""' وقد عمل بها ذلك العمل [وأخرج”*" النسائي]*2؛ فهذا الحديث 
دل على القتل. 

وأما كونه بالرجم؛ فلأنه قتل وجب بالوطء؛ فكان بالرجم كقتل الزنى" "22 
وهذا رأي البغداديين. 

وذهب البصريون - تفريعًا على وجوب القتل كيف كان - أنه يقتل بالسيف؛ 


)001 سقط في أ. (9) سقط في د. 

(؟) في أءدء ص: فيه. )٠١(‏ تقدم. 

(0) سقط في أ. )١١(‏ سقط في د» ص. 
(4) في أ: المهر. )١(‏ سقط في د» ص. 
(5) في أ: أورده في المهذب. واختاره ابن كج. )١(‏ في ص: من لحمها. 
(1) زاد في أءد» ص: المذهب. )١:(‏ في د: ورواآه. 

60 في ص: بالتمكن. لك لك سقط في أ» ج. 


(4) سقط في ج وفي د: بالإيلاج بالذكر. (13) في أ: القتل. 


و١‏ ج/ا١‏ كتاب الحدود 


كما تقدم مثله في مسألة اللواط. 

ووجه القول الثاني: أنه إيلاج في فرج [يجب به الغسل؛ فوجب به الحدء 
وفرق فيه بين''' البكر والثيب]”' كالإيلاج في فرج المرأة. 

[قال:]”" وقيل فيه قول ثالث: أنه يعزر؛ لما روى [أبي داود]”؟» عن عاصم 
- [وهو]”*' ابن أبي الدوة امن أبي رزين» [وهو]” 'مسعود بن مالك 
البرك عن امو عانق فاق الت على لزي كا اي بَهِيْمَةَ 00 5 
وأخرجه النسائي. وهذا لا يقوله إلا توقيفاء وإذا انتفى الحد : ثبت التعزير؛ 
أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة» ولأنه [أتى فرججًا]”'" لا تميل إليه النفس 0 
تدعو الشهوة إلى مواقعته.ء والحدود شرعت زواجر عما تدعو إليه النفوس؟؛ ألا 
ترى أنه لو شرب الخمر لوجب الحدء ولو شرب البول لم يجب؛ لما ذكرناه. 

وهذا القول ادعى فى «الوسيط»: أنه المنصوصء وغيره قال: إنه أخذ من قول 
الشافعي - رضي الل عن عقي الشهادات: «ويكون فيما يسأل الإمام الشهود: 
أزنى بامرأة؟ [لأنهم قد]”''' يعدون الوقوع على البهيمة زنى» [وقد يعدون]''') 
الاستمناء زنى»» وهو الأصح عند البغوي» وصاحب «المرشد»» والرافعي؛ 
والنواوي. ويقال: إن عليه أكثر أهل العلمء وكذلك قال الإمام: إنه الأصح عند 
الأصحاب وعن «البيان» [حكاية]”"'' طريقة قاطعة [به. 

قال:]”*' فإن كانت [البهيمة تؤكل]”*''. وجب ذبحها؛ للحديث. 

قال القاضي الحسين والماوردي: واختلف في المعنى فيه: 

فقيل: لأنها ربما تأتي بولد مشوه [الخلق]” '". 


2000 فى ص: بينه وبين. (0) سقط فى د. 

زفوة سقط فى أ ج» ص. (:) سقط في جد 

)2( ف نا خض وه 9©ة6 فى ج» د» ص: هو. 

023720 في أ ج د الأسعدي» وفى د: السعدي. ١‏ 

() في أ: من 1 

(9) أخرجه أبو داود (؟/ 0164) كتاب الحدودء باب: باب فيمن أتى بهيمة» برقم (454760). 
)٠١(‏ في أ: فرج. )١١(‏ في أ: ولأنهم. 

22 في أ» دء ص: ولعلهم أن يعدوا. [فردق سقط في ج» ده ص. 

200 سقط في أ. )2202 في التنبيه: لبهيمة مما تؤكل. 


050) سقط في د. 


باب حد الزنى ج/ا١‏ 0 


1 ا ل وو رذ ا ا 
اك يانه روي أن رَاعِمًا 0 خلقا م مسوهًا] : 


فرجها. 

وقيل: لأن في بقائها تذكارًا للفاحشة؛ فيتعير بها. 

قال القاضي: وعلى هذا تذبح ذكرًا كانت” " أو أنثى؛ [أتاها]””' في فرجها أو 
في دبرها. 

قال: وأ كلت؛ لأنها حيوان مأكول ذبحه من هو من أهل الذكاة؛ فحل أكله 
كغيرها من الحيوانات المأكولة؛ وهذا أصح فى «الجيلى» و«المرشد». واختاره 
الإمام والبغوي. وعن ابن كج [القطع به به 

4# 5 5 3 فثك 

وقيل: لا تو ؛ لأنها”) مأمور بقتلها له /١‏ ' قربة» وما أمر بقتله لا يؤكل؛ 
ا 23 
55 زفك4 80 

قال: وإن كانت”” لا توكل» فقد قيل : تذبح؛ لإطلاق الخبر» وقيل لا تذبح؛ 
اه و ده ار وهذا ما صححه النواوي 
وصاحب «المرشد». والحديث الأول را 0 عمروء وهو ضعيفء وقد بين 
ا 0 يروي عن عكرمة مناكير. 

)١7( #0 5‏ ل 22:0 وله 2 
وقال أيضًا: وعمرو ''' يَرْوي]”* '' عن عكرمة في قصة””'' البهيمة» فلا أدري 
أسمع"' '' أم لا؟ وهذه الطريقة حكاها القاضي الحسين والشيخ أبو حامد 
ل بعد قوله: إن الشافعى - 


| 
وجماعة» ولم يوردوا سواهاء وكذا 
الله عنه - ما تكلم على البهيمة بشيء» وإنما تكلم فيها أصحابه. 


)١(‏ فى أ: وقال. )١(‏ زاد فى التنبيه: مما. 
(؟) سقط في د. )1١(‏ تقدم.. 

(9) فى أ: كان. )١١(‏ فى د: رواية. 

(4) مقط كن د 0ك دوعن 
(5) سقط في ص. )١5(‏ سقط في أء د. 
0030 فى ص: لآنه. لك لك فى ص: قضاء. 
0 في صن برشيو (13) في أء د: سمع 
(4). في أ: لم. (0) في ص: وكذلك. 


١84:‏ حما١ا‏ كتاب الحدود 


وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما وجهًا فيما إذا كانت البهيمة 
تؤكل: يمنع الذبح؛ لأنها أسوأ حالا من المجنونة [و]''' المستكرهة؛ ثم لا 
تحدانة [فكذاء هله" وهو ماخوزامن قول الشاف ح رضي اللة:عنه - فن 
كتاب «اختلاف علي عد اننا رمن زراننه القن اننا قن إلى لاعن أن 
هريرة: إن صح قلت به؛ لأن في روايته ضعمًا. 

فرع: إذا”" قلنا بوجوب الذبح. ولم تكن البهيمة له. فإن كانت مما يحل 
أكلياء وقلنا بحله» وجب [على]"*؟" الفاعل.ما بين قيمتها حية ومذيوحة: [9]'*' 
إلا وجبت [القيمة كلها]("؛ لأنه المتسبب في إتلافهاء كذا قاله القاضي أبو 
الطيب والبندنيجي والمصنف, وهو الأصح في «الرافعي». 

وحكى ابن الصباغ عن أبي علي الطبري أنه [قد]''"' قيل: إن قيمتها في بيت 
المال» وهو الذي صححه القاضي الحسين. 

وفي «الوسيط» و«الحاوي»: حكاية وجه أنه لا [يغرم لصاحبها شيء]”؛ لأن 
الشرع أوجب قتلها للمصلحة. 

وما ذكرناه من وجوب الحد أو التعزير في إتيان الرجل البهيمة» يجري فيما إذا 
مكنت [المرأة]”' قردًا أو ذتبًا من نفسها؛ ذكره البغوي وغيره. 

وقال القاضى الحسين: المذهب: أنه يجب عليها الحدء [ويمكن أن يقال: لا 
ل ا ل 

وقتل البهيمة في هذه الصورة لا يجيء إلا إذا قلنا: العلة في المسألة السابقة: 
خشية تذكار الفاحشة» وإن ما لا يؤكل يقتل]7'". 

قال: [وإن وطئع أجنبية ميتةء فقد قيل: يحد؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة 
[له]””'' فيه» فهو كفرج الحية؛ وهذا ظاهر المذهب في «تعليق» البندنيجي. 

وقيل: لا يحد؛ لأنه غير مقصود.ء ولا يميل الطبع إليه» وعلى هذا يعزر. 


)١(‏ سقط فى د. 0د سقط انو 

(0)سفظ في أمزقة مين: (4) في أءد»ء ص: يجب غرم لصاحبها. 
8 فى خارص إن" (9) سقط فى ج. 

(4)- سقط في أ. )1١(‏ في د: بها. 

(5) سقط في د. (85) يدلا بين انقرفي قن "فين خم 


© في أء ص» د: جميع القيمة. )2 سقط في ص. 


باب حد الزنى جل/ا١‏ هه 


والخلاف جار فيما إذا لاط بميت» وقد رواه [المصنف21 فى «المهذب» 
وجهينء وقال القاضي [الحسين1'': إنه قولان كالقولين في إتيان البهيمة؛ وقياس 


هذا: أنه يكون الصحيح الثانى» وبه صرح النواوي وصاحب «(المرشد»» وجزم به 
في «الوسيط). 


قال: وإن وطئ أجنبية فيما دون الفرج. عون أي: ولا حد عليه؛ لما روى أبو 


داود» عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي كَكِةِ [فقال1": إني عالجت 
اغرأة كر !+" أففى النادينة تاي نها دون أن أمسهاء فأما هذا فأقم علي ما 


شئت. فقال عمر: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسكء فلم يرد النبي كَل 
شيئًاء فانطلق الرجلء فأتبعه النبي كله رجلا لم #وَأَيَِ الصكرة طرق 
َلئبَارٍ ...#4 الآية [هودة 1114 تقال رَجُل ين القوم: يار سوك اللي اله خامة 3 
لِلنّاسِ؟ فَقَالَ: «لِلنّاس كَاقة1' وأخرجه مسلم والترمذي. 

وهكذا الحكم فيما إذا وطئ رجلا فيما دون الدبر. 

قال: وإن استمنى بيده عزر؛ لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج؛ فكان كمباشرة 
الأجنبية فيما دون الفرج» وإنما قلنا: إنها محرمة؛ لقوله كله «ملعون من نكح 


يده . 


ولأنها مباشر ة تمض تفضي إلى قطع النسل؛ فحرمت كاللواط. 
قال المتولي في كتاب النكاح: ويخالف ما إذا استمنى بيد المرأة أو 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. (0) سقط في أ. 

)في أدامق: (4) في ص: فأقبلت. 

)05 أخرجه البخاري (؟/ ١‏ ) كتاب المواقيت الصلاة» باب: الصلاة ة كفارة» برقم (0751)) ومسلم 
)١١15/5(‏ كتاب التوبة» باب: قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات6» برقم (؟5/ 
337717). وأبو داود (؟/ 0704) كتاب الحدود» باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع 
فيتوب قبل أن يأخذه الإمام برقم (5:54)ء والترمذي (584/0) كتاب تفسير القرآن» باب: 
سورة هودء برقم .)71١5(‏ 

(0) ذكره الحافظ في التلخيص (7/ :)78١‏ وعزاه للأزدي في الضعفاء وابن ن الجوزي من طريق 
الحسن بن عرفة في جزئه المشهور من حديث أنسء بلفظ: «سبعة لا ينظر الله إليهم» فذكر 
منهم: الناكح يده وقال: إسناده ضعيفء. ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبي 
عبد الرحمن الحبلى» وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة وهو 


5و١‏ جل/ا١‏ كتاب الحدود 


المجارية0) ميف حو له ذلك؛ لأنها محل الاستمتاع» بخلاف يده. 

وعلى ذلك جرى الروياني في «التجربة». 

وحكى الرافعي عن ابن كج: [أن]” في تحريمه توقمًا في القديم. 

وفي «فتاوى» القاضي: أن امرأته لو غمزت ذكره بإذنه فأمنى» كره ذلك؛ لأن 
العزل مكروه. 

[قال: وإن أتت المرأة المرأة عزرتا؛ لأنه فعل محرم لم يحصل فيه إيلاج» 
فلم يوجب إلا التعزير؛ كالمباشرة فيما دون الفرج. 

قال القاضي أبو الطيب: وتحريم . ذلك تحريم الزنى» ويأثم كما يأثم الزاني» 
لرواية أبي موسى عن النبي يكلك: «إذًا أَنَتِ المَرْأَةُ المَرْأةَ فَهُمَا رَانِينَان)0] 290 

قال: وإن وطبع جارية مشتركة بينه وبين غيرهء أو جارية ابنه و أ 5 
ولا يحذ. 

أما في الجارية المشتركة؛ فلأنه اجتمع ما يوجب الحد وما لا يوجبه. والحد 
مبنى على الإسقاط. 

وأما في جارية الابن؛ فلما2"0 للأب فيها من الشبهة بدليل لحوق نسب الولد. 

وفي «الحاوي) 0 وجه: أنه لا يعزر. 

قال: وإن وطيبع أخته بملك اليمين ففيه قولان: 

أحدهما: بحد؛ لأنها محرمة عليه [على]”"' التأبيد» وملكه ليس شبهة فيه؛ كما 
لو وطئع عبده. 

وبقولنا: «على التأبيد» خرجت الجارية المشتركة والمزوجة والمعتدة؛ وهذا”) 
ما نص عليه في «الإملاء»» وهو من الكتب الجديدة؛ كما قال الرافعي. وقال 
الإمام: إنه منصوص”''' عليه في القديم» فعلى هذا: هل يثبت النسب لو أتت منه 
بولد؟ وهل تصير أم ولد [له]''١؟‏ فيه خلاف سبق» ل البندنيجي أنه ثابت 


على القولين معًا. 

)200 في ص: والجارية. (؟) سقط في دء ص. 
() تقدم وهو جزء من حديث: 9إذا أتى الرجل الرجلء فهما زانيان». 
2 سقط في ص. )2( سقط في د» ص. 
6 في أ: فما. (10) في أ: الجارية. 
() سقط في أ. (9) في جه د: وهو. 


)2١(‏ في أ: المنصوص. )1١١(‏ سقط في دء ص. 


باب حد الزنى جل/ا١ ١5‏ 


[و]27 الثاني: [يعزر. ]”'' وهو الأصح؛ لأنه وطئ في ملكه في المحل 
المستباح على الجملة؛ فلم يجب به الحد؛ كما لو وطئ أمته الحائض 

وفي «تعليق» البندنيجي أن هذا القول مع الأول منصوصان في آخر «الإملاء». 

وقد وافق الشيخ على التصحيح القاضي أبو الطيب والحسين والبندنيجي. 

وحكى الرافعي طريقة مجرية لهذا الخلاف فيما إذا وطئ الجارية المشتركة» 
والمزوجة”" والمعتدة عن الغير والجارية المجوسية والوثنية» ووطئ الكافر 
الجارية التي أسلمت في ملكه قبل البيع. 

وقد حكينا وجه الإيجاب في الجارية المشتركة في باب عتق أم الولد من 
تخريج الإمام» وأن الإصطخري خرج قولا في وجوب الحد على الأب إذا وطئ 
جارية الابن» مما إذا وطئ أخته المملوكة؛ لأجل أن الوطء في الصورتين حرام 
بالاتفاق» ووجوبه فيما إذا كانت الجارية موطوءة الابن أظهر؛ لقوة المشابهة» وهو 
ما حكاه الإمام فيها نضًا عن القديم. 

وحكى البندنيجي الخلاف فيما إذا كان الابن قد وطتها: وجهين. 

وحكى الروياني في «التجربة»”*' عن الأصحاب: القطع به فيما إذا كان الابن قد 
استولدهاء وخص محل الخلاف بما إذا لم تكن مستولدة؛ وكانت موطوءة الابن. 

وفي «الوسيط» الجزم بعدم الوجوب إذا حبلت من الأبء. وأن الخلاف فيما 
إذا لم تحبل. والصحيح: ما أورده الشيخ كما تقدم. 

وجارية بيت المال إذا وطئت: هل يجب الحد على واطئها0©»؟ تقدم الكلام 
فيه في أواخر باب: : قسم الفيء والغنيمة. 

قال: وإن وطئ امرأة في نكاح مجمع على بطلانه؛ وهو يعتقد تحريمه 
كنكاح ذوات المحارم؛ أي بالقرابة أو بالرضاع”© أو النكاح» أو استأجر امرأة 
للزنى» فوطتها - حب أي: خلافًا لأبي حنيفة في الجميع. 

أما في الأولى؛ فلقوله تعالى: «إوَلا َكحوأ ما تكم “ركم ين النْسَك إلا 


5-1 


ما قد سلف إِنَمُ كان كَسِنَهٌ وَمَقَمًا وسآء صبيلا4 [النساء: ؟7], 0 الله 


)١(‏ سقط في أ. (6) قي ضنة التخرد 
(؟) سقط في أء د. ص. (5) زاد في ص: إذا وطئها. 
(؟) في ص: والزوجة. (5) في أء ص: الرضاع. 


ولحلا جلا ١‏ كتاب الحدود 


-تعالى- وطء امرأة الأب أغلظ من الزنى؛ [لأنه قال فيه: #إولا تفريوأ لز 2 
كن تتسكة وماك ميلا [الإسراء: ”]» وزاد [فيه]"" هاهنا: 26 وإذا كان 
أغل ني الانن ] “ريحب ايكون أؤلى رحب كله 

وروى ابن عباس عن" النبي يله [أنه]1” قال: همَنْ وََعَ عَلّى ذات رَحمر 
5 0 اب" . 

0 الماوردي: وهو محمر' على مواقعتها 00 لأن غير النكاح يستوي 
فيه ذات المحرم وغيرهاء وإذا كان كذلك فهو عام ف فى المحصن وغير المحصن» 
كان الس دل على ناغير لتحم لا كه فسن فبقى العموم فيما عداه. 

وأما فيما إذا استأجرها على الزنى؛ فلأنه عقد باطل بالإجماع؛ فلم يكن شبهة 
في درء الحد؛ كنكاح ذوات المحارم. 

وهكذا الحكم فيما إذا تزوج بامرأة خامسة» أو بمن طلقها ثلانًا قبل أن تجح 
زوجًا غيره» أو بمعتدة» أو بأخت زوجته وجو" 0 بمرتدة» أو بذات زوج» 
أو نكح الكافر مسلمة ووطتها. 

وبمثله أجاب البغوي فيما إذا وطئ وثنية أو مجوسية بتكاح. 

وعن «جمع الجوامع» في المجوسية: : أنه لا يجب الحد؛ لأن في نكاحها خلافًا. 


وكما يجب عليه فيما ذكرناه الحد عندناء [يجب على المرأة - أيضًا - خخلاقًا له. 


ولا خلاف عندنالا لمم ار ارد قل اد 7 


ذلك» لزى يها “تحب الل انهه 
قال: وإن وطئ”"'' في نكاح مختلف [في إباحته: كالنكاح] ''' بلا ولي 
ولا شهود. وتكاح المتعة لم يحد؛ لأنه نكاح مختلف في صحته؛ فإن أبا حنيفة 


)١(‏ في أ: الأنساب. (؟) سقط فى أء ص. (5) سقط في د. 

(4) في ص: أن. (0) :سقطافي أءاض: (1) سقط في دء ص. 

7ع0 أخرجه أبو داود (5/ )١159‏ كتاب الحدود» باب: : فيمن أتى بهيمة» برقم (4474)» والترمذي (4/ 
5) كتاب الحدودء باب : ما جاء فيمن يقع على البهيمة» برقم »)١5564(‏ وابن ماجه (40557/5) 
كتاب الحدود؛ باب: من عمل عمل قوم لوط» برقم (350754)» بلفظ: امن وقع على ذات محرم 


فاقتلوه». 
0 في ص: ونحوه. ث4 سقط في أ. 000 في د: و. 
)١١(‏ سقط فى د. )١1(‏ زاد فى التنبيه: امرأة. 


")2 سقط فى د» ص. 


باب حد الزنى ج/ا١ا‏ لحل 


در حمه الله- يصحح النكاح بلا ولي. ومالك در حمه الله-. يصححه بلا شهود. 
وابن عباس -رضي الله عنه- يروى عنه إباحة نكاح المتعة؛ وإذا كان كذلك» لم 
يجب [به]1'' الحد؛ للشبهة كما لو وطئها فى عقدٍ وليّه© فاسق. : 

وقيل: إن وطئ في نكاح"" بلا ولي؛ وهو يعتقد تحريمه - حد؛ لقوله -6ه: 
«لا تنكخ الْمَرْأةٌ الْمَْأة؛ إنَّمَا الرَانية [َهِيَ التي]”* تُنكح نفسَها00. 

ولأن الاعتبار بما يعتقده؛ ألا ترى أنه لو رأى أمة [في داره]'2 ظنها أمته 
فوطئها - لا حد عليه؛ ولو علم أنها أجنبية وجب الحد. 

وَقَدْ رُوِيَ أن رُفَقَةَ جَمَعَتْ رَكْبًا فِيهمُ امأف َجَعَلَتْ أَْرَهَا إِلَى رَجُلء َرَوّجَهَا 
فُجَلْدٌَ عُمَرْ -رَضِيَ اللهُ عَنْه- النّاكح والمُتكحَ”"» وهو قول أبي بكر الصيرفي. 

وحكى الإمام في آخر [باب]”" الغصب: أن الصيدلاني قال به. 

وفي الرافعي: أنه يحكى عن الإصطخري وأبي بكر الفارسي أيضًا. 

قال: وليس بشىء؟ لقوله يَلةِ: «ادْرَءُوَا الحَدؤد بالشبّهّاتَ)”'. والاختلاف شبهة. 

[وأما قوله: إن الاعتبار بالاعتقاد. فهو إذا اعتقد تحريمه من طريق النظر كانت 
شبهة]”'' المخالف قائمة فيه؛ بخلاف أمة الغير. 

وأما الخبر فالمراد به تشبيهها بالزانية في تبرجها واستقلالها بض'''2 نفسها؛ 
ولهذا قال: «الدَّانِية هِيَ التي تنكم تَمْسَهَاك ولم يقل: التي تنكح نفسها زانية. 

وأما فعل عمر - رضي الله عنه - فإنما فعل ذلك؛ تأديبًا لا حدَّا؛ [لأنه]!25© 

فإن قيل: ما ذكرتموه من المعنى يبطل بالنبيذ؛ فإنكم تحدون فيه'""2» وفيه 
شبهة المخالف. 


2000 سقط في ص. 20 في ص: عقّده وليها وهو. 
(9) في التنبيه: النكاح. 4 في هي وفي ص: التي. 
(4) تقدم. () سقط في ص. 


(0) أخرجه الشافعي في الأم (4/؟7), وعنه البيهقي في معرفة السئن والآثار (77/5؟) برقم 
)ل وفي السنن الكبرى )١0‏ كتاب النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي. والدارقطني 
)73١0 /*(‏ كتاب النكاح» برقم »)7٠(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (557/7). برقم .)١159457(‏ 


)0( في أء د: كتاب» وسقط في ج. (9) تقدم. 
)٠١(‏ سقط في ج. (15) في أمبصهنء 


(10) سقط في أ. (1) في ص: منه. 


6 جما كتاب الحدود 


قيل: الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن الغرض من الحد الردع والزجرء والنكاح بلا ولي لا يفتقر إلى 
ذللك؛ أنه لا خرض افيه يدصو النفس اليف وليسن كذلك (في]"'" النبية؟ [فإنه الآ 
طريق إلى استباحته]”"» والنفس تدعو إليه؛ فلا يمكن الزجر عنه إلا بالحد؛ ألا 
ترى أنا نحد من اعتقد إباحتهء بخلاف النكاح بلا ولي؛ وهذا ما أورده ابن 
الصباغ. 

والثاني- قاله الإمام - أن كل ما يحذر من الخمر فهو في النبيذ مواجوةةه 
وليس كذلك الزنى. 

والثالث - قاله القاضي أبو الطيب في كتاب السير-: أن الوطء في هذا التكاح 
لا يئول إلى حالة تحرم بالإجماع» وليس كذلك النبيذ؛ فإن له حالة تئول إلى ما 
يحرم بالإجماع بمعنى”"' حالة السكر؛ فوجب الحد. 

قال الإمام: وكان شيخي يحكي عن الصيرفي في ثبوت الحد على الحنفي في 
النكاح بلا ولي - طردً قياس النص في شرب النبيذ» وحكاه الرافعي عنه؛ وعن 
غيره» وعن الشيخ أبي علي: أنه حكي عنه القطع بأنه لا حد عليه. 

وقد ذكرت في كتاب النكاح خلافًا في وجوب الحد على من وطئ في نكاح 
المتعة؛ بناء على القول بأن ابن عباس -رضي الله عنه- رجع عن [القول 
بإباحته]””'» وقد نسب الغزالي القول بإيجاب الحد فيه على هذا التقدير إلى 
القديم» وما أورده الشيخ [فهو]'' بناء على أنه لم يرجع عنه. 

فإن قيل: إذا كان خلاف ابن عباس في حل نكاح المتعة شبهة دارئة للحد مع 
ثبوت تحريمه بالنص؛ فينبغي أن يجعل خلاف عطاء في إباحة الجواري شبهة 
دارئة للحد عمن وطئ جارية الغير بإذنه. 

قيل: قد اختلف الأصحاب في ذلك: 

فمنهم من رأى ذلك؛ عملا بالأصل المذكور. 

ومنهم من أوجب الحدء وهو الصحيح؛ لأنه لم يصح هذا المذهب عن عطاء؛ 


)1١(‏ سقط في د. (5) فى أ: إناحته. 
إفرفق زاد فى أ: وهى. 


باب حد الزنى جل/ا١ا‏ لديا 


وقد أشار إليه [الغزالى](2 فى كتاب الرهن حيث قال: وقيل: [إن]'"' مذهب 
عطاء إباحة الجواري. ْ ْ 

نعم» لو ادعى الواطئ جهله بتحريم”" ذلك مع الإباحة» فهل يقبل؟ تقدم 
الكلام [علبه]7*) كن أو الباب. 

فرع : إذا شهد [شاهدا زور]'' على نكاح [رجل]'" لامرأة» فلا تحل له 
عندنا؛ خلافًا لأبي حنيفة. 

فإذال وطئها الزوج وهو عالم بالحالء قال الشيخ أبو حامد والقاضي 
الحسين: عليه الحد دونها إن كانت مكرهة. 

قال ابن الصباغ قبيل كتاب الشهادات: وفيه نظر؛ فإن التحريم مختلف فيه؛ ولأجل 
ذلك قال فى «البحر» فى باب عدد الشهود: وقال بعض أصحابنا: فى وجوب الحد 
نظرء وأنا أقول؛ لا يلزم الحد؛ لأنه مختلف في إباحته. وخلاف أبي حنيفة في صحة 
التكاح أعظم الشبهة؛ فالوطء وطء شبهة» سواء كان عالمًا أو جاهلا. 

قال: وإن وجد امرأة في فراشهء فظنها”؟2 زوجته؛ أي أو مملوكته الكاملة له 
فوطئها - لم يحدء [أي]”''©: خلاقا لأبي حنيفة؛ لقوله'' " يكة: «اذْرَعُوًا الحَدؤدٌ 
الشّبُهَات مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فإن”"" الإمام لَأَنْ يُخْطِىَ في العَفُوِ حي لين أن تخطية 
في العَقُوية”"". 

ولأن الحد يتبع الإثم» ولا إثم عليه 

ولأنه وطء يتعلق به تحريم المصاهرة؛ فلم يجب به الحد؛ كالوطء في النكاح 
الفاسد» وقبل [قوله]”*'' في دعوى ذلك؛ للاحتمال20". 

وأما المرأة: فإن اعتقدت ما اعتقده. فلا حد عليها أيضًا. 


)١(‏ سقط في ص. (9) في ]: وظنها. 

68 سقط في د. ات سقط في ص. 
9م في د؛ ص: تحريم. )201 في د: ولقوله. 
(:) سقط في د. )1١(‏ في أ: وإن. 

)2 في د»ء ص: فيه. )2 تقدم. 

[6©9 في ص: شاهد. 22320 سقط في د» ص. 
)١/(‏ سقط في ص. لك لم في د ص: احتمال. 


(8) في أ: إذا. 


و فييك" لان ون افا ل 

وهكذا إذا استدخلت ذكر نائم أو مجنون, أو أكرهته على الوطء. 

ولو" ظن [الواطى:]” : أنها جارينه المشتركة بينة وبين غير وقلنا: له يجب 
الحد بوطئها مع العلم؛ كما هو الصحيح - قال الإمام: ففيه””' تردد» ويظهر أن 
يقال: : سد أنه لان ما لى تحقته لانديع الحده ريجون أن يقال يجب؛ لأنه 
علم التحريم؛ [ثم ظن]”' ' أنه اقترن به ما يدفع الحدء ولم يكن؛ فكان من حقه 
إذا علم التحريم '" أن يمتنع. 

فرع: إذا وُجدت امرأة حامل ولا زوج لهاء قال البندنيجي وابن الصباغ: 
تسال» فإن قالت: إنه من زنى» أقيم عليها الحد. وإن قالت: إنه من وطء شبهة. 
فلا حد عليها. [وقال في «الحاوي»: لا يجوز أن تسأل عما يوجب حد الزنى 
عليها قبل الوضعء وكذا” “تعد "إن اكان]*"" الول مما وان وقح ا فلت 
لما يتعلق به من حق الولد. 

ولو سئلت فسكتت,. قال الأصحاب: لا حد عليها. 

وقد ذكرت في باب ما يلحق [من النسب]”' '' عن الروياني: أن الحمل إذا 
كان مجهول لجال كما ,ل اد وقضية ذلك: إيجاب الحد. وهو الذي 
يشهد له حديث عمر السابق في أول الباب. 

قال: وإن زنى بامرأة» وادعى أنه جهل'' '' تحريم الزنى: فإن كان [ممن]'"" 
يجوز أن يخفى عليه بأن كان قريب العهد بالإسلام» أن تنا في باقية بعيدة 
بد لأنه دمل كا يدع وقد روي أذ ونشاذ كانه رقت امار ونلا 
0 2 1 ان الل 7 زنك وك" (يدرك]'"'" إل عمو ين الطاب 


)١(‏ فى ص: عملت. (9) سقط فى أ. 

2 (1)15 وجا عدب اليم وق 5 بالست: 
8 ف من : اوه | 0يف صن الجهل -* 
ا (؟1) سقط فى التنبيه. 

(8) قيض فيه (1) فى د: قيل. 

030 في أء د: وظن. 200 في أ» د: فقيل» وسقط في ص 

(0) في ص: بالتحريم. (15) في أ: وكتب. 


لك في ص: فكذا. إلدلف سقط في ج) ص. 


باب حد الزنى جلا١‏ 0" 


و 


-رَضِيَ الله عَنْهُ- فَكْبَبَ”: إِنْ كَانَ عَلِمَ 
أَعْلِمُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَارْجَمُوْهُ7. 

وهكذا الحكم فيما إذا كان مجنوئاء فأفاق» ووطئ لوقته» ثم ادعى ذلك - يصدق. 

قال الماوردي: ولا يلزم إحلافه”*؛ استظهارًا؛ لأنه الظاهر من حاله. 

ولو ادعى من ذكرناه العلم بالتحريم» وأنه لم يعلم تعلق الحد به - فقد جعله 
الإمام على التردد الذي ذكرناه”*؟ فيما إذا وطئ امرأة على ظن أنها جاريته 
المشتركة بيثه وبي غيوهة وكاتك ”© غيرهاء آنا إذا كان قن نش [فيها]"" بين 
المسلمين وهو عاقلء حد؛ لأن الظاهر خلاف ما يدعيه؛ ولو ادعى في هذه 
الحالة جهله بكون المرأة معتدة حال النكاح والوطء. أو أنها ذات زوج - حلف 
إن كان ما يدعيه ممكناء [ودرئ عنه]”" الحد. نص عليه. 

وعن القاضي أبي حامد أنه قد قيل: إن اليمين استظهارًا. وهذا يوافق ما حكيناه 
عن «الحاوي). 

تلبيه : نشأ فى بادية» مهموز» قزآل" :فقا يشا [نقنا]” كوشوة -[بالواو]7١21-‏ 
وأنشأه الله: خلقه» والاسم: النشأة» والنشاءة [بالمد]”"': [الحدث: الذي جاوز 
الصغرء والجارية ناشئ أيضَاء والجمع: ال 

قال: وإن2'4 وطئ امرأته في الموضع المكروه. أي: المحرم وهو الدبر 
]0ن أي ولا يجب عليه الحد؛ لأنه مختلف فى إباحته» ان محل 
استمتاعه على الجملة؛ وهذا ما أورده القاضيى الحسينء ولفظ «المختصرا - كما 
نقله”" ابن الصباغ-: أنه ينهاه الإمام؛ فإن عاد عزره2"4. ولعل محل النهي إذا 


أن :الله حومَة ا وَإِنَْ لم يَعْلمْ 


)١(‏ فى ج: فقال. (؟) فى ص: فحلفه قال. 
(0) العرجة عبد الرواق 47100 ب لي 1 

(:) في ص: استحلافه. (5) في دء ص: ذكره. 
(5) في أء د: فكانت. (0) سقط في ج. 

)0( في أ: ودرأ عنه» وفي ج: ودرأ عنها. (9) فى أ: ويقال. 

)٠١(‏ سقط في د ص. (11) سقط في أء د. 
(؟1١)‏ سقط في ص. (1) سقط في د. 

)١4(‏ في التنبيه: ومن. )١0(‏ سقط فى أء دء ص. 
(1) في د: لأنه. 6 في د: ذكره. 


645 ج/ا١ا‏ كتاب الحدود 


وحكى [الرافعي]'' طريقة أخرى [قاطعة]!"': بأ بأن''' حكمه حكم من وطئ 
أخته [بملك اليمين]”'؛ فيكون على القولين. 

وعلى [هذال”' جرى الغزالي؛ حيث قال: وجب عليه التعزير على المذهب: 
وقال الإمام في باب إتيان النساء في أدبارهن: إن تخريجه على القولين فى وطء 
مملوكته المحرمة عليه لم يشر إليه أحد من الأصحابء لا تصريحًا ولا تعريضاء 
بل صرحوا بنفي الحد لما فرعوا على القول القديم في وطء مملوكته المحرمة 
عليه وقطعوا بأن وطء لوو في حال الحيض لا يوجب الحد. ثم قال: 
والإتيان في غير المأتى بين وطء الحائض وبين وطء المملوكة المزوجة» وتشبيهه 

وحكم وطء أمته في الموضع المكروه بالنسبة إلى الحد وعدمه. حكم وطء 
الزوجة» وأما لحوق النسب ففيه خلاف سبق » وقد حكاه الإمام في كتاب النكاح» 
وهذا فيما إذا كانت الأمة حلالا لهء فلو كانت أخته أو مجوسية ونحوهاء قال في 
«المحيط»: فالمذهب: وجوب الحد. 

قال: وإن وطتها [وهي حائض”" عُزْره أي: ولا يحد. 

أما انتفاء الحد؛ فلآن ذلك جرى فى محل استمتاعه؛ فكان شبهة. 

وأما وجوب التعزير؛ فلأنه محرم؛ كما سبق دليله في باب الحيض» ولا حد 
فيه ولا كفارة. 

وعن «احلية» الشاشي: أن الجديد: [أنه]”” لا شيء عليه سوى التوبة 
والاستغفار. وكأنه أده ين لاع قوله في «المختصر» 5 وطئ في الدم استغفر 
الله - تعالى - ولا يعود. 

قال [الشيخ -رحمه الله-:]0ة) وقال”''' في القديم: [إن كان في]''' إقبال 
الدم. وجب عليه دينارء وإن كان في إدباره؛ وجب عليه تصفهديتان؟ لما روىق 
أبن عَبّاس أنُّ عَلَيِْ السَّلَامُ قَالَ فِي الَذِي أن د ران وَهِيّ حَايْض: ١يَتَصَدَّقُ‏ 


للك سقط فى د» ص. 0370 فى ج»ء د» ص: فى الحيض. 
,يتطق ): 10 سقط اي 7 

50 بون وءآن: (5) سقط فى ونيف 

(4:) في دء ص: المملوكة. 2٠١(‏ زاد في أ: كان. 

(5) سقط فى أ. )١١(‏ سقط فى أ. 


() في أ: المزوجة. (1) في أ د ص: يأني. 


باب حد الزنى جما 5-7 


ع0 


بدِيْئَارٍ أو ينض دِيتَارِ''» وعلى هذا فما المراد بإقبال الدم وإدباره؟ 
قيل: إقباله: ما قبل انقطاعه. وإدباره: ما بعد انقطاعه» وهذا منسوب إلى اس 
إسحاق. قال الإمام: وهو رديء لا تعويل عليه. 

وقيل: إقباله: حالة قوة الدم» كالأسود بالنسبة إلى الأحمرء وإدباره: حالة 
ضعفهء كالأحمر بالنسبة إلى الأسود. 

[ثم يصرف]1"' المأخوذ إلى الفقراء أو المساكين. 

وحكى بعض الأصحاب: أنه يجب عليه عتق رقبة كما ذهب إليه عمر -رضي 
الله عنه - وهو في «الحاوي» معرّى إلى قول سعيد بن جبير. 

والصحيح الجديد: أنه لا غرم؛ لأنه وطء محرم للأذى» فلم يتعلق به غرم 
كالوطء في الدبر» وأما الحديث فقد أوقف الشافعي -رضي الله عنه- في القديم 
العمل به على صحته؛ فمنهم من قال: لم يصحء ومنهم من قال: إنه صح "» لكنه 
منسوخ؛ فإنه ورد في ابتداء الرسلام» وكانت العيويات بالأموال» ثم ورد اما 
نسخهء وهو قوله -كةْ-: «إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فِي المَالٍ حَقّا سِرَى الدّكَاقي/؟ 

قال: ولا يقيم الحد [على الحر]””' إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه 
لم يقم حد على عهد رسول الله ككل إلا بإذنه» ولا في أيام الخلفاء -رضي الله 
عنهم- إلا بإذنهم. 

وعن «تتمة التتمة»: أن الشيخ أيا سعيد المتولي حكى عن رواية القفال قولا: 
أنه يجوز [استيفاؤه للآحاد]” '؛ على سبيل الحسبة؛ كالأمر بالمعروف. 

قال الرافعي في قتال أهل البغي: ولا يجوز للإمام أن يتخذ جلادًا كافرًا لإقامة 
الحدود. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)7579/١(‏ وأبو داود )١141/١(‏ كتاب الطهارة» باب: في إتيان الحائض» برقم 
(575»» والنسائي )١167/١(‏ كتاب الطهارة» باب: نا بس فل هن اتن جليلتة فى عمال 
حيضهاء وابن ماجه )١١١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: في كفارة من أتى حائضًاء برقم (150)» 
عا احا م مس ات دع الاك 

شعبة؛ عن الحكمء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مقسمء عن ابن عباس» عن النبي 
في الذي يأتي امرأند وهي حائض قال: «.. فذكر الحديث. 

(7) في أء ص: ومصرفء وفي د: ويصرف. 

إفرف في ج د: يصح. لدع تقدم. 

(5) سقط في ص. (7) في ص: استيفاء الآحاد. 


أحينا ج/ا١‏ كتاب الحدود 


قال: ويجوز للولي"'' - أي: المكلف, الرشيد”"”» الحرء العدل؛ العالم بقدر 
الحدود وأسبابها - أن بقيم 5 على عبده وأمتهب لما روى النشائي ع علي 
- كر الله وجهه- عن النبي كل أنه قال: [أَقِيمُوا الحُدُوْدَ عَلَى مَا مآ 
أيِمَانُكن”” » وروى مسلم عن أبي هريرة كال" امع سوك يله عه 
يقول: (إذّا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ؛ قتَبيّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْمَا الحَدَّ وَلَا يَُرَبْ عَلَيْهَا َ 
ِنْ لك دا الحد وله قث عَلَيْهَا ثم ِنْ زنث كين ها ينه وَل 
بِحَبْلٍ مِنْ شَعْر”* ١‏ وفي رواية: «وَلَوْ بِصَفِيْر 9 بخبل مِنْ شَغْره” وفي رواية 
لذبي داود أنه قال: في كل. عرة: «لَليَضْرِبِهًا كِتَاب الله ولا 1 ت عَلَيْهَاه. وقال 
الرابعة: «قَإِنْ عَادَتْ قَلْيَضْرِبْهًا كِتَابُ الليء ثُمَّ لَيبِعْهَا وَلَوْ بعل ا -00-0 
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. 


والمذكور فى كتاب الله - سبحانه - عقوبة للزانى هو الحدء لا التعزير 
والتثريب والتعيير والتبكيت. 


00 في التنبيه: للمولي. إفرة في ج ج: للراشد. 

(9) أخرجه أحمد /١(‏ 46)» وأبو داود (717/5) كتاب الحدود؛ باب: إقامة الحد على المريض» 
برقم (5477)» وأبو داود الطيالسي ٠٠١ /١(‏ منحة) رقم »)١517(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
4 برقم (07779: وأبو يعلى )11١/١(‏ برقم (3770): والدارقطني )١58/5(‏ كتاب الحدود 
والديات» برقم (27574» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١7/5(‏ كتاب الحدود؛ باب: حد 
البكر في الزناء والبيهقي (8/ 55 ؟) كتاب الحدود, باب: حد الرجل أمته إذا زنت» والبغوي في 
اشرح السنة» (5/ 5177) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي قال: 
فجرت جارية لآل رسول الله كللْةِ فقال: «يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت» فإذا بها دم 
يسيل لم ينقطع فأتيته) فقال: (يا علي أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل فقال: «دعها حتى ينقطع 
دمها ثم أقم عليها الحدء وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». 
وهذا إسناد ضعيف. 
عبد الأعلى بن عامر الثعلبيى» ضعفه عبد الرحمن بن مهديء وقال أحمد: ضعيف الحديثء وقال 
الساقي: لسن بالقريء وقال أبق زرعة: ضعيت الحديك» وفعفه ارد عدي نظن تينيب الكمال 
(15/ وول 65,. قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» (؟73077/7): وفى إسناده عبد 
الأعلى بن عامر الثعلبي بعين مهملة قال النسائي: ليس بذاك القوي وقال الحافظ في «تلخيص 
الحبير» (08/5)؛ أصله موقوف قلت: الموقوف أخرجه مسلم (/170) كتاب الحدودء باب: 
تأخير الحد على النفساء.ء حديث (7”5/ .)١7/١6‏ 

2 سقط في د. )0( تقدم. 

() أخرجه أبو داود (277/5) كتاب الحدود» باب: : في الأمة تزني وم حضنم برقم (11410). 

0372 أخر جه أبو داود (0575/5) كتاب الحدود. باب: : في الأمة تزني ولم تحصنء برقم (5151/1). 


باب حد الزنى ج/ا١ا‏ ا 


قال القاضي الحسين: والبيع المذكور في الحديث منسوخ. 

وحكى الطحاوي عن أبي ثور: أنه قال بوجوبه بعد الرابعة» وعن [ابن القاص 
تخريج قولين في''' إقامته على العبد» وكأنه ألحق ذلك بالإجبار على النكاح؛ 
ولم يساعده الأصحاب على ذلكء. وقطعوا بأن له إقامة الحد عليهما. 

وقيل: [إن ثبت بالإقرار جاز [له]12"7”»: وإن ثبت بالبينة لم يجزء 
والمذهب الأول. 

ظاهر كلام الشيخ في [حكاية]”*' هذه الطريقة يقتضي خلاف المراد؛ لأنه 
[يقتضي أن الحد إذا ثبت بالبينة عند الحاكم على عبده وأمته ليس لها" إقامته» 
وإن ثبت بإقرارهما [فله]"'2» وليس كذلكء بل المنقول في «تعليق» البندنيجي 
و«الشامل» وغيرهما: أنه [له]2"7 فى الحالين!". 

قال القاضي الحسين: ولا يستأذن الحاكم فيه وإنما المراد أن السيد هل يسمع 
البينة على رقيقه بما يوجب الحد عليه أم لا؟ 

فعلى :وه تسبه النافى بو الطينة إلئ :ابن أبى شزيزة: أله ليين :له ذلك؟ لأن 
ثبوت الشية جالبينة يتوق خلق معزفة عدالتهاء وويما أفضى :ذلك إل ظلب 
التزكية» وهِذا منصب الحكام. 

وعلى وجه -وهو المنصوص [و]1' الصحيح-: له سماع البينة والبحث عنهاء 
والتجريح والتعديل إذا كان عالمًا بصفات الشهود. فإذا عرف ذلك حله؛ لأنه 
سبب يملك به الحاكم إقامة الحدء فملك”''' به السيد ذلك؛ كالإقرار. وعلى هذا: 
لو علم السيد [سبب وجوب الحدء وقلنا: للقاضي أن يقضي بعلمه في الحدء كان 
للسيد]”''"' أن يقيم الحدء وإلا فلا يجوز. 

وفي «الحاوي»: أنه إذا جوز ذلك للحاكم ففي جوازه للسيد وجهان؛ لاختلاف 
الوجهين في جواز حلده بالبينة. 


)١(‏ فى أ: وفى. (0) سقط فى ج. 
(؟) سقط فى التثبيه. (8) فى أ: الحالتين. 
() سقط في د. (9) سقط في أ. 

(4:) سقط في ج. )2٠١(‏ في أ: فيملك. 
)0( في د: عليه. 011 سقط في ج. 


)3( سقط في د. 


الي جلا ١‏ كتاب الحدود 


قال القاضي الحسين: والعلم في ذلك يحصل بأن يعترف عنده» ولم تكن بينة؛ 
أو قال: رأيته يزني. وجعل محل الجلد بالإقرار المتفق عليه ما إذا أقر عبده بين 
يدي الشهود. 

ولا فرق في الحد المفوض إلى السيد بين الجلد والتغريب"''' على المذهب 
في تعليق القاضي الحسينء والصحيح في غيره» وعن بعض الأصحاب - وربما 
نسب إلى ابن سريج-: أن التغريت للإمام؛ ةا بقوله عَلِلةِ: «إِذًا زَنَْتَ ا 
أَحَدِكُمْ َلْيَجَلِدُهَا»2"0, فاقتصر على الإذن في الجلد. 

قال القاضي أبو الطيب: وهو غلط؛ لأن ابن عُمَرَ جَلَدَ أَمَةَ لَهُ زَنَتْ وَنَقَاهَا إِلَى 
م1 

وكما يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه يجوز للإمام - أيضًا - حتى إذا 
ابتدر أحدهما فأقامه 2 وقع الموقع. 

وعن رواية الشيخ أبي خلف الطبري وجهان في أن: الأولى للسيد أن يقيم 
الحد بنفسه؛ ليكون أسترء وكي لا تنقص قيمة العبد بظهور زناه» أو اللأولى أن 
يفوضه الإمام؛ ليخرج من الخلاف؟ 

وإذا تنازع في إقامته السيد والإمام» فمن الأولى منهما؟ فيه احتمالان للإمام 
أظهرهما: أنه للإمام؛ لولايته العامة؛ كما أنه أولى بإمامة2*0 الصلاة. 

قال: فإن”"' كان المولى فاسقًا أو امرأة فقد قيل: لا يقيم؛ لأنها ولاية في 
إقامة الحد فمنع منها الفاسق والمرأة كولاية النكاح» وهذا ما نسبه القاضي أبو 
الطيب وغيره في الفاسق إلى أبي إسحاقء وفي المرأة إلى ابن أبي هريرة» وعلى 
هذا من يقيمه على رقيق المرأة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وليها؛ كما يزوج أمتها”". 

والثاني - وهو الأظهر في «الرافعي»-: الحاكم. 

والوجهان محكيان في الطريقين. ٠‏ 


200 في د : والتعزير. هع تقدم. 

2 أخرجه عبد الرزاق (9/ 015 برقم (179015). 

(:) في د: بإقامته. () في أ: بإقامة. 
(7) في التنبيه: وإن. 0) في د: أمها. 


باب حد الزنى ج/ا١‏ 9" 


وقيل : يقيم » 0-0 
العدالة كتزوييع أمته» وهذا ما 1 حكاه 1 أن ل 
وابن الصباغ. 

:“راذا في المرا» فلما فلما روى''' الشافعي -رضي الله عنه- 1 + أن فَاظِمَةَ 

بِيْتَ وَسْوْل الله كلل خلتات أمة لها رَنَث [التين ]1171 وَأنَ عائشة رفي الله 
-2 قَطَعَتْ جَارِيَةَ لَّهَا سَرَقَثْ*, وَحَفْصَةَ قَتَلَتْ جَارِيَةَ لَّهَا سَحَرَئْهَا"") ولم 
ينكر عليهن أحد. وقد وافق الشيخ على التصحيح الجمهورء [فعلى هذا: هل تقيم 
المرأة الحد بنفسهاء أو تأمر رجلا يستوفيه؟ فيه وججهان فى «تعليق» القاضى 

أحدهما: تقيمه بنفسها؟ كالتعزير؛ وهذا ما أورده البندنيجى. 

والثاني: توكل رجلا؛ وهو اختيار المزني. 

قال القاضي: ونظيره إذا ثبت لها القصاص مع جماعة» وأرادوا"' الاستيفاء. 
ففي وجه: سل ار ]1 1 في القرعةء وفي وجه: تدخلء ثم إذا خرجت 
قرعتها أمرت رجلا بالاستيفاء. 

وقياس القاضي الوجه الأول على التعزير يفهم أنها تقيمه وجهًا واحدًا. 

وفدحعى الرانجي وجهًا: أن السيد لا يعزر عبده لحق الله تعالى؛ لأن التعزير 
غير مضبوط؛ فيفتقر إلى نظر واجتهاد. 

قال: وإن كان مكاتيا [فقد قيل: يقيم؛ لعموم الخبر» ولأنها ولاية مستفادة من 
الملك فأشبهت سائر تصرفاته؛ وهذا ما اختاره الرافعي والنواوي. 

وقيل: لا يقيم وهو الأصح؛ لأن ملكه غير تام. 

وأيضًا: فذاك ولاية» والمكاتب ليمس من أهل الولايات. 

وقد وافق الشيخ على [تصحيح هذا البغوي]". 


للك زاد في أ» دء ص: أن. 000( تقدم. 

زفمة في أ دء ص: روى. 232 في د: فأرادوا. 
(9) سقط في ج» ص. (0) سقط في ج. 

(:) تقدم. (9) في ص: هذا القول. 


1؟” ج/ا 1١‏ كتاب الحدود 


وعلى هذا: فمن يستوفيه؟ 

حكى القاضى الحسين عن القفال: أنه سيد المكاتب» وأنه طرد ذلك فيما إذا 
زنى المكائيت: آنا له إقامة الك عليعة لأن تله باق عليةة "ولا عيرة بتجواز 
التصرف؛ كما يقيم على أم ولده وعلى عبده المرهون وأمته المزوجة» وهذا قد 
حكاه الرافعي عن تخريج ابن القطان. 

والمذهب في كتاب ابن كج: أن السيد لا يقيم الحد على عبد''' مكاتبه. 

وقد بنى القاضي الحسين الخلاف في المكاتب والفاسق والمرأة على أن 
الرجل"؟" السر اتهاد”" أإقاة الحد هطق رمقة زماذا؟ وليه امحيان: 

أحدهما: بحكم الولاية؛ فعلى هذا: لا يقيمه المذكورون؛ وكذا إذا كان السيد 
ذميّاء وهو المذهب [فيه]””'. 

والثاني: لتحصين الملكء فعلى هذا يملكون إقامة ذلك؛ وكذلك الذمي يملكه 
طلن: اكه اسل كنا لك[ أن :ل سمه" . ْ 

وقضية هذا الأصل المذكور: أن يكون الصحيح في الصور””” المذكورة واحدّاء 
وهو قضية ما ذكره البندنيجي؛ فإنه قال: الحكم في الفاسق والمكاتب واحد. 

لكن الذي رجحه القاضي الحسين وغيره في المرأة والفاسق والمكاتب - ما 
رجحه الشيخ. ١‏ 

قال القاضي الحسين: ويخرج على [هذين الوجهين”"' ولي الطفل في ماله. 
ثم قال: وفيه نظر؛ لأن الحد إنما يولي”” بالتولية أو بالملك. وليس له واحد 
منهما؛ لأنه لا ملك لهء والسلطان لم يوله ذلك. وهذا الكلام [قد]”*' يفهم: أن 
الأب لان الجن]""عوموعر نا روجو البخلاف ف القيم والو يال 
وهذه طريقة صرح بها الرافعي هكذاء وحكى طريقة أخرى طاردة للخلاف في 
الجميع؛ قال: وربما بني الخلاف على الخلاف في [أن]''' ولي الطفل: هي يزوج 


)١(‏ في أء د: عبيد. 60 فى ج: القولين. 
0ف 5 الرجل: (4) فى أ: يوالى. 

89" فى 5+ اسعيقاء, (44 .سقط في د 

(:) سقط في د. 649 تنآك فر الله 
(0) في أ: تزويجها. )1١(‏ في د: الصبي. 


00 في د: الصورة. 2000 سقط في د. 


باب حد الزنى ج/ا١‏ 1 


رقيقه أم لا؟ وهو ما صرح به الفوراني في الوصيء ويشبه أن يقال: إن جعلنا 
[الحد]”'' استصلاحًاء فلهم إقامته. وإن قلنا: يقام بطريق الولاية» ففيه الخلاف. 

فرع: ام فيه حو ريعي ب لا يقت إلا 5 الحل على ما ملك" يفيه 
الحرء وكذا لا يملك”" مالك”' [بعضه]”* الرقيق إقامة التحد عليه إذا قعل 
موجبه اتفاقاء قاله الماوردي. 

وقال الإمام: رأيت في نسخة من «تعليق» الصيدلاني إلحاقه بالمدبر» وهو خطأ 
صريحء [ولعله من]”'' علل النسخ. 

ولو كان العبد بين شركاء وزعت السياط على قدر أملاكهم» فإن وقع كسر 
فوضوا المنكسر إلى أحدهم., أما إذا لم يكن السيد عالمًا بالحدود» قال في 
«الحاوي»: منع من إقامتها؛ لأنه لا يعلم وجوب الحد حتى يرجع فيه إلى غيره 
فإن رجع إلى حاكم جاز أن يعمل على قوله فيما حكم به من وجوب وإسقاطء 
ويقوم باستيفاء ما حكم به الحاكمء. وليس للإمام نقضه.ء وإن رجع فيه إلى 
اتقيفا نه نظن فإ كان اليد منفقا [عاى :وحرية] 9 [جاز 'للفية ان -ستوقيه يقل 
من أفتاه» وإن كان مختلفًا في وجوبه]”*" ففي جواز استيفاء الحد بفتياه وجهان. 

وفي «الرافعي» [حكاية]”'' عن «البيان» وغيره أنه: هل يجوز أن يكون السيد 
جاهلا؟ ينبني على أنه استصلاح أو ولاية» فعلى الثاني يكفي أن يكون عالمًا 
بمقدار الحد وكيفيته. 

قال: ولا يقيم ''' الحد في المسجد؛ 4 لما “روني أبو داود عن حكيم بن حزام 
[أنه]”''' قال: «نَهَى رَسُوْلُ اللو يكل أَنْ يُسْتَقَادَ فِي المَسْجِدِء وَأَنْ تُنْضَدَ فِيْهِ 
لكات أن تَقَامَ فِيْهِ الحُدُ وو المع فيد حلي قووف الممنخ هما 


)١(‏ سقط في أ. 0) فى ج: ملك» وفى د: يملكه. 
() في أ: وكذلك لا يملكه. (4) في د: ما ملك. 

لك سقط في ص. 0030 في أء ص: وأحسبه. وفي د: وهو. 
7ع في ج: عليه. 2 سقط فى د. 

0( سقط في ص. )١(‏ في التنبيه: ولا يقام. 

() سقط فى ج. 


15 اأخريب اين 18183 وأبو داود (؟/ “/01) كتاب الحدود. باب في إقامة الحد في 
المسجد, برقم (5590). 


51 جلا١‏ كتاب ف الوه 


يحصل من المحدود من حدث ودم جراحة قد يتفق» وهذا على وجه الكراهة 
كما صرح به [القاضي]'' أبو الطيب وابن الصباغ قبيل باب قتال أهل الردة. 

وكلام الرافعي يفهم أن ذلك محرم"'؛ لأنه قال: فلو جلد في المسجد سقط 
الفرض كما لو صلى في [مكان مغصوب] ". 

وكما لا يجلد حدًا في المسجد لا يجلد تعزيرًا فيه» وهل يجوز إقامة الحدود 
فى دار الحرب؟ قال القاضى الحسين فى كتاب السير: الذي نص عليه هنا: أنها 
تقام» وهو هو المنصوص في «سير» الأوزاعي كما قاله البندنيجي» ونص في موضع 
اعد على ]1 أنيا تور إلى أن يخرج من دار الحرب» وهو ما نص عليه في 
اسير) ا وقد استدل له بما روى زيد بن ثابت أنه قال: (لا ُقَامُ الحدود 
فِي دَارٍ الْحَرْب؛ مَحَاقَة أن يَلْحِقٍَ أَهْلْهًا اعدو “'. وعن عمر -رضي الله عنه- 
الكت إلى عمال آلا لكا عدا خا الك للق ل 316 العني. 

فمن أصحابنا من 0 في الاستيفاء قولين» ولم يورد الفوراني هنا سواهما. 

ومنهم من قال: المسألة على حالين» فحيث قال: لا يستوفي» أراد: إذا كان 
[آفي المسلمين]" ضعفء وهو بعيد من دار الإسلام؛ مخافة هيجان الفتنة» 
وحيث قال: يستوفي» أراد: إذا كان في المسلمين قوة» وكان قريبًا من دار الإسلام 
يأمن هيجان الفتنة. 

ومنهم من قال: حيث قال: يستوفىء أراد: إذا كان الإمام قد فوض استيفاء 
الحدود إلى أمير الجيش. وحيث قال: لا يستوفي, أراد إذا لم يكن قد فوض ذلك 
إليه» وعلى طريقة نفي الخلاف جرى البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب» 
وادعغى أبن الصباغ اتفاق أحابا عليهاء وحمل النص الأول على [حالة]9© تفراغ 
الإمام والثاني على حالة اشتغاله بتدبير الجيش وما هو أهم من ذلك. 

قال: ولا يجلد في حر شديدء ولا [في]'' برد شديد''''» ولا في مرض 


2000 سقط في ج. 0 في د: : يحرم. 

() في ص: الدار المغصوية. 0 سقط في أ. 

52( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/9 )٠‏ كتاب السيرء باب: موك نمام ازور لي 
أرض الحرب حتى يرجع. 

030 في أء د ص: أرض. (0) ينظر التخريج السابق. 

00 في ج: بالمسلمين. 04 سقط في ج» وفي د: حال. 

)٠١(‏ سقط في التنبيه» أء د. )١١(‏ في أ: مؤلم. 


باب حد الزنى جا بلق 


يرجى برؤه حتى يبرأ؛ لآن المقصود من إقامة الحد الردع والزجر دون القتل» 
وإقامة الحد في الحر والبرد [والمرض]"'' معين””' على قتله. 

وعن رواية أبي الفسين”” [ نين ]*" القطال. وعبهة أن التدوي للا وهر 
لكل 1 رول يفرح محيهة وا عتويله كينا كم 

[وعلى هذا" : :لو ضرب بما يحتملهه ثم برئ» فهل يقام عليه حد 
الأصحاء'””'؟ فيه وجهان عن” رواية ابن كج أيضًاء 

وعلى الأول: هل يحبس في هذه الحالة إلى أن يستوفي منه الحد؟ قال الإمام: 
لا سبيل إلى تخليته. وفيه فضل نظر: فإن ثبت بالبينة فيتجه حبسه؛ كما تحبس 
الزانية الحامل. وإن ثبت بالإقرار» فالحبس محتمل عندي؛ فإنه إن كان لا يستسلم 
لحن الل تكالن - فهين"' عليه الرجوع عن الإقرارء ويشهد لذلك حديث 
الغامدية؛ فإنها لما أقرت بالزنى» وكانت حاملًا - لم يحبسها"' '' رسول الله كَل 
وخلاها حتى تضع. 

ويجوز أن يقال: يحبس المقرء فإن رجع عن الإقرار خلي'''' سبيله. 

قال: فإن جلد في هذه الأحوال. فماتء. فالمنصوص: أنه لا يضمنء 
وقيل: فيه قولان سبق توجيههما و تقريرهما في باب ما نجبه .يه الدية ين 
الجنايات. وللخلاف فرع لم يذكره [ثَمّ:]1" '' وهو أن الامتناع من إقامة الحد في 
هذه ار الاي و الوجوب؟ قال الإمام: إن قلنا: لا 
يضمن كان على سيل" الاستحبات» وإن قلناة يضمن » فوبجيان: 


أحدهما: أن التأخير واجب» 0 ضمناه؟ لتعديه بترك الواجب. 


والثانى: أنه يجور التعجيل». ولكن بشرط سلامة العاقبة؛ كما فى لقعي 


(1) سقط فى ص. (9) فى د: فبين. 

(0) فى أ: المعين. )٠١(‏ فى ص: يجلدها. 

() في ص: الحسن. . )1١(‏ في أءدء ص: خلينا. 
(4) سقط فى أ. )١(‏ سقط فى جه 

,0 مقط الى أ )0 فى أل هرة وعة: 

00 -ضقط فى أ )١5(‏ فى أ: وإن. 

0372 في مو لأصحابنا. لك لك في أ» جء ص: التعزيرات. 


)00 في ص : وعن. 


934 جلا١ا‏ كتاب الحدود 


قال الرافعي: وقد يفرق بأن التعزير غير مقدرء فيقال: التعزير المأمور به هو 
الذي لا يُهلكء فإذا أهلك تبين أنه لم يقتصر على العامون![يه]7 2 والحد ماموو 
به مع كونه مهلكاء فإنه لو والى متعد بضرب مائة سوط وجب القصاص» وأطلق 
الشيخ في المهذب وغيره القول بأنه لا يجوز التعجيل في هذه الأحوال. 

قال الرافعي: : ويجوز أن يقال بوجوب التأخير مع الاختلاف في وجوب 
الشه لوال بوعرا كما فونه يجب على الآحاد تفويض إهلاك [الزاني الل 
المحصن إلى الإمام؛ [مع الخلاف في وجوب الضمان]”*' لو قتله”*) قاتل ‏ ار 
إذن الإمام. 

قال: ولا تجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة. أي: 
وينقطع دم النفاس؛ لأن في استيفائه قبل ذلك إتلافا لولدهاء ولم يَجْنِ وربما كان 
فيه معونة على قتلها؛ لأن الحامل الولن"؟ تفنعقة [فرني 7 قد روى مسلم 
في اصحيحها قَالَ: خَطْتَ [عَلِنُ -رَضِيَ اللدٌ عه ]0 فقال: أبها الكاس» أفَئِمُوا 


7 

ََ 7 
سًَ ال 
هو ع 


علَى ايم | الحَد: م مَنْ أَحْصِنَ مِنهُمْ؛ وَمَنْ لَمْ 0 إن 1 أَمَةَ لِرَسُوْلٍ الله كَل 
وَنتْء ا قَإِذَا هِيّ حَدِيكةُ عَهْدٍ ينِقَاس؛ فَحَشِيْتُ إن آنا دنه أن 
لها 2 ذَلِكَ لِرَسُوْلٍ الله ككل 0 : اأَخسَفْتَ)91) ٠‏ وفي رم «انْرْكُهَا حَنَّى 
تَمَانَنَه”'2» ولم يذكر: ١من‏ أحصن منههم'!'» ومن لم يحصن». 

ولو حُدَّتْ في حال الحمل» فأجهضت [نظر: فإن لم يعلم بحملهاء فإن سقط 
الجنين مينًا وجبت فيه غرة» وإن وضعته حيّاء ثم مات. وجبت ديتهء وهل يكون 
ذلك على عاقلة الإمام أو في بيت المال؟ فيه القولان والكفارة» على التفصيل 
لابق + وان كان عالما حجلياء ذلك تبولة فيه" لعل فركون فى محا 
الغرة أو الدية القولان. ْ 


)١(‏ سقط في ج. (0) في د: يؤمن. 
(6) سقط في أء ص. (4) سقط في ص. 
(5) في د: قاتله. (5) في أ: والوالد. 
(0) سقط فى د. (4) في د: رسول الله عية. 


(9) أخرجه مسلم (9/ 10) كتاب الحدود؛ باب: تأخير الحد عن النفساءء برقم (5*/ 10/05). 
)٠١(‏ أخرجها مسلم بعد الحديث السابق. 
)١١(‏ في ج: منهن. )١6(‏ في جه ص: شبهة. 


باب حد الزنى جما١ا‏ إن المة 


قال القاضي أبو الطيب: ومن أصحابنا من قال: تكون على عاقلته قولّا واحدًا؛ 
لأن ذلك تعد”'' من جهة الإمام بضرب من العمد» ولا يحمل بيت المال إلا ما 
كان خطأء وهذه الطريقة لم يورد الإمام سواهاء وقد ذكرنا الطريقين من قبل هذا 
في بدل الجنين. ١‏ 

وأما الأم [إذا ماتت]'" فإن قيل: إنها ماتت من إقامة الحد؛ لم يضمنء وإن 
قيل: إنها ماتت من الإسقاط. وجب الضمانء وإن قيل: إنها ماتت منهما”'"'» سقط 
النصف. ووجب النصف. وهل يكون على عاقلة الإمام أو في بيت المال؟ فيه 
القولان. 

قال القاضي أبو الطيب: سمعت [الشيخ]”'' أبا الحسن العايس ختين 50 
٠‏ سمعت أبا علي بن أبي هريرة يقول: فيه قول آخر: أن الأم.تضمن””' كالجنين؛ 
لأنه متمد بشريها؛ فإنه مأمور"'' بتأخير الضرب حتى تضع. 

وقد مضى في باب ما تجب به الدية من الجنايات استقصاء ذلك. 

قال: ولا يجلد بسوط -جديد. أي: يجرح. ولا يبال" [أي]”*: لا يؤلم؛ َلِمَا 
رَوَى الشَّافِعِيُ د ْنٍ أَسْلَمَ: «آنَّ رجا اعْتَرَفَ 
عند رَسْوْلِ الله وك بالزنَى فدَعَا لَه سُوْلُ الله يك يسَوْطٍ أي بصوّط مكسور 
َقَالَ: مَوْقَ [هَذَاء]"' فَأَنّي بِسَوْطٍ جَديْدٍ لم يكس تعره 0 ع كين 0 

قال ابن الصباغ: وقد روي هذا الحديث مسندًا [عن أبي هريرة]”' '' عن النبي يك 


17ل هن در 09 منقط فن :د 
(9) فى د: منها. 80 سقط 1ه 
(8 انسل أو مم )فى اند أن 
500 ).سقط ف أ. 
09 سقط فى بيد 1 


15 أخرج همالك في ااموطا»(8881/0) كتانب الدرفانات» نااجاة يدن امترف عل قفي 
بالزنى» برقم »)2١7(‏ عن زيد ب بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله 
ل... الحديث. ومن طريقه الشافعي (5/ )2١١‏ كتاب الحدود وصفة النفي؛ بانب: السوط الذي 
يضرب بهء ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقى (8/ 77)» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب: ما 
جاء فى :ضفة السوط والغيزت: 1 
قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من 
يعرفه ويقول به. فنحن نقول به. 

0010 سقط في د. 


حل جلا١‏ كتاب الحدود 


والمذكور فى ي «ألموطأ» أنه أتي بسوط لم يقطع ثمره؛ فقال: «دوْنَ هدَاء َي سَوْطٍ كذ 
ركب به ولا مرب َسْوْلُ اله يكل فَجُلِدَ م ل: :يا الَّاسُء كد آن لَكُمْ أن هوا 


عَنْ حُدُوْدٍ اللِ» مَنْ أَصَابٌ مِنْ هذ القَاذْوْرَات7') شَيْكًا قَْيَسْتَيرْ بسِثْرِ الله؛ فَإِنَّهُمَنْ يبن 
لَنَا صَفْحَتَهُ نُّقِمْ عَلَيْهِ كتَابَ الله)”". 


ولأن في الضرب بالجديد زيادة ألم» وبالتالي فوات المقصودء وهكذا الحكم 
قيمنا إذا [آراة الشرف]("© يقضيب فليكن متؤسطاء لا زطيًا [طري]2؟؛ لأنه بكقلة 

قال: وال لد ا 5 5ك 0220 لاوز 
عن عبد الله بن مسعوه أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا 
ضفل 2 والصفد: القيذ والشدء وروي. أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح فأقر 
عنده بالزنى» فقال [أبو عبيدة: اضربوه”" وعليه قميص. وأيضًا: فإنه لم ينقل أن 
النبى كَلهِ أمر بالمد والعيرة» والتجريد» ولو كان لَتْقِلَه كما نقل الحد. 

وحكمة عدم الشد: أن يتقي بيديه ما يخاف من تكرر”" الضرب عليه شدة 
الألم؛ فيضعهما عليه. 

قال: ولا يبالغ ف في الضرب» أ : يرفع يده فوق رأسهء فينهر الدم؛ لما روي 
عن علي 0 الله وجهه - عن النبي كَل أنه قال: «سَْط بَيْنّ سَوْطَيْن وَضَدِتٌ 
بن ضَرْبَيْنَة' ''؟. كذا قاله ابن الصباغ وغيره ولم يسئده للرسول عَلةِ. 


وروى أبو بكر بن المنذر أَنَّ كُمَرَ بْنَ الخَطَاب أتَى بِرَجُْلٍ يُريْدُ أَنْ يَضرِبَهُ كَدعَا 
بِسَوْطِء فَقَالَ: ا وني بألِيَنَ من كَأبِيَ بين من كَمَالَ: ا؛ توي باشد .ملك نان بشؤط 


)١(‏ في أ: القاذورة. )٠(‏ تقدم. 

(0) في د: ضرب. 7 (:) سقط فى د. 

)2 في أء والتنبيه: يذه. ١‏ 

(09: اأخرتيه البيهقي في السئن الكبرى (17/4") جماع أبواب صفة السوط. 

(0) في أ: اضرباه. () في ص: والتشديد. 

(9) في أ: تكرار. 

)2٠١(‏ ذكره ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟/ 77”) من قول علي رضي الله عنه وقال: غريب» 
وقال الحافظ ابن حجر في تلنخيص الحبير (4/ 17؟): لم أره غنه هكذاء اه 


باب حد الزنى جلا ١‏ /1؟ 


بْنَ السَّوْطَيْنِء قَقَالَ: ابره وَلَا ثري إِبطَك» وَأغط كل عضو حَمَّهُ 11 كنا ذكرة 


7 الطيبء وَرُوِيَ أن عم درفني الله 0 تي بامرأة رَاعِيَةِ أَتَاهًا رَاع» فَقَالَ: 
وبح المريق انجنةة؟! متيام انها ادر َاصْرِبَاها ولا تخ رجانه . 

ولأن القصد من إقامة الحدود الردع والزجر دون الإتلاف؛ وذلك يحصل 
بالضرب بين الضربين. 

ومعنى ينهر الدم». أي: يسيل؛ مشبه”؟؟ بجري الماء في النهر» ويقال: نَهَرَ 
وأنهرته. أي: سال وأسلتهء وهو -بفتح الياء والهاء- ولو قرى: فيُنهر الدم -بضم 
الياء وكسر الهاء ونصب «الدم» - لكان صحيحًا. 

فرع: إذا ضربه» فأنهر الدم وتلف. فإن لم يضربه بعد إنهار الدم [لاستكمال 
حده فلا 00 وإن ضربه بعد إنهار الدم؛ فإن كان في غير ذلك الموضع فلا 
ضمان [فيه]”* ون كان فيه]5 ' فوجهان» فإن قلنا به؛ ففي قدره وجهان: 

أحدهما: جميع الدية. 

والثاني: نصفهاء قاله الماوردي. 

ولو كان المضروب رقيق الجلد يَدْمَى بالضرب الخفيف فلا يبالي به. 

قال: ويفرق الضرب على أعضائه؛ لأثر عمر -رضي الله عنه- السابق حيث 
قال: «وَأَعْطٍِ كل عْضْوِ حَقَّه) وبعضهم يروي هذا اللفظ عن علي -رضي الله 
عنه- ومنهم المصنف في «المهذب»» والمعنى فيه: أن في موالاة الضرب على 
موضع واحد تسيا إلى التلف؛ لعظم الألم. 

قال: ويتوقى الوجه؛ لما روى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: «إِذَا ضَرَبَ 
5 حَدَكُمْ ليتق رما 0 1 


000( أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 48) كتاب الحدود. نالك : ما جاء في الضرب في الحدء حديث 
(0453) وعبد الرزاق (17/ 259)» في أبواب القذف والرجم والإحصانء باب #إولا تَعْدَُ 
هما رَأَفَةٌ في دبن أنه (النور: 27 والبيهقي (0/ 7") كتاب الأشربة والحد فيهاء باب: ما جاء 
في صفة السوط والضرب. كلاهما من طريق عاصم الأحول. 

(0) في ج ص: أذهبت. ١‏ (1) أخرجه عبد الرزاق (574/1) برقم (112970). 

(5) في د صء يشبه. (9) سقط في ص. 

(1) سقط في ص. 

(0) أخرجه مسلم (25017/54) كتاب البر والصلة والآداب» باب: النهي عن ضرب الوجه؛ برقم - 


قال القاضي أبو الطيب: وهذا حديث صحيح. . وكأنه يشير إلى رواية مسلم 
[عفة] "© أن رسول: اذلة 2 0 «إذَا ضَرَبَ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ فَلْيَتَجَنّبٍ الوَجْة؛ فَإنَّ 
الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صَوْرَتِهِا!''» وفي رواية: (إِذَا قَات)0". 

ولأن الوجه مجمع المحاسن» وأثر الشين فيه يعظم. 

[ومعنى قوله عليه السلام: «خَلَقَ آدَمَّ عَلَى صُوْرَتوه(؟»: يفسره ما رواه عبد 
الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن النبي كل (إنّ الله حَلَقَ وَجْهَ آدَمَ عَلَى 
صَؤرَته)230]220, 

قال: و[الرأس والخاصرة [والفرج”" وسائر المواضع المخوفة, [أي]0©: 
كثغرة النحرء ونحوها؛ لأن القصد هو الردع والزجر دون القتل» والضرب في 
هذه المواضع يؤدي إلى التلف. قال القاضي أبو الطيب [في باب حد الخمر]): 
سمعت الماسرجسي يقول: غلط بعض أصحابنا فقال: يضرب على رأسه؛ لأن 
المزني قال: ويتقى الوجه والفرج. وهذا ما حكاه بعض الشارحين والرافعي عن 
أكثر الأصحاب» ومنهم: القاضي الحسين والغزالي والفوراني» ويحكى عن الشيخ أبي 
حامد - أيضًا - لأن الرأس مغطى؛ فلا يخاف 5 تشويههء بخلاف الوجه وقد روي أن 
أبا بكر -رضي الله عنه- قال للجلاد: اوت ال امن ؛ فَِنَّ السَيْطَانَ فِيه). 

وفي «الكافي»: أنه يضرب الرأس أحيانًا. 

قال الماسرجسي: ووجه الغلط: أن الوجه عبارة عما علا ولأنا إذا(') 
اتقين'' '2 الفرج؛ لأنه مقتل» فالرأس أولى بذلك؛ لأنه موضع شريف. وفيه مقتل» 
ويخاف من ضربه نزول الماء في العين وزوال العقلء وأمر أبي بكر -رضي الله 


621 أبو داود واللفظ له (05174/7) كتاب الحدود. باب: : في ضرب الوجه في 
الحد برقم (597). 

)١(‏ سقط فى ج. ص. 

4 أخرجه مسلم )2١17/4(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: النهي عن ضرب الوعةاقل 
حديث (7١١1/؟5517)‏ مختصرًا. 

فيه أخرجه مسلم بتمامه )3١107/5(‏ كتاب البر والصلة باب: النهي عن ضرب الوجه؛ برقم /١١5(‏ 


51 
(:) تقدم. (0) أخرجه عبد الرزاق (455/9) برقم (19/460). 
(5) سقط في ج. (0) سقط في د. (6) سقط في د. 


(9) سقط في ج. )٠١(‏ في د: إن. )١(‏ في ص: توقينا. 


باب حد الزنى ج/ا١‏ للف 


عع يعارن يفول عن جرفي الوب فإقيرت و ارده زانى اران 
وَالْمَْجِ6"". 

قال: وعلى أنيى وجدت ذلك للشافعي [ -رضي الله عنه- نضا في «المختصر) 
للبويطي”” في باب إملاء الشافعي1"» فقال: ويضرب الرجال في الحدود قيامًا 
والنساء قعودًا ما خلا الوجه؛ والرأس» والمذاكير» والبطن. وهذا ما صححه أبو 
الطيب في هذا الباب» وبه جزم الماوردي في باب صفة السوطهء وكذا ابن 
[الصباغ عات" 

قال: وإن وضع يده على موضع ضرب غيره؛ لأنه يدل على شدة ألمه فلا 
يؤمن هلاكه”' لو والى الضرب عليه. 

قال: ويضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة في شيء يستر عليها؛ لأن أبا 
بكر بن المنذر روى عن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: يضرب الرجل قائمًا 
والمرأة جالسة؛ والمعنى في الرجل: أنه يتمكن من تفريق الضرب على جميع 
بدنه؛ فكان أولى؛ لقول عمر: «أعط كل عضو حقه)». ولذ يهو فيان المرأة لين 
الرجل؛ لأنها عورة» وقيامها يؤدي إلى كشفها. 

قال وتمينك"” عليها امراة فيابهاء كن لأ تكقف» كذا قاله القافعى رصي 
الله تعتب وفال: إن لقاب تريظ ْ ْ 

قال: فإن كان نضو الخلق, أي: مهزولًا هزالّا شديدًا لا يطيق الضرب» وهو 
كنس النون: 

قال: أو مريضًا لا يرجى برؤه» أي: كمن به السل والزمانة والجذام. 

[قال]" : ]40 بأطراف الثياب وإثكال النخل؟ لما رَوَى أبو ذاود عن 
أمانة نا بره بَْضُ أَصْحَابٍ رَسْوْلِ الله ل مِنَ الأَنْصَارِ أنُّاشتَكَى رَجُلُ 
نُْمْ حَنَّى أضتى» َعَاة"2 جِلْدُهُ [عَلَى عَظْمِو]”". فَدَعَلّتْ عَلَيْهِ جَارِية لَِعْضِهمْ؛ 


-ه 
5 


فَهَسّ لَهَا قَوَ فَوَقَعَ عَلَيْهَك قَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ رجَالَ قَوْمِهِ يعودونّه أَخْبَرَهُمْ ب بذَلِكَء وَقَالَ: 


220 تقدم. 000 في د» ص: وتستر. 

(؟) في ص: مختصر البويطي. (0) سقط في أء ص. 

(9) سقط في د. (6) في التنبيه» أ: جلد» وسقط في د. 
(5) سقط فى د. 29 في د: فكاد. 


)2 في أء د: الهلاك. لم في ص: حتى عظم به. 


؟ ج/ا١‏ كتاب اللخدوة 


اسْتَمنُوا لي رَ سُولَ الله كله مني قَدْ وَفَعْتُ قَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَحَلَتْ عَلَي. قَذَكَُوا ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله ككل وَكَالُوا: ما ْنا بِأَحَدٍِمِنَ اناس مِنَّ الضُرٌ مِثلَ الَّذِي هُوَ بد لَر 
حَمَلناهُ إِليِكَ لَتَقَسَّحَتْ عِظَامُكُ ان مر ََمَوَ رَسّوْلُ الله لله أَنْ 
يَأحَذوًا له فال شنرَاخء فير بها ' ضَرْبَةَ وَاحِدَةَ”"2 وهذا نص في الباب. 

قال الشافعى -رضي الله عنه-: وإذا كانت الصلاة تختلف على حسب 
اختلاف حال المصلي فالجلد بذلك [أولى]. 

ويفارق هذا من يرجى زوال مرضه والحامل؛ لأن لزوال ذلك أمدًا ينتظرء 
وعدا" لو لخر اهدر لأدى إلى تفويته بالكلية؛ لأن شفاءه لا أمد له. نعم 
حكى الماوردي. وجهين فيما إذا سرق من ذا حاله» وعلم أن القطع قاتله - هل 
يقطع أم لا؟ وقياس ما ذكرناه أن يقطع خشية من فواته» وهو الصحيح في 
«تعليق» القاضي أ الطيب في حالة ثبوت القطع بإقراره» وجزم به في حالة 
[ثبوته بالبيئة] 29 

فرع: إذا أقمنا الحد كما ذكرناء فبرئ المحدود على ندور - قال الإمام: 
فالذي اقطع به الاصتحاب أندما مضى كاف» :ولا تعيد الخد بعد ابره 
[والاستقلال؛ وإن أوجبنا على من حُجَّ عنه لعضبه [الحج عند البرء] ]0 
لأن”*' مبنى الحد على الاندفاع بالشبهة» ولو برئ قبل الضرب بالإثكال م عليه 
حد الأصحاء. 

: إتكال النخل -بكسر الهمزة وإسكان المثلثة- والأثكول -بضم الهمزة- 

لكان -بكسر العين- والغثكول -بضمها- هو العرجون الذي فيا فيه أغصان 
الشماريخ التي عليها البسر والرطبء قال أهل اللغة: وهي بمنزلة العنقود في 
العنب. و«العثكال» أفصح من «الإثكال»؛ وجمع «الإثكال»: أثاكيل» ويقال: شمراخ 


)١(‏ في أء د: فيضربوه بهاء وفي ص: فيضربوه. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟//051) كتاب الحدود. باب: في إقامة الحد على المريض» برقم (518105)) 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 15) كتاب الأيمان» باب: من حلف ليضرين عبده مائة سوط 
فجمعها فضربه بها؛ لم يحنث. 

(*) سقط في ج. (:) في دء ص: وهذا. (05) في د: الجلد. 

(5) في أ: ثبوت البينة. (0) في أء ص: فبرئ الحج. 

() سقط في د. (9) في أء ج: ولأن. 


باب حد الزنى جلا١‏ ف 


وشمروخ» وعثكال وعثكولء وإثكال وأثكول. 

ومراد الشيخ بالإثكال: أن يكون فيه مائة شمروخ. إن كان-الزاني حرا فيضرب 
بها ضربة واحدة على النحو الذي تقدم”'' في الأيمان» أو يكون فيه خمسون 
شمروخاء فيضرب به دفعتين ونحو ذلك. 

وما ذكره من الضرب بأطراف الثياب» قد قال بعض الشارحين: إنه لم [يرد له 
ذكر]”" في الكتب المشهورة إلا في «المستظهري»» وهو مذكور في «الشامل» 
و«١تعليق»‏ البندنيجي والقاضي الحسين هناء وفي «الحاوي» في كتاب اللعان» 
وحكاه الرافعي عن الروياني أيضًا. 

ثم في قوله: ضرب بكذاء ما يعرفك أنه لخر رخ للك وه كما تن 
ا بعض المصنفين قال: 
إنه”" لا يؤلم بالعرت» وأندى النفسة احعمالا» ؤقال 131:27 كان :هذا الشستفمن لا 
يمكن ضربه بسياط الحد المذكورة”'' و[كان قد]”'2 يستقل 7" بأسواط خفيفة 
[دون سياط الحد - فالذي أراه أنه يجب الضرب بالأسواط الخفيفة]”7. 

وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه إذا ضعف عن احتمال سياط”؟؟ الحدء 
فليس [يجب]0''' عليه إلا الضرب بالعثكال» وما ذكروه من الضرب بالعثكال لا 
أراه زاجرًا إذا لم يكن فيه إيلام يتوقع مثله من بدن الصحيح؛ وهذا ما لا بد منه» 

وإلا بطل حكم الحد. 

[واعلم أن ما ذكرناه في صفة سوط الحد]'''» وكيفية الضرب فيه» وهيئة 
المضروب - يعتبر [مثله]”"'' في الضرب في التعزير. 

وحكى الماورديء عن أبي عبد" الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: يجوز أن 
يضرب في التعزير بسوط لم يكسر ثمره» فوق سوط الحد؛ وتكون صفة الضرب 


)001 في أء د: ذكرناه. (4) سقط في د. 

(؟) في دء ص: بر له ذكرّا. (4) في د: أسياط. 

هرم زاد في أ: قال. 2220 سقط فى ج» ص. 
(4) في دء ص: فقال. )١١(‏ سقط في ج. 
(5) في د: المذكور. (؟1) في ج: مثل ذلك. 
(7) في ج: أنه. (17) في د: عبيد. 


7و3 في ص: يستقبل. 


شف ج/ا١‏ كتاب الحدود 


فيه أعلى من صفته في الحد؛ لأن ذنوب التعزير مختلفة؛ فجاز أن يكون الضرب 
[فيها]'' مختلمًاء وأنه يجوز أن يوالي الضرب [فيها على موضع واحد من 
الجسد لا كالحد؛ [لأن الحد لما لم يجز العفو عنه» لم يجز العفو عن بعض 
الحد]ا”"', ولما جاز العفو عن التعزير جاز عن [ضربٍ1* بعض الجسد. 

قال الماوردي: وهو غلط؛ لأن ما يوجب الحد أعظم حرويةة وها ترحتب 
التعزير؛ فاقتضى أن يكون التعزير دونه» وجمع الضرب في موضع واحد مُمْضٍ 
إلى التلف؛ فكان المنع منه في التعزير المباح أولى, والله أعلم. 

قال: وإن كان حده'” الرجمء فإن كان قد ثبت بالإقرارء فالمستحب: أن 
يبدأ الإمامء وإن ثبت بالبينة» فالمستحب أن يبدأ الشهود؛ لما روي عن علي - 
كرم الله وجهه- أنه قال: أيها الناس» إنما الرجم رجمان: رجم سرء ورجم 
علانية» فرجم السر: أن يشهد [عليه الشهود. فيبداً الشهود فيرجمواء ثم الإمام ثم 
الناس» ورجم العلانية: أن يشهد]'' على المرأة بأني وطتتهاء فيبدأ الإمام فيرجم» 
ثم يرجم الناسء ألا وإني راجم فلانة فارجموا. ثم تقدم فرماها بحجرء ثم خلى 
بينهم وبينها. 

ولأن في ذلك امتحان الإمام والشهود؛ فإن من لم يكن منهم محققمًا لذلك» لم 
يفعله. فيرجع عما شهد به؛ فيؤدي إلى إسقاط ما لم يجب من الحد؛ ولأجل ما 
ذكرناه صار أبو حنيفة -رحمه الله- إلى وجوب ذلك. ودليلنا على عدم 
الوجوب: ما سنذكره من الأخبار الواردة» فيمن أقر عند النبي كك بالزنى؛ [فأمر 
برجمه؛ ولم يرجمه بنفسه. 

ولأنه أحد حدي الزنى]1”' ؛ فلا يجب على الإمام والشهود أن يحضروه؛ ولا 
أن يتولوا بأنفسهم شيئًا منه كالجلد. 

قال: وإن”* وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض. [أي:] ”2 الذي 
يرجى برؤه. فإن كان قد ثبت بالبينة رجم؛ لأن المقصود قتله؛ فلا يعتبر حال 


نه له 3 
(؟) في أ»دء ص: في. (00 مقط فوع 
(0) سقط في د. 0 (4) فى التنبيه: فإن. 
(:) سقط في أء ص. فك سقط في أ» ص. 


لكك في التنبيه: الحد. 


باب حد الزنى جما ا ١‏ 


الزمان وحاله مع أنه معين على المقصود. 

قال: وإن"' ثبت بالإقرار» فالمنصوص. أي: في 00 كما نقله القاضي 
الحسين هناء وإن لم يعزه [إليها]؟”© في كتاب اللعان - أن”"' يؤخر إلى أن يبرأء 
و'*“يعتدل الهواء؛ لأنه ربما تمسه الحجارة فيرجع» فيعين الزمان والضعف على 
قتله» وهذا ما جزم به الفوراني» واختاره في «المرشد»» وصححه القاضي الحسين 
في كتاب اللعان» [ونسبه الإمام إلى الأئمة هنا وإلى النص في اللعان]””' في حالة 
شدة الحر والبرد. ومن هذه العلة؛ يظهر أنه إذا جن بعد الإقرار بالزنى» لا يحد؛ 
لأنه قد يرجع عن الإقرار؛ كما صرح به الرافعي في باب" الردة» لكن قال 
البغوي: إن هذا على سبيل الاحتياط؛ فلو قتله لا يجب عليه شيء. 

و«الهواء» في لفظ”" الشيخ [هنا]”*' ممدودء ويكتب بالألف. 

وقيل: يقام؛ لأن المقصود قتله» والزمان والمرض يعين [عليه]!*'؛ فكان كما 
لو ثبت بالبينة» واحتمال رجوعه عن الإقرار معارض باحتمال رجوع الشهود عن 
الشهادة» وهذا ما صححه النوويء و[قال”''“ القاضي [أبو الطيب]1"" 
والبندنيجي: إنه المذهب. ونسبا الأول إلى قول [بعض]2'"1 الأصحابء وقال 
الإمام والقاضي في كتاب اللعان: إنه مخرج من نص الشافعي فيما إذا لاعن 
الزوج بعد قذف زوجته» وكانت محصنة: أنها ترجم في شدة الحر والبرد» قال 
القاضي: والمرض نه 

وحكى الإمام عن صاحب «التقريب» رواية طريقين: 

أحدهنا "2 طرة [القولين]”*'" فيما إذا ثبت الرنى بالبينة: 

وإذا جمعت بين هذه الطريقة وبين ما في الكتاب» جاء ف في الصورتين ثلاثة 


)١(‏ زاد فى التنبيه: كان قد. (9) سقط فى د. 
ا 1 مقط 1 

() في التنبيه: أنه. )١١(‏ سقط في د. 

(5) في التنبيه: أو. (0؟١)‏ سقط في ج. 

(5) سقط في د. (1) في ص: والمريض 
(7) فى أ: كتاب. (94) فى جهن إخداهيناة 
(0) في ص: قول. (15) سقط في د. 


32335 جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


أوجهء وقد حكاها الماوردي فى كتاب اللعان» عن رواية ابن أبى هريرة: 

أحدها- قال: وهو الظاهر من مذهب الشافعي -رضي الله عنه- والمنصوص 
عليه في هذا الموضع-: أنه يعجل الرجمء سواء ثبت"'' بإقراره أو بشهادة. 

والثاني: يؤخر الرجم ولا يعجل حتى يعتدل الحر والبرد» ويبرأ من مرضهء 
0 بالبينة؛؟ لأنه تون ان يرجع عن إقراره. ويرجع الشهود 

'' الشهادة؛ [فلا يعجل عن زمان الترجية حتى يمكن استدراك ما يقع]”". 

ا أنه يؤخر ” "والاقران ولا يؤخر إن ثبت بالشهادة؛ لأن 
الظاهر من المقر رجوعه؛ لآنه مندوب إلى الرجوعء, والظاهر من الشهود: : أنهم لا 
يرجعون؛ لأنهم غير مندوبين إليه. 

والطريق الثاني - [وهو]”") الذي رواه صاحب «التقريب»» وحكاه القاضي 
الحسين عن بعض أصحابنا: القطع بالرجم في شدة الحر والبرد عند ثبوت الزنى 
بالإقرار» وحكاية القولين في حالة الثبوت بالبينة؛ فإن الإنسان لا يقر بما يوجب 
هلاكه إلا ع1" كنت بوتوطيم لفك اغلن: ما رلقاءغتفال جوع يفيك وإن كان فقولا 
والشهادة في معرض ارم 

وإذا جمعت بين هذه الطريقة وما في الكتاب» جاء في المسألة ثلاثة أوجه في 
إقامة [الحد في شدة]”'' الحر والبرد» وقد حكاها ابن يونس عن رواية الشيخ أبي 
حامد: 

أحدها : يرجم في الحال. 


0 ا بالإقرار] 


والثاني: إن ثبت بالإقرار لم يرجمء وإن ثبت بالبينة رجم. 

والثالث: عكس هذا. 

وحكى ابن يونس عن الشيخ أبي حامد الجزم في حالة المرض بأنه يؤخر 
الرجمء سواء كان يرجى برؤه أو لا. 

وجزم القاضي أبو الطيب بالرجم في حالة عدم رجاء البرء وثبوته بالبينة» 


200 في أ» دء ص: :رجم. 090 سقط في أء د ص. 
فق في أء ده ص: رجم بإقرار. “6 في أء د: على. 
فرق في أ د: : في. )2 فى د: الريبة. 
(؛) سقط في ج. (9) سقط في ج. 


20 في د: رجم. 


باب حد الزنى جل/ا١‏ عقف 


وتخريجه على الوجهين فيما إذا ثبت بالإقراره وصحح"”" التعجيل؛ لأنه [لا] ") 
غاية تنتظرء الله أعلم. 

والزنى لثابت بلعان الزوج في حالة إحصانهاء نضّ الشافعي -رضي الله عنه- 
على أنه لا يؤخر لأجل الحر والبرد وخرج بعض الأصحاب فيه قولًا من نصه 
في الزنى الثابت بالإقرار: أنه يؤخر. 

ومنهم من أقر النصين» وفرق بأن المقر يغلب على الظن رجوعه؛ لحث 
الطبيعة والشرع عليه» وليس كذلك الملاعن وتكذيبه؛فإنه غير مستحب له ولا 
مأمور به» كذا قاله الإمام في كتاب اللعان. 

قال: وإن وجب الرجم وهي حامل””", لم ترجم!؟؟ حتى تضع؛ لأن في 
رجمها حال حملها قتل ولدها؛ فلم يجز. 

قال: ويستعين”' الولد بلبن غيرها؛ لأنه إذا حفظ [حال كونه جنيئًا]”'') 
[فبعد]”"' استهلاله أولى. وهذه طريقة الشيخ أبي حامدء ولم يورد الماوردي 
سواها. نعم» حكى فيما إذا كان في البلد مرضعة:؛ ولم تكفله بعد - وجهين في 
جواز رجمها. 

وقد حكيت في باب العفو والقصاص عن النصء وبه قال المراوزة: أنها لا 
ترجم حتى تفطم الولد» وإن وجدت مرضعة غيرها. 

ولناصر طريقة الشيخ أبي حامد أن يستدل لها بما روى أبو داود عَنْ عِمْرَان 
بْنِ حُصَيْنٍ أَنّ امرَآه مِنْ جُهَيْئَة أنَت لني يل فَقَالَت: دإنّي" [قن]9" رَنَيْتُ 

ا َدَعَا النَِّيُ بل وَلِيا لَهَا فَقَالَ و شين ِلَيْهَاه فَإدَا وَضَعَتْ 
تجو يها كلما [أن]1" وفيت جَاء بها كَأَمَرَ بها النييُ يل فشكت نِيَابهَاء أَيْ: 
منت "1ل انث يها وتان ادق اقصار علبهاه فنا شي دوسي الله 


)١(‏ في د: وصح. )00 في أء دء ص: إنها. 
(؟) سقط في د. )0( سقط في أ. 
إفرة في التنبيه: حبلى. )٠١(‏ فى صء د: وهى. 
(1) “في العنبيهة يريد )١١(‏ سقط في دء ص. 
(0) في التنبيه: ويستغني. (17) سقط في أ. 
(5) في أء دء ص: في حال اجتتانه. )٠(‏ في ص: سترت. 


(0) في ج: ففي حال. 


5 ج/ا١‏ كتاب الحدود 


و 


عَنّْه-: [يَا رَسُولَ الله]!', 00 عَلَيْهَا وَقَذْ رَنَتْ؟! قَالَ: «وَانْذِي موي يذه 
لاخر لذ فك د سيك مل أو شولك رلور رو لسر 
أَفْضصَلَ مِنْ أن جَادَتْ تَفِْهًا" ”2 وخرجه مسلم وغيره. 

رودن لم عاخ لتيل عو رصا الله ار علوي جلا عام ريع كتين 
حمله على حالة وجودها؛ ويدل على ذلك أنه جاء ذ فى امريد ! انض الحام يه 
حين أخبر رسول الله يك بوضعهاء قال: «لاء إِذَنْ ألا : َرْجْمُهَا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغِيْرَا 
لبن لد سن اقيق للم فرطل نين الانما ان ال اح الل 
الله» قال: فرجمها. 

لكن للقائلين بالنص في تأخير رجمها إلى الفطام التمسك بما ذكرناه وهو ما روى 
أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة - يعنى من غامد - أتت النبى عل 
فقالت: إني قد فجرت. فقال: «ارجعي» فرجعت» قلما كاة الغد أتت» فقالت: لعلك 
أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك. فوالله إنى لحبلىء فقال لها: «ارجعى»»؛ 
50000 ولدت أتته بالصبى فقالت: قد لدف فقال: «ارجعى [فأرضعيه 57 
قطي ١]‏ ل#الجاءته ونه انيه رق يله قر م يوك" قادرن لصى فذق البارعل 
من المسلمينء وأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمتء وكان خالد فيمن يرجمهاء 
فرجمها بحجرء فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها؛ فقال له النبي ككل ١مَهًْا‏ يا 
خَالِدُ! قَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه لَمَد تَابَتْ تَوْبَةَ لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَككسء لو 1 برايو 
بها فصلى عليها ودفنت. وأخرجه أيضًا أتم من هذا. 

ولا خلاف أنه إذا لم توجد مرضعة غيرها: أنها لا ترجم؛ بل تمهل إلى 
الفطام» أو وجود غيرها؛ على الخلاف السابق. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في ص: أتصلي. 

() أخرجه مسلم (1774/7) كتاب الحدود؛ باب: من اعترف على نفسه بالزنىء برقم (5؟/ 
5 © وأبو داود (207/57) كتاب الحدود, باب: المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة» 
برقم (55545)» والنسائي (55857/5) كتاب الجنائز» باب: الصلاة على المرجوم, والترمذي 
(/ 233 كتاب الحدودء باب: تربص الرجم بالحبلى حتى تضعء برقم .)١510(‏ 

2 تقدم. )20 في ج: إرضاعه. 

(7) في ص: فرجعت فأرضعته حتى فطمته. 

4 فى أء ج: يأكل. 00 تقدم. 


باب حد الزنى جلا١‏ يفف 


واعلم اها ذكونا"” ين التحديف مصرح بجواز الصلاة على المقتول في 
الحدء وهو الذي نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- لكن قد يفهم من قول 
عمر -رضي الله عنه- وجواب الرسول كلِ: [أنه ل11"' يصلى على الزانى إذا لم 
يقم عليه الحد. ولم يتب؛ لأن عمر -رضي الله عنه- قال: «كيف نصلي عليها 
وقد زنت» فجعل العلة الزنى» وما ورد من الرسول يَلةٍ في جدابه لا ينفي ذلك 
بل أقره» وعلل الجواز بتوبتهاء وكونها جادت بنفسهاء ولم يوجد واحد منهماء 
والله أعلم. 

قال: وإن ثبت الرجم"" بالبينة» استحبا*) أن تحفر لها حفرة. أ إل 
الصدر؛ لما روى أبو داود عن خالد بن اللجلاج في حديث طويل أن فت اعْتَرَفَ 
بالرّتَىء فَقَالَ لَهُ النَبِيُ كله: «أخصَئت؟ قَالَ *': نَعَمْ» فَأَمَرَ بو فَرْجهَ(". قال 
اللجلاج: فخرجنا به فحفرنا له حفرة حتى أمكناء ثم رميناه بالحجارة» حتى هدأ 
-أي: مات- وأخرجه النسائي. 

واللجلاج -بفتح اللام 7ن الجيم» وآخره جيم أيضًا. 

ولأن الظاهر من الشهود: أنهم لا يرجعون؛ فيكون الرجم في الحفرة؟؟ أسهل. 

قال: وإن ثبت بالإقرار» لم تحفر؛ لأنه ربما عنَّ له [أن يرجع و 
فإذا كان في الحفرة لم يتمكن من ذلك. 

وما ذكره الشيخ من الحفر وعدمه هو المذكور في «الأحكام السلطانية»؛ حيث 
قال: وإذا رجم الزاني بالبينة» حفرت له بئر١١؟‏ عند رجمه. ينزل فيها إلى وسطه 
[تمنعه 2371 من الهرب. وإن رجم بإقراره لم يحفر له. 

وقال ابن يونس: [إن2""1 في بعض النسخ: استحب أن يحفر لها [حفيرة]؟"©. 


)١(‏ في ص: ذكره. (0) في د: ألا. 
(0) في التنبيه: الحد. (4) في التنبيه: استحق. 
(0) فى التنبيه: له. () فى ج: فقال. 


59 اسرعقه أحمد ("/ 9/ا4)» وأبو داود (؟/ 004) كتاب الحدودء باب: رجم ماعز بن مالكء برقم 
(570 5)» والنسائي في السئن الكبرى (4/ 187) برقم .)27١85(‏ 


(8) في أءدء ص: وسكون. (9) في د: الحفر. 
)20 في أ دء ص: الرجوع والمهرب. للداق في ص: حفرة. 
(هدلفق في ج: منع فيها. [فدة سقط في ج. 


22-2 سقط في أ د.» ص. 


يف جل/ا١‏ كتاب الحدود 


وهو الصحيح؛ لأن المنقول أن الرجل لا يحفر له» وأما المرأة: فعند الشيخ أبي 
حامد يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة» ولا يحفر لها إن ثبت بالإقرار؛ لاحتمال 
هربها. وما ذكره من تصحيح هذه النسخة يظهر صحته؛ لأن الشيخ محيي الدين 
النووي لم ينبه في [هذا الموضع]'' على شيء. فلو كان لفظ الشيخ: «استحب 
أن يحفر له). لنبه على ذلك؛ كما [هي]1"' عادته؛ لأن ما ذكره ابن يونس من 
الجزم في الرجل بعدم الحفر والتفصيل في المرأة هو الذي نقله البندنيجي وابن 
ووافقهم الماوردي على ذلك في «الحاوي»» وزاد حكاية وجه في حالة ثبوته 
بالإقرار: أنه يحفر لها؛ تغليبًا لحق صيانتها وسترهاء وقد روي أن النبي كَل أمر 
بأن يحفر للغامدية إلى الصدرء وكانت مقرة. 

قلت: وقائل هذا الوجه لا يفصل , بين أن يكون قد ثبت زناها بالبينة أو بالإقرار» 
وهو ما أورده ذ في «المهذب». ويحكى عن الشيخ الفراءء واختاره ذ في (المرشد)». 

وفى اتعليق» القاضى أبى الطيب: أن القاضى أبا حامد ذكر فى «الجامع» أن المرأة 
إذا ثبت زناها بالإقرار يحفر لهاء وإن ثبت بالبينة: فإن شاء حفر» وإن شاء ترك. 

قال [القاضي]" أبو الطيب: ولا نعلم من أين نقله. والذي تقتضيه السنة: أن 
يحفر لها إذا ثبت بالبينة» ويتخير إذا ثبت بالإقرار؛ لأنه كل حفر للغامدية» ولم 
ل وزناهما ثبت بالإقرار؛ فدل على التخيبر [في1* حالة الإقرار. 

قال: وإن0* ' رجم - أي: المقر- فهرب؛ لم يتبع ؛ لِمَا رَوَى النّسَائِي عَنْ أبِي 
هَرَيْرَةٌ وَذْكرَ قِصّةَ مَاعْزِ قَالَ: 2 لِرَسُولٍ الله يله فِرَارهُ حِينَ ممنه الجحارة: 
قَالَ: «فَهَل ل" 

وقال أبو داود: «لَعَلَه أن يَتَوبَ؛ فِيتُوبَ الله عليه" . 


وروى أبو داود في حديث طويل أن جابر بن عبد الله قال: «كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ 


للك في ص: هذه المواضع. 00( سقط في أء د.ء ص. 

(9) سقط فى د. (4) سقط فى ج. (5) فى التنبيه: فإن. 

(7) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ )١90‏ برقم (7704)» وابن ماجه (1/ 804) كتاب 
الحدود, باب: الرجمء برقم (7055) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ )26٠0‏ كتاب الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» برقم (4415). 


باب حد الزنى ج/ا١‏ طفق 


[الجَجلَ1" -يَعْيِى : مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ- ينا لَمّا حَرَجْنَا بو كَرَجَمْنَاه هُ فَوَجَدَ مس 
الْحِجَارَة صَرَّحَ ينا :يا قوم رُدْوْنِي إلى رَسولٍ الله إن َوْمِي قَتَلُوني وَغَرُوني 
مِنْ نَفْسِي1" وَأْحْبَرُوْنِي: أَنَّ رَسُولَ الله كَل [غَيْرُ كَاتِِي1!" كل انزع خلة حت 
َتَْنَاهُ قُلّمَا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولٍ الله يكل وَأَحْبَْنَاهُ كَالَ: «مَلّا ؟ِ تَرَكْتْمُوهُ وَجِنْثمُونِي 
بو1*'؛ ليستثبت منه رسول الله يِه فأما لترك حد فلا. وأخرجه البخاري ومسلم 
مزسر يك ان نيه عين ]1 سم مو حال جر كاوها وه 

لكن هل [يجعل هربه بمنزلة صريح رجوعه؛ حتى يسقط عنه الحد إذا قدرنا 
عليه مرة أخرى وهو ساكت؛ فلا يرجم؛ أو لا يسقط*» حتى إذا قدرنا عليه 
نستفسره. فإن أصر على الإقرارا'' يرجم؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي 
و[كذالآ1" القاضي الحسين والإمام» وقال: إن بعض الأئمة ذكر مسلكا حسئًا في 
ذلك. فقال: الخلاف في أن الهارب هل يتبع؟ فأما المصير إلى أن الحدا» يسقط 
به» فلا. وقال: إن الامتناع من الاستسلام لإقامة الحد عليه ملحق عند الأصحاب 
بالهرب. ظ 

وقياس من جعل الهرب بمنزلة الرجوع عن الإقرار أن يقول إذا هرب. فاتبع؛ 
وقتل: إنه يضمنء وإن لم يصرح بالرجوع. 

وفي «تعليق» ابي الطيب و«الرافعي») و«المرشد): أنه لا يضمن إذا لم يسمع 
منه التصريح بالرجوع. وهو الذي اقتضاه ظاهر الخبر. 

ولا خلاف في أنه إذا ثبت زناه بالبينة» فهرب: أنه يتبع» ولا فرق فيه بين 
الرجل والمرأة؛ صرح به البندنيجي وغيره. 

وفي «الوسيط»: أن الهرب لا بد وأن يؤثر على رأيء وإن ثبت بالشهادة. 

وحكى الرافعى: أن فى «النهاية» خلانًا فى أن طلب ترك الحد والهرب هل 
تشفط الخطاة" فال :كان المتسمود ننه آنا إذا در هنا على أن العيد سقط بالقرية: 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في ج. () بياض في د. 

(5) أخرجه أبو داود (7”/ )00١‏ كتاب الحدود. باب: رجم ماعزء برقم (5470)) وبنحوه أخرجه 
البخاري ( ٠‏ كتاب الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق» برقم ( )ل ومسلم / 
24 كتاب الحدود؛ باب: من اعترف على نفسه بالزنى» قبل حديث رقم (117/ 11837). 

)0( في أ د» ص: يجعل. [9© زاد في د: هل. 

(0) سقط في ج» ص. (8) زاد في أ: هل. 


”0 جلا١ا‏ كتاب الحدود 


فينزل ذلك منزلة التوبة -على رأي- كما ينزل منزلة الرجوع عن الإقرار على 
رأي]. 

وقد نجز شرح [ما في ]'' الباب فلنختمه بفروع: 

إذا فرق الإمام الجلدا''» فجلد في يوم خمسين [ولاء]''» وفي يوم بعده 
خمسين ولاء - أجزأ. 

ولو جلد المائة في عشرة .م: لم يعتد بما تقدم من الجلدات؛ فإن الإيلام 
الحاصل بالمائة المتواترة لا يحضل إذا فرقت الجلدات» وتخللت الفثرات 
المريحة» كذا قاله الإمام في أوائل هذا الباب عند الكلام في التغريب. 

وعلى هذا: فبم”' يضبط ما يجوز من التفريق؟ قال الرافعي حكاية عن الإمام: 
إن [كان1© الم اي ألم له وقع: كسوطء وسوطين 
في كل يوم -فهذا ليس بحدا''؛ وإن كان يؤلمء [ويؤثر]'' بمألمه وقع» فإن لم 
يتخلل من الزمان ما يزول فيه الآلم الأولء اعتد به» وإن تخلل ففيه تردد: 

ظاهر كلام القاضي الاعتداد به. 

والأوؤْجَه: المنع؛ لأن الموالاة لو عدلت بالأسواطء [لبلغ]” أثرها عددًا منها 
صالحًا؛ٍ ففي ترك الموالاة إسقاط جزء من الحد. 

إذا شهدوا بالزنى» ولم يثبت إحصانه؛ ف فجلده ثم ثبت إحصانه رجمء ولو ثبت 
الزنى والإحصانء فأخذوا في الرجمء فرجع شهود الإحصان [عن الشهادة]") 
ترك الرجمء وجلدء ولا يقوم ما رمى به مقام الجلد. 

وفي «فتاوى» القاضي: أن بعض أصحابنا قال: ة” بعض الأحجار يقوم 
مقام الجلد. وهو غير صحيح. 

المحصن لا يقتل بالسيف؛ د المتاود أن يك و كل باريجم 

ين ل 5 


(1) فى ص: مسائل. (0) سقط في أ. 
(0) فى ج: الحد. (40) سقط فى د. 
() سقط فى ج. ش (5) سقط في ج. 
ددع في أ: بم. )20 في ج: إن» وسقط في د. 
(( سقط في أ. 2010 في أ» دء ص: لآ جسن 


باب حد الزنى ج/ا١‏ فق 


ستريكا .وقد بباطأ موتةة ولا ورم صر تتفي ولا بالخصياتك الخفيفة فيطول 
تعذيبه» بل يطوف [الناس]'؟ به ويرمى بحجارة معتدلة» قال الماوردي: قدر 
الكف إلى أن يموت»ء وفي معناها قطع الآجر والخزف والمدر ونحوهاء وإن كان 
الخبر قد ورد بالحجارة. 

قال القاضي الحسين: لأن القصد منه القتل» وذلك يحصل بالجميع» كما 
ذكرن"” فن الامسحاء. 

أن لما ورف مكبر نفو الرام ست جيك له بعد فلك 01 تكله 
ولا يدنو منه فيؤلمه. ْ 

والأولى لمن حضر رجمه: أن يكون عونًا فيه إن رجم بالبينة» وممسكا عنه إن 
رجم بالوقرار. 

وجميع بدنه محل الرجم في المقاتل وغير المقاتل» لكن يتوقى الوجه وحده؛ 
لأمره ككِةٍ باتقاء الوجه. 

يستحب أن يحضر الرجم جماعة من المسلمين؛ قال الله تعالى: ##وَلْسْبَدَ 
عَدََُا طَلِفَةٌ من الْمؤْينَ© [النور: .]١‏ 

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وأقلهم أربعة؛ لأنه لا يثبت بأقل منهم. 

قال الماوردي: وكذا يستحب أن يعرض عليه التوبة قبل رجمه؛ لتكون خاتمة 
أمره؛ وإن حضر وقت الصلاة أمر بهاء وإن تطوع بصلاة صلى ركعتين؛ وإن 
استسقى ماء أسقي» وإن استطعم [لم]“) يطعم والفرق: أن الماء لعطش سابق» 
والأكل لشبع مستقبلء ولا يربط ولا يقيد [ويخلى]” والاتقاء بيدي«""» والله 
أعلم. 


)٠١(‏ سقط في د. ):١‏ سقط في أ. 
ه64 في ج: ذكرناه. 6 سقط في ج. 
(0) سقط في ص. (6©9 في 3 جه ص : بيذه. 


باب حد القذف 


القذف: الرمي. تقول: قذفت الشيء. إذا رميته» والمراد به هنا: الرمي بالزنى في 
معرض التعيير. 

واحترز بذلك عما إذا ذكر [عند القاضي]"'' بلفظ الشهادة مع تمام العدد. 
اويدوة] "على راى: 

وعيا""" إذا شيل شرع نامير القاقى فاحيزه راناهة افإنه لخد عليةة 
كما ذكره”” ابن الصباغ [حكاية]””' عن الشيخ أبي حامد» سواء كان" بلفظ 
الشهادة أو بدونه. 

وهو حرام؛ لقوله - تعالى- : رادت يبون المحصتت م لد يأوأ ريع شُبناه فاأجإدوهرز 
َي جد ولا نبوأ ل مبددٌ بدا ولك هم لم4 الآية [النور: *]. 

وهو من الكبائر السبع التي عدها رسول الله يكِ كما رواه ابن عمر"' وعن 
وكائة رشتين الثمات أن" الل ع قال ذعن كدف ققضعة* خبط عله 
يانه 52 :قله الديجن: ْ 

قال: إذا قذف بالغ عاقل مختارء وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد. 
محصئًاء ليس بولد”''' له - وجب عليه الحد؛ للإجماع كما قاله الرافعي. 


واشتراط البلوغ والعقل في القاذف. احتّررٌَ به عن الصبي والمجنون؛ فإنه لا 


)١(‏ فى د: هذا الرامى. (0) فى د: أو بدونه. 
فرق في أ: وأما. 0 في أ د ص: : حكاهة. 
)0( سقط في أء د» ص. 000 زاد في د: الخطأ. 


(0) أخرجه البخاري (5/ 250. كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: إن الَدينَ يَأَكُلُونَ أَمولَ 
ابت كلما إِنَمَا يَأطُونَ في لأرديك كرا وَسَبَصْرََ سَهِيرا4 [النساء: »]٠١‏ حديث (50777)) 
ومسلم (0 كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (49/1565) من طريق 
سليمان بن بلالء عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

2 فى أء ج د: عن. 05 في جا محصئًا. 

+0 في اللميه:بمولود, 

ضرف 


باب حد القذف ج/ا١‏ يفيف 


حد عليهما؛ لحديث: «رُفِعَ القلم...» [و]('" لأنه حد؛ فلا يجب عليهما كحد 
الزنى» والسرقة» وقطع الطريق. 

قال فى «التهذيب»: الصبى يعزرء وكذلك المجنون إذا كان له تمييز. 

وأطلق البندنيجى القول بأنه لا شىء عليهما. 

وفي «الحاوي»: أن الصبي إذا كان مراهقًا يؤذي قذف مثله؛ عزر أدبّاء كما 
يؤدب فى مصالحه. وإن كان لا يؤذي قذفه 5 يعزر. 

واشتراط الطواعية؛ ليخرج المكره؛ فإنه لا حد عليه ولا تعزير؛ للخبر 
المشهور. : 
وكذا لا يجب على المُكره. بخلاف المكره على القتل؛ لأنه يمكنه أن يجعل 
المكره كالآلة له بأن يأخذ يده. فيقتل بها شخصًاء ولا يتصور ذلك في القذف بأن 
يأخذ لسان شخص”" فيقذف به. 

وفي «فتاوى» القاضي الحسين: أن الأستاذ أبا طاهر الزيادي”؟'» قال: كما 
يجب القتل على المكره يجب حد القذف على المّكره - أيضًا - وهو اختيار 
العبادي. 

واعتبار الإسلام والذمة والأمان؛ ليخرج الحربي؛ فإنه لا حد عليه””؛ لعدم 
التزامه» وإن كان مخاطبًا به. 

وذكر المرتد؛ ليعلم أن الردة لا تقطع عنه ما التزمه بالإسلام من الأحكام. 

واعتبار إحصان المقذوف دل عليه قوله تعالى: 8وَالدِنَ يرون الْمخْصتٍ#» فشرط 
الإحصان» كما سنذكره. 

واحترز بقوله: اليبس بولد له» عن ولده [وولد ولده]20؛ لآنه إذا لم يقتل به 
ه0070 7 بقذفه زكان ]200 أولى. 


2000 سقط في د. )0( زاد في أء د» ص: يقام. 


)٠(‏ في جذلا. (5) في ص: وإن سفل. 
2 في أء د ص: واحد. 00 في أ د ص: لا. 


(5) في ص: الروياني. (8) سقط في دء ص. 


0 ح/ا١ا‏ كتاب الحدود 


للراقى ""'عيلى العقيفن» لعي جتن "لغيه لكا فز على الكادن رولا كناك حي 
القدف: 

قال كان 1ك" عد جلد ثمانين؛ لقوله تعالى: «أوَالرّنَ يرون الْمُخصنتٍ» 
- أي: بالرنى - «ثم ل يأهأ يأر شه ملنلذوفر مين جده. 

وووف أبواذاوه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لَمّا نَرََ عُذْرِيء قَامَ 
لني كله [فَذَكَرَ ديك" "١‏ وبلا دنفي : القوان- افلمااتزل ين الود ام بالوخلين 
وَالْمَرْأقهِ فَصْرِبُوا حَدَّهُن" "واه مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
ويقولون المرأة: حمنة بنت جحش. 

وقال الطحاوي: ثمانينٍ ثمانين» وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة. 
حسان ومسطح 0 

قال الماوردي: وإنما جعل حد القذف ثمانين؟؛ لآن القذف بالزنى أقل من فعل 
الزنى؛ فكانت أقل ع اليك 

قال: وإن كان يلوك" جلك اربيئةة لما زوق عند :+ بن عامر بن ربيعة: 
أنه قَالَ: : أدكُتُ أنا بر وَعْمَرَوَمَنْ بَعْدهُمَا مِنَ الخُلنَاكِ كلم أَرَهم يَضْرِبُونَ 
المَمْلُوكَ فِي القَذْفٍ ا 

وأشار بذلك إلى أنه مجمع عليه. 


وقد روى عفر بر محمد عل أبنه: أن علي بن أبي طالب كان لا يضرب 
المملوك [في القذف]”* إلا أزبعيه 7 
ولأنه حد يتبعض؛ فكان المملوك فيه على النصف [من الحر]”' '' [كحد]"' '' الزنى. 


() في د د: على الزانى (0) سقط في أ. (9) سقط فى د. 

(5) أخرجه كا و01 نان «الحدود»: باب «في حد القذف» رقم (5415)» والترمذي 
(775/65) كتاب «تفسير القرآن)»: : باب «ومن سورة النور» رقم (2231401)» والنسائي في «الكبرى» 
(50/5*) كتاب «الرجم) باب «جامع أبواب التعزيرات والشهود» رقم (97701/ ))١‏ وابن ماجه 
(؟//اهم) كتاب «الحدود»؛ باب: «حد القدف» رقم (5655). وأحمد (5/ 0" 51). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

(©) سقط فى د. (0) فى التنبيه: عبدًا. 

0) أخرجه عبد الرزاق (9/ 4737) برقم (1817/47)» والبيهقي في السئن الكبرى (551/8). 

(0) فى أء دء ص: إذا قذف. 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (701/8). 

() سقط فى ج. )١١(‏ سقط فى د. 


باب حد القذف ج/ا١ا‏ كوف 


عرس سوماععم 


والآبة المراد بها: الأحرار؛ ألا ترئ إلى قوله: «إولا نبوا لح عبد بذاك 
[النور: 5] والعبد لا تقبل شهادته قاذًا كان أو غير قاذفء وأم الولد والمكاتب 
والمدبر ومن بعضه حر كالرقيق'١'‏ في الحد. 

وقد تقدم حكاية وجهين في كيفية إقامة حد الزنى على من نصفه حر ونصفه 
رقيق» ولا يبعد مجيء مثلهما هاهنا. 

قال: والمحصن هو: البالغ العاقل الحر المسلم العقيف» أي :خرن الرفي: 

قال ابن الصباغ: وهذا اتفاق. 

ولآن الله تعالى شرط في حد القذف إحصان المقذوف, وهو الكمال؛ فاعتبر 
البلوغ فيه؛ لنقص الصغرء والعقل؛ لنقص الجنون» والحرية؛ لنقص الرق» 
والإسلام؛ لنقص الكفرء ولقوله -كِ: «مَنْ أَشْرَكَ اللو ليس بمُحْصَنِ 01 

واعتبرث العفة؛ لنقص الزنى» ولقوله - سبحانه وتعالى- جم ديق رع 
شبئة؛ فدل على أنهم إذا أتوا بشهداء لم يحدواء ولقوله تعالى: #إِذنَّ اَن يموت 


0 


المخصدّتِ مويه [النور: 7؟7]. 


وهل يحكم بحصولها من غير بحث عنها؟ فيه وجهان في «الحاوي» وغيره 
في كانم اللعانة 


مختار أبي إسحاق المروزي منهما: المنع» وهو ما اقتضى إيراد المصنف في 
«المهذب» ترجيحه. واختاره فى «المرشد»؛ فلا بد من البحث عنها؛ كما فى العدالة. 


زم د كالرس: 

(؟) أخرجه الدارقطنى (”/ )١517/‏ كتاب الحدود والديات وغيره» حديث »)١919(‏ والبيهقى (// 
1؟) كتاب الحدودء باب: من قال من أشرك بالله فليس بمحصنء كلاهما من طريق ‏ - 
عبد العزيز بن محمدء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما ... فذكره. 
ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البيهقي (4/ 515:71)) 
موقوقًا. 
وأخرجه الدارقطني (/ 2015417 »)2١198(‏ والبيهقي (7517/4): كلاهما من طريق مسلم ابن جنادة نا 
وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوقًا. 
وأخرجه الدارقطني »)١417١577/7(‏ حديث »)١917(‏ طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك ... الحديث. 
قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه» والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 


حرف جما١ا‏ كتاب الحدود 


قال الرافعي: والذي رجحه الأكثرون: عدم الوجوبء وفرقوا بين ذلك وبين 
العدالة» بأن البحث في الإحصان يؤدي إلى هتك السترء وإظهار الزنى المأمور 
بسترهء والبحث عن الحدالة بحلاف 

ولأن القاذف عصى بالقذف؛ فغلظ عليه بإقامة الحد بظاهر الإحصانء» 
والمشهود عليه لم يصدر منه ما يقتضي التغليظ عليه. 

قال الإمام: ولا يقدح في الحصانة مراودته على الزنى» وتحوّمه على طلبه 
وصدور مقدماته» وهذا ما وجدت الطرق متفقة عليه. 

ثم حكى عن شيخه احتمالا في قدح ذلك في العفة؛ خرجه من نص الشافعي 
-رضي الله عنه- على أنه إذا زنى بعد القذف [تسقط العفة]”"2. 

ووجه التخريج”": أن الزنى اللاحق لا يدل على”" زنى شابق» وإنما يدل 
على سبق مقدماته. 

قال الإمام: وهذا ليس بشيء. 

قال: فإن قذف صغيرًا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا أو فاجرًا - أي: زانيًا- أو 
من وطوع وطنًا حرامًا لا شبهة [له]”*' فيه - أي: كوطء جارية والده”” أو أمه؛ أو 
المرهونة عنده. أو ذات محرم له بعقد نكاح مع علمه بالتحريم - عَزر, أي: 
]لاجد 

أما عدم وجوب الحدء فلانتفاء الإحصان الدالة عليه الآية السابقة. 

وأما وجوب التعزير» فلما حصل للمقذوف من الأذى”'" بقذفه. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الصبي والمجنون والعبد والكافر والمسلم 
الكامل إذا وطئ وطنًا حرامًا لا شبهة له فيه. ثم بلغ» وعقل» وعتق. وأسلم. 
وتاب» وحسنت توبته» فقذفه قاذف” - لا حد عليه. والأمر كذلك في العبدء 


)١(‏ في د: يسقط الحد. (5) في د: الفرع. 
فرة في د عليه. 00( سقط في التنبيه. 
)2 في د: ولده. 0020 سقط فى أ. 


(0) فى جء ص: الإيذاء. 

() قوله: وإن وطئ بشبهة لا توجب الحدء كمن وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهودء فقذفه قاذف؛ 
ففي حده وجهان. انتهى. 
وما ذكره من عدم الوجوب على من وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود سهوء تبع فيه ظاهر عبارة التنبيه - 


باب حد القذف ج/ا١‏ يفف 


والكافر» والمسلم الكامل وإن ظهر صلاحه وزهده بعد مائة سنة من زناه» دون 
الصبي والمجنون؛ صرح بذلك القاضي الحسين في موضعينء وفرق بأن زنى 
العبد والكافر والمسلم الكامل يكون حقيقة؛ فأسقط حصانتهمء بخلاف الصبي 
والمجتون. 

وقال الإمام بعد ذكر ما حكيته عنه في المسلم الكامل: وهذه''' دعوى 
عريضة» وما أراها تسلم عن الخلاف؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والتوبة تمحو الذنب» وترد العدالة» وما يحرم المروءة إذا ترك عادت المروءة 
ولم [أر]”'" هذا التصريح على هذا الوجه في شيء من كتبنا. 

قال: وإن وطئ بشبهة» فقد قيل: يحد؛ لأنه وطء لا”' يوجب الحد؛ فلم 
تسقط به العفة» كوطء الزوجة والأمة حائضًا وصائمة ومعتكفة”*' ومحرمة» ويعد 
الظهارء وقبل إخراج الكفارة» أو جاريته المجوسية. 

وقيل: يعزر أي: ولا يحد؛ لأنه وطء محرم في غير ملك؛ فأسقط العفة. 
كالزنى. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي إجراء الوجهين في حد من قذف واطئ جارية 
ابنه» والجارية المشتركة بينه وبين غيره؛ وجاريته المحرمة عليه برضاع [ونحوه 
ومجوسية]”*' ونحوهاء [وجاريته]''' المباحة له في دبرهاء أو وطئ في نكاح بلا 
ولي ولا شهود. وفي نكاح المتعة والشغار وهو يعتقد تحريمه أو وطئ امرأة 
زفت إليهء أو وجدها على”'' فراشه فظنها”' زوجته أو أمته المباحة له» ولا شك 
في جريان الخلاف في الكلء لكنه في بعض الصور أظهر من بعضء ويظهر لك 
[ذلك]”*' بما سنذكره من الطرق. 

قال ابن الصباغ: إذا وطئ الجارية المشتركة أو”''' المجوسية؛ لا تسقط عفته 


في باب حد الزنى» والمنقول فيه عندنا وجوب الحدء وإنما لا يجب عند انتفاء أحدهما خاصة:» فأبو 
حنيفة يجوزه بلا ولي» ومالك بلا شهود. [أ و]. 


)١(‏ في د: وبعد. (؟) سقط فى ص. 
(9) في ج: لم. (5). في د: بصا 
(5) سقط في ص. (7) في ص: أو جاريته. 
(10) في ج: في. (4) في د: وظنها. 


)0( سقط في أ. دل 4 في أ» د» ص: و. 


ليوف حل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


وفى سقوطها بوطء جارية ابنه.» أو مكاتبته» أو مطلقته الرجعية فى ا 


عدذتهاء أو أنايطأ بشبهة أو عقد قاين ا ثلاثة أوسه: 

أصحها - كما حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد-: بقاء العفة. 

ومقابله محكي” '' عن اختيار”" أبي إسحاقء وذكر الروياني أنه أقرب. 

زكالقيا اونما كان "1" قر لزلةة [مام ةي ”7 إلشبية كإكنا كلظ اعفان 
فأما وطء الرجعية في”'' النكاح الفاسدء ووطء المكاتبة» فلا يسقط الإحصان؛ 
لأنه. لبن يزتق :لا ظاهرا: ولا :ناطنا. 

وما جزم به في الجارية المشتركة» قال الرافعي: إن جماعة أشاروا إلى القطع به. 

ومراده بوطء الشبهة: ما إذا وطئ من اعتقدها زوجته أو أمته المباحة له» يدل 
عليه: أن البندنيجي حكى الوجهين في هذه الصورة» وفي النكاح الفاسدء ووطء 
تجازية الوللع] ".وسكت جع الوجه الدالية 

وحكى هو وابن الصباغ فيما إذا وطئ أمه أو أخته من الرضاع أو النسب 
بملك اليمين» وجهين [في]” أن قاذفه: هل يحد أم لا؛ بناء على أنه هل يحد 
بهذا الوطء أم لا؟ فإن قلنا: يحدء لم يحد قاذفه» وإن قلنا: لا يحدء حد قاذفه. 

وقياس ما ذكرا”” من الوجهين في وطء الشبهة ونحوه: أن يجريا على قولنا: 
إنه لا يحد الواطئ» وعلى ذلك جرى الرافعي وغيره» فحكوا الوجهين كذلك. 

ونظم صاحب التهذيب يقتضي ترجيح عدم حد القاذف - أيضا - وهو 
الأشبه» وبه جزم الماوردي؛ لدلالة هذا الفعل على قلة محاشاته الزنى؛ فإن 
غشيان المحارم أفحش من الزنى بالأجنبيات””' '". 

وخص الماوردي [محل]"''' الخلاف بالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود 
ونكاح المتعة والشغار؛ كما صرح به في هذا الباب وفي اللعان» وجزم بأن وطء 
الجارية المتدركة وجارية الؤلة سقط المحسيانة وإن كان لايوعى ”الله 


2000 سقط فى ج. 64 في ص: الجارية التي لولده. 
(0) في أ: يحكي. (6) سقط في أ. 

إفرة زاد في ص: الشيخ. )0 في د: ذكرنا. 

(4) "ؤادافي أء ذه من. )٠١(‏ في ج: بالأجنبية. 

(5) سقط فى ج. )١(‏ سقط فى ص. 


في 1د وق 


باب حد القذف ج/١‏ محف 


وجزم الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ بأن وطء الزوجة والأمة في الحيض 
والإحرام والاعتكاف والصيام وقبل إخراج الكفارة بعد الظهار لا يسقط العفة. 

وحكى القاضي الحسين وجها آخر فيه؛ لأنه قال: من أصحابنا من حد الوطء 
الذي يسقط العفة بأنه: كل وطء يعصي به. 

قال الإمام: وهذا بعيد» لا احتفال به» وليس معدودا من المذهب. 

و[قد]”'' حكى الإمام طريقا جمع فيها ما حكاه القاضي الحسين [من 
الطرق]”'' وما حكيناه؛ وأورده على أحسن وجه. فقال: إذا وطئ أخته بملك 
اليمين» ولم نوجب الحدء فهل تسقط عفته؟ فيه وجهان: فإن قلنا: تسقط» فلو 
وطئ جارية ولده أو الجارية المشتركة» وقلنا: لا حد - ففي بطلان عفته وجهانء 
ووجه الفرق: أن أحد الشريكين يتوصل إلى نقل ملك شريكه لنفسه بطريق 
الاستيلاد. وكذلك الولد”"» وإذ ذاك يغبت الحلء وذوات المحارم لا تستحل 
بحال» فإن قلنا: تسقط [عفته]”*'» فلو نكح الشافعي بغير ولي» وألم بالمنكوحة - 
ففى سقوط عفته وجهان؛ للاختلاف فى الحد: فإن قلنا: تسقط عفته» فلو وطئ 
مياه فى اع قاين إر1"؟ على عن رجن ننى مإقوظ العف وبجيان: 

وجه [البقاء]”'': القياس على العدالة. 

ووجه مقابله: دلالة ذلك على ترك التحفظ؛ فألحق بحرمان”" القاتل خطأ 
الميراث. 

قال: وألحق أئمتنا بهذه الصورة ما إذا جرت الفاحشة فى حال الصباء وهذا 
أبعد الصورء وإن لم يكن بد من لكلاف قلي قي" على نوططة اللشبهة مين 
المكلف. والفارق: سقوط التكليف عن الصبيان بالكلية؛ فلا لوم ولا توبيخ. 

وإذا فهمت ما ذكر: انتظم منه عند الاختصار في المسألة أوجه: 

أحدها: لا تسقط العفة إلا بما يوجب الحد. 

والثاني: يسقطها ذلك ووطء المحرم بملك اليمين. 


٠ سقط في ص. (0) في ج:و.‎ )١( 
(؟) سقط في ج. (5) سقط في أ.‎ 
في أء د: الوالد. (0») في ص: حرمان.‎ )9( 


(4) سقط في د. (40) في ج: فليترتب. 
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والثالث: يسقطها ذلك ووطء الأب والشريك. 

والرابع: يسقطها ذلك”'' والوطء في النكاح بلا ولي ونحوه على خلاف 
المعتقد. 

والخامس: يسقطها ذلك ووطء الشبهة من المكلف. 

والسادس: يسقطها ذلك ووطء الصبي. 

والسابع: يسقطها ذلك ووطء زوجته. أو أمته الحائض وما في معناها. 

فرع: قال في «التهذيب»: إذا وطئ قريب العهد'"' بالإسلام امرأة غصبها على 
ظن الحلء لا تبطل حصانته. 

قال الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه الخلاف المذكور في وطء الشبهة. 

قلت: قد ذكرنا في باب يرم من النكاح عن 27 «التهذيب»: أن الزنى 
على صورة الجهل ممن هو قريب عهد بالإسلام» هل يثبت النسب» ويوجب 
المهرء ويكون الولد به حرا إن كان الفعل بأمة؟ فيه وجهان. أصحهما: الثبوت فإن 
قلنا به التحق بوطء"" الشبهة» وإن قلنا بمقابله» فقد جعلنا حكمه حكم الزنى 
فيما عدا الحد؛ فينبغي أن تسقط الحصانة جزمًا. 

ومثل الخلاف المذكور قد حكاه الرافعي قولين أو وجهينء فيما إذا كان القاتل 
جاهلا بتحريم القتل: هل يجعل جهله كقتل الخطأ [حتى]*' تكون الدية على 
العاقلة» أو'”' تجب في ماله؟ حكاه عند الكلام في عفو أحد الاثنين» وذكرتهما 
مع وجه ثالث في باب: من لا تجب عليه الدية بالجناية. 

هذا" حكم الرجل» و[أمال”"' المرأة المغصوبة» فهل تسقط حصاتتها [بذلك؟ 
قال القاضي الحسين في هذا الباب من أكرهت على الزنى» هل تسقط 
حصانتها؟]” فيه وجهان. ومنهم من قال: إن أولج فيها مقهورة» لم تسقط. وإن 
أكرهها بالقتل [وغيره]*' حتى مكنت [من نفسها]' ''. فعلى وجهين, والله أعلم. 

قال: وإن قذف ولده أو ولد ولده عزر؛ بسبب ما حصل للمقذوف من 


)01 زاد في أ: ووطء الشبهة. () في ص: وهذا. 
)١(‏ في أ: عهد. (0) سقط في ص. 
إفرة في ص: وطء. 20 سقط في ص. 
(5) سقط في أ. (9) سقط فى د. 


)0 في د: و. 2020 سقط في أ» د» ص. 


باب حد القذف جلا١ا "5:١‏ 


الأذى”'"2. ولا يحد؛ لما ذكرناه من قبلء» وهذا ما نص عليه في «الأم». وقضية ما 
ذكرناه من التوجيه ألا يجب له التعزير - أيضا - لأن الحد أشد ثبوتا [من 
التعزير]”'"» وقد سقط. وقد سمعت بعض مشايخي يحكيه وجهاء لما [طلبت 
منه]”" الفرق بينه وبين ما إذا وطئ جارية ابنه؛ فإنه لا يجب عليه الحد على 
الصحيح؛ وكذا التعزير على وجهء وعن أبي ثور وابن المنذر من أصحابنا: أنه 
يجب عليه الحد؛ لظاهر القرآن» لكنه يكره له إقامته. والصحيح: الأول. والأم في 
معنى الأب. 

فال القافيياة" ابو الكليب: والخمي وعبرهناة و إذا املق تود" "مرا 
محصنة له منها ولد. وماتت - لم يكن للولد المطالبة بالحدء» وسقط كما في 
القصاصء وإن كان لها ابن من غيره» كان له المطالبة» وبكم يطالب؟ يظهر لك 
من بعدء والذي أورده ابن الصباغ: المطالبة بالجميع. 

قال: وإن قذف مجهولاء فقال: هو عبدء وقال المقذوف: 200 أنا حر - 
فالقول قول القاذف؛ لأنه يحتمل أن يكؤن عبد”"» والأصل براءة الذمة من الحد 
مع أنه يسقط بالشبهة» وهذا ما نص عليه هاهنا. فعلى هذا: يعزر. 

وقيل فيه قولان» الصحيح منهما: [قبول]”" قول القاذف». ووجه مقابله - وهو 
الأصح في «الجيلي»-: أن الأصل في الدار الحرية» وقد تقدم في باب اللقيط في 
هذه المسألة من الكلام ما يغني عن الإعادة. 

فرع : لو اعترف المقذوف والقاذف بأنه كان عبداء فعتق» وادعى المقذوف أنه 
أراد نسبته إلى [الزنى]”'' بعد الحرية» وقال القاذف: إنما أردت أنك زنيت في 
حال الرق - فالحكم كما سنذكره فيما إذا اختلفا في مثل هذه الصورة [في 
الفصل بعده]”''"» قاله الماوردي. 

قال: وإن [قال]©2: زنيت وأنت نصرانيء فقال: لم أزن [ولا كنت]"") 


)١(‏ فى ج: الإيذاء. 00 فى د: هذا. 
(؟) سقط في ج (8) سقط في د. 
(9) في د: طلب. (9) سقط في د. 
2 في جى, دء ص: القاضي. )20 سقط في ص. 
(5) في أ: الرجل. )١١(‏ سقط في أ. 


(53) سقط في صء والتنبيه. فده في التنبيه: ولم أكن. 


نصرانياء ولم يعرف" حاله - ففيه قولان: 


أحدهما: يحد؛ لأن ظاهر الدار الإسلام» فرجح”'' قول المقذوف به؛ وهذا"” 
ما صححه النواوي. 

والثاني: يعزر. أي: بعد حلف القاذف؛ لأن ما يقوله محتملء والأصل براءة 
الذمة من الحد. 

وإذا انتفى الحدء ثبت التعزير باعترافه» وهذا ما أجاب به هناء أما إذا عرف له 
حال نصرانية» فلا حد عليه. نعم» لو قال: أردت قذفي بعد إسلامي؛ فعليك الحدء 
وقال: بل أردت [قذفك]7*) قبل إسلامك؛ فلا حد علىٌّ - فالذي حكاه الداركي 
والشيخ أبو حامد فيما إذا كان المخاطب امرأة: أن القول قول المقذوفة» وعلى 
القاذف الحد؛ [لأن قوله: «زنيت» يقتضى القذف [فى الحال]”*'» وقوله: «وأنت 
نصرانية)» يقتضي الإخبار عن تقدم حالين؛ فصار الظاهر مع المقذوفة. 

امن الماوردي: والذي أراه: أن القول قول القاذف مع يمينه. ولا حد عليه؛ 
لأنه لما وصل قوله «زنيت»» بقوله: «وأنت نصرانية»””" - كان أظهر”" احتماليه 
إضافة الزنى إلى النصرانية؛ لكون أحدهما تعلق بالآخرء ولو استوى الاحتمالان 
5 أن يدرأ بالشبهة» وقد وافق ابن الصباغ في الاحتمال المذكورء 
واستشهد له بأنه لو قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار وأنت مسلمة» تعلق 
الطلاق بدخول الدار في الإسلام. ومثل هذا يظهر جريانه في مسألتنا. ولو علم أنه 
لم يزل مسلمّاء وجب على القاذف الحد للقذف. والتعزير؛ لنسبته”''' إلى الكفر. 

قال: [وإن قذفه. وقال"'': قذفته وهو مجنونء فقال”""''2: بل قذفنى وأنا 
عاقل» وغرف لمجال نون فالقول فول القاذك »كن أطور الفولينة لذن فك 
ثبت حال جنونء وما يدعيه كل واحد منهما ممكن» والأعيزة براءة الذمة. 


)١(‏ زاد في ج: له. (0) في ص: نصراني. 
هم في د» ص ؛ فير جح. 69 في ج: ظاهر. 
(9) فى أ: وهو. (9) فى د: أوجب. 
(4) شنط ف )٠١(‏ فى أء د: لشبهته. 
13 سقط لل جد )1١(‏ فى التنبيه: فقال. 


(5) في د: قاله. )١0(‏ في أء ج: وقال: وفي التنبيه: ثم قال. 


باب حد القذف جلا١‏ دق 


فعلى هذا: إذا حلف القاذف» عزر إن طلبه”'' المقذوف. 

والقول قول المقذوف فى الآخر؛ لأن صحته موجودة فى الحالء والأآصل 
عدم النكزرن فى التحالة الى يدعي وعود القلذفا فيها: ْ 

فك هذا ة [إذا]'"؟ حلب 'المقذوف جد القادف: 

ولا نزاع في أنه إذا لم يعرف له حال جنونء أن القول قول المقذوف؛ كما لو 
ادعى القاذف أنه قذفه في حال ردته» ولم يعلم له حال ردة؛ فإن القول قول 
المقذوف. نعم» لو عرفت [له ردة]””» وادعى القاذف صدور القذف في حال 
ردته» وقال المقذوف: بل بعد زوالها - فالقول قول القاذف؛ لأن الأصل بقاؤها. 
صرح به القاضي الحسين» وقياسه: أن يطرد مثله في الجنون. ولو ادعى القاذف 
صدور القذف في حال الردة المعلومة للمقذوفء وقال المقذوف: بل في الإسلام 
- فهو نظير مسألة الكتاب”*'» وقد حكى الماوردي فيها وجهين, وبناهما على أنه 
إذا لم تعرف ردته» فأراد القاذف””' أن يقيم بينة على ردته» ففي كيفية سماعها 
قولان: 

أحدهما: تشهد بردته» ثم”"' يكون القول قوله 

والثاني: تشهد بأنه قذفه في حال الردة. 

ولو ادعى القاذف أن القذف جرى منه وهو مجنونء فقد تقدم الكلام فيه في 
باك اللعان. 

قال: وإن قذف عفيمًاء فلم يحد حتى زنى أو وطئ وطئا حراماء أي يزول به 
إحصانه - لم يحد؛ لأن حد القذف موضوع لإسقاط المعرة عن المقذوف». 
وار اصع رنرري أو وطئ وطئا حراما؛ فلم يجب في قذفه حد؛ [و]”"' لأن 
عادة من لا يدين”* بإجهار المعاصي أن يتستر”*' بإخفائها”' ''؛ فظهورها منه لا يكون 
إلا بعد كثرتها وتكررها. [روي أنه]”' "مل إلى عنمر - رضي الله عنه- رجل زنى» 


)١(‏ فى د: طلب. (0) سقط فى ص. 

1019 سقط ف اعد 44 فى بس 

0 ال عت )فى اندض ست 
(4) :فى ذ: القاذف. 01 قن :5 ]هار ها: 

(5) في أ دء ص: المقذوف. )1١١(‏ سقط في أء د ص. 


0ن في ص: و. 
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فقال: [والله]''' ما زنيت قبل هذهء فقال عمر: كذبت؛ إن الله - تعالى - لا يفضح 
عبده بأول معصية' ''. فكان فيما ظهر من وطته دليل على تقدمه”' منه؛ فلم يحد 
كاري فو الاق . وعن المزني: أنه يحد؛ كما لو ارتد المقذوف بعد القذف. 

قال الإمام هنا: وكنا نعدٌ هذا تخريبًا في المذهبء فرأيت [للشيخ أبي]©) 
علي في «شرح التلخيص» )2 أن هذا قول للشافعي في القديم. وقال في 5 
الشهادة [على الشهادة]”' ': إنه الذي صار إليه طوائف من أصحابناء وقد خرج ابن 
أبي هريرة وجها في طرآن الردة» وقال: إنها تسقط الحصانة أيضا. وحكاه في 
«المهذب»». وأبداه القاضي أبو الطيب احتمالا لنفسه» و[قد]” استشكل الإمام 
الفرق بين طرآن الزنى وطرآن الردة مع تقرير الصحيح في الصورتين» وقد فرق 
بينهما بوجوه: 

أحدها: علة الحكم السابقة. 

والثاني: - قاله الماوردي-: أن حد القذف موضوع لحراسة العفة من الزنى 
[دون الردة]” “اومان أن يسقط بحدوث الزنى وإن لم يسقط بحدوث الردة. 

والثالث: - قاله القاضي الحسين -: أن الردة السابقة لا تسقط الإحصان إذا 
طرأ الإسلام» بخلاف الزنى السابق؛ فكما”*' افترق الكفر والزنى إذا تقدماء فلا 
يمتنع [أن يفترقا]”' '' إذا تأخرا. ولا يقوم مقام الزنى الطارئ في إسقاط العفة 
والحد. صدور السرقة أو القتل من المقذوف. 

وعن كتاب ابن كج: أن أبا الحسين حكى فيه وجهين. 

وهل يقوم تمكينه من نفسه حتى وطئ في دبره مقام زناه؟ فيه وجهان حكاهما 
القاضي الحسين في باب الشهادة على الحدود؛ بناء على أن اللواط حكمه حكم 
الزنى أو لا؟ 

وهذا كله فيما إذا ثبت زنى المقذوف أو وطؤه وطئا حراما عند الحاكم 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (1١/4؟1١).‏ 

() في د: تفهمه. (:) في أء د: الشيخ أبا. 
)0 زاد في د: ذكر» وفي أ: قال. 000 سقط في أ د. 
(0) سقط فض : صق ا د 


(9) زاد فى أ: إذاء 20١(‏ فى أ: إذا افترقا. 


باب حد القذف ج/ا١‏ »> 


بإقراره» أو بينة تشهد بمشاهدته» أو على إقراره بذلك» وفي هذه الحالة الأخيرة 
هل يكفي [في الشهادة ا شباهدان: آن”" لا بد من أربعة؟ 

قال الإمام: [إن قلنا: يغبت الإقرار بالزنى بشاهدين كفيا هاهنا أيضا 
إن قلنا: لا يثبت إلا ا فهل يكفي في إسقاط الحد شاهدان يشهدان بإقراره 
بالزنى أم لا بد من أربعة؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين - أيضا - في 
آخر الفصلء» والذي أورده الغزالي منهما: الاكتفاء؛ حيث قال: ويكفي ىت ذلك 
شاهدان. وأراد ما ذكرناه» وهو ظاهر النص؛ فإنه قال: «ولو جاء الزوج بشاهدين 
على إقرارها - بالزنى لم يلاعن» ولم''' يحدء ولا حد عليها. 

قال" القاضى الخسين: واختلف امات في ذلك: 

تمنين مو كال: أجاب على قوله: يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين؛ فلم يحد 
القاذف؛ لثبوت زناهاء ولم يحدها؛ لأن فور الكت" :انها انكر الوني أو 
رجعت؛ فسقط بذلك الحد عنها. 

ومنهم من قال: أجاب على أنه لا يثبت الإقرار بالزنى بأقل من أربعة؛ لأنه لم 
يحدهاء وإنما لم يحد القاذف؛ لأنه يجوز أن يسقط الحد عن القاذف. ولا تحد 
هي حد الزنى؛ كما لو أقام أربعة من العدول على زناهاء وأقامت [هي]”' '" أ 
نسوة على أنها عذراء - سقط الحد [عن القاذفء ولم تحد هي حد الزنى. 

وهذان الوجهان متفقان على سقوط الحد]”' '' عنه بشهادة الشاهدين بالإقرار. 

ولو لم يكن للقاذف بينة» فأراد إحلاف المقذوف على زناه» فهل له ذلك؟ قال 
الإمام: وكذا القاضي الحسين: فيه قولان» أظهرهما: لاء وعلى تصحيحه جرى 
البغوي والمتولي» وهو ما ينسب إلى النص في «الإملاء»؛ ووجهه: أن شريك بن 
السحماء الذي رميت به الملاعنة على عهد رسول الله يكل سئل» فأنكر» فلم" 
يحلفه رسول الله َل 


إفرة 0 


)١(‏ سقط في ج. 60 في ج: قاله. 
(0) فى ج: أو. (0) فى ص: ثبت. 
(8) ازاه فى دصل : لأسقاط الغد. (9) فى د: الأولى. 
(5) سقط في أ. 1 سقط قن ود 
(5) في ج: إقرارهم. )1١(‏ سقط في د. 


00 في د: ولا. )2 في ج: ولم. 


انق جلا١ا‏ كتاب الحدود 


ومقابله منسوب إلى رواية الشيخ أبي زيد؛ لما فيه من سقوط الحد عن 
القاذف. 

قال الرافعي: وهذا هو الموافق لجواب الأكثرين. 

قلت: ويغفنده فقول القاضئ الحسين فىءيات التكوك ورد اليقيق: لو ذف 
رجل شخصًا ميتاء وله اننا أن و فقال: أنا أحلفكم: إنكم لا 
تعلمون أن" مورثكم كان زانيا - فإن له استحلافهم على الصحيح من المذهب. 

قال البندنيجى: وهذه اليمين ليست على حد الزنى؛ لأن اليمين لا مدخل لها 
تنما جلت علن ا انعا لبط عند [القلك الى عو حو اي 7 

فعلى هذا: د القاذف. وسقط حد القذفء ولا يحد المقذوف؛ 
لأن الزنى لا يثبت بعدلين» فكيف بالنكول ورد اليمين؟! وأشار الإمام إلى حكاية 
وجه عن رواية القع أبي عليء والصحيح: الأول. 

قال القاضي: وهكذا الحكم فيما إذا”؟' ادعى سرقة وحلف المدعى عليه 
فنكلء وحلف المدعي - لا يقطع المدعى عليه» ويضمن المال؛ لأن القطع لا 
تيت 1011" «عدلين: 

وحكى الإمام في كتاب السرقة عن الأصحاب: وجوب القطع في السرقة إذا 
ثبت المال المسروق باليمين المردودة» وأن من الأصحاب من خرج من مسألة 
الزنى إلى مسألة السرقة». ومن مسألة السرقة إلى مسألة الزنى» وأثبت فيهما جميعا 
خلافا. 

وستكون لنا عودة إلى ذلكء. إن شاء الله تعالى. 

قال: ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنى أو اللواط أو بالكناية مع 
النية» أي: ولا يجب بالقذف بغير ذلك. 

ووجه وجوبه عند القذف بصريح الزنى: الآية. واللواط في معناه إذا وجب فيه 
الحد؛ كما هو الصحيح. أما إذا لم يوجب فيه [إلا التعزير» فلا يجب بالقذف 
ه]""* إلا التسوور. 


3 في قف صن :بان. (5) في أ:لو. 
(5) “في أضص: الآدميين. (0) سقط في د. 
(9) سقط في د. (5) سقط في أ. 


باب حد القذف ج/١‏ ”1 


ووجه وجوبه عند.الإتيان بالكناية مع النية: أن ما لا يعتبر فيه]''' الشهادة ولا 
قبول مخاطبء. كانت الكناية فيه مع النية كالصريح» أصله الطلاق والعتاق. 

ودليل اعتبار النية مع الكناية سيأتي. 

ووجه انتفائه عند القذف بغير ذلك فيما هو أعظم من الزنى» وهو الكفر بالله 
تعالى: أن القذف بالزنى أعير» وبالنسل أضرء والمقذوف بالكفر يقدر على نفيه 
عن نفسه بإظهار الشهادتين» ولا يقدر المقذوق بالزنى عن نفيه عن نفسه. وما 
عدا الكفر دون الكفر؛ فمن طريق الأولى ألا يوجبه. 

قال: والصريح أن يقول: زنيتء أو: يا زانء أو: لطتء أو: يا لوطي. 
أو: زنا فرجك. وما أشبهه””"”2, أي: كقوله: أتيت بهيمة؛ إن جعلنا إتيان البهيمة 
يوجب الحدء أو: نكت فلانة» أو: أولجت حشفتك في فرجها - لكن مع الوصف 
بالتحريم وانتفاء الشبهة» أو: زنا قبلك أو ديرك. 

قال الرافعي: والخلاف المذكور في باب الإيلاء في الجماع وسائر الألفاظ 
[هل]”" هي صريحة.ء يعود هاهنا: فما كان صريحا وانضم إليه الوصف بالتحريم 
كان قاذمًا. 

وهكذا” ' الحكم فيما لو” قال [لامرأة]”: زنيت» أو: يا زانية» أو: يا زان» 
كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر)ء أو: يا زاني» كما نص 
عليه في حرملة, وقال: إنه يرجمء وابن الصباغ قال: إن هذا غير جائز ولا يضر 
ذلكه آلآ اترئ أنه لو »قال اللوجل: نا زانبة» كان كذفكا ار" كال له زبيت: 
وللمرأة: زنيت - كان قذقًا. 

وفى «الرافعى»: أن الداركى قال: سمعت أبا محمد الفارسى يحكى عن نص 
لاف حوفي الل عرياه د التعاف واليقاتة أن فرله للمرا يا ذاه ونا 
زاني - لا يكون قذفا. وريما نسب ذلك إلى القديه. 

[قال الداركي: وطلبت ما نقله في الموضعء فلم أجده. 

وعن صاحب «التقريب» حكاية قول عن القديم]”'' فيما إذا قال [للرجل: يا 


() سقط في د. (5) سقط فى أ. 
(0) فى أ: أشبه ذلك. 0) فى ج: ولو. 
1 ارط عد (4) فى د: القفال. 
(4) في ج: وهذا. (6) سقط في أ. 


)0 في _ إذاء 


516" ج/ا١‏ كتاب الحدود 


زانية» أنه ليس بقذفء والمشهور الأول. 

ولو قال:7١'‏ علوت على رجل حتى دخل ذكره في فرجكء أو: لاط بك 
فلان - كان قذفًاء سواء خوطب بذلك رجل أو امرأة. 

وعن المزنى: أنه قال فى «المختصر الكبير» - كالمنكر لذلك: «لا أدري على 
ماذا أقيسه؟!4: فقال الأصحاب: قسه على القبل؛ بجامع أنه وطء يتعلق به الحد. 

وألحق القاضي الحسين في «فتاويه» بذلك قوله للرجل: يا مؤاجر للعادة» قال 
مؤلفها: والأصح أنه كناية. 

والخنثى المشكل إذا قيل له: زنيت» أو: يا زانية - كان حكمه حكم الرجل» ولو 
قال له: زنا قبلك» أو: فرجك. قال في «البيان»: الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين: 

أحدهما: أنه صريح. 

والثانى: أنه كناية كما لو أضاف الزنى إلى اليد؛ لأن كلاهما يحتمل أن يكون 
عضرًا زائدًا. 

واعلم أن الرافعي عد قوله: يا نُوطىّ» من كنايات القذف» وهو منطبق على ما 
حكاه القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: أنه يرجع إليه إذا قال: [أردت بذلك]292) 
[أنه على دين]”" قوم لوطء [لم يجب]”* عليه الحدء وإن قال: [أردت]'” أنه 
يعمل عمل قوم لوط»ء وجب عليه الحد. وعليه جرى في «المهذب». 

وقال ابن الصباغ: هذا فيه نظر؛ لأنه مستعمل في الرمي بالفاحشة؛ فلا ينبغي 
أن يقبل قوله: إني أردت به أنه على دينهم» بل يكون قذمًا. 

وقد حكاه [صاحب]'' «الكافي» وجهّاء مع جزمه بأنه عند الإطلاق [يكون 
كقوله]7": «يا زاني»؛ كما حكاه الشيخ, على أن في بعض النسخ بدل”* قوله: «يا 
لوطي». «يا لائط». والظاهر: أنها الصحيحة؛ ولذلك لم يتعرض النواوي لكلام 


2 


ا للك 


)١(‏ سقط فى د. (؟) في ص: ذلك فإن قال: أردت به. 
() 7 فن. 5 يعمل عمل (8) فى :د من وججه 

(8) سقط فى ذه ص (3) سقط في د. 

00 فى د: فيكون قوله. (8) زاد في أ: ما يدل على. 


(4) قوله: واعلم أن الرافعي عد قوله يالوطي من كنايات القذفء وكذلك القاضي أبو الطيب والشيخ 
في المهذب. 


باب حد القذف ج/ا١‏ 4 


[وفي «الجيلي): أن في «البحر) أن قوله: «لطت»»ء أو: «يا لوطي»)» ليس 
بصريح» وقيل: را 

قال: والكناية أن يقول: «يا فاجراء لفاس «يا خبيث)., أو: [(يا] 
حلال ابن الحلال» [وهما في الخصومة. 

أراد الشيخ بقوله: «وهما في الخصومة»». أن هذه الحالة لا تجعل قوله: يا حلال 
ابن الحلال» وشبهها صريحًاة”'» كما صار إليه الإمام مالك وأحمد - رحمهما 
الله - لأن الخصومة شرط كونه كناية؛ لأن هذا اللفظ يحتمل القذف وغيره فكان 
كناب 5 

قال: فإن نوى به القذف. وجب الحد. لوجود شرط العمل بالكناية» وإن لم 
ينوء لم يجب؛ لأنه قد ثبت أن [في]''' ذلك كناية» والكناية لا تعمل بدون نية» 

وإلا لكانت صريحًاء ولأن الخصم قد وافقنا 0 النية في قوله: «يا حلال 

ابن الحلال» في حالة”" الرضا كما نقله الماوردي”"» فنقول: ما كانت النية شرطًا 
فيه في حالة الرضا كانت شرطا فيه في حالة الغضب كالكنايات في الطلاق» 


إفية 


-- وقال ابن الصباغ: فيه نظر؛ لأنه يستعمل في الرمي بالفاحشة» فلا ينبغي أن يقبل قوله: إني أردت به أني 
على ديوس بل يكوا 1303 وقلز كاه ساحب الكاق وها ى بعرمة بأل عند الإظلاى بكرن كقوله: 
يا زاني على أن في ب بعض النسخ بدل قوله يالوطي يالائطء والظاهر أنها الصحيحة» ولذلك لم يتعرض 
النووي للكلام عليها. انتهى كلامه. 
وما استدل به - رحمه الله - على تصحيح هذه النسخة من أن النووي لم يتعرض لها غلط عجيب» 
فقد تعرض لذلكء واستدرك على الشيخ» وصوب أنه كناية» فقال ما نصه: والصواب أن قوله للرجل 
والمرأة:يا لوطي كناية» هذا لفظه في التصحيح. وتصويبه غريبء فإن في الروضة من زياداته أيضًا في 
أول كتاب اللعان: أن الصواب الجزم بأنه صريح على عكس ما في التصحيح هنا. 
واعلم أن هذا النقل المذكور عن الكافي صحيح؛ والمراد كافي الخوارزمي ذكره في ياب حد القذف. 
لكنه خالفه في أبواب اللعان» فتفطن له. 
تنبيه: : ذكر في الباب ألفاظاء منها: _ 
حمنة بنت جحش -سبقت في الحيض. 
ومنها: مسطح بن أثاثة -وهو بميم مكسورة وسين ساكنة وطاء مفتوحة وحاء مهملات. 
وأثاثة: بهمزة مضمومة وثائين مثلئتين بينهما ألف. [أ و]. 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط في التنبيه. 
(*) سقط في التنبيه. (5) في أ: تصريحًا. 
(5) سقط في ج. (5) سقط في أء د» ص. 


72و03 في 4 ص: حال. 200 في ص: المزني. 


الحا حلا١ا‏ كتاب الحدود 


ولأن كل ما نسبه إلى نفسه لم يكن إقرارًا بالزنى» وجب إذا نسبه إلى غيره ألا 
يكون قذق2'3 بالزنى؛ قياسًا على حالة الرضا. 

وقد عد من جملة الكنايات قول الشخص للشخص: (يا قواد)؛ فإنه كناية عن 
قذف زوجته. وعن الشيخ إبراهيم المروزي: أنه حكى عن أستاذه: أنه قال: هوا" 
صريح؛ لاعتياا © الناس القذف به. 

ومنهم من يجعله صريحا في العامي خاصة. قاله الرافعي في هذا الباب. 

واعلم أن علا“ لفظ الشيخ: «يا حلال ابن الحلال»» من الكنايات حتى يقع 
بها القذف إذا نواه هو وجه لبعض الأصحابء ولم يورد الشيخ أبو حامد 
وجماعة - كما قالا*2 الرافعى - سواه. 

قال والفيية :"أنه وما ساني [كترلة] 1 'أما اسه واه وام ليه 
دزانية" عنوما"أحسق اسينك فى التميراةه وما" آنا نان سيار :ولا إمكاف 4 ما 
اديه انين بكاءة لاه الكتاية هن [الق ]0< ضرع على المعس وعل يرف ولق 
فلن لكوم وو فاط لوال نيا على القدف لال تمن من النجها روطن وها 
يتخيل ويفهم منهاء فمستنده قرائن الأحوالء وإذا لم تكن كناية؛ لم يحصل بها 
قذف وإن أريد؛ لأن الكناية إنما تؤثر النية فيها. 

[قال]1؟؟: وظاهر النص الأول؛ لأنه [قال2''1 كما حكاه القاضي الحسين في 
أواخر الباب-: ولا حد في التعريض ولا في الكناية'''2 ما لم يرد به القذف. ْ 

وقد استدل الأصحاب على أن التعريض في حالة الغضب لا يكون قذفًا بما 
رواه الشافعي مسندا عن أبي هريرة: أن وَجْلَا مِنْ قَزَارَ آنَى التي يك مَقَال 
رَسُولَ الله» إِنَّ امرَتِي وَلَدَتْ عُلَامًا أَسْوَه؟! قَقَالَ لَه الَّبن يلل: ا 

نَعَمُء [قَالَ: اما أَلوَانهَا؟» كَالَ: َُمْرٌ كُلّْهَ َال همل فِيهًا مِنْ أَوَْق]1”1) ؟ قَالَ: 
نَعَمْء قَالَ: أَنَى دَلِكَ)»؟ قَالَ: لَعَلَّ عِرَْا نع قَالَ: «كَدَيكَة"2 هَدَاء لَعَلَّ عِرْقًا 


: يَا 
قَالَ: 


)١(‏ في ج: إقرارًا. (0) سقط في أ. 

في أ إنهد 4 انط فى صو وف 31 قلت 
49 في ج: لاعتقاد» وفي د: لأن اعتياد. 6 سقط في أ. ١‏ 

(:) في د: عند. 6 في أ: كناية. 

)2( في د: قاله. 1١١‏ سقط في د. 

() سقط في أ. )١(‏ في د: كذا. 


© في جء ص: زانية. 


باب حد القذف جلا١‏ لف 


تُرع1" 


. فلم يجعل النبي ككةٍ هذا التعريض قذقًا وإن كان ظاهر الحال يشهد 
بعضه. 

وكذا قول [الرجل]"' لاعن التي ل إِنَّ امرَأَتِي لَا تَرْدُ يَدَ ألامسء كَقَالَ: 

للها قال رت احتهاة كال «انييكهاة '". وهذا تعر يقن ببالقتاك» وك بتجعله 
قذقاء ولا يقال إن المراد: لا.ثرة يد ملعمير”*' عنما يطليه من ماله؛ لأنه. لو كان 
كذلك, لم يكن جوابه كَل «طلقها»» ولكان جوابه للآمر بحبس ماله عنهاء على 
أن الرافعى عد قوله: إن امرأتى لا ترد يد لامسء من الكنايات» وعلى هذا التقدير 
تكو ن الألفاظ التي يراد بها القذف [ثلاثة أقسام:]*) 

صريح» وقل سبق. 

وكناية: وهي ”يا فاجر)»ء أو: ايا خبيث» كما ذكره الشيخ» و(يا نبطي» للعربي» و(يا 
عربي» للنبطيء و(يا مؤاجر» كما حكيناه من قبل» و[هو]'' ما قاله القاضي أبو الطيب 
فى هذا الباب» وقول الأجنبى للأجنبية: لست عذراءء أو: وجد معك رجل. فلو قال 
5 لزوجته ذلك فكذلك الاك على الأصح في «الرافعي»؛ وحكى عن القديم: أنه 
صريح. ولو قال: يا نذل» كان كناية على الأصح في «النهاية». 

وتعريض: وهو «يا حلال ابن الحلال» وشبهه كما تقدم. 

هذا" حكاه القاضي الحسين عن القفال في مرة» وعليه جرى الإمام» ثم حكى 

لامر عن القفال أنه قال في [كرة ثانية]1*' : جملة الألفاظ على أربعة أقسام: 


قسم هو صريح. 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في ج. 

() أخرجه الشافعي في المسند (7/ )١6‏ كتاب النكاحء باب: في الترغيب في التزويج» رقم (71)» 
ل ل يه 
نزلت فيه أو نسخها. 
وأخرجه النسائي بمعناه (5/ كتاب الطلاق» باب: ما جاء ذ في الخلع؛ من طريق حماد بن سلمة 
قال : أنبأنا هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس أن رجلا قال :يا رسول الله 
إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طلقها» قال: إني لا أصبر عنهاء قال: «أمسكها».قال النسائي: هذا 


خطأ والصواب: مرسل. 
(4) في د: لامس. (5) سقط فى ج. 
00 سقط في ص. 0372 فى أ د.ء ص: وهكذا. 


فك فى ج: مرة أخرى. 
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وقسم هو كناية: إن أراد به القذف يكون قذقاء وإلا فلاء كقوله: ايا فاسقة»» (يا 
فاجرة»» «يابن الحلال”''». «أما أمى فليست بزانية»» وهذا منطبق على ما أورده 
الشيخ» م قال القاضىئ؛ واعندئ وجب أن يقرق بين قوله- فيا فاسقة: يا فاجرةة وبين 
قوله: «يابن الحلال» «وليست أمي بزانية»؛ لأن قوله: «يا فاسقة», أضاف إليها الفسق 
وعيرها بهذا اللفظء بخلاف قوله: «يابن الحلال'"©22؛ لأنه لم يضف [اللفظ]" إليها 

وقسم ثالث: هل يجعل كناية في القذف إن أراد به القذف كقوله: أما أنا فلم 
أزن» وأما أمي [فلم تزن]؟' ؟ فيه وجهانء والأصح: أنه لا يكون قذقًا. 

وقسم رابع: لا يكون قذفًا بكل حالء كقوله: «بارك الله فيك» وما شابهدا*» 

ثم في قوله للعربي: «يا نبطي»» إن قال: أردت به نبطي اللسان» [ليس 
بفصيح]'' كفصاحة العربء أو: نبطي الدار؛ لأنه يسكن دار النبطء وكذبه 
المقذوف - فإن حلف القاذف فلا حلا" عليه» قال القاضي أبو الطيب والحسين: 
ويؤدب بكلامه؛ للأذى الموهم لنفي نسبه. 

وفي «الحاوي»: [أنه]1*) ينظر في مخرج كلامه» فإن لم يرد به الذم والسب 
فلا يعزرء وإن أراد به الذم والسب؛ عزرّر عليه للأذى» وإن نكل حلف المقذوف 
[عليه]*' - قال الشافعى - رضى الله عنه: يحلف: لقد أراد نفيه» ويحد له. 
وظاهر هذا يدل على أنه ا الحد بنفي النسب دون القذف. 

واختلف الأصحاب في ذلك: 

فمنهم من قال: أراد إذا كان قد أراد قذف أمه بأن يقول: : زنت بنبطي وأنت من 
ماء ذلك النبطي» » [أو أراد أن جدته أم أبيه زنت بنبطي» وأنه ابن من خلق من ماء 
النبطي1'''» وحينئذ فإن كانت المرمية بالزنى محصنة جلد بطلبهاء أو بطلب''") 
من يقوم مقامهاء وإلا عزرء وهذا"'' ما ذهب إليه أبو علي الطبري وأكثر 
أصحابناء كما قاله أبو الطيب. 


)١(‏ زاد فى أ: حلال. 0) في ص: شيء. 
(0) زاد في أ: حلال.  )4(‏ سقط في أ. - 
(0) سقط في أ. (9) سقط فى أءدء ص. 
2( في أ» د» ص: ما زنت. لم4 سقط في د. 
6 في أ: أشبهه. )١1١(‏ في ج: طلب. 


© في ج: لأنه يفصح. )١١(‏ في ص: وهو. 


باب حد القذف ج/ا١‏ 0 


ومن أصحابنا من قال بظاهر كلام الشافعيء وقال: نفي السبب يوجب الحدء 
قال القاضي أبو الطيب: وهو الصحيح عندي؛ لأن كلامه هنا نص لا يحتمل 
غيره. وحكى الطحاوي هذا عن الشافعي؛ رضي الله عنه. 
ووجهه: ما روي أنه يك قال: ١لا‏ أُوتّى بِرَجُلٍ يَقُولُ: كتائةُ لَْسَتْ مِنْ قُرَيْشء 
3 00000 

وحكى المراوزة وابن الصباغ هذا النص فيما إذا كان نفي النسب من أجنبي» 
فقال: لست [ابن فلان» وحكوا - أيضا - فيما إذا قال الرجل لولده: لست1) 
بابني أنه لا يكون قذقًاء وأن الأصحاب اختلفوا فيهما على طرق: 

إحداها: حكاية قولين في المسألتين: 

أحدهما: يكون قذقًا فيهما. 

والثاني: أنه كناية [فيهما]" » وهو الأقيس عند الغزالي. 

والثانية: القطع بالقول الأول» وهي منسوبة لابن الوكيل. 

والثالثة: تقرير النصين» وهي الصحيحة في «الرافعي»؛ وا م ابن أي 
هريرة؛ لأن الوالدا”؟ يحتاج في تأديب الولد إلى [مثل هذالآ"” الكلام؛ زجرًا له 
عما لا يليق بنسبه» فيحمل ذلك منه على التأديب» والأجنبي بخلافه. 

والرابعة - عن أبي إسحاق-: أنه لا فرق بين المسألتين» وإنما أراد بقوله: حد 
لهاء إذا اعترف أنه أراد [به]1"" القذف. وكذلك في حق الزوجء كذا نقله ابن 
الصباغ عن حكاية القاضي أبي الطيب عنه. وحكى الشيخ أبو حامد عنه: أنه إنما 
أراد الشافعي- رضي الله عنه - في الزوج إذا [قال1" : ليس بابنيء لا يكون قذمًا 
إذاتكان:[ذلك]"؟ قن اسعدران نيه فيب قتف ناما إذا فا ذلك لين 
الفر 01 نسبه منه؛ كان قذْقَاء وإنما قال في الأجنبي: إنه يكون قذمًا؛ لأنه قال 


ِ 


00 أخرجه أحمد »)75١7/0(‏ وابن ماجه (87/1/5) كتاب الحدود. باب: من نفى رجلا من قبيلة» 
برقم (؟7501))» من حديث الأشعث بن قيس رضى الله عنه موقوقًا عليه. 


(؟) سقط في أ. (6) سقط في دء ص. 

دع زاد في ج: أثر. 6 في أ ص: الولد. 

(5) في ص: ذلك. (0) سقط في جء وفي أ: بقوله. 
2 سقط في ص. ونم سقط في ج. 


61 فى أء دء ص: بعدما استقر. 
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ذلك بعد استقرار نسب المولودء والله أعلم. 

قال: وإن اختلفا فى النية فالقول قول القاذف؛ لأنه أعرف بكلامه. 

قال الجيلي: فلو اعترف بأنه نوى» فهل نقول: وجب الحد من حين التلفظ أو 
من حين البيان؟ فيه وجهان. تظهر فائدة الثانى فيما إذا وطئ المقذوف بعدهء 
وهذا إذا تأملته لم يظهر له معنى؛ لأن الحد إن وجب من حين اللفظ أو من حين 
البيان يسقطء وبطرآن الزنى بعده. كما لا يجب إذا كان الزنى قبله. نعمء إن أراد 
أنا هل نقول: وجب وسقطء أو ما وجب أصلا - لم يبعد. 

فرع: هل يجب على القاذف إذا كان قد نوى القذف ولم يحلف. الإظهار؛ 
لبستوفي منه الحد؟ الحكاية عن الأصحاب: الوجوب؛ كما لو قتل إنسانا في خفية 
يجب عليه إظهاره؛ ليستوفي منه القصاص أو يعفى عنه. 

قال الرافعي: وهذا قول [من2''1 يوجب الحد عليه فيما بينه وبين الله تعالى. 

وفيه احتمال آخر”"؟: أنه لا يجب الإظهار؛ لأن إظهار النية إتمام الأذى؛؟ فيبعد 
إيجابه. 

وعلى هذا فلا" يحكم بوجوب الحد ما لم يوجد الإيذاء التام» ونظم الغزالي 
يميل إلى ترجيح هذاء ويؤيده قول البغوي في باب حد الزنى: إن من قذف أو 
قتل يستحب له الإقرار؛ ليستوفي منه القصاص وحد القذف؛ لما في حقوق 
الآدميين من التشديد. وإذا لم يجب الإقرار بالقذف الصريح فعند بينة أولى. 

لكن المنقول في «الحاوي» في كتاب السرقة وجوب الإقرار بهما''؛ وهو ما 
أبداه الرافعي في باب حد الزنى احتمالا آخر: إذا قذف شخصا بحضرة الإمام 
والمقذوف غائتب [معلوم».]*”' فهل يجب على الإمام إعلامه بذلك؟ حكى 
الماوردي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأنه عق فبك له فوجب إعلامه به كما يلزيا"؟ إعثلامة يمأ 
ينبت عندم”" من أمواله؛ لجمع رسول الله يفةٍ بين الأموال والأعراض. 

قال الرافعي: وهذا ما ذكره أكثرهمء وهو الذي اقتضى إيراد ابن الصباغ 


)01( سقط في أء د. (5) سقط في ج. 
إفرة في ص: فلم. ,ع0 في ج: له. 


)2 في جه به. 


باب حد القذف ج/ا١‏ هه" 


والقاضي الحسين ترجيحه. وعليه حمل الشافعي - رضي الله عنه - [كما قال 
الإمام]1'': بعث النبي كلةِ أنيسًا للمرأة في قصة العسيفء لا لتعترف بالزنى. 

والثاني: لا؛ لأنها حدود تدرأ بالشبهات'''». فعلى هذا يكون البعث مستحبا؛ 
[كما]' حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد. 

والثالث - وهو قول ابن سريج-: أنه إن تعدى قذف الغائب إلى قذف حاضر 
مطالب. كرجل قذف امرأته برجل سماه. فلاعن الزوج عنها - لم يلزم الإمام 
إعلامه؛ لأن لعان الزوج يسقط حد القذف في حق كل واحد منهماء وكذلك لم 
يعلم النبي وَكِيِةِ شريك بن السحماء حين قذفه هلال بن أمية بامرأته» وهكذا لو 
كان القذف من أجنبي لرجل وامرأة؟' بزنى واحدء فحضر أحدهما مطالبا بالحد 
- لم يلزم الإمام إعلام الآخر؛ لأن الحاضر إذا استوفى فهو في حقه وحق 
الغائب؛ لأن في زوال المعرة عن أحدهما بالحد فى قذفهما زوالا للمعرة عنهما؛ لأن 
الزى وإتحدهرو1[ن]"" لم يتصل قلف القاتية يداعي" مطالب وحن على الإناء 
إعلام الغائب؛؟ ليستوفي بالمطالبة حقه إن شاءء كما أنفذ يل أنيسَا إلى المرأة. 

وعن أبي الفرج الزَّاز: أن النص في مسألتنا وجوب الإعلام؛ وفيما إذا أقر عنده مقر 
لآخر بدين: أنه لا يجب عليه إخبار المقر له. وأن للأصحاب ثلاثة طرق: 

أحذها: تتزيل النسميق غلى تحاليق :إن كان اللان يتطلق ينه ادق شا 01 
عالمًا بالحال فلا حاجة إلى إخباره فى النوعين» وإن كان غائيًا أو غافلًا عما 
جر وحت إغبارة كي لا يشيع ند 

والثاني: الفرق بين الحد والمال؛ فإن*” الحد يستوفيه الإمام ويتعلق به. فيخبره 
ليستوفي إن أراد. والمال لا يختص استيفاؤه بالإمام. 

والثالث: جعلهما على قولين بالنقل والتخريج. ويحكى هذل" [الطريق1"© 
عن رواية صاحب لتر 


وعن القفال عن , بعضهم أن النبي ‏ كه إنما بعث أنيسًا؛ٍ لأنه كان قد شهد على 
)١(‏ سقط في ج. (7) في ص: لحاضر. 
(؟) في ج: بالشبهة. 20 زاد في ص: أو. 
فرق سقط في أء د» ص. )2 في أء دء ص: بأن. 
(:) في د: أو امرأة. (9) في أءدء ص: هذه. 


(5) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أءد. ص. 
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إقرار المرأة بالزنى أبو”'" الزاني مع آخرء فبعث [أنيسًا]'"' ليستثبت إن رجعت 
عن إقرارها تركهاء وإلا أقام عليها الحد. 

قال: وإن [قال]”": زنأت في الجبلء أي: بالهمزء [أي]**؟: ولم ينو القذف - 

بحد؛ لأن «زنأت» في اللغة عبارة عن: صعدتء يقال: زنأ يزنأ زنئاء وزنئوا: إذا 
صعدوا” » وزنى يزني زناء وزنى: إذا فجر”"". 

والفرق بينهما في حقيقة اللسان وعرف الاستعمال مشهور؛ حكي”" أن امرأة 
[من العرب]”” كانت ترقص ابا لها وتقول: 

أشبة أبا أنكَ أو أشيةحَمَلْ ولاتكوئّنٌ كهِلوْفِ َكَل 

يصبح في مضجعه قدانجدّلٌ وارقٌ إلى الخيراتٍ زنئًا في الجبل 

وأرادت بالحمل: نجيبًا من قومه. ولعله أبوه. 

والهلوف: الرجل [الجافي]”' العظيه”''". 

والوكل: الضعيف. 

فكأنها قالت: لا تكونن رجلا ثقيل الجسم مسترخيًا. 

وأرادت بقولها: «قد انجدل» أي: وقع على الأرض؛ [لأنها تسمى 
التجدالة: 

وبقولها: «وارق» أي: اصعد. 

وبقولها: «زنئا في الجبل» أي: كصعودك في الجبل. 

زومعناةة انك تعلو يضقوذك إلى الخيرات كما تعار بتعردك إلى السبل ]2 

وإذا كانت حقيقة في الصعود لم يحمل على المجاز من غير نية. 

وحكى الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة: أن قائل هذا اللفظ: إن كان من 
أهل العربية لم يكن قذفَاء وإن كان ممن لا يعرفها كان قذثًا؛ لأن العامي [لا 


000 


)١(‏ في ج: أبوا. (0) في ص: وحكى. 
(؟) سقط في أءدء ص. (4) سقط في ج. 

(0) سقط في أ. (9) سقط في د. 

(:) سقط في أءدء ص. له في ج: العظم. 
(9) في أ: صعد. )١١(‏ في ج: لأنه يسمى. 


0 فى ج: فجروا. 20 سقط في د» ص. 


باب حد القذف جل/ا١ا‏ /اه 1 


يفرق]”'' بين «زنت» و«زنيت»» وهذا نظير ما ذكرناه في قوله لزوجته: أنت طالق 
إن دخلت الدار. أما إذا نوى القذف حد. 

ولو قال: زنيت في الجبل» من غير همزء وقال: أردت الصعود - ففي القبول 
ثلاثة أوجه حكاها الغزالي والشيخ أبو الفرج: 

أصحها: أنه قذف. 

والثاني: [أنه ليس بقذف إلا أن يريده» ويروى]”' هذا عن صاحب «التلخيص». 

والثالث: إن كان جاهلًا باللغة عرّْرء وإن كان بصيرًا بها فلا [يقبل قوله]". 

قال: وإن قال: «زنأت». : بالهمز» ولم يقل: في الجبل - فقد قيل: 
يحد كما لو قال: «زنيت» بالياء؛ لأن ذوات الياء تهمز؛ كقوله: عنأت وعنيت» 
ولأنه إذا لم يصله [فهو قذف بظاهره؛ وإنما يصرفه عن ذلك إقرانه بالجبل؛ لأنه 
يستعمل في غير لفظ]”'' الزنى مع لفظ «الجبل». وعن الداركي: أن أبا أحمد 
الجرجاني نسبه إلى النص في الجامع الكبير. 

وقبل: لا يحد إلا بالبينة''' وهو الأصح؛ لأن [اللفظ]”' ظاهر في الصعود. 

وقد وافق الشيخ على”” التصحيح القاضي الحسينء وكذا أبو الطيب والرافعي 
ونسبه إلى القفال» وحكيا معًا وجهًا ثالنًا: أن القائل إن كان من أهل اللغة يعرف 
ألفاظهاء لم يكن قذفًا إلا أن يريده. وإن لم يكن كذلك فهو قاذف به. 

وهذا منسوب في «المهذب» إلى أبي الطيب بن سلمة؛ وكلام ابن الصباغ يفهم 

ولو قال: زنأت في البيت» فالظاهر: أنه قذف؛ قاله القاضي الحسين والرافعي؛ 
لله لا وعدن تبععى العو فى اليلق وجوه 

قال: وإن'"' قال: أنت أزنى الناسء أو: أزنى من فلان» لم يحد من غير 

ا لأنا لا نعلم أن الناس زناة» ولا أن فلانًا زانِ حتى يكون هذا أزنى منهم 


ومثه» والأنا :في الضوزة الأولى ذه نتحقق كذبه» فإن الناس كلهم ليسوا بزناة حتى 
)١(‏ سقط في أ. 0) في التنبيه: بالنية. 

(0) في ج: أنه قذف إن نواه» ورُوي. (0) سقط في أ. 

زفرة سقط في ج. 0ن في أ: : في. 

(4) سقط في دء ص. (9) في ج: ولو. 


(4) سقط في ج. )٠١(‏ في د: بينة. 


مه" جلا ١‏ كتاب الحدود 


يكون هذا أزنى منهم. ووجه القاضي الحسين ذلك بأن قوله: «أنت أزنى الناس» 
يريد به: أنت أعلم الناس بالزنى؛ وكذا: قوله: «أنت أزنى من فلان» يريد: أنت 
أعلم [منه]1'' بالزنى. 

قال الإمام: وهذا كلام سخيف؟ كأن التعرض للزنى لا يجوز أن يحمل على 
العلم بالزنى» وهذا ما نص عليه الشافعي» رضي الله عنه. 

وقال الماوردي: [الصحيح عندي”" أنه يكون قذفًا صريحا للمخاطب في 
الصورتين» وقد حكاه أبو الفرج السرخسي عن الداركي. 

وفى «الوجيز» و«تعليق» القاضى الحسين: أن فلانًا إذا كان قد زناء وثبت زناه بالبينة 
أو بالإقرار””» وكان عالمًا به - فهو قاذف للمخاطب؛ فيحد له» ويعزر لفلان. 

وإن كان جاهلا بثبوت زنى فلان» فليس بقاذف. ولو قال: أنت أزنى مني» ففي 
كونه قذقًا وجهان رواهما ابن كج والماوردي» وقال: إن جواب الصيمري منهما: 
أنه صريح في القذف؛ كما لو قال لامرأة”' ابتداء: زنيت بك. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه إذا نوى بما ذكر القذف حُدَّء وهو 
ظاهر لفظ «المختصر» - أيضًاء وهو مما لا شك فيه فى الصورة الثانية» وأما 
ا الأولى: فقد قال القاضى [الحسين]'': إنه يكون قذفًا أيضا. وحكي عن 
المزني أنه لم يجعله قفا لأن القذف ما" احتمل الصدق والكذب. فأما ما قطع 
فيه بأحدهما فليس بقذفء وهذا مقطوع فيه بالكذب؛ فصار كما لو قال لبنت 
اليوم: هذه زانية. ولم يورد ابن الصباغ والبندنيجي سوأه. 

نعم لو قال: أردت أنه أزنى من زناة الناس» كان قذمًا له دون زناة الناس؛ 
لأنهم غير متعينين. وعن المزني أنه لا حد عليه للمخاطب أيضًا. 

قال: وإن قال: فلان زان وأنت أزنى منه.» حد؛ كن لهما؛ كما لو قال: 
فلان زان وأنت زان. 

وعن أبى الحسين بن القطان وابن سلمة: أنه لا يكون قذفًا للمخاطب. 


)١(‏ سقط فى ص. (5) سقط فى د. 
زفة سقط في ج. (5) سقط في ج. 
هرف فى أء د» ص: الاعتراف. © فى أ: مماء 


ضع فى د: لامرأته. © سقط في ص. 


باب حد القذف ج/ا١‏ حك 


ولو قال: في الناس زناة وأنت أزنى منهم. أوة أزق دؤتاة الاين كان قذما له 

قال في «البسيط): وقد يعتاص الفرق بينه وبين أن يقول: أنت أزنى الناس؛ لأنا 
نعلم أن في الناس زناة» ولعل السبب انقطاع لفظه. وليس في لفظه إثبات زناهمء 
ولفظ «الناس» يتناول الكل» ومعلوم أن الناس كلهم ليسوا زناة. 

قال: وإن قال: [زنت(22 يدك أو رجلك. لم يحد. [أي:1" إلا أن ينوي به 
القذف؛ لأن الزنى لا يوجد فى هذه الأعضاء حقيقة؛ قال يَكِ: «العَيْئَانِ تَرْنِيَانٍ 
وَزنَاهُمَا النّظَيُ وَاليّدَانِ تَرِْياِ وَزِنَاهُمَا اللّمْسُء وَالرَجْلَانِ تَرْنَِانِ وَزنَاهُمَا المَمْي 
دق ذَلِكَ مان المَرْخخ)!*». 

و[إذا كان]*» كذلك. لم يكن بإضافة الزنى إليهما قاذفًا؛ كما لو قال: زنت 
عينك. وقد ادعى الماوردي: أنه لا خلاف فيه»ء وهذا ظاهر كلام الشافعي في 
القديم» وقال البندنيجي: إنه المذهب. وبه قال أبو إسحاق. وابن أبي هريرة» ونسبا 
المزني فيما نقله - كما سنذكره - إلى الخطأ. 

وقبيل: يحد؛ لأنه أضاف الزنى إلى عضو منه؛ فأشبه إضافته إلى الفرج» وهو 
مما لم يختلف فيه» وإن كان منسوبًا للقديم» وهذا القول ظاهر ما نقله المزني في 
«المختصر). قال الماوردي: ولم يذكره في «جامعه)؟ . 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن أبا الطيب”" [قال1: إن أبا إسحاق رجع عن 
الأول وقال بهذا. وقد حكى المصنف والغزالي [إجراء]؟؟ هذا القول في إضافة 
الزنى إلى العين - أيضًا - فتحصلنا فيه على طريقين. 

قال: [وإن قال]”١'2:‏ زنى بدنك. لم يحد على ظاهر النصء أي: في القديم؛ 


)١(‏ سقط في التنبيه» وفي أ د» ص: زنى. 

(؟) سقط في ج. (0) سقط في أ. 

(4) أخرجه أحمد (077/5» وأبن حبان )7377/1١(‏ برقم (4419)» وأصله في الصحيحين أخرجه 
البخاري 0 كتاب الاستئذان» باب: زنا الجوارح دون الفرج» برقم 5ك ومسلم 
)2١47/5(‏ كتاب القدر» باب: قدر على ابن آدم حظه من الزناء برقم )10017/7١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ك6 سقط في أ. (3) في ص: الجامع. 
0) زاد في د الساوي كذاء وفي : الساوي. وفي ص: اليساري. 
)0 سقط في أ. 200 سقط في أ. 


40 سقط في أ. 


51 جلا١ا‏ كتاب الحدود 


لأنا الزنى بجميع البدن لا يكون إلا بالمباشرة؛ فلا يكون صريحًا كلفظ المباشرة» 
وأيضا فإنه لو قال: زنا بدني» لم يكن صريحا في الإقرار بالزنى؛ كما" قاله 
الإمام في كتاب الظهار؛ فكذلك إذا أضافه إلى بدن غيره» وهذا ما اختاره أبو 
إسحاق وابن أبي هريرة. 

وقيل: يحدء وهو الأظهر ؛ لأن البدن هو الجملة التي فيها الفرج؛ فلم يجز 
أن يكون بالفرج قاذفاء وبالبدن الذي فية؟ الفرج ليس بقاذفء وهذا قول ابن 
سريج» واختاره الماوردي والمزني في «الجامع الكبير»» كما قاله ابن الصباغ, 
وصححه الرافعي أيضا. 

ولا يخفى أن" الوجهين في هذه الصورة مفرعان على [عدم وجوبه]' في 
الصورتين قبلهاء أما إذا قلنا بوجوبه ثم» فهاهنا أولى. 

قال: وإن قال: وطئك فلان وأنت مكرهة, فقد قيل: يعزر ؛ لأن فيما ذكره 
عارًا وتذكارا لما جرى؛ فأشبه قذف المجنونة» بل أولى؛ فإنا*؟ المجنونة تزجر 
عن الشيء القبيح بالضرب ونحوه؛ لآن لها نوع طلبء, والمكرهة بخلاف ذلك؛ 
وهذا ما نسبه المتولي إلى النصء ويوافقه [دعوى]"؟ القاضي الحسين: أنه ظاهر 
المذهب. وفي «تعليق» البندنيجي نسبته إلى أبي إسحاقء ويوافقه حكاية ابن 
الصباغ والبغوي والرافعي ذلك وجهاء وصححوه. 

وقيل: لا يعزر ؛ لأنه لم يضف إليها فعا فيه. ولأنها [لا عار1" عليها في الزنى 
مع الإكراه. ولهذا الخلاف التفات في أن وطأها مكرهة هل يسقط عفتها كما سبق؟ 
ويجري الوجهان فيما إذا قال: وطئت بشبهة؛ كما قال الماوردي» وفيما إذا قال: 
وطئت وأنت نائمة» كما قاله ابن الصباغ؛ ولا خلاف [في]" أنه لا يجب الحد. 

قال:وإن قذف جماعة. لا يجوز أن يكونوا”*' كلهم زناة» أي: بكلمة واحدة: 
كأهل بغداد وغيرهم . [أي1''' : من أهل المدن الكبار - عزر؛ للكذبء. ولا حد 
عليه؛ لأن الحد لنفي العارء ولا عار عليهم؛ للقطع بكذبه. 


)١(‏ فى د: كذا. 430 ,سقط ل اهن 
زفة فى أذفه. [(49 ف كو لايق 
قرف (اددشن جد مدل 63 متط ان او طن 
(5) في د عدة وجوه. (9) في التنبيه: يكون. 


(4) في ج: لأن. )٠١(‏ سقط في ص. 


باب حد القذف جلا١‏ لك 


قال: وإن قذف جماعة؛ يجوز أن يكون كلهم زناة» أي: كالاثنين والعشرة 
والعدد المحصور. 

فإن كان بكلمات» أي: مثل أن قال لكل واحد منهم: زنيت» ونحوه - وجب 
لكل واحد منهم حد ؛ لإلحاقيا١»)‏ العار بكل واحد منهم. 

قال:وإن كان بكلمة واحدة [كأي:1) كقوله لجماعة: أنتم زناة» أو لواحد: 
يابن الزانيين» ففيه قولان: 

أصحهما : أنه يجب لكل واحد منهم حد حد؛ لأنه أدخل على كل واحد منهم 
المعرة ة بقذف لم ب يحققه؛ فلزمه حد كامل؛ كما لو قذفهم على الانفراد» ولأنه من 
حقوق الآدميين؛ فلم يتداخل كالقصاصء وهذا هو الجديد. 

ووجه مقابله - وهو القديم: أن الزنى آكلا© من الرمي به وقلا» ثبت أنه إذا 
زنى بجماعة نسوة» لزمه عن الجميع حد [واحد]* ؛ فكذلك القذف. 

[و1'؟2 لأن الذي صدر منه لفظ واحد؛ فوجب أن يجب به حد واحد؛ كما لو 
قال ذلك لواحد. 

فعلى هذا: لو كان بعضهم غير محصنء؛ دخل التعزير في الحل"؟ من طريق 
الأولى. 

وإذا جاء أحد المقذوفين فطلبء. أقيم الحدء وسقط حق الباقين. ولو عفا 
أحدهم, استوفاه الباقون» حتى لو لم يبق إلا واحد استوفاه. 

فرع: لو قال لامرأظ": زنى بك فلان» فعلى القديم: الواجبا؟*» حد واحدء 
وعلى الجديد: فيه قولان حكاهما ابن الصباغ وغيره: 

وجه الاتحاد - وهو ما[حكاءه1١2‏ الماوردي وصححه. وقال: إن عليه 
جمهور أصحابنا-: أنه فعل واحد. 

والذي رجحه الرافعي: مقابله. 


ع 


قال:وإن قال لامرأته: يا زانية بنت الزانية» وجب حدان» أي: إذا كانتا 


)١(‏ في ج: للحوق. 3 سقط في ص. 

(0) سقط في د. 0 في أء د. ص: القذف. 
زفر4ق في ص: أوكد. )م2 في ف لامرأته. 

2 في أء د ص: ثم. )9( في ج: يجبا 


)2 سقط في د. 0١)‏ سقط في أ د» ص. 


5505 جلا ١‏ كتاب الحدود 


محصنتين؛ لأنه قذفهماء ولا يجيء القول القديم هنا؛ لتعدد اللفظ. نعم» لو قال: 
أنت وأمك زانيتان» جرى. 

وفي «تعليق» القاضى الحسين و«النهاية»: أنا إذا قلنا باتحاده في الأجنبيتين 
تياهنا وهات "لذن شرحت التلقن هنا يداف عدن ارو سلاف مر عيهنا. 

قال القاضي: والأظهر الاتحاد. 

قال: فإن حضرنا وطالبتا؛ بدئ بحد الآم؛ لأنه آكد؛ [فإنه واجب2'1 بالإجماع. 
وقذف الزوجة [اختلف في وخورت الشن ب ولأنه :لآ بسقطة إلا بالبيدة أو 
بالإقرار””'» وحد الزوجة]!" يسقط بهما”' وباللعان. 

وقيل: يبدأ بحد البنت؛ لأن قذفها أسبق؛ فصار كما لو قتل رجلا ثم آخر؛ 
فإن القصاص [لولي الأول]” » وهذا قول أبي إسحاق وابن خيران وغيرهما. 

قال: والأول أصح ؛ لما ذكرناه» وهو ما ادعى الماوردي: أنه ظاهر المذهب» 
ورجحه القاضي الحسين. 

وفي [«تعليق» القاضي لايل و«النهاية» وجه ثالث: أنه يقرع بينهما. 

ويجىء الوجهان الأخيران فيما إذا قذف أجنبيتين» إحداهما بعد الأخرى, ولا 
يجيء الوه الثاني من ويجهي الكتاب فيما إذا بدأ بقذف الأم أولاء ثم بالبنت 
بعدها؛ لفقد العلة المذكورة وترادفها مع العلة الأولى» ويجيء الوجه الأخير» وقد 
أشار إليهما الإمام. 

قال: وإن حد لإحداهما: لم يحد للأخرى حتى يبرا ظهره؛ لأن القصد بالحد 
الردع والزجر مع البقاء؛ فلو جمع بين الحدين ربما أدى إلى تلفه» وكان خلاف 
المتعودة وبهذا الف هما الو وس عليه قطع البدين في [حد]" القضاصن 
لشخصين؛ فإنه يقطع لهما في وفك اوأضة لآن القهيدا” من القضاعى" إتلاف 
العضوء فلو أخر قطع الأخرى؛ ربما مات بقطع الأولى؛ فيفوت الحق. 

قال ابن الصباغ: وهذا الفرق يلزم عليه أن تقطع يده في شدة الحر والبرد» 


00( في ج: لأنه يجب. 0( في د: أولى للسابق. 
(؟) في د: الإقرار. )١(‏ سقط في أ. 
() سقط فى أ“ (0) سقط في 3 د.ء ص. 


(5) في د: بها. (4) في أ: المقصود. 


باب حد القذف جم/ا١ا‏ رذ 


والأولى أن يقال: إن الحد مقدر بالشرع لا يزاد عليه؛ ولهذا لو كرر سببه لم 
يتكررء فلو والينا بين الحدين أضر بهء وأدى إلى خلاف موضوعه. 

وأما القصاص: فيجوز أن يجب قطع الأطراف كلها في قصاص واحدء وإذا جاز 
أن يجب قطع اليدين لواحد [فيستوفيهما'' ؛ كذلك جاز أن يستوفيهمالاثنان. 

قلت: وما قاله من الإلزام'' في قطع اليد" في شدة الحر والبردء قد قال به 
القاضي الحسين في باب اح الزنى إذا كانت الجناية قد صدرت في شدة 


الحر والبرد. 

وقيل : إن كان القاذف عبدًا ؛ جاز أن يوالى عليه بين الحدين ؛ لأنهما كالحد 
الواحد على الحر. ؛ 

أما إذا لم يحضر إلا إحداهماء وطلبت الحد, استوفي لهاء ولم يتوقف على 
حضور الأخرى. 


قال: وإن [قذفه بزنى واحد مرتين]”*'؛ لزمه حد واحد؛ لأنه يحصل به 
المقصود. وهو تكذيبه بإقامة الحد عليه ولا فرق في ذلك بين أن يوالي بين 
اللفظين أو يتخللهما زمان طويل. 

قال: وإن قذفه برنيَيْنَء لأي:1' مثل أن قال: زنيت بعمرة وزنيت ببكرة» ولم 
يتخللهما إقامة حد - فالمنصوص. أي: في «الأم) والقديم؛ كما قاله البندنيجي: 
أنه يلزمه حد واحد؛ لأن فعل الزنى أغلظ من القذف بهء وقد ثبت أنه لو زنى» 
فلم يحد حتى زنى - حُدَّ لهما حدًا واحدًا. وهذ(" ما صححه في «المهذب»»؛ ورأى 
ابن كج القطع به» ونسبه القاضي أبو الطيب في هذا الباب إلى قول أبي إسحاق. 

قال: وقال في القديم: لو”" قيل: يحد حدينء كان مذهبًا. فجعل ذلك 
قولا آخر؛ لأنهما حقان لآدمي شرعا عقوبة» فلم يتداخلا كالقصاصء. بخلاف 
الزنى؟ فإنه من حقوق الله - تعالى - المحضة وهي مبنية على المسامحة. 

تنبيه: ما ضبطناه من قول الشيخ بزنيين» هو الصوابء كما قال النواوي» ويقع 


)١(‏ في أءد: : فيستوفي. (0) في التنبيه: قذف رجلا مرتين بزنى واحد. 
(؟) في أ د: الالتزام. 03 سقط في ج. 
إفوة سقط في ص. 372( في ص؛: وهو. 


(4) سقط في د. (4) في التنبيه: ولو. 


4 ج/ا١‏ كتاب الحدود 


في أكثر””'' النسخ: بزناءين» وهو خطأ إن قصر «الزنى»» وجائز إن مد. 

قال: وإن قذفه. فحدى ثم قذفه ثانيا بذلك الزنى - عَرْر؛ لأجل الكذب 
والأذى. ولا يحد ثانيا؛ لئلا يجتمع في القذف بالزنى الواحد عدا [وهو غير 
جائز) كما لا يجوز أن يجتمم في فعل الزن الواجذا حدان»]' ونا 
يوق] نان بكرة لهانفين على المخيرة بن شعبة بالزنى مع اثنين» ولم يكمل 
الرابع يادي اك يذللدة عن شلك التاهديي: فقا لدان كرعس اللجلد "اللي 
لقد زنى؛ فأراد عمر - رضي الله عنه - أن يجلده. فقال له علي - كرم الله 
وجهه-: إن جلدته”) فارجم صاحبك, فترك عمر جلده. وسيأتي معنى قول علي» 
إاقاء الله تالو 

قال: وإن قذفه بزنى آخرء فقد قيل: يحد؛ لأنه قذف بزناءينء» فإذا حد 
لأحدهما قبل وجود الآخر وجب أن يحد للآخر؛ كما لو زنى فحدء ثم زنى ثانياء 
فإنه يحد ثانياء وهذا ما جزم به الماوردي». وهو الأصح عند الإمام وغيره. 

اقال]” : وقبل: يُعَرّر [1ي]1©: :ولا يهد؟ لأنه قدا ثبت كذبه في جحفه 
ننج" #«لانانة اجو علتهة :نلو تحاجة إلى إظهاره و انح 
النواوي» وقال ابن كج: إنه المذهب. وأثبت الخلاف في المسألة قولين» وغيره 
57 ع 

قال: وإن قذف أجنبية. ثم تزوجهاء ثم قذفها ثانيا. أي: بغير ذلك الزنى» فإن 
بدأت وطالبت بالقذف الأول» فلم'''' يقم البينة - حد؛ لأنه قذف أجنبية» 
وعجز عن إقامة البينة. 

.[قال]" '': وإن طالبت بالثاني» ولم'"") يلاعن» أي: ولم يقم البينة - حد 
حذا آخر؛ لأنه تعذر ما يسقط الحد من بينة ولعان. وهذه طريقة أبي إسحاق 
المروزي والشيخ أبي حامد. ولم يورد الماوردي والبندنيجي سواهاء 


(0) في أ: بعض. (0) سقط في ص. 

(0) سقط في د. (6) سقط في ص. 

زإفرة سقط فى ص. زفك4 زاد في ص: ابن كج. 
(54) في ج: الحد. )0١(‏ في التنبيه: ولم. 
)2 في أء ص: كنت تريد أن تجلده. دلق سقط فى أ ص. 


() سقط في أ د. (15) في التنبيه: فلم. 


باب حد القذف ج/ا١‏ 1 


[سواء]”'2 قلنا فى المسألة السابقة: يجب عليه حدانء كما هو القديمء أو لا 
يجب [عليه](" إلا حد واحد؛ لأن القذف في غير الزوجة يوجب حدا [لا 
زنى وهو بكرء فلم يحد حتى زنى وهو محصن - جلدء ثم رجمء ولم 
يتداخلا؟! بخلاف المسألة السابقة؛ فإن القذفين فيها متفقا الحكم؛ فتداخلا. 

وقد حكى ابن الصباغ ذلك - أيضا - عن الأصحابء وقال هو والبندنيجي: 
إن المزنى قال فى «جامعه الكبير»: إنه لا يحد إلا حدا واحذا. 

وقد حكى الرافعي وغيره - لأجل هذا - طريقة أخرى بإجراء القولين في 
هذه الصورة أيضًا 2 وقال: إن مرجحين رجحوهاء ومنهم القاضي الحسين في 
«تعليقه»» وقال: إن موجب القذفين واحدء وإنما اختلفا في المخرج» واختلاف 
المخرج”؟) لا يوجب اختللاف الوجهين. وإيراد صاحب «التهذيب» يوافقه. ولم 
يورد الإمام في كتاب اللعان سوى هذه الطريقة. 

قال: وإن بدأت وطالبت” بالثاني» ثم بالأول» فلم يلاعن» ولم يقم البينة 
- فعلى قولين”"»: أي: السابقين في المسألة قبلها؛ كما قاله ابن الصباغ: 

أحدهما: يحد حذا واحذا. 

والثاني : يحد حدين. 

وقد سبق توجيههما. وهكذا أوردهما البندنيجي وابن الصباغ» ولم يحكيا 
الطريقة الجازمة بوجوب الحدين عند البدأة بطلب الأول ثم الثاني. وكان القياس 
طردها هاهتا أيضا. 

وكذلك صحح النواوي قول إيجاب الحدين. 

أما إذا أقام البينة» سقط الحدان» وعزر. 

وإن لم يقم البينة» ولاعن» سقط الثانى دون الأول؛ لأن اللعان حجة خاصة 


١‏ 2000 سقط في أ. :)2 في أء صء ج: المخلص. 
(0) سقط في أ. (0) في د: وطالبته. 
(0) سقط في أ. () في التنبيه: القولين. 
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ولو طالبت”'' بالحدين في وقت واحدء [لم يمكن]''' استيفاؤهما معاء ويحد 
للأول لسبق وجوبه إن لم يقم بينة» ثم للثاني إن لم يقم بينة ولم يلاعن. 

وفي «الحاوي»: أنه يقال لها: الحق في القذف الثاني مشترك [بينكما؛ لأن له 
أن يلتعن منه» وهو في الأول خالص]”" لك؛ فحقك فيهما أقوى؛ ولا يمكن 
استيفاؤهما معاء ع م شفع 

فلو اختلفاء فطلب الزوج تقديم الثاني ليلتعن» وطلبت تقديم الأول ليحد - 
كان المرجع إليها. 

ولو أقيم [عليه]”) حدء فقال: [إنما أقيم]””' الأول» وقالت: بل [المقام]”'' الثاني 
- فالقول قول الزوج؛ لأنها تريد [إسقاط حقه]”" من اللعان» والأصل بقاؤه. 

ولو كان القذف الثاني تعين الأول؛ فلا يحد فيه قطعاء بل الواجب فيه التعذير. 
وهل يلاعن؟ سبق الكلام فيه في بابه. 

وهذا كله إذا لم يحد قبل القذف الثاني» أما إذا حد قبله» ولم يلاعن؛ لأجل 
الثاني - فيحد ثانما. 

[وقال ابن الحداد: لا يحد للثاني. 

قال الشيخ أبو علي: وهذا ما رضيه أحد من أصحابناء وقالوا: يحد ثانيا]"؛ 
تفريعا على قول التعدد. ولا فصل بين أن يقذف في النكاح بعد أن يحد للأول 
أو قبله في أنه يحد للثاني إذا لم يلتعن. 

فرع: إذا قذف زوجته. ثم أبانها بغير لعان» ثم قذفها بزنى آخر - فهي عكس 
مسألة الكتاب» وقد جزم الماوردي بوجوب الحدين فيهما - أيضًا - وفي 
«الرافعي»: أنه إن التعن للقذف الأول» فهل يحد للثاني؟ فيه طريقان: 

أحدهما - وبه قال ابن سريج -: نعم. 
والثاني: حكاية قولين فيه. 
وإن لم يلتعن» فالواجب حدان أو حد واحد؟ فيه طريقان: 


2000 في د: طالب. لم4 في ج: هو. 
(1) في ج: فلم يكن. 7) سقط في ج. 
(*) سقط فى د. (0) في أ: إسقاطه. 


2 سقظ فى ل 3م 20 سقط في د. 


باب حد القذف ج/ا١‏ يف 


أحدهما: أن فيه قولين. 

والثاني: القطع بوجوب حدين؛ لاختلاف القذفين» وبه قال ابن الحداد. 

قال: ولا يستوفى حد القذف إلا بحضرة السلطان؛ لقوله تعالى: «وَلَدِنَ يموي 
فصت ثم ل يوأ بِنيمَوَ مُبََهَ ...4 الآية [النور: 5]» وهذا خطاب لأولي الأمر؛ 
فاختص بهم؛ ولأنه يحتاج إلى اجتهاد. ويدخله التخفيف. فلو فوض للمقذوف» 
لم يؤمن أن يحيف للتشفيء والمستوفي له بحضرة السلطان [هو] الوكيل عن 
المقذوف؛ كما دل عليه كلام الشيخ وغيره في باب" الوكالة؛ فإن لم يوكل فمن 
يأمره السلطان» ولا يجوز أن يوكل فيه المقذوفء فلو فعله بإذنه لم يقع الموقعء 
قاله'" الرافعي في كتاب الجنايات. 

ولو استوفاه المقذوف بنفسه دون حضرة السلطان أو نائبه» لم يقع الموقع. 

وقال الإمام في هذا الباب: لا يبعد عن القياس الاعتداد به» لا سيما إذا صدر عن 
استسلام المحدود» وإقدام من المقذوف [صادر]”" عن رضاه.ء والذي سمعته من 
الأئمة» ودل عليه فحوى كلامهم في مجموعاتهم: أنه لا يقع الاعتداد به. انتهى. 

وقد حكى الرافعي احتمال الإمام وجها؛ كما لو استقل من له القصاص باستيفائه. 

ثم على الأول: يترك حتى يبرأء ثم يحد. 

ولو مات من الجلد. وجب القصاص إن جلده دون إذنه. وإن كان بإذنه فلا 
قصاصء وفي الدية وجهان كما لو قتله بإذنه» قاله الرافعي في كتاب الجنايات. 

قال: ولا يستوفي إلا بمطالبة المقذوف؛ لأنه محض حقهء فلم يستوف [بغير 
طلبه ]47 كحق القصاض» وإنما قلنا: إنه محض حقه؛ لقوله كد في , حجة الوداع: 
مآ 3 دمَاءكُمْ وَأمْوَانَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامُ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةٍ وفكم هَذَاء فِي 
شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَ001*». فأضاف أعراضنا"' إلينا؛ كإضافته دماءنا وأموالنا. 
0 والأموال مختصة بنا؛ فكذلك الأعراض. وقد روي أنه كَلةِ قال: 


يَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ كَأَبِي صَمْضَم كَانَ ِذَا خرّجٌ مِنْ مَنْزْلِهِ و اللَّهمَ إن 


)١(‏ في ص: كتاب. (5) تقدم. 
(0) في أ: قال. (7) في ج: الأعراض. 
(9) سقط فى ج. (0) سقط في ص. 


(5) في ج: إلا بإذنه. 
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تَصَدَّفْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ)”'. وهذا دليل على [أن عرضه]”'' حقه. وإلا لما 
متتل بإنقاطمع ولاه يدق لا ينقوفية الإقام إلا بمطالئة المقذرتة يؤقاق الخطة 
- وهو أبو حنيفة - فكان من حقوق المقذوف كالدين. 

وقد ادعى الغزالي والرافعي في هذا الباب ': أن فيه مشابهة حقوق الله 
تعالى؛ لكونه لا يقع الموقع باستيفاء المقذوف. وينشطر بالرق» ولا يسقط بقوله 
للقاذف: اقذفنى؛ كما سنذكره. 

وهذا [القول] "لاي دعن اند نكن طفن شق لاس ع عقي 
الماوردي: أنه مذهب الشافعي. ألا ترى أن القصاص فيه 500 حقوق الله 
تعالى؛ فإن الغرض الأظهر منه الزجر؛ لقوله تعالى: «أوَككُ في الْقِصَاصٍ حبذ 
[البقرة: 4/ا1]ء» ومع هذا لم تخرجه المشابهة عن كونه محض حق الأحمي: 

قال: فإن عفاء سقط؛ لأنه محض حقه كما ذكرنا؛ فسقط بعفوه كالقصاص والدين. 

وأراد الشيخ بقوله: «ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف. فإن عفا سقط» - 
القوه شقان مدهي السدرة اصرف نه ريطي الله دقزثة [جوة انسفات )"عدون 
المطالية: و[فال: ]نن] "لا ينظ بالعقى: 

ووافقه أبو حنيفة في عدم السقوط بالعفو. 

قال: وإن قال لرجل: اقذفني, فقذفه - فقد قيل: يحب الحده؛ لآن العار 
يلحق بالعشيرة. فالإذن فيه لا يؤثر في حقهمء » وهذا ما ادعى الإمام 0 
الأصحاب عليه [إلا 0 ستذكره» وصخحه القاضي الحسين قبيل باب الوقف 
في نفي الولدء وجزم به في «الوجيز». 


للك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/1//4) برقم )١15404(‏ عن الحسن قال: قال رسول الله كلك: 
ما يمنع أحدكم أن يكون كأبي فلان؛ كان إذا خرج قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على 
عبادك فإن شتمه أحد لم يشتمه). 
وأخرجه أبو داود (777/5) كتاب الأدبء باب: ما جاء في الرجل يحل الرحل قد يغتابه؛ برقم 
450 )من طريق كمد بق عبيدة عن ابد تو عق متعمرء عر قنادة قال: 
أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم- شك ابن عبيد- كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد 


(؟) في ج: أنه. (9) فى ج: الكتاب. 
2 سقط فى جيه د. )2 فى ج: قال: يستوفي. 
فى سقط فى تت )0370 في __ اتفاق. 


0 في أ: لمر 
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وقضية ما ذكرناه من التعليل: ألا يسقط بعفوه عنهء ولم أره لأحد من 
الأصحاب. نعمء رأيت فيما [طالعته”'' من الكتب - وإن لم أستحضره - حكاية 
وجهين فيما]”'' إذا عفا عنه الوارث: هل يسقطء أو ينتقل إلى من لولا العافي 
لكان هو الوارث؟ 

وقيل: لا يجب لأنه محض حقه؛ فلم يجب مع بذله؛ كما لو قال له: اقطع 
يديء» فقطعها؛ فإنه لا يجب القصاص وفاقا. 

وقد حكى الرافعى هذا الوجه - أيضا - وقال: إنه الذي عليه الأكثرون. وهو 
فى #الكمني 17 لأين الضباء فإنه قال دلكم وان القاضي أب اليب لم بعك 
وجها اخر. 

وقال الإمام: إنه رآه للقاضي أبي الطيب في كتابه الملقب ب «المنهاج»» وأنه 
حكا مم شيخه لقي" أ حامدء وقال: كان يرى ذلك ويزيف غيره. 

قال" الإمام: والفرق على الجملة عسير. 

وقد فرق المرجحون الأول - ومنهم القاضي الحسين - بينه وبين قطع اليد: 
بأن أحدا لا يستعير لسان الغير حتى يخبر به”"”» وقد يستعير يد الغير حتى تقطع 
يده إذا وقعت فيه الأكلة. 

قال ون و00 الحد فمات انتقل الحد إلى جميع الورثة؛ [لأن]”*' حد 
القذف موروث عندنا؛ ا ا موروئا كسائر 
الحقوقء وإذا ثبت أنه موروث انتقل إلى - جميع الورثة [كالمال وحقوقه. 

وقيل: ينتقل إلى من يرث 1 دوق آم ان أي: 
كالزوج والزوجة كما صرح به أبو علي بن أبي هريرة والطبري» ونقله عنهما 
القاضي أبو الطيب. ووجهه: أن الحد وجب لدفع العارء [ولا عار]"' على 


)١(‏ فى أء ص: أطالعه. (8) زاد فى ج: عليه» وفى التنبيه: له. 
زم سقط في د. )0( 1 أ 2-4 0 

(6) في ج: موافق. )1١(‏ سقط في د. 

(5) فى د: حكاية. )١١(‏ سقط فى أء.دء ص. 

(5) سقط في جه (18 فى الت سيب 

(5) في ج: قاله» وفي ص: وقال. (1) سقط في د. 


49 في أ د: عنه. 
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الزوج والزوجة [لزوال الزوجية بالموت]"''؛ [فكانا 52 


وهذا يحكى عن ابن سريج. 

وقيل: ينتقل إلى العصبات خاصة. أي: وهم الذكورء كما قاله الماوردي؛ 
لأنهم أخص بدخول العار عليهم» كما اختصوا - لأجل ذلك - بولاية النكاح» 
وهذا ما نسبه الماوردي إلى ابن سريج. 

وقال القاضي الحسين في كتاب [اللعان: نه أطي راحو ين فول 
الشافعى - رضى الله عنه - في كتاب]”” ' «ابن أبي ليلى وأبي حنيفة»: «ويأخذ 
خلا المت ولف وعضط اد 

وقال الإمام في [كتاب]”*' فسان اسن إذا فرّعنا على هذا: أن الأب 
يستحقء وفي الابن كلام» فمن أصحابنا”* من ورثه» وجعله على ترتيبه في 
العصوبة» وقدمه على من عداه؛ وهو ما حكاه هنا [وادعى]” "أنه لاشلاف فب 


» قال الرافعى: 


روفوم امن لم كنف [له هذا البق كما ل" يتنج النحق ولاية التزويج وهذا 
مخالف لنص الشافعى - رضي الله عنه - فإنه قال: «لو قذف مبتة» | ستحق ولدها 
حد قذفها). 


وعلى هذا: هل يثبت]”*) انون امسو كا امنا الود ونا ينين ارلا 
التزويج؟ حكى الإمام [فيه هاهنا]””' وجهين 

قال: والمذهب: 0 وهو نصه في كتاب اللعان» حيث قال: 
فإن ورا ص اده أو قذفها بعد الموت» 007 *ولدهاء ولم يلتعن 
فلورثتها أن يحدوه. وقد صححه البندنيجي والرافعي وغيرهما. 

وهذا الخلاف حكاه الماوردي في هذا الباب أقوالاء وفي كتاب اللعان 
وجوهاء وهي تجري في رواية التعزير؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره. 

ولا شك في أن الوجهين الأخيرين يجريان فيما إذا صدر القذف بعد الموتء 
وهل يجري الوجه الأول حتى يرثه الزوج والزوجة؟ حكى القاضي الحسين 


والإمام فيه وجهين. 

01 عه لمر و 

فم سقط فى ص. 2_7 فى أ ص: لا. 
() سقط في د. (4) سقط في د. 

2 سقط فى ص. 2١‏ في أ: كوعدا 


(5) فى أء ص: أئمتنا. (2) في أ: عن. 


باب حد القذف ج/ا١‏ ا 


والفرق: أن القذف إذا كان في حال الحياة جرى والسبب قائم وهو الزوجية» 
وهنا إنشاء القذف بعد ارتفاع السبب. 

قال الإمام هنا: وهذا لا فقه له؛ لأن الزوجية تنتهي بالموت؛ فلو صح هذا 
الاعتبار لوجب القطع بأن الزوج لا يرث شيئا أصلا. 

فرع: لو قذف من لا وارث له خاصء فماتء فهل يقيم السلطان الحد؟ فيه 
وجهان - كما في القصاص - حكاهما الماوردي. 

قال الرافعي: وكذا فيما إذا قذفه ميتاء والأظهر: أنه يقيمه. و[هو]"'' ما أورده 
ابن الصباغ» وقال: إن له العفو عنه؛ نيابة عن المسلمين» فإنهم يرثونه. 

قال: وإن كان للمقذوف ابنان”"'2» فعفا أحدهماء كان للآخر أن يستوفي 
جميعه”"؛ لأنه حق شرع مقدرا لدفع المعرة» وهي باقية في حق غير العافي؛ 
فكان له استيفاؤه» فعلى [هذا]**؟ قال الماوردي في هذا الباب: إذا لم يعف واحد 
منهما كان لكل [واحد]””' منهما أن يستوفيه. ولعله محمول على ما إذا غاب 
أحدهما وحضر الآخر ولم يعف. [وهو ما صرح به كذلك في كتاب اللعانء فإذا 
استوفى سقط حق الآخر]”' كما ذكرنا فيما إذا قذف شخصين بكلمة واحدة» 
وقلنا: يتحد الحد. 

وقيل: يستوفي النصف؛ لأن حد القذف متبعض!؛ فاستوفى منه بقدر ميرائه» 
ولا يستوفى جميعه كالدية» وهذا قول أبى الحسين بن القطان؛ كما قاله الماوردي 
في كتاب اللعان. ْ 

فعلى هذا: لو كان للميت أكثر من ابنين» واقتضى التوزيع كسرا - كمل الكسر 
في الإسقاط. 

وقيل: يسقط الباقي كالقصاص”". 

قال: والمذهب الأول كما ذكرناه» وهو الذي أورده ابن الصباغ والبندنيجيء وكذا 
الماوردي في هذا الباب» وقال القاضي الحسين والإمام والرافعي: إنه الأظهر. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ج» ص. 
(؟) في ج: اثنان. )١(‏ سقط في د. 
(9) في التنبيه: بجميع الحد. (0) في أ: في القصاص. 


):) سقط في أ. 


86 ج/ا١‏ كتاب الحدود 


وفرق بينه وبين القصاص: [بأن القصاص]"'' إذا سقط رجع فيه إلى بدل وهو 
الدية؛ فلم يسقط حقه بالكلية بعفو غيره. ولا كذلك حد القذف؛ فإنه لو سقط 
لسقط لا إلى بدلء ولأن تأثير الجناية لا يتعدى'"' المجني عليه؛ فقام جميع ورثته 
فيه مقامه» ولا كذلك القذف. 

والفرق بينه وبين الدية: أن الدية لما تبعضت” ” في الوجوب جاز أن تتبعض في 
الاستحقاق وحد القذف لما لم يتبعض في الوجوب لم يتبعض في الاستحقاق. 

وفذ شن القاضى الحسين ف هذا البانة الخلافة فى لعذه ]7 «المشالة 
وجوها ثلاثة عن تخريج ابن سريجء وعليه يتخرج ما لو كان القاذف أحد الورئة: 
سواء وقع القذف قبل الموت أو بعده. 

وعلى المذهب قال البندنيجي: تكون جملة الحقوق على ثلاثة أضرب: 

أحدها: حق يثبت لجميع الورثة» وإذا عفوا إلا واحدا ثبت له. وهو ما ذكرناه 
وحق الشفعة» والغنيمة. 

[قال]7*': ومنه الولاية على اللقيط؛ على المذهب. 

والثانى: حق يثبت للجماعة”'2 على الاشتراك» ولكل واحد منه حصته؛ سواء 
ترك شريكه حقه أم لاء وهو المال. 

والثالث: [حق]”" يثبت على الاشتراك [لجماعة]”"» فإذا عفا بعضهم سقط 
الجميع» وهو لقا نو 

قال: وإن قذف عبدًا ثبت له التعزيرء أي: دون سيده؛ لأن السيد إنما يملك من 
الرقيق ما يعود إلى معنى المالية» وهذا يثبت لأجل العرضء وهو لا يملكه كما 
ينا 

والعرضء قال القاضي الحسين: عبارة عن محل المدح والذم من الإنسان. 
وعلى هذا: لو قذفه”''' المولى عزره القاضي؛ لأنه تصرف فيما ليس له؛ كما لو 
قد قذف عبد الغير؛ قاله القاضى الحسين» وهو محكى فى «الرافعى» فى باب حد 
الزنى عن «التهذيب»؛ وهو الأصح في «الوجيزه. 00000000 


ضرف 


)000( سقط في د. فم في ج: لهم. 


0( زاد فى أ: إلئ: 7ع سقط فى أ د ص. 
فرق في ج: كانت متبعضة. (0) سقط في ج-ج. 
ع سقط في أ. د» ص. 9( فى د: ذمته. 


)0( سقط فى أ د» ص. 20 زاد فى ص: إنسان» وهو. 


باب حد القذف ج/ا١‏ رفف 


وفي «الرافعي» وغيره وجه: أنه ليس له طلب"'' التعزير» ولكن يقال للسيد: لا 
تعد» فإن عاد عزر حيئئذ؛ كما يعزر إذا استخدمه فوق ما يتحمله. 

فال: فإن:منات سقط" ؛ لأن العيد لا وارث له والمولنئ لا يملك غننه إلا 
بجهة”" الملكء فإذا لم يملك”*؟ عنه في حياته فبعد موته أولى. وهذا أظهر في 
«تعليق» القاضي الحسينء وربما نسب إلى القفال. 

وقيل: ينتقل إلى السيدء وهو الأظهر”'؛ لأنه حق ثبت للمملوك؛ فكان 
المولى أحق به كمال المكاتب» وهذا ما رجحه أبو حامد والروياني. 

قال الأصحاب: وليس هو على سبيل الإرث» زبل]2 '؟ لكونه أخص به؛ كما 
نقول فيما خلفه من بعضه حر [وبعضه رقيق]”'"'» فيما جمعه بحريته: إنه يكون 
لمالك الرقيق منه. 

وفي «المهذب» و«الحاوي» و«الشامل» وجه آخر: أنه ينتقل إلى عصبات العبد 
لكك" “؛ لأنه [حق ثبت له لنفي”؟ العار فكان عصباته أحق به. 

وقيل: إذا قلنا:]”''؟ لا يستوفيه السيدء فهل يستوفيه السلطان؟ فيه الخلاف 
الذي د له. 

قال الرافعي: فيخرج من هذا وجه رابع: أنه 

وقد نجز شرح [ما في" الباب» ولنختمه بفروع: 

إذا قال: زنيت بفلانة» وكذَبَئه - حد"2 حد الزنى» وحد القذف إن لم يقم 
بينة» فلو كذب نفسه سقط عنه حد الزنى» وهل يسقط حد القذف؟ ذكر في 
«العدة» فيه قولين: 

أحدهما - ولم يذكر صاحب «التلخيص» غيره-: أنه لا يسقط. 

[والثاني - وهو المنصوص عليه للشافعي-: أنه يسقط]”؟''؛ لأن قوله: زنيت 
بفلانة» إقرار واحد وكلام واحد. والمقصود [منه]*'": الإقرار بالزنى» فإذا رجع 


07 زفي السلظات: 


دلق في ج: ملك. 69 في ص: لدفع. 

(5) زاد في التنبيه: فقد قيل يسقط. )٠١(‏ سقط فى د. 

(8) في ج: جهة. )1١(‏ في أ: على أن. 

(5) في أ: لم يملكه. وفي ج: تملكه. (؟١)‏ في ص: مسائل. 
)0( في التنبيه: الأصح. (1) في ص: وجب عليه. 
(1) سقط في د. )١4(‏ سقط فى ج د. 
(0) سقط في أء ج د. (15) سقط في ج. 


(6) في ج: الآخر. 


يق ج/ا! كتاب الحدود 


قبل في الكل. قاله في الزوائد. 

للسيد أن يقيم حد القذف على مملوكه عبدًا كان أو أمة صرح به الماوردي 
والقاضى الحسين» وقضية ما سنذكره من إجراء الخلاف فى حد الشرب أن 
يجري اهنا ْ 

حد القذف. هل يستوفى فى شدة الحر والبرد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كالقطع في القصاص. 

والثاني: لا؛ لأن الحد [ليس]”' من أسباب التلف غالباء بخلاف القطع. قاله 
القاضى الحسين. 

وإذا وجب على مريضء قال في «الحاوي»: كان كما إذا'"؟ وجب الجلد في 


حد الزنى. 
وقال ابن كج: يقال للمستحق: إما أن تصبر إلى البرء» أو تقتصر على الضرب 
بالعثكال. 


وفى «التهذيب»: أنه يجلد بالسياط» سواء كان مما يرجى زواله أو مما لا 
0 لأن حقوق العباد مبنية على الضيق”". 

إذا عفى عن حد القذف على مال هل يثبت؟ فيه وجهانء» المنسوب إلى أبي 
إسحاق: الثبوت. إذا تقاذف شخصان. لم يتقاصا؛ لآن التقاص إنما يكون عند 
اتفاق الجنس والصفة» والحدان لا يتفقان في الصفة؛ إذ لا يعلم [فيهما]”*'/ 
التساوي؛ لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة والقوة والضعف؛ ذكره القاضي 
الحسين وغيره. 

إذا قال لامرأته: زنيت بفلانة» أو: زنت بك أو أصابتك [فلانة]*2» أو: وطئك 
رجلان في حالة واحدة - عزر. 

إذا قذف الصغيرة التي لا يجامع مثلها؛ عزرء لكن هل يعزر في الحال أو [لا 
يعزر إلا]''' بعد بلوغها؟ فيه وجهانء فإن قلنا بالأول» فهل يتوقف على مطالبة 
وليها به» أو هو موكول إلى الإمام؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

ولو" كانت ممن يجامع مثلهاء وقف على بلوغها جزمّاء فلو كانت زوجته 
وأراد أن يلتعن قبل بلوغهاء ففيه وجهان سبقا [في موضعهما. والله أعلم]'*. 


)١(‏ سقط في د. (4:) سقط في أءدء ص. (0) في ج: وإن. 
هع في ج: لو. )2( سقط في ج. م2 سقط في جيه د. 
(9) في أ: التضييق. (5) سقط في ج. 


السرقة - بفتح السين وكسر الراء-: أخذ مال الغير على سبيل الخفية. 
وإخراجه من حرزه. 

ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرهاء ويقال - أيضًا-: السرقء» بكسر الراء. 

وهي مأخوذة من «المسارقة». 

ويقال: سرق منه مالاء وسرقه مالاء يسرقه سرقّاء بفتح السين والراء. 

[و]”"' يتعلق بها القطع في الجملة؛ لقوله تعالى: لوَلْسَارِقُ وَألسَارِقَةٌ مأقَطهُوأ 
َيدِيَهَمَا» [المائدة: 8]» وقوله كَللِ: «وَايِمْ اللفدلز أن قَاظِمَةَ بِنْتَ مُحيل سَرقت 
لَقَطَعْتٌ يَدَهَا'"'. خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

والآن "انمي عات 

قال: إذا سرق بالغ عاقل مختارء وهو مسلم أو ذمي أو مرتد - نصابًا من 
المالء من حرز مثله. لا شبهة له فيه - وجب عليه القطع؛ لعموم الاية؛ فإنها 
متناولة لكل سارق» واستثني منها الصبي والمجنون والمكره؛ للحديثين 
المشهورين» والحربي؛ لعدم التزامه أحكام الإسلام. وفي معناه المعاهد على أحد 
الأقوال المذكورة في باب عقد الهدنة”'. 

[واعتبار النصاب سيأتي الدليل عليه. 


وقد تقدم في باب عقد الذمة]*' خلاف في وجوب القطع على الذمي. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البخاري )1٠١/1١5(‏ كتاب الحدودء باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع 
إلى السلطان» برقم الاك ومسلم 8 )١1١١6‏ كتاب الحدودء باب: قطع السارق 
الشريف وغيره (4- »)١588‏ وأبو داود (؟//59) كتاب الحدودء باب: في الحد 
يشفع» برقم (891/7). ش 

إفرة في د: والأئمة. (5) في د: الذمة. 

)2 سقط في د. 

نوف 


لحف لاا كتاب الحدود 


وفي «تعليق) القاضي الحسين إشارة إلى حكاية وجه [في]” “أن 
-2 يقطع بسرقة مال الذمي؛ حيث قال: ويجب على اليل ل 
قة ماله على الصحيح من المذهب. وحكى فيما إذا سرق المسلم مال المعاهد 
في وجوب القطع [قولين]”*؛ بناء على القولين في وجوب القطع على المعاهد 
بسرقة مال المسلمء فإن قلنا: يقطعء قطعء وإلا فلا. 
قال: فإن سرق [ما]*' دون النصابء لم يقطع؛ لما روى مسلم عن عائشة 
ررقي العف - عن رسول الله يك قال: «لا تَقطاً مم يد سَارِقٍ 
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ين 


دِينَارٍ قَصَاعِدَا570 : وروى البخاري عنهاء قالت 7" ك0 يكن]” تُفْطْعْ ب ار 
في عَهْدِ رَسُولٍ الله ولي [أَدْنَى مِنْ ثّمَنِ المِجَنّ؛ ترس أو حجفة وكان كل 
00000000 لل ا ال ري 
5 : 56 للد 

تكن تقطع في عهد رسول الله كَِهِ في]”' '' الشيء ا لتافه”''» وروى النسائي 
عنها قالت: قال رسول الله يلل «لا 374 م يَدُ السَّارِقٍ فِيْمَا دَوْنَ المجَنّ). قِيْلّ 
0 31 اليك # الك زه ا 0 

00 الل طن علق القطع 00 0 وقد ددع سل عن أي هريرة عن 


هه 
م ج58 
بود 2 


)١(‏ سقط في ص. (0) زاد في أ: لا. 
(1) سقط في د. (4:) سقط في ج. 
(5) سقط فى التنبيه. 


1 00-00 


(5) أخرجه البخاري )00/١4(‏ كتاب الحدود باب: قوله تعالى: لوَالكَارِثُ وَالسَارِقَةٌ مقط هوأ 
أيدِيهُمَا» برقم (7745)» و مسلم (7/ 17217) كتاب الحدود؛ باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 
(؟/158). 

4# في د: قال. (4) سقط في ص. 

(9) أخرجه البخاري )50/١4(‏ كتاب الحدود؛ باب: قوله تعالى: #وَأَسَارِفُ وَألتَارِقَةٌ فَأقَطعُوًا 
يديهم 4 برقم (7745), ومسلم (/17217) كتاب الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 
(ه/ مده ). 

2220 سقط في د. 

)01 أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه في مصنفه (5/ لا/ا4) برقم (18114). 

(؟1) أخرجه النسائي )8١/8(‏ كتاب قطع السارقء باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد 


وعبدثالله , بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث. 
إضحفق سقط فى د. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ يفف 


بعه 1و رغو )١(‏ ل قم 
2 ثم يله) . وفي أخرى: (إِنْ سَرَقَ حَبْلَا وَإِنْ سَرَقَ يَيْضَةً) 


والصحيح: الأول» والآية قد اختلف أصحابنا في أنها من العام الذي خصء أو 
من المجمل الذي بين بما ذكرناه - على وجهين. وأما الحديث: فقد قال 
البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنها بيض الحديد» والحبل كانوا يرون أنه منها 
ما يساوي دراهم. 

وقال الإمام: الوجه حمله على جنس البيض» ومثل” '"' ذلك مساغ””' في قصد 
التعليل. 

فرع : لو ذبح شاة في الحرزء وقيمتها دون النصاب؛ فصارت قيمتها لأجل 
الذبح نصابًاء رفحي وقيمتها كذلك - قال الماوردي: ففي قطعه وجهان 
محتملان» وجه المنع: أن [الزيادة حدثت بالذبح ولم]””' يستقر للمالك عليها يد. 
قال ا وشسكةاال اخل لمعو ليقن از جوف 1 هيو" ا أننونةا كفده ار عله 
ميتة فدبغه» وقلنا: لو كان مدبوعًا لقطع. 

قال: والنصاب: ربع دينار؛ لما ذكرناه» أو ما قيمته ربع دينار؛ لما روى مسلم 
عن ابن عمر أن رسول الله كل قطع يد سارقٍ في مجن قيمته ثلاثة ئة دراهم ” 
وروى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله و قَطَعَ يَدَ رَجلٍ سَرَقَ تُرْسَا مِنْ 
صَفَةٍ النّسَاءِ فِيْمْهُ كلام َه دَرَاهِم ” “ل وفلدة دراهم قيمة ربع دينار في ذلك الوقت. 

وفى «الشامل» حكاية وجه فيما إذا سرق من التراب ما قيمته نصابًا: أنه لا 
يطغ آنه يوج ماخاعاء "١‏ الرسوده له دفو القن إلى تنه 

وعن «الفروع» حكاية وجه مثله فيما إذا سرق قشر الرمان وما أشبهه مما 


(0) أخرجه البخاري )7"١/١5(‏ كتاب الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يسمء برقم (7717)) 
ومسلم )١17215/6(‏ كتاب الحدود. باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 181/0 ). 
شف أخرجه مسلم (1714/7) كتاب الحدود. باب: حد السرقة ونصابهاء بعد حديث رقم /0ا/ 


.)١541/ 
سقط في د. )3( 0 : فعجنه.‎ (0) 


زفق أخرجه مسلم (/ 17115) كتاب الحدود؛ باب: حد السرقة ونصابهاء برقم .)١15845/5(‏ 

(0) أخرجه أحمد (7/ .)١155‏ وأبو داود (؟/ )51١‏ كتاب الحدودء باب: ما يقطع فيه السارق» برقم 
م والنسائي 0 كتاب قطع السارق» باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدله. 

)1( في أ: عالم. 


ليقف ج/ا١‏ كتاب الحدود 


يستهان بمثله في العادق حكاء” 3 ١‏ في «الزوائد»» وحكاه المصنف وغيره في الماء 
إذا قلنا: إنه يملك. والصحيح 0 

ثم ما المراد بالدينار: هل هو المثقال المصكوكء أو المثقال كيف كان» حتى 
لو سرق قطعة ذهبء وزنها ربع مثقال قطع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه المصكوك,. وهو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق؛ فلا يقطع من 
سرق سبيكة وزنها ربع مثقال» ولا تبلغ قيمتها [قيمة]"'' ربع مثقال مصكوك. 
وهذا ما أورده أبو الحسن العبادي. 0 وابن ان هريرة 
والطبري» وهو أظهر" "' عند الإمام. 

والثاني: أنه المثقال» ولا نظر إلى كونه مصكوكا كما في الزكاة. 

قال الرافعي: وإلى ترجيحه يميل [كلام]”*' جماعة منهم: البغوي. وقال في 
«البيان»: إنه المذهب. وفي «الحاوي»: إنه ظاهر المذهب. وفي في «تعليق) أبي 
الطيب و«المهذب» و«الكافى»: إنه الذي عليه أكثر و 0 

وعلى هذا: إذا 50 مصوغة ينقص وزنها [عن ربع دينار]"''. 
وتبلغ قيمتها ربع دينار - لا قطع. وعلى الأول: يقطع. 

وحكى القاضي الحسين الوجهين فيما إذا سرق ربع مثقال”" من القراضة إذا 
لم تبلغ قيمته ربع مثقال مصكوك. 

ولا خلاف أنه إذا سرق ثوبا ونحوه.ء فإنما يقوم بالذهب المصكوك. قاله الإمام. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يظن السارق أن قيمة المسروق تبلغ ذلك أو لا؛ 
كما إذا سرق شيئا ظنه [فلوسًا لا تبلغ قيمتها ربع دينار فكانت دنانير» أو سرق 
شيًا ظنه]”" دنانير فكانت فلوسًا [لا] تبلغ قيمتها ربع دينار» ولو لم تبلغ ذلك 
فلا قطع. نعم» لو سرق جبة خسيسة تنقص قيمتها عن ربع دينار» فكان في جيبها 
دينار أو ما تبلغ به [قيمتها]”''' نصابًاء ولم يشعر بالحال - ففي وجوب القطع 


وجهان: 

2000 في أ دء ص : قاله. 000 سقط في ص. 

إفة سقط في ج» ص. 4 في ص: دينار. 

(9) في د: الأظهر. (0) سقط في د. 

(:) سقط فى جيه د. (9) سقط في ج» د» ص. 


(4) في ج: الأصحاب. )٠١(‏ سقط في ج. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ لحف 


أظهرهما - في «تعليق» القاضي الحسين وغيره-: الوجوب أيضا. 

ووجه [مقابله]”': أنه لم يقصد سرقة نصابء ويخالف ما إذا سرق دنانير ظنها 
فلوسًا؛ فإنه قصد سرقة عينها. 

فرع: إذا كان في البلد نقدان من الذهب. كلاهما خالصء وأحدهما أعلى 
ثمئاء والآخر أنقص - اعتبرت القيمة بالأغلب من دنانير البلد في زمان السرقة» 
فإن استويا فبأيهما يقوم؟ فيه وجهان في «الحاوي»: 

أحدهما: بالأدنى؛ اعتبارًا بعموم الظاهر. 

والثاني بالأعلى؛ درءًا”"' للقطع بالشبهة. 

تنبيه: في قول الشيخ: «ما قيمته نصابًا». [ما] يعرفك أنه إذا سرق كلبًا أو 
خنزيرًا أو خمرًا أو جلد ميتة لم يدبغ» لا قطع عليه؛ لأن هذه الأشياء لا قيمة 
لهاء وقد صرح بذلك الأصحاب. 

قال: وإن'”' سرق ما يساوي نصابّاء ثم نقصت قيمته بعد ذلك» لم يسقط 
القطع؛ لأن هلاك العين بجملتها بعد وجوب القطع لا يسقطه. فنقصان القيمة 
أولى» ولأنه نقص حدث بعد وجوب القطع. فلم يسقط به؛ كما لو استعمله 
السارق» فنقصت قيمته. ولو انعكس الحال فسرق ما قيمته دون النصاب» ثم 
زادت قيمته حتى بلغت نصايًا - فلا قطعء وإن كانت العين باقية» قاله أبو 
الطيب والبندنيجي وغيرهما. 

قال: وإن سرق طنبورًاء أي: بضم الطاءء أو مزمارًا يساوي مفصله نصايّاء أي: 
اكريه يماح لحنعة بياج - قطع ؛]؛ لأنه مال يقوّم على متلفه؛ فقطع سارقه. كما لو 
سرقه مفصلًا وقيمته نصابٌء وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد. وجزم به القاضي أبو 
الطيبء وقال الرافعي: إنه مال إليه الأكثرون» ومنهم العراقيون والروياني. 

وقيل: لا يقطع فيه بحال؛ لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه؛ فصار 
شبهة في درء القطع. 

قال الإمام: ولأن الحرز لا يتحقق في مثل هذه الآلة”*'؛ فإنه يجوز الهجوم 
على الدور لأجلها. 


)١(‏ سقط في ج. (9) فى التنبيه: فإن. 
)0( في أ: ردا. (4) فى أ: الحالة. 
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وهذا ما اختاره ابن أبي هريرة» كما قاله الماوردي» وهو الأظهر عند الشيخ أبي 
الفرج الزازء وكذا الإمام» ثم قال: ويتتجه أن يقال: إن قصد [السرقة ففيه الوجهانء وإن 
قصد بإخراجها أن بيسر [ل7]4١2‏ تغييرها وإفسادها؛ فيقطع بأنه لا قطع. 

قال الرافعي: وهذا هو قضية كلام الأصحابء وليجعل بيانًا لما أرسلوه؛ لا 
احتمالا خارجًا عن المنقول. 

قال الإمام::وما ذكزتاه من الخلاف يجري في كل ما سلّط الشرع على 
تكسيره» كالأصنام ونحوها ولو كسر ما أخذه في الحرزهء ثم أخرجه وهو يبلغ 
نصابًا - فقد قطع قاطعون بوجوب القطع» ومنهم صاحب «الكافي». 

وفى «المهذب» ما يقتضى إثبات خلاف فيه؛ فإنه حكى ثلاثة أوجه فى 
المسألتين» ثالئها - وبه قال ابن أبي هريرة-: إن أخرجه بعد التفصيل والتغيير» 
قطعء وإلا فلا قطع. ْ 

وكذلك حكى الأوجه الثلاثة الماوردي في أثناء كتاب السرقة عن رواية ابن 
أبي هريرة» وصرح بأنه لا يقطع على وجه منهاء سواء أخرجه مفصلا أو غير 
مفصل» وادعى أن ظاهر المذهب [مقابله. 

ولو كان عليها ذهب أو فضة يبلغ نصابًا [قطع]”"". 

قال الماوردي: لأن الذهب7" والفضة زينة الملاهي؛ فصار مقصودّاء وصار 
هذا كما إذا سرق آنية ذهب أو فضة؛ فإنه يقطع. 

وما ذكره في تحلية الملاهي بالذهب والفضة هو [وجه حكاه الرافعي مع وجه 
آخر: أنه لا قطع فيه؛ وما ذكره في آنية الذهب والفضة هو]”* المذكور في 
«المهذب» و«الشامل» و«التهذيب» و«الكافي). 

قال الرافعى: والوجه ما قاله فى «البيان»: أن يبنى ذلك على أنه هل يجوز 
ناته أمالا؟ وا" كلعاة روه فيب القظع بسرقنيا" )1و زلا نهى قال 
الملاهي. وهذا ما أورده الإمام؛ لكنه رأى نفي الخلاف”" بعيدًا]!. 


)١(‏ سقط في د. (5) في د: فإن. 
(0) سقط في أ. (7) في د: بهذا. 
(9) سقط في د. 00 في أء ج: القطع. 


(5) سقط في ج. (4) سقط في د. 
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ولو كان الإناء محترمّاء لكنه فيه خمرء ففي القطع وجهان في «الحاوي» وغيره: 

الحهاة نيجه لقبية إزاقة الغو ين 

والثاني - ويعزى إلى النص-: الوجوب؛ كما لو سرق إناء فيه بول؛ كذا قاله 
في «المهذب» و«التهذيب» وقضيته: أنه إذا سرق إناء البول يقطع جِزماء وقد 
صرح به الماوردي» وفرق بأن استبقاء البول في الإناء يجوزء بخلاف الخمرء 
وعن «البيان» حكاية الوجهين فيه أيضا. 

واعلم أن ما ذكرناه من القطع فيما قيمته ربع دينار» محله بالاتفاق ما" إذا 
قطع أهل الخبرة الذين لا يزلون في قولهم'" بأن القيمة كذلك» فلو قطعوا القيمة 
بالاجتهاد» قال الإمام: فقد يوجد للأصحاب أن القطع يجبء والذي أرى القطع 
به: أنه لا يجب. ما لم يقطعوا بأن القيمة لا تنقص عن هذاء ولو قطع بذلك 
معدودون لا يبعدا*' الزلل”' عليهم» فللإمام فيه احتمال. 

الوزن تمرك لبان في سرقة عات آي ااعر ءلم ينك واد اتتههاء 
خلانًا لأبي ثور؛ لأن كل واحد منهما لم يسرق إلذ تمن فنا 0-0 
لقوله - عليه السلام-: «لا تْقَطَعْ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْع دِيْكَارٍ مَصَاعِدًَا)" "اولان 
كل واحد منهما لم يسرق ربع دينار؛ فلم يجب عليه القطع كما في حالة الانفراد» 
وليس كالشركة في القتل» حيث يجب القصاص عليهما؛ لأن المقصود منه وقاية 
الروح والعضوء » فلو لم يشرع في حالة الاشتراك لأدى إلى التواطؤ وفوات 
المقصود. ولا كذلك السرقة؛ فإن المقصود منها الاستكثار من المال» والتواطؤ 


زفق 


كذلك لا يحصله. 
قال: وإن اشتركا في النقبء فأخذ”*' أحدهما نصابين» ولم يأخذ الآخر 
شيئا]*' - قطع الآخذ؛ لسرقته [نصابا. 
000 ''؟ [وحده؛ لأن الآخر لم يأخذ المالء فلم يكن 7د 
(؟) في ص: مما. )00 في التنبيه: وأخذ. 
(9) في ص: أقوالهم. (9) سقط في التنبيهء أ. 
(4) في د: ينقدح. )٠١(‏ سقط في ج أ. 
(5) في أء ج: الدليل. )١(‏ سقط فى د. 


() في د: نصف. وفي ص: نصف نصاب. 
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قال: ومن سرق من غير حرز. لم يقطع؛ لما روى أبو داود عن ابن عجلان» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول 
الله يك أنه سْيْلَ عَنٍ الثَمَر المُعلَيِء فَقَالَ: كن امات يلة ون وي اجر عير 
1 2 ل خا دروي وتو ا 


مثله ' وَالعقوية) وَمَنْ تق هله شنا ينك أذ يُؤوِيَه الْجَرِينُ قَبَلعَ نَمَنَ الْمِجَنّ فَعَلَيْه 
الْقَطع)1”) . قال الترمذي: وهو حسن. وقد خرجه النسائي. 


وَقال في آخر عن هشام بن سعد عن عمرو بهذا الإسناد: لويس في: شيع :من 
الا شِيَةِ مَطْعٌ؛ إلا فِيمَا إذا آوَاهُ الْمُوَاحُ ف قَبَلَمٌ ثَمَنَ الْمِجَنٌ؛ قَفِيهِ قَطْعْ الْيَدِم وَمَا لم 
ا 0 5000 تكالي)!؟ . 

وجه الدليل: أنه - عليه السلام - فرق بين ما آواه الجرين وما لم يؤوه» وبين 
ما أواه المراح وما لم يؤوه» وليس بين الحالين فرق إلا اعتبار الحرز* » ولأن 
الأصل عدم القطع؛ فمن ادعى وجوبه [في هذه الحالة]2'1 فعليه البيان. 

وأبدى الإمام معنى اعتبار الحرزء [فقال1': السارق يأخذ المال في خفية 
ا ا واحتيال؛ لا اعتمادًا على الشوكة والقوة» فحكم بالقطع زجرًا؛ كي لا 
يضيع المال على المالك؛ وذلك إذا احتاط المالك بصيانة المال؛ فإن السارق 
حينئذ يكون على خطر من أن يطلع [عليه]؟' وتعظم جنايتها''2 إذا اختزل منتهرًا 
للفرصة'''. أما إذا ضيع المالك المال» فقد جرأ السارق ومكنه من أخذه بلا 


)١(‏ في د: متحرج. (؟) في أ: مثليه. 

(*) أخرجه أبو داود /١(‏ 2175) كتاب اللقطة» باب: التعريف باللقطة» برقم »)2١1٠١١(‏ والترمذي (/ 
14) كتاب افر بادا ما جاء ذ في الحم ادن الثمرة للمار بهاء برقم (5؟١)»‏ والنسائي 
ا ا ا 50000 
عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. 

(4:) أخرجه النسائي (85/8) كتاب قطع السارق» باب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» 
والدارقطني (5/ 777)» كتاب الأقضية والأحكامء حديث .)١١4(‏ 


)2 في د: الجرين. (5) سقط في اج 
(0) سقط في أ. (0) في ج: باختزال. 
(9) سقط في أ. )1١(‏ في د: خيانته. 


)1١(‏ في د الفريصة. 
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خطر؛ فلا تعظم جنايته”'". 

والخبنة في الحديث: معطف الإزار وطرف الثوب والسراويل» أي: لا يأخذ في 
ثوبه. 1 1 

والجرين: موضع تجفيف الثمار» وهو له كالبَيّدر للحنطة. 

قال: ويختلف الإحراز باختلاف الأموال”'"'؛ لأنه يله فرق بينهما في الحديثين 
السابقين. 

قال: وعدل السلطان وجورهء وقوته وضعفهء وإنما كان كذلك؛ لأن الحرز 
ليس له في الشرع أمر مضبوط ولا في اللغة» فرجع فيه إلى العرف؛ كما في 
القبض في البيع والتفرقة فيه. والإحياءء لما لم يرد فيهما توقيف رجعنا في 
حنافهها: إل المععاذ بين انين [اوالغزق نيم اناف ]1 خدلتة ينا دكرناة 
فكان المرجع إليه. 

قال الماوردي: وإذا كان هذا مناطه» فقد يكون الشيء عخررا في وقت [وليس 
حررًا في وقت]؟' آخر؛ لأن الزمان لا يبقى على حالء وربما انتقل من صلاح 
إلى فسادء ومن فساد إلى صلاح» وقد ضرب الأصحاب لما أجملوه ودمجوه فيما 
ذكروه أمثلة؛ [ليسهل بها تناول الأحكام؛ فقالوا: الإصطبل حرز للدواب على]” 
نفاستها وكثرة قيمتهاء وليس حررًا للثياب والنقود؛ لأن إخراج الدواب مما يظهر 
ويبعد الاجتراء عليه» بخلاف ما يخف ويسهل حمله وإخراجه» والصفة في الدار 
وعرصتها حرزان [للأوانى]' وثياب البذلة» دون الحلى والنقود؛ فإن العادة فيها 
الإحراز في المكازة؛ وكذا الثياب النفيسة تحرز في لان وفي بيوت الحانات 
والأسواق الوسدة . 

قال الماوردي: وسوق الرقيق لا يكون حررًا للصيدلة؛ لأن أبوابها في الغرف 
أفعقة» وسوانية' القيدلة لأتكوة تحررا للعطر ول للبرء لآن إحراز البز أغلظ: 
زوم كان هر الما فبوحهور تنا دوتهة وأمفخة العظارين ]"" والتقالين 


)2000 في د: خيانته. )0( سقط في د. 
فم زاد في التنبيه: والبلاد. (5) سقط في د. 
(9) سقط في دء ص. (0) فى د؛ المتسعة. 


)2 سقط في جه د. (6©9 سقط في د. 
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والصيادلة"'“ . إذا تركها صاحب الحانوت على باب الحانوت ونام فيه» أو غاب 
عنه: فإن ضم بعضها إلى بعض وربطها بحبل» أو علق عليها شبك" » أو وضع 
لوحين على وجه الحانوت مخالفين - كفى ذلك إحرارًا بالنهار» ولو تركها متفرقة 
ولم يقيدها بشيء مما ذكرناه» لم تكن محرزة. وأما بالليل فلا [تكون محرزة!"© 
إلا بحارس. واعتبر الماوردي مع الحارس وربط بعضها إلى بعض: أن يكون في 
سوق تغلق دروبهاء أو في قرية يقل أهلهاء فإن كان في بلد واسع ولم يكن عليه 
درب» لم يكن حررّاء وكذا اعتبر أن يكون الوقت سالمًا عن كثرة الفساد. فإن 
تحركت فتنة أو انتشر فساد. لم يكن حررًا. 

وفي «التهذيب:: أن متاع البقال في الحانوت بالليل محرز في وقت الأمن إذا 
كان الباب مغلقًاء وفي غير وقت الأمن لا بد من حارس. 

قال الروياني: والبقل والفجل قد يضم بعضه إلى بعض. ويتركا؟» عليه حصيرء 
ويترك على باب الحانوت في السوقء وهناك حارس ينام ساعة [ويدور 
ساعة]*' ؛ فيكون محررًا. وقد يزين الفامي حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسة 
ويعسر نقلهاء فيترك ويطر "© عليها نطعًاء وينصب حارسًا؛ فيكفي ذلك إحرازراء 
بخلاف سائر الأيام؛ لأن أهل السوق يعتادون ذلك» فيقوى بعضهم ببعض. 

والثياب على باب حانوت القصار والصباغ كأمتعة البقالين والعطارينء قاله 
الرافعي. 

قال الشافعي - رضي الله عنه -: والحنطة حرزها أن تجعل في الغرائر 
موضع البيع» ويكون بعضها إلى" بعضء وإن لم يغلق دونها باب. فمن 
الأصحاب من قال: [إن21 هذا حرزها في جميع البلاد» ومنهم من خص ذلك 
بغير العراق» وقال: حرزها في العراق أن تكون في البيوت والمساطيح وعليها 
الأغلاق. قاله أبو الطيب والمصنف وغيرهما. وفى «الحاوي»: اعتبار ما ذكرناه 


)١(‏ في ج: الصياقلة. (0) سقط في ص. 
(؟) في د: شيئًا. 6 في أ: ويترك. 
في د: يحرزه. 080 في أ: على. 


١‏ في أ» د: ويطرح. (4) سقط في د. 


باب حد السرقة 2 جلا١ا‏ ه321 


قال الروياني: ورأيت في بلدنا صبر الأرز تترك في موضع البيع» وتغطى 
بالأكسية والمسوح. وهي محرزة» ولو كانت الحنطة في مطامير المفازة» فليست 
بمحرزة» وكذلك التبن في المتبنة. والثلج في المثلجة. والجمد في المجمدة في 
الصحراء لا يكون محررًا إلا بحارس. [وكذا الزرع قصيلًا ومشتد الحبء والقطن 
قبل خروج جوزه وبعده. والبذر المستتر بالترابء لا يكون محررًا إلا 
بحارس 1" . 

وعن «جمع الجوامع»: أن الزرع في المزراع محرزء وإن لم يكن حارس. 

وعن «تعليق» الشيخ إبراهيم المرْوَرُوذي: أن الزرع إذا كان قصيلا لا يحتاج 
إلى الحارس؛ لأنه [لا يحتاج1“ مثله في العادة [إلى حفظ]” . 

قال الرافعي: وهذا يجري [مثله]؟؟ في البذر”* . 

وفي «الحاوي» و«تعليق» القاضي أي الطيب وغيرهما حكاية وجه: أنه لا قطع 
في البذر أصلا؛ لما سنذكره. 

ولو كانت هذه الأشياء فى محوطء فهى كالثمار فى البساتين. [والثمار على 
الأشجار إن كانت في برّبّة لا تكون محرزة إلا بحارمر"©؛ وفي الكرم 
والبساتين1"' المحوطة كذلك إن كانت بعيدة عن الطرق والمساكنء فإن كانت 
متصلة بها والجيران يراقبونها” في العادة» فهي محرزة» وإلا احتيج إلى 
الحارس. [والأشجار في أفنية الدور محرزة» وفي البرية تحتاج إلى الحارس1" . 

والحطب. قال البندنيجى: قال الشافعى: حِرُرُهُ: أن يترك بعضه على بعض» 
ارط أعلذه بد تيعد ,ا تيوكن أن دن حل ثو تناه ومن الأشيهات من 
قال: لا يصير محررًا [في الليل]2'1 إلا بأن يسرج عليه أو يجعل دون" باب. 
قال الشيخ أبو حامد - كما نقله ابن الصباغ-: وهذا ليس بشيء. 

والجذوع الكبار حرزها أن تكون مطروحة على الأبواب» وسنذكر في أثناء 


)١(‏ سقط في د. 60 سقط في أ. 

(؟) في دء ص: لا يحفظ. وفي أ: يحفظ. (8) فى أءدء ص: يراقبون. 

(0) سقط في أودءص. 00 (9) سقط في د. 

(4) سقط في أء.د» ص. 62٠١‏ سقط في دء وفي ص: بالليل. 
)2( في د: البلد. )201 في ج: عليه. 


69 في أ د ص: بالمحارس. 


ككف ج/ا١‏ كتاب الحدود 
مسائل الباب(١؟‏ صورًا أخرء إن شاء الله تعالى. 


قال: فإن سرق الثياب والجواهر ودونها أقفال في العمران؛ وجب القطع؛ 
لذ ذلك حرو هله فى الخرف سواه كان فى اليث بحافظة أو لم يكن» وفي معنى 
ذلك: الذهب والفضة والطيبء وهذا في النهار في حالة الأمن» ولا فرق [فيه]1") 
بين الحانوت والمنزلء وأما في الليل فقد أطلق في «التهذيب» أنه إذا كان فيها 
أحد [مع وجود الأقفال قطع. وإلا”1*' فلا قطع. وهكذا الحكم عنده في 
النهار*؟ في حالة الخوف. 

وقال الماوردي: في حوانيت الصيارف والبزازين إن كان ذلك في زمان عدل 
السلطان وأمن الزمان» كانت حررًا لأموالهم من الدراهم والدنانير والبز في الليل» 
إؤا كانا,يناقها مجككاء وابوإنها وققف وأتقالها مكيلة» ويكوق على" امتواقها 
دروب» ويكون فيها حراس. وإن كان الزمان منتشر الفساد [و1" قليل الأمن» لم 
تكن حوانيت الصيارف والبزازين حررًا لذلك» وينقل بالليل إلى منازلهم أو 
[إلى] حاناتهم. أما إذا كان الباب مفتوحًا والموضع في العمران فقد أطلق 
الرافعي في موضع حكاية عن الأصحاب: بأن النقدين والجواهر والثياب لا تكون 
محرزة إلا بإغلاق الباب عليهاء وقال في موضعٍ آخر: إن لم يكن في [الموضع 
ال فليس بحرزهء [وإن كان فيه أحد. فإن كان نائمًا لم يكن حررًا 
بالليل””'2: وكذا بالنهار فى حالة الخوفء وفي حالة [الأمن1''' وجهانء 
مي ا ا ا 0 
بأ كان يكرده ف الدار» فيغفله السارق ويسرق - فعن حكاية الشيخ أبي 
علي””'': فيه وجهان. ويقال: إن القفال جعلهما جوابين في درسين» أشبههما - 
ويسكى عن النضية أنه له بجت القطع ولا مجحل ماني الذان والخالة هذه 


6 في أء جه د: الكتاب. 03070 سقط في أء د. 
فق سقط في د. (6©9 سقط في جء د» ص. 
ف في دء ص: وإن لم يكن فيها أحد. (9) في أ: موضع واحد. 
(4) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في د. 
(0) في أ: النهاية. )١١(‏ سقط في أ. 


6 5 (؟١)‏ في د: محمد. 


باب حد السرقة جل/ا١ا‏ لام" 


بحيث يحصل الإحراز بمثله في الصحراء فلا خلاف في وجوب القطع. ولو 
كانت الأقفال في برية» أو في [طرف خراب1' من البلدء أو في بستان - لم 
يكن ذلك حررًا عند عدم الملاحظة وإن تناهت حصانة الدار المقفلة» وكذلك 
القلعة المحكمة؛ فإنها فى هذه الحالة يسهل الوصول إلى ما فيها بالنقب 
والعسليز! "من كير طن بزاة: كائف مافحطة كانه [بح اله برط عن 
حصانة الموضع - والحالة هذه - دوام المراقبة'*1 في النهارء وأما في الليل: 
فإن لم يكن فيها أحد فليست [بحرز لماآ'' فيهاء وإن كان - لكنه نام - فعن 
«البيان» حكاية وجهين عن رواية المسعودي: 

الذي أجاب به منهما الشيخ أبو حامد ومن تابعه: أنه" حرز. 

قال الرافعي: والموافق لما أطلقه الإمام والبغوي خلافه. 

وإن كان من فيها مستيقظًا فهي حرز. نعم» لو كان ممن لا يبالي به وهو بعيد 
عن الغوث فهو خائف في نفسه وماله. 

فرع: الخيمة والفسطاط إذا ضربا في برية*"» وشدت أطنابهماء [وأسبلت 
أذيالهم | «<٠‏ فعروهها :ونا قنوما مود الأمتجة أن كر بن ساعرهنا هما > شراة 
كان مقط أوتاتناء كما قالة السلاتتكن وانن الطريك وركذا إذا كآن علن ابانيننا 
كما نقله القاضي أبو الطيب عن حكاية القاضي أبي حامد في «الجامع)؛ لأن 
عادة الناس في إحراز أمتعتهم في الخيام هكذا' ''. 

وفي «الكافي»: أن الحافظ لو كان نائما فلا قطع على السارق على الأصحء 
وعلى مقابله هل يشترط إسبال [باب]''2 الخيمة؟ فيه وجهان عن رواية 
[الشيخ1"'' ابن كج, ورأي الأظهر: أنه لا يشترط. 


)1١(‏ في اد بالغ: (؟) في ص: الطرف من خراب. 
() في ص: والتسكين. (4) فى د: الملاحظة. 

(9) اسقط فى ضن: 3 عر 

(1)09” قن ين :أل 00 "فى جه البرية: 

إلى في أ ضن: وآرسلت أذنابهاء.وقي د: وأرسلت أذيالهما. 

62٠١‏ في ج: كذلك. )1١( ١‏ سقط في ج. 


زفدد4ق سقط فى أء ج د. 


584 ج/ا١‏ كتاب الحدود 


ولو لم يكن فيها ولا على بابها أحد فليست بمحرزة ولا ما فيها. 

[وفي «الرافعي» [حكاية]”'' وجه: أنها تكون محرزة في نفسها دون ما فيها]”"". 

قال الأئمة: والشرط أن يكون هنالك عند كون صاحبها فيها وجعلها محرزة 
بةه :وما قبها أن يكؤن غثالك من يتفوى”" به فأما إذا كان فى مفازة بعيدة [عن 
لحري" وعد مون لخ وال واف زد ْ 

ولو لم يشد أطناب الخيمة ولم يرسل أذيالهاء فهي وما فيها كالمتاع الموضوع 
في الصحراءء وحكمه إن نام دونه أو ولاه ظهره أو ذهل عنه بتشاغل* - لم 
يكن محررّاء وإن كان [متيقظًا]”"' يلاحظه”" فتغفله السارق وأخذ المال - قطعء 
وعن كتاب ابن كج [حكاية وجه آخر: أنه لا قطع عليه]!". 

وهل يشترط ألا”*' يكون في الموضع ازدحام الطارقين؟ فيه وجهان يأتي 
مثلهماء ومحل”''' كونه محرزا بالملاحظة”''': إذا كان الملاحظ بحيث يقدر على 
المنع لو اطلع على أخذ السارقء إما بنفسه أو [بالاستغاثة]'"'' بالاستنجاد» فلو 
كان ضعيفا لا يبالي به السارق والموضع بعيد عن الغوث فالملاحظ ضائع 
مع'""' المال. 

وحكم المسجد حكم الصحراء. 

ولو نام على المتاع» [أو جعله]”*'' تحت رأسه؛ [أو 5 أو نام والعمامة 
على رأسه والخاتم في إصبعه والمداس في رجله د 

دَدَى أبُو دَاوُةَ عَنْ صَفْوَانَ بْن ميد قَالَ: كُنْتُ نَائِمّا فِي المَسْجِدٍ [عَلَي] 

حَمِيصَّةٍ لِي بِكَمَنِ تلاز ين وهم َجَاء وَل َاخَْلسَهَامِني» أذ الَجُلُ َي 
1 الله يله فََمَرَ به لِيُفْطَعَ» فَآبَينهُ ققُلْتُ: أَتَقْطَعْة0" مِنْ أجل نَلَائيْنَ 0 


2) 


01١( 0‏ فى د: ومحله. 
(9) مقط فى 3 )1١(‏ فى د: الملاحظة. 
فرق و 2002-0 قل ال 
(16)4 متفظ فى )١7(‏ فى ص: عن. 
)0( فى د: بتساهل. 0050 ف من وعملة: 
)003 في ا )216 ا 
0) في أء د: فلاحظه. 330ل عن قي 
(40) سقط في د» وبياض في ص. )١0‏ سقط في أ. 


9( في د: أن. )224 فى أ د ص: تقطعه. 


باب حد السرقة جما١‏ 1 


و 
مرو عه 


نا أَبِعْهُ وَأَنْيمْهُ تَمَتَهَا قَقَالَ: «مَلّا كَانَ [هَذَا]1" قَبْلَ أَنْ تأي م 

ول شد الخيمة بالأوتاد”" ولم يرسل أذيالهاء وكان يمكن الدخول إليه"؟» من 
كل جانب - فهي محرزة. وما فيها ليس بمحرز. 

قال الرافعي: وقد يفهم منه أن الأمتعة [والأحمال]”” إذا شد بعضها ببيعض 
تكون محرزة بعض الإحرازء وإن لم يكن هناك خيمة؛ ولو أن'2 السارق نحى 
النائم [أولا عن الخيمة]؟' ثم سرق فلا قطع؛ لأنها لم تكن حرزا حين سرق. 

وهكذا لو رفع 0 النائم عن الثوب [ثم أخذ الثوبء أو زالت رأس 
المتوسد النائم عما توسده]”” [ثم أخذء أو انقلب في النوم]7" أولا”''' [ثم 
أخذه]''' السارق - فلا قطع عليه. 

قال: وإن سرق المتاع من الدكاكين» أي: في الليل» وفي السوق حارسء. أو 
سرق الثياب من الحمام وهناك حافظء [أو الجمال]”"'' من المرعى ومعها 
راعء أو السفن من الشط وهي مشدودة, أو الكفن من القبر - وجب القطع. 

هذا الفصل”"'' ينظم خمس مسائل في الحكم لعد أهل العرف ذلك حرزا لما 
رذكرع39, 

فالأولى إذا سرق المتاع من الدكاكين في الليل وفي السوق حارس قطع؛ لما 
ذكرنا. 

وقد اشترط”*'' الماوردي في متاع الصيارف والبزازين ما ذكرناه من قبل 
وقال: إنه لا يشترط أن يبيت في الحوانيت أربابها؛ لخروجه عن العرف. 

وفي «المهذب»: : عدم اشتر تراط الحارس في سوق الصيادلة والبقالين عند وجود 
الأمن الظاهرء وا: شتراطه في حالة قلة الأمن. أما إذا كان في النهار فمجرد إغلاق177) 


)١(‏ سقط في أ. 90 شفط افن ده 

اا )21١(‏ في ج: فخلاه. 

(*) في د: بالأوتار. 99 الى اد من فاخده: 

زفق في أ» دء ص: فيها. فرق فى 341 والبحمال مق الحرعق: 
(5) في ج: والدخول للاحتمال. (17) فى د: التفصيل. 

(7) في أ: كان. 1 فى و ذكرنا الأولئ: 

(0) في أءدء ص: في الخيمة أولا عنها. (15) في ج: شرط. 


(3©# سقط في جه د. )215 في ج: غلق. 


حم ج/ا١‏ كتاب الحدود 


الحانوت كافيء وكذا فتحه وملاحظة المالك ما فيه من المتاع أو جلوسه على بابه كما 
قال الماوردي, فإن انصرف عنه أو نام صار ما فيه غير محرزهء وهذا إذا انتفت”") 
الزحمة [من]”" على الحانوت» فلو وجدت ففي القطع وجهان جاريان فيما لو”) 
كان المتاع مطروحا في الشارع ملاحظا والزحام موجود. 

قال الإمام: فلو كان المتاع الذي في الشارع ملحوظا بملاحظة”*' جمع فيصير 
عدد اللاحظين في معارضة عدد الطارقين كاللحاظ في الصحراء في معارضة 
طارق واحد. 

ويشترط أن [يكون الملاحظ]”*' [بحيث]'' يقدر على المنع كما تقدم. 

واعتبر الماوردي فيما إذا كان المتاع في أفنية الأسواق وطرقاتها في الحرز 
ثلاثة شروط: 

أن يكون بين يديه؛ فإن كان وراءه فليس بحرز. 

وأن يرى جميعه؛ فإن لم ير منه شيئا فليس ما لم [يره]”"' محرزا. 

[وأن يكون]”" مجتمعا لا يمشي بينه مارة الطريق؛ فإن تفرق لم يكن ما حال 
ليئة وين الجانة © موزاء 

والثانية: إذا سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ» قطع, لما ذكرناه””'". 

والمراد [بالحافظ](''': من استحفظه [صاحب الثياب المسروقة» سواء كان 
حافظ الحمام]”''' أو غيره» فلو نزع ثيابه والحمامي أو الحارس حاضر""", ولم 
يسلمها إليه» ولا استحفظه إياهاء بل دخل على العادة» فسرقت - فلا قطع» ولا 
ضمان على الحمامي والحارس على أي وجه سرقت”*'» قاله البندنيجي 
والبغوي وغيرهما. وفي «فتاوى» القاضي: أنه يضمن للعادة» قال مؤلفها: وهو 


أصح. 

)١(‏ في د: انقضت. 249 في أ: وإن كان. 

(؟) سقط في ص. (9) في أء دء ص: الماشية. 
(7) فى ص: إذا. )20١0(‏ فى د: ذكرنا. 

)0 فى أ مفطظلة: )1١(‏ سقط في د. 

(0) في د: تكون الملاحظة. (17) سقط في د. 

() سقط في ج. (17) في أء دء ص: جالس. 


(0) سقط في ج. )١4(‏ في د: سرق. 


باب حد السرقة جل/ا١ 5١‏ 


ثم في قول"' الشيخ: وهناك حافظء ما يعرفك أن شرطه [أن1"' يكون 
مستيقظا مراقبا؛ لأنه إذا نام" أو أعرض فليس بحافظ”*' حقيقة» وبه صرح 
الأصحابء لكنه في هذه*' الحالة إذا كان قد استحفظ الثياب فسرقت ضمنهاء 
وإن لم يقطع السارق. 

وقد اعتبر القاضي الحسين وصاحب «الكافي» والرافعي في وجوب القطع: أن 
يكون [قد1]'' دخل ليسرق لا لغرض آخرء فإن كان الحمامي قد أذن للناس في 
الدخول» فدخل [الحمام]1" واغتسل وسرق عند خروجه [منه-]” فلا قطع. 

قال القاضى: كما لو أذن للناس بالدخول' فى حانوته» فدخل إنسان» وسرق 
منه - [لا قطع عليد]1"'©. ْ 

والرافعي قال بعدم القطع إذا دخل مشترياء وبوجوبه إذا دخل سارقاء وحكى 
قبل ذلك فيما إذا فتح صاحب الدار بابهاء وأذن للناس في الدخول عليه 
لشراء'''' متاعه كما يفعله الذي يخبز في داره - وجهين في وجوب القطع من 
غير تفصيل» ووجه المنع بأن الزحمة قد تشغل الحس. 

وفي «الحاوي» حكاية وجهين في أنه هل يعتبر [في القطع]"'' خروجه من 
الحمام» أو لا [كما لا1”'' يعتبر خروج السارق من المسجد إذا سرق منه#؟') 
والأول هو الذي أجاب به الغزالي في «الفتاوى». 

والثالثة: إذا سرق الجمال من الرعي ومعها راع» أي: ينظر إلى جميعها 
ويبلغها صوته؛ كما قاله في «المهذب» و«الحاوي» وغيرهما- قطع؛ لما ذكرناه. 

وأطلق القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ القول بأن الراعي إذا كان ينظر 
إلى جميعها قطع [السارق]”''» وسكتوا هم وغيرهم عن اعتبار بلوغ الصوتء 


)١(‏ في ج: كلام. (9) في ج: في الدخول. 
0( سقط في أ. 220 في ج: فلا قطع. 
(*) في ص ككان نائمًا. )١١(‏ في أءدء ص: ليشتري. 
(:) في ج: هو حافظ. )١١(‏ سقط في ج. 

(0) فى ج: تلك. )١(‏ سقط في ج. 

(1) سقط في ج د ص. (15) في ص: فيه. 

22 سقط في ج. )١5(‏ سقط في ج. دء ص. 


(4) سقط في ج. 
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وكأنهم اكتفوا بالنظر؛ اعتمادا على أنه إذا قصد ما يراه أمكنه أن يعدو إليهء فيدفع. 

ولو لم ير بعضها؛ لكونه في وهدة أو خلف جبل أو حائط أو شجرة""" - فلا 
قطع على السارق» وكذا لو نام أو تشاغل. 

[ولو بعد''' بعضها بحيث لا يبلغها صوته» فلا قطع عند المصنف 
والماوردي على من سرقه. 

واعتبر الماوردي وراء ما حكيناه عنه في القطع: أن تكون الجمال على ماء 
واحد ومسرح واحد لا يختلف بها مسرح ولا ماءء وألا”" يبعد [ما]'؟' بين 
أوائلها وأواخرها؛ حتى لا يخرج عن العرف في المسرح. 

والحكم في الخيل والبغال والحمير إذا كانت ترعى على ما ذكرناه» وكذا 
الغنم إذا كان الراعي على نشز من الأرض يراها جميعهاء فهي محرزة» وإن'*) 
كانت متفرقة إذا بلغها صوته؛ قاله الرافعي وغيره. 

أما إذا لم تكن الإبل ترعى» فإن كانت باركة» قال القاضي أبو الطيب: فحرزها 
بسينين: 

أحدهما: أن تكون معقلة. 

والثانى: أن يكون صاحبها معهاء مستيقظا كان أو نائمًا؛ لأن عادة الرعاة إذا 
أرادوا النوم أبركوا إبلهم وعقلوها. 

وهذا يدل على اعتبار عقلها في حالة النوم خاصة؛ وهو ما صرح به ابن 
الصباغ وغيره» واعتبروا في حال''' عدم عقلها ونقيضه أن ينظر إليها ويلاحظها. 

واعتبر الماوردي في حال النوم أن يضم بعضها إلى بعض.ء وأن يربطها إلى 
حبل قد مده لجميعهاء فإن فقد شيء من ذلك لم تكن محرزة. 

وحكم الخيل والبغال والحمير كذلك إلا في اعتبار إناختهاء ويكون شكلها 
عوضا عن العقلء قاله الماوردي. 

وإن كانت الإبل سائرة» فإن كانت مقطرة كان الرجل الواحد في القطار حرزا 
لما يراه منه ويقدر على زجره [في”" مسيره]”*». قال الماوردي: فتصير بهذين 


)١(‏ في أ: شجر. () في ج: وإذا. 
)2( في أ: ولم يعد. (0) في أ: حالة. 
(09: :في ذدولا: (0) في أء ج: فيما. 


2 سقط في أ. (8) سقط في د. 
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الشرطين - الرؤية والزجر - حرزاء دون أحدهماء والأغلب: أنه''' يكون في 
ثلانة .من الآيل» فإن تجاوزت: فإلى ازينةه وغانعه عضية إن كان نف لجنا 
[فضل شهامة وجلد]”"'» وسواء كان قائدا أو سائقاء فإن سرق شيء منهاء وأبعد 
به عن نظرا* جماله وموضع حرزه - وجب القطع. 

وفي «تعليق» أبي الطيب: أن حرزها إذا كان يسوقها مقطرة نظره إلى جميعها 
تحبك لا يخفى عليه اشيم أمنهان وإن!©© كان يقودها فحرؤها يكون أمامها بحيحخ 
يشاحت مهيا كلع اميت إليهاء ويكثر تعاهدها بالنظر والالتفات كالمراعي”) 
لهاء فإن لم ير البعض لحائل - جبل أو بناء - أو كانت تسير في العمران» فذلك 
البعض [ليس بمحرز]”". 

وفي كتاب ابن كج [وجه آخر]””: أنه لا يعتبر انتهاء النظر إلى آخرهاء ويكفي 
الكل [خوارا: 

قال الرافعي: وليجئ هذا في سوقها أيضا. 

واعتبر الفوراني ألا يزيد على القطارء وهو”*' تسعة جمال» وعليه جرى الغزالي. 

[وقال الرافين ]51 يقن الا رويد القطان الو اعد على سسعة للعادة الفالةه 
فإن زادت نين كدير المقطرة. قال: ومنهم من أطلق ذكر التقدير» ولم يقيد1") 
بعدد. 

والأحسن توسط أورده أبو الفرج في «الأمالي»» فقال: في الصحراء لا يتقيد 
القطار بعدد. و[في]”"'' العمران يعتبر ما جرت العادة بأن يجعلها قطارا واحداء 
ين ما بين سبعة إلى عشرة؛ فإن زاد لم تكن الزيادة محرزة. وهذا هو الذي 
أورده القاضي الحسين في «التعليق». 


)١(‏ في ص: أن. (؟) في أ: الجمل. 
إفرة في ص: وفضل جلد شابهة» وفي د: وفضل جلد شهابة. 
2 في أ: بصر. )0( في د: أنه. 


فت في د: كالراعي. 
42 في ص: غير محرزء وفي د: ليس محررًا. 


(0) سقط في ص. (9) في ص: الواحد على. 
)٠١(‏ في ص: والقاضي. )١١(‏ في ص: يقدره. 


)١١(‏ سقط في د. )١(‏ في ص: وهي. 
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وإن لم تكن مقطرة» بل كانت تساق» فمنهم من أطلق القول بأنها غير محرزة؛ 
لآن الإبل لا تسير هكذا في الغالب» [وعلى هذا جرى صاحب «التهذيب». وعن 
الإيضاح”'': أنه لا فرق بين أن تكون مقطرة أو لا؛ وبهذا أخذ القاضي الروياني» 
وقال: المعتبر أن يقرب منه ويقع نظره عليهاء ولا تعتبر صورة التقطير. 

وفى «الحاوي»: أن الواحد فى هذه الحالة حرز لما يناله سوطه [منها؛ لأنه 
بالسوط ننشوقها ويزتجرهاء ولأتيكون خززاالما لايتاله: سوط]"" وإن كان يراه 

وفى «تعليق» القاضي الحسين: أن التقطير ليس بشرط في الحرز إن كان 
يسوقهاء بل المعتبر نظره إليهاء وإن كان يقودها فالتقطير شرط. 

والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة '"» كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطرة. 

قال الرافعي: ولم يعتبروا التقطير فيها؛ لكنه معتاد في [البغال]”“. 

وعدد الغنم المحرزة بالواحد يختلف بالبلد والصحراء. 

وعن المسعودي: أن الغنم المرسلة في سكة تشرع إليها أبواب الدور, لا 
تكون محرزة حتى [تأوي إلى1” الموضع"'. 

قال الرافعي: وليكن هذا فيما إذا كثرت وتعذرت الملاحظة. 

قلت: وإذا كان كذلك؛ لم يختص الفرض بهذه الصورة. 

واعلم أن ما جعلناه محرزا من الإبل ونحوهاء فما على ظهره محرز أيضاء حتى إذا 
سرق منه ما قيمته نصابٌ قطع. [وكذلك""' لو سرق البعير وما عليه إلا أن يكون 
صاحبه راكبا عليه؛ فلا قطع]" كما جزم به أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما. 

وحكى القاضي الحسين في هذه الصورة؛ إذا كان الراكب نائماء في وجوب 
القطع وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأنه محرز على طريق الحقيقة. 

والثاني: لا يقطع. 


ثم قال: وقال ابن أبي هريرة: إن كان قويّا وعلم السارق أنه لو انتبه منعه من 


20200 فى د»ء ص: الإفصاح. )2 فى أ جه تأني. 
زفرف فى د: السيارة. 030 في د ص: وكذا. 


(2)5 سقظ فى ]. 8 سقط قن أ 
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ذلك. لم يقطعء وإلا يجب القطع. رأيته على'' الحاشية. انتهى. 

وحكى الفوراني الوجه الأول ووجها ثانيا: وهو إن كان الراكب قوياء بحيث 
لو انتبه لم يقو اللص عليه لم يقطع. وإلا قطع. 

والفرق بينه وبين ما حكاه القاضي عن ابن أبي هريرة: [أن ابن أبي هريرة 
اشترط]*"' علم اللص بقوته» وهذا لم يشترطه. 

قال الفوراني: وقد قيل: إن كان الحارس عبدا فعلى السارق القطع؛ لأنه بمنزلة 
المتاع المملوك. وإن كان حرا فلا قطع. وهذا ما أورده البندنيجيء قال الرافعي: 
وكثيرون» وهو الصحيح.ء وقال: إن العبد لو كان نائما على مال فأخذ والمال معا؛ 
ففيه القطع. 

فرع: إذا كانت الماشية من غير الإبل والخيل والبغال والحمير [في](”© 
حظيرة دير أو مراح أو إصطبل» قال البندنيجي: نظرت: فإن كانت في بادية فليس 
بحرزء سواء أغلق الباب أو لم يغلقء ما لم يكن معها في المكان حارسء فإن 
[كان]”*2 وكان الباب”2 [مغلقاء فهو حرزء [نائما كان الحارس)(2 أو مستيقظاء 
وإن كان الباب]”" مفتوحا: فإن كان مستيقظا يراها فهي في حرزء وإن كان نائما 
فليست في حرز. 

قال الرافعي: ويكفي أن يكون المراح من حطب أو حشيش إذا كان صاحبها 

وإن [كان]”" ذلك في الأبنية المتصلة بالعمارات والأبواب مغلقة» قال ابن 
الصباغ والرافعي وغيرهما: فهي محرزة» سواء كان صاحبها فيها أو لم يكن» وإن 
[كانت]”"' [الأبواب]”' 2١‏ مفتوحة» فهي حرز إن كان صاحبها فيها مستيقظاء وإلا 
فليست بحرز. 

ولو دخل المراح المحرزء وحلب من ألبان الغنم» أو جرّ من أصوافها ما 
فيمته نصاب - قال الرافعي وابن الصباغ: قطع. وفي «الحاوي»: إن كان المحلوب 


)١(‏ في د: في. (7) في ص: سواء كان الحارس نائمًا. 
زهة في ص: اشتراط. 69 سقط في أ. 
(6) سقط في ص. (4) سقط في أ. 
ع سقط في ج. (9) سقط فى أ. 


)0ه( في ص: المكان. )0 سقط في ص. 
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من البهيمة الواحدة يبلغ نصاباء قطعء وإن لم يبلغ إلا باحتلاب غيرهاء ففي 
القطع وجهان. وجه المنع» أن كل ضرع حرز للبنه. 

والرابعة: إذا سرق السفن من الشط وهي مشدودة» قطع؛ لما ذكرناء فلو لم 
تكن مشدودة فلا قطع'"؛ لأنه ليس بحرز في العادة. 

والشقة» المراكت الكباره والقشط: جاتب البر والوادي» تجمعه: قنطوط. 

والخامسة: إذا سرق الكفن من القبر» قطع؛ لأنه سارق» وإن اختص باسم 
آخر وهو النباش؛ فاندرج في قوله تعالى: هووالسَارِقٌ َأَلسَارِكةٌ فَأَقَطعوأ يد يْهمَا» 
[المائدة: 8]» وإنما قلنا: إنه سارق؛ لقول عائشة - رضي الله عنها-: «سَارِقَ 
أنَوَائكا كتارق اناي . وروي عن عمر بن عبد العزيز 0 000 


و ذ-- ا 


عازب عن الي 15 أنه قال: «(مَنْ غَرَقَ عَدَقْتَاهُ وَمَنْ وق حَبَقَنَاُ وَمَنْ نبّش 
َطَعْنَاه!". وروي أنه - عليه السلام - أمَرَ بِقَطع المُحْتَفِي”'. 

قال الأصمعي: أهل الحجاز يسمون النباش: المختفي. 

ولأن الحرز إنما شرط”* في وجوب القطع؛ لأن المحرز ب بحتام لاس بين تناه 
ال عه الاب 0 ار 0 ' الطباع نفرة 
عن تناوله؛ فحل”" القبر محل الحرز بالبيوت المغلقة والأبواب المقفلة. 

فإن قيل: هذا ينتقض بمن سرق حبًا مبذورا؛ فإن الأرض حرز مثله» ومع ذلك 
لا قطع عليه. 

قال [القاضي]/" أبو الطيب والماوردي: الجواب أن من أصحابنا من قال: 
يجب عليه القطع؛ فسقط السؤال» ومنهم من قال: لا قطع» والفرق: أن الذي 
سرق الحب لم يخرج من الحرز ما [لم]'' يبلغ [نصابا؛ لأنه يخرجه حبة حبة» 


000( في أ: يقطع. 

(؟) أخرجه البيهقى فى معرفة السئن والآثار .)5١09/5(‏ 

() أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (504/5)» قال الزيعلي في «نصب الراية» (5/ 9317) 
قال في «التنقيح»: في هذا الإسناد من يجهل حاله؛ كبشر بن حازم وغيره. 

2 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير 5/179 71). 

(5) فى د: وجب شرطه. () سقط فى ص. 

0 في أ: ومحل. (0) سقط في أ. 

(9) سقط في أء جء ص. 
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وهي لا تبلغ نصاباء [بخلاف النباش؛ فإنه يخرج]”'' [من الحرز ما يبلغ]”") 
نصابا] 0 فلذلك قطع. 

فإن قيل: الكفن لا مالك له فلم يجب”*'' القطع بسرقته”” كسائر الأشياء”") 
المباحة. 

قال أبو الطيب والماوردي: لأصحابنا في الكفن إذا كان من تركة الميتء ثلاثة 


أحدها: أنه ملك للميتء فإذا أكله سبع أو أخذه سيلء انتقل إلى ملك الورئة 
على رأيء وعلى رأي الأكثرين: يكون بيت المال» وبه جزم ابن الصباغ. 

والثاني: أنه ملك للورثة» والميت أحق به ما دام باقيّاء فإذا بلي تصرفوا فيه 
بالفريضة» وهذا هو الأصح في «الرافعي». وعلى هذين الوجهين يندفع السؤال. 

والثالث: أنه لا مالك”'' لهء أي: معين”*"؛ فيكون لله - تعالى - كما قاله 
الرافعي؟ لأن الوارث لا يتمكن من التصرف فيهء والميت لا يملك شيئاء فإذا بلي 
الميت؛ كان لبيت المال. وجزم القاضي الحسين بأنه يكون ملكا للوارث على هذا 
الوجه أيضًا؛ٍ كما جزم به إذا قيل بغيره. والمشهور الأول. وعلى هذا لا يمتنع أن 
يقطع فيه؛ كما أن ستارة الكعبة لا مالك لهاء ويقطع سارقهاء وكذلك أبواب 
المساجد. 

على أن ابن خيران روى قولا آخر: أنه لا يجب القطع بسرقة الكفن بحال؛ 
لأنه موضوع للبلى» ويذكر أن أبا حفص ابن الوكيل نسب ذلك إلى القول القديم» 
والصحيح - وبه [قطع أكثر الأصحاب]” الأول. 

وحيث تكلمنا في ملك الكفنء فلئْنهِ الكلام فيه: 

فإذا كان الكفن من بيت المال أو من مال أجنبى» فلمن هو؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف المذكور فيما إذا 5 مو اتركتة. 

والثاني: القطع بأنه يبقى على ملك الأجنبي أو حكم بيت المال؛ لأن نقل 


)2000 سقط فى د. زهة سقط فى جيه د. 
006 سن تن أ (4) فى د: يجز. 
)ان عن انه (7) فى ص: الأموال. 
0) في أ: ملك. 55 


(9) في أ: قطع الأكثر والأصحابء وفي ص: قطع الأصحاب. 
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الملك إلى غير مالك لا يمكنء والميت لا يملك ابتداء» وغير الميت لم يملك؛ 
فكان الأجنبي معيرا للكفن إعارة لا رجوع فيها كالإعارة للدفن» ويرجع إليه وإلى 
بيت المال بعد بلى الميت؛ وهذا أصح في «الكافي»؛ حيث قال: يرد" '' إليه بعد 
بلى الميت على الأصح. 

ولو كان الميت عبداء وقد كفنه السيدء فالملك فى الكفن للسيد. أو لا يملكه 
الع كرد ويعها نل اقيق11 دلجي واقتيوة قال :توالا نيدي" فيه اذ بعلن 

قال الرافعي: لأن العبد لا يملك إلا بتمليك السيد على القول القديم» والسيد 
لم يملكه. ثم قال: ولمنازع إن ينازع فيه» ويجعل التكفين تمليكاء كما جعل 
تكفين الأجنبي تمليكا على رأي» وحكم بأن الكفن ملك للميت. 

قلت: ويجيء هذا - أيضا - على قولنا: إن العبد لا [يملك بتمليك] '' السيد؛ 
لأن هذا التمليك جرئ: بعد الميوت: وبالموت: زال الوق عنة قضار كالحر 
المعسر' ''؛ كما أشار””' إليه الغزالي في كفارة اليمين» والله أعلم. 

واعلم أن ما دكرناه» في الكفن المشروع وهو خمسة أبواب؛ كما قاله أبو 
الطيب وابن الصباغ وغيرهما. وقال القاضي الحسين: إنه ثلاثة» فأما إذا كفن في 
الزائد على المشروعء [فالزائد]”"'' ليس بمحرز”"”'» وقيل: يقطع سارقه» وقد أجرى 
هذا الوجه فيما إذا وضع في القبر مضربة أو وسادة للميت» ويجري في سرقة التابوت 
الذي دفن فيه الميت» وعن بعضهم إجراؤه فيما إذا دفن معه [دراهم أو دنانير. 

وعن «الرقم» للعبادي: أن القاضي الحسين حكى عن القفال وجوب القطع 
فيما إذا دفن معه]”” مال تبعد الهمم والأوهام عن دفنه””' فيه» ومحل ذلك إذا 
لم يكن القبر في بيت محرزهء أما إذا كان» وجب القطع جزما؛ كما قاله الإمامء 
وإن كان ذلك المال متعرضا للبلى. 

والطيب الزائد على ما يستحب تطييب الميت به؛ كسائر الأموال؛ فلا قطع فيه 


9) في ص: يحكي. 0372 في د: بحرز. 
(9) في د: يتملك. (4) سقط في ص. 
2 في د: والمعسر. 6 فى أ د» ص: الدفن. 


2 في ص: صار. 


باب حد السرقة جلا١‏ امك 


على المشهور. وبه أجاب الماسرجسيء وقال بالقطع فيما إذا سرق القدر 
المستحب» وبلغت قيمته نصابا؛ لأن تطييبه من السنة؛ فجرى مجرى الأكفان. 

قال ابن الصباغ: وعندي أنه لا يجتمع الطيب [المستحب؛ فإن]”' المستحب 
التبخير بالعود. وأن يطرح في الحنوط كافورء وذلك مما لا يجتمعء فإن كان 
مجتمعا فلا قطع فيه. يعني: لأنه زائد. 

وقد حكى الماوردي وجها أنه لا قطع في الطيب بحال؛ لأنه يستهلك» 
بخلاف الأكفان. 

ثم ما أطلقناه من وجوب القطع بسرقة الكفن محله - كما قال الأصحاب - 
إذا أخرج من جميع القبر مجردًا عن الميتء أما إذا أخرج من اللحد إلى فضاء 
القبر وتركه هنالك لخوف أو غيره» لم يقطع على المنصوص المشهور. 

قال الرافعي: ويجوز أن يخرج ذلك على الإخراج من البيت إلى صحن الدارء 
يعني: وقد فتح اللص بابها؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

ولو أخرجه على الميت ولم يجرده عنه. ففي قطعه وجهان [في «الحاوي»]”": 

[أحدهما]”” - وينسب إلى المروزي-: أنه لا قطع؛ لاستبقاته على الميت. 

والثاني - وهو قياس [قول]”*' ابن أبي هريرة-: أنه يقطع. 

وقد أطلق الشيخ هنا ذكر القبر» ولم يفصل فيه بين أن يكون في مفازة أو في 
مقابر المسلمين في الصحراءء أو [في]”* العمران. وهو متبع في الإطلاق للقاضي 
أبي الطيب والبندنيجيء. و[عليه جرى]'' ابن الصباغ أيضا. وقضيته: أن القبر حرز 
على الإطلاق» كما حكى ذلك وجهاء ويعزى إلى اختيار الشيخ أي حامد والقفال 
والقاضي الحسين وأبي الحسن العبادي؛ لأن النفوس تهاب الموتى. 

وفي «المهذب:: إن كان القبر في برية» لم يقطعء وإن كان في مقبرة تلي”" 
العمران» قطع. وهو منطبق على قول الماوردي: إن كان القبر منفردا في الفلوات» 
فلا قطع في السرقة منه. وإن كان في مقابر البلد”" الأنيسة [قطع]”"'» سواء كان 


)١(‏ سقط في ج. (1) سقط في ج. 
(0) سقط في ص. 0 في ص: على. 
(0) سقط في أ. (8) في ص: المسلمين. 
(4) سقط في أء ج. (9) سقط في ص. 


6 سقط في أ. 


لبقا جلا١ا‏ كتاب الحدود 


فى وسط البلد أو ظاهرها؛ بشرط أن يكون القبر عميقا؛ فلو كان قريبا من وجه 
الأرض» فلا قطع. اهو 

وعن «فتاوى» الفراء: أنه لو وضع اتعيتك اقوييا] "على وجة الارضن: 
ونُضدت الحجارة عليه - كان ذلك كالدفن حتى”'' يجب القطع بسرقة الكفن» 
خصوصا إذا كان ذلك حيث لا يمكن الحفر. 

وقد انتظم من مجموع ذلك وجوب القطع إذا كان في المقبرة المتصلة 
بالعمران» [و1” من طريق الأولى إذا كان محرزا في بيت» وسرق الخارج عن 
البيت الكفن منهء وإن كان في مفازة فوجهانء وكذلك”*“ أورده””' صاحب 
«الكافي»» والوجهان يجريان فيما إذا كان القبر في بيت» وسرق من في البيت 
الكفن؛ كما حكاه ذ في «التهذيب». 

وقال القاضى د [وغيره]””: إن" كان القبر محرزا في بيت أو في 
المقابر العامة التي تر ال حارس - قطعء؛ وكذلك إذا كانت 
المقبرة محفوفة بالعمارات؛ بحيث يندر تخلف الطارقين عنها زمنا يتأنى فيه 
النبش؛ كما قاله الإمام. وإن كان في المقابر العامرة التي بقرب البلد» ولم يكن ثم 
حارس - فوجهان, والمذهب في «تعليق» القاضي الحسين وجوبه؛ وإن كان في 
التقائر القن :لا يفيك أن الناس يعون إللماء إن كان سيدا من اليلنة 17 قطع+اقان 
القاضي: والذي عندي أنه يقطع؛ لأنه إذا مات في صحراء أو في مفازة» يجب 
دفنه هناك» ولا يجوز نقله إلى موضع آخرء فإذا فعل الواجب استحال أن ينسب 
إلى تضييع. 

فرع: إذا طرح ال لأنه ظاهرء وهو 
كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ سارق كفنه. ولو غيبه الماء» فغاص 
سارق وأخذ كفنه لم يقطع؛ لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازاء وهذا كما لو 
وضعه [على ا الأرض فغيبه الريح بالتراب» قاله الفراء في «فتاويه». 


بلك سقط في أء جء ص. )0( في دء ص: أورد. 
(0) في ص: و. )03 سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (0) في ص: إذا. 


2 في ص: ولذلك. )2 في أ» دء ص: في. 


باب حد السرقة جل/ا١‏ هه 


قال الرافعى. وقد يتوقف فى هذا. 

قال: وإن كان [المال]”''' محرزا [فى بيت]”'"'؛ يعنى: لكون باب البيت مغلقاء 
[فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكان - قطع. أي:]”" سواء كان الباب”*) 

تإعاك؟ د اه 0 : 8 000 (ه يك 

أخرجه من الحرز [إلى ما ليس بحرزء فقطع كما لو أخرجه من دار]”'' إلى زقاق غير 
نافذ وإن كان موثقا بالدرب» وهكذا الحكم في المدرسة والرباط والخان إذا أخرج 
من مخزن منه شيئًاء وطرحه فى وسطه. وفيه سكان. 

وفي «الإبانة» وغيرها من كتب المراوزة: أنه إذا أخرج المال من بعض البيوت 
المغلقة إلى الخان ونحوه من لا بيت له فيه» والخان مغلق - فهل يقطع؟ فيه وجهان. 

قال الرافعي: ويقرب من هذا ما حكي عن «المنهاج» للشيخ أبي حامد: أنه 
إن”"' كان بالليل لم يقطع؛ لأن الباب يكون مغلقًا بالليل» وإن كان بالنهار يقطع. 

ولو كان المخرج من البيت المحرز”" إلى صحن الخان”' بعض سكان الخان 
ونحوه. فعليه القطع» سواء كان باب الخان مغلقا أو مفتوحا؛ لأآن الصحن في 
حق السكان كالسكة البقيدة بالإضافة" إلى «الدور وهذا بغلافة ما لو صرق من 
[في]”''' الخان شيئا من عرصة الخانء فإنه لا قطع عليه؛ لأنها مشتركة بينهم وما 
فيها غير محرز عنه. 

قال الإمام: هذا إذا [كان]”''' فتح الباب هينا على من يخرج [من'"" 
العرصة بأن [كان]”'' موثقا بالسلاسل ونحوهاء فأما إذا كان موثقا بالمغاليق» 
وله مفاتيح'؟ ") بيد حارس؛ وكان يحتاج [مخرج المتاع]1*") إلى معاناة ما يحتاج 
إليه [من يحاول]'"'' الدخول من خارج - فهذا فيه تردد. وذكر احتمالا في عدم 


)١(‏ سقط فى أ جاد. (9) فى صء ج: الدار. 
(؟) فى التنبيه: ببيت فى دار. 05 سقطقن أ 
(15 سقط قن طن 7" 11 اسقط فى يد 

(:) فى ص: الدار» وفى أ: باب الدار. 159 اسقط فى عا 

0 مقط ال ل 1 (1) سقط في أ. 

(9) أفي صن فده قاالو أخرحه من العرر: )١5(‏ في أءدء ص: مفتاح. 
(0) في ص: إذا. )١5(‏ في ج: في الخروج. 


(4) في د: للحرز. (18) في جني 


بين جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


وجوب القطع بالإخراج من الدار إلى السكة المنسدة الأسفل الموثقة بالدروب - 
إيقاف عرضة- النكان» لأنها مملوكة لأضتحات الثم وهي من مرافقهم» فتشبه 
عرصة الدار. وقال: [إن]”'' الذي رآه الأصحاب الأول. قال الرافعي: وقد يفرق 
على هذا بأن الأمتعة قد توضع في العرموة لديا عاق اوتحظة زمن 1 ا 
الحجر والبيوت» بخلاف السكة. 

قال: وإن كان الجميع لواحد وباب الدار مفتوح. أي: لم يغلقه المالك - 
قطع؛ لأن ما في الدار ليس بمحرز مع فتح بابها؛ فأشبه ما لو أخرجه إلى الزقاق. 

قال: وإن كان مغلقا فقد قيل: يقطع؛ لأن [باب]”*' البيت حرز لما فيه من 
المال» فإذا أخرج منه فقد أخرجه من حرزه؛ فوجب عليه القطع كما لو كان باب 
الدار مفتوحاء وهذا أصح في «الجيلي». 

وقيل : لا يقطع؛ لأن الدار حرز لما فيهاء والبيت حرز لما فيه؛ فلم يجب 
القطع بهتك أحد الحرزين [وإخراج المال منه]”” دون الآخر؛ كما لو كان المال 
في صندوق وهو مقفل» وذلك الصندوق في بيت مقفل» فأخرج السارق المال من 
الصندوق إلى البيت؛؟ فإنه لا قطع عليهء وهذا ظاهر النص في «المختصر»» وأصح 
في «الحاوي» وعند النواوي وصاحب «المرشد». 

وما ذكره الشيخ في الحالين هو ما أورده الأكثرون» وحكى الإمام الخلاف في 
الحالة الثانية فيما إذا كان المخرج من البيت تصلح الدار حرزا له وقال فيما إذا 
لم تكن الدار حرزا له: وجهان مرتبان على الوجهين في الحالة السابقة» وهاهنا 
أولى بوجوب القطعء والفرق أن الدار مضيعة [بالإضافة إلى المخرج]”''» بخلافها 
في الحالة السابقة» ووجه عدم وجوب القطع في هذه الحالة بأن باب الدار إذا 
كان مغلقا فهو مزيد إيثئاق المال الذي في البيت» فهى تتمة الحرز» فاعتبر قائله”"© 
في القطع الإخراج من تمام الحرز. قال: وإذا 500 بين المسألتين انتظم فيها 
ثلاثة أوجه. ثالثها - وينسب إلى [ابن]” القطان-: الفرق بين أن يكون المخرج 


)١(‏ فى د: الدرب. (5) سقط فى أء وفى دء ص: من أحدهما. 
(0) سقط في أ. (7) سقط في ج. 
إفة في أ: السكان. (0) في ص: قليله. 


(4) سقط في د. (4) سقط في ص. 


الدع مره ال ا 


0 


إلى الدار مما يحرز بهاء فلا قطع. وإلا فيقطع. 

وعلى ذلك جرى الغزالي. وقد حرر الإمام هاهنا بحئًا في تصوير المسألة 
فقال: لا شك فى جريان ما ذكر فيما إذا تسلق اللص الجدار وتدلى إلى العرصة 
وأخرج اللميناء من الببت» فلو فتح باب الدار [ثم أخرج]" المتاع [أو 
الدراهم]”' من البيت إلى العرصة فهذا فيه نظر؛ لأن الحرز إذا هتكه السارق فهو 
في حكم الحرز الدائم» ولولا ذلك لما أوجبنا عليه القطع بدخوله بعد النقب 
والأخذ منه. وقد نجيز هذا تخفيفا على السارق إذا قيل: أخرج من حرز إلى 
حرزء ولو حكمنا بانهتاك الحرز [في العرصة]1" لقطعء ونحن فإنما جعلنا الحرز 
بعد النقب في حكم الباقي تغليظًا عليه» فقياس هذا الفقه: أن تجعل العرصة 
مضيعة؛ ليلزم الداخل بالإخراج [من البيت]*' إليها القطعء والمسألة محتملة؛ لأنه 
ليس مبنى الباب على التغليظ. وإنما جعلنا الناقب إذا سرق سارقا؛ لأن صورة 
السرقة في الغالب تكون كذا. 

قلت: والذي يظهر صحته الأول؛ لأن بمجرد فتح الباب أو نقب الدار لم يبق 
حرزاء وكذلك لو سرق منها سارق لم يقطعء وكذا لو لم يكن في الحرز حالة 
النقب [إلا]”*' دون النصابء فدخل المالك ووضع فيه شيئاء ولم يدر بهتك 
الحرز وكون اللص فيهء فأخحذه اللص - فلا قطع عليه؛ كما حكاه القاضي 
الحسين عن الأصحاب؛ لأنه وضعه في حرز مهتوكء وإذا كان [ذلك]'' كذلك 
فما أخرجه إليها فهو مخرج إلى غير حرز؛ فأشبه ما لو أخرجه إلى الزقاق» لكن 
الذي يظهر موافقة الأصحاب عليه الثاني؛ حيث قالوا: لو أخرج الكفن من اللحد 
إلى فضاء القبر» وتركه هنالك لخوف أو غيره - لم يقطع على النص. ولم يحكوا 
سواه مع أنه قد صيره في غير حرزء والله أعلم. 

فرع: إذا رفع اللص المال من البيت”" إلى السطحء قال الماوردي: إن كان 
على السطح ممرق يغلق [على السفل قطعء؛ لأن خروجه من الممرق كخروجه 


)١(‏ في ج: وأخرج. (5) سقط في ص. 
(0) سقط فى أ. (1) سقط فى أء د. 
() سقط فى ج. 0) فى أ: الدار. 


م.م جلا١ا‏ كتاب الحدود 


من باب الدارء وإن لم يكن [عليه]”'' ممرق يغلق]”": فإن كان السطح عاليا أو 
عليه سترة مبنية تمنع من الوصول إليه لم يقطع؛ كما لو صعد بالمال من سفل 
الدار إلى غرفهاء وإن كان بخلاف ذلك قطع. 

قال: وإن نقب رجلان. فدخل أحدهما وأخرج”” ' المتاعء ووضعه في وسط 
النقب” أ أي: وقيمته نصابان فأكثر. فأخذه' الخارج - ففيه قولان: 

أحدهما: يقطعان؛ لأنهما ا* تتتركا فى متك" '؟ الحرز وإخراج المال؛ فوجب 
عليهما القطع؛ كما لو حملاه جميعا من الحرز وأخرجاه. ولأنا لو لم نوجب 
القطع عليهما صار ذلك طريقا إلى إسقاط القطع. وهذا ما نقله الحارث بن سريج 
النقال عن الشافعى - رضى الله عنه - كما قاله القاضيان أبو الطيب والحسين. 
وقال الماوردي: إنه رواه ابن شبرمة عن الشافعي - رضي الله عنه - في القديم. 

والثاني: لا يقطعان؛ لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز؛ 
لأن الحرز هو الحائط. وهذا'" ما رواه المزني والربيع» وهو الصحيح في الطرق» 
وبه قطع الصيدلاني؛ لأن فعل كل واحد منهما منفرد عن الآخر فلم يبن عليه؛ 
كما لو نقب واحد فجاء آخر فأخرج [المال]”*» وما ذكر من أنا لو لم نوجب 
القطع لصار طريقا لنفي”'' القطع, يلزم””'' عليه أن يقال: إذا ادعى السارق أن 
المسروق ملكه.”''" يقطع لهذا المعنى» وقد نسب ابن الصباغ القولين إلى رواية 
الحارث بن سريج النقال» وقال القاضي أبو حامد: إنهما في كتبه القديمة. 

وعلى هذا يكون في المسألة طريقان» وقد جزم البندنيجي وغيره بأن أحدهما 
والصورة هذه لو قرب المتاع من النقبء. فأخذه الخارج, كان القطع على المخرج 
دون المقرب,. ومن طريق الأولى إذا نقبا ودخل أحدهما وأخرج المتاع» في 


اختصاصه بالقطع. 
قال الإمام: ورأيت في بعض التعاليق عن شيخي حكاية وجهين في وجوب 
القطع على المخرج. 
000 سقط في ص. 03700 في ص: وهو. 
هه سقط في أ. 63 سقط في أ ج. 
() في التنبيه: فأخرج. (9) في ج: إلى نفي 
(4) في ج: البيت. )٠١(‏ في أءدء ص: فيلزم. 
للد في التنبيه: وأخذه. 010 زاد في ج دء ص: أن. 


000 في # نقل. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ كن 


وإذا جرى الخلاف في هذه الصورة ففي التي قبلها أولىء ثم ما المراد 
بالاشتراك في النقب؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وينسب إلى رواية الفورانى-: أن يأخذا آلة واحدة فينقبان بها على 
النعت الذي يجب به القصاص عند الاشتراك في قطع الطرفء أما إذا كان بيد 
كل [واحد]”'' منهما آلة [ينفرد بها]”"' فلا شركة» قال في «الإبانة»: ولا قطع 
عليهما. 

والثاني - وهو الصحيح. وبه جزم في «الوجيز)-: أنهما مشتركان في 
الصورتين. 

فرع: لو أن أعمى ومقعدًا اجتمعا ونقباء فركب [المقعد]”" الأعمى والمقعد 
يهديه. فأخذ المقعد وركب الأعمى - ففي «تعليق» القاضي الحسين وجهان: 

أحدهما: لا قطع على واحد منهما. 

والثاني: عليهما. 

وقيل: يجب على الزمن دون الأعمى» حكاه الرافعي وهو في «الزوائد) 
للعمراني معزي إلى «العدة» للطبري. 

ولو أخذ الأعمى المال بدلالة الزمن» وخرج به فعن «البيان» أنه [هل]”*) 
يجب القطع عليهماء أو لا يجب”*' إلا على الأعمى؟ فيه وجهان. أصحهما: 
الثاني. 

ولو كانا بصيرين سالمينء فأخذ المال أحدهماء وحمله الآخر فأخرجه والمال 
في يده - وجب القطع على المحمولء وفي الحامل وجهانء الذي أورده 
الروياني منهما المنع. 

آخر: إذا سرق جذعاء فلحقه الراعي قبل أن يخرج جميعه؛ وكان المخرج 
يساوي نصابا - حكى القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي: أنه لا يقطع. وكذلك 
إذا أخرج بعض عمامة ثم تركهاء لأن بعضها لا ينفرد عن بعض؛ كما إذا كان في 
بعضها نجاسة والباقي على رأسه. لا تجوز صلاته. 


)غ2 سقط في ج د ص. 2 سقط في ج» د» ص. 


(؟) في أ: منفردة. (0) زاد في ص: بحل. 
فرق سقط فى جي» د» ص. 


كم جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


قال القاضى: وكذلك إذا أخذ الغاصب طرفا والطرف الآخر فى يد صاحبهاء 
لم يضمنها؛ فكذلك في السرقة» قاله ابن الصباغ. 

قال: وإن''' نقب أحدهماء فدخل”" الآخر وأخرج'" المتاع - لم يقطع 
واحد منهما؛ لأن الناقب لم يسرقء والآخذ أخذ''' من غير حرز؛ فعلى هذا: 
على الأول ضمان ما نقبه من الجدارء وعلى الثانى ضمان ما أخذء وهذ'”) 
طريقة ابن أبي هريرة وطائفة. 

وقيل: فيه قولان كالمسألة قبلهاء ووجه القطع: خشية جعل المواطأة على 
ذلك ذريعة للسرقة» وهذه الطريقة - كما حكاه الماوردي - قال بها كثير من 
أصحابناء وقد حكاها الشيخ القاضي أبو الطيب وغيره» وظاهر اللفظ في إيرادها 
يقتضي أنهما يقطعان على قول» وهو ما صرح به الماوردي والبندنيجي والقاضي 
لحني 

وفي «النهاية» أنه يختص قول القطع فيها بالآخذ. وعليه جرى الجيلي» وهو 
الأقرب؛ لأن الأصحاب مطبقون على أن ثلاثة لو [نقبواء ثم]أ'' دخلوا الحرز بعد 
نقبهم» و المتاع» وحمله واحد [منهم]” فأخرجه - لا قطع ]00 
عليه» وحكوه عن النص» ولو كان القطع في مسألة الكتاب على الناقب [على 
قول]' ''» لكان جريانه في مسألة التكوير أولى» ويجوز أن يكون ما حكوه فيها 
بناء على الصحيح. 

وعن [ابن القاص]'''' في مسألة الكتاب أن صاحب الدار إن لم يكن فيها فلا 
قطعء وإن كان فيها وجب على المخرج القطع؛ لأنها محرزة به فيكون قد أخرجه 
ون عور 

قال ابن الصباغ: وعلى هذا ينبغي أن يقال: إن كان صاحب المتاع منتبها 
يراعي ما فيهاء فالأمر كذلك. وإن كان نائما'"'' فإنما حرزها بالغلق وقد زال 


)١(‏ فى التنبيه: فإن. 0) فى د: زووا. 

(؟) فى التنبيه: ودخل. (0)ة مسلط فيا 

10ل لشي مره (5) سقط في أءد. 

2 في ج: لم يأخذ. 220 سقط في ج» د») ص. 
)0( في أ: وهي. )١١(‏ فى ج: ابن القطان. 


(5) سقط في ج. 07 في أ: قائمًا. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ ا 


بالنقب. وهذا ما فهمه القاضي أبو الطيب من كلام ابن القاص؛ لأنه قال بعد 
حكاية ما ذكرناه عنه: وهو كما قال؛ لأن صاحب الدار إذا كان فيها فما فيها 
محرز [به]”'"» والوجهان إذا لم يكن صاحبها فيها أو كان نائما. 

وفي «الرافعي»: الجزم بأن صاحبها إن كان يلاحظ المتاع [فهو محرز]”'' به؛ 
فيجب القطع على الآخذء وإن كان نائما فلا يكون المال محفوظا به في أصح 
الوجهين؛ كما ذكرناه فيمن نام في الدار وبابها مفتوح» وهذا منه إشارة إلى كون 
السرقة بالنهار؛ لأنه محل الوجهين كما ذكرء أما إذا كانت بالليل فقد جزم بأن ما 
في الدار لا يكون محرزا إذا كان نائما. 

وحينئذ يتلخص من مجموع ما ذكرنا0": أن المالك إن”؟؟ كان مراعيا للمال 
قطع الآخذ بلا خلاف» وفي قطع الناقب الطريقان» وإن كان نائما: فإن كان في 
الليل ففي قطعهما الطريقان» وإن كان [في النهار]””» فإن قلنا بالقطع في الليل 
ففي النهار أولىء وإلا فلا قطع على الناقب. وفي قطع الأحد وجيان: أضحهها: 
المتعر: 
0 وإن نقب أحدهما”"' وانصرف» وجاء الآخر”” [أي]*": الذي لم 
يشهد النقب؛ كما قال الماوردي؛ وسرق”*' - لم يقطع واحد منهما؛ لما ذكرناه 
ومن طريق الأولى إذا أخذ الآخر من وسط النقب؛ كما قاله البندنيجي» ولا يجيء 
الطريق الثاني في المسألة قبلها؛ لأنه لا تواطؤ بينهماء كذا أطلقه”''؟ الجمهور. 

وفي «الحاوي»: أنه لا قطع [في مسألة الكتاب]''' على الذي نقبء وأما 
الآخر فلا قطع عليه إن اشتهر خراب الحرزء وإن لم يشتهر ولم يظهر ففي القطع 
وجهان جاريان فيما لو عاد الذي نقب بعد هربه في ليلة أخرى وأخرج السرقة. 
وجعل أظهرهما وجوب القطع. وقد حكى الوجهين في الصورة”"١'‏ الأخيرة 


القاضى الحسين أيضا. 

)١(‏ سقط في د. (0) في التنبيه: آخر. 

(0) فى ص: فهى محرزة. (6) سقط فى د. 

0 اف أن مخافي قن (9) فى التنبيه: فسرقه. 
(5) في أ: إذا. )1١(‏ في ص: قاله. 

(5) في أ: بالنهار. )١١(‏ سقط في ص. 


030 في التنبيه: واحد. هردق في ج: الحالة. 


3 ج/ا١‏ كتاب الحدود 


فرع: لو نقب سارقان حرزا واحدا: [أحدهما من جانبء والآخر من 
جانب]''» وأخذ كل منهما نصاباء وأحدهما لا يعلم بصنع صاحبه - قال 
القاضي الحسين: فالقطع إنما يجب على السارق الذي نقب أولاء ولا قطع على 
الثاني؛ لأن الحرز صار مهتوكاء وإن وقع النقبان معا فعليهما القطع» وإن أخرج 
كل منهما ما سرقه من نقب صاحبه» كما لو نقب واحد وأخرج المال من الباب. 

قال إن انقب" العرن ]7 ولي دون النصاب وانصرفء ثم عاد 
وأخذ تمام النصابء أي: لا غير كما قال القاضي الحسينء وإن كان في كلام 
القاضي أبي الطيب خلافه - فقد قيل: يقطع؛ لأنه أخذ المال من حرز مثله فصار 
كما لو أخرجه”' دفعة واحدة: أو كان المسروق حبلا فأخرجه شيئا فشيئا. وهذا 
ما حكاه المصنف وغيره عن ابن سريجء والرافعي عنه وعن يم 
وهو الأصح عند الجمهور. 

وقيل : لا يقطع؛ لأن المأخوذ أولا دون النصاب فلا قطع فيه» [والمأخوذ 
انبا" ' غير محرز فلا قطع فيه» وهذا قول أبي إسحاق. 

[وقيل]”"' : إن اشتهر خراب الحرزء أي: بأن علم بالنقب المالك أو الناس - 
لم يقطع؛ لأنه أخذه من حرز مهتوك وإن لم يشتهر. أي: بأن ردم السارق النقب» 
أو تَضَدَ لبنة من غير بناء - قطع؛ لأنه أخذه من حرز هتكه هو بنفسه فقطع؛ كما 
لو نقب ودخل وسرقء وهذا قول ابن خيران كما حكاه المصنف وغيره» وهو 
المختار في «المرشد». وفي «تعليق» القاضي الحسين أنه حكي عن ابن سريج. 

وهذه الأوجه. قال الجوف؟ انها تجريء سواء عاد في تلك الليلة أو في 
[الليلة]/0) الثانية» وقيل: إن عاد في الليلة الثانية لم يقطع وجهًا واحدًا. 

وفي «تعليق» البندنيجي و«الشامل» حكاية الأوجه فيما إذا كان [العود في ليلة 
أخرىء واقتصرا فيما إذا]'"' عاد في وقته أو [في]”''' ليلته على حكاية الوجهين 
الأولين. وهذا هو المحكي في «الزوائد) عن أبي حامد. وهو يفهم تخصيص 


)١(‏ في ج: من جانبين. (7) في ج: والثاني. 
إفة في أء د ص: سرق. 0372 سقط في أ. 
زفرة سقط فى أء جي د. (8) سقط فى ص. 
(5) في ج: وأخرج. (9) سقط فى د. 


)20 فى ج: أخذه. 20 مقطا أ عق 


باب حد السرقة جل/ا١ا‏ حكن 


الوجه الثالث بالحالة''' الأولى» وكلام أبي الطيب كالمصرح به؛ لأنه حكى 
الوجهين فيما إذا عاد في''' ليلته. ثم قال: ولو عاد في الليلة الثانية» [وأخذ ما 
يساوي ربع دينار]” " [أو ما يتم به ربع دينار]”؟؟ - فقد اختلف أصحابنا فيه: 
فمنهم من قال: حكمه حكم المسألة السابقة» وقال أبو علي من خيران... وساق”*) 
مذهبه الذي ذكرناه» وفى «الحاوي» ما يقتضى خلافه2؛ فإنه حكى الوجهين 
الشابقين قبا إذا كان ضودة عن وكته أو من ده وسكي «الثالكة وكيبيه إلى زه 
خيران وأنه قال: إن عاد لوقته فاستكمل النصاب قبل اشتهار''' هتكه - قطعء وإن 
عاد من غده بعد اشتهار هتكه لم يقطع؛ لاستقرار هتك الحرز بالاشتهار» وهذا 
ا 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية الوجهين الأولين فيما إذا عاد السارق 
قبل أن يعود إلى منزله» أما إذا عاد بعد رجوعه إلى منزله ففي القطع وجهان 
فرتنان ان ال في الحالة الأولى» وأولى بعدم القطع؛ لأنه كالمبتدئ 
لهذا الأمر» وغيره بانية على الأول» وعند اختصار ما ذكره يرجع حاصله إلى 
ثلاثة أوجه. ثالثها: إن لم يعد لمنزله قطعء وإلا فلاء وكذا حكاها الفوراني 
والطبري في «العدة». 

وكلام الإمام قريب من ذلك؛ فإنه حكى في المسألة ثلاثة أوجه عند عدم علم 
المالك بخراب الحرزهء ثالثها: إن تواصل الفعلان من غير تخلل فصل يجب 
القطعء وإن انفصل أحدهما عن الثاني بزمان طويل فلا قطع. 

وحكى [أن شيخه]"' كان يقول: لو أخرج مقدارًا وانطلق به وعادء فهذا فصل 
بين الفعلين [وإن قرب الزمان وأسرع الكرة. وهذا حسن في إفصاح معنى الفصل 
بين الفعلين]''' على هذا الوجه. وجزم بأن المالك لو اطلع على خراب الحرز 
فلم يسده. أو سده فعاد السارق واستكمل بما أخذه ثانيا تمام النصاب - أنه لا 


2000 في ص: في الحالة. 03 فى دء ص: خلاف ذلك. 
(0) في أ: من. (60 في ص: استكمال. 
زهة سقط في د. )2 في جه د: القطع. 

(4:) سقط في جه د. )0( في د: أنه. 


(5) في د: وسياق. )٠١(‏ سقط في ص. 


٠‏ جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


وحكمٌ فتح الباب أو كسره أو فتح غلقه فيما ذكرنا» حكم النقب. 

قال: وإن ترك المال على بهيمة. فلم''' يسقهاء فخرجت البهيمة بالمال» أو 
تركه فى ماء راكد فتفجر [وجرى]”"2, أي: تحرك إما بزيادة ماء آخر بسبب سيل» 
أن لأشاع بها يمتكه عن الجرياةابنيعة رجرئ أي#الهال 407 مم الحم إلى 
خارج الحرز - فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع. 

هذا الفصل ينظم مسألتين: 

إحداهما: إذا ترك المال على بهيمة ولم يسقها فخرجت بالمال» وفيها وجهان: 

أحدهما: يقطع؛ لأن وضع المال على الدابة تسبب”* إلى خروجه؛ فإن الدابة 
إذا استقلت بالحمل سارت» فصار كما لو وضعه على دابة سائرة أو واقفة 
وساقهاء فإنه يقطع وجهًا واحدا. 

والثاني: لا يقطع؛ لأن للبهيمة اختيارّاء فإذا لم يسقها وسارت» فقد سارت 
بنفسها لا”*' باختيار السارق؛ فلم يقطع. قال القاضي أبو الطيب: وهذا كما قال 
الشافعي - رضي الله عنه - فيمن فتح قفصًا عن" طائر لإنسان ولم يزعجه. 
فوقف ساعة, ثم طار-: لم يضمنه؛ لأن للطائر اختيارًا صحيحًاء فحين طار طار 
باختياره. وهذا أصح في «الرافعي» وعند النواوي وصاحب «المرشد)ء وبه جزم 
الفوراني» قال الرافعي: ويحكى عن القاضي أبي الطيب القطع به. وقد قيل به فيما 
لو وضعه على دابة واقفة وساقهاء وينسب إلى «الفروع» كما قال في «الزوائد». 
ورأى الإمام تخريجه في الوضع على الدابة السائرة مما سنذكره في منع 
[القطع]”"' عند انثيال الصبرة. 

وقد اختلف الأصحاب في محل الوجهين المذكورين في مسألة الكتاب: 

فمنهم من قال: محلهما إذا وقفت ثم سارتء [أما إذا سارت]” عقيب 
الوضع قطع وجهًا واحدًا؛ لإشعار الحال بأنها سارت بفعله. 

وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي هذا؛ حيث استدل بوجه عدم [القطع بنص 


)١(‏ في التنبيه: ولم. )0( في أ: إلا. 
(؟) سقط في أءج. د. () في ص: على. 
[(فر4 في أ: الماء. 49 سقط في أ. 


(4:) في ص: سبب. (4) سقط في أ. 


الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة الطير إذا وقف ثم طار. 

ومنهم من قال: محلهما إذا مشت عقيب الوضع]'' » أما إذا وقفت ثم سارت 
فلا قطع. وهذا ما حكاه الإمام عن العراقيين» وهو اختيار الشيخ أبي علي وغيره؛ 
ولم يورد البغوي سواه. وحكى العمراني أن الشيخ أبا علي طرد ذلك فيما إذا 
ربط لؤلؤا على جناح طائر» وقال: إن مكث [من غير]”" طيران ساعة» ثم طار 
فلا قطعء وإن طار عقيب الربط من غير تهيبج» ففيه وجهان. 

ومنهم من أطلق الوجهين. قال الرافعي: وهو الأظهر. ومقتضاه جريانهما في 
الحالين. 

وعند الاختصار يجيء فى المسألة ثلاثة أوجه؛ كما حكاها الماورديء ثالثها: 
إن وقفت ثم سارتء فلا قطعء [وإلا قطع]”''» وهذا ما قال به ابن أبي هريرة» 
وحكى القاضى الحسين ذلك طريقة مستقلة» وطردها فيما لو شد لؤلؤة على 
جناح طائر. 

وهكذا” ' فيما لو كان في الحرز غنم» فنقب: فإن خرجت في الحال قطعء 
وبعد ساعة لا قطعء والأقوال في المسألة تشابه الأقوال التي حكاها الإمام 
0 : ]ا ون ب 5 
و غيره في مساألة فتح القفص عن الطائر. 

قال الإمام: ومن أصحابنا من قطع فيما نحن فيه بنفي السرقة» وإن تردد القول 
فصل مفصل بين بهيمة مطمئنة لا نفار بها" وبين بهيمة ذات نفار» لكان هذا 
وجهًا في الاحتمال» وهذا الاحتمال يمكن إجراؤه في فتح القفص عن الطائرء 
وحل الرباط [عن طائر]””". انتهى. 

فرع: لو أخرج هادي الغنم أو*' أم السخلة» فتبعه الغنم أو السخلة؛ ولم 
تكن الأولى وحدها [تساوي]”' '' نصابًا - قال الرافعي: ففيه الخلاف» والذي 


)١(‏ سقط في أ. () فى ص: بالضمان. 
() في ص: بغير. (0) في ص: لها. 
() سقط في ص. () سقط في ج» د. 
62 في دء ص: وكذا. 05 فى أ د: و. 
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"١‏ ج/ا١‏ كتاب الحدود 


أورده القاضي الحسين: أنه إن علم أنه يخرج ذلك على أثرهاء قطعء وإلا فلاء 
وهذا ما اختاره الطبري في «العدة»» وعن الشيخ أبي علي: القطع بالوجوب؛ لأن 
طبيعتها الاتباع. 

قال الرافعي: والظاهر: الأول» وبالمنع أجاب في «التهذيب»» وفي دخول 
اللستفلة يفن احماته ٠"‏ وسدهان: 

اليناد: الثانية : إذا وضع المال في الماء الراكد» فتفجر وجرى مع الماء إلى 
خارج [الحرز - ففيه الوجهان]”": 

وجه القطع: أنه تسبب إلى خروجه بتركه في الماء؛ فأشبه ما لو وضعه في ماء 
جارٍ أو راكد وحركه حتى خرج؛ فإنه يجب القطع وده واهداء 

ووجه مقابله - وهو الأصح في «الرافعي» و«المرشد»» وعند النواوي-: أن 
الماء الموضوع فيه لم يكن آلة لإخراجه. وإنما خرج بسبب حدثء وقد قيل 
بطرده فيما إذا وضع المال في الماء الجاري» وينسب إلى رواية الشيخ أن حامد» 
وهو مذكور فى «أدب القضاء» للزبيلى - أيضا - قال الرافعى: ورأيته فى «تعليق» 
إبراهيم المروزيء ورأى الإمام تخريجه مما سنذكره من منع القطع عند انثيال 
الصبرة وهو جار فيما إذا حرك الواضع الماء» لكن الصحيح: القطع. 

والوجهان في مسألة الكتاب جاريان - كما حكاه المصنف وغيره - فيما إذا 
نقب وأخرج المال فوضعه في النقب. فحدثت ريح فأخرجته إلى ظاهر الحرزء 
واختار في «المرشد» عدم القطع. ولو كان ذلك في وقت هبوب الريح قطعء. 
ويظهر مجيء وجه الشيخ أبي حامل فيه. 

فرع: لو كان في البستان أترج» والماء يدخل من أحد طرفيه ويخرج من 
الآخرء فجمع النار والوقود في طرفء ووضعه على”" الماء حتى دخل وعلا 
الدخان» فأسقط الأترج في الماء. وخرج من الطرف الآخرء فأخذه. أو رمى 
بالأحجار إلى الأشجار حتى تناثرت الثمار في الماء وخرجت من الجانب الآخر 
- فعن إبراهيم المرورُوذي: أن القاضي الحسين قال في كرة””*": لا قطعء وهو 
المذهب. وقال في أخرى”': يجب؛ كما لو أخذ الثوب من خارج الحرز 


(1) فى من : الفتمات: 00 
فم سقط في ص. للق في أء د ص: كرة. 
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بمحبجن”'. [وهذا مذكور1' في «فتاوى» القاضي. 

قال: وإن تقب الحرزء-وقال العو لا يعقل: أخرج المال» فأخرجه. أو 
طر جيبه فوقع منه المال - وجب القطع. 

هذا الفصل - أيضًا - ينظم مسألتين: 

الأولى: إذا قال لصبي لا يعقل: أخرج المال» فأخرجه - قطع؛ لأن الصغير 
الذي لا يعقل كالآلة؛ ولهذا يوجب على آمره بالقتل - إذا قتل - القصاصء وإذا 
كان كذلك وجب عليه القطع؛ كما [لو]*؟ أخرج المال بمحجن - وهو: السوط 
المعوج الرأس - أو نحوه. 

وقد زاد القاضي أبو الطيب في تصوير المسألة: أن يناول الصبي المال للآمرء 
وغيره سكت عن ذلك. 

وهكذا حكم المجنون والبالغ الأعجمي الذي لا تمييز له» كما ذكرناه من قبل. 

وفي «الزوائد»: أن صاحب «الفروع» حكى وجهين فيما إذا دفع المال 
ل لا المي ييز لها" فخرج به كالدابة إذا خرجت عن”" سوقء ويظهر 
جريانهما في المجنون والبالغ الذي لا تمييز له أيضا. 

ولو دنع المال لصبي أو مجنونء ولم يأمره بإخراج ولا أشار إليه به - قال 
الماوردي: فقد اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في جناية الصبي والمجنون» 
هل يجري عليهما حكم العمد أم* الخطأ؟ فعلى الأول لا يقطع السارق؛ كما لو 
دفعها لبالغ عاقل؛ وعلى الثاني يكون كوضعها على الدابة”*'؛ فيكون في قطع السارق 
وجهانء أما إذا كان للصبي تمييز فلا قطع عليهما في مسألة الكتاب. 

وفي”''' «فتاوى» القفال: أنه لو علم قردًا النزول إلى الدار وإخراج'''؟ المتاع» 
فنقب وأرسل القردء فأخرج المتاع - ينبغي ألا يجب القطع"''؛ لأن للحيوان 
اختياراء والحد يسقط بالشبهة. 


0غ( في أء جه د: بمجن. (6©9 في أ» د: من غير. 
(؟) في د: وهو ما ذكر. (4) في ج» ص: أو. 

(؟) في أ: لصغير. (9) في أء دء ص: الحمار. 
2( سقط في ص. 6 في صء أ: وعن. 
(8..في :إلى صبق: )١١(‏ في أ: فأخرج. 


(5) في د: يميز. )١١(‏ فى صء أ: الحد. 
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الثانية: إذا طر جيبه» أي: شقه''2 [في خفية؛]'"' فوقع منه المال - قطع؛ لأنه 
خرج بفعله متصلًا فقطع به كما لو جر من الحرز عمامة فأخرجهاء وهكذا 
الحكم عند القاضي أبي الطيب وابن نغ الصباغ والمصنف وغيرهم فيما إذا نقب 
غرفة؛ فانثال منها طعام قيمته نصاب. وهو في «الحاوي» كذلك إذا أخرج من 
الطعام ما قيمته نصاب [دفعة واحدة. وحكى فيما إذا أخرج شيئا فشيئا وجهين 
في وجوب القطع. وعلى ذلك جرى القاضي الحسين”" وقال: إن الأصح 
الوجوب. قال القاضى الحسين: ومن قال بمقابله فرق بينه وبين العمامة: بأن 
العامة وض عفنا تش فكان خروج الجميع بيده وفعله» وأما الحنطة فما 
خرجت في الدفعة الثانية بفعله. 

وفي «الوسيط» و«النهاية» و«الزوائد» و«الرافعي»: أن الوجهين في هذه الحالة 
مفرعان على قولنا: إنه لو أخرج نصابا بفعلين متواصلين من غير فصل لا يقطع, 
أما إذا قلنا بوجوبه ثم فهاهنا أولى. 

قلت: ومن هذا البناء يظهر أن يقال: لو انثال من الطعام ما قيمته [دون]*) 
نصابء ثم وقفء. ثم انثال*2 بعد ذلك ما يكمل به النصاب - أن يجري الخلاف 
من غير ترتيب. 

وقد ادعى الزبيلي في «أدب القضاء» له أنه لا خلاف في عدم القطع في هذه 
[الصورة» وإن حكى الوجهين في الصورة السابقة» والصحيح - وإن ثبت 
الخلاف - ما قاله العراقيون» وهو جار في مسألة طر الجيب - أيضا - كما 
حكاه الرافعي [وحكى]"' في الصورتين وجها - وينسب إلى رواية أبي 
إسحاق-: أنه لا يقطع هويا كاله لآن الخروج حصل بتسببه لا بمباشرة 
الإخراج» والسبب ضعيف لا ينبغي أن يتعلق به قطعء وقد أشار إليه في 
«الكافي» بقوله: ولو نقب جدارا؛ فانثالت منه الحنطة» فأخذهاء أو طر جيبه أو 
كمه؛ فسقطت منه الدراهم والدنانير - فعليه القطع في أصح الوجهين. 


)00( في أ: قطعه. (0) في ج: انهال. 
(؟) سقط في ج. (7) سقط في ج. د. 
(0) سقط في ص. (0) في صء د: على. 


ودع سقط في د» ص أ. 
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تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي إيجاب القطع عند طر الجيب ووقوع المال 
وإن لم يأخذه الطرار'''» وهو على وزان ما قاله أصحابنا فيما إذا رمي الناقب 
بالمتاع من من داخل الحرز إلى خارجه ولم يأخذه: أن عليه القطع» سواء أخذه 
سارق آخر أو لم بأنخدذف لكن حكى الإمام في هذه الصورة وجها عن بعض 
المصنفين: [أنه]1” إن لم يأخذه فلا قطع عليه؛ لأن الموجود حينئذ إتلاف لا 
سرقة, وهذا ما جزم به الزبيلي في (أدب القضاء» له إذا كان الوقوع مهلكة أو 
أخذه آخذ. 

قال الإمام: وعلى هذا لو أخذه [معينه و1" صاحبه فالوجه: ألا يحب القطع 
على الملقي. ويجوز أن يقال بوجوبه؛ لأخذه بإذنه. 

ود رأيته في «الإبانة» و«الزوائد) و القاضي الحسين: أنه [إذا 
خرج]"' وال هنا وماد '' قطعء وإن أخذه سارق" آخر » فمنهم من قال: فيه 
الوجهان المذكوران فيما إذا نقب الحرزء فدخل أحدهما [وأخرج المتاع 
ووضعه]” [في وسط النقبء وأخذه الخارج؛ ووجه الشبه: أن الرافعي لم 
يتناول]"' المسروق بعد إخراجه إياه من الحرز؛ كما أن من أخرج المتاع إلى 
نصف النقب لم يتناوله مخرجًا من الحرزء ومنهم من قال بوجوب القطع على 
الرامي وحده وجهًا واحداء كما ذكرناه أولاء قال القاضي الحسين: وهو الصحيح؛ 
لأن الإخراج وجد منه هاهنا تامّاء بخلاف ما إذا وضعه في بعض النقب. 

قلت: والذي يظهر من قوة كلامهم: أن التردد محله ما إذا اشترك الرامي 
والآخذ في النقب؛ لأنه''' نظير المسألة المخرج منها الخلافء أما إذا لم يكن 
الآخذ شريك الرامي في النقب فيجيء فيه الطريقان السابقان فيما إذا نقب واحد 
وسرق آخر: 

فإن قلنا بطريقة القولين فيهاء اتجه جريان ما حكاه الفوراني وغيره من 


000 في ص: الطاة. 000 في ص: رده. 

(') سقط في أ. 20 في ج: لسارق. 

قرف في د بعيئه من.٠‏ 20 في 5 .2 ص: ووضع المتاع. 
2 سقط فى د. 2( سقط فى د. 


(0) فى أء د: إن أخرجء فى ص: إن خرج. 21١‏ زاد في ج: يظهر. 
في حرج» في صلء إن حرج يج 
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الخلاف فيها - أيضًا - وعلى هذا يتجه أن يجيء [مثله]”'' [في مسألة]”" طر 
انين ]الا فرق مظير بين الما تين 

وإن قلنا بطريقة القطع بعدم"" القطع على الناقب والمخرجء اتجه القطع في 
مسألة الرامي”*' بعدم”” القطع على الآخذ وإجراء الخلاف في [الناقب الرامي؛ 
ولأجل ذلك أعرض الإمام عن الترتيب» وحكى الخلاف في]7"© وجوب القطع 
على الرامي إذا لم يأخذ. وعليه جرى الغزالي» ويتجه جريان مثل ذلك في مسألة 
طر الجيب - أيضًا - والله أعلم. 

وقد بالغ النواوي في ذلكء. فجعل أخذه المال بعد طر الجيب من تمام تفسير 
الطرء قال: يقال: طره يطره طرّاء [إذا]”"2 شقه وقطعه؛ فهو طرار. 

قال: وإن ابتلع جوهرة في الحرزء وخرج من الحرز - فقد قيل: يقطع؛ كما 
لو تركها في جيبه و[خرج بها]'*": وهذا أصح عند الإمام والروياني. 

وقيل: لا يقطع؛ لأن ما بلعه الإنسان لا يدري إلى ماذا يئول» فلا يتحقق 
خروجها من الحرز؛ ولهذا المعنى وجب عليه قيمتهاء قال أبو الطيب وغيره: 
ولآنه كالمكره على الخروج بها؛ لأنه يلزمه الخروج ولا يمكنه إخراجها من 
جوفه. وهذا ما اختاره [فى «المرشد») وصححه المحاملى وطائفة» وقال القاضي 
اللضين :]9 نه التلهيية ْ 

والوجهان عند الشيخ أبي حامد مخصوصان بما إذا خرجت منه الجوهرة: أما 
إذا لم تخرج فلا قطع جزماء وعلى هذا جرى البندنيجي وابن الصباغ والقاضي 
الحسين وصاحب «الكافي»» وأطلق مطلقون - ومنهم القاضي أبو الطيب 
والمصنف - الوجهين ولم يقيدوهما بحالة. 

قال الرافعي: فنرّل بعضهم المطلق على المقيد» ورأى الإمام إثبات ذلك وجهًا 
فارقًا بين أن تخرج [منه بعد خروجه من الحرز فيجعل سارقَاء وبين ألا تخرج]! © 
فيتبين أنها فسدت وانمحقت فلا يجعل سارقاء وهذا ما اختاره النواوي. 


)01( سقط في د. 3( سقط في د. 
00 سقط في ص. 0372 سقط في د. 
(9) في أ: بعد. (4) في ج: جرى بهاء وفي د: خرج. 
2 في ص: الرمي. )0( سقط في د. 


(5) في أ: بعد. )٠١(‏ سقط فى د. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ ون 


وروى الماوردي الوجه الثالث على غير هذا النحو عن أبي الفياض: أنها إن 
خرجت بعلاج ودواء لم يقطعء وإن خرجت بغير علاج ولا دواء قطع» وبه 
يحصل في المسألة أربعة أوجه. 

وأورده''' الغزالي على غير" هذين الوجهينء فقال: والثالث: إن أخذها بعد 
الانفصال عنه قطع, وإلا فلا. قال الرافعي: ولم أره لغيره. 

قلت: ومادة هذا الوجه يمكن أن تكون مأخوذة من الوجه المنقول فيما إذا 
نقب ورمي المال إلى خارج الحرزء فإن أخذ المال قطعء وإلا فلاء ووجه الشبه: 
أنه برمي المال إلى خارج الحرز كالمضيع له قبل أن يصل إلى يده. فإذا أخذه 
تمت السرقة» وإذا لم يأخذه كان إتلاقًا لا سرقة» كذلك إذا بلع الجوهرة؛ فكأنه0© 
عرضها للإتلاف» فإذا خرجت منه ولم يأخذها فهي معرضة للضياع أيضا؛ فكان 
بلعها وخروجها بمنزلة رمي المتاع» فإن أخذه فقد تحققت السرقة» وإلا فهو 
إتلاف لا سرقة. والله أعلم. 

وبهذا الوجه يحصل في المسألة خمسة أوجه. 

فرع: لو تطيب في الحرز [بطيب وخرج]”''» فإن لم يمكن أن يجمع منه بعد 
الخروج ما قيمته نصاب كالماورد ونحوهء لم يقطع» وإن أمكن كالمسك والغالية؛ 
فوجهان» أصحهما في «تعليق» القاضي الحسين: الوجوبء وهو المختار في 
«المرشد)» والأشبه في «الرافعي). 

قال: وإن سرق حرًا صغيرًا وعليه حليء [أي: يليق به]* 2 يساوي نصابا 
-<قطعء !"1 لأنه قضيه اشرق نما علية مق الماله نوهو تابه فاهيه ما لز 
أخذه منفرداء وهذا قول ابن أبي هريرة كما حكاه الماوردي وغيره» وأبي 
علي الطبري كما حكاه القاضي أبو الطيب وكذا ابن الصباغ» ونسبه إلى 
«التلقين)2"0, وبه جزم القاضي الحسين. 

وقيل: لا يقطع؛ لآن يده ثابتة عليه؛ ولهذا لو وجد اللقيط وعليه مال» كان له 


)١(‏ في د: وأورد. (5) سقط في د. 
(5) في د: عقيب. (9© في التنبيه: فقد قيل يقطع. 
(9) في ص: فإنه. 0) في د: القاضي. 


(:) سقط في دء وفي أ ص: وخرج. 
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وإذا كان كذلك لم يقطع؛ كما لو سرق جملا وعليه صاحبه. وهذا هو 
الصحيح''' عند الجمهورء وقال أبو الطيب: إنه الذي قال به الباقون» يعني: من 
الأصحاب غير الطبري. 

وخخص الزبيلي من أصحابنا في «أدب القضاء» له محل الوجهين بما إذا نزع 
الحلي من الصبيء وقال إذا لم ينزعه: لا قطع عليه قولا واحدًا. 

وصور الإمام المتالةتيما اقاكاة الفط "ناما او ريوط عيذن السدل: 
وقال: إن الوجهين يجريان في أن ثيابه في غير صورة السرقة» هل تدخل تحت 
يد غاصبه وحامله أ" لا؟ وهذا يقتضي إجراء الخلاف في القطع وإن لم يقلع 
الحلي من عليه 

ثم على الثاني منهماء قال الماوردي: لو أخذ الحلي من الصبي أخذ مستخف 
قطع؛ لأنه أخذه من حرزه؛ وأشار القاضي الحسين إلى خلاف في هذه الحالة؛ 
ل ب او ل 5 - لا قطع عليه على 
أخن الوجهين: وإ اعد الحلى ته جاع" .فإ :[كان]" اللصني سير يمكن 
[به["2 أذ ذلك منه [لم يقطع؛ لأنه يصير كالغاصبء وإن لم يكن له تمييز 
يمكن به أخذه منه]1" قطع. 

أما إذا كان الحلي لا بالصبي: فإن أخنا*' الصبي من حرز الحلي قطعء 
إن اذه من حر" الي :دون [خزن الحلي] ١"‏ لم بقطع» وعلى هذا 
يحمل جزم القاضي الحسين بأن الحلي إذا كان طوقًا فسرقه لا قطع [عليه]'''. 

فرع: لو كان النعر كيرا عاقلاء فسرق"'' في حال نومه وعليه ثياب 
- فحاصل ما ذكره الإمام: بناء''' ذلك على أن الحر إذا نام على بعير وعليه 
كلقا جام رقا قد روما نمه واشرسة دو كنا نل وله قاين - فهل يقطع؟ 


)000 في ج: الأصح. )2 في د: أخذه. 

(0) فى ص: أو. )٠١(‏ فى ص: الحرز. 

(5) في ص: مجاهرة. )١١(‏ سقط في ص 

(0) سقط فى أ ص. )١(‏ فى صء د: وقد سرقه. 
(5) سقط في د. ١)‏ في بدة في. 


(0) سقط في ص. 


وفيه ثلاثة أوجه تقدمت. ثالثها: إن كان الراكب قويًا لا يقاومه السارق لو انتبه فلا يجب 
القطع وإن كان ضعيمًا لا يبالي به السارق فعليه القطع ولا اعتبار بيد الضعيف. 

[فإن قلنا: لا يقطع في مسألة البعير ففي مسألتنا أولى؛ لأن الثياب التي على 
الإنسان أبعد عن يد آخذها من الجمل الذي تحته والبعير؛ فإن ثياب الإنسان في 
حكم جزء منه]7 2 

وإن قلنا بوجوب القطع ثمء انبنى على ما لو حمل حرًا أو حبسه؛ فتلفت عليه 
ثيابه» والمذهب: أنه لا ضمان. 

وأبعد بعض نقلة المذهب. فحكى وجها أن يد الغاصب ثبتت على الثياب» 
فعلى الأول: لا قطع؛ وعلى الثاني: إن كان المحمول ضعيفًا ثبتت السرقة ووجب 
القطع. وإن كان قويا ففي السرقة وجهان, والظاهر - وإن ثبت الخلاف - عدم 
القطع. 

آخر: لو سرق عبدا نظر: فإن كان نائما قطعء صغيرا كان أو كبيرا؛ كما قاله 
القاضيان أبو الطيب والحسين وابن الصباغ. 

وأبدى الإمام فيما إذا كان [النائم]”" قويا بحيث لا يقاومه السارق لو انتبه 
نظرًا في عدم القطع» مع جزمه بدخوله في ضمانه بذلك» ووجهه بأن مثل هذا 
العبد محرز بيد نفسه. فإذا احتمله ضعيف باحتيال فليس منتهيا من صون إلى 
ضياع. وعلى ذلك جرى الغزالي في «الوسيط». وجزم في «الوجيز» بعدم القطع. 
ثم قال الإمام: وينشأ من هذا أن من جلس ببرية حيث لا مستغاث يجاب إليه 
ومتاعه مخلوطء فاستغفله ضعيف وأخذ المال» ولو شعر به صاحب المتاع لطرده 
- فهل نقول: يعد هذا المال ضائعًا بالنسبة إلى القوي؛ فلا قطع [على آخذه]© 
وإن كان ضعيفاء أم'*' نقول: يختلف الحكم بحسب اختلاف الآخذين؟ والرأي 
الظاهر عندنا: الثاني؛ كما أن أصل الإحراز يختلف باختلاف22 أصناف الأموال. 

ولو كان العبد مستيقظاء فإن كان صغيرا لا تمييز له قطعء ولا فرق بين أن 
يحمله أو يدعوه فيتبعه؛ لأنه لا تمييز له فهو كالبهيمة تساق أو تقاد. 


)1١(‏ سقط في د. ):١‏ في ص: أو. 
6 سقط في أ. 20١‏ زاد في د: الآخذين. 
(0) في ج: عليه إذا أخذه. 


المضن جلا١ا‏ كتاب الحدود 


قال الرافعى: ويجىء فيه الخلاف الذي ذكرناه في تسيير البهيمة» وحرزه دار 
يله | اوها دا كان وحده أو كان يلعب ب العشانة ولو بعد عن ذلك 
ودخل سكة أخرىء فهو مضيع إن لم يكن معه حافظ. 

والمجنون والأعجمي الذي لا تمييز له كالصغير الذي لا تمييز له. 

وإن كان العبد صغيرًا مميرّاء فإن سرقه سكران أو مضبوطا محمولا فهو كغير 
المميز» وإن أكرهه بالسيف حتى خرج من الحرز؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: لا قطع؛ لأنه فارق الحرز بفعله؛ فأشبه ما لو خدعه حتى فارقه؛ فإنه 
لا قطع عليه. 

والثاني: يجب؛ كما لو ساق البهيمة بالضربء وهذا ما أورده البغوي. 

وإن كان بالعًا عاقلا له تمييز فلا قطع إن كان قويّاءِ لأن حرزه قوته» وهي 
معه. 
قال: وإن سرق المعير مال المستعير من الحرز المعارء فالمنصوصء أي: في 
المختصرء أنه يقطع؛ لأنه أحرز ماله بحرز بحق''2 فقطع السارق منه وإن كان 
الحرز له؛ كما لو سرق الآجر مال المستأجر من الدار المستأجرة؛ فإنه [يجب 
عليه القطع ]1 وجهًا واحدًا. 

وقيل: لا يقطع؛ فإن المستأجر ملك منفعة الدارء والمستعير لم يملكهاء بل 
استباحهاء وللمعير حق الرجوع في العارية متى شاءء وكان ذلك شبهة في درء 
القطع وقد أطلق البندنيجي حكاية هذا الوجه كما أطلقها الشيخ» وقال القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ والفوراني وتبعه صاحب «العدة»: هذا إذا نوى الرجوع 
عند النقب. فأما إذا [لم1" ينوء قطع وجهًا واحدًا. 

قال [ابن الصباغ: وخعير فال حدوكيو المرووق كم فال“ المارردي:2 
النص على هذه الحالة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«النهاية» وما أخذ منهما: حكاية الوجهين مع 
المنصوصء فجعلوا في المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: إن قصد الاسترجاعء قال 
القاضي: بأن دخل بالنهار - لم يقطعء وإن لم يقصد الاسترجاع بأن دخل بالليل 


000 في د: يحق. إفرة سقط في ص. 
؟) في ج: يقطع. (5) سقط في أ. 


باب حد السرقة جلا١‏ فض 


ونقب الجدار قطع» ويجوز أن يختلف الحكم بالقصد وعدمه؛ كالمسلم إذا دخل 
دار الحرب متلصصًاء فوطئ حربية"'2: إن قصد به قهرها وتملكها لم يكن زنى؛ 
وإن”"؟ أحبلها صارت أم ولد [له]”"» ويثبت النسبء وإن لم يقصد به تملكها 
وقهرها كان زانيّاك ولو أحبلها 1لا تصير]”؟؟ أم ولد [له]”*». ونسب الإمام هذا إلى 
القفال» والصحيح عند الأصحاب - ومنهم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وصاحب «الكافي»-: القول المنصوص. وبه قال ابن أبي هريرة. 

قال القاضي الحسين: ومن قال به يزيف التفصيل؛ [فإن المستعير]"'؟ وإن جاز 
له الرجوع في العارية فبعد الرجوع فيها يلزمه أن يمكث ريثما”" يفرغ المستعير 
الدار عن أمتعته. 

ويجري الوجهان الأولان فيما لو سرق الآجر مال المستأجر من الدار 
المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة» أو المشتري مال البائع من الدار المبيعة قبل 
القبض وقبل إمكان تفريغها وبعد توفير”" الثمن» وأصحهما في هذه الحالة في 
«التهذيب» و«الكافي»: عدم القطع, أما إذا كانت السرقة قبل توفير الثمن» قطع 
وجها واحدا. 

تنبيه: عدول الشيخ عن قوله: وإن سرق المعير مال المستعير المحرز بما 
استعاره» إلى [ما]29 ذكر؛ لأن هذا اللفظ يدخل ما إذا أعاره قميصًا فلبسه 
المستعير» فطر المعير”''©2 جيبه وأخذ المال؛ فإنه يجب القطع. 

قال الرافعي: ولا يكاد يجيء فيه الخلاف» وكذا يدخل ما إذا أعاره عبذا 
للحفظ أو لرعي"'' الغنم» ثم سرق مم(" يحفظه غلامه نصاباء وللأصحاب 
في هذه الصورة طريقان حكاهما الإمام: 

أحدهما: طرد الخلاف السابق. 

والثاني: القطع بوجوب القطع؛ لأن الإحراز هاهنا بملاحظة العبد لا بنفس”) 


)١(‏ في د: جارية. (0) في د: قدر ماء وفي أ ص: حيث ما. 
(؟) في أ: ولو. () في أ.د» ص: قبض. 

(0) سقط في أ. (9) سقط في د. 

(4:) في ج: لم تصر. 65 في أ: المستعير. 

)2 سقط في ج. أء د. 01١1١‏ في ج: ليرعى. 


69 في أء د: بأن المعير. (9؟1) في د: ما. 


فض 0 كتاب الحدود 


العبد المملوك» فلعل فلعل الشيخ رأى هذه الطريقة. 

قال: وإن سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب. فقد قيل: 
يقطع؛ لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله. 

وقيل: لا يقطع؛ لأن هذا [ليس بحرز]”'' بالنسبة إليه» [فإنه''' يجوز له 
دخوله؛ لأنة محض حقه لأا عق للغاضب قيف]”" وعذامنا أورده :الماوردي 
والقاضي أمو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ» وكذا الفوراني والإمام وصاحب 
«الكافي» والرافعي» وادعى الإمام أنه مما لا شك فيه. انتهى. 

ولم أر ما يخالفه [في شيء]””' مما وقفت عليه بل جزم بعضهم بعدم القطع 
- أيضًا - فيما لو كان السارق من الحرز المغصوب أجنبيّاك ومنهم القاضي أبو 
الطيب والماوردي وابن الصباغ يوان عن الخا سنت كاه ل 0 
الحرز بغير حق؛ فلم يكن لها حكمء فكان وجود هذا الحرز وعدمه سواءع 
وبعضهم حكى الخلاف في قطع الأجنبي» وجعل القاضي الحسين وجوبه هو 
الظاهر”" '» وحكى الرافعي عن بعضهم أنه نسبه إلى النصء لكنه صحح المنع لما 
ذكرناه [أولا]7". 

ولأجل ما ذكرناه صور الجيلي مسألة الكتاب بما إذا غصب إنسان حررًا من 
شخص ومالًا من آخرء ووضعه في الحرز المخغصوب [مع مال نفسه.ء فسرق 
المغصوب منه المال مال الغاصب من الحرز المغصوبء]”" ولا شك في 
جريان الخلاف في هذه الصورة» لكن بطريق البناء على أصلين: 

أحدهما: أن الأجنبي إذا سرق مال الغاصب من الحرز المغصوبء هل يقطع 
أم لا؟ 

والثاني: أنه إذا غصب من شخص مالا ووضعه مع ماله في حرز نفسه» فنقب 
صاحب المال الحرزء وسرق ماله المغصوب منه ومال الغاصبء وهو نصاب - 
فهل يقطع؟ وفيه ثلاثة أوجه حكاها في «المهذب». ثالثها: إن كان ما سرقه من 


200 فى د: نفس. )0 فى صء د: هتك. 


فم في |: حرزء وقي ضن» د: ليس حررًا. 4 في ج: الأظهر. 
إفة زاد في أ: لا. )00 سقط في أ د. 
(4) سقط فى د. (9) سقط في ص 


)2 سقط في ج. 


باب حد السرقة جل/ا١ا‏ يفيض 


مال الغاصب يتميز عن ماله قطعء وإن [كان1' مختلطا به لم يقطع. 

وفى «تعليق» البندنيجى والقاضيين أبى الطيب والحسين و«الشامل»: الجزم 
بعدم القطع عند الاختلاط» وحكاية وجهين فى حالة التمييز: 

أحدهما: لا قطع» وهو الأصح في «تعليق» أبي الطيب و«الكافي»» والمختار 
في «المرشد»؛ لأن له هتك الحرز لأخن”" مال نفسه؛ فلم يجب عليه بما أخذه 
من مال الغاصب قطع؛ لكونه أخذ”” من حرز مهتوك» وهذا قول أبي إسحاق. 

والثانى - وهو قول ابن أبى هريرة-: أنه يقطع؛ لأنه لما أخذ مال [الغاصب» 
علمنا أنه هتك الحرز لذلكء. لا لأجل أخذ مال]1*؟ نفسه؛ فلزمه القطع؛ كما لو 
أخذ مال الغاصب دون مال نفسه. كذا قاله ابن الصباغ. 

وفي «النهاية»: أن الوجهين جاريان فيما لو أخذ مال الغاصبء ولم يأخذ مال 

إذا تقرر ذلكء فإن قلنا: إن الأجنبى إذا سرق مال الغاصب من الحرز 
المغصوب لا قطع عليه؛ فهاهنا أولى» وإن قلنا: يقطعء فهاهنا وجهان إن أجرينا 
الخلاف فيما إذا أخذ مال الغاصب خاصة. وإلا قطع» وعلى كل حال فقد تحقق 
الخللاف فيهاء لكن هذه الصورة لبينت بظاهرة من كلام الشيخ. 

إذا نقب المودع الحرز الذي فيه الوديعة وأخذها فلا قطع عليه» وكذا لو أخذ 
من مال المودع نصايًا وهو مانع للوديعة» وإن كان غير مانع لها فالذي أطلقه 
الجمهور: وجوب القطع. وفي «الحاوي» حكاية وجهين فيه: 

أحدهما - [وهو قياس قول أبي إسحاقء كما قال-: لا يقطع؛ لأن اقترانها 
بوديعته شبهة. 

والثاني2”1 - وهو قياس قول ابن أبي هريرة-: يقطع؛ لأنه متعد بهتك الحرز 
وغل منه ما لا يستحقه. 


إذا سرق من له دين غلئ إنسان من "مال المنديوة تصابًاء-فظاهر النصن فئن 


)001 سقط في أ. (5) سقط في د. 
(0) فى اضن: لآخل: (0) سقط في ج. 
زفرق في أء دء ص: أخذ. 6©9 في ص: وأخذ. 


نض جلا١‏ كتاب الحدود 


لحت أنه لا يقطعء وبهذا الظاهر أخذ بعض الأصحاب كما حكاه ابن 
كيم'' . والأظهر - وبه قال الجمهور-: أنه ينظر: 

وات لي لمات راكاد باذلا 0 
وعجز [عن]'' استيفائه'”' وأخذ قدر دينه فلا قطع [عليه]””'' إذا قصد بالأخذ”» 
استيفاء دينه؛ كما صرح به في «الكافي» و«الرافعي»» وعليه حمل نص الشافعي 
رضي الله عنه. 

ولا فرق بين أن يكون المال من جنس دينه أو ا كين أحد الطريقين» 
وهو الأظهر في «النهاية». وقيل: إذا أخذ قدر دينه من غير جنسه قطع؛ بناء على 
منع أخذه عند الظفرء كما سيأتي. 

ولو قصد السرقة دون أخذه في دينه قطع» قاله في «الكافي)». 

وإن أخذ أكثر من دينه. قال ابن الصباغ: فهو كما ذكرنا في المغصوب منه إذا 
سرق أكثر من المخصوب. 

ولو كان 0 الدين يقدر على أخذه بالمطالبة - [ففي القطع 
لوي '» والمذكور في «تعليق» القاضي الحسين: القطع 
[بالقطع]! إذثير سكج البكاذ | لعن ب نأ بومان دو عاقة الك نه زط قلا 
الزكاة 0 وإن قلنا: [تتعلق]' '' بالذمة» فهو كما لو سرق من 
مال المديون. قاله في «الكافي». 

إذا وهب منه شيا ولم يقبضه له بعد» فنقب وسرقه - لم يقطع على الأصح 
في «الكافي»» بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصيء فإنه 
يقطع؛ لأن تمام الوصية بالقبول ولم يوجد. وتمام الهبة بالقبول وقد وجد. نعم 
لو سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول» فالآأصح أنه لا يقطع. 

قال: وإن سرق الأجنبي المال المغصوب من الغاصب أو المسروق من 
السارق» فقد قيل: يقطع؛ لأنه أخذ المال من حرز مثله» وهذا ما أفهم كلام ابن 


0 في ج: ابن سريج. 0 زاد في ص: في. 
(") سقط فى د. 0 سقط في أء د. 
إفرة في أء د ص: أخذه. 00 سقط في ج. 
ع سقط فى أء د» ص. 0 سقط فى ج. 


. ب 
(5) في أ: بالقطع. )١(‏ سقط في جء أ. 


باب حد السرقة جل/ا١‏ للف 


الصباغ ترجيحهء وصححه الجيلي. وعلى هذا فالخصم''' في قطع هذا السارق: 
[المالك]”"'» دون الغاصب والسارق الأول. وقال الماوردي: عندي أن كل واحد 
من المالك والسارق والغاصب حتم'". 

وقيل : لا يقطع؛ لأنه أخذه من حرز””'' لم يرضه المالك. وهو في يده بغير حق» 
وهذا أصح في «البيان» وعند النواويء والظاهر في «تعليق» القاضي الحسين. 

والوجهان جاريان - كما قال في «التهذيب» و«الكافي» - سواء علم السارق 
بأنه مغصوب أو لاء وقد أشار الغزالي وإمامه إلى بناء الخلاف المذكور على أن 

غير المغصوب منه من الأجانب؛. هل له انتزاع المال من الغاصب بطريق الحسبة 
ا أم لا؟ وفيه خلاف تقدم, فإن قلنا: نعم» لم يقطعء [وإلا قطع. 

وفي «الكافي»: أنه لو أخذه ليرده إلى مالكه لم يقطع]”'' قولًا واحدًا. 

ويجري الوجهان - أيضًاء كما حكاه الزبيلى فى «أدب القضاء» له - فيما إذا 
لكوع ماداكا يفاني ولق عله الا 

قال: وإن سرق ما له فيه شبهة كمال بيت المالء, أي: إذا سرقه مسلم قبل 
إفرازه لطائفة كما سيأتي» سواء كان غتيًا أو فقيرّاء والعبد ١‏ اسرق من [مال]7"© 
مولاه؛ والأب إذا سرق من”” ابنهء [والابن إذا سرق من”' أبيهء والغازي, 
ان الع 0 الكفار إذا كان له رضخء أو من الأحرار أو العبيد إذا 
سرق من الغتيمة قبل القسمة. والشريك إذا سرق من المال المشترك, أي: 
الحم لو يقطع: 

جمع الشيخ - رضي الله عنه - بين هذه المسائل في الحكم؛ لاشتر 
علته وهي الشبهة. 

أروى ا ة قالت: قال رسول الله وَلة: «اذْرَعُوا الحُدُودَ عَنِ 

مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإنْ كَانَ [45]*"" مَخْرَجٌ َخَلّوَا سَيبْلَهُ؛ فَإنَّ الإمَامَ لَأن 


)١(‏ في ج: فالحتم. (0) سقط في ج» ده أ. 
(0) سقط في ج. (5) في ص: مال. 
إفرةق في أ: خصمه. وفي د ص : خصم. فقث في ص: مال. 
(4) زاد في أ:ما. )٠١( ٠‏ في ص: و. 
(5) سقط في ج» د. )1١(‏ سقط في ص. 


00( سقط في ج. 


احرضن جلا١‏ كتاب الحدود 


يخُطِى؟'" فِي [العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي1" العُقُوْبَة". وَيُرْوَى: «اذْرَءوَا 
كوه تاد ناف > والعيية رقن" يانه لاقني “كا قله يال روي 
اللثال عزن مرسية ١‏ نكا جاح ادامر فالققي ينفو هليه ملف والفتى بعتن ينا يديت 
ا الزفه تتحمالة يمجيلها لطفهد"" "نان القدة وقد ا حي لمم القطع قيها بما وو أن 
رجلا سرق من [مال]” بيت المال» فكتب بعض عمال عمر - رضي الله عنه - إليه 
بذلك؛ [فقال]" : لا قطع عَليهء ما من أحد إلا وله فيه حق””'©. وروى الشَّميِيٌ أن 
رَجْلَا سَرَقَّ مِنْ مَالٍ بَيْتِ المَالِء فَبَلّعَ عَلِيّا - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ - فَقَالَ: إن لَهُ في 
شَيْنَا' '': ولم يقطعهء وقد اشتهر ذلك ولم ينكره أحد. 

قال الأصحاب: ولا فرق في ذلك بين أن يكون من مال الصدقاتء أو من مال 
المصالح» ووراءه طريقان حكاهما الفوراني والرافعي: ش 

أحدهما - وينسب إلى رواية القفال-: أنه يقطع لكل حال. 


ع 


والثاني - وهو ما أورده الماوردي وصححه الرافعي-: أنه ان كان السارق 


)١(‏ سقط فى د. (؟) فى د: يخل. 

١ 1 بقطى‎ 0 

(4) اخرجه الترمذي (5/ 7") كتاب الحدود, باب: درء الحدود؛ برقم (575١)؛‏ والحاكم (477/4) 
كتاب الحدود؛ والبيهقى فى السنن الكبرى (8/ 8/؟7) كتاب الحدود. باب: ما جاء في درء 
الفندوه بالكهاتي 5 1 
قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد ابن زياد 
الدمشقي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة:» عن النبي يَكْةٌ ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه 
ولم يرفعه» ورواية وكيع أصحء وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي كَل أنهم 
قالوا مثل ذلكء و يزيد بن زياد الدمشقى ضعيف في الحديثء و يزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت 
من هذا وأقدم. ١ ْ ١‏ : 


(5) تقدم. (5) في أ: وفي. 
(0») في ص: المال من. () في أ: يطفى. 


)0010 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 214) برقم (18077)عن المسعودي عن القاسم أن رجلا 
سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر فكتب عمر إلى سعد ليس عليه قطع له فيه نصيب. 

)1١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 187) كتاب السرقة» باب من سرق من بيت المال شيئا 
عمل البيت» عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت 
المال قطع. 

(ضحفق في دء ص: إن. 


ياب حد السرقة مكنا وخضن 


صاحب حتق في المال المسروق [منه]''' فلا قطع؛ كما إذا سرق الفقير من مال 
الصدقات أو من مال المصالحء [وإن لم يكن صاحب حق كالغني إذا سرق من 
مال الصدقات قطعء وإن سرق من مال المصالح”") فوجهان: 


أحدهما: يقطع؛ كمال الصدقات. 7 
وأصحهما: لا؛ لأنه قد يصرف ذلك المال إلى عمارة المساجد والرباطات 
والقناطر» فينتفع به" الغني والفقير. 


أما إذا كان السارق ذميا فالمشهورء وبه قال صاحب «التقريب» والعراقيون: أنه 
يقطع؛ لأنه مخصوص بالمسلمين» ولا نظر إلى إنفاق الإمام على الذي عند 
الحاجة؛ لأنه إنما ينفق للضرورة بشرط الضمانء وذلك لا يسقط القطع» بخلاف 
المسلمء ولا نظر إلى انتفاعه بالقناطر ونحوها؛ لأنه ينتفع بها تبعًا من حيث إنه 
قاطن في دار الإسلام. 

وفيه وجه حكاه المراوزة: أنه لا قطع عليه إذا فرق هوم مال المصالحء كما لا 
قطع على الغني المسلم؛ فإنه قد يسلمء وهذا ما ارتضاه صاحب «التهذيب»» 
[وقد وافق هذا القائل على وجوب القطع عليه إذا سرق]*' من مال من لم 
تحلك «وار نامع السلسن» لأنه إراك" المسلمية خراضة 

ولو كان المسروق مما" أفرد لطائفة: كذوي القربىء واليتامى» والفيء إذا 
قيل: إن الغانمين تملكو'" - قطعء ويلتحق بذلك الكفن إذا أخرج من بيت 
المال. 

والشبهة في المسألة الثانية»؛ وهي سرقة العبد من مولاه: أنه يستحق النفقة عليه 
ويده كيد سيده» بدليل اننا ف ماعن إذا ادعاه مدع. كان القول قول السيد» 
وقد احتج [لذلك]7” بما رَوَى السَّاْبٌ بْنُ ريد قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ وَقَد ا 
الله بْنّ عمَرَ او ِعْلام لَه فَقَالَ: إِنَ غُلَامِي هذا سراق نَاقْطُمْ يَدَهُ فَقَالَ 
5 مَا سَرَقَ؟ قَقَالَ: [سَرَق]" هِرآة امرَأَتّي قِيِمَتْهَا سِنُونَ. فَقَالَ: أَرْسِلْه لا قَطْمَ 


)00( سقط في أ ج؛ د. 6 في أ: كماء وفي د: ما. 
زفق سقط في أ. 69 في ج: ملكوه. 
فق في ص: به. 69 سقط في د. 
(5) في ص: الذمة. () سقط في ج. 


20١‏ سقط في د. 


لضا جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


عَلَيْدَه خاوفك 2١7‏ أحَذَ متاعكة؛ وَلكنهُ لو سَرَقَ مق ترك قطء0"): وكان: ذلك 
بمحضر من الصحابة» ومثله ينتشرء ولم ينقل مخالف؛ فكان إجماعًا. ومع هذاء 
فقد خالف [أبو ثور]”". ورأى وجوب القطع عليه؛ لظاهر الآية. 

وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد ومن فيه جزء من رق وإن قل» إذا سرق 
من [مال]7؟2 سيده حكم العبدء وكذا عبد مكاتبه؛ لثبوت رقه عليه. قاله الماوردي. 
وعليه جرى الروياني وصاحب «التلخيص» في المكاتب» وحكى الرافعي وغيره 
رسع 0 لامتشاذله اليد ْ ْ 

فرع: من له من عبد بعضه. وباقيه حر إذا سرق مما جمعه العبد بحريته 
نصابًاء هل يقطع؟ 

قال القفال: لاء لأن المال لجميع البدن*2» والقطع بماله يتوجه؛ فله في بدن 
المسروق منه شبهة؛ فهو كسرقة مال الابن أو الأب. 

وقال الشيخ أبو علي السنجي: [عندي](2 أنه يقطع؛ لأنه [لا]© شبهة له في 
ذلك النصف. وهو مالك له ملكا تاما حتى تلزمه الزكاة والتكفين منه؛ كذا قاله 
القاضى الحسين فى «التعليق» وفى «الفتاوى»» وقال: إنه يمكن بناء الخلاف على أنه 
لو مات» هل يكون ماله لسيده آم لا؟ فإن قلنا: يكون لهء [فلا]© قطعء وإلا فيجب. 

والشبهة في المسألة الثالثة والرابعة» وهما إذا سرق الأب من ابنه أو" الابن 
من أبيه: ما بين الأصول والفروع من الاتحادء وكون [مال2''1 كل واحد من 
النوعين مرصدًا لحاجة الآخرء ومن حاجاته: ألا يقطع بسرقته ذلك المالء 
وبالمعنى الأول حصل الفرق بين [سقوط القطع]1١١'‏ عنهما وإن كانا غنيين» وبين 
الغني إذا سرق مال بيت المال على رأي من أوجب القطع [عليه]"'“؛ لأنه لا 
اتحاد ثم. 


46 في أ: خادمك. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )5١١ /٠١(‏ برقم (18455). 


() سقط في د. (8) سقط في ج. 
(0) في أ: اليد. () سقط في ج. 
(0) سقط في د. (8) سقط في ص. 
(9) في ص: و. )٠١(‏ سقط في ج. 


)1١١(‏ في أ: سقوطه. )1١0(‏ سقط في ج. 


باب حد السرقة جم/ا١‏ اخرضن 


وحكم الأمهات والبنات مما ذكرناه حكم الأب والابن» وكذا حكم الأجداد 
والجدات من الطرفين» وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ للمعنى الذي ذكرناه. 

وقد خالف”'' أبو ثور فأوجب القطع على الجميع؛ لظاهر الآية. 

والشبهة في الحسالة الكامية وهي إذا سرق الغازي من الغنيمة قبل ا 
أنه إن كان مسلما فله في الأخماس امتح ركلا ل مدن تبي 1 ا 
سهم المصالح وهو غير متميز؛ [فأثر ذلك شبهة]”"؛ كالمال المشترك. وقد روي 
أن رجلا سرق من خمس الخمسء فلم يقطعه”*' علي - رضي الله عنه - ولا 
مخالف لهء كما قال الماوردي؛ فكان إجماعًا. 

وإن كان ذميًّا أو عبدّاء فله في كل المال أو في أربعة أخماسه أو في خمسه 
حق الرضخ. 

ولو كان الكافر ممن لا حق له في الرضخ كالمستأجرء قال القاضي الحسين: 
فإذا سرق قطع؛ كما لو لم يكن غازيّاء أما إذا سرق منه بعد القسمة» فإن كانت 
قسمة الخمس من الأخماس الأربعة لا غير؛ نظر؛ فإن سرق من الخمس لم 
يقطع؛ لأنه إن كان حرًا مسلمًا فله فيه حق» وإن كان كافرًا أو عبدّاء وقلنا: الرضخ 
من خمس الخمس - فكذلك. وإن قلنا: الرضخ من الأخماس الأربعة» فذاك 
مختلف فيه؛ فكان الاختلاف شبهة» كذا أشار إليه القاضي أبو الطيب» وصرح به 

ويجيء فيما إذا كان حرًا مسلمًا غيًا””'» ما ذكرناه من قبل. 

وإن سرق من الأربعة الأخماس ففي «الإبانة»: أن الحكم فيه كما لو سرق 
الشريك من المال المشترك» وسنذكره. وفي”"' غيرها: أنه ينظر فإن سرق قدر 
نصيبه أو أقل أو أكثر ولم يتبلغ الزياةة عليه تعنم 7 ٠»‏ لم يقطع؛ لأمرين: 
أحدهما: أن له شبهة في هتك الحرزء وعلى هذا: إذا كان الزائد [قدر 


النصاب]!8) لا قطع أيضًا؛ كما هو الأظهر من الوجهين في «الرافعي»» والمختار 
0 في ص: اختلف. )0( في أ د ص: مسجخما. 

فم في ص: جميعها. 00 في أ» 3 في. 

() في د: فليس ذلك بشبهة. 0 في ج: قدر النصاب. 


ع في ص: يقطع. 00 في ج: نصابًا. 


7 جل/ا١‏ كتاب الحدود 


في «المرشد». والمذهب في «تعليق» البندنيجي. 

والثاني: أن له شبهة في أخذ قدر حقه. فإذا لم يزد عليه أو نقص عنه» فالشبهة 
موجودة. وإذا زاد ما لم يبلغ نصابًا لم يوجد شرط القطع فيما انتفت''' الشبهة 
فيهء وعلى هذا إذا بلغت الزيادة نصابًا قطع؛ كما قيل بمثله في السرقة من”" 
المال المشترك [وقيل: لا قطع وإن قطع في المال المشترك]” '؛ لأن حق كل 
واحد من الغانمين متعلق بجميع المغنم'”*'؛ لأنه يجوز أن يعرض الباقون فيكون 
الكل له أما إذا أفرز لكل شخص حقه وملكه قطع. 

ولو سرق غير الغانمين من الغنيمة: فإن كان ممن له في الغانمين ولد أو 
والد أو مملوك أو زوجء وقلنا'”: لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر - كما 
سيأتي - فهو كسرقة أحد الغانمين على التفصيل السابق» وإن لم يكن له في 
الخائمين احد من المدكورين: فإ كان قبل إقزان الحم" نيزو كنا لو:شرق 
مال بيت المال» وكذا إن كان بعد إفراز الخمسء وسرق من الخمس أو من 
خمسه. وهو سهم المصالحء وإن سرق من أربعة أخماس الغنيمة قطع» وإن سرق 
من أربعة أخماس الخمس. فإن كان من أهل استحقاق ما سرق منه» ويتصور بأن 
يكون من ذوي القربى أو'" المساكين أو أبناء السبيل - لم يقطعء وإن لم يكن 
من أهل الاستحقاق؛ فوجهان فى «الحاوي» [و«الرافعى»]”*'» وأصحهما: وجوب 
القطع» وبه جزم القاضي؛ كما إذا سرق من أربعة لايق الغنيمة» ووجه مقابله 
- كما قال الماوردي والرافعى-: أنه قد يصير”*' من أهل الاستحقاق» ومن هذا 
يؤخذ أن مرادهما ما إذا 00 سهم المساكين أو أبناء السبيل» وأما إذا سرق 
من سهم ذوي القربى فلا؛ لأنه لا يتصور أن يصير منهم. 

والشبهة فى المسألة السادسة» وهى إذا سرق الشريك من المال المشترك: 
أكون "١‏ كل ده [ترة لمق !217 ليه لد فيه جف ؟ فكان شبهة دافعة للقطع؛ 


)١(‏ فى أ: اتفقت. 0) فى أنو. 

(0) فى أ: فى. ا سقط فين 

(؟) سقط في د. (9) في ج: يعتبر. 

(54) في د: الغنم. )2٠١(‏ سقط في أ. 

(5) في ص: فإن قلنا. )١١(‏ في أ: يجزأ والنظر. 


000 في 6 خمس الخمس. 


باب حد السرقة جل/ا١ا‏ فض 


قال الأصحاب: ولا فرق على هذا بين أن يكون للسارق دينار ولشريكه ألف». 


وقد سرق الجميع, أو بالعكس» وهذا هو الصحيحء قال الإمام: وميل معظم 
الأصحاب إليه. 


وفى المسألة قول آخر: أنه إذا سرق من نصيب الشريك قدر نصاب» وجب 
القطعء وكيف يحصل سرقة نصاب من نصيب الشريك؟ الحكاية عن أكثرهم: أنه 
إن كان المال بينهما [بالسوية](')» فإذا سرق نصف دينار فصاعدا فقد سرق من 
مال الشريك نصابّاء [وإن كان ثلثاه للسارق» فإذا سرق ثلاثة أرباع دينار فصاعداء 
فقد سرق من مال الشريك منه نصايًا]20. 

قال مجلي: وهذا ما”" نسبه ابن الصباغ إلى رواية القاضي عن بعض 
الخراسانيين في «المنهاج». ويهة تمعا هد المينالة عن سرقة الغانم من 
الأخماس الأربعة» فتأمل ذلك. 

وقيل: إنما يجعل”*' سارقًا لنصاب”' من مال الشريكء إذا زاد المأخوذ على 
قذر [تحق ]2 السارق؛ بأن يكون يه فى المال تصنفة» فيسزق النصق”" وزيادة 
ربع دينار فصاعداء وإن اقتصر على أخذ حصته - وهي النصف لا غير في مثالنا 
- فلا قطع؛ لإمكان أن يقع [جميع]”*' المأخوذ في حصته عند القسمة» هكذا 
حكي عن القفال. 

ومنهم من قال بالوجه الأول إذا لم يكن المال المشترك مما”"' يجري فيه 
الإجبار على القسمة؛ [كالثئياب”'''» وبالوجه الثانى إذا كان المال المشترك مما 
كر نيه التجتاز على النيكية] 219 #الحبوك رتاف الأمزال المقليةة 
ويحمل آخذه على أنه استقل بالقسمة» وهي وإن كانت فاسدة. فإنها تصير شبهة 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. 
(9) في أ: منه. (5) في د: جعل. 
(5) فى أ: لنصيبه» وفي د: لنصيب» وفي ص: بالنصاب. 

(1) سقط في د. ١‏ (0) في ج: نصفه. 
(0) سقط في ج. (3) في انالا 
2٠١‏ في أ: كالنبات. )١١(‏ سقط في أء ج. 


)١١(‏ سقط في ص. 


خرف جما ١‏ كتاب الحدود 


دارئة» هكذا وجهه الرافعي والإمام. 

قلت: ويجوز أن يكون قائله [هو الذي”'2 صار إلى جواز أخذ ذلك 
للشريك”'' بدون إذن شريكه؛. وصحح القسمة كما حكيناه وجهًا عن رواية 
الماوردي في آخر باب الرباء وقد اقتصر الإمام على حكاية هذا الوجه مع الأول 
من الوجهين, وفي "«الإبانة» الجزم بوجوب القطع إذا أخذ من المال المشترك 
الذي لا يقع فيه الإجبار كالثياب”" ما قيمته نصاب”؟'»: وحكاية الوجهين الأول 
والثاني فيما إذا كان المال يجبر الشريك على قسمته بالقرعة كالدراهم والحنطة 
والشعيرء أما إذا سرق أحد الشريكين من مال شريكه الذي ليس بمشترك» قال 
القاضي الحسين: إن قلنا: لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق مال الآخرء فهل يقطع 
الشريك والحالة هذه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يقطع؛ لأن الغالب أنه لا يحوزه عنه؛ لما بينهما من الاشتراك 
والاختلاط؛ فأشبه أحد الزوجين» وهذا ما أورده الماوردي عند اشتراكهما في الحرز. 

وبمقابله إذا كان [في]1*' حرز منفرد يختص به مالكه؛ لعدم الشبهة فيه» وإن 
وجدت في غيره. 

قال: وإن سرق أحد الزوجين من الآخرء أي: مالا محررًا عنه. فقد قيل: 
يقطع؛ لعموم قوله - تعالى -: ِإوَالسَارِفُ وَأَلسَارِقَة دَأَقْطعُوَأ أْدِيَهُمَا4 [المائدة: 
ولأن النكاح عقد على استيفاء منفعة؛ فلا يسقط [للعقد]2 القطع بالسرقة 
كالإجارة» وهذا ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في حق الزوجة في 
كتاب اختلاف أبى حنيفة و«الأوزاعى»» وقد يقال له: «سير الأوزاعى»؛ كما عبر به 
صاحب «الكافي». ولفظ الشافعي - رضي الله عنه - كما حال الماوردي 
والبندنيجي وابن الصباغ: فإن سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه وفي”") 
حرز منها قطعتء [وهو في الزوج]” من طريق الأولى. 


)١(‏ سقط في ص. 8 انن "أ العريك. 
(0) فى أء ص: كالنبات. 

ا في اك مو تسرب كريف ف لمانا وق يل كفيانا: 

9 سقط في د. 60 سقط في صء د أ 
0370 في ص»ء د: في. 

(4) في ص: وهي في الزوجة. وفي د: وهي في الزوج. 


باب حد السرقة جلا١ا‏ يفنا 


وفي «تعليق» القاضي الحسين و«الذخائر»: أنه منصوص [عليه فيهما]('' في 
هذا الكتاب» واختاره الموق: وصححه البندنيجى والقاضى أبو الطيب وصاحب 
«الكافي» والرافعي له ْ ْ 

وقيل: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يقطع؛ لما ذكرناه. 

والثاني: لا يقطع؛ لأن لكل واحد منهما شبهة في مال الآخر؛ فأشبها الأب 
والابن» وشبهة الزوجة: أنها تستحق'" النفقة في مال الزوج» وشبهة الزوج - كما 
قال البغداديون» وعليه جرى في «المهذب» وأبو الطيب وغيرهم-: أنه يملك 
الحجر عليها ومنعها"" من التصرف في مالها [عند بعض أهل العلمء وأرادوا 
الإمام مالكا - رضي الله عنه - كما صرح به الماوردي. وقال البصريون: إن 
شبهته: كونه يستحق منعها من الخروج لإحراز مالها؛]!؟؟ فصار الحرز معه واهيّاء 
ولأن كل واحد منهما متبسط في مال الآخر. ويرثه إذا مات» ولا يحجب”*'؛ فلم 
يقطع بسرقة ماله؛ كالولد والوالد» وهذا ما حكاه المزني في «المختصر» هاهنا. 

والثالث: يقطع الزوج دون الزوجة؛ لأنه لا حق له في مالهاء ولها'' في ماله 
حق بالنفقة والكسوة؛ فكانت كالأب والابن» [بل أولى؛ لأن استحقاقها ناجزء 
واستحقاق الأب والابن ]9 قد يكون متأخرًا لغناه» وهذا ما حكاه الحارث بن 
سريج النقال" عن الشافعي» واختاره في «المرشد»» وحكى الفوراني أن بعض 
الأصحاب قال به. وحمل النصين السابقين على [الحالين اللذين]2 ذكرهماء 
وهذه طريقة [أخرىء وهي]”''' بعيدة؛ لأن لفظ الشافعي - رضي الله عنه - في 
«سير) الأوزاعي؛ كما حكيته. صريح في قطع الزوجة. ولفظه في «المختصر) 
صريح في الزوج؛ فإنه قال: ولا قطع على زوج سرق من مال امرأته. ولا 
[على]١١"‏ امرأة سرقت من متاع'"'2 زوجها. فيضعف مع ذلك الحمل على ما 


)١(‏ في د: عليها فيها. (0) سقط في أ. 

(0) في ص: تحق. (4) في أء د: البقال» وفي أ: القفال. 
(9) في ج: ويمنعها (4) في ج: الحالتين اللتين. 

0( سقط في أ. 6-0 سقط في ج. 

(5) في ص: يجب. )1١(‏ سقط في أ. 


69 في أء د ص: وهي فلها. 17 في ص: مال. 


ا ١‏ كتاب الحدود 


ذكر. نعم الذي قال به أصحاب”' الطريق الأول من حمل الموضع الذي نص 


فيه على عدم القطعء على ما إذا لم يكن محررًا عن السارق» والموضع الذي 
نص فيه على القطعء [على]”' ما إذا كان محررًا [عنه]”" - حسن. وحينئذ 
فيكون الفرق عندها بين كون” أحد الوالدين أو المولودين لا يقطع بسرقة مال 
من تجب عليه نفقته» وبين الوي” ' حيث تقطع بسرقة مال زوجها وإن وجبت 
نفقتها عليه-: أن نفقة القريب تجب لا في مقابلة عوضء بل للإحياءء» فأشبه 
فاه لذن يعدي علية الفقة لها" لسن **".وليين كذلك الدوجة "لذن انفنتها 
معاوضة؛ ولذلك لم تتقدر بالكفاية» ولم تسقط بمرور الزمان» فأشبهت الأجرة. 

والذي أورده الشيخ أبو حامد وتبعه البندنيجي في المسألة طريقان: 

إحداهما : الجزم بقطعهما. 

والثانية: حكاية القولين الأولين. 

[وحينئذ]””' فينتظم مما ذكرناه في المسألة طرق: 

إحداها : القطع بقطعهما. 

الثانية : القطع بقطع الزوج دون الزوجة. 

الثالثة : حكاية قولين فيهما. 

الرابعة: فيهما”'' ثلاثة أقوال» وهي طريقة القاضي أبي حامد؛ كما حكاها 
القاضي أنو: الطيب عنه» وعليها جرى في «المهذب». وكذا الإمام وصاحب 
«الكافي»)» ورأى الرافعي [نسبتها في «الشامل» إلى القاضي» ورأى في غيره نسبتها 
إلى القاضي أبي حامد. فظن - والله أعلم - أن ابن الصباغ أراد القاضي أبا 
الطيب؛ فنسب الطريقة إليهماء ويجوز خلاف ذلكء والله أعلم. 

أما إذا لم يكن المال محررًا عن السارقء بل”''' كان في حرزهما - لم يقطع 
بلا خلاف. 

فرع: : من لا يقطع من الزوجين إذا سرق من مال الآخر لا يقطع عبده إذا 


)١(‏ في ج: الأصحاب. )١(‏ سقط في ص. 
(0) سقط في ج. (0) في أء د: الزوج. 
() سقط في ج. () سقط في ص. 
0( في صء د: أن يكون. )0 فى د: فيها. 


(5) في أء د: الزوج 415 ف فوفانة 


باب حد السرقة ج/ا١‏ يفل 


سرق منه؛ كما نص عليه الشافعى - رضى الله عنه - [فى «المختصر»؛ لأثر 
عمر]"'' السابق في قصة العدروين: والشبية©: وهي اذيك الحد كد سيةة تنما 
تقدم. 

وبهذا النص جزم العراقيون» وكذا الماوردي وطرهده فيما إذا سرق والد كل 
واحد منهما أو ولده من مال صاحبه؛ وكذلك القاضي الحسين في «تعليقه» جزم 
بالمنصوص في عبد أحد الزوجينء ثم قال: وقال أصحابنا: وإذا لم يقطع عبد كل 
واحد منهما بسرقة مال الثاني» [فلا يقطع والد كل واحد منهما وولده بسرقة مال 
الثاني]”"'» وقد حكاه ابن كج عن ابن القطان, وأنه قال بمثله فيما إذا كان للرجل 
امرأتان» فسرقت إحداهما من الأخرى. 

ثم قال القاضي الحسين: وعلى هذا القياس يجب أن يقال: كل شخصين لا 
يقطع أحدهما بسرقة [مال]* الثاني» فمن لا يقطع بسرقة ماله لا يقطع صاحبه 
بسرقة ماله أيضًاء وحينئذ فيؤدي هذا إلى فساد وإلى ما لا يتناهى. 

وأراد بالفساد - والله أعلم-: ألا يقطع الأخ”*' بسرقة مال أخيه؛ كما فسره 
الصيدلاني؛ لأنه ابن أبيه» وهو لا يقطع في مال أبيه» ومال الولد كمال الوالد 
على هذاء وهذا مما لا خلاف فيه عندناء بل الأخ يقطع بمال أخيه. 

وأراد بما لا يتناهى أن يقال: إذا سرق أخو الزوجة مال الزوج لا يقطع؛ لأنه 
لا يقطع إذا سرق مال أبيهء وأبوه لا يقطع إذا سرق مال الزوجة, والزوجة لا 
تقطع إذا سرقت مال الزوج وهكذا. 

ثم قال القاضي: فيجب أن يحذف الكل, ويقتصر على ما نص عليه الشافعي 
- رضي الله عنه - فأما من عداه فيقطع'''. والفرق أن العبد يده يد مولاه» 
بخلاف [يد]”" الوالد والولد» وعلى هذا: تقطع [يد] مكاتب كل واحد منهما 
بسرقة مال الآخر؛ لأن يد المكاتب لا تكون كيد سيده. وهذا من القاضي يقتضي 
الجزم بالمنصوص [عليه]”*' كما ذكرناه في العبد عنه. 


)١(‏ سقط في ج. د. (5) في ص: يقطع. 
(؟) في أ: وللشبه. (0) سقط في أء ج» د. 
(9) سقط في ج. )0 سقط في أ ج؛ د. 
(5) سقط في ص. (9) سقط في ص. 


6 في أ: أبو. 


أضضن جلا١ا‏ كتاب الحدود 


و[قد]"''' حكى الإمام الحكم المنصوص عليه كما ذكرناه في ضمن قاعدة 


حكاها حيث قال: قال الأصحاب: كل من لا يقطع بالسرقة من مال إنسان فلا 
يقطع عبده بالسرقة من ماله أيضًاءٍ فإذا''' لم يقطع الزوج في مال الزوجة لا 
يقطع عبده في سرقة مالها. 

وكذلك القول فى سرقة عبد الإنسان من مال والده أو ولده» حكى الصيدلاني 
هذا مقطوعًا قن القمالم بخ ادالبيك ميوت بعتي الات 
والصحيح””'': أنه يقطع العبد وإن كان لا يقطع سيده؛ فإن للسيد شبهة النفقة إذا 
وقع الفرض [في الوالد والمولود]”” 00 ' شبهة النفقة في مال ولده. 
ثم قال: ولو كنا لا نقطع عبد الوالد في مال الولد؛ لأن مال ولده كماله؛ للزم أن 
نقول: لا قطع على الخ بسرقة مال أخيه. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره متجه لا دفع له إلا بتمويه سنشير إليه» وحكى 
عن القاضي [الحسين]”"' أنه قال: إذا لم يقطع أحد الزوجين في مال الثاني لم 
يقطع عبد واحد منهما في مال الثاني» ووجب ألا يقطع ولد أحدهما في مال 
الثاني وإن كان ربيبًا. وهذا قبيح؛ فإن”” القول به يلزم إسقاط القطع عن الآخر 
إذا سرق مال أخيه. 

ثم قال الإمام: وليس هذا إلزامًا"”'؛ بل هو عين”''' ما قال به [لو رد] 
التفريع إلى الوالد والولد؛ فإن ابن الأب أقرب إلى الولد من ابن الزوج» وهو 
ربيب إلى الزوجة. فهذا غلط صريح. 

قلت: وما حكاه عنه مخالف لما [هو] ‏ فى «تعليقه»؛ لأن مساق كلام القاضي 
لذي حكاء عنه يقتضي مخالفته للنص وإيجاب القطع على عبد أحد الزوجين إذا 


إفرفق 


26010) 


, ١0١ 


( 

سرق من مال الآخر؛ لأنه لما حكى أنه لا قطع على العبد" "'' [قال: [إن]”* ' ' مقتضاه 
)١(‏ سقط في ص. (4) في ص: لأن. 

(0) في أ: فإن. (9» في ص: التزامًا. 

إفة في صء أ: لم. لاك في د: غير. 

2 في ص: الصحيح, وفي أ: لأن الصحيح. )20010 في د» أ: لورود. 

)2 سقط في ج» د.» ص. )20 سقط في ج. 

(5) فى أ: لعبده. 407 ف ولك. 


(0) سقط فى ص. 4159 سقط ف 


بان فد البمرقة ج/١‏ فيضن 


أن لا قطع على [والد أحد]” “الإريدي واوا أرما د وري نانتما 
أن لا قطع على]'" الأخ إذا اشرق [ين]"" مال أيه وهذا ميا ل “خلاف فيه 
فليكن حكم عبد أحد الزوجين كذلكء وقد حكيت عنه أنه جزم بالمنصوصء 
وَقرق فين العبد والوالك: 1 الول" '* بها ذكوناء معن :تقديى ساو نيا اذعاة 
فالمناقشة التي أبداها الإمام وغلطه لأجلها غير ظاهرة» بل أقول: يظهر أن يكون ما 
ذكره القاضي هو الصواب؛ لالد سكن عن الأمساب سكا نكليا :عن وسكا 7 
الماوردي أيضًا-: أنهم قالوا: يمنع قطع والد أحد الزوجين أو ولده إذا سرق من 
مال الآخرء وجزموا بأن الأخ يقطع بسرقة مال أخيه. ا إبطال النص 
في عبد أحد الزوجين» وإبطال قول الأصحاب في والده وولده” وهنا تقد 
لام ا كه الإمام» والله أعلم. 

قال: وإن سرق رتاج الكعبة قطع؛ لأآنه مال يضمن باليد وبالإتلاف» وللإمام 
المطالبة به؛ فقطع سارقه كسائر الأموالء ولأن القطع لحق” الله تعالى» وإذا 
وجب في حقوق الآدميين» فأولى أن يجب في حقوق الله - تعالى - لأن 
تحريمها أغلظ لتحريم ملكه 

والرتاج - براء مكسورة. وتاء ثالثة الحروف» وجيم-: الباب؛ كما قاله 
النواوي» وكذا الرتج» بفتح الراء والتاء. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وغيره: أنه غلق بابهاء وهو الأشبه بكلام الشيخ؛ 
لأنه ذكر باب المسجد بعده.ء ولا فرق بينه وبينه باب الكعبة» فلو كان الرتاج هو 
الا لكان :فيه تكرازء«وقال القاضى 'التحسين قن تأنتة النقرة [إنه :قيل]""":إنه 
الور 

قال: وإن سرق تأزير المسجد أو بابه قطع؛ لما سبق» وهكذا الحكم فيما إذا 
سرق جذعه أو ساريته أو آجره المنضد”'' » وادعى الإمام إطلاق الأصحاب 


(0) سقط فى د. (0) فى ص: أو ولده. 
(؟) سقط فى ص. 0) فى أ: ما. 
فرق 22011 00 فى د.ء ص: حق. 
4 يتقط فى (9) سقط فى أ. 


(9) في ص: وحكى. )1١(‏ في ذ: المسسجد. 


الوفاق على ذلكء وأبدى لنفسه تخريج وجه بع املد برعم القطع في 
المستولدة؛ لنقص الملك فيها بسبب نقص ؛ بعض التصرفات” ''» ومن عدم القطع 
في سرقة حصر المسجد وقناديله؛ لكونها متعلق حقوق المسلمين» فشابهت9" 
مال بيت المال. 


وكلام الماوردي يشير إلى حكايته عن ابن أبي هريرة؛ فإنه قال عند الكلام في 
سرقة الموقوف: ومذهب أبي حنيفة أنه لا قطع فيهء بخلاف آلة رةه 
وأستار الكعبة» وإن [كان](*” ' ابن أبي هريرة سوى بينهماء والصحيح الأول» وإذا 
ثبت القطع بسرقة هذه الأشياء من المسجد مع كون السارق له فيه شبهة الانتفاع؛ 
فثبوته في سرقته من أملاك الآدمي المحضة”"' أولى. 

وقد صرح به الأصحاب حتى في حلق الباب؛ كما حكي عن أبي إسحاق 
وجوب القطع فيها إذا كانت مسمرة؛ لأن ذلك حرز مثلها في العادة. 

وحكم أبواب الخزائن عند أبي إسحاق حكم المتاع في الدارء فإن”" كان باب 
الدار مغلقاء فأبواب الخزائن في حرزء مغلقة كانت أو غير مغلقة. وإن كان باب 
الدار مفتوحًا: فإن كانت أبواب الخزائن مغلقة فهي في حرزء وإن كانت غير 
مغلقة فليست محرزة» أي: إن لم يكن في الدار أحد؛ كذا حكاه البندنيجي 
والقاضي الحسين [عنه]!". 

والتأزير - بزاي ثم راء - مشتق من «الإزار»» يقال: أزرته تأزيرّاء فتأزر» وهو 
كما قال النواوي: ما يستر به أسفل جدار المسجد وغيره. من خشب وغيره. 
وقريب منه ما حكاه ابن يونس أنه: ما عقد من الجريد المطول المعرض 
بالمسامير» مثلما يعمل بالستور'”*' في أركانهاء وذلك عند الحجر وما حواليه؛ 
وحكى تفسيرين آخرين: 

أحدهما: أنه الحلق التي يشد بها أذيال الستور. 

والثاني - وهو معزي إلى تفسير المزني-: أنه الشاذروان» وصوبه أكثرهم في ذلك. 


للق ص في د؛ بما. )0 في ص: المختصة. 
هق في د: التصرف. 49 في ج: فإذا. 

إفرة في ص: فأشبهت. (0) سقط في ص 

ددع في أء د ص: المساجد. ونع في د: بالسيور. 


6 سقط في أ. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ كين 


وقد أطبق الأكثرون على قطع السارق لأستار الكعبة المحيطة عليهاء وحكاه 
القاضي أبو حامد عن النص في القديم» ورواه البندنيحي وابن الصباغ عن رواية 
الحارث بن سريج النقال عن الشافعي» ووجهوه بما بما روي الحسن البصري أن أول 

من”'' صلب في الإسلام رجل من بني عامر بن لؤي» سرق كسوة الكعبة؛ فصلبه 
رسول الله كَل وَرَوِيَ أن سَارِقًا سَرَقَّ فِي عَهْدٍ عَنْمَانَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
2 1 سُولِ اللو وَل مَقَطَعَهُ ل اكز فل اع 

500 ابن كج أن قوله الجديد والأصح: أنه لا قطع بسرقته؛ لأنه ليس له 
مالك معين؛ فأشبه مال بيت المال. وهذا يخالف ما قاله البندنيجي في التصويرء 
وعدم القطع قد حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة أيضًاء وبه يقوى الوجه الذي 
أبداه الإمام. 

قال: وإن سرق القناديل [أو الحصر]”*' فقد قيل: يقطع؛ هن 
يضمن باليد والإتلاف لا مالك له [معين]” » فقطع كما لو سرق أستار الكعبة 
وبابهاء وهذا ما قاله البصريون» وجزم به الفوراني في القناديل” '» وفي «تعليق» 
القاضي الحسين: أنه اختيار الشيخ في الصورتين. 

وقيل: لا يقطع. أي: إذا كان مسلمًا؛ لأن ذلك وضع لمصلحة المسلمين؛ 
فكان له فيه حق؛ فلم يقطع به كمال بيت المال» وهذا قول البغداديين من 
أصحابناء واختاره في «المرشد»» ولم يورد المصنف وأبو الطيب والبندنيجي وابن 
الصباغ سواه. 

وعن الروياني””) فى «١جمع‏ الجوامع): أنه لا خلاف بين الأصحاب [في 
عدم]”” القطع بسرقة الحصر والبواري» وادعى القاضي الحسين في موضع آخر 
من كتاب السرقة الإجماع على أنه لا يقطع فيما يراد للمنفعة» مثل الحصر 
والبواري والقناديل» ومحل الكلام - كما قال الماوردي-: فيما إذا كانت معدة 


للاستعمال. وصرح به القاضي الحسين ٠‏ أيضًا. أما إذا كانت موضوعة للزينة قطع. 
)١(‏ في ج: رجل. (؟) هى عباءة منسوبة إلى القبط. 

(9) ذكره أبو إسحاق الشيرازي في المهذب (؟/١58)‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) في أء د: والحصر. (5) سقط في د. 

(5) في د: الفتاوي. (0) زاد في ص: أنه ادعى. 


© ف أ: أنه ادعى عدم. 


36> جلا ١‏ كتاب الحدود 


ويهذا جزم صاحب «الكافي») مع جزمه بعدم القطع في حالة كونها معدة 
للاستعمال» وحكى الماوردي عن ابن أبي هريرة أنه قال بعدم القطع أيضًاء وعليه 
ينطبق ما ذكره''" الإمام؛ فإنه حكى في وجوب القطع بسرقة حصر المسجد 
وجهين. 

وعن العراقيين أنهم قالوا: ما يظهر الانتفاع به فالظاهر أنه لا قطع على سارقه 
للاشتراك؛ وما أثبت في المسجد للزينة كالقناديل التي يزين بها المسجد ففيها 
وجهان. فانتظم من ذلك ثلاثة أوجه. ثالثها: الفصل”"' بين ما ينتفع به فلا قطع0", 
وبين آلة الزينة فيقطع. 

ولا خلاف [في]”*'' أن الذمي يقطع بسرقة ذلك. 

قال: وإن سرق الطعام عام السنة» أي: عام القحطء ومنه قوله تعالى: #وَلَقَدَ 
َحَذْم ءال وَعَوْنَ بالسَدِينَ» [الأعراف: .]17٠١‏ 


لق 


قال: ': والطعام مفقودء لم يقطع؛ ؛ لأنه روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: «لّا قَطْعَ في عام المجَاعَةِ)””. [ولآنه كالمضطرء والمضطر إذا سرق الطعام 
الممنوع منه لا قطع عليه]''2 كما قال القاضي الحسين وغيره. 

قال: : وإن كان موجودًا أي: يبذله صاحبه وهو قادر على ثمنه.» وإن كان بثمن 
غال ل ل وإ ري الور اا لوم 

قال: وإن سرق شيئًا موقوئًاء أي: على غيره» مثل أن يكون موقوفًا على الفقراء 


)١(‏ في ج: حكاه. (9) اف اده التفصيل: 

(5) في د: يقطع. (:) سقط في ص. 

(5) ذكره ابن الملقن فى البدر المنير (// 779) وقال: 
وهذا الأثر لم أره في كتب السنن المسانيد ورأيت من عزاه إلى السعدي. والراوي عن الإمام أحمد 
فقال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز, ثنا: علي بن المبارك ثنا: يحبى بن أبي كثير» حدثني: حسان بن 
زاهر أن ابن حدير حدثه عن عمر قال 01 تقطم الباتى دق ولا عاوتسنة قال السعدي: سألت 
أحمد بن حنبل عن هذا الحديثء فقال: العذق النخلة» وعام سنة المجاعة» فقلت لأحمد: تقول 
به» قال: إي لعمري» قلت: إن سرق فى مجاعة لا تقطعه. قال: لا إذا حملته الحاجة إلى ذلك 
والناس في مجاعة وشدة». ١‏ 

)3( سقط في ج. 0) في د: ماله. 


باب حد السرقة جما١ا‏ :5" 


وهو غني» أو على بني فلان و[هو](" ليس منهم - فقد قيل: يقطعء أي: سواء 
قلنا إن الملك لله - تعالى - أو لغيره؛ لأنه عين تضمن باليدء فوجب فيها القطع 
كالأعيان المطلقة» وهذا ما ادعى الماوردي أنه ظاهر المذهبء وهو المختار في 
«المرشد»» والأصح في «النهاية» و«الكافي» والإبانة. 

وقيل : لا يقطع» أي: سواء قلنا: الملك لله - تعالى - أو لغيرهء أما إذا قلنا: إنه لله 
- تعالى - فبالقياس على الصيود. وإن قلنا: إنه لغيره» فملكه ناقص؛ لأنه لا يملك 
التصرف فيهء ومن شرط القطع تمام الملك» هي طريقة البندنيجي وغيره. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه ثالث: أنه لا يقطع إن قلنا: إن الملك لله - تعالى - 
وإن قلنا: [إنه]'"2 لغيره» قطع. 

وفي «النهاية» حكاية طريقة أخرى لم يورد القاضي الحسين سواهاء وهي أن 
الملك إن قلنا: لغير الله - تعالى - ففي القطع وجهان كالوجهين في القطع 
بسرقة أم الولد في حال نومها أو جنونهاء وأصحهما في أم الولد: القطع؛ وهو 
المختار في «المرشد» و«الإبانة»» وإن قلنا: إنه لله - تعالى - قطع وجهًا واحدًا؛ 
كما [في]7" رتاج الكعبة وبابها. قال الإمام: وهذا ليس بشيء؛ لأن صاحب 
الترتيب يشير إلى أنه لا يصفو القول بإضافة الملك إلى جهة من الجهاتء وهذا 
يتحقق”؟2 إذا قلنا: الملك لله - تعالى - أما إذا سرق شيئا موقوفًا عليه فلا قطع. 

قال الماوردي: وكذا إذا سرق ما وقف على وجوه الخير أو [في]0*) عموم 
المصالح؛ لأنه في حكم مال بيت المالء وقال: إن [الذمي]" إذا سرقه”" لم 
يقطع أيضا؛ [لأنه]”" تبع للمسلمين. 

وفي «الإبانة» الجزم بأن المسلم إذا سرق بكرة البئر المسبّلة قطع. وكذلك قاله 
البغوي وقال: الوجه*”؟؟ عندي أن تكون كحصر”"2 المسجد؛ لأنها لمنفعة 


انا 1 

)١(‏ سقط في ج. 69 في ص: أخذه. 

(0) سقط في ج. (8) سقط في د. 

(9) سقط في أ. (9) في ج: الأشبه. 

(4) في د: متحقق. )١(‏ في د: حصير. 
(0) سقط في د. )1١١(‏ في ص: المسلمين. 


حضين جما١ا‏ كتاب الحدود 


ولا خلاف [في]”'' أنه إذا سرق من ريع الوقف. ولم يكن من جملة 
المستحقين - أنه يقطعء سواء كان جهة المسجد أو غيرها. 

قال ابن الصباغ: وهكذا لو كان موقوقًا على الفقراء والسارق غني» وليس كما 
إذا سرق مال بيت المال وهو غني؛ لأنه بصدد أن يصرف إليه”'" مع الغنى بسبب 
حيالة "ل وذ كزللك مال الوقفة» 

فرع: إذا سرق شخصا بعضه حر وبعضه رقيقء قال الزبيلي في «أدب القضاء» 
له: لا قطع عليه» لأن الحرية فيه صارت شبهة. وكذا حكاه”*' الرافعي» وطرده في 
المكاتب؛ لكونه في يد نفسه. وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية عن القفال في 
مسألة من بعضه حر: أنه يقطع. كما إذا سرق ما يقطع فيه وما لا يقطع. 

قال: ومن سرق عيئاء أي: بقول صاحبهاء [وأقام بينة]”*' على ذلكء. فادعى"") 
أنها له. أو أن مالكها أذن له فى أخذهاء أي: وديعة أو لنفسه؛ بأن يكون قد 
ووو ولم يقبضها - المسوضن أي: في «المختصراء أنه لا يقطع. أي: 
بعد حلف مدعي السرقة الآ" العدطى للسرقة فد ها ضما اللمنازق وليل آنه 
لو نكل عن اليمين ردت على السارق ولا قطع؛ فكيف يقطع في مال هو خصم 
فيه؟! ولآن ما يدعيه محتمل» والقطع يسقط بالشبهة» وهذا ما قال به أكثر الأصحاب. 

قال" القاعيان”*" أب :الطب واتصديةة وذ "سارف يتنم اللشى الظرة 
- أي الفقيه - وقد حكي هذا /إللفظ عن [الشافعي والبندنيجي]”''' وابن 

وقيل: يقطع. أي: إذا حلف مدعي السرقة أن العين له أو لم يأذن'''' في 
أخذها؛ كي لا يتخذ ذلك ذريعة لدفع الحد والتسلط'''' على السرقة» وهذا ما 
حكاه أبو إسحاق المروزي عن بعض الأصحاب كما قاله أبو الطيبء [وابن 


)220 سقط في ص» ج. إفة 


في ص: له. 
زفرف في ج: : حمالته. 2 في أ: حكاية. 
)2 في أء ص : وإقامته البينة» وفي د وإقامة البينة. 
(5) فى التنبيه: وادعى. (0) فى د: رضيها. 
)20 فى د: أن. لفن فى 3 د.ء ص: القاضى. 
(1)- في مين الكنافعي البتد نجي )ك5 يكون 2 


)1١(‏ في أء ج: التسليط. 


باب حد السرقة جلا١‏ رذن 


وأنه حمل النص على ما إذا أقام بينة بما ادعاه» قال الروياني في «الحلية»: [ولهذا 
ا في زمان الفساد. 

قال القاضي أبو الطيب]”' [والماوردي:]”'' وليس بشيء؛ لأن الحد يسقط 
بالشبهة» وهذا أثبته بهاء ولأنه لو قامت عليه البيئة بالزنى بامرأة» فادعى أنها 
زوجته لم يستوف منه الحد””» ولا يقال: إن ذلك ذريعة إلى إسقاط حد الزنى؛ 
فكذلك هاهنا. 

وقد ادعى الماوردي اتفاقهم على مسألة''' الزنى» وقال في «الشامل»: إن 
القائل في مسألة السرقة بالقطع ينبغي ألا يسلم ما ذكره» وقد قال البغوي وغيره: 
إن الخلاف يجري فيها - أيضًا - وقال الإمام: إن ظاهر المذهب والنص فيها 
عدم السقوط» بخلاف القطع؛ بناء على ما سنذكره من أن الظاهر فيما إذا قامت 
ني على أن فلانا زتن نجارية قالان اللعاتبة بعد وله ينظ دور الغانت» 
بخلاف [مثله في]”” السرقة. 

أما إذا لم يحلف مدعي السرقة» [وحلف المدعى عليه السرقة]”*2 - قال 
الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن كج والإمام: فلا قطع عليه وجهًا واحذا. 

قال القاضي الحسين: وإنما يحتاج إلى يمين المدعى عليه إذا ادعى السارق 
الملك؛ أما إذا ادعى الإباحة فلا يحلف. وعلى ذلك جرى الإمام» وادعى: أنه لا 
يحلف بلا خلاف مع كون القطع ساقطاء ولو نكل مدعي السرقة ولم يحلف 
السارق» فالذي أورده البغوي والفوراني: مجيء الخلاف» وهو ما أبداه الرافعي 
احتمالا لنفسه. وقال في «الشامل»: ينبغي أن يسقط القطع وجهًا واحدًا؛ لأن 
دعواه لم تبطل. 

وحكم دعوى السارق أن المسروق مته عنده وهو مجهول النسب» أو أن 
الحرز ملكه غصبه منه المسروق منه - حكم ما ذكرناه» كذا حكاه الشيخ أبو علي 


)000 سقط في ص. (5) في د: جعله. 

0( في ص: وهذا أوجه. (0) في ص: قدوم. 
(*) سقط في د. (0) فى ص: مسألة. 
(4) سقط في ص. (9) سقط في أ د. 


)2 في ص: الحدود. 


1 ج/ا١‏ كتاب الحدود 


في «شرح التلخيص» وغيره» وكذا إذا ادعى العبد السارق أن المسروق ملك 
سيده» سواء صدقه السيد أو كذبه في الدعوى. وبه جزم في «الوجيز)ء وهو الذي 
أجاب به في «التلخيص». 

وفي «النهاية» [وغيرها]”'' حكاية وجه فيما إذا كذبه السيد: أنه يقطع؛ [بناء] 
على المنصوص. 

ولو ادعى السارق نقصان قيمة المسروق عن النصاب لم يقطعء. » فإن قامت 
المنة حك أن قيمته تبلغ تمام النصاب قطعء قاله في «التهذيب». 

ثم اعلم أن [محل]”*' الخلاف في [ضبط]”” مسألة الكتاب إذا لم [يكن] 

في دعوى السارق تكذيب للبينة التي شهدت بالسرقة» بأن تكون البينة قد شهدت 
ا ل 0 1 
أن المسروق مردود على صاحب اليدء فإذا قال السارق: ما شهدت به البينة من 
أني دخلت الحرزء وأخذت [منه]”"' المال صحيح. إلا" أنه كان قد وهبه مني 
قبل السرقة» 9 باعه منيء أو أباحه لي؛ فلا قطع علي. والشهود اعتمدوا ظاهر 
الحال. أما إزالة ' كان في دعواه تكذيب للبينة بأن قال: لم يزل ملكي» وكان قد 
غصبه منيء أو قال: ما سرقت أصلا - ففي سقوط القطع والحالة هذه تفريعًا 
على المنصوص تردد حكاه الإمام» وقال: في كلام الأصحاب ما يدل عليه. 

قال الرافعي: وهذا التردد الذي حكاه قد حكاه ابن كج كذلك» وقال: 
المذهب: أنه لا يسقط القطع. وعندي أنه يسقط. وإطلاق عامة الناقلين يوافقه. 

قلت: والذي جزم به أبو الطيب والماوردي والبندنيجي وابن الصباغ في مسألة 
دعوى م السرقة: وجوب القطع. لبا ' في مسألة دعوى الغخصب والبيع 
وغيرها بأنه محل الخلاف» وقد كن ' التردد المذكور على أن المدعى عليه 
0 البينة بالملك والسرقة لو قال: اعتمد الشهود ظاهر اليد» والمدعى 


زفق 


032 


عليه]": يعن لمكي فخلفوه على ثفيه هل يجات إليه؟ وفيه خلاف» 
() سقط في ص. (0) سقط في أ ج» د. 
(0) سقط فى ص. (0) فى أ:لا. 
إفرة في د: بيئة. )0 في اج لوء 
لق سقط فى أ د» ص. 2000 سقط فى د. 
للك سقط في أ» ج» ص. 20010 نفك :١‏ 


900 20250 
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والظاهر - وهو ما ادعى الغزالي في كتاب الأقضية نفي خلافه -: أنه لا يحلف. 
فعلى هذا لا يندفع القطع. وإن قلنا: إنه يحلفء فيبعد أن يقطع بيمين المدعي 
ويتوجه دفعه. 

فرع : إذا سرق اثنان» فادعى أحدهما أن المسروق ملكه أو أنه لهماء وأنكره 
الآخر واعترف بالسرقة - فلا قطع [على المدعي]''' تفريعًا على النص» وفي 
المنكر وجهان: 

أحدهما: أن عليه القطع؛ لأنه مقر بأنه سرق نصابًا لا شبهة له فيه» وهذا هو 
المذهب عند الإمام وأصح في «الكافي»» وبه قال ابن القاص» وجزم [به]”) 
الماوردي وابن الصباغ. 

والثاني - وينسب إلى القفال-: أنه لا يجب؛ لأن المدعي الملك قد ادعى ما 
لو ميدق فيه لتقل القطع حتوياء الصبان كما لو قال المسزوق ين إنه«ؤلكه فإئه 
يسقط القطع. 

وإن كان مقرًا(" بأنه سرق نصابًا لا شبهة له فيه» ولو لم يكذبه الآخرء لكنه 
قال: لا أدري - قال في «الكافي»: يحتمل وجهينء أصحهما: أنه لا يقطع. ولو 
ادعى أحدهما: أنه ملك شريكىء وأنى أخذت معه بإذنه» وأنكر الشريك ذلك - 
فالمنقول في «النهاية» وغيرها: أل 0 القطع عن المدعي» وفي المنكر وجهان. 

وقرب”؟؟ بعضهم ذلك مما" إذا شهد اثنان على إنسان بالقصاصء فاقتص 
منه» ثم رجعاء فقال أحدهما: أخطأناء وقال الآخر: تعمدنا - لا قصاص على 
مدعي الخطأء وفي الآخر وجهان. وقال في «التهذيب» بعد حكاية ذلك: الأولى 
أن يقال: يجب القطع غلى 'المنكر :وفي المدغي وجنهان».ووجه' القطع: أنه لا 
يدعي لنفسه ملكاء وإنما يدعيه الشريك وهو منكرء ونظيره من شهود القصاص: 
أن ل أحدهما: تعمدنا جميعًاء ويقول الآخر: تعمدت [أنا]("2 وأخطأ هو؛ فإنه 
يجب القصاص على من قال: تعمدنا جميعًا وفي الآخر وجهان؛ لأنه يدعي 
الشبهة لشريكه وهو منكرء وقد حكى الطريقين صاحب «الكافي»» وعلى 
)١(‏ في د: على المذهب» وفي ص: عليه. (:) في د: وقرر. 


(0) سقط في أ ص. (0) في د: فيما. 
(9) في د: يقر. () سقط في ج. 


5 ج/ا١‏ كتاب الخدرة 


م ينطبق ما ذكرناه من دعوى العبد الملك لسيده وقد كذيه. 

قال ال الرافعي: وعلى رأي الغزالى فى مسألة العبد» فالفرق: أن تعلق السيد 
بالعيد قوق تعلق:الشرياك بالشزيك؟ آلآ ترى أن يل«العبد يذ السيذه [وتمليلتة العيد 
تمليك للسيد]؟!”'' فجعل دعوى ملك السيد كدعوى الحر الملك لنفسه. 

إذا سكت السارق بعد إقامة البينة عليه بالسرقة» وفرعنا على النص فى أنه إذا 
ادعى الملك ونحوه لا يقطع - فهل يستفصله القاضي تذْرُعًا إلى السقوط؟ أبدى 
الإمام فيه ترددًا مأخودًا مما إذا أقر بموجب حد””» فهل يشبب القاضي بالرجوع 
عن إقراره؟ فيه”*' تردد سيأتي» إن شاء الله. 

إذا ادعى السارق أنه ظن أن المال المأخوذ ملكه أو ملك أبيه أو ابنه» أو أن 
الحرز ملكه. حكى الغزالي وغيره: أنه لا قطع عليه للشبهة» وهو فيما إذا ظن أنه 
ملكه قياس ما إذا وطئ امرأة [ظن أنها]!”' زوجته أو أمته. وفيما إذا ظن أنه ملك 
ابنه ونحوه يشابه ما إذا وطئ أجنبية ظنها''' جاريته المشتركة» وقد حكينا في هذه 
الصورة في وجوب الحد ترددًا للإمام» وقد حكى مجلي ما أورده الغزالي عن 
بعض الأصحاب عند الكلام في سرقة أحد الزوجين مال الآخرء وقال في فرع 
قبله: إنه لو سرق نصايًا من دار وهو يظن أن الدار داره والمال مالهء يقطعء 
وألحق به ما إذا سرق شيئًا ظن [أن قيمته]'"" دون النصاب» فوجد قيمته ديناراء 
وهذا ما حكاه [في]”' «التهذيب» و«العدة». 

قال: وإن أقر [له]**' المسروق منه بالعين [المسروقة1''© لم يقطع؛ لأنه 
يحتمل أن يكون صادقًا فتكون'''' شبهة» وهكذا الحكم لو أقر أنه'”'2 كان قد 
أذن له في أخذهاء ولا فرق في ذلك بين أن يصدقه السارق أو يكذبه كما ذكرناه 
من قبل» ولما ستعرفه من كلام الأصحاب. 


)١(‏ في ص: الآخر. (؟) سقط في أ. 

9 في ج: الحد. ودج في أ د ص: وفيه. 
)0( في ص: ظنها. 

)١(‏ في ج: ظن أن الموطوءة» وفي ص: ظن أنها. 

(0) في د: أنها غنيمة. (4) سقط في ج. 

00 سقط فى ص. 0 سقط في التنبيه» أ» د. 


)1١(‏ في أء د: فكانء وفي ج: بكل. (15) في انض بأنة, 


باب حد السرقة جل/ا١ا‏ يخس 


ولو أقام المدعى عليه'' السرقة شاهدًا وامرأتين أو شاهدًا وحلف معه. انتفى 
القَطء"'": وإن كانت "القنهادة بالعلك مطلقة قال القاضئى أبن الطيث:» لأن 
الإطلاق يقتضي الملك في الحالء والظاهر مع دعواه أنه ملكه قبل ذلك؛ فكان 
شبهة في القطع. 

وفى «الجيلى» وجه: أنه إذا أقر بالملك المطلق لا يسقط القطع» ويظهر جريانه 
إن صح في البينة"" - أيضًا - [وقد رأيت ما حكاه الجيلي في كتاب «الأسرار» 
50 1 ع0( حير 
للقاضي الحسين]؟'. 

قال: وإن وهب" منه. أي: بعد الرفع إلى السلطان» قطع؛ والأصل لفيه]"': 
«مَا رَوَى أبُو دَاوُدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مي قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا في المَسْجِدٍ عَلَى حَوِيِصَةٍ 3 
ِي نَمَنُ ثَلَا ِيْنَ رهما فَجَاء رَجُلّ َاْمَلَسَهَا مي فأَعِذَ الرَجُلُ كني سو 1 
الله يله كَأَمَرَ به لِيْفْطَعَ قَالَ: : فَأتَيِتُهُ مَقُلْتٌ: أَنَفْطَعْهُ مِنْ أَْلٍ تَلائِينَ؟! أَنا َع 
أنه تمتََا قَالَ هيه" عَانّ َذَا َبْلَ أن امو ك1 ون روي آنه كاذ 0 
فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ مِنْ تَحْت رَأْسِه. وأخرجه اجات ران ن ماجه. وفي رواية 
أخرى: (إِنّى قَدُ وَهَبْتُهَا له*2''6. وهي التى أوردها الفقهاء. 

قال عبد الحق: ولا أعلمه يتصل'''' من وجه يحتج به. 

وعلى هذا فنقول: الهبة معنى يسقط المطالبة بالموهوبء فلم يسقط بها القطع؛ 


)١(‏ في أ: على. (؟) في د: الحكم. 
,2 في التنبيه: وهبه. )0 سقط في ج. 
023720 في أ: فلا. 


00 أخرجه أبو داود (5/ 007). كتاب الحدود: باب من سرق من حرزء حديث (15795)») والنسائي 
)// 4 كتاب قطع السارق: : باب ما يكون حرزا وما لا يكون» وابن ماجه (؟/ 85060))» كتاب 
الحدود: باب من سرق من الحرزء حديث (75940)., وأحمد (”/ »)50١‏ والشافعى (؟/ 84)» 
كتاب حد السرقة» حديث (71/8): والحاكم (4/ كتاب الحدودء والبيهقي (8/ 518): 
كتاب السرقة: باب ما يكون حرزا وما لا يكون. 
وأخرجه مالك (؟/ 875- 870): كتاب الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» 
حديث (2)58 مرسلا من حديث الزهري. 

)0( في ج: منه 

.)77071١( برقم‎ )7””٠ والنسائي في السنن الكبرى(5/‎ »)718/5( :)40١/7( أخرجه أحمد‎ )٠١( 

اللدلكق في د: متصل. 


4* جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


كما لو رد المالء ولأنه لو زنى بامرأة ثم ملكها أو تزوجها لم يسقط الحد؛ 
فكذلك هاهناء أما إذا وهب منه قبل الرفع إلى السلطان فظاهر الخبر يدل على 
عدم القطع توصك الالعتجاج ب قوله 5ة: ) انرا الخدوة فيها 
متكم فها بلحي و كد نتذ وت ا عر ' أبو داود والنسائي عن 
عمرو بن شعيب. وعلى هذا جرى 0 أبو الطيب فقال بعدم القطع. وأنه 
يسقطء وتبعه ابن الصباغ في عدم القطع؛ لآنه إذا وهبه قبل الرفع لم يكن هناك 
منازع في المال ولا مخاصم فيه. 

والقاضي الحسين جزم بعدم سقوطه [وبعدم القطع لأجل عدم المنازع» وتبعه 
صاحب «العدة» في القطع بعدم السقوط]”"» وكلام الماوردي يقتضي إجراء 
خلاف في القطع؛ فإنه حكي عنه أنه قال: قال أكثر أصحابنا: إن المطالبة شرط 
في استيفاء القطع» فعلى هذا يسقط بالهبة استيفاؤه كالحقوق التي ليس [لها]”*) 
مطالب [بها]””'. 

قال: ولا الع على من انتهب أو اختلس [أو خان]" ؛ لقوله يَلِ: «لَيْسَ عَلَى 
حَائْنِ وَلَا مُنْتَهِبِء وَلَا مُخْتَلِسِء قَطَعْ)”"" خرجه الترمذي وقال: لضن 


صجيح: «ولفظ ابن:اناجه فى :وضع : ١مَنِ‏ التَّهَبَ لُهْبَة مَشْهُورَةٌ فليِسَ هنا أ وفي 
موضع [آخر]"": ١‏ لا يُقْطَعْ الْخَائْنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ 6" ". 


() أخرجه أبو داود (؟/058): كتاب الحدودء باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» برقم 
()© والنسائي (8/ )7١‏ كتاب قطع يد السارق» باب: ما يكون حِرْرًا وما لا يكون. 


فم في ص: أخرجه. (0) سقط في ج 
(4؟) سقط في ص. (5) سقط في ج. 


(0) أخرجه أبو داود (178/5) كتاب الحدودء باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم (؟4195» 
479)» والترمذي (4/ 47) كتاب الحدود؛ باب: ما جاء فى الخائن والمختلس :)١5158(‏ 
والنسائي (44/8) كتاب السرقة؛ باب: ما لا قطع فيه (441/5)» وابن ماجه (7/ 814) كتاب 
الحدودء باب: الخائن والمنتهب (35051)» وقال الزيلغى فى نصب الراية: وسكت عنه عبد الحق 
في أحكامه وابن القطان بعدء فهو صحيح عندهما. 00 

(4) أخرجه ابن ماجه (5/ )١794‏ كتاب الفتن» باب: النهي عن النهبة» برقم (07970). 

(9) سقط فى أ د. 

.)5091( أخرجه ابن ماجه (7/ 854) كتاب الحدود باب: الخائن والمنتهب والمختلسء برقم‎ )٠١( 


باب حد السرقة ج/١‏ اق 


توفرق]" ؛ نينة ونية الشارق بآن الشازق يأغنك الماك [قن]!" حفية؛ قل يتاتين 
منعه 00_66 ' القطع زاجرًاء وهؤلاء يقصدون المال عيانًا؛ فيمكن دفعهم 
بالسلطان وغيره. 

قال: أو جحد؛ لأنه لا بد وأن يسبق الجحد بزعم المدعي السرقة» إذن في 
وضع اليد على المال؛ فهو مقصر حيث وضعه [عنده؛ فصار كما لو 00 
في غير حرزه ولأنه لم يوجد منه أكثر من حبسه عن مالكه. والكذب في 
جحوده؛ وليس واحد منهما موجبًا للقطع. 


وما رواه مر - رضي الله عنه - أن امرَة ” فيدر وي كانه سكي 
الْمَتَاعَ 1 َأَمَرَ بها رَ سُوَلُ الله يه فَقَطِعَتْ ِ بز" يوانم كينا قال 
ابن المنذر-: أنه روي في الحديث: [أنها سرقت]"' فقطعها رسول الله وَل 


ويدل على ذلك ما روى أبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِسَ: أ فرَيْسَا أَمَمَهُمْ شَأَنُ المُحْروقة 
الي مقر قَثْء فَقَالُوَا: مَنْ يُكَلّمُ فِيَِا و سُول الله كلو فَانُوا: وَمَنْ يَجْتَرئُ :]7 


إل أُسَامَةُ ْنُ زَيْدِ حب رَسُولٍ اللو يق فَكَلّمَهُ َه أسَامَُ قَقَالَ رَسُولُ الل كلة: د«يَا 


أسَامَةُ أَنَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللهو؟!»» ؟ ِ 1 م وَاخْتطَبَ َقَالَ: نما 0 
الذِيْنَ مِنْ فَبْلِكُمْ نه" كَانُوَا إِذَا سَوَقَّ [فِئهم]”” " الشْرِيْفٌ نك تركؤة:وإذااسشة 


فِيْهِمْ 0 قَامُوَا عَلَْهِ الحَذَّ وَايْمُ اللو» لَوْ أَنَّ فَاطظِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 


لقطعت يَدمًا) . وأخرجه البخاري ومسلمء وغيرهم. 
)١(‏ سقط في د. )١(‏ سقط في ج؛ د. 
إفوة في ص: فشرط. (4:) سقط في أ. 


للك أخرجه أبو داود (7/ 044) كتاب الحدود. باب: في القطع في الغازية إذا عدت حديه 
(4946) والنسائي (// )"١‏ كتاب قطع السارقء باب: ما يكون حررًا وما لا يكون. وأحمد 
(191/5). والطحاوي في «مشكل الآثار» (/ 41) كلهم من طريق عبد الرزاق» ثنا: : معمرء عن 
أيوت» عن ناقع»اعن ابن عامر: : «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمره النبي كَل 


بقطع يدها». 
)00 في ج: فسرقت. و372ع( سقط في ج» د. 
(5) في أ: هلك. (9) في ج: لأنهم. 
000 سقط في د. 0010 في ج: الوضيع. 


000 أخرجه البخاري )88/١7(‏ كتاب الحدودء باب: 0000 
(لاحمحك) ومسلم (9/ )١12١6‏ كتاب الحدود. باب: قطع السارق الشريف وغيره (/- 2)١78/‏ 
وأبو داود (7/ /ا57) كتاب الحدود. باب: في الحد يشفع» برقم وا ة). 


انوا جلا١ا‏ كتاب الحدود 


وذكر العارية في الحديث السابق إنما هو على وجه التعريف بالمرأة؛ 
لاشتهارها بذلك: [لا أن17'" القطع بسببها. قال القاضي الحسين: وهذا كما قال: 
(الْجَالِسٌ وَسْطٌ الْحَلَقَةِ مَلْعُونُ!'؟2: عرف”" بالجلوس وسط الحلقة. 

تنبيه : المنتهب: من يأخذ المال عيانًا معتمدٌ!؟؟ بقوته وغلبته» والمختلس: من 
يأخذ المال من غير غلبة ويعتمد الهرب. ثم قيل: يكون ذلك مع غفلة المالك» 
وقيل: مع معاينته» وهو الصحيحء والسارق: من يأخذ في خفية» والخائن: من 
يخون في وديعة ونحوها بأخذ بعضهاء والجاحد: من ينكرها. 

قال: ولا يقطع السارق» أي: الحرء إلا الإمام أو من فوض إليه'*' الإمام؛ لأن 
القطع في السرقة وإن تعلق به حق الآدمي بسبب حفظ ماله فالمغلب عليه حق 
الله - تعالى - والإمام هو النائب فيه"2: ولأن إعمال السلاح لصاحب”" الأمر 
أقربء وقد ذكرنا أنه لم يقم حد في عهد رسول الله كَلِةِ إلا بإذنه» وكذلك في 
عصر الخلفاء من بعده [إلا بإذنهم]*'» فلو فعله بعض الرعية» قال في «التهذيب»: 
فلا قصاص عليه؛ لأنه قطع يدا مستحقة القطع غير أنه يعزر؛ لتفويت القطع على 
الإمام» وزاد الرافعي على ذلك فقال: لو سرى إلى النفس فلا ضمان؛ لتولد 
السراية عن مستحق. ثم قال: ويشبه أن يجعل”* وجوب القصاص على الخلاف 
في قتل الزاني المحصن. وسيكون لنا عودة إلى الكلام في هذا في آخر الباب» إن 
شاء الله تعالى. 

فل وزن7"© كان السارق: عدا ساد للمولى أن بقطعه» لقوله كله: دأقيمُرًا 
الحُدُوْدٌ عَلَى ما مَلَكَتُ يَما ه270 وروي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


)١(‏ فى د: لأن. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 85)» وأبو داود (؟/ 717/5) كتاب الأدبء باب: الجلوس وسط الحلقة» برقم 
(4877)). والترمذي (5/ )4١0‏ كتاب الأدب, باب: ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة» برقم 
(777/67)» من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ‏ - 


(9) في د: عرفه. (:) في د: متعمدًا. 
)2 في ص: عليه. (5) في د: عنه. 
0 في ص: بصاحب. (4) سقط في ج. 
(9) في ج: يكون. )2٠١(‏ فى التنبيه: فإن. 


- وأبو داود (؟/017) كتاب الحدود, باب: في إقامة الحد على‎ »)١50 :18 /١( أخرجه أحمد‎ )١١( 


بابخ بعك ادر جا م 
006 000 عه ل همس َم ه 
اله سَرّق ». وَأن عَايْشَة - رَضِيَ الله عَنْهَا - عه لها ترفك 


وقيل: لا يقطعه”"؛ لأن ن ما يقطع فيه السارق مختلف”*' فيه؛ فيحتاج إلى نظر 
واجتهاد» وهذا ما يحكى عن أبن سريج» وفرق بينه وبين الجلد بأنه يملك جنس 
الجلد في التعزير» بخلاف القطع. وبأن””' له في إقامة الحد”"' غرضًاء وهو أن 
يخفي الحال فلا تنقص قيمته» والقطع يظهر لا محالة. 

قال: والأول أصح؛ لما ذكرناه» وهو ما نسبه القاضي أبو الطيب والحسين 
والبندنيجي إلى نصه في «البويطي»» ووافق الشيخ على التصحيح أهل الطريقين» 
وقال الماوردي وغيره: وليس ما ذكر من التوجيه السابق بسالم؛ لأن. السيد يملك 
كاعايه سو د ا اليد ا اوس ١‏ 
بإظهار العيب ونهى عن كتمانه؛ فقال: (إِنْ كَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَبْعِهِمَا)!"2 
والخلاف المذكور جارٍ في أن السيد هل يقطع عبده في المحارية وكذا قتله فيها؟ 
مخرج على أنه هل يقتل العبد إذا ارتد؟ 

قال: ولا يقطع إلا بمطالبة المسروق منه بالمال؛ لأن المال يدخله الإباحة» 
فيحتمل أنه أباح له أخذه. وبمطالبته ينتفي ذلك. 

ولآن القطع فرع ثبوت المالء وثبوته فرع المطالبة؛ فلذلك توقف القطع عليهاء 
ويقوم مقام مطالبة المالك [مطالبة]” وكيله. كما صرح به ا وغيره. 


28 المريضء برقم (4475)» والطيالسي ص (١؟)‏ برقم )١45(‏ والبزار )١5/5(‏ برقم (07/75؛ 
والدارقطني )١58/7(‏ كتاب الحدود والديات وغيره» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه مرفوعًا. 

.)١1178( أخرجه الشافعي في مسنده ص (570) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (877/7) كتاب لحتو ب بح كن لفق ل 01111 
والشافعي في مسنده ص(770) برقم »)2١1550(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7175/8) كتاب 
السرقة. ياب: : قطع المملوك بإقراره. 

(9) في د: يقطع. (5) في د: يختلف. 

)2 في د: ولأنه. 69 في د: : الجلد. 

4 أخرجه البخاري (5/ 57”) في البيوع» باب : إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (7014)» ومسلم 
2354© وفي كتاب البيوع. باب: الصدق في البيع والبيان (/1068/19) امن بحيدرت 
حكيم بن حزام رضي الله عنه. 

00 سقط في ج» د. 


كن جلا١‏ كتاب الحدود 


وقد يعكر هذا على التوجيه السابق؛ فإن الموكل قد يكون أباح ولم يعلم به 
التوكيل](١2‏ إلا على هذا النحو. 

قال الأصحاب: ذلك ينبنى على أن الملك [في الكفن ]29 لمن؟ وقد تقدمء 
فإن قلنا: الملك [فيه]؟ للوارث» فهو المخاصم. وإن قلنا: إنه للميت» فعن ابن 
أبي هريرة أنها للوارث أيضًاء لأنه القائم مقامه في حقوقهء وهذا ما أورده 
البندنيجي» وقال أبو علي الطبري: [إن](*) للإمام أن يقطعه ولا يحتاج إلى 
المطالبة؛ لأن القطع حق الله تعالى» وإنما يحتاج إلى مطالبة الحي إذا سرق منه؛ 
حي لا يكون قد أذن فيهء وذلك مأمون في حق الميت”*» وإذا قلنا: لا مالك 
[له]»: فالأمر فيه إلى الحاكم. 

وهكنذ0"© الحكم في سرقة رتاج الكعبة ونحوه. وزاد الإمام فقال: إن كان من 
يذهب إلى [آن]0"الملك فى الكفن للمنيت أن لله تغالى» [يقول نتغين ردما 
أغندة التباكن: إلن 'الميك:ة ولا يشرو للوارت إبداله بخيرة 1" فالشريع 
[صحيح]”' "2 والخلاف في أن الخصم من هو صحيح. لكه(١'2‏ هذا قول عري 
عن التحصيلء والوجه عندي: أن للوارث'"2' إبداله بعدما انفصل عن الميت» 

قال: وإن2'9 أقر أنه سرق نصابًا لا شبهة له فيه من حرز مثله من غائب» 
فقد قيل: يقطع؛ لأن القطع لزمه بالإقرار*'2» فاستوفي منه في الحال؛ كما لو أقر 
أنه زنى بفلانة؛ [فإنه]290 لا ينتظر حضورهاء وهذا ما حكاه الماوردي عن 


)١(‏ سقط في ص. (9) سقط في د. 

(؟) سقط في ص. )٠١(‏ سقط في أ ص. 
(0) سقط في ص. )١١(‏ في ص: إلى. 
:)0 سقط في أء ص. (؟1) في جء د: للميت. 
)0( في ج: السيد. 0 في التنبيه: فإن. 
)١(‏ سقط في ج. )١5(‏ في ص: بإقراره. 
030 في أ: وكذلك. )1١5(‏ سقط في د. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ يدان 


[ابن]”'' أبي هريرة» واختاره؛ [وفي]”" الرافعي نسبته”" إلى أبي إسحاق. 

قال: والمذهب: أنه لا يقطع؛ أي: في الحال؛ لأن من الجائز أن يقول 
صاحب المال عند حضوره: 5 غ20 منه» أو: أبحته إياه» أو يقر دأئة ملكه. 
ولو قال ذلك لم يقطعء وإن أصر” على الإقرار بالسرقة؛ كما حكاه الإمام 
والعمراني وغيرهماء جعل"'2 ذلك شبهة في تأخير القطع. وقد صحح الرافعي 
وصاحب [«الكافى» هذا أيضاء ويخالف ما كن أقر باستكراه جارية غائب على 
الزنى؛ فإن الأشهر والمذكور في]7' [«الوجيز» و]”1' «النهاية»: أنه يقام عليه حد 
وقال: كنت أبحتها له لم يسقط [حد](''" الزنى بذلك. 

قال الإمام: وقد ينشأ من هذا أن يقال: لو حضر مالك الجارية» وقال: كنت 
بعتها منه أو وهبتهاء وأنكر المقره لا يسقط الحد. 

قيل: وكذا إذا حضر وأقر بوقف الجارية عليه» وكذبه. 

وفي «الكافي» وغيره عن ابن سريج أنه قال: لا يقام عليه الحد» بل ينتظر 
حضور مالكها؛ لجواز أن يقر بأنه كان قد وقف تلك الجارية عليه؛؟ فتصير شبهة 
في سقوط الحدء ولا خلاف في أن الإقرار المطلق [بالسرقة لا يوجب الحد”'"ى 
وإن كان الإقرار المطلق]”"' بشرب”"2 المسكر يوجب حده*؛؟''» وفي الإقرار 
بالزنى وجهان, والفرق أن اسم «السرقة» يتحقق ولا قطع معه؛ كما إذا سرق ما له 
فيه شبهة وما ليس بنصابء بخلاف الشرب"5'؛ فإن المتبادر إلى الذهن عند 
إطلاق”'' شرب المسكر أن شربه حرام والزنى لا يكاد يقع إلا على ما يتعلق به 
الحد. وكذلك إذا أطلق القذف به حد القاذف بلا خلاف. 


)١(‏ سقط في ص. (9) سقط في د. 

(0؟) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ص. 
(0) في أ: نسبه. )1١(‏ في دء ص: القطع. 
(:) في د: رهنته. (10) سقط في ج. 
(0) في ص: أقر. (1) زاد في أ: الخمر. 
() في ص: يجعل. )١5(‏ في ج: جلده. 
00 في أ: إذا. (16) في د: الشراب. 


6 سقط في ص. (215 في ص: الإطلاق من وفي د: الإطلاق. 


:6 جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


ثم يتفرع في مسألة الكتاب على المذهب فرعان: 

أحدهما: هل يحبس المقر إلى حضور الغائب؟ حاصل ما ذكره العراقيون 
كاي الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وكذا الإمام والقاضي الحسين أنه ينظر: فإن 
كانت الغيبة قريبة أو بعيدة» [والمسروق تالف - حبسء وإن كان باقيًا والمسافة 
بعيدة]('2 ففي حبسه وجهانء المذهب منهما في «تعليق» القاضي الحسين: عدم 
الحبس؛ فتنزع [العين من يده]”". وتحفظ للمقر له إلى أن يرجع فيدعيهاء 
فتسلم”" إليه» وهذا ما اختاره”*» في «المرشد»» وأفهم إيراد المصنف [في 
«المهذب»]”*' حكاية وجه في منع حبسه عند تلف العين وبعد المسافة؛ لأنه 
حكى في حبسه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ كما يحبس من عليه قصاص لصبي أو غائب إلى أن يبلغ [أو 
يقدم]20. 

والئاني: إن كان السفر قريبًا"؟ حبس إلى أن يقدم الغائب» وإن كان بعيدًا لم 
يحبسء ولأجل ذلك [حكى]”" الرافعي في حبسه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الحبس مطلقًا. 

والثاني: يحبس إن كانت الغيبة قريبة» وإلا فلا. 

[والثالث: يحبس إن كانت العين تالفة» وإلا فلا]"©. 

قال الإمام: وعلى هذا إذا بذل قيمة التالف خرج حبسه على الخلاف المذكور 
في [حالة]”''' بقاء العين. 

ثم ليعلم أن الخلاف في الحبس ليس لأجل حق الله تعالى؛ فإن من أقر 
بمال١١2‏ لرجل في غيبته"'2 لا يحبسه السلطان؛ [كما قال الإمام» وكذا [إذا]70) 
أقر أنه غصبه من غائب]!*'2؛ كما قال الرافعي - بل لأجل القطع. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (9) سقط في د. 
(8): في أء دء ص: فيسلمها. )١(‏ سقط في أ. 
:2 في ج: ذكره. )١١(‏ في ج: بحق. 
)20 سقط في صء وفي أء ج: في المذهب. )١7(‏ في د: عقد. 
(5) في أء جء د: ويقدم. (17) سقط في أ. 


429 في أء ج» د: قصيرًا. )١:(‏ سقط في د. 


باب حد السرقة جل/ا١ا‏ هه 


قال الإمام: وهو مبني على أن القطع يسقط [بالرجوع عن الإقرار أم لا - كما 
سنذكره - فإن قلنا: يسقط]”"» فلا معنى للحبسء وإن قلنا: لا يسقطء فيجوز أن 
يقال: يحبس؛ لأنه لو خلي يوشك أن يفلت ويفوت الحق. 

قلت: وهذا يقوي ما سنذكره عنه من الجزم بحبسه عند شهادة البينة بالسرقة 
والإصغاء لهاء وقد جعل الرافعي عدم الحبس في الغصب ووجوبه في السرقة 
مسألتي فرق» وحكي عن بعض أنه فرق بأن الحاكم لا مطالبة له بمال الغائب» وليس 
موجب الغصب إلا ذاك» والسرقة يتعلق بها القطع الذي يملك الحاكم المطالبة به. 

الفرع الثاني: إذا حضر الغائبء فإن ذكر أنه أباح الال المهرؤوق للسارق» أو 
أباعه منهء أو أنه ملكه - لم يقطع؛ لما ذكرناه» وإن ادعى السرقة» فظاهر كلام 
الأصحاب يقتضي القطع؛ كما سنبينه من بعد إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن قامت البينة عليه من غير مطالبة» فقد قيل: يقطعء وهو 
المنصوصء. وقيل: لا يقطع. وقيل: فيه قولان: 

اعلم أن الموجود في أكثر النسخ وبعض الشروح حكاية لفظ الشيخ كما 
ذكرته. والذي أورده الجيلي من لفظ الشيخ: «فقد [قيل]”'': لا يقطع» وهو 
المنصوص. وقيل: يقطعء وقيل: فيه قولان»» وهو على كل حال لا يخلو من 
مناقشة» لكنها على الثاني أسهلء وبيان ذلك أن المنقول في كتب الأصحاب التي 
وقفت عليها حكاية ثلاثة طرق» ليس المنصوص منها القطع بالقطعء بل 
المنصوص خلافه؛ كما ستعرفه» وهذا وجه المناقشة على [العبارة الأولى» وليس 
فيها طريقة قاطعة [بعدم القطع]”". وهذا اوبفه المننافقثة على الا ا 
[معًا]*'؛ بل الذي حكاه في «المهذب» والقاضي أبو الطيب شيخه والماوردي 
وابن الصباغ والبندنيجي والإمام والقاضي الحسين وغيرهم: أن الشافعي - رضي 
الله عنه - نص في مسألة الكتاب على عدم القطع في الحال» ونص في كتاب 
الحدود على أنه إذا شهد”"'' [عليه]”" أربعة بالزنى بجارية غائب””» يقام عليه 


220 سقط في د. )2 سقط في أ د» ص. 
(؟) سقط في أ. (0) فى ص: شهوت. 
() في أء ج: بالقطع. 90 سقط في ج. 


(؛) سقط في د. (8) في د: غائبة. 


كهم جلا١ا‏ كتاب الحدود 


الحد. لكن لفظ الإمام والقاضي الحسين في حكاية''' هذا النص”'" فيما إذا شهد 
شاهدان غلى واحد أنه زنى. بجارية”" فلان الغائب: أنه يحدء ولعل المراد©»: 
الشهادة على الإقرار بالزنى» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثم اختلف الأصحاب في النصين””' على ثلاث طرق كما ذكرنا: 

إحداها - وهي طريقة ابن سريج وابن أبي هريرة-: أَنّهُ ا قَطْه'"2 فِي الحَالٍء 
ولايد لات" في التكا ررك افراع« لأنه يحون إن نكوة مداع لدان 
المسروق قد أباحه لكل من دخل الحرز وأخذه. أو وقف الجارية الموطوءة على 
الواطئ» أو إذا حضر يقر بأنه غصب المال والجارية منه أو: من ابنه؛ فلا يجب 
القطع والحد؛ فصار ذلك شبهة في التأخير» وقالا: ما حكى عن نصه في مسألة 
الزنى غلط من الناقل» قال الرافعى: وربما أول على أنه لا حاجة إلى حضوره 
وفك الأثاة ْ 

والثانية - قالها أبو إسحاق المروزي-: جعل المسألتين على قولين بالنقل 
والتخريج؛ لأنه لا معنى لحمل كلام الشافعي - رضي الله عنه - على أنه خطأ 
في النقل» والفرق بين المسألتين ليس بشيء» [وتعليل قول التأخير قد سبق]””, 
وتعليل مقابله: أنه قد ثبت”"2 القطع والبخل في الحال فاستوفي» والأصل عدم ما 

والثالثة - قالها أبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل والقاضي أبو حامد 
الخراساني» وهي التي صححها الرافعي-: تقرير النصين» وفرقوا من أوجه: 

أحدها: أن القطع أخف حكمًا من الزنى؛ لأنه يسقط [بالاعتراف]”''' بالإباحة» 
تمخلاف خين الرعن ؛ نقائه لذ سقط بالا باقر 

الثاني: أن السرقة مخالفة للزنى؛ فإن سرقة مال الأب والأم لا توجب القطعء 
والزئى بسجارية: أحدهها [يوجب الحد]؟" "+ فدل على الفرق بيثهها: 


)١(‏ في ج: حكايته. 00 في د: في الزنى. 
0 زاد فى ص: إذ نصء وزاد فى د: أنه نص. ‏ (46) سقط فى أ. 
() افي د: بامرأة. ْ (9) في ج: يثبت. 
2 زاد فى د: و. للك سقط فى د. 
(5) في أءج: النص. )١١(‏ سقط في جء د. 


00 في د: يقطع. (؟١)‏ في ص: يوجبه. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ ا 


الثالث: أن القطع يتعلق بحق الآدمي؛ لأنه شرع صيانة للأموال وحفظًا 
لها؛ فاعتبر حضور الآدمي, وحد الزنى لم يشرع صيانة لجواري الناس 
وحفظًا لحريمهم؛ فهو حد محض لله تعالى» فلم يعتبر حضور”"' الآدمي» 
والصحيح - وإن ثبت الخلاف - في مسألة الكتاب: عدم القطع. 

قال الرافعي: وقد يرتب”"' الخلاف في هذه الصورة على الخلاف فيما إذا أقر 
بالسرقة» وتجعل صورة الإقرار أولى بتعجيل القطع؛ لبعد الإقرار عن التهمة. 

ثم إذا قلنا: لا يقطع. حبس كما قال الإمام إلى حضور الغائب. .. 

وفي «الرافعي): أن في حبسه الخلاف السابق عند الإقرار» ثم إذا حضر 
المالك: فإن ذكر أنه أباحه وما أشبه ذلك سقط القطعء وإن ادعى المال”" ولم 
يظهر شبهة, أطلق الغزالي [القول بالقطع]”” '» وعليه ينطبق ما قاله القاضي 
الحسين وغيره: أنه لا يحتاج عند الحضور والطلب إلى إعادة الشهادة في القطعء 
وفي المال وجهان: 

أحدهما: هكذا لا يحتاج إلى إعادة الشهادة لأجله. وهو أصح”' في 
«التهذيب») وغيره وبه جزم في «الوجيزا. لو في «النهاية» مفرع على القول 
بأن شهادة الحسبة لا تسمع في حقوق الآدميين؛ كما هو المذهبء أما إذا قلنا 
بسماعها فلا خلاف في السماع هناء يعني: وعدم الاحتياج إلى الإعادة. 

والثاني: يحتاج؛ لأنه حق آدمي. والشهادة قبل الاستشهاد لا تسمع في حقوق 
الآدميين بحال. وهذا منهم يدل على سماع الشهادة بالسرقة”'' من غير استشهاد. 
بالنسبة” إلى ما تضمنته من حق”" [الله - تعالى - وفي سماعها بالنسبة إلى ما 
تضمنته من حق]0'' الآدمي إذا قلنا: لا تسمع فيه شهادة الحسبة استقلالا9© - 
وجهان. 

وفي ذلك نظر من حيث [إن1"'' الأصحاب اختلفوا في [تصوير مسألة 


زهة في د: رتب. »6 في أ ج: وبالنسبة. 
(9) في أ: المالك. (4) في دء ص: حقوق. 
ددع في ج: القطع. 200 سقط في ج. 

(5) في د: الصحيح. )١١(‏ فى أ: استقلالها. 


(7) سقط في أءج. 00 سقط في ج. 


4ه" جل/ا١‏ كتاب الحدود 


الكتاب؛ كما قاله القاضي الحسينء فقال: إن منهم من رأى]''' تصويرها بما إذا 
لم يعلم صاحب المال بالسرقة أو عرف بها ولم يعرف السارقء أما إذا عرف 
الحال فلا تقبل الشهادة حتى يحضر ويدعي هو أو وكيله؛ كسائر الدعاوى؛ وبهذا 
ينبفى' آذ يتجمع يتن قوللا القية :بدولة!'' ينطع إلا بمطالية الحسروق ننه بالمالاه 
وبين قوله: «وإن قامت البينة عليه من غير مطالبة...» إلى آخرهء فيحمل الأول 
على ما إذا علم رب المال به رة”" الحال» و[الكلام]”*' الثاني: على ما إذا لم 
يعلم. 

قال القاضي: ومنهم من أطلق القول بالسماعء وهو الصحيح؛ لتعلق حق الله - 
تعالى - فيقبل من غير دعوى كالزنى. 

وتبعه في التصحيح الرافعي» وإذا كان هذا كلامهم في التصوير» فينبغي أن 
يحمل ما أطلقوه من عدم الاحتياج إلى إعادة الشهادة لأجل القطع على الحالة 
التي تسمع فيها الشهادة» دون ما إذا قلنا بعدم سماعها عند علم المالك بالحال» 
ويؤيد ذلك أن الإمام قال: إن معنى رد الشهادة هنا: أنا لا نصغي إليهاء ولا نرتب 
عليها حبسا. ثم أبدى احتمالا لنفسه في الاحتياج إلى إعادة الشهادة بالنسبة إلى 
القطع مع القول بالسماع ابتداءء على قولنا: إن المال لا يثبت ما لم تعد الشهادة» 
ووجهه: أن القطع فرع بثبوت المالء وإذا لم بشت الأصل: كيفه يقث 
الفرع]؟!”*' والله أعلم. 

وقد أشار الرافعي إلى اعتراض على الإمام فيما ذكره» فقال بعد حكايته: إن 
لك أن تقول: العبارة المنطبقة على اختيار الأئمة أصلا وفرعا في المسألة أن يقال: 
شهادة الحسبة مقبولة فيما يرجع إلى القطع الذي هو حق الله - تعالى - فيقطع 
من غير إعادة البينة التي ''' قد سمعناها أولاء وإنما انتظرنا لتوقع ما يسقطء فلم 
[يظهر شيء]”"”» وفي قبولها فيما يتعلق”* بالمال الخلاف في أن شهادة الحسبة 
هل تقبل ل حقوق الأضيية؟ إن قلنا: نعم» [فلا حاجة إلى إعادة البينة» وإن قلنا: 


000 سقط في د. )0 في ج: تثبت الفروع. 
0020 زاد في د: ينبغي أن. )03 في أ دء ص: لأنا. 
إفرة في أ: تصوير. (0) في د: يظفر بشيء. 


(4) سقط في ج. (6) في أ: تعلق. 


باب حد السرقة جلا ١‏ اكوا 


لاء فنحتاج إلى الإعادة. وأنت إذا تأملت ما ذكرته]''؟ عرفت [أن كلام”) 
الرافعي غير قويمء والله أعلم. 

فرع : لو سرق مال صبي أو مجنون. فعن ابن كج أنه [قال]”": ينظر”*؟: [فإن 
انتظرنا؟*؟ حضور الغائب واعتبرنا طلبه؛ انتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنونء وإلا 
قطعناه في الحال. 

قال: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى» أي: من مفصل الكوع: 

أما وجوب قطع اليد فدليله الآية» وقد ورد في الصحيح”" أنَّهُ يك قَطَعَ يَدَ 
الشارق"©..وزوى الشاقعي بسنده عن 5 هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله 
قال في السارق: «إِنَْ سَرَقَ قَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَ إِنْ سَرَقَ فَافْطَعُوًا رِجْلَه ثُمَ إِنْ سَرَقَ 
فَافْطْعُوَا يَدَمُ 2 م إن سَرَقَ فَاقْطعُوًا رجْله)20. ٠‏ 

وأما كونها [اليد]”' اليمنى» ؛ فوجهه ما روى النخعي أن ابن مسعود كان يقرأ: 
«وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِة كافطعوا. اا 603 

قال الماوردي: وهذه القراءة وإن شذت». فهى جارية مجرى خبر الواحد فى 
يحوي العمل عار عي "لان وجدالتسيي للأيزي1" ١‏ المذكورة فى القراءة 


)21 سقط في د. 6 فى أ ص: أن ما قاله. 7 
(0) سقط في د: (4) في أ: ينتظر. 

(0) في ج: فإن انتظر» وفي ص: إن اعتبرنا. ١‏ 

(5) في د: : الصحيحين. 


00 م 


(0) أخرجه البخاري )44/١7(‏ كتاب الحدودء باب: قول الله تعالى م وَالسَارِقٌ وَألسَّارِقَةَ فأقطعوأ 
أيدِيَهَمَا» برقم (719944): ومسلم (/1717) كتاب الحدود, باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 
(5/ ).من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما-. 

(4) أخرجه الدارقطني (14) من طريق الواقديء عن ابن أبي ذئب» عن خالد بن سلمة» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال:... فذكره» وعزاه الحافظ في التلخيص (0581/5) 
للشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئبء عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة... 
الجنيت: وصكتهه صباعت الآرواء (45/4). ْ 


)٠١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ )77١‏ كتاب السرقة» باب: السارق يسرق أولا فتقطع يده 
اليمني من مفصل الكف ثم يحسم بالنار. 


)١١(‏ في د:هو. (؟1) في ج: للآية. 


لحان جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


المشهورة؛ كما قاله أبر الطيت»»وقد روي أنه كله قال» وَإِدَادسَرَقَ [السّارق]01 
فَاقْطَعُوْا يَمِيْتَهُلا"2» وروي أن الخلفاء الأربعة قطعوا يمين السارق. 

والمعنى فيه: أن البطش بها أقوى؛ فكانت البدأة”" بها أوزع وأولى» وقد ادعى 
القاضي أبو الطيب أن المسلمين أجمعوا عليه. 

واختصاص القطع بالمفصل وجهه”*' ما روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب» 
عق أنيفة عن جدة أن رسعو ل للد ددن بِقَطْع السَّارِقٍ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَ 
صَفْوَانَ مِنْ المَفْصِلٍ''". وذكر أبو أحمد من [تحديث 1 ليث عن مجاهد» عن 
عبد الله ابن عمر قال: قَطّعَ رَسُولُ الله كَلِ سَارِقَا سَرَق](* مِنْ المَفْصِلٍ”". 
وادعى الماوردي أنه فعل مجمء”١')‏ عليه. 

والمعنى فيه: أن البطش بالكف. وما زاد من الذراع تابع؛ ولهذا يجب في 
الكف دية اليد» وفيما زاد حكومة. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين : أن يكون له يسرى أو لا يكونء. ولا يضاف إلى 
القطع التعزير» وعن الفوراني: أنه يعزر مع القطع. 

وقال مجلي: إن أراد [بتعزيره تعليق]١22‏ يده المقطوعة [في عنقه]”"'2 فحسنء 
وإن أراد غيره فهو منفرد به» ولم أره لغيره. 

قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى» أي: من المفصل بعد اندمال اليد» سواء 
شرق تاثا ما مترقه أرلة أو غير 
ووجه قطع الرجل بعد اليد: الخبر الذي رواه الشافعي - رضي الله عنه - 


)١(‏ سقط في ص. 

2( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (*0197/1). 

() في أء ص: البداية. (5) في ص: فوجهه. 
(0) فى د: أقر. 

(5) أخرجه الدارقطني (7/ 4 )3١‏ كتاب الحدود والديات وغيره. 

[(© 64 سقط في د» وبياض في ج. [6©9 سقط في أ د ص. 


(9) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 078 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى )77/١/8(‏ كتاب 
المسرقة باب السارف توف أو 00 

)٠١(‏ في أءدء ص: مجموع. 

)1١١(‏ في أء د: تعزيره بتعليق» وفي ص: بتعزيره أن يعلق. 

(؟١1)‏ سقط في د. 


باب حد السرقة ج/ا١‏ لض 


وقد روي أن [نَجْدَة(" المَرْوَزِيّ كَتَبَ إِلَى عَبْيا" الله بْنِ عُمَرَ يَسْألَُ: َل قَطَمْ 

ال ا تمْمَرَ: قَطَعَ رِجْلَهُ بَعْدَ 
6د 5 ]لاه 

لَيَدِ . ولأنه فعل أبي بكر وعمر رم اللا متهن زلا قال ايها من 

الصحابة. 


ووجه كونها اليسرى: اتفاق من صار إلى قطع الرجل بعد اليد على [أنها 
اليسرى]”*؛ كما قاله القاضي أبو الطيب» ولأن في الحرابة تقطع الرجل اليسرى 
بعد اليد اليمئى» فوجب أن تقطع في السرقة كذلك؛ لأن السرقة مرتين كقطع 
الطريق مرة؛ لكونها 00 

والمعنى في ذلك خشية خشية استيفاء [منفعة] 
عن الحركة؛ مكرن ادن معن امبر ار علي قر ولهذا المعنى قطعت الرجل 
اليسرى دون اليد اليسرى؛ لأنه لو قطعت اليد اليسرى بعد اليمنى لاستوعبت 
منفعة الجنس» وذلك في معنى زيادة عقوبة'") 

وإئما قلع مل مفضل القدمه اذ مر - رَضِيَ الله عَنْهُ - كَانَ يَقْطَعٌ القَدَمَ 
مِنْ مَفْصِلًِا"؛ كما رواه أبو بكر بن المنذرء ولأن البطش بالقدم» وفيه تجب دية 
الرجل؛ فوجب قطعه كاليد. 

وعن أبي ثور: أن الواجب قطعها من معقد الشراك. 

واعتبار اندمال القطع الأول خشية إفضاء التوالي إلى زهوق الروح» وليس هو 
المقصودء ويخالف الموالاة بينهما في الحرابة؛ لأن قطعهما ثم حد واحد؛ فلا 
رق 

قال: فإن عاد قطعت يده اليسرى؛ فإن عاد قطعت رجله اليمنى؛ للخبر 
السابق» والاستيعاب هاهنا للضرورة» وقد روي أن «أَفْطََ الْيَدِ وَالرَجْلٍ نزل مِنّ 
لمن على أبى بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَمْتكي إِلَيو'0) عَامَلَهُ أ أنّهُ قَطَعَ يده وَرِجْلَهُ 


”' أحد الجانبين الذي يضعف معه 


قط فضا 5 

0 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير إسحة ةر »" 

ددع في ج: ذلك. ١‏ )0 سقط في أ د ص. 
03 في ص: العقوبة. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١186 /١١(‏ برقم (141/69). 
00 فى 3: إلى: 


نض جل/ا١‏ كتاب الحدود 


لما َنَْلَهُ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ في ِو وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْه فَافْتَقَدَ د لِعَايْسَةَ 
- رَضِيٍِ الله عَنْهَا - وَكَانَ ذَلِكُ الأْطم يَدْعُو عَلَى سَارِقِهِه وَكَانَ لُ: الهم 
عَلَيِْكَ بِمَنْ فَعَلَ هَذَا بأَمْلٍ [هذَا]”" ١‏ التسم افوجد عِنْدَ صَايْغْ» َال 5 إلى 
ذَلِكُ الأمْطَُ؛ ٠»‏ فَاعْتَرَفَ؛ٍ فَقَطْعَ 3 . كذا نقله القاضي الحسين. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أن المسروق كان لأسماء بنت عميس 
زوجة3 أبي بكر رضي الله عنهما. 

قال: وإذا''' قطع حسم بالنارء وهكذا لفظ البندنيجي والقاضي الحسين في 
«التعليق»)» وحكاه القاضي أبو الطيب عن النص» وناجيه ما روى عبد 0 عن 
بيعو ن كل الرح ير ثوبان مرسلاء قال: 5 رَسُولَ الله كَل بِرَجَلٍ سَرَ 
شَمْلَةَ فَقَالَ: «اقْطعُوا يَدَمُ 1 ار 00 

وعن معمر عن [ابن] ' المنكدر: أن النبي كلك قَطَعَ رجلاء ثُمَّ أَمَرَ به 
فَحُِمَ 0 ' إِلَى الله تعالى اه فَقَالَ: أثوبُ إلى الوك تَعَالَى 0 
لبي عله : « إن السَّارِقَ ِذَا قلقت يده وَفَعَتْ لَفِى الثار] © قَإِنَ ن عَادٌ تبِعَهًا © 
دكات التشوه” ".فاك عبد الرزافاة رقول: امعتجههار 

ولأن في حسمها صيانة عن التلف؛ فإنه لو ترك لنزف"'''' الدم وهلك به. 

والمراد بالحسم: كي موضع القطع؛ لينقطع الدم؛ فإن الحسم: القطع؛ 
وصفته - كما قاله"''' البندنيجي والقاضي أبو الطيب والحسين وغيرهم من 
العراقيين-: أن يغلي الزيت أو ما يقوم مقامه» ويغمس محل القطع فيه. 

وفي «الحاوي؛: إن كان السارق بدويًا حسم بالنار؛ لأنه عادتهم» وإن كان 


(0) أخرجه الشافعي في مسنده ص (775)» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (8/ 717) كتاب 
السرقة» باب: السارق يعود فيسرق ثائيًا وثالكًا ورابعًا. 


إ[فوة في ج: زوج. ع2 في د: وإن. 
)2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٠‏ برقم (18957). 
030 سقط في أ. [(©6 في دء ص: : تبثاء 
0 سقط في ص. 05 في د: : منعها. 


6 اعرسم تلاق برل 


باب حد السرقة ج/ا١‏ وككانا 


حضريًا حسم بالزيت المغلي. 

وفي ا نسبة هذا النقل2 إلى «الكافي», وهو غلط من الناسخ؛ بل هو 
كما ذكرت؛ لأن المذكور في «الكافي» الأول. 

ثم الحسم من تمام الحد حتى يؤاخذ به بغير' '"؟ رقاف أو هو لأجل نفسة»؟ 

كالمداواة حتى لا يفعل دن إذنه؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي والقاضي 
الحسين والإمام» وأصحهما في «الرافعي): الثاني. 

[ومن أثرهما]”*2: أن ثمن الزيت ومؤنة الحسم على من تكون؟ فعلى الصحيح 
تكون على السارق» وعلى مقابله تكون كمؤنة الجلاد؛ كما قاله الإمام والرافعي. 

والمذكور في «الشامل» و«تعليق» البندنيجي وأبي الطيب و«المهذب» 
و«الكافي»: أن ثمن الزيت يكون من بيت المالء فإن لم يفعل الإمام فلا شيء 
عليه» [ويستحب للمقطوع أن يفعله. فإن لم يفعله فلا شيء عليه]”. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إنما يحسم من [مال1' بيت المال» فلو لم 
يكن فيه مال فمن مالهء فإن لم يعط المال تركه ولم يجبر عليه. ٠‏ 

وأجرة القطع؛ قال في «المهذب» والبندنيجي وأبي الطيب و«الحاوي» هاهنا: 
إنها تكون في بيت المال. وقد استقصيت الكلام فيها من باب العفو والقصاص»ء 
وحكوا هاهنا أن السارق لو قال: أنا أتولى قطع يدي بنفسيء ففي تمكينه [منه]”") 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا [يتولى ذلك في القصاص]!". 

والثاني: بلى» وهو المختار ف في «المرشد»؛ لآن قطع السرقة موضوع للزجرء 
وهو حاصل إذا تولاه بنفسه» وقطع القصاص [موضوع للتشفيء والولي أحق به» 
وهذا يدل على أن القصاص]”'' مجزوم فيه بعدم تمكينه من الاستيفاء» وقد 
حكيت فيه خلافا. 

فائدة ذكرها الأصحاب: وهي أن السارق إذا أريد قطع يده أجلس؛ لأنه أمكن. 


)1غ( في ج: القطع. )١(‏ سقط في د» ص. 

0 فى حنمن خرن (0) سقط في ص 

فرق في ج: دوك. 6 في أء دء ص: يمكن من استيفائها قصاصًا. 
2 سقط في ج. 29 سقط في د. 


(0) سقط في ج» د. 


لون ج/ا١‏ كتاب الحدود 


وقد نص عليه في «الأم»» ثم يضبط؛ كي لا يضطرب فيتعدى القطع إلى موضع 
آخرء ثم تخلع كفه حتى يبين المفصلء وذلك بأن يربط فيه حبل ويجر جرًا عنيقًا 
حتى تنخلع”'', لظم جديا ماضية دفعة واحدة. 

قال الماوردي: ولا يضرب السكين بحجر. 

وفي «تعليق" البندنيجي: أنه توضع يده على لوح أو غيره» ويوضع السكين 
على المفصل» ويدق من فوقه بشيء ثقيل دفعة واحدة. أو يمر السكين عليها مرة 
واحدة. 

قال الأصحاب: ويستحب أن تعلق في عنقه؛ للتتكيل والتغليظ. 

وقد روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: 0 سُولَ الله كلٍِ بِسَارِقٍ 
َقِعَتْ يَدْهُ كم أُمِرَ بها فَعلَقَتْ في عَنُقِه*"'. وأخرجه جه”" النسائي وابن 5585 وقال 
الترمذي: حسن غريب. 

وفي «النهاية»: أن من الأصحاب من رأى تفويض الأمر [في ذلك الدرايق 
الإمام» ومنهم من لم ير التعليق» ولم يصحح”'' الخبر فيه. 

قلت: لأن في إسناده حجاج بن أرطاة» وقال [النسائي و]”' غير واحد من 
الأكمة: إنه ضعيف لا يحتج بحديثه. 

وعلى الأول فمدة التعليق ساعة؛ كذا قال9) الشيخ في «المهذب» والقاضي 
أبو الطيب والبندنيجي» وحكاه القاضي الحسين عن النصء. وحكى الإمام أنها 
تعلق في رقبته ثلاثة أيام» ولا يقطع السارق في حرٌ [شديد]”"» ولا برد شديد. 


)غ2 فى د تخلع. 

فق ل 
والترمذي )0١/5(‏ كتاب الحدود. باب: ما جاء في تعليق يد السارق» برقم »)١541(‏ والنسائي 
(0/ 97) كتاب قطع السارق» باب: تعليق يد السارق في عنقه. برقم (4981» 5447)» وابن 
ماجه (”7/ 8577) كتاب الحدود. باب: تعليق اليد في العنق» برقم (مامه ”ل والبيهقي (م8/ هب/ا؟) 
كتاب السرقة» باب: ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق. 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إل من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن 
الخ رصي تعر ماي 

)2( 0 © سقط في ص 

© 6 في أ» د ص: أطلقها. [6©9 سقط في أ د ص. 


باب حد السرقة ج/١‏ م 


ولا في مرض يرجى برؤهء وهل يقطع في المرض الذي لا يرجى برؤه؟ فيه 
وجهان في «الحاوي» و«تعليق» القاضي الحسين في كتاب حد الزنى» وفي 
«زوائد» العمرانى» والمذهب منهما فى «الرافعى». وهو المذكور في «التهذيب)»: 
أنه يقطع» وإلا ففيه إهمال للحد, وبالقياس على القصاص. 

وحكى القاضي الحسين في هذا الباب مقابله [عن النص”١2‏ حيث قال: 
[قال]”" الشافعي - رضي الله عنه-: ولا تقطع يد السارقة”" إذا كان بها حبل أو 
كانت مريضة؛ والسارق إذا كان مريضًا دنفا. ولأجل هذا قال مجلي: المذهب: أنه 
لا يقطع. وهو الذي قال القاضي الحسين في كتاب [حد]”؟؟ الزنى إنه الأظهر. 
وقاسه الماوردي على حد الجلد [في الزنى والقذف. 

وكما لا تقطع الحامل في حال الحبل لا تقطع]”*' في زمن النفاس؛ لأنها في 
هاتين الحالتين ضعيفة» فإذا انضم إلى ضعفها ألم القطع خحشي"'' عليها التلف. 
قاله أبو الطيب وغيره. 

قال: فإن عاد بعد قطع اليدين والرجلين وسرق عزر؛ لأن قطع ذلك ثبت 
بالكتاب والسنة» ولم يذكر بعده شيئًا آخرء فلو كان لذكرء والسرقة معصية؛ فتعين 
فيها التعزير. 

قال في «الكافي): ويحبس حتى و7 وفي «الجيلي»: حتى تظهر توبته. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«النهاية»: أنه [قد]” حكي قول قديم: أنه 
يقتل» وقد يحتج له بما روى أبو داود 000 عبد الله أنه قال: جيء يسَارِقٍ 
ِلَى النّبيّ كل [فَقَالَ: «افتلز]00, فقالواة يا رَسُوْل اللوء إِنَّمَا سَرَوَ 0 
١قُطْعُوْة)‏ قَالَ: فتيلم 1 م جيء به الَّايَة 0 «افتُلْوْة ا 
الله لاه سَرَقَء فَقَالَ: لمر قال فَمْطِعَء ّ جية به الثَالِئَ فَمَالَ: 5 
تكالزاة 4 33 انهه زتها :شرق افقالة:الطفز ]11ل 1 واااو يع 


)١(‏ سقط في ج. (0) في أ: يتوب. 
(؟) سقط في ج. (4) سقط في د. 
(*) في ص: السارق. )46 سقط في أ ج. 
2 سقط في ج» د» ص. 223020 سقط في ج. 
(0) سقط في د. )١١(‏ سقط في ج. 


(1) في د: يخشى. (؟1) زاد في أ: في. 


يدا جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


َقَالَ: «اقمُلُوْهُ» فَقَالُوَا: يَا رَسُوْلَ اللوء إِنّمَا سَرَقَ» فَقَالَ: [«افُطَعْوْة», قَأتِت بو30) 
الخَامِسَة قَقَالَ:]2)0 امُْلُوهُ . قَالَ جَابرٌ: فَانْطَلَقَْا به قَمَمَلْنَاف ثُمّ اجْترَرْنَاه َع هُ فى 


بش وَرَميْنَا عَلَيِْ الحجَارَة”". وأخرجه النسائي. 

والصحيح الأول؛ لأن هذا الحديث قال النسائي: إنه منكر» وفيه مصعب بن 
ثابت» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 

وروى الزهري أن القتل منسوخ؛ لأنه رفع إليه في الخامسة:» فلم يقتله”*'. 
وكذلك قال الشافعي - رضي الله عنه-: إنه منسوخ. وإن هذا مما لا اختلاف فيه 
عند أحد من أهل العلمء ولأن كل معصية أوجبت حدًا لم يكن تكرارها موجبًا 
للقتل؛ كالزنى والقذف. 

قال: ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهى شلاءء أي: وقال أهل الخبرة: إنها 
إذااافظوك [لب]"؟ ترود" وفيا ل اقظعيت رجاه[ البسترق ]27 قيانا على 
المرة”" الثانية» أما إذا قال أهل الخبرة: إن عروقها تنسد قطعت. قاله في 
«المهذب» والماوردي وغيرهما. قال الإمام: وفيه احتمال؛ لأنه لا منفعة فيها؛ 
فأشبهت الكف الباقية [بلا أصابع]”" على ما سنذكره. [ثم]”''2 قال: والظاهر 
الأول4 قن 00007 تطفت زوه الجن وكات يد القاطة شلاءء فاكتفى بها 
مستحق القصاص - وقعت موقع الإجزاءء» فإذا لم يبعد اكتفاء [مستحق القصاص 
بالشلاء لم يبعد اكتفاء الشرع بها في السرقة]'""©. 

قال: وإن كانت له يمين بلا أصابع قطع الكف؛ لأنه بقي ما يمكن قطعه في 
السرقة» فلم يعدل إلى ما بعده كما لو بقي على الكف أنملة. وهذا ما اختاره 


)١(‏ زاد في أ: في. (0) سقط في د. 
(9) أخرجه أبو داود (4/ 255) كتاب الحدود. باب: السارق يسرق مراراء برقم »)55١١(‏ والنسائي 
(// 4) كتاب قطع السارق» باب: قطع اليدين والرجلين» والبيهقي )8// 3؟) كتاب السرقة» 


قال :امون 
(8) في أ: يقتل. (4) سقط فى أ. 
00 الى الت (0) سقط فى د. 
(4) في د: المرأة. (9) في أ: بالأصابع. 
)٠١(‏ سقط في ج. )١١(‏ سقط في د. 


)١(‏ سقط في د. 


باب حد السرقة جل/ا١‏ ينض 


الشيخ أبو حامد وجماعة» ومنهم صاحب «المرشد»» وقد رواه الحارث بن سريج 
النقال”'' عن الشافعي - رضي الله عنه - وبه جزم ابن الصباغ في باب قاطع 
الطريق. 

وقيل: تقطع رجله''' اليسرى؛ لأن المنفعة المقصودة قد ذهبت من اليد؛ 
ولهذا لا تضمن بالآرش المقدرء فصار كما لو لم يبق فيها شيء»؛ وهذا ما ادعى 
القاضي الحسين أنه المذهب” '"» وحكاه القاضي أبو حامد - أيضًا - عن النص» 
واختاره وحكي عنه أنه حكى [مثله وجهًا فيما””' إذا كانت يمناه مقطوعة 
الإبهام. 

ويجري”*' الخلاف المذكور فى الكتاب فيما إذا كان بعض الكف قد ذهب»ء 
ومحل القطع باقياء كما حكاه ادح ره 

فرع: اليد المشتملة على أصبع زائدة ة تقطع. وكذا الكفان على معصم واحد 
يقطعان إذا لم يتميز الأصلي”'' منهما من الزائد» بخلاف ما إذا تميز؛ فإنه يقطع 
الأصلي خاصة:؛ ويخالف هذا القصاص؛ لأنه مأخوذ من المساواة» فمنع [من]؟" 
الزيادة» والقطع في السرقة القصد منه التنكيل والزجر دون المساواة» وهذا ما 
أورده الإمام والقاضي الحسين. 

قال الرافعي: ويوافقه [في]” مسألة الكفين [ما]”*' في «فتاوى» القفال: أن 
الكفين الباطشتين تقطعان جميعا؛ لآنهما معا لق محكم يذ واحدة؛ الأ توي أنه لا 
يفرد كل واحد ا اد بدية» لكن في «التهذيب): أنه يقطع]!'") أحدهماء فإن 
سرق ثانيا يقطع الآخرء ولا يقطعان بسرقة واحدة» بخلاف [الأصبع الزائدة]"''؛ 
لأنها لا يقع عليها اسم اليدء وحكي وجه آخر: أن [الأصبع الزائدة]”''' تمنع 


200 فى د: القفال. 

(5) زاد في التنبيه: والمنصوص هو الأول. 

(00 في:د: المد كور (#5:1)6مبالة وحكى فبها: 
(0) فى 5 فيدر (5) فى أ: الأصل. 

(0) سقط في أ ج؛ ص. (4) سقط في ص. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في أء ص. 
0010 سقط في د. 


02-0 في : الأصابع الزائدة» وفي ص: : الأصبع الزائد. 
ضحم في أ: الأصابع الزائدة» وفي ص: : الأصبع الزائد. 


ليان جلا١ا‏ كتاب الحدود 


القطع؛ كما في القصاصء وعلى هذا يكون كمن لا يمين له. 

قال: ومن سرق وله يمين فلم تقطع حتى ذهبت. [أي]”": بآفة سماوية أو في 
قصاص أو غيره. سقط القطع؛ لأنها لما سرق عند وجودها صارت مستحقة 
القطع. فلما زالت فات المستحق ولم يرجع إلى غيره؛ كما لو جنى عبد فتعلق 
الأرش برقبته ثم مات. 

قال الماوردي: وإذا كان ذهابها بجناية تستحق بها قودًا ودية كان للسارق أن 
يقتص بها من الجاني» ويأخذ ديتهاء وهو أحق بالدية» ولا تؤخذ'" منه الدية بدلا 
عن قطعها في السرقة؛ لأن المستحق في السرقة: القطع دون الدية» وقد فات. 

فإن قلت: قد حكيتم عن البغوي وغيره أن آحاد الرعية إذا قطع اليد في 
السرقة لم يجب عليه إلا التعزير» فكيف ينتظم القول بذلك مع إيجاب القصاص 
أو الدية عليه؟ 

قلت: يجوز أن يجعل اختلاف النقلين وجهين في المسألة» وتكون مادتمها ما 
أشار إليه الرافعي من تخريج ذلك على قتل الزاني المحصنء ويجوز أن يجمع 
بين النقلين من غير خلاف: بأن يحمل ما قاله الماوردي على ما إذا لم يقصد 
القاطع استيفاء الحدء بل قصد الجناية» وما قاله غيره على ما إذا [لم]”' يقصد 
الجناية. ويرشد إليه ما سنذكره عن الماوردي فيما إذا قتل قاطع الطريق مرتداء 
ويستأنس لذلك بأن الإمام إذا قتل عبدا اشتراه مرتدًا في يد البائع قبل القبض بأن 
قصد قتله عن الردة وقع عنهاء وانفسخ البيع» وإن لم يقصد ذلك جعل قابضًا 
للمبيع'''» واستقر عليه الثمن؛ كما حكاه الرافعي قبيل باب الديات عن «فتاوى» 
صاحب «التهذيب»””'؛ لكن مساق" هذا أن يقال: إذا قتل شخص زانئيًا محصنًا 
وهو يجهل حاله؛ ثم ثبت بعد ذلك زناه بالبينة - أن يقتل به. وقد صرح 
الأصحاب بأنه لا ضمان على الصحيحء عند الكلام فيما إذا شهدا" ستة بالزنى» 
ثم رجع اثنان. 


)1١(‏ سقط فى د. () في ج: المهذب. 
زفق في أء دء ص: يأخذ. 60 في د: سياق. 
(9) سقط فى أءد. ص. (0) في ص: شهدت. 


ولو قيل: يحمل ما أطلقه''' الماوردي هنا على ما إذا كان القاطع [ذميًا 
والسارفسيلمك ويحملناقاله الغو وغيره .على ما إذا كان الغاطم]؟" مسلمًا 
- لم يبعدء كما قلنا بمثل ذلك في قتل الزاني المحصنء والله أعلم. 

وحكم اليد إذا شلت وتعذر قطعها بعد الوجوب”"'» حكم سقوطهاء قاله 
القاضي الحسين» وقد حكى الإمام عن بعض التصانيف - وعنى «الوبانة» - 
وبجهًاة أنه يشفل :إلى الرحل السرى عد سقوط اليقية” '" بعلن السرقة».وقالة إله 
غلط. واتبعه الغزالي في ذلك» ولم يحك في «الإبانة» سواه. 

فرع: لو وجب قطع اليمين» فلم تقطع حتى سقطت اليسرى بأكلة - لم يسقط 
قطع اليمين””') وعن أبي إسحاق: أنه يسقط [قطع اليمين]'' في أحد القولين؛ 
كما لو قطع الجلاد يساره غلطا. 

قال الأصحاب: وهو غلط؛ لأنه خلاف النص» وليس كتيك؛ لأن الجلاد ثم 
قطع اليسار لأجل السرقة» وإذا ذهبت بمرض لم يأخذ'" بدلًا. 

قال: وإن وجب قطع اليمين» فقطع اليسار [عمدًا]”" - قطعت يمينه. أي: 
حدًا؛ لأنها التي وجب قطعها [وهي باقية]'''؛ فلم يجز غيرها كما في القصاص. 

قال: وأقيد من القاطع من يساره؛ [لأنه قطع ار ب لد فرية 

قال: وإن قطع سهرًا [: أي:]”''' بأن قال: ظننت أنها اليمين» أو أن اليسار 
تجزئ عن اليمين. 

قال: غرم الدية, أي: بعد حلفه على ما ادعاه إن كذبه السارق؛ لأن ما يقوله 
محتمل» فكان شبهة في هر القضاطن ووتععت الديقة الله عضو ا ا 

قال: وفي يمين السارق قولان: 

أحدهما : تقطع؛ لما ذكرناه. 

والثاني : لا تقطع؛ لأنها لو قطعت لأدى [إلئن نيدن اج 06 


0( في ج: قاله. () سقط في ج. 

9 فى د؛ الدخول. )٠١(‏ سقط فى أ. 

(4) فى د: اليمنى. 51 سقط مو 
(4) فى د: اليمنى. (3190- فى سن لعحدو ا 
0 سقط في أ» دء ص. ضحم في ص: لقطع. 


0 في ص: يوخطل. 


ون جلا ١‏ كتاب الحدود 


واحدة» ولأن اليسار تقوم مقام اليمين''' عند عدمها وعدم الرجل؛ فكذلك هاهناء 
وهذه طريقة الشيخ أبي حامد التي أوردها البندنيجي. 

قال ابن الصباغ: إنها لا تستمر إلا أن يكون قطع الإمام صدر من غير بدل من 
جهة السارقء. فإن بدلها يسقط القصاص كما ذكرنا من قبل. وهذا ما أورده 
الرافعي» وكلام الشيخ لا يأباه. 

وكلام القاضي الحسين يقتضي إثبات قولي”'' السقوط وعدمه في الحالين؛ 
لأنه قال: نص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم»: على أن الجلاد إذا' '' قال 
[له:]”'' أخرج يمينك» فأخرج يساره» فقطعها - [على]””' سقوط قطع السرقة. 
وحكى الحارث بن سريج البقال أو النقال - كما قال الإمام-: أنه إن علم الجلاد 
نكا اليا وتعمد قطعها فعليه القصاصء وقطع السرقة باق بحاله» [وإن قال: 
دهشتء فعليه الدية» وقطع السرقة باق بحاله]””'؛ فحصل قولان: 

أحدهما: لا يسقط قطع السرقة؛ كما في القصاص. 

والثاني: يسقط كما نص عليه في «الأم»» والفرق: أن المقصود من القود 
التساويء واليسار لا تكافئ”'' اليمين» والقصد في السرقة الزجر والتنكيل» وقد 
حصل. 

وتبعه الإمام في أول الكلام» ثم قال: ولعل ما ذكرناه إذا ظن السارق أنها 
البنية" لنهكة أصنايقة؟ أوطو أن البسان تحر ودعو البميوه [نا دي 
وحينئذ فيكون [كلامه]”' '' منطبقًا على ما حكاه ابن الصباغ عن القاضي أبي 
الطيب؛ فإنه حكى عنه في هذه الصورة وجهين في الإجزاء. ورأيتهما في 
«التعليق» له وقال: [إن] © الثاني هو المنصوص. وتبعه في ذلك المصنف. 
وصحح القاضي الثاني» وكذلك صاحب «الكافي» و«المرشد» و«الرافعي»» ثم قال 
الرافعي: إنا على مقابله ننظر: فإن كان القاطع عالمًا بالحال وتعمد القطع وجب 


)١(‏ فى د: اليمنى. (0) سقط فى دء ص. 
الاح دفول (4) في ص: تساوي. 
)فى عزن لو فى كيهو انان 
(5) سقط في د. )2٠١(‏ سقط في ج. 

4 فى م 


)00 فج أء دمن البميك. هينم سقط في ج. 


باب حد السرقة جلا١‏ فض 


عليه القصاص. وإلا فالدية» وهو كذلك فى «المهذب». وقد أحال الإمام [في 
آخر الأمر]"'' الكلام في هذه المسألة على نظيرها في القصاص؛ فليطلب منه'") 
لثما" والله أعلم. 


)000( سقط في ج. 
0( في أء د: من. 
فيه سقط في ج. 


باب حد قاطع الطريق 


قاطع الطريق سمي بهذ(© الاسم؛ لأنه يمنع الناس المرور للخوف منه. 
وجمعه: قطاع [وقطع]”"'؛ كغائب وغيب» وحائض وحيض. 

والأصل في إثبات هذا الحد قوله - تعالى -: #8إإِنَّمَا جروا ألِنَ َاربْنَ اله 
وَرَسُولمٌ# الآية [المائدة: “3 ]؛ فإنها نزلت - كما قال ابن 0 وعامة الفقهاء - 
في قطاع الطريق من المسلمين» على ما حكاه ابن الصباغ وصاحب «الكافي». 

وقد قيل: إنها نزلت في المرتدين من العرنيين حين ارتدوا عن الإسلام» وقتلوا 
الرعاة» واستاقوا إبل المسلمين؛ فأنفذ عله من جاء بهمء وقطع أيديهم وأرجلهمء 
وسمل أعينهم - إوَقِيْلَ: سَمَرَ سَمرَ متهم - لفن وَلْقَاهُمْ ِالْحَرَّةِ حَتّى مَانُوْا(؟»» وهذا 
قول أنس بن مالك. 

قال القاضي الحسين: ونزلت ناسخة للمثلة. 

والمتمل: أن تفقا العين يشوكة أو تتديدة»:والسيرة كتحلها بمسامي :محياة: 

قال القاضي أبو الطيب: وفعله [النبي]”* يلِ بهم؛ لأنهم كانوا قد فعلوه 
بالرعاة؛ كما [حكاه أبو بكر]”''2 بن المنذر. 

وقيل: إنه كان مشروعًا في قطاع الطريق» ثم نسخ بالنهي عن المثلة. 

وقيل: إنه كلْةِ فعله باجتهاده ثم نهي عنه. 

وقيل: [إنه]”'" أراد ذلك ولم يفعله. وهذا قول السدي [كما]” حكا 
أبو الطيب. 


)00 في د: بذلك. 2( سقط في ج. 

() سقط في ج 

(:) أخرجه البخاري /١«‏ 4775 كتاب الوضوء. باب: أبوال الإبل والدواب حديث (777) ومسلم 
(/977) كتاب القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين» برقم .)١717/١(‏ 

(0) سقط في ج. (5) في ج: قاله. 

0) سقط في ج. )0( سقط في أ دء ص. 


هون 


باب حد قاطع الطريق ج/ا١‏ يفك 


وقيل: إنها نزلت في قوم من أهل العهد نقضوا العهد وأخافوا السبيل؛ و 
هذا القائل بأن محاربة الله ورسوله إنما تكون من الكفار. قال الماوردي: وهذا 
قول ابن عباس. 

وقد روى أبو داود عنه أنه قال: إِنَّهَاا" نَرَلَْتْ فِي المُشْرِكِيْنَ”". لكن في رجاله 
الحسين”" ين :واقد» وفية مقال: 

وطريق الجمع بين ما نقله ابن الصباغ عنه [ وآبين ما نقله]”* 000 
ا لين في ذلك روايتين؛ كما حكاهما القاضي الحسين» وقال: إن 
0 الأولى» ودليلنا عليها”" قوله تعالى: ا ربت تاها من قل أن 
تَقّدِرُوأ 6 [المائدة: 5*]. ولو كان المراد الكفار لكانت التوبة تسقط 

عنهم القتل 0 قبل القدرة وبعدهاء والمحاربة قد تكون من المسلمين» قال 
الله تعالى في حق المربين: هإيّن لم تَتمَنُوا كَأدَوُاْ يحَرْبٍ من أله ورسولدء» 
[البقرة: 714؟]» وسماهم: محاريين ع؟ لتفاحش جنايتهم وعظم جرمهم. 

قال كَِ: «مَنْ آذى لِي لف لكا ]27 فَقَدْ بَارَرَنِي بالمُحَارَبَق»'"؛ كذا 
ذكره القاضي الحسين. 

قال: من شهر السلاح وأخاف السبيل'''» أي: من رجل أو امرأة في مصر أو 
غيره. وجب على الإمام طلبه؛ [أي:]0"١2‏ سواء أخذ شيئًا وقتل» أو لا؛ لأنه إذا 
ترك”"'2 قويت شوكته. وكثر الفساد به في”*'' قتل النفوس وأخذ الأموال. 


)١(‏ في ص: إنما. 
2( أخرجه أبو داود (03"5/6) كتاب الحدود. باب: ما جاء في المحاربة. برقم (4717/5)) والنسائي 
)٠١١00‏ كتاب تحريم الدم» باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على 


فم في ج.» د: الحسن. 6 سقط في د» ص. 
© في ج: أي. 6 سقط في أ. 
60 في د: عليهما. (8) في د: القتال. 


(9) سقط في أ»ج» ص. 

)2020 أخرجه البخارى (11/ :)١57‏ كتاب الرقاق: باب التواضع (1207) بلفظ: «من عادى لى وليًّا 
22510 في التنبيه: السبل. 01١‏ سقط في ص. 

مدق زاد في د: فقد. م في ص: من. 


6ن جلا١‏ كتاب الحدود 


والسبيل: الطريق» والمصر: البلد الكبير» وجمعه: أمصار. 

والمراد بغير المصر: القرى والبوادي» وإخافة السبيل إنما تحصل كما قال 
الأصحاب بأن يكون للقطاع شوكة يقدموا معها على المجاهرة بالقتال للقتل'") 
وأخذ المال» وأكثر ما يقع ذلك في البوادي والمواضع البعيدة عن العمران؛ 
فيرتصدون في المكامن الدّقاق. فإذ(" وافوهم برزوا قاصدين الأموال غير مبالين 
بالأنفس» وقد يتفق ذلك في البلاد لضعف السلطان, أو بعده بحيث لا يلحق من 
فيها غوثه لو استغاث» ومن صوره: إذا خرج أهل [أحد]!” طرفي البلد على أهل 
الطرف الآخر؛ بحيث لا يلحقهم غوث لو استغاثواء فلو كان يلحقهم 
فالخارجون”*؟ منتهبون لا قطاعء قاله الرافعي. وهذا الحكم إذا*' كانوا بين 
قريتين يمكن لحوق الغوث من إحداهما"''؛ كما قاله القاضي الحسين. 

وفي «الحاوي:: أنه [إن]”" اتفق شهر السلاح في وسط المدن الكبار الذين لا 
يقاومون جميع أهلهاء وأخذ بسبب ذلك المال» ففي جريان الحكم عليهم وجهان: 

أحدهما - وهو قول أكثر أصحابنا-: أنهم قطاع؛ لأنهم تغلبوا بالسلاح 
[جهارًا] فألحق ذلك بالصحراء؛ لأن حد المحاربة: أن لا يقدر على دفع*”") 
المحارب» وهو موجود. 

والثاني - وهو [الأقيس. واختيار](١)‏ الشيخ أبي حامد-: أنه لا يجري عليهم 
حكم الحرابة؛ لوجود الغوث فيه؛ فسقط حكم نادره» وهذا ما أورده القاضي الحسين. 

ويقرب من هذه الصورة: ما لو دخل جماعة دارًا بالليل بالمشاعل شاهرين 
[السلاح](''2 مكاثرين» ومنعوا أصحابها من الاستغاثة في قوة السلطان وحضوره 
فيهم. فأظهر الوجهين: أنهم قطاعء» وبه قال القفال» وهو المذكور في «التهذيب»؛ 
لأن المنع [من]”"'' الاستغاثة كالبعد عن محل الغوث [في التعلق]7"'' واعتماد 


)١(‏ في أ: والقتل. (8) سقط في ص. 

(؟) في د: فإن. () في ج: رد. 

(0) سقط في ج» ص. )0 في أ: قول الأقلين واختار. 
(5) في د: كالخارجين. )١١(‏ سقط في ص. 

() في أ: فإذا. )١7(‏ سقط في أ. 

6 في أء ج؛ ص: أحدهما. )١(‏ سقط في ج. 


69 سقط في أ. 


باب حد قاطع الطريق جل/ا١ا‏ نمضن 


القوة» ومقابله: أنهم سراق؛ لأنهم يبادرون خوفًا من الشعور بهم ثم إنهم 
يعتمدون البوادي [خوقًا]”''؛ لأن [الطلب]”"' يلحقهم. 


فرق 


قال الغزالي: ولا يبعد جعلهم' '' مختلسين؛ لمجاهرتهم بفعلهم. 

قال الرافعي: وهذا ما يشعر به كلام الروياني وغيره» وقد صرح به البندنيجي 
فيما إذا كان دخولهم بالنهار» ومنعوا المدخول””' عليهم من الاستغاثة» وكانوا لو 
استغاثوا للحقهم الغوث. 

ويقوم مقام الشوكة عند القاضي الحسين والأصحاب - كما حكاه الإمام عنهم - 
فضل القوة إذا خرج [واحد أو]””' شرذمة قليلة» وفيهم قوة على جماعة لم يكثر 
عددهم كانوا قطاعًَاء [وقد]”'' حكاه البندنيجي فيما إذا خرج الواحدء وقهر أهل قرية 
واستولى عليها. 


رف 200 يا 0 


الرافعي - ما أورده ابن كج: أنه إذا أقام خمسة 
الا ا ون ال 
يتعرضوا لهم. وإن مر [بهم]”' قوم قليلو العدد قصدوهم بالقتل وأخذ المال؛ 
فحكمهم حكم قطاع الطريق في حت الطائفة اليسيرة» وإن تعرضوا للأقوياء 
واستلبوا شيئًا فهم مختلسون. 

وعن المسعودي: أنه لو اجتمع جماعة ة قليلون في المواضع ادا فأحذوا 
المال وقتلواء أو خرج واحد أو اثنان آخر القافلة» [واستلبوا]”''' شيئّاء أو 
رعرع يار باح لم يكل كمي كم القطل نل 

ورأى الإمام: أن يفصل القول في الرفقة اليسيرة و" ' الواحد والاثنين» فقال: 
إن كان خروجهم في مثل ذلك الطريق ل بالنفكن :واتنال) 
فالمتعرضون لهم لا يجعلون قطاعاء وينزل خروجهم - والحالة هذه - كترك 


)١(‏ سقط في أءد.ء ص. (4) في ج: حكاه. 
220 سقط في ص. 04 سقط في أ د» ص. 
(9) في أءدء ص: أن يجكلراة )٠١(‏ سقط في أ. 
() فى د: الدخول. (9) فى أ: الطريق. 
() في ج: واحدة و. 0 في لقص في 
(5) سقط فى أ. (3) سقط في ج. 


(0) سقط فى أ. 


ون جل/ا١‏ كتاب الحدود 


المال في موضع لا يعد حررًا في باب السرقة. وأقام ما رآه"'' وجهًا. 

قلت: وما قاله الإمام هو الذي اقتضاه كلام الأصحابء وإن لم يصرحوا به؛ 
لأنهم قالوا: لا بد في [قطع]””' قاطع الطريق من أن باه السبان ق ‏ و مل 
الأصحء وبه جزم أكثر هم وقالوا: اللحاظ حرز فى في الصحراء في باب السرقة إذا 
[كان الملاحظ]!" يقدر على المنع لو اطلع على السارق» فلو كان ضعيماء 
والجوميع بعيد عن الغوث - فهو ضائع مع المال. ولو كانت الرفقة عددًا 
يتأتى منهم دفع القاصدين ومقاومتهم فاستسلموا حتى قتلوا وأخذت أموالهم 
- فالقاصدون ليسوا بقطاع؛ لآن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم وقوتهم. بل 
الرفقة ضيعوا. 

كاك الزافغن ا وجتعرز أ قال سف القن > سجر الكدد [والعدة با 
يحتاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة وواحد مطاع» وعزيمة على القتال واستعمال 
السلاح» والقاصدون للرفاق هكذا يكونون في الغالبء والرفقة في الغالب لا 
يجتمع لهم كلمة» ولا يضبطهم مطاعء ولا يكون لهم عزيمة”' على القتال» 
وخلوهم عن هذه الأمور”"' ينجر بهم إلى التخاذل”"”, لا قصدًا منهم؛ فما ينبغي 
أن يجعلوا مضيعين» ولا أن يخرج القاصدون لهم عن كونهم قطاعًا. 

ويستوي في السلاح: الدبوس والسيف والقوس والعصاء قال البندنيجي: وكذا 
الحجارة. 

وحكى القاضي الحسين والإمام: أن القاطع إذا كان له فضل قوة كفى اللكم 
واللطم باليد. 

واعلم أن الشيخ أراد بذكر المصر التنبيه على مذهب الخصم. وهو [الإمام] 
مالك - رضي الله عنه - فإنه لا يرى الخارجين [فيه؛ ولا يقر به ما لم ينتهوا 
إلى ثلاث مراحل قطاعًاء وأبو حنيفة - أيضًا - لا يرى الخارجين في]*' المصر 
قطاعًاء والشافعي - رضي الله عنه - يقول: أراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم 


2) 


)١(‏ في أء د: ما رواه. (1) زاد في ج: لا. 
020 سقط في ج. 070 في د التجاوز. 
زفرة في د: لم يكن. 2 سقط في أء د.» ص. 
2 سقط في د» ص. )29 سقط في د. 


0( فى أ د. ص: عزم. 


باب حد قاطع الطريق حجل/ا١ا‏ وفنا 


ذنبًا فجنايتهم واحدة. وأراد أن جناياتهم في المصر أشنع؛ فلا أقل [من أن]”") 
تكون مساوية لما في الصحراء. 

قال: فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل''' عزر؛ لأنه تعرض للدخول في 
معصية عظيمة فعزر» كما لو تعرض للزنى بالقبلة والملامسة» والسرقة”" بالنقب. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يأخذ أحد من رفقته نصابًا ويقتل”*؟2 أو لاء وإن كان 
ردءا له - كما ذكرنا في السرقة - أنه لا يقطع من لم يأخذء وإن أخذ رفيقه كان 
هو ردءًا له؛ لأنه حد وجب بارتكاب معصية؛ فلا يجب على المعين [دون 
المياق ]01 مهد الوتى والقدف4 وحسن عيذ التعزير وقدره موكول إلى راي 
الإمام عند الجمهور كغيره من التعزيرات. 

قال ابن الصباغ حكاية عن ابن سريج: وإذا أراد حبسه فالأولى أن يكون في 
غير بلده؛ ليكون أزجر له وأوحش عليهء وانتهاؤه غير مقدر أيضّاء بل يحبس مدة 
يحصل بها الردع والزجر. 

وفي «الحاوي»: أنه هل يتعين الحبس في هذا التعزير؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: لا يتعين» جاز للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه. 

وإن قلنا: يتعين» فلا يجوز تركه [إلا أن تظهر توبته؛ لأنه واجب بسبب قطع 
الطريق» فلم يجز تركه ]237 كالقطع”". 

ثم في أي موضع يحبس؟ فيه وجهان: 

أحدهما: في بلده. 

والثاني - وهو قول ابن سريج-: في غير بلده؛ لأن النفي في الحرابة 
منصوص عليه. وهو زيادة في حد الزنى؛ لما فيه من ذل الغربة والبعد عن الأهل 
والوطن» وهل تتقدر مدته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء ويعتبر فيه الإنابة وظهور التوبة. 

والثاني: تتقدر؛ لأنه قد أقيم في الحرابة مقام الحدء وعلى هذا ففي قدر المدة 
وجهان: 


)01 في أ: ما (0) سقط في ج. 
(؟) في ص: أو يقتل. 49 سفط في منء 
(*) .في د: وللسرقة. 60 في أ: فالقطع. 


:2 في ج: أو يقتل. 


يكس جا 1 كناب الحدود 


أحدهما - وهو قول أبي عبد الله الزبيري-: أنه مقدر بستة أشهر؛ كي لا يزيد 
على تغريب الزنى في حق العبد. 

والثاني - وهو الظاهر من قول ابن سريج-: أنه مقدر”"”2 بسنة 

وحكى في «الذخائر» وجها: أنه يعزر [بضرب ثمانين. 

وسيظهر لك مما سنذكره في باب التعزير أنه يعزر]”"' بما دون المائة» وإن 
زاد على ثمانين» وطريقة الإمام حكاية وجهين في جنس التعزير: 

وأصحهما: ما حكيناه عن الجمهور. 

والثاني: أنه يغربه وينفيه إلى حيث يراء» وليختر جهة يحتف بهم فيها أهل 
النجدة والناس؛ حتى لا يتأتى منهم الترصل(" للناس والعود إلى ما كانوا علي 
ل ا 1 

وعلى هذاء فهل يعزره في البلد المنفي إليها بضرب وحبس وغيرهماء [أم 
يكتفي]”؟ [بالنفي؟]2*0 فيه وجهان. 

قال: وإن أخذ نصابًا لا شبهة له فيهء وهو ممن يقطع في السرقة قطعت'") 
يده اليمنى ورجله اليسرى. 

قدا" تقدم الدليل على أن قوله تعالى: © إِنَّما > جَركوأ ألدِنَ بحَاربُونَ أله وَرَسُوام»# 
الاية [المائدة: ””] نزلت في قطاع الطريق» وهي وإن اقتضى ظاهرها التخيير» فالمراد 
بها عندنا: الترتيب» كما سنذكره» ووجهه ما روى الشافعي - رضي الله عنه - عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا [ولم يأخذوا المال؛ 
قتلواء وإن أخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا أخذوا]/ المال ولم يقتلوا - قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلافء ونفيهم إذا هربوا: أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم 
الحد. وقد روي مثل ذلك عن قتادة وأبي مخلد. 

قال الأصحاب: وقول ابن عباس [إما أن يكون توقيفًا أو لغة» وأيّما كان 


3 


وجب المصير إليه. 

(01١‏ في دء ص: يقدر. )2 سقط في ص. 
(0) سقط في أ. (1) في التنبيه: قطع. 
() في ج: الرصد. 00 في د: وقد. 


(:) في أ: أنه يكتفى. () سقط في أء وفي ج: وأخذوا. 


باب حد قاطع الطريق جم/ا١‏ 4 


وقد روى أبو داود في «سننه» - كما قال الماوردي - عَنِ ابن عباس أله 


قَال]”': وَادَعَ َسُولُ اللو كله أبَا َْدََ الأَسْلّمِيّ» قَجَاء نَاس يُرِيْدُوتَ الإِسْلَام 


َمَطَعَ عَلَيِِمْ أضْحَابْكُ فَتَرََ جبْريْلٌ الْحَدَ فنِهم: أن مَنْ مَل وَأَحَدَ المَالَ قل 
وَصْلِبَء وَمَنْ 1 وَل يَأَخَذٍ المَالَ قْتِلَه وَمَنْ أحَدَّ المَالَ وَلَمْ يَقْتِلَ يَقِْلُ فُطِعَتْ يَذهُ 

الي 000000 
السلام لا يعلم إلا منه عَلِلهِ. 

واد جهة المعتى: أنه -ستاؤئ السارق في أخذ النصاب على وجه لا يمكن 
الاحتراز منهه فساواه في قطع اليد اليمنى» وزاد عليه بإخافة السبيل شهر'" 
السلاح, فَعُلْظ [عليه] 29 بقطع الرجل» وقد روي ما يدل على هذا المعنى» روى 
ابن لهيعة عن يزيد بن [أبي]””' حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن 
مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه [أنس]"'" يخبره أن هذه الآية نزلت في 
العرنيين» فسأل رسول الله يقِ جبريل عن القصاص [فيمن حارب]”"» فقال: «من 
سرق وأخاف”* السبيل فاقطع يده لسرقته» ورجله لإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن 
قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه»» ولا تنافي بين ذلك وبين 
الآية؛ لأن كلمة «أو» قد وردت في الكتاب العزيز للترتيبء. قال الله 2 
#وَآرْسَلئَهُ إِلّ مِأنَةِ أَلفٍ أو يدوت # [الصافات: ]١51/‏ [معناه: و 57 

والمحوج إلى ذلك - مع ما ذكرناه-: أن اختلاف العقوبات يوجب اختلاف 
أسبابها في الغلظ والخفة» والتخيير مفض إلى أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ 
العقوبات» ومن كثر جرمه بأخفهاء وهو ضد ما ذكرناه» والترتيب يمنع من هذا 
التناقضء ويستأنس له بأن الله -تعالى- بدأ بالأغلظ؛ فوجب أن يكون على 
الترتيب؛ لأنه عرف القرآن» دليله كفارة القتل والظهارء ولو كان المراد التخيير لبدأ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (1/ *707) وعزاه إلى أبي داود في السئن» ولم أقف عليه. 
فم في أ: بشهر. 0( سقط في أ ج» د. 

(©) سقط فى ص. (5) سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. (4) في أ: أو خاف. 


مقط فى ]: 


لكا جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


فيها بالأخف مثل كفارة اليمين» والله أعلم. 

3 لذ فرق [فيها ذكزنام]' '" ند أذ يكورة القضات [الماخوة]!'“الواجد أو 

0 الرفقة فقة إذا كان في حرز واحدء كما لا فرق بين أن يكون لواحد [أو 

ا 7 فى االصرقة: 

يي : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها : عدم اعتبار الحرز حيث اعتبر النصابء وانتفاء الشبهة [في]7*© الآخذ 
وكونه ممن يقطع في 00 روكت عن ذكر الحرزء وهو وجه حكاه الماوردي 
عند انفراد الآخذ عن القتل”''» ووجهه بأن تراز ا برت م ار الغاليةء 
ووجهه القاضي الحسين بأنه في قطع الطريق تفاحشت حدت نات لخاطة عليه 

والمشهور - وبه جزم البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ والمصنف في 
«المهذب»-: اعتباره حتى لو أخذ مال من انفرد عن القافلة» أو أخذ من الجمال 
المقطرة» وقد ترك صاحبها تعهدهاء ونحو ذلك - لا قطع عليه؛ لأنه قطع يتعلق 
بأخذ المال» فشرط فيه الحرز كقطع السرقة. 

الثاني: أن الآخذ إذا كان له في المال شبهة لا يقطع. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين أن الابن إذا أخذ مال أبيه هل تقطع يده 
ورجله؟ فعلى قولين: 

أحدهما: يراعى [فيه معنى السرقة فلا يقطع» والآخر يقطع؛ لأنه محض حتق الله 
تعالى» وهذا]"' الخلاف له التفات على ما إذا قتل من لا يقاد به في المحاربة. 

الثالث: أن الذمي يقطع في المحاربة؛ لأنه”” يقطع في السرقة؛ وكذا المعاهد 
على أحد القولين. وقد صرح الأصحاب بعدم قطعهماء وهو خارج -أيضًا- من 
كلام الشيخ؛ لأن الذمي والمعاهد بالحرابة انتقض عهده وصار من أهل الحرب» 
والحربي لا يقطع في السرقة» فلا يقطع هاهناء وحينئذ فيكون المراد بمن يقطع 
في السرقة المسلم أو المرتد البالغ العاقل المختارء رجلا كان أو امرأة. 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. 
() سقط في أ. (5) في ص: القطع. 
(9) في ج» ص: جماعة. (0) سقط فى د. 


(4) في صء د: جماعة. (0) في أ: لا. 


باب حد قاطع الطريق ج/ا١ا‏ يكن 


ا 
فروع ': 
لو كان قاطع الطريق فقيد اليد اليمنى والرجل اليسرى» قطعت يده اليسرى 
ورجله اليمنى» ولو كان فقيد [اليد] '' اليمنى [أو الرجل]”" اليسرى اكتفي بقطع 
الموجود؛ كما يكتفى بقطع اليد الناقصة في السرقة» وهذا ما حكاه العراقيون. 
وقال الإمام: إنه لم يره منصوصًا [عليه في طرق المراوزة» ولكنه الذي يقتضيه 
لقان 


: 0 
وفى «الحاوي» نسبته]!*) 


إلى الشيخ أبي حامدء وحكى وجهًا آخر - وقال: إنه 
غجده أشيةا نت آنا" وكون البوجوة تنا اللمققودة ويعدل الخ نيذه البسرف وله 
اليمنى؛ لأن قطع كل طرف [منهما مقصود في نفسه» وليس أحدهما في أصل 
الخلقة من الآخرء بخلاف الأصابع التي هي من خلقة]7"" الكف؛ فافترقا. 

وقال الإمام'": قد يخطر للفقيه أنا إذا وجدنا اليد اليمنى ولم نجد الرجلء أنا 
نعدل إلى اليد اليسرى بدلا عن الرجل”" اليسرى؛ فإنا لو لم نجد الرجل اليسرى 
واليد اليمنى لقطعنا اليد اليسرى والرجل اليمنى. وهذا لا تغويل عليه ولا وجه 
إلا ما ذكره العراقيون. 

ولو عاد بعد قطع اليد والرجل يقطع الطريق» قطعت يده اليسرى ورجله 
البشى: 

ولو قطع الإمام ذلك ابتداء» قال الماوردي: فقد أساءء ولم يضمنء ووقع ذلك 
موقع الإجزاء»ء ويخالف ما لو قطع يده اليمنى ورجله اليمنى؛ فإنه يجب عليه 
القصاص إن كان عالمّا", والدية إن كان جاهلاء ولا يجزئ عن قطع الرجل 
اليسرى؛ لأن الله -تعالى- نص على قطعهما من خلاف؛ فأوجبت”' 2 مخالفة 
النص الضمانء وتقديم اليمنى على اليسرى [في الحرابة اجتهاد؛ فسقط]77© 


بمخالفته الضمان. 

)١(‏ في ص: فرع. 0) زاد في أ: إنه. 

فيه سقط في ج» د» ص. 00 في ج: رجله. 

(0) في أ: والرجل. (9) في أءدء ص: عامدًا. 
(05 اسقط لف 13 ف اأفاوه: 
(4) فى أ: أنه. 10 سفظ اف 


(5) بدل ما بين المعقوفين في د: منها مفقود. 


84 ج/ا١ا‏ كتاب الحدود 


واعلم أن ما قطع”'' [هنا]”' أولًا من اليد أو الرجل”" لا يتوقف قطع العضو 
ا ا ل 0 

من القطع الأول إن لم يحسم قبل القطع الثاني فيحسم الأول ثم يقطع الثاني. 

والحسم هل هو حق لله“ تعالى أو للمقطوع؟ فيه الخلاف السابق في 
السرقة» صرح به الماوردي [والقاضي اين ]”*. 

قال: وإن أخذ دون النصاب [لم يقطع]"' '؛ لأنه قطع يجب بأخذ المالء 
فاعتبر فيه النصاب كما في السرقة» وهذا ما نص عليه في «المختصر). 

فعلى هذا يعزر تعزير من لم يأخذ كما تقدم. 

وقيل: فيه قول مخرج: أنه يقطع, أي: مما إذا قتل في المحاربة من لا 
يكافئه» وهذا قول ابن خيران. 

قال ابن الصباغ وأيده بأن وال الحرر ع رستي وني هذا القطع؛ فكذلك النصاب. 

قال الماوردي: وتعلت 7" ' لابن أبي هريرة كلامًا يدل عليه - أيضًا - وأنه 
يقطع في قليله وكثيره» كما كان [الاستخفاء بأخذه غير معتبر في الحرابة» وإن'*' 
ان معتبرًا في السرقة. 

قال: وليس بشيء؛ لقوله كلة: «القَطْعُ في رُْعْ دِيئارٍ قَصَاعِدًاه'''» ولم يفصل 

وأما الحرز فهو معتبر على الصحيح كما ذكرناء والفرق بين ما نحن فيه 
والكفارة من وجهين» كما حكاهما مجلي عن الشيخ أبي حامد: 

أحدهماء أن القطع المستحق في السرقة والمحارية جميعًا لله - تعالى - فلا 
يختلف المستحق بهء كالزنى لما كان حده'''' لله -تعالى- لم يختلف الأمر فيه 
نين أن يزني بحرة أو أمة وفي القتل: المستحق في [المحاربة الله تعالى والولي» 


وف ١]‏ غير المخاربة*الولى؛ فجاز أن يخعلف'المسشحق به كما اتلف 
المستحق. 

010 في أ: وقع. 037 فى ص: وقد. 

(؟) سقط في أء د. (4) في ص: إن. 

(9) زاد فى أء د: هنا. (9) سقط فى أ. 

0 في أء د: الله. )٠١(‏ تقدم. 

(5) سقط في ج. )١١(‏ في أ: حدود. 


(5) في دء ص: لم يجب القطع. (؟1) سقط في د. 


يأب حد قاطع الطريق جلا ١‏ وكا 


والثاني: [أن النصاب [هو الأصل في الموضعين في وجوب القطع. فإذا لم 
يوجد النصاب1'؟ سقط”" القطعء وليس كذلك القود؛ لأن الأصل في وجوبه 
يه" اننا في والذي عدم صفة”*؟ من صفات المقتول؛ فجاز أن يثبت حكم 
الأصل» وإن كان الوصف معدومًا]20. 

وقد وافق الشيخ على تضعيف قول ابن خيران الجمهور. 

وقال الماوردي: عندي أن النصاب فى المال معتبر إن انفرد المحارب بأخذه 
ولم'"' يقتل» [ولا يعتبر]”” إذا اقترن اه القتل؛ لأن القطع في الحالة الأولى 
مقصود. وهو مغلظ بقطع الرّجلء فلا يُعَلظ بإسقاط النصاب» وفي حالة اقتران 
القتل بالأخذ المال تبع» [ولا تغليظ في]7' القتل؛ فغلظ”*© بإسقاط النصاب. 

والنصاب هاهنا: ربع دينار» [أو ما قيمته ربع دينار؛ 2١١7]‏ كما في السرقة» ولا 
يزاد أجل قطع الرجلء والقيمة تعتبر في زمان الأخذ ومكانه إن كان موضحًا 
جرت العادة فيه ببيع وشراء» ويوجد فيه من يبيع ويشتريء وإن كان لا يوجد 
ذلك اعتبرت قيمته [في أقرب22"(1 المواضع التي يوجد فيها بيع ذلك وشراؤه. 
ولا يعتبر قيمة ذلك عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة. 

قال الماوردي: وهذه صفة القيمة )2 في اعتبار النصاب في هدم المستهلك. 

قال: فإن”*"2 قتل -أي: عمدًا عدوانًا- من يكافته؛ لأجل أخذ المال؛ كما قاله 
البندنيجي - انحتم قتله؛ لما ذكرناه من الآية مع قول ابن عباس وغيره؛ ووه 
انحتام القتل بالتغليظ عليه؛ لأن كل جرم*2 أوجب عقوبة في غير المحاربة 
اقتضى تغليظها في المحاربة؛ كأخذ المال. 

ومنهم من تمسك بقوله تعالى: أن يمَتَلوَأ» [المائدة: ”7”7]» قال: وظاهره 


)١(‏ سقط في د. (9) في أءدء ص: ولم يتغلظ مع. 
(9) ف :سقط )١(‏ في أءدء ص: بقتله تغلظ. 
(0) في ج: هل. )1١١(‏ سقط في أ. 

(4:) زاد في د: وهو. (10) في ج: بأقرب. 

(0) في ج: صفته. )١(‏ في أ: القيامة. 

(3) بياض في ص. )١5(‏ في التنبيه: وإن. 

0 في أ: لم. )١5(‏ في د: حرام. 


69 في ج: ولا معتبر» وفي د: ولا أنه يعتبر. 


28> جلا١ا‏ كتاب الحدود 


الإيجاب؛ لأنه أمر مقيد بشرط. 

وحكم الجرح [في المحاربة]”'" والموت به بعد أيام قبل الظفر والتوبة» حكم 
القتل صبرّاء قاله الإمام» وأبدى احتمالا فيما لو حصل الموت بعد الظفر والتوبة 
في عدم تحتمه. وقال: لعله الأظهر؛ نظرًا [إلى حالة]7 الجرح, وأنه يلتفت على 
ما إذا جرح كافر كافرًاء ثم أسلم الجارح ومات المجروح؛ [فإن في]”"© وجوب 
القصاص على الجارح قولين. 

ومعنى الانحتام: أنه لا يسقط بعفو ولي القصاص ولا بعفو السلطان؛ كما في 
قتل من لا وارث له» ويستوفيه السلطان دون الولي. 

وقذ فنصت فح ناح سن الا يكن كلب اديه" باليتايةهاعخ التساوردئ شيا في 
ذلك» وقد وافق الفريقان على ما ذكرناه من الانحتام» لكن اختلفوا في أن هذا 
القتل لمحض حق الله - تعالى - أو للحقين والمغلب فيه حق الله - تعالى - 
[أو حق”*» الآدمي كما ذكرته في باب: من يجب عليه القصاصء. مع بعض 
الفروع المترتبة عليه وما يرد”*» على الغزالي وإمامه فيه وبقية الفروع نذكرها 
هناء إن شاء الله تعالى. 

قال الأصحاب حكاية عن النص: وإذا قُتِلَ سلم إلى أهله ليغسلوه ويصلوا 
عليه؛ لأنه مسلم قتل بحق""". 

قال الرافعي: وقد حكينا وجهًا مطلمًا: أنه لا يصلى على قاطع الطريق؛ استهانة 
لهء ولا يبعد أن يجىء فى هذه الصورة”"© وكأنه هو. 

أما إذا كان القتل خطاً؛ بأ قصد شخصّاء فأصاب غيره» أو عمد خطأ - فلا 
يقتل بحال» وحكم الدية حكمها فيما لو صدر ذلك في غير المحاربة» ولو'*» قتل 
من لا يكافئه مع وجود عصمة المقتول؛ فقد تقدم حكاية قولين فيه» والصحيح: 
المنع؟ فإنه لو وجب لكان منحتمًّاء وهو تغليظ؛ فلا يغلظ بإيجابه بغير 
المكافئ حتى لا يجتمع تغليظان. 


)1( في د: بالمحاربة. © زاد في ص: الله تعالى. 
هع في ج: لحالة. [(©4 في أ: الصور. 

م2 في أ» د» ص: ففي. 4 في أ: ومن قتل. 

(4:) في د: وحق. )4 في أ: وهذا. 


)2( في ج» د.» ص: رد. 


باب حد قاطع الطريق جلا١ا‏ 52 


والخلاف مين غند المراوذة على أنه يقل تمدن نح 7اللدت تعالن_جاحداء 
أو يقتل الميهوم والمغلب شائبة حق الآدمي؟ 

وأجراهما القاضي الحسين وابن أبي هريرة تخريجًا فيما لو قتل عبد نفسه. 

ورأى [الإمام]”'' اختصاص ذلك [فيما إذا كان العبد]''' مستأجرًا أو مأذوثًا له 
فى الحفظ - قال الغزالى: وهو لا يشعر بأنه عبده - أو مكاتبًا. 
ْ وعن أبى إسحاق: أنه ل تقعل رما كما لو أخذ مال”" نفسه. وهو.ما أوردة 
في «التهذيب» وادعى نفي خلافه. واختاره الصيدلاني؛ لأنه لا يفرض انحياز العبد 
عن المولى بمصيره إلى حرب الرفقة» بل لو فرض فارض المقتول عبدًا مستأجرّاء 
فإن له أن يذب سيده عن الرفقة» ولكنه مملوك [قن]”“» والقتل يقع برقبته» ولو 
فرض مكاتبًا لهذا المحارب القاتل وهو في الرفاق لا يقتل به؛ لأنه بالموت 
انقلب قنّاء 

قلت: وهذا اللفظ منه قد أطلقه القاضي أبو الطيب وغيره في كتاب القسامة» 
لكو فيه تزه كك الخترالن :قل لفغن :فى كمارة الننين. أن ]النن بالموتت يزول تنه 
الرقكر] ذا كان غلك فكت يعرف بالموه: 

ولو لم يكن المقتول معصومًا كالمرتد. ففي «الحاوي»: أن القاتل إن لم يعلم 
بردته» كان في قتل قاتله الخلاف السابق» وإن علم بردته فلا يقتل جزمًا؛ لأن قتله 
مباح» ولو كان القتل العمد المحض العدوان لغير أخذ المال لم ينحتم القتل» 
قاله البندنيجي, والله أعلم. 

فرع: لو قتل جماعة على الترتيب» ففيه وجهان [حكاهما القاضي أبو الطيب 
وغيره فى كتاب الجنايات وهاهنا: 

0000 - عن ابن”'' سريج-: أنه يقتل بالأول. 

والثاني: [يقتل]”" بالجميع؛ [نظرًا]”*' لحق الله - تعالى - وهذا ما نسبه 
العاوزدي 7 إل الجمهور. 


)١(‏ سقط في د. () زاد في أ: أبي. 
فم سقط في ج-. “4 لعفي ص. 
() في ص: المال. (4) سقط في أ. 

(4) سقط في ج. ادنك زاد في د من 3م 


)0( سقط في أ. 


امنيا ج/ا١‏ كتاب الحدود 


وبنى المراوزة هذا الخلاف على أن القتل يقع قصاصًا أو حداء وأنا على 
الأول نوجب الدية للباقين» ولا نوجبها على القول الثاني. 

وكذا إذك'' مات قبل القتلء أو وقع القتل [دفعة واحدة؛ فإنه يقتل بواحدا”"» 
وتجب الدية للباقين على القول الأول» ولا تجب1" على القول الثاني. 

ثم قضية ما تقدم في الجنايات أن [ولي الأول]*' لو عفا عن القصاص يقتل 
للثاني» ولا ينافيه كونه محتوم القتل؛ فإن القصد قتله كيف كان. ويؤيد ذلك: أنا 
قدرنا من قبل أنه [لو]*' لم يقتل إلا واحدّاء وعفا عنه ولي القتيل» وعليه شائبة 
القصاص - قتلناه لله تعالى؛؟ كمرتد استوجب القتل قصاصًا فعفى عنه. ونحن 
نقول: لو قتل جماعة على الترتيب» وهو مرتدء فعفا ولي الأول - قتلناه عن 
الغا 

وفي «التهذيب» [في1') مسألتنا: أن الأول لو عفا لم يسقط. 

اخر: هل يجب على قاطع الطريق بالقتل الكفارة؟ حكى الرافعي عن «الرقم» 
للعبادي: أنا إن قلنا: قتله يراعى فيه معنى القصاصء. وجبت. 

قال: وإن أخذ المال وقتل» قتل و”"'صلبء أي: على خشبة أو نحوها؛ لما 
ذكرناه من الآية» وقول ابن عباس وغيره. 

والصلب منحتم - أيضًا - كما صرح به الأصحابء ودل عليه كلام الشيخ من 
بعد؛ لأنه محض حق الله - تعالى - وجب بسبب أخذ المال فى هذه الحالة؛ 
فكان كالقطع. ْ 

وقيل: يصلب حيّاء ويمنع [م ]80 الطعام والشراب حتى يموت؛ لأن 
الصلب إذا كان حدًّا وجب أن يكون في الحياة؛ لأن الحدود لا تقام على ميت؛ 
ولأن ذلك أبلغ الانزجارء وهذا ينسب إلى رواية صاحب «التلخيص» وغيره. 

[وفي «الكافي» نسبته إلى قول أبي حامدء ولعله أراد أن أبا حامد رواه]1"' , 
كما هو مذكور في الشامل. 


2000 في د: لو. 652 سقط في ص. 
(6) في د: واحد. (00. “في التنبيه:الم. 
(9) سقط في ص. (8) سقط في أ. 
(4) في ص: على الأول. (9) سقط في د. 


)2 سقط في د. 


باب حد قاطع الطريق جم/ا١‏ وكين 


وفى «تعليق» القاضى الحسين و«النهاية»: أن الشافعي -رضي الله عنه- حكى 
فنا التلهيت: فن جنه "فيداقي مكار التكوية وار نصناتدة بقصنان ترون تمن 
الأصحاب إلى أنه" قول للشافعي» رضي الله عنه. 

وعلى هذا: [إلى]!' متى يستدام صلبه بعد موته؟ فيه الخلاف الآتي فيما إذا 
قتل ثم صلبء حكاه الإمام وكذا الرافعي» وقال: إنا إذا قلنا بالقول الذي رواه 
صاحب «التلخيص». فإنه ينزل بعد الثلاث فيغسل ويصلى عليه بعد ذلك» وإن 
قلنا: لا ينزل» كما هو مذهب [أبى]!" على بن أبى هريرة فلا يغسل ولا يصلى 
علا زوهو ما كاه القاضى الضسين لو يات" الجنائن عن آي هريزة ]فار 

ولفظ الغزالي في كتاب الجنائز يفهم أنا إذا قلنا: يقتل مصلوبًاء [فلا يغسل 
ولا يصلى عليه على القولين؛ لأنه قال: [ومن رأى7" أن يقتل مصلوبًا]”" فقد 
قال: لا يصلى عليه. وأشعر ذلك بسؤال أورده الإمام حيث قال: وكان لا يمتنع؛*) 
أن يقتل مصلوبًاء وينزل [فيغسل ويصلى]7'' عليه؛ ثم يرد. ولكن لم يذهب إليه 
أحدء واستبعد هاهنا تصور غسله والصلاة [عليه]1''' بعد تساقطه. وإنه لو قيل: 
تجمع عظامه ويصلى عليها؛ لكان على نهاية البعد» ومجلي قال: لا يبعد ذلك؛ 
لإمكانه مع [أن]"'" القصد بالصلاة عليه الدعاء» وهذا يلحقه وإن كان قد تهرأ 
بلي مع البلى» والله أعلم. 

قال: والأول أصح؛ ؛ لقوله يكِةِ: «إدَا م َم يكوا الْقتْلَهَ 7"©؛ ولأن في ذلك 
رو امم أن الآية نزلت ناسخة للمثلة» حتى روي عن عمران بن حصين أنه 
قال: ما قَامَ رَسُولُ الله بل بَعْدَ ذَلِكَ فِبِنَا خَطِيْئًا إلا وَنَهَانَا"'2 عن المثلة» وحثنا 


علق الي 

)١(‏ فى أ:أن. (؟) سقط فى ص. 
(9) سقط في د. (1) في د: كتاب. 
للع سقط في ج. )5 سقط في د. ص. 
7و0 سقط في ج. )2 في د: يمنع. 
(9) في د: ثم يصلي. )٠١(‏ سقط في ص. 
)05 سقط في أ. (؟١)‏ تقدم. 

(1) في ج: ونهى. 


.)7751/( أخرجه أبو داود (55/7) كتاب الجهاد, باب: في النهي عن المثلة» برقم‎ )١4( 


كن ج/ا١ا‏ كتاب الحدود 


والعيلث: وإن كا يمد فالقصد به ردع غيره؛ لأن المقتول [لا يردع» وإنما 
يردع به الأحياء]"''» والردع بالصلب موجود في الأحياء. وإن كان بعد القتل. 

وقد وافق الشيخ على”'' تصحيح الأول العراقيون والمراوزة» وبعضهم جعله 
المذهبء ووراء ما ذكرناه أقوال» [ووجوه]0": 

أحدها - حكاه القاضي أبو الطيب» وتبعه فى «المهذب)”*2 عن رواية ابن 
القاص في «التلخيص» عن الشافين -رضى الله عنه-: أنه يصلب ثلانًا قبل القتل» 
تم لقال" :قال اميجاناة وهر مقهب أبن ععينة ولا يدرف للشاعي وان 

قال البغوي والرافعي: وينزل بعد الثلاث ويقتل. 

وفي «الوسيط» و«التهذيب» وغيرهما: أنه عدن ل لي له 
بحديدة مذففة على وجه. وهو مذهب أبي حنيفة» ولم يقيد ذلك بمدة» وهذا هو 
الوجه الذي أشرت :إليه: 

والثاني - حكاه الإمام الرافعي وغيرهما عن تخريج أبي الطيب بن سلمة-: أنه 
تقطع”"' يده ورجله لأجل المال. ويقتله [لأجل القتل]"» ويصلبه لجمعه بينهما. 

ووجهه القاضي الحسين بأن كل واحد من القتل وأخذ المال لو انفرد لوجبت 
فيه العقوبة» فإذا اجتمعا كان [ذلك]**/ زيادة جناية؛ فغلظ وزيد الصلب. 

وهذا التعليل يقتضي أن محل خلافه إذا كان [المال]”'" المأخوذ نصابًا؛ 
فيكون خلاف المذهب في ضم القطع إلى القتل والصلب [لا غير]7". 

والثالث - حكاه الرافعي والإمام وغيرهما عن رواية صاحب «التقريب»-: أنه 
إن أخذ نصابًا وقّتل فُطِع وقتل ولم يُصْلَّبء وإن أخذ أقل منه قُتل وصلبء 
ويكون الصلب [لأجل أخذ]'"'' المال» وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن أبي 
الطيب بن سلمة» وهذا فيه مخالفة للمذهب في أمرين: 


)١(‏ في ج: لا يرتدع وإنما يرتدع به غيره. 0 في أ: قطع. 

00 في ج: في. 20 في أ ص: لقتله. 
69 في ج: ووجه» وسقط في د. 49 سقط في ص. 
2 في دء ص: المذهب. 260 سقط في ج. 
(5) سقط في د. )١١(‏ سقط في ص. 


(7) سقط في أ. (10) في ج: لأخذ. 


باب حد قاطع الطريق جلا١ا‏ ينا 


أحدهما: في جعل القطع عوضًا عن الصلب عند أخذ النصاب. 

[والثاني: إيجاب الصلب عند أخذ دون النصاب]”'' مع القتل» وهو 
الذي اختاره”" الماوردي لنفسه كما حكيناه من قبل» وأن المذهب - كما حكاه 
الرافعي-: أن المال المأخوذ إذا كان دون النصاب لا يوجب الصلبء وهذا ما 
أفهمه كلام الماوردي نَم وعلى رأي ابن خيران: يجب. والله أعلم. 

قال: ولا يصلب. [أي]”": على القول الأولء أكثر من ثلاثة أيام. 

هذا الفصل يقتضي أمرين: 

أحدهما: جواز صلبه ثلاثة أيام» وهو الذي نص عليه الشافعي - رضي الله 
عنه - لأن في ذلك إشهارًا لحاله وتتميمًا للنكال» لكن ظاهر النص أنه لا فرق 
افق ذلك]" بين أن بحشى مخيره”” فيها أو لآ» وقد قال نه رعفين الأصحاتة 
وقال القاضي أبو الطيب: إنه سمع الماسرجسي يقول هذا. 

قاله الشافعي -رضي الله عنه- إذا كان البلد باردًا والزمان معتدلاء فأما إذا 
كال الجر شدي فإنة يصذليه إلى وفك إن كرك عق عير كد يط غيل 
ويكفن ويصلى عليه؛ لأن في إدامة الصلب تفويًا لأمر الغسل وغيره» وهذا ما 
أورده فى «المهذب». والقامنى الحسين فى «تعليقه». والماوردي» وصححه 
الرافقي: ' ْ 

الثاني : ألا يزاد على الأيام الثلاثة» ووجه اعتبار ذلك: أن للثلاث اعتبارًا في 
الشرع» وليس لما زاد عليها غاية إلا أن يسيل صديدهء وذلك يسقط واجبات 
الغسل والتكفين والصلاة والدفن» وهذا لا يجوز؛ لأن الحدود كفارات لأهلها؛ 
كذا قاله أبو الطيب والمصنف. ومقتضاه: أنا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلى عليه 
قبل الصلبء بل نفعله بعد الحطء وقد صرح به الإمام هنا والقاضي الحسين والبغوي 
وصاحب «المرشد»؛ وحكاه البندنيجي عن النص» وجزم الغزالي والرافعي في كتاب 
الجنائز وهاهنا بأنا نغسله ونصلي عليه قبل الصلبء ثم نصلبه مكفئًا. 

قبل بقلت حق شيل ضديدةة» لآن الصليى "كتوقو انكس دإتيا 
2000 سقط في د. ددع سقط في ج. 


(0) في ص: أورده. ١‏ (0) في أ: تخييره. 
اذوه سقط في ص. 000 في ج» 3 الصلب. 


ا كن جم/ا١ا‏ كتاب الحدود 


سمي صليبًا؛ لسيلان صليب المصلوب عليهاء وهو الوَّدَك؛ٍ فيجب أن يترك إلى أن 
يحصل السيلان» ولأن الصلب شرع في حقه تغليظًا عليه» كذلك هذا يكون 
تغليظًا عليه» وهذا قول ابن أبي هريرة. 

وبعضهم زاد في الحكاية عنه أنه يترك حتى يتهرأ ويسيل صديده. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين نسبة هذا الوجه على هذا النعت إلى صاحب 
#الللخيض 4 و حكاء "١‏ (الإمام كاذلك» ولع يزه 'لأجحل: 

ثم حكي عن الصيدلاني أنه يترك حتى يتساقط. ثم قال: وفي القلب شيء منه؛ 
فإني لم أره لغيره. 

والذي ذكره بعض الأصحاب: أنه يترك حتى يسيل صليبه» والتساقط يقع بعد 
سيلان الصليب بمدة طويلة» ثم على هذا لا يبالي بإنتانه؛ إذ لا بد منه. انتهى. 

وفي «التهذيب» عن ابن أبي هريرة أنه يترك حتى يسيل صديده. إلا أن تتأذى 


به الأحياء. 
وقد حكى القاضى الحسين ذلك وجهين فى المسألة من غير أن ينسبهما 
لأحد. 


ثم ما ذكرناه عن الأصحاب من قبل يقتضي أن ابن أبي هريرة لا يرى إيجاب 
غسله والصلاة عليه» وقد صرح به البغوي عنه. وحكاه الإمام في الجنائز ولم 
يعزه إليه» وحكى هاهنا عن الصيدلاني - تفريعًا على أنه [يصلب حتى يسيل 
سديدة 501]"'" يقل ويقسل زيما عليه ته يضتلي» وآن الأصحات اتنقوا على 
أن الغسل والصلاة لا يتركان» وهذا ذكره القاضي الحسين. 

وقد حكى الإمام في الجنائز وجهًا مطلمًا: أن قاطع الطريق لا يغسل ولا 
يصلى عليه؛ استهانة له وتحقيرًا لشأنه. 

قال: وليس بشيء؛ لفوات ما ذكرناه» مع تأذي الناس بريحه. 

وقد وافق الشيخ في هذا اللفظ القاضي أبو الطيب. 

وما ذكرناه من الصلب هو المشهور [من المذهب] '؛ وفي «تعليق» القاضي 
الحسين: أنه قيل: معنى الصلب: أن يطرح في الشمس حتى يسيل صليبه؛ لا أنه 


باب حد قاطع الطريق جم/ا١‏ وم 


يصلب على الخشبة بحال» وأن هذا يحكى عن ابن أبي هريرة» وفي «الرافعي» أن 
الروياني حكى ذلك عن القاضي في «(جمع الجوامع». 

وقال الجوهري: [هو]'' ماء رقيق يخرج من الجرح مختلطا بدم قبل أن تغلظ 
المدة. 

فرع : لو مات قاطع الطريق قبل القتل ففي «المهذب» حكاية وجهين في صلبه: 

أحدهما - وهو قول الشيخ [أبي حامد1" -: أن2”© يسقط؛ لأن الصلب تابع 
للقتل وصفة له» وقد سقط. 

وقد حكى الماوردي وابن الصباغ هذا عن رواية الحارث بن سريج النقال*» 
عن الشافعي رضي الله عنه - [قال الماوردي: وكذا لو قيل: إنه يقتل ثم 

والبندنيجي حكاه عن الشافعي -رضي الله عنه -61 وقال: إنه قال: حسابه 
على الله. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

والثاتد وعنو حكبا فال فول شيغنا النامى: أ 052 كينا 
حقان؛ فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر. 

قال: :وإن جنى قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس» أ 
كما إذا قطع اليدين أو الرجلين أو الأذنين أو الأنف [وفقأ العين1"' » ونحو 0 


ففيه قولان: 

أحدهما: يتحتم القصاص ؛ قياسًا على النفسء وهذا [ما]"© قاله في سائر كتبه 
عن الجديد. 

قال الماوردي: وعلى هذا هل يراعى فيه الكفاءة" ؟ فيه قولان كالقصاص فى 
النفس. 
)01 سقط في ج. 6 سقط في د. 
(؟) سقط في أ. () سقط في ج. 
0 زاد في ص: لا. 29 سقط في ج. 


)0( في دء ص: القفال» وفي أ: البقال. () في د: الكفارة. 


نح ج/ا١‏ كتاب الحدود 


والثاني: لا يتحتم؛ لقوله تعالى: لإإِنّمَا جوأ 7 َاربوْنَ اله وَرَسْولةٌ 4 
[إلى قوله: أن 5 ١]‏ [المائدة: 77] فحتم م القعل» ولا يخلو إمة أن يكرت 
-تعالى- نبه [به]”"2 على الجرح. أو قصد بذلك المخالفة بينهماء والأول لا 
يجوز؛ لأن القتل أغلظء ولا ينبه بالأعلى على الأدنى» وإنما ينبه بالأدنى على 
الأعلى؛ كما في قوله تعالى: #ثلا نَثْل مآ أّ» [الإسراء: 77]» وقوله تعالى: 
تقال دَرَوَ حي يَرَمُ» [الزلزلة: 17]؛ فتعين الثاني. 

ومن جهة المعنى: أنه نوع تغليظ لا يتبعض يجب في النفس'"؛ [فلم يجب 
فيما دون النفس]”؟' كالكفارة» وهذا هو المنصوص”' كما قال القاضي أبو 
الطيب» [وعنى به]”' أنه [المنصوص]”" فى «المختصر»؛ كما قاله الماوردي. 
وهو الصحيح في «الكافي»» وعند الرافعي والتوارئج ى. 

والفرق بين النفس” والطرف - كما حكاه القاضي أبو الطيب عن رواية”") 
الماسرجسي عن ابن مهران صاحب أبي إسحاق المروزي-: أن قاطع الطريق 
يقصد القتل في أخذ المال؛ فغلظ عليه بالانحتام. 

وعلى هذا: لا بد في الاستيفاء من الكفاءة. 

وقد حكى الإمام عن بعضهم تخصيص الخلاف بما عدا اليدين والرجلين؛ 
وأنه قطع بالانحتام في اليدين والرجلين؟ لأنهما مما يستحقان في المحاربة. 

وفي «الإبانة» الجزم بعدم الانحتام في قلع العين وقطع الأذن. وحكاية القولين 
في اليدين والرجلين. 

وعند الاختصار يجتمع في المسألة ثلاثة أقوال [أو أوجه]”'''؛ كما أوردها 
الإمام والغزالي في «الوجيز»ء ولا خلاف في أن عقوبة سائر الجرائم الواقعة في 
الحرابة - غير ما ذكرناه - لا تنحتم؛ لأن القصد بالحرابة القتل وأخذ المال دون 


)١(‏ في ج: الآية. (؟) سقط في أ. 

() ثبت في حاشية ص: لعله فلم يجب إلا بالنفس. 

2 سقط في ص. (ه) في ص: الذي. 
)25 في د: وغيره. 037 في ج: نص عليه. 
)2 في د: النقلين. 04١‏ زاد في ص: الشيخ. 


)2٠١(‏ في ص: وهي أوجه. وفي د: وأوجه. 


باب حد قاطع الطريق جم/ا١‏ يكن 


ما عداهما من سائر المعاصي؛ [فغلظ منها]'' ما" كان مقصودًا بهاء ولم يغلظ 
ما لم يكن مقصودًا بها. 

فرع: لو كان الجرح مما يجري في بعضه القصاص كالهاشمة, وقلنا: ينحتم 
القصاصء استوفي منه في الموضحة» وتعين للمجني عليه خمس من الإبل في 
مقابلة”'' الهشمء قاله الماوردي. 

قال: وإن وجب عليه الحد فلم يقطع”*'. طلب أبدًّا إلى أن يقع» فيقام عليه 
[الحد]” ؛ لما ذكرناه من الآية» مع قول ابن عباسء ولأنه إذا طلب ليقام عليه 
الحد التحق ببلاد الكفر فانتفى من دار الإسلام. 

وحكى الإمام عن شيخه: أنه كان يقول من تغليظات حد المحاربين أن الأئمة 
اختلفوا في أن من استوجب حذا وهرب, هل يسقط الحد عنه؟ وهؤلاء استوجبوا 
الحدود وإن هربوا فلا''' يجوز أن يتركواء بل يلحق الطلب بهم؛ فإن تَرْكَهم يجر 
شرًا عظيمًا قد يتفاقم ويبلغ مبلعًا يعجز الإمام عن استدراكه. 

قال: فإن تاب قبل أن يقدر عليهء سقط انحتام القتل والصلب وقطع الرجل؛ 
لقوله تعالى: إلا لدت تبأ من َل أن تََيُوا ع4 الآية [المائدة: 4 *]» 
ولا يحتاج في سقوط هذه الأشياء بالتوبة إلى إصلاح العمل» بخلاف حد السرقة 
والزنى ونحوهماء وإن'" قلنا: إنها تسقط بالتوبة» [فإنه لا بد [فيها]'' من 
إصلاح العمل. 

قال الأصحاب من العراقيين كالماوردي وأبي الطيب وابن الصباغ: والفرق 
نيبا من المسن تك وإن: [كاق] "٠‏ الله تعالى قد :فزق نينهما' فى الكناب الك ده 
أن المحارب إذا تاب. فالظاهر أنه ما تاب تقية» بخلاف غيره. ْ 

على أن الإمام قد نسب ما ذكرناه في حبر الجرانة إلى اختيار لدبي 
الحسين» وحكى وجهًا آخر ونسبه إلى سائر الأصحابء وأنهم مجمعون عليه : 


)١(‏ في أ: فتغلظ منهاء وفي دء ص: فتغلظ فيها. (9) في ج: وإذا. 


(؟) في أء ص: بما. () في ج: فلا. 

() في ج: مقابل. (9) سقط في ص. 
(4) في دء ص: يقعء وفي أ: يوجله. )٠١(‏ سقط في أ ج. د. 
(5) سقط في أ. (15) في ذه على. 


000 في ج: لا. 


4 جلم/ا١ا‏ كتاب الحدود 


أن حكم غير الحرابة كحكم الحرابة. 

ثم إذا سقط انحتام القتل» هل يبقى معه الخيار في القتل؟ قال الأصحاب: إن 
كان القاتل لا يقتل بالمقتول في غير الحرابة» فلا يبقى - أيضًا - صرح به أبو 
الطيب والبغوي. ارك كان يتتل .بد بت يليه إذا رأى الولي» وهذا ما أورده 
العراقيون والبغوي]"' »؛ وبعض المراوزة بنى ذلك على أنه يقتل في ا 
لمحض حق الله - تعالى - أو [يقتل بحق الله -تعالى- والآدمي]؟”" 5 
الأول: لا شيء عليه» ويسقط أصل القتل» وعلى الثاني - وهو الأظهر-: يبقى 
الخيار للولي. 

وحكى الرافعي: أنه يحكى تخريج وجه في القصاص وحد القذف أنهما 
يسقطان بالتوبة؛ لأنهما يسقطان بالشبهة كحدود الله تعالى» وعن كتاب ابن كج: 
أن أبا الحسين نقله قولا عن القديم في حد القذف. 

وقيل: يسقط قطع اليك لأنه من أحكام الحرابة» من حيث إنه لا يراعى فيه 
الاستخفاء في أخذ المال» وهذا قول ابن أبي هريرة وأبي علي الطبري كما قاله 
ابن الصباغ» وأدئر الأصحاب كما قاله في «الكافي»» وبه أجاب البغويء. وفي 
«الوجيز») وصححه في الا وكذلك الرافعي. 

وقيل: لا يسقط. أي: بنفس التوبة؛ لأن القطع ليس من أحكام المحاربة» بل 
هو من أحكام أخذ الا وه يتعذر الاحتراز منه؛ ولذلك اعتبرنا فيه أخذ 
العام لحرن سر بم ا قراو سكاو رخاز الحو الوح تداعا قا 
البندنيجي» وتبعه النواوي” وعلى هذا: هل يسقط إذا انضم إلى التوبة إصلا”؟ 


() سقط في ص. (0 في أء د: بقتل مجموع الحقين. 

90 قوله: : فإن مات قبل أن يقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب»؛ وقطع الرجل. 
وقيل: يسقط قطع اليد» وصححه الرافعيء ثم قال: وقيل: لا يسقطء أي: بنفس التوبة؛ لآن القطع ليس 
من أحكام المحاربة» بل هو من أحكام أخذ المال على وجه يتعذر الاحتراز منه» ولذلك اعتبرنا فيه 
أخذ النصابء والحرز كالسرقة» وهذا قول أبي إسحاقء واختاره الشيخ أبو حامدء كما قاله البندنيجي 
وتبعه النووي. انتهى كلامه. 
والذي صححه النووي في الروضة والمنهاج وتصحيح التنبيه» وغيرهما السقوط كما صححه 
الرافعي وهذا الخلاف ينبني على أن قطع اليد والحالة هذهء هل هو مما يختص بالمحاربة؟ فيه 
خلاف» والأصح كما قال الرافعي: نعم» على خلاف ما جزم به المصنف في التعليل» فاعلمه. [أ و]. 

20 في أء ج: الإصلاح في. 


باب حد قاطع الطريق ج/ا١‏ لذن 


العمل؟ فيه الخلاف الآتي في [حد]”(" السرقة» ولو تاب بعد الظفر لم تنفعه التوبة عند 
العراقيين. 

وحكى القاضي الحسينء وتبعه الإمام والبغوي: أن في سقوط ما يختص بقطع 
الطريق وما لا يختص [به](؟ قولينء وهذا الطريق محكي عن الفوراني 
والصيدلاني - أيضًا - وقد يقال: لا مخالفة بين الطريقين07"؛ لآن القائل بسقوط 
حد الحرابة بالتوبة بعد الظفر. جعله كسقوط حد السرقة والزنى؟ فيعتبر فيه 
إصلاح العمل» بخلاف ما قبل الظفر كما تقدم» وإلى هذا أشار القاضي. 

لكن الماوردي وغيره جزموا القول بأن التوبة في حد السرقة والزنى ونحوهما 
بعد الظفر لا تسقط الحد [كما]”!*؟ فى العو ين وأن محل الخلاف في 
العقاعي”©""الحد إذا كانت كل الطفر كما لقره وهذا انهم اسم ]1 
وسيكون لنا عودة لذلكء. إن شاء الله تعالى. 

ثم إذا قلنا بما حكاه العراقيون» فلو ادعى المحارب بعد القدرة عليه أنه تاب 
قبل القدرة» قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إن لم تقترن بالدعوى أمارات 
تدل على التوبة؛ لم تقبل دعواه في سقوط حد قد وجبء وإن اقترن بها أمارات 
تدل على التوبة» ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان: 

أحدهما: تقبل؛ لكون0» ذلك شبهة [يسقط بها الحد. 

والثاني: لا تقبل إلا ببينة عادلة تشهد]" بالتوبة قبل القدرة؛ لأنه حد قد 
وجبء والشبهة: ما اقترنت بالفعل» لا ما تأخرت عنه. 

وقد نجز شرح مسائل الباب7©» وقد ضمّنه الأصحاب مسائل ذكر الشيخ 
بعضها في الباب الذي يليه؛ فلنقتد به [في ذلك 2١"‏ ونذكرها فيه» إن شاء الله 
1 ْ 


)١(‏ سقط في ج. () في ص: يجمع الجميع. 
(؟) سقط في د. (0) في أء ص: ليكون. 
(6) في ص: الطريقة. (0) سقط في أ. 

(4:) سقط في ج. (9) في د: الكتاب. 


للع في أء ص: إسقاط. 6 سقط في أ دء ص. 


باب حد الخمر 


اسم «الخمر» [يقع'' حقيقة عندنا على عصير العنب النّيء إذا صار 
مسكرًا؛ لحدوث الشدة المطربة فيه» ولا يشترط فيه أن يقذف بزيده» خلامًا 
لأبى حنيفة - رحمه الله - فإنه شرط فى صدق التسمية أن يقذف بالزبد؛ كما 
قاله الماوردي» وحينئذ: فإذا قذف بالزبد صار هذا الاسم حقيقة عليه بالاتفاق» 
وعلى ذلك جرى أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ. 

وادعى القاضى الحسين أن عصر الرطب التَّىء إذا اشتد وعلا وقذف بالزبد» 
فيو حمس خقيقة بالاتتاق» معميين العف الثى: :إذا رصان كذلكه وغليه سر 
البغوي وغيره» وعن الروياني أنه [أورده واستغربه]”". 

ولم سمي [ذلك]”' خمرًا؟ فيه تأويلان: 

أحدهما: لكونه يخمر في الإناء حتى يصير خمرّاء أي: يغطى, ولو لم يغط لم 
يصر خمرّاء والتخمير التغطية» ومنه سمي خمار المرأة؛ لآأنه يغطيها ويسترها. 

والثاني: لكونه يخامر العقل بالسكرء أي: يغطيه ويخفيه. 

وهل يقع هذا الاسم حقيقة على ما عدا ذلك من الأنبذة؟ فيه وجهان: 

اختيار المزني وأبي علي ابن أبي هريرة كما قال الماوردي» وأكثر الأصحاب 
كما قاله أبو الطيب وابن الصباغ: نعم؛ لأن الاشتراك [في الصفة]”*' يقتضي 


١ 1 


عر 7 


الاشتراك في الاسمء ولأن ابن عمر ري الله م قال: [خطي فيه 00 
اللهُ عَنْه- عَلَى مِنْبّرِ رَسُولٍ الله يل فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْه نُمَّ قَالَ: ا 9 
زر" تون فياه 1 رن و وق ناه ةلش وا 
وَالرضيهه وَالِعَسَا »وا لخم مَا خَامَرَ العَقُل00". كذا خر ا مسلم. 

)١(‏ سقط في د. 4 في ج»ع: أورد ذلك فاستغربه. 

(0) سقط في ج. (4) في ص: بالصفة. ‏ (0) سقط في د. 


(7) أخرجه مسلم (4/ 7777) كتاب التفسير» باب: في نزول تحريم الخمرء برقم (؟:9/ 05757 7). 
(0) في ص: أخرجه. 
كنا 


باب حد الخمر ج/ا١‏ ام 


وحن الدلألة [مع]"'": أنه قال: والشمرة اجام الغقل. وهذأ المعى موجوه 
فى الأنبذة. 

والذي حكاه الرافعى عن الأكثرين: أنه لا يكون حقيقة» وقد كان المسلمون 
يشربون الخمر [في صدر]”" الإسلام» لكن استصحابًا لحكمها في الجاهلية» أو 
لشرع ورد في إباحتها؟ فيه وجهان لأصحابنا: 

أشبههما عند الماوردي: الأول. 

ووجه الثاني بقوله تعالى: ومن تمراث تل وَالْتمَبِ دون مه 2 بكر قا 
حمسن [النحل: 151 أي: ما أسكر من الخمر والتنبيذ؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» وهذه الآية نزلت كل 7 درم الخمر» ان ' ورد في تحريمها 
أربع آيات: 

فالأولى - وهي التي ادعى الحسن البصري أن التحريم وقع بهاء وما بعدها 
مؤكد لها-: قوله تعالى في سورة البقرة: «#يَسَنُونكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَيِيِرٍ قل ضِهما 
1 00 [البقرة: .]7١9‏ أو #كثيرٌ#-: على اختلاف القراءتين» [#8وَإِنْمَهُمَ 

عير من تَتْمِهم4 ” ''» وما كبر إثمه أو كثر لا يكون مباحًاء ولأنه غلب الإثم 
0 ؛ فقال: وإثمهما أكبر من نفعهماء والحكم للمغلب. 

والثانية: في سورة النساءء وهي قوله تعالى: «لا تَمَرَبوَا الصسلزة وأنثر م 
حَقٌّ تَعَلَمُوأ مَا نَفُولُونَ4 [النساء: 57]. 

والثالثة - وهي التي ادعى قتادة وأكثر العلماء أن التحريم وقع بهاء [وهي]” 


في سورة المائدة؛ [قوله تعالى]'": #إِنَنا أخيرُ وَالمَبِيرٌ ...© إلى قوله: «إقهل أنْمُ 
4 [المائدة: »]4١‏ واستدلوا لذلك بما روى محمد بن إسحاق عن أبي 
ميسرة عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «اللَّهُمَ بين لحا في الحَمْر بَيَانا شَافِيًا؛ 
0 معلل فقا 0 بن لكا في الكَمر ينا افيه كول 

نَنِيةُ [وَفْرِئَتْ عَلَيْه قَقَالَ: الله بَيْنْ بين لَنَا في الْحَمْر بَيانَا شَافِياِ فَكرَلَت التَالقة]”* 


000 سقط في أ, د. ص. )2 سقط في ج٠ع.‏ 
ةم في ص: بصدر. 00 سقط في ص. 
(9) في أءع: في. (0) سقط في ص ع. 


2( سقط في ج»ع. )2 سقط في ع. 


4م جما ١‏ كتاب الحدود 


فَحِينَ سَمِعَهَا قَالَ”': الْتَهِينَا اَْهَيْنَا". وقد خرج هذا عن عمر أبو داود» والنسائي» 
والترمذيء وقال”": إنه مرسلا أصح. 

والرابعة: في سورة الأعراف. وهي قوله تعالى: 8قُلٌ إِنَمَا حرم رَيَ الْفَوحِسَ مَا 
ظَهَرٌ ينا وما بَطنَ الام [الأعراف: ”]. وهو هاهنا: الخمرء في قول الأكثرين؛ 
لقول الشاعر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

قال الماوردي: قال بعض المتأخرين: وبهذه الآبة استقر تحريمها؛ لما فيها من 
صريح التحريم» وهو في غيرها من طريق الاحتمال. 

وقد ورد في السنة ما يؤكد التحريم: 

روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي يكل قال: «لَعَنَ اللهُ الحَمْرَ وَشَارِبَهًا 
وَسَاقِيَهَا وَبَائْعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهًا وَالمَحْمُوْلة ليو . 

[قال [القاضي]””' أبو الطيب]”": [وقد]”" ورد في «الصحيح» عن ابن عمر 
أن النبي يك قال: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدَّنْيَا ثُمّ لَمْ يَْبْ مِنْهَاء خُرِمَهًا في 
لكوع ا وذلك مقارب للفظ مسلمء كما سنذكره. 

وروى مسلم بإسناده عن أبي هريرة» أن النبي كله قال: ١لا‏ يَزْنِي الرائ ين حِينٌ 
يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَشْرَتُ الْحخَمْرَ حِين يَشْرَبُهَا وَهُوَّ مُؤيِنٌ” » وَلَا يَسْرق 
السَّارِقَ حَْنَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤِْنَ)””". 


م 


زهعة أيه 500 : فى تحريم الخمر» برقم 
)0 26 والترمذي (707570515/0) كتاب التفسير» »ءباب: ومن سورة المائدة» برقم (69 306 
والنسائى (//7857) من حديث عمر - رضى الله عنه-. 
وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث مرسلًا وهذا أصح. 

إفرة في دء ص: قال. )20 تقدم. 

(5) سقط في ص. (5) سقط في ع. 

69 سقط في د»ء ص 

(8) أخرجه البخاري )”7/١١(‏ كتاب الأشربة» باب: قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر)» برقم 
(001/5)» ومسلم (17// )١98‏ كتاب الأشربة» باب: عقوبة من شرب الخمرء برقم (5/!/ ٠"‏ 6 

2 في د: مسلم. 

20 أخرجه البخاري (65/ ١1‏ 5) كتاب المظالم؛ باب: التّهبى بغير إذن صاحبه؛ برقم (14160)) 
ومسلم )7/١(‏ كتاب الإيمان» باب: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» برقم (١١١0//1ا0).‏ 


انعد الخير ج/ا١‏ 0 

قال القاضي: وفيما رويت عن ابن سريج: ينزع منه عند شربها الإيمان. 

وذكر الماوردي في تأويله أربعة أوجه [غير هذا. 

وقد استقر إجماء]” الأمة على تحريم عصير”"' العنب النّيء إذا اشتد [وإن 
لم]'” يقذف بالزبد”*» وكذلك عصير الرطب”” » كما حكاه القاضي الحسين؛ 
وتبعه الإمام والبغوي. 

وما روي عن قدامة بن ولخو وعمرو بن معديكرب من إباحتها؛ لقوله 
تعالى: ليس عل ادر َامَنُوأ وَصمِلُواْ ألضّلِحَتٍ ناح فِيمَا طَهِمْوَا# [المائدة: 197 
قل عمر: وقوله تعالى: مهل أنم منبون» ا 0١‏ فسكت وسكتنا - قد 

ثبت رجوعهما عنه؛ لما أخبرهما الصحابة بتحريمها. 

قال أصحابنا: ويكفر من شرب عصير العنب''' النّيء إذا اشتد وقذف بالزبد 
دل" لها لقوق تعريديا [بالإجماع؛]”" فضبار كمن :صدق المجمعين على 
التحريه”” ثم ثم جحله؛ فإنه يكون ردًا للشرع. 

قال الرافعي: وهذا التعليل إن صح. فليجر مثله في سائر ما حصل الإجماع 
على افتراضه أو تحريمه [فنفاه]”". 

وقال الإمام: إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر ا يصدره الفقهاء عن 
ثبت وتحقيقء ونحن )0١79/‏ نكفر من خالف الإجماع. ولا نكفر من رد أهل 
الإجماعء وإنما نبدعه ونضلله. والسر اللطيف فيه: أنا نكفر من لا يصدق 
المجمعين في نسبتهم ما ذكروه إلى الشرعء ثم يرده. 

وعلى هذا ينطبق قول ابن الصباغ: أنا نكفره؛ لأنه كذب النبي كك فإنه قد علم 
ضرورة من جهة النقل تحريم النبي كك [إياها]”'''. 

وق اذفى القاضئن التحسدة كقرد مم قرت قعصي الرطن *"التىء إذا اقيقد 
وقذف بالزبد مستحلا له وتبعه البغوي وصاحب «الكافي». ْ 


)١(‏ في ج: وقد أجمع. (4) في ص: تحريمها. 
(؟) في ص: عصر. (9) سقط في ج٠ع.‏ 
(0) في جءع: ولم. 0200 في أ: ما. 

(4) في ج: الزبد. )١١(‏ في دء صءع: ما. 
(5) في ج»ع: الزبيب. )١0(‏ سقط في د. 

(7) في ص: الخمرء وزاد في ع: الخمر. (1) في أ: العنب. 


7ع سقط في 3 


لليف جلا١‏ كتاب الحدود 


ولا خلاف في عدم تكفير من شرب سائر الأنبذة مستحلًا لها. 
كل راي امك توه 0 قليله وكثيره : 
2000 

وأما ما عداهء فإن قلنا: إنه خمر حقيقة» فكذلكء. وإن قلنا: إنه ليس بخمر» 
فوجه التحريم: ما رواه مسلم عن عمر كما ذكرناه من قبل» وما روأآه النعمان بن 
بشير: أن النبى ككل قال: «الحَمْرُ مِنْ حَمْسَّةِ...'"'» وذكر ما ذكرناه عن عمر ورواية 
أ داود تقرب من هذا. 

وروى الشافعي بسنده عن”" ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي كه قال: 
«كُل مُسْكِر حَرَا)290. 


)١(‏ في ص: سبق. 

(؟) أخرجه البزار (8/ )75١7”‏ برقم (7707). والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص »)١177(‏ وابن عدي 
في الكامل (557/7) برقم (817/5). 

(0) في جع»ع:أن. 

(:) أخرجه الشافعي في مسنده ص (7584)» ومسلم(7/ )١1588‏ كتاب الأشربة: باب بيان أن كل 
مسكر خمر حديث (7/0/ »23١7‏ وأبو داود (4/ 85) كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر 
حديث (7514), والنسائي (8/ 275947 1917) كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر 
والترمذي (14/ كتاب الأشربة: : باب ما جاء في شارب الخمر حديث (1871) وأبو عوانة 
(ه/ ٠‏ 91؟) وأحمد (254/1 114 /151) وعبد الرزاق )317١/9(‏ رقم (17004) وابن 
الجارود /851) وابن حبان (07”57 الإحسان) وأبو يعلى )184/٠١(‏ رقم (28817) والطبراني 
في «الصغير» )04/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (17/5؟) والدارقطني (44/4؟) 
كتاب الأشربة والبيهقي (8/ ”2797 1597) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 2707 "701) وفي «تاريخ 
أصفهان» )177/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 1945) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
)١7‏ من طرق عن نافع عن أبن عمر به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر. 
أخرجه النسائي (791/8) والترمذي (4/ )7١017‏ كتاب الأشربة: باب ما جاء كل مسكر حرام حديث 
(1875) وابن ماجه )١١714/7(‏ كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام حديث (7”450”) وابن 
الجارود (8609) وأبو يعلى (9/ )172١‏ رقم (20571 1 وابن حبان رقم (0755 الإحسان) 
وأحمد )١١017/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )71١5‏ ووكيع في «أخبار القضاة» 
(*/ 57) والدارقطني )١54/5(‏ كتاب الأشربة وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 77؟) وفي تاريخ 
أصفهان» /١(‏ 706) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وصححه ابن حبان. 


ووفك أبوداود عو عائنت عارضي اللدعنها- انها قالت: سمعة رسول الله 2 
7 موه 2 وى _- 70 
يقول: «(كل مسكر حَرَام؛ وَمَا أمكة ينه [الفدق قا 4 الكف مِنهُ حَرَام) 


57 وأخرجه ابن ماجه (؟/ )١١714‏ كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث (7”97") وابن 
عدي في «الكامل» 18/7 )٠‏ من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر قال قال رسول 
الله كَل كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. 

ل 000 
«الزوائد» :)2٠١7/(‏ هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف. | ه وقد ورد هذا الحديث من 
طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 07١00‏ رقم 
(/51ه١)‏ : سألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبي عن زكريا بن منظور عن أبي 
حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه كل مسكر حرام. قال أبي: ثنا إبراهيم بن 
المنذر عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي ككل لم يقل نافع قال أبي: : وهذا 
عندي أصح بلا نافع. 
وأخرجه ابن ماجه (7/ )٠١77‏ كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث (057741) 
وأحمد (41/17) وأبو يعلى (797/4) رقم (4077) والبيهقي )١17//(‏ من طرق عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِه: كل مسكر حرام. 
وأخرجه ابن عدي (17177/7) من طريق سعيد بن مسلمة الآمدي سمعت أيوب عن محمد بن 
سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. 
وقال ابن عدي: وإنما رواه الثقات عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ا ه. 
وسعيد بن مسلمة ضعيف. 
قال الحافظ في التقريب (؟/ :07٠06‏ ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي (1/ 1104 من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا مطيع الأنصاري المديني عن 
زيد بن أسلم ونافع وأبي الزناد عن ابن عمر به مرفوعًا. 
وهذا سند ضعيف جدًا محمد بن القاسم الأسدي قال الحافظ في «التقريب» :)3١١/1(‏ كذبوه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟//70) رقم (15017): وسألته عن حديث رواه محمد ابن القاسم 
الأسدي ثنا أبو يحيى الأنصاري المديني الأعور عن نافع وزيد بن أسلم وأبي الزناد كلهم عن ابن 
عمر عن النبي يل قال: كل مسكر حرام قلت لأبي: من أبو يحيى هذا قال: هو مجهول وأبو الزناد لم 
يدرك ابن عمر. 
وله طريق آخر يرويه طاوس عن ابن عمر. 
قال ابن أبى ي حاتم في «العلل» (19/5) رقم(1974): وسألته عن حديث رواه نصر بن علي عن أبيه 
عن إبراهيم بن نافع عن أبيه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال: خطب رسول الله َكلِ فذكر 
الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المذر قال: ما المذر قال حبة باليمن قال: هل يسكر قالوا: نعم 
قال: كل مسكر حرام. 
قال أبي: ل للم عن ال مر ار بت ل ران 
)220 سقط في جوع: 
(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١١‏ وأبو داود (/ 774): كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر»ء حد 
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وروي [عن]”'' عمر بن الخطابء وولده: عبد الله» [وجابر بن عبد الله] 
-رضي الله عنهم- بأسانيد صحيحة: أن النبي كلك قال: «مَا أَسْكَرَ كَييُْهُ فَمَلِيْلُه 
حرا ” ”ي وقد خرجه أبو داود» والنسائي, وكذا””'' الترمذيء وقال: إنه حسن 
عر 

وخترج الإمام حم -رحمه الله- أن النبي كك قال: كل لكك الخعزه ررك حمر 
حَرَامٌ» ”“» وكذلك خرجه”'' من طريق [آخر رجاء بن]”" المرجي المروزي الحافظ. 


ل م م م ا 


رام وَمَنْ مات وهو يَْرَبُ الخدرَ يهالم يكب [ينها د م يَشْرَبْها في الآخِرَة)”' . 
0 0 ئشة -رضي الله عنها- أنها قالت: مكل 
سُولٌ الله كل عَنِ الْبنّع فَقَانَ: كل شَرَاب اسك فهو حَرَاٌ)”' '» وأخرجه 


ا ل ٠‏ ماجه. 


(#5402). والترمذي (5/ 7597). كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ حديث 
(5 ؛»؛» وابن حبان (؟١/ ,))73١‏ كتاب الأشربة: فصل في الأشربة» حديث (557)) 
والدارقطني 5/ 5 » في كتاب الأشربة وغيرهاء حديث (0)» والبيهقي 0// 5) كتاب 
الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. 
كلهم من طريق مهدي بن ميمون نا أبو عثمان الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد ابن أبي بكر 
يحدث عن عائشة قالت: ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. 
زاد بعضهم: ١كل‏ مسكر حرام» في أوله. 

)200 سقط في أ. زفق سقط في أ. 

(9) أخرجه أحمد (9/ 49 8), وأبو داود (7/ 57") كتاب الأشربة» باب: النهي عن المسكرء » برقم 
(54)» والترمذي (597/54) كتاب الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام برقم 
(1855)» وابن ماجه )١١55/5(‏ كتاب الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام برقم 
(94”) من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه-. 
وأخرجه أحمد (7/ 41)» وابن ماجه (7/ 5 )1١7‏ كتاب الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
برقم (77297)) والطبراني في المعجم الكبير )”8١/١157(‏ برقم (37411)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (597/8) كتاب الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام من حديث ابن عمر _رضي 


الله عنهما_. 
(5) في أ: أخرجه. (0) في أ: جابر. 
(4) سقط في د. (9) سقط في أء دء ص. 


7٠٠8 ///7( أخرجه مسلم (/ 10417) كتاب الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمرء برقم‎ )٠١( 
5 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 645) كتاب الأشربة» باب ع م‎ )١( 


وفي رواية: «والبتع: نبيذ العسل»» [وأهل اليمن]”'' يشربونه» وهو بكسر الباء 
الموحدة» وتسكين التاء ثالثة الحروف» وفتحها- أيضًا - وسّمّي هذا: بتعاء كما 
سمي نبيذ الشعير: الجعة» ونبيذ الحنطة والذرة: المزر» ونبيذ التمر: الفضيخ» و 
التمر الذي [لم]”' تمسه النار: السكر. 

ولأن الله -تعالى- علل تحريم الخمر نما يعدت عنه”؟ [من]”* العنداؤة 
والبغضاء والصد”*“ عن [ذكر الله]''' وعن الصلاة» وهذا المعنى موجود في 
النبيذ [كوجوده في الخمر]”'؛ فوجب أن يساويه في التحريم؛ لاستوائهما في 
التعليل. 

[قال:]” ومن شرب المسكرء وهو مسلم بالغ عاقل مختارء أي: عالم بأنه 
فندكر [واعهريي]!*" وحب غلي الحد [اي ١1]:‏ سواة سكر أو لم يسكر: لما 
ردى التومدي [تسددة]"''" عن آبي خريرة:قال: قال رسول الله ظَلهِ: دإدا3"0) 

عر فَاجَلِدُوْهُمْ ثم شري [فَاجَلِدُوْهُمْء ثم إِنْ سَرِبُوا ا 
م فَافتلْوْهُمْ) 0 
وروى الشافعي تجدله عن اقيضة بخ ذؤيات؟ أن النئ كه قال: «مَنْ شَرِبَ 


الشافعي في مسنده ص »2)358١(‏ والبخاري ٠(‏ ٠/5)كتاب‏ الأشربة. باب: الخمر من العسل 
(0085) ومسلم (7/ 1986) كتاب الأشربة» باب: : بيان أن كل مسكر خمرء برقم (/51/ .)350١ ١‏ 


إللكق في د: أهله. (0) سقط في د. 96) فى ص: عنها. 

(5) سقط في د. (0) في أء د: ويصدء وفي (ز): وفيصلددء ص: ذكره. 
0) سقط في أ. (0) سقط في ج. (9) في ع: بتحريمه. 
)٠١(‏ سقط في ج. )1١(‏ سقط في ص.٠ )١١(‏ في ج:إن. 

)١17(‏ سقط فى أ. 


(15) أخرجه الترمذي (48/5) كتاب الحدود؛ باب: من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» برقم )١5515(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما-. 
بلفظ: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه). 
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» والشريد؛ و شرحبيل بن أوسء و جريرء وأبي الرمد البلوي؛ 
وعبد الله بن عمرو. 
قلت: أما لفظ المصنف فأخرجه أحمد (5/ 40)» وأبو داود (؟/ )01١‏ كتاب الحدود. باب: إذا تتابع 
في شرب الخمرء برقم (5587)» وابن ماجه (؟/ 6054) كتاب الحدود باب: من شرب مرارّاء برقم 
(76177)» وابن حبان /٠١(‏ 146) برقم (457 5)» والحاكم (5/ "17 5) كتاب الحدود, والبيهقي في 
السئن الكبرى (8/ 17””) كتاب الأشربة والحد فيهاء باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد» من 
حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما-. 


4 ج/ا١‏ كتاب الحدود 


ِ 
4 00 ام 


قال الشافني -رضي الله عنه-: والحديث منسوخ؟؛ بهذا الحديث وغيره. وإنما 
قال: وغيره؛ لآن هذا الحديث مرسلء واختلف فيما أراد بغيره على وجهين: 

أحدهما: حديث عثمان بن عفان لك عن النبي كَل أنه قال: ولا 
يحل دَمُ امْرِئ مُسْلِم إلا بإخدى اث 2 وقد أشار إليه في كتاب «الأم). 

والثاني: ما رواه محمد بن المنكدر وا محمد بن إسحاق عن جابر بن عبد 
الله أن النبي كَلِْ قال: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوه ثم إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدوْهُ نم إن 
شرب كَاجْلِدوه ثم إن شَرتَ فَاقتلُوه”" كَأَئي برَجُلٍ قَذْ شَرِبٌ الكَمْرَ َجَلَتَهُ نَم 
اف ,بو القَاَِة كجَلدَه ثم أ ابو ِي]” الغَالَِةِ َجلَدَهُ نَم أب بهِ في الرَابعَة 
كلد وَوَضَعَ المَئْلَ. لأن هذا [الحديث]”*' مسندء والإجماع - كما قال القاضي 
الحسين والإمام - على أنه منسوخ. 

فقد دل [ما ذكرناه]'' '' على إيجاب الحد في الخمرء فإن قلنا: إنه حقيقة في 
كل مسكرء فذاك؛ وإلا فنقول: قد شرب شرابًا محرمًا تدعو النفوس'"' إلى 
شربه؛ كما دللنا عليه فوجب عليه الحد قياسًا على الخمرء وهما في الحد سواءء 
وإن كان الخمر'''' أغلظ حكمًا؛ كما أن الحد في الخمر يستوي فيه من سكر 
منه و[من]'''' لم يسكرء وإن كان السكر أغلظ إثمّاء 

تنبيه : أدخل الشيخ بما ذكره فيمن يجب عليه الحد: من اعتقد من المسلمين 
إباحة النبيذء وأخرج أهل الشرك؛ وقد تقدم ذكر خلاف في إقامة الحد على 


)١(‏ زاد فى أ: فإن عاد فاجلدوه. 

)“فى :و أو الرابعة. 

(6) أخرجه الشافعي موا فى مسئده صن (134)» وآبوداوة:(136:/4) كتاب التحلوف باب: إذا 
تتابع في شرب الخمره برقم (4485)» وعبد الرزاق في المصنف (47/4؟) برقم )١7084(‏ 


نحوه. 
2 في د: ووضع. لوك تقدم. زفق في د: أو. 
48 زاد في د: قال. (60) سقط في ج» دء صء ع. 
(9) سقط فى د. 2000 سقط في ص. 200010 في ع: النفس. 


)1١(‏ في ص: الحد. (1) سقط في ص 


باب حد الخمر ج/ا١‏ ه60 


المسلم المعتقد الحل بشبهة - وهو''' الحنفي إذا لم يسكر به - وعلى الذمي في 
باب عقد الذمة» لكن الصحيح والمنصوص عليه: وجوبه على الحنفي» وعدم 
وجوبه”'' على الذمي؛ كما ذكره الشيخ» وعلى مقابله: لو كان شاربه يعتقد 
تحريمه كالشافعى» ففي إيجاب الحد وجهان في طرق المراوزة» وقال الرافعي: إن 
الأظهر: المنع أيضّاء - ْ 

واحترز [الشيخ]'" بلفظ «الاختيار؛ عن المضطر إلى شربهاء وذلك يفرض في 
ضصورين: 

إحداهما: المكره على تعاطي الشرب بنفسه؛ فإنه لا حد عليه على المشهور؛ 
كمن أوجر في فِيه» وعن كتاب ابن كج حكاية وجهين فيه. 

قلت: ويمكن بناؤهما على أن الإكراه هل يبيح شربه؟ وفيه وجهان حكاهما 
القاضي الحسين في كتاب الجنايات» وقال: إن الصحيح إباحته» وهو الذي جزم 
به غيره. 

وادعى الغزالي نفي خلافه”*' هاهناء وحكى في كتاب الجنايات وجهين في 
الوجوب» ومحل عدم الوجوب: إذا لم يخف على روحه وما يحل محل الروح. 

الثانية: من اضطر إلى الشرب» والكلام في أنه يباح أو يحرم مملتوفى في باب 
الأطعمة» فإن قلنا بإباحته [فلا حد إذن فى حال الإباحة](”“» وإن منعناه» فقد قال 
الغزالي في «الوجيز): إنه لا حد عليه. اه ما أورده في «الحاوي»؛ حيث قال: 
فإن اضطر [إلى شرب]'' مسكر”"؛ لشدة عطشء أو تداوي مرض لا يوجد في 
الطب من شربه بدل؛ فلا حد عليه وإن كان شربه في هاتين الحالتين مختلمًا فيه. 

وفي «النهاية» أن الأئمة المعتبرين أطلقوا أقوالهم في الطرق بأن التداوي 
بالكمر حرام وأن المتداوي ها عدوت وهل ما عدكاد قن (الوا ةا 9 0 
عن القاضي أنه قال: إن”*' شرب على قصد التداوي و بعد [وهذا يشير إلن 
تسويغ التداوي. 

وفي «الوسيط» أن القاضي قال: لا يحد الشارب إن قصد التداوي. فكأنه 


0 في صن دخري: (5) في ج: لشرب. 

(؟) في أءدء ص»ع: إيجابه. (0) في د: الخمر المسكر. 
زفوة سقط في أ د.ء ص»ع. )2 في ص: يحكي. 
(:) في ع: الخلاف. (9) في ع:لو. 


)2( سقط في ج. 


كك جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


يجعل ذلك شبهة للإسقاط. 

وحكى الماوردي في «الأحكام): أنه إذا شرب ذلك للتداوي لا يحد.]<) 
بخلاف ما إذا شربه؛ للعطش. 

والو]”" لم يعلم الشارب بأن ما شربه مسكر فلا حد عليه؛ وكذا لو علم [بأنه 
مسكر]'" ولم يعلم [تحريم الشرب]”؛)؛ لقرب عهده بالإسلام [ونحوه]”*» ولو 
علم التحريم وجهل وجوب الحد» حد. 

قال: : فإن كان حرا جلد أربعين؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ حَصَيْنٍ بْنِ الْمُْذِر أ 
سَاسَانَء قَالَ: شَهِدْتٌ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ أتِيَ 0 خيرات انه 3 
الْخَمرَ ٠‏ وَشَهِدَ آخرٌ لد و كفا ا كِ عقا - حَتَى شَرِبَهَا قَقَالَ: ذيَا عَلِىُ 
56 5( افيا "يو عليا_ عبن “ف او فلل 2 
قُمْ فَاجَلِدْه » فَقَالَ]50 عَلِيٌ: قَمْ يَا حَسَنُ فَاجَْلِدَ فَقَالَ الحَسَن: 1 حَارَّهَا مَنْ 
تولى قَارُهَا! ل شان َا عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ جَعْمَرِ قُمْ فَاجَلِدْهُ 
[فَجَلَّدَه]1" وَعَلِي يَعْدٌ حَنَّى بَلَعَ أَْبَعِيْنَ: قَقَالَ: أيك, ثم قَالَ: جَلَدَ اَن له 


5 وَأَبُو بكر أَرْبَعِيْنَ: كر اده وَكُلَ ب وعدا اح 0 
وعن أنس أن النبي ككل 1 برَجْل شَرِبَ الجَمْرَء فَجَلَدَهُ بَجَرِيْدَتَيْنِ ا 


0 


)01 3 (0) سقط في ع. (0) سقط في ج. 
)2( لي ا [(9© سقط في ص (69© سقط في أ. 


)0( أخرجه مسلم (6/ 017001 1700) كتاب 508 باب: حد الخمرء برقم (98/ 1701). 

(9) أخرجه البخاري (؟١55/1)‏ كتاب الحدود: باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر (”9/9ا/51) 
ومسلم )١17”0/7(‏ كتاب الحدود: باب حد الخمر حديث (31//28) وأبو داود (؟079/5) 
كتاب الحدود: باب في الحد في الخمر حديث (55174) والترمذي (78/5) كتاب الحدود: 
ننه تا كهاء فى مع اليكراق عدديق :11468 )تواين ناح (400/9) كدان الحدرد ايانث عد 
السكران حديث (1070) والدارمي (7/ )١17/5‏ كتاب الحدود: باب في حد الخمرء وأحمد (؟/ 
2٠١١565‏ والطيالسي (١/؟١7‏ منحة) رقم )١917(‏ وأبو يعلى (775/60) رقم 
(1845) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (875) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
)١17‏ باب حد الخمر» والبيهقي )5١97/8(‏ كتاب الحدود والحد فيهاء كلهم من طريق قتادة عن 
أنس به. 
وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. 
والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» (0/ 494) من طريق البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا 
شعبة عن قتادة عن امن به. 


وعنه -أيضًا- أن النبي يكل كَانَ“'' يَضْرِبُ فِي الخَمْرٍ بِالتّعَالٍ وَالْجَرِيْدٍ 


606 2. 


رُبَعِيْنَ . كذا رواهما مسلم أيضًا. 

وقد اختار ابن المنذر -وهو من أصحابنا- مذهب أبي حنيفة ومالك في قدر 
الحد. وهو ثمانون. 

قال: وإن كان عبدًا جلد عشرين؛ لأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف 
من الحر كحد الزنى. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين بعد حكاية ما ذكرناه: ومنهم من قال: هو 
أربعون كالحر. و[هو]" '' غلط 

قال: وإن رأى الإمام أن يبلغ بالحد في الحر ثمانين وفي العبد أربعين جاز؛ 

لما روى مُسْلِمْ عَنْ أنّس أن الي يه جَلَدَ في الخَمْرِ بالتّعَالِ وَالجَري م جَلَدَ 
أبُو بكر أ بَعِيْنَّه قَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ودنًا اناس م مِنّ الرّيفٍ وَالقَرَى» قَالَ: مَا تَرَوْنَ في 
0 َمَالَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أرق أن تخكلها كاحت الخدود» قال 


لد غ1 ا 

أن عُمَرَ لَمَا اسْتَشَارَ الصَّحَابَة *' فِي الجَمْر َال على بن بي طالِب: إِنَه 
ِذَا 3 سكرء وإذا 0 هذّى» وإذا هعّى افترى؛ وَحَدٌ المُفْئَري: تَمَانُونَ أَحٌ 
به عَمَرُ وَلَم يكز" أَحَدٌ ". وهذا يعزى إلى رواية الموطأ. 

قد روى علي بن محمد بن الحسين عن أبيه أن النبي كَللهِ جَلَدَ شَارِبَ الحَمْرِ 
تعالل **:توهذا نفتي + لكب مرسل »:والعدل علق اتفاق الصتحابة: 

والريف المذكور في الخبر» قيل: هو كل أرض فيها زرع ونخلء وقيل: هو [كل] 


إلى 


)١(‏ في أ: قال» وفي ع: أتى برجل كان. 
فق أخرجه مسلم (7/ )1325١‏ كتاب الحدودء باب: حد الحدود» برقم 17). 


(0) سقط فى ج. 
2 أخرجه مسلم (17721/7) كتاب الحدود. باب : حد الحدود» برقم 41/١‏ 
)2 في ج: : الجماعة. فت في 5 داع: : ينكره. 


020 أخرجه مالك في الموطأ (7/ 847) كتاب الأشربة» باب : الحد في الخمرء برقم (؟)» ومن طريقه 
الشافعى فى مسنده ص (7850). 

(4) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (17/ 517). 

(9) سقط في أءد» ص. 


م04 جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرهاء وقيل: الريف: أرض فيها زرع وخصب» 
وقيل: هو الخصب والسعة في المأكل والمشرب. وهو: بكسر الراء المهملة» ويعدها 
ياي" داسن التدووف ند يتاكة ونوا 


)5(26 


ارْبِعِينَ 

وفي «النهاية»: أن القاضي قال: إنه الصحيح من المذهب””*» لكن الذي ذكره 
شيخي ومعظم الأئمة: الأول. وعلى هذا فالزيادة [إلى ما]أ”' فوق الأربعين وما 
دون الثمانين بالجواز أولى» لكن الزائد على الأربعين هل هو حد أو تعزير؟ فيه 
وجهان في «تعليق» القاضي الحسين وغيره: 

أحدهما - عن أبي إسحاق المروزي-: أنه حد» لكنه أضعف من الأربعين 
الأولى؛ لأنها ثابتة بالسنة وهذه [ثابتة]”” باجتهاد الصحابة ورأيهمء وهذا ما 
يقتضيه كلام الشيخ؛ حيث قال: يبلغ بالحد. 

وأظهرهما - وهو الذي أورده الأكثرون» ومنهم البندنيجي وابن الصباغ 
والقاضي أبو الطيب والبغوي-: أنه تعزير؛ لأنه لو كان حدًا لما جاز تركه. 
ويجوز أن يترك ويقتصر على الأربعين. 

فإن قيل: لو كان تعزيرًا لما جاز أن يبلغ [به]”'' قدر الحدء وقد جاز. 

قيل في جوابه: الأربعون الزائدة على الحد ليست في مقابلة التعزير لأجل الشرب؛ 
لآق فيه اح اء فلا يجب هيه تدزيو وإتما هن فى سقابلة الجتايات المتولدة مثة امه 
هذيان وافتراء ونحوه. ويجوز أن يبلغ”") عرزي سايات بلغ يعد 

قال الرافعي: وهذا ليس بشاف؛ فإن الجناية”” التي يعزر عليها لا بد من 


(؟) ذكره الحافظ في التلخيص )١١5/54(‏ وقال: أما رجوعه عن رأيه فتقدم ذكره في حديث أبي 
ساسان, وأنه قال فى الأربعين» وهذا أحب إلىء ولكن كان ذلك فى خلافة عثمان لا فى خلافته» 
نعم: الظاهر أنه ثبت على ذلك.اه. 


فرق في أ دء ص: مذهبنا. 2 في : إلى» وفي د: على. 
)0( سقط في أ ج» ص»ع. (5) سقط في ص»ع. 


0 زاد في د: به. 00 في ج» ع: الجنايات. 


باب حد | لخمر جم/ا١ا‏ احت 


تحققهاء وإن كان [و](' لا بد من التعزير بالجناية المتوقعة فهي غير منحصرة؛ 
فلتجز الزيادة على الثمانين» وقد منعوها؛ فالوجه هو الأول» ويكون حد الشرب 
مخصوصًا من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه. ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام. 

واعلم أن ما ذكرناه في شرب المسكر مقطروة فيها إذا أكل المسكر من 
الشراب بخبزء أو ثرد فيه وأكل الثريدء وكذا لو طبخ به اللحم وأكل المرق؛ كما 
قاله ابن الصباغ. وإن [أكل]”' اللحم فلا حد؛ لأن عين المسكر لم تبق فيه 
بخلاف المرق”"؛ فإن عين السكر فيه. وكذا لو عجن به الدقيق وخبزه وأكل 
الخبز؛ فلا حدء وروى ابن كج فيه وجها آخر. 

قال الرافعي: وفي معنى هذه الصورة: المعجون الذي فيه الخمرء والظاهر: أنه 
لا حد فيه؛ لاستهلاكه. 

وقد حكى الوجهين في هذه الصورة صاحب «البحر» قبل”*' كتاب الشهادات 
بأوراق يسيرة» وقال: الصحيح: المنع؛ لأنه لا يلتذ به. 

وعلى هذا قال الإمام: من شرب كوز ماء وقعت فيه قطرات من الخمر””'» والماء 
غالب بصفاته - لم يحد؛ لاستهلاك الخمر فيه. ثم أحال الكلام فيه على باب الرضاع. 

ولو استعط بالخمر أو احتقن لم يحدء قاله ابن الصباغ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه متى شرب المسكر جلدء وقد قال الأصحاب 
[من العراقيين] ”2 وغيرهم: لا يقام عليه الحد في حال سكره. وسكتوا عما إذا فعل 
في حال السكرء هل يعتد به أم لا؟ وحكى القاضي الحسين فيه وجهين: 

أحدهين 7 ل يعتك ه: 

والثاني: يعتد به. 

وأجراهما فيما إذا أفاق ثم جنء. فحد” في حال جنونه» ووجه المنع بأن 
المقصود منه الردع والزجرء وهو لا يرتدع”*' بذلك» ووجه مقابله: أنه إن لم 
يرتدع ارتدع غيره. 


)001 سقط في أء د. 030 سقط في ج»ع. 

(0) سقط في أ. (0) زاد في ع: أنه. 

(") زاد في ع: قاله ابن الصباغ. (8) في ج: فأجراهما. 

):(١‏ في ص: في» وفي ع: و. وبق في أ د.ء ص»ع: ينزجر. 


موه( في ع: خمر. 


قال:فإن"١)‏ ضرب الحر أحدًا وأربعين”” . أي: : اضرب]© ؛ بالأيدي والنعال 
وأطراف الثياب. ففيه قولان: 

أحدهما: يضمن نصف ديته” ؛ لأنه لو ضرب بما ذكرناه أربعين» فمات - لم 
يضمنهء كما صرح به الفوراني؛ لأنه الحد الذي أقامه رسول الله كَل على 
الشارب؛ فكان كما لو ضرب فى الزنى مائة فمات؛ فإنه لا ضمانء وإذا كان 
كذلك فقد مات من مضمون ا مضمون؛ [الأن الزائد تعزير» والتعزير]") 
مضمون كما تقدم, فوزع الغرم عليهما نصفين؛ كما لو جرح نفسه عشر 
جراحات» وجرحه آخر جراحة. 

والثاني: [يضمن]”''2 جزءًا من أحد وأربعين جزءًا من ديته؛ لأن الضرب يقع 
[على1؟ ظاهر البدن» فهو قريب للتماثل؛ فقسط الضمان على عددهء بخلاف 
الجراحات؛ فإنه رب جراحة لها غور [لا يحصل]" من جراحات» وهذا أصح 
عند النواوي وفى «المرشد). 

وكلو هلالح كات از اتير علي الآر يضم شو فو فضي الوه واف كان 
ل ري عي 

تساع 2١"‏ الدية» وعلى هذا فقس. 

أما إذا''؟ ضربه بالسياط» فإن قلنا بقول ابن سريج وأبي إسحاق الآني -كما 
ستعرفه- فالحكم كما تقدمء وإن قلنا بالمنصوص 

فإن قلنا: 000000 بعير”"'2 » فعند الزيادة 
عليها أولى. 

قال الرافعي في كتاب موجبات الضمانء وفي كتاب ابن كج: إن أبا حفص بن 
الوكيل وعبد الله بن محمد القزويني أثبتا [للشافعي -رحمه الله- قولا في 
وجوب21 جميع الضمان في هذه الصورة. 


)١(‏ في التنبيه: وإن. (؟) زاد في التنبيه: فمات. 

(0) سقط في ج. (5) في التنبيه: الدية. 

(5) في ع: وهو الزائد على الأربعين بأنه تعزير كالتعزير. 

(1) سقط في ص. 0 سقط في د. 

80) في أ. دء ص.ع: لم تحصل. 

(9) في ج: وإن. )٠١(‏ في ج: أسباع.  )١١(‏ في ج:لو. 


)1١(‏ في أ: أربعين. (1) سقط في ج. 


باب حد الخمر ج/١ 43١‏ 


وإن قلنا: يضمن ثم نصف الدية» فكذلك هاهناء كذا قاله القاضي الحسين. 

وإن قلنا ثم: يضمن بقدر ما زاد على [ألم]"'' النعال» وأجرينا هذا اللفظ على 
ظاهره كما ستعرفه ثم - فيظهر أن يقال: يضمن هاهنا جزءًا من أحد وأربعين جزءًا من 
ديته» وما زاد على”'' ألم النعال» ووراء ما ذكرناه في صورة الكتاب كلامان: 

أحدهما: قد يظن أنا إذا قلنا: إن الزائد على الأربعين إلى الثمانين من الحدء لا 
يضمن شيئًا أصلًا؛ كما قلنا في الأربعين» وليس كذلك؛ لأن قائله قال -كما حكاه 
القاضى الحسين-: إنه أضعف من الأربعين؛ لأنه ثبت بالاجتهاد؛ ولهذا المعنى: لو 
مات من الأريعين الأول لم يعتمن» ولو مات من [الأزيعين]"'" الثائية يجب الصمان: 

الثاني: قال الإمام: إذا قلنا بقول ابن سريج وأبي إسحاق: إنه لا يجوز 
الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» فلا شك على هذا أنه يثبت الضمان 
وإن حصل التلف من الأربعين. 

قلت: وإذا كان كذلك ففي حالة الزيادة أولى. 

فرع: إذا أمر الإمام الجلاد أن يضربه ثمانين» فضربه أحدًا وثمانين؛ فمات - 
ففي المدالة أوعفة: 

أحدها: يسقط نصف الدية» ويجب نصفها على الإمام والجلاد نصفين؛ نظرًا 
إلى أنه مات من مضمون وغير مضمون, هكذا حكاه العراقيون. 

والمذكور في «تعليق» القاضي الحسين على هذا: أن النصف يقسم على أحد 
وأربعين جزءًا؛ فيكون على الإمام أربعون» وعلى الجلاد جزء. وقد حكاه الإمام 
أيضّاء وقال: إنه جمع بين التنصيف”*' واعتبار عدد الجلدات» وفيه احتياط. فقد 
حصل وجهان. 

والغالكة يفف" أريعوت جو امه للد وكنانية عدوا ربكن اعد وا ريغو | 
من أحد وثمانين جزءً! من الدية: على الجلاد [جزء]”''؛ وعلى الإمام أربعون. 

والرابع: يسقط الثلث؛ فيجب على كل واحد من الإمام والجلاد الثلث. 

وما ذكرنا أنه يجب على الجلاد فهو على عاقلته» وما ذكرنا أنه يجب على 
)١(‏ سقط في ص. (4) في ع: التضعيف. 


000 في ج: من. لد في ع: يشترط. 
زهرة سقط في ج» د. ص. 000 سقط في ع. 


١‏ جلا ١‏ كتاب الحدود 


الإمام فهو على عاقلته أو في بيت المال؟ فيه الخلاف السابق» فإن قلنا: في بيت 
المال» ففي الكفارة وجهان: 

أحدهما: فيه أيضا. 

والثاني:”'' في ماله. 

قال: 556 في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» ل دون 


السياط كما صرح به أبو الطيب وغيره» ووجهه ما روى الشافعي سنو عن 
ل ان أَزْمَرَ قَالَ: أتِي الي يك بسَاربِ [خَمْر]”*. قَقَالَ: «اضْرِبُوة)؛ 


شرب لبي وَاليْكا وََطْرَاتٍ التّيّابِ وَحَنَوَا عَلَيهِ ه الات ؟ 8 قَالَ: ليَكتُوما 
أي بوه مَبَكُوه فَقَانُوا: أما«حشية الل أَمَا الْقَيْكَ الله لي مِن 
سُولٍ الله ككلك؟! ثم أَرْسَلَهُ. قَلَمّا كَانَ أب بَكْرِ سَأَلَ: مَنْ حَضَرّ ذَلِكَ الضَرْبَء 


مل عه كن 


2 ازلعين» أَيْ: عدله. كما قاله القاضي الح ٠»‏ فُضَرَبَ ُو بَكْرِ في الحَمْرِ 
ا حَيَاتَه ثُمّ عُمَرُ ساق الت 

قال الإمام: والسبب الذي سوغ لأبي بكر ذلك أنه لم ير بما أمر به رسول الله ككل 
ضَبطا يشير إليه التحديد. وعلم أن ما كان كذلك؛ فللاجتهاد فيه مساغ. 

قال القاضي الحسين في باب صفة السوط: وعلى هذا لو ضرب بالسياط وقع 
الموقع. 

وقيل: يجوز بالسوطء [أي: ولا يجوز بغيره للمسلم”" الصحيح]”*؛ لإجماع 
الصحابة على جواز الضرب به. كذا قاله القاضي الحسين في باب صفة السوط 
نقلا وتوجيهّاء ووجهه الإمام بأنا كفينا مؤنة التعديل» دي العهد وتناسخت 
العصورء ونحن لو ضربنا بالنعال [دائرون]”'' بين أن نحط عن القدر”) 
المستحق وبين أن نزيد؛ ولأنه -عليه السلام- أمر بالجلد. والمتبادر إلى الذهن 
فيه الضرب بالسوط؛ كما"''' في حد الزنى والقذف. وهذا قول ابن سريج وأبي 


)00 زاد في أ: أنه. فم في ع: : بإسناده. (9) زاد في ع: ابي هريرة. 

(:) سقط في د. (0) في أ: فضربوه. 

)00 أخرجه الشافعي في مسنده ص (580) قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر 
قال.....الحديث 

032 في أ: للسليم. (4) سقط في د. (9) سقط في ع. 


6 في أ: المقدرء وفي ع: المقدار. )١١(‏ زاد في ع: جاء. 


باب حد الخمر جلا١ا‏ ولق 


إسحاق؛ كما قاله في «المهذب». وحكاه الإمام عن رواية العراقيين وأنهم زيفوه. 

قلت: وهو الذي يدل عليه ظاهر النص في «المختصر» في باب”"'' الأقضية؛ 
حيث قال: وإذا عم من ربخل بإقرار أو تيقن أنه شهد عنده بزور» عزره» ولم 
يبلغ”"' بالتعزير أربعين سوطًا: فلو لم يكن الضرب [بالسياط لما قال ذلك» وعلى 
هذا فصفة السوط وكيفية الضرب]”' كما في حد الزنى» وقد تقدم. 

قال: والمنصوص هو الأول وهكذا قاله القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن 
الصباغ» وكأنهم -والله أعلم- أخذوه من قوله في «المختصر): وإن ضرب الإمام 
فى خسن أو ها يسكز عن الشرات عل *** أو طرف ثرت أو [زداع ]و7 ها أشدقة 
شرك ايحي العلم إيدا"" لم يخاو أريعيية قبانت من ذلك > فالضق لله 

قال الماوردي: ومثار الخلاف أن حد النبي كك بالثياب والنعال كان لعذر أو 
شرع؟ وفيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق-: أنه كان [لعذر]”" في الشارب؛ 
لمرضء أو لأنه كان نضوّاء كما حد مقعدًا بإثكال النخل» فعلى هذا يكون حد 
الصحابة نصًا في غير المعذور» ويكون محققًا من وجه واحد وهو مقدار العدد. 

والثاني - وهو قول الجمهور-: أن حده كان شرعا حقق فيه حد الخمر كما 
قوبية فى القدر :تمان برا ركرق عدول الحكاة إلى لياط بالا عدياد هنا 
في زيادة العدد» ويكون حد الخمر محققًا من وجهين في الصفة والمقدار. 

قال الرافعي: ومنهم من رأى الضرب بالأيدي والنعال جائرًا لا محالة. وذكر 
وجهين في أنه [هل]”*' يتعين ذلك أم يجوز العدول إلى السياط؟ وهذا حكاه 
صاحب «البيان». انتهى. 

وادعى الإمام أن المذهب جواز الأمرين» وهو الذي صححه الرافعي”' في 
كتاب موجبات الضمان. والذي أورده القاضى الحسين فى باب حد الخمرء وإن 
حكى الخلاف في غيره؛ كما ذكرناه من قبل. ‏ ْ 

قال: فإن ضربه بالسوطهء أي'''": أربعين» فمات» فقد قيل: يضمن بقدر ما 


)١(‏ في أ: كتاب. (7) زاد في د: إن. 
0( في د: يبالغ. (0) سقط في د. 
(9) سقط في د. () سقط في د. 
(5) في أء د: بنعلين. (9) في ع: البغوي. 


)ه20 سقط في د. )م في صء ع: إحدى و. 


5ك ج/ا١1‏ كتاب الحدود 


زاد على ألم النعال؛ إذ هو القدر الزائد على قدر الحد. 

قال الرافعي: وهذا شيء لا يتأتى ضبطه؛ وقد حكاه الإمام عن العراقيين» وقال 
إنا على هذا نقدر بينهما بشيء بالتقريب والاجتهاد. ويلزم ذلك القدرء ثم قال: 
وهو في نهاية البعد. 

وقيل: يضمن جميع الدية؛ لما روى مسلم عن علي بن أبي طالب» قال: : اما 
كُنْتُ لأة ِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًا قَيَمُوتَ فِئِه [لَأَجِدَ من" فِي نَفْسِي إلا صَاحِبَ 
الْخَمْر؛ فَإنَّه ِنَ مَاتتَ وَدَيْنّه؛ لِأنَّ رَسول الله كَل لم يُسِنَه ول فى 1أنه" "لم 

50 ال إنما هو رأي رأيناه بعد رسول الله كك كما جاء 


في رواية غيره: «وإنما هو رأي رأيناه من بعده». 

ولأنه عدل من جنس إلى غيره؛ فأشبه ما لو ضربه بجارح فمات. 

وقد حكى الماوردي والقاضي أبو الطيب والبندنيجي [وجهًا بدل]”* الأول: 
أنه يضمن نصف الدية؛ لآنه مات من مضمون وغير مضمونء وحكاه الرافعي في 
كعاب موحنات الضمنان عن جكانة ال الغ قاذ قي ةا سان[ امعان الم 
النواوي» وقال الإمام: إنه الذي ذهب إليه أهل التحقيق. وفي «الحاوي» في آخر 
الفصل: أنه الظاهر من مذهبه”" الذي أشار إليه في «الأم»» ولم يحك الماوردي 


)١(‏ سقط فى د. 

(؟) أخرجه البخاري (17/17) كتاب الحدود؛ باب: الضرب بالجريد والنعال» برقم (7191/8)) 
ومسلم (/ 17777) كتاب الحدود. باب: حد الخمرء برقم (59/ 17/037). 

إفرة سقط في أ د» ص. (4) سقط فى د. 

)0( في أ: دلا و )05 في أ 00 اختاره. 

(0) قوله: والمنصوص أنه لا يجوز ضرب الشارب بالسياط» بل بالأيدي والنعال ونحوهماء فإن ضربه 
بالسوط فمات» فقد قيل: يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال. 
وقيل: يضمن جميع الدية» ثم قال: وقد حكى الماورديء والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وجهًا بدل 
الأول: أنه يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من مضمون وغير مضمون. وحكاه الرافعي في كتاب 
اتوجات الفيماة )عن حكانة ابن المرزيات وغبرة وهنا ها إغحاره الثووى» وقآل الإماء؛ إنه 
الذي ذهب إليه أهل التحقيق» وفي الحاوي في آخر الفصل أنه الظاهر من مذهبه. انتهى كلامه. 
وهذا النقل المذكور هنا عن النووي والإمام غلط: فإن الذي صححه في الروضة وتصحيح التنبيه 
وغيرهما إنما هو الوجه الثاني» وهو ضمان كل الدية» والمسألة في الروضة محلها بعد هذا الباب في 
كتاب موجبات الضمانء وأما الإمام فقال في أوائل هذا الباب -يعني: : حد الخمر- :ولو جلك الإمام 
الشارب أربعين سوطًا فمات» ففي الضمان قولانء ثم قال ما نصه: : فإن أوجبناه» فالذي ذهب إليه أهل 
التحقيق: أنا نوجب عليه الضمان بكماله. [أ و]. 


باب حد الخمر جم/ا١ا‏ نلف 


الوجه الأول الذي حكاه الشيخ» وكذا غيره من العراقيين الذين ذكرناهم» فلعل 
مراد الشيخ ومن أطلق هذا اللفظ به - وجوب نصف الضمان"" ؛ لأن ما زاد 
[على ألم النعال لا ينضبط» وهو عدوان قلا اقترن بما ليس بعدوان؛ فيوزع 
الضمان1" عليهما؛ كما قلنا فيما إذا وقع الضرب أو الختان في حر شديد 
ونحوه: إنه يجب نصف الضمانء؛ لما ذكرناه. 

[وقد]*؟ حكن القاضى أبو "الطب فى الكسالة وعهها كدر أنه له ضيمان؛ الأنه 
مقط المع قاد رسلق ره ايفان وهذا ما اختاره في «المرشد). 

قلت: ويشتبه أن يكون مخرجًا من نص الشافعي -رضي الله عنه- [على]*) 
أنه إذا ضرب الضعيف بالسوطء وكان يجب أن يضربه بإثكال النخل - أنه لا 
ضمان عليه؛ كما حكاه أبو الطيب قبيل باب صفة السوطء لكن الذي حكاه 
البندنيجي عن النص: [الضمان1" في مسألة الكتاب» ويمكن أن يفرق بأن 
الضرب ثم كان الأصل فيه السياطء ذا فعل كان أقرب إلى نفي الضمان» 
بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الأصل فيه الضرب بالنعال ونحوهاء والله أعلم. 

قال ابن الصباغ: وأصل الخلاف في الضمان وعدمه: أنه إذا ضرب في شدة الحر 
[أو البرد]* » هل يضمن أم*) لا؟ وهذه الوجوه [كلها]''2 مفرعة على المنصوص. 

أما إذا قلنا بمقابله» فلا يضمن شيئًا كما حكاه الماوردي والبندنيجي وابن 
الصباغ» وكذا إذا قلنا بجواز الضرب [به و]''2 بالسياط والنعال» على ظاهر 
المذهب في «الكافي»» والأصح في «التهذيب». 

قال القاضي الحسين: وقائله قال: حديث علي - كرم الله وجهه - أراد به 
الزيادة على الأربعين؛ فإنه شيء رواه بعده يَكِةِ وهاهنا لم يزد على الأربعين؛ فلم 
يلزمه شيء» والحق قتله. 

قال الماوردي: وقد روي أن عمر لما أمر بجلد ابنه في الشراب» قال له ابنه: 


() في ص: المال. (0) سقط في ص» ع. 
) في ص: إن. )28 في أء د: والبرد. 
(0) سقط في د. )9١‏ في أء د ع: أو. 
(:) سقط في ص. )٠١(‏ سقط في ص»ع. 
(4) سقط في ج. () سقط في ع. 


000 في ص: قبل باب» وفي ع: في. 


كا ج/ا١‏ كتاب الحدود 


يا أبت”"2» قتلتنى! فقال: الحق قتلك. وهذا المحدود”' هو عبيد”" الله» حده لما 
[أن]”*' شم 1 الخمرء ثم اعترف بأنه شرب الطلا. 

تنبيه: ظاهر قول”* الشيخ"2: فقد قيل: يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال 
- يقتضي أن المنصوص: أنه يضرب بالنعال ونحوها أربعين ضربة من غير 
زيادة علبي وإليه يرشد -أيضًا- ما قاله الماوردي بعد حكاية الوجه الذي نقله 
عن الجمهور في الفصل قبل هذاء كما حكيته عنه. 

وكلام الإمام الذي حكيناه عنه في توجيه تعين الضرب بالسوط يقتضي: أنا إذا 
ضربناه بالنعال ونحوهاء نبلغ بها ما يعادل ألمه ألم أربعين”"' ضربة بالسوطء 
ويعضده أنه قال: إذا ضربه بالنعال وأطراف الثياب» فأفضى إلى الهلاك - فلا ضمان. 

هكذا قال الأصحابء وهو مشروط بوقوع الضربات على حد يعدل بأربعين 
جلدة من غير مزيد» وعلى ذلك جرى البغوي؛ حيث قال: ولو ضرب الشارب 
بالنعال وأطراف الثياب والأيدي قدر أربعين جلدة يجوز. وكذلك الرافعي في 
كتاب 7 موجبات الضمان؛ حيث قال: لو ضربه أربعين جلدة فمات» ناصح 
القولين:'1[أله] ".لا ضباق "لآن الضحابة اجنعت على أن الشارت: متضروتب 
أربعين جلدة» وعدلت ما كان بهذا القدرء وكأن [هذا]”''' -والله أعلم- أخذ من 
قول الشافعي -رضي الله عنه- في الخبر» فقومه بأربعين. 

فائدة: خد الشرب إنما يجب إذا أقر الشارب أنه شرب مسكرّاء أو قامت عليه 
بينة ةلق ولا يقر فى القياوة "١7‏ أن يقول" [القيامد] "7 شرت وهو غير 
مكزو ارم سس يان ما لريبا عكر :انيعي دارا ا 07 
شرابًا [شرب منه غيره]”*'' وسكر منه؛ لأن الظاهر علمه بالحال. نعم» إن [ادعى 


220 في دء صءع: أبه. هم في د المقتول. 

(*) في ع: عبد. (:) سقط فى أ. 

(5) في ع: كلام. ش (5) زاد ا الحق. 

69 في ص٠‏ ع: الاربعين. 2 في : باب. 

(9) سقط في ص»ع. 29١(‏ في أ: ذلك» وسقط في د ع. 
() زاد في د: على. )١١(‏ سقط في ص. 


(1) في أ: يشرب. 
)2 في أء د: شربه غيره» وفي ع: مُسكرًا شربه غيره. 


باب حد الخمر ج/ا١‏ 41 


أنه]”'' لم يعرف أنه مسكر لم يحد. 

وهذا بخلاف الشهادة على الزنى؛ حيث لا تسمع حتى يفسر الشاهد الزنى؛ 
لأن الزنى يعبر به عن الضروع وعن دواعيه؛ قال كَكلِِ: «العَيْنَانِ تَرْنِيَانِ) '"”» بخلاف 
الشربء واعتبر الماوردي ذ في «الأحكام) أن يتعرض الشاهد للاختيار في الشرب. 

أن ]ذا وهل تحضا سكران» اتويت رانده الخمرء أو تقيأ مسكرًا - لم 
جاح الود ا سم ا غير الخمر» وإن كان منه فيحتمل أنه 
لم يعرف [أن ذلك]” ' خمر» أو عرف وهو مكره. 

وفي «الحاوي»: أن ابن ابي هريرة قال: يحد بالسكرء إلا أن يدعي ما يسقط 
الجن وامغول له زرا عدناة ال ] "اليانقف) الأنوقده قربي وان 7 خلا 


4. 


بإقامة الحد عليه. ونسب الماوردي ف في «الأحكام) هذا إلى أبي عبد الله الزبيري. 

ولا يقيم [حد الشرب]”" على الأحرار غير الإمام [أو نائبه]”*” على المشهورء 
وفيه ما ذكرناه في باب حد الزنى. 

ويقيمه على العبد مولاه. وهو المذهبء وفي «تعليق» القاضي الحسين عن 
بعضهم حكاية وجهين فيه» وحكى الرافعي ”' وجه القع عل :ردابة أبي خلف 
الطبري عن رواية التفال+ والفرق بينه ونين امول ؟* 7 الي : أن للسيد في بضع 
الأنة عن وكذلك في بضع العبد؛ اشرق أنه لا ينكح إلا بإذن سيده.» 
فمكن ”2 من جلد المملوك؛ لجنايثه على محل 0 والشرب] '"'' يخلاقه: 

قال: ومن زنى دفعات» [أو سرق فعا ]377 أو شرب المسكر دفعات» 
ولم يحد - أجزأه عن كل جنس حد واحد؛ لأن سببها واحد فتداخلت؛ لحصول 
الحكمة. 

قال القاضي الحسين: ولا نقول في الزنى مثلًا الحد يقابل الزنية الأولى» بل 


)١(‏ سقط في د. (4) في دء صء ع: ونائبه. 
(0) تقدم. (9) في ج: الإمام. 

إفرة في د: فأماء وفي ص: وأما. 29١‏ في ع: جلد. 

(4) في أ» د» ص أنه. )١١(‏ في د: فيمكن. 

(5) في ج: بقول عثمان. (؟1) في ص: شربه والبضع. 
(5) في د: فأقر. (1) سقط في أ. 


(©6 في جأع: الحد للشرب. 


ولد ج/ا١‏ كتاب الحدود 


يقابل الزنيات كلها؛ لأنه يؤدي إلى إخلاء بعض الزنيات عن الموجب؛ كما لو 
وطئ في النكاح الفاسد مرارًا؛ فإنه يجب [بحد]'' مهر واحدء ثم'" هو يقابل 
الوطئات. 

قال الإمام: وكان شيخي يقول: جملة الحد يقابل بكل زنية» وإذا انتفى عن 
فكر الفقيه التقسيط فلا مشاحة بعد ذلك في العبارات. 

وقد تردد العلماء على وجه آخر» فقال قائلون: تجب حدود على أعداد 
الزنيات» ثم تتداخل» وقال قائلون”": الزنيات إذا لم يتخللها حد كالحركات في 
زنية واحدة» وهذا أقرب؛ فإن الوجوبء والسقوط يجر خبلا*» واضطرابًا في 
الكلام. 

وفي «فروع» ابن الحداد: أن المرأة إذا ثبت عليها الزنى بلعان زوجين وهي 
بكر في الحالتين» وجب عليهما حدان. 

قال القفال: وعامة أصحابنا أنكروا ذلك» وقالوا: هما حدان وجبا لله من جنس 
واحد؛ فتداخلا. 

أما إذا شرب فحدء ثم شرب [ثانيّا]1*' حد ثانيّاك وهكذا في بقية2 الصور. 

ولو زنى وهو بكر فحدء [ثم زنى فحد وهو بكرا" 21 ثم زنى وهو بكر1» 
- كفاه تغريب سنة عن الجميع. 

قال: وإن زنى وهو بكرء فلم يحد حتى”*' زنى وهو محصن - جلد ورجم؛ 
لآن تغاير الواجب يدل على تغاير الحكمة؛ فاشيه ما لو زنن وكنب قال 
الماوردي: ولا يغرب؛ لأن رجمه يغني عنه. 

وفي «الرافعي» حكاية وجه: أنه يغرب [بعد الجلد و2 قبل الرجم. 

وما ذكره الشيخ هو ما صار إليه ابن الحداد. كما حكاه الرافعي في اللعان 
وادعى الشيخ أبو علي أنه ظاهر المذهب. ورأيته في «[شرح]''' الفروع» للقفال» 
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)١(‏ سقط في أ ص»ع. 10) سقط في ع. 

(؟) زاد في ع: يقول. (4) سقط في ج» د» صء ع. 
إفرة في ج: قوم. (١‏ في ج: ثم. 

2 في د: خيلا. 6 سقط في أء د» صء ع. 
(4) سقط فى أ. )١١(‏ سقط في د. 


)5( في أ 3 ص: باقي. 


باب حد الخمر ج/ا١‏ .4 


وقال: إنهم لم يختلفوا فيه» وكذا لم يورد القاضي الحسين هنا سواهء وكذلك 
البندنيجي. وقال: إن بهذا تأول أصحابنا ما رُوِيَّ عَنْ عَلِيٌّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ - أنه 
جَلَدَ شُرَاحَةَ”"' يَوْمَ الحَمِيس وَرَجَمَهَا يَوْمَّ الجَمْعَة". 

قال [الشيخ]”": ويحتمل أن يقتصر على رجمه؛ لأنهما من [جنسين اتفق 
موجبهما]”*'؛ فدخل أخف الحكمين في أغلظهما””'؛ كما يدخل الوضوء في الجنابة. 

وقد حكى الماوردي الوجهين عن الأصحاب في باب حد الزنى» وكذلك 
الإمام في باب قاطع” الطريق» وهما جاريان -كما قال الرافعي- هنا فيما إذا 
زنى المحصن, ثم نقض العهدء واسترقء فزنى ثانيًّا - في دخول الجلد في 
الرجمء وقد ادعى الإمام أن الثاني هو المذهبء وعليه جرى الغزالي فجعله في 
«الوسيط» الأظهرء وهو الموافق لما حكاه الماوردي في كتاب اللعان؛ حيث قال 
حكاية عن أبي إسحاق: وإذا جمع بين حدين على القاذك لروجته [يرميها بزنى 
فى هال الزوحيه] "بويع البنيو رةتيا فى اأخرة لاخولاق: جكنيها ت وتحتب إذا 
ل وهو بكرء فلم يحد حتى زنى بعد إحصانه: أن يُحَذَّ حدين؛ لاختلاف 
حكمهما وإن تجانسا؛ لآن الحد الآول: جلد, والثاني: رجم؛ فيجلد ويرجم. 

قال: وهذا غلط؛ لأن حد الزنى من حقوق الله - تعالى - فجاز أن يدخحل 
أخفهما في أغلظهما”” عند التجانس. ولم يجز مثل ذلك في حقوق الآدميين. 

وعلى الأول قال الشيخ أبو علي -كما حكاه الرافعي في اللعان-: لو زنى 
العبد» ثم عتق» فزنى قبل الإحصان - فعليه خمسون؛ لزناه في الرق» وماثة؛ لزناه 
في الحرية؛ لاختلاف الحدين. 

والأصح: أنه يجلد مائة» [ويدخل الأقل في الأكثر» ويغرّب. 

قال: وعلى هذا؛ لو زىئ وهو حر بكرء فجلد خمسين» وترك لعذر [قام يه]27 
)١(‏ فى أ د: سراقة. 


(؟) أخرجه أحمد »)97/١(‏ البخاري )١194/17(‏ كتاب الحدود, باب: رجم المحصنء برقم (54015) 
وفيه: أن عليًّا حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: «قد رجمتها بسنة رسول الله كوا 


)2 في أء ص ع: أعظمهما. 030 في أ: حد. 


(9) سقط في د ص» ع. 


حية جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


فزنى مرة أخرى - فيجلد مائة»]1'؟ وتدخل الخمسون الباقية"” فيهاء وهذا قد 
صرح به الرافعي في باب حد قاطع الطريق أيضًاء وقال -حكاية عن «التهذيب)-: 
إن الزنى الثاني لو كان بعد الإحصان. إنه يجلد خمسين ثم يرجم. ثم قال: ويشبه 
أن يكون [على]" الخلاف المذكور في الحر فيما إذا زنى [وهولا'؟ بكر ثم 
زنى وهو [محصن]” ثيب. 

قال: وإن زنى - أي: وهو بكر - وسرق وشرب الخمرء وجب لكل واحد 
[منها]29) حد؛ لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل. 

قال:فيبداً بحد الشرب, ثم يجلد [في الزنى]”" » ثم يقطع في السرقة؛ تقديمًا 
للأخف فالأخف؛ إذ هو أقرب إلى استيفاء الكل» وسواء تقدم ما قدمناه أو تأخر. 

وإتيان الشيخ بلفظة «ثم» المقتضية للترتيب والتراخي؛ ليعرفك أنه لا يحد 
للزنى عقيب جلده عن الشربء ولا يقطع للسرقة عقيب جلد” للزنى» [بل") 
لا يستوفي كل حرا١')‏ حت يبرأ مما قبله» كما صرح به الأصحاب والشيخ من 
بعد'''. لكن حلا" السرقة [عقيب جلد الزنى7"' يقام قبل التغريبء أو 
يؤخر عنه؛ لأنه من تمام حد الزنى؟ لم أرَ للأصحاب تعرضًا له؛ بل لفظ 
الشافعي -رضي الله عنه - يدل على عدم وجوبه؛ لأنه قال - كما نقله 
الماوردي-: إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل بَدِئْ بحد القذف. ثم حبسهء 
فإذا برأ حد للزنىء فإذا برأ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف. 

لكن'*'' لك أن تقول: في لفظ الشافعي -رضي الله عنه- د القتل» وقد 
قلتم: إن التغريب يغني عنه الرجم, [فكذلك القتل يغني عنه]*'©. ولفظ الإمام: 
إنه يجلد للشربء. ثم يتركه حتى يندملء ثم يجلد''"2 للزنى ويتركه حتى يندمل» 


)١(‏ سقط في أ. (9) سقط في د. 

(؟) في د: الباقي. )2٠١(‏ في ج: واحد. 

ف في أ: في» وسقط في ج. )١١(‏ في د:حد. 

(4) سقط في ج. )1١(‏ في أ: حق. 

(( سقط في أ ج» ص»ع. و2 سقط في أء ج» د.ء ص 
(7) سقط فيع. )١5(‏ فيع: لأن. 

(0) في ج: للزنى. )1١5(‏ سقط في ص»ع. 


)مم2 في ع: جلد. )215 في أء د: يحذه. 


باب حد الخمر جما لقف 


ثم يقطع. وهذا يدل على أنا لا نغربه قبل القطع؛ لإمكانه بعد القطع. 

أما إذا كان قد زنى وهو محصن فواجبه القتل؛ فيؤخر حده عن القطع إن لم 
يندرج القطع في القتل -كما ستعرفه - ولو كان مع هذه الحدود تعزيرء قال 
الماوردي: يقدم على جميعها؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه أخف. 

والثاني: [أنه]1'' من حقوق الآدميين في الأغلب. 

قال: وإن”'" كان معها حد قذف. فقد قيل: يبدأ به قبل [حدا" الشرب؛ 
لأنه حق آدمى» وحقوق الآدميين مبنئية على المضايقة؛ ألا ترى أن القاذف لا 
يفيده في إسقاطه الرجوع عن الإقرار به بخلاف حقوق الله تعالى. . 

وهذا ما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب الجراح؛ حيث قال: 
يبدأ بحقوق الآدميين ثم بحقوق الله تعالى. واختاره أبو إسحاق المروزي 
وجماعة» وهو أصح'*) عند القاضي أبي الطيبء وكذا الأئمة كما حكاه الرافعي. 

وقيل: يبدأ بحد الشرب» ثم بحد القذف؛ لأنه أخف فكانت البداية به أولى؛ 
لأنه أقرب إلى استيفاء الحدود؛ ولهذا المعنى بدأنا به على حد الزنى» وهذا قول 
ابن أبي هريرة» واختاره في «المرشدا. وصححه في «المهذب). 

والوجهان يجريان فيما لو اجتمع عليه حد زنى”' وهو بكرء وقطع الطرف 
قصاصًّاء كما قاله القاضي الحسين وغيره. ولو اجتمع قطع [في]1"' السرقة وقطع 
قصاص في عضو آخرء فلا خلاف [في1" أنه يقدم القطع للقصاصء وإن كانت 
الجناية متأخرة عن السرقة. 

قال: ولو اجتمع قتل قصاص وقتل في المحاربة قدم السابق منهما؛ لأنهما 
استويا في تعلق حق الادمي؛ فرجح بالسبق كما في غير المحاربة. 

فعلى هذا: إن كان السابق قتل المحاربة» قتل فيهاء وتعين حق الآخر* في الدية» 
وإن كان السابق قتل القصاص. فإن استوفاه تعين حق الآخر في الدية على الأصح. 


)١(‏ سقط في ج. (5) في ج: الزنى. 
(؟) في التنبيه: فإن. © سقط في أ. 
زهرة سقط في ع. 68 سقط في ع. 


(:) في د: الأصح. )084 في ج: الآدمي. 


نف جل/ا١‏ كتاب الحدود 


قال الرافعي: وهل يصلب؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا مات المحارب قبل 
أن يقتل. وهذا ما أبداه العمراني في «الزوائد» تخريجًا من عند نفسه» وجزم في 
«الحاوي» بعدم الصلبء. وكذلك الطبري. 

وإن عفي عن القصاصء قتل للحرابة» وصلب. ولو كان بدل القتل في 


لحار قل لمم يد ا 5 [ حكاية] 7 00 

أحدهما: أنه يقتل رجمًا بإذن الولي؛ ليتأدى الحقان. 

وأصحهما: أنه يسلم إلى الولي ليقتله قصاصًاء وهو الذي ذكره القاضي 
الحسين فى «تعليقه». 

ولو اجتمع عليه قتل رِدَّة ورجمء قال القاضي [الحسين] ': يبدأ بقتل الردة؛ 
لأن فسادها أشد. وقال الماوردي: يرجم للزنى» ويدخل فيه قتل الردة[؛ لأن 
الرجم أزيد نكالاء 0 فيه الأقل. 

ولو اجتمع قتل الردة]”''» وقتل في قطع الطريق. ورجم - قال القاضي 
الحسين: فإن قلنا: قتل قاطع الطريق قصاص قَدَّمء وإن قلنا: حدء فكذلك؛ لأنه 
كلو بح الام كر 

قال: وإن اجتمع [عليه]''' حدَّانء فأقيم [عليه]'''' أحدهما- لم يقم الآخرى 
[أي:]”'' إذا كان غير قتلء حتى يبرأ من الأول؛ لأن المقصود هو الزجر لا 
القتل» فلو والينا بينهما؛ لأفضى ذلك إلى القتل. أما لو كان الثاني قتلا فلا يؤخرء 
قاله الرافعي وغيره. 

قال: وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة؛ قطعت""'' يده اليمنى للسرقة 
والمحاربة؛ لاجتماع سببهماء وهل تقطع الرجل معهاء أي: قبل اندمالها؟ قيل : 
تقطع؛ لأن قطع اليد والرجل حد واحد؛ فجازت"''' الموالاة بينهما. قال أبو 


ادذااك 


)١(‏ في ج: في الزنى. (8) في ع: الآدميين. 

فم سقط في ج. (4) سقط في التنبيه. 

زفرة سقط في د. 20 سقط في التنبيه» أ د. 
(4) سقط في د. )١١(‏ سقط في أ. 

)2 في د: فدخل» وفي ع: لا يدخل. (10) في التنبيه: قطع. 
050 سقط في أ وزاد في د: وقطع. () في د: وإيجاب. 


020 في ع: تعلق. 


باب حد يد التقهر ال 17 


الطيب وابن 5 وهذا 11011111 لأجلهاء كما 
حكيناه عن ابن أبي هريرة وأبي علي الطبري. 

وقيل: لا تقطع» أي: [حتى1" تندمل اليد؛ لاختلاف سببهما؛ فإن اليد تقطع 
لأجل أخنا"' المال في غير الحرابة"”©» والرّجْل-تقطع لأجل المحاربة؛ فأشبه حد 
الزنى مع حد الشربء وهذا بناء على أن«قطع اليد عند أخذ المال في المحاربة 
يكون كقطع السرقة» كما حكيناه من قبل عن أبي إسحاق. 

إذا قطع ريك إنسنان في المحاربة» وان الال حوره كل يميق بإ ولك 

لا يتحتمء » وعفاء أخذ الدية» وقطعنا يمين المحارب ورجله اليمسرى عدا وإن لم 
يعف. أو قلنا بالتح: تيلبسا برقل جارح اراكما زر م 
الطريق ولا يمين له. 3 

وحك (4) الماوردي وجها - وقال: إنه الأصح-: أنه تقطع يده اليمنى قصاصًاء 
وتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى عن المحاربة؛ كما تقدم فيما إذا أخذ المال في 
المحاربة ويمينه مفقودة. 

ويظهر على الأول: ألا يوالى بين قطع اليد والرجل*©؛ لأن قطع اليمين يقع 
قصاصًاء وقطع الرجل يقع حدّاء ولو اجتمع قطع قصاص وقطع [حد في 
عضو]'2 لم يوال بينهما. 

ولو قطع المحارب اليسار متقدمًا على أخذ المال في الحرابة'"' أو متآخرًا 
عنهء فإن قلنا: لا يتحتمء وعفي عنه أخذ الولي الدية» وقطعت يده اليمنى 
والرجل [اليسرى1"؟» وإن لم يعف. أو قلنا بالتحتم» قطعت اليسرى» وتأخر قطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرى إلى اندمال اليسار. 

وإنما قدمنا قطع اليسار؛ لأنه حق آدميء كما ذكرناء ولما ذكرناه من المعنى 
فارقت العقوبات الحقوق المالية؛ حيث ترددت الأقوال في أنه [هل]*' يقدم حق 


)١(‏ سقط في أ. 00 في ج: عضو حدًا. 

(5) في أء د: الأخذ. () زاد في ع: لكن تفريعًا على القول بالتحتم. 
() في صء ع: المحاربة. (0) سقط في ج»د» ص»ع. 

(5) في ص: وقياس ما صح حكاه: (9) سقط في أءجء د ص. 


(5) زاد في أ: لكن تفريعًا على القول بالتحتم. 


:5 جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


الله - تعالى - أو حق الآدمي. أو يستويان؛ لأنهما استويا في التأكد”") 
وعدم السقوط بالشبهات؟ ويعارض فيهما حاجة الآدمي والتأكد بالإضافة إلى 
الله -تعالى- ومصرفه للآدمى أيضًا؛ فتردد القول فيهاء هكذا ذكر الفرق 
الومام وغيره. 

وفرق القاضي الحسين بأن القصد من القطع في السرقة وقطع الطريق: التدكيل 
والزجرء وقد حصل ذلك المعنى بقطعهما قصاصًا؛ ألا ترى أنه لو سقط ذلك 
بأكلة سقط [القطع]”"”» ولو قطع الجلاد يساره سقط القطع في يمينه؟! والمقصود 
من الزكاة ونحوها إغناء المساكين وإيصالها إلى المستحق؛ ألا ترى أنها لا تسقط 
بتلف المال'" ولا تتداخل كحقوق الآدميين؟! 

واو تت ديمين إنسان [نى اير جار 7 [قطعًا يستحق به أخذ يمينه قصاصًا 
وأخذ المال في المحاربة]””» فإن عفا مستحق القصاص قطعت يمينه”'' ورجله 
اليسرى 0 وإلا فيقدم القصاص» وقطع الرجل اليسرى يقع بعذه» لكن في 
الحال [أو يمهل إلى]”'' الاندمال؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «الرافعي» - وهو المذكور في «الوجيز»-: الأول؛ لأن الموالاة 
بين العقوبتين مستحقة لولا ذلك القصاص» وما يخاف من الموالاة لا يختلف بين 
أن يكون قطع”” اليمين عن الحد - أيضًا - أو عن القصاص. 

والثاني: يمهل إلى الاندمال؛ لأن اليمين إذا لم تقطع حدًا فالمستحق عن جهة 
الحد قطع الرجل؛ فأشبه ما إذا استحق طرفاه عن جهتين. وهذا ما أورده القاضي 
[الحسين]”*» وهو الذي يظهر مما ذكرناه عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ 
من بناء الخللاف المذكور في الكتاب في الموالاة بين فطع اليد والرجل» فيما إذا 
اجتمع عليه قطع السرقة وقطع [في]” *' الميجارية - على أن قطع اليد : تقع لأجل 
المحاربة [أو لا]”١'؟‏ ولأجل ذلك قلت في أول هذه الفروع: 0 
قطع اليد والرجل» وإذ قد جرى الخلاف”"'' في هذه الصورة فهو في تلك'"'' أولى. 


)١(‏ في صءع: التأكيد. (4) في ع: عن. 

(؟) سقط في أ. (9) سقط في د. 

(9) في جءع: الملك. )٠١(‏ سقط في ع. 

(4) سقط في ج»ع. )١١(‏ سقط في ص 
(5) سقط في د. )1١(‏ في ص: الإطلاق. 
(7) في د: يده اليمنى. (16) في أء ص: ذلك. 


03720 في ج»ع: أو بعذك. 


ولو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في غير المحاربة» وأخذ المال في 
المحاربة: فإن عفا مستحق القصاص عنه قطعناهما في المحاربة» وإلا قطعتا 
قصاصًاء وسقط قطع''' المحاربة. 

ولو قطعهما في المحاربة وأخذ المال فيهاء فإن قلنا بعدم الت 3 فالآمر كما تقدمء 
وإن قلنا بالتحتم قطعناهم""” قصاصًاء وسقط النحد كذلك”"» قاله الشيخ أبو حامد 
وابن الصباغ والقاضي الحسين» وسواء قطع العضوين”'' قبل أخذ المال أو بعده. 

وقال ف «الحاوي»: إذا قلنا 0 تحتم القطع فاللآمر كذلك» وإن قلنا بتحتمه: 
فإن تقدم” أخذ المال واقتص فى العضوين [سقط الحدء وإن تقدم '' قطع 
العضوي "ثم أخذ المال فلا يُسقِط القصاص حد قطع الطريق» بل تقطع يده 
اضرق ورجله اليمنى؛ [لأن اليد اليمنى1” والرجل اليسرى مستحقتان القطع 
بالقصاص حتمّاء وكأنه قطع الطريق وليس له يد يمنى ولا رجل يسرى. وتبعه 
[في] 07 ذلك الشيخ في «المهذب». 

قال: وإن كان مع الحدود قتل في المحاربة» فقد قيل: يوالى بين الحدود [» 
أي1''': ولا ينتظر في استيفاء كل حَدَ بر ما استوفي قبله» لآن قبله م11 
فلا معنى للتفريق» وهذا ما ينسب إلى أبي إسحاق. 

وقيل: لا يوالى؛ لأنه لا يؤمن أن يموت قبل استيفاء ما بعده؛ فيبقى في ذمته 
يستوفى [منه]"'' يوم القيامة» كذا قاله [القاضي] ''' أبو الطيب. وبالقياس على ما لو 
كان مع الحدود قتل في غير المحاربة؛ فإنه لا يوالى. وهذا أصح في الطرقء والمختار 
في «المرشد)؛ على أنه قد حكي فيما علق عن الشيخ أبي بكر الطوسي حكاية وجه 
فيما إذا اجتمع مع الحدود قتل في غير الحرابة: أنا نقيمها بلا إمهال. 

لكن المذهب المشهور الأول» ومحل الإمهال فيما عدا الحد الأخير. 


)١(‏ في د: حد. (4) سقط في أ. 

(0) في أء ج: قطعا. (9) سقط في ص 

() في د: لذلك. )٠١(‏ سقط في د. 

(5) في ع: العضو من. )١١(‏ في ص: محتم. 

(5) في أ: تقديم. (؟١)‏ سقط في ص. 

زفت في ج: قلنا بعدم. فك سقط في أ» دء ص»ع. 


69 سقط في أ. 


لو زنى المرتد في حال ردته أو شربء فهل يكتفى بقتله أم يقام عليه الحد ثم 
يقتل؟ فيه وجهان عن رواية ابن كج» وأصحهما: الثاني» وقد حكيناهما في باب 
الردة» وحكاهما الماوردي في دخول حد السرقة في القتل بالردة - أيضًا - وهما 
جاريان فيما لو سرق ثم قتل في المحاربة» في أن حد السرقة هل يندرج في 
القتل» أم يقطع ثم يقتلء كما حكاهما ابن الصباغ؟ ويظهر جريانهما فيما إذا سرق 
ثم زنى وهو محصن. 

إذا اجتمعت عليه حدود متمحضة للآدميين؛ بأن قذف شخصاء وقطع يد آخرء 
وقتل آخر - بدئ بحد القذف وإن كان متأخرًا عن القطع والقتل» ثم يترك حتى 
يبرأ ظهره؛ خشية أن يموت قبل أن يستوفى منه قصاص النفسء ثم تقطع يده وإن 
كان القتل متقدماء ويقتل من غير إمهال؛ لآن في ذلك جمعًا بين الحقوقء وإذا 
أمكن استيفاؤها فلا سبيل إلى تفويت بعضها. 

وأبدى الإمام ترددًا - أقامه الغزالي وجهين - فيما إذا رضي مستحق القتل 
بتعجيل القطع لقبل براءة ظهره من الجلدء في أنه يبتدر]''' القطع بعد الجلدء 
ورأى الأظهر والأفقه: عدمه؛ لأنا لو أتبعنا الجلد القطع؛ فليس ما يعرض” ” من 
موت بسبب توالي العقوبتين” ' واقعًا عن القصاص المستحق في النفس؛ فهو 
يفضي إلى موت غير معتد به» ولا سبيل إلى إهدار الروح. نعم لو علمنا قطعًا 
أنه لو جلد وقطع على التوالي لم تفض نفسه على الفورء وإن صار آلمًا به فإذا 
قال صاحب النفس: عجلوا وأنا أقبل» فيجب القطع هاهنا بأن له ذلكء. وما قدمناه 
فيه إذا كنا نجوز أن تفيض نفسه لتوالي العقوبتين. 

قلت: وما ذكره من المعنى المفضي””' لمنع التوالي» موجود هنا؛ لأن مستحق 
القصاص في النفس لا يتعين حقه على الفور كما تقدم» [وقد صرح]””' به الإمام 
هنا؛ فقد يقول ذلك ثم يعن له ألا يستوفي القصاص على الفور؛ فيفضي إلى 


(5) ع > 


ذهاب نفسه هدرًا [كما تقدم ] أيضا. 

200 سقط في ج. 2 في أء ص: المقتضي. 0 
فم في 3 ص: يفر ض. )2 في 3 ص: وصرح» وفي ع: فصرح. 
() في ج: العقوبات. (1) سقط في أ»دء ص. 


وقوله: أنا أستوفي» لا بحص (0) حقه في الفورية؛ لأنه وعد» والوعود لا تلزم 
عندنا أمرّاء والله أعلم. 

وقد ذكرنا في باب العفو والقصاص تتمة ما ذكره الإمام هنا 

قالة ومو وتعي» عليه [في] 1" «الرقى: [والشرقة؟ والشيزي]! 1 افنات" 
وأصلح. ومضى عليه سنة. أي: قبل الظفر 1 - سقط عنه الحد فى أحد 


القولين. 
أما في حد الزنى؛ فلقوله تعالى: قات صَلكا عر زكنا عنا 4 
[النساء: .]١5‏ 


[وأما في السرقة؛ فلقوله تعالى: فقن نَابَ من بََدٍ ظَفِ وَل فرت أ 
2 مه لير 2 


د 1 الاو حم 4 ]*" [المائدة: 9"]. 

وأما في حد الشرب؛ فلأنه إذا سقط حد الزنى والسرقة بهء فلآن يسقط حد 
الشرب - وهو0*) أخف في القدر والصفة - كان أولى. وقد دوي أنه كَلِيِ قال: 
#التَوَيَة كَيِيٌ عا 0 وقالة«الكافف يق لذن كم لا اذل 10 وان 
كل حد2''0 من هذه الحدود خالص حق الله - تعالى - فسقط بالتوبة كحد قاطع 
الطريق. وهذا ما صححه في «المهذب»». وهو الأظهر في «الحاوي)»» وقال 
البندنيجى: إنه المذهب. ويعضده ما حكاه القاضى أبو الطيب قبيل باب قتال أهل 
الردة عن الشافعي؛ حيث قال: [إن]2"9 الشافعي -رضي الله عنه- قال: ويجب 


)١(‏ في د: ينحصر. (0) سقط في أ. 

(6) في التنبيه: أو. (:) في ص: أو السرقة أو الشرب. 
(5) في التنبيه: وتاب. (5) سقط في أء د. ص. 

03070 سقط في أ. (0) في ج: وهذا. 


)م24 لا أصل له: ذكره الماوردي في الحاوي الكبير :)3737١ /1١(‏ ولم أقف عليه مسندًا. 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه (7/ )١1578 1١519‏ كتاب الزهدء باب: ذكر التوبة »2575٠0(‏ والطبراني في 
الكبير »223١7801(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ »))232٠١‏ والبيهقي »)155/٠١١(‏ وفي الشعب (؟/ 
“3/3 من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعًا. 
قلت: وإسناده ضعيف؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئّاء أجمع على ذلك النقاد. 
وقال البوصيري في الزوائد (258/5: رواه البيهقي في الكبرى من طريق عبد الرزاق عن معمر 
فذكره» ورواه من طريق علي بن عبد العزيز عن الرقاشي به. ثم قال: روي من اوجه ضعيقة. 

)١١(‏ في أ: واحد. )١(‏ سقط في أء دء ص. 


لوي جلا١ا‏ كتاب الحدود 


لعن أضات هذا ناتس بيع الله كاك كبوا نارق ب"اللة ولا يعرف فإ الله 
-تعالى- يقبل التوبة عن عباده. 1 

قال: ولا يسقط في الآخر؛ لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل 
التوبة وما بعدهاء بخلاف قاطع الطريق» ولأنه حد لا يختص بالمحاربة؛ فلم 
يسقط بالتوبة كحد القذف». وهذا أصح عند النواوي. 

والقائلون"'" بالأول,جملوا”” العموفات علن حالة الإصرار. 

ما القياس على حد القذف, فلهم منع الحكم فيه - أيضًا - [لأن الماوردي 
قد حكى عن بعض أصحابنا: أنه يسقط بالتوبة -أيضًا -]”" وهو قول قديم 
للشافعي؛ كما حكيناه في باب حد قاطع الطريق» فعلى هذا اندفع القياس. 

وعلى الصحيح, وهو أنه لا يسقط بها”*؛ كما جزم به الجمهور - فالفرق: أنه 
محض حق آدمى» وحقوق الآدميين مبنية على المضايقة والمشاحة» بخلاف حد 
الزنى ونحوه؛ فإنه””© محض حق الله تعالى» وحقوق الله تعالى مبنية على 
المسياهلة والسافيفة: 

أما إذا حصلت التوبة بعد الظفر» فالمذكور فى «الشامل» و«الحاوي»: أنها لا 
تؤثر» وعلى ذلك جرى غيرهماء كما ستعرفه. وكأنهم -والله أعلم- أخذوا ذلك 
من قول الشافعي -رضي الله عنه- في «المختصر» في قطاع الطريق: ومن تاب 
منهم قبل أن يقدر عليه. سقط عنه الحد. ولا تسقط حقوق الآدميين» ويحتمل أن 
يسقط كل حد لله -تعالى- بالتوبة. وقال فى كتاب الحدود: وبه أقول. ففى أحد 
القولين العقه بقاطع الطريق» وأشاز:في:شيمن "© الاحتمال إلى آنه غير ملحق بهه 
وقاطع الطريق لا يسقط حده”"' بالتوبة بعد الظفر كما أفهمه لفظ الكتاب العزيز؛ 
فكذلك غيره من طريق [الأولى» ووجه]”*' الأولوية: أن حد قاطع الطريق يسقط 
بمجرد إظهار التوبة» وغيره ليس كذلك. 

وقد حكى القاضى الحسين فى باب حد الزنى عن بعض الأصحاب هذه 
الطريقته وفالة إورمح امتتهانها من شكين: فقال”: إذا تاب عن حد الزنى قبل 
)١(‏ في د: والقائل. (5) في د: به. 00 في أ: حقه. 


(؟) في د: حمل. (5) في ع: فإن. (0) سقط في ص. 
() سقط في د. (7) في د: بعضه. (9) في أ: فما قال. 


باب حد الخمر ج/ا١ا‏ ةؤ12 


القدرة عليه سقط قولا واحداء وإن تا يعد القدرة فقولان» وإن متهم :من قال 
على الإطلاق: قولان» وهو الصحيح؛ لأنه ة قبل المرافعة وبعدها مقدور عليه» وهذا 
الطريق هو الذي حكاه''' في باب حد قاطع الطريق» وأورده”'' الرافعي مع 
الأول واقتضاه”" إطلاق الإمام في باب حد الزنى؛ فإنه ذكر بعد حكاية [القولين 
فيه]”» وتصحيح عدم السقوط - كما صار إليه الرافعي وحكاه عن الجديد - 
سؤالاء فقال: فإن قيل: 7 [ف3] قال رسول الله كله "من أنى :من هد 

القَادُوْرَاتِ شَيْعًا فَليَسْثَِرْ بِسِبْرِ الله»'"'. ولو كان الحد لا يسقط بالتوبة لكان فيما 
كع وشو الله يك تحريض 0 الحق - قلنا: لا يمتنع” أن تكون 
توبة المستتر الذي لا يبدي صفحته بمثابة توبة [قاطع الطريق قبل ل الثفر به» وفيما 
ذكرناه احتمال؛ فإن سبب قبول توبة]”*' المحاربين عطفهم على الطاعة» وردهم 
بالاستمالة إليهاء وهذا المعنى لا يتحقق فيما ذكرناه» والمسألة محتملة» وتمام 
الحديث يدل على أن التوبة بعد ظهور وجوب الحد لا تنجع؛ فإنه - عليه السلام - 
قال في تتمة الحديث: «فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله تعالى» وهذا نص 
في أن التوبة لا تنفع» ووجهه من جهة المعنى: خشية صيرورتها ذريعة إلى إبطال حكم 
الحد؛ إذ الغرض هو الردع والزجرء ولا يعجز مرتكب ما يوجب الحد عن إظهار 
التوبة» ثم الحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. ووجه مقابله - على هذا التقدير-: أنه 
روي في بعض الروايات أنه يَكِهِ قال لماعز: «ازجغ فَاسْتَغْفِرٍ الله وَتَبْ ُبْ إلَيو)”* 0 


)١(‏ في ج: أورده. (0) زاد في أ: في. (*) زاد في أ ع» ص: قضية. 

(4:) في د: لخمس. (5) سقط في أ دء ص. 

000 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 878) كتاب الحدود؛ باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى» 
برقم (17)» ومن طريقه الشافعي في الأم (5/ ٠٠ ١‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (775/4) 
من حديث زيد بن أسلم مرسلا. 
وقال الشافعي في الأم (189/5): وقد روى رسول الله عَكلِِ حديثا معروفا عندنا وهو غير متصل 
الإسناد فيما أعرف ... فذكره. 

)3ع( زاد في ع: كلمة. 000 في د: يمنع. فنك سقط في د. 

/80( أخرجه مسلم (/171)» كتاب الحدود: نات قن أعترف على "ننسه بالزافى يديت‎ )٠١( 
كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في «الكبرى»‎ 20581١ /5( وأبو داود‎ » 6060 
5 /0( كتاب الرجم: باب كيف الاعتراف بالزنى» حديث (177/)): وأحمد‎ »)757/5( 
والدارقطني (/ 41 47)» كتاب الحدود والديات» حديث (79)» والبغوي في اشرح‎ 8 
- السنة» (0/ 478 579)» كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن‎ 


لو جلا ١‏ كتاب الحدود 


ويروى أنه قال مك ردقمو [إلّن]”" لَعَلَه لعله كو 0 

قال الرافعي في آخر [الفصل]””: [ ا يرجع حاصل هذا الخلاف إلى أن 
إصلاح العمل. هل يشترط في التوبة في غير قاطع الطريق» أم لا؟ وفيه خلاف 
سنذكره» فإن قلنا: نعم» فلا بد من مضي زمان يظهر فيه الصدق والصلاح؛ فلا 
تكفي التوبة بعد الرفع. 

ثم التوبة عبارة عن: الإقلاع عما فعله في الحال. والندم على الماضيء والعزم 
على عدم الفعل» واعتبر فيها بعضهم ألا يكون ذلك لأمر دنيوي 

والمراد بالإصلاح”*': إصلاح العمل” '» وإنما اعتبر؛ لظاهر [نص]”" الكتاب في 
الآيتين» والحكمة فيه: أنه قد يُظهر التوبة للتقية؛ فلا تعلم صحتها حتى يقترن بها 
الإصلاح في زمان يوثق فيه بالتوبة» وهذا بخلاف التوبة من قاطع”” الطريق» و 


> بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبى يكِةِ فقال: يا رسول الله طهرنىء فقال: «ويحك! 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه»» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني, فقال 
النبي يَكِْةٌ مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله عَل: «فيم أطهرك» ؟ فقال: : من 
الزنى. فسأل رسول الله كله «أبه جنون» ؟ فأخبر أنه ليس بمجنئون. فقال: «أشرب حورا" كيام 
رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله يَكِةِ: (أزنيت»؟ قال: : نعم» فأمر به 
فرجمء فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي يله فوضع يده في يده؛ ثم قال: اقتلني بالحجار» 
قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله يَكِهِ وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: 
«استغفروا لماعز ابن مالك». قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله كل: 
«القد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»» قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: 
يا رسول الله: طهرني. فقال: «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبى إليه»» فقالت: أراك تريد أن 
ترددنى كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك» ؟ قالت: إنها ا من الزنى» فقال: «آنت» 
قالت: نعمء فقال لها: احتى تضعي ما في بطنك)»» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» 
قال: فأتى النبي يلي فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له 
من يرضعه) فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها. 
قال الدارقطني: حديث صحيح. 

)١(‏ سقط فى د. 

4 أخرجه أبو داود (1/ 000) كتاب الحدود؛ باب: رجم ماعز بن مالكء برقم (4419) من طريق 
يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه؛ قال: «كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ... الحديث. 
وقال الحافظ في التلخيص (5/ :)١355‏ وإسناده حسن 

(9) سقط في]. 0 (:) سقط في ج. (5) في ع: بالصلاح. 

(5) زاد في ع: الظاهر. (0) سقط في ج. (8) في أء دء ص: قطع. 


باب حد ا الخمر جم/ا١‏ أخة 


تقدم الفرق بينهما. لظ 

كم ام و ع ل لوم 

ن''' الأصحاب مجمعون عليه؛ كإظهار الإسلام تحت ظلال السيوفء قال: ثم 
00 - على ما ذكره القاضي-: [أن]”'' من أظهر التوبة امتحناه سرًا 
وعلنًاء فإن ظهر الصلاح في أعماله حكمنا بسقوط الحدء وإن بدا نقيض ذلك 
[فالتوبة لا تسقط]”' هذا الحد. وهذا كلام مضطرب؛ فإن هذا التائب إن حبس 
كان محالاء وإن خلي سبيله» فكيف يتبع وكيف يعرف”*' صلاحه. وهل هو 
مرعي في قبيل ما تاب عنه أو في جميع الأحوال؟ ولا ضبط لهذا الكلام. وأنا 
أقول: ذكر التوبة [المجردة قبل الظفر يدل على سقوط الحد بهاء وذكر التوبة]”*) 
مع إصلاح العمل يدل على [أن]”'' المغفرة باطنة'”'» والحدود مقامة. 

وقال الرافعي: يشبه أن يقال في التفريع على مذهب القاضي: إن التوبة إذا 
ظهرت امتنعنا من إقامة الحد عليه» فإن ظهر الصلاح من بعدء أو لم يظهر ما 
يخالف التوبة فذاك» وإن ظهر ما يخالفها أقمنا الحد عليه والله أعلم. 

واعتبار السنة في إصلاح العمل بعد التوبة؛؟ لتمضي عليه الفصول الأربعة التي 
لين الطباع» وسيأتي [في ذلك]”*' -أيضًا- خلاف في كتاب 
الشهادات». إن شاء الله تعالى. 

فرع : حكى”' '' القاضي الحسين في باب حد الزنى أن ابن المرزبان قال: إذا قلنا 
2" '" الغو تبط الزن سل وال عندها وهو تحص داناة هنك 
المذهب: أن عليه الدية» وهل عليه القود؟ فيه وجهان, وجه المنع: بشبهة الخلاف. 

قلت”"'": وهذا شبيه”"'"' بالخلاف الذي مضى فيما إذا قتل من أقرّ به بعد أن 


زجع نه 

للك في ص»ء ع: فإن. وم في د» ص » ع: فيه. 
(0) سقط في ج. (9) سقط في ص 
() في ع: بالنوبة لا يسقط. )0000 في أ: قال. 

(5) في ج: يظهر. )١١(‏ سقط في داع. 
(5) سقط في د. (10) في ج: قال. 
(5) سقط في أ. )١1(‏ فى أ: أشبه. 


فت جل/ا١ا‏ كتاب الحدود 


فروع: نختم بها كتاب الحدود-: 

لا يجوز للإمام العفو عن الحد. ولا جره الى فيه؛ قال رسول الله كلله: 
«الَعَنَّ اللّهُ الشَّافِعَ وَالْمَكَيه 19+ قال الماوردي”” :وقد لي فغاؤية بلصواضة» 
اي اللي فقال: 

بعيت امد الستين أعيدهعة. مسفيزكا وتلق ف ل تيهنا 

ا ا ولن تعدّمٌ الحسناءٌ عابًا يَشِينْها 

فلا خيرٌ في الدنيا وكانت"' حبيبة"؟ إذا ما شِمالي فارقتُها يميثها 

فقال معاوية: كيف أفعل”*' بك وقد قطعت أصحابك؟! فقالت أم السارق: 
اجعلها في ذنوبك التي تتوب منها؛ فخلّى سبيله: ؛ فكان أول حد ترك في الإسلام. 

الاعتبار في الحدود بحالة الوجوب [لا بحالة الأداء» حتى لو وجب الرجم أو 
الحد في الزنى على حر ذميء ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب» فسبي 
واسترق - يقام عليه الرجم أو الجلد مائة؛ اعتبرًا بحالة الوجوب]" . 

والاعتبار في صفته بحالة الأداء» فإن وجب وهو نِضُو الخلق. فصح بدنه قبل 
الإقامة - استوفي بالسياط. ولو وجب وهو صحيح. فصار نضو الخلق قبل 
الاستيفاء - أقيم عليه بإثكال النخل. 

قال القاضي الحسين: ولا بد للإمام في إقامة الحدود من النية» حتى لو ضربه 
لمضادرة أو لمعى آخر وغلته عندود لا يشب عنها: 

متعاطي الجرائم الموجبة للحدود إذا أقيمت عليه» لا تقام عليه في [الدار]' '' 
الأخزة مر أخرى» لقولة هدقن أضات عدا نجل جد عُقُوبَتَهُ فِي الدّنْيًا قَاللّهُ 


)١(‏ في ع: المستشفع 
0( 50 رم 1147 وني الضحر 111/10 رتم1980 
والدارقطني )3١9/5(‏ برقم (7754) من حديث الزبير بن العوام موقوقاء قال الهيتني فن 

المجمع (559/5): رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه أبو غزية محمد ابن موسى 
الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه الحاكم» وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف. 

(9) الحاوي (2319/75)» والأحكام السلطانية ))557/١(‏ وتاريخ مدينة دمشق .)5١١/54(‏ 

ددع في صء» ع: فتقدم. )2( في د: سترها. 9ت في أء ج» ع: فكانت. 

60 في أ: خبيثة. (4) في أءدء صءع: أصنع. 

(9) سقط في د. )٠١(‏ سقط في أ.ءد.ء ص. 


باب حد الخمر ج/ا١‏ فق 


دل من أن بك علَى بيه [الْقُوَة في [الدارا ' الأخرة ومن اما د 


2 


الله َه أَوْحُفِيَ عله الل كم من أن يعُود في شَيءِ قد عَم ع1" 1" . 
كذا قاله الجيلي, ثم قال: وكذلك الحكم في حقوق الآدميين إذا استوفيت» أو 
عن غنياء والذي روا البخاري عن عاد بن الضافك؛ قن بايعت رسول الله يك 
في رهطء فقال: اْبَاِعُكُمْ عَلَى ألا تُْرِكُوًا بالله سَيْعَا وََا مَسْرقُواء ولا تفكُلُوا 
واكم »وتوا يان تفترزوقة بن بدي م وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا نَْصْوْنِي فِي مَعْرُوفِ» 
َمَنْ وَنّى نكم قأجْرهُ علَى اللو وَمَنْ أَصَابِ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا يد به في الذنيا فهو 
كا م ا 0 
وفي «تعليق» البندنيجي إثبات معنى هذا الحديثا' [حكمًا]”'؛ حيث قال: 
إذا مات قبل استيفاء الحدود سقط ما كان لله - سبحانه وتعالى - و[كان1"© 
حسابه على الله: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. والله أعلم بالصواب. 


ل نان 


2000 سقط فى أء د. 

إفة أخرجه أحمد (159:44/1). والترمذي )١17/0(‏ كتاب الإيمان» باب: لا يزني الزاني وهو 
ل ا 
والحاكم )44/١(‏ كتاب الإيمان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب صحيح. وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحدا كفر أحد 
بالزنى أو السرقة وشرب الخمر. 

(4) زاد في ع: كما حكاه. 

(5) سقط في ج. 

)00 سقط في أ» ج» ص»ع. 


باب التحزير 


«التعزير) معناه في اللغة: التأديب. 
وفي الشرع: تأديب على ذنب ليبس فيه حل ولا كفارة. 


وخصصه بعضهم"'' بالتأديب الذي يفعله الإمام» دون ما يفعله الزوج بزوجته 


والمعلم بالصبي» وقال: 5 هد تأديبًا. 

وعلى ذلك 7 1 1 0 "التديجن وابن الصباغ. 

قال الرافعي: 0 أيه الاصطلاحين. 

وأصل «التعزير): من «العزرا. وهو: المنع والزجر» يقال: عزره» إذا دفعه ومنه 

سمى النصر: [تعزيرًا؛ لأنه يدفع العدو و وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
شر ا [الفتح: 9]. 
5 5 )2 5 :2 2007 21 

يختلفان بحسب الذنب» ويخالفه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهمء وهم متفقون في الحد. 

والثالث: لو تلف من التعزير ضمن على الأصح؛ كما ذكرناه في باب ما تجب 
به الدية سس ده ولو تلف من الحد كان هدراء وقد صرح بما ذكرناه 
[الماوردي]”" في «الحاوي» و«الأحكام». 

قال: ومن أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة»؛ لامر المحرمة فيما دون 
الفرج. أي: من الأجنبية كما بيّنه فى «المهذب». أو 0 8 صبي » 6ن ما 
دون النصاب» والقذف بغير الزنى» والحناية بما لا يوجب القصاصء والشهادة 


إلنك4 في ع: أحدهم. هع في أء ص: هذا. هه سقط في أ 
20 في د: التعزير. (0) سقط 0 ص»يع. 003 في ج: كذلك. 
(0) سقط في ص. (8) في د: في. 


غ20 في التنبيه: والسرقة» وفي د: أو سرقة. 
1 


باب التعزير جل/ا١‏ هه 


بالزورء وما [أشبه ذلك'' من المعاصي - عزر. 

_ ل سف م ل ال اليا 
كفار:” '» سواء كانت من مقدمات ما فيه حد كالأمثلة الأول» أو لا [كشهادة 
الؤون] "وان لأتفرق عن أن فيخس ”> لله هال أو يتعلى :بالادهى: 

والأصل في إيجابه - قبل الإجماع؛ كما ادعاه القاضي أبو الطيب - من 
الكتاب,» قوله تعالى: ولي 2 مشر فَعِظُوهْرى وَأَهْجْرُوهُنَ في الْمَصَاجع 


رهن 4 [النساء: 75]» فأباح للزوج الضرب عند النشوز والمخالفة؛ فكان فيه 

تنبيه على التعزير. 

)١(‏ في التنبيه: أشبهه. 

زفق قوله: - يعني الشيخ- بهذه الأمثلة: : إن التعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. . انتهى 
0 


وقد علم منه أنه إن كان في المعصية حد أو كفارة» فلا تعزير فيهاء لكنه يستثنى منه الجماع في نهار 
رمضان؛ فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة بالإجماع؛ كذا رأيته في لشرح السنة' اللعرى فى الخدم 
على حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان. وعبر بقوله: : أجمعت عليه الأمة وجزم به أيضًا ابن 
يونس صاحب «التعجيز» في شرح له ورأيت للرافعي في شرح مسند الإمام الشافعي في الكلام على 
الحديث المذكور ما يقتضيه أيضَاء فإنه قال: واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز للإمام ترك 
التعزير إذا رآه» ووهم المصنف فذكر في كتاب الصيام ما حاصله أن التعزير لا يجبء وقد نبهت هناك 
على غلطه تنبيهًا مختصرًاء وأحلت إيضاحه على المذكور ا ال 
جماع الزوجة حائضًاء وقلنا بوجوب الكفارة» فإنه يوجب - أيضًا - التعزير بلا خلاف؛ كما 
صرح به بعض الأصحاب؛ وقد ذكر الشيخ عز الدين في «القواعد الكبرى» مسألة لا بد من 
استثنائها أيضًاء فقال: : ولو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام» لم يجز تعزيرهم عليهاء بل 
تقال عثرتهم وتستر زلتهم» » قال: وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة» ذكر 
ذلك في أوائل الفصل المعقود لبيان التسميع في العبادات؛ وهو نحو ثلث الكتاب. فإن قيل: 
يستثنى أيضًا يمين الغموس. فإن فيها الكفارة والتعزير» كما جزم به في «المهذب»» وكذلك قتل 
المسلم إذا لم نوجب القودء كما إذا قتل الوالد ولده أو الحر العبده فإن فيه التعزير» وإن كان فيه 
كفارة» كما نص عليه الشافعي في «الأم»» وصرح به عنه ابن الصباغ في «الشامل» وغيره. 
زم رد تالح اح عدا ماله لس لق بين لسن لل دقف ولت رطفي 
«القواعد» أن في يمين الغموس جهتين؛ إحداهما الكذب, والأخرى انتهاكه للاسم المعظم» حيث 
أكد به الكذبء فالتعزير للكذب والكفارة للانتهاك. 
وأما الثاني: وهو القتل» فالجواب عنه أن الكفارة في المسألة المذكورة في مقابلة تفويت النفس 
المؤمنة» وليست في مقابلة معصية» حيث أقدم على على القتل بدليل إيجابها في قتل الخطأء وإذا لم 
يكن في مقابلة المعصية» فيشرع التعزير زجرًا للإقدام عليها. [أ و]. 

زفرة في ج» ع: كالشهادة بالزور. 2 زاد في ص: حق. 


فرظ ج/ا١‏ كتاب الحدود 


ومن السنة: ما روي عنه كلد في خبر سرقة الشمر'': ًا أَوَاهُ الْجَرِينُ وَبَلَ 
[قِْمَتُ نَمَنَ]”" المِجَن فَفِيِهِ القَطْمُ وَإِنّْ ا و3 للك قفنه د غُرْمُ مِثْلِهِ وَجَلَدَاتُ 
تكالٍ»” وغيره من الأخبار التي سنذكرها. 

وقد عزو ام خرضي الله عند بين زور كايا 

وَعَنْ علي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ا و يَا قَاسِقٌ يا 
قَقَالَ: تاج" هن تَعْزِيْرٌ وَلَيْسَ فِنِهِنَّ حَدٌ". 


ا عباس َل رجن لبر اسْتَخْلَّفَ أ الة,» سْوَدٍ الدُولِيٌ 
تي بِلِصّ نَقَّبَ عَلَى قَوْم فَأَحَذُوْهُ في' "؟ لتقي فَقَالَ: مشكية! أَرَادَ أن يَسْرِقَ» 


)١(‏ في أءدءع: التمر. (؟) في أ: قيمة. 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ )56٠‏ كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث (4795) والنسائي (8/ 
5) كتاب قطع السارق: باب الثمر يسرق وابن ماجه (7/ 870) كتاب الحدود: باب من سرق 
من الحرز حديث (75097). وأحمد (7/ )73١7 0707218٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(670) والدارقطني (7575/4) كتاب الأقضية والأحكام حديث .)١١5(‏ والحاكم )9/١/54(‏ 
كتاب الحدود باب حكم حريسة الجبلء والبيهقي (8/ 777) كتاب السرقة باب القطع في كل ما 
له ثمن؛ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا» من مزينة أتى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال ليس في شيء من ن الماشية 
نظع إن جا أواة المراح تبلغ تعن المج فقي تملع وما لم بلق تن العنون فش غرانة جئدة 
ار يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه وليس في 

في الثمر المعلق قطع إلآّ ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن 
ا ا 0 
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) ذكره الحافظ في التلخيص (5/١؟١5١)‏ وقال: لم أجده. لكن في «الجعديات» للبغوي قال: نا 
علي بن الجعد. نا شريك عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبد الله بن عامر قال: أتى عمر بشاهد 
زورء فوقفه للناس يوما إلى الليل» يقول: هذا فلان شهد بزورء فاعرفوه؛ ثم حبسه. وعاصم فيه 
- 
قلت: أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (؟/ 4ع رقم (3784). ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرى» .2١5١ /٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب ما يفعل بشهادة الزور. 

لكك في صء. ع: هذه. 1 

(7) أخرجه البيهقي (// 5 3)» كتاب السرقة: باب ما جاء في الشتم دون القذف. وأخرجه ابن أبي 
شيبة (0/ كتاب الحدود : باب في الرجل يقول للرجل: يا خبيث» يا فاسق. حديث 
(358974)). من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسقء قال: هن فواحشء وفيهن عقوبة ولا نقولهن فنعودهن. 

44 في ص: من. 
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أعْجَلئُمُوه وَصَرَبَُ حَْسَةَ عَشْرَ سَوْطًا”". 

قال: على حسب ما يراه السلطان. أي: في [الجنس والقدر]”'' على ما 
نتيننهة لأنه غير مقدر ولأ نضبوظ» فوكل”" إلى.رآيه يعمل فيه مأ تققضيه 
المصلحة”*» من الحبس أو الضرب”” جلدًا أو صفعًا]”'» فإن رأى الجمع بينهما 
فعلء كذا قاله القاضي أبو الطيب والرافعي وغيرهما. 

قلت:وينبغى أن يكون الضرب فى هذه الحالة ينقص عن أدنى الحدود نقصًا 
إذاايلال"" فعه البحيس "" بضريات لأا زبلغ مجموع ذللكا ادق الشوور" اودكا 
سنصفه. وإلا فيلزم فيه زيادة على أدنى التحدوو 0 وهذا مستمد مما حكيته عن 
الإمام في تفريق الجلد في حد الزنى. 

وللسلطان [أن]”''' يقنع بالتبكيت”"'' والتوبيخ باللسان إذا اقتضته المصلحة» 
وكذا له:إشهاز التعزير فى التاس؟ لكوت زيادة فى :نكال" التعريرء وهذا 
جترية عليه فى فتاهد الرورة كما فاله الأفييات دناب ا علي القاضى ف 
الخصوم ويكون إشهازة على بان سيفيد إن كان تن اهل المستعد نو إن كان مين 
أهل السوق ففي سوقه. وإن كان من قبيلة [أو قبيل]”* '' ففي قبيلته [أو قبيله]”*'". 

والفرق بين القبيلة والقبيل: أن القبيلة: بنو الأب الواحد, والقبيل: الأخلاط 
المجتمعون من آباء شتى. 

ويقول في النداء عليه: [هذا]”'' شاهد زور فاعرفوه» قال الماوردي [كم]”""2: 
ولا يزاد في هذه الشهرة تسويد وجهه ولا حلق رأسه. 

ولا فرق في ذلك عند بعض أصحابنا بين أن يكون من ذوي الصيانة أو 
يي غيرهم؛ لآن الصيانة قد خرج منها بزوره. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ لا/ا4) برقم (18177). 


(0) في أ: الحبس والضرب. (”) في أ: فكل. 
0 زاد في أء دء ص» ع: فإن رأى المصلحة فعله. 


(5) زاد في ع: جلد. (5) سقط في د. [(69 في أ: كان. 

(9© في د: الجنس. 0 في ج: الحد. 20 في ج: الحد. 
200010 سقط في ج. فيل في د: بالتنكيل. 08 في ص: مكان. 
)١5(‏ سقط في أ. )١5(‏ سقط فى أ. )١7(‏ سقط في ص. 


(10) سقط في ج. 6 سقط في ج» داع. 


1 جم/ا١‏ كتاب الحدود 

وعن [ابن1'' أبي هريرة: أن النداء على شاهد الزور مخصوص بغير أهل 
الصيانة» أما أهل الصيانة فيقتصر معهم على إشاعة الأمر. 

[وله أن يجرد من ثياب المعرر» فين ناي عورته. ادي عليه 
بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه؛ كما حكاه الماوردي هنا. قال: ويجوز أن تحلق 
رأسه. ولا يجوز أن تحلق لحيته. وفي جواز تسويد وجهه وجهان. 

وقال فى «الأحكام): إن الأكثرين جوّزوه» [ومنع د الأقلون. 

وقال القاضي أبو الطيب في كتاب الأقضية - وتبعه ابن الصباغ-: إنه لا يحلق 
نصف رأسه. ولا يسخم وجهه. ولا يركبه» ولا يطوف به؛ لأنه مثلة» وقد نهى عل 
عن المثلة. 

قال الماوردي: “ ويجوز أن يصلب في التعزير حيّا؛ فإن رسول الله يكل صلب 
رجلا [على جبل يقال له]©: أب تاس ولا يمنع - إذا صلب - من طعام 
وشراب ومن وضوء وصلاة» ويصلي مومنّاء ويعيد إذا أرسل» ولا يجاوز بصلبه 
ثلاثة أيام» وفيما دونها النظر إليه. 

ومدة الحبس إذا رآه هل تتقدر؟ قال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا: نعم تتقدر 
بشهر؛ للاستبراء والكشفء وبستة أشهر؛ للتأديب والتقويم. وغيره لم يقدرها'. 


)١(‏ سقط في ج»ع. (؟) زاد في ع: به. (6) سقط في د. 

(4) في ج: ومنعه. (5) سقط في ص. 

00 قوله: ويجوز التعزير بالحبسء ثم قال: ومدة الحبس إذا رآه هل تتقدر؟ قال أبو عبد الله الزبيري 
ل ري و حبر تسو و 0 
0 د من أن غير الزبيري لم يقدرها ليس كذلك. فإن الشافعي قد صرح بتقديرها بما 
دون السنة» فقال في «الأم» في باب من لا قصاص بينهم لاختلاف الدين ما نصه : قال الشافعي : وإذا 
قتا ل المؤمن الكافر عزر وحبس» ولا يبلغ بتعزيره في قتل ولا غيره حدّه ولا يبلغ بحبسه سنة» ولكن 

حبس يبتلى به وهو ضرب من التعزيرء هذا لفظه بحروفه ومن «الأم» نقلته» وهي فائدة جليلة» 
وحكمها متجه منقاس. فإن الشارع جعل تغريب السنة واجبّا في حد الزنى» والحبس في معناه 
وأشد منهء فوجب أن يكون التعزير به ناقصًا عنه على قياس سائر التعازير» وعذر المصنف 
وغيره من الأصحاب ممن تنشط فيطالع «الأم» في عدم وقوفهم على هذا النص كونه مذكورًا في 
غير مظنته» وقد ذكر المصنف في باب قطع الطريق أنه إذا وقع قبل أن يأخذ المال؛ عزر بالحبس 
أو بغيره» ثم قال: وفي تقدير الحبس وجهان: 
أحدهما: لاء بل يعتبر فيه ظهور التوبة. والثاني: نعم» لأنه قد أقيم في الحرابة مقام الحد» وعلى هذا 
فقال الزبيري: يتقدر بستة أشهر كيلا تزيد على تغريب الزنى في حق العبد. 
وكا اين سرهم ايقثر بسن 1 :]. 
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ويجوز للإمام النفي في التعزير؛ كما قاله الماوردي. ون" ل مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه- أن مدته مقدرة بما دون السنة ولو بيوم؟ كي لا يصير 
مساويًا للتغريب» وكذا صرح به في اكرات عن قول الشافعي» وقد أشار 
الإمام إلى تضعيف هذا القول في «الغيائي» ''' وإن لم يحكه؛ فإن التغريب بعض 
الحد”"» فلو غرب في التعزير [مدة]”.' سنة لم يكن قد بلغ”' به الحد. 

ثم ان ما يضرب به: الثوب,. والنعل» والعصاء والسوط. على حب 9 
يراه» إلا في ضرب الزوج زوجته؛ فإنه يضرب بالثوب والنعلء» وأكثره 
العصاء ولا يجوز أن يكون بالسياط؛ لخروجه عن العرف, [ولنقصه عن أحكام 
الحدود]”*”» كذا قاله الماوردي وغيره؛ ويظهر أن يكون مفرعًا على القول بأنه 
يضرب في حد الشرب بالسوطهء أما إذا قلنا: لا يضرب [فيه]”*' بالسوطء وإنه لا 
يبلغ بالتعزير حد الشرب - فيظهر أن يقال: لا”''' يجوز الضرب في التعزير 
[بالسياط]"' '' أيضّاء والله أعلم. 

ثم حيث يجوز بالسوط فصفته في التعزير وكيفية الضرب [به]"''' قد مضت 
من قبل في باب حد الزنى 

وعلى الإمام في إقامة التعزير - كما قال الأصحاب” ' - مراعاة الترتيب 
والتدريج في ذلك [كما! "'' يراعيه الداقع للضائل “ولا يرقى إلى فرجة وهو 
[يرى]”” '' ما دونها كافيًا مؤثرّاء كذا”"'' صرح به الإمام. 

وقد ذكرنا أن بعض التعزيرات يتعين لها بعض الأنواع المذكورة على خلاف 
فيها؛ كما في قاطع الطريق. 

قال [الشيخ- رحمه الله-]”": ه140 يبلغ به أدنى الحدود؛ لما روى 


النعمان بن بشير أن النبي كلهِ قال: «مَنْ ضَرَبَ حَدًا'" '' فِي غَيْر حَدّ فَهُوَ مِنَ 


نه 


00 في أ: أن» وفي د: وأماء وفي ص: فإن. فم في د: العبادي. 

هرق في ع: الحدود. 2 سقط في ج. للك في أ د ص» ع: : بلغنا. 
00 في د: الإمام. 03700 في أ 0 : وأكره. 00 سقط في ص. 

فنك سقط في ص. 20 في ع: : ألا. 

0010 سقط في ج»عء د» وفي أ : بالسوط. 200 سقط في ج» د ص»عع. 
)2 في ج: : الإمام. حالم سقط في ص. فك 4 سقط في ص. 

(15) في أ: كما. فيه سقط في أء ج؛ دء ص. 


(1) في التنبيه: غير أنه لا. )١1(‏ في د: في حد أو. 


55٠‏ جلا١ا‏ كتاب العسلاوة 


ا "١‏ ولأن هذه المعاصي دون المعاصي الموجبة للحدا”' ؛ فلا يبلغ 
بما يجب فيها ذلكء. لكن ما المراد بالأدنى الذي لا يبلغه؟ اختلف فيه 
الأصحاب: 
أورده البندنيجي [والمصنف]*' وابن الصباغ. 

ومنهم من قال: لا يبلغ تعزير الحر والعبد]”" أربعين؛ كما حكاه'' القاضي 

ومنهم من قال: لا يبلغها" عشرة؛ لما روى مسلم عن أبي بردة” ' الأنصاري 
أنه تمع :وول الله كل يقول: ١لا‏ تَجُلِدا*' قَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّا في حَدّ مِنْ 
حَُدُودٍ الله تَعَالَى'''» وروى البخاري في كتاب المحاربينا' '' ل وا 
قول ابن سريج؛ كما حكاه القاضي الحسين» وكذا الماوردي» ونسبه في يت 

0 ع 

آخر إلى أي "علي بن ابي هريرة» [وغيره نسبه إلى ابن ا وي ” وابى 
علي الطبري. ووافقهم صاحب «التقريب»» فقال: الخبر محم ولوب 
الشافعي -رضي الله عنه- لقال به وقد صح من آقوال*'' الشافعي: «أن من 
يبلغه مذهب منهء ويصح فيه خبر على خلافه» فحق عليه'”'' أن يعتقد الخبر» [ويعتقد 


 . في ص: المبعدين» وفي ع: المتعدين.‎ )1١( 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7717/8) كتاب الأشربة والحد فيهاء باب: ما جاء في التعزير‎ 
وإنه لا يبلغ أربعين» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.‎ 


قال البيهقى: والمحفوظ هذا الحديث مرسل. 


إفروة في د: الجد. (:) سقط في ص. (0) سقط في د ع. 
(7) في أ: قاله. (0) في ج: يبلغ به» وفي ع: يبلغ. 
00 في ع: هريرة. (9) زاد ف أحدا. 


)٠١(‏ أخرجه البخاري /1١7(‏ 187) كتاب الحدود. باب: كم التعزير والأدب» برقم(5800).مسلم 
(/177) كتاب الحدود. باب: قدر أسواط التعزير» برقم(٠5/ »)١7١8‏ وأبو داود (؟/ 4 01) 
كتاب الحدود؛ باب: في التعزير» برقم (؟559)» والدارقطني (7/ 701 )3١8‏ والحاكم (4/ 
8 000)» والبيهقي (73717/8) كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن 
سليمان بن يسارء عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه» عن أبي بردة بن نيار به. 

)1١(‏ في ج: الحربيين. )1١١(‏ تقدم. )١(‏ سقط في ص١‏ ع. 

)١5(‏ في ص: قول. )١5(‏ في ص؛ منه. 
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أنه مذهب الشافعي»؛ فإن كل ما أطلقه في المسائل مقيد باستثناء الخبر]”'» وكأنه 
لا يقول قولًا في واقعة إلا وهو مصرح بأن الأمر كذلك إن لم يصح خبر على 
خلافه؛ كذا ساقه الإمام. 

ومنهم من قال: لا يبلغ تعزير مقدمات الزنى» والوطء الحرام الذي لا يوجب 
[فيه]”"2 الحد حدَّ الزنى» وله أن يزيده على حد القذف: فإن كان حرا نقصه عن 
حو تس يه ا ل ل 0 
خز الك وله أن بزيته على جد الحرت” فإن كال سد ا كقضه عن تمان" 
وإة كان غبذا تقصضه عن أربعين لس لتك ل د 
العير #77 وفتها: إذازة كاسن الناء على الشزاب؟ تقييً”؟ قارب الخمر» فإن 
كان عبدًا لم يبلغ عشرينء» وإن كان حرًا لم يبلغ به أربعين» كذا قاله القاضي 
الحسين والإمام في الكل. 

قال الرافعي: وقرب هذا من قولنا: الجناية الواردة على عضو تعتبر بأرش ذلك 
العضو. وهذا ما قال به القفال» واختاره الروياني في «الحلية»»؛ وصححه القاضي 
الحسين في «التعليق»» وجعله القاضي أبو الطيب أصلا لمسألة الحكومة» وذكر 
الإمام تفريعًا عليه: أن مقدمات السرقة تعتبر بأغلب حدود الجلد؛ وهو [حد]”" 
الزنى؟؛ لأن القطع أبلغ من مائة جلدة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين إطلاق القول على هذا الوجه: بأن الجريمة إذا 
لم يكن في جنسها حد مقدر”*/ كالغيبة والنميمة» لم يبلغ تعزيرها أربعين في 
طريق» وفي طريق: لا يبلغ به عشرين. 

وحكى الماوردي في «الحاوي» عن ف عبد الله الزبيري -من أصحاينا- أنه 
قال: تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه» [وأعلاه [فيمن تعرض لشرب 
اللكمرة نبعة] 9 وفلاقوق؛ لآن حد التخمر أريعون] ١*7‏ تواغلاه فتحن تعرض 
[للقذف بغير الزنى]7': خمسة وسبعون؛ لأن حد القذف ثمانون؛ كذا قاله في 


)١(‏ سقط في د. (0) سقط فى ص. 

(؟) سقط في أءد»ء ص. (/) في ص: مقدور. 
(:) في ص: الأربعين. )٠١(‏ سقط في د. 

(5) في د: الزنى. )١١(‏ في أءجء د: للزنى. 


203 في 53 داع: تشبيهًا. 


الحاوي. 2111 حكاية عنه: «إن تعزير كل ذنب 
اس ةا 0 حده المشروع فيه)-: وأعلاه خمسة وسبعون؛ تقصيرًا به عن 
يي ا فإن كان الذنب فى التعرض"" للزنى روعى ما كان 
منهه فإن أصابوه نال منها ما دون الفرج صُرِبا [معًا]؟» أعلى التعزير» وهو خمسة 
وسبعون سوطاء وإن وُجِدًا في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاطيين 
للجماع ضُرِبًا ستينٍ سوطاء وإن وُجِدَا غير متباشرين ضرا خمسين سوطاء وإن 
وجدا في بيت متبذلين عريانين غير متباشرين ضربا أربعين شوط | وان وجدا 
جالسين في بيت عليهما ثيابهما ضربا ثلاثين سوطاء وإن وجدا في طريق يكلمها 
وتكلمه ضربا عشرين سوطاء وإن وجد منهما الإشارة بغير كلام ضربا عشرة 
أسواط» وإن وجدوه يتبعها ولم [يقفوا ان غير ذلك فخفقات. وهكذا نقول 
في التعرض'' لسرقة مال يجب فيه القطع: فإذا سرق نصايًا من غير حرز ضرب 
خمسة وسبعين» وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين» وإذا سرق أقل 
من نصاب من غير حرز ضرب خمسينء وإذا جمع المال في الحرز واسترجع 
منه قبل إخراجه ضرب أربعين» وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخل ضرب ثلاثين 
[سوطا]"'؛ وإذا نقب ولم يدخل ضرب عشرينء وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب 
ولم يكمله ضرب عشرة:» وإن وجد معه منقب أو كان مراصدًا للمال فخفقات» 
ثم على هذه العبرة فيما سوى هذين. 

قال الماوردي: وهذا الترتيب ب وإن كان مستحسئًا في الظاهر فقد يجرد 
للاستحسان فيه عن دليل يتقدر به. 

والصحيح الأول» وهو [الذي]1 قال أبو الطيب هنا والماوردي: إنه مذهب 
الشافعي» رضي الله عنه. 

والحديث فقد قال بعضهم: إنه منسوخ» واعم يعكل العتات بخلافه من غير 
إنكار» وعن عمر -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَنَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِي: ألا تبلغ 
بنكال أكثر من عشرين سوطاء ويروى: ثلاثين» ويروى: ما بين الثلاثين إلى 


6 سقط في أ ج» ددع. (4) في ج: يتفق. 
(؟) زاد في د: جنسه. )١(‏ في ج: التعزير. 
(9) في د: التعزير. 60 سقط في أ ج. د. 


0022 سقط في أء د صيع. (9© سقط في أ. 


باب التعزير ج/ا١‏ 4 


الأربعين”''» ويروى: عشر جلدات. ذكر جميع ذلك عنه أبو بكر بن المنذر. 
قال الماوردي: ولو صح فلا يلزم العمل به؛ لجواز أن يرد في ذنب يغيئة أو 
في رجل بعينه؛ فلا يجب حمله على جميع الذنوبء ولا على عموم الناس. 
وقال غيره: إنه محمول على الزيادة على الجلدات العشر إلى استيفاء الأربعين. 
وقال الشيخ زكي الدين: إن ابن المنذر قال: في إسناد الحديث [مقال]”'". 
قال: فإن رأى ترك التعزير جاز؛ لما روى أبو داود عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: قال رسول الله يكل: «أَقِلُوا ذَوِي الْمَيْكَاتَ عَكَرَاتِهِمْ إلا الْحُدُود)0" 


)١(‏ قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 75”): نقل هذا البيهقي باللفظ الأخير عن عمر ابن 
عبد العزيزء ثم قال: وقد روي عن الصحابة في مقدار ذلك آثار مختلفة» وأحسن ما يصار إليه في 
هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه ثم ذكر حديث أبي بردة السابق من 
طرق إليه. | ه. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)18١‏ وأبو داود (؟/518) كتاب الحدود؛ باب: في الحد يشفع فيه» حديث 
افيض 36 والنسائي في «الكبرى» (5/ "٠١‏ كتاب الرجمء باب: التجاوز عن ذلة ذي 
الهيئة» حديث (97 الا 45 الا 7/794/4): والدارقطنى ("/ )7١17‏ كتاب الحدود والديات» وابن 
حبان (5/ هلا- الموارد)» حديث ))١67١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 65 » والعقيلي 
(؟/ 3757)» برقم (457)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2)550» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
5)» كلهم من طرق عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. 
قال ابن عدي: رواه عبد الملك بن زيد المديني: عن محمد بن أبي بكر بن حزم, عن أبيه» عن عمرة 
بنت عبد الرحمنء عن عائشة. 
وهذا منكر بهذا الإسناد» يرويه عبد الملك. ويرويه عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
ورواه أبو حرة الرقاشي واصل بن عبد الرحمن: عن محمد» عن عمرة» عن عائشة. 
وأبو حرة ضعيف الحديث. 
ورواه عبد الله بن هارون بن موسى الفروي أبو علقمة: عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن ابن أبي 
ذئب» عن ابن شهاب» عن أنس. 
وهذا بهذا الإسناد باطل» كأنه حمل فيه على الفروي هذاء لأن الإسناد إلى أنس ثقات. 
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته على صاحب المصابيح /١(‏ 87)» أخرجه أبو داود والنسائي من 
حديث عائشة» واخرجه ابن عدي من الطريق الذي أخرجه أبو داود منه» وهو من رواية عبد الملك بن 
زيد من ولد محمد بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة» وقال: منكر بهذا الإسناد؛ لم يروه غير عبد 
الملك. 
قلت: أخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد ابن أبي بكر 
عن أبيه عن عمرة» وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عمرة» ورجالها لا بأس بهمء إلا أنه اختلف في 
وصله وإرساله؛ فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعًا. اه. 


فت جلا ١‏ كتاب الحدود 


قال الأصحاب: وأدنى درجات الأمر الإباحة» لكن هذا [الحديث7'' يرويه عبد 
العلكة بق زد وعتطاق"" عن خالد وفيا عفان فالححة تفنما ناه ما كاله 
الشافعي -رضي الله عنه- أنه كان غير شيء يثبت له التعزير ككْهِ فلم يعزر. 

ومن ذلك مازوي أنه عليه السلام كان قش الككائم ةكم بو رحد َال فد 
القِسْمَةُ لَيْسَ يُرَادُ بها وَجْهُ اللهِ. [ويروى”” أنه قال: اغْدِلٌ تلت دود 
قَقَالَ [ل1]5؟؟: افد حِبتَ وَحَسِرْتَ» إن َم أغين]” كَمَنْ يَعْدِل0”""» ولم يعزره. 
ومن ذلك ما روى عبد الله بن الزبير أن وجلا اصع الزيْرَ عد وسُولٍ الله يكل في 
شِرَاج الْحَرة ة التي ب يَسْقَونَ بها النّخْلَء قَقَالَ رَ سُولَ الله كله لِلريير : «اسْقء [ثُمَ م أرسِل إِلَى 
0 فُعَضِبَ الانضارئ: فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللى أن كَانَ ل عَمَتِكَ ؟! فَتَلَوَّنَ وَجَْهُ 

سول الذه كله وَعَالَ :اويا أنه »اشقي]”" أَرْضَكَء وَاحبس المّاءَ حَنَّى يَرْجِعٌ إِلَى 
اَذ راث ذلر الم بجر ترك ليزيو لخروه رول الله كا على ما كالم: 

رمن ذلك 1 ' روى أبو هريرة أن النبي يك كَانَ في بَعْض الأَسْمَارٍ عَلَى بَعِي 
فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌ وَجَبَدَّ ِدَاءهُ حََّى أَنَرَتْ جبذَنه2''7 فِى عَقِهء وَقَالَ: اخمِلْبي فَإِنَكَ لا 
توا على 3191 على : عر أيكَ؛ كن كلجل م 


أ 


َه فقَالَ ككلة: «عَرَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَابِي أَنْ يَنْبْتَ مَكَانَه) فَوَقَفْنَا"'' بَعْضَْا 
عَلَى إثر ب: بَْضء وَيِينا عََى مَفَابِضٍ الشيوفي””" كته أ: مْرَ النَّبيّ يكل قَدَعَا ا 
وكا «الحيلة على 2 بَعيْرِ الزَّادِ)!* '"» ولم يعزره. 


)١(‏ سقط في أء.د. ص. (؟) في د: وابن عطاف. 
فرع في أ» د ص»ع: وقد روى. 2 سقط في ج.» د. 
(5) سقط فى أ. 


(5) أخرجه مسلم (1/ 0724٠‏ كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم )1١5/١545(‏ من 
حديث جابر رضى الله عنه. 

(0) اسفظ فى 3 

)م أخرجه البخاري (0/ 0:17 كتاب المساقاة» باب: سكر الأنهار» برقم (31"09 053756 ومسلم 
(1879/5) كتاب الفضائل» باب: وجوب اتباعه يَكلِِ يرقم (9؟١/‏ 77801). 

20 سقط في ج. 000 في ج» د: جذبته. 

)١١(‏ سقط فى أ د. )١١(‏ فى أ: فوقعنا. 

١ 550 

(15) أخرجه بنحوه أبو داود (511/7) كتاب الأدب» باب: في الحلم وأخلاق النبي يل برقم 
(417/5)» والنسائي واللفظ له (8/ 0377 كتاب القسامة» باب: القود من الجبذة» عن أبي هريرة - 


باب التعزير جل/ا١ا‏ هه 


ولأنه ضرب غير محدولدا١‏ ل م ا 
ا والمعلم عا 

ثم ظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون التعزير لمحض حق 
الله تعالى أو للآدمي فيه حقء والشيخ في هذا الإطلاق تبع الشيخ أبا حامد. 
وقال في «المهذب:: إذا رأى [الإمام]*' ترك التعزير جاز إذا لم يتعلق به حق 
آدمي. فأفهم أنه إذا تعلق به حق آدمي لم يجز تركه. وقد صرح القاضي أبو 
الطيب والماوردي به» وحكاه الإمام وجهًا وكذا الرافعي» وقاسه على القصاصء» 
وقال: إن قضية ما في «التهذيب» ترجيح مقابله. 

قال الإمام: والأول أغوص. وهو جواز الترك وإن كان فيه حق آدمي؛ لأن 
مقدار التعزير إلى الإمام. والتغليظ بالقول من التعزير» ونحن لا نعتقد تصور 
صورة لا يرى الإمام فيها توبيخًا؛ فإن من أساء أدبه بالجهات”* التي ذكرناها لا 
يسكت عنه. ولا يلزم على مقابله سوء أدبه؛ فيئول هذ" إلى أن الإمام لو أراد 
الاقتصار من التعزير على ترك سلام فهل له ذلك؟ وسثل الغزالي [عن]؟' ذلك» 
فقال: لا يجوز له الإهمال مع الطلبء ولكن هل يجوز الاقتصار على التوبيخ 
باللسان دون الفرت؟ فيه وجهان: 

وفي الإشراف: أن بعض المتأخرين من أصحابنا قال: التعزير في قذف زوجته 
الكتابية [والرقيقة]1*) واجبء وما سواه ليس بواجبء وأن في وجوبه على البكر 
إذا ظهر فيها حمل [وجهان.]1"' والأصح: المنع. 


ت يَكِْهٍ قال: كنا نقعد مع رسول الله يَكِِ في المسجد فإذا قام قمناء فقام يوما وقمنا معه» حتى لما 
بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه» وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته» فقال: يا 
محمد احمل لي على بعيري هذين؛ فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله 
يكل : «لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي» فقال الأعرابي: لا والله لا 
أقيدك» فقال رسول الله يكل ذلك ثلاث مراتء كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك فلما سمعنا قول 
الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله كك فقال: «اعزمت على من سمع كلامي أن لا 
يبرح مقامه حتى آذن له» فقال رسول الله يَكِِ لرجل من القوم: ايا فلان احمل له على بعير 
شعيراء وعلى بعير تمرًا» ثم قال رسول الله يَلكَِهِ:ه «انصرفوا». 

)١(‏ في أ: الممدود. (0) في ص: الولد. (*) في ج: الصبي. 

(:) سقط في أ.د. ص. (5) في ج: بالجهة. (7) في ج: الأمر. 

27 سقط في أ» ج»ع» وفي د: في. 

(0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 


5ع ج/ا١‏ كتاب الحدود 


فرع: إذا كان التعزير متعلقًا بحق الآدمي. فعفى عنه. فهل للإمام إقامته إذا 
رآه؟ فيه وجهان. وهما جاريان فيما لو وجب له قصاص أو حد قذف فعفى عنه؛ 
فهل للإمام التعزير أم لا؟ لكن بالترتيب» ويجيء عند الاختصار فيهما ثلاثة أوجه: 

أحدهنا: [لأ؟ لآن. المسحق]”'' قد أسقطه: 

والثاني: نعم؛ لأنه لا يخلو ذلك عن حق الله - تعالى - [ولأنه يحتاج] 
إلى زجر '"' غيره عن مثل تلك الجناية. 

وأشبههما: الفرق بين أن يكون العفو عن الحد فلا يعزرء وبين أن يكون عن 
التعزير فيعزر؛ لأن الحد لازم مقدر””'' لا يتعلق بنظر الإمام؛ فلا سبيل إلى 
العدول إلى غيره بعد سقوطه. والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام؛ فجاز ألا يؤثر 


2020 


فيه إسقاط غيره. 
وسلك في «الحاوي» طريقًا آخرء فقال: إذا عفا مستحق التعزير عنه» نظر: فإن كان 
[بعد الترافع]!0» إلى الإمام لم يسقط حق الإمام عنه» وكان له أن ينفرد بتعزيره. 


وإن كان العفو قبل”'' الترافع» ففي سقوط حق الإمام عنه وجهان: 

أحدهما - وهو قول الزبيري-: السقوط. 

والأظهر: عذمه. 

وبنى على ذلك فرعاء وهو أنه لو تشاتم والد مع ولده سقط حق التعزير الذي 
للابن على الأب» ولا يسقط التعزير الذى للآأب على الابن» وللإمام تعزيرهما 
لمقلا" . 1 
قال الإمام: إن الزوجة إذا كان لا يحصل تأديبها إلا بالضرب المُبرح وعلم ذلك؛ 
فلا يجوز الضرب المبرح ولا غيره؛ فإنه عري عن الفائدة. 

قال الرافعي: والذي أطلقه الإمام يقتضي أن يكو ذكر الزوج جاريًا على 
طريق 1 المثال» وسائر المعزرين في معناه. 0ن ؟ أن يبلى الأمر في حق 
الإمام علي أن ع للعو هر عو دشن ل نان ارسيقاة ادو الي 5 


)١(‏ في أ: فالمستحق. (7) في ص: بعد. 
200 في أ: ولا يحتاج. 37ع2 سقط في أء دء ص. 
إفر4 في د: تأخير. ف في أء د: سبيل. 
2 في د: متعذر. فنك في أء ص: ويشبه. 


(5) في ص: هذا الرافع. 2١(‏ في أ: بالحدود. 


باب التعزير جلا١‏ 5 


وحينئذ فيشبه أن يقال: تضرب ضربًا غير مبرح؛ إقامة لصورة الواجبء وإن [لم 
يفد]1'' التأديب. 

تنبيه: في قول الشيخ: على حسب ما يراه السلطان» ما يعرفك أن متوليه 
السلطان» كما صرح به الأصحابء وهذا في حق الأحرار إن لم يسم ضرب 
الزوج زوجته» والمعلم الصبيء والوالد الولدا"': تعزيرّاء وإن سميناه فنستثنيهم 
[من هذا الإطلاق1"» وقد حكيت في باب عشرة النساء وجهًا حكاه الغزالي ثم: 
أن للزوج أن يستوفي التعزير المختص بحق الله - تعالى - وحقه في غير“ 
النشوزء ولم يحكه هاهنا. 

وأما العبيد فالسادة يتولون التعزير المتعلق'* بحقهم» وهل يتولون التعزير 
المتعلق''' بمحض حق الله تعالى؟ فيه خلاف حكاه الغزالي وغيره» وقد سبق 
في باب حد الزنى» والصحيح: أنهم يتولونه أيضًا. 

فائدة ال ا و ا لل ليه 

«أقيْلُوا ذُوِي ي الهَيْكات عَثَرَ تِهِمْ إِلا الحَدُودً)-: 

قال الشافعي -رضي 0 عنه-: ذوو الهيئات الذين تقال عثراتهم هم الذين لا 
يعرفون بالشرء فتترك”"؟ لأحدهم الزّلتظ . 

و[حكى الماوردي فيهم وجهين 1 

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر1”'©. 

والثاني: أنهم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه. 

قال: وفي عثراتهم هاهنا وجهان: 

أحدهما: صغائر الذنوب التي لا توجب الحدود. 

والثاني: أو للمعصية زل فيها مطيع. 


)١(‏ في أ: بعد تيك وفي ص: لم يقدر. (؟) في أ: لولده. 

(0) سقط في ج. (5) في ص: حق. 
(5) في أء ص: المستحق. () في ص: المستحق. 
3720ع0( في ص: فنقبل. 


4 زاد في أ: كذا نص عليه في كتاب الأم في الجزء الحادي عشر. 
فنك سقط في أء ص. 65 سقط في د. 


فهرس المحتويات 


باب عقد الذمة وضرب الجزية ا ل 
باب عقد الهدنة ب اح موه أجاف شف لبي ووم شوو وت امكو مق بمو وا اف فقي و ا 
باب خراج السواد ني و لطر اط نو ااانه التو لسو نمه مدا الي “0177 
كتاس الحدود و امج منود ا ال رمعو كب ا ني و وو اج ل ا 11 
باب حد الزنى مطاخبستميقي اوفقي ورك كد ماس سسسفسن بس اك 
باب حد القذف قر فق وج جا اه انلجس اموطه شا جو او بلع و ع ولأ ا اف ا ل 1 
باب حد السرقة ماح كور و لاسس مف سل كوه الوم مده مك نيول ري 11/6 
باب حد قاطع الطريق او 0 
باب حد الخمر عا نمه جنك د ولخ ب مهس ور ا مارك وتوا قو ما 1 
باب التعزير بق أ جسس ف للطوروه المواد أن معني اوسن سس و اف 61144 
كد نا كن 


6 


١ 20‏ 00 و 0 2 4 و اه 0 مل 
ليام لضفه أ البعاس الريك ار رفع 


التو :اص :م 


: يكم 
سّ 7 2 
1 سار ! 1 وهنا مالعا 2 
ام بيجا لمي عبرا تيم ب امسر الح كرو 
درابثة وتحقي لتر 
اْسَتَاذلكِسسَي يالوم 
ا حتّك: 
تم ةَكنات الحرودٌ ‏ كَنَابٌ الرْيضيَة 


الكتاب : كفاية النبيه ْ لاقملا ام ملام 7 
شرح التنبيه اإقللة81-1 50111 
التصنيف ١‏ :فقه شافعي رمك ناز أأعتمطك تمه لخو11أو5ةا 6 
المؤلف :الإمام ابن الرفعة ٍ طم ]نا -اه مطا متءلنصزملك مقصا: طانم 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم صن اأموة8 عتجنة لمسسعط.م8 ألوزه/1 0 : :]لط 
الناشر : دار الكتب العلمية_بيروت ٠‏ موبخم ادام ممغه)-الم :ه :0‏ ععطذأاطنسصط 
عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً)+ الفهارس العامة /0ه5ومان اوتعمعو+ زوع مناه 20) 10464 : 23065 
سنة الطباعة : 2009 ٠‏ 9: ج76 
بلد الطباعة :لبثان ١‏ مودواع ا : مالعاصمائط 
الطبعة : الأولى ١‏ 1: ممألع 


للع اانا طهغه)!-لله 3« © نإز] ككطوا علاأذنااءعاع 
عط نإقم مملأةءذاطنام ذل أه غقوم ملظا ممموطع أ ناع8 
لام لاط 01 10100 لإمة مأ لع ألاط لوأل ,لمعن ممع ,لعأ ةاكمة 
ألا 0 لقالاع ]كلا5 أوباءلع, و عؤوط 033 3 مأ 510160 [مركطقع] 

ععمتاطرام عط أه ممتكدتممعم مع كينا رولءم عطا 


تصلق طمأه)1-له 03 © ذ كابجعد6) رعرع اكن0) كاأ010 كلاه 
01 ممع لاه 1560601 ,ونا 6 ,مناه معدم رمع؟ عثنا10 قطنا انام ع8 
ممثلةاماناة كمهد عازه كرةم كرام اع 0605م كناما 1دم 3م 06108 
ذ مهمع عتمم عا غأمرعددميق اع مأل اا ندع رماتن6'! :دم عقرواك عاط داه 16م 

31765 لز كع ةألاكانا0م 065 


1581 2-7451-6588-4 
782745516 3 8 2 


إلا 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 


باب أدب السلطان 


السلطان: يؤنث ويذكرء لغتان مشهورتان» ولم يذكر ابن السكيت سوى التأنيث» 
وقد ذكرنا ذلك في الفرائض”"". 

وهو مشتق من «السلاطة»» وهي النجدة والقهر. 

وقيل: من «السليط» وهو الزيت؛ لأنه يستضاء به في دفع الظلم وتخليص الحقوق. 

والمراد به هاهنا: الإمام الأعظم القائم بالخلافة”"' النبوية في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا. 

وقد اختلف في جواز تسميته: خليفة الله: 

فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه. ولقوله تعالى: #وَمُرٌ الى جَمَلَكُمْ 


آذآ هه 2 72 2 سه 


حَلَيِكَ ايض ورقع د وف بِعضٍ ديجنت 4 [الأنعام: .]١56‏ 
1 000 
وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك, ونسبوا قائله إلى التجوزء وقالوا'": إنما 
شتكالفي 7" من يفيت زالله -تعالى- لا يغيب ولا يموت. وقد ا 
[الصديى](©2 -رضي الله عنه- [يا]''' حَلِيقَةَ الله قَقَالَ لَسْتُ بَلِيَِةِ الله» وَلكِني 


هو 


خَلِيْقَةَ رَسُولٍِ اللى 1 


0 


(0)- في: ا الفرامن. (0) في أء دء ص: بخلافة. 
فرغ في ص: وقال. لمع في ج: : استخلف. 
0( 0 )03 ال ا 


4 برقم (0081, 7 


4 جا١‏ كتاب الحدود 


ولا شك فى أن الإمامة رياسة تامة ورعاية"''' عامة تتعلق بالخاصة والعامة في 
مهمات الدين والدنياء كما عليه خُرّمنا متضمئًا: حفظ الحوزة» ورعاية الرعية» 57 
الدعوة بالحجة والسيف. وكف الجنف والحيف,. والانتصاف للمظلومين من 
الظالمين» واستيفاء'"' الحقوق من الممتنعين» وإيفاؤها على المستحقين» وهذه جمل 
يأتي تفصيلها. 

قال:الإمامة فرض على الكفاية ؛ لإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة» 
واتفاق مذاهب العلماء قاطبة. 

وقد رأى أصحاب رسول الله يل البدار إلى نصب الإمام» وتركوا بسببه التشاغل 
بتجهيز رسول الله -يكل؛ مخافة أن يتغشاهم'' هاجمة» والمعنى فيه: أنه لو ترك 
الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامعء ولا يزعهم وازعء ولا يردعهجٍ عن اتباع 
خطوات الشيطان رادع» مع تعين الأذى وتفرق الأهواء - لهلك [الأنام]”' : وتوثب 
الطغاة والعوام» ونشبت الخصومات. واستحوذ على أهل الدين ذوو الغرامات. 

وقد أشار الله -تبارك وتعالى- إلى ذلك في الكتاب المبين بقوله -تعالى- وهو 
00 القائلين: #ولولا د دفْع م أَللَ لياص َعْصَهم بِبَعض كدت الأرضية وَتَحكن 

ند ذو فَصْلٍ ع1 أأتليت #» [البقرة: .]50١‏ 

وقد حكي عن عبد الرحمن بن كيسان وكذا الأصم “: أنه لا يجب نصب إمام"'» 
ويجوز ترك الناس أخيائاء يلتطمون أسلاقًا وأخلاقا"". وهو مسبوق بالإجماع. 

قال الإمام: وهذا الرجل -يعني: ابن كيسان- هجوم على [شق العصا]"' '» ومقابلة 
الحقوق بالعقوق» ولا يسمى إلا عند الانسلال عن ربقة الإجماع. 

لكن هل وجب ما ذكرناه بالعقل [أو الشرع؟]1''' فيه خلاف حكاه الماوردي؛ 
واستدل للأول بقول الأفوه الأودي وهو جاهلي: 


لا يصلّحٌ الناسٌ فَوْضَى لا سَرَاةَ لهم ولا سسنواة إذا بايسة نادو 


200 فى : وزعامة. 020 فى أ 4 ص: واستكداء. 
فرق م (:) سقط في ج. 
2372 في 6 حم 00 20 في ص: وهم. 


باب أدب السلطان جما هه 


وقد نسب الإمام هذا إلى شرذمة من الروافضء والقاضي في كتاب الجنايات إلى 
طائفة من المتكلمين. 

والذي عليه جماهير الأمة: مقابله» وقد استدل له بقوله تعالى: مكايا ادن امنا 
ليا لَه يعوا الول وأو الآ فرك [النساء: 04]» ففرض علينا طاعة أولي الأمر 
فينا وهم الآئمة [المتأمّرون علينا]”''» وقد روى أبو هريرة أن رسول الله يك قال: 
١سَيَلِيكُم‏ بَعْدِي [وُلا]1" فَيلِيكُمْ البَُ بير وَالقَاجِرُ بِفُجُوْرِو فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَمِيْمُوا 
في كل قانوافى:الكنء إن أخدتوا َلَكُمْ لوَلَهُعْ]'". وَإِنْ أَسَاُوا فلكم وَعَلَيْهِهُ). 

فرع: إذا قام من فيه الكفاية بالإمامة سقط الفرض عن الباقين» وإن عرضت على 
[أكثرهم وآ( أكملهم فلم يقبلها لم يجبر [عليها]””'؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا 
يدخله الإكراه والإجباره ويعدل عنه إلى من سواه من مستحقيه"'. كذا قاله 
الماوردي وغيره. 

فإن امتنعوا ولم يقم بها أحد. قال الماوردي: خرج من الناس فريقان: 

أحدهما: أهل الاختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة. 

والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم. 

وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. 


20200 في أء ص: المأمورون عليناء وفي د: المتأمرون منكم. 

(0) سقط في د. (؟) سقط في ص. 

(5) أخرجه الدارقطني /١(‏ 50) كتاب الصلاة» باب: من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه» حديث 
.)١(‏ قال: حدثنا محمد بن هارونء ثنا: علي بن مسلم. ثنا: ابن أبي فديك. ثنا: عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله وك قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره» فاسمعوا له 
وأطيعوا فيما وافق الحق» وصلوا وراءهمء فإن أحسنوا فلكم ولهم, وإن أساءوا فلكم 
وعليهم» ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «العلل» /١(‏ 577) (07117. 
قلت: وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: قال)بن حبان في المجروحين :)١١/7(‏ 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات؛ ويأتي عند هشام بن عروة ما لم يحدث به هشام قطء 
لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه. 
قال ابن الجوزي (1/ 575 2)575: ففي هذا الطريق عبد الله بن محمد بن يحبى» قال أبو حاتم 

)2 سقط فى أء د. 69 سقط فى أ د ص. 

20372 في ص: مستحقها. 


5 ج1١‏ كتاب الحدود 


قال: فإن لم [يكن من]”!' يصلح إلا واحد تعين عليه أي: الدخول فيها؛ لأن هذا شأن 
فروض الكفايات» ويلزمه طلبهاء أي”"': إن لم تعرض عليه؛ ليبرئ ذمته من فرضه. 

قال: فإن”" امتنع أجبر عليها؛ لأنه حق عليه لا يقوم به غيره؛ فكان كالعبادة المتعينة. 

قلت: وقد يعترض على هذاء فيقال: من شرط الإمام العدالة» وامتناعه فسق في 
هذه الحالة» فكيف يجبر؟ وجوابه: أن يقال: لعل الكلام مفروض فيما إذا كان الممتنع 
يرى عدم التعين”*»» ورآه أهل الحل والعقدء أو رأى هو أيضًا ذلك؛ لكن لا نسلم أن 
مجرد الامتناع من ذلك يفسق بهء كما ذكرنا في ولاية التكاخء والله أعلم. 

قال: ولا تنعقد الإمامة: أي- وإن تعينت على واحد إلا بتولية الإمام قبلهء أو 
بإجماع جماعة» أي: ذكورًا أحراراء من أهل الاجتهاد على التولية» أي: وقبوله”* 
كما صرح به الإمام وغيره. 

د أن أبا بكر - 0 0 :ما 


اك أَرَدْثُ ل 7 الله تال 7 فأئبت 000 نخهدة: 
ثم كيفية ذلك - كما قال في «التهذيب»” -: أن يجعله خليفة في حياته» ثم يخلفه 
بعد موته. وهذا أخذه من قول القاضي الحسين في «تعليقه». فإذا استخلف الإمام 
واحدًا في مرضه؛ خلفه [بعد موته فيما كان يتولاه؛ لأنه لما خلفه]'؟' في حال العجز 
الأوهىء فلأن يخلفه في حالة العجز الأبدي أولى. وقالا: إنه لو أوصى له بالإمامة من 
بعذه» ففيه وجهان؛ لأنه بالموت يخرج عن الولاية؛ فلا نصح منه لغيره 0 
قال الرافعي: ولك أن تقول: هذا التوجيه يشكل بكل وصاية» ثم ما ذكره - 
البتغوي- من جعله خليفة في تحالة]" '؟ ساتدة إما أن يريك 701 585 و 
يكون هذا عهدًا إليه [بالإمامة» أو يريد جعله إمامًا في الحال» فهذا]”"'©: إما خلع 


ال (؟) زاد في أ: من 
(9) في التنبيه: وإن (:) في دء ص: التعيين. 
(4) في د: : وبقوله.. 450 في د الاول» 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ه(9/ 180 ) برقم (17084). 
0( في ج: : المهذب. إلى سقط في ص. 
)٠١(‏ سقط في أءج. د. )١١(‏ سقط في أ دء ص. 


22-0 سقط في د. 


باب أدب السلطان 0 جلا ,ا 


النفس أو اجتماع إمامين في لاقت واحدء وكل منهما لا يجوزء [أو يريد]””” أنه يقول: 
جعلته خليفة [أو إمامًا]''' بعد موتي» فهذا هو معنى الوصية» ولا فرق بينهما. 

قلت: وكلام القاضي الذي حكيته 7 على إرادة المعنى الأول؛ وما قاله الرافعي 
مخ [7]01" هذا لا يكون عهدًا بالامامة 00 ز أن يمنع'”» وعلى كل حال فلا بد 
من قبول من عهد إليه؛ وفي وقت قبوله خلاف: فمنهم من قال: يدخل بموت المولي؛ 
كما في الوصية» ووجهه الإمام بأن المولى صاحب العهد لا يملك أحكام الرعية”© 
والإمامة ولا يستقل بالإنابة والسياسة. ما دام المولي العاهد حيّا؛ فلا معنى للقبول 
في حال الحياة. 

وصار صائرون إلى دخول وقته بعهد المولي [إلى موته]”"» وقال الماوردي: إنه 
الأصح؛ لتنتقل الإمامة عنه إلى المولى شتقزة بالقبول المتقدم. 

قال الإمام: وعلى [الخلاف]”/ المذكور يتخرج خلع المولى» فعلى الأول يجوز 
العامة عر بوعل لحان بسع كن كار ديرن كتف 

وقد جزم المتولي بالجواز مطلقًاء موجهًا [ذلك]”'' بأن الخلافة لم تنتقل إليه» فلا 
. يخشى من تبديله فساد ولا فتنة. 

وجزم الماوردي بالمنع مطلقًا [من غير سبب]”' '» وهو ما رآه الإمام أظهرء وجعل 
الأمر شورى"' '' بعده بين اثنين فصاعدًا إلى عدد محصور؛ كالاستخلاف. إلا [إن](05© 
المستخلف غير متعين» فيتشاورون ويتفقون على أحدهم”''» جعل عمر -رضي الله 

عنه- الأمر شورى في ستة» فقال : هذا الأمر إلى عليّ وبإزائه الزبير» وإلى عثمان وبإزائه 

عبد الرحمن بن عوف. وإلى طلحة وبإزائه أبو عبيدة بن الجارح, فلما خلوا للشورى بعد 
موت عمرء قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة» فقال الزبير: جعلت أمري إلى 
[عليء وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمانء وقال أبو عبيدة: جعلت أمري إلى]”* '' عبد 


2000 في د: ويريد. () فى دء ص: وإمامًا. 

(*) سقط في أ. (:) في ج: بالولاية. 

(5) في ص: يتبع. (7) في أ: الزعامة» وفي ص: الرعاية. 
(0) سقط في ج. (0) سقط في أ. 

(9) سقط في ص. )٠١(‏ سقط في ج. 

)١١(‏ زاد في د: بينهم. )١6(‏ سقط فى أ. 


6 في ج: واحد. 01:١‏ سقط في د. 


الرحمنء [فقال عبد الرحمن ع الس يا 
فقال: أتجعلوها إلي وأخرج [منها1" ' نفسيء والله شهيد' "» فقالا: نعم» فقال: قد فعلت. 
ثم بعد ذلك بايع عثمان”*'» واتفقوا عليه. فلو امتنع أهل الشورى من الاختيار لم يجبروا 
عليه [وكأنه]!*' ما جعل الأمر إليهم» وهذا هو المشهور. 

[و]1'" في «البحر» في كتاب الوصية: أن بعض أصحابناء قال: يعتبر [في]1"' تولية 
الإمام ا رضا أهل الحل والعقد. ورضاهم: أن يعلموا به فلا ينكروه؛ كما 
علمت”” الصحابة في استخلاف عمرء وإن على هذا لو استخلف من لم يعلم به أهل 
الحل والعقد لم تنعقد إمامته. وقد حكاه في الإشراف - أيضًا - وحكاه الماوردي في 
«الأحكام» عن بعض علماء أهل البصرة. 

والإمام في «الغياثي» نسب الخلاف إلى رواية بعض المصنفين» ورجح الأول» 


وقال: إنه الذي يجب القطع به. وعلى هذا: : فلا فرق [بين] ؟ أن كون المؤلى .ولد 
المواق» أو والدهء أو أجنبيًا كما اختاره [الإمام]' أ 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ص. 

(9) في د: يشهد. 

(4) قوله: وجعل الأمر شورى بعده بين ائنين فصاعدًا إلى عدد محصور كالاستخلاف» إلا أن 
المستخلف غير متعين» فيتشاورون ويتفقون على أحدهم» جعل عمر -رضي الله عنه- الأمر 
شورى في ستة» فقال: هذا الأمر إلى علي وبإزائه الزبير» وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن 
ابن عوف» وإلى طلحة وبإزائه أبو عبيدة بن الجراح» فلما جلسوا للشورى بعد موت عمرء 
قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم؛ فقال الزبير: جعلت أمري إلى عليء وقال 
طلحة: جعلت أمري إلى عثمان» وقال أبو عبيدة: جعلت أمري إلى عبد الرحمن؛ فقال عبد 
الرحمن: أيكم يبرأ من هذا الأمر ويجعله إليه؟ فلم يجبه أحد» فقال عبد الرحمن: : أتجعلوها 
إلي وأخرج منها نفسيء والله شهيد؟ فقالا: : نعم» فقال: قد فعلتء ثم بعد ذلك بايع عثمان. 
انتهى كلامه. 
وما ذكره من أن أبا عبيدة من أهل الشورى وقع في تعليقة القاضي الحسين» » فقلده فيه المصنف» 
وهر قلطا حجب: فإن أبالميدة قددمات قير ذلك في علاقة عمربينة نماي عظيرة قيطا هن 
عمواس» وهي قرية بالشام بين الرملة وبيت المقدس ودفن بغور نيسان» ولهذا قال عمر: لو كان 
أبو عبيدة حي ما عدلت بها عنه» وقد ذكر البخاري القصة» وذكر سعد بن أبي وقاص عوضًا عن 
أبي عبيدة» وكان سعد أحد العشرة ة حا أيضَاء إلا أن عمر لم يدخله فيهم؛ ؛ لكونه ابن عمه. [أ و]. 

() سقط في ج. (5) سقط في أء د.ء ص. 

(00) سقط فى ص. (8) فى ص: عملت. 

(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ص. 
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وقيل: لا يجوز التفويض للوالد والولد كالتزكية والحكم لهما. 

وقيل: يجوز للوالد دون الولد؛ لأن الميل إليه أشد. ولهذا الفصل فروع [نذكرها 
في]7'' آخر الباب. إن شاء الله تعالى. 

ووجه انعقاد الإمام بالطريق [الثاني]”''» وهو إجماع جماعة على التولية» كما 
ذكرنا-: أن إمامة أبي بكر -رضي الله عنه- هكذا ثبتت 

ثم المراد بأهل الاجتهاد: المستجمعون لشرائط الفتوى؛ لأن من جملة صفات 
الإمام: أن يكون مجتهدًا مفتيّاء ولا يحيط”" المجتهد المفتي [بالأمثلة]©». 

وعن القاضي أبي بكر بن الباقلاني في عُصَبٍ من المحققين: أنه لا يشترط ذلك» 
بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفضلء ويهدى إلى عظائم الأمور» وبصيرة متقدة 
بمن يصلح للإمامة. ولم يشترط استجماع الإمام له من الصفات؛ لأنه قد تمهد في 
قواعد الشعر أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم: فيكفي في المقو اليك 
بالأشعار والدربة التامة مع الكيس في صفات المقومات» وبق الاجتزاء فى القسام 
بمعرفة الحساب والمساحة وكيفية تعديل السهام؛ ويراعى”' في الخارص”" ما 
يقتضيه حاله. وفي الحكمين المنعوتين إلى الزوجين: أن يكونا ا بحقوق 
التكاح» وتفطنهما لعادات العاشرء. وإحاطتهما بما يدق :هذا ما أوزده الماوردئ: 
وإن كان بغير هذا اللفظ مع اعتبار العدالة» وقال الإمام: إنه أقرب إلى التحقيق» 
واختار لنفسه مسلكا سنذكره؛ والذي أورده القاضي الحسين: أنا إن اكتفينا في هذا 
العقد بواحد لح اكوك 00 وا وان مكرنة والجا 110717 واه لم مكتاريه 
فلا بد وأن يكون في الجماعة”” ' واحد صالح لها. 

وما المراد بالجماعة التي تنعقد بهم الإمامة؟ اختلف”' فيه: 

فقيل: هم جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد؛ ليكون الرضا به عامًا. 

قال الماوردي: وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر -رضي الله عنه- على الخلافة 


(1) في ص: تذكر. (؟) سقط في ج. 

إفرة في ص : يحط. ع في 9 د.ء ص: إلا بمثله. 
)0( في ص: المفهوم. 0ت في ص: ويبرعى. 

0200 في ص: الحارس. 2 في 3 د ص: العاقدين. 


(4) في ص: اختلفوا. 


٠‏ جما كتاب الحدود 


[باختيار]''' من حضرهاء ولم ينتظر في التصرف من غاب عنها. 

وقيل: هم [أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس» ولا يشترط 
اتفاق]”" أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع» بل إذا وصل الخبر إلى أهل 
البلاد البعيدة فعليهم الموافقة والمتابعة. قال القاضي الحسين: وهذا كما قلنا في 
الإجماع في الأحكام المجتهدات: «لا تنعقد إلا بإجماع أهل الحل والعقد 
[عليه]! '). يعني”*): معظمهم إذا لم يتصور اجتماعهم؛ لتفاحش ما بينهم من 
التباعد'”» وهذا أصح عند البغوي والرافعي» وقال تفريعًا عليه: إنه لا يتعين فيه عدد؛ 
بل يعلق الحل والعقد بواحد مطاع كَمَتُ بيعته لانعقاد الإمامة» وهذا سنذكره عن 
الإمام. 

ثم قد يفهم من هذا القول اختصاص أهل البلد الذي”'' توفىي فيه الإمام بذلك» 
ولبئى كذلك: كنا صرح به الماوردي» لكن العرف اقتضاه؛ لسبق”'' علمهم بموت 
الأول. 

وقيل: هم أربعون؛ لأن عقد الإمامة أعظم ضررًا من عقد الجمعة» وهذا العدد 
معتبر في الجمعة؛ ففي البيعة أولى. 

قال الإمام: وهذا قول من لا يعد من أحزاب الأصوليين. 

وحكى القاضي الحسين [على]” هذا القول وجهين في أن الذي ذكرنا اعتبار 
شرائط الإمام فيه» هل يعتبر وراء الأربعين أو يكون من جملة الأربعين - كالوجهين 
في الإمام في الجمعة» وحكاهما البغوي أيضًا. 


وقيل: هم خمسة» ولا تنعقد بما دونهم؛ لأمرين: 

أحدهما: أن أبا بكر انعقدت إمامته بخمسة: عمر وأبي عبيدة بن الجراح واسبداين 
حصين وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة. 

والثانى: أن عمر جعل الشورى [في ستة]”*'؛ لتعقد لأحدهم برضا الخمسة؛ قال 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. 
)6 سقط في ج. (4) في أء دء ص: أنه. 
)2 في ج: البعد. © في د» ص: التي. 
(0) في د: لنبين. (4) سقط في ج. 


باب أدب السلطان جا١ا‏ لم 


الماوردي: وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. 

وقيل: هم أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب الشهادات. 

وقيل: هم ثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين؛ ليكون حاكمًا وشاهدين؛ كما يصح 
عقد النكاح بولي وشاهدينء وهذا قول آخرين من علماء الكوفة. 

قال بعضهم: وعلى هذا يدل كلام الشيخ؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة» 
وفيه نظر؛ لأن أقل الجماعة اثنان؛ كما قاله الشيخ في باب صلاة الجماعة» ونطق به 
النبي -يكةِ. نعم. كلامه بهذا الاعتبار يوافق قول من ادعى أن الإمامة تنعقد بائنين. 

وقيل [:إنها]”'" تتعقد بواحدة لآن العئاس قال اخلرة: اذك يدك تيفك 207 فيقول 
الناس: عم رسول الله يكل باع ابى عب" فل يقتات غلك اثنان. وه كاد 
العمراني في «الزوائد» عن”*' القاضي في كتاب الجنايات””» وقد حكاه الماوردي 
ل وحينئذ فيرجع حاصل القولين إلى أن 
الوشهاد عند عقد الواحد هل هو شرط أم لا؟ [وقد حكي عن «البيان» حكاية وجهين 
في أن حضور شاهدين هذا العقد. هل هو شرط أم لا؟]0© 

وقال الإمام: إن الأئمة [كما]'"' اختلفوا في عدد العاقد اضطربوا في اشتراط 
حضور الشهود. فرأى بعضهم: أن الإمامة تنعقد سرًا بعقد من هو من أهل الحل 
والعقد» وزيف القاضي هذا المذهب. وتناهى مبالعًا في الرد على معتقده» وسلك 
مسلك القطع فيما زعمء وقال: 1 عبر كر اسان لد لأبي بكر لما استقرت 
الإمامة”*, وأن على هذا قد اختلف الصائرون إليه» فاكتفى بعضهم بحضور”) 
شاهدين كعقد النكاح» وقال القاضي: لا يكتفى بهما بل يشترط حضور قوم يحصل 
بحضورهم الإشاعة والنشر والإذاعة. 

وحكى العمراني عن القاضي أنه قال: إذا اعتبرنا شاهدين» فعندي أنه يشترط 
عدالتهما ظاهرًا و ايا كلذك النكاح؛ لأن في اعتبار العدالة الباطنة في التكاح 


() سقط في ج. (؟) في أ: لأبايعك. 
(9) في ج: عم رسول الله يَكِ. (8) زا فيصن نابي 
() في ج»ء ص: الجبايا. (7) سقط في ج. 

(0) سقط في ص. (47) في د ابن. 


ف في ج: البيعة. 35 ثم في د: بحضورها. 


١‏ كتاب الحدود 


مشقة؛ لأنه يعقده آحاد الناس فلو كلفناهم ذلك شق عليهم. 

وقد حكى الإمام قول من قال: إنها تنعقد بواحد -أيضًا- وقال: إن القاضي أبا بكر 
ارتضاهء وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن» وإنه أقرب المذاهب» ووجهه بأن 
الإجماع ليس شرطًا في هذا العقد إجماعًا'''» ثم لم يثبت توقيف في عدد 
مخصوصء وليس بعض الأعداد أولى من بعض؛ ا" المصير إلى الاكتفاء 
بالواحد؛ لأن العقود في الشرع يتولاها عاقد واحدء وكلام القاضي يشير إلى أن هذا 
مقطوع به ولسيت آزاة بالغا مبلغ القطع؛ فإن أبا بكر -رضي الله عنه- لما بايعه 
عمر -رضي الله عنه- لو ثار ثائرون» وأبدوا صفحة الخلاف». ولم يوفيين”" تلك 
البيعة - لما كنت أجد متعلقًا في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحدء وكذلك لو 
فرضت بيعة اثنين أو أربعة”؟) فصاعدّاء وقدرت” ثوران مخالفين لما وجدت 
متمسكا به اكتراث واحتفال في قاعدة الأمة”"©» ولكن لما بايع عمر تبايعت الأيدي» 
واصطفت”" الأكفء واتسعت الطاعة» وانعقدت الجماعة» فالوجه عندي في ذلك: 
أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة 
ظاهرة وبيعة قاهرة” » بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم 
أتباع الإمامء فإذ ذاك تثبت الإمامة وتستقر»ء ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء قاطبة 
على دوحل م اقل الحل: والتقد الامتحا يعن تفلك العامة :وعد أله البئعة؛ 
ل تثبت”' الإمامة إلا أن يكون الواحد مطاعًا في قومه كثير الأتباع [بحيث يفيد 
أتباعه ما ذكرناه. 

قال: ولأجل هذا لم أر أن يكون العاقد للامامة]”''' مجتهدّاء [ولكني أشترط]!"') 
أن يكون المبايع ممن يفيد مبايعته م واقتهارّاء ووجه امتناع انعقاد الإمامة بغير 
الطريقين المذكورين: التمسك بالأصل في عدم وجود ما يصلح دليلا له» وقد اتبع 


)١(‏ في ج: بإجماع. (؟) في أ: فوجب. 
فرق في ص: يرتضوا. ع في أء جء 3 أربع. 
(5) في أ: أو قدرت. (5) في ج: الإمامة. 
4 في أ: واصطفقت. (4) في د: ظاهرة. 
فك زاد فى ص: له. للك سقط في ص. 


)1١(‏ في د: ولكن يشترط. 
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الشيخ -فيما ذكرناه- صاحب «الحاوي» في الأحكام؛ فإنه هكذا حصر الانعقاد 
بالأمرين» وتبعهما فى ذلك صاحب «المرشد» أيضًا. 

وقد قال غيرهم: إنه ينعقد بأمر آخر وهو القهر والشوكة» فإذا اجتمع”© في 
شخص شرائطهاء وكانت له شوكة» ولم يكن ثم إمام. فقهر الناس وحملهم على 
[والرافعي]”'"» وأشار ابن يونس إلى خلاف فيه؛ حيث قال: انعقدت له الإمامة على 
المشهور [في]”*' انعقادها له إذا كان فاسقًا أو جاهلاء والظاهر: الانعقاد - أيضًا - 
وإن كان عاصيًا بما فعله» والفرق بين انعقاد الإمامة بهذا الطريق وبين انعقادها بأحد 
الطريقين السابقين: أنه لو تغلب" متغلب على هذا الذي انعقدت إمامته بالتغلب» 
انعقدت إمامة الثاني» وانعزل الأول بلا خلاف» بخلاف من انعقدت إمامته بأحد 
الطريقين السابقين كما سنذكره. 
تعينت عليه من غير عقد عاقدء وتحمل الأمة على طاعته؛ لأن مقصود الاختيار تَمَيرْ 
الموَلى وهذا متميزء وقد اختار الإمام هذا. 

والذي قاله جمهور الفقهاء والمتكلمين: الأول. 

قال: ولا يجوز أن يُعقد لاثنين في وقت واحدء أي: في بلدين وإن تباعدتا وانتشر 
الإسلام حتى عم الأرض [شرقها وغربها]”””» كما قاله القاضى الحسين» ووجهه: أن 
الأصل في الإمامة نبوة النبي كل ولا يجوز التمسك بشريعة غير شريعته لمن بلغته 
الدعوة؛ فكذلك لا يجوز لأحد أن يطيع إمامين» ولأن في تعدد الأئمة اختلال أمور 
المسلمينء وافتراق الكلمة؛ لأنه قلما يتفق رأي شخصين؛ فلم يجز أكثر من إمام 
واحد؛ لتكون كلمة الإسلام مجتمعة. وتخالف جواز تولية قاضيين فى بلد واحد على 
الشيوع على أحد الوجهين -كما سنذكره - فإن الإمام وراء القضاة» فإن فرض تنازع 


00 في أ» ده ص: | 576 6 في أ: والإمام والرافعي تلويح إليه. 
© ستطاق !1 (:) سقط في أ. 


6 في ص: فعل. 000 في ج: شرقًا وغربًا. 


١‏ جما كتاب الحدود 


وتمانع بين واليئن''" كان وراء المسلمين مرجوع إليه. وأما الإمامة فهي الغاية 
القصوىء وليس بعدها مرجوع''' إليه ومتبوع؛ فاستحال نصب إمامين نافذي الحكم 
عموماء وهذا ما جزم به القاضي الحسين. 

وحكى الماوردي عن قوم [شذوا: أنهم وو ذلك في مثل هذه الحالة. 
وحكي عن أبي القاسم الصيمري: أنه حكى ذلك في الغنية”*' عن الأستاذ أبي 
إسحاق؛ لأنه قد يحدث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نظر الإمام» ويفوت 
المقصود بسبب البعد. قال الرافعي [وغيره]”*: وينسب هذا إلى اختيار الإمام» 
وصرح به ابن يونس عنه» وقال: إنه خطاً؛ لأنه مسبوق بالإجماع على أنه لا يجوز. 

وفي «الإشراف»: أن الأستاذ أبا إسحاق جوز ذلك في حالة واحدة؛ كالقضاء 
والبنوة: ولم يخص ذلك بحالة التباعد. 

والذي حكاه الإمام في «الغياثي» في حالة اتساع الخطة» ووقوع قوم من 0 
نبذة من الدنيا؛ بحيث لا ينتهي إليهم نظر الإمام؛ وتولج خط من بلاد الكفر بين 
ا - أن صائرين 1 اي 3 0 الذي لا يبلغه ارلا 
وغيرهماء واتبع هؤلاء مصلحة الخلق. 

ثم قال: وأنا أقول: إن سبق عقد الإمامة لصالح لهاء وكنا”"" نراه عند العقد مستقلًا 
بالنظر في جميع الأقطارء ثم ظهر ما يمنع من إثبات نظره - فلا وجه لترك الذين 
3" يبلغهم أمر الإمام مهملين» ولكنهم ينصبون أميرًا يرجعون إليه. ولا يكون 
ذلك المضووعة ناف ولوازالت البوات وانسدكن م من التظو[إلبيي ]8ب 
أذعن الأمير والرعايا للإمامء فإن رأى تفرير ال ؟ فعل» وإن رأى تغييره فرأيه 
متب * . وإن لم يتقدم نصب إمامء وخلا الدهر عن إمام في زمن فترة» وانفصل شطر من 
الخطة عن شطرء وعسر نصب إمام واحد يشمل رأيه البلاد والعباد؛ فنصب في أحد 


)١(‏ في ج: : إمامين. (؟) في د: رجوعًاء وفي ص: مرجعًا كذا. 
69 في أ د: أنهم شذوا فجوزواء وفي ص: : أنهم شذوا فحكوا. 
(4) في د: : العسنة. (5) سقط في ج. 
69 في د: ولكنا. 27 سقط في ج: 


م سقط في د» وفي أ: لهم. 0( في ج: : الأأمق وفي ص: : الأمر. 


باب أدب السلطان جما ١‏ 


الشطرين في هذه الصورة أمير» وفي الأخرى أميرء ولم يوقع العقد لواحد على 
العموم - فالحق المتبع''' في ذلك: أن واحدًا منهما ليس إمامّاء ولست أنكر تجويز 
نصبهما على حسب الحاجة ونفوذ أمرهما على موجب الشرع'''» ولكنه زمان خال 
اا ا ا ل 

نا يراه ضع 

قال: فإن عقد لاثنين فالإمام هو الأول؛ لما روى [أبو هريرة]”' أن النبي كَل قال: 
«فوا بيعة الأول فالأول. وأعطوا حقه؛ فإن الله -تعالى- سائلهم ما استرعاهم». 
وروى سيد الخدري قال: قال رسول الله ككللة: «إدًا ُوِيعَ لِحَِيْمَتَيْنِ فَافُُوا الآَحِرَ 
قال القاضي الحسين: وروي: «فَأَقِيلُوا» بالياء. 

والمعنى - كما قال الخطابي” '-: لا تطيعوه» ولا تقبلوا له قولًا؛ فيكون كمن 
ناث أو قبل 1ق )"المع 61 أصر ولم يبايع الأول؛ فهو باغ فيقاتل» 
ولآن المعقود عليه لا يقبل غير عقد واحد؛ فصح الأول وبطل الثاني كما في 
النكاح. 

وحكى الماوردي عن طائفة ئفة أنهم قالوا: الومام هو الذي عقدت له الإمامة في 
البلد الذي مات فيه من تقدمه» وعن آخرين: أنه يجب على كل واحد اسيم" أن 
يدفع الإمامة عن نفسه. ويسلمها لصاحبه؛ طلبًا للسلامة؛ ليختار أهل الحل والعقد 
غبرهناء وغ لحري 0 يقرع بينهماء والصحيح الذي عليه الفقهاء المحققون 
الأول. 

قال: وإن عقد لهما معّاء أو لم يعلم السابق'''' منهما - استؤنفت التولية؛ إذ لا 
مزية لأحدهما على الآخرء وهذا ما حكاه الإمام في «الغياثي»» ووافقهما في حالة 
وقوعهما معًا غيرهماء وفي هذه الحالة يجوز العقد لأحدهما ولغيرهماء وفي الحالة 


)000 في أ: متبع. 00 في د: الشيوع. 

إهرة في د: : إصلاحًا. (:) سقط في ج. 

)0( أخرجه مسلم (؟/ كتاب الإمارة باب: إذا بويع لخليفتين /5١(‏ 1857). 
49 في ص: : الحناطي. [( 649 سقط في ج. 

(0) سقط في ج. () سقط فى ص. 


)1١(‏ في ص: أن. )١١(‏ فى التنبيه: الأول. 


15 جما كتاب الحدود 


الأخرى وافقهما -أيضًا- القاضي في كتاب الجبايا كما حكاه في «الزوائد). 

وقال الماوردي: إنه يوقف الأمر إلى أن يتكشف الحالء ولا مدخل للقرعة فيه؛ 
لأن الإمامة عقدء والقرعة لا مدخل فيها فى العقود. ولآن الإمامة لا يجوز الاشتراك 
فيهاء والقرعة لا مدخل لها فيما لا يصح الاشتراك فيه؛ كالمناكح» ولا يسمع فيها 
دعوى أحدهما على الآخر [أنه السابق]”''؛ فلا يكون ليمينه ولا لنكوله حكمء وكذا 
لو قطعا التنازع فيها''' وسلمها أحدهما إلى الآخر لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد 
بتقدمه””"» ولو أقر أحدهما بالتقدم [للآخر خرج منها المقر ولم تستقر للآخر. نعم» 
لو شهد له بالتقدم]”'' مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند 
التنازع» ولم يسمع منه إن لم يذكر الاشتباه؛ لما في القولين من التكاذب. 

ثم إذا طالت مدة الاشتباه» ولم يمكن الانتظار - قال الماوردي: بطلت البيعتان» 
وتخا ف م الاو 

وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف. ووجه المنع: أن البيعة لهما قد صرفت 
الإمامة عمن عداهما. 

ولو أمكن وقوع البيعتين معَاء وتقدم أحدهما”''» وأشكل - قال الرافعي: 
[فليكن]”'”' كما ذكرنا في الجمعتين والنكاحين. 

وفي «الزوائد»: أنا نحكم ببطلانهما. 

ولو علم السابق ثم نسيء قال القاضي في كتاب الجبايا: فإن جوزنا انكشافه في 
ا يوم أو يومين أو ثلاثة» جاز الانتظار؛ اقتداء بوصية عمر -رضي الله عنه- في 
الشورىء وإن لم نرج ذلك استؤنفت. 

قلت: وينبغي أن [تكون مدة الانتظار في المسألة]*' السابقة هكذا. 

قال: وينبغي أن يكون الإمام ذكرّاءٍ لأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال» 
فكيف الإمامة العامة التي تقتضي البروز وعدم التخدر الذي المرأة مأمورة بخلافه. 


)١(‏ في أ: لأنه الأسبق. وفي صء د: أنه الأسبق. 


(1) في أ: فيهما. (؟) في ج: بتقديمه. 
2 سقط في ص. (5) فى أ: أحدهما. 
250 فى أ 3 ص: إحداهما. 02372 سقط فى أ. 


00 فى أ د» ص: بمدة. 0 فى د: يكون الاتتظار فى المدة. 


باب أدب السلطان حلا /ا١‏ 


وقد روى أبو بكرة"' ' رضي الله عنه- عن رسول الله كك أنه قال: «لَنْ َفْلِحَ قَْمٌ 
وََرَا َم 50 0 6 4 

قال 5 ومن جوز من العلماء تصدي المرأة للقضاء [فيما يجوز أن تكون 
شاهدة فيه أحال” '' انتتصاب المرأة للإمامة» فإن القضاء] قد يغبت مختضّاء والإمامة 
000 320 0 الشرع 5 عق الاختم امن . 

والخنثى المشكل -في هذا المقام- في معنى المرأة. 

قال: حرَّاءِ لأن حجر الرق إذا نافى الولايات الخاصة» فلأن ينافي [الولايات 
العامة]'" أولى» ولأن العبد لا يهاب ولا يكاد يتفرغ. 

قال: بالعًا عاقلا؛ لأن الصبي والمجنون إذا لم يصلحا للنظر في أمر أنفسهما فكيف 
بك في أمر غيرهماء وهذا 0 متفق عليه؛ ومجموع”” 'لفظ هذين الوصفين لفظ «التكليف». 

قال: عدلاء أي: ليس بفاسق. وقد يعبر عن هذا الوصف بالورع والتقوى 
والأمانة” ' كما فعله الإمام» ووجهه: أن الفاسق لا يو ثق به في شهادة على فلس» 

فكيف يولى أمور المسلمين كافة؟! 

قال الإمام في «الغيائي»: والأب الفاسق مع فرط حنوه وإشفاقه على ولده. لا 

يعتمد في مال ولدهء فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي الله؟! 


وقد جمع الماوردي ما ذكرناه في قوله: أن يكون متصمًا بالعدالة على شروطها الجامعة. 


2000 فى د: أبو بكر. 

5 اح البخاري (17/ ”77) كتاب «المغازي». باب: «كتاب النبي يلِ إلى كسرى وقيصر) 
برقم (51476)» والترمذي (4/ 071) كتاب «الفتن»» باب: )17١(‏ برقم 05150 والنسائي 
)١77/(‏ كتاب «آداب القضاة»؛ باب: «النهي عن استعمال النساء ف في الحكم», وأحمد )0/ 
ملل "ان لاق ٠ه)‏ والبيهقي إفرة 4) كتاب «الصلاقل باب: ولا يأتم رجل بامرأة», 
والحاكم (5/ )١١1421148/7( .)791١‏ وابن ع حبان /٠١(‏ 0370 برقم (55015). 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وهذا وهم 
منهما فقد أخرجه البخاري كما بينا. 


(9) في ص: أجاز. (5) في ج: ثم 
(4) في د: موضع. (1) في أ: ثبوته. 
0370 في أ ج» د: الولاية الكبرى. 0 في أ كذ ومجمع » وفي ص: ويجمع. 


)0 فى أجء د والإمامة. 


18 حلا كتات الحدود 


قال: عالمًا بالأحكام. أراد بهذا أن يكون مجتهدًا لا مقلدًا؛ لآن معظم أمور الدين 
تتعلق بالأئمة» فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة لاحتاج إلى مراجعة العلماء 
في تفاصيل”'' الوقائع» وذلك يخرجه عن رتبة الاستقلال» ويفوت من الأمور العظام 
والخطوب الجسام ما لا يتناهى ولا يخطر بالبال. 

وقد يفهم من كلام القاضي الحسين: أن ذلك ليس بشرط؛ حيث قال: لو اجتمع 
عالم فاسق وعدل جاهلء فالعدل الجاهل أولى؛ لأنه يمكنه حفظ الإمامة. 

ثم م''' يعرض له من الحوادث التي يحتاج فيها إلى الاجتهاد يفوضها إلى مجتهد 
من العلماء يكفيه ذلك» ويستشير العلماء» فم" وقع الاتفاق عليه يعمل" [به 
ويمضي]””' الحكم فيها بنفسه. [وليس]''' كذلك؛ فإن هذا مفروض -كما ذكره 
الإمام- عند فقد من يوجد من أهل الاجتهاد. 

ثم في هذا الوصف ما يغني عن ذكر الإسلام وإن كان معتبرّاء كما صرح به غيره. 

وقال بعض الشارحين: إن الشيخ لم يذكره؛ لآن الاجتهاد في الأحكام الشرعية لا 
يتصور من كافر. 

قال: كافيًا لما يتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة؛ لتوقف المقصود منه على 
ذلك. 

والأعباء -بفتح الهمزة وبالعين [المهملة» وبالمد-: الأحمال والأثقال» واحدها: 
عنء؛ كحمل وأحمال]”'+ وزنا وجعى: 

وقد أدرج الشيخ في هذا الوصف أوصافًا صرح بها غيره: 

منها: أن يكون ذا رأي صحيح مفض إلى سياسة الرعية» وتدبير المصالح؛ إذ 
الغرض من الإمام جمع شتات”*' الرأي؛ فإنه لا ينتظم مع تفرقه تدبير» ولا يستتب 
من إنالة الملك قليل ولا كثير. 

وقد قيل: 


)١(‏ في ص: تفصيل. (؟) في أ: مهما. 
فرق ف5 ص: فيما. 2 في ص: ويعمل. 
)2 في د: وهو يمضي. )25 سقط في ص. 


(10) سقط في د. (4) في ج: سياسات. 


باب أدب السلطان جكا١‏ 14 


الواع قمل شبجاعة الشجعان 0 7 0 


ومنها: أن يكون شجاعًا؛ ليغزو بنفسه» ويعالج'") الجيوش» ويقوى على فتح 
الحصون» ويدفع الأعداء0© 0 فالجبانة تفضى إلى اصطلام الحوزة واستئصال البيضة. 

ومنها: أن يكون سميعًا بصيرًا ناطمًا؛ ليتأتى منه فصل الأمور ومباشرة ما يدرك بها. 

قال المتولي: ولا يشترط سلامة سائر الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة 
وسرعة النهوض 

وقد عد الماوردي سلامة الأعضاء من نقص يمنع ذلك شرطا من جملة الشروطء 
وحكى خلافا في فقد شيء يحصل به قبح وشين» ولم يؤثر في عمل ولا نهضة: 
كجدع الأنف. وسمل إحدى العينين» وجزم في «البحر» [في كتاب الأقضية]”.' بمنع 
ولاية الأعور» مع جزمه بصحة توليته القضاء. 

قال الإمام: وقد يمكن رد هذه الصفات -يعني المذكورة من الأول إلى هنا- إلى 
شىء واحد وهو الاستقلال؛ فإنه يدخل تحته الكفاية والعلم والورع والتكليف 
والحرية» وكذا الذكورة؛ فإن المرأة مأمورة بأن تلزم خدرهاء ومعظم أحكام الإمام 
تستدعي”*' الظهور والبروز؛ فلا تستقل المرأة إذَا. 

قال: وأن يكون من قريش؛ لورود النص فيهء وانعقاد الإجماع عليه. 

قال الماوردي: ولا اعتبار بصيانة» فجوزها في جميع الناس؛ لأن أبا بكر احت'') 
يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة "الما ياهو اسع ب ضاذة غلنياة 
بقول النبي عله «الْأَيِمَةُ من ش00 فأقلعوا [عن التفرد بهاء 1 عن 
المشاركة فيها حين قالوا: منا أمير [ومنكم أمير؛]”' '' تسليمًا لروايته» وتصديقًا لخبره» 


() صدر بيت للمتنبي وعجزه: 


عه 0 ضيه امه “هشر أول» وهي المحل الثاني 
وتقدم تخريجه 
(؟) في ص: ويجالد. () في ص: الدعوى. 
(5) سقط في ج. (5) زاد في ج: على. 
(5) زاد في ص: في. 0) فى أ: الخلاف. 
(8) تقدم. (4) في ج: عنها وارجعوا. 


3و حم١‏ كتاب الحدود 


ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. 

وقال يَكلِِ: ١قَدَمُوا‏ قَرَيْشًا وَلَا تَقَدَمُوهَا0و0. 

وقد استدل الإمام لذلك مع الخبر - بأن الماضين ما زالوا لاهجين باختصاص 
هذا المنصب بقريش» ولم يتشوف أحد قط من غير قريش إلى الإمامة على تمادي 
الأيام”") وتطاول الأزمان» مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنًا لطلبه ذوو النجدة 
والبأس» ولما اشرأب لهذا المنصب المارقون في فسطاط مصر اعَرّوا أولا إلى 
الشجرة النبوية على الافتراء”". وبذلوا خزائن الأموال للكذابين النسابين» حتى 
ألحقوهم بصميم النسب. ثم قال: ولسنا نعقل احتياج الإمامة في وضعها إلى النسب» 
ولكن خص”*' الله -تعالى- هذا المرتب”*' العلي السني بأهل بيت النبي كَل وكان 
ذلك من فضل الله يّتيه من يشاء. 

وقد نسب بعضهم إلى الإمام احتمالا في عدم اعتبار كونه من قريشء والذي 
وقفت عليه من كلامه ما ذكرته. 

والقاضي الحسينء قال: الشرط في الإمامة أن يكون من قرابة رسول الله - يكل ثم 
من كان أقرب إلى رسول الله يَكلِِ كثيراء كان أولى بالإمامة؛ فالهاشمي أولى, فإن لم 
يوجد أحد من بني هاشم صالحًا [لها]”'' فمن قريشء وهذا يكاد يرد عليه الإجماع؛ 
فإن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- لم يكونوا من بني هاشم وبني 
المطلب» وعليّ من بني هاشمء وقد قُدّموا عليه. 

ثم هل يراعى مع وجود الأوصاف المعتبرة الأكمل أو لا؟ [ولا]”'' شك في أن 
الأكمل أولى» لكن لو بويع المفضولء. فهل تنعقد إمامته؟ فيه خلاف حكاه الإمام في 
كتاب الأقضية: 

الذي”"' أورده الماوردي: أنه إن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائيًا أو 
مريضًاء أو كون المفضول أطوع في الناس وأقرب إلى القلوب - انعقدت» وإن بويع 
لغير عذرء فقد اختلف [في]7' الانعقاد. 


)١(‏ تقدم. (؟) في أء ص: الآماد. 
02 في ص: الاجتراء. 2م في أء د» ص: خصص. 
6 في د: الترتب. 69 سقط في ص. 

(0) سقط في دء ص. () في أ: والذي. 


6 سقط في أ. 


باب أدب السلطان جلا "١‏ 


والذي عليه الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين: الانعقاد؛ لأن زيادة الفضل مبالغة 
في الاختيار» وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. 

ولا خلاف في أنه لو لم تتة تتفق الكلمة إلا عليه» في الجواز؛ لت: مادة الفتنة» 
وكذا لو نشأ من هو أفضل من الإمام المنصوب [لم يعزل المنصوب]”'' به. 

ثم الأكمل عند الاستواء في الشرائط”: الأسنٌ. ولو كان أحدهما أعلم والآخر 
أشجعء قال الماوردي: روعي ما يوجبه حكم الوقت: فإن كانت الحاجة إلى فضل 
الشجاعة أدعى كان الأشجع أحقء وإن كانت الحاجة إلى [فضل العلم]”" أدعى؛ 
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع؛ كان الأعلم أحق. 

قال: فإن اختل شرط من ذلك لم تصح توليته؛ لقيام الأدلة على اعتبارهاء وهذا ما 
[اقتضاه كلام]”'' الماوردي -أيضًا- وظاهره: أنه لا فرق [في ذلك]”” بين أن يكون 
المفقود النسب أو غيره. 

وقد حكى القاضي الحسين وجهًا: أنها إذا عقدت لفاسق انعقدت؛ لأنهم لما 
فوضوا الأمر إليه وعقدوا له الإمامة رأوه”'' أهلًا [لها]”"» ونظرًا للمسلمين فيهاء فلم 
يرَدَ اجتهادهم» وحكم بالانعقاد. وفيه -أيضًا-: أنا إذا عدمنا قرشيًا بالصفات 
الكاترر قدا إلى 15 قري مل المنلام: «إِنَّ الله - تَبَارَكُ وََعَالَى - اضطَفَى مِنَّ 
العَرّبٍ كِتَانَةَ وَمِنْ كَِانَةَ قُرَيْشَّاء وَمِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هاشم فَأنا [خِيَارٌ]*" مِنْ خِيَارٍ إلى 
خِيَار)”2» أو لفظ هذا معناه. 

فإن لم يوجد واحد منهم فمن جرهم.ء وهم الذين ربوا إسماعيل -عليه السلام- 
بمكة» وتزوج منهم كما قاله غيره» وتعلم اللسان منهم [» وأولاده 0 

وقال غيره: إنه إذا لم [يوجد كناني]'''' فرجل من ولد إسماعيل» فإن لم يكن 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ج: الشروط. 
(0) في ص: أعلم. 5( 2 : ادعاه. 
)2 سقط في أ ج» د. © في أ: ولوه. 
48 سقط في ص. إك سقط في أء ج» د 


(9) أخرجه أحمد .)23١7/4(‏ والترمذي (0/ 07) كتاب 50 في فضل النبي ككل 
برقم (7705) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)٠١(‏ سقط في ج. )1١١(‏ في د: توجد كنانة. 


"١‏ ج١‏ كتاب الحدود 


فمن جرهم.ء فإن لم يوجد فرجل من نسل إسحاق -عليه السلام- وهذا ما أورده 
المتولي. 

[وفي]"'' «التهذيب»: أنه إذا لم يوجد [أحد]”'' من ولد إسماعيل تولى رجل من 

0 

١ الفوكي”‎ 

قال الرافعي: ولك أن تقول: سيوك الصو بن كنانة بن خزيمة بن مدركة» وكما 
8 )2 
قالوا: إذا لم يوجد قريشي ولي كناني”*» فهلا قالوا: إذا لم يوجد كناني ولي 
يخرومى) وهك كر 1" إلى أل بعد أن انض رد تنتهي إلى إسماعيل» عليه السلام! 

قلت: هذا [هو]”'' الذي اقتضاه كلام القاضي. حيث قال: [أولا: الشرط أن يكون 
قرابة رسول الله كل [ثم]”*” من كان أقرب]'' إلى رسول الله كَلهِ كثيرًا كان أولى 
بالإمامة» ولا شك أن أولاد خزيمة أقرب إليه كثيرًا من أولاد إسماعيل وجرهم» 
وحينئذ فيكون ما ذكروه تمثيلا ليقاس عليه لا ليقتصر” ''' الحكم عليه. لكن على 
كلام القاضي ما ذكرته أولا. 

وقد أطلق الإمام القول: بأنا إذا عدمنا قرشيًّا متصمًا بالصفات المذكورة» نصبنا من 
وجدناه عالمًا كافيًا ورعّاء وكان إماما ينفذ الأحكام على الخاص والعام. نعم» قد 
ذكرنا أن القرشي لو ولي» ثم حدث بعده من هو أفضل منه» وراعينا الأفضل - لا 
نخلعه لوجود الفاضل. ولو نصبنا هاهنا من ليس قرشيًا للعدم» ثم نشأ في الزمان 
قرشي على الصفات”''' المطلوبة: فإن عسر خلع من ليس بقرشي'"'' أقررناه» وإن 
لم يتعذر خلعه فالوجه عندي تسليم الأمر للقرشي؛ فإن هذا المنصب في حكم 
المستحق للمعتزين إلى شجرة النبوة» والذي قدمنا نصبه في [منزلة]7"") المستناب 
عمن [يجمع بين]”*'' فضائل الأسباب وشرف الانتساب. فإذا تمكنا من رد الأمر إلى 


)01 في :23 في: فم سقط في ج. 

(7) في أ: العجم. (4:) في د: كنانة. 

(5) في دع ص: بولي. (5) في ج: نرتقي. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في ج. 

(9) سقط في د. )٠١(‏ في ج: ليقصر. 
)١١(‏ فى أ: الشرائط. فده يا 


(17) سقط في ص. )١4(‏ في ]: يجتمع إلنء وفي دغاض: إلى. 


باب أدب السلطان حةم١ا‏ او 


النصاب ابتدرناه بلا ارتياب. 

وفي «الإشراف» للهروي أنه قيل: إن النسب شرطهء وقيل: إنه من باب الترجيح» 
وهو الأصح. وفائدته: أنه إذا وجد القرشي والنبطي قدم على النبطي» وإن لم يوجد 
القرشي ولي النبطي» ومن قال: شرطه» فلا يولى أحد. 

قال: وإن زال شىء من ذلك بعد التولية بطلت ولايته؛ لفوات''' الحكمة المتعلقة 
بفوات ذلك الشرط: فعلى هذفا: لو عاد إلى الصفة الأولى لم تعد ولايته'" إلا 
بتولية""' جديدة. 

وقد حكى العمراني عن الجويني في بطلان ولايته بطرآن الفسق ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينعزل» وهو الصحيح, وتبعه ابن يونس في ذلك؛ لما ذكرناه» وقد نسب 
القاضي الحسين في باب قتال البغاة هذا المذهب إلى المعتزلة. 

والثاني: لا ينعزل إلا بمباشرة العزل. 

قال [الإمام]”؟' في أواخر باب”* الوصية: ولو قلت: إنه الظاهر؛ لكان مستقيمّاء 
والسبب فيه: أن استمرار العصمة بعيد» والمصير إلى انخلاع الإمام بالفسق يجوز 
فقه''' الإمام بالإمامة والزعامة”''» وليس وراء الإمام ناظر؛ فالوجه: ألا يطلق القول 
بانعزاله؛ ولأجل ذلك جزم القاضي الحسين والرافعي في كتاب الأقضية بعدم انعزاله» 
وهو ما اقتضاه كلام الشيخ [وغيره]”” في باب قسم الصدقات»ء وعلى هذا فلا ينعزل 
ما لم يثبت عند الاستنابة» كما قاله الماوردي في باب الشهادة بالجناية. 

وهذان الوجهان قد حكيناهما في باب ما يجب به القصاص من الجنايات عن ابن 
أت هريرة. 

والثالث: إن أمكن استنابته أو تقويم أُوَدِهِ لم يخلع» وإن لم يمكن ذلك خلعناه. 

والذي حكاه الإمام في «الغياثي» الوجهان الأولان» وأنه على الوجه الثاني يجب 
على أهل الحل والعقد خلعه. [ثم]”"' قال: والذي يجب القطع به أن الفسق الصادر 


)١(‏ في د: لفوت. (0) في ج: توليته. 
زفوة في د: بولاية. (:) سقط في 

ره في ج» د.ء ص: كتاب. 050 في د: نفسه. 

(©69 في د والرعاية. (6) سقط في ج» ص. 


15 جلا كتاب الحدود 


من الإمام لا يقطع نظره؛ ولا يجوز خلعه؛ لما في ذلك من المفاسدء و"'' من الممكن 
أن يتوب ويسترجع؛ وعلى هذا ينطبق قول المتولي: المذهب المشهور: أنه لا ينعزل 
بالفسقء ولا يكوق عوج لغرلة» لآن "3 ذلك مختلك في كوله' موجا للفزك» خإذا 
عزلناه به ثارت الفتنة. ْ 

ثم قال الإمام: وهذا كله في نوادر الفسوق””"» فأما إذا تواصل منه العصيان» وفشا 
ينه 3 العدوات رظي "التبناق اوداق التنذافه بوتعظاتك: ارق اعدو 
وارتفعت الصيانة» ووضحت الخيانة”'' - فلابد من استدراك هذا الأمر المتفاقم” "أ 
فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة فالبدار البدار. وإن لم يمكن 
القبض على يده؛ لاستظهاره بالشوكة» إلا بإراقة دماء ومصادمة أحوال جمة 
الأهوال - فالوجه: أن يقاس ما [مدفوعون إليه مبتلون به بما يفرضص]”* وقوعه في 
محاولة دفعه: فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع» فيجب احتمال المتوقع» وإلا 
فلا يسوغ التشاغل بالدفع؛ بل يتعين الاستمرار على الأمر [الواقع]”'' والابتهال إلى 
الله عز وجل. 

والذي أورده الماوردي: أن الفسق إن كان بسبب اتباع شهواته فقد خرج بذلك عن 
الإمامة» ولا يعود إليها بالتوبة» وإن كان لأجل شبهة تعترضء فتأول بها'”'' خلاف 
الحق» فقد ذهب فريق إلى أن الحكم كذلكء وقال كثيرون [من]'' '' علماء البصرة: 
لا يخرج به منهاء ويجوز أن تعقد له الإمامة ابتداء؛ كما لا يمنع ذلك من ولاية القضاء 
وجواز الشهادة. 

وقال فيما إذا طرأ عليه خبل في عقله: إن كان عارضًا مرجو الزوال كالإغماءء 
فلا يخرج به عن الإمامة» وإن [كان]”"'' لازمًا لا يرجى زواله كالجنون: فإن كان 


)١(‏ زاد فى ص: لأن. (0) زاد فى د: فى. 

فى أ القنى: (5) فى أ: فيه. 7 

(5») في ج: وزوال. (5) في ص: الجناية. 

72و03 فى د: المنقاد. )2 فى د: يدفعون إليه يبلون به بما يعرض. 
(9) سقط في ج. )٠١(‏ في د: فيها. 


| سقط فى د. (17) سقط فى‎ )١١( 


باب أدب السلطان ج1١‏ حا 


طبقًا دائمًا بطلت الإمامة» وإن كان متخللًا: فإن كان”'2 زمان الإفاقة أقل فكذلك 
[الحكم1”': وإن [كان]1" أكثر ففي منعه من استدامتها خلاف. مع أنه يمنع 
ابتذاءها. 

وهكذا*' الحكم فيما إذا طرأ عليه صمم أو خرسء في منعه الاستدامة خلاف» 
مع الجزم بمنعها ابتداء. 

ورأى الإمام: أنه مانع لل أيضّاء ومنهم من قال: إن كان يحسن الكتابة لم 
يخرج بهماء وإن كان لا يحسنها خرج. 

وكذا الخلاف فيما إذا طرأ فقد"؟ إحدى اليدين [أو الرجلين]" في منع 
الاستدامة» وإن كان يمنع الدخول. 

قال الإمام: والذي أراه: أن ما يمنع من فقد الأعضاء من الابتداء يمنع من 
الاستدامة» ولو طرأ عليه عشى العين - وهو ألا يبصر عند دخول الليل - فلا يمنع 
[من]*' الاستدامة؛ كما لا يمنع [من]1"؟ الابتداء. 

فرع: إذا أسر الإمام» وحُبس في المطاميرء وبَعْدٌ توقع خلاصه - قال الإمام: فلا 
نجد بدا من نصب0"© إمام نرا'©. وكذا لو سقطت طاعته» ورئَّتْ شوكته 
ووهنت7”7) عدته» وذهبت منته» ونفرت منه القلوب من غير سبب فيه يقتضيه. ولم 
نجد لهذه الحالة مستدركًا - فالوجه: نصب إمام مطاعء وينزل هذا منزلة ما لو أسر 
الإمام وانقطع نظره عن الأنام وأهل الإسلام» ولم نصل إلى مظان الحاجات إثر رأي 
الإمام» ثم قال: ولا بد في هذين الحالين من إنشاء الخلع. 

والذي قاله الماوردي في حال الآسر: أنه يجب على كافة الأمة استنقاذه» فإن وقع 
الإياس"''' منه: فإن كان في أسر المشركين خرج من”*'" الإمامة بالإياس من 


)1( زاد في ص: في. (١‏ سقط في د. 

(9) سقط في أ. (5) في ج: وكذا. 

6 في ج: من الاستدامة. 3 في ج: قطع. 

(©6 في د» ص: والرجلين. 69 سقط في د. ص. 
(9) سقط في أءد. ص. )٠١(‏ فى د: نصبه. 
)1١(‏ في د: رآه. (10) في أء ص: وذهبت. 


(1) في ج: اليأس. )1١5(‏ في أءج: عن. 


5" جما كتاب الحدود 


خلاصه. وإن كان مأسورًا مع بغاة المسلمين» فإن كانوا قد نصبّوا لأنفسهم''' إمامّاء 
فالمأسور قد خرج من'" الإمامة؛ بالإياس من خلاصه. وعلى أهل العدل أن 
ينصبوا”" لأنفسهم إمامًا”؟"» وإن لم ينصب”*' أهل البغي لهم إمامًا”' فالمأسور باق 
[على إمامته]”": وعلى أهل [الجدل أن يستنيبوا عنه ناظرًا يخلفه إن [لم يقدر]'”) 
على]”' الاستنابة» وإن قدر عليها كان أحق باختيار”' '' من يستنيبه منهمء فإن خلع 
المأسور نفسه أو ماتء لم يصر المستناب إمامًا؛ لأنها نيابة عن موجود فزالت بفقده. 

قال: والأفضل"'''' أن يكون شديدًا من غير عنفء أي: غير بالغ في الشدة» لينًا 
من غير ضعفء أي: غير اه. في اللبن؟ لها روي إشغاق عن الرقري عن ان عيامس 
قال: قَالَ عُمَرُ حرَضِيَ الله عَنْه- لما ذُكرَ أَمْرُ مَنْ يُعْهَدُ"" إِلَيْهه وَدكَوْتُ”"" لَهُ عبد 
لمن بن وه في: نِعُمَ الرَجُلُ ذَكََْت7 "2 لَكِنّهُ ضَعِيفٌء إِنَّهُ وَالله ما يَصْلْحُ لِهَذَ الأر 
يَابْنَ عَبَّاسِ ِل المَوِيُ 07 54 لين فِي ١‏ غَيْر ضَعْفِء وَالعُميكفي غير 
بُخْل: الراة 8 ا من اذ : ف2040, 

والتعتى :فى ذلك آنه إذااكان: كيم عر ](18) حافة الناسن اقلا يسمكتون من رقع 
حوائجهم إليه. وإذا [كان]”' '' ضعيقًا مهيئًا؛ انبسطت عليه الرعية ويجير بعضهم على 

والعنف: بضم العين» على المشهور. وحكى القاضي عياض في «المشارق». 
وصاحب «مطالع الأنوار»: ضمها وفتحها وكسرهاء ونقلاه عن الإمام أبي مروان بن 


سراج. 

)١(‏ في ج: لهم. 68 في عن. 

(5) فى أء دء ص: يعقدوا. (5) فى د: أمانا. 

)0( فى 34 عن : يعقك. 030 فى د: أمانا. 

(0) في ج: بحاله» وفي د: على أمانته. () في أ: يقدروا. 
(9) سقط فى د. )٠١(‏ فى أ: بالاختيار. 
)١١(‏ في التنبيه: والأولى. 19 فى أ من بعشلا 
(159) في كا وذكن فى الددكن 
)١١(‏ في دء ص: من. 0 ) فى د: فى. 
(1) سقط في أ. لبن 


.)١541( أخرجه أبو زيد عمر بن شبة في أخبار المدينة (؟05/5) برقم‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )٠١( في أ: من عنفه.‎ )19( 


باب أدب السلطان جم١‏ ف 


قال: [ولا يحتجب]''' عن الرعية» [أي: لا يتخذ حاجبًا؛]”"' لما روى أبو داود عن 
أبي مريم الأزدي قال: دخلت على معاوية» فقال: ما [أنعمنا بك]7" أبا فلان -وهي 
كلمة تقولها العرب - فقلت: حديئًا سمعته أخبرك به: سمعت رسول الله لَه يقول: 
لقن :ولاه اللذتعر وَجَل [لقينا] ين انور التشلوية لفقت درق عاعيية 
وَحَلَيِهِْ وَكَْرهِم اتَجَبَ الله عَنْهُ ُوْنَ حَاجَيهِ وَحَليه وَكفِْو"2» وأخرجه الترمذي. 

وأصل الحجب: المنع. 

قال: ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابّاء أي: في وقت انتصابه لفصل الخصومات؛ لأنه لا 
يأمن أن يمنع من له ظلامة؛ [أو يرجح]”" بعض الناس على بعض؛ لرشاء يأخذها'”, 
[أو غيره. 

ويروى]”'' أنه استصعب الإذن على المغيرة بن شعبة في خلوة أرادها مع عمر 
-رضي الله عنه- فرشا حاجبه يرفأ حتى سهل'''' [له]'''' الإذن عليه» وكان 
يسأل'"'' الحاجب أن يجلسه في الدهليز إذا تعذر””'' عليه الوصول؛ حتى يظن 
الناس أنه قد وصل؛ حتى يبدو له منزلة الاختصاص [بعمر -رضي الله عنه-]'*') 
فكان المغيرة أول من رشاء ويرفأ أول من ارتشى في الإسلام. 

وقال في «المهذب» في باب ولاية القضاء: لا يكره للإمام أن يتخذ حاجبًا؛ لأن 
يرفاً كان حاجب عمرء والحسن بن علي كان حاجب عثمانء وقنبر كان حاجب 
علي -رضي الله عنهم - ولأن الإمام ينظر في جميع المصالح؛ فتدعوه الحاجة إلى 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
[فرة في ج: أنعمناك. (4:) سقط في د. 
)2( فى ص: أمهر. 


05 رةه أبو داود (7/ 11725) كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: فيما يلزم الإمام من أمر 
الرعية (5114)» والترمذي (119/7) كتاب الأحكام؛ باب: ما جاء في إمام الرعية 
(237». وأخرجه الحاكم (54/ 97)» وصححه وأقره الذهبي. 


69 في ص: ويرجح. )20 في 3 ص: يأخذه. 
فنع في د: وغيره روى. )2200 في د: يسهل. 
)١١(‏ سقط في أ. )1١(‏ في ج: سأل. 


(1) في د: بعد. )1١:(‏ سقط في أ. 


3584 حا كتاب الحدود 


أن يجعل لكل مصلحة وقنًا لا يدخل فيه كل أحد. 

وفي «الحاوي» في الموضع المذكور: أنه يستحب للآئمة اتخاذ الحاجب؛ لأنه 
روي أنه اجتمع على باب عمر: أبو سفيان بن حرب؛ وسهيل بن عمروء وسلمان» 
وبلال» وصهيب» وجماعة من وجوه العربء فأذن لسلمان وبلال وصهيب؛ فتمعر 
وجه أبي سفيان» فقال سهيل بن عمرو: يا أبا سفيان» إن هؤلاء قوم دعوا ودعيت 
فأجابوا وتأخرت, ولئن حسدتهم اليوم على باب عمر لأنت [غدًا]1'' أشد حسدًا لهم 
على باب الجنة. 

ولولا الحجاب لما تميز'"' هؤلاء بالسابقة» ولا ترتب الناس بحسب فضائلهم 
وأقدارهم. 

وتبع صاحب «المرشد» المصنف فيما قاله في باب ولاية القضاءء وقال في كتاب 
الإمامة ما ذكره الشيخ هنا. 

وعلى [القول]1" الأول قال [الشيخ]*': فإن اضطر إلى ذلك اتخذ أميئًا سَلِسّاء 
لا" يكون جّارًا شرسًا؛ للرفق بالرعية. وبقية'"2 أوصاف الحاجب تأتي في باب 


ع 


أونق "الفا 

والسلس -بفتح السين وكسر اللام-: السهل» وكل سهل سلس. 

والجبار: المتكبر» والشرس: سيئ الخلق. 

أما نصب الحاجب في أوقات الخلوة ونحوهاء فهذا مما لا نزاع في عدم كراهته 
في القاضي -كما سيأتي- فما ظنك بالإمام؟! 

قال: ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكامء أي: المختلف فيهاء وأهل 
الرأي في النقض والإبرام؛ لقوله -تعالى- لنبيه ككللة: وَسَاورَهُمَ في الأتر» [آل 
عمران: »]١04‏ قال الحسن؟*' إن كان لغنيّاء [و]1*' لكنه أراد أن يستن بذلك الحكام 
بعدهء و[قد]2“''3 قال ييفل: «المُسْتَشِيدُ معَان7. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في أ: يتميز. 
)0( في أء والتنبيه: ولا. )6065 ف ص: وتتمة. 
(0) في ج: ولاية. (6) زاد في أ: و. 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط في د. 


.)5٠١ /08( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )1١( 


باب أدب السلطان جهاا ”> 


وشاور عليه السلام أصحابه في أسرى بدر» وشاور أهل المدينة يوم الخندق [في 
حفر الخندق]'' حتى اتفقوا عليه» وفي صلح الأحزاب على ثلث ثمار المدينة» 
فقالوا: إن كان الله -سبحانه- أمر بهذا فالسمع والطاعة» وإن كان غير ذلك فلا 
نطمعهم''' فينا؛ فإنهم في الجاهلية لم يكونوا ليصلوا إلى ثمره إلا بشراء أو قِرَى» 
فامتنعوا. 

وشاور أبو بكر -رضي الله عنه- الصحابة في [أمر]1" الجدة أم الأم. 

وشاورهم عمر -رضي الله عنه- في الجدة أم الأب» وفي دية الجنين» وفي التي 
أجهضت ما في بطنها. 

وشاور عثمان في الأحكام. 

وكان عليّ قليل المشاورة؛ فقيل: لأنه لم يبق في عصره عديل يشاوره؛ وقيل: لأنه 
قد كان شاهد استشارة قريبة فاكتفى بها. 

ولم يختلف في أن رسول الله كَلِةِ كان يشاور في أمور الدنيا ومصالحهاء وإنما 
اختلف [في]'' استشارته في الدين والأحكام: 

فمن قال: إن رسول الله يَِْ لا يجتهد, بل [ما]أ”' يقوله عن وحي - قال: لم 
يشاور فيها. 

ومن قال: كان له الاجتهاد" ', قال: إنه شاور فيهاء واستدل لذلك بأنه شاور في 
علامة تكون لأوقات صلواتهم» وشاور أصحابه في حد الزاني والشارب» فقالوا: 
الله ورسوله أعلمء فقال: «هن فواحش وفيهن عقوبات»» حتى أنزل الله فيهما ما 
أنزل: 

قال: ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة [»أي:]1" المفروضة على 
الأعيان والكفايات» والمسنونة التي من الشعائر الظاهرة» وكذا تجميع”” الجماعات 
المفروضة في الجمع والمسنونة في غيرهاء والإعلام بأوقاتها» ونحو ذلك. 


00 سقط في ص. 00 في د: نطيعهم. 


60 سقط في ص. (0) في ص: يجمع. 


قال “والأعية""" وأمر ا والأهلة» وأمر 5 والعمرة» وأمر القضاء 
والحسبة» وأمر الأجناد. أي: المرتبين في الحصون وغيرهاء والإمرة [»أي:]”'' على 
جباية الخراج والجهاد والحج والعمرة؛ كما فعله رسول الله يَِ حين أمَّرَ أبا بكر 

على الحج بعد الفتح» وعلى البلاد ونحو ذلك؛ لأن الإمامة إنما وضعت لذلك. 

قال: ولا يولي ذلك إلا ثقة مأموتاء 0 بما يتولاه» كافيًا لما يتقلده من 
الأعمال؛ لقوله يَكله: «مَنِ اسْتَرْعِي رَعِيةَ كَلَمْ يُحِطْهًاا" بِتضْحِوا آلَمْ يرخ رَائِحَة 

الْجَنَّةهك 2*2 ولأن المقصود من التولية لا يحصل ده ا 

قال: ولا يدع السؤال عن أخبارهم' "والح عن أحكامهم؛ خوفًا من حدوث 
ما لا يجوز منهم. 

قال: وينظر في أموال الفيء والخراج والجزية» ويصرف ذلك للأهم”*' فالأهم 
من المصالح: من سد الثغور. [أي:]'*' وهي الحصونء بالعدد والرجال ونحوهاء 
وأرزاق الأجنادء وسد البثوق» أي: وهي الثلم والفتح”' '"» واحدها: بئق - بفتح الباء 
وكسرها - [يقال](١"2:‏ بئق”"'' السيل موضع كذاء أي: خرقه؛ يبثقه بثقّاء وانبثق 
انفجرء والبثوق: بموحدة. ثم مثلثة مضمومتين”''". 

قال: وحفر الأنهارء وأرزاق القضاة والمؤذنين» وغير ذلك من المصالح. أي: 
كبناء المساجد والربط والقناطر» والصرف للمفتين والقسام والمتفقهين» وكل من 
يقوم بقاعدة من قواعد الدين يلهيه”*'' قيامه بها عما فيه سداده وقوامه» وكالصرف 
لمن تحمل حمالة» وأجرة السجان [والسجن]”*'' وكاتب القاضي وحاجبه ونائبه 
والأعوان له. وثمن القرطاسء وغير ذلك مما هو مذكور في موضعه. 
)2000 في ج: : والأمة. اراق (0) سقط في أ. 
(0) في أءجء د: يحصنها. (5) في د: بنصيحته. 
)0( ل 0 برقم 


)١117/50(‏ من حديث معقل د رط لع 


)03 في ص: : ذلك. و في ج: : أحوالهم. 
200 في التنبيه: في الأهم. لوي سقط في أ. 
2٠١(‏ زاد في أء دء ص: النهر. )١١(‏ سقط في أ. 
202-١0‏ في ج: شق. 2 في د: مفتوحتين. 


(15): فى 5: يلزمف (15) سقط في ص 


باب أدب السلطان ج1١‏ ا 


قال: وينظر في أموال الصدقات ومصارفهاء كما سلف ذكره. ويتأمل أمر المرافق 
والمعادن ومن يقطعها. على ما ذكرناها في مواضعها. 

وقد ذكرت في باب أحدها: إذا فضل من مال بيت المال شيء ماذا يصنع به؟ 

وقد جعل الماوردي الأمور التي تلزم الإمام عشرة أشياء أكثرها مذكور في 
الكتاب» ولكنا نذكرها: 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة فإن ظهر 
مبتدع. أو زاغ ذو شبهة عنه - أوضح له الحجة» وبين له الصواب». وأخذه بما يلزمه 
من الحقوق. 

والثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع اليخصام بين [المتنازعين؛ حتى 
تعم النصفة»]”١)‏ فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 

والثالث: حماية البيضة» والذب عن الحريم؟ لينصرف الناس ف المعاش» 
رشتهروا !"كن الأسفان امسن من 77 تقوين سن أن مال 

والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله -تعالى- عن الانتهاك» وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك. 

والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. 

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة؛ 
ليقام بحق الله -تعالى- في إظهاره”*' على الدين كله. 

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نضًا واجتهادًا من غير عسف. 

والثامن: تقدير العطاء وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقصير» ودفعه 
في وقته””' لا تقديم فيه ولا كار 

[والتاسع]”' ': استكفاء الأمناء» وتقليد النصحاء, فيما يفوضه إليهم في الأعمال» 
ويكله إليهم من الأموال. 

والعاشيز ان نياف اي الأمور ويتصفح الأحوال؛ لتنهض بسياسته الأمة) 


)١(‏ في د: المتبايعين حتى يوم الببعة. 1ق ىوووا 
(©) في أ: فيء وزاد في ص: غير. (4:) في د: الجهاد. 
(5) في أ: وقت. (5) في أ: قال. 


(0)"ازاد فق أ ضى#مباشيرة: 


0 '' التفويض تشاغلًا بلذة أو عبادة؛ فقد يخون الأمين» 
ويغش”'" الناصحء وهذا وإن كان مستحقًا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة» فهو 
من حقوق السياسة' ' لكل مسترعى. 

قال: فإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة» فقد أدى حق الله - سبحانه- فيما 
لهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان: الطاعة» والنصرة, ما لم يتغير حاله. 

وقال الرافعى: إن ذلك [واجب”*؟»» سواء كان عادلا أو جائرًا؛ لما روي أنه عليه 
السلام قال: «من ولي عليه والء فرآه يأتي شيئًا من معاصي الله -تعالى- فليكره”* ما 
يأنئ من معصية الله -تعالى- ولا ينزعن يده من طاعته». 

ولا يجوز لأهل العقد والحل بعد عقد الإمامة حلهاء إذا لم تخل عن شيء من 
صفات الأئمة باتفاق الأمة» كما قاله الإمام. نعم» لو أراد خلع نفسه فقد اضطربت 
مذاهب العلماء فيه: فمنعه بعضهم كما امتنع على''' العاقد [و]2'7 المسلمين» وهذا ما 
أورده صاحب «البيان» وغيره» وأجازه آخرون؛ لما صح تواترًا واستفاضة من 
[خلع]”” الحسن بن علي نفسهء ولم ينكره أحدء وفي «التتمة» حكاية المذهبين 
وجهين. 

قال الإمام: والحق المتبع عندي: أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسه لاضطربت 
الأمورء وتزلزلت”*' الثغور وانجر إلى المسلمين ضرر لا قبل لهم به - فلا يجوز له 
ذلك وإن علم أن خلعه نفسه [لا يضر بالمسلمين» بل'' '' يطفئ نائرة» ويحقن دماء 
المسلمين - فلا يمنع''"2 أن يخلع نفسه]"'©2. وهكذا كان خلع الحسن بن علي 
نفسه. ولو كان لا يؤثر خلعه نفسه في إلحاق ضرر'"'! ولا في تسكين نائرة» ولو 
خلع نفسه أقام آخر مقامه - فلست قاطمًا في ذلك جواياء بل أرى القولين فيه 
متكافئين قريبي المأخذء والأظي )١147‏ عندي: أنه لو حاول استخلاء بنفسه واعتزالا؛ 


() “في :في (2 في د: يفسق. 
(*) في ص: الخلافة. (4) سقط في ج. 
(5) في د: فلينكر. (5) فى أ: عن. 
(10) سقط في ص. (8) سقط في أ. 
(9) في ص: وتركت. )27٠(‏ في ص: بأن. 
)١١(‏ في ص: يمتنع. )١١(‏ سقط في أ. 


(1) في ص: ضرار. (4؟) في ج: والأقرب. 


باب أدب السلطان جلا رذن 


لطاعة الله -تعالى- لم يمنع. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: [أنه]''' إذا خلع نفسه ينظر: فإن خلع إلى من لا 
يصلح للإمامة لم”'' ينخلع عنهاء وإن خلع إلى من هو أصلح منه أو مثله انخلع إليه 
وإن خلع إلى من” "' شك في حاله هل هو صالح للإمامة أم لاء حمل على أنه صالح 
لهاب لأن الإمام لا يتصرف إلا على النظر للمسلمين» [فلما انخلع إليه رآه أهلا 
لذلك]”*. 

وقال في «التهذيب»: إذا خلع نفسه [ينظر. فإن كان لعذر من هرم أو علة انعزل» ثم 
إن ولى غيره قبل أن يخلع نفسه]”'' انعقدت الإمامة للثاني» وإن لم يول فالناس 
مجمعون على تولية غيره؛ وإن لم يظهر به عذر نظر: إن لم يول لا ينعزل» وكذلك إن 
ولى من هو دونه» وإن ولى من هو مثله أو فوقه ففى انعزاله وجهان. وقال: [إنا 
على]”'' القول بانعزاله في فذه الفمورة :إن ول عي متكا هد" اننا رامد 
فروع - تقدّم الوعد بها- : 

إذا عهد الإمام في الخلافة إلى غيره» قال الماوردي: فيتعين أن يكون المولى ) 
متضفا بالشتروط *' المذكوزة موقت الدية العو لو كان ضدةا أو فانقا غدل 
العهد. بالمًّا عدلًا عند موت المولى - لم ينتصب إمامًا بالعهد السابق. 

قال الرافعي: وقد يتوقف في هذا. 

وإذا عهد إلى غائب مجهول الحياة لم يصح عهده. وإن كان معلوم الحياة صحء 
فإن مات المستخلف وهو غائب بعدء استقدمه أهل الاختيار» فإن بعدت غيبته 
واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم - استناب أهل الاختيار نائبًا عنه 
فيبايعونه بالنيابة دون الخلافة» وإذا قدّم الخليفة الغائب انعزل المستخلف. وكان نظره 
قبل قدومه:[ناقها]”''* ماضياء وبحذ قدومه مردودًا. 


)١(‏ سقط فى د. (0) فى أء د: لا. 
() زاد في ص: هو. (4) سقط في ج. 
(6) سقط في أ. (5) في ج: أبو علي. 
(00) سقط فى ص. () فى أ: الولى. 


30 فصن بالشرائظء :)1١(‏ سقط فى أ ف 'ضن: 


ا ا ل ا ان 
العهد. 


قال الرافعي: ويجوز أن يفرق بين أن يقول: الخلافة بعد موتي لفلان» أو: بعد 
خلافتي. 

ولو أراد ولي العهد أن ينقل ما إليه من ولاية العهد إلى غيره لم يجز؛ لأنه إنما 
يجوز له النظر وتثبت له الولاية بعد موت المولي. 

إن 07 استعفى لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يُعفى؛ للزومه من جهة 
المونّي والمولّى» ثم ينظر: فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه» وخرج من العهد 
باجتماعهما على الاستعفاء والإعفاء» وإن لم يوجد غيره لم يجز استعفاؤه ولا 
إعفاؤه. وكان العهد على لزومه في''' جهة وان والرائة 

وإنه إذا عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب» فقال: الخليفة بعد موتي فلان» 
وبعد موته فلان» [وبعد موته فلان]”© - جازء وانتقلت الخلافة إليهم كما رتب؛ 
اقتداء برسول الله كلِيِ [في]”'' ترتيبه أمراء [جيش مؤتة]'”2» وإنه لو مات الأول في 
حياة الخليفة فالخلافة بعده للثانى» ولو مات الأول والثاني في حياته؛ فالخليفة 
الثالث. ١‏ 

قال الرافعي: وقد يتوقف في هذاء ويقال: المفهوم من اللفظ جعل الثاني خليفة 
بعد خلافة الأول. 

قلت: ويعضده ما حكاه الماوردي فيما إذا قال: وقفت على زيد» ثم من بعده على 
عمروء ثم من بعده على خالد - أنه لا يصرف لخالد شيء إذا مات عمرو قبل زيد 
كما ذكرناه في الوقف. 

وإنه لو مات الخليفة والثلاثة أحياء» وانتهت الخلافة إلى الأول» فأراد أن يعهد بها 
إلى غير الآخرين - فمن الفقهاء من منع ذلك [؛حملا]”' ' على مقتضى الترتيب» إلا 
أن يستنزل مستحقها عنها طوعا. 


بلك سقط في أء د» ص. إهة6 في أ: من 


باب أدب السلطان جم١ا‏ دان 


والظاهر من مذهب الشافعى وما عليه جمهور الفقهاء: جوازه؛ لأنه إذا انتتهت 
الخلافة إليه صار أملك بها وبتفويضها إلى من يشاءء بخلاف ما إذا مات ولم يعهد 
[بها71") إلى أحد ليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني» ويقدم عهد الأول على 
اختيارهم. وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعد ذلك: لو قال الخليفة العاهد: قد عهدت إلى 
فلان» فإن مات بعد إفضاء الخلافة إليه فالخليفة بعذه فلان - لم تصح خلافة الثانى» 
ولم ينعقد عهده بها؛ لأنه لم يعهد إليه في الحال» وإنما جعله ولي عهد بعد إفضاء 
الخلافة إلى الأول» وقد يموت قبل إفضائها إليه؛ فلا يكون عهل”" الثاني بها منبرمًا؛ 
فلذلك بطلء وجاز للأول بعد إفضاء الخلافة إليه أن يعهد بها إلى غيره. 

وإن مات [من غير" عهدٍ جاز لأهل الحل والعقد اختيار غيره» ويخالف هذا ما 
فعله رسول الله ككِْةِ في جيش مؤتة؛ لأنه كان رسول الله ككهِ [حيّا1؟*» لم تنتقل 
أمورهم إلى غيره. 

وإنه لسن لاهل الشورئ أن يعتتوا واحدًا منهم في حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم 
في ذلكء. فإن خافوا انتشار الأمر بعده استأذنوه» فإن أذن فعلوا. 

وإنه يجوز للخليفة أن ينص على من يختاره للخلافة بعده؛ كما يجوز له أن يعهد 
إلى غيره حتى لا يصح إلا اختيار من نص عليه؛ لأنه من حقوق خلافته. 


تر يما فت 


)01 سقط في أ. © في أ: عقد. 
(9) في ص: بغير. (:) سقط في أ. 


كتاب الأقضية 


«الأقضية»: جمع «قضاء»؛ ك «عَطاء» و«أعطية»» و«قباء» و«أقبية». 

والقفتاء ه والمدة؟ الولاية المعزوفة: 

قال الأزهري: وهو في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه؛ ومنه قوله تعالى: 

وَقَصَسَآ إِكّ بق إِسَرِيِلَ 4 [الإسراء: 4]» فيكون القضاء إمضاء الحكم على هذا. 

وسُمّي الحاكم حاكمًا؛ لأنه يمضي كم مكيدي 

وقال الجوهري: إنه يقال: قضى» بمعنى : أنهى وفرغ. . [ومنه - كما قال الرافعي - 
قوله تعالى: مركم مُوبى فَقصَئ عليه [القصص: .]١5‏ أي: قتله وفرغ منه]7"©. 

وسمي قاضيّاء أي: قاتلا وسمي القضاء على هذا [قضاء؛ لأن القاضي ينهي الأمر 
بالفصلء» ويفرغ منه بالإمضاء. 

ويقال]2©"'!1: قضى» بمعنى أوجب؛ ل ساك 

إِيَاهُ# [الإسراء: 77]» فيجوز أن يكون سمي القاضي 96 (يجابه الحكم على من 

ويقال: بمعنى الإتمام؛ ومنه قوله تعالى: موَقَادًا م نايك 4 
[البقرة: ».]17٠١‏ فالقاضي يتمم الأمر بحكمه. 

ويقال: بمعنى «مات»» وبمعنى «(أدىكل» وبمعنى «قدر» واصنع)؛ كقولهم: 
[قضى 7" الدرع؛ ومنه قوله تعالى: #فَعَصَلهْنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ4 [فصلت: .]١١‏ 

ويسمي القضاء حكمًا؛ لما فيه من منع الظالم من الظلمء غود من «الحكمة» 
التي توجب وضع الشيء في محله؛ أو من إحكام الشيء؛ ومنه: حكمة اللجام؛ لمنعها 
الدابة من ركوبها رأسها. 

وقد قيل: إن الحكمة مأخوذة من هذا - أيضًا - لمنعها النفس من هواهاء ويقال: 
حكمت وأحكمت السفيه» إذا أخذت على يده ومنعته. 
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)001 سقط في أ. ١‏ سقط في أ. 
(9) سقط في ج. 


أضن 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى 


قال: ولاية القضاء فرض؛ لقوله تعالى: ووأ أ َويمينَ بِأَلَسْطِ؟ه [النساء: 0"١]؛‏ 
وقوله تعالى: ومن ل يحكدُر يمآ أَنرَلَ أده وكيك هم أ لْكَيِرُوتَ؟ه [المائدة: 4 4] وفي 
أخرى 38 اَلطَدلِمُون» [المائدة: 44] وفي أخرى ##الْفتَسِفُونَ؟ [المائدة: 410]. 

ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم والتجاحد ومنع الحقوق وارتكاب متن 
العقوق» وقل من ينصف من نفسه. [والإمام لا يقدر على فصل كل الخصومات» 

وتحصيل”'' كل [المطلوبات من القضايا]!"© بنفسه]”"؛ فدعت الحاجة إلى إقامة من 
ينصف المظلومين من الظالمين؛ ولهذا قال يَلهِ: «لا بُلَّ لِلنّاس مِنْ وَرَعة)0. 
0 : على الكفاية؛ لأن النبي كك بَعَتَ عَلِيَا إِلَى الِيَمَنْ قَاضِي0*'. وَاسْتَخْلَفَ عَتَابَ 
ل على مك لخد بَعْدَ المَنْحم اننا وقاغيع0 أ ولد معاد قَضَاءَ بَعْض اليَمَن”"2 وَقَلدَ 
حي 0 قَضَاءَ تَاجِيّةِ وَكَانَ يشبه بجبْريل» عَلَيْهِ السَّلَاة0. 

وكذلك الخلفاء الأربعة استخلفوا القضاة: فبعث أبو بكر أَنْسّا إلى البحرين قاضياء 
وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيّاء وبعث عبد الله بن مسعود إلى 
الكوفة قاضيّاء وعثمان قلد شريحًا القضاء. وعلىّ بعث عبد الله بن عباس إلى البصرة 
قاضيًا وناظرًاء فلو كان فرض عين لم يكف واحرة» 


)١(‏ في د: وتخليص. 

(١‏ في د: : الحادئثات من القضاة» وفي ص: : من القضايا. 

إفرة سقط في أ. 

(١‏ ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص(45) من قول الحسن البصري. 

)ه( أخرجه أحمد »)88:557/١(‏ وأبو داود (4/ )١‏ كتاب الأقضية؛ باب: :كيف القضاءء برقم 
0 والترمذي / ) كتاب الأحكام. باب : القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى 
ل و كدي اجات 0 باب ا 


سد إن جا رنان الحاكم: صحيح الإسناد. 


(7) أخرجه البييهقي في السنن الكبرى (5/ 23١7‏ كتاب البيوع» باب: قبض ما ابتاعه كيلا 


بالاكتيال. 
[©6 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (0/1). 
(8) ينظر المرجع السابق. (9) زاد في ص: على الكفاية. 
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1 ج1١‏ كتاب الأقضية 


ولآن القضاء إنا أمر يتعروق أو نين عن متكر [أوهماء] '" وآثاها كان فهو فرض 
على الكفاية» وقد ادعى الرافعي في ذلك الإجماع» ورأيت فيما وقفت عليه من 
«تعليق» القاضي أبي الطيب أنه يستحب للإمام أن ينصب القضاة في البلدان» ولم أره 
في غيره. 

والمخاطب بهذا الفرض من تكاملت فيه شروط القضاء كما سنذكرهاء ثم 
المعروف من فروض”" الكفاية: [أنه1" إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن 
الذين خُوطبوا به على الكفاية» وأنهم إذا امتنعوا منه أثموا جميعًاء وهو مصرح به 
كذلك هنا. نعم حكى في «المهذب» وغيره: : أن الإمام هل له في هذه الحالة أن يجبر 
واحدًّا منهم على الدخول فيه؟ فيه وجهانء اختيار الرافعي وصاحب”' المرشد 
منهما: الإجبارء وصحح ابن أبي الدم المنع. 

قال مجلي: وعلى هذا هل يتعين [عليه؟1]”' فيه وجهان. 

وحكى ابن الصباغ والبندنيجي أن الإمام لو عين شخصًا ابتداء للقضاء هل يتعين 
عليه؟ فيه وجهان من غير بناء على ما ذكره مجليء مع أني لم أفهم معنى البناء. 

وقد قال مجلي بعد حكاية الوجهين في التعيين: إن الغزالي قال هذا فيه إذا عينه 
من غير تخيير له» فإن كان قد خيره فلا معنى لإيجاب التقليد» وهو غير متعين» ولم 
يجزم الإمام بتعينها''» وما نسبه إلى الغزالي "2 قد ذكره بعد حكايته عن العراقيين 
الوجهين. 

قال: فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه أي: : القبول؛ لأن هذا شأن 
فروض الكفايات» ولا يدفع هذا التعين يه والمزه 
بل عليه القبول» وأن يجاهد نفسه]*'» ويلازم' '' سمت التقوى» ويستحب أن يقول 
إذا دعي: سمعًا وطاعة. 


قال: ويلزمه طلبه. أي: إن لم يعرض عليه؛ لأن به يخرج من واجبه. 


3 


000 سقط في ج. 00 في أ: : فرض 

إفرة سقط في ص. 0 في أ د ص: وفي. 
(5) سقط في ص. 03 في 5 د» ص : تعيينه. 
00 زاد في أ» جه الإمام. (6) سقط فى د. 


(9) سقط في ص. 21١(‏ في أ: ولا يلزم. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى ج4١‏ 5 


قال في «المهذب» وغيره: ولو احتاج في هذه الحالة في تحصيله إلى بذل مال 
وجب بذله» كما يلزمه في شراء الرقبة في" الكفارة» والطعام في المجاعة. 

وفي «الحاوي» ما يخالف ذلك؛ لأنه قال: يجب القبول» ولا يتعين عليه طلب 
القضاء؛ لأن فرض التقليد على المولي دون المولى. 

قلت: ولعل هذا إذا علم به المونّيء أما إذا لم يعلم فيجب عليه إعلامه. كما أطلقه 
البندنيجي وابن الصباغ وغيرهماء وقال الماوردي في آخر الفصل: إن بذل المال في 
هذه الحالة مستحب. 

قال: فإن امتنع أجبر عليه»ء أي: على القبول مع عصيانه؛ لأن الناس مضطرون 
إلى علمه ونظره؛ فكان كصاحب الطعام إذا منعه من المضطرء وقد قدمت في باب 
أدب السلطان سؤالًا أورد مثله هاهنا الرافعي فليطلب جوابه من ثم وهذا هو 
المشهوه 

وفي «تعليق» القاضي [أبي الطيب]7) و«الرافعي» [حكاية]7" وجه: أنه لا يجبر 
عند (؟) الامتناع؛ لما روى أنه كَلةٍ قال: (إنا لا نلزم على القضاء أحدًا). 

والأولون حملوا الحديث على حالة عدم التعين. 

قال: فإن”' كان هناك غيره. أي: صالح لذلك كصلاحيته له كره أن يتعرض له» أي: 
ا وا ا ا لير 
امن طَلَبَ القَضَاء وَاسْتَعانَعَلَيِ كل ليه وَمَنْ لَمْ يطلب ونم متكي غلية الول اللشياكا 
ا وأخرجه الترمذي» وقال: إنه حسن غريب. 

وروى مسلم والبخاري [وغيرهما]”” مختصرًا ومطولًا عن عبد الرحمن بن 


تحاعي أن (؟) في .ص: الحسين. 
(؟) سقط في ص. (:) في ص: على. 
)0( في د» ص: التعيين. 0030 في التنبيه: : وإن. 


(0) أخرجه أبو داود (*/ )7٠١‏ كتاب «الأقضيةا» باب: «في طلب القضاء والتسرع إليه» برقم 
0" والترمذي (7/ 505) كتاب «الأحكام», باب: «ما جاء عن رسول الله وك في 
القاضي» برقم .)١1775(‏ وابن ماجه (7/ 7175): كتاب «الأحكام», باب: «ذكر القضاة» برقم 
(5709)). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(8) سقط في د. 


5 ج8١‏ كتاب الأقضية 


سمرة» قال: قال رسول الله -يكل-: (يَا عَبْدَ الكَحْمّن بْنَ سَمُرَة لا تَسْألٍ الْإمَارَةَ فَإِنْكَ 


0 


إن أَعطِيتها عَنْ مسأل وكِْتَ فيا إِلَى تَفْسِكَ» وَإنْ أعطِيتهًا عَنْ غير مسال 
عَلَيْهَاه”''» ولأن في القضاء من الخطر 1" سصر' كثال طب السلام: ١مَنْ‏ 
وَلِيَ القَضَاء فَقَدْ ذْبَحَ بغَيْرِ سِكيْنِ)(' خرجه أبو داود عن أبي هريرة» وقال الترمذي: 
إنه حسن غريب من هذا الوجه. 

وقد قيل في معناه: إن من تصدر””' للقضاء فقد تعرض للذبح؛ لأنه يريد أن يحكم 
على الصديق والعدو والقريب والبعيد بحكم [واحد]"' '؛ فليحذره. 

وقيل: إنه بتوليته يصير كالمذبوح؛ لأنه يحتاج إلى أن يميت شهوته ويكسر نفسه 
ويقهرها ويمنعها عن التبسط ومخالطة الناس. 

وقوله: «بغير سكين». قال الخطابي: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الذبح في ظاهر العرف وغالب”" العادة بالسكين» فعدل يله عن 


0 
6م 


عت 


ع 
5 
أ 


)١1(‏ أخرجه البخاري (11/ 076) كتاب «كفارات الأيمان»؛ باب: «قول الله تعالى: ملا يوَاحد 
أنه ْو في يسيك الآية؛ برقم (5775)» ومسلم (5/ 11717) كتاب «الأيمان»؛ باب: اندب 
من حلف يميئًاء فرأى غيرها خيرًا منهاء أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه» برقم 
(2171907/19))» وأبو داود (5/ )١17١‏ كتاب «الخراج والفيء والإمارة»؛ باب: «ما جاء في 
طلب الإمارة» برقم (75519)» والترمذي )٠١7/5(‏ كتاب «النذور والأيمان»؛ باب: «ما جاء 
فيمن حلف على يمين فوجد غيرها خيرًا منها» برقم (9؟195١).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) سقط فى أ. (©) فى د: ينحصر. 

(5) أخرجة ايد (5/ ٠‏ 56). وأبو داود (؟/ 977) كتاب «الأقضية»» باب: «في طلب 
القضاء»» برقم (1لاه”, 517/7 "), والترمذي (/ 0 50) كتاب «الأحكام»؛ باب: اما جاء عن 
رسول الله كه في القاضي» برقم »)١175(‏ وابن ماجه (7/ 1/1/5) كتاب «الأحكام»؛ باب: 
«ذكر القضاء» برقم (5708)) والنسائي في «الكبرى» (5/ 417) كتاب «القضاء»» باب: 
«التغليظ في الحكم» برقم (04177)» والدارقطني )7١4/4(‏ كتاب في الأقضية والأحكام 
وغير ذلك رقم (7057) والبيهقي )47/٠١(‏ كتاب «آداب القاضي»: باب «كراهة الإمارة 
وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا»؛ والحاكم 
.)41١/5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي 
هريرة عن النبي ككِِدِ. اه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

)0( فى ص» د: تصدى. () سقط فى . 

(0) في ص: في غالب. 1 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جةا١‏ ١؛ء‏ 


ذلك؛ ليعلم أن المراد: ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه. 

الثاني: أن الذبح الموجي المريح للذبيحة إنما يكون بالسكين, فإذا كان بغير 
سكين كان خنقًا وتعذيئّا؛ فضرب المثل؛ ليكون أبلغ في الحذر منه. 

والأخبار المحذرة في هذا الباب كثيرة. 

قال مجلي: قال بعض أصحابنا: وهذا إذا لم يستشعر من نفسه ميلًا. أما إذا استشعر 
فلا يجوز. 

وقال في الوسيط: إن الأمر لا ينتهي إلى التحريم بمجرد الاستشعار. 

قال: إلا أن يكون محتاجًا فلا يكره. أي: التعرض له؛ لطلب الكفاية» أو خاملاء 
أي: غير مشهور بين الناس» فلا يكره؛ لنشر العلم. 

وحكى ابن الصباغ عن بعض الأصحاب: أنه يستحب الطلب في هاتين الحالتين» 
وأنه يجوز بذل المال؛ لتحصيلهء وقد وافق القاضي أبو الطيب هذا القائل في 
استحباب الطلبء وبه أجاب في «المهذب» و«التهذيب» في(" الحالة الثانية. 

وحكى الزبيليى في «أدب القضاء» له عن بعض أصحابنا: أنه يستحب له طلب 
القضاء؛ ولم يقيده بحالة من الحالات: وحكاء”© مجلي -أيضَا- فيما إذا كان الرجل 
واثقًا بنفسه. وقال: إنه أقيس”". ومثل الوثوق بالنفس بما إذا كان قد جربها بالولاية؛ 
وقد أبداه في «الوسيط» احتمالا. 

وعلى هذا الوجه ينطبق قول الأصحاب - كما حكاه مجلى وغيره-: إن تولى 
القضاء أهو”*' من الجهاد؛ لأن الجهاد طلب الز اه والتجياة فطل للحاصل و بعل 

قال مجلي: وعنوا بذلك ما حصل من أحكام الشريعة؛ فإن ضبط أحكامها وحفظ 
نظامها من تطرق خلل ووقوع ذلك, أهم من ابتغاء سواه. 

وهذا التعليل - كما قال [ابن]””' شداد في كتابه المترجم ب «ملجأ الحكام عند 
التماس الأحكام» - يرشد إلى أن مرادهم الجهاد الذي أنشى”" لاستزادة بلاد في 
خطة بلاد المسلمين» واستزادة أعداد من يقول بالإسلام. أما الجهاد الذي أنشئ لدفع 


)١(‏ زاد في ص: هذه. هه في : وحكى. 
6 في ص: الأقيس. (68 فيضن أتمء 


(5) سقط في د. 6 في أ: نشأ. 


الصوعن امساح بعد نوكن اشع باو ارك لقا 7 
القضاءء والمفسدة المتوقعة”' ' أعم. حتى لو فرض شخص تعين القضاءء» وتعين لدفع 
الضرر عن الإسلام والمسلمين لكونه متبعًا مطاعًا - لكان اشتغاله بدفع العدو أولى 
بمقتضى هذه العلة. 

وكذا قول الإمام وابن الصباغ وصاحب «الكافي» وغيرهم: إن القضاء من أعلى 
القربات؛ واستدلوا لذلك بما روي [أن]”'" ابن مسعود قال: لأن أجلس فأقضي بين 
دوعق واعية [اعي]! 7 إلى هن عاد سنن والتدا توا نف ذلك بايا تت 
وأعان بذك ها ها تمر 

فمنها: قوله تعالى: 79 ذا دوأ ِل أَلَّهِ ومَسُوإه لحك ينهم إذا هبن متهم مُعْرضْونَ» 
[النور: 44]. قدم الله -تعالى- من يمتنع عن الإجابة إلى القضاءء ومدح من يجيب 


ويه سجر 


إليه [إذا دعي]7”' بقوله: «ِإنَمَا كنَ قَوْلَّ الْموْمِنِينَ إدا دعوأ إِلَ أله ورَسُولد 6 الآية؛ فدل 


[ذلك]”'' على علو قدره. ٠‏ 
ومنها: ما روي أن 0 ايوم ِنْ إِمَامٍعَاولٍ أفْضَل من عاق ين ستو 
4 
وَحَدَ يُقَامُ في أَرس الله ِحَمّهِ أزكى' " مِنْ مَطَر أرب بَعِينَ خَرِيقًا”7. 
وقال عليه السلام: هسَبْعةٌ يله الله في ظِلُ عَرْشِه يَْمَ لا ِل إلا طله: : إِمَامٌّ 
ا 
2000 زاد في أء د: منهم. 00 سقط في ص. 
(5) سقط في ج. (7) سقط في ص. 
03720 في اض: أولى: 


(4) أخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير (11/ /7707) برقم »)١1917(‏ وفي الأوسط (05/ 47) برقم 
(8775)» والبيهقى فى السئن الكبرى (8/ )١77‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-. 
(4) أخرجه البخاري (5/ )١47‏ كتاب الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد. برقم(٠‏ )259479 )١98‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين» برقم 
)١576(‏ و(15/١1١1١)‏ كتاب الحدودءياب : فضل من ترك الفواحشء برقم ١٠5(‏ 06 

(؟/روالكلء 5 كتاب الزكاة؛ باب: فضل إخفاء الصدقة, برقم ١51١/91١(‏ 0 
وأحمد (]/44): والترمذي (017/4) كتاب الزهد, باب: ما جاء في الحب في الله» برقم 
(2341)). والنسائي (8/ )7١7‏ كتاب آداب القضاءء باب: الإمام العادل» وابن خزيمة 
(04)» وابن المبارك في الزهد (57/7)» والبغوي في «شرح السنة» )١١5/5(‏ من حديث 
أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى ج1١‏ 4 


2 


ا ل «إذًا 0 اي 000 بَعَثَ الله تَعَالَى [إلَيْه]”'' مَلَكَيْن يُسَدَدَانه: 


وروىقى أبو داود عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص [عن عمرو بن العاص]”" 
قال: قال رسول الله كل «إِذا حَكمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ هد قاصاك كله حدق وَإِذَا(؛) حَكمَ 
فَاجْتَهَدَ وَأَخْطأ كَلَهُ أَجق فحدثت به أبا بكر بن حزمء فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
عن أب هريرة. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا 


4 


ومختصرًا. 


قال القاضي أبو الطيب: وقوله كله مَنْ جُعِلَ قَاضِياء فَقَدْ ذبح بِعَيْر سِكين200 


)200 سقط في ص. 

إفة أخرجه البيهقي ( 5 من طريق الأشعري يحبى بن بريد» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن 
ابن عباس مرفوعًا وقال الحافظ في التلخيص :)18١/4(‏ إسناده ضعيف» قال صالح جزرة: 
هذا الحديث ليس له أصل. 

إفرة شفط كص (5) في أ: وإن. 

(0) أخرجه البخاري (17/ 7720) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم (فعارة 6 ومسلم 6 ) كتاب الأقضية» باب: بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء برقم .)11١7/15(‏ وأبو داود (؟/ 77") كتاب 
الأقضية» باب: : في القاضي يخطى» برقم :لاه وابن ماجه 0/ كلا كتاب الأحكامء 
باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحقء بر قم (5715). والشافعي )١75/7(‏ كتاب الأحكام, 
باب: في الأقضية» برقم ,)571١(‏ و0 »٠٠‏ وأبو داود الطيالسي 758/1١(‏ 
منحة) برقم .)2١551١(‏ والدارقطني (5/ )١5١١ 07٠١‏ كتاب: الأقضية والأحكامء برقم (؟5)» 
وابن حبان (20071).» والبيهقي ( /٠6ْ‏ 64 © والبغوي في «شرح السنة» (5/ )551١‏ 
كلهم من طريق يزيد بن عبد الله ؛ بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن بسر بن 
ا ا ال ا 0 + به. 
وللحديث شاهد عن أبي هريرة. 
أخر جه البخاري /١‏ 29 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: : أجر الحاكم إذا اجتهد أو 
أخطأء برقم (07705, ومسلم (6/ 147) كتاب الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم .)11/1١6 /١5(‏ والنسائي (777/8, 574) كتاب آداب القضاءء 
باب: : الإصابة في الحكمء والترمذي (21757)» وابن ع حبان (* 00 والدارقطني (5/ 5 رم 
ا ل /٠‏ كلهم من طريق أبي بكر بن محمد عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة... 

)00 تقدم. 


4 ج8١‏ كتاب الأقضية 


محمول على الخائن أو الجاهل؛ لما روى أبو داود عن أبي بردة عن أبيه عن النبي 
كل قال: «القّضَاءٌ كام وَاحِدٌ في الجن وَالَانٍ في الَار كما اَي في الجلّ 00 
غرف الشى فتضى بره وول خرف الممى نَجَارَ في الحُكم فَهُوَ فِي النَّارِه وَرَجُلَ قَضَى 


كن عَلَى جَهِلٍ فَهُوَ في النَار»” : و وه الترمذي وابن ماجه. 


وقال ابن الصباغ: الأحاديث و ل ب [وصعوبة أمره؛ حتى لا 
يقدم عليه من لا يجد من نفسه قوة في دينه] " وبصيرة ثاقبة في علمه» وليجتهد في 
طلب الحق عادلًا عن الهوى والميل» وما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة 
والذي قبله محمول على [من سأل]”*' ذلك لمجرد الرياسة وطلبًا للنيل» ومن استحبه 
فإنما يستحبه إذا قصد به القربة. 

وقد بالغ الإمام في «الغياثي». فقال: الذي أراه أن القيام بما هو من فروض 
الكفايات أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان 
المحونات» دإ ها شر عاك الصف المكلت لو تركه ولم يقابل أمر الشرع فيه 


بالارتسام اختص المأثم به ولو أقامه فهو المثاب عليه ولو قُرِضَ ل فرض 


من فروض الكفايات لعم المأثم الكافة على اختلاف الرتب والدرجات: فالقائم”'' به 
كافٍ نفسه”"' وكافة المخاطبين الحرج والعقاب. وأمل أفضل الثواب» ولا يهون قدر 


)١(‏ في ص: في الناس. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 777) كتاب «الأقضية»». باب: «في القاضي يخطى»» برقم (07017, 
والترمذي (7/ 5 50) كتاب «الأحكام»؛ باب: «ما جاء عن رسول الله يَككِةِ في القاضي» برقم 
077 وابن ماجه (؟1/10/77/5ا) كتاب «الأحكاما» باب: «الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم 
(7715).: والنسائي ف في «الكبرى) (/ 247١‏ 411) برقم (0151)» والحاكم في 
«المستدرك) (5/ ,))9١‏ والبيهقي ( 72 كتاب آداب القضاء», باب: (إثم من 
أفتى أو قضى بالجهل»» والشجري في «الأمالي» 7/١‏ )0 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (5/ 54 )27١‏ قال الحاكم في «علوم الحديث»: تفرد به 
الخراسانيون» ورواته مراوذة. 
قلت: القول لابن حجر: له طريق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١199:198/4(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال 
١‏ : 

فرق سقط فى د. 2 فى ص: سؤال. )2( فى ص: تعطل. 

(7) في أ: فالقيام. (0) في ص: لنفسه. ١‏ 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جل١ا‏ 1 


من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مهمات الدين. 

وعكس هذا في التعالي ما حكى ابن كج عن بعض الأصحاب: أن القضاء مكروه؛ 
احتجاجًا بالأحاديث المحذرة» وعبر عنه الزبيلي بأن تركه أولى, أما إذا عرض عليه 
ذلك وقلنا بعدم تعينه عليه» فقد قال الغزالي: الأولى القبول. 

ويمكن حمل ما حكيناه عن الأصحاب على هذه الحالة» وهو الأشبه» وقال 
البندنيجي وأبو الطيب في حالة عدم الحاجة والخمول: إنه لا يستحب له الدخول فيه 
وفي حالتي [الحاجة أو الخمول: يستحب له الدخول. 

وعبارة ابن الصباغ]”'' وصاحب المرشد في حالة عدم الحاجة والخمول: الأولى 
عدم الدخول؛ ليتفرغ لتعليم العلم والفتوى» وعلى هذه الحالة يحمل امتناع ابن 
عمر -رضي الله عنهما- عن القضاء حين دعاه عثمان» وفي حالة الحاجة أو الخمول 
الأولى الدخول. وحديث عبد الرحمن بن سمرة والذي ذكرناه قبله يدل لما حكاه 
الغتوالي. 

وسلك الماوردي في «الحاوي» طريقًا آخر فيما نحن فيه» فقال: للطلب خمسة 
أحوال: مستحب» ومحذورهء ومباح» ومكروه» ومختلف فيه: 

فالأول: إذا كانت الحقوق مضاعة بجور أو عجزء والأحكام فاسدة بجهل أو 
هوى» فيقصد بطلبه حفظ الحقوق وحراسة الأحكام؛ لأن المطلوب به أمر بمعروف 
ونهي عن منكرء وفي هذه الحالة يستحب له بذل المال؛ لتحصيله أيضًا. 

والثاني: إذا قصد بطلبه انتقامًا من أعداء أو مكسبًا”'' بارتشاء؛ لأنه قصد به ما يأثم 
به وبذل المال في هذه الحالة [لحصوله]”” محرم أيضًا. 

والثالث: إذا قصد به استمداد رزقه من بيت المالء أو استدفاع الضرر به؛ لأن 
المقصود به مباح» والبذل في هذه الحالة إن كان بعد الولاية لم يحرم على الباذل» 
وإن كان قبله حرم عليه. 

والرابع: إذا طلبه للمباهاة والاستعلاء به؛ لأن المقصود به مكروه؛ قال الله تعالى: 
ميك لدَارُ ابره يَحَملها لِبَدِنَ ل رِبِدُونَ علو في الْأرضٍ ول مادا [القصص: ”87], 


00 سقط في د. (؟) فى ص: مكتسبًاء وفى د: تكسبًا. 
(؟) سقط في ج. 


4.5 جا١‏ كتاب الأقضية 


وفي هذه الحالة 0 المال مكروه -أيضًا - والآخذ آثم في كل الأحوال. 

وقد [حكى]”'' عن ابن خيران [وابن القاص]”"' وآخرين إطلاق القول بأن البذل 
محظورء وبأن قضاءه إذا ولي مردودء وحكى الماوردي عند الكلام في قبول الهدايا: 
أن الباذل إن كان مستغنيًا عن الولاية حرم عليه البذل» وإن كان محتاجًا إليها لم 
00 

والخامس: إذا طلبه رغبة فى الولاية والنظرء فقد اختلف فيه أصحابنا والسلف 
قبلهم على ثلاثة مذاهب: ش 

أحدها: يكره أن يكون له طالبّاء ويكره أن يجيب إليه مطلوبًا. 

[والثاني: شعت له أن يكوةظاتاء واسيب اإله مطلو ]7 

[والثالث - قال: وهو أعدلها-: يكره أن يكون طالبّاء ويستحب أن يجيب إليه 
ا 

وإذا كان ثم من هو أفضل منه. فالكلام في ذلك يبنى”' ' على صحة تولية القضاء 
للمفضول مع وجود الفاضل» [وفيه خلاف عند الأصوليين مرتب على الخلاف في 
انعقاد إمامة المفضول مع وجود الفاضل]”"» وأولى بالانعقاد» وهو”' الذي صححه 
الرافعي والغزالي» وحكاه الإمام عن الأكثرين» وقال: إنه المختار. 

والفرق على هذا بين الإمامة» والقضاء: أن ما يحصل من نقض القاضي الإمام من 
وراء نظره فينجبر بنظر الإمام؛ وما فات من فضل الإمام لا جابر له 

وفرق الماوردي: بأن القضاء نيابة خاصة؛ فجاز أن يعمل فيها على اختيار 
المستنيب» والإمامة ولاية عامة؛ فلم يصح فيها تفريط أهل الاختيار؛ لافتياتهم على 
غيرهمء فإن قلنا بعدم الانعقاد كان طلبه حرامّاء وكذلك القبول» ويحرم على الإمام 
التولية» وإن قلنا بالصحة: فإن امتنع الفاضل من القبول فهو كالمعدومء وإن لم يمتنع 
فالقبول جائز إن ولي بغير مسألة» والأولى ألا يقبل. 


)١(‏ سقط في ص. )١(‏ سقط في ج» ص. 
(9) في د: يأثم. (5) سقط في أء د. 
(5) سقط في أ ج؛ د. (5) في أ2ء د: ينبني. 


(10) سقط في د. (8) في ص: وهذا. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما /537 


قال''' البغوي والغزالي: والطلب مكروه. 

وعن القاضي الحسين: أن الطلب من الطالب حرامء ويكره للإمام أن يوليه 
القضاءء فإن ولاه انعقدء ويكره له التقليد إن أمكنه أن يتعلل. 

قال الإمام: ودعواه تحريم الطلب [مع تصحيح نصب المفضول خط''. وقد 
[قال:] '' يكره للإمام أن ينصبهء وحكم الطلب]”*' يتلقى من حكم النصبء ولو كان 
الموجود في البلد دونه فإن قلنا: لا تنعقد ولاية المفضول. فقد تعين» وحكمه سبق» 
وإن قلنا: تنعقد. كان الأولى له القبول؛ لتحصل بذلك المزية للمسلمين» وقيل: يجب 
إذا قلد من غير مسألة. 

قال الرافعي: وهذا الخلاف قريب من الخلاف المذكور فيما إذا امتنع الكل» هل 
يجبر الإمام أحدهم؟ والأظهر هنا: عدم الوجوب؛ لأنه قد يقوم به غيره. 

قلت: بل هو قريب من الخلاف الذي حكيته عن ابن الصباغ وغيره في أن الإمام 
إذا عين واحدًا ابتداء للقضاء مع مساواته لغيره» هل يجب عليه عيئًا؟ ويظهر أن يكون 
الأظهر هاهنا: الوجوب؛ لامتياز هذا بالفضل الذي [قيل: إنه]!*2 سبب التعيين. 

وقد قال الماوردي: إذا تكاملت شروط القضاء في جماعة. وكان فيهم طالب 
للولاية وفيهم ممسكء. فالأولى تقليد الممسك. فإن امتنع [لعذر لم يجبرء وإن 
امتنع]" ' لغير عذر ففي جواز إجباره عليه وجهانء فإذا كان هذا لأجل فضل الامتناع 
فكيف بك [في]1'" غيره؟! 

والطلب جائز بل مستحبء قال الرافعي: [وحيث]*' استحببنا الطلب والتقليد أو 
أبحناهماء فذاك عند الوثوق وغلبة الظن بقوة النفس» وأما عند الاستشعار فينبغي أن 
يحذر؛ فإن أهم الغنائم حفظ السلامة. 

وبالجملة: فالذي [كان]1"' عليه الشافعي -رضي الله عنه- الامتناع من الدخول 
فيه» وكذا الصدر الأول من أصحابه. وكذا الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ 


2000 في د: قاله. زهة في ج: حرام. 


60 سقط في د. 


10 جدا كتاب الأقضية 


[اقتفاء]2"1 لأثره» حكى القاضي أبو الطيب: أنه [روي أن7' المأمون كتب إلى 
الشافعي يستدعيه؛ ليولّيه القضاء في الشرق والغرب؛ فأبى» ودعا المزني في مرض 
ركد و زها:!" عو توليه القفياف وإظهن له كان المانوق: وقال: إلى لم أظهره لاجد 
غيرك. 

وحكي -أيضًا-: أن أبا القاسم الصيدلاني المقري حدثه» فقال: كنت أمشي 
[مع]1؟' أبي بباب الشام؛ فأراني دكاكين ا" فقال: أبصر هذا؛ حتى تحكي: 
هذا عقار أبي علي بن خيران» استدعاه ابن الفرات للقضاء؛ فهرب؛ فختم عقاره حتى 

وروي أن أبا علي بن خيران صاحب أبي العباس ابن سريج كان يعاتب ابن سريج 
على توليه القضاءء ويقول له: هذا الأمر لم يكن في أصحابناء إنما كان في أصحاب 
أبي حنيفة» يعني: أبا يوسف وغيره» وأول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام: أبو 
لاحي ره المووياعر انر الر يد 

وقد حكي: أن أبا حنيفة -رحمه الله- ممن امتنع من'') الدخول فيه» حكى 
القاضي أبو الطيب: أن المنصور استدعى سفيان الثوري وأبا حنيفة وشريكا؛ فهرب 
سفيان من الطريق» فعرض على أبي حنيفة [القضاء]'"" فامتنع» وقال: أنا لا أصلح له 
وعرض على شريك فاعتذر بعلل» فأزاحها وقلده القضاء. 

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في «تاريخه الكبير» وغيره: أن 
المنصور طلب أبا حنيفة -رحمه الله- للقضاءء فأبى» فحلف المنصور ليفعلن» 
وحلف أبو حنيفة: إنه لا يفعل» فقال له الربيع: يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟! 
فقال: أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه مئّْىء فحبسه المنصور أيامّاء ثم أحضره. 
فقال [له]! أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين أنا لا أصلح للقضاءء فإن كنت صادقًا فلا 
أصلحء وإن كنت كاذيًا فلا أصلح؛ للكذبء فرده إلى الحبس”*©» وضربه بالسياط» 


)١(‏ سقط في أ. )٠(‏ سقط في ج. 
إفة في د: ونهى. 2 سقط في ص. 
(0) سقط في ج. 6 في ]: 58 

(0) سقط في ص. () سقط في د» ص. 


)0( في ص: السجن. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضي جم١‏ 6:4 
فلم يل''2» فأطلقه. 

قال ابن أبي الدم: وهذه الرواية الصحيحة, وإلا فقد روي: أنه لما توعده إن لم 
د أجاب؛ فولاه قضاء الرصافة التي بناها المنصور لابنه المهديء فقعد يومين لم 
يأته أحدء فلما كان اليوم الثالث حضره رجلان» فادعى أحدهما على الآخر 
[درهمين]" أربعة دوانيق» فأنكره. فطلب يمينه» فقال له: قل: والله»ء فشرع في 
اليمين» فلما رأى إقدامه على اليمين دفع إليه ذلك [من ماله.]!*' ثم مرض بعد يومين» 
ثم'”' مات بعد ستة أيام» رحمه الله. 

وروى الخطيب أبو بكر البغدادي: أن الشافعي -رضي الله عنه- ولي القضاء 
بنجران من بلاد اليمن يومين أو ثلاثة» ثم حمل إلى بغداد» والصحيح: أن أبا حنيفة 
والشافعي -رضي الله عنهما- لم يلياه ألبتة. 

فائدة - ضمنها تنبيه : 

قال الرافعي'"": طرق الأصحاب متفقة في تعين”" الشخص للقضاءء وعدم 
تعينه” [ظلى النظ]”؟؟ إلن اليلد والبائحية لا غير 

قلت: وعليه ينطبق قول أبي الطيب: الذي يجب عليه أن يتولى القضاء رجل ذو 
غلم وأنانة ولس فى ابلك عبرو فإنه يجت ضلله أن حزق [اتعياج 7 للك اليلد 

وقول القاضي الحسين: فإن لم يكن في بلده من يصلح للقضاءء فلا يكره له طلب 
القضاءء بل يستحب. وإن قيل: يفترض"١١2‏ عليه فرض عينء لم يبعد» وقول الإمام: 
وإن لم يكن في الناحية من يصلح غيره افترض عليه أن يتعرض. 

[قال الرافعي]''': وقضية ذلك أل”"2 يجب على من يصلح للقضاء طلب 
القضاء ببلدة [أخرى لا صالح [له]”*'' فيهاء ولا قبوله إذا وليء وأنه يجوز أن 


)١(‏ في ص: يقبل. () في ص: يقبل. 
(9) سقط في ج. (:) سقط في ج. 
6 في أ: و. () “في أ: الشافعي. 
[(69 في ص» ج: تعيين. 200 في ص: تعيينه. 
(9) في ج: بالنظر. )٠١(‏ سقط في أ. 
19 ف 1 يفرضن: )١١(‏ سقط في د. 


)2 في ص: أنه لا. 2150 سقط في أء ص. 


يفرق]”'' بينه وبين سائر”"' فروض الكفايات المحوجة إلى السفر: كالجهاد» وتعلم 
لدااجور عومنا» «الورزم و بانقياء جلك لاوزو لقو إلى الاو القضاء 
لإيجابه له والانتقال إليه”؟' هجرة» وترك الوطن بالكلية تغريب. 


قلت: وفي هذا نظر؛ لأن ابن الصباغ وغيره قالو””': إذا كان الإمام في بلدء 
واحتاج بلد آخر إلى قاض - فإنه يلزمه أن يبعث إليهم قاضياء لأنه لا غنى بهم" ' 
. 5906 0 ا . 5 1 
4 ولا يكلفون المصير في خصوماتهم '' إلى بلد الإمام» وقد بعث رسول الله كك 
يجب عليه المضيء وحيئئذ فيعود الكلام إلى تعينه”*)؛ لكونه لا صالح له غيره؛ أو 
ىن 6د 5 200 2 
كونه” ' فرض كفاية [لصلاحية جمع] ''لهء وأيضًا فإن الإمام لو ولي البلد لواحد 
من غيرها مع وجود صالح فيها صح. وهذا يمنع حقيقة التعين لو كان التصوير 
خاضًا بما ذكره» والله أعلم. 


ا 


قال: ويجوز أن يكون في البلد قاضيان نأكثر'"''. [ينظر كل واحد منهم "2 في 
موضع؛ لأن نيابة القاضي عن الإمام فكانت على]]*'! حسب الاستنابة؛ كالوكالة» ولا 
فرق بين أن يكون ذلك في غير بلد الإمام» أو في بلده؛ كما جرت به العادة ببغداد. 
وإذا جاز ذلك فى البلد الواحد؛ ففى البلاد أولى أن يجعل لكل بلد قاضء» وهذا 
بخلاف الإمامة؛ حيث لا يجوز أن يكون في كل ناحية إمام مع القدرة على 
شمول”*'' نظره الناحيتين اتفاقًا؛ لأن القصد ثم جمع الكلمة» ولا يحصل مع 
الافتراق. 


قال الماوردي: وإذا ولي" في بلد قاضيان [كان]"'' كما إذا ولي في جانب 


)١(‏ سقط في د. إفة في أ: القيام بسائر. 
إفرة في ص: وعمل. 2 ف له. 

(5) في أ: قال. (5) في ص: لهم. 
69 في أ د» ص: خصائصهم. 63 في ص» ج: تعييله. 
(9) فى أ: لكونه. )٠١(‏ فى ص: لصاحبه. 
)١١(‏ فى ص: التعيين. )1١(‏ فى التنبيه: وأكثر. 
(1) فى التنبيه: منهما. )١4(‏ سقط فى د. 
(15) في د: قبول. (15) في ص: كان. 
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باب ولاية القضاء وأدب القاضى حكما اه 


مُضَر من البصرة واحدء وفي جانب ربيعة منها [آخر]''' - نظر كل واحد في جانبه 
بين أهله دون الطارقين إليه» ولا يتعداهم» وفيه نظر إن صحت النسخ. هكذا قال» ولو 
عند التنازع قد اجتمعا في أحد الجانبين أجيب قول من [هو في جانبه]”"“» طالبًا كان 
أو مطلوبّاء وإن كان كل واحد منهما في جانبه» فليس لواحد”' منهما أن يجبر الآخر 
على المحاكمة إلى قاضيه. 

فرع: لو كان بين الجانبين موضع مشترك بينهماء روعي الأغلب عليه في إضافته 
إلى أحدهماء ويجعل داخلا فيه فإن استوى الأمران دخل في ولاية”*' قاضي كل 
جانب ما كان أقرب إليه من غيره. 

وقد احترز الشيخ بقوله: ينظر كل واحد منهما في موضع. عما إذا ولي قاضيان في 
بلد. لينظر كل واحد منهما فيه بين جميع أهله؛ إما بشرط عدم الاستقلال دون مراجعة 
صاحبه. أو مع الاستقلال؛ فإن الأصحاب متفقون على عدم الصحة عند اشتراط 
اجتماعهما على القضاء؛ لأن اختلاف الاجتهاد غالب والتقليد ممتنع؛ فيؤدي إلى بقاء 
الخصومات واستمرار المنازعات. واختلفوا فى الصحة عند إثبات الاستقلال [لكل 

20 

واحد] على وجهين: 

أصحهما - عند الإمام في «الغياثي»: المنع» وعلى ذلك ينطبق قول مجلي: إن 
الأصحاب صححوه. واختاره 0 «المرشد»)؛ لإفضاء ذلك إل التشاجر والتنازع عند 
الترافع؛ لعدم مزية أحدهما على الآخرء وخالف ما إذا كان الإمام في بلد وولى قاضيًا 
فيه أو'"'' استخلف القاضي نائبًا؛ فإن المنازعة مرتفعة؛ لترجيح دعوى طالب الأصل؛ 
كما أشار إليه الإمام في «النهاية»» وسيأتي حكاية مثله عن الماوردي عند الكلام في 
الاستخللاف. 

والثاني - وهو ما ادعى الماوردي أنه قول الأكثرين» وصححه الرافعي وابن أبي 
الدم» وقال في «البحر»: إن الشافعي نص عليه-: الجواز؛ لأنها استنابة كالوكالة. 


)١(‏ سقط في أ د. (؟) في ج: دعى إليه. 
فر في ص: لكل واحد. (:) زاد في 3 دء ص: كل. 
)0 سقط في ج. 00 في ص » د و. 
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وعلى الوجهين فرعان: 

أحدهما: إذا قلنا بالمنع» قال الرافعي والماوردي وغيرهما: فلو جمع بينهما في 
التقليد بطلت ولايتهماء وإلا صحت ولاية الأول» وبطلت ولاية الثاني. 

قلت: والأشبه: بناء ذلك على أن الإمام إذا عزل [القاضي]”'' من غير مستندء هل 
ينعزل؟ وفيه كلام سنذكره عند قول الشيخ: «فإن مات القاضي الكاتب»». فإن قلنا: إنه 
لا ينعزلء فالأمر كما قالوه؛ لأنه شبيه في هذه الحالة بالإمام» وإن قلنا: إنه ينعزل» 
وهو ما أورده الماوردي وغيره - كما سنذكره - فينبغي أن تكون ولاية القاضي 

أحدهما: ما حكاه الماوردي من أن الإمام إذا ولى شخصًا إقليمًا يعجز عن النظر 
في جميع نواحيه. فإن له أن يقلد فيه من ينظر فيه» وكذلك الإمامء فإذا ولى الإمام فيه 
شخصًا انعزل الأول عن تلك البقعة. 

والثاني: أن البائع إذا باع المبيع في زمن الخيار من آخر صح بيعه للثاني» وكان 
فسخًا للعقد الأول على الصحيح؛ كما ذكرناه في موضعه؛ لأن العقدين لا يمكن 
اجتماعهما في الصورتين”"”'» بل العزل هنا أولى من الفسخ ثم؛ لأن البيوع 
[الأصل]” " فيها اللزوم» فالقدرة فيها على الفسخ على خلاف الأصلء والقضاء على 
الوجه الذي عليه نفرع عقد جائز؛ كالوكالة» فتطرق الرفع إليه من مقتضاه. 

ومما يؤيد صحة البناء الذي ذكرته: أن الرافعي حكى عند الكلام في العزل عن 
بعض الشروح ذكر وجهين: في أن تولية قاض بعد قاضء هل تكون عزلا للأول أم 
لا؟ ثم قال: وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في البلد قاضيان؟ وهذا عين 
المدعى. 

الثاني من الفرعين: إذا قلنا بالجوازء فإذا اتفق ذلكء قال الماوردي عند الكلام 
في العزل: إن اقترن بتقليد الثاني شواهد عزل الأول انعزل بتولية الثاني» وإلا كانا 
شريكين في النظرء وفي هذه الحالة إذا استحضر رجلان شخصًا كل منهما إلى قاض 
أجاب من سبق داعيه» فإن جاءا معًا أقرع بينهما. قاله القاضي الحسين والإمام 


وغيرهما. 
() سقط فى ص. (5) في ص: الموضعين. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما لذن 


وقد نسب هذا للشيخ أبي علي» وفي بعض الكتب: أن في «الذخائر»: أنهما إذا 
جاءا معًا قدم بالقربء فإن استويا في القرب فالقرعة» ولم أره. كذا. 

ولو اختلف الخصمان في التجاذب إلى كل واحد من القاضيين» أطلق الغزالي 
تحكيم القرعة» وفي «الحاوي»: أنه يغلب جانب الطالب» فلو كان كل منهما طالبًا 
ومطلويًا رجح جانب الأقرب من القاضيين» فإن استويا في القرب فوجهان: 

[أحدهما - وهو الأظي ]07) في «الرافعي»-: القرعة. 

والثاني: يقطع التنازع بينهما حتى يتفقا على الرضا بأحدهما. 

فرع: إذا أطلق الإمام نصب اثنين» ولم يشترط عليهما الاجتماع» ولا صرح 
بالاستقلال - فعن صاحب «التقريب»: أنه يحمل على [إثبات]”'' الاستقلال؛ تنزيلا 
للمطلق على ما يجوزء وعن غيره: أن التولية فاسدة» ما لم يصرح بالاستقلال. 

واعلم أنه 00 ا فانية في بلد كل 0000 5 000 
نصبهما فيه على]””' أن يحكم كل منهما في أيام معينة من كل أسبوع [أو من أسبوع 
واحدء وتبقى الولاية في الحالة الأولى مستمرة على النحو المشروط».]”'' وتنقطع 
بمضي المدة المعينة في الثانية» ولو أطلق الولاية حملت على الأسبوع الأول لا غير 
ولا يجوز لواحد منهما أن يحكم في غير نوبته» وعن القاضي ابن كج حكاية وجه 
فيما إذا قال: قلدتك القضاء سنة. أن التولية تبطل كما في الإمامة» والظاهر: الأول؛ 
تشبيها بالوكالة» ولو كان كالإمامة لما جاز تخصيصه ببعض الأمور. 

وقد قال الأصحاب: إنه لو فوض”"' لأحدهما الحكم بين من يرد داره أو مسجده 
من الخصوم وللآخر مثل ذلك؛ أو فوض”" لأحدهما الحكم بالإقرار دون البينة» 
وللآخر عكس ذلكء أو فوض لأحدهما الحكم بين الرجال» وللآخر الحكم بين 
النساءء أو لأحدهما الحكم بين العرب؛. وللآخر الحكم بين العجم - جازء وفي 


زفرق في ص: أن ينصب. 00 سقط في أ ص. 
)0( سقط فى د. © سقط فى د. 


(0) في أ: فرضن: (47) في ص: فرض. 
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الحالة الأخيرة لو كان [في السج] ”© موالٍ للعرب» ففي أحق القاضيين بالنظر في 
أحكامهم وجهان مبنيان على الخلاف في موالي ذوي القربى» هل يحرم عليهم من 
الصدقات ما يحرم على ذوي القربى أم لا؟ 

وإذا وقع التنازع بين رجل وامرأة في الصورة السابقة على الأخيرة» أو بين عربي 
وعجمي في الصورة الأخيرة - فقد أطلق القاضي الحسين والإمام قبيل كتاب القسام: 
أن واحدًا من القاضيين لا يفصل به بينهما الخصومة. 

وقال [القاضي العاورد ]7 فى «الحاوي»: إن لهما حالتين. 

إحداهما: أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي أحدهماء فإن”" كان ذلك قاضي 
المطلوب نفذ حكمه فيهما؛ لأنه مندوب إلى استيفاء الحقوق من أهل نظره» وإن كان 
قاضي الطالب ففي نفوذ حكمه وجهان مخرجان من قولي التحكيم. 

والحالة الثانية: أن يتجاذس”*؟ المتنازعان ويدعو كل [واحد]” منهما إلى 
قاضيه - ففيه وجهان: أحدهما: 

يوقف"'' تنازعهما حتى يتفقا على أحد القاضيين» ويكون الحكم كما تقدم. 

والثاني: يجتمع القاضيان على سماع الدعوىء فإن امتنعا أثما وأجبرا عليه» وتفرد 
بالحكم قاضي المطلوبء فإن اقتضى الحكم سماع البينة تفرد بسماعها قاضي 
المتتهود غلبه» وإن :وقف” الحكم على يمين استوفاها قاضي الحالف”"؛ ليكون 
الحكم في الأحوال”"' كلها نافذًا من قاضي المطلوب دون الطالب. 

قال: ولا يصح القضاءء أي: وإن تعين على شخص لتفرده في عصره 
[بشروطه]”''"» إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه الإمام'''» أي: التولية إما 
بالتصريح, أو لدخولها في عموم ولايته» كما سنذكره» ووجهه: أنه ولاية لحق 
المسلمين» وهو من الأمور العظام؛ فاحتيج فيه إلى نظر الإمام» ولآن الولاية عقدء 


200 فى ص: للعرب. فم سقط فى أء ده ص. 
(5) في أ: وإن. (:) فى ص: يتبادر. 
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باب ولاية القضاء وأدب القاضى جاا دان 


والعقد يفتقر إلى عاقد» فاختص به الإمام ونائبه؛ لأنه الناظر للمسلمين» وهذا بخلاف 
من تعينت عليه”!؟ الإمامة؛ فإن من فقهاء العراق والمتكلمين من [قال]”' بحصول 
الإمامة له بالتعين من غير عقدء وفرقوا بأن القضاء نيابة خاصة, يجوز عزل القاضي 
عنها بعد التولية مع بقائه على صفته بخلاف الإمامة. 

قال الماوردي: وقد شذ بعض أهل المذهبء. فسوّى بين الإمامة والقضاء في 
انعقادهما عند التعين من غير عاقدء والجمع بينهما في الصحة أفسدء وفي البطلان 
أصح. 

قلت”": والقائل بالتسوية يجوز أن يكون هو القائل بعدم انعزال القاضي بالعزل 
مع بقائه على صفة القضاء كما سنذكره؛ لانتفاء الفارق عنده. 

ثم لا فرق عند الرافعي والبغوي فيمن فوض إليه تولية القضاء بين أن يكون أهلا 
للقضاء أو لا؛ لأنه سفير. 

وفي «الحاوي» و«البحر): أنه لو رد إلى امرأة تقليد قاضء لم يجز؛ لأنه لا يجوز 
أن تكون والية» فلا تكون مولية. وهذا يقتضي أن يكون المولي بصفة من يصلح””*' 
للقضاء. وقد اتفقوا على أنه لو رد إلى امرأة”*' اختيار قاضء جاز؛ لأن الاختيار 
اجتهادء فجاز لها كالفتوى. 

وإذا علمت انحصار تولية القضاء فيمن ذكرناه» عرفت أن تولية القضاء فرض على 
الإمام عيئًا في كل ناحية أو بلد عرف أنها خالية عن القاضي: إما بأن يبعث إليهم 
قاضيًا من عنده. أو يختار منهم من يصلح لذلك. 

قال الماوردي: ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأل؛ لأنها من الحقوق المسترعاة» فإن 
عرف حال من يوليه علمًا وعدالة فذاك» وإلا أحضر أهل العلم» واختار منهم واحدّا 
بعد معرفة علمه بالاختيار» وعدالته بسؤال خلطائه والجيران. 

وقال: إنه يكفي [في]' ' معرفة صلاحيته الاستفاضة» وكذا شهادة شاهدين بتكامل 
شروط القضاء فيه»ء ويختبره المولي ليتحقق لاختياره صحة معرفته» وهل يكون 


00 في أ: فيه. 0( سقط في أ. 
(9) فى أ: قال. (5) في ص: يصح. 


(5) في د: المرأة. () سقط في أ. 
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اختياره بعد الشهادة واجبًا أو مستحبًا؟ فيه وجهان. ولو ولاه قبل المعرفة بحاله لم 
تنعقد» وإن ظهرت أهليته بعد ذلك. 


قال الرافعي وغيره: قال الماوردي: وقد تكون التولية في حق غيره فرض عين 
أيضَاء وهو ما إذا ولى الإمام شخصًا قضاء إقليم» وكان يعجز عن النظر [في جميع 
النواحي؛ فإنه يجب عليه عيئًا تقليد القضاء فيما [إذا عجز]''' عن مباشرته'" إذا كان 
بعيدًا عن نظر الإمام» وإن كان قريبًا منه كان فرض التقليد مشتركا بينه وبين الإمام» 
ومتعيئً" ' عليهما دون غيرهماء فأيهما انفرد بالتقليد سقط فرضه عنهماء ولكن الإمام 
إذا ولى كان عزلًا للقاضي عن ذلك المحل”*©» إلا أن يصرح في التقليد باستنابته 
[عنه]””'» وفي هذه الحالة» هل يجوز [للقاضي]'' عزله؟ فيه وجهان. 

وهذا كله إذا كان للأمة'"' إمام» فلو خلا الزمان عنه وعن سلطان ذي نجدة 
واستقلال وكفاية ودراية» فقد أطلق الإمام في «الغيائي» القول بأن الأمور موكولة إلى 
العلماء» وأنه حق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم؛ 
ويصدروا في جميع قضاء الولايات عن آرائهم» فإن فعلوا ذلك صار العلماء ولاة 
العباد» فإن عسر جمعهم على واحد استقل أهل كل صقع وناحية باتباع علمائهم» وإن 
كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم» فإن فرض استواء - على نُدُور - فإن اتفقوا 
على تقديم واحد فذاك» وإن تنازعواء وأفضى الأمر إلى خصام وشجار”*» - فالوجه 
عندي: الإقراع؛ فمن خرجت له القرعة قدم. 

وفي «الحاوي»: أنه إن خلا بلد عن قاضء ولم يمكن أهله أن يتحاكموا إلى حاكم 
بأقرب البلاد إليهم» وخلا العصر عن إمام» وكان لا يرجى تولية إمام بعد زمان قريب» 
فقلد جميع أهل الاختيار منهم» أو بعضهم - وقد ظهر رضا الباقين بالسكوت وعدم 
الاختلاف - [شخصًا]'"' وأمكنهم نصرته وتقوية يده - كان تقليده جائرًا؛ حتى لا 
يتغالبوا على الحقوق» ولو انتفى شيء من ذلك لم يجزء حتى لو قلد بعض أهل 


)١(‏ في أ: يعجز. (؟) في أء ص: مباشرة النظر فيه. 
(9) في د: ويتعين. (4) في د: المولى. 
(5) سقط في ج. (7) سقط في ص. 
0 في د: للإمامة. () في ص: تشاجر. 


زفي سقط في ص. 
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الاختيار وأنكر البعض لم يصح. وإن كان لا يضر [مثل]”'' ذلك في عقد الإمامة'"' 


والفرق: أن ولاية الإمام عامة في جميع البلاد التي [لا]" يمكن اجتماع أهلها على 
الاختيار؛ فسقط اعتبار الاجتماع لتعذره» وولاية القضاء [على بلد واحد]”'' يمكن 
اجتماع أهل الاختيار عليه؛ فلزم اعتبار اجتماعهم لأحكامهم, اللهم إلا أن”* يكون 
للبلد جانبان» فرضيه أهل أحد الجانبين دون الآخر؛ فإنه يصح ولايته في الجانب 
الذي رضى أهله قضاءه. ويكونان كالبلدين» وإذا صحت ولايته لزمت أحكامه طوعًا 
وكرعاء :قار عاق إماء 17" لم وسطن 7" (واسكماتون 1" عولة برع بجر للقافي أن 
يستأنف النظر إلا بعد إذن الإمام» بخلاف ما لو كان المولي له إمامّاء ثم تولى غيره؛ 
فإنه لا يلزمه استتذانه. 

قال: والفرق: وجود الضرورة في تقليد أهل الاختيار وعدمها في تقليد الإمام؛ 
وهذا منه بناء على أن القاضي لا ينعزل بموت الإمام؛ كما هو الصحيح» وسنذكر 
خلافًا فيه. 

قال: ولو أذن له الإمام جاز نظره» وقام مقام التقليدء وإن لم يجز الاقتصار على 
الإذن في الولايات المستجدة؛ لما تقدم لهذا”'' القاضي من شروط التقليد؛ فكان”” ") 
أخف. 

واعلم أن كلام الشيخ في هذا الفصل يتعلق به أمور لا بد من ذكرها: 

الأمر الأول - صفة العقد: 

وهي بالقول مع الحضورء وبالمكاتبة مع الغيبة للضرورة. 

قال في «الحاوي»: ولا يجوز أن يقتصر على المكاتبة مع الحضور. وقال في 
«الأحكام»: إن تولية القضاء تنعقد بما تنعقد به الوكالة. 

قال الرافعي: ويجيء في المكاتبة والمراسلة خلاف مما مَرَّ في الوكالة. 

ثم صريح ما تنعقد به من جهة المولي أربعة ألفاظ: قلدتك القضاءء وليتك القضاءء 


)١(‏ سقط فى ص. (؟) فى د: الأمانة. 
(') سقط في ص. (؛) سقط في ج. 
)0 زاد في د: لا. 030 في د: غيره. 
(0) في ص: ينتقض. (4) في ص: ولو. 


4( في ص: هذا. 200 في ج» 63 ص: وكان. 
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استخلفتك على القضاءء استنبتك على القضاء؛ كذا قاله في «الحاوي». 

وألحق الرافعي بذلك التفويض بصيغة الأمر؛ كقوله: اقض بين الناس» أو: احكم 
ببلدة كذا؛ كما في الوكالة. 

والكنايات فى ذلك أربعة - أيضًا-: قد اعتمدت عليك فى القضاءء عولت عليك 
في 500 إليك القضاءء وكلت إليك القضاء. أن اقترن بأحدها ما يزيل 
الاحتمال؛ كقوله: فاحكم, أو فانظر - انعقد؛ كما في الصريحء وإلا فلا. 

وقد اختلف في أربعة ألفاظء هل هي صريحة أو كناية؟ على وجهين» وهي: قد 
عرضت غليك القضاف رددت إليك القخيناةة قفلعه اليف القفياف أيدت إليك 1 
القضاء. وأصح الوجهين: أنها كناية» وقد عد في «الأحكام) من جملة الكنايات - كما 
قال الرافعي - ولم أره [كذا]”"': فوضت إليك القضاء. ثم قال [الرافعي]”'': ولا يكاد 
يتضح””' فرق بين أن يقول: وليتك القضاءء وبين أن يقول: فوضت إليك. 

ولا بد من قبول المولى بالقول إن كان حاضرًا على الفور» فيقول: قبلت» أو: 
تقلدتء وإن كان غائبًا جاز أن يكون قبوله على التراخيء فإن شرع في النظر قبل 
القبول فهل يكون شروعه فيه قبولا؟ فيه وجهان. 

قال الرافعي: وقد سبق في الوكالة خلاف في أنه هل يشترط القبول؟ وذكرنا أنه إن 
كان شرطاء فالأظهر: أنه لا يعتبر الفور» فليكن هاهنا كذلك» وقد اعتبر الماوردي في 
صحة القبول شرطين: 

أحدهما: أن يعلم استحقاق المولي لما استنابه فيه» فإن لم يعلم ذلك لم يصح 
قبوله. 

وفي «الرافعي»: أن في بعض الشروح: أن القاضي العادل إذا استقضاه أمير باغ 
أجابه إليه؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- سئلت عن ذلك ما استقضى زياد؟ فقالت: 
إن لم يقض لهم خياركم قضى لهم شراركم. 

وحكى الماوردي [في «الأحكام»]!*) فيه مذهبين؛ حيث قال: وقد اختلف في 
جواز الولاية من قبل الظالم: 


000( في ص: عليك. هع سقط في د. 
إفوة سقط في د.» ص. ودع في د: يصح. 


)ه02 سقط في ج. 
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فذهب قوم إلى جوازها؛ لأن يوسف -عليه السلام- تولى من قبل فرعون؛ ليكون 
بعدله دافعًا لجوره. 

وذهبت طائفة أخرى إلى حظرهاء والمنع من التعرض لها؛ لما فيها من معونة 
الظالمين» وتزكيتهم بالتقليد» وأجابوا عن ولاية يوسف من قبّل فرعون بجوابين: 

أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحًاء وإنما الطاغي فرعون موسى. 

والثاني: أنه نظر له في أملاكه دون أعماله. 

والشرط الثاني: أن يعلم المولى من نفسه أنه استكمل الشرائط المعتبرة في 
القضاءء فإن علم أنه لم يستكملها لم يصح قبوله» وكان بقبوله مجروحًا. 

الأمر الثاني - المحل الذي قلد قضاءه: 

فلا بد من تعيينه» كقوله”'': قلدتك قضاء البصرة؛ [فلو قال: قلدتك قضاء 
البصرة]'' أو الكوفة» أو [قضاء]1" أي بلد شئتء أو أي بلد رضيك أهله - كان 
التقليد فاسدًا؛ للجهل بالعمل. وإذا قلد [قضاء]؟' بلدء وأمسك عن ذكر نواحيها 
وأعمالهاء فيعتبر في أعمالها العرف: فإن كان جاريًا بإفرادها عنه لم تدخل في 
ولايتها*'؛ كما لو صرح بعدم دخولهاء وإن كان العرف جاريًا بإضافتها إليه دخلت في 
ولايته؛ كما لو صرح بذلكء وإن اختلف العرف في إفرادها وإضافتها روعي أكثرهما 
عرفًاء فإن استويا روعي أقربهما عهدّاء قاله الماوردي» رحمه الله. 

الأمر النالك سين لجرك مره حاله كما ذكرنا: 

فلو قال: وليت أحد هذين» أو من يرغب في القضاء ببلد كذا من علمائها - لم 
يجز. 

وعن القاضي ابن كج حكاية وجهين فيما لو قال لأهل بلدة: اختاروا رجلا منكم 
وقلدوه القضاءء. و[أن]1'' أشبههما: الجوازء ولو قال: فوضت إلى فلان وفلان» فهذا 


قال: وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاءء فحكماه في مال - ففيه 
قولان: 
)١(‏ في ص: كقولك. (؟) سقط في ج. 
() سقط فى ص. (:) سقط فى د. 
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أحدهما: [أنه]''' لا يلزم'" ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به بعد الحكم. 

هذا الفصل ينظم حكمين: 

أحدهما: بطريق التضمنء وهو جواز التحكيم في الأموال جزمًا. 

والآخر: بالتصريح» وهو بيان وقت لزوم الحكم. 

ناما الأول جيه أن عه ا كل تعاكفا لى 2 يْدِ بْنِ نَابتِ في نحل" 
وعتيان وطلكة تَحَاكُمَا إلى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعمٍ -َرَضِيَ الله عَنْهُمْ- 6 وَلمُ أل 
فكان إجماعًاء وهذا ما حكاه الماوردي عند الكلام في هذه المسألة» والعراقيون حتى 
[قال]2*7 البندنيجي في كتاب اللعان: إن المذهب لم يختلف في ذلك. 

وسواء كان في البلد حاكم أو لم يكن؛ كما صرح به البندنيجي وابن الصباغ 
وغيرهما. 

وحكى المراوزة والزبيلي عن الشافعي -رضي الله عنه- في صحة التحكيم 
قولين» وقد [أشار إليهما الماوردي عند الكلام في تحاكه”"' عربي وعجمي وقد”" 
نصب للعرب قاض وللعجم قاض كما حكيناه. [تمّ] قال الرافعي: و”5) الإمام 
والغزالي [رأي 1" تضعيف ال اه وو مقابله بأن في التجويز عزلًا 
للحاكم وافتيانًا على الإمام» وأجاب القائل به عن فعل عمر وعثمان -رضي الله 
عنهما- بأنهما كانا إمامين» فإذا ردا إلى من يحكم بينهما وبين منازعهما'"'2 صار 
ذلك حاكمّاء وعلى هذا ففي محل القولين طرق: 

أحدها: [إن كان في البلد قاض فإن لم يكن جاز قولًا واحدًا. 

والثاني]”""©: إذا لم يكن في البلد قاضء فإن كان لم يجز قولا واحدًا. 


6 سقط في أ. (؟) في د: يلزمه. 

(0) أخرجه البيهقي )١177 /٠١(‏ كتاب آداب القاضيء باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه 
والاستماع منهما والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما. 

ددع أخر جه البيهقي (0/ ) كتاب البيوع» باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة. 


(5) سقط في د. 6 في أ: الحاكم. 

0371( سقط في د. )8 سقط في ص. 

4١‏ زاد في أء د: أي: وفي ص: مال. 65 سقط في أء دء وفي ص: إلى. 
)١١(‏ في ص: وجوزوا.ء )١١(‏ في ص: من ينازعهما. 


)١6(‏ سقط في د. 
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والثالث - وهو أظهر في «الرافعي»-: إجراؤهما في الحالين. 

والصحيح في «الكافي» وعند الجمهور: ما جزم به العراقيون» وقال الإمام في 
«الغيائي»: إنه متجه في القياس» ومن قال به قال: ما ذكر”'؟ من(" الاعتذار من 
تحكيم عمر وعثمان -رضي الله عنهما- [لا يصح؛ لأنه لم ينقل عنهما]'" أكثر من 
الرضا بحكمه خاصة» وذلك لا يصير به حاكمًا؛ كذا قاله ابن الصباغ وغيره» وأيضًا: 
فإن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب حكما عبد الرحمن بن عوف في الإمامة 
بعد انحصارها فيهما؛ كما ذكرناه في باب أدب السلطان» فحكم لعثمان» وانعقدت 
بذلك إمامته» وإذا جاز ذلك في الإمامة ففي الأموال اولي رق ريف أن َفدَ 
قَيمُو**: عَلى رَسُوْلَ الله يل وَفِبهِمْ رَجَلّ يكن 5 الحَكمء ٠‏ َقَالَ: ص كُنِيتَ آبَا 
الحكم؟ َقَالَ: 3 قَوْمِي يُحَكمُولَنِي يَيِنْهُمْ يه 8 فلمب يَرْدّ عَلَيْهِ له وَلَا 
ه20)1. 

وأما الثاني - وهو [وقت7" لزوم الحكم- ففيه قولان كما قال: 

أحدهما: أنه لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به بعد الحكم؛ لأنه لما وقف على 
اختيارهما في الابتداء؛ وجب أن يقف على اختيارهما في الانتهاء» وهذا ما اختاره 
اللو ين 

والثاني : أنه يلزم بنفس الحكم؛ لما روي أنه كله قال: ١مَنْ‏ حَكُمَ بَيْنَ ل 
نا بد فَلْمْ يَعْدِلَ بَيْتَهُمَا فَعَلَيْهِ لَغْتَة الله)0"»؛ فكان الوعيد دليلا على لزوم 
عقا قال في الشهادة: #إومن يَكَحُمَها فَإِنَّهه ءانه نك بدي [البقرة: 787]؛ فدل 
الوعيد على لزوم [الحكم]1!”') بشهادتهء ولأن من جاز حكمه» لزم [حكمه]١١"2؛‏ 


:في كرهه 6 في أ: عن. 

(9) سقط في أ. (5) في أء ص: قدم. 
(5) في ص: فلم أحكم 

0030 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير /١١1(‏ 177). 

(0) سقط في ص. (4) في ص: بتراضيهما. 


(9) ذكره الحافظ في التلخيص (5/؟50) وقال: أخرجه ابن الجوزي في التحقيق قال: ذكر 
عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره» وتعقبه صاحب التنقيح فقال: هي 
نسخة باطلة كما صرح هو به في الموضوعات,. وبالغ في الحط على الخطيب؛ لاحتجاجه 
بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق. 

)٠١(‏ سقط في ج. )1١(‏ سقط في ج. 


1" جاا كتاب الأقضية 


كالمولى من جهة و وهذا ما قاله الكوفيون"''2 وأكثر أصحابنا؛ كما حكاه 
الماوردي هناء وعنّى البصريين» وقال في كتاب اللعان: إنه أشبه. وصححه في 
«الكافى» و«المرشد» والنواوي» وما قاله الأول فقد أبطل [بتصرف1" الوكيل 
والشريك؛ فإنه لازم وإن كان ثبوته بالرضا. 

والقولان منصوصان في «اختلاف العراقيين»» وقد حكاهما الإمام [وجهين]؟" 
عن رواية العراقيين. 

قال: فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم. [أي:]1*' وبعد الشروع فيه» وقلنا بلزوم 
الحكم بنفسه. كما قاله البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما - فقد قيل: يجوز؛ لأن 
الحكم إنما يلزم على هذا إذا وجد الرضا حالة الحكمء ولم يوجد؛ فأشبه ما لو رجع 
فيه قبل الشروع. 

وقيل: لا يجوز؛ لأن اشتراط اختيارهما بعد الشروع فيه يفضي إلى ألا يلزم 
بالتحكيم”' حكم؛ فإن أحدهما لا يعجز إذا رأى توجه الحق عليه أن يرجع فيصير 
التحكيه”"' لغوّاء وقد استبعد الإمام هذاء واختاره في «المرشد»» والوجهان في 
«الشامل» منسوبان إلى تخريج الإصطخريء, وفي «الحاوي» نسبة المنع إلى روايته» 
وفي «تعليق» البندنيجي أنه قال: فيه وجهان. 

قال: وإن تحاكما إليه في التكاح. أي: في إثباته وإثبات أحكامه. واللعان» أي: 
ليلاعن بينهما؛ كما قاله الماوردي [في اللعان]1”'؛ بسبب الحد كما قاله المتولي ثم؛ 
والقصاص وحد القذف. أي: بسبب إثباته - فقد قيل: [يجوز]”؛ لأن من صح 
حكمه في الأموال صح حكمه في جميع الأحكام؛ كالمولى من جهة الإمام» وهذا 
[ما2*1 حكاه ابن الصباغ وأبو الطيب عن الأكثرين» وهو أصح عند النواوي وصاحب 
«المرشد»» وبه جزم في «الكافي»» وقال البندنيجي: إنه أقيس. 

قال البغوي: وهو جار في كل ما يجوز للحاكم أن يحكم فيه» وعلى هذا يظهر أن 


)١(‏ في أ: البغداديون. (؟) سقط في ص. 
(5) في د: بالتحكم. () في د: الحكم. 
(0) سقط في ج. (4) سقط في التنبيه. 


00 سقط فى د» ص. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى حرا 5 


سما م د 


يقال: لا فرق عند العراقيين بين أن يكون في البلد حاكم أو لاء وإن”١2‏ في وقت 
لزوم”" الحكم القولين كما اقتضاهها””) كلام ابن الصباغ. 
وقيل2 لا يوذ" )؛ لأن هذه الأحكام غلظ فيها الشرع”''؛ فاحتيط لها'"» وهذا 
الوجه جريانه في الحدود من طريق الأولى» وقد ادعى البغوي أنه المذهب فيهاء ولم 
يحك في «الكافي» سواه. 


والقائل بمنع التحكيم فيما ذكرناه يجوزه فيما عداها”"؛ كما قاله ابن شداد في 


«الأحكام»؛ ومجليء وعليه ينطبق قول الزبيلي: إنه يجوز التحكيم في سائر 
الحكومات إلا في النكاح واللعان والحدود. 

وفي «التهذيب» أن منهم من ن قال: لا يجوز إلا في الأموال؛ لأن حكم المال أخف 
من حكم غيره. 

وفي «الحاوي» في كتاب اللعان: أن أبا القاسم الداركي كان يقول: يجوز التحكيم 
في اللعان عند عدم الحاكم. ولا يجوز [مع]”*' وجوده؛ اعتبارًا بالضرورة» وأن 
الخلاف فيه مبني على أن حكم الحاكم يلزم من غير رضا بعد الحكم, أو لا بد من 
[الرضا؟ فعلى الأول: يجوزء وعلى الثاني: لا؛ لأن حكم اللعان لا يقع إلا لازماء ولا 
يقع على]”” ') التراضيء ولا يصح فيه العفو والإبراء كالحدود. وفي طريقة المراوزة 


000 زاد في د: كان. 6 في د: لزم. 

إفروة في ص: اقتضاه. 

(4) في التنبيه: وقيل: على قولين. 

0( قوله: وإن تحاكما إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه في مالء ففيه قولان» ثم قال: فإن تحاكما 
إليه في النكاح واللعان والقصاص وحد القذفء فقد قيل: : يجوزء وقيل: لا يجوز. انتهى. 
واعلم أن ما ذكره هاهنا في حكاية لفظ الشيخ تبع فيه ابن يونس شارح «التنبيه؛» وهو مخالف لما 
في «التنبيه»» فإن في أكثر نسخه فقد قيل: : يجوز. 
وقيل: لا يجوز. 
وقبل: على قولين» وفي بعضهاء فقد قيل: لا يجوز وقيل: على قولين» وهذه النسخة أقرب إلى 
لسواب كه ارال تاخرما رضي لات طرة. إسداى فامدة لجرا .ويف ينض لت 
به مع حكاية قولين في المال؟! فينبغي تأويله على حكاية طريقين» إحداهما حاكية لوجهين؛ 
والثافة لقولين” [أوا. 

(90). :في أ: الشروع: (0) في د: فيها. 

)2 في د: عداهما. 04( سقط في ج. 

)2 سقط في د. 


4 جا كتاب الأقضية 


تيب الخلاف [في النكاح على الخلاف في الأموال» وأولى بمنع الحكم''' فيه 

اك ل بع 5 
وهو عندهم فيما عدا الأموال وجهان. 

ولو كان الترافع في التكاح لأجل العقد؛ كما إذا حضرت إليه امرأة لا ولي لهاء 
وخاطبهاء ورضي بأن يعقد لهما - ففي «الحاوي): أنهما إن كانا في دار الحرب أو 
في بادية لا يصلان إلى حاكم؛ جار تحكييهها: رتزويج الوك ليماءبوإن كانا في 
دار الإسلام» وحيث يقدران فيه على الحاكه” " - كان في جوازه وجهان على ما 
ذكرنا وريد إن إن لم نجوز التحكيم في [غير] ‏ الأموال أو فيها [مع وجود]””) 
الحاكم لم 0ن عند فقد الولي» وهذا ما حكي عن [القاة ضيا, 
الروياني أثه فتعكهه .وأئه: اخان الأسئاد أبي إسحاق الإسفراييني وأبي اليل 
الزيادي. 

قال الرافعي: وليكن الخلاف في اشتراط فقد الحاكم مبًًا على الطريقة الفارقة بين 
أن يكون في البلد حاكم أم لا 

وإذا جوزنا”"2 التزويج بالتحكيمء وكانت المرأة بكرًا فقال لها المحكم: 
حكميني”''2 لأزوجك من هذاء فسكتت- قال الفراء'' '' في «فتاويه»: كان سكوتها 
4ه كما لو اتحاذتها الولى [قكين] !7" نكاء الراقسن قبل النات الال فى عدة 
النسب» وقد ذكرت في كتاب التكاح هذا الفرع؛ وذكرت فيه شيئًا لم أذكره هنا خشية 
التكرارء ولو كان فونه فى اللعان م حي الوا فى !الجا 1 : أنه لا يجوز إلا أن 
يكون الولد كبيرًا؛ لأن له فيه حمّاء أما إذا لم يكن [المتحاكم إليه]'''' يصلح 
للقضاء”*'' لم ينفذ حكمه اتفاقًاء وكذا لو لم يتفقا على الرضا بالترافع إليه. 


وعن أبي الفرج السرخسي: أن ذلك مفروض فيما إذا لم يكن أحد الخصمين 


2000 في أء ص: التحكيم. زفة6 سقط في د. 

فرق في د: : التحاكم. ددع سقط في ص. 

)0( في ج: عند فقد. 030 في د: فجاز. 

0372 سقط في ص. 20 في ص: الطاهر. 

2 في ص: : التجويز. 2220 في ج» د ص : حكمتني. 
2310غ2غ2 في د: : الغزالي. هدم سقط فى د. 


(1) في ص: المحكم. (15) في ج: للحكم. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما 516 


القاضي نفسه. فإن [كان و]”'' هو الراضيء فهل يشترط رضا الآخر؟ فيه اختلاف 
نصء والظاهر: أنه لا يشترط. 

قال الرافعي: وليكن هذا مبئًا على جواز الاستخلافء إن جاز فالرجوع إليه؛ لأنه 
نائب القاضي. 

قلت: قد قدمت عن ابن الصباغ وغيره أن التحاكم إلى الشخص لا يكون تولية 
[له]”"'؛ فلا يحسن أن يكون هذا مبيًا على ذلك. 

وقد قال الماوردي قبيل كتاب الشهادات: إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى واحد من 
رعيته جازء ثم ينظر: فإن قلده خصوص هذا النظر صار قاضيًا خاصضًا قبل الترافع 
إليه ولم يعتبر فيه رضا التحكيم”'"» وإن لم يقلده النظر قبل الترافع اعتبر فيه رضا 
الخصم. 

إذا ثبت عند المحكم الحق وحكم به أو لم يحكم, فله أن يشهد على نفسه بذلك 
في المجلس الذي حكم بينهما فيه قبل التفرق خاصة؛ لأن قوله بعد الافتراق لا يقبل؛ 
[كما لا يقب[ ]7 قول الحاكم بعد العزلء قاله الماوردي. 

وإذا رفع حكمه إلى القاضي لم”*' ينقضه إلا حيث ينقض حكم القاضي المولّى 
من جهة الإمام. صرح به الماوردي وابن الصباغ والبغوي وغيرهم. 

ولا يجوز له أن يحبس [فى الدين على المذهب؛ كما لا يجوز له استيفاء 
العقوبات» وقيل: يحبس]”', لخر أن استيفاء العقوبات يخرم أبهة الولاية. 

وفي «الجيلي»: أن الزاني» وشارب الخمر إذا جاء إلى رجل فقال: حكمتك 
فاستوف حق الله - فإذا جلده على الزنى أو الشرب أو رجمه فهل يقع الحد موقعه؟ 
3ن 


وصور ة4) كلام الشيخ في القصاص إذا قلنا بجواز التحكيم فيه: بأن يجيء مستحة 


20020 0007 هع سقط في أ» ج. 
فرق في لك وفي د: : المحكم. (:) سقط في د. 
)2( في ج: لا 4 سقط في د. 


)22وع0 0" 2 في د: وصورة. 


75 جا١‏ كتاب الأقضية 


القصاص [فيطلب القصاص]”'» [فله]””' أن يبينه بالبينة» ويستوفي في النفس 
والطرف؟ وكذا في حد القذف. 

وإذا تعلق الحكم بثالث؛ لم ينفذ'" حكم المحكم''' عليه بدون رضاه على 
الأصح عند الإمام وغيره» ومثاله: إذا تحاكم إليه اثنان في قتل الخطأء وقامت البينة 
على المدعى عليه - فلا تلزم العاقلة الدية» وفيه وجه: أن رضا القاتل كاف؛ لأنهم تبع 
له» كذا قاله الغزالي» وقال: إنه بعيد؛ لآن إقرار القاتل لا يلزمهم؛ فكيف يلزمهم 
7 

وفي قوله: لأنهم تبع له» إشارة إلى أن [هذا]" ' الوجه مبني على قولنا: إن الدية 
تثبت”" على [القاتل ابتداء» ثم تنتقل» وقد صرح به الماوردي وغيره حيث قالوا: إن 
الأول مبني على قولنا: إن الدية تجب على]”" العاقلة ابتداء» والثاني مبني على 
[قولنا:]”* ' إنها تجب على القاتل ثم تنتقل. 

وقضية هذا البناء: أن يكون الصحيح هنا عند الشاشي: اللزوم إن كان يقول بالبناء؛ 
لأن الصحيح عنده: أنها تجب على القاتل ثم تنتقل. 

عن أبي الفرج السرخسي: أن الوجهين مخصوصان بقولنا: إن الدية [تجب] 
على القاتل ثم تنتقل» أما إذا قلنا: إنها تجب على العاقلة ابتداءء فلا خلاف في أنها لا 
تضرب عليهم عند عدم الرضا. 

قال الرافعي: وهو حسن. 

وإذا تحاكم إليه بالتحكيم من لا تقبل شهادته له مع غيره: كابنه [ووالده]'' '' مع 
أجنبي» فعن الشيخ أبي الفرج السرخسي: أن [في جواز]”' '' هذا التحكيم وجهين» 
وفي «الحاوي»: أنه إن حكم على ابنه [وأبيه]"''' نفذء وإن حكم على الأجنبي ففي 
نفوذه وجهان: وجه المنع: القياس على ما لو كان من جهة الإمام. 


00 


() في ج: ينعقد. (4) في أ: المحكوم. 
)00( فى ص: برضأاه. )00 سقط فى أ. 

0370 فى د ص: تجب. 2 مقطافى 4 ص. 
(9) سقط في أءج: ص. 02٠١‏ سقط في أ. 
)١١(‏ سقط في ج. (؟١)‏ سقط في ج. 


0١‏ سقط في ج. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى حم ١‏ 1 


ووجه الجواز: أن ولاية التحكيم منعقدة باختيارهما؛ فصار المحكوم عليه راضيًا 
تحكمه. 


قلت: ولو بني الخلاف على أن الحكم يفتقر لزومه إلى الرضا بعده أم لا؟ لم يبعد. 

وهكذا الحكم فيما لو تحاكم إليه عدوه وغيره» فحكم له أو عليه» صرح به 
الماوردي» وحكى وجهًا: أنه ينفذ حكم المولى من جهة الإمام على عدوه -أيضًا- 
وستذكره. 

قال: وينبغي أن يكون القاضي ذكرًا؛ لقوله -تعالى- «ِأالربَالُ رمو عل دسا 

يما مكل أله بَمَصَهُمْ عل بَعْضٍ 4 [النساء: 4 “]ء يعني: في العقل والرأي؛ فلم يجز أن 
عمق فلى الرجان: 

وفي «البحر»: أن عائشة روت أن النبي كل قال: لا تَكُونُ المَرْأةُ حَكَمًا تَقْضِي يَيْنَ 
العَامّة'2» ولأن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجالء والمرأة” مأمورة بالتخدر؛ 
ولذلك لم تصح إمامتها بالرجال مع صحتها من الفاسق. 

والخنثى المشكل فيما نحن فيه كالمرأة» قال الماوردي: ولو بان أنه رجلء لم 
يصح تقليده؛ يعني: أنه لو بان بعد التقليد رجلا لم تنعقد(" ولايته» كما صرح به في 
«البحر»» وقال: إنه المذهب. ثم قال: وقيل: فيه وجهان. 

أما إذا بانت رجولته قبل التولية؛ صح تقليده جزمّاء قاله في «البحر»9». 


.07605( ذكره ه أبو شجاع الديلمي في فردوس (0/ //9) برقم‎ )١( 
(؟) في ج: وهي. (9) في ج: تصح.‎ 
قوله: والخنثى المشكل فيما نحن فيه كالمرأة. قال: الماوردي: ولو بان أنه رجل لم يصح‎ ):( 
تقليده؛ يعني: : أنه لو بان بعد التقليد رجلا لم تنعقد ولايته كما صرح به في البحرء وقال: إنه‎ 
المذهب.‎ 
قال: وقيل فيه وجهان: أما إذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزمًا. قاله في البحر. انتهى‎ 
كلامه.‎ 
وهذا الذي نقله عن الماوردي والروياني غلطء فإن الماوردي قال: وكذلك تقليد الخنثى لا‎ 
؟ لجواز أن يكون امرأة» فإن زال إشكاله وبان رجلاء يصح تقليده» هذا لفظه؛ ولم يذكر‎ 0-0 
في الخنثى غيره» وحينئذ فالمذكور في الحاوي إنما هو المسألة الأخيرة في كلام المصنف.‎ 
ولم يتعرض للأولى» وفيها نظرء ومقتضى عموم كلام الرافعي أنه لا يصح. وأما الروياني‎ 
فإنه بدأ بالمسألة التي اقتصر الماوردي عليهاء وأجاب فيها بمثل ما أجاب به - أيضًا - ثم‎ 
5 ذكر بعدها مسألة أخرى لم يتعرض لها الماوردي ولا المصنف. وهو ما إذا حكم في حال‎ 


18 حجم١‏ كتاب الأقضية 


قال: حرًا ؛ لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه؛ فعن"'2 ولاية غيره أولى» وبالقياس 
على الشهادة» ومن لم تكمل فيه الحرية ككامل الرق في هذا المعنى. 

قال: بالعًا ؛ لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم؛ فلا يتعلق بقوله على نفسه حكم؛ 
فعلى غيره أولى. 

قال الماوردي: ويجمع هذا لرعتب ووصف الذكورة» قولنا: رجل. 

قال: عاقلًا ؛ للإجماع» وللمعنى''' الذي ذكرناه في الصبي. 

قال الماوردي في «الحاوي» و«الأحكام»: وليس يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به 
التكليف من علمه بالمدركات الضرورية؛ حتى يكون صحيح التمييز» جيد الفطنة» 
بعيدًا من السهو افده حتى يتوصل بذكائه إلى وضوح ما أشكلء وفصل ما 
أعضل ؟ وعلى ذلك حو '' الإمام» حيث قال: والذي أراه: أن يضم إلى ما ذكرناه 
الكفاية اللائقة 0 5 عبارة عن التشمير”*؟ والاستقلال بالأمور وموافاة النفس 
على الحذر فيما إليه وهذا يضاهي”*' من صفات الإمام النجدة. 

وتبعه الغزالي» فقال بعد ذكر الأوصاف المعتبرة: وينبغي أن يعتبر مع هذه 
الخصال الكفاية اللائقة بالقضاء؛ فمجرد العلم لا يكفي في هذه الأمور. 

ولم يفسر معنى الكفاية؛ فاعترض عليه مجلي وقال: إن عنى [بالكفاية استقلاله 
بالأحكام فقد ذكره بالصفة» وإن عنى]'' كونه ذا مال فذاك لا ب يشترط وفاقًاء بل يجوز 
أن يكون فقيرًا 

قال ابن شداد: ويمكن أن يقال: عنى به ما قاله صاحب «الشامل»» وهو أن يكون 
متلبئًا"" ذا فطنة ويقظة لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة» لكن المشكل قوله: لا بد 


منه. 


5 الإشكالء ثم بان أنه رجل» وحكى فيها الطريقتين المذكورتين في كلام المصنف. » فإنه قال: : فرع: 
لا يجوز تقليد الخنثى؛ فإن زال إشكاله وبان رجلا يجوز أن يكون قاضيّاء ولو ولي في حال 
الجهل بحاله. فحكم ثم بان رجلاء فالمذهمب أنه لا ينفذ حكمه. وقيل: فيه وجهان, هذه 


عبارته. [أو]. 
00 في د: قفي زه6 في د: وللخبر. 
فو في أء د: جرى. 2 في ص: التمييز» وفي د: التستر. 
(5) في أ: أيضًا. (7) سقط في ص. 


60 في ج: مكيئاء وفي د: مليًاء 
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وقد ذكر الأصحاب ما قلناه في فصل الاستحباب. 

وآلا فرق27 فى في الجنون المانع للولاية بين أن يكون مطبقًا أو متقطعًا تدوم مدته 
أو تقصرء وبعضها غفلة أو دهشة» فلو قصرت مدته كالساعة مكلذ وكات بغود يعد 
زواله إلى حالة الاستقامة؛ ففي جواز توليته وجهان فى «الحاوي»» وجه الجواز: إجراء 
ذلك مجرى فترات النوم. ْ ْ 

ار ا صيكات رجي بريه لمات لمن الا ا 1 
الصف يه امع اقوة ولآيته :وعظم شفكتة شفقته - فلأن يمنع القضاء وأحد متضمناته'"؟ حفظ 
أموال الأيتام كان أولى. 

ولا فرق في الفسق بين أن يكون بأمر لا شبهة له فيه أو له فيه شبهة. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه في صحة تولية من فسقه باعتقاد شبهة وتأويل» وقد 
بين في «الأحكام» المعبر”" عنه هاهنا بالعدل» فقال: أن يكون [صادق7؟؟ اللهجة: 
ظاهر الأمانة» عفيقًا عن المحارم؛ متوقيا للمآثم» بعيدًا من الريبء مأمونًا في الرضا 
والغضب» » مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه» فإن انخرم منها شىء م: منع الولاية؛ 
كما يمنع قبول الشهادة. 

قال: عالمًا [بالأحكام]”' [» أي:1' الشرعية [بطريق الاجتهاد]" لا بطريق 
التقليد؛ لقوله تعالى: ولا نَقَفُ مَا لَب لَك بو عِلْ# [الإسراء: ”7]» [والمقلد لو قيل 
بصحة توليته لكان إذا استّتِي وحكم قافيًا ما ليس له به علم؛]1» لأنه لا يدري طريق 
ذلك الحكم, ولقوله كَِْةِ في حديث أبي بريدة الذي سبق: «وَرَجُلُ قَضَى بالنّاس عَلَى 
جَهْلٍِ فْهُوَ في النّار)ا*2, والتقليد لا يخرجه عن أن يكون [قضاء على جهل؛ لأنه لا 
يعرف طريقه. ولأن المقلد لا يجوز أن يكون1'" مفتيًا؛ فأولى ألا يكون قاضيّاء 
ووجه الأولوية: أن الفتوى"" إخبار لا يلزم الحكم, والقضاء إخبار يلزمه. 


)١(‏ في د: الفرق. (؟) في ص: منصباته. 
(9) في ص: المعتبر. 6 سقط في أ. 
(5) سقط في التنبيه. (5) سقط فى د. 
(0) في التنبيه: مجتهدًا. () سقط في د. 
(9) تقدم. 6٠١‏ سقط في د. 


)١١(‏ في ص: : الفتيا. 
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ثم شرائط الاجتهاد [في الأحكام مذكورة في كتب الأصول» وهي على 
الاختصار:]”'' العلم بالكتاب والسنة والإجماعء» والقياس» ولسان العرب: 

والمعتبر علمه من الكتاب: علم الآيات التي تتعلق بها الأحكام. 

قال البندنيجي: وهي خمسمائة [آية]!'2. وقد حكاه الماوردي عن بعضهم'"» ولم 
يحك سواه. 

فيعرف الناسخ منها والمنسوخ» والعام والخاصء والعام الذي أريد به الخصوص» 
والخاص الذي أريد به العموم فيجريه عليه» والمطلق والمقيد» والمحكم والمتشابه» 
والمجمل والمفصل. 

قال الروياني: ولا يشترط حفظه”؟» القرآن على ظهر”* القلب. 

قال الرافعي: ومن الأصحاب من ينازع ظاهر كلامه فيه. 

والمعتبر علمه من السنة: الأخبار التي تتعلق بها الأحكام» ويعرف ناسخها 
ومنسوخهاء وما خحصص”" منها عام الكتاب أو بينه» وكذا ما ذكرناه في آيات الكتاب» 
ويعرف المتواتر منها(” والآحاد والمرسلء والمسند والمنقطع والمتصل» وحال 
الرواة: جرحهم””'» وتعديلهم. 

والمعتبر علمه من الإجماع وأقاويل الناس: علم ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه 
على قولين أو أكثر؛ حتى لا يقع في حكم أجمعت الأمة على خلافه» أو على 
قولين”''2 فاختار ثالنّا؛ فإنه منقوض كما في الحالة الأولى» كذا حكاه أبو الطيب 
وغيره. 

والمعتبر علمه”(١ ١‏ من القياس: عله”"'' الجلي منه والواضح» والخفي وهو قياس 
الشبه» كما قاله ابن الصباغ و[قال]0"' الماوردي: [: إنه غيره كما سنبينه» وأصول 
القياس وفروعه وشروطه وما يفسد به]7*"©. 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في ص. 
(9) في ج: غيرهم. (؛:) في ج: حفظ. 

)0( في د: ظاهر. )5ن زاد في د: كلام. 
(© 6 في ج» ص : خص. 69 في أ د.ء ص: فيها. 
(9) في أ: وجروحهم. )٠١(‏ في ص: قول. 
)1١(‏ في ص: علم. )١١(‏ في ص: علمه. 


)١(‏ سقط في أء ج؛ ص. )١4(‏ سقط في د. 
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والمعتبر علمه من كلام العرب: صيغ الأمر والنهي» والخبر والاستخبار» والوعد 
والوعيد» والنداء» وأقسام الأسماء 0 والحروفء. وما لا بد منه في فهم معاني 
كلام الله لمان لوكلا رده امفيك ان ذلك كانتي قال كك: «أَحِنُوا 
الْعَرَبَ لِتّلاث: لأنّي عَرَبِنٌ» وَالْقُرْآنَ عَرَبِيّ» وَكَلامَ أَهْلٍ الْجَنّهَ عَرَبِيٌ 38 ٠‏ وكل 
[ذلك]”'' محال على كتب الأصول. 

قال بعضهم: وإذا تأملت ذلك علمت أن هذه الصفات قد عز وجودها في زمننا 
هذا في شخص من العلماء»؛ بل وفيما تقدم عليه بكثير» روي أن الشيخ أبا بكر القفال 
المروزي إمام المراوزة وشيخهم قال: المسئول قسمان: 

أحدهما: من جمع شرائط الاجتهاد. فيقضي ويفتي باجتهاده. وهذا لا يوجد. 

والثاني: من يتتحل مذهب واحد من الأئمة: إما"" الشافعىء» أو”' أبى حنيفة» 
ترا [وعرف] مدهب ناته رصا كاذ ةا الو دي ل ل 5 شيء 
من أصول مذهبه ومنصوصاته. فإذا'"' سئل عن حادثة: فإن عرف لصاحبه نضا 
أجاب عليه» وإن لم تكن المسألة منصوصة فله'” أن يجتهد فيها على مذهبه 
ويخرجها على أصول صاحبه. ويفتي بما أدى إليه اجتهاده. وهذا -أيضًا- أعز من 
الكبريت الأحمر. 

فإذا كان هذا قول القفال فى ذلك الزمن» وفيه [تلامذته المشهورون]””'' بصحبته 
أصحاب الوجوه في المذهب: كالقاضي الحسين, والفوراني» والشيخ أبي محمد والد 
الإمام» والصيدلاني» والشيخ أبي علي [السنجي]”'''» المسمون بالمراوزة؛ 
لاشتغالهم عليه» وبالخراسانيين؛ لمقامهم بخراسان, وفيه”'''2 -أيضًا- تلامذة 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني بالعراق: كالمحاملي» والبندنيجي» وأقضى القضاة 
الماوردي» والقاضي أبي الطيب» والطبري وغيرهم - فما ظنك بهذا الزمن وقد عدم 


)١(‏ تقدم. (0) سقط في أ. 
فرق زاد فى ص: مذهب. 0( فى أ د و. 
)0( في ص: أو. )03 في دء ص: عنهم. 
0372 في د: ولو. )00 2 3 دء ص: له. 


)0( في أ : تللامذة المشتهرين» وفي ص: : تللامذة المجتهدين. 
2000 سقط في د. للدلك ف : ومنهم. 
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فيه أصحاب الوجوه. بل قد قيل: إنه عدم ذلك من حين وفاة من ذكرناهم؟! 

لكن في «تعليق» القاضي أبي الطيب أن الشافعي لم يرد بذلك أن يكون في كل 
نوع''' منها مبررًا حتى يكون في النحو مثل سيبويه» وفي اللغة مثل الخليل» وما أشبه 
ذلك؛ بل المعتبر من ذلك: ما يوصله إلى معرفة الحكمء وذلك ممكن”". 

وهذا ما حكاه ابن الصباغ مختصرًا عند الكلام في الاستشارة عن الأصحاب» 
وقال: إن ذلك يسهل” ”' على متعلمه الآن؛ فإنه قد جمع ودون. وكلام الروياني قريب 
منة. 

ويعضده قول الغزالي في الأصول: إنه لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرقها 
وانتشارهاء ولكن يكفي أن يكون له أصل صحيح”'' وقعت العناية فيه بجميع'*' 
أحاديث الأحكام كسنن أبو'"' داود. وقد سبقه'"" بذلك البندنيجي. 

قال الغزالي: ويكفي معرفة مواضع كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى الفتوى في 
ذلك الباب» وإن كل حديث”* أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته لا 
حاجة إلى البحث عن رواته؛ وما عدا ذلك فينبغي أن يكتفى في رواته بتعديل”"' إمام 
مشهور عرف صحة مذهبه في التعديل؛ لأن من درج في الأحوال الماضية لا يخبر 
ولا يشاهد حاله. وتواتر السيرة لا يكاد يوجد إلا في جماعة معدودين. 

ثم زاد في التحقيقات في حق المفتي فقال: [إنه]' '' لا يحتاج إلى ضبط مواضع 
الإجماع والاختلافء بل يكفي أن يعرف في المسألة التي [يفتي]' '' فيها أن قوله لا 
يخالف الإجماعء إما بأن يعلم أنه يوافق قول بعض المتقدمين» أو يغلب على ظنه أن 
الواقعة متروكة في ذلك العصر لم يخض فيها الأولون. 

وعلى قياس هذا معرفة الناسخ والمنسوخ؛ فإنه إنما يشترط معرفة اجتماع هذه 
العلوم في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرعء أما الذي يتتصب 
للاجتهاد في باب دون بابء كالناظر في مسألة المشرّكة''' » فيكفيه معرفة أصول 


)١(‏ في ج: علم. () في ص: يمكن. 

إفرة في أء ص: سهل. 0 في أ ص : مصحح» وفي د: متصحح. 
)20 في د» ص: بجمع. 0030 على الحكاية. 

0 في ص: سبق. (4) في د: جانب. 

(9) فى د: تعديل. )2٠١(‏ سقط في أء وفي ج: لأنه. 


(11): سقط فق ]. (15) في أء ج. د: الشركة. 
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الفرائضء ولا يضره ألا يعرف الأخبار الواردة في تحريم المسكر مثلًا. 

وعلى كل حال؛ فإذا تعذرت شرائط''' الاجتهاد على العموم» أو في مذهب إمام 
كزماننا - [فلا بد من جزم القول والقطع بصحة تولية من اتصف بصفة العلم]”" في 
مذهب إمام من الأئمة إذا كان عارفًا [بغالب مذهبه]”' ومنصوصاته وأقواله المخرجة 
وأقاويل أصحابه”*)» صحيح الذهن كما تقدم. 

وبالغ في «الوسيط»» فقال عند عدم المجتهد المطلق: الوجه القطع بتنفيذ قضاء من 
ولاه السلطان ذو الشوكة؛ كي لا تتعطل مصالح الخلقء فإنا ننفذ قضاء أهل البغي 
للحاجة؛ فكيف يجوز تعطيل القضاء الآن؟! نعم» يعصي السلطان بتفويضه إلى 
الفاسق والجاهلء ولكن بعد أن ولاه فلا بد من تنفيذ أحكامه للضرورة. 

قال الرافعي: وهذا حسنء لكن في بعض «الشروح»: أن قاضي أهل البغي إن كان 
منهم نظر: إن كان بغيهم لا يوجب الفسق كبغي [معاوية جاز أيضًا قضاؤهء وإن 
أوجب الفسق كبغي]””' أهل النهروان لم يجز. 

وقال ابن شداد وابن أبي الدم: إن ما قاله الغزالي لا نعلم أن أحدًا نقله. 

قال ابن أبي الدم: مع تصفحي شروح المذهب والمصنفات فيه بل الذي قطع به 
العراقيون والمراوزة: أن الفاسق لا تنفز29 أحكامه. ونحن إذا نفذنا حكم قاضي 
البغاة» فلا بد أن" يكون مع علمه عدلا متأولا في خروجه مع البغاة» ولا بد من 
تأويل حمل البغاة على بغيهم”"» وهذا لا خلاف فيه فكيف ينفذ أحكام قاضي أهل 
العدل مع فسقه وعلمه بفسقه الفسق الذي لا تأويل فيه. وقد ذكرت في باب قتال أهل 
البغي في ذلك ما يغني عن الإعادة. 

وفي «الكافي»: أن المتغلب على إقليم لو نصب قاضيًا غير عالم أو غير عدل» 
والناس غير قادرين على دفعهء هل تنفذ أحكامه وقضاياه من تزويج الأيامى 
والتصرف في أموال اليتامى؟ يحتمل وجهينء أحدهما: لاء وطريق المسلمين فى مثل 
هذه الحالة التحاكم إلى من هو من أهل القضاء في حوادثهم. فإن لم يجدوا أهلا 


للك في ج: فرائتض. 0( سقط في د. 
زهوة في ج: بمذهب إمامه. 2:١‏ في ص: الصحابة. 
)0( سقط في د. 3 في ص: تنعقد. 


0372 في أوجء ص: وأن. فك في 53 ج» د: بعضهم. 
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للقضاء نفذت أحكامه للضرورة. 

قال: وقيل: يجوز أن يكون أميّء أي: لا يكتب؛ لأن النبي كك كان أميًّا. وهذا 
أصح عند الإمام ومجلي والنواوي وغيرهمء وقال الإمام عند الكلام في الكاتب: إنه 
الذي عليه الأكثرون. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه يحتاج أن يكتب إلى غيره» ويكتب إليه» وإذا قرئ عليه شيء 
فريما حرف القارئ» بخلاف الذين كانوا عند رسول الله يله فإنهم كانوا ثقاة» ولو 
حرفوا لعلمه من جهة الوحي. وأيضًا: فإن عدم الكتابة في حقه معجزة» و[هي]''' في 
حق غيره منقصة» وهذا ما اختاره فى المرشدء وقد قيل: إنه بل كان يعرف”' الكتابة» 
ولكن منع منها؛ كي لا يتهمه الكفار في الوحي والكتابة”'؛ كذا قاله الجيلي؛ 
والصحيح أنه لم 00 بعري 

قال الرافعي في الباب الثاني في جوامع القضاء في فرع منه: وقد قيل: إن الوجهين 
في أنه [هل يجوز أن يكون القاضي أميًا؟ يمكن بناؤهما على الوجهين في أنه]'”' هل 
يجب على القاضى كتابة المحضر والسجل؟ وهذا قد نسبه صاحب «الإشراف» إلى 
القاضي. وفي «الوسيط» ما يقرب من هذا. 

وقد اعتبر الأصحاب في صفات القاضي أمورًا أخر سكت عنها الشيخ» [وقد]''' 
ظن به لذلك عدم اشتراطها: 

فمنها : الإسلام؛ فلا يصح تولية الكافر على المسلمين؛ لقوله -تعالى: #وآن عل 
أنَّهُ كفت عَلَ امُؤْمِننَ سبيلًا# [النساء: »]١4١‏ وأي سبيل أعظم من القضاء؟! وكذا 
لا يصح توليته”” على أهل دينه؛ لأن من لا تصح ولايته على العموم لا تصح”*) على 
الخصوص؛ كالصبي والمجنون طردّاء والمسلم عكسّاء وقوله تعالى: هلا تََِذُا التهود 


2 
2 
ا 


وألترئت أؤية بَنصم أؤليآة بِحْضٍ » [المائدة: »]0١‏ فالمراد به: الموالاة» [لا الولاية]. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في ج: يحسن. 
(7) في أء دء ص: وكتبه. (:) سقط في ص. 
(5) سقط في د. )١(‏ سقط في ج. 
(6»0 في ص: تولية الكافر. (4) زاد في د: توليته. 


(9) سقط في ص. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى حملا 7 


قال الماوردي: وما يفعل في العرف فهو رعاية''' ورياسة» وليس بتقليد حكم 
وقضاءء وما يلزم من حكمه أهل دينه فلالتزامهم لا للزومه لهمء ولا يقبل الإمام قوله 
فيما حكم به» ولو امتنع بعضهم من التحاكم إليه مع بعض لم يجبروا. وقد ذكرت في 
باب عقد الذمة شيئًا يخالف ذلك. فيطلب منه. 

وهذا الوصف قد يوجد [من]'"' قول الشيخ: وأن يكون عالمًا بالأحكام؛ لأنا قد 
ذكرنا أن المراد به المجتهد. والكافر ليس من أهل الاجتهاد؛ لاعتقاده عدم الحجة 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وقد قال الماوردي: إن من لا يعتقد من المسلمين أن 

خبر الواحد حجة:؛ لا تصح توليته القضاء؛ كمن لم" يعتقد أن الإجماع حجة, وكذا 
من نفى القياس وات تبع ظاهر النصء وأخذ بأقاويل سلفهم فيما لم يرد فيه نص» مع 
حكاية خلاف عن أصحابنا في صحة تقليد أهل الظاهر؛ فالكافر بالمنع أولى» وقد 
جعل الرافعي الأظهر في أهل الظاهر جواز التقليد وكلام الإمام يقتضي مقابله؛ لأنه 
قال في باب قطع اليد في السرقة: وقد ذكرنا مرارًا في مواضع من الأصول والفروع 
أن أصحاب الظواهر ليسوا من علماء الشريعة» وإنما هم [نقلة إن ظهرت الثقة. 

ومنها : السمع والبصر والنطق؛ فلا يصح]”'' تقليد الأصم الذي لا يفهم عالى © 
الأصوات؛ لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار. نعم» ثقيل السمع الذي يفهم عالي 
الأصوات ولا يفهم خافيها تجوز ولايته» قاله الماوردي والبغوي وغيرهما. 

قال مجلي”' ': وقد أشار الفوراني إلى جوازه للأصم؛ لأنه قال: هل يشترط العدد 

العيض " بأن يكون القاضي أصم؟ فيه وجهان. 

قلت: وهذا لا يدل على جوازه للأصم الذي لا يسمع أصلاء بل المراد [به: الذي 
يسمع عالي الأصوات؛ لأن المستمع إنما يكون لمن يسمع. والأعمى]”” لا تصح 
ولايته؛ لأنه لا يفرق بين الطالب والمطلوب. 

وفي «البحر) هنا و«زوائد» العمراني عند الكلام في شروط الإمامة العظمى 


)١(‏ في د: زعامة. (؟) سقط في ج. 
(9) في ج: لا. (4) سقط في د. 
(5) في د: علىّ. 090 اف بيه المتولي. 


90 في د السمتع: (6) سقط في د. 


7 جا١‏ كتاب الأقضية 


و«تعليق» القاضي الحسين في''' أواخر [باب]''' الوصية - حكاية وجه: أنه تصح 
ولايته. وقد قال ابن أبي الدم: إن [الجرجاني حكاه]' " قولًا. وقد يستدل له بما روى 
أبو داود عن أنس أن النبي كل اسْتَخْلَفَ ابْنَ أم مَكْتُوم عَلَى المَدِيَْةِ مَرََيْنَ وَهُوَ 
أَعْمَى”''» والصحيح: الأول» وبه جزم الماوردي وغيره» وأما الحديث فقد يجاب 
عنه بما قاله بعضهم: أن في رجاله عمر بن داود القطان””'» وقد ضعفه ابن معين 
والنسائي. 

ثم على تقدير توثيقه كما صار إليه بعضهمء فهو محمول على ولاية الصلاة 
[بالمدينة]”'' دون القضاء والأحكام؛ إكرامًا له» وأخدًا بالأدب فيما عاتبه الله -تعالى- في 
أمره في قوله: عبس وَتوك4 [عبس: ١‏ فإنه روي أن الآية نزلت فيه. 


وفي معنى الأعمى: من يرى الأشباح ولا يعرف الصور”". نعم لو كان [إذا قربت 
منه]”* عرفهاء صح كما تصح ولاية من يبصر بالنهار دون الليل وهو الأعشى 
والأخرس الذي لا تفهم إشارته» [لا يجوز تقليده؛ لأنه يعجز عن تنفيذ”* الأحكام 
وإلزام الحقوق]”'''» فلو كانت له إشارة مفهمة ففي «الإشراف» [حكاية]'' '' جوابين 
[فيه]'"'' لابن القاص؛ بناء على جواز شهادته في وجه» وقد نسب غيره الجواز إلى 
ابن سريج؟ كما جوز سماع شهادته. 

قال الماوردي: وجمهور أصحابنا على منعهما"'' 2 وبه جزم البغوي؛ وادعى 
القاضي الحسين في كتاب الضمان: أنه لا خلاف فيه. نعم لو كان في لسانه تمتمة أو 
عقدة أو نحو ذلك جازت توليته؛ لأنه نقص لا يمنع من الكلام وإن غمض. 


00 في ج: عند. () سقط في ج. 

(9) سقط فى أ. 

(5) أخرجه أحمد (9/ 017 .)١97‏ وأبو داود )7١8/١(‏ كتاب الصلاة» باب: إمامة الأعمى» 
برقم (040)» وكتاب الخراج )١157/7(‏ باب: في الضرير يولى؛ برقم (7911) وأبو يعلى 
في مسنده (6/ 53717) »)002311١١(‏ والبيهقي (/88) كتاب الصلاة» باب: إمامة الأعمى. 


(5) زاد في ص: وهو ضعيف. (10) سقط في ج. 
0 في د: الصوت. (8) في ص: قريبًا منها. 
(9) فى أ: إنفاذ. وفى ص: إنفاذه. )٠١(‏ سقط فى د. 
() سقط في ج. )١١(‏ سقط في د. 


)١(‏ فى د: منعها. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جا١‏ ف 


ولا يقدح في الولاية كون الشخص مقطوع الأطراف أو مبطولًا أو ونا وإن كانت 
السلامة من الآفات أَهْيّبَ لذوي الولايات. 

ومنها : معرفة اسان 

وقد حكى [عن]”''' صاحب «البحر» في صحة تولية من لا يعرفه وجهين» وقال: 
إن المذهب الصحة. 

والمنقول عن الشافعي -رضي الله عنه- في صفة القاضي”” - كما حكاه 
الماوردي وابن الصباغ والروياني وغيرهم - ثلاث شرائط”": أن يكون من أهل 
الاجتهادء وأن يكون عدلاء [وأن يكون]”* كاملًا. وهي شاملة لجميع ما ذكرناه. 

قال: والأفضل أن يكون شديدًا من غير عنف؛ لأنه لو كان عنيًا لمنعت هيبته من 
استيفاء الحقوق [وقيام الخصوم بالحجج. 

قال: لينًا من غير ضعف؛ حتى لا يخترق به الخصوم, ولا تضيع الحقوق]". 
وهذه عبارة بعض السلف. 

قال القاضي أبو الطيب: قال بعض أصحابنا: يكون حسنه بين السَّيَيْنِ. 

وفي «التهذيب:: أنه يكره أن يكون جبارًا يهابه الخصوم,؛ وأن يكون ضعيمًا يطمع 
كل أحد في جنبته”'". 

قال: وإذا ولى الإمام رجلا كتب [إليه بالعهد]'"؟ لأن البَيّ يل كتَبَ لِعَمْرو بْنِ 
حَْمٍكتَبَا حنَ بَعََهُ إلى الممنِء وأو بكْرِ َب لأس من َعَلهُ إلى البخرَينِ وَحَكََ 

كات لول الله كك 

ل -َرَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهْ- كَتَبَ إِلَى أَمْلٍ الكُوَْة: آَم ما به 


قَإِني قَدْ عقت َك 1 أ مِيْرًا وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ قَاضِيًا ا 
َأطبعُوا؛ كقد اَريكُمْ بها" 

2000 سقط في أء دء ص. فم ففى ص: القضاء. 

() في ج: شروط. (5:) سقط في ج. 

)2 سقط في د. )03 في د: حقه. 

(©6 في التنبيهة أ من له العهد. وفي د: إليه العهد. 

)00 تقدم. 


(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 2700 وابن عساكر في تاريخ دمشق (47/ /ا8). 


7 جه١‏ كتاب الأقضية 


قال القفال الشاشي - كما حكاه القاضي الحسين- : وينبعي أن يتخذ الإمام لنفسه 
خا كله يسعداستن دزي إن دبي كولاه مال لله كنلا ٠.‏ هذا كله 


قال وفاة كوي [للشعفياريت زو السمل جنا فى المهد]” '“؛ لأن ذلك مقصود 
هذه الولاية وواجبهاء وكذا يوصيه بالتثبت في القضاء ومشاورة أهل العلم [ونحو 
ذلك]””"» روى أَبُو دَاوْدَ عَنْ عَلِيٌ -َرَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: ني َسُولَ الله يكل إِلَى 


اليَمنِ فَاضِيّاء فَقَلت:[1]1* وَسُولَ اللو نوسلين وَأَنَا حَرِيِتٌ الس ولا عِلمَ لي 
ِالقَضَاءِ ؟ِ 0 إن الله سَيهدِي قَلْبَكَ وَيكَيتَ لِسَائَكَ قَإِدَا خلس ين ا يَدَيْكَ اعفان 


اط 5 


فلا تقضين َتَى تسم مِنَّ الح كما سَِمتَ من الأول كل أخدى أن يي لَك 
ا زلت قاضًا أو ما شككت في قضاء بعذه 0 


َو اعىسجع07/01) 


وَرُوِيّ عَنْ إِدْرِيسَ الأود : أخْرَجَ إِليَْا سَعِدُ بن أبي بُْكة كِتَابًا فقال: 
هَذَاكَان غمز الخَطَابِ إِلَى أبى مُوْسَى: أمّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ القَضَاءَ َريِضَةٌ مكمه“ 
عمَرَ بْنِ ا بى موسى فر 


ملك سُُ 


2 اكلم كلم يعد لاانقاد للوارار ' 0 
الئاس فِي وَجْهكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَذْلِتَ - أي الهم أسزة في كك - على لا بطم 


نّ 

6 

١ 6 
3 165 


3 


شيف في حَيْفِكَ وَلَا يَخَافَ ضَعِيفٌ مِنْ جَوْركَ الب عَلَى مَنِ اذى وَاليمينُعَلَى 

م َنْ أنْكَرَ وَالصّلْحُ جَايرُ ين لتر ا ملك اح ران أو حَرّمَ حَلَالاء قلا يَمْنَغكَ 

قَضَاءٌ َضَيْتَهُ بالأمسء كَرَاجَعْتَ فيه اليَوْمَ عد ا 0 
2 4 عه 5 2 0 0 م 

إِلَى الحَقٌّ؛ فَإِنَّ الحَقَّ 00 يُبْطِلُ [الحَقَّ شي 5 عه القن د 

الَّمَاِي في البَاطِلٍ [القَهْم] ''' المَهْم نا فلع عذرة يا أ في كاب 0 

وَلَا سن رَسُوْلهِ! اعرف الآسْبَاه وَالِأَمَكَالَ وَقِس الا مُورَ يتَظَائرِهَا 0 إل أَحَبهًا 


إِلَى الله ه وَأَشْبَهِهَا فِيِمَا م ترَىء وَاجْعَلُ لِلمُدّعِي أَمَدَا ينهي إِلَيْو إن أَخضَرٌَ 2 يي أخَْتَ لَهُ 


)١(‏ في أ: بكذا وكذا. )١(‏ سقط في أ. 

(9) سقط في ج. (:) سقط في ج. 

(9) :في عند ينتيل (5) تقدم. 

(0) فى ص: بريدة. (0) سقط فى ص. 

(9) فى ص: أدّي. )٠١(‏ فى د: وواس. 

)1١١(‏ زاد فى ص: فيه. )1١١(‏ في أ: بشيء؛ وفي د: الحق. 


)١(‏ سقط فى د. 


باب وذية لفقا ' وأدب + القاضية ذا 48 


بِحَقه! عوك د َل لفقا كن لِك أخلى للمتى َم ني ل 
وَالمُسْلِمُوَ عَدُولُ بَعْضْعُ بَْضْهُمْ عَلَى بَْض إلا مَجْلُودا" في حَدٍ أو محري" بها 
لور أ ظيك في ولا قَرَابَِ؛ قن الل -َتَعَالَى- توَلَى هنكم السّرَاِر وَدَرَأ 
الشُيّهَاتِء اث ناك وَالضْجَرٌ وَالْعَلَنّ - [أَيْ: : ضِيْقَ الصَّدْرِ وَقِلَةَ الصَبْر وَهُوَ 0 
المُعْجَمّة]*؟ - وَالتَاذّي الئاس ويه ِالخْضُوْمٍ في مَوَاطِنِ الحَقّ لي يز 
الله بهَا الأَْرَ وَيُكْسِبُ بها" ال خٌ وَإِنَهُ مَنْ تَضلحُ 9 فا اه 
أَصْلّحَ الله ما يَُ وبَْنَ النّاسء وَمَنْ تين لاما يعْلَمُ الله نه غَيْرَ ذَّلِكَ يَشِنّهُ الله 
ما ظَنّكٌ بِكَوَابٍ الله في عَاجِلٍ دنا وَحَرَائْن رَحْمَيِهِ؟! وَالسّكَاه00. 

وهذه الوصية مستحبة» وقد يفهم كلام القاضي الحسين أن الوصية واجبة؛ فإنه 
قال: وعليه أن يخلو به فيعظه ويخوفه الله“ - سبحانه - [ويحذره]”' ''» ويقرأ عليه 
عهد أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه - لأنه أبلغ ما يكون في الموعظة. 

قال: وأشهد'''' على التولية شاهدين أي: سواء قرب محل الولاية أو بعد؛ لتثبت 
بهما الولاية» وهذا قول أبي إسحاقء. وعلى هذا فلا يحتاجان إلى لفظ الشهادة» بل 
يكفي إخبار [أهل]!227 [محل الولاية]'"'' بهاء ولا يحتاج إلى تقدم دعوى. 

وفي «الحاوي»: أنهما يشهدان عند أهل [عمل الولاية]!*'". [فإذا شهداء وكانا 
عدلين» فقد وجب على]!*'' أهل العمل طاعته. 

ولو وصل القاضي إلى العمل وأخبر أهله بالولاية من غير إشهاد - لم تلزمهم 


000 في ج: حقه. هم في ج» د: : للعذر. 
هوه في ج: محدودًا. (2)1 فيد : محدئًا. 
(5) سقط في أ. (7) في ص: والتنكير. 
0 في ج: فيها. 


)0( 1 الدارقطني )١5١7/5(‏ كتاب «في الأقضية والأحكام»» باب: «كتاب عمر رضي الله 
عنه إلى أبي موسى الأشعري»؛ والبيهقي ( تتاب «الشهادات». باب: لامن جرب 


بشهادة زور لم تقبل شهادته» طرقا منه. 
(4) في ص: بالله. )٠١(‏ سقط في ص. 
)011 في ص: وليشهد. 6 سقط في أ. 
(1) في ص: المحلة. )١5(‏ في أء دء ص: العمل. 


)١5(‏ سقط فى أ د. 


3 0 كتاب الأقضية 


طاعته [إلا أن يصدقوه]”''» على أحد الوجهين في «الحاوي». 

وقيل: إن كان البلد اس بحر يتضل التخبر ]0 لم يلزمه©» الإشهاد؛ 
لاستقلال الاستفاضة بإثباتها» وهذا قول الإصطخريء واختاره في «المرشد»» وفي 
«النهاية؛ عوضه: أن من أصحابنا من اكتفى بكتاب» وهو عندي مشروط بظهور مخايل 
الصدق فى خطوط الكتاب؛ ولهذا قال فى «الوسيط» فى حكايته - إذا وصل بالعهد 
ولم تستفض. ولايته .ولا معه شهادة عدلين-: إنه يجب الاغتماد على .الكتاب: مع 
مخايل الصدقء وبعد الجرأة على التلبيس في مثل هذا الأمرء مع خوف سطوة 
السلطان. 

وقد كان”” ولاة رسول الله يك يكتفى في ذلك بمجرد قولهمء وهذا ما صححه 
صاحب «الإشراف» بعد أن حكى عن الشاشي أنه قال: ظاهر المذهب أن الإشهاد لا 

قال البندنيجي وغيره: وأصل هذا الخلاف المذكور في الكتاب الخلاف في أن 
التكاح والوقف والعتق [والولاء]”'' هل تثبت بالاستفاضة أم لا؟ وعلى هذا جرى في 
«التهذيب»»: فإن قلنا: تثبت» لزم الرعايا هاهنا الانقياد له» وإلا فلا. 

قال الإمام: وإذا استخلف القاضي حاكمًا في قرية» فقد لا يستفيض مثل هذاء ولا 
يشترط فيه الاستفاضة» بل ينقدح فيه الكتاب أو شاهدان. 

قال: ويسأل”"' القاضى عن حال البلد ومن فيه من الفقهاء والأمناءء أي: العدول 
قبل دخوله؛ لأنه يحتاج إليهم؛ فكانت معرفته بهم قبل الدخول ليعاملهم بما يليق بهم 
أولى؛ فإن قدر على ذلك في البلد الذي وقعت فيه الولاية فذاك» وإلا يعرفه في طريقه 
إلى محل ولايته أو في [محل]”* الولاية. 


قال الرافعى: ويستحب [له]1'' أن يدعو أصدقاءه الأمناء» ويلتمس منهم [أن 


يطلعوه على عيوبه؛ ليسعى في إزالتها. 

)0( سقط في أ. )١(‏ سقط في د. 
(5) زاد في ص: من. (5) سقط في ص. 
60 في التنبيه: وسأل. (0) سقط في ص. 


(9) سقط في ج» ص. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما اله 


ال ويستحب أن يدخل صبيحة يوم الاثنين؛ لأن النبي يَف دخل [المدينة]””) 
يوم الاثنين» فإن فاته دخل”" [يوم]1*) السبث أو”*' الخميس؛ للخبر المشهورء ولأنه 
قلما كان رسول الله يك يخرج في سفر إلا يوم الخميس. 

قال القاضي أبو الطيب والروياني [وغيرهما]”'': ويستحب أن يدخل البلد لابس 
السواد؛ لأن النبي كَل دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء'”"'» ولأنه أهيب له. 

قال: وينزل في وسط البلد؛ لأنه أقرب إلى التسوية بين أهله في قصده. وهذا ما 
نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم). 

قال: ويجمع الناسء أي: [بأن]”*' يبعث مناديًا ينادي في البلد بأن” فلانًا القاضي 
قد حضر فاحضروا لسماع عهده [في]”''' وقت كذاء ويكون ذلك يومًا إن كان البلد 
صغيراء وثلاثة ونحوها إن كان كبيرًا. 

قال: ويقرأ عليهم العهد؛ ليعلمو'''' تفاصيل ولايته فيطيعوه فيها. 

قال: ويتسلم المحاضر والسجلات من القاضي الذي كان قبله» لتتحرس على 
أربابها بيد كل ذي ولاية كما كانت وكذا يتسلم منه أموال الأيتام والضوال والوقوف 
وأسماء المحبسين وغيرهمء كما قاله القاضي الحسين. 

قال البندنيجي والماوردي وغيرهما: وهذا أول الأمانات التي يفعلها القاضي في 
ولايته قبل النظر ة في المحبسين'"'' وغيرهمء وعند أخذها إن أمكنه تصفحها ومعرفة 
ما فيها فعل. 

والمحاضر: : جمع !محضر» بفتح الميم» وهو الذي يكتب فيه قضية المتحاكمين وما 
جرى لهما في مجلس الحكم وحجتهماء قال الجيلي: إذا لم يتصل بذلك حكم. 


)١(‏ سقط في د. (0؟) سقط في ج. 

00 في التنبيه»؛ وص: دخله. 2 سقط في التنبيه» 3 صء» ج. 

(5) في التنبيه: و. (7) سقط في ص. 

(0) أخرجه مسلم (440/1) كتاب الحجء باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» برقم (401/ 
١ 204‏ ). 

(8) سقط في ص. (9) فى ص: أن. 

)٠١(‏ سقط في ص. فى ا عينم 


)١١(‏ في أ: المحبوسين. 


م وفنا كتاب الأقضية 


والسجلات: : جمع «سجل» بكسر السين والجيء وهو الذي يكتب فيه المحضر 
ويكتب معه تنفيذ الحكم وإمضاؤه. 

قال: وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها استخلف» أي: فيما يعجز عنه 
من يصلح أن يكون قاضيّاء أي: من غير إذن الإمام؛ لأن العرف يقتضيه فحكمت 
التولية عليه. 

قال القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهما: كما إذا'' ' دفع ثوبًا إلى شخص ليبيعه؛ 
فإن ذلك يتضمن [الإذن في]7' التسليم إلى من ينادي عليه. 

وبهذه الحالة يلتحق ما إذا مرض أو أراد أن يغيب عن البلد لشغل» كما ذكره في 
«التهذيب»»؛ أما ما لا يعجز عنه فى هذه الحالة هل يجوز أن يستخلف فيه؟ قال 
القاضي أبو الطيب”” وابن الصباغ: فيه الخلاف الآني. وكلام [القاضي]”*' أبي 
الطيب في كتاب الوكالة في حكاية الخلاف كما ذكرناه [أصرح منه]”*' هناء وكلام 
الشيخ في «المهذب» يقتضي إجراء الخلاف في هذه الحالة» وإن قلنا بمنع 
الاستخلاف في المسألة الآتية. 

قال: وإن لم يحتج فقد قيل: يجوز؛ لأن [الإمام]"2 لما ولاه صار ناظرًا 
للمسلمين على وجه المصلحة. وكان له التولية فيما يقدر على التصرف فيه كالإمام» 
وهذا قول الإصطخري كما حكاه القاضيان أبو الطيب والحسين» واختاره في 
«المرشد). ْ 

وقيل: لا يجوز إلا أن يؤذن”” له [في]”© ذلك*؛ لأنه متولٌ بطريق النيابة فلم 
يملك بمطلق الإنابة الاستنابة كالوكيل» وهذا قول أبي علي بن خيران» قال القاضي 
أبو الطيب: وهو المشهور من مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وعلى ذلك جرى 
في «المهذب» فقال: إنه المذهب. وصححه الرافعي والنواوي. 

[و]”"" الناصر للأول قال: ليس القاضي نائبًا عن الإمام» بل عن المسلمين؟ فهو 


)١(‏ في أءج د:لو. (؟) سقط في ص. 

() زاد في أ: وغيرهما والبغوي. (:) سقط في ج. 

لزع في أ : فأصرح به من كلامه؛ وفي ص: أصرح من كلامه. 

00 سقط في ج. (0) في أء ج» د: يأذن. 
(8) سقط في أ. (9) في ص: الاستخلاف. 


6 سقط في ج. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى حلا للها 


ولي في نفسهء وحكى فى «الحاوي» فى هذه الحالة والتى قبلها ثلاثة أوجه حكاها 
557 «الإشراف» أيضا: ْ 1 

أحدها - وهو قول أبى على بن خيران-: أنه ليس له أن يستخلفء قل عمله أو 
كثرة [أوقك تسب الفاقي انعسي هذا إلى ابن أبي هريرة. 

والثاني - وهو قول الإصطخري-: أنه له أن يستخلفء قل عمله أو كثر]”'". 

والثالث' '' - وهو قول جمهور البصريين» ونسبه الإمام إلى الإصطخري وكذلك 
القاضي الحسينء وأنه طرده في الوكيل» وأن الصحيح-: أن استخلافه معتبر بعمله 
فإن قل [عمله] '"' وقدر على مباشرته بنفسه [لم يجز أن يستخلف. وإن كثر وعجز 
عن مباشرته بنفسه]””' جاز أن يستخلف؛ اعتبارًا بالوكيل. 

قال الماوردي: وعلى هذا فيما يستخلف عليه وجهان: 

أحدهما: ما عجز عنه دون ما قدر عليه. 

والثاني: في الجميع؛ لأن العرف فيه كالإذن””. 

وعلى حكاية الأوجه الثلاثئة في الحالتين جرى المراوزة» واستغرب الرافعي 
جريان الخلاف فيما لا يقدر على مباشرته. 

ولا خلاف في أنه إذا صرح له في الولاية بالاستخلاف - في جوازه» قال 
الأصحاب: والمستحب للإمام التصريح به. ولفظ الشافعي -رضي الله عنه- وأحب 
للإمام إذا ولى القضاء رجلًا أن يجعل له أن يولي القضاء من رأى في الطرف 
والأطراف. فيجوز حكمه. 

وكذا لا خلاف [في]''' أنه إذا نهاه عن الاستخلاف أنه لا يجوز فيما يقدر””" على 
مباشرته» وكذا فيما لا يقدر عليه على المشهورء وبه جزم الماوردي» وعن الشاشي 
حكاية عن أبي الطيب بن سلمة: أن وجود النهي في هذه الحالة كعدمه. وبه جزم 
القاضي أبو الطيب. 


20 سقط في د» ص. زفق في د: والثاني. 
فو سقط في أ ص» د. (4:) سقط في ج. 
(5) في د: كالأول. (1) سقط في ج. 


(0) في ص: لا يقدر. 


45 جاا كتاب الأقضية 


قال الراقعى: والأقرب أحد احتمالين”': إما بطلان التولية - ويحكى”'' هذا عن 
انق النطات - 1از اقتصاره]” ' على ما يقدر عليه وترك الاستخلاف. 

قال الماوردي: ويلزمه أن يُعِلم الإمام عند كثرة عمله بعجزه عن النظر في جميعه؛ 
ليكون الإمام بالخيار بين أن يأذن له في الاستخلاف أو يصرفه عما عدا المقدور عليه 
ويولي فيه والثاني هو الأولى؛ ليكون هو المتولي للاختيار» فإن لم يعلم”؟) الإمام أو 
أعلمه ولم يأذن له في أحد الأمرين» نظر: فإن كان ما ولاه مصرًا كثير السواد كالبصرة» 
كان نظره مختصًا بالبلد اعتبارًا بالعرفء فإن استعداه أحد على أهل السواد: فإن كان 
أقل من مسافة يوم وليلة» لزمه إحضاره؛ وإن كان على مسافة القصر يوم وليلة فأكثر» 
ففي وجوب إحضاره وجهان. 

وإن كان العمل مشتملا على مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد فهو بالخيار في 
النظر في أيهما شاءء فإذا نظر في أحدهما ففي انعزاله عن الآخر وجهان محتملان. 

فرعان: 

أحدهما : إذا قلنا بمنع الاستخلاف» فاستخلف في أمر عام» وحكم الخليفة فهل 
يلزم حكمه؟ 

قال القاضي أبو الطيب: إن حكم مجبيرًا لم ينفذء وإن لم يجبر عليه [كان 
كالتحاكم]””*' في لز ومه بنفسه أو توقفه على الرضا بعد الحكمء [وكذلك]”'' ذكر””) 
الماوردي وابن الصباغ. 

قال مجلي: وهذا فيه نظر؛ لأنهما إنما ترافعا إليه لاعتقادهما أنه حاكم منصوب 
فيلزم”” حكمه؛ فإذا لم يكن كذلك فكيف يلزمهما حكمه وهو فاسد كنصبه؟! وهذا 
بخلاف من تراضيا عليه؛ لأنهما نصباه لأنفسهما. نعمء لو علما فساد توليته 
وتراضيا بما يحكم به بينهما فإنه يكون على القولين» فأما مع عدم علمهما بذلك فلا 
وجه له. 

قلت: وقد يتخرج على خلاف حكيته فيما إذا باع بيعتين في بيعة» وباعه الثاني ما 


() في ص: الاحتمالين. (0) في د: وحكى. 
ضرم في ص: : واقتصاره. 2 في ص: يفعل. 
0( في ص: : كالتحكيم. (5) سقط في ج. 


7ع في أ ذكره. © في د: فلزمه. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جكاا م 


عيّنه في البيع الأول؛ بناء على أنه وجب [عليه]”'' الوفاء بالبيع لأجل الشرط في البيع 
الأول. 

وفي «الرافعي): أنه ليس للقاضي إنفاذ حكم الخليفة» بل يستأنف الحكم بين 
الخصمين. وهو محمول على ما إذا [كان]”'' حكمه جبرًا؛ لأنه قد حكى ما حكيناه 
عن ابن الصباغ وغيره. 

ولو استخلف في أمر خاص من سماع بينة أو تحليف. فمنهم من ألحق ذلك 
بالاستخلاف في الأمر العام» وعن القفال: القطع بالجواز وإن لم يكن مأذونًا له في 
الاستخلاف. وهو الأصح في «التهذيب»؛ لأن القاضي لا يستغني عن ذلك. 

قال الرافعي: والذي اقتضاه إطلاق الأكثرين الأول. 

الثاني: إذا قلنا بجواز الاستخلاف فليس من شرطه أن يوافق الخليفة المستخلف 
في المذهب. بل يجوز أن يولي الشافعي مالكيًّا وحنفيًا وبالعكسء وهذا ما جزم به 
الماوردي في «الأحكام» و«الحاوي» هاهنا. 

وقال القاضي أبو الطيب عند الكلام في أن كل مجتهد مصيبء أو المصيب 
واحد - [لا بعينه]”' أنه المذهب؛ لأنه ليس يعلم حال التقليد أنه يحكم بخلاف”) 
ما يعتقده حما؛ِ لأن على الحاكم أن يجتهد في الحكم عند كل حادثة» وربما تغير 
اجتهاده واختلف؛ فلما لم يكن [ذلك]”*' معلومًا حال التقليد جوز له أن يقلده. 

وحكى الماوردي في باب" قتال أهل البغي - وكذلك القاضي أبو الطيب - في 
جواز ذلك وجهين حكاهما الزبيلي هناء وربما نسبا إلى رواية ابن أبي هريرة. 

وقال [القاضي]”" أبو الطيب: [إن]”” الذي نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- 
المنع؛ فإنه قال: وهكذا من ولي شيئًا فينبغي”'' ألا يوليه من يعلم أنه يعمل بخلاف 
الحق فيه. ونسب الروياني هذا النص إلى «المبسوط». 

ثم على الأول: للنائب أن يحكم بما أدى إليه اجتهاده وإن خالف معتقد إمامه؛ 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ص. 
)20 سقط في ج. 030 في أء ج» دء ص: كتاب. 
(0) سقط في ج. (6) سقط في أ. 


(9) في ع: فإنه ينبغي. 


5م ج1١‏ كتاب الأقضية 


كما''' إذا كان حنفيًا فرأى مذهب الشافعي في مسألة» أو بالعكس. 

قال الماوردي في «الأحكام»: وقد منع بعضص الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن 
يحكم بغيره؟ لتوجه التهمة إليه. وحكاه ب «الحاوي» أيضاء وأن بعضص أصحاينا 
وافقه» ثم قال: وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه الح د الات اما 
فحكم الشرع لا يوجبه'"'؛ لما يلزمه” '' من الاجتهاد في كل ما طريقه*' الاجتهاد. 

ولفظ الغزالى فى «الوسيط» يوافق هذا الوجه؛ لأنه قال: وليس له أن يشترط على 
النائب [الحكو]””' بخلاف اجتهاده» أو بخلاف اعتقاده'' حيث يجوز تولية المقلد 
للضرورة» بل اعتقاد المقلد في حقه كالاجتهاد في حق المجتهد. 

3 5 9 ع 5 2 0200 

ثم على الصحيح لو شرط المولي على المولى في عقد التولية ألا يحكم إلا 
بمذهب بعينه -كمذهب الشافعي مثلًا- ففي «المهذب»”' و«التهذيب» وغيرهما: أن 
التولية باطلة؛ لأنه علقها على شرطء وقد بطل الشرط فبطلت التولية. 

وفي «الوسيط»: أنه يحكم بما توافق عليه المذهبان لا غير. 

وفي «أدب القضاء؟» لابن أبي الدم: أن القاضي أبا منصور”'' [بن]' '' أبي الشيخ 
أبي النصر بن الصباغ قال: سألت قاضي القضاة الدامغاني عما إذا ولى القاضي 
الحنفي نائبًا شافعيّاء وشرط عليه ألا يحكم إلا بمذهب أبي حنيفة» هل يصح؟ فقال: 
نعم؛ فإن قاضي القضاة أبا حازم ولى أبا العباس بن سريج القضاء ببغداد على ألا 
يقضي إلا بمذهب أبي حنيفة» فالتزمه. ٠‏ وفي «الإشراف»: أن الشرط باطل» ويحكم بما 


يؤدي 10 لود الكو ادم 
ويقرب من ذلك ما في «فتاوى» القاضي الحسين: وهو أنه لو ولاه القضاءء 
شترط عليه ألا د واليمينء ولا [على]!”"'' غائب - تصح التولية”'''» 
للك زاد في ع: نص. فم في د: يدعه. 
[فرة في أ: لا يلزمه. (4) في ج: بطريقة. 
(90) سقط فى ص. 000 في د: اعتقاد. 
0 زاد فيع: له. 00 فى لع المدهنيا 
فك في أ جء د»ع: : المنصور. 200 سقط في ص. 
)١١(‏ في ج: : أدى. )١(‏ سقط في ج. 


(1) في صص: توليته. 


باب ولابية القضاء وأدب القاضى جما لام 


وفي «الحاوي»: أن الشرط إن كان عامًا بأن قال: لا يحكم في جميع الأحكام إلا 
بمذهب الشافعى مثلاء فالشرط باطل؛ لأنه قد منعه من الاجتهاد فيما يجب [عليه 
فيه]”' الاجتهاد. ثم ينظر: فإن أخرج”" ذلك مخرج الأمر بأن قال: احكم بمذهب 
الشافعي» أو مخرج النهي بأن قال: لا تحكم بمذهب أبي حنيفة - صح التقليد» وإن 
بطل ما أمره به أو نهاه عنه. وإن جعله بلفظ”" الشرط في العقد فقال: على أن تحكم 
بمذهب الشافعيء أو: على ألا تحكم بمذهب أبي حنيفة - بطل التقليد؛ لفساد 
الشرط؛ لأنه معقود على شرط فاسد. 

قال في «الأحكام»: فإن [كان]”؟ المولّي عالمًا بأنه اشترط ما لا يجوز كان قدحًا 
فيه» دون ما إذا لم يعلم» وإن كان الشرط خاصًا في حكم بعينه» فإن كان أمرًا فقال: 
أقد من المسلم بالكافر ومن الحر بالعبد. كان أمره بهذا الشرط فاسداء فإن تجرد عن 
لفظ الشرط صح التقليد» وإن قرنه بلفظ الشرط بطل التقليد» وإن كان نهيّا فهو على 
ضربين: 

الأول: أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد» ولا يقضي فيه 
بموجب قود ولا بإسقاط» فهذا شرط فاسد وتقليد صحيح؛ لأنه اقتصر بولايته على ما 
عداه. فصار خارجًا ون 63 نظره. 

والثاني: أن ينهاه عن القضاء بالقصاص. ولا ينهاه عن الحكم فيه فقد اختلف 
أصحابنا فيه '. هل [هذا النهي]”"' يوجب صرفه عن النظر فيه؟ [على وجهين: 

أحدهما: يكون صرقًا عن النظر فيه]”؛ فلا يحكم فيه بإيجاب قود ولا بإسقاطه» 
فعلى هذا يكون التقليد صحيحًا فيما عداه. 

والثاني: [أنه]”*' لا يقتضي الصرفء وليصير النهي عنه أمرًا بضده أن يقتص من 
المسلم بالكافر» ومن الحر لغيه وقد تقدم حكم الأمر بذلكء والإمام إذا شرط على 
القاضي الحكم بمذهب بعينه هذا شأنه. 


600 في أ» ج» د: عليه» وفي ص؛ فيه. زفهعة في ج» صيع: خرج. 
)2 في أ» ج» د.» ص: من. )05 في أ د صيع: في هذا النهي. 
)١(‏ سقط في أ ده ص»ع. (/) سقط في ع. 


(4) سقط في ج. 
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فروع: 

إذا أطلق الإمام التولية» وقلنا: بجواز الاستخلاف. فإذا نهاه بعد ذلك» هل”'' يجب 
عليه الانتهاء؟ قال ابن أبي الدم: هذا ينبغي أن يبنى”' على الخلاف في انعزال 
القاضي بالعزلء فإن قلنا: [ينعزل» فيجب عليه أن ينتهي. ولا يجوز أن يستخلف. وإن 
قلنا: لا ينعزل]”"» فهذا فيه نظر عندي» وقاعدة الإنابة40) تقتضى أنه متى نهاه ابتداء أو 
دافا تدر لم0 الاسكادت ١‏ 

إذا تنازع خصمان في الحضور إلى الأصل أو [إلى]”'' النائب؛ [فطلب أحدهما 
المحاكمة إليهءوطلب الآخر المحاكمة إلى النائب]”' - قال في «الحاوي»: إن كان 
القاضي في يوم التنازع ناظرّاء فالداعي إليه أولى من الداعي إلى خليفته؛ لأنه80) 
الأصل» وإن كان الناظر خليفته [كان الداعي إليه أولى؛ لأنه أعجل. 

هل يجوز للقاضي عزل خليفته؟1*' أطلق بعضهم القول بجوازه إن كان هو الذي 
. ولاه» وإن كان الإمام [هو الذي]”' '' استنابه [عنه]”2'7 فوجهان. وهما في «الحاوي» 
في أوائل الباب» وقال هاهنا: إنا إذا قلنا: يجوز له أن يستخلف فيما يقدر على مباشرته 
بنفسه مع ما لا يقدر على مباشرته بنفسه. [فإن استخلف فيما يقدر على مباشرته 
بنفسه]'"'' جاز له أن يعزله مع بقائه على سلامته» وإن استخلف فيما لا يقدر على 
مباشرته. ففي جواز عزله مع بقائه على سلامته وجهان. 

وقال القاضي أبو الطيب: جواز'”'' عزله مع سلامة الحال ينبني على أنه ينعزل 
بموته [أم لا]** ''؟ فإن قلنا: [ينعزل بموته. انعزل بعزله» وإلا فلا ينعزل. وهذا منه بناء 
على]”'' أن القاضي الأصل لا ينعزل بموت"'' الإمام؛ كما”"'' سنذكره عند الكلام 


للك في ج: فهل. (6) في ص: ينبني. 

() سقط في د. (:) في أ: الإنالة» وفي د: الإمام. 
)2 سقط في ج. (6©9 سقط في أ ج» د ص. 
686 سقط في ج٠ع.‏ © زاد في د: محل. 

2 سقط في د. ١)‏ في أء د: قد. 

)211 سقط في ج. اردع سقط في أ» دء ص. 
(1) في أ: بجواز. )١5(‏ سقط في ع» ص. 

)١5(‏ سقط فى د. (1) في أء ج» دءع: بعزل. 


(0) فيع: وكذا. 
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في موت القاضي الكاتب؟؛ لأنه ذكر هذه المسألة ثم. 

[أما]"'' إذا استخلف من لا يصلح”" للقضاء نظر: فإن كان لفسق ونحوه لم ينفذ 
شيء من أحكامه. وإن كان لفقد أهلية الاجتهاد. فإن'” كان مستخلمًا في أحد 
الأركان» فالمعتبر أن يكون أهلا للاستقلال بذلك الركن» وإلا فهو كالفسق. 

وعن الشيخ أبي محمد: أن نائب القاضي في القرى إذا لم يفوض إليه إمضاء 
الأحكا نابل سحاء اليه وتقله - قلا بء يشترط منصب الاجتهاد في حقه؛ بل العلم 
اللائق بأحكام البينات””) 

قال الإمام: وهذا يحوج إلى خطب صالح من الفقه. 

تنبيه: إطلاق الشيخ القول بجواز استخلاف من يصلح للقضاء يدل على جواز 
استخلاف [أبيه أو]''' ابنه إذاا” كان يصلح له» وقد مع به البغوي» وكذا 
الماوردي» ووجهه بأن [ما بينهما]”' من البعضية يجري" ' مجرى نفسه. وحكمه 
بنفسه جائز؛ فجاز بمن هو بعضهء وكذلك جاز للإمام أن يستخلف في أعماله من 
يرى من أولاده. نعم» لو رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض لم يكن له أن يختار ولده 
ولا والده؛ لأن رد الاختيار إليه يمنعه من اختيار نفسه؛ فمنع”''' اختيار من يجري 
بالبعضية مجرى نفسه. 

قلت: قد حكى البغوي والخوارزمي في «الكافي»: أن القاضي هل [يسمع]!27 
كنيادة ولدة:ووالدة 0 01م فيه وجهانء وصحح ابن أبي الدم منهما المنع» وكذلك 

في «البحر» قبل' "'' كتاب الشهاداتء وكأنَّ وَجْهَهُ تضمُتْهُ التعديل» وهو متهم فيه» وإذا 
كان كذلك فهذا المعنى موجود في تفويض الحكم إليه؛ فينبغي أن يمتنغ عنء”* '' كالشهادة. 

فإن قيل: لا نسلم أن مأخذ المنع من قبول الشهادة التهمة في التعديل» بل يجوز أن 


200 سقط في ع. 6 في ج: يصح. 

() في ديع: منء وفي ص: بأن. (:) في ص: الحكم. 

0( في د: الباب. (1) سقط في ع. 

37ع0 في ص: : إن. 20 في أ: ما بينهم» وفي ع: مباشرتهم. 
عي 5 

1 قي 6 متمد 111 سقط ف 

هدع سقط فى ص. س6 في ص: قبيل. 


01 اقي #3 يسمع. 
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يكون مأخذه أنه دل عله لله كنا كرما ونحن ع ار 
[بعلمه] "'» فكذا بقول ولدهء ولا كذلك الحكم؛ فإنه يجوز أن يحكم بنفسه؛ فكذلك 
بعضه. 

قلت: بل كلام البغوي كالمصرح بأن المأخذ في المنع التهمة» ألا ترى أنه قال بعد 
ذلك: وكذا إذا'" زكى المزكى ولدهء هل تقبل شهادته؟ فيه قولان؟! وعلى هذا 
التقدير كان يلزم الماوردي الجزم بمنع التولية؛ لأنه جزم عند الكلام [في أصحاب 
المسائل» وكذا الروياني والفوراني بمنع التزكية» لكن قد يقال: إن محل جزمه]”*' 
بجواز التولية إذا كان ثابت العدالة عند غيره؛ فإن في هذه الحالة رجح الإمام الحكم 
بشهادته» والله أعلم. 

قال: وإن احتاج إلى كاتب استحب أن يكون مسلمًا عدا عاقلا”” فقيهًا. 


هذا الفصل [ظاهره]'' يقتضى أمرين: 

اخدهما : جوازاتخاة لكاتب عند الحاججة» ولا شك فيهء وقد قال القاضي أبو الطليت 
وغيره: إنه يستحب اتخاذه؛ لأن النبي كلِِ كان له كتاب”"'؛ منهم: علي بن أبي طالب» 
وهو الذي كتب القضية بين رسول الله كي وبين [قريش يوم]”/ الحديبية» ومنهم - كما 
الاب قباس ل الع م ا 
أنه قَالَ:[قال]**' لِئ رَسُولُ الله يكل ال الع اليَهُوْدَ يَكتُبُونَ إِلَىّ وَمَا أْحِبٌ 
أن ين على تي ع أخد؟» قلت ': لَا ل قَال]”''': «اقتَعلّمهَاا"'"» [قال]1”": 
فتَعلَمْتهَا في نِضفِ شَهْرِ “'' - وَرُوِيَ : في بضعة عَشَرَ يَوْمَا ما - فكت أذ ركه على اتن 
يك وَأَكْدْبُ لَهه*'". وقد كان للخلفاء الأربعة كُتّاب. 


غ20 في أ ذه صر4عايتزل: 6 سقط في ع. 
)0( في أ: عالمًا. )05 سقط في أ. 
(0) في أ: كاتب. (0) سقط في ص»ع. 
(9) سقط في ص. ( 20١‏ في ج»ع: قلت. 
)١١(‏ سقط في أءع. )١0‏ سقط في ع. 


(15) سقط في أءع. 
2050 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)١98/15(‏ 
)١5(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (؟578/5). 


باب ولاية الفضباء وأدب القاضي جكل١ا‏ 1 


والمعنى فيه: أن الحاكم مشغول بالحكم والاجتهاد. 57 بالكتابة 
يقطعه”"؟ عن ذلك. 

ومحل الاستحباب: إذا كان الكاتب لا يطلب أجرّاء أو طلب وكان له رزق من 
بيت المالء أما إذا لم يكن في بيت المال ما يرزق منه الكاتب» فقد قال البغوي في 
كتاب القسمة: إنه لا يتعين في هذه الحالة [له]!؟» كاتب”*) 

وقال القاضي الحسين ثم: [إنه]''2 لا يجوز أن يعين له كاتبًا. 

والفوراني وصاحب «البحر» وغيرهما قالوا: [لا يستحب له”© اتخاذ كاتب 
معلوم؛ لأنه يؤدي إلى التحامل على الناسء ولكنه يخلي بينهم وبين من يستأجرونه. 

والأمر الثاني: ما يستحب أن يكون في الكاتب من الصفاتء وقد بين منها أربعة: 

إحداها: الإسلام» ووجه اعتباره قوله تعالى: 8لا تَتَخِدُواْ بِطَانهٌ من دويكة ل 
يأنْْككمْ حَبَالَ4 [آل عمران: »]١١4‏ وقوله تعالى: «9ل تَتَمِدُوا عَدُوّى وَعَدُوّحٌ أريه» 
[الممتحنة: »]١‏ وفي اتخاذ الكافر كاتبًا اتخاذه بطانة ووقاء وَكَدَ رُوِيٌ 3 أن مو مين 
أشي قم علَى مر ومعهُ كاب تضراني» عب عُمر خَطه وَحِسَابُ به فَقَا 
[لأبي مُوْسَى:]”" أخضر كَاتِبَكَ لِيَقْرَه كَقَالَ أبو مُوْسَى: إِنَّهُ تَصْرَانِيٌ لا يَدْخْلٌ 
المَسُجدَ؛ بره مث وَقَالَ: لا تَأْمَثوْهُمْ وَكَدُ حَوَنَهُمْ الل وله دوع دافلف الله 
وَلَا تُعِرُوهُمْ وَقَدْ أَدَلّهُم الله0©©! 

فإن قيل: هذا يقتضي أن تكون صفة الإسلام واجبة. 

قلنا: قد قال به بعض الأصحاب”” "2 ولم يورد الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي 
وابن الصباغ وغيرهم سواه؛ وهو الصحيح. 

والقائل'' ' بالأول قال'"©2: ما يكتبه لا بد وأن يقف عليه القاضيء ثم يمضيه؛ 


)0غ( في ج: فلو اشتغل. هع في ج: انقطع. 

فرق في أ» جء د: يعين. 2 سقط في صء ع. 
)2 في د: كتاب. )03 سقط في ص» ع. 
49 في ص: : يستحبء 00 سقط في ج. 

)29 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١7/١‏ ). 

200 في ج: : أصحابنا. )20001 في ص: والقائلون. 


(؟1) في ص: قالوا. 


0 ج4١‏ كتاب الأقضية 


ترون فك لكا اوتتحكي عر لجان الفح "باوكا قائله -والله أعلم- أخذ 
ذلك من قول الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم) : ما ينبغى لقاض ولا والٍ أن يتخذ 
كان اه ولاجيقيه الى ورشها جقين يقس لها قد :على للقي ان كر 
لهم حاجة إلى غير أهل دينهم؛ والقاضي أقل الخلق في هذا عذرًا. انتهى. فأجرى 
اللفظ على ظاهره. وحمل ذلك على الكراهة» والأولون حملوه على المنع. 

والثانية : العدالة» ووجه اعتبارها أن القاضى [قد يغفل عن1'' قراءة [ما يكتبه1") 
الكاتب أو يقرؤه» فإذا كان عدلَا أمن منه الخائة بخلاف ما إذا كان فاسقًا. 

وقد أطلق الماوردي وأبو الطيب وغيرهما القول باشتراط العدالة فيهء ولفظ 
صاحب «المرشد»: ويجب أن يكون عدلا. ووجهه الماوردي بأنه مؤتمن على إثبات 
الإقرار والبينات وتنفيذ الأحكام؛ فافتقر إلى صفة من تثبت به الحقوق كالشهادة. 

وهذا أخذ من قول الشافعي -رضي الله عنه- في «المختصر): ولا ينبغي [أن 
يتخذ]*' كاتبًا حتى يجمع أن يكو عرلا [عاقلا*». ويحرص أن يكون فقيهًا لا 
يؤتى من جهالة» نزهًا' بعيدًا من الطمع. 

وقد حكى الوجهين [في «المهذب»1' في اعتبار العدالة [كما حكاهما في 
الإسلام]". 

وعن صاحب «البيان»: أنا إن اعتبرنا الإسلام اشترطنا العدالة. 

ثم قد يفهم من توجيه جواز كونه كافرًا [و2*1 فاسمًا اختصاص هذا الوجه بما إذا 
كان القاضي كاتبّاء أما إذا كان أميّا وجوزناه فيجب القطع بالمنع؛ لفوات المعنى 
المجوزء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: فإن قيل: هذا يقتضي أن تكون صفة الإسلام في الكاتب واجبة» قلنا: قد قال بعض 
الأصحابء ولم يورد الماوردي وأبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم سواه. وهو 
الصحيح, والقائل بالأول قال: ما نكتبه لا بد وأن يقف عليه القاضي ثم يمضيه؛ فيؤمن فيه 
الخيانة» وقد حكي عن «البيان»؟ تصحيحه. انتهى كلامه. وهذه الحكاية عن «البيان» غلطء فإن 
الذي صححه إنما هو اشتراط الإسلام؛ وعبر بالأصح. [أ و]. 


6 في أ: عند. (6) سقط في د. 
(:) سقط في صيع. (5) سقط في د. 
030 في د: تنزيها. 7ع سقط في ج» د ص. 


() سقط في ج. (9) سقط في ص 
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والثالثة: العقل؛ كما أشار إليه الشافعى -رضى الله عنه- قال الأصحاب: وليس 
يويد يبنا تعلق" يه التكلتفسء رما بريداره قله الحقل ز الذعاء والتسمي 0 عي :ل 
يخدع أوا"' يدلس عليه. وقد جزم القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما باشتراط 
ذلك؛ لظاهر النصء والرافعي وافق الشيخ في استحباب ذلك. 

والرابعة: الفقه؛ ليعلم صحة ما يكتبه من فساده» وقد وافق الشيخ على استحباب 
هذا الوصف القاضي أبو الطيب وصاحب «البحر»» وإليه يرشد قول الشافعي -رضي 
الله عنه-: ويحرص أن يكون فقيهًا. والمراد بالفقيه هاهنا- كما أشار إليه أبو الطيب 
والماوردي-: الفقيه في أحكام الكتابة» :0 يتعلق بالشروط”" من المحاضر 
والسجلاتء واستعمال الألفاظ الموضوعة*؟؟ لهاء والتحرز من الألفاظ المجملة» 
وجودة الخط حتى يرتبها؛ فلا يترك نسخة يمكن إلحاق شيء فيها يفسد به المعنى» 
ويفصلها قاذ ركني سبمة مل اتسطةة ونا شه لل > 

وفي «ابن يونس» أنه قد قيل باشتراط وصف الفقه كما قيل باشتراطه في الأمور 
السابقة: وكلام الماوردي يشير إليه؛ لأنه قال: وصفة كاتب القاضي ما ذكره 
الشافعي”*) -رضي الله عنه- من أوصافه. وهي أربعة: العدالة» والعقل» والفقه. 
والتواعة: فإذاظفن القاضي يمن فيد دهده الأوضاف"الأريعةت :وارجو أن يظفو .نه" - 
جاز أن يستكتبه. وقضية ذلك: - أيضا - أن تكون النزاهة شرطًا - أيضًا - وهو ما 
يفهمه كلام صاحب «البحر) حيث قال: وتعتبر النزاهة؛ كي لا يستمال بالطبع. 
والقاضي أبو الطيب عطف ذلك على الفقه. فأفهم أن المراد به الاستحبابء وإليه 
يرشد قول الشافعي؛ وبه صرح الرافعي؛ ولما جعل الماوردي العدالة شرطا قال: لا 
يجوز أن يستكتب عبدًا وإن استكمل الأوصاف الأربعة؛ لأن الحرية شرط فى كمال 
العدالة. وتبعه في ذلك الروياني. وهر" في «تعليق» البندنيجي أيضًا. ْ 

وقضية قول من جوز أن يكون كافرًا أو فاسقّاء جواز استكتاب العبد حيث 
0 استخدامه. وقد استحب الأصحاب فيه أن يكون حاسبًا؛ لأنه يحتاج إلى 


)١(‏ في أ: بالتحصيل. () في ص»ءع: و. 
9) فيع: بالشرط. دع في ج ح: الموصوفة. 
)0( في د: القاضي. 69 6 في أ ج» د وفي ع: هما. 


69 في ج» د صو ع: يسوخ. 
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الحساب في المقاسم''' والمواريث. 

قال ابن القاص - كما قال ابن الصباغ في أوائل الباب-: ويحرص أن يكون 
فصيحًا عالمًا بلغات الخصومء حافظا العجمية إلى العربية. 

قال: ولا يتخذ حاجبًا ولا(" بوابًا؛ لما قدمناه في [باب]7" أدب السلطان» وقد 
روي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه- قَلَّدَ سَعْدَ بْنّ بي وَقَاصٍ الكُوْفَة ُقَضَى 
يها زَمَانَا*» بِعَيْر حاجب» ثُمَّ انَخَدَّ حَاجبًا؛ فَعَرَلَ عْمَرُ ةقاي وارانة ربما أخر 
المتقدم وقدم المتأخر» ومنع من له ظلامة» فلو خالف واتخذه كره. 

قال: فإن احتاج اتخذ حاجبًا؛ لأجل الحاجة» عاقلا [أي]' كما وصفنا في 
الكاتب”"”» أميئًا بعيدًا من الطمع؛ لأن اتصافه'* بذلك يمنع ما ذكرناه من المحذور. 

ثم هذه الأوصاف يظهر أن تكون واجبة» وإن لم تكن واجبة في الكاتب؛ لأن ما 
يتفق من”23 خيانة [لو اتفقت من الكاتبء أزاحها'''' القاضي بنظره» وما يتفق من 
خيانة]”''2 تصدر من الحاجب والبواب» لا مستدرك لهاء ويقوي ذلك أن الماوردي 
قال: الشروط المعتبرة في الحاجب نوعان: واجب» ومستحب: 

فأما الواجب: فثلاثة: العدالة» والعفة» والأمانة. 

وأما الستفتن”"'): افخمسة: "أن :يكوة عسو المظر حسمل التخيرء "غارفا 
بمقادير الناس. بعيدًا من [الطمع”"2 والهوى والعصبية» معتدل الأخلاق بين 
الشراسة واللين. 

وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن المنذر: أنه يستحب أن يكون خصيًا؛ حتى”*') 
يكون أبلغ في العفة. 


)0 في أ: المقاسمة. 6 في التنبيه: أو. 

(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (59/15). 

() سقط في ع. (0) زاد في ص: أي. 

(8) في ع: أوصافه. (9) زاد في ص: الكاتب. 
)٠١(‏ في ص: يزيحها. )١١(‏ سقط في أ. 

(؟1) في أء ص: المستحبة. )١(‏ سقط في أء د» صء ع. 


)1١:(‏ في أ: قد. 
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وهذا في وقت انتصابه للأحكام؛ كما نبه عليه كلام الشيخ الآتى من بعدء أما 
اتخذه في غير وقت انتصابه للحكم لم يكره. 

قال الماوردي: بل إذا احتجب عن الناس فى ذلك الوقت كان أحفظ لحشمته 
وأعظم لهيبته» وكان بعض أصحابنا يقول: إنما 0 للقاضي اتخاذ الحاجب في زمان 
[الاستقامة وسداد أهله. فأما في زمان]"' الاختلاط والتهارج واستطالة السفهاء 
والعامة» فالمستحب له أن يتخذ حاجبا؛ لحفظ هيبته» [ومَئْع]"" استطالة الخصوم. 
قال في”*' «البحر»: وبهذا أقول فى زماننا. وقال القاضى أبو الطيب فى أوائل الباب: 
لفحب 1 أن يكل حاجنا يقرع على براه إذا ع ويقدم اموه ويؤشفرهاء 
فإذا حكم بين الخصمين وقاما دعا بغيرهما. 

وفي «النهاية»: أن الصيدلاني ذكر وجهين في أن القاضي هل يتخذ حاجبًا؟ ثم ذكر 
طريقين في محل الوجهين: 

إحداهما: أنه إذا لم يجلس للحكم فله ذلكء وإن جلس له''' ففيه وجهان. 

والثانية: [عكس هذه]”". 

قال الإمام: ولا معنى عندنا للخلاف, ولكن”*' إن كثرت الزحمة وكانت المصلحة 
في اتخاذ حاجب ليمنع الزحمة اتخذه. وإن”*' كانت المصلحة على خلاف ذلك 
اتبعها. وهذا منطيق”' '' على ما حكاه الشيخ وكذا صاحب «الكافي». 

قال: ويأمره ألا يقدم خصمًا على خصم. ولا يخص في الإذن قومًا دون قوم أي 
عند الاستواء؛ حراسة للقلوب عن التباغض. 

قال: ولا يقدم أخير7"") على أول؛ لأن تقديم المتقدم واجب. ومخالفة ذلك 
حرام؛ ففي أمره بذلك تحام عن الظلم. 

والخصم - بفتح الخاء - يقع على الرجل والمرأة» والجماعة منهما - بلفظ 


0 


ع8 


واحد. 

)١(‏ فى ص: ما. (؟) سقط فى أ. 

إفوة في أ» دء ص»ع: ويمنع من. ع في ص: صاحب. 
(5) سقط في ص. (5) في ص: للحكم. 
(20) فى ص: عكسها. () فى أ: لكن. 

(9) في أ: فإن. )٠١(‏ في أ: ينطبق. 


15 جما كتاب الأقضية 


قال الجوهري: ومن العرب من يثنيه ويجمعه. فيقول: خصمان وخصوم. 

والخصيه'”") هو الخصمء. وجمعه: خصماءء وخاصمته مخاصمة وخصاماء 
6 5 : . 1 77 ده 
فحصمته. اخصمه - بكسر الصاد ب [والاسم: الخصومة. [واختصموا] تخاصمواء 
والخصم - بفتح الخاء وكسر الصاد]”"-: شديد الخصومة. ويقال للجانب من 
الغرارة والخرج». وكل شيء: خصم» بضم الخاء. 

قال: ويوصي الوكلاء على بابه بتقوى الله -تعالى- ويأمرهم بطلب الحق؛ لأنه 
الحق. [وخلافه حرام]””*'. 

قال: ويوصي أعوانه» أي الرسل الذين يحضرون الخصوم [إليه]””' بتقوى الله 
- تعالى - والرفق بالخصوم؛ لأن الإجحاف ظلمء والأمر بتركه من جملة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر» والقاضي أحق به. 

ثم واحد]'' «الأعوان»: عون. وأصله: الظهير المعاون. وتقوى الله - تعالى-: 
امتثال أمره واجتناب نهيه» ومعناه: الوقاية من سخطه وعذابه» سبحانه وتعالى. 

قال: ولا يتخذ شهودًا مرتبين'"' لا يقبل غيرهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى إدخال 
المشقة على عامة”*' الناس؛ لأن من احتاج”*' أن يشهد على حقه احتاج أن يقطع 
إليهم”' '' المسافة» وربما وجب له حق في موضع لم يحضروه'' ''؛ فلا يمكنه إثباته 
بالشهادة فيضيع. 

قيل: [وأول]”"'' من اتخذ ذلك إسماعيل” ''' بن إسحاق المالكيء واتبعه سائر 
القضاة في بعض البلاد. 

وهذا المنع قال في «الحاوي»: إنه مكروه؛ لأنه مستحدث خولف فيه الصدر 
الأول وتبعه صاحب البحرء والذي جزم به القاضي أبو الطيب وغيره: أن ذلك حرام؛ 


)١(‏ في أ: الخصم. )١(‏ سقط في ج. 

() سقط فى د. 2 سقط فى أء د» ص. 
(5) سقط في ص. (5) في ج: وواحد. 
(0) في التنبيه: مرتين. (4) في ج: عوام. 

(9) زاد فيع: إلى. )٠١(‏ في ج: لهم. 
)١١(‏ فى ص: يحضره. (10) في أ: أول. 


(1) في أ: إبراهيم. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جلا /41 


لأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى: «#وَأَتِْدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَكد4 
[الطلاق: ؟]» ولم يخص”22, وقال يَكِ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينهُ2"”0» ولم يفرق» وقد أجمع 
المسلمون على أن العدل مقبول الشهادة. 

أما إذا رتب قومًا للشهادة ولكنه لا يمتنع”" من قبول [شهادة]”*» غيرهم - قال 
الماوردي: فذلك*' جائز من غير كراهة. 

قال: ويتخذ قومًا من أصحاب المسائل أمناء ثقات برآء من الشحناء بينهم وبين 
الناس؛ ليعرف حال من يجهل عدالتهم من الشهود؛ لأنه لا يمكنه البحث بنفسه. 

واعتبار الأمانة - وهي العدالة - خشية من الخيانة في المسألة والطمع في 
الاستمالة بأخذ الرشا. 

واعتبار الثقة التي أرادها”'' وهي وفور العقل؛ ليصلوا بوفور عقولهم إلى غوامض 
الأمور بلطف”". ويؤمن أن يتم عليهم خداع أو حيلة» وأيضًا فإن وافري العقل 
يتجنبون قول المتهم؛ فلا يسألوا عن الشاهد عدوه. فيظهر قبِيحًا [ويخفي حسئاء أو 
صديقه. فيظهر حسئًا ويخفي قبيحًا]2. 

واعتبار البراءة من الشحناء - وهي بالمد-: البغض والعداوة بسبب نشبء أو 
حسدء أو مذهب كأهل الأهواء والعصبية - حتى لا يحملهم ذلك على جرح 
مخالفيهم و أعدائهم وتعديل موافقيهم وأحبابهم. 

قال الماوردي: ولأن مَنْ طباعه العداوة والحسد. من الخير بعيد» ومن الشر 0*) 
قريب» فلم يوثق بخبره. 

ومجموع لفظ الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم» و«المختصر» في صفاتهم: أن 
يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم» وافري العقول لا يغفلون بأن يسألوا الرجل عن 


(؟) أخرجه البخاري (0/ 114) كتاب الشهادات» باب: اليمين على المدعى فى الأموال 
والحدود. برقم (7579: ,)7717١‏ ومسلم (177/1) كتاب الإيمان» باب: وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالتار. برقم (178/5751). 


(9) في ج» د»ع: يمنع. (4) سقط في ج. 
)0( في ص: فذاك. (5) سقط في د وفي ص ع: أراها. 
29 في أء جء دءع: بلفظ. (8) سقط في د. 


(9) في ص: الشرور. 


عدوه فيخفي حسنًا ويقول قبيجًاء أو عن صديقه فيخفي قبِيسًا ويقول حستاء برآء من 
الشحناء بينهم وبين الناس» [أو الحيف عليهم]”'' أو الحيف على أحلد وألا يكونوا 
من أهل الأهواء والعصبية والمماطلة للناس؟؛ أي : اللجاج؛ لأن اللجوج ينصر هواه 
ويرتكب ما يهواه. ولا يرجع عن الخطأ إن ظهر له الصواب. 

قال الماوردي: فإذا تكاملت هذه الأوصاف م 0 - وإن كان 
التعديل 30 بقن وى الد ساون «النيانة): أن هذه 0 

قال لجيه | لاتبعر نت تطيق : يعن دبد الفم 1 المارك يا ييه الاوك 
يحتال عليهم الشهود» أو المشهود له أو عليه وثنوة أو “غيرهاء 
احتيال أعداء الشهود في إظهار الجرح. وأصدقائهم في إظهار التعديل. 

وأرباب المسائل الذين أرادهم الشافعي -رضي الله عنه- هم المذكورونء كما 
ذكره الماوردي. 

وقال [الإمام]'" ': إن من الأضيداب فخ قال ذلك» وتعي عن لال إنه أراد بهم 
الرسلٍ ين 0 الرقاع إلى المرك للخت عن حي لشهرة 

وحكى ابن أبي الدم أن منهم مو قال آزاء :"ليق ره المذكورين عن 
أحوال الناس. 

قال: ولا يولي ولا يحكم ولا يسمع البينة في غير عمله؛ فإن فعل ذلك لم يعتد 
به؛ لأنه لا ولاية له فيه فأشبه سائر الرعية» وهكذا الحكم في الكتابة إلى قاض آخر. 

وحكى الرافعي قبيل القسمة أن ابن القاص قال: إنه لا يحكم ولا يشهد في غير 
محل ولايته» فأما الكتاب فلا بأس به. 


5 في أ د 00 : أحكام. () سقط في . 
)2 زاد في صء ع: الذي. 000 زاد في د» ص» ع: به. 
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قال الرافعي: وهو الذي يستمر على أصل الشافعي» رضي الله عنه. 

وظاهر كلام الشيخ [يقتضي1'"' أنه لا فرق في البيئة التي سمعه!"؟ في غير عمله 
بين أن تكون شاهدة بالحق كالغصب والإقرار ونحوه وهي ثابتة العدالة عنده أو لاء 
ولا بين أن تكون شاهدة بالتزكية» وقد وقعت الشهادة بأصل الحق في العمل. 

وفي «أدب القضاء» للزبيلي: أنه لو سمع الشهادة في غير عمله» ووقف على 
عدالتهم في عمله. وحكم بها - ففيه قولان. [قال1": وهذا بناء على أن القاضيء هل 
يحكم بعلم نفسه أ؛» لا؟ 

قلت: وفي هذا كلامان: 

أحدهما: منع كون هذه الصورة”؟ من صور القضاء بالعلم؛ كما سيأتي. 

والثاني: على تقدير التسليم» فأي معنى لفرض سماع عدالتهم في عمله؛ بل قد 
يظهر أن يقال: إن مأخذ الخلاف أن الاعتبار فى شهادة الشهود إذا زكوا بوقت الأداء 
أو بوقت التزكية» وفيه كلام يرشد إليه قول0© الغزالي وإمامه في كتاب صلاة 
العيدين» فيما إذا شهد شاهدان بعد الغروب في يوم الثلاثين من رمضان رؤية الهلال 
ليلة الثلاثين-: إنا لا نصغي إليهما". ولو شهدا بعد الزوال يوم الثلاثين [وقبل 
الغروب عمل بشهادتهما في الفطرء وبان فوات العيد» ولو شهدا بعد الزوال 
وعدلا بعد الغروب!*2 ففي 5 الصلاة وجهان: 

أحدهما: [لا2"'1؛ لأن النظر إلى وقت التعديل [؛ فيصلون من الغد بلا 
خلاف2“2'1» وقد عدلوا في غير وقته. 

والثاني: النظر إلى وقت الشهادة. على أن [النظر إلى22"1 هذا أيضًا بعيد. 

ولو انعكس الحال» فسمع الشهادة في عمله والتعديل في غير عمله - قال ابن 
القاص: يحكم به؛ كذا حكاه في «الإشراف»» وزاد الرافعي في الحكاية عنه أن هذا 


(0) في أ: الصور. () في ج: كلام. 
0) في ج: لهما. (0) في جع د ع: بشهادتهم. 
(9) سقط في ص. )٠١(‏ سقط في أ. 


)0151 سقط في أ» ج» د» ص. )1 سقط في أء د» ص» ع. 
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بناء على [أن له أن يقضي بعلمه'' . 5 


وقال أبو سعدا "': هذا يخرج على]” قول من يقول: إن الشهادة على العدالة 
تجوز بالاستفاضة. وقال [أبو]“ عاصم العبادي وغيره: القياس عندي أنه لا 
يحكم. 

0 يجوز أن يرتشي ؛ لما روى أبو بكر بن المنذر عن أبي هريرة قال: لَعَنَّ 

سُولُ الله يله الدَاشِي وَالْمُرْتَشِي ”2 في الخكم" . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: لَعَنَّ [رَسُولٌ الله كله 
الذاشي والمرتوي 000 

وو ثوبان عن النني يكل قال: ول الله لتاقي »والفوتقي: والرافشن : الي 
يَمْشِي 5 »؛ وروى أنس نحوه. 

ولأنه [إن أخذ للحكم]' '' بغير حق» فالحكم بغير الحق''' حرام» والأخذ عليه 
حرام» وإن أخذ على إيقاف الحكم فهو يلزمه الحكم لمن وجب له؛ فتركه حرام» وإن 


00 في ع: بعمله. 00 في أ: سعيد. 

(9) سقط فى د. (4) سقط فى أ. 

(5) زاد في صءع: الرائش. 1 

030 حرج اح رك 1ق لعاف قتا اربان: «ما جاء في الراشي والمرتشي في 
الحكم» برقم (1875): وأحمد (1/ 817 0188 وابن الجارود ص )١19١(‏ رقم (0805)؛ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 505). رقم( «/الاه)» وابن حبان )577//١١(‏ برقم 
(0015). والحاكم (4/ ١‏ 06 ). 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود (/ )7٠١‏ كتاب البيوع» باب: في كراهية الرشوة» برقم »)08٠0(‏ والترمذي 
(5/ 115) كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي» برقم (1717)؛ وابن ماجه 
(/ ولالا) كتاب الأحكامء باب: التغليظ في الحيف والرشوة» برقم (7351), وأحمد (؟/ 
»)7١1 144 14١14‏ وابن الجارود في «المنتقى) برقم (0857», والحاكم (5/ ٠١7‏ 
»)©0١‏ والبيهقي 18/1١(‏ 14) كلهم من طريق أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو... به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

20 سقط في د. 

)0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 55 5) برقم »)75١19470(‏ وأحمد (27374/5)» والطبراني 
في المعجم الكبير (؟/ *97) برقم .)١514(‏ 

)2٠١(‏ في ج: أخذ ليحكم. )١١(‏ زاد في ع: فهو. 
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0 على أن يحكم بالحق فليس له؛ لأنه يأخذ الرزق [على ذلك1"' من الإمام» 
ا آخر. 

أما دفع الرشا فهل يجوز؟ قال الأصحاب كما حكاه أبو الطيب [والإمام7؟" 
والماوردي وابن الصباغ: إن كان يطلب بما دفع الحكم بغير الحق [أو إيقاف1؟) 
الحكم بالحق حرم عليه» وإن كان يطلب به وصوله إلى حقه لم يحرم عليه وإن كان 
حرامًا على غيره؛ كما لا يحرم عليه أن يفك الأسير بماله. 

قال في «المرشد»: وتحمل لعنة الراشى والمرتشى على ما إذا قصد به إيقاف 
الحكم [بالحق2'1 أو الحكم بالباطل» ولذلك قال الله -تعالى: © إِيَأكُلُوا 
مول ألنّاس يلامو وشم تَمْلَمونَ؟... [الآية1" [البقرة: 188]» والمتوسط بينهما هو 
تابع لموكله فيهماء فإن [كان وكيلالا" عنهما كان" فعله حرامًا. 

وهذا الكلام من الأصحاب يدل على أن الرشوة تكون لطلب حق ولطلب باطل» 
وقد حكي عن ابن كج ' "2 [أنه1" "© قال: الرشوة عطية بشرط أن يحكم له بغير حق» 
والهدية عطية مطلقة. 

وكلام الماوردي يخالفه؛ فإنه قال: الرشوة: ما تقدمت الحاجة. والهدية ما تأخرت. 

والذي حكاه الغزالي في «الإحياء» منطبق على الأول؛ فإنه قال: المال [إن257) 
بذل لغرض الجن فقو كر و د ض"'' عاجل: فإن كان لغرض مال 
في مقابلت*") فهو [هبة]”'' بئواب مشروط أو متوقع؛ وإن كان لغرض عما 27 
محرم أو واجب متعين فهو رشوة» وإن كان مباحًا فإجارة أو جعالة» وإن كان للتقرب 


)000 في ج: : أخذها. 

هه في أ: : على غير ذلك» وفي دء صءع: من بيت المال. 

فر سقط في أ»ع. 0 في ج: وإيقاف. 

)2 في ج: بهم. © سقط في أ» ج» داع. 
(0) سقط في أ. () في أء د.ء ص ع: توكل. 
(9) في أ: فإن. )٠١(‏ في ع: سريج. 

)١١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في ج. 

(1) في ص: في عوض. )١5(‏ فى ص: مقابله. 


(15) سقط في ص. (17) زاد في أ: متوقع. 


6 جكما كتاب الأقضية 


والتودد للمبذول له: فإن كان لمجرد نفسه فهديةا'"'» وإن كان ليتوسل بجاهه إلى 
أغراض ومقاصد: فإن كان جاهه بعلم أو نسب أو صلاح فهدية» وإن كان بالقضاء 
والعمل بولاية فرشوة. 

وقد تقدم في هذا الباب حكم البذل في هذه الحالة. 

قال القاضى أبو الطيب في «تعليقه»» وكذآ"" الشيخ أبو حامد كما حكي عنه: إن 
٠. 7 5 4 1 3‏ ب 57 1 0 ٠.‏ 
تحريم أخذ الرشوة على الحاكم إذا كان [له رزق]1” من بيت المال» فأما إذا لم يكن 
له رزق» [أي2*17: وكان» ممن يجوز أن أيفرضل لهء فقال للمتحاكمين: لست 
أقضى”"' بينكما حتى تجعلا لي رزقًا [عليه1" - فإنه حيتئذ يحل له ذلك. [وعلى 
ذلك" [جرى1'' الجرجاني في «التحريرة' ''., ُ 

قال ابن الصباغ: ويجوز مثل ذلك؛ لأنه لم يذكر أنه طلبه من أحدهما'''» وأما 
أخذه من 5 للحكم بالحق» فإنه يجري مجرق الهدية» و 

واعتبر البندنيجي في جواز ذلك: أن يكون مشغولًا في معاشه بحيث يقطعه النظر 
عن اكتساب المادة؛ كما [قاله في «الحاوي»17*؟''» أما إذا لم يقطعه إما لغنائه*'' بما 
يستجده: وإما لقلة المحاكمات التى لا تمنعه من الاكتساب''' - لم يجز أن يرتزق 
من الخصوم؛ ثم اعتبر [الماوردي2""1 في حالة الجواز - مع ما ذكرناه - ثمانية 
شروط: 

أحدها: أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه» فإن لم يعلما*2 إلا بعد 
التحاكم"'' لم يجز أن يرتزقهما. 

الثانى: أن يكون على الطالب والمطلوبء ولا يأخذ من أحدهما فيصير [به]1”") 


(١؟)‏ فى دءص: فهو هدية. )١(‏ في أ.ء د: وكذلك. 

(0) في ع: يرزق. (:) سقط في ع. 

(5) في ص: فإن كان. 03( في ج: أحكم. 

(0) سقط في ص. (4) سقط في د. 

(9) سقط في ع» وفي د: ذكره. 21١‏ في أءع: البحر. 

)١١(‏ في جع»ع: أحدهم. )١١(‏ في جءع: أحدهم. 
(1) في أ: وسبيلها. )١5(‏ في ج: قال الماوردي. 
)1١5(‏ في أء دء ص ع: بغناء. )1١7(‏ في ج: الكسب. 

)١0(‏ سقط في ج»ع. (14) في أء دء صء ع: يعلماه. 


(19) في أء دء صء»ع: الحكم. )٠١(‏ سقط في ج. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جكما١ا ١٠‏ 


000 

الثالث: أن يكون عن''' إذن الإمام؛ فإن لم يأذن لم يجز. 

الرابع : ألا [يوجد متطوع]”"'؛ فإن وجد لم يجز. 

الخامس: [أن يعجز [الإمام1”'' عن دفع رزقه”©, فإن قدر [على ذلك]2" لم 
يجز. 

السادس]”"': أن يكون ما يرتزقه” من الخصوم غير مُضِرٌ بهم فإن أَضََّ بهم 
0 الم؛ 1 

السابع : ألا يستويو: 61 على قدر حاجته, فإن زاد عليها لم يجز. 

الثامن : أن يكون قدر المأخوذ مشهودًاء يتساوى فيه جمع الخصوم, وإن تفاضلوا 
في [المطالبات؛ فإن فاضل بينهم لم يجز إلا أن يتفاضلوا]''' في الزمان؛ فيجوز. 

قال: وفي مثل هذا معرة [تدخل على جميع]!") ماهير وز جازت في 
الضرورات فواجب على الإمام وكافة 0 أن تزال مع الإمكان؛ إما بأن يتطوع 
منهم بالقضاء من يكون من أهله. وإما بأن'"'' يقام لهذا بالكفاية؛ لأنه لما كانت ولاية 
القضاء من فروض الكفايات كان رزق القاضي بمثابة ولايته» فلو اجتمع أهل البلد مع 
أعوان بيت المال على أن جعلوا للقاضي من أموالهم رزقًا دارا جازء وكان أولى أن 
يؤخذ من أعيان الخصوم. 

وفي «الرافعي» أن القاضي أبا سعدا* '' الهروي قال: الأكثرون منعوا ما إذا رزقه 
أهل ولايته [أو واحد من الناس. وقال في موضع آخر -أعني: الرافعي-: لو رزق 
الإمام القاضي من مال نفسه. أو رزقه أهل ولايته]!20, أو واحد منهم - فالذي 


)١(‏ في أء د»ع: متهومًا. (0) في ع: بعد. 

فرق في أ» د ص» ع: يجد متطوعًا. )2 مقط تيرج 

(0) سقط في د. () في أء د»ءع: يررّقه. 
فت سقط في أ.. )٠١(‏ في ج٠ع:‏ يزيد. 
)١١(‏ سقط في أ. (؟1) في ج: على. 

في أن )١5(‏ في ج٠ع»‏ ص: سعيد. 


)1١١(‏ سقط في د. 


6 جما كتاب الأقضية 


عه اعت : #التلخيين): أنه الا يجؤق له قبولس لكرن :قد ذكرن7"© فى بيات الأذان: أنه 
كما يجوز أن يكون رزق المؤذن من ببت المال» يجوز أن يكون من مال الإمام أو 
واحد من الرعية. 

وأطلق الماوردي وصاحب «البحر» في كتاب القسمة القول بأنه لا يجوز للقاضي 
أن يأخذ [شيئًا]”"2 من”" الرعية إذا لم يكن له رزق من بيث المال» وفرق بينه وبين 
القسمة بما سنذكره فيهاء إن شاء الله تعالى. 

وحكي [عن]”*' ابن كج أنه قال: ذكر جماعة من فقهاء أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي: إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من 
أموال اليتامى والوقوف؛ للضرورة. ثم بالغ [في ]2*7 الإنكار عليه» وقال: أي ضرورة 
في هذا؟! [إن لم يتفرغ للقضاء من غير رزق فليمتنع. 

ومن ذهب إلى هذا]”" فكأنه ذكر العشر تمثيلًا وتقريبّاء ولا بد من النظر إلى 
كفايته وإلى”"" قدر المال والعملء والله أعلم. 

تنبيه: في الرشوة وجَمْعِها أربعٌ لغات: رشوة ورشًا - بكسر الراء في المفرد 
والجمع - ورُشوة ورُشًا - بالضم'”) فيهما - ورشّوْة - بالكسرء ورُشًا بالقتم 3 
وعكسهماء ورشوة - بالفتح - وقد رشاه يرشوه [رَشْوًا]!*)» وارتشى: أخذ رشوة» 
واسترشى: طلبها. 

قال: ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية آله]” ''؟ قبل الولاية» أي 
لم يكن له حكومة؛ لقوله يَلِ: «هَدَايَا الْعْمَاقٍ غُلُولُ70'"» وروي «سّحت»» وإذا 9 
ذلك”"'"' في العامل» ففي القاضي أولى. 


)١(‏ في ج: ذكر. 0) سقط في أ. 
ف زاد في أ: مال. (4) سقط في ج. 
)0 سقط في ج. 69 سقط في د. 
20,0 في أ: إلى. )08 في أ: بضم. 
)0( سقط في أ. )٠١(‏ سقط في التنبيه. 


)0010 أخرجه ل ا م 00 رواه 
201١)‏ في ع: : كذلك.. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جم١‏ ه6١١‏ 


وفي «الوسيط»: أن القبول''' في حال عدم المحاكمة”" والحالة هذه جائز» لكن 
الأولى أن يتيب أو يضع”" في بيت المال. 

وفي «النهاية» أن القبول مكروه في هذه اكالم يعر اللدجراف يقترن فنا 
إذا [لم تكن]”"' له عادة بالهدية له قبل الولاية [وهو في غير عمله.]”" » وعلى ذلك 
جرى في «البسيط». 

والذي أن العراقيون الأول» وكذلك البغوي وصاحب”" «الكافي»» واستدلوا 
له بما رواه”” الشافعي مسندًا عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنهما- قال: 
اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يله رجلا من بَِي الأَوْدِيَِ يقَالُ أ هُ ابن الل عَلَى الصَّدَقَِ قلَمًا 
قَدِمَ قَالَ: «مَذًا لَكُمْء وَهَذَا أْدِيَ إِلَىّ؛ قَقَام َسُولُ الله ٠‏ يك عَلَى امثير [حَطِيا] '. 
قَقَالَ: امَابَالُ العَالٍ َْعَنّهُ عَلَى بَعْض أَعْمَالَ فقول هَذَا لَكُمْ وَعَذَا أ هدِي إِلَيّ؟! ألا 
جَلْس في يَنت أبيه أذ مه ينظ يْفدَى لَه أن لَه؟! َالِي تبي ييه لا يَأحدُ د 
نه شيا إلا جاه به يوم القهامة يَله على َكب إن كان يمير '" لَه رُغَاكٌ أو بَقََة 
لها جَوَالٌ أو شَاةٌ تتْعِراء ثم رَفَعَ يَدَهُ حَنّى رََيْنَا عَفْرَ إِنْطِوء ثم قَالَ: «اللّهُمَ "7" 
ل اللّهُمَ هَل 0 وقد أخرجه مسلم 0 وغيرهم» وإن اختلفت 
ألفاظهم. 

وابن اللتبية: هو'”'' عبد الله» وهو بضم اللام وسكون التاء ثالثة الحروف وتحرك 
أيضاة وعنها باءموصيوو *" يكور وراة اخ لوؤت معد نوناء تاك .وقد 
قيل: ابن الأتيبة» بضم الهمزة وسكون التاء ثالثة الحروف وتحرك أيضًا. 
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000 زاد في ع: مكروه. إفة في ص: الحكومة. 
إفرة في أع: يضيع. (4) في ع: وهذا. 

)0( في ج» صء ع: كانت. 03 سقط في ج» صياع. 
0 في ع: وكذلك. (0) في ج: روى. 

0 سقط في أ دء ص»ع. 2000 في ج: : جملا. 
0610 في ع: قد. 


يه الشافعي في مسنده ص (588)» والبخاري (18/10) كتاب الأحكام؛ باب: هدايا 
العمالء برقم :017١1/5(‏ ومسلم )١177/(‏ كتاب الإمارة» باب: : تحريم هدايا العمال» برقم 
187/55 ). 

(1) زاد في أ»دء ص: اسمه. )١5(‏ فى أ: بواحدة. 


5م6٠‏ حما كتاب الأقضية 


وتيعر -بفتح التاء ثالثة الحروف» وسكون الياء آخر الحروف» وبعدها عين مهملة 
تفتح وتكسرء وراء مهملة-: الصياح» وقد قيل التّغاء للضأن. واليُعار للمعزء والجؤار 
-بضم الجيم وبعدها همزة-: الصوت» وحكى الأخفش أن بعضهم قرأ: #عِجلا 
جَسَدًَا لَهُ جؤار» الأعراف: 54 .]١‏ 


قال: ولا ممن كانت له عادة - أي: بسبب رحم أو مودة - ما دامت له خصومة؛ 
لأن القبول في هذه الحالة بمثابة الرشوة. 

قال البندنيجي: وهكذا"''' لو أحس أنها لحكومة حرم القبول. 

قال: فإن لم تكن [ل4]*"' خصومة جاز أن يقبل» أي قدر ما جرت عادته بقبوله منه» 
ومثله؛ لخروج ذلك عن سبب الولاية» وهذا ما حكاه ابن الصباغ عن النص في 
«الأم»» ولفظه: وما أهدى له ذو رحم ومودة كان يُهاديه قبل الولاية» فالترك أحب إليّ» 
ولا بأس أن يقبل ويتمول. 

قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز قبولها؛ للحديث السابق. ووجهه 
في «الحاوي»: بأنه يجوز أن تحدث له محاكمة» فيكون قد تسبب بالهدية للممايلة. 
وقضية كلام هذا القائل: أنه لا يجوز للحاكم قبول الهدية [بحال» وهو ما أورده 
الفوراني والمسعودي. 

وعلى الأول - وهو ما ادعى البندنيجي أنه المذهب”" - قال [الشيخ]”“): 
و0 ألا يقبل؛ مل لمادة التهمة [بكل حال؛ وظاهر النص في «الأم» 
الذي تقدم: أنه يستحب ألا يقبل]”"'» وعلى هذا اللفظ جرى القاضي الحسين والإمام 
والبندنيجي وأبو الطيب. 

أما إذا أهدي إليه أكثر مما جرت به عادته أو أرفع منه» مثل أن كان يهاديه بالطعام» 
فصار يهاديه بالثياب - لم يجز قبولها؛ كما صرح به الماورديء وتبعه البغوي وصاحب 
«الكافى»؛ لأن الزيادة هدية بالولاية* - وكان قضية هذا التعليل أن يطرد ذلك في الهدية 
للإمام» وسنذكر عنه ما يخالفه» وعلى رأي الغزالي وإمامه: لا يحرم القبول. 


)١(‏ فيع: وكذا. (؟) سقط في ع. 
إفرة سقط في ص١‏ (4) سقط في أء ج» ص. 
)2 في التنبيه: والافضل. 49 في صيع: للباب. 


(0) سقط في د. (0) في جءع: كالولاية. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جكا١‏ /ا١6١‏ 


وهذا كله إذا كانت الهدية في عمله من أهل عمله. 

قال الماوردي: ونزوله على أهل عمله ضيقًا كقبول الهدية منهم؛ ولو كانت" 
الهدية في غير عمله من غير أهل عمله - لسفره عن عمله” - قال الماوردي: 
فتزاهته عنها”'' أولى به من قبولهاء فإن قبلها جاز ولم يمنع منهاء وحكى ذلك 
الفوراني والبغوي أيضًاء ولفظ ابن الصباغ حكاية للفظ الشافعي: فإن أهدي إليه في 
غير عمله كرهت له ذلك؛ فإن قبل جاز. فأجراه الشافعي مجرى”*' من جرت عادته 
بالهدية له ومن أصحابنا من حرمهء وقد حكى هذا الوجه البندنيجي وأبو الطيب 
أيضًا. 

[وعلى الأول]””' قال في «الحاوي»: لو نزل ضيمًا عليهم فلا يكره إن كان عابر 
سبيل» ويكره إن كان مقيمًا. 

ولو كانت الهدية في عمله من غير أهل عمله بأن أرسل بها رسول”'"» فإن كان . 
للمهدي حكومة حرم القبول» وكذا لو دخل بها [المهدي]'"' بنفسه ولا حكومة له؛ 
لأنه صار من عمله بالدخول [فيه]””» وإن أرسل بها ولا حكومة له؛ ففي جواز قبولها. 
وجهان في «الحاوي». ْ 

فرع: ما حكم المال المأخوذ إذا قلنا: لا يجوز أخذه؟ أطلق ابن الصباغ فيه 
وجهين اتباعًا للقاضي أبي الطيب: 

أحدهما: يرد إلى بيت المال للمصالح؛ لأنه أهدي إليه لمكان ولايته» وهو 


منتصب”*' لمصلحة المسلمين» وكأن المهدي أهداه للمسلمين يصرف'" في 
والثاني: يرد إلى صاحبهء ثم قال: وكذلك العامل في الصدقات إذا أهدي له» فيه 

وجهان: 

)١(‏ في ع: كان. (0) زاد في أ: أهل. 

(9) في أ: عنه. (4) زاد في ص؛: نفسه. 

)2 سقط في ج. 03 في ج: إليه. 

0372( سقط في أ دء ص. (4) سقط في 3 د ص. 


() في ع: منصب. 62٠١‏ في ص: فصرفء وفي ج»ع: بالصرف. 


لل ج1١‏ كتاب الأقضية 


أحدهما: يرد إلى الصدقات. 

والثاني: يرد إلى مالكه. 

والمذهب فى «تعليق» البندنيجى فى الصورتين: الأول» وفى «الحاوي» تخصيص 
الوجهين في الهدية للقاضي بالهدية المبتدأة التي لا مقابل لهاء وقال فيما إذا وقعت 
قبل الحكم: فهي رشوة؛ فترد إلى مالكها وينفذ الحكم على المهدي إذا ردها”" قبله 
أو بعده» وكذلك ينفذ له إن ردها قبل الحكمء وإن”"' ردها بعده ففي نفوذه وجهان. 
وقال فيما إذا وقعت الهدية بعد الحكم جزاء لما جرى: إنها ترد على مهديهاء وإن 
الحكم معها نافذ. 

وقد حكى المراوزة فيما يفعل بالمال مع القول بالتحريم - وجهين: 

أحدهما: يرد لمالكه. وهو الذي عليه الأكثرون؛ كما حكاه الإمام. 

والثاني: أن القاضي يملكه؛ لآن الهبة صدرت من مطلق» وكذلك القبول والتحريم 
محمول على التعريض للتهمة في الأمر الظاهرء فالملك”" بالإضافة إلى التحريم 
كالصلاة في الدار المغصوبة» وهذا ما اختاره صاحب «التقريب»؛ كما حكاه 
الفوراني. 

وأشار الإمام إلى أن هذا الخلاف يقرب من تردد الأصحاب في أن من دخل عليه 
وقت صلاة في السفر ومعه ماء يكفيه لوضوئه”*» فوهبه ممن”*' لا يحتاج إليه لسقيه 
- فهل يملكه؟ وأن الخلاف في مسألتنا مرتب على الخلاف في مسألة الماء. 

وفي «التهذيب» و«الكافي» حكاية الخلاف في ملك" القاضي له إذا لم يثبه» أما 
إذا أثابه ملكه. 

وعن القفال أن البذل””" إن كان ممن له خصومة لم يملكه. وإن كان المهدي من 
أهل ولايته» ولا خصومة له و[لا]”" كان يعتاد - الإهداء - فهل يملكه؟ فيه وجهان 
وهذا قريب من كلام الماوردي. 

قال مجلي عقيب هذا الكلام: فإن قلنا: لا يملكه. فما الذي يفعل به؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في أ: رده. )١(‏ في ص: أو إن. 
(9) في ع: فالمالك. (:) في ع: في وضوثه. 
(5) في ج: من. (5) في أ: مسألة. 


60 في ج: الباذل. () سقط في ع. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما احلا 


أحدهما: يدفع لبيت المال. 

والثاني: يرد [إلى مالكه]''. وكأنه”" أخذ هذا من مجموع الطريقين. 

قال الرافعي: والقياس ما ذكره أبو الفرج الزازء وهو أنه إذا لم يملكها يردها على 
مالكهاء فإن لم يعرفه وضعت في بيت المال. 

وهذا حكم الهدايا للقضاةء [وأما”" الهدايا]”*؟2 للأئمة» فقد قال [في 
«الحاوي»]”*: إنها إن كانت من هدايا دار”' [الإسلام]”"» فهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يهدي إليه من يستعين به على حق يستوفيه» أو على ظلم يدفعه عنه» أو 
على باطل يعينه عليه - فهذه [رشوة محرمة]”*» ويجب ردها على باذلهاء ولا يجوز 
أن توضع في بيت المالء ويحرم على المهدي البذل في الصورة الأخيرة دون 
الأوليين. 

الثاني: أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية» فإن كان بقدر ما كان يهاديه قبل 
الولاية لغير حاجة عرضت [له]”5» فيجوز له قبولهاء وإن اقترن بها حاجة 
عَرَضْتْ”' ١‏ فيمتنع من القبول عند الحاجة» ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة» وإن زاد في 
هديته على قدر العادة لغير حاجة؛ فإن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها؛ 
لدخولها في المألوف. وإن كانت من غير جنس الهدية منع [من]١١"‏ القبول. 

الثالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية» فإن كان لأجل ولايته””"© 
فهو رشوة يحرم عليه أخذها وإن كان الباذل مستحمًا؛ للولاية» ويجب ردهاء وهل 
يحرم البذل؟ فيه كلام ذكرته فيما تقدم في 2157 هذا الباب. وإن كان لأجل جميل صدر 
له منه إما واجبًا أو تبرعاء فلا يجوز قبولها [أيضًا؛ٍ لأنه يصير مكتسبًا لمجاملته. 


)غ2 في ج: لمالكه. 3( في ص: وهذاء وفي ع: وقد. 

(0) في ج: وكذا. (:) سقط في أ. 

)0( في ج: الماوردي. (5) في ج: بلاد. 

0) سقط فى أ. (4) فى أء د: الرشوة المحرمة. 

0( سقط في أء د. [ 6 زاد في أء ص: إليه» وفي ع: عليه. 
)١١(‏ سقط في د. 0017 في أء د ص: ولاية. 


(6) في ع: من. 


لل ج1١‏ كتاب الأقضية 


ويجب ردهاء ولا يحرم البذل على المهدي] , وإن كان لا لأجل ولايته ولا مكافاة 
علن ”عمل اليذه هدية بعث عليها جاه "فرق زقان "اناد هلها ان له 
قبولهاء وإن لم يكافئه” "'عليها فلا يقبلها لنفسه» وهل يقبلها لبيت المال؛ لأن جاه 
السلطنة لكافة المسلمين» أو يردها ولا يقبلها؛ لآنه المخصوص بها؟ فيه وجهان. ولا 
خلاف في أن رسول الله كَلدِ كان يقبل الهدية؛ لأنه كان يكافئ عليهاء ولا يميله عن 
الحق شيء؛ فذلك جاز له ولم يجز لغيره. 

وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم» ثم ينظر: فإن كانت لأجل 
السلطنة كانت الهدية للمسلمين» وإن كانت لأجل مودة سلفت بينه وبينهم قبل 
السلطنة جاز [له]”'' أن يتملكهاء وإن كانت لأجل حاجة عرضت: فإن كان لا يقدر 
على قضائها إلا بالسلطنة كان بيت المال أحق بها منه» وإن كان يقدر عليها بغير 
السلطنة كان أحق بها من بيت المال. 

والمتية للعمال: على ساية الخراج والضدقات [ذ. صدرت من غير أهل عمله. 
فهي كالمهاداة بين غير الولاة من الرعاياء وسنذكر حكمها. 

وإن كان من أهل عمله: فإن كانت قبل استيفاء الحق منه فهي رشوة يحرم عليه 


:2وع0 
ادها يواه كان له زوق أى لأفوإن كانت نيدن ال الى نه نان قاف" أجل 


جميل صدر منه له كان يجب على العامل فعله» لم يجز أن يقبلها لنفسه إلا أن يعجل 
المكافأة» وهل يقبلها لبيت المال أو يردها على مالكها؟ فيه وجهانء» وإن كانت بعد 
أذ الحق من عالى غير بيت املق "أ فز غدل المكاناغليها يكل قننهها خاز إن 
يتملكهاء وإلا فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها”' تقر على العامل؛ لأن رسول الله كل أَكَدَ ابْنّ الي عَلَى الهَدية: 
وَلَمْ يَسْتَرْجِعْهَا مِنْه 


والثاني: تستريجع لبيت"المال» وتضتم [إلى]”' '' المال الذي استعمل عليه”' "ب 


فر في أ: جاره» وفي ج: جاه. (4) سقط في أ. 
(5) في أء دء ص»ع: يكافى. (1) سقط في أ. 
02370 في ع: كان. 00 في ع: استقبله. 
0( في ج: أن. 200 سقط في ج. 


10 ع0 فى 3 لق صيع: فيه. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما ١0١‏ 


لرصواها يحي براق العام باجتهلة أن يعفلم لعا رونا كان عله تحور ايا 
بمثلهاء وإن رأى أن يشاطره عليها جاز؛ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي انيه 
حِيْنَ أخَذَا مَالَ المَيْءِ قَوْضَاء وار نَجَرًا فَرَبيحا!2. 

الثالث: إن كان العامل مرتزقًا قدر كفايته أخذت منه لبيت المال» وإن كان غير 
مرتزق أقرت عليه» ولو كان مرتزقًا ولم يكتف برزقه عما تدعوه الحاجة إليه استرجع 
منه ما تجاوز قدر حاجته. كذا قال تخريجًا لنفسه. 

ويجوز بعد أخذ الحق منه أن يدخل في ضيافته إن كان مختارّاء ولا يجوز 0ك إن 
كان مستوطنًا ولا قبل أخذه الحق منه. 

والهدية من الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب آجل أو عاجلء هو مال أو مودة 
- فجائزة» وفي بعض الصور مستحبة؛ كما تقدم في الباب» وفي الهبة. 

وإن كانت لأجل شفاعة. فإن [كانت]”" الشفاعة فى محظور: كطلب محظورء أو 
إسقاط حقء أو معونة في ظلم - فقبولها حرام» وإن كانت الشفاعة في مباح لا يلزمه: 
فإن شرط [الهدية على المشفوع له فقبولها او 0 إن قال7؟2 المهدي: 
هذه الهدية جزاء شفاعتك. فقبولها محظور#*' أيضًا يشترطها الشافع» 
ا ل ا ه القبول» وإلا 
كره له القبول ما لم يكافئه عليهاء فإن كافأه لم يكره. 

فرع: يكره للحاكم البيع والشراء في نفقة عياله وتدبير ضياعه» وكذ('2 الاتجار 
بنفسه؛ لقوله - عليه السلام-: «مَا عَدَلَ وال" ا 7 رَعِيّته بداو ولأنه 
يشتغل بذلك عن القضاء الذي أخذ الرزق عنه» وربما حوبيء والمحاباة هبة. 


قال الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم»: وذلك في مجلس الحكم أكره [له]2"1. 


)١(‏ تقدم. (0) في ص؛ يدخل. 
(9) سقط في أ. (5:) سقط في د. 
)2 سقط في ص» ع. 69 في ص: وكذلك. 
(69© سقط في د. 


)م2 أخرجه 0 لي علي العالية مو ا اه والطلبراتي 


جلاة. 


(9) سقط في ج. 


حل جم١‏ كتاب الأقضية 


وينبغي أن يكون [له]1'' وكيل يقوم بذلك؛ ولا يعرف أنه وكيله؛ كي لا يحابى» 
فإن وكل وكيلًا يعرف بوكالته استبدل به غيره» ولو لم يجدا'' من ينوب عنه تولى 
ذلك بنفسه؛ لأنه لا بد [ل9]4"© 

فإذا وقعت لمن باعه' حكومة استخلف من يحكم””' بينه وبين خصمه؛ لأنه إذا 
تولى الحكم بنفسه لم يأمن'" أن يميل إليه» قاله في «المهذب»». وهذا التحكيم على 
وجه الاستحبابء كما أشار إليه 0 ' «الحاوي). 

قال: ولا يحكم لنفسه ولا لوالده. أي: من ذكر وأنثى وإن علاء ولا لولده أي من 
ذكر وأنثى وإن سفلء ولا لعبده أي: القن أو المكاتب الكامل له أو له فيه شقصء 
وأمته أي: القنة أو المكاتبة أو أم الولد؛ لما يلحقه في ذلك من التهمة» ولأنه إذا لم 
تجز الشهادة 3 فالحكم - وهو فوق الشهادة - أولى. 
قال: وإن”” اتفق لواحد'”' منهم خصومةء حكم فيها بعض خلفائه؛ إذ لا تهمة 
تلحقهء وهذا ما أورده [القاضي]''' أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي وغيرهمء 
وقالوا: إذا لم يكن 6010 خليفة فر 2 إلى قاضي اد ا 
وإن كانا في بلد الإمام ترافعا”'' إليهء وقيل: إن قلنا: إن الخليفة ينعزل بموته» لم 
يحكم له؛ كذا قاله الغزالي» وهو مطرد في أبعاضه. كما قاله الرافعي» وجعله ابن 
يونس الأظهر فيما إذا كانت الخصومة له. 

راشي اسورد لوول 0 ومقتضى البناء: أن يقال: 
إذا ترافع الإمام الأعظم وبعض الرعية إلى أحد القضاة. ألا يحكم له إذا قلنا: إن 
القاضي ينعزل بموت الإمام - كما سنذكره - وقد جزم الماوردي وغيره بجواز الحكم 


له؛ لأن القضاة ولا" في حقوق*'' المسلمين» وإن صدرت ولايتهم عن الإمام. 
00 0 في أدير 

إفرق سقط فى ص. 2( في أ ا : بايعه. 

0 في ج: ينوب. (5) في أ: يؤمن. 

من فاخن (4) فى التنبيه: فإث. 

(9) فى التنبيه: لأحد. )٠١(‏ سقط في + 

)20010 سقط في ع. 22700 سقط في أء 3 صء ع. 

[(فدفق في د» ص: ترافعوا. 20050 سقط في ص. 

إلك آم في ص: ترافعوا. 2050 في ص: ذكره. 


21 زاد في ع: الأمور. (1) في ج: حق. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جةا١ ١١‏ 


وقد حاكم علي يهوديًا إلى شريح في دِرْع وهو فاضيو" وعمر حاكم [أبي 
1 لي ل ل ا ل 
[ذلك”” أحد 

افق ين لقاضي والإمام على هذا الوج: أن القاضي يمكنه الترافع إلى قاض 
شن ' الإمام» وليس كذلك الإمام لو امتنع ذلك. 

وقد استدل بعضهم على جواز حكم الخليفة لقاضيه بفعل هؤلاء الصحابة -رضي 
الله عنهم - والفرق الذي ذكرناه يمنع الاستدلال؛ وما ذكره الشيخ من منع الحكم 
للوالد ونحوه هو المشهود في الطرق. 

وقد اختلف كلام الماوردي [فيه]!» 

فقال قبيل كتاب الشهادات: إن حكمه لهم مردود في قول جميع بع الفقهاءء وحكي 
عن أبي ثور جوازه [كالحكم]!© لغيره. قال: وهو خطأ؛ لأن الحكم أقوى من 
الشهادة. وهو ممنوع من الشهادة لهم؟ فكان أولى أن يمنه”"ا من الحكم لم : 

وقال [قبل «كتاب]”' قاض إلى قاض» بأربع أوراق: في جواز حكمه لوالديه” "© 
ومولوديه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز حكمه لهم كالشهادة. 

والثاني: يجوزء وإن لم يجز أن يشهد لهم؛ لأن طريق الحكم ظاهرء وطريق 
الشهادة باطن؛ فتوجهت إليه التهمة في الشهادة. ولم تتوجه إليه في الحكم. 

والثالث: أنه يجوز أن يحكم لهم بالإقرار, ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة؛ لأنه 
00 يتهم بأنه ارفك يعدك الإعنها نا لبنين ا ولا يتهم في الإقرار. 

وكلام الإمام يقرب من هذا؛ لأنه قال بعد حكاية ما ذكره الشيخ عن الأصحاب: 


() في ج: حاكمه. (0) في ع: أبا. 

(9) سقط في د. 0 في أ جء د.ء ص: وإلى. 
)2 سقط في ج. 000 سقط في ص 

فى في د: قبل كتب» وسقط في ص. 0200 في د: لوالد. 

)١١(‏ سقط في ص. () في أءجء ص.ع: بأن. 


١15‏ جك ١‏ كتاس الأقضية 


والأصح التفصيل”"2» فنقول: قضاؤه له بعلمه مردود إن جوزنا القضاء بالعلم؛ قياسًا 
على الشهادة» وأما إذا قضى له ببينة» ففيه وجهان: 

أصحهما - كما قال عند الكلام في تزكية الوالد للولد'"'-: أنه يقضي. 

[وقال]”” في «الوسيط»*؟): الأصح”*' أنه لا يقضي؛ إذ إليه الاستقصاء في 
دقائق”"" [أداء]”"؟ الشهادة والرد بالتهمة» وإليه التسامح فيه. وهذا لعله أخذه من 
كلام الإمام الذي سنذكره من بعدء وقد حكى الفوراني وجهًا: أنه يحكم لهم إذا قبلنا 
منه الشهادة لهمء وقد حكاه صاحب «التلخيص» أيضًا. 

ثم على المذهب: فروع: 

أحدها: إذا تحاكم إليه ولده ووالده. ففي الحكم لأحدهما على الآخر وجهان 
محتملان في «الحاوي»» أشار إليهما في «المهذب» بقوله: فقد قال بعض أصحابنا: إنه 
يحتمل وجهين. 

والظاهر*؟ في «الرافعي»» وهو الذي أورده البغوي: المنع» ومقابله هو المختار 
في «المرشد»؛ لأنهما استويا في القربء فانتفت تهمة الميل'''. 

الثاني : لو سمع البينة» وفوض القضاء إلى غيره» فهل يجوز؟ فيه وجهان حكاهما 
الإمام» ثم قال: والوجه عندنا أن يقال: لا يقبل تعديله البينة'2 فيما يتعلق بولده. 
وكذلك إذا كان هو الناقل. وفي «تعليق» القاضي الحسين أن ظاهر ما ذكره في 
«المختصر)»: أنه تسمع منه الدعوى» وتسمع منه البينة» ولا يقضي له؛ لأنه قال: 
يرد" حكمه. فخص الحكم بالرد» ونص عليه؛ فدل على أن ما عدا الحكم غير 
مردود» وحكى مع ذلك احتمالا للقفال 5 المنع. 

الثالث : للوالد تحليف الولد عند الدعوى عليه» وإن كان فيه تفريغ ذمته وإسقاط 
المطالبة عنه؛ كذا قاله القاضي الحسين» وتبعه في الحكم البغوي وصاحب 


)01 في د: تفصيل. (١‏ في د: الولد. 

م2 سقط في د. (4) في ص: البسيط. 
6 زاد في د: في الوسيط. (5) في د: وثائق. 

(0) سقط في ج. )2 في أ دء ص: أخل. 
(9) في ج: والأظهر. )2٠١(‏ زاد في ص: عنهما. 


00010 في ع: للبينة. (؟١1)‏ في أء ج»ع: رد. 


باب #دولاية القضه وأدب القاضي جها و١‏ 


0 وقالا: لأن التحليف ليس بحكم» بل هو قطع للخصومة. وقالا أيضًا: 
[إنه]” ' إذا أقام المدعي على الابن بينة» فأراد الابن دفعها ببينة» لم يسمعهاء [بل 
000 50 

أما الحكم على من امتنع الحكم له. فلا شك في نفوذه في حق الوالد ومن في 
معناه» والعبد والآمة» وأما فى حق نفسه فقد قال فى «الحاوي»): إنه يؤاخذ به» لكن 
لكون ذلك إقرارًا أو نه وجهان. فإن قلنا: يكون إقرارّاء صح فيما يصح”" 
الإقرار به» ويرد فيما لا يلزم الإقرار به؛ كشفعة الجوار إذا قال: حكمت بها على 
نفسي للجار. وإن [قلنا]” ': يكون حكمًا على نفسه. فإذا حكم [عليها]””' بشفعة 
الجوار لزمته» [وإذا حكم [على نفسه]”'' بمقاسمة الإخوة الجد في الميراث» وكان 
ل ا 

وعكس ما نحن فيه [العدو]”* إذا حكم عليه”'' عدوه لا ينفذ حكمه؛ وإذا حكم 
له نفذ [حكمه؛ كما]”' '' حكاه القاضي الحسين والغزالي وغيرهما. 

وفي «الحاوي» عند الكلام في التحكيم في نفوذ الحكم عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء ولا بولاية التحكيم؛ كالشهادة. 

والثاني: يجوز زبهماء يخلاف الشهادة» [والفرق: أن أسباب الحكم ظاهرة» وأسباب 
العنيناوي] 1 1ننا فية؛ فانتفت التهمة عنه في الحكم وتوجهت إليه في الشهادة» وهذا 
ما جزم به في «الأحكام السلطانية»» وقبل كتاب قاض إلى قاض كما ذكرنا. 

وقال الرافعي لما وقف من كلامه على هذه الطريقة: وهذا يشكل بالتسوية بينهما 
في حت الأبعاض. 

وفرق الماوردي بينهما بفرقين: 

أحدهما: أن أسباب العداوة حادثة تزول بعد وجودهاء وتحدث بعد عدمهاء 


000 سقط في ج. (؟) سقط فى د. 

إفرة زاد ف أي ص ع: فيه. () سقط فى ص» د. 
(6) سقط في ج. )00 فى د صيع: عليها. 
2ى37ع0 في 3 ص»عع: نفذ حكمه. 00 مقط فى 5 

لال واف 2 


01١‏ سقط في د. 


اليل جةما كتاب الأقضية 


وأسباب الأنساب لازمة» لا تحول ولا تزول؛ فغلظت هذه.ء وخففت تلك. 

والثاني: أن الأنساب محصورة متعينة» والعداوة منتشرة [مستبهمة]''' يفضي ترك 
الحكم عه إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة. 

والوجه الثالث: يجوز بولاية التحكيم؛ لانعقادها عن اختياره [» ولا يجوز بولاية 
القضاء؛ لانعقادها بغير اختياره](". 

تنبيه : مراد الشيخ بالحكم لعبده وأمته”" فيما ليس بمال إذا كان فيئًا كالققصاص 
في الأطراف على رأيه الذي حكيناه عنه فى باب العفو والقصاص. والتعزير على رأيه 
وراك قبن :ركذا قن ]191 الخال ]3ا كان العيدهر العصرف فيه بان كان مكاقاء 
والكاف في قوله: الى فيها بعض خلفائه») مخففة. 

فرع : وصي اليتيم إذا ولي القضاء فلا يقضي له؛ لأنه خصم في حقه كما في حق 
نفسه وولده» وهذا ما اختاره ابن الحداد. 

وقال القاضي”*: يقضي؛ لأن كل قاض فهو ولي الأيتام. 

قال [في]' «الوسيط» - وتبعه صاحب «الأشراف» والرافعي-: وهو الصحيح. 

ولأجل ذلك قال ابن أبي [الدم: إنه]”'' الصحيح عند متأخري الأصحابء وعليه 
العمل في الأمصار. 

قال: ومن تعين عليه القضاء وهو مستغن [عنه»]” لم يجز أن يأخذ [عليه الرزق 
من بيت المال؛ لأنه فرض تعين عليه؛ فلم يجز أن يأخذ]*؛ لإسقاطه بدلا؛ كما لا 
يجوز أن تعتق”''' الرقبة الواجبة [في الكفارة بعوض عليهاء ولا تخرج الزكاة بعوض 
يشتوطة:على المسكين وال ]300 

وفي «الرافعي»: أن صاحب «التقريب» قال: يجوز أخذ الرزق [في هذه الحالة]”7") 
كصاحب الطعام في المخمصة. وهذا ما حكاه في «الإشراف» عن أصحابنا بالعراق» 


)01 سقط في ص. زهة6 سقط في د. 
[(فة في د: أو أمته. 0 سقط في أ. 
(0) في د: القفال. © سقط في ج. 
(0) في د: إنه هو. (8) سقط في أ ج. د. 
(9) سقط فى د. )06 في د ع: تعين. 


)1١(‏ سقط في د. )1١١(‏ سقط في ص. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جم١ ١7/‏ 


والأول عن أصحابنا بخراسان؛ ولأجله قال الشيخ أبو علي: المعروف لأصحابنا أنه 
لا يجوز. كما حكاه عنه ابن أبي الدم. 

قال: وإن كان محتاجًا جاز [له]”'؛ لأنه لا يلزمه تضييع أمر نفسه لمراعاة حق 
غيره. 

قال البندنيجي: ولأنه إذا أخذ الرزق في [هذه]”'' الحالة قام بفريضتين”": فريضة 
القضاءء وفريضة الإنفاق على نفسه وعياله» والحاجة تتحقق بأن يكون لا مال له ولا 
كسبء أو له كسب لكن يتعطل [عنه]”*' بسبب القضاء. 

ثم المأخوذ في هذه الحالة ما يحتاج إليه لنفسه ولخادمه من غير إسراف ولا تقتير؛ 
كما قاله الماوردي. 

قال في «التهذيب» و«الكافي»: ويعتبر في الكسوة ما يليق بحاله في زمانه» ولا 
يستحق ذلك إلا من حين وصوله لعمله ونظره فيه» [أو تصديه]”*“ للنظر وإن لم ينظر؛ 
كالأجير في العمل إذا سلم نفسه لمستأجره فلم يستعمله» ولو لم يتصد للنظر فلا 
رزق له قاله الماوردي قبل الكلام في العزل. 

قال: ومن لم يتعين عليه”"" جاز أن يأخذ [ما يحتاج إليه]”"' لنفسه وخادمه””؛ لما 
ا ا ود امن اسْتعْمَلْئَاُ علَى عَمَلٍ 
رقنا ْنا كما أخَلَ بعْدَ دَلِكَ قَهُوَ عُلُولُة”"” وَل وَلِأنَ عُمّرَ - رَضِيٍ الله عنه - اسْتَقُضَى 

ناجل ف علش بن زم نأض اللاة إلى علي - رشي الله 
عَم - جَعَلَ لَه في كل سَلَةٍ 6 "اسنيواة دِزْهم]”١'‏ » وَكَد أَحَدَ ريد ْنُنَابتِ عَلَى القَضَاء 
رِرْقَا'"' ولأن الله 5 - جعل للعاملين على الصدقات جزءً! منهاء والقضاة بذلك 


)00 سقط في أء د. (؟) سقط في د. 

(؟) في أءجء ص»ع: بفرضين. (4) سقط في ج. 

(0) في صء» ع: وتصديه. (5) زاد في ع: القضاء. 
[© 64 سقط في ص»ع. 


فك في أ: ولكاتبه» وفي د صيع: : ولخادمه. 

(9): :أخوحه ابودارة )1١4/(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في أرزاق العمال» 
(294)» وابن خزيمة (5/ )1١١‏ برقم (1779)» والحاكم (077/1). 

() في الحاوي الكبير للماوردي )5947/١7(‏ بلفظ : في كل شهر. 

: سقط في د.‎ )١١( 

(19) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (197/15). 


١18‏ ج4١‏ كتاب الأقضية 


أولى؛ لأن النفع بهم أهم [وأعم]”' » ولأن ما لا يتعين فرضه يجوز أخذ الرزق عليه؛ 
كغسل الميت وحمله ودفنه. 

قال الماوردي: ويكون هذا الرزق جعالة ولا يكون أجرة؛ لأن الأجرة مستحقة 
بعقد لازم» والجعالة مستحقة بعقد جائزء والقضاء من العقود الجائزة؛ فلذلك كان 
الرزق عليه جعلاء وما ذكره من الحكم ينطبق عليه قول ابن الصباغ: لا يجوز عقد 
الإجارة على القضاء. 

ووجّهه بأنه عمل غير معلوم» والشيخ أبو حامد وجّهه بأنه عمل لا يعمل الغير عن 
الغير» وإنما يقع عن نفسه ويعود نفعه على الغير. 

وقال البندنيجى: ومن أصحابنا من سهاء فقال: يجوز أخذ الأجرة على القضاء. 

وعن «فتاوى» القاضي الحسين إلحاق ذلك بالأذان حتى تجوز الإجارة عليه على 
رأي؛ لأن كل واحد ا يعود نفعه إلى عامة المسلمين. 

قال: وللقرطاس الذي يكتب فيه المحاضر؛ لأن الحاكم لا يستغني عن إثبات 
الحجج والمحاكمات وكتب المحاضر والسجلات؛ خشية من النسيان» وذلك من 
عموم المصالح» فكان بيت المال أحق بها. 

وفي معنى [ذلك]”" أرزاق أعوانه من كاتب وحاجب ونائب وقاسم وسجانء 
وأجرة سجن أو ثمنه وأجير يحضر الخصوم. 

قال البندنيجى: وقد بين الشافعى من يأخذ الجعل على عمل الخير فقال: ولو أن 
القافين الفا ركان القاظق وعاحت: الديراه :وض عيه ريف الغالا:والعزة ين 
لم يأخذوا جعلًا وعملوا محتسبين» كان أحب إليّ» وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم 
عندي» وبعضهم أعذر في أخذ الجعل من بعض»ء وما منهم من أحد كان أحب إلى" 
أن يترك الجعل من المؤذنين» ولا بأس أن يأخذ الأجرة على الحج إذا كان قد حج 
عن نفسه» ويأخذ الجعل على أن يكتال [للناس» ويزن لهم ويعلمهم القران والنحوء 
وما يتأدبون به من شعر ليس" بمكروه ونحوه]””. 
)١(‏ سقط في أ صء د. (؟) سقط فى د. 


() زاد في ص: من. (4): في أ.د»ع: الشعر-ما ليس. 
(5) سقط في ص. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما ١‏ 


قال: وإن احتسب ولم يأخذء أي: لنفسه وخادمه - فهو أفضل؛ ليقع أجره على 
الله - تعالى - [مع]''' أنه أبعد عن التهمة. 

وحكى ابن أبي الدم عن الشيخ أبي علي أنه يكره له الأخذ”" والحالة هذه. 

ومحل الجواز إذا لم يجد متطوعًا بالقضاءء فإن وجده وهو صالح, فلا يجوز أن 
يعطى من بيت المال» صرح به الماوردي وصاحب «البيان»» وأشار إليه البندنيجي 
وابن الصباغ حيث قالا: ولا يولي من يطلب على القضاء رزقاء فإن لم يجد كان له أن 
يولي من يعطيه رزقًا على نظره. 

فرع : إذا تعذر الأخذ من بيت المال» فأمر ما يأخذه القاضي من الخصوم وغيرهم 
قد تقدمء وأما القرطاس ونحوه فقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: إنه يقول 
للطالب: إن شئت فأتِ بصحيفة تكتب فيها شهادة شاهديك وكتاب خصومتكء ولا 
ها ولا أقبل أن يشهد لك شاهد بلا كتاب. فأنسأ' شهادته» واختلف 
الأصحاب في مراده بقوله: ولا أقبل أن يشهد لك... إلى آخره» على وجوه ليسر؟) 
هذا الكتاب موضوعًا لمثلها** “» وإن كنت قد ذكرتها في المبيضة. 

وما ذكره الشيخ [من تحريم أخذ الرزق وجوازه» قال ابن الصباغ والبندنيجي:]07) 
هو جارٍ في تحمل الشهادة وأدائها وإقامة الصلاة والأذان» وكذا العون يكون على من 
أرسله في طلب خصمه*"'» وكذا كراء السجان على صاحب الحق؛ لأنه كالأجير له 
يحفظ مديونه» صرح كان الزبيلي» بيخلاف27 | جرة السجن؛ فإنها على المحبوس. 

فرع: إذا جعل الإمام علي القضاء رزقًاء فإن سماه دعبل اختص به» وإن سمى 
القضاء وأطلق شاركه فيه خلفاؤه بحسب كفاياتهه' ''' في النظر وكثرة العمل» فإن 
عزل من استخلفه وقام بعمله» عاذ الادواعد ركه وان لم روك به لم يجز أن يأخذه. 
قاله في «البحر» عند الكلام في الاستخلاف. 


)١(‏ سقط في ج. 6 في أ دء ص: أخذه. 
إفوة في ص: فينشأء وفي ع: فأبى. 2 في أ ص2 وليس. 
(5) في ج: ذكرها. 6 سقط في د. 

(© 6 في ص»عع: حقه. (4) سقط في ع. 


69 في د: وكذا كراء. )م في ج: بقاياهم. 


06 جه١‏ كتاب الأقضية 


ال خف الولائم الول تكدلا بكري لومي 4 
بخصوصه”'؛ لأن الإجابة إلى الوليمة فرض على الأعيان [على قول بعض أصحابناء 
وعلى قول آخرين. فرض على الكفاية]''. وحضور غيرها من الدعوات مستحب» 
والجمع بين الفرضين» فرض الحكم [وفرض الإجابة» أو بين فرض الحكم]؟" 
واستحباب الإجابة - أولى من انفراد أحدهماء هكذا أورده القاضي أبو الطيب» 


0 


وكلامه في «المهذب» يميل إليه» ومختصر ما حكاه الماوردي ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الإجابة فرض عليه؛ كما هي فرض على غيره؛ فيأثم بالترك. 
والثاني: لا تجب الإجابة عليه وإن وجبت على غيره على وجه؛ بل هي مستحبة. 
قال في «البحر»: وأخذ هذا من قول الشافعي - رضي الله عنه -: ولا أحب أن 

ترك الوليمة؛ [ما أن يجيب كُلُا أو يترك كلا فلم يجعلها واجبة بل جعلها مستحبة» 

وهذا قول [أبي علي]”' بن أبي هريرة» ولم يورد ابن الصباغ سواه» وهو الذي 

صححه في «البحر»» فعلى هذا يكره تركها. 
والثالث: إن كان مرتزقًا لم يحضر؛ لأنه أجير المسلمين [فلم يجز أن يفوت 

[عليهم]””'' حقوقه'"'" [من ذلك الزمان]!'''» وإن كان متطوتًا غير مرتزق 

[حضر]"''؛ وكان كغيره من الناسن. 
هكذا*'' حكم الأثمة» ثم على كل حال إذا حضر المرتزق» فإن قل زمان 

حضوره كاليوم وما قاربه لم“') يلزمه رد شيء من رزقه وإن طال - وأقل [زمان 

كايند ثلاثة أيام - ردّ من رزقه بقسط ما أخل من نظره. ذكره في «الحاوي». 


)١(‏ زاد في التنبيه: يجوز أن. (') في ص ع. لم يكن. 

إقرة زاد في ع: عنده. 00 في ج: نعمل. 

(9) في ع: مخصوصة. () سقط في د. 

0 في أ ص» ع: يتخلف عن» وفي د: يتأخر عن. 

فت سقط في ج. 20230 سقط في ص»ء ع. 

00010 في ص » ع: حقهم. 20000 في أ: من زمانهم» وسقط في صء ع. 
(0) سقط فى د. 2050 في ع: وهذا. 


(15) في ج: فلا. (17) في ج: الطول. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما ١١‏ 


أما إذا كان لصاحب الوليمة محاكمة, [أو لا وعملت]('' للقاضى بخصوصه - 
فهي كالهدية. 

وفي «التهذيب»: أنه يكره أن يجيب [إلى]”"' دعوة خص بها القاضي أو الأغنياء فإن 
دعا”” جيرانه وهو فيهم”*» أو دعا العلماء والقاضي منهم - لم تكره [له]”*' الإجابة. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إن دعي مع العامة لا تكره له الإجابة» وكذلك 
إذا دعاه مع جيرانه» وإن دعاه مع السادة والمشايخ تكره له الإجابة؛ لأن الداعي 
الاك ايظن أنهي تقل عنذده نِذَا بجمعه بينه وبيلهم؟ فيطمع أن يميل فيما يرفعه 
إليه م40 : مأته0, 

قلت: وما أطلقه”''' من ذكر العامة لعله محمول على من ليس بسفلة منهم؛ ولا 
من أراذلهم» فأما المتصفين بذلك فقد ذكرنا في باب الوليمة أن أظهر الوجهين: أنه لا 
م ل ا اي ل 
بمطلوب للشارع؛ ؟ فينبغي أن د يمتنع من الحضور]270. 

قال: ويشهد مقدم الغائب؛ لأن هذه قربة و إليها - جميع الناس» فكان 
الولاة فيها كغيرهم؛ لآن المقصود بها طاعة الله - تعالى - 0 ثوابه. 

ومقدم الغائب 00 بفتح الميم والدال-: قدومه. 

قال: ويسوي بين الناس في ذلك؛ تطييبًا لقلوبهم وتحاشيًا عن الميل. 

قال: فإن كثرت عليه وقطعته'*'' عن الحكم امتنع [في حق]*'' الكل؛ لأن 
القضاء لا يقوم فيه غيره مقامه» وفيى حضوره عند الجميع قطع له عنه» وفي حضوره 
عند قوم دون 0 ترجيح 00 ضغانة في النفوس. 


)١(‏ في ج: أو عملت. (؟) سقط في ع. 

ز[فرة في ج: دماه. :)2 في د: منهم. 

مه سقط في أ د ص»ع. (5) سقط في ع. 

0371 سقط في ج. 20 في أ: مع. 

6 في ج: خصومات. )20 في صريع: : ذكره. 
)20010 في ج: دعى. 21١)‏ في أ د ص»ع: : مله. 
8 في أ : مندوب. )١5(‏ في التنبيه: وقطعه. 
(16) في د: من حكم. )١(‏ في ج: قوم. 


217 في أ 3 ص»ع: يؤثر. 


١7‏ حجة١ا‏ كتاب الأقضية 


قال الشافعي - رضي الله عنه -: ويعتذر إلى [الذي يدعوه ويعرفه اشتغاله]' 
بالحكمء ماه أن اله 
قال فى «البحر»: والأولى فى زماننا هذا ألا يجيب أحدًا؛ لأن السرائر قد خبثت» 
والظنون نه تخيرت» + رلكنة عند الهم وليباتهم التتخال: 
وألحق في «الإبانة» بحالة الكثرة''' ما إذا وجد من طبعه [أنه لا يجيب غير 
الداع [3 حصان ونا لة رق نيكيا د81" الاجابتها ذا كان :سعد سن عون" أنه 
ثم ظاهر ما حكيناه''' من تعليل القاضي أبي الطيب بجواز حضوره الولائم» 
يقتضي استحباب الإجابة في وليمة العرس وغيرهاء وعليه ينطبق قول'"' البغوي: ولا 
يستحب للقاضي التخلف عن الولائم إذا دعي إليهاء خصوصا وليمة العرس والمختان. 
قال: ويعود المرضى ويشهد الجنائز؛ لما في ذلك من وافر الأجرء وكامل الثواب» 
روي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «عَايْدٌ ريفو مَخْرَفٍ مِنْ مَخَارِفٍ الجَنَّةَ حَنَّى 
ج70 . 
والمخرف: البستان» وقيل: الطريقء قاله القلعي. 
وَعَادَ رَسُولُ الله بك جَابرًا وَسَعْدًا في مَرَضِهِمَا*'» وَعَادَ غْلَاما يَهُوْدِيًا في جِوَارِ 
وَعَرَض عَلَيْه م ا 
قال: فإن كثرت"'''' عليه. أتى من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم. 
قال الماوردي: والفرق بين هذين وحضور الولائم من وجهين: 
أحدهما: أن الولائم من حقوق الداعي؛ فاستوى [جميع]"'' الدعاة في استحقاق 
الأجابة والغيادة» وحضور العفاتر هن الحقز قد آنه يفضي [ب] "© القواي» فحاز أن 


)١(‏ في ج: الذين يدعونه باشتغاله. (0) في أ: الكره. 
زفرة في أ ض: ألا. 2 سقط في ع. 
)2 في ج: نفسه. (9© في د ع: : ذكرناه. 
(0) في د: كلام. (4) تقدم. 

)0 في د: مرضيهما. )2 تقدم. 

)١١(‏ في التنبيه: كثر. (0) سقط في د. 


)١*(‏ سقط فى أ. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما يفل 

والثاني: أن [في1' الولائم ظنة ليست في العيادة والجنازة؛ فكان العموم فيها 
مزيلا للظنة. 

قال القاضي أبو الطيب - وهو في «البحر» [أيضًا]"'-: ولأن [في1” عيادة 
المرضى والجنائز كثرةا؟'» وفي حضورها” كلها مشقة شديدة وانقطاعه'"" عما عليه 
من النظرء وفي ترك البعض تفويت للأجر بالكلية» ولآن ما لا يمكن استيعابه لا يكون 
تخصيص البعض دون البعض [فيه]1"'» ميلا وتفضيلا. 

قال [القاضي 1" أبو الطيب: ألا ترى أنه لو أصلح [هو]آ"' دعوة» كان له أن يدعو 
البعض [ويدع البعض]'''؛ لعدم إمكان الاستيعاب» وهذا بخلاف الولائم» فإنها 
قليلة فى العادة» والاستيعاب لا يقطعه. 

قال في «الشامل»: ويقدم [فيه11١1")‏ الأقرب فالأقرب. 

وقد ألحق الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي والبغوي 
والمصنف في «المهذب» مقدم الغائب بالعيادة؛ نظرًا إلى الكثرة""2. 

وحكى في «البحر» أن ابن المرزبان قال: سمعت القاضي أبا حامد يقول: الصحيح 
أن يعود الكل أو يترك الكل وكذلك فى الجنازة ومقدم الغائب. 

قال الروياني: وهذا بخلاف ما قاله [سائر أصحابنا]1""'» والشافعي ذكر ذلك في 
إجابة الوليمة دون غيرها؛ فلا يصح هذا القول. 

قلت"*'؟: وإذا عرفت ذلك علمت أن الشيخ في هذا الكتاب أخذ بقول القاضي 
أبي حامد في مقدم الغائب؛ لقربه من حضور الولائم في الظنة [به1*© وإمكان" ') 
تصنعه» وبقول باقي الأصحاب في عيادة المرضى وشهادة الجنائز» والله أعلم. 


2200 سقط في أ. ش هع سقط في أء د ص. 

() سقط في أءدء ص. (:) في أ: تتكرر» وفي د» ص: أنكثر. 
(5) في أءدء ص: حضور. () في ج: وانقطاع. 

[©6 سقط في أ ج. 204 سقط في د. ص ع. 

)20 سقط في ج» د» ص»ع. للك سقط في د. 

)0010 سقط في ج. )١١(‏ في أ: الكره. 

(1) في ج: الأصحاب. )١5(‏ في ج: قال. 


)١5(‏ سقط في أء ص. )1١7(‏ في ج: وإن كان. 


ين ج4١‏ كتاب الأقضية 


قال: ولا يقضي وهو غضبان ولا جائع. أي: جوعًا شديدكء ولا عطشان» أي 
كذلك. ولا مهموم. أي: [همّال]آ'' كبيرًآ"', ولا فرحان, أي: كذلك, ولا يقضي 
والنعاس يغلبهء ولا يقضي والمرض يقلقهء ولا يقضي وهو حاقن. أي: يدافع 


البول. ولا حاقب. أي: يدافع الغائط. ولا في حر مزعج. ولا برد مؤلم . 


والأصل في ذلك ما روي أن النبي يل قال: لا يَقْضِي الحَاكم؟" ين اين وهو 
2 نُّ 20 كما أخرجه 3 وم لم ورواية 88 أن البي كله قال: دلا 
يخي ِنْقَاضِي أن يفصي ين 8 ثثين لو و 1 


قال الأصحاب: ومعلوم أنه ما أراد الغضب نفسه. وإنما أراد [الاضطراب الذي 
يحصل بالغضب” ' . وهذا أخذوه من قول الشافعي 1 سد ومعقول في 
قوله يَلِ: «لا يكم الْحَاكم بن | انين - أَوْ: لا يَقْضِي القَاضِي ب بيْنَ انين - وَهُوَ 
عَضْبَان9"". أنه أراد1 ال 0 
[ولا خلقه. وإذا كان كذلك فهذه الأحوال يتغير فيها عقله]*' ؛ فالنهي عن الحكم 
فيها مأخوذ من النصء ويؤيده أنه جاء في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه - وهو راوي حديث مسلم والبخاري السابق - أن رسول الله ككل قال: (لا 
يَقْضِي [القَاضِي]' '" وَهُوَ عَضْبَانُ وَلَا مَهَمَوْم وَلَا مُصَابٌء *'''» وعن أبي سعيد 


الخدري قال: قال 8 الله كلك: «لا يمد يقْضِي الحَاكة"") 0" و زكر شان 
00 في ص: مهمومّاء وسقط في ع. إفة في أء ع: كثيرًا. 


زهرة في ج» دء ص: الحكم. 

(4) أخرجه البخاري )١1777/١17(‏ كتاب الأحكام؛ باب: هل يقضي القاضي وهو غضبانء برقم 
(7154)» ومسلم (5/ )١757‏ كتاب الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء برقم 
اللا 1). 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده ص (71775) برقم (/1771)» وأحمد (278/0). 

© في ص: به الغخضب. (©64 تقدم. 

(0) سقط فى د. () سقط فى د. 

6 سقط فى دء ص. 

)011 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (17/ 77) وعزاه إلى أبي عوانة من حديث عن 
عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي يله قال... فذكره. 

(1) في ج؛ القاضي. (1) سقط في أء ص. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جا١‏ حل 


يان "عدوا قكرناء :من ناضمر كني إن :أن قوسي الأتعري:"زبالة وليه 
والقلق والتأذي بالناس» والتذكر عند لصوم - والمعنى فيه: أنه في هذه 
الأحوال" لا يتوفر على”” الاجتهاد؛ لشغل قلبه. 

وهذا المنع على”' وجه الكراهة» صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وصاحب «الكافي»» وكلام الماوروي؟*) يقتضي أن الأولى عدم الحكم في هذه 
الأحوال. 

قال: فإن حكم في هذه الأحوال نفذ”' حكمه. 

سداد كاد لواا يع ورا شار وم 12 ار بن المي عَنْ بيه أنَ 
رَجُلَا من الأنْصَارِ خَاصمَ اير - رَضِيَ الله عَنْهُ مق راج الْسرّ الي يَسقُونَ ينها 

فَقَالَ | الأنصَارِي: سَرْحِالْمَاء يمر كَأَى عَلَيِ لير ين فَقَالَ رَ ا ١«اسْقِ‏ 
6ه َم أَْسِلٍ الْمَاءَ إلى جَارِكَ)»؛ فَمَضِبَ الأَنُصَارِيٌ فاليا سول اللق أن كان 
بْنَ عَمَّتِكَ؟! عدن وَجْهُ رَسُولٍ الله كله ثم قَالَ: «اسْقٍ 3 ل الْمَاء حَتّى [ِيَرْجِعَ 
ز الجَدْراء قَقَالَ الرُبيْدُ: فَوَاللا” إِنّي لَأَحسِبُ هَذِهِ الآية نَرَلَتْ فِي ذَلِكَ: م559 
وَرَيْقَ لّا َوْمِيُو حقّ يَحَكموك يما مجر يننهْ» لة: 

وفي «الحاوي» في أوائل كتاب الأقضية: أنه قيل: إن خصم الزبير حاطب بن أبي 

قال الأصحاب: ووجه الدلالة من هذا الخبر أن رسول الله كك حكم في حال 


5 
حخضصية. 
0 


)5١5 /5( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7”5/5) برقم (507)» والدارقطني‎ )١( 
كتاب آداب‎ )٠١5 /٠١( كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلكء برقم (5)» والبيهقي‎ 
/”( القاضيء باب: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان» والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
وابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ 144؟)) رقم »© وذكره الهيثمي في‎ 5 

مجمع الزوائد» (5/ »)١198‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»). وفيه القاسم بن عبد الله 
3 عمرء وهو متروك كذاب. 


زهرق في ا : الحالة. فرق في ج» د صياع: عن. 
0 في : في. )0( في ص: القاضي. 
فق في ج: نقض. 49 في ج: يبلغ. 


)00 في ج: إي والله. 2 تقدم. 


,)1 ج1١‏ كتاب الأقضية 


قلت: وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن الإمام وصاحب «التهذيب» وجماعة - كما قال الرافعي - قالوا: إن 
الغضب المنهي عن الحكم مع هو الواقع لغير الله - تعالى - أما الواقع لله -تعالى - 
في الحكم فلا يكون منهيًّا عنه» وغضب رسول الله يَكِْهِ في هذه الواقعة لله تعالى؛ فلا 
[يستدل بحكمه فيه على نفوذه]1"' في غيره» وهذا فيه بعد؛ لأن المحذور من الحكم في 
هذه الحالة ونحوها - كما ذكرنا - عدم توفره على الاجتهاد. و[ذلك1" لا يختلف بين 
أن يكون لله - تعالى - أو لغيره» وكذلك قال صاحب «البحر» بعد أن [حكاه عن بعض 
الأصحاب بخراسان» وهو غريب. 

الثاني: [أنا1؟؟ إذالآ*2 قلنا: إن رسول الله كلِ لم يكن يحكم إلا عن وحيء 
فالمعنى الذي لأجله [نهى1'' عن الحكم بسببه منتفب في حقه؛ فلا يستدل بفعله 
الذي لم تشاركه أمته فى سببه» على فعل غيره» وإن قلنا بما عليه جمهور أهل العلم» 
وهو الظاهر من مذهب الشافعىء كما قاله الماوردي فى كتاب الأقضية: إن له ولغيره 
بن الأجياء ترعليوم البيلام > أن يجتهدو القن التق أضهات الشافعي في أنهم في 
اجتهادهم معصومون من الخطأ أم لاء على وجهين: 

أحدهما: أنهم معصومون؛ لتسكن النفس إلى [التزام1" أوامرهم بانتفاء الخطأ 
عن أخبارهم» وعلى هذا لا يحسن التمسك به أيضًا. 

نعم إن قلنا بالثاني» وهو أنهم غير معصومين من الخطأ؛ لوجوده منهم, لكنهم لا 
يقرهم الله - تعالى - عليه؛ ليزول الارتياب - فقد يحتج به» والله أعلم. 

تنبيه : شراج الحرة: بكسر [الشين1 المعجمة» واحدها: شرجة - [بفتح الشين-: 
مسيل الماء من الحرار إلى السهلء والحَرّة: كل أرضص1؟2 ذات حجارة سود؛ وذلك 
لشدة حرها ووهج الشمس فيها. 

والجدر - بفتح الجيم وسكون الدال المهملة-: الجدار» وقيل المراد به - هاهنا - 


وكات ل ف د (0) في ج: يكون دليلًا على نفوذ الحكم. 
[فية سقط في أ. (4) سقط في ص. 
ره سقط في د. )5 سقط في د. 
(0) سقط في ج. () سقط في د. 


نك سقط في د. 


باب بولاية النضاء وأدب القاضبي حكما / 1١"‏ 


أصل الحائط» وقيل: أصل الشجرء وقيل: جذور ١”‏ الل ا في 
أصول التخل: 

قال: والمستحب”'" أن يجلس للقضاء”” ' في موضع [فسيح]”” ادق كاليجة 
والفضاء؛ كي لا يتأذى بضيقه الخصوم. ولا يزاحم فيه الشيخ والعجوز. ولا يحصل 
فيه ملل» فقد قيل: خير المجالس ما سافر فيه البصر. 

قال: بارزء أي: يعرفه الخاص والعام. ويصل”*' إليه كل أحد. أي: من غريب 
ومستوطن وقوي وضعيف؛ ليصل كل أحد إلى طلب حقه ودفع الظلم عن نفسه. 
وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يكون له حاجب في حال جلوسه للقضاء؛ كما تقدم. 

قال الأصحاب: ويستحب أن يكون مجلس حكمةه [فى الصيف]'' ظليلا متصلا 
بمهاب الرياح» وفي الشتاء كنيئك وأن يكون في الزمنين بعيدًا عن”"' دخان يتأذى به أو 
رائحة منتنة. 

واستحب أبو عبيد [بن]” حربويه من أصحابنا وغيره أن يكون موضع جلوسه 
مشرفًا: كدكة ونحوها؛ ليسهل عليه النظر للناس» و[تسهل]*' عليهم المطالبة. 

قال [الرافعي]”' ': وحسن أن توطًّ له الفرش وتوضع الوسائد؛ ليعرفه كل داخل» 
وليكون أهيب عند الخصوم.؛ وأرفق به فلا يمل. وكذلك'''؟ حكى بسط البساط 
ونحوه ابن الصباغ وغيره. 

قال الماوردي: وليكن مع ذلك جلوسه في صدر مجلسه؛ ليعرفه الداخل ببديهة 
النظر. 

ولو خالف [الناس]]' ''» وجلس للقضاء في بيته كان مكروما [كما1”'' صرح به 
صاحب «المرشد» وغيره» ولو جلس فيه لغير الحكم. فحضره خصمان لم يكره أن 


00( في أ ج ٠ع:‏ حدود. 0 في التنبيه: ويستحب. 
إفرة في التنبيه: للحكم. (5) سقط في د. 

)0( في التنبيه: بصل. () سقط فى د. 

(0) في د: من غير. (00) سقط في ج. 

04 سقط في أ ج. د. 200 سقط في ج. 
11 في أ ج : وكذا. 


)١١(‏ سقط في ع: وزاد في أ دء ص: القاضي. 
دك سقط فى أ رحن ل 


78 ج1١‏ كتاب الأقضية 


055ظ لأنه - عليه انلام - لَك وتام ممع أي بن كفب إلى د 
ائْنِ تاس في بَييِهه 0 عُْمَرُ: في بَبيِهِ يُؤتى الحكم”". نَعَمْ لَوْ كَثْرَتِ المْحَاكمَاتُ 
خََ إل مَجْلِس”" حُكُمِه 

قال: [ولا يحتجب]”" إلا لعذر كما تقدم. 

وظاهر هذا الكلام من الشيخ أن القاضي يصرف أوقاته كلها في الانتتصاب لفصل 
القضاء. إذا لم يكن ثم عذرء وعليه ينطبق قول القاضي الحسين: إنه يكره للقاضي أن 
يعين يومًا أو يومين في الأسبوع للقضاءء بل ينبغي أن يكون مرصدًا للقضاء في جميع 
الأوقات إلا في أوقات الاستراحة والأكل والشرب. 

وفي «الحاوي»: أنه يجعل زمان نظره معيئنًا من الأيام؛ ليتأهب الناس للتحاكم إليه» 
فإن كثرت المحاكمات ولم يتسع لها بعض الأيام لزمه النظر في كل يوم» ويكون 
وقت نظره من اليوم معروفا؛ ليكون باقيه مخصوصًا في [أمور]”؟' نفسه ولراحته”*» 
ودعته» وإن قلت المحاكمات واتسع لها بعض الأيام جعل يوم نظره في الأسبوع 
مخصوصًا بحسب الحاجة من يوم" أو يومين أو ثلاثة» ويختار أن تكون [أيام نظره 
من الأسبوع: السبت والاثنين والخميسء فإن تجدد في غير]”"' يوم النظر”* ما لا 
يمكن تأخيره» نظر فيه ولم يؤخره. 

قال في «التهذيب»: إنه لا يجوز أن يؤخر النظر إذا وقعت لإنسان خصومة:. إلا أن 
يكون مشتغلًا بصلاة أو أكل أو مُهِم؛ فلا بأس بالتأخير إلى الفراغ [منه والله أعلم]”". 

قال: ولا يجلس للقضاء في المسجد؛ َلِمَا رَوَى]0*" [ابْن]77" بُرَيدَةَ عَنْ أَببْه أن 

سُوَلَ الله يَكِِدِ سَمِءَ سَمِعَ رَجَلَا يَنْشّدُ ضَالَةَ في الْمَسْحِدِء قَقَالَ: دلا وَجَدْتَهَا("'"؛ إِنّمَا بيت 
المَسَاجةُ لِذِكْرِ 0 - تَعَالَى - وَالصَّلَاةِ2'”0؛ فدل على كراهة”؟' ما عداهما فيه. 


)012 أخرجه وكيع في أخبار القضاة //١(‏ 006 


فم في أ: : موضع. إفرة مبطا تييع 
(:) سقط فى ص. (5) فى أ: وراحته. 
() زاد في أدء ص»ع: فيه. (0) سقط في د. 
(4) في د: نظره. (9) سقط في ج. 
2 سقط في ص. )2210 سقط في ع. 
)1١(‏ في ج: نشدتها. (1) تقدم. 


)١5(‏ في د: كراهية. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى ج8١‏ خن 


وروى معاذ أن النبي امم مَسَاجِدَكُمْ نياكم وَمَجَانيئكمْ؛ وَرَفْعَ 
أَصْوَايَكُم وَخَصُوْمَاتكُمْ وَحُدُودَكُمْ وَسَلَّ سْيُوْفِكُن وَشِرَاءَكُمْ وَييعكه00. 

وقد نهى عمر القضاة أن يقضوا في المساجد. 

والمعنى فيه: أن حضور الخصوم لا يخلو [غالبًا]”'' من" لغط» وربما تعدى إلى 
سب ومشاتمة» والمساجد تصان عن هذا؛ ولأنه ربما كان في القوم جنب [أو حائض 
1 كاف ]9). 

قال: فإن اتفق جلوسه فيه. أي: لاعتكاف أو لانتظار صلاة فيه» فحضره 
خصمان””*' - لم يكره أن يحكم بينهما؛ لأن رسول الله يك قضى في المسجد على 
هذا الوجه. وقال الحسن: دخلت المسجد فرأيت عثمان - رضي الله عنه - وقد ألقي 
رداءه على كومة حطاب. ونام عليه؛ فأتاه سَقَاءٌ بقربته ومعه خصمء فجلس عثمان 
وقضى بينهماء ولم ينكره أحدء وَعَلَى [مثْلٍ]"'' هَذِِ الحَالَةِ حَمَْلَ أَضْحَابنا قَضَاءَ عُمَرَ 
وَعَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بَيْنَّ الئاس فِي المَسْجدِ”". 

ثم في قول الشيخ: لم يكره أن يحكم بينهماء ما يعرفك أن الحكم [فيه]” في غير 
هذه الحالة مكروه؛ وهو ما أورده الفوراني. 

وفي «الرافعي» و«التهذيب» [حكاية وجه]”: أنه لا يكره اتخاذ المسجد مجلسًا 
للحكم [على وجه]”' ''» كمذهب مالك وأحمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» كما لا 
يكره الجلوس فيه للفتوى وتعليم القرآن والعلم» وهذا أخذ من نص الشافعي- رضي الله 
عنه - في موضع آخر [على]'''' أنه لا يستحب”"'' جلوسه للقضاء في المسجد. وإلى 
ذلك أشار في «الوسيط». 

وكلام المزني مشير إلى أن اتخاذه مجلسًا لا يكره. لكن الأولى تركه. والصحيح: 
الكراهة» وهي كراهة تنزيه؛ كما صرح به في «البحر» [وغيره]9". 


)000( تقدم. (') سقط في أ 5 ص» ع. 
إفرة في ع: عن. (:) سقط في ج. 

(0) في التنبيه: الخصمان () فى أ: مثال. 

0372 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)7١/15(‏ 1 

69 سقط في ج. (؟9) سقط في أء دء ص. 
20 سقط في ج. )2001 سقط في ع. 


(؟١١)‏ زاد في ع: له. دق سقط في ع. 


يل اجا كتاب الأقضية 


وعلى هذا لو خالف 15 57 حاق :قال رم كنداد. 

قال: ويستحب أن بحاس مستغفيل , القبلة؛ لما روى عبد الله بن عباس أن النبي كلل 
قال: الِكُلٌ شَرَفء وَإِنَّ أَشْرَفَ(" المَجَالِس ما استُْبلَ به بد الفئلك70, ولآن اللرس 
للحكم ين النانى دق لكو طافة4 وا كيك 1141711 3 فاسان الفلة افيد 
والآذان. 

وك :انه شذاة عن أن القاضن أنه-قال '[فن أدت القضاء]'" '+.ويجلس مستدير 
القبلة» ووجيه تقابل الأهل المجلسس» وه يسهبلزة القيلةه كمقايلة المبطيب اللنان 
يوم الجمعة. وقد حكاه ابن أبي الدم عن رواية الشيخ أبن علي أيضًا. 

قال: ويجلس وعليه السكينة والوقار؛ لأنه أعظم لهيبته وأدعى لطاعته. 

قال الماوردي: وليكن أيضًا غاص الطرف كثير الصمت. قليل الكلام؛ يقتصر من كلامه 
على سؤال [أو جواب]أ""؛ ولا يرفع بكلامه صونًا إلا زجرًا من تأديب» وليقلل الحركة 
والإشارة» والذي ذكره [القاضي]”'' أبو الطيب قلة الكلام؛ لأن كثرته تذهب الهيبة. 

قال: من غير جبرية ولا استكبار؛ [كي لا يهابه]*' الخصوم وأصحاب الحقوق. 

والتشيوية جد بفتح الجيم» والباء ثانية الحروف-: الكبر والتعاظم'' '؟ والارتفاع 
والقهر. ويقال: جَبَرُوةٌ - بالواو - وجَبُورَةٌ: بفتح الجيم وضم الباء المشددة 
والاستكبار والكبر: أصله الأنفة مما لا ينبغي أن يؤنف منه. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يليق به مد رجليه في المجلسء ولا الاتكاء. 

ويحكى عارذ 71 جين ك0 في الاتكاء؛ لما روي أنه - عليه 
السلام- 0 0 وَقَدِ انَكَاَ عَلَى يَدِهِ البُسْرَىء كَقَالَ: «هَذِوِ جِلْسَةُ الْمَعْضْوبٍ 


000 0 : شرف. (0) سقط في ع. 

فو أخرجه الطبراني ( /٠6‏ ال ا ٠‏ والحاكم (4/ »)3٠١‏ قال الهيثمي في 
المجمع (09/8) : فيه هشام بن زياد أبو المقدامء وهو متروك. 
وقال المناوي في فيض القدير /١(‏ 077): سنده ضعيف. قال النووي وابن الصلاح: لم نجد له 


أصلا. 
(4) في د: فاستن. (5) سقط في ج. 
(1) سقط في ج. (0) في ج: وجواب. 
)2 سقط في أ دء ص. فنك في د: ليهابه. 
)٠١(‏ في أءدء صءع: التعظيم. )١١(‏ زاد في أ: هريرة. 


(1) في د: الكراهة. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جم١ ١‏ 


عَلَيْهِمُ)"2. فأنكر الاتكاء. 

قال اا ويستحب أن يدعو عقيب0"© جلوسه بالتوفيق والعصمة والتسديد. 
والأولى فيو7” م روته أم 0 : كان رسول الله كَكلِْهِ إذا خرج من بيته يقول: 
«للّهُم ني أَعُودُ بك أَنْ أَزِلَ [أؤ أَرَلَ أو أَضِلَ] أذ آمل أ أَظْلِمَ أو - 3 أَجْهَلَ 
أ يُجْهَلَ ع0 

وروي أن الشعبي كان يقولهن» ويزيد عليهن: : أو أو أَعْتَدِي ا ل عَلَىّ 
لهم أعِني بالعلّمى وَزَيْني ِالْحِلْم وَأَكْرمُنِي ي بالتَّقْوَى حَتََ 0 أنْطِقَ َ 090 بولا 
أَقْضِي ِل بِالْعَدي90 , 


قال في «الحاوي» و«البحر»: ويستحب أن يكون جلوسه عقيب صلاة ركعتين» فإن 
كان جلوسه فى المسجد كانت الصلاة تحية» وإن كانت فى غير المسجد فلا [يصليها 
في أوقات العامة 

ولم يذكر ابن الصباغ الصلاة فيما إذا كان في غير المسجدء [وقال: إنه يصلي إذا 
كان في المسجد]' '“. 

وكذلك البندنيجى قال ذلك» وصوره بما إذا اتخذه لعذر من مطر أو غيره» وقال 
فيما إذا كان في 7 المسجد: وهو مخير: إن شاء صلىء وإن شاء ترك» إذا لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (588/5). وأبو داود (7/ 584) كتاب الأدب, باب: فى الجلسة المكروهة» 
برقم (584)»: واب حبان (188/17) برقم (2077/4» والطبراني في المعجم الكبير (// 
برقم (1/747) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. 

222 في ج: : عقب. (69 في د: : له. 

2 أخرجه الحميدي (” ٠٠‏ وأحمد (5/5 33). وعبد بن حميد ,)١8075(‏ 
وأبو داود (747/7) كتاب الأدب» باب: مايقول إذا خرج من بيته برقم(41 )2 
والترمذي (5717/5) أبواب الدعوات. برقم (754717)» وابن ماجه (0/ 94؟) كتاب الدعاء» 
باب: ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته» برقم (2885). والنسائي 22/0 كتاب 
الاستعاذة» باب: الاستعاذة من دعاء لا يستجابء والحاكم ))519/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(0/ 256. والبيهقي (5/ ))750١‏ والخطيب في تاريخه ))١51/1١1(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
رضي الله عنها. 

(5) في د: أعدى. )١(‏ في د: يعدي. 

(0) في ج: الحق. 

(8) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)75/١15(‏ 

6 في أ: يصلين في الأوقات المكروهة. )2٠١(‏ سقط في ج. 


فين ج1١‏ كتاب الأقضية 


يكن في وقت الكراهة. 

ويستحب عند خروجه للحكم أن يخرج على الهيئة التي يجيء عليها إما راكبًا إن 
كان له مركوب, أو ماشيا؛ كذا قاله أبو الطيب وابن الصباغ. 

وفي «الرافعي»): أنه يستحب أن يكون راكبا, ويسلم على كل من يلقاه يمينا 
وشتمالاة لما روي أنه - عليه السلام - قال: اك الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَاشِي 
عَلَىَالْقَاعِدِء [وَالْقَليلُ على الكيير»'' + قن رواية اخخرى: ميلم الماقى عَلَى القائى 
وَالقَائِمُ عَلَى القَاعِدِه]1"'» وهذا السلام أدب؛ كما قاله الماوردي في السير. 

ءا عل(") باء : 0 (5) ٠.‏ 5 

[ثم] إذا دخل مجلسه سلم على الخصوم المجتمعين ' فيه» ويردون عليه 
السلام أو بعضهم» وينادي من على رأسه. هل من خصم؟ وكان اللائق أن يذكر هذا 
قبل الجلوسء لكن ترتيب الكتاب اقتضى تأخيره. 

قال: ويترك بين يديه القمطر مختوماء ليترك فيه ما يجتمع من المحاضر 
ونحوها. 

والقمطر ل ةا : ما تصان فيه الكتب» و 
قماطر» ويقال فيه: قمطرة» بالهاء. 

وفي «ابن يونس»: أن أصل [القمطر: دفاترآ”' الحساب وغيرهاء تصر وتجمع في 
مكان واحدء وتَعبَّاً وتشد. يقال: قمطرت الحساب قمطرة: إذا عبّأته وشددته. 

قال: ويجلس الكاتب بقربه؛ ليشاهد - [أي: القاضي]'2 - ما يكتبه» أي" : من 
إقرار [أو سماع]*) بينة أو تنفيذ حك وذكر سببه مع ذكر السك له 
و[المحكوم]''' عليه؛ء وكذا جلاهما عند الجهالة» [والمحكوم به]''"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15/1١(‏ كتاب الاستئذان» باب: يسلم الراكب على الماشي»ء برقم 
(فضفة6ة ومسلم (5/*) كتاب السلام» باب: يسلم الراكب على الماشي. برقم /1١‏ 


.)5 1١50 
سقط في د. (9) سقط في ع.‎ )١( 
في ج: والمجتمعين. يم القمطرة دفاتير.‎ )5( 
البق ليختي . 0 في أل‎ 050 
في أ: وسماع. (9) في د: الحكم.‎ )4( 


)2٠١(‏ سقط في ج. )١١(‏ في أء دء صء ع: والحكمة. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جلا وضنل 


و[المعنى]'' في ذلك: انتفاء التهمة عن الكاتب وصيانته من غلط [يقع]”' فيه إن 
افق 

قال الماوردي: والقاضي فيما يكتبه الكاتب”” من ذلك بين أمرين: إما أن يلقيه 
عليه حتى يكتبه من لفظه؛ أو يكتبه الكاتب بألفاظه؛ والقاضي ينظر إليه أو يقرؤه بعد 
كتابته» ويعلم فيه القاضي بخطه. ويشهد [به]ا*' على نفسه؛ ليكون حجة للمتحاكمين؛ 
ويكتب الكاتب [ذلك2*1 نسختين» تكون إحداهما في ديوان القاضيء والأخرى 
بيدا'؟ المحكوم له 

فإن قصر القاضي فيما وصفناء”" كان مفّرطًا في حقوق ولايته وحقوق الخصومء 
ثم الجهة التي يجلس فيها الكاتب جهة اليسار؛ كما ذكره الماوردي وغيره. 

وفي «الشامل» و«الرافعى»: أنها بين يديه» وكذلك حكاه البندنيجى وقال: لا 
ماده يا لا ل 7 1 

قال( القا ضي أبو الطيب - وتبعه ابن الصباغ-: ولو أبعد الكاتب”" بناحية جازء 
ال و و و 
ليكتب ما جرىء إلا بعد أن يشهد على المقر بحضرته. [أو يثبت اسم المقر]!© 
والمقر له» ويرق في انسبه حتى. يتميز المقر :ويتعين؛ لأنها" 27 ريما جبحد الإقراز 
وادعى أنه المقر له؛ حكى""'' أبو بكر الصيرفي أن رجلين اختصما عند حاكم, فأقر 
أحدهما للآخر [بمال]1"''؛ فبعث بهما إلى الكاتب» فرجع المقر عن إقراره؛ وادعى 
أن صاحبه هو الذي أقر له؛ فاشتبه د لاس على ليخادم د ليت وار ارو قفد الت 
قلنا: إنه يشهد على المقر أو يكتب اسمه ونسبه؛ حتى لا ب يتفق مثل ذلك. 

قال: ويستحب ألا يحكم.ء أي: لا يتتصب للحكم. إلا بمشهد من الشهود؛ احتياطًا 


)00( سقط في ع.ر 68 سقط في أ. 

زهرة زاد في د: تأليفا. 2( سقط في د. 

(5) سقط فيع. (5) في ج: في يد. 
202372 في صء» ع: ذكرناه. )م في ع: : قاله. 

(9) في د: الكتاب. )٠١(‏ سقط فيع. 
)1١(‏ في د: ولأنه. (10) في دء ص: حكاه. 


)١١‏ سقط في ع. 


يل جما كتاب الأقضية 


للحق؛ فإنه قد يتفق بعد الحكم أمر يحتاج فيه إلى البينة. 

قال ابن الصباغ والبندنيجي قبيل''' الكلام في النظر في المحبّسين: ثم إن كان 
الحاكم ممن يحكم بعلمه أجلسهم بالبعد منهء حتى إذا احتاج إلى شهادتهم على 
حكمه استدعاهم ليشهدوا بذلكء وإن كان ممن لا يحكم بعلمه أجلسهم بالقرب منه؛ 
حتى يسمعوا كلام المتخاصمين» ويحفظوا على المقر إقراره؛ كي لا ينكر [بعد 
ذلك] ”يدل 

قال البندنيجي: فإن جحد شهدوا عليه بذلك» وحكم الحاكم عليه» وعلى هذا 
جرى في البحرء وفي هذا كلام سنذكره. 

قال الماوردي: ويكون مقعدهم في مجلسه متميرً"" عن غيرو أ ولا 007 
واخل” '' منهم في مقعده. ولا فيما يختص به من سواد وقلنسوة» وينبغي أن يختص 
الشهود في ملابسهم بما يتميزون به؛ ويسلموا على القاضي بلفظ الرياسة» ويرد عليه 
مجيبًا أو مبتدنًا على تمائل وتفاضل» ويقدم بعضهم على بعض في الاي 
ل ل ل ' أبو داوة 
عن عائشة قالت: قال رسول الله كله: «أَنِْنُوا النَّاسَ مَمَازِلَهه)”". 

يمينه''' [من]71' مجلسه أولى من ميسرته» فإن افترقوا في الميمنة والميسرة 

جان وإن كان اجتماغهع أولى+ ويكف القاضي .عن متحادئة الشهود» ويكفوا عن 
محادثته» ويكون كلام لي ا ا 
على أداء الشهادة» ويغضوا عنه أبصارهم, وإذا حضروا في غير مجلس" الحكم 
جلسوا في مقاعدهم المعروفة في مجلسه. ورتبهم فيه على اختياره» وقطع تنافسهم 


200 في د» ص» ع: قبل. فق سقط في ج. 
إفرة في ج: متميزين. 2 في ع: غيرهم. 
(5) في ص: يشاركه. () في أ: أحد. 
6 في ج: المجالس. (6) في ع: روى. 


فت أخر جه أبو داود (؟/ /ا/51) كتاب الأدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم» برقم (285) من 
ظريق ميمون بن أني. قتييب بن عائغة رضي الل عتهاز 
قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. 

2 في أ»ع: يمنة. اللدلكق سقط في أء د ص. 


باب اولاية القضاء 'وآدب التاصبية حم١‏ نارين 


فيه؛ فإن التنافس يوهن العدالة» ويحادثهم ويحادثونه» [ويؤانسهم]'' ويؤانسونه بما 
لا حرق نيه الخشمة"" ولا دول يه الصيانة: 

قال: وبمحضر من الفقهاء. : الذين يحل لهم الفتوى» ويصح أن يتولوا 
القضاء [كما]””' قاله البندنيجي, والمعنى في موزهم ما سيذكره الشيخ. 

ثم المفتي: من اتصف بالعدالة المعتبرة في الرواية» وأهلية الاجتهادا”' في 

الأسكاء الشرعية؛ كما تقدم. 

فالرجل والمرأة» والحر والعبدء والبصير والأعمى أهل للفتوى إذا اتصفوا 
بالعدالة؛ لأن روايتهم صحيحة؛ لكن لا يحضر النسوة مجلس الحكم» وتجوز 
مشاورتهم في غيره؛ كما قاله''؟ الماوردي. 

ولو اتصف العالم بالفسق لم يجز [له]1" قبول فتواه؛ لأنه لا يوثق بقوله. نعم 
عليه أن يعمل لنفسه باجتهاده» وفي جواز مباحثته وجهان في «الحاوي», وجه المنع: 
خشية ما يستحدثه بمباحثته من شبهة فاسدة. 

ولو كان عدلَا لم يبلغ رتبة الاجتهاد ل ا إماء'ة) 
- فقد حكى الفورانى وغيره فى قبول فتوا'''؟ وجهين. اختيار”''؟ القفال منهما 
الفتوار#قالواة.رامل .تميق أن المسشس :0 وقلد'له ار اللبيت رايعب المدينكة 
وفيه وجهانء فإن قلنا بالأول لم يجزء وإن قلنا بالثاني جازء وهذا تفريع على جواز 
تقليد الميت؛ كما هو الصحيح؛ لأنه لو بطل قول القائل بموته» لبطل الإجماع بموت 
المجمعين» ولصارت المسألة اجتهادية» وقد منع [منه]1"'' بعضهم؛ فعلى هذا يرتفع 
الخلاف في المسألة» وهذا عند وجود المجتهد المطلق» فأما عند الفقد كما في 
[زماننا وقبله1"'' فلا وجه إلا استفتاء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في مذاهب الأئمة» 


وهم الذين يستحب إحضارهم مجلس الحكم في هذا الزمان أيضَاء والآولى أن 


)١(‏ سقط في ع. (؟) في أ: الحرمة. 
(0) سقط في أعع. (:) سقط في ج. 
6 في أ: الشهادة. () في ج: قال. 
(©6 سقط في أ د» ص. 00 في ص» ع: درجة. 
0 في د؛ء ص: : الإمام. 20 في صء ع: قوله. 
)011 ا لا (؟1) سقط في ع. 


اضل جةا١‏ كتاب الأقضية 


يكونوا من الموافقين للقاضى في المذهب والمخالفين له؛ كما أشار إليه الغزالي 
بقوله: الأدت السالس: آلا يعر سكن يسع (علماء التزيفية ]1 

قال: فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه؛ لما بيناه في الإمامة» ولأن أحدًا من أهل 
العلم لا يمكنه الإحاطة بجميع السنن والآثار؛ فربما حضر"'' بعضهم من ذلك ما لم 
يحضر” " البعض الآخرء فإذا استشار بان له ذلك بالمذاكرة» ولأن المشاورة أبعد من 
التهمة وأطيب لنفوس الخصوم.ء وإذا شاورهم ذكر كل واحد مذهبه ودليله» وتأمله 
القاضيء وليس لهم قبل المشاورة الاعتراض عليه والرد إذا حكم [إلا إذا حكم]”*' 
بحكم يسوغ نقضه؛ كما سنذكره»ء وإن كان قد أساء بترك المشاورة؛ كما قاله 
الماوردي. 

ثم بعد المشاورة قال: [الشيخ]””©: فإن”"' اتضح له الحق'"' حكم به؛ لحصول”” 
المقصود. 

قال الأصحاب: ويستحب له إذا أراد أن يحكم أن [يجلس]'' المحكوم عليه 
ويقول له: قد قامت البينة عليك بكذاء ورأيت له أطيب لقلبه 
وأيفن لغيه التهمة](* 60 

وعن نصه في «الأم): أنه يندبهما إلى الصلح بعد 0 وجه الحكمء. ويؤخر 
الحكم [اليوم واليومين]''' إذا سألهما فجعلاه في حل من التأخير» فإن لم يجتمعا 

على”'"'' التحليل لم يؤخره؛ لأن الحكم إذا بان وجهه كان على الفور» وتأخيره ظلم. 

قال: وإن لم يتضح» أخره إلى أن يتضح» ١‏ [رل1”' يفلد غتره: في الحكمء أ 
وإن كان أعلم منه؛ لقوله تعالى: مؤقّإن لتحم في شيع فردوة إل أله والرسول» 
[النساء: 054]» وقوله تعالى: وما أَخْتَلقُمُ فيه ف عن كو كه إل 4ه 
[الشورى: ١٠1.؛‏ وهذا ينفي جواز التقليد» وكذا حديث معاذ المشهورء وهو قوله 


00 في ج: : الفريقان. (0) في أ: خص 

الى ام ا 

)0( سقط في أ. 030( في ج: : إن. 

03720 في ج» دءع: الحكم. )2 في أء ج» ده ص: : بحصول. 
فى سقط في ص. 0 في ع: : للتهمة. 

)11 في ص ع: : يومًا ويومين. )17 في صء ع: في. 


مداق في د: ل 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جلا وفخضنا 


- عليه السلام - [له]''': بم تحكم...) إلى آخره؛ ولأنه من أهل الاجتهاد؛ فلم يجز أن 
يقلد غيره؛ كما لو أراد أن يقلد من هو مثله في الفروع» ومن هو أعلم منه [بأصول 
الديانات]”"'» وهذا قول أبي إسحاق المروزي؛ كما حكاه الماوردي. 

وقيل : لاو را بوك ا وو 
يقلد غيره. وبحكم”"؛ لقوله تعالى: #سَسَْلواً أَمْلَ أَلذّوْ إن َمُونَ# [النحل: 
داه ل حو ا 
على العامي» وهذا قول ابن سريج. 

قال: وليس بشيء؟؛ لأن الاجتهاد شرط في صحة فرضه؛ فلا يسقط بخوف الفوت» 
كائر الشروظ» مكل: الطهازة والشهارة #بالستة إلى الماففد وما كر" من الأب 
فالخطاب فيها لغير أهل الذكر الذين لا يعلمون البينات والزبر - وهي الحجج - 
بسؤال أهل [الذكرء والعالم عالم بالبينات والزبر» ثم لا نسلم قاروالا 
فإنه'' ' يمكنه أن يفوض الحكم إلى ذلك الغير فيحكم. وعلى تقدير التسليم؛ فالفرق 
بين العالم والعامي: أن العامي عاجز عن الاجتهاد. والعالم متمكن من الاجتهاد؛ فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر؛ كما لا يجوز اعتبار من لم يجد الماء والسترة بمن يقدر 
عليهماء ولكنه يخاف فوت الوقت إن استعملهما. 

01 : وإن حضره '"' خصوم بدأ" بالأول فالأول؛ لأن الأسبق أحق بالتقديم إلى 
ع هو له؛ كالسابق إلى مكان مباح» والاعتبار بحضور المدعي دون المدعى 
عليه» كما قاله أبو الطيب وابن الصباغ والفوراني وغيرهم» فلو اتفق أن المدعي 
والمدعى عليه حضرا في وقت واحدء وانتهت خصومة المدعيء فأراد المدعى عليه 
أن يدعي على المدعي بحق له - ففي «الحاوي» حكاية وجهين في تقدمه على غيره: 


أحدهما: يقدم؛ لهذا السبق. 
)١(‏ سقط في ج. (؟) في ج: بأصل الدرايات. 
(*) زاد في ص: به. 50 في أ جء دء ص: ذكره. 
(0) سقط في د. (5) في ص: لأنه. 
(©69) في د ص يا ع: حضر. [63 في أ ج26 د: بذ 


فى زاد في ع: من. 


ييل جه١ا‏ كتاب الأقضية 


والثاني: لا يسمعها إلا في مجلس آخر أو بعد انقضاء خصومات الحضور. 

قال: وهو الذي أراه صوابًا؛ لأن اسمه لم يثبت في هذا التقديم لنفسه» وإنما ثبت 
لحق غيره. 

قلت: ويظهر على”''.هذا أن يقال: لو حضرا معَّاء ومراد كل واحد منهما الدعوى 
على صاحبه بحقه - أن يسمع بلا خلاف. 

فرع: قال الأصحاب: المستحب للقاضي أن يقدم''' كل يوم ثقة؛ حتى يثبت 
[كل]”” أسامي الخصوم ويكتبها أولا فأولاء والأسبق فالأسبق» فإذا جلس للحكم 
تقدم إليه من سبق على الترتيب» فلو”*' ضاق ذلك المجلس عن استيعابهم» بدأ في 
المجلس الثاني بالذين تأخروا في المجلس [الأول على ترتيبهم في السبق» ويقدمون 
على من حضر المجلس]”*' الثاني قبلهم» وهكذا يفعل في المجلس الثالث والرابع. 

قال: فإن”"' كان فيهم مسافرونء أي: لو تأخر”'' الحكم بينهم لتخلفوا عن القافلة؛ 
كما قاله الإمام والبغوي - قدمهم, أي: وإن كانوا متأخرين في الحضور؛ دفعًا [لضرر 
الإقامة]”*" عنهم» ولأن الله - تعالى - خفف [عنهم أمر]”"' العبادة بالفطر والقصر؛ 
فجاز أن يسامح لهم في باب الخصومة - أيضًا فيقدموا على غيرهم» ولا فرق 
على'''' هذا بين أن يرضي المقيمون بذلك أو يكرهوا'''"» وحكم المسافرين 
500 د بعد دي المتيوية د الكرتيب والقرظة: 

قال: إلا أن يكثرواء [أي]”*'' مثل أن يكونوا قدر المقيمين أو أكثر؛ كالحجيج إذا 
نزلوا بمكة والمدينة» فلا يقدمهم؛ دفعًا للضرر عن المقيمين. 

وفي «الحاوي» و«النهاية» و«المهذب» وجه أنهم لا يقدمون وإن قلوا إلا برضا 
المة 


حيدات 


)١(‏ فىأ: فى. (0) زاد فى د: فى. 

02 سقط في أ ج؛ د. ص. )2 في أ: فلماء . 

(5) سقط فى أ. (5) فى التنبيه: وإن. 

(0) في ص»ع: تخلف. (4) في ص: للضرر في الإقامة. 
(9) في ج: عليهم الأمر في. )٠١(‏ في ج: في. 

)١١(‏ فى أء د: يكرهوه. )١١(‏ في ع: من. 


)2 في أء د: فيراعي» وفي ص»ء ع: على. 
)05 سقط في ع. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جاا كن 


وظاهر النص الأول» وهو الصحيح. وبه جزم أكثرهم, [وما ذكره الشيخ]'' في 
المسافرين في حالة القلة والكثرة حكى مثله الإمام والبغوي في [اجتماع]”" النساء 
[مع الرجال» وحكى الإمام الوجه الآخر فيهن عن الأصحاب, على أنهم قالوا: 
الأولى للقاضي ألا يشرك بين النساء والرجال]”” في محل النظرء ويجعل للنساء 
وقنّاء وللرجال وقنًا. 

قال فإن استوى جماعة في الحضورء أو أشكل السابق منهم. أقرع بينهم» فمن 
خرجت””'' القرعة [له]'” قدم؛ لأنه لما انتقى المرجح تعينت القرعة؛ كما في 
المسافرة ببعض النساء. 

وفي «الإشراف»: أن القاضي يقدم من يشاء منهم إن شاء بالقرعة» وإن شاء 
باجتهاده» فلو آثر بعضهم بعضًا بالتقديم جاز. 

ثم إن هذا إذا كان الخصوم يمكن أن يقرع بينهم؛ فلو كثرواء قال ابن الصباغ 
وغيره: كتب أسماءهم وجعلها بين يديه؛ [يمد يده]”'' فيأخذ”” رقعة» ويقدم صاحبها 
556 01 قفا 

قال: ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة؛ دفعًا للضرر عن الباقين» فإنا لو قدمناه 
في أكثر منها لاستوعب المجلس بدعاويه» فعلى هذا يقال له: الحق لغيرك» فإن 
أردت فاجلس حتى تسمع من الخصوم دعاويهم” » ثم أنظر بعد ذلك في خصومتك 
[الثانية]”''' إن بقي وقت'5"“» [ولم أضجر]””". 

وهذا إذا كانت الخصومة الثانية مع غير المدعى عليه أولاء [أما إذا]”"'' كانت معه 
أيضَاء ففي «الحاوي» حكاية وجهين في السماعء وحكاه الإمام في الخصومتين 


(9) سقط فى د. (4) زاد فى التتبيه: عليه. 
(5) سقط فى التنبيه. (5) “سقط فى.د. 

(9) في أءدء صءع: كلهم. )٠١(‏ سقط في ج. 
() في ص: الوقت. )١١(‏ سقط في ج. 


(فدتة في ص: فإن. 


١‏ جه١‏ كتاب الأقضية 


والثلاث لا غيرء ثم قال: وهذا بعيد مع”'' فتح الباب؛ فعدم”'" الزيادة على الثلاث لا 
أصل له؛ فالوجه ألا يزيد على خصومة واحدة. 


ورأيت فيما وقفت عليه من «الإشراف» أن [القاضى]”” أ 


أبا سعيد الإصطخري”*) 
يجوز الدعاوى على رجال ولا يجوزها على رجل واحدء وهذا إن صح كان وجها 
زثالتا]”. 

فرع : دخيل في هذا الباب: إذا استبق طلبة العلم» ينظر: فإن كان [ذلك]”"' العلم 
مما لا يجب تعلمه. فالخيار إلى المعلم» وإن كان مما يجب تعلمه. فلو خصص 
أقوامًا منهمء فهل يجوز له ذلك؟ فيه وجهان. 

قال الإمام: والأولى المنع من التخصيص؛ فإنه لا يدري من المفلح» ومن 
المتحرجء فليقصد التعميم» فإن كان لا يتأتى الجمع في التعليم فعند ذلك يتبع السبق 
أو القرعة. 

قال: ويسوي بين الخصمين. أي: وإن اختلفا في الشرف وغيرهء والرق والحرية» 
في الدخول. أي: لا يدخل أحدهما قبل الآخرء والمجلس.ء أي: فلا يكون أحدهما 
أقرب إليه من الآخرء والإقبال عليهماء أي: فلا يبش في وجه أحدهما ولا يقطب؛ 
ولا يقوم لأحدهما ويترك الآخرء [بل]”" إما أن يقوم لهما أو يترك - كما قاله الشيخ 
أبو علي - والإنصات إليهماء أي: فلا يصغي لكلام أحدهما دون الآخر. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: كايا اَذ امنوأ كوو مَدمينَ بِالْقَسْط شْبَدَ1َ يلو 
إلى قوله: يات أله كات يما تَعْمَلُونََ حيرا [النساء: 176]. 

قال أبو عبيد فى «أدب القضاء» - كما حكاه أبو الطيب -: نزلت هذه الآية في 
الخصمين يجلسان بين يدي القاضيء فيلوي عن أحدهماء ويعرض للآخر””, 
وروى عطاء عن أم سلمة أن النبي كلل قال: «مَنِ ابْتلِيَ ِالقَضَاءِ ب المُسْلِمِينَ 
لْيَعْدِلَ”' بَْتَهُمْ في لَمْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَفْعَدِو وَلَا يَرْقَعْ صَوْئَهُ عَلَى أَحَدِجِمَا أكثرَ مِمًا 


ىه 


0 في أجء د؛ ومع وفي ع: مع أن. (6) فى أ د.ء صء ع: يعدم. 


(”) سقط في 3 2 ص»ع. 62 زاد في ص: قال. 
(0) سقط في ع. (0) سقط في ع. / 
(0) سقط في ع. 20 في صياع: عن الآخر. 


(9) في أ: ليعدل. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جكما ١١‏ 


مط الي 
وَقَضَائِكَ0” 0 ند بن نابت في خضومة في 
َخْلِ لما بَلَعَا البَابَ» قَالَ عم 0 ا ويد وَعَلئك الخد عاد 


المُؤيق روخم الله وَبرَكاته. فََالَ ء عَمَرْ: هَذَا 3 ا 


2 


هَاهَا يا أ أْمِيْرَ المَؤْمِنِيْنَ» فَقَالَ عمرُ. وَهَذَّهِ مَعَ هَذِو ثم قَالَ: لا بَلْ أَجْلِسُ مَعَ 
ْم إن أبَيّ بْنَ كَعْبٍ اذّْعَى عَلَيْهِ الدَخْلَ كَقَالَ عُمَدُ: نَخْلِي وَفِي يّدِي. قال يد ا 
عن كك 1يض]©؟ يك افنان: لخدافقان: رذن ك9 أن 0 
َقَالَ عُمَرُ: ما زِلْتَ جَائرا مَل دَخَلْنَا بعَويكَ] 0 وَعَلَيِكَ السَّلَامُ يَا أمِيْرَ المُؤْمِنيْنَ 
وََوْكَ: ا ا من التؤ شف واف أب ؤم وو ولت لي عفان 
بيَمِين) م حَلَفَ كَقَالَ: إِي والله نك لَصَدُوْق؛ وَمَا حلفت إلا على 3 فَقَالَ 
0 0 5 لكا 

عمَرٌ:] هِىَ لَك 

ولأن الحاكم إذا فضل أحد الخصمين انكسر قلب الآخرء ولحقه الضرر في 
استيفاء حجته والقيام بها؛ فلهذا”''' قلنا بالتسوية بينهما. 

وقد أبدى ابن أبي الدم لكا لت اكد رات اناه لاسي [لأنه 
قد يكون أحدهما شريفًا والآخر”"'"' وضيعًاء]”"'' فإذا قام لهما علم الشريف 
[أنه]”* '' إنما قام له. و[علم]”*'' الوضيع [أنه لم يقم له]””'“؛ فترك القيام لهما أقرب 


3 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ )3١6‏ كتاب الأقضية والأحكامء والبيهقي /٠١(‏ 170)» كتاب آداب 
القاضيء باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصاف لكل واحد 
مهما حتى تنفذ حجته» وحسن الإقبال عليهماء وأبو يعلى (؟١/‏ 2307)) برقم (5975). 


(5) تقدم. (0) سقط في ج. 
(١‏ سقط في ج. )2( زاد في أ» ج» كت ص: ياء. 
() سقط في أوجء دوع. (0) سقط في 5" ج22 داع. 


)9( أخر جه بنحوه ابن الجعد في مسنده ص )55١(‏ برقم (109/758)) ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)0719/١19(‏ 


)20 في ع: : فلذا. 20011١1)‏ سقط في ع 
)1١6(‏ فيع: : ضعيفًا. (1) سقط في أ. 
)23 سقط في أ. لك 6 سقط في أء د ص» ع. 


فده في أع: إنما قام للشريف. وفي صء <: أنه إنما قام للشريف. 


١‏ جةا١‏ كتاب الأقضية 


إلى العدل وأنفى للتهمة» وعلى هذا سير الحكام الماضين. وَرُوِيَّ أنَّ الْمَهْدِيّ أُميْرَ 
المَؤْمِنيْنَ مُحَمَدَ ب نَ المَنْضُوْرِ تَقَدَمَ مَعَ خضومٍ لَهُ - وَهُوَ أَميْرُ المُؤْمِنِْنَ - إِلَى قَاضِي 
البَضْرَة عَبدٍ الله ؛ ور الحسن الدسر ون كاه لقاو الا أطت ان الى 
جَلْسَ المَهْدِيٌ ع ل 0 كلما لقف الشعرفة كي بيْهُمْ قَام 
القَاضِي فَوَقَفَ بَيْنَ يََيّْ فَقَالَ لَهُ المَهُدِيّ: 0 
أ )ع 

ولو لك تق حزن | القصنى للك !تمرك 1 والمهدي [أخذ هذا]”” عن ) ل 
فإن أباه فعل هكذا بالمدينة عند قاضيها. 

ثم ما ذكرناه من التسوية مستحب أو واجب؟ فيه وجهان. المذكور منهما في 
«تعليق» القايي أبي الطيب و«الشامل» و«المرشد): الأول» وفي «تعليق» البندنيجي 
و«التهذيب)”* ': الثاني» وهو الذي حكاه ابن شداد عن الشيخ أبي حامد» والرافعي عن 
الأكترين. 

فرع:'"' لو سلم الخصمان على القاضي رد عليهماء وإن سلم عليه أحدهما ففي 
فرض رده ِ ثلاثة أوجه مجموعة في «ابن يونس»)2 وهي ماخوذة من كلام مجلي: 

أحدها: يرد عليه [في الحال]”. 

والثاني: يرد عليه بعد ا 


والثالث: يرد عليهما”"”» و”''' الذي أورده القاضي الحسين؛ وبه أجاب في 


)١(‏ في ع: انقضت الحكومة. 
زفق ذكره الماوردي في الحاوي الكبير /١5(‏ 50). 


فر في ع: أخذها. 0( في أ دء ص» ع: من. 
(4») فى ص: البغوي. () في أ: فروع. 
(0) في ع: رد سلامه. (6) سقط فى أ. 


(9) قوله: لو سلم الخصمان على القاضي رد عليهماء وإن سلم عليه أحدهماء ففي فرض رده 
ثلاثة أوجه مجموعة في ابن يونس» وهي مأخوذة من كلام مجلي: 
أحدها: يرد عليه فى الحال. 
والثاني: بعد الحكم 
والثالث: يرد عليهما. انتهى كلامه. ومقتضاه أنها ملفقة من فحوى كلام مجليء أو من اقتضاء 
كلامه ونحو ذلك» وهو غريبء فإن الأوجه الثلاثة صرح بها الماوردي في «الحاوي» وتبعه 
الروياني في التحريم أن الثالث وهو الرد عليهما لم يبين وقتهء وقد بينه المذكوران» فقالا: 

يرد عليهما معًّا عقب سلام الأول فاعلمه» فإن كلام المصنف يوهم خلافه. [أ و]. 
)2000 زاد في ص: هو. 


باب ولاية القضاء ء وأدب الخاصي جكما 1١7‏ 


الس ا أنه إما أن يسكتء أو يقول للآخر: سلم أنت أيضاء فإن سلم رد 
[جواب سلامهما]”'. 

واعترض الرافعي [على ذلك]”” بعد حكايته عن الأصحاب لا غيرء فقال: في 
قوله للآخر: سلم أنت أيضًاء اشتغال [منه]”*' بغير الجوابء ومثله يقطع الجوابء ثم 
قال: وكأنهم احتملوا ذلك كي لا يبطل معنى التسوية. 

وقال الإمام: ما ذكره القاضي من امتناع الرد عندي سرف؛ فإن رد السلام محمول 
على ابتداء أحدهما بالسلام» وهذا مما لا يخفي ولا يظهر ميلا. 

قال: وإن””) كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرّاء أي: محقون الدم - قدم المسلم 
على الكافر في”' الدخولء ورفعه عليه في المجلس؛ لما روى إبراهيم التيمي قال: 
رأى علي بن أبي طالب درعًا على يهودي. [فقال]0") ع م وه 
كذاء فقال اليهودي: لا أدري ما تقولء درعي وفي يديء وفي ذلك بيني وبينك قاضي 
المسلمين» فارتفعا إلى شريح وهو نائب عن علي - رضي الله عنه - فلما رآه قام عن 
مجلسه. قال بعضهم: فقال له عليّ: هذا أول جورك. ثم أسند ظهره”*' إلى الجدارء 
وبعضهم قال: إنه لما قام عن مجلسه أجلسه موضعه وجلس مع اليهودي بين يديه 
لكالا علي > كوم الله ا وسهدد: إن صمي لو كان يلما ولتق قكة وين رنيلك 
والذي سمعت رسول الله كله يقول: رلا 00 في المَجَالِسِء ولا تَعَودُوًا 
مَرْضَاهُمْ و وا جَتَابْرَهُمْ وَاضْطَرُوْهُمْ إِلَى أ ضيّقٍ العلّدقي”* ار 

هذا ما رودو التي آبى اللي راب الصباء والروياك امزال في المجلس 
خاصة؛ وحكاه البندنيجي عن بعض الأصحاب ولم يحك سواه. 

في «المهذب» و«الحاوي» حكاية وجهين فى في التسوية بينهما في المجلس: 

أحدهما: ما ذكره الشيخ هنا وغيره» وهو' 0 المختار في المرشد والمذهب 


)١(‏ في أ: المهذب. (؟) في ع: جوابهما. 

(9) سقط في أ. (:) سقط في ج. 

(5) في التنبيه: فإن. () زاد في د: حق. 

(649©9 سقط في أ. © سقط في أ د. صء ع. 
04 في ع : بظهره. 


20200 0 2 وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 57). 
005102 في : لي 


١‏ جة١‏ كتاب الأقضية 


في «تعليق» القاضي الحسين. 

والثاني: يسوي بينهما [كما يسوي بينهما”'2 في المدخل والكلام. وهذا التعليل 
منهما يدل على أنه لا خلاف في التسوية في الدخول. 

وقال الرافعي: يمكن أن يكون الوجهان في رفع المجلس جاريين في سائر وجوه 
الإكرام» وقد صرح بذلك الفوراني قبله. 

فرع : قال ابن الصباغ: الحاكم يجلس الخصمين بين يديه؛ لأن ذلك أمكن للحاكم 
في الإقبال عليهما والنظر في خصومتهماء وذلك على وجه الاستحباب» صرح به 
[في]!”" «المهذب»»؛ واستدل له بما روى عبد الله بن الزبير أن النبي كَل قَصَى أَنَّ 
الْخَضْمَيْن َفْعْدَانٍ بَيْنَ يَدَي الْحَاكه”". وقد خرجه أبو داود'*. لكن في رجاله 
مصعب بن ثابت المديني» ولا يحتج بحديثه. نعم. قد يستدل له بالخبر الذي ذكرناه 
عن””' علي - كرم الله وجهه - عند الكلام في كتاب العهد والتوصية بتقوى الله 
تعالى. 

وقد أشار الشيخ إلى هذه الهيئة بقوله في الباب الثاني: إذا جلس بين يدي القاضي 
خصمانء [قال الأصحاب: وإذا كان الخصمان]”'' شريفين فلا بأس أن يجلس 
أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. لكن الأولى الجلوس بين يديه؛ تأديًا مع الشرع» 
وتواضعًا لله تعالى. 

قال الماوردي: ولا يسمع الدعوى بينهما'' وهما قائمانء حتى يجلسا بين يديه 
تجاه وجههء ومن”" عادة جلوس الخصوم أن يجلسوا في التحاكم بروكًا على 
الركب؛ لأنه عادة العرب في التنازع» وعرف الحكام في الأحكامء لكن إذا كان 
التخاصم بين نسوة جلسن متربعات؛ لأنه أستر لهن» وإن كان بين رجل وامرأة برك 
الرجل وتربعت المرأة. قال: وإذا جلس الخصمان تقارباء إلا أن يكون أحدهما رجلا 
والآخر امرأة غير محرم له؛ فيتباعدا ولا يتلاصقا. 


)١(‏ سقط في ع. (0) سقط في أ. 

(9) في ج:ا , 

(4:) أخرجه أبو داود (577/7؟7) كتاب «الأقضية»؛ باب: «كيف يجلس الخصمان بين يدي 
الحاكم». برقم (/708). 

6 زاد في أء دء ع» ص: رواية. (5) سقط في د. 


(0) في ج: منهما. (4) في ع: وإن. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما ١.6‏ 


وينبغي أن يكون مجلس الخصوم عند القاضي أبعد من مجالس غيرهم'' ؛ ليتميز 
به الخصوم من" غيرهم, وأبعد ما يكون [الخصمان أن يسمع كلامهماء وكذا أبعد 
ما يكون]”" بينهما: أن يسمع كل منهما كلام الآخرء ولو تقدم أحد الخصمين”؟2 في 
الجلوس”' وتأخر الآخر [فالأولى أن ينظر القاضي: فإن كان المتقدم قد جلس في 
مجلس الخصوم [وتأخر عنه الآخر]”"' قدمه”" إليه» وإن كان المتأخر قد جلس في 
مجلس الخصوم]”*' وتقدم الآخر أخره إليه» ولو رد المتقدم وقدم المتأخر كيف كان 
جازء قاله الماوردي. 

ولو كان الخصم وكيا وحضر موكّله مجلس المخاصمة» حكى الزبيلي في «أدب 
القضاء» له: [أنه]”"' يجب أن يكون الوكيل والموكل والخصم مستوين» فلا يجوز أن 
يكون الموكل”''' بجنب القاضيء [ويقول: وكيلي جالس مع الخصم. 

وإذا دخل خصم دون خصم. فقام له القاضي]''": إما ظنا منه بأنه لم يأته 
محاكمّاء أو جهل ذلكء أو ارتكب المحذور فيه - قال ابن أبي الدم: فإما أن يقوم 
لخصمه كقيامه له؛ جبرًا لما فعله؛ أو يعتذر إليه بأنه قام له ولم يشعر بمجيئه محاكما. 

قال: ولا يضيف أحدهما؛ لقوله ي: «لَا تْضِفْ أَحَدَ الحَضصْمَين إِلَّا وَمَعَهُ 
خَضْمُه”"2» وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ادعي عنده على شريف حجبه 
حتى يقضي بينه [وبين خصمه]'"''؛ ولأنه إذا أضاف أحد الخصمين [انكسر قلب4') 
صاحبه. 


وحكى ابن أبي الدم عن أبي القاسم الداركي أنه قال: هذا إذا كانت دار الخصم 


)غ2 في أ: غيره. هع في ص» ع: عن. 

[فرة سقط في أ»ء ص. )ع( في ج: الخصوم. 

)0( في ع: مجلس الحكم. () سقط في ع. 

(0) في ع: قدم. )0( سقط في أ. 

(9) سقط في ص»ع. )2٠١(‏ في د: الوكيل. 

20010 سقط فى د. 

فده أخرجه البيهقي /٠١(‏ 17) كتاب آداب القاضيء باب: لا ينبغي للقاضي أن يضيف 
الخصم إلا وخصمه معه. 


(1) في ع: وبينه. (15) زاد في ع: الآخر. 


ل ج8١‏ كتاب الآقضية 


داك 0 


بعيدة عن دار القاضيء أما إذا كان [أحد الخصمين] جارًا للحاكم أو من 
أقاربه» جاز للقاضى”" أن يدعوه إلى [داره وضيافته]”*'؛ لأن فيه قضاء حق الجوار 
والقرابة؛ فلا تهمة. وقال: هذا عندي على العكس؛ فإن التهمة تتمكن من الجار 
والقريب أكثر من البعيد؛ لقربهما من قلب الحاكم ومودته؛ ولذلك منع الحكم للفروع 
والأصولء والزوج والزوجة على رأيء ثم يلزم على ذلك جواز قبول هدية أحدهما 
إذا كان جارًا أو قريبّاء ولا قائل به مع قيام الخصومة. 

قال: ولا يشاوره ولا يلقن أحدًا دعوى ولا حجة» أي: مثل أن يقول: قل كذا؛ لما 
في ذلك من إظهار الميل المؤثر كسر قلب الآخرء وقد يفضي”*' ذلك إلى تعطيل 

قال القاضي أبو الطيب: وضابطه: ألا يلقن أحدهما ما فيه ضرر على الآخرء ولا 
يهديه إليه» مثل أن يقصد [الإقرار فيلقنه [الإنكارء ويقصد] '' الدكول فيجرّئه على 
اليمين» أو يقصد]”"' اليمين» فيلقنه التكول» وكذا إذا توقف الشاهد في أداء الشهادة لا 

رّئه عليهاء وإذا أقدم عليها لا يوقفه اود التي تدرأ بالشبهات؛ لأن 
للع ود "©" اعد اللخشييين ذلك الا يجوز 9-5 يجوز أن ديت 
الشاهد”' '"» كما نص عليه الشافعي» رضي الله عنه. 

وعدك الكل راقن وكر ونين الادنة) أميفة كما قإل :الها وار 

إظهار المنكر عليه والاسترابة» وهو ظاهر السترء موفور العقل» وهذا ما أورده أبو 
الطيب وابن الصباغ. 

والثاني: أن يسأله من أين علمت ما شهدت به؟ وكيف تحملت؟ ولعلك سهوت؟ 
وهذا عندي داخل في الأول؛ لأن هذا إنما يفعل مع'''' المستراب. 

والثالث: أن يتتبعه في ألفاظه ويعارضه إلى ما جرى مجرى ما ذكرناه؛ لأن عنت 
الشاهد قدح فيه» وميل على المشهود له.» ومفض إلى ترك الشهادة عنده. 


للك سقط في ج. هع سقط في د. 

(9) في أء ص: للحاكم. (5) في ع: دار ضيافته. 

(5) في ج: يقتضي. (5) سقط في ج. 

(0) سقط في ع. (4) في ع: مضر. 

(9) في ع: وكذلك. )2٠١(‏ في أء ج» دء ص: بالشاهد. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى ج4١‏ /7 ١‏ 


وكذا لا يجوز أن يصرخ على الشاهد. ولا ينتهره لأن ذلك عنت. 

قال: ولا يعلمه كيف يدعي؛ لأن [في]''' ذلك إعانة له على خصمه. 

وقيل : يحوز أن يعلمة؛ ]إذ لآ ينتضر الآخر [بمضصحة وعواه]'"؛ فإن البحن. للا يفيت 
بقوله» وهذا قول الإصطخريء ولم يحك في «الإشراف» سواه. 

قال: والآول أصح؛ لما ذكرناه» وهو الذي عليه سائر الأصحاب كما قاله أبو 
الطيب» وعلى هذا يقول [له]”": إن حققت دعواك سمعتهاء وإلا صرفتك حتى 
دقن ]0 

ولا بأس على الوجهين بالاستفسار» مثل أن يدعي دراهم, فيقول: أهي صحاح أم 
مكسرة؟ أو قتلاء فيقول: عمدًا أو خطأ؟ ونحو ذلك» صرح به القاضي الحسين 
والبغوي [والرافعي]”*) وغيرهم. 

وحكى الإمام في كتاب قاض إلى قاض الخلاف فيه أيضًاء لكنه ادعى أن ظاهر 
النص - يميل إلى الجوازء ولو قال له: استعن بمن ينوب عنكء قال الماوردي: فإن 
أشار بذلك إلى الاستعانة”'' [في الاحتجاج عنه لم يجزء وإن أشار به إلى 
الاستعانة]*'' في تحقيق” الدعوى [جاز. ولا يعين له من يستعين به. 

والخلاف المذكور في الكتاب في تعليم الدعودى]”") جارٍ في تعليم الشاهد كيفية 
أداء الشهادة» كما صرح به [في]”''' «الحاوي» وغيره. 

وقال في «العدة»: الأصح الجواز [فيها]"' ''» وظاهر النص: المنع. 

أما إذا لقنه ما يشهد به لم يجز. 

قال: وله أن يزن عن أحدهما ما لزمه'"''؛ لأن في ذلك نفعًا لهماء وله أن يشفع 
[له]"""' إلى خصمه؛ لأن إجابة شفاعته إلى خيرة المشفوع إليه» ولأن الشفاعة 


إنما”*'' تكون بعد وجوب الحق. وحيئئذ انتفى الميل» ولا يجوز أن ينهر الخصمين 
)١(‏ سقط في د. (؟) في ج: بذلك. 

(؟) سقط في ص. (:) سقط في ج. 

(5) سقط في ص. (5) في ج: الإعانة. 

0) سقط فى أ. (6) فى د: تحقق. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في أ. 

)١١(‏ سقط في ج. )١١(‏ في ص»ع: يلزمه. 


(15) سقط في ع. )1١5(‏ في ع: لهما. 


١1‏ ج1١‏ كتاب الأقضية 


فضلًا عن أحدهماء لأنه إذا فعل ذلكء لحقه الحصر”'' والقصور عن القيام لحجته 

قال: وأول ما ينظر فيه”" أمر المحبسين؛ لأن الحبس عذابء وإدامة العذاب من 
غير ثبت لا سبيل إليه» وليس هذا من تعقب أحكام القاضي الأول حتى يقال: لا بد 
فيه من استعداء - كما سنذكره - بل لأنه قد يكون في الحبس مظلومٌ و [هو]”” لا 
يتمكن من التظلم كما قاله في «الحاوي» و«البحر»» وقد يكون [فيه]”*' من حبس 
تأديبًا وفيما مضى من الحبس كفاية. 

قال الإمام: وتقديم هذا حتم”'» وليس من الآداب حتى قال الأصحاب: لا ينبعث 
في خصومة ترفع إلى مجلسه [ما لم]"' ' يتفرغ قلبه من هذا الشغل» ويستخلف فيها 
إن جوزنا الاستخلاف» وكذا فيما تذكره من بعد :من المهمات. 

كيفية النظر فيما نحن فيه - كما قاله في «البحر»-: أن يرسل أولًا رجلين من 
أمنائه يكتبان اسم كل من في الحبس”'"» واسم من حبس له وبأي شيء حبس»ء وقال 
بعض أصحابنا - يعني الماوردي؛ لأنه مذكور”" في «الحاوي»-: [ينفذ إلى 
الحبس]”'' ثقة أميئًا ومعه شاهدا عدلء وقيل: [يبعث ثقة]”''' ولا يعتبر العدد. وهذا 
ما أورده البندنيجي. 

ثم قال الروياني: وعندي الاحتياط في العدد. ويجوز أن يقتصر على واحد؛ لأن 
طريقه الخبر. 

وإذا أراد الأمين أن يكتب [أسماءهم» قال في «الحاوي» و«البحر): أقرع 
[بينه]''''» فمن خرجت قرعته قدم اسمه. وقد نسب الرافعي ذلك إلى «أمالي» أبي 
الفرج السرخسي. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنه يكتب]'"'' اسم كل واحد في قرعة. 

وكلام الماوردي وصاحب «البحر» يقتضي أن يكون اسمهم في مكتوب واحد؛ 


(1) في ص: الضرر. () في ع: في. 

22 سقط في ج» ص» ع. 2 سقط في أ. 

(5) في ع: محتم. () في ج: حتى. 

(0) في د: السجن. (8) في ع: المذكور. 
(4) في ج: يبعث. )٠١(‏ في ص: يعتبر الثقة. 


)١١(‏ سقط في داع. 07١‏ سقط في أ. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جهاا 14 


لاهن قالا بعد ذلك: فإذا حمل المكتوب إلى القاضي نادى في الناس ثلاثة أيام إن 
كان البلد كبيرّاء [ويومًا]”'' واحدًا إن كان [البلد]”'' صغيرًا: إن القاضي بدأ بالنظر في 
أمور” '' المحبّسين؛ ال كانله حوب الى رايبا 

قال الماوردي والبندنيجي: وليكن اليوم الرابع من [يوم]” ' ندائه. 

قال في «البحر»: و[قيل]””': ينادي هكذا أولاء ثم يبعث الثقة فيكتب أسماء 
المحبوسين. وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي والرافعي. 

قال الروياني: ولا بأس به عنديء فإذا كان ذلك [اليوم]”'' واجتمعواء أقرع بين 
المحبوسين؟ لأجل التقديم. 

قال في”"' «الحاوي»: ولا يقتصر على القرعة الأولى؛ فمن خرجت قرعته أخرج 
من الحبس» ولا يحتاج فيه إلى إذن خصمه؛ لأنه يخرج في حقه لا في حق حابسه. 
كذا قاله في «البحر» أيضًا. 

وينادي بإحضار خصمههء وقيل: إذا تبين خصم المحبوس الذي خرجت عليه 
القرعة وجهه القاضي مع أمينه إلى الحبس؛ حتى يأخذ بيد خصمه ويأتي به [إلى]”*) 
مجلس الحكم. وهذا ما أورده أبو الطيب وابن الصباغ. 

وإذا حضر فلا يسأل [خصم ال - كما قاله في «الحاوي» و«البحر» 
وغيرهما - بل يقول”''' للمحبوس: لم حبست؟ ولا يكتفي بالسؤال [الأول]17) 
الذي وقع في 0 الحبسء فإذا قال شيئًاء عارض الأول بالثاني» وعمل بأغلظهما 
[عند 000 ولو ثبت في ديوان الحكم سبب حبسه» قابله بما قال في 01 
والثاني» وعمل بأغلظ الثلاثة» ثم إذا انفصل أمره أخرج من وقعت عليه القرعة ثانيا 
وهكذا. 

وهذا إذا كان الحبس قريبًا بحيث لا يتعطل على القاضي زمان إذا انتظر إخراج 


000( في أ دء ص»ع: أو يومًا. 00 سقط في ج. 

زفرفق في ج: : أمر. 00( سقط في أ د ص. 

0( سقط في د. )03 سقط في ع. 

037 في ع: وفي. (0) سقط في ج. 

3( في ع: عن خصم المحبوسين. )200 في أ د ص» ع: يقال. 
20010 سقط في ج. صلم في د مع. 


(17) سقط في ص. 


١6‏ جا كتاب الأقضية 


محبوس منه بعد محبوسء فلو كان بعيدًا أخرج بالقرعة جميع من يقدر على النظر 
بينهم في مجلسه قبل شروعه في النظر. 

وفي «تعليق» البندنيجى و«الشامل» و«الرافعى» و«المرشد:: أنه إذا أراد أن ينظرء 
ترك الرقاع التي فيها أسماء المحبوسين بين ع ومد يده إليها؛ فما وقع في يده منها 
نظر فيه. 

ولعل هذا إذا كثر المحبوسونء» وتعذرت القرعة؛ كما ذكرنا مثله في حضور 
الخصوم للتحاكم. 

قالا فيو تحن شق ررد إلى التعيق لآنه ييتسيقة ل أنقفت""الميعاكن عند 
هذا القاضي؛ فاستمراره أولى. 

وهذه المسألة مصورة في كلام الأصحاب - كما قال الإمام والبغوي - بما إذا أقر 
المحبوس أنه حبس بحقء وبما إذا أقر أنه حبس [بدين وهو قادر عليه؛ كما قاله في 
«الشامل» و«المرشد» وغيرهماء أو أن”" الدين الذي حبس]” ' فيه ثمن مبيع» 1 
قرض» أو عن غصبء ولم تقم بيئة بتلفه» ولم يصدقه الخصم على ذلك» أو””' أقر 
بأن الدين صداق أو أرش جناية أو بدل متلف ونحوه؛ وأنه معسرء فأقام الخصم بينة 
على أنه كان له مال؛ كما””' قاله أبو الطيب» [أو]''' أقر بأن ما حبس عليه ثمن خمر 
أو خنزير [لذمي]”" أو قيمته”*' عنهماء والقاضي الأول والثاني يريان ذلك. 

وقد يفهم من كلام الشيخ أنه إذا حبس تعزيرًا لأجل لَدَدٍ صدر منه ونحوه: أنه 
يعاد. وقد قال الغزالي: إن من حبس تعزيرًا لا يعاد. وقال الرافعي: إن معظم الكتب 
ساكتة عن ذلك؛ ولعل وجه ما ذكره: أن التعزير يتعلق بنظر الحاكم الذي بانت”") 
عنده الجناية» ولا يدري هل كان الحاكم المصروف يديم حبسه أم”' ' لا؟ ولكن لو 
بانت جنايته عند الثاني ورأى إدامة حبسه؛ فالقياس جواز العود. 


وفي «الحاوي» و«البحر»: أن التعزير قد استوفي بعزل الأولء وإن لم يستكمل''') 


)١(‏ في ع: توانينا. (0) في ع: وأن. 

إفرة سقط في د. 0( في د: إذا. 

(4) في أ: فيما. )١(‏ سقط في ج. 

(0) سقط في ج. (4) في ج: قيمة. 

نم6 فى ص: ثبتت. إن م في صء ج» ع: أو. 


)1١(‏ في ج» ص: يستحمل. 


باب ولاية ال وأدب القاصي كوا أه١‏ 


'مدة حبسه. مع بقاء نظر الثاني”'؛ لأن القاضي الثاني لا يعزر لذنب””' كان مع غيره» 
لكنه لا يطلقه حتى ينادي عليه - كما سنذكره - لاحتمال أن يكون قد حبس لخصم 
وأنكره» ويحلفه: إنه ما حبس بحق لخصم؛ كما قاله ابن أبي الدم. 

قال: ومن حبس بغير حق خلاه؛ لأن استمراره معصية. 

وهذه المسألة مصورة في كلام الأصحاب بما إذا صدق الخصم المحبوس على ما 
ادعى أنه حبس عليه وكان ذلك لا يقتضي الحبس» وله صور: 

منها: أن يصدقه على [أن]”" ما ابتاعه منه وحبس فيه قد تلفء أو”* قامت بيئة 
بذلك ولم يعهد له مال غيره. 

ومنها: إذا كان الدين عن صداق أو إتلاف أو ضمانء وقد ادعى المحبوس 
الإعسار» وصدقه فيه الخصمء أو كذبه في دعوى الإعسارء وحلف المحبوس؛ قال 
القاضي أبو الطيب: لأن الأصل أن لا مال له. وهذا بناء على أن من [لم]””' يعرف له 
مال إذا لزمه دين لا بمعاوضة محضة. القول فى الإعسار قوله» كما حكيناه فى باب 
التفليس عن العراقيين؛ وقد وافقهم القاضي الحسين هناء أما إذا قلنا بما نقله المراوزة 

ونه[ الع أنه بي به خمر أتلفه [على]”'' ذمى أو خنزير ونحوه» 
وكان الخاكم الأول لا ير ذلك: [وكذلك الثاتي» أو كان الخصم مسْلماء تعو» لو 
كان الخصم ذميّاء والحاكم الأول لا يرى ذلك كالشافعي]””». [والثاني يراه 
كالحنفي - كان حكم الأول باطلاء والثاني إن حكم””' بمذهبه حبسه. ولو انعكس 
الحال فكان الأول حنفيّاء والثاني شافعيًا - لم ينقضه باتفاق الأصحاب]”' '"» ولكن 
هل يلزمه إمضاؤه أم لا؟ فيه قولان: 

فإن قلنا بالأول وهو ما اختاره في «المرشد». وصححه الرافعي - أعاده إلى 


الحبيس. 

000 في أء ج» ص»ع: الأمل. فم في ع؛ مع ذنب. 
(9) سقط في ع. (4) في ع: وقد. 
(5) سقط في أ. (5)- فى .ذه على: 
(0) سقط في د. (8) سقط في ص. 


69 في ص : حبس. 2١)‏ سقط في د. 


6 ج1١‏ كتاب الأقضية 


وإن قلنا بالثاني» قال في «الحاوي» و«البحر»: فيعيده إلى الحبس من غير أن 
يلزمه القضاء؛ لأنه [لا]''' يراهء ولا يطلقه؛ لأنه لا ينقض الحكم به» وأقره حتى 
يصطلحا. 

وفي «الكافي»: أنه على هذا القول لا يرده إلى الحبس؛ لأن في اجتهاده أنه لا 
شيء عليه ولا يمكنه نقض ما حكم به الحاكم الأول بالاجتهاد؛ فالطريق فيه: أن 
يوقف الأمر بينه وبين المدعي حتى يصطلحا. وهذا أقرب إلى كلام ابن الصباغ 
والبندنيجي حيث قالا: [لا]1'' يمضيهء ويتوقف في بابه حتى يصطلحوا. 

وأطلق القاضي أبو الطيب القول بأنه إذا حبس في ثمن خمر أو خنزير: أنه يرده 
إلى الحبس؛ لأنها مسألة مختلف فيهاء فإذا حكم الحاكم فيها لم ينقض حكمه؛ لأن 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

ثم إطلاق المحبوس في الصور"" التي ذكرناها منوط عند الروياني والبندنيجي 
وابن الصباغ بالنداء عليه ثلاثًا: ألا إن فلان بن فلان قد في من حكومته بينه وبين 
خصمه. فإن كان لأحد عليه حق فليتقدم فإن القاضي بون إطلاقه ووجه ذلك: أنه 
يحتمل أن يكون له خصم آخر فأنكره. 

والقاضي أبو الطيب أطلق القول بالإطلاق من غير تقييد*؟ بذلك» وقال في 
«المرشد»: عندي أن النداء الثاني لا يحتاج إليه؛؟ لأن في النداء الأول غنية عنه» ولأن 
الخصم الآخر إن لم يكن محبوسا [له]”'' فلا يجوز حبسه انتظارًا لخصم لم يتعين 
ولم رن عق وان 11 قد حبس له فقد عرف حقه. 

فرع: لو أقر المحبوس أن خصمه أقام بينة عليه بحق ولم تُعدَّلء وأنه [قد]0) 
حبس لأجل استزكائها"' 2١‏ - فهل يلحق ذلك بالقسم الأول حتى يعاد إلى الحبس» أو 
بالثاني حتى يخلى سبيله؟ فيه وجهان مبنيان على أنه يحبس لأجل الاستزكاء أم لاء 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أ. 
(9) في أ: الصورة. (4:) فى أ: يرى. 
(5) في ج: تقيد. (1) سقط في ج. 
(0) زاد في أ: منه. (8) سقط في ج. 


)0( سقط في أده صءع. 
0 6 في أ د ع: استذكائهم» وفي ج: تزكيتها. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى ج8١‏ م١‏ 


وفيه خلاف بين أبي إسحاق والإصطخري كما حكاه البندنيجي وابن الصباغ 
وغيرهما. 

قال القاضي أبو الطيب: فعلى قول [أبى إسحاق يرده]”'' إلى الحبس؛ لأن الحبس 
عنده بحق؛ لأن الأصل العدالة» وإنما السؤال عن الجرح الذي يسقط الشهادة» وهذا 
ما اختاره في «المرشد». وعلى قول الإصطخري يخلى؛ لأن الحبس عنده بغير حق؛ 
لأن البحث عنده والسؤال عن الشهود إنما هو لإثبات الشهادة. 

قال البندنيجي: ومحل التخلية إذا لم يكن المعزول قد حكم بوجوب الحبس عليه. 

وقد أوضح ذلك الماوردي, فقال بعد حكاية الوجهين: ثم إن قلنا: إنه لا يجوز 
حبسه؛ وكان القاضي قد قال: حكمت بحبسه - لزم حبسه باجتهاده» ولا يجوز 
إطلاقه» وإن لم يقل: حكمت؛ وجب إطلاقه؛ ولكن لا يعجل بإطلاقه حتى ينادى عليه 
ثلاثة أيام» كما سنذكره. 

قال ابن أبي الدم: وفيما قاله نظران: 

أحدهما: أنه قال: وإن قلنا: لا يجوز حبسه. وفصّل كما تراه» وكان من حقه أن 
يقول: إذا قلنا: لا يجوز حبسه للأول» فهذا إذا لم ير ذلك رأيًا ومذهبّاء وإلا فلو رأى 
الأول حبسه. جاز له ذلك قولً واحدًا؛ لأنها مسألة مجتهد فيها. ثم [إذا]”" رأى 
القاضي الأول حبسه وحبسه. فالقاضي الثاني إن رأى حبسه سائعًا بذلك فله استدامة 
حبسه قولًا واحدّاء وإن لم ير جواز حبسه؛ والتفريع على أن القاضي الأول رأى جواز 
حبسه وحبسه - فهل يديم”' الثاني حبسه بطلب الخصم؛ [إمضاء لفعل [الحاكه]7') 
الآول]7” > أو يظلقة ؟ فيه .وجهان: 

الثاني: أنه [قال]''': [إن]”" قال الأول: حكمت بحبسه. لزم الثاني حبسه. وإلا 
أطلقه. وفي هذا إشارة إلى أن فعل الحاكم أو أمره بالفعل ليس بحكم, إنما الحكم 
قوله لفظًا: حكمت بكذاء أو لفظ آخر يقوم مقامه. وفي هذا تردد ظاهر. ثم إنه قد 


(0) سقط فى د. () سقط في ص. 


372( منقط في د. 


١‏ جا١‏ كتاب الأقضية 


ناقض قوله هذا؛ فإنه قال متصلًا بما ذكره: أما إذا [قال]2!1: حبسني”'' تعديًا بغير حق 
[ولغير خصم]"'. فدعواه تخالف الظاهر من أحوال القضاة» وحبسه حكم؛ فلا 
ينقض إلا بيقين الفساد. فقوله: «وحبسه حكم». دليل على ما ذكرناه قطعًا. 

قلت: وكأن الجواب عما ادعاه من المناقضة: أن الحبس حكم بالحق لا 
[حكم]؟' بالحبسء والكلام هاهنا في الحبس لا في الحق. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا قال: حبسني””* بشهود غير عدولء لم يقبل» 
ولكن يسأل عن عدالتهم: فإن كانوا عدولا حبسه؛ وهل يحبسه في المدة التي يتعرف 
فيه''' أحوال الشهود؟ [فيه وجهان]1". 

قال ومح ادع أله م 0 خصم. أي: في [غير]!*؟ حقء نادى عليهء أي: 
ينادي ثلاثة أيام - كما قال في «البحر»-: ألا من كان له عند فلان [بن فلان1"'؟ حق 
فليحضر في يوم كذا؛ فإن القاضي عازم'''' على إطلاقه من السجن. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن بعضهم قال: ينادي عليه ساعة أو ساعتين» 
فإن كان له خصم وإلا خلى سبيله» وقال [بعضهم]"'': ينادى عليه حتى يشتهرا''' 
في البلدء ووجه النداء [أنه1؟'2: يحتمل أن يكون له خصم قد كتمه؛ فيظهر 
الوا 

قال: [ثم يحلفه]”"'". أي: إن لم يحضر خصم.ء ولا بينة تخالف دعواه [ولا 
توافقها؛ لأن دعواه]!"'2 مخالفة للظاهرء فحلف معهاء بخلاف المسألة قبلها؛ حيث 
قلنا: يخلى بغير يمين؛ لأن له خصما [حاضرا]أ*''2» وكان الظاهر معهء والأصل عدم 


٠. 


خصم آخر. 


)١(‏ سقط في ج. (؟) في أ: حبستني. 

(9) في د: ولا لخصم. (4) سقط في د. 

2 في أ: حبستني. 0030 زاد في أ» د: عن. 

(0) في أء د: فعلى وجهين. (8) افيد لغيو: 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في أء ج» دا ع. 
)١١(‏ في ص: عزم. (؟١)‏ سقط في أ. 

(1) في أ: يشهر. )١4(‏ سقط في أء ج»؛ دء ص. 
)1١5(‏ في ع: في النداء. (13) في د: ويحلفه. 


68 سقط في أ. )1١4(‏ سقط في د. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى حكما١ا‏ هه ١‏ 


وكيفية اليمين: أن يحلف بالله إنه حبس بغير حق؛ كما قاله أبو الطيب» وقد فهمت 
مما حكاه القاضي عن بعضهم: أنه لا يحتاج في الإطلاق إلى يمين. 

قال: ويخليه؛ لأن تخليد الحبس عليه بعد ذلك إضرار به لا إلى غاية» مع أنه لو 

قال الإمام - وتبعه الغزالى-: وهو فى مدة النذاء لا يحبس ولا يخلى» بل ينصب 
من يراقبه» وهل [يأخذ منه كفيلا]'' ببدنه [احتياطًا]!''؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب 
«التقريب»: 

أحدهما: [نعم؛ فعلى هذا: إذا امتنع من القيام بكفيل رددناه إلى الحبس. 

والثاني: ليس عليه ذلك "» وهو الصحيح الذي قطع به الأئمة» كما قال 
الإمام. 

وفي «الإبانة» إطلاق القول بأن المحبوس إذا قال: حبست بظلم. لا يقبل قوله 
واقتصر على ذلك. 

وفي «الحاوي»: أن دعواه [مخالفة للظاهر]'* من أحوال القضاة» وحبسه حكم؛ 
فلا ينقض إلا بيقين الفساد» ويطلب منه البينة: فإن شهدت أنه حبس بحق عزر [فى 
جرحه]”' لحابسه. وإن شهدت أنه حبس ظلمّا('' نادى عليه ثلانًا كما ذكرناء ثم 
يطلق إن لم يحضر خصم. وإن لم تقم بينة بأحد الأمرين أعاده إلى الحبس» ويكشف 
عن حاله حتى ييأس بعد الكشف من ظهور”'' حق عليه» ويطالبه بكفيل بنفسه؛ لأن 
الحبس واجب عليه؛ فإن عدم كفيلًا استظهر في بقاء حبسه على [طلب الكفيل]/". 
ثم يطلقه عند إعوازه» وهذا غاية ما يقدر عليه القاضي. 


وحكى الإمام: أن في كلام القاضي ما يدل على أنه يخلي سبيله بمجرد قوله: 
حبست ظلماء ولا يتشبث به» فإن ادعى عليه مدع؛ استعدى!*) عليه؛ فإنا لا ندري أن 


)١(‏ في ج: يؤخذ منه كفيل. (6) سقط في ج. 

(7) سقط في ج. (5) في أ: تخالف الظاهر. 
)2 في ج: بجرحه. 9ه في أ د صياع: بظلم. 
(0) في ص»ع: حضور. (8) في د: كفيل. 


(١‏ في أ»ع: استدعى. 


6 ج18١‏ كتاب الأقضية 


ذلك القاضي حبسه بحق أم لاء وحبس القضاة منقسم إلى حيس بحق» اال 
حيس لل 9 وأدب» فيحمل على تأدية حق. 

قال الإمام: ولست أنكر اتجاه هذا في القياس؛ فإن التشبث به من حق الحبس. 

ولو ظهر بعد النداء خصم. وادعى أنه محبوس في حقه: فإن صدقه بأنه محبوس له 
لم يخف الحكم مما تقدم. وإن كذبه قيل للحاضر: أنت الآن مدع» فإن ادعيت بحق 
موطن او 7و الا ناك نة تنود رانه كان موسا تدينلق: وال خلناة كذ قال 

و ببيئهة تسهل ب محبوسا بدينك» وإ ححلي في 

«البحر). 

وعن «أمالي» أبي الفرج [السرخسي2*7: أنه [لا]2*1 يكفي لاستدامة الحبس قيام 
البينة على أن [القاضي]'2 المصروف حبسه بحق هذا المدعي إن" لم يبين جنس 
الدين وقدره. 

واعلم أنه [قد]” وقع في بعض النسخ: «ومن ادعى أنه حبس بغير حق»» وقد 
يظن أنها المسألة [التى قبلهاء وليس كذلك؛ لأن تلك المسألة]!؟؟ المحبوس أقر بما 
لأجله حبس » وصدقه الخصم؛ فكان0١20‏ الحبس بغير حق» وهذه لم يدع فيها شيئًا 
حبس بسببه غير الظلم» ولا عين خصمًا له. والحكم الذي ذكرناه لا يختلف؛ [لأن 
اقتصاره1''' على ذلك مستلزم'"'' لعدم الخصمء ولو قال: حبسني فلان غير الحاكم 
ظلمّاء لا يقبل ذلك منه؛ لأنه خلاف الظاهرء ويستكشف [على ما ذكرناه1!"'" فيما إذا 
قال: حبسنى ظلما. 

قال في «البحر»: وقيل: إن كان فلان حاضرًا أحضرة؟2 حتى يقيو'*"2 البينة 
131 1 عل داه وزلة اطلقف وإذ كان عانا فرجهان: 


6 سقط في أ» ج. د. 
() في ج: سمع. 
(5) سقط فى أ.ء د. 
(0) في أء د: وإن. 
(9) سقط فى أ. 


زه في أ: بظلم. 

)2 سقط في أء ج» د ص. 
69 سقط في أء ص. 

(8) سقط في ج. 

60 في ج: وكان. 


)1١(‏ فيع: لاقتصاره. 

[صدكة سقط في ص» ع. 

)1١6(‏ زاد في أ» د» ص» ع: عليه. 
(10) - سقط في صن. 


)209 في ع: ملزم. 
250 في ج» 3 ص: ع: أحضر. 
)١50(‏ زاد في د: كان. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى حم١ا‏ /اه ١‏ 


أحدهما: يطلق؛ لأن الأصل أن لا حبس. 

والثاني؟'2 لا يطلق4 لآن الظاهر أنه حيس القاظئ بيحق؛ [هكذا]!") ذكزه بعضن 
أصجابا يخزاننان: ش 

وكأنه يعني الفوراني؛ لأنه ذكر ذلك في «الإبانة»» والإمام حكى الوجهين في حال 
الغيبة البعيدة عن بعض المصنفين» وعناه أيضاء وقال: إنا على القول بعدم الإطلاق 
نكتب إلى الموضع الذي فيه الخصم حتى يحرص على إظهار حجته. فإن قصر 
أطلقناه» وعلى مقابله يراقب» فأما الرد إلى الحبس فهو إدامة ا ولا سبيل 
إليهت" قال: وقد يرى الإنسان في مجموعات الأصحاب عبارات©» موهمة. 

تنبيه: كلام الشيخ في هذه المسألة كالمصرح بأن القاضي ينبغي أن يكون له 
حبس [يعزر]”) [بالحبس]'' فيه من يستحق التعزير» وقد صرح به الأصحاب على 
وجه الاستحباب» واستدلوا لذلك بما روي أن عمر - رضي الله عنه - اشترى دارًا 
بمكة واتخذها سجنًا [بمكة 7" وروي أن عليًا - كرم الله وجهه - اتخذ سجنًا. 

قال القاضي أبو الطيب: وإذا لم يتخذ سجنًا أمر بملازمة من توجه عليه الحق» 
فتقوم الملازمة مقام الحبس. ولذلك قال!: يستحب أن يتخذ درة يؤدب بها من 
يستحق التأديب» ويرهب بها السفيه والجاهل» وقد اتخذها عمرء رضي الله عنه 

قال: ثم ينظر في أمر الأيتام. أي: الذين في عمله. والأوصياء. أي29 عليهم 
وكذا [علء 2١‏ المجانين والسفهاء». و[كذا]''' على تفرقة الصدقات؛ لتوليهم 
لمال'''' من لا يملك المطالبة ولا يعبر عن نفسه؛ فكان النظر فيهم أولى. 

قال الماوردي: ويبدأ بمن يرى من غير قرعة» بخلاف المحبوسين .؛ لأن هذا منه 
نظر اجتهاد ولأن النظر في المحبوسين لهم؛ وهاهنا عليهم لا لهم. أما إذا كان المال 
والأوصياء في عمله والمولى عليهم في غير عمله فنظره في ذلك مبني على أنه هل 
له نظر في ذلك المال أم لا؟ وفيه تردد جواب القاضي الحسين, والأصح في «أدب 


)غ2 زاد في ع: أنه. (؟١)‏ سقط في أ فى ص.ء ع. 

زهرة في ص: له. (5) فى د: عبارة. 

(0) سقط في ص. (1) في ص: يحبسء وسقط في ع. 
(0) سقط في أ 3 ص ع. 69 في أ ج20 داع: قالوا. 

)2 زاد في ص» ع: الذي. 222920 سقط في ص. 


20010 سقط في أ د ج. 200 في ع: على. 


القضاء» لابن أبي الدمء وإليه مال الإمام: لا؛ بل سبيل تصرفه فيه كتصرفه في أموال 
الغيب» وسنذكره. 


ثم نظره في الأوصياء بعد ثبوت الوصاية لديه بإقامة البينة على الموصي بالوصاية» 
يكون باختياره في أمانته وقوته» وسنجده لا يخلو فيها من أربع أحوال''': 

إحداها: أن يكون أميئًا قويّا فيقره. ولا يجوز أن يستبدل به. 

الثانية: أن يكون أميئًا ضعيمًا لا يقدر على التفرد بتنفيذ الوصية؛ إما لكثرة المال أو 
لضعفه في نفسه؛ كما حكاه الرافعي» [فعلى القاضي أن يضم إليه من أمنائه من يقوى 
به" [2 ولا يدفع يده]". 

الثالثة: أن يكون خائنًا في الأمانة فاسقًا في الديانة؛ فلا يجوز للقاضي أن يقره 
عليهاء ويجب عليه أن يردها إلى غيره من الأمناء. 

الرابعة: أن يكون ثقة في الأمانة فاسمًا في الديانة» فينظر في الوصية: فإن كانت 
بالولاية على الأطفال ونحوهم أو تفرقة”*' الثلث [في غير]”' معينين [انتزعها منه» 
وردها إلى أمين» وإن كانت بالوصية في تفرقة2 الثلث في'" معينين]1 أو قضاء 
دين لمسميين» قال الماوردي: جاز أن يقرها في يده. والفرق: أن في تلك ولاية 
واجتهادّاء وليس الفاسق من أهلهاء وهذه مقصورة بالتعيين على التنفيذ دون 
الاجتهاد. 

وفي «البحر» وغيره إطلاق القول بنزع المال منه في حال [قوة]"' أمانته في 
التصرف وفسقه في الديانة. 

وقد تتفق حالة خامسة» وهي أن يشك القاضي في عدالته» وقد حكى ابن الصباغ 
فيها وجهين: 

أحدهما - عن الإصطخري-: أنه يقر المال في يده؛ لأن الظاهر الأمانة. 


)١(‏ في د: أقوال. (؟) سقط في د. 

(9) سقط في ج»داع. (:) في أءدء صء ع: تفريق. 
(0) في د: على. (6) في ص: تفريق. 

7ع في أ صء ع: على. 6 سقط في د. 


(9) سقط في ص. 


باب ب اولااية القضاء وأدب لضي حما ١4‏ 


والثانى - عن أبى إسحاق. وهو المختار فى «المرشد) -: أنه ينتزعه حتى 
عقت 2010 عدالته. ْ 

قلت: وهذا التوجيه يقتضى أن يكون مذهب كل واحد منهما خلاف ما حكيناه عنه 
فيما إذا حبس لأجل الاستزكاء. 

ولو أقام الوصى''* بينة بأن القاضي المنصرف نفذ وصيته» وأطلق تصرفه في 
المال - قال ابن الصباغ والبندنيجي والمصنف: لم يكن [للقاضى الثاني]" التعرض 
له؛ ويمضيه على ما ثبت عنده من حكم الأول؛ لأن الظاهر: أن الأول لم ينفذه إلا بعد 
ثبوت أهليته. نعم» يراعيه؛ فإن تغير حاله [إلى حالة]!؟' من الأحوال الثلاثة عامله بما 
ذكرناه» هكذا أورده صاحب «البحر) وغيره. 

[م]”' [في]'' الحالة التي يقر المال في يده لو كان موجوداء لو" ادعى أنه 
صرفه في جهاته*'» قال الرافعي: فإن كان مستحقوه بالوصية معينين» لم يتعرض له؛ 
لأنهم يطالبون'"' لو لم يصل إليهم» وإن كانوا غير معينين فالقول قوله» ولا يضمنهء 
ولو كانوا أطفالا ونحوهم فقد تقدم حكمهم في باب 0 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الوصي”' '' إذا كان قد أنفذ'''"2 الوصاية وفرغ 
فالقاضي بالخيار: إن شاء حاسبه» وإن شاء ترك. 

وفي الحالة التي ينتزع المال من يده لو كان باقيّاء لوا" كان قد تصرف فيه قال 
الماوردي وغيره: فإن [كان] ''' مستحقوه معئ. 0040 بالوصية تبرعًا أو في وفاء دينه» 
فلا يتعرض له؛ والمستحق هو المخاصم. وإن كان غير معين» أو كان طفلاء قال 
الماوردي: فإن كان فسقه خفيًا يفتقر [إلى اجتهاد]*'' نفذ تصرفه؛ ولم يضمن إلا 
بالتعدي ما لم يحكم القاضي بفسقه. وإن كان فسقه ظاهرًا لا يفتقر إلى اجتهاد 


() في ص؛ تثبت. (؟) في أ: الموصىء وفي ع: القاضي. 
22 في أء دء ص»ع: للثاني. 2 سقط في د. 

(5) سقط في ع. (5) سقط في ص. 

_372ع0 في أ دء ص» ع: فلو. 63 في ص: جهته. 

(9) في ص: مطالبون. )1١(‏ في ع: القاضي 

200010 في ع: نفل. 200 مع فلو. 

)1١(‏ سقط فى أ. )١5(‏ في أ: متعينين 


لك لم في ج: لاجتهاد. 


ل جة١‏ كتاب الأقضية 


[رد]”'' تصرفه. وغرمه إذا لم يمكن التدارك كما إذا فرق على المساكين. قال: وليس 
له أن يرجع على المساكين بما فرقه وإن صدقوه [على الوصية]'''؛ لأنه يقر بوصوله 
إليهم [بحق 2 , 

[وفي «المهذب» حكاية وجهين في ضمانه في هذه الصورة»]”*' ووجه المنع بأنه 
دفعه إلى مستحقه فهم كالمعينين» والمختار في «المرشد)»: الأول. 

وأطلق الرافعي القول بالضمان عند وجوده فاسقًا؛ لتصرفه لا عن ولاية من غير 
تفصيل بين فسق [خفي أو ظاهر. نعم حكى أنه لو ادعى أنه فرق الثلث الموصى به 
لغير]”” معين؛ خوفًا عليه من أن يضيع - وجهين في ضمانه» وأظهرهما: الوجوب. 
ويظهر أن ينبنى الخلاف فيما إذا فرقه2 الوصى”" [الفاسق]” في حالة الخوف» 
على ما إذا فرقه”2 من ليس بوصي في هذه ودود ونه را لاي 
ابن الصباغ وأبو الطيب» اماد قلنا: يضمن - وهو الصحيح في «تعليق» أض 
الطيب» والمختار في «المرشد» - فالوصي الفاسق أولى» وإلا فوجهان. 

سبو ان اراق «المهذب» وغيره واختصرتء. قلت: في ضمانه عند 
تقزيقه في ير معبن ثلاثة أوجه» ثالته: إن كان في حال النخوف عليه لم يضهنة وال 
ضمنء وقد اتفق الكل على أن مستحق الثلث لو كان معيئًا لم يضمن الوصي ولا 
0 0 لم يكن ثم خوف؛ لأن للمعين الاستقلال بالأخذ. 

ثم ينظر في أمر أمناء القاضي - أي: الذي كان قبله - المنصويين 

000 في أموال الأيتام والمحجور عليهم الذين لا وصي عليهم' '''» وكذا في 
تفرقة ليو لما ذكرناه» والخيرة في التقديم [لبه]0 "2 كما حكاه الماوردي» وإذا 
نظر فيهم: 

فإن كانوا باقين على حالهم في العدالة والكفاية أقرهم. 


فرق سقط في ص. 2( سقط في د. 
(5) سقط في د. )١(‏ في ج: أقر. 
60 في ع: القاضي. (0) سقط في أ. 
(9) في ج: أقر. 62٠١‏ في ع: إن. 
)١١(‏ في ع: فإن. (؟١)‏ سقط في ص 


001 في أ ج» دءع: لهم. )١5(‏ سقط في ج. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جها١ا ١5١‏ 


قال ابن الصباغ: ولا يحتاج إلى تولية؛ لأن الذي قبله”'' ولاهه”". 

وإن كان قد تغير [حال]”" أحدهم بفسق عزله”*©» وإن”*' كان بضعف ضم إليه 
من يعينه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«البحر): أنه بالخيار إن شاء [عزله و0 انتزع 
ذلك منه عند بقائه على الاستقامة» وإن [شاء]”"' أقره وحده أو ضم إليه غيره. 

والأمر في باقي الأحكام [كما]”” تقدم في الأوصياءء» ولا بد من إقامة البينة على 
أن القاضي المنصرف [قد ولاه ولا يكفي قول المنصرف: إني وليته.]”"" فلو لم تقم 
بينة'''' فكل ما أنفق وادعى غرمه على اليتيم وعلى غيره» حكمه فيه كالمستولى7" 
عليه من غير تولية أحدء قاله القاضي الحسين. 
فروع: 

إذا فعل الأمين ما لا يجوز عن جهالة به لم ينعزل» ويرد ما فعل» فإن أمكن 
استدراكه لم يغرمه» وإلا غرمه. 

إذا ادعى الأمين أن القاضي [المنصرف”''' قطع له أجرة» فإن أقام [على 
ذلف]؟ "© يده يوكان ذلك التدن اجرة المدل عمل ابيا وإن كان اس مره أجرة 
المثل رد الزائد عليهاء وإن لم تقم بذلك بينة» ففي الأجرة قولان في «تعليق» القاضي 
الحسين وغيره: 

أحدهما: لا شيء له. 

والآخر: القول قوله» فيحلف ويستحق أجرة المثل. 

وقد حكى الماوردي الخلاف المذكور وجهين» وأنهما مأخوذان من الوجهين فيما 
إذا ادعى راكب الدابة إعارتهاء وادعى المالك [إجارتها]”*'"'» في أنه هل يستحق 


للق في صء ع: كان قد. زهة في ج: ولاه. 
زفرق سقط في د. )20( فى أ: يعزله. 
)2( في ع: فإن. )3( سقط في أ د ص. 
(0) سقط في أ. (8) سقط في ص. 
0 سقط في د. 20200 في د: البينة. 
)١١(‏ في د: كالمتولي. )١١(‏ سقط في ج. 


2002 سقط في ع. 20:0 سقط في ج. 


[عليه]”'' الأجرة أم لا؟ فإن قلنا: لصاحب الدابة الأجرة» استحق الأمين هاهناء وإلا 
فلا. وتبعه الروياني في ذلك. 

وقال الإمام: إن الخلاف هاهنا مبني على الخلافء فيما إذا عمل لغيره عملاء ولم 
يسم له أجرة» هل يستحقها أم لا؟ 

على القاضي بعد تصفح أحوال الأمناء والأوصياء أن يثبت [في ديوانه]” حال 
كل أمين ووصي وما في يده من الأموال» ومن [يلي]" '' عليه من الأيتام؛ ليكون حجة 

فق الجهنيت 'فإن وحن ' ذكره في ديوان القاضي الأول عارض””' به وعمل 
بأحرديماء قاله فى «الحاوي)” أ الا فى «البحر): يجب على القاضى. وسرد 
للك ْ ْ ْ 

قال: ثم في امن "شنال :و النقظلة ”4 البق "اللاي بذكا 

والضوال: الماشية من الإبل والبقر والغنم» واللقطة”''': كالمتاع والأعيان؛ كذا 
قاله ابن الصباغ. 

وقال البندنيجي: إن الضوال: ما كان من البهائم التي لا يجوز التقاطهاء وهو ما 
امتنع من صغار السباع؛ كما ذكرناه'''' في بابه. 

ونظره في الضوال: إن كان في بقائها ضرر أو تحتاج إلى مؤنة باعها وحفظ ثمنهاء 
وإلا بقاها وتركها في الحمى حفظًا لمالكها'”". 

ونظره في اللقطة: الذي”"'' وجدها: إن اختار تملكها فهو أحق بهاء وإن لم يختر 
ذلك أمر أميئًا بأخذها وحفظها على صاحبهاء وإن رأى”*'' أن يخلطها بمال بيت 
المال» حتى إذا جاء صاحبها أعطاه قيمتها من بيت المال - فعل» كذا حكاه ابن 
الصباغ. 

وقال البندنيجي: إن نظره فيها إذا ردها الملتقط ولم يختر تملكها فيحملها 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ج. 
(9) سقط في ص»ع. (5) في ج: وجله. 
(5) في أ: عارضه. () في ص: البحر. 
(0) في ج: واللقط. (8) في أ: المعنى. 
(9) زاد في ع: : في الباب ونظيره. )١(‏ في ج: واللقط. 
)١١(‏ في د: ذكره. (؟١)‏ في ص: لمالكه. 


(1) في ج»ء دءع: التي. (14) في أ أراة. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضي جاا دول 


[إلى]”'' الحاكم؛ ليحفظها على بها" [فينظر: إن كانت مما لا مؤنة في حفظها 
كالجواهر والأثمان» حفظها على ربهاء]”” وإن كانت [مما لاستبقائها]”*' مؤنة: 
كالأمتعة الجافة» [أو الحيوان]”” الذي يحتاج في حفظه إلى الإنفاق”'' عليه - باعه 
وحفظ ثمنه [على صاحبه]”". 

وكذا ينظر في الوقوف العامة والخاصة؛ كما قاله الماوردي: 

أما العامة؛ فلآن مستحقيها لا يتعينون» فلم يقف النظر على مطالب. 

وأما الخاصة؛ فلأن منتهاها إلى من لا يتعين من الفقراء والمساكين» ويكون نظره 
هل أفضت”*' إليهم أم لا؟ وهل يستحق الولاية على من تعين منهم لصغر أو جنون 
أو سفه؟ وليعلم سبلها فتحمل على شرط'"' واقفها. وإن تغير حال الولي عليها فعل 
ما قدمناه في الأولياء والأمناء؟ 

ومن تمام نظره فيها: تعاهدها بالإسجال [عند تطاول]”' '' المدة؛ لتكون الحجة 
باقية ومثبتة [في ديوانه» وقد حكيت ذلك في كتاب الوقف عن نص الشافعي - 
الله عنه - كما حكاه [القاضي أبو الطيب في باب عقد الذمة]”2"7. 

تنبيه: كلام]”"'' الشيخ في هذا الفصل والذي قبله يعرفك أن ولاية القاضي 
تتضمن النظر والتصرف فيما ذكره» كما اقتضى كلامه في أثناء هذا الباب وغيره 
تضمنها التصرف في أمور أخرء وقد تكلم الأصحاب فيما يقتضيه [مطلق]”''' ولاية 
القضاءء وملخصه: أنه يستفيد به سماع البينة والحكم» والتحليف. وفصا )١47‏ 
الخصومات”*'' بحكم أو بصلح عن تراضء واستيفاء الحقوق» والحبس عند 
الحاجة. والتعزير» وتزويج اللواتي ليس لهن ولي خاصء والولاية في مال الصغار 
والسفهاء والمجانين [عند عدم أولياء النسب والأوصياء]'''» والنظر في الضوال 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في ج: مالكها. 
(*) سقط في أ. (5) في ج: تحتاج إلى. 
(5) في ج: والحيوان. (5) في ع: مؤنة للإنفاق. 
0200 سقط فيج (6) في د: قضت. 

)0( في أ د صو ع: شروط. م في أ: لتطاول. 
)١١(‏ سقط في ص. )١0(‏ سقط فى د. 
)١(‏ سقط فى أ. )١5(‏ في أ: فيه فصل. 


(15) في ج: الخصومة. (15) سقط في ج. 


5 جم١‏ كتاب الأقضية 


و[اللقط 1" والوقوف؛ حفظا للأصولء وإيصالا للغلات إلى مصارفها بالفحص عن 
حال المتولي إذا كان [لها] "© متول» وبالقيام [به1" إذا لم يكنء والنظر في الوصاياء 
وتعيين المصروف إليه إذا [كانت الوصية لجهة1]*' عامة إذا لم يكن [لها وصي]*'. 
و" الفحص عن حال الوصي إذا كان كما تقدمء وله النظر في الطرق والمنع من 
التعدي فيها بالأبنية وإشراع ما لا يجوز إشراعه؛ كذا أطلقه الماوردي في «الأحكام) 
وغيرة: 

وفي «الحاوي): إن جاءه متظلم دخل في ولايته» ونظر فيه» وإن لم يأت متظلم 
دخل ذلك في الحسبة» وكان أحق بالنظر فيه» فإن لم يفتقر إلى اجتهاد تفرد به 
المحتسبء وإلا كان القاضى بالاجتهاد [فيه1!"" أولى من المحتسبء» ويكون 
المحتسب فيه منفذًا لحكم القن 

[وله]1" نصب المفتين والمحتسبين» وأخذ الزكوات”"' كما قاله في «الإشراف». 

وفصّل الماوردي فيهاء فقال: إن أقام الإمام لها ناظرًا خرجت من”''' عموم ولاية 
القاضيء وإلا فوجهان. 

قال الرافعي: ويشبه أن يطرد هذا التفصيل في'''؟ المحتسبين» وكذلك القول في 
إمامة صلاة الجمعة والعيدين. 

قال الماوردي: إن" '' أقام الإمام لها شخصًاء خرجت من عموم ولاية القاضيء 
وإلا فوجهان. 

قال الرافعي: ويقرب من هذه الأمور نصب الآئمة في المساجد. 

وله الحكم بنفقات الأقارب والزوجات والرقيق» وتقديرها برأيه واجتهاده. والنظر 
في التعديل والتجري”") والتقليد والعزل. 

وله إقامة الحدود على مستحقها فيما يتعلق بحقوق الادميين: كحد القذف» 


)2000 سقط في أ» دء ص»ع. هع سقط في ج. 

(*) سقط في ص. (4) في ج: كان الصرف بجهة. 
2( في أ» ج» صء ع: له وصيء وفي د: له وصايا. 

(5) في صء»ع: فله. (0) سقط في ج. 

(8) في أءجء»دءع: له و. (9) في ج: الزكاة. 

)2٠١(‏ فى د:عن. 200 في.أ إلى 


2320 زاد في صو ع: كان. [(ضدق في أ صيع: الجرح. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جكا١‏ ىا 


والقصاص على النفوس والأطراف» فأما ما يتعلق بحدود الله - تعالى - 
[المحضة]': كحد الزنى وشرب الخمر وتارك الصلاة» فقد جزم في «الأحكام» بأن 
له إقامتها - أيضًا - من غير طلبء وقال في «الحاوي»: إن تعلقت(” باجتهادٍ كان 
القاضي أحق بهاء ويأمر ولاة المعاون باستيفائها وهو أولى من مباشرتها بنفسه. 
وعليهم أن يعملوا بأمره فيهاء وإن لم تتعلق باجتهاد كان الأمير أحى بها؛ لتعلقها 
بتقويم السلطنة» فإن تعلق بها سماع البينة""©» سمعها القاضيء واستوفى الأمير. 

وأطلق في «الإشراف» القول بأنه لا يقتل مرتد دونه» ولا يستوفى [في]!؟؟ حد 
دونه» فإن فعله فاعل عزره القاضي. 

وله - كما قال في «الإشراف» - إقطاع أراض ورثها المسلمون في ولايته. 

وفي جباية الخراج والجزية وحفظ مال بيت المال خلاف بين الأصحاب» 
والأظهر في «الرافعي» وبه جزم الماوردي: المنع. 

والنظر في أموال الغيب”*', قال الماوردي: إن علموا بها فلا نظر للقاضي فيها؛ 
لوقوعها على اختيار» وإن لم يعلموا [بها بأن]'2 ورثوها وهم لا يعملونء فهي داخلة 
في نظر القاضيء. وعليه حفظها حتى يقدموا أو يوكلوا؛ فيتخرج حينئذ من نظره. 

قال الإمام في أول كتاب قسم الفيء والغنيمة: وحفظها يكون بصيانتها إن لم 
يخس هلاكهاء وإن خشي فهو كالبيء2 عند خوف الفوات بالكلية» وكذا خوفه 
تلفا* المعظمء ولا يجوز البيع عند خوف الاختلال الذي لا يتراقى إلى تلف 
المعظم [ولم يكن ساريًا*2؛ لأن معظم الأمة لا يعدون ذلك ضياعا. وهذا إذا امتدت 
الغيبة» وعسرت المراجعة [قبل وقوع الضياع» ولم يمكن تدارك الضياع بالإجارة؛ فلو 
أمكنت المراجعة»]' 2١‏ أو”١'2‏ لم ينقطع الخبر انقطاعًا يغلب على الظن الإياس من 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في د: كان تعلقه. 
)6 في ج: بينة. ):١‏ سقط في أء د قن 
(0) فى ح: الغيبة. 


© في أ: بها لأنهم قد. وفي د: بها لأنهم. وفي ص: لأنهم. 

(0) في د: بالمنع» وفي ج٠ع:‏ بالبيع. 

(8) في ج: فوات. 4( سقط في ج. 
)٠١(‏ سقط في د. )051 فل هن 


5 ج1١‏ كتاب الأقضية 


العود قبل المستدرك - فلا يسوغ” التصرف مطلقًاء ولو أمكن التدارك عند عسر 
المراجعة بالإجارة» اكتفى القاضي بها ولم يبع. 

قال الإمام: وإجارة القاضي لأملاك العُيِّبٍ في معنى بيع الأعيان المشرفة على 
الهلاك؛ فإن المنافع متعرضة للضياع على مر الزمان. قال: وهذا إذا لم يصدر من 
الغائب نهي عن التصرف في ماله؛ لآن جواز التصرف فيه كان من حيث إن قرائن 
الأحوال تدل على أن الغيب لا يأبون أن يرعى حقوقهم من يلي أمر المسلمين؛ فلو 
فرض من المرء عند الغيبة نهي عن البيع» وانتهى الأمر إلى الضياع - فلسنا نرى البيع 
جائرًا - والحالة هذه - إلا أن يكون حيواناء فإنه يباع؟ لأجل حرمة الروح؛ كما يباع 
في حضرته إذا كان لا يستقل بالإنفاق عليه. 

قال: وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلهاء [أصاب فيها 
أو أخطأ؛ لأنه حكم من لا يجوز حكمه]''' فوجب نقضه كما لو صدر عن بعض 
الرعية من غير تحكيم””) وهذا ما أورده البندنيجي [والبغوي والمصنف. قال 
الرافعي: وغيرهم. 

وكلام الغزالي]”؟2 في «الوسيط» الذي حكيناه من قبل مصرح بأن من ولاه 
السلطان ذو الشوكة تنفذ أحكامه. و[قد]0”' حكينا عن صاحب «الكافي» إبداءه 
احتمالاء وذكرنا ما قيل فى ذلك» وفى «البحر»: أن امرأة”2 لو قندت القضاء على 
نتسب ا ةنما يتجور آنا تكون كناهدة فيه» فحكمت - هل للشافعي”" نقض 
حكمها؟ قال الإمام: جرى فيه وجهان: 

أحدهما: [ينقض]”"» وهو اختيار الإصطخري. 

والثاني: لا ينقض؛ لأنه مجتهد فيه. 

قال: وإن استعداه خصم على القاضي قبله [لم يحضره حتى يسأله]*' عما 
بينهما؛ لجواز أن يقصد تعييبه'' 2١‏ وتبذيله وتحليفه بغير حق. 


)١(‏ في ج: يجوز. (؟) سقط في ج. 
(0) في ج: حكم. (:) سقط في د. 
(0) سقط في ع. () في ص: المرأة. 
(0) في ص: على الشافعي. (8) سقط في ص. 


(9) سقط في ج. )2٠١(‏ في ج: تعيبه. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جكة١ا ١‏ 


قال: فإن ادعى عليه مالّا غصبه أو رشوة أخذها على حكم أحضره؛ لأنه ذكر 
سب ' محتملاء ويتعذر إثباته قبل إحضاره'''» وهكذا”" الحكم فيما إذا ادعى عليه 
ديئًا وغيره. 

ثم للمعزول أن يوكل عنه في سماع الدعوى عليه ولا يحضرء وإذاا' حضر 
استؤنفت الدعوى عليه فإن أقر أو قامت عليه بينة بالمدعي» حكم عليه [به]”” '» وإن 
أنكر ولا بيئة فالقول قوله مع اليمين؛ كما صرح به الماوردي؛ [وقال]"" القاضي أبو 
الطيب في دعوى الرشوة: إن في تحليفه ما سيأتي. 

قال: وإن قال: حكم علىٌ بشهادة فاسقين أو عبدين, أي: وهو يعلم ذلك. وأنه لا 
يجوزء وأنا'"' أطالبه بالغرم - فقد قيل: يحضره؛ لأن ما ادعاه محتمل؛ وكان عليه 
الحضور؛ كما لو ادعى عليه مالاء وهذا قول الإصطخري وابن القاص كما حكاه أبو 
الطيب» وهو الأصح عند القاضي الروياني ف «البحر)» وعند غيره - أيضًا - كما 
قاله الرافعي. 

وقيل : لا يحضره حتى يقيم المدعي بينة أنه حكم عليه؛ لأن الظاهر من أحكام 
الحكام [نفوذها على]” الصحة؛ فلم يجز أن يعدل بها عن الظاهر إلا ببينة؛ صيانة 
لولاة المسلمين عن البذلة إلا بما يوجبها. 

قال ابن يونس: ولأنه يسهل على المدعي إقامة البينة على الحكم؛ لأنه يقع ظاهرّاء 
بخلاف أخذ المال. وهذا فيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب قال: [إنما]””' تسمع البينة 
على هذا الوجه إذا شهدت على إقراره بأنه حكم [عليه]”' '' بشهادة لا يجوز الحكم 
بهاء وإذا كان كذلك فهذا كالمال سواء. 

لكن في «الرافعي" أن البينة إن شهدت على إقراره بذلك أحضره. وإن شهدت بما 
ادعاه المدعي 090-05 وهذا الوجه أصح عند صاحب «التهذيب). 

وفي «الحاوي» حكاية [وجه]”''' ثالث [: أنه]”"'' إن اقترن بدعواه أمارة تدل 


)في سيت (') في د: اختياره. 
(9) في ج: وهذا. (4) في أ: وإن. 

0 بط انج 
0 فى :ف وإتها. () سقط في ج. 
(9) سقط فى ص. )0١(‏ سقط فى أ. 


60 سقط في ع. 6 سقط في ع. 


لحل ج١1‏ كتاب الأقضية 


على صحتها من كتاب أو محضر ظاهر الصحة أحضره؛ وإن تجردت الدعوى عن 
أمارة لم يحضره. وفي هذا الوجه يندرج ما حكاه ابن يونس أنه قيل: يكفي في 
إحضاره أن يقيم بينة أنه حكم عليه بقضايا. 

ولو ادعى المدعي أن الحاكم أخذ المال منه بشهادة المذكورين» ودفعه إلى 
فلان - [أحضره جزْمًا]”'"2؛ لأن هذا [الأخذ كالغصب”". 

قال [الشيخ]”": فإن حضرء أي: تفريعًا على الوجه الأولء أو باختياره تفريعًا على 
الثاني؛ كما قاله في «البحر»» وقال: حكمت عليه بشهادة عدلين حرين - فالقول قوله 
مع يمينه. أي: بعد استئناف الدعوىء, كما صرح به الماوردي؛ لأنه أمين أدعى عليه 
خيانة أنكرها؛ فكان القول قوله [مع اليمين]””'' كالمودع. 

وقيل: القول قوله من غير يمين؛ لأن في تحليفه امتهانًا له وابتذالّاء وفي خصوم 
الحاكم كثرة؛ فربما أدى ذلك إلى ألا يتولى أحد القضاء لما يلحقه من عاقبة”* 
الابتذال» وهو قول الإصطخري وصاحب «التلخيص» و«التقريب»» وإيراد القاضي 
أبي الطيب يقتضي ترجيحه؛ وقد صححه الشيخ أبو عاصم والبغوي والماوردي كما 
قاله”'' الرافعي. 

قال: والأول أصح؛ لما ذكرناه» ولأن حقوق الآدميين يستوي فيها الكافة» وقد 
حكى الرافعي هذا عن”"' اختيار العراقيين والقاضي الروياني» وهو كذلك في 
«البحر»» وفى «الحاوي» لات إلى أبى إسحاقء أما إذا حضر بعد إقامة البيئة عليه 
بالمدعى فلا بد - أيضًا - من تجديد الدعوى: ولا يتجه”" الإنكار؛ لوجود 
البينة””'". نعم» لا يكتفي بما شهدت به أولا؛ بل [لا]''' بد من الأداء في وجهه 
على المعهود. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المدعى حكمًا في مال أو [في]'"'' دم؛ وقد 


ا كس 
قط في ج. في ع: باليمين. 
)2( في أ ص: عاقبته من. )03 في ً: قال. 
49 في ج» دء» ص: من. )2 في اج: نسية. 
فت في ص » ع: ينجيه. )١(‏ زاد فى أ: عليه بالمدعى. 


)20051 سقط فى أ. 22 سقط في أ .2 ص» ع. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جما حمل 


نصب الغزالي الخلاف المذكور في الأعداء''؟ في سماع أصل الدعوىء وقال: إنه 
مبني على الخلاف في أن الحكم بشهادة العبدين ومن في معناهماء هل يقتضي 
غرمًا؟ وأشار بهذا إلى [أن]”"' ما يجب بخطأ الإمام. هل يجب في ماله أو على 
عاقلته إن كانت تتحمله. أم لا يجب إلا في بيت المال؟ فإن قلنا بالثاني لا تسمع 
الدعوى عليه وإلا سمعت كما في قتل الخطأ. 

وأطلق في «الإشراف»: أن محمد بن جرير الطبري وغيره من أصحابنا قالوا: لا 
ينبغي أن يُقَوّ سهم هذه الدعوى نحو القاضي؛ لأن فيه تشنيعًا عليه» وهو مستغن عن 
هذا التشنيع عليه» بأن يقيم بِيّنة على فسق الشهود. وحكى عن بعض الأصحاب أنه 
قال: دعوى الطعن في الشهود مسموعة على" القاضي؛ لأنه ربما يتعذر عليه إقامة 
البنة: 

وقال الرافعي: إن ما ذكره الغزالي من الخلاف غير معروف. نعهم”؛ إن كان 
المحكوم به قطعًا أو قتلاء فعن الإصطخري: أن القاضي إنما يضمن إذا استوفاه 
بنفسه. أو أمر من استوفاه. [فأما إذا استوفاه]”*© الولى بإذن القاضى فلا ضمان على 
القاضي. وخالفه الأكثرونء وقالوا: لا فرق؛ فإن القاضي هو [الذي]” سلط الولي؛ 
فيمكن أن يجري هذا الخلاف في الأموال. انتهى. - 

قلت: وما أنكره الرافعي على الغزالي غير متجه عليه؛ لأن الإمام حكاه» ولفظه: 
إذا ادعى على الأول أنه ترك الصواب في حكمه؛ وقضى بشهادة عبدين أو معلنين 
بالفسق» فهل يقبل القاضي الجديد هذه الدعوى؟ ذكر العراقيون [فيه]("2 وجهين: 

أحدهما: لا يقبلهاء ولا يستحضر المعزول لذلك. وهذا ليس بشيء. 

والوجه: القطع باستحضاره؛ والبحث عن حقيقة حاله. 

فرع: إذا ادعى على القاضي بعد العزل: أنك قتلت أبيء فقال: قتلته في أيام ولايتي 
قوداء وعرف القاضي قاضيًا فيما سبق من الزمان - قال صاحب «التقريب»: فالقول 
قوله ولا يمين عليه. وذكر العبادي: أنه الأصح. 


6 في أ: عداء. (0) سقط في ع. 
إفرة في أ: عن. (:) في ع: ثم. 
(5) سقط في ص. (1) سقط في ج. 


قال في «الإشراف»: وعلى طريقة أبي حامد يحلفه”''. ثم قال: ويمكن بناؤهما - على 
طريقة أبي حامد - على القولين في تبعيض الإقرار» وه وإذا قال: له عليّ ألف من ثمن خمر 
أو وي ]7 


وهذا حكم الدعوى على المعزولء أما الدعوى على المتولي: فإن كانت بما لا 
يتعلق بالحكم حكم بينهما خليفته أو قاض آخر كما سبق» وإن ادعى ظلما في الحكم 
وأراد تغريمه؛ لم يمكن, ولم يحلف القاضيء ولا تغني دعواه إلا بالبينة'”'» وكذا لو 
ادعى على الشاهد أنه شهد بالزور وأراد تغريمه؛ لأنهما أمينان شرعاء ولو فتح باب 
تحليفهما لانسد الأمرء ورغب القضاة عن القضاءء والشهود عن أداء الشهاداتء وهذا 
ما حكاه الإمام في باب الامتناع عن اليمين» وكذا الحكم لو قال القاضي: قد عزلت» 
وأنكر»ء وعن الشيخ أبي حامد: أن قياس المذهب التحليف في جميع ذلك؛ كسائر 
الأمناء إذا [ادعيت عليهم خيانة]”؟»» وهو ما جزم بتخريجه القاضي أبو الطيب في 
الشهودء وقال: إن الشهادة عليهم بالتزوير إنما يتصور إقامتها على الإقرار. 

قال: وإن قال: جار على في الحكم؛ نظر [في الحكم]”””: فإن كان في أمر لا 
يسوغ فيه الاجتهاد؛ أي [: بأن]”"' يكون مخالفا للنص أو الإجماع أو القياس الجلي» 
[أو ما]”"' في معناه”" كما سنذكره» وقد ثبت المدعى بالبينة أو بإقرار الخصم - [نقض 
حكمه؛ كما ينقض]”2 حكم نفسه إذا ظهر له ذلك؛ وقد روي أن علي بن أبي طالب 
نقض حكم شريح لما حكم في ميراث امرأة ماتت وخلفت زوجًا وابني عم أحدهما أخ 
لأم: بأن للزوج النصف. والباقي”' "© للأخ من الأم؛ تشبيهًا بالأخ من الأب [والأم مع 
الأخ من الأب]22» وقال له: في أي كتاب وجدت هذا؟! وحكم علي - كرم الله 
وجهه - [بأن]”6' للأخ من الأم السدس”23» وقسّم الثلث الباقي بينهما نصفين؛ 


010 في أء دء ص» ع: يحلف. فرع سقط في أء ج» د ص. 
(9) في أ: ببينة. (:) في ج: ادعت عليه جناية. 
(5) سقط في ص. () سقط في ص. 

(0) في د» صء ع: وما. (8) في ص: معناهما. 

2 في د: ينقض حكمه بنقض. 2٠١‏ في ج: والثاني. 

)١١(‏ سقط في د. 6 سقط في أء د» ص. 


(*1) في ص: بالسدس. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى جهاا ١‏ 


لاعتقاده أن ما قضى به شريح مخالف لنص الكتاب العزيز؛ فإن الله -تعالى- يقو 35 0" 


##وإن كات رَجِلّ بوَرَتُ كللة» الآية» وسنذكر في أواخر الباب التالي لهذا بقية 
أدلة جواز النقض. 

قال: وإن كان [في أمر]”"' يسوغ فيه الاجتهاد كثمن الكلب وضمان خمر الذمي» 
فإن وافق رأيه لم 0000 لأن له الحكم به» بل يجب عليه» فكيف ينقضه؟! 

قال: وإن خالفه؛ ففيه قولان: 

أحدهما : ينقضه. قال ابن الخل: مجك كان باجتوا فإذا خالفه لم يعتد به. 

والثاني: لا ينقضه؛ [لأن نقضه]”'' يمنع استقرار حق لأحد””'؛ لأنه يتسلط كل 
من ولي القضاء على نقض أحكام من قبله. وهذا ما اختاره النواوي. 

واعلم أن بعض الشارحين لهذا الكتاب ومن يتبع ألفاظ الشيخ للاعتراض عليهاء 
اعترض على الشيخ - رحمه الله - فالمتأدب منهمء قال: القول بعدم النقض في هذه 
السرر حر نر مخامر للحي سوا وغغيز المتادت قال: قول النقض في هذه 
الصورة [على]' خلاف الإجماع؛ لأن ما يسوغ فيه الاجتهاد إذا اتصل به حكم 
حاكم نفذ» ولا يجوز لأحد بعده نقضهء وعلى هذا مضت العصورء ولو فتح هذا 
الباب لوقع الناس في حرج عظيم في نقض الأحكام. واسترجاع ما مضى من الأمور 
بمجرد الوهم والخيال. وأطنب في القول [في ذلك]"» ثم قالوا: نعم» حكى 
المحاملي في «المقنع» قولين فيما إذا خالف رأيه على غير هذا الوجه» وهما متجهان 


والثاني: لا يمضيه» بل يمتنع عن الحكم في تلك الواقعة؛ ليرفع إلى غيره؛ كما 
ا لنفسه لنفسه ولولده على خصمه. 
ان : وما ادعي من أن نقض الحكم” ' الذي يسوغ فيه الاجتهاد خللاف 


000( في أ: قال. (0) سقط في التنبيه» أ جء داع. 
فيه في ع: ينقض به. )05 في أ: لأنه نقض. 

)0( في أ ص» أحدء وفي د: آخر. )03 سقط في ج. 

(0) سقط فى ص. 5 00 فى اج قال. 


0( زاد فى أ د ص: فى وفي'ع: من. 


هن ج4١‏ كتاب الأقضية 


الإجماع. لم أر في كلده”") الأصحاب ما يخالفه» وقد وافق عليه ابن الصباغ حيث 


قال: وقد أجمعت الصحابة على ذلك؛ فإن أبا بكر - رضي الله عنه - حكم في 
مسائل باجتهاده» وخالفه””' عمر - رضي الله عنه - [فيها]” " ولم ينقض حكمه. وأما 
حكاية القولين في أنه إذا خالف [رأيه]” ' هل يمضيه أو يتوقف؟ فهما صحيحان» وقد 
أوردهما أيضا البندنيجي وابن الصباغ والماوردي وصاحب «الكافي» وغيرهم عند 
الكلام في النظر في أمر المحبسين» وتبعهم في ذلكء والرافعي حكاهما وجهين عن 
رواية أبي الفرج السرخسيء وأن أصحهما: أنه ينفذه» وهو الذي عليه العمل؛ [وأن]””) 
ابن كج حكى مقابله عن نص؛ لأن التنفيذ إعانة على ما هو خطأ عنده. 

ومع هذا كله فعمًا [أورد على]”' ' الشيخ - رحمه الله - [أجوبة» ذكر منها الأولين 
صاحب «التهذيب70"© 


أحدهما: حمل كلام الشيخ]”” على ما حكاه المحاملي وغيره؛ لأن نقض الشيء 
يكون حقيقة إذا نقض بجملته؛ وإذا نقض [بعضه]”" لم يمتنع”''' إطلاق اسم 
0 م يطريق”"'2 المجاز» دليله: الحائط إذا نقض بعتقيه 0 أن 
يقال: ذ الحائط». وإذا كان كذلك فعدم إمضائه نقض لبعض ١‏ هذا 
الإطلاق عليه. 

الثاني: حمل ما قاله الشيخ على”*'' بعض الصور التي يسوغ فيها الاجتهاد لا 

وك 

[على] كلهاء وهي: 

[ما]”'" إذا حكم حاكم بشفعة الجوار» ثم رفع [الأمر]”"'' إلى حاكم شافعي - 
000 في ص: كتب. إفة في أ ص: وفالق. 
(؟) سقط في ج. 8 مقط فيج 
)0 سقط في ع. 0ت فى أ د ص ع: أورده. 
0370 في ج» ص»ع: المهذب. )2 سقط في د. 
)0 سقط في د. 200 في ص: يمنع. 
() سقط في د. )١١(‏ في ج: بطريقة. 
)2 في أ: لم يصح. 2050 في أ د ص: عن. 
لك لك سقط فى ص. )١5(‏ سقط في أ د صء» ع. 


20 سقط فى أ د» ص. 


باب ولاية القضاء وأدب القاضى ج8١ ١‏ 


فللشافعي في نقضه قولان؛ بناء على أن شفعة الجوار هل تثبت عنده أم لا؟ والجديد: 
النقض؛ لأن الجديد عدم ثبوتهاء والقديم: المنع؛ لأن في القديم أنها تثبت؛ حكاه”) 
الغزالي وغيره. 

وإذا حكم حاكم بانقطاع زوجية [امرأة]”'' المفقود. ثم جاء حاكم آخر وخالف 
رأيه رأي الأول - ففي نقضه قولان: 

أحدهما: نعم؛ بناء على الجديد. 

والثاني: لا؛ بناء على القديم. 

لكن للمنازع أن يمنع هذا الجواب؛ لأن من نقض الحكم في الصورتين مستنده أن 
ذلك يخالف النص والقياس الجلي؛ فلم يتواردا” '' على”*' محل واحدء ثم - أيضًا - 
المراد: أن يجري القولان عند مخالفة رأيه» وعلى هذا التقدير لم يجريا مع المخالفة» 
بل من اعتقد الجواز لم ينقض. ومن منع الجواز نقض. 

الثالث - وهو ما خطر لى-: أن هذا السؤال إنما جاء من إعادة الضمير فى [قول 
الشيخ]”. (ؤافى رأ 601 خالفه». إلى القاضي الذي ترافعا إليه؛ للد محل 
دعوى ابن الصباغ وغيره الإجماع عند المخالفة على عدم النقضء وأنا أقول: عوده 
إلى القاضي المعزول [ممكن, ويكون تقدير الكلام: نظر في الحكم. فإن وافق رأيه 
أ رأي الحاكم ال سند كان حنفبًاء وحكم بضمان ير الذمي 
وقيمة الكلب المعلم - لم ينقضه. أي: الحاكم [المولّى]”''“؛ للإجماع؛ كما ذكرنا من 
قبل» وقد حكينا عند الكلام في [أمر]”"'' المحبسين اتفاق الأصحاب عليهء وإن 
خالفه. أي: خالف رأي الحاكم المنصرفء بأن كان شافعيًًا وحكم بذلك - ففيه 
قولان: 

أحدهما: ينقضه. وهو ما حكيناه عن الأصحاب من قبل؛ لأنه حكم بخلاف 


)١(‏ في ع: حكاية. (0) سقط في ج. 
فرق في ج»ع: يتوارد. )2( في ص: في. 
(4) سقط في ص. (5) في ع: إن. 
(0) في دء ص»ع: لأنه. () سقط في ع. 
(9) سقط فى د. )٠١(‏ في ع: أي أن. 


)1١(‏ سقط في أ. (؟1) سقط في أء ص. 


1 ج1١‏ كتاب الأقضية 


مذهبه؛ فهو إدلك باطل. 

والثاني: لا ينقضه؛ لأن إقدامه على على الحكم دليل على أنه نظر في دليله فرآه صواباء 
وهو لو صرح بذلك لم ينقضه» كز عند الإطلاق؟ لأن تصرف الا 
محمول على الصحة ظاهرًا؛ ألا ترى أنه إذا ولى شخصًا أمرًا حكميًا تتضمن تلك 
الولاية [استجماع]”' - جميع الشرائط المعتبرة فيهاء وإن لم يصرح بهذا. وهذا القول 
لم أره منقولا هكذاء ب الذي تقتضيه قواعدنا وتظهر صحته. 

ويمكن أن يكون أصل القولين: أن المجتهد في مذهب إمام إذا قلد القضاء ورأى 
[غير مذهبه]”*' صوابًا في واقعتٍء هل”'' له الحكم به أم لا؟ وفيه خلاف ذكرته عند 
الاستخلاف: 

فإن قلنا: إنه لا يجوزء نقضه؛ لأنه حكم بما لا يجوز؛ كما نقول بنقض قضاء 
القاضي بعلمه إذا قلنا: إن القضاء بالعلم لا يجوز. 

وإن قلنا: يجوزء لم ينقضهء و[يعضد هذا" أن الغزالي في «المستصفى» قال: إذا 
خكع تلد يخلاف مذخيي إتامهء عل بصن إن قميا بأن المقلد لايخو 0 أن 
[يتبع أي مفت شاء] ا ا 
فينبغي أن ينقض حكمه. وإن جوزنا ذلك فإذا وافق مذهب [ذي 0007 وقع 
الحكم في محل الاجتهاد؛[فلا ينقض]' '"» والله أعلم. 

أما إذا لم يتظلم متظلم في حكم من قبله» فهل له أن ينظر في أحكامه؟ فيه وجهان 
في «الحاوي)»: 

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي حامد-: 00000 '' لم يجب عليه ذلك إلا 
بعد الرفع؛ لما فيه من [فضل1"'' الاحتياط. 

والثاني وهو رن ع ليوو اردع الا مور لخن "3 يسن 


00( في ص : وهو. هم ق 9 ص: فكذلك. 
فر في أ.ج» صء ع: الحكام. 2 مقط في ج. 

)2( في أءدء ص»ع: غيره. 69 في ع: فهل. 

(0) في ع: يعضده. 0 فيد يقبته البكاء 
() سقط في ص. )٠(‏ سقط فى د. 

087 010 فى أءد:إن.‎ )١١( 


باب أولاية التضاء أدب القاضي 0 ه/اا 


ري لأنه 7 1 قدحًا في الولاية؛ فيتوجه عليه مثله. 

ثم إذا تتبع أحكام من قبله فإن كان فيها ما يتعلق به حق الله - تعالى - مثل: 
الطلاق والعتاق وغيرهماء قال القاضي أبو الطيب: فسخه إن وجده فَكالنا 1 
يجوز مخالفتة. وإن لم يتعلق به سجق الله - تعالى - لم يفسخه. و" لم يتعرض له؛ 
لأن له مستحمًا معيئًا. نعم» [هل]7” على القاضي تعريف الخصمين صورة الحال؛ 
ليترافعا إليه فينقض”*' الحكم؟ حكى القاضي ابن كج [عن ابن سريج]!*: أنه لا 
يجب إذا عرفا أنه بان الخطأء وعن سائر الأصحاب أنه يجب وإن علما”'' أنه بان 
الخطأ؛ لأنهما [قد]'"' يتوهمان أنه لا ينقض الحكم, وبتعريفهما يرتفع”” التوهم. 

فرع - نختم به الباب» حكاه الإمام قبيل باب الامتناع من اليمين-: إذا نكيم”") 
رجل امرأة» ثم استفتيا [مفتياء فأفتى بفساد النكاح» والمسألة مجتهد فيها - فهل تبين 
المرأة عن الرجل]”' '' بالفتوى؟ ذكر صاحب «التقريب» في تضاعيف كلامه وجهين فيه: 

أحدهما: لاء وإن وقع الرضا بالفتوىء وإنما ينقطع النكاح بقضاء القاضي. 

والثاني: نعم؛ فإن اتباع الفتوى حتم على المكلف. 

وذكر وجهًا ثالنًا مفصلاء [فقال]”': إن صحح النكاح قاض فالفتوى لا ترفعه» 
وإن لم يتصل تفسديكه رقعناء ا 00 [فالفتوى ]0 

وقال الماوردي عند الكلام في أن الحكم إذا وقع ينفذ ظاهرًا وباطتًا أم لا؟ قال: 
إن المناكح المختلف فيها - كالنكاح بلا”*'' ولي ونحوه - للزوج فيها حالتان: 
إحداهما: في عقدهء والأخرى””'' في حله” "2. 

فأما حال”"'' العقد: فإن كانا من أهل الاجتهاد [جاز]"'' لهما أن ينفردا بالعقد 


)١(‏ سقط في أ جء دوعع. () زاد في د: إن. 

إفرة سقط في ص. 2 في ص: : لينقض. 
)0( سقط في ص. (10) في ج: : عرقًا. 

2372 سائط في .د 0( في ص: يرفع. 

فخ فق أد ضن: أنكح. 22200 سقط في د. 
)1١(‏ سقط في د. )1١(‏ زاد في أءع: قال. 
20 في أء دء ص»ع: ارتفع بالفتوى. 2250 في ع: بغير. 
ك6 في ص: والثانية. (5) فى د: حذه. 


(10) في ع: في حالة. 6 سقط في أ. 


75 جة١‏ كتاب الأقضية 


باجتهادهما من غير [حكو]”'" حاكم واستفتاء” [مجتهدء وإن كانا من غير أهل 
الاجتهاد؛ ففي جواز انفرادهما بالعقد من غير اجتهاد حاكم واستفتاء]”"' مجتهد وجهان: 

أحدهما: يجوز ما لم يمنعهما ذو حكم؛ لما في الاجتهاد من إباحته. 

والثاني: لا يجوز ما لم يأذن لهما [فيه]1؟؟ ذو حكم؛ لما في الاجتهاد من خطره. 

وأما حال الرفع والحل: فإن اختلف الزوجان [فيه فلا يرتفع ولا ينحل]”*' إلا 
بحكم حاكم» وإن اتفقا عليه من غير طلاق: فإن كانا من غير أهل الاجتهاد فلا يرتفع 
[بأنفسهماء ونظر]”'": فإن كان زوّجهم'" حاكم - لم يرتفع إلا بحكم حاكم؛ 
لتجاوزه إلى من يعقد النكاح من بعده» وإن كان الزوجان من أهل الاجتهاد؛ ففيما 
يرتفع به العقد وجهان: 

أحدهما: يرتفع باجتهادهما؛ اعتبارًا بعقده. 

والثاني - وهو قول ابن سريج -: لا يرتفع إلا بحكم حاكم؛ لتجاوزهما إلى من 
يعقد النكاح من بعده”. 

فرع آخر: إذا تقدم للقاضي خصمانء وقالا: إن بيننا خصومة في كذاء وقد فصلها 
القاضي فلان بيننا وحكم بكذاء ولكنا نريد أن نستأنف الحكم بيننا باجتهادك» ونرضى 

بيحكمك واجتهادك اين -1 فع7* 0 ابن كج فيه حكاية وجهين» أشبههما في 

(الراف»: الثاني '"2. والله 0 


للك سقط في ص. 00 في ج: واستنياء. 

فرة سقط في أ» د.ء ص. 0( سقط في أ د.) ص. 
للد في أء د: فلا يرتفع وينحل» وفي ص: : فيه ولا يرتفع. 

(7) في ص: بينهما وينظر. (0) في أء دء ص»ء ع: زوجها. 
)2 في ج» دء ص: بعدهما. (9) سقط في 93 د صء ع. 


2٠١‏ زاد في ع: القاضي. 

)2010 قوله: فرع آخر: : إذا تقدم للقاضي خخصمان وقالا: إن بيننا خصومة في كذاء وقد فصلها 
القاضي فلان بينناء وحكم بكذاء ولكنا نريد أن نستأنف الحكم بيننا باجتهادك» ونرضى 
بحكمك واجتهادك» فعن القاضي ابن كج حكاية وجهين فيه أشبههما في الرافعي: الثاني. 
انتهى كلامه بحروفه. 
وترجيح الثاني متوقف على بيانه» ولم يتقدم له ولا للأول في كلامه ذكر بالكلية» وقد ذكره 
الرافعي - رحمه الله - على الصواب ولكن حصل للمصنف في تقله غلط» فقال قبيل 
الطرف الثاني: فهل يجيبهما أم يت يتعين - أيضًا - الحكم الأول ولا ينقض الاجتهاد 
بالاجتهاد؟ فيه وجهان أشبههما الثاني. 0 واء 


باب صفة القضاء 

[قال]: إذا جلس بين يدي القاضى خصمان, فله أن يقول لهما: تكلما؛ لأنهما 
ربما هاباه في الابتداء بالكلام» وهذا نصهء ومعناه: ليتكلم المدعي منكماء وإلا 
فكلامهما معا ممنوع منه. 

قال في الحاوي: وإذا كان سكوتهما للتأهب للكلام» أو لهيبة حصرتهما عن 
الكلام» أمسك عنهما حتى يتحرر للمتكلم ما يذكرة» وتسكن نفوسهماء والأولى أن 
يكون القائل لهما: «تكلما» القائم على رأس القاضي» أو بين يديه. 

وله أن يسكت حتى يبتدئا؛ لأنهما حضرا للكلام» كذا نص عليه أيضاء ولا يقول 
لأحدهما: تكلم؛ لأنه إذا أفرده بالخطاب كسر قلب الآخر. كذا ذكره القاضي أبو 
الطيب وابن الصباغ وغيرهماء وحكى الرافعي وابن شداد: أنه إذا علم المدعي منهما 
فله أن يقول له: تكلم. 

قال الماوردي: والأولى في آداب الخصمين إذا جلسا للتحاكم أن يستأذنا القاضي 
في الكلام. 

وما ذكره الشيخ متبعًا فيه للنص من السكوت عنهما إلى أن يتكلماء محمول على 
ما إذا توقع منهما ما ذكرناه؛ أما إذا كان لغير سبب لم يتركهما على تطاول الإمساكء 
بل يقول لهما: ما خطبكما؟ 

وفي «أدب القضاء» لابن اب الدم أنه د يسكت ولا يقول شيئاء فإن ادعى 
واحد منهماء وإلا أقيما من مكانهما. 

قال: فإن ادعى كل واحد منهما على الآخر حقًّا قدم السابق منهما بالدعوى؛ 
لسبقه» ويمنع الآخر من الكلام؛ لأن ذلك يفسد نظام الدعوى» ويمنع'" كل 
[واحد] " [منهما]””'' من أن ينال عرضه أو يحيف عليه» والقاضي جلس للعدل. 

قال: فإذا'”' انقضت”؟ خصومته سمع دعوى الآخر, [أي:]7" إذا لم يعارضها 
سبق غيره كما ذكرنا من قبل؟ لأنه حينئذ لا مانع منها. ولو لم يسبق أحدهماء بل 


(1) زاد في ع: عليهما و. (؟) في ص»ع: ويمتنع. 
(9) سقط في ع. (4) سقط في ج. 

(5) في التنبيه: فإن. (7) في ص؛ انقطعت. 
49 سقط في ج. 


يفن 


4 ج4١‏ كتاب الأقضية 


تكلما معًا فالذي حكاه الإمام عن العراقيين» وبه جزم في «الوسيط؛: الإقراع» وهو 
المحكي في''' «الشامل» عن الشيخ أبي حامد. 

وحكى الماوردي معه وجهًا آخر: أنه يصرفهما حتى يتفقا [على]''' من الطالب 
منهما. 

والذي حكاه ابن شداد: أنه يسأل: من العون؟ فمن”' قال: إنه أحضره» فهو 
المدعى عليه» وإن كانا قد حضرا بأنفسهما أقرع [بينهما]””''. 

قال: فإن قطع أحدهما [الكلام]”*' على صاحبه أي: في الدعوى. أو ظهر منه 
لددء أي: التواء في الخصومة؛ مثل أن قال: استحلف خصميء فلما شرع في 
استحلافه» قال: اقطع حتى أقيم البينة» ولم يكن له بينة» أو قال لما أراد الحاكم أن 
يحكم: لي''' بيئة أقيمهاء ثم عاد ورفعه ثانيّا ولم يقم بينة» وما أشبه ذلك مما يعلم منه 
أنه قصد [به]”'' الإضرار والعنت» أو سوء أدب؛ أي: [مثل أن]”*“ عرض للحاكم 
بأنك ظلمتني”*'» أو: حكمت علي بغير حقء كما قاله البندنيجي. 

قال: نهاه؛ ليرجع إلى الحق» وصورته؛ أن يقول: ذلك لا يجوز فلا تبتذل 


الثامن: 
قال: فإن عاد زبره» أي: أغلظ له فى الكلام» بأن يصيح عليه» أو يتوعده؟ ليقف 
عند الحد. 


قال: فإن عادء عزره [؛ أي:]”''' إذا رآه؛ لينكف عن مخالفة الشرع. 

واللدد - بفتح اللام؛ كما قاله ابن الصباغ -: ترك الطريق المستقيم؛ ولهذا يسمى 
الوجور في أحد الشدقين: لدوداء لأنه يميل”''» ويقال: خصم ألدء وقال النواوي: 
[إن]”"'' أصله: لديدا الوادي» وهما ناحيتاه. 

قال: اخين ادعى دعوى غير صحيحة لم يسمعهاء أي: لم نركية غلبها أهرًا مخ 


2000 في ع: عن. 2 سقط في ج. 

0 في ع: فيمن. 2 سقط في ج» د ص ع. 
)2 سقط في ج. 25 في ص» ع: له 

(0) سقط في أء ص»ع. (4) في صء ع: بأن. 

ونع في ع: ظلمت. )6 سقط في د. ع. 

)١١(‏ في ع: تمييل. [مدلة سقط في ج. 


(1) في التنبيه: وإن. 


باب صفة القضاء جهما لحمل 


سؤال الخصم وما بعده؛ لعدم استحقاق ذلك. 
قال الأصحاب: ويقول له: صحح دعواككء وقد تقدم الكلام في تلقين الدعوى 
والاستفسار. 


قال: وإن ادعى دعوى صحيحة, [أي1") ل ا ل 


الدعاوى'"" + إن شاء الله تعالى 0 للآخر: ما : راي ادعاه'" عليك؟ أي 


وإن لم يطالبه المدعي بذلك؛ لأن تنفصل [الدعوى و3 و 
للتطويل» ويقوم مقام ذلك قوله: ا عن دعوأه وشبهه. 

وقيل: لا يقول حتى يطالبه المدعي, أي مثل أن يقول: وأنا أسأل سؤاله أو مطالبته 
بالجوات؛ لأنداحق لف قلا يطالب"'"" به خصمة إلا بعد مسالته؛ كما تقول فى اليمين: 
إذا توجهت عليه'" لا نحلفه إلا بعد مسألة المدعي» وهذا أصح عند القاضي أبي 
0 

قال: وليس بشيء؛ لأن الدعوى تتضمن مسألة الجواب؛ لأنه إنما يدعي عليه حتى 
فإن الدعوى لا تتضمن الاستحلاف» وقد قال في «الإشراف»: إن أصل الوجهين 
الخللاف المذكور فيما إذا جلس بين يدي الحلاق» فحلق فحلق رأسه؛ فهل د ستيفق الأجرة؟ 
وأصله مسألة المعاطاة ذ في البيع. 
ما إذا حكم بالبينة قبل السؤال» فإن قلنا بالأول نفذ حكمه. وإن قلنا بالثاني» 
[فلا]” '". 

قال: فإن"'' أقر [أي:1"'' بعد سؤال القاضي بالطلب أو بدونه على أصح 
الوجهين في «تعليق») أبي الطيب و«الشامل» و«النهاية») وغيرها. 


لك سقط في ص. 00 في ص: الدعوى. 

اف التنبيه» أ: يذدعيه. (4) في ج: بذلك. 

(4) سقط في أء ص»ع. (5) في أ: يطالبه. 

037 في ج: : به. 00 في ج» د؛ ص : سعيد. 
ث4 زاد في ص: الشيخ. )٠١(‏ سقط فى أ. 


)١١(‏ في التنبيه: وإن. )1١(‏ سقط في أ. 


1 ج4١‏ كتاب الأقضية 


قال: لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي؛ لأن الحكم حقه؛ فتوقف على إذنه. 

قال الماوردي: فيقول القاضى للمدعى: قد أقر لك بما ادعيت» فماذا”'' تريد 
[منه]'"؟ ولا يقول له: قد سمعت إقراره؛ لأن قوله: قد أقر» حكم بصحة الإقرار» 
وليس قوله: قد سمعت الإقرار» حكمًا بصحة الإقرار» وقيل: الحكم: ليس للمقر له 
ملازمة المقرء صرح به الماوردي. 

قلت: ويجيء وجه أنه لو حكم”" قبل السؤال في هذه الحالة ينفذ كما قلنا بمثله 
فيما إذا حكم قبل السؤال وقد قامت البينة» ويعضده: أن الرافعي في كتاب القاضي 
إلى القاضي. حكى عن «العدة» أنه لا يجوز الحكم على المدعى عليه؛ إلا بعد سؤال 
المدعي على أصح الوجهين» ولم يخص ذلك بما إذا كان الحق قد ثبت بالبينة» أما 
إذا أقر قبل سؤال القاضى أو بغده» وقد صدر بدون إذن المدعيء واعتبرنا إذنه فى 
صحة السؤال - قال في «الحاوي»: فإقراره يؤخذ به لكن في حكم القاضي به 
الخلاف المذكور في القضاء بالعلم: فإن أجزناه أمسك عن سؤاله؛ لاعترافه بالمراد 
منه» وإن منعناه صار شاهدًا فيه» ولم يجز أن يحكم به إلا أن يعود بعد سؤاله» ويكون 
وجوب السؤال باقيّاء ولو كان المدعى قد تفرد بسؤال المدعى عليه بعد الدعوى دون 
القاضي» فالخصم لا يلزمه الجواب؛, لكن هل يقوم يسؤاله مقام سؤال القاضي؟ فيه 
وجهان ينبنيان”*' على أن للقاضي التفرد بالسؤال من غير طلب أم لا؟ فإن قلنا بالأول 
لم يقم مقامه» ويكون الحكم كما لو أقر قبل السؤال» وإن قلنا بالثاني قام مقامه» وكان 
كما لو أقر بعد سؤال القاضي المعتد به. 

تنبيه: في قول الشيخ لم يحكم... إلى آخرهء ما يعرفك أن الحق قد ثبت ولزم 
والقاضي الحسين؛ حيث قالوا: [إنه]”*' لو أقر بالحق فقد لزمه» ولكن الحاكم لا 
يحكم بذلك إلا بعد أن يطالبه المدعي [بذلك]"2» وهذا بخلاف”" ما إذا قامت 
البينة؛ فإن الحق لا يثبت بمجرد الإقامة؛ لأن وراء التعديل وقفات وتوقع ريب؛ 


للك في ص: فما. هم سقط في أ د ص. 
(9) زاد في صيع: عليه. 02 في : مبنيان. 
)0( سقط في ج. (5) سقط في ج. 


باب صفة القضاء ج8١‏ لحيل 


فلا بد من قطعها يإظهار القضاء. 

وحكى الإمام عن بعض الأصحاب أن الإقرار كالبينة المعدلة» [ثم]”'' قال: وليس 
بشيء؟ لما ذكرنا. 

وقد يفهم من لفظ ابن يونس حكاية الخلاف على غير هذا النحوء والرافعي لما 
حكى الخلاف كما ذكرناه قال: والطبع لا يكاد يقبل”'' الخلاف فيه؛ لأنه إن كان 
الكلام في ثبوت الحق المدعي في نفسه. فمعلوم أنه لا يتوقف على الإقرار» فكيف 
على الحكم بعد الإقرار؟ [وإن كان [المراد]”" المطالبة والإلزام» فلا خلاف في أن 
للمدعي الطلب بعد الإقرار]”''» وللقاضي الإلزام» وإن نظر ناظر إلى وجه ذكرناه في 
الأقرازة أن الاقزاز اليطلق لا كفن للمواغدة» بل سال المقر هن سيت اليل 
الثابت» فقال: إذا كان الإقرار المطلق مختلمًا فيه كان في محل النظر والاجتهادء 
اوكا الام على راج وود قيرلا على بالإترار بيع لامر فر 
مجلس”'' القاضي؛ بل ينبغي أن يطرد في محل الإقرار. 

[قال: وإن أنكر فله أن يقول: «ألك بينة؟؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلَا مِنْ حَضْرَمَوْتَ 
حَاكُم رَجلُا مِنْ كِنْدَةَ 2 رصوك الله كد في أَرْضٍ» قَقَالَ ِلْحَضْرَمِيّ : «ألَكَ بيد ؟» 
قَالَ: َى قَالَ: 0 اا 

قال» وله أن يسكعيف"": مهررًا من اغتقاذ. مين إلى الملاعى» وهذا :ها كاه 
الماوردي في أوائل باب ما على القاضي في الخصوم. عن قفن الأميحانتة وحكى 


عن بعضهه”''' أنه”'' اختار أن يقول للطالب: قد أنكرك ما ادعيته فماذا تريد؟ وقال 

بعد ذلك: إنه مخير: إن شاء قال: قد أنكرك فهل لك بينة؟ وإن شاء قال: قد أنكرك فما 

عندك فيه؟ 

(0) سقط في ص. (0) في ج: فيقبل. 

() سقط في أ. (؟) سقط في ص. 

)0 في ص: : الملك. )03( في ص»ع: : محل. 

إف4 أخرجه مسلم (177/1) كتاب الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» برقم 
57و ). 

(0) سقط فى أ. (9) فى ص: يكتب. 


20000 في أء د ص»ع: غيرهم. 20010 زاد في أ» ج» د.ع: إن. 


4 جم١‏ كتاب الأقضية 


قال: والأولى الأول مع من جهلء والثاني: [أولى]'' مع من علم. 

وفى كتب المراوزة حكاية وجه أنه لا يقول ذلك؛ [لأنه]'' كالتلقين لإظهار حجته. 

وفي ”ابن يونس» أن موضع السكوت إذا كان المدعي يعلم أن ذلك موضع إقامة 
البينة» أما إذا كان لا ذلك فإنه يقول: ألك بينة؟ وهذا ما أفهم كلامه ذ 
5 إ ٍ إنه يقو ب فهم في 
«المهذب»: أنه على وجه الوجوب. 

[قال: فإن قال: ما لي بينة» فالقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم تكن 
الرقوى ف يده كما انين الحاففي رضي الله عنه - لقوله يَكِ: «البتَة عَلَى المُدّعِي 
وَاليَمبْنٌ عَلَى م نا 

ع 2 2( 

قال ابن الصباغ وغيره: ويسأل الحاكم المدعي: هل يختار إحلافه أم لا؟]' 

قال: ولا يحلفه حتى يطالبه*) المدعى؛ لأن استيفاء اليمين حق له فتوقف على 
إذنه كالدين» ولو حلفه قبل الطلب لم يعتد بها. 

وفى «البحر): أن بعض أضحاينا بخراننان قال [إ0ه]"' يعد بده :وهو غلظ»نوكائة 
يشير إلى ما حكىي عن الشاشى؛ فإن القاضي الحسين حكى أن الشاشي قال: 
المذهب: أن للقاضى أن يحلفه قبل طلب اليمين. 

وفي «الإشراف» نسبة هذا المذهب إلى الشاشي نفسه. وحكاه أبو الفرج الزاز 
وجهاء ووجهه بأن للمدعى عليه غرضًا في اليمين وهو سقوط المطالبة والملازمة» 
وادعى أنه أصح. 

قال القاضي الحسين: والذي قاله أكثر أصحابنا الأول [» ولم يورد سواه في باب 
ما على القاضي في الخصوم]؟". 
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وعلى " هذا قال الإمام في باب امتناع اليمين: وحق اعلى] | ضى أن يقول 
للمدعي: أحلف خصمك إن أردتء وإلا فاقطع طلبتك [عنه]' ' ا 


مجلس الحكم. 


)200 سقط في ج» د»ء ص. فم سقط في ع. 
زهرة تقدم. 2 سقط في ع. 
(5) في التنبيه» أ: يطالب. (1) سقط في صء ع. 
49 سقط في ج» د ص ع. )2 فى أ: وقال. 


(9) سقط في أ. )000 سقط في ج. 


باب صفة الققا ب 0 يديل 


[ثم]*'' كما لا يعتد باستحلاف القاضي قبل الطلب لا يعتد [باليمين أيضَا]” بعد 
الطلب وقبل إحلاف القاضي كما صرح”" به القاضي الحسين. 

وفي «الحاوي؛: أنه هل يجوز للقاضي أن يعرض عليه اليمين قبل مسألة المدعي 
إذا لم يعتد باليمين قبل الطلب؟ فيه وجهان: 

أحدهما - عن ابن سريج-: أنه يجوز؛ ليعلم إقدامه عليها فيعظه [أو يحذره]”*,. 
وقال في باب موضع اليمين: لو فوض الحاكم إلى الحالف اليمين» فاستوفاها على 
نفسه - كان الحاكم مقصرّاء وهل يجوز؟ فيه وجهان محتملان: 

أحدهما: يحتسب بها؛ لآنها باجتهاد الحاكم وعن أمره. 

والثاني: لا؛ لأنها تصير 0 على نية الحالف. وهي مستحقة على نية 
المستحلف؛ فكانت غير مستحقة مستحقة 200 

فرع: لو قال 07000 
في هذه الدعوى. وله استئناف الدعوى وتحليفه» ذكره في «التهذيب» و«المهذب». 
ويطلير!9؟ أ ذلك .مبتى على «جذييت'العرافين «الل رسنتدكردة 

أما إذا قلنا بمذهب المراوزة فيظهر ألا تسوغ الدعوى عليه ثانيا 

قال: وإن”"' نكل [المدعى عليه]) عن اليمين» أي: بأن قال بعد قول القاضي له 
قل: بالله”"2» [أو: احلف بالله]”'2-: لا أحلف. أو: أنا ناكل» [وهو عارف بمعنى 
التكول]”''' - رد اليمين على المدعي؛ أي: إذا كان الحق له؛ لأن عمر - رضي الله 
عنه امرعة بج ا ف اي ده 
بْنُ عْمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الى يل رَدّ اليَِيْنَ عَلَى طَالِبٍ الححَقٌ”'2» وسنذ 
في باب اليمين في الدعاوى ما يقوي ذلك. 


غ2 سقط في ص. هم في أ د صياع: بها. 
(9) في ص ع: قال. (5) في ع: ويحذره. 

)2 في أ د ص» ع: المستحقة. (5) زاد في ع: لك. 

69 في التنبيه: فإن. (48) سقط في التنبيه. 

0 في ص: والله. 2 سقط في ص» ع. 
20010 سقط فى من 


)1١١(‏ أخر جه لاع 10 كات ل ا الله عنه 
الشيادات» باب : التكول. ورد لحيو 


يل جة١‏ كتاب الأقضية 


قال الغزالي: ولا يحتاج في هذه الحالة إلئن قضاء القاضي بالتكول حتى لو قال 
المدعى عليه بعد قوله: لا أحلف. أو: أنا ناكل-: أنا أحلف, لم يجد إليه سبيلا. 

وهذا أبداه الإمام في كتاب الدعاوى احتمالا لنفسه» وحكاه في كتاب الإقرار عن 
رواية شيخه عن بعض الأصحابء ولم يحك الرافعي عن رواية الإمام سواهء وقال: 
إن غيره وافقه فيه» والذي صدر به الإمام كلامه في كتاب''" الإقرار أنه [قال]”"©: لو 
أراد بعد قوله: نكلت عن اليمين» أو: لست أحلف - الحلف؛ كان له ذلك ما لم يجر 
القضاء بالتكول. 

وقد حكى الرافعي مثله عن البغوي فيما إذا قال له القاضي: احلف بالله. فقال: لا 
أحلف. 

وقد اتفق”" الكل على الاحتياج إلى القضاء بالتكول عند'*؟ عرض اليمين عليه 
8 : (9) زعم أمراء 1 2 

قال الإمام: ولا يجوز له في هذه الحالة أن يقضي بالنكول ما [لم]'2 يظهر له 
ذلك منه» حتى لو جوز أن يكون امتناعه عن دهش» أو كان يقدر أنه لحان يفهم 
عَرْض اليمين؛ لغباوة وعدم إلف بمراسم الخصومات - فليس له [أن]” يقضي 
بالتكول. 

ويقوم مقام حكم الحاكم - إذا احتجنا إليه» كما ذكرنا - قول القاضي للمدعي: 
لكت 111" أتعيلك؟ 

[وقال في «البحر»: عندي أن قول القاضي للمدعي: أتحلف]'''؟ لا يمنع 
المدعى عليه من الحلف. وأنه الأظهر. [و[هو]"''' ما حكاه الإمام عن القاضي 
الحسين» ورأيته في «تعليقه»ا, ووجهه بأنه لم يأمره باليمين» بل استشاره فيها 


1 ]2300 
)غ2 في صء ع: باب. زهة سقط في أ ص» ع. 
إفوة في ص: اختلف. (5) في ج: عن. 
)ه22 في أء دء ص ع: ولا. 030 سقط في أ. 
(0) سقط في ص. (0) سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط فى أ. 


)١١(‏ سقط في ج. 1) سقط في أ. 


باب صفة القضاء ج4١‏ ها 


وهل يقوم إقبال القاضي على المدعي ليقول له: احلف. مقام الحكم؛ حتى لو أراد 
المدعى عليه أن يحلف''' بعد ذلك لم يجد إليه سبيلًا؟ فيه وجهان عن القاضي 
الحسين والذي قطع به جوابه في الكرة الثانية: المنع من العود إلى اليمين. 

وفي «الحاوي): د لو امتنع عن اليمين» أو قال: قد نكلت عنهاء [أو: لست]9"© 
أحلف - حكاية وجهين: 

أحدهما: لا ترد اليمين على المدعى إلا بعد أن يقول للمنكر: قد حكمت عليك 
بالتكول؛ [لما فيه من الاجتهاد» فإن ردها عليه قبل حكمه لم يصح. 

والثاني: يجوز أن يردها على المدعي وإن لم يقل: حكمت عليك بالنكول]”''؛ 
لأن ردها [عليه]”* حكم بالتكول. 

قال الأصحاب: ويستحب للحاكم تكرار عرض اليمين على المدعى عليه ثلانًا 
قبل القضاء عليه بالتكول. 

قال الرافعي والبغوي: واستحبابه في حالة السكوت أكثر من استحبابه فيما إذا 
صرح بالنكول. 

قال الإمام: فلو لم يكرر العرض [عليه]'' عند السكوت» وقضى عليه 
[بالتكول]”" - نفذ إذا ظهر له من العرضة الأولى. 

وفي «الحاوي»: أن أصحابنا اختلفوا فيما يستقر به نكوله على وجهين: 

أحدهما: يستقر بإعلامه ولو مرة واحدة. 

[والثاني]” 
لدس 00 , 

أما إذا كان المدعى عليه لا يعرف معنى النكول بأن كان عاميّاء قال القاضي 
الحسين: فيجب على القاضي أن يعلمه بأنك إن نكلت تعرض اليمين على المدعي» 


- وهو قول أهل العراق-: [أنه لا يستقر حتى يعرض عليه 


)١(‏ زاد في ع: عليه. (0) في ج: إن. 

(9) في أ: ولست. (4) سقط في ص. 
(04) سقط في ج. (5) سقط في أ» ص. 
0 سقط في ج. (0) سقط في ص. 


كيل جما كتاب الأقضية 
ويحلف ويستحق عليك الدعوى. ويقرب منه قول الماوردي أنه إذا لم يعرف حكم 

ولو ءافيه أمره. على القاضى "قال القافن النضية:“فيق كنا لوكان غارفا 
بحكه' "أ التكول؛ فلا يجب ذكره 0 بل يستحبا. 

ثم حيث قلنا: يجب الإعلام بحكم القاضي بالتكول» ولم يعلمه ع قال الإمام: 
فهذا فيه احتمال ظاهر» والأوجه: أن قضاءه بالتكول ينفذك. 

وقد أقام الغزالي هذا الاحتمال وجهين. 

واعلم أن قول القاضي للمدعى [عليه]”': احلف بالله» ليس أمرًا جازمّاء كما 
قال الإمامء ولكنه 'إيانة وقت التدلفق”** واليمين الود" * بها زات آراذها المدعن 
عليه. 


فرع: لو لم ينكل المدعى عليه عن اليمين» لكن قال بعد الإنكار وعرض اليمين 
عليه: قد حلفنى مرة”"' على هذا الحق - نظر: فإن ادعى”"' أن هذا القاضي هو الذي 
حلفه» فنا القامتى التخدين: فإذ تكن أله حلفه لم يحلفه خرة قالة) ون الم متدكر لم 
يلتفت إلى دعوى المدعى عليه؛ لأن إقامة البينة على ذلك غير ممكنة كما صرح به 
غيره. 

وعن ابن القاص - كما حكاه أبو سعد الهروي-: أنه يجوز سماع البينة على أنه 
حلفه. ورأيت في «الإشراف» أن ابن القاص عزاه إلى النص. قال الرافعي: وحقه 
الطرد في كل باب. 

قلت: وقد طرده» كما سنذكره عنه. 

ولو لم تقم بينة» ورام تحليفه - جزم في «البحر» بأن له ذلك. 

وإن ادعى أن الذي حلفه غير هذا القاضيء ففي السماع وجهان لأبي سعيد 
الإصطخريء وهما في «الوسيط» وغيره» مأخوذان من أن الدعوى بما ليس عين 


(9) سقط في أ. (5) في ع: الحالف. 
(5) في أ: ليعتل. () زاد في ج» د: أخرى. 


(0) زاد في أ: على. 


باب صفة القضاء ج١‏ /1 ١‏ 


الحق ولكنه ينفع في الحق هل تسمع أم لا؟ وفيها”'2 خلاف سنذكره. والذي قطع به 
القاضي الحسين منهما في الكرة الثانية» وبه أجاب في «التهذيب»: السماع هاهنا؛ 
فعلى هذا: إن حلف: إنه ما حلفه» فذاك» وإن نكل حلف هو وتخلص عن الخصومة» 
وله في هذه الصورة إقامة البينة. 

ولو قال المدعي: قد حلفني على ذلك. فحلفه: إنه ما حلفني إني ما حلفته - لم 
يسمع؛ للتسلسل» وكون المدعي أحق بالحلف؛ لأنه الطالب» كذا حكاه الغزالي 
وغيره» وفي «البحر» نسبة ذلك إلى تخريج ابن القاصء على أن الرافعي حكى عن 
ابن القاص أنه قال بعدم سماع [دعوى]”" المدعى عليه أنه حلفه. 

قال: فإن حلف استحق؛ لأنه فائدة الرد. 

وحكى في «الإشراف» وجهًا آخر أن الحق”" لا يجب إلا بحكم الحاكم» وأشار 
إلى بناء الوجهين على أن يمين الرد كإقرار الخصم أو كالبينة المقامة عليه؛ وفيها 
قولان مشهورانء وقال الإمام: إنهما مستنبطان من كلام الشافعي» رضي الله عنه. 

قال القاضي الحسين: فكأنا على قولٍ نغلب جانب المدعى [عليه» وننزل النكول 
من جهته منزلة الإقرار» وعلى قولٍ نغلب جانب المدعي]”*' وننزل ما يأتي به منزلة 
بينة يقيمهاء والصحيح من القولين في «المهذب»6”) في كتاب النكاح 00 وفي 
«الرافعي» وغيرهماء وهو المنصوص في «المختصر»-: أنها كالإقرار؛ لأن التكول 
صادر من جهة المدعى عليه واليمين مترتبة عليه. 

وعلى ذلك ينطبق قول ابن الصباغ في باب دعوى الدم: إن قولنا: إنها”' 'كالبينة» قول 
ضعيف. [واستدل”"' على ضعفه في باب]”"/ النكول ورد اليمين”' بأن القاذف لو 
عصان المقاوق ادر "فك + وسايه مو مها توه العناة و ليحية على 
المقذوف حد الزنى» وكذا لو ادعى على شخص سرقة نصابء فتنكل» وحلف هو - 
وجب المال دون القطع. ولو كان كالبينة لوجب الحد في الصورتين؛ فدل على أنه 


2000 في ص: فيه. زفق سقط في ج. 

(0) في ج؛ الحكم. را 

)20 في ج: المذهب. 02 في 93 د ص»ع: إنه. 
(0) في أ: كما سيدل. (8) في ص: واستدل على أن. 


(9) زاد في ص: كالإقرار. 


1844 ج1١‏ كتاب الأقضية 


كالإقرار» ويجعل إنكاره رجوعا عنه. وما قاله من عدم إيجاب الحد والقطع هو 
المذكور [في «تعليق» القاضي أبي الطيب و«الحاوي» وغيرهما في الباب المذكور]'". 

لكن في «النهاية» في كتاب السرقة حكاية عن الأصحاب: أن القطع يجب باليمين 
المردودة؛ لآنا إن جعلناها كالإقرار» فالقطع يثبت به وإن جعلناها كالبينة» فهي كبينة كاملة؛ 
بدليل أن القصاص يثبت بهاء ثم قال: وقد يخطر للناظر في هذا أدنى إشكال؛ لأن اليمين لا 
تتعلق إلا بالمال [فقط 1" » والقطع لله - سبحانه - ولو قال رجل:استكره”" فلان جاريتي 
وزنى بهاء فأنكر المدعى عليه؛ وأفضت الخصومة إلى [يمين الرد]!؟» - فالمهر يثبت بهاء 
ويبعد أن يثبت حد الزنى؛ فإذن [يجب71”' ترديد الرأي في ثبوت حد السرقة لما أشرنا إليه 
ويجب القطع بأن حد الزنى لا يثبتء وما قاله العراقيون أظهرء لكن قد يعضد القول بأن 
التكول مع اليمين كالبينة بنص الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم)؛ حيث قال - كما 
حكاه في «البحر» وغيره في كتاب الدعاوى- :لو" تعلق رجل برجلء فقال: أنت عبدي؛ 
فقال: بل أنا حر الأصل - فالقول قوله؛ وأصل الناس على الحرية حتى تقوم بينة أو يقر برق» 
ويُكلف المدعي البينة: فإن جاء بها كان العبد رقيًا [له]!""» وإن لم يأت بالبينة أحلف”' له 
العبد: فإن حلف كان حرّاء وإن نكل لم يلزمه الرق حتى يحلف المدعي على رقه؛ فيكون 
رقيقًا له وهكذا الأمة مثل العبد سواء. 

قلت: فلو كان التكول مع اليمين كالإقرار لم يثبت رقه؛ لأن الإقرار بالرق بعد 
الاعتراف بالحرية غير مقبول على الآصح. والله أعلم. 

وقد بنى القاضي الحسين على القولين ما إذا أراد المدعى عليه إقامة بينة على 
الإبراء وأداء المال بعد حلف المدعىء فإن جعلناها كالبيئنة سمعت بينة المدعى عليه» 
وإن جعلناها كالإقرار فلا تسمع؛ كه لو أقر صريحًاء ثم أقام شاهدين. وهذا البناء 
مذكور في «الرافعي» - أيضًا - وبنى في «المهذب» عليها ما إذا ادعى [رجل 2*1 على 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أء ص. 

8 في ص»ع: أسكر. (4) في ج: اليمين المردودة. 
(5) سقط في ج. 6 فى انان 

(0) سقط في ج»دءع. )0 في أ: حلف. 


(9) سقط في ص»ع. 


باب صفة القضاء ج8١‏ 1/1 


المفلس بعد الحجر مالاء وأنكره ولم يحلف وحلف المدعيء فقال: إن قلنا: إن يمين 
الرد كالبينة» شارك الغرماء في المال» وإن قلنا: إنها كالإقرار» فعلى القولين في 
الإقراره وكذا بني عليهما ما إذا ادعى إتيان زوجته امرأة» وقد تقدم. وللقولين فوائد 
مذكورة في الأبواب. 

فرع: إذا شرع المدعي في اليمين» فقال المدعى عليه للقاضي: لا تحلفه؛ فأنا 
أعطي المدعى به إليه - قال القاضي الحسين في كتاب الدعاوى في موضعين منه: إن 
له أن يكمل اليمين حتى يأخذه على وجه الاستحقاق. لا على وجه التبرع. 

قال: وإن نكل صرفهما ؛ لأن الحق لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة"'؟» وليس التكول 
واحذا منهماء ولا معنى لمقامهما. 

وقد" حكى القاضي أبو الطيب وغيره أن الشافعي - رضي الله عنه - قال في 
هذه الصورة: يسأل الخدعي عن إبائةة فإن قال: امتنعت لحساب بيني وبينه أريد أن 
أراجعه؛ أو: أريد أن أستفتي الفقهاء هل يجوز [لي1" أن أحلف أم لا؟ أجله الحاكم 
ثلانا لا يزيد عليهاء وهذا بخلاف ما إذا امتنع المدعى عليه من اليمين» لا يسأل عن 
سبب امتناعه؛ لأنه إذا امتنع من اليمين ظهرت هناك يمين أخرى من جهة المدعي» 
توجب الحكم بهاء فلو سألناه عن سبب امتناعه عن اليمين لم يعقب الحكم لنكوله؛ 
ولأن هناك ما يرجع إليه ويحكم به» وهو يمين المدعيء وليس كذلك امتناع المدعي 
عن اليمين. 

قلت: وقضية هذا الفرق ألا يشرع عند نكول المدعى عليه تكرار العرض عليه 
وقد كي [عن]1'' ابن القاص أنه قال: قياس ما ذكره الشافعي في امتناع المدعي: 
[أن يسأل المدعى!*» عليه عن سبب الامتناع أيضًا. 

وفي أدب القضاء» للزبيلي أن ابن سريج قال: الاحتياط - أيضًا - أن يقال ذلك 
للمدعى عليه إذا نكل. 

وقد حكى الإمام في كتاب الإقرار أن المدعي لو سكتء وقال: سأفكر”'2 وأراجع 
حسابي - أن بعض الأصحاب قال: يفصل القاضي الخصومة» ويكون امتناعه كامتناع 


)غ2 في عن ع: : بالبينة. زعم سقط في صء ع. 
إفرة سقط في أء صيع. (:) سقط في ج. 
ك6 سقط في أ. © في ج: سأفر أو. 


1 جك١ا‏ كتاب الأقضية 


المدعى عليهء ويقول للمدعي: استمهالك بعد الخوض"''' بالاختيار لا معنى له» وإذا 
كنت لا أعذر المدعى عليه فى استمهاله» فأنت أولى بذلك من جهة أن المدعى عليه 
مرفوع [إلى]”" مجلس القاضي قهرّاء وأنت تحضره مختارّاء فهلا كان فكرك قبل 
الحضور؟ 

وهذا متجه حسنء والذي عليه عامة الأصحاب المنع من الإلحاق؛ لما ذكرناه. 

وفي «المهذب:: أنه لا يسأل المدعى عليه عند”" الامتناع» لكنه لو ابتدأ فقال: 
امتنعت لأنظر في الحساب؛ أمهل ثلاثة أيام» [وقد حكاه في «التهذيب» وجها. 

وفي «الحاوي» في باب الامتناع عن اليمين: أن المدعى عليه لا يسأل عن سبب 
التكول إلا أن يبتدئ فيقول: أنا متوقف عن اليمين؛ لأنظر في حسابيء فينظر ما قل من 
الزمان» ولا يبلغ إنظاره”*' ثلاثة أيام]””. 

أما إذا [كان]”2 الحق لصبى أو مجنون أو سفيهء بأن كان المدعي وليّا أو وصيًّا أو 
فياك فين له أن يخلف؟ فيه ثلدثة أوجه حكاها القاضى الكبيخ والتشوي: في يات 
الامتناع عن اليمين» والإمام في كتاب الصداقء ثالثها: إن باشر سبب ذلك بنفسه [فله 
الحلف]”", وإلا فلا. 

قال الرافعى: وهذا ما رجحه أبو الحسن العبادي» وبه أجاب السرخسي في 
«الأمالي»» وهي تجري فيما إذا أقام شاهدًا وأراد أن يحلف معه» صرح بذلك البغوي 
والرافعي. 

وإذا قلنا: لا يحلف. وهو الذي ذكره العراقيون وصاحب «الحاوي» في باب 
التكول ورد اليمين - قال القاضي والبغوي: فتوقف اليمين حتى يبلغ [الصبي]”*/ 
والشفيه :يخلف:«إنه © يسدق عليه تسليم المال».ولا يقول: إلى ولا: إلى قيعي: 

قال القاضي: وفي حال وقف اليمين إلى البلوغ ينزع المدعى به من يد المدعى 
عليه إن كان عيئّاء وإن كان في الذمة؛ فوجهان في نزعه. 


)١(‏ في أ: الحرص. )١(‏ سقط في أ. 
(9) في ع: عن. ):١‏ في أع: انتظار. 
(5) سقط في ص. (5) سقط في ج. 
(0) في ج: حلف. (4) سقط في ١‏ 


(9) زاد في ألا 


باب صفة القضاء جه لوا 


م ا 2 ' في باب 
اليمين في الدعاوى بزيادة ذكرت 0 

قال: وإن قال المدعى عليه بعد التكول. أي: وما فى معناه كما" ذكرناه: أنا 
اخلق - لم يبع لأنه أسفط: حقه [متها]""؟ بالذكول. . 

وفي «التهذيب» حكاية وجه آخر صدر به كلامه: أن له أن يحلف بعد النكول ما لم 
يعرض القاضي اليمين على المدعي أو يحكم بالتكولء وقال فيما إذا هرب المدعى 
عليه قبل ذلك وبعد النكول: لم يكن للمدعى عليه الحلف إذا عاد. وقد حكاه 
الرافعي عن غيره 1 قال: وقضية ذلك التسوية بين التصريح بالتكول و[بين](© 
السكوت؟" حتى لا يمنع”* من العود إلى اليمين في الحالين إلا بعد الحكم بأنه 
ناكل» أو بعد عرض 8 على المدعي. 

قلت: وهو قضية ما حكيته'”' عن الماوردي من قبل» وقد صرح به الإمام في 
كتاب الإقرار» [ولم يحك سواه]”"". 

قال الرافعي: وقد يفهم من قول من قال: إنه لا حاجة عند التصريح بالتكول إلى 
حكم الحاكم - امتناع العود إلى الحلف عند التصريح بالنكولء و[إن]”'' لم يوجد 
حكم بالتكول ولا عرض يمين. 

ثم حيث منعنا المدعى عليه من العود إلى اليمين؛ فذاك إذا لم يرض المدعي 
بيمينه» فلو رضي فوجهان. أظهرهما في «النهاية» و«الرافعي»: الجوازء وهو ما ادعى 
الإمام في كتاب الإقرار أنه قول الأفحات عن آخرهم. ْ 

وعلى هذا: فعن «الرقم» - وهو في «تعليق» القاضي الحسين [أيضاهة أنه]”"" لو 
لم يحلف المدعى عليه لم يكن للمدعي أن يعود إلى ب يمين الرد؛ لأنه أبطل حقه 
[حيث 0" بيمين المدعى عليه. 


)١(‏ في ص: وسنذكر ذلك. () سقط في ج. 

9و في أ: مما. 00( سقط في ج. 

(5) في صءع: وإن كان. (1) سقط في صء»ع. 

(9© 6 زاد في ج» د: وعن السكوت. 2 في د صب ع: يمتنع. 
9( في ج: ذكرته» وفي ص: حكيناه. لاك سقط في أ ع. 
)١١(‏ سقط في ج. )١١(‏ سقط في أء صء ع. 


1 في كرضي 


4 ج1١‏ كتاب الأقضية 


قال: وإن قال المدعي بعد التكول: أنا أحلف» لم يسمع؛ لما بينا. إلا أن 
ع0 فى مجلس آخر ويدعى. وينكل”") المدعى عليه؛ لتجدد الحق بتجدد 
الدعوى؛ فإن النكول الثاني 5 لرد اليمين كالتكول الأول. وهذا ما حكاه 
البندنيجي وابن الصباغ وكذا"" الماوردي في باب الامتناع عن اليمين» لكنهم لم 
يشترطوا العود فى مجلس آخر. وصاحب «البحر» والقاضى أبو سعد الهروي قالا: ما 
ذكره الشيخ هنا وفي «المهذب» وحكاه أيضًا الزائعي .عن المحاملي في «التجرين) 0 
وفي «الحاوي» في باب ما على القاضي في الخصوم: أن أظهر الوجهين: أنه لا يحكم 
على المدعي بالنكولء والثاني: يحكم عليه» وهو قول الإصطخري. 

والذي حكاه المراوزة: أنه إذا نكل عن اليمين [كان كحلف]”* المدعى عليه 
أي: فلا يتمكن من الدعوى عليه بذلك مرة أخرى؛ كما صرح به البغوي والإمام, 
وهو الذي يقتضيه كلام القاضي أبي الطيب؟؛ حيث قال في «تعليقه»: فإذا امتنع 
المدعي من اليمين سقط حقه؛ ويفرق الحاكم بينهماء ولا يكون له مطالبته بشيء من 
ذلك. 

وفي «النهاية» في كتاب القسامة بعد ستة أوراق منه حكاية خلاف في أن المدعي 
إذا أظهر النكول عن يمين الرد» ثم رغب فيهاء هل يحلفه أم لا؟ وقال: إن الضابط 
الذي تمس الحاجة إليه: أن كل نكول يتعلق به حق حالف بعد التكولء فذاك التكول 
إذا ظهر فلا عود من الناكل» وكل يمين لا يمين بعدهاء فالنكول عنها هل يبطل حق 
الناكل؟ فيه خلافء ونكوله يتحقق بأن يقول بعد عرض اليمين عليه: لا أحلفء [أو: 
أنا]”"' ناكل أما إذا سكت فلم يحلف كان للقاضي أن يقضي”'"' عليه بالتكول إذا لم 
يستمهل» ريون كي 0 تقدم. 

قلت: واستحباب تكرار العرض هاهنا يظهر تأكده على استحبابه في جانب 


المدعى عليه. 

)١(‏ سقط في ج. (0) في التنبيه: فيتكل. 
() في أ: وكذلك. (4) في ص: البحر. 
() فى ج: كان يحلف. (5) فى أ: وأنا. 


[(6©©9 في ج: يحكم. 20 في أء ج» د: ما. 


باب صفة القضاء جة١ ١‏ 


وعن بعض المراوزة: أنه لا يصير ناكل عن يمين الرد ما لم يصرح بالتكول» 
والمشهور: الأول. وعلى هذا فلو استمهل بأن”' قال لما عرضت عليه اليمين: 
أمهلوني ريثما أطالع حسابي, أو: أستفتي. أو: أتثبت في أمري - أمهل. نص عليه 
بخلاف ما لو عرضت اليمين على المدعى عليه؛ فإنه لا يمهل إذا استمهل على 
المذهبء. كما تقدم» والفرق: أن المدعى عليه مطالب [محمول]”'"' على الإقرار أو 
البفيقة وأنا الجدعن فلن سغيولا ف عدية أجدة را افو كتحت الجن : إن أزاد 
أجَلهء وإن أراد د 

ثم قال المراوزة: لا تزيد مدة إمهال المدعي على ثلاثة أيام» وهو”*' ظاهر النص 
الذي حكيناه من قبل. 

وعن بعضهم: أنه لا ضبط لإمهاله بمدة» وسبيله في يمين الرد كسبيله في بيّنة 
يقيمها متى وجدهاء وهذا ما اقتضاه كلام البندنيجي وابن الصباغ؛ حيث قالا: إذا 
استمهل لم”*' يسقط حقه من اليمين» ومتى اختار اليمين حلف. 

ولفظ البندنيجي: فأي وقت اختار حلف. وهو الذي يقتضيه إيراد2 البغوي 
والمصنف وصاحب «الإشراف»». وقال الإمام: هذا يظهر على قولنا يمين الرد تنزل 
منزلة البينة. 

وفي «البحر» في باب ما على القاضي في الخصوم في أواخره: أنا إذا عرضنا 
اليمين على المدعي [و]”"' استمهل؛ لينظر في الحسابء فعاد فى مجلس آخر فقال 
المدعى عليه: أنا أحلف الأ حافية' وندها ته ْ 

أحدهما: له ذلك؛ لأن المجلس الثاني لا ينبني على الأول في الأقوال وغيرها. 

والثاني: ليس له ذلك» وعلى هذا: يجب”" ألا يلزم استئناف الدعوى والرد في 
المجلس الثاني, وهذا ما أورده البغوي. 

قال: وكذلك لو ثبت عند قاض آخر نكول خصممه. له أن يحلف المدعيء وكذا إذا 


)١(‏ في أ: أن. (0) سقط في ص. 
() في أءدء ص»ع: و. (5) في أ: وهذا. 
للد في ج: لا. زفق في 93 د صياع: أورده. 


45 جم١‏ كتاب الأقضية 


كان المدعي وكيلاء وقد نكل الخصم, فحضر الموكل - له''' أن يحلف. ولا يحتاج 
إلى اسعاف الدعوي: 

ثم إذا منعنا المدعي من اليمين عند النكول ونحوه. أو مجاوزة مدة الإمهال» 
فذاك'"' إذا أراد أن يحلف يمين الردء أما إذا أراد أن يحلف يميئًا مع شاهد أقامه. فهل 
له ذلك؟ فيه قولان حكاهما الماوردي وغيره: 

أصحهما فى «التهذيب): الجواز؛ لما سنذكرهء وهو [ما حكاة فى1" «المختصر) 
كما قال 52 ْ 

وعند الغزالي: الأصح المنع» وهو ما حكاه في «الجامع الكبير» للمزني. كما قاله 
الماوردي» وادعى البندنيجي أنه الذي قاله الشافعي هاهنا؛ لأن اليمين في جنبته قد 
بطلتء وأن الشيخ أبا حامد قال: هي على قولين؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه 3 
[قال]*': إذا قتل له ولي؛ وهناك لوث معه فإن لم يحلف حلف المدعى عليه فلو 
نكل فهل ترد على المدعي أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: [ترد]”' ؛ لأنها غير التي نكل عنها. 

والثاني: لا ترد؛ لآن اليمين كانت في جنبته» ولا فصل بين الصورتين. 

ولأجل ما حكاه الشيخ أبو حامد من القولين في هذه الصورة حكى الإمام 
القولين - أيضًا - فيما إذا أقام المدعي شاهداء ونكل عن الحلف معه» وطلب يمين 
المدعى عليه؛ فإنه يحلفء فلو نكل اليمين فهل ترد على المدعي أم لا؟ وقد حكاهما 
المحاملي في باب الخيار في القصاص.ء والماوردي في باب الامتناع عن اليمين» فإن 
قلنا: لا يحلف. قال أبو حامد - وكذا ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب والقاضي 
الحسين في باب اليمين مع الشاهد-: يحبس المنكر بالشاهد حتى يحلف أو يعترف؛ 
لأنه قد تعين عليه ذلك؛ فلا يكون له إسقاطها' '. ويخالف هذا إذا امتنع المدعي من 
يمين الرده وطلب حبس المدعى عليه" حتى يحلفء لم يكن له؛ لأن الامتناع من 


)00 في أ: فله. (؟) في ج: فذلك. 
هوه في ع: كما قال في. 2 سقط في ع. 
(05) سقط فى ص. () في ج: إسقاطه. 


باب صفة القضاء جكم١‏ حل 

قال صاحب «الحاوي» في باب ما على القاضي في الخصوم: وهذا خطأ؛ لأن 
الحبس على الحقوق يكون بعد [ثبوت استحقاقها2'1» ولم يثبت الحق بالشاهد. 
وهذا ما أبداه ابن الصباغ احتمالا [لنفسه]؟© من وجه آخرء وهو أن" إذا جعلنا 
امتناعه عن يمينه مع اغي؟ كالممتنع عن اليمين المردودة» فينبغي ألا يحبس 
المدعى عليه ويطالب باليمين. 

وحكى القاضى الحسين عن القفال أن له الحلف فيما نحن فيه قولا واحدًا؛ لأن 
هذه اليمين بخلاف تلك اليمين؛ فإن هناك يحتاج [إلى]* أن يقول: بالله» إن شاهدي 
لصادق فيما يقول» وهنا لا يحتاج لذلك. وهذا ما صححه في «البحر» و«الحاوي»؛ 
ويشهد لكون هذه اليمين غير الأولى: أن تلك لا تجري في كل حقء وهذه تجري في 
كل حق تسمع فيه الدعوى. 

وقد تكلم الإمام في باب الامتناع من اليمين» في تصوير النكول عن اليمين 3 
الشاهد. فقال: إذا أقام الشاهد قال''2 له القاضي: إن" حلفت معه ثبت حقكء وإن 


لم تحلف ولم يحلف المدعى عليه؛ منعتك من إعادته إلى مجلس الحكم. ثم قال: 
وللمدعى عليه بعد إقامة [المدعي]”" الشاهد أن يقول اللمدعي]"» : حلفني» أو 
احلف وخلصني. 


"5 : لو قال المدعي بعد إنكار المدعى عليه وقوله: «مالك عندي شيء»: 
نعم- بطلت دعواه إن كان عالما بالعربية» وإن كان جاهلًا بها فوجهان» قال 
الماوردي: [كما ذكرنا]1' 2 في الإقرار. 

قالا''': وإن قال المدعي بعد العجز عن إقامة البينة: لي بينة» [سمعت 
بينته]””""» أي: وإن حلف المدعى عليه أو نكل هو والمدعي عن اليمين؛ لقوله كَلِه: 


)١(‏ في ج: ثبوتها. 2( سقط في أ ص ع. 
زفرة في ع: ما. ددع في ع: الشاهد. 
(5) سقط في ج. () في ص: وقال. 
68 في ج: إذا. [4©3 سقط في ص» ع. 
(9) سقط في ص. 0 في أ: قال. 
)١١(‏ سقط في ص. ١؟1)‏ في أ: فرع. 


200 سقط في أ. 


ل ج1١‏ كتاب الأقضية 


١البينَةٌ‏ العَادِلةُ َيْرٌ مِنَ اليَميْن "12" » ولأن البينة حجة كالإقرار» ولو أقر بعد حلفه أو 
نكول المدعي حكم عليه؛ فكذلك يكون حكم البينة» ولو كان المدعي قد قال: لا بينة 
لي» [فقد1" [قال]؟' القاضي أبو الطيب: ظاهر مذهب الشافعي السماع» واختلف 
أصحابنا فيه: 

فمنهم من قال به» وهو الأصحء وبه جزم القاضي الحسين [والإمام]” و صاحب 
«التهذيب2'1 » وقال الماوردي في باب الامتناع من 5 اليمين: إنه قول جمهور 
أصحاب الشافعي؛ كما لو قال: لا بينة لي حاضرة 3 ربما [لم]” يعلم [بعد]") 
أن له بينة» وأيضا 3م : لا بينة لي» يحتمل أنه أراد: حاضرة. 

ومنهم من قال: إن كان قد تولى هذه الشهادة بنفسه [لأنه تولى العقد بنفسه]' '', 
ثم أنكرها وأقامها بعد ذلك - لم يسمع. وإن لم يكن تولاهاء وتولاها وكيله ولم يعلم 
هو بهاء أو كان وارثًا لم يعلم بالشهادة» ثم أقامها - سمعت. 

و[قد1"' حكى الرافعي أن البغوي حكى الوجهين - أيضًا - وهما جاريان - كما 
جكاهما المزاوزة --قيما إذا قال لاايينة لى أحاضرة والااغائية: وادعى الع الى والزافعي 
أن الأظهر منهما السماع أيضًاء وبه ف «الإشراف»» ونسبه الماوردي في باب ما 
على القاضي في الخصوم - إلى الإصطخريء وقال: إن الأكثرين على مقابله. وتبعه في 
«البحر» وقال: إنه قيل: [إن] ''' ما قاله الإصطخري ظاهر المذهب. 

وبهذا يحصل في المسألة ثلاثة أوجه؛ كما حكاها في «المهذب»» وطردها فيما إذا 
قال: كل بينة تشهد لي فهي كاذبة» وصحح القبول مطلقاء وهو ما اختاره في 
«المرشد». 


2000 زاد في أء دء ص»وع: : الفاجرة. 
زفق ا ا ار د كاي ال الج جرد الي لسري 


(9) سقط فى أ ص. (4) سقط في أ. 

(5) سقط في أ. (7) في ع: المهذب. 

0372 في أء ج» دءع: عن. (8) سقط في ج. 

60 سقط في أ»ع. 200 في صء ع: فإن قوله. 


0١‏ سقط في أ. 


باب صفة القضاء جكم١ا‏ /ا١‏ 


وفي «الحاوي» في باب الامتناع من اليمين حكاية وجه آخر في أصل المسألة: أنها 
لا تسمع مطلقاء وقال: [إنه لا وجه]'' [له1"'؛ للفرق”" الذيا؟؟ ذكره صاحب 
الويجة القالي» لأنه إن لح يجول الله فى يؤتكه فقن يسام ارال حاوف أله :زو" قالن: يعد 
شهادة الشهود: بينتي كاذبة» أو: شهدوا بالزور - ل(*2 تقبل بينته»ء وهل تبطل دعواه؟ 
فيه وجهان. أصحهما: لا. ولو قال: بينتي فسقة أو عبيد. ثم أتى ببينة بعد ذلك في مدة 
له والعتق - قبلت» قاله البغوي وشيخه. 

05 «الاشيات» أنه لو قال: كل بينة لي بعد اليمين أو قبلها هي يده زول أو 
0 ثم أقامها") -تكبلت على النص»؛ لأنه يجوز ألا يعرفها أصللاء وقال بعض 
د لا تقبل؟ لأنه سبق منه تكذيبه!"“. 

قال: ونظيرها ما لو قال المشتري للبائع: بع دارك هذه منى بكذا فإنها ملكك» 
فاشتراهاء [ثم2"1 قامت بينة على الاستحقاق - لم يرجع على البائع بالشمن على رأي 
ابن سريج» وفيه وجه: أنه يرجع؛ كما لو اشترى شراء مطلقًاء ونظيرها أيضًا ما إذ1") 
قال: أودعتني١‏ "2 وأقام بينة أنه0؟١)‏ هلكت قبل الجحود. وقل حكيناهما فى باب 
المرابحة. 

قال: ه2000 حضرت بينة*'2 لم يطالب بإقامتها؛ أي: وله طلب يمين الخصم؛ 
لأن له في ذلك غرضين: 

[أحدهما: أنه1*'؟ ربما لضان لطي + فيقر 2١‏ بالحق» ويستغنى عن إقامة 
البينة: 

والثاني: أنه إذا' حلفه وأقام [عليه]1"'" البيئة تبين كذبه. 


)01 في أ: إن الأوجه. 0) سقط في أء ص» ع. 
)6 في أ: الفرق. (:) في ع: والذي. 

[وزمم) في أ» دء صء ع: فلا. 69 في ص» ع: في. 
(©69 في أ د» صء ع: فأقامها. 69 في صء ع: تكذيبهما. 
(9) سقط في ج. )٠١(‏ في ص: لو. 

011١‏ في ص» ع: ما أودعتني. 1١‏ في أ: بأنها. 

)1١*(‏ في التنبيه: وإن. )١5(‏ في التنبيه: البينة. 
)1١5(‏ سقط فى أ. (0) في ج: فيقرر. 


6 سقط في أ. 


حل جكم١‏ كتاب الأقضية 


وفي «الحاوي» وجه آخر: أنه ليس له إحلافه؛ لأن مقصود المدعي إثبات الحق 
دون إسقاطه: ويمكن إثباته بالبينة» وقد نسبه الرافعي في كتاب الدعاوى إلى «فتاوى؛ 
الققال: د 

قال: فإن شهدوا؛ أي: بطلب المدعيء فإن كانوا”'' فساقاء أي: عند القاضي إما"' 
لعلمه بذلك أو لقيام البينة به - قال للمدعي : زدني في الشهود؛ تحسبا للرد. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يدل ضام أنه يصغي لسماع شهادتهم وإن علم فسقهم قبل 
الأداءء وقد يوجه بأنه لو منعهم من إقامة الشهادة لكان ذلك هتكًا للستر '"» وإذا 
تحملنا في الرد لأجل ذلك؛ فكذلك نتحمل في الإصغاء [لأجله]'“. 

وقد جزم القاضي الحسين بأنه لا يصغي إليهم إذا تحقق فق فسقهم؛ ؛ لأنه إذا اشتغل 
بما لا يعنيه شغله عما يعنيه. 

وقال الإمام في باب علم”' الحاكم بحال من قضى بشهادته بعد حكاية ذلك 
أيضًا: وقد قدمت من قبل ترددًا في ذلك» والقياس أنه لا يصغي إلى من يعلم أنه 
مردود؛ فالوجه أن يقدم النذير إلى من يريد الإقدام على الشهادة من هؤلاء؛ حتى لا 
يتعرضوا' '» فإن فعلوا فهم الذين هتكوا أستار أنفسهم. 

ثم المسألة مصورة بما إذا كان الفاسق متكاتمّاء والقاضي لا يرى قبول شهادته أما 
المعلن بالفسق فلا ينبغي أن يصغي إلى شهادته كالعبد» إلا أن يصح مذهب في قبول 
شهادة المعلن» ويرى القاضي أن يصغي ليقبل؛ فلا معترض عليه في مجتهد فيه. كذا 
قاله الإمامء وقال قبل باب الشهادة على الشهادة: إن الشيخ أبا محمد قطع بأنه لا 
يصغي إلى شهادة”” المعلن بالفسق» وإن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه يصغي إليهاء 
ثم دعاة قال : وهذا بعيد عن قياسنا. وهذا هو التردد الذي أشار إليه» وأضرة هذا: 
أنه لا يصغي إلى شهادة الكافر والصبي والعبد إذا عرف حالهم جزمًا؛ كما ذكره 
القاضي الحسين وغيره» ويرشد إليه قول الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر»: 
وإذا شهد صبي أو نصراني أو عبد فلا يسمعهاء واستماعه لها تكلف. 


000 في التنبيه: وكانوا. إفة في ص: لما. 
إ(فة في ج: : لهم. لق سقط في ج. 
(5) في أ: حكم. (1) في أ: يترصعوا. 


0370 في 3 د صيع: : لشهادة. (4) فى ص: وقال. 


قال: وإن كانوا عدولاء وارتاب بهم ؛ أي: لكونهم غير وافري العقول؛ كما قاله 
أبو الطيب والبندنيجى [وغيرهما1"“, أو لنظر له فى الواقعة وخبال قد يدركه الفطن؛ 
كما قالها"2 الإمام. ْ ْ 

قال: استحب أن يفرقهم فبسألهم ؛ أي: على الانفراد» كيف تحملوا؟ أي: [فيقول 
لهم: من تحمل منكم أولا؟ وثانيًا؟ و7" متى تحملوا أي]*': فيقول: في أي شهر 
تحملتم؟ [وفي أي يوم؟ وفي أي ساعة؟ وا *“في أي موضع تحملوا؟ أي: فيقول: في 
أي بلد تحملتم؟01) وفي أي دار» وفي أي مكان [منها!” 2 ؟ لأن مع قصور العقل 
وخبال النفس لا تطيب النفس بقولهم؛ فاستحب الاحتياط بالتفريق على هذا النحو؛ 
ليقوى به ظهور الحق عند التوافق. 

قال الماوردي وابن الصباغ: وقد قيل: إن أول من فعل هذا دانيال النبي عليه 
السلام. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن الأصل فيه أن حاجب داود راود امرأة ع:0" نفسهاء 
ا 0 
- عليه السلام - فأمر بإقامة الحد عليهاء وبلغ ذلك سليمان - عليه السلام - قال 
الماوردي والروياني: وكان إذ ذاك يلعب مع الصبيان» فقال: لو كنت أنا لفرقتهم» وقال 
لأربعة من الصبيان: اشهدوا عندي على امرأة بأن كلبا أتاهاء فشهدوا عنده بذلك» 
ففرقهم» فسأل كل واحد عن لون الكلبء فاختلفوا؛ فأسقط الشهادة» فبلغ ذلك داود» 
فاستدعى الشهودء وفرقهم, فاختلفوا؛ فأسقط شهادته'"' . 

وقد اقتفى على - كرم الله وجهه - هذا الآثر لما بلغه أن سبعة خرجواء ففقد 
واحد منهم. فأتت زوجته إليه» فاستدعى الستة فسألهم عنهء فأنكرواء ففرقهم وأقام 
كل واحد منهم عند سارية» ووكل به من يحفظه» واستدعى واحدًا منهم» فسأل 
فأنكر, فقال: الله أكبر! فظن الباقون أنه قد اعترف. فاستدعاهم, فاعترفوا بقتله. فقال 


1 تلط او (0) في ع: قال. 
() في التنبيه: أو. (4:) سقط في ص. 
(0) في التنبيه: أو. (5) سقط في ج. 
(69 سقط في ص. م في ج»؛ دء ص» ع: على. 


(9) في ج: الشهادة. 


366 ج4١‏ كتاب الأقضية 


للأول: قد شهدوا عليك وأنا قاتلك؛ فاعترف؛ فقتلهم. 

قال”'2 الأصحاب: ولا يدع من سأله منهم أن يرجع إلى أصحابه قبل أن يسألهم؛ 
لاحتمال أن يعيد عليهم ما قاله فيوافقوه فيه. 

قال: فإن اتفقوا وعظهم وخوفهم بالله - تعالى - لأي]' : فيقول: شهادة الزور 

من أكبر الكبائر» وقد توعد الله - تعالى - عليهاء [وروي]” اارسول الله كله قال 
اَن بها يما في حَوَاصلها من ول يق لهذم ا 
الزْوْرِ ا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يَتَبْوَ د مَفْعَدَهُ مِنَ النّارٍاء ورَوِيّ: «١حََى‏ يُؤْجِبَ 201 
وري ب فإن صدقتم فاثبتواء وإن كذبتم فغطوا رءوسكم ا 

قال: فإن ثبتوا”" اسيعنة ان خرن اللسلضي عد شهد عليك فلان وفلان» 
0000 وقد مكنتك من جرحهماء أي: إن كان لا يعلم أن له الجرح؛ 
لأن في ذلك تنبيهًا له على حفظ حقه وانتفاء التهمة عنه؛ أما إذا علم أن له ذلك؛» قال 
في «المهذب» و«التهذيب» قبيل”* كتاب الدعاوى: فله أن يقول ذلك» وله أن يسكت. 

قلت: ويظهر أن يجيء فيه ما حكيناه في قول القاضي للمدعي بعد إنكار الخصم: 
ألك بينة؟ 

قال: فإن قال: لي بينة بالجرح. أمهل'"'؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى 
[أبي]”''' موسى: اجعل لمن ادعى حمًا غائبًا - أمدًا ينتهي إليه. 

قال: ثلاثة أيام, أي: فما دونها على حسب ما يراه؛ لأنها مدة قريبة. 

قال: وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح؛ لثبوت حقه في الظاهر. 


20220 في ج: قالت. (0) سقط في ص» ع. 
إفرة في أء ص: روى٠‏ (:) سقط في ج. 
)2 في أ: شهادة. 


090 أخرجه بنحوه الحارث بن أبي أسامة كما في الزوائد /١(‏ 077) برقم (2470» وأبو يعلى 
)0 برقم (01177)» والطبراني مختصرًا في التاريخ الكبير )٠١ 8/1١(‏ برقم (2))105 
والبيهقي في السنن الكبرى »)2177/1١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)777/٠١(‏ 
«رواه أبو يعلى» والطبراني باختصار عنه إلا أنه قال: وتطرح ما في بطونها وليست عليها مظلمة 
فاتقة» وفى إسناده محمد بن الفرات وهو كذاب». 

(60 في ج دءع: تثبتواء وفي التنبيه: ثبت. 

(0) في ج: قبل. (9) في التنبيه: وجب إمهاله. 

)٠١(‏ سقط في ص 


باب صفة القضاء جما امك 


قال: فإن لم يأت بالجرح.ء أي: في المدة المضروبة له - كان للمدعي أن يطالب 
ال لام ل حفقه وعدم المانع منهء قال أبن يونس: ويجب على القاضي 
الحكم. 

وإن بقيت الريبة» وكذا”" لو روجعو”' في بيان مكان التحمل وزمانه'”“» فقالوا: لا 
يذكر المكان والزمان» ولكنا نتحقق ما شهدنا به - فليس للقاضى - والحالة هذه -أن 
يجبرهم على التعرض لذلك. ولكن لو بقيت ريبة القاضي وازداد ارتيابًا من إصرار 
الشهود على ما يراجعون فيه- قال الإمام: فللقاضي أن يبحث عن جهات أخر؛ فعساه 
ىٍ. 520 5 4 : 26 1 ع 
أن يطلع على مطعنء فإن لم يمكن؛ تحتم''' عليه إمضاء القضاءء مع انطوائه على 
الريبة لقيام البينة العادلة. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين فى باب الشهادة على الشهادة: أن الأولى أن يبين 
المدعى والشهود السبب فى الدعوى والشهادة» فإن ارتاب القاضى بحال الشهود 
طلب منهم أن يبينوا'"' السببء فإن امتنعوا عنه فوقعت له ريبة بهم رد شهادتهم» وإن 
لم يقع له ريبة بامتناعهم عن ذكر السبب لم يجز له أن يرد شهادتهم. 

أما إذا كان الشهود وافري العقولء فقهاء. حسًا ظاهرهم””» فلا يفرقهم؛ لأن في 
ذلك تهمة لهم وطعنا فيهم» وعليه يدل ما سنذكره من النص. 

قال القاضي أبو الطيب: حكي أن رجلا شهد عند أبي عمر القاضي ببيع بستان. 
فقال له: كم نخلة في البستان؟ فقال: لا أشك في أن القاضي أعلم بداره مني بالبستان» 
ففال: []0": نعمء فقال: [له]2"'1: كم جذعا في دارك؟! فسكت عنه وحكم 
بشهادته؛ لما ظهر له من وفور عقله وشدة تحصيله. 

وروي أن رجلا شهد عند علي بن عيسىء فقال له: أين شهدت؟ فقال [له]1''": في 
فضاء وسعني ووسع المشهود له والمشهود عليه» فقبل شهادته. 


)١(‏ في التنبيه: بالحكم. (؟) في ع: للتعيين. 
00 في ج: وكذلك. لدي في ج» أ د صء ع: رجعوا. 
(5) في ص: ووقته. (7) في ص: انحتم. 
(0) في أ: يثبتوا. (0) في ع: مذهبهم. 
)29 سقط في ج. 65 سقط في ج. 


6 سقط في أ. 


وروي أن أم أبي عمرو بن العلاء شهدت عند القاضي سوار مع امرأة أخرى» 
فجعلت أم أب عمرو تلقنها كرما فزجرها بتوارة فقالت: ألم تسمع قول الله 
-تعالى-: «آن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا نكر إِعْدَنهُمًا الحُرَئ» [البقرة: 787]؟! فخجل 
سوار. 

ولو سألهم فلهم ألا يجيبوه ولا يزيدوا على أداء الشهادة» قاله الإمام. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها : استحباب التفريق - كما ذكر - لمن هو ثابت العدالة عنده؛ كما ذكره 
في «المهذب» أيضًاء والأصحاب من العراقيين لما حكوا قول الشافعي - 
الله عنه - وأحب إذا لم يكن لهم شدة عقول أن يفرقهم» ثم يسأل كل واحد منهم 
على حدته عن”'' شهادته: واليوم الذي شهد فيه» والموضع ومن فيه؛ ليستدل على 
عورة إن كانت في شهادتهمء فإن جمعوا الحال الحسنة والعقل لم يفعل ذلك بهم. 
انتهى. 

قالوا: هذا الته_يق في حالة الجهل بعدالتهم قبل أن يبحث عنها؛ لأنهم إذا اختلفوا 
رد''' شهادتهم؛ واستغنى عن البحثء وإن ثبتوا بعد التفريق والوعظ حيئذ يسأل. 

وأطلقوا القول بأنهم إذا كانوا عدولا أمضى شهادتهم؛ لكن ما ذكره الشيخ من 
التفريق ليس بعيدًا عن القياس» وعليه ينطبق إيراد الإمام [هنا]””". وكذا في كتاب 
الإقرار؛ حيث قال: وليس ما ذكرناه من جواز ا [من القاضي]” '' مردودًا 
إن كيرة؛ ولكته فلن إلى بحا الا هدي كنال الفا ارط 0 
بشرائط الشهادة” [فطنين مستقلين]” ”2 فله ترك الاستفصال [حتماء وإن تمارى في 
ير هماء فلابد من الاستفصال]”' '. 

وقد تقع حالة تجب المباحثة فيها حتمًاء والاحتياط يقتضيهاء ومن هذا القبيل -كما 
قال في كتاب الشهادات-: سماع شهادة العوام وإن كانوا عدولة يتعين اللاستفصال 


)1١(‏ في أ: على. (0) في أ: ردت. 
0 سقط في ج. (؟) سقط في ص. 
)2( في أء د صيع: : رآه. قت في أ دء صياع: : عدالته. 
(0) في أء ده صءع: خبيرًا. ‏ ير (4) في ع: العدالة. 


0 في أء دء ص»ع: : فطئًا مستقلا. )220 سقط في ج. 


باب صفة القضاء حملا ؟ 


فيهاء وليس الاستفصال مقصودًا في نفسه. وإنما الغرض [تبين]('" تَتَبّتهم في الشهادة. 
وكذا قول صاحب «البحر» و«الحاوي»: إذا استقرت العدالة بالبحثء» فإن تجددت 
فيها”'؟ استرابة» أعاد”" البحث والكشف» وإلا فلا يعيله. 

وقال القاضي الحسين: إن محل البحث إذا عرف القاضي عدالة الشهود, ثم طالت 
المدة واحتمل التغير. وعلى هذا يمكن حمل كلام الشيخ» [على أن لمنازع أن ينازع 
في إمكان حمل كلام الشيخ]”*؟» على ذلك. 

الثاني أنه يجوز أن يترك التفريق» ويحكم بشهادتهم؛ لأنه لما قال: إن التفريق 
مستحبء فهم منه أنه [لو تركه جاز]©. 

وقال الإمام في [كتاب]”"' «الإقرار» ما ذكرناه [أولًا]©» وقال هنا: إن هذا التفريق 
حتم» فلو ابتدر القضاء والإمضاءء. [لم]”* يمض قضاؤه؛ فإن حقه ألا يقضي إلا بعد 
بذل المجهود في [التبين وطلب]2'0 غلبة الظن. وعليه ينطبق ما حكاه الجيلى: أن من 
عنما نهاامن: قآل: يجيب [2لية]! "27 التبحنكا فى أخوالهم #اليحصال [بب](81) غلبة القن 
سواء طلب الخصم ذلك منه أو لم يطلبه» وسواء كان ذلك في الحدود والقصاص أو 
الأموال. 

الثالث: جواز إقامة الشهادة في حال غيبة المدعى عليه مع إمكان حضوره؛ لأنه 
قال: استحب أن يقول للمدعى عليه:«2'5 شهد عليك فلان [وفلان]2"9»: فلو كان 
المشهود عليه حاضرًا لم يكن لقوله ذلك معنى» وقد أشار إلى ذلك الشافعي - رضي 
الله عنه - بقوله في «المختصر:: فإن قَبِلَ الشهادة من غير محضر خصم فلا بأس. 

وقال في «البحر): إن الشافعي - رضي الله عنه - ذكر في «الأم» أن القاضي لا 
يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليهء فإن قبلها بغير © 
محضره فلا بأس» ولا يختلف أصحابنا فيه. 


202020 سقط في ص. (68 في أ د صياع: فيه. 
إفوة في ج: عاد. 2 سقط في أ ص. 

)0( في ج: يجوز تركه. 49 سقط في أ ص» ع. 
72و03 سقط في أ صا ع. )0 سقط في ج. 

(9) في ج: التميز وطلبه. )٠١(‏ سقط في ص»ع. 
)١١(‏ سقط في أ. 10) في أ ج.ء د: قد شهد. 


)2 سقط في ع. )١5(‏ في ع: بعد. 


3 جه١‏ كتاب الأقضية 


نعم اختلفوا في أنه إذا سمعهاء هل يحكم عليه بها قبل حضوره أم لا؟ وسنذكره. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب” أن الشهادة هل تسمع في حال غيبة المشهود 
عليه» أم يحتاج [أن يحضره]” ' ولا يسمعها إلا بحضرته؟ فيه وجهان يأتيان في 
الكتاب: 

أحدهما: يسمعها؛ لأنه غائب عن مجلس الحكم؛ فهو كما لو كان غائبًا عن البلدء 
وهذا ما نقله الربيع. 

قال في «الإشراف» - وهو في كتاب العيون-: فإنه قال: وأحب أن يحضره [» فإن 
ل 5 نشي الينة جاق تسماعهاء ولا بدك ص ايف : الك 

والثاني: لا يسمعها؛ لأنه لا مشقة في إحضاره؛ فلا معنى لسماع البينة في غيبته. 

قال في «الذخائر»: وهذا هو المذهب. وسنذكره عن غيره من بعد. 

قلت: وعلى هذا فيمكن حمل النص على حالة الغيبة عن البلد» وكلام الشيخ على ما 
إذا كان من شهد عليه لا يعرف أن له جرح البينة» وقد حكى الوجهين الروياني -أيضًا- 
عن القفال. 

[ثم]”” قال: والصحيح ما ذكرناه» وهو أنه لا خلاف [في جواز سماع البيئة. 

"؟: إذا استفصل القاضىء هل يتعين على الشاهد التفصيل؟ فيه وجهان في 

«النهاية» في كناب الاق "انول لوف "أنه لا بجي على الشامة فصيل الزمان 
والمكان» وإن استفصل القاضيء والفرق: أن الجهل بالشرائط يقدح., والجهل بالزمان 
والمكان لا يقدح. 

قال: وإن كان الشهود مجاهيل؛ أي: للقاضيء فإن جهل إسلامهم رجع فيه إلى 
قولهم”"؛ لأن الكافر يملك إنشاء الإسلام؛ فكذلك الإقرار به كذا قاله في 


«التهذيب». 

)20 في ج: إلى حضوره. فم سقط في ج» د. 
فر سقط في أ. 2 في أء ج» د: يخبره. 
(5) سقط في ج. 50 افيا وقل: 

0372( زاد في أعع: قال. (6) سقط في ص 


في : أقوا 
في ع: أقوالهم. 


باب صفة القضاء ج١1‏ " 


وحكى صاحب «الحاوي» في كتاب الشهادات وجها: أنه لا يقنع بقوله: إني 
الو ب ا وهذا قد يشهد له ما وي أنَ أعرَابيًا شَهِدَ عند 

سُولٍ الله ِ عَلَى رُؤْيَة هلال رَمَضَانَء فَقَالَ: أنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا 0 قَقَالَ: نَعَمْ 
ال أَتَشْهَدُ ني رَسُولُ [الله؟ قَالَ]”'” نَعَمْ. قَآمَرَ النّاصَ ك0 

قال الأصحاب: ولا”" يعمل في الإسلام بظاهر الدار من غير ا يخلاف 
اللقيط؛ لآن هذا يتعلق به إيجاب حق على غيره؛ فاحتيط فيه. 

وفي «الحاوي» ذ فى [كتاب](4) الشهادات حكاية وجه آخر: أنه إذا شوهد في دار 
الإسلام على قديم العهد وحديثه. يحكم بإسلامه في الظاهر والباطن» ولا يسأل. 

قال: وإن جهل حريتهم أي: وادعوهاء لم تقبل”*' إلا ببينة؛ لأن العبد لا يملك 
الحرية فلا يقبل قوله فيها. وقيل”': يرجع فيها إليهم أيضًاء؛ كالإسلام. 

قال في «المهذب): وهو ظاهر النصء» أي : المنقول في كتاب الشهادات؛ فإنه قال 
[فيه] 00 ولا يقبل الشاهد”" حتى يثبت ت عنده بخبر منه أو ببينة أنه حرء ووجهه: أن 
الظاهر من الدار حرية أهلها؛ كما أن الظاهر من الدار [إسلام أهلها]". 

والأول أظهر في «المهذب» و«الحاوي» وغيرهما. 

قال في «الحاوي»: وقد اختلف أصحاينا في مراد الشافعي بقوله: ولا يقبل 
الشاهد. 7 "© آخترف على وجهين : 

أحدهما: لا يسمع الشهادة حتى يعلم حرية الشاهد وإسلامه فيسمعهاء ثم يسأل 
عن'''' العدالة؛ لظهور الحرية والإسلام وخفاء العدالة. 

والثاني: : لا يحكم بها حتى يعلم حريته وإسلامه» [ويجوز أن يسمع ة قبل العلم 
بحريته ده 
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قال: وإن جهل عدالتهم أي: وكانوا وافري العقول. سأل”'» أي: على وجه 
)١(‏ في ج: فقال. (5) تقدم. 
(؟) في ص»ع: ولأنه (؛) سقط في أء ص. 
(0) في التنبيه: يقبل. () في ج: وبما. 
(0) سقط في ج. (8) في أ: الشهادة. 
(فك في ج: : الإسلام. 22220 في ص: عن. 
)١١(‏ زاد في ع: حال. )١0(‏ سقط في أ. 


سدق زاد في ص: : الحاكم. 


> جاا كتاب الأقضية 
الوجوب - كما قاله الماوردي والإمام - عن اسم كل واحد منهم'" ا وعن كنيته 
وعن صنعته وسوقه ومصلاه؛ حتى لا يشتبه بغيره على من يذكر له. 

قال الأصحاب: ويرفع في نسبه”'' إن لم يكف ذكر الاسم والكنية في تعريفه» 
ويستقصي حلاه؛ كما قال الشافعي. رضي الله عنه. 

قال: واسم المشهود له. أي: وحليته وصنعته» ونحو ذلك كما تقدم؛ كما صرح به 
القاضي الحسين: ووجهه””: الاحتراز عن أن يكون ممن لا تقبل شهادة [الشاهد]”*' 
له؛؟ لقرابة أو غيرها. 

قال: والمشهود عليه. أي: بالصفات السابقة تحررًا من أن يكون الشهود أعداءه. 

[قال]””©: وقدر الدين؛ لأن من الشهود من يقبل قوله في القليل دون الكثير» وهذا 
نصه في «المختصر». وحكاه الإمام عن بعض الأصحابء وبه جزم في «الإبانة»» 
وقال الإمام: إنه غير سديد» وإن الذي ذهب إليه معظم الأئمة أن ذكر المال احتياط 
وليس”'' باشتراط؛ فإن التعديل عندنا فى اليسير والكثير على نسق واحد. وقد حكى 
فنابطب «المرط ا عدااحن فيك أى على وصحكة: 

قال: وكتب ذلك في رقاع» ودفعها”'' إلى أصحاب المسائل؛ أي: في السر» لكل 
شخص رقعة ليسألوا عن ذلك. 

قال الماوردي: وكيفية سؤالهم؟ أن يبدءوا بالسؤال عن أحوال الشهود. فإن 
وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيرهمء وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له: فإن 
ذكروا أن بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسألوا عما عداهء وإن ذكروا جواز 
شهادتهم له سألوا عن المشهود”” عليه: فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم 
0 عما عداه. وإن ذكروا جواز شهادتهم عليه ذكروا حينئذ القدر الذي [شهدوا 
به ٠.‏ 


قال: وعلى أصحاب المسائل أن يشهدوا بما عرفوه من هذه الأحوال الأربعة 


000 زاد في صء ع: أي منهم» وفي أ: أي سنة. 


ليف زاد في ص» ع: أي. إهرة في أ د: وجه. 
2 سقط في ج. (5) سقط في ع. 
() زاد في أ: باجتهاد. (0) في التنبيه: ويدفعها. 


0 في ج: الشهود. (9) في ص: شهد فيهء وفي أ.ع: شهدوا فيه. 


باب صفة القضاء حدما اه" 


ِ ن''' اجتمعت أو افترقت؛ فإن لكل واحدة منهن حكمًا في غير هذه القضية» وإن لزم 


اغشارها جميعا”'' في هذه [القضية]7. 

وهذا من الماوردي صريح في إيجاب البحث على”*' هذه الصفة» وعليه ينطبق 
قول الفوراني: يشترط أن يذكر المال والمشهود له و[المشهود]””*' عليه إذا استزكى 
الشهود؛ لأن ذلك يختلف. وكذلك قول الإمام» لكنه قال بعد قوله: «أما المدعي فلا 
بد من إعلامه»: وأما المدعى عليه فقد يدرك [المزكي بينه وبين الشهود]" عداوة أو 
لددًا في خصومة يوجب مثلها رد الشهادة» فإن لم يقع التعرض لما ذكرناه فالتعديل 
في الشهود يثبت» ولكن يبقى على القاضي نظر فيما وراء التعديل. 

قال: ولا يعلم بعضهم بعضًا'"؛ خشية من التواطق. 

قال: وأقلهم اثنان» وقيل: يجوز واحد. 

هذا الخلاف ينبني على أن الجرح والتعديل يقع بقول أصحاب المسائل أو بقول 
المسئولين من الأصدقاء والجيران» وفيه خلاف بين الأصحاب: 

فالذي ذهب إليه الإصطخري والأكثرون كما قاله الماوردي» والبندنيجي, 
وصححه القاضي أبو الطيب وغيره - الأول» وهو ظاهر النص في «المختصر)؛ فإنه 
ارد جل ليا جور لهاو جرع اراي الجر تتلووا كرد اتيم 
اثنان؛ لأن الجرح والتعديل لا يثبت بدونهما. 

وقال أبو إسحاق المروزي بالثاني؛ لأن أصحاب المسائل يخبرون عن غيرهه””) 
فهم شهود فرعء وشاهد الفرع لا تقبل شهادته مع حضور الأصل وارتفاع العذر؛ 
فيكون أصحاب المسائل مخبرين للقاضي بمن يزكي أو يجرحء فعلى هذا يكتفي 
بالواحد كما في سائر الأخبارء ويعتبر في المسئولين العدد؛ لأن الجرح والتعديل يقع 
بقولهم وشهادتهم عند القاضيء وعليه حمل النص. 

ومن قال بالأول قال العذر ثابت هاهنا؛ فإنه لا يجب على المعدل [أو الجارح]*) 
أن يحضر عند الحاكم لتزكية من يسأل عنه أو جرحه؛ وليس على الحاكم - أيضًا - 


)١(‏ في أ: وإن. (؟) في أء جء د: جميعها. 

(*) سقط في ج. (:) في ع: عن. 

)(( سقط في ج. 000 في ج: بين المزكي وبين المشهود عليه 
0372 0-7 : ببعض. (8) في ج: بعضهم. 
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أن يحضر إليه ليسأله؛ فصار ذلك عذرًا كالمرض والغيبة. كذا حكاه ابن الصباغ 
والقاضي أبو الطيب عنهم, قالوا: وما ذكر”'' من حمل النص على المزكين فغير 
صحيح؛ لأنه' '' قال: و" يخفى من كل واحد ما دفعه على الآخر. وهذا إنما يكون 
في أصحاب المسائل دون المزكين. 

قال الأصحاب: ويتفرع على الخلاف - أيضًا - مسألتان: 

إحداهما: أنه هل يشترط [أن يكون إخبار أصحاب المسائل للقاضي بلفظ 
الشهادة أم ل 

فعلى رأي الإصطخري: يشترط]”* وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة من المسئولين 
عند أصحاب المسائل. 

وقال الإمام؛”: إن صاحب «التقريب» ذكر على [قياس]' ' مذهب الإصطخري 
وجهين في اشتراط لفظ الشهادة من أصحاب المسائل. 

[وعلى رأي”" أبي إسحاق: لا يشترط الإتيان بلفظ الشهادة من أصحاب 
السبائل ]+ ويشترط مق المسغولين عند الفاضني: 

الثانية : على رأي الإصطخري لا بد أن يشهد اثنان من أصحاب المسائل على كل 
واحدا"' من المخبرين بالتعديل أو الجرح من الجيران وغيرهم''''؛ لأنها شهادة 
فرع» كذا حكاه مجلي عن الغزالي» وهو قياس ما حكيناه من التعليل عنه؛ وعلى هذا 
يكون قول الشيخ: «وأقلهم اثنان»» محمولا على ما إذا شهدا" '' على كل واحد من 
المسئولين”''' إذا قلنا: يكفي ذلكء وكلام الماوردي يقتضي خلافه؛ لأنه قال: لو شهد 
تاهدان من أضحاته المسائل أو 0 الجيران - على حسب اختلاف 
الوجهين- بتعديل أحد [شاهدي الأصل] جاز أن يشهدا بتعديل الآخر قولا واحدّاء 
وإن كان في الشهادة على الشهادة قولان, والفرق أن في الشهادة على الشهادة هما 


)١(‏ في ج: ذكره. (؟) في ج: فإنه. 

565 راد فى هن : ل (:) سقط في ج. 

)0( في ع: الإصطخري للإمام. )00 سقط في ع. 

(0) فيع: قول. (8) سقط في أء ص. 

(9) في ع: أحد. )٠١(‏ في ج: أو غيرهم. 

)١١(‏ في أ: شهدوا. )1١(‏ زاد في أء دء صء ع: من الجيران. 


)2 سقط في ص. 


باب صفة القضاء جما املك 


فرع الأصلء وفي التزكية هما شاهدان على الأصلء وعلى هذا ينطبق قول البندنيجي 
وغيره: إذا رجع أصحاب مسائله. فإن عدلاه حكمء وإن جرحاه وقف. ولم يفصلواء 
وجزم في «المهذب» على قول الإصطخري بأنه يكفي أن يخبر الشاهدين''' من 
أصحاب المسائل واحد'" إذا وقع في نفوسهما صدقه. وهو مأخوذ مما في 
«الحاوي)؛ لأنه قال: ولا يشترط على هذا في المسئولين العدد؛ بل المعتبر أن يقع في 
نفوس أصحاب المسائل صدق المخبر فيما ذكره من تعديل أو جرح؛ فربما وقع في 
نفسه صدق الواحدء فجاز أن يقتصر عليه» وربما ارتاب في الاثنين» فيلزمه أن يشترط. 

قال مجلي: وهذا فيه بعد؛ إذ كيف [يثبت التعديل]7" والجرح بقول واحدء وعلى 
هذا ينطبق قول القاضي أبي الطيب: إنه لا خلاف في اشتراط العدد في التزكية. وعلى 
[هذا]”' رأي أبي إسحاق: لا يشترط العدد في الإخبار. 

قال القاضي أبو الطيب: ومحل الخلاف بين الإصطخري وأبي إسحاق في أصل 
المسألة إذا كان الحاكم قد بعث أصحاب المسائل إلى أقوام”' معينين يسألونهم 
عنهم؛ فلو فوض إليهم السؤال عنهم من غير أن يعين المسئولين فلا بد من اثنين 
من أصحاب المسائل يشهدان [عند الحاكم]'' بما ثبت عندهما من الجرح أو 
التعديل بقول'"' اثنين من المسئولين» وتكون شهادة أنفسهم, وتبعه ابن الصباغ [في 
ذلك" . 

وقال القاضي: إن هذا مما لا خلاف فيه بين أصحابناء وكذا محله إذا لم يكن 
الحاكم قد نصب واحدًا منهم حاكمًا في الجرح والتعديل؛ أما إذا كان قد نصبه لذلك 
جاز» وعليه أن يراجع من رآه أهلا للمراجعة في التزكية والجرح» ويصغي [إلى 
الشهادة]'' في هذا المقتضي. ويحكم بعد بذل الوسع في الاحتياط. 

ولا يجوز [أن1''' يحكم في التزكية باجتهاده؛ لأن ذلك يرجع إلى رد شهادة 


)١(‏ في أءدء صءع: الشاهدان. (؟) في جميع النسخ: واحدًا. 
فرق في ص: للتعديل. (4:) سقط في أ ص ع. 
)2( في أ ص: قوم. 9م سقط في ص. 


(9) في ص للشهادة. )٠١(‏ سقط في أ. 


5 ج١١‏ كتاب الأقضية 


مزكين إلى واحدء وذلك غير محتمل فيما [يشتر 3 ' العدد. كذا ا الإمام 
فى كتاب القسمة وسنذكره نّمّ لغرض لنا 

وإذا ثبت عنده الجرح أو التعديل قبل قوله فيه وحده فإنه حاكم» وقول الحاكم 
مسموع في استمرار ولايته» كذا قاله الإمام. 

قال: فإن”” عادوا بالتعديل أمر من عدلهم في السرء أي: من أصحاب المسائل 
[أو المسئولين]”*؟' على اختلاف الوجهين» أن يعدلهم في العلانية'*' كما عدلهم 
سرًا؛ لأن ذلك أبعد عن التهمة» وفيه ترغيب للناس في حسن الذكر وجميل الثناء» 
واحتياط للشهادة؛ فإنه ريما كان عند بعض الناس من جرحه ما يخفى على غيره» 
ولأن الأسماء والأنساب والحلى قل تَسُتبه. 

وقد أشار إلى هذه العلة الشافعي -رضي الله عنه- بقوله: فإذا عدل سأله تعديله 
علانية؛ ليعلم أن المعدل سرًا هو هذا؛ لثلا يوافق اسمٌ اسمّاء ونسبٌ نسب وذكر 
القفال في ذلك معنى آخر فقال: ربما يسمى'' الشاهد باسم عدلء فيقول المسئول 
عنه: هو عدل. [قال]7": وقد شهد عند قاضي مرو رجل وتسمى باسم عدل؛ فسأل 
القاضي الشيخ الخضري عنه؛ لأنه كان مزكيّاء فقال: هو عدل. وكان الشاهد قد زور 
اسمه. فالتعديل علانية يدفع هذا المحذورء لكن هذا بطريق الوجوب أو الاستحباب؟ 

أطلق القاضي أبو الطيب - وتبعه ابن الصباغ - القول بأنه على وجه الاحتياط. 
فإن تركه فلا بأس؛ لأن العدالة حصلت بالتزكية» وعلى ذلك جرى في «الوسيط». 

وقال في «الحاوي»: هذا”'' إذا كان المعدل مشهورًا في الناس بالتميز عن غيره في 
الاسم والنسب. وقال فيما إذا كان غير مشهور وجاز أن يشتبه [في]''' الاسم 
والنسب: بأنه على وجه الوجوب؛ لما ذكرناه. ثم حكى [أن]”' '' ابن أبي هريرة حمله 

الاستحباب تأكيدًا؛ اعتبارًا بالظاهرء وقال: إن الأول أصح. 
ٍ بار عر صجع 
وقد جمع في «البحر) بين بين الحالتين» وحكى فيهما ثلاثة ة أوجه» ثالثها: إن كان 


)١(‏ في ج: يرجع إلي. )١(‏ في صء ع: وكذا. 
(0) في ع: وإن. 4 في ج: والسكولي: 
(0) فى التنبيه: علانية. (1) في ج: سمي. 

(0) سقط في ع. (4) في 2-6 : بهذا. 


0( سقط في أ صء ع. 6 سقط في ع. 


باب صفة القضاء جكا١ "١‏ 


مشهورًا بين الناس بما يتميز [به]”'' عن غيره» فلا''' يحتاج إلى الإعادة وجويّاء 
ولكنه يستحب. ويجب في" المجهول غير المشهور. وقال: إنه أصح. 

وكلام الإمام مصرح بأنه إذا لم يمكن تحصيل الغرض في الغيبة فلا بد من 
الإعلان. 

ثم اعلم أن ظاهر كلام الشيخ والشافعي -رضي الله عنهما- يقتضي إعادة التزكية» 
وقد صرح أبو الطيب والماوردي والبندنيجي وغيرهم بأن المراد من التعديل علانية: 
أن يجمع بين المزكي والمعدلين» ويقول للمزكي: هؤلاء هم الذين سألت عنهم 
وزكيتهم» فيقول: نعم» أو نحوه. 

قال القاضي الحسين: ويشترط في التزكية سؤال الحاكم عنهاء فلو عدل المزكي 
من غير سؤال فالقاضي لا يصغي لقوله؛ لأن التعديل حسبة لا يسمع. 

وفي هذه الحالة -أعني حالة العود''' بالتعديل””'- يسوغ للحاكم الحكم إذا لم 
يتحقق عنده الجرحء وينبغي أن يعرف المشهود عليه ثبوت''' الحق بتعديلهم» فإن 
زعم أنه يمكنه'"' جرحهم كان [الأمر]”” كما تقدم في الكتاب من قبل» ولو تحقق 
عنده الجرح بالتسامع» قال الإمام: فالرأي الذي يجب القطع [به]”" أنه”' 2 لا يقضي 
بالشهادة؛ لأن ما تحققه بالتسامع أقل مراتبه أن يقتضي”''' وقفّاء والقاضي قد يتوقتف 
لريبة كما ذكرنا. 

ولا يسوغ للحاكم عندنا بمجرد شهادة المجهولين أن يحكم بما شهدوا به قبل 
البحث» سواء كان المشهود به حدًا أو مالاء وطلب المشهود عليه البحث عن عدالتهم 
أو سكت؛ لقوله تعالى: #قّن لَمْ يَكونا مَمنِ فَيَجُلُ وتران مِكّن يَصَوْنَ من الشهدَة» 
[البقرة: 147]: والمجهول غير مرضي””"") ما لم يبحث عن عدالته الباطئة» وقد روى 
سَلمَان عن تحريق]1 "دن يد شَهِدَ عِنْدَ عْمَرٌَ فَقَالَ: ني لَسْتٌ أعْرقُكَ وَلَا 


لق سقط في ص»ع. هم في أ 56-4 داع: لا. 
(9) في أ: على. (5) في ع: التفرد. 

)2 في ص: التعديل. 3( في ص: بشبوت. 
(090 قئاع يمكن. (0) سقط فى أ. 

(9) سقط في ج. -)١(‏ في !1 أن: 

() في صءع: يقضي. )١(‏ في ص: مرتضي. 


(فردق في ع: ابن حرب. 


1" ج1١‏ كتاب الأقضية 


2 ع 2م عو 


3 يضُُكَ أي لا أعْرفكَ كَأتبي بِمَْ يفك كقَالَ َجُلُ: أنّا أغرفه يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَقَالَ: 


بِأَيّ شَيِءٍ تَعْرفُُ؟ قَقَالَ: بالْعَدَالَةِ وَالفَضْلٍ. قَقَالَ: هُوَ جَاركَ الأَذنّى تَعْرِفُ لَيْلهُ وَتَهَارهُ 
وَمَدْخَلَُ وَمَطْرَجَه؟ قَالَ: لد َالَ: تَعَامََتُ ادئار وَالدَدْهَمٍ للدي يسْعَدَلُ بها على 
الوَرَع؟ قَالَ: لاء قَالَ: َصَاحَبّكَ فِي السّمَرِ الْذِيْ يُسْتَدَلُ به عَلَى مَكَارِمٍ الأَحْلاقٍ؟ قَالَ: 
ا قَالَ: َلَسْتَ تَعْرفُةُ. ثم قَالَ لِلرَجُلٍ: اْيني بِمَنْ يَعْرفُكَ»''؟ فدل هذا من قوله وفعله 
على وجوب البحث. 

ولأن الخصم - وهو”" أبو حنيفة - قد وافقنا على أنه لا يحكم في الحدود قبل 
البحث؛. وكذا في الأموال عند طلب الخصم. فيقول: إن كل عدالة شرطت في 
الشهادة لم يجز الحكم بها مع الجهالة؛ كالشهادة على الحدود. تعمء لو اعترف 
[الخصم]”'" المشهود عليه بعدالة الشهود, وقال: إنهم زكوا”*' في هذه الواقعة - فهل 
يحكم عليه قبل البحث؟ فيه وجهان. حكاهما المراوزة كذاء وحكاهما العراقيون فيما 
إذا قال: هم عدولء وإن لم يذكر أنهم زكوا: 

أحدهما: يحكم؛ لأن ذلك معتبر لحقه””؛ فسقط باعترافه. 

والثاني: لا يحكمء وهو المختار في «المرشد»؛ لأن الحكم بشهادتهم حكم 
تعدبات 7 0 وذلك لا يجوز بقول الواحدء كذا قاله الماوردي» وتبعه في «المهذب». 
ثم قال: ولأن اعتبار العدالة في الشاهد حق لله - تعالى - ولهذا لو رضي المشهود 
عليه بشهادة الفاسق لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادته. 

وقد بان لك من التعليل الثاني أن محل الوجهين إذا جهل الحاكم فسقهم؛ فلو 
علمه لم يحكم بلا خلاف» وبه صرح الإمام. 

فرع: إذا عدل الشاهد في شهادته”"» ثم شهد مرة أخرى فهل يجب إعادة 
استزكائه؟ قال الأصحاب: إن قصرت المدة فلاء وحكى القاضي الحسين عن الثقفي 
[من أصحابنا]””" أنه يحتاج إلى البحث وتجديد المسألة؛ لاحتمال أن يكون بينه وبين 


00 أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١176 /١١(‏ كتاب آداب القاضيء باب: باب من يرجع إليه 
فى السؤال» يجب أن تكون معر فته باطنة متقادمة. 


هم فى أ: هو. (0) سقط ف 5 صء د. 
(4) في ص: غلطوا. (5) في أع: بحقه. 
)05( في ع: بعدالتهم 3232ع0 في أ ج20 د. ص: شهادة. 


(08) سقط في 5 ص»ع. 


باب صفة القضاء جما 1" 


الثاني قرابة أو عداوة [أواتحوهها]” 0 .وإن طالت والقاضي غير خبير بحاله في المدة 
لخدلل "زو يجب؟ فيه وجهان ذكرهما العراقيون» واختار في «المرشد» عدم 
الوجوبء, وقال الإمام: إن الذي مال إليه الجمهور الوجوب؛ لآن الأحوال تتحول 
والإسان:عرضة التغير”" والحدثان» وفن #البحر» سنة هذا الول لأ إسيحاق» 
وهو الذي جزم به في «الإبانة». 

قيل: وهذا القائل يقول: ينبغي ألا يغفل القاضي المسألة عن صفة الشهود الذين 
يتناوبون مجلسه للشهادة» وعلى هذا لو ترك البحث عمن تثبت عدالته ثلاثة أيام كان 
ذلك محتملا. [كذا نقل عن العراقيين]”. 

قال الإمام: وفحوى كلامهم إيجاب البحث وراء ثلاثة أيام» ولست أرى أن يتقدر 
بذلك» ولكن المرجع في قرب الزمان وبُعده إلى العرف الغالب» وكل مدة يتوقع في 
مثلها تغاير طارئة؛ فإذا خلت عن المسألة فلا بد من تجديد البحث بعد هذه المدة 
عنه» والمرجع إلى ما يغلب على ظن القاضي. 

وفي «البحر» أن في «الحاوي» أن بعض أصحابنا فالكتينا لضن ابي“ اكررزمية 
أشهر. ثم قال: وهذا ليس بمذهبناء والمذهب: أنه يوقف على اجتهاد القاضى ورأيه. 
والذي رأيته في «الحاوي» نسبة القول بتقدير المدة بستة أشهر إلى بعض الفقهاء؛ كما 
هو فى «الشامل» وغيره. 

فرع”"©: من عدل في القليل» هل يعدل في الكثير؟ فيه وجهان في «البحر) في 
باب ما على القاضي في الخصوم., أحدهما: لا؛ لأن القضاء بالشهادة بطريق غلبة 
الظن على الصدقء, ولا يسكن القلب بقول الإنسان لي الكثير دون القليل. 

قلت: وهذا يؤخذ من قول الشافعي -رضي الله عنه-: إنه يكتب في رقاع أصحاب 
المسائل قدر الدين. 

قال الروياني: وفائدة الوجهين أن الشاهد بالقليل إذا عدله عدلان» وصح ذلك, ثم 
شهد في الحال» هل يلزم السؤال عن حاله ثانيًا على هذين الوجهين؟ 

قلت: ويفارق هذان الوجهان ما حكاه ابن أبي الدم فيما إذا شهد بحقء فزكاه اثنان 


إفرة في أء جء د: التغاير» وفي ع: للتغاير. 205 سقط في ص. 
(4) سقط في ج. () فى أ: قلت 


14" جلا كتاب الأقضية 


في تلك الشهادة خاصة؛ هل يسمع؟ [فيه]''' وجهان, وقال: إن المذهب المشهور 
منهما عدم القبول» وإن العمل في بعض الأمصار على القبول للحاجة. 

قال: ويكفي في التعديل أن يقول: هو عدل؛ لقوله تعالى: لوَأَتْهِدُوا دوَىَ عَدَلٍ 
تكد [الطلاق: ؟]» فأطلق”" العدالة» وإذا شهد أنه عدل فقد أثبت العدالة التي 
اقتضاها لفظ القرآن. وهذا ما نص عليه فى «حرملة» كما نقله أبو الطيب» واختاره 
الإصطخري وأبو علي الطبري في «الإفصاح». وكذا القفال كما قاله في «البحر) 
والقاضي الحسين وصاحب «المرشد»» وحملوا قول الشافعي -رضي الله عنه- في 
«المختصر»: ولا يقبل التعديل إلا أن يقول: [هو عدل]”" علىّ ولي» على التأكيد 
والاستحباب؛ لأن الشهادة بالتعديل تقتضي الحكم بها عليه 9 ْ 

وفى «البحر» أن الذي نص عليه فى «حرملة» أنه إذا قال: هو عدل مرضيء كفى 
في التعديل. 1 

ويقرب منه ما حكاه الماوردي عن بعض البصريين أنه شرط في القبول أن يقول: 
[عدل مرضي؛ لأن التعديل سلام» والرضا كمال. 

و[قد]”*' صحح في «الإشراف» ما حكيناه عن رواية صاحب «البحر؛ عن حرملة» 
بعد أن حكى أنه نص في «حرملة» على أنه يقول]: هو جائز الشهادة» وقيل: لا 
يجوز حتى يقول: هو عدل علي ولي؛ عملا بظاهر النص في «المختصر)ء وقد نص 
عليه في «الأم؛ كما قاله الروياني» ووجهه: أن قوله: هو عدلء لا يثبت العدالة على 
الإطلاق؛ لأنه يجوز أن يكون [عدلًا فى شيء دون شيء كما إذا وصفه بأنه صادق» 
واحتمل أن يكون]”*”' صادقًا في شيء دون شيء؛ وإذا احتمل ذلك وجب أن يصرح 
حتى يزول الاحتمال» وهذه علة أبي إسحاق المروزيء وغيره قال: إن العلة فيه [أنه 
قد]”'' يكون الشاهد بالتعديل ممن لا تقبل شهادته له؛ لأنه من والديه أو مولوديه» ولا 
تقبل شهادته عليه؛ لأنه من أعدائه» ومباينيه؛ فإذا قال: عدل على ولي»؛ زال'"2 هذا 


الاحتمال. 

)١(‏ سقط في أ. (0) في ع: وأطلق. 
[فوة سقط في ج» د» ص. 2 سقط في ع. 
(5) سقط في ص قن أن 


3720ع0 في ج» د ص: يزال. 


باب صفة القضاء حملا ل 


قال الماوردي: فعلى هذا التعليل لا يلزم ذلك إذا علم أنه لا نسب بينهما ولا 
عداوة» [وعلى الأول يلزم ذلك]'". 

قلت: وما قاله غير أبي إسحاق في طرف القريب ظاهرء ولم يظهر في جانب 
العدو؛ فإن العدو إذا زكى عدوه لا يتجه أن يقال بعدم السماع؛ لأن ذلك شهادة لهء 
وشهادة العدو لعدوه سائغة» وعلى”'' هذا فكان يتجه عند هذا القائل أن يكتفي بقوله: 
هو عدل ليء وقد تعرض لهذا السؤال القاضي الحسين. نعمء الإتيان بلفظ”" «علي» 
يحسن أن يوجه بأن في ذلك تطييب قلب القاضي بالتزكية؛ لأنه إذا رضيه على نفسه 
شاهدًا مع حرص النفوس على عدم نفوذ كلمة الغير عليهاء دل على [وضوح عدالته 
عنذه. 

وقد أشار إلى [عينخ هذا]”*' البندتيج + حت قال: إن معت قوله: «١علي»)]””'‏ أنه 
يقبل شهادته في كل قليل وكثير؛ لأ من القاين هن يفول اقل شهادة الإنسان في 
القليل [ولا أقبله في]”'' الكثير. 

وقد قال الإمام: إن قوله: «هو عدل علي ولي» [من]”" أبلغ عبارات المزكيين 
وأوقعهاء وهى شائعة على مر الدهورء وقد قررها من كان مبتدئًا فى سماعها مجملة» 
والأصحاب مجمعون على موجب ما يتفاهمون”” منها. ١‏ 

وفي «الوسيط» أن كيفية التعديل أن يقول: هو عدل علي [ولي]”"'» أو: عدل 
مقبول الشهادة؛ فإن العدل قد لا تقبل شهادته لكونه مغفلا 

وقال الإمام: إن العدل الرضا قد يكون مغفلا. نعم» تثبت العدالة بما قال ثم يستخبر 
بعد هذا عن الأسباب المانعة من قبول الشهادة كما سنصفهاء إن شاء الله تعالى. 

وهذا كله على طريقة من رأى من أصحايبنا أن السؤال عن أسباب العدالة لا يجب» 
وهو ما أورده القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي والقاضي الحسين وادعى 
أنه لا خلاف فيه» ووافقهم الغزالي متبعًا في ذلك ما حكيناه عن الإمام. 


)١(‏ سقط فيع. (0) في أ: علي 

(9) في ج: بلفظة. (:) في أءع: علي أبو إسحاق. 
(5) سقط في ص. (7) في ج: دون 

(0) سقط فى أ. (5) في ج: يتفاهم. 


(9) سقط في ج. 


علق جا١ا‏ كتاب الأقضية 

قال الماوردي: وهذه الطريقة مأخوذة من قول الشافعي -رضي الله عنه-: ولا 
يقبل التعديل إلا بأن يقول: [عدل]'' علىّ ولى. والقائلون بهذه الطريقة يقولون: 
النوال .عن : أنبانها ‏ امنظيان»: وإنه يفيه أن" يكوة ,العاههبالتكيل اإذا الم يدك 
الأسباب من أهل الاجتهاد. 

وقد ذهب آخرون من الأصحاب إلى وجوب السؤال عن أسبابهاء ويكون الشاهد 
على هذا مؤديًا للأسبابء والقاضي هو الحاكم بالعدالة؛؟ وعلى هذه لا يشترط أن 
يكون الشاهد من أهل الاجتهاد» وقائلها يقول: استزادة القاضي أن يشهدوا أنه عدل 
لهم وعليهم'''» استخبار عن حكم العدالة» وليس بشرط في قبول الشهادة» فلا يجب 
على الشاهد ذكره. نعم» هل يجب على الحاكم الاستخبار عنه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كالشاهد؛ لأن الشهادة بأسباب”” العدالة تغني [عما سواها]”“. 

والثاني: نعم؛ للاحتياط. 

قلت: ولو قيل باشتراط ذكر هذا على هذه الطريقة [أيضًا]*' لم يبعد؛ بناء على 
التعليل الثاني في أصل المسألة؛ لأن أسباب العدالة صفات كمال في الشاهد. 
والعداوة والقرابة أسباب مانعة من قبول الشهادة» لا ينافيها ذكر صفات الكمال؛ 
فكان''' يجب التعرض لها كما في”' الطريقة الأولى. 

تنبيه : شهادة الأب بتعديل الابن وبالعكس» هل تسمع؟ فيه خلاف حكيته عن 
البغوي وغيره من قبل» والذي جزم به الماوردي هاهناء وتبعه في «البحرا» وكذا 
صاحب (الإبانة»» ورآه الغزالى أظهر - المنء”*': وقد يقال بإمكان أخذه من الخلاف 
الذي ذكره الشيخ هاما لان د اكتفى بقوله: هو عدل» [لم ينظر إلى كونه قريبًا ترد 
شهادته له. ومن لم يكتف بذلك نظر إلى ذلكء لكن قد يقال: من اكتفى بقوله: هو 
عدل]”*': اكتفى به فى ثبوت العدالة [ظاهرًا والقاضى2'''1 من وراء الكشف عن 
القرابة وغيرهاء كما يا عن الإمام؛ فلا يظهر مع هذا أخذ الخلاف من هاهنا. 


)١(‏ سقط في ص. )2 في ج: أو عليهم. 

(*) في ص: أسباب. (4) في ج: عن السؤال عن ذلك. 
0 سقط في ع. 000 في ع» د.ء ص: وكان. 

(0) في جء دء صء ع: على. (4) في ع: وأبلغ. 


(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في ص. 


باب صفة القضاء حلا /ا1؟" 


نعم المنع يؤخذ [من هاهنا]”'' قطعًا على توجيه غير أبي إسحاق. 

فرع: هل يحل للأب تزكية ولده إذا كان القاضي لا يرى ذلك. وهو" يجهل أنه 
ع - 31 5 3 
أبوه؟ لم أر فيه نقلاء والذي يظهر: تخريجه على أن الفاسق في الباطن إذا علم حمًا 
وطلب لأداته» وهو ظاهر العدالة مسموع الشهادة - هل يحل له الإقدام على" 
الشهادة أم لا؟ وفيه وجهان حكاهما في «البحر» في فروع ضمن باب ما على القاضي 
في الخصوم؛ بناء على وجهين في أن الفاسق. هل عليه إقامة الشهادة؟ 

وجه الجواز”*': أنه شهد بالحق ليصل [الحق]”*' إلى مستحقه. 

ووجه المنع: أن في أدائه إيقاع الحاكم في حكم باطل؛ لأنه إذا حكم بمستند باطل 
- في نظر الشرع - في حق في نفس الأمر كان باطلاء والله أعلم. 

قال: ولا يقبل التعديل إلا ممن هو من أهل ال الباطنة بحاله» أي في حال 
الآداء أو قريبًا منه؛ كما قاله الشافعي -رضي الله عنه- لأثر عمر -رضي الله عنه- 
[السابق]”"'» والمعنى فيه: أن الناس يخفون عوراتهم ويغطونهاء ولا يتحقق الاطلاع على 
السريرة» ولكن لا أقل من التوصل إلى ما يغلب على الظنء وذلك لا يحصل إلا بأهل** 
الخبرة الباطنة» ولأن من ليس من أهل الخبرة إنما يعتمد”*' فيما يذكره””' '' الظاهر من 
حاله؛ ولو اكتفينا بذلك لم يحتج إلى تزكية؛ لأن القاضي في هذا كالشاهد» وهذا بخلاف 
الشهادة بالجرح لا يشترط فيها أن يكون الشاهدان''' من أهل الخبرة الباطنة [به]'”""؛ 
لأنه لا يشهد فيه إلا عن معاينة أو سماع - كما سنذكره - وذلك لا يحتاج إلى خبرة باطنة» 
وهذا أحد ما يتميز به شهود التعديل على الجرح. وثانيه: أن يكون شهود'"'' التعديل 
عالمين”*'' بأسباب التعديل على المشهورء بخلاف [شهود الجرح]”*'"؛ فإنه لا 
تشترط'"' '' معرفتهم بما يقتضي الجرح؛ لأنهم لا بد أن يصرحوا بالسبب المجرح. 


)١(‏ في ج: منه. (0) في أ: وهل. 

() زاد في أ: الأداء. (؟) زاد في ع: منه. 

(©) سقط في ج. (5) في التنبيه: المعرفة. 

(0) سقط في ج. (6) في ج: من أهل 

() في ع: يعمد. )٠١(‏ في ص: يذكر 

)١١(‏ في ج: الشاهد. )1١١(‏ سقط في ج. 

صحف في أء دء صء ع: شاهد. 202:0 فى أ د ص٠‏ ع: عالمًا. 


(15) في ص: الشهود بالجرح. (17) في ج: تسقط. 


14" جما كتاب الأقضية 


ثم اعلم أن القاضي وصاحب المسألة إن كان لا يعرف أن المزكي من أهل الخبرة 
الباطنة؛ بالشهود بعدالته» ولم يعرف حذقه ومعرفته» سأله كما فعل [عمر]'' -رضي 
الله عنه- لأنه قد يعتقد جواز البناء على الظاهر وتحسين الظن, فإذا بحث القاضي 
زال اللبس» وإن علم أن المزكي خمير به أو خبير بالتزكية» وقد ألف ذلك منه؛ وراجعه 
فيهاء فوجده خبيرًا بصيرًا غير مكتف بالظاهر - فإذا أطلق التعديل قال الإمام: 
فالأصح أن القاضي لا يحتاج إلى مراجعة في إسناد تزكيته إلى الباطن» ومن أصحابنا 
من شرط هذه المراجعة في كل تزكية» تمسكا بأثر عمرء رضي الله عنه. قال(" : وهذا 
غير سديد والأثر محمول على علم عمر بأن المعدل'" لم يكن خبيرّاء إنما أخذ 
التعديل» وهذا بخلاف أصحاب المسألة إذا عدلوا عند القاضي واكتفينا بهم؛ كما هو 
الصحيح؛ فإنه لا يشترط أن يكونوا من أهل الخبرة. 

قال الماوردي: ولا يجوز للحاكم أن يسألهم: من أين علمتم التعديل؟ وكذا 
الجرح إن عادوا به. وكلام ابن الصباغ قريب منه؛ فإنها*' قال: وليس للحاكم أن يقول 
كذا. ولفظ البندنيجي: أنه لا يسألهم: من أين تحملوا الشهادة» ولا عمن أخبرهم 
بذلك. 


فرع: إذا سمع شخص [من أفواه الناس]”؛ دين شخص وأمانته وصلاحه؛ وشهد 
جماعة بأنه عدلء فهل يسوغ له تعديله» وليس هو من أهل الخبرة بحاله؟ قال القاضي 
الحسين: له ذلك إذا تكرر [ذلك2'1 على سمعه من أفواه الناس مرة بعد أخرى في 
مقامات مختلفة تخرج عن حد التواطؤء فأما [أن يشهد به]1" عدلان أو أكثر فلا؛ لأنه 
يحتمل التواطؤ [في ذلك]" . 

قال: وإن عادوا بالجرح سقطت شهادتهم ؛ لعدم الثقة بقولهم» وهذا ظاهر قول 
الإصطخري وغيره في أن المرجع في التعديل والجرح إلى شهادة أصحاب المسائل» 


)١(‏ سقط في ص إفة فى أ: وقال. 
(0) في ع: العدل. (:) في أءدء صء ع: كأنه. 
(5) سقط فى أ. (1) سقط في ص. 


/27 في أ» إن شهد عنده» وفي ص.ع: من شهد عنده. 
(0) سقط في ج. 


باب صفة القضاء جكما حل 


دون المسئولين» وأما على قول أبي إسحاق فيظهر أن يقال: لا تسقط الشهادة ما لم 
يشهد اثنان من المسئولين بالجرح؛ كما يشهدان بالتعديل عند [عود]1'' أصحاب 
المسائل به. 

لكن في «الشامل» و”تعليق» أبي الطيب أن أبا إسحاق قال: إذا عادوا إليه فأخبراه 
بالجرح» توقف. وقال للمدعي: زدني في شهودك. 

قال القاضي الحسين: ولا تتوقف الشهادة بالجرح على سؤال القاضي؛ لأن الجرح 
تسمع فيه شهادة الحسبة. 

ثم في حال عودهم بالجرح لا يستحب أن يعاد الجرح في العلانية؛ لما في ذلك 

من الهتك. بخلاف ما إذا عادوا بالتعديل كما 1 صرح به الماوردي والبغوي. 

قال: فإن'”' عاد أحدهما بالجرح”” والآخر بالتعديل'*' أنفذ آخرين؛ لأن 
النصاب في الجرح والتعديل لم يكمل» 0 00 الآخرين يكمل في أحدهما أو 
فيهما؛ فترتب على ذلك حكمه. كما سنذكره. 

وفي «المهذب:: أنه يبعث ثالئًاء فإن عاد بالجرح كملت بينة الجرح وعمل 
بموجبهاء وإن عاد بالتعديل كملت بينة التعديل وعمل بموجبها. وهذا أخذه من قول 
الماوردي: ويجوز أن يقتصر فيمن ينفذه بعدهما على واحد؛ لأن بالواحد تكمل بينة 
الجرح أو التعديل. وخص القاضي الحسين محل بعث الواحد”' بحالة عود اثنين 
بالتعديل» وواحد بالجرح. 

وحكى الإمام في هذه الصورة عن أبي إسحاق أنه يقول للمدعي: زدني في 
شهودكء وقال: إن أراد به على وجه الاحتياط» [فقريب1") » وإلا فلا وجه [له]” . 

والذي أورده لالقاضي]”” أبو الطيب و البندنيجي وابن الصباغ في مسألة الكتاب: 
[الأول. وقال1") الماوردي: إنه أحوط»؛ و[ه]'١‏ ' الذي نص عليه الشافعي -رضي 
الله عنه- في «المختصر». لكنه قال: «أعادهما' '' مع غيرهما»؛ ولأجل هذا قال 


200 سقط في صرعع. 2220 في أء جء دء ص:* وإن. 
() في التنبيه: بالتعديل. (4) في التنبيه: بالجرح. 
00( في ج: واحد فت سقط في أء د.ء ص. 
(10) سقط في ج» دبوع. () سقط في ع. 


00010 في أ أعاذة 


حرق ج1١‏ كتاب الأقضية 


البندنيجي: إنه يبعث بهما ثانيّاء ويبعث مع كل واحد منهما غيره. 

وقال الماوردي: إن قول الشافعي -رضي الله عنه-: «أعادهما مع غيرهما» 
يحتمل'2 أمرين: 

أحدهما: أن يعيدهما ثانيًا للبحث؛ فربما ظهر لمن عدل جرح يوافق [فيه]") 
صاحبه ويسمع الحاكم من كل منهما رجوعه إلى ما بان له" من خلاف الشهادة 
الأول 

والاحتمال الثاني : أن يكون معنى قوله: «أعادهما»» يعني: عن الشهادة» إلى حيث 
كناءة ليتظر نا مهد به الغالت. 

قال: فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل ؛ لأن شهادة الجرح 
[شهادة على1؟؟ أمر باطن» وشهادة العدالة [شهادة2*1 على أمر ظاهرء فكانت تلك 
أولى؛ لأنها'' علمت ما خفي على الأخرى؛ فصار هذا كما لو شهد اثنان بدين» 
وشهد آخران بقضائه - تقدم شهادة القضاء؛ أنها علمت ما خفي على الأخرى؛ ولأن 
الجارح مثبت والمعدل نافيء والإثبات أولى من النفي. 

وهكذا الحكم فيما لو شهد اثنان بالجرح, وثلاثة فأكثر إلى مائة بالتعديل؛ كما قاله 
القاضي الحسين وغيره. 

وألحق الإمام بهذه الصورة ما إذا تحقق عند القاضي الفسق بالتسامع» وشهد 
معدلون على العدالة كما حكيناه من قبل. 

قال الأصحاب: ولا تقدم بينة التعديل على الجرح إلا في مسألة [واحدة]1" . وهي 
[إذا شهد]" اثنان على جزحه في بلد. ثم انتقل إلى بلد أخرى"' » فشهد آخران 
منها' ' بالتعديل؛ فإنه يقدم التعديل على الجرح. كذا أطلقوه. ويظهر أن محله إذا 
كان بين انتقاله من البلد الأول إلى الثاني مدة الاستبراء» وإلا فلا يقدم. 


200 في ج: محتمل. هم سقط في ج» صء د ع. 
09 في ج: لهما. (8) سقط في ج. 

© سقط في أ. 6 0 لا. 

6 سقط في أ ج» دءع. (0) سقط في ع. 


(9) في ج: آخر. )21١(‏ في صء ع: منهما. 


باب صفة القضاء جدة١ا‏ لليف 


وقد ذكر الطبري مسألة أخرى. وهي أن يقول اثنان: إنه زنى أو سرق» ويقول 
آخران: إنه تاب وحسنت حاله. ْ 

قال: ولا يقبل الجرح إلا مفسرّاء أي: لا يقبل إلا بعد ذكر سبب الجرح؛ لأن 
أسبابه مختلف فيهاء فقد يظن''' الشاهد ما ليس بجرح عند القاضي جرحًاء مع أن 
الاعتبار فيه بما يراه القاضي. 

قال الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم): شهدت نجلا صالحًا شهد على رجل 
عند رجل بالجرح. فقال له: بم جرحته؟ فامتنع من تفسيره» وقال مثلي لا يخفى عليه 
الشهادة المجرحة"' . فألح عليه» وقال: لا أقبل حتى تبين السببء فقال: رأيته يبول 
قائمًا" يترشش البول على ثيابه ورجليه ويصلى فيهاء فقال: رأيته فعل ذلك؟ فقال: 
أراه سيفعل ذلك؛ فأسقط شهادته. ْ 

فإذا فسر الشاهد السبب نظر فيه القاضي: فإن كان عنده سببًا -أيضًا- حكم به 
وأسقط الشهادة» وإلا توقف كما قال الماورديء وهذا بخلاف التعديل؛ حيث لا 
يشترط ذكر أسبابه على المشهورء قال ابن الصباغ: لأن أسبابه تكثرء ولا يمكن 
ضبطها. وقال القاضي أبو الطيب: لأن أكثر ما فيه أن يذكر ما يفعل من الطاعات وأداء 
الفرائض على َنيب ما شناهدا "+ وقد تفع ل :ذلك كله وينسى تعض يأتى تها سكا 
وليس كذلك سبب الجرح؛ فإنه يمكن الإحاطة به؛ فلهذا وجب كشفه. 

قال الأصحاب: وكشفه أن يقول: رأيته يزني - كما قال الإمام - أو يسرقء أو 
يغصبء. أو يلوطء ونحو ذلكء أو: أقر عندي بالزناء أو السرقة» أو سمعته يقذف أو 
يكذب أو يمشي بالنميمة» أو يقول ما يعتقده من البدع المستنكرة؛ كما قاله 
الماوردي» ونحو ذلك. وهذا الذي أراده الشافعي -رضي الله عنه- بقوله: لا أسمع 
الجرح إلا بالمشاهدة أو السماع. 

وقال البندنيجي وابن الصباغ: إن هذا القول من الشافعي عائد إلى أصحاب المسائل؛ 
لأنه يحتاج أن يعلم منه ما يفوضه الحاكم إليه من ذلك؛ ليشهدا”» به عنده» وإنما يصير 
[به]'' عالمًا بأن يعلم ذلك مشاهدة أو سماعًا. وألحقا - وكذا الماوردي - بما ذكرناه 


)00( في ج: يطلق. (؟) في أء د. ص: المجروحة. 
(9) زاد في أء ج. د: فقال. (4:) في ج: يراه. 


١ه‏ في ع: أتمهل. (5) سقط في أ( ج2ُ داع. 


قف جم١‏ كتاب الأقضية 


من قسم السماع. ما إذا سمع من عدد التواتر [أو الاستفاضة ات عنه» وحصل له 
العلم» قالوا: ويطلق الشهادة في هذه الحالة كما يشهد بالموت والنسب والملك المطلق. 

فأما السماع'"' من الواحد والعشرة» فقد قال الشيخ أبو حامد: إنه لا يصير به عالمًا 
بذلكء لكنه'" يشهد عندا' الحاكم بما سمع» ويكون شاهد 0 والذي 0 منه 
شاهد الأصل”" '؛ [فيكون حكمه حكم شاهد الفرع والأصل1"» ولا يثبت عنده ما 
قال شاهد الأصل إلا باثنين 

قال ابن الصباغ: وهذا بخلاف ما ذكروه في الاستفاضة. 

وهذا ما ذكره العراقيون» أعني: جملة ما ذكرته. 

وفي «النهاية» أن من أصحابنا من لم يشترط هذه المبالغة في ذكر السبب» وعنى 
بالمبالغة ما حكاه من قوله: رأيته يزني ونحو ذلك. قال: واكتفى بذكر ما بينه على ما 
يقع به الجرح لا محالة» وإنه خرجه بعض العراقيين على طريقة الإصطخري فإن 
مبناها على طرف من المسامحة. 

قال الإمام: ووراء هذا سرء وهو أن المزكيين إذا جرحا بالنسبة*' إلى الزنى» ففي 
العلماء من جعلهما قاذفين إذا لم يساعدهما عليه شاهدان آخران» وبه قال بعض 
أصحابناء ومنهم من يستثني مقام الجرحء ولا يجعل نسبته [إلى]' '' الزنى في هذا 
المقام قذقَاء والسبب فيه الحاجة؛ فإن المزكي مراجع مستخبرء والقاذف من يبتدئ 
من غير مراجعة» فعلى الأول لا يكلفون التصريح بما يجب احتمال ما يأتون به إذا 
عرضوا؛ حتى [لا2'''1 يقضي عليهم عند التصريح بالإيجاب» وهذا تمهيد لعذر 
المراجع المستخبرء وعليه يحمل قوله ككل: «اذْكُرُوا الفَاسِقَ بِمَا فِيْهه يَحْذَرْهُ 
الئاس : 


2000 في ج: : والاستفاضة. (؟) زاد فيع : في هذه الحالة. إفوة في أ: لأنه. 

2 في ع: : عليه )2 في أ ع: : يسمع 5) في ج: أصل 

فقة سقط في أ. 0ن في أ: ذكره. فت في صء ع: بالنسب. 

2 سقط في أ ج» دءع. 

)2 سقط في ج» د» ص. 

(19) أخرجه ابن عدي في الكامل (17/1) برقم (17/4)» والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 507 
وابن حبان في المجروحين /١(‏ ,» والطبراني في المعجم الكبير (418/15) برقم 
»٠ 0)‏ وفي الصغير »25160/١(‏ والبيهقي ة في السئن الكبرى ٠ /٠ ٠(‏ من طريق ب 5-9 


باب صفة القضاء حم ١‏ وم 


قلت: وما ذكره الإمام عن بعض الأصحاب [أنهم]'' غير قذفة» ينطبق عليه قول 
ابن الصباغ - حكاية عن الشيخ أبي حامد-: إن القاضي إذا سأل الشاهدين'؟ عن 
سبب الجرح.ء وكان زنى - لم يكن قذقاء سواء كان بلفظ الشهادة أو بغير لفظها؛ 
لأنهما لم يقصدا إدخال المعرة عليه بالقذف. وإنما قصد1" إثبات صفته عند الحاكم 
ليبني الحاكم حكمه عليه. 

والماوردي قال بذلك فيما إذا كان الشاهدان من أصحاب المسائلء» وقال فيما إذا 
كان من الجيران: إنهما قاذفان إذا لم تكمل الشهادة» والفرق: أن'*» أصحاب المسائل 
ندبوا للإخبار بما سمعوه. بخلاف الجيران. 

وكلام البندنيجي يقتضي أن ما حكي عن أبي حامد في أصحاب المسائل أيضًا [ ثم1*) 
فيما أبداه الإمام من عند نفسه في التوجيه - نظرًا من حيث إنه يقتضي اختصاص الاكتفاء 
بالتعريض بالنسبة إلى الزنىء أما في غيره فلاء وقد أفهم كلامه أولا الاكتفاء بالتعريض فيه» 
ولقق]"" كل ايد" الله 

قال فوا شال المدعي أن يحبسه [حتى]2) تنبت عدالتهم حبس؛ لآن الظاهر 
عذال الخهر ف وانما كرف الكل ع جر سوناارن العام للتلدل ماهد 
إحضار' '' البينة» وبقي على الحاكم ما عليه من معرفة العدالة؛ [كذال]''2 قاله 
الماوردي وابن الصباغ في كتاب اللعان» وهو مختار'"'' أبي إسحاق المروزي كما 
حكيناة”'' عند الكلام في المحبسين» والذي صححه البغويء وقال في «المهذب): 


الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: : قال رسول الله عَلِةِ: (أترعون عن 
ذكر الفاجر؟! اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس» ويحذره الناس». وهذا السياق للبيهقي. 


)21 سقط في أ. 0( في ج» داع: الشناهفك: 
ضرق في أء أقصدء وفي ج: قصد (4:) زاد في ج2)ع: من. 
)2 سقط في أء ج» دء ص. © سقط في أ. 

[(© © في ص: ينسب (4) فى التنبيه: فإن. 
(9) سقط في ج. )2٠١(‏ في ج: إخبار. 
)١١(‏ سقط في صرعع . (؟١)‏ في أ: اختيار. 


سدق في ص» ع: : حكاه وزاد في ص: الإمام. 


قف ج4١‏ كتاب الأقضية 


إنه ظاهر المذهبء وبه جزم القاضي أبو الطيب قبيل('' كتاب الدعاوى؛ حيث قال: 
إل مم د ران 

وعلى هذا: فلا تتقيد مدة حبسه» والمرجع فيها إلى القاضي كما قاله في «البحر». 

وفى «الرافعى» أن العراقيين والقاضى الرويانى قالوا: إن الحبس قبل التعديل يبقى 
إلى ظهون الأمر للقاضي بالتزكية [أو. الجرح]”"» ولا تتقدن له مدة. وكذا رآيته في 
«#تعليق» البندنيجي قبيل باب القضاء على الغائب» ولم يحك الإمام سواه ف في آخر 
ناك الشهاذة على 'الرطلنة» ووز ذلك :وجوه 1 ع 

أحدها - حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما عند الكلام في 
المحبسين-: أنه لا يحبس» وهو رأي”' الإصطخريء وقد حكاه المصنف والبغوي 
هاهناء ولم بحك القاضي الحسين في باب الشهادة”'' على الوصية'"' سواهء وأشار 
إليه الإمام [ثم]”*؛ ووجهه: أن الأصل براءة الذمة» والحق لا يوجبه إلا ظهور العدالة» 
ولم تظهر مع أنه عقوبة في الحال. 

وهذا””' ما رجحه القاضي الحسين قبيل”''' كتاب الدعاوى, وقال: إن الأول لا 
يصح. بعد أن نسبه إلى قول العراقيين من أصحابناء لكنه يطالب بكفيل» وحينئذ 
فيكون اختياره: أنه لا يحبسء. ويطالب بكفيل» وقد حكاه البغوي وجهًا آخر 
هكذا””''» وقال: إن له ملازمته على طلب الكفيل. [قال]0""©: وإذا بعث القاضي 
معهما رجلا يستكفل”""» فالأجرة على المدعي 

الثالث: قال الإمام في كتاب اللعان: إني وجدت في بعض الطرق رمرًا إلى أن 
المدعى عليه لا يحبس في القذف والحد. 


000( في : قبل. (؟) زاد في ع: لا. 

022 في : والجرج. (:) سقط في ج» د ص» ع. 
للك 0 : الذي راه. )03 في ج: الوصية. 

02700 ج: الشهادة. () سقط في صعيع. 


)0( كذ انس ولعل هنا سقطا تضمن الوجه الثاني الي بعد إل قو : وهذا ما رجحه... 
إل 

)٠١(‏ في أوع: قبل )1١1١(‏ في ع: هذا 

() سقط في ص»ع. () في صرعع: فيكفل. 


باب صفة القضاء حملا حرف 


الرابع : حكى البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين والإمام عن الإصطخري: 
أنه لا يحبس فى المال» وإن قلنا: يحبس فى القذف”'؟ والقصاص؛ لأن المال يمكن 
استيفاؤه في عيت: يخلؤفة القافت اليا عي 

قال ابن الصباغ: وما ذكره من الفرق ليس بصحيح؛ لأن المال قد يتعذر استيفاؤه 
في غيبته"' بأن يخفيهء ولا يظهر للحاكم. 

وهذا حكم طلب الحبس» » فلو طلب من القاضي أن يحجر عليه في المال في 
صورة كون المدعى به ديئًا؛ مخافة أن يضيع آلف أى بحتال قبحزئه لانشنان 9 فين 
يجاب؟ 

حكى الإمام قبيل كتاب الدعاوى [فيه خلانًا]”*» عن الأصحاب. والذي قاله 
الأكثرون: أنه لا يجاب؛ فإن ضرر الحجر عظيمء فلا سبيل إلى الإجابة إليهء [قال]”: 
ولا يتجه عندنا إلا هذاء وقال القاضي - [يعني]''2 الحسين-: إن كان يتوهم القاضي 
هذا في المشهود عليه بأن كان يعرفه محتالًا خصماء فله أن يجيبه. وإلا فلا. 

والذي رأيته في «تعليقه»: أنه إن طلب الحجر وجب على الحاكم أن يحجر عليه 
وإن لم يسأل ففي وجوبه عليه وجهان: 

أحدهما: هو حق لله تعالى؛ كالتعديل على أصلناء لا يفتقر إلى سؤال الخصم. 

والثاني: لا يجبء بل [هو]”' حقه كالكفالة ببدن من عليه الحق. 

ثم [قال:]”* إذا قلنا بالوجوب فلو أغفله القاضي فلم يحجر [عليه]”*'» وتصرف 
المشهود عليه بالبيع أو بالإقرار» ثم خرج الشهود عدولا - هل ينقض تصرفه أم لا؟ 
الظاهر: أنه ينقضء. ويحتمل أن يقال: لا ينقضء ونظيره: مجرد السفه والتبذير هل 
يوجب الحجر أم لا؟ 

وقد حكى عن رواية أبي الحسين بن القطان: أن الدين المدعى به يستوفى» 


ويوقف. 

000( في ج. الحد. زهة في أ د صياع: بغيبته. 
() في ج: إلى إنسان. (5) في أء ص: وفيه خلاف. 
)2( سقط في ج. )3( سقط في ع. 

372ع( سقط فى أ. 0( سقط في أء ج» د ص. 


4 سقط في أ ص. 


كن ج1١‏ كتاب الأقضية 


ولو كان المدعى عيئاء وطلب المدعي الحيلولة بينه وبينهاء أجيب إلى ذلك إن 
كانت العين مما يخاف هلاكها والتفويت عليهاء وتؤجر إذا أمكن إيجارها عند 
الطلب» وإن كانت عقارًا فوجهان حكاهما الإمام» وأشبههما في «الرافعي»» وبه جزم 
القاضي الحسين» وهو قضية إطلاق الأكثرين: أنه يجاب أيضًا. 

وعن حكاية أبي الفرج عن الإصطخري: أنه لا تنزع [العين]77 أصلا. 

وفي «التهذيب» إجراء وجهين في الحيلولة وإن لم يطلبها المدعي» كما سنذكرهما 
في الحيلولة بين العبد المدعي العتق وبين سيده. 

ولو كان المدعي عبدًا ادعى على سيده أنه أعتقه. وسأل القاضي أن يحيل بينه 
وبين سيده - أجيبء ويتكسب وينفق عليه من كسبه. فإن فضل شيء حفظ وسلم إليه 
إن زكيت البينة» وإلا فيسلم للسيد" إن جرحت [البينة]”"» فإن لم يكن [له]”*) 
كسبء أنفق عليه من بيت المال» [ثم يرجع]**' على سيده إن بان جرح الشهود 
واستمرار الرق» وإن بان حرًا فقيرًا فلا رجوع. 

وعن ابن كج حكاية وجهين في أن العبد هل يؤجر بدون طلبه أو طلب السيدء أم 
لا بد من طلب أحدهما؟ قال الرافعي: والأول أقرب إلى ظاهر النص. 

ولو الى يطلب الغيية سولق تخوان لقافي #تعلها؟' خددوجهان في «اللؤد يف 
والذي حكاه القاضي الحسين والإمام: أن له ذلك إذا رآه» وأنه لو كان المدعي العتق 
أمة» وجب احتياطا للبضع. 

وكذا [فيما إذا]0"' كان المدعى طلاقًا تتحتم الحيلولة. 

ولو كان المدعى به زوجية امرأة منعناها من الانتشار على المشهور”"» وذكر 
بعض الأصحاب وجهًا: أنه لا تمنع» بخلاف العبد؛ فإن الأصل في المرأة الحرية 
وتخلية السبيل» قال الإمام: وهذا وجه ضعيفء وإذا قلنا [به]**» فهل نأخذ 


)00 سقط في أ. (؟) في ج: إلى السيد. 
(0) سقط في ج. (4) سقط في أ. 

(5) في ج: ويرجع. 030 ف لو. 

(0) في صء ع: المشهود عليه. )2 في صرعع: أنه 


(9) سقط في ج. 


باب صفة القضاء جما فق 


[منها]”'' كفيلا؟ قال الصيدلاني: فيه وجهان ذكرهما صاحب «التقريب». 

قال: فإن”'' قال المدعى”": لى بينة غائبة» فهو بالخيار إن شاء حلف المدعى 
عليه؛ لأن الغائبة 0 وإن شاء صبر حتى تحضر البينة؛ لأن الحق فى طلب 
اليمين لهء فله تأخيره؛ وليس له أن يلازمه إلى حضور بينة0 “4 لقوله كلة: شَاهِدَاكَ أ 
يَمينُه لَيْسَ لَك إِلَّا ذَِكَه””*'» وهذا بخلاف ما لو كانت البينة في البلد؛ فإن له أن 
الازقها إلى '" © تحضورنها ما كان ماين البحكم فى يومه ياقاء غإذا القضئ المجللين لم 
يكن له ملازمته ما لم يشهد بوجود البينة قرينة» فإن شهدت أحواله بوجود البينة» جاز 
أن يلازمه إلى غاية أكثرها ثلاثة أيام» كذا حكاه الماوردي في باب: ما على القاضي 

في الخصوم. 

وحكى في «البحر ف ف التر الملكوره يلد كانت افيه 1 ابن يخود 13ل 
عندنا لا يلازمه”' إلا أن يكون في مقدار ان ' القاضيء فيلازم حتى تحضر 
البينة. وهذا ما حكى الغزالي أن القضاة اصطلحوا عليه. 

قال: وإن أقام شاهدًا واحدّاء أي: غدل وسأله أن يحبسه حتى يأتي بالثاني» أي» 
وقال: إنه في مكان قريب؛ كما قال الشافعي - رضي الله عنه- ففيه قولان: 

أصحهما: أنه لا يحبس؛ لأن الحق لم يثبت بعدء وهذا ما نص عليه في اللعان» 
وقد وافق الشيخ في تصحيحه ابن الصباغ وصاحب «البحر» [والبغوي]”'' والنواوي. 

والثاني: يحبس؛ لأنه لما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة جاز أن يحبس مع 
كمال العدالة ونقصان العدد. وهذا ما ادعى الرافعي [أن]”' '' الروياني اختاره”") 


للك سقط في ص ع. فم في التنبيه: وإن. 

فرة زاد في ج» د: عليه. 0 في ج: البينة. 

)0( تقدم. 03 في أء ج» د)ع: : على. 
000 في دء ص» ع: : يلزمه. 00 في ج: حضور. 

(8) سقط في صء وفي أ: والتهذيب» وفي ع: في التهذيب. 

2 سقط في ج. 


)١١(‏ قوله: قال -يعني الشيخ-: وإن أقام شاهدًا واحدًا أي: عدلًا وسأله أن يحبسه حتى يأتي 
بالثاني» أي: وقال: في مكات قريب, كما قال الشافعي, ففيه قولان. أصحهما: أنه لا 
يحبس ؟ ؛ لأن الحق لم ب؟ يثبت بعد وهذا ما نص عليه في اللعان وقد وافق الشيخ في تصحيحه 
ابن اليا رصاحت البخر والتهدييه والتوري: 
والثاني: يحبس؛ لأنه لما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة جاز أن يحبس مع كمال العدالة - 


234 جما كتاب الأقضية 


فعلى هذا: لو كان الشاهد مجهول الحالء فهل يحبس؟ فيه وجهان فى «البحرا» 
وكذا فى «الحاوي» و«النهاية» قبيل كتاب الدعاوى. وإذا قلنا: يحبس فى حال كونه 
عدلّاء جرى جميع ما ذكرناه عند إقامة الشاهدين المجهولين فيه» إلا ما سنذكره من 
تقييد مدة الحبس. 

والقائلون بتصحيح الأول فرقوا بأن العدالة إذا ثبتت تبين بظهورها قيام الحجة 
مستندا إلى وقت قيام الشهادة» ولا كذلك في الشاهد الواحد؛ فإن عند الإتيان بالثاني 


500 


.0 
وقد حكى القاضي الحسين [الخلاف فى أصل المسألة وجهين» وقيل: إن كان 
في المالء» حبس" قولًا وسكا فلك ينك أن يحلف مع شاهده ويستحق. 
فجرى'"© مجرئ. حضور الشاهدية: وهذه طريقة أبى إسحاق» كما بحكاه البغوي 

والج ف ان ْ 

وقال الإمام والقاضي الحسين في كتاب اللعان: إن الخلاف في هذه الصورة 
مرتب على الخلاف”" فى نظيرها من حد القذف والقصاص. وهاهنا أولى بالحبس؛ 
لما ذكرناه. ثم قال الإمام: وقد يعارض ذلك بأن الحلف مع الشاهد إذا كان ممكنًا 
فيجب أن يقال للمدعى: أنت متمكن من إثبات حقك باليمين» [فإن حلفت ثبت 
خف فافيل هذا ركز حقكء وهذا كلام فيه فقه» وإذا عارض ما قدمناه في 
الترتيب أسقطه. انتهى. 


ح- ونقصان العددء وهذا ما ادعى الرافعي أن الروياني اختاره. انتهى كلامه بحروفه. 
وهو صريح في أن الصحيح في «التنبيه؛ عدم الحبس» وليس كذلك؛ فإن الموجود فيه حكاية 
قولين من غير ترجيح بالكلية» ولهذا إن النووي نبه عليه في التصحيح» وصحح أنه لا يحبس» 
والذي أوقع ابن الرفعة في هذا الغلط إيهام وقع في كلام ابن يونس شارح التنبيه» فإنه عبر 
بقوله: قال: وإن أقام شاهدًا واحدًا وسأله أن يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان» 
أصحهما: أنه لا يحبس؛ لأن الحق لم يثبت بعد. هذه عبارته» وابن الرفعة -رحمه الله- 
كان يعتمد غالبا في نقل كلام التنبيه عليه؛ لكونه هو الشرح المتداول في ذلك الوقت» 
فظن أن التصحيح من تتمة كلام الشيخ؛ وإنما هو من كلام ابن يونسء ناقلًا له من 
المهذب وغيره. [أوا. 

00 000 (؟) زاد في ع: في أصل المسألة. 

زفرق في أ.دء صي)ع : القولين. دق سقط في أ. 


باب صفة القضاء جةا١‏ ححض 


وقد حكى الرافعي هذا”'' طريقة عن رواية أبي الفرج» لكن ابن الصباغ والبندنيجي 
قالا: إنه يحبس في المال قولا واحدًا على رأي الأصحابء وعلى رأي الإصطخري: لا 
يحبس» ولا خلاف أنه لا يحبس عند إقامة الشهادة فى حدود الله -تعالى- لطلب 
الاستزكاء؛ لآنها مبنية على المساهلة» أما إذا قال: إن الشاهد الثاني في مكان بعيد - وهو 
الذي يتعذر حضوره منه في ثلاثة أيام - فإنه لا يحبس قولًا واحدًا؛ كذا صرح به القاضي 
أبو الطيب وصاحب «البحر» قبيل كتاب الدعاوى» وحكاه في «الشامل» عن أبي إسحاق. 

ومن طريق الأولى0": إذا ادعى أن شاهده قريب» فحبسناه ثلاثة أيام» ولم يحضره 
- أنه يخرجء وهو ما حكاه الرافعي عن العراقيين والروياني» وقد نقله ابن شداد عن 
«النهاية» و«الحاوي»» وهو فيهما في آخر باب الشهادة بالوصية» ورأيته في «تعليق» 
البندنيجي قبيل باب القضاء على الغائب. 

فرع: الثمرة والغلة الحادثتان بعد شهادة الشاهد الأول لمن تكون؟ ينظر: إن أرّخْ 
الثاني شهادته بيوم شهادة الأول أو بما”" قبله» كانت للمدعيء وإلا فلا شيء له إلا 
من حين شهادة الثاني» كذا حكاه الرافعي» والقاضي الحسين نسبه في موضع قبيل 
[باب]©) مختصر الدعوى إلى نص الشافعي -رضي الله عنه - ثم قال: إذا أقام 
شاهدًا واحدًا في المالء فإن قلنا: يحجر عليه» فعلى هذا نوجب عليه أجر المثل من 
وقت إقامة الشاهد الأول ويقع الملك له عقيب [إقامة الشاهد]”*' الأول» وإن قلنا: 
لا يحجر عليه فعلى هذا ما حصل من النماء والزيادة بعد إقامة [الشاهد الأول]0© 
وقبل [إقامة الشاهد الثاني»]”"' يكون ملكا للمدعى عليه» وفيه قول آخر: أن الثمرة 
والنتاج الذي حصل بعد إقامة الشاهد الأول وقبل الثاني» تكون ملكا للمدعي. 

قال: وإذا”*'علم الحاكم [- أي: بالمشاهدة-]”*' وجوب الحق فهل له أن يحكم بعلمه. 
أي: على من تسوغ له الشهادة عليه ولمن”' '' تسوغ شهادته له؟ فيه”'" ثلاثة أقوال: 


20200 في ص: هذه. فم في ع: أولي. 

فرق في أ: ويما. (4) سقط في ص» ع. 

(5) في ج: شهادة. (5) في ج: الشهادة الأولى. 
(60 في ج: الثانية. (4) في التنبيه: وإن. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ في ع: وإن لم. 


)١١(‏ في أء ففيه. 


رف جم١‏ كتاب الأقضية 


أحدها: يحكم؛ لقوله تعالى: 6 يداد إِنَا كك كليفة يق الارض َع ين ألنّاس 
َنم [ص: 15]: وهو يعلم أن أحدهما محق في الخصومة؛ فلزمه''؟ الحكم 
بالحق» وروى أبو سعيد الخدري أن النبي يكل قال: ١لا‏ تَمْتَعُ أَحَدَكُمْ هَيْبهُ النّا س [أَنَْ 


3 ل 
ب 3 
أ 


ا في 0 ِذَا 1 0 

لأنه يجوز له الحكم بشهادة الشاهدين» وذلك من طريق الظن؛ فبالعلم أولى» 
وهذا ما نص عليه في «الرسالة؛ -حيث 'قال: وأقضي بعلمي وهو أقوى من شاهدين» 
أو شاهد وامرأتين» وهو أقوى من شاهد ويمين» وهو أقوى من النكول ورد اليمين. 

وقال الربيع: كان الشافعي -رضي الله عنه- يرى القضاء بالعلم» وكان لا يبوح به 
لقضاة السوءء وقد اختاره المزني» وصححه الجمهور ومنهه”*' الماوردي والروياني 
والفوراني» وبعضهم قطع به. 

والثاني: لا يحكم؛ لقوله وَكلِ: «شَاهِدَاكَ أؤ يَمِينْهُ لَيسَ لَكَ إل ه20 

وقشرون عن عمر -رضى الله عنه- «أنَّهُ تَدَاعَى عِنْدَهُ رَجُلَانِء فَقَالَ أَحَدُّهُمَا: إِنه 
شَاهِدِيء فَقَالَ: إِنْ شِئْتَما شَهِدْتُ وَل حكن [ونْ شِْمًا حكمفث]” وَلْمْ أَشْهَنو 0 

ولأن علمه لو أقيم مقام الشاهدين لا يعقد التكاح بحضوره وحله. 

وهذا ما قال الرافعى إن الرويانى اختاره» وصححه في «الوجيز»؛ لفساد الزمان 
وتغرشن الشيهات'" إليه. ١‏ ْ 

وعلى هذا: لو شهد عنده شاهد بما علمه. فهل يقوم علمه مقام شاهد آخر؟ فيه 


ذه فى ح: وسمعه. 

(:) أخرجه أحمد (/ 5): والترمذي (4/ *58) كتاب الفتن؛ باب: أخبر النبي كَل أصحابه بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» برقم »)5١191(‏ وابن ماجه (174/7) كتاب الفتن» باب: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر برقم (4001). 

(5) زاد فى ص: القاضى 

(5) تقدم. 1 

و2ي37ع0( في أء د صءعع: أو أحكم. 

() ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (7377/15). 

(9) في ج: الشهادات. 


باب صفة التقاه حرا لكرى 


وجهان. أصحهما في «الوسيط»: المنع» قال الإمام: وهو القياس. 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عن الحديث بأنه يَلِهِ لم يكن يعلم في تلك الواقعة 
من المحق منهما. 

وعن أثر عمر -رضي الله عنه- بأنه لم يثبت. 

وعن النكاح: فالمغلب في حضور الشهود فيه التعبد» والتهمة موجودة فيما إذا 
قال: ثبت عندي وصح لديء كذا من غير أن يبين سبب الثبوت» ومع ذلك لا يمنع 
نفوذ الحكم؛ فدل على عدم تأثيرها في الحكم. 

وهذان القولان نص عليهما في «الأم)؛ كما قاله الماوردي. 

والثالث: يحكم في غير حدود الله - تعالى - لما ذكرناه» ويدخل في ذلك الزكوات» 
كما قاله القاضي الحسينء ولا يحكم في حدوده. وهي"2: حد الزنى» والسرقة» 
والمحاربة. والشرب ؛ لأنها تدرأ بالشبهات, ومندوب إلى السترفيهاء وقد روي أن أبا بكر 
-رضي الله عنه- قال: الَوْرَيْتُوَجُلا عَلَى حَدَ لم َحدَهُ حَبَى تَقُوم الي »!© 

وهذه الطريقة هي التي ذهب إليها الأكثرون؛ كما قال في «الحاوي»., وأن 0 
بطرد القولين في الجميع هو ابن سريج وابن أبي هريرة. 

وقد رتب المراوزة الخلاف في المسألة» فحكوا في الحكم بالعلم في الأموال 
قولين» وفي حدود الله -تعالى- قولين مرتبين على [الأولين» وأولى بالمنع» وفى 
الحدود المتعلقة بالآدمي قولين مرتبين على]”" [القولين في حدود الله تعالى]!؟). 
وأولى بالجواز. 

أما [إذا علم بوجوب الحق بالخبر المتواترء فإن قلنا: يقضي بم علمه 
بالمشاهدة فهاهنا أولى» وإلا فوجهان محكيان في «النهاية» قبيل باب «كيف تفريق 
قسم الصدقات»: ْ 


)١(‏ في ص: وهو. 

هرم أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الكبرى ( تاب آداب القاضيء باب : من قال 
ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. وذكره الحافظ في التلخيص (5/ 474) وعزاه إلى أحمد 
بسند صحيح. إلا أن فيه انقطاعًا. 

[هوة سقط في ج» دء ص 

(5) سقط في ص. 

(5) في أ: فيما إذا. 


شف ج1١‏ كتاب الأقضية 


أحدهما: لا كالمعلوم بالمشاهدة. 

والثاني: يقضي؛ لأن المحذور [من]'' منع القضاء بالعلم تعرضه للتهمة» فإذا 
شاع”" الأمر زال هذا المعنى. 

وأما]"" الحكم على من لا تقبل شهادته عليه» [أو الحكم]”* لمن ترد شهادته 
له - فممتنع قطعًّاء وقد أشرنا إليه فيما تقدم. 

قال القاضي الحسين وغيره: ولا خلاف أنا وإن قلنا: لا يقضي بعلمه» فلا يسوغ له 
القضاء بخلاف علمه» وذلك مثل أن يشهد شاهدان على زوجية» والقاضي يعلم أن 
بينهما محرمية أو طلاقًا ثلانّاء أو يشهدا على موت إنسان في تاريخ ذكراه» وهو يعلم 
أنه كان حيًّا في ذلك الزمان”*©» أو برق عبد والقاضي يعلم أنه أعتقه. 

وقد نسب بعضهم إلى الإصطخري أنه قال: يتعين القضاء بالعلم في مواضع: 

منها: أن يقر عنده أنه طلق امرأته ثلانّاء ثم يدعي زوجيتها. 

ومنها: أن يدعي أن فلانًا قتل مورئه وهو يعلم أنه قتله غيره. 

ومنها: أن يدعي رجل أن المرأة التي في يده أمته» ويصدقه على ذلك,» والقاضي 
يعلم أنها ابنته. 

وفي «الحاوي:: أنا إذا [لم نجوز]'2 الحكم بالعلم» فأدى عند القاضي شاهدان 
بما يعلم خلافه» هل يجوز حكمه بشهادتهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الشهادة هي المعتبرة في حكمه. دون علمهء [وهذا يوافقه 
الوجه الصائر إلى أنه لا يقضي في الجرح بعلمه]!'". 

والثاني - وهو أصحح-: لا يجوز؛ لأنه [متحقق لكذبهما]؟”. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: أن محل جواز الحكم في القضاءء بالعلم لا بالظن”"» وعليه ينطبق قول 


)١(‏ سقط في ص»عع. (؟) زاد في ص: هذا. 
86 اسقط في بح ولعي 
)2 في» صيع: التاريخ. 69 في ع: جوزنا. 


باب صفة القضاء جة١ا‏ روفرف 


الإمام هاهنا: إنا''' إذا [جوزنا له أن يقضي]”'' بعلمه» فذلك فيما يستيقنه لا ما يظنه» 
وإن غلب على الظن فإن الظنون لها مآخذ لا تستند إلى غيرها. وقوله في كتاب 
التفليس: ومن لطيف الكلام في ذلك: أن كل ما تستند الشهادة فيه إلى اليقين فلو علمه 
القاضي بنفسه اختلف القول في جواز قضائه بعلمه. ولو انتهى القاضي فيما لا علم 
[فيه]” ' له إلى منتهى يشهد”' ' فيه كالأصول التي ذكرناها - فلا يحل له القضاءء وإن 
كان يحل له أن يشهد بما أحاط به وظهر عنده, فليتأمل الناظر في هذا؛ فإنه من أسرار 
القضاء. 

والذي ذكره من الأصول هي الشهادة على أنه لا مال له أو لا وارث لهء 
والشهادة””' بالتعديل» والشهادة على الأملاك» وقد سئل الغزالي ذلك في قوله: ولا 
خلاف أنه لا يقضي بظنه الذي لا يستند إلى بينة. 

لكن في كلام غيرهما ما ينازع في ذلكء قال الماوردي في كتاب اللقيط: إذا رأى 
[الشاهد]”"" رجلا يتصرف في دار مدة طويلة من غير معارضة جاز أن يشهد له 
بالملك على قولء كما يجوز للحاكم أن يحكم بهء والحكم أوكد من الشهادة» 
والثاني: لا يجوز ذلك للشهود وإن جاز للحاكم؛ لأن للحاكم أن يجتهد. وليس 
للشهود أن يجتهدواء وليس هذا إلا بناء على جواز القضاء بالعلم» [وهو غير حاصل 
في هذه الصورة. 

وكذلك صاحب «التهذيب» والأئمة - كما قال الرافعي - مثَّلوا القضاء بالعلم]”") 
الذي هو محل الخلاف: بما إذا ادعى عليه مالاء وقد رآه القاضي أقرضه ذلكء» أو 
سمع المدعى عليه أقر بذلكء. قال [الرافعي]””: ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع 
الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحكم به وقت القضاء؛ فدل ذلك على أن المراد من 
[القضاء]”'' بالعلم: [ليس اليقين؛ بل الظن المؤكد]””". 


)1١(‏ في ج: إنه. () في ج: جاز له القضاء. 
إفيةق سقط في أء دء ص. 2 في ص: يستشهد. 
(5) في ع: والشاهد. © سقط في أ. 

(0) سقط فى أ. (6) سقط في ج. 


(9) سقط في ج. 20 في 0 ص ع: الظن الغالب. 


نيف جا! كناب الأقضية 


[قلت: ولا شك في أن ما قاله الماوردي مخالف لما قالاه» فأما ما ذكره البغوي 
وغيره فقد يجاب عنه أن يقال: ما أسند القضاء إليه هو الإقرار والإقراض الذي هو 
السبب» ولا شك في أنهما معلومان؛ فلذلك نفذنا قضاء القاضي إذا كان ذلك مستنده 
في القضاء التعرف”'' والتسامع ونحوهما؛ قله لبن نقد إلى ايعلرة ]5 

[قلت: وسيأتي ما يعضد ذلك. 

وفي «أدب القضاء» لابن أبي الدم: أن في موضع من «النهاية»: أن القاضي قال: 
هل يقضي القاضي بعلمه؟ فيه خلاف. فإن منعناه فهل يقضي بما علمه من أخبار 
التواتر؟ فيه خلاف مرتب على ما إذا علمه بالمشاهدة» وأولى بالجواز هاهنا؛ لأنه لا 
تهمة تلحقه فيما إذا علمه بأخبار التواتره بخلاف علمه بغيرها؛ فإنه متهم]” ". 

الثاني : أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يكون ما حصل له من العلم قبل 
ولايته أو بعدها في محل ولايته أو غيره» وهو ما صرح به القاضي أبو الطيب 
والحسين وغيرهما من الفريقين» لكن هذا اللفظ يشمل”*' ما إذا كان العلم قد حصل 
في مجلس الحك.. أو غيره» وعليه ينطبق ما حكاه الماوردي عن لفظ الشافعي -رضي 
الله عنه- في أدب القضاء من الأم» حيث قال: لا يجوز فيه - أي القضاء بالعلم - إلا 
واحد من قولين: 

أحدهما : أن له أن يقضي [بكل ما]””' علم قبل الولاية وبعدها في مجلس الحكم 
[وغيره من حقوق الآدميين. 

والثاني: لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم وغيره]”' إلا أن يشهد 
شاهدان على مثل ما علم؛ فيكون علمه وجهله سواء. 

وفي «النهاية» و«الإبانة»: أنا إذا قلنا: لا يقضي بعلمه. فأقر شخص على رءوس 
الأقتهاد ت حك عليه قولا واحداء فإن الإقراريقى ميكل السك »حبة :ظاهرة ةوقال 
الغزالي: إنه أقوى الحجح. وهذا وجه حكاه الماوردي عن الأكثرين» ومنهم 
الكرابيسي وابن سريج» مع وجه آخر موافق لمذهب مالك: أنه لا يقضي إذا أقر عنده 


)١(‏ في أ: التصرف. (؟) سقط في ج. 


إفوة سقط في أ د. ص. 6 في ع: يشتمل على. 
(5) في ج: بما. (0) سقط في أ. 


باب صفة القضاء ج1١‏ م 


خصم''' إلا أن يشهد بإقراره شاهدان؛ كي لا يصير حاكمًا بعلمه» وقد منعنامء وعلى 
هذا الوجه ينطبق ما حكيته عن البندنيجي وغيره عند قول الشيخ: والمستحب ألا 
يحكم إلا بمشهد من الشهود. وظاهر النص الذي حكيناه عن «الأم» يدل عليه أيضًا. 
نعمء الخلاف المشهور فيما إذا أقر عنده سرّاء هل يحكم به وقد منعنا القضاء بالعلم؛ 
لأنه حجة؛ وجملة مجالس القضاء بمثابة مجلسه الذي يتصدى فيه [للقضاء]؟"'. 
هكذا وجه الإمام الجواز مع حكمه بتضعيفه والتوجيه المذكور يعرفك أن المراد 
بالسر: ما إذا أقر من محل ولايته لا في مجلس الحكم.ء وقد أشار الماوردي إلى 
تلخيص محل الخلاف في الإقرار في مجلس الحكم في موضعين من «الحاوي»: 

أحدهما : فى كتاب الأقضية حيث قال: إذا ادعى رجل على رجل حمّاء فأجاب”"© 
انمدع عليه بالإثرار قل سؤال القاضي صان القاضني حخاكما ف يعلمه :فنا متم بن 
الحكم بالعلم لم يجز أن يحكم به عليه إلا أن يقر بعد سؤاله. 

والثاني: في كتاب الإقرار حيث قال: لا يصح الإقرار إلا بأربعة شروطء الشرط 
الرابع [منها]!؟': وهو المقر عندهء وهو من يصير الحق به محفوظاء وهو ألحد نفسين: 
إما حاكم ملزمء أو شاهد متحمل”*'» فإن كان الإقرار عند حاكم» فمن شرطه: أن 
يكون بعد سماعه الدعوى عليه فإن أقر قبل سماع الدعوى أو من غير دعوىء ففي 
صحة الإقرار لأصحاينا وجهان: 

أحدهما: يصح. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي» رضي الله عنه. 

والثاني: لا يصح. 

قال: ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجًا من اختلاف قوليه: في أن الحاكم 
هل له أن يحكم بعلمه أم لا. 

الثالث: أنه لا فرق فيما جرى الخلاف فيه بالقضاء بالعلم بين شيء وشيء»؛ وقد 
قال العراقيون - كأبي الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم-: إنه يقضي في 
الجرح والتعديل بعلمه وجهًا واحدّاء حتى قال الماوردي عند الكلام في البحث عن 


)غ2 في ص: الخصوم ه64 سقط في ص. 
(6) في أءدء ص ع: إن أجاب. (:) سقط في ج. 
)0( ل محتمل. 


طرف ج8١‏ كتاب الأقضية 


حال الشهود: إن هذا مما لم''' يختلف فيه مذهب الشافعي» رضي الله عنه. 

وهذا الذي وعدنا من قبل أنه يدل على أن المراد بالعلم: الظن المؤكد؛ لأن 
العدالة لا تعلم يقيًا. 

وبعض المراوزة لما نظر إلى ذلك, ونظر إلى أنه لا يحكم إلا بما علمه - منع 
القضاء بالتعديل» إلا بعد تزكية شاهدين» وهذا ما حكيته عن رأي الإمام في كتاب 
التفليس» والقاضي الحسين رأى تخريج الحكم بالعدالة على القضاء بالعلم» وفي 
«الذخائر» طرده في الحكم بالجرح أيضًّاء وقد حكى الماوردي [هذا طريقة]1'' في 
كتاب الشهادات عند الكلام في حرية الشاهد. حيث قال: وكان بعض أصحابه - 
يعني" الشافعي» رضي الله عنه يقول: هل يحكم بعلمه في الجرح والتعديل أم لا؟ 
فيه قولان. 

واعلم أن الماوردي قال هاهنا: إنا إذا جوزنا القضاء بالعلم كان نفوذه معتبرًا 
بشرطين: 

[أحدهما :]”*' أن يقول للمنكر: قد علمت أن له عليك ما ادعاه. 

والثاني : أن يقول: وحكمت عليك بعلميء فإن اقتصر على أحد الشرطين وأغفل 
الآخر [لم ينفذ حكمه]””' قال: وإن سكت المدعى عليه ولج" يقر ولم ينكر, أي: 
ولا صمم به ولا خرس - قال”" له الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلًا؛ تنبيهًا له 
على الحكم. 

قال: ويستحب أن يكرر [ذلك عليه]”” ثلانّاء أي: ويعرفه أن حكم النكول استيفاء 
الحق بيمين المدعي؛ لاحتمال أن يكون قد لحقه دهش أو لا يعرف حكم النكول. 

قال: فإن أجاب وإلا جعله ناكلا [أي]”'' بأن يقول: قضيت عليك بالتكول» أو 
يقول للمدعي: احلف. وحيئئذ إذا حلف قضى له. قال في «المهذب»: لأنه لا يخلو 


)١(‏ في أءع: لا. (؟) في صء ع: هذه الطريقة. 
(*) زاد في ص: عن. (4) سقط في أ. 

(5) في ج: جاز ثم بياض. (5) في التنبيه: فلم. 

00 فى التنبيه: فقال. (8) فى التنبيه: عليه ذلك. 


)0( سقط في أ. 


باب صفة القضاء ج1١‏ اضف 


إذا أجاب من أن يقر أو ينكر. فإن أقر فقد قضى عليه بما يجب على المقر» وإن أنكر 
فقد وصل إنكاره بالتكول فقضينا عليه بما يجب على المنكر إذا نكل عن اليمين» وقد 
تقدم فيما يتم به النكول عن اليمين [كلام]”'' هو بعينه جار هاهنا فيما فهمته من 
كلامهم» وقد أشار إليه الماوردي - أيضًا - حيث قال: من امتنع عن الإقرار والإنكار 
قد يقول: لا أقر ولا أنكرء أو يسكت فلا يجيب؛ فيجري عليه حكم الناكل(". 

وقال الإمام في باب الامتناع من اليمين: إنه إذا سكت ولم يجب المدعيء قال له: 
أجب فليس بك بكم ولا صممء فإن تمادى على سكوته جعل ذلك إنكارًا في حكم 
عرض اليمين» ثم يعرض اليمين» ويجعل التمادي على السكوت نكولًا عن اليمين إذا 
لم يظهر عتله متخ سكت 

وهذا معنى قول الغزالي: أما السكوت فهو قريب من الإنكار. 

أما الأصم أو الأخرس إذا كانت له إشارة مفهمة فهو كالناطق. وإن لم تكن قال 
في «الحاوي»: فهو كالغائب؛ فيجري عليه حكم الغائب. 

ولا يجوز القضاء بالتكول عندنا [من غير يمين المدعى”" إلا فى مسائل 
تذكرهات إن شاج اله اق دفي باب البفين كي الدمارى على حداف فنا 

قال: وإن قال: لي حساب أريدا*) أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره؛ لأن فيه 
تأخيرًا لحقه؛ وهذا قد حكاه الإمام هنا وفي كتاب الإقرار. ولم يحك سواه. ومقتضى 
ما حكيناه عن «المهذب» وغيره من إمهاله'”' في اليمين ثلاثة أيام بعد [إنكاره 
للحق]"'' أن يمهل هاهنا ذلك أيضًا. وذكر القاضي أبو سعد”" أنه يمهله إلى آخر 
المتجاى إن كنا 

قال: فإن”* قال: برئت إليه مما يدعي أو قضيته. فقد أقر بالحق؛ لأن البراءة إليه 
والقضاء فرع ثبوت الحق؛ فكان دعر دلخ إقرارًا به. 

قال: ولا يقبل قوله في البراءة والقضاء إلا ببينة؛ لأن إسقاط حق غيره [عنه]!*) 


(0) سقط في ج. (5) في التنبيه: واريد. 
)2( في ع: إنظاره. زفق في ج: إنكار الحق. 
(00) في ص» ع: سعيد (4) في التنبيه: وإن. 


(9) سقط في ص. 


ليق جةا١‏ كتاب الأقضية 


بقوله غير جائر»ء وما حكاه الشيخ''' من قوله: برئت إليه منه» هو ما أورده البندنيجي» 
وادعى في «الإشراف» أنه الذي ذكره'”'" عامة أصحابنا. 

وفي «البحر» أنه إذا قال: برئت إليه من هذا المال» قال ابن أبي أحمد: مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه- أنه يسأل' عنه. فإن قال: قضيتء كان إقرارّاء وحلف 
المدعي بالله ما اقتضاه» وإن قال: برئت إليه بأن حلفت له أو أقمت بينة على إقراره 
فالقول قول المدعى عليه مع يمينه» ولم يجعل قوله: برئت إليه من هذا المال» [إقرارًا 
بالمال]7). 

وفي «الإشراف» أن صاحب «التلخيص» - وهو ابن أبي أحمد - قال: إن مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه- أن هذا ليس بإقرار إلا أن كومريلا بخلاف قوله: أبرأني 
من هذا المال؛ فإنه إقرار به على الأصح؛ كما قدمت حكايته في كتاب الصلح من هذا 
الشرحء قال القاضي الطبري - كما حكاه في «البحر)-: ويمكن أن يفرق؛ فإن قوله: 
أبرأني يقتضي ثبوت المال قبل إبرائه؛ لأن ما يبرأ منه بإبرائه هو المال الثابت. وأما 
قوله: برتت إليه» أو: عندي براءة من هذا المال» يحتمل أن يكون قد حلف له على 
إنكاره أو غير ذلك؛ فرجع في تفسيره إليه. 

وفي «الإشراف» ما يقتضي أن قوله: برئت إليه» مرادف لقوله: قضيته؛ فإنه قال: لو 
9 اسعوق مله الديخ"وفكين فهك يان الكرتم برع معط اليه 
- أي: برئ من الدين إلى من له الدين - أن المصنف قال: يجمع بين الشهادتين؛ لأنه 
أضاف [البراءة]”"2 إلى الغريم؛ وذلك عبارة عن فعل الإيفاء والإقباض؛ ألا ترى أنه 
لو قال رب الدين: برئ الغريم منه إليّ» كان إقرارًا بالقبض؟! وحينئذ فيكون كلام 
الشيخ منطبقًا على هذاء لكن الظاهر من كلام الشيخ [أن]"" قوله برئت إليه مما 
يدعي, أو: قضيته» لفظان متباينان لا مترادفان» وهذا قريب» وما حكاه الشيخ في حالة 


شهد شاهد أن رب الدين 


قول المدعى عليه: قضيته» هو ما حكاه البندنيجي وابن الصباغ في أواض 9 زانن 


200 زاد في ص: في المهذب. إه6 في ج: عليه. 
(0) في ج: يسأله. (:) سقط في ص. 
(5) في ص: المال. 030 سقط في أ. 


(0) سقط في أ. () في ص ع: آخر. 


باب صفة التضناء جاا اخوفق 


الدعوى على كتاب أبي حنيفة عن الشافعي -رضي الله عنهما- ثم قالا: 1 
علق "© القولين [في]7! ذا قال: لفلان عليّ ألف قضيتهاء فهل يقبل قوله في 
القضاء 7 لا؟ وهذا الذي قالاه يدفع الفرق [الذي يطلب]”'' بينهماء والله أعلم. 

قال: وإن قال: لي بينة قريبة بالقضاء والإبراء'”'» أمهل ثلاثة أيام؛ لأن هذه مدة 
قريبة لا يعظم الضرر فيهاء ومقيم البينة يحتاج إلى مثلها لاستيثاق الشهود والفحص 
عن غيبتهم وحضورهم واستحضار الغائب منهم. 

وعن القاضي الحسين: أنه لا يمهل أكثر من يوم واحد؛ لأنه يشبه أن يكون متغيبًا. 

قال: وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة؛ لأن حقه ظهرء ومعنى الملازمة: ألا 
يفارقه» فإذا أراد الدخول إلى منزله دخل معه إن أذن لهء وإن لم يأذن [له]1'' منعه 
الدخول. كذا رأيته منسوبًا لحكاية الروياني في «الروضة»» وليس ببعيد. 

فرع : من عليه دين في الظاهر لغائب ولم يطالب به وله حجة على الإبراء» وأراد 
أن يقيمها - هل له ذلك؟ 

قال في «التتمة» في كتاب اللعان فى ضمن فرع أوله: إذا ثبت عليه الحد ولم 
يطالبه”"" به - ما يقتضي الجزم بالسماع. 

والذي أورده الماوردي عند الكلام في كتاب قاض إلى قاض: عدم السماع. 
وطرده فيما إذا ادعى القبضء أو ادعى أنه اشترى شقصًا مشفوعَاء وأراد إقامة البينة 
على العفو]" عن الشفعة» أو ادعى أنه اشترى شيئًا وأراد إقامة البينة على إقباض 
الثمن» أو ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنها ليست آمنة أن يتعرض لهاء وأرادت إقامة 
البينة على ذلك» وكذا قال فيما لو ادعت ذلك والزوج حاضر ولم يخالطهاء وحكى 
وجهين السام فيما إذا ادعت ذلك [وكان]”'' الز وج غائبّاء وأرادت الخروج إلى 
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للق زاد في أ» 3 صو ع: فهو. إفة في ص: الأصح. 

زفوة سقط في أ ص»ع. () سقط في ع. 

)2 في ج: أو الإيراء. 0) سقط في 3 د ص. 

(©6 في أء )3 ص» ع: يطالب. (46) سقط في ع. 

(9) سقط في ع. 2220 في ج» د ص ع: التي. 


002510 سقط في ص2 وفي ج» دء ع: فيها. 


٠ع"‏ جلا كتاب الأقضية 


وقال القاضي الحسين في «فتاويه»: والحيلة فيما إذا أراد أن يقيم البينة على 
البراءة”'' قبل الدعوى: أن ينصب مسخرًا"' يدعي على من عليه الدين بأن لي على 
فلان كذاء أو أن له في ذمة هذا كذاء فَمَرْهُ يسلمه إليّ» فيدعي من عليه الدين الإبراء 
منه ويقيم البينة عليه - فإن القاضي يسمعهاء ويكتب له كتابًا إلى قاضي البلد الذي فيه 
رب الدين بسماع البينة» أو الحكم إن كان قد حكم. 

قال: وإن لم ز[يكه ”7 ]0 بينة حلف المدعي؛ أي: عند طلب المدعى عليه يمينه 
إنه ما برئ [إليه]””' منه ولا قضاهء واستحقء أي: القبض؛ لأن ما ادعاه محتمل» 
واليمين تعتمد الاحتمال. 

وهكذا الحكم فيما لو قامت عليه البينة بالدين» ولم يقض بها بعدء فادعى أنه برئ إليه 
منهء أو قضاه قبل إقامة البينة أو بعدهاء وطلب يمينه عند الإنكار؛ لأن الحق في هذه 
الحالة يصير الحكم به بالإقرار لا بالبينة؛ لأنها تسقط بالإقرار قبل الحكم» وهذه الصيغة 
قد قررنا أنها تتضمن الإقرار» صرح به القاضي الحسين. نعم» لو كانت الدعوى بعد 
القضاء بالبينة نظر: فإن كانت دعوى القبض قال القاضي الحسين: فحق على القاضي ألا 
يصغي إلى قوله؛ لأن القضاء بشهادة الشهود ألزمه الحق» وإن كانت دعوى البراءة 
سمعت؛ لأنه ليس في ذلك تكذيب للشهود؛ لأنهم يشهدون على الظاهر. 

قلت: وقياس هذه العلة أن تسمع دعوى القبض أيضًا. 

ولو كان المدعى عليه قد أجاب المدعى بدعوى البراءة من المال» وقلنا 
بالصحيح: إنه يكون مقرًا بهء وكذبه المدعي؛ وطلب يمينه» قال الشافعي -رضي الله 
عنه-: يحلف بالله: إن هذا الحق''' - ويسميه تسمية يصير بها معلومًا - لثابت عليه» 
ما اقتضاه ولا شيئًا منه» ولا اقتضاه [من]”'' مقتض بأمره ولا بغير أمره فوصل إليه» 
ولا أحال به ولا بشيء منه [ولا أبرأه منه ولا من شيء منه. وزاد في «الأم»: ولا كان 
منه ما يبرأ به من دينه ولا من شيء منه]". وعنى به صدور جناية أو إتلاف”'' بقدر 


2000 في أءع: المرأة. هم زاد في أ» 2 صيع: و. 
(9) في التنبيه: تكن. (5) في ج: يلزمه. 
)0 سقط في ج. )00 في ج: المال. 
(0) سقط في أ ص»ع. (0) سقط في ج. 


ونج زاد في أ[ ص: لمال» وزاد في ع: المال. 


باب صفة القضاء جدا 514١‏ 


دينه» قال في «المختصر» و«الأم»: وإنه لثابت عليه إلى أن حلف هذه اليمين. 

قال أبو إسحاق المروزي: هذا إذا ادعى البراءة مطلقّاء أي: مثل أن قال: برئت7) 
من حقه. فإن ادعى البراءة بجهة معلومة» أي: مثل أن ادعى”'" أنه استوفى حلف: إنه 
ما استوفى فقط. 

قال في «الشامل»: وقال أصحابنا: يمكنه أن يجمع ذلك بأن يحلفه: إنه لم يبرأ من 
ذلك الحق بقول ولا فعل» ولو أحلفه: ما برئت ذمته من ذلك ولا من شيء منه؛ أو: ما 
برئت ذمته من ذلك الحق - كفاه. وما ذكره الشافعي -رضي الله عنه- تأكيد. وظاهر 
[هذا]”" اللفظ يقعضي الجزم بعدم ذكر الجهات عند دعوى البراءة بجهة معينة» وذكر 
خلاف في وجوبها عند إطلاق دعوى البراءة [» وقد قال البندنيجي والماوردي: إنه لا 
خلاف عند إطلاق دعوى البراءة]”*' أنه لا يجب التعرض لقوله: وإن حقى لثايت0©) 
عليه إلى أن حلف''' هذه اليمين. وحكاية الخلاف فيما عدا ذلك. قال الماوردي: 
والأكثرون على الاشتراط. وحكى عند تعيين ب جهة البراءة وجهين في أن يمينه تكون 
مقصورة على النوع الذي ادعاه» أو مشتملة على غيره من الأنواع» والأصح: الأول» 
وظاهر ما أطلقه الشافعي -رضي الله عنه-: الثاني» وعلى هذا: هل تكون واجبة أو 
احتياطا؟ فيه الوجهان المذكوران. 

لك و عو يتح الى السائة راربا لسرورة ار 

ادعى أنه أبرأني من الحق: أنه لا ب يستحق القبض ما لم يحلف على نفي البراءة» وإلا 
فقد حكي عن القاضي الحسين في مسألة دعوى البراءة: أن الحق يستوفى أولاء ثم 
يحلف إن شاء المدعى عليه» فإن هذه دعوى جديدة» وقال فى «الوسيط»): إنه بعيد. 
وهو على بعده يظهر جريانه في مسألتي الكتاب» وعلى الأول قال الرافعي: إن هذا 
يخالف ما إذا قال المدعى عليه لوكيل المدعي: قد أبرأني موكلك؛ حيث يستوفى منه 
الحق. ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه؛ لعظم الضرر في التأخير» وهنا التحليف 


متسر في الحال. 
)1١(‏ زاد في ص: إليه. (؟) في ج: قال. 
(9) سقط في ج. (4) سقط فى أ. 


(0) في ج: ثابت. (7) في ج: حلفت 


1 ج١‏ كتاب الأقضية 


ولو كان المدعّى عيئّاء فقال المدعى عليه للمدعي: قد بعتها مني أو وهبتهاء 
فكذبه» وأراد المدعى عليه إقامة البينة على ذلك - فعلى طريقة القاضي: تنزع العين 
من يده وتسلم للمدعي» ثم يقال للمدعى عليه: أثبت ما ادعيته واستردها. 

وعن الصيدلاني وغيره: أن بيئة الشراء لو كانت حاضرة لم تُرّلَ يده. فإن استحقاق 
المدعى في الحال لا يتحقق. نعم» لو كانت غائبة فقال: لا تزيلوا يدي وأمهلوني ثلاثة 
أيام لأقيم البينة'''» قال الإمام: فلا يمهله بلا خلاف. 

قال: وإن ادعى على ميت. [أي]”"': ولا وارث له معين» أو غائب, أي: عن البلد 
إلى" مشاقة القضرة ولا وكيل له تحاضر أو وصو 7" 1700/1 نآثن له كما قيده 
الإمام, أو مستتر”'' في البلد وله بينة - سمعها الحاكم؛ للإجماع. 

[قال]”": وحكم بها : 

أما في الميت والصبي فبالاتفاق منا ومن الخصم - وهو أبو حنيفة - وفي معناهما 
المجنون, وكذا الأخرس الذي لا تفهم إشارته؛ كما ذكره في «الإشراف». 

وأما في الغائب والمستتر؛ فلقوله -تعالى: م يَدَاوْدُ إِنَا 10 خلعة :ف الارض 
ََحَمْ بن ناس بلحي [ص: 77]؛ وما شهدت به البينة على الغائب والمستتر حق؛ 
فوجب الحكم به. 


وده م عد زوجة أي سياابن خرب ناأتت ت رسول الله ثَلِيِةِ فقالت: (إد 


25 


سُفْاَ وَجُلّ شَسِيْحٌ لا يُغطيني ما يكفيتي وَوَلدِيِ ل مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ سِرًاء فَهَ 
عَلَىّ فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَج؟ آثَقَانَ لهَ]: خُذِيْ ما يَكْفِيِكِ [وَوَلَد]” 
الْمَعْرُوْفٍ» ونا 0 0 أبا سفيان لم يحضرء ولم 
تكن فتوى؛ لأنه قال لها: «خحذي». ولو كان فتوى لقال لب]30©: لا حا علك 
ونحوه. وقد قام علمه كك بأنها زوجته مقام البينة. 


)١(‏ في أء ص: بينة علي الشراءء وفي ع: عليه في الشراء. 


إفة سقط في ع. إفرة في ج: علي. 
(4) في التنبيه: صبي. ك6 في ع: بلا. 
030 في د» ص » ع: مستقر. 07 سقط في أ. 
(4) في ج: قال. (9) سقط فى أ. 
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باب صفة القضاء جم١‏ وديق 


ولأن في الامتناع من القضاء على الغائب والمستتر إضاعة للحقوق التي ندب 
الحكام [إلى حفظها]'''؛ لأنه لا يعجز الممتنع من”" الوفاء عن الغيبة والتستر» 
والشرع يمنع من ذلك. 

وأيضًا: فبالقياس على الميت» والصبي, والمجنون» والجامع: تعذر الجواب من 
المدعى عليه وإلى هذا أشار الشيخ بجمعه بين الصور الأربع في الحكم. 

[وألحق]”" القاضي الحسين بحال الغيبة التي يسمع فيها الدعوى: ما إذا أحضر 
الخصم خصمه إلى المجلسء ثم هرب قبل أن يسمع الحاكم البينة عليه» أو بعدما 
سمعهاء وقبل أن [يحكم؛ فإنه]”؟ يحكم عليه”*» وادعى [أن هذا" لا خلاف 
فيه. 

قال: وحلف”'" المدعي, أي: قبل الحكم إن كان هو المستحق؛ لأنه [هو]1*) 
المنقول عن الأصحاب. 

والاعتذار عن الشيخ: أن الواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح. 

قال: إنه لم يبرأ إليه [منه]”*©2» ولا من شيء منه؛ احتياطًا للمحكوم عليه لأجل 
عجزه عن الجواب؟؛ فإنه لو كان قادرًا عليه فريما كان قد ادعى ما يبرئه» ودعواه 
مسموعة؛ لأنها لا تنافي ما شهدت به البينة. ووراء ما ذكره الشيخ أمور [أخر]”'"©: 

أحدها: حكى الغزالي وجهًا: أن المتواري والمتعذر لا يجعل كالغائب في سماع 
الدعوى عليه؛ كما [أن]1''' منع المهر [والثمن 257 لا يلحق بالإفلاس على وجه. 
وهذا معزي [إلى القاضي]7"'' الحسين» ورأيته في «تعليقه»» وسنذكر عند الكلام في 
الاستعداء [شيئًا يتعلق]!؟' به. 

الثاني : إذا سمعنا البينة على المستتر» وجوزنا القضاء عليه - ففي «الحاوي» عند 


للق سقط في ج. 68 في أ د ص» ع: عن. 
زهة سقط في أ. 2 سقط في ع. 

(5) زاد في ع: قبل الحكم. )١(‏ في ص: أنه. 

370( في التنبيه: وأحلف. () سقط في 5 ص» ع. 
(9) سقط في التنبيه. )٠١(‏ سقط في أء ص»ع. 
)1١(‏ في ع: لو. ١؟7١1)‏ في ع: الثمين. 


(1) في ج: للقاضي. )١5(‏ في ع: أشياء تتعلق. 


45" جة١‏ كتاب الأقضية 


الكلام في الاستعداء: أنه لا يحلف المدعي؛ لأن الخصم قادر على الحضور. وهذا ما 
حكاه الرافعي عن"'' «العدة». 

الغالغ: حكى صاحب «الإشراف4ء وغيره: أن [أبا]'"؟ حنيفة [قال]9©: ولا 
يقضي على الغائب وإن جوزنا”' سماع البينة لأجل”"' نقلها إلى حاكم آخرء إلا إذا 
اتصل بحق حاضر»» وأن أبا سعيد قال: هذا قول الشافعي؛ لأنه علق''2 القول في 
ذلك. 

وفي «النهاية»: أن صاحب "التقريب» حكى في مواضع من كتابه قولًا غريا 
للشافعي -رضي الله عنه- في منع القضاء على الغائب». رواه حرملة عنه. 

فإن كان هذا [القول]”" مطلقًا فقد حصل فى القضاء على الغائب ثلاثة أقوال» 
وأصحها: ما في الكتاب: وعلى هذا: فهل اليمين التي تشرع في ذلك وما ذكر معه -كما 
سنصفها”" - واجبة حتى تكون ركنا في القضاءء أم'"' مستحبة؟ المشهور: أنها واجبة 
في الصور كلهاء وفي «الإشراف» حكاية رواية”' '' ثانية؛ ادعى في موضع آخر منه أنها 
قول غريب: أن اليمين لا تجب فيما ذكرناه» بل تستحب؛ لأن دعوى الإبراء أو الآداء 
إن كانت فهي”1 2 دعوى جديدة لا تفوت. 

والإمام حكى عن [رواية القاضي الوجهين عن الأصحاب في أن اليمين 
[التي]””'' سنصفها عن" روايته ورواية القاضي الحسين من بعد - في حق 
الغائب - وقال: إن الثاني”*'2 هو الأصحء وهو”*'' الذي قال القاضي الحسين في 
«تعليقه»: إنه الأظهرء وإن الوجهين يقربان من أن التغليظ بالزمان والمكان هل يكون 
واجبًا أو مستحبًا؟ وفيه'' 2١‏ وجهان. ووجه التقريب: أن الزمان والمكان تأكيد لليمين» 
واليمين في مسألتنا تأكيد للبيئة. 


)١(‏ في أ: في. (؟) سقط في أ. 

(4) في ج: لا يحل. () في ع: على. 

(0) سقط في ص. (8) في ج: سنصفه. 
)04 في ع: أو. )٠١(‏ في ع: وجه. 
(41 فى أ قني: )١0(‏ سقط في ع؛ ج. 
(1) سقط في ع. )١:4(‏ في أء ص: الأول. 


(15) في ع: وهذا. )1١(‏ في أ: فيه. 


باب صفة القضاء ج1١‏ > 


وقال الرافعي في باب الدعاوى والبينات: إنه يمكن بناء الوجهين على الوجهين 
في أن«دعوى الماع :عليه عن الدكم عليه الإبزاء مث الدين أو تبشن [مهد] © أن 
هته" العين المدعى [عليه] "' بها قبل شهادة الشهود بذلك؛ هل تسمع [كما يسمع 
قبل]!*» حكم الحاكم عليه؟ فإن قلنا: تسمع دعواه بعد الحكمء فالتحليف مستحب» 
وإن قلنا: لا تسمع - كما هو الأصح في «التهذيب» فواجب؛ كي لا يفوت بالحكم 
عليه الدعوىء. وبالتحليف أن لا تجعل الغيبة عذرًا مانعًا من الفوات. 

قلت: ولو صح هذا البناء للزم إذا حكم الحاكم بعد الاستخلافء وقدم الغائب» 
وبلغ الصبي - ألا يكون على حجته. وقد اتفقوا على أنه على حجته. 

ثم قال الإمام: وقد قال الأئمة: إن من ادعى على صبي أو مجنون أو ميت. ولا 
نائب لهمء فإذا أقام البينة فلا بد من التحليف؛ كما ذكرنا في القضاء على الغائب» 
والذي أراه: أن التردد الذي ذكره القاضي في أن اليمين احتياط أه*2 وجوبء. لا 
يجري في هذه المسائل؛ فإنا نتوقع من المدعى عليه إذا انتهى إليه كتاب القاضي إلى 
موضعه أن يدعي بنفسه. وهذا لا يتحقق في الصبي والميت والمجنون» وحكم نفوذ 
القضاء إيصال الحق إلى مستحقه. وعلى هذا جرى في «الوسيط»» وحينئذ فيحصل 
في السائن طيفان .فى إيجات اليك أو «اسسمايه 

إحداهما: حكاية الخلاف في الجميع» وهي المذكورة في «تعليق» القاضي 
الحسين» والأصح منه - وبه جزم الماوردي والبندنيجي وغيرهما-: الوجوب. 

والثانية: حكاية الخلاف في حق الغائب» وفي معناه: المستتر» والقطع بالوجوب 
فيمن عداهماء والله أعلم. 

واعلم أن فيما ذكره الشيخ من كيفية التحليف نظرًا؛ لأنا قدمنا في معنى قوله: 
برئت إليه مما يدعي» وجهين: 

أحدهما : أنه بمعنى: قضيته» وعلى هذا لا ينبغي أن يكتفى بذلك. لأنه لا يلزم من 
كونه ما قضاه أن يكون مستحقًا له؛ لأن أسباب الإسقاط أعم من ذلك؛ فلا احتياط 


[إذن]”'. 
)١(‏ سقط في ج. (؟) في ص: هبة. 
[فوة سقط في أ ج» دءع. 2( سقط في ع. 


)2( في أ دجءع: أو. () سقط في ص. 


والثانى: أنه يحتمل القضاءء ويحتمل التحليف على عدم الاستحقاق» ويحتمل 
إقامة البينة على إقرار المدعى كما حكيناه عن ابن القاصء وعلى هذا أيضًا لا يقع 
الاحتياط بالاقتصار عليه. 


لكن قد حكى ابن أبي الدم عن «تعليق» القاضي أبي الطيب: أن الحي إذا ادعى 
البراءة مطلقّاء فيمكن حصر الألفاظ التي ذكرها الشافعي -رضي الله عنه- بقوله: 
والله ما برئ إلىّ من الحق. ولا من شيء منه بقول ولا فعل» وإذا كان هذا كافيًا في 
حق الحيء فكذلك في حق الميت. والذي قاله البندنيجي: أنه يحلف في حق الغائب 
والهارب عن مجلس الحكم: إن حقه الذي شهد له الشاهدان به ثابت عليه إلى وقتنا 
هذا. وكأنه -والله أعلم- أراد بهذا التحليف على استمرار ثبوت الحق, لا لثبوت 
أصل الحق؛ لأن أصل الحق قد قامت به البينة» والتحليف مع قيام البينة على أصل 
الحق لا يسوغ عندنا؛ لأن فيه قدحًحا [في البيئة]1'"". 

والذي قاله الماوردي عند الكلام في كتاب القاضي: أنه يحلف في حق الغائب 
والصبي والمتعتون والحيظ الله نا "قيهن الح ولا شيك من ولا أبرأة ءابولا 
من شيء منه [» ولا برئ إليه منه ولا من شيء منهء وإن حقه لثابت عليه. وأقل ما 
يجزئه أن يحلفه"؟: إن حقه هو الثابت عليه. 

وأبلغ من ذلك ما حكاه [الإمام]”؟؟ والقاضي الحسين أنه يستظهر في تحليفه 
بالاحتياط التامء فيحلفه: ما أبرأ”*2 من حقه]2"7. ولا من شيء منهء ولا أحد بأمره» 
[ولا اعتاض عنه ولا عن شيء منه؛ ولا أحد بأمره]؟"2, ولا أحال به ولا بشيء منه» 
ولا أحد بأمره» وإنه يلزمه تسليم المدعى [به© إليَّ» وإن شهوده شهدوا له 
بالحق. 

وقد حكى الغزالي التعرض [بتصديق الشهود وجهًا أشعر إيراده بضعفه. وهو فيه 


)١(‏ في ج: للبينة. (؟) في أ: من حقه. 
(0) في ج: أبراً. (5) سقط في أ. 


(/ا) سقط في ج. (48) سقط في 53 ده ص. 


باب صنة القضاء جما ا ”7 


ذلك على مذهب إذا كان يحلف مع الشاهد الواحد؛ [لأن الشاهد]”" الواحد ليس 
ببينة» والبينة في مسألتنا كاملة. وهذا من الإمام مشعر بجواز القضاء على الغائب ومن 
في معناه بالشاهد واليمين» وقد صرح به [البغوي]”* والرافعي وغيرهماء لكنهم 
قالوا: هل يكتفى بيمين واحدة أم لا بد من يمينين: يمين لتكملة”*) البينة» ويمين 
للحكه'"'!؟ فيه وجهانء أشبههما: الثاني» وهو الذي اختاره ابن أبي الدم [؛لأن الثبوت 
قبل الحكم, والثبوت يتوقف على اليمين أولاء وكلام الإمام يقتضي الميل إلى الأول 
2 0 1 4 7 17 7" ل ااي 0 
فتأمله وقد قال ابن أبي الدم] :إن الشيخ أبا علي قال: إنه الأصح [» وإن الغزالي 
أجاب به في «الفتاوي». 

اد .ات 6 . فثك : 7 5 

ثم قال الإمام: وقد يعرض في التفريع على الوجه الأصح]”” - يعني: في كون 
التحليف واجّا - الاكتفاء بتحليفه على أنه يستحق”'' الحق الآنء من غير بسط في 
ذكر الجهات. 

قلت: وهذا الاحتمال هو ما حكيناه عن البندنيجي والماوردي؛ وهو المذكور في 
«التهذيب»» وبه يحصل في إيجاب البسط على النحو السابق وعدمه خلااف» ويشبه 
أن تكون مادته مأخوذة من الخلاف الذي حكيته عن أبي إسحاق وغيره في المسألة 
السابقة عند دعوى الحي البراءة مطلفًا؛ لأنا نقدر أن الغائب ومن في معناه لو كان 
حاضرًا فربما ادعى البراءة مطلقًا. 


وعلى قول عدم إيجاب البسط سؤال أشار إليه ابن أبي الدم» وهو أن الحي إذا 
قامت عليه بينة بحق» فطلب يمين المدعى على الاستحقاق - لا يجاب إلى ذلك؛ 
فكذلك ينبغي أن يكون حكم من قام تان وأشار إلى جواب عنه فيما إذا كان 
الشهود قد شهدوا على الإقرار بالحق: بأن الحي لو ادعى أن شهادتهم عليه حق, لكنه 
أقر - بناء على الصك على العادة - على أنه يقبضه. فإن [في]”''' تحليف المدعي 


2020 في صن: للومام: زع سقط في أ. 
(*) في ع: أن يسأل قبل. (؟) سقط في ج. 
(5) في ج: لتكميل. (5) في ج: لتكميل الحكم. 
(0) سقط فى أ. (60) سقط فى أ. 


5ق لوعن امسو )1١(‏ سقط في ج. 


14 جا١‏ كتاب الأقضية 


خلاقاء والأصح: التحليف. فعلى هذا وجب على القاضي التعرض لذلك. والله أعلم. 
أما إذا كان للميت وارث معينء فالتحليف موقوف على طلبه» صرح به المصنف 


والبغوي وغيرهما. 

ولو كانت الغيبة [إلى]”'' مسافة قريبة» ففي «التهذيب»: أن الصحيح من المذهب: 
أنه لا يجوز القضاء عليه وسماع الدعوى من غير إحضاره» ا 
القرب وجهان: 


أحدهما: ما دون مسافة القصر. 

والثاني: مسافة العدوى. 

ومن أصحابنا من قال: يجوز القضاء عليه وسماع الدعوى [عليه]”” ' من غير 
إحضاره» وهذا ما حكاه فى «البيان» عن العراقيين» حيث قال: ولم يشترط العراقيون 
قن الغيرة عدا لتقا اشترطوا خرويكه عن الل لا غير وعليه ينلبق ما سنذكره 
من إطلاق الماوردي عند الاستعداء. 

ولو كان للغائب وكيل لم يحتج المدعي إلى ضم اليمين إلى البينة» وكان القضاء 
مجمعًا عليه. 

وفي «الرافعي» أن لأبي العباس الروياني جوابين في هذه الحالة في أن اليمين هل 
فوقف على لب الركين از لا عرقفا؟ وأنهما عازيانقي الجترة إذا كان لهوكيل: 

لكن المشهور الأول» وقد بنى اللأصحاب عليه: أن شخصًا لو قال لشخص: أنت 
وكيل فلان الغائب, ولي عليه كذاء فأدعي [عليك]””' وأقيم''' البينة في وجهك. فإن 
علم أنه وكيل وصدقهء وأراد ألا يخاصمه - فليعزل نفسه؛ وإن لم يعلم فينبغي أن 
يقول: 9 عل نوكيل بولا يقوك: لست بوكيل» فيكون مكذيًا لبينة عساها تقوم 
[على الوكالة]”"» وهذا بناء على أنه لو صدقه كان له المخاصمة”*'» وقد حكيت في 
كتاب الوكالة [فيه]”؟2 خلاقًا؛ فليُطلبُ منه. 


)١(‏ سقط في ع. (0) في ص: ذلك. 
(9) سقط في ج. (5) سقط في ص. 
(5) سقط في ج. (5) زاد في أء عليك. 
(0) في ج: بالوكالة. (4) في ص: المحاكمة. 


(6) .سقطنى!. 


باب صفة القضاء جكةما 1" 


وهل للمدعي إقامة البينة على وكالته عند الإنكار؛ ليحصل له ما ذكرناه من 
الفائدة؟ فيه وجهان. ظاهر كلام أبي عاصم العبادي: نعم» قال الرافعي: والأظهر 
المنع؛ لأن الوكالة حقه فكيف تقام البينة عليها”'' قبل دعواه؟! 

ولو كان المدعى وكيلا وموكله حاضرًا فهو الحالف» ولو كان غائبًا - أيضًا - 
ففي «الوسيط» وغيره: أنه يحكم من غير يمين؛ لأن الوكيل لا يمكن تحليفه» وإيقاف 
الحكم على حضور الموكل وحلفه فيه إضرار» وهذا قياس قول القفال في المسألة 
المشهورة» وهي أن مستحق الحق لو وكل وكيلاء فأتى موضع الخصم الغائب» 
وأثبت الوكالة'''. فقال المدعى عليه: إن موكلك قد أبرأني أو استوفى؛ فلا يلزمني 
تسليم ما أقمت البينة عليه ما لم يحلف موكلك. فتوقف فيها فقهاء”" الفريقين بمروه 
فاستدرك عليهم الشيخ القفال» وقال: يقضي”*' على المدعى عليه بموجب البينة» ثم 
إن كانت له دعوى فتسمع في وجهها على الموكل؛ لأنا لو سلكنا هذا المسلك» 
لانقطعت الوسائل والذرائع إلى استيفاء الحقوق بطريق التوكيل. 

قال الرافعي: وقد وجدت في «تعليق» الشيخ أبي حامد مثل هذا الجواب في باب 
الوكالة. 

قلت: وهو كذلك فى «تعليق» القاضى أبى الطيب و«الشامل». 

نعم» لو قال المدعى عليه للوكيل: أنت تعلم أن موكلك أبرأني» فاحلف على ذلك 
- فعن الشيخ أبي حامد: أنه يحلف على نفي العلم» [ومن الأصحاب من يخالفه ولا 
يحلف الوكيل» قال الرافعي: ولك أن تقول: يقتضي ما ذكره الشيخ أن يحلف 
القاضي- وقيل: المدعى عليه على الغائب - على نفي العلم]”*' بالإبراء وسائر 
الأسباب المسقطة نيابة عن المدعى عليه؛ كما ناب عنه فى تحليف من يدعى لنفسه. 

[ولو كان المدعى]''' له صغيرًا على صغير» فهل يحكم به في الحال» أو يوقف 
إلى البلوغ والحلف؟ قال القاضي الحسين: يحتمل وجهين؛ بناء على أن اليمين في 
حقى البالغ واجبة أو مستحبة. وحكاهما الرافعي ٍ أيضًا - وحكى تلوهما: أن قيم 


() في ص: علماء. (4) في ج: يحكم. 


(5) سقط في ج٠ع.‏ () سقط في ج. 


ه؟” حدما كتاب الأقضية 


يدعيه ما هو قضاء لدينه - لم يسمعه؛ بل [عليه]'"“ قضاء دينه الذي أثبته القيّم» فإذا 
بلغ [الصبي]”© حلفه. 

واعلم أن كيفية الدعوى على الغائب المتفق عليها بين الأصحاب أن يقول: لي 
على فلان الغائب كذاء ويذكر ما هو معتبر في الدعوى على الحاضرء ويقول: وهو 
منكر لحقي ولي بينة؛ فإنه إذا لم يكن له بينة لم تفد دعواه شيئَّاء فلو قال: إنه مقر 
بحقي» لم تسمع؛ لأن البينة [لا تقام]”*؟ على مقر. وإن سكت عن ذكر الإقرار 
والإنكار فهل تسمع؟ فيه وجهان: 

ميل الإمام إلى السماع؛ لأنه إن كان يدعي [جحوده في الحال» فهو محال» وكيف 
يدعي ]””' جحود من لا يعلم حياته؟! وإن كان يدعي جحوهه لما كان حاضرًاء وقد 
مضىء فالبينة في الحال لا ترتبط بجحود ماض. 

وإيراد الغزالي يميل إلى ترجيح المنع» وهو ما ادعى الإمام ميل الأصحاب إليه؛ 
فإن'' الذي أرادوه بدعوى الجحود هو'” الجحود السابقء والبناء على إصراره 
[عليه]”*؛ فإنه الظاهر ما لم يثبت نقيضه”". 

ويقوم مقام [دعوى]”''' الجحود بالاتفاق: ما إذا اشترى عيئًا ووفر الثمن على 
البائع» ثم استحقت العين المبيعة وأخذت؛ فإن للمشتري أن يقيم البينة على الغائب 
بقبض الثمن» ولا حاجة إلى دعوى الجحود'' ''؛ فإن إقدامه على بيع ما لا يملكه 
كاف في'"١2‏ معنى الجحود. قال الإمام: وهذا مما لا مراء فيه. 

قال الرافعي: ورأيت فيم!"" جمع من «فتاوي» القفال أن هذا كله فيما إذا أراد 
إقامة البينة على ما يدعيه؛ ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب» فأما إذا كان 
للغائب مال» وأراد إقامة البينة على دينه ليوفيه القاضي - فإن القاضي يسمع بينته 


)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في ع. 

(0) سقط في ج. (4) سقط في ج. 

(5) سقط في ج. (7) في صرءع: وأن. 
66 في ص » ع: وهو. (6©9 سقط في أ. 

(9) في ج: نقضه. )٠١(‏ سقط في ج؛ دءع. 
)١١(‏ في ص: الجحد. )١١(‏ في ع: على. 


)١(‏ في ع: في 


باب صفة القضاء جما ا 


ويوفيه» سواء قال: هو مقرء أم''' جاحد, أو قال: لا أدري أهو مقر أم جاحد. 

وهل للقاضي أن ينصب لسماع الدعوى على الغائب مسخرًا [له]”" ينكر على 
الغائب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وهو المختار كما قال ابن أبي الدم؛ لتكون البينة على الإنكار. 

وأصحهما في «التهذيب»» وعند الشيخ أبي على" '' - كما نقله ابن أبي الدم-: لا؛ 
لأن الغائب قد يكون مقرّاء فيكون إنكار المسخر كذبًا. قال الرافعي: وقضية هذا 
التوجيه أن يقال: لا يجوز نصب المسخر. 

لكن الذي ذكره أبو الحسن”*' العبادي» وصاحب «الإشراف» وغيرهما: أن 
القاضي مخير» إن شاء نصب [عنه]””' مسخرّاء وإن شاء لم ينصب. 

قال: فإذا قدم الغائب. أو بلغ الصبي فهو على حجته. أي: في القدح في البينة» أو 
[في]”'' المعارضة ببينة يقيمها على الإبراء أو القضاء أو الحوالة أو نحو ذلك؛ لدفع 
الظلم عن نفسه. 

قال الأصحاب: وإذا كان يجهل ذلك عرفه الحاكم به» وإن كان يعرفه فهو مخير 
إن شاء عرفه وإن شاء سكت. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الغائب على حجته. وإن”" لم يشترط الحاكم 
ذلك في الحكمء وقد قال الماوردي: إنه يشترط القاضي في حكمه على الغائب أنه 
قد جعله على حق وحجة إن كانت له؛ لثلا يقتضي إطلاق حكمه عليه إيطال حجته 
وتصرفه. والمعتبر في بينة الجرح أن تشهد بجرح بينة المدعي حالة الحكم أو قبله؛ 
كما قاله البندنيجي وغيره» وإذا أقام ذلك نقض الحكم قولا واحدًا؛ كما صرح به 
الإمام» وإن كان في نقض الحكم لو كان المحكوم عليه حاضرًا عند إقامة [البينة 
بالجرح قولان؛ لتقصيره» بخلاف الغائب والصبي, ولا يكفي في البينة أن]”” تطلق 
الشهادة بالجرح؛ لأنه [لا]””' يجوز أن يكون حادثًا بعد الحكم» والجرح بعد الحكم 


200 في أج» ددع: أو. (؟) سقط في 53 ص ع. 
إفة في ع: حامد. 2 في ص: الحسين. 
(5) سقط في ج. (50) سقط في 3 صء ع. 
(0) في أء ص: فإن. (8) في أ: البيان. 


0 سقط في أ ص ع. 


3001 جا١‏ كتاب الأقضية 


لا يؤثر على الأصح. وهذا بخلاف ما إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي قبل الحكم 
وأقام البينة''' بالجرح؛ فإنها تسمع مطلقًا كما صرح به البندنيجي. 

قال: وإن ادعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلسء فقد قيل: تسمع""" 
البينة عليه ويحكم؛ لأنه غائب عن مجلس الحكم, فكان كالغائب عن البلد» فعلى 
هذا يحلفه كما سبق. 

وقيل: لا تسمع””"؛ لأنه يمكن سؤاله من غير مشقة» فأشبه الحاضر بمجلس 
الحكم» وهذا هو الأصح في أكثر الكتب» وبه قطع بعضهم» وهو المذهب في 
«المهذب)7*) و«الشامل» وال البندنيجى» وعلله بأن على المدعى عليه فى 
ذلك سر اةاقإنة لآ يمك جرع القيوة يظلنا بعد بخصيزل الحك.. ْ 

وفي «الوسيط» حكاية وجه ثالث [جعله المذهب]"': أنه يجوز أن يسمع البينة» 
ولا يقضي إلا [ في حضوره]”""» فلعله يجد مطعئًا ودفعًاء بخلاف الغائب؛ فإن 
انتظاره يطول. وحكى وجهًا في سماع البينة والخصم في المجلس دون مراجعته؛ 
لأنه قادر على الدفع والكلام فليتكلم إن”" أراد. وهذا ما نسبه في «الإشراف» 
للمزني» وقد ذكرت عن الروياني في هذا الباب من قبل كلامًا يتعلق بما نحن فيه 
فليطلب منه. 

فرع : إذا ثبت على الغائب دَيْن وله مال حاضرء فعلى القاضي توفية الذَّين منه إذا 
طلبه المدعي» وإذا وفى هل يطالب المدعي بكفيل؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا؛ لأن الحكم قد تم في الحال» والأصل عدم الدافع. 

والثاني- ويحكى عن الكرابيسي- : نعم؛ لأن الغائب قد يكون له مدفع إذا حضر 
فيحتاط له وهذا الوجه جار فيما إذا حكم الحاضر على غائب بعين حاضرة. 

قال: ومن" استعدى الحاكم على خصم في البلد أحضرهء أي: سواء عرف 
بينهما معاملة أم لا؛ لأن في الإعراض عن ذلك إبطالًا للحقوق» وقد يكون للحق”""© 


)١(‏ في أء ص: بينة. (؟) في التنبيه: يسمع. 
(5) سقط في ج. )١(‏ سقط في أء ص. 
(©4 في ج: بحضوره. 00 في ج: ما. 


(9) في التنبيه: وإن. )٠١(‏ في أءجء دءع: الحق. 


باب صفة القضاء ج1١‏ هه" 


توجه من غير معاملة بسبب إتلاف أو إرث ونحو ذلك. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أن أبا العباس - يعني ابن سريج» كما صرح [به]”'' غيره 
-قال: إذا كان المستعدى عليه من أهل الصيانات والمروءات لم يحضره مجلس 
الحكم» ولكنه يستدعيه إلى بيته ليقضي بينه وبين خصمه. 

وفى «الزوائد»: أن فى «العدة» أن المستعدى عليه إذا كان بالصفة المذكورة» 
وكوف 117 01 المعمدى عند اكد الت جر 31 بورك "ا انا توفي" اتدامن 
الحكم, لكن ينفذ إليه من يسمع الدعوى عليه» ويحلفه إن وجبت عليه اليمين؛ لأنه 
لما عليه من الصيانة والمروءة يجري مجري المخدّرة. 

والمشهور: الأول ثم الإحضار المذكور متوجه على الحاكم على وجه الوجوب. 
كما صرح به المصنف وصاحب «الكافي» وغيرهماء وإذا كان كذلك وجب على 
المطلوب إجابة الداعي أيضًاء لكن قال الإمام: إيجاب الحضور عليه لأجل [إجابة 
القاضي]”*'» حتى لو لم يطلبه القاضي وطلبه الخصم. لا يجب [عليه]” الحضور 
بل الوااخت :إن ركان لله]" '* عليه شق قاد 

وفي «المهذب» و«الحاوي»: أنه إذا كان بين نفسين حكومة, فدعا أحدهما صاحبه 
26 الحكم - وجبت عليه الإجابة؛ لقوله تعالى: مَإإِنَمَا كن فول الْمَؤْمِنِينَ؟ الآية 
[النور: »15١‏ ثم رأيت في «الحاوي» في [أثناء]”*” كتاب قاض إلى قاض أن 
المطلوب إن خرج إلى الطالب من حقه [لم يلزمه الحضور للقاضي]”*") وإلا 
لزمه'''' إن كان على مسافة أقل من يوم وليلة» وإن كان على أكثر منها لم يلزمه 
الحضور إلا باستحضار. 

وكيفية الإحضاءد10"): أن يختم القاضي للطالب في طين رطب بخاتمه المعد 
لذلك؛ وهو كما قال القاضي أبو الطيب: حديدة مكتوب على رأسها: أجب القاضي» 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ج: وتوهم. 
إ[فرة في ص: ذلك. )2 فى : يحضره. 

(5) في ع: إجابته. (5) سقط فى أء دء ص. 
(0) سقط في ص. () سقط في ج. 


(9) سقط فى 3 ص ع. 


)1١(‏ زاد في صءع: الحضور مع الطالب» وفي أ: المصير مع الطالب للقاضي. 
)200510 في أء ص: الاستحضار. 


فيحمل الطالب”'' الطين إلى خصمه ويريه إياه إن كانت العادة جارية بذلكء أو يرسل 
معه عونًا ليحضره؛ وأجرة العون على المستعدي إن لم يكن له رزق من بيت المال» 
قاله فى «الإشراف» وغيره. 

قال الماوردي: وله أن يجمع بين إرسال العون وبعث الطين المختوم معه. 

قال: فإن امتنع [من غير عذر]”"”» أي: وقد وقف على ختم القاضي خاصة - كما 
قاله الماوردي - أشهد علي أي: الخصم» شاهدين أنه ممتنع » ثم يتقدم. أي: أمر 
القاضى بعد ثبوت امتناعه عنده بشهادة الشاهدين إلى صاحب الشرطة ليحضره؛ 
توصلا إلى تخليص”" الحق» وقد جاء في بعض ألفاظ الشافعي: أنه يستعين بصاحب 
اك وفي 0 بوالى الأحداث. والألفاظ مترادفة» ولا يبالغ في طلب تزكية 

قال الشافمي -رضي الله عنه-: ويسأل عن عدالتهما ويخفف [في]”* السؤال. 
كذا نقله ابن الصباغ عن رواية [ابن القاص ]2*7 

أما إذا كان امتناعه بعد إرسال العون لح ور ا القاضي بذلك قُبل قوله من 
غير بينة» كذا قاله الماوردي» وهو الذي أورده في «الحلية». 

وفي «تعليق» البندنيجي بالكاني 00 عند الاستعداء يبعث معه الختم من 
الطين» فإن [حضر» وله بعث إليه بعض أعوانه. فإن [حضرء نا 
بشاهدين يشهدان على امتناعه. فإن حضر» وإلا استعان بالسلطان على ا 
والأجرة في هذه الحالة على المطلوب؛ لأنه مُتَعَدٍ بالامتناع عن الحضورء كأجرة 
الحد تجب على المحدود. وكذا أجرة الحبس على المحبوس. قاله في «الإشراف» 
و«الرافعى». 

وعن”' '' «الجرجانيات» وجه: أنها على الطالب أيضًا. 

ولو كان الامتناع بسبب مرض يسوغ غ بمثله شهادة الفرع على [شهادة ]31 | الأصل 


2000 في أ د ص»ع: ذلك. (؟) سقط في ج. 

إفوة في ج: خلاص. (4) سقط في |3 ص» ع٠‏ 
اللعك في ع: القاضي. () سقط في ج. 

(10) في ع: مع. 0 في ج: امتنع. 

20 في ج: امتنع. 20 في ص: عن. 


داك سقط في ع» وفي أء ص: شاهد. 


إذا كان [به]''' فهو معذورء فيبعث القاضي إليه من يحكم بينه وبين خصمه أو يوكل» 
وإذا توجهت [عليه]''' اليمين أنفذ [إليه]”" من يحلفه. ثم إذا حضر الممتنع بغير 
عذر نظر الحاكم في تعزيره: فإن شاء عفا عنه» وإن شاء عزره بالكلام أ وين 
العمامة» أو الحبسء أو الضرب على حسب اجتهاده. 

فرع: لو بعث الحاكم إليه فاختفىء قال في «الكافي»: فيبعث من ينادي على بابه 
ثلاثة أيام: إن لم يحضر فلان سمّر بابه وختمء ويخبر جيرانه بذلك» فإن لم يحضر 
سمر باب داره”؟) إذا عرفت وم عليه» فإن لم يحضر بعد التسمير والختم فالقاضي 
يوكل عنه”*2 وكيلا فيدعي عليه [المدعي]”'''. 

وفي «الذخائر») [و«الشامل»]”": أن لات القاص حكى ذلك عن الشافعي -رضي 
الله عنه- لكنه قال: إنه يفعل ذلك بعد أن يبعث من ينادي على بابه بمحضر من شاهدي 
عدل: إنه إن لم يحضر مع خصمه فلان وكل عنه”""» [قال: وحسبه]”''' أن يعذر إليه 
بذلك ثلانّاء فإن لم يحضر أقام عنه وكيلا. 

ولو أخبر القاضي أنه في دار فلان أنفذ الخصيان والغلمان الذين لم يبلغوا الحلم 
والثقات من النساء؛ ويبعث معهم عدلين من الرجالء فإذا دخلوا في تلك الدار وقف 
الرجال في الصحن, وأخذ الخصيان في تفتيش الدار» والنساء في تفتيش النساءء قال 
مجلى: ويغي آنا رقمل الشتبفق والهجوم غليه [اوله](" ١‏ إن.عرق له.مكان: 

وإذا تعذر إحضاره بعد هذا كله قال في «الحاوي»: فقد اختلف أصحابناء هل 
يكون الامتناع من الحضور كالنكول؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا. 

والثاني - وهو الأشبه-: أن يجعل كالنكول بعد النداء على بابه بمبلغ الدعوى 
وإعلامه بأنه يحكم عليه بالتكول؛ فعلى هذا: يسمع القاضي الدعوى [عليه]”") 
محررة» ثم يعيد النداء على بابه ثانية بأنه يحكم عليه بالنكولء فإذا امتنع من الحضور 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في ص. 


(0) سقط في ج. (4:) في ج: ذلك. 
١ه‏ في ج: عليه. 69 سقط في ع. 
0) سقط في ج. (8) سقط في ص. 
نعم في أء د» ص» ع: عليه. )2 في ج: وحسن. 


)1١١(‏ في ج: أم لا. 60 سقط في أ ص ع. 


6" جدا كتاب الأقضية 


بعد النداء الثاني حكم بتكوله» ورد اليمين على المدعي. وحكم له [بالدعوى]"'" إذا 
حلف. 

قال: وإن استعدي على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه [أي]"": و 
في حكم"" ولايته - كتب إلى رجل من أمل الستر والصلاحية للقضاء في ذلك 
ليتوسط بينهما”*2؛ لأن ذلك أسهل عليهما 

قال: ا لم يكن أحدء لم يحضره حتى يحقق 0000 0 دعواه؛ لجواز أن 
يكون ما يدعيه ليس بحق عنده: كشفعة الجوار» وثمن الكلب. فَيُجَشَّمهِ الحضور بغير 
قائدةه وهذا! فلاف العاف فيق' ل سرع عما: يدعنه” بون كان الأولق: 
الاستفسار؛ لأنه لا مشقة في الحضور من البلد. 

قال في 0 ولا يستقصي في تحقيق”" الدعوى» بل يخفف. 

قال: فإذا حقق”2 الدعوى أحضره. أي سواء كان الموضع قريبًا أو بعيدًا؛ كما قاله 
القاضي أبو الطيب وصاحب الكافي وغيرهما؛ كي لا يتخذ المسافرة طريقًا إلى إبطال 
الحتوف وله ألا يعفيو بريعيك مو دك وما نكما قالها أو الطيت» 

واعتبر الإمام وصاحب «العدة» في إحضاره من فوق مسافة العدوى فما فوقهاء 
وإن زادت على مسافة القصر في هذه الحالة-: أن تقوم البينة'''2 عند القاضي 
بالمدعي وتثبت. 

وقال الإمام فيما إذا كان في مسافة العدوى فما دونها: إن الإعداء لا يتوقف على 
قيام الحجة» وإن هذا متفق عليه» ذكره العراقيون وغيرهم. 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في أ. 

فرق في ص: : جملة. 

(:) قوله: وإن استعدى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه؛ كتب إلى رجل من أهل 
السّتر - أي: وصلاحية القضاء - ليتوسط بينهما. انتهى كلامه. وما ذكره من اشتراط أهلية 
القضاء وقع في شرح التنبيه لابن يونسء فتابعه المصنف عليه» وليس هذا مراد الشيخ ولا 
مراد غيره من الأصحابء بل المراد شخص من وجوه أهل القرية والمعتبرين فيها؛ كشيوخ 
الزرع والموسرين الكرماء ونحوهم., ولهذا عبروا بقولهم: أهل السترء ولم يقولوا أهل 
القضاء. وعبروا أيضًا بقولهم: ليتوسطء ولم يقولوا: ليحكم. [أ و]. 

(5) في التنبيه: وإن. (5) في ع: يتحقق. 

372ع2 زاد في أ» 0-4 د ع: عليه. )م22 في ص: تحقق. 

فك زاد في د: في» وع: المدعي. )٠١(‏ في ج: بينة. 


باب صفة القضاء حدما /اه ؟ 


والمذكور ذ في «الكافي» في مسافة القصر فما دونها: الاكتفاء بتحقيق الدعوى. 

ووراك مااذكرناء ‏ في عاذ الكتاب وجهان: 

أحدهما: [أنه](0) لا يحضره من مسافة القصرء ويحضره مما دونها؛ لأنه لما 
كانت مسافة القصر شرطًا في انتقال ولاية الغائب في النكاح إلى الحاكم [دل](© 
على اعتباره في إحضار الخصم. 

والثاني - حكاه في «التهذيب» و«الإشراف»-: أنه يحضره من مسافة العدوى., ولا 
كد "١‏ هنا ذرتهاء قال الرافعي: وهو أظهر عند الإمام. 

والذي أورده العراقيون: الأول» وقال الماوردي: إنه الذي ذهب إليه الأكثرون» 
ا الشافعي -رضي الله عنه- وقد شكدل لبان عدر -رضي الله 

عنه- استدعى ”7 المغيرة [بن]”*) شعبة في القصة المشهورة من البصرة إلى المدينة» 
وإذا كان هذا في حد الله -تعالى- ففي حق لحف أولى. 

أما إذا كان في الموضع الذي فيه الغائب ب نائب للحاكم» لم يحضره؛» بل يسمع 
البينة"' '» ويكتب إليه. 0 

وعن حكاية أبي العباس الروياني وجه: أنه يلزم إجابته إذا طلبه الخصمء قال 
الرافعي: وهذا قضية إيراد صاحب «التهذيب» فيما إذا كان المطلوب على مسافة 
العدوى. وبه أجاب في «العدة»؛ وهذا الوجه يجري من طريق الأولى فيما إذا لم يكن 
في البلد حاكم» وكان فيها من يصلح أن يولى. 

وعن ا أبن الفرج السرخسي: أن القاضي يتخير بين أن [يحضر 
المطلوب]'"' وبين أن يسمع ا 0 القن ات 

ولو كان المستعدى عليه في غير محل ولاية القاضي لم يستحضره؛ قال في 
«الحاوي»: : وجاز له أن يسمع الدعوى والبينة عليه؛ ليكاتب به قاضي البلد الذي فيه 
المطلون” 0 وله في المكاتبة حالتان: 


000 سقط في ص. إحرة سقط في ج. 
فرق في ج: يحضرهاء وفي ص : يجبره. 20 في ع: استعدى. 
(5) سقط في أ. (5) زاد في ص: عليه. 
(0) في ج: يحضره. (5) في ج: ويكتب. 


م جا١‏ كتاب الأقضية 


إحداهما : أن يكاتبه بسماع البينة. 

والثانية: أن يحكم بالبينة بعد سماعها. 

وهذا منه دليل على أنه لا فرق في الحكم على الغائب عنده» بين أن يكون في 
مسافة القصر أو دونها؛ كما ذكرناه من قبل. 

قال: وإن استعدي على امرأة''' غير بَرْزة لم تكلف الحضورء بل توكل؛ صرفًا 
للمشقة عنها؛ فإن ضرر إبطال التخدر”" أعظم من ضرر المرضء ولو كان الشخص 
مريضًا لم يكلف الحضور؛ فهذه أولى. 

قال: فإن وجبت”" عليها اليمين أنفذ إليها من يحلفها؛ لقوله كَلوْ: قراف انك 
عَلَى امْرَأَةِ هَذَاه كن اعْتَرَكَتُْ فَارْجَمْهَا!؟2. فبعث إليها ولم يكلفها الحضور؛ لأنها 
كانت غير برزة؛ كما نقله أصحابنا. 

والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وعضماعة انتندلا بهذا الغير [علق] "انها إذا 
كانت غير برزة يبعث إليها من يحكم بينهماء ولم يتعرضوا للتوكيل» ولا شك في 
جواز الأمرين عند الجمهورء لكن الذي حكاه القاضي الحسين عن النص ما أورده 
الشيخ» وقال: إن صاحب «التقريب» قال به. 

وحكي عن القفال أنه قال: تحضر مجلس الحكم كالبرزة. وعلى هذا قال الرافعي: 
لو رام القاضي أن يبعث [إليها]'"' من يحكم بينهما في دارهاء فللخصم الامتناع من 
الدخول إليها وطلب إحضارها. وعلى قول الجمهور: إذا حضر الحاكم إلى دارهاء 
ولم يكن بينها وبين الحاكم محرمية - جلست خلف سترء فإن اعترف الخصم بأنها 
خصمته حكم بينهماء وإن أنكر ذلك: : فإن شهد شاهدان بأنها خصمته حكم بينهما 
لخاوراة فياه تخرج من وراء الستر متلفعة» كذا قاله القاضي أبو الطيب وابن 


أما البرزة» فقد قال القاضي أبو الطيب وصاحب «الكافي» وغيرهما: إن حكمها 
حكم الرجل في جميع ما ذكرناه. 

وفى «الرافعى»: أن الاستعداء لو كان على امرأة خارجة عن البلدء هل يحضرها 
000 في التنبيه: حرة. 20 في ص: التحرز. 
زفرة في: أ» د» ص» ع: وجب. 2 تقدم. 


(5) سقط في ج. (:) سقط في أء صء ع. 


باب صفة القضاء جما لحك 


وهي عورة؟ وهل يشترط أن يكون الطريق آمئًا ومعها نسوة''' ثقات؟ وهل على 
القاهني أن يعت إلبها جرم ليا احفر معةة فال القافن أب العنان الرويانى: كل 
ذلك علن رجؤي الأصدة اله ريغت إلبها مكرما آلها]''" أو انسرة ثقات كمااقي 
الحج. 

ثم من هي غير البرزة التي يسميها بعضهم: المخدرة» والماوردي: الخفرة؟ 

المشهور - وهو الذي يحكى عن النص-: أنها التي لا تخرج لحوائجهاء [ولم 
يورد أبو الطيب وجماعة سواه. 

وقال الماوردي: إنها التي لا تخرج لحوائجها]”". وإن خرجت استخفت ولم 
تعرف» والبرزة: التي تخرج لحوائجها ومآربها غير مستخفية. 

وحكى القاضي الحسين أن أصحابنا قالوا: غير البرزة هي التي لا تخرج 
لحوائجهاء وإن كانت تخرج إلى العزايا”*' والمآتم والزيارات» والبرزة: هي التي 
تخرج لحوائجها. ثم قال: وعندي أن غير البرزة””' هي التي لا تخرج لحوائجها ولا 
إلى الزيارات والعزايا إلا نادرّاء فإن اعتادتها لم تكن مخدرة. 

وفي «التهذيب»: أن المخدرة التي لا تخرج إلى السوق لحوائجهاء ولا إلى الولائم 
ولا إلى الحمام بالنهار. 

وفي «الشامل» في باب موضع اليمين: أنها التي لا تخاطب الرجال؛» ولا تحضر 
المواسم والأعراس. 

وقيل: هي التي لا تخرج أصلا إلا لضرورة» وهذا ما اختاره الإمام. 

قال ابن أبي الدم: والأولى في ذلك رده إلى عرف الناس واتباع العادات. 

فرع: لو اختلفا في التخدر ففي «فتاوى» القاضي الحسين: أن عليها إقامة البينة 
على ذلكء» وأنها تمهل حتى تقيم البينة. 

وفي «الحاوي» أنه ينظر: فإن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم التخدر 
فالقول قولها مع يمينهاء وإن [كانت من قوم]”'2 الأغلب [على نسائهم]”" البروز 


)١(‏ في ج: نساء. (؟) سقط في ص. 
(9) سقط في أ. (5) في ج: العزاء. 
)2 في أ: المخدرة 6ن فى أ ص»ع: كان قومها. 


70غع2 في صباع: عليهم. 


6" جكم١‏ كتاب الأقضية 


فالقول قول الخصم مع يمينه. 

آخر: إذا كانت المرأة برزة» ثم لازمت التخدر - فبماذا يحصل لها [حكمه1''؟ 
قال القاضي الحسين في «فتاويه»): حكمها حكم الفاسق يتوب؟؛ فلا بد أن تمضي 
عليها'' سنة في قولٍ وستة أشهر في قول. 

تنبيه : إطلاق الشيخ القول بأنه إذا وجب عليها اليمين أنفذ إليها من يحلفها يقتنضي 
أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون المدعى به يوجب التغليظ في اليمين"" أو لاء وهو 
وجه حكاه الشيخ أبو علي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ. وجزم به الماوردي؛ 
لأجل صيانتهاء واختاره ابن أبي الدم. واستدل له بأن الأصحاب صرحوا بأنه تسمع 
الشهادة على شهادتها مع حضورها من غير مرضء وألحقوا تخديرها بالمرض 
والسفر في ذلك. 

ومقابل هذا الوجه: أن التخدير لا يسقط التغليظ بالمكان الشريف إلا إذا كانت 
حائضًاء فتحلف على باب المسجد. وهو الذي صححه الشيخ أبو علي» وحكى 
الإمام عن العراقيين القطع به في باب موضع اليمين» وهو الذي أورده الغزالي في 
باب الدعاوى والبينات» وقد حكى ذلك الرافعي عن الشيخ أبي حامد وأتباعه. ورأيته 
في «تعليق» البندنيجي. والله أعلم. 

قال: وإذا حكم على غائب» أي: بشهادة شاهدين. أو بإقراره» أو بنكوله ويمين 
المدعي. والمحكوم به حق في ذمته أو قصاص في بدنه إذا جوزنا القضاء على 
الغائب به كما هو الصحيح, أو عقار في يله. 

قال: فسأله المدعي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به 
لينفذه. كتب إليه؛ للإجماع كما حكاه ابن الصباغ وابن يونسء والمعنى فيه: أن 
بالناس حاجة إلى ذلك؛ لأن بينة الشخص تكون في بلد وخصمه في آخر كما هو 
ضور اللقابه ولذايتكت عمل البنة إلى بلك الخصم وله شيل تضم الى ازلد 
البينة» فإذا أخر ذلك سقط الحق؛ فدعت الحاجة إلى شهادة البينة في بلدها ومكاتبة 
قاضي بلد الخصم بذلك. 


22320 سقط في ج. زفهة6 في أء دء صء» ع: عليه. 


باب صفة القضاء حكخا 1 "١‏ 


وهذه الكتابة - كما قال ابن أبي الدم -. واجبة [علىا وجه]0". 

ولا فرق في جواز الكتابة في هذه الحالة بين أن يكون بين البلدين مسافة القصر أو 
دونهاء جتى لو كان البلدان متجاورين جاز ذلك أيضّاء بل لو كان لكل جانب من البلد 
حاكم والخصم في أحد الجانبين كتب إلى [حاكم قاضي الجانب الآخر بذلك]”"؛ لأن 
ما حكم به لزم [وليس]1" بعده إلا الاستيفاء؛ فوجب على كل أحد تنفيذه. 

وهذا بخلاف ما لو ثبت عنده ولم يحكم؛ حيث فصلنا بين قرب المسافة وبعدها 
كما سيأتي؛ لأن المسافة إذا لم تبعد لم يتعذر إحضار الشهود عند القاضي الآخر. 

قال الرافعي: وقد وجدت في نسختين من «أمالي» أق الفرج السرخسي عكس 
هذاء وهو أن كتاب السماع يقبل مع قرب المسافة وبعدهاء وكتاب الحكم لا يقبل إلا 
إذا بعدت المسافة. وهو غلط من ناسخ أو ناقل» وليس وجهًا آخر. 

وكذا لا فرق بين أن يكتب قاضي مصر إلى قاضي قرية أو بالعكسء أو قاضي 
الأصل إلى الفرع أو بالعكس؛ لأن الحاجة إلى الجميع واحدة. 

ثم صورة الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» حضر - أطال الله بقاء القاضي- 
فلان» ويرفع في نسب" المكتوب إليه» في يوم كذا من شهر كذاء من سنة كذاء 
مجلس حكميء في مدينة كذا التي وليتها من قبل فلان» ويذكر من ولاه من إمام أو 
قاض» ويرفع في نسبه: فلان [بن]*' فلان الفلاني» ويرفع في نسبه إلى أن يتميز عن 
غيره» ويكتب حلاه وصنعته وما يشتهر به إن كان القاضي يعرفه بالنسبء وإن لم 
يعرفه كتب: حضر من ذكر أنه فلان [بن]"2 فلان الفلانى - وذكر”؟ الحلية هاهنا 
واعت فاك القاضي. أبى تفلي لأله ذبن جيثر مسدمعيفه والايدر لا« على 5ك امايق 
وادعى بكذاء ويذكر كيفية الدعوى محررة. على فلان [بن]!" فلان [الفلاني]©2, 
ويرفع في نسبه» بعد ثبوت غيبته عندي؛ الغيبة الشرعية المسوغة لسماع البينة عليه 
والحكم بهاء وشهد له بذلك في مجلس حكمي فلان وفلان» ويرفع في نسبهما بعد 


)١(‏ سقط في ج. 
(0) في أء ص: حاكمه قاضي الجانب الآخر به. وفي ع: حاكم جانب الآخر. 
(9) سقط في ع. (4:) في ج: نسبة. 
© سقط في أ»ع. 6 سقط في أ. 
(0) في أ: ويذكر. (8) سقط في أ. 


(9) سقط في أ جء ص. 


خض جاا كتاب الأقضية 


ذكره الماوردي - وقد عرفت عدالتهما وحلفته على الحق» ويصف اليمين» وحكمت 
له على المدعى عليه”” بعد السؤالء وأبقيت المدعي” ' على حقه وحجته إن كانت 
[له]”*»» وسألني المدعي أن أكتب بذلك إليك؛ لأن خصمه بحضرتكء فأجبته؛ 
ليحمل خصمه على الحق إذا ورد عليك كتابي صحيح الختم والمورد بما يثبت 
عندي وحكمت بهء وعنونت باطنه بخطي وظاهره بختمي» وهو كذاء ووقعت في 
صدره. وهو كذاء وعلمت على الأوصالء» وهي كذا سطر ويصفهاء ويكتب أسماء 
شهود الكتاب وتاريخه. ْ 

ولو كان قد حكم عليه بإقراره قال الماوردي: ذكر في كتابه أنه أقر عندي بكذا 
طوعًا في صحة منه وجواز أمرء فلو لم يذكر ذلك [فهل]”” يقوم حكمه”'' [مقام 
ذكره الطواعية والصحة وجواز الأمر؟ فيه وجهان. 

ولو كان الحكم]”' عليه بنكوله ويمين الطالب ذكره القاضي مشروحًا في كتابه» كما 
قال الماورديء لكن ذكر السبب الذي اقتضى الحكم من هذه الأشياء الثلاثة -أعني: 
البينة والإقرار والتكول مع اليمين- هل يجب؟ فيه وجهان في «الحاوي»: 

فإن قلنا بعدم الوجوب كفاه أن يقول في الكتاب: ثبت عندي بما تثبت بمثله 
الحقوق وحكمت به. وهذا ما جزم به الإمام حيث قال: لا يلزمه أن يفصل البينة 
القائمة في الخصومة» وإنه ليس عليه أن يرفع أسماءهم ويتشوف إلى أعلامهم؛ بل 
يكفيه أن يقول: قضيت لفلان بحجة شرعية تقتضي القضاء. 

وعلى هذا: لو سأل المحكوم عليه القاضي الكاتب عن السبب الذي حكم عليه به 
قال الماوردي في فصل آخر: ينظر: فإن كان قد حكم عليه بالإقرار [لم يلزمه]”" أن 
يذكره له؛ لأنه لا يقدر على دفعه بالبينة» وإن كان قد حكم [عليه]''' [بنكوله ويمين 
الطالب لزمه أن يذكره؛ لأنه يقدر على دفعه بالبينة» وإن كان قد حكم عليه 
بالبينة]”' '2: فإن كان الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكرها؛ لأنه لا يقدر على دفعها 


200 سقط في ج. 22 زاد فى أ دء ص» ع: به. 

قرم زاد في ص: عليه. 00 سقط في ج. 

)2 سقط في ج. (5) زادذ في ع: عليه» وفى ص: على. 
(0) سقط في أ. (8) في ع: لزمه. 


0040 سقط في ج. 0000 سقط في ع. 


باب صفة القضاء ج١٠‏ ينف 


[بمثلها] ''؛ فتترجح بينته باليد. 

وإن قلنا بالوجوب. وكان [السبب البينة] ' فهو بالخيار بين أن يسمي الشهود أو 
لا يسميهم ويقتصر على وصفهم بالعدالة فلو لم يصفهم بها فهل يكون ذكره لهم 
تعديل؟ فيه وجهان في «الحاوي». والمذكور في «العدة»: أنه تعديل. 

أما إذا كان قد حكم عليه بالشاهد واليمين ففي جواز المكاتبة به وجهان في 
«الحاوي)»: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن المخالف [فيه]*' من العراقيين يرى نقض الحكم به 
فلم”' يكن له تعريض حكمه للنقض"". 

قال الماوردي: والأولى من الخلاف أن يعتبر رأي القاضى المكاتب”" [ي]1") 
فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين [كتب إليه بهء وإلا فلا. 

قال: ولو أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين1*' ألا يذكره في كتابه» ويطلق 
الحكم بالبينة أو بثبوت الحق عنده - جاز؛ لأنه يحكم باجتهاد نفسه» ولا يحكم 
باجتهاد غيره» ولو كان المحكوم به على الغائب [عقارًا1' '2 في غير البلد التي هو 
فيها فلا يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه [الخصم. [ويجوز أن يكتب]''2 إلى قاضي 
البلد الذي فيه1" '' العقار وصرح به الماوردي. 

ولو كان المدعى به عينًا منقولة ففي جواز الحكم بها مع الغيبة خلاف سنذكره -إن 
شاء الله تعالى - في الدعاوى””"". 

قال: وإن ثبت عنده؛ أي: بدون علمه ولم يحكم به فسأله المدعي أن يكتب إلى 
قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده؛ ليحكم عليه - نظرت*'' : فإن كان 


)١(‏ سقط في ج. (0) سقط في أ. 

() في ج: بينة. (4) سقط في ع. 
(5) في أ: فإن لم. (7) في أءع: بالنقض. 
0 فى أء ص: الكاتب. (4) سقط فى أ. 

(9) سقط فى أ. )٠١(‏ سقط فى أ. 
)١١(‏ في ج: ويكتب. (5) سقط فى أ 


(16) زاد فيع: أي. (1) في التنبيه: نظر. 


3 جه١‏ كتاب الأقضية 


بينهما مسافة [لا تقصر فيها الصلاة لم يكتب» وإن كان بينهما مسافة]”'' تقصر فيها 
الصلاة كتب؛ لأن القاضى الكاتب كشاهد الأصلء» وشهود الكتاب كشهود الفرع؛ 
فاعتبر فى القبول مسافة القصرء كما اعتبرت فى الشهادة على الشهادة. 

وقيل: يقوم ما فوق مسافة العدوى مقام مسافة القصر في ذلك. وكذا في الشهادة 
على الشهادة. ولا يكفى فيهما مسافة العدوى فما دونها؛ كما صرح به القاضى 
اتسين :وغيره: وستدكر [عنل 5 الكلام في الشهادة على الشهادة شيئًا آخر لا 
يستغني عنه من يتكلم في هذه المسألة. 

ثم ما ذكره الأصحاب هنا يقتضي أن الكلام في البعد والقرب بالقاضي الكاتب 
دون الشهود الذين شهدوا عنده» وقد جزم الإمام في أوائل الباب بأن القاضى فى 
الجانب الشرقي من بلد لو كتب إلى قاضي الجانب الغربي: بأني [قد]” '' سمعت بينة 
فلان [على فلان]”*'» ووصفها على شرطهاء فاقض بهاء وكان الذين شهدوا عند 
الكاتب قد غابوا أو ماتوا - ساغ للمكتوب إليه القضاء بذلك» بخلاف ما لو كان 
الذين شهدوا بعد حضورًا في البلد؛ [فإنه]”*' لا يقضي بالكتاب؛ لأن استحضار 
الشهود سهل؛ فهم الأصلء» وقول القاضي في حكم شهادة الفرع على الأصل 
فيستحضرهو”') القاضى الثانى ويستعيد الشهادة بشرطها. 

والقاضي الحسين أطلق القول في هذه الصورة بعدم القبول عملًا بما قرره'" 
أولاء وهو قضية لفظ الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم»؛ كما نقله في «البحرا 
حيث قال: وإذا كان فيه قاضيان كبغداد. فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من 
البينة - لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه» وإنما يقبل البينة في البلدة الثانية التي لا 
يكلف أهلها إتيانه. 

وقد طرد الإمام ما ذكره من التفصيل فيما لو وقف كل قاض في طرف محل 
ولايته» وقال أحدهما للآخر: إنى سمعت [شهادة فلان وفلان]”"" على فلان» وحلفته 


( 


)00 سقط في ج. 4 سقط في أ. 
زفرة سقط في أ» ص» ع. 2 سقط في ج. 
(5) سقط في ج. (1) في ج: فيستخبرهم. 


(0) في صءع: قررناه. (8) في ج: فلانا وفلانا. 


باب صفة القضاء جدذا نلا 


على موجب الشرع؛ فاقض بالبينة في جانبكء فقال: إن كان شهود الأصل قد غابوا أو 
ماتوا قضى'' المقول له بذلك» وإلا فلا. 

ثم قال: فإن قيل إذا كان التنادي والإعلام في طرف الولايتين ممكنًا كما صورناء 
فإذا كتب أحدهما وشهد على كتابه'"' شاهدان» وكان قادرً”" على أن يشافه القاضي 
ويناديه - فهلا كان ذلك ممنوعًا؛ لأن كتابة القاضى وشهادة الشهود على شهادته 
بمثابة الفرع للقاضي, وقوله في نفسه أصلء فكيف يقع القضاء بالفرع مع التمكن من 
الوصول إلى الأصل؟ 

قلنا: الذي دل عليه كلام الأصحاب الأول؛ لأن في تكليف المشافهة غضًا من 
منصب القضاء؛ ولهذا تسمع شهادة الفرع عند مرض شاهد”*' الأصلء ولا نكلفه أن 

وقريب من إيراده في المكاتبة - والصورة كما ذكرنا - ما حكاه الماوردي قبيل 
باب القسمة: أنه لا يقبل كتاب قاضى أحد الجانبين إلى قاضى الجانب الآخر فى 
بوت الشهادة» ويقبل في ثبوت الإقرار إن رجع المقر؛ ولا يقبل إن لم يرجع؛ لأن ما 
أمكن الحكم فيه بالأصل لم يجز أن يحكم فيه بالفرع؛ كالشهادة على الشهادة يحكم 

وقد يفهم أن هذا الكلام مغاير لكلام الإمام» وهو هو إذا تأملته؛ لأن”*؟ الإمام قد 
حكى بعد ذلك في حالة وجود شهود الأصل فى البلد خلاقًا فى جواز المشافهة بنقل 
الشهادة من قاضي أحد جانبي البلد إلى الآخرء مبنيًا على أصل» وهو: أن سماع البينة 

300 عراس .06250 50000 +(/ا) )اه 5 .42 
من القاضي حكم منه بقيام البينة» أم' ' سبيله سبيل نقل شهادة''" الفرع شهادة 
الأصل؛ فيكون القاضى فرعًا إِذا؟ 

فعلى الأول - وهو الذي نقله عن الأكثرين كما سنذكره» ورآه أظهر» وتبعه 
الغزالي فيه - لا يستعيد الشهادة”"' الثانى» [بل يقضى”''“2. ويكون القاضيان على 


)١(‏ في ع: فيقضي. (؟) في ع: كتابته. 

إفرة في ج: يقدر. ):) في ع: شهادة. 

(5) في أءدء صءع: لكن. () في ج: أو. 

02372 في ج» د)صيوع: شاهد. (8) زاد في أ: شاهد. 

9( في ج: شهادة. 6 في 3 ص» ع: ويقضي. 


هذا يتعاونان على القضية الواحدة. 

وعلى الثاني - وهو الذي عليه عامة الأصحاب كما قال الرافعي» وأنه منتصوص 
عليه في «عيون المسائل»: يستعيدهاء لكن للشافعي -رضي الله عنه- نض ستذكره 
ف أواترييات الدعاوى والبينات عند الكلام في الدعوى بالعين التي لا يمكن تعبينهاء 
يدل على الوجه الأول» وحينئذ فيكون في المسألة قولان. 

قلت: ويمكن بناء الخلاف الذي”'' حكاه الإمام على أصل آخرء وهو أن شاهد 
الفرع» هل يسمع [مع]””' حضور شاهد الأصل؟ وفيه خلاف يأتي» فإن قلنا: لا يسمع 
- وهو الصحيح - فلا يسمع هناء وإلا سمع”". 

وهذا الخلاف [كله]”* إذا عدل القاضي الناقل البينة» فلو لم يعدلهم, قال الإمام: 
فهذا [يكاد أن]””*' يكون نقلا محضًاء وبه يتأيد وجه من ادعى أنه نقل وليس بحكم» 
وقد اتفق الأصحاب على أنه إن عدل الشهود وحكم بعد التهم» فهو سائغ» لكن هل 
للمكتوب إليه البحث وإعادة التعديل أم لا؟ 

لفظ «الوجيز» بشعر بالأول؛ لأنه قال: جاز [له]”' أن يعتمده إن رأى ذلك. 

قال الرافعي: والقياس الثاني» أما إذا جعلناه حكمًا فظاهر» وأما إذا جعلناه نقلا؛ 
فلأن شاهد الفرع إذا عدل شاهد الأصل وهو بصفة المزكيين» كفى على ظاهر 
المذهب. نعم لو قامت بينة بالجرح قدمت بلا خلافء. وكذا للمدعى عليه طلب 
الاستمهال”" ثلاثة أيام؛ لإقامة بينة الجرحء ولا يحتاج في هذا القسم إلى تحليف”” 
المدعي. 

ولو فوض الكاتب النظر في العدالة”"' والجرح إلى المكتوب إليه فهو سائغ أيضًا. 

قال الإمام: لكن النقل من غير تعديل قريب من التعطيل؛ ولكنا مع ذلك نجوز 
تفويض التعديل إلى المكتوب إليه على شرط الإبلاغ في الإعلام» والإعلام الذي 
ذكرناه يكون مؤكدًا بالاسم والرفع [في النسب]”''' وغيرهما من الأسباب إذا لم 


)١(‏ في أ: لكن. (؟) سقط في ج. 

فو في أ: يسمع. 2 سقط في أ» ص» ع. 
)2 سقط في ع. 000 سقط في أء ج» د.ء ص. 
(10) في ج: المهلة. (0) في ع: أن يحلف. 


0 في أءع: العلة. 6 في ج» د: والنسب» وفي ع: بالنسب. 


باب صفة القضاء جكما 3 


يحصل الإعلام إلا بذلك» أما إذا حصل بالاسم المحض - كما إذا كان الشاهد 
مذكورًا في البلاد بعيد الصّيت كفى ذلك. 

والماوردي قال: إن للشهود في هذه الحالة ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكونوا من أهل البلد الذي يصل الكتاب إليهء وهم على العود إليه؛ فلا 
يسمع شهادتهم» وإن سمعها لم يكتب بهاء وقال للطالب: اذهب مع شهودك إلى 
قاضي بلدهم ليشهدوا عنده بما شهدوا به عندي؛ فإن كتب القضاة مختصة بما لا 
يمكن ثبوته بغيرهاء وثبوت هذا بالشهادة''' ممكن؛ فلم تجز فيه المكاتبة كالشهادة 
على الشهادة. 

والثانية: أن يكون الشهود من البلد الذي يكتب إليه» [ولا يريدون العود إليه]7) 
والبينة بتعديلهم فيه؛ فيجوز أن يكتب القاضي بشهادتهم عنده؛ ليكشف عن عدالتهم» 
فإذا صحت عنده حكم بشهادتهم. 

والثالثة: أن يكون الشهود من غير البلد الذي يكتب إليه؛ فيجوز بعد سماع 
شهادتهم [أن يكتب]"" إلى قاضي بلدهم» ويسأله عن عدالتهم» فإن عرفها كتب بها 
إلى القاضي الأول ليتولى الحكم بشهادتهم. 

أما إذا كان الحق [قد ثبت عنده]”'' لكونه علمه وكتب به إلى غيره؛ ليقضى ذلك 
الغير بموجب علمه على المدعى عليه - ففى «العدة» و«البحر): أنه لا يجوز القضاء 
به ون قلناة عرو القضاذ بالعل» الأند افق هذه" الجالة شاهيه وبالتجاية' لا مضل 
الشهادة كاملة ولا غيرها. 

وعن «أمالي» السرخسي: أنه يجوز. ويقضي المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء 
بالعلم؛ لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة؛ فليكن كإخباره عن قيام البينة. 

واعلم أن هاهنا أمرين لا بد من ذكرهما: 

أحدهما: قال القاضي الحسين في «تعليقه»: إن كتاب القاضي إلى القاضي بسماع 
البينة دون الحكم ليس مسطورًا للشافعي» وإنما خرجها الأصحاب. فقياس قوله: ألا 
يجوز هذا عندي؛ لأن القاضي إذا سمع البينة فهو كشاهد فرع؛ فلا تثبت بقوله شهادة 


)١(‏ في ع: بالمشاهدة. (0) سقط في أ: 


584 جةم١‏ كتاب الأقضية 


شاهدين؛ إذ الشهادة على الشهادة لا تثبت بواحدء» قال ا فى «النهاية»: وهذا ليس 
مذهبًا له ولا وجهًا مخرجًاء وإنما هو إبداء 7 5 وجه في الاحتمال. 
والذي أجمع عليه الأصحاب: ما قدمناه» ويؤيده أن القاضي بعد ذكر ما حكيناه عنه 
قال: ولعل أصحابنا إنما جوزوا هذا؛ لأنهم جعلوا سماع القاضي شهادة الشهود نوع 
حكم منه. ثم قال: فعلى هذا إذا سمع شهادة شاهد واحدء وكتب إلى [ذلك]”" 
القاضي بسماع شهادة الثاني - يجب أن يجوزهء وإذا استخلف من يسمع البينة على 
شيء يكون بالخيار بين أن يستعيد تلك البينة [إذا حكم بنفسه. وبين أن يأخذ بقول 
خليفته ويقتصر على سماعه البينة]”'' ويحكم. 

والرافعي قال فيما لو قال الحاكم لخليفته: اسمع دعوى فلان وبينته» ولا تحكم بها 
حتى تعرفني» ففعل» هل للحاكم أن يحكم به؟ القياس أنها كإنهاء أحد القاضيين في 
البلد إلى الآخر لإمكان إحضار الشهود. وهذا منه موافق لما ذكره القاضيء لكن قال: 
الأشبه هاهنا أن له الحكم؛ لأن تجويز الاستخلاف شرع للاستعانة بالخليفة وذلك 
يقتضي الاعتداد بسماعه. بخلاف سماع القاضي المستقل» وبهذا أجاب أبو العباس 
الروياني في «الجرجانيات» على تلوم فيه 

الثاني : كيفية”*' الكتاب في صورة مسألة الكتابء بعد ذكر المدعي والمدعى عليه 
والقاضي المكتوب إليه» وتحرير الدعوى ونحو ذلك؛ كما ذكرنا في الفصل قبله- أن 
يكتب: وقد شهد عندي بذلك فلان وفلان بكذاء وقد ثبت عنديء ولا يقول: حكمت به. 

وقال الشيخ أبو حامد: لا يقول ثبت عندي أيضًا. بناء على مذهبه في أن الثبوت 
حكم؛ كما وه عنه الماوردي والداضي أو الطيب وابن الصباغ وغيرهمء واختاره 
ابن [أبي]”*” "عجوو رقن شال ةذ كلام الإمام منطبق عليه حيث قال: إن الأصحاب 
قالوا: سماع البينة من القاضي حكم [منه]”'' بقيام البينة. 

والحكم على مذهبنا ليس افتتاح أمر وإنشاء شأن وإنما [هو]'"' إظهار ما تقرر 


فرق سقط في أ. لدع في ج: كتبته 
(65) سقط فى أ. (5) سقط في ج. 


(0) سقط فى أ. 


باب صفة القضاء جكةا ”> 


ممن هو مطاع متبع» فإذا حكم لزيد على عمروء فمعناه: ظهر له وجوب حق 
لأحدهما على الثاني» والشرع ألزم اتباعه» كذلك إذا ظهرت البينة فأظهرهاء كان ذلك 
حكمًا منه» لكن الذي عليه أكثر الأصحاب أن ابوه لحي وهو أصح عند 
الماوردي وغيره؛ لأن الحكم هو الإلزام» وليس في الثبوت إلزام» وهو في ثبوت 
الحق كالإقرار» وادعى في «البحر» أن الشافعي رقي الله عنه- نص عليه في «الأم» 
حيث قال:''' كتابه كتابان: 

أحدهما : كتاب تثبت يستأنف المكتوب إليه به الحكم. 

والثاني: كتاب حكم [منه]”". 

ثم ما ذكرناه من تسمية الشهود في هذه الصورة واجبء صرح به القاضي الحسين 
والغزالي والإمام» وقال الرافعي: القياس التجويز؛ كما أنه إذا حكم استغنى عن 
تسمية الشهود. وأن هذا هو المفهوم من إيراد صاحب «التهذيب» وغيره» وأنه يجوز 
أن يقدر فيه خلاف؛ بناء على أن كتاب القاضي إلى القاضي بسماع البينة نقل للشهادة 
أو حكم بقيام [البينة]””؟ إن قلنا: حكمء فلا حاجة إلى التسمية» وإن قلنا: نقل» فلا بد 
من التسمية؛ كما أنه لا بد أن يسمي شاهد الفرع”*' شاهد الأصل”". [وهذا البناء فيه 
نظر؛ لأن من قال: إنه'"' ليس بحكم. قال: تسمية الشهود في هذه الصورة لا بد منهاء 
وذلك دليل على أنه ليس بحكم؛ إذ لو كان حكمًا لما احتيج إلى ذلك وإذا كان هذا 
دليله لم يحسن بعده ما ذكر سن البناء.]” 0 حكى [الروياني]”" ذ فى «البحر» أن 
بعض أصحابنا بخراسان قالوا””': يجوز أن يكتب: [ثبت]” د تشهافة العدول: 
ولا يسميهم» فإن لم تثبت عدالتهم سماهم. وهو ضعيف. 

للد إذا قال القاضي: صح مورد هذا الكتاب علىّ» وقبلته قبول مثله» وألزمت 
العمل بموجبه - قال أبو سعد الهروي: سّئِلت عنه في الدار النظامية بأصبهان. هل هو 
حكم أم لا؟ فقلت: يرجع إلى الحاكمء فإن قال: أردت الحكمء فهو حكم, وإن تعذر 
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0 جما كتاب الأقضية 


الرجوع إليه فالاعتماد على عرف الحكام, فإن اعتقدوه حكمًا فهو حكم, ثم استقر 
رأبي» لما وليت قضاء همذان على أنه ليس بحكم؛ لاحتمال أن المراد تصحيح 
الكتاب وإثبات الحجة. 

قال: وإذا كتب الكتاب أحضر شاهدين, أي: عدلين ممن يخرج إلى ذلك البلد. 
ويقرأ [عليهما الكتاب]”" » أو يقرا'" عليه وهو يسمع؛ كي لا يحرف''' منه شيء. 
[ولا فرق]”*' في الحالة الأخيرة بين أن يكون القارئ””' غير الشاهدين أو هما. نعم» 
إن كان القارئ غيرهما”"'» فقد قال الشافعي -رضي الله عنه-: وأحب للشاهدين أن 
ينظرا فى الكتاب عند قراءته؛ كي لا يغير منه شيء أو يسقط. وهذا على وجه 
الاستحباب؛ كما صرح به [في]97 «المهذب» وغيره؛ لأنهما يؤديان ما سمعاه. 

قال: ثم يقول لهما: اشهدا علي أني كتبت إلى فلان بن فلان بما سمعتما في هذا 
الكتاب”“؛ لأن بذلك يصح التحمل عنه» وليس بعده غاية تفعل» لكن قوله: اشهدا 
عَلَىَّ مذكور على وجه التأكيد» حتى لو قال لهما بعد القراءة: هذا كتابي إلى فلان» 
ولم يسترعهماء ولا قال [لهما]]*': اشهدا علي بما فيه كفى» كذا جزم به القاضي أبو 
الطيب» وتبعه ابن الصباغ وغيره. 

وحكى الماوردي وجهًا: أنه لا يكفي؛ بناء على منع الشهادة على المقر من غير 
استرعاء المقر المشهود. وهذا ما اقتضى كلام صاحب «الإشراف» عند الكلام في 
صفة الشهادة أنه المذهب. 

وعن ابن كج رواية وجه: أنه يكفي مجرد القراءة عليهما. 

قال الأصحاب: وإذا تم التحمل وضعا خطهما فيه قبل غيبوبته عنهماء ويختماه 
بختمهماء وكذلك القاضي يختمه بختمهء لكن ختم [الشهود يكون في الباطن؛ 
وختم]””'' القاضي يكون في الظاهر ويذكر في الباطن صفته كما تقدمء وهذا أيضًا 


على وجه التأكيد والاحتياط؛ لأن المعتبر عندنا ما يذكره الشاهدان''')» حتى لو 


)١(‏ فى التنبيه: الكتاب عليهما. (0) فى التنبيه: يقرآن. 
(6) في ج: يحذف. (:) في ع: والفرق. 
(5) في ع: القاضي. (5) في صء ع: عليهما. 
(0) سقط في أ. () في ع: المكتوب. 
(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في أ. 


)011 في ج: الشاهد. 


باب صفة القضاء ج1١‏ 7" 


حضر الكتاب وهو مفتوح بعد ختمه. أو قد انمحى - عمل بما يذكرانه» ولم يضر 
ذلك» بل لو ذكر الشاهدان شيئًا وفتح الكتاب. فوجد [ما فيه]”'' مخالقًا لما ذكراه - 
عمل بقولهما؛ كما صرح به القاضي الحسين والإمام عن الأصحاب. 

ولو غاب الكتاب عنهما قبل إثبات خطهما فيه فقضية ما ذكرناه: أنه لا يضر ذلك. 

وفي «الحاوي»: أنه لا يصح هذا التحمل؛ لأنه يحتمل أن يبدل في الغيبة بغيره. 

ثم ما ذكرناه من الختم محله - كما قال الماوردي - إذا لم يكتب للكتاب”" 
نسخة؛ ورأى القاضي أن”" يقره مع الطالبء» فلو رأى أن يقره مع الشاهدي. 47) 
فالأولى ألا يختمه؛ ليتدارساه [ويحفظا ما فيه]””' حتى يشهدا به إن ضاع أو انمحى. 
ولو كتب للكتاب نسختين؛ لتكونا مع الشاهدين - كان أولى» وقد أشار إلى ذلك 
الشافعي -رضي الله عنه- بقوله: وينبغي أن يأمرهم بنسخ كتابه في أيديهم» ويوقعوا 
فيه شهادتهم. 

قال في «البحر؛) - حكاية عن الأصحاب-: والأولى أن تكون كتابة النسختين قبل 
[أن يقرأ القاضي الكتاب]”'' عليهما؛ لتكون نسخة كل واحد معه حالة القراءة يقابل 
بها. 

وابن الصباغ والبندنيجي قالا: ينظر في الكتاب: فإن كان ما فيه قليلًا يحفظانه 
اعتمد على حفظهماء وإن كان كثيرًا كتب كل واحد منهما نسخة» وقابل بها؛ لتكون 
معه يتذكر بها ما يشهل به. 

قال: فإذا وصلاء أي”": غير مرتابين بما فى الكتاب» إلى محل ولاية المكتوب 
إليه قرا الكتاب على المكتوب إليه. وقالا: شيك أن هذا الكتاب قرأه علينا فلان 
بن فلان» وسمعناه وأشهدنا أنه كتب إليك بما فيه؛ لأنه الذي يحملانه””» وبه 
يحصل المطلوب. 
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قف جها١ا‏ كتاب الأقضية 


وفي «التهذيب» و«الرقم»: أن القاضي إنما يفض الختم بعد شهادة الشهود وتعديلهم. 

والذي ذكره أبو سعد الهروي: أن القاضي يفتح الكتاب أولاء ثم يشهد الشهود. 
وهذا لا شك أنه خلاف في الأولى؛ لما عرفت أن [في1'' مذهبنا عدم اعتبار 
الختم'"2 من أصله 

ولا يكفي في ذلك لفظ الخبرء كما قال'" الماوردي» وهو منطبق على قول 
القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما: إنه لا يكفي اقتصارهما على قولهما: إن 
هذا كتاب فلان؛ لأنه يجوز أن يكون كتابه ولكنه”*؟ لم يشهدهما عليه. 

وأوجب القاضي أبو الطيب أن يقولا: أشهدنا في مجلس حكمه؛ لأن قول القاضي 
لا يصح إلا في مجلس حكمه. 

قال في «المرشد»: وفي هذا نظر. ولم يبينه. 

ولو تشكك””' في شيء مما في الكتاب لم يصح أداؤهماء ولو ورد الكتاب عليه 
وهو في غير محل ولايته لم يقبله» ولا يفضه ولا يسمع الشهادة؛ لما تقدم. 

وقد اعتبر الماوردي في صحة الأداء أن يصل الكتاب إلى القاضي بمشهدهماء إما 
من أيديهما أو من يد الطالب بحضرتهماء فلو لم يشهدا حضوره لم يصح الأداء. 
واعتبر في «الإشراف» في قبول الشهادة أن يقول [الشاهد]'': أشهد أني أعرف فلان 
القافيى بعينه وتسيدة وأنه قاض في موضع كذا جائز القضاء. 

قال: ولو قالا: نشهد أنه كتب إليك بهذا ولم يقرأ!”""؛ أي: وكان القاضي الكاتب 
قد قرأه عليهما - لم يجزء أي: قبوله وإن كان”*' مختومًا؛ لأنه ربما زور الكتاب 
عليهما وكذا ختمه؛ ولأن المقصود ما فيه» وهو مجهول عند القاضي قبل القراءة» 
والشهادة بما يجهله القاضي غير مسموعة. وما ذكره الشيخ هو ما نص عليه 
الشافعي -رضي الله عنه- كما نقله في «البحر»» ومثله يجري فيما لو أدرج 
[القاضي]”*' الكاتب الكتاب قبل القراءة» وقال لهما: اشهدا علي أن مضمون هذا 
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باب صفة القضاء جما إرذض 


الكتاب قضائيء فيكون التحمل فاسدًاء وهو ما جزم [به]1'' القاضي أبو الطيب 
وغيره» وطردوه فيما لو كتب كتاب وصيةء وذكر فيه ترتيب وصيته» ولم يقرأه. 

والبندنيجي جعل مسألة الوصية أصلًا لمسألة القاضي. وحكى الماوردي في 
مسألة كتاب القاضي وجهًا في صحة التحمل؛ لأنها شهادة بكتاب معين» ونسبه الإمام 
إلى الإصطخري وقال: إنه متروك عليه غير معدود من المذهب. ثم أيده بعد ذلك» 
وقال: إن الوجه جوازه. وقد روي عن الإصطخري والماوردي والمصنف زيادة على 
ذلكء وأنه قال: لو لم يشهد الكاتب” أحدًا بل كان المكتوب إليه يعرف خط الكاتب 
وختمه» واتصلت بمثله كتبه جاز قبوله؛ لأن كتب رسول الله كَلِ كانت مقبولة» 
ويعمل بها من غير شهادة» وهذا ليس بشيء؛ لما ذكرناه» وادعى الإمام أنه غلط لا 
شك فيه؛ فإن الكتاب لا تعويل عليه. والخط لا اعتبار”" به. 

قال الماوردي: وكتب رسول الله يَلكةِ كانت الرسل الحاملة لها تشهد بها مع أنها 
تجري مجرى الأخبار التي يخفى”*' حكمها؛ لعموم إلزامها'”'» والشهادة محمولة 
على الاحتياط تغليظًا؛ ولهذا لا تثبت الشهادة بالخط إذا كتب بها الشهود. وإذا تمت 
الشهادة عند [المكتوب]”'' إليهء احتاج في”' إنفاذ حكم الكتاب”" إلى ثبوت عدالة 
شاهدي الكتاب عنده؛ ولا يكفى تعديل الكاتب لهما فى كتابه؛ لأن فى ذلك قبول 
شهادة الإنسان بعدالته. وقد نسب إلى القفال الشاشي الاكتفاء به وغلطه الإمام فيه 
وقال: إنه معدود من هفوات هذا الإمام. 

قلت: وقد يشبّه هذا الخلاف بخلاف قد حكي عن رواية الروياني في «الروضة» 
فيما لو شهد على الكتاب”'" الشاهدان اللذان ثبت بهما الحق عند الكاتب» لكن الذي 
جزم به في «الإشراف» في هذه الصورة: القبول؛ لآن القبول فعل الحاكم والشهادة 
عليه» ولأنهما لو شهدا عند القاضي الثاني بما شهدا [به]”''' عند الأول جاز. وذكر 
عقيب هذا الكلام [أن]”'' الأستاذ أبا طاهر قال: وعلى هذا أدركت القضاة من غير 
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> جم١‏ كتاب الأقضية 


نكير من العلماء» وعليه تفقهت وفقهت الناس. 

قلت: وقد يفهم من هذا أن هذا الكلام عائد إلى هذا الفرع» كما فهمه الرافعي 
وغيره» والذي وقع لي أنه عائد إلى ما ذكره قبله» وهو أن شاهد الأصل إذا زكاه 
شاهد الفرع جازء وأن أحد الشاهدين إذا زكى الآخر جاز» ويؤيد ذلك أنه قال بعد 
قوله: «وفقهت الناس»: ولولا جواز هذا لما جازت شهادة أب وابن لأجنبي» وإحدى 
الشهادتين تكمل الثانية» وهذا التعليل لا يمكن عوده إلى الفرع الذي ذكرناه» فتأمله! 
والله أعلم. 

وفي «أدب القضاء» لابن أبي الدم: أن الشاهدين إن قالا للحاكم الثاني: أشهدنا 
الحاكم على نفسه بثبوت الحق عنده» وأنه حكم به» ولم يذكرا أنه ثبت عنده بشهادتهما 
في لفظ أدائهماء وكان الحاكم الكاتب''' قد ذكر في الكتاب اسميهما - ففي سماع 
شهادتهما وتنفيذ حكم الكتاب [بقولهما]'”' خلاف عند الأصحابء والأصح: أنها 
تسمع وتنفذ. وإن قالا: أشهدنا”" الحاكم القاتنة أنه قبت الحى عنده بشهادتيي 2 
وحكم بهاء ثم أشهدنا عق نفسه نذلك- قالوا”*: قهل ينفذه المكترن"" إليه؟ فيه 
خلاف مطلق. وقال أبو علي الثقفي: تسمع وتنفذ قولا واحدّاء وعلى هذا تفقهت وفقهت 
الناس فيما وراء النهر. حكى هذا عنه الشيخ أبو علي في «شرحه الكبير. 

فرع : لو أراد الشاهدان أن يمسكا الكتاب ويشهدا بمضمونه» قال في «الحاوي»: 
إن كان قد انمحى ما فيه أو معظمه لم يلزمهما إيصاله» وإن بقي ما فيه أو معظمه حرم 
إمساكه» ولم يمنع من صحة الشهادة. 

تنبيه: في قول الشيخ: أحضر شاهدينء ما يعرفك أنه أراد رجلين؛ لأن شهادة 
رجل وامرأتين”" - وإن صدق عليهما اسم شاهدين - لا يحصل بهما نصاب 
الشهادة في المال» فكيف بك هاهنا؟! بل لو شهد على الكتاب رجل وامرأتان وهو 
متضمن ما يثبت بشهادة النسوة» لم يثبت. 
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باب صفة القضاء جةم١‏ نيف 


وعن ابن كج رواية وجه في ثبوته برجل وامرأتين إذا تعلقت الحكومة بمال» وذكر 
أنه لو كان كتاب القاضي في رقية 0 رمضان كفى شهادة واحدء فأجرى الكتاب 
درق المكتوين يده و اند او عن ' في الزنى وجوزناه ة فى العقوبات» [فهل يثبت]7”) 
خياد اتدل اما" الاتيدجن ازيعة؟ ودياك كالقرين د الإقزار بالا 

قال: وإن مات القاضي الكاتب [أو عُزل]*”*'» أو مات المكتوب إليه [أو عزل 
وولي غيره - حمل الكتاب إليه]ا”' وعمل به. 

أما في الأولى؛ فلأن الكتاب إن تضمَّن الحكم كان العمل به متفقًا عليه» كما حكاه 
القاضي أبو الطيب» وإن لم يتضمن سوى الثبوت؛ فلأن الحاكم الكاتب أصل 
لشاهدي الكتاب» وهما باقيان» وفرع لمن شهد عنده. وتغير حال الأصل الذي هو 
فرع لغيره» لا يمنع من ثبوت الحكم عياف ترعه على امير" اس" 
الفرع على شهادتهما فرعين ثم ماتا؛ فإنه يحكم بشهادة الفرعين لكونهما أصلا. 

وفي «البحر)»: أن بعض أصحابنا بخراسان قال: إن الكتاب يخرج بموت الكاتب 
عن أن يكون بينة. وهو غلط. 

وأما في الثانية؛ فلأن الاعتماد على ما [يؤديه الشاهدان]!” لا على الكتاب*'؛ ألا 
ترق أنة لو انتم 5200 إليه أن يسمع الشهادة ويحكم بهاء وإذا كان 
الجعولة عايي” دلف [فهما حاضر 0 

قال الإمام: وما وقع من التخصيص فهو إقامة رسوم غير ضائرة ولا قادحة» 
والدليل عليه أن التخصيص إنما يتخيل من تولية أو استنابة» وليس لهذا القاضي أن 
يولي أحدًا''' في غير محل ولايته» ولا أن يستنيب بحكم الولاية» وهذا مذهب 
البغداديين”"'' من أصحابناء ولم يورد القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ 


000 في ج: كتبه فم في أ د صياع: فشنت 
فرق حقو 9 (54) سقط في ع. 

(5) سقط في ج. 000 في أء ع: شهد. 

“4 في ج: شاهد. 00 في ج: يؤدونه. 

0 ف الكاتب. 20200 في ج: : على الشهود. 


)211 في أ حاضران» وفي ج: : فهم حاضرون. 
22-0 في آخر. 0 في ع: العراقيين. 
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والقاضي الحسين والإمام سوأه. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر قال به البصريون من أصحابنا: أنه لا يجوز له 
قبول كتاب غيره؛ كالشهادة عند المعزول لا 0 بها المولى بعده» وعلى هذا: 
فالأحوط أن يكون كتاب القاضي الأول إلى من يبلغه من قضاة المسلمين؛ فإنه إذا 
كان كذلك حكم به من وصل إليه 

[وعلى الأول]”'' قال القاضي أبو الطيب: الذي يقتضيه المذهب: أنهما إذا شهدا 
عند قاض آخرء والمكتوب إليه حي وهو على عمله - أنه يجوز ويحكم بهء وكذا إذا 
ولي المكتوب إليه موضدحًا آخرء فحمل الكتاب إليه فيه» وعلى ذلك ينطبق قول 
القاضي الحسينء الذي حكى الإمام بعضه: [إنه و تر شهود الكتاج المتجر هق 
حاكم مَرْوَرُوذ إلى حاكم نيسابور» المقام بسرخس” "ل أو الاتعطاف إلى مروروة أو 
قالوا: لا نصحبك إلا بِجُعْلٍ؛ لجواز ذلك لهما؛ لما يلحقهم”'' في قطع تلك المسافة 
من المشقة العظيمة +#الدطي الفا رين آن يتين على شهادتهم جماءة بصصوة 
في الطريق إلى نيسابور» ويشهدون له في مجلس قاضيها””'» [وليس لهم أن يقولوا: لا 
تشهد على شهادتنا إلا بجعل - وبين أن يثبت ذلك في مجلس قاضي 
سرخس]”''» وينجز””” منه كتابًا إلى قاضي نيسابور. قال: وكذا لو استقبله الخصم في 
الطريق» له أن يثبت ذلك في مجلس كل قاض أمكنه. وفي «التهذيب»: أنهم لو أرادوا 
المقام في موضع ليس فيه قاض ولا شهود؛ ليس لهم ذلكء بل عليهم المضي إلى 
موضع فيه قاض]”'' وشهودء وأنهم لو طلبوا الأجرة في هذه [الحالة]”''' فليس لهم 
إلا نفقتهم. وكذا دوابهم» بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من 
بلد القاضي الكاتب؛ حيث”''' لا يكلفون الخروج والقناعة؛ لأن هناك يمكن إشهاد 
0 وهاهنا حامل الكتاب مضطر إليهم. 


)١(‏ سقط فيع. فيض ذا 

إفة في ج: بسر خحسين. (4) في ع: يلحقهما. 
(5) في أ»ع: قاضي سرخسين. (5) زاد في أءع: الحكم. 
0370 سقط في ص. )0( في ج: ويتنجر. 

فخ سقط في ع. 2000 سقط فى ص 


)١١(‏ في ص ع حتى: (15)افى أ عيزة 


بياب صفة القضاء حكم١‏ الا" 


فرع: لو مات القاضي الكاتبء. أو عزل وولي غيره» فرفع إليه كتاب الذي قبله - 
فهل يعمل به؟ 

قال في «الحاوي») و«البحر): إن تضمن كتابه سماع البينة دون الحكم بقبولهاء فلا 
يجوز للثاني أن يحكم [بقبولها"'' بسماع الأول حتى يستأنف الشهادة» وإن تضمن 
السماع والحكم]' '' بقبولها وإلزام الحق الذي تضمنها” "2 ل به الثاني ونفذه. وإن 
تضمن السماع والحكم بقبولها دون الحكم بإلزام [ما تضمنه”” ': فإن كان من شهد 
عنده حيّا موجودّاء لم يكن للثاني أن يبني على حكم الأول بالقبول حتى]”' يستأنف 
سماع الشهادة والحكم؛ لأن القدرة على شهود الآأصل”'' تمنع من الحكم بشهادة 
شهود الفرع» وإن كان مينًا أو غير موجود كان للثاني أن يبني على حكم الأول؛ 
فيحكم بالإلزام [على حكم]”"' الأول بالقبول؛ لآن تعذر القدرة على شهود الأصل 
يبيح الحكم بشهادة”” الفرع. 

قلت: وينبغي أن يتخرج على هذا ما لو ثبت عند القاضي حق ولم يحكم به 
فعزل ثم ولي» هل يسوغ له الحكم به أم لا؟ وما قاله الإمام وغيره من أنه إذا أقيمت 
بينة في مجلس القاضي. فغاب قبل القضاء بهاء وخرج او 
فهل يبني”' '' القضاء على البينة السابقة أو يستعيدها”'''؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا. 

والثانى: يستعيدها؛ كما لو عزل وولى ثانيًا؛ فإنه لا خلاف أنه يستعيدهاء فلعله 
تتحمول على جالة:و جود الفهوة كما اتردنه اليه 'قؤة الكلاي اق مجير ل على بخالة 
سماع البينة [دون الحكم]”''' بقبولهاء وإليه يرشد التصوير. 

على أن الإمام قال: في المسألة احتمال - وقد حكاه في «التهذيب» وجهًا في 
كتاب القسامة-: أنه إذا ولي المعزول ثائيًا لا يستأنف البينة. 


000 زاد في أ: دون الحكم. 0020 سقط في ع. 

[فوة في ج» د ع: تضمنته. 2 في أ ص: تضمنها. 

0( سقط في ع. () زاد في ع: لا. 

0 في 1 ص: بحكم. 3 83 ج26 د: بشهود. 
في أ: من. “يعني 

)1١(‏ في أ: يستبعدها. (؟١١)‏ في ]: أذن الحاكم. 
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فإن قلت: ما ذكره الماوردي يظهر أنه متفرع''' على ما هو محكي عن عامة 
الأصحاب من أن سماع البينة من القاضي سبيله سبيل نقل شاهد الفرع شهادة شاهد 
الأصل» [أما]'"' إذا قلنا: سبيله سبيل الحكم بقيام البينة - كما رآه الإمام الأظهر - 
فيظهر أن يقال هاهنا: إن للثاني أن يحكمء وإن كان من شهد عند الميت أو المعزول 
حاضرًا؛ كما ينقل هو بنفسه ذلك إليه. 

قلت: كلام الإمام الذي حكيته من قبل يأباه» بل مصرح بنفيه» لكن النص الذي 
وعدت به ثم لا يأباه» بل مصرح به. 

واعلم أن ما ذكرناه من عمل المكتوب إليه بالكتاب عند موت الكاتب أو عزله 
منوط بما إذا لم يكن المكتوب إليه نائبًا عن الكاتبء أما إذا كان نائبًا عنه» فعمله به'"" 
ينبني على أنه ينعزل بموته وعزله أم لا؟ وفيه طرق: 

إحداها: إن كان الاستخلاف بغير الإذن وجوزناه انعزل» وإن كان بالإذن 
فوجهان, كذا حكاهمل””“ القاضي الحسين في باب ما على القاضي في الخصوم. 

الثانية : ينعزل خلفاؤه إن كان خاص العمل كقاضي قرية أو صقع قد استخلف 
فيه'*' من ينوب [عنه]!'' في القضاءء وإن كان عام الولاية في جميع الأمصار كقاضي 
القضاة» ففي انعزال القضاة بموته وجهان: 

أحدهما : لا ينعزلون؛ لعموم نظره كالإمام. 

والثاني: ينعزلون بموته لخصوص نظره بالقضاء فكان كقاضي إقليم» وهذا ما 
أورده الماوردي. 

الثالثة : وهي التي أوردها القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ - إطلاق 
وجهين قبه: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وأبوي علي ابن أبي هريرة والطبري؛ كما نقله 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والجمهورء كما قاله الرافعي» وجعله البندنيجي 
المذهبء واختاره في المرشد أنه ينعزل كالوكيل. 

والثاني : - وهو ما صححه القاضي الحسين عند الكلام فيما نحن فيه» وقال في 
«البحر): إن القفال اختاره-: أنه لا ينعزل؛ لأنه نصبه لحكم المسلمين» لا في ملكه؛ 


)١(‏ فيأءص:يفرع. (5) سقط في ص. (9) في أء عنه. 
(؟) في صءع: ذكرهما. (5) في ج: عنه. (1) سقط في ج. 
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فهو معه كالإمام الأعظم مع القضاة والأمراءء فإنهم لا ينعزلون بموته ولا عزله. 

والقائلون بالأول افترقوا: 

فمنهم من سوى بين الإمام والقاضيء وقال: من ولاه الإمام ينعزل بموته وعزله 
أيضًا؛ كما حكاه الإمام والماوردي قبله. وعلى هذا فلا فرق. 

والجمهور سلموا الحكم بعدم انعزال من ولاه الإمام بموته أو عزله. وادعى”') 
القاضى [أبو الطيب]”' أنه لا خلاف فيه» وكذلك صاحب «التلخيص» كما نقله فى 
«البحراء ومنعوا كون القاضي يعقد للمسلمين» بخلاف الإمام» واستدلوا لذلك بأن 
الإمام ليس له أن يعزل القاضي إذا لم تتغير حاله» ولو عزله لم ينعزل» وليس كذلك 
نائب القاضي؛ فإن له عزله» وفرقوا بأن القضاة لو انعزلوا بموت الإمام [أو عزله]””. 
لأدى إلى الضرر العظيم الواصل إلى كافة الأمة» بخلاف خليفة القاضي؛ كذا قاله 
[القاضي]”*' أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ. 

وإذا جمعت بين الطرق واختصرت قلت: في عزل من ولاه القاضي بعزله أو موته 
أوجه: 

الثها: إن استخلف *' بالإذن لم ينعزل. وإلا انعزل» ولم يورد الغزالي سواها. 

ورابعها: إن كان المولي قاضي القضاة لم ينعزل بموته. وعزله من ولاه؛ وإلا 
انعزل. 

وفي «الرافعي» عوضًا عن الوجه الثالث الذي ذكرناه» فإنه إن استخلف بغير الإذن 
انعزل» وإن كان بالإدن: فإن قال: استخلف عنيء لم ينعزل» وإن قال: عن نفسك» أو 
أطلق فينعزل؛ لظهور غرض المعاونة» وبطلان المعاونة ببطلان ولايته. وجعل هذا 
الوجه أظهر الوجوهء وبه يجيء في المسألة خمسة أوجه. 

وهذا كله فيمن استخلف للحكم, أما من استخلف في سماع شهادة أو أمر خاص 
فينعزل جزمًاء وأما المستخلف على الأيتام والوقوف فقد ألحقه في «الوسيط» 
بالمستخلف في الحكم» والذي جزم به صاحب «الحاوي» وتبعه صاحب «البحر): 


)2000 زاد في أ: منهم. (0) سقط في ج. 
(؟) في صءع: وعزله. (4) سقط في أ ص»ع. 
)2 في ع: استخلفه. 
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أنهم لا ينعزلون» وهو ما قال الرافعي: إنه المشهور؛ كي لا تختل أبواب المصالح» 
وصار سبيلهم سبيل القوام المنصوبين من جهة الواقفين. 

ولو كان الإمام قد نصب بنفسه نائبًا عن القاضي في الحكمء فعن أبي الفرج 
السرخسي: أنه لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذون من جهة الإمام. 

قال الرافعي: ويجوز أن يقال: إذا كان الإذن مقيدًا بالنيابة ولم يبق الأصلء لم يبق 
النائية. 

قلت: قد حكيت عن الماوردي في أوائل باب'١؟‏ ولاية القاضي أن الإمام إذا 
استناب شخصًاء وصرح في التولية له بأنه نائب عن القاضي المولى من جهته قبل 
ذلك - هل لذلك القاضي عزله أم''" لا؟ فيه وجهان: فإن قلنا: ليس له عزله. فكذلك 
هاهنا لا ينعزل بموته وعزله» وإن قلنا: له عزله» يشبه أن يخرج على الخلافء والله 
أعلم. 

وقد تعلق بما نحن فيه كلام تقدم' '' الوعد به» وهو أن القاضي هل يسوغ عزله مع 
سلامة الحال» ونحن الآن نخوض فيه فنقول: إن كان القاضي خليفة لقاض آخرء فقد 
قينا هاهنا عد الأيكانية أن 'لأخيلة عد له ْ 

وفى «الشامل»: أنه يجىء على قول من قال: إن خليفة القاضى لا ينعزل بموته؛ أنه 
ليون لله ل وله مع اسلامة الحال» وهذا قد قاله القاضي أن لطيو 1 1 
بصيغة الاحتمال والتخريج» بل كما يحكي غيره عن المذهب. 

وإن كان القاضي قد ولاه الإمام فقد حكينا هاهنا عن الأصحاب أنهم قالوا: ليس 
للإمام عزله مع سلامة الحال. وقد حكاه الماوردي هنا عن الجمهور؛ بناء على الفرق 
[بين القاضي 1" والإمام. 

وقضية ما حكيناه عن بعض الأصحاب من التسوية بين من ولاه الإمام والقاضي 
في الانعزال بالموت والعزل: أن له عزله مع سلامة الحال» وهو الذي جزم به 
الماوردي في أوائل كتاب الأقضية» وجعل تولية القضاء من العقود الجائزة. 

وقد حكى الوجهين صاحب «الإبانة» والعدة في غير هذا الموضعء ويناهما 


زفرفق 


000 في ص: الياب» وفي ع: الكتاب في. فم في ص: أو. 
00 في أ تعلق. (:) سقط في صيع. 
(5) سقط في ج. 
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القاضي أبو الطيب عند الكلام في الاستخلاف على أنه هل يجوز استخلاف القاضي 
فيما يقدر على مباشرته بنفسه أم لا؟ 

فإن قلنا: يجوز - كما قاله الإصطخري؛ لأنه صار بالولاية كالإمام - فالإمام لا 
يجوز له عزل القاضي [مع سلامة الحال. 

وإن قلنا: يمتنع الاستخلاف كما في الوكيل؛ فللإمام عزل القاضي]"''. 

لكن قضية هذا البناء: أن يكون الصحيح جواز العزل؛ لأن الصحيح منع 
الاستخلاف عند القدرة كما تقدم» والذي حكاه جمهور الأصحاب من العراقيين: منع 
العزل مع سلامة الحال» وقد أشار إلى ذلك ابن الصباغ عند الكلام في الاستخلاف 
أيضًا. 

وحكى الإمام عن [القاضي]”'' أنه قال: له عزله إذا رابه منه أمرء ويكفي فيه غلبة 
الظن بذلك؛ ولو لم يظن غير الخير: فإن لم يكن نّم من يصلح للقضاء لم ينعزل؛ وإن 
كان ثَّمّ من هو أصلح منه انعزل» وإن كان مثله فوجهان. ثم قال: وإطلاق الكلام على 
هذا الترتيب غفلة عما يراد في هذا الباب» فنقول أولا: حق على الإمام ألا يصدر شيئًا 
من أمور المسلمين إلا عن رأي ثاقب وبحث ونظر في الصلاح» وهذا مطرد في العزل 
والتولية» فإن عزل شخصًا وولى دونه؛ لمصلحة - وهو إن رأى أن الأصلح [أولى 
لشغل أولى]” ' مما هو فيه - فهذا ينفذ ويجب القطع به؛ ولا يجوز تقدير خلاف فيه» 
وإن فرض منه عزل مطلقء فلا اعتراض عليه إذا كان يتطرق إليه إمكان النظرء ولا 
يجوز أن يكون فيه خلاف. وإن رددنا الكلام إليه في نفسه وقلنا””؟: لو لم يصدر عزله 
عن نظرء فهل ينفذ ذلك؟ فهذا تردد فيه بعض الناس المنتمين إلى الأصولء والذي 
أقطع””' به أنه ينفذء ولكن يتعرض صاحب الأمر بترك الأصلح لخطر المأثم» ولو لم 
يقل بهذا لرددنا حكم من ولاه ثانيّاء وهذا يجر خبلًا عظيمّاء ولست ألتزم الخوض 


قنة. 


والذي رأيته في «تعليق» القاضي: كاك إن عزله يمن هو أصلح منه انعزل» وإن 


)200 سقط في ع. زهة سقط في ع. 
[فوة في ج؛ د: الأولى لشغل أولى؛ وفي ع: أولى لشغل مهم أهم. 
(5) في أ: قلنا. 6 في قطع. (5) سقط في ع. 
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عزله بمن هو دونه لم ينعزل على المذهب. 

وقال في «الوسيط» - على الأظهر-: وإن عزله بمثله فوجهان. 

وبين عبارة الإمام وهذه فرق فتأمله. 

وقد وافق الماوردي الإمام في بعض ما أبداه من التفصيل في أواخر كتاب 
الأقضية. حيث قال: إذا عزل الإمام المولى عن اجتهاد أدى إليه» إما لظهور ضعفه 
وإما لوجود من هو أكفأ منه - جازء وإن عزله مع الاستقامة نفذ وإن كان غير جائز؛ 
لأن عزله حكم من أحكام الإمام» وأحكام الإمام إذا لم تخالف نضًا ولا'' إجماعًا لا 
ترد. 

وحكى ابن أبي الدم أن الشيخ أبا علي قال في «شرحه الكبير»: إذا ولى الإمام 
قاضيًا '' لم يتعين عليه» فعزله بمثله أو بمن هو أصلح منه - قال القفال: لا ينعزل؛ 
لأنه صار قاضيًا من جهة الله تعالى. وقال بعض شيوخنا: ينعزل» وعلى هذا لو أخبر 
الإمام أن قاضي بلد كذا قد ماتء فولى غيره» ثم بان كونه حيّا - لم ينعزل الأول عند 
القفال» وعلى الوجه الثاني ينعزل» وتكون الولاية للثاني» وهو ما أورده الرافعي من 
غير بناء. 

وهذا حكم عزله؛ أما عزله نفسه فقد قال في «الحاوي»: إنه لا يكون قوله: عزلت 
نفسيء [عزلا]1”؛ لأن العزل يكون من المولي» وهو لا يجوز أن يولي نفسه؛ فلم 
يجز أن يعزلها. نعم» إن كان معذورًا جاز اعتزاله» وإن كان بغير عذر منع من 
الاعتزال» وإن لم يجبر عليه؛ لأن ولاية القضاء'*' من العقود الجائزة؛ ولذلك نفذ فيه 
عزل الإمام» وإن خالف الأولى» لكن لا يجوز أن يعتزل إلا بعد إعلام الإمام 
واستعفائه؛ لأنه موكول إلى عمل تحرم إضاعته؛ وعلى الإمام أن يعفيه من النظر إذا 
وجد غيره؛ حتى لا يخلو العمل من ناظرء فإن أعفاه قبل ارتياد غيره جاز إن كان لا 
يتعذر» ولم يجز إن تعذرء ويتم عزله باستعفائه وإعفائه» ولا يتم بأحدهماء فإن نظر 
بين استعفائه وإعفائه صح نظره. 

وصاحب «التهذيب» و«الكافي) قالا: إذا عزل نفسه [هل]1”' ينعزل؟ حكمه 


200 في ج: أو. 02 زاد في أ» ج» د.ء ص: إن. 
(9) سقط في ع. (4) في صءع: القاضي. 
(5) سقط في ع. 


باب صفة القضاء ج1١‏ 1 


حكم الإمام إذا عزله. 

وجزم في «النهاية» و«الحاوي» في أوائل كتاب الأقضية بانعزاله» وكذا الرافعي 
وقاسه على الوكيل» والقاضي الحسين قال بذلك عند عدم تعينه» وقال: إنه إذا كان 
متعيئًا عليه ففيه نظر؛ لأن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- خلع نفسه بعد أن 
ولي بثمانية أشهرء والتمسوا من عثمان -رضي الله عنه- أن يخلع نفسه فلم ير" 
ذلك. 

والذي حكاه ابن أبي الدم: لا ينعزل عند تعينه» وفي انعزاله إذا لم يتعين وجهان. 
أصحهما: الانعزال» وعلى هذا: لو أنكر القاضي كونه قاضيّاء قال في «البحر»: قال 
جدي: صار معزولًا كالوكيل» وفيه وجه ضعيف: أنه لا يصير معزولًا. 

فرع : إذا عزل القاضي حيث يجوز العزل» فهل ينعزل قبل بلوغ الخبر [إليه]'”'؟ 
فيه طريقان: 

أحدهما : حكاية قولين فيه كالوكيل» وبهذا قال صاحب «التلخيص» وابن كج. 

والثاني - وهو الأصح., وبه قطع أبو زيد-: القطع بعدم الانعزال ما لم يبلغ الخبر؛ 
لعظم الضرر في رد أقضيته بعد العزل» وقبل بلوغ الخبر. 

قال في «الحاوي»: وفرق الأصحاب بين الوكيل والقاضي بوجهين: 

أحدهما: أن القاضي ناظر في حق غير المولي”"» والوكيل ناظر في حق 
المولي. 

والثاني: أن موت الإمام لا يوجب عزل القاضيء وموت الموكل يوجب عزل 
الوكيل. 

فقوي القاضي بهذين الوجهين على الوكيل؛ فصح لأجلهما”*' أحكام القاضيء 
وأ*' لم تصح عقود الوكيل. 

ثم هذا الخلاف المذكور فيما إذا عزله لفظاء أو كتب إليه: إني عزلتكء أو: أنت 
معزولء فأمَا إذا كتب إليه: إذا أتاك كتابي فأنت معزولء فلا ينعزل قبل أن يأتيه» وإن 


)2000 في ع: يرد زشق سقط في ص» ع. 
(9) فيع: الولي. (:) في ع: لأحدهما. 
للع زاد في أء ص: إن. 


1 جا كتاب الأقضية 


كتب: إذا قرأت كتابي فأنت معزولء فلا ينعزل قبل القراءة» ثم إن قرأه بنفسه انعزل» 
وإن قرئ عليه فوجهان: 

أحدهما: لا ينعزل؛ لصورة اللفظ. 

وأصحهما: الانعزال؛ لأن غرض الإمام إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه. 
وفي مثله في الطلاق. الأظهر: أنه لا يقع؛ لأن الطلاق قد يعلق على قراءتها خاصة 

قال: وإن فسق الكاتبء أي: قبل عمل المكتوب إليه بما في الكتابء فإن كان فيما 
[ثبت عنده]”'' ولم يحكم بطل كتابه؛ لأن الكاتب كشاهد الأصل» وفسق شهود 
الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع يمنع الحكم بشهادتهم. 

الوا" كان افج حكم به لم يبطل؛ لأن الحكم لا يبطل بالفسق 
الحادث. وهذا ما حكاه الماوردي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والبغوي 
وغيرهمء وقد يطلب الفرق بينه وبين ما لو فسق الشاهد في الواقعة بعد الحكم 
بشهادته؛ فإن في نقض الحكم طريقين: 

أحدهما: القطع بعدم النقضء وهو نظير ما قالوه هاهنا. 

والثاني”*' : حكاية قولين فيه وعلى هذا يطلب الفرق. 

لكن ف «الرافعي»: أن القاضي ابن كج أطلق القول بأنه لا يقبل كتابه إذا حدث 
الفسق من غير فرق بين كتاب وكتابء وأنه فرق بينه وبين الموت: بأن ظهور الفسق 
يشعر بالحنث وقيام الفسق قبل يوم الحكم. قال: وهذا قضية إيراد الشيخ أبي حامد 
وابن الصباغ؛ وعلى هذا لا فرق. 

أما إذا فسق الكاتب بعد عمل المكتوب إليه بالكتاب لم ينقضء وإن لم يتضمن 
الكتاب سوى الثبوت» صرح به الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. 

قال صاحب «الحاوي» وتبعه في «البحر»: والجنون الطارئ كالفسق. 

وفي «الرافعي»: أن الشهود على القاضي كشهود الفرع [» وشهادة الفرع]1”' بعد 


ا 


)١(‏ في التنبيه: كتب به إليه. (0) في أ: فإن. 
(9) سقط من التنبيه. (:) في أء صء ع: والثانية. 


)2 سقط في أعجء دمع 


باب صفة القضاء جملا »> 


يوك" الأصل تقبولة» والعول: واللجوة: والعم+والخرمن كالموت: 

تنبيه”" : كلام الشيخ في هذا الفصل””" [يعرفك7؟؟ أن القاضي ينعزل بالفسق؛ 
كما صرح به القاضي الحسينء وأشار في «الوجيز)"”' إلى خلاف فيه حيث قال: إن 
كما نسبه الإمام إلى بعض الأصوليين من أصحابناء والرافعي قال: إن طرآن الفسق 
يمنع من نفوذ الحكم على أصح الوجهين؛ كما يمنع طرآن الجنون والإغماء 
والخرس والخروج عن أهلية الضبط والاجتهاد بغلبة أو نسيان. 

لكن منع الحكم في الصور''" المذكورة [هل هوا" لانعزاله حتى لو زال ما 
[قد]1" حدث فلا بد من تجديد التوليةء أو لكون ما حدث مانعًا لا غير ختى إذا زال 
استمرت التولية؟ فيه وجهان» أصحهما: الأول» ومقابله في [«الإشراف»1'': الفاسق 
إذا تاب» ادعى فى «الإشراف» أنه منصوص عليه؛ قياسًا على الأب يتوب بعد الفسق. 
الله عنه- في أهل البغي: إنهم لا يقاتلون حتى يناظرواء ويسألوا عماذا ينقمون؟ فقد 
يسألون عزل عامل يذكرون جوره. فلو كان العامل ينعزل بالجور لقال: يدعون انعزاله 
بالجورء ولم يقل: يسألون عزله. قال الرافعي: إلا أنه لم يطرد جوابه في صورة الردة» 
وسلم أنه إذا تاب بعد الردة احتاج إلى عقد جديدء وقال الشيخ أبو زيد: القياس 
التهوية 

وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي: القطع بأن الإغماء مانع؛ فإذا زال عادت 
الولاية» بخلاف الجنون. 

وفى «الحاوي): أنه إذا حدث الفسق فى القاضىء فإن استدامه مصرًا عليه انعزل 
به ولو عجل الإقلاع عنه'' '2: فإن كان من غير ندم وتوبة انعزل به وإن كان إقلاعه 
عن ندم وتوبة نظر: فإن كان فسقه قد ظهر قبل التوبة انعزل به» وإن لم يظهر حتى 


)١(‏ في ص: ثبوت. 0) في أء قلت. 

00 في ج: الأصل. 0( في ج» د ص ع: معرف لك. 
(5) في ص: الوسيط. م له 

[(©4 سقط في أ ص»ع. (9© سقط في ج. 


ونج سقط في أ»ء ص ع. )2 زاد في أ: قال. 


كك جما كتاب الأقضية 


تاب منه لم ينعزل به؛ لانتفاء العصمة عنه؛ فإن هفوات ذوي الهيئات مقالة» قل أن”١)‏ 
يسلم منها إلا من عصم.ء وإذا انعزل بالفسق» فحكم في حال العزل: فإن كان إلزامًا 
بإقرار صحء وإن كان حكمًا بشهادة بطل» وعليه أن يمتنع من الحكمء وينهي حاله 
إلى الإمام أو إلى من ولاه؛ ليقلد غيره» ولا يغتر به الناس إن لم يعرفوه» ويقف 
أحكامهم إن عرفوه. وهو في إنهاء حاله بين أمرين: إما أن يظهر الاستعفاء ويكتم 
حاله؛ ليكون أستر [له]”" » وهو أولاهماء وإما”" أن يخبر بسبب انعزاله وإن كره له 
هتك ستره. 

قال: وإذا وصل الكتاب» أي: الموصوف بما ذكرناه'”'» وحضر الخصمء 
وقال””2» أي: بعد الدعوى عليه وإنكاره الحق وإقامة البينة بما في الكتاب: لست فلان 
بن فلان» أي: المذكور في الكتاب» وليس معروقًا بذلك - فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه 
أخبر بنفسهء والأصل أن لا مطالبة عليه» فلو نكل عن اليمين حلف المدعيء وتوجه 
الحكم عليه ولو امتنع من الحلف على نفي الاسمء وأراد''' الحلف على نفي 
الاستحقاق - فالمحكي عن الصيدلاني: أنه تقبل منه اليمين على هذا الوجه. ويندفع 
القضاء؛ استشهادًا بأن من ادعى عليه جهة في الاستحقاق كالقرض مثلاء فلم يتعرض 
في جوابه لهاء واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليم شيء إليه - أنه تقبل منه اليمين» 
كذلك هاهنا. 

قال الإمام: وهذا عندي خطأ؛ فإنه إنما امتنع”"' من اليمين على نفي الاسم 
والنسب؛ لثبوتهما””» ولو ثبتا فالحجة قائمة عليهء والقضاء [مبرم]'*» وليس 
كالدعوى المختصة”''' بنفي الإقراض؛ فإن الدعوى ليست حجة. فأثبت الشرع 
للمدعى عليه مسلكًا في الخصومة يوافق الحق عنده؛ والمسألة محتملة مع ما ذكرناه. 


ولأجل ما ذكره الإمام جزم في «الوجيز) بأنه لا يحلف كذلكء. وقال ابن يونس: 


200 في أء د» ص ع: من. 2 سقط في ع. 
22 في ع: وله. 2 في ع: حكاه. 
(5) في التنبيه: فقال. (1) في أ: فأراد. 
2372 في أء 3 صيع: يمتنع. 8 في ع: لثبوتها. 


2 سقط في أ» ص» ع. أت في أ 53 ص ع: المحض. 
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إنه الصحيح. 11[ 1 2211111 
القرض - إن سلم أن بينهما مشابهة عن جين الملضى علي ياه 1" اقترض» ثم 
يروم أن يحلف على أنه لا يستحق عليه شيئّاء وفي هذه الصورة الصحيح: أنه لا 
يجاب كما سيأتي» والله أعلم. 

أما إذا كان معروفًا بهذا الاسم فيحكم عليه [به]". ولا يقبل ما ادعاه. قاله 
الماوردي. 

قال: فاه7؟) أقام المدعي بينة ' أنه فلان بن فلان» أي: الذي رفع نسبه في 
الكتابء أو قال المدعى 000 : أنا فلان بن فلان"""» إلا أني غير المحكوم عليه 
- لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أنها*؟ المشهود عليه؛ فإن الأصل عدم مشاركة ا 
في ذلك. 

قال: حتى يقيم بينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به في الكتاب”'*) أ 
إلالم يعن المثان إليه يعرف به كما ذكره الماوردي؛ لأن الحكم -حينئذ- يصير 
محثملا له ولخيره وقال ابن الصباغ: إنه إذا ادعى أن له من بي يشاركه في ذلك سأل 
القاضي عنه وكشف. فإن لم يظهر ذلك حكم عليه؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه 
فإن ظهر فالقاضي يحضر ذلك الشخص ويسأله. فإن اعترف بأنه'''2 المحكوم عليه 
]| 

قلت: وفي هذا نظر من جهة أن كتاب القاضي لو تضمن أنه حكم على فلان بن 
فلان» ولم يرفع في نسبه. ولا وصفه بما يتميز به عن'”") [غيره - كان !7 الحكم 
باطلاء حتى لو أقر رجل بأنه فلان بن فلان المعني بالكتاب» لم يلزمه شيء بالقضاء 
المبهم في نفسه؛ كما حكاه الغزالي» وقضية ذلك: أن يكون الحكم باطلا -أيضًا- 
فيما إذا اعترف المشارك في الاسم بأنه المسمى في الكتاب والمعني به؛ لأجل 


(0) سقط في ص. (4:) فى التنبيه: وإذا. 

(0) !فى القفيه البينة (3) سقط في ص»ع. 

(0) زاد فى التنبيه: فقال. (0) فى أ:هو. 

)4( زاد في التنبيه: هذا. 1 فى أ: أنه: 

)1١(‏ في أءع: لزمه. (10) زاد في أ: فلان بن فلان. 


)١(‏ سقط في ص»ع. 


14 ج8١‏ كتاب الأقضية 


الإيهام. لكن قد بي يمنع ابن الصباغ الحكم الذي ذكرناه» ومسوئ بن العسالتين فيقول: 
ذا تمن الكاب أنه حكم على فلان بن فلان ول يوفع في تسب ولا ميزه يصدط 
فقال [شخص]"'': إنه المعنو الوه الحق؛ كما حكاه الرافعي عن «أدب 
5 ةف 
القاضي» [لابن القاص و«إيضاح» 5 علي]” ٠‏ والله أعلم. 

وإن أنكرء قال البندنيجي وغيره: يقال للمحكوم له"": ألك بينة تفرق بين 
الرجلين؟ فإن أتى بالبينة حكم له. وإن لم يأت بها كتب المكتوب إليه إلى الكاتب 
كتايّاء وعرفه ما وقع من الإشكال ليحضر شهوده. فيذكر لأحدهما صفة يتميز بها عن 
صاحبه: فإن وجد الحاكم مزية كتب بها وحكم عليه» وإن لم يجد مزية وقف الأمر 
حتى ينكشف. 

هذا إذا كان حيّاء وأما إن كان من هو بهذه الصفة مينّاء قال الماوردي والبندنيجي: 
فإن لم يكن قد عاصر الحي فلا أثر لهذه المشاركة» وإن كان قد عاصره - قال 
البندنيجي: ويمكن أن يكون عامله-: فإن كان قد مات بعد الحكم فهو كما لو كان 
حيّاء وإن كان [موته ة 0 اختار في «المرشد» منهما: أن الإشكال 
واقع. ووجه إلزام الحى: أن مطلق الأحكام يتوجه فى الظاهر إلى الأحياء دون 

فرع: لو أقر بأنه المحكوم عليه. لكن طلب يمين المدعي على عدم القبض أو 
البراءة 2 لم يجب إلى ذلك؟ لأن الكاتب قد حلفه. صرح بذلك اق الطيب 
والبندنيجي والماوردي وغيرهم. 

وفي «التهذيب» في مسألة دعوى الإبراء: أنه يحلفه على أنه لم يبرئه. 

قال الرافعى: فحصل فى المسألة وجهان. 

ولو طلب يمين الخصم على عدالة من شهد عليه لم يلزمه اليمين» وكذا لو سأل 
إحلافه على أن لا عداوة بينه وبينهم. نعم» لو سأله أن يحلف على أن لا ولادة بينه 
وبينهم ولا شركة» وجب إحلافه على ذلك؟؛ لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم؛ 
كذا حكاه الماوردي. ونسيه الرافعى إلى «العدة»). 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في ج. 
(9) في ع: عليه. (:) في صء ع: قبل موته. 


باب صفة القضاء جكم١ا‏ »> 


قال: وإن"'' حكم عليه. أي: ألزمه الخروج [من]”"' الحق. فخرج منه» فقال: 
اكتب [إلي كتابًا]" بأنك”*' حكمت عليء أي: وبأني””' وفيت [ما حكمت علي 
به]” يي ؟ حتى لا يدعى ذلك مرة 1 - ققد قيل : يلؤمه؛ لاحتمال ما ذكره» 
ولأنه لو طلب الإشهاد على على الخصم بالقبض لأجل ذلك وجب قولا واحدًا؛ لأنه حق 
ثبت عليه ببينة؛ فكذلك يجب على القاضى. وهذا”' قول الإصطخري. وصححه 
السان: 

وقيل: لا يلزمه؛ لأن الحاكم إنما يكتب بما ثبت عنده أو حكم به بعد دعوى 
محررة» ولم يَجِر واحدل منهما عنذه. وهذا ما اختاره فى «المرشد» والنواوي. 

قال: إلا [أن يدعى]”"' ذلك”*'' مرة أخرى؛ لأنه إذا ادعى ذلك مرة أخرى 
توجهت دعوى الدافع بالإقباض والقاضي يعلمه» [فساغت الكتابة]”''' به» وهذه 
الزيادة لم أرها لغير الشيخ» وإن كان الفقه يقتضيها نظرًا لما ذكرناه. 

ولا خلاف أن الدافع لو طلب الكتاب الذي وصل بوجوب الحق عليه”"'' بعد 

وفاء”''' الحق - لا يسلم إليه؛ لأن الورقة قد تكون ملك الخصه”*'"» وإن لم تكن 
فله غرض في إمساكه لتذكار الشهود؛ فربما احتاج إلى شهادتهم. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: وكذا لو باع واحد [شيئًا]””'' فلا يلزمه تسليم 
كتاب الأصل ولا تمزيقه؛ لأنه ملكه وحجة عند الدرك' '"» ولم يدخل في البيع. 

قال: وإن'"'' ثبت عند الحاكم حق. أي: على حاضر أو غيره» فسأله21 صاحب 
الح إن كي مسي ا جار - كتبه ووقع فيه أي كتب” '' علامته على رأسه. 


)١(‏ في التنبيه: فإن. (0) سقط في أ. 


زفق في أ: لي الكتاب» وفي صب ع: : إلى الكاتب. 
2 في التنبيه : إلى الحاكم الكاتب فأنك. 


(5) في ج: : وأني. (1) في ج: الحق. 

03732 سقط في ص»ع. 20 0 هو. 

)0( في التنبيه: إذا ادعى. 2000 زاد في التنبيه: عليه. 
2010 في أ : فساغ له الكتاب. وفي ع: فساغ له الكتابة. 

)2 في أ ص : علي. )2 في ع: وجوب. 
00 في ع: : الشخص. لك 4 سقط في ع. 
)1١7(‏ في أ: التدارك. (110) في التنبيه: وإذا. 


(1) في التنبيه: فسأل. (19) زاد في ع: فيه 


الخ جا! كتاب الأقضية 


مثل: الحمد لله رب العالمين» وهو بتشديد القاف' م ل 0 
لحتام رع كار ناوعا ييه كن وله كاه وسار 7 ' مستحبة؟ أطلق بعضهم 
فيها وجهين» وملخص ما ذكره فى «الحاوي»: المييظيني لق نإن كان في دين 
يستوة يستوفى”؟» عاجلًا لم يلزمه» وإن كان في دين مؤجل أو [في]0) ' ملك متأبد: 

فإن كان في صورة يجب على الحاكم الإشهاد عليه فيها جزماء كما إذا ثبت الحق 
عنده بإقرار الخصم, وقلنا: [له أن" يقضي بعلمه أولة" كما قاله البندنيجي» أو 
يثبت بنكول الخصم وحلف المدعي ففيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك واجب كالإشهاد. وهذا أصح في «تعليق» القاضي الحسينء 
والمختار في «المرشد). 

والثاني: أنه لا يجب؛ لأن الشهادة بينة تغني عنه؛ و*' المرجع عندنا إلى ما يذكره 
الشاهد» قال الغزالي: وعلى هذا فيستحب للقاضي استحبابًا مؤكدًا. 

وإن كان فى صورة قد اختلف فى وجوب الإشهاد فيهاء وهى إذا ثبت الحق 
كياد علد فزة. قلناء لأ يحت الانيات لآ اليذه بالق موتدركة 2 فك 
المحضر أولى, وإن قلنا: تجب؛ لأن في إشهاده على نفسه مع البينة الموجودة تعديلًا 
لبينته وإثبانًا لحقه - ففي'' إيجاب كتب المحضر الوجهان. 

وعن ابن جرير الطبري؛ - وهو[ 1]'' كما 0 'الرافني في أوائل كتاب الزكاة-: 
أنه لا يكتب المحضر إذا لم يعرف الخصمين''' اع ا 
77 لم حية علىتها أكون اميا وني "ا 


)0( أى: وقع. 2 في ع: توفية. 

(9) في جء دءع: أو. 2 فيج: أستوفي. 

(5) سقط في:ج. (5) في أ: إنه. 

007 في أء ص: أم لا. و “في أده 

وك في صص: مع. )6 زاد في أ: قلت» وبياض في ج» ص. 
)1١(‏ فيع: الخصم. )١١(‏ في ع: أثبت. 


(17) قوله: وإذا ثبت عند الحاكم حق فسأله صاحب الحق أن يكتب له محضرًا بما جرى كتبه. 
ثم قال: وعن ابن جرير الطبري وهو كما قاله الرافعي في أوائل كتاب الزكاة - أنه لا يكتب 
المختر ل عرد الإسد حي حل لابشط متكم ادر نت لها شا كر 
نانبتهما رسيهماء الى امه 
واعلم أن المصنف قد أخلى بياضًا بمقدار نصف سطر بين «هو) وبين «كما»» والذي قاله الرافعي لد 


باب صفة القضاء جظ١ 34١‏ 


قال القاضي أبو الطيب وصاحب «البحر»: [وهذا غلط]"''؛ لأنهما إذا لم يكونا 
معروفين بعينهماء فإنه يذكر حليتهماء ولا يجوز [له]2"1 ترك ذلكء والمعول عليه 

ونسب الإمام ما حكيناه عن ابن جرير إلى ابن خيران» وأنه ليس بشيء. والقاضي 
0 نسبه إلى الإصطخري وأنه [قال]'": إذا أقر المجهول عنده لا يقبل إقراره؛ 

لأني [لو]'*' قبلت ذلك لا آمن أن يكون واطأه المدعي؛ حتى يقر له ويستعير اسم 

نكاد لقني اسه ذا مات ادعى على ورثته» ولا ينفع القاضي كتب الحلى؛ 
لأن الم ار ادر وهو 5-0-2 وهذا غلط؛ لأنه يؤدي 

00 ل قمطره. أي: مختومة» ويكتب على ظهرها: 
خصومة فلان بن فلان» وتاريخهاء [ووجه ذلك'': الاحتياط؛ فإن فيها تذكارًا 
بالحال» و[إليها؟"' مرجمًا عند الحاجة» ولا شك في أن ذلك غير واجبء ثم 
القرطاس في كل الأحوال يكون من بيت المال؛ كما تقدم ذكره. 

قال: فإن لم يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ذلك على صاحب الحق؛ 
لأنه يكتبه لحقه. وأشار القاضي الحسين إلى أنا إذا قلنا بوجوب الكتابة» ولم يكن 
للحاكم قرطاس من بيت المال ولا أحضره الطالب: أنه يجب من مال القاضي على 
وجهء ثم قال: والصحيح: أنه لا يجب على القاضي شىء من ماله. وهذا ما جزم به 
ا( اا 
غ1 


ثم صورة المحضر: «بسم الله الرحمن الرحيمء حضر القاضي”*؟ فلان بن فلان» 
- هناك ولم يستحضره المصنف هناء وأخلى له ليحرره ويلحقه فلم يتفق له ذلك» هو أنه ليس 


معدودًا من أصحاب الوجوه؛ بل صاحب مذهب مستقلء فإنه قال: وتفرد ابن جرير لا يعد 
وجهّاء وإيراد المصنف يشعر بأن الذي كان في ذهنه هو العكس. وإلا لم يبق لذكر خلافه 


000 سقط في ص. 20 سقط في ج. 
ذه سقط في ص ع. فق سقط في ع. 
)20 سقط في أ. 030 في ج: ووجهه. 
(0) سقط في ج. (24) سقط في ع. 


0 ؟زادافي ع إلنى. 


10 ج1١‏ كتاب الأقضية 


ويرفع في نسبه؛ حتى يتميزء قاضي بلد كذا من قبل الإمام فلان» ويرفع في نسبه؛ أو من 
قبل القاضي فلان» ويرفع في نسبه» المولى من قبل الإمام فلان» وهو بمجلس حكمه 
ومحل ولايته من بلد كذاء فلان بن فلان الفلاني» ويرفع في نسبه بما يميزه''' عن غيره» 
ويكتب حليته استحبابًا إن كان معروف النسب عند القاضيء وإلا كتب -كما قال ابن 
الصباغ وشيخه أبو الطيب والبندنيجي والإمام وغيرهم-: من ذكر أنه فلان بن فلان 
الفلانى - وكتب الحلية هاهنا واجب؛ كما قاله أبو الطيب - وادعى على فلان بن فلان 
الفلاني» ويرفع في نسبه» ويذكر حليته استحبابًا إن كان معروف النسبء وإلا فيذكرها 
وجوبًا؛ لأن المعول عليها. 

ثم يذكر المدعى به وصفة الدعوى محررة: [ثم1" إن كان المدعى عليه قد أقر 
بالحق كتب إقراره [» و1" به. قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. 

وليس يحتاج أن يذكر أنه أقر له في مجلس حكمه؛ لأن الإقرار يصح فيه وفي 
غيره» وهذا قد نسبه الماوردي إلى الشيخ أبي حامدء وأنه قال: إن ثبت ببينة ذكر ذلك. 
وهو في «تعليق» البندنيجي. 

قال الماوردي: وفرق بأن سماع [البينة1*) حكمء وليس في الإقرار حكم. وهذا 
الفرق ليس له وجه؛ لأن الدعوى لا يسمعها القاضي إلا في مجلس حكمه؛ ولأنه 
يتعلق بالإقرار إلزام» والإلزام حكم. 

ثم يذكر التاريخ ويوقع على رأسه بكتب*؟ العلامة؛ كما تقدم. 

وإن كان المدعى [عليه]آ'2 قد أنكرء وقامت [عليه]1' بينة كاملة بالحق» وكانت 
عادلة - كتب إنكاره»ء وأنه شهد عليه بالمدعى [به1" شاهدان عدلان» ثبت بهما 
الحقء وأن ذلك في مجلس الحكم؛ لأن الشهادة لا نُسمع في غيره» وحكم تسميتها 
وعدمهاة) قد تقدم الكلام فيه. 

وفي «الحاوي» و«البحر» في باب ما على القاضي في الخصوم: أن في تسمية 


)001 ال را إفة تساي 
إفة يتطافي 02 د. دع ب في 
(5) فيع: ويكتب. (5) سقط في ع. 
(0) سقط في ع. (0) سقط في ع. 


2 في ع» ص: وعلمه. 


باب صفة القضاء جما يدف 


الشهود الذين حكم بشهادتهم في المحضر والسجل وجهين: 

أحدهما - قاله الإصطخري-: أن ترك تسميتهم أولى. 

والثاني - قاله ابن سريج- : أن تسميتهم أولى وأحوط للمشهود عليه؛ فلعله يقدر 
على جرحهم. 

قال الماوردي: مع أن كل واحد من الأمرين جائز. 

وإن أقام المدعي شاهدًا [واحدًا]!'' وحلف معهء ذكر ذلكء وأن الشهادة واليمين 
وقعا في مجلس الحكم. 

ويختمه بالتاريخ» ويكتب القاضي في آخره: شهدا عنديء أو: شهِدَ عندي بذلك. 
ويوقع على رأسه بالعلامة» وهذا إذا لم يكن له صكء. فإن كان له صك وفيه 
خطوط”" الشهود قال القاضي أبو الطيب: فيكتب علامة توقيعه في صدره» ويكتب 
تحت خط الشاهدين”" اللذين شهدا عنده: شهدا عندي بذلك. ويقتصر عليه. قال: 
وكذلك في فصل الإقرار. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنه يكتب تحت خط كل واحد: شهد عندي بذلك في 
مجلس حكمي وقضائي. 

وإن كان المدعى عليه قد أنكرء ولم يكن للمدعي بينة» وطلب يمينه» فتكل عنهاء 
وحلف المدعي بطلبه - كتب ذلكء. وأنه جرى في مجلس الحكم. وختمه بالتاريخ» 
ووقع على رأسه بالعلامة©. 

قال: فإن أراد”*2؛ أي: المدعي - أن يسجل ه27 كتب له سجلاء وحكى فيه( 
المحضر. وأشهد على نفسه بالإنفاذ - أي بالحكم- بما ثبت في المحضر بعد 
الحكم به. حتى لا يكون كاذيًا في إشهاده. وألفاظه: حكمت له بكذ”". وألزمته 
الحق. وأنفذت الحكم به؛ كما قاله ابن الصباغ. 

قال: وسلمه إليه» وكتب نسخته. وتركها في قمطره» وتوجيه ذلك قد تقدم. 

وهذا السجل يبدأ فيه بكتابة الشهادة» كما ابتدأ في المحضر بالحضور؛ فيكون أول 


2000 سغط في ع. و6 في أء ج» د ص: خط. 
إفرة في ع: الشهادتين. (:) في ع: العلامة. 
(5) في أء صء» ع: طلب. () في ع: إليه. 


600 في التنبيه: في. (4) في 9 ص» ع: به. 


14 جا١‏ كتاب الأقضية 


السجل: هذا ما أشهد عليه القاضى فلان - [على ما]''' قدمناه - في محضر نسخته 
كذاء ويكتب نسخة المحضرء فإذا فرغ منه قال: فحكم به وأنفذه وأمضاه بعد أن سأله 
ذلك. واستيفاء الشرائط المعتبرة فى ذلك» وأشهد على نفسه. ولو كان السجل على 
طهر كات العضري» وكنب' : اقتهد عليه في جلي كمه أنه ثيك :علد عضمون 
الكتاب باطنه» وهو كذاء ثم بعد فراغه يكتب: وأنه حكم به. اناس اواك رت 
مختلف. والمرجع في كل قطر إلى عرف أفلت عق آذ السام 5 ' والخلات 
كتب» هي بما ذكرناه أحق من هذا الكتاب. 

فرع: قال في «الحاوي» في باب ما على القاضي في الخصوم: إذا ادم 
الخصمان, ولم يسألا القاضي الكتبة» كان القاضي مندوبًا إلى إثبات محاكمتهما في 
ديوانه» مشروحة بما انفصلت عليه من إلزام أو ا احتياطا التجاكي: 
ووجوب ذلك معتبر بالحكم: فإن كان مما استوفى وقبض”'*' لم يجب عليه إثباته 
وإن كان إثباته مستظهراء وإن كان مما لم يقبض ولم يستوف: فإن كانت الحالة 
مشهورة ولا ينسى مثلهاء لم يجب إثباتهاء وإن جاز أن ينسى مثلها وجب عليه إثباتها؛ 
ليتذكر بخطه ما حكم [به]” وألزم''؛ [لأنه كفيل بحفظ الحقوق على أهلهاء 
نلو "ذلك ها رن لصفي" أ والله أعلم. 

قال: وما يجتمع من المحاضر [والسحجلات]” '' في كل شهرء أو في كل أسبوع, 
أو في كل يوم - على قدر قلته وكثرته - يضم بعضها إلى بعضء أي: فيصير قمطرّاء 


ويختم عليه ويكتب عليه : ميحاضر وقت كذاء من شهر كذاء 7 ''؟ سند كذا؛ 
ليسهل عليه كشف ما يريده عند الحاجة إليه 
قال الأصحاب: تو[ذا اريك" تمناعي ننه مهيا وكت عليها : محاضر سنة 


كذا. 
ولو لم يفعل القاضي ذلك بنفسه. لكنه وكله إلى ثقة - جازء والأولى: أن يكون 


220 في ج: كما. (0) زاد في ع: عليه. 

() في أ: للمحاضر. (0) في أء صا ع: وقبضه. 
)25 سقط في أء ج» دء ص. 50 في أ: والتزم. 

إف3 سقط في أ. فكت في ع: : حفظهما. 

)0 سقط في التنبيه. 2000 في التنبيه» ع: في 


ذلك في ]: استجمعت» وفي ع: جمعت. 


باب صنة القضاء جما 30> 


6 واه 


بحضوره [إن لم يتولاه1''؛ خشية من إدراء!”© شيء فيها. 

وكلام الماوردي مشير إلى تعيين حضورة" عند تولي الغير ذلك. 

والأسبوع - بضم الهمزة والباء-: اسم للأيام السبعة. ٍ 

قال: فإن لم يسجل له الحاكمء أي: لم يكتب له سجلاء وقد أشهد على نفسه 
بالإنفاذ - جاز ؟ لأن الحكم قد حصلء وكتبةا*» ذلك لا يلزم بها شيء؛ فإن الاعتماد 
على ما يشهدا2» به الشاهد. وقيل: يلزمه كالإشهاد. حكاه البندنيجي والمصنئف 
وغيرهما. 

قال الغزالي: ومن جوز للأمّىَ أن يكون قاضيًا فلا يمكنه إيجاب الكتاب وإن 
التعين :صا الدى. 

[فإن قيل1'': هل تفصلون في وجوب الإشهاد في الحكم بين أن يكون الحكم قد 
ثبت بالبينة أو بالإقرار على وجه؛ كما ذكرتم ذلك في الإشهاد في الثبوت؟ 

قلتا"2: قد أطلق ابن الصباغ القول بأن الإشهاد على نفسه بالحكم في هذه 
الصورة وغيرها واجب. وهو الذي لا يتجه غيره؛ لأن الحكم يحصل بما لم تحصله 
البينة» وهو الإلزام؛ فلذلك وجب. بخلاف الثبوت؛ فإنه لا يحصل أمرًا زائدًا على ما 
شهدت به البينة. 

فرع: حدود الله - تعالى - هل يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي؟ فيه قولان؛ 
كما في الشهادة على الشهادة فيهاء وسنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

قال: وإن ادغ رخل على رجحل حناء فادى 00 أن له حجة في ديوان الحكم. 
أي: به» وذكر تاريخهاء فوجدها كما ادعى, فإن2 كان ذلك حكمًا حكم به هذا 
الحاكم لم يرجع إليه حتى يتذكر”' '' ؛ لقوله تعالى: ##وَلا تَقَفٌ ما لس لك بو عِل42 
[الإسراء: 5"]؛ ولأن الخط والختم بصدد التزوير؛ فلا يجوز اعتماد القاضي عليه في 
الحكم بمجرده؛ كما أن الشاهد لا يجوزا'' له الاعتماد على خطه في أداء الشهادة» 


)١(‏ سقط في ج. 6 في أ: اندراج. 
(9) زاد في ع: حتى. (5) في ج: وكتابة. 
(5) في صءع: شهد. أفي أ:اقلت. 
00 في أ: فرع. () في التنبيه: وادعى. 
(9) في ج: بأن. 15:0 من التتييةة يذاكرة 


اللدكق في أء د ص »ع: يسوخ. 


ف ج1١‏ كتاب الأقضية 


وإن حفظ النسخة في خزائنه» ووثق بأنه لم يحرفء بل أولى؛ لأن الحكم أغلظ لما 
فيه من الإلزام» بخلاف الشهادة. 

[فإن قيل]”'": قد قلتم: إن الراوي”" يجوز له في الرواية الاعتماد فيما يرويه عن 
رسول الله كَل على النسخة إذا وثق بهاء فهلا كان القضاء [مثله]”'؟ 

قلنا”*': لنا في الرواية وجهان: 

القن نس هار له اد لك رحكاءالزاتلى عن ووا المع 1لا 
يحل للمحدث إلا رواية ما حفظه وتذكره؛ فليرو كذلك أو ليترك؛ وعلى هذا اندفع 
السؤال. 

والثاني: جواز ذلك كما ادعيتم» وهو الصحيح. 

وعلى هذا: فالفرق أن أمر الرواية أسهل؛ ولهذا تسمع من العبدء بخلاف القضاء 
والشهادة. 

وقد سوى الشيخ أبو محمد بين الشهادة والرواية في الاعتماد على الخط عند 
الوثوق به» وحكى الرافعى عنه وعن غيره أنه طرده في القضاءء قال الغزالي: وما ذكره 
أقرب مما ذكره لجدلا ْ ْ 

وكما لا يجوز اعتماد القاضي فيما حكم به على الخط والختم ما لم يتذكرء لا 
يجوز اعتماده فيه على شهادة شاهدين شهدا عنده بأنه حكم به؛ لأنه يمكنه أن يذكر 
ذلك ويصل”* إلى اليقين؛ فلا يرجع إلى الظن؛ ولهذا لو شهد عنده شاهدان بأنه 
صلى لم يرجع إليهماء وإن كان حق الله -تعالى- أخف؛ لأنه مبني على المسامحة» 
وأيضًا فإن الشهادة أخف من الحكم ولو شهد عند الشاهد شاهدان بأنه شهد بحق» لم 
يجز أن يشهد به حتى يتذكر؛ فالحكم أولى. 

وفي «الإشراف» «والرافعي» أن ابن القاص قال: إنه يجوز له الحكم إذا شهد عنده 
بأنه حكم؛ لأن الشافعي -رضي الله عنه- قال: «وينظر القاضي في المحضرء فإن لم 
يتذكر شهدوا عليه». والمذهب: الأول» والضمير في قول الشافعي -رضي الله عنه-: 


)00 في أ: قلنا. (0) في ع: الذي. 
(9) سقط في ج. (4) في أ: قيل. 
)2 في ع: ويتوصل. 
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«شهدوا عليه»؛ عائد إلى المحكوم عليه إذا كان قد أقر عند الحاكم بالحق؛ كما ذكره 
الأصحاب. 

نعم» لو شهدا" عند غيره بأنه حكم بذلك: فإن كان بعد تكذيبهما لم يحكم به 
ذلك الغير أيضًا؛ٍ لفسقهما بقول الحاكم الأول وكذا لو لم يكذبهما الأولء لكنه أنكر 
أن يكون حكم به. 

قال الشافعي -رضي الله عنه-: «فإن علم غيره أنه أنكره فلا ينبغي له أن يقبله». 

ووجهه القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما بأن الحاكم كشاهد الأصلء 
وشاهد الأصل لو أنكر الشهادة لم يجز لشاهد الفرع أن يشهد بها. 

ولو لم يصدر منه تكذيب ولا إنكار» لكنه توقف - ففي حكم الثاني بذلك وجهان 
حكاهما القاضي الحسين عن رواية أبي إسحاقء والمذكور منهما في «تعليق» 
البندنيجي والقاضي أبي الطيب: الجواز» وعليه يدل النص؛ حيث قال - كما ذكره في 
«البحر»-: إلا أن النحاكم إذا لم يتذكره لا يجوز [لها أن يبطله]!؟)» ولا يجوز له أن 
يحقه» ولكنه يتوقف عنهء حتى لو رفع إلى حاكم آخر يمضيه وجوبًا. 

والمذكور في «المهذب». وهو المختار في «المرشد): مقابله» وهو منسوب في 
«البحر» إلى أبي بكر الأودني؛ كما لو شهد شهود الفرع عند الحاكم» ثم قامت بينة أن 
شاهدي”"" الأصل توقفا”؟' عن الشهادة - لا يحكم بشهادة الفروع. ثم قال: وهو 
غلط؛ لما ذكرناه من النص. 

قال الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم: وإذا تذكر القاضي 
الحكم ألزمه إياه قولًا واحدّاء ولا يتخرج على القضاء بالعلم» بل هو إمضاء ما حكم 
به. 

وعن «أمالي» أبي الفرج الزاز حكاية طريقة أخرى إن أمضاه على القولين في 
القضاء بالعلم. ٠‏ 

فرع: هل للمدعي تحليف الخصم عند توقف القاضي في الحكم., [على]”” أنه 
لا يعرف حكم القاضي؟ قال صاحب «التهذيب»: يحتمل وجهين. وهما مأخوذان مما 
)١(‏ في أء د: شهدوا. (؟) في ع: أن ينقله. 


() في ج: شهود. (4) في ج: توقفوا. 
)0( سقط في ع. 


1 جما كتات ب الأقضية 


سنذكره في الدعاوى - إن شاء الله تعالى-: [أن]”' ف 00 ' الحق» ولك" 
ينفع في نفس الحق» هل تسمع الدعوى به أم لا؟ 
قال: وإن كان حكمًا حكم به غيره لم برجع إليه حتى يشهد به شاهدان؛ لإمكان 


التزوير والتحريف. وقد حكيت”'' أن الإصطخري جوّز قبول كتاب القاضي إذا عرف 
ا وحار وريد كو ياه را وكير متو رياب ب كن 

قال: وإذا'” ألم يعرف الحاكم لسان الخصم., أي: لكونه عربيًا والخصم عجمي؛ 
فإن القاضي لا يتصور أن يكون عجميًا؛ كما قاله الإمام تبعًا للقاضي الحسين؛ لأن 
الشرط: أن يكون مجتهدًا على المسلك الأصح.؛ ومن ضرورة ذلك أن يكون عالمًا 
بلغة العرب؟ فإن الشريعة عربية. 

قال: رجع فيه إلى من يعرف. أي: ولا يشك فيه؛ للضرورة في فصل الخصومات» 
فإن شك الشاهد في ذلك اللسان لم يقبلٍ منهه نص عليه في «الأم»» ولو [احتاج 


إلى] أجرة فهي على صاحب الحق أم”' ار ل ل 
0 


في «الأحكام) لادن شداد. وقال: إنا إذا قلنا بالآول. فالواجب [عليه] ' أجرة المثل 
فيما يتعلق بخاصته في مثل حقه ”"". 
إفة في أء ص: لكن. ع في 5 د 0 : حكينا. 
)2 في التنبيه: وإن. (1) في ص: كان. 
(00) في ج:أو. (5) سقط في ع. 


( قوله: ولو احتاج المترجم إلى أجرة» فهل هي على صاحب الحق أم في بيت المال كأجرة 
الحاكم؟ فيه وجهان في الأحكام لابن شداد» وقال: إذا قلنا بالأول» فالواجب عليه أجرة 
المثل فيما يتعلق بخاصته في مثل حقه. انتهى كلامه. 
وما ذكره أخيرًا في بيان مقدار ما يجب يعتبر قريبًا من المهملء أو له دلالة لكن على حكم ممنوع؛ 
وهو إيجاب البعض على الطالب» والبعض على خصمه؛ والصواب الاقتصار على اللفظ الأول 
وهو إيجاب أجرة المثلء وسبب ذكر هذه الزيادة أن الإمام ذكر المزكي والمترجم والمسمع» 
وحكى وجهين في أن أجرتهم تجب في بيت المال أو على طالب الحقء ثم قال ما نصه: 
فعلى هذا - أي: الثاني - يجب على كل واحد مقدار أجرة المثل فيما يتعلق بحقه 
وخصومته. هذا كلامه» ومعناه أن كل واحد من المذكورين تجب عليه بمقدار ما يقع له من 
العمل وذكر في البسيط نحوه أيضاء فاقتصر المصنف على المترجم واتبعه بهذا اللفظ 
المضطرب ظئّا منه أن الخصومة - بالميم - هي الخصوصية بالصاد. فأبدلها بالخاصة 
لكونها أوضح.ء وزاد لفظة «مثل» لغير معنى؛ فلزم الخلل» ثم إنك قد علمت أن الوجهين ‏ 
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وفي «الرافعي» عوضًا عن الأول: أنها لا تجب في بيت المال؛ كالوكيل» ونسبه 
إلى تخريج [صاحب](0) «التلخيص» .2 وأنه يحكى عن أي زيد أيضًا. وعلى هذا: 
فمؤنة ما يترجه” للمدعي [على المدعى](" عليه؛ لأنه يبلغ كلامه» والخلاف جار 


في أجرة المُسُمعء ويكون على الوجه الأول [على](*» صاحب الحق”*2؛ كما قاله في 
«الوسيط». 


قال: ولا يقبل فيه إلا قول من تقبل2 شهادته» [أي: فيما يترجه'" فيه؛ لأنها 
شهادة عند الحاكم بما يقف عليه الحكم؛ فلا تقبل إلا من عدل تقبل شهادته]() 
كالإقرار. 


2 بتفردهما مشهوران» فكيف عدل إلى كتاب خامل الذكر قليل الجدوى لمتأخر غير ماهر في هذا 
الفن» ولا معروف لغالب أهله. وقد تأملت الكتاب المذكور فلم أظفر فيه بطائل. [أوا. 

)١(‏ سقط فيع. (؟) في أء ج. د: ترجم. 

(9) سقط في صء ع. (4) سقط في ج. 

(5) قوله في المسألة: وفي الرافعي عوضًا عن الأول أن مؤنة ما يترجم للمدعي على المدعى 
عليه؛ لأنه يبلع كلامه» والخلاف جار في أجرة المسمع» ويكون على الوجه الأول على 
صاحب الحق. انتهى. 
واعلم أن الذي ذكره الرافعي على ما هو موجود في النسخ المعتمدة أن مو من يترججع للمدعق 
عليه على المدعى عليه» أعني بزيادة الجار والمجرور مع الأول وهكذا هوة فى الروضة أيضًاء 
والتعليل الذي يشهد للمصنف على هذا الحكم الذي نسبه إلى الرافعي لم يذكره الرافعي فاعلمه. 
ثم إن كلام المصنف وكلام الرافعي الموجود في النسخ إنما وقع فيه التعرض في طلب الأجرة 
لقسم واحدء وإن اختلفا أيضًا في تغيير ذلك القسمء فإن الرافعي اقتصر على ذكر ترجمة كلام 
المدعي للمدعى عليه» وابن الرفعة بالعكس» وحينتذ فيقال لهما :ما حكم القسم الآخر؟ ؟وللاشك 
أن القسم الذي ذكره الرافعي هو القسم الذي ينبغي الكلام عليه أولاء فإنه سابق» وبالجملة فنسخ 
الرافعي قد حصل فيها إسقاط تابعه عليه في الروضة» وقد علم ذلك السقوط من الشرح الصغير 
فإنه عبر بقوله: وعلى هذا أي: إذا لم نوجبه على بيت المالء أو تعذر أخذه منه فمؤنة ما يترجم 
للمدعي على المدعيء ومؤنة ما يترجم للمدعى عليه على المدعى عليه. هذه عبارته» والحاصل 
سباريجات العزه على المكرك ليده على مقرل عل الإلو كير لعل ! وول يشر لعزن وق 
ظهر أن الواقع في هذا الكتاب عن الرافعي غلطء نعم الذي ذكره أيضًا الرافعي وتبعه عليه في 
الروضة مردود نقلًا وبحثّاء فإن المعروف وجوبه على طالب الحق؛ كما أوضحته في «المهمات». 
تنبيه: ذكر أن المخدرة تسمى الخفرة -هو: بخاء معجمة مفتوحة وفاء مكسورة وراء مهملة. [أو]. 

69 في التنبيه: يقبل. 7( في ج» د: ترجم. 

)00 سقط في أ. 


وعلى هذا: فلا تسمع”'' ترجمة النساء في القصاص والحدودء وتسمع في الأموال 
وما في معناها مع رجل؛ كذا أطلقه البندنيجي» ولم يذكر الماوردي سواه وقال: 
تسمع شهادة المرأة والرجل في الترجمة بالإقرار بالمال. وحكاه في «التهذيب» أيضاء 
دس الا ب اه م 2 
ثم [قال] : قال الشيخ: وجب ألا تقبل في الأموال - أيضا - إلا من رجلين؛ كما لا 
تثبت الشهادة على الشهادة بقول النساءء وإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين. 
وهذا ما أورده القاضي الحسين والإمام» وقاساه على الوكالة. 

والوجهان مذكوران في «الكافي»» وعلى الأول: ينبغي أن تسمع الترجمة من 
النسوة منفردات فيما يثبت بشهادتهن”' على الانفراد. وهو قضية قولهم: إن ما تقبل 
فيه الشهادة من المرأة تسمع فيه ترجمتها. 

والوالد والولد لا تقبل ترجمتهما؛ كما لا تقبل شهادتهما؛ كذا أطلقه [في] 

1 و تعن 5 

«الحاوي». ولعله محمول على ترجمتهما بإقرار خصم قريبهماء وأما ترجمتهما 
بإقرار قريبهما فلا يظهر إلا سماعها""''. 

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يقتضي: أنه لا تقبل ترجمة الأعمى فيما يفتقر فيه إلى 
البصرء وهو وجه حكاه الرافعى والبغوي وصاحب «الكافى» والإمام عن رواية 
صاحب «التقريب» في منع ترجمته مطلقَاءٍ لأن الأعمى ليس من أهل نقل الأقوال» 
ولا نظر إلى تفاصيل الأحوال. وعليه ينطبق قول الشيخ: ولا نقبل شهادة الأعمى إلا 
في موضعين. لكن الصحيح - وبه جزم الماوردي والقاضي أبو الطيب والروياني-: 
السماع إذا كلف القاضى المجلس السكوت؛ حتى لا يتكلم إلا المدعي والمدعى 
عليه؛ لأن الترجمة تفتقر إلى السماع [دون البصرء وشهادة الأعمى مقبولة فيما يتعلق 
بالسماع]'"' خاصة وإن ردت فيما يتعلق بالبصر. 

قال: ولا يقبل إلا من عدد يثبت به الحق المدعى [به]"؛ لأن خبر مَنْ ليس 
بحاكم يفتقر إلى الحرية؛ فافتقر إلى العدد. أصله: الشهادة» وفيه احتراز من حكم 


2 


010 في ج: تقبل. 00 سقط في ع 
(9) في ع: بشاهدين. (4) سقط في ج. 
(5) في ص: ترجمتها. (5) في أء دءع: سماعهما. 


01700 سقط في أ. 0( سقط في أ. 


> 
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الحاكم؛ لأن ذلك خبر من حاكم. 

وقولنا: يفتقر إلى الحرية» احترزنا به عن أخبار الديانات”'' [و]”'' عن الفتوى» 
ولأنه نقل إلى ا ا ل د 
العدد كالشهادة. 

وفي «الذخائر؛ حكاية وجه: أنه [يكتفي]”" بالواحد كالمسمع”“. 

وقال الإمام: فيما إذا كان الخصمان عارفين بالعربية لا يغيب عنهما مدركهاء 
ولكنهما لا يحسنان النظم- : الوجه أن يكون هذا بمثابة ما لو كان الخصمان سميعين» 
والقاضي أَطَرُوشٌ. 

والحكم في الصورتين: أن القاضي إذا احتاج إلى التلقي من المتوسط بالترجمة أو 
الإسماع» والخصمان مدركان - فالوجه: أنهما إذا أدركا ما جرى وقرّرا””' المترجمء 
كفى مترجم واحدء وحق القاضي أن يعتمد تقريرهماء وإن استظهر بإشارتهما فحسن» 
وإطلاق الأصحاب ذكر شاهدين في هذا المقامء التفاثُ إلى قاعدة التعبد بالعدد. 

ثم على المذهبء وهو الذي ادعى القاضي الحسين نفي خلافه: لو كان الخصمان 
أعجميين» فهل للمترجمَيّن عن أحدهما أن يترجما عن الآخر؟ [فيه]”"2 قولان 
حكاهما القاضي الحسينء وقال في «الحاوي»: فيه وجهان مأخوذان من اختلاف 
الوجهين في الشاهدين إذا تحملا عن شاهد الأصل» هل يتحملان عن الشاهد الآخر؟ 
ومن اعتبار العدد في الترجمة يؤخذ أنه لابد فيها من لفظ الشهادة» [لأن ما يعتبر فيه 
العدد يعتبر فيه لفظ الشهادة]”"» وهذا ما جزم به [القاضي]”" أبو الطيب وغيره. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: أنهما يذكران ذلك بلفظ الخبر» قال: وليس 
0" 

و'*' هذا في الترجمة عن الخصم للقاضيء أما في [الترجمة عما]”''' يقوله 


)١(‏ في ع: الأمانات. )١(‏ سقط في أ. 
(*) سقط في أ. 68 في : الكو 
6 في أ ررد () سقط في أ. 

(0) سقط فى أ. فك سق اي عاذ 


للنكخ في أ دء ص»ع: وإن. )000 في ج: ترجمة ما. 


القاضي 7 » فإنه خبر محض» وليس بشهادة؛ لأن الشهادة لا تكون إلا عند 
الحاكم الملزم؛ فيجوز فيها ترجمة الواحد وإن كان عبدَاء ويجوز أن يكون المترجم 
لأحد الخصمين هو المترجم للآخر وجهًا واحدًا. 

قال: فإن كانت" الدعوى في زنى» ففيه قولان: 

أحدهما: يقبل ذ لق ارس اثنان؛ لأن المقصود [معرفة]7 اللسان» وذلك 
يحصل بشهادة الاثنين» [وهذا أصح]”" في «الجيلي». 

والثاني : لا تقبل 2 إلا [من]”* أربعة؛ نظرًا إلى الحق المدعى به؛ ألا ترى أن ما 
لا تقبل فيه فيه شهادة النسوة لا تقبل ترجمتهن فيه؟! وهذا القول لو سكت الشيخ عنه 
لأمكد”"' أخذه من قوله: «ولا يقبل إلا من عدد يثبت به الحق المدعى به). 

وقد أجرى بعضهم هذا الخلاف في ترجمة اللعان. والقاضي الحسين في كتاب 
اللعان قال: إنه يجري في نقل لعان الزوج؛ [لأنه مسوق لإثبات الزنى» فأما لعانها 
فيكفي فيه مترجمان؛ لأنها تنفي به الزنى]7". 

وفي «مجموع» المحاملي نَمَّ طريقة قاطعة بأنه يكفي في الطرفين مترجمان» وقال: 
إنها المذهب. وضعف طريقة إجراء القولين بأن الزنى ما يشبت في هذا الموضع؛ لأن 
الزوج ينفيه» وكذلك الزوجة. 

تنبيه : كلام الشيخ مصرح بأن الخلاف في ترجمة الزنى قولانء والماوردي وغيره 
قالوا هاهنا: إنه وجهان مبنيان على أن الإقرار بالزنى» هل يثبت بشاهدين أم”” لا بد 
من أربعة؟ وفيه قولانء فإن قلنا بالأول كفى فى [الترجمة]”' اثنان» وإلا فلا بد من 
أربعة. ْ 

[وقال الماوردي في كتاب اللعان: إنا إذا قلنا في الإقرار بالزنى: لا بد من 
أريعة ]57 فهاهنا 001 ادبن أرضة ا أو يكفي اثنان؟ فيه وجهان. 


أصحهما: الاكتفاء. 

)١(‏ فى أء ج: كان. (؟) سقط فى ص» ع. 
ا ا ي صء ع 

[فوة في ع: وهو الاصح. 2 في التنبيه: يقبل. 

(5) سقط في التنبيه. 0 في ج: أمكن. 

03070( سقط في أ. (4) في ج: أو. 

(9) سقط في ج. )٠١(‏ سقط في أ. 


)2110 سقط في ص»ع. 


باب صفة القضاء جم .م 


فرع : لو كان القاضي ثقيل السمع؛ [واحتاج إلى م 00 : فهل يشترط فيه العدد 
كالمترجم اك دا لك الخال ار 0 

أحدها : يشترط» وهو ما اختاره الإمام» وقال: إنه يجب أن يُعتقد؛ لأن كلا من 
المُسْمِع والمترجم ناقلٌ إلى القاضي: فأحدهما ينقل معنى اللفظء والآخر'"' ينقل”” 
اللفظ بعينه؛ فلا معنى لاث شتراط العدد في الترجمانء والتردد في المسمع' وعلن 
هذا يشترط لفظ الشهادة على أصح الوجهين» فيقول: أشهد أنه يقول كذا وكذا. 

قال الرافعي: ويشبه أن يجري الخلاف في إسماع رجل وامرأتين في المال؛ كما 
ذكرنا في المترجمء وأجاب في «الوسيط» بالمنع كما ذكرناه عن صاحب «التهذيب». 
]0 

والثاني : لا يشترطء قال الغزالي: لأن المسمع لو غيّر عَرَهَهُ الخصمان» أي ي إن كانا 
سميعين» والحاضرون, أي: إن كان الخصمان أصمَّيْن بخلاف الترجمة. 

قال في «البحر»: وهذا ليس بشيء. 

فعلى هذا: لا يشترط لفظ الشهادة» وهل تشترط الحرية؟ فيه وجهان كما في 
[شهادة]”' ' هلال رمضان إذا اكتفينا فيه بالواحد. والأصح: الاشتراط» وأنه لا يسلك 
به مسلك الروايات. 

والثالث: أن العدد لا يشترطء إلا أن يكون الخصمان أصمَّيْن فيشترط؛ لأن 
ل لايق راض عدر اسيم عر ري و و ار لاه 
غير المسمع. وقد فهم مما ذكره الغزالي [من التعليل]”*: أن محل الاكتفاء بِمُسْوع 
واحد في حالة صمم الخصمين - على الوجه الثاني - ما إذا كان َم حاضر غيرهم» 
أما إذا لم يكن [ثم]”*' حاضر غير الخصمين والقاضي والمُسْمِعء فلا يكتفى به. وهو 
متبع في ذلك الإمامء فإنه قال فيما إذا لم يكن ثم غيرهم: الوجه القطع باشتراط 
العددء وإن حكى عن الأصحاب الوجهين في هذه الحالة أيضًا. 


)١(‏ سقط فيع. يوار 
:32و23 في ص: الحاضرين. (6) سقط في ص. 


)9( سقط في ج. 


32> حلا كتاب الأقضية 

والقاضي الحسين جزم - على القول بالاكتفاء بمسمع واحد - بأن القاضي 
والخضمين إذا كانوا ضمّاء [رآنه ١7]‏ لابد.هن اثنيخ 

0 عن الثالث إذا لم يكن الحضور مأمورين من القاضي 
ذكرناه عن الماوردي [فى المترجم. والله 0007 

قال: وإذا(" حكم الحاكم بحكمء فوجد النصء أي من الكتابء أو السنة'*) 
المتواترة أو المنقولة بالآحاد» أو الإجماعء أو القياس الجليء أي: على اختلاف 
أنواعه التي سنذكرها بخلافه'”' نقض حكمه؛ لأن الاجتهاد إنما يسوغ إذا لم يكن 
هناك مخالفة نص كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس غير محتملء فإذا حكم 
باجتهاده في مثل ذلك كان مردودًا كما لو حكم بطريقة لا تصح في الشرع. 

واستدل هو وغيره على القض في حالة وجود النص بقول و (مَنْ أَدْخَلَ في 
ديد ام او ةو 81 ويروى: : ١مَنْ‏ عَيِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه ا 
وبآثار وردت عن عمر -رضي الله عنه- في هذا الباب اشتهر ت ولم ينكرها أحد؛ 
فكان إجماعًاء منها ما ذكرناه من قبل أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: «لا يَمْتَعنّكَ 
قَضَاءٌ قَضَتَُ َم رَاجَعْتَ فِيْهِ َفْسَكَ فَهُدِيتَ الوٌشْدَ - أن تنْقُضَهُ فَإِنَّ الدُجُوعَ إِلَى 
الحَقٌّ خَيْرٌ مِنَ النَّمَادِي في البَاطِلِ)””". 

0 الكتاب والسنة أصل الإجماع"؛ لأ و أن 0 لل 0 

نقض ٍ #جماع : 


000 في التنبيه: وإن. جع في 3 ج262 دبعع: والسنة. 
(5) في التنبيه: يخالفه. 

(1) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (9/ 501). 

10 تقدم. (8) تقدم. 

للك في ج: للوإجماع. 2020 في ج» د صيع: يعقد. 
200010 سقط في ج. 


باب صفة القضاء جما اانا 


وفي «أدب القضاء» لابن أبي الدم: أنه [قيل:]7'' لا ينقض القضاء إذا خالف خبر 
الواحد. 

والصحيح: الأول؛ فينقض قضاء الحنفي في مسألة خيار المجلس [بنفيه]؟'' وفي 
العراياء وذكاة الجنين والتكاح بلا ولي» وقيل: الأصح أنه لا ينتقض في مسألة النكاح 
بلا ولي. وينقض - أيضًا - قضاؤه إذا حكم بشهادة فاسقين على الأصحء وكذلك 
قضاء من قضى بصحة بيع أمهات الأولاد [ينقض ]1 على الأصح. 

ثم المراد من النص: ما لا يحتمل تأويلاء أو يحتمل تأويلًا بعيدًا يبو عنه اللفظ. 

والقياس الجليء قال النواوي: إنه الذي يعرف به موافقة الفرع الأصل» بحيث 
ينتفي احتمال افتراقهما أو يبعد: كقياس غير الفأرة من الميتات إذا وقعت في السمن» 
عليهاء وغير السمن من المائعات والجامداتء عليه» وقياس الغائط على البول في 
الماء الراكد. 

وفي «الحاوي»: أن القياس الجلي ما كان معناه في الفرع زائدًا على معنى الأصل؛ 
[وله ثلاثة ألقاب - كما قال البندنيجي-: جلي؛ وقياس في معنى الأصل]*' وقياس 
لا يحتمل إلا معنى واحذا. 

ومعنى الجلي: يجلى معناه تجلية بحيث لا يفتقر إلى بحث وسبر. 

[وفي معنى الأصل: [عرف]”*' حكم فرعه كما عرف حكم أصله وصارا واحدًا. 

والذي]”"' لا يحتمل إلا معئّى واحدًا: معناه: لا يصلح”" تعليق الحكم بغير معناه. 
قال الماوردي: وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما عرف معناه من ظاهر النص”" بغير استدلال» ولا يجوز أن يرد البعيد 
فيه بخلاف أصله؛ كقوله تعالى: #ثْلا تَكْل لمآ أُيّ» [الإسراء: 7]» فإن تحريم 
التأفيف يدل [ببديهة النص]”'' على تحريم الضرب والشتم» ولا يجوز أن يحرم 


)١(‏ سقط في ج. 468 سقط في أ. 
() سقط في ع. 6 سقط في أ. 
(4) سقط في ج. () سقط في ع. 
(0) في ع: يصح. (8) زاد في ع: لا. 


() سقط في ع» وفي ص: ببديهة. 


كن جا كتاب الأقضية 


التأفيف ويحل الضرب والشتمء ومثله قوله تعالى: #مَّمَن يَمْمَلْ مِتَقَالَ 0 3 
يَرَمٍ # ومن و 


200 0 00001 


00 تأمنَهُ بقار يُوََ إِليَكَ وَمِنْهُم من إن تأْمَتَهُ بدِيار لا يُوَدْوَ إِليْكَ 7 
مْتَ عَلِنْه كيم * ]7 '[آل عمران: 76]. 

وهذا الضرب من القياس أقرب وجوه القياس إلى النصوص؛ لدخول فروعها في 
النصوصء ولم يختلف أصحابنا في جواز تخصيص العموم [به]' '» وإن اختلفوا في 
جواز النسخ به على وجهين: 

أحدهما - وهو قول الأكثرين-: أنه لا يجوز. 

ومقابله منسوب إلى أبي علي بن أبي هريرة» قال الماوردي: وقد حكاه عن بعض 
من تقدمه. 

والضرب الثاني: ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال» لكن يجوز أن يرد 
البعيد فيه» بخلاف أصلهء وذلك كنهيه يللد عن التضحية بالعوراء البين عورهاء 
والعرجاء [البين عرجها؛ فكذلك العمياء والقطعاء قياسًا عليهماء وإن جاز أن يرد 
البعيد بتحريم العوراء أو العوجاء.]” '"' وإباحة العمياء والقطعاء. وكنهيه كل عن أن 
يلبس المحرم ثويًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفران”” » فكان العنبر والمسك قياسًا عليهما. 

وهذا الضرب يجوز تخصيص العموم به» ولا يجوز به النسخ بوفاق أصحابنا؛ 
لجواز ورود البعيد في الفرع» بخلاف أصله. 

وفي «تعليق» البندنيجي أن بعض أصحابنا قال: لا يجوز أن يرد الشرع في هذا 
بخلاف الأصل. 

والفضرب الثالث: ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر يعرف بأدئى”* 
نظر؛ كقوله تعالى في زنى الإماء”'': قن أب بِعاحِسَةٍ مَمَلتِنَّ يضف ما عَلَ الْمْخْصدَتٍ 
مرت الحَدا 4 [الشناءت 56] فخدل يعن نص ف دا الحرائه وله يكن المعنى 
فيهن إلا نقصهن بالرقء فكان العبيد قياسًا عليهن في تنصيف الحد إذا زنوا لنقصهم 
بالرق» ومثله قوله يل «من أعتق شركًا له في عبد وكان موسرّاء قوم عليه»؛ فكانت 


200 سقط في أء صء د. (60) سقط في ص» ع. 
(9) سقط في أ. (54) في ع: طيب. 
)0( في أ د ص»يع: بمبادئ. 000 في : الأيامى. 


باب صفة القضاء حكما ونا 


الأمة قياسًا على العبد. وقوله تعالى: 9د وى لِصَّلَرَ ين بَوْوِ الْجْمْمَةَ سوأ ِل 
ور الله وَدَرُوأ آلبيع4 [الجمعة: 4]؛ فكأن معنى نهيه عن البيع أنه تشاعَلٌ”'' عن 
حضور الجمعة؛ فكانت عقود المناكحات والإجارات وسائر الأعمال”"؟ والصنائع 
قياسًا على البيع؛ لأنه تشاغل”' عن حضور الجمعة. 

وهذا الضرب لا يجوز النسخ به» ويجوز تخ 6 
وإن منع منه بعضهم لخروجه عن الجلاء بالاستدلال» وليس , بصحيح؛ لأنه صار 
بجلاء الاستدلال كالجلي بغير استدلال. 

قال البندنيجي وبعض أصحابنا”؟» يَعْذّ هذا الضرب من أقسام القياس الواضح كما 
عد منه قوله يكل ١لا‏ به ٍ د *» ومعناه: أنه يغير العقل؛ فكان 
الجوع والجزع مثلهء وكقوله ك1 في الفَأرَة تَمَعُ في السَّمْن: «إِنْ كَانَ جَامِدًا 
انرما وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعًا أَريفُوه 20 0 العصفور مثل الفأرة» والشحم 
مثل السمن؛ وكقوله - تعالى-: ين كَبْلٍ وَلِكَ كَتَننَا عل يق اترويل» 
[المائدة: ؟5]. 

وخص الجلي بالضربين الأولين» وقال: كما ينقض الحكم إذا خالف القياس 
الجليء كذلك إذا خالف القياس الواضح بهذا التفسير. 

ولو خالف حكم الحاكم القياس الخفيء أو قياس غلبة الشبه - [لم ينقض حكمه؛ 
كما صرح به البندنيجي. 

والقياس الخفي: هو ما خفي معناه؛ فلم يعرف إلا باستدلال”*» وتكون صفاته في 
الفرعة) مَسَآوَية المغى الأضل: 

وقياس غلبة الشبه]1١١2:‏ بما يجاذب الأصول فأخذ من [كل ]77 أصل شبهَاء 
وأخذ كل أصل منه شبهًا. كذا قاله الماوردي. لكنه ذكر أن القياس الخفي 


)١(‏ في أءع: شاغل. (؟) زاد في ع: المعاملات للأعمال. 
(9) في أ دء صءع: شاغل. (4) زاد في ع: من. 

(0) تقدم. )١(‏ سقط في أ. 

(0) تقدم. (4) في صء ع: بالاستدلال. 

(9) في أء ج. د: الفروع. )٠١(‏ سقط في أ. 


20010 سقط في ج. 


كن جما كتاب الأقضية 


[على]”' ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما كان معناه لائحًا يعرف باستدلال متفق عليه؛ كقوله تعالى: حرمت 
عَتَكُمْ أُكهسدَم4 [النساء: 7؟]؛ فكان عمات الآباء والامهات في التحريم قياسًا 
على الخالات؛ لاشتراكهن في الرحم, وقوله تعالى في نفقة الولد الصغير[: ين 
أيِصَعْنَ لك ضوهن يورم > [الطلاق: 1] فكان :: نفقة الوالد عند عجزه في كبره؛ قياس 
على قن 0007 لعجزه [في صغره]”". 

قال: وهذا ينقض به حكم الحاكم إذا خالفه» وفي جواز تخصيص العموم به 
وجهان. 

والضرب الثاني : ما كان معناه غامضًا؛ للاستدلال المختلف فيه؛ فتقابلت معانيه 
حتى غمضت: كتعليل الربا في البر المنصوص عليه؛ فتقابل فيه التعليل بالأكل؛ 
ليقاس [عليه]””' كل مأكول, والتعليل بالقوت؛ ليقاس عليه كل مقتاتء والتعليل 
بالكيل؛ ليقاس عليه كل مكيل. 

والضرب الثالث: ما كان مستبهمًا وهو ما احتاج نصه ومعناه إلى الاستدلال؛ 
كالذي””' قضى به رسول الله كك «أن الخراج بالضمان»» فخرج بالاستدلال أن 
الخراج هو المنفعة» وأن الضمان هو [ضمان]”'' البيع» ثم عرف معنى المنفعة 
بالاستدلال؛ فتقابلت المعاني بالاختلاف فيها. 

فهذا والذي قبله لا ينقض بهما حكم الحاكم إذا خالفهماء ولا يجوز تخصيص 
العموم بهما. 

وفي «الرافعي»: أن ابن القاص قال: إن الضرب الثاني من هذه الأضرب من الجلي 
أيضاء و6 النقض. 

وذكر الماوردي أن قياس غلبة الشبه نوعان: قياس تحقيق يكون الشبه فى أحكامه. 
وقياس تقريب يكون الشبه في أوصافه. وقياس التحقيق [له]”' ثلاثة أضرب: 


إفرة سقط في ع. (:) سقط في ع. 
)2 في ع: الذي. (1) سقط فى 8 


(0) في ج» دء ص»ع: وقضية. (4) سقط في أء ص»ء وفي ع: يكون. 


باب صفة القضاء جةاا ايا 


أحدها: أن يتردد حكم الفرع بين [أصلين: ينتقض]”'' برده إلى أحدهماء ولا 
ينتقض برده إلى الآخر؛ فيرد إلى الأصل الذي [لا]”'' ينتقض برده إليه وإن كان [أقل 
شبهّاء ولا يرد إلى الأصل الذي ينتقض برده إليه وإن كان]”" أكثر شبهًا. 

مثاله: العيد هل .تملك إذا مُلّك؟ ترحد بين أصلين: 

أحدهما : الحر في جواز ملكه. 

والثاني : البهيمة في عدم ملكه. 

فلما انتقض برده إلى الحر في الميراث حين لم يملك به؛ وجب رده إلى التهمة؛ 
لسلامته من النقضء وإن كان شبهه بالأحرار أكثر من شبهه بالبهائم. 

والضرب الثاني : أن يتردد الفرع بن أضلين [يسلم من النقض لو رد إلى كل 
واحد منهماء وهو بأحد الأصلين]”*' أكثر شبهًا منه بالأصل الآخرء مثل: أن يشبه 
احداهها من :وعد وين" الأخر رمن وشهية فسن رده إلى الأصل الذى تيو 
أكثر شبهًا به. 

مثاله: في الجناية على أطراف العبد تردد بين رده إلى الحر في تقدير الجناية على 
أطرافه؛ وبين رده إلى البهيمة في وجوب ما نقص من قيمته. وهو يشبه البهيمة في أنه 
مملوك ويورثء ويشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مكلف, [يجب]"' ' في قتله القود 
والكفارة» فوجب رده إلى الحر في تقدير الجناية على أطرافه دون البهيمة؛ لكثرة 
شبهه بالحرء وقلة شبهه بالبهيمة. 

والضرب الثالث: أن يتردد حكم الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين» ويوجد في 
الفرع بعض كل واحدة من الصفتين؛ ولا تكمل فيه إحدى الصفتين» لكن يوجد فيه 
الأكثر من إحداهما'"» والأقل من الأخرى؛ فيجب رده إلى الأصل الذي فيه أكثر 
صفاته. 

مثاله: ثبوت الربا في الإِمْلِيلّجٍ والسَّقَمُونيا؛ لما تردد بين الخشب في الإباحة» لأنه 
ليس بغذاءء» وبين الطعام في التحريم؛ [لأنه مأكول؛ فكان رده إلى الغذاء في التحريم 


20 في أ ص»ع: أصل منتقض. هع سقط في أء ص ع. 
() سقط في ع. 62 سقط في أ. 
(5) سقط في ج. (5) سقط في أ. 


ف فى 9 د ص»ع: الصفتين. 


0١‏ جكه١‏ كتاب الأقضية 


- لأنه مأكول]”''؛ وإن لم يكن غذاءً - أولى من رده إلى الخشب في الإباحة [وإن 
لم يكن غذاء]”"2؛ لأن الأكل أغلب صفاته. 

وقال - أعني الماوردي - في موضع آخر: إن حكم القاضي ينتقض إذا خالف 
قياس التحقيق. 

وعد فى «النهاية» مما ينقض به قضاء القاضى:ما إذا تردد مذهبان بين موافقة قاعدة كلية 
ونين نجانتهاً والتزام'”' حرمهاء كمسألة المتقل» ومعظم مسائل الحدود والغصوب. 

ثم المعني بنقض الحكم - كما قال الإمام في أول باب علم القاضي”؟' بحال من 
قضى [عليه]”*-: التبيّنء وإلا فليس القضاء أمرًا يعقد ويحل. 

وحكى الماوردي في باب شهادة النساء: أن الحكم إذا وقع بأضعف المذهبين 
أصلًا مما ينقضه عليه غيره من القضاة فهو" باطل في الظاهر والباطن» لكن هل 
يفتقر بطلانه إلى حكم الحاكم أم لا؟ [فيه وجهان”". 


[فروع]”* : 
الكتاب. 


وكذلك من حكم برضاع الكبير بعد أن كان المرضع ابن سنتين وخمسة أشهرء 
ففرق57) بين الزوجين - نقض حكمه وردها على الزوج. 

ومن أجاز نكاحًا عقد بشهادة فاسقين بلا إعلان ولا إظهار» نقض حكمه. 

وكذا لو حكم بقتل مؤمن بكافر أو توريث أحدهما من صاحبه؛ أو حكم بإبطال 
قطع يد المرأة بيد الرجلء أو قتلها به حتى يغرم وليها نصف الدية؛ كذا حكاه القاضي 

وفي «الرافعي»: أن من الأصحاب من منع النقض وقال: هي مسائل اجتهادية» والأدلة 
فيها متفاوتة. قال القاضي الروياني: وهو الصحيح. وكذلك ذكره القاضي ابن كج 


)0 سقط في أ. (؟) سقط في ج. 

إفوة يا 3 ضع وإلزام. دع في 1 د اج الحاكم. 

)2 سقط في أ. 69 في أ دء ص ع: فحكمه. 
60 في أء ص: على وجهين. (0) سقط في أ. 


باب من التضياء حم *1١ ١‏ 


في الحكم يلاد خار الفحلين: 

قال: وإن''' اختلف رجلان, فقال أحدهما: [قد]''' حكم لي الحاكم 
تبكذا] " وأنكر الآخرء فقال الحاكم: حكمت. أي: وهو في محل ولايته باق 
عليها - قُبل قوله وحده لأنه قادر على الإنشاء» [ومن قدر على الإنشاء قدر]”*' على 
الإقرار؛ كالزوج لما قدر على إنشاء الطلاق قدر على الإقرار به. 

قال القاضي حسين: [حتى]”” لو قال: قضيت على أهل [هذه]”'' البلدة بأن 
نساءهم طوالق وعبيدهم أحرار» قبل قوله ونفذ حكمه. 

وهذا إذا صرح بأن الحكم وقع بالبينة» أو بإقرار الخصمء »أو بنكوله واليمين» [أو 
أطت ] 00 28 

ولا يحوج القاضي إلى إثبات ما قام عنده من حجة ببينة» وإن منعنا القضاء بالعلم» 
وهذا متفق عليه. ولو أحوج إلى البينة» فعند من يقيمها؟! 

نعم» [لو]”' قال: حكمت عليه بعلمي» فذاك ينبني على أن القضاء بالعلم هل 
يسوغ؟ فإن قلنا: نعم» فالحكم كما تقدم, وإلا فلا يقبل”'' إقراره» ولا يلزم المقتضي 
عليه ما 0 به كذا صرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. 

[فا ن]”” 0 [إن ما يسوغ فيه الاجتهاد إذا اتصل بحكم الحاكم لا 

0 00 مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فينبغي إذا اتصل بالحكم ألا ا 

قيل' '': من يقول بأنه يسوغ له أن يقضي بعلمه» لم يجعل العلم حجة؛ فصار كما 

000 '' من غير مستند وبغير حجة. لا ينفذ وإن كان في [محل] 


الاجتهاد» بخلاف المواضع المختلف فيها. 
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(0) في التنبيه: وإذا. () سقط في ج. 
قوق سقط في ج. ددع فى ج: قادر. 
)2 عدني مراع 0030 ايع دعع. 
(9) في ]: ويقبل. )٠١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ سقط في ع. )١10(‏ فى أ: لا. 
(1) في أ: فرع. )١(‏ في ص ع: حكم. 


لك 6 سقط في أ. 


لض جدذا كتاب الأقضية 


فرع : : لو ادعى أحد الخصمين على القاضي اموي وهو لفيا 3 محل ولايته» 
[عند قاض آخر في محل ولايته]""' أيضًا؛ إما لكون أحدهما نائبًا عن الآخر, أو 
لكونهما أصلين» وجوزنا ذلك: أنك حكمت لي بكذا على خصميء وأنكر 
[القاضي 1" - نهل لهطلب: نية؟ ْ 

الذي حكاه الأصحاب: أنه ليس له ذلك. 

وعن القاضي الحسين أنه [قال]1*': ينبني ذلك على أن التكول مع يمين الرد 
يجري مجرى البينة أو الإقرار؟ 

إن قلنا: يجري مجرى البينة» فلا حكم لها؛ لأن البينة لو قامت لم يقع بها حكم. 

وإن قلنا: يجري مجرى الإقرار» فيحلفء قال الإمام: وتكون اليمين على نفي 
التذكر» فإذا نكل ردت اليمين على المدعيء وتنزل منزلة إقرار القاضي. قال الإمام: 
وهذا بعيد» والوجه ما ذكره الأصحاب. 

أما إذا قال الحاكم بعد العزلء [أو]** وهو خارج عن محل ولايته: قضيت بكذا 
حالة نفوذ قضائي - لم يقبل [الحاكم]''' منه [ذلك]1'". نعم» لو شهد به فهل تقبل 
شهادته؟ فيه خلاف يأتي في الشهادات» إن شاء الله تعالى. 

ولو قال بعد العزل: المال الذي في يد هذا الأمين لزيد دفعته [له]1*) أيام قضائي. 
وقال الأمين: إنه لعمروء وما قبضته”؟' منك - فالقول قول الأمين. لع وهام 5 
القبصّى منه فالقول قول القاضيء وهل يغرم الأمين لليتيه' 2 الذي [أقر له]؟'"'' فيه 
وجهان في تعليق القاضي الحسين في باب ما على القاضي في الخصوم. والله 


00 05 
سبحانه أعلم 5 
)١(‏ سقط في ج. (؟) سقط في أ. 
(9) سقط في ع. (:) سقط في ع. 
(5) سقط في ع. () سقط في ع. 
(0) سقط في ع. (0) سقط في ج. 
0 في ج: قبضت. 6 في أ: تسلم. 
010 في أ د» ص: للمقيم. (؟١١)‏ في ج: شركه. 


)2 تعافي ]1 بعون الله وحسن توفيقه» والصلاة والسلام على نيه معشاواله» يتلوه الجزء 
الحادي عشر باب القسمة» والحمد لله رب العالمين» وثبت في ج: تم الجزء بحمد الله 
وحسن عونه وتوفيقه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله رضح ريك تسلا وجري في 
أول الجزء الرابع عشر. 


القسمة- بكسر القاف-: الاسم من قولك: قسم المال» يقسمه قسمًا - بالفتح - 
وتاتينفب [و]"؟ تقاميا «اتيهوا وتفاسمواء 
دهي في اصطلاح العراقيين نوعان: 


قسمة رد. 
وقسمة لا رد فيها. 
وفي اصطلاح المراوزة: ثلاثة أنواع: 
فسمة رد. 
وقسمة إفراز. 
وقسمة تعديل. 
قال: تجوز قسمة الأملاك؛ لقوله تعالى: وك حَصَرَ الْقِسَمَة الآية [النساء: 4]» 
وقوله”"' تعالى: «#وتَبتئح أن ألم يسمه يب كل شرب محصَرٌ# [القمر: 18] يريد: بين 


الناقة وبين قوم ثمود؛ فيكون لهم يومء وللناقة يوم. 
3 لد اي الع رو م بور وكير الخد عردم 
0 0 
6 تيون" رد و وات “امس سم 5 هم( وس 3 دت ؤ4ىئ (6)8 
قل قَسَمْ م َو الله كاي بَدرٍ قريبًا مِنْهَا بشِعْب مِنْ شِعَاب الصفراء ء 
002 رأوور 00 دو 0 
وق عدا بأطاس”"» ولك ِالْجِعْرَاة ” 
وقد كان للخلفاء”” الراشدين قُسّام وكان علي يعطي رزق قاسمه من بيت المال» 
ولم يتكره أحد؛ فكان إجماعًا. 


2230 سقط في أع. زف 0 ولقوله. زفوة تقدم. 
0( زاد في ع: على ثمانية عشر سهمّاء وغنائم حنين. 
(5) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ 7”00). 
(7) أخرجه الشافعي في الأم (0/ .)١151 015٠‏ 
(0) ثبت من حديث أنس عند البخاري (/7/ 5 50)» كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية حديث 
.)4١54(‏ 
69 في ع: الخلفاء. 
لضن 


ل جا١‏ كتاب الأقضية 


وقد صرح البغوي وصاحب «البحر) وقيزهناا ؟ بأن القسمة مجمع عليهاء 
مقتصرين على ذلك؛ لأن"'" بالناسا” إلى قسمة*؟* المشترك حاجة داعية إليها؛ 
ولأجل هذا قال الأصحاب - كما حكاه صاحب «التهذيتة” :0 و«الكافي»» 
وغيرهما-: إنه لا يجوز للإمام أن يخلي نواحي الإسلام من قُسَّام تحصل بهم 
الكفاية؛ كالحكام. 

وفي «تعليق) 5 الطيب: أنه يستحب للحاكم أن يتخذ قاسمّاء وهذا إذا كان رزقه 
مزايت العاله فلو لع يكن 6لا ينبخي ٠‏ ' أن يجعل له قاسمًا معيئاء بل يدع الناس 
يستأجرون من يختارونه. 

وهل هذا على وجه الوجوب أو الندب؟ 

الكلام فيه كما قدمناه في اتخاذ الكاتب؛ كذا صرح به الأصحاب. 

قال:فإن كان 0 رد أي مقل : أن يترك شخص لولديه دارين» أو عبدين» قيمة 
أحدهما ستمائة درهم, و[قيمة1) الآخر ألف؛ فيجعلان*) النفيس بينهما والخسيس 
بينهما على أن من يحصل له النفيس يرد مائتين للآخر حتى يعتدل. 

أو يكون بينهما أرض فى أحد جانبيها بئرء أو بناء» أو شجر لا يمكن قسمته. 
فتنضبط قيمة ما اختص بذلك الجانب» وتقسم الأرض بذلك» على أن يرد من يأخذ 
الجانب الذي فيه البئر أو البناء أو الشجر بذلك القيمة. 

قال: فهو بيع أي: إذا اتفقا''؟ على أن من يأخذ الأكثر قيمة١')‏ يدفع 
[المائتين2'"1 للآخر في المثالا”2 الأول؛ لأنه يأخذ عما؛ '؟ يؤخذ من ماله عوضًا 
0000 وذلك حقيقة حقيقة البيع. 

وهذه القسمة تسمى: قسمة الرد» وإن(22 كانت بيعًا ولا إجبار فيها على المشهور؛ 


)١(‏ في ع: وعنها. (6) في ص: ولأن. 
(0): في غ: للناس: ):١‏ في أء ص: قيمة. 
)02( في ع: المهدك. (7) زاد في ع: له. 
(0) في أء ص: بها. (0) سقط في ع. 
(9) في أء ص: فيجعلها. 4٠١‏ في أ: اتفق. 
)1١١(١‏ زاد في ع: و. (؟١1)‏ سقط في ع. 
(1) في أ: المثل. 40 “ف أنابماء 


)١١(‏ في ص: فإذاء وفي ع: فإن. 


إذ البيع لا يدخل الإجبار فيه بطلب أحد الشريكين. 

وعن «أمالي» أب الفرج: أن من أصحابنا من خرّج في الإجبار قولا مأخوذًا من 
خلاف سنذكره فيما لو كان بينهما عبدان» قيمة أحدهما ألفء وقيمة الآخر ستمائة» 
تآزاذا'' احدهما أن يقيينا على أن عل التعيس وتحمين التشيتق مهما واريعة 
أخماس النفيس سهمًا وفيها”' طريقان. 

قال الرافعي: لكن إطلاق القول بالتخريج بعيد؛ لأنه لا رد في تلك الصورة» ولا 
تصرف إلا في المشترك» بخلاف ما نحن فيه. 

قال: فما'”' لا يجوز في البيع» قال الجيلي: كما إذا كان بينهما أرض فيها بذر 
و لا يجوز في هذه القسمة؛ لكونه تبعًا. 

وفيما قاله الجيلي من تصوير المسألة نظر يظهر لك مما" ذكرته في البيع. 

وما ثبت في البيع من غير شرط وهو خيار المجلس يثبت في هذه القسمة ما لم 
يتفرقا. 

ولو شرطا في حال الرضا خيار الثلاث» كان لهما؛ [كما قال]”'' الماوردي. 

أما إذا لم يتفقا على من يأخذ"' الأكثر قيمة» لكن تراضيا بإخراج القرعة 
ا )0 7 27 الكلام فيه. 

قال: وإن لم يكن فيها ردء أي: سواء كانت قسمة تعديل» أو لا تعديل فيها: 
كالأرض المتساوية الأجزاء» أو'''' قسمة ذوات الأمثال - ففيه قولان: 

أحذهما : أنه تمييز للحقينء أي: يبين أن أن [ما'"'' حصل لكل واحد منهما هو 
الذي ملكه؛ كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبضء وإن'''' لم تكن العين المقبوضة 
دكا وله فجولها عاضا عن”؟'' الدين؛ إذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه 
من جهة امتناع الاعتياض عنه. 
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)١(‏ في ص: يخرج. (0) في ع: وأراد. 

)© في أ: يقسم. (45 في ع: فيهما. 

(5) في ع: فيما. () في أ: منبوذ» وفي ع: منبوت. 
(0) في ع: ما. (45 في ع: قاله. 

23 في ع: أخذ. 20 في ع: 0 

4110 فى ع وه (؟١)‏ سقط فى أ 


(4230 فى أ: وإلا. )١5(‏ فى أ: 0 


حكن جه١‏ كتاب الأقضية 


ولأنها لو كانت بيعًا لما دخلها الجبر» ولما تعين حق كل واحد منهما بالقرعة» 
ولثبتت فيها''' الشفعة”" للثالث من الشركاء”" إذا تقاسم شريكاه حصتهماء وتركا 
حصة شائعة معهما برضاه؛ إذ يظهر جواز هذه القسمة كما سنذكره. 

وهذا ما اختاره في «المرشد». وقال الجيلي: إنه المختار في «حلية» الروياني» 
وأشار إليه في «المحرر». وقال ابن أبي الدم: إنه الأصح عند العراقيين. 

وعلى هذا قال: فما أمكن فيه القسمةء جازت قسمته؛ أي: وإن لم يجز بيعه؛ إذ لا 
مانع منها. 

ويجوز أن يتفرقا في قسمة الربويات من غير قبض. 

ويقسم بالكيل» والوزن؛ على حسب اختيارهماء وهل يجوز أن يقسم بالخرص 
[في نخلة وشجرة؟ فيه قولان في «الحاوي»». قال: وأصح هذين القولين: أنه يمنع”*) 
بالخرص]”' في قسمة الإجبار[؛ لأن المقصود بها التحقيق المعلوم في الخرص» 
ويجاز بالخرص في قسمة الاختيار]”"2؛ لأنها!"؟ محمولة على التراضي. 

وحكى ابن الصباغ القولين في باب زكاة الثمار في جواز قسمة ثمر النخل خاصة. 

وفي «المهذب» و«الرافعي»: أن ثمرة الكرم والنخل تجوز قسمتها خرصًا؛ كما 
يجوز خرصها للفقراء» وأن ثمرة غيرهما لا تقسم خرصًا؛ لأن الخرص لا يدخلها؛ 
وهذا يكون وجهًا ثالمًا. 

قال: وما لم'*" يمكن فيه القسمة: كالأرض مع البذور”؟'. والأرض مع السنابل 
- لا تجوز قسمته. [أي1'': إذا أريدت قسمة المجموع.ء للجهالة بالمقصود. وكذا 
لو أريدت قبمة الذن د00 السنابل وحدهاء لم يجز أيضًا؛ للجهالة. 

نعم» لو طلب أحدهما قسمة الأرض دون البذره والسنابل» أجبر الآخر. 

ولو كان البذر قد طلع» ولم يسنبل» بل هو يعد حشيشّاء جازت قسمة المجموع؛ 


)001 في أ: بهما. (0) زاد في ع: ليست القرعة فيها. 
(9) في أ»ع: الشركة. (5) زاد في ع: منه. 

(5) سقط في ص. 6 سقط في أ ص. 

/007 في أ: لأنه. (0) في ص»ع: ومالا. 

)4 في التنبيه: البذر. 6 سقط في ع. 


15١‏ في ع: أو. 


باب القسمة ج١1‏ ينك 


كما صرح به أبو الطيب؛ وكذا قسمة الحشيش وحده على هذا القول الذي عليه نفرع» 
لكن هل يجبر الممتنع إذا أريدت قسمة الأرض وال ا قال في «البحر»: قال 
بعض أصحابنا: لا يجبر؛ لأن الإجبار على ما يبقى ويدخر. 

والصحيح: أنه يجبر» والله أعلم. 

والقول الثاني : أنه بيع » أي: ا ا 1 
في الجانب الأيسر؛ لأن كل جزء مشترك [بينهما]؟". فإذا [أخذ]1؟؟ أحدهما أحد 
الجزأين» فقد ابتاع حق صاحبه منه بحقه من الجزء الآخر؛ وهذا أصح عند صاحب 
«التهذيب»؛ و«الكافي»» وآخرين» ومنهم -كما قال ابن أبي الدم-: الإمام'*) 
والشيخ''' أبو علي. 

وقال الماوردي في باب الربا: إنه المشهور. 

ونقل ابن الصباغ في باب زكاة الثمار عن المزني: أنه" قال: القسمة بيع عنده. 

والقائلون به أجابوا عن الإجبار» وعن دخول القرعة: بأن ذلك جوز للحاجة؛ ألا 
ترى أن للحاكم بيع مال المديون”*؟ جبرًا؛ لأجل الحاجة» ولا يخرجه ذلك عن أن 
يكون بيعًا؟! 

[وعلى هذا!؟) قال: فما جاز بيع بعضه ببعض» جازت قسمته: كالأراضي» 
والحبوبء. والأدهان. وغيرهاء ويعتبر [فى1'؟ الربويات منه(''' التقابض قبل 
التفرق» وأن تقع القسمة بمعيار الشرع. ْ 

[وقد ذكرت1"'' في آخر باب الربا: أنه لا يثبت فيها خيار الشرط» وكذا خيار 
المجلس مع فوائد أخر» فلنطلب نه 

قال:وما لا يجوز بيع بعضه ببعض : كالعسل الذي عقد" "2 أجزاؤه [على النار ]* '" , 
وخل التمر - لا تجوز قسمته؛ حذرًا من الرباء وكذا لا تجوز قسمة الثمار الرطبة. 


)١(‏ زاد في ع: قال الرافعي. (؟) في ص: أحدهما. 
() سقط في ص. (5:) سقط في أ. 

(5) فيع: للإمام. () في ع: للشيخ. 
37273( زاد في ع: لو. 9م في ع: للمديون. 
(9) سقط في ص. )١(‏ سقط في ع. 
)1١(‏ فيع: فيها. (؟1) في ع: فذكر. 


(1) في ع: عقدت. )١5(‏ في التنبيه» ع: بالنار. 


لين جا كتاب الأقضية 

قال القاضي أبو الطيب: وكذا الزرع الأخضر الذي في الأرض لا يقسم منفردًا 
عنها؛ على هذا القول؛ لأن بيعه لا يجوز إلا بشرط القطع» والقسمة لا تكون بشرط 
القطع. بل لا تكون إلا مطلقة» والبيع مطلقًا لا يجوز. 

أما تين قن عضيل اله الخانت الأييو "من الحانك [الآبيق ".و كذا نضيت 
من حصل له الجانب الأيسر من الجانب الأيسر - فالقسمة فيه إفراز؛ على هذا القول 
أيضًا؛ كما نبه عليه الرافعي. 

والقاضي حسين قال في «التعليق» بعد حكاية القولين: والأصح أن يقال: القسمة 
تمييز» وإفراز [على هذا]!" بتعويض؛ لأنه ما من جزء إلا وهو مشترك بينهماء فإذا 
اقتسماء فما وقع في نصيب أحدهما بعضه يكون عوضًا عما له في نصيب صاحبه؛ 
وبعضه يعين ما كان له عند الشيوع. 

وهذا الذي ذكره الشيخ من كون قسمة الرد بيعّاء وفيما عداها القولان -هو 
المنقول من ' طريقة العراقيين؛ لأن القسمة عندهم -كما ذكرنا- نوعان لا غير. 

وقد يفهم من كلام البندنيجي حكاية القولين في أن القسمة بيع أو تمييز”” 
للحقين''' في قسمة الرد أيضّاءٍ فإنه قال: اختلف قول الشافعي في القسمة على 
قولين» ثم قال: والقسمة ضربان: قسمة لا رد فيهاء» وقسمة فيها رد: 

فالتي لا رد فيها هي قسمة الإجبار» وصورتها: ما أمكن تعديل السهام بالأجزاءء أو 
بالقيمة' '' من غير رد. 

وأما التى فيها رد» فهى قسمة التراضى» وصورتها: ما لا يمكن تعديل الأنصباء فيها 
عدرل بالقكط نعف ررد ااهل لعلى مواغه يدل الفا مدل فعا ميل تن 
0 : 

وسنذكر من كلام الشيخ في هذا الباب ما يقوي هذا الإفهام. 

وأما المراوزة فلما جعلوا القسمة ثلاثة أنواع» قالوا: قسمة الرد بيع؛ كما قاله 
العراقيون» وما لا رد فيها إن لم يحتج فيها إلى تقويم: كقسمة ذوات الأمثال» والبراح 


)١(‏ في أ: الأيسر. (؟) سقط في ص. 
(9) سقط في ع. 50 في ع: في. 
(©) زاد فى ص: و. (5) فى أ: الحقين. 


)037 في ع: وبالقسمة. 


باب القسمة جا 214 


من الأرض المتساوي القيمة - ففيه'2 القولان. 

والأصح منهما عند الغزالي [في «الوجيز»1”' في كتاب الرهنء وتبعه النواوي - 
الأول. 

وقال الرافعي: إنه الذي يوافقه جواب الأصحاب في مسائل متفرقة [تتفرع1" 
على القولين. 

وذكر في «العدة»: أن الفتوى عليه. 

واختلفوا في محل القولين -كما حكاه البغويء وتبعه في «الكافي» - على طريقين: 

أحدهما”** : أن محلهما إذا جرت القسمة بالإجبارء أما إذا جرت بالاختيار» كانت 
بِيعَا وجهًا واحدًا. 

لنت 7 أنهما جاريان في الحالين» وهي التي صِحَّحَاها''. وقد حكاهما 
الرافعي عن رواية المحاملي أيضًا. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن الظاهر الطريق الأول» ولم يحكِ سواه. 

وإن احتاج القاسم في القسمة إلى تقويم: كالعبدين» والدارين» ونحو ذلك - ففي 
كونها بيعًا أو إفرازًا طريقان - على قولنا: يجري الإجبار فيها؛ كما هو الأصح عند 
الإمام» وعند الشيخ أبي حامد-: 

إحداهما: القطع بأنها بيع؛ لانفصال العين عن العين» وتمييز المشترك عن 
المشترك؛ وهذا أصح عند الغزالي. 

والثانية : إجراء القولين فيها أيضًا؛ اعتمادًا على الإجبار على القسمة» وهي قضية 
إيراد صاحب «التهذيب»» وأبي الحسن العبادي. 

أما إذا قلنا: لا بد فيها من التراضيء قال الإمام: فالمذهب الذي يجب القطع به: 
أنها بيع. 

وأبعد بعض أصحابنا*) فأجرى القولين في ذلك» وقد يجريهما ويقول في 


)١(‏ في أ: فيه. )٠(‏ سقط في ص. 
(90) سقط في ع. (5) في ص: إحداهما. 
(4) في ص: الثانية. 0 في أء ص: صححناها. 


(0) في أء ص: على. (4) في أ: الأصحاب. 


ليق جا كتاب الأقضية 


أحدهما : إفراز مشروط بالتراضي؛ كما يقول في القسمة الجبرية: بيع جاز جبرًا من 
غير تراض. 

وقال الرافعى: يشبه أن يكون الطريقان فى الصورة الأولى مبنيين على أن هذه 
القسمة هل يجبر عليها؟ إن قلنا: نعم ففيها القولان» وإن قلنا: لاء فهي بيع لا محالة. 

وهذا منه دليل على أنه لم يقف على تصوير الإمام محل إجرائهما بقولنا بالإجبار 
عليها. 

وقد اعترض الإمام على الأصحاب في إطلاقهم القول بأن القسمة التي فيها رد - بيع؛ 
وقال: الوجه الذي نراه - بناء هذا على الإجبار على القسمة. 

وقد قال الأصحاب: لا سبيل إلى الإجبار على بذل العوض أصلا. 

وهل يجري الإجبار على القدر الذي لا حاجة فيه إلى الرد» بأن يجعل العبد 
المساوي ستمائة سهمّاء ويجعل ستمائة من العبد المساوي ألقًا سهمّاء ويبقى الشيوع 
فى مقدار أربعمائة؟ فيه خلافء فإذا تحرر ذلكء قلنا: القدر الذي يقابل العوض لا 
نلك أله ريم ».وما يجري اقها نل :ومن تكن هذا القدن فسيمة انهو امتجود أو 
غافل. وما لا يقابله العوضء فإن قلنا: يجري الإجبار فيه؛ ففي ذلك القدر قولا الإفراز 
والبيع مذهبًا واحدًا. وإن قلنا: لا يجري الإجبار فيما وراء ذلك» ففي القسمة المفتقرة 
إلى التراضي طريقان» سبقا؛ فليجريا هاهنا. 

وقد بطل إطلاق القول بالقطع بأن القسمة المشتملة على الرد بيع» وبأن هذا 
التفصيل لا بد منه. ولم نذكره إلا بعد أن رأينا في كلام الأئمة ما يدل عليه. 

ولما رأى الغزالي ما فيه اقتصر على إيراده في «الوسيط». 

قلت: وفيما قاله الإمام من التخريج نظر؛ من حيث إن هذه القسمة اعتمدت 
التقويم والتعديل» فإنا نجعل أربعة أخماس النفيس في مقابلة جملة الخسيس [وذلك 
تقويم وتعديل» وقد حكينا عنه من قبل]”' » فيما إذا احتاجت القسمة إلى تقويمء وقلنا 
بالإجبار - رواية طريقين: 

أحدهما : القطع بأنها بيع» وهي التي صححها الغزالي. 

والثاني: إجراء القولين. 


2000 سقط في ص» ع. 


باب القسمة نا ام 


وقضية ذلك: أن ينعكس ما أبداه من التخريج» ويقال: إن قلنا بعدم الإجبار فالوجه 
القطع بأنها بيع؛ بناء على المذهب. وإن قلنا بالإجبار”'' ففيها الطريقان”"'» والله 
أعلم. 

واعلم أن للقولين في أن القسمة بيع أو إفراز» فوائد أخر: 

منها : إذا وقف على قوم بعض دار””» فأرادوا قسمتهاء فإن كان باقيها طلْقَّاء قال 
المراوزة: إن قلنا: إنها بيع» لم تجزء وإلا جازت. 


)١(‏ في ع: بعدم الإجبار. 

(؟) قوله: وقد اعترض الإما م على الأصحاب في إطلاقهم القول بأن القسمة التي فيها رد ببع؛ 
وقال: الوجه الذي يراه بناء هذا على الإجبار على القسمة وقد قال الأصحاب: لا سبيل إلى 
الإجبار على بذل العوض أصلاء وهل يجري الإجبار على القدر الذي لا حاجة فيه إلى الرد 
بأن يجعل العبد الذي يساوي ستمائة سهم ويجعل ستمائة من العبد المساوي ألف سهمء 
ويبقى الشيوع في مقدار أربعمائة؟ فيه خلاف فإذا تحرر ذلك قلنا: القدر الذي يقابل العوض 
لا شك أنه سبع وما يجري فيه ببعء ومن سمى هذا القدر قسمة فهو متجوز أو غافلء وما لا 
يقابله العوض 
فإن قلنا: يجري الإجبار فيه» ففي ذلك القدر قولا الإفراز والبيع مذهبًا واحدا. 
وإن قلنا: لا يجري الإجبار فيما وراء ذلك؛ ففي القسمة المفتقرة إلى التراضي طريقان سبقاء 
فليجريا هناء وقد بطل إطلاق القول بالقطع بأن القسمة المشتملة على الرد بيع» ويان أن هذا 
التفصيل لا بد منه ولم يذكره إلا بعد أن رأينا في كلام الأئمة ما يدل عليه» ولما رأى الغزالي 
ما قاله أي: الإمام اقتصر على إيراده في «الوسيط». قلت: وفيما قاله الإمام من التخريج نظر 
من حيث إن هذه القسمة اعتمدت التقويم والتعديل» فإنا نجعل أربعة أخماس النفيس في 
مقابلة جملة الخسيس» وذلك تقويم وتعديل» وقد حكينا عنه من قبل فيما إذا احتاجت 
القسمة إلى تقويم وقلنا بالإجبار رواية طريقين: 
إحداهما: القطع بأنها بيع» وهي التي صححها الغزالي. 
والثانية: إجراء القولين» وإن قلنا بعدم الإجبار؛ فالمذهب أنها بيع» وقضية ذلك أن ينعكس ما 
أبداه من التخريج» ويقال: إن قلنا بعدم الإجبار» فالوجه القطع ل ل 
' وإن قلنا بالإجبار؛ ففيها الطريقان. انتهى كلامه. 
وما نقله عن «الوسيط» من موافقته للإمام غلط» بل قد ذكر المسألة على وفق ما أبداه المصنف 
بحنّاء وادعى أنه قياس كلام الإمام» فقال: وأما قسمة الرد فهي بيع في القدر الذي يقابله العوض» 
وفي الباقي وفي قسمة التعديل بيع أيضًا إن قلنا :لا يجبر عليه وإن قلنا: يجبر فطريقان» منهم من 
خرج على القولين» ومنهم من قطع بأنه بيع ولكن يجبر للحاجة .هذا لفظ «الوسيط) بحروفه .لأوا. 

إفية في أ ع: أرض. 


قال الرافعي -حكاية عن الروياني-: وهو الاختيار. 

وقال في «الحاوي» هاهنا: إن قلنا: إنها إفرازء جازت هاهنا جبرّاء وإن قلنا: إنها 
بيع؛؟ ففي جواز القسمة قولان: 

أحدهما > ل تجوز جيرا ولا اخنبارًا؛ تغلينا للوقف: 

والثاني : تجوز جبرًا واختيارًا؛ تغليبًا للملك. 

وقال في «المهذب» - وتبعه في «المرشد)-: إن قلنا: إن القسمة بيع» لم تصحء 
وإن قلنا: إنها تمييز للحقين» نظرت: فإن لم يكن فيها رد صحت. وإن كان فيها رد: 
فإن كان من أهل الوقف جاز؛ لأنهم يبتاعون الطلّقء وإن كان من أهل الطلّقء لم 
يجز يجز؛ لأنهم يبتاعون بجواز الوقف. 

وفي هذا نظر من جهة أنه يقتضي أن القولين في أن القسمة تمييز للحقين أو بيع؛ 
جاريان في قسمة الرد أيضًا؛ كما قلنا: إن كلام البندنيجي يفهمه» وأن قسمة الرد تكون 
بِيعًا في شيء دون شيء»ء وقد قدمنا عن العراقيين وغيرهم أن القسمة التي فيها الرد 
بيع. نعم هو موافق لما قاله الإمام تفقهًا واستنباطًا من كلام الأصحاب. 

[و]”'' إن كان باقى الدار”' وقفًا -أيضًا- فإن كان على جهة أخرى. فقد قال 
الماوردي في كتاب الوقف: إن قلنا: إن القسمة بيع؛ لم تجزء وإلا جازت إذا لم يكن 
ثم رد وتلزم القسمة في الحالء وفيما بعد. وإن كان على تلك الجهة بعينهاء قال في 
«الوسيط»: لم تجز قسمتهاء وإن قلنا: إن القسمة إفراز؛ لأنه كالتغيير''' لشرط 
الواقف؛ وبهذا جزم القاضي الحسين والبغوي. 

والماوردي هاهنا”*' قال: وفيه وجه: أنه يجوز؛ لأنه قد يشرف على الانهدام؛ 
فيحتاج إلى القسمة؛ وهذا قول الشيخ أبي محمد. 

[و]”*' قال الإمام في كتاب الرهن: إن ما''' يمتنع البيع فيهء ففي إجراء القسمة 
فيه “قولآن ينان علق أن :الس 0 أو بيع. وقد يطرأ على قول البيع في 
بعض الصور قول في جواز القسمة؛ وذلك لمكان الضرورة؛ كما سنذكره في قسمة 


)000 سقط في أ. (؟) في أءع: الأرض. 
)“في 1 كالتعسيق: (5) في ع: هنا. 
(5) سقط فيع. (5) !في 1 إنهاء 


(0) في ع: إقرار. )(8) لي ق 


باب القسمة جا يفف 


الوقف؛ فإنه على التأبيد» والشركة القائمة قد تجر عسرًا عظيمًا. فإذا لم تعرض 
ضرورة ظاهرة» انطبق جواز القسمة ومنعها على القولين في أن القسمة بيع أو ليست 

وهذا منه [يفهم أن1'' الخلاف في جواز قسمة الوقف بعضه من بعض. يأتي وإن 
قلنا: إن القسمة بيع» ويقوي هذا أنه ألحقه في باب القسمة بالخلاف في [أن1"' قسمة 
الرطب في الزكاة إذا احتاج واقتضى القطاف قبل الأوان» وإن منعنا قسمة الرطب؛ 
للضرورة» وإذا كان كذلك اتجه أن يجري الخلاف المذكور في قسمة الوقف بالطلق؟ 
تفريعًا على قولنا: إن القسمة بيع. 

وقد حكى الماوردي الخلاف الذي ذكره الغزالي في كتاب الوقف. لكنه” قيده 
بحالة قولنا: إن القسمة إفرازء وقال: إن وجه المنع مبني على القول بأن رقبة الوقف لا 
تملك. وإن وجه الجواز مبني على القول بأن رقبة الوقف تملكء وأنها على هذا 
تكون لازمة للمتقاسمين من أربابه غير لازمة لمن بعدهم من البطون. 

ومنها : أن المتقاسمَيْنٍ لو تقايكاء هل ينفذ؟ 

قال صاحب «التهذيب»» و«الكافي»» وغيرهما: إن قلنا: إنها بيعء صحتء وعاد 
الملك شائعًا كما كان وإلا فلا يصح. 

وأطلق في «البحر» القول بأنهما إذا تقايكا عادت الإشاعة» حكاه*' في الفروع 
المذكورة قبيل كتاب الشهادات. 

وقد اتفقوا على أن أحدهما لو وجد بما صار إليه عيبًا: أن له فسخ القسمة؛ صرح 
به البغوي والماوردي وغيرهما. 

ومنها: لو أرادوا قسمة المُسْتَأَجَره فإن قلنا: إنها بيع» خرجت على القولين. وإن 
قلنا: إنها إفراز» فإن لم يتضرر بها المُسْتَأْجِرء جازتء وإلا فلا؛ قاله في «البحر). 

قال”*': لو قال: والله. لا بعت شيئًا يقاسم - فإن قلنا: إنها بيع» ففي حنثه وجهان 
في «البحراء واقتضى إيراده ترجيح عدم الحنث. 
)١(‏ في ص: مفهم لأن. () سقط في أ. 


(7)-فوامن الكن: (:) في أ: وحكاه. 
)2 في ع: ومنها. 


نض ج4١‏ كتاب الأقضية 

قال: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم . ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم» 
أي: يجعلوه حكمًا في القسمة» ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم؛ لينصب من يقسم 
بينهم؛ لأن المقصود يحصل [بكل ذلك]1". 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب حكاية قول: أنه لا يجوز أن يحكموا رجلا في 
القسمةء 'فجعاوة نكما في القنذة: 

قال: فإن ترافعوا إليه - أي: إلى الحاكم - في قسمة ملك من غير بينة» أي: وهو 
في أيديهم» [بلا]1'' منازعة بينهم"" فيه. ولا بينهم وبين غيرهم في ملكه - ففيه 
قولان: 

أحدهما : لا يقسم”* عليهم؛ لأنه قد يكون الملك لغيرهم, فإذا قسمه بينهم كان 
متصرفًا في ملك الغير قبل ثبوت موجبه. 

وأيضًا: فربما يتعلقون بالقسمة» ويعدونها حجة في ثبوت الملك. وهم مبطلون 
مطلوبون, ولا حاجة إلى هذا. 

وهذا هو الصحيح عند الشيخ أبي حامد وطبقته؛ كما قاله''' الرافعي» وقد وافقه 
النواوي؛ والمنصوص عليه للشافعي باتفاق الأصحابء وقد حكاه ابن أبي الدم 
وجهًا. 

والثاني : يقسم بينهم؛ [لأن الحجة على الملك كالبينة» ولو أقاموا بيئنة بالملك 
د فكذلك هاهنا. 

قال: إلا أنه" يكتب: أنه قسم بينهم بدعواهم؛ لينتفي الاحتمال الذي ذكرناه. 

قال الإمام: واحتمال كون الملك للغير؛ فيكون متصرفًا فيه قبل ثبوت موجبه - مندفع 
بجواز دخول القاضى تلك الدار لعبادة ونحوهاء وما زال الأتقياء الأبرار يعتادون مثل 
ذللكه ويتون الأمر على ظاهر اليذه.وإت لتق متي حب في الاملذلدء :ولا تعرف 
خلاقًا في أن من باع دارًا في يدهء وأشهد على البيع القاضي - أثبت القاضي إقراره» ولم 
يطالبه بتثبيت الملك قبل البيع. 


00 في ع: بذلك. 00 سقط في أ وفي ع: أ 
9و4 في ع: متهم. 2 في التنبيه: : بينهم. 
(5) في ص: على. (1) في أمع: قال. 


(©6 سقط في أ ص. (6©9 في أء ص: أن. 


وهذا القول صححه البندنيجي والإمام» وتبعه الغزالي وابن أبي الدم. [و]''' إليه 
ميل [القاضي]”" أبي الطيب وابن الصباغ. 

وعلى هذا [القول]”" قال الماوردي والروياني: يستظهر القاضي أمرين: 
٠‏ أحدهما: أن ينادي: هل من منازع؟ 

والثاني: يحلفهم: [إنه]””'' لا حق فيه لغيرهم» لكن هذه اليمين واجبة أو 
مستحبة؟ فيه وجهان. 

وعلى الأول لا تجوز له القسمة قبل التحليف. 

وقد حكى الرافعي أن في كتاب أبي الفرج السرخسي وجهًا: أنه لا يحتاج القاضي 
إلى أن يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم» وهذه الطريقة التي حكاها الشيخ لم يورد 
القاضي الحسين غيرهاء وحكاها الماوردي عن الأكثرين» وقال الرافعي: إنها أظهر 
الطريقين. 

والثانية حكاها القاضي أبو الطيب [وابن الصباغ والماوردي. وغيرهم يقطع”*) 
بالقول الأولء وبهذا قال أبو الطيب]'' بن سلمة؛ وأن القول الثانى حكاية لمذهب 
الغير؛ فإنه قال في «المختصرا بعد حكاية القول الأول: وقد اه ويشهد أنه 
قسمها على إقرارهم» ولا يعجبني ذلك. قال في «البحر»: وهذه الطريقة أصح. 

وقد فهم مما ذكرناه”" أنهم لو أقاموا بينة بالملك لقسم بينهم قولًا واحدّاء وهو 
العتصوصض.: 

واعترض ابن سريج فقال: إنما تقام البينة وتسمع على خصم. ولا خصم هاهنا. 

وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك. وقد يكون لهم 
خصم غائب؛ فتسمع البيئة ليحكم لهم عليه. 

وفي هذا الجواب نظر. 

ويكفي في البينة شاهد وامرأتان» قال ابن كج: ولا يكفي شاهد ويمين؛ لأن اليمين 
إنما تشرع حيث يكون هناك خصم تردٌ عليه إن فُرضَ نكول. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في ص. 
(9) سقط في ع. (4) سقط في ص. 
(5) في ع: القطع. () سقط في 1 


(0) في ص: ذكرنا. 


فض ج8١‏ كتاب الأقضية 


وعن ابرق أبن هريرة أنه يكفي. 

قلت وهو عوافق لابه السايق: 

والإمام أعرض عن ذلك» وقال: إن ثبت عند القاضي مِلْكهم بطريق من الطرق 
أجابهم. 

ثم ليعلم أن الخلاف في جواز إقدام القاضي على القسمة في مسألة الكتاب إذا 
جاءوا إليه راضين بهاء أما وجولها عليه فلا خلاف في عدمه؛ كما قال" القاضي 
الحسينء والفوراني» وصاحب «البحر). 

وعكس الإمام فقال: وليس ينقدح عند الامتناع من" القسمة وجه. نعم» يجوز 
القطع بجواز القسمة. وأما وجوبها ولم” يثبت بعد عند القاضي الملكء فهذا فيه 
تردد من جهة أن الوجوب يجوز أن يستدعي موجبّاء فأما الجواز فيكتفى فيه بظاهر 
الحال. 

وحكى في [حالة]”' مجيء واحد منهم طالبًا”' وامتناع الباقين» طريقين: 

إحداهما”'' : يجيب في هذه الحالة؛ ليقطع الخصومة. 

والثانية: طرد القولين. 

أما إذا كان ثم منازع في الملكء ففي «الحاوي:: أنه لا يجوز للحاكم إذا حكم لهم 
به بأيديهم أن يقسمه بينهم مع ظهور المنازع إلا" ببينة تشهد به لهم؛ وهذا مما لا 
يختلف فيه قوله؛ لأن قسمة الحاكم إثبات لملكهم, واليد توجب إثبات التصرفء ولا 
توجب إثبات الملك. 

وكذا قال فيما لو تنازعوا هم في ذلك. فادعى كل واحد ملك الجميع؛ فإن الحاكم 
يجعله في أيديهم» ولا يجوز أن يقسمه بينهم إن 0 لأن في تنازعهم إقرارًا 
بسقوط القسمة. نعم» لو تقاسموا بأنفسهم لم يمنعهم* و1 في «البحر) أنه لا 
خلاف فيه. 

تنبيه: قول الشيخ: «في ملك»» يشمل ما إذا كان التنازع في عقار أو غيره من 


دك في أ: قال. 00 في ص» ع: عن. 
(9) في ع: فلم. (؛) سقط في ص. 
(5) فى أ: طليّاء (5) فى أ: أحدهما. 


03701 فى أ:لا. )0( في ص: يمنع. 


باب القسمة ا حلا وين 


ا ل 0 وأما المنقولات فقد حكى ابن 


ع 17 ع 
أظهرهما ,في «الرافعيُ6 - وبه جزم البندنيجي» والبغوي. وغيرهما-: أنه 
كالعقار. 


[والثاني: القطع ا يا لأن العقار]('' يتأبد ضرره» فيكون 
أجدر بالاحتياط؛ ولذلك خص بإثبات الشفعة. 

قال: فإن كان في القسمة ردء اعتبر التراضي في ابتداء القرعة”""؛ لأنه لا إجبار 
فيها -كما تقدم- وما لا إجبار فيه يعتبر فيه التراضي؛ كالبيع. 

قال: وبعد الفراغ منها على المذهب؛ لأن القسمة المشتملة على الرد بيع» والبيع 
لا يحصل بالقرعة؛ فافتقر إلى الرضا عند خروجهاء ويتعين المبيع. وإلى هذا أشار 
الشافعي بقوله في «المختصر»: «وإن كان في القسمة رد لم يجز حتى يعلم كل واحد 
منهم موضع سهمه. وما يلزمه ويسقط عنه. فإذا علم كما يعلم البيوع التي تجوز أخذ 
به لا بالقرعة». 

تنبيه: [وقيل:] " لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة» أي: فيلزم من خرج له 
الأكثر بذل ما يقابل الزائد؛ قياسًا على قسمة الإجبار؛ فإن القرعة فيها ملزمة. وهذا 
قول الإصطخريء. وضعفه الأصحابء وفرقوا بأن هذه القسمة يعتبر التراضي في 
ابتدائهاء بخلاف قسمة الإجبار. 

:”*! ظاهر قول الشيخ يقتضي أمورًا: 

أحدها: إجراء القرعة في قسمة الاختيار» وهو الذي جزم به البندنيجي وغيره. 

وفي «الحاوي»: أنهم لو تراضوا بإخراج القرعة ففي'*2 جواز الإقراع وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه بيع» وليس في البيع قرعة. 

والثاني : يجوز؛ تغليبًا لحكم القسمة» واعتبارًا بالمراضاة. 

الثاني : حيث يجوز الإقراع فلا فرق في اعتبار التراضي بين أن يكون المخرج 
)١(‏ سقط في أ. (؟) فى التنبيه: القسمة. 


(0) سقط في أ. (5) في أ: قلت. 
6 في أ: على. (3) في ع: والثاني. 


يلس جكا١‏ كتاب الأقضية 


لها قاسمًا من جهة الحاكم أو”'' غيره. 

وفي «الحاوي»: أن المخرج لها إن كان قاسمًا من جهة الحاكم فلا خيار لهم بعد 
القرعة» وإن كان من قِبّلهم ثبت لهم الخيار بعد القرعة» وهل هو خيار عيب؟؛ فيكون 
على الفور» أو خيار مجلس؛ فيكون على التراخي إلى أن يتفرقا؟ فيه وجهان. 

الثالث : أنه يكفي فيه التراضي دون الإتيان بلفظ البيع أو التمليك» وهو ما ادعى 
الرافعي: أنه الظاهر”''. ولم يذكر الماوردي سواه؛ فإنه قال: وتتم القسمة بينهم 
بالمراضاة بعد التلفظ بالتراضي؛ لأن البيع لا يصح إلا باللفظ؛ فيكون تلفظهم 
بالتراضي”" جاريًا مجرى البذل والقبول» والصيغة -كما قاله غيره- أن يقولا -إن 
كانا اثديء > رضيدا بهذه'القسمة» أز: نما أخر سه القرعة» أو يما بجرف. 

وفي «التهذيب»» ا أنه لا بد من لفظ «البيع) أو «التمليك») في هذه 
القسمة» وطرداه في كل قسمة تفتقر إلى التراضيء والله أعلم. 

قال: فإن”؟' لم يكن فيها ردء فإن تقاسموا بأنفسهم. لزم [ذلك]'*' بإخراج 
القرعة؛ لحصول مقصودهما بفعلهماء وهذا لم أر له ذكرًا هكذا في غير هذا الكتاب» 
بل المنقول في «تعليق» البندنيجي: أنه [لا يلزم إلا]”"2 بالتراضي حتى [بعد]0) 
خروج القرعة» قولا واحدًا. 

وفي «النهاية» ما يقرب منه؛ فإنه قال: لا بد”*» في هذه الصورة من الرضا بعد 
القدسية اذ لا متوسط بينهما رن بي ع لرضاهما. 

ثم قال: هذا هو الظاهرء وفيه احتمال؛ فإنه لو توسطهما قاسمء لكان التعويل”") 
على قسمته. لا على عينه. 

وفي «تعليق» البندنيجي في موضع آخر 4 الباب: أن كل قسمة يشترط 
التراضي في ابتدائهاء فهل تفتقر إلى التراضي في انتهائها وهو بعد القرعة؟ فيه 
وجهان. سواء كان فيها رد أو لم يكن. 


)في ين (؟) في ص: الأظهر. 
20 في أ: بالرضا. (5) في التنبيه: وإن. 
() سقط في التنبيه. 6 في أ: يلزم. 

(0) سقط في ع. (4) زاد في أ: منها. 


2 في ع: التعديل. ١‏ في ع: ف 


باب القسمة جظا١‏ عض 


قال: وإن نصبوا من يقسم بينهم - أي: حَكمًا - اعتبر التراضي بعد خروج القرعة 
على المنصوص؛ لأن هذه قسمة لا بد في ابتدائها من التراضي؛ فكذلك في الانتهاء 
كقسمة الرد؛ وهذا ما قطع به المراوزة كما قاله الإمام» وبه أجاب الشيخ أبو حامد كما 
قال الرافعي» وقال: إن إليه مال''' المعتبرون”". 

وعلى هذا: فهل يكفي أن يقول كل واحد بعد خروج القرعة: رضيت بهذه. وما في 
معناه» من غير اشتراط ذكر القسمة؛ إذ كان صدر القسمة قد صار' ”' عن تراض أم لا 
بد أن يقول: رضيت بهذه القسمة» [أو: قاسمتك» أو يذكر عبارة عن مقصود 
القسمة]'”' من التمييز» والتفاضلء» وما أشبههما؟ فيه وجهان حكاهما الإمام عن 
العراقيين» وأشار في «الوسيط» إلى أنهما مبنيان على قولنا: إن القسمة بيع. 

وحكى الإمام عن العراقيين وجهًا آخر: أن الشركاء إذا استمروا على الرضا 
حتى خرجت القرعة, لزم حكمها لهم؛ كما لو أحدثوا التراضي بعد القرعة؛ وهذا ما 
عبر عنه الغزالي بقوله: إنه يكفي عند العراقيين السكوت بعد خروج القرعة. وبين 
العبارتين فرق بيّن. 

ولم بحكِ الإمام خلافًا في عدم اشتراط الإتيان بلفظ «البيع» أو" ' «التمليك» إذا 
أنشئوا الرضا بعد القرعة. 

وقال في «الوسيط): إن العراقيين أجمعوا على ذلك وإن قلنا: إن القسمة بيع. 

وفي «التهذيب» و«الكافي» حكاية وجهين في اشتراط ذلك؛ بناء على قولنا: 
[إن]20 القسمة بيع. 


الوك 


)١(‏ فى أ: مال إليه. 

فيه قوله: وإن نصبوا حكمًا يقسم بينهم اعتبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص؛ لأن هذه 
قسمة لا بد في ابتدائها من التراضي؛ فكذلك في الانتهاء كقسمة الرد» وهذا ما قطع به المراوزة 
وبه أجاب الشيخ أبو حامدء كما قال الرافعي: وقال: إن إليه مال المعتبرون. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الشيخ أبي حامد غلطء فإن الرافعي إنما نقله عنه فيما إذا تقاسما بأنفسهماء » فإنه 
ا و : وبه أجاب الشيخ أبو 
حامد فيما لو اقتسما. هذه عبارته. فنظر المصنف إلى المسألة المعقودة أولاء وذهل عن اللفظة 
الأخيرة فحصل الغلط. [أوا. 

(0) في أءع: صدر. (4) سقط في أ. 

)0 في ع: التراضي. 00 في ع: و. 

(0) سقط في أ. 


م جا كتاب الأقضية 


وإيراد البغوي يقتضي ترجيح الاشتراط. 

[وقيل فيه]”'' قول مخرج”" من التحكيم: أنه لا يعتبر التراضي؛ لأن القاسم 
مجتهد في تعديل السهام والإقراع؛ فلزم الرضا بعد قرعته؛ كالحاكم» وهذا مفرع على 
القول الصحيح الذي جزم به المعظم في جواز التحكيم في الإقراع. 

أما إذا كانوا قد نصبوا من يقسم بينهم وكيلًا [عنهم]””» فلا تلزم قسمته إلا 
بالتراضي بعد إخراج القرعة جزمًا؛ صرح به القاضي أبو الطيب» وتبعه ابن الصباغ. 
وسنذكره ثانيًا؛ لغرض فيه. 

قال: وإن ترافعوا إلى الحاكم. فنصب من يقسم [بينهم]”*' - أي: قسمةٌ هو مُجْبر 
فيها - لزم ذلك بإخراج القرعة؛ لأن به يحصل مقصود الإجبار» ولأنه لما لم يعتبر 
التراضي في ابتدائهاء لم يعتبر في انتهائها. ولأن قرعة القاسم من جهة الحاكم 
كحكم””*' الحاكم الصادر عن الاجتهاد؛ ومن هذا الوجه ألحق الشافعي القاسم 
بالحاكم حيث قال: «الْقُسَّام خكام)؛ كما قاله القاضي أبو الطيب» والحسين» وابن 
الصباغ. 

والبندنيجي قال: إنه أراد تشبيهه بالحاكم من هذا الوجه وفي اشتراط العدالة» لا 
في جميع الصفات. 

وفي «الحاوي» أنه إنما قال: «إنهم حكام»؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم يوقعون القسمة جبرًا؛ِ كما يجبر الحاكم في الأحكام. وهو راجع 
إلى ما قاله الأولون. 

والثاني: أنهم يستوفون الحقوق لأربابها كاستيفاء الحاكم. 

وفي «النهاية» أنا إذا قلنا: [إن]''' القسمة الجبرية بيع؛ فلا يبعد أن يجبر كل واحد 
على أن يقول: بعت مالي في نصيبك بمالك في نصيبي. ثم قال: وهذا'"' لم_يشترطه 
أحد من الأصحاب. 

قال: ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرًا - أي: كامل الحرية - بالعّاء 


)١(‏ في التنبيه: وفيه. (0) في أ: يخرج. 
(0) سقط فى ص. (4) سقط في التنبيه. 
(5) في ع: بحكم. (7) سقط في ص. 


0) زاد فى أ: إذا. 


باب القسمة جكا١‏ ام 


عاقلاء عدلًا -لأن هذه ولاية من جهتهء ومن لم يتصف بذلك فليس بأهل 
للولايات- عالمًا بالقسمة [أي: لمعرفته بالحساب والمساحة؛ لأنهما آلة القسمة] ”© 
كما أن الفقه آلة القضاء. 

واعتبر الماوردي والبغوي في هذا الباب وراء ذلك: أن يكون قليل قليل الطمع نزيه 
النفس؛ حتى لا يرتشي فيما يلي ويخون. 

وقال الماوردي وغيره عند الكلام في صفة كاتب القاضي: إن الشافعي قال: 
والقاسم في صفة الكاتب» عالم بالحسابء لا يخدع. ثم قال: وهذا صحيح؛ لأن 
القاسم أمين الحاكم؛ فوجب أن يكون على صفات الكاتب من العدالة» والآمانة) 
واستكمال الأوصاف الأربعة. أي: المذكورة ة ثم. 

ونزيد عليها: أن يكون عارمًا بالحساب والمساحة» وأن يكون عارقًا بالقيم؛ فإن 
خفيت عليه القيمة؛ لاختللاف الأجناس المقوّمة. لم يكن ذلك تقصيرًا في صنعته» 
ورجع”" الحاكم في التقويم إلى غيره. 

والقاضي أبو الطيب والبندنيجي قالا: يستحب أن يكون عارفًا بقيم الأشياء التي 
يقسمها؛ لأنه يحتاج إلى تعديلهاء فإن لم يكن عارفًا بذلك» جازء ويسأل' " مقَوّمَيْنٍ 
عَدْلَيْنِ عن قيمة ما يقسمه إذا أراد أن يقسم. وتبعهما في ذلك ابن الصباغ. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجهين في احتياج القاسم إلى معرفة ذلك» 
حكاهما”'' الرافعي عن رواية أبي الفرج الزاز. 

وقد استغنى الشيخ وغيره عن التصريح باشتراط الذكورة وإن كانت معتبرة -كما 
صرح به الرافعي- بإطلاق ما ذكروه؛ [فإن المفهوم منه الذكورة]””؛ على أن في 
بعض النسخ ذكرها. 

أما الشركاء إذا أرادوا أن ينصبوا من يقسم بينهم: 

فإن لم يجعلوه حكمًا في ذلكء بل وكيلاء جاز أن يكون عبدّاء وفاسقًا؛ كما صرح 
به البندنيجي» والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» وأفهمه كلام الماوردي. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ص: ورفع. 
(9) في أ: وسال. (4) في أ: وحكاه. 
)2 سقط في ع. 


شن جم١‏ كتاب الأقضية 


ووجهه القاضي بأنه نائب عنهم في القسمة» ووكيل لهم فيهاء ولو اقتسموا هم 
جاز ذلك على أي حال كانوا؛ فكذلك إذا وكلوا رجلا عنهم في القسمة؛ جاز على أي 
حال كان. قال: غير أنه إذا قسم وأقرع بينهم» لم تلزم القسمة حتى يقع التراضي بها 
بين الشركاء بعد الإقراع» وعلى هذه الحالة يحمل كلام الشيخ في «المهذب». 

وفي «الرافعي»: أنه ينبغي أن يكون توكيل العبد في القسمة على الخلاف في 
توكيله في البيع والشراء. 

وإن كانوا قد جعلوه حكمًا يحكم بينهم في القسمة. فقد أطلق البندنيجي» 
والقاضي 0 الطيب» وصاحب «المرشد) القول باعتبار صفات القاسم المنصوب من 

وقال ابن الصباغ بعد حكاية ذلك - أيضًا-: ينبغي إذا قلنا: لا تلزمهم -أي: 
قسمته- إلا بتراضيهم» ألا يشترط في الابتداء الحرية والعدالة. 

[قلت]"'': وفيما قاله نظر: بل لا ينبغي جواز ذلك وإن قلنا: لا بد من التراضي 
بعد القرعة؛ لأن القائل بهذا يجعل تمام التحكيم موقوفًا على هذا الرضا؛ كما قال 
بمثله في التحكيم في الأموال» وإذا كان [كذلك فالقسمة](" الواقعة من المحكم إذا 
رضي بها الشركاء بعد الإقراع - قسمةٌ من حاكم؛ فاعتبرت فيه صفات الحاكم؛ كما 
أنا نعتبرها في المحكم في الأموال وإن لم يلزم حكمه إلا بالرضا بعده؛ والله أعلم. 

قال: وإن لم يكن في القسمة تقويم - أي: وقد أمر بها الحاكم جبرًا - جاز قاسم 
واحد؛ لأن قسمته تلزم بنفس قوله كحكه”" الحاكم؛ فاكتفي فيها بالواحد؛ كالحكم؛ 
وهذا ما أورده القاضيان: أبو الطيب والحسينء والبندنيجي» والمعظم؛ كما قال 
الرافعي» وبه قطع قاطعون؛ تسكا بقول الشافعني: «القاسم حاكم). 

وفي «الحاوي»: أنه قال في موضع آخر: إذا لم يكن في القسمة تعديل ولا تقويم» 
ولأجل ذلك قال [أكثر]”*' الأصحاب: في المسألة قولان: 

أحدهما : يجرى قاسم واحد؟؛ كما يجور كيال واحد» وات او . 


)00 سقط في أ. (؟) في صء ع: ذلك في القسمة. 
[فرة في : الحكم» ص: الحكام. 2 سقط في ص. 
6 سقط في أ. : 


باب القسمة ج1١‏ كد 


ا ل ل 
جزاة السرم الز من متجتهابين :ولا بمتنم إذا كان القامس كالخاك أن سمح دين القن 
كما قال - تعالى-: #إمَابِمَتُواْ حَكَمَا مِنْ أَهَلِه. وَحَكما من أهلها هلها 4 [النساء: ]. 

والغزالي حكى القولين» [وقال: إن]''' مأخذهما أن منصبه منصب الحاكمء أو 
منصب الشاهد؟ 

وحكى الماوردي عن بعضهم: أنه منع الخلاف في المسألة» ونزل النصين على 
حالين؛ فقال: إن كان في الشركاء طفل أو غائب لا يجيب عن نفسه لم يجزئ أقل من 
قاسمين» وإن كانوا حضورًا يجيبون عن أنفسهم. أجزأ قاسم واحد. 

وفي «النهاية»: أن صاحب «التقريب» قال: إن كان في الشركاء طفلء أو مجنونء 
فلا بد من قاسمينء وإن لم يكونا فعلى قولين. ثم قال: و[هذا]”'' ليس فقهًا متيئا؛ فإن 
ما يدعى من العدد في البينات لا يختلف بأمثال [ما]'" ذكره». 

وبهذه الطريقة يتحصل في المسألة أربعة طرق. 

قال: وإن كان آنيها]" ' تقويم. لم يجز إلا قاسمان؛ لأن التقويم لا يثبت إلا 
بائثين؛ [وهذا ]27 حَكاه ا والبندنيجي» وصاحب «التهذيب»» و«الكافي» 
و«البحر». وقضيته: أن الحاكم لو فوض للقاسم سماع البينة بالتقويم» وأن 3 
وحده بعد ثبوت ذلك عنده - أنه [لا]” يكتفى بذلكء وقد قال الإمام: إن ذلك 

تغ» وعليه ينطبق ما حكيناه عن القاضي أبي الطيب وغيره عند الكلام في صفة 
القاسم. 

[ثم قد ينقدح] ”*' على ما قاله الشيخ وغين سوال وك ]30 تنك دييتما 
فوائد» فيقال: رت مقوّم أن يحكم بالتقويم باجتهاده» لم يكفي؛ كما 
رآه الإمام, ولم يحك سواه. وتبعه الغزالي في ذلك. 

وإذا كان كذلك فينبغي إذا كان القاسمان هما المقومان -كما هي صورة الكتاب- 


)١(‏ في أ: قال. (0؟) سقط فى أ. 
(9) سقط في ص. (4)قن اذكروة. 
ليك سقط في أ. 030 في ص»ع: وهكذا. 
0) زاد فى أ: بعد. () سقط فى أ. 


(9) سقط في أ. 5 جر وان وفوا 


كرض جهاا كتاب الأقضية 


ألا يجوز أيضًا؛ بناء على هذا؛ لأن الذي امتازت به هذه الصورة عما ذكرناه - إن كان 
الحاكم قد فوض أمر التقويم إليهما - موافقةٌ أحدهما للآخر في الاجتهاد. وذلك لا 
يوجب ثبوت القيمة التي يترتب عليها القسمة» وإنما قلنا: إنها لا توجب ثبوت القيمة؛ 
لأن كل واحد منهما فى نفسه قد قلنا: إنه لا يجوز أن يعتمد في حكمه بالقيمة على 
اجتهاده خاصة» وا إن شهد عنده بشرط الشهادة فلا تثبت القيمة به وحده؛ فإنه 
لا خلاف على المذهب: أنها لا تثبت بأقل من اثنين؛ فلم يوجد ما يقتضي الثبوت. 

ولا يقال - أيضًا - : بتخريج الحكم في مثل هذه الصورة بالقيمة» على خلافٍ 
سبقّ ذكره في أنا إذا قلنا: لا يقضي القاضي بعلمه. فشهد شاهد عنده بما علمه؛ هل 
يقضي إذ ذاك أم لا؟ لأن المستتد ثم العلمء وهاهنا هو ظن. 

ولا خلاف عندهم: أن القاضي لا يقضي بظنه المستند إلى [غير]”'' قول 
شاهدين» أو شاهد ويمين» ونحوهماء إلا في التعديل -على رأي قطع به بعضهم 
- لاتساع”" النظر في التعديل والجرح» وخروجهما عن الضبط؛ وليس التقويم 
كذلك؛ فإنه أمر قريب من الضبطء والرجوع فيه إلى معرفة قيم الأمثال مع تداني 
الصفات. 

وطريق الجواب: أن يقال: ما ذكره الإمام وغيره من منع تفويض الحكم في التقويم 
إلى شخص باجتهاده» مفروضٌ فيما إذا فوض إليه التقويم خاصة؛ ليخبر به القاسم أو 
الحاكمء أما إذا كان هو القاسم فقد يمنع ذلك؛ فإن ثبوت القيمة يقع تبعاء والتابع قد 
لا يشترط فيه ما يشترط في المقصود. ويستأنس لذلك بأن الإمام جزم القول بأن 
القاضي لو فوض إلى شخص التزكية» لا يجوز أن يحكم فيها باجتهاده؛ لأن حاصل 
ذلك يرجع إلى رد شهادة مزكيّيّن إلى واحد» وذلك غير محتمل فيما يشترط فيه 
العدد» وجزم هو وغيره بأن للقاضي أن يحكم في التعديل باجتهاده؛ ففرق بين أن تقع 
التزكية مقصودة» وبين أن تقع تابعة لغيرها؛ فكذلك نقول هاهنا. 

فإن قلت: باب”" التقويم مغاير لذلك؛ فإن الأصحاب سووا فيه بين من فوض 
إليه التقويم وبين القاضي في كون كل واحد منهما لا يقضي [فيه]”'' باجتهاده؛ وإذا 


)00( سقط في أ. كد : لامتناع. 
() في ع: بأن. (5:) سقط في أ. 


كان كذلك لم يحسن ما قلته. 

قلت: قد حكى الإمام عن الأصحاب في أن القاضي هل يقضي في التقويم 
باجتهاده - طريقين: 

إحداهما: القطع بالمنع؛ لآن القاضي ليس له أن يقضي بما لا يتحققه ويعلمه 
ببصيرة نفسهء وهذا منه. 

والثانية: طرد القولين في القضاء بالعلم» فإن قلنا بالجواز اندفع السؤال من أصلهء 
وإن قلنا بالمنع فجوابه: أنا ذكرنا ذلك على سبيل الاستئناس. لا أنه دليل الحكمء وإذ 
قد بطل كونه مستأنسّاء لم يضرنا''' ذلك في الجوابء والله أعلم. 

وقد جمع في «الذخائر» بين هذه المسألة والتي قبلهاء وقال: في اعتبار العدد 
لأصحابنا أربع طرق: 

إحداها - وهي طريقة العراقيين-: ما ذكره الشيخ. 

والثانية: إن كان فيها تقويم فلا بد من اثنين» وإن لم يكن فيها تقويم فقولان. 

والثالثة: أن المسألة على قولين من غير تفصيل: 

أحدهما: يكتفى بواحد؛ كالقاضي. 

والثاني : لا بد من اثنين. 

والرابعة - قالها صاحب «التقريب»-: إن تعلقت القسمة بصبي أو مجنونء فلا بد 
من العدد. وإلا فلا. 

وهذا الذي ذكره يفهم: أن القسمة إذا كان فيها تقويم يجيء فيها الطريقة الثالثة 
والرابعة» ولم أرهما في غيره. 

قال: وإن كان فيها خرص. ففيه قولان: 7 

أحدهما: يجوز واحد؛ لما روت عائشة -رضي الله عنها- «أنَ رَسَّوْلَ الله كَل 
كَانَ يَبِعَتُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًاءٍ فَكانَ يُحَيّرُ اليَهُوْدَ فَيَقُولُ7" : إِنْ شِك فلكم 
وَإِنْ شِْتُمْ فلي"". 

ولأن الخارص لا يخلو عن نوع مجازفة» فلو فرضنا خارصين. لَبَعْدَ اتفاقهماء 


)20 في أ يضرء 0( في أ: ويقول. 


شن جكة١‏ كتاب الأقضية 


وفيه تعطيل التعويل على الخرص. 

والثاني: لا يجوز إلا اثنان؛ إلحاقًا له بالتقويم؛ لشبهه به. 

قال الإمام: وهو القياس؛ فليس يتجه بين المقوّم والخارص فرق؛ فإن كل واحد 
منهما يبني''' قوله على التخمين والحدس مع الاستمساك ببصره عنده. 

والقائلون بالأول -وهو الصحيح عند النواوي وغيره - فرقوا بأن الخارص 
ور ويعمل باجتهاده» فكان كالحاكم» والمقوم يخبر بقيمة الشىء» فهو 

0 2 0 020 46 

أما إذا لم تكن القسمة [بأمر]”*' الحاكم» بل المفوّض لها الشركاء - ففي 
«الحاوي»»؛ و«البحر): أنهم يحملون فى العدد على ما اتفقوا عليه من واحد أو اثنين؛ 
كما حملوا فيه على اختيارهم القاسم وإن لم يكن مختارًا. قالا: ولا يقبل الحاكم 
قول هذا القاسم؛ لأنه ليس بنائب عنه» ولا يسمع شهادته؛ لأنه شاهد على فعل 

وسيآتي الكلام في هذاء إن شاء الله تعالى. 

فرع: حيث قلنا: يكفي قاسم واحد» يقبل الحاكم قوله وحذده؟ لاستنابته له؛ كما 
يقبل قول خلفائه. وحيث قلنا: لا بد من اثنين» لم يقبل قول الواحد. وقبل قول 
الاثنين؛ قاله في «الحاوي»» و«البحر). 

ثم قال الروياني: ولا يفتقر القاسم إلى لفظ الشهادة» وقال بعض أصحابنا: فيه 
وجهان» وليس بشيء. وكانه -والله أعلم- نشير إلى الفوراني؟ لآن الوجهين في 
«الإبانة». 

قال: وأجرة القاسم - أي: المنصوب من قبل”* القاضي - من"'' بيت المال -أي: 
من سهم المصالح- لأن نصيبه من المصالح. 

قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ: وللإمام أن يستاجره بأجرة 
مقدرة» أو يجعل له رزقًا راتبًا؛ لأنه بمنزلة الحاكم» وقد كان لعليّ -كرم الله وجهه- 
)١(‏ في أ: مبني على. . (5) زاد في ع: فيه. 


(6) في ص: منزلة. (5) سقط في أ. 
للك في ص: جهة. )05 في التنبيه: في. 


5 7 . . جم 000 
قاسم هو عبد الله بن يحيى» وكان يعطيه [رزقه] ١‏ من بيت ست المال. 

وفصّل الماوردي فقال: إن كثرت القسمة والطلب» فرض أرزاقهم مشاهرة من 

000 ل 
من بيت المال؛ لأنه لا يحتاج إلى تفريغ النفس والعمل» بخلاف القاضي. 
فإن''' لم يكنء فعلى الشركاء - أي: إن لم يجدوا متبرعًا- لأنه يعمل 

قال الماوردي: ولا تمنع نيابة القسام [عن القضاة]"" أن يعتاضوا عن القسمة» 
بخلاف القضاة الممنوعين من الاعتياض على الأحكام من الخصوم؛ لوقوع الفرق 
من وجهين: 

أحدهما: أن في القضاء حمًا لله - تعالى - فمنع به القضاة من الاعتياض عنه. 
والقسم من حقوق الآدميين المحضة؛ فجاز للقسام الاعتياض عنها. 

والثاني: أن للقاسم عملا يباشره بنفسه؛ فصار كصانع الأعمال في جواز 
الاعتياض عنهاء والقضاة مقصورون على الأوامر والنواهي التي لا يصح”*) 
الاعتياض عنها. 

وفي «البحر» فرق آخرء وهو أن القضاة يعملون للشرعء وينوبون عن كافة 
المسلمين؛ فإن الحكم من فرائض الكفايات»؛ [والقسمة لا تفرض على الأعيان ولا 
على الكفاية]©. 

قال: ويقسم عليهم على قدر أملاكهم؛ لأنها مؤنة لزمت الملك المشترك؛ فوجب 
أن تقسط على قدر الأنصباء؛ كنفقة العبد المشتركء والبهيمة؛ وهذا ما حكاه العراقيون 
والماوردي» وهو المنصوص فى «المختصر). 

وحكى المراوزة مع هذه الطريقة طريقة لخرى: وهي إجراء قولين في المسألة: 

أحدهما: أنها على الأنصباء. 

والثاني: أنها على عدد الرءوس؛ [على ما قاله القاضي الحسين]”'". 
)١(‏ سقط فيع. (0) فى التنبيه: وإن 


(5) سقط في أ. (5) سقط فى أ. 


وهما مبنيان على أن الشفعة تقسم على قدر الأنصباءء» أو على عدد الرءوس؟ وفيه 
قولان سبقا. 

قلت: وقد حكيت عنه في باب الشفعة: أن القولين في أن [الشفعة [تقسم]”' ' على 
قدر الأنصباءء أو على عدد الرءوس - [مبنيان]”” على القولين فى أن]”" مؤنة 
القسمة تكون على قدر الأنصباء»ء أو على عدد الرءوس؟ وهذا متافف 2 فليت 
شعري ما الصحيح من البناءين؟! 

وقد تمسك بعضهم في جعل مؤنة القسمة على عدد الرءوس بأن العمل في 
التضيبة البسير كالعمل ف التصيت الهو “© لآنه لا تمي ادهمافو'" الآخر؛ 
فالعمل”'' في الجميع» وإذا كان العمل فيهما واحدّاء استووا في الأجرة. 

وبعضهم قال: العمل في اليسير أكثر منه في الكثير؛ لأن الحساب في الجزء 
تسيا" عمف اران لتقيف تقع بحسب أقل الأجزاءء فإن لم يجب على من قل 
نصيبه زيادة» فلا أقل من التساوي. 

والأصح باتفاق الأصحاب: الطريق الأول؛ لأنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى 
يكون سهمًا من مائة سهم؛ فلو ألزم نصف الأجرة» لجاز أن يستوعب قيمة ملكه'* ؛ 
فيؤدي إجازة ملكه”' '' بالقسمة إلى إزالة ملكه'''' بهاء وهذا مدفوع في المعقول. 
والقائلون به فرقوا بينه وبين الشفعة بشيء يحصل به الجواب عما ذكره من انتصر 
للقول الثاني نما ذكرتاه أولاء وهو أن الشفعة شرعت لإزالة الضررء وقطع ضرر 
اي ل ل ا 
القاسم تستحق بالعمل» والعمل لصاحب الكثير أكثر؛ فإنه يكيل لصاحب العشر مرة» 
ولصاحب الباقي تسع مرات. وإن كان ذلك في أرض» فإنه إذا فرغ من العمل 
والتمييز» يعلم أن العمل الذي [وقع1"'' في أكثرهما أكثر؛ فإنه إذا ذرع ذراعًا كان 
سدسه لصاحب السدس» وخمسة أسداسه 5 الباقي؟ فوجب أن يختلف الأجر 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(6) سقط فيع. (:) في ص: مناقض. 
(5) في أ: الكبير. (7) في ع: على. 
0) فى أ: بالعمل. (0) فى ص: القليل. 
(9) في ع: ماله. )2٠١(‏ في ع: ماله. 


60 في ع: ماله. (10) سقط في ع. 


باب القسمة ج1١‏ غيان 


باختلاف الأنصباءء وإن”'' كان العمل لا يتميز؛ ألا ترى أن الشريكين إذا استأجرا 
راعيًا؛ ليرعى لهما مائة شاة بينهماء ولأحدهما عشرها- فإن الأجرة تكون على 
الأنصباءء وإن كان حفظ العشر منها لا يحصل إلا بحفظ الجميع ومراعاته؟! كذا قاله 
أبو الطيب. 

وليعلم أن المسألة مصورة بصورتين: 

إحداهما : أن يكون الحاكم قد أمر بالقسمة» ولم يسم للقاسم شيا فإن أجرة 
المثل- كما قال الماوردي» وصاحب «البحر» - واجبة [له]”" عليهم. وفي هذه 
الحالة لو تولى القسمة اثنان» استحق كل منهما أجرة مثله. 

وفي معنى هذه الصورة: ما إذا دعا الشركاء القاسم إلى القسمة» ولم يسموا [له]”" 
أجرّاء وقلنا باستحقاقه الأجرة إما على وجه مطلقّاء أو على وجه إن كان القاسم ممن 
يأخذ الأجرة. دون ما إذا كان لا يأخذها؛ كما حكاه الماوردي. 

الثانية: أن يستأجره الشركاء بعقد واحد بأجرة مطلقة» فيستحقها عليهم» وهذه 
الصورة أوردها العراقيون والمراوزة. 

ولو كان المستأجر فيها على القسمة اثنين استحقا المسمى لا غير» وفي كيفية 
اقتسامهما إياه وجهان في «الحاوي»: 

أحدهما: [أن](*) يقسم نصفين؛ اعتبارًا بالعدد. 

والثاني: أنه يقسم على قدر أجرة مثليهما؛ اعتبارًا بالعمل. 

ولو استأجر كل واحد منهم”*' القاسم في حقه خاصة دون شركائهء قال 
الماوردي. والبندنيجيء وابن الصباغ» وغيرهم: فهذا جائزء ويختص كل واحد منهم 
بإلزام ما سماه» ولا فرق بين أن يتساووا أو يتفاضلواء وهذا مما لا خلاف فيه عندناء 
وعليه نص الشافعي. 

وفي «النهاية» أن هذا ظاهر فيما إذا فرض اجتماعهم على الاستئجار؛ قال الرافعي: 
بأن [قالوا:]""' استأجرناك؛ لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان» ودينارين على فلان» 


)١(‏ في أ: وإذا. (0) سقط فى أ. 
(0) سقط في ع. (5) سقط في أ. 
(5) في ص: منها. (0) سقط في أ. 
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أو وكلوا وكيلًا فعقد''' لهم كذلك. 

والصورة الأولى هي التي يقتضيها كلام أبي الطيب. 

قال الإمام: أما إذا فرضت عقود مترتبة؛ بأن استأجر صاحب النصف القاسم على 
تمييز حصته» ثم استأجره صاحب الثلث على تمييز حصته؛ ثم استأجره صاحب 
السدس على تمييز حصته - ففيه سؤال أبداه القاضي الحسين في صحة إجارة الأجير؛ 
لأ الأوليق [لها]"" اتتاجراة لأكراد تصيهها إضان انراد تصية سكا -أيفا 
عليه؛ إذ لا يمكن إفراز نصيبهما]”" إلا بإفراز نصيبه» فإذا استأجره صادفت الإجارة 
عملا مستحمًا عليه لغيره؛ فأشبه الإجارة على الإجارة. وأجاب عنه بأن إفراز النصيبين 
من غير عمل في نصيب الثالث بالمساحة والتخطي لأجلهاء وإدخال اسمه في البنادق 
والقرعة - مما لا يتأتى» وهذه الأعمال غير مح 0ن ا فيقع 
استئجار الثالث عليها. 

قال الإمام: وهذا لا يدرأ الإشكال. وسبيل الجواب: أن استئجار الأولين لا يتم 
الغرض منه ما لم يستأجر الثالث؛ فإن هذا مفروض في غير الإجبارء وكيف يتأتى 
التمييز إلا بالتصرف في جهة الثالث؛, ولامتناع التصرف في ملك الغير إلا برضاهء ولو 
فرضت الكلام في حالة الإجبار من جهة السلطان فهو ينزل المؤنة عليهم على 
اجتماع -كما تقدم- فليس””*' مما نحن فيه. 

نعم» المشكل في غير صورة الإجبار - أن كل واحد من استئجار الأول والثاني 
بعيد عن التصرف؛ فإن القسمة من ضرورتها بسط العمل على الحصص؛ فكما أن 
الملك قبل القسمة غير متميز فعمل القسام' غير متميزء وحيتئذ فانفراد بعض 
الشركاء بالاستئجار على تمييز حصته باطل. 

ولو أراد أن يستأجر؛ ليغرم تمام الأجرة عن الكل: فإن لم يرضوا فكذلك؛ لما 
ذكرناه. وإن رضوا فهو متبرع عليهم» موكل عنهم في الاستئجار؛ فيصح؛ كما لو 
وكل الجميع وكيلًا في الاستئجار عنهم بتفاوت في الأجرة» ففعل ذلك في عقد 
واحد؛ فإن عمله استحق دفعة واحلة لهمء وغايته تخيل شيوع في 


(0) فق صن يفقت (1) سقط في ص. 
إفرة سقط في أ. (4) في ع: بإجازة. 
(5) في ص: وليس. (5) زاد في ص»ع: في. 


باب القسمة ج1١‏ كن 


العول :| المع ]1 

ولخص فى «الوسيط» ذلك. فقال: ليس لواحد أن ينفرد بالاستئجار بغير إذن 
الشريك؟؛ لأن تردده في الملك المشترك ممنوع [بدون الإذن؛ فيكون العمل 
ممنوعًا]!'"': والإجارة فاسدة» بل يعقد واحد بإذن الباقين» أو الوكيل [بإذن 
الجميع] ". 

وفى «البحر): أنه لو قال: أجرت نفسى منك؛ فأفرز نصيبك» وهو النصف من هذه 
الدار ان كذا - صح إن رضي البائون بالقسمة» أو كان بحيث لا يحتاج إلى 
رضاهم. فأما حيث يحتاج إلى الرضا ولم يرضوا [بعذُ]””'' فعقده فاسد في نصيب 
هذاء والله أعلم. 

أما إذا عدل الشركاء عن القاسم المنصوب من جهة القاضي إلى قاسم ارتضوه. 
فأجرته عليهم وإن كان في بيت المال فضل» وتجب على جميعهم إن كان الطالب 
أحدهم””'» وأجبروا عليها؛ كما صرح به البندنيجي, والروياني» وغيرهما. 

وعن ابن كج رواية وجه عن ابن القطان: أنها على الطالب خاصة. 

والمشهور: الأول. 

وعلى هذا: فلا فرق بين أن يكون على الممتنع ضرر أو" لاء وسواء كان يتيمًا 
أم'" لا. 

وفي «الحاوي» وغيره: أنه إذا كان شريك الطالب يتيمًا [وعليه] ضرر فى 
انط قال النافين: انف فين من آنا أحيل عله شكاة زهر هنا( برقي له 
شيء»؛ وأن الأصحاب اختلفوا في: ماذا أشار إليه: 

فقال بعضهم: أشار إلى أصل القسمة. فخرجها على وجهين: 

أحدهما: يمنع الطالب. 

والثاني: يجابء وهو الذي أورده الفوراني والإمام؛ قياسًا على رد الشيء عليه 


بالعيب. 

)١(‏ سقط في ع. 6 سقط في أ. 
إفرة سقط في أ. دع سقط في أ. 
)2 في أ: أحدهما. )5 في ص» ع: أم. 


(0) في ص: أو. (4) سقط في أ. 
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وقال آخرون: أشار إلى أجرة القسمة, لأن القسمة لا تمنع لحق”'' الصغير إذا 
أجبرنا الكبير؛ لأن الصغر”' لا يمنع الحقوق؛ فيكون في لزوم الأجرة له وجهان: 

أحدهما : يلزمه الحاكم قسطه منها مع عدم حظه 

والثاني : يقول الحاكم للطالب: إن أردت القسمة التزم المؤنة. وهذا ما أجاب به في 
«العدة», وقال الفوراني: إنه أصح القولين. وإلى ذلك أشار فى «البحر» بقوله: إن هذا 
اختيار أكثر أصحابنا بخراسان”"”,» وإلا فالإمام قال نس نه عن رواية صاحب 
«التقريب»» والقاضي: إنه ضعيف. لا أصل له وإن من العاملين به من طرده وإن لم يكن 
في القسمة ضرر على الطفل» وطلب من وليه القسمة؛ وهذا في”* نهاية الضعف. 

قلت”*: وهذا راجع إلى الوجه المحكي عن ابن القطان. 

قال: وإن طلب القسمة أحد الشريكين» وامتنع الآخرء نظر: 

إن اع يكو علي واحد كهما قررة كالعيوت وب الادهان ولباب الغليظة ايا 
التي لا تنقص قيمتها بالقطع - والأراضي» والدور اخ الحو 09 لانت يالني 
الانتفاع بماله على الكمال» والخلاص من سوء المشاركة؛ فأجيب إليه؛ لإمكانه من غير 
إضرار بشريكه؛ كما لو اختلط له درهم بعشرة دراهم؛ كذا قاله أبو الطيب. 

وهذه القسمة تسمى: قسمة الإفراز والإجبار» وتتناول كل متساوي الأجزاء؛ حتى 
قال القاضى الحسين: إنها تجري في اللبن المسبوك”'' في قالب واحدء بخلاف ما لو 
تفاوقف كاله التغاوك لقو الب "1 فرك يرث كالفرض 

ولا فرق فيها بين أن يتساوى الشريكان في الملك» أو تختلف حصتهما. 

وعن ابن كج حكاية”* وبجه عن أيق كاين هريرة: أنه لا إجبار عند تفاوت 
الأنصباء؛ لأنه لا يمكن أن يدفع إلى صاحب السدس الجزء الثاني» ولا الجزء 
الخامس» وإنما يحسن الإجبار إذا استوى الشريكان في احتمال أخذ كل واحد من 


)١(‏ في أ: بحق. (0) في أ: الصغير. 
(9) في ع: الخراسانين. 9) في عي عن 
() في أ: تنبيه. (5) "في :غ: المشترك: 
(1) في ص: القالب. (4) في ص: رواية. 


(9) سقط فى أ. 


وهذا التعليل ينفي إجراء هذا الوجه فيما إذا لم يكن في الملك سوى شريكين وإن 
اختلفت حصتهماء والمذهب: أنه لا فرق بين أن يكون في الملك شريكان أو شركاء؛ 
وعلى هذا: لو كان الشركاء في مثل هذه الآموال ستة على التساويء والممتنع خمسة 
- قال في «الحاوي»: قسم أسداسّاء وأفرد للطالب”١'‏ سدسه. وكان خمسة أسداسه'") 
مشتركا بين الباقين. 

ولو كان الطالب منهم اثنين”'؛ ليحوزا سهميهما مجتمعين» قسمت أثلانًاء وأفرد 
لطالبي القسمة ثلثها مشتركًا بينهماء وكان الثلثان مشتركين بين الباقين. 

وإن طلبها ثلاثة؛ ليحوزوا سهامهم مجتمعة» قسمت نصفين» وأفرد أحد النصفين 
للطالبين» والنصف الاآخر للممتنعين. 

[ثم]”' على هذا الاعتبار فيما زاد» ونقص, واجتمع» وافترق. 

واعلم أن ما ذكرناه'”' مصور بما إذا كان التنازع في قسمة كل ثوب من الثياب 
المذكورة؛ أو أرضء أو دار» [كما صرح به الأصحابء وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه 
لا فرق فيما ذكره في الأرض والدار]”'' والثوب بين أن تتساوى أجزاء ذلك» أو 
تختلف وتعدل بالقيمة» وهو ما أورده البندنيجي وغيره. 

وفي «الحاوي»: أن الثوب'"' الواحد إذا اختلفت قيمته لاختلاف نقوشه وألوانه» 
قسم اختيارًا لا إجبارّاء [وإن تمائل» ولم يختلف. ولم تنقص قيمته بقطعه - ففي 
قسمته إجبارًا]”*' وجهانء وقد حكاهما الفوراني» وبناهما على جواز بيع ذراع من 
ذلك. 

وفي «البحر): أن قيمته إن انتقصت بالقطع» لم يجبر الممتنع» وإن لم تنقص 
فوجهان» ونسب هذا إلى الخراسانيين» وقال: [إن]”' ابن سلمة من أصحابنا قال: إنه 
يجوز بكل حال؛ لأن الثياب لا تنقسم بنفسها””'"؛ بخلاف الدّور. 


)١(‏ في ع: للمطالب. (0) في أ: أسداس. 
هرف في أء ص: اثنان منهم. 2 سقط فى أ. 
(5) في ع: ذكره. (7) سقط في أ. 
00 في ص: للثوب. (0) سقط فى أ. 


(9) سقط في ع. )٠١(‏ في أ»ع: بنفسه. 
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وقال الإمام: الأصحاب أطلقوا قسمة الدورء وأجروا فيها الإجبار كإجرائهم ذلك 

في العَرّصات, وهذا فيه نظر؛ فإن الدور تشتمل على أبنية وسقوف"'' وبيوت وأَرْوقَة 
وهي ذوات أشكال مختلفة'''» والأغراض في السكن تتفاوت تفاونًا يناه وهذا زائد 
على الأغراض التى تفرض فى العبيد» وه حرق الخلاف فى الإجبار على قسمتها؛ 
نك يظلي الزفاق في'الاجار على قنبية الدون مها و1800 فالويعة أن قالكنإن 
استوت الأبنية» وكان في شرقي الدار صُمَّةا "' بيت» وكذلك في غربهاء ويتأتى التعديل 
بتبعيض العرصة؛ [فتشتمل كل حصة على ما تشتمل عليه الأخرى]!*) 
فيجوز أن يقال: يجري الإجبار على مثل هذه القسمة. 

فأما إذا اختلفت أشكال الأبنية؛ فيتعين عندي قطعًا تخريج الخلاف -أي: المذكور 
في قسمة النقل والتعديل- في إجراء القسمة فيها؛ لما أشرت إليه من تفاوت 
الأغراض» واختلاف المنافع؛ وهِذا ما أورده في «الوسيط» و«الوجيز). 

وحكي عن الأصحاب أنهم قالوا: [إذا اختلفت قيمة جوانب العرصة؛ لقرب 
فوا مد" الماءة بحيية ركون] 7 الزلف بالمساقة زمينا اسهد انه بطر بعلن 
قسمتها كذلك. وأنهم لم يخرجوه على الخلاف. 

وفي «المهذب». و«الحاوي». و«البحر» حكاية قولين في الإجبار على هذه القسمة 
إذا لم يمكن قسمة الأكثر قيمة والأقل قيمة» والأصح ا" في «التهذيب»: عدم 
الإجبار» وقال القاضي ا إنه [المذهب. 

و]* المذكور في «تعليق» البندنيجي. وهو اختيار الشيخ أبي حامد: مقابله. 

00 وعلى هذا فأجرة القاسم توزع بحسب الشركة في الأصلء. أم بحسب 
المأخوذ قلةَ وكثرةً؟ فيه وجهان, أقربهما في «الرافعي»: الثاني» وهو المختار في 
«المرشد). 

أما إذا أمكن قسمة الأكثر قيمة والأقل قيمة”'؛ كما”' '' إذا كان الجيد في مقدمهاء 


من الأبنية - 


)١(‏ في ع: سقف. (0) في أ: تختلف. 
29 زد في :نز (5) سقط في ع. 
(5) زاد في أ: بعض. )١(‏ سقط في ع. 
(10) في أ: منها. (6) سقط فى أ. 


(9) في ص: قسمة. 62٠١‏ في ع: فيما. 


باب القسمة ج1١‏ كن 


والرديء في مؤخرهاء وإذا قسمت بينهما نصفين» صار لكل واحد منهما من الجيد 
والرديء مثل ما لصاحبه من الجيد والرديء -فهذه تدخلها قسمة الإجبار كالمتساوية 
الأجزاء. 
وحكم الأرض التي يسقى بعضها بالنضحء وبعضها يسقى بالنهر -حكم ما ذكرناه. 
وكذلك قال البغوي فيما إذا كان [فى]”('' بعض الأرض شجر أو”" بناء» وبعضها 
خالٍء أو كانت الدار بعضها مبني بالج ويحفنها اب 1" لعفني والطين: 
قال: وإن كان عليهما ضرر: كالجواهرء والثياب المرتفعة - أي: [التى]”*) 
تنقص قيمتها بالقطع - والرحىء والبئرء والحمام الصغير - لم يجبر الممتنع. 
أما [في]”* الجواهر وما في معناهاء فقد وافق الخصم - وهو الإمام مالك - 
عليه. 


وأما في الباقي؛ فلقوله كله «لا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ في الإِسْلّام7". 

ولأن في ذلك إضاعة للمالء وَقَدْ نَهَى كل عَنْ إِضَاعَةٍ الْمَالي9". 

وبالقياس على الجواهر. 

ثم بماذا يعتبر دخول الضرر؟ فيه أوجه ذكرناها في باب الشفعة. 

تنبيه: كلام الشبيخ مصرح في الصورة”' المذكورة بامتناع الإجبار» ومفهومه: 
الجواز عند التراضي. والحديث قد يأباه» والمنقول في «الحاوي» امتناع قسمة 
الجوهرة”*' وما يتلف بها وإن وجد التراضى؛ للنهى عن إضاعة المال؛ فإنه سفه 
يستحق به الحجر» والجواز في الحمام» والسفينة» والسيف. والثوب». وفي الأرض 2 
من طريق الأولى» وقد صرح به القاضي أبو الطيب وغيره”” '". 

وفي «الرافعي»: أنهم إذا التمسوا قسمة ما فيه ضرر من القاضيء فإن كانت 
المنفعة تتعطل بالكلية: كالسيف يكسرء فلا يجيبهم في أصح الوجهين» لكن 


)١(‏ .سقط في أ. (0) في أ: و. 

(9) سقط في ص. (:) سقط في أء ص. 
(0) .سقط في ع. 250 تقدم. 

[(©©6 تقدم. (6©9 في أء ص: الصور. 


2 في أء ع: الجوهر. )0 زاد في ص: فيها. 
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[لا]1'' يمنعهم من أن يقسموا بأنفسهم. 
قال في «البحر»: وهذا اختيار القاضي الطبري» وهو ظاهر المذهب. 
قال: وإن كان على أحدهما ضرر [دون الآخر - أي:]''' مثل أن يكون لأحدهما 
لعش ر]" '' أرضء وللآخر باقيهاء وإذا قسمت أمكن صاخب الأعشار الانتفاع بها؛ إما 
لاتساع ما يحصل له؛ أو لضيقه ومجاورته لملك آخر له؛ إذا أضيف إليه انتفع بهما؛ 
كما قاله البغوي؛ أخذا مما سنذكره من كلام الشافعي عند قسمة عرصة الجدار» ولم 
يوجد مثل ذلك لصاحب العشر. ا 
قال: فإن كان على الطالب» لم يجبر الممتنع؛ لأنه متعنت وسفيه يطلب'*! ما 
قال في «البحر»: وهذا قول أبي إسحاقء وهو الصحيح المشهور من المذهب. 


وقيل: يجبرء وهو الأصح؛ لأنه”" يطلب حمًا له ينتفع به؛ فوجب إجابته وإن أضر 
بالمطلوب منه؛ كما يطالب الغريم بدينه وإن كان لا يملك إلا قدره. 

اناسل الخبر فقد قال ف «البحر): إنه مرسل. 

وهذان الوجهان نسبهما العبادي إلى ابن سريجء وقال في «البحر): إن الثاني هو 
المنصوص عليه والأول قال به أبو ثور. 

قال ابن يونس: واعلم أن ما ذكره الشيخ هو الترتيب المنقول عن الخراسانيين» 
وأما المشهور عن العراقيين» فهو: أن الضرر إن كان على الطالب فوجهان في 
الإجبار» أصحهما: المنع. وإن كان على الممتنع» أجبر قولّا واحدًا. ْ 

وما ذكره عن العراقيين هو الذي رأيته في [«تعليق» البندنيجي» وأبي الطيب» 


4 سقط في أ. (؟) سقط في التنبيه. 

() سقط في ص. :)0 في أءع: بطلبه. 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل ص »)2757,١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )177/١١(‏ وفي 
إسناده نصير نكرة لا يعرف وروى عنه مروان بن جناح وذكره ابن حبان في ثقاته. 
ينظر: ميزان الاعتدال (7/ 786). 

30( في أ: فإنه. 7و0( سقط في أ. 
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و«الشامل»؛ وكذا في «الحاوي»» و«المهذب»». وقالوا: إن المنع من1'' الإجبار في 
حالة ضرر الطالب هو المذهبء وما ذكره عن الخراسانيين صحيح أيضاء ولم يورد 
الفوراني والبغوي سواهء لكن في «النهاية»: أن العراقيين والقاضي قالوا: من أصحابنا 
من جعل'' فى كل واحدةا" من الصورتين وجهين إذا طلبت القسمة: أما إجراء 
الوجهين في 7 صاحب الكثير”' فعلى ما ذكرناه» وأما إجراؤهما في حق صاحب 
القليل فمن جهة أنه يقول: لي أن أبطل حق نفسيء وأنت لا تتضرر تضررًا معتبرًا فما 
عليك؟ فأجبني ولا تشقق علىّ؛ فإني مطلق التصرف في خصتي. 

قال الإمام: وهذه الطريقة لا بأس بهاء والأشهر: الأول وهي ما في الكتاب. 

وقد فرعوا في حالة كون الضرر على الممتنع: أن أربعة لو كان بينهم أرض: لواحد 
نصفهاء ولكل من الباقين السدسء ولا ضرر في قسمتها نصفين» وفي قسمتها أسداسًا 
ضرر لصاحب السدسء» فطلب صاحب النصف القسمة - قالوا: الثلاثة بالخيار بين أن 
يفرز النصف لهم مشاعًاء وبين أن يفرز كل واحد [منهم]” سهمه؛ فهذا معنى قول 
الشافعي: «وأقول لمن كره القسمة لقلة حصصهم: إن شئتم جمعنا حقوقكمى و" 
كانت مشاعة بينكم؛ لتنتفعوا بها». 

وإذا رضوا بقسمتها نصفينء ثم أراد واحد من الثلاثة إفراز نصيبه - لم يجب إليه؛ 
لآن هذه القسمة الضرر فيها يلحق الجميع. 

ولو طلب الثلائة من صاحب النصف أن يقاسمهم, فيترك لهم النصف, ويأخذ 
النصف. وامتنع - أجبر عليه» قاله الروياني» والإمام. 

قال:وإن كان بينهما دورء ودكاكين: أو" أرض”” في بعضها شجرء و" بعذ 
بياض» فطلب أحدهما أن تقسم بينهما أعيانًا بالقيمة» أي: بأن تُجعل دار في مقابلة دارء 
ودكان في مقابلة دكان» وأرض في مقابلة أرض؛ ليتساوى ذلك في القيمة. 

قال: وطلب [الآخر]"''' قسمة كل عين - أي: جزأين» وذلك ممكن من غير 


)١(‏ سقط في ع. (؟) في أء ص: يجعل. 
(0 :في أ:“صورة: (4) فى أ: الكبير. 
(5) سقط في أء ص. (5) في ع: ولو. 
0020( في أننو. (4) في التنبيه: وأراضي. 


(4) زاد في التنبيه: في. )20 سقط في أ. 
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ضرر - قسمت كل عين؛ لأن كل واحد منهما له حق في الجميع؛ فجاز أن يطالب به 
ولا يجاب الآخر؛ لأن القسمة تمييز الحقين في العين؛ وهذا نقل ملك من عين إلى 
عين أخرى؛ فهو معاوضة:؛ ولا إجبار عليها. 

قال الإمام: وهذا متفق عليه بين الأصحاب. 

وفي «الرافعي»: أن في «الرقم» للعبادي حكاية وجه: أنه يجبر على قسمتها أعيانًا 
اليه فى عور قرف ين الداون والماغلة لكنه كر برد الوجه فيما إذا طلب أحدهما 

أن تقسم [بينهما]”'' أعيانًا بالقيمة» وسكت عن حال الآخر. / 1 

وفي «الإبانة» ما يقتضي هذا الوجه -أيضًا- فإنه قال: وك لايد فلي فل 
في قريتين؛ أنحكاناة "لق اع متع نمال كدعا احدهنا الى اسيم 0 
يتسبهان جرة ا بالفزعة أ 911 و وجيان: ادها في 4 لاتناق «الجض ا والمبفعة» 
والثاني: لا؟ لاختلاف المحل والغرض. والمذهب الآول» ويخالف ما لو كان بينهما 
قرية ذات مساكنء فدعا أحدهما إلى قسمة جميع القرية» ودعا الآخر إلى قسمة كل 
مسكن منها - فإنه يجاب الأول» ويقسم لكل واحد منهما نصفها بما اشتمل عليه من 
مساكنه. كما حكاه الماوردي؛ لآن القرية شاملة لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتهاء ولا 
يجوز أن يقع الإجبار في قسمة الدار على [قسمة كل]”*' بيت منهاء كذلك القرية. 

ثم لا فرق -كما قاله القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ- بين أن تكون الدور 
والحوانيت متجاورة أو متفرقة: ولا بين أن يكون أحدهما كبيدا/*؟ والآخر صغيرًا 
ينفذ إلى الدار ولا ينفذ حجره لها أو لا 

وأما الأراضي: فإن كانت متفرقة: كأراضي الضياع» فالحكم فيها كذلك؛. وإن 
كانت متجاورة متلاصقة» وكل أرض تنسب إلى ضيعة من ضياع القرية- قال أبو 
تاف ١‏ هي في حكم الأرض الواحدة؛ فيضم بعضها إلى بعض في قسمة 
الإجبار. على أن يكون لأحدهما قَرَاحٌ وللآخر قَرَاحٌ آخر'"'» سواء اختلفت الطرق 


)١(‏ سقط في ع. (؟) في أء ص: قطعة. 
) في أءع: في بستانين. (:) سقط في أ. 
)0( في ع: أكبرء (7) زاد في ع: و. 


() قوله: على أن يكون لأحدهما قراح» وللآخر قراح آخر... إلى آخره. 
القراح - بقاف مفتوحة وراء وحاء مهملتين- قال الجوهري: هي المزرعة التي ليس عليها بناء» 
ولا فيها شجرء والجمع: أقرحة. [أ و]. 


باب القسمة ج1١‏ 8 


واختلف المشرب أو لم يختلف. 

وقال غيره من أصحابنا: الحكم كذلك في حال"!' المجاورة» واتحاد الطريق 
والمشرب. فإن اختلف الطريق و" المشرب فهي في حكم الأراضي المتفرقة؛ 
فلا" يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار. 

قال القاضي أبو الطيب. والبندنيجي: وهذا ظاهر قول الشافعي. 

وقال ابن الصباغ: إنه أشبه”*' بكلام الشافعي؛ لأنه قال: «ولا عنب مع نخل». 
وأراد به: إذا كان بينهما مراحان في أحدهما نخلء وفي الآخر كرم؛ لأنه لو كان النخل 
والكرم في مراح واحد. ضم بعضه إلى بعض. 

وفي «الحاوي» في حالة التجاور: إن تمائلت في الثمن والمنفعة والمؤنة» فيضم 
بعضها إلى بعضء وتقع قسمة الإجبار على جميعها؛ كضياع القرية التي يتصل 
جميعهاء]””' ولا يتميز شيء منهاء وإن اختلفت أسماؤها. 

وفي حال التجاورء واختلاف المنفعة؛ بأن يكون بعضها مزروعًاء وفي بعضها 
شجرء وفي بعضها كرم» و[في]''' بعضها نخل؛ أو تختلف في الثمن؛ لنفاسة بعضها 
على بعض- فإن مذهب الشافعي: أن قسمة الإجبار واقعة على كل أرض منهاء ولا 
يضم بعضها إلى بعض في قسمة الإجبار مع اختلافها. 

وعلى كل حال: لا فرق -كما قاله القاضي أبو الطيب. والبندنيجيء وابن الصباغ- 
في الإجبار على قسمة كل مراح من الأرض بين أن يكون فارغًاء أو ما فيه من 
الأشجار من نوع واحدء أو مختلف الأجناس: كالنخلء والكرم» وغير ذلك؛ فيضم 
بعض ذلك إلى بعضء. ومعدلء. ويكون بمنزلة البيوت والأبواب والسقوف المختلفة 
في دار واحدة. 

وفي «الرافعي»: أن الخلاف الآتي في قسمة التعديل يجري فيما إذا كان البستان 
الواحد بعضه نخلء وبعضه كرمء وأن صاحب «التهذيب» رجح من القولين منع 
)١(‏ في ع: حالة. 0( في ع: أو. 


(0) في أ: فلم. (5) في ع: شبيه. 
(5) سقط في ع. 6 سقط في أ ع. 
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الإجبار» والعراقيون من أصحابنا وغيرهم رجحوا الإجبار. 

قال: ويشبه أن يكون الخلاف المذكور مختصًا بما إذا لم يمكن قسمة كل نوع» 
فإن أمكن» فلا جبر على قسمة التعديل؛ كما لو كانا شريكين في أرض يمكن قسمة 
كل جيد ورديء منها [بالآخر أو1]'' بالأجزاء. لا يجري الإجبار على التعديل. 

فرع : لو كان بينهما أرض واحدة. وفيها بناء أو شجرء فأراد أحدهما قسمة 
الأرض دون البناء والشجر - قال في «الحاوي» و«البحر»: لا يقع في هذه القسمة 
إجبار. 

نعم» لو تراضيا على هذه القسمة» دخل في الأرض قسمة الإجبار ما داما مقيمين 
على هذا الاتفاق» وقسمت بينهما جبرًا بالقرعة» وإن رجع أحدهما عن الاتفاق» زالت 
قسمة الإجبار. 

قال: وإن كان بينهما عضائد» أي: دكاكين» صغار» لا تقبل كل عضادة القسمة؛ 
كما قاله البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وأكثر الناقلين - متلاصقة: فطلب 
أحدهما قسمتها أعيانًا بالقيمة» وامتنع الآخر - فقد قيل: يجبر؛ لأنها إذا كانت صما 
واحدّاء كانت بمنزلة بيوت في دار واحدة» أو خان واحد وقد تقدم أنه يجبر على 
ذلك؛ إذا تساوت قيمة الأجزاء على المذهب؛ فكذلك هاهنا. 

قال الرافعي: وهذا أصح على ما ذكره القاضي الروياني [وغيره]''» وتبعهم 
النواوي. 

وقيل: لا يجبر ؛ لأن كل عضادة مسكن منفرد؛ فأشبهت الدور والدكاكين الكبار 
المتجاورة. 

قال البندنيجي: وهذا هو المذهب. 

وفي «الجيلي»: أن هذا إذا لم تنقص القيمة بالقسمة. أما إذا نقصت فلا يجبر على 
القشهة وفي] واهدا. 

أما إذا كان كل عضادة تقبل القسمة» فقد قَدَّمَ ذكرها بقوله: «ودكاكين»» والشيخ في 
«المهذب» عبر عن الدكاكين بالعضائد» وأجرى الوجهين في حالة قبولها القسمة. 

قال: وإن كان بينهما عبيد» أو ماشية» أو ثياب؛ أو أخشاب أي: تنقص بالقطع - 


إلنثك سقط في أ. (؟) سقط في ع. 
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فطلب [أحدهما]"'' قسمتها أعياناء أي: لتساوي ذلك في القيمة والنوع» وامتنع 
الآخرء فالمذهب: أنه يجبر الج لاه لايق لبج ل مرق إل لل 
فوجب كالدار الواحدة. 

وقد وافق الشيخ في هذا اللفظ البغوي. 

وقال البندنيجي: إن هذا القول هو الذي نص عليهء وعليه أكثر أصحابنا: كابن 
سريج» وأبي إسحاقء ولم يحك الفوراني سواه. 

وقيل: لا يجبر؛ لأنها أعيان منفردة؛ فأشبهت الدور المتفرقة» وهذا قول أبي علي 
بن أ هريرة» وابن خيران. 

وقد حكى الخلاف في الرقيق وغيره -كما حكاه الشيخ - الماورديء والبندنيجي» 
والإمام. 

وقال ابن الصباغ. والقاضي أبو الطيب: الخلاف في غير الرقيق» فأما الرقيق فيجبر 
الممتنع فيه قولًا واحدًا عند أصحابنا؛ لأنه َل جَرَّأْ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل 
في مرض موته ثلاثة أجزاءء وأقرع بينهم» ولأن الرقيق لما وجب تكميل الحرية فيه» 
دخلته قسمة الإجبار بالقيمة» بخلاف غيره» وعلى هذا جرى في «المرشد»» وهو 
الذي حكاه في «البحر» عن نص الشافعي في كتاب العتق. ْ 

وفي «تعليق» البندنيجي: [أن ابن]”"2 خيران قال: إنما فعل رسول الله يَكِةِ ذلك 
لمزية الحرية» وفي مسألتنا لا مزية. 

والأواني من الرصاص والنحاس والحديد؛ إن" اختلفت وتفاضلت لم تقسم 
إجبارّاء وإن تشابهت وتمائلت ففي قسمتها إجبارًا وجهان؛ كالحيوان والثياب. 

فإن قيل: ذكرتم في علة القول المنصوص: أنه لا يمكن قسمة هذه الأشياء من 
غير ضرر إلا كذلك؛ فوجب كالدار الواحدة» وهذه العلة تقتضي أنه لو كان بين 
شريكين حمامان أو طاحونان لا يمكن قسمة كل واحد منهما على الانفراد - أن 
يقسما كذلك. 

قال الماوردي: قد كان بعض أصحابنا يخرج إجبار قسمة الحمامين بين الشريكين 
على وجهين؛ كالحيوان والثياب؛ وهذا الطريق في «النهاية» -أيضًا- وقال: إن من 
)١(‏ سقط في أء ص. 0 45 في أن واين: 
(9) في ص: وإن. 


حكن جاء١‏ كتاب الأقضية 


أصحابنا من قال: لا إجبار في الأبنية والبقاع على التصوير الذي ذكرناهء بخلاف 
العبيد؛ لأن تفاوت الأغراض في البقاع أوضح. 

وفي «البحر»: أن ابن القاص ذكر عن ابن سريج أنه كان يفرق» ويقول: الأصل 
البقاع والرحى» والحمام بقعة» وإنما لا يتهيأ قسمتها؛ للحجارة ونحو ذلك. 

فإذا كان كذلك كان معناه معنى القسمة التي فيها الرد فلم تجز"' إلا بالتراضي» 
وليس كذلك الحيوان؛ لأن كل واحد منهما لا ينقسم» وهو أصل بنفسه؛ وبنا ضرورة 
إلى إفراز حقوقهم؛ فجاز إذا كثروا أن يقتسموا'" إجبارّاء وهو كالوجهين في 
الدكاكين الضيقة. 

أما لو”" اختلف النوع والقيمة كالضأن والمعزء فهو كاختلاف الجنس من الحرير 
والقطن والكتان؛ فلا يجبر الممتنع جزمًا عند العراقيين» وكذا الجمهور؛ كما قال 
الرافعي. 

[و]”؟' في «النهاية»””©: أنه لو كان بين الشركاء عبد وطاحون وحمام» وأمكن 
التعديل بجعل كل صنف سهمًا - ففي الإجبار وجهان مرتبان على ما إذا لم تختلف 
الأصناف» وهذه الصورة أبعد من”'' الإجبار» وقد نسب الرافعي مثل هذا الطريق في 
مختلف النوع إلى أبي الفرج السرخسيء وقال: إن الصحيح الأول. 

ولو اختلف النوع» واتحدت القيمة» فهل يكون كاختلاف الجنس و”"اتحاد النوع؟ 
فيه وجهان في «الحاوي». 

ولو اتحد النوع» واختلفت القيمة» مثل: أن كان المشترك بينهما ثلاثة أعبد» قيمة 
واحد مائتان» وكل من الآخرين مائة - فإن قلنا في مسألة الكتاب: لا إجبار» فهاهنا 
أولى» وإلا فوجهان؛ لظهور التفاوت في العدد؛ كذا قاله الإمام. 

وأثبت الرافعي الخلاف قولين» ثم قال: وهما كالقولين في الأرض المختلفة 
الأجزاء؛ لإلحاقنا الأعيان المتماثلة كالأرض المتساوية الأجزاء. 

قلت: إن أراد في أصل إجراء الخلاف فَتَعَمْ وإن أراد أنه كهو من كل وجه. فلا؛ 


)21 في أ ص: يجبر. 6 في ص: يقسموا. 
(9) في ع: إذا. (:) سقط في ع. 
(5) في ص: الرافعي. () في ص: عن. 


[©6 في أوع: أو. 


ياف القييية ج1١‏ عن 


لأن الصحيح عند العراقيين- وبه جزم أكثرهم- الإجبار ثم؛ والمنع منه هاهنا. 

ولو اختلفت قيمة النوع» بأن كان المشترك بينهما حمامين: صغيرًاء وكبيراء وكان 
السهمان لا يعتدلان إلا بأن يجعل الحمام الصغير مع ثلث الحمام الكبير سهمّاء 
ويُجعل [ثلثا]"'' الحمام الكبير سهمًا - فالأصح: أنه لا إجبار على هذا النوع؛ فإن 
القسمة على ذلك لا تميز ولا تفصلء بل تُبقى اشتراكًا. 

وبعضهم -أيضًا- 0 على الخلاف. 

قال الإمام: وهو بعيد. 

قلت: هذه الطريقة هي التي يظهر صحتها؛ لأن الفوراني وصاحب «البحر» حكيا 
يبا إذااكاة بكهما عتدات: قيمة أحدهما مائة» والآخر مائتين» وأراد أحدهما القسمة 
بأن يجعل [كل]”" الخسيس وربع النفيس سهمّاء وثلاثة أرباع النفيس سهمًا - عن 
الشافعي قولين في هذه الصورة» ولا فرق بينها وبين التي قبلها في التعليل المذكور 
وقد حكى الرافعي فيها طريقة جازمة بالإجبار'”". 

فرع: قسمة الكلاب هل يجري فيها الإجبار؟ فيه طريقان في «الحاوي»: 

إحداهما : نعم؛ لأن الشافعي أجاز قسمة الكلاب مع الغنم كما أجاز الوصية بهاء 
وأنها بخروجها من القسمة تجري مجرى ذوات الأمثال. 

[و]”" الثانية: تخريجها على الوجهينء وجعل هذا النص دليلًا على أنها 
أضحهها: 

قال: وإن كان بينهما دارء وطلب أحدهما أن تقسمء فيجعل العلو لأحدهماء 
والسفل للآخرء وامتنع شريكه - لم يجبر الممتنع. 

قال الشافعي ذ في «الأم): لأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته» وما 


)١(‏ سقط فى ص. (؟) زاد فى ص: أيضًا. 

(9) سقط في أ ص. ١‏ 

50 <قوله؟ولى كان وتيا عبداة قيمة الدرسااماكة والأعس اتن رآراة احدهها اليم أن 
يجعل الخسيس وربع النفيس بينهماء فقد حكى الفوراني وصاحب البحر فيه قولين» وحكى 
الرافعي فيها طريقة جازمة بالإجبارء انتهى كلامه. 
وما عزاه هنا إلى حكاية الرافعي في هذه الطريقة غلط»ء بل الذي حكاه الرافعي إنما هو العكس» 
وهو القطع بعدم الإجبار وتبعه عليه في الروضة أيضًا. [أو]. 

)2( سقط في ع. 


5ه حدما كتاب الأقضية 


فوقه من الهواء» فإذا أعطي هذا سفلًا لا هواء ابد ل اع 
كل واحد منهما على غير أصل ما يملك الناس؟ أي: ووضع القسمة التمييز. 

ولأن العلو والسفل بمنزلة الدارين» وقد تقدم أنه لا يجبر على قسمتهما بحيث 
ينفرد كل واحد منهما بدار؛ فكذلك هنا. 

ولأن العلو تبع للسفل'''؛ بدليل أنه إذا بيع له السفل والعلو تثبت الشفعة فيهماء 
وإذا بيع العلو وحده. لم تثبت فيهء وفي هذه الصورة''' جعل التابع متبوعًاء وذلك 
يجور. 

نعم» لو تراضيا على هذه القسمة جازء ولو طلب أحدهما أن يقسم العلو والسفل 
نصفين» وكان ينقسمء أجبر الآخر؛ لأن البناء في الأرض بمنزلة الغراس فيها. 

ولو طلب أن يقسم العلو في دفعة» والسفل في دفعة أخرى - فلا يجبر الآخر؛ 
لأنه ريما خرج لأحدهما بالإقراع من السفل النصيب الذي حصل على حصة صاحبه 
من العلو؛ [فالمشاركة]”" واختلاط الأيدي بعد باقية» والقصد من القسمة إزالة ذلك. 

نعم لو رضيا بذلك جاز؛ قاله أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما. 

ومن اهنا يلون لك أن احدهها لو ظلت“ قنيية العلق زيقاء لفل مسد كا خالا 
يجبر الآخر عليه؛ لاحتمال أن يطلب أحدهما قسمة السفل بعد ذلك؛ فيقع المحذور 
المذكور: 

[وعلى هذه الحالة يحمل قول الروياني في «البحر» وغيره في دليل مسألة الكتاب]”*': 
ألا ترى أنه لو كان بينهما غرفة» فطلب أحدهما القسمة» لم يجبر الآخر عليها؟! 

وفي «الرافعي»: أنه لو طلب أحدهما قسمة السفل» وترك العلو على الإشاعة» لم 
يجبر الآخر؛ لما ذكرناه من العلة. 

والروياني * فى «البحر» ذكر الحكم» ولم يعلله. 

قلت: ولو قيل في هذه الصورة بالإجبار لم يبعد. ونقول: إذا طلب أحدهما بعد 

ذلك قسمة العلو يقسم - يعني: بلا]'”* قرعة - ويجعل لكل واحد منهماا'' 
النصيب الذي هو علو ما حصل له من السفل؛ كما نقول فيما إذا أجبرنا على قسمة 


4 في أع: : السفلى. (0) في أءع: القسمة. 
إفرة في أع: : فيكون المشاركة. ع سقط في ع. 
)0( في أوع: : من غير. )03 في أبع: منهم. 


باب الم لقسمة جم١‏ ووم 


ال بان ورد من الر اوه ا وترك 
السفل ا 00 ولم نبد فيه هذا الاحتمال؛ لأنا لو 
قلنا بهذا ثم» لجعلنا السفل الذي هو أصل تابعًا للعلو الذي هو تابع» وذلك لا 
يجوزء والله أعلم. 

قال: وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط. فأراد أحدهما أن تُقُسم ؛ فيحصل”") 
لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرضء أي: على هذا الشكل: 


للا 


وامتنع الآخر - أجبر عليه ؛ لأنه ملك مشترك يمكن انتفاعهما به بعد القسمة من 


غير ضرر. 
قال: :وإن أراد أن تقسم عرضًا ارال راج حياا صف الوك ايت 
الطول - أي: على الشكل: 


تت 


وامتنع الآخر - فقد قيل: يجبر ؛ لأنه ملك مشترك يمكن كل واحد منهما أن ينتفع 
يحصت | إذا قن تذاجيو عن المبيية - كما في المسألة قبلهاء وهذا قول ابن أبي 
هويرة ]7 

وقيل: لا يجبر””' ؛ لامتناع القرعة؛ فإنه ربما خرجت القرعة لكل واحد منهما مما 
يلي ملك الآخر؛ فلا ينتفع به وكل قسمة لا تدخلها القرعة» لا يجبر عليها كالتي فيها 
الردء وهذا قول أبي إسحاقء, وبه جزم في «التهذيب»» و«الكافي». 

وقال الرافعي: الصحيح عند 5 العراقيين وغيرهم: : الأول» وهو كذلك في «تعليق» 
البندنيجى» وأبى الطيب» و«المهذب». ويه جزم فئّ «الوجيز). 
)١(‏ فيع: لأنه. (؟) في التنبيه: أن يقسمه طولاً فيجعل. 
(؟) سقط في أء ص. (:) في أ: لا يجوز. 
(5) فيع: أن. 


دكن ج1١‏ كتاب الأقضية 


وقال ابن الصباغ في كتاب الصلح: إنه ظاهر كلام الشافعي» وأشار بذلك إلى قول 
الشافعي في «المختصر): (وقسمته بينهما إن شاءا: إن كان عرصته ذراعَاء أعطيته شبرًا 
في7"© طول النجدارء ثم قلت له: إن شعت أن تزيد من عرصة دارك أو بيتك شيرًا آخر؛ 
ليكون لك جدار خالص - ذلك لك). 

ويخالف ما فيه رد؛ لأن دخول العوض يجعلها بِيعَاء ولا يجبر على البيع. 

وقول الشافعي: «ثم قلت له: إن شئت أن تزيد على عرصة دارك أو بيتك شبرًا...» 
إلى آخره - لم يقله''© مشورة- كما عابه من جهل معنى كلامه - وإنما قاله ليبين أن 
كل واحد منهما قد ينتفع بما [قد] '' صار إليه» ثم ذكر وجه المنفعة بأن يضم إلى 
الخرصة ياه ابصير عذان] كام 

وعلى هذا القول [فرعان:]!*؟' 

أحدهما : أنه لا يحتاج إلى القرعة» بل يجعل لكل واحد منهما ما يلي [ملكه]!*' 
جدارًا مما قاله القائل الثاني» وهذا ما أورده البندنيجي. وابن الصباغ.» ووجهه 
الماوردي: بأن القرعة إنما تدخل في القسمة؛ لتميز ما أشبه الانتفاع به والأنفع لكل 
واحد منهماء والأنفع هنا: أن يأخذ كل واحد ما يلي ملكه؛ فلم يكن لدخول القرعة 
وجه؛ وإنما نسب بعضهم هذا إلى صاحب «التقريب». 

والثاني: لو طلب أحدهما أن يقسم طولًا في [كمال] العرضء وطلب الآخر 
أن يقسم عرضًا في كمال الطول - لم يجبر واحد منهماء بل يتركان إلى أن يصطلحا؛ 
كذا قاله ابن يونس» وابن شداد. 

وفيما وقفت عليه من «الشامل»: أنها تقسم عرضًا في كمال الطول» ويجعل 
لكل””” واحد مما يلي ملكه؛ بخلاف ما إذا قلنا: لا يجبر على قسمتها عرضًا في كمال 
الطول [؛ فإنها تقسم - والحالة هذه - طولًا في كمال العرض. 

قال: وإن كان بينهما حائط» أي: وعرصة لهم فطلب أحدهما أن يقسم عرضا في 
كمال الطول]!*» وامتنع الآخر - لم يجبرء واختلف في تعليله: 


60 في ع: من. 229 في ع: : يقسمه. 
إفة سقط في ع. 1 غ2 سقط في صء وبياض في أ. 
)00 سقط في ص» وبياض في أ. (5) سقط في أ. 


17/0 في ع: في كل. () سقط في ص. 


باب القسمة جكا١‏ بم 


فقيل: لأنا لو أجبرنا لأقرعناء والقرعة ربما تعين الشقص الذي يلي دار زيد لعمروء 
وبالعكس؛ فلا يتمكن واحد منهما من الانتفاع بما صار له وهذه علة من منع الإجبار 
على القسمة عند عدم الإقراع. 

وقيل: لأنه لا يتأتى فيه فصل محقق؛ لأن ذلك إتلاف» وغايته رسم خط بين 
الشقصين ومع ذلك فإذا بنى أحدهما على ما صار له تعدي الثقل والتحامل إلى الشق 
الآخر؛ فيكون منتفعًا بنصيب شريكه. 

وضعف الإمام هذه العلة بأن هذه القسمة جائزة بالتراضي”'''؛ كما سنذكره؛ وذلك 
يدل على أن رسم الخط كاف في القسمة والمفاصلة. 

وعن صاحب «التقريب» وجه: أنه يجاب الطالب» ويجبر الممتنع» لكن [/7]0 
يقرع؛ بل يخص“" " كل واحد بما يليه» ولا خلاف في جواز هذه القسمة بالتراضيء 
لكن كيف يقسم؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي: 

أحدهما: يعلم بعلامة» وبخط يرسم. 

والثاني: يشق» وينشر بالمنشار. 

قال القاضي الحسين وغيره؛ ولو طلبا من الحاكم القسمة بهذا النوع» لم يجبهما 
إلى [ذلك؛ كما]!؟) ذكره العراقيون؛ لأن شق الجدار في الطول إتلاف له وتضبيع: 
ولكنهما يباشران القسمة بأنفسهما إن شاءا؛ كما لو هدماه. واقتسما النقض. 

[فإن قلت]*22: لم 1لا]٠‏ خرج جواز القسمة في هذه الحالة على أن القسمة بيع أو 
إفراز» فإن قلنا: إنها ببع» فينبغي ألا تصح؛ لأن بيع ما' '' تنقص قيمته بقطعه لا يجوز؟ 

قلت: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الأصحاب قالوا ثم: إن المانع من صحة البيع عدم القدرة على 
التسليم» إلا بتنقيص غير المبيع» ولا شيء غير المبيع تنقصه هذه القسمة هنا. 

الثاني : أن القسمة إنما تقع بعد التمييز بالسبق ونحوه. فلم تكن القسمة إذا وقعت 


00 في ع: الرضا. 1 سقط في ع. 
22 في ع: يختصن: (؛: سقط في ص. 
(2) سقط فى أ. (5) سقط فى أ ص. 


4290 فى أ لا. 


لحان جا١‏ كتاب الأقضية 


ووزان ذلك: أن يقطع ذارعًا من ثوب تنقص قيمته بالقطع» ثم يبيعه؛ فإنه يصح 
وجهًا واحدا. 

على أن صاحب «الحلية» جزم القول بمنع قسمته عرضًا في كمال الطول 
بالتراضي -أيضًا- من غير بناء على أن القسمة بيع أو إفراز» ووجهه بأن ما يصير إلى 
كل واحد منهما من نصف العرض مضر به وبصاحبه؛ لأنه إن أراد هدمه'' لم يقدر 
عليه إلا بهدم ما لشريكه [أو شيء منه» وإن أراد وضع شيء عليه وقع الثقل على ما 
لشريكه] '' فأضر به. 

ثم قال: لو تراضيا بهدمه في الحال واقتسام آلته» جازء والمنع من قسمته بناء قائمًا 
وتحديد ما لكل واحد منهما متصلًا '". 

وقد سلك الفوراني في حالة التراضي طريقًا آخرء فقال: إن اقتسماه بالقرعة» لم 
يجزا''» وإن لم يكن بالقرعة فعلى وجهين. 

قلت: وهذا منا”' يدل على أنهما إذا تقاسما بأنفسهما تلزم القسمة بنفس إخراج 
القرعة؛ كما ذكره الشيخ من قبل. 

قال:وإن طلب أحدهما [أن يقسم] ''' طولا في كمال العرضء وامتنع الآخر - 
فقد [قيل1" : لا يجبر؛ لما ذكرناه من علة القول الثاني في مسألة العرصة؛ كذا قاله 
ابن الصباغ. 

ووجهه الماوردي بأنه قد لا يقدر على هدم النصف الذي صار إليه إلا بهدم شيء 
من نصيب صاحبه؛ فصارت ضررًا عليهما؛ وهذا [هو]”' ظاهر قول أبي إسحاقء وبه 
جزم في «الوجيز). 

وقال الرافعي: إنه أشبه الوجهينء والنواوي والمستظهري قالا: إنه أصحهما. 

وقيل: يجبرء [وهو الأصح] '". وكذا قال في «المهذب» تبعًا للبندنيجي» 


)١(‏ فى أ: هذه. (؟) سقط فى أ. 
() في أ: منفصلا. (4) في ع: يجبر. 
(5) زاد في ع: قد. )03 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


0( في التنبيه: والأول أصح. 


باب القسمة ج1١‏ يكن 


وتبعهما مجلي؛ لإمكان قسمته على وجه ينتفعان به» والضرر فيه يسير؛ فأشبه 
العرصة. وهذا قول ابن أي هريرة. 

وعلى هذا: إن كان القطع يضر بالحائط» لم يقطع بل يجعل بينهما علامة. 

وإن كان القطع لا يضر به» قطع بمنشار إن كان بالطين واللبن؛ كالثوب إذا كان 
قطعه لا يضر. 

ولا خلاف في جواز هذه القسمة بالتراضي؛ صرح به الماوردي وغيره. 

أما إذا لم يكن لهما إلا حائط دون العرصة؛ كما إذا كانت أرضه محتكرة» ففي 
«الحاوي»: أنه لا يجوز قسمته جبرًا؛ لأن البناء لا يعلم ما فيه - ليتساويا في الاقتسام 
به - إلا بعد هدمه. وفي هدمه ضرر؛ فلم يدخله إجبار» فإن اصطلحا عليه جاز. 

قال: وإن كان بين رجلين منافع» أي: كعين لا تقبل القسمة: كالعبد» والدابة» والدار 
اللطيفة؛ أو تقبلها كما في الدار الفيحاء ذات البيوت والأرضء ولكنها مستأجرة لهماء 
أو موصى لهما بمنافعها. 

قال: وأرادا”'' قسمتها بينهما بالمهايأة - أي: بأن تجعل العين فى يد أحدهما 
يومّاء أو أسبوعًاء أو شهرّاء أو سنة» ثم في يد الآخر مثل [تلك المدة]00) - جان؛ لأن 
المنافع كالأعيان» وقد رضي المتأخر منهما بتأخير حقه؛ فلا يعترض”" عليه» وهذا 
بخلاف ما لو كان بينهما بقرة حلوبء فأرادا المهايأة في لبنهاء لم يجز؛ لأن اللبن 
ربوي» وهو مجهول؛ قاله القاضي الحسين والبغوي. وهذه القسمة يجوز أن يعين 
فيها من يستوفي المنافع أولاء ويجوز ألا يعين ويقرع 00 ا الاين في 
االعيلي 1 

وإذا تهاياآ فالتفقة المعتادة على العين إذا احتيج إليها كالنفقة على البهيمة» والعبد 
على مستوفي المنفعة في مدته؛ قاله في «المهذب». و«التهذيب»» وغيرهما. 

والمؤن النادرة: كزكاة الفطرء والفصد. والحجامة -على من تكون؟ حكمها حكم 
الأكساب النادرة: كالوصية» والهبة» ووجدان الركاز في زمن المهايأة» ولمن تكون؟ 


فيها قولان: 
)١(‏ في التنبيه: فأراد. (9) “في صن: ذلك: 
(0) في ص: معترض. :)2 في ص: بينها. 


)2 في ع: ذكره. (5) زاد في ع: وغيرهما. 


8 جاء١‏ كتاب الأقضية 


«الرافعي»)؛ فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه. 

والثاني - وهو المختار فى «المرشد»-: تكون بينهما؛ وعلى هذا لا تحسب المدة 
اق تقب فيه ذللكا من علة فى هو ف يذه كنا نقلة انه قدا عن [النان»» تكن 
المؤن النادرة عليهما. ْ 

قلت: وكذلك المعتادة في زمن تحصيل ذلكء والله أعلم. وقد تقدم ذكر القولين 
في باب اللقطة. 

قال الرافعي هاهنا: وينبغي أن ينظر في الكسوة إلى قدر النوبة حتى تبقى على 
الاشدواك: إن 00 المهايأة 000 ْ 

فرع: إذا استوفى أحدهما نوبته» ورجع عن المهايأة» فقد أطلق القاضي الحسين 
هاهنا القول بأنه لا ينفعه الرجوع حتى لو اتفقا على المهايأة» لزمت؛ لأنها نوع قسمة» 
والقسمة تلزم بالتراضي. 

وجزم في «الذخائر» بجواز الرجوع بعد التراضي بهاء وحكى وجهين في جواز 
رجوعه بعد استيفاء نوبته. 

والرافعي جزم بجواز الرجوع في آثناء نوبته» وحكى الوجهين في الجواز بعد 
استيفائهاء وهما في «النهاية»'!' مفرعان على القول بعدم الإجبار على المهايأة ابتداء؛ 
كما هو المذهبء. وقال: إن أقيسهما جواز الرجوع. وقد بناهما البغوي هاهناء وكذا 
القاضي الحسين في كتاب الصلح -كما أظنه- على أن أحدهما لو امتنع منها ابتداء» هل 
يجبر عليها أم لا؟ وفيه حلاف سنذكره. فإن قلنا: لا يجبر» كان له أن يرجع» ويغرم نصف 
أجرة مثل ما استوفاه» وإلا فلا يرجع» ويستوفي الآخر مدته. 

وقضية هذا البناء: ألا يفرق بين ما قبل الاستيفاء وما بعده. 

وقد بنى البغوي على الخلاف -أيضًا- ما إذا جاءت النوبة لأحدهماء فامتنع من 
استيفائهاء فإن قلنا بالإجبار فلا شيء على الآخر؛ لأنه المضيع لحقه. وإلا كان له 
الامتناع» وطلب نصف أجرة المثل. 

قلت: وينبغى أن يجب عليه نصف المؤنة. 

قال: وإن أراذ أحدهما ذلك؛» وامتنع الآخرء لم يحبر الممتنع؛ لأن حق كل 
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واحد منهما معجل؛ فلا يجبر على تأخيره بالمهايأة؛ وهذه العلة شاملة لكون الأصل 
في ملكهما وكونه في غير ملكهما. 

وعلل ابن الصباغ المنع في حالة كون الأصل [في] ' ملكهما وكونه في غير 
ملكهما: بأنه إذا كان الأصل مشاعًا فالمنفعة " تابعة» ولا يصح أن ينفرد ببعض 
المنفعة مع الا شتراك في الأصل إلا على سبيل المعاوضة» وهي غير واجبة. 

وعلله القاضي الحسين في «فتاويه» في كتاب الإجارة» في " ' حالة عدم ملكهما 
الأصل بعلة أخرى مع العلة الأولى»؛ وهي أن الرقية ليست مملوكة لهماء 

قال في «المهذب»: ومن أصحابنا من قال: إنه يجبر على المهايأة كما يجبر على 
نه الأعياة. 

وقد حكى القاضي الحسين والإمام ذلك عن ابن سريج؛ وعلى هذا فالمبدوء به 
من خرجت له القرعة. 

قال الرافعي: ويجوز أن يكون الحكم في قدر النوبة كذلك. 

والصحيح المنصوص عليه: الأول» وبه جزم ابن الصباغ» ثم قال: ويخالف قسمة 
الأصل؛ لأنه إفراز للنصيبين» وتمييز للحقين. 

والشيخ فرق بأنه ليس في قسمة الأصل تأخير واحد منهما عن حقه» بخلاف ما 
نحن فيه. 

وقد يظهر من الفرقين تخريج خلاف فيما لو كانت الدار المستأجرة لهما - أو 
الموصى لهما بمنفعتهاء وقد تنازعا في المهايأة - ذات بيتين متساويين في الصورة 
والمنفعة» فأراد أحدهما أن يكون له منفعة [هذا] " البيت الآخر [والآخر منفعة البيت 
الآخر] 7 وامتنع شريكه: 

فإنا إذا نظرنا إلى ما علل به ابن الصباغ [المنع]”'' في المسألة السابقة» وجدناه 
موجودًا في هذه الصورة مع قيام الفرق الذي ذكره أيضًاء وقضيته: عدم الإجبار هناء 
وهو ما اختاره فى «المرشد». 

وإن نظرنا إلى ما علل به الشيخ» وجدناه مفقودًا فيها مع انعدام الفرق الذي أبداه» 
وقضية ذلك: الإجبار؛ كالأعيان. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ع: والأصل. 
نوق في أء ص: وفي. 2 سقط في أ ص. 


(5) سقط في أء ص. () سقط في ع. 


م جم١‏ كتاب الأقضية 

وقد صرح القاضي الحسين في «فتاويه») بحكاية وجهين في هذه الصورة» وهي أ 
ما إذا استأجر أرضًا للزراعة» وأراد المهايأة فيها بأن يكون لكل واحد قطعة منهاء وهي 
مستوية؛ بناء على أن مأخذ [المنع السابق]"'' تأخير حق الأحق» وكون الرقبة ليست 
مملوكة لهماء فإن قلنا بالأول أجبرنا هناء وإلا فلا. 

فإن قيل7": قضية كلامه الجزم بالإجبار في مثل هذه الصورة إذا كانت الدار أو'*' 
الأرض لهما. 

قلت: قد قدمت أن محل الكلام في الإجبار على المهايأة إذا كانت الدار لا تقبل 
القسمة؛ كما صوره البغوي. والغزالي» وصاحب «الكافي»» ومجليء وأشار إليه 
القاضي أيضّاء والإمام» أما إذا [كانت]””' تقبلهاء فلا إجبار على المهايأة بحال؛ كما 
قاله الرافعي» وابن شداد. وإذا''' كانت الصورة كما فرضنا فهي قابلة للقسمة؛ فلا 
إجبار جزمّاء وهو" قضية كلام ابن الصباغ في الصورة الأولى» والله أعلم. 

ثم على المذهب الصحيح: إذا دام تنازعهماء وأهملوا الملك”*» فماذا يصنع 
به 

قال مجلي من أصحابنا: يُتْرَكوا إلى أن يصطلحوا. 

وقيل: إنه يباع الثمن. 

قال الإمام: وهذا لا أصل له ولا أعده من المذهبء وإنما هو قول بعض السلف. 

وقال في «التهذيب»: المذهب أنه لا يباع علبينا» انين نان مطلقان» بل 
يؤجر عليهماء وتصرف الأجرة إليهما”'''. وهذا ما صححه ابن كج؛ وصاحب 
«الكافي»» وبه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه. 

ولو تركوا التنازع» قال الإمام: تركناهم. 

فرع: لو كان بينهما دين وأرادا قسمته» قال في «الحاوي»: إن كان على غريم 


)١(‏ فيع: وهو. (0) في أء ع: الصورة السابقة. 
9 في ع: قلت. 0( في أء ضن :و 

(5) سقط في أ. (5) في ع: وإن. 

5# في ع: وهي. (4) فى ص: المال. 


(9) في أء ص: متكلفان. 2٠١(‏ في ع: عليها. 


نايك القامة ج1١‏ ينض 


واحد. فقسمته فسخ الشركة فيه» فإذا فسخت انقسم الدين في ذمة الغريم» وصار لكل 
واحد منهما قدر حقه منه» ويجوز أن ينفرد باقتضائه وقبضه. ولو لم تفسخ الشركة لم 
يجز لأحدهما أن ينفرد باقتضائه وقبضه منهء و[كان ما]”'' يقبضه مشتركا بينهما إن”) 
قيضّه مق غير إذن شريكة ».إن أذن الدافى قمن حصت مله جاق وكا إذنه فينكا 
للشركة. / 

ولا وجه لمن خرجه على القولين في المكاتب إذا أدى إلى أحد الشريكين مال 
كتابته بإذن شريكه أنه على قولين» [و]”" الفرق بينهما: ثبوت الحجر على المكاتب» 
وعدمه في الغريم. 

والفوراني حكى وجهين في جواز انفراد أحدهما بما أخذ مع الإذن. 

فإن كان الدين على جماعة؛ قال الماوردي: فلا يجبر واحد منهما على انحصار 
حقه على شخص من الغرماء؛ لأن الغرماء يتفاضلون في الذمة واليسار» وفي جواز 
قوفف ا 0 قولان» أصحهما عند أبي الفرج السرخسي: المنع» وبناهما 
الماوردي على أن القسمة بيع أو إفراز: فإن قلنا: إفرازء جازتء وإلا فلا؛ إذ بيع الدين 
بالدين لا يجوز. 

وقد حكى الرافعي طريقة قاطعة بالمنع» وهي التي أوردها الفوراني» وصاحب 
«العدة»» وصححها الرافعي» وقال: إنا إذا قلنا: القسمة بيع» فظاهرء وأما إذا قلنا: إنها 
إفراز» فإفراز ما في الذمة ممتنع إلا بقبضه. 

قال [في ]20 «الحاوي» و«البحر»: وطريق صحتها على قول المنع: أن يحيل كل 
واحد منهما لأصحابه بحقه على الغريم الذي لم يختره» ويحيله الآخر [بحقه]”') 
على الغريم الذي اختاره؛ فيتعين ذلك بالحوالة دون القسمة. 

قال: ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام: إما بالقيمة إن كانت مختلفة» 
أي: مثل أن تكون الأرض بين ثلاثةٍ أثلانّاء وذرعها ستة أجربة» قيمة جريب منها 
عشرون؛ لإمكان سقيه بالسّيح» وقيمة جريبين عشرون؛ لبعدهما عن السقي 
دلق في ع: إن كان. (0؟) زاد في ع: كان. 


(6) سقط في أ. (4) في ع: إجبارًا. 
)0( سقط في أ. )١(‏ سقط في ص. 


0 اجهاا كناب الأقضية 


بالسيح'''» وقيمة باقيها عشرون؛ لزيادة البعد - فيجعل الجريب الأول سهمّاء 
والجريب الثاني والثالث سهمّاء والثلاثة الباقية سهمًا؛ لأن ذلك هو العدلء» وهذا إذا 
لم [تمكن] '”' التسوية بين الشركاء في الجيد والمتوسط والرديء؛ كما تقدم. 

قال: أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة» أي: مثل أن كانت الأرض متساوية القيمة 
في مسألتنا؛ فتجعل ثلاثة أجزاءء كل جزء جريبان» وكذا لو كانت منقسمة إلى الرديء. 
والجيدء والمتوسط. والجيد في أولهاء والمتوسط في وسطهاء والرديء في آخرهاء 
وإذا قسمت أثلانًا صار لكل واحد منهم من الجيد والمتوسط والرديء مثل ما صار 
للآخرين؛ فهذه أيضًا تقسم بالأجزاء. 

قال: أو بالرد؛ إن كانت القسمة تقتضى الردء أي: كثلاثة أعبد بين ثلاثة» قيمة 
واحد منهم أربعمائة» وآخر خمسمائة» ور ستمائة - فيجعل الذي قيمته خمسمائة 
سهمّاء والذي قيمته أربعمائة [مع مائة]'"' تؤخذ ممن يقع الذي قيمته ستمائة له'*أ 
سهمّاء والآخر سهمًا'*. 

قال الأصحاب: ويعين القاسم: أن هذا الأول وهذا الثاني» وهذا الثالث؛» والخيرة 
إليه؛ [كما]'' ' صرح به الإمامء وله أن يجعل الابتداء في الأراضي والدور ونحوها من 
أي جهة شاء. 

قال: فإن كانت الأنصباء متساوية: كالأرض بين ثلاثة [أنفس]”"' أثلانّاء أقرع 

1 0 الأصل في الوقراع: قوله تعالى: ووم كُنَتَ ديهم 3 مورت هلهم 0 
ل وَمَا كُنت لَدَيْهُمَ إِذْ يَستصِمُونَ4 [آل عمران:؛ 5]» وقوله تعالى في يونس 
كلذ: مم4 [الصافات:١5١].‏ 1 

قال: فإن [شاء]”"' كتب أسماء المُلّاك في رقاع متساوية - أي: يكتب في كل 
رقعة اسم رجل منهم - وجعلها”''' في بنادق من طين - أي: أو شمع - متساوية؛ 


)١(‏ في أ: بالسح. (؟) سقط في أ. 
(*) سقط في ص. (4) في أ: ولو. 
(5) في ص: سهمان. (7) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (05) سقط في أ. 


(9) سقط فى أ. )2٠١(‏ في صءع: ويجعلها. 


باب القسمة ج١‏ لضن 


لآنها لو اختلفت في القدر لكانت البندقة الكبيرة تخرجء وتسبق إلى اليدء وفي ذلك 
ترجيح لصاحبها. 

لكن هذه التسوية من طريق الوجوب» أو الاحتياط؟ فيه تردد للشيخ أت محمد» 
ورأى الإمام الأولى منه الثاني. 
على السهام؛ لأنه إذا فعل ذلك رجع الخروج إلى الوفاق المحض من غير تحيل 
قصد في الإخراج. 

قال الماوردي والإمام وغيرهما: 5 توضع البنادق في الحجر مغطاة بعل 
تجفيفها. وهذا في «تعليق» القاضي أبي الطيب في كتاب العتق معزي”*' إلى النص. 

قال الأصحاب: ويقول القاسم للمخرج: أخرج بندقة [على السهه”*' الأول]”, 
فإذا أخرجها كسرتء ومن كان اسمه فيها تعين حقه فيه. [ثم يقول له: أخرج بندقة 
على السهم الثاني» فإذا أخرجها كسرت ومن كان اسمه فيها تعين حقه فيه]”"'» وتعين 

قال: وإن شاء كتب السهام - أي: في الرقاع - فيكتب في رقعةٍ: السهم الأول» 
وفي رقعة: السهم الثاني» وفي رقعة: السهم الثالث. 

قال: ليخرجها على الأسماءء أي: يقال له: أعط كل شخص بندقة» وإذا أعطاه كان 
له من السهام المكتوبُ”" فيها. 

وعلى هذا المثال يفعل فيما قل من العدد أو كثر؛ وهذا ما أورده العراقيون» وهو 
على واحه الاحتياط. 

فإن لم يحتط في القرعة بما ذكرناه» واقتصر على أن أقرع بينهم بحصاة أو أقلام - 
جاز؛ حكى الواقدي أن رسول الله كَل «قَسّمَ غَنَائِمَ بي قُرَيْظَةَ عَلَى حَمْسَةٍ أَجْرَاء 
كشرع مسر ,(4) ١‏ 
وافرع بالنوَى» : 


)١(‏ في التنبيه: وجعلها. (0) فى أ: الكتاب. 
إفة في ع: أو. 00 فى ص: يعزى. 
(5) في ص: اسم. (7) سقط في ع. 
(0) سقط فى أ. (4) فى ص: المكنون. 


(9) أخرجه الواقدي كما في الحاوي الكبير /١5(‏ 785). 


عض جما كتاب الأقضية 


وقال الماوردي فى كتاب العتق: إنه متى أخل بشيء مما نص عليه الشافعي 
زف" الأشياء الحمية: وهى المذكورة فى الكتاب ع فق اد 

قال: وإن كانت الأتعياد متلق مثل : أن يكون لواحد السدسء. وللثانى 
الثلث. وللثالث النصف - قسمها على أقل الأجزاءء وهي ستة أسهم؛ لاشتمال 
الأكثر [على الأقل؛ فيمكن إعطاؤه» بخلاف ما لو قسم على الأكثر]”' من الأجزاء؛ 
فإنه لا يمكن أن يعطي الأقل”". 

قال أبو إسحاق المروزي: ولو كان فيهم من له سدس وربع» قسمها على اثني 
عشرء ولو كان فيهم من له سدس وثمنء قسمها على أربعة وعشرين» فيقسم أبدًا من 
أقل”*' ما تخرج منه السهام كلها. 

قال الفوراني: ونذكر في مسألتنا: الأول» والثاني» والثالث» والرابع» والخامس» 
والسادس. 

قال: وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع: لصاحب السدس رقعة؛ ولصاحب 
الثلث رقعتان. ولصاحب النصف ثلاث رقاع, ويخرج على السهام؛ وإنما فعل 
ذلك» ولم يقتصر على ثلاث رقاع؛ لآن لصاحب النصف وصاحب الثلث مزية بكثرة 
المال؛ فكان لهما مزية في كثرة الرقاع؛ فإن في كثرتها فائدة» وهي أن يكون لهما 
غرض في الأخذ من أول الأرضء فإذا كانت سهامهما أكثر كان أقرب إلى خروج 
اشعينها: 

قال: فإن خرج اسم صاحب السدسء أعطي السهم الآول. ثم يقرع بين 
الآخرَيْنِ فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطي 00 والثالث - أي: وهو 
الذي يلي الثاني- بلا قرعة؛ لأنا لو أقرعناء فلربما خرج اسم صاحب النصف؛ 
فيستحق الثالث» وذلك يؤدي إلى التفريق بين ما حصل لصاحب الثلث أولى وما 
يحصل له ثانيّاء وذلك ضرر عليه» وكذا على صاحب النصف إن فعل معه مثل ذلك» 
والقصد بالقسمة إزالة الضرر. 

وهذا كما قلنا فيما إذا أراد قسمة العرصة بين الدارين عرضًا في كمال الطول: لا 
تدخل القرعة» بل يعطي كل واحد ما يلي ملكه. 


إهرة في ص: 444 2 زاة في أذ من 


باب القسمة ج1١‏ م 


قال: والباقي 0 لصاحب النصف - أي: بلا قرعة- لأنه لم يبق سواه؛ فتعين. 

قال: وإن خرج اسم صاحب النصف أولَاء أعطي ثلاثة أسهم - أي: متوالية- لما 
ذكرناه» ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم) أي: فإن خرج أسم صاحب 
السدسء أعطي السهم الرابع» [وكان الباقي'”) 95 الثلث. 

وإن'" خرج اسم صاحب الثلث» أعطي السهم الرابع]]*' والخامس» وتعين 
السادس لصاحب السدس. 

ولو خرج اسم صاحب الثلث أولاء أعطي الأول والثاني» ثم يقرع بين الآخرَيْن: 
فإن خرج اسم صاحب النصفء أعطي الثالث والرابع والخامسء وتعين السادس 
امن حي الت 

وإن خرج اسم صاحب السدس أعطي الثالث» والباقي لصاحب النصف. 

ثم على هذا المثال فيما قل من السهام أو كثر يفعل. 

قال: ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم؛ لأنه ربما خرج السهم الثاني 
أو'”) الخامس لصاحب السدس؛ فيقطع نصيب صاحب الثلثء أو النصف؛ فيستضر 
به. 

قال في «المهذب): ولأنه ربما خرج الرابع لصاحب النصف؟ فيقول: آخذ 
وسهمين قبله» ويقول الآخران: بل تأخذه وسهمين بعده؛ فيؤدي إلى الاختلاف” 
والخصومة: 

وقد ذكر البندنيجي المعنيين. 

وهذا ما حكاه الأكثرون» ومنهم القاضي الحسينء» والبغوي. 

وحكى المراوزة أن الشافعي نص على أنه يكتب أسماء الملاك في الرقاع» ثم 
يخرج الرقاع على الأجزاء المعينة؛ كما ذكرناء ونص في كتاب العتق على أن 
المريض إذا أعتق عبيدًا لا يملك غيرهم؛ واحتجنا إلى رد العتق إلى الثلث: أنه يكتب 
في رقعة: : الرقٌ» وفي رقعةَ: الحرية» ولم يذكر ثُ أسامي العبيد» وأسامي الورئة» 
وقياس ذلك فيما نحن فيه: أن يكتب في الرقاع أعيان الأجزاء المعدلة» ثم يخرج 


)001 في أ الثاني 0( أ الثاني. 
(*) في ص: فإن. (4) سقط في ع. 
)0( في أ: و. (1) في ع: اختلاف. 


م جاءا كتاب الا ققسية 


على ' الأسماءء وأن الأصحاب اختلفوا في ذلك: 

فمنهم من قال: في المسألتين قولان؛ بالنقل والتخريج. 

ومنهم من قال: ليست على قولين» لكنا نقرر النصين» والفرق: أن الحرية [حق 
لله] ‏ تعالى» وليست من حقوق العبيد؛ فإنهم لو أسقطوها لم تسقط؛ فكانت كتابة 
الحرية أولى» والعين المقسومة ملك الشركاء حقيقة فكتبٌ أسمائهم أولى. 

وفرق الرافعي بما ذكرناه من علة المنع» ثم قال: وهذا الخلاف في الحو ات 1 
الأولوية؟ عبارة كتب شيوخنا تشعر بوضعه في الجواز. 

وقال الإمام - وتبعه الغزالي-: إنه في الأولى باتفاق الأصحاب. وهو الأولى؛ 
والمحذور الذي أبداه القائلون بعدم جواز إخراج الأجزاء على الأسماء مندفع: أما ما 
ذكره فى «المهذب»؛ فلأنه يجوز ذ أن يقال: لا يبالي برأي الشركاء» بل يتبع نظر القاسم» 
كما في الجزء المبدوء به واسم '* الشريك المبدوء به. 

وما ذكره غيره؛ فلأنه إنما يلزم إذا أخرج أولًا اسم صاحب السدسء وهو في غنية 
عنه - بأن يبدأ باسم صاحب النصف: فإن خرج الأول باسمه. فله الأول والثاني 
والثالث» وإن خرج الثاني فكذلك؛ فيعطى مع الثاني ما قبله وما بعده. وإن خرج 
الثالث» ففي «شرح مختصر الجويني»: أنه يتوقف فيه» ويخرج لصاحب الثلثء فإن 
خرج * الأول» فله الأول والثاني» ولصاحب النصف الثالث واللذان بعده؛ وكذا لو 
خرج الثاني. وإن خرج الخامس» فله الخامس والسادس؛ ثم العمل هكذا. ولم 
يستوعب باقي الاحتمالات. 

قال: وكان يجوز أن يقال: إذا خرج لصاحب النصف الثالثء فله الثالث واللذان 
قبله» وإن خرج الرابع فله الرابع واللذان قبله» ويتعين الأول لصاحب السدسء وإن 
خرج الخامس فله الخامس واللذان”' ' قبله'''» ويتعين السادس لصاحب السدس» 
وإن [خرج]”” السادس فله السادس واللذان قيله. 

وإذا أخذ زيدٌ حقه. ولم يتعين حق الآخرين يخرج رقعة أخرى باسم [أحد] ' 


للك في ع: : إلى. زف في ص: حق الله. 
(9) في أنو. (4) في ع: واستمر. 
)0 0 : من. (5) زاد في ع: من. 
0370 في أ: قبلهم. )2 سقط في أ. 


(9) سقط في ع. 


الآخرين؟ فلا يقع تفريق. 

على أنه يمكن أن يقال: يبدأ باسم صاحب السدسء فإن خرج باسمه الأول 
والثاني دفع الأول إليه» وإن خرج الخامس و" السادسء دفع السادس إليه» ثم يخرج 
باسم أحد الآخرين؛ فلا يقع تفريق. 

وإن خرج له الثالث. دفع إليه» وتعين [الأول والثاني]' "أ لصاحب الثلثء والثلاثة 
الأخيرة" ' لصاحب النصف. 

[وإن خرج له الرابع» دفع إليهء وتعين الخامس والسادس لصاحب الثلث. والثلاثة 
الأول الصاح النصت]*. 

ويمكن أن [يقال: يبدأ]””' باسم صاحب الثلثء فإن خرج له الأول أو الثاني» دفع 
إليه ذلك» وإن خرج الخامس والسادس دفعا إليه» ثم يخرج باسم أحد الأخرين: فإن 
خرج الثالثء فله الثالث والثاني» ويتعين''' الأول لصاحب السدس.ء والثلاثة الأخيرة 
لصاحب النصف. وإن خرج الرابع فله الرابع والخامسء ويتعين'"' السادس لصاحب 
السدسء والثلاثة الأولى لصاحب النصف. 

والذي حكاه صاحب «البحر»: أن من أصحابنا من خرج من المسألة هاهنا إلى 
مسألة العتق قولّاء وجعل”” فيها قولين بالنقل والتخريج. ومنهم من فرق بأنه لو كتب 
أسماء الأجزاء ربما يؤدي إلى تفريق ملك واحد؛ فلا يجوز إلا أن يكتب أسماء 
المستحقين» وفى العتق يجوز كلاهما؛ لأنه لا يوجد هذا المعنى. وكأنه [أراد -والله 
أعلم-]" الفو 5 لأنه هكذا قال. 

[قال]”* '": وقيل : يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة - ا يكتب فيها 
اسمه» وتكون السهام ستة؛ لأن صاحب النصف. وصاحب الثلث إنما يأخذ 
بالرقعة' ‏ '' جزءًا واحدّاء ثم يأخذ ما يليه إلى تمام حقه؛ فلا فائدة في كتب ما زاد 


قي أنه (+ في ص: الخامس والسادس. 
(*) في ص: الأول. (1:) سقط فى ص. 

(5) في ع: يبتداءء وفي أ: يبدأً. 0 ليقو 

(10) فى أ: وبعين. (4) فى أ: يجعل. 

(4) في ص: والله أعلم أراد. )٠١(‏ سقط في ص. 


0 زاد فيع:و. (؟1) في ع: بالقرعة. 


01082 حما كتاب الأقضية 


عليه؛ وهذا ما اقتضى إيراد ابن الصباغ وكذا القاضي [أبي]''' الطيب ترجيحه. 

وحكي أن ابن أبي هريرة قال: إنه لا فائدة في كتب ست رقاع إلا سرعة خروج 
اسم صاحب الأكثر» ولا غرض في سرعة خروج اسمه. 

. وقال في «البحر): إنه ظاهر كلام الشافعي. 

وقال في «الوسيط»: إنه الصحيح. [وهو في ذلك متبع لصاحب «التقريب»؛ فإن 
الإمام حكى عنه [أنه قال]'"': إنه الصحيح]” "» ولا معنى لرعاية غرضه في طرف 
الدار؛ إذ ليس هو بالطرف أولى من صاحب السدسء ولو كان أولى بالطرف؛ لكثرة 
نصيبه» لكان أولى بما يعينه من غير قرعة؛ وعلى هذا: إن خرج اسم صاحب النصف 
أولا تعين حقه في السهم الأول والثاني والثالثء ثم يقرع بين الآخرين» فإن خرج 
اسم صاحب الثلث تعين حقه في الرابع والخامس.ء وتعين السادس لصاحب السدس» 
وباقي الأقسام يعرف حكمها مما'*' تقدم. 

ولا يجوز أن يخرج السهام على الأجزاء في هذه القسمة -أيضًا- على هذا 
القول. 

قال القاضي [أبو]!*' الطيبء وابن الصباغ: لأنا إذا قلنا له: أخرج على صاحب 
السدسء فربما خرجت رقعة”' النصف أو رقعة الثلث؛ فلا يكون لذلك فائدة. 

والصحيح عند العراقيين -كما حكاه الإمام عنهم-: الأول. [و]”'"' هو الذي أورده 
الماوردي» وقال البندنيجي وغيره: إنه المنصوص. وعليه أكثر أصحابنا. 

وفي «البحر» نسبه”* إلى أبي إسحاق. ثم قال: وقد قيل: إنه المذهب؛ لما ذكرناه من 
الفائدة. وكأنه -والله أعلم- يشير إلى القاضي الحسين؛ فإن هذه عبارته في «تعليقه). 

ثم هذا الخلاف في الأولى» حتى إذا وقعت القسمة على أي وجه [كان 
صحت]”**'. أو فى الوجوب حتى إذا وقعت [القسمة]' '' موافقة لقول أحد القائلين» 
كانت جائزة عه صحيحة. وغير جائزة عند مخالفه غير صحيحة؟ 


0010 سقط في أ. (؟) سقط في ص. 
فو وطاي ١‏ 0 كما 
(5) سقط في أ. (0) في أ: قرعة. 
0) سقط فى أ. () فى ص: نسبته. 


م04 في أ: كانت. 6 سقط في أ. 


باب القسمة جك١‏ الام 


قال الإمام: الذي استبَنْتُ”'2 من كلام الأئمة [بعد التأمل]”": الأول» [وقد]” " 
رأيت في كلام اشغ الى عليما يدل على الثائي بوسك [ف كاب ]1 العتق رمن 
يؤيده؛ فإنه قال فيما إذا أعتق المريض ثلاثة ة أعبد. لا مال له غيرهم» وهم متساوون 
في القيمة» وقلنا: يكتب في الرقاع الحرية والرق-: إن الأصحاب قالوا: الرق ضعف 
الحرية؛ فيجب أن تكون الرقاع على [هذه النسبة؛ فيكتب للحرية رقعة» وللرق 
رقعتين؛ لتكون الرقاع على]”*' نسبة المطلوب في القلة والكثرة؛ فإن ما يكثر فهو 
حري أن يسبق إلى اليد. 

وفي كلام الأصحاب ما يدل على استحقاق ذلك. 

ومنهم من يقول: هذا استصوابء وإلا فيكفي رقعة للحرية» وأخرى للرق. 

فرع : إذا اقتسما ملكاء ولم يكن لواحد منهما طريق يختص به - أخرجا طريقين 
من ملكهماء والعبرة في سعته عندنا بما تدعو إليه الحاجة في الدخول والخروج على 
ما جرت به العادة. 

قال: وإذا تقاسمواء ثم ادعى بعضهم على بعض غلطًا - أي: وعين قدره - فإن 
كان فيما تقاسموا بأنفسهم. لم تقبل''' دعواه. أي: سواء كانت هذه القسمة مما 
يدخلها الإجبار أو لا يدخلها : كقسمة الرد؛ كما صرح به البندنيجي؛ لأنه رضي بأخل 
حقه ناقصًاء فهو كما لو اث شترى شيئًا يحسبه بثمن المثل» فتبين أنه بأكثر منه وقد عُينَ؛ 
كذا علله العراقيون» وحكاه الإمام عنهم. 

ووجهه في «البحر» بأن”" في دعواه تكذيبًا لنفسه؛ فلم تسمع» ومقتضى 0 
الأول: أن الغرماء لو اعترفوا بالغلط» لم يفده اعترافهم شيئاء [وبه صرح]””) 
«الوسيط» عن العراقيين. 

وفي «الحاوي» الجزم بأنهم إذا اعترفوا بالغلط» نقضت القسمة» واستؤنفت على 
الصحة؛ وهو مقتضى التعليل الثانى كما قلنا مثله في مسألة المرابحة؛ ولهذا قال في 
«البحر): إن بعض أصحابنا د َال لو قال المدعي في هذه الصورة: إن 


)١(‏ فى أ: استثبت. (؟) سقط فى ص 

(؟) سقط في أ. (5) سقط في ع. 

(5) سقط في ع. (9): في القنبيةة يقيل؛ 
0 فى أ: فإن. (6) في ع: وقد صرح به. 


(9) في أ: الخراسانيين. 


شركاءه يعلمون بالغلطء [يلزمهم اليمين على نفي العلم. 

ومقتضى التعليلين: أنه لو أقام بيئة بالغلط] ' لم تقبل» وقد صرح به في 
«المهذب».؛ ووجهه: بأنه يجوز أن يكون قد رضي بدون حقه. 

والغزالي في «الوجيز' بنى ذلك على أن القسمة بيع» أو إفراز؟ فإن قلنا: إنها بيع» 
وجرى لفظ تملك” 0 +3 يبعه الخلط وجو كالخ ١‏ بويت العص »وني وجه أنه 
ينقض. وإن قلنا: إنها إفراز؛ فتتوجه اليمين» وتنقض” ' عند قيام البيئة. 

وهذا أخذه من كلام الإمام في صحة القسمة في حال علم الشركاء في الابتداء 
بالتفاوت في المقسوم؛ فإنه قال فيها: الذي يقتضيه كلام الأصحاب صحة هذاء وفيه 
غائلة. 

والوجه أن نقول: إن قلنا: [إن]''' القسمة إفراز» فلا تصح القسمة إِلّا مع التعديل» 
وإن قلنا: إنها بيع» فإذ ذاك يجوز أن تلزم بالرضا مع العلم. 

ثم يتضح عندي اشتراط لفظ البيع [هاهناء [فإنا:]'' إنما نقيم لفظ «القسمة» مقام 
لفظ «البيع»]''' إذا جرت حقيقة القسمة» وحقيقتها التعادل» وهذا'””' لطيف حسن. 

قال: وإن قسمه قاسم من جهة الحاكم. فالقول قول المدعى عليه مع يمينه 
[أي:]”*' إنه لا فضل معه. أو: لا يستحق عليه ما ادعاه» ولا شيئًا منه؛ لأن الظاهر 
صحة القسمة» وأداء الآمانة؛ كما أن الظاهر في حكم الحاكم جريانه على الصحة. 

قال: وعلى المدعي البينة» أي: إن أراد إثبات الغلطء كما إذا ادعى أن الحاكم 
غلط عليه في الحكمء وأراد إثباته -فإن عليه البينة بذلك» فإن أتى بعدلين من أهل 
المعرفة بالقسمة» شهدا بالغلط بعد المساحة» نقضت القسمة. 

قال في «البحر»: لأن ذلك ليس بأكثر من الحكمء ولو قامت البينة أن الحاكم غلط 
في في الحكم. نقض؛ كذلك هاهنا. 

وقد ألحق أبو الفرج السرخسي بقيام البينة بالغلط ما إذا عرف أنه يستحق ألف 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أء ص: مملك. 
(؟) في أ: وتنتقض. (؟) سقط في أفع. 
(5) في ص: فإن قلنا. (7) سقط في أ. 


ىع في ص: فهذا. (48) سقط في ص. 


نآب القسقة جما رم 


ذراع» ومسح ما أخذه فإذا هو تسعمائة'' . 

وعن كتاب ابن كج: أن أبا الحسين ذكر [أن]''' ابن أبي هريرة حكى قولا أن على 
الشريك البينة على القسمة الجارية عادلة» وأن مدعي الغلط لا يحتاج إلى البينة» وأن 
أبا إسحاق فصل فقال: إن كان يدعي الغلط؛ لأن القاسم الذي قسم لا يحسن 
القسمة» ولا يعرف المساحة والحساب - فالأصل ما يقوله؛ فعلى صاحبه البينة. 

فرع: إذا لم يكن للمدعي بينة» وطلب يمين الشركاءء فامتنعوا من اليمين- حلف 
المدعي» ونقضت القسمة. 

وإن حلف البعض' ''» ونكل البعضء فحلف المدعي - قال في «الحاوي»: بطلت 
القسمة في حق الناكل» وأمضيت في حق من حلف. 

وحكى الإمام أن صاحب «التقريب» قال في هذه الحالة: إنا إذا قلنا: يمين الرد 
كالبينة» فقد قال بعض أصحابنا” ' ' بنقض القسمة في حق الكل: من حلف. ومن نكل؛ 
كما لو أقام بينة. وهذا سخيف. لا أصل له؛ فإن يمين الرد [تكون كالبينة في حق 
الناكل فحسبء. فأما من حلف. قد رد يمين الرد]””' عن نفسه. 

ولو ادعى على القاسم بأنه غلط في القسمة؛ ليرجع عليه بالأجرة» فدعواه غير 
مسموعة. إلا أن تكون له بينة» فإنه ليس له تحليفه؛ فإنه حاكم أو شاهد, وكل منهما لا 

نعم [قد]''' يظهر أن يجيء [فيه]”"' ما ذكرناه عن القاضي فيما إذا ادعى الخصم 
على القاضي: أنه حكم له بكذا في زمن ولايته؛ بناء على أن اليمين مع التكول 
كالإقرار؛ فإنه لو أقر بالغلط في القسمة» كان في الغرم كما لو قامت البينة بغلطه؛ 
كما صرح به القاضي الحسين [هنا]”*'» وتبعه صاحب «التهذيب»». و«الكافي» فيه 
[و]”*' قالا: إنه لا يقبل قوله بالنسبة إلى نقض القسمة؛ كما لا يقبل قول القاضي: إني 


)١(‏ في أ: بسبعمائة. (0) سقط في أ. 

فرق في ص » ع: بعضهم. 0 في ص: الأصحاب. 
(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (8) سقط في ص. 


(9) سقط في ع. 


تك ج4١‏ كتاب الأقضية 


غلطتء أو تعمدت الظلم في نقض الحكم. إذا كذبه المحكوم له. 

قال: وإن نصبا من يقسم بينهما'"”» أي: حكمّاء فإن قلنا: يعتبر التراضي بعد 
خروج القرعة» أي: ورضوا بها - لم يقبل قولهه أي: دعواه؛ لأنه رضي بأخذ حقه 
ناقصًا؛ فكان كما لو تقاسما”' بأنفسهما. 

قال الإمام: وهذا لا يجب أن يكون مقطوعًا به؛ فإن الرضا كان على تقدير التعديل 
والاستواء فإذا ظهر خلاف ذلك» ظهر الحكم بإفساد القسمة”" فكأن الرضا مقيد”*) 
بشرط الاعتدال» وهذا كتقديرنا البيع بشرط السلامة. قال””: وهذا متجه. 

أما إذا لم يرضيا بعد خروج القرعة فالقسمة لم تتم؛ فله الرجوع وإن لم يذّع 
الغلط. 

قال: وإن''' قلنا: لا يعتبر [التراضي]”"'» فهو كالحاكم؛ لوقوع ذلك جبرًا. 

قال الإمام: وهذا فيه نظر؛ فإن قاسم القاضي مولى أو شاهدء والذي ينصبه 
الشركاء ليس في هذا المعنى» والمسألة محتملة. 

قلت: المسألة مصورة -كما ذكرنا- فيما إذا نصباه” حكمّاء وقلنا: إن التحكيم 
صحيح.ء وإن حكمه يلزم بنفسه. وإذا كان كذلك» فهو كقاسم الحاكم. 

نعم» ما ذكره كان يتجه أن لو كان الخلاف فيما إذا نصباه وكيلاء وليس في هذه 
الحالة عندهم خلاف”' في اعتبار التراضي بعد خروج القرعة؛ ولهذا قال القاضي أبو 
الطيب: إنه لا تسمع الدعوى جزمًا؛ كما لو تقاسما بأنفسهما. وأشار إلى ذلك ابن 
الصباغ أيضًا. 

قال: وإن كان”'' فيها ردء أي: وقد [قسمها]'''' قاسم الحاكمء وقلنا: يعتبر 


التراضي بعد خروج القرعة - لم يقبل قوله”""2» أي: [في]”"'' دعواه. 


)١(‏ في ع: لهما. (0) في أ: تقاسموا. 

00 في أ: القيمة. (5) زاد في ع: له. 

(5) في أ: وقال. (7) في ع: فإن. 

(0) سقط في التنبيه. (8) في ع: نصبا. 

(9) فى أ: اختلاف. )2٠١(‏ زاد فى التنبيه: فى قسمة. 
0 سقط اف امن 19 في الحديهة:دعواه. 


6 سقط في أ»ع. 


وإن''' قلنا: لا يعتبر فهو كقسمة الحاكمء أي: التي لا رد فيهاء وقد سبق بيانه. 

فرع : لو تنازعا في بيت من دار اقتسماهاء فادعى كل واحد منهما: أنه وقع [له]'") 
فى سهمههء ولا بينة - تحالفاء ونقضت القسمة كما فى المتبايعين؛ كذا قاله في 
«المهذب». و«الحاوي». 

والتنازع المذكور يفرض فيما إذا ادعى كل واحد منهما: أن البيت ما دخل في حد 
الآخر؛ بأن حده ينتهي بدونه؛ كما صوره في «البحراء وقال: إن ما ذكرناه من الحكم 
منصوص عليه. ثم حكى أن أحدهما لو قال لصاحبه: حدي ينتهي إلى الموضع 
الفلاني» وأنت غصبته. وأضفته إلى حصتك - فالقول قول من هو في يله؛ لأنه 
اعترف له باليد» وادعى الغصب. 

[فرع]”" آخر: إذا تناكر الشركاء””'» فادعى أحدهم القسمة» وأنكرها الباقون - 
فإن لم تكن متعلقة بقاسم من جهة الحاكمء قال الإمام: فالقول قول الباقي”*'» وإن 
تعلقت بقاسم القاضي فالرجوع إليه؛ فإنه حاكمء أو شاهد. 

قال: وإن 0000 ثم استحق من حصة أحدهما شىء معين لم يستحق مثله 
من حصة الآخر - بطلت القسمة؛ لأن لمن أخذ ذلك من نصيبه أن يرجع في شيء 
من سهم شريكه؛ فتعود الإشاعة. ويفوت مقصود القسمة. 

ويندرج فيما قاله الشيخ ما إذا تقاسم الورثة التركة» ثم بان أن مورثهم أوصى بعين 
منهاء وهي تخرج من الثلث» وقد صرح به القاضي الحسين وغيره. 

قال: وإن استحق مثله من حصة الآخر - أي: بأن استحق قطعة أرض في نصيب 
كل واحد منهما بقدر حصته - لم تبطل [القسمة]'"'؛ لأن ما بقي لكل واحد منهما 
بعد الاستحقاق قدر حقه. فلم يود إلى الإشاعة؛ وهذا ما حكاه البغوي» وصاحب 
«الكافى» أيضًا. 

وقال الإمام: إنه حسن متجهء لكن”* في بعض الطرق ما يدل على بطلان القسمة 
في البقية؛ فإن القسمة لم تنشأ على البقية أولاء وقد تغير وصفها بالاستحقاق؛ فلا 


)١(‏ فى أ: فإن. (؟) سقط في أءع. 
(9) سقط في أءع. (5) في ص: الشريكان. 
(6) في أ: الثاني (5) فى التنبيه: تقاسموا. 


(0» سقط في ص. (0) في ع: ممكن. 


م حارا كتاب الاقضية 


يمتنع الحكم ببطلانهاء وهذا نازع إلى تفريق الصفقة. 

ولو استحق من حصة أحدهما شيء؛ ومن حصة الآخر دونه؛ أو فوقه - بطلت' 
أيضًا؛ صرح به العراقيون والمراوزة. 

قال: وإن استحق من الجميع جزء مشاعء أي: مثل أن اقتسما الأرض نصفين» 
فخرج الثلث من الأرض مستحمًا. 

قال: بطلت القسمة؛ لأن صاحب الجزء المستحق كان نصيبه مشاعًا في ملك كل 
واحد منهماء يقدر على إجارته مجتمعا بالقسمة؛ فلم يجز أن يجعل في ملكين لا 
يقدر على جمعه بالقسمة» وصار هذا كأرض بين ثلاثة غاب أحدهمء فاقتسمها 
الحاضران على أن حصة الغائب مشاعة في سهم كل واحد منهما - كانت القسمة 
باطلة في الجميع» كذا حكاه الماوردي [وابن الصباغ» وقال القاضي أبو الطيب: [لا 
تبطل قولًا واحدًا]". 

ولا فرق في ذلك بين أن نقول: إن القسمة بيع أو إفراز؛ كما قال'”' الماوردي] '» 
وهذه طريقة أبي إسحاق» وهي الصحيحة في «البحر», والمختارة في «المرشد»» وبها 
اجات الرونان في «الحلية»؛ وقال البندنيجي: إنها المذهب. 2 

وقيل: تبطل في المستحق» وفي الباقي فولا””' تفريق الصفقة» وهذه [طريقة] '' 
ابن أبي هريرة» وهي الصحيحة عند النواوي. 

وقال الرافعي: إنها التي أخذ بها أكثرهمء ولم يحك في «الوسيط»» والإمامٌ عن 
العراقيين سواها. 

وصحح في «الوسيط» قول الصحة؛ بناء على قاعدته في تفريق الصفقة. 

قال: وإن تقاسم الورئة التركة؛ ثم ظهر دين محيط'" بالتركة - أي: إما ببينة» أو 
بإقرارهم””؛ كما قاله الماوردي - فإن قلنا : القسمة تمبيز للحقين» لم تبطل القسمة؛ 
لأن كل واحد منهما قد ميز ملكه عن ملك صاحبه من غير ضرر لاحق برب 
[الديه]/*؛ فلم يمنع منه. 


(1) “فى عن ابطل: (5) في ع: إن ذلك قول واحد. 
(*) في ع: قاله. (4) سقط في أ. 
(5) في التنبيه: قولان. (1) سقط في أ. 


(10) في التنبيه: يحيط. (8) في ع: إقرارهم. 
(9) سقط فى أ. 


باب القسمة جاء! الفدنا 


قال: فإن''' لم يقض الدين - أي: وصاحبه مطالي يودج نضيق"*"" القسمةء أئ: 
بالبيع؛ لوفاء الدين؛ لأن في عدم نقضها في هذه الحالة إضرارًا برب الدين» وحقه 
أولى بالرعاية. 

قال: وإن قلنا: إنها بيع» ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان: 

وجه المنع: أنه تعلق بها حق الغرماء [بالموت]””'؛ فشابهت العين المرهونة. 

ووجه الجواز: أنهم لم يحدثوا ولا مورثهم عقدًا يمنعهم من التصرف» بخلاف 
المرهون. 

وقاسه في «التهذيب» على تصرف المريض مع تعلق حق الورثة بها؛ وعلى هذا 
يقال للبائع: أنت بالخيار بين أن تقضي الدين من عين التركة أو من غيرهاء فإن قضيته 
من غيرها استقر بيعك. وإلا نقض وقضينا الدين من التركة. 

وحقيقة هذا القول: أنا نصحح البيع موقوقًا. 

وفي «النهاية» في كتاب العتق حكاية وجه ثالث: أن البيع يصح إذا كان البائع 
موسرّاء ويلزم» ولا سبيل إلى نقضه. وقال: [إن]”*' الشيخ أبا علي قال: لو كان البائع 
معسرّاء لم ينفذ بيعه ألبتة» وإنما محل الخلاف إذا كان موسرًا. 

قال الإمام: ويتخرج لنفوذ بيع المعسر وجه حسن إذا قلنا: لا يلزم - من بيع 
المفلس ماله؛ فإنا قد أجرينا في بيعه قولا على الوقف؛ فلا مانع من خروجه هاهنا. 

وأيضًا: فإن في كلام الشيخ أبي علي أن الثمن مستحق للغرماءء» فإن صح هذاء فما 
وجه الفرق بين أن يكون الوارث [معسرًا أو موسرًا]”*'؟! واتجه في تنفيذ بيع المعسر 
احتمال بيّن لا يتجه مثله في إعتاقه؛ فإنه لا عوض في الإعتاق. 

وقد وافق الشيخ ومن تبعه على حكاية الخلاف في هذه الصورة قولين هاهناء وإن 
كان قد حكاه في «المهذب)”' وجهينء كما فعل الإمام في كتاب العتق» [و]/" 
القاضى أبو الطيب» والماورديء» والبندنيجيء وقالوا فى تأسيس ذلك: كل حق إذا 
تعلق بعين ماله نظرت: فإن [كان]7 قد تعلق باختياره: كالرهنء فالبيع باطل فول 
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)١(‏ فيع: وإن. (؟) في التنبيه: بطلت. 
(9) سقط في أ. (4:) سقط في ع. 
(5) في ص: موسرًا أو معسرًا. (6) في ع: التهذيب. 


(/) سقط فى ص. (4) سقط فى أ. 


يكف جم١‏ كتاب الأقضية 


واحدّاء وإن كان بغير اختياره: كأرش الجناية» ووجوب الزكاة فيه» ومثل مسألة الميت 
إذا كان عليه دين - فالكل على قولين. 

وقضية هذا أمران: 

أحدهما: أن القولين''' في بيع التركة كالقولين في بيع العبد الجاني خطأ؛ وقد 
صرح بذلك الإمام عن شيخه في «فروع» ابن الحداد في كتاب العتق» وحكاه الغزالي 
في كتاب الرهن طريقة [قاطعة]*' مع طريقة أخرى: أن تعلق الدين بالتركة كتعلق 
الرهن؛ نظرًا للميتء [ومبادرة إلى تبرئة ذمته]7". 

وحكيت أنا الطريقين [و]”؟' الصحيح منهما في أول كتاب الفرائض. 

الثاني: أن القولين مفرعان على القول الصحيح, وهو أن الدين لا يمنع الإرث؛ 
أما إذا قلنا: يمنعه؛ فلا يصح قولًا واحدّاء وكذلك صرح به الإمام هاهناء وقال في 
كتاب العتق: إن تنزيل التركة منزلة العبد الجانى [خطأ]!*2 - بعيدٌ؛ لما بين المرهون 
والتركة من الفرق؛ فإن حق المجني عليه طرأ على ملك تام للسيدء ثم دام الملك له 
والوارث يتلقى"' الملك بالخلافة» وهي مشروطة بتقديم حق الميت. ثم قال في هذا 
الباب: وللقولين التفات عندي على أصلء وهو أن المفلس لو تصرف في الأموال 
التي اطرد الحجر عليهاء فيقطع ببطلان تصرفهء أو نوقفه قائلين: إن سقطت الديون 
فقد تَمْذْ التصرف. وإن بقيت ومست الحاجة إلى تأديتها من الأعيان, أَدْيَتْ منهاء 
فالوارث كالمحجور عليه المفلس» والمال كمال المحجورء وقد أشار إلى هذا 
المأخذ الفوراني - أيضًا - وقضيته: أن يكون الصحيح البطلان» كما صرح به 
النواوي» وغيره في كتاب الرهن؛ لأن الصحيح بطلان تصرفات”"' المفلس. 

ثم قال الإمام: وما ذكره العراقيون من تصحيح القسمة على قول الإفراز قولًا 
واحدّاء ليسوا'" مساعدين عليه؛ فإن الإفراز تصرف في متعلق الدين؛ فيظهر إفساده 
كالبيع. 


وقد أشار كاتب «تعليق» القاضي أبي الطيب إلى أن الجزم بصحة القسمة على 


)00 في أ: القول. 6 سقط في أءع. 
(*) في ص: وتبرئة لذمة الميت. (:) سقط في أ. 
(5) سقط في ص. 030 في أ: يبلع. 


(0) في ع: تصرف. (0) في ع: لسن 


القول بأنها إفراز من فقه القاضي؛ فإنه قال: قيل للقاضي: إذا قلنا: إن القسمة إفراز 
حق» فهل يكون على القولين أم لا؟ فقال: يحتمل أن يكون على قول واحد: أنه يصح. 
وهذا ما أورده البندنيجي والماوردي وابن الصباغ. 

قال: وفي قسمتها قولانء أي: مع العلم بالدين» ينبنيان على القولين السابقين» 
فإن قلنا ببطلان البيع لم تصح القسمة, وإلا عع ةا ما اختاره في «المرشد». 

وقد أفهم كلام الشيخ: أن على [هذين]"' القولين ينبني "' نقض القسمة في مسألة 
الكتاب» وهي ظهور الدين بعد القسمة. فإن قلنا: إن القسمة لا تصح مع العلم بالدين» 
فإذا بان الدين بعدهاء تبين بطلانها. وإن [قلنا:آ”' تصح مع العلم بالدين» فإذا بان 
بعدها لم تنقض. 

وقد صرح القاضي الحسين والفوراني بحكاية القولين في نقض القسمة بعد ظهور 
الدين» وكذلك مجليء وقال: إنه لا فرق فيما ذكرناه بين وقوع القسمة والبيع مع العلم 
بالدين» أو مع جهله. 

وقال الفوراني””': إنهما يقربان من القولين في إقرار المحجور عليه بمال قد لزمه 
قبل الحجر. 

قل" : ووعة القرجة والقهة القن هده القنيمة [تمااهى سيب تقد 

وقال القاضي الحسين: إنهما يبنيان على [أن]"' الدين هل يمنع الإرث أم لا؟ فإن 
قلنا: يمنع» نقضتء وإلا لم تنقض. 

وقضية ما حكيناه عن الإمام» وأشار إليه [أيضًالا” - هاهنا: أنا إذأ"© قلنا: 
[إن]' '' الدين يمنع الإرث [» تنقض]''' قولا واحدّاء وأن محل القولين إذا قلنا: إن 
الدين لا يمنع الإرث؛» وهو قضية كلام القاضي في آخر الفصل؛ حيث قال: إن أصل 


)١(‏ في ص: وهذا. (0؟) سقط فى ص. 
0 :في نستي (:) سقط في أ. 
60 سقط فى أ. (8) سقط فى ص. 
(9) فى ص: إن. )٠(‏ سقط فى أ. 


201010 سقظ فى اصن 


لين جا١‏ كتاب الآقضية 


القولين تصرفات المفلس بالعتق والبيع والهبة» هل هي باطلة» أو موقوفة حتى إذا فك 
الحجر [عنه]”'' تبينًا أنها كانت نافذة؟ وفيها قولان؛ لأن القسمة تصرف مع تعلق حق 
الغير بالمتصرف فيه: كتصرفات المفلس انتهاء؛ فإنه لا [بحسن أن]”'" يلحق تصرف 
الورثئة بتصرف المفلس إلا إذا قلنا: إنهم ملكوا. 

ثم" ' قضية البناء الذي ذكره القاضي: أن يكون الصحيح عدم النقض؛ لأن 
الصحيح أن الدين لا يمنع الإرث. 

وحكم ظهور الوصية بمائة درهم من التركة غير معينة» حكم ظهور الدين الثابت 
على الميت فيما ذكرناه؛ صرح به القاضي أبو الطيبء والبندنيجي» والماوردي» 
وغيرهم. 

قال في «البحر“»: وكذا حكم حدوث دين على الشخص بعد موته وبعد القسمة. 
وأراد بذلك: ما إذا كان قد باع شيئّاء وأكل ثمنه» فردً بالعيب بعد الموتء. ولزم رد بدل 
الثمن» أو تردى متردٌ في بثر كان قد احتفرها عدوانًا. 

لكن قد حكى الغزالي في هذه الصورة في كتاب الرهن وجهين - بناء على قولنا 
في'*' الدين المقارن: [إنا نتبين]”*؟ بطلان التصرف-: 

[أحدهما: أنا نتبين بطلان التصرف]”'' في هذه الصورة -أيضًا- لتقدم السبب. 

والثاني - وهو أظهر في «الرافعي»)-: أنا لا نتبين؟ لأنه كان مسوعًا [لهم]””" 
ظاهرًا. 

أما إذا كان الدين لا يحيط بالتركة» فهل يكون الحكم كما لو كان محيطًا بها؟ فيه 
وجهان حكاهما الغزالي في كتاب الرهن: 

أظهرهما - كما قال الرافعي-: نعم؛ كما هو قياس الديون والرهون. ولم يحك” 
في «الحاوي» في كتاب الشركة سواه؛ حيث جزم القول بأنهم لا يتصرفون في شيء 
منها وإن كان في باقيها وفاء بالديون. 

والثاني: لا» وينفذ تصرف الوارث إلى ألا يبقى إلا قدر الدين؟ فيكون الحكم فيه 


اساي ). سقط فيضن 
“) فيع: و. :) في أ: إن 

(45) في أ: إنما يبين (7) سقط في ص 
سقط في أ. 1ن | جد 


كما في حال الإحاطة» ووجهه ' 1 لسري اقزر ار يه 
00 


أحدها: إذا أعنق الورثة بالقرعة واحدًا من العبيد الثلاثة؛ وظهر دَيْنَ - قال 
القاضي الحسين هاهنا: ففيه قولان: 

انهما: تقض الحو وين" واحد من ال ليع في اين قي بن 
الباقيين» فمن خرجت قرعته [ عتق]' ” منه ثلثاه» ورق ثلثه. 

قال: وفيه إشكال. 


الغا: 


والقول الثاني: لا تنقصء بل يباع واحد من الرقيقين في الدين» [ثم يقرع بين 
لاقي ونين من كما ري انين خرجع امزعنه عنق مه للنام 

الفرع الثاني : إذا أعتق الوارث العبد قبل قضاء الدين]”'” » قال الإمام في كتاب 
العتق: إن قلنا: لا ملك لهء لم ينفذ. وعلى هذا لا يتجه لنا أن نقول: التركة ملك لا 
مالك لهء بل هي مقررة على ملك الميت» ولا مطمع في إضافة الملك فيها إلى 
مستحق الدين. وإن قلنا: إن الملك له. قال الشيخ - يعني أبا علي-: فإن كان معسرًا 
لا يمكنه أن يؤدي الدين من ماله؛ فلا ينفذ عتقه قولًا واحدّاء وكان شيخي يخرج عتقه 
على عتق المرهون. 

والأوجه: ما ذكره الشيخ؛ فإن'” حق الوثيقة طرأ على ملك تام للراهن؛ ثم دام 
الملك له. والوارث يتلقى الملك بالخلافة وهي مشروطة بتقديم حق الميت. 

وإن كان موسرّاء ففي نفوذ عتقه قولان: 

أحدهما : ينفل ويلزم. 

والثاني ' أنه موقوف. فإن وصل الدين إلى مستحقه بان أن العتق نفذ مع لفظ 
الإعتاق» وإلا فالرق باق. 

ثم من كلام الشيخ: أنا إذا أنفذنا العتق» نقلنا الدين بلغا ما بلغ إلى ذمة الوارث» 
ولست أرى الأمر كذلك؛ فالدين لا يتحول إلى ذمة الوارث قطء بل هو بالإعتاق 


(0) في ض: فإن كان. 


١‏ جكا١‏ كتاب الأقضية 


متلف للعبد؛ فلا يلزمه إلا أقل الأمرين من الدين وقيمة العبد. 

الفرع الثالث: إذا أنفذنا بيع الوارث» وقلنا: يلزمء فقد قال الشيخ: إذا سلم 
المشتري الثمن إلى الوارث» وتلف في يده - فللغرماء أن يطالبوا المشتري بالثمن؛ 
فإة كان من حقه ايلع 'إلنهم #فإذا لم بلعل وجيت المطادة علي 

قال الإمام في كتاب العتق: وفي كلامه ما يدل على أنهم يطالبون الوارث بالثمن» 
فإن تعذر رجعوا إلى المشتريء والوجه القطع بأنهم [لا1'' يطالبون المشتري؛ فإنا إذا 
ألزمنا بيع الوارث» فبيعه بمثابة إعتاقه» وإذا أعتق فلا عوضء ولا مستدرك له إذا نفذ. 
نعم» د الذي عليه التفريع. 

قال: وإن كان بينهم نهرء أو قناة» أو عين ينبع'”أ فيها الماءء فالماء - أي: 
الكائن في ذلك - بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي 0 00 

صورة ذلك: أن يشترك جماعة في حفر نهر أو قناة إلى*' جانب النهر الكبير 
المباح: كالفرات» والدجلة» ونحوهما؛ ليجروا منه الماء إلى ذلك؛ ال بطر يا 
ماء؛ لينتفعوا بذلك الماءء فإذا فعلوا ذلك» فقد ملكوا ما حفروه إذا هيئوه لما أرادوا؛ 
كما تقدم في بابه» ويكون ملكهم على قدر ما [شرطوه]' ' في ابتداء الحفر» وأخرجوه 
من النفقة؛ [لأنه إنما ملك بالعمارة» والعمارة بالنفقة]1"' » فكان الملك موزعًا عليهاء 
فإن أنفقوا على السواء ملكوه على السواءء وإن أنفق واحد نصف النفقة*» واثنان 
نصفها بالسوية» كان للأول النصفء ولكل [واحد]'' من الآخرين الربع» وهكذا. 

فإذا تقرر ذلك. وحصل”' '' الماء في المحفورء كان بينهم على قدر أملاكهم؛ لأنه 
المقصود بالحفر؛ فملكوه بعد الوصول إليه؛ كما لو حفروا معدنًا باطناء فوصلوا إلى 
نيله؛ فإنه يكون بينهم على حسب ما أنفقوه. 

وقيل: إن الماء لا يملك؛ لأنه لو ملك لم يبح لمستأجر الدار التي فيها بئ''" 


)١(‏ سقط في أ. فم في التنبيه: : فنبع. 
(9) في التنبيه: و. (:) فيع: أو. 
اللدك في ع: وحفروا. 0ت سقط في أ. 
(0) سقط في أُ. (4) في ع: النصف. 
24 سقط في ص. 2 في ع: فحصل. 


)١١(‏ فيع: نهر. 


باب القسمة جظا١‏ ا 


شُرْبُ مائها؛ لأن الأعيان لا تستباح بالإجارة» ولما جاز بيع دار فيها بئر بدار فيها بئر؛ 
لأن الربا يجري فى الماء لكونه مطعومّاء ولمًّا جاز ذلك [دل]1'' على أنه غير 
مملوك؛ فعلى هذا يكوتون أنحق بالماء التجازي في النهر والقتاةء والنابع في العين:من 

لكن لو تعدى شخصء وأخذه. فقد ملكه. وليس عليه رده. 

قال القاضي أبو الطيب» كما لو توحل في أرض الغير صيدء فليس لغيره أخذه 
فإن تخطى راح ْ 

ومن أراد تحصيل شىء [من ذلك]7"“» فالحيلة فيه: أن يشتري سهمًا من نفس 
النهرء و7" القناةء 000 والبثر. 

قال: والمذهب الأول؛ لما ذكرناهء ولجريان العادة بالتصرف فيه التصرف 
المشروع في الأملاك من غير إنكار. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا القول نص عليه في القديم. 

والجواب عن قولهم: إنه لو كان مملوكاء لم يبح بالإجارة؛ لكونه عيئًا - أن 
الأعيان قد تستباح بالإجارة؛ للحاجة: كاللبن في الاستئجار على الرضاعء مع أنه لا 
ضرر على الآجر فى استيفاء الماء؛ لأنه يستخلف فى الحالء وما لا ضرر على 
المالك في استيفائه ليس له منعه؛ كالاستظلال بالحائط. 

وعن دليلهم الثاني: أنا نمنع كون الماء ربويّاء وإن سلمناه فنمنع صحة البيع في 
الصورة التي ذكروها كما حكيناه في بابه. 
فرع : لو تنازعوا في قدر الملك في النهر والقناة» ففي «التتمة»”*2: حكاية وجهين 
فيه : 

أحدهما: أنه يقسم على قدر الأراضي؛ لأن المقصود من النهر سقي الأراضي. 
والظاهر أن حقوقهم على قدر أملاكهمء وهذه طريقة الإصطخري. 

والثاني : يقسم بالسوية؛ لأن انحفاره باليد لا بالملك» والنهر في أيديهم. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الخلاف في ملك الماء وعدم ملكه؛ جار في 


000 سقط في ص. 020 في ع: من أرض الغير. 
(5) في أ: القسمة. 


84 حا كتات 00 


الصور الثلاث؛» وقد قال القاضي أبو الطيب: إن الماء المختلف في كونه مملوكًا''' 
ع كل مااينيع "قن ملك من عر أربغين» وأما:الماء التجارى قن النون المطلر سوك 
يملك؛ كما إذا جرى الفيض إلى ملك رجلء واجتمع فيه؛ ولم يملكه. ولكن يكون 
أهل النهر أولى به؛ لأن يدهم عليه» وليس لأحد أن يزاحمهم فيه؛ لأن النهر ملك لهم. 

وعلى هذا جرى ابن الصباغ» والمتولي» والبغوي. وكلام الإمام موافق لكلام 
الشيخ؛ فإنه قال: إن الماء الذي يجري في النهر المملوك كماء القنوات مملوك على 
الرأي الظاهر لمالك القناة» وكل من تصرف فيه بما ينقصه ويظهر نقصه. فهو ممنوع 
منه» وما لا يظهر له أثر: كالشربء أو كسقى دواب معدودة» وكأخذ قرب - فقد ذهب 
ذاهبون: أنه لا يسوغ المنع من هذا القدر. 

قال الإمام: وهذا بعينه هو الذي نقلته عن شيخيء وأنكرته» وكأنه انتفاع بما هو 
مملوك. 

وذهب القاضي وطبقته [من]”” المحققين إلى إجراء القياس والمصير إلى أن 
للملاك أن يمنعوا من هذاء وما درج عليه الأولون من التسامح فيه محمولٌ على أن 
الناس لا يضنون بهذا القدر؛ فصارت قرائن الأحوال بمثابة التصريح بالإباحة. 

قال: فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة» جازء أي: فيجعل لكل 
منهم شرب يوم معلوم؛ كالمهايأة في المنافع» ويخالف المهايأة في لبن الشاة والبقرة 
-كما ذكرنا- لآن ذلك مجهولء وهذا ما جزم به [في]”* «التهذيب». 

وعن القاضي الحسين: أن المهايأة لا تصح في الماء -أيضًا- لأن النوب تختلف 
من وجهين: 

أحدهعما : أن الماء يزيد وينقص. 

والآخر: أنها تتفاوت في حاجات الذَّهْقنة؛ فليس ما يقع من النوبة الأولى كما 
يقع في النوبة الأخيرة. 

ثم على الآول: إذا صحتء فهل تلزم؟ حكى الإمام فيها وجهين» وعند الاختصار 


() زاد في ع: وهل. (0) في أءع: يقع. 
(7) سقط في ص. (4) سقط في أ. 


باب القسمة جكاا دين 


يجتمع في المسألة ثلاثة أوجه. 

قال: وإن أرادوا القسمة جاز؛ لأن بكل من ذلك يصلون إلى حقوقهم. 

قال: فينصب - قبل أن يبلغ إلى أراضيهم - خشبة مستوية» ويفتح فيها كوى على 
قدر حقوقهم». ويجري فيها الماء إلى أراضيهم؛ لأن ذلك هو العدل. 

وإذا [كان]”'' فيهم شخص له العشرء ولآخر الخمسء ولآخر الباقي -.جعل فيها 
عشر طاقات على السواء. وجعل لصاحب العشر واحدة» ولصاحب الخمس طاقتين» 
والباقي للآخرء وهكذا. وهذا إذا كان في الماء ضيقء أما إذا كان فيه اتساع بحيث 
يحصل لكل منهم فوق حاجته. فلا حاجة إلى ذلك. 

الف وقول الشيخ: : «ويفتح كوى). هو بكسر الكاف» وضمها مع التنوين 
فيهماء وأجود منهما: كواء» بكسر الكاف والمدء وقد سبق إيضاح الكلمة في باب 
الصلح 

قال: وإن"" أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ إلى المَقْسِم ويجريه في 
ساقية لهى أي: بمَجُرا إلى أرضهء أو يدير به رحى - أي: بالساقية المذكورة - لم 
يكن له ذلك؛ لأن حريم النهر مشترك بينهم؛ فلا يجوز لواحد منهم أن ينفرد بالتصرف 
فيه بالسقي وإجراء الماء. نعم لو أراد أن يدير بما فضل له من الماء المختص به رحى 
في ملكه؛ لم يمنع [منه] "؛ صرح به في «التهذيب». 

تنبيه : المَقْسِم: مفتوح ”" الميم مكسور السين؛ ك «المجلس»» وكذا سائر ظروف 
الزمان والمكان التى ثالث مضارعها مكسورء أو أولها واو أو ياء -بالكسر: المَجَلِسء 
والتظرقةة والعزْعدة والموقف: 

قال:“وإن أزاة أن يأخل الهاء» ووسة يسقي”"'' أرضًا ليس لها رسم شرب من هذا 
النهر - لم يكن له”"» لأنه يجعل لنفسه شربًا لم يكن له؛ فمنع منه؛ كما لو كانت له 
دار في درب غير نافذ» فاشترى دارًا في درب آخر طريقها منه» فأراد أن ينفذها إلى 
الدار الأخرى - لم يكن له؛ لأنه يجعل لنفسه استطراقًا لم يكن إلى إحدى الدارين 


فرة في الشيه: فإن. (4) سقط في ع 
)2 في ع: بفتح. 000 زاد في التنبيه: به. 


(0) زاد في التنبيه: ذلك. 


من الأخرى؛ كذا قاله الشيخ أبو حامد. 

قال ابن الصباغ: وهذا وجه جيدء غير أن الذي شيّه به قد اختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من جوزه. لكن يمكن على هذا أن ل الأرض؛ لأن الدار لا 
يستطرق منها إلى [الدرب» وإنما يستطرق منها إلى]”" الأخرى» رمه الأعورس: ال 
الدرب» وهاهنا يحمل الماء في الساقية قية إليها؛ فيصير لها” وسوانى الغرت 

وفي «التدمة» حكاية وجه: أنه يجوز له أن يسقي بهذا الماء بعد القسمة أرضًا 
أخرىء وقال: إنه شبيه بالوجه المجوز لفتح باب بين الدارين. وقد تقدم الفرق بينهما. 

نعم» قال ابن الصباغ: لو أراد أن يفعل مثل هذا في النهر الذي ليس بمملوك؛ 

تنبيه : الشّربٍ -بكسر الشين-: النصيب من الماء» وهو المراد هناء وأما مصدر 
عات يشت [فهو بضم]”"' الشين» وفتحهاء وكسرهاء ثلاث لغات. 

قال: وإن كان ماع مباحٌ في نهر غير مملوك - أي: وهو صغير» قال الماوردي: 
[وقد]””' يسمى: ساقية - سقى الأول أرضه حتى [يبلغ إلى الكعب]””'» ثم يرسله 
على" الثاني» وهكذا يسقي الثاني أرضه حتى يبلغ إلى الكعبء ثم يرسله إلى 
الثالث» ويقدم الأقرب إلى أول النهر» فالأقرب. 

والأصل فى اعتبار ذلك حديثان: 

أحدهما: ما روي أن رجلا خاصم الزبير في شِرَاجٍ الحَرّة التي يسقون بهاء فقال 
الأنصاري: سَرّح الماء يمرء فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ككل: :سق يا رركم 
أرسل الماء إلى جارك)؛ فغضب الأنصاري» وقال: يا رسول اللىى أنْ كان ابن 
عمتك!! فتلون وجه رسول الله كَكِ وقال: «اسقٍ يَا رُبَيرُه ثم اخيش الْمَاء حَتَّى يَبلغ 
إلى الجذي ". 

والثاني : ما روى أبف داود: أن رجلا من قفريش كان له سهم في بني قريظة» 


إفرة سقط في أ. (4) سقط في ع. 
(5) في التنبيه: يبلغ الكعب. 450 في العنيه: إلى! 


0070 تقدم. 


باب القسمة جما لا 


فخاصم إلى رسول الله يَِْ في نهر» والسبيل الذي يسقون ماءه؛ فقضى بينهم رسول الله 
كذ: «أنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمّ يَحْبسّهُ الأَعْلّى عَنِ الْأَسْفَلٍ؛ كَيْ يُرْسِلَهُ إليه1". 

فالحديث الأول دل على اعتبار الأقرب فالأقربء إذا استكفى يرسله إلى جاره» 
والثاني دل على ذلكء وعلى اعتبار الكعبين. 

وقد يستدل للمجموع بما روى عبادة بن الصامت: أن النبي َه قضى في شرب 
النخل من السبيل إلى الأعلى أن يشرب قبل الأسفل» ويجعل الماء فيه إلى الكعبين» 
ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه» وكذلك حتى تنقضي الأرضون. 

وقد تقدم شرح ألفاظ الحديث [الأول1"'» وذكر رواية في كتاب الأقضية» وتكلم 
الأصحاب هاهنا في تأويل قصة الزبير: 

فقال بعضهم -كما حكاه ابن الصباغ-: إنما أمر الزبير بأن يستوفي أكثر من حقه؛ 
عقوبة للأنصاري؛ حيث"" لم يرض بقضائه. 

وقال أبو جعفر الترمذي: كان النبى كَلِةِ قد استنزل الزبير عن بعض حقه حين أذن 
أن مكي: ولا يسن المان فلها :دم يقل الأتصارى ذلك» أموه أن يسعوفي حقه؛ 
وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب» وهو الأشبه. 

فإن قيل: ففي الحديث الآخر: أنه علق الحق بأن يبلغ الماء إلى الكعبين» وهذا 
مخالف لذلك. 

قال القاضي أبو الطيب: قلنا: ليس فيهما خلاف؛ لأن الماء إذا بلغ إلى الكعبين؛ 
وكانت الاأرض مستوية» رجع الماء إلى الجدر. 

وما ذكره الشيخ هو المشهور. 

وفي «التتمة»: أن المرجع في قدر السقي إلى العرف والعادة» فإن كان الذي ملكه 
في أول النهر بستانًا والأشجار مغروسة على جداول؛ [فيحبس الماء حتى تمتلئ 
الجداولة يفيل إلى اول الأقسان: إن كافعه الأزفى: فددقان] 1 :فيخس اناد 
حتى يصل إلى الكعبين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (779/7) كتاب الأقضية؛ أبواب من القضاءء برقم (05778» والبيهقي في 
السنئن الكبرى (5/ .)١65‏ 

(0) سقط في أء ص. (9) زاد في ع: قال. 

(:) سقط في ع. 
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قال: وإن''' احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن [يرسل إلى" 
الثالث. سقىء ثم يرسل إلى الثالث؛ لأنه لا حق للثالث إلا فيما فضل عن حاجة 
الأول والثاني؛ ولهذا قال الأصحاب - كما حكاه أبو الطيب-: إن”" كان زرع 
الأسفل يهلك إلى أن ينتهي الماء إليه لم يجب على من فوقه إرساله إليه. 

ولو كان ماء هذا النهر يفضل عن حاجة أهله فلبعضهم أن يسوقه إلى أرض أخرى 
[له]”*'. وأن يجعل مفيض أرض له أخرى إلى هذا النهر. 

قال في «الحاوي»: لأنه'*' ليس بمملوك لواحد منهم؛ فصار كالطريق النافذ الذي 
يجوز استطراقه لكل واحدة"', وأن يفتح فيه بابًا. 

ويجوز أن يجعل على عرض النهر عبارة للماء؛ إذا لم تضر بأحد من أهله: 
كالساباط على الطريق النافذء بخلاف النهر المملوك؛ فإنه لا يجوز ذلك؛ لآن فيه 
وضع شيء على ملك الشريك بغير إذنه» وهو جانبا النهر. 

قال كان لرجل أرض عالية. وبحنيها”*) أرض مستفلة. ولا0ة) يبلغ الماء 
في العالية إلى الكعب. حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط - سقى المستفلة حتى 
يبلغ [الماء إلى ]1' '' الكعبء ثم يسدهاء ويسقي العالية؛ لأن هذا يحصل مقصوده من 
غير إضرار بغيره؛ فاتبع. 

قال: 7د أراد بعضهم أن يحيبي أرضّاء ويسقيها من هذا النهر - ع 

قال: فإن كان لا يضر بأهل الأراضي”"'" - أي: التي لها شرب معلوم منه- بأن 
يكون في أسفل النهر- لم يمنع؟ لأنه ينتفع به من غير إضرار بغيره؟ فأشبه النهر 
الكبير: كالفرات» والدجلة» والنيل» وسيحون» وجيحون؛ فإن لكل أحر3150) أن ينتفع 
بمائه كيف شاءء وليس لأحد منعه؛ فإنه لا ضرر على أحد فيه؛ لاتساعه. 

قال: وإن كان يضر بهمء أي: بأن كانت الأرض في أعلاه» وإذا سقيت قل الماء 


)١(‏ في التنبيه: فإن. (؟) في التنبيه: يسقي. 


(0) فيع:لو. (:) سقط في أ. 
(5) فيع: إنه. (5) فيع: أحد. 
(0) في التنبيه: فإن. (4) في ص: وتحتها. 
(4) في التنبيه: فلا. )2٠١(‏ سقط في التنبيه. 
)١1(‏ في التنبيه: فإن. (؟١1)‏ في أ: الأرض. 


)2 في ص: واحد. 


بات القسنة جا أ 


على أهل الأراضي؛ فيستضرون به- منع ؟ لأن [من]7'' ملك أرضًا ملكها بمرافقهاء 
والشرب من النهر من مرافقها؛ فلا يجوز مضايقة مُلاكها فيه؛ وهكذا الحكم في مياه 
الأعين المباحة. 

فرع : لو كان النهر الصغير غير معروف الأصلء هل هو مباح أو مملوك - قال في 
«الحاوي»: فقد اختلف أصحابناء هل يجري عليه حكم الإباحة أو حكم الملك؟ على 
وجهين: 

أحدهما: أنه في حكم المباح» وهو قول من جعل أصل الأشياء على [الإباحة. 

والثاني : أنه مملوك» وهو قول من جعل أصل الأشياء]”"' على الحظرء ولم يحك 
المتولي سوى هذا؛ لأن كل من له أرض على الحافة» فله عليه يد. وفرّع على هذا 
فرعين: 

أحدهما: أنه إذا كان بالقرب من النهر أرض يمكن سقيها من النهر: إما على 
الحافة» أو متصلة بأرض على الحافة- فإن رأينا ساقي مادّةَ من النهر إليهاء يحكم 
بأن لها شربًا من النهر؛ لأن الظاهر يدل عليه. وإن لم يكن هناك ساقية: فإن كان لها 
شرب من نهر آخرء لم نجعل لها شربا من النهر عند التنازع. وإن لم يكن لها شرب 
آخخر» كان ضاحبها شريكًا لأهل النهر؛ لأن الأرض المعدة للزراعة لا تستغني عن 
شربء وليس للأرض شرب آخر؛ فدل”" ظاهر الحال [على]”*' أن شربها من 
النهر. 

الثاني: إذا كان للنهر نصيب في أَجَمة مملوكة» وحوالي النهر أراض مملوكة» 
فوقع التنازع بين أرباب الأراضي وصاحب الأجمة في الماء - فهو مقسوم بين 
الجميع؛ لأنا جعلنا البئر مملوكًا لأهله؛ فلم يختص البعض بالماء. 

وقد نجز شرح ما في الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به: 

أحدها: إذا ملك أرضًاء وأراد زراعتهاء ولا يمكن ذلك إلا بأن يسوق الماء في 
أرض جاره؛ فإن أراد أن يحفر نهرًا على وجه الأرض - لم يجب على الجار تمكينه 
من ذلك. فإن أراد أن يحفر تحت الأرض طريقًا للماء إلى أرضه من غير أن يتعطل 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ص. 
(9) زاد في أ: على. (:) سقط في أ. 


كن ج1١‏ كتاب الأقضية 


على مالك الأرض الانتفاع بظاهر الأرضء فهل يلزمه تمكينه؟ فيه وجهان في «التتمة) 
8 كتاب إحياء الموات» والصحيح: أنه لا يلزمه. 

الفرع الثاني : إذا كان لصاحب الأرض نهر ممدود في الأرض إلى طرف ملك 
جاره» وليس لجاره نهر يجري الماء فيه إلى أرضه. فأراد إجراء الماء في نهر جاره إلى 
أرضه- فإن كان صاحب النهر يحتاج إلى إجراء الماء [فيه]''» لم تلزمه إجابته» وإن 
لم يكن محتاجًا إلى سوق الداء فيه - فهل تلزمه إجابته؟ فيه الوجهان» ووجه 
الوجوب: القياس على مسألة الجذوعء والمذهب: أنه لا يلزمه؛ كما لو كان له دار لا 
يحتاج إلى سكناها. 

الفرع الثالث: إذا زاد النيل أو'"2 الفرات» ونحوهماء فدخل أملاك الناسء 
واجتمع فيها - قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي: لم يملكوه؛ لأنه لو نزل 
مطر [واجتمع 1" في ملكه. أو ثلج فمكثء أو فرخ طائر في بستانه أو توحل طير في 
أرضه - لم يملكهء وكان لمن حازه؛ فكذلك الماء. 

وعلى هذا: إذا دخل واحدء وأخذ منه شيئًا في إنائه» ملكه على أصح الوجهين في 
«التهذيب». 

وفيه وجه آخر: أن لصاحب الملك أن يسترده؛ كما قالوا في فرخ الطائرء والله 


أعلم. 


)١(‏ سقط في ع. إفة في أ: و. 
إفرة سقط في ع. 


باب الدعاوى والبينات 


«الدعوى» في اللغة: الاسم من «الادعاء», و«الادعاء» على ميزان «الافتعال» من 
«الدعوة»» وتاء الافتعال للاختصاص؛ فكأن المدَّعى دعا المدّعَى عليه إلى نفسه دعوة 
اختصاص. ْ 

والمدّعي - لغة-: كل من اذَّعى لنفسه شيئّاء سواء كان في يده أو لم يكن» وسواء 
كانت دعواه توافق الظاهر أو تخالفه. 

وأما شرعًا: فسيأتي الكلام فيه. 

قال البندنيجي: والمدّعَى عليه -لغة وشرعًا-: من ادْعِيَ عليه شيءٌ في يده» او 
فى دمته. 


00 


0. 


يك وو سام 


وقيل: إن الدعوى في اللغة: هي التمني» قال الله تعالى: لولم ما يدَعُونَ 
[يس:51]» أي: ما يتمنون. وهذا ما أورده في «التهذيب». 

وقال في «الإشراف»: تفسير الادعاء بالتمني هو قول المفسرين» وليس حدًا على 
قرط اللغة: 

ويقال: ادعيت على فلان كذا ادعاء. 

والبينات: جمع البينة» وهي الموضحة. وسميت الشهود: بينة؛ لأنه يتبيّن7'' بهم 
الحق ويظهر ويتضح؛ قال الله تعالى: ماحَقٌّ تأده نيهم لَه [البينة:١]»‏ أي: الموضحة. 

والأصل في هذا الباب: ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي َكل 
«قَصَى باليَمِينِ عَلَى الْمُذَّعَى ا" 

قال أبو داود والترمذي: وفيه إثبات الدعوى؛ إذ لا يكون مدَّعَى عليه إلا بعد وجود 
الدعوى. 

وم روى الريك متام أن النبي وَكْةٌ قال: نكم َتَخْتَصِمُونَ إِلَىّ؛ وَلَعَلَّ 
بَمْضَكُمْ أن يكُونَ لحن , 4 ا 0 
بِشّيءِ مِنْ حَقٍ أخِيه قل يَأَخْذْهُ؛ فَإِنْمَا فطع لَه مِنَّ النَّارِ) اي ؛ والذي يسمعه 


2000 في ص: يتيقن. 00 تقدم. 
إهوة أخرجه مالك (7/ )7/1١9‏ كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاءء حديث (220.» والبخاري - 


لكا 


م جا كتاب الأقضية 


منهما إنما هو دعوى وجواب. 

وقد روى مسلم عن ابن عباس: أن النبي كه قال: الو أعِْيَ النَّاسُ بدَعَاوِيهمْ؛ 
لاذّعَى نَاسٌّ دِمَاءَ ناس ََموَالَهُمُ لكِنّ الْبيئة عَلَى الْمُذّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى 
م 

قال في «الإشراف»: وإنما جعلت البينة في جانب المدَّعِيء واليمين في جانب 
المدّعَى عليه؛ لأن البينة حجة قوية بالبراءة عن التهمة» واليمين حجة ضعيفة؛ إذ 
الحالف متهم في يمينه بالكذب؛ [إذ]''' هو يستجلب باليمين منفعة إلى نفسه. 
والشاهد جلي عن التهمة؛ لأنه لا يجلب إلى نفسه خيرًاء ولا يدفع عنها ضررًا. 

وجانب المدَّعِي ضعيف؛ لأنه ادعى على مخالفة الظاهر ديئًا في ذمة غيره؛ أو عينًا 
في يده؛ والمدّعَى عليه أثبت على موافقة الظاهر فراغ لشيطن ةر الخلك قينا 
احتوت يده عليه؛ فوضعت الحجة القوية فى جانب الضعيف؛ لينجبر ضعف الجانب 
بقوة التحجة» ووضعت الحجة الضعيفة في ”© جانب القوة؛ لينجبر ضعف الحججة بقوة 
الجانب. 

قلت”*“: وهذا الذي ذكره مستقيم على قولنا: إن المذَّعي من يذكر أمرًا يخالف 
الظاهر» والمذّعَى عليه من يوافق قوله الظاهر. 

وقد اختلف الأصحاب في حد المدَّعِي والمذَّعَى عليه فيما اصطلح عليه الفقهاء: 

فمنهم من قال: المدعي والمدعى عليه من المتخاصمين من ذكرناه وهو ما ادعى 
الرافعي: أنه أظهر عند الروياني» والذي يشعر به لفظ «المختصر)»ء ويقتضيه كلام أكثر 
الأصحاب. 

ومنهم من قال: المدَّعي منهما: من لو سكت بعد ما أبداه» لترك [و]””' سكوته. 
والمدَّعَى عليه: من إذا سكت لم يترك وسكوته؛ بل يطالب بالجواب عند المنازعة. 

قال في «البحر»: ومن أصحابنا من قال: حقيقة مذهبنا: أن من أضاف ملكا أو حمًا 


- (894/1) كتاب الحيل: باب :)٠١(‏ حديث (1951) ومسلم (9/ 17837) كتاب الأقضية: 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (19/17/5). 


() تقدم. (؟) سقط في ص. 
(9) في ص: إلى. (5) في أ: تنبيه. 


(2 سقط في أ. 


باب الدعاوى واليباتة, حملا لذن 


إلى نفسه. أو زعم سقوط حق عن نفسه - فهو مدع» ومن اقتصر على مجرد النفي 
فهو المذَّعى عليه؛ ولهذا قبلنا بينة ذي اليد؛ لأنه يضيف ملك الدار التي في يده إلى 
نفسه؛ كما يضيف الخارج؛ وهذا راجع إلى القول الأول. 

]1 قال الروياني: وإن شئت قلت: من زعم إذا شهد الشاهد: أن شهادته 
استندت إلى علم فهو مدعء ومن زعم ما لا يتصور عليه الشهادة» ولا يستند قول 
الشاهد فيه إلى علمء فهو مدعى عليه» وقد يتفق أن يكون الشخص الواحد مدعيا 
ومدعى عليهء و[هو]”'' في المتبايعين إذا اختلفا فيما يوجب التحالف. وكذا قاله 
البندنيجي» وغيرهما. 

وهذا الاختلاف المذكور لا يختلف موجبه فى الأغلب؛ فإنه لو ادعى زيد على 
عمرو ديا في ذمته» أو عينا في يده؛ وأنكر - فزيد هو الذي يدعي خلاف الظاهر؛ لأن 
الظاهر براءة ذمة عمرو» وفراغ يده عن حق غيره» وهو الذي لو سكت لترك وسكوته؛ 
وعمرو إنكاره لما ادعي عليه موافق للظاهر» ولو سكت لم يترك وسكوته. 

نعم» أثر الاختلاف يظهر فيما لو أسلم زوجان قبل المسيسء واختلفا: فقال الزوج: 
أسلمنا معاء والنكاح باق [بيننا]""'؛ وقالت المرأة: [بل]7؟' على التعاقبء ولا نكاح 

فإن قلنا: إن المدَّعِي من يذكر أمرًا على خلاف الظاهرء والمدَّعَى عليه من يذكر 
أمرًا على وفق الظاهر - فالمدعي هاهنا”*“ الزوج؛ لأن التساوق الذي يزعمه يندر 
وقوعه. والمرأة هاهنا مدعى عليها؛ لموافقة قولها الظاهر؛ فيكون القول قولها؛ 
فتحلفء وينفسخ التكاح. 

وإذا قلنا: المدعى من لو سكت ترك وسكوته؛ والمدعى عليه من إذا سكت لا 
يقنع منه بالبكرت - فالمدعي هاهنا: المرأة؛ لأنها لو سكتت تركت» واستمر 
النكاح» والزوج مدعى عليه؛ لأنه لا يترك لو سكت؛ لأنه يحاول بسكوته استبقاء 
النكاح» والتنازع وقع في الانفساخ؛ فالزوج الساكت منكرء وهي مسلطة على 
)02 سقط في أءع. (0) سقط في أ. 
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كن جا كتاب الأقضية 


تكذيبه بالبينة؛ وعلى هذا فيحلف. ويحكم باستمرار التكاح؛ كما هو الأصح في 
«التهذيب». 

وكذا يظهر أثر الخلاف [في]”'' تشطير المهر إذا ادعى الزوج أن المرأة أسلمت 
قبله. وادعت أن إسلامهما وقع معا. 

وأما بالنسبة إلى بقاء النكاح وفسخه فلا؛ لأن الاعتماد فيه على قول الزوج» وهو 
مقر بالانفساخ. 

وقد قال القاضي الحسين بعد تقرير ما ذكرناه: إنه يشكل على من قال بالأول 
دعوى المُودِع التلف أو'” الرد إلى المالك؛ فإن دعواه مخالفة للظاهرء ومع هذا 
جعلنا القول قوله. 

ثم قال: إلا أن هاهنا أصلًا آخرء وهو بقاء الأمانة والمودع يدعي الخيانة؛ ففي 
الحقيقة يصير المودع مدعيًا والمودّع مدعى عليه الخيانة. 

وفي «الرافعي»: أن أبا الحسن العبادي» قال: دعوى المودّع توافق الظاهر؛ لأن 
المالك قد ساعد. على الأمانة؛ حيث ائتمنه فهو يستبقي الأمانة» وهو يزعم ارتفاعها؛ 
فكان الظاهر معه. 

قال الإمام: وقد أخذ الإصطخري هذا المسلك في الظهور والخفاءء ورد دعاوى 
قبلها كافة الأصحاب. وقال: إذا ادعى رجل من السفلة معاملة رجل عظيم القدر في 
أمر يبعد وقوعه. فدعواه مردودة» وهو كما إذا ادعى الرجل الخسيس: أنه أقرض 
ملكا مالاء أو نكح ابنته» أو استأجره لسياسة دوابه» أو ما جرى هذا المجرىء وهذا 
مردود. 

والذي ذكره لا تعويل عليه؛ ولا يسوغ في الدين تشويش القواعد بأمثال هذا 
[الوسواس]!"» ثم ما ذكره رد دعوى بظنء وأما الذي كنا فيه تعيين المدعي والمدعى 
[عليه. فرد]”؟' ذلك إنما يتعلق بأمارات تغلب على الظنون. 

واعلم أنه قد يوهم إيراد الغزالي أن الخلاف الذي ذكرناه في حد المدعي 
والمدعى عليه - قولان منصوصان. ويقويه أن الفوراني قال: اختلف قول الشافعي في 


)١(‏ سقط في أ. 0 فن أده 
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صورة المدعي والمدعى عليهء وحدهء فقال في موضع: [المدعي]”") من يدعي أمرًا 
باطناء والمدعى [عليه]”'' من يدعي أمرًا ظاهرًا. وقال في موضع: المدعي من إذا 
سكت ترك وسكوته. والمدعى عليه من لا يترك وسكوته. 

لكن الذي حكاه القاضي الحسين: أن القولين استنبطهما”" القفال من اختلاف 
قول الشافعي في مسألة إسلام الزوجينء وقد ينبه الخلاف في الفروع على الخلاف 
في الأصل المبني عليه إذا لم يمكن تخريج ذلك إلا على أصل واحد. وتبعة الإمام 
والبغوي في ذلك؛ ولأجله ادعى الرافعي أنه المشهورء ثم اعترض على ذلك بأمور. 

فقال فى الأول منها: إنه يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء» ويقال: [إن 
قلنا] ”© إن المدعى من يترك وسكوته» فالمدعي فى مسألة اخثلاف الروجين إثمنا هو 
الزوج؛ لأن النكاح حقهء فلو تركها ولم يطلبها ترك» وهي لا تترك لو سكتت 
وأعرضت. وإن قلنا: إن المدعي من يذكر خلاف الظاهرء فهي المدعية؛ لأنها تزعم 
ارتفاع النكاح, والظاهر دوامه. 

والثانى : ما المعنى بالظاهر فى قولنا: إن المدعى من يخالف الظاهرء أيعنى به ٠‏ 
مطلق ما يدل عليه أم يعني به الطن "19 الأرجنم والأغلب, أم استصحاب ما ا ظ 
وجود أو عدم؟ 

إن عنينا الأول» لزم أن يكون لكل واحد من المتداعيين أبدَا؛ لآن دليلا ما يدل 
على [صدق]”' هذاء و9 آخر يدل على براءة: هذا. 

وإن عنينا الظن الأغلب والأرجح”*”. فهذا يختلف بالأشخاص والأحوال 
والقرائن الواقعة فى الحادثة: فتارة يكون الأغلب على الظن صدق الطالب» وأخرى 
صدق المنكر. ْ 

وإن عنينا استصحاب ما كانء فلم تجعل المرأة مدعى عليها إذا قلنا: إن المدعى 
عليه من يوافق الظاهرء وهي لا تستصحب شيئًاء بل تترك استصحاب [الأصل]”*) 


الذي كان؟ ! 
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وم جا١‏ كناب الأقضية 


والثالث : لا شك أن التنازع في كيفية الإسلام ليس معيئا لعينه» وإنما الزوج يبغي 
استدامة التكاع لي فى الصورة الأولى» وهي تزعم ارتفاعه؛ فيشبه أن يقال: كل واحد 
منهما مدّعٍ بشيء فأما الزوج فإنه في استدامة التكاح وطلب 0 كطالب مال من 
غيره» وأما هي فرافعة"'' '؛ كمن يقول: إنك أبرأتني» [أو: إني]”") 

فإن قلنا: يحلف الزوجء فهو قياس دعوى الروافع. 

وإن قلنا: تحلف المرأة» فسببه تقوّي جانبها بظاهر الحال ع كانت مدعية؛ كما 
يحلف المودّع على الرد والهلاك وإن كان مدعيّاء وهذا [طريق]'” ' يغني عن تخريج 
القولين على الأصل المذكور. 

قال - رحمه الله-: لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه. 

قال ابن الخل: لأن صحة التصرف علم الأهلية» وهي مستفادة بإطلاق التصرف. 

ولأن المقصود بالدعوى التسلط على المدعى به؛ فاشترط أن يكون من أهل 
التصرف فيه. 

وقضية هذا: أن تسمع دعوى السفيه بالدم» وله أن يَحْلِفء ويُحَلّف؛ إذ له أن 
يستوفي القصاصء ويعفو عنه. لكنه إذا آل الأمر إلى المال لا يقتضيه» بل يأخذه 
الولي» وقد صرح به الأصحاب. 

وألا تسمع دعواه في المال؛ لأنه ليس بمطلق التصرف فيهء و[هو]'' ما حكاه 
القاضي الحسين في باب الامتناع من اليمين» قال: لأنه يقبح أن يدعي ويقول: أيها 
الحاكم؛ أدعي عليه ألف درهم يجب عليه تسليمها إلي قيّمي”” . 

وقد قال الرافعي والماوردي في كتاب القسامة: إنها تسمع منه. ويَخلف» 
ات" والولى يأخذ المال إذا وجبء ولم يحك غيره. 

وكذلك قضيته”": ألا تسمع دعوى شخص بأن هذا العبد كان له و" أعتقهء 
وغصبه فلان» وقد قال: إنها تسمع 


)١(‏ فى أ: تدافعه. (؟) سقط فى أ. 
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باب الدعاوى والبينات جا ا 


و[كذا]”'' قضيته: : ألا تسمع دعوى المرأة ة بالتكاح؛ لأنها غير مطلقة التصرف فيه» 


وقد قال الأصحاب: إنه [إن]” 3 اقترن بدعواها به دعوى مهر أو نفقة ونحوهاء 
سمعت بلا خلاف» وإن ادعت به مجردًا ففي السماع وجهان في «المهذب» وغيره: 

وجه المنع- وهو الأصح في «الوجيز» هنا-: أنها مقرة لغيرها بالحق؛ فكيف 
تسمع دعواها به؟! 

وعلى هذا: لو كانت لها بينة» لم تسمع؛ لأن سماعها فرع قبول الدعوى. 

ووجه الجواز -وهو [ظاهر 00 ي #الأم»؛ والأصح ف «المرشد» و«البحر» 
و«الوسيط» في كتاب النكاحء. وإليه جنح الأكثرون» ومنهم الماوردي-: أنه سبب 
الاستحقاق؛ فهو حق. 

وعلى هذا: [لها]”*' أن تقيم البينة على النكاح إن سكت الزوجء وأصر عليه. 

ولو أنكرهاء قال الإمام: فهل تبطل الدعوى؟ فعلى وجهين مبنيين على أن الزوج 
إذا أنكر الزوجية» ثم اعترف بهاء فهل يقبل اعترافه» أم يمتنع عليه إثيات النكاح بعل 
تقديم إنكاره؟ ؟ وفيه خلاف مطرد في كل من أنكر ملكا أو حقّاء ثم زعم أنه غلط في 
إنكاره» وعاد إلى ادعائه: 

فإن قبلنا اعترافه» ومكناه من غشيانهاء فلا تبطل الدعوى بإنكاره» ويترتب على 
الدعوى حقوقها المالية» وتتمكن من إقامة البينة. 

وإن قلنا: لا يقبل اعترافه. فلا سبيل إلى إثبات النكاح [عليه]””' فيما يتعلق به 
ولكن هل تثبت حقوقها المالية؟ فيه احتمال وتردد. 

وحكى قبل ذلك أن صاحب «التقريب» حكى وجهًا ثالنّاء فقال: إن أنكر الزوج 
أصل التكاح والعقد فلا تقام عليه الببنة» وإن اعترف بالعقد» ولكنه زعم أنه شغر عن 
الولي؛ أو" ' لم يجر بمحضر [من]”” شاهدينء فأقامت المرأة البينة على أن ذلك 
التكاح كان مستجمعًا لشرائط الصحة - فيقبل منهاء ويثبت ينبت التكاح» وتثبت حقوقهاء 
ولها طلت القجم :إن كان للروي يزه سواها وهل" [لااجير اي(" ؟ فإنه إذا أنكر 
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صحة النكاحء فلا أثر للاعتراف بصورة العقد؛ فليحذف هذا من البين. 

ثم قال: وهذا كله وراء قولنا: إن إنكار الزوج التكاح أو شرطًا من شرائطه بمثابة 
الطلاق البين”'؛ كما هو نص الشافعي حيث قال: «إذا قال الرجل: نكحت هذه الأمة» 
وأنا [واجد ا حرة: إن هذا طلاق”") ِيَن)؛ لأنا قد أوضحنا في الخلع خروج 
هذا النضى: ع : انين 'الاضؤل”؟؟ وسسيتن الشانعة إل تأويل إن أمكن تأويلة؛ فلا 
تفريع عليه. 

والغزالي جعل مادة الخلاف في بطلان الدعوى بالإنكار: أن إنكار الزوجية 
طلاق» أم لا؟ وتبعه الرافعي» فقالا: إن قلنا: إنه طلاق» فقد بطلت الدعوىء ولها أن 
تنكح زوجًا غيرهء ولا ينفعه الرجوع؛ وهذا ما حكي عن القاضي أب الطيب في 
لاشرح الفروع». 

وإن قلنا: ليس بطلاق كما هو الصحيح, والذي نص عليه الشافعي» حيث قال - 
[كما]”*' حكاه القاضي أبو الطيب في «باب”'' التدبير»-: لو أن المرأة ادعت على رجل 
الزوجية» وأنكر أنه تزوجها - لم يكن ذلك طلاقًا منه لو كان زوججا لهاء [و]”" لم تبطل 
الدعوىء وكان كسكوته حتى تقيم البينة عليه ولو رجع قبل رجوعه؛ وسلمت الزوجة 
إليه» وهو اختيار القفال» وشبهه بما إذا قالت: انقضت عدتي قبل الرجعة» ثم قالت: 
غلطت؛ فإنها تسلم إليه؛ وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامدء وبه جزم في «الإبانة»» وعليه 
ظاهر كلام الشافعي في «الأم) - أيضًا - فإنه قال: لو ادعت عليه التكاح» وجحد, كلفت 
بالبينة» فإن لم تأت بهاء أحلفء فإن حلف برئ» وإن نكل ردت اليمين على المرأة» فإن 
حلفت ألزمته النكاح» وعلى هذا لولم يكن لها بينة» وحلف الرجلء فلا شيء عليه وله 
أن ينكح أختهاء وأربعًا سواهاء وليس لها أن تنكح زوجًا غيره - وإن اندفع النكاح 
ظاهرًا- إلى أن يطلقها أو يموت. 
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باب الدعاوى والبينات جما حكن 


قال في «التهذيب»: أو يفسخ بإعسارهء أو امتناعه إذا جعلنا الامتناع مع القدرة 
ممكنًا من الفسخ. 

قال الرافعي: وليكن هذا مبنيّا على أن للمرأة أن تفسخ بنفسها [أما إذا أحوجناها 
للقاضي. فما لم يظهر له النكاح» كيف يفسخ. أو يأذن في الفسخ؟20]!1. 

وينبغي أن يتلطف به الحاكم حتى يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتها؛ ليحل لها 
التكاح. 

وإن نكل الزوج عن اليمين» حلفت» واستحقت المهر والنفقة. 

وفي «تعليق» القاضي [الحسين]”'': أنا إذا سمعنا الدعوىء فأنكر» قيل له: احلف» 
فإن حلف سقط دعواهاء وإن نكل عن اليمين» فهل يكون نكوله طلاقّاء أم لا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأن الفسخ بيده. 

والثاني : لا؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية؛ فالحاكم يقول له: إن كنت نكحتها 
فطلقها؛ حتى يحل الفرج لغيركء فإن لم يفعل» فوجهان: 

أحدهما: لا يحل لها أن تنكح أبدًا. 

والثاني : لها أن تنكح. 

وفي «الحاوي»: أنه إذا أنكرء وكان لها بينة» سمعتء وإلا أحلف. فإن حلف فلا 
نكاح» وجاز لها أن تنكح غيره؛ لأن نكاحه قد زال بيمينه. 

وإن تكل حلفتء. وحكم لها عليه بالنكاح» وله إصابتها والاستمتاع بهاء وليس 
جحود النكاح طلاقًا. 

فإن قلت: يمكن الجمع بين ما قاله الشيخ وغيره بأن يقال: مراده بالمطلق التصرف 
هاهنا: من هو أهل لذلك؛ وهو البالغ» العاقل؛ كما ذكرتموه في أول البيع» وحينئذ 
فيكون معنى قول الشيخ: لا تصح الدعوى إلا من بالغ عاقل - كما قاله الغزالي-: أن 
شرط المدعي أن يكون مكلقًا ملتزمًا. 

قلت: لولا قوله: (فيما يدعيه»» لم يبعد ذلك. 

ثم إذا جرينا على ظاهر اللفظ» فقد يؤخذ منه أن دعوى الحسبة لا تسمع فيما 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ص. 


يسوغ فيه شهادة الحسبة؛ كما إذا ادعى أن فلانًا أعتق مملوكه؛ لأنه ليس بمطلق 
التصرف فيه. وهو ما حكاه الإمام في كتاب العتق عن العراقيين. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين فى باب وطء المدبرة: أنه لو ادعى على أجنبي أنه 
أعتق 57 الصغير» أو ا على سيدها عتق ولدها الصغير - سمعت. 
ويحلف السيد. 

وفي كتاب «التهذيب» في سماع دعوى الحسبة حيث تسمع شهادة الحسبة 
وجهان. 

وذكر الماوردي في كتاب قاض إلى قاض: أن رجلا أو امرأة لو ادعى واحد منهما: 
آنا لهنولنا ار فى يلد آخر» :وسال:القاهتى مسجاع بن بسيية وحزيتة؟ أو بانهبؤلندغلن 
فراشه؛ ليكتب به إلى قاضي ذلك البلد - فيجوز للقاضي أن يسمع البينة» ويكتب بها 
إن كان الولد قد ماتء أو ذكر أنه فى قيد من أسره» ولو كانت البينة تشهد بحرية 
الولد» ولم تشهد بنسبهء لم يسمعهاء ولم يكتب بها؛ لأن الطالب إذا لم ينسب له» لم 
يكن له حق في الطلب. 

وإن كانت البينة تشهد بالنسب دون الحرية» فإن كان ثبوته موجبًا للحرية» سمعهاء 
وكتب بهاء وإلا فلا يسمعهاء ولا يكتب بها. 

ولو لم يذكر الطالب استرقاق الولد ولا موته» فلا يجوز أن تسمع البينة؛ لأنه لا 
يتعلق بها في الحال حق لطالب ولا مطلوب. 

تنبيه : اقتصر الشيخ على ذكر صفة المدّعِي؛ لدلالتها على صفة المذَّعَى عليه من 
طريق الأولى؛ لأن مقصود المدَّعِي التحصيل؛ والمقصود من المذّعَى عليه ضده؛ فإذا 
اعتبرنا إطلاق التصرف في المحصلء فلأن نعتبره في الغارم أولى. 

لكن قد قال الأصحاب: إن الدعوى على السفيه [تسمع]1'؟ بالجنايات الموجبة 
للمال وإن قلنا: لا يقبل إقراره بهاء وكذا بالمال؛ [كما]!"2 حكاه الماوردي؛ لرجاء 
التكول؛ إن قلنا: إن يمين الرد مع النكول كالبينة» وإن قلنا: إنها كالإقرار» فلتقام عليه 
البينة إن أنكر. 

نعم» لو لم يكن ثم بينة» لكن طلب اليمين فهل يحلف؟ 


)001( سقط في أ. 6 سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جما ليك 


إن قلنا: يقبل إقراره» حلف. وكذا إن لم نقبله» وقلنا: يمين الرد مع النكول 
كالبيئة. 

وإن قلنا: إنها كالإقرار» ففي تحليفه وجهان أوفقهما لكلام أكثرهم: أنها لا تعرض» 
وهو ما أورده البندنيجي. 

وأصحهما عند الغزالي: العرض؛ لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة؛ وهذه طريقة 
أبي حامد وغيره. 

قال الرافعي: ومنهم من يطلق الخلاف في سماع الدعوى بالخطأ وشبه العمد من 
أصلهماء ويبنيه على الخلاف في [أن] ''' إقراره بالإتلاف هل يقبل؟ فإن لم نقبله 
انبنى على أن يمين الرد كالبينة» أو كالإقرار؟ فإن قلنا: كالبينة» سمعتء وإلا فلا. 

وليحمل هذا على ما ذكره الأولون؛ فإنهم جميعًا متفقون على أنه لو أقام بينة 
تسمع» وسماع البينة مسبوق بسماع الدعوى. 

وقال الأصحاب: إن الدعوى على العبد بما يوجب القصاص مسموعة. وكذا بحد 
القذف؛ لآن إقراره بهما مقبول. 

وكذا تسمع الدعوى عليه بقتل الخطأ إن كان هناك لوث؛ كما قاله البغوي وغيره 
في كتاب القسامة» ويحلف المدّعِي» وتتعلق الدية برقبته. وإن لم يكن ثم لوثء فلا 
خلاف في سماع الدعوى به على السيدء» وهل تسمع على العبد؟ الذي حكاه 
الماوردي في باب دعوى الدم: السماع؛ قال: لتعلقها إن أقر بذمته حتى يؤديها بعد 
عتقه» وقال: إنه إذا حلف كان للمدعي أن يدعي على السيد. 

[وكذا لو ادعى على السيد]” أولّاء فحلف. كان له أن يدعى على العبدء بخلاف 
ما إذا أقر السيد؛ فإنها تتعلق برقبة العبد» سواء”" كان مقرًا / منكرًا. 

نعم لو ادعى على العبدء فنكل» وحلف المذَّعِيء فهل تتعلق برقبته؟ 

قال: إن قلنا: إن يمين الرد مع النكول كالبينة» فنعم» وإلا فلاء واقتصر التعلق 
على الذمة؛ وهذا ما حكاه ابن الصباغ. وهو الذي يقتضيه كلام البغوي الذي 
تيل كر 


001١‏ سقط في أ. 20 سقط في أ. 
9) زاد في أ: إن. 
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ومنهم من قال: لا تتعلق بالرقبة'''» وإن قلنا: إن يمين الرد مع النكول كالبيئة» وهو 
الذي اقتضى إيراد الغزالي ترجيحه؛ لأن جعلنا إياها كالبينة في حق المتداعيين» لا في 
حق غيرهما. 

وهذان الطريقان يشابهان الطريقين اللذين حكيناهما في باب العاقلة فيما إذا ادعى 
على الجاني قتل الخطأء فأنكر» وحلف المدَّعي -في أن العاقلة هل تحمل العقل أم 
لا؟ والذي أورده القاضي الحسين في باب موضع اليمين: أنها لا تسمع على العبد 
بحال» وأنما تسمع على السيدء وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب في باب دعوى 
الدم. 

وقال الرافعي: إن البغوي قال فى مدايئة العبيد: إن كان للمدعى بينة» سمعت 
الدعوى على العبد. وهو قياس ما ا [عنه]”'' عند وجود اللوث. 

وإن لم يكن ثم بينة» فإن جعلنا التكول ورد اليمين كالبينة» سمعت -أيضًا- فلعله 
ينكل» فيحلف المذعِي. وإن قلنا: إنها كالإقرار» فلا تسمع. 

وغير''' البغوي بنى سماع الدعوى عليه على أن أرش الجناية هل يتعلق بذمة 
العبد مع رقبته؟ إن قلنا: لا؛ فلا تسمع؛ وإن قلنا: نعم؛ فلا طلبة ولا إلزام'”' في 
الحال» وإنما هو شيء يتوقع من بعد؛ فيكون كالدين المؤجل» وسنذكر في سماع 
الدعوى بالدين المؤجل خلافه» والأصح: عدم السماعء فإن سمعناهاء فله تحليف 
العبد» فإن نكل وحلف المذّعِى اليمين المردودة”* تعلق بذمته» وهل يتعلق بالرقبة؟ 
فيةالطريفاق [البنارقا 7 

قال الرافعي: وفيما ذكره البغوي من السماع حالة وجود البينة نظر؛ لأن ظاهر 
كلامه يقتضي تعلق الأرش بالرقبة بإقامة البينة في وجه العبدء لكن الرقبة للسيدء 
فينبغي أن تقام البينة في وجهه أو" وجه نائبه» والشراة أن يقال: لا تسمع الدعوى 
عليه» ولا البينة إن قصرنا التعلق بالرقبة» وتسمع البينة إن أثبتنا الأرش في ذمته؛ تفريعًا 
على الأصلين المذكورين. 


)١(‏ في ص: الرقبة. (؟) سقط في ص. 
(*) في أ: عن. (4) في ص: التزام. 
)0( في ]: المردوة. (5) سقط في ص. 


(0) في أ:و. 


باب الدعاوى والبينات حجكا وف 


قلت: وقضية ما ذكره في منع سماع البينة عند التعلق بالرقبة؛ لأجل تعلق حق 
السيد بها'" - أن يقال بمثله في عدم سماع البينة على السفيه بجناية الخطأء وكذا 
على الرشيد؛ لأجل تعلق ذلك بالعاقلة؛ إذا قلنا: إن العاقلة يحملون ذلك ابتداء» دون 
ما إذا قلنا: إنه يتعلق بالجاني ثم تتحمله”'' العاقلة» وقد ادعى الوفاق على السماع» 
وذلك يبطل ما ذكره هاهنا؛ على أنه قد يمكن أن يفرق بينهما. 

قال: ولا تصح دعوى مجهول إلا في الوصية؛ لآن الدعوى مقابلة بالتمليك؛ 
والتمليك بالوصية لا تنافيه الجهالة؛ فالدعوى بها لا تنافيها الجهالة؛ كذا قاله القاضي 
للحي 

وأيضًا: فإنا لو لم نصحح دعواه بها مع الجهالة» لأدى ذلك في الغالب إلى ضياع 
حقه؛ فإن الدعوى إنما تكون عند منازعة الورثة له» وفي هذه الحالة يبعد اطلاعه 
عليها. 

وقد وجهه الشيخ أبو علي بأنه يمكن إثبات ذلك بالبينة» وكل ما أمكن إثباته 
بالبينة» سمعت الدعوى به. 

قال ابن أبن الدم -رحمه الله-: وهذا يبطل بدعوى الإقرار المجرد؛ فإن إقامة 
البيئة به صحيحة بلا [خلاف]7". 


وما ع ا اوس ال ل ال ل ل 
باب: «ما على القاضي في الخصوم)» ونسبه في كتاب الإقرار إلى قول أصحابنا 
كلهم» وقال في كتاب الإقرار: والذي عندي أن الدعوى بالوصية”*' مجهولة لا 
2 2 
تسمع؟ لأنه يمكنه تفسير دعواهاء ويدعي على الورثة أن مورثهم أوصى له [هو] 
بمال» وأراد به كذاء أو يعلم هو أنه راكذا نان انكر جلف [نإن تكن عنلك] 1" 
المذّعِي على ما ادعاه مفسرًا من المال» واستحق دعواه. 

قال الإمام: والوجه عندئا ما قاله الأصحاب؟ لما ذكرناه. 


)١(‏ في أ: بهذا. ).في 1: تحمل 
(9) سقط في أ. (4:) في أ: في الوصية. 
() سقط فى أ. 00 سقط في أ. 
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قال: [فأما ما ]”'' سواها فلا بد من إعلامها - أي: تعريفها ووصفها- لأن 
المقصود فصل الخصومة؛ وإلزام الحق» وذلك لا يمكن في المجهول. 

وقد وافق الشيخ فيما ذكره البندنيجي في باب الاستعداد» والماوردي في باب «ما 
على القاضي في الخصوم». وكذلك القاضي الحسين في موضعين منه» وفي كتاب 
الإقرار» وتبعه فيه البغوي والإمام. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب» و«الشامل»» و«الإشراف»: إلحاق دعوى الإقرار 
بالمجهول بدعوى الوصية بالمجهول في الصحةء وكذلك حكاه ابن أبي الدم عن 
الشيخ أبي اعلي» وهو المختار في «المرشد). 

ووجهه” " ابن الصباغ بمعنى' . قاور القاضي أبو الطيب» وهو أنه لما صح أن 
إقراله 5 قله صح أن يدعى عليه أنه أقر له بشيء مجهول. 

وقضية هذا التعليل: أن تصح الدعوى بالوبراء عن المجهول إذا صححناه» ويكون 
مما يستثنى - أيضًا - وقد صرح به [في]”'' «الإشراف». 

وقد فرق الماوردي بين الإقرار بالمجهولء والدعوى به: بأنه إذا أقر فقد تعلق 
بالإقرار حق لغيره؛ [فلزم بالمجهول؛ خيفة إنكاره. ولم يتعلق بالدعوى حق 
عر 00 

والقاضي الحسين في كتاب الإقرار فرق بأن الدعوى حظه. فردها إلى الجهالة 
[لا]” يؤدي إن الحاق متغيرة يذه لأنه يمكته أن يتس وغواه» كلدت الإقدار؟ فائة 
حظ الغير» فلو رددناه بالجهالة» أدى إلى الإضرار بالغير. 

0 رجع حاصل ما ذكرناه إلى أن الدعوى بالإقرار بالمجهول. هل تصح أم لا؟ 
كت أ خلاف؛ وهو قضية ما حكيناه من تعليل الشيخ أبي علي في الدعوى بالوصية 
مجهولة؛ لأن الشهادة بالإقرار بالمجهول هل تسمع؟ فيها وجهان: 

وأصحهما في «تعليق» القاضي الحسين في هذا الباب» وكتاب الإقرار: المنع. 


2١‏ فى التنبيه: فيما. إفة في ص: م 
إهرة فى أ: ووجه. 20 في أ: معنى 

(48 فى |اتفدهول: 4 سقط في 7 
(0) سقط فى أ. (4) سقط في ص. 
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وقال ابن أبي الدم: الوجه عندي: بناء صحة الدعوى بالإقرار بالمجهول على شيء 
حكاه الإمام» وهو أن من أقر بشيء مبهمء وامتنع من تفسيره» فهل يحبس حتى 
يفسره؟ وفيه خلاف للأصحابء والذي مال إليه الجمهور: أنه يحبس. 

ومنهم من [قال]7'": لا يحبس لامتناعه ان تفسيرهء لكن يقال للمدعي: اد 
زعليه]"'" عن معلوما» نإ افيه الغ سن ىف انكر حلفت وزرنع "قال :الف 
أدري؛ كان إنكارًا منه» فإن أصر عليه بعد عرض اليمين عليه» جعلناه ناكلاء ورددنا 
اليمين على المدّعِي. 

قال الإمام: وهذا حسن منقاس. 

قال ابن أ الدم: فإن قلنا: يحبس المقر [حتى 0 فينبغي سماع الدعوى 
بالإقرار بالمجهول. 

قلت: لأنها دعوى ملزمة. 

وإن قلنا: لا يحبس؛ فينبغي ألا تسمع دعوى الإقرار بالمجهول؛ إذ لا فائدة فيها 
إذا آل الأمر إلى تكليف المقر له ذكر قدر معلوم والدعوى به. 

وما ذكره مستمد مما ذكره ابن يونس» وهو حسن. 

وقد قال الغزالي في كتاب الإقرار: فإن قيل: كيف يصح الإقرار بالمجهول. ولا 
تصح الدعوى به؟ 

[قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن المقر يطالب بالتفسيرء وكذلك المدَّعِي]”"'. 

وهذا مجموع ما رأيته في هذه المسألة. 

وقد استئني - أيضًاء مع ما ذكرناه-: دعوى الطريق في ملك الغير» أو حق إجراء 
الماء؛ حيث قالوا: لا يحتاج إلى إعلام مقدار الطريق» والمجرى؛ على الأشهر فيما 
حكاه القاضي أبو 0 في «الإشراف»» وأنه يكفي تل تحديد الأرض التي يدعي فيها 


الطريق والمجرى. 

وكذا تصح الشهادة المترتبة عليها. 
2000 سقط في أ. فم في ص» ع: عن. 
(9) سقط في ص. (؟) سقط في ص. 
(5) سقط فى ص. (5) سقط في أ. 


0) فى أ سعيد. 
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وعن [ابن]”'' أبي علي الثقفي: أنه لا بد من إعلام [قدر]”'' الطريق والمجرى. 

ا ل ل 

قال القاضي: والذي عندي: أنه لا يشترط هذا اللعلام في الاعرى تولك بيو 
على الشهود [إعلام]”" الطريق» ومسي 0) الماء بالذرعان؛ لأن الشهادة أعلى شأنًا؛ 
فإنها تستقل بقوة إيجاب الحكم. بخلاف الدعوى. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه فيما إذا كان المطلوب متعيئًاء فأما من حضر ليطلب””*) 
ما يعينه القاضي له: كالمفوضة تطلب الفرض على قولنا: لا يجب المهر بالعقدء 
وكالواهب يطلب الثواب؛ إذا قلنا: إن الهبة تقتضيه. ولم يقدر الثواب - فلا يتصور 
إعلام 0ن [فيه] 0" كذا قاله في «الإشراف». وتبعه الرافعي» ويلتحق بذلك 
دعوى المتعة والحكومة. 

فائدة: ما ذكرناه من كلام [ابن]”*/ الصباغ» والقاضي أبي الطيب في تعليله صحة 
الدعوى بالمجهول» مصرح بأن الدعوى «بأنه أقر لي بكذا» مسموعة. 

وقد حكى الإمام في سماع هذه الدعوى وجهين» وأنهما جاريان في صور: 

منها: إذا ادعى المدَّعَى عليه بعد قيام البينة [عليه]”'' أن المدَّعِي يعلم قدح 
شهوده. فهل تسمع دعواه للتحليف أم لا؟ 

وكذا فيما إذا ادعى المدّعَى عليه أن المذَّعِي قد أقر له بالعين» ولم يقل: هي 
ملكي» بل اقتصر على دعوى الإقرار. 

وكذا فيما إذا توجهت اليمين على شخصء. فقال: قد حلفني مرة أخرى. 

وضبط الغزالي قاعدة هذا الخلاف بأن ما ليس بعين الحق ولكن ينتفع به في 
الحق» هل تسمع الدعوى فيه؟ فيه خلاف. ثم استدرك» فقال: ولا خلاف أنه لا تسمع 
الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب”''"» ولا يتوجه الحلف وإن كان ينفع ذلك؛ 
لأنه يؤدي فتح بابه إلى فساد عظيم عام. 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 
ا سقط فى 1 48 فى اأسبيل. 
(5) فى أ: لطلب. ال مر 
(/9)- سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 


(9) سقط فى أ. 200١0‏ فى أ: المكذب. 


باب الدعاوى والبينات حدارا يف 


والأصح في «التهذيب» عدم سماع دعوى فسق الشهود؛ للتحليف. 

والأصح في «النهاية» في كتاب الإقرار: عدم سماع دعوى الإقرار» وأشار إليه في 
«الوسيط»ء وهو موافق لما حكيناه فى باب حد القذف: أن القاذف لو ادعى على 
المقذوف أنه" زنى: أن أصح القولين -كما حكاه الإمام» والقاضي الحسين» 
والبغوي. وغيرهم-: عدم السماعء لكن الأكثرين قالوا [بالسماع]””' في هذه 
الصورة» وقياسه: أن يطرد في المسائل المذكورة إن لم نفرق بأن الحدود مبنية على 
المساهلة» بخلاف غيرها. 

ثم ما ذكره الإمام من تصوير محل الخلاف فيما إذا ادعى المذَّعَى عليه على المذّعِي 
أنه: أقر لي بالعين» ولم يقل: هي ملكي» بل اقتصر على دعوى الإقرار - يفهم أنه لو قال: 
[هي ملكيء وقد أقر لي بها: أنها تسمع بلا خلاف. ويقوي ذلك أنه قال]”'' في كتاب 
الإقرار: إن المقر بالشيء إذا فسره بمقبولء فقال المقر له: لم ترد بلفظك ما أظهرته» 
وإنما أردت أكثر من ذلك - فقد قال المحققون: لا يقبل هذا الكلام من المقر له. 

والوجه أن يقول المقر له: قد فسرت إقرارك بالشيء بدرهم, ولي”*' عليك عشرة؛ 
وأنت أردت بالشيء عشرة؛ فإذا قال ذلك اتجه كلامه. وكأنه يقول: دعواي صحيحة» 
[و]'*' إقرارك حجة عليها. 

وحق المقر أن يقول: بالله لا يلزمني التسعة الزائدة» ولم أرد بقولي إلا الدرهم. 

وقضية هذا -إن صح تقريره؛ كما ذكرناه- أن يجري مثله في كل صورة تشابهها. 

لكن القاضي الحسين قال في هذا الباب: لو قال رجل للحاكم: لي عند فلان ألف 
درهمء حلفه بأنه ما أقر لي بالأمس بألف درهمء هل تسمع دعواه؟ فيه وجهان؛ وهذا 
يقتضي أنه لا أثر لهذه الزيادة في منع إجراء الخلاف. والله أعلم. 

قال: وإن”"' كان المدَّعى ديئاء ذكر الجنس والقدر والصفة؛ أي: التي تختلف بها 
الأغراض؛ لأن بذلك يحصل التعريف, ويقول: لي عليه - أو عنده؛ كما قال" في 


)١(‏ في صءع: بأنه. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 9 :فورض هلئ, 
(4) سقط في أ. (7) في التنبيه: فإن. 


0) في أ: قاله. 


6 جما كتاب الأقضية 


«البحر»- ذهب دينار عتيق» أو فضة درهم جديد, أو''' قمح صاع صفته كذاء ويذكر 
صفات السلم» ونحو ذلك؛ فإن قوله: ذهبء وفضة؛ وقمح.؛ وشعير - بيان للجنس'''. 
وقوله: دينار» ودرهم» وصاع - بيان للقدرء وقوله: عتيق» أو جديدء ومن صفته كذا - 
بيان للصفة”©. 

وقد فسر ابن يونس الصفة بأن يقول: قاساني أو سابوريء وهذا بيان نوع؛ لا بيان 
صفة. وقد نبه على ذلك الشيخ في باب الرباء ولا يتوهم أن النوع والصفة شيء 
واحد؛ لأنه قال في «المهذب:: إنه يذكر في الدين الجنس. والنوع» والصفة» وسكت 
عن ذكر القدر؛ للعلم بأنه لا يحصل التعريف بدونه. 

وقضية ذلك أن يكون المعتبر عنده ذكر أربعة أشياء: الجنس. والنوع» والقدرء 
والصفة في كل دين يدعى به. 

وقد اعتبرها الماورديء وتبعه في «البحر» فيما إذا كان الدين أجرة» أو ثمن مبيعء 
أو قيمة متلف. وأنه لا يجوز أن يطلق ذكر الدراهم والدثائين في لدعو ون جاز 
إطلاقها في الأيمان؛ لأن زمان العقد يقيّد صفة الأيمان بالغالب من النقود. ولا يتقيدٌ 
ذلك بزمان الدعوى؛ لتقدمها عليه. 

وقالا فيما إذا كان الدين سلمًا: لا بد من استيفاء صفات السلم كلها. 

وكلام الشيخ لا يأبى ما قالاه في الحالين إن أجري كلامهما على ظاهره. لكن قد 
يقال: إن مرادهما بصفات السلم: شرائط السلم؛ كما صرح به الماوردي في كتاب 
الدعاوى وغيره» وحينئذ لا يكون كلام الشيخ متناولا لذلك. 

وقد عد كون الدراهم بيضًا أو سودّاء وكون الدنانير مشرقية أو مغربية من اختلاف 
الأنواع. 

وكذا ذكر الصائغ”*' إن نسبت الدراهم والدنانير إلى صائغ. 

وقالا: إن ا والجدة. والصحة والتكسير - لا يشترط عند عدم اختلاف 
القيمة بهما إذا لم يكن الدين سلمًا 
)١(‏ فىأ:زو. (؟) في أ: الجنس. 


(*) في أ: الصفة. (4) في ص: فإن. 
©6 في أء ع: الطابع. 


باب الدعاوى والبينات جحلا الت 


وقريب من ذلك ما قاله القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ: أن الدعوى إن كانت في 
الأثمان؛ فلا بد من ذكر الجنس والنوع والقدر؛ فنقول: ثلاثة دراهم راضة. 

قال ابن الصباغ: وإن اختلفت الصحاح والمكسرة» قال: صحاح أو مكسرة. 

وقول البندنيجي: ولا بد أن”"2 يذكر””' صحاحًا أو مكسرةً - محمولٌ على ذلك؛ 
وإليه يرشد قول القاضي أبي الطيب: ومن أصحابنا من قال: ويذكر أنها صحاح أو 
رافئة الاق متهم تفار ]77 

قال: وإن كان عيئًا يمكن تعبينها : كالدارء والعين الحاضرة؛ عينها؛ لوقوف 
العلم هاهنا على ذلك. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدَّعَى عليه حاضرًا أو غائبّاك ويجوز الحكم 
بذلك في الحال؛ كما صرح به القاضي الحسين وغيره. 

واعلم أنه قد يتوهم أن المراد بتعيين الدار: [أن] '' يحضرها القاضي عند 
الدعوى» وليس [المراد ذلك]”©؛ بل المراد: أن يبالغ في وصفها كما قال الإمام؛ 
فيذكر البلد التي هي فيهء والمحلة والسكة منهاء وموضع الدار» وأنها الأولى أو 
حوطس يي الماك رايا روي متا اليك الال ج101 تر عي 
إلى الحدود. وينهي الأمر إلى غاية تفيد اليقين في التعيين. 

قال الإمام: فإذا فعل ذلك؛» فكان المذّعِي والنهؤة على بعد من الدارء أشاروا 
إليها. 

قال الماوردي: ولا يكفي ذكر ثلاثة حدود دون الرابع. وقد ذكر في البيع: أنه لو 
باع دارّاء وذكر حدودها الأربعة؛ صح.ء وإن ذكر حدينء لم يصحء وإن ذكر ثلاثة 
فوجهان؛ وهذا ينبغي أن يكون في الدعوى بها. 

وحكى الغزالي وجهًا: أنه لا بد من ذكر قيمة الدار» والأصح: أنه لا يشترط 

وهذا في الدار المجهولة عند الحاكمء أما إذا كانت مشهورة باسم في البلد» بحيث 
لا يشاركها غيرها فيه: كدار الندوة بمكة - ميزها بذكر الاسم؛ لأنه زيادة علم؛ كذا 


0 


قاله المارردي. 
)١(‏ في ص: وإن. (؟) في أ: تكون. 
(9) سقط فى أ. (4:) سقط في ص. 


)0( في أ: كذلك. 


وكلام القاضي الحسين يقتضي [أن]27 محل اشتراط ذكر الحدود الأربعة إذا لم 
يحصل العلم إلا بها؛ فإنه قال: وذكر الحدود الأربعة ليس بشرط حتى [لو كان]7© 
يصير معلومًا بذكر حد [واحد]"" أو حدينء يكتفى به. 

قال الماوردي: ولفظ الدعوى في الدار ونحوها أن يقول: «لي في يده»» ولا يقول: 
«لي عنده». ولا: «عليه»» وهذا بخلاف ما إذا ادعى عبدّاء أو دابة حاضرة؛ فإنه يجوز 
أن يقول: «لي عنده»؛ وكذا: «لي عليه» عند بعض أصحابناء ولم يجزه بعضهم. 

قال: وإن لم يمكن تعيبنها؛ أي: لكونها منقولة غير حاضرة؛ إما في ذلك المجلس 
[وهي ثقيلة]”*'؛ أو في ذلك البلد - ذكر صفتها””؛ أي: المعتبرة في السلم إن 
أمكنت؛ كما صرح [به]”'' البندنيجي وأبو الطيبء وتبعهما ابن الصباغ؛ لحصول 
المقصود بذلك. 

وفي «الحاوي»: أن الاقتصار على ذكر صفات السلم إنما يكون في المتلفات؛ أما 
في غيرها: كالثياب» والعبيد» فيلزم أن يستوفي جميع أوصافه؛ وهو ما في «النهاية». 

قال: بخلاف ما إذا كان مسلمًا فيه؛ لأن مقصود التمييز في الأعيان يخالف مقصود 
الإعلام في السلم؛ لأنه إذا أفرط وتناهى فيه» فقد ينتهي إلى عزة الوجودء وذلك 
ممتنع في السلم؛ فكان من ضرورته ترك الإطناب في الوصفء والغرض من وصف 
المدعي الوصول إلى تعيين الشخص من بين الجنس. 

قال: وإن ذكر القيمة فهو آكد؛ لما يحصل به من مزيد الاحتياط؛ وهذا ما حكاه 
العراقيون: كالبندنزيجي» وأبي الطيب» وابن الصباغ. والقاضي الحسين أيضًا. 

وفي «الرافعي»: أنه بم يضبط المدعي بعد ذكر الجنس.ء والنوع؟ حكى القاضي أبو 
سعد الهروي وغيره فيه قولين: 

أحدهما: أنه يتعرض للأوصاف التي يعتبر ذكرها في السلم. 

والثاني: أنه يتعرض للقيمة» ويستغني بها عن ذكر الأوصاف. 
)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ. 


49 سقط في أ. (؛) سقط في أ. 
(5) في التنبيه: صفاتها. (5) سقط في أ. 


باب اللعاوي والينات جي ١١‏ 


ثم قال: قالوا: 5 أن الركن في التعريف لذوات الأمثال: ذكر الصفات» 
0 القيمة مستحب » وفى تعريف ذوات القيم الركن: القيمة» وذكر الصفات 
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فكعت 

أما إذا لم يمكن ضبطها بالصفات: : كالجواهر» والياقوت» فيقول: جوهر أو ياقوت 
قيمته كذاء وذكر القيمة شرط؛ لأنه لا يصير معلومًا بغيره؛ كذا قاله القاضي أبو 
الطيب» والبندنيجي» وابن الصباغ. 

وفي «الحاوي»: أن عليه أن يذكر الجنس.ء والنوع» وإن كان مختلف الألوان ذكر 
اللون» ثم حرر الدعوى ونفى الجهالة بذكر القيمة؛ لأنه لا يصير معلومًا إلا بها. 

وفي «التهذيب»: أن الغائبة إذا لم يمكن يمكن وصفها؛ بعث الحاكم إليها من يسمع 
الدعوى على عينها؛ قاله في باب الامتناع والقضاء باليمين. 

ولا فرق في سماع الدعوى بما يمكن ضبطه بالصفة بين أن يكون المدعى عليه 
حاضرًا أو غائبًا؛ صرح به القاضي الحسين. 

نعم إن كان حاضرّاء فأقر بالمدعى؛ ألزم بتسليمه» فإن أحضر شيئًا متصفًا 
بالصفات المذكورة» وقال: إنه الذي أقر به» فإن صدقه المقر له فلا كلام» وإن قال: 
المقر به غيره» فالقول قول المقر في نفي ما ادعاه. ولا يلزمه تسليم ذلك إليه؛ لأنه لا 
يدعيه؛ قاله ابن الصباغ في كتاب الإقرار. 

قلت: ويظهر أن يقال: فيما يفعل بما أحضره الخلاف الآتي. 

ولو قال: هذا الذي أحضرته لي؛ والذي أقررت به - [قال1'' ابن الصباغ: قلنا له: 
خذ هذاء والقول قوله فيما يدعيه. 

وإن أنكر المدعى عليه» فإن لم يكن للمدعي بينة؛ حلف له. 

وإن قال: لي بينة تشهد على عينهاء فإذا عرف المدعى عليه أن مثل العين 
الموصوفة في الدعوى عنده. أمره الحاكم بإحضارها؛ لتقوم البينة على عينها. 

وإن أنكر كون مثلها في يده. فإن لم يكن للمدعي بيئة تشهد على أن مثلها في يده؛ 
فله تحليفه على ذلك. 

قال الغزالي: وطريق الجزم: أن يصرف الدعوى إلى القيمة» ويثبت المالية بالشهادة 


)١(‏ سقط فى أ. 


.4 ج١‏ كتاب الأقضية 


فإن قال: أدعى عبدًا صفته كذاء وقيمته كذاء فإما أن يرد العين أو القيمة - فهذه 
دعوى غير محررة؛ ففي سماعها وجهان. ولكن اتفق القضاة على سماعها؛ للحاجة. 

فلو لم يفعل ذلك. ولكن طلب عينه: فإن حلف فذاك» وإن نكل وحلف المدعي؛ 
أو أقام بينة على أن في يده مثل ذلك - كلفه القاضى إحضاره» ويحبس إلى أن 
يحضره؛ أو يدعى التلف؛ فيقبل منه للضرورة. 

وإن أحضره. أقام المدعي بينة الملك على عينه, فإن”'' لم يثبت الملك للمدعي 
قال القاضى الحسين: كانت مؤنة النقل والتحويل عليه. 

وإن كان المدعى عليه غائبًا في البلد الذي فيه العين المدعى بهاء أو غيره؛ فإن لم 
يكن للمدعي بينة» فقد ذكرنا: أنه لا معنى للدعوى على الغائب إذا لم تكن ثم بينة. 

وإن كانت له بينة» فهل تسمع؟ ينظر: 

فإن كان المدعى به مشهورًا: كعبد مشهور معروف من عبيد السلطانء أو دابة 
كذلك. أو ثوب مشهورء لا نظير له - كما قاله البندنيجي- سمعتء وحكم بها؛ كما 

وإن كان عيئًا لا تتميز إلا بالوصف: كالثوب, والعبد غير المشهور» وجميع 
المنقولات التي لا تعرف. فهل تسمع أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لكثرة الأشباه والصفات» والحلى تتشابه. 

ولأن المشهود به مجهول العين؛ فلا يكفي فيه الوصف والحلية؛ ألا ترى أنه لا 
يصح أن يشهد لرجل بالوصف والحلية؟! كذلك المشهود به. ويخالف المشهود عليه 
إذا كان غائبًا؛ لأن النسب ثم يمنع من الاشتباه؛ وهذا ما رجحه طائفة من الأصحاب؛ 

وعلى هذا فلا معنى لدعواه العين. 

4 إن أراد ألا تتعطل ماليته» قال الإمام: فيعتمد قيمة”؟) العين» وليربط دعواه 


)١(‏ في ص: وإن. 2( سقط في أ. 
إفرة في ]: لع (:) في ص: فيه. 


باب الدعارى والبينات حملا وح 


بهاء وإن وصف فلا بأس» وتسمع الدعوى والبينة» وينعقد''' القضاء على المالية؛ كما 
في الكرباس. 

والثاني: تسمع؛ لأنه يمكن ضبطه بالوصفء وقد يحتاج إلى الإتيان في الغيبة؛ 
فأشبه العقار والمتميز من المنقولات؛ وهذا ما اختاره الكرابيسي والإصطخريء 
ورجحه ابن القاص وأبو على الطبري» وبه أجاب القفال في «الفتاوي»» وقال 
الماوردي: إنه الذي نص 5 كتاب الدعاوى. 

قال ابن الصباغ: ويخالف المشهود له؛ لأنه لا حاجة بنا إلى ذلك؛ فإن الشهادة لا 
تثبت له إلا بعد دعواه؛ فعلى هذا إذا سمعت هل يقضي بها؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ كما في العقار والمتميز من'"' المنقولات. 

فعلى هذا: إذا حكم وكتب الكتاب إلى قاضي البلد الذي فيه العين» ووصل إليه؛ 
حلف المكتوب إليه المدعي: أن هذا المال هو الذي شهد به عند القاضي» وسله”" 
إليه العين؛ كما ذكره ابن القاص. 

وأصحهما - وهو المنصوص عليه؛ كما قال في «الحاوي»» واختاره المزني» 
والمعول عليه-: لا يقضي؛ لأن الحكم مع الجهالة وخطر الاشتباه بعيد» لكن يكتب 
القاضي بذلك إلى قاضي البلد [الذي فيه]”*' العين» وإذا وصل الكتاب إليه فماذا 
يفعل؟ فيه قولان. حكاهما القاضي الحسين: 

أحدهما: أنه يبيع ذلك من المدعي بثمن المثل» ويأخذ منه كفيلا بالثمن» 
ويحضره مجلس القاضى الكاتب. فإن ثبت أنه له أبرأه من الثمن» وإلا طالبه بذلك 
لمق وهذا ,ما حكاة القاضي ب الطب قى'يات اللقطةة بناء: على عدم العمل عقن 
الكتاب. 

والثاني: وهو ما حكاه الإمام عن ظاهر النصء ولم يحك القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي وابن الصباغ على هذا القول سواه-: أنه يختم على المدعي» ويجعل في 
عنق العبد خيطا مختومًا بحيث لا يخرج عن عنقه ويأخذ منه كفيلا بقيمته. 

وقال الإمام: إن الكفيل في هذه الحالة يؤخذ ببدن المدعي ويسلم المدعى به إلى 


6 في أ: وينفذ. 0١‏ فين أ كافي: 


نا ج4١‏ كتاب الأقضية 


المدعي أو وكيله؛ ليذهب به إلى القاضي الكاتب؛ ليشهد الشهود على عينه؛ اللهم إلا 
أن يكون المدعى أمة؛ فلا تسلم إليه وإن كان ثقة؛ لأنه قد يواقعها؛ لزعمه أنها ملكه 
بل يعد لها أميئًا من أهل الرفعة'''؛ كما حكاه الماوردي عن الإصطخريء وقال في 
«البحر»: إنه اختيار القفال. 

وفي «الإبانة» وغيرها وجه: أنه يسلمها إليه؛ كالغلام. 

ثم إن ثبت أن المدعى له سلمه إليه» وكتب إلى ذلك القاضي حتى يبرئ كفيله؛ 
وإن لم يثبت المدعى [به للمدعي]"“» رده إلى بلد المدعى عليه» وكانت مؤنة [النقل 
والرد1” على المدعيء وكذا أجرة مثل تلك المدة إن كانت له منفعة؛ كما قاله 
البغوي والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ» وصرحوا بأنه من ضمانه. 

قال البندنيجي: ولا يزول الضمان حتى يرده إلى من قبضه منه. 

وعن كتاب «الفروق» للشيخ أبي محمد: أن الشهود إذا شهدوا على عينه» ختم 
عليه خاتمًا ثانيّا''» ويكتب”*': «إني حكمت به لفلان»» ويسلمه إلى المكتوب إليه 
حتى يرده إلى القاضي الثاني؛ فيقرأ الكتاب» ويطلق الكفيل» ويسلم العين إلى 
المدعي. 

وقد حكى الفوراني بدل القول الأول: أنه يسلم الشيء المدعى إلى المدعيء 
ويأخذ القيمة» ويدفعها للمدعى عليه؛ للحيلولة بينه وبين ما يزعم: أنه ملكه. وهذا 
قريب من قول أبي الحسن العبادي: أنه إذا سلم العين إلى المدعيء كفله قيمة المال» 
ثم هذه ا ا ا 1 يثبت: أما إذا ثبت فظاهر» 
وأما إذا لم يثبت؛ فلأنا أخذناها للحيلولة» فإذا ارتد المال إلى المدعي؛ فلا بد من رد 
القيمة. 

قال الإمام: وما ذكرناه من أخذ الكفيل بالثمن على القول الأول واجب مذهيًا 
واحدّاء وما كزاء من الختم وأخذ الكفيل على القول الثاني احتياط في الواقعة» فلو 
تركه'' القاضى المكتوب إليه؛ فترتيب القضاء ونظمه لا يختلف. ولكن اختلف 
الأئمة في أن المكتوب إليه هل يكون تاركًا احتياطًا مأمورًا به من غير إيجاب؟ 


)١(‏ في صءع: الرفقة. (0) سقط في أ. 
(0) في ص: الرد والنقل. (4)-في أ تاها 
)20 في ص؛ وكتب. )03( في أدتركة: 


باب الدعاوى والبيتات جما 6 


وإذا تأملت ما بسطناه واختصرته» قلت: في سماع البينة والقضاء في الأعيان 

المنقولة ثلاثة أقوال» ثالثها : تسمع ولا يقضى بها؛ وهذه طريقة عامة”'2 الأصحاب في 
جميع المنقولات؛ كما قاله الرافعي. 

00 الثالث منها: ما فائدة السماع؟ فيه قولان: 

أحدهما: الإقدام على بيع العين المدعى بها من المدعي» وتسليم العين له مع 
تبقية الثمن في ذمته؛ اعتمادًا على الكفالة به؛ على رأي» أو ببدن المدعي على رأي. 

والثاني : تَسَلْطه”"' على نقلها إلى بلد الشهود على رغم من هي في يده إما يبذل 
قيمتها؛ للحيلولة على رأي» أو بكفالة شخص على رأي. 

ووراء ما عليه كافة امعان طريقان: 

إحداهما: طريقة"" الماورديء وهي أن الحكم بالشهادة على ما ينقل من 
الأعيان: كالعبد» والدابة» والثوب - قولان» أصحهما: عدم الحكم. 

وخرج ابن سريج وجهًا ثالنّا فقال: إن كان العبد المدعي في غيبته يختص بوصف 
يندر وجوده في غيره: كشامة في موضع من جسده. أو أصبع زائدة في موضع من 
يدهء أو كان مشهورًا من عبيد السلطان لا يشركه غيره في اسمه ومنزلته وصفته - جاز 
الحكم بشهادتهم مع غيبته. 

وإن شابه عموم الناس في صفته ونعته؛ لم يحكم فيه بالشهادة إلا مع التعيين 
والإشارة. 

قال: ولهذا التخريج وجهء لكنه نادر» وإطلاق القول يكون على الأعم الأغلب. 

فإذا قيل بعدم الحكم في الغيبة؛ ففي سماع الشهادة قولان: 

فإن قلنا بالسماع» كتب به إلى قاضي البلد الذي فيه المطلوب» فإذا وصل الكتاب 
إليه» لم يحكم بالعبد إلا أن يعينه الشهود. 

قال الشافعي: ويستفاد بهذه الشهادة وإن لم يقع الحكم بها إلا مع التعيين من 
الجهتين: ألا يتكلف الثاني الكشف عن عدالتهم» ولا يتكلف الشهود إعادة 
شهادتهم» وإنما يقتصرون على الإشارة بالتعيين» فيقولون: هذا هو العبد الذي 
)١(‏ فى أ: عليها. 


(5) في ص: والثالث: لتسلطه. 
(9) فى أ: موافقة. 


45 ج4١‏ كتاب الأقضية 


شهدنا بأنه لفلان عند القاضي فلان. 

قلت: وفي هذا النص ما يعرفك: أن حضور من شهد عند القاضي الكاتب”") 
بالثبوت خاصة. عند المكتوب إليه قبل الحكم - لا يقتضي إعادة الشهادة؛ وهذا ما 
وعدت بذكره من قبل. 

قال الماوردي: وعندي فائدة ثالثة» وهى إذا مات العبدء فيستحق بهذه الشهادة 
علن التظلرت ذى اليل قيس على تفن وميا 

وإن قلنا: يحكم بالشهادة في الغيبة» أحضر القاضي المكتوب إليه العبد» وصاحب 
اليد وقال له: هذا العبد هو المنعوت بهذه الصفة» فإن اعترف بهاء حكم عليه بتسليمه 
إلى طالبه» وإن أنكر أن يكون هو الموصوف المحكوم به؟ ففيه قولان: 

أحدهما : أن القاضي يختم في عنق العبد» ويسلمه إلى الطالب المشهود له 
مضمونًا عليه ويأخذ منه كفيلاء ويفعل ما تقدم. 

والثاني: أنه ينادي القاضي على العبد. فإذا انتهى ثمنه» قال لمدعيه: ادفع ثمنه 
يكون مودعًا على يد عدل. وخذ العبد معك. فإن عَيّنَهُ شهودك؛ حكم القاضي له 
زيه]”"” وك برد الثمن عليه وإن لم يعينوه لك؛؟ ألزمتك رده واسترجاع ثمنه. 

قال: وهذا القول إن أجاب إليه الطالب؛ جاز العمل عليه وإن”" لم يجب إليه» لم 

والأصح عندي من هذا كله: أن يقبل القاضي الثاني الكتاب» ويحكم””' بوجوب 
ما تضمنه من العبد الموصوف فيه» ويخير صاحب اليد فى العبد بين أحد ثلاثة 
أشنا ْ 

بين أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه؛ فيلزم الحكم بها. 

وبين أن يمضي بالعبد مع طالبه على احتياط من هربه إلى القاضي الأولء فإن 
عينه الشهود. سلمه إلى الطالب بحكمه. وإن لم يعينوه. خلى سبيل العبد مع صاحب 
اليد. 

وبين أن يعدل بالطالب إلى دفع قيمة العبد الموصوف دون العبد الذي في يله. 


)١(‏ فى أ: الكتاب. )١(‏ سقط فى أ. 
(9) في أ: فإن. (5) في أ: فيحكم. 


باب الدعاوى والبينات جما ا 


فأي هذه الثلاثة فعلها صاحب اليد فقد خرج به من حق الطالب. 

وإن امتنع من جميعهاء وقد ثبت استحقاق العبد الموصوف - لم يجز أن تسقط 
شهادة عدول تثبت تثبت بمثلهم الحقوق. وأخذه القاضي الثاني جبرًا بدفع قيمة العبد 
الموصوف؛ لأنه صار بالاشتباه غير مقدور عليه؛ فجرى مجرى العبد المغصوب إذا 
ف يلزم دفع قيمته. 

والطريقة الثانية: طريقة الإمام ومن تبعه. وهي أن الأقوال الثلاثة والتفاريع 
المذكورة فيها صحيحة فيما إذا كانت العين المدعى بها مما يمكن تعريفها وتمييزها 
بالصفات والحلى: كالرقيق: والدواب. أما إذا كانت مما [لا]”١'‏ يمكن تعريفها وإن 
بولغ في صفتها: كأذرع من كرباس ونحوه. فلا ترتبط الدعوى فيه والحكم بالعين 
قطعًا؛ فإنه لا مطمع في انتهاء الوصف إلى مبلغ إفادة التمييز» بل مدعي الكرباس 
يصفهء ويذكر قيمته» ويرد دعواه إليهاء ويقع سماع البينة بحسب ذلك» 0 
يشهدونء وتعويلهم القيمة وإن أطنبوا ف في الوصف. وذكر القيمة في هذا المقام متعين 
فإنها عماد القضاءء بخلاف ذكرها فى مسألة العبد ونحوها إذ جوزنا القضاء بعينه 1 
سماع البيئة كما تقدم؛ فإن الأظهر عندنا: أنه لا يشترط ذلك؛ فإن القيمة لا ضبط لها 
في هذه المنازل إذا كان المطلوب ربط القضاء بالعين» على [أن]”'' بعض أصحابنا 
اعتبر ذكرها في الإعلام. 

قال الرافعي: ولو بحث عن قولهما بن الدعوى والحكم والبينة ترتبط 00 0 
العين؛ لولد البحث إشكالا صعباءِ لأن العين إن تلفت؛ فالمطالبة بالمثل أو القيمة 
دعوى ودين وليس ذلك مما ئ: نحن [فيه]” '' في شيء» وما دامت العين باقية» 5 
لا يستحق القيمة؛ فكيف يطلبهاء وكيف يحكم القاضي بها؟! وإن كان المراد [أنه]©) 
ال يي ار ره - فهذا شيء لا 
عهد به فإن كان المراد أنه يعتمد في طلب العين والحكم بها ذكر القيمة دون الصفة 
[والحلى؛ فهذا ذهاب إلى أنه يسمع الدعوى بالعين» ويحكم بها اعتمادًا على القيمة 
دون الصفة» وذلك]”*' لا يلائم نظمهما. 


)00( سقط في أ. (١‏ سقط في أ. 
(9) سقط في أ. (:) سقط في ص. 
)0( سقط في أ. 
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فرع : [إذا قلنا]''' بالقضاء بالبينة -كما ذكرنا- فوصل الكتاب متضمنًا الحكم» 
وصادفنا على وصف الكتاب عبدًا في يد المكتوب إليه متميرّاء سلمناه إلى المذعي 
ملكا ظاهرًاء فإن أرانا مدع هاه وفيت الكتاب عبدين: إما من ملكه؛ أو ملك 
غيره - وقف القضاءء [و]”" قلنا للمدعي: مرء وراجع”"؛ كما ذكرنا مثل ذلك في 
المذعى عليه؛ إذ ظهر في البلد مثله. 

قال: وإن كانت تالفة» ولها مثل؛ ذكر جنسهاء وصفتها؛ أي: المعتبرة في السلم» 
وقدرها؛ ليضبطها بذلك» ويكون المطلوب المثل. 

قال: وإن ذكر القيمة» فهو آكد؛ لما ذكرناه. 

وإن لم يكن لها مثل. ذكر قيمتها؛ لأنها الواجبة له؛ وهذا ما أورده ابن الصباغ 
وأبو الطيب والبندنيجيء والقاضي الحسين في باب «ما على القاضي في الخصوم' 
في هذه المسألة» والتي قبلهاء وقد ذكر ابن يونس عقيب قول الشيخ: «وإن لم يكن لها 
مثل» ذكر قيمتها»: أن ابن الصباغ قال: إن كان يمكن ضبط صفاته. فلا بد من ذكر 
الصفات» سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل؛ كما قلنا في السلم» وإن لم يمكن 
ضبط صفاته: كالجواهرء وغيرهاء ذكر القيمة. وأن في «الحاوي»: أنه يلزمه في 
الجواهر ونحوها أن يذكر الجنس والنوع وما يضبط من صفاتها. وهذا إنما قالاه في 
حالة بقاء العين وادعائهاء وأما فى حالة التلف فالذي”*' قالاه ما ذكرناه عنهماء والله 
أعلم. ْ 

فرع: إذا كان المذَّعَى سيقًا محلى وقد تلفء قال العراقيون - [كأبي الطيب» 
والبندنيجىء والماوردي» والمصنف. وكذا القاضي الحسين]”*'-: فلا بد من ذكر 
قيمته» فإن كان محلَّى بالفضة قرَّمه بالذهبء وإن كان محلّى بالذهب قومه بالفضةء 
وإن كان محلى بهما قومه بأيهما شاء؛ لأنه موضع ضرورة. 

وقال في «البحر» بعد حكاية ذلك عن الأصحاب: ويحتمل عندي أن يقال: ينبغي 
أن يفصل بينهما في الدعوىء ويقوّم بغير الجنس. 
)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 


() في أ: وارجع. (6) قي اض: .والذي: 
(5) سقط في أ. 


باب الدعاوى والبيتات جكم١ا‏ الف 


قال: : وإن أدعى نكاح امرأة فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها و مرشد - أي: 
رشيد - وشاهدي عدل. ورضاها إن كان رضاها شرطًا ؛ أي: إما لكونها نها ثيناء أو بكرًا 
والولي غير الأب والجد؛ لأن النكاح يتعلق به حق الله - تعالى - وحق الآدمي, وإذا 
وقع لا يمكن استدراكه؛ فلا تسمع الدعوى فيه إلا أن تكون مفسرة مبينة؛ كما في 
دعوى القتل. 

ولأن في شرائط النكاح خلافا بين العلماء: فأبو حنيفة لا يشترط الولي» ومالك لا 
يشترط الشهودء ونحن إذا كانت بكرًا لا نعتبر رضاها بعد البلوغ» وأبو حنيفة يعتبره؛ 
فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط؛ كي لا يحكم 
بصحة ما هو خطأ عنده؛ وهذا ما نص عليه في «المختصر» حيث قال: لو ادعى أنه 
نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول: نكحتها بولي» وشاهدي عدلء ورضاها؛ إذا كان 
الولي ممن لا يزوجها إلا برضاها. 

فإن قلت: ليس في لفظه اشتراط عدالة الولي. 

قلت: بلى؛ لأن قوله: «عدل». يرجع إلى الولي والشاهدين؛ لأنه يقال: قوم عدل؛ 
كما يقال: رجل عدل؛ كذا قاله ابن الصباغ. 

على أنه قد قيل: إن هذا من الشافعي جواب على عدم اشتراط عدالة الولي. 

وقد حكى في «الشامل» وجهًا: أنه لا حاجة إلى التعرض لعدالة الولي. 

قال الرافعي: وقياس الأول وجوب التعررض لسائر الصفات المعتبرة في الأولياءء 
لا يشترط على هذا ذكر انتفاء الموانع من الردة. والعدة. والإحرام, والرضاع. وغير 
ذلك. 

قال الغزالي: بلا خلاف. 

وقال في «الإشراف»: على المذهب؛ لأن الأصل عدمهاء مع أن فيها كثرة؛ فيشق 
ذكرها. 

وعن محمد بن إبراهيم العبدي من'' أصحابنا: أنه يشترط نفيها. 

[ويشترط ]1 فيما إذا أدعى الحر نكاح أمة ذكر أنه تزوجها وهو عادم للطول» 
خائف للعنت. 


)01 في أ: و. 00( سقط في أ. 
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قال فى «الشامل». و«البحر»: ومن أصحابنا من قال: لا يشترط ذكر ذلك؛ كما لا 
يشترط ذكر انتفاء الموانع 

والأول أقيس. وهو ما اختاره فى «المرشد). 

أما إذا لم يكن رضاها شرطًا بأن20 كانت مجبرة؛ فلا يتعرض لرضاهاء ويتعرض 
لذكر المزوج من أب أو جد. وعلمها بذلك إن كانت الدعوى عليها؛ كما أشار إليه 
الإمام في كتاب النكاح. 

وقيل: إن ذلك مستحب؛ لأنه دعوى ملك؛ فلا يشترط فيه ذكر السبب؛ كدعوى 
المال مطلمًا؛ فإنه لا خلاف في عدم اشتراط ذكر السبب كما قاله الروياني» والإمام» 
وتبعه [في] '' «الوسيط». 

ولأن مطلق اسم النكاح ينصرف إلى النكاح الشرعيء والنكاح الشرعي ما وجدت 
فيه [هذه]!" الشرائط. 

وهذا منسوب لابن أبى هريرة فى «البحر)ء وحكى عنه أنه قال: ويكفيه أن يقول: 

وفي «الحاوي» نسبة هذا الوجه إلى ابن سريج. 

قال في الإشراف: وأصل هذا الخلاف: أن العبد إذا أذن له في نكاح صحيح ؛ 

22 

فنكح نكاحًا فاسدّاء هل يجب المهر حيث يجب [في] النكاح الصحيح أم ل 

وقضية هذا البناء: أن يكون الصحيح الاكتفاء بالإطلاق؛ لأن الصحيح أنه يجب 


حيث يجب النكاح الصحيح”*'. 


)١(‏ فى أ:إن. (0) سقط فى أ. 

() سقط في أ. (:) سقط في أ. 

(5) قوله: وإن ادعى نكاح امرأة؛ فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشد» وشاهدي عدل» 
ورضاهاء إن كان رضاها شرطاء وقيل: لا يجب ذكر هذه الأمور» بل يستحب؛ لأن مطلق 
اسم النكاح ينصرف إلى النكاح الشرعيء ثم قال ما نصه: قال في الإشراف: وأصل هذا 
الخلاف أن العبد إذا أذن له في نكاح صحيح فنكح نكاحًا فاسدًا هل يجب المهر حيث 
يجب في النكاح الصحيح أم لا؟ وقضية هذا البناء أن يكون الصحيح الاكتفاء بالإطلاق؛ لأن 
الصحيح أنه يجب حيث يجب في النكاح الصحيح. انتهى كلامه. 
وهو غلط من وجوه؛ أحدها : أن مهر زوجة العبد في النكا اح الصحيح هل يجب في كسب العبد أو 
فى ذه السدة على قولين ينهم الأولاه شيل فإذا أذن ل سيده فى الك وطاق فح 
نكاحًا فاسدًا ووطئ فيه» فمنهم من قال : يجب المهر حيث يجب في النكاح الصحيح فيجري فيه 


باب الدعاوى والبينات جلا "4 


وقد حكى الإمام وغيره: أن الوجه الثاني مخرج”'' من نصه على سماع دعوى 
البيع مطلقة؛ كما سنذكره. 


قال القاضي الحسين: وقد قيل: إنه قول قديم. 

قال الإمام: وعلى هذاء هل يشترط التقييد بالصحة؟ فعلى وجهين» وحكاهما في 
«الإشراف» قولين”". 

قال الإمام: والوجه عندي: الاشتراط؛ فإنها لفظة جامعة» دالة على المقصود؛ 
وعلى هذا جرى في «الوسيط». 

وهذا الذي ذكره الإمام هو ما ذكرناه عن ابن أ هريرة. 

قال الرافعي: وقد أشار كلام الغزالي في «الوسيط» إلى أن الوجهين مفرعان على 
قولنا: إنه لا يشترط تفصيل الشرائطء وإيراد القاضي أبي سعد يقتضي اطرادهما مع 
اشتراط التفصيل؛ ليتضمن”" ذكر الصحة نفي الموانع. 

وقيل: إن كانت”؟؟ الدعوى لابتداء العقد - أي: بأن قال: عقدت عليها - 
ذكرها؛ لأنها شرط في الابتداء. 


2 القولان» ومنهم من قال: : يجب في ذمة العبد وهو الصحيح» ومنهم من قال : يتعلق برقبته» وأما إذا 
أذن له في نكاح صحيح فتكح نكاحًا فاسدًا فيأتي فيه القولان الأخيران» وهما التعلق بالذمة أو 
بالرقبة» وأما الوجوب حيث يجب في النكاح الصحيح حتى يجب في كسبه أو على السيد فلم 
يقولوا به» ولا يتأتى القول به مع تصريح السيد بالصحة لما فيه من المنافاة فتصوير المصنف 
المسألة بذلك» سهوء وحكايته عن الإشراف سهو أيضّاء فإنه لما ذكر هذا البناء والتخريج 
الذي أشار إليه المصنف. عبر بقوله: وإن نكح بإذن سيده نكاحًا فاسدًا فقد قيل: الع 
يتناول الفاسد والصحيح. هذا لفظه في الإشراف. الثاني: أن تصحيحه الوجوب حيث يجب 
في النكاح الصحيح - غلط أيضًاء فإن هذا قول قديم لم يصححوه. والجديد الصحيح 
عندهم وجوبه في ذمة العبد كما هو مقدر واضحًا في الصداق» وقد صرح المصنف هناك 
بذلك فيما إذا أذن له في التكاح وأطلقء ولم يذكر صورة التقييد بالنكاح الصحيح. وإذا كان 
القول المذكور ضعيفا عند الإطلاق» فبطريق الأولى فيما إذا قيد الإذن بالنكاح الصحيح» 
الثالث: : أن هذا التخريج الذي ذكره ليبين به كلام الإشراف سهو وصوابه العكسء وهو 
الاكتفاء بالإطلاق إذا قلنا: :لاا يجب حيث يجب في النكاح الصحيح. وعدم الاكتفاء 
بالإطلاق إذا قلنا: : يجبء وهو واضح [أ و]. 

)000 في : : يخرج. زه في ص: وجهين. 

(9) في أ: ليضمن. (5:) في التنبيه» أ: كان. 


يفت ج1١‏ كتاب الأقضية 


وإن كان [ذلك1') لاستدامته -أي: بأن قال: هي زوجتي- لم يجب ذكرها ؛ لأنها 
ليست شرطًا في الاستدامة؛ وهذا ما اختاره صاحب «الإفصاح''» وصححه في 
«الوجيز» و«المرشد»» واستدل له بأن الزوجية تثبت بالاستفاضة. 

وقد بنى القاضي الحسين والفوراني الخلاف في دعوى الاستدامة على المعنيين 
في عقد التكاح» فقالا: إن قلنا: المعنى اختلاف الناس في شرائطه» فهاهنا لا يجب 
ذكرها؛ لأنه لا خلاف فيه. وإن قلنا: المعنى: مراعاة الاحتياط فيجب ذكرها. 

وفي «البحر» طريقة أخرى حاكية لقولين في اشتراط التفصيل وعدمه. 

واعلم: أن دعوى النكاح تصح من الزوج على الولي؛ إذا كان أبَا أو" جدّاء 
والزوجة بكرًا صغيرة بّعد بلا خلاف. فإن أقر ثبت النكاح» وإن أنكر فقد قال القاضي 
الحسين هنا: إنه يحلف. فإن نكل [حلف]”' الزوج» وسلمت له؛ وهذا ما حكاه 
الإمام في آخر «النهاية» [منقولًا]” عن الأصحاب. وفي كتاب الصداق حكاة'' عن 
كثير من أئمة العراق» وأنهم لم يذكروا في ذلك خلاقا. 

وحكى وجهًا آخر: أن الولي لا يحلف. وهو ما أبداه في آخر «النهاية»» تخريجًا 
من كلام القفال» قال: وإن 00 ْ 

وإن كانت بكرًا كبيرة» [فقد قال1" القاضي الحسين هاهنا: إن الدعوى تسمع 
على الأب والجد وعليها. 

وأما الإمام فإنه حكى في كتاب النكاح عند الكلام في وقوع عقدين على امرأة 
وجهين في جواز الدعوى على المجبرء وجزم في آخر «النهاية» بالسماعء وأن له 
أن يحلف [على عدم التزويج» وحكى الخلاف فيما إذا نكل» هل يحلف الزوج أم 
لا؟. 

وأحد الوجهين: أنه يحلف]” كما لو نكل عن اليمين في حال صغرهاء وهو ما 
أجاب به ابن الحداد. ْ 


)١(‏ سقط في أ. (') في أءع: الإيضاح. 
0 (4:) سقط في أ. 
(©) سقط فى أ. (5) فى أ: حكاية. 


0) فى أ: فقال. (4) سقط فى أ. 


باب الدعاوى والبينات جما وف 


والثاني: لا؛ لأنه قادر”'2 على تحليف المرأة البالغة» وهي باليمين أولى. 

وعلى هذا: إذا حلف الأب؛ فللمدعى أن يدعى على المرأة: فإن أقرت ثبت 
التكاح؛ على الصحيح؛ وإن أنكرت؛ توجهت عليها اليمين: فإن حلفت فذاك» وإلا 
حلف,. وسلمت إليه. 

وقال هاهنا: إن سماع الدعوى عليها ينبني على قبول إقرارها: فإن قبلناه فدعواه 
مسموعة عليهاء وإلا فهل تتوجه الدعوى عليها واليمين؟ على قولين مبنيين على أن 
يمين الرد مع التكول كبينة أم كالإقرار؟ 

فإن قلنا بالأول؛ حلفتء فإن نكلت حلف المدعيء وثبت النكاح. 

وإن قلنا: كالإقرار» فلا تحلف؛ فإن غاية توقع الخصم أن تنكل» ويحلف هو يمين 
الرد» ولو أفضت الخصومة إلى ذلك لما ثبت غرض المدعي» وقد حكى ذلك 
الفوراني أيضًا. 

قلت: ويظهر [أن يقال: إن]”"' اليمين تعرض وإن لم نقبل الإقرار» وقلنا: إن يمين 
الرد مع التكول كالإقرار» ويكون فائدة العرض: أن تحلف؛ فتنقطع الخصومة؛ وذلك 
مستمد مما حكيته عن الأصحاب فيما إذا كانت الدعوى على سفيه بما يوجب المال 
من الجنايات. 

ثم ما حكيناه عن الإمام والفوراني يفهم أمرين: 

أحدهما: أن الخلاف في سماع الدعوى عليها مفرع على القديم؛ لأن الجديد 
قبول إقرارها؛ وكذا في القديم إذا كانا عربيين كما نقله الإمام والبغوي وابن الصباغ 
وغيرهم؛ أو تقادم عهدهما؛ كما حكاه القاضي الحسين. 

أما عند فقد ذلكء» فلا يقبل. 

قال في «الشامل»: وهذا لا يعرفه أصحابنا. 

وفي «البحر»: أن بعض أصحابنا الخراسانيين”"' قال: لا يصح إقرارها بالنكاح في 
قوله القديم؛ لأنها لا تباشر عقد النتكاح؛ فلا تكون من أهل الإقرار به؛ كالصبي. وكأنه 
-والله أعلم- يشير إلى الفوراني؛ لأن هذا لفظه في «الإبانة». 


)١(‏ في أ: وارد. (0) في أ: أنه قال. 
زفرة في ص: بخراسان. 


يق ج8١‏ كتاب الأقضية 


الثاني: أن محل الخلاف في سماع الدعوى عليها إذا لم يكن [له]''' بينة» أما إذا 
كانت» فيظهر أن يقال بالسماع وجهًا واحدّاء ويعضده أن الأصحاب قالوا: إن الدعوى 
على السفيه بقتل الخطأ ونحوها مسموعة وجهًا واحدّاء وإن لم يقبل إقراره لتقام عليه 
البينة إن أنكر. 

لكنه قد يعترض على هذا سؤالء فيقال: إذا جوزتم الدعوى؛ لأجل إقامة البينة» 
واحتمال إقرارها متوقع”'» فإذا أقرت فأنتم لا تسمعون إقرارهاء وكيف تقام البينة 
على معترف؟! 

وجوابه: أنا إذا [لم نرتب]”" عليه حكمّاء كان كالسكوت””*» كذا أشار إليه الإمام» 
وجوز للمدعي أن يحلف إذا قلنا: يمين الرد كالبينة مع تصريحها بالإقرار [به]”*. 

[و]”"' على كل حالء فإذا صحت الدعوى بالنكاح» فهل يشترط في صحة الإقرار 
به التفصيل الذي ذكرناه في الدعوى؟ فيه خلاف جار فيما إذا أقر الرجل بالنكاح» 
والأصح: أنه لا يشترطء وقال الإمام: إنه المذهب. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن المذهب الاشتراط. 

وكذا هل يشترط عدم تكذيب الولي لها والشهود إذا كانت هي المقرة» وقبلنا: 
إقرارها؟ فيه خلاف» والأصح: أنه لا يشترطء وبه جزم في الأولى المصنفء 
وفيهما البغوي» وكل ذلك مذكور أو بعضه في كتاب النكاح» وذكرته هاهنا لمزيد 
فائدة. 

فرع: إذا ادعى على القاضي نكاح مجنونة» قال القاضي الحسين: تسمع دعواه. 
فإن أقر به القاضي فلا كلام» وإن أنكر فلا يحلف؛ لأن”"' تكذيبه له إنكار للقضاءء 
واشتراط التفصيل وعدمه في دعوى المرأة النتكاح حيث تسمعء كاشتراطه في دعوى 
الرجل النكاح. 


قال: وإن ادعى بيعّاء أو إجارة. أو غيرهما من العقود 5 لأئ: كالهبة» 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: يتوقع. 
(9) في أ؛ ترتب. (4) في ص: السكوت. 
(5) سقط في ص. )١(‏ سقط في أ. 


(0) في أ: فإن. 


باب الدعاورى والبينات حةم١ا‏ 1 


والصلح]"''- لم يفتقر إلى ذكر الشروط؛ لأن المقصود المال؛ فأشبه دعوى المال؛ 
وهذا ما ادعى الغزالي: أنه المنتصوص. 

وعلى هذا هل يشترط التقييد بالصحة؟ فيه وجهان. أصحهما في «الوسيط): 
نعم. 

وقيل: يفتقر؛ لأنه دعوى عقد. وقد اختلف في بعض شرائطه؛ فاحتيج فيه إلى 
التفصيل؛ كدعوى النكاح. 

وهذا مخرج من النص في النكاح» وينسب إلى ابن سريج. 

وعلى هذا: يذكر [أهلية]”") العاقد» والثمن» والتفرق بالأبدان عن تراض؛ كما قاله 
في «الشامل». و«البحر). 

وقبل: في بيع الجارية يفتقر؛ لأنه يقصد به الوطء فهو كالنكاح. وفي غيرها لا 
يفتقر؛ لآنه يقصد به عين المال. 

والمذهب: الأول» ويخالف النكاح؛ لأن بضع الحرة لا يملك إلا بوجه واحدء 
وهو التكاح» فشرطنا التفسير فيه؛ حتى لا يكون واقعًا على وجه فاسدء بخلاف”") 
ملك اليمين؟؛ فإنه يحصل من وجوه شتىء وفي يوم واحد مرارًا؛ فقلما يشتبه؛ فلا 
يشترط التفسير فيه. 

وفي «الحاوي:: أنه إذا ادعى ابتياع عبد. فإن كان المقصود دعوى العقد؛ فلابد أن 
يذكر [الثمن» وإن كان المقصود انتزاعه من يده فلا بد أن يذكر]”*' أنه ابتاعه منهء 
ودفع ثمنه» ومنعه منه» ولا يلزمه ذكر قدر الثمن. 

واعلم أنه قد تكرر منا القول بأنه إذا ادعى المال لا يجب عليه بيان السبب» حتى 
ادعى الفوراني: أنه لا خلاف فيه في حالة دعوى استدامة الملك؛ كقوله: هذا ملكي. 
وهذا محل اتفاق فيما وقفت عليه إذا لم يطالبه المذّعى عليه ببيانه» أما إذا طالبه فقال 
للقاضي: سل المدعِي عن جهة وجوب ما ادعاه - فقد قال في «الإشراف»: إن 
القاضي بالخيار: إن شاء سأله» وإن شاء لم يسأله. 

وفيه وجه آخر يعزى إلى القفال والمروزي: أن القاضي يسأله عن جهة وجوبه؛ 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. 
(9) فى أ: يخالف. (:) سقط فى أ. 


"0غ جما كتاب الأقضية 


لأن أسباب الوجوب مختلف فيها بين أهل العلم؛ فربما ظن شيئًا موجبّاء وهو غير 
موجب في اعتقاد القاضي. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجه فيما إذا ادعى شخص غُبودية شخص 
مجهول الحال: أنها لا مطلقّاء والأصح من المذهب: السماع. 

قال: وإن ادعى قتلاء ذكر القاتل. وأنه انفرد بقتلهء أو شاركه فيه غيره؛ 
لاختلاف الحكم بذلك. 

ويحتاج في قتل الخطأء وشبه العمدء والعمد الذي لا تجب فيه إلا الدية - لمشاركة 
المخطئ فيه ونحوه - إلى ذكر عدد المشارك؛ لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تتبين 
إلا بحصر الشركاء» فلو قال: لا أعرف عددهم'' '» لم تسمع دعواه. 

ولو قال: أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة» سمعت» ويترتب على تحقيقها المطالبة 
بعشر الدية. 

وهل يحتاج في دعوى القتل العمد الموجب للقصاص بيان عدد المشاركين؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: لا. 

والثاني - ويحكى عن أبي إسحاق -: نعم؛ لأنه قد يختار الدية» فلا يدري حقه 
ل 

وقال الإمام: الوجه عندي أن ينبني هذا على أن موجب العمد القود المحضء أو 
القود والدية» [أو]' '' أحدهما لا بعيئه؟ 

فإن قلنا بالأول فالوجه القطع بقبول الدعوى. 

وإن قلنا: [إن]7' الموجب أحدهما لا بعينه» فيحتمل الوجهان حينئذ» وهذا ما 
أورده الغزالي. 

فرع: لو ادعى أنه قتل مورّتَهُ أحدٌ هذين؛ أو واحد من هذه العشرة» أو من هذا 
العدد» وهو محصورء وطلب من القاضي أن يسألهم» ويحلف كل واحد منهم - فهل 
يجيبه؟ فيه وجهان: 


)1١(‏ في ص: عدهم. )١0(‏ فى أ: منه. 
(0) سقط فى أ. (4:) سقط فى ص. 


باب الدعاوى والبينات حملا اا 


أحدهما : لا؛ للإبهام؛ وهذا أصح في «التهذيب»» ولم يورد جماعة غيره» وعليه 
ينطبق قول الشيخ: ذكر القاتل. 

والثانى: نعم؛ لأنه طريق يتوصل به إلى معرفة القاتل واستيفاء الحق منه. 

ولأن القاتل يسعى في إخفاء القتل؛ كي لا يقصدء وتعسر معرفته على الولي 
لذلك؛ :فلن ”1) لم تسمع دعواة'هكذاء لنضررء وهم .لأ يتضزرون باليمين الصادقة؛ 
وهذا أصح في «الوجيز). 

ولا يجري هذا في دعوى القرضء والبيع» وسائر المعاملات؛ لأنها تنشأ باختيار 
المتعاقدين» وحقها: أن يضبط كل واحد من المتعاقدين صاحبه. 

وقيل بإجرائه في المعاملات -أيضًا- لأن الإنسان عرضة للنسيان» وهم لا 
يتضررون باليمين. 

والأظهر: الأول؛ لعظم خطر الدم. 

أما إذا كان عدد من طلب أيمانهم غير محصور”": كأهل القرية» والمحلة - فلا 
يجاب؛ لأنه يطول فيه العناء على القاضي» ويتعطل زمانه. وتتأخر بسببه حقوق سائر 
الناس» وفي إحضار الجمع الكبير إضرار بهم؛ وهذا ما حكاه الرافعي. 

[و]”" فى «تعليق» القاضى الحسين: أن محل الخلاف فيما إذا طلب أيمان من 
ينتيل الحماعهم على لفقل + ورجناء اله كل 'رالحد نوم لتجعلة لوكاء ريخل 
أيمان القسامة» وطرد الخلاف فيما إذا نسي متاعًَا بين جماعة» وقال: أعلم أن السارق 
فيكم» ولا أعلم عينه» فأحلفكم واحدًا واحدًا. 

قال: ويذكر أنه عمد. أو خطأء أو شبه عمدء ويصف كل واحد من ذلك» أي: 
فيقول في العمد: قتله”* بما يقصد به القتل غالبّاء وفي شبه العمد يقول: ضربه”*» 
عم قات قن فو و ]لطا فطل عليه يي 

ووجهه: أن القتل إذا 7 لا يمكن تلافيه؛؟ فوجب الاحتياط فيه بذلك. 

وفي «الحاوي» وغيره في باب «كيف يدعي الدم» حكاية وجه: أنه لا يحتاج إلى 
ذلك» بل تسمع مطلقة. 


)١(‏ في أ: ولو. (؟) في أ: محصورين. 
(9) سقط في أ. (4) في أ: قتلته. 
(0) في أ: جزيته. 


4.4 ج1١‏ كتاب الأقضية 


ووجه آخر حكاه الماوردي هنا: أنه لا يحتاج إلى وصف قتل الخطأ. 

والمشهور الأول؛ وهكذا الحكم فيما إذا ادعى قطع طرف» أو جناية توجب 
القصاص. 

ولو ادعى جراحة لها أرش مقدرء ذكر الأرش في الدعوى؛ فإنه المطلوب. 

فرع: إذا ادعى على شخص أنه تفرد بالقتل» لم تسمع دعواه على غيره بالانفراد 
بالقتل» ولا بالمشاركة فيه؛ لتضمن الدعوى الأولى كذبه في الثانية. 

نعم» لو صدتقه المدَّعَى عليه ثانيًا في ذلك» آخذناه بتصديقه- على أصح 
الوجهين- لأنه يحتمل أن يكون كاذيًا في الدعوى الأولى صادقًا في الثانية”"". 

ولو ادعى قتلا عمداء فَاستّفْصِلَء ففصله بما ليس بعمد - ففي بطلان أصل 
الدعوى قولان: 

أحدهما: تبطل؛ فلا يقسم, ولا يلتفت إلى قوله؛ لأن في دعوى العمدية اعتراقًا 
بأنه ليس بمخطئ فلا يمكنه الرجوع عنه؛ وهذا ظاهر ما نقله المزني. 

وأصحهما: المنع؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدًا؛ فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في 
اعتقاده. 

وأيضًا: فقد يكذب في الوصف. ويصدق في الأصل؛ وعلى هذا فيعتمد على 
تفسيره» ويمضي حكمه؛ وهذا ما نقله الربيع. والقاضي الحسين نقله عن القديم» 
وبعضهم قطع به. وتأول”"' ما نقله المزني على أنه لا يقسم على ما ذكر أولا. 

ويجري الطريقان فيما لو ادعى الخطأء وفسره بما هو عمد. 

ولو ادعى شبه العمد. وفسره بما هو خطأ محضء وقلنا هناك بطريقة القولين - 
فمنهم من أجراهما هاهناء ومنهم من قطع بعدم بطلان أصل الدعوى؛ لآن قوله الأول 


)١(‏ قوله: والثاني عن أبي الحسين الطبسي. اعلم أن النقل في هذه المسألة عن أبي الحسين 
المذكور ذكره الرافعي فتبعه المصنفء ولا شك أن في أصحابنا رجلين أوضحت حالهما في 
كتاب الطبقات» أحدهما : أبو الحسين الطيبي -بطاء مكسورة بعدها ياء ثم باء» موحدة نسبة 
إلى بلد يقال لها: الطيب- الثاني: أبو الحسين الطبسي - بطاء مهملة مفتوحة ثم تاء موحدة 
مفتوحة أيضّاء وفي آخره سين مهملة نسبة إلى بلد يقال لها: الطبسين على التثنية- فيحتمل 
أن يكون المذكور هنا هو الأول» ويحتمل أن يكون الثاني [أ و]. 

فم في ص: ويتأول. 


باب الدعاوى والبينات حملا اخ 


يقتضي زيادة» [ومن ادعى زيادة» ]0 رجع على قدر الحق لا تبطل دعواه. 

ولو فسره بما هو عمد فلا تبطل دعواه» ويقسمء قال الماوردي: وعندي [أنه]”"' لا 
يقسم. 

قال: وإن ادعى أنه وارث بين جهة الإرث؛ لأنها مختلف فيها بين أهل العلم» مع 
قلة وقوعه للشخص الواحد؛ فقد يظن أنه وارث» وليس كذلك. 

قال: فإن'" لم يذكرء سأله الحاكم عنه. أي: فيقول له: من أي جهة أنت وارث: 
من النسبء أو ولاءء أو نكاح؟ وهذا هو المعنى بالاستفسارء وقد قدمت الكلام فيه 
في باب «أدب القضاء). 

وقال في «المهذب»: إن هذا مطرد في كل ما لزم ذكره في الدعوىء ولم يذكره؛ 
وهو ما أورده الجمهورء وعليه نص الشافعي في «المختصر)»؛ حيث قال: ينبغي 
للحاكم أن يقول له عند دعوى القتل: من قتل صاحبك؟ فإن قال: فلان» قال: وحده؟ 
فإن قال: نعم» قال: عمدًا أو خطأ؟ فإن قال: عمدّاء سأله: ما العمد؟ 

وإيراد الروياني يشعر بوجوب الاستفصال؛ فإنه قال بعد ما نقل عن الشافعي أنه 
يستفصل في الأشياء الأربعة كما ذكرنا: وقال الماسرجسي: لا يجب على الحاكم أن 
يصحح دعواه؛ ولا يلزمه”*' أن يسمع إلا في دعوى مور 4 و70 إننا ذكر الشافعي 
هذا وأراد أن يستثنيه احتياطا. 

وهذا السياق يشعر.بأن غيره يقول بوجوب الاستفصالء والأوجه ما نسبه إلى 
الماسر جسي. 

وفي «الحاوي» هاهنا”2: أن الدعوى الناقصة ضربان: 

نقصان صفة. 

ونقصان شرط. 

فالصفة أن يقول: لي عليه ألف. ولا يصفه؛ فيجب على الحاكم أن يسأله عنها. 

وأما نقصان الشرط: فأن يدعي عقد النكاح» ولا يذكر الولي ولا الشهود» فلا يسأله 
)١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى أ. 


() في التنبيه: وإن. (4): في أ يلزغد 
(5) سقط في أ. (7) في ص: هنا. 


فق ج4١‏ كتاب الأقضية 


عن الشرطء بل يتوقف حتى يكون هو المبتدئ بذكره؛ [أو لا يذكره]”'» فينظره. 

والفرق: أن نقصان الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفساد؛ فجاز أن يسأله عنى 
ونقصان الشرط يتردد ذكره بين صحة وفساد؛ [فلم يجز أن يسأله عنه]”". 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي اعتبار النطق بما ذكره؛ ولا شك فيه؛ لكن هل 
تقوم كتابته في رقعة وادعاء ما فيها مقام النطق به؟ حكى في الإشراف - وتبعه 
الرافعي- فيه وجهين: 

أحدهما : نعم؛ لأن الكتابة طريق للبيان””". 

والثاني: لاء وهو ما حكى في الحاوي أن به قال ابن سريج» وخص محل 
الاكتفاء [به]”؟ على الوجه الأول بما إذا قرأها القاضى على الطالبء وقال له بعد 
قراءتها: تقول هكذا؟ أو: تدعي هكذا؟ فيقول: نعم. وقال: إن الوجهين يجريان فيما إذا 
كتب المدعى عليه جواب الدعوى في رقعة» وقال: هذا جواب دعواه. 

واعلم أن حد الدعوى الصحيحة: أن تكون معلومة» ملزمة؛ كما قاله الغزالي. 

وقد ذكر الشيخ ما يحصل به الإعلام» وسكت [عن ذكر ما]””' يحصل به الإلزام» 
وهو قوله: ويلزمه تسليم ذلك إلىّ» أو: [و]”'' هو ممتنع من الأداء الواجب عليه أو: 
أنكر في ذلك؛ لأن المنكر مانع» أو: يلزمه تمكيني منه؛ إن كان المدعى وديعة 
ونحوهاء أو: يلزمه تسليم نفسه [للقصاص]”"' إليّ؛ إن كانت الدعوى في قصاص. 

فلو قال: لي عليه عشرة دراهم» ووصفهاء واقتصر على ذلكء أو قال: وهب مني 
كذاء أو باع» مقتصرًا عليه» أو: قتل مورثي منفردًا عمدًا عدوانًا - لم تسمع؛ لأن الدين 
يجوز أن يكون مؤخلا؛ قلا يتتحق المطالية يهه والهبة يجون أن تكون غير متصلة 
بالقبض؛ فلا يلزمه تسليمهاء وإن اتصلت به فيحتمل أن يكون [قد]”' رجع فيهاء 
لكونه قريباء أو لكونها تقتضي الثواب» ولم يثبه؛ والبيع يجوز أن يكون قد انفسخ؛ فلا 
يلزم تسليم المذعى؛ والقصاص يجوز أن يكون قد عفي عنه؛ وبما ذكرناه ينتفي هذا 


الاحتمال. 

)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(9): في أ: البيان. (:) سقط في ص. 
(5) في أ: عما. (5) سقط فى أ. 


(0») سقط في ص. (0) سقط في ص. 


باب الدعاوى والبينات حجكخا 1 


وفي «النهاية» في كتاب القاضي [إلى القاضي]'' فيما إذا لم يقل: إني طالب؛ 
فيطالب» وقال: يلزمه أداء ما ادعيته عليه - إبداء تردد في الاكتفاء به؛ لأن الفقيه قد 
يقول: من عليه دين حال يلزمه أداؤه» وإن لم يطالبه صاحبه» وإنما يسقط وجوب 
الأداء برضا مستحق الحق بتأخيره؛ فلا يكون قوله: يلزمه أداؤه» متضمنًا للطلب؛ 
فيلزمه التصريح به» وقال: إن هذا محتمل جدًا. 

والذي قاله الأصحاب: أنه لا يحتاج» وهل يشترط أن يقول: راسل القاضي سؤاله 
عن ذلك؟ فيه خلاف سبق في باب صفة القضاءء لكن كلام الشيخ ثم يقتضي أن 
الدعوى تصح بدونه على كلا الوجهين. 

وكذا هل يشترط في الدعوى بالعين أن يقول: «وهي في يله)؟ فيه وجهان. 
حكاهما في «الإشراف». وغيره» والأصح: أنه لا يشترط [ذلك5'؛ لأن طلب 

وما ذكرناه هو الصحيحء ووراءه شيء نذكره في ضمن فروع: 

الأول منها: الدعوى بالدين المؤجل هل تسمع؟ فيها ثلاثة أوجه: 

أصحها عند الإمام - كما قال ابن أبي الدم» وعند القاضي أبي فيطل 7 ننه 
أجاب القفال في «الفتاوي»؛ وصاحب «الحاوي»-: المنع؛ لأنه لا يتعلق بها إلزام في 
الحال ومطالبة؛ وهذا ما ذكرناه من قبل» وقد حكاه الغزالي في كتاب «التدبير؛ عن 
النص. 

والثاني: تسمع؛ لتثبت في الحال» ويطالب في الاستقبال» وقد يموت من عليه 
فتتعجل المطالبة؛ وبهذا أجاب بعض أصحاب الإمام. 

والثالث: إن كانت له بينة» سمعت الدعوى؛ لتسجل؛ فيأمن من غيبتها وموتها؛ 
وإن لم تكن فلا تسمع. 

قلت: ويحتمل أن يكون القائل بهذا الوجه هو القائل بأن مراد الشافعي من قوله 
في كتاب الأقضية للمدعي: «إن شئت فأت بصحيفة فيها شهادة شاهديك؛ وكتاب 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. 
(؟) في ص» ع: سعيد. 


شة جة١‏ كتاب الأقضية 


خصومتك. وإلا اقبل أن يشهد لك الشاهد بالكتاب فأنسأ شهادته»: إذا كان لرجل 
على رجل دين مؤجل يشهد به شاهدان مريدان للسفر» فجاء صاحب الحق إلى 
الحاكم» فطالبه أن يسمع شهادة الشاهدين؛ لأنه لا يأمن جحوده في غيبة الشهود؛ 
فيثبت عنده؛ ويطالبه به إذا حل؛ فيقول له: لا أسمع''' شهادة شاهديك إلا أن تكون 
شهادتهما في كتاب فيه خطهماء وأعلم على شهادتهما. 
وإذا كان هذا قول هذا القائل» كان هذا الوجه مذكورًا في طريقة العراق”'' أيضًا 

لأن القاضي أبا الطيب وابن الصباغ ذكرا هذا التفسير عن بعض أصحابهم, وقالا: إن 
معنى قول الشافعي: «وأنسأً شهادته». أي: أؤخر شهادته إذا لم يأت بكتاب. 

وقيل: أنسى» بمعنى: النسيان» وهو عند أكثر الأصحاب [أصح]”". 

وهذا إذا كان جميع الدين مؤجلاء فلو كان بعضه حالاء وبعضه مؤجلا- قال في 
«الحاوي): سمعت الدعوى في الجميع؛ لاستحقاق المطالبة ببعضه؛. ويكون المؤجل 

قال: وكذلك لو كان المؤجل في عقد. وقصد بدعواه تصحيح العقد: كالسلم 
المؤجل - تصح الدعوى به؛ لأن المقصود منه يستحق في الحال. 

قال ابن أبي الدم: ويلزم على هذا أن يقال: إذا كان الدين مؤجلًا بعقد بيع» تسمع 
الدعوى به؛ وهكذا في نظيره من الإجارة؛ لأنه يبغي تصحيح العقد بالدعوى» ولو 
صح هذا قولا واحدًاء لارتفع الخلاف في الدين المؤجل؛ لأن الدين لا يثبت مؤجلًا 
في الذمم قط إلا ببيع» أو إجارة» أو سلمء أو نكاح. أما القروض وقيم المتلفات» 0 
يجب من ضمان الحيلولة فني الغصوب لا يجب إلا حالاء ودية قتل الخطأ - 
ثبتت مؤجلة - فلا توصف قبل الحلول بالدية. 

الفرع الثاني: من اعترف بإعسار إنسان, وأراد أن يدعي عليه ديئًا ليثبته على توقع 
مطالبته به إذا أفاد مالا - ففي سماع الدعوى عليه خلاف مرتب على الدعوى بالدين 
المؤجلء؛ وهذه الصورة أولى بألا تقبل الدعوى فيها؛ فإن زوال الإعسار لا منتهى له 
بضبط. 


)١(‏ في ص: تسمع. (؟) في أ: الغزالي. 
(9) سقط في أ. 


باب الدعاورى والبينات جما إوضرة 


الفرع الثالث: الدعوى على العبد بدين معاملة ثابت في ذمته هل تسمع؟ فيها 
خلاف مرتب على الدعوى على المعسرء وأولى بعدم السماع؛ لأنه يرتقب العتق 
واليسار؛ كذا قاله الإمام في آخر باب التفليس. 

الفرع الرابع: دعوى الجارية الاستيلاد» والرقيق التدبير» و«تعليق» العتق 
بالصفة - فيها"'' طريقان: 

أحدهما: أنها تسمع؛ لأنها حقوق ناجزة ترتبط بها الدعوى؛ وهذا ما رجحه 
الإمام في باب موضع اليمين» وهو ظاهر النص في المدبر في كتاب التدبير» وصححه 
أبو الطيب. 

والثاني: [أنها]”"2 على الخلاف في دعوى الدين المؤجل؛ لأن المقصود منها 
العتق في المستقبل» والاستيلاد أولاها بالسماعء لتنجز آثاره من امتناع البيع والرهن 
وغيرهما. 

وقد ادعى الإمام في كتاب التدبير: أنه الأصح فيهاء وأنه لا خلاف في سماع 
الدعوى به عند العرض على البيع وشهادة الحسبة فيه. 

والخلاف في سماع دعوى التدبير و«تعليق» العتق بالصفة» مفرع على أنه لا يجوز 
الرجوع فيه بالقولء أما إذا قلنا: يجوزء فإنكار السيد رجوع يبطل مقصود الدعوى؛ 
كذا قاله الرافعي» والإمام أبداه احتمالا لنفسه. 

قال: وإن”" أنكر المدَّعَى عليه ما ادعاه. أي: مثل أن يكون قد ادعى [عليه]!*) 
قرضًا أو إتلافاء فقال: ما اقترضت ولا أتلفت - صح الجواب؛ لمطابقة الدعوى. 

وحكى الإمام في باب الامتناع من اليمين: أن أبا سعيد - يعني: الإصطخري - 
ذهب إلى أنه يجب على المدّعى عليه [أن يجيب]”*' عن عين ما يذكره المدّعِي؛ 
والمشهور الأول. 

قال: وإن لم يتعرض لما ادعاه”"' [عليه]”"'. بل قال: لا [يستحق]”” علي 
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شيئًا- صح الجواب؛ لأنا لو كلفناه أن يتعرض لنفي ما ادعي عليه عيئاء فربما تضرر 


زهرة في التنبيه: فإن. (؟) سقط في ص. 
(0) سقط فى أ. (5) فى التنبيه: ادعى. 


(0) سقط فى أ. 05 اسقط فن:أ. 


1 جة١‏ كتاب الأقضية 


به؛ لأنه قد يكون اقترض وأتلف. ووفى ولا بينة له؛ فيقع في أحد محذورين: إما 
الكذبء أو الغرم؛ بخلاف ما إذا أنكر الاستحقاق؛ فإنه يكون صادقًاء ولا يتضرر. 

[و]"'' من هذا القبيل ما إذا ادعيت عليه شفعة؛ فيقنع منه بأن”'" يقول: [لا شفعة 
لك عنديء أو: لا يلزمني تسليم هذا الشقص إليك. 

وكذا لو ادعت عليه المرأة الطلاق؟ فيقنع منه أن يقول:]" أنت زوجتي. 

وعلى قياس هذا: لو ادعى عليه بألف حالٌء وكان مؤجلاء فيقنع منه في الجواب 
[أن يقول]””'': لا يلزمني دفع شيء إليك الآنء ويحلف عليه. 

قال الرافعي: وهل له أن يقول: لا شيء علىّ مطلقًا؟ فيه وجهان عن القفال مبنيان 
على وجهين تقدما في أن الدين المؤجل» هل يوصف قبل الحلول بالوجوب؟ 

وفي «النهاية» في آخر كتاب التفليس: أنا إن قلنا: [إن]'*' من أقر بالدين 
المؤجل يلزمه حالاء اكتفي منه في هذه الصورة بأن يقول: لا يلزمني التسليم» 
ويحلف عليه. 

وإن قلنا: القول قوله في الآجلء فهل يقنع منه بأن يقول: لا يلزمني التسليم؟ فعلى 
وجهين» أحدهما: أنه يقنع منه بذلك؛ فإن مقصود الدعوى مطالبة المذَّعَى عليه؛ فإذا 
أنكر وجوب التوفية وحلف عليه فقد تعرض لمضادة مقصود الدعوى. 

ولو كان في يده مرهون أو مستأجرء وادعاه مالكه - قال الرافعي: فيكفيه في 
الجواب أن يقول: لا يلزمني تسليمه. 

قلت: وعلى قياس ما حكيناه [عن الإمام]' '» ينبغي أن يبني ذلك على ما إذا أقر 
شخص لإنسان بالملك فى عينء وادعى أنها تحت يده برهن أو إجارة» وكذبه المقر 
ورين الففدرق حهننا؟ ته ويتيات» الماهه متينا! المق ل 

فإن قلنا به فيقنع منه في الجواب بما ذكره الرافعي» ويحلف عليه. 

وإن قلنا بمقابله» وهو أن القول قول المقر - فهل يقنع منه بذلكء أم لا بد من 
التفصيل؟ فيه وجهان. 
)١(‏ سقط فى أ. في :أن 


(9) سقط في أ. (؛) سقط في ص. 
(5) سقط في ص. (5) سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات ج١‏ قي 


وقد حكي عن القفال والقاضي الحسين اختلاف فيما يجيب به من ادعي عليه 
الملك» وهو مرتهنء ولا بينة له وقلنا: لا نقبل قوله إلا ببينة» ويخشى من تعذر إقامة 
البينة - فالمنقول عن القفال أنه يقول: إن ادعيت ملكا مطلقًا فلا يلزمني التسليم» وإن 
ادعيت مرهونًا عندي فحتى أجيب. 

وعن القاضي: أن الجواب لا يسمع منه مع الترددء ولكن يجحد ملكه إن''' جحد 
احتك الديق الره 7 
وعلى عكسه: لو ادعى المرتهن الدين» وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف 
بالدين-: 

فعلى الوجه الأول: يفصلء فيقول: إن ادعيت ألقَاء لي عندك بها رهن وهو كذا 
فحتى أجيبء وإن ادعيت ألما مطلقًا فلا يلزمني. 

وعلى الثاني: صارت العين مضمونة عليه بالجحود» فلمن عليه الدين أن يجحد 
ويجعل هذا بذاك» ويشترط التساوي. 

ند «الوجيز» يقتضي ترجيح الأول» وهو الذي أورده الفوراني» وذكر أن 
المدَّعَى عليه يفصل الجواب أبدّاء ولا يكون ذلك إقرارًا بشيء. 

وللرافعي على ذلك سؤالان» فاطلبهما منه. 

قال: فإن كان المدعى ديئّاء فالقول [قول [المدّعَى]”*' عليه مع يمينه؛ لما روى 
أبو داود عن ابن أبي مليكة - وهو عبد الله بن عبيد الله””' بن أبي مليكة- قال: كتبّ 
إليّ ابن عباس «أَنّ رَسُولَ الله يله تَضَى بالْيَمْنِ عَلَى الْمذَعَى عَليوهك0» وأخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي يك قال: «لَو أَغعى النَّاسشس بِدَعَاوِيْهِمْ...) 
الحديث الذي ذكرناه في أول الباب. 


)١(‏ فى أ: وإن. (0) فى أ: ونظر. 

() عبارة الروضة: قال القاضي حسين: لا يقبل الجواب المردد بل حيلته أن يجحد ملكه إن 
جحد صاحبه الدين والرهن. 

(5) في التنبيه: قوله. )0( في أء ع: عبد الله. 


لوق جا١ا‏ كتاب الأقضية 


قال: فإن أقام المدعي بينة. قضى له. أي: ولو بعد حلف المدعى عليه. 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم البينة على اليمين مع أن كلا منهما حجة؟ 

قيل: لأن اليمين حجة من جهة الخصمء وهي قول واحدء والبينة حجة من غير 
جهة الخصمء وهي قول اثنين؛ فكانت أبعد من التهمة. 

ولأن البينة مستقلة بنفسهاء واليمين لا تستقل بنفسها [وتحتاج]”'' إلى سبب آخر 
وهو براءة الذمة في مسألتناء واليد عند دعوى العين. 

من [كان]”"' المدعى عينّاء ولا بينة له. فإن كان في يد أحدهماء 
فالقول قوله مع يمينه؛ لما روى أبو داود عن علقمة بن وائل”'' بن حجر الحضرمي 
عن أبيه» قال: اجَاءرَجُلُ من حَطْرَموْت» وَدَجلَ من كلد إلى رَسُول الل يق قال 
الحَضْرّمِيُ ييا رَسُولَ الل إن هذا علبي عَلَى أَرْض كَانَتْ لأبي, فَقَالَ الى لكِنْدِيٌ : هيّ 
أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعهَاء يس لَه فيا حَقٌه فَقَالَ الي بك للْحَضْرَمِي: لَك يد فَقَالَ: 
لا فَقَالَء قَلَك يَمِينهُ قَقَالَ: يا رَسُؤْلَ الله إِنّهُ اجر لَيْسَ يِبَالِي مَا حَلَفَء لَيْسَ يتَوَرَعٌ 
مِنْ شَيءء فَقَالَ: لَيْسَ لق ِل ذَلِكَ)”''. أخرجه مسلم وغيره. 

وروى أبو داود عن الأشعث- وهو ابن قيس- قال: كَانَ بيني وَبِينَ جل من 
اليهُوْدِ أَْضُء فَجَحَدَنِيء فَقَدِمْتُ0 إلى لني كل َمَالَ لي الننْ يكللة: «الَكَ بيَد؟ قُلْتُ: 
لاء قَالَ لِلْيَهُوْدِيٌ: اخلِف. قُلْتٌ: يَا سُولَ الله إِذَّنْ يَحْلِفٌء وَيَذْمَبُ ِمَالِي؛ كَأبْرَلَ اللّهُ: 
إن أَلَدِنَ يَنَْونَ بِعَهَدِ اله اه إلى آخر الآية [آل عمران: /الا]. وقد أخرجه 
مسلم بنحوه. والبخاري أتم منه”". 

فرع: لو أراد المدعى [عليه]”*' في هذه الحالة أن يقيم بينة على أن الملك له؛ 
ليتوقى عق البشيدة ؛ فهل تسمع؟ قال الأصحاب : ذلك ينبني على أنه لو أراد إقامة البيئة 
على أن الملك له قبل أن يدعى عليه» هل تسمع؟ وفيها خلاف. حكاه الماوردي 


60 سقط في أ. )١(‏ في صء ع: فإن. 
(0) سقط فى أ. (4) فى أ: وليد. 
(5) سقط في أ. (5) تقدم. 

3ع في صء ع: فقدمته. 69 تقدم. 


(9) سقط فى أ. 


باب الدعاوى والبينات حذحا خت 


والبندنيجي وجهين على السواءء والأظهر عند الإمام وغيره: المنع» وبعضهم قال: إنه 
المذهب. 

فإن قلنا به» فهل تسمع هاهنا؟ وجهانء وظاهر المذهب منهما في «النهاية» 
والرافعي: لا -أيضًا- فإنا في فصل الخصومات نستمسك بأقرب الطرق وأهونهاء 
والتحليف أقرب من البينة الود إلى رد النظر على الجرح والتعديل والقواعد 
المرعية في الشهادات. 

وعن ابن سريج تخريج قول أنها تسمع؛ كالمودع إذا ادعى التلف أو الرد؛ فإن 
القول قدلة [مع]”'" يمينه. 

ولو أراد أن يقيم البينة على ذلك؛ ليسقط اليمين عن نفسهء جاز مع أن الحالف 
يُعرّض نفسه للتهمة [وقد يتطرق إليه الطاعن» والبيئة العادلة تقطع التهمة]""". 

وعلى الأول فالفرق بينه وبين المودع: أن مقام صاحب اليد في الخصومة الإنكار 
والنفي» وذلك لا يمكن إقامة البينة عليه» ودعوى الملك لا حاجة به إليها. وهو 
صاحب اليدء والمستقل بما تحويه يده والمودع في مقام المدعيَيْن -كما ذكرنا- غير 
أن مقامه في الائتمان صدقه فيما هو مودع فيه» واليمين [يليق]'"' بحال المدعيين. 

تنبيه : قول الشيخ: «فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه»» فيه ما يفهم أن 
دعوى الشخص تسمع بما في يده وأنه يحلف على ذلكء وإلا لكان قوله: «وإن كان 
في يد المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه» أولى وأحسن. 

وقد قال الأصحاب: العين إذا كانت في يد المدعي لا تصح دعواه بهاء إلا أن 
يتغلق 703" يها عق على التدعى عليه امن آجرة غنهاء آو قيمة ”ما استهلك منها. 

وكذا لو قال: نازعني فيهاء لم يصح أيضًا. 

قال الماوردي: في باب «ما على القاضي في الخصوم»: لأن المنازعة دعوى تكون 
من غير لا منه. 

نعم» لو قال: قد عارضني فيها بغير حق» فقد اختلف أصحابنا في صحة 
الدعوى: 


)00( سقط في أ. 0( سقط في أ. 
(9) سقط في أ. (4:) سقط في ص. 


14 جما كتاب الأقضية 


فقال أبو حامد: تصح الدعوىء ويسأل الخصم عنها؛ لأن في المعارضة رفع يد 


مستت حهه. 
وقال بعضهم: لا تصح هذه الدعوى حتى يصف المعارضة بما يصف الدعوى. 
فعلى هذه الحالة ينبغي أن يحمل كلام الشيخ» والله - عز وجل - أعلم. 
قال: فإن كان في يديهما''"» أو لم يكن في يد [واحد منهما]”" - حلفاء وجعل 
فنهها 7 
أما في الأولى فوجهه ما روى أبو داود بسنده عن أبي موسى الأشعري أَنَّ رَجُلَيْنِ 
اذّعََا د بَعِيرًا أَوْ دَابَةَ إِلَى الى يكل لَبْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا يد َجَعَلَهُ اليّن يل بَتّهُمَا. 


وأخديه النسائى وابن ماجه 2 


وهذا الجعل يظهر أن يكون بعد حلفهما؛ لأن أبا داود روى بسنده عن أبي هريرة 
أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي كل ليس لواحد منهما بينة» فقال النبي يلة: 
«اسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ مَا كَانَ أحَبّا ذَلِكَ أو كَرهًا»2. 

وفي رواية قال: «فِي دَابَةِ وَلَيِسَ لَهُمَا بَيْه فََمرَ 1و لُ الله يكل أَنْ يَسَْهِمَا 
عَلَى الْيَيْنْ) 9 أي: يقرعا على من يبدأ بيميئه . 

ولآن في يد كل واحد منهما النصف؛ فكان القول قوله فيه؛ كالعين الكاملة. 

وأما في الثانية؛ فلأن نسبة العين [إليهما]”" فيها نسبة واحدة» فألحقت بما 


)١(‏ فى التنبيه: أيديهماء وفى أ: يد أحدهما. 

(9) قي التنيه: أحدهماء - (*) زاد في التنبيه: نصفين. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ 5*”) كتاب الأقضية» باب: الرجلين يدعيان شيئا وليست بينهما بينة» 

برقم 2371110 والنسائي 0 كتاب آداب القضاعىء باب: القضاء ء فيمن لم تكن له بينة) 
واين ماجه (7/ )78٠١‏ كتاب الأحكامء باب: الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة» برقم 
:80 ). 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ 5 77)) كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس لهما بينة» 
حديث (7515): وابن ماجه (؟/ ,)7١‏ كتاب الأحكام: باب الرجلين يدعيان السلعة وليس 
بينهما بينة» حديث (77879). 

(5) فى أ: وأمرهما. 

03720( ايد أبو داود (؟/ 5 7) كتاب الأقضية» باب: الرجلين يدعيان شيئًا وليس لهما بينة» برقم 
(37514)» والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 500). 

000 سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جم١ا‏ ةا22 


إذا كانت في يديهما. 

وهذه المسألة مصورة بما إذا ادعى واحد منهما على صاحبه: أن هذه العين ملكي» 
وهو يمنعني منها بغير حق؛ فإن الدعوى تسمع. 

كذلك إذا لم تكن تكن العين في يد واحد منهماء وقد صرح بذلك ابن الصباغ في باب 
«ما على القاضي في الخصوم» حيث قال: وإن ادعى أن هذه الدار لي» وهو يمنعني 
منها - صحت الدعوىء وإن لم يقل: إنها في يده؛ لأنه يجوز أن ينازعه ويمنعه وإن 
لم تكن في يله. 

وكذلك العبادي - كما حكاه الرافعي قبيل باب دعوى النسب- حيث قال: من 
أراد أن يدعي» ويقيم كد يعترف للمدعى [عليه]”'' باليدء فطريقه أن 
يقول: الموضع الفلاني [في]!"' ملكي, [وهذا] '' يمنعني منه؛ تعديّاء فمرهُ يمكني 
منه. 

وكذلك الماوردي في هذا الباب حيث قال: والضرب الثاني من الدعوى 
الصحيحة: دعوى الاعتراض» وهي على ضربين؟ 

أحدهما: أن يتوجه إلى ما فى يله. 

والثاني : أ تومته إن مأ شاد نك 

فأما [ما كان في]أ”' يده فلا يصح إلا بعد معارضته» فإن كانت المعارضة بما لا 
يستضر به المدعيء لم تصح منه الدعوىء وإن [كانت]”' بما يستضر به المدعي: إما 
بمد اليد إلى ملكه؛ وإما بمنعه عن التصرف فيه» وإما بملازمته عليه» أو بقطعه عن 
أشغاله - صحت دعواه بخمسة شروط: 

أن يصف الملك بما يصير به متعيئًا من منقول» وغير منقول. 

وأن يذكر أنه له وفي ملكه. 

وأن يذكر أنه عارضه فيه بغير حق؛ لأنه ربما استحق المعارضة برهن أو إجارة؛ حتى 
لا يبقى في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأل عنه؛ ليعدل بسؤاله إلى المدعى عليه. 

وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بذمته؛ لأنه قد طولب بما لا يستحق عليه فإن لم 
)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ص 


(9) في أ: هذا. (4) :فى أد.فيما: 
(5) سقط فى أ. : 


4 ج4١‏ كتاب الأقضية 


يلحقه بالمطالبة ضررء لم تصح [منه]''' الدعوى. 

وإن لحق بها ضرر: إما بنفسه. أو بملازمته» أو في جاهه بالشناعة» وإما في ماله 
بالمعارضة - صحت منه الدعوى؛ ليدفع بها الضررء وصحتها بثلاثة شروط: 

أن يذكر ما طولب به: إما مفسرًاء أو مجملا؛ لأن المقصود بالدعوى ما سواه. 

وأن يذكر أنه غير مستحق عليه. 

وأن يذكر ما استضر به؛ لأن مقصوده الدعوى؛ ليكون الكف عنه متوجها إليه. 

ولك أن تقول: : كلام الماوردي لا يوافق كلام الشيخ؛ فإنه قال: وله في الجواب 
عن دعوى هذه المعارضة ثلاث أحوال: 

أن يعترف بجميع ما تضمنها؛ فيمنعه الحاكم من معارضته. 

أو ينكر المعارضة؛ فيخلى سبيله. ولا يمين عليه؛ لأنه لا يتعلق بالمعارضة 
ا ا ْ 

والثالثة: أن يذكر أنه يعارضه فيه بحق يصفه؛ فيصير مدعيًا بعد أن كان مدعى عليه 
ويصير المدعي مدعى عليه بعد أن كان مدعيًا. 

وكلام الشيخ يقتضي التحليف عند الإنكار. 

نعم» يوافق ما ذكرناه ما حكاه الإمام في كتاب النكاح عن أبي بكر الصيدلاني فيما 
إذا عقد اثنان على امرأة عقد نكاحء وعلم سبق أحد العقدين» لكن لم يعلم عينه» 
وادعى كل واحد منهما: أن السابق عقده - أن دعواه تسمع على الآخر. 

والمحكي عن غيره: أنها لا تسمع؛ فإن وضع الدعوى في الشريعة يقتضي ارتباطًا 
بالمستحق عليه» ثم يصدر من المستحق عليه إقرار أو”"' إنكار» وليس واحد من 
المتزوجين مدعيًا استحقاقا على صاحبه. وليس في يد واحد منهما ما يدعيه صاحبه؛ 
وهذا منقدح حسن على قياس الدعاوى. ١‏ 

قلت: وهذا إن صح لا يمنع ما ذكرناه؛ لأن الإمام قال: والذي نراه: أنهما إذا كانا 
بدعياة علم المرأة بالأسبق» وكان الرسجوع اليدجتمكا - فلا يسوغ تحالفهما من غير 
مراجعة. فأما إذا اعترفا بأن الأمر مشكل عليهاء فالمرأة في هذه الحالة كالشيء 
المدعى الذي لا يقر ولا ينكر؛ وفي هذه الحالة يجوز أن يقال: يحلفها”" القاضي؛ 


)١(‏ سقط في ص. الي 
(9) في أ: يحلفهما. 


خشية من تعطيل الحق» ويجوز أن يقال: لا يحلفها”''؛ فإنه لا مرتبط لدعواهما بمن 
يجب ربط الدعوى به. وهذا منه يدل على أن مأخذ المنع إمكان الدعوى عليهاء وهو 
منتف فيما نحن فيه» على أن الذي يظهر صحته ما قاله الصيدلاني وإن كان ضعفه؛ 
لأن الزوجية قد تحققت لأحدهماء والمانع من التسليم لأحدهما منازعة الآخر؛ 
ولهذا لو أقر أحدهما بسبق عقد صاحبه. سلمت [المرأة]”'' إليه؛ كما قاله الإمام فيما 
إذا سمعنا دعوى أحدهما على الآخرء فأنكر ونكل» وحلف المدعي؛ فإنا نقضي له 
بالزوجية. وإذا”" كان كذلكء فالتحليف يستخرج به الإقرار» وهو متوقف على 
الدعوى, على أنه لو خرج الخلاف [في ذلك على الخلاف]”* في أن الدعوى بما 
ليس بنفس الحقء ولكنه ينفع في الحق» هل تسمع - لم يبعدء وكان [يجب طرده]””) 
في دعوى المعارضات كلها. 

والأولى'' تصوير المسألة الثانية بصورة ذكرها الشيخ وغيره في كتاب الإقرار» 
وهي ما إذا أقر من في يده عين بأنها لأحد شخصين.ء ولا يعرفه» وصدقاه؛ فإنها تنزع 
منه» ويكونان خصمين فيها وإن لم تكن في يد واحد منهماء كما سنذكر المسألة 
بفروعها ثم إن شاء الله تعالى. 

واعلم: أن في كيفية حلفهما هاهنا اختلافًا للأصحاب؛ لأن الشافعي نص في 
الكبير - أي: «الأم»”"" - على أنه يحلف كل واحد [منهما]”” على النفي» ولا يجمع 
في يمينه بين النفي والإثبات» [ونص في البيع على أن المتبايعين إذا اختلفاء وتحالفاء 
يجمع كل واحد في يمينه بين النفي والإثبات]”"". 

فمنهم من قال: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج: 

أحدهما: يجمع في يمينه”''' [بين النفي والإثبات؛ لأن كل واحد منهم مدم 
ومدعى عليه. 

والثاني: يحلف على النفي]'١''؛‏ لأن اليمين حجة للنفي. 


)0 في أ: يحلفها. 6 سقط في أ. 

(9) في أ: وإن. (5) سقط في أ. 

)0 في ص: طرده يجب. 03 في ص: الإقرار. 

00 في أ: الإمام. (8) سقط في ص. 

(9) سقط فى أ. )2٠١(‏ في الأصول: يمينه فيهما. 


41 مقط في أ 


قث جا١‏ كتاب الأقضية 


ومنهم من أقر النصين على ظاهرهماء وفرق بأن في البيع مثبته في ضمن منفيه 
ضرورة؛ لاتفاقهما على أن العقد واحدء فإذا أثبته بألف. نفاه بخمسمائة» وهنا منفيه 
ليس في ضمن مثبته ضرورة؛ لأنه إذا نفى ما في يده عن صاحبه؛ لم يصر به مثبنًا ما 
في يد صاحبه لنفسه؛ وهذا أصح عند الإمام والرافعي» وقد تقدم ذكره في ياب 
التحالف. وأعدته؛ لبعد العهد به. 
في كتاب الصلح في المسألة التي سنذكرها في هذا البابء والإمام أشار إليهما هاهنا: 

أحدهما: من يختاره الحاكم من غير قرعة. 

وقد صرح بمثلهما الإمام في كتاب الوديعة؛ حيث قال: إذا ادعى رجلان على 
شخص وديعة فى يذه» فقال: هى لأحدكما0 2 ولبت أعرف عينه وامتنع عن 
اليمين- فإنهما يحلفان» وفيمن يبدأ به الوجهان. 

قال الرافعي: : ويجوزر أن يقال: كل واحد منهما 1 ومدعى عليه فينظر إلى 
السبق» فمن سبق دعواه بدئ بتحليف صاحيه. 

وفي قدر ما يحلف عليه كل واحد منهما وجهان» حكاهما الماوردي في كتاب 
الصلح: 

أحدهما - وهو قول البغداديين-: أنه يحلف على نصفه. وهذا ما اقتضى إيراده 
هنا ترجيحهء ولم يحك سواه في اليمين عند التنازع في متاع البيت» وبه جزم القاضي 
أبو الطيب» وقال: إنه لا يجوز أن يستحلف على الكل» ومن صار إلى أنه يحلف على 
الكل فقد أخطأ. 

والثانى : أنه يحلف على جميعه. وهذا قول جمهور أصحابناء يعني: البصريين. 

وفي «النهاية»: أنه يحلف على النصف الذي في يده يمين النفي» وعلى النصف 
الذي”"' في يد صاحبه يمين الإثبات عند توجهها عليه. 

ولو قال: والله إن جميع هذه الدار لي» وليس لصاحبي فيها حق ولا ملك - لم 


)001( في ص: لأحدهما. (0) في ص: الثاني. 


باب الدعارى والبينات جما او 


يضر؛ فإن اللفظ على هذا الوجه أجمع وأحوى للغرضء لكنه يحلف يمين الردء 
وهي يمين الإثبات من غير طلب خصمه. ويمين النفي عما في يده لا سبيل إلى 
عرضها عليه ما لم يطلبها الخصم. 
التفريع : 

إن قلنا بالقول المخرج هناء وعرضنا اليمين على النفي والإثبات على أحدهماء 
فحلف. ونكل الثاني - لم نحتج إلى يمين الإثبات ثانيًا. 

وإن قلنا بالمنتصوصء فعرضنا على أحدهما يمين النفي: فإن حلف. عرضنا على 
الأخر بين الش فإن جلك التطلعت اللتصضوة ويس الملاعى فى نما كما كان» 
ولو نكل علق الأارك على الإثبات» وثبت المدعى له فلو أقام الناكل بينة بالملك» 
فهل تسمع؟ قال الأصحاب: إن قلنا: [يمين الرد]'' مع النكول كإقرار الخصمء لم 


وفي «التهذيب»: أن الأصح السماع؛ لأن جعل ذلك كالإقرار حكمّاء لا أنه حقيقة 
إقرار. 


ولو نكل الأول عن يمين النفي» حلف الثاني يميئًا واحدة» يجمع فيها بين النفي 
والإثبات؛ كما حكاه القاضي الحسين» ولم يحك سواه وكذلك أبو الفرج الزاز. 

وقيل: لا بد من يمين» وهو الأقيس عند الإمام؛ لتعدد المقصودء وتغايرهما. 

قال: وإن كان في يد ثالث, أي: وقد ادعى كل واحد من المتنازعين عليه: أن 
جميع ذلك ملكه - رجع إليه ؛ لأنه محكوم له به في الظاهر. 

قال:فإن ادعاه لنفسه. فالقول قوله مع يمينه ؛ لما ذكرناه فيما إذا كان المدعى عليه 
واحداء قال الأصحاب: ويحلف لكل منهما يميئًا عند طلبه. 

قال:وإن أقر به لغيره. وصدقه المقر له - انتقلت الخصومة إليه ؛ لأن اليد صارت 
له» والخصومة إنما تدور بين متنازعين. 

قال: وهل يحلف, أي: المقرء [عند طلب]”” المدعي؟ فيه قولان" . 

[و]*» القولان في هذه الصورة مبنيان على القولين فيما إذا قال: هذه الدار لزيد 


)١(‏ في أ: إن اليمين. (؟) سقط فى التنبيه. 
(9) في ص: القولان. (4:) سقط في أ. 


4.4 ج1١‏ كتاب الأقضية 


[بل]''' لعمروء هل يغرم لعمرو؟ فيه قولان يأتيان. 

فإن قلنا: يغرم له حلف هاهناء وهو الأصح عند النواوي وغيره؛ لأن الأصح 
الغرم في المسألة المبني عليها. 

وفي كيفية يمينه وجهان في «الحاوي» و«البحر): 

أحدهما: أن الدار - مثلا - لفلان؛ لتكون يمينه موافقة لإقراره. 

والثانيى: أنه لا حق لهذا المدعى فيها؛ لتكون يمينه معارضة للدعوى. 

وقال 5 الخراسانيين: إنه لا رمي 03 قيمة الدار إليك؛ لأن العين قد فاتت 
بالإقرار الأول» وإنما الكلام في القيمة. وهذا كلام الفوراني. 

فلو نكل عن اليمين» حلف المدعي» واستحق القيمة. 

وقيل: إذا قلنا: إن يمين الرد كالبينة» ينزع المدعى [به]'" من المقر له» ويُسلم 
للحالف؛ كما لو أقام بينة؛؟ حكاه الإمام. وإن قلنا: لو أقر لا يغرم شيئّاء قال ابن الصباغ 
وأبو الطيب والبندنيجي والقاضي الحسين والروياني والغزالي: لا يحلف. وفيه شيء 
سأذكره. 

وفي «الإشراف»: أنه إذا ادعى رجلان وديعة فى يد رجلء فاعترف لأحدهما بهاء 
هل للثاني تحليفه؟ فيه قولان: ْ 

فإن نكل عن اليمين» وحلف الثاني ففي المسألة أربعة أوجه: 

أحدها: أن الوديعة تقسم بينهما؛ لأن الأول تعلق بالإقرار» والثاني تعلق بالنكول؛ 
واليمين مردودة. 

وأصله: قول القسمة في مسألة تعارض البينتين. 

والثاني: توقف [في يده]”*'؛ لأنه أمين إلى أن يظهر مالكها. 

والثالث : يتتزعها الحاكم من يد المستودع. ويضعها في يد أمين عدل إلى أن 
يظهر مالكها. 

وأصلهما: قول الوقف في تعارض البينتين. 

والرابع: أنها تسلم للأول» والمودع يغرم قيمتها للثاني. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في أ: يلزمه. 
() سقط في أ. (4) سقط في ص. 


باب الدعاوى والبينات حكذحا هع 


وأصله: قول من جعل يمين الرد كالإقرار» وهذا ما قال في «الشامل» في كتاب 
الوديعة: إنه المذهب. وحكى معه الوجه [الأول والثاني]''» ونسب الكل إلى تخريج 
والقولان المذكوران في الكتاب في التحليف جاريان - كما ذكره الإمام وغيره في 
كتاب النكاح- فيما إذا [ادعى]”''' شخص زوجية امرأة» فأقرت له. وقبلنا إقرارهاء ثم 
ادعى شخص آخر عليها الزوجية» وطلب يمينهاء فإن قلنا: إنها لو أقرت غرمت» 
حلفت؛ كما نص عليه فى «الإملاء»» فإن تكلت» حلف وغرمها. 
وماذا تغرم؟ قال الإمام: "هو كمقدار ما يغرمه الشهود على الطلاق إذا رجعوا. 
وعن الصيدلاني حكاية قولين فيه: 
عليه-: أنها تغرم كما ذكرناه. 
على أن يمين الرد كالبينة. وهذا ما حكاه في «المهذب»». و«الشامل»؛ وحكيا'*' وجهًا 
نسبه ابن الصباغ إلى أبي إسحاق - تفريعًا على قولنا: إن يمين الرد كالإقرار-: أنه 
يحكم ببطلان النكاحين؛ لأن مع الأول إقرارّاء ومع الثاني ما يقوم مقام الإقرار؛ 
فصارت كما لو أقرت لهما فى وقت واحد. 
والصحيح عند الصيدلاني وغيره: الأول؛ فإنا وإن جعلنا يمين الرد كالبينة فذاك 
في حق الناكل؛ والحالف لا يَعْدُوهماء فأما تنزيلها كالبينة في حق ثالث سواهما فلا 
سبيل إليه» ويحققه أن سبب حلف الثاني نكولها'”'» فلو قضينا بيمين الرد على المقر 
له. لكان ذلك قضاء عليه بسبب قول المقرء ولا نأمن أن تواطئه» فيحلف, وتنكلء ولا 
وإن قلنا: لا يغرم لو أقرت» فلا يحلف؛ كما نص عليه الشافعي في تحريم الجمع 
من «الأم). 
)١(‏ في ص: الثاني والأول. (') سقط في أ. 


زفرة زاد في أ: و. ):) في أ: وحكى. 
)0( في ص: نكولهما. 


65 جا كتاب الأقضية 


وقال الإمام وابن الصباغ: إنه ينقدح تحليفها. 

وإن قلنا: لو أقرت لا تغرم إذا فرعنا على القديم» وحكمنا بأن نكاح الأول ينتفي» 
ويثبت [نكاح]'' الثاني إذا تكلت؛ وحلف الثاني - فإنا نبغي بالتحليف فائدة ثبوت 
النكاح في حق الثاني إذا كان ممكناء وهوا”' أظهر في الفائدة من تقدير غرم؛ فكأن 
إقرارها الأول لا يستقر ما لم يحلف الثاني؛ وهذا ما حكاه الغزالي عن القديم» ثم 
قال: وهو بعيد؛ إذ نكولها كيف يرد إقرارها ويزاحمه؟! 

وقد صرح القاضي الحسين بما يقرب من ذلك في باب الدعوى على كتاب أبي 
حنيفة» حيث قال: إذا قلنا: لوا" أقرت لم تغرمء انبنى تحليفها على أن النكول ورد 
اليمين بمنزلة الإقرار أوا*' بمنزلة البينة؟ إن قلنا: بمنزلة الإقرار» لم تحلفء وإن قلنا: 
بمنزلة البينة» تحلف. لكنه قال: إنها إذا عرضت عليها اليمين على هذاء فتكلت-يحلف 
المدعي» وينفسخ نكاح الأولء ولا تصير زوجة للثاني؛ لأن المرأة لا تتحول من شخص 
إلى شخص؛ فلا تقبل نقل'” الملك. بخلاف الأعيان. 

وأبعد منه ما حكاه الإمام هنا حيث قال: إذا ادعى على امرأة يحسبها خلية نكاحًاء 
وأنكرت» زا" اليمين على ا فين ١١‏ فلتت اها لم فتقاء مدع وادعى 
تكاحهاء وأقام [ على ذلك01) شاهدين عدلين - فقد قال الشيخ في «الشرح)؛: إن قلنا: 
يمين الرد كالبينة» كان سبيلها كسبيل بيئتين تعارضتا: فإن حكمنا بالتساقط فهما على 
مجرد الدعوى منهماء وإن حكمنا بالاستعمال فلا يجىء هنا إلا القرعة؛ وهذا على 
نهاية البعد؛ فإن فيه تقديم قول المدعي ويمينه على شهادة شاهدين عدلين يقيمهما 
آخرء وهذا لا يحتمل. 

قلت: وما ذكرناه*' من التفاريع يظهر مجيئه في غير النكاح. 

فرع : إذا قلنا: يسترد المدعى من المقر له عند حلف المدعي بعد نكول المدعى 
عليه؛ تفريعًا على قولنا: إن يمين الرد كالبينة - فهل يغرم المقر للمقر له القيمة؛ بناء 


)١(‏ سقط فى أ. 0) في أ: وهذا. 
5 فى أ: إذاء فى أو 
(5) فى أ: قول. 059 فى أ:.وردت: 


باب الدعاوى والبينات جما لا 


على أن الحيلولة القولية توجب الغرم؟ فيه وجهان: 

أصحهما في «النهاية» هنا: [لا](؛ لأنه يقول: لا يلزمني أن أحلف لك. وعليّ ألا 
أقر لغيرك إذا رأيتك مستحقا. 

والثاني: يلزمه الغرم؛ فإن الدار انتزعت منه بسبب نكوله» والسبب يوجب الضمان 
كالمباشرة. 

وحكى في كتاب الإقرار في المسألة طريقين: 

أحدهما : القطع بأنه لا يغرم له شيئًا. 

والثاني: إجراء قولين في الغرم؛ كما إذا أقر بعين لفلان» ثم أقر بها لآخر. 

وهذا خبط عظيمء وتخليط مجاوز للحد. 

قال: وإن كذبه المقر لهء أخذه الحاكمء وحفظه إلى أن يجيء صاحبه؛ لأن من 
في يده ذلك قد اعترف بأنه ليس له. والذي أقر له به قد ردهء فأخذه الحاكم حتى 
يثبت مستحقه؛ فيسلمه إليه؛ كالمال الضال؛ وهذا قول ابن سريج» وهو الأصح عند 
المتولي وابن أبي الدم» والمختار في «المرشد». 

وقيل: يسلم [إلى المدعي 7" - أي: بيمينه- لأن صاحب اليد لا يدعيه» والمقر 
له ينكره؛ فلم يكن للمدعي منازع فيه؛ فوجب تسليمه إليه؛ وهذا محكي عن أبي 
إسحاق؛ وهذا أضعف الوجوه””. لأن تسليم ذلك إليه من غير بينة» ولا إقرار» ولا 
ظاهر يد -محال؛ وهذا التعليل الذي ذكر”*» في توجيه قول أبي إسحاق ظاهر فيما إذا 
كان المنازع واحدّاء أما إذا كان المنازع اثنين- كما اقتضاه كلام الشيخ من أول 
المسألة- فيظهر أن يقال على هذا الوجه: يكون بينهماء وتبقى الخصومة بينهماء ويؤيد 
ذلك أن الماوردي قال تفريعًا على هذا الوجه: لو كان المنازع واحدّاء وحضر مدع له 
بعد التسليم إلى الأول بيمينه» ونازعه فيه» هل يكون منازعًا فيها لذي يدء أو لغير ذي 
يد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون منازعًا لذي يد؛ لتقدم الحكم بهاء فصارت يدًا؛ فيكون القول 
قوله فيه مع يمينه. 


)001 سقط في أ. [68© 0 للمدعي. 
4 زاد في أ: وغيرها. (4:) في ص»ع: ذكره. 


124 جا١ا‏ كتاب الأقضية 


والثاني: يكون منازعًا لغير''' ذي يد؛ لأنه دفع إليه بيمين من غير يد؛ فيحلفان» 
ويكون بينهما؛ كالمتداعيين لما ليس في أيديهما. 

وفي «الشامل»» و«تعليق» البندنيجى فى أصل المسألة وجه ثالث: أنه”"' يقال 
للمقر: من أقررت له قد رد إقرارك؛ نإ أن تدعيه لنفسك؛ فتكون الخصم فيه» أو 
تقر به لمن يصدقك؛ فيكون الخصم. وإذا لم تفعل ذلك جعلناك ناكلاء وحلفنا 
المدعي. وسلمناه إليه. وهذا معنى قول الغزالي هنا والمصنف في باب الإقرار» 
وغيرهما: إنه يقر في يد صاحب اليد؛ لأن إقراره قد بطل بالرد؛ فصار كأنه لم يقر؛ 


ع 


فتأمله. 

وقد صحح القاضي الحسين هذا الوجهء وقال: إنه طريقة القفال. 

وقال الإمام في كتاب الإقرار: إنه الذي ذهب إليه الأكثرون. 

وسأذكر بعد ذلك عن البندنيجي وغيره ما يقتضي: أنه الصحيح» وسنذكر في 
الإقرار وجهًا آخر: أنه يجبر المقر له على أخذه؛ لأنه ثبت الملك له بالإقرار ظاهرّاء 
والإنكار لا يسقط الحق» وقد حكاه ابن يونس هاهنا””". 

قلت: وهو يتركب من أمور: 

أحدها: أن المقر لا يغرم لو رجع [عن إقراره. 

والثاني: أن العين تنزع من يد المقرء ولا يسمع إقراره بها. 

والثالث: لو رجع]”*' المقر له وادعاها لسلمت له -كما سنذكره- لأنه”* إذا فرع 
على ذلكء انسد على المدعي باب الوصول إلى حقه؛ فتعين فتحه بإجبار المقر له 
على اعد ْ 

وقد قاس القاضي أبو الطيب الوجه المعزي إلى اختيار القفال في كتاب الصلح» 
على ما إذا قال لرجل: [لك]'' عندي ألف درهم. فقال: ما لي عندك شيء- فإنه لا 
يصح هذا الإقرار» ولا يلزمه شيء؛ فكذلك هاهنا؛ وهذا من القاضي تفريع على 
الصحيح, وإلا فقد حكى الرافعي في كتاب الرهن: أن الإنسان لو أقر بأنه جنى على 


)١(‏ في أ: والغير. ادقن أ أن 
(9) في ص: هنا. (5) سقط في أ. 
لدع في ص: فإنه. 9ه سقط في ص. 
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المرهون, وكذبه الراهن» وصدقه المرتهن [وأخذ منه الأرش», ثم حصلت البراءة من 
الدين - فيما يفعل بما أخذ من الأرش وجهين: 

امتحواة] 7 اند يرد إلى المقر» وبه جزم في «الحاوي»» و«الاستقصاء». 

والثاني: يجعل في بيت المال”". 

فرع: : إذا رجع المقر له بعد التكذيبء وقال: تذكرت واستبنت صدق المقر فيما 
أقر لي بهء فهل يسلم إليه؟ قال الإمام هاهنا: فيه وجهان: 

أحدهما: لاء حتى يجدد المقر إقرارًا آخر؛ لأن الأول ارتد» وبطل بالتكذيب؛ 
كالقبول في الوكالة إذا ردها الوكيلء لا بد من توكيل آخر [إن أراد الوكيل القبول؛ 
و1 دعن القاضي. 

والثاني: أنه مهما صدقه زال أثر التكذيبء واستقر الإقرار» ولا يحتاج إلى تجديد 
إقرار آخر؛ وهذا ما]” '' جزم به في كتاب الإقرار» ثم ادعى أنه لا خلاف فيه» ويخالف 


(1) قوله: وإن أقر بعين لغيره فكذبه المقر له؛ بطل إقراره عند القفال والأكثرين» وقيل: يحفظه 
الحاكم؛ ثم قال: وقد قاس القاضي أبو الطيب الوجه المعزى إلى اختيار القفال في كتاب 
الصلح على ما إذا قال لرجل: لك عندي ألف درهم. فقال : ما لي عندك * شيء» فإنه لا يصح 
هذا الإقرار» ولا يلزمه شيء؛ فكذلك هناء وهذا من القاضي تفريع على الصحيح. وإلا فقد 
حكى الرافعي في كتاب الرهن أن الإنسان لو أقر بأنه جنى على المرهون فكذبه الراهن 
وصدقه المرتهن وأخذ منه الأرش ثم حصلت البراءة من الدين» ففيما يفعل مما أخذ من 
الأرش وجهانء» أصحهما: أنه يرد إلى المقر وبه جزم في الحاوي والاستقصاء. والثاني: 
يجعل فى بيت المال. انتهى كلامه. فيه أمران: 
أحدهما: أن ما زغمه من أن الوجه الذي حكاه الرافعى فى مسالة الرهن يجري فى الدّين سهو 
إن الوجهالمذكوي تحله غك ما حكاء المعيف:وغيره عه قبضن الدين :من الحقر وحضون 
البراءة من دين المرتهنء وفي تلك الحالة المقرٌ به عين لا دين؛ لآن المقر يدعي أنه ليس 
مالكا له لكونه أقبضه إقباضًا صحيحًا عما في ذمته بزعمه؛ فالمسألة عكس المسألة» ولو 
فرضنا أن محله أيضًا قبل القبض؛ لم يلزم جريانه في مسألتنا؛ لأنا هناك حكمنا أولّا بصحة 
الإقرار لتعلق حق المرتهن به» فاستصحبنا الصحة بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه. 
الأمر الثاني: أن استنباطه لهذا الوجه مما ذكره دليل على أنه لم يقف على التصريح به في مسألتنا 
وهو غريبء فإن الرافعي قد صرح به في الركن الثاني من كتاب الإقرار» وسيكون لنا عودة هناك 
إن شاء الله تعالى إلى ذكر لفظه. [أ و]. 

(0) سقط فى أ. 


6 جد١‏ كتاب الأقضية 


الوكالة؛ فإنها إنشاء بتسليط» فإذا حكم ببطلانها فلا بد من استفتاح التسليط» والإقرار 
إجبار؛ فإذا صدر من المقرء وتمادى فيه المقر [له]''"'» ثم وافق - جرينا على 
استمراز الإقرار. 

وبنى المتولى وغيره الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف السابق» فقال: إن قلنا: 
يترك في يد المقرء فهو حكم منا بإبطال ذلك الإقرار؛ فلا يصرف إلى المقر له إلا 
بإقرار جديد. وإن قلنا: ينزعه القاضي ويحفظه؛ فكذلك لا يسلم إليه -أيضًا- بل لو 
أراد إقامة البينة على أنه ملكه. لم تسمع. 

وإن قلنا: إنه يجبر المقر له على القبول» والقبض - كما هو وجه بعيد في 
المذهب- سلم له. 

وهذا البناء يقتضي أن الظاهر أنه لا يسلم إليه. 

ولو لم يرجع المقر [له]”'' عما ذكره من الجحود لكن رجع المقرء وقال: غلطت 
فيما أقررت به» وإنما هو ملكي أو ملك لفلان - فهل يسمع منه؟ 

قال الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا يقبل بحال؛ لأن إقراره الأول أكذب”" الثاني؛ فعلى هذا يكون الحكم 
كما لو أقام على إقراره الأول. 

قلت: إلا في قولنا [له: إما أن]”*2 تدعيه لنفسكء أو تقر به لغيرك» أو نجعلك 
ناكلا؛ لأن هذا القول مع رد اعترافه لا يجتمعان. 

والثاني : يقبل. 

والثالث: إن ادعاه لنفسه لم يقبل» وإن نسبه لغيره» قبل؟ لأنه متهم في ادعائه 
لنفسه. وغير متهم في الإقرار به لغيره. 

وقال الإمام في كتاب الإقرار: إن قلنا: إنه ينزع من يدهء [فلا تقبل دعواه؛؟ وعلى 
هذا -أيضًا- لا تسمع الدعوى عليه بها؛ صرح به هو والقاضي الحسين أيضًا. 

وإن قلنا: نقره في يدهء فظاهر المذهب: أنه لا تقبل دعواه أيضًا. 

وأبعد بعض أصحابناء فقبل تكذيبه نفسهء ونفذ تصرفه؛ على شرط أن يصر المقر 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. 
69 زاد في ص: من. لدع في ص: إن ما. 
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على الإنكار والجحدء. وهذا بعيد لا أصل له. 

وقال هاهنا: إذا لم ننزعه من يده ولم نقبل رجوع المقر له عن الجحد, لكنه 
مصر عليه - ففي قبول رجوع المقر التردد الذي ذكرناء فإن قبلنا رجوعه» فرجع 
المقر له -أيضًا- عن الجحد. وصدقه في الإقرار» وكذبه في دعوى الرجوع]”''» ولم 
نقبل رجوع المقر له عن الجحد - فكذلك لا نقبل دعوى المقر الغلط» وإن قبلنا 
رجوع المقر له عن الجحد وصدتقه في الإقرار» فكذبه في دعوى الرجوع - ففيه 
تردد. 

وظاهر قول القاضى: أنه لا مبالاة بقول المقر له» وكلامه فى الإقرار الذي حكيناه 
يتفي أن رالحقر له: إن زنج فده كود ب الحقن سام الي 7 

نعم» لو رجع المقر له وقد تصرف المقر بعد رجوعه تصرقًا لازمًا في وضعهء 
وقبلناه- قال: فقد يتجه أن يقال: إنا لا نحكم بنقض التصرف؛ لتعلق حق ثالث”") 
بمحل التصرف. 

فرع آخر: إذا كان المدعى به عبدّاء وقد أقر من هو في يله: أنه لغير المدعي. 
وكذبه المقر له - فهل يكون الحكم فيه كالحكم في غيره؟ لم أر في هذه المسألة 

نعم» في «الشامل» و”تعليق» أبي الطيب» و«مجموع» المحاملي في كتاب الإقرار 
فيما إذا أقر شخص لعبد في يده لعمروء وأقر العبد”" بأنه ملك لزيد» ورد عمرو 
الإقرار وجهان: ْ 

أحدهما : [أنه]”*' يعتق؛ لأن الذي هو فى يده قد اعترف أنه ليس له» والذي أقر له 
به رد الإقرار وأبطله» وإقرار العبد إإنه81 ملك لروه لا يمع فى هذه الصورة؛ فلم 
يبق إلا أن يكون حرًا؛ كما قلنا في اللقيط إذا اعترف بالرق لمن كذبه؛ فإنه يحكم 
تبعلقفه. 


ومنهم من قال: يبقى على الرق؛ لأن الأصل رقه وملك المقرء فإذا أقر به لغيره 
فرد» كان باقيّا على رقه. ويخالف اللقيط؛ لأن الأصل في الدار الحرية» فإذا أقر لمن 


)01( سقط في أ. 0( في ماله. 
(9) في ص: له. (:) سقط في أ. 
)0( في أ: أنه. 
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لا يقبل» حكم بحريته بالأصل. 

وعلى هذا قال ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب وغيرهما: فماذ1'' يصنع به؟ فيه 
الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في كتاب الصلح. وعنوا ما حكيناه من قبل» لكن من 
جملتها وجه: أنه يسلم للمدعيء وقضية ذلك: أن يسلم في هذه الصورة لمن أقر له 
العبد بالرق فرد إقراره؛ إذا كان يدعيه؛ وهذه الأوجه يمكن أن يقال بمثلها فيما نحن 
فيه -أيضًا- والله أعلم. 

قال:وإن”" أقر به لغائب - أي: معروف - انتقلت الخصومة إليه؛ لأن من فى يده 
العيق: تن ند تكن مدرركة لق فلا خطونة ب "امدق نيفق هايا اجا مده 
أكثرهم» ونسبه الإمام إلى العراقيين» وقال: إنه القياس الذي لا يجوز غيره. 

وقيل: لا تنقطع الخصومة بالإضافة إلى الغائب؛ لأن فتح ذلك يؤدي إلى الإضرار 
بالمدعين؛ فإنه لا يعجز كل مدعى عليه عن دفع الخصومة عنه بإضافة العين إلى 
غائب لا يرجى وصوله؛ وهذا ما حكاه الإمام عن شيخه وبعض المصنفين» ولم يورد 
البغوي وصاحب «الرقم» سواه. قال الرافعي: وهو ظاهر لفظ «المختصر». 

ولا فرق فى جريان الخلاف -كما أطلقه الجمهور- بين أن يكون صاحب اليد قد 
امقدريك إلى (جارة» أو إغارة؟ از وديعة. ار"7© لتر تعلن قله لي لي ة وإلما جز 
لفلان. 

وعن أبي عاصم العبادي -كما حكاه في «الإشراف»؛ وغيره-: أن محل الخلاف 
إذا بيّن جهة اليد بما ذكرناه» أما إذا اقتصر على قوله: ليس ليء» وإنما هو لفلان- لم 
تنتقل الخصومة إليه بحال. 


إن قلنا بعدم انصرافها عن الحاضر بمجرد إقراره» فللمدعى طلب يمين صاحب 
اليد: إنه لا يلزمه تسليمه إليه» فإن نكل حلف المدعي, وأخذ المال من يدهء ثم إذا 
عاد الغائب» وصدق المقرء كانت العين مردودة إليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار 
صاحب اليدء والمدعى يستأنف”؟؟ الخصومة معه. 


)١(‏ في أ: فما. (؟) في التنبيه: فإن. 
إف4 في أ: و. (:) في أ: استأنف. 
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وإن قلنا بانصراف الخصومة عن الحاضرء وقف الأمر إلى حضور الغائب إن لم 
يكن للمدعي بينة؛ لما تقدم أن الدعوى على الغائب لا تفيد عند عدم البينة» لكن هل 
للمدعي طلب يمين صاحب اليد؛ لأجل الرجوع عليه بالغرم إذا أقر» أو نكل وحلف 
هو؟ فيه القولان السابقان بفروعهما. 

فإن قلنا بالصحيح - وهو [جواز”'2 طلب التحليف- فلو أراد صاحب اليد أن 
يقيم بينة بأن الملك للغائب؛ ليسقط عنه اليمين» فهل تسمع؟ 

قال المراوزة: فيه ثلاثة أوجه: 

[أحدها :] ”"' وهو قول الشيخ أبي محمد-: لا تسمع إلا أن يثبت وكالة نفسه؛ 
لم لعي عازف عقي الملك لزنام اكه حرفنو رقنا جا ين 

في «الوجيز). 

وعلى هذا يكون الحكم كما لو لم يقم بينة. 

والثاني: أن البينة تسمع لا لإثبات الملك للغائب؛ كن ليدفع؟؟ الخصومة 
والتحليف عن نفسه؛ فإنه لا طريق لمن في يده ملك غيره إلى صرف الخصومة عن 
نفسه إلا هذا؛ فإنه ليس من الممكن أن يقيم بينة على أن العين ليست له؛ وهذا ما 
اختاره المحققون»؛ كما قاله الإمام» وأورده العراقيون: كالبندنيجي» وابن الصباغ. 
وغيرهما. 

وعلى هذا يندفع عنه التحليف جزمًا وهو من فوائد السماع التي سنذكرها. 

فإن قلت: قد ذكرتم ما إذا ادعى على شخص عيئًا في يده. وطلب يمينه» فأراد أن 
يقيم بينة على أنها ملكه؛ ليدفع عن نفسه اليمين - أن المذهب عدم السماع؛ لأنه قادر 
على فصل الخصوفة باليمين؛ فلا يعدل إلى فصلها بالبينة المتوقفة على النظر في 
عقبات» وهذا موجود هنا. ْ 

قلت: قد يعذر الإنسان في الامتناع عن الحلف على إثبات الملك لغيره؛ لعدم 
علمه بأسباب الملكء ولا كذلك في حق نفسه؛ لقدرته”*» على الاطلاع على السبب 
المملك0؟2؛ فلذلك سمعت البينة هناء ولم تسمع ثمء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ص. 6 سقط في أ. 
() في أ: على الملك. (4) في أ: ليدع. 
(0) في أ: لمقدرته. () في أ: سبب الملك. 
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والثالث: [أنه](2 إن ادعى لنفسه علقة من وديعة» أو عارية» وشهدت له البينة 
بذلك - سمعتء [و]0”' إلا فلا. 

قال الإمام: وهذا اختيار القاضيء وليس يليق هذا بمنصبه؛ فإن السر المتبع ما 
ذكرناه من انصراف الخصومة عنهء وقطع العلائق» والوديعة لا تثبت للمودع حق 
المخاصمة؛ فلا معنى لاشتراط ادعائها. 

وهذا كله إذا لم يكن للمدعي بينة» أما إذا كانت له بينة بالملك» ولم يقم صاحب 
اليد بينته بالملك للغائب - فلا شك أنا نقضي للمدعي بموجب بينته» لكن [هل]”" 
هذا قضاء على الغائب حتى يحتاج فيه إلى اليمين» [أو قضاء على حاضر- وهو 
صاحب اليد- حتى لا يحتاج فيه إلى اليمين]”*'؟ فيه وجهان في كتب العراقيين» 
و«التهذيب». 

والمنصوص منهما في «الأم» - كما قال البندنيجي-: الاحتياج إلى اليمين؛ لأنه 
قال: «من رأى القضاء على الغائب أحلفه مع يمينه»» وهو الذي صححه في 


«الإشراف». 
الحاضر» وجه. 


ومقابله منسوب إلى أبي إسحاق. وتمسك فيه بأن المزني قال: قضى بها على 
الذي هي في يله. 

ولأن الظاهر أنها ملكه. 

قال الإمام: وبهذا قطع شيخي ومن وافقه -يعني: في عدم انقطاع الخصومة عن 
الحاضر بمجرد إقراره- وهو مستقيم على طريقهم””". 

وقال الرافعي: [إنه]" الذي رجحه العراقيون والروياني. 

وفي «البحر»: أنه المنصوص عليه في «الأم»؛ لأنه قال: يقال لهذا المدعي: أقم 
البينة على دعواك» وللذي في يده: ادفع عنه» فإن أقام المدعي البينة» قضى بها على 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في ص. 
(5) في ص: طريقة. (7) سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جما هه 


الذي هي في يده. وكتب في القضاء: إني إنما قبلت بينة فلان المدعي بعد إقرار الذي 
ف يلم الذار بأنة هله الذاد لقلاةه :وله يكن قلاق. الحقل هه نولا وكيل له ب اضرا 
فقبلت البيئة لفلان المدعى على هذا الدار - ويحكى شهادة الشهود- وقضيت بها 
على فلان الذي هي في يدهء وجعلت فلانًا المقر له بها على حجته يستأنفهاء فإذا 
حضر أو وكيل له؛ أستأنف الحكم بينه وبين المقضي له. 

ولو أقام صاحب اليد -أيضًا- بينة بأن العين للغائبء قال الشافعي -كما حكاه في 
«البحر»)-: حكمت ببينة المدعي؛ وسلمت الدار إليهء ولا حكم لبينة الغائب. 

ومشى العراقيون على هذا؛ بناء على جزمهم في الحالة السابقة بالوجه الثاني» لكن 
فيما إذا كان صاحب اليد قد أسند يده”'' إلى إيداع أو عارية. 

ووجهوه بأن هذه بينة مقامة من غير طلب [صاحب]”'' الحق ولا وكيله؛ فلم 
يثبت بها الملك؛ كما إذا حجر الحاكم على شخص بالفلسء وأراد قسمة ماله بين 
غرمائه» فشهد شاهدان: أن هذه العين ملك فلان الغائب -لا يلتفت إلى تلك 
الشهادة» ولا تؤخر القسمة من أجلهاء بل تقسم العين بين الغرماء. 

نعم» لو كان صاحب اليد قد أسند يده إلى رهن أو إجارة وأقام بينة على الغائب 
بذلكء وله بالملك - فوجهان: 

أحدهما : لا يقضى له بذلك؛؟ كما لو كانت وديعة؛ [وهذا ما اختاره أبو إسحاق؛ 
كما حكاه في «الحاوي». 

والثانى : يقضى له بالإجارة أو الرهن» وللغائب بالملك]”"؛ لأنه قد تعلق به حق 
لهذا الجام؛ فأشبه ما لو كان المقر له حاضرّاء وأقام بينة بالملك. 

قلت: وهذا يمكن بناؤه على أن للمستأجر والمرتهن حق المخاصمة عند غعصب 
العين» وهو الذي اختاره القفال؛ كما حكاه الرافعى فى آخر هذا الكتاب» وقد نسب 
الإمام هذا الوجه إلى رواية العراقيين عن أب 5 وفي ايزا 
و«الإشراف». و«البحر): أن أبا إسحاق رواه عن بعض الأصحابء» وليس بشىء 
بالاتفاق. ْ 


)١(‏ زاد في أ: أي. (؟) سقط في أ. 
() سقط في أ. (4)” في أ التهليت: 


كلدت جا كتاب الأقضية 


والمراوزة ذكروا الوجهين الآخرين في المسألة السابقة هاهنا -أيضًا- وجزم 
الأصحاب بعدم القضاء بالملك للغائب في حالة إسناد”'' اليد إلى الوديعة» وفيه نظر؛ 
لأن الإمام في كتاب الوديعة حكى وجهين في أن المودع هل له حق المخاصمة إذا 
غصب الوديعة من يده أم لا؟ فإذا أثبتناه له يظهر أن يقال: إن الملك ثبت للغائب في 
هذه الصورة؛ كما لو كان من بيده العين وكيلا عن الغائبء فإنه لا خلاف في الحكم 


للغائب بالملكء ولا يسلم للمدعي”''؛ كما صرح به الإمام وغيره. 


وإذا صح ذلك انبنت مسألة المستأجر والمرتهن على الوديعة: 

فإن قلنا: يثبت الملك للغائب بدعوى المودع» فثبوته بدعوى المستأجر والمرتهن 
أولى» وإلا ففيه الوجهان, والله أعلم. 
إقامة صاحب اليد البينة بالملك للغائب», فما فائدة سماع البينة بالملك للغائتب؟ 

قلنا: فائدتها عدم وجوب اليمين على صاحب اليدء وانتفاء التهمة عنه -كما تقدم- 
وأن الحكم في هذه الحالة إذا وقع بالبينة يكون قضاء على الغائب جزمًا حتى تتوجه 
اليمين على المدعي إذا طلب الحكم, وعلى التحليف نص في «الأم»؛ فيحلف: إن ما 
شهد شهوده به حق» ولم يخرج من ملكه بوجه من الوجوه؛ كما قاله في «البحر). 

وما ذكره من عدم وجوب اليمين على صاحب اليد كلام الفوراني منازع فيه؛ فإنه 
قال: الصحيح: أنه يقضي على ذلك الغائب؛ فيحلف المدعي مع البينة» وقيل: يقضي 
على الحاضر؛ لأن الشيء في يده حتى لا يحلف المدعيء ثم إذا حضر الغائب, فإن 
أعاد البينة التى شهدت له فى الغيبة» قضى له؛ لأنه صاحب اليد؛ وهذا مما لا خلاف 
فيه؛ كما قاله الإمام؛ وإن أجري خلاف فيما إذا ادعى على شخص حاضر بدار» وأقام 
بينة» وقضى له بالبينة» وأزيلت يد المدعى عليه» ثم وجد بينة -في أن الدار هل ترد 
إلى يده ونتقدره صاحب يد أو لا والفرق: أن الغائب معذور؛ لغيبته» بيخلالاف 
الحاضر. 

ومثل هذا ما ذكرناه فيما إذا حضر الغائبء وأقام بينة على جرح الشهود وقت 


)١١‏ فى أ: استناد. (0) فى أ: إلى المدعى. 


باب الدعاوى والبينات جملا /اهء 


الحكم - ينقض قولًا واحدّاء وإن جرى في نقضه لو كان الحكم على حاضر خلاف؛ 
لما أشرنا إليه من الفرق. 

فإن قيل: قد حكى الغزالي وغيره -كما سنذكره- فيما إذا كانت العين في يد 
ثالثء. وأقام كل واد تيبي بينة [بالملك]”"'» فهل يكون إقرار الثالث لأحدهما 
بالملك مرجِحًا”" له - وجهين» ولا يظهر بينهما فرق. 

قلت: محل الوجهين ‏ ثُمّ إذا وجد الإقرار بعد تمام البينتين والحكم بعدم الملك 
لصاحب اليد - ظاهراء وشرط الإقرار المقبول أن يكون [للمقر على]”*' المقر به يد 
تدل على الملك؛ فلا جرم لم يؤثر ثم» وأثر هاهنا'*"؛ لأنه صدر للغائب» واليد تدل 
على الملك ظاهرّاء ثم إذا حضر الغائبء وانتزع العين بالبينة» ورام المدعي تحليف 
صاحب اليد؛ ليحلف عند نكوله» ويلزمه الغرم -له© يجد إلى ذلك سبيلًا قلا 
واحدًا؛ فإن الملك استقر”" للمقر له بالبينة؛ فخرج إقرار المقر عن كونه مقتضيًا 
حيلولة. 

قال الإمام: ولا مبالاة باقتضاء الإقرار له ما يرجح بينته إذا كانت الإحالة على 
البينة. 

قال: : مان أقر [يه]00) لمجهول. أي: مثل أن قال: هو لرجل لا أعرفه» وقد نسيت 
اسمه. وعيْئة- قيل له: إما أن تقر [به]* لمعروفء أو نجعلك ناكلا. 

أصل هذه المسألة: أن الإقرار المتوود غير صحيح على المشهور؛ لعد 
تعيين” 00 الطالب. 

وقضية ذلك: أنه إذا أقر لمن في هذه الدار» ولم نعلم عينه: أن يصح؛ لانحصار 
المقر له. وإمكان الاطلاع عليه؛ كما إذا أقر للحمل. 

لكن قد صرح الماوردي عند الكلام في الوصية للحمل بعدم الصحة. 

وفي «الإشراف»: أن صاحب «الإفصاح» قال: يسمع الإقرار للمجهول7''"؛ لأنه 


)١(‏ في أ: منهم. (؟) سقط في أ. 
(6) في أ: ترجيحًا. (:) سقط في أ. 
)2( في ص: هنا. © في ص: ولم. 
4# في ص: ليستقر. () سقط فى التنبيه. 
(9) سقط في ص. )0٠١(‏ في أ: تعين 


اللدلفق في أ: لمجهول. 


4 جا كتاب الأقضية 


قد يجب الإقرار للمجهول؛ كما في اللقطة يلتقطها فيقر''' بها الملتقط لصاحبهاء 
وصاحبها مجهول. 

فإذا تقرر ذلك عدنا إلى قول الشيخ: قيل له: إما أن تقر به لمعروفء أو نجعلك 
ناكلاء أي: فيحلف [المدعي]”" وتسلم إليه العين؛ لأنه يريد أن يصرف بذلك 
الخصومة عن نفسه بأمر”" لا يمكن تداركه بالرجوع إلى من أسند الملك إليه؛ فلم 
يقبل منه؛ لما فيه من الإضرار؛ وهذا ما اختاره في «المرشد)». 

وقيل: يقال له: إما أن تقر به لمعروفء أو [تدعيه]!؟؟ لنقسك» أو نجعلك 
ناكلًا؛ لأن الإقرار للمجهول لما لم يصح. صار وجوده كعدمه» وهو لو لم يقرء كان 
له أن يدعيه لنفسه. أو يقر به لغيره» فإن لم يفعل» كان ناكلا. 

وعلى الوجه الأول: لو ادعاه لنفسه. لم يقبل؛ لأن إقراره بأنه ملك للغير صريح 
[في]”*' نفي الملك عن نفسه فآخذناه به. 

وهذان الوجهان محكيان عن ابن سريج» وهما جميعًا متوافقان على عدم انصراف 
الخصومة عنه. 

قلت: وهما شبيهان بما ذكرناه من الخلاف فى أن التصرف المردودء هل يكون 
كسح ١الفيحيم‏ بالفسنة إل فطلم الفقق' ام للها سكناه .في البيع «واخيرن؟ 

وفي «النهاية» وغيرها حكاية وجه: أن القاضي ينتزع العين من يده إذا أقر بها 
لمجهول؛ كما قلنا فيما إذا أقر بها لمعين» وكذبه؛ وحينئذ تأتي التفاريع السالفة. 

ولو أقر لمجهولء ولم يكن ثم مدع مثل أن قال: هذه العين غصب""»: ولم 
أعرف غصبتها ممن-: 

قال البندنيجي وغيره في كتاب دعوى الدم: يقال له: الملك لك في الظاهر. 
تصرف فيها كيف شئت حتى يعرف مالكها. 

وقال الرافعي ثم: إن في مثل هذا خلافًا مشهورًاء وقد حكاه الإمام قبل باب القافة 
بأربع ورقات - أو أكثر - وجهين: 
)١(‏ في ص: ويقر. 0) سقط في أ. 


(9) في أ: بأنه. (4) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. () في ص: غصبتها. 


أحدهما: [أنه]7١)‏ لا حكم لإقراره. 

والثانى: يؤخذ منه» ويحفظ؛ كالمال الضائع. 

وجميع ما ذكرناه يأتي فيما إذا قال: هذه الدار ليست لي» مقتصرًا على ذلك؛ أو 
قال: هي لرجل لا أسميه. 

لكن جريان الوجه بانتزاع العين من يده في الصورة السالفة -كما قال الإمام- 
أوجه من جريانه في هاتين الصورتين» مع أن الصحيح في الكل: عدم الانتزاع. 

لكن قد حكى القاضي الحسين لا إذا قال: هذه الدار ليست لي ولا لك» 
ولا أعرف لمن هيء ولا يلزمني تسليمها إليك -ثلاثة أوجه: 

أصحها : أنها تنزع من يذه. 

والثاني : تسلم للمدعي. 

وسكت عن الثالث» ويظهر أنه: يقال [له]”": إما أن تدعيها لنفسكء. أو تقر بها 
لمعروف,. أو نجعلك ناكلا؛ لما سنذكره من كلام البندنيجي وغيره. 

وقضية ذلك: أن يكون الحكم فيما ذكرناه كذلك. لكن إيراد البندنيجي والرافعي 
موافق للإمام؛ لأنهما قالا في كتاب الصلح: إذا أقر شخص لشخص بدارء وقد ادعى 
نصفهاء [وأخوه نصفها]””* "» فقال المقر له: لا أملك فيها إلا النصف. ولا أعرف 
النصف الآخر لمن - فيما يفعل بالنصف ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه يقر في يد المقر. 

والثاني: ينتزعه الحاكم من يده ويحفظه إلى أن يجيء صاحبه. 

والثالت» ملي" الندعى عله 

وقد حكى الأوجه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والإمام ثم والمصنف هناء 
واختار ف في «المر شد» الثاني منها. 
فروع: 

إذا قال من في يده العين: هي لكماء سلمت لهماء ولكل واحد منهما أن يحلف صاحبه. 
)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 


(؟) سقط فى أ. (:) سقط في أ. 


ل جا١‏ كتاب الأقضية 


قال البندنيجي: وهل له أن يحلف المقر؛ لأجل الغرم؟ فيه القولان. 

ولو قال [من”'' في يده العين]”": هذه الدار لهذا الصبي أو المجنون- قال في 
«الإبانة»: لا تنصرف الخصومة عنه. 

وغيره قال: هو كما لو قال: هي لهذا البالغ العاقل. وتكون المخاصمة مع وليه 
ولا سبيل إلى تحليفه؛ كذا قاله الغزالي وأبو الفرج الزاز. 

وكذا لو قال: هي وقف على الفقراء» انقطعت الخصومة عنه» وهل للمدعي 
تحليفه؛ لأجل التغريم؟ فيه الخلاف السابق. 

وكذا لو قال للمدعى عليه: هي وقف على ولدي الصغيرء أو: على مسجدء أو: 
رباط» أو: على نفسي؛ كما قاله القاضي الحسين. 
و" الواقان المدعي””': هي وقف عليء وقال من هي في يده: هي وقف عليّ - 
قال القاضي الحسين: فلا خلاف أنه ليس للمدعي طلب تحليفه لأجل الغرم؛ لأنه 
إنما يحلف على ما يدعي أنه فوت عليه ما تقوم قيمته مقام ذلك الشيء الذي فوت 
عليه» وهاهنا قيمة الدار لو أخذناها لا تقوم مقام الوقف. لكن له أن يجيء كل شهرء 
ويدعي عليه أجرة ذلك؛ وهذا ما أورده في «التهذيب». 

قال الرافعى: وكان لا يبعد طلب القيمة؛ لأن الوقف مضمون عند الإتلاف» 
[والحيلولة في الحال كالإتلاف]. 

قال: وإن تداعيا حائظًا - أي: بين ملكيهما - فإن كان مبنيًا على تربيع إحدى 
الدارين - أي: مساويًا لها في السمكء والحدء والارتفاع» مثل أن يكون طول الحائط 
عشرين ذراعًاء وعرصة أحدهما عشرون ذراعًا طولاء وعرصة الآخر عشرة أذرع 
طولاء وهكذا مثاله: 


إفرة في أ: نعم. دع في أ: للمدعي. 


باب الدعاورى والبينات حملا 5١‏ 


قال: أو متصلًا بإحداهما اتصالّاء لا يمكن إحداثه - أي: بعد البناء - قال الإمام 
والقاضي: وإنما يظهر ذلك في الزوايا بأن يكون ممتدًا , بين الملكين. ومتصلا أحد 
طرفيه بجدار هو ملك لمالك إحدى الدارين» وانعطف أحد الجدارين عن الثاني» 
وظهر في المنعطف زاوية على هيئة التداخل والرصغ 

قال: فالقول قول صاحب الدار - أي: التي بنيانها ما ذكرناه مع يمينه؛ لأن الظاهر: 
أنه مبني لداره؛ فكان الظاهر معه. 

وقبل في الصورة الأولى: إنهما يستويان في القدر الذي بين عرصتيهما من الحائط 
بعد تحالفهما؛ حكاه الماوردي. 

فرع: لو كان العدان الحتاع فد يخا ان ,عليه طويلة» وكان طرف من الخشبة 
والجّا في ملك أحدهما دون الآخر - فقد حكى الإمام: أن العراقيين قالوا: 
[الحدية]*١"‏ ليق يكوة طرنها في ملكهم والجدار المنى عليها حنها يدءة ؛ فإن الظاهر: 
أن جدار غيره لا ينبني على ملكه. وهذا ما حكاه في «الشامل» عن بعض الأصحاب» 
ولم يحك غيره» ثم قال الإمام: ولم أجد هذا في طرقنا وليست المسألة خالية عن 
احتمال في الخشبة والجدار. 

قال: وإن كان بين ملكيهما - أي: ولا مرجح لأحدهما - مثل أن كان مبنيًا على 
تربيعهماء أو متصلاً بهما اتصالًا [لا]”'' يمكن إحدائثه, أو”" كان مطلقًا وهو الذي لا 
يراد منه إلا السترة. 

قال: تحالفاء وجعل بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 

وكيفية التحالف قد سبقتء وهاهنا حكى الماوردي الوجهين في أن الحاكم يقرع 
لأجل المبتدأ به في اليمين» أو يقدم من شاء منهما؟ 

قال: وإن كان لأحدهما عليه أزج» فالقول قول صاحب الأزج - أي: مع يمينه- 
لأن الظاهر أنه بني للأنج”*) 

قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: وكذا لو كان لأحدهما عليه قبة» 
فالقول قوله مع يمينه. 

وإنما أحلفناه؛ لأنه يحتمل أن يكونا قد اشتركا في بناته» أو أمر أحدهما صاحبه في 


)01( سقط في أ. )0( سقط في أ. 
إفرة 5-6 (4) في ص: الأزج. 
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أن يبني عليه الأزج أو"'' القبة» أو صالحه من ذلك على شيء أخذه منه؛ وهذا من 
القاضي وابن الصباغ يقتضي أن ما ذكراه يجري وإن كان الأزج والقبة يمكن 
إحدائهما بعد بناء الحائط. 

وقد خص الماوردي والإمام محل ذلك بما إذا كان الحائط [قد]""' بني من 
أساسه معوجًا على ما جرت به عادة بعض الآزاج والقباب؛ لأن هذا التعويج لا يمكن 
إحداث مثله بعد كمال البناء. 

أما إذا كان الحائط غير معوجء فإمكان إحداث الأزج والقبة على الحائط بعد 
كمال البناء ممكن» فهو كالأجذاع. 

وعلى هذا ينطبق قول القاضى الحسين: إنه إذا كان لأحدهما عليه بناء يمكن 
إحدائه بعد كمال البناءء [فلا يرجح به؛ وإن كان لا يمكن إحدائه بعد كمال البناء]”©» 
مثل: الأزج الذي يبنى”*؟ من أصل الجدار وقرب الأرضء فيبني”” جدارًا منحنيّاء 
فيعقد الأزج عليه جزءًا فجزءً! إلى أن [يتم؛ فيحكم]''' به لصاحب الأزج. 

لكن في حالة عدم الاعوجاج قال الماوردي: ما كان من أعلى الحائط معوجًا 
كتعويج الأزج والقبة» فهو لصاحب الأزج والقبة» وما انحدر عنه من انتصاب الحائط 
في حكم المنفصل غير المتصل. 

تنبيه : الأزج - بفتح الهمزة» والزاي» والجيم-: سقف معقود كسقوف أواوين 
مدارسنا. 

قال الجوهري: جمعه: آزاج وآزج. 

قال: وإن كان لأحدهما عليه جذوعء لم يقدم صاحب الجذوع؛ لجواز أن يكون 
[قد]”” وضعها بإذنه» أو بقضاء قاض يرى ذلك؛ فلا نزيل ما تيقناه بأمر محتمل. 

0 لأن وضع الجذوع معنى اقت في الحائط بعد تمامه؛ فلم يرجح به: 
كالتجصيصء والتزويق. 

والجذع: الواحد. 


)١(‏ في ص: و. (؟) سقط في أ. 
إفرة سقط في أ. )0( في أ ع: ينبني. 
)0 في أع: مبني. © في أ: يتحكم. 


(0) سقط في ص. (4) سقط في ص. 


باب الدعاوى والبينات حملا وح 


وهكذا لا نظر إلى من إليه الخوارج والدواخلء ولا أنصاف اللبن» ولا معاقد 
القِمْط - كما قال الشافعي- لأنه [ليس]'' في شيء منها دلالة. 

وأراد بالخوارج -كما قال الماوردي-: ظهور الحيطان» وبالدواخل: وجوه 
الحيطان. 

وقال القاضي الحسينء وتبعه الإمام: إنه أراد بالدواخل» والخوارج: الكتابة 
بالجص والاجرء والتزويقات على الجدار المخرجة منه» والطاقات التي تدخل فيه. 

وأراد بأنصاف اللبن: إذا كان أحد جانبى الحائط مبئيًا بأنصاف اللبن» والآخر 
بالشك والمدر؛ كما قاله ابن أبي هريرة» 5 يورد القاضي أبو الطيب سواه. 

وقال غيره: إنه إفريز يخرجه البناء في أعلى الحائط نحو نصف لبنة؛ ليكون وقاية 
للحائط من المطر وغيره. 

وقال القاضي الحسين» وتبعه الإمام: المراد به: الجدار المتخذ من اللبنات 
المنصفة التي جعل وجه الصحيح إلى جانب» ووجه المكسر إلى الجانب الآخر. 

وأراد بمعاقد القمط: عقد الخيوط التى يربط بها الجص على الخشبة المعرضة 
بين السطحين؛ كما قاله الماوردي» ومات. اللسوظان تيل الأند فيط نا 
القصب. 

فلا يرجح من إلى جانبه وجه الحائط» ولا من إلى جانبه أنصاف اللبن» ولا معاقد 
القمط عند التنازع في الجص المتخذ سترًا بين السطحين الذي نسميه دربًا'"'. 

قال: وإن تداعيا عرصة -أي: بين ملكيهما- لأحدهما فيها بناء؛ أو شجر -فإن 
كان قد ثبت البناء والشجر له بالبينة» فالقول قوله في العرصة مع يمينه؛ لأن البينة 
أثبتت له الملك في البناء والشجر؛ فاقتضى أن تكون يده ثابتة""' على الأساس 
والمغرس؛ لانفراده بالانتفاع [بهما كما إذا كان له متاع في دار ينفرد بالانتفاع]”' بهاء 
وإذا كان كذلك كان القول قوله مع يمينه؛ لما تقدم. 

فإن قيل: الجدار على أساسه والأشجار على مغارسهاء بمثابة الجذوع على 
الجدار» وقد تقدم أن الجذوع إذا كانت لأحدهما لا تدل على اختصاص صاحبها 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: زمرًا. 
(1) في أ: باقية. (4) سقط فى أ. 


4.5 ج1١‏ كتاب الأقضية 


بالجدارء فكذلك هاهنا- قال الإمام والقاضي أبو الطيب وغيرهما: قلنا: الجدار بين 
الملكين في أيدي مالكهما؛ من حيث إنه جزء من كل دار؛ فكان هذا التمسك 
بالجزئية أولى من التعلق بوضع الجذع.ء والعرصة هاهنا في يد صاحب البناء والشجر؛ 
فلذلك كان القول قوله. 

ونظير ذلك: أن الدار إذا كانت مشحونة بأمتعة إنسان» وكان لا يسكنها أحد - فالدار 
تحت يد صاحب الأمتعة. ولو كان يسكنها رجلان» ولأحدهما أمتعة - فلا نظر إلى 
الأمتعة مع سكونهما. 

وأيضًا: فإن من العلماء من يرى إيجاب وضع الجذوع على حائط الغير» ولم ير 
أحد منهم [إيجاب]'' بناء حائط في ملك الغير؛ ولا غرس شجرة فيه» وذلك يدل 
على الفرق بينهما. 

قال: وإن ثبت له ذلك بالإقرار -أي: بإقرار المنازع - فقد قيل: القول قوله؛ كما 
لو قامت له بينة به؛ وهذا أصح عند النواوي وغيره. 

وقيل: هو بينهما. 

قال المحاملي في «المجموع»: لأن الإقرار يثبت”"' له ملك البناء والغراس؛ فلا 

ومعنى هذا: أنه لولا الإقرارء لكان البناء وأساسه» والغراس ومغرسه بينهما عند 
التنازع فيه» فالإقرار بالبناء والشجر أخرجهما من ذلك الحكم؛ فبقي ما عداهما على 
حكمه. 

فإن قيل: هذا موجود في حال قيام البينة؛ فكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك؟ 

قلنا: الفرق بينهما: أن ثبوت الملك بالبينة لا يدل على [أن]”" ما شهدت به 
[البينة]!؟) في يد المشهود عليه؛ لما تقدم أنها تسمع عند قيام المنازعة» وإذا لم تدل 
على ما ذكرناه» كان ثبوت البناء والشجر له بالبينة مرجحًا لجانبه بالمعنى الذي ذكرناه 
فقوي؛ فلذلك كان القول قوله. 

وثبوت الملك بالإقرار يقتضي أن يكون المقر به في يد المقر بحيث لو ادعى أنه 


)١(‏ سقط في أ. (9) في 1 شيع 
(0) سقط في أ. (4) سقط في ص. 


باب الدعاوى والبينات جكا م 


ملكه. لقبل منه؛ كما يأتى فى بابه - إن شاء الله تعالى - ومقتضاه: ثبوت اليد للمقر 
على الأساس والمغرس أيضَّاء وقد ادعاهما لنفسه» وهو أعرف بما أقر به؛ فكان 
القياس: أن يجعل القول قوله فيهماء لكن اليد التي أثبتت له في هذا المقام حتى صح 
إقراره للمقر له - أيضًا - مثلها على الأساس والمغرس؛ فلا جرم قسم بينهما. 

وهذا الذي أورده الشيخ قد حكاه الإمام عن العراقيين» ثم قال: إنهم قالوا: إن 
مأخذ الوجهين في حالة ثبوت الملك بالإقرار: أن من أقر لشخص بجدار أو شجرة» 
هل يكون مقرًا بالأساس والمغرس؟ وفيه قولان مأخوذان من أن بيعهما هل يتناول 
أصلهما؟ وفيه قولان. 

والماوردي قال: إذا تنازعا عرصة حائط هو لأحدهماء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لصاحب الحائط. 

والثاني : أنهما فيه سواء. 

وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا فيمن أقر لرجل بحائط» فهل يدخل قراره 
في إقراره» أو باع حائطاء هل يدخل” قراره في بيعه؟ على وجهين؛ والذي حكاه 
منهما في كتاب الإقرار: عدم الدخول. 

ثم قال الإمام: فإن قيل: إذا كان لفظ المقر مع اختصاصه بالجدار يتعدى إلى أصله 
حتى يجعل إقرارًا به على أحد القولين» مع أن مبنى الإقرار على الأقل الممكن - 
فإذا شهد عدلان [لإنسان]”؟ بملك جدار فقولوا: لفظ الشهادة يتضمن الملك في 
أصل الجدار على أحد القولين؛ قياسًا على الإقرار. 

قلنا: هكذا نقول» ولا فرق - والعلم عند الله تعالى - بناء على أن سماع الشهادة 
بالبيع مطلقة من غير بحث [عن]”"' شرائط الصحة؛ كما هو المذهب الظاهر» ويحمل 
البيع المشهود به على الصحة. 

تنبيه : إذا قلنا: القول قول صاحب البناء والشجر في العرصة عند إقرار المنازع 
له - كما ذكره الرافعي- فهل يحتاج إلى اليمين؟ لم أقف”*' في هذا على نقل. 

وقضية الاحتياج إليها عند [ثبوت ذلك بالبيئة: أن يحتاج إليها عند]*؟ الثبوت 


)١(‏ في ص: يداخل. | (5) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (:) في أ: تقف. 


(0) سقط فى أ. 


655 جا١ا‏ كتاب الأقضية 


بالإقرار أولى» لكن قضية البناء على الأصل المذكور أنه لا يحتاج إلى اليمين؛ فإن 
ثبوت العرصة حيتئذ يكون بالإقرار. ومن أقر له خصمه بحق. لم يحلفه عليه» وكذلك 
نقول إن صح هذا في مسألة ثبوت ملك البناء والشجر بالبينة؛ إن فرعنا على ما خرجه 
الإمام؛ لأن الثبوت حيتئذ يكون بالبينة» ومن ثبت حقه بالبينة [لم تتوجه عليه اليمين 
بلا خلاف؛ لأن ما في التحليف قد جاء في البينة]1'" اللهم إلا أن ينشئ دعوى 
صحيحة: كدعوى بيع» أو إبراء صدر بعد ذلكء. وأمكن صدوره؛ كما قاله في 
«التهذيب» في باب الامتناع من اليمين» أو يقول: الشاهد اعتمد ظاهر اليدء وهو يعلم 
سرًا أن هذا لي - فإن''' في تحليفه في هذه الصورة خلافًا؛ حكاه الغزالي في آخر 
الحجة الثالثة للسرقة؛ وعلى هذا يكون تخريج الإمام أفاد أمرين: 

أحدهما : إجراء الخلاف في المسألتين» وهو ما اقتضاه [إطلاق المحاملى]”” فى 
«المقنع»» وكذا القاضي ال في «التعليق»؟ حيث قال: إذا تنازعا أرضاء 
ولأحدهما فيها بناء أو شجر - فالمذهب: أنه يرجح بالبناء والشجر؛ لأن العادة [ما 
جرت]'' بأن الناس يعيرون الأرض للبناء والغراس» وهو الذي أورده البغوي في 
باب اختلاف الزوجين في متاع البيت» ولم يفرقوا بين أن يكون [قد ثبت ذلك]0© 
بالبينة أو بالإقرار. 

ثم قال القاضي: نعم في الزرع خلافء والذي [حكاه في «التهذيب» منه]'"”: أنه 
يرجح به؛ كالبناء والشجر. 

والثاني: أنا إذا قلنا: القول قوله فى العرصة عند إقامة البيئة بالبناء والشجر؛ فله9© 
يحتاج إلى اليمين» إلا أن يقال: عدم تحليف المدعي عند قيام البينة- كما ذكره 
الأصحاب» ونص عليه الشافعي- مفروض فيما إذا وقعت الشهادة [بما شملته]7© 
اللفظة لغة وعرفًا؛ كما إذا ادعى عيئّاء وأقام بينة على أنها ملكه؛ لأن التحليف في هذه 
الحالة على أنها ملكه. يتضمن تكذيب الشهود قطعًا. 

أما إذا وقعت بشيء لم [يشمله اللفظ لغة» وإنما شمله]”*' من حيث العرف؛ كما 


)1١(‏ سقط فى أ. (0) زاد فى أ: لى. 

(0) سقط فى أ. (4) سقط فى أ. 

(5) سقط فى أ. 0 فقن :سكا منهينا فى التهديت»: 
0) فى أ: لا. (4) في ص: بما إذا شمله. ‏ 


)0( في أ: يضمن له. 


باب الدعاورى والبينات حلا ا 


في المغرسء والأساس- فإن اسم الشجرة والجدار لا يتناولهما لغة؛ كما قاله الإمام 
فى كتاب الإقرار» وإذا كان كذلك لم يبعد التحليف؛ لأن للاحتمال مجالا فيه» ويؤيد 
ذلك ما سنذكره عن”"" نص الشافعي فيما إذا شهدت البينة بملك قديم» وقالت: لا 
أعلم مزيلا لَه وسمعنا ذلك-: أنه يحلف المدعى عليه مع البيئة» وإذا صح ما ذكرناه 
عند قيام البيئة بالبناء والشجر؛ فكذلك عند الإقرار بهماء والله أعلم. 
ذلك بالإقرار؛ بناء على الأصل المذكور - فينبغي أن يكون الحكم فيما عدا المغرس 
والأساس من العرصة» كالحكم الذي ذكرته'" في اندراجه في البيع. 

فرع آخر: إذا تنازعا فى جدار والعرصة فيه لأحدهماء فالقول قول صاحب 
العرصة؛ وهكذا لو تنازعا على حائط سفله”" لأحدهماء كان”*' القول قول صاحب 
السفل مع يمينه ؟ قاله الماوردي. 

قال: وإن كان السفل لأحدهماء والعلو للآخرء وتنازعا [في ]1 السقف -أي: 
لأنه حاجز توسط [بين]''' ملكيهماء ينتفعان به» وهو غير متصل ببناء أحدهما اتصال 
البنيان؛ فكان بينهما كالحائط المطلق بين الدارين. 

وهكذا الحكم فيما إذا تنازعا الحائط بين السفل والعلو الذي في خلال أجذاع 
السقف. يكون بينهما؛ لأنه تبع للسقف”" المشترك. ش 

أما لو تنازعا في حائط السفل» فهو لصاحب السفل إلى منتهى موضع الجذوع”", 

وكذا إذا تنازعا في حائط العلو. فهو لصاحب العلو إلى ما فوق أجذاع السقف مع 

ثم كيفية إمكان الإحداث -كما قال الإمام- أن يفرض سقف عالء ثم يفرض 
سقف دونه؛ بأن تدرج رءوس الأجذاع في وسط الحائط» وينظم”'' عليها السقف. 


)١(‏ في أ: من. (؟) في ص: ذكرناه. 
(9) في أ: سفلى. (5) في ص: فإن. 
(5) سقط في التنبيه. © سقط في أ. 
0) فى أ: السقف. (8) في أ: الجذع. 


(4) في أ: وسطح. 


8 جما كتاب الأقضية 


أما إذا كان لا يمكن تقدير سقف السفل على وسط الجدار بعد امتداده إلى منتهى 
العلو كالأزج» فإنه لا يمكن إحداثه على وسط الجدارء فإذا كان كذلك علمنا أن 
سقف السفل بني أولاء واستحدث بعده جدار العلو وسقفه؛ فالسقف في هذه الصورة 
في يد صاحب السفل. 

فرع: إذا جعلناه بينهماء فلصاحب العلو الانتفاع به- كما كان قبل المنازعة- 
بالجلوس عليه» ووضع متاعه المعتاد من غير مجاوزة. 

وكذلك ينتفع به صاحب السفل - كما كان - بالاستظلال. 

قال الإمام: واتفق الأصحاب على ا اتيت ابر لجار حر يدا كاذ للصبري 
بيه وبين صاحب العلو؛ فإن ثقله عليه. * ثم قال: وهذا هو المذهب الظاهر. 

ومن أصحاينا من لم يجوز ا السفل «تعليق» شيء في السقف. 
واستكفى ”3 بالاستطلال؟ وهذا ما أورده الماوردي. ثم قال: ولا وجه لما أجازه 
بعض أصحاين]”” ' من «تعليق» زنبيل عليه» ووضع خطاف فيه. 

وحكى الإمام وجهًا ثالنًا: أنه إن أمكن «تعليق» شيء فيه من غير إثبات وتد في 
جرم السقف. [جاز مع]”” اجتناب السرف. ولزوم الاقتصاد. 

فأما إثبات الوتد في جرم السقف فيمتنع؛ وعلى هذا قال الشيخ أبو محمد: لا 
يجوز لصاحب العلو ضرب وتد فيه أيضًا. 

وعلى وجه تجويز ضرب الوتد''' لصاحب السفل» هل يجوز -أيضًا- لصاحب 
العلو؟ فيه وجهان. 

ثم محل الخلاف في جواز «التعليق» إذا كان لذلك قدر له تأثير» أما”” ما لا تأثير 
له في السقف على طول الدهر: كالثوب. ونحوه. فلا منع منه؛ إذ هو بمثابة الاستناد 
إلى الجدار المشترك. 

قال: وإن تداعيا سلما منصويًا -أي: موضع الرقي”'2 للعلو- حلف صاحب 
العلوء وقضى له؛ لأنه مختص بالانتفاع به في الصعود؛ فكان الظاهر معه. 


)١(‏ في ص: ويكتفي. (0) في ص: الأصحاب. 
فر في أ: : خارج عن. 2 في وتل. 
)0( في فأما. 0 في أ الخرقى: 


باب الدعاوى والبينات حكلا 4ظ 


ولا فرق في ذلك بين أن [يكون]''' السلم مسمّرّاء أو غير مسمّر لكنه منصوب في 
وج اق 

وعن ابن خيران: أنه لصاحب السفل إذا لم يكن مسمرًا. 

قال الرافعي: وهذا هو الوجه؛ كسائر منقولات الدار. 

لكن الذي عليه الأكثرون -كما حكاه ابن كج-: الأول؛ وعلى هذا فليخرج وجه 
في اندراج السلم الذي لم يسمر تحت بيع الدار. 

تنبيه : السلم معروف». وجمعه: سلالم» وسلاليم» وهو مذكر على المشهورء قال 
الله تعالى: «إأمَ لَمْ سُلَدُ يستَمِعْونَ فيهد6 [الطور: 4 ]. 

وحكى أبو حاتم السختياني وصاحب «المحكم» فيه التذكير والتأنيث. 

قال الهروي: سمي: سلمًا؛ تفاؤلا بالسلامة. 

قال: وإن تداعيا درجة - أي: معقودة - كالأزجء فإن كان تحتها مسكن - أي: 
لصاحب السفل- حلفاء وجعل بينهما؛ لأن كل واحد منهما ينتفع بها: أما صاحب 
السفل فبالسكون تحتهاء وأما صاحب العلو فبالصعود عليهاء فكانت كالسقف بين 
السفل والعلو. 

ولاافرق يتن أذ ركو الشكن يتا أوخراة تملك للسكن. ولحواز المال' '". 

قال: وإن كان تحتها موضع حبء وما أشبهه: كموضع الجرار» والكيزان”*'. 
والحطبء والرف» فهي”” لصاحب العلو - أي: مع يمينه- لأن الدرجة لا يقصد منها 
هاهنا إلا الصعود عليهاء ولا يقصد أحد عمل بيت حب بفعله درجة» وتخالف 
المسألة قبلها؛ لأن السقف يقصد ببنائه الستر للسكن» دون عمل غرفة عليه» وقد 
يقصد به عمل غرفة عليه دون ستر البيت؟ فلذلك كان بينهما. 

وقيل: هو بينهما كالمسألة قبلها؛ وهذا قول أبي إسحاق وابن أبي هريرة. 

والصحيح في «الرافعي» وغيره: الأول» وهو قول الشيخ أبي حامد. وبه جزم في 
«الوسيط». 

وهذا التفصيل الذي حكاه الشيخ اتبع فيه الماوردي؛؟ فإنه هكذا فصل» وهو 


)١(‏ سقط في أ. (1) في أ: المرقى. 
() في أ: القماش. (5) في أ: الكرار. 


(5) فى التنبيه: فهو. 


352 جه١‏ كتاب الأقضية 


-أيضًا- كذلك في «التهذيب»» و«تعليق» القاضى الحسين. 

والقاضي أبو الطيب حكى فيما إذا كان تحتها موضع ينتفع به كالخزانة وجهين: 

أحدهما : أنها بينهما. 

والثاني: أنها لصاحب العلو. 

قال: [وهو الأصح]”", والذي نص عليه الشافعي هاهناء ولم يفصل. قال [في]”") 
«الشامل»: وهذه الطريقة أشبه. 

وحكم الدرجة إذا كانت صمّاء حكم السلم المنصوب؛ فتكون لصاحب العلو 
جزمًا؛ صرح به أبو الطيب وغيره. 

قال: وإن تنازعا عرصة الدارء ولصاحب العلو ممر في بعضها دون بعض - أي: 
نل [أك يكوه" لع اللو عتصويًا نن وشط: العرصة. > فالقوك تولهما كيتنا 
يشتركان فيه من الممر - أي: وهو من أول العرصة إلى موضع السلم- لأن لكل 
واحد منهما يذًا عليه؛ فيحلفان» ويجعل بينهما. 

وما لا ممر فيه لصاحب العلو - أي: وهو ما وراء موضع السلم إلى آخر 
العرصة- فالقول قول”*' صاحب السفل مع يمينه؛ لأنه المتفرد بالانتفاع؛ فكان في 
يده؛؟ وهذا أصح في «تعليق» القاضي أبي الطيب و«الحاوي» و«النهاية» و«التهذيب»» 
وبه جزم القاضي الحسين. 

[وقبل: هو بينهما]””'؛ لأنها بعض السفلء ويدهما على السفل؛ كذا قاله أبو 
الطيب» وتبعه ابن الصباغ. 

وقال الإمام: [إنه]”'' يمكن أن يقال: العلو محتف بالعرصة احتفاف السفل» 
والهواء محتوش بالسفل والعلو؛ فلا يبعد - والحالة هذه - أن تضاف العرصة إليهما؛ 
فإنه يقال: صحن الدارء وعرصة الدارء والعلو والسفل من الدار. 

وقالوا: إن الوجهين يجريان فيما إذا كان السلم منصويًا في دهليز الدار» وقد اختلفا 


في باقي أرضها. 
)01 في التنبيه: والأول أصح. )١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (5) زاد في التنبيه: فيه. 


(5) في التنبيه: وقيل: يحلفان ويجعل بينهما. 
(1) سقط في ص. 


باب الدعاوى والبينات حكما ع 


قال الإمام: والصورة الأولى على حال أولى بأن"'' تثبت اليد فيها لصاحب العلو 
على ما لا مشي له فيه من العرصة من هذه الصورة» وقد حكى الخلاف [القاضي 
الحسين في هذه الصورة. وهو من العجائب أن يجزم في الصورة الأولى بأن باقي 
العرصة لصاحب السفل» ويحكي الخلاف]'' في الصورة الثانية» ولو عكس لكان 
أولى. 

قال ابن الصباغ: قال أصحابنا: ومثل هذا إذا كان زقاق لا ينفذ» وفيه بابان لرجلين: 
أحدهما فى وسطهه والآخر في صدره؛ فمن أوله إلى باب الأول بينهماء وما جاوزه 
كاز غاء تفلح الوجهية: ْ 

وعلى هذا ينطبق قول الماوردي: إن من هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في 
عرصة الزقاق المرفوع. 

والإمام قال: إن هذا الخلاف [قتّبه الأصحاب من الخلاف”" المذكور في 
الدرب الغير نافذ إذا أراد من [في]7*' أسفل الدرب أن يشرع جناحًاء فهل لمن في 
أعلاه حق الاعتراضء ولا ممر له في أصل السكة؟ 

وخص الماوردي محل الوجهين في مسألة الكتاب بما إذا لم يكن دون الممر 
وباقي العرصة حائل» أما إذا كان؛ بأن كان محولا عن مدزة وموضع استطراقه بياب 
أو بناء كدواخل البيوت» فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف فيه؛ لأنه تفرد 
بالتصرف فيه؛ فصار متفردا باليد عليه أما لو كان السلم منصوبًا في صدر الدار 
بحيث يخرق الماشي إليه العرصةء فجميع العرصة بينهما؛ لأنها في يدهما 
وتصرفهما. 

قال الإمام: وهذا أجمع عليه الأصحاب. 

لكنا قدمنا: أن حق الممر يجوز أن يشترى على حياله؛ فكان لا يبعد في طريق 
المعنى ألا يثبت لصاحب العلو إلا حق المرور”*» فأما الملك في رقبة العرصة فلا. 

قال: وإن تنازع المكري والمكتري في الرفوف المنفصلة - أي: الموضوعة على 
)١(‏ في أ: أن. (؟) سقط فى أ. 


(0) سقط في أ. (:) سقط في ص. 
(5) في أ: الممر. 
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الأوتاد- حلفاء وجعلت27) بينهما؛ كذا نص عليه في «الأم». 

ووجهه بأن العادة مضطربة فيها: فتارة تكون للمكريء وتارة للمكتريء فلما 
اضطربت لم يكن أحدهما بها أولى من الآخر؛ فجعلت بينهما. 

وهكذا الحكم فيما لو تنازعا في السلاليم المنفصلة» وأغلاق الأبواب» وأطباق 
التنانير» والغرف فيه متقابلة» واليد فيه مشتركة؛ صرح به الماوردي. 

أما لو كانت الرفوف مسمرة. فالقول قول المكري. 

قال: وإن تداعى”" رجلان مُسَنَاةٌ بين أرض أحدهما ونهر الآخرء حلفاء 
وجعلت بينهما؛ لأن فيها منفعة لصاحب النهر بجمع مائه» ولصاحب الأرض بمنعها 
الماء أن يخرج من أرضه. 

وَالمَسَئَّاة - كما قاله النواوي-: صخرة تجعل في جانب النهر؛ لتمنعه من الأرض» 
وهي بضم الميم» وفتح السين المهملة» وتشديد النون. 

وفي "تعليق» البندنيجي في كتاب المساقاة: [أن المسناة:]”" الأحواض التي يجمع 
فيها الماء تحت النخل. 

قال: وإن تداعيا بعيرّاء لأحدهما”*' عليه حمل - فالقول قول صاحب الحمل مع 
يمينه؛ لانفراده بالانتفاع به. 

قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: وهذا يخالف ما لو تداعيا عبدًا لأحدهما 
عليه قميص وسراويلء فإنه لا يحكم به له. 

والفرق: أن كون حمله على الجمل تصرف في الجمل بالانتفاع به. ومن انفرد 
بالانتفاع كانت اليد له وليس كذلك العبد؛ فإن المنفعة هناك تعود إلى العبد؛ فلم 
تجعل يدا. 

قال ابن الصباغ: ولأن الحمل لا يجوز أن يحمله على الجمل إلا بحق» ويجوز أن 
يجبر العبد على لبس قميص مالكه وغيره إذا كان عريانًاء وبذله له. 

فرع : لو تداعيا عبدّاء أو جارية» أو دابة حاملاء واتفقا على أن الحمل لأحدهما - 
قال في «التهذيب»: فهي لصاحب الحمل. 


)١(‏ في التنبيه: وجعل. (؟) في التنبيه: وإن ادعى. 
(9') سقط في أ. (5) زاد في التنبيه: ولأحدهما. 


باب الدعاوى والبينات جما فت 


قال: وإن تداعيا دابة» وأحدهما راكبهاء والآخر سائقها - فالقول قول الراكب 
مع يمينه؛ لانفراده بالانتفاع بها. 

وقيل : هي بينهما [مع يمينهما]"''؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد كانت له؛ فوجب 
إذا اجتمعا أن تكون بينهما؛ وهذا 3 أبي إسحاق. 

والصحيح: الأول» وهو المي" َك «النهاية»» و«تعليق» القاضي الحسين. 

والفرق بينه وبين ما إذا تنازعا جدارًا لأحدهما عليه جذوع: أن الانتفاع بالجدار 
مشتركء وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة» فلم كن بها فرسجيكاء كما تقول" إذا كانا 
في دارء ولأحدهما فيها متاع» وليس للآخر فيها شيء, وتنازعاها؛ فإنها بينهما. وفي 
مسألة الدابة الراكب منفرد بالانتفاع؟ فانفرد باليد. 

والخلاف جار -كما حكاه الإمام وقير و حجييها لوكان اخدهما راكبهاء والاخز 
آخذ بلجامها؛ أو كان التنازع في ثوبء وأحدهما”'' لابسه والآخر متعلق به يجاذبه. 

وعزى القاضي الحسين قول الاشتراك فيها إلى أبي إسحاق [أيضًا]””. 

9 «تعليق») القاضي أبي الطيب فى باب اختلاف الزوجين في متاع البدت: أن 
بعض أصحابنا قال عند [أخذ]”'' أحدهما باللجام» وركوب الآخر: إن مذهب 
الشافعي يقتضي أنهما سواء. 

وقد اتفقوا على أنهما لو تنازعا سفينة وأحدهما راكب فيهاء والآخر ممسكها أنها 
تكون في يد الراكب دون الممسك؛ لأن الراكب متصرف. 

رط 00 
ممسك الجنب؛ لأن الخشبة من السفيئة» والرباط ليس منها 

ولو تنازعا دابة في إصطبل أحدهماء ويدهما عليها'": فإن كان في الإصطبل 
دواب لغير مالكه» استويا في اليد عاتهاء وله انف ال لاطي الي 0 


خاصة 

)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: الذي. 
(9) في أ: يكون. (5) في ص: واحد. 
(5) سقط فى ص. (5) سقط فى ص. 


(0) في ص: عليه. عن اليد 


3 جا١‏ كتاب الأقضية 


ولو تداعيا عمامة» وفي يد أحدهما عشرهاء وفي يد الآخر باقيهاء ولا بينة -حلفاء 
وجعلت بينهما؛ كما لو تداعيا دارًا: أحدهما في صحنها”"'» والآخر في دهليزها- 
فإنها بينهما. 

وكذا لو تنازعا دارًا وأحدهما على سطحهاء والآخر في صحنهاء سواء كان السطح 
محجرًا أو لاء وسواء كان على السطح ممرق أو لا؛ كما قاله الماوردي. 

قال: ولو تنازعا متاعًا في ظرف, ويد أحدهما على الظرفء ويد الآخر على المتاع 
- اختص كل واحد بما فى يده ولا تكون اليد على الظرف مشاركة لليد”'' على 
المتاع» ولا اليد على المتاع مشاركة لليد على الظرف؛ لانفصال أحدهما عن الآخر 
وهذا بخلاف ما لو تنازعا عبدّاء ويد أحدهما على ثوبه. ويد الآخر على العبد- فإن 
اليد التي على العبد [تكون على الثوب]”" أيضًاء دون الآخر؛ لأن يد العبد على 
الثوب أقوى»؛ فصارت اليد على العبد وعلى ما في يده. كذا قاله الماوردي. 

قلت: ويتجه جريان وجه أبي إسحاق السالف في قسمة الثوب. 

قال: وإن كان في يدهما صبي لا يعقل -أي: ولم يعرف سبب يدهماء وهو 
مجهول الحرية» فادعى كل واحد منهما : أنه مملوكه -حلفاء وجعل بينهما؛ لأنه لو 
انفردت يد أحدهما على من هذا حاله» وادعى رقه - ثبت ملكه [عليه]”؟)؛ لأنه 
كالبهيمة والثوب في عدم التعبير عن نفسه. فإذا اجتمعت يدهما [عليه]2*0 حلفا 
وجعل بينهما؛ كالبهيمة والثوب. أما إذا عرف سبب اليد [فيه]”'©؛ كالالتقاط» فقد 
تقدم في باب اللقيط: أن الأصح أنه لا يقبل قوله إلا ببينة. 

قال: وإن كان بالعَّاء فالقول قوله. أي: في الحرية والرق لأحدهماء مع يمينه: 

أما إذا ادعى الحرية؛ فلأنها الأصلء والرق طارئ معترض عليها. 

وأما إذا عين الرق لأحدهما؛ فلأنه إنما حكم عليه بالرق باعترافه» فكان مملوكًا 
لمن اعترف له؛ كما لو كان في يده وحده. 


)١(‏ زاد في أ: سطحها. (8) خفن !ليذ 
زفرة سقط في ص. :) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في ص: يحلفا. 


29 سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جما هع 


وقولنا: إنما حكم عليه بالرق باعترافه» احترزنا به عما إذا أقام كل واحد منهما بينة 
على ملكه. فأقر هو لأحدهما؛ فإنه لا تترجح بينة المقر له بهذا الإقرار؛ لأن البينة 
أسقطت قوله؛ لكونها حجة عليه. 

فإن قلت: قد قال الأصحاب فى كتاب الإقرار: إنه إذا أقر رجل بعبد في يده 
لرجل فقال العبد: ملكي لرجل آخر - لا يقبل إقرار العبد» وكان للذي أقر [له]1'' به 
السيد؛ لأن العبد في يد المقر» وليس في يد نفسه. 

ولأن الإقرار بالرق إقرار بالمال» والعبد لا يقبل إقراره بالمال المتعلق برقبته؛ 
وهذا موجود في إقراره لأحد المتنازعين في رقه. 

قلت: لعل ما قاله الأصحاب في الإقرار محمول على ما إذا سبق ثبوت الرق على 
العبد قبل إقراره» وفي مسألتنا لم يسبق ثبوت رق على الإقرار» بل وقع ممتزججا به؛ 
فلذلك اعتبر. 

ويدل على ما ذكرته: أن ابن الصباغ وجه [عدم قبول]”'' قول العبد بأن من هو في 
يده لو أقر به لشخصء ولم يقر له العبد ولا لغيره - قبل إقرار السيد. 

قال: ولو كان يقبل فيه إقرار العبدء لم يقبل فيه إقرار السيد؛ كجناية العبد؛ وهذا 
يدل على أن الرق سابق على الإقرار» وإلا لما قبل إقرار من هو في يده أيضًاء والله 
أعلم. 

وما ذكرناه من قبول قول البالغ عند دعواه الحرية» وقد تنازع فيه اثنان - جار فيما 
لو لم يدع رقه إلا واحد. 

ولا فرق فيه بين أن يكون في يده وهو يستخدمه» ويستصغره استصغار العبيد” '"'» 
أو لاء ولا بين أن تتداوله الأيدي» ويجري عليه البيع والشراء مرارّاء وهو ساكت» 
وجوزناف أم لا. 

وهذا مما لم يختلف الأصحاب فيه؛ لأن التصرف مع استمرار ظاهر اليد وإن أفاد 
دلالة ظاهرة على الملك في غير ما نحن فيه فإنما يدل على تعين”*' الملك إذا كان 
الشيء مملوكًا؛ فيظهر من اختصاص الإنسان باليد والتصرف وعدم النكير عليه تعينه 


(1) في أ: العبد. (5) في أ: تعيين. 


3 ج1١‏ كتاب الأقضية 
من بين الناس» وليس هاهنا مع من يدعي الملك فيه أصل يعتضد به. 

ا ا ل 
إنكار؟ قلنا: : ذهب بعض أصحاينا إلى اشتراط الإقرار بالملك» وكان شيخي يميل إليه 

في الفتوى0". | 

ومن أصحابنا من لم يشترط ذلك وإن كان لو أظهر الحرية فدعواه مقبولة كما ينفذ 
تصرفه في الثوب الذي بيده؛ وهذا في شخص لم نعهده صغيرًا في يده, فأما إذا عهد 
صغيرا في يده؛ وكان يدعي رقه ويستعبده إلى أن بلغ» فادعى رقه. وأنكره؛ وادعى أنه 
حر الأصل - فالذي جزم به العراقيون: أن القول قول المدعي؛ لأنا حكمنا بأنه””» 
ملكه. واستقر ذلك؛ فلا نزيله بقوله» ولكن له استحلافه. 

وحكى القاضي الحسين هناء والفوراني والإمام في كتاب الإقرار وجهًا آخر: أن 
القول قول المدعى عليه مع يمينه. وعلى المدعي البينة» وجعله الإمام الأظهر» ثم 
صححه. 

نعم» حكاه ابن الصباغ فيما إذا كان في يده يستسخره في حال صغره؛ ولم يدع 
رقه» ولا تصرّف فيه تصرفا يقتضي الملك إلى أن بلغ» فادعاه» وكذبه الصغير» وادعى 
الحرية» ونسبه إلى رواية القاضي في شرح الفروع [وأنه]'” قال: إن قائله أخذه من 
ا لد فإنه لا يحكم بردته؛ 
على أحد الوجهين 

قال: #رالامت أن القول قول المدعي في هذه الصورة أيضًاء وهو الذي جزم به 
القاضي في «التعليق»)؛ وكذلك البندنيجي. 

وحكى الإمام طريقة قاطعة بقبول قول الصبي بعد البلوغ» وقال: [إنها تتجه]؟». 
وبها يتحصل في المسألة ثلاث طرق: القطع بقبول [قول المدعيء القطع بقبول]*» 
قول المدعى عليه؛ إجراء وجهين في المسألة. 

وقد ادعى القاضي الحسين أن الوجهين في الحالة الأولى مبنيان على ما لو قال 
الصغير في حال صغره: أنا حر الأصل» وادعى من هو في يده رقه» فهل يقبل قوله؟ 


)١(‏ في ص: القرى. 69 في أ: أنه. 
(9) سقط في أ. (5) في ص: إنه متجه. 
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وفيه خلاف: فإن قبلنا قول الصغير قبل قوله بعد البلوغ أيضًاء وإلا فلا يقبل. 

والغزالي والإمام هاهنا قالا: لو ادعى في حال الصغر الحرية» فإن لم نقبل قوله 
فعاد وادعاها بعد البلوغ؛ ففي القبول وجهان. 

قال الإمام: والقياس القبول» وقد حكى ذلك القاضي - أيضًا - في موضع آخر. 

قال: وإن كان مميرًا يعقل. فهو كالصغير"'“؛ لأنه لا حكم لقوله؛ وهذا ما جزم به 
ابن الصباغ والبندنيجي. وصححه القاضي أبو الطيب؛ فعلى هذا: يحلفان» ويجعل 
بينهما؛ إذا لم يصدر من الصبي إنكار ولا اعتراف. 

وقيل: هو كالبالغ؛ لأنه يقدر أن يعبر عن نفسه؛ فعلى هذا يكون الحكم برقه 
وحريته موقوفا على إقراره: فإن اعترف بالرق» حكم لمن هو في يله بعبوديته» 
ويقسم بينهما. وإن أنكر الرق» حكم له بالحرية» ولا يحلف على إنكاره إلا بعد 
البلوغ؛ هكذا قاله الماوردي» وأبو الطيب ادعى أنه ظاهر المذهب». وكذلك 

ثم قال الماوردي: ويشبه أن يكون هذان الوجهان من اختلافهم في صحة إسلامه 
بعد مراهقته وقبل بلوغه. 

والبندنيجي وابن الصباغ والمصنف في «المهذب» حكوا الوجهين فيما إذا أنكر 
الصغير المميز الرق» وادعى الحرية في حال صباه» فهل يقبل قول مدعي رقه أم لا؟ 
كما حكاهما المراوزة» وقالوا: إن ظاهر لفظ «المختصر» مع الثاني”") ؟ لأنه قال: ولو 
كان في يده صبي صغير يقول: هو عبديء فهو كالثوبء إذا كان لا يتكلم. 

[وعلى هذا يحلف الصبي بعد البلوغ» وإن الصحيح الأول. 

وقول الشافعي: (لا يتكلم)1", عنى به: أنه ليس لكلامه حكم؛ وبهذا يجتمع في 
المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحكم برقه بمجرد الدعوى» سواء أقر أو أنكر. 

والثاني : لا يحكم به. سواء أقرء أو أنكر. 

والثالث: إن أقر به حكم به وإلا فلاء ويحلف بعد البلوغ؛ فلو أقر بعد البلوغ 


)١(‏ في التتبيه: كالصبي. (؟) في أ: الأول. 
(0) في ص: وهذا لا يتكلم. 
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بالرق وقد حكمنا بالحرية في حال صباه؛ لأجل دعواه - فمقتضى إطباقهم على 
التحليف: قبول قوله وإن لم يكن له فائدة؛ فإنه لا يمكن التغريم'''؛ لاعتراف المدعي 
برقه. 

وقد حكى القاضي الحسين في قبول إقراره بالرق وجهين: 

أحدهما : لا يقبل؛ لأنا حكمنا بحريته؛ فلا نبطلها؛ كما نقول في البالغ العاقل إذا 
أقر بأنه حر الأصلء ثم أقر بأنه عبد فلان: فلا يقبل قوله على ظاهر المذهب. 

والثاني: يقبل» والفرق: أن هاهنا لم يكن لقول المراهق حكمء وهناك”"' لقول 
البالغ حكم. هكذا قال. 

ومقابل ظاهر المذهب فيما إذا أقر البالغ بالرق بعد الاعتراف بالحرية وجه حكاه 
عن الأصحاب في باب اللقيط: أنه يقبل قوله فيه؛ لأنه أقر بحق عليه» وقد ذكرت هذا 
الفرع مرة أخرى في باب اللقيط. وذكرت فيه شيئًا لم أذكره هنا؛ فليطلب منه. 

فرع: إذا قبلنا قول العبد في الحرية» وكان من هو في يده قد اشتراه من غيره فهل 
يرجع عليه بالغرم؟ 

الذي أطلقه ابن الحداد» وهو الذي أورده القاضي في «شرح الفروع»» والقاضي 
الحسين قبل باب الإقرار للوارث: لا؛ لأنه كان من حقه حالة ما يشتريه أن يسأله: هل 
أنت عبد له أم لا؟ ففرط في ذلك. 

وفصل أكثرهمء فقال: إن لم يصرح في منازعته بأنه رقيق رجع؛ كما لو أقام بينة 
على الحرية؛ لأنه لم يوجد منه ما يعطل الرجوع. وإن صرح بذلكء فعلى الوجهين 
فيما إذا اشترى عيئّاء وقال في حال المنازعة: هي ملكي وملك من اشتريت منه؛ جريًا 
على رسم الخصومة. واعتمادًا على الظاهر. وأصحهما - كما حكاه الرافعي والغزالي 
هنا وفي كتاب الضمان-: أنه يرجعء وقال الإمام في كتاب الضمان: إن معظم الأئمة 
حكوا الوفاق فيه. 

وأجرى الرافعي» والإمام الخلاف المذكور فيما إذا تقدم الإقرار للبالغ بالملك قبل 
الشراء؛ اعتمادًا على ظاهر اليد» وطريقة الجزم جارية فيه» وهي التي حكاها البندنيجي 
في كتاب الرهن عند الاختلاف في القبض. 


)١(‏ في أ: التغريب. (؟) في ص: هنا. 
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وقد قطع الشيخ أبو علي بأنه لا يرجع في مسألتناء وفرق بينها وبين ما لو قامت 
البينة بالحرية - بقوة البينة» وبينها وبين شراء”'' الأعيان بأن ثم المتاع مملوك قطعًا؛ 
فترتب”" دلالة اليد عليهء بخلاف الرقيق» فلو ثبتت حرية العبد بيمينه مع نكول 
المشتري؛؟ فيظهر أن يقال: لا يرجعء [وإن قلنا: يرجع]”” في الحال السابقة؛ قياسًا 
على ما إذا اشترى عيئاء فادعاها شخصء ونكل هو عن اليمين» فحلف المدعي - فإنه 
لا يرجع وجهًا واحدًّا؛ كما قاله الشيخ أبو علي والماوردي في أثناء الكلام في مسألة 
ما إذا ادعى شخص أنه يشتري هذه الدار من زيدء وادعى الآخر: أنه اشتراها من 
عمرو؛ لتقصيره بالنكول. 

وقد قال الرافعي فيما قسنا عليه: إنه يجوز أن يفرض فيه خلاف؛ بناء على أنه 


كالبينة. 
قال: وإن قطع ملفوئًاء فادعى الولي أنه قتله» وادعى الضارب أنه كان ميثًا ففيه 
قولان: 


أصحهما : أن القول قول الضارب؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ وهذا ما نص عليه 
في «الأم)”) في باب دعوى الدم, ورجحه الشيخ أبوق ب والقاضي الروياني 
وأبو الطيب وغيرهم. 

ومقابله: أن القول قول الولي؛ لأن الأصل بقاء الحياة؛ وهذا أظهر عند الرافعي؛ 
وحكاه القاضي أبو الطيب عن القديم» وقال الماوردي: إن الربيع تفرد بنقله. 

وقد اختلف الأصحاب فى محل القولين على ثلاثة طرق: 

أحدها - عن أبي إسحاق-: أنه ينظر إلى الدم السائل: إن قال أهل البصر: إنه دم 
حيء [فالمصدق]"'' الولي؛ وإن قالوا: إنه دم ميت» فالمصدق الجاني» وإن”"' اشتبه؛ 
ففيه7 القولان. 

والثانى - عن أبى الحسن” الطبسي-: أنه إن كان ملفوفا في ثياب الأحياء 


)١(‏ في أ: سائر. 0 في دفن فرتين: 
(0) سقط في أ. (4) زاد في ص: و. 
6 في ص: أبو حامد. 69 في فالقول قول. 
(0) في أ: وقد. (0) في ص: فيه. 


(9) في ص: الحسين. 
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فالمصدق الولي؛ وإن كان في الكفن”'' فالمصدق الجاني؛ وإن كان مشتبهًا ففيه 
القولان؛ وهذا حكاه الإمام والفوراني في باب الشهادة على الجناية» 
[واستضعفاه]”"'» [فيطلب منه. إن شاء الله تعالى]". 

والثالث - وهو الأظهر-: إطلاقهما: فإن صدقنا الجانى» فحلف [برئ» وإن صدقنا 
الولي فحلف]”*' فله الدية. ْ 

قال" الشيخ. أبورخامدة وحن [ي]1"؟ الفضاين؟"أككها جعلق 4 الذية؛ أن 
الخلاف في العمد الموجب للقصاصء فإذا صدقناه فيه رتبنا عليه موجبه. وبهذا قال 
القاضي أبو الطيب في «تعليقه». 

وقال الرافعي: إنه بالغ فيه حين سأله أبو بكر الدقاق» وراجعه فيه. 

وفي «الشامل»: أنه لا يجب القصاص؛ لأنه يسقط بالشبهة”": وأن أبا الطيب قال: 
يحتمل قولا آخر: أنه يجب القصاص؛ كما قلنا في القسامة. 

قال ابن الصباغ: ويمكن عندي أن يفرق بينهما: بأن”*' في القسامة يتكرر اليمين» 
وفي مسالتنا يمين واحدة: 

والقولان جاريان -كما حكاه القاضي الحسين وأبو الطيب- فيما إذا هدم بِيئًا على 
جماعة» وقال ورثتهم: إنهم كانوا أحياء» وقال الهادم: بل كانوا أموانًا. 

قال القاضي الحسين: ويجوز للشاهد أن يشهد بحياته فى مسألة الكتاب إذا رآه 
لاهن اقرب الذي قطع فيه وفي مسألة هدم البيت عرز ام سيد يكانهم را 
راهم دخلوا البيت. 

وقال الإمام: يجوز [أن نقول: ليس]”'' له أن يشهد؛ فإن الموت بعد التلفيف 
ممكن. والاطلاع على الحياة بعد التلفيف ممكن.ء وليس كالأملاك؛ فإنه لا مستند”7"© 
فيها إلا”"'' الظواهر. 


)١(‏ فى أ: الكيسى. (0) سقط فى أ. 

010 سقظ فين من (4) سقط فى ضن: 
(4) فى أ: قاله. (5) سقط فى و 
0) في أ: قصاص. (6) فى أ: للشبعة. 
(4) فى أ:أن. )٠١(‏ سقط فى أ. 


)1١1(‏ فى أ: يستند. 


)١0(‏ في أ: إلى. 
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وعلى الأول؛ فلا يصرح بذلك؛ وإن صرح به عند القاضي بطلت شهادته. 

قال: وإن تداعيا عيئًا ولأحدهما بينة؛ قضى له؛ للأحاديث السالفة» وسواء [في 
ذلك]”'' ما إذا كانت العين في يد أحدهماء اميه للبينة غيره» أو في يدهما''» أو 
في يد غيرهماء أو لا يد لأحدهما عليهاء وهما متنازعان فيهاء وتسمع في الحالة 
الثانية شهادة البيئة بأن كل الدار لأحدهما وإن كان داخلا في النصفء وقلنا: لا تسمع 
بينة الداخل قبل قيام بينة الخارج؛ كما هو المذهب؛ لآن السماع هاهنا يقع تابعًا 
للنصف الآخر الذي هو خارجي فيه؛ وإنما ينقدح رد بينة الداخل إذا أنشأها مع 
الاستغناء عنهاء وهاهنا هو محتاج إليها؛ لأجل النصف. 

قال الإمام بعد حكاية ذلك عن رواية القاضي عن الأصحاب: ولعل الحاجة 
المذكورةة أن عبارة الشهود تضطرب”” لو خصصنا شهادتهم بأحد النصفين مع 
التمييز» مع تحقيق الشيوع؛ وفي المسألة احتمال”*؟ لائح. 

ثم على المنقول: لو أقام الثاني بينة» قال الغزالي: فقد قيل: الآن يجب على الأول 
إعادة بينته؛ لتقع بعد بيئة الخارج» ولا يبعد التساهل فيها أيضًا. 

ولك أن تقول: قد تقدم فيما إذا لم يكن لهما بينة» والعين في يدهما - في كيفية 
حلفهما وجهان: 

أحدهما : على نصفها؛ وهذا””' وزان كونه يقيم البينة على ما في يد صاحبه هاهنا. 

والثاني: [أنه]”"2 يحلف على جميعها؛ وعلى هذا ينبغي أن يقيم البينة على 
الجميع أيضًاء وإلا فأي فرق بينهما؟! 

قال: وإن كان لكل واحد منهما بينة» فإن كانت”"' في يد أحدهماء قضي بها 
لصاحب اليد؛ لِمَا رَوَى جَابرٌ أَنَّ رَجُلَينِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ الله يكل فِي دَابَةٍ -أَوْ 


بَعيْر- َأكَاءَ كل اجر نوما انين [على]*" أنه له جما مُقَضَى بها سوك الله كله 


لك 


زهرة في أ: نطرذ. 25 فى أ: اباك 
(5) في أ: والثاني. سعط قفن أ 
00 في التنبيه: كان. (4) فى التنبيه: به. 


9( سقط في ص. 
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ان 

ولأنهما استويا في إقامة البينة» وترجحت بينته بيده؛ فقدمت كالخبرين”" إذا كان 
مع أحدهما قياس» والجامع: كون كل واحد منهما حجة. 

وقيل: لا يقضى له إلا أن يحلف؛ لأن بينة صاحب اليد عارضتها بينة الآخر؛ 
فسقطتاء وبقيت اليد واليد لا يقضى بها من غير يمين. 

وقد رجع حاصل ما ذكرناه إلى أن المقضي به في [هذه]”؟؟ الحالة: [البينة» أو 
0 فلن انافك إن كتاء الله اسبالن - بعاء عاق 1ذذا لين إذا كا رفيفا هل 
[تسقطان. أو]”2 تستعملان؟ فإن قلنا بالتساقط. كان القضاء باليد؛ فلا بد من اليمين. 
وإن قلنا بالاستعمال» كان القضاء بالبينة؛؟ فلا نحتاج إلى اليمية: وقذ أشبار إلى ذلك 
البندنيجي وابن الصباغ والفوراني والبغوي وغيرهم. 

لكن قضية هذا البناء أن يكون الصحيح وجوب اليمين لأن الصحيح - 
سنذكره- قول التساقط» وقد قال الشيخ: 

والمنصوص هو الأول - يعني”": في القديم- كما صرح به الرافعي» وصاحب 
«البحر»» وقال: إنه المذهب. واختاره في «المرشد». وقد تقدم توجيهه. 

وكلام الإمام والقاضي الحسين مصرح بإجراء خلاف في اليمين - وإن قلنا: إن 
القضاء بالبينة - لآنهما قالا: إذا تعارضت بينتان» والدعوى على ثالث» فهل تتهاتر 
البينتان» أو تستعملان؟ فيه قولان. 


000 راعي النن 
عل باط ل حار رفي الات .. فذكره. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ (2207/54: رواه الطبراني في «الكبير؟ وفيه ياسين الزيات وهو 
متروك. 
وأخرجه الطبراني برقم (1875)» من طريق سويد بن عبد العزيز عن الحجاج ب بن أرطأة عن 
سماك بن حرب عر عن تميم بن طرفة عن جابر رضي الله عنه به؛ وسويد لين الحديث» 
وحجاج كثير الخطأ والتدليس. 
ينظر: «التقريب» .)١87 "5٠ /١(‏ 

(0) في أ: بالخبرين. (:) سقط في أ. 

6 سقط في أ. 69 سقط في ص. 

69 في أ: اعني. 
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فإن قلنا بالتهاتر» فهل نقول به هاهنا؟ [فيه وجهان: فإن قلنا به» فلا بد من اليمين. 

وإن قلنا بالاستعمال» قلنا: فى الاستعمال فيما إذا كانت العين في يد ثالثء ثلاثة 
أقوال» لا يجيء شيء 00010 وهذا لفظ الإمام خاصة. 

نعم» من جملة الأقوال ثم قول القرعة» فإذا''' قلنا به» فهل يحلف من خرجت له 
القرعة؟ فيه وجهان. 

وعلى هذا اختصاص الداخل باليدء هل يكون كخروج القرعة؟ فيه طريقان: 

أحدهما : نعم؛ فيجيء الوجهان. 

والثاني : القطع بعدم التخصيص”"؛ فإن هذا اختصاص ثابت» والقرعة وفاق؛ ولو 
أديرت لما ا ظالمًا من مظلوم. 

5 قال: إذا حلّفناه على قول التهاترء حَلفناه على النفي» وإذا حلفنا على قول 
الاستعمال» حلف على إثبات الملك؛ كما يحلف من خرجت له القرعة. 

ولا فرق في القضاء لصاحب اليد عند قيام البينتين بين أن تكون كل بينة قد 
أطلقت الشهادة بالملك» وقلنا: يجوز ذلك بالنسبة إلى صاحب اليد - كما سنذكره - 
أو بينت سبب الملكء وكان السبب واحدًا أو مختلفا. 

ولا [فرق]”* بين أن يُسْئَد الملك إلى شخص واحدء بأن يقول: هذا اشتريته من 
زيد» وهذا مثل ذلك» أو تقول المرأة - وهي أحد المتنازعين-: أصدقنيه”'' زوجي» 
ويقول خخصمها: اشتريته من زوجك- وبين أن يسند أحدهما ملكه إلى شخصء 
والآخر ملكه إلى شخص آخرء أو”"' يقيم الخارج بينة: أنه اشتراها من الداخل» 
والداخل: أنه اشتراها من الخارج؛ كما حكاه القاضي الحسين. 

وهكذا الحكم فيما إذا بينت بينة الخارج سبب الملك من بيع أو اتهاب ونحوهماء 
وأطلقت بينة الداخل الشهادة بالملك؛ نص عليه الشافعي. 

وعند ابن سريج بينة الخارج أولى؛ لأن معها”” زيادة علم؛ كذا قاله ابن أبي الدم. 


)1١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: وإذاء 
(0) فى أ: التحليف. (54) فى أ: خيرت. 
(5) سقط في أ. (5) فى أ: أصدقني. 


(0) في أ: و. (4) في ]: تبعها. 


وك جكا١‏ كتاب الأقضية 


وما ذكرناه في حالة إسنادهما انتقال الملك إلى [جهة1'؟ شخص واحد. هر”” ما 
أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ. 

وحكى الفوراني وجهًا آخر: أنهما يستويان؛ لأنهما اتفقا على أن اليد كانت لثالث» 
وكل واحد منهما يزعم الانتقال إليه منه. 

وقد حكى الماوردي الوجهين فيما" إذا كانت دعواهما انتقال ذلك إليهما منه 
بالبيع» واقتضى إيراده أن يكون الثاني هو الصحيح منهما؛ لأنه قال: إنهما مبنيان على 
الخلاف فيما لو كانت العين - والحالة هذه - في يد من ادعيا انتقال الملك إليهما 
[منه]'' ؛ وصدق أحدهما على تقدم انتقال الملك له. هل يترجح من صدقه ويحكم 
له بالعين» أم لا؟ وسنذكره, فإن [قلنا: يترجح]” عند التصديق» فكذلك هاهناء وإلا 
فلا. 

ويجيء القولان في التعارض والاستعمال, والقول الذي سنذكره عن رواية الربيع 
فيما إذا كانت العين - [و]'' الصورة كما ذكرنا - في يد ثالث. 

وقال: إنا إذا رجحنا أحدهما بيده جاز أن يكون الآخر خصمًا له. ويحلفه إذا 
أنكره؛ فإنه لو صدقه على أن عقده سابق» سلم العين بإقراره بالثمن الذي شهدت به 
بينته إن كان مثل الثمن في ابتياع؟”) نفسه. وإن كان أقل لم يكن له أن يرجع بالباقي؛ 
لأنه مقر أنه لا يستحق [على الثاني. 

وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ الزيادة؛ لأنه مقر أنه لا يستحق1” أكد2*» من 
الثمن الذي دفع» ويكون درك الثاني على الأول دون البائع» [ولا يكون على 
البائع ]' "2 درك الأول ولا الثاني؛ لأن الثاني ملكها عن الأولء والأول قد أقر أنه لم 
يملكها عن البائع''' . 


)١(‏ سقط في ص. 0 فى أن 

(*) في أ: وجهين مما. (4:) سقط في أ. 
(5) في أ: يرجح. () سقط في أ. 
49 في أ: انتفاع. (0) سقط في أ. 
(9) في ص: الرد. )080 سقط في أ. 


)1١(‏ في أ: الأول. 


باب الدعاوى والبينات جلا يلك 


واعلم أن محل [سماع1'' بينة صاحب اليد - وهو المسمى بالداخل- بالاتفاق: 
ما إذا أقام من ليست العين في يده - وهو المسمى بالخارج- البيئة بأنها ملكه 
وعذّلت» ولم يبق إلا الحكم. 

أما إذا أقامها قبل أن يدعي عليه؛ أو بعد الدعوى عليه» وطلب اليمين - فقد تقدم 
أن المذهب عدم السماع. 

وإذا" أقامها بعد إقامة الخارج البينة» وقبل أن تُعدَّل ففي السماع خلاف [مرتب 
على1 الخلاف في إقامتها بعد الدعوى وطلب اليمين: 

فإن قلنا بالسماع ثم» فهاهنا أولى» وإلا فوجهان: 

أحدهما: لا تسمع -أيضًا- لأنه مستغن عنها بعد. 

وأصحهما: السماع؛ لأن يده بعد إقامة البينة مشرفة على الزوال» فتمس الحاجة 
إلى تأكدهاء ودفع الطاعن فيها. 

وفي كل حال من الأحوال الأربعة المذكورة هل يكفي إطلاق الشهادة بالملك. أم 
لا بد من بيان سببه من شراءء أو إرث» ونحوهما؟ فيه وجهان في كتب المراوزة» 
وقولان في «الحاوي» و«تعليق») البندنيجي: / 

أحدهما: لا بد من البيان؛ لأن البينة قد تعتمد فى الشهادة بالملك ظاهر اليد 
كانه لا ندل .على كر هما مدل هله الند,'ومةا عاانية الماووي:والندنيجي إلن 
القديم» والإمام إلى بعض الضعفة. وقال: إنه ليس بشيء. 

وأصحهما في «تعليق» القاضي الحسينء و«الرافعي»؛ وغيرهماء وهو الجديد في 
«الحاوي» و«تعليق» البندنيجي: أنه يكفي الإطلاق؛ كما في بينة الخارج؟ فإنها تقبل 
مطلقة مع احتمال أن الشهود اعتمدوا يدا سابقة. وهذا ما فرعنا عليه من قبل. 

ولو أقام الداخل البينة بالملك بعد الحكم للخارج» وتسلّمه العين - فقد أطلق في 
«المهذب» القول بأنها تسلم للذي كان داخلاء وانتزعت منه؛ وكذلك قاله الماوردي» 
وأبو الطيب» وادعى فيه الإجماع» وهو ما يقتضيه كلام ابن سريج في الفرع الذي 
000 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ص: ولو. 
(0) في أ: قريب من. 


لك ج4١‏ كتاب الأقضية 


وحكى الإمام في سماع بينته وجهين عن القاضي: 

أحدهما: السماع إذا أسندت الملك إلى حال قيام يده» ثم أدامته إلى حالة 
الدعوى؛ كما كان يقضي له لو أقام البينة ويده بعد قائمة. 

وأظهرهما عند القاضي: عدم السماع؛ لأنا نقضنا يده. وأجرينا القضاءء فلو قبلنا 
بينته» لكان ذلك نقضًا للقضاء السابق. 

نعم» إن أقام بينة على تملك من جهة الذي هو صاحب اليد الآن»ء سمعت. 

قال الإمام: وهذا الوجه يحتاج إلى شرح؛ لأنه قال: ينبغي أن يقيم بينة على 
[تلقي]”'' الملك من سبب آخرء ويجب قبول بينته» وإنما لا تقبل بينته إذا لم يذكر 
سببًا أصللاء واقتصر على ادعاء الملك المطلق؛ فلا معنى لاشتراط التلقي من هذا 
المدعي. 

قال: وحاصل هذا الوجه: أن البينة المطلقة كانت تسمع من هذا الشخص في حال 
دوام يذه على المذهب الظاهر. وإذا أزيلت يده فلا تسمع. 

وقد سلك الغزالي في التعبير عن الحكم في هذه المسألة طريقًا آخرء وتبعه فيه 
الرافعي» فقال: إن لم يسند الملك إلى الأول فهو الآن مدع [خارج. 

وإن ادعى ملكا]”'' مستندًا إلى ما قبل إزالة اليد» واعتذر بغيبة الشهودء ونحوها - 
فهل تسمع بينته. وهل تقدم باليد المزالة بالقضاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما : المنع؛ لأن تلك اليد مقضي بزوالها؛ فلا ينقض القضاء. 

وأصحهما : أن بينته مسموعة حتى يقيمها بعد ما قضى القاضي للمدعي» وينقض 
القضاء الأول؛ لأنه إنما أزيلت؛ لعدم الحجة» وقد قامت [الحجة]”" الآن. 

وحاصل ما ذكر يرجع إلى ذكر خلاف في سماع البينة مطلقة في الحالتين -أعني: 
حالة ما إذا أسند الملك إلى ما قبل إزالة اليدء أو لم يسنده: 

أما إذا أسنده» فالخلاف ظاهر قد ذكرته. 

وأما إذا لم يسنده. فقد قال: إنه الآن مدع خارج» وعني به: مدع خارج قد 
اتترعنا'** العيه “من بالينتة: 


)01 سقط في أ. (١‏ سقط في أ. 
(9) سقط في ص. (4) في ص: انتزعت. 


باب الدعاورى والبينات جحكذخا لا 


ولهم فيما إذا انتزعت العين من شخص بالبينة» وعاد» وادعى ملكها - هل تسمع 
دعواه من غير ذكر تلقي الملك من صاحب اليدء أم تكفيه دعوى الملك مطلقًا؟ 
وجهان: ش 

وجه الأول: القياس على الأجنبي؛ فإنه لا خلاف أن دعواه تسمع مطلقة» وإذا 
أقام بينة مطلقة على الملك سمعت. وقضي له بها؛ [كما]''' قاله القاضي الحسين 
وغيره؛ وهذا ما حكاه الإمام عن الأكثرين. 

ووجه الثاني - وهو ما ادعى الرافعي أن بعض أصحاب الإمام قال: إنه الذي 
ذكره الأكثرون-: القياس على ما لو انتزعت العين من يده بإقراره؛ فإنه يحتاج إلى 
ذكر التلقي؛ كما حكاه الرافعي» ولم يحك سواه. وإن كان ابن أبي الدم قد حكى 
عن القاضي الحسين: أنه يكفيه دعوى الملك مطلقاء وأنه مخالف لجميع'"' 
الأصحاب. 

والقائلون بالأول فرقوا بين ما إذا انتزعت العين من يده بالإقرار» أو بالبينة -بآن 
المقر مؤاخذ بحكم قوله في نفسه في المستقبل؛ ألا ترى أن من أقر أمس يطالب به 
اليوم» ولولا ذلك لم يكن في الإقرار كثير فائدة. 

وإذا كان كذلك7" فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال» بخلاف البينة؛ فإنها 
لم تشهد إلا على الملك في الحال؛ فلم يتسلط أثرها على الاستقبال. 

وقد مال الرافعي إلى تصحيح الوجه الأول» وقال: إنه الذي يقتضي كلام 
الأصحاب ترجيحه؛ لأنا قد حكينا عنهم فيما إذا أقام الداخل بينة بالملك بعد ما 
انتزعت العين بالبينة» هل تسمع بينته» وهل يقضى له بها؟ خلاقًاء وأن الأصح السماع 
والقضاء. 

وذلك الاختلاف مفروض فيما إذا أطلق دعوى الملك» ولم يذكر التلقيء فأما إذا 
ادعى التلقي؛ فلا بد أن تسمع دعواه» وقد صرح به أبو الحسن العبادي. 

وإذا كان الاختلاف في إطلاق الدعوى. ورجحنا وجه السماع - لزم أن يكون 
الراجح هاهنا: أنه لا حاجة إلى ذكر التلقي. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: بجميع. 


434 ج١1‏ كتاب الأقضية 


قلت: وهذا التخريج فيه نظر؛ لأن محل السماع [ثم]”'' إذا أسند الملك إلى ما 
قبل إزالة اليد مكتفيًا بالدعوى السالفة معتذرًا لتأخير إقامة البينة عن محلها بغيبتها؛ 
فكأنه أقامها قبل الحكم عليه؛ ودافعًا لما شهدت به بينة الخارج من أصله؛ فلذلك 
ينقض الحكم على هذا الوجه» ونقدره كأن لم يكنء وليس كذلك هاهنا؛ لأن هذه 
دعوى مبتكرة» وبينة مستأنفة؛ فلا يحسن إلحاقها بتلك البينة» والله أعلم. 

ولو أقام الداخل بينة بعد القضاء عليه» وقبل إزالة يده - فإن قلنا عند إزالة يده: 
تسمع بينته» فهاهنا أولى» وإلا فوجهانء والفرق: بقاء اليد [حسّاء]”'' هكذا أورده 
الرافعي» وغيره. 

وعكس القاضى الحسين فى «التعليق» ذلكء. فقال: إذا قضى القاضى بالملك 
للخارج» ولم تنزع لق م بل الداخل» فهل تسمع نض ]3 .5ك قد وهات 

ولو أقام الداخل البينة بعد الحكم وزوال اليدء فإن قلنا في المسألة السابقة: لا 
تسمعء فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

وقد حكى القاضي أبو سعد الهروي عنه أنه قال: أشكلت علىّ هذه المسألة نيقًا”"ا 
وعشرين سنة؛ لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ فتردد جوابي فيها؛ فذكرت: أنه 
إن أزالها الحاكم بالتسليم» لم ينقض؛ وإن لم يزلهاء فوجهان, ثم استقر رأبي على أنه 
لا ينقضء سواء كان قبل التسليم أو بعده. 

فرع - حكاه البندنيجي والقاضي أبو الطيب وغيرهما-: إذا كان في يد عمرو شاة. 
فادعاها زيد. وأقام بينة: أن الشاة ملكه. وأقام عمرو بينة أن حاكمًا حكم له بهاء 
وسلمها إليه -قال أبو العباس بن سريج: إن كان الحاكم قد حكم بها لعمرو ببينة 
أقامها عمروء قضى لزيد بها؛ لأنه قد ظهر أن لزيد بينة ويدّاء ولعمرو بينة بلا يد. وإن 
18" تفي يها العمروة “لان ينه ريد كاقت فين "عادلة [وينة قمر كانت 
عادلة]”*'- أقرها في يد عمرو؛ لأن البينة الفاسقة إذا ردت» ثم أعادت الشهادة, لا 
تقبل. وإن كان قضى بها لعمرو؛ لأنه كان خارجيّاء ومن مذهب الحاكم القضاء ببينة 
)١(‏ سقط فى ص. (؟) سقط فى أ. 


(5) في أ:تسعا: (5) سقط في ص. 
(5) سقط فى أ. 


باب الدعارى والبينات جلا ك2 


الخارج - أقرها في يد عمرو. 

وفي «الحاوي» وجه: أنه ينقض حكمه. وتسل'(2 لزيد؛ لأن هذا الاختلاف وإن 
لم يكن فيه نصء فالقياس فيه جليء والاجتهاد فيه قوي؛ فلذلك نقض حكمه. 

وإن لم يعلم الحاكم الثاني على أي وجه وقع حكم الأول» وأشكل [الحال2'1 
ففيه وجهان: 

أحدهما: ينقض الحكم بها لعمرو. 

والثاني - وهو الأصح-: لا ينقضء بل يقرها في يد عمرو؛ قاله البندنيجي. 

قال: وإن كانت”" في يدهماء أو [في1؟2 يد غيرهما - أي: ولم ينسبها إلى 
أحدهما قبل قيام البينتين» ولا بعدها- أو لا يد لأحد”* عليها- فقد تعارضت 
البينتان؛ لتنافي شهادتهماء ففى أحد القولين تسقطان؛ لأنهما قد تكاذبتا في الشهادة» 
ولأن البينة: ما بان بها الحكمء فإذا لم يكن فيها بيان» ردت؛ كما لو شهدت لأحد 
الرجلين. وبالقياس على النصين إذا تعارضا. 

وهذا ما حكاه في «البحر» عن القديم» وهو اختيار المزني» والأصح في 
«المهذب»». و«التهذيب»» و«البحرا» و«الرافعي»؛ وغيرهاء وقال ابن الصباغ: إنه الذي 
نص عليه الشافعي هناء وفي موضع آخر قال: إنه الجديد. والبندنيجي قال: إنه 
المنصوص عليه في «الأمكء و«البويطي». 

وعلى هذا قال الشيخ: فيكونان”"' كالمتداعيين بلا بينة» وقد سبق حكم ذلك. 

[قال: والثانى”"؟ - وهو ما سنذكره-: تستعملان” ؛ صيانة لهما عن الإسقاط 
والإنطال قفن لامكا 0ك بردمك تمن الكديك ما يدك عليه وهذا قد عراب ابن 
الصباغ في موضع إلى القديم» وهو عند المراوزة مخصوص بما إذا لم تتكاذبا 
صريحًا؛ [كما إذا شهدتا بالملك. فإنا نقول: لعل كل واحدة منهما سمعت وصية 


)01 في أ: ويسلمها. 6 سقط في أ. 

(0) في التنبيه: كان. (:) سقط في ص»ع. 

() في صءع: لأحدهما. (7) في ص: فيكون. 

00 في التنبيه: وفي الآخر. (4) في التنبيه: تستعمل البينتان. 


(9) سقط في ص. 


بل جا كتاب الأقضية 


له. أو وصيرًا وغيره. 

فأما إذا تكاذبتا صريحًا]''' كما إذا شهدت إحداهما بأنه قتل في وقت كذاء 
وشهدت الأخرى على الحياة في ذلك الوقتء لم يجر قول الاستعمال. 

وطريقة العراقيين: أنه لا فرق» بل قال البندنيجى: إن تعارض البينتين: أن تشهد كل 
والعدة متهما تند ما افيد به الأخرى على امف له قل مق الكادية4 كما إذا 
شهدت إحداهما: أنه باع من زيد عبده مع الزوال» والأخرى أنه باعه من عمرو مع 
الزوال» أو شهدت إحداهما بأن عمرًا قتل زيدًا بالبصرة» والأخرى أنه قتله ببغداد. 

واختار القاضي الحسين في باب الدعوى في الميراث قول التساقط في كل مسألة 
يقطع فيها''' بكذب إحدى البينتين؛ بأن تكون الدعوى في السفاح”". أو في الثوب 
الذي لا ينسج إلا مرة» أو في النكاح» وغيره» ولم يمنع مجيء القول الآخر فيهاء 
واختار قول الاستعمال في كل مسألة يحتمل فيها صدق البينتين» ولم يمنع مجيء 
قول التساقط فيها. 

وقد حكى ال:. الي ما حكيناه عن العراقيين طريقة أخرىء وقال: إنه بعيد. 

وحكى الفوراني الطريقين على [غير]”*' هذا النحوء وتبعه صاحب «البحر»». فقالا 
في حكاية إحدى””' الطريقين: إن القولين فيما إذا لم يمكن الجمع, فإن أمكن قسم 
بينهما لا محالة. 

والطريق الثاني: طرد القولين في الحالين؟ وحينئذ فيحصل من النقلين ثلاث 
طرق: 

القطع بالتساقط؛ إذا لم يمكن الجمع. 

القطع بالاستعمال؛ إذا أمكن الجمع. 

طرد القولين في الحالين» قال الرافعي: وهو الأشهر. ثم قال: وإيراد أبي الحسن 
العبادي ينساق إلى طريقة أخرى تنفي الخلاف» وتقطع بالتساقط عند استيقان الكذب 
في إحداهماء وبالاستعمال عند إمكان صدقهما؛ [كما]”'' في الوصية. 


)١(‏ سقط في ص. (0) في أنبها: 
فوم في ص: النكاح. 20 سقط في ص. 
(5) فى ص: أحد. (5) سقط فى أ. 


قال: وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: 
أحدها: يوقف إلى أن يتكشفء أو يصطلحا؛ لأن إحداهما صادقة» والأخرى 
كاذبة؛ فكان كالمرأة إذا زوجها وليان: أحدهما بعد الآخرء ونسي السابق. 

وهذا ما خرجه البغداديون للشافعي» وقال الإمام: إنه أعدل الأقوال في 
الاستعمال. وهو في ذلك متبع للقاضي الحسين؛ [فإنه كذا قال]'' في باب الدعوى 
في الميراث» و قد امتنع البصريون- كما قال الماوردي- من تخريجه» وهو الأشبه؛ 
لأن وقف البينة على البيان يوجب”" الحكم بالبيان دون البينة. والرافعي نسب هذا 
القول إلى رواية أبي الفياض. 

والغاقي؟ ينسم بينهماء أي: إذا كان قابلًّا للقسمة» بمعنى: أنه لا استحالة فيه لا 
بمعنى الانقسام ذ في لين والعيان. 

ووجهه: ما روى سَعِيْدُبْنُ أبي بده عَنْ أيه عَنْ جَدَُوه عَنْ أَبِي مُوْسَى الأشعَرِيٌ 
أنَّ وَجُلَيْن تَدَاعَيَا عِنْدَ رَسْوْلِ الله كلل ب 2 أَوْ دَابَهِ- وَشَهِدَ لكل اواج حنهمًا 
شَاهِدَانِء فَجَعَلَهُ بَيْتَهُمَا نِضفَيْن(”. وقد خرجه أبو داود بإسناد كلهم ثقات. 

ولأن البينة أقوى من ليده وقد ثبت أنهما إذا تساويا في اليد جعل بينهما؛ فوجب 
إذا تساويا في البينة أولى أن يكون بينهما. ْ 

قال الإمام: وهذا ما نقله المزني عن اختيار الشافعي» [وليس مساعدًا عليه؛ فإن 
الإمام الشافعي]”*' أبطله في مواضعء وقال: من قال بالقسمة» دخلت عليه شناعة؛ فإنه 
ليس قاضيًا بواحدة من البينتين. 

قال في «البحر»: وإذا قلنا: يقسم””“. وكان الشيء في أيديهما - هل يحلف كل 
واحد منهما لصاحبه فى النصف الذي أصابه؟ فيه وجهان؛ كما لو كان الكل في يد 
أحدهما. / ْ 

فإن قلت: الوجهان فى الأصل الذي قاس عليه مبئيان على قول التساقط 
والاستعمال: فإن قلنا بالتسافظ حلف» إلا قلا :وقول القسمة هاهنا مفرع غلئ قول 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في أ: موجب. 
(9) تقدم. 0( سقط في أ. 
)00 زاد في أ: لا يقسم. 


بدك ج4١‏ كتاب الأقضية 


الاستعمال» فكيف يجيء الوجهان؟ 

قلت: قد حكينا عن الإمام الوجهين في الأصلء وإن قلنا بالاستعمال فهما” 
هذان الوجهان والله أعلم. 

والثالث : يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة؛ قضي له لما روى الشافعي في 
القديم مرفوعًا إلى سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَل في 
شيء؛ وأقام كل واحد شهوداء فأسهم رسول الله كل [يينهما]”'' وقال: «اللَّهُمّ أَنْتَ 
لي فين وا 7 
ولأن اشتباه الحقوق المتساوية يوجب تميزها بالقرعة؛ تحولها كن الفتية ان 
السفر بإحدى نسائه» وفي عتق عبيده إذا استوعبوا التركة؛ [و]”' هذا القول محكي 0©» 
في الدعاوى من القديم؛ كما حكاه البندنيجي. 

قال: وهل يحلف مع القرعة؟ فيه قولان: 

وجه الوجوب: أن القرعة قد تخطئ» وتصيب؛ فيحلف؛ لقطع التهمة ورفه”©) 
الإشكال؛ مبالغة في الاحتياط. 

ووجه مقابله: أن القرعة سيقت للترجيح؛ فاكتفي بها؛ هكذا وجهها القاضي 
الحسين في موضع من "تعليقه». 

وقال ابن الصباغ: إنهما ينبنيان على أن الحكم عند خروج القرعة يقع بالبينة» [أو 
بدعواه مع القرعة؟ وفي ذلك قولان: 

فإن قلنا: يقع بالبيئة] ”", فلا يحلف. وهو ما اختاره”” ابن أبي عصرون؛ كما حكاه 


1 


ابن أبي الدم. 
وإن قلنا: يرجح بالقرعة» حلف. وهو ما حكاه ذ في «البحر» 8 عن النصء وقال: إن 
عليه عامة أصحايبنا. 
00( ف فيها. (0) سقط في ص. 
0 أخرجه أبو داود في المراسيل ص (7588)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 477) برقم 
(اموهة). 
() سقط فى أ. (5) في أ: يحكي. 
(1) في أ: فيرفع. (0) سقط في أ. 


)22 في ص: اختصاره. 


باب الدعاوى والبينات جظ١‏ ل 


ثم قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون [الترجيح]”'' بالبينة المعارضة لمزيتها 
بخروج القرعة لها؛ لأن القرعة لو انفردت عن البينة» لم ترجح 4# الدعوى؛ ولهذا 
قال الشافعي: إنه يحلف: إن بينتي لصادقة فيما شهدت [لي به] . 

وقال الماوردي: إن القولين فى التحليف مأخوذان من اختلاف قولي الشافعي في 
أن القع هل على تركيعا للدعراى أو للبيلة؟ 
بينته؛؟ لأن الحكم بالبينة» ولا يمين مع البينة. 

والقول الثاني : أنها دخلت ترجيحًا للدعوى؛ [فيجب إحلاف المدعي؛ وعلى هذا 
يكون فيما يثبت به الحكم وجهان: 

أحدهما : اليمين مع البينة»] ' '" ويكون يمينه بالله: إن ما شهدت به بينته حق» وقد 
نص عليه الشافعي» أي: في الدعاوى والبينات؟ كما حكاه في «البحر). 

والثاني : أن الحكم يثبت بيمينه؛ ترجيحًا بالبينة؛ وهذه الطريقة هي المشهورة على 
فول الاستعمال. 

وعن القاضي ابن كج: أنه جكى عن القاضي أبي حامد: أن الأقوال الثلاثة لا 
تجمع؛ بل موضع قول القسمة: ما إذا أمكن الجمع» وموضع قول القرعة: ما إذا لم 

أما إذا أقر الثالث الذي في يده العين بها لأحدهما بعد قيام البينتين» فإن قلنا 
بالتساقطء رجع"*' إليه» وإن قلنا بالاستعمال فهل يرجح به؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لأنه يصير صاحب اليد. 

والثاني : لا؛ لأن يد الثالث بعد قيام البينتين واستعمالهما مستحقة الإزالة بالاتفاق 
فلا تأثير لهاء ولا اعتبار بإقرار صاحبها. 

وقد أجاب القائلون بالقول الصحيح في أصل المسألة - وهو قول التساقط- عن 
القياس على نسيان””' السابق من التكاحين-: أنه يمكن التذكر فيه» وهاهنا لا يرجى 
زوال ذلك بالتذكر. 


)١(‏ سقط في أ. (') في ص: به لي. 
(9) سقط في ص. (5) في أ: دفع. 


)2( في أ: فساد. 


1445 جهاا كتاب الأقضية 


وعن حديث أبي موسى [الأشعري]"'': بأنه يحتمل أن يكون المدعى به في 
أيديهما؛ فأبطل البينتين» وقسم بينهماء على أنه روي عنه أنه قال: «ولا بينة 
لهما). 

وعن حديث سعيد بن المسيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك الشيء عتقًا أو قسمة؛ 
كذا قاله ابن الصباغ» وقد يأتي في بعض الصور الجزم بالقول الصحيح, وبيانه: ما إذا 
تعارضت البينتان في نكاح امرأة تنازعه رجلان؛ فإن الأصحاب قالوا: لا شك”' أن 
قول القسمة لا يجري وكذلك قول الوقف؛ فإن الاصطلاح في النكاح غير ممكن؛ 
153" بعتن لين الهزاة أبذاء 

فأما'؟' القرعة» فقد تردد فيها الأصحاب: 

فمنهم من قال بجريانهاء وهذا ضعيف في «تعليق» القاضي الحسين وغيره. 

ومنهم من ذهب إلى المنع؛ وهو الأصح.ء وبه جزم في «التهذيب»؛ وعلى هذا يلزم 
القطع بالتساقط؛ كذا قاله الإمام. 

واعلم أن الشيخ جعل العين إذا كانت في يدهماء وأقام كل [واحد]'”“ منهما 
بينة - كما لو كانت العين في يد غيرهماء وهو ما اختاره في «المرشد». 

والشيخ أبو حامد قال: إنها تكون بينهماء وهل يحتاج كل واحد منهما أن يحلف 
على النصف الذي فى يده؟ فيه قولان؛ لأن لكل واحد منهما بيئة ويدًا على النصف؛ 
فهو كما لو أفام كل واتعد اتهكاايةة» والعرن افق يد أجدعها؛ انه يتفي بها لضافت 
اليد وهل يحتاج إلى اليمين؟ فيه قولان. 

وهذا ما حكاه ابن الصباغ عن «الأم»» ولم يورد البغوي سواه؛ وكذلك الماوردي 
في باب الدعاوى في وقت دون وقتء وطرهه فيما إذا شهدت بينة أحدهما بأنه 
اشتراها من زيد» 0 ملكهء وبيئة الآخر: أنه اشتراها من زيد -أيضًا- وهي ملكه. 
وكان التاريخ واحذاء ولم يعلم السابق منهما. 

ووجهه البغوي: بأن بينة كل واحد منهما ترجحت في النصف الذي بيده؛ فقضي 


له به. 
)١(‏ سقط في أ. )كن من بعك 
(8) “في أدولا: (5) في أ: وأما. 


6 سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جما ه5؛ 


وبيانه: أن من أقام البينة منهما أولاء فإنه يقيمها على ملك النصف الذي في يد 
صاحبه والثاني يقيمها على ملكه للكل» وتسمع منه؛ لأنه في النصف الذي في يد 
صاحبه خارجي» وفى النصف الذي فى يده داخلي, فقد"'' قامت عليه البينة بما في 
يدهء ويحتاج من أقام البينة على النصف أولا أن يقيمها ثانيًا على ملكه لما كان في 
يده. 

قال الرافعي: وكأن هؤلاء امتنعوا من إجراء الأقوال» وقالوا: موضع الأقوال ما إذا 
خلت البيئتان عن الترجيح» واليد من أسباب الترجيح. 

والحاصل للفتوى على الطريقين معًا: إبقاء المال في يديهما كما كانء ومحلهما: 
إذا شهد''' شهود كل واحد منهما له بجميع المال - كما ذكرناه - فأما إذا 0 
شهود كل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه. فالبينتان لم تتواردا على شيء 
واحد حتى يقال بالتعارض» ولا يد للمدعي في المشهود به حتى [يترجح]*' جانبه. 
ولكن يحكم القاضي لزيد بما في يد عمروء ولعمرو بما في يد زيد» ويكون المال في 
يدهما -أيضًا- كما كان» ولكن بجهة التساقطء لا بجهة الترجيح باليد. 

وفي «الإبانة» في هذه الحالة - أعني: حالة إقامة كل منهما [البينة]1”' على ملك 
جميم الدارت اهيجي اقول القيشةة بولا يج ء.قول الوقفت 5]6 لا مم للتوقفت مع 
ثبوت اليدء وهل تجيء القرعة؟ فيه وجهان. 

وكلام الإمام الذي حكيناه من قبل عند الكلام فيما إذا كانت العين في يد أحدهماء 
يأبى ذلكء. ويقتضي موافقة الشيخ أبي حامد. وقد صرح به في موضع آخر؛ حيث 
قال: إن كل واحد منهما إذا أقام بينة» والعين في يديهماء لم تؤثر البينتان في تغيير"' 
ما كانا عليه قبل الخصامء بل كل واحد على نصف الدار» غير أنهما كانا على ظاهر 
اليدء وقد ثبت الملك لكل واحد منهما في النصف. 

قال: وإن كانت بينة أحدهما شاهدينء وبينة الآخر شاهدًا ويميئًا -ففيه قولان: 

أحدهما: [أنه]1" يقضي به لصاحب الشاهدين؛ لأنها بينة مجمع عليهاء 


)١(‏ في أ: قد. (0) في أ: شهدت. 
(9) في أ: شهدت. (4) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. (1) في أ: تغير. 


(0) سقط في التنبيه» أ. 


4.5 ج1١‏ كتاب الأقضية 


وبينة الآخر مختلف فيها. 

وأيضا: فإن التهمة متوجهة في اليمين» وغير متوجهة في الشهادة؛ وهذا أصح في 
«الحاوي»» و«النهاية»)» وعند الغزالي» وصاحب «المرشد»» والنواوي» وغيرهم. 

وقال في «البحر): إنه ليس بشيء. 

والثاني : أنهما سواء ؛ لأنهم استويا في إثبات الملك عند الانفراد؛ فأشبه ما لو 
كانت بينة أحدهما شاهدين, وبينة الآخر شاهدًا وامرأتين؛ فإنه لا تترجح إحداهما 
على الأخرى؛ على المشهور. 

وادعى الإمام فيه اتفاق الأصحاب؛ وهذا ما حكاه القاضي الحسين قبيل''' كتاب 
الدعاوى من الجديد. 

وعلى هذا قال: فتتعارضانء» وفيهما قولان» وقد سبق توجيههما. 

وعن الماسرجسي رواية قول آخر حكاه الفوراني -أيضًا-: أن الرجلين يترجحان 
على رجل وامرأتين؛ لزيادة الوثوق بقولهما؛ وكذلك يثبت بقول رجلين ما لا يثبت 
بقول رجل وامرأتين» وقد أبدى الإمام هذا احتمالا لنفسه؛ تفريعًا على ما سنذكره عن 
القديم وأيده: بأن من أقام رجلا شاهدّاء وأراد أن يحلف معه في المالء أمكنه ذلك» 
ولو أقام امرأتين» وأراد أن يحلف معهماء لم يجز. 

قلت: ولو بني الخلاف في تعارض الشاهدين» والشاهد واليمين على أن الحكم 
عند وجود الشاهد واليمين يقع [باليمين» أو بالشاهد]"'» أو بهما - لم يبعد» ويقال: 
إن قلنا: إنه يقع باليمين» أو بهما - فلا تعارض؛ لما تقدم أن البينة أقوى من اليمين. 
وإن قلنا: يقع بالشاهد فقط. فيجيء التعارض؛ لأن الحكم إذا وقع بالشهادة» لم ينظر 
إلى عدد الشهود؛ ألا ترى أنه إذا أقام أحدهما شاهدين» والآخر عشرة - وقع 
التعارض؟! 

على أن الماوردي والقاضي الحسين وغيرهم قد حكوا عن القديم قولا: أن البينة 
المشتملة على زيادة عدد أولى» والحكم بها أحقء. وطردوه فيما إذا كانت إحدى 
البينتين أظهر في العدالة من الأخرى؛ كما هو مذهب الإمام مالك فيهما. 

والأكثرون نفوا عن الشافعي هذا القول» وجزموا بعدم الترجيح في هاتين 


)١(‏ في أ: قبل. (؟) في ص: بالشاهد أو باليمين. 


باب الدعاوى والبينات جما ا 


الصورتين» وحملوا ما حكي عنه على حكاية مذهب الغير. 

والطريقان جاريان فيما إذا خصت إحدى البينتين بزيادة فقها'". 

قال في «الوسيط»): أو كان في إحدى الجانبين شهادة أحد الخلفاء الأربعة. 

والصحيح - وإن ثبت الخلاف - عدم الترجيح بما ذكرناه؛ وهذا بخلاف الرواية 
حيث رجحوا بهذه الأمور؛ لأن الشهادة نصاب مقدر؛ فيتبع» وليس للرواية ضبط؛ 
فيعمل بما غلب على الظنون. 

ومنهم من ألحق الرواية بالشهادة. 

فرع: إذا قلنا بالقديم» وكان من جانب [صاحب1" اليد شاهد ويمين» ومن 
جانب الخارج شاهدان - ففي «تعليق» القاضي الحسين حكاية وجهين: 

أحدهما: تترجح بينة صاحب اليد. 

والثاني : تترجح بينة الخارجي. 

ولو كان من جانب عشرة من أوساط العدول» ومن جانب عدلان» وهما على 
المنصب الأعلى في الثقة والتثبت -قال الإمام: فيجب على القاضي أن ينظر بينهما 
نظر المجتهدين في حرين يرويان خبرًا. 

قال: ولو شهدت بينة أحدهما بالملك من سنةء و[شهدت]”" بينة الآخر بالملك 
من شهر - أي: مع شهادتهما بالملك في الحالء والعين في يد ثالث - ففيه قولان: 

أحدهما : (“نتعارضانء وفيهما» قولان؛ إذ المقصود إثبات الملك في الحال؛ 
فلا تأثير للسبق؛ فإنه غير متنازع فيه» ولأن الشهادة بحديث الملكء لم تنف تقدم 
الملك» وإن أثبتته الأخرى؛ فصارتا متكافئتين. 

وهذا ما حكاه «البويطي». والمزني [في «المختصر»]'“؛ ولأجله قال القاضي 
الحسين: إنه الجديد. وصححه ابن كج وشرذمة» وعن ابن سريجء [والشيخ أ 
علي.1" وابن سلمة» وابن الوكيل: القطع به. 


)١(‏ في أ: ثقة. (؟) سقط في ص. 
() سقط في التنبيه. (5:) في التنبيه: أيهما. 
)0( في التنبيه: وفيها. 03 سقط في ص. 


(0) سقط في ص. 
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والثاني- وهو الصحيح- : أن التي شهدت"'' بالملك القديم أولى؛ لأنها انفردت 
بإثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه الأخرى؛ فوجب وقف التعارض» وأمضي ما 
ليس فيه تعارض. 

ولأن ثبوت ملك المقدم''' يمنع أن يملكهٌ المتأخر إلا عنه» ولم تتضمنه الشهادة 
له؛ فلم يحكم بها. 

وهذا ما رواه الربيع» واختاره المزني والأكثرون» ومنهم الشيخ أبو حامد وسالكو 
طريقه» والماوردي» والبغوي. وقال في «الشامل»: إنه ظاهر المذهب. وقال القاضي 
الحسين والشيخ أبو علي: إنه القديم. 

ويجري القولان -كما قال القاضي أبو الطيبء والبندنيجي- فيما إذا أقام أحدهما 
يينة أنه تملكه من علة إلى الآ ا الأغربيينة [عل أنه] "© مله الآن. 

وفي بينة الزوجين على الزوجية”*' إذا سبق التاريخ؛ كما قال الغزالي. 

وكذا فيما إذا تعارضتا مع اختلاف التاريخ بسبب الملك؛ كما إذا أقام أحدهما بينة 
أنه اشزاف مر ازيد ل امتفةء والح [بينه] "أنه اكدراة من مرو هنك شهن: 

وكذا فيما إذا تنازعا أرضًا مزروعة» وأقام أحدهما بينة: أنها أرضه زرعهاء والآخر 
بينة أنها ملكه مطلمًا؛ لآن البينة التي شهدت بالزرع تثبت الملك في وقت الزراعة؛ 
هكذا ذكره صاحب «التهذيب»؛ تصويرًا وتوجيهًا. 

قال الرافعي: وفيه ما يبين أن سبق التاريخ لا يشترط أن يكون بزمان معلوم؛ حتى 
لو قامت”'' بينة: أنه ملكه منذ سنة» وأخرى على أنه ملكه أكثر من سنة - كان موضع 
الخلاف. 

قال: فعلى هذا إن كان مع أحدهما بينة بالملك القديم, أي: بالملك من سنة» ومع 
الآخرء أي: الذي شهدت له البينة بالملك من شهرء [يد]”" فقد قيل: صاحب اليد 
أولى؛ لأن [اليد أولى م.]0*) الشهادة بالملك القديم؛ كما سنذكره. وهذا ما نص عليه 


)١(‏ في التنبيه: الذي شهد. (5) في أ: القديم. 
(9) في ص: 0 20 في أ: الزوجة. 
(5) سقط فى ص () فى ص: أقامت. 


49 0 (8) سقط فى أ 


باب الدعاوى والبينات حملا .1 


الشافعي» وتابعه عليه جمهور أصحابه؛ كما قاله الماوردي» وصححه الرافعي» 
واختاره في «المرشد». 

وقيل: صاحب البينة بالملك القديم أولى؛ لأن الترجيح من جهة البينة أولى من 
الترجيح من جهة اليد؛ [كما أن البينة أولى من اليد]”''. وهذا طريق ابن سريج؛ كما 
حكاه فى «المهذب»» وأبي إسحاق؛ كما حكاه ابن الصباغ؛ وكذا الماوردي» وخطأه 
فيه» ل يات كما حكاه القاضي أبو الطيب» وكلام القاضي الحسين -يقتضي أنه 
الضعيف؛؟ لأنه جعله بمنزلة من اشتملت بينته على زيادة في العدد. أو الورع. 
و[قد]”"' قال ابن يونس: إنه الصحيح. 

وفي «الوسيط» وجه [آخر]"": أنهما تتعارضان. 

وعلى قول الترجيح بالملك القديم في حال كون العين في يد ثالث فرع آخرء 
وهو: أن نماء العين وأجرتها يكون لمن شهدت له البينة بالملك القديم. 

وعلى مقابله إذا قلنا بالتساقط فلاء وإن قلنا بالاستعمال فيكون له في الزمن الذي 
لم يقع فيه التعارض» وهو أحد عشر شهرًاء وما حصل في الشهر الآخر تأتي فيه 
الأقوال؛ كذا أشار إليه الماوردي والرافعي. 

وكلام ابن الصباغ يقتضي أن النماء له على كل حال؛ لأنه قال في توجيه القول بأن 
التي شهدت بالملك القديم أولى: ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان. 

وعلى القولين فرع آخر بناه ابن سريجء وهو: إذا كان في يد رجل دار» فادعاها 
رجل» وأقام شاهدين: أنها ملكه. فحكم له بهاء ثم جاء آخرء وأقام شاهدين: أنها 
ملكهذ- هل يحتاج الأول إلى إعادة بينته؛ ليحصل التعارض؟ قال: إن قلنا: إن بينة 
الأقدم مسموعة» وإنها أولى من بينة الأحدث- فلا يحتاج» ويقع التعارض. وإن قلنا: 
إن بينة الأقدم والأحدث سواءء ففي الاحتياج إلى إعادة البينة الأولى وجهانء 
والصحيح: أنها تعاد؛ لأنها غير موجودة الآن حتى يقع التعارض؛ حكاه أبو الطيب 
وابن الصباغ. 

قال: وإن شهدت بينة أحدهما بالملك والنتاج”*' في ملكهء وبينة الآخر بالملك 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في ص. 
إهرة سقط في أ. 25 00 والنكاح. 
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وحده - فقد قيل: بينة النتاج أولى - أي: وإن قلنا: إن البينة بالملك المتقدم” لا 
يرجح بها - لأنها تنفي أن يتقدم عليه ملك لغيره» والشهادة بقديم”" الملك لا تنفي 
ذلك. 

وأيضًا: فإن بينة الأقدم شهدت بالملك دون سببه؛ فساوت بينة الأحدثء وبينة 
التتاج شهدت بالملك وسببه؛ فكانت أولى؛ ألا ترى أنه لو شهد شاهدان أن هذا الولد 
ابن فلان» وشهد آخران أنه ابن هذا ولد على فرشه- كانت بينة الفراش أولى؛ لأنها 
شهدت بالنسب وسببه؟! 

وهذه طريقة أب إسحاق وجمهور الامتحا كما قاله الماوردي» [وبها جزم 
القاضي أبو الطيب في كتاب العاقلة]”" » وفي «الشامل»: أن هذا ضعيف. والقائلون 
بهذه الطريقة قصدوا بما ذكروه من الفرق الرد على المزني؛ فإنه استشهد لما اختاره 
في المسألة السابقة بنص الشافعي على أن بينة النتاج - كما ذكرنا - [أولى] © 

قال: وقيل: على قولين؛ كالمسألة قبلها؛ لأنه ليس في بينة النتاج أكثر من الشهادة 
بملك متقدم. فلتكن على القولين. . وهذه طريقة ابن سريج وأكثر الأصحاب؛ كما [قاله 
الرافعي» وجميع الأصحاب؛ كما]””' قاله م 

وحكى الماوردي عن ابن خيران: [أن]”5 ب سريج كان يقول: الشهادة بالتتاج 
ليست من منصوصات الشافعيء وإنما أوردها المزني من تلقاء نفسه. 

ثم الطريقان في مسألة النتاج يجريان -كما قال الماوردي- فيما لو تنازعا ثوباء 
وأقام أحدهما البينة على أنه له» نسجه في ملكه. و[أقام]”"' الآخر البينة على أنه له. 

ومن طريق الأولى: إذا تنازعا تمرة أو حنطة» فشهدت بيئة أحدهما بأنها حدثت 
كه بن در أو بذره؛ كما صرح به الرافعي. 

قال الماوردي: ولا تجري طريقة القطع فيما إذا شهدت بينة أحدهما بسبب الملك 
من الابتياع أو الميراث» وشهدت الأخرى بالملك من غير ذكر سببه» بل هذه المسألة 
ملحقة بتقديم الملك. وهذا استنبطه الرافعي من الفرق الذي ذكره الأصحاب بين 


)00 في ص: القديم. ف في أ: بقدم. 
[فوة سقط في أ. 2 سقط في ص. 
(5) سقط فى أ. (7) سقط في ص. 


(0) سقط في أ. (40) في:ض: على 
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مسألة النتاج ومسألة تقديم الملك. 

وفي «تعليق» البندنيجي حكاية الطريقين في الكل وألحق الغنيمة بالابتياع» 
وجعل الضابط في جريانهما: أن تشهد إحدى البينتين بالملك وسببه» وتشهد الأخرى 
بالملك المطلق.. 

قال: وإن ادعى”' كل واحد منهما : أنه ابتاع هذه الدار من زيدء وهي ملكه أي: 
ملك زيد حالة العقد. وهي الآن في يد زيد» وأقام كل واحد منهما بينة على ما 
يدعيه- فإن كان تاريخهما مختلفاء أي: بأن كان تاريخ إحداهما في رمضانء وتاريخ 
الأخرى في شوالء أو تاريخ إحداهما في يوم السبت» والأخرى في يوم الأحد. 

قال: فهي للسابق منهما؛ لأنه ابتاعها وهي ملك للبائع '"» والآخر ابتاعها وقد زال 
ملكه؛ فلم يحكم له به. 

قال القاضي أبو الطيب: ونحن وإن كنا نجوز أن يكون قد اشتراها ثم باعهاء إلا أن 
الظاهر أنه ما اشتراهاء فإذا ادعى أنه عاد واشتراها فعليه [البينة]” ". 

قلت: ويتجه تخريج وجه في تقديم المتأخر مما”'' سنذكره فيما إذا كان في يد 
شخص عبدء وادعى العبد أنه أعتقه وهو ملكه. وادعى آخر: أنه اشتراه وهو ملكه. 
وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه» وكان تاريخ العتق متأخرّاء والمنقول أنها 
للأول. 

وهكذا الحكم فيما لو كانت إحدى البينتين مطلقة» والأخرى مؤرخة. وقلنا بتقديم 
المؤرخة على المطلقة؛ كما هو أحد الوجهين؛ فيقضي لمن أرخت بينته؛ كذا صرح به 
أبو الفرج الزازء ولمن قامت بينته بالابتياع المتأخر أن يرجع على البائع بما دفعه له 
من الغمن ”م إن شهدت بينته بقبضه. 

قلت: وهذا من الأصحاب جواب على الأصح في [أن من قال في] حال 
المنازعة: هذا ملكي وملك من اشتريت منه؛ فخرج مستحقا: أنه يرجع بالثمن. 

أما إذا قلنا: إنه لا يرجع بالثمن فيما إذا قال: ملكي وملك من اشتريت منه - كما 


فت 


010 زاد في التنبيه: رجلان. زفة في ص: البائع. 
فرق سقط في أ. (5) فى أ: كما. 


(0) في ص: ثمن. )١(‏ سقط في أ. 
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قدمت حكايته في الباب وجهًا - فلا يرجع بالثمن هاهنا؛ لأن ذلك عين”''' المسألة 
والله أعلم. 

قال: وإن كان تاريخهما واحدّاء [أو لم يعلم]””) السابق منهما - أي: إما 
لكونهما مطلقتين» أو لكون إحداهما مطلقة» والأخرى مؤرخة, ولم ينظر إلى تقديم 
المؤرخة؛ كما هو الصحيح. 

قال: تعارضت البينتان» أي: فى الملك دون العقد فيما عدا الأولى» وفيهما فى 
الأوان 4 للجناناة#الحاصلة ديم" ْ 

قال: وفيهما قولان: 

أحدهما : تسقطان؛ لما تقدم. 

وحكى الإمام وجهًا آخر: أنهما لا تسقطان في الصورة الثانية» وإن قلنا بالتساقط 
في الأولى؛ فإن صدق البينتين ممكنء فلعل أحدهما اشترى ثم عادت الدار إلى ملك 
المدعى عليه فاشتراها الثاني. 

وهذا حكاه الفوراني؛ بناء على الطريقة التى حكاها فى أن التعارض إنما يصار إليه 
عند .تحقق التكاذب :ولا وجه لهذاة فإنه لا نفع في تقدير صدقهما مع تعذر 
إمضائهما؛ فعلى هذا -أعني: قول التساقط- يرجع إلى البائع» فإن كذبهما حلف لكل 
واحد منهماء وغرم [له]'" ما شهدت [له]'*' به بينته من الثمن الذي دفعه؛ لأن 
تعارض البينتين في البيع لا في دفع الثمن؛ كذا قاله في «الحاوي» هنا. 

وفي «الإبانة» و«النهاية»: أنه هل يرجع كل واحد منهما بما شهدت له به بينته من 
الثمن؟ فيه وجهان. 

وقد حكى الماوردي فيما إذا شهدت بينة على شخص بعتق عبده. وشهدت بينة 
أخرى عليه بأنه باعه: أنا إذا قلنا بالتساقط لا يلزمه رد الثمن بالبينة» لأنها قد أسقطت 
في كل [ما شهدت به. ومن]”' اختلاف نقليه''' يجتمع”" الوجهان. وقد صرح بهما 
عند الكلام فيما إذا ادعى أحدهما أنه اشترى هذه الدار من زيد وهي ملكه. وادعى 


للك في ع: غير. إفة في التنبيه: ولم يعرف. 
(؟) سقط في ص. (4:) سقط في أ. 
(5) سقط فى أ. © في : نيلتية: 
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الآخر: أنه :اشتراها من عمرو :وغ :ملكة :وقال: إنهمنا يبان اغلى التولبيع في أن 
الشهادة إذا ردت في بعضهاء ل د في الباقي؟ 

والصحيح في «الرافعي» وغيره: الرجوع. 

وقال الإمام: إنه يرجع حاصله إلى تهاتر من وجهء واستعمال من وجه. وهو فقه لا 
يتقدح عند المحصل غيره؛ وهذا إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع» فإن تعرضت له 
فلا رجوع بالثمن؛ إذ العقد قد استقر بالقبض. 

وإن صدق أحدهماء وكذب الآخرء كانت الدار مبيعة من المصدق دون المكذب» 
فإن طلب المكذب إحلاف البائع بعد ذلك» قال القاضي الحسين: ذلك ينبني على أنه 
لو أقر هل يغرم؟ فإن قلنا: يغرم» علق وله اق خلى أن يميت اله كالئينة أ 
كالإقرار؟ فإن قلنا: كالإقرار» لم يحلف, وإلا حلف. 

فإذا خلف فتكلء. وحلف المدعي فماذا يرجع به؟ فيه وجهان: 

أحدهما : قيمة العين؟ لأنه ليس ببينة حقيقة. 

والثاني: بالعين» وتنزع من يد المقر له؛ كما لو أقام سلة: 

وقال البندنيجي والفوراني: طلب اليمين ينبني على أنه لو عاد وأقر للثاني» هل 
يغرم له؟ وفيه قولان: فإن قلنا: يغرمء حلف. وإلا فلا. 

وهكذا حكى ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامدء ثم قال: وينبغي عندي أن يجب 
عليه [رد]”'" الثمن قولّا واحدًا؛ لأنه اعترف بقبضهء وتعذر عليه تسليم المبيع» وإن لم 
يعترف فللثاني تحليفه؛ لما ذكرته. 

قلت: وهذا منه يدل على أمرين: 

أحدهما: أن المسألة مصورة بما قبل القبضء وأن الذي اختلف في الرجوع به 
الثمن إذا لم تكن البينة قد قامت بقبضه. 

وقد قال القاضي الحسين بعد حكاية القولين في التغريم والتحليف- كما ذكرنا 
عن الشيخ أبي حامد وغيره-: إن هذا إنما'"' يتصور إذا"'' كان المبيع قد قبضه مدعي 
الدار ثم عادت إلى يد البائع؛ فجحده؛ ليحلفه على تغريم قيمة العين. أما إذا لم يكن 


)١(‏ سقط في ص. (0) فى أ: ما. 
(9) في أ: إن. 
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قد قبض المبيع» فأقر لأحدهماء للثاني تحليفه على تغريم الثمن؛ لأنه قد فات المبيع 
بإقراره» فهو كما لو غصبه أو غيبه. 

وهذا منهما بناء على أن جناية البائع على المبيع قبل القبض كالآفة السماوية في 
انفساخ العقد» ولو نظرا إلى أنه كجناية الأجنبي» ولم يقولا بانفساخ العقد بمجرد'") 
الإتلاف. بل بثبوت الخيار - لقالا: إنه يثبت له الخيار» فإن فسخ كان له الثمن» وإلا 
فهل له طلب القيمة؟ ينبني [على 1" أن الحيلولة القولية التي لم يُيأس معها [من7" 
الرد هل توجب الغرم؟ وفيه خلاف يأتي» ويدل على ذلك أن القاضي قال بعد ذلك: 
إذا لم يكن لهما بينة وادعيا عليه الدار -كما ذكرنا- فأقر لأحدهماء [فماذا يدعي عليه 
الآخر؟]*» ذلك ينبني على أصلء وهو أن جناية البائع على المبيع قبل القبض كاآفة 
سماوية» أو كجناية أجنبي ؟ إن قلنا: كآفة سماوية» فإنه يدعي عليه الثمن» وإن قلنا: 
كجناية أجنبي» انبنى على ما إذا قال: غصبت هذه الدار من زيد, لا بل من عمروء هل 
يغرم القيمة أم لا؟ 

فإن قلنا: يغرم [ثم»1”' فهاهنا يدعى عليه القيمة. 

وإن قلنا: لا يغرم ثم انبنى على أن النكول ورد اليمين يكون كالإقرار أو كالبينة؟ 

وساق [مثل1'' ما حكيناه عنه من قبل. 

وأما الماوردي فإنه قال فيما إذا اعترف لأحدهماء وطلب الآخر يمينه: إنه ينظر: 

فإن كان قد سبق بالدعوى عليه قبل أن يصدق الآخرء كان له إحلافه؛ لأنه قد 
استحق اليمين بإنكاره قبل دعوى الآخر؛ فلم يسقط حقه منها بتصديقه”" لغيره. 

وإن كانت دعواه بعد تصديق الآخرء فلا يمين عليه إن كانت قيمة الدار قدر ما 
بذله من الثمن» [وإن كانت أكثر من الثمن 1" » فتحليفه ينبنى على أنه لو عاد وصدقه. 
هل يغرم له الزائد من القيمة على الشمن [أم لا1*)؟ وفيه قولان: فإن قلنا: لا يغرم له 
لم يحلفء وإلا حلف. 


: في ص: لمجرد. (؟) سقط في ص.‎ )١( 
سقط فى أ. (4) فى أ: فيما إذا ادعى عليه الآخر.‎ )90( 
سقط في أ. (7) سقط في أ.‎ )5( 

080 في أ: تصديقه. )0 سقط في أ. 


(9) سقط في ص. 


باب الدعاوى والبينات جكذا م66 


وهذا [قاله- والله أعلم]"'' - بناء عليه حكيناه عنه أولًا في العمالة الال 


أنه يرجع بما شهدت به بينته من قب قبض الثمن. 
راو عدتيها زات عملت اندر جيه بينهماء ويكون نصفها مبيعًا على كل واحد منهما 
بنصف الثمن الذي أقر به البائع ؛ إن صدقه المشتريان على قدره» وإن كذياه خلفافة 
وبطل البيع. 
قال: والثانى: تستعملان: إما بالقرعة, أي: على قول من رآها؛ إذ لا مانع منها. 
وقال الشيخ أبو محمد: إنها لا تجري فيما عدا الصورة الأولى. وهو ضعيف. 
وعلى الأول هل يحلف من خرجت له القرعة؟ فيه القولان. 
قال: أو بالقسمة [أي]””: على قول من رآها؛ لما ذكرناه. 
وعلى هذا قال العراقيون والقاضي الحسين: يثبت لكل [واحد] ' منهما الخيار 
في فسخ العقد وإمضائه بنصف الثمن الذي شهدت به بينته؛ لتبعيض الصفقة عليه. 
ويجيء وجه في أنه إذا أجاز يجيز بكل الثمن كما ذكرناه في البيوع. 
ثمنه؛ بناء على أن الإجازة بالقسط لا بالكل. 
وإن فعل [أحدهما ذلك]”*' قبل الآخرء فقد فسخ الأول دون الثاني. 
قال الماوردي: لأن بفسخ الأول يكمل المبيع للثاني؛ فسقط خياره. 
وإن اختار أحدهما الإمضاءء والآخر الفسخ» فالفاسخ يزول ملكه؛ والمجيز ينظر 


2 


فإن أجاز بعد فسخ الأول» كملت له الدار بجميع الثمن. 

وفيه وجه حكاه القاضى الحسين وغيره: أنه لا يكمل له؛ كما سنذكره في الحالة 
الثانية. ْ ش 

وإن أجاز قبل فسخ الآخرء لم يكن له إلا نصف الدار بنصف الثمن؛ لأن سهم 
الفاسخ لم يعد إلا بعد استقرار العقد في ابتياع النصف. 


)١(‏ في ص: والله أعلم قاله. (؟) فى ص: السابقة. 
(9) سقط في ص. (5) سقط فى أ. 
(5) فى أ: ذلك أحدهما. 


د جد١‏ كتاب الأقضية 


قال الإمام: والذي نراه [أن]''' الترتيب على عكس هذاء فإن فسخ من بدأنا به 
سلمنا الدار إلى المجيز وجهًا واحدًا؛ لآن القسمة ليست معينة لعينهاء وإنما هي 
للاستواء في الطلب والحجة وقيام النزاع؛ فإذا زال وجب التسليم [إلى]7) 
المطالب. 

وإن رضي من بدأنا به بالبقاء» وفسخ الثاني» ففي رد النصف إلى الثاني وجهان؛ 
فإن الأول إنما رضي بالنصف لتقدير نزاع الثاني» فإذا زال فطلبه قائم. 

وفي «الإبانة»: أنه إذا فسخ أحدهما فيما يخصهء فهل على المدعى [عليه]0” 
تسليم ذلك إلى الآخر؟ فيه وجهان من غير تفصيل. 

وهذا كله إذا لم تكن البينة قد تعرضت لقبض المبيع ولا جرى ذكره في الدعوى» 
أما إذا وجد ذلكء فلا خيار؛ لأن ما يحدث بعد القبض ليس على البائع عهدته. 

قال: ولا يجيء الوقف - أي: عند من رآه في غير هذه الصورة- لأن المعقود عليه 
لا يوقف. 

قال ابن الصباغ: فإن قيل: العقد [أيضًا لا ينقسمء وقد قلتم بالقسمة - قال: قلنا: 
إنما يقسم المعقود عليه» دون العقد»]”*' ولو قلنا: يوقف هاهناء لأوقفنا العين والعقد. 

على أني رأيت في «الحاوي»»؛ و«البحر»» و«الشامل» في أوائل كتاب الدعاوى عند 
الكلام في التنازع في كراء الدار: أنهما إذا اختلفا في عقدء وكان لهما بينة» فإن قلنا 
بالاستعمال فلا يجىء قول الوقف؛ لأن العقود لا توقف, والقسمة لا تجىء أيضًا؛ 
لأنهما يتنازعان عقدّاء ولا يمكن قسمة العقد؛ فلم يبق إلا القرعة؛ فيقرع بينهماء فإذا 
خرج السهم لأحدهما حكم له ببينته» لكنهم قالوا: ذلك فيما”*' إذا اختلفا: هل وقع 
عقد الإجارة على الدار كلهاء أو [عليها إلا بيئًا فيها]”''» وقد يظهر فرق بين هذه 
المسألة وبين مسألتنا. 

وقد قال القاضي الحسين في مسألتنا: إن قول الوقف يجري. وإذا قلنا به أخذنا من 
البائع كلا الثمنين» ويعدلان - أيضًا - وهذا ما حكاه الإمام عند الكلام في هذه 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 
(0) في أ: ما. )١(‏ في ص: على بعض الدار. 


باب الدعارى والبينات حكم١ا‏ يان 


المسألة» وقال قبل ذلك: إن من أصحابنا من قال: لا يوقف البيع. وهو غفلة ظاهرة؛ 
فإن الوقف الذي نمنعه في العقد إنما هو [وقف]''' العقد على وجود شرط قد 
تخلف عنه؛ أما التوقف في الخصومات فلا يمنع فرضه في البيع. 

والذي أورده الشيخ هو ما حكاه العراقيون: كأبي الطيب» والبندنيجي» وابن 
الصباغ» ولم يحك الفوراني سواه. 

وقد حكى الربيع قولًا ثالنًا في أصل المسألة: أن تعارض البينتين يوجب إبطال 
العقدين”"“؛ فيكون كل واحد من البيعين باطلا: كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل 
واحد منهما البينة على أنه تزوجها من وليء ولم يعلم أي العقدين سبق؛ فإنه يبطل 
التكاحان بتعارضهما. 

قال الماوردي: وقد أنكر أصحابنا هذا القول» ونسبوه إلى تخريج الربيع» ومنعوا 
من اعتباره بالتكاح؛ لأن نكاح المرأة لا يجوز أن يكون بين زوجين» وشراء الدار 
يجوز أن يكون بين مشتريين؛ فبطل التكاحان لامتناع الشركة» ولم يبطل البيعان مع 
جواز الشركة. 

وهذا كله إذا كانت العين في يد البائع» وكان منكرًا أو ساكنّاء فلو صدق أحد 
المشتريين» فهل يوجب تصديقه ترجيح من صدقه على الآخر؟ فيه وجهان في 
«الحاوي» وغيره: 

أحدهما - وهو قول المزني» وابن سريج-: نعم؛ لأنه أصل ذو يد؛ فعلى هذا 
يرجع إلى بيانه في أي العقدين تقدم» ولا يرجع إلى بيانه: أيهما باع؛ لأنه قد ثبت عليه 
البيعان بالبينة» فإذا بين أحدهما بالتقدم كان له البيع. 

وقد استدل لهذا الوجه بأن الشافعى قال في كتاب الرهن: إذا كان لرجلين على 
رجل دين» راذع كل واه نيما سردن ند هذه الدار قبل صاحبه» وأقام على 
ذلك بينة» فأقر الراهن لأحدهما - أن بينة المقر له أولى. كذلك في مسألتناء ولا فرق 
بين الراهن والبائع. 

[والوجه الثاني-]”" وهو قول أبي علي ابن خيران» وعامة أصحابنا؛ كما قال 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في ص: العقد. 
(9) سقط فى أ. 


6.4 ج1١‏ كتاب الأقضية 


الماوردي» وأبو الطيب-: أن تصديق البائع لأجل يده غير مقبول في ترجيح بيلة 
أحدهما؛ لاتفاق البينتين على زوال ملكه؛ فبطل بهما حكم ملكه؛ وإنما يرجع إلى يد 
يجوز أن تكون مالكة. 

وما ذكره الأولون من الاستشهاد بمسألة الرهن غير دال لهم؛ لأن فيها قولين: 

فإن قلنا: لا يقبل» سقط السؤال. 

وإن قلنا: يقبل» فالفرق: أن الراهن ما زال ملكه عن الرهن؛ فقبل إقراره» وليس 
كذلك في مسألتنا. 

فعلى هذا يجري القولان في التعارضء ويكون الحكم كما سبق. 

وعلى الأول قال الماوردي: يجوز لكل واحد منهما أن يدعي عليه العلم بالأسبق» 
ويحلفه يميئًا تخصه؛ لأنه لو بين بعد إنكاره قبل منه» فلو جمع بين المشتريين في 
البيان» لم يكن فيه بيان؛؟ لأن بيانه في التقديم» ويستحيل أن يكون [كل واحد منهما 
مقدمًا]'' على الآخر في حالة واحدة. 

وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما بتصديقهما. وهذا ما أورده البندنيجي» 
والقاضي أبو الطيب» وقال: إن كل واحد منهما هل له تحليفه؛ لأجل النصف الذي لم 
يقر في يله؟ فيه قولان. 

ثم قال الماوردي بعد حكاية قول أبي حامد: وهذا وهم إن كان قال هذا وهو يرى 
أن بيان البائع مقصور على التقدم بالعقد؛ لاستحالة اجتماعهما في التقدم» وإن قاله؛ 
لأنه يرى أنه يرجع إلى بيان البائع لأيهما باع - فهو ارتكاب مذهب لا يقتضيه 
المذهب. 

ولو كانت الدار في يد أحد المشتريين» فقد قدمت ما قيل فيهاء وكذلك إذا كانت 
في يديهما. 
فروع: 

لو شهدت إحدى البينتين في حال عدم التأريخ بأن الدار [ملك البائع1"؟ وقت 
البيع» أو كونها [ملكا1” للمشتري اليوم- كانت مقدمة. 


200 في ص: كل واحد متقدمًا. (١‏ في ص: ملكا للبائع. 
4 سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات حملا حكن 


قال الشيخ أبو عاصم: وكذا إذا كان في إحدى البينتين [أنها]'2 في يد المشتري. 

قال في «الإشراف»: ولم يرد به مجرد اليدء بل أراد به اليد مع امتداد المدة على 
التصرف» ومع عدم المنازع. 
. وكذا لو كان في إحدى البينتين ذكر نقد الثمن دون الآخرى كانت مقدمة على 
الأخرى. ‏ 

قال الشيخ أبو عاصم: سواء كانت سابقة أو مسبوقة؛ لأن التي تتعرض لنقد الثمن 
بالتسليم. 

وفي «الحاوي» عند الكلام في الفرع الذي سنذكره بعده: أنه إذا شهدت بينة 
أحدهما بأنه ابتاعه منه» وقبضه. وشهدت بينة الأخرى: أنه ابتاعه منه» ولم يقولوا: إنه 
قبضه - فهل تترجح بينة من شهد له بالقبض؟ [فيه وجهانء. والذي نص عليه 
الشافعي: الترجيح بالقبض؛ لأن البيع بالقبض1" منبرم» وقبل القبض متردد بين 
سلامة المبيع فينبرم» أو تلفه فيبطل. 

فرع : إذا كان في يد شخص عبدء وادعى عليه آخر: أنه باعه منه بكذاء أو أقام عليه 
بينة» وادعى العبد أنه أعتقهء وأقام عليه بينة - فإن [كان1" تأريخ البينتين 
[مختلقًا 1 قضى بأسبقهما. 

وفي «الإشراف»: أن هذا إذا لم يكن في البينتين إثبات الملك في يوم التصرف». 
فإن كان والإعتاق سابق تعارضت البينتان» قال: ويمكن أن يخرج قول أن السابق 
أولى مما سنذكره. 

ولو كان البيع سابقّاء ففيه قولان: 

أخحذهما: السابق. أولى. 

والثانى: أن البينة الأخيرة”؟ أولى؛ إذ فيه تصديق البينتين؛ فإنه يحتمل أنه باعه 
منه» ثم اشتراه» ثم أعتقه. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4:) سقط في أ. 
(5) في أ: الأخرى. 


ون ج1١‏ كتاب الأقضية 


وإن كان تأريخ البينتين واحدّاء أو كان مطلقًاء أو كان أحدهما مطلقّاء والآخر 
مقيدًا- فإن كان في يد المشتري فهل تترجح بينته بيده؟ فيه وجهان في «الحاوي»؛ 
وعليهما بنى الوجهين في الفرع قبله؛ كما ذكرناء والذي جزم به القاضي أبو الطيب: 
الترجيح. 

ولو كان العبد في يد البائع» فهل تترجح بينة أحدهما بتصديقه؟ فيه الخلاف 
السابق: 

فإن رجحنا به: فإن صدق مدعي الشراء. لم يرجع عليه العبد بشيء» وإن صدق 
العبد» حكم بعتقه» وسقطت بينة بيعه» وهل لمشتريه أن يرجع [عليه]''' بالثمن 
ببينة؟ فيه قولان في «الحاوي»؛ بناء على أن الرد في البعض هل يوجب الرد في 
الكل؟ 

وإن قلنا: لا تأثير لتصديقه. فعن المزني تخريج قول للشافعي: أن تقديم بينة العبد 
أولى؛ لأن العبد في يد نفسه؛ وبينة صاحب اليد مقدمة. 

وضعفه الأصحاب. وامتنعوا من إثباته قولاء وقالوا: إنما يكون في يد نفسه أن لو 
كان حرًا؛ٍ على أن الحر هل يثبت له يد على نفسه؟ الذي حكاه الأكثرون -كما هو في 
«الحاوي» - [لا]7"“؛ خلانًا لأبي إسحاق المروزي. 

ثم على الصحيح في عدم ترجيح بينة العبد. ينظر: إن كان التاريخ واحدًا تعارضت 
البيتتان»ء وإن كانت البينتان مطلقتين» أو إحداهما مطلقة» والأخرى مؤقتة - ففى 
التعارض الطريقان: ْ 

منهم من قال: لا تعارض؛ لأن التكاذب لا يتحقق وجوده. 

ومنهم من قطع بالتعارض؛ وعلى هذا ففي المسألة قولان: 

فإن قلنا بالتهاتر» فالحكم كما لو لم تقم بينة؛ كذا قاله الرافعي» وقال: إن الحكم 
فيما إذا لم تقم بينة: أن للعبد”” ومدعي الشراء تحليف”*' من هو في يده ويحلف 
لكل منهما يميئاء فإن أقر بالعتق”*' يثبت» ولم يكن للمشتري تحليفه إن قلنا: إن 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ. 


000( في ص: العتق. 


باب الدعاوى والبينات 


إتلاف البائع كالآفة السماوية. نعم» لو ادعى تسليم الثمنء حلفه له. وإن أقر بالبيع 
قضى له. ولم يكن للعبد تحليفه. 

وإن قلنا بالاستعمال» ففي مجيء قول الوقف الخلاف السابق. 

وإن قلنا بالقرعة» قضى لمن خرجت له. 

وعن ابن سريج: أنه قال: يقوى في هذه الصورة قول القرعة؛ لاشتمال الخصومة 
على دعوى العتق. وكذا قاله الماوردي. 

فإن قرعت بينة الشراءء حكم له بابتياعه» وهل يحلف؟ فيه قولان. 

وإن20 قرعت بينة العبد حكم بعتقه. ولزمه رد الثمن على المشتري؛ لأن بينته لم 
تسقط. وإنما ترجح غيرهاء فوقفت. 

وإن قلنا بالقسمة عتق نصفهء وثبت نصفه لمدعي الشراء بنصف الثمن» وله الخيار: 

فإن فسخ, فالمشهور - وهو الذي أورده الماوردي وأبو الطيب-: أنه يعتق النصف 
الآخر أيضَاء وفيه وجه: أنه لا يعتق» وإيراد البغوي يشعر بترجيحه. 

وإن أجاز المشتري» وكان المدعى عليه معسرّاء لم يسر العتق» وإن كان موسرًا 
ففي السراية وجهان أو قولان: 

أصحهما عند القاضي أبي الطيب: السريان. 

وعند الغزالي مقابله. 

وقال البندنيجي: إنه المذهبء وإن الأول ليس بشيء. 

ونقل أبو الفياض وجهًا: أن قول القسمة لا يَجْري هاهنا؛ تحررًا من تبعيض العتق. 
وقد حكاه الماوردي أيضًا. 

قال: وإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد». وهى ملكهء وادعى الآخر: أنه 
اشتراها من عمرو. وهي ملكه» أي: والعين في يد ثالثء وأقام كل واج" بدهيا 
بينة على ما يدعيه - تعارضت البينتان؛؟ لأن كل واحدة شهدت بالملك لواحدء وبيعه 
من واختدعرولة يجوز أناتكرن الذان كلها [ملكام]! لآنين يبعها كل واحد من واحد. 


)١(‏ في ص: وإذا. 6 سقط في أ. 
م2 سقط في أ. 
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قال: وفيهما''' قولان سبق توجيههما. 

وفي «الإبانة» حكاية قول آخر: أن بينة السابق أولى. 

وعلى الأول -وهو الذي أورده القاضى الحسين وغيره- إن قلنا بالتساقط» فكأن 
لا بينةء وسألنا من العين في يده: فإن اعترف بها لأحدهماء قضى له وهل يحلف 
111 ا 

وإن اعترف بها لهماء قضى بها لهماء وهل يحلف لكل منهما على نصف ما 
اعترف به؟ فيه قولان. 

وإن قلنا بالاستعمال”” زال ملك من هي في يده عنهاء ويجيء قول القرعة» 
والقسمة» وفي قول الوقف ما ذكرناه من اختلاف الطريقين. 

فإن قلنا: يقرع» فهل يحلف من خرجت له القرعة؟ فيه قولان. 

وإن قلنا: يقسمء كان لكل منهما نصفها بنصف الثمن الذي ادعاهء ويرجع على 


بائعه بنصف الثمن. 

وهذا إذا لم يكن قد اعترف بقبض المبيع» ولا قامت [عليه]”'' به بينة» ولكل 
منهما الخيار: 

فإن اختار أحدهما الرد» والآخر الإمساك؛ رجع الراد بجميع الثمن””' على بائعه. 


ا ا ا 0 
اختيار إمساكه على رد الراد أو تأخر. 

قال البندنيجي: ولا فصل بين هذه المسألة والتي قبلها إذا كان البائع واحدًا 
والمشتري اثنين إلا في هذا الفصل فقط؛ لأنه يؤدي الأخذ لو قيل به إلى أن يأخذ من 
غير اتعيوبو] ل والقفه قرييا بز اد نا بحرف. 

ولو كان قد أقر بقبض المبيع» أو" قامت به بينة» لم يرجع بشيء من الثمن» ولا 
غير يا ان نهد تعاس وعدا ما ارود الجمورر 

وفي «الحاوي»: أن الثالث إذا ادعى العين ملكا لنفسه. فدعواه مردودة بكل واحدة 


)١(‏ في التنبيه: وفيه. (0) في أ: الآخر. 
(*) فى أ: تستعملان. (4) سقط في ص. 
(4) فى أ: العين. (0) فى أ:و. 


باب الدعاوى والبينات جةا اه 


من البينتين» لكن لا تنزع من يده قبل بت الحكم من المتنازعين» وقد تعارضت 
البينتان فيه ملكا في حق البائعين» ومبيعًا في حق المشترين”'» فإن قلنا بإسقاط 
البينتين» كان [كل]”'' واحد من البائعين خصمًا للآخر في ملكه؛ وكل [واحد] ” من 
المشترين خصمًا لبائعه في ابتياعه؛ فيتحالف البيعان على ملكه: فإن حلفا حكم لهماء 
وإن نكلا جعل بينهماء وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء فهل ترد يمين التكول على 
مدعي ابتياعه؟ على قولين من اختلاف قوليه في غرماء المفلس: فإن قلنا: إنها ترد 
عليهم. ردت على المشتري منه» وإلا فلا. 

ثم إن حكم بالعين للبائعين» صار كل واحد من المشتريين مدعيًا على بائعه 
بابتياعه جميع العين» ودفع ثمنه» فإن صدقه مبتاعه على دعواه» صح البيع في النصف 
الذي صار إليه» وبطل في نصفه الذي كان فى ملك غيره» وثبت للمشتري الخيار» 
إن أكذية بائعه في اتباعه لل لذ ولا بيع بيتهماء وهل يتتصدق غليه الرجوع بكينة 
الذي شهدت به بينته؟ فيه قولان من اختلاف قوليه في أن الشهادة إذا ردت في بعض 
ما شهدت بهء هل يوجب ردها في باقيه. 

وإن حكم بالعين لأحد البائعين» كان الحكم بينه وبين المشتري منه في الكل كما 
ذكرناه في النصفء إلا أنه لا خيار له إذا صح البيع هاهناء والمشتري”*' الآخر هل 
يرجع بالثمن الذي بذله على بائعه بمقتضى بينته؟ فيه القولان. 

وإن قلنا بالاستعمال بالقرعة» نأيّهما خرجت له القرعة» حكم له وفي إحلافه 
قولان» وردت البينة المقروعة في ملك الاخر وبيعه» ولم ترد فيما شهدت به من دفع 
الثمن قولًا واحدًا؛ لأنه لم يكن ردها إسقاطاء وإنما كان ترجيحًا. 

وإن قلنا بالاستعمال بالقسمة» قسمنا العين بين المشتريين نصفين» ولكل واحد 
منهما الخيار في إمضاء البيع في نصفه بنصف الثمن» واسترجاع باقيه» أو فسخ البيع 
واسترجاع جميع ثمنه. والله أعلم. 

أما إذا كانت العين في يد أحد البائعين» فقد قال الشيخ في «المهذب»» والقاضي 
أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ: إن الحكم كما إذا كانت في يد ثالث؛ كما 
)١(‏ في أ: المشتري. )١(‏ سقط فى ص. 


3 


(0) سقط في أ. (4) فى أ: والشراء. 
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ذكرناه؛ بناء على الصحيح في أنه لا ترجيح بقوله. 

أما إذا قلنا بقول المزني وابن سريج: أن من صلقه البائع تترجح بينته» رجع إلى 
البائع الذي في يده العين. 

وفي «الحاوي): الجزم بهذا؛ لأنها بينة داخل تندفع بها بينة الخارج؛ وهذا بناه على 
أصله في أن البائع خصم في هذه الحالة؛ كما ذكرناه من قبل. 

قال: فيؤخذ بتسليم العين إلى مشتريها منه» ويبطل ببع''' الآخرء ويؤخذ بائعه برد 
الثمن» ولا يمين للبائع الآخرء ولا للمشتري على من ترجحت بينته من البائع 
والمشتري؛ لآن الحكم ثبت لهما بالبينة ترجيحًا باليد» ولا يمين مع البينة. 

وقال فيما إذا كانت العين في يد البائعين: إنه لا تخاصم بين المشتريين فيه 
وخصمه فيه هو بائعه؛ ليسلم إليه ما باعه عليه. 

ثم إن تنازع البيعان» وادعى كل واحد: أنه مالك لجميع العين» وبينة كل واحد من 
المشتريبن في البيع هي بينة لكل واحد من البائعين في الملك» ولكل واحد منهما بينة 
داخل في النصف الذي بيده» وبينة خارج في النصف الذي في يد صاحبه. وهل 
لواحد منهما أن يحلف صاحبه؟ فيه القولان» فإن قلنا بالتحليف. حلفه: إنه لا حق له 
فيما في يدهء لا أنه مالك لما في يده؛ لأنه يحلف على الإنكار» لا على الإثبات» 
ويصير كل واحد مالكا لنصفهاء وبائعًا لجميعها؛ فيكون كل واحد من المشتريين 
بالخيار بين إمضاء البيع في نصفها والرجوع بنصف ثمنه. وبين فسخ البيع في جميعها 
والرجوع بجميع ثمنه. 

وإن تصادق البائعان على أن كل واحد منهما مالك لنصف العين» فينقطع التحاكم 
بينهما بالتصادق. 

وفي انقطاع خصومة المشتريين بانقطاعها بين البائعين وجهان. فإن قلنا بالانقطاع. 
كان الحكم كما تقدم؛ وإلا فلكل واحد من المشتريين المخاصمة مع من في يده 
العين؛ لأنه يدعي'"' ملك جميع العين» وقد صار إلى نصفها مع بقائه في حق غيره. 

ولو كانت العين - والحالة لهذه- باقية بعد في يد البائعين وقت الخصومة بين 


)001 في أ: مع. 0( ف : مدعي. 


باب الدعاوى والبينات جما هاه 


المشتريين» كان لكل واحد [منهما]”'' مطالبة بائعه بتسليم ما ابتاعه منه» وهو لا يقدر 
إلا على تسليم النصف الذي في يده. فإذا قبض كل واحد منهما نصفه. تحاكم فيه 
المشتريان» وكان حكمهما كما سنذكره. 

ولو كان البائعان قد سلماها للمشتريين» كان كل واحد منهما خصمًا لصاحبه فيما 
فى يده ويتحالفان» ولا تستعمل بينتاهما لأنها لا تفيدهما أكثر من قسمته بينهما: فإن 
حلفا أو كلف انه نينا 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء حكم بجميعها للحالف. ولم يلزمه لبائعه- إن 
لم يكن قد أقبضه الثمن- إلا نصف الثمن وإن صار مالكا لجميعه؛ لأن البائع مقر أنه 
لا يملك إلا نصفه. 

وإن كان قد أقبض جميع الثمن» فليس له المطالبة بشيء منه؛ لأنه مقر باستحقاقه 
عليه» وليس للمشتري الناكل رجوع بدركه على بائعه؛ لأنه مستحق من يده بنكوله» 
ولو حلف لكان مقرًا في يده. 

ولو كانت العين فى يد أحد المشتريين -أي: فى ابتداء الخصومة- ولا تصديق من 
البائعين» رجحو ردي وجهًا واحدّاء ضرح .به :القاضي أبو الطيب وغيره» وكذا 
الماوردي» وقال: إن هذا بخلاف ما لو كان في يده والبائع عليهما واحدٌ على أحد 
الوجهين. 

وفي هذه الحالة يلزم من [العين]”' في يده جميع الثمن» ويرجع الآخر على 
صاحبه بجميع الثمن» وليس له مخاصمة صاحبه في الشراء؛ لأنه قد استقر ابتياعه 
لجميع العين بحكم بان وينقطع التنازع بين البائعين كانقطاعه بين المشتريين؛ لتفرد 
الحكم بالبينة واليد للبائع والمشتري منه. على البائع الآخر والمشتري منه. 

ولو كانت في يد المشتريين» جعلت بينهما نصفين» ولكل واحد منهما إحلاف 
فاح ووه 

وفي كيفية يمينه قولان من اختلاف قوليه في تعارض البينتين: 

فإن قيل باستعمالهماء كانت يمين كل واحد منهما على النفي دون الإثبات؟ لأنه 
قد ملك بالبينة؛ فلا يمين مع البينة. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
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وإن قيل: إن تعارضهما موجب لإسقاطهماء كانت يمين كل واحد منهما على 
الإثبات دون النفي؛ فيحلف بالله: لقد ملكتها بالابتياع من فلان؛ لأنه لم يملك بالبينة؛ 
فصار مالكا باليمين. 

فإن حلفا أو نكلاء كانت العين بينهماء ولا رجوع لواحد منهما بالدرك على بائعه. 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء حكه”" بالجميع للحالفء ولزمه ثمن الجميع 
لبائعه» ولا يرجع الناكل على بائعه بشيء من الثمن. 

فلو أحال المشتريان التحالف على البائعين؟ ليكونا خصمين فيه - ففيه قولان: 

إن”" قلنا بإسقاط البيئتين بالتعارض» تحالف البائعان» وكان كل واحد من 
المشتريين خصما لبائعه. 

وإن قلنا باستعمالهماء لم يتحالف البائعان؛ لبت" الحكم عليهما بالبينة» ولا 
رجوع لواحد منهما بالدرك على بائعه وإن تداعياه» ولهما الرجوع بدركه إن لم 
يتذاعياه. 

وإذا لم يرجعا بالدرك» فلا خيار لهما في فسخ البيع. 

وإن جعلنا لهما الرجوع بالدرك, كان لهما الخيار في فسخ البيع. 

قال: وإن كان في يد زيد دارء فادعى”*' كل واحد منهما : أنه باعها منه بألف» 
وأقام كل واحد منهما بينة على عقده: فإن كان تأريخهما واحدًا - أي: مثل أن 
قالت”*' كل واحدة”' من البينتين: إن العقد صدر مع الزوال يوم كذا -تعارضت 
البينتان؛ لاستحالة كون جميع الدار ملكا لشخصين في آن واحد. 

قال: وفيهما”' قولان سبق توجيههما: 

فإن قلنا بالتساقط. رجع إلى من في يده العين» فإن ادعاها لنفسهء حلف كل 
واحد منهماء وقضى له. وإن أقر لأحدهماء لزمه الثمن له» ويحلف للآخر قولا 
واحدًا؛ لأنه لو أقر لغرم له؛ فإنه يقر له بمال في ذمته. وإن أقر أنه ابتاعه من كل 


)١(‏ في ص: حلف. )١(‏ في ص: وإن. 
8 في :لآ (5) في التنبيه: وادعى. 
6 في أ: قال. 6 في أ: واحد. 


(6010 في التنبيه: وفيه. 


باب الدعاوى والبينات جما /ااه 


[واحد]”'' [منهما]”". لزمه الثمنان. وإن أقر أنه ابتاعه منهما فقد أقر لكل واحد 
بنصف الثمن» وله أن يحلفه على الباقي”". 

وإن قلنا بالاستعمال» جاء قول القرعة والقسمة» وفي مجيء قول الوقف الخلاف 
السابق بين الفريقين. 

فإن قلنا بقول القرعة» فهل يحلف من خرجت له القرعة؟ فيه القولان» والذي لم 
تخرج له؛ [له]”؟' أن يحلف المشتري. 

وإن قلنا بقول القسمة» لزمه نصف ثمن كل واحدء ولا خيار له؛ لأنه يحصل له 
تمام المبيع””, ولا غرض له في عين البائع؛ وهذا ما حكاه الماوردي والبندنيجي 
وأبو الطيب. 

وعن أبي الحسين بن القطان ثبوته؛ لأنه قد يرضى بمعاملة واحدء ولا يرضى 
بمعاملة اثنين. 

فرع : لو شهد شاهدان: إنه اشترى [من]”' فلان ساعة كذاء وشهد آخران: إنه كان 
في تلك الحالة ساكنًا - فهل تقبل هذه الشهادة الثانية ويحكم بالتعارضء أو لا تقبل؟ 
فيه خالاف: 

والذي ذهب إليه الأكثرون -كما ذكره”" الإمام- أنها مردودة؛ لتعلقها بالنفي» 
ومبنى الشهادة على التعرض للإثبات. 

ومقابله: موجه بأن هذا نفي يمكن تقدير العلم فيه. 

وقد ادعى الرافعي في الفروع التي ذكرها في آخر كتاب الطلاق: أنه ظاهر 
المذهب؟ لأنه قال: لو رأى ذهباء وحلف بالطلاق: إنه الذهب الذي أخذه من فلان» 
فشهد شاهدان: إنه ليس ذلك الذهبء وإنه حانث - فظاهر المذهب: وقوع الطلاق 
وإن كانت هذه شهادة على النفي؛ لأنه نفي يحيط العلم به”". 


)01 سقط في أ. (؟) سقط في ص. 
(00) في أ: الثاني. (:) سقط في أ. 
6 في أ: البيع. 6 سقط في أ. 


(0) في ص: قاله. 
() قوله: فرع لو شهد شاهدان أنه اشترى من فلان ساعة كذا وشهد آخران أنه كان في تلك 
الحالة ساكتاء فهل تقبل هذه الشهادة الثانية ونحكم بالتعارض أو لا تقبل؟ فيه خلاف» ب 
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قال: وإن كان تأريخهما مختلفًا - أى: بأن شهدت بينة أحدهما بأن عقده جرى 
الك وو ا لزمه الثمنان؛ لأنه يمكن يمكن الجمع 
بينهما: بأن يكون قد اشترى من الأول في رمضانء ثم باعه من الثاني» ثم اشتراه منه 
في شوال؛ وهذا كما قلنا في المرأة إذا ادعت أنه تزوجها يوم الخميس بألف, وأقامت 
بينة» ثم ادعت أنه تزوجها يوم الجمعة بألف. وأقامت بينة؛ فإنا نوجب لها المهرين. 


والفرق بين ذلك وبين ما [إذا]''' ادعى واحد أنه ابتاع هذه الدار من زيد في 
شعبان» وآخر أنه اشتراها من زيد فى رمضانء» حيث قدمنا السابق وإن كان مقتضى ما 
ذكرناه تقديم الأخير - أن ثم نلعتس عين واحدة, فإذا باعها مالكها دفعة واحدة» كان 
البيع صحيحًاء وإذا باعها بيعة ثانية» كان البيع باطلًا؛ لأن ملكه قد زال عنهاء وليس 
كذلك هناء فإن المدعى ثمن في الذمةء والذمة تتسع لأثمان كثيرة؟ كذا قاله أبو 
الطيب» وغيره. 


وفى «الشامل»: أن الإنسان لا يشتري ملك نفسه؛ فاحتجنا عند شرائه ثانيًا إلى 
تقدير الانتقال عنه قبل ذلك لمن اشترى منه ثانيّاء بخلاف البيع؟ فإن الإنسان قد يبيع 
ملك غيره؛ ولم يكن التقدير محتاجًا إليه؛ فلا جرم حكمنا بالملك في تلك المسألة 
للأول» وهنا ألزمناه الثمنين. 


والذي ذهب إليه الأكثرون كما ذكره الإمام أنها مردودة لتعلقها بالنفي» ومبنى الشهادة على 
التعرض للإثبات» ومقابله يوجه بأن هذا نفي يمكن تقدير العلم فيه؛ وقد ادعى الرافعي في 
الفروع التي ذكرها في آخر كتاب الطلاق أنه ظاهر المذهب؛ لأنه قال: لو رأى ذهبًا وحلف 
بالطلاق أنه الذهب الذي أخذه من فلان» فشهد شاهدان أنه ليس ذلك الذهب وأنه حانث» 
فظاهر المذهب وقوع الطلاق وإن كانت هذه شهادة على النفي؛ لأنه نفي يحيط العلم به. 
انتهى كلامه. 
وما نسبه إلى الرافعي من كونه قد قال إن ظاهر المذهب هو القبول سهوء بل الذي ادعاه إنما هو 
الروياني» وسبب الاشتباه أن الرافعي نقل عنه مسائل كثيرة وعطف بعضها على بعض» وكثرت 
تلك المسائل بحيث يظن الواقف أن ذلك من كلام الرافعي على العادة لبعد آخرها عن المنقول 
عنه. 
واعلم أن الرافعي قد ذكر مسألة السكوت في كتاب «القسامة»» وجزم بعدم القبول على وفق ما 
نقله الإمام عن الأكثرين. [أ و]. 

للك سقط في ص. 


باب الدعارى والبينات حجكم١‏ 8ه 


قال: وإن كانتا مطلقتين» أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة -فقد قيل: يلزمه 
الثمنان؛ لاحتمال أن تكونا في وقتين؛ وهذا ما حكاه الماوردي والإمام [عن 
الأكثرين1''» وهو الأصح عند القاضي الحسين وابن الصباغ والإمام والغزالي 
والنواوي. 

وقيل: يلزمه ثمن واحد”"؛ لأنه المتيقن وجوبه» ويسقط الآخر؛ لأنا نشك في 
وجوبه؛ وهذا نقل الشيخ أبي حامد. 

وقال في «المهذب» وغيره: يدل هذا الطريق الثاني: أنهما يتعارضان كالمؤرختين 
بتاريخ وكا لأنه يحتمل ويحتملء والأصل بواءة الذمة: 

وأيضًاء فإن المدعيين متفقان على أنه لم يجز إلا بيعة واحدة منهماء وهذا الطريق 
يحكى عن القاضي أبي حامد وأبي الحسين وغيرهما. 

وعلى هذا يكون فيهما قولان: 

أحدهما: تسقطانء» ويكون الحكم كما تقدم. 

والثاني : تستعملان بالقرعة» أو القسمة. وفي الوقف الخلاف. 

فإن قلنا بالقسمة» لزمه نصف كل واحد من الثمنين» وهو المَعْنِيٌ بقول الشيخ: 
وقيل: يلزمه ثمن واحد. 

وحكى الإمام على قول الاستعمال وجهًا آخر أبداه تخريجًا: أنا نثبت الثمنين» ولا 
نخرج الأقوال الثلاثة فيه. 

قال: وحينئذ فينتظم على هذا القول طريقان: 

أحدهما : ثبوت الثمنين. 

والثانى: إجراء الأقوال الثلاثة. 

وفي «الرافعي»: أن بعض أصحابنا قال: إن شهدت البينتان بالإقباض مع البيع 
وجب الثمنان لا محالة. 

أما إذا أقام كل واحد منهما بينة على إقرار المدعى [عليه] " بما [ادعاه]ا*'» قال 
الرافعي: فالأظهر: أن الحكم كما لو قامتا على البيعين أنفسهم””'. فينظر: إن قامتا 
)١(‏ في أ: الأكثرون. (؟) في التنبيه: واحدة. 


(*) سقط في ص. (4) سقط في أ. 
)0( في أ: معهما. 


رمن حكخا كتاب الأقضية 


على الإقرار مطلقاء أو شهد اثنان على الإقرار بالشراء من زيد في وقت الزوالء واثنان 
على الإقرار بالشراء من عمرو في ذلك [الوقت]1' » فيجيء ما ذكرناه. 

وقيل: يجب الثمنان وإن كانت الشهادة على الإقرار”" مطلقّاء بخلاف الشهادة 
على البيعين مطلقًا؛ لأن الشهادة على الإقرار قد يثبت بها ما لم يثبت بالشهادة على 
نفس المقر به؛ ألا ترى أنه [لو]" قامت بينة على إقراره بالغصب من زيد» وأخرى 
على إقراره بالغصب من عمروء لزمه قيمتان» ولو قامتا على نفس الغصب من زيدء 
والغصب من عمروء تعارضتاء وإذا استعملناهماء لم يجب إلا قيمة واحدة. 

وهذا الطريق لم يحك البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ سواه» ونقله المزني عن 
الشافعي» واستشهد به على لزوم الثمنين في المسألة السابقة عند إطلاق البينتين» 
والأصحاب فرقوا بما ذكرناه. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يقول كل واحد 
منهما: إن بيع الدار صدر منه وهو مالكء أو لاء [و]”*' يدل عليه أنه قال: «وأقام كل 
واحد منهما بينة على عقده»» وهو ما حكاه أبو الفياض في «تتمة الجامع الصغيرا؛ 
لكن لفظ الشافعي في «المختصر» - وعليه أكثر الأصحاب - تصوير المسألة بما إذا 
قال كل واحد منهما: إنها ملكه حالة البيع. 

قال: وإن ادعى رجل ملك عبد» وأقام عليه بينة» وادعى الآخرء أي المنازع له 
أنه باعه منه. أو وقفه. أي: عليه أو أعتقه. وأقام عليه بينة - [قضى]”' بالبيع. 
والوقف. والعتق؛ لأن البينة الشاهدة بذلك معها زيادة علم؛ لأنها شهدت بأمر 
حادلك مق المشهوه لهبالملك أولا» عدف على نزينة الملق7. 

ولو أقام العبد بينة أنه حر قال في «الإشراف»: قال أصحابنا: بينة الحرية'" أولى. 

وقال أبو حامد الإسفراييني: بينة الرق أولى؛ لأنها ناقلة من الأصل» فقد أفادت 


زيادة 00 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: الإقرارين. 
(9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (5) فى ص: المالك. 


(/00 :قو ين التجز. (4) في ص: والله أعلم. 


باب الدعاوى والبينات جةما لحرن 


والمنازع في العتق تارة يكون العبد» وتارة [يكون]”'' من ذكرناه'" في أول هذا 
الباب. 

قال: وإن قال لعبده: إن قُيِلْت فأنت حرء فأقام العبد بينة: [أنه قتل]”"» وأقام 
الورثة بينة أنه مات - ففيه قولان: 

أحدهما : تتعارضان» ويرق العبد - أي: بعد حلف الورئة- لأن كل واحدة تنفي 
ما تثبته الأخرى؛ فبينة”؟؟ القتل تثبته*2 وتنفي الموتء وبيئة الموت تثبته”'' وتنفي 
القتل» فسقطتاء وكأن لا بينة؛ فيحلف الوارث على نفي العتق. 

والثاني : تقدم بينة القتل؛ لأنها عرفت زيادة لا تعرفها الأخرى» وهي الموت قتلا. 

وأيضًا: [فإن]”" كل قتيل" ميتء وليس كل ميت قتيلًا؛ فعلى هذا يعتق العبد. 

وهذا هو الظاهر من القياس على ما ذكره أبو الحسن العبادي» ونقل طريقة قاطعة 
به» وقد صححه النواوي» واختاره في «المرشد). 

وما ذكره الشيخ هو ما حكاه الأصحاب عن الشافعي في آخر كتاب الشهادات من 
«الأم»؛ لأنه ذكر هذه المسألة والتي تليها ثم. 

قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون هذا الخلاف على قوله الجديد: إن البينتين إذا 
تعارضتا سقطتاء ويجيء على القول القديم الأقوال في الاستعمال. 

وقف أوزدة الراقمى فى النقتالة فقهًا مزه غير" أن يذكره: الحتين له لهذم وهو 
المذكور في «تعليق) القامن الحسين» و«النهاية»» و«(التهذيب». 

وقال الرافعي: إنا إذا قلنا بالقسمة عتق نصفه. وإن قلنا بالقرعة عتق إن خرجت له 
القرعة» ورق إن خرجت للوارث. 

والوقف لا يجيء, وقال الإمام: إن قول الوقف لا يخرج هاهنا؛ فإنه لا منتهى له 
وهو يرجع في التحقيق إلى ضبط العبد وتعظيل”") منفعته. 


200 سقط فى ص. زفق فى ص: ذكرنا. 
0 “سقط فى أ (1)4 فى أن بينة: 
() في أ: مثبتة. (5) فى أ: مثبتة. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: فكل. 


(9) في أ: ويعطل. 


ع0 جما كتاب الأقضية 


ولا شك أنه لا يثبت القصاص بقتل السيد إذا ثبتت البينة من قبله؛ لأن الوارث 
منكر للقتل. نعمء لو ادعى الوارث القتل» وأقام المدعي بينة أنه مات حتف أنفه - 
جرى القولان. 

قال: وإن قال: [إن]”'' مت في رمضان فعبدي حرء وإن مت في شوال فجاريتي 
حرةء وماتء فأقام الغبد بيثة [أنه مات]”' في رمضان» ولاه بالموت في 
شوال- ففيه قولان: 

أحدهما: تتعارضان» ويرقان؛ لتنافيهما. 

وفي «النهاية»: أنا إذا قلنا بالتساقط فقد عتق أحدهماء وأشكل الأمر» ولو اتفق مثل 
هذا لم يخف حكمه في أن الرجوع إلى الورثة» وكيف السبيل؟ وهو بمثابة ما لو قال: 
إن كان هذا الطائر غرابًا فغانم حرء وإن لم يكن غرابًا فسالم حرء ومر الطائر» 
وأشكل الأمر. 

والثاني: تقدم' ' [بينة]'*' رمضان؛ لجواز علمها بذلك وخفاء الأمر على بينة 
شوال»؛ وهذا ما همسححه النواوي. واختاره في «المرشد). 

وعن ابن سريج والمزني -كما قال الرافعي - أن بينة شوال أولى؛ لأن معها زيادة 
علم» وهو استمرار الحياة إلى شوال» وربما أغمي عليه في رمضان؛ فظنت البينة 
الشاهدة بالموت فيه الموت. 

قال الرافعي: ولمن شرطه أن يطرده في نظائر المسألة من قبل ومن بعد. 

وفي «التهذيب» أن ما ذكره الشيخ مفرع على القول الصحيح, وهو التساقطء أما 
إذا قلنا: تستعملان» فتجيء الأقوال الثلاثة. 

قال الرافعي: وعلى قول القسمة يعتق من كل واحد منهما نصفه. 

فرع : لو حكم الحاكم بشهادة شاهدي الموت في رمضانء ثم شهد على أنه مات 
في شوال شاهدان - فهل ينقض الحكم على القول الأول» وينزل ذلك منزلة ما لو 
شهدت البينتان معًَا أم لا؟ 

عن ابن سريج تخريج قولين فيه؛ كما لو بان فسق الشهود بعد الحكم؛ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في التنبيه: بالموت. 


باب الدعارى والبينات حكذا ايفين 


قاله الرافعي والروياني وغيرهما. 

وقد يُطلب الفرق على مذهب ابن سريج بين هذا وبين ما إذا حضرت بينة صاحب 
اليد بعد الحكم للخارج بالبينة؛ فإنة قال ثم''': ينقض الحكم جزمًا. 

قال: وإن قال لأحدهما: إن مت [بمرضى هذا]”' فأنت حرء وقال للآخر: إن 
برئت من مرضي هذا فأنت حرء ومات» وأقام كل واحد منهما بينة على ما يوجب 
عتقه - تعارضت البينتان- أي: قولًا واحد- لأن كل واحدة منهما تكذب الأخرى. 

وفي «الرافعي» و«التهذيب» وراء ذلك وجهان: 

أحدهما : أن بينة الموت من ذلك المرض أولى؛ لزيادة علمها بالموت» وقد حكاه 
الماوردي قو آخر. 

والثاني : أن بينة البرء أولى؛؟ لعلمها بالبرء» ويحكى هذا عن ابن القطان. 

والصحيح [ما أورده الشيخ]"'. وهو المحكي في «الشامل» و«تعليق» البندنيجي 
عن نص الشافعيء والقاضي الحسين لم يورد سواه. 

وعلى هذا قال الشيخ: وسقطتاء ورق العبدان”*' : أي: إذا قلنا بالتساقط؛ كما هو 
الجديد» ولكل منهما تحليف الورثة. 

وفي «الحاوي»: أنا إذا قلنا بالتساقط فقد انعتق أحدهماء ولم يتعين العتق فيه؛ 
فيرجع إلى بيان الورئة في ذلك. 

فإن بينوا عتق أحدهماء عمل في ذلك على بيانهمء» وحكم برق الآخرء وله 
إحلافهم. 

وإن عدم بيان الورثة» أقرع بينهماء وعتق القارع» ورق المقروع. 

أما إذا قلنا بالقديم - وهو قول الاستعمال - [فتجيء الأقوال]”'؛ صرح به 
الرافعي. 

وحكى عن رواية ابن كج عن بعض [الأصحاب] 
مثل هذا غلبت الحرية» ويجيء ما جزم به الشيخ من [طريقة]1"' التساقط - أيضًا - 


0_١ 


0 


كآنه إذا وعد الشارضن فى 


200 في أ: لم. (1) في التنبيه: من مرض. 
(0) سقط في أ. (4:) فى أ: العبد. 
(5) في أ: فيجيء القولان. (1) سقط في ص. 


0 سقط في ص. 


04 ج4١‏ كتاب الأقضية 


على الطريقة التي حكاها الإمام وغيره: أن محل الاستعمال إذا لم تتكاذب البينتان 
صريحاء أما إذا تكاذبتا فلا؛ لأن هنا التكاذب صريح, والله أعلم. 

قال: وإن شهد شاهدان: إنه أعتق سالمًا - أي: فى مرض موته - وهو ثلث ماله 
وشهد آخران: إنه أعتق غانمّاء وهو ثلث ماله. لم بعلن الأول منهما - أي: وقد 
تحقق أن أحدهما بعد الآخر- ففيه قولان: 

أحدهما :'' يعتق من كل واخد منهما نصفه؛ لتساويهماء وتعذر القرعة؛ إذ ريما 
خرج سهم الرق [على الحر]"" فيصير رقيقّاه وعلى العكسء فإذا أعتقنا من كل 
واحد نصفهء عتق نصف المقدم» وعتقه مستحق» ورق نصف المتأخرء ورقه 

وأيضًا: فإنه لو شهد شاهدان: إنه أوصى لهذا بثلثه» وشهد آخران: إنه أوصى لآخر 
بثلئه - قسم بينهما؛ فكذلك هاهنا؛ وهذا ما نص عليه في «المختصر» في باب 
الشهادة في الوصية» و" هو الذي رجحه الروياني وغيره» وقال البندنيجي: إن أبا 
إسحاق وابن سريج قطعا به. 

والثاني: يقرع بينهما؛ لامتناع الجمع بينهماء وعدم المزية في أحدهما؛ فكان 
إكمال الحرية في أحدهما أولى من تبعيضها فيهما؛ وهذا ما نص عليه في «الأم؛؛ 
واختاره المزني وآخرون» ومنهم من قطع به.» وحمل قول الشافعي في «المختصر) 
على ما إذا شهدت البينتان بالوصية بالعتق لا بتنجزه. 

ومنهم من أجرى القولين في التنجيز والوصية؛ كذا قاله القاضي الحسين وغيره» 
والقولان في مسألة الكتاب -كما قال جماعة من الأئمة- كالقولين في الجمعتين 
والنكاحين في مثل هذه الحالة» فإن قلنا ببطلان النكاحين والجمعتينء أقرعنا هاهنا 


كينا لو*وقنا نكاد 
إن توقفنا”' في التكاحين, وأمرنا الجميع بالظهر - أعتقنا من كل واحد منهما 


وقد فرع الماوردي وغيره على القولين فى الكتاب إذا كانت قيمة أحدهما ثلث 


)١(‏ زاد في التنبيه: أنه. )١(‏ سقط في أ. 
(9) زاد في أ: هذا. (5) في أ: توقعنا. 


باب الدعاورى والبينات حملا مين 


المال» وقيمة الآخر سدسه. فقال: إن قلنا بالقرعة» فإن خرجت للذي قيمته الثلث» 
عتق جميعه. وإلا عتق جميع الآخرء ونصف هذا. وإن قلنا بالقسمة يعتق من النفيس 
ثلثاه ومن الخسيس ثلثاه؛ كما لو أوصى لزيد بجميع ماله» ولعمرو بثلث ماله وأجاز 
الورئة -فإنه يقسم المال بينهما أرباعًا؛ فإن الموصى له بالكل يضارب بثلاثة أمثال ما 
يضارب به الآخر. وهذا ما أورده الأكثرون» وتكون المسألة على هذا تصح من ثمانية 
عشر سهمًا. 

وفي «الوسيط» وجه آخر: أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباعه» ومن الخسيس نصفه؛ 
لأن النفيس يقول: إذا أعتقت أولًا فجميعي [حر]''» وإن تأخرت فنصفي حر؛ 
فنصفي مسلم لا خلاف فيهء إنما النزاع في نصفي الآخر» وقد قدر سدس بيني 
وبينك؟ فيقسم علينا. 

قال: وهذا ينبغي أن يطرد في مسألة الوصية» فيقول الموصى له بالكل: أما الثلثان 
فهما مسلمان إلي وإنما التزاحم في الثلث؛ فيقسم علينا؛ فيحصل له بالكل على 
خمسة أسداسء والآخر على سدسء وقد قطع الإمام بهذا التخريجء وقال: إنه لا فرق 
بين الصورتين. 

أما إذا علم السابق منهماء فهو المعتق. 

ولو وقع العتقان معاء أقرع بينهما جزمًا؛ للخبر. 

قال القاضي الحسين: وهل يحلف من خرجت له القرعة؟ فيه وجهان. 

ولو أمكن سبق أحدهماء ووقوعهما معاء قال القاضي الحسين» وتبعه الإمام» 
والبغوي: فكذلك يقرع. 

وقال الإمام وغيره: احتمال الترتيب أغلب» وأقرب من احتمال المعية» والسابق 
منهما غير معلوم» وإذا كان كذلك؛ وتعارضت البينتان» وأطلقتا - علمنا أن أحد 
العقدين سابق» ولم نعرفه بعينه؛ فيجيء القولان. 

قال القاضي الحسين: ولا خلاف أنا إذا علمنا عين السابق» ولكن نسيناه: أنه يعتق 
من كل واحد منهما نصفه. وهذا قياس قول من قال: إذا علم السابق من النكاحين 
والجمعتين» ونسي: أنه يوقف. وهو الظاهر. 


)1١(‏ سقط فى أ. 


اردان ج8١‏ كتاب الأقضية 


وقد حكى البغوي والرافعي في المسألتين طريقين: 

أحدهما: هذاء وهو الذي أورده أبو الفرج السرخسي وغيره. 

والثاني : طرد القولين. 

قال: وإن ادعى عيئًا في يد زيدء وأقام بينة بملك متقدمء فإن شهدت البينة : 
لكين ملكه أمس» لم يحكم له'''؛ لأنه يدعي ملك العين في الحالء والبينة لا تشهد 
له بذلك. وإنما تشهد له [بأنها له" بالأمس؛ فصار كما لو ادعى شيئًاء وشهدت له 
البينة بغيره. 

ولأن ثبوت الملك سابقًا إن اقتضى بقاءه» فيد”*' المدعى عليه وتصرفه يدل على 
الانتقال إليه بحق؛ فلا يحصل ظن الملك في الحال. 

قال: حتى تشهد البينة : إنه أخذها منه زيد - أي: بما لا يوجب زوال الملك- إما 
بمباح: [كإجارة]”' أو عارية» أو بمحظور: من غصب وتغلب؛ لأنه قد بان بالبينة أن 
اليد الطارئة غير موجبة للملك؛ فثبت بها حكم الملك المتقدم. 

وهذا ما نقله المزني» والربيع؛ ولأجل ذلك قال القاضي الحسين والإمام: إنه 
الجديدء وهو المذهب. 

وقيل: فيه قولان: 

أصحهما: أنه لا يحكم له؛ لما ذكرناه. 

ولأن دعوى الملك السابق لا تسمع [مجردة عن الملك في الحال]''؛ فكذلك 
البيئة ل 

والثاني: يحكم [له]”*)؛ لأنه قد ثبت بالبينة أن العين كانت له بالأمسء 
والظاهر بقاء الملك؛ وهذا القول رواه «البويطي»». وقال القاضي الحسين والإمام: 
إنه القديم. 

والطريقان جاريان - كما حكاه المصنف والبندنيجي وابن الصباغ والقاضي 
الحسين والإمام - فيما إذا شهدت البينة بأن العين كانت في يده بالأمس» وأكثرهم 


)١(‏ فى التنبيه: أنه. (6) فى التنبيه: به. 
(9) سقط في أ. (4): في.أ: بيد. 
(5) سقط في أ. (3) سقط فى ص. 


(0) سقط في ص. (0) سقط في التنبيف أ. 


باب الدعاوى والبينات جذل١ا‏ اه 


حكوا النصين فيهاء وقالوا: لا فرق بين أن تشهد له باليد أمسء أو تشهد له بالملك 
أمسء ووراء ذلك أمران: 

أحدهما: حكى الماوردي الطريقين في الشهادة باليد السابقة» واقتضى إيراده أن 
البينة إذا شهدت بالملك القديم»؛ سمعت 00 فإنه قال في توجيه الحكم بالشهادة 
باليد السابقة: إن اليد دالة على الملك؛ فجرت مجراه» وقد ثبت أن المدعي لو أقام 
بينة على أن الدار كانت له بالأمسء حكم له بها؛ كذلك إذا أقام بينة أنها كانت في يده 


بالأمين. 

وأشار عند الكلام فيما إذا شهدت البينة: إن هذه الجارية بنت أمته» إلى خلاف في 
الصورتين» لكن بالترتيب؛ فإنه قال: مذهب الشافعي المشهور: أنه لا يحكم له باليد 
إذا شهدوا له بيد متقدمة وإن حكم له بالملك إذا شهدوا له بالملك المتقدم على أحد 
القولين» وأن «البويطي» وابن سريج كانا يجمعان بين الشهادة بقديم الملك» وقديم 
اليد في الحكم بها على أحد القولين» وقد ذكرنا من فروق أصحابنا بين قديم الملك 
وقديم اليد ما يمنع الجمع بينهماء وكأنه يشير إلى أن اليد السابقة لا تدل على الملك 
إلا ظاهرّاء ويجوز أن تكون على غير ملك؛ كما علل به الأصحاب ما حكي عن 
الشافعي في «الأم» حيث قال: إذا شهد شاهدان: [إن]''' هذه الدار لفلان منذ سنة» 
وشهد آخران: إنها في يد آخر منذ سنة -أن بينة الملك أولى من بيئة اليد؛ لأن اليد 
تكون على ملكء» وغير ملك» بخلاف الملك. 

الأمر الثاني: ادعى الغزالي في «الوسيط»» و«الوجيز»: أنه لا خلاف في أن البينة 
لوشيدت انه كان [في]'" بد المدعي بالآمين <قل»:وجعل المدع ضاحت اليد: 
ولعل ذلك محمول على ما إذا شهدت البينة بذلك» وأن المدعى عليه أخذها من يده؛ 
كما نص على ذلك في «المختصر»» وصرح به الأصحاب. 

ومن أجرى لفظه على ظاهره قال: إن الغلط وقع [في]"'' ذلك من جهة أنه لما 
قدم أن البينة إذا أسندت الملك إلى محسوس بأن قالت: إنه كان في ملكه بالأمس» 
اشتراه من صاحب اليد: أنه يقبل - قال في الشهادة باليد أمس: إنها مقبولة كذلك. 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 


4ه ج4١‏ كتاب الأقضية 


والمنقول ما ذكرناه» والله أعلم. 

ثم طريقة القولين في الصورتين هي المشهورة» وهي في «الشامل»» و«تعليق» 
البندنيجي منسوبة إلى ابن سريجء وقالا: إنه قال: أصل القولين ما إذا تنازعا دارًا في يد 
غيرهماء وأقام أحدهما بينة: أنها ملكه منذ سنة إلى الآنء والآخر بينة: أنها ملكه في 
الحال - ما حكمهما؟ 

وإن قلنا: بينة الملك القديم أولى» فهاهنا تسمع البينة بالملك المتقدم واليد 
السابقة. 

وفي «الرافعي»: أن بعضهم عكس فبنى الخلاف في تلك المسألة على الخلاف في 
هذه المسألة» وهو كذلك فى «تعليق» القاضى الحسين. 

وسلك الإمام طريقًا آخرء فقال: إن قلنا في المسألة التي جعلها ابن سريج أصلًا 
لهذه المسألة بالتساوي. فهنا لا نحكم بالبينة بالملك السابق واليد السابقة» وإن قلنا 
ثم: تترجح بينة الملك المتقدمء فإذ ذاك يجري القولان هاهنا: الجديد» والقديم. 

والقاتلون بالطريق الأول -ومنهم أبو إسحاق المروزي- قالوا: ما قاله «البويطي» 
من كيسه. لا من قول الشافعي. 

والصحيح -وإن ثبت الخلاف-: عدم السماع عند الاقتصار على الشهادة بالملك 
المتقدم أو اليد» كما ذكره الشيخ. 

أما إذا شهدت بالملك المتقدم» وقالت: إنه ثابت في الحالء أو: لم يزل» أو: لا 
عليها. 

وفى الحالة الأخرى أمران: 

أحدهما : نقل ابه07) المنذر عن الشافعي: أنه يحلف المدعي مع البينة. 
ولم تتعرض لإسقاط ما مع المدعى عليه من الظاهر؛ فأضيف إليها اليمين. 

الثاني : قال ابن أبي الدم: إن في السماع وترتب الحكم نظرًا؛ لأنها”"' إذا شهدت: 


000 في أ: أبو. 6 في أ: لأنه. 


باب الدعاوى والبينات ج1١‏ 0 


إنه كان ملكه أمسء ولم نقبلها مجردة» فقولها: ولم يزل إلى الآنء نفي محض؛ فلا 
يقبل. 

ثم حكي بعد ذلك أن الشاهد إذا قال: أشهد: إنه كان ملكه بالأمسء ولا أعلم 
مزيلا - قال بعض الأصحاب: يكفي هذا. 

وأكثرهم قالوا: لا يكفي» بل لا بد من الجزم بالشهادة بالملك في الحال» ويجوز 
للشاهد أن يشهد بالملك في الحال؛ استصحابًا لحكم ما عرفه من قبل: كشراءء» أو 
إرث» وغيرهماء وإن كان يجوز زواله. 

قال الإمام: ولم أر الأصحاب يشترطون في ذلك خبرة باطنة» معربة''' باستمرار 
الزمان يطلع بها الشاهد على ظهور دوام الملك. 

نعم» لو صرح في شهادته: أنه اعتمد الاستصحاب» فوجهان: 

المحكي منهما في «الوسيط»)» و«النهاية» عن الأصحاب: عدم القبول؟ كما لا تقبل 
شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم» وقد اختار هذا الشيخ أبو 
محمد وصاحب «التقريب». 

وعن القاضي الحسين: القبول؛ لأنا نعلم أنه لا مستند له سواهء بخلاف الرضاع؛ 
فإنه يدرك بقرائن لا تدخل في العبادة. 

ولو قال: لا أدري أزال ملكه أم لا؟ لم يقبل؛ صرح به القاضي الحسين. 
فروع: 

لو أقام الداخل بينة بأن العين ملكه بعد أن شهدت بينة الخارج بأنها ملكه غصبها 
منه الداخلء كانت بينة الخارج أولى؛ كما حكاه [الشيخ]”" أبو علي عن ابن سريج. 

وقال القاضي الحسين: فيه إشكال. 

وعند الأصحاب بينة ذي اليد أولى» وهو المحكي عن الشيخ أبي علي. 

والصحيح في «التهذيب»» والذي عليه كل العراقيين أو غالبهم: [الأول]20. 

قال ابن أبي الدم: ولم يحك أحد منهم فيما أعلمه فيه خلافا. 


)١(‏ في أ: مقربة. (؟) سقط في أ. 
() سقط في ص. 


ولو شهدت البينة: إنه أقر أمس للمدعي بالملك» قبلت الشهادة» واستديم حكم 
الإقرار وإن [لم]”'' يصرح الشاهد بالملك في الحال. 

وحكى الإمام في «النهاية» عن صاحب «التقريب» في المسألة طريقين: 

أحدهما: هذا. 


والثاني: إلحاق ذلك بالشهادة على الملك المتقدم؛ فيجيء القولان. 

قال الإمام: هذا وإن كان منقاسّاء فالذي أعتقده فيه أنه خرق لما اتفق عليه 
الأولون» والقول به مسبوق بالإجماعء وإن اختار القاضي هذه الطريقة فهو بمثابة 
التمسك بقياس جرى في مصادمة قاعدة كلية. 

ولأجل ذلك جزم الغزالي [في «الوجيز»]”'' بالطريق الأول» ووجهه بأنه لولا 
المؤاخذة به» لبطلت فائدة الأقارير. 

ولو قال المدعى عليه: هو ملكي, وكان ملكك أمس - ففيه وجهان: 

أظهرهما في «تعليق» القاضي الحسين: أنه ينزع من يده» ويسلم للمدعي بإقراره 
اله]”". 

والثاني: لا ينزع من يده؛ لثبوت يده عليه» واليد دلالة على الملك. 

قال القاضي: وفيه ضعف؛ لأنه لو قال: العين ملكك بالأمسء واليوم ملكيء فلا 
خلاف أنها تنزع من يده؛ فكذلك إذا تأخر الإقرار بالملك للمدعي. 

وكلام الغزالي مصرح بإجراء الخلاف في هذه الصورة أيضًا. 

والقائلون بالمؤاخذة فرقوا بين الشهادة والإقرار: بأن المقر لا يقر إلا عن تحقيق» 
والشاهد قد يتساهل ويبني الأمر على التخمين؛ فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال 
صعفا. 

والذي جزم به ابن الصباغ» وحكاه الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب عن ابن 
سريج فيما إذا أقر له بالملك أمس- المؤاخذة» وحكاية الوجهين فيما إذا أقر بأن 
العين كانت في يده أمسء وقلنا: لا تسمع الشهادة باليد المتقدمة؛ وعلى هذه الطريقة 
يطلب الفرق من وجهين: 


)00 سقط في أ. 2( سقط في أ. 
(9) سقط في ج. 


أحدهما : بين قيام البينة باليد السابقة» والإقرار باليد السابقة» وقد حكى البندنيجي 
عن ابن سريج: أنه فرق بأن يد المدعى عليه قائمة على الملك في الحالء» والظاهر: 
أنها لم تزل كذلكء والبينة أثبتت للمدعي يدًا أمس؛ فتعارض ما سلف وسقطء وبقيت 
للمدعى عليه يد مشاهدة فى الحال» وليس كذلك إذا أقر له باليد أمس؛ [لأن إقراره 
يمنع أن تكون يده اليوم تدل على إزالة اليد أمس'' فيثبت للمقر له يد أمس؛ فلا 
تزال حتى يعلم سبب زوالها. 

وقال ابن الصباغ: يمكن أن يفرق بأن البينة لا تسمع إلا على ما ادعاه 
والدعوى”” يجب أن تكون متعلقة بالحال» والإقرار يصح فيما لا تصح دعواه» وهو 
المجهول؛ فصح -أيضًا- في الماضي. 

والثاني : بين الإقرار بالملك السابق والإقرار باليد السابقة» وقد أشار إليه 
الأصحاب - [حكاية عن ابن سريجح]1”- فقالوا: اليد قد تكون مستحقة» وقد لا 
تكونء فإذا كانت قائمة أخذنا بالظاهر فيها والاستصحاب. فإذا زالت ضعفت دلالتها؛ 
لأن الظاهر من يد الثاني الاستحقاق أيضًا؛ فبطل حكم اليد الأولى» بخلاف الشهادة 
بالملك السابق؛ فإن الملك إذا ثبت بالأمس» لم يخل عن الملك. 

قال ابن الصباغ: وهذا الفرق يبطل بالتسوية بين اليد والملك في البينة. 

ولو ادعى على الداخل شيئًا في يده» ولم يسبق من الداخل إقرار مطلق للخارج 
ولا بيع» فقال الداخل في الخصومة: كانت العين ملك هذا المدعي أمس - قال 
صاحب «التقريب»: هل يكون هذا كن** لو شهدت ييه أنها كانت في ملك المدعي 
أمسء أم يكون هذا الإقرار بمثابة إقرار مطلق تشهد به البينة على الداخل: إنه أقر بأنها 
كانت في ملك المدعي أمس؟ فيه وجهان. 

قال الإمام: ولا نهاية للطف هذا التفصيل. 

فائدة: إذا شهدت البينة بالملك فمن ضرورتها تقدم الملك على الوقت الذي 
وقعت فيه الشهادة؛ فإنها لا توجب ثبوت الملكء وإنما تظهره؛ فتعين ارتباط ذلك 
بمتقدم؛ حتى يتصور انتقال الملك فيه بسبب من الأسباب. 


() في ص: حكاه ابن سريج. (5) في أ: حكما. 


هد جه١‏ كتاب الأقضية 


قال الإمام: وهذا التقديه""© يقع الاكتفاء فيه بلحظة لا تقبل زمانًا يتميز في الحس؛ 
حتى لو ادعى شاة؛ وأقام على دعواه بينة» وكانت نتجت قبل الإقامة بساعة - فلا 
يقضي له بالنتاج. 

نعم لو أقام المدعي بينة بملك الشاة وكانت حاملاء ولم تتعرض البينة لذكر 
الحمل - ثبت ملكه في الشاة وحملها؛ حتى لو انفصل بعد الشهادة» وقبل تزكية 
البينة- كان للمدعي. ْ 

وما ذكره الأصحاب في كون الحمل يكون للمدعي إذا شهدت البينة بملك الشاة» 
ولم تتعرض للحمل - قاسوه على ما لو اشتراها وهي حامل؛ فإن الملك يثبت في 
الحمل وإن لم يذكره حالة العقد. 

قال الإمام: وقد يتطرق إليه احتمال على بعد؛ فإن الملك يفرض متبعضًا في 
البهيمة وحملها بالوصية. 

قلت: وفي الهبة» والبيع القهري, والرد بالعيب؛ على أحد القولين» كما حكينا ذلك 
في باب ما يجوز بيعه» وأن الجديد في الهبة: أنه لا يتبع. 

وإذا كان كذلك قال الإمام: فلا يبعد أن يدعي البهيمة ويستثني حملها في دعواه. 

وأما استتباع البهيمة للحمل” '' في البيع» فذاك لأمر”" متعلق بمقتضى العقد؛ لأنه 
لا يصح بيع البهيمة دون ولدها؛ على المذهب الظاهرء والاستثناء في الدعوى 
والإقرار جائز. 

وقد حكى الرافعي هذا الاحتمال وجهاء وأنه لا يحكم له بالحمل. وهذا الذي 
حكيناه هو المشهور في المذهب. 

وفي الرافعي: أن القاضي أبا سعد الهروي ذكر أن الفقيه أبا نصر البلخي - من 
أصحاب الرأي - حكى عن أصحابنا: أن قيام البينة يقتضي سبق الملك؛ حتى يكون 
النتاج للمدعي. 

قلت: و[على]”' هذا ينطبق ما حكاه المحاملي في «المجموع» في باب الشرط 
الذي يفسد البيع» والبندنيجي قبيل باب القافة-: أن ابن سريج قال: إذا كان في يد 


)١(‏ في أ: التقدير. (0) في أ: الحمل. 
(9) في ص: الأمر. (4) سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جلا رفك 


الرجل جارية لها ولد فادعاها رجلء وأقام بينة: أنها له - حكم له بهاء وهل يحكم له 
بالولد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ ادال سن البلك بي العالن وزنق كين بواعيراه بيت 
فيما قبل؛ فيحكم بأن الولد حصل [في]'' ملك من قامت له البينة. 

وأصحهما: لا؛ وعلى هذا إشكالان: 

أحدهما: [مالآ' أشار إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ فإنه حكي عنه أنه 
قال: من شرط سماع الشهادة في حقوق الآدميين تقدم الدعوى الصحيحة عليهاء 
وموافقة الشهادة لها. 

وقضية ذلك: أن يحكم بالملك قبيل الدعوى؛ لأن من شرط صحة الدعوى تقدم 
الملك عليها؛ فإنها [لا0]”" تنشئ الملك». وإلا لكان الحكم مرتبًا على دعوى لم 
يحكم بصحتهاء ولا وافقتها [البيئة]!؟'؛ فإن المدعي”' عند الزوال من يوم الجمعة 
تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة وقبيلهاء فإذا أقام البينة عند الزوال من يوم 
السبت» ولم يحكم بالملك إلا قبيل الشهادة - كانت شاهدة بما لم تتضمنه الدعوى؛ 
فينبغي ألا تسمع؛ كما قاله الأصحاب في الشهادة [بالملك]'' المتقدم. 

وقد يجاب بأن ما ذكره الأصحاب سلكوا فيه طريق التحقيق؟ فإنه لا يتحقق 
تضمن شهادتهم نقل الملك في أكثر من الزمن المذكورء واحتمال تقدم الملك على 
الدعوى لا ينكرء وهو الكافي [في]1"' سماع الشهادة؛ لأن المعتبر في صحة الدعوى 
التي يترتب عليها سماع الشهادة انتظامها وإمكانها ظاهرًاء لا موافقتها ما في نفس 
الأمر. 

وأيضًا: فإن الشهادة لا تقام إلا بطلب المدعى؛ فيقدر عند طلبه أداء الشهادة كأنه 
مدع للملك ذلك الوقت أيضًا؛ فلم تقع الشهادة مخالفة للدعوى. 

نعمء قد يعكر على هذا ما إذا أقام شاهدًا واحدّاء ثم أقام آخر [بعد]” مدة؛ فإن 


الحكم يقع عند إقامة الثاني الشهادة. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى ص. 
(9) سقط في أ. (:) سقط في أ. 
(5) فى أ: الدعوى. (7) سقط في ص. 


(0) سقط في أ. (8) سقط فى ص. 


اه جا كتاب الأقضية 


وقضية ما قاله الأصحاب: أن يكون ما شهد به الأول غير ما شهد به الثاني وأن لا 

وقد صرح في «الزوائد» في كتاب الشهادات بأنه لو حدثت ثمرة بين الشهادتين» 
كانت للمدعى [عليه]''؛ لكن قد حكينا عن القاضي في باب صفة القضاء عند 
الكلام في طلب الحبس حتى تزكي البينة ما يدفعه؛ فاطلبه [من]1" ثمء والله أعلم. 

الثاني: قال الأصحاب: من اشترى عيئًا من الأعيان» وتمادى الزمان سنين» ثم 
جاء مدعء وادعاها في يد المشتريء وانتزعها منه ببينة شهدت له بملكها من غير بيان 
سبب الملك - كان للمشتري أن يرجع على بائعه بالثمن. 

قال القاضي الحسين: وهذا مع ما ذكروه لا يجتمع؛ لأن شهادة البينة لا تتضمن 
إسناد ملك المدعي- كما قالوا- إلى زمان يوصف بأن يشار إليه» بل لا يقتضي إلا 
ملك الحال وتقديرًا في التقدم؛ فكيف يملك المشتري الرجوع على البائع مع إمكان 
ثبوت ملك المنتزع للعين؟ تلقيًا من هذا المشتري؟! وهذا ضمنه الغزالي قوله: 
«وعجب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراءء ثم هو يرجع على 
البائع !». 

ثم قال القاضي: ويحتمل أن نقول: لا يرجع المشتري بالثمن على البائع - والحالة 
كما وصفنا - بناء على ذلكء إلا أن تسند البينة الاستحقاق إلى حالة العقد؛ فإذ ذاك 
يشت أن البيع ضَادف مشحنا 

قال الإمام: وما ذكره القاضي لا دفع له من طريق القياسء لكنه قال: أجمع 
الأصحاب من عند آخرهم على خلاف ما ذكرته» وقد رأيته في «تعليقه»» والممكن 
في توجيه ما ذكره الأصحاب: أن يقال: البينة الشاهدة للمدعي بالملك لا يظن بها إلا 
الصدق. والأصل عدم نقل الملك من المشتريء مع أنه لا يمكنه أن يثبت عدم 
[تصرف] "' نفسه؛ فاكتفينا في حقه بعدم تحقق النقل من جهته وإن كان محتملا؛ 
لأجل الوثوق بالعهدة؛ كما أن الشرع صحح ضمان العهدة*' خارجًا عن القياس؛ 
لأجل ذلك. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. (5) فى أ: العهد. 


باب الدعاوى والبينات حملا إدلن 


وإذا لوحظ ما ذكرناه لم [يكن لصدق]"'' الشهود محتمل إلا إسناد الاستحقاق 
إلى ما تقدم؛ فلهذا ثبت له الرجوع. 

وزاد الأصحاب عليه فقالوا: لو وهب المشتري العين المشتراة أو باعهاء فأقام مدع 
على من هي في يده البينة بأنها ملكه - رجع المشتري [الأول]”'' على بائعه. 

قال الإمام: وهذا لا إشكال فيه بعد تقرير الأصل المذكور. 

فرع : المشتري من المشتري إذا استحق الملك في يده؛ ولم [يظفر ببائعه]” '"- هل له 
أن يطالب البائع الأول بالشمن؟ في «فتاوى» القاضي الحسين: أن الأصح: أنه لا يطالبه» 
ويشبه ذلك من مات وعليه دين» وادعى وارثه ديئًا على غيره» وأنكر المدعى عليه» ونكل 
الوارث - هل يحلف الغريم؟ 

قال: وإن ادعى مملوكاء وأقام بيئة: أنه ولدته أمته في ملكهء أو [ادعى]”* 
ثمرة» وأقام””' بينة أنها أثمرتها نخلته في ملكه -حكم لهء وقيل: وهي كالبينة 
بملك متقدم؛ لأنهما أضافا الملك إلى حالة الولادة» وخروج الثمرة؛ وذلك زمن 
متقدم؛ فعلى هذا يجيء القولان؛ وهذه طريقة «البويطي» وابن سريج. 

والفرق على الطريق الأول - وهو الذي نص عليه الشافعي» واختاره أبو إسحاق» 
وابن أبي هريرة» وسائر الأصحاب؛ كما قاله أبو الطيب - من وجهين: 

أحدهما : أن الشهادة هناك بملك”' مقصود متبوع غير تابع لغيره؛ فلهذا لم تقبل 
بملك كان حتى يصل ذلك بحالة التنازع» وهاهنا الشهادة بالتبع» والأصل ملك ثابت 
له في الحال؛ فثبت أنها تبع للأصل. 

والثاني : أن النتاج والثمرة لما لم يتقدمه فيهما مالك. صار في تملكهما أصلاء 
وقديم الملك لما تقدمه فيه مالك» صار في تملكه فرعًاء وحكم الأصل أقوى من 
ام 

فإن قيل: ليس يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم بالوصية وغيرها مما ذكرناه» 
فكيف تحكمون بالملك بهذه الشهادة؟ 


)00 في أ: يصدق. 6 سقط في أ. 
0 في أ: يظهر بائعه. (:) سقط في أ. 
(0) في التنبيه: فأقام. (5) فى أ: تملك. 


ماه جة١‏ كتاب الأقضية 


قال الماوردي: قلنا: هذا نادر”'2 أخرجته الوصية عن حكم أصله؛ فصار كالاستثناء 
الذي لا يمنع جوازه من استعماله على العموم قبل وروده. وهذا ما أورده العراقيون 
والماوردي. 

وسلك الإمام طريقًا آخرء فقال: إن أراد بقوله: ولدته. والولد في ملكي» فقد ادعى 
ملك الولدء ولكن لم يدعه الآن» وإنما ادعى ملكه حالة الولادة» فإذا أقام على ذلك 
بينة» ولم تتعرض البينة لملك الحال - فهذا يتخرج على القولين في ملك أمسء ولا 
فرق. وإن قال: ولدته جاريتي في ملكي» وفسر ذلك بأن الجارية مملوكة له عند 
الولادة» فنقول: قد تكون الجارية مملوكة له» ويتصور ذلك بالوصية» وقد يكون الولد 
حرًا؛ فليس ما ذكره دعوى ملك في الولد. ولكن ادعى حصول الولد في يده ثم 
ادعى يدا في زمان سابق؟ فيجري فيه القولان في دعوى اليد السابقة. 

وقد يخطر في هذا المقام أنه إذا ادعى الملك في أمه - إذ هو ثابت له بلا نزاع - 
فينبغي أن يلتحق ذلك بما إذا ادعى جارية حاملا؛ فإنه يكون مدعيًا لحملها -أيضًا- 
وهذا فقيه» ولكن فيه احتمال من جهة: أنه أفرد الولد بالدعوى في هذه المسألة» وفي 
تلك وجّه الدعوى على الأم فتبع”" الولد. 

قلت: وحاصل ما ذكره الإمام يرجع إلى طريقة ابن سريج؛ فإن عنده لا فرق بين 
الشهادة بالملك السابق أو اليد السابقة» والله أعلم. 

قال: وإن ادعى أن هذا العبد كان له. [وأعتقهء وغصبه]”" فلان. وأقام عليه 
بينة - فقد قيل: يقضي بهاء وقيل: هي”*' كالبينة بملك متقدم". 

والفرق على الطريق الأول: أن البيئنة هاهنا شهدت على وفق الدعوى؛ لأنه لا 
يدعي الملك لنفسه في الحالء ولا كذلك ثمة. 

فإن قيل: قد قلتم من قبل: إن الدعوى بملك سابق لا تسمعء وهو ما حكاه 
الماوردي عند الكلام فيما إذا شهدت البينة: إن هذه [العين]”"' كانت في يده أمس» 
وقال الإمام في باب الدعوى في وقت دون وقت: لست أعرف خلاقًا في رد دعواه؛ 


)١(‏ في أ: نادرًا. (؟) في أ: فيتبع. 
(9) في التنبيه: فأعتقه وغصبه منه. (5) في ص: هو. 


(5) في ص: المتقدم. (1) سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جم١ا‏ وخر 


فكيف يستقيم ما ذكرتموه من الفرق؟! 

قلت: ذاك فيما إذا كان الملك في الحال مقصودًا متصورًاء وليس كذلك فيما نحن 
فيه؛ فإن المقصود إثبات العتق» ودفع الغصبء وذكر الملك السابق وقع تبعًا. 

قال: وإن ادعى عيئًا في يد غيرهء وأقام بيئة: أنه ابتاعها من رجل - لم يقض له. 
أي: بتسليم العين؛ لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه؛ فلا تزول يد صاحب اليد 
بالاحتمال. 

قال: حتى تشهد البينة: إنه ابتاعها منه وهي في ملكه. أو ابتاعها وتسلمها من 
05 


هذا الفصل ينظم مسألتين: 
إحداهما: إذا شهدت البينة: إنه ابتاعها منه وهي في ملكه - يقضي له بتسليم 
العين؛ لأن ملك المشتري إنما حصل من جهة البائع؛ فإذا ثبت ملك البائع كان ثابنًا 
للمشتري الآن؛ فصار كما إذا شهدت بأنه يملكها''' من سنة؛ كذا قاله ابن الصباغ 
نقلا وتوجيهّاء ولم يحك غيره من العراقبين والمراوزة - كالإمام'' والقاضي 
الحسين والشيخ أبي علي في «شرحه الكبير» - سواه. 

نعمء حكى الرافعي في الفروع قبيل كتاب العتق عما جمع من «فتاوي' القفال: أن 
البينة إذا شهدت بأنه اشترى هذه الدار من فلان وهو يملكهاء ولم يقولوا: إنها الآن 
ملك المدعي» فى قبول هذه الشهادة - قولين؛ كما لو شهدوا: إنها كانت ملكه 
بالأمس. ْ 

ويوافق هذا قول القاضي فى «فتاويه»: إن الشهود إذا شهدوا بأن هذه الدار كانت 
لفلان إلى ناته زعلفيا لسرن" لابنه هذاء ولم يقولوا: إنها الآن ملك هذا 
الابن-: إن الحكم كما لو قالوا: هذه الدار كانت لفلان أمس؛ لا”*' يقبل في الجديد. 

وعلى الطريقة الأولى إذا شهدت البينة: إنها للمشتري بابتياعها من زيدء قضى 
له -أيضًا- صرح به ابن الصباغ والرافعي؛ والبندنيجي وقال: إنها غير منصوصة. 

الثانية: إذا شهدت البينة: إنه ابتاعهاء وتسلمها من يده -قضى له بها؛ لآن الظاهر 


)١(‏ في أ: ملكه. (؟) في أ: والإمام. 
(0) سقط في أ. (5) في ص: فلا. 


أنها ملك لمن أقبضها؛ فنزل ذلك منزلة الشهادة بالملك حالة البيع؛ وهذا ما صرح به 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجيء والشيخ أبو علي في «شرحه الكبير» كما 
قاله ابن أبي الدم» وصاحب «التهذيب»» وتبعهم الرافعي في ذلك؛. ولم يحك سواه. 
ومن طريق الأولى جريان القولين في المسألة السابقة فيها. 
وقد قطع القاضي الحسين بأنه لا تقبل البينة إذا لم تقل: إنه اشتراه من فلان وهو 
يملكه”"' . 


وعليه ينطبق قول الماوردي في آخر باب القسمة: لو أقاما البيئة بابتياعهما الدارء 
لم تكن بيئة بالملك”'2؛ لأن يد البائع فيها كأيديهما. 

وهكذا لو أقاما0© البينة: أنها صارت إليهما من أبيهما ميرانّاء لم تكن بيئة بالملك؛ 
لأن يد الأب فيها كأيديهما. وهذا ما اختاره ابن أبي الدم. وقرره بأن يد الداخل 
حاضرة محسوسة؛ وهي تدل على الملك؛ والشهادة بالبيع وتسلم المبيع من يد البائع 
شهادة تتضمن الابتياع» ويد سابقة للبائع ثم بيد تتعقبها للمشتري» ولا فرق بين هذا 
وبين قول البينة: نشهد: إنها كانت في يده أمس» ولو شهدت باليد أمسء» لم تسمع 
على الصحيح» وإن سمعت لم تنزع العين من ذي اليد الحاضرة بمجرد الشهادة بها؛ 
فكذلك هاهنا. 

وقد طرد القاضي أبو الطيب والبندنيجي ما قالاه في الوقف. فقالا: إذا شهدت 
البينة بأنه وقف كذاء [وهو في ملكه. أو: وهو في يده -حكم به. ولو شهدت بأنه 
وقف كذا]”' لا غير» لم يقبلها؛ لأن الإنسان قد يقف ما يملك وما لا يملك. 

أما لو ادعى الشراء من صاحب اليد فقد اتفق الكل على أنه لا يحتاج في هذه 
الحالة إلى الشهادة بأنه باع ذلك وهو في ملكه. ولا في يده بل بيعه'”' يقطع سلطانه» 
ويؤاخذ بحكمه وبموجبه. خلافًا لأبي حنيفة. 

قال الماوردي -حكاية عن المذهب-: ولا يقضي للمدعي بها ملكا وإن قضى له 
بابتياعهاء [بل يكون]'' له فيها يد إن نوزع فيهاء ولا تدفع بينة المنازع» بخلاف ما لو 


)١(‏ في أ: ملكه. (؟) في ص: الملك. 
(9) “في صن: أقامت: (4:) سقط في أ. 
(0) في أ: معه. 50 ف كالم تكن 


باب الدعاورى والبينات جما خوك 


شهدت البينة بأن البيع صدر والبائع مالك؛ فإنه يحكم له بها ملكا. 

وإن شهدت: إنه باعها وكانت في يدهء حكم بها ابتياعَاء وجرى عليه حكم الملك؛ 
لأن الظاهر من اليد: أنها لمالك؛ حكى ذلك عند الكلام فيما إذا كانت العين في يد 
شخصء فادعاها اثنان» وأقام أحدهما بيئة: أنها ملكه منذ سنة» وأقام الآخر بينة: أنه 
اشتراها من المدعي الأول منذ خمس سنين. 

فرع: إذا أقام بينة على الشراء من شخصء ثم أقام بينة أخرى على ملك ذلك 
البائع إلى وقت البيع - قال القاضي: يجوز ذلكء ولا فرق بين أن تشهد بينة واحدة 
على الأمرين» وبين أن تشهد بينتان عليهما. 

قال الإمام: وهذا صحيح. 

[و]”'' قال الرافعي: وكأن المراد ما إذا أقام شهودًا على أنه اشترى منه وقت كذاء 
وآخرين على أنه كان يملك إلى وقت كذاء وإلا فمن شهد على أنه مالك إلى أن باع 
منه» فقد شهد بالبيع والملك. 

فرع آخر - قاله القاضي الحسين-: لو أقام رجل [بينة]””: أن الدار التي في يد 
فلان كانت في يد أبيه إلى أن مات. وهذا وارثهء والذي في يده لم يقم بينة على أنها 
له- فالدار للذي أقام البينة» بخلاف ما لو شهدت البينة: إن أباه مات وكان يسكنها؛ 
فإنها لا تكون له. 

فإن قلت: هذا يناقض ما حكيتموه عنه من أن البينة إذا شهدت بأنه ابتاع كذا من 
فلان» وتسلمه من يده - لا يقضي له؛ فإن البيتع سبب الملك كالإرث. 

قلت: لا؛ فإن المشهود به في مسألة البيع مجرد التسليم؛ وذلك لا يدل على 
الملك. والمشهود به [هاهنا كونها]”" في يدهء ولعل المراد بذلك: ما إذا كانت في 
يده يتصرف فيها مع امتداد المدة من غير منازع؛ كما حكينا مثل ذلك عن صاحب 
«الإشراف) ف في الفروع المذكورة بعد قول الشيخ : «(وإن ادعى كل واحد منهما أنه ابتاع 
هذه الدار من زيد» وهي ملكه»؛ بل أقول: لو قامت البينة بأنه ابتاع هذه الدار من زيدء 
وأنها في يد البائع يتصرف فيها مدة مديدة”* ' من غير منازع - كانت كالشهادة بأنه باع 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. 
() في ص: كونه هاهنا. (5) في أ: مديرة. 
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وهو مالك؛ لأن الشيخ أبا عاصم قال: لو أقام شخص بينة بأن هذا الشيء ء ملكهء وأقام 
آخر بينة: أنه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك من غير منازع مدة مديدة - كانت بينة 
الثاني أولى؛ لأنها شهدت باليد والملك جميعًاء وبينة الداخل مقدمة على بينة 
الخارج» والله أعلم. 

قال: وإن ادعى مملوكًاء وأقام''' بينة : أنه ولدته جاريته. أو ثمرة. وأقام”'" بينة : 
أنها أثمرته نخلته - لم يقض له؛ لأن من ا* شترى جارية قد ولدت أولادًاء أو نخلة قد 
امرك رارك درم - يصدق أن يقال: إن أمته ولدتهم. وإن نخلته أثمرت ذلك. 

قال: حتى تشهد: إنها ولدته”" في ملكهء أو أثمرته في ملكه؛ لأنها إذا قالت 
ذلك. انتفى 37 الاحتمال. 

وهذا ذكره تفريعًا على المنصوص في المسألة السابقة» وهو الذي نص عليه 
الشافعي هاهناء وهو الجديد في «تعليق» القاضي الحسين و«النهاية»» وهو مخالف 
لما نص عليه في اللقيط إذا عن [رجل ]220 رق خف قال: إنه يكفي أن تشهد البينة: 
إن أمته ولدته. وكأن الفرق - والله أعلم-: أن المقصود ثم معرفة الرق من الحرية» 
والشهادة بأن أمته ولدته تعرف رقه؛ فإن الغالب أن ما تلده الأمة مملوك؛ وولادتها 
للحر نادر؛ فلم يعول على ذلك كما قلنا من قبل. والقصد هاهنا: تعيين المالك؛ لأن 
الرق متفق عليه؛ إذ المسألة مصورة بما إذا ادعى مملوكًا؛ وذلك لا يحصل بكون أمته 
ولدته؛ لما ذكرناه. 

وقد حكى القاضي الحسين في مسألة المملوك قولا آخر نسبه إلى القديم: أن البينة 
تقبل» وقال: إنه يضاهي قبول الشهادة بالملك القديم في الدارء ووجه الشبه: أنا إنما 
حكمنا [ثم]29) بالملك؛ للاستدامة؛ فكذلك هاهنا؛ لما أثبت الملك لنفسه في الأم» 
استديم الملك على الولد. قال: والأصح الأول؛ أي: وإن قلنا بسماع الشهادة بالملك 
القديم؛ لأنهم لم يثبتوا له الملك في الولد هنا قطء وهناك أثبتوا له ملك الدار أمس؛ 
فاستديم الملك. 

والومام قال: إن القول الذي حكاه القاضي عن القديم في مسألتنا خرجه بعض 


)١(‏ في التنبيه: فأقام. (؟) في التنبيه: فأقام. 
هوق زاد في التنبيه: جاريته. (:) سقط في ص. 
6 سقط في أ. 30 سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جما مدن 


الأصحاب من سماع الشهادة بالملك القديم؛ لأن قوله: هذه بنت أمتي» يتضمن إثبات 
الملك حالة الولادة» وقد تقدمت. 

وفي «الإشراف»: أنه مخرج من مسألة في الاستيلاد» وهي إذا قال: هذا ولدي من 
أمتى؛ فإنه إن فسرء وقال: أحبلتها فى ملكىء قبل تفسيره. وثبت الاستيلاد» وإن قال: 
أحبلتها به في التكاح» لم يثبت» وإن أمسك عن التفسير» فهل يثبت؟ فيه وجهان. 
فرعان: 

لو شهدت البينة: إن هذا المملوك ولدته أمته بعد ملكه. ولم تقل: ولدته في ملكه 
- لم يحكم له بملكه؛ لأنه يجوز أن يكون قد باعهاء فولدت» ثم بعد ذلك ملكها برد 
بعيب» أو إفلاسء أو غير ذلك. 

ولو شهدت البينة: إنه ابن أمته» أخذه هذا من يده» كانت شهادة له باليد دون 
الملك. 

قال الماوردي: فيحكم له برده يدا لا ملكا. 

قال: وإن ادعى طيرّاء أو غزلُاء أو آجرّاء فأقام بينة أن الطير من بيضه. والغزل 
من قطنهء والآجر من طينه - قضى له؛ لأن هذه الأشياء عين ماله» وإنما تغيرت 
صفاتهاء وتفارق الثمرة والولد؛ لأن الطير والآجر والغزل لا يتصور أن يكون حاصلا 
قبل حصول البينة» والقطن والطير له» والولد والثمرة يتصور حصولهما قبل حصول 
الملك [له]”'' كما تقدم. 

وفي «الإبانة»: أن ابن سريج خرج في مسألة القطن وجهّاء وجعله كولد الأمة» أي: 
فلا يقضي له به بمجرد ذلك. 

قال: وإن مات نصرانى -أي: من عرف بالنصرانية- وترك ابنّا مسلمّاء وابنًا 
نصرائيًا. فأقام المسلم بينة: [أن أباه]”"' مات مسلمّاء وأقام النصراني بينة: أنه 
مات نصرائيّاء ولم يؤرخا - قدمت بينة المسلم؛ لأنها شهدت بأمر خفي على 
الأخرى؛ فصار كما لو مات رجل عن ابن وزوجة. فقال الابن: هذه الدار ميراث بينناء 
وقالت الزوجة: هي [لي]”"» أصدقنيها أبوك» أو باعها مني» وأقام كل منهما بينة على 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ص: أنه. 
(0) سقط في أ. 
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ما يدعيه- فإن بينتها أولى؟ لما ذكرناه. 

قال الإمام: وبينة الاستصحاب لا تصادم البينة الناقلة إلا بالنفي» والشهادة على 
النفي مردودة. 

وهذا ما وقفت عليه في كتب العراقيين والمراوزة» وفي «الحاوي» حكاية وجه: أنه 
يأتي في هذه المسألة قولا التعارضء والاستعمال؛ فإنه [قال]”: للبينتين في إقامة 
هذه الشهادة أربع أحوال: 

الحالة الأولى: أن تطلقا الشهادة» فيقول شهود المسلم: إن أباه مسلم» ويقول 
شهود النصراني: إن أباه نصراني -فيحكم بشهادة الإسلام؛ لأنها أزيد علما؛ِ لأن 
نصرانيته أصل» وإسلامه حادث؛ فصار كالشهادة بالجرح والتعديل» [يحكم بالجرح 
على التعديل]'"'» ويجعل المسلم وارئًا. 

الحالة الثانية: أن تقيدا الشهادة» فتقول بينة المسلم: إن آخر كلامه عند الموت 
[الإسلام» وبينة النصراني: إن آخر كلامه عند الموت]”” التثليث. والحكم كما 
سيذكره الشيخ. 

ثم قال: فلو شهدت بينة المسلم: إن أباه مات مسلمّاء وبينة النصراني: إن أباه مات 
نصرانيا - فقد اختلف الأصحاب: هل تحمل هذه الشهادة على التقييد؛ لأن كل 
واحدة منهما شهدت بدينه عند الموت؛ حتى تاني فيه أقوال التعارض والاستعمال» 
أو يحمل على الإطلاق؛ لأنهما استصحبا ما تقدم من حاله. ولم يقطعا بدينه عند 
خروج روحه؛ فلا تعارض» ويكون الميراث للمسلم؟ على وجهين. 

الحالة الثالثة: أن [تكون]”'' الشهادة بالإسلام مطلقة» وبالنصرانية مقيدة -فلا 
تعارض؟؛ لأنه قد يسلم» ثم يرتد بعد إسلامه إلى النصرانية؛ فتصح الشهادتان» ويحكم 
بارتداده بعد الإسلام» ولا يرثه واحد من ابنيه» ويكون ماله فيئًا لبيت المال. 

الحالة الرابعة: أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة - فلا 
تعارضء ويكون ميرائه للمسلم. 


)١(‏ سقط في أ. ؟) سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. (:) سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات حجكاا ارقن 


وقد اقتصر الفوراني في التعبير عما ذكرناه من الحكم فى الحالتين الأخيرتين» 
قانة إذ1 كانت إسذاعيا مطلقةه والكفرق متي العمل بالمقيدة اولي 


قال: وإن شهدت بينة المسلم : إن آخر كلامه عند الموت الإسلام» أي: ما يكون 
به مسلمّاء وهو النطق بالشهادتين» والتبرؤ من كل دين يخالف"" الإسلامء كما قاله 
الماوردي وغيره» وشهدت بينة النصرانى : إن آخر كلامه [عند الموت]”" النصرانية» 
أي: ما يكون به نصرائيّاء وهو النطق بالتثليث؛ كما قال الماورديء [أو النطق]/؟' بأنه 
لا إله إلا اللهء وأن عيسى رسول اللهء وأنه برئيء .من كل دين سواه؛ [كما”' قاله 
[الشيخ 1" أبو عاصم العبادي - تعارضت البينتان؛ لأنه يستحيل أن يموت مسلمًا 
نصرائيًا. 

وفي «الإشراف»: أن ما قاله الشيخ أبو عاصم من تصوير النصرانية فيه إشكال؛ لأن 
المسلمين يثبتون نبوة عيسى -عليه السلام- وإثبات نبوته ليس نفيًا لنبوة نبينا محمد كَل 

قلت: وفي هذا النظر نظر؛ ين عق كل دز شو دين «عسلتىء فقل تير 
من دين النبي كلذ 


)١(‏ قوله: «وإن مات نصراني أي من عرف بالنصرانية وترك ابنّا مسلمًا وابنًا نصرانيّاء فأقام المسلم 
بيئة بأنه مات مسلمًا وأقام النصراني بينة بأنه مات نصرانئيًا. .قال الماوردي : فلهما أربعة 
أحوال» أحدها : أن يطلقا الشهادتين» فيحكم بشهادة الإسلام؛ لأن معها زيادة علم. الثانية: أن 
يقيدا فنقول: بينة المسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام ونقول: بيئة النصراني أن آخر 
كلامه هو التنصر؛ فيتعارضان. الثالثة: أن تطلق بينة المسلم وتقيد بينة النصراني؛ البخكر 
بالشهادتين بأن نحكم بارتداده بعد إسلامه» وميراثه في الرابعة العكس» فميرائه للمسلم» ثم 
قال: وقد اختصر الفوراني في التعبير عما ذكرناه من الحكم في الحالتين الأخيرتين» فقال: 
إذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة أولى. انتهى كلامه. 
وما ذكره عن الفوراني من كونه موافقًا لما ذكره غريبء فإن الحالة الثالثة لم يعمل فيها 
بالمقيدة» إذ لو عملنا بها لأعطينا ماله للنصراني» بل عملنا بكل منهماء وجزم الرافعي فيما 
إذا قيدت بينة النصراني وأطلقت بينة المسلم بالتعارض على خلاف ما نقله عن الماوردي» 
وأقره وسكت -أعني الرافعي - عن عكسه. ولا يصح التحاقه به لوضوح الفرق فاعلمه» 
فإن بعض الشراح قد غلط في ذلك. [أوا. 

فرع في ص: خالف. (9ة4 سقط في أ. 

(:) سقط في أ. 6 سقط في أ. 

(1) سقط في ص. 0) في ص: يتبراً. 
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وعن ابن كج حكاية وجهين في أنه: هل يجب على الشهود أن يثبتوا كلمة 
الإسلام؛ لأنهم قد يعتقدون ما ليس بإسلام إسلامًا؟ 

ومقابله هو الذي أورده البندنيجي وغيره. 

قال: وفيهما قولان: 

أحدهما: تسقطان [اللتكاذب؛]'' وهذا ما اختاره في «المرشد). 

قال: ويحكم بأنه مات نصرانيّاء أي: بعد حلف الابن النصراني: إنه لا يعلم أنه 
مات مسلمًا؛ لآن هكذا الحكم لو لم تكن بينة؛ فإن الأصل نصرانيته. 

قال: والثاني : تستعملان بالوقف. أو القرعة, أو القسمة؛ لأنه لا مانع من واحد 
منهاء كما في غير هذه الصورة؛ [وهذه طريقة المزني وطائفة معه» وهم المعتبرون من 
الأصحاب؛ كما قال الإمام. 

وقال البندنيجي: إنها المنصوص عليها في «الأم». كما أشار إليه ابن الصباغ» ولم 
يحك البغوي سواها. 

وقيل: لا تجيء القسمة وإن جاءت في غير هذه الصورة]”"؛ لاستحالة أن يشترك 
مسلم ونصراني في ميراث ميت؛ لأنه إن مات نصرانيًًا ورثه النصراني دون المسلمء 
وإن مات مسلمًا ورثه المسلم دون النصراني» فإذا قسمنا بينهما علمنا قطعًا: أن 
أحدهما قد أعطي ما لا يستحقه» ومنع الآخر ما يستحقه. وإن لم يتعين» بخلاف عند 
الميراث؛ فإنه يجوز أن يكون [الملك]”" مشتركًا بينهما؛ فيقسم؛ وهذه طريقة أبي 
إسحاق المروزي وطائفة معه. كما قال الماوردي» وقد قويت بما إذا مات شخص 
وقد طلق واحدة من نسائه لا بعينها؛ فإن الميراث يوقف ولا يقسم بينهن. 

وقال الإمام: إنها غير معتد بها؛ فإن قول القسمة لا يعتمد إلا إمكان الشركة في 
الجنس المدعىء فأما الجهات فلا نظر إليها؛ فإن القسمة إنما تجري لاستواء 
المتداعيين في متعلقهماء وليس أحدهما أولى من الآخرء والتعطيل عند هذا القائل لا 
0000 

والشيخ أبو حامد والمصنف وغيرهما ردوا على أبي إسحاق بوجه آخرء فقالوا: 


)١(‏ سقط في التنبيه. (؟) سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات حلا :2 


احتمال كون الملك لهما قائم في هذه الصورة -أيضًا- لأنه يجوز أن يكون مات 
نصرانيًًا قبل إسلام أبيه؛ فيكون ميراثه لهماء إلا أن المسلم ادعى أنه مات مسلمًا؛ 
ليأخذ كمال الميراث. 

قال البندنيجي: وهذا يخرج منه ما إذا عرف إسلام المسلم منهما قبل وفاة أبيه. 

ثم على الطريقة الصحيحة - وهي جريّان القسمة. 
فروع: 

أحدها: هل يحلف كل واحد من الاثنين للآخر؟ فيه وجهان عن رواية ابن كج. 
وهما يؤخذان مما حكيناه عن الإمام والقاضي في أول المسائل» والأصح: المنع. 

الثاني : لو كان المتنازع في التركة ابا وبننّاء فعن أبي الطيب بن سلمة: أنه يقسم 
المال بينهما نصفين. 

وعن غيره: أنه يقسم أثلانًا قسمة الميراث. 

قال الرافعي: وليس واحد منهما بقويم؛ بل يجب أن يقال: هما كشخصين يدعي 
ادها جميع العين» والآخر نصفهاء أقاما بينتين» وقد مر أن على قول القسمة للأول 
ثلاثة أرباعهاء وللثاني ربعها. 

الثالث: لو كان المدعي للإسلام -مثلا- زوجة الميت وأخاه» والمدعي 
للنصرانية ابنّا للميت - فالذي أورده الجمهور جريان القول الذي عليه نفرع فيه 
أيضًا؛ فنقسم. 

وعلى هذا فالنصف للزوجة والأخ» وفي كيفية [قسمته]'' وجهان في «التهذيب»: 

أحدهما: تأخذ الزوجة ربعه» وكأنه كل التركة» وهو الذي أورده أبو الفرج 
السرخسي. 

والثاني: تأخذ نصفه؛ ليكون لها ربع التركة؛ فإن الأخ معترف به» والأولاد لا 
يحجبون بقولهماء وهذا ما أورده الإمام ومن تبعه. 

وفي «الحاوي»: أن الذي عليه الجمهور: أنه لا يصح تخريج قول القسمة هاهنا 
وإن جاز في المسألة السابقة؛ لآن الاثنين فيما تقدم شريكان. والأخ والابن هاهنا 
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متدافعان؛ فصح الاشتراك هناك وبطل هنا. 

قال: وإن كان الميت لا يعرف أصل دينهء تعارضت البينتان» أي: سواء كانتا 
مطلقتين أو مقيدتين. 

ووجهه في حالة التقيبد ظاهرء وفي حالة الإطلاق - وإن احتمل كونهما 
صادقتين-: الجهل بدينه؛ فإنه يمنع ط الحكم بأحدهما؛ فجرى عليهما حكم 
التعارض في التكاذب. 

قال: وفيهما قولان: 

أحدهما: تسقطان. ويرجع إلى من في يده التركة؛ عملا بمدلول اليد. 

وعلى هذا إن كانت في يد غيرهما يدعيها لنفسه. فالقول قوله. 

وإن لم يدعها لنفسه. قال البندنيجي: أقرت في يده حتى يزول [الإشكال]1"'. 

وإن كانت في يدهما كانت بينهما؛ وهذا ما أورده البندنيجي والمصنف وغيرهماء 
وحكاه ابن الصباغ عن المزني؛ فإن الشيخ أبا حامد قال: إنه يحلف كل واحد منهما 
على ما في يده. وهو المذكور في "تعليق» القاضي الحسين أيضًا. 

ثم أبدى ابن الصباغ احتمالا: أنه لا يحتاج إلى التحالف؛ كمل"'' سنذكره عنه. 

ولو كان [المدعي]”" للإسلام أو الكفر أكثر من واحدء فالقسمة - تفريعًا على 
قول التساقط - على عدد الرءوس. قال الفوراني: لأنها قسمة بحكم اليد. 

وإن كانت في يد أحدهماء فالذي ذكره الشيخ أبو حامد - وهو الذي أورده 
البندنيجي. والقاضي الحسين-: أنها تسلم له. 

وقال الإمام بعد حكاية ذلك عن القاضي: إن هذا وهم وزلل من الناقل عنه؛ فإنهما 
إذا اعترفا بأن المال الذي فيه النزاع تركة» فلا حكم لصورة اليد؛ فإن ما كان تركة 
فسبيله مع الإشكال تساوي الاثنين فيه؛ ولهذا قال الرافعي: إنه'*) الصحيح., ولم يورد 
فى «الوجيز) سوى قسمته بينهما. 
ْ وفى «الحاوي): أنه إذا سقطت البينتان والدين مجهول. ففى التركة ثلاثة أوجه: 

احدماء ومو :قزل الموووت: أنه" تعن ينيط لكا با لين قر البينةة 


200 سقط في ص. 020 في ص: مما. 
(9) سقط في أ. (4) في ص: إن. 
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والثاني - وهو قول أبي علي بن خيران-: أنها تقسم بينهما يدّاء وتقر معهما أمانة» 
ا م 
زوجتين إحداهما مطلقة» وقد أشكلت. 

والثالث - ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي-: أنها تقر في يد من كانت 
في يده قبل التنازع”'' والتحالفء فإن كانت في يدهماء أو في يد أجنبيء أو في يد 
أحدهما- أقرت على حالهاء وكان إقرار يد وأمانة من غير قسمة. 

ووهم أبو حامدء فأقرها في يده ملكاء وهو خطأ؛ لأن سبب استحقاقه متعين 
بالميراث؛ فلم يجز أن يكون لليد في تملكها تأثير. 

ويقرب من ذلك قول ابن الصباغ بعد حكاية قول أبي حامد -كما ذكرناه أولا-: 
وهذا فيه نظر؛ لأنه معترف للميت الذي ادعى أنه يرثه» والاخر يدعي مثل ذلك؛ فلا 
ينبغي أن يكون ليده حكمء بل ينبغي أن يكون موقوفاء أو مقسومًا عليهما. 

قال: والثاني: تستعملان على ما ذكرناه» أي: ويجيء الطريقان في الاستعمال 
بالقسمة؛ كما صرح به الماوردي وغيره. 

وقيل: تقدم بينة المسلم؛ لأنه الظاهر في دار الإسلام؛ وهذا ما حكاه الفوراني عن 
المزني» وهو بعيد؛ إذ لو كان كذلك لجعل القول قوله حالة عدم البينة. 

قال ابن يونس: و[قد]”'' قيل به أيضًا. 

قال: ويغسل الميت» ويصلى عليه فى المسائل كلها -أي: التي ذكرها- وينوي 
حالة الصلاة: أنه يصلي عليه إن كان عات كما قاله في «المهذب»» و«الشامل»)- 
لآن أمره مشتبه؛ فجرى”" مجرى جماعة ماتوا وفيهم كافر قد أشكل؛ فإنهم يغسلونء 
ويصلى عليهم. 


قال الإمام: وهذا الاستشهاد إيناسء لا حاجة إليهء والعمدة في الصلاة إسنا 


0 


الإسلام إلى بينة وليس فى الصلاة نزاع» ولا يموت ميت فيقطع له بالإيمان في 
الموافاة» ولت أنكر ترددًا من :طريق الاحتمال» سيم إذا كان الريجل معروقا بالعتضره 


)١(‏ في أ: النزاع. (0) سقط في أ. 


8ه جهم١‏ كتاب الأقضية 


وقد تعارضت بينتان في الكلمة التي بها الاختتام» ولكن النص هذاء ولم أر في الطرق 


والتكالتة 
وكما يغسل ويصلى عليه» يدفن في مقابر المسلمين كما يدفن الموتى الذين فيهم 
كافر. 


قال الماوردي: وفي الحالة التي حكم فيها بردته» لا يغسل ولا يصلى عليه. وأراد: 
الحالة التي كانت بينة النصراني فيها مقيدة» وبينة الإسلام مطلقة. 

فرع: لو ادعى مسلم على شخص في يده دار: أن أباه مات مسلمّاء وترك له هذه 
الذار إرئاء :ؤادعن تصراتى عليه أن آباة امات تضراناء وترك له هذه الداز إركا 
والأب غير الأب اقم كل توما ةيما أدعاء ع مرضي البينتان» وفيهما قولان: 
فإن قلنا بالتساقط. بقيت الدار في يد الثالث. وإن كانت البينتان متفقتين على أنها 
ليست له؛ لأن كل واحد لم يثبت له ما شهدت به بينته؛ فلم يكن حجة على 
صاحب اليد» وجرى مجرى بينة تشهد"'' بحق لأحد الرجلين لا بعينه؛ فإنه لا يغبت 
بها شيء. 

والفرق بين هذه [المسألة]”'' والتي قبلها؛ حيث قلنا على الصحيح: إن العين إذا 
كانت في يد أحدهماء وقلنا بالتساقط» لا يختص بها-: أن البينتين شهدتا ثم بأن 
الملك للميت؛ فلا تعارض فيه» وإنما تعارضتا في دينه؛ فثبت بهما المال» وهنا 
تعارضتا في ملك المال؛ فلم يثبت. 

وإن قلنا بالاستعمال» جاءت الأقوال الثلاثة بلا خلاف. 

قال: وإن مات رجل. وخلف ابنين» واتفقا على إسلام الأب. وإسلام أحدهما 
قبل موت الأب. واختلفا في إسلام الآخر: هل كان قبل موت الأب» [أو 
بعده]””؟ فالقول قول الابن المتفق على إسلامه أي: مع يمينه: إنه لا يعلم أن أخاه 
أسلم قبل موت أبيه؛ لأن الأصل بقاء أخيه على الكفر. 

وهكذا الحكم لو مات حرء وترك ابنين: أحدهما حر قبل موت أبيه» والآخر 
مختلف فيه» فادعى تقدم عتقه قبل موت أبيه» وادعى الآخر: أنه عتق بعد موته - 


)١(‏ زاد في ص: بأن. (؟) سقط في ص. 


ياب الذعارى والبينات حكما .2< 


[فالقول قوله مع يمينه بالله: إنه لا يعلم أن أخاه عتق قبل موت أبيه]”''؛ لأن الأصل 
بقاء الرق. 

نعم» لو أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه» قال القاضي الحسين: فالصحيح -وبه 
جزم البغوي وغيره-: أن بينة الابن المختلف في إسلامه مقدمة؛ لأنها ناقلة» وبينة 
الآخر مستصحبة. والناقلة مقدمة على المستصحبة. 

وقيل: إنهما متعارضتان؛ وهذا وجه ضعيف. 

قال: وإن اتفقا [على]” أن أحدهما أسلم في شعبان» والآخر [أسلم]”" في 
رمضان. واختلفا في موت الأب: فقال أحدهما: مات قبل إسلام أخي. وقال 
الآخر: بل مات بعد إسلامنا - فالقول قول الثانى؛ فيشتركان؛ فإن الأصل بقاء 
الأب إلى حين إسلام الثاني. 1 

ولو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه؛ قال القاضي الحسين والأصحاب - 
كما حكاه الإمام-: قدمت بينة الأول؛ لاشتمالها على زيادة علم بالموت في الزمان 
المتقدم. 

ثم قال [الإمام]”*: وهذا ضعيف؛ لأن البينة التي شهدت في الزمان المتأخر تشهد 
على موته عن حياة؛ فيحصل التعارضء ويجري القولان. 

قلت: وهذا عين القول الأول الذي حكاه الشيخ فيما إذا قال: إن مت في رمضان 
فعبدي حرء وإن مت في شوال فجاريتي حرة» ومات» وأقام العبد بينة بالموت في 
رمضان, والجارية بينة بالموت في شوال. 

ويظهر مجيء الوجه الذي حكيناه ثم عن المزني وابن سريج في تقديم بينة شوال 
هاهنا؛ فتقدم بينة المتأخر» ويرثان جميعًا. 

فرع: لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلمّاء [وقال الآخر: لم أزل -أيضًا- 
مسلمًا]”*» ونازعه الأول» وقال: كنت نصرائيّاء وإنما أسلمت بعد مؤت الأب- 
فالقول قوله: إني لم أزل مسلمًا؛ لأن ظاهر الدار يشهد له» وليس مع صاحبه أصل 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقظ فى التنبيه» أ. 
(9) سقط فى أ. (:) سقط في ص. 


)20( سقط في أ. 


الل جما كتاب الأقضية 


ولو قال كل واحد منهما: لم أزل مسلمّاء وكان صاحبي نصرانيّاء أسلم بعد موت 
الأب -فعن القفال تخريجه على وجهين: 

أحدهما : لا يصرف لواحد منهما شيء؛ لأن الأصل عدم الاستحقاق» وبقاؤهما 
على الكفر؛ فعلى هذا: إن كان له وارث مسلم غيرهماء فله الإرث» وإلا جعل في 
بيت المال؛ كذا قاله القاضي. 

وأصحهما في «الرافعى): [أنه]7') يحلف كل واحد منهماء ويجعل المال بينهما؛ 
تأن ظاس البدعيد نكن واد وهنا شرله فى خن سه 

قال: وإن مات رجل» وخلف أبوين كافرين» وابنين مسلمينء فقال الأبوان: 
مات كافراء وقال الابنان: مات مسلمًا- ففيه قولان: 

أصحهما : أن القول قول الأبوين'" - أي: مع أيمانهما - لأن كفره قبل بلوغه 
معلوم بكفرهما؛ فلم يقبل دعوى الابنين في حدوث إسلامه؛ لأن الأصل استصحاب 
كفره. 

والثانى: أنه يوقف حتى ينكشفء, أو يصطلحوا”"؟ لتساوي الحالين بعد بلوغه 
في لات وكفره» لأن ما قبل بلوغة هوا في اإبتلاميه فيه] !© :تيع لذ تبحقق' إلا بعنذ 
نلوغة: 

وهذا الذي ذكرناه عن الشيخ [هو المذكور في توجيه ابن الخلء والشيخ]!* 
اقتدى'' في ذكر القولين بابن سريج؛ فإن القاضي أبا الطيب والحسين والإمام 
والبغوي وابن الصباغ حكوا أن ابن سريج قال: فيه قولان. 

وقال البندنيجي بعد حكاية ذلك عنه: إنه عنى وجهين. 

وكذلك قال في «الحاوي»: في المسألة وجهان. وقد نسبهما في «المهذب» إلى 
تخريم أبن عويم بسكن عن أنه قال: "الأول اليه يول العاتجاء: 

وقد حكى القاضي الحسين عن المراوزة في المسألة وجهين: 

أحدهما : مثل الأول. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في التنبيه: الابنين. 
(9) في التنبيه: أو يصطلحا. (4) سقط في ص. 
(5) سقط في أ. (7) في ص اقتداء. 


باب الدعاوى والبينات جكا اهمه 


والثاني: أن القول قول الابنين؛ لأن الظاهر أن الفرع المسلم إنما يتولد من 
المسلمء ولأن الأصل في دار الإسلام هو الإسلام. 

وقال: إنهما مبنيان على أصلء وهو ما [إذاأ'' اجتمع الأصل والظاهرء فأيهما 
يغلب؟ فيه قولان. 

وفي «الإبانة» حكاية القولين هكذا عن ابن سريج» وحينئذ فيجتمع في المسألة 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القول قول الأبوين. 

والثاني : أن القول قول الابنين. 

والثالث: أنه يوقف إلى أن يتكشف. أو يصطلحوا. 

قال الإمام: وليقع فرض المسألة إذا لم يسلم الابنان المسلمان كون الأبوين 
كافرين أصليين؛ فإن ذلك لو ثبت لم يكن شك في كفر الابن”" أصلا؛ إذ لاقى 
الأصلء» وإنما يثبت إسلامه طارنًا بالسبب"" أو إنشاء الإسلام» وإذا كان كذلك 
فمستصحب أصل الكفر أولى إذا لم تكن بينة. 

وفي «ابن يونس»: أن الذي في الكتاب: أصحهما: أن القول قول الابنين» وقد 
حكاه في «الإشراف» - أيضًا - 7 العراقيين» وليكن ذاك إذا لم يعرف تأصل كفر 
الأبوين؛ كما قاله الإمام. 

قال في «المرشد): وما ذكرناه إذا كان الولدان بالغين» ولم تكن أمهما كافرة» [فأما 
إن كانا صغيرين وأمهما كافرة.]' وقامت بينة بإسلامهماء وأقر الجدان بذلك - فإنه 
يحكم بأنه مات مسلمّاء وتكون الدعوى من الناظر في مالهما. 

ولو انعكس الحال؛ فكان الأبوان مسلمين, والابنان كافرين-: فإن لم يعلم للأبوين 
كفر قبل الإسلام» حكم بإسلام ولدهماء ولا يمين عليهماء وكانا أحق بميرائه من 
ابنيه. وإن علم كفر الأبوين قبل الإسلام» قال الماوردي: فيجوز أن يولد قبل 
إسلامهما؛ فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ» ويجوز أن يولد بعد إسلامهما؛ 
فيكون مسلمًا قبل البلوغ. 


)١(‏ سقط في أ. 5) :افيا الأبوين: 
(9) في أ: بالنسب. (؟:) سقط فى أ. 


د جه١‏ كتاب الأقضية 


فإن كان النزاع في زمان ولادته» فادعى أبواه: أنه ولد بعد إسلامهماء وادعى ابناه: 
أنه ولد قبل إسلامهما - فالقول قول الأبوين مع يمينهما'؛ لأنا على يقين من 
حدوث ولادتهم» وعلى شك من تقدمها. 

وإن كان النزاع في وقت إسلام الأبوين» فادعى أبواه: أنهما أسلما قبل ولادته 
وادعى ابناه: أنهما أسلما بعد ولادته - فالقول قول الابنين مع يمينهما"'؛ لأن الأصل 
بقاؤهما على الكفر. 

فرع: لو مات رجلء [وخلف]1" امرأة» فقال”*' الورئة: هي كتابية» أو رقيقة - قال 
الشافعي: القول قولها إذا أتكرت ذلك -أي: مع يمينها- وعلى الورثة البينة. 

وقال الربيع: فيه قول آخر: إن في الحرية القول قولهاء دون الإسلام. 

ووجهه: بأن الأصل في الناس الحرية؛ لأن المشركين يخلقون أحرارّاء ثم يطرأ 
عليهم الرق» فالأصل هو الحرية» بخلاف الدين؛ فإن الناس في الأصل انقسموا إلى 
الكفار والمسلمين؛ فلم يصح التمسك بالأصل في إنكار الكفر. 

ولو ادعى الإسلام» فقيل: القول قول الورثة مع يمينهم؛ لأن الأصل عدم وراثتها؛ 
كذا قاله أبو عاصم. 

قال في «الإشراف»: وهذا يؤذن بتخريج قول في الإسلام والحرية جميعًا: أن 
القول قول سائر الورثة [مع أيمانهم2'']1؛ لأن الأصل عدم وراثتها. وهذا التخريج 
صحيح وإن ذهب عن المصنف. 

قال: وإن ماتت امرأة وابنهاء فقال زوجها -أي: الذي الابن منه-: ماتت أولًا 
فورثها الابن» ثم مات الابن فورثته. وقال أخوها: بل مات الابن أولّا فورثته”" 
لم1 ثم ماتت فورثتها - لم يورث ميت من ميت» بل يجعل مال الابن 
للزوج» ومال المرأة للزوج والأخ؛ لأنه لا يورث إلا من تيقنت”*' حياته عند موت 
مورثه» وهاهنا لا نعلم حياة واحد من الميتين عند موت مورثه؛ فهما كالغرقى. 


)١(‏ في ص: أيمانهما. (؟) في ص: أيمانهما. 
زهوة سقط في ص. 2 في ص: فقالت. 
)2( في أ: وأن. 69 في أ: في يمينهم. 
00 في التنبيه: وورثته. )20 سقط في أ. 


0( في أ: تت : 


باب الدعاوى والبينات جما امه 


فإن قيل: الزوج يدعي أنه يرث من زوجته الربع» فكيف تعطونه النصف؟ 

قيل: لأنه يدعي إرث جميع مالهاء ونحن نعطيه بعضه. 

وهذا إذا لم يقم واحد منهما بينة على ما يدعيه» ولا اتفقا على وقت موت 
أحدهماء فإن أقام كل واحد منهما بينة [بما ادعاه]''- تعارضتاء وجاءت أقوال 
التعارض. 

ولو اتفقا على وقت موت أحدهماء فلا يخفى الحكم مما تقدم. 

قال: وإن ادعى رجل أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب - [أي: ولا وارث له 
غيرهما]” - وله مال عند رجل حاضرء وأقام'" بينة بذلك -أي: وهي من أهل 
الخبرة بالميت- سلم إليه نصف المال» وأخذ الحاكم نصيب الغائب ممن هو 
عندهء» وحفظه عليه؛ قضاء لحقهما. 

وثبوت الحق للغائب في هذه الصورة وقع بطريق التبع؛ لثبوت حق الحاضر؛ 
لارتباطهماء وعدم تميز أحدهما عن الآخرء أو لأن الح يثبت أولا للميت. 

ثم نصيب الغائب إذا أخذه. [أجره]” الحاكم -إن أمكن- حفظًا لمنافعه؛؟ صرح 
به الماوردي وغيره [هنا]””» وقد ذكرته في آخر باب ولاية القضاء. 

وقيل : إن كان ديئًا لم يؤخذ”"'. بل يترك”"' في ذمة الغريم حتى يقدم؛ لأن الذمة 
أحفظ له؛ وهذا أظهر عند ابن كج» وحكاه عن النص. 

والوجهان يجريان -كما حكاه الإمام في باب اليمين مع الشاهد - في كل من أقر 


٠"‏ :-لغاتب :بدين: نهل: ينزتعه “الحاكم منه أم لا؟ وقال: إنه لو أقر له بعين مغصوبة, انتزعها 


الحاكم. 

وفى «الشامل» فى باب الخيار فى القصاص: أنه ليس له قبض العين 
التخصرية ين "الات نفلاك االو كانك الست ورارقةفانتء والترق: انهاه 
ولاية على الميت؛ ولهذا تنفذ وصاياه منهاء وتقضى ديونه» بخلاف الغائب؛ فإنه 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. 
() في ص: فأقام. (4) سقط في أ. 
(05) سقط فى أ. 


(5) في التنبيه: يأخذ نصيبهء وفي أ: (يأخذ). 
(0) في التنبيه: يتركه. 


هه جا١‏ كتاب الأقضية 


لا ولاية [له]”'' عليه. 

وقد حكى الغزالي في كتاب الوديعة: أن الغاصب إذا أحضر المغصوب للقاضي» 
والمالك غائب - هل يجب عليه القبول؟ فيه وجهان جاريان فى وجوب قبول دينه 
ها 1 

وقال الرافعي: إن أظهر الوجهين في العين منع الإيجاب؛ وأن محلهما في الدين 
إذا كان بحيث يجب القبول على الغائب لو كان حاضرًا. 

فرع: إذا أقام الحاضر شاهدًاء وحلف معه - استوفى حقه. ولم يأخذ الحاكم 
نصيب الغائب؛ لأنه لم تكمل الحجة عليه» ثم إذا قدم الغائب. لم يحتج إلى إعادة 
الشهادة» ويحلف» ويستحق. 

وقيل: يأخذ نصيب الغائب أيضّاء ويوقفه إلى أن يحضرء ويحلف؛ فيسلم إليه؛ بناء 
على أن المدعي إذا أقام شاهداء وطلب الحيلولة إلى أن يقيم الشاهد الآخر - أجيب. 

والصحيح: الأول وما ذكرناه تفريعًا عليه فمحله إذا لم يتغير حال الشاهد, فإن 
تغير فوجهان: 

أحدهما - وبه قال القفال-: أن الحكم كذلك؛ لأن الحكم قد اتصل بشهادته؛ فلا 
أثر للتغير بعله. 

والثاني- وهو اختيار الشيخ أبي علي- : أنه لا يحلف؛ لأن الحكم اتصل بشهادته 
في حق الحالف دون غيره؛ ولهذا لو رجع لم يكن للغائب أن يحلف. 

وهذا حكم الوارث إذا ادعى حمًا لمورثه» أما إذا ادعي”" عليه دين على مورثه» 
فقد قال القاضي أبو الطيب: شرط سماعها عند تحرير المدعي [به]””: أن يدعي أن 
المورث قد مات,. وأنه خلف تركة فيها وفاء بالدين أو بعضه - أي: في يد الوارث- 
لأنه إذا لم يخلف تركة» لم يلزمه قضاء الدين عنه. 

وقال القاضي الحسين في باب موضع اليمين: إنه لا بد أن يقول: إنه خلف في يده 
تركة مبلغها كذا وكذا؛ حتى لو لم يدع هذاء وادعى التركة مطلقة» لا يقبل. 


2200 سقط في ص. زفق في ص: كان. 
[فرة سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات جما موه 


وحكى عن الأصحاب أنهم قالوا: لابه .:وآن يقول: [وانت]7١"‏ تعلو آن لي :عليه" 
كذاء فلو لم يقلهء لم تسمع. 

قال: ولعل المعنى فيه: أن الوارث إذا لم يكن عالمًا بالدين» لا يكون مطالبًا 
مأخودًا به في الشرع؛ على معنى أنه لا يأثم بالتصرف في التركة» بخلاف ما إذا علم. 
وهذا الشرط قد ذكره في «الإشراف» أيضًا. 

قال: وإن مات رجل» فادعى رجل أنه وارثه لا وارث له غيره» فشهد شاهدان 
من أهل الخبرة بحال الميت - أي: على قديم الوقت وحدوثه» في حضره وسفره-: 
أنه وارثه”" لا وارث له غيره - أي: في علمنا وبينا جهة الوراثة - سلم إليه الميراث؛ 
لأن ذلك أقصى الممكن في الباب» ويكفي قول الشاهدين: إنهما خبرا باطن حاله؛ إن 
لم يعرف الحاكم ذلك؛ كما اعتمد 50 في أصل الواقعة. 

وإن عرف الحاكم أنهما من أهل الخبرة» لم يستخبرهماء ولا يحتاج الآخذ في 
هذه الحالة إلى كفيل؛ لأنه لو طولب [به]آ*'» لكان قدحًا في بينته. 

وقد ادعى الإمام في ذلك حال كون الوارث الابن» الإجماع. 

وما ذكره الشيخ من الاكتفاء بالشاهدين هو المنقول في طريق العراق» وفي 
«الإبانة»: أنه لا بد من ثلاثة؛ وكذا في «الاعتبار)(”: اعتبر الثلاثة؛ للخبر المشهور. 

قال الإمام: وهذا لا أصل له ولم يصر إليه أحد من الأصحابء فإن ذكر هذا 
اشتراطًا فهو خطأ صريح. وإن ذكره احتياطاء فالأمر أقرب. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أن تسليم المال إلى الوارث عند قيام الشهادة بأنه 
لا وارث له غيره وهم من أهل الخبرة مفروض فيما إذا كان الوارث ابئاء أما إذا كان 
ابن ابن» أو أَحّاء فيسأل القاضى عن حاله في [البلدان التي]'' سافر إليها؛ كما 
نقول”" في الحالة الثانية» فإن لم يظهر له وارث غيره» سلم إليه المالء وهل يأخذ منه 
كفيلا؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: عليك. 
() في التنبيه: وارث. ع سقط في أ. 
(5) في ع: الإعسار. () في أ: البلد الذي. 


69 في ص: يفعل. 


665 ج4١‏ كتاب الأقضية 


فرع: إذا قال الشاهد: أشهد أن هذا وارثه» وأقطع بأنه لا وارث له سواه - سألناه 

فإن قال: لا أعلم له وارثًا سواهء قبلتاه. 

وإن قال: أردت القطع بذلكء قال البندنيجي: قال الشافعي في الإقرار: رجع هذا 
إلى معنى العلم؛ لأن القطع بهذا محال ولا تردا'' به شهادته؛ لأنه أخبر باعتقاد 
الخطأء ولم يقصد الكذب؛ وهذا كقوله: لا أعرف له وارئًا سواه؟ وهذا ما جزم به 
البتغوي وغيره. 

وحكى ابن أبي الدم وجهًا آخر: أنه لا تقبل شهادته؛ لظهور الكذب. 

فرع: شهد شاهدان: أنه لا وارث لفلان سوى عمروء [و1' شهد آخران: أنه لا 
وارث له سوى زيد- ثبت أنهما وارثان» ولا تعارض؛ لأن كل بينة ربما اطلعت على 
ما تطلع عليه الأخرى؛ حكاه الرافعي في الفروع. 

قال: وإن لم يقولا: لا نعلم [له]”" وارئًا غيره» أو قالا ذلك ولم يكونا من 
أهل الخبرةء فإن كان ممن له فرضء أي: لا ينقص عنه بحال؛» وهما الأبوان» 
والزوجان - دفع إليه الفرض عائلًا ؛ عملا باليقين» واحتياطًا لما عساه يظهر: 

وللزوجة ربع الثمن عائلا من سبعة وعشرين» وهو ثلاثة من مائة وثمانية. 

وللأم السدس عائلا. وهو سهم من عشرة؛ إن كان الميت امرأة» لأنا نقدر أنها 
ماتت» وخلفت زوجاء وأختين [لأم* وأمًا. وإن كان رجلا كان ما يعطاه سهمين 
من سبعة عشر سهما؛ لأنا تقدر أنه خلف أختين لأب وأمء وأختين لأما*2, وأمّا 
وزوجة» وللأب سهمان من خمسة عشر. 

قال البندنيجي: ولا يؤخذ منه ضمين. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وجه آخر: أنه لا يعطى شيئًا قبل البحث؛ كالابن» 
والأخ. والأصح الأول. 

قال: وإن [كان]7) ابنًا أو أحَاء لم يدفع إليه شيء: 


() في ص: ترتد. (؟) سقط في ص. 
() سقط فى التنبيه. (:) سقط في أ. 


(5) في ص: من أم. () سقط في ص. 


باب الدعاوى والبينات جما /لاهوهة 


اك 

أما الأخ؛ فلجواز أن يكون ثم [من]1' يسقطه: كالابن. 

وأما الابن؛ فلجواز أن يكون ثم من يزاحمه؛ فلا يعرف قدر ما يصرف إليه. 

قال: ثم يسأل'") الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها - أي: بالمكاتبة إلى 
0 والنداء]”” فيها: بأن فلانًا قد مات»ء فإن كان له وارث فليأت؛ فإنا قاسمو 

- إلى حد يغلب على الظن أنه لو كان له وارث لظهر. 

قال في «الحاوي»: فإن حضرته بينة» جاز أن يسمعها الحاكم من غير دعوى؛ 
وعلى غير خصم؛ لأنها بينة على ما قد لزم من الكشف. 

قال: فإن لم بظهر [له]؟2) وارث آخرء فإن كان ممن له فرضء أكمل فرضه؛ 
لانفراده بسبب ذلك. 

وقيل: لا يكمل [اله]؟ حتى يشهد شاهدان: أنه لا وارث يحجبه؛ لأنه قد أخذ شيئا 
في الجملة؛ فلا يضره وقف الباقي""©) 

والمذهب في «تعليق» القاضي أبي الطيب -وهو الصحيح في «الشامل»-: الأول. 

وقد قال الإمام بعد حكاية الوجهين عن رواية العراقيين» وصاحب «التقريب»: 
إنهما كالوجهين في أن الأخ هل يصرف إليه بعد البحث شيء أم لا؟ 

والمذكور فى «الشامل» و«تعليق» [القاضي1" أبي الطيب: أنهما جاريان على 
قولنا: يعطى الأخ نفبيةة وأغتان إل الفرق 5 506 تعليل الوجه الثاني. 

قال: وإن كان ابنّاء سلم إليه المال؛ لأن الظاهر أنه ليس ثم غيره مع أن الأصل 
عدم غيره. 

ولو كان بدل الابن بتتاء سلم إليها النصفء والنصف الآخر لبيت المال؛ قاله 
البندنيجي. 

قال: وإن كان أحَحاء فقد [قيل]”*: لا يسلم إليه المال؛ للشك في أصل إرثه؛ 
وهذا قول ابن سريج؛ كما حكاه الماوردي هناء ونسبه البندنيجي إلى أبي إسحاق؛ 


)0( سقط في أ. (؟) في التنبيه: سال 
() في أ: الحاكم. (:) سقط في التنبيه. 
(0) سقط فى أ. (5) في أ: الثاني. 


(0) سقط في ص. (4) سقط في أ. 


[وكذا الماسرجسي]”"2 في كتاب الإقرار نسبه إليه وإلى ابن أبي هريرة. 

وقيل: يسلم [إليه]") -وهو الأصح- نظرًا للظاهر؛ كما في الابن؛ وهذا قول 
الجمهور؛ كما حكاه الماورديء وقال: إن الوجهين يجريان فى ابن الابن؛ لأنه يحتمل 
أن يحجب كالأخ. ْ 

وأجراهما البندنيجي في الجد أيضًا. 

ثم محل الخلاف في الأخ إذا شهدت البينة بورائته من أخيه. أما إذا شهدت بأنه 
أخوه. وسكتت عن وراثته - فقد حكى الإمام عن العراقيين: أنهم قالوا: لا يسلم إليه 
قن ارلا" يعن الشيره وجهًا واحدًا؛ فإن سكوتهم عن الوراثة يورث ريبّاء ويشعر 
بأنهم يعرفون له حاجبًا. ثم قال: وهذا ليس بشيء. والوجه: أن تُختبر» ثم يجري 
الوجهانء كما قدمنا. 

وقد نسب القاضي أبو الطيب ما حكاه الإمام عن العراقيين إلى ابن سريجء وأنه 
قال: لو شهدت البينة بالبنوة» ولم تذكر أنه وارث» صرفنا إليه إذا لم يكن ثم حاجب 
بعد الكشف. 

وأورده ابن الصباغ» ولم ينسبه إلى أحد. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه لو جاء رجلء وادعى على رجل بأن فلانًا مات» 
وأنا ا وشهد شاهدان بأنه ابنه - فظاهر المذهب: أن هذه الشهادة لا تسمع؛ لأنه 
يجوز أن يكون ابنًا له» ولا يكون وارثًاء ومن أصحابنا من قال: تسمع؛ لأن الظاهر من 
حال الابن أنه وارث. 

قال: ويستحتب أن ول و 1 أي: من الآخذ بحكم البحث. لا بحكم البينة 
كفيل؛ لاحتمال ظهور وارث آخرء وإنما لم يجب؛ لآن الظاهر عدم غيره» ولأنها 
وثيقة [بغير مطالب]2"0؛ وهذا ما نص عليه في الإقرار. 

وقيل : يجب؛ ليكون نفوذ الحكم على الأحوط؛ وهذا ما حكاه المزني هنا؛ حيث 
قال: طالبه بكفيل. 


وقد جمع بعض الأصحاب بين النصينء وأثبت في المسألة قولين. 


)١(‏ في ص: وكذلك الماوردي. (؟) سقط فى التنبيه. 


(0) سقط في أ. (5) واداقي. صن: كفيل: 
(6) في أ: مطالبه. 


باب الدعاوى والبينات جاا »2 


وبعضهم امتنع من حكاية الخلاف في المسألة» وحمل النصين على حالين؛ 
[ولذلك]”'' قال الشيخ: 

وقيل: إن كان ثقة» استحب؛ للسكون إلى أنه لا يضيع حق من يظهرء وإن كان 
غير ثقة وجب؛ خوفًا من تضييعه حق من يظهر. 

قال: والأول أصح؛ لأنه ظهر له الحق؛ فلا يطالب بكفيل. 

وفي «الحاوي» طريقان اخران في الحمل: 

أحدهما - وقد أورده البندنيجي وغيره-: أنه إن كان ممن لا يحجب, استحب؛ 
وإن كان ممن يحجب وجب. 

والثاني : إن كان موسرًا ذا مال ظاهر» لم يجبء وإن كان معسرًا وجب. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: [أنه]" إن كان ممن يحجبء وجب قولَا واحدّاء 
وإلا فوجهان. 

وقال الفوراني: الصحيح: أن في مطالبتهما جميعًا قولين؛ لأن الابن يحجب 
حجب نقصان؛ كما يحجب الأخ حجب حرمان. 

فإن قيل: ألستم تقسمون مال المفلس بين غرمائه بعد إشاعة أمره من غير ضمين 
مع جواز ظهور غريم آخرء فما الفرق؟ 

قيل: الفرق أن حقوق الغرماء متحققة» وحقوق هذا الوارث غير متحققة. 

قال الماوردي: ثم إذا دفع إليه الحاكم المال على ما وصفناء كتب قضية ذكر فيها: 
أنه دفع المال إليه بعد الكشف الظاهر من غير حكم قاطع بأمر الاستحقاق؛ ليكون إن 
ظهر له شريك في الميراث غير مدفوع بنفوذ الحكم عليه بإبطال حقه منه؛ ليتمكن من 
المطالبة وإقامة البينة. 

قال: ومن وجب له حق على رجلء. وهو مقرء أي: في الظاهر» غير مماطل - لم 
[يجر أن 7" يأخذ من ماله [بغير إذنه]”؟'؛ لأن له الخيار فيما يقضي به الدين من 
أي”* أمواله شاء؛ فلا يجوز إبطاله عليه فلو خالف وفعل كان آثمّاء ويجري على 


)١(‏ في أ: فكذلك» وسقط في ص. (0) سقط في أ. 
0020 ا (:) فى التنبيه: إلا بإذنه. 
)26 زاد فى أ: من 


لين ج4١‏ كتاب الأقضية 


أخذه حكم الغاصب؛ فيجب [عليه]”'' رده» ولو كان من جنس دينه» ولا يكون 
. تقاضًا''' وإن رأينا التقاص؛ لأنه يختص بما في الذمم دون الأعيان؛ لمعنيين ذكرهما 
القاضي أبو الطيب: 

أحدهما : أنهما”'' إذا كانا في الذمة» فلا فائدة لأحدهما بمطالبة الآخر بما [له]9©) 
في ذمته» بخلاف العين؛ لأنه يجوز أن يكون له فيها غرض صحيح. مثل: أن تكون 
تذكرة من صديق له؛ أو ميت له. أو يعلم أنها حلال طلق؛ فيجب صرفها في غير ذلك 
الوجه؛ فلأجل غرضه منعنا غريمه من أخذها بغير اختياره. 

والثاني: أن التقاص إبراء؛ بدليل أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول؛ كما لا يفتقر 
الإبراء إليهماء وقد أجمعنا على أن الإبراء لا يصح إلا بما في الذمة؛ فكذلك التقاص. 

نعم» لو تلف المأخوذ في يد الآخذء وكان من الجنس جرى التقاص حيئئذ. 

قال: وإن كان منكراء أي: في الظاهر؛ كما قاله البندنيجي وابن الصباغ» وله بينة - 
فقد قيل : يأخذ'”؛ لأن هندًا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيحء وإنه لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي [إلا ما أخذت منه سرًا؟ فقال لها رسول الله يِه «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف]020", فأذن لها في الأخذ مع القدرة عليه بالحاكم؛ لأن 
وجوب ذلك عليه ظاهر. 

ولأن في حضور الشهود وتعديلهم عند الحاكم؛ وسماع البينة -تطويلًا ومشقة» 
وربما كان فيه غرر؛ لأن الشهود ربما جرحوا. 1 

رقن تاخز" لآن اليد جح يركه أند ةينه 5 فكانت بمنزلة 
إقراره بالدين وهو مماطل؛ كذا قاله أبو الطيب» ومقتضاه: أن المقر المماطل لا يجري 
فيه الخلاف المذكور, وهو [ما]”''' صرح به الإمام والغزالي. 

وفي «الحاوي» و«الرافعي» التسوية بين المقر المماطلء والمنكر الذي عليه البينة 


)١(‏ سقط في ص. (0) في أ: قصاص. 
(9) في ص: أنه. (:) سقط في ص. 
(0) في التنبيه: يؤخذ. (7) سقط في أ. 

(0) تقدم. (8) في المتن: يؤخذ. 


6 في أ: منه. 6 سقط في أ. 


باب الدعاوى والبينات حملا اكه 


في إجراء”'' الخلاف في جواز الأخذء لكن الماوردي خص الخلاف فيهما بما إذا 
كان المأخوذ من غير الجنسء [وقال فيما إذا كان من الجنس]”"”: إنه يجوز وجهًا 
واحدًا؛ لأن إحواجه إلى المحاكمة عدوان من الغريم؛ وكلام الشيخ الآتي من بعد 
يقتضي إجراء الخلاف في الحالين. 

ثم ما الصحيح من الوجهين في مسألة الكتاب؟ 

الذي يقتضيه كلام الماوردي: أنه الأول؛ لأنه قال: [إن القائل به هو الذي رأى أن 
1" النيم]”" بتقستة 

ومقابله: رأي من قال: [إنه]”'' لا يبيع بنفسه. 

وقد صرح بأن الصحيح الأول القاضي أبو الطيب؛ كما قال الرافعي» وتبعه 
المصنف والروياني وصاحب «المرشد» والفوراني””2 

وفي «الرافعي): أنه يروي عن أبي إسحاق وابن َف هريرة» وهذه الرواية إن 
صحت كان فيها مخالفة لما قاله الماوردي؛ لأن ابن أبي هريرة من القائلين بأنه لا 

قال: وإن كان منكرّاء ولا بينة له - فله أن يأخذ؛ لعجزه عن حقه إلا بأخذه بنفسه. 

قال الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم: وهكذا لو كانت له بينة» وعجز 
عن الأخذ؛ لقوة سلطانٍ الغريم.. . 5500006 
ظ وعن القفال في مسألة الكتاب: ال ام 

وعلى الأول: لو كان صاحب الحق يرجو إقراره لو حضر عند القاضي؛ وعرض 
عليه اليمين -وجب إحضاره. ولم يجز له الأخذ إن قلنا: إنه لو كان مقرًّا مماطلا؛ لم 
يجز له الأخذ؛ قاله الرافعي”'2 
)١(‏ فى أ: آخر. () سقط فى أ. 


() سقط في أ. (4؛) سقط في أ. 


(5) في صء أ: والنواوي. 
فك قوله: ولو كان من عليه الحق متكا ولاحييية لذ قله أن ياعلة عجره عن حقه. وقال القفال: 
ليس له الأخذء بل يقتصر على التحليف. وعلى الأول لو كان صاحب الحق مرجوًا إقراره لو - 


ده جظا١‏ كتاب الأقضية 


قال: وإن'"© كان - [أي7؟ ' المأخوذ - من غير جنس حقه. بأعه بنفسه - أي: 
من غير حاكم- لأنه قد يتعذر [عليه]'” إثبات حقه عند الحاكمء فوليناه بيعه بنفسه؛ 
لأجل الضرورة؛ كالآخذ؛ وهذا قول أكثر الأصحاب في «الحاوي». 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب و«الشامل» نسبته إلى الإصطخري. 

وقال البندنيجي: إنه المنصوص. 

وقيل: يواطئ من يقر له بحق عند الحاكم. وأنه ممتنع ؛ ليبيع الحاكم عليه؛ لأنه 

لا ولاية له على الغريمء ولا نيابة» وللحاكم الولاية على الممتنعين بغير حق؛ فكان له 
سلوك هذه الطريق؛ توصلا إلى استيفاء حقه؛ وهذا قول ابن أبي هريرة. 

وما ذكره الشيخ من تصويره موافق لما أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن 
الصباغ عنه؛ فإنهم حكوا عنه أنه قال: يواطئ رجلا يحضر معه مجلس الحكم, ويقر 
له بدين» وأن المال الذي في يده رهن عنده بما له عليه من الدين» ويمتنع من بيعه؛ 
حتى يبيع الحاكم عليه؛ ويوفيه الثمن. 

وفي «الحاوي»: أن ابن أبي هريرة صور ذلك بأن يأتمن رجلاء ويحضره إلى 
الحاكم. ويدعي عليه أن له ديئًا على غريمء وقد ائتمن هذا على ما في يده أن يبيعه 
[في ذمتي]” 2 وأسأل إلزامه ببيع ذلك. وإلزامه قضاء ديني من ثمنه*. 


- حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين وجب إحضاره؛ ولم يجز له الأخذ إن قلنا : لو كان 
مقرًّا مماطلًا لم يجز له الأخذ. قاله الرافعي. انتهى كلامه. 
وهذا الذي عزاه إلى الرافعي واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه من كلام غيره كما هو اصطلاحه 
عند الاقتصار عليه قد صرح به القفال كما حكاه عنه في «البحر» وحينئذٍ» فكيف يجامع أيضًا هذا 
النقل لما نقله عنه المصنف في أول المسألة؟ [أ و]. 

)١(‏ في التنبيه: فإن. (؟) سقط في ص. 

(0) سقط في أ. (4) سقط في ص 

(0) قوله: :أن كان المأخوة في الظفر من غير جنس حقه باعه ينفسه» وقيل : يواطئ من نقر له 
بحق عند الحاكم وأنه ممتنع» أي: وهذه السلعة له؛ فد قشع البحاكم عليه .وها الثاني خو فول 
أ عن ابن أي السئية ارا عدن اللي تر الي نفل عد جنا ناا وى لحار ا 
طريقه أن يدعي عليه أن له ديئًا على غريم وقد ائتمن هذا على ما في يده أن يبيعه في ديني» 
وأصل إلزامه ببيع ذلك وبقضاء ديني من ثمنه» فيعترف المدعى عليه بذلك. انتهى كلافه. 
وفيه أمران» أحدهما: : أن ما نقله عن ابن أبي هريرة من ذهابه إلى الوجه الثاني وهو بيع الحاكم 
عليه ليس كذلكء بل اختياره الأول» فإنه حكى وجهين وصححه وعبر بلفظ الأصح. ثم إنه لما 
ذكر الوجه الثاني صوره بالتصوير الأول فاعلمه. كذا رأيته في اختصار شرحه على المختصر _ 


باب الدعارى والبينات حكم١ا‏ اهم 


[ويعترف الحاضر]!'' بما ادعاه من الدين وائتمانه على ما في يده؛ ليباع في دينه؛ 
فيأمر الحاكم ببيعه. 

قال: والأول أصح؛ لأن في هذه المواطأة فجورًا وغرورًا؛ فإن الحكم وإن وقع 
موافمًا لما في نفس الأمرء فسببه في الظاهر باطل» ولا يجوز سلوك”" مثل ذ ذلك ليقع 
الحاكم فيه؛ كما نقول فيمن ظاهره العدالة» وهو فاسق: لا يحل له الإقدام على 
الشهادة بحق عند من يراه عدلا؛ لهذا المعنى. 

وما ذكره ابن أبي هريرة من أنه ليس بوالٍ ولا نائب» فجوابه: أن الإذن قد يسقط 
عند تعذره؛ كما تؤخذ الزكاة ممن هي عليه ولا يؤديهاء» ويسقط إذنه. 


وفي «التهذيب» موافقة الشيخ على التصحيح إذا لم يكن للآخذ بينة» أما إذا كانت» 
قال: فظاهر المذهب: أنه لا يبيعه إلا كن 

وقد سلك المراوزة في حكاية الخلاف في البائع طريقًا آخرء فقالوا: أحد 
الوجهين: أن الظاهر [أن]'' يبيع بنفسه. 

والثاني- وهو ما اقتضى إيراد الغزالي في «الوجيز» ترجيحه-: أنه يرفع الأمر إلى 
الحاكم؛ ليبيع بعد إقامة البينة على استحقاق المال. 

قال الشيخ أبو محمد في «السلسلة»: وهما مبنيان على أن ملتقط اللقيط إذا وَجَد 


معه مالا مشدودًا على ثوبه» وأراد أن ينفقه عليه - فهل له ذلك استقلالاء أم “7 يرفع 


- الذي علقه عنه أبو علي الطبري صاحب الإفصاحء والمسألة فيه مذكورة قبل كتاب العتق» الأمر 
الثاني أن إطلاق تجويز الأخذ من غير الجنس محله إذا لم يجد أحد النقدين؛ فإن وجده بعين ولم 
يعدل إلى غيره .كذا نقله المصنف في المطلب عن التتمة» ولم ينقل خلافه وارتضاه. وهو واضح. 
[أو]. 

000 في أ: : ويعرف. فم في أ: تناول. 

(9) قوله: وفي التهذيب الموافقة على تصحيح الاستقلال إذا لم يكن للأخذ بينة» أما إذا كانت 
قال» فظاهر المذهب أنه لا يبيعه إلا بإذنه. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن التهذيب فيه إسقاط وتغييرء فإنه قال: إن كان الحاكم عالمًا بالحال لا يبيعه إلا 
بإذنه على ظاهر المذهبء وإن كان جاهلًا ولا بينة له باعه بغير إذنه؛ لأنه إذا أقر بين يدي الحاكم: 
أني أخذت مال فلان بحق لا يصدقه أي: الحاكم بغير حجة. . هذه عبارتهء» وهكذا نقلها عنه 
الرافعي أيضًا وحاصلها أن استيدان الحاكم إنما ذكره مع علمه؛ وأما مع وجود البينة فلم 
يذكره فيهاء » بل سكت عنه ولم يصرح بحكمه فحذف المصنف مسألة علم القاضي» وجعل 
الاستيدان محله عند وجود البينة. [أو]. 

(4) سقط في ص. (0) زاد فى أ: لا. 


4ه ج4١‏ كتاب الأقضية 


الأمر إلى القاضي؟ ويحكى [مثل1'' هذا عن القفال. 

قلت: وعلى هذا الطريق ينطبق قول الماوردي فيما إذا كان له بينة» هل يأخذ غير 
جنس حقه؟ فيه وجهان: من جوز له البيع [بنفسه]"'. جوز له الأخذ. ومن منعه من 
الببع؛؟ لم يجوز؛ لأنه لا فائدة في الأخذ إِذَا؛ِ فإنه يحتاج إلى أن يرفع الأمر إلى 
القاضي. ويقيم البينة على استحقاق المال. 

وقد حكى الرافعي عن رواية الشيخ أبي حاتم القزويني وجهين في أن القاضي هل 
يأذن [له1" في البيع» أو يفوضه إلى غيره. 

وإذا قلنا بالأصح في الكتاب. فإذا باع فلا يبع إلا بنقد البلد إن كان حقه من 
جنسه. فإن كان [الثمن]”' قدر حقه أخذه. وإن كان أقل من حقه فكذلكء. ويبقى 
الباقي [له]1” في ذمة الغريم. 

وإن [كان]'' أكثر من حقه: إما لبيعه بأكثر من ثمن مثله» وإما لكونه لم يقدر على 
أخذ شيء إلا وقيمته أكثر من حقه؛ ولم يتمكن من بيع بعضه؛ لعدم تجزئه”© - أخذ 
قدر حقه. ورد الباقي عليه بطريقه» فإن لم يقدر على إعطائه له» حفظه عليه. 

ولو كان حقه من غير نقد البلدء مثل: البر» والشعير- فعن طائفة من المحققين: أنه 
يبيع بجنس حقه؛ خشية من التطويل. 

قال الإمام: وهو حسن. 

ومنهم من قال: لا يبيع إلا بنقد البلد”*”» ويشتري بالثمن جنس حقه. فلو كان حقه 
دراهم مكسرة. ووجد دراهم صحاحًا - باع بالذهب وإن كان غير نقد البلد؛ 
للضرورة. 

ولو أراد من جوزنا له البيع أن يتملك المأخوذ بحقه. فالذي أورده البندنيجي وابن 
الصباغ والمصنف: المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يبيع من نفسه. وتلحقه التهمة فيه. 

وقيل: يجوز. 

قال الإمام: وهو غير معتد به. وإيراد الغزالي يفهم أن القائل بجواز التملك 


)١(‏ سقط في ص. (') سقط في أ. 
(6) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (5) سقط فى أ. 


2و3ع0 في : تجربة. )2 في ص: الثمن. 


باب الدعاوى والبينات جما لون 


لا يجوز البيع له. 

وكل هذا إذا لم يقدر على الأخذ من جنس حقه. فإن قدر على جنس حقه؛ لم 
يأخذ غير جنسه؛ وهذا ما جزم به الماوردي وغيره» فإن خالف واحد؛ كان عاصيا. 

وقيل: لا يجوز أخذ غير الجنس وإن لم يقدر إلا عليه؛ حكاه الإمام والفوراني 
قولًا؛ فعلى هذا: لو كان حقه دراهم مكسرة"» فظفر بدراهم صحاحًاء فهل له 
أخذها؟ فيه وجهان. أصحهما: نعم. 

وقيل: يجوز أن يأخذ غير الجنس وإن قدر على الجنس؛ حكاه في «التهذيب» 

والذي حكاه العراقيون والماوردي: الأول» واستدلوا بجواز أخذ [غير] الجنس 
وإن كان من غير الأثمان بقصة هند؛ فإن لها من الحقوق المختلفة ما يعلم تعذر 
وجود جنسها في مال أبي سفيان. 

ومحل القولين'" بمنع أخذ [غير]”" الجنس إذا كان الغريم مصدقًا لملكه له. أما 
ك0 لحرن ميارك لتنا لجاز اعد ميدكا واطتا موق '' الإمام في 
كتاب الوكالة» وقال: إنه مقطوع به فليفهم الناظر ذلك. 

وقد حكيت في باب الوكالة عن الأصحاب الخلاف فيه [أيضًا]”“'. 

قال: وإن”" تلفت العين في يدهء تلفت" من ضمانه؛ لأنه أخذ العين بغير إذن 
مالكها لغرض نفسه؛ فكانت من ضمانه؛ كما لو اضطر [إلى1 طعام الغير» فأخذ 
منه» وهذا ما اختاره في «المرشد». 

فعلى هذا قال البندنيجي: إن كان ثمنها من جنس حقهء كان قصاصًا على المذهب 
| : 
ع من ضمان الغريم؛ لأنه استحق أخذها وصرف ثمنها في دينه؛ 
فأشبهت المرهون؛ وهذا أصح عند الروياني» كما قال الرافعي. 

فعلى هذا له أن يأخذ غيرهاء وقد رجع حاصل الخلاف إلى أن يده على المأخوذ 


رق في ص: مكسورة. شف في أ: القول. 
(0) سقط فى ص. 000 في التنبيه: فإن. 


0 في التنبيه: تلف. (8) سقط في أ. 


5ه ج1١‏ كتاب الأقضية 


فم بين لمان ال قبل البيع: يد ضمانء أم يد أمانة؟ ومحلهما -كما قال 
الماوردي- إذا لم يتمكن من بيعهاء فإن تمكنء واستبقاهاء ضمنها وجهًا واحدًا. 

وسلك الإمام طريمًا آخرء فقال: إذا ظفر بغير جنس حقه. وقيمته قدر حقه» وتلف 
في يده -ضمنه وجهًا واحذا. 

ولو لم يقدر إلا على أخذ ما تزيد قيمته على قدر حقه. فهل يدخل الزائد في 
ضمانه؟ فيه وجهان. 

أحدهما : نعم؛ كالأصل. 

والثاني: لا؛ لأنه لم يأخذه بحق نفسه. 
ولهذه المسألة فروع : 

لو لم يتمكن من الأخذ إلا بثقب الجدارء قال القاضي الحسين: جاز له. ولا 
ضمان عليه؛ كما [في]'' دفع الصائل. 

قال الرافعي: ونقل بعضهم وجهًا: أنه يضمن. 

ولو أخذ ثُوبًا قيمته عشرة [وحقه عشرة] ''» فبقي الثوب في يده حتى بلغت قيمته 
عشرين - فتلك الزيادة محسوبة عليه» وإن انتقصت قيمة الثوب. 

فإن كان البيع ممكناء فالتقص محسوب عليه؛ إن لم يرد العين لتلف أو بيع» وإن 
ردها فلا شيء عليه. 

وإن لم يتمكن من البيع» ثم أمكن؛ خرج على الوجهين. 

ولو غصب إنسان عيئًا من إنسان» وظفر المغصوب منه بعين للغاصب”*) 
والامتناع قائم - قال الإمام: فله أن يأخذهاء ويبيعهاء وينتفع بقيمتها؛ كما لو أبق العبد 
المغخصوب. ثم قال: فإذا البيع بنفسه ظاهر المذهب. 
وإذا رد الغاصب العين؛ رد الظافر قيمة العيه © . 


() في ص: اللجنس. (0) سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. (4) فى أ: الغاصب. 


(6)* قولف ولو عضنية إتمان عينًا من إنسان» وظفر المغصوب منه بعين للغاصب. والامتناع قائم» قال 
الإمام: فله أن يأخذها ويبيعها وينتفع بقيمتها كما لو أبق العبد المغصوب. ثم قال ما نصه: فإذن» 
البيع بنفسه ظاهر المذهب. وإذا رد الغاصب العين رد الظافر قيمة العين. انتهى كلامه بحروفه. 
وتعبيره بقوله, «ثم قال» إلى قوله: «وإذا رد) تعبير فاسد» وفساده واضح.ء والإمام عبر بقوله: «فإذن 
ظاهر المذهب أن الظافر لا يبيع بنفسه» هذه عبارته؛ فأفسدها المصنف بالتقديم والتأخير 
والإسقاط. [أو]. 


باب الدعاوى والبينات جما نحن 


ولو كان لإنسان على آخر دين» فقال: اشتريت منك دارك بذلك الدين» وفبضتهاء 
فأنكر - جاز لصاحب الدين”' المطالبة به؛ قاله الرافعي في آخر الخلع. 

ولو كان لإنسان على شخص دينء وعليه لذلك الشخص دين [آخر]””» فإن لم 
يجر التقاص إلا بالتراضي» وجحد أحدهما صاحبه. وحلف - فهل للآخر أن يجحد؟ 
فيه وجهان. 

ولو كان للمجحود على الجاحد دين آخر قد قبضه. وله بينة بأصل الدين - فله 
إقامة البينة»ء وطلب ذلك الدين؛ كما قاله القاضي أبو سعد. 

وعن «فتاوى» القفال: لا؛ لأنهم لو شهدواء وقال المدعى عليه: إني تقبي ديا 
[شهدت بينته به]”*» وطلب يمينه -لم يكن له أن يحلف؛ وذلك يدل على أن ما شهد 
به غير ما يلعيه. 

ولو كان للجاحد أو المماطل على شخص دين» فجور للتحهوة ديه أن ياحد 
من مال مديون الجاحد قدر دينه» ولا يمنع من ذلك رد الجاحدء وإقرار المدين له 
ولا تكذيب المدين للمدعي على الجاحد؛ كذا قاله الرافعي. 


وقد نجز شرح مسائل الباب. ولنختمه بفروع تتعلق به : 

أحدها : إذا اختلف الزوجان فيما في البيت» كان بينهماء إلا ما اختص به أحدهماء 
وثبتت يده عليه حسًا أو شرعًاء ويحلف كل واحد منهما على ما في يده. ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون ما في البيت يصلح لهماء أو لا يصلح إلا للنساء» أو الرجال» سواء 
كانا مقيمين على الزوجية أو قد حصل الفراق. 

وكذا لو كان الاختلاف بين ورقيفاء أو مدونة احدهنا ومو الاخر 

الفرع الثاني: إذا ادعى دارًا في يد رجلء وقال: إنها ملكي. وأنت مبطل في 
استيلائك» وعليك ردها عليّ» فقال المدعى عليه: لا يلزمني التسليم إليك» فأقام 
المدعي بينة على أن الدار ملكه. ولم تتعرض البينة لأكثر من إثبات الملك 
للمدعي - قال القاضي: ثبت الملك» ويكفي ثبوته» ويقال للمدعى عليه: إكانت 


)001 في أ: الدار. 68 سقط في أ. 
إفرة في أ: قبضت. (5) في ص: شهدت به بيئة. 
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استحقاقًا من استئجار» أو ارتهان» فادّع وأثبتء وإلا فحكم الملك استيلاء المالك 
باسترداد الملك من يدك. 

قال الإمام: وهذا فيه نظر؛ فإن البينة لم تشهد إلا على الملك. والملك لا ينافي 
استحقاق يد المدعى عليه؛ فلم تقم البينة على وجه يوجب إزالة اليد» وهذا عندي 
يقرب مأخذه من أن المالك وصاحب اليد إذا تنازعا في [الإعارة» والإجارة] 20 
فالقول قول من؟ 

فإن جعلنا القول قول المالك؛ فيكفي ثبوت الملك هناء ثم باب الدعوى مفتوح 
لصاحب اليد» والقول قول المالك. 

وإن جعلنا القول قول صاحب اليد فلا تزال يده ما لم تتعرض البينة لكون 
صاحب اليد مبطلا. 

قال ابن أبي الدم: وما ذكره القاضي صحيح عنديء ولا يمكن فرض خلاف فيه 
في المذهب. وقاعدة المذهب تقتضيه» وليس كمسألة الإجارة التي ذكرها الإمام 
والخلاف فيهاء والإشكال الذي ذكره ضعيف عدا وبيانه: أن بيئة لاوج موجبة 
لتقدمه شرعا على يد الداخل إذا لم تقم له بينة بملك ولا بيد سابقة - مثلًا - ولا بأمر 
يعارض بينة الخارج. 

وكون العين المدعى بها في يد الداخل لا يعارض مجرد هذا بينة الخارج إجماعًاء 
وإمكان كونها مستأجرة منه أو مرهونة لو 
' عن دعؤى ذلك بلا لاق أيضًا. ” ير 3 

نعم» لو ادعى ذو اليد أن العين [بيده]”'' بإجارة» صدق على أحد الوجهين 
ا 
ذكرناه: أنه لو ادعى عليه ثمن مبيع باعه منهء وسلمه إليه» فأجاب بالابتياع» وقبضه 
المبيع» وأن الثمن ما ذكره البائع للمدعي””» وقال: لا يلزمني تسليم الثمن إليه» أو: ما 
يستحق علي هذا الثمن» ولا شينًا منه - فهذا لا يسمع منه إجماعًا وإن أمكن براءته 


منة. 


)١(‏ في ص: الإجارة والإعارة. (؟) سقط في أ. 
فر في 1: المدعي. 
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وهكذا لو ادعى عليه: أنه أتلف عليه ثوبًا قيمته عشرة دراهم تعديّء أو خطأ بغير 
إذن المالك» وطالبه بقيمته» فقال مجيبًا: أتلفته بغير إذنك وهو ملككء. ولكن ما 
تستحق عليّ قيمته ولا شيئًا منها - فلا يسمع منه أيضًا إجماعًا مع إمكان الإبراء. 

ولو قالت: تزوجني”"' تزويبًا صحيحًا بولي مرشد وشاهدي عدل» على صداق 
مائة دينار» وسلمت نفسي إليه ودخل بي» فقال مجيبًا: تزوجتها [كذلك على ما 
ذكرت7” ودغت بهاة رلكنيا؟ نا سعدق علج هذ المنداف ولااشهًا مند - فلا 
يسمع,منه على المذهب الصحيح. 

وحكي فيه وجه عن الشيخ بي عاصم العبادي في «فتاويه»: أنه يسمع منه» والقول 
قوله في نفي الصداق» ولم يذكره أحد من الأصحاب في كتب المذهبء ولا ذكره 
الشيخ أبو عاصم في إنكار الثمن في البيع. 

والسبب في عدم قبول إنكاره مع إمكان البراءة: أنه اعترف بالسبب الشاغل لذمته؛ 
فلا يسمع منه نفيه إلا بدعوى قبض أو براءة؛ فهكذا في مسألتنا قيام البينة للخارج 
بسبب ظاهر في ثبوت الملك لهء وترجيح [جانبه]؟؟» فإذا انضم إليه تصديق الداخل 
بهاء تأكد الظهورء وقوي جانب المشهود له بالملك» واعترف بما يوجب عليه التسليم 
إليه؟ فيلزمه التسليم قولًا واحدّاء وإن ادعى ناقلا فعليه بيانه» أو ما يقتضي إبقاءه في 
يده فعليه إظهاره» أو إثباته"» قولًا واحدّاء أو إظهاره والدعوى به على أحد الوجهين 
إن كان إجارة. 

قلت: وكلام الأصحاب في الوديعة يدل على ما قاله ابن أبي الدم؛ حيث قالوا: لو 
ادعى وديعة» فقال: ما لك عندي شيىء. فأقام المودع بينة بالإيداع» فقال: أودعني 
ولكنها هلكت - قبل قوله؛ فلو لم تكن إقامة البينة بالإيداع موجبة للمطالبة بالتمكين 
من الوديعة؛ لما احتاج المودع إلى دعوى التلف. 

وكذا قول من قال من أصحابنا إذا مات المودع» ولم توجد الوديعة في تركته: إنه 
يضمن» فلو لم يكن مجرد الإيداع يقتضي وجوب الرد والمطالبة به» ودعوى التلف 
والرد هي المسقط للضمان -لما ضمنه؛ لأنه يحتمل التلف. 


)١(‏ في أ: تزوجت. (0) سقط في أ. 
(9) في أ: إليها. (:) سقط في أ. 


(5) في أ: بيانه. 


نعم» الخلاف المشهور فيما إذا اختلف المالك ومن في يده العين في الإجارة 
والإعارة» هل المصدق المالك أو الآجر فى استحقاق الأجرة أو قيمة العين» أو 
نفي''' ذلك لا في أنه بفنلاف فى غقاد الإتطاره سي بتاكو من اميا المنافع إذا 
كان الاختلاف في أول المدة أو انتهائها؛ وحينئذ فلا يتجه التخريج المذكور منهماء 
والله أعلم. 

الفرع الثالث: إذا كانت''' في يد شخص دارء فتنازع فيها نفسانء فقال أحدهما: 
كلها [لي] ". وأقام على ذلك بينة» وقال الآخر: نصفها له. وأقام على ذلك بينة 
تعارضت البينتان في أحد النصفين» دون الآخر. 

فإن قلنا بالتساقط. فكأن لا بينة في النصف المتعارض فيه» وهل تبطل الشهادة في 
النصف الآخر؟ قال ابن سريج: فيه وجهان؛ كما لو ردت الشهادة في بعض ما شهدت 
به للتهمة؛ فإن في [الباقي قولين] . 

قال الشيخ أبو حامد: وهذا سهو منه. بل لا يرد هاهنا في النصف الآخر قولا 
واحذاء ويسلم لمدعي الكل؛ لأن سقوطها هاهنا بالتعارضء وهو لا يسقطها فيما 
بقي. وهذا ما أورده الماورديء وقال: إن يد الثالث هل تزال عن النصف الآخر إذا 
كان يدعي الدار ملكا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لسقوط البينتين بالتعارض. 

والثاني: تزال؛ لاتفاق البينتين على عدم ملكهء وليس تعارضهما في حقه. وإنما 
تعارضهما في حق المتنازعين. 

ولو لم يكن من في يده العين قد ادعاها ملكا لنفسه» نزعت يده ووقفت 
للمتنازعين» وهكذا على الوجه الثاني في المسألة السابقة» فإن حلفا جعل بينهما؛ 
فيكمل لمدعي الكل النصف والربع» ويكون لمدعي النصف الربع لا غير. 

وإن نكلاء حكم لمدعي الكل بالنصف. وبقي [النصف]*' الآخر موقوقّاء فإن/'2) 
حلف أحدهماء ونكل الآخر قُضي به للحالف؛ وهذا كله على قول التساقط. 


)0١(‏ اف أنهي: (؟) في ص: كان. 
(*) سقط في ص. (5) في أ: الثاني قولان. 
(5) سقط في ص. (5) في أ: وإن. 
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وإن قلنا بالاستعمال» لم يخف التفريع 

الفرع الرابع: إذا شهد شاهدان بأن خالدًا سرق من زيد في وقت كذاء وشهد 
آخران: أنه سرق في ذلك الوقت من عمرو - فإن قلنا بالتهاتر فلا قطع» وإن قلنا 
بالاستعمال» قال القاضي في «الفتاوى»: فلا يجيء قول القرعة» والوقف. ويجيء 
قول القسمة» فإن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابّاء قطع» وإلا فلا. 

الفرع الخامس : إذا كانت دار في يد ثلاثة: فادعى"'2 أحدهم أن نصفها ملكه. 
وباقيها في يده وديعة ة أو مستأجرًا من فلان الغائب» وادعى الثاني: أن ثلثها له» وباقيها 
في يده 000 لفلان الغائب» وادعى الثالث: أن سدسها له وباقيها في يده لفلان 
الغائب» ولا بينة -فيحلف كل واحد منهم ايه" على ما يذعية» وتبقن.اليذ: 
فصاحب النصف يده على الثلث فهو له» وصاحب الثلث يده على الثلث [فهو له]”*'؛ 
وصاحب السدس يده على الثلث» وهو'” يدعي السدسء ويقر بالباقي للغير؛ فيقبل 
ول ْ ْ 

ولو أقام كل واحد منهم 7 البينة على قدر ما يدعيه منها ملكا؛ أعطي صاحب 
الغلث الثلث؛ لأن له بالثلث يذًا وبينة» ويعطى صاحب النصف الثلث؛ لأن له به يذًا 
وبيئة؛ ويقضى”"© لضاحبةالسدس بالسدس 0 لآن' له [يه]”" يدا :وبينة؛ وبق هناك 
سدس فى يد صاحب السدسء ولا بينة له» وصاحب النصف يدعي السدسء ففيما 
يفعل ١”‏ معه وجهان في «تعليق» البندنيجي: ١‏ 

أحدهما : يدفع ذلك السدس إليه. 

والثاني: يدفع له نصف ذلك السدسء ويبقى نصفه في يد صاحب السدس؛ لآن 
صاحب النصفء قضى له بالثلث الذي"''' يده عليه» وبقي من الدار الثلثان: الثلث 
نهنا فى يت اصانحن الذلف والقلف 'الأغر فى .يد طتائحت التدميا :وهو يدعي 
عليهما مما السدس؛ بدليل: أنهما لو أنكرا؛ حلف له كل واحد منهما؛ فلهذا جعلنا 


)١(‏ في أ: ادعى. (؟) سقط في ص. 
(9) في أ: لصاحبه. (:) سقط في ص. 
(5) فى ص: هي. (5) في ص: منهما. 
07١‏ في أ: يعطى. )00 في أ: السدس. 
(9) سقط في أ. )٠١(‏ في أ: يعمل. 


)١١(‏ زاد فى أ: فى. 
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السدس بين صاحب النصف والسدس. 

الفرع السادس : إذا كانت الدار في يد ثلاثة» فادعى أحدهم ملك جميعهاء وأقام 
عليه بينة» وادعى آخر ملك نصفهاء وأقام عليه بينة» وادعى الآخر ملك ثلثهاء ولا بينة 
له- سلم لصاحب النصف الثلث؛ لآن له عليه يدا وبينة» ولصاحب الثلث الثلث -أيضًا- 
لأن له عليه يدا وبينة» والثلث الذي في يد الآخر لا بيئة له عليه» وقد قامت بينة صاحب 
-الكل على استحقاقه؛ وبينة صاحب النصف على استحقاق نصفه - فلا تعارض في 
نصفه - وهو السدس - فيسلم لمدعي الكل» ووقع التعارض في السدس الآخرء فإن 
قلنا بالتساقط سلم لمن هو في يده. وإلا جاءت أقوال الاستعمال فيه. 

قلت: ويجيء في ذلك الوجه الذي حكيناه عن ابن سريج في أن البيئة إذا لم تسمع 
في بعض ما شهدت به - لأجل التعارض - تسقط بجملتها على قولٍ؛ فعلى هذا 
تكون الدار بينهم أثلانًا بعد أيمانهم» لكن الأصحاب لم يذكروه؛ لضعفه عندهم» 
والله أعلم. 
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6 جميع حقوق الملكية الادبية وألفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


باب اليمين قي الدعاوى 


إذا ادعى رجل على رجل حقّاء فأنكر”'' [المدعى عليه]””: ولم تكن 
للمدعي بينة - فإن كان ذلك في غير الدم. حلف المدعى عليه؛ لما روى أبو 
داود عن ابن أبي مليكة - وهو عبد الله بن عبيد الله , بن أبي مليكة- قال: كتب 
إليّ ابن عباس [أن رسول17" الله يكل «قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدّعَى ا 
وأخرجه البخاري ومسلم. 

وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي كيه قال: لو أَعْطِيَ الئاس بِدَعَاوِيهمْ» لَادُعَى 
نَاسُ دِمَاءَ ناس وَأْمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليه عَلَى الْمُدَّعِيء وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُذّعَى عَلَيْهض0” . 

قال: فإن نكل عن اليمين» فإن كان الحق لغير معين: كالمسلمينء أي: كمال 
من ماتء. ولا وارث له؛ إذا وجد فى دفتره ما يدل عليه. 

قال: والفقراء: كمال الموصى به لهم إذا ادعاه من أسندت تفرقته إليه على الورثة 

قال: حبس المدعى عليه حتى يحلف, أو يدفع الحق؛ لأنه لا يمكن القضاء 
بالتكول من غير يمي لآن الخقوق تكبث بالإقران أو" اللبيثة؛ وليش التكرل 
واحدًا منهماء ولا يمكن زد اليمين؛ لأن ل 
لما فيه.من ترك الحق؛ فتعين قصل" التخصومة :بين" ذكرتاه: 

وقيل: يقضي عليه بالتكول؛ للضرورة؛ وهذا [ما]''' قاله الإصطخري. 

وحكى الإمام عن شيخه وجهًا: [أنا نخليه]''"؛ ولا نقضي عليه؛ غير أنا 


() في التنبيه. أ: فأنكره. (؟6)7 سقط في التنبيه. 3 في صن: لرول: 
6 2 )0( تقدم. © في ص: و. 
00 في . 0 (8) في : لفصل. ونج فق أ: ما. 


600 سقط في ص. 001 قي 'أ: أنه لآ يُجلنه: 


* 
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نغصبه إن عاند. ولا حاصل له. وقال بتخريجه الشيخ أبو علي أيضًاء كما حكاه 
ابن أبي الدم. 

والصحيح- وهو المذهب في «تعليق» البندنيجيء والقاضي الحسينء 
و«البحر»- الأول؛ لأن إثبات الحق لا يكون بنفيه؛ لأنه ضد موجبهء وفي الممتنع 
أن وجود الضد نافيا لحكمه ومثبًا لحكم ضده. كالإقرار لا يوجب إنكارًا؛ كذلك 
الإنكار لا يوجب إقرارًا. 

وتحريره: أن النكول إنكار؛ فلم يثبت به حكم الإقرار؛ كالتكذيب لا يثبت 
حكم التصديق. 

قال صاحب «التلخيص»: ولا يقضى [عليه]' بالتكول عندنا إلا في مسائل 
مخصوصة؛ فإنه يجب الحكم فيها بالنكول. وهي ما إذا كان مع [رجل 
أربعون]1"' شاة» فحال عليها الحولء ثم جاء الساعي يطالبه بزكاتهاء فقال: كنت 
بعتها في وسط الحولء ثم ملكتها بعده. أو كان له ثمانون شاة: نصفها في بلد. 
ونصفها فى أخرىء. فطالبه الساعى بالزكاة» فقال: أخرجتها بذلك البلد التى هي 
قةه آر خرمن انكله ان كرت] "وحمي إنادعق اليه بالعقت فادعي أنه ناض 
الس ا ل ا اه فإن القول فى ذلك كله 
قوله مع يمينه» فإذل؟ نكلء أخذت منه الزكاة والعشر مما خرص عليه وضمنه. 

وكذا الذمي إذا غاب سنة. ثم عاد فطاليه الإمام بالجزية» فادعى أنه أسلم 
قبله- فالقول قوله مع يمينه» فإن نكل» أخذت منه الجزية. 

وكذلك إذا سبى المشركين» وكشف عن مؤتزر أولادهمء فرآهم قد أنبتواء 
وادعوا أنهم عالجوا ذلك» ولم يبلغوا - فإنهم يحلفون» ويحكم بأنهم لم يبلغواء 
فإن نكلوا عن اليمين جعلوا في حكم البالغين فيما يجري عليهم من الحكم. 

وكذلك إذا غنم المسلمون غنيمة» فادعى صبيان منهم: أنهم كانوا بالغين في 
حال القتال؛ فإنهم يحلفون» ويسهم لهم في الغنيمة» فإن نكلوا رضخ لهم. 

وقال ابن الصباغ: وقد اعترض أصحابنا عليه فقالوا في هذه المسائل: لم 
يحكم بالنكولء وإنما أرباب الأموال قد ادعوا 0 تسقط الأحكام المتعلقة 
بالأموال؛ فيحلفون علئ”*' ثبوتهاء فإن حلفوا ثبتت المعاني المسقطة للأحكام, 


)١(‏ سقط في أ. 6 في ص: كرمة أو نخلة. (5) في أ:عن. 
(؟) فى أ: أحد أربعين. (5) فى أ: فإن. 


باب اليمين فى الدعاوى جة١‏ 6 


وإن نكلوا عن اليمين» لم تثبت المعاني المسقطة؛ فبقيت على الوجوبء ولا 
يكون هذا حكمًا بالنكول؛ وهذا كما قلنا: إن من قذف زوجته أم(© باللعان؛ 
لدرء الحد. فإن امتنع حد. ولا يكون الحد لأجل الامتناع من اللعان. ولكن 
لأجل القذف المتقدم. 

قال القاضي أبو الطيب: والجواب أن هذا لا يخفى على ابن القاص مع فضله 
وعلمه؛ والسؤال غير صحيح؛ لأنه لم يعتبر ما اعتبره هذا القائل» وإنما اعتبر 
المسائل التي إذا عرضت اليمين فيها على المدعى عليه ونكل عنهاء ل.0"© ترد 
اليمين» وحكم بالمدعى؛ وهذا صحيح» لا اعتراض فيه. 

وما ذكره صاحب «التلخيص» في مسائل الزكاة مفرع على القول بوجوب 
اليمين» ووراءه - تفريعًا عليه أيضًا - وجوه: 

أحدها: لا يقضى عليه أيضًا. 

والثاني: يحبس إلى أن يقرء فيؤخذ منه الحق» أو يحلف. 

والثالث: إن انتصب في صورة مدع؛ بأن قال: أديت» أو علقت - قضي عليه. 
وإن انتتصب في صورة مدعى عليه؛ مثل”” أن قال: لم يحل عليّ الحول؛ فلا 
يقضى عليه؟؛ قاله في «التهذيب» في كتاب الزكاة. [ونسيه]1؟») ثم إلى ابن سريج» 
وهو في النسبة موافق للقاضي الحسين؛ فإنه نسبه إلى ابن سريج ثم. وفي باب 
الامتناع من اليمين أيضًاء وقال: إن محل الخلاف إذا كان الفقراء غير محصورين» 
[أو محصورين2”1 وجوزنا النقل. 

أما إذا منعنا نقل الصدقة» حلفواء واستحقوا؛ وهكذا قاله الرافعي والشيخ أبو 
علي؛ كما قاله ابن أبي الدم. و” 600 يؤخذ من قول الشيخ: «وإن كان الحق لمعين» 
حلف المدعى عليه». 

أما إذا قلنا: إنها مستحبةة فلا نقضي عليه عل الامتناع بشيءء وكذلك قال 
الأضحاب» تفزيعا على هذاء أنه لا يأمره باليمية أمن إزهاق 4 وليعلمه ذلك لذن 
أمر الإمام إرهاق. 


وما ذكره صاحب «التلخيص» في مسألة الذمي هو الأظهر عند الشيخ أبي علي. 


)١(‏ في ص: يأمر. (0) في أ: ثم. (0) سقط في ص. 
(0) في ص: ولم. (:) سقط في أ. (3) في ص: وقد. 
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وهو مفرع - كما قال الإمام- على أنه إذا أسلم في أثناء الحول لا يلزمه شيء. 

قلت: وعلى أن اليمين واجبة؛ كما هو أحد الوجهين في «تعليق» البندنيجي 
والقاضي الحسين وغيرهماء ووراءه - تفريعًا على هذا - وجهان حكيتهما في 
باب عقد الذمة: 

أحدهما: [أ نه] لا يقضى عليه بشيء. 

قال الإمام: وهذ' '' عندي إسقاط اليمين» فإنه ينكل فلا يلزمه شيء» ولا سبيل 
إل يله 1 ا امد 

والثاني: أنه يحبس حتى يحلفء أو يعترف بما عليه. 

أما إذا قلنا بأن اليمين مستحبة؛ فلا يلزمه شيء. 

وإذا قلنا: إن القول عند الاختلاف في الإسلام قول الإمام تكن كا ل 
في باب عقد الذمة» وأبداه الإمام هنا احتمالا لنفسه- ارتفع الخلاف» لكن 
الصحيح المشهور: أن القول قول الذمي. 

قال الإمام: وتقييد صاحب «التلخيص» هذه المسألة بالإسلام في الغيبة» يدل 
على أنه لو كان بينناء ولما انقضت السنة صادفناه مسلمّاء وادعى أنه كان قد أسلم 
قبل الحولء ولم يخبرناء وكتم إسلامه عنا- أنا [لا]1'' نقبل قوله في هذه 
الصورة؛ إذ الظاهر أن من أسلم في””' دار الإسلام لا ينكر إسلامهء والأصل عدم 
ما يدعيه؛ فلزمته الجزية؛ إلا امل ب 

وما ذكره صاحب «التلخيص» في أولاد المشركين مفرع على 7 الإنبات 
علامة على البلوغ. قرفا عد كا قن هذا الوه 2 | امو" 

أحدها: أنه يحبس حتى يتحقق بلوغه فيقتلء أو صباه؛ فنحلفه على 
الاستعجال. فلا يقتل. 

قال الإمام: وقياس الباب أن يقال: إذا بلغ» يدام الحبس عليه إلى أن يحلف. 
أو يقر بأني ما كنت استعجلت». فيقتل ؟ ل ا م ادا 
0 وهو لا يقتل ببلوغ حادث» نت 0 ' للأسرء وقد حكاه 
في «التهذيب» هكذا؛ فيكون وجها ثا 


)١(‏ سقط فى ص. (4:) سقط فى أ. (0) سقط في أ. 
(0) فى أ: هذي. (5) فى أ: قبل. (4) سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. (5) فى ص: البينة. 


باب ب البفيز في الدعاورى جة ١‏ ,ا 


والثالث: حكاه ذ في فى «التهذيب» - أيضًا-: أنه لا يقضي عليه. والذي ذكره 
صاحب «التلخيص»» قال الومام: إنه المنصوص. 

قال اليدنتعى والقاضي القشي:: واليمين دق و]حنة فول انود 

قال الإمام: وفبه.وقفة؛ لأنه “قد ادعى [الصبا]”"©: وتخليف امن ادعن الضِنا 
متناقض0"©. 

وقد أجاب عنه أبو علي بأنا عولنا في تحليفه على الإنبات؛ [فإن ظاهره]© 
يكذبه في دعواه مع أنه فشكا 48 أما إذا قلنا: إن الإنبات عين البلوغ» فلا فائدة 
لقوله أصلاء 3 

وماذكره صاحب «التلخيص» في الصبي إذا ادعى أنه بالغ وطلب السهم من 
الغنيمة - ففي «التهذيب» أنه قاله تخريجًاء وأن بعض أصحاينا قال: إنه يعطى عند 
الامتناع من اليمين؛ لأن الظاهر استحقاقه بحضور الوقعة» وأن منهم من قال: إنه يقبل 
قوله بلا يمين» ويعطى العا وإليه ذهب الشيخ أبو زيد؛ لأن احتلامه لا يعرف 
إلا من جهته» فهو كما علق العتق بمشيئة غيره؛ فإنه يصدق بغير يمين. 

فرع: : قيم المسجد والوقف. هل يحلف إذا نكل المدعى عليه؟ فيه ثلاثة 
أوجه. حكاها القاخ ضي الحسين» وتبعه البغوي. ثالثها: إن باشر السبب بنفسه 

حلف» زلا فلا 

فإن قلنا: لا يحلف. فهل نقضي عليه بالتكول؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم؛ للضرورة. 

والثاني: لاء ولكن يوقف حتى تقوم بينة» أو إلى قيام الساعة يعاقب عليه0© 
يوم القيامة. 

قال: وإن كان الحق لمعين - أي: يمكن تحليفه - ردت اليمين [على 
المدعي]””؛ لقوله تعالى: يأر اذأ أن د أت بد لني [الآبة] [المائدة: 
- أي: بعد الامتناع من الأيمان الواجبة؛ فدل 5 نقل الأيماتة: 


وقد روي أنه يَلكِ قال: ١مَنْ‏ طَلَّبَ طُلْبَةَ بِعَيْر بَيتدِهِ فَالْمَطْلُوْبُ أَوْلَّى بِالْيَمِيْن مِنّ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ص: مناقض. (9) سقط في أ. 

(4) في أ: يشكل. (0) سقط في أ. (5)ن“قن اديه 1 

(1) ما بين المعقوفين في التنبيه: عليه» وزاد في التنبيه: فإن حلف استحق وإن أَخر لعذر لم يسقط 
حقه من اليمين. 


(8) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)١51 7/١7‏ 
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وصيغة «أفعل» حقيقة في الاشتراك» وإذا كان كذلكء اقتضى أن يكون للطالب 
حق في اليمين» وإلا لما كان المطلوب أولى منهء وحينئذ فيكون المدعى عليه 
أولى في الابتداء» وتنقل عند امتناعه في الانتهاء» ويدل عليه ما رَوَى 0 
سَعْدٍ عَنْ نَافِمٍ عَنْ]''" ابن عْمَرَ أَنَّ الى يكل رَدَّ الْيَمْنَ [عَلَى] " طَالِبٍ حو ". 
[ذكره] 2 الوليد ك هه والدارقطني في اليمين مع الشاهد. 

وَقَذ ةذ التمية علي ل يي 
قر عراها لراك و ادي عر - قَلَمْ يَحْلِفَء وَقَالَ: حَشِيتُ 
أَنْ واف قَدَرٌ بَلاء؛ فَيُقَالَ: 00 '. وهذا مستفيض في الصحابة» ري 
مخالف؛ فثبت أنه إجماع. 


أما إذا لم يمكن تحليف صاحب الحق في الحال: كالصبي» والمجنون - فقد حكى 
القاضي الحسين في كتاب الأضحية عن صاحب «التلخيص:: أنه يقضي بالنكول. 

والمشهور: انتظار البلوغ والإفاقة؛ كما تقدم. 

فال وز كال الدعوى في دم - أي: بسبب قتل خطأء أو عمدء أو عمد 
خطأ - فإن كان هناك لوث؛ حلف المدعي خمسين يميئّاء ويقضى له بالدية. 

الأصل في ذلك ما رواه الشافعي بسنده في حديث طويل عن سهل بن أبي 
حثمة أنه حدثه رجال من كبراء قومه: أَنَّ مُحَيِصَةَ وَعَبْدَ الله بْنَّ سَهْلٍ حرجا إِلَى 
ح ون ل والز ايك كَِْلَ عَبْدُ الله بن سَهْلِء كَانَهَمُوا اليَهُود 
نَجَاء أَخُوه عَبْدُ الرّحْمَنِ مَِ بن سَهْلٍه ونا عَم حَُيصَفُ وَمحَيْصَةُ - إِلَى التي كل 
فَابتَداً مُحَيْصَةُ ب: يُْبرْهُ بذَّلِكَ فال 0 الله يكله: ١كَبْرْ‏ كبا يُرِيدُ السّنَّ فَتَكَلْمَ 
َوَيْضَة لأله الأخبل كم دم حيصف قا فأ خْبَرَهُ بمَا عِنْدَه فَقَالَ رَسُوْلُ الله طل: 
دما أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَا أن تَأذلوًا بِحَرْبٍ مِنَّ اللو»» فَكَمَبَ إِلَيهمْ رَسُوْلُ الله 
كله بدَلِكَ مَكَتَبْوا: نا" وَاللهِ ما قَلْناك قَقَالَ وَسُوْلُ الله يه لُِوَيصَةَ وَمُحَيِصَةَ 


(') سقط فى أ. (0) سقط فى أ. 
إفرة ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)١51 7/1١1‏ 
() سقط فى ص. (5) فى أ: بحلف 


(5) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير .)١57/117(‏ 
(0) في التنبيه» أ: كان. (0) في أ: إن. 


باب اليمين في الإعاوي جو ١‏ . 


وَعَبْدٍ الَحَمَن «أَتَحْلِمُوْنَ! ا 3 دم م صَاحِبكمْ؟1» وَيَرْوَى: : الهم كما 
َقَالَوَائ لا ف نهم الُوَا: ات ول نَشْهَدُء فَقَالَ النَّبِيُ يكللذ: «أَمْتَسْلِتَ 
الْمَهُوُْ وَُبْرئُوْنَ؟1 َقَانُوَا: كَيْفَ 00 وَهُمْ مشركون؟ وَيُرْوَى: وَلَيِسُوا 
ِمُسْلِدِيْنَ؛ فَوَدَاهُ النَنُ يل بمائَة نَاقَةِ حمر 

وقد روى البخاري ومسلم هذا 58 من طريق آخر””» واتفق الكل على 
أن البداية بالأنصار» ولا معارضة بين هذاء وبين قوله يلِ: «الْبَيْتَهُ عَلَى [الْمُذَعَى»؛ 
وَالْبَمِئِنُ عَلَى] الْمُدَّعَى عَرَنو©)؛ لأن هذا خاص» وذلك عاء؛ على أن 
الدارقطني قد روى بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: أن رسول 
الله يل قال: «الْمينه عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلا في الْقَسَامَِ0©. 

وقال: إن كل ما يرويه عمرو”" بن شعيب» عن جله فهو عبد الله بن عمروء 
وقد أدركه» ولم يفته عنه إلا حديث واحدء فسمعه من جله: محمد بن عبد الله بن 
عمرو؛ فلا يكون مرسلاء وقد روي من طريق آخر عن ابن عباس وأبي هريرة. 

وإذا كان كذلك؛ فيكون تقدير الحديث: إلا في القسامة؛ فإن اليمين لا تكون 
في جنبة'*2 المدعى عليه. 

والمعنى في جعل اليمين في جانب المدعي في القسامة عند ظهور اللوث: أن 
باللوث قويت جنبته؛ فتحولت اليمين إلى جانبه؛ كما [لو] أقام شاهدًا واحدًا 
في غير الدم. 

ومن جهة القياس: أنها أيمان تكررت في الدعوى شرعًا؛ فوجب أن يبدأ بها 
المدعي؛ كاللعان؛ فإنه يمين؛ قال بَكلِْ: «لولا الأيمان؛ لكان لي ولها شأن»20. 

وهذا فى دية النفس الكاملة» أما دية النفس الناقصة: كدية المرأة» والذمى» فهل 
ماكب سانا ومين 4ر1 ْ 

أصحهما في «الحاوي): أن الأمر كذلك؛ حتى في دية الجنين؛ لخطر النفس. 

والثاني: أن الأيمان تقسط(2'6 على كمال الدية؛ فيكون في دية المرأة خمس 


)00 في أ: تحلفون. (؟) أخرجه الشافعي في الأم 07/5١‏ 01). 

(0) أخرجه البخاري /1١5(‏ 47) كتاب الأحكام, باب: كتاب الحاكم إلى عماله؛ برقم )07١95(‏ 
ومسلم )١١191١/(‏ كتاب القسامة والمحاربين» برقم .)١5759/1١(‏ 

(5:) سقط في ص. (5) تقدم. () تقدم. 

0 في ص: عمر. (0) في أ: جنب. (9) سقط في أ. 

)٠١(‏ تقدم. )١١(‏ في ص: تتقسط. 
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وعشرونء وفي الذمي تسعة عشر. 

وقد أبدى الإمام تخريج الوجهين احتمالًا لنفسه من الخلاف في ضرب ذلك 
على العاقلة فى ثلاث سنين أو دونها؛ [إذا كانت اليمين فى جانب المدعى 
عليهم؛ دون ما إذا كانث في جانب المدعي؛ لأجل اللوت]20. 

قال الأصحاب: وكيفية اليمين الواجبة عند حضور المدعى عليه: أن يحلف 
بالله» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفات ذاته-: إن هذا قتل''"' هذا؛ إن 
كان المقتول حاضرّاء وإن كان غاتيّاء قال: إن هذا قتل فلان [بن فلان] 
الفلاني» منفردًا بقتله» ما شاركه فيه غيره. 

ومنهم من قال: نفي المشاركة تأكيد وليس بشرط؛ لأن لفظ الانفراد يغني عنه؛ 
[وهذا ما أورده القاضي الحسين, وقال الإمام: إنه متفق عليه]”*. 

والقائلون بالأول- وهو ظاهر النص- قالوا: قد يكون القاتل مكرمًا؛ فتكون 
الدية عليه وعلى المكره؛ فتصدق المشاركة وإن كان منفردًا بالقتل» كذا قاله أبو 
الطيب» وغيره. 

وما وقفت عليه من كلام الرافعي يفهم أن الخلاف عائد إلى اشتراط ذكر الانفراد. 

ويذكر الحالف في يمينه: أنه قتله عمدّاء أو خطأء أو شبه عمد. 

قال الماوردي: [وذكر صفة العمد لا يشترط]”*' إذا كان المدعى قد وصف 
للك كن المشوع) نمضن أن مين العالفنه قن لني لشاف و 
إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها؛ فلا نعيده. ْ 

وإن ادعى الجاني أن الميت قد برأ من جرحه. قال الشافعي: زاد: أنه ما مات 
من غير جراحته التي جرحه بهاء ولا برئ منها حتى مات. 

واعترض”"' عليه بوجهين: 

أحدهما : أنه إذا ادعى البرء من الجراحة» فقد اعترف بهاء فكيف يحلف المدعي؟ 

والثاني: أنه قد سبق أن الجاني والولي إذا اختلفا في الاندمال» وقد مضى 


)١(‏ سقط فى ص. (5) فى ص: وهذا على وجه الاستحباب. 
(0) في أ: قبل. (5) فى أ: جهة. 
(9) سقط فى أ. (0) في أ: وأعرض. 


(15) سقط في ص. 
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زمان يمكن فيه الاندمال - أن القول قول الجاني على الظاهر؛ فلم جعل هاهنا 
القول قول الولي حتى يحلف عليه؟ 

وأجيب عن الأول: بأن دعوى البرء من الجراحة تقتضى الاعتراف بالجراحة 
في نقسياء لآ الاععزاف بكرا لقسهة ويسيوة أن يزيل أن اللجزاحة التي قبت 
إليه قد برأ منهاء ثم مات. ويكون غرضه إبطال اللوث. 

وعن الثاني بوجوه: 

أحدها: ويحكى عن أبي إسحاق-: أن المسألة مفروضة فيما إذا كان للمدعي 
بينة على أنه لم يزل ضمئًا متألمًا حتى مات. أو اعترف المدعى عليه بذلك» لكن 
ادعى أنه مات بسبب محدث؛ فيحلف المدعي» ويصدق؛ لأن الظاهر معه. 

الثانى - وهو الظاهر من مذهب ابن أبى هريرة-: أن محل جعلنا القول قول 
الجاني في الاندمال في غير القسامة» أما في القسامة» فالقول قول المدعي؛ لأن 
الققيامة لما خالفنت قيرها فى اقول قرول المذعن: ف القن + ختالفتة اف ول قولة 
في سراية الجرح؛ وهذا ما حكى الإمام عن العراقيين القطع به» وقال: إنه هوس؛ 
فإن الجرح متفق عليه» وليس المدعي يدعي غيره؛ ويدعي إفضاء الجرح إلى 
الموت. وقصر الزمان وطوله لا يختلف بقيام اللوث”١2‏ وعدمه. 

الثالث: أن المسألة مفروضة فيما إذا اختلفا فى أنه هل مضت مدة يمكن فيها 
الاندمال؛ أم لا؟ وحيتئذ فالقول قول الولي؛ لأن الأصل أنها لم تمض. 

ويستحب للقاضي أن يحذر المدعي إذا أراد أن يحلف. ويعظه. ويقول له: اتق 
الله ولا تحلف إلا عن تحقيق» ويقرأ عليه: #6 إن لد يسْرَونَ بِعَهدٍ الله وَأَيَمَهمَ 
تَمَنَا قَلِيلًا# الآية [آل عمران:/ا/ا]. 

والقول في التغليظ في اليمين بالمكان والزمان واللفظ. يأتي في الباب. 

فرع: هل يشترط أن تكون الأيمان متوالية؛ كما في اشتراط الموالاة في 
كلمات اللعان؟ فيه وجهان للقاضي الحسين, وأظهرهما -وهو الذي أورده 
أكثرهم-: أنها لا تشترط؛ لأن الأيمان من جنس الحججء والتفريق في الحجج لا. 
يقدح؛ كما إذا شهد الشهود متفرقين؛ وعلى هذا فلو حلفه القاضي الخمسين في 
خمسين يومّاء جاز. 

وعن «الأم): أنه [لو]*"' حلف بعض الأيمان» ثم استنظر القاضيء أنظره» وإذا 


)01 في أ: الموت. 000 سقط في أ. 
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عاد؛ اعتد بما مضى. 

[وعلى الأول: لو جن المدعي في خلال الأيمان» أو أغمي عليه ثم أفاق - 
يبنى على ما مضىء]”'' ولا يستأنف؛ لقيام العذر. 

ولو عزل القاضيء أو مات؛. وولي غيره - فالذي ذكره الغزالي والبغوي ب 
تبعّا للقاضي-: أن الثاني يستأنف؛ كما لو عزل القاضي أو ناك لبن 7 أسَباءِ 
البينة وقبل الحكمء وكما إذا أقام شاهدًا واحدّاء وأراد أن يحلف معه. فعزل 
القاضيء وولي آخر - لا بد من استئناف الدعوى والشهادة. 

وحكي قول عن نصه في «الأم»: أن القاضي الثاني يعتد بما سبق من الأيمان. 

وذكر الروياني: أنه الصحيحء ولم يحك القاضي أبو الطيب سواه. 

والمتولي حمل النص على ما إذا كان الحالف المدعى عليه؛ وقلنا بتعدد 
اليمين فى حقه -كما سنذكره- ومات القاضيء أو عزل قبل استكمالها وولي 
غيره» وقال فيما إذا كان الحالف للمدعي: إنه لا بد من الاستكناف. وفرق بأن 
يمين المدعى عليه على النفي؛ فتقع” ' نافذة بنفسهاء ويمين المدعي للإثبات؛ 
فتتوقف على الحكمء والقاضي ا ل ل ا 
الشهادة. وقال: إن موت القاضي وعزله بعد تمام الآيمان» القول فيه كالقول فيما 
لو مات أو عزل في أثنائها في الطرفين. 

ولو عزل القاضي في أثناء يمين المدعي أو المدعى عليه ثم ولي؛ بل ا 
أو]” يستأنف ذلك؟ ينبني على القضاء بالعلم : فإن قلنا: يجوزء بنىء وإلا استأنف. 

ولو أن الولي المقسم مات في أثناء الأيمان» فالنص في «المختصر): أنه" 
نستانف» وليين كما إذا جنء ثم أفاق؛ فإن الحالف واحد. 

قال الروياني: وليس كما إذا أقام شطر البينة» ثم مات؛ حيث يضم وارثه إليه الشطر 
الثاني» ولا يستأنف؛ لأن شهادة كل شاهد مستقلة منفردة عن شهادة الآخرء وأيمان 
القسامة لا استقلال لها؛ ألا ترى أنه لو انضم إليها”" ' شهادة شاهد لا يحكم؟! 

وعن الخضري: أن الوارث يبني على أيمان المورث. 


5 لتك ع.-(9)ء 
وبنى المتولي [ذلك]”” على [أن]””' أيمان القسامة توزع على أولياء القتيل» 
)١(‏ سقط فى ص. 0 طن اايبي (0) فى أ: إليه. 
(0) سقط فى أ. ف يه () سقط فى أ. 


(') في أ: فيتبع. (5) في أ: أن. (9) سقط في أ. 
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أو يحلف كل واحد منهم خمسين يميئا؟ فإن قلنا بالأول حلفوه» وإلا فلا. 

ولو مات بعد تمام الأيمان؛ حكم لورثته. 

ولو مات المدعى عليه في أثناء الأيمان إذا كنا نحلفه - إما في غير صورة 
اللوث”'» أو لنكول المدعي مع اللوث- بنى وارثه على أيمانه. 

أما إذا كان المدعى عليه غائبّاء واللوث قائم» فهل يجوز أن يقسم المدعي في 
حال غيبته؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم؛ كما يجوز إقامة البينة عليه؛ فعلى هذا يحلف المدعي: إن فلان 
ابن فلان الفلاني» ويصفه بما يجب وصفه به - كما ذكرناه في الدعوى على 
الغائب- ويتمم اليمين. 

قال الماوردي: ولو حلف هكذا في حال حضوره؛ ففيه وجهان محتملان في 
الإجزاءء جاريان فيما لو كان المقتول حاضرّاء فقال: والله إن هذا قتله”'؟ فلان 
ابن فلان الفلاني؛ لأن بذكر الإشارة -مع إمكانها- يحدث من الشبهة المحتملة 
ما لا يحدث مع الغيبة. 

والوجه الثاني: أنه لا يقسم في الغيبة؛ لأن اللوث ضعيف. لا يعول عليه إلا 
إذا سلم عن قدح الخصم. 

تنبيه: حثمة -راوي الحديث الأول-: بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء 
المثلثة» وبعدها ميم مفتوحة» وتاء تأنيث ساكنة. 

ومحيصة: بضم الميم» وتاء تأنيث. 

ويقال: محيّصة بتشديد الياء وكسرها. 

وحويصة: بتشديد الياء وكسرها. 

والقسامة. قال الماوردي: مشتقة من «القسم». وهي اليمين» سميت: قسامة؛ 
لتكرر الأيمان فيها. 

واختلف أصحابنا فيها: هل هي اسم للأيمان. أو للحالفين بها؟ 

فقال بعضهم: هي اسم للأيمان التي يقسمها الأولياء في الدم. 

قلت: وهو قول الجوهري وابن فارس» ويدل عليه: أنه جاء في بعض طرق 
الحديث: «تحلفون خمسين قسامة تستحقو قون بها قتيلكم»؛ ولهذا صححه النواوي. 


)0غ( في ص: العين. زهعة في ص: قتل. 
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وقال آخرون -ومنهم القاضي أبو الطيب-: إنها اسم للحالفين الذين يحلفون على 
استحقاق دم القتيل» وهو ما حكاه الأزهري عن أهل اللغة» وكذلك البندنيجي. 

وقال أبو الطيب وغيره: إن الفقهاء يسمون الأيمان: قسامة. 

وقال البندنيجي: إن القسامة في الشرع: كثرة الأيمان. 

قال الإمام: ولا اختصاص لها بأيمان الدماءء إلا أن الفقهاء استعملوها فيهاء 
وأصحابنا يستعملونها في الأيمان التي تقع البداءة فيها بالمدعي. 

قلت: واستعمال او ء هو الذي حكاه ابن فارسء والجوهري؛ حيث قال: 
القسامة: [هي]”7١©‏ د تقسم على الأولياء في الدمء والله أعلم. 

قال: وإن كانت” ل ف ففي القود قولان: 

أصحهما : أنه لا يجب؛ لأنه يكل «كَتَبَ إِلَى يَهُوَْ: إِمّا أن تَدُوا(© صَاحِبَكُمْ 
أؤنا يدا بحَرْبٍ)”*2؛ فأطلق إيجاب الدية» ولم يفصلء. فلو صلحت لإيجاب 
القصاص لبَيَنه. 

ولأن أيمان المدعين لا يثبت بها النكاح؛ فوجب ألا يثبت بها القصاص؛ 
كشهادة النسوة» ورجل وامرآتين. 

وعلى هذا قال الأصحاب: تجب الدية مغلظة في مال الجاني؛ وهذا القول هو 
الجديد. ْ 

ومقابله: أن القود يجب؛ كما رواه أبو ثورء وهو معزي إلى القديم في 
«الحاوي» وغيره» ووجهه: قوله كك اأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» أي: دم 
قاتل صاحبكم. 

وقد روى أبو داود عن عمرو”*' بن شعيب» عن أبيه» عن جده «أَنَّ لني كيل 
1 في القَسَامَةِ د مِنْ ني الَضْر (5)ه بْن مَالِكِ 0007 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في التنبيه» أ: كان. (”) ف تودوا. 

(:) أخرجه البخاري معلقا /١15(‏ 9”) كتاب الأحكام, باب: الشهادة على الخط المختوم» قبل حديث 
رقم (07175). 

(0) في ص: عمر. (5) في ص: النضير. 


(0) قوله في القسامة: وإن كانت الدعوى في قتل عمدء ففي القود قولان» أصحهما : أنه لا يجب, ثم 
قال : والثاني يجب لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قتل في 
الققنامة وجا عرد تح النقتر بر للك ادي كلا 
وقسيرة و لشو سريب وإننا جو تسر رطياة + ول تساكلة هذا عرق الى ولو قط لاا كفت 
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وروى 00 والبخاري: أنه يكل قال: «يَخْلِفَ ِنْكُمْ حَمْسُونَ رجلا إِنَّ وَاحِدًا 
مِنْهُمْ َتَلَهُ َيَذْفَعُ بِرْمُتِه الث ال : 

و0 ةمح يلت يها السمذا نوسي أن فيك ] '" ها التفامرة كتوادة ارو 

ولأن اليمين المنقولة يثبت بها" القصاص؛ فكذلك اليمين المبتدأة. 

ل ا 0 
الأيمان» أو واحد منهم؟ 

الذي ذهب إليه عامة الأصحاب: الأول؛ لأن ما كان حجة فى قتل الواحدء 
كان حجة في قتل الجماعة؛ كالشاهد. ْ 

وحكى الماوردي: أن الربيع حكى قولًا ةا لا يقتل بها أكثر من 
واحدء وبه قال ابن سريج؛ حقنًا للدماء» ولضعف القسامة. 

وقال ابن سريج: أجعل للولي أن يقتل واحدًا منهم باختياره» ويأخذ من الباقين 
أقساطهم من الدية. 

وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم: لا أقتل بها أكثر من اثنين. 

وقد أجاب القاتلون بالجديد عن الحديث الأول بأنا نضمر: قتل صاحبكم. 

وين الثااي: اله تمل الا حون عتاله لونك) ورجيت: لبقن على الداع علريم» 
فنكلوا عن اليمين؛ فردت على المدعي؛ فاستحق القصاص؛ لأنها يمين منقولة. 

وعن الثالث: أن المراد: دفعه؛ توحلا ٍِ منه الدية لا القود. 

وعن الرابع: أنه ينتقض بما إذا ثب: ثبتت السرقة بشهادة رجل وامرأتين؛ فإنه يثبت 
بها المال دون القطع. 

وعن الخامس: أن اليمين المنقولة انضم إليها جحود المدعى عليه» وهي عندنا 
إما كإقرار الخصم أو كالبينة» وكل منهما يوجب القود. 

قال: وإن''' كان المدعي جماعة؛ ففيه قولان: 


الدين الدمياطي وهو نصر بن مالك بن حسلء وكأن المصنف بقي في ذهنه الواقع في نسب النبي ككل 
وهو مالك بن النضر عكس المذكور هنا. [أ و]. 

(0) أخرجه أبو داود (2887/7) كتاب الديات؛ باب: القتل بالقسامة» برقم (4077). 

00 أخرجه بنحوه البخاري )١119/١7(‏ كتاب الأدب. باب: إكرام الكبير» برقم (251557 57 51)» 
ومسلم (7/ )١7197‏ كتاب القسامة والمحاربين» باب: القسامة» برقم (؟/ .)١579‏ 

(؟) سقط فى أ. () في أ: فيها. (54) سقط فى أ. 

)2( في أ: ليأخذ. 090 ا فإن. 1 


1 جو١‏ كتاب الأقضية 


أحدهما : يحلف كل واحد خمسين يميئًا؛ لآن العدد فى القسامة كاليمين الواحدة 
فق غنين القسامة [قلما تساووا فى غير القسامة]''© وجب أن يسناووا فى القسامة. 

والثاني: تقسط [عليهم ال على قدر مواريثهم؛ لأن الذي يثبت 
بأيمانهم ينقسم عليهم في فرائض الله؛ فكذلك يجب أن تكون الأيمان» وتفارق 
غير القسامة؛ لأن ثم اليمين الواحدة لا تقبل القسمة» وهاهنا القسمة ممكنة. 

قال: ويجبر الكسر؛ لأن اليمين الواحدة لا تتبعض؛ فكملت؛ كما فى غير 
القسامة؛ وهذا ما نص عليه هاهناء وهو الصحيح عند الماوردي والقاضي أبي 
الطيب والرافعي وغيرهمء وبه أجاب ابن الحداد» وميل الإمام إلى تضعيفه ". 

وقد قيل: إن أصل الخلاف في هذه المدآلة: أن الدية نيت للوارك ابتداء أو 
للمقتول؟ وفيه قولان ذكرناهما””' في باب العفو والقصاص: 

فزن فنا يت للواوت بط ان سلف كا ونين" عسوي دكا انه الخد 
لا يثبت للإنسان بيمين غيره» والشرع قد علق الاستحقاق بعدد من الأيمان؛ فلا 

وإن قلنا: تجب للمقتول ابتداء» قسطت؛ لأن المستحق واحدء والورثة خلف عنه. 

ومفتضئ ندا خاي أن يكون الصحيح القول الثاني - أيضًا- لأنا ذكرنا ثم 
أن الصحيح في الطرق: أن الدية تثبت للمقتول أولاء ثم تنتقل. 
وعلى هذا فروع : 

أحدها: إذا كان في المسألة عول. فهل تقسم الأيمان بينهم على أصل 
الفريضة» [أو على الفريضة و]'"' عولها؟ فيه'” وجهان في «الحاوي»»؛ وأصحهما 
فيه: الثاني. 

وعلى هذا: إذا كان القتيل امرأة» وتركت زوجّاء وأختين لأب وأم. وأختين 
لأمء وأمّاء فالمسألة من ستة» وتصح من عشرة؛ [فيحلف الزوج خمسة عشرء 
وكل أخت شقيقة عشرة]*'؛ وكل أخت من أم خمسة: والأم خمسة. 

وعلى الأول: يحلف الزوج خمسة وعشرين» وكل أخت شقيقة سبعة عشرء 
وكل أخت من أم تسعة» وكذلك الأم. 


)١(‏ سقط في أ. (4) زاد فى أنو. (0) سقط في أ. 
(؟) في ص: الخمسون عليهم. (0) سقط في أ. (4) في أ: فيها. 


(7) في أ: ضعفه. (5) فى أ: البيان. (9) سقط في أ. 


باب اليمين فى الدعاوى جة١‏ /ا١1‏ 


الفرع الثاني: إذا نكل بعض الورثة عن حلف ما يخصه من الأيمان أو عن 
بعضهاء بطل حقه؛ لأن النكول عن البعض كالنكول غن الكلء؛ وحلف الباقون 
تتمة الخمسين» وسلم [إليهم]''' نصيبهم من الدية» ويكون توزيع ما كان يحلفه 
الناكل من الأيمان على قدر استحقاقهم. 

مثاله: إذا كان للوارث أخوان» وزوجة» فنكل أحد الأخوين: إما عن كل ما 
يخصه من الأيمان» أو عن بعضه”" - فنصيبه من الدية الربع والثمن» وقد كان 
يحلف تسعة عشر يميئًاء فنقص على قدر مستحق الزوجة. والآخ الآخر» ويجبر 
كسرها؛ فتحلف [الزوجة]”" ثمانية أيمان مضافًا لما كانت تحلفه» وهو ثلاثة عشر 
يميئاء ويحلف الأخ اثني عشر يميئًا مضافًا لما كان يحلفه» وهو تسعة عشر 
يا فتكمل أيمانهم اثنين وخمسين يميئاء ويسلم للزوجة ربع الدية» وللأخ 
الحالف الربع والثمن. 

ولو كان الورثة ثلاثة إخوة» أو ابنتين وابنين غائبين» أو واحدًا غائباء وواحذا 
صغيرًاء فإذا أراد الحاضر أخذ نصيبهء حلف خمسين يميئاء ثم إذا حضر الغائب 
حلف خمسة وعشرين يميئاء وأخذ نصيبه» [ثم إذا حضر الغائب الآخرء أو بلغ 
الصبي» حلف سبعة عشر يميئًا وأخذ نصيبه]”* 2 وعلى هذا المثال. 

ولو كان الورثة أربعة بنين» واثنان حاضران» حلف كل واحد منهما خمسة 
وعشرين يميئاء وأخذ ربع الدية» فإذا حضر أحد الغائبين» حلف سبعة عشر يميئاء 
وسلم إليه ربع الدية؛ كما لو كان الثلاثة حضورًا؛ فإنه لا يلزم كل واحد أكثر من 
ذلك؛ فإذا حضر الرابع»ء حلف ثلاثة عشر يميئاء وتسلم باقي الدية» ولو قدم 
الغائبان معًاء حلف كل واحد ثلاثة عشر يميئاء ولو أراد الحاضر أن يؤخر اليمين 
إلى قدوم الغائب, كان له ذلك» ولم يبطل حقه. بخلاف نظيره في الشفعة؛ حيث 
قلنا: إنه يبطل حقه على وجه لابن أبي هريرة» والفرق: أن الشفعة إذا تعرضت 
للأخذ؛ فالتأخير تقصير مفوتء واليمين في القسامة لا تبطل بالتأخير. 

الفرع الثالث: إذا حلف الحاضر الخمسينء ثم مات الغائبء ووارثه الحالف 
لا غير - لم يستحق نصيبه إلا بعد حلفه ما كان يخصه لو حضر. 

الفرع الرابع : إذا كان في الورئة خنثى مشكلء أخذنا بالاحتياط والبناء على 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(؟) في أ: بعضها. (4:) سقط في ص. 


168 جه ١‏ كتاب الأقضية 


اليقين في الأيمان وفي الميراث جميعًاء فلو خلف القتيل ولدا خنثى لا غير» 
كلت حمسن يدينا؟ اعمال أله كر ولاحتمال كونه انون فإنة تحققت 
أنوثته لم يأخذ شيئًا إلا بعد حلفه خمسين» ويعطي نصف الدية؛ لاحتمال أنه 
أنثى» ولا يأخذ الإمام النصف الآخرء بل يوقف إلى أن يبين حال الخنثى: فإن 
بان ذكرًا سَلم له. وإن بان أنثى حلف القاضي المدعى عليه للباقي» فإن نكل» 
فماذا يفعل معه؟ فيه الخلاف السابق. 

ولو كان مع الولد الخنثى عصبة للقتيل: كالعم» والأخ» وابنهما- فالحكم في 
حق الخنثى ما تقدم» [والعصبة مخير بين أن يحلف خمسة وعشرين يميئاء وبين 
ألا يحلف. فإن حلف انتزع القاضي النصف الاخرء ووقفه بينه وبين الخنثىء فإذا 
تبين المستحق منهما دفعه له باليمين السابقة. 

وأبدى الإمام تخريج]"'' وجه: [أن]''' العصبة لا يحلف؛ لأنا لم نعلم له 
استحقاقًا؛ فلا تصح دعواه ولو حلف لم يقع الاعتداد بأيمانه» وقال: إنه منقاس 
مطرد في كل من لا نعلم له استحقاقًا. 

وعلى المشهور: إذا لم يحلف. كان له ذلك» ثم إن ظهر أنه المستحق» حلف 
إذ ذاك خمسة وعشرين [يميئًا وتسلم]" " النصف الآخر. 

ولو خلف ولدين خنثيين»ء حلف كل واحد أربعة وثلاثين يميئًا؛ لاحتمال أنه 
ذكرء والآخر أنثى, ولا يأخذ إلا ثلث الدية؛ لاحتمال أنه أنثى» والآخر ذكر؛ أو 
أنهما أنثيان. 

ولو خلف ابئاء وولدًا خنثى» فيحلف الابن أربعة وثلاثين يميئًا؛ لاحتمال أن 
الخنثى أنثى ولا يعطى إلا نصف الدية» ويحلف الخنثى خمسة وعشرين يميئًا؛ 
لاحتمال أنه ذكرء ولا يعطى إلا ثلث الدية؛ لاختمال أنه أنثى» ويوقف السيدب 9©) 
بينهما؛ وعلى هذا فقس. [والله أعلم]””". 

وتو سلف جد اولع لأب وأم وأخا للأب - فأخ الأب يعاد به الأخ للأب 
والأم- الجدء ولا يرث؛ فيحلف الجد عشرين يميئاء والأخ للأبوين ثلائيد” 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى أ. (9) في ص: وسلم. 

(4) في ص: الثلث. (5) سقط في ص. 

(5) قوله: في الكلام على توزيع الخمسين يميئًا على الورثة» ولو خلف المقتول جذا وأخًا لأب وأم - 
)0 ح ُ 


باب اليمين فى الدعاوى ج9١‏ 19 


[يميئًا]2"0. 

ولو كان الورتة جذاء واعكا هن الأنويى وأعامد أت دلت الاك 
حمشة وعشرين زنيكاء لأن لهاانضف: الدية ويحلف الجد عشرين يمينا لآن :له 
خمسا الدية» ويحلف الأخ خمسة أيمان؛ لأن له عشر الدية. 

فرع : إذا مات أحد الورثة المدعين للدم”"» قام وارثه مقامه في الأيمان» فإن 
تعددوا عاد القولان: 

فإن قلنا: يحلف كل واحد من الورثة خمسين يميئاء فكذلك ورثة الورثة. 

وإن قلنا بالتوزيع» وزعت حصة ذلك الوارث على ورثته؛ فلو كان للقتيل 
ابنان» ومات أحدهما قبل أن يحلف [عن ابنين» حلف كل واحد منهما ثلاثة عشر 
يميئاء فإن مات أخوه قبل أن يحلف]*"» ولم يحلف إلا هذا الحالف - حلف 
أيضًا ثلاثة عشر يميئاء ولا يقال: يكمل خمسة وعشرين؛ لأنه يحلف عن مورثه. 
ولو نكل أحد ولدي ابن القتيل» حلف أخوه سبعة أخرى» وعمه ثمانية؛ وعلى 
هذا فقس. 

قال: فإن نكل المدعي عن اليمين» ردت اليمين على المدعى عليه؛ فيحلف 
خمسين يميئًا؛ لقضاء رسول الله له بذلك في قصة اليهود التي تقدمت. 

ولأنا إذا غلظنا اليمين في جنبة المدعي بالعدد؛ احتياطًا لدم المدعى عليه - 
وجب أن نغلظ في جنبة المدعى عليه؛ صيانة لدم مورث المدعي؛ وهذا ما حكاه 
العراقيون والماوردي. 

وحكى القاضي الحسين والإمام قولًا آخر: أنه يكفيه يمين واحدة؛ وبذلك 
يحصل في المسألة طريقان. 


0 وأخًا لأبء فالأخ للأب والأم يعادد الأخ للأب على الجد ولا يرث» فيحلف الجد عشرين يميئًا 
والأخ للأبوين ثلاثين. انتهى كلامه. 
وهذا الكلام غلطء فإن الخمسين في المثال المذكور تنقسم إلى ثلاثة» ويجبر المنكسر فيخص كل 
واحد سبعة عشر يميئاء ثم إن الشقيق يحلف أربعة وثلاثين يميئا؛ لأن فائدة الأخ للأب ترجع إليه 
فيحلف دون الأخ للأب؛ لأنه لا يأخذ شيئاء ويحلف الجد سبعة عشرء فيكون المجموع إحدى 
وخمسين يميئّاء وأما الجواب الذي ذكره فمحله فيما إذا كان ولد الأب أنثى لا ذكرًا فإن أصل 
المسألة من خمسة» ويجيء فيه العمل الذي ذكره المصنف .1[أ و]. 

)١(‏ سقط في ص. (؟) في أ: الدم. (0) سقط في أ. 


لو جة١‏ كتاب الأقضية 


وقال القاضي [الحسين]”'' في باب دعوى الدم: إن المدعي إذا نكل عن 
اليمين في صورة اللوثء. لم يكن للمدعى عليه أن يحلف إلا بعد استئناف 
الدعوى» 0 ستؤنفت بدأنا بيمين المدعى عليه. 

قال: وإن” '"' كانوا - أي: المدعى عليهم- جماعة. فقيه قولان: 

أحدهما : يحلف كل واحد [منهم]' '"' خمسين يمينا لأن يمين كل واحد لإثبات 
براءة ذمته؛ فلا تثبت تثبت براءة ذمته بيمين غيره؛ وهذا ما اختاره فى «المرشد)» وصححه 


الماوردي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وغيرهمء وقالوا: الفرق بين هذا وبين ما لو 
كان المدعي جماعة» وحلفناهم؛ حيث قلنا: الصحيح أنها تقسم-: أن كل واحد من 
المدعى عليهم كالمنفرد في إيجاب القود وإلزام الكفارة؛ فكان كالمنفرد في عدد 
الأيمان» والواحد من المدعين لا يساوي المنفرد فيما يثبته؛ لأن الواحد يثبت كل 
الدية» وكل امع ا بيت ت بعضها؛ ؛ فحلف بحسب [ما]””' يثبته 

والثاني: تقسم [عليهم]”' الخمسون على عدد رءوسهم؛ لأن ابي يل له 
يذكر في حق اليهود أكثر من خمسين يميئّاء وإنما وزعت على العدد؛ لأنه لا مرد 
غيره» بخلاف المسألة السابقة؛ فإن الإرث فيها مرد. 

ولأن كل واحد من المدعى عليهم يدفع عن [نفسه]”'" القود والكفارة؛ 
فتساووا فى الأيمان» وكل واحد من المدعين يثبت بيمينه حقا له؛ فوزعت الأيمان 
0 

وعلى هذا: فلو كانت الدعوى على اثنين : أحدهما حاضر» والآخر غائب - 
حلف الحاضر خمسين [يميئًا]””» ثم إذا حضر الغائب حلف خمسة وعشرين. 
وكذا لو كانا حاضرينء؛ فنكل أحدهماء يحلف الآخر خمسين يميئًا؛ لأن البراءة 
ا ل 
المدعى عليه إذا 5 منفردًا. 


أما إذا قلنا بطريقة يقة القولين في المنفرد» جرى قول الاكتقاء نيمين ةا 
)١(‏ سقط فى أ. (4) في ص: الامتناع. (0) سقط في ص. 


(؟) في التنبيه: فإن. (5) سقط في أ. (8) سقط في ص. 
إفرة سقط فى التنبيه. )00 سقط فى ص. 0 في ص: واحد. 


باب اليمين فى الدعاوى جة١‏ له 


زلق ع م 
لقن كل رخن" "اما امنا 


فرع: إذا ردت الأيمان على المدعى عليه» فإن حلف. لم يلزمه قود ولا دية. 

وإن نكل عن اليمين» ففي «الحاوي»: أنه يغرم الدية» ولا يحبس. 

وهكذا إذا كانت الاعوى غان لجداعة ونكلوا. 

وكلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ في باب اليمين مع الشاهد - مصرح 
بأنه لا يقضى على المدعى عليه والحالة هذه بمجرد نكوله؛ وكلام القاضي 
الحسين والإمام وغيرهما يقتضيه -أيضًا- لأنهم قالوا: إذا نكل المدعى عليه عن 
اليمين» فهل ترد [على المدعي؟]”" على” " قولين أطلق الأصحاب حكايتهما. 

قلت: ومنهم الشيخ أبو حامد؛ كما حكيته في باب صفة القضاء: 

أحدهما: لا؛ لأنه نكل عن اليمين في هذه الخصومة: ولو رددنا عليه لكانت 
ضينة مين الرد كصيعة” " آرماة القنانة. والجمتومة متسدة والمقصيرد واحد. 

والقول الآخر: أنها ترد؛ فإنه نكل عن اليمين في مقام» وهذا مقام آخر؛ فصار 
تعدد المقام كتعدد الخصومة؛ وهذا ما صححه الرافعي والبندنيجي. 

وقال الشيخ أبو محمد: إن هذين القولين مبنيان على أن يمين الرد هل تتعدد؟ 

فإن قلنا: لاء فاليمين مردودة على المدعي؛ فإن نكوله عن أيمان القسامة 
محمول على رغبته عن كثرة الأيمان. وطلبه الاقتصار على يمين واحدة. 

وإن قلنا: تتعدد يمين الرد كما تتعدد أيمان القسامة» فلا ترد اليمين عليه؛ لما 


ذكرناه من اتحاد المطلوب ل 


وقال ارود إن [قلنا]”* يمين الرد تتعدد؛ فالقولان جاريانء» وإن قلنا: يمين 
الرد تتحد» فترد 0 

وقال قائلون: إن قلنا: يمين الرد تتعدد» فلا رد قولًا واحدّاء وإن قلنا: تتحد» 

ففى الرد قولان: 


ايه : ترد؛ لغرض الاتحاد. 
والثاني : لا؛ فإن تكرر الحا طني شين لا وإن فرض كذب؛ 
فاليمين الواحدة ف معنى الأيمان. 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى ص: فعلى. (©) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. (4) فى أ: صيغة. (5) فى أ: ترد. 


ف جه ١‏ كتاب الأقضية 


بما إذا كانت الدعوى في قتل الخطأء أو شبه العمد. أو فى قتل العمدء وقلنا: إن 
القود يثبت بيمين القسامة. أما إذا قلنا: لا يثبت؛ فترد اليمين على المدعي بلا 
خلاف؛ لأنه يستفيد بها [ما لا يستفيد]”'' بأيمان القسامة» وهو الاقتصاص. 

فإن قلت: هذا منهم رجوع إلى طريق الشيخ أبي محمد”'' في بناء القولين على 
تعدد يمين الرد واتحادها؛ نظرًا إلى حصول فائدة من هذه اليمين - لم تكن حاصلة 
من اليمين الأولى» وقضيته: الجزم بأن المدعي قتل العمد لو أقام شاهدًا واحدّاء 
وامتنع من الحلف حيث يثبت له المال بيمينه-كما سنذكره- وطلب يمين المدعى 
عليه؛ فنكل - أن يرد على المدعي؛ لأنه لم يكن يستفيد باليمين الأولى القصاص؛ 
وبهذه' " يستفيده؛ وحينئذ ففي الجزم عند ظهور الفائدة نظر؛ لأنه إنما جاء من جهة 
أن اختلاف الثمرة يدل على اختلاف اليمينين؛ فلم تكن المردودة هي التي وقع 
[النكول عنها]”*'» وإذا كان [كذلك لزم]”*' الجزم بالرد وإن لم تظهر فائدة فيه؛ لأن 
حقيقة يمين الرد لا تختلف. سواء ظهرت فائدة في بعض الصورء أو لم تظهر. 

نعم» هذا يحسن أن يعلل به الصحيح من القولين» والآخر يعلل بأن الواقعة 
واحدة» بدليل أنه [لا]' يحتاج إلى استئناف دعوى. وكذلك”2 حكى الأصحاب 
القولين كما حكيتهما في باب صفة القضاء فيما إذا أقام المدعي شاهدًا بالمالء 
وامتنع من الحلف. ونكل المدعى عليه عن اليمين التي ردها عليه المدعي. فهل 
يحلف المدعى؟ فجرى القولان وإن لم تظهر فائدة. 
اليمين على المدعى [عليةه.» فنكل» فعرضت اليمين على المدعي]”") فنكل» ثم 
ظهر لوثء ورام المدعي أن يحلف - فهل يمكن منه؟ وقضية ما قالوه الجزم 
يعدم التحليف؛ لعدم ظهور الفائدة. 

قلت: ما ذكرته من كون هذا رجوعًا إلى طريق الشيخ أبي محمد لا يأباه 
كلامهمء ولو صح لكان اللازم [عليه]50) صحيحًاء لكن كلام الشافعي يأباى ويأبى 


)١(‏ سقط في أ. (4) في ص: عنها التكول. 0) في أ: فكذلك. 
(؟) في أ: حامد. (5) في أ: لزمهم. (8) سقط في ص. 
)6 في ص: وبالثانية. (5) سقط في أ. (9) سقط في آ. 
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ما ذكرته من الالتزام -أيضًا- لأن القاضي أبا الطيب قال: إذا نكل المدعي عن 
القسامة» والمدعى عليه عن اليمين أيضًاء فهل ترد على المدعي؟ قال الشافعي: إن 
كان في ردها إليه فائدة» ردت؛ وإن لم يكن في ردها فائدة» فهل ترد أم لا؟ فيه 
قولان. 

وإذا ظهر لك [ذلك]'''؛ علمت أن هذه الطريقة راجعة للطريقة الذاهبة إلى أن 
محل القولين إذا قلنا: إن يمين الرد تتعدد, أما إذا قلنا: تتحد”""» فترد» والله أعلم. 

وهذا كله ساقنا إليه ما أورده الماوردي من ثبوت الدية عند امتناع المدعى 
عليه من الحلف. والذي يظهر صحته: عدم الثبوت» كما اقتضاه [كلام] '' غيره؛ 
لأن اللوث اقتضى ترجيح جانب المدعي؛ كما اقتضى إقامة المدعي شاهدًا بالمال 
ترجيح جانبه حتى جعلت اليمين في جنبته» وقد تقدم أنه لو أقام شاهدًاء وامتنع 
من الحلف. [وطلب يمين المدعى عليه؛ فامتنع من ال - لا يثبت عليه 
المال [المدعى]”*'؛ فكذلك هاهنا. 

نعم» حكينا ثم عن الشيخ أبي حامد: أن المدعى عليه إذا امتنع من اليمين» 
وقد أقام المدعي شاهدًاء ونكل عن الحلفء وقلنا: لا ترد على المدعي - أنه 
يحبس المنكر حتى يحلفء أو يعترف؛ لأنه قد تعين عليه ذلك؛ فلا يكون له 
إسقاطه: ومقتضى هذا التعليل: أن نقول بمثل هذا هنا. 

قال: وإن لم يكن لوث. حلف المدعى عليه؛ لقوله كَةِ: «البينة على المدعي» 
واليمين على المدعى عليه»» وقصة الأنصار لا تعارض هذا؛ لأنها مفروضة مع 
اللوث؛ فخرجت من عموم هذا الخبر» وأجري فيما عداها [على عمومه]''؛ لأن 
الأصل براءة الذمة. 

قال: يميئًا واحدة في أحد القولين؛ للخبر السابق» فإنه أدخل الألف واللام في 
اليمين» وإدخال الألف واللام يقتضي الجنس.ء والجنس إذا كان غير محصور اقتضى 
ما يقع عليه الاسم وهو إذا حلف يميئًا واحدة فقد أتى بما يقع عليه الاسم. 

ولأنها يمين من جانب المدعى عليه شرعت لقطع الخصومة:؛ وإسقاط 
الدعوى؛ فوجب أن تكون واحدة كما في سائر الدعاوى. 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في ص. (5) سقط في أ. 
(؟) في ص: تتحدد. (4) سقط فى أ. )١(‏ سقط في ص. 
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قال: وخمسين يميئًا في الآخر؛ لأنها يمين مسموعة في دعوى القتل؛ لعدم 
البينة؛ [فوجب أن تغلظ بزيادة العدد؛ كما إذا كان هناك لوث. 

واحترزنا بقولنا: «لعدم البينة» عما]”'' إذا أقام شاهدًا واحدًا في قتل الخطأ؛ 
فإنه يحلف يميئًا واحدة» ويستحق الدية؛ هكذا قاله أبو الطيب» وهو يقتضي اتحاد 
اليمين عند إقامة الشاهد جزمّاء وهو ما أورده غيره [من العراقيين](". 

وحكى المراوزة القولين في التعدد فيها أيضًا. 

ولآن العده معكبر عد اللوف”42 ولا يجوز أن يكون لأجله؟ فإن'اللوتك: إنما 
يحصل البداءة باليمين دون التغليظ بالعدد؛ دليله: أن المدعى عليه يحلف 
الخمسين عند نكول المدعىء وليس هنا بداية باليمين؛ فدل على أن التغليظ 
اعنم إقدا شوم الحرة الدع وهوا مر وو هذا ببا عر كلل كا ولا انو 
الطيب وغيره» وفي «جمع الجوامع» طريقة قاطعة به وعليه فروع: 

أحدها: لو كان المدعى عليه جماعة» فقولان: 

أحدهما : يات كبر حسمي يي 

والثاني: يقسم الخمسون على عدد الرءوس.ء فإذا حلفوا برئواء وإن نكلوا 
رددنا 0 يحلف؟ فيه قولان: 

أحدهما : يميئًا واحدة. 

والثاني : خمسين يميئًا. 

فلو كان المدعون جماعة» حلف كل واحد منهم يميئًا واحدة على القول 
الأول» وعلى الثاني قولان: 

أحدهما: خمسين يميئًا. 

والثاني: يقسط الخمسون على قدر مواريثهم» ويجبر الكسرء كما تقدم. 

.وإذا حلف الواحد أو الجميع؛ استحقوا القصاص إن كانت الدعوى في قتل عمد 
قولا وَاحِدَاة لأ اليمين المردودة كالأقرار أو #البينة وكل تهنا يجب به القود: 

ولو كان الدعوى في قتل خطأ أو شبه عمد. فهل تجب الدية على العاقلة» أو 
في مال الجاني؟ فيه قولان ينبنيان على أن يمين الرد مع النكول كالبينة أو 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: كما. )٠(‏ سقط في ص 
(0) في أ: الموت. 
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كالإقرار؟ فإن قلنا بالأول كانت على العاقلة؛ كما لو قامت البيئة بالقتل» وإلا ففي 
مال الجانى» وهذا ما أورده العراقيون» والقاضي الحسين والفوراني عن القفال. 

5 إل القاضي: إن فيه إشكالًا؛ لأن عدن ذلك كالبينة في حق الحالف 
والناكل» لا في حق ثالث؛ لأنه متقاصر عن البينة؛ ولأجل هذا حكى الإمام عن 
المحققين طريقة قاطعة بأنها على الجاني وإن قلنا: إن يمين الرد كالبينة» وهي ما 
حكاها الفوراني عن بعض مشايخه. ١‏ 

الغاتي: لو آقر المدعى علية بالقدل مدا - [بالفتل]''.:ونفى:العمده قهل 
يغلظ عليه بالخمسين؟ قال القاضي الحسين وغيره: فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما في أصل القتل» وهو الصحيح. 

[و”" الثانى: لا؛ لأن الموصوف آكد من الصفة. 

وإذا 5200 قتله عمدًا؛ فالدية في مالهء وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب 
ف الب الشهادة بالجنازة ف ضسمن القرع التاق امنه: 

فإذا حلف» هل للمدعى طلب الدية؟ قال المتولي: فيه قولان؛ بناء على أن 
الذية فن'الخطا تسحب على.العاقلة اإعذاء أم تلقياة” ” - 

فإن قلنا بالأول فليس له طلب الدية؛ لأنه ادعى حقا على المدعى عليه» وهو 
اعترف بوجوبه على غيره. 0 

وإن قلنا: إنها تجب على الجاني أولاء ثم تتحملها العاقلة - فينبني على أن 
الحلف في الصفة هل هو كالحلف في الموصوف؟ وفيه قولان مذكوران في 
مسائل النكاح: ٍ ْ 

إن قلنا: نعم» فكأنه ادعى مالاء واعترف بمال آخر لا يدعيه. 

وإن قلنا: لاء طالب بالدية. 

قلت: وفيما قاله نظر؛ لأن ظاهر قوله أن الكلام مفروض بالنسبة إلى مطالبة 
القاتل؛ وحبعذ فذاك إثما يكون عتد تكذيب العاقلة [له]""»:ولا بينة»:وإذا كان 
كذلك لم يحسن بنا إلزام القاتل الدية على أنها تجب على العاقلة ابتداء؛ لأن 
محل هذا الخلاف- كما دل عليه كلام الأصحاب- إذا كانت العاقلة معترفة» أو 
قامت بينة؛ لأنهم جزموا بأن الولي لو ادعى القتل خطأء وكذبتهما العاقلة» ولا 


)١(‏ سقط في أ. () سقط فى أ. (") سقط في ص. 


بيئة-: أن الدية تجب في مال الجاني؛ للخبر. 

ولو صح ما ذكره من البناء للزم أن يقال: لا تجب الدية عليه على قول؛ فلا 
جرم كان الظاهر -كما قال الرافعي- الوجوب على الجانيء وأنه الذي أجاب به 
أكثر من أؤرة المسألة, 

اليالف: كبفية فين المعدعى عليه على هذا الفرل90 الأخرت كنا فال 
الشافعي-: أن يحلف ما قتل فلاناء ولا أعان على قتله. ولا ناله من فعله ولا 
عينت: قله ليه جخردطها ول ومدل إلية كي رش بللهة لان فد درسي" فيمئيي 
منيكاء فيِطيّر الذئ أصابه فيقتله؛ ولا عارك نينا مات منه فلان؛ لأنه قد يحفر 
البئر» ويضع الحجر؛ فيموت منه. 

وأراد الشافعي بقوله: «ما قتل فلانًا»» أي: يوجبه بالذبح. 

وبقوله: «ولا أعان على قتله»؛ أي: بالإكراه» والشركة في القتل. 

وعن [ابن]7' أبي هريرة أنه أراد به: الممسك فى القتل؛ فإنه قاتل على مذهب 
#اللعه فذكرم اتشياط لا قدرط وميك غيزه اهو بو الست 

وبقوله: «ولا ناله من فعله». أي: سراية الجرح؛ كما قاله البصريون» أو وصول 
السهم عن القوس؛ كما قاله البغداديون. 

وعلى كلا الوجهين فذكر ذلك واجب. 

وهذه الشروط الثلاثة في قتل العمد. 

وبقوله: «ولا بسبب فعله شيء جرحه ينتفي السهم؛ كما قاله البصريون» وعلى 
هذا يكون شرطا رابعًا في قتل العمد. 

والبغداديون قالوا: أراد به أن يرمي [إلى]" حائط بسهم أو حجرء فيعود السهم أو 
الحجر على رجل فيقتله؛ فعلى هذا يكون شرطًا في قتل الخطأ دون العمد. 

وبقوله: ”ولا وصل إليه شيء من يديه»: ما ذكره» وهو شرط في الخطأ دون 


العمد. 

[وبقوله: «ولا أحدثت شيئًا مات منه فلان»: ما ذكره» وهذا شرط فى الخطأ 
دون العمد ]0 ). 
)١(‏ زاد في ص: وعلى. () سقط في ص. 


(؟) سقط في ص. 6 سقط في أ. 
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قال الماوردي: [فإن قيل]'': يمين المدعى عليه يجب أن تكون موافقة 
لدعوى المدعي إذا فسر» وعندكم أن الدعوى لا بد من التفسير فيهاء فلم اعتبر 
الشافعي بالتفسير في اليمين مع الاستغناء عنه بالدعوى؟ 

قلنا: للأصحاب في الجواب عن هذا" ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا من قوله دليل على [جواز]”' سماع الدعوى مطلقة غير 
مفسرة؛ وجعلوا ذلك قولًا ثايًا في المسألة؛ فخرجوا سماع الدعوى مطلقة في 
الدم على قولين بعد اتفاقهم على أنها لا تسمع في القسامة إلا مفسرة؛ لاحتياج 
المدعي إلى الحلف عليهاء وإنما خرجوه فيما عدا القسامة. 

والثاني: أن الشافعي ذكره شرطًا وإن لم تسمع الدعوى إلا مفسرة؛ احتياطًا*) 
للمقتول وإن انتقل الحق إلى وليه. 

والثالث: أنه شرط ذلك في حق طفل أو غائب؛ إذا ادعى له القتل ولي””' أو 
وكيلء أما إذا كانت الو ا جاه الأمرة فلس ذلك بشرط: 

قال الأصحاب: ويستحب للحاكم أن يحذره من اليمين الفاجرة قبل تحليفه إن 
كان المدعي قتا [غير]"" عمدء ولا يستحب فيما إذا كان القتل يوجب”" 
القصاص؛ لأن القود يدرأ بالشبهة؛ كذا حكاه الماوردي. 

قال: وإن كان الدعوى على اثنين» وعلى أحدهما لوث دون الآخر - أي: 
مثل أن كان القتيل”' في دار أحدهما- حلف المدعي على صاحب اللوث» 
وحلف الذي لا لوث عليه؛ لأنه لو كان اللوث عليهما حلف عليهماء ولو عدم 
اللوث لم يحلف على واحد منهماء فإذا كان اللوث على أحدهما خاصة اعتبر 
كل واحد منهما بنفسه؛ ويحتاج كل واحد من المدعي والمدعى عليه الذي لم 
يوجد اللوث في حقه - إلى أن يحلف خمسين يميئًا؛ لما تقدم أن الدم لا 
يستحق ولا يبرأ منه بأقل منها. 

قال: واللوث - [أي: الناقل لليمين إلى جنبة المدعي1''' - هو أن يوجد 


)١(‏ سقط في أ. (1) في ص: كذلك. 
زفم فى ص: هذه. 0372 سقط فى أ. 
(؟) في ص: واحتياطا. (9) فى أ: القتل. 


)0( في ص: أو ولي. )200 سقط في ص. 
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القتيل في محلة أعدائه - أي: بسبب دين أو نسب أو يِرَةٍ تبعث على الانتقام 
بالقتل» ه210 يخالطهم غيرهم» أي: بسكنى ولا مرور؛ كما قاله الماوردي وأبو 
الطيب» وذلك الغير لا بعلم بعل الو مين أو عدو؟ كما قاله في «المرشد». 

لوا اعلم أن «اللوث) - به بفتح اللام» وإسكان الواو-: قرينة حال تثير الظن» وتوقع 
في القلب صدق المدعىء مأخوذ من «اللوث»» وهو: القوة؛ كما قال النواوي. 

وقيل: أصل اللوث: الضعف. يقال: رجل لوث؛ إذا كان ضعيف العقل» وكأنهم 
أرادوا به أنه الحجة الضعيفة. 

وعلى كل حالء فما ذكره الشيخ أمثلة له لا حد. 

وبدأ بما ذكره؛ لأن الأصل فى هذ(" قتيل الأنصار [بخيبر» وخيبر كانت دار 
يهود محضة:؛ وكانت العداوة بين الأنصارا” وبينهم ظاهرة بالذب عن الإسلام» 
ونصرة الرسول يليه وقد فارق عبد الله أصحابه فيها بعد العصرء ووجد قتيلا قبل 
الليل [كما قاله في الأم]* » أو بعد المغرب كما قاله في «البويطي»»؛ مطروحًا في 
عين» أو فقير - وهو البثر القصيرة.» القليلة الماء - وهذه الحالة تُمَلَّبِ في النفس 
أن ما قتله غير اليهود؛ فلذلك جعل رسول الله مَك اليمين في جانب الأنصار. 

وحكم المحلة والجِلَّة حكم البللا*» من طريق الأولى؛ لأن انحصار القتل في 
أهلها المتصفين بما ذكرناة'؟ أقرب من انحصاره في [أهل1" البلد 

أما إذا كان في حلة الأعداء أو قريتهم أو محلتهم من يشركهم في سكناها: 
فإن كان من أهل المقتول أو أصدقائه فالحكم كما تقدم؛ صرح به في «المرشد)» 
وعليه يدل الخبر؛ فإنا"2» بعض أصحابنا بخراسانء قال: إن كان الأعداء أكثر ثبت 
اللوث؛ نظرًا إلى معنى الحديث. 

ومنهم من رجح المعنىء» فقال: لو كان فيها واحد من الأعداء كفى في ثبوت 
اللوث عليه؛ نظرًا إلى أن الأولياء لا تهمة في حقهم من حيث الظاهر؛ [فكان 
الظاهر]1"؟ إضافة قتله إلى العدو الواحد. 

وإن كان ممن يجهل حاله؛ لم يكن لوثًا باتفاق الأصحاب. 
)1١(‏ زاد في التنبيه: ولا. (4) سقط في ص. (0) سقط في أ. 


(0) في أ: هذه. (0 فى من البلد: () في ص: وإن. 
(9) سقط في أ. (1) في ص: ذكره. (9) سقط في أ. 
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وكذلك إذا مر بها من يجهل حاله؛ لحاجة أو تجارة؛ بأن كانت القرية على 
الطريق» عند القاضي أبي الطيب والماورديء وإليه يرشد قول الشيخ: «لا 
يخالطهم غيرهم»؛ كما هي عبارة القاضي الحسين والبندنيجي. 

وفي «الرافعي»: أن منهم من اشترط ألا يساكنه”'" غيرهم. [ولم ير بأسًا بما إذا 
مر بها من ليس بعدو؛ لتجارة ونحوهاء وهو ما أورده القاضي الحسين في الفروع؛ 
وعلى هذا ينطبق قول ابن الصباغ: إنه يشترط ألا يسكن معهم غيرهم]" . 

قال الرافعي: وهو الوجه؛ فإن خيبر كان يطرقها الأنصار. 

والقائل بهذا جزم بأنه لو كان لا يدخلها غيرهم بحال؛ كان ذلك لوثًا في حق 
أهلهاء وإن لم يكن بينهم وبين القتيل عداوة؛ كذا قاله في «الزوائد». 

فرع: وجود بعض القتيل في المحلة كوجود كلهء سواء كان ذلك البعض أكثر 
البدن أو بعضه؛ حتى إذا وجدت اليد أو الرجل» وتحقق فوات الروح -كان 
الحكم كذلك؛ قاله المتولي» وبعض هذا الحكم مذكور في «الإبانة». 

ولو وجد في كل محلة قطعة منه. قال المتولي: فيؤمر الولي بتعيين من يدعي 
عليه على ما سبق. 

قال: أو تزدحم جماعة - [أي: محصورون]" ؛ كما قال الغزالي- على بئرء 
أو في دخول باب من الكعبة» وغيرهاء أو على طوافء أو التقاط نثار» وغير 
ذلكء فوج يكهم كيل 1 الأشاطة لفل بن اتلد لم يترا هنووه ومنو انققوا: في 
القوة والضعف أو اختلفوا. 

قال الماوردي: وهكذا لو ضغطهم الخوف إلى حائطء ثم فارقوه عن قتيل 
منهم - كان لوثا معهم. 

فأما إذا هربوا من نار أو سبع فوجد أحدهم صريعًا - نظر: 

فإن [كان]*' طريق هربهم واسعًاء فظاهر صرعته: أنها من عثرته؛ فلا يكون 
ذلك لوثا. 

[وإن كان الطريق ضيقًا؛ِ فظاهر الصرعة: أنها من صدمتهم؛ فيكون ذلك لونًا1* . 


)001 في أ: يشاركهم. ):) سقط في أ. 
0( سقط في أ. 6 سقط في أ. 


قرف في ص: أي: غير محصورين. 
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والمراد بالغدة المحصور: أن يكون بحيث يمكن اجتماعهم [على القتل]''؛ 
فإن لم يمكن» فكلام الغزالي يشير إلى أن الدعوى لا تسمع عليهم؛ ولا يمكن 
من القسامة» كما مر. 

نعم» لو ادعى الولي القتل على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتل- قال 
الرافعي: فينبغي أن يقبل؛ ويمكن”"' من القسامة؛ كما لو ثبت اللوث في حق 
جماعة محصورين؛ فادعى الولي القتل على بعضهم؛ فإنه يقبل. 

قلت: وفي هذا القياس نظرء وسأذكره عن قريب" 

ثم ظاهر كلام الشيخ والماوردي: أنه لا يعتبر في كون هذا النوع لون 
[ظهور]7*" العداوة. 

وفي «النهاية»: أنه إذا لم [تكن]” ثم عداوة» وجوزنا أن يكون القتل عن 
ضغطة وزحمة من غير عمد -حكاية وجهين: 

أحدهما: أن له أن يحلف على أصل القتل. 

والثاني : ليس له ذلك» وهو الأظهر في «الرافعي»؛ لأنه متردد بين بن يغرم 
الدية فيه» كما يتردد هو في نفسه بين أن يكون عمدًا أو خطأ. 

هذا لفظ الإمام» وإيضاحه: أن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل» بل لا بد من 
ثبوت العمدية» ولا مطالبة العاقلة» بل لا بد وأن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد. 
والتردد”"© يمنع ذلك. 

وهذان الوجهان شبيهان بوجهين حكاهما الماوردي فيما إذا شهد عدل واحد 
بالقتل» ولم يبين كونه [عمدًا ولا خطأ: 

أحدهما: لا قسامة معه؛ للجهل بموجبها في قتل عمد أو خطأ. 

والثاني :]”*' يحكم فيه بالقسامة؛ لأنه لا ينفك القتل عن عمد أو خطأء ولا 
تمنع القسامة في واحد منهماء ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكمّاء وهو 
الخطأء وتكون الدية فى مال الجانىء لا على العاقلة؛ لجواز أن يكون عمذا؛ 
فيستحق في ماله. ْ ْ 

ومن هاهنا يظهر لك أن التخريج الذي قاله الرافعي من قبل في كونه يعين 


)١(‏ في أ: عن القتيل. (5) سقط في ص. 0) في أ: والرد. 
(0) فى أ: فيمكن. (5) سقط في أ. (8) سقط في ص. 
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اقامة ل ل لآن تطرق الجهل إلى القاتل أكثر من تطرقه إلى صفة 
القتل» بخلاف المسألة المقيس عليها؛ فإن اللوث ثابت على الجميع؛ فلا جهل. 
ثم هذه المسألة مصورة بصورتين : 

إحداهما : أن يدعي القتل مفصلاء » فيقوم اللوث على ما ذكرناه» والحكم ما تقدم. 

والثانية : أن يدعي القتل مطلقّاء وسمعنا ذلك كما حكيناه ه عن بعضهم أنه 
حكاه قولًا مخرجًا؛ فيقوم اللوث على ما ذكرناه. 

وعلى هذه الحالة ينطبق قول البغوي: لو ادعى رجل أنه قتل أباه. ولم يقل: عمدًا 
ولا خطأء وشهد له شاهد - لم يكن ذلك لونا؛ِ لأنه لا يمكنه أن يحلف مع شاهده. 
ولو جلت يمك الحكي له اهل يعلم مد اللجل بحن يخاواتي مونم 

وقد قال في «الشامل»: إن الشيخ أبا حامد حكى هذا الجواب عن بعض أصحابنا. 

قال: أو تتفرق جماعة عن قتيل - أي: طري- في دار - [أي:]0© وما في 
معناها”'2- مما تفردوا به من بيت أو بستان؛ لما ذكرناه. 

ولا يشترط أن يكون بينهم وبينه عداوة» بخلاف القرية والمحلة؛ لأن ما 
انفردوا به ممنوع من غيرهم إلا بإذنهم؛ فيغلب على الظن أن القتل منهم حصل» 
وليست القرية [و]7" المحلة ممنوعة من مار وطارق؛ فاعتبر فيها ظهور العداوة؛ 
لعدم الاحتمال» قاله الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. 

فرع: لو وجد قتيل في دار» ولم يوجد فيها سوى عبده - كان ذلك لونًا في 
حق العبد. 

قال البندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي: ويستفيد الورثة به قتله على 
قوله القديم» وتقديم أرش الجناية على الرهن إن كان 0 

قلت: : وهذا منهم اية يقتضى أمرين: 

أحدهما : أله ركني فى القببامة خلى لقان العم ممع بيو ز اتوك عن 
أصل القتل؛ لأن كونه لا أحد في الدار غير العبد يظهر منه كونه القاتل» لا كون 
القتل عمدًا أو غيره. 

وقريب منه قول الأصحاب: إنه إذا ثبت اللوث فى [حق]229 جماعة» وادعى 
الولي غلن بعضهم؛ جازء :ويمكن من القسانة؛ فإنه كما لا يعقبر ظهون اللوث 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. 
(؟) في ص: معناهما. (:) سقط في أ. 
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فيما يرجع إلى [الانفراد والاشتراك» جاز ألا يعتبر ظهوره فيما يرجع إلى”" 

وما ذكرناه في الفصل قبله عن الإمام والماوردي يدل على أن القسامة على 
القتل الموصوف بالعمدية» تستدعي ظهور اللوث بالقتل الموصوف بهاء وكذلك 
ما سنذكره من بعد عند الكلام فيما إذا شهد أحدهما: أنه قتله بالسيف. والآخر: 
أنه قتله بالعصا. 

الثاني : الي ١‏ الور افر على "امنا أن كاليه كاب مر 
له'”: أنهم يقدمون بها''» وهذا وجه حكيناه في كتاب الرهن؛ فلا يمكن أن 
ينبني عليه المذهبء والله أعلم. 

قال: أو يرى القتيل - أي: طريًا - في موضعء لا عين فيه ولا أثرء وهناك 
اد إما اقمان أو ا لأن هذه قرينة صارفة 
للقتل إليه 

ول اط «لا عين فيه ولا أثر» اتبع فيه لفظ الشافعي؛ فإنه هكذا قالء 
وأراد: ألا يكون بذلك الموضع عين آدمي آخرء أو ستيع » أو ذئب» أو حيوان 
قاتل» ولا أثر لهارب من آدمي وغيره: كرشيش ش الدم على غير الطريق» أو قدم 
إنسان آخر» أو آثار حيوان. 

قال الماوردي: فإن فقد شرط من الشرائط الأربعة» لم يكن لونًا. 

وأراد 1 يكون طريًا؛ كما ذكرناه. 

ولم يعتبر”* الغزالي في «الوجيز» في الرجل الواقف أن يكون مخضبًا بالدم» 
وإن قاله فى «الوسيط» كغيره» بل اكتفى أذ دك لاس 1 رما 

وفي معنى هذا النوع: ما إذا رأينا من بعد رجلا يحرك يده كما يفعل من 
يضرب بالسيف أو السكين» ثم وجدنا في الموضع قتيلا؛ فإنه يكون لونًا في حق 
ذلك الرجل؛ قاله الفوراني والرافعي وغيرهما. 

قال او فيد هدل» أن" قعل فلان؟ لأن كول الحدل الواح لا كيت 
المدعى. ويغلب على الظن صدقه. 


)١(‏ سقط فى أ. (0) في أ: لهما. (5) في أ: يعين 
0) فى أ:عن. (5) في ]: منها. (5) في أ: أن. 
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قال البندنيجي: ولا فرق [بين]'''2 أن تكون الدعوى في قتل عمد أو غيره. 

نعم: إن كان القتل عمدًا حلف معه خمسين يميئاء وإن كان خطأء حلف معه 
يميئًا واحدة. 

و[على]”'' هذا ينطبق إيراد ابن الصباغ وغيره”"» ومرادهم بالعمد: الذي يثبت 
به القصاص على القديم» لا العمد الذي لم يثبت معه قصاص أصلا؛ كقتل 
المسلم الذمي؛ فإن هذا حكمه حكم قتل الخطأ . في أصل إيجاب المال» لا في 
0100000 عليه في «الحاوي» في باب الشهادة بالجناية [وغيره]””. 

وفي «الحاوي»: أن شهادة العدل الواخية [لوث]''' في قتل العمدء أما في 
هتنت ضع توي دوه وول لقا لل 01 را 

وفي «التتمة»: أن شهادة العدل الواحد هل هي لوث؟ ينبني على [أن]”" 
الحكم يقع بالشهادة فقطء أو بها مع اليمين» أو باليمين فقط؟ فعلى الأخير يكون 
لوثاء وعلى ما عداه لا 

وحكى الإمام عن الأصحاب أنهم قالوا: إذا أقام المدعي شاهدًا واحدًاء وأراد 
آذا تسيي 1" الاو رققره لوتاف وين كان قي" اللرك تون القساضى عو اع 
فعاف اتسين وها رك اراد ارقي نر لل ويعلت مح كعلي ماش 
اليمين مع الشاهد- فله ذلك. 

ثم قال: وهذا فيه اضطراب؛ فإنا إن قلنا: إنه يحلف مع الشاهد الواحد خمسين 
يميئاء فلا فائدة لهذا التقسيه*”' 1 

قلت: بل قد تظهر فائدة؛ لأنه إذا حلف مع الشاهد احتاج أن يضيف'''' في 
يمينه: «وإن من شهد له صادق فيما شهد له به) ”'''؛ على وجه لم يورد هو 
وغيره سواه ''' في باب اليمين مع الشاهد. كما سنذكره. وإذا حلف لا مع 
الشاهد لم يحتج إلى ذلك؛ فقد ظهر للتقسيم فائدة. 

قال الإمام: وإن قلنا: إنه يحلف مع الشاهد يميئًا واحدة» والقتل خطأء فلا 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. (9) في ص: وغيرهم. 
(4) فى أ: نفى. (5) سقط فى ص. (1) سقط فى ص. 
(00 اسقطاش أ (08 اقفن آضن: يخياسةية.. "١‏ (8)- في 1: ثت: 
)قيض التضنما. 15 حي الاتصيت..  .‏ ©(17) رافافي أي 


42 في أ: سواء. 
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معنى لتقسيم إرادته» وتكفيه يمين واحدة إذا رغب في ذلكء يحلّفه القاضي؛ 
فإن''' الحجة إذا قامت ثبتت نتائجهاء ولم يختلف الأمر بمقصود المدعين إذا 
كانوا مصرين على الدعوى. 

نعم: إن كان الدعوى قتلا عمدّاء وقبلنا”'' بأيمان القسامة - ثبت اللوث 
بالشاهد الواحدء فإن أراد القصاص حلف خمسين يميئًاء وإن اقتصر على يمين 
واحدة لم يثبت القصاصء وفي ثبوت المال تردد سيأتي في باب الشهادة على الجناية. 

وقال قبل ذلك: أقول: إن العدل الواحد الذي”" تقبل شهادته إذا أخبر بوقوع القتل 
على صيغة الإخبار؛ ثبت”* اللوث؛ فإنا لا نشترط في ثبوته مراتب الخصومات. 

وقريب من هذا قول الرافعي: لو تقدم قول العدل على الدعوى؛ فينبغي أن 
يكتفى به؛ لحصول اللوث,. ولا يجعل السبيل فيه سبيل الشهادات المخصوصة 
لمجلس الحكم المسبوقة بالدعوى. 

قلت: خصوصًا إذا اكتفينا بإخبار الكفار والصبيان والفسقة. 

قال: أو يشهد جماعة - أي: يزيدون على عدد التواطؤء ولا يبلغون حد 
الاستفاضة؛ كما قاله الماوردي من النساء و" العبيد - بذلك, أي: إذا أتوا 
مفرين عن لواح مختلفة» ولم بستكم ايقفيهم كادم بعاين ولع بيختاهرا في بويع 
القتل ولا ع كمااكا” الماوردي؛ لأن في هذه الحالة يغلب على الظن 
صدقهم مع كونهم ممن" ' يقبل خبرهم في الشرع. 

قال ابن الصباغ: واشتراط مجيئهم متفرقين بحيث لا يظهر فيهم التواطؤء فيه 
نظر؛ لأنه متى وجد عدد مجتمعون على ذلك». حصل الظنء وتجويز التواطؤ لا 
يمنع الظن؛ كتجويز كذب العدل الواحد في الظاهر. 

وقد حكى الرافعي هذا وجهّاء فقال: لو جاء النساء والعبيد [مجتمعين]”"' فوجهان: 

أشهرهما: المنع؛ لاحتمال التواطؤ. 

وأقواهما: أنه لوث؛ لما ذكرناه. 

قال الماوردي والقاضي الحسين وغيرهما: ولو أتى المخبرون بالقتل على الهيئة 
التي وصفناهاء وكانوا صبيانًا أو فسقة أو كفرة - ففي”" كون إخبارهم لونًا وجهان: 


)١(‏ في أ: وإن. (:) في ص: يثبت. (0) سقط في ص. 
(0) في أ: وقلنا. (5) في التنبيه: أو. )00 في أ: مع. 
(8) فى بض التيء 25 في مون 
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أحدهما: نعم؛ لوقوع صدقهم في النفس» وهذا أصح في «تعليق» البندنيجي 
وغيره» وأقيس في «الشامل»» والمختار في «المرشد). 

والثاني : لا؛ لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع» وهذا ما أورده البغوي. 
ونسبه البندنيجي إلى أبي إسحاق. 

قال الرافعي: وبعضهم ينسب إليه الأول. 

وفي «النهاية»: حكاية طريقة قاطعة في الفسقة بأن إخبارهم لوث؛ فإن أقوالهم 
على الجملة معتبرة» وعباراتهم صالحة للعقود والحلول؛ بخلاف [قول]""' 
الصبي؛ فإنه مسلوب العبارة» لا حكم للفظه و[لا]”' أثر لقوله. 

وقياس هذه الطريقة: أن تطرد فى الكافرء وحينئذ إذا جمعت بين الطريقين جاءك 
فيهم ثلاثة أوجه. ثالثها: أن إخبار الفاسق ومن في معناه لوث» دون إخبار الصبيان. 

وعن «المنهاج» للشيخ أبي محمد: أنه يحصل اللوث بقول الصبيان والفسقة» 
دون الكفار. 

أما لو شهد بالقتل امرأة واحدة من عدول النساءء قال الماوردي: لم تكن بينة 
يحلف معهاء ولا لوثا؛ لنقصانها عن رتبة الشاهد الواحد. ش 

قال الإمام: وكنت أود لو قيل: كل من تقبل روايته يثبت اللوث بقوله؛ حتى 
يخرج منه الاكتفاء بقول امرأة ثقة وعبد موثوق به. وإن لم تظهر الثقة ولا 
نقيضهاء فيخرج إلى تضافر الأخبار على وجه يغلب على الظن انتفاء التواطؤ. 

ولأجل هذا الاحتمال قال في «الوجيز»: القياس: [أن]”" قول الواحد من 
العبيد والنساء لوث أيضًا. 

ولو شهد بالقتل من عدول النساء امرأتان» قال في «الحاوي»: لم تكونا بينة إن 
حلف معهماء وكانتا لونًا كالرجل الواحدء ويحلف في العمد والخطأ خمسين 
يميئّاء ويحكم له بأيمانه. وهذا منه يدل على أن محل الكلام السابق في اشتراط 
التفريق وغيره عند شهادة النسوة: ما إذا كن مجهولات الحال. 

وفي «التهذيب»: أن شهادة د البو الي كشهادة”"" الجمع؛ 
وهذا ينفي ما ذكرناه من الاحتمال. 
(1) سقط في ]. (0) سقط في أ. (5) في أ: بشهادة. 
(؟) سقط في أ. (:) في أ: اثنين. 


لحن جو١‏ كتاب الأقضية 


وقد عد من أقسام اللوث: أن يقع بين قوم حربء فيقتل رجل في التحام 
القتال؛ فإنه يكون لوئًا فى حق المخالفين له. وكذا إذا ترامى الصفان بالنبل 
والسهام ولا التحام. 0 

ولو انتفى الترامي والالتحام فلا يكون لوئًا في حق المخالفين» بل يكون لونًا 
في حق أصحابه» قاله أبو الطيب وغيره. 

وفي «الحاوي؛: أنه إذا التحم القتال» فإن كان بحيث يناله سلاح أصحابه 
خاصة. كان لونًا بالنسبة إليهم» وإن كان بحيث يناله سلاح أضداده خاصة؛ كان 
لونًا بالنسبة إليهم» وإن كان بحيث يناله سلاح الجميع ففيه وجهان: 

أحدهما -وهو قول البغداديين-: أنه يكون لونًا مع أضداده خاصة. 

والثاني -وهو قول البصريين-: أنه يكون لونّا مع الفريقين» وفيما إذا لم يلتحم 
القتال: أنه ينظر: 

فإن كان أصحابه منهزمين» وأضداده طالبين؛ كان لوئًا مع أضداده [خاصة]”''. 

وإن كان العكس, انعكس الحكم. 

وإن تساووا في الطلبء فعلى الوجهين. 

وكذا عُدَّ من أقسام اللوث [قول القائل]": أمرضت فلانًا بحري لكنه لم يمت 
به وإنما مات بسبب آخرء فيقسم الولي ويأخذ الدية؛ كما نص عليه في «المختصر)». 

قال الإمام: وفيه قول مخرج: أنه ليس بلوث ولا قسامة فيه؛ لأن القسامة 
لتعيين القاتل بعد الاتفاق على القتل» وهنا الاختلاف في نفس القتل. 

والذي حكاه الماوردي والبندنيجي وغيرهما: أنه إن بقي [صَمِئًا مريضًا]"” من 
وقت السَّحْر إلى وقت الموت؛ فالقول قول الولي مع يمينه. 

وإن كان قد انقطع [عنه]”'' ألم السحر وصار داخلا خارجّاء فيحلف: الساحر: 
عن مات من غير سحره. 

ومن أقسام اللوث: لهج ألسنة الخاص والعام: إن فلانًا قتل فلاناء كما قاله البغوي. 

ووجود القتيل قريبًا من قرية» وليس هناك عمارة أخرىء ولا من يقيم في 
الصحراء؛ فإنه يكون لوئًا في حق أهل القرية إذا وجدت العداوة» وكنا نحكم 


() سقط في ص. (9) في ص: مريضًا ضمنًا. (5) في ص: فقد. 
(؟) سقط في ص. (4) سقط في أ. 


باب اليمين فى الدعاوى جهة١‏ ا 


باللوث لو وجد فيهاء بخلاف ما لو وجد بين قريتين أو قبيلتين» ولم يعرف بينه 
وبين واحدة عداوة؛ فإنه لا لوث على واحدة منهما؛ لأن العادة جرت بأن يبعد 
القاتل القتيل عن فنائه؛ دفعًا للتهمة عن نفسههء قاله المتولى. 

ومعاينة القاضي ما هو لوث كاف فيه ولا بكر على "القضاء بالعلم؛ لأن 
القضاء يقع بالأيمانء قاله الإمام. 

ولا فرق عندنا في ثبوت اللوث بما ذكرناه بين أن يكون في القتيل''' جرح أو 
لاء ولا في البداية بالمدعي مع وجود اللوث بين أن يكون المدعي” '' مسلمًا أو 
كافرّاء والمدعى عليه مسلمّاء ولا بين أن يكون [الولي]”'' موجودًا حين القتل أو 
مختبنّاء ثم يبلغ» ويدعي. 

ولا أثر لقول القتيل: قاتلي أو جارحي فلان؛ لاحتمال كونه عدوًا له» وقصده 
ألا يعيش بعده. والخصم زو]"" إن حمل ذلك كاه لتزنه!*2: آن هله رجالة يصدق 
فيها الكاذب» رحرب ها الناخرة تييعد اتهامةه ويعلي على الزن صدقه - فقد 
خالف أصله [في منع]''' الإقرار للوارث. 

قال: وإن”'' شهد شاهد””* : أنه قتله. فلان بسيف”©2: وشهد آخا “© أيه قيله 
بالعصا- فقد قيل: هو لوث؛ لأنهما اتفقا على أصل القتل» ولا يبعد أن يغلط 
أحدهما لا بعينه في الوقت» وقد تقع واقعة لا شك في وقوعهاء ويتمارى الناس 
في وقتهاء وهذا ظاهر ما نص عليه في «الأم)؛ كما قاله القاضي أبو الطيب» وأن 
المزني نقله» ولفظه: أن مثل هذا يوجبٍ القسامة» وقد اختار هذه العطريقة أبؤ 
إسحاق المروزي» وصاحب «المرشد). 

وحكى في «الحاوي»: أن أبا إسحاق قال: إن الربيع سها”''' [في النقل]”"". 

وقيل: ليس بلوث؛ لأن كل واحد يكذب لخر فلا تحصل غلية 50" الظن؛ 
وهذا قول القاضي أبي حامد وأبي الطيب بن سلمة؛ وكذا ابن الوكيل» كما حكاه 
البندنيجي وابن الصباغ. 


)١(‏ في أ: القتل. 0 :في ١‏ الول (9) سقط في أ. 
)0( سقط قي أ | (5) فى أ: المظنة. (5) فى أ: ومع. 
600 في التثبيه: فإن. (4) في أ: شاهدان. (4) في التنبيه: السيف. 


)٠١(‏ .في أ:آخران. 119 ف الي )1١(‏ في ص: بالنقل. 
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ا جو١‏ كتاب الأقضية 


وقال الماوردي وغيره: إن الشافعي نص عليه في «الأم»» والقائلون به غلطوا المزني. 

وبعضهم -وهو أبو حامد- قال: [إن]'' الشافعي إنما قال ذلك فيما إذا شهد 
أحدهما بالقتل» وشهد الآخر على إقراره بالقتل. 

وأبو الطيب قال: إنما قال الشافعي: «ومثل هذا لا يوجب القسامة»؛ فأسقط 
الناقل «لا). 

وقيل: فيهما قولان: وتوجيههما ما ذكرناه» وهذه طريقة ابن أبي هريرة» تمسك 
فيها بظاهر النصينء» كما قال الماوردي. 

وقال أبو الطيب: إنه جعل أصلهما: ما إذا قال أحد الوارثين: قاتله فلان» وقال 
الآخر: إنما قتله فلان» هل يبطل اللوث أم لا؟ كما سنذكره. 

وقد اختار هذه الطريقة الإمام» والمرجح فيها عند النواوي وغيره: أنه ليس بلوث. 

والطرق تجري فيما لو شهد أحدهما: أنه قتله غدوة”", والآخر أنه قتله عشية» 
أو أحدهما: أنه قتله بالبيت» والآخر أنه قتله بالسوق, أو أحدهما: أنه قتله 
بالبصرة. والآخر: أنه قتله بالكوفة. 

ولا خلاف أنه لا يثبت القتل بشهادة واحد منهما مع حلفه يميئًا واحدة. 
[و]”" لا بشهادتهما من غير يمين. 

فإن قيل: لو شهد أحدهما: أنه”* قتله عمدّاء وشهد الآخر أنه قتله خطأء وكان 
المدعى قتل العمد - فقد جزم ابن الصباغ والفوراني وغيرهما بأن”*' أصل القتل 
يثبت”'' مع أن اختلافهما في الصفة» وهو يوجب التكاذبء فأي فرق؟ 

قيل: للقفال في هذه المسألة جوابان: 

أحدهما: أن القتل لا يثبت. -أيضًا- لما ذكرء وعلئى هذا لا فرق» ويكون 
الحكم في كونه لوثًا أو لا كما تقدم. 

[والثاني: أنه ينبت أصل القتل -كما تقدم-]”" لأنهما تصادقا”* عليه؛ وإنما 
رجع”' اختلافهما إلى ”2 الصفة؛ فصار كما إذا ادعى الولي القتل [عمدًا]” ١‏ وشهد 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ص: أن. (9) في أ: يرجع. 
(؟) في أ: عدوه. (5) في أ: ثبت. )٠١(‏ في ص: إن. 
(0) سقط في أ. 0) سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. 


6 في ص: أن. م( في أ: يصدقا. 


باب لين في الدعاوى ان ادن 


أحدهما على القتل عمدّاء والآخر أطلق الشهادة بالقتل؛ فإنه يثبت أصل القتل جزمًا. 

وعلى هذا قال الإمام: فالفرق أن شهادتهما إذا غ210 في الآلة والزمان 
متكاذبتان في أمر محسوس. وإذا تعرضتا لذكر العمد والخطأ فهما مطلقتان"”''؛ 
فقد يحسب أحدهما العمد خطأء والآخر الخطأ عمدًا. ثم قال: وهذا تكلف. 
والأصح أن أصل القتل لا يثبت في تلك المسألة أيضاء 

وقد سلك غيره فيها طريقًا آخرء واختلفوا فيه. 

والماوردي قال: إذا وقعت الشهادة من أحدهما بالقتل عمدًّاء ومن الآخر 
بالقتل خطأ - سأل القاضى كل واحد من الشاهدين عن صفة القتل الذي شاهده؛ 
فإن اتفقا عليها 00 الحاكم اعتبار ذلك. فإن كان عمدًا حكم فيه بالقودى 

''' كان خطأ حكم فيه بالدية على العاقلة. 

وإن اختلفا في الصفة فهو تعارضء لا يحكم فيه بعمد ولا خطأ. 

قلت: وفيما ذكره نظر؛ لأنه جزم فيما إذا اتفقا على صفة واحدة: أنه يعمل 
بموجبهاء فإن كانت المسألة مصورة عنده بما ذكرناه من دعوى الوليّ العمد. 
فكيف يحكم بشهادة من شهد بالخطأء وهو غير المدعى؟! 

وكذا إن كانت المسألة مصورة بما إذا ادعى الولي القتل خطأء فكيف يحكم 
بالعمدء ودعوى الولي تنافيه؟! 

وقد صرح البغوي بأن الولي إن كان قد ادعى العمد - كما ذكرنا- فشهادة 
شاهد الخطأ لغو؛ فيحلف المدعي خمسين يميئاء ويثبت موجب القسامة. 

وإن كان قد ادعى القتل خطأ كانت شهادة العمد لغرًا؛ فيحلف المدعي مع 
شاهد الخطأء وتجب الدية على العاقلة. 

فهكذا ينبغي أن نقول عند اتفاق الشاهدين على صفة واحدة: لا يعمل بها إذا 
لم تكن موافقة للدعوى, وإن كانت المسألة مصورة عنده بما إذا أطلق الولي 
الدعوى. وجوزناه -كما حكيناه وجهًا- فينبغي أن يخرج بطلان شهادة من خالف 
[تفسيره عند الاستفصال ما شهد به على ما ادعى الولي القتل: عمدّاء أو خطأء 


فاستفسر]””'» فظهر: أنه خلاف ما ادعاه؛ فإن في بطلان الدعوى خلاقًا تقدم؛ فإنه 


)١(‏ في أ: اختلف. (9) فى أ: فإن. 
(؟) في أ: مطلقان. (4) سقط فى أ. 


1 جو١‏ كتاب الأقضية 


لا فرق بينهماء بل يظهر أن يكون بطلان الشهادة أولى. 

وابن الصباغ لما جزم بأن أصل القتل يثبت» قال: إنه يسأل الجاني» فإذا''' أقر 
بالعمد ثبت» وإن أقر بالخطأء وصدقه الولي فذاك» وإن كذبه الولي؛ فللولي أن 
يقسم؛ ؛ لأن له بما ادعاه شاهدًا واحداء وذلك لوث» فإن حلف ثبت له القصاص 
في قوله القديم؛ والدية في الجديد في مال الجاني حالة» مغلظة. وإن لم يحلف 
حلفنا'"" الجاني؛ فإن حلف وجبت في ماله [مخففة]”"؛ لأن الإقرار لا تحمله 
العاقلة. ول اتكرة فإن رأينا رد اليمين على المدعي» فحلف - ثبت”؟) موجب 
العمد. وإن نكلء أو قلنا: لا ترد عليه - ثبت أخف الديات”*'» وهي دية الخطأ 
في مال الجاني» مؤجلة؛ لأنا لا نوجب على العاقلة دية ما لم يثبت يثبت أنه خطأء وقد 
ثبت وجود القتل منه» فالظاهر وجوب الدية عليه؛ فأوجبناها. 

قلت: وهذا منه يدل على أن الحكم في هذه الحالة وقع عليه بالدية بموجب البينة» 
لا بإقراره بعد إقامة البينة: أن القتل وقع خطأء بخلاف ما إذا حكمنا عليه بهاء وقد 
صدقه الولي على قتل الخطأء ومساق كلامه يقتضي أن المسألة مصورة بما إذا كان 
الولي قد ادعى قتل العمد كما صورنا المسألة؛ وإلا لما حسن منه أن يقول: فإن كذبه 
الولي فله أن يقسمء ويثبت القصاص في قوله القديم ... إلى آخره. 

وإذا كان كذلك فقد قدمنا أن شهاد ة شاهد الخطأ لغوء وإذا كانت لغوًا فكيف 
يمكن القول بإيجاب الدية مع أنه لم يكن معه [على]'' أصل القتل إلا شاهد 
واحد مجرد عن اليمين» وهى لا تثبت به؟! 

فإن قلت: لا نسلم حصر تصوير المسألة فيما ذكرت» بل يجوز أن تكون 
[مصورة]""' بما إذا كان الولي قد ادعى القتل مطلقاء وجوزناه؛ كما حكام” 
قبيل'*' باب دعوى الدم عن أبي إسحاقء ووجهه: بأن الدعوى في ذلك تكون 
بالظن دون العلم والمشاهدة» وحينئذ تكون الشهادتان مسموعتين؛ فلا منافاة بين 
قوله وبين [هذا]' '' التصوير. 

قلت: القول بجواز الدعوى مظلقًا ليس بالصحيح. فكيف يفرع عليهء وعلى 


)١(‏ في ص: فإن. () سقط في أ. 
(؟) في أ: حلف. (0) سقط فى أ. 
(*) سقط في ص. (4) في ص: حكيناه. 
دنع في أ: وجب. دعق في أ: قبل. 


(5) فى أ: الدية. )٠(‏ سقط فى ص. 


باب اليمين فى الدعاوى ج4١ 4١‏ 


تقدير صحة ذلك يلزمه إسقاط اللوث؛ لأن شهادة قتل الخطأ إذا كانت مسموعة 
كشهادة العمد. فقد عارضتها في الصفة؛ فتسقط قطء وحينئذ فلا يكون له أن يقسم 
على قتل العمد؛ لسقوط اللوث بالنسبة إلى العمد» وقد قال: إن اللوث ثابت؛ 
فدل على عدم سماع شهادة الخطأ. 

نعم» قد تكون المسألة مصورة بما إذا ادعى الولي قتل العمدء ويكون المأخذ 
في إيجاب الدية سماعَ شهادة الخطأ في أصل القتل”'» وإلغاءها في صفة الخطأ؛ 
ولذلك حسن إلحاقها بما إذا ادعى قتل العمد. وشهد له شاهد بالقتل عمداء 
وآخر بالقتل مطلقّاء وقد قال الأصحاب فيها [ما يوافق]”'' قوله» وهو أن أصل 
القتل يثبت؛ حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره» ويسأل”” عن صفة القتل؛ فإن 
أصر على الإنكار للأصلء قال له الحاكم: إن لم تبين صفة القتل جعلناك ناكلاء 
ورددت اليمين على المدعي: أنك [قتلت]”*' عمدًاء وحكمت عليك بالقصاص. 

وإن بين أن صفة القتل خطأء فقد قام للولي على القتل عمدًا شاهد لم 
يعارضه غيره فيه؛ فهو لوث؛ فيحلف الوليء وتثبت له الدية مغلظة في ماله 
والقصاص على القول القديم؛ كذا ا المسألة. 

لكن القاضي أبو الطيب والحسين وجماعة - كما قال الرافعي - أطلقوا القول 
في هذه الصورة بأن القول قول كدض عابااي كرد لجل جلا ليخلاب بيد 
واحدة» وتكون دية الخطأ في ماله؛ اكات تشبت بإقراره. 

وإن نكل حلف المدعى» واستحق 5-6 ولأجل هذا قال البغوي لو 
اذعى اشخص على رعجال: المزفل ]ناه عدداء فقال المدفن عله كثلنة خطاء أو 
شبه عمد-: إن القول في نفي العمدية قوله» سواء كان هناك لوث أو لم يكن. 

وقال الإمام: إن القول قول المدعى [عليه] ''' في مسألتنا إذا لم يكن ثم لوث 
-أي: على قتل العمد- أما إذا كان فيقسم الولي. وهذا حيد عن الطريق 
والصواب؛ كما أنه لوث إذا شهد بمعاينة الفعل» وحينئذ فيبقى الكلام على 
الصورتين واحدًا. 


)١(‏ في ص: القولين. (9) في أ: وسئل. (5) في ص: لا. 
)١(‏ في أ: موافقة. (:) سقط فى ص. (7) سقط في أ. 


[و]”'' ما ذكره البندنيجى فتأمله تفهمه. 

نعمء ما قاله الإمام مستقيم على طريقة ابن الصباغ في المسألة التي [قرنها 
بهذه]'"' المسألة» وجمع بينهما في الحكمء وهي ما إذا أقام شاهدا: أنه أقر بقتل 
العمدء وآخر: أنه أقر بالقتل» ولم يقل: عمدًا- فإن الشهادة على الإقرار بالعمد لا 
تكون لوثاء وإنما يكون اللوث بالفعل؛ كما قاله ابن الصباغ» وعليه يدل قول 
الشافعي في الأم: «لو شهد أحدهما: أنه أقر بقتله عمدّاء وشهد الآخر بأنه أقر 
بقتله خطأ - لم أحكم بهذه الشهادة”2. 

وقال الأصحاب: إن معناه في الصفة. أما القتل فإنه يثبت؛ لآنه ليس بين 
شهادتهما تنافٍء لكن يطالب ببيان صفتهء فإن أقر بأنه خطأء وصدقه الولي» ثبتت 
الذية فو ماله معفنة إن كذية الول فالفر ل قزل امود علتة ولا يبلت 
للمدعى؛ [لما ذكرناه: أن]”©2 شهادة العدل الواحد بالإقرار بالعمد ليست بلوث؛ 
إلا أن القاضي الحسين والإمام وصاحب «الحاوي» قالوا: إنه لوث والله أعلم. 

قالة :وإن شهد واد ؟ أنه قله فلدن 7 وشيد أغين+' أنه أقر "7" مني 
اللوث؛ لأنه لا تكاذب ولا تنافي» بل كل واحدة'"' من الشهادتين مقوية للأخرى» 
لكن لم تتم الشهادة؛ لآنها غير متماثلة؛ لأن فعل القتل غير الإقرار به؛ فلم تتم 
الشهادة على واحد منهما. 

نعم إن كان القتل خطأء حلف مع أيهما شاء يميئًا واحدة» وقضى له بدية ١‏ 
الخطأ على المشهور. 

ويجيء فيه القول الذي حكاه المراوزة: أنه يحلف خمسين يميئًا. 

وعلى كل حال: إن حلف مع الشاهد على فعل القتل» كانت الدية على عاقلته. 

وإن حلف مع الشاهد على إقراره بالقتل» كانت الدية في ماله. 

وإن كان القتل عمدًا لا يجب فيه القصاص؛ [كما]” إذا كان القاتل مسلمّاء 
والمقتول ذميّاء ونحو ذلك - فالحكم كما تقدم, إلا أن الدية هاهنا في مال 
الجاني على كل حال. 

وإن كان [القتل]”' عمدًا موجبًا للقود؛ حلف المدعي خمسين يميئاء ويحكم 


)١(‏ سقط في ص. (4:) في ص: بأن. (0) في ص: واحد. 
(؟) في ص: قربها من هذه. ١‏ (0) في التنبيه: زيد. (0) سقط في ص 
58 في ص: المسألة. () في ص: بالقتل. (9) سقط في أ. 
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له بالقود على قوله في القديم» وبدية العمد حالة على قوله في الجديد, وهذا ما 
حكاه الماوردي وابن الصباغ وغيرهما. 

قال: وإن''' شهد اثنان: أنه قتله أحد هذين الرجلين» ولم يعينا - ثبت" 
اللوث على أحدههما؛ لثبوت قتل أحدهما له؛ فكان كما لو وجد بينهما قتيل؛ كذا 
قاله" " ابن الخل وغيره. 

ويوافق”'' قول الشيخ ما ذكره الماوردي أن للولي أن يقسم”' على أحدهماء 
[وليس له أن يقسم عليهماء وكذا ما ذكره الإمام: أن للولي أن يدعي على 
أحدهمال" » وهو مؤاخذ فيما بينه وبين الله تعالى: ألا يدعي إلا على تَبَتِء 
وليس عليه أن يحقق لونًا خاصًا في حق من يعينه منهما. 

وكلام أبي الطيب يقتضي مخالفتهما؛ فإنه قال: إذا شهد أنه قتله أحدهما يكون 
الولي بالخيار: إن شاء أقسم عليهماء أو على كل واحد منهماء وهذا يوافقه تعليل 
المسألة بالقياس على ما لو وجد قتيلا بينهما. 

وقد أبدى الإمام لنفسه احتمالا في أن ذلك ليس بلوث؛ ووجهه: بأن اللوث 
إنما يثبت في حق الجماعة إذا شملتهم العداوة, وكان القتيل في موضع لا 
يشركهم فيه غيرهم "» وفي هذه الصورة لم تكن العداوة شاملة لهماء بل لو شهد 
الشاهدان بأن أحدهما عدوه. لم تسمع هذه الشهادة» ولم يقطع بحصول اللوث.ي... 

قلت: وما قاله من الاستدلال فيه منازعة؛ لأنا قدمنا: أن الجماعة إذا تفرقوا عن 
قتيل في دار كان ذلك لونّاء وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة» وكذا فيما إذا 
ازدحمواء وتفرقوا عن قتيل على وجه حكاه. 

ولأجل ما قاله الإمام حكى بعضهم ذلك وجهّاء والمنقول الأول. 

قال في «الحاوي»: وهكذا” الحكم فيما لو شهد بذلك شاهد واحد. 

ويحتمل وجهًا آخر: أنه لا يكون لوئًا مع الشاهد الواحدء وإن كان لونًا مع 
الشاهدين؛ لأن الشاهد الواحد قد جمع بين صفتين: نقصان العدد. وعدم التعيين؛ 
بخلاف الشاهدين. 


(0 


(0) في التنبيه: ولو. (4) في أ: ويوافقه. ايو 
9 فى أ: قال. 0) سقط فى أ. 
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قال: وإن''' شهد شاهد على واحد'"': أنه قتل أحد هذين الرجلين؛ لم 
يثبت اللوث؛ لأنه لا يحصل بذلك غلبة الظن بصدق واحد من الوليين على 
التعيين؛ للجهل بمن شهد له. 

وهذه المسألة والتي قبلها ذكرهما الشافعي ذ ا وهي: إذا شهد 
شاهد بأنه قثل زيداء وشهد آخر بأنه قتل عمرّاء وقال: يئبت”" اللوث عليه 
لوليهما؛ لأنه يجوز أن يكون قتلهما. 

وقد قال ابن يونس في مسألة الكتاب الأخيرة: إن الحكم كما ذكره الشيخ فيما لو 
شهد شاهدان بذلكء اللهم إلا أن يكون وليهما واحدًا؛ فحينئذ يتجه إثبات اللوث. 

قال: وإن ادعى أحد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث - أي: مثل 
أن قتل في محلة لا يشرك أهلها فيها غيرهم - وكذبه الآخر - أي: فقال: ما 
قتله'' هذا؛ لأنه كان فى وقت القتل ببلد لا يمكنه أن يصل إليه»ء وهو عدل- كما 
اقتضاه”' ظاهر كلام الشافعي - سقط اللوث [في أحد القولين]”©؛ لآن الله 
تعالى أجرى العادة بحرص القريب على درك الغيظ والتشفّى من قاتل”"' قريبه» 
وأن الظاهر: أنه" لا يبرئه من ذلكء فإذا كان الظاهر هذاء غارف اللوث الذي 
هو مظنون؛ فيسقطان» وهذا ما اختاره أبو إسحاق. 

وعلى هذا يكون””' الحكم كما لو لم يكن نَّمَّ لوث. 

قال: ولم يسقط في الآخر؛ كما لو كان ثبوت اللوث بشهادة عدل واحدء 
وكذبه» وهذا ما اختاره المزني. 

وعلى هذا قال: [بل يحلف1"'' - أي: المدعى - خمسين يميئًا» ويستحق 
حوع1 "كما لو كان الزارية الأعر عانا أو صقب 

والصحيح في «العدة»» وعند النواوي: الأول» وكلام القاضي أبي الطيب يقتضيه؛ 
لأنه قال بعد ذكر دليله: والجواب عما استدل به القول الآخر من وجهين: 

أحدهما: أن الشاهد أقوى؛ لأنه لو أقام في القتل عدلاء وحلف معه يميئًا 


)١(‏ في التنبيه: ولو. (؟) في أ: رجل. .هن أل تبص 
(5:) زاد في ص: إلا. (5) في ص: اقتضا. 2 (7) سقط في ص 
(49 في أ: قائل. (0) في أ: أن. )0( 1 كن 


2200 سقط في أ. )2010 زاد في التنبيه: فيحلف المدعي ويستحق نصف الدية. 
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واحدة - كفىء وفيما عداه من وجوه اللوث يحلف خمسين يميئًا؛ فلم يجز 
اعتبار الضعيف بالقوي. 

والثاني : أن الشاهد يشهد بما شاهده وقطع به وليس كذلك حكم اللوث؛ 
لأنه يفيد غلبة الظن؛ فكان الشاهد أولى. 

أما لو اقتصر المكذب على قوله: ليس هذا قاتل مورثي» فهل يلغي قوله؛ كما 
[لو]''' شهد الشاهد بمثل ذلكء أو”' يكون حكمه ما تقدم؟ فيه وجهان جاريان 
-كما قال أبو الطيب وغيره- في أنه هل يشترط في المكذب أن يكون عدلا: 

أحدهما : نعم؟ إلحاقًا لذلك بالشهادة. 

والثاني: لاء وهو ما عليه أكثر الأصحاب؛ كما قال ابن الصباغ. 

والفرق: أن الأجنبي قد ينفي القتل عن القاتل؛ لعدم الحنو والشفقة بينه وبين 
المقتول» بخلاف القريب. 

وفي «الحاوي» حكاية الخلاف في الحالة الأولى» والجزم بأنه”" لا يشترط 
فيه العدالة» وجزمه بأنه لا يشترط فيه العدالة قد حكاه ابن الصباغ عن النص في 
«الأم». وأنه قال: العدل والفاسق فيه سواءء ولا خلاف أن أحدهما لو ادعى القتل 
على واحدء وقال الآخر: لا أعلم أنه قتله. أو أعلم ذلكء. لكني لا أقسم أن 
اللوث لا يسقط. لكن يحلف المدعي خمسين يميئًا» ويستحق حصته. 

وكذا لا خلاف في أن المدعى عليه لو كذب المدعيء فقال: لم أكن وقت القتل 
في بلد القتل» بل كنت”* في بلد كذا- أن القول قوله مع يمينه» ويسقط اللوثء إلا أن 
يقيم المدعي بينة بأنه كان حاضرًا في محل وقوع القتل؛ فلا يسقط اللوث. 

والبينة: عدلان ذكران؛ لأنهما يثبتان ما ليس بمال وإن [كان”*' يفضي إلى 
المال؛ كما نقول في الوكالة على المال؛ قاله القاضي الحسينء» وقال: إن الموقن 
عليه لو أقام -أيضًا- بينة بأنه كان غائبًا وقت القتل بموضع لا يمكنه الوصول 
إليه» كانت بينته أولى؟ لأنها تثبت زيادة تنفيها بينة المدعي. 

قال الإمام: وهذا ليس بشيء؛ فإن العَّيْية معناها كونه في مكان آخر» والحضور 
معناه: كونه في هذا المكان» ومن ضرورة الكون في مكان معين انتفاء الكون في 


)١(‏ سقط في أ. (09) في أ: فإنه. () سقط في أ. 
)١(‏ في ص: و. (:) في أ: فقا. 
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غيره؛ فيجيء التعارضء ولنا في التعارض مع اليد قولان: 

أحدهما: تسقطانء ويرجع إلى صاحب اليد؛ فعلى هذا نقول: يرجع إلى 
مدعي الغيبة؛ كما لو لم تكن بينة»؛ ويحلف عليها. 

والثاني : استعمال البينتين» وترجح بينة صاحب اليد بيده من غير يمين؛ وعلى 
هذا نقول هنا: مرجم جانت مرضي الخ زلا يعين عليه ولك ا": تقول: هناك 
ترجحت بينة الداخل بيده. وهي"' "آم زائد على دعواه وبينته» وهاهنا لم يوجد 
أمر زائد على الدعوى والبينة التي [ساواه الآخر]"'' فيهاء فكيف نلحق إحداهما 
بالأخرى؟! والله أعلم. ْ 

ولو قال المدعى عليه بعد الحلف: لم أكن حاضرًا في موضع القتل» لم يقبل 
منه إلا ببينته» وهذا من الأصحاب دليل على أن الدعوى لو صدرت عند وجود 
اللوث؛ ولم تتضمن التصريح بالحضورء ولا قابلها اعتراف من المدعى عليه 
[بحضور ولا غيبة -أن الولي يقسم. 

وقد قال الإمام: إني تلقيت من كلام الأصحاب ما يوجب التردد في هذاء 
وظاهر كلامهم: أن القسامة تجريء فإن المدعى عليه]”” لو كان غائبًا لذكرء وفي 
المسألة احتمال على حال. 
فروع: 

لو قال أحدهما عند وجود اللوث: قتل مورئي زيد ورجل آخر لا أعرفه؛ 
[وقال الآخر: الذي قتل مورئي عمروء ورجل آخر لا أعرفه*' - فاللوث باق؛ 
فإنه يجوز أن يكون الذي جهله أحدهما عر عرفه الآخر؛ فلا تكاذب» 
ويقسم كل واحد منهما خمسين يميئاء ويستحق يستحق ربع' '' الدية على من عرّفه. 

ولو رجعا بعد ذلك. وقال الأول: الذي كنت لا أعرفه قد عرفته» وهو عمروء 
وقال الثانى: قد عرفت من كنت أجهله. وهو زيد - حلف كل واحد منهما على 
ل تقكوو كت تيدوليه بكب رو فاسان و حو و كنوه واعة وهم انق 

وعلى وجه آخر حكاه البندنيجي: يحلف خمسة وعشرين يميئا. 


)١(‏ في ص: وهو. [(فرة سقط في أ. )2( في أ: رفع. 
2( في أ: تتناوله الأحرة. (4) سقط في أ. 


باب اليمين فى الدعاوى 1 جة١‏ /و 


ولو قال الأول: قد عرفت عمرّاء وليس بقاتل مورثي مع زيدء وقال الآخر: قد 
عرفت زيداء وليس بالذي قتل مورثي مع عمرو -قال الماوردي: لا ينقض ما 
جرىء وهل يفضي"'' ذلك إلى إسقاط [اللوث في" الباقي؟ فيه القولان. 

وكذا يجريان فيما لو اتفق مثل هذا القول قبل القسم. 

والبندنيجي وابن الصباغ حكيا القولين في الحالين» وهو ظاهر إطلاق لفظ 
«المختصر؛». وهو يقوي الوجه الصائر على أن مجرد نفي القتل يكفي في 
التكاذب؛ كما تقدم. ْ 

ولو قال أحدهما: قتل مورثي زيد وحده. وقال الآخر: قتله زيد وعمرو 
فالكلذت ثانقه نإذا'قلنا؛ لأأقط اللوقة كلت الأول عمسي ييا ءوضل 
من زيد نصف الدية» وحلف الثاني خمسين يميئًا؟" على زيد وعمروء واستحق 
على واحد منهما ربع الدية. وإن قلنا: يسقط اللوثء فالثاني يكذب أخاه في 
نصف دعواهء فيحلف الأول» ويستحق على زيد ربع الدية» وهو الذي صدقه 
أخوه [فيه]””'» ولا يحلف على الربع الآخر؛ لتكذيب أخيه فيه: وأما الثاني 
فيحلف على زيدء ويستحق عليه ربع الدية» وهو القدر الذي يدعيه عليه ولا 
يحلف على عمرو؛ لأن أخاه يكذبه فيه. 

قال: ولو*' ادعى القتل على رجل مع اللوثء فأقر''' آخر أنه قتله - لم 
يسقط حق الولي من القسامة - أي: إذا لم يطالبه بموجب إقراره- لأنه ليس 
بشاهد» ولو كان شاهدًا لم يقبل [قوله]”" وحده في إسقاط اللوث. 

أما إذا طالبه بما أقر به» بطل اللوث بالنسبة إلى الأول» ووجب عليه رد ما 
أخذه منه» وهل يؤاخذ المقر بموجب إقراره؟ فيه قولان حكاهما ابن الصباغ 
وغيره» وقال الإمام: المذهب المؤاخذة. 

وقد حكى البندنيجي مثلهما قبيل باب ما للحاكم أن يعلمه من الذي له 
القسامة فيما إذا قال أولياء القتيل: ما قتل مورثنا فلان» وإنما قتله فلان» فقال من 
نفوا القتل عنه: ما قتله إلا أنا. 

ووجه الجواز: أنهم اجتمعوا على التصادق/» وكذب الأولياء فيما ذكروه أولا 


)00 ف |: يقضي: (5) في التنبيه: وإن. 
(؟) سقط في أ. (7) في التنبيه: وأقر. 
(9) سقط في أ. 0) سقط فى أ. 


(؛) سقط في أ. (4) في أ: التضارب. 
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ليس أمرًا بدعًا مع أنه قول لم يستند إلى يقين» بخلاف دعوى القتل؛ فإنها مستندة 
إلى يقين؛ فاعتبرت. 

وقد جزم البندنيجي والقاضي أبو الطيب في باب ما يسقط اللوث بأنه'"* لا 
يطالب المقر في مسألتنا؛ لأنه لما ادعى القتل على المنكر فقد أبرأ هذا المقر من 
القتل؛ فلا يستحق عليه شيا كما لو قال من [فى]”' يده دار: هى لك ولا تنبت 
لي . 

قال: وإن [كانت]”" الدعوى في طرف؛ فاليمين على المدعى عليه -أي: وإن 
كان ثم لوث: هو شاهدء أو'”' غيره- لقوله يكلِ: «الْبَيّئَهُ عَلَى الْمُذَّعِيء وَالْيَمِيْنُ 
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهو)0. 

ولأن القسامة دخلت لحرمة النفس؛ فلا تدخل فيما دونها؛ كالكفارة. 

ولآن القسامة إنما كانت فى النفس؛ لأن المقتول لا يمكنه أن يعبر عن نفسهء 
وليس كذلك الجناية فيما دون النفس؛ فإن المجنى عليه يمكنه أن يعبر عن نفسه؛ 
فلم يحكم له بالقسامة؛ لاستغنائه في الغالب عنها. 

قال: وفى التغليظ بالعدد قولان: 

وجه المنع: أنه لما سقط حكم اللوث فيه» شابه المال» والمال لا تغليظ فيه بالعدد. 

ووجه الوجوب: أنه لما استوى حكم النفس وما دونها في وجوب القود. 
وتغليظ الدية تغليظا لحكم الدماء - استويا في التغليظ بعدد الأيمان. 

وقد حكى ابن الصباغ: أن الشيخ أبا حامد روى الخلاف في المسألة وجهين» 
وقال هو وشيخه القاضي أبو الطيب» والماوردي» وغيرهم: إنه [على]”' ' قولين» 
وإنهما مفرعان على قولنا بالتغليظ بالعدد فى دعوى النفس حيث لا لوثء أما إذا 
قلنا ثم: لا تعددء فهاهنا أولى. 

وخص الشيخ أبو حامد الخلاف بما إذا كانت الدعوى بالعمد الموجب 
للقصاصء وقال: لو كانت بالخطأ أو شبه العمدء ولا لوث -كانت اليمين واحدة؛ 
لأن المدعى مال محض؛ فشابه سائر الأموال» كذا حكاه فى «الزوائد» عنه. 


لي 


)١(‏ في أ: فإنه. (4) في ص: و. 
)١(‏ سقط في ص. (5) تقدم. 


() فى التنبيه: كان» وسقط فى أ. (5) سقط فى أ. 


باب اليمين فى الدعاوى جو١‏ :1 


وعلى ذلك جرى ابن الصباغ. ولم يحكِ سواه. 

والبندنيجى صور المسألة بما إذا كانت الدعوى بالعمد» وسكت عما سواه. 

وكلام القاضي أبي الطيب والماوردي يقتضي إطلاق القولين في كل الأحوال؛ 
وعليه ينطبق قول الرافعي: إن الأكثرين لم يفرقوا ب بين العمد وغيره؛ كما فى النفس. 

ثم إذا قلنا بالقول الثاني» فإن كان الطرف مما تكمل فيه دية النفس من غير 
ثياذة وله نمم كالانه واللنيان» و التدوىء والرجلية عغلظ سين اا 

فلو كان المدعى عليه جماعة؛ جاء”'' القولان في أن كل واحد يحلف 
خمسين يميئاء أو ما يخصه منها إذا وزعت على عدد رءوسهم. 

وإذا اختصرت قلت -والحالة هذه-: فيما يحلفه كل واحد منهم ثلاثة أقوال: 

يميئًا واحدة. 

ما يخصه من الخمسين. 

وَإن كاك الطرف نا يتعدق رد يعفن الدية: فإشوى"" اليديخة:والمواضحة: 
والأتملة - ففيما”؟ يغلظ به من العدد قولان: 

أحدهما : خمسين يميئا وهو أصح عند المتولي وغيره؛ كما قال الرافعي. 

وعلى هذا إذا كان المدعى عليهم جماعة» فالحكم كما تقدم. 

والثانى: تقسط الأيمان على الدية» [ويغلظ فيما دونها بقسطها من كمال 
لو 

فإن وجب نصف الدية: كإحدى اليدين» غلظت بخمس وعشرين يميئا. 

وإن أوجبت ثلث الدية: كالجائفة» [غلظت]'' بسبعة عشر يميئًا بما فيها من 
جبر الكسر. 

وإن أوجبت عشر الدية» غلظت بخمس أيمان 

وإن أوجبت نصف عشرها؛ كالموضحة؛ غلظت بثلاثة أيمان. 

وإن أوجبت ثلث عشرها: كالأنملة من غير الإبهام» غلظت بيمينين. 

وحينئذ [يجتمع]”*' فيما يلزم كل واحد في الطرف الذي يجب فيه نصف 


ع0 


)١(‏ سقط في ص. (5) سقط في أ. 
(؟) فى ص: جاءت. () سقط في أ. 
() في ص: كأحد. (0) في ص: أيام. 


(4) في ص: وفيما. (0) سقط فى أ. 


6 جو١‏ كتاب الأقضية 


يمينا واحدة. 


وإن [كان]"'' الطرف مما يستحق به أكثر من الدية؛ مثل: قطع الذكرء 
والأنثيين» واليدين» والرجلين» فهل تكون الزيادة على الدية موجبة لزيادة العدد 
في الأيمان؟ 

فيه وجهان في «الحاوي»» وقربهما الإمام من الخلاف في أن مدة الضرب””/ 
على العاقلة» هل تزاد على ثلاث سنين إذا زادت الأروش؟ 

ووجه عدم الزيادة هنا: أن الخمسين [غاية العدد في التغليظ؛ فلم يحتج إلى 
تغليظ آخر. 

ووجه مقابله: أن الخمسين تغليظ مقدر]”" فى دية النفس؛ فصار غاية فيهاء 
والمديصن ايه فيذا زاذ. كلبها» فخلن “هذا زث كان الراسب ويقين ‏ يختلفة الأرمات 
بمائة يمين» وإن وجبت دية ونصفء تغلظت””*' بخمس وسبعين؛ وعلى هذا 
القياس. ولا يخفى التفريع فيما إذا كانوا جماعة مما تقدم, والله أعلم. . 

تنبيه - ضمنه مسائل نختم بها مسائل اللوث- : 

قول الشيخ: «فإن كان الدعوى في دمء فإن [كان]””' هناك لوث. حلف 
المدعي خمسين يميئّاء ويقضى له بالدية»» يفهمك أمرين: 

أحدهما: أن ما ذكره ثم إلى هنا مفروض فيما إذا كان المجني عليه حرًا؛ لأن 
دعوى دم النفس هو الأصل فيما ذكره» وما بعده يتفرع عليهء وقد قال: إن 
المقضي به الدية» والدية إنما تجب في قتل الحر؛ وحينئذ فينحصر مراده بالمدعي 
الذي يقسم في الوارث بسبب قر ل ال نكاحء [أو ولاء]”"'؛ لأن بيت المال 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في ص. 
(؟) في ص: الصرف. (5) في أنو. 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: تغليظ بقدر. (0) سقط في ص. 
)2 في أ: تغلظ. 


باب اليمين فى الدعاوى جوة١‏ لمن 


وإن كان وارنّا؛ فلا يقسم عنه''"» بل للإمام الدعوى, فإن أنكر المدعى عليه 
وحلف عند عدم البينة - انفصلت الخصومة» وإن نكل فحكمه ما تقدم. 

أما لو كان المدعى دمه عبدًا قنَّاء أو مدبرّاء أو معلقًا عتقه بصفة» أو مكاتبّاء أو 
أم ولد - فللأصحاب”'" في القسامة على ذلك عند وجود اللوث طريقان: 

الأكثرون منهم -كما قال الماوردي- قالوا: في المسألة قولان؛ بناء على القولين 
في أن العاقلة هل تتحمل قيمة العبد أم لا؟ فإن قلنا: تتحمل قيمته كدية الحر» ثبتت 
القسامة فيه» وإن قلنا:[لا]1' تتحمل قيمته كقيمة البهيمة» فلا قسامة فيه» ويكون 
القول قول المدعى عليه. وهذه الطريقة لم يحك الإمام والفوراني سواها. 

وذهب ابن سريج والمحققون من أصحابنا - كما قال الماوردي وغيره -إلى 
القطع بجريان القسامة فيه؛ كما نص عليه في «المختصر)؛ لأنها إنما تثب - تثبت تغليظًا 
لدم الآدمي» وتعظيمًا له» وهذا موجود في دم العبد؛ تدل عليه الكفارة والقصاص. 

وقد حكى هذه الطريقة القاضي الحسين أيضًاء وأبداها الإمام تخريجًا لنفسه. 
وعليها نقول: 

إن كان القتل خطأء أو عمد خطأء والمدعى [عليه حر]”' - فالقيمة تجب بعد 
القسامة» وهل تتحملها العاقلة؟ فيها الخلاف السابق. 

وإن كان القئل عمدًا تعلقت بذمته» [و]*' إن كان القاتل عبدًا تعلقت القيمة 
برقبته بعد القسامة» ويجىء فى القصاص القولان؛ كذا حكاه العراقيون» لكن من 
المقسم 7 ا 0( 

فإ كان اميك هذا مكلناء فهو سؤاء كان المشعرن رتطير ف فبتضيي" اسيم 
المأذون له في التجارة» أو لا؛ لأن السيد مالكه. 

وإن كان مكاتبًا فكذلك يقسم هوء فإن عجز قبل القسامة» أو مات على كتابته 
قبل التكول - أقسم المكاتب أو وارثه عند فقده دون ما إذا كان قد نكل. 

وإن كان مالك العبد أم ولد أو عبدًا قنّا - تفريعًا على القول القديم في أن 
العبد يملك بتمليك السيد- فهل يقسم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه المالك؛ فأقسم كالمكاتب. 


)١(‏ في ص: عليه. (9) سقط فى ص. (5) سقط في أ. 
(0) في ص: فلأصحابنا. (4) فى أ: عليهما. (0) فى أ: عند. 


١د‏ جوة١‏ كتاب الأقضية 


على هذا تكوة القيجة الماخوفة فلكا له: 

فإن لم يقسم أقسم السيد. 

والثاني: لا والمقسم السيد وورثته من بعده. 

قال في «الفروع»: وهو المنصوصء وبه جزم المسعودي. 

والفرق: أن ملكه ناقص؛ بدليل أنه لا يملك البيع من السيد ولا الشراء منه؛ 
بخلاف المكاتب. 

وعلى هذا تكون القيمة المأخوذة ملكا للسيد. صرح به الماوردي وغيره من 
العراقيين. 

وقال الإمام: إن الخلاف في قسامته ينبني على ملكه: هل يزول بالإتلاف أم 
لا؟ وفيه وجهان: 

فإن قلنا: يزول [بالإتلاف]”''؛ فالمقسم السيد. 

وإن قلنا: لا يزول» فهل له أن يقسم؟ فعلى وجهين ذكرهما العراقيون. 

ووجه المنع: ضعف ملكه. والقسامة تستدعي ملكا قويّاء وسلطنة» واستيلاء. 

وعلى هذا: فلا يقسم السيد أيضًاء كما قاله العراقيون؛ لأنه لا ملك له. 

وإن استرجع السيدء وأعاد القيمة إلى ملكه فكذلك لا يقسم؛ لأن ما لم يثبت 
لعن كفة يخلقة اليد زو0؟] 

وعلى الأول: [لو رجع السيد]!” قبل أن يقسم [العبد]!*» فقد قالوا: لا يقسم 
أيضًا؛ فإن العبد لما قتل لم [يكن]”*' ملكا للسيد. ولم تنقلب القيمة إليه حينئذء 
وإنما يثبت الملك له بالاسترجاع» فهو'' حق جديد؛ فلا يقسم عليه. 

قال: وهذا فيه نظرء بل يجوز أن يقال: للسيد أن يقسم إذا استرد على مذهب 
الخلافة؛ كالوارث مع الموروث. 

ولو كان السيد قد أوصى بهذا العبد لأم ولده. فقتل» وهناك لوث» فأقسم 
السيد - فيأخذ القيمة» وتبطل الوصية؛ ذكره في «التهذيب». 

ولو أوصى لها بقيمة العبدء فقتل في حياة السيدء فهو المُقسم. فإن لم يقسم 
حتى مات» فالمقسم الورثة. 


)١(‏ سقط في ص. () في ص: لو مات العبد. ‏ (0) سقط في أ. 
)١(‏ سقط في أ. (:) سقط في ص. (5) في أ: فهذا. 


باب اليمين في الدعاوى جة١‏ رذن 


وكذا لو قتل بعد موت السيدء فالمقسم الورثة. 

قال القاضي أبو الطيب: فإن'") نبوا استحقواء ودفعوا إلى أم الولد القيمة. 

قال الأصحاب: وإنما أقسم الورثة وإن كانت القيمة للمستولدة؛ لأن العبد يوم 
القتل كان للسيدء والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل» ويرثونه كما يرثون سائر 
الحقوقء وتثبت القيمة [له]'"' ثم يصرفونها إلى المستولدة بموجب الوصية» ولهم 
غرض ظاهر في تنفيذ الوصية» وتحقيق مراده؛ ولهذا كان لهم قضاء ديونه من 
أموالهم إن لم يخلف تركة» ويجب على رب الدين القبول» بخلاف ما لو تبرع 
أجنبي بقضاء الدين؛ فإنه لا يجب على مستحق الدين قبوله. 

قال الإمام: وغالب ظني: أ رأبت لبعض الأصحاب خلافًا في أن الوارث 
-أيضًا- إذا لم يخلف”' من علي الدد ين شيئاء لا يلزم رب الدين القبول. ثم 
قال:]””' ومن ظنّ أن إقسام الورثة يؤخذ من ثبوت الملك لهم في الموصى به 
أولّاء فقد أبعد. قال: وبمثله لو أوصى رجل لإنسان بعين من أعيان أمواله» ثم مات 
الموصيء فجاء من يدعي استحقاقها - فهل يحلف الوارث لتنفيذ الوصية» أم كيف 
السبيل فيه؟ قلنا: فيه تردد وفضل نظرء يجوز أن يقال: الوارث يحلف حتى إذا 
ثبتت العين» استمرت الوصية. ويحتمل أن يقال: إذا قتل الموصى له فالخصومة 
تتعلق به» وليس كصورة القسامة؛ فإن القسامة من خواص القتل؛ وحقها أن 
تستند”'' إلى القتل» ولا يربط الاستحقاق إلى ما تقدم؛ فيحمل”'"' الأمر على 
الحال» 0 فقه حسن. 

والذي أورده [الماوردي] وصاحب «البحر» في كتاب الأقضية» واليمين مع 
الشاهد: أن الوارث يحلفء لكن لو امتنع ا 
طريقان: 

أحدهما: طرد القولين فيما'؟' لو كان [الموصى]”' '' به ديئاء كالغرماء. 

والثاني : القطع بالحلف؛ لأن حق الورثة قد سقط من العين بقبول الموصى 


)١(‏ في ص: فيما إذا. (5) فى أ: يسند.. 
(؟) سقط في أ. (0) في أ: ليحمل. 
() في أ: وصيته. () فى ص: وهذا. 
(4) في أ: يثبت. (9) في أ: كما. 


(0) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ص. 


غ6 جحة١‏ ' كتاب الأقضية 


لهء بخلاف الدين؛ بدليل أن لهم توفية الديون من عين التركة» وليس 59 إبدال 
العين الموصى بها. 

فإن نكل الورثة عن القسامة» فهل تحلف أم الولد؟ فيه قولان؛ كما في غرماء 
المفلس: 

الحديد: لا. 

والقديم : نعم 


وهما جاريان في غرماء الميت إذا امتنع الورثة من اليمين» وفي الأمة المرهونة 
إذا استولدها الراهن» وادعى أنه وطئها بالإذن» وامتنع نع المرتهن عند إنكار الإذن 
من الحلف, وكذلك الراهن -في أنها هل تحلف أم 7 قاله البندنيجي وغيره. 

ثم إن قلنا: إن لأم الولد الموصى لها أن تحلف عند امتناع الورثة من الحلف؛ 
فلها أن تطلب يمين المدعى عليه. 

وإن قلنا: لا تحلف. فلا تطلب يمينه؛ لأن اليمين إنما يطلبها من ترد عليه لو 
نكل المدعى عليه؛ ولا يمكن الرد عليها إذا قلنا: إنها لا تقسم؛ كذا قاله ابن 
الصباغ حكاية''' عن القاضي أبي الطيب عن الأصحاب. 

وظاهر النص يقتضي أن لها طلب اليمين» وكذا غرماء المفلس وإن لم يسغ”” 
لهم الحلف؛ لأنه قال -كما حكاه الإمام والقاضي-: ولو لم تقسم الورثة» لم 
يكن لهم ولا لها إلا أيمان المدعى عليهم. 

قال الإمام: والمسلك الحق العمل بظاهر النص [وأن لها طلب اليمين] 
وإن لم يسغ'” لها الحلف. 

قال: وعلى هذا إذا رد المدعى عليه اليمين عليهاء حلفت» وليس تحليفها يمين 
الره تمقانة أيناة القيبانة#لآن أنماة القياءة لافيت إل وم الرد 
تثبت المالك الناجز من غير حاجة إلى الالتفات على سابق. 

وكذا على هذا لها أن تدعى ابتداء» ولا تتوقف دعواها على إعراض الورثة 
عن الطلب. , 

ولا خلاف أن للورثة الدعوى والطلب عند الامتناع من القسامة؛ لما أشرنا إليه 


035 


)١(‏ في أ: له. () في ص: تسوغ. (5) في ص: تسوغ. 
(؟) في أ: حكاه. (4) سقط فى أ. (5) في ص: بالقتل. 


باب اليمين في الدعاوى جه ١‏ هه 


فرع : لو قطع يد عبد في محل اللوث. ثم أعتق» م بالسراية - فالواجب 
على الجاني دية حر للمولى» منها على الصحيح أقل الأمرين من نصف القيمة 
وكل الدية. 

فإن كان أقل الأمرين الدية» كان المقسم السيد دون الورثة؛ لأنهم لا يأخذون 
شيئًا؟ فلا يقسمون. 

وحكى المراوزة وجهًا آخر: أن السيد لا يقسم -أيضًا- إذا قلنا: إنه لا قسامة 
فى العبد؛ لأنه إنما يستحق بجهة الرق» وقد نسب هذا الوجه إلى أبى إسحاق» 
وعلل بأنه لو أقسم لكان مقسمًا على أرش الطرف. 

والمذكور في «الشامل» و”تعليق» القاضي أبي الطيب وغيرهما: الأول. 

وإن كان أقل الأمرين نصف القيمة» أقسم الوارث» وفي إقسام السيد الخلاف 
السابق. 

فإن قلنا: لا يقسمء أقسم”") الواريك مسن يميثا. 

وإن قلنا: يقسمء فالسيد هنا كوارث آخر؛ فيكون فيما”" يحلفه كل واحد 
منهما قولان: 

والثانى : ما يخصه [منها]”*؟' باعتبار المأخوذ من الدية» ويجبر الكسر. 

الأمر الثاني: أن الذي يقسم على دم الحر عند قيام اللوث من يقضي له 
عقيب حلفه [بالدية]””» ومن هاهنا جاءنا خلاف حكاه”'' الأصحاب في أن ولي 
الدم لو ارتد بعد القتل» هل يقسم في حال ردته» ويعتد بهء أو لا يعتد به؟ فقال 
فريق منهم - وهو ابن أ هريرة» وابن خيران» وابن الوكيل-: إن ذلك ينبني 
على أقوال الملك: 

فإن قلنا: إن [ملك]”" المرتد قد زال» لم يقسم؛ لأنه لا استحقاق له حتى 


لأيقبقة بيضيئة] 40 


)١(‏ في أ: أعلى. (4) سقط في ص. 
(0) في ص: أقر. (1) في أ: حكاية. 
[فرة في أ: مماء وفي ص: ما. (0) سقط في ص. 


(4) سقط في ص. (8) في ص: يثبت يمينه. 


6 جو١‏ كتاب الأقضية 
وإن قلنا: [إن]”'' ملكه باق أو موقوف - يقسم. 
وباقي الأصحاب قالوا: يعتد بيمينه في الردة قولًا واحدًاء؛ كما هو ظاهر نصه 

في «المختصر)؛ لأنا وإن قلنا: إن ملكه زال؛ فإن ارتداده لا يمنع صحة ملكه؛ 

يدل على ذلك أنه يصح أن يحتطبء ويحتشء» ويملكء ويزال ملكه عنه. 
وبالغ البندنيجي في ذلكء فقال بعد حكاية قول الأولين: وهذا قول من لم 

يعرف كم المرتد؛ فإن الأقوال في ماله الموجود حين ردته» فأما ما يكسبه من 

المال» وميعانفه مخ النذلك يح الروة قإنه: نيت "بعال الزدة قرلا وعداو 

يقال: يؤخذ من يده» ويحجر على ما يكسبه حال ردته. 
قلت: وفي هذا نظر من وجهين: 
أحدهما: يظهر لك مما ذكرناه في باب الردة. 
والثاني: أنه سلم أن الأقوال فيما يملكه قبل الردة» ولا شك أنا نقول: [إن]7") 

الدية مملوكة له قبل الردة هنا؛ لأن اليمين لا توجبء. وإنما تكشف ما وجب 

بالقتل» وهو متقدم على الردة؛ فلا جرم حسن من الأولين البناء على أقوال 

الملك. 
وقد اتفق الكل - كما" ' قاله أبو الطيب - على استحباب ترك اليمين في 

حال الردة؛ لأنه لا يتورح عن اليمين ١‏ الفاجرة؛ لكفره. 
وقد حكي عن المزني: أنه لا يعتد بيمينه في حال الردة مطلقاء ولا يستحق بها 

الدية؛ لهذا المعنى. 
ويظهر أن يكون في المذهب قولَ يوافقه؛ لأن البندنيجي قال: إذا قلنا: تقع 

يمينه موقعهاء فهل تثبت الدية بقسامته؟ المذهب: أنها تثبت 
وقال الربيع: فيها قول آخر: أنها لا تثبت ا يدرت للشافعي. 
وعن «جمع الجوامع»: أن القاضي أباخامه ووى ذلك قر ليم جا 
ودليل المذهب في صحة يمينه: أن الكفر لا يمنع صحة اليمين؟ دليله: صحة 

يمين الوثنى؛ كذا قاله أبو الطيب. 
وقة حكن الزافض: 1 رذ ممع يدي عن فول الرمق وماك ار فيل 

على الردة - ففي ثبوت الدية لأهل الفيء وجهان. وظاهر النص الثبوت. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في ص. )2 في أ: على ما. 
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وحكى عن آخرين: أنا إذا قلنا بالوقف؛ ففى صحة القسامة وجهان. وقال: إن 
هذا 0 موقعًا. ْ 

ووجه الصحة: أنه يحتمل أن يعود إلى الإسلام؛ فتكون الدية له» والقسامة كما 
تجري عند تبين الاستحقاق. تجري''' عند الاحتمال؛ كما ذكرنا”" فيما إذا كان 
في الورثة خنثى أو غائب. 

ولك أن تقول:هذا ساقه فى معرض تقرير كون الدية تكون فيئًا بعد التبين: أن 
يمينه وقعت. ولا ملك لَه وقد تقانع أن الخنثى لو أقسمء ثم ظهر أنه غير 
مستحق - لا يعتد بيمينه؛ فلا يحسن الاستشهاد به هناء 

وحكم قسامة سيد العبد إذا ارتد قبل القتل أو بعده. حكم الوارث إذا ارتد 
بعد القتل. 

فرع: لو جرح رجلاء ثم ارتد المجروحء ورجع إلى الإسلام» ومات - فإِن 
كان زمن الردة يسيرّاء ليس له تأثير في النفس -فالواجب دية كاملة» ويقسم 
الورثة» ويستحقونهاء وهل يستحقون القصاص؟ 

على القديم إذا كان المدعى قتل العمد فيه قولان: 

فإن مضى في الردة زمن يسري فيه الجرح أقسمواء ولا قصاص قولًا واحدًا. 

ثم إذ"" قلنا: يجب جميع الدية» أقسم المدعي خمسين يميئّاء وكذا إن أوجبنا 
القسط من الدية؛ لما تقدم: أنه لا يمستحق شيء من دية النفس إلا باستكمال 
الخمسين. 

وفي «الحاوي» وجه: أنهم لا يقسمون؛ لذهاب اللوث بالسراية في الردة» وقد 
حكاه القاضي الحسين أيضًا. 

قال: ومن لزمه يمين» أي إما لكونه مدعى عليه» أو مدعيّاء وقد ردت 
عليه اليمين» أو أقام شاهدًا واحدًا فيما يقضي له [به]”' باليمين مع الشاهد في 
بعض الصورء أو كان هناك لوث في محل يؤثر فيه. 

قال: فى غير مال: أي: مما لا يثبت إلا بشاهدين؛ كما قاله الماوردي وغيره؛ 
وهذا تدخل فيه الشهادة على الرضاعء والولادة» وعيوب النساء؛ لأنه ليس قبول 


)١(‏ في ص: وتجري. 0) في أ: إن. (5) سقط في ص. 
(؟) فى ص: ذكر. (4) سقط فى ص. 
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شهادة النساء وحدهن فيها؛ لقلة خطرهاء ولكن لأن الرجال لا يطلعون عليها 
غالبًا. 

قال: أو في مال قدره النصاب؛ أي: من الذهب في الزكاة؛ كما نص عليه في 
«المختصر) - غلظ عليه اليمين بالزمان». والمكان» واللفظ. 

والأصل في ذلك ما روي أن عبد الرحمن بن عوف رأى قومًا يحلفون بين 
البيت والمقام» فقال: أعلى”"'' دم؟ فقالوا: لاء فقال: أفعلى عظيم من المال؟ 
فقالوا: لاء فقال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا [البيت» ويروى: أن يبهأ الناس 
بهذا" '' المقام؛ وهذه [المذكورة]'' في [أكثر]”” ' كتب الفقهاء. 

ومعنى [«يبهأً)]””': يتهاونون كما قاله الماوردي. 

وقال القاضي الحسين: إنه ليس بشيء» ولكن انها نياف إذلانين: بالفكان: 
يقال: بهأت بالشيء» إذا أنست به؛ حتى سقطت هيبته من قلبك. 

وهذا من عبد الرحمن يدل على [أن]''' التغليظ في الدماء والخطير من 
الأموال معروف عندهمء غير منكور؛ فألحق بهما ما هو في معناهماء وهو ما 
اعتبر الشرع في ثبوته بالشهادة رجلين'"'؛ نظرًا لخطره؛ كما اعتبر ذلك فيهماء 
[فإنه غير مألوف في القليل من المال؛ فلذلك اعتبر الأصحاب فيه: ما له خطر 


وقال القاضي الحسين: إن التغليظ باللفظ موكول إلى رأي الإمام في القليل 
والكثير. 


وعلى الأول]”* قال الأصحاب: فإن قيل: لو قال المقر: لفلان علي مال 
عظيمء نزل على أقل ما يتمول؛ فلم نزلتم العظيم في قول عبد الرحمن على 
عشرين مثقالا؟ 

قيل في جوابه: لأن الأصل براءة ذمة المقرء والغالب أن الإنسان إذا كان 
عاقلا لا يرغب في أن يقر على نفسه بمال عظيم؛ فانضم الغالب إلى براءة 


)١(‏ في أ: على. (5) سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. (5) سقط في أ. 
(*) سقط فى ص. (0) في النسخ: رجلان» والصواب ما أثبتناه. 


(4) سقط فى أ. (6) سقط في أ. 
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الذمة''"» وهاهنا الغالب إرادة المال الكثير؛ لأنه قرنه بالدم. 

وقد اختلف الأصحاب فى معنى اعتبار العشرين مثقالا على وجهين؛ حكاهما 
الماوردي: ْ 

أحدهما: أنها نصاب من نصب الزكاة الذي يحتمل المواساة» وعلى هذا 
تغلظ في مائتي درهم» وخمس من الإبل» وأربعين من الغنمء وثلاثين من البقرء 
وخمسة أوسق من الحبوب والثمار» وإن نقصت قيمة كل نصاب عن عشرين 
مثقالا. ولا تغلظ إذا وجبت في أقل من هذه النصب المزكاة» سواء بلغت قيمتها 
عشرين مثقالا أو لا. 

والثاني : أن ذلك توقيف. وعلى هذا لا تغلظ اليمين في مائتي درهم» وخمس 
من الإبل» وأربعين من الغنمء وثلاثين من البقرء وخمسة أوسق من الحبوب 
والثمار- إلا أن تبلغ قيمتها عشرين مثقالاء فما زاد» وتغلظ إذا بلغت قيمتها 
ذلك» وإن نقصت نصبها. 

والبندنيجيء والغزالي وإمامه. وابن الصباغ والرافعي”'' - سووا بين نصاب 
الذهب والورق؛ وسكتوا عما عداهما. 

وقد جزم الماوردي القول بأن ما سوى ذلك من الأموال يعتبر في تغليظ 
اليمين فيها بلوغ قيمتها عشرين مثقالا من غالب دنانير البلد الخالية من الغش. 

وعن ابن جرير الطبري -ويقال: إنه من أصحابنا-: أن التغليظ يجري في قليل 
المال وكثيره» وقد حكاه ابن يونس وجهّاء ولم ينسبه لأحد. 

والمشهور الأول. 

نعم» [لو]”") رأى القاضي التغليظ بجرأة يجدها في الحالف. فله التغليظء قاله 
الرافعي. ٠‏ 

وإذا وجبت اليمين فى أروش الجنايات التى لا يجب فيها القود من الخطأ 
وشبه العمد» غلظت إن بلغت عشرين. متقالاء كما قاله الماوردي. ٠‏ 

وعن ابن كج حكاية وجه عن أبي الحسين: أن التغليظ يجري وإن كان الأرش 
دون النصاب. 

وإن وجبت”*' اليمين في العتق» فإن توجهت على العبد - إما في كتابة أو 


)١(‏ في أ: ذمته. (5) في أ: الغزالي. ‏ (*) سقط في أ. (8) في أ: وجب. 
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غيرها- غلظتء وإن توجهت على السيد فكذلك إن كانت قيمته نصابًاء وإلا فلا 
تغلظ؛ على الأصح. 

وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه: أن ما يغلظ فيه من أحد الطرفين» يغلظ 
من الآخر؛ تسوية بين الخصمين. 

ولو وجبت اليمين في وقف. غلظت وإن قلت قيمته عن العشرين؟ إذا قيل: إنه 
[لا يئبت إلا اهدو ولم تغلظ إذا قيل: إنه يثبت]''' بشاهد ويمين؛ قاله 
الماوردي. 

ولو ادعى الرجل الخلع على امرأته؛ فالنظر في التغليظ إلى قدر المال من 
الطرفين [ولو ادعته المرأة؛ غلظت من الطرفين]”". 

تنبيه: كلام الشيخ مضرح بإثبات التغليظ فيما ذكره من الأوجه الثلاثة» 
وساكت عن جريان تغليظ آخر فيه» وقد قال الرافعي: إن [من]"" وجوه التغليظ 
المذكورة في اللعان: التغليظ بحضور جمع» ولم يذكروه هاهناء ويشبه أن يقال: 
الأيمان التي تتعلق بإثبات حد أو””' دفع حدء يكون التغليظ فيه بالجمع؛ كما 
ذكرنا في اللعان. 

ومن أنواع التغليظ العددء وهو واجب في [أيمان]”' اللعان» والقسامة؛ كما 
تقدم. 

ومن أنواع التغليظ في الدماء -كما ذكرنا-: التحذير من الإقدام على اليمين 
الفاجرة» وقراءة قوله تعالى: ##إنَّ ألَدِنَ يَنْتُوتَ بعَهْدٍ لله وَأَيْمَِمَ ثَمََا ليلا الآية 
[آل عمران://ا]» والأحاديث المحذرة؛ وكذا عده بعضهم في غير الدماء [من 
الأموال وغيرهاء وبعضهم خص ذلك بالدماء]''' واللعان» وقال: لا يستحب في 
غيرهما؛ لأن القصاص والبضع لا يدخله البذل والإباحة. قال القاضي أبو الطيب 
وغيره: [و]'"' ليس بشيء؛ لأنه يتعلق الإثم بالجميع إذا كان فيه كاذيًا. 

وقد عد بعضهم من أنواع التغليظ: الحلف بالمصحف؛ كما سنذكره. 

وبعضهم استحب”*” أن يحلف قائمًا في جميع الأيمان؛ كما قلنا في اللعان؛ 


)١(‏ سقط في أ. (4) فى ص: و. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. (©) سقط فى ص. () فى أ: يستحب. 


() سقط في أ. امنقط .فى |1 
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حكاه ابن الصباغ. وهو ممن رأى التغليظ بوضع المصحف في حجر الحالف» 
ولم يحك عن الأصحاب غيره. 

فرع: التغليظ يفعل بطلب الخصمء ام ايعلظ العاضي وإنه لم يطلب الخصيم؟ 
حكى صاحب «البحر»)» وكذا ابن كج فيه وجهين» وذكر أن الأصح الثاني. 

قال [صاحب «البحر»» وكذا]''' الرافعي: ويشبه أن يكونا جائزين» سواء قلنا 
بالاستحباب أو الإيجاب. وفيما قاله نظر سأذكره. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين- ولم يحك سواه-: أن المدعي لو رضي بترك 
التغليظ» فالحاكم لا يتركه؛ حقا لله تعالى. 

وهذا مقابل لما ذكره الماوردي: أن من توجهت عليه اليمين المغلظة إذا كان زمئًا 
لا يقدر على المشي إلى مكان التغليظ إلا بأجرة مركوب”''» كانت أجرة مركوبه”) 
إلى مكان التغليظ على المستحلف له؛ لأنه ليس بحق على الحالف, وإنما هو حق 
للمستحلفء وكانت”*' أجرة عوده على الحالف؛ لأنه يعود فى حق نفسه. 

قال: فأما الزمان والمكان. فقد ناه في اللعان >" [ي: بالنشبة' إلى المشلم 
رغيرة: 

وأما اللفظ: فهو أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والقيي 1 ان الرحمن الرحيم. عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

هكذا نص عليه في كتاب القسامة» وقال هاهنا بدل قوله: «عالم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور): «الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية»)» والكل جائز. 

قال القاضي أبو الطيك عير لو 5 بغير ذلك» وهو ما جرت به عادة 
القضاة في التحليف: أنهم'"' يحلفون بالله الطالب» الغالبء الضارء النافع 

ة في ُّ 

المدرك؛ المهلك؛ الذي 1 من السر ما يعلمه”'' من العلانية -كان جائدًا؛ لأن 
القصد تباين ما قد ألفه الناس من أيمانهم الله في أثناء كلامهم بالإتيان من 
أسماء الله - تعالى - وصفاته الحسنى ما يميز ذلك؛ ليكون مانعًا لهم من اليمين 
الفاجرة» ورادعًا عنهاء وقد استدل بمشروعية التغليظ في الألفاظ بما رواه [أبو 
داود]!ة) عَنْ أبِي هُرَيرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله -يَعْنِي الْمَهُوْد-: «أنْشدُكُمْ بالل 
)١(‏ سقط في أ. (4) في ص: وكان. (0) في أ: لأنهم. 


الي سام (5) في أ: ذكرنها. 0 في أ: يعلم. 
امرك 0 زاد في التنبيه: هو. (5) سقط في ص. 
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الّذِي أَْرَلَ التَّْرَاةَ عَلَى مُوسَّىء ما تَجدُونَ فِي التَّوْرَاةِ ؟0". 

وقد روى أبوإذاود عن حكرمة أن النبي كله قال له -يعني: لابن صوريًا - 
أدكُرْكُمْ ب باللَّهِ ؛ الذي َجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ وَمُطَعَكُمْ د َل ليم 
الْعَمَامَه دل عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى» وَأَنْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى موسق 5 أَتَجِدُونَ في 
كِتَابكُمْ الَّججمَ؟!70" لكن هذا مرسل. 

تنبيه : قوله: «عالم الغيب»؛ أي: غيب ما كان وما يكون. 

قوله: «والشهادة»؛ يعني: شهادة الحق في كل شيء. 

قوله: «الرحمن الرحيم» هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء والرحمن: 
العطوف» والرحيم: العو 

قال: ا عاق يهودياء حلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى » 
ونجاه من الغرق؛ [لأنه روي أَنَّ الى يلل حَلّفَ يَهُودِيّء فنا فََالَ: «قل: وَاللهِ الّذِي 
أَنْرَلَ التّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَىء وَنَجَاهُ مِنَ الْمَرَق]2. 

قال القاضي الحسين: وكذا يحلف بالله الذي أنزل له الآيات العشرء و 
آيات يعظمونها غاية التعظيم. 

وفي «البحر»: أن بعضهم قال: لا يحلف بها؛ أخذًا من قول الشافعي: «ولا 
يحلف بما يجهل معرفته المسلمون». ووجهه: أنهم بدلوا كتبهم» وحرفوها؛ فلا 
يؤمن أن يكون ذلك مما بدلوا. 

قال: وإن كان نصرانئيًا؛ حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى؛ قياسًا 
على اليهود. 

قاله الماوردي: ولو رأى أن يزيده. فيقول: «الذي أبرأ [له]”'' الأكمه 
والأبرصء وأحيا له الموتى بإذنه»» فعل. 

قال: وإن كان ين حلف بالله الذى خلقه وصوره؛ لأن المقصود 


2220 تقدم. 

(0) أخرجه أبو داود (75/7”) كتاب الأقضية؛ باب: كيف يحلف الذمي؟ برقم (27577): وأبو يعلى 
(19/5) برقم .)7١77(‏ 

(0) في التنبيه: فإن. (4) زاد في التنبيه: بن عمران. 

(6) سقط فى أ. (7) سقط في أ. 


69 زاد فى التنبيه: أو وثنمًا. 
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وقيل: يحلف بالله الذي خلق النار والنور. 

والدهرية والملحدة يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو؛ إذ لا اطلاع لنا على ما 
هو معظم عندهم؛ لنؤكد اليمين عليهم به» وكأن ثمرة التحليف لتنالهم عقوبة 
اليمين الفاجرة. 

والوثني: قال القاضي الحسين: يحلف بالله فحسب. 

فإن قيل: لم حلفتم اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسىء والنصراني 
بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسىء ولم تحلفوا المسلم [بالله الذي]”" أنزل 
القرآن على محمد كله 

قلنا: قد حكى ابن أبي الدم عن الشيخ أبي علي رواية وجهين فيه في «(شرحه 
الكبير»» وأن الشيخ أبا عاصم العبادي ذكرهما في «الفتاوى» -أيضًا- ولم يختارا 


ِ 


قلت: وكلام ابن أبي الدم يقتضي أن الراجح عند الأصحاب: أنه يحلف 
كذلك؛ لأنه قال: مما تغلظ به اليمين التحليف”' بالمصحف. 

قال الشافعي: كان [ابن]”" الزبير يستخلف بالمصخف”* » ورأيت: مطرقًا 
قاضي صنعاء يستحلف به» وهو حسنء وعليه الحكام باليمن. 

وكذلك قال القاضي الحسين: إن هذا النوع من التغليظ مستحب. 

وقال في «الحاوي»: هو جائز عند الشافعى» وليس بمستحب؛ لقوله كله من 
كان حالقًا فليحلف بالله أو فليصمت»» وهذا من الماوردي يفهم أن الشافعي أراد 
فيما حكاه عن ابن الزبير» واستحسنه: التحليف بالمصحف نفسه. لكنه قال فى 
موضع آخر من هذا الكتاب: [إن]'* ما حكاه الشافعي مفروض فيما إذا حلفه 
بالمصحف وما فيه من القرآن. 

وقد حكى ابن أبي الدم: أن الأصحاب قالوا: معناه: أن يوضع المصحف في 
حجره؛ ليكون أزجر له؛ ولا يحلفه بالمصحف فيقول: وحق المصحف؛ لأنه 


)00( في أ: بالذي. (:) في أ: به. 
(؟) في ص: الفاجرة. (5) سقط في أ. 


إفرة سقط في ص. 
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تحليف بغير الله وإنما يحلفه بمن أنزل القرآن» وقال: إن هكذا قاله الشيخ أبو 
عليء وإن الشيخ أبا زيد قال: لو حلفه بما في المصحف لا يكون يميئًا؛ لأن في 
المصعفة سوادًا ويياضا: 

نعم» لو حلفه بما في المصحف من القرآن [أو بما هو مكتوبء أو حلفه 
بالقرآن]"'' - فهو يمين. 

والماوردي لما [أن ذكر”'' ما حكيناه عنه قال: وهل يجزئ الحلف 
بالمصحف عن الحلف بالله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجزئ. ويسقط به وجوب اليمين؛ لاشتراكهما في الحنث بهماء 
ووجوب التكفير فيهما. 

والثاني : لا يجزئ» ولا يسقط به وجوب اليمين؛ لأن من الفقهاء من لا يعلق 
عليه حننّاء ولا يوجب به تكفيرًا. 

فإن قلت: إذا كان مذهب الحاكم انعقاد اليمين به ووجوب التكفير؛ فلا نظر 
إلى مخالفة غيره؛ كما نقول في سائر المواضع المختلف فيهاء حتى قال 
الأصحاب لو كان القاضي يعتقد وجوب الحقء والمستحلف لا يعتقده - تنعقد 
اليمين على عقيدة القاضيء كما سنذكره. 

قلت: المواضع المختلف فيها على قسمين: 

منها: ما لا مندوحة للقاضى عن ارتكابه؛ لكونه لا طريق له غيره. وهي 
[التي]””” يعتبر فيها رأي القاضيء [وإلا لانسد]'*' عليه باب الحكم. ْ 

ومنها: ما له منه بدء [وهو ما]”*' نحن فيه؛ فإنه يمكنه أن يستحلف بما هو 
متفق عليه؛ فكذلك بان الخلاف. 

ويعضد ذلك أن الأصحاب متفقون على أن القاضى يقضى بالشاهد واليمين 
في الأموال؛ إذا لم يكن الإثبات بشاهدينء فلو أمكن قالوا: فهل'” يقضي به؟ فيه 
وجهان حكاهما الماوردى أيضًاء؛ نظرًا لما ذكرناه» وسنذكرهما فى موضعهماء إن 
شاء الله تعالى. ْ ْ 
)00 سقط في أ. (0) سقط في أ. (2) في أ: كما. 
(؟) في ص: ذكر أن. (4) في أ: ولا يسد. (47 في ص: هل. 


باب اليمين فى الدعاورى جة١‏ 51 


قال: وإن اقتصرء [أي: المستحلف7", على الاسم وحده؛ جاز؛ لأن به 
تنعقد اليمين؛ يدل عليه قوله تعالى: فسهدةٌ َحَرِهِرٌ أرب شَبلداتٍ 020 [النور:” ]» 

يشترط الزيادة [عليه](". 

وما روي أنه كله قال: «وَالل لأعُرُوَنَ 1 

وَغا روي أن َكَانَةَ بْنّ عَبْدٍ يزيد طَلّقَ امرَأنهُ د لين فعَال: واللف نا أزذث 
وَاجِدَة قَقَالَ لَّهُ النبيُ يكل: «وَاللهء مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَة 01 

والمدة سُولٌ الله كك ابْنَ مَسْعُودٍ فِي قَبْلِهِ لأبي جَهْلٍ: «بالله إِنَّكَ قَتَلْتَهُ؟)؛ 
فاقتصر على الاسم اعرد 

وهكذا الحكم فيما لو اقتصر على الصفة الذاتية مثل: عظمة الله» وجلال الله 
وكبرياء الله» وغير ذلك. 0 

قال الماوردي: وقد شذ بعض أصحابناء فقال: لا يجزئه إحلافه بالله حتى 
يعظمها بما وصفنا؛ ليخرج بها عن عادته. 

قال الأصحاب: ولا فرق فيما إذا اقتصر على الاسم بين أن يقول: بالله» أو 
[تالله]” '» أو والله؛ كذا قالوه هنا 

وقد حكينا في كتاب الأيمان ما ينازع فيه. 

قالوا: وكذا لا فرق بين أن يأتى به معرباء كقوله: «واللو»» أو غير معرب بأن 
يأتى به مرفوعًا كقوله: «واللة», 1 متصنونا كقولة: لوالله)؟ سنواء]!"؟ تعمد ذلك 
أو لاء كما قاله الشافعي في «الأم»؛ لأن لك لحنًا لا يغير المعنى» وقال: أحببت 


ا 


١ ت‎ 


00( سقط في ص. زفق سقط في أ. 

فرق اترجة ابر بايد 100151 كات الأبعان والنذوبا ياب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت؛ 
مج و الو ا م لك سا 0 
قريشًا والله لأغزون قريشًا والله لأغزون قريشًا» ثم قال: «إن شاء الله». 
قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 

2 تقدم. 4 في ص: وحله. 

(1) سقط في أ. 0) فى ص: وسواء. 
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قال في «الحاوي» في كتاب القسامة: وقد فرق بعض أصحابناء فقال: إن كان 
من أهل العربية والإعراب في كلامه؛ لم يكن يميئًا في حقه. إذا أتى مرفوعًا أو 
منصوبًا؛ لأنهم يفرقون بين اللحن والإعرابء ولا ينطقون بالكلمة إلا على 
موضوعها في اللغة؛ فلا يجعلون ما خرج عن إعراب القسم قسمًا. 

وإن كان من غ غير أهل العربية فهو يمين في حقه؛ لأنهم لا يفرقون بين اللحن 
والإعراسة» وتكلهوة [بيما]"' على سواه 

وقد حكينا عن القفال في كتاب الأيمان فيما إذا رفع: أنه لا يكون يميئًا إلا أن 
ينوي به اليمين» ولم يفصل بين من يحسن العربية أو'" لا. 

وقضية ذلك ألا يعتد بيمينه إذا رفع هنا أيضّاء لأن النية لا مطلع ”" عليها. 

ولو حذف الحالف حرف القسم من ذكر «الله» تعالىء. فظاهر ما قاله 
الأصحاب هاهنا انعقاد اليمين» والاكتفاء بذلك؛ لأن أبا الطيب والقاضى الحسين 
والبندنيجي وغيرهم قالوا: ذكر الشافعي في حديث ركانة فائدتين» وق أصحابنا 
فيه أكثر من ذلك, وعدها أبو الطيب [اثنتي]”؟' عشرة: ثلاث في اليمين» وهي””: 
جواز الاقتصار على مجرد الاسم. 

وألا يعتد باليمين إذا كانت قبل استحلاف الحاكم. 

وأنه يجوز حذف حرف القسم؛ لأنه جاء في بعض ألفاظه: «والله» ما أردت 
إلا واحدة؟ فقال: اللهء ما أردت إلا واحدة؟). 

وزاد الماوردي والبندنيجي عليها: أن اليمين تدخل في الطلاق والنكاح 
والرجعة إذا وقع فيه الخلاف والنزاع. 

وأن الإنسان يستحلف على نيته إن” لم يعلم الأمر [إلا من]”'' جهته. 

وثلاث في الرجعة» وهي: 

جواز الرجعة في بعض المطلقات. 

وأن «ألبتة» 8 لو 0 الرجعة. 

وأن الرجعة لا تفتقر إلى الاستشهاد. 
)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. 0072 سقط في أ. 


(') في ص: أم. (5) في ص: وهو. (8) في أ: النية. 
(9) في أ: يطلع. (5) في أ: وإن. 
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وزاد غيره أن الرجعة مختصة بالقول. 

وأنها تجوز بغير علم الزوجة؛ لرجعة ركانة بغير علمها. 

ديك في الطلاق» وهي: 

أن ألبتة''' ليست بصريح في الطلاق الثلاث. 

وأن الطلقات الثلاث تقع جميعها [مع النية. 

وأنه يرجع إلى نيته في عدده. 

وأن الطلقات الثلاث تقع جميعهاآ". 

وأن إيقاع الثللاث ليس بجزم. 

وأن الكناية يقع بها الطلاق مع النية. 

وحينئذ يجتمع فيه ست عشرة فائدة» ومن جملتها -كما ذكرنا-: الاعتداد 
باليمين مع حذف حرف القسم. 

وفي «الحاوي» في كتاب دعوى الدم: أنه إذا حذف حرف القسم؛ لم يكن 
يميئًا على الظاهر من مذهب الشافعي في عموم الناس كلهمء سواء ذكر الاسم 
مرفوعا أو مجرورًا أو منصوبًا. 

[و1'' على قول من فرق بين أهل العربية وغيرهم من أصحابه» يجعلها 
بالنصب من أهل العربية يميئًا؛ لأنهم إذا حذفوا حرف الجر نصبوا؛ فصار النصب 
عوضًا من حرف القسم؛ فصارت منهم”'' يميئّاء دون غيرهم. 

وقد ذكرنا في كتاب الأيمان: أنه إذا حذف حرف القسم.ء وأطلق - لا يكون 
يمينًا؛ لأن اليمين تتعلق بحرف القسم. وليس في هذه حرف قسم. فهو موافق لما 
ادعاه الماوردي من ظاهر المذهب, وذكرنا ثم وجومًا أخر. 

أما إذا عرض المستحلف على الحالف اليمين مغلظة باللفظء فأراد الاقتصار على 
الاسم وحده فهل يجزئه أم لا؛ فيعد”” ' ناكلا عن اليمين إن أصر على ذلك؟ 

الكلام في هذا وفي كل تغليظ رآه الحاكم من المكان والزمان؛ ينبني" على 
أصل بعد العهد به» وهو أن فعل ذلك واجب على المستحلف أو لا؟ 

وحاصل ما ذكر في مجموع ذلك أربعة أوجه. أوردها في «الوسيط): 


)١(‏ في أ: النية. (9) سقط في ص. (5) في أ: فيعود. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: فيهم. (9)- في أ ميني: 
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أحدها: أن جميع ذلك مستحب » وقد ذكره العراقيون [قولاء وهو 
الصحيح1'' ؛ وعلى هذا: إذا امتنع الحالف من شيء منهاء وقد عرضه القاضي 
لوقوان اف شه انو اسقاطاء لاايط. غلية ولا نيد تاكلة يك العرافية: 

وحكى الومام والقاضي]") الحسين فيه وجهين» أصحهما عند القفال -كما 
قال في «البحر»-: أنه نكول» وطردهما القاضي والشيخ أبو علي فيما إذا عرض 
عليه وضع المصحف في حجره حالة الحلف. فامتنع» فهل يجعل ناكلا أم لا؟ 
لأن فعل ذلك مستحب عندهما؛ كما ذكرنا. 

الثانى: أن ذلك مستحب إلا فى المكان؛ فإنه واجب حتى لا يعتد باليمين فى 
غيره» وهذا ذكره العراقيون [قولا]” أيضًا. 

وعلى هذا: إذا امتنع من التغليظ بالزمان واللفظء وقد رآط» القاضي احتياطًا 

وإن امتنع من التغليظ بالمكان عد ناكلاء ولا نظر لكون عليه يمين أنه لا 
يحلف في ذلك المكان أو لا؛ كذا قاله الماوردي والإمام والرافعي وغيرهمء وهو 
قياس قول الأصحاب: إن اليهودي يقسم ببيعته؛ إذا قلنا: إن التغليظ بالمكان 
واجب. ا ش 

لكن البندنيجي والقاضي أبو الطيب وغيرهما حكوا عن الشافعي في الأم -كما 
قاله في «البحر» - فيما إذا كان عليه يمين: لا حلف بين الركن والمقام» استحلفه في 
الحجر؛ فإنة”2 كان عليه يمين: لا حلف في الحجرء حلفه على يمين المقام بين 
المقام والحجرء فإن كان عليه يمين: لا حلف [في هذا المكان» استحلفه بالقرب من 
البيت: 

وأن الشافعي قال: لو قال قائل إذا كان عليه يمين: لا حلف]2'1 بين الركن 
والمقام؛ استحلفه فيه» وإن كان فيه حنث فيما كان حلف. كان مذهبًا؛ كما لو 
حلف. كذلك هاهنا. 


هم سقط في أ. 2 في أ: رواه. )5( سقط في ص. 
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فقالو2'1: فقد خرجها على قولين. 

قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: وهذا على القول الذي يقول: إن 
التقلظ بالمكان اسك وشرط 

فأما على القول الذي يقول: إن التغليظ بالمكان1؟ ليس بشرط؛ فلا يحنث 
في يمينه قولًا واحدًا. 

[والبندنيجي قال: فقي« أن يكون القولان إذا قلنا: المكان شرطهء فأما إذا قلنا 
يمن تشرطل 0 يد قولة وحن 

ويقرب من ذلك من حكيناه في اليمين المغلظة إذا وجبت على مخدرة هل 
تخرج إلى موضع الاستحلافء أو ينفذ إليها من يحلفهاء ويجعل التخدر عذرًا؟ 
إذا قلنا [بوجوبه خرجت21. أما إذا قلنا: إنه مستحبء فلا تخرج وجهًا واحدًا. 

الثالث: أن ذلك واجب إلا في اللفظء وقد حكاه الماوردي هاهنا قولًا؛ 
وفلن هذا فالفرق: رثن اللقظ وريرين ككم قال القاقى الحبين ريز أن قولةة 
«والله» يشتمل على جميع الصفات التي يلقنه الحاكم؛ من قوله: «لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم...» إلى آخره؛ لأن معنى [«الله»2'10 هذا؛ فلذلك اكتفى به 
بخلاف المكان والزمان؛ فإن اسم الله تعالى لا ينظ”© فائدتهما. 

وعلى هذا قال الماوردي في باب «ما على القاضي في الخصوم؛: لو سأل 
المدعي تأخير إحلاف المنكر؛ لتغلظ عليه اليمين بإحلافه بعد العصرء أو في 
الجامع - كان له ملازمة المنكر؛ إن استحق تغليظهاء ولم يكن [له]21 ملازمته 
إن لم يستحق تغليظها. 

الرابع : أن ذلك مستحق في الجميع؛ وهذا ما خرجه الإمام لنفسه. والعراقيون 
قالوا: إن التغليظ باللفظ مستحب قولا واحدًا؛ كما ذكره الشيخ هنا. 

وفي المسألة وجه خامس: أن التغليظ بالمكان مختص بمكة والمدينة» وفى 
غيرهما لا يجب قولًا واحدّاء حكاه ابن أبي الدم. ْ 

ولا خلاف أن الحاكم لو قال له: قل: والله» فقال: والرحمنء أنه يكون نكولا. 


6 في أ: قالوا. (4) سقط في ص. 00 في أ: ينتظم. 
(؟) سقط في أ. (0) في أ: يوجبه. (/) سقط في ص. 
() في أ؛ فيه. (3) سقط في أ. 
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ولو قال: قل: بالله» فقال: والله - هل يكون نكولا؟ فيه وجهان حكاهما 
القاضي والإمام. 

ولو قال: قل: بالله» فقال: تالله - فالخلاف جارء والنكول هنا أظهر؛ لأن تالله 
بعض الناس يقولون: لا يكون يميئًا. 

فرع: لو أحلف القاضي يهوديًا: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى؛ 
والنصراني: بالله الذي أنزل القرآن على محمد يلد فامتنع من اليمين بذلك هل 
يصير ناكلا؟ فيه وجهانء حكاهم"'' ابن أبي الدم عن رواية الشيخ أبي علي عن 
شيخه القفال. 

قال: ومن حلف على فعل نفسه -نفيًا كان أو إثبانًا- حلف على القطع؛ 
لإحاطة علمه بحاله» وقد ألحق بذلك إذا ادعى عليه أن بهيمته أتلفت على إنسان 
مالاء فأنكر؛ فإنه يحلف على القطع. ْ 

قال الأصحاب: لأن البهيمة لا ذمة لهاء والمالك لا يضمن بفعل البهيمة» وإنما 
يضمن بالتقصير في حفظهاء وهذا أمر يتعلق بنفس الحالف. 

قال: ومن حلف على فعل غيره. فإن كان على إثبات حلف على القطع؛ 
لتيسر الاطلاع عليه. 

وحكى الفوراني عن القفال: أن للمدعي للرضاع إذا نكل خصمه عن اليمين 
على نفي العلم؛ حلف هو أيضًا على العلم؛ لأن جواب المدعي يكون على وفق 
الدعوى والظاهر أنه يحلف على البت. 

وإن كان على نفي. حلف على نفي العلم» أي: فيقول: والله ما علمت أنه فعل 
كذا؛ لأنه لا طريق [له على القطع في نفي فعل الغير] ''؛ فلم يكلف الحلف عليه؛ 
كما لا يكلف الشاهد فيما لا طريق [له]1*' إلى معرفته بالقطع- القطع؛ بخلاف 


الإثبات. 

وقد يستدل لذلك بما روى أبُو دَاوْدَ عن الأَشْعَث بن قَيْس أن رجلا مِنْ كِنْدَةَ 
وَرَجُلا من حَضْرَمَوْتَ اختّصَمًا إلى النْبيَ كه فِي أرْض مِنَّ اليَمَنْء فَمَالَ 
)١(‏ في أ: حكاه. (؟) في التنبيه: وإن. 


إفوة في ص: إلى معرفته بالقطع في نفي فعل غيره. 
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52 يَا رَسُوكَ الله إن أَرْضِي اغْتصَبَهَا بو هَذَاء وَهِيَّ في يَدِِه قَالَ: هَل لَهُ 
بَينة؟ قَالَ: [20]07, وَلَكنْ أَحَلْفُ وَاللّه مَا يَعْلَمُ أَنّهَا أَرضِي اعْتَصَبَنِيهَا أبوة» قَتَه 
الْكنْدِىُ يَعْنِي: لِلَيمِين 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: وفي هذه الحالة» لو حلف على البت والقطع 
احتسب باليمين؛ لأن ذلك [يكون]”' محمولا على العلم؛ لأجل أنه لا يمكن 
الإحاطة به؛ كما قال الشافعي” ' فيما إذا شهد الشاهدان: أن هذا وارثه» لا وارث 
لااغيرة: 

قال الرافعي: وكل ما يحلف الإنسان فيه على البت لا يشترط فيه اليقين» بل 
يجوز ألبت؛ بناء على ظن مؤكد ينشأ من خطه. أو من خط أبيه» أو نكول خصمه 
على ما سبق. 

وما ذكره من خط نفسه قد حكاه البندنيجى قبيل”*' باب ما يجب على المرء 
من القيام بالشهادة» وكذا صاحب «البحر» [وغيره]”*» وألحقوا في هذا الموضع 
إخبار العدل الواحد بذلك. 

وقال في «الحاوي" فيما إذا رأى ذلك مكتوبًا في حساب يغلب على ظنه 
معنم ان أخيو عد ل زنه] ١!‏ إل يود له انلا يدع «اد وهل يمزع أنحلت 
إذا ردت اليمين عليه» أو أقام شاهدًا؟ فيه وجهان لأصحابنا: 

أصحهما: الجواز, والقائل بخلافه قال: إنه الظاهر من كلام الشافعي» [و]”" 
حديث الأنصار مع يهود خيبر في القتل حجة عليه. 

وفصل ابن الصباغ» فقال هنا: إذا وجد شيئًا بخط أبيه» أو أخبره عدل به» جاز 
أن يحلف إذا غلب على ظنه صدق ذلك, وهو ما أورده القاضي أبو الطيب أيضًاء 

وقال قبل «كتاب القاضى إلى القاضى» بيسير: إن الإنسان إذا وجد بخط نفسه 
[دينًا]* على إنسان» فلا يطالب بهء ويحلف عليه حتى يتيقنه» وكأن الفرق: أنه 
في خط نفسه يمكنه التذكرء بخلاف خط أبيه. 


الله 


16 
2. 
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000 سقط في أ. (©) سقط في ص 
(0) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(*) في أ: الرافعي. (0) سقط فى أ. 


2" () سقط في أ. 
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وقد ظهر لك بما ذكرناه: أن ما ادعاه الرافعي» لم يسلم من منازعة. 

وكذا ما ذكره من الاعتماد على النكول فيه منازعة؛ لآن المذهب -كما قال 
الإمام في كتاب الوديعة فيما إذا ادعى المودع التلف. ونكل عن اليمين-: أن 
المالك يحلف على نفي العلم؛ وأن من أصحابنا من يكلفه جزم اليمين؛ لأن من 
الممكن أن يطلع على بقاء العين في الوقت الذي ادعى المودع تلفها فيه» وإذا 
كان هذا ممكناء فجزم اليمين ممكن. 

ولو لم يغلب على ظنه صدق أبيه فيما كتبه» فإن كان مع غلبة الظن بالكذب 
لم يجز الإقدام على اليمين؛ وإن احتمل الصدق والكذب على السواء»؛ فالذي 
يظهر [أن]”'' يقال: إن الحكم كذلك. 

وفي «النهاية» في كتاب الوديعة: أن المودع لو ذكر أن الوديعة تلفت في يده؛ ومات 
قبل أن يحلف -فالوارث يخلفه في اليمين؛ إذا غلب على ظنه صدقه. أو علمه. 

ولو استوى عنده احتمال الصدق والكذب ففيه خلاف. 

ووجه الجواز: اعتضاد اليمين ببراءة ذمة الوارث» وسلامة التركة [ل]!") 
التوجيه لا يحسن في مسألتنا مطلقًا؛ فلذلك قلت: لا يتجه التحليف. 

ومما يؤيد ذلك أن القاضي الحسين قال قبيل باب ما يجب على المرء من 
القيام بالشهادة-: قال أصحابنا: إنما يعلك ويك" اذ تعيةذتت لدي ره 
بطل انيد إذااكان لو وي أبيه: أن لفلان عليه كذا يصدقء ولا يرضى لنفسه 
أذ يكلف عن ننه وقال: زن الققال فاق ياج ذلك ذا وائ بغط أبن أن" لقلان 
علية 016 وكات ابوو سن الأننانة عدم ضيف لويزاى ينفطه أن لغلى«الغير مالا 
يستجيز أن يحلف عليه للاستيفاء -فلا يجوز له في مسألتنا الحلف. وإلا فيجوز. 

تنبيه : ال مر ا إن حلك اعلى تحي) قير الصين ايت علي 

العلم» ويقتضي أنه لا فرق في ذلك الغير ب ببق أكون مووركا ”أو 

0 له وهو ما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ» ولم يحكيا غيره. 


(0) سقط فى أ. (5) فى أ: وإن. 
زفق سقط في ص. )20 سقط في أ. 
(0) سقط فى ص. 0 في أ: مورثا. 


(5) في أ: أنه بخط. 


باب اليمين فى الدعاوى جهة١‏ رف 


وقال في «البحر)»: إن ابن القاص قاله تخريجًا. 

وحكى المراوزة في نفي فعل عبده وجهين: 

أحدهما: هذا. 

والثاني - وهو الأصح في «الرافعي»)-: أنه يحلف على البت؛ لآن عبده 
ماله» وفعله كفعل نفسه؛ ولذلك سمعت الدعوى عليه. 

وربما بنى الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة [أم يتعلق 
بالرقبة]2'7 والذمة معًا حتى يتبع بما فضل بعد العتق؟ فإن قلنا بالأول حلف على 
ألبت؟ لأنه يحلف». ويخاصم لنفسه. وإن قلنا بالثاني» فعلى [نفي](" العلم» لأن 
العبد على هذا له ذمة تتعلق بها الحقوق, والرقبة كالمرتهنة بما عليه. 

وقضية هذا البناء -إن صح-: أن يكون الصحيح عند الإمام وغيره ما أفهمه كلام 
الشيخ كما عرفت في باب العاقلة: أن الصحيح عندهم أن ذمة العبد مشتغلة بجنايته. 


فروع: 

أحدها: إذا ادعى عليه موت”" قريبه؛ ليدعي عليه بحق؛ فأنكره - ففي كيفية 
يمينه ثلاثة أوجه: 

أحدها - عن ابن القاص والشيخ أبي عاصم-: أنه يحلف على البت؛ لأن 
الظاهر اطلاعه عليه. 

وأصحهما - في «الرافعي»» و«تعليق» القاضي أبي الطيب-: أنه يحلف على 
نف العلم؛ كما لو أذكر خصيه وإتلافه» وقد يكون موته في القيبة#اقلا:يطلم 
الوارث عليه. 

وثالثها -عن الشيخ أبي زيد-: الفرق بين من عهد حاضرًا أو غائبًا. 

[الفرع الثاني:] إذا نصب البائع وكيلا لقبض الثمن وتسليم المبيع؛ فقال له 
المشتري: إن موكلك أذن في تسليم المبيع» وأبطل حق الحبسء وأنت تعلم - 
[ففيه قولان](؟» عن حكاية ابن القاص: 

أحدهما: يحلف على نفي العلم» ويديم الحبس إلى استيفاء الثمن. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: مورث. 
(؟) سقط في أ. (:) في ص: فقولان. 
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والثانى -وهو اختيار أبى زيد-: أنه يحلف على البت؛ لأنه يثبت لنفسه 
استحقاق اليد [على المبيع]"". 
| الخرع الثالث : ] إذا طولب البائج خم المبيع» فادعى عدر عدر عنه» 
وقال: إن المشتري عالم به. فأنكر يحلف على البت؛ لأنه يستبقي" ١‏ بيمينه 
وجوب تسليم المبيع إليه؛ كذا حكي عن ابن القاص. 

[الفرع الرابع: ] إذا مات شخص عن ابن في الظاهرء فجاء آخرء وقال: أنا 
أخوكء والميراث بينناء فأنكر -قال ابن القاص: يحلف على البت أيضًا؛ لأن 
الأخوة رابطة بينهماء فهو حالف في نفسه. 

ونازعه منازعون في الصورتين وقالوا: يحلف على نفي العلم. 

قال: ومن توجهت'" عليه اليمين”*' لجماعة. حلف لكل واحد منهم؛ لأن 
لكل واحد منهم يميئًا؛ فلم تتداخل. 

قال: فإن اكتفوا منه بيمين واحدة. فقد قيل: يجوز؛ كما يجوز أن تثبت بينة 
واحدة حقوق جماعة؛ وهذا منسوب إلى الإصطخري في «تعليق» القاضي أبي 
الطيب» في باب «ما على القاضي في الخصوم»””'. 

وقيل: لا يجوزء وهو الأصح؛ لأن اليمين حجة في حق كل واحد منهمء 
فإذا رضوا بيمين واحدة؛ صارت الحجة ناقصة [في حق كل واحد منهم» والحجة 
الناقصة]'' لا تكمل برضا الخصم؛ كما لو رضي الخصم أن يحكم عليه بشهادة 
واحد. 

ولأن المقصود من اليمين الزجرء وما يحصل من الزجر بالتفريق لا يحصل 
بالجمع؛ فلم يجز وإن رضوا به؛ كما لو رضيت [المرأة]'" أن يقتصر الزوج في 
اللعان على شهادة واحدة» هكذا أطلق الأصحاب القول في المسألة. 

وفي «الحاوي» في كتاب اللعان: أن أبا سعيد الإصطخري قال: استحلف 
إسماعيل بن إسحاق رجلا في حق لرجلين يميئًا واحدة» فأجمع فقهاء زماننا على 


أنه خطأ. 
(؟) في أ: يستنفي (1) سقط في أ. 
فوم في سيدا توجهء وفي ص: وجبت. 42 سقط في أ. 


زع في أ: يمين 
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قال الداركي: فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلكء. فقال: إن كانا قد ادعيا 
ذلك الحق ا واحدة؛ مثل: أن تداعيا دارًا ورثاها عن أبيهماء أو مال شركة 
بينهما حلف لهما يميئًا واحدة. 

وإن كان الحق من وجهين؛ حلف لكل واحد على الانفراد”"''. 

قال الماوردي: وقول أبي إسحاق صحيح. 

قلت: وبه أجاب الغزالي في كتاب النكاح عند الكلام فيما إذا زوجت المرأة 
من اثنين» واختلفا”"' في السابق إذا كان المدعيان حاضرين وطلبا يمينه. 

وقال فيما لو حضر أحدهماء وطلب يمينه» ثم حضر الآخر. وطلب”" يمينه-: 
فهل يحلف له ثانيًا إذا كانت صيغة اليمين الثانية مثل الأولى؟ فيه وجهان: 

و في «البحر» في باب «ما على القاضي في الخصوم): أن بعض أصحابنا 
بخراسان حكى في مسألة الكتاب وجهًا: أنه يجوز للحاكم أن يحلفه يميئًا واحدة 
من غير رضا الخصوم, وليس بشيء. وكأنه -والله أعلم- يشير إلى الفوراني؛ 
فإن””' كلامه في كتاب الأقضية يقتضي هذا الوجه. وهو موافق لما في «الرافعي» 
في كتاب اللعان» وهو أنه لو شهد له شاهد بحق على رجلء وعلى آخر بحق - 
جاز أن يحلف معه يميئًا واحدة» يذكر فيها الحقين. 

وقضية ما ذكره الشيخ وغيره: أن يقال في هذه الصورة بالاحتياج إلى 
00001 والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: انفراد. (0) في ص: واختلفوا. (7) في أ: يطلب. 

(4)اسقطافن ]. (5) في أ: بأن. 

(5) قوله: ومن توجهت عليه اليمين لجماعة» حلف لكل واحد منهمء فإن اكتفوا منه بيمين واحدة لم 
يجز في الأصح. ثم قال: وفي «البحر» في باب ما على القاضي في الخصوم أن بعض أصحابنا 
بخراسان حكى في مسألة الكتاب وجهًا أنه يجوز للحاكم أن يحلفه يميئًا واحدة من غير رضى 
الخصوم, وكان الروياني أشار بالبعض الذي لم يصرح به إلى الفوراني» فإن في الإبانة له ما يدل 
عليه» وهذا الوجه موافق لما فى الرافعى فى كتاب «اللعان»)» وهو أنه لو شهد له شاهد بحق على 
رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يميئًا واحدة يذكر فيها الحقين» وقضية ما ذكره الشيخ 
وغيره أن يقال في هذه الصورة بالاحتياج إلى يمين. انتهى كلامه. 
فيه أمران» أحدهما: أن ما ذكره تفقهًا وظنّا من تفسير البعض المجهول بالفورانى هو كذلك» وهذه 
عبارة الروياني حيث نقل عنه كما نبه عليه ابن الصلاح» ودل عليه الاستقراء الثاني: أن ما ذكره من أن 
مقتضى ما قالوه أنه لا بد من يمينين ليس كذلك كما نبه عليه المصنف في الحاشية؛ لأن الشيخ فرض 
المسألة فيما إذا كانت الأيمان عليه» وفي هذه الصورة الأيمان له. قال: وقد صرح القاضي بأن الأيمان - 
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فرع: إذا كانت دعوى الشخص الواحد تشتمل على أنواع» فأراد أن يحلفه 
على أحدهاء ويتوقف عن إحلافه فيما عداه - جاز. 

وإن أراد أن يحلفه على كل نوع منها يميئًا؛ نظر: 

فإن فرقها في''' الدعوى؛ جاز أن تفرق الأيمان. 

وإن جمعها في الدعوىء لم يجز أن تفرق في الأيمان» قاله في «الحاوي» في 
باب «ما على القاضي في الخصوم». 

قال: ومن ادعي عليه غصب. أو بيع؛ فأجاب بأنه: لا حق [له]'' عليه لم 
يحلف إلا على ما أجابء أي: لا يكلف إلا ذلك. ولا يجب عليه التعرض 
للغصب والبيع؛ لأنه قد يكون له غرض صحيح في ذلكء كما بيناه في باب 
الدعوى. 

وهكذا الحكم فيما إذا ادعي عليه دين» فأجاب بمثل ذلك. 

وجو له إذا كان الدين موحل أن يحلت: اله :[لا]" '" بلزم صتليم الجاك ليف 
ركذا نرذا كان تع فول عرز أن يحل أنه لز ده زلي]'"" عله لاله ركرن 
كاذيًا في يمينه؛ قاله القاضي الحسين. ْ 

[أما إذا أراد أن يحلف على نفي الخغصب والبيع؛ فله ذلك قولا واحدّاء صرح 
به القاضي الحسين] والبغوي. 

قال: وإن أجاب بنفي ما ادعى عليه -أي: بأن قال: ما غصبت منكء ولا 
وك "حلفت علن ها الجاته يكرد ليا | حاب تر يننا لاقن هايه )نول على انه 
كه أ نالف عن مسلت عله وهذا أطهر عند الزاقعي» وقال: إن «تصرصن 
عليه. 


0. 


2 إذا كانت له كما في هذه الصورة» وكما إذا ادعى على جمع فنكلوا أن له أن يحلف يميئًا واحدة. كذا 
ذكره في كتاب «اللعان» ولم يحك غيره. 
تنبيه: وقع في الباب ألفاظء منها: مُطَرّف قاضي صنعاء من اليمن -هو بميم مضمومة وطاء مهملة 
مفتوحة وراء مشددة مكسورة» ومنها بهاء بالشيء»؛ إن استأنس به حتى سقطت حرمته هو يباء 
موحدة مفتوحة ثم هاء بفتح وبكسر بعدها همزة» قاله الجوهريء ومنها: كسر السبت على اليهود 
هو إخراجه يوم السبتء وقطع بعبده فيه بالسكون. جعلوا القاطع للشيء كالكاسر له. [أ و]. 

0 في أ: على. (') سقط في ص. () سقط في أ. 

ع سقط في أ. (5) سقط في أ. (1) في ص: بعت. 


باب اليمين فى الدعاوى جو١‏ ال 


وقيل: يحلف: أنه لا حق [له]''' عليه أي: ولا يكلف الحلف على نفي 
الغصب. والبيع؛ كالمسألة قبلها. 

قال: ومن حلف على شيء. الابكالبيه على كلم قطي بالهد 
وببد ' اليمين؛ لقول عمر -رضي الله عنه-: «الْبَيئَهُ أَحَقٌ مِنّ الْيَمِينِ 
الْمَاجِرَة 7" 

قال الماوردي: ويروى هذا متصل السند إلى رسبول الله كَل من طريق لا 
يثبت» والحجة في قول عمر؛ لأنه لم يظهر له [فيه]”*' مخالف. 

ولأن الشهادة حجة يحكم بها في المال» وهذا أبعد عن التهمة من اليمين؛ 
فجاز سماعها بعد اليمين؛ قياسًا على إقرار المدعى عليه والله أعلم. 
وقد نجز شرح مسائل الباب». ولنختمه بفروع تتعلق به: 

أحدها : اليمين عندنا معتبرة بعقيدة القاضي المستحلف. فإذا ادعى حنفي على 
شافعي شفعة الجوار والقاضي يرى إثباتهاء فأنكر المدعى عليه - فليس له أن 
يحلف؛ بناء على اعتقاده في شفعة الجارء بل عليه اتباع القاضي» ولزومه في 
الظاهر ما التزمه القاضىء وهل يلزمه فى الباطن؟ فيه وجهان كالوجهين في أن 
الحنفي إذا حكم [للشافعي]””' بشفعة الجوار””» هل تحل له [أو هما هما]0؟ 

قال الرافعي: وميل الأكثرين إلى الحل””؛ كما ذكره الغزالي في الباب الثاني 
ترجيح اللزوم باطئًا. 

وعن صاحب «التقريب»: أن القضاء ذ في المجتهدات ينفذ في حق المقلد ظاهرًا 
وباطئاء ولا ينفذ في حق المجتهد باطئاء حتى لو كان الحالف يجتهذاء وجلف 
بموجب اجتهاده - لم يأثم بذلك. 


)١(‏ سقط في التنبيه. (؟) في التنبيه: سقط. 

فيه أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ))١187 /1١١(‏ وفي المعرفة (97/ .)47١‏ 
(:) سقط فى ص. (0) سقط فى أ. 

(7) في ص: الجار. ١‏ 


(1) صحح الناسخ هذه الجملة» وكتب على كل كلمة منها «الأصح»». ولعل المراد بها أن الوجهين في 
هذه المسألة هما نفس الوجهين فى المسألة الأخرى المذكورة. 
() زاد في أ: لا. 


م7 جو١‏ كتاب الأقضية 


[الفرع الثاني : ] إذا استثنى الحالف في يمينه باللسان في مجلس الحكم. فإن 
سمعه الحاكم نهاه عن ذلكء وأعاد اليمين. وإن لم يسمعه» أو وصل باللفظ شرطا 
بقلبه وبنيته -انعقدت يمينه» ولم يدفع ذلك إثم اليمين الفاجرة عنه. 

وزأيت قيما وققفت عليهمن اتعليق) القناضى الحسين: أنه إذا اسشي يلستانهه 
وله لسك القاضي كال اتتعلد يعاد هه ما تك ريق الله الى فى لسوت 
الكفارة. 

وإن استثنى بالعزم» لم ينفعه ذلك؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل الأحكامء بخلاف 
الاستثناء باللفظ؛ لأنه يسمع القاضيء وهو ممنوع منه؛ وإن لم يسمع يكون ذلك 
نادرّاء ولا عبرة بالنوادر. 

[الفرع الثالث:] لا ينبغي أن يحلف القاضي السكران: مدعيًا كان أو مدعى 
عليه حتى يعلم ما يقوله وما يقال له» وينزجر عن اليمين الفاجرة» [فإن]"'' حلفه 
فى السكرء فعلى الخلاف السابق فى أن السكران كالصاحي أو كالمجنون؟ 
ْ قال الرافعي في كتاب القسامة: [والأظهر الأول]”"2. ْ 

وعن القاضي أبي حامد والماسرجسي ترجيح الثاني. 

وادعى القاضي الحسين: أنه ظاهرء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ص: والأول أظهر. 


كتاب الشهادات 


الشهادة: الإخبار عما شوهد وعلم؛ فهي''' مأخوذة من «الشهود» والحضور. 

والشاهد: حامل الشهادة» سمي بذلك؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره. 

وقيل: إنها'' مأخوذة من الإعلان والإعلام؛ قال الله تعالى: #سَّهد أنه أنه 
ل إِلَهَ إِنَّا هوك الآية [آل عمران: 0118 أي: أعلم وبين. 

وجمع الشاهد -كما قال الجوهري- شَهْد؛ كصاحب وصحب. 

قال: وبعضهم ينكرهء وجمع «الشهد"": شهودء وأشهاد. 

والشهيد: الشاهدء وجمعه: شهداء. وأشهدته على كذا وبكذاء يشهد عليه وبه 
أي: [صار]”' شاهدًا عليه وبه. 

وشّهد: بفتح الشين وكسر الهاءء وشِهد: بكسرهما”'» وشَّهُْدَ وشِهْدَ بفتح الشين 
وكسرها مع إسكان الهاء فيهما - فهذه أربعة أوجه جائزة في «شهد). 

والأصل في الشهادة قبل الإجماع من الكتاب آيات» منها قوله تعالى: 
«وَأَشْهِدَئا ذا مَايَمَشُمُ» [البقرة:187]: والأمر فيها محمول على الإرشاد 
والاستحباب. دون الحتم والوجوبء يدل عليه قوله تعالى:89إدًا تَدَاِيَدمٌ يديو إل 
صل مسي َأحَمُبُوة4 [البقرة:185]. 

والدين المؤجل لا يثبت إلا في البيوع» وقد قال ابن عباس: أشهد أن الدين 
إلى أجل مسمى هو السلم, والكتابة تكون للشهادة» ثم قال تعالى: #هَإِنَ أيِنَ 
بَعَضْكُم بَنْضًا كَلْيّْرَ الى أؤْثينَ أَمَمَتَة4 [البقرة: 87؟]. 

ولأن الله تعالى قد جعل بدلها الرهن» وهو غير واجب؛ فكذلك هي. 

ولأنها وثيقة في البيع؛ فلم تجب؛ كالرهن والإجارة. 


)١(‏ في أ: هي. (0) في أ: لأنها. 
(9) في أ: الشهيد. (4:) سقط في ص. 


)0( في ص: بكسرها. 
27 


٠م‏ جة١‏ كتاب الشهادات 


قال الشافعي: وإنما ندب الله تعالى إلى الإشهاد وحرّض عليه؛ لما في 
الإشهاد من منع التظالم بالجحود أو بالنسيان» وبراءة الذمم بعد الموت. لا غير. 

قال القاضى الحسين: وأراد بذلك أن الإشهاد فيه حظ لصاحب الحقء وهو أن 
يصل إلى 315 ولمن عليه الحق؛ لأنه يمتنع''' عن الجحود إذا كان عليه شهود. 
ولو نسي ذكروه. ولو اخترمته المنية» أرضي صاحب الحق من تركته بشهادتهم. 
ولا تبقى ذمته مرتهنة بالحق» وكل ما ندب إليه [صاحب]”'" الشرع فهو الخير 
الذي لا يعتاض عنه من تركه. 

ومن السنة أخبار» منها: ما رَوَى عِكُرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَا سٍ أَنَّ الب ل سْيْلَ عَنٍ 


الشَّهَادَة فَقَالَ: «تَرَى الشَّمْسَ؟ فَقَال7": ع 16 متليا فاشهد أو 
دع ؛ وسنذكر غير هذا الخبر في الباب عند الحاجة إليه. 

ولأنها نوع وثيقة؛ فوجب أن تصح؛ كالرهن والضمان. 

قال الأصحاب: وهي أعم منهما"''؛ لجوازها فيما لا يجوز فيه الرهن 
والضمان. 


)١(‏ في أ: يمنع. 
(؟) سقط فى أ. 
[(فر4 فى أ: قلت. 
(4) فى أ: قال. 
(5) أخرجه الحاكم (48/4) والبيهقي )١191/٠١(‏ من حديث ابن عباس. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي في مختصره فقال: ابل هو حديث واه؛ فإن محمد بن 
سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد. ا ه. 
وقال البيهقي: محمد بن سليمان بن مشمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو من وجه يعتمد عليه. 
00 في ص: منها. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


تحمّل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية. 

اعلم أن الشهادة وثيقة تتم بالتحمل» وتستوفى بالأداء؛ فصارت جامعة للتحمل 
في الابتداء» والأداء في الانتهاء. 

والدليل على فرضيتها في الحالين قوله تعالى: «إوّلا يأب القُّهد دا ما ثغوأ» 
[البقرة:787]» أي: للتحملء أو الأداء؛ كما قاله الحسن البصري7". 

فإن قلت: قد قال ابن عباس وقتادة والربيع: إذا ما دعوا للتحمل؛ وعلى هذا 
فما الدليل على الأداء؟ 

قلت: قوله تعالى: «اأقيما لشَهددَة 4 [الطلاق: ؟]» أي: أدُواء وقوله تعالى: 
«ؤولا تكثموأ ل 7 مَن يَكُتمها فَإِنّهه ءانه نه تنشد [البقرة:787]. أي: فلا 
يجد حلاوة الطاعة» ومرارة المعصية؛ كما قيل في التفسير الذي حكاه القاضي 
والإمام» فلما نهى عن الكتمان وأثمه» دل على أن إظهارها واجبء. وخص القلب 
بالإئم؛ لأنه محل العلم الذي لزمه إظهاره. وحرم عليه كتمانه؛ كما في قوله 
تعالى: إن في ذَلِكَ أَنِكَرَئ لمن كن لم كلب [ق:737]. 

فإن قلت: قد قال مجاهد وعطاء والشعبي: إذا ما دعوا لإقامتها وأدائها عند 
الحكام؛ وعلى هذا فما الدليل [على التحمل]”"؛؟ 

قلت: قوله تعالى: «9ولا بِصَارٌ كنب وآ مَهيةًٌ»4 [البقرة:87؟]؛ فإن ابن عباس 
قال في تفسيرها: لا يضر الكاتب لكوي من يدعوه إلى تحملها بالامتناع من 
الإجابة» والاشتغال عنه بغيرها؛ كما نقله عنه البندنيجي. 

وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: [إن]7" الآية تدل على ذلك على 
القراءة برفع الراء» أما إذا قرئت بالنصب فإنها تدل على رفع الضرر من جهة 
الداعي» كذلك إذا حضر يدعو الكاتب والشاهد, فلا يلح عليه في الاستحضارء 


)١(‏ في أ: العنبري. (؟) في ص: للتحمل. (0) سقط في ص 
١م‏ 


به جو١‏ كتاب الشهادات 


ولا يقطعه عن شغله. وعما هو أهمء ويمهله حتى يفرغ من حاجته. 

ولأن الحاجة تدعو إلى تحمل الشهادة وأدائها؛ حتى لا تضيع الحقوقء فإذا 
تقرر أنها فرض كان على الكفاية؛ لأن المصلحة المطلوبة من الشهادة من التوثق 
وإظهار الحجة تحصل بفعل البعض؛ فكان كالجهاد ورد السلام وطلب العلم. 

ولأن في شهادة الجميع مشقة عظيمة. 

قال الماوردي: والفرض في الأداء أغلظ [منه]''' في التحمل» ويسقط الفرض 
بقيام شاهدين بالمطلوب. 

قال البندنيجي: ومن هنا سمي فرض كفاية؛ لأنه كفى الباقين فعل الفاعلين؛ 
بخلاف97) لون العيد 1 

وقبل القيام بالمطلوب. أطلق البندنيجي وغيره القول بأن الكل مخاطبون» 
والفرض يتوجه عليهمء كما إذا مات في البلد ميت توجه الفرض على الكل» وإذا 
سلم رجل على جماعة توجه فرض الرد على الكلء. وفي هذا يتساوى فرض 
الكفاية وفرض العين» واختلافهما في الانتهاء؛ كما ذكرنا. 

وفي «الحاوي): أنه إذا دعي" ' من يتحمل أو يؤدي عند الزيادة على العدد 
التنتروظ في الحكم» فالميندا يدعائه إلى التجمل والأذكة ماتشكم فرضة؟ 
اختلف فيه على وجهين حكاهما فى «البحر» أيضًا: أحدهما: 

]يني عليه قرفن الإلعا بق إلا اقايقن اذاعبي يفيت "وهلا يتقين 
عليه. قال في «البحر»: وهو اختيار أبي إسحاقء والصحيح من المذهب. 

والثاني: أنه لا يتعين عليه فرض الإجابة, إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب؛ 

فعلى الأول يكون عاصيًا حتى يجيب غيره؛ وعلى الثاني لا يكون عاصيًا حتى 
يمتنع غيره» فإن امتنعوا جميعًا حَرِجُوا أجمعينء وكان المبتدأً بالاستدعاء أغلظهم 
مأثما؛ لأنه صار متبوعًا [في الامتناع؛ كما لو بدأ بالإجابة» كان أكثرهم أجرًا؛ لأنه 
صار متبوعًا]”' ' فيها. 

وفي «البحر»: أن صاحب «التلخيص» حكى الخلاف المذكور قولين» ولعله 


)١(‏ سقط في أ. (20 فى ص: ادعى. (0) في أ: يحنث. 


2( في أ: يخالف. ع6 سقط في أ. 00( سقط في أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١ا‏ عم 


أراد قولين مخرجين. 

وحكى القاضي الحسين والإمام أن المدعوين للتحمل -والصورة كما ذكرنا- 
لا تجب عليهما الإجابة» والمدعوين للأداء في وجوب الإجابة عليهما وجهان: 

أحدهما: لا تجب؛ كما أن من دعى للتحمل لا تجب [عليه]''2 الإجابة إذا 
لم يتعين» وبه أجاب الصيمري. 1 

[وأصحهما]”"' فى «الرافعى» : أنه يجبء وإلا لأفضى إلى التواكل» ويخالف 
التحمل؛ لأن هناك 508 1 تحمل أمانة [وهاهنا يطلب منه]”" أداء أمانة 
تحملها. 

وقد أطلق القاضي الحسين حكاية الوجهينء والإمام قال: إن محلهما إذا كان 
الباقون يرغبون في الأداء» أو لم تبن رغبتهم. 

وهو راجع إلى ما ذكره الماوردي» والروياني. 

ثم قال الإمام: ولعل الخلاف في إحدى الصورتين يترتب على الأخرى. 

قال: فإن كان» أي: من تقوم به الكفاية» في موضع ليس فيه غيره - تعين 
عليه. أي: التحمل والأداء عند الطلب؛ لانحصار المطلوب فيه وهذا شأن فروض 
الكفايات؛ تصير بالانحصار في الشخص فرضًا عليه. 

فإن قلت: لم قدرت المحذوف: من تقوم به الكفاية» ولم تقدره: المطلوب 
للتحمل والآداء؟ 

قلت: لأن الأول منطبق على كلام الأصحاب من غير تكلف في تقريره مع أن 
ملباق اللفظ بغخطيب بقخلاق :ما ذقرث؟ فإتن لو قدرته 'لاحتحه: أن أقول: 
المطلوت كارة يكون تصنانا: كاماة: زفي مهدا وتارة يكون واحداء فإن كان 
الأول فحكمه ظاهرء وإن كان الثاني فإنما يتعين عليه في صورتين: 

إحداهما: أن يكون المقصود يحصل به؛ لكون المطلوب قد قام به واحدء 
ولم يتمكن من تتمة غير هذا المطلوبء وفي هذه الحالة يشمل الفرض””*) 
المطلوب للتحمل أو الأداء؛ كما ذكرناء ولا فرق فيه -كما قال الأصحاب- بين 
أن تكون الشهادة نه مما لافيت إلا اهن » أى هما يعنت بالشاهل والبعينة» 


)00 سقط في أ. [فوة سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) في ص: الغرض. 


4 جوة١‏ كتاب الشهادات 


لأن التورع عن اليمين من مقاصد الشهادة لدفع التهمة. 

قال الإمام في حالة الطلب للأداء: [و]"'' هذا مما لم يختلف أصحابنا في 
وليس له أن يقول: احلف مع شاهدك, ولا تعويل على احتمال بعيد فيه مع نقلنا 
الوفاق على تثبت. وطرد ذلك فيما إذا أشهد' '' المودع على رد الوديعة شاهدين. 
وقالا له عند إرادة إثباته: لا نشهد. واحلف -أنه ليس لهما ذلك. 

وقد اعتبر بعض المراوزة -كما حكاه الإمام- في وجوب الأداء على المتعين 
يى الرجردة وعاااقي كاله كار العيد با معي ” أن يكون التحمل قد وقع منه 
عن ” 'قصد حتى لو وقع بصره عليه اتفاقاء لا يجب عليه؛ لأنه لم يوجد منه 
التزام؛ بخلاف ما إذا تحمل؛ فإنه ملتزم؛ فجعل كضمان الأموال. 

قال الرافعي: والموافق لإطلاق أكثرهم: أنه لا فرق؛ لأنها أمانة حصلت عنده. 
فعليه الخروج عنها؛ كما أن الأمانات المالية تارة تحصل عنده بقبول الوديعة» 
وتارة بنظير الربح. 

الثانية: أن يكون الحق مما يثبت بالشاهد واليمين» ولم يشهد به غيره؛ فإنه 
يجب عليه الأداء؛ لتمكن : لتمكن الخصم من الحلف معه. 

قال في «الحاوي»: ولا فرق أن يكون الشاهد ممن يرى جواز الحكم بالشاهد 
واليمين» أو لا؛ إذا كان الحاكم يرى الحكم بذلك. 

قلت: ولا يجيء فيه الوجه الذي حكاه القاضي ابن كج في أن الشاهد لا 
يجوز له أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده الشاهد: كالبيع 
الذي يكرت [عليه]”** الشفعة بالجوان [والشتاهد ل تمتفذ الجوار]”” مقينًا 
للشفعة؛ لأن الشاهد هنا يعتقد أن ما شهد به حق؛ فالحكم واقع بالحق في ظنه. 
بخلاف مسألة الشفعة. 

وقد حكى القاضي الحسين مع موافقة الشاهد للقاضي في اعتقاد جواز الحكم 
بالشاهة والصد» وعدا ار ارهد لا حسم الأداء اند ونيا ل يودلفكة ار فين 
اجتهاد الحاكم» فلا يقضي بشاهد ويمين. قال: والصحيح الأول» وهو الذي أورده 
الماورديء والإمام؛ والرافعي. 


)١(‏ سقط في أ. (9) فى ص: على. (5) سقط في أ. 
(0) فى ص: شهد. (5) سقط فى أ. (1) في ص: و. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل نا ع 


نعمء لو كان القاضي حنفيّاء فحيث قلنا: يلزمه الأداء ثمء فهل يلزمه هاهنا؟ فيه 
وجهان حكاهما القاضي أيضاء والأظهر -وهو الذي أورده الماوردي-: أنه لا 
يجبء ووجه الوجوب: أنه ربما يظهر له شهود بعدهء أو يقع له الاجتهاد في أن 
يقضي بشاهد ويمين. 

وإذا جرى هذا الخلاف في الأداءء ففي”'' التحمل من طريق الأولى؛ كما 
ستعرفه. 

أما إذا كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين؛ بأن”' كان عقدًا كالنكاح: 
والرجعة على القديم» فلا يجب عليه الإجابة للتحمل؛ إذا لم يكن ثم غيره. 

وكذا الأداء إذا كان قد تحمل مع شخص آخرء ومات. 

وكذا إذا كان في غير عقدء وعلم أنه لم يتحمل على الإنشاء غيره. 

وإن جهل ذلكء. أو كان الكل على الإقرار» ففي وجوب الأداء وجهان في 
اتعليق» القاضي الحسينء والظاهر المنع» وهو الذي أورده الماوردي؛ لأن الحكم 
١ 6 0‏ ف 5 

ووجه مقابله: أنه ريبما يظهر [له] شاهد اخر. 

وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج حكاية وجه مطلق في أن الحق إذا كان 
مما لا يثبت بالشاهد واليمين: أنه يجب عليه الأداء؛ لأنها أمانة لزمته» والمدعي 
يتتفع بأدائها في اندفاع بعض تهمة الكذب وإن لم ينتفع به في ثبوت الحق. 

فرع: لو كان في الواقعة شاهدان» وأحدهما فاسق فسقًا مجمعًا عليه فالحكم 
في حق العدل كما لو لم يكن في الواقعة غيره؛ قاله الرافعي. 
تنبيهان : 

أحدهما: ما الشهادة التي يجب تحملهاء هل هي كل شهادة على عقد أو 
إقرار وغيرهماء أو تختص ببعض الأمور دون بعض؟ 

الذي حكاه العراقيون والماوردي: الأول» وكذلك قال البندنيجي وابن الصباغ: 
من دعي لتحمل الشهادة على نكاح أو بيع أو غيرهما من العقود والتوثيق 
للحقوقء وجب عليه التحمل. 


)١(‏ في ص: بقى. (0) فى أ: فإن. () سقط فى أ. 


كم ج5١‏ كتاب الشهادات 


ووجهه مع الآية: أن الحاجة تمس إلى ذلك؛ لتمهيد طريق إثبات الحقوق عند 
التنازعء ومصالح الخلق لا تتم إلا بها. 

وجزم المراوزة بذلك في تحمل الشهادة على النكاح؛ لتوقف الانعقاد عليها؛ 
وكذا في الرجعة”'' على القديم. 

وقالوا: في وجوب التحمل في غيرهما وجهانء أصلهما -كما قال القاضي 
الحسين والإمام- اختلاف المفسرين في قله كفال :طاولا يان شبد ]ذا ما 
دُعُوأأ» [البقرة: 7817]. 

فمن حمله على''' التحمل أوجبه» وهو المشهور. 

ومن حمله على الأداء» لم يوجب التحملء وقال: إنه مندوب إليه؛ لأن 
تحصيل ذلك واستيفاء مقاصده لا يتوقف عليها. 

وقد حكى الغزالي وغيره إجراء الخلاف في كتبه الوثيقة أيضًا؛ لأنه لا 
يستغني عنها في عصمة الحقوق. 

والقاضى الحسين قال: إن أصلهما اختلاف المفسرين فى أن المنهى عن المضارة: 
الشاهن:والكائب» أو المشهود والمكتوت: ل ومن ل يوجبها قال؛ إنها مستعدية: 

والوجهان شبيهان بالوجهين فيما إذا طلب الخصم من الحاكم كتايًا بما ثبت 
عنده أو حكم به. هل يجب أم لا؟ والصحيح -كما تقدم-: الوجوب. 

لكن فى «البحر» فى أوائل باب القسمة: أن الكتبة لا تفرض على الأعيان؛ ولا 
على الكفاية» ولم يحك غيره. 

قال الرافعي: ومنهم من يقتضي إيراده طرد الخلاف في النكاح أيضًا. 

وخص ابن القطان الخلاف في الأصل بما إذا لم يتقابضا لتأجيل أو غيره؛ 
فأما بعد التقابض فلا يجب التحمل بحال”". 

وعلى المشهورء فمحل وجوبه بالاتفاق إذا حضر من يتحمل عليه الشهادة» 
والمتحمل مستجمعًا لشرائط العدالة. 

أما إذا دعي لتحملء» فعن ابن كج: أن بعض الأصحاب قال: عليه الإجابة كما 
لو دعي للأداء. 

وعلى هذا يظهر أن يكون الاعتبار في الموضع الذي [دعي للتحمل فيه. 


)١(‏ في ص: المراجعة. (؟) زاد في أ: وجهه. (0) في أ: بخلاف. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ لام 


كالموضع الذي]'' سنذكره فيما إذا دعي للأداء» وقد صرح به الماوردي. 

وعن القاضي أبي حامد: أنه لا يجبء وهو ما أورده القاضي الحسين والبغوي 
وأبو الفرجء إلا أن يكون المتحمل عليه [معذورًا]؟'' بمرض أو حبس؛ فتجب 
الإجابة. 

قال الرافعي: وكذا في المرأة المخدّرة إذا أثبتنا للتخدر أثرّاء وكذا إذا دعاه 
القاضي ليشهد على أمر ثبت عنده؛ فعليه الإجابة؛ كي لا يحتاج إلى التردد على 
أبواب الشهود؛ فتتعطل مصالح الناس. 

ولو كان المطلوب للتحمل غير مستجمع لشرائط العدالة» قال القاضي 
الحسين: فلا تجب عليه الإجابة وجهًا واحدّاء ولكن لو ذهب وتحملء ثم 
استجمعت الشرائط فيه - أذّى. 

وفي كلام الماوردي الذي سنذكره خلافه. 

[التنبيه الثاني :] ما الحالة التي يجب فيها الأداء مع التعيين''' كما ذكرنا؟ 

قال الأصحاب: هى الحالة التى لا يلحقه فيها بالأداء ضررء وقد طلب منه) 
عند ذي ولاية تصح منه استيفاء الحقوق لأهلها من الأئمة والأمراء والحكام؛ 
سواء كان من أهل العدل أو من أهل البغي. 

وعن ابن القطان: أنه لا يجب الآداء إلا عند من له أهلية سماع الشهادة» وهو 
القاضيء دون الأمراء و'*' الوزراء» [والأول هو الذي أورده الماوردي؛ واختاره 
ابن كج» وطرده في الشهادة عند الوزراء]”” '» والمحكم إن ألزمنا حكمه بدون 
التراضي بعده فهو كالقضاة» وإلا فلا يجب الأداء عنده؛ قاله الماوردي. 

أما إذا دعي للأداء عند غير من ذكرناه» لم يجب عليه. 5 

وكذا [إن]!'' ألحق به ضرر؛ لقوله تعالى: #إولا يِصَدٌ كَيَبُ وآ سَهِيدٌ»# 
[البقرة:185]. وقوله يَلِ: «لا ضَرَرَ وَلَا )230 

ومطلق الضرر ليس بمانع؛ لأن المضي إلى القاضي ضررء وقد قال 
الأصحاب: إن ذلك لا يمنع إلا ما حكي عن القاضي أبي حامد: أنه لا يجب 


)١(‏ سقط في أ. (8) في ]له (0») سقط في ص. 
(0) سقط في أ. (5) في ص: أو. (4) في أ: إضرار. 
() في أ: التعين. (5) سقط في أ. (9) تقدم. 


ىو جو١‏ كتاب الشهادات 


على الشاهد الأداء [إلا إذا]("2 اجتمع مع القاضيء والمشهور: الأول وبه يظهر: 
أن مرادهم ضرر خاصء وقد مثلوه بصور: 

منها: أن يلحقه في دينه؛ لمأثم يلحقه؛ كما إذا طلب لأن يشهد بغير الحق» 
أو بزيادة عليه» أو”"2 بدونه في صورة نصيرء أو [طلب للأداء بحق]”"» وهو في 
تشيه طابق قينا عي كيك فدفإنه لاد عليه |3 يود ْ 

قال القاضي الحسين والرافعي: بل عليه أن يمتنع؛ إذ الفاسق لا حكم لشهادته. 

ولا فرق بين أن يكون فسقه ظاهرًا للناس» أو خفيًا عنهم وهو عدل عندهم. 

قال ابن أبي الدم: والذي فهمته من كلام الأصحابء وتلقيته من مدارج 
مصنفاتهم: أنه لا يحرم عليه أداء الشهادة التي شهد بهاء وهي حق -أي: إذا كان 
فسقه باطنًا- بل يستحبء وهو الذي أراه صحيحًا”؟2 لا ريب فيه. 

وممن أشار إلى ذلك الماوردي والقاضي أبو الطيب وصاحبه الشيخ أبو نصر. 

قلت: وما ذكره الماوردي قد رأيته فى «الحاوي»؛ فإنه قال فى كتاب 
الشهادات: إذا دعي”' الفاسق إلى تحمل الشهادة» فإن كان فسقه ظاهرًا 9 يلزمه 
تحملهاء وإن كان فسقه باطنًا لزمه تحملها. 

وهكذا لو [دعي]'' إلى أداء ما يحمل من الشهادة» لم يلزمه أداؤه'" إن كان 
ظاهر الفسقء ولزمه أداؤه إن كان باطن الفسق؛ لأن رد شهادته بالفسق الباطن 
[مختلف فيه]0". 

وقد حكى في «البحر» في الفروع قبيل”؟2 كتاب الشهادات في جواز الشهادة 
له وجهين» ووجه المنع دن ف أدائه إيقاعَا منه للحكاء''2 في الحكم 
بالباطل» [بل هو حمل له على أن يحكم حكمًا باطلاء وهذا لا يجوز؛ لأن 
الحمل على الباطل ]215 منهي [عنه]237 في الدين. 


)١(‏ سقط في أ. م8) في أ: تختلف. 
0) في أنو. (9) في أ: قبل. 

م2 في أ: يطلب لأداء الحق. 60 في ص: أن. 
):١‏ زاد في أ: أي. )1١(‏ في ص: للحاكم. 
(4) في ص: ادعى. 1 سقط في أ. 
(7) سقط في ص. (10) سقط في أ. 


29 زأذافي اث 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 4 


ولا يصح أن يقال: الحاكم قضى بالحقء فكيف يكون باطلا؛ لأن السبب الذي 
يستند إليه القضاء إذا كان باطلا من جهة الشرعء كان القضاء باطلاء وإن وافق 
الحق عند الله تعالى؛ ولهذا نقول: من اعتقد التوحيد عما ظنه دليلاء وليس بدليل 
في الحقيقة» فهو غير عارف بالتوحيد؛ كمن اعتقده لا عن دلالة أصلا. 

نعم» لو كان فسقه مجتهدًا فيه» والقاضي يتجوزه. لزمه الأداء؛ قاله القاضي 
الحدين: ْ 

قلت: وينبغي أن يجيء فيه ما ذكرناه في الشاهد الواحد؛ لأن القاضي قد 
يتغير اجتهاده؛ ولأجل هذه العلة قال الرافعي: لو كان الحاكم يرى رد الشهادة 
بذلك الفسقء» يجب عليه الأداء على الأظهر؛ لأنه قد يتغير اجتهاده. 

وحكى عن «أمالي» أبي الفرج السرخحسي وجهًا: أنه لا يجب في الفسق 
المجتهد فيه إذا كان ظاهرًا؛ [لأن الظاهر]''' استمرار الحاكم على اجتهاده. وأن 
في كتاب القاضي ابن كج إطلاق القول بأن عليه أن يشهد إن كان فسقه خفيّاء 
وإطلاق الوجهين فيما إذا كان ظاهرًا. 

[و' عندي أن ذلك عين ما نقله عن أبي الفرجء إلا أن يكون ابن كج حكى 
الوجهين في الفسق الظاهرء سواء" إن كان الحاكم يراه فسقّاء أو لا؛ فحينئذ 
يكون غيره» ويكون موافقًا لما قلت: إنه يجب تخريجه. 

ومن هذا النوع: ما إذا دعي ليشهد بالحق عند حاكم جائر في المشهود به لا 
تلزمه الإجابة - كما قاله الماوردي - ووجهه: أن في ذلك إعانة على المعصية. 

نعم» لو كان جائرًا في غير المشهود به لزمته الإجابة. 

ولو كان جائرًا متعننًا فى أداء الشهادة» فهل يجب على الشاهد الأداء؟ فيه 
وجهان عن رواية الشيخ 98 الفرج» ووجه المنع: أن الشاهد لا يأمن أن ترد 
شهادته جورًا وتعننًا؟ فيتعير. 

ومنها: أن يلحقه في بدنه» وذلك في صور: 

إعنداها: خوه بن اعقو 2 تلحقة من لكان جاتر ار عند قاهية او حل عاءة؛ 
فلا يجب عليه الأداء. 


)1١(‏ سقط فى أ. (0) سقط فى أ. (9) فى ص: سوى. 


لك جة١‏ كتاب الشهادات 


الثانية : أن يلحقه بسبب خروجه عن [موضعه]”'' للأداء؛ كما إذا دعي له وهو 
مريض يعجز عن الحركة؛ أو [و]''' هو صحيح في حر شديد أو برد شديد أو 
مطر موجود؛ فلا يجب عليه المضي إليه ما دام ذلك باقيًا. 

وكذا حكم المخدرة على الأصح, لا يجب عليها ارو لأداء الشهادة. 

قال الرافعي: وفيها الخلاف المذكور في الخروج للتغليظ؛ و[هو]”" في 
«تعليق») القاضي الحسين. 

نعم لو”*) اجتمع مع القاضي في أي وقت كان. وجب عليه الأداء. 

وغير المخدرة يلزمها الحضور والأداءء وعلى الزوج أن يأذن لها؛ ذكره ابن كج. 

الثالثة: أن يلحقه بسبب خروجه عن بلده؛ [لكون الحاكم]””' خارجًا عنها. 

وقد قال الماوردي: إنه لا يلزمه الإجابة» سواء قربت المسافة أو بعدت» 
وسواء كان ذا مركوب أو لم''' يكن؛ لأن في مفارقة وطنه مشقة يسقط معها 
فرض الإجابة. 

نعم» لو كان الحاكم في بلده» فإن قرب لزمته”" الإجابة» وإن بعد: فإن جرت 
عادته بالمشي في جميع أقطار بلده لزمته الإجابة» وإن لم تجر عادتهء لم يلزمه 
المشى وإن قدر عليه؛ لأن مفارقة العادة شاق إلا أن يكون ذا مركوبء فلا مشقة 
عليه في الركوب؛ فتلزمه الإجابة. 

فإن [حمل]”'' إليه ما يركبه» وهو غير ذي مركوبء اعتبرت”" حاله: فإن لم ينكر 
الناس ركوب مثله لزمته الإجابة» وإن أنكروه لم تلزمه؛ لآن ما ينكره الناس مستقبح. 

وقال المراوزة: إن دعي إلى مسافة القصر؛ لكون القاضي فيها - لم تجب الإجابة. 

وإن دعي للأداء في بلده» وجب. 

وكذا إذا دعي إلى مسافة العدوى. 

وإن دعي إلى ما دون مسافة القصر وفوق مسافة العدوى. فوجهان؛ بناء على 
أن الشهادة على الشهادة في مثلها هل تقبل؟ قال الرافعي: وأقربهما القبول» وعدم 


جع م م 


وجوب الإجابة؛ 


)١(‏ بياض في أ. (:) في ص: إذا. (60 في ص: لزمه. 
(؟) سقط في أ. () سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. قي مرا (9) في أ: اعتبر. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 1 


قلت: وهذا منهم مصور بما إذا لم يتمكن المشهود له من نقل شهادة الشاهد 
بإثبات الحق عند حاكم آخر وحكمه به'"'"'» ونقل ذلك إلى الحاكم المدعو إلى 
الشهادة عنده؛ أما إذا تمكن من ذلكء. فيظهر أن يقال: لا يلزم الشاهد الخروج من 
البلد؛ لما ذكرته من كلام القاضي الحسين والإمام عند الكلام في موت القاضي 
الكاتب» فاطلبه من ثم. 

وإلى ذلك يرشد تخريجهم الخلاف فيما إذا كانت المسافة فوق مسافة العدوى 
ودون مسافة القصر -على [الخلاف في" أن الشهادة على الشهادة» هل تقبل 
في مثل ذلك أم لا؟ ١‏ 

ومنها: أن يلحقه في ماله؛ بأن يخاف عند المصير للأداء من ضياع ماله؛ لعدم 
نائب له في حفظه.ء أو كان يتعطل عن الاكتساب في وقته؛ بسبب المضي للأداء؛ 
فلا تلزمه الإجابة. 

قال الماوردي: ولا فرق بين أن يضمن له الداعي حفظ مالهء أو يبذل له قدر 
اكتسابه في ذلك الزمن أو لا. 

وفي «الرافعي»: أن في «تعليق» الشيخ أبي حامد: أنه لو كان الشاهد فقيرًا يكتسب 
قوته يومًا بيوم» وكان في صرف الزمان إلى أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه فلا يلزمه 
الأداء [إلا]1” إذا بذل له المشهود له قدر ما يكسبه في ذلك الوقت. 
فروع: 

لو دعي الشاهد [للشهادة]'' عند قاض لا يعلم هل يقبله أم لاء لزمته 
الإجابة؛ لجواز أن يقبله؛ قاله في «الحاوي». 

ولو دعي للأداء عند من لا يعتقد الشاهد انعقاد ولايته لجهل أو كدق لويته 
الإجابة. 

قال الماوردي: لأنه ليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده. 

ولو شهد عند قاضء فرد شهادته؛ لإعلانه بالفسق. ثم طلب المدعي منه أن 
يشهد عند حاكم آخر - فعليه الإجابة» دون ما إذا دعاه للأداء عند ذلك القاضي 
بعينه؛ قاله الرافعي. 


)١(‏ في ص: وبه. (9) سقط في أ. 
(؟) سقط في ص. (4) سقط في أ. 


5 جوة١‏ كتاب الشهادات 


وفي «الحاوي»: أن القاضي لو توقف في قبول شهادة الشاهد؛ لحكمه برد 
ثيات تحرج + لوايلريه أن كسيد يها عدن غير ]ذل دعن :[ليه لآنه لك ينعو 
لغيره الحكم بشهادة قد ردت بحكم. بخلاف ما لو توقف في قبول شهادته 
لاستبراء حاله؛ فإنه يلزمه أن يشهد عند غيره من الحكام إذا دعي إليه. 

ولو قال المشهود له للشاهد: عفوتك عن أداء الشهادة» ثم طلبها منه - يلزمه الإجابة. 

قال في «البحر» قبيل كتاب الشهادات: لأن أداء الشهادة عند الطلب1'» حق 
الله تعالى» [وحق الله تعالى21 لا يصح فيه العفو من جهة الآدمي. 

ولأن الشاهد لا يخرج بهذا العفو من الشهادة. ش 

واعلم أنه إذا كملت [شرائط وجوب7” الأداء؛ فلا يرهق الشاهد إرهاقاء بل 
لو كان في صلاة» أو حمامء أو على طعام - فله التأخير إلى أن يفرغ. 

وعن أبي الحسين بن القطان حكاية قولين: أنه هل يمهل إلى ثلاثة أيام؟ قال 
ابن كج: والظاهر المنع. 

وإذا انتفت الأعذار» وامتنع بعد ذلك عن الأداء - قال القاضي: عصىء ولا 
يجوز للقاضي قبول شهادته في شيء أصلا حتى يتوب. 

قال الرافعي: ويوافق هذا ما قيل: إن المدعي لو قال للقاضي: لي عند فلان 
شهادة. وهو يمتنع من أدائهاء فأحضره ليشيلت لم يجبه القاضي؛ لأنه بزعمه 
فاسق بالامتناع؛ فلا ينتفع بشهادته. 

وفي «الحاوي): أنه إذا امتنع من غير عذرء أثم» وفسقه بالمأثم معتبر بدخوله 
في الصغائر والكبائر بحسب الحالء فإن دخل في الصغائر لم يفسق به. وإن 
دخل في الكبائر فسق به. 

قالااولا يحورو لمةانشة أحن]* ناي: التسمل :والأداء- أن يأخد عبليه 
جرة ؛ كما لا يجوز أن يأخذ عن عبد أعتقه عن كفارته عوضًا. 

وهل يجوز لمن تعين عليه كتب الوثيقة؛ لكونه لا أحد غيره» وقلنا بوجوبط*» 
- أخذ الأجرة؟ فيه وجهان فى «تعليق» القاضى الحسين كالوجهين فى أخذ 
الأجرة على تعليم الفاتحة عن الح 01 وز عند الجواز -وهو الأظهر في 


01 
| 


)001 في أ: طلب. 6 سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 6 في أ: نوجبه. 
(0) في ص؛ الشروط لوجوب. (1) في ص؛ التعيين. 
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«الرافعي»-: القياس على أخذ قيمة الطعام المبذول للمضطر. 

وعلى هذا: فالفرق بين الكتابة [والتحمل والأداء]1'؟ : أن زمن كتب الوثيقة 
يطول؛ فيستغرق [به]1 "2 منفعة متقومة» بخلاف زمن التحمل والأداء. 

قال: ويجوز لمن لم يتعين [عليه]”"؛ كالكاتب للوثيقة؛ إذا لم تتعين عليه 
الكتابة فإنه يجوز له أخذ الأجرة؛ قاله الماوردي. 

وزاد القاضي الحسين فقال: وجهًا واحدًا. 

وهذا إذا لم يكن للكاتب رزق من بيت المالء فإن كان لم يكن له الأخذ؛ 
قاله الرافعي. 

وقيل: لا يجوز؛ لأن الشاهد تلحقه التهمة إذا أخذ الأجرة؛ فصين عنها 
بالحرمان» وهذا ما اختاره في «المرشد). 

والخلاف المذكور شبيه بالخلاف الذي ذكره الماوردي فيما إذا كان الشاهد 
مشتغلا بالحرفة» وفي ذهابه للتحمل أو الأداء تعطيل لهاء فى أنه هل يجوز له 
طلم أخرة مكلف لآ قدو ما كان بم للد لو عد فى اللكه الرقكه بن قد يقالة 
إنه نهو زمر :2 لأنه قال كباس كينا من بقدرنة رن الكفعفل بالكرنة لا بحن 
عليه التحمل والآداء في وقت اشتغاله بها. 

وقد حكى ثم وجها ثالنًا: أن له طلب الأجرة على التحملء وليس له طلبها 
على الأداء؛ لأنه في الأداء متوهم» وفي التحمل غير متوهمء وهذا يظهر اطراده 
في كل صورة لا يجب فيها التحمل والأداء؛ إذ لا فرق. 

وقد حكى الرافعي عن الأصحاب أنهم قالوا: أخذ الأجرة على التحمل جائز 
إن لم يتعين» وإن تعين فوجهان. أظهرهما: الجواز؛ كما ذكرنا في الإجارة إذا 
تعين شخص لتجهيز الميت» أو تعليم الفاتحة وأن الشيخ أبا الفرج قال: هذا إذا 
دعي ليتحمل» فأما إذا أتاه المتحمل» فليس للتحمل -والحالة هذه- أجرة» وليس 
له أن يأخذ شيئًا. 

وهذا الذي ذكره كله يؤخذ من قول الإمام: إن المتحمل لو كلف المشي إلى 
موضعء فقد ألحقه الأصحاب بالكتبة» دون ما إذا لم يمش؛ فإنه ليس تحمل هذه 


)١(‏ في ص: الأداء والتحمل. (0) سقط في التنبيه. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. 


4 جو١‏ كتاب الشهادات 


الشهادة مما يستغرق به منفعة متقومة. 

وحكى الرافعي أنهم قالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على الأداء؛ لأنه فرض. 

وقال القاضي الحسين: لأنه التزمه لما تحمل؟ فلزمه إيفاؤه. 

قلت: وعلى هذا إذا وقع بصره اتفاقًا على ما يشهد به؛ وقلنا بالتعين''' عليه 
'فقدا"' نقول: له الأخذ؛ لفقد العلة. 

قال الرافعي: وقد يوجه بأنه كلام يسير لا أجرة لمثله. 

قال القاضي الحسين في «تعليقه» - وحكاه الإمام عنه-: نعم» لو طلب أجرة 
مركوب إذا كان القاضي على مسافة يؤويه الليل» أخذهاء وتكون أجرة عما يقطعه 
من المسافة» لا على أداء الشهادة- قال الإمام: وهو مشكل عندي؛ فإن المشي إذا 
لم يكن مستحمّاء فليس عليه أن يمشيء وإن كان مستحقًا فأخذ الأجرة على 

نعمء له أن يقول: اكفني المشقة بإحضار مركوب. وهو الذي رأيت الطرق 
مشيرة إليه» وفيه -أيضًا- مجال للنظر؛ فإنه الذي ورط"" نفسه في ذلك. 

وقال الرافعي: إن الغزالي أطلق القول بأن له طلب أجرة المركوب من غير 
فرق بين أن يكون القاضي معه في البلد أو لاء لكنه على [ما حكى]””' الإمام 
وصاحب «التهذيب» مخصوص بما إذا لم يكن معه في البلدء بل كان يأتيه من 
مسافة العدوى فما فوقهاء فأما إذا كان معه في البلد فلا يأخذ شيئًا. 

وضم في «التهذيب» نفقة الطريق إلى أجرة المركوب”*'؛ وحكى وجهين فيما 
لو دفع إليه شيئًا؛ ليصرفه في ذلكء هل له أن يصرفه إلى غرض آخرء ويمشي 
راجلاء وهما كالوجهين فيما إذا دفع إلى فقير شيئًاء وقال: اشتر به لنفسك ثوبّاء 
هل له صرفه إلى غير الثوب؟ 

قال الرافعي: والأشهر: الجوازء وبه أجاب الغزالي. 

وقال القاضي الحسين: إنه الظاهر من المذهب. 

ثم قال الرافعي: وقضية قولنا: إنه يطلب الأجرة إذا دعي للتحمل - أن يطلب 
)١(‏ في ص: بالتعيين. (5) في أ: أنه لم يحك. 


(؟) في ص: قد. (0) في أ: الركوب. 
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الأجرة إذا دعي للأداء» من غير فرق بين أن يكون القاضي معه في البلد أو لا 
يكون؛ كما لا فرق في التحملء وأن يكون النظر إلى الأجرة مطلقًاء لا إلى نفقة 
الطريق» وكراء الجركري خاصة. ثم هو يصرف المأخوذ إلى ما يشاءء. ولا يمنع 
من ذلك كون الأداء فرضًا عليه كما ذكرنا في التحمل مع تعينه؛ على أظهر 
الوجهين. انتهى. 

وقد ذكرت عن القاضي الحسين والبغوي عند الكلام فى موت القاضي 
الكاتب شيئًا يتعلق بذلك؟ فليطلب منه. 

وهذا كله إذا كان الأخذ من المشهود له. أما أخذ الرزق من بيت المال» هل 
يجوز؟ 

قال القاضي أبو الطيب والغزالي في كتاب القسمة: إنه لا يجوز أن يجرى 
للشهود رزق من بيت المال. 

قال القاضي: لأن الشهادة فرضء ولا يجوز أخذ العوض عليه. 

وقال الغزالي: لأن الشهود لا ينحصرون. وحتى لا يتهموا. وهذا معزي في 
«الإشراف» إلى ابن القاصء وأنه طرده''' في المزكي والترجمان. 

وقال القاضي أبو الطيب -أيضًا- قن كنات الأقضية: إن أخذ الجعل على 
المهادة متي على الحكي» فإن كان اما "تعن خاي قل 

فإن كان فقيرَاء كان له الأخذ. 

وإن كان مكفيّاء فالمستحب له ألا يأخذ عليه جعلاء وإن أخذ جاز. 

وإن كان قد تعين عليه. فإن كان فقيرًا جاز له الأخذ. وإن كان مكفيّاء لم يجز 
لهالا غيل للتحمل والأداء» وهذا [ما]''' حكيته عن البندنيجي وابن الصباغ في 
كتاب الأقضية. 

قال الرافعي: وعلى القول بالمنع إذا رزقه الإمام من ماله. أو واحد من الناس» 
يكون الحكم كما ذكرنا في القاضي. 

قال: ولا تقبل الشهادة إلا من حرء بالغ. [عاقل».]'" متيقظ”*'. حسن 
الديانة. ظاهر المروءة. 

أما قبولها ممن اجتمعت فيه هذه الأمور على الجملة» فبالاتفاق» ويدل عليه 


)١(‏ في ص: مطرد. إفة سقط في أ. (9) سقط في التنبيه. ‏ (4) فقأ يفظ. 


فى جه١‏ كتاب الشهادات 


قوله تعالى: لوَأَشْيِدُوا دَوَقَ عَدَلٍ تكد [الطلاق:؟]» والعدل: من اشتمل على 
هذه الأمور لغة وشرعًا: 

أما لغة؛ فلأنه المتوسط الحال» مأخوذ من «الاعتدال»» ومن اسم «العدل» 
و«العديل»؛ لأنه [مأخوذ من المعادلة]''' لما حاذاه» والمعادلة: المساواة. 

وأما شرعًا: فهو المتوسط في الدين والمروءة والأحكام؛ كما سنذكره. 

ومو اتصنك نما ذكراء كان معونطا فيها: 

واحترزنا بقولنا: «على الجملة» من شهادة المرأة في بعض الأمور كما سيأتي. 

والمراد بالقبول -كما قال الرافعي-: الحكم بهاء إما وحدها أو بضميمة 
أخرى» وهو الأغلب. 

وأما عدم قبولها ممن لم يكمل فيه هذه الصفات» فسنذكره. 

تنبيه : «المتيقظ») خلاف «المغفل»» يقال: 0 ويقظء وَبَوَكل - بكسر 
الاق وف ع 

[و] المروءة: بالهمزء قال الجوهري وغيره: ويجوز تشديد الواو وترك الهمزء 
وهي كما قال الجوهري: الإنسانية. 

وقال ابن فارس: هي الرجولية. 

وقيل: صاحب المروءة: من يصون نفسه عن الأدناس» ولا يشينها عند الناس. 

وقيل: الذي فر يك أمكاله في زمانه ومكانه. 

قال الجوهري: قال أبو زيد: يقال منه: مرؤ الرجلء أي: صار ذا مروءة؛ فهو 
مريء؛ على «فعيل»» وتمرّأ الرجل: تكلف المروءة. 

قال: ولا تقبل من عبد؛ لقوله تعالى: #وَأَشْيدُوا دَوَىَ عَدَلِ يَكْْ 4 [الطلاق:7]. 

ووجه الدلالة: [أن الأحرار]" هم المخاطبون؛ لأنهم هم المشهدون في 
حقوق أنفسهمء فقوله: مك4 ينفي دخول العبيد'' فيهم. 

ولأنه لو قطع الكلام عند قوله: #دّوى لاستفدنا أن الكافر لا تقبل شهادته؛ 
لأنه لا عدالة مع الكفر» فلما قال: «9مِتَكُ#» وجب أن تكون له فائدة» ولا فائدة 
له إلا أن يكون المراد به: الأحرار» دون العبيد. 


)١(‏ فى أ: معادل. (6) سقط في ص. 
(0) فى أ: تيقظ. (5) فى أ: العبد. 
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ولأنه [معنى]”'2 مبنى على الكمال والتفضيل» ولا يتبعض؛ فوجب ألا يكون 
للعية تمد لاسا صلى: الح 

والذي يدل على أنه مبني على التفضيل: أن شهادة المرأتين بمنزلة شهادة 
الرجل الواحد, ولا تقبل النساء في كل موضعء ويقبل الرجل في كل موضع. 

والمكاتب». ومن [بعضه]”'"' حر وباقيه رقيق» والمدبّر وأم الولد - في ذلك كالقن. 

قال: ولا صبيء ولا معتوه؛ لأنه إذا لم ينفذ قوله في حق نفسه إذا أقر» ففي 
حق غيره أولى. 

وذكر الشيخ الصبي مع المعتوه؛ لآن المعتوه متفق على عدم قبول شهادته؛ 
فذكره ليقاس الصبي عليه؛ بجامع عدم التكليفء وإلا فذكره للمغفل”" يغني 
عنه» وقد استدل على منع قبول شهادة الصبي بقوله تعالى: هإوأْسْئَئهِدُوا سَهِمِدَيْنِ مِن 
رَجَالِكُمٌ) الآية [البقرة:187]؛ لأن الصبي ليس من الرجالء ولأنه عدل عن 
الرجلين إلى الرجل والمرأتين؛ فدل على أنه لا يعدل إلى غيرهم [من]”* 
الصبيان» ولأنهم ليسوا ممن يرضون من الشهداء. 

ولا فرق في الصبي بين”* أن يكون مراهمًا أو لاء ولا بين أن يحكم بصحة 
إسلامه أو لاء ولا بين أن يشهد في الدم والجراحات الصادرة من الصبيان مع 
غيره [قبل التفرق أو بعده. أو في غيرهما؛ لما ذكرناه. 

وما ذكره الخصم في تعليل قبول شهادته في الدم والجراحات الصادرة من 
الصبيان مع غيره قبل]”" التفرقء لأنه يعسر إثباتها بغيرهم؛ لأنا تُدبنا إلى تعليم 
الصبيان الرمي» فإذا لم نقبل شهادة بعضهم على بعضء أدى ذلك إلى إهدار الدم 
والجراح؛ لأنه لا يحضرهم الرجال إذا اجتمعوا للرمي - يبطل بشهادتهم على 
تخريق الثياب» وكسر القوس والسهم.ء وغير ذلك من الالات التي معهم. 

وأيضًا: فإن مقتضى ما ذكره قبول شهادة النسوة في الأعراس» والماتم؛ 
والحمامات؛ لأنه لا يحضرهن غيرهنء وهو باطل بإجماع المسلمين. 

قال: ولا مغفل؛ لأن المغفل: من كثر غلطه ونسيانه» ومن هذا حاله لا يؤمن 
غلطه في الشهادة؛ فلا يوثق به. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ص: المغفل. (0) في ص: من. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


18 جة١‏ كتاب الشهادات 


وهذا إذا أطلق الشهادة» فلو أتى بها مفصلة؛ ووصف المكان والزمان» وتأنق 
في ذكر الأوصاف - قال الإمام: فالشافعي قد يقبلها؛ فإنه إذا فصلها وهو عدل» 
لا يظن به اعتماد الكذب؛ وهذا ما أورده الفوراني والمسعودي والغزالي. 

وضد ما ذكره الشيخ من مبتدأ قوله: «ولا يقبل من عبد ...» إلى هناء هو 
المعنى بالتوسط في الأحكام. 

قاو تسل يكن جيائعب كبيرة دولا ذفن 1‏ لو لقوله 


فَعلَسمٌ 


تتعمالدى ون 20 ان :117 فيكو ل فيه وا مواق 'لشيكرا عل :ها 
تَدِمِينَ# [الحجرات:7]؛ وقوله تعالى: #أأْقَمَن كن 2 2 اي ل 
سَتَونَ» [السجدة:18]. ومن اتصف بما ذكرناه فاسق؛ فوجب ألا يعتمد على 
قوله ولا يساوي به العدل في قبول قوله؛ لما ذكرناه. 

وإنما قلنا: إنه فاسق؛ لأن الفاسق في اللغة مأخوذ من الخروج عن" الشيء. 
يقال: فسقت الرطبة» أي: خرجت من قشرهاء وسمى الغراب: فاسقًا؛ لخروجه من 
مألفه» وسميت م ري ا ار 

و[هو]”" في الشرع: حقيقة -كما قال الماوردي- فيمن كان مسخوط الدين 
والطريقة؛ لخروجه عن الاعتدال. 

ومن اتصف بما ذكرناه كذلك. 

ولقوله يَك: «لا تَقْبّلُ شَهَادَةٌ خَائْن [وَلَا خَائكة]” 70 

قال المفلة ل بخص لحان فى أنانات الناس» بل كل من ضيع شيئًا مما 
أمره الله تعالى بهء أو ارتكب شيئًا مما نهاه الله تعالى عنه- لا يكون عدلًا؛ لأنه 
قد لزمه اسم الخيانة؛ كذا حكاه ذ في «البحرا عنه عند الكلام في رد شهادة العدو. 


)١(‏ سقط فى التنبيه؛ أ. (0) في أ: على. 

(؟) سقط في أ. 11 ماف فل اد 

(2) أخرجه أحمد (؟/8٠ »٠‏ وأبو داود (300/5). كتاب الأقضية.» باب: من ترد شهادته؛» رقم 
»)0١(‏ وابن ماجه (5/ 0797» كتاب الأحكام؛ باب: من لا تجوز شهادته؛ رقم (77877)) 
والدارقطني (5/ 44 7)؛ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت» 
ولم يذكر ولا زان ولا زانية» والبيهقي .)3١7070١/٠١(‏ كتاب الشهادات, باب: لا تقبل شهادة 
خائن ولا خائنة.... وعبد الرزاق :)3١9/8(‏ كتاب الشهادات» باب: لا يقبل منهم.. .رقم 
(؟6755١)‏ وزاد: : نقص» رقم .)١035(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 49 


ولأن من اتصف بذلكء أشعر حاله بالتهاون بأمر الديانة» ومثله جدير بألا 
يخاف وبال الكذب» وضد من اتصف بهذا هو المعني بالمتوسط في الدين. 
والمراد بالإدمان على الصغيرة: أن تكون الغالب من أفعالهء لا أن يفعلها 
أحيانّاء ثم يقلع عنها؛ فإن الإنسان لا يخلو من ذلك؛ ولهذا أشار الشافعي بقوله: 
ليس أحد من الناس نعلمه نعلمه -إلا أن يكون قليلا - يمحض الطاعة والمروءة [حتى 
لا يخلطهما بمعصية. ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما بشيء 
من الطاعة والمروءة1]'“ » فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة 
والمروءة قبلت شهادته. وإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية» 
وخلاف المروءة - ردت شهادته. 
وقد استدل لذلك القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما بأن أفضل الناس 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - وقد قال تعالى: #وعصئ ادم ريم فو » 
[طه:١؟١١]ء‏ #وظن ظَنّ دَاودٌ أَنَمَا فَنّهُ َأسْبَعْدرٌ ستغفر ريه [ص:: ١‏ 1]ء» ولْقَدَ هَنَّتَ 3 وهم 
ا أن يما عن ديد [يوسف:5 ؟7]. وقال تعالى -حكاية عن يونس- عليه 
السلام-: للا إِلَهَ إلا أنتَ سبْحتك إن كنت من يلين [الأنبياء:/0]. 
وددي أن النبي كله [فال:1" ١لَيْسَ‏ مِنَا مَعَاشِرَ رَ الأنْبَاءِ ِل مَنْ عَصَى أَوْ هَمٌ 
بِمَعْصِيَةِ إلا أَحِي يَحْبَى بْنَ رَكرياة" . 
بلك سقط في أ. ه64 سقط في أ. 
زفق قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ قلت: المشهور بلفظ: «ما من آدمي إلا وقد 
أخطأء أو هم بخطيئة» أو عملهاء إلا يحيى بن زكرياء لم يهم بخطيئة ولم يعملها»» رواه أحمد ْ 
وأبو يعلى والحاكم من حديث ابن عباس وهذا لفظه. ولفظهما: «ما من أحد من ولد آدم إلا قد 
أخطأ أو هم بخطيئة» ليس يحيى بن زكريا». 


والحديث عند أحمد 257065/١(‏ 7 ) وأبو يعلى (518/:5): برقم (501415) والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ ١‏ والحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي: إسناده جيد. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 517)» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وزاد: «فإنه لم يهم بها ولم 
حااة (الحراي رالطااي ين لبر ةلجم وقد وثق» وبقية رجال أحمد رجال 
لأ 

اي لان موا خررة اعرد تاي في والأزطة خبائي «مجمع البحرين» (1/ ))1١17‏ برقم 
(2”», وابن عدي فى «الكامل» (؟/ »)561١‏ وقال: وخجاح'روى عن الليث أحاديث منكرة. 
وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح ( /٠‏ »© كتاب الشهادات: في جماع أبواب من تجوز شهادته 
ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين» عن الحسن» عن النبي يَكلْةِ مرسلا. 


٠‏ جو١‏ كتاب الشهادات 


قال أبو علي في «الإفصاح؛: أراد إبليس -لعنه الله- أن يخطئ يحيى» فطلب 
إناء فيه ماء يعلمه يحيى من غير أن يشعر به. ثم تصور له. وقال: ما في هذا 
الإناء؟ 0 كان فيه ماء. 

وإذا”'' كان هذا شأن الأنبياء» فما ظنك بمن دونهم؟! وقد قال تعالى: مسن 
56 ميث وليك هُمْ لمحن [المؤمنون:7١٠8].‏ فأناط الفلاح بالأغلب. 

لكد”"" الإدمان على الصغيرة» السالب للعدالة» هو المداومة على نوع من 
الصغائرء [أو الإكثار]' '' من الصغائرء سواء كانت من نوع واحدء أو من أنواع 
مختلفة؟ ْ 

قال الرافعي: منهم من يفهم كلامه الأول» ومنهم من يفهم كلامه الثاني؛ 
ويوافقه قول الجمهور: من تغلب معاصيه طاعاته» كان من ذوي الشهادة. 

ولفظ الشافعي في «المختصر) قريب منه. وإذا قلنا به لم تضر المداومة على 
نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات» وعلى الاحتمال الأول تضرء وهو 
الذي يقتضيه كلام الشيخ. 

تنبيه: ما المراد بالكبيرة المؤثر فعلها في العدالة» العا المعتبر في تأثيرها 
[في]”*'' العدالة الإصرار أو الإدمان عليها؟ 

قال البغوي: الكبيرة : هي المعصية الموجبة للحد. 

وقال غيره: هي المعصية التي يلحق صاحبها الوعد الشديد بنص كتاب أو سنة. 

وقال الماوردي: هي ما وجب فيها الحدء أو توجه إليها الوعيد. 

وقد يفهم هذا اللفظ مغايرة بينه وبين اللفظ قبله؛ لأن هذا يقتضي أن ما توعد 
غليه بالتضن :أو بالظاع *"" كنيرة دون اللفظ الأول ْ 

وقال القاضي أبو سعد: هي كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل معصية 
ترجب فى جمها حذابسن حس أو قير وبر كل فويض انور باعل 
الفور» والكذب في الشهادة والرواية واليمين. 


0 و أخرجه ابن أبي شيبة (/ 40 7)» في كتاب الفضائل: باب ما ذكر في يحبى بن زكريا عليه السلام» 
حديث :)75١901(‏ مرسلا عن سعيد بن المسيب. 

)1١(‏ في ص: فإذا. (1) في أ: ولأن. (5) في أ: أم الأكابر. 

(:) سقط في أ. (5) في أ: الظاهر. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جا 5 


وحكى القاضي الحسين [أن الحليمي] ' قال: حد الكبيرة: كل محرم لعينه 
منهي عنه لمعنى في نفسه - فتعاطيه كبيرة» وتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو 
وجومًا من التحريم يكون فاحشة؛» والفاحشة أعظم من الزنى. 

ومثاله: أن د بن وهي قريبة له أو لا - يكون 
فاحشة؛ ولهذا عدها كَلدٍ من [أكبر]”'" الكبا 

و«الصغيرة»: قال الحليمى: حدها: 0 المنصوص 
فم زاوكه اطع فلن أوحه دون لدو علية رلا مارو د امريد 
عليه -] ' يكون ن صغيرة» وتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو وجومهًا من 
التحريم» يكون كبيرة. 

مثاله: القبلة» واللمسء والمفاخذة تكون صغيرة» ولكن لو كان مع حليلة الجار 
القريبة له تكون كبيرة. 

0 الماوردي: هي ما قل فيها الإثم؛ قال الله تعالى: ##إن جََتَنَاْ كبايرٌ ما 
1 عَنَكُم كاك 4 0 "]» وقال تعالى: ألَدِنَ ؛ سو كير 
لمر ليق 31 لم4 [النجم:77]» وغيرهما ودع سان وكانة اكتفى 
بحصر الكبائر عن ذكر الصغائر 00 التخضارها. 

وقد جمع الإمام [في «الإرشاد)]” ا بين ما ترد به الشهادة 2 المعاصي 
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كله كن جر كوج" مقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة» فهي 
مبطلة للعدالة. 

وأما الكبائر, المذكورة في الكتاب اعت قال لاض فلأهل التأويل فيها 
أربعة أقاويل: 

أحدها 0500 

والثاني 0 بالتوبة. 

والثالث : [ما ا” ١‏ '" شرحبيل عن ابن مسعود قال: سئل رسؤل الله علد عن 
)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في ص. ش (5) في أ: الحد. 
ا 00 سقط فق أ 


ل جو كتاب الشهادات 


1 وَأَن رن بليلة جار 1 


سمه 


والرابع : روه عد شي ا ل عَأن ابْنَ عباس: كم الْكبَائْرُ ؛آتنة؟ 
فََالَ: هي إِلَى سَبْعِمائةٍ مر بُ مِنْهَا إِلَى سَبْ لا كَبيرَةَ مَعَ اسْتِهْفَارا" ‏ وَلا 
صَغِيرَةَ مَعَ ضرال" . فكأنه يرى كبائر الإثم: اما لم يستغفر الله تعالى منه بالتوبة. 

وقد أعرض جماعة من الأصحاب عن ضبط الكبائر والصغائر بحد» واقتصروا 
على ذكر ما حضرهم مما اعتقدوه كبيرة وصغيرة فقال الروياني: الكبائر سبع : 
قتل النفس بغير حقء والزنى» واللواط» وشرب الخمر - [أي:1'' قليله وكثيره- 
والسرقة. والقذف. وأخذ المال غصبًا 

وضم في «الشامل» إلى السبع المذكورة: الشرك بالله تعالى» والكفر بنبي من 
أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين» وشهادة الزور. 

وأضاف إليها في «العدة»: [أكل]”' الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر 
واليمين الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل مال 
اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء أو'' تأخيرها عن 
وقتها بلا عذرء وأخذ الرشوة» والدياثة -يعني: الجمع بين الناس»؛ واستماع 
المكروه والباطل؛ كما قال الشافعي: إذا كان الشخص لا يحسن الغناء» وإنما معه 
من يغنيء ثم يمضي به [إلى]" الناس, فإنه فاسقء, قال: وهذا دياثة - [و]”) 
القيادة بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمه. وإحراق 
الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سببء والإياسرا* ' من رحمة الله 
تعالى» والأمن من مكر الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١/8(‏ كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: 9فَّلَا يَجْمَلُوا ل أنداذا وتم 
تمَلَمُوَ# (//441): ومسلم )١ 3 /١(‏ كتاب الإيمان؛ ياب: كون الشرك أقبح الذنوب 


.))465/١1( 
.)4١/8( (؟) في ص: الاستغفار. () أخرجه الطبري فى التفسير‎ 
0 سقط في أ. () سقط فيأ.‎ )5( 
في ص:و. 60 سقط في أ.‎ )5( 


() سقط في أ. (9) في ص: واليأس. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جة١‏ يا 


ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن [مما]''' يعد من الكبائر» والظهارء 
وأكل لحم الخنزير من غير ضرورة. 

قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال: كقطع الرحم.» وترك 
الأمر بالمعروف على إطلاقهما - ونسيان القرآن» وإحراق مطلق الحيوان بالنار. 

وقد أشار الغزالى فى «الإحياء» إلى مثل هذا التوقف. 

وفي «التهذيب» حكاية وجه: أن ترك الصلاة الواحدة إلى أن يخرج وقتها ليس 
بكبيرة» وإنما ترد الشهادة به إذا اعتاده. 

قلت: وقد حكاه ف «الزوائد» عن الطبري» والقاضى الحسين حكاه أيضًاء وهو 
المذكور في «المهذب»؛ لأنه اعتبر في رد الشهادة باللعب”" بالشطرنج أن يتكرر”" 
منه ترك الصلاة عمدّاء والأصحاب قالوا ذلك فيما إذا اشتغل بسبب الفكر فيها 

040 . 3 (0), كل زركاه أ 5 1 1 
[حتى] حرج وفت صلوات » أما إذا ترك الصلاة الواحدة مع الذكر كفى. 

وقريب من ذلك ما قاله في «البحر): أن القفال قال: إذا أخرج الصلاة عن 
وقتها؛ اشتغالا بخدمة رئيس أو كبير من الناسء أو [بإجابته إلى]'' ما يدعوه 
إليه؛ ووقع ذلك نادرًا - لا ترد به الشهادة؛ لاحتمال أنه غفل أو نسى. 

وإن تكرر ذلك منهء أو عرفنا: أنه تعمد ذلك - ردت شهادته؛ لآن ترك الصلاة 
الواحدة من أكبر الكبائر. 

وحكى الرافعي عن [الروياني]”"' رواية وجه: أن التشاغل باللعب بالشطرنج 
إذا فات به صلاة واحدة [ترد به الشهادة]20. 

وقد ألحق بعضهم بالكبائر الشرب من أواني الذهب و الفضة» والتختم 
بالذهب» ولبس الحرير» والجلوس عليه؛ حتى [قال]''؟: لا ينعقد النكاح بحضور 
الجالس على الحرير» واستبعده الأصحاب. 

وعد العراقيون منها: سماع الأوتار» والمعازف» والمزمار العراقي» وما هو من 
شعار الشربء وقالوا: الفعلة''2 الواحدة من ذلك ترد بها الشهادة. 

والمشهور: [أن ذلك71"'' كله من الصغائر. 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: الصلاة. (9) في ص: أو. 
(؟) في أ: اللعب. () في أ: إجابة. )٠١(‏ سقط في ص. 
(0) في أ: تكرر. (0) سقط في ص. (11) في ص: الفلعة. 


(4:) سقط في أ. (0) سقط في أ. )١(‏ سقط في ص. 


6 جهة١‏ كتاب الشهادات 


قال الغزالي -تبعًا لإمامه-: وما ذكرناه في سماع الآوتار مفروض فيما إذا لم يكن 
الإقدام عليه مرة يشعر بالانحلالء أما إذا كان فالمرة الواحدة ترد بها الشهادة. 

وطرد''" الإمام ذلك فيما جانس ذلك. 

واللعب بالنرد ملحق بالقسم المختلف فيه؛ لأن الشيخ أبا محمد قال: إنه من 
الصغائر مع القول بأنه محرم. والصحيح على [هذا]”" أنه من الكبائر» وطرد 
الإمام فيه التفصيل الذي ذكرناه في المزمار. 
الاستفتاح» أو تسبيحات الركوع والسجود. وتبعه فى «التهذيب». 

وعن أبي الفرج حكاية وجه في ترك غير الوتر وركعتي الفجر - [أنه لا ترد 
الشهادة باعتياد تركها. 

قال القاضي]”": ولو أبدّل الوتر وركعتي الفجر بقضاء الفوائت» ردت. 

وعد فى «العدة» من الصغائر: النظر بالعين [إلى ما]”؟2 لا يجوز0*» [و]7) 
الغيبة» والضحك من غير عجب» والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر» والاطلاع 
على بيوت الناس» وهجر المسلم فوق ثلاث» وكثرة الخصومات وإن كان 
المصائب2"0 والتبختر في المشي» والجلوس مع الفساق متأنسًا بهم والصلاة20) 
المكروهة في الأوقات المكروهة:. والبيع والشراء في المسجدء. وإدخال الصغار 
والمجانين والنجاسات فيه» وتخطي رقاب الناس ايوم الجمعة]230 والكلام واللإمام 
يخطبء والتغوط مستقبل القبلة» وفي طريق المسلمين» وكشف العورة في الحمام. 

قال الرافعي: ولك أن تتوقف في كثرة الخصومات للمحقء, وتقول: ما ينبغي 
أن تكون بمعصية أصلا؛ إذا راعى حد الشرع. وفي تخطي الرقاب يوم الجمعة؛ 


)١(‏ زاد في ص: ذلك. (0) سقط في أ. 

(0) في أ: لا ترد شهادته. (8) في أ: كما. 

(5) قوله: وعد في العدة من الصغائر النظر بالعين إلى ما لا يجوز. انتهى. 
وما نقله هنا عن صاحب العدة وارتضاه ولم يحك غيره تبعًا للرافعي قد صحح عكسه بعد هذا في 
باب تحمل الشهادة» وسوف أذكر لفظه هناك إن شاء الله تعالى. [أ و]. 

() سقط في أ. (0) في ص: المصيبات. 

(4) في أ: الصلوات. (9) سقط في ص. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جا هر 


فإنه معدود من المكروهات دون المحرمات» وكذلك الكلام والإمام يخطب. 

تلكاوقة امه يدل علق استمافى المهاتر «الستعرما نت وهر لقره 
لك ستذك و أن اللعتية بالعتطرم لبن وتفرع "على الملاشية و[قذ]'" عذه 
الغزالي من الصغائر. 

وفي «البحر»: أن من كذب عن قصدء ردت شهادته؛ وإن لم يكن [يقع بقوله 
ضرر على أحد غيره؛ لأن] '' الكذب حرام بكل حال. 

قال القفال: إلا أن يقول ذلك على مذهب الكتاب والشعر في المبالغة في 
الكلام؛ وقد عد في «الأم» من الصغائر. 

وقال”'' ابن الصائغ: غشيان الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة» وعدم 
استحلال صاحب الطعام؛ لأنه قال: إذا تتابع ذلك منه ردت شهادته؛ لأنه يأكل 
محرمًا إذا كانت الدعوة دعوة رجل بعينه» فأما إذا كانت دعوة سلطان أو شبيه به 
فيدعو الناس إليه؛ فهذا طعام عام؛ فلا بأس به. 

وفي «الزوائد»: أن الطبري عد من الصغائر ف مارك زوجته أو جاريته بحيث 
يسمع غيره» فإن جاء به نادرًا لم ترد [به]"' ' الشهادة» [فإن أكثر] '' منه ردت به. 

وقد عد الغزالي منها: شرب الحنفي النبيذ. 

والمنقول عن الشافعى أنه قال: الحنفى إذا شرب النبيذ حددته» وقبلت شهادته. 
ونا" الفرني: قالة عي تيعد من شرت قليلة من تيك شليلة وتتعون قبانتة؟] 

فمن الأصحاب من قال المزنى: يختار أنه لا يحد؛ كما لا يفسقء وهذا ما 
كا الماوردي: والسجيرى عنس وداه يتفي الاميحانه رجه 

[ومنهم من قال: إنه يختار: أنه يفسق؛ كما يحد. وجعله بعض الأصحاب 
وجهًا]”''» وبذلك يحصل في المسألة ثلاثة أوجه: 

أضحها: المحكي عن النصء ولم يورد العراقيون والماوردي سواهء وفرقوا بين 
الحد والفسق بفروق: 

أحدها: أن الحد آكد من الفسق؛ ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد. 


(0انفي أ« الأول (4) في ص: كما قال. 0 في أ: وإن كثر. 
)١(‏ سقط في ص. (9) سقط في ص. (4) زاد في ص: في. 


1 جة١‏ كتاب الشهادات 


عنه؛ لأنه قد يدعوه إلى كثيره» وربما سكر منه» ورد الشهادة مأخذه عدم الثقة 
بقوله» وإذا لم يعتقد التحريم لم تسقط الثقة بقوله. 

الثالث: أن الحد إلى الإمام» فاعتبر فيه اعتقاده» ورد الشهادة يعتمد عقيدة 
الشاهد؛ ولهذا لو غصب جارية» ووطتئها على اعتقاده: أنه يزني» ثم شين أنها 
كانت مملركة [ل]1" انق :وروت تنهاذقه: 

ولو وطئ جارية الغير عن ظن أنها جاريته» لا ترد شهادته. 

وعلى هذا لو كان الشارب لما لا يسكر من النبيذ يعتقد التحريم -كالشافعي- 
ففي رد شهادته بذلك وجهان: 

أحدهما: لا ترد؛ لأنه اعتقد تحريمه بطريق مظئون؛ فالشبهة فيه قائمة» ولأن 
استحلال الشيء أشد من فعله؛ ولهذا لو استحل الزنى كفرء ولو فعله لم يكفرء 
وإذا لم ترد شهادة مستحل الشربء, فشهادة الشارب أولى» وهذا يحكى عن ابن 
أبي هريرة» ولم يحك القاضيان: أبو الطيب والحسين في «تعليقهما» سواه» وعليه 
يدل النص في 7المختصر» حيث قال: ومن شرب سواها -أي: سوى الخمر 
الصرف من المنصفء أو الخليطين- فهو آثم, ولا ترد شهادته إلا أن يسكرء 
وإنما يؤثم من يعتقد التحريم؛ ولهذا رجحه ابن الصباغ والمصنف والمتأخرون 
من الأصحاب؛ كما قال في «البحر». 

وعلى هذا فإنما يحكم بالفسق ورد الشهادة إذا ارتكب مجمعًا على تحريمه؛ 
لأن من فعل ما لا شبهة له فيه» يكون مقدمًا على مقطوع بتحريمه؛ فيخاف منه 
شهادة الزور المحرمة بالإجماع. 

والثاني- ويحكى عن أبي إسحاق- : أنها ترد؛ لأنه [إذا]؟"' ارتكب ما يعتقده 
محظورّاء لم يؤمن جراءته على شهادة الزور وسائر المحظوراتء وهذا ما أورده 
الإمام» كما قال الرافعي والماورديء وقال ابن الصباغ: إن القاضي حكاه في 
«المجرد»» وحكى فى «البحر): أن القاضى أبا الطيب وجماعة رجحوه. وعليه 
ظاهر' القن فإند قال في «الأم): وإذا كان الرعلن المفس :[الأينة]'" يضمر 
مع أهل السفه الظاهرء ويترك لها حضور الصلواتء وينادم*' عليها - ردت 


)00( سقط في أ. هم سقط في أ. إفرة سقط في أ. )2 في أ: ويداوم. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جوة١‏ 4 


شهادته بطرحه المروءة» وإظهاره السفه؛ فإذا لم يكن يكن ذلك وا 1ه شهادته 
من قبل الاستحلال» وهذا نص صريح على الفرق. 

قال القفال: وعلى هذا: لو نكح بغير ولي؛ ووطتهاء فإن اعتقد الإباحة لا ترد 
شهادته» وإن اعتقد فساده ردت شهادته» وعليه يدل نص الشافعي الذي حكاه في 
«البحر» بعد ذلك: أن الشافعي قال: والمستحل لنكاح ''' المتعة» والمفتي بهاء 
والعامل به - لا ترد شهادته» ولا يحد. 

وعلى هذا - أيضًا - لو شرب من لم يعتقد الإباحة في ذلك ولا الحظرء ما 
لا يسكر من النبيذ مع علمه باختلاف أهل العلم في إباحته وحظره - قال في 
«الحاوي»: ففي فسقه ورد شهادته بعد وجوب الحد عليه وجهان لأصحابنا: 

قال البصريون: هو فاسق مردود الشهادة؛ لأن ترك الاسترشاد في الشبهات 
تهاون بالدين؛ فصار فسقًا ش 

وقال البغداديون: هو على عدالته وقبول شهادته؛ لأن اعتقاد الإباحة أغلظ من 
الشرب كما ذكرناء ولو اعتقد الإباحة لم يفسق. 

[وحكم المقلّد فيما ذكرناه حكم مقلَّده إذا فعل»؛ م وغيره. 

ولا خلاف أنه إذا شرب من النبيذ ما أسكره: أنه يفسق]”"؛ لقيام الإجماع 
على أن السكر حرام» وما ألحقه الشافعي من عصير العنب بالنبيذ إذا كان 
مختلطا :فيو كما قال الماؤودئ ب إذا اخلط ابالماء قبل أن »بصي سكا [أما 
إذا خلطه بعد أن صار مسكرًا]”" فهو كالخمر. 

وكما يفسق شارب الخمر يفسق بائعها؛ لأنه -عليه السلام- لعنه كالشارب» 
ولا يفسق عاصرها ومعتصرها وإن شملتهما اللعنة. 

قال الرافعي: لأنه قد لا يتخذها خمرًا؛ ولهذه العلة قلنا لا يفسق أيضًا إذا باع 
العصير ممن يعلم أنه يتخذه”؟' خمرًا. 

ولفظ القاضي أبي الطيب يفهم خلافه؛ فإنه قال: إذا باع العصير من رجلء» 
نظر: فإن كان لا يعلم أنه يعمله خمرّاء فإن ذلك لا يؤثر في عدالته؛ لأنه لا يعلم 
حقيقة ما يفعل به؛ لأنه ربما فعل به غير الخمر. 


)00( في أ: نكاح. (9) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) في ص: متخذه. 
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قال ابن الصباغ: ولا يفسق الممسك؛ لأنه يجوز أن يمسكها؛ ليخللهاء 
والتخليل مختلف في جوازه. 

[و]”'2 في «تعليق» البندنيجي أن الشافعي قال: لو اتخذ الخمرء لم أرد شهادته 
بذلك؛ لالد ف يها بأن يخللهاء وقد يريقها. 

وفي «الحاوي»: أنه [إذا]1© أمسك الخمرء وقصد به أن تنقلب فتصير خلا 
جازء [ولم]!" يفسق به؛ [لأنه]!؟» يحل بالانقلاب. وإن قصد ادخارها على 
حالهاء كان محظورًا يفسق به؛ لأن إمساكها داع إلى شربهاء وما دعا إلى الحرام 
محظور. 

فرع : حكى في «البحر» في الفروع المذكورة قبل كتاب الشهادات: أن العدل 
لو نوى أن يواقع كبيرة غدًا: كالقتل» والزنى - لم يصر به فاسمًا. 

وإذا نوى المسلم أن يكفر غدًا فهل يكفر في الحال؟ فيه وجهانء والصحيح: 
أنه يصير كافرًا في الحال. 

والفرق: أن نية الاستدامة فى الإيمان شرطء والنية لا توجب في حق من لا 
تقب الن انه لين الأماء عرد السك والأميل ققد الأنمان زاتجت 00 علد 

واعلم أنه قد دخل فيما ذكره الشيخ الكافر؛ لأن الكفر -كما ذكرنا- من أكبر 
الكبائر. 

قال الأصحاب: ولا فرق في عدم قبول شهادته بين أن تكون على مسلم أو 
كافر» موافق له في الاعتقاد أو مخالف. 

قالوا: ا ا م : دلا تقب 
شَهَادَةٌ أَهْلٍ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلٍ د دبنيم إلا الْمُسْلِمِينٌ؛ فَإِنْهُمْ عُدُولُ عَلَى أَنْمْسِهِمْ 
وَعَلَى عير 2000 لأن هذا الخير لو دل الهم افإثما يدل بالمفهوم. وهم لا يقولون 
به. ولا يقال: أنتم تقولون [به](2. فكيف خالفتموه؟ لأنا نقول: إنما نقول به في 
الموضع الذي لا يكون غيره أقوى منه [وهنا ما هو أقوى منه]'"). 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ص. (0) في أ: وإن لم. 
(:) سقط في أ. (5) في أ: والخلف. 

6 أخرجه البيهقي »)177/٠١(‏ كتاب الشهادات: باب من رد شهادة أهل الذمة. 
(0) سقط في أ. (8) سقط في أ. 
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وأيضًا: فإن دليل الخطاب إنما نقول به في الموضع الذي لا يئول إلى إبطال 
نطقهء أما إذا أدى إلى إبطال نطقه فلا نقول به؛ لأن النطق أقوى منه؛ لأنه أصلهء 
والأصل إذا بطل بطل الفرع» والأمر هاهنا كذلك, والله أعلم. 

قال: ولا تقبل ممن لا مروءة له: كالكناسء» والنخالء. والقمام - أي: الذي 
يجمع القمامة - بضم القاف - وهي الكناسة» ويحملهاء والفعل منه: كَمَّ يقُمٌ 
- والقيم في الحمام. والذي يلعب بالحمام - أي: مثل أن يتخذها؛ ليطيرهاء 
وينظر تقلبها في الجوء ويشغله ذلك عن إيقاع الصلوات في وقتهاء كما ذكرناه 
في اللعب بالشطرنجء أو يقترن بذلك قمارء كذا صوره أبو الطيب وغيره. 

والقوال» أي: المغني للناس» سواء أتوه إلى موضعه أو أتاهم, دون ما إذا كان 
لا ينسب نفسه إليه» وإنما يترنم لنفسه؛ فإنه لا ترد شهادته. 

والرقاص» أي: الذي يعتاد الرقص»ء يقال: رقص يرقص رقصًا. 

والمشعوذ. ومن يأكل فى الأسواقء. أي: ينصب مائدة» وهو مما لا يعتاد مثله 
ذلك» دون من عادته أن يأكل القليل على باب دكانه؛ لشدة جوعه؛ كما قاله 
البندنيجي, أو''' كان ممن عادتهم أن يتغدوا في الأسواق: كالصباغين؛ كما قاله 
القاضي الحسين. 

وكذا السماسرة الذين لا حشمة لهمء ولا وجاهة. 

ويمد رجله عند الناس - أي: من غير مرض؛ كما قاله البندنيجي - ويلعب 
بالشطرنج على الطريقء وكذا كشف ما ليس بعورة من بدنه. والحكايات 
المضحكة؛ وذكر أهله وزوجته بالسخف؛ كما ذكره ابن الصباغ» ونحو ذلك. 

والأصل في هذا: أن حفظ المروءة من دواعي الحياء ووفور العقل» فطرحها 
إما أن يكون لخبل [في العقل]”" ونقصان» أو لقيلة حيائه ومبالاته بأمر نفسه. 
وعلى كلا التقديرين» فعدم الثقة بقوله حاصل: أما المخبل فظاهرء وأما الآخر؛ 
فلأن من لا حياء له صنع' '' ما شاء؛ روى أبو مسعود البدري عن النبي كَككِهِ أنه 
قال: مما أَدْرَكُ اناس مِنْ كلام الببّوَةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَح قَاضَْعْ مَا ا 


000 في أ: و. (؟) سقط في ص (9) في ص: 
(4:) أخرجه البخاري (5/ 2954) في أحاديث 10000 / 04٠‏ في الأدب» 
باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت (5170). وأخرجه في الأدب المفرد ص )١76(‏ برقم  )04(‏ 


00١‏ جو ١‏ كتاب الشهادات 


ولأن من اطَّرح التحفظ في حق نفسه؛ كان أولى أن يقل تحفظه في حق غيره. 

وقد تكلم الأصحاب في ضبط المروءة» واختلفت عباراتهم مع تقاربها: 

فمن قائل: حفظ المروءة: أن يصون نفسه عن الأدناس» ومما يشينها عند 
لاس 

ومن قائل: أن يسير بسيرة أشكاله وأمثاله» من أهل عصره في زمانه ومكانه. 

ومن قائل: أن يحفظ نفسه من فعل ما يسخر به. ويضحك عليه بسببه. 

والمرجع فيها إلى العرف والعادة؛ فقد يكون الشيء مروءة لقوم» وتركه مروءة 
لآخرين؛ فإن السوقي لو تطيلس كان تاركًا للمروءة» وهو من الفقيه مروءة» 
والفقيه لو تمنطق وتقلنسء يكون تاركا للمروءة» وذلك من الشرطي مروءة. 

قال الإمام: وكل هذا في ضبط ما لا يحرم في نفسهء ولو أقدم عليه المقدم لم 
يأثم ولم يعصء فإن حق الكلام في المروءة أن تفصل عن مقارفة الذنوب» 
والأقرب فيه أن يقال: كل انحلال عن انفصام المروءة يشعر بترك المبالاة 
والخروج عن الممائلة» فهو يسيء الظنون بالتحفظ بالشهادة. 

وقال الماوردي: المروءة على ثلاثة أضرب: 

ضرب يكون شرطًا في العدالة» وهو مجانبة ما يسخف”'' من الكلام المؤذي» 
أو الضحكء وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به» أو يستقبح؛ ؛ لمعرته أو أذيته. 
فمجانبة :ذلك من الشروءة التي هي شرطظ [في]”' "العذالة و ارتكانينا شمن إلين 
الفسق» وكذلك نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة» وهكذا خضابها سفه 
ترد به الشهادة؛ لما فيها من تغيير خلق الله. 

وفي «البحر) ف في الفروع ل بعد كتاب الأقضية إبداء ما ذكره الكاوردئ 
في نتف اللحية احتمالًا موجهًا [له]” " بقوله يَلِ: ذا أَبَعَضَ الله عَبْدَا ألْهَمَهُ أكلَ 


وص (778) برقم ١(‏ )2 وأبو داود (178/1) في الأدب» باب في الحياء (91ا». وابن 
ماجه (؟/ )١10١‏ في الزهد, باب الحياء (518)؛ وأحمد (5/ 21١5١‏ 5» والطبراني في 
الكبير )55١6741١(‏ وعبد الرزاق )5١١59(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 21١517(‏ 55١1ء‏ 
26 2ع والبيهقي ( 5٠‏ ,أبو نعيم في الحلية (4/ الا 8/ :.)١75‏ والخطيب 
في التاريخ (9/ ٠ 5/٠١ 03٠١‏ 07") من طريق منصور عن ربعي بن حراش» عن أبي مسعود 
رفعه به. 


)١(‏ فى ص: يشخص. (') سقط فى ص. (9) سقط فى أ. 


باج من تخبل شوادله دوين ١‏ انيل جة١ 1١1١١‏ 


لين وتات النشيجة60+ وها اال بعك اذ جزم القول بأنه الشهادة لا ترد به؛ لأنه 
ليس بحرام وإن كان مكرومّاء وقال هاهنا: إن رد الشهادة به أصح عندي. 

وضرب لا يكون شرطًا فيهاء وهو الإفضال بالمال. والطعام. والمساعدة 
بالنفس والجاه. 

وضرب مختلف فيه» وهو على ضربين: عادات» وصنائع. 

فأما العادات: فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة [دون أهل البذلة في ملبسه 
ومأكله وتصرفه؛ فلا يتعرّى من ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم؛ ولا 
ينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهل الصيانة1 سراويلاتهم» ولا يكشف رأسه في 
بلد يغطي فيه أهل الصيانة رءوسهم. وإن كان في بلد لا يتحامى أهل الصيانة 
ذلك فيه» كان عفوًا: كالحجازء و«البحر» الذي يقتصر أهله على لبس المئزر. 

وأما المأكل فلا يأكل على قوارع الطرق””"» ولا في مشيه؛ ولا يخرج عن 
العرف في مضغه. ولا يغالي بكثرة ة أكله. 

وأما التصرف فلا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبهء وحمله بنفسه [في1*؟» بلد 
يتجافاه أهل الصيانة إلى نظائر هذا مما فيه بذلة'' وترك تصون 

قال الإمام: إلا أن يتبع في ذلك رأي السلفء. والتواضعء ويظهر أنه لم يفعله 
بخلا ولا شحًا. 

قال الماوردي: وفى اعتبار هذا الضرب من المروءة فى شروط العدالة أربعة 
أوجه: ْ ١‏ 

أحدها : أنه غير معتبر فيها؛ لأنه قد نقل عن النبي كَل والصحابة ما يقاربه. 

والثاني : أنه معتبر فيها وإن لم يفسق به؛ لأن العدالة في الشهادة للفضيلة 
اتوي بهاء وهي تالية لفضيلة النبوة؛ قال الله تعالى: فكت إذَا مما من 

م هيا وَجِنْنَا يك عَنّ هتؤُلاه سَبِيدَا؛ك [النساء:١4]»‏ وقال تعالى: وإوَكَدَلِكَ 
أذ و وَسَطاك الآية [البقرة: »]١57‏ وقال تعالى: مون م شدحم كمون +« 
لبه ؛ في جَنّتِ ك4 [المعارج: “ا - ه"]. 


0 


__َ 


)١(‏ ذكره ابن السبكي في تكملة المجموع /٠١١(‏ 547)» ولم أقف له على إسناد. 
(؟) سقط في أ. (0) في ص: الطريق. 
(5) سقط في أ. (5) في أ: مذلة. 


ل جو١‏ كتاب الشهادات 


وما كان بهذه الفضيلة امتنع أن يكون مسترسلا في البذلة» وليس ما فعله 
الصدر الأول بذلة؛ لأنه لم يخرج عن فعل أهله في الزهادة والانحراف عن الدنيا 
إلى الآخرة. 

والثالث: إن كان نشأ عليها من صغره لم تقدح في عدالته» وإن استجدها في 
كبره» قدحت فى عدالته؛ لأنةيضير بالمتشا مطبوعًا بهاء وبالاستحداث مختارًا لها. 

والرابع: إن اختصت بالدين قدحت في عدالته: كالبول قائمّاء وفي الماء 
الراكد» وكشف عورته إذا خلاء وأن يتحدث بمساوي الناس. وإن اختصت بالدنيا 
لم تقدح في عدالته: كالأكل في الطريق» وكشف الرأس بين الناس» والمشي 
حافًا؛ لأن مروءة الدين مشروعة» ومروءة الدنيا مستحسنة. 

واعلم أن الشيخ عد الكناس» والنخال» والقمام, والقيم فى الحمام- ممن لا 
مروءة له؛ لأن تعاطيه هذه القاذورات وملازمته لها تدل على قلة مروءته. وكونها 
صنائع لا يمنع ذلك. 

لكن القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين أدرجوا ذلك في قسم أصحاب 
المكاسب الدنيئة التى سنذكرها من بعد. فأجروا فيها الخلاف. 

وعن أبي الفياض حكاية وجه فارق بين ما يحوج"'' إلى مخامرة القاذورات 
و'"' النجاسات. فترد به الشهادة» وبين ما لا يحوج" " إليه فلا ترد؛ فكأن الشيخ 
أخذ بهذ””' فى ملابسة القاذورات؛ لكونه رآه أظهر فيها. 

وحكى الخلاف فيما لا يلابس فيه القاذورات؛ لآنه أبعد عن الدناءة؛ ولهذا 

وحكى القاضي [الحسين]”” عن الداركي: أنه قال: لا تقبل شهادة الحمامي 
الذي يجلس على القبالة؛ لأنه ينظر إلى عورات الناسء فإن كان ممن يتورع عن 
ذلك قبلت شهادته. 

وحيث رددنا الشهادة بما ذكر» فذاك إذا اتخذه عادة. 

قال الأصحاب: ولو اتخذ الحمام للأنس أو الاستفراخ» أو لإنفاذها بالكتب لم 
ترد شهادته. وكذا إذا اتخذها'' ليطيرها وينظر تقلبها في الجوء ولم يلحقه 


)١(‏ في أ: يخرج. (9) في أ: يخرج. (5) سقط في أ. 
(0) في ص: أو. (5) في ص: بها. (5) في أ: اتخذ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جة١‏ _ 


بسبب ذلك سهو عن صلاة» ولا قرنه بقول الهجر من القول» ولا بقمار» سواء قل 
ذلك منه أو كثر؛ كما في اللعب بالشطرنج في البيت إذا خلا عن ذلك؛ كذا قاله 
أبو الطيب وغيره» لكن ذلك مكروه؛ كما في اللعب بالشطرنج. 

سكن الرافنى .وها أغره اله الة كرامة :قن هذه التعالة كينا لا اكزاي”” 
[في]”" الاتخاذ للاستفراخ والأنس. ْ 

والوجهان منسوبان في «الوسيط» للعراقيين» وأنهما مذكوران في رد الشهادة 
من جهة: أنه يقدح في المروءة. 

وما ذكره الشيخ وغيره في اللعب بالشطرنج مفرع على أن اللعب بها مكروه. 
وليس بمحرم إذا لم يلحقه به سهو عن صلاة. ولا اقترن به هجر من القول؛ ولا 
قمارء وهو الذي نص عليه الشافعي» وصححه الجمهورء بخلاف اللعب بالنرد؛ 
فإنه لفان المحم قن (الحاري)» وغيره» وبه قال ابن أبي هريرة» وابن 
القاص» وأبو علي الطبريء وأكثر الأصحاب؛ كما قاله الماورديء والقاضي أبو 
الطيب؛ لقوله وكل: «مَنْ لَعِبَ بالئَْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ "" 

والفرق: أن الشطرنج موضوعة لصحة الفكر. وصواب التدبير» ونظام السياسة؛ 
فهي تعين على تدبير الحروب والحسابء والنرد موضوعة إلى ما تأتي به 
الفصوص؛ فهي كالأزلام. 

وقد حكي عن ابن خيران وأبي إسحاق المروزي والأسفراييني: أنهم قالوا: إنه 
مكروه كالشطرنج. لكنه أشد كراهة» وتمسكوا في ذلك بقول الشافعي في أدب 
القضاء من «الأم»: «وأكره من جهة الخبر اللعب بالنرد أكثر مما أكره اللعب بشيء 
من الملاهيء ولا أحب اللعب بالشطرنج. وهي اح حال ركو للب 


)١(‏ فى ص: كراهية. (0) سقط فى أ. 

(؟) أخرجه مالك (؟/408)» كتاب الرؤيا: باب ما جاء فى النرد» حديث (5): وأحمد (4/ 545 
40 "ا ٠٠‏ 4)» وأبو داود (؟/ »07/١7‏ كتاب الأدب: باب فى النهي عن اللعب بالنرد (495)؛ 
وابن ماجه »)١177/5(‏ كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد (؟77/5)» والحاكم في «المستدرك» 
»2050/١(‏ كتاب الإيمان: باب من لعب بالنرد فقد عصىء والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 
737)» باب تحريم الملاعب والملاهي» رقم (1444). د 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لوهم وقع لعبد الله ابن سعيد بن 
أبي هند لسوء حفظه فيه» ووافقه الذهبي. 


0 عد كتاب‎ ١1 


52 فإن ظاهر هذا اكلام با يدل على أن اللعب [بالئرد ليس بمحرم؛ ولهذا 
قال البندنيجي: إن اللعب]' ' به عند الشافعي كاللعب بالشطرنج» غير أنه أشد 
كراهة. 

وقال القاضي أبو الطيب -كما حكاه فى «البحر) عنه-: إنه المذهب» وقضية 
هذا الا ترد الشهادة باللعبا به وإن تكرر؛ كالشطرنج, وإليه يُرشد قول أبي 
إسحاق الذي حكاه في «البحر): ولا يبين منع ذلك رد الشهادة إلا أن يكون 
قمارًا. لكن المذكور في «الحاوي»: أن الشهادة ترد به وإن قلنا: إنه مكروه. 

وحكي عن الحليمي أنه ألحق اللعب بالشطرنج بالنرد في التحريمء وأن 
الروياني اختاره. 

وعلى هذا لا نحتاج في رد الشهادة به إلى أن يكون على الطريقء بل [يكون]”" 
الحكم فيه كاللعب بالنرد» ويقع الكلام في أنه من الصغائر أو”؟' الكبائر؟ 

ومقابل هذا الوجه في البعد وجه [محكي فيما]'** علق عن الإمام: أن اللعب 
بالشطرنج مباح لا كراهية فيه. وهو في «الحاوي» -أيضًا- لأنه قال: اختلف 
أصحابنا فيما تستند إليه الكراهة على وجهين: 

أحدهما: إليها نفسها؛ لكونها جزءًا من اللعب. 

والثاني: أنها تستند لما يحذر عنها من الخلاعة» وعلى هذا لو انتفت الخلاعة 
عند للع ها كان ماما 

وقد اتفق الكل على أنه لو اقترن باللعب بالشطرنج تشاغل؛ بحيث انقطع له 
ليله ونهاره. ولها به عما سواه. أو خلاعة بذكر الهجر من القولء أو قمارء كما 
إذا ارج كل سن التلاعين مالاه وشوطا أبيتماغلن اكد الواليو زحت 
شهادته؛ لقوله تعالى: مإِنَمَا الختر وَالْمَتِيرٌ# الآية [المائدة:40]. والميسر: القمار. 

وقد تقدم الكلام في أنه لو اشتغل بها عن صلاة واحدة ما حكمه؟ 

ولو أخرج [أحد]"'' اللاعبين المال على أنه إن غَلَّبَ عاد إليه» وإن عُلِبَ 
أخذه الغالب» ففي «الحاوي» حكاية وجهين في جواز ذلك مع اتفاقهم على 
جوازه في السبق والرمي؟ بناء على اختلافهم في قوله كَلهِ: «لا سَبَّقَ إلا في 0 


() في ص: من النرد. (0) سقط في ص. (5) في أ: يحكي ما. 
(؟) سقط في أ. 8 ف طن د (3) سقط في أ. 


بابعامن تقل شهادته ون 3 تقب جوة١ ١١6‏ 


َو حَافِِ أَوْ نَضْلٍه”'» هل هو أصل بذاته؛ أو استثناء من جملة محظور؟ على 
ا 

أحدهما : أنه أصل بنفسه. يجوز القياس عليه؛ فعلى هذا يجوز في مثله في 
الشطرنج؛ قياسًًا على السبق والرمي؛ لجواز القياس على أصول النصء ولا يكون 
إخراج هذا العوض في الشطرنج محظورًاء ولا يكون به مجروحًا. 

والثاني: أن الخبر في السبق والرمي استثناء من جملة محظور؛ فعلى هذا لا 
يجوز مثله في الشطرنجء ويكون إخراج هذا العورض في الشطرنج محظوراء 
ويصير بإخراجه مجروحًا. 

وحكي مثل هذين الوجهين فيما إذا لعب بالحمام على [مثل]''' هذا الوجه 
تخريجًا على الأصل المذكور. 

[و]”" الذي حكاه البندنيجي والقاضي أبو الطيب في مسألة الشطرنج: أنه لا 
عير واخك نتهذا جروا كا آى لعا يخي عامل فإن هذه المعاقدة فاسدة. 
ولا يملك الغالب العوض» ل يذه وجب ردذه. 
فروع: 

أحدها : الغناء بغير آلة مكروه عندناء غير محرم على المشهور. 

وعن أبي الفرج الزاز رواية وجهين: 

أحدهما : أنه يحرم كثيره دون قليله. 

والثاني: أنه حرام على الإطلاق. 

وغل اللمستهون إذا اتهذ لمعن خاذتاء أن بجارية تعن 1ل“ نفإن كان 
يجمع عليها الناس فهذا سفه. ترد به الشهادة» وهو في الجارية آكد؛ لأن فيها 
سفهًا وديّاثة. د و ا الس تت 
مكرومّاء ولا ترد به الشهادة؛ قاله ابن الصباغ ا 

وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يكن مكثرًا في ذلك» ولا متجاهرًا به. 

وقال فيما إذا دعا من يشركه في سماعها: فإن كان يدعوهم من أجل الغنا 


)١(‏ تقدم. (9) سقط فى ص. (5) سقط فى أ. 
(5) سقط في أ. (5) في ص: فإن. (1) سقط في ص. 


١15‏ جو١‏ كتاب الشهادات 


ردت شهادته» وكذا إن دعاهم لغيره» وأسمعهم إياه. وكثر حتى اشتهر» وإن قل» 
ولم يشتهر -فإن كان الغناء من غلام لم ترد شهادته» وإن كان من جارية فسيأتي. 

الفرع الثاني: إذا كان يغشى بيوت الغناء» ويغشاه المغنون للسماعء فإن كان 
في خفية لم ترد شهادته؛ لأنه لم تسقط مروءته» وإن كان متظاهرًاء فإن كان قليلا 
لا يكثر منه» فكذلك. وإن كثر منه» ردت؛ لأنه سفه وترك مروءة. 

قال في «الشامل» و«البحر): ولم يفرق أصحابنا فيما ذكرناه بين سماع الغناء 
من الرجل والمرأة. 

وينبغي أن يكون [سماع'' الغناء من الأجنبية أشد كراهة من سماعه من 
الرجل؛ لأنه لا يؤمه9) الافتتان بها وإن كان صوتها ليس بعورة في الجملة؛ 
أل" ترى أن وجهها ليس بعورة» ولا يجوز أن ينظر إليه من يخاف الافتتان به؟! 

وفي «الرافعي»: أن القاضي أبا الطيب قال بتحريمه من الأجنبية. 

قال الرافعي: وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة؟”. 

فإن كان في السماع منها خوف فتنة» حرم لا محالة» وكذا السماع من صبي 
يخاف منه الفتنة. 

وقال في «الحاوي»: إن [كان]”*' الغناء من الغلام لم ترد شهادته» وإن كان 
من جارية: فإن كان من حرة ردت شهادة مستمعها إذا اعتمد السماع» وإن كانت 
أمة فسماعها أخف؛ لنقصها في العورة» وهو أغلظ من سماع الغلام؛ لزيادتها 
عليه في العورة؛ فيحتمل أن تلحق بالغلام؛ فلا ترد الشهادة بسماعهاء ويجوز أن 
تلحق بالحرة فترد. 

الفرع الثالث: إذا استمع الحداء ونشيد الأعراب» قال الشافعي: فلا بأس به. 


)١(‏ سقط في ص (0) في أ: لا يأمن. (9) زاد في ص: أن. 

(:) قوله: فروع؛ ا 0 
وجهين؛ أحدهما: : إنه يحرم كثيره دون قليله» والثاني: أنه حرام على الإطلاق» ثم قال: : وفي 
الرافعي أن القاضي أبا الطيب قال بتحريم سماعه من الأجنبية قال الرافعي: وهذا هو الخلاف 
الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة؟ انتهى كلامه. 
وما ذكره هنا من ثبوت الخلاف في تحريم الغناء قد ناقضه في أول الإجازة» وادعى أنه لا خلاف في 
عدم تحريمه» وقد سبق ذكر لفظه هناك فراجعه. [أ و]. 

() سقط في أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١ 1١1‏ 


قال الأصحاب:يهوجهه في الأولى: أنه صوت لا يؤثر في القلب طربًا؛ فكان 
كسائر الكلام. 

[و]'' وجهه في الثانية اماروى القافيي بياله ع شريك ازاقاك ١أَردَفِي‏ رَسُولُ 
الله كك وَكَالَ: مَك مِنْ شخر أَمَية يه شَيْغ؟ قَقُلْتُ: نَعَمْ» قَقَالَ: يني والقذ نه بتكا كقال: 
هية» فَأَنْصَدَيهُ َيْنَاء فَقَالَ: هية» فَأَنْسَدَْتهُ يَيْنَاء فَقَالَ: هن عن اكد مَائَةَ بيت 1 

إقاكان يقني زذا أ عتد هم (حوان ا لعقريكرا بضرة: راقن يكقتك للفا رلا 
يأخذ عليه أجرًا - قال في «البحر؛: نظر: فإن صار مشهورًا به يدعوه الناس من أجله. 
فإن كان متظاهرًا به» ومعلئًا [له]/"؟» ردت شهادته. وإن كان مستترًا به فلا. 

قال: وأما أصحاب المكاسب الدنيئة: كالحارسء» والحائك» والحجام فقد 
قيل: تقبل شهادتههو”* إذا حسنت طريقتهم في الدين» أي: بحيث كانوا يتجنبون 
النجاسات» ويغسلون ما أصابهم منها؛ لأن بالناس حاجة إلى ذلك» وهو من 
فروض الكفايات» فإذا ردت شهادة من يتولاه*؟؛ كان ذلك طريقًا إلى تركه 
ولحوق الضرر بعامة الناسء» وقد قال عَلِدِ: «اخْتلّاف انق 00 »؛ وفسره 
الحليمي باختلافهم في الحرف والصنائع» كما حكاه الإمام وغيره عنه عند الكلام 
في الكفارة. 

وقيل: لا تقبل؟ لأن هذه صنائع دنيئة تذهب معها المروءة. 

قال: والأول أصح؛ لما ذكرناه. 

ومنهم من قال: تقبل شهادة الحائك وإن [لم]7' تقبل شهادة غيره؛ حكاه 
العراقيون» واختاره القفال؛ لأنه ينسج غزلاء كما يخيط الخياط [ثوبًا]" منسوجًا. 

قال الإمام: وهو حسن. لكن الناس متفقون على الازدراء بالحاكة. 


)01 سقط في أ. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم (7/ »0٠١‏ ومسلم (17717/4) أوائل كتاب الشعرء برقم /١(‏ 775005) 
من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه ... به 

(0) سقط في ص. ):١‏ في أ: شهادته. (5) في ص: ذكرناه. 

(<) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )24/٠١(‏ وعزاه إلى نصر المقدسي في الحجة, والبيهقي في 
رسالة الأشعرية بغير سند وأورده الحليمي والقاضي حسينء وإمام الحرمين وغيره» ولعله 
خرج به في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليناء قال المناوي في الفيض /١(‏ 4 00 لم أقف 
له على سند صحيحء وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. اه. 

0) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


١16‏ جة١‏ كتاب الشهادات 


وإذا جمعت هذا مع تقدم جاءك في الكل ثلاثة أوجه: ثالثها: تسمع شهادة 
الحائك دون ما عداه. وكذا حكاه الماوردي» وألحق القصاب”' والسماك 
بالحاتك. 

قال في «البحر»: وقيل: هما أحسن حالا منه. 

والدباغ ملحق بالقيم في الحمام. 

والأساكفة» قال القاضي الحسين: إن كانوا يستعملون شعر الخنزير -وهو: 
الهلب- ولا يغسلون الثياب عنه. فلا خلاف أنه لا تقبل شهادتهم. 

وإن كانوا يستعملون الهلب؛, ويغسلون الفم والأيدي من ذلكء فهل تقبل 
شهادتهم؟ فيه وجهان, الأصح: أنها لا تقبل. 

وإن كانوا يخرزون بالليف. أو بشعر الزرافة ويغلسون الثياب عن النجاسات 
فالأصح من المذهب: قبول شهادتهم. 

والصباغون والصاغة؛ أطلق الجمهور القول بقبول شهادتهم, إلا أن يصدر 
منهم كذزب في الموعد؛ كما في سائر المحترفة» ويتكرر؟ فترد به شهادتهم. 

وعن كتاب ابن كج: أن بعض الأصحاب ألحق الصباغين [والصوَّاغين]”) 
بمن ترد شهادتهم. 

وقد خص الغزالي محل الخلاف فيمن ذكرناهم إذا كان يليق كل حرفة بمن 
اكتسب بهاء وكانت من صنعة آبائه» فأما غيره إذا اختارها واشتغل بهاء سقطت 
مروءته. 

قال الرافعي: وهو حسنء وقضيته أن يقال: الإسكاف والقصاب إذا اشتغلا 
بالكنس. سقطت مروعءتهماء بخلاف العكس. 

وذكر القاضي الحسين عند الكلام في شهادة الوالد للولد طريقة أخرىء فقال: 
شهادة الحمال فى يسير من المال مقبولة» وكذا الدلال» وتارك المروءة» ونحوه؛ 
لأن الغالب أنهم لا يقصدون الكذب بمثل ذلك. 

وإن شهدوا بمال كثير» نظر: 

إن كان الشيء مما يقصد بالإشهاد عليه فلا يقبل؛ لأن الغالب أن من 


ع 


اونفد ]"" على شوء هدام كله يصن خيال ولة عالة 


3 


2 


)00( في أ: القصار. 00( سقط في أ. (؟) سقط في ص. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل دة 1١18 ١‏ 


وإن كان الشيء مما لا يقصد بالإشهاد. مثل أن يرى رجلا غصب مال رجل» 
فإنه يجوز أن يتفق مثل هذا؛ فتقبل شهادته فيه. 

قال: وتقبل شهادة الأخرسء أي: إذا كانت له إشارة مفهمة؛ لأن إشارة الأخرس 
كعبارة الناطق في نكاحه؛ وطلاقه. وبيعه» وشرائه» وجميع الأمور؛ كما قال البندنيجي 
في باب حد الزنى؛ فكذا في شهادته» وهذا ما نسبه البندنيجي في باب حد الزنى إلى 
أبي إسحاقء وهنا إلى ابن سريج» وهو المذكور في «الحاوي» في مواضع. 

وقيل: لا تقبل؛ لأن الإشارة لا تصرح.ء وإنما تعرف بالاستدلال الظنء ولا 
حاجة بالقاضي [إلى]''' إقامة الظن مقام العلم؛ لأنه يمكنه أن يستشهد''' غيره» 
بخلاف العقود؛ فإنها لا تستفاد إلا من جهته: إما بعقده» أو بإذنه؛ فكان تصحيحه 
للضرورة» وهذا ما صححه النواوي؛ والغزالي في كتاب اللعان» وحكاه البندنيجي 
في باب حد الزنى عن النصء وقال هنا: إنه المذهب. وكذلك الماوردي قال هنا 
وفى كتاب الأقضية: إنه المذهب. وفى كتاب اللعان: إنه [الذي]”' عليه جمهور 
أضخانناء وهما في ذلك متبعان للشيخ أبي حامد؛ فإن هذه طريقته. كما حكاها 
ابن الصباغ. 

قال: والأوا. ١‏ أصح]”*؛ لما ذكرناه» والشيخ فيه موافق”*' لأبي عبد الله 
الحناطي» وشيخه [القاضي]''' أبي الطيب؛ فإن القاضي في باب حد الزنى حكاه 
عن رواية ابن المنذر عن المزني [عن مذهب الشافعي» وقال هنا: إنه حكاه أبو 
بكر بن المنذر عن المزني]"". 

وإني'* سمعت أبا عبد الله الحناطي يقول: إنه المذهب. وإن أبا العباس قال: 
لا يسمع. وكان رجلا حافظًا لكتب الشافعي» وكتب أبي العباس. 

وقد ذكر المزني هذه المسألة في «الجامع الكبير»» وذكر أن الذي يجيء على 
قياس قول الشافعي أن شهادته تصح؛ كما في نكاحه؛ ولم أجد للشافعي نصَاء 
وإنما وجدت هذا في كتاب''' المزني» وهو أعلم بمذهب الشافعي وما تقتضيه 
أصوله من غيرة. 
)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


(؟) في أ: يشهد. (5) زاد في ص: فيه. )00( في ص: وأنا. 
(0) سقط في ص. (1) سقط في أ. (9) في ص: كلام. 


١7٠‏ جة١‏ كتاب الشهادات 


وقولهم: إن به حاجة إلى العقود [دون الشهادة» لا يصح؛ ؟ لأنه يجوز أن يكون 
وكيلا لقيرة في العقود”"' وإن لم تدع الحاجة إليه» وقد تتعين عليه شهادة 
تحملها قبل الخرس؛ فتدعو الحاجة إلى سماعها منه. 

قال: وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمله”") قبل العمى؛ أي: على من عرف 
اسمه» ونسبه؛ لأنه مساو للبصير في العلم بذلك» والبصير يجوز أن يشهد والحالة 
هذه وإن لم ير المشهود عليه لغيبة أو موت؛ فكذلك الأعمى يجوز أن يشهد عليه وإن 
لم يره؛ وهكذا نقول من طريق الأولى لو عمي بعد الشهادة وقبل الحكم. 

ولا يقال: إن العمى نفسه مانع من الشهادة كالفسق؛ لأنا نقول: هو معنى طرأ 
بعد الشهادة» لا يورث تهمة في حال الشهادة» فلا يمنع الحكم بها؛ كالموت 
والعداوة.» بخلاف الفسق؛ فإنه يورث تهمة في حال الشهادة» وهذا ما نص عليه. 

نعم» لو كان من طرأ عليه العمى قاضيّاء وقد سمع الشهادة على رجل باسمه 
ونسبه» فعمي قبل الحكم - هل يحكم؟ 

حكى الإمام ومن تبعه فيه وجهينء, والذي حكاه القاضي الحسين منهما: أنه 
يحكمء وعليه فرع العراقيون؛ فإن صاحب «البحر» قال: قال أصحابنا: يجوز له في 
مثل هذه الصورة أن يقضي بعلمه إذا جوزنا القضاء بالعلم» أما إذا كانت الشهادة 
على معين بالإشارة» دون أن يعرف اسمه ونسبه» لم تصح الشهادة منه عليه بعد 
العمى؛ كما لا تصح الشهادة عليه من البصير إذا كان غائبًا والحالة هذهء اللهم 
إلا أن تكون يده في يده ولم يفارقه بعد طروء العمى عليه إلى القاضي؛ فإنه 
تسمع شهادته عليه؛ كما قاله الماوردي وغيره. 

قال: ولا تقبل [شهادته]” "' فيما تحمله”.' بعد العمى؛ لانسداد طريق المعرفة عليه 
مع اشتباه الأصوات التي يقدر الإنسان على التصنع فيهاء وقال تعالى: مولا تَقَفٌ ما 
نس لَكَ يو ِل الآية [الإسراء: 7 ”]» وقال تَكلِِ: «أَرََيْتَ الشَّمْسَ؟...0””' الحديث 

فإن قيل: إذا عرف الشخصء. وألف صوته» ينبغي أن تسمع شهادته عليه؛ كما 
يحل له أن يطأ زوجته بمثل ذلك. 


() سقط في أ. () في التنبيه: تحمل. 
0 في التنبيه: تحمل. () تقدم. 
(9) سقط فى أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 0 


قيل: الشهادة تخالف ذلك؛ لأنه يجوز أن يطأ زوجته؛ اعتمادًا على اللمس إذا 
عرف به علامة فيهاء وبخبر المرأة الواحدة إذا زفها إليه» وقال: إنها زوجته» ولا 
تجوز الشهادة بمثل ذلك. 

قال: : إلا في موضعين: أحدهما أن يقول في أذنه شيئًاء» فيعلقه فيعلقه -أي: يجعل 
يده على رأسه. أو يده في يده - ويحمله إلى القاضي. ويشهد بما قاله في أذنه؛ 
للعلم بحصول العلم بأنه المشهود عليه» وهذا ما صححه الرافعي تبعًا للغزالي» 
والقاضي الحسين» وحكى وجهًا أخر: أنه لا تقبل؛ لجواز أن يكون المقر به غيره. 
وهو لعيد. 

قال القاضي: ومحل الخلاف إذا جمعهما مكان خال. وألصق فَلْقّ فيه بحرف 
أذنه وضبطه كما ذكرناء فلو كان هناك جماعة» وأقر في أذنه؛ لم تقبل. 

والثاني: فيما يشهد فيه بالاستفاضة» أي: كالموتء والنسبء والملك المطلق؛ 
لآن الشهادة إذا كانت على الاسم والنسبء لم يؤثر فيها فقد البصر؛ كما لو شهد 
البصير على ميت أو غائب. 

ولأنه يساوي البصير في العلم بذلك؛ لأن”2 سببه السمع» وهما يستويان”") 
فيه؛ وهذا ما حكاه الشيخ بو حامد عن جميع الأصحاب؛ كما حكاه في «البحر) 
عنه» وتبعه البندنيجي في هذه الحكاية عنهم. 

وقال المحاملي: إنه لا نص للشافعي [في المسألة]”"» وفيها نظر؛ لأن 
المخيرية لا ندوآن يكويوا: عدرل والأعمى لا يشاهدهم؛ فلا يعرف عدالتهم؛ 
وهذا النظر اتبع فيه الشيخ أبا حامد؛ فإنه قاله؛ كما حكاه في «البحر). 

وزاد البندنيجي فحكى عنه أنه قال بعدم السماع لأجل ذلك. 

وقال في «البحر» بعد حكاية”؟؟ المنع عن غيره» وأنه أصح عند عامة أصحابنا: 
وعليه يدل نص الشافعي؛ لأنه قال: «لا تجوز شهادة [الأعمى]” إلا أن يكون 
أثبت شيئًا معاينة» وسمعًاء ونسبّاء ثم عمي» فيجوز»» فأخبر أنه إنما يشهد بالنسب 
إذا كان قد أثبته وهو بصيرء ثم عمي. 
)١(‏ في أ: لأنه. (4) في ص: حكايته. 


(؟) في ص: مستويان. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 


وأجاب القاضي أبو الطيب عن النظر الذي حكيناه عن المحاملى لما سئل عنه 
في الدرس بأن كلام الأصحاب محمول على ما إذا سمع ذلك في دفعات» 
وتكرر عليه مع قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى يصير لا يشك فيه؛ لكثرة 
تكراره على سمعه. ويصير بمنزلة التواتر عنده. وأنه لا يجوز له التحمل إلا على 
هذا الوجه. 

وقال الشيخ أبو علي: كلامهم في سماع شهادته بالنسب مصور بما إذا كان 
الشخص معروف النسب من جهة أبيه وأجداده» وليس تعرف نسبته إلى قبيلة 
بعينهاء فشهد أن فلان بن فلان [من بنى فلان]7''؛ فتثبت هذه الشهادة من 
الأعنى ‏ فرنه: تس ل ومحاتة الع الإشارة"دؤن 0 :1[ )"تينب تخا إلى 
شخص؛ فإنه لا يجد إلى ذلك سبيلا؛ كذا حكاه الإمام عنه: 

وأبدى الروياني صورة وجد له بها سبيلاء وهي”" أن يقول: الرجل الذي 
صنعته كذاء واسمه كذاء وكيفيته كذاء هو فلان بن فلان» ثم يقال لذلك الرجل: 
أقم بينة أخرى على أنك الرجل الذي في سوق كذاء واسمك كذاء وكيفيتك كذاء 
[وصنعتك كذا]”*'» وليس في سوقك من يشتبه معكء إلا أن يشير إلى شخصء 
ويشهد بنسبه. 

وفي «الحاوي»: أن ما ذكره الأصحاب من سماع شهادته بالملك مفرع على 
أنه ليس من شرط الشهادة بالملك مشاهدة التصرف [بل تكفى استفاضة الخبر» 
أما إذا قلنا: لا بد من الشهادة بمشاهدة التصرف]”*' مع الحنافة لشي 
تسمع عليه.ء وهو ما أبداه القاضي الحسين احتمالا لنفسه. وعليه ينطبق قول 
القاضي أبي الطيب وغيره: كل ما شرطنا فيه البصر مجردّاء أو البصر والسمع 
معًا؛ فإنه”'' لا يقبل فيه شهادة الأعمى. 

وكذا الخلاف يجري -كما قال الماوردي- فيما إذا شهد بالزوجية» وسمعنا 
فيها شهادة البصير بالاستفاضة؛ كما سيأتي. 

ومأخذه: أن مشاهدة الدخول والخروج شرط في هذه الشهادة أم لا؟ 

وقد أضاف الأصحاب إلى الصورتين المستثناتين صورة ثالثة» وهي سماع 


03 ستطافي أ () في ص: وهو. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. )١(‏ في ص: فإن. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جة١ 1١7*‏ 


شهادته في الترجمة» ولم يحك الماوردي وابن الصباغ غيره» وهو الصحيح كما 
حكيناه من قبل» لكنا حكينا ثم عن رواية صاحب «التقريب» وجهًا: أنه لا يسمع 
في الترجمة أيضًا. 

وأبدى ابن الصباغ احتمالا في إلحاق صورة رابعة بما ذكرناه» فقال: ينبغي أن 
يكون [من]'' قد ألفه. وعرف صوته ضرورة أن يجوز له أن يشهد عليه؛ لأن 
ذلك يقين؛ ولهذا قال أصحابنا: يجوز أن يشهد علىا'' طريقة الاستفاضة.» وأنه 
يحتاج أن يسمعه من اثنين عدلين؛ حسب ما ذكروه. ولا بد أن يعرفهما حتى 
0 عدالتهماء وإذا صح أن يعرف الشاهد صح أن يعرف المقرء وهذا كله 

مفرع ” على منع سماع شهادة الأعمى مطلقًا. 

0 وقد]*) قال الرافعي: إن الوجه المذكور في صحة قضاء الأعمى -على 
ضعفه- يطرد في الشهادة؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى استثناء. 

فرع: هل تجوز رواية الأعمى؟ 

قال العراقيون: نعم؛ للتساهل فيها. 

وقال الإمام: تردد أئمتنا في روايته» والأظهر: منعها إذا كان السماع في حالة 
العمى. 

ووجه الجواز إذا حصلت الثقة الظاهرة: أن عائشة -رضي الله عنها- كانت 
تروي من وراء السترء ومعظم الروايات عنهاء والبصير.في هذا المقام كالأعمى. 

وهذا منه قد يفهم أن الخلاف يجري في رواية ما.تحمله قبل العمى» وهذا 
مما [لا]”' خلاف فيه» كالشهادة؛ صرح به الرافعي. 

تنبيه: قوله «فيعلقه» هو بفتح الياء» واللام» أي: يقبضه ويتعلق به؛ كما ذكرنا. 

قال أهل اللغة: يقال: عَلِقَ به يَعْلّق علقًا؛ كفرح يفرح فرحًا: إذا تعلق به. 

قال:ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل» ولا شهادة 0 لوالده وإن 
علا ؛لقوله تعالى: ظدَّلِكُمْ أقسط عِندَ أله فوم لِِحَِّدَةَ وَأَدَوَ ألا مَربَاو 4 
[البقرة:7457]. 

والريبة تتوجة'' إلى شهادة بعضهم لبعض؛ لما جبلوا عليه من الميل والمحبة؛ 


)١(‏ سقط في أ. إضة في أ: تفريع. (5) سقط في أ. 
زفة في ص: بما في. 2 سقط في أ. (5) في ص: متوجهة. 


يل جو ١‏ كتاب الشهادات 


ولذلك قال يك: «الْوَلَدُ مَبْخَلَةَ مَجْبَئَةُ»”''» وقد قال تعالى: #وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِو 
0 .. [الزخرف:6١]»‏ أي: ولدًا. 

وقال يَلهِ: «فَاطِمَةُ بضعَةٌ مني يَرييني مَا رَابَهَاه وَيَسُومْنِي ما سَاءَهَاة”" 

وإذا كان الولد جزءًا من الوالد» وبضعة منه» لم تسمع شهادة أحدهما للآخر؛ 
كما لا تسمع شهادته' " لنفسه. 

وقد ذكر الساجي حديئًا رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الني كل 
قال: دلا تُقْبَلُ شَهَائَةُ خَائْنِ وَلا ةياورلا تخزرة جذا ولا ذي غِْمْرٍ عَلَى 
أي ولا مُجَرَبِ فِي شَهَادَة زُورِء َلَا ظَنِينٍ فِي كَرَابَقِ وَلَا وَلايٍ وَلَا 'شََهَاكةٌ 
الَْانِع لأهُلٍ الْنتى ووصل بذلك: دولا كَهَادَةُ الوَلك لِوَالِدِه وَلَا الْوَاِدِ 
لِوَلَدِوه"'» ثم قال: وهذا لا يثبته أهل النقل؛ فإن ثبت فهو نصء وإن لم يثبت 
ففي قوله: «ولا ظنين في قرابة» دليل على الوالد والولد. وسنذكر معنى ذكر 
«الغمر) و«الظنين». 

وأما القانع: فهو السائل» والمستطعم» وأصل القنوع: السؤال. 

وقيل: القانع: المتقطع إلى القوم يخدمهمء ويكون في حوائجهم. وذلك مثل 
الأجير والوكيل. وهذا هو المشهور. 

ولا فرق فيه بين الآباء والأمهات من جهة الأب أد من جهة الأم؛ ولا بين 
البنين والبنات» وأولادهن. 


010 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (77/8/5) برقم ( 5"”). وأحمد ».)١177/5(‏ وابن ماجه'(؟/. 
848)كتاب الأدب. باب: بر الوالد والإحسان إلى البنات» برقم (5)) من حديث يعلى 
العامري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 171- 117) كتاب فضائل الصخابة» باب: مناقب'فاطمة (/717/51)» ومسلم 
)١11١0/5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت رسول الله يلق برقم (9454/ 
248 

إفوق في ص: : شهادة. 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 256 ). كتاب الشهادات: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته) خحخديث 

1 (3559).» والدارقطني (5/ 555)» برقم ».)١55(‏ والبيهقي ( ٠‏ 2 كتاب الشهادات: باب 
من لا تقبل شهادته» من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة... به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشفي» ويزيد يضعف في 
الحديثء ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه أي حديث يزيد ا ه. 
قال الدارقطني: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 6 


ونقل ابن الصباغ: أن ابن القاص حكى عن القديم قولًا: أنه تقبل شهادة الوالد 
للولد وبالعكس. وبه قال المزني وأبو ثور واختاره أبو بكر [بن المنذر]”'". 

وحكى القاضي الحسين: أن لفظ الشافعي في القديم: «الوراثة لا تنفي 
الشهادة»» ووجهه: أن الرجل لا يكون أميئًا في بعض الأشياء؛ خائنًا في البعض» 
[ولاع]”" صادقًا في البعض» كاذيًا في البعض. 

والصحيح عند الجمهور: : الأول» وما ذكروه متروك عليهم بمنع شهادته لنفسه. 

وعلى هذا قال الأصحاب: لا تسمع شهادة أحدها لمكاتب الآخرء وهل تسمع 
شهادة أحدهما بأن الآخر وكل أجنيًا ل قدمت حكايته في 
كتاب الوكالة. 

وفي تزكية الوالد للولد خلاف قدمت حكايته عند الكلام في الاستخلاف. 

وهذا حكم الشهادة للقريب. أما الشهادة عليه. فلا حلاف في سماعها من 
الأب على الابن وإن سفلء وكذا من الابن على الأب في غير حد - [أي: 

ندمب كما قاله الماوردي. ولا قصاص. 

وإن كانت في حد أو قصاصء ففي سماعها قولان حكاهما الماوردي 
والبندنيجيء تبعًا للشيخ أبي حامده ورواهما الإمام والقاضي الحسين وجهين في 
الشهادة بالقوذ وحد القذف. 

ووجه المنع: أنه لما لم يقتل بقتله؛ و[لم]''' يحد بقذفه - لم يقتل ولم يحد 
بقوله؛ كالعبد إذا شهد على الحر. 

والمذهب - كما قال القاضي أبو الطيب-: أنها تقبل أيضاء وو اللاي ميت 
القاضي الحسين وغيره. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن مقابله غلط؛ لأنه: مخالف د الشافعي؛ فإنه 
قالة لو أن وجليق قهندا علن أبعانيانة فك اموي" رامس قبلت شهادتهما 
عليه في قذف الأجنبية» ولم تقبل في أمهما. ش 

.٠‏ وقد ادعى القاضي الحسين قبل باب الشهادة على. الشهادة بورقتين-: : أنه 
المذهب. وفرع عليه أنه [إن]''' شهد على أبيه أو أمه بالزنى» فهل تقبل؟. 


)١(‏ سقط فى أ. (4) سقط فى أ. 
إفة سقط في أ. )0 في أ: أميهماء وفي ص: أمه. 
(9) سقط فى ص. (1). سقط فى أ. 


د جو١‏ كتاب الشهادات 


قال: يحتمل أن يقال: تقبل؛ لأن الأب لو زنى بابنته» أو زنت الأم بابنها يجب 
عليهما الحدء بخلاف ما لو قتل ولده أو قذفه؛ فإنه [ل2'11) يجب عليه الحد. 

وعلى الأول فرع الشيخ حيث قال: ومن شهد على أبيه: أنه طلق ضرة أمّه 
أو قذفها - أي: وأمه تحت أبيه - ففيه قولان: 

أحدهما: تقبل شهادته؛ لأنها شهادة على [أبيه لغير1'' أمه؛ فقبلت كما لو 
شهد على '' غيره. 

والثاني : لا تقبل ؛ لأنه متهم؛ إذ يجر بشهادته إلى أمه نفعّاء وهو انفرادها 
[بالأب]" ؛ فإن الطلاق منجز ذلك. والقذف محوج للعان» وهو سبب الفرقة. 

وقد نسب بعض الشارحين القول [الأول2”1 إلى الجديد. والثاني إلى القديم» 
وهو كذلك في «المهذب»» في مسألة القذف. 

وقال في «الشامل»: إن قول السماع فيها هو القديم. 

ونسب الماوردي في كتاب اللعان القولين في الصورتين إلى القديم» وأن 
المزني نقلهما في «جامعه الكبير»» [واختار]'"”2 الأول منهما. 

وفي «تعليق» البندنيجي: أنه نص في «الأم» على أنه لو شهد على أبيه بقذف 
ضرة الأم: أنه يقبل» وأطلق ذلك. وقال: إنه إذا شهد أنه طلق ضرة أمه» فقد قيل: 
لا يقبل. وهذا ما أشار إليه ابن الصباغ بقوله: وقد علق الشافعي القول في الطلاق 
من الأم. 

قال البندنيجي: ولا فرق بين أن يشهد على أبية"؟ بطلاق ضرة أمه أو قذفهاء 
فالكل على قولين. وهذا منه يفهم أنهما بالنقل والتخريج 

وفي «النهاية»: أن المزني حكى في «الجامع الكبير» عن «الأم» في مسألة 
القذف قولين» أظهرهما: القبولا” » وأن العراقيين ألحقوا بذلك ما لو شهد بأنه 
طلق ضرة أمه. قال: ولا شك أن المسألة كالمسألة» والطلاق أوقع إن كان لهذه التهمة 
موقع في رد الشهادة؛ فإن الطلاق ينجز الفراق» ولا وجه لقول رد الشهادة في 


)001 سقط في أ. ):١‏ سقط في أ. 69 في أ: أمه. 
69 سقط في أ. 6 سقط في أ. () في ص: الفساد. 
(0) في ص: عليه. (1) سقط في ص. 


ياب من تقبل شهادته ومن ألا تفيل جة ١” 1/ ١‏ 


المسألتين؛ فإن الزوج لا يتحتم عليه مسلك التزويج» وهذا ما اختاره النواوي وغيره. 


: 
فروثم: 
ليك 


أحدها: لو شهد ابنا الرجل عليه بأنه قذف أمهماء لم تسمع. 

وإن كان الأب معترقًا بالقذف. فشهد ابنا المرأة منه على إقرارها بالزنى -لم 
00 

ولو شهد أربعة من بنيهما عليها بالزنى» قال الماوردي في كتاب اللعان: لم 
يسقط الحد عن الأب. 

وفي وجوب الحد على الأم''' قولان مبنيان على اختلاف قوليه إذا رد بعض 
الشهادة» هل يوجب رد باقيها أم لا؟ على قولين. 

وهذا -أيضًا- بناء على الصحيح في سماع الشهادة على الأب بما يوجب 
العقوبة [إلا أن يخص الخلاف بالعقوبة]''' المختصة بالآدمى”"؛ فحينئذ يكون 
هذا بلا خلاف. وكلام الإمام هاهنا يقتضي تعميمه» وهو ما أنهي كلام البندنيجي 
وغيره. 

الفرع الثاني: إذا ادعت أمه©) بالطلاق» فشهد لها ابناها به - لم تسمع. 

ولو شهدا حسبة ابتداء. سمعتء وكذلك في الرضاع؛ قاله الرافعي وغيره هناء 
وفي أواخر الرضاع. 

الفرع الثالث: إذا شهد الأب مع ثلاثة على زوجة ابنه بالزنى» فإن سبق من 
الابن قذف» فطولب بالحدء فحاول إقامة البينة؛ لدفع الحد عن نفسه - لم تقبل 
شهادة الأب. 

[وإن لم يقذف. أو قذف ولم يطالب بالحد- قبلت شهادة الآأب]©©. 

الفرع الرابع: عبد في يد زيد ادعى مدع أنه اشتراه من عمرو بعدما اشتراه 
عمرو من زيدء وقبضه. وطاليه0©) بالتسليم» فأنكر زيد جميع ذلكء فشهد ابناه 
للمدعي بما يقوله - حكى القاضي أبو سعد فيه قولين: 

أحدهما : رد شهادته؛ لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. 


)1١(‏ في ص: الابن. () في أ: بالذمي. (5) سقط في ص. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: أمته. (5 في وطالب 


١8‏ حة١‏ كتاب الشهادات 


وأصحهما عنده: القبول؛ لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي» وهو 

قال: ولا تقبل شهادة الجار إلى نفسه نفعًا: كشهادة الوارث للمورّث 
بالجراحة قبل الاندمال» وشهادة الغرماء للمفلس بالمال - أي: بعد الحجر 

- وشهادة الوصي لليتيم؛ والوكيل للموكل؛ أي: فيما فوض إليه النظر فيه. 

الأصل في ذلك قوله تعالى: «وَآَدَقَّ ألا تَرَْابَا» [البقرة: 787]» فأمر بالشهادة 
لنفي الريبة» والريبة: التهمة» وهي حاصلة في شهادة من ذكرناه. 

وقد روي عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: لا تُقْبّلُ شَهَادَةُ خَضْمء وَلَا 
ظَنِين وَلَا ذِي إِخنة)20. 

ووؤق طلس ون تيو أله بو غرف أن يمرك انك محف نا مناديًا: «آنه لا 
جوز عَهَائةُ خضم ولا طويية 7" وقال الزهري: :عقنت الككة آلا تور شهاةة 

خَضْم وَلَا ظَنِين””. 

0 المتهم» ووجه التهمة في حق الوارث: أن الجراحة قد تسري إلى 
نفسه؛ فيموت هنهاء ويضير هو المشحق؛ فيصير شاهدًا لنفسة. 

وقيل: لأن المجروح مع بقاء الجراح: كالمريضء ولورثة المريض الاعتراض 
عليه في ماله» ومنعه من التصرف فيما زاد على ثلثه كاعتراضهم عليه بعد موته» 
ولا تجوز شهادتهم له بعد الموت؟؛ فكذلك في المرض. 

قال الماوردي: وعلى هذا لو كان الجرح مما لا يسري مثله إلى النفس» لم 
تجز شهادته له أيضًاء وعلى التعليل الأول: تجوز. 

ووجه”؟ التهمة فى حق غرماء المفلس: أن ما يثبتونه له من المال يتعلق 
حقهم به حالة الشهادة؛ فأشبه ما لو شهد لعبده المأذون بمال» أو لشريكه بما هو 
مشترك بينهماء أو ببيع شريكه ما يثبت له فيه الشفعة قبل العفوء أو المرتهن 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/ 540) وقال: ليس له إسناد صحيح, لكن له طرق يقوى 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7789/5) برقم (27308177))» وأبو داود في المراسيل» 
ص (587) برقم (747)» والبيهقي في السنن الكبرى .)5١١/١1١(‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (9/ )١55‏ برقم (5599). 

ع في أ: ووجهه. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ج9١‏ )1 


للراهن بملك العين المرهونة» أو غرماء الميت له بمالء أو المودع [للمودع”"/ 
بالعين؟ فإنها لا تقبل. 

نعم: لو كان المفلس لم يحجر عليه بعد» ففي سماع شهادة الغرماء له وجهان: 

الأظهر منهما في «الحاوي»: المنع أيضًا؛ لأنهم يستفيدون بها المطالبة 
بديونهم؛ فكان كالمحكوم بفلسه. 

وأصحهما عند «الرافعى»» والمختار فى «المرشد): القبول» وهو المعزي إلى 
الشيخ أبي حامد. ولم 58 القاضي الحديد وأبو الطيب وابن الصباغ سواه. 

والفرق: أن المحكوم بفلسه يحكم لغرمائه بماله حال الشهادة» بخلاف 
المعسر؛ فإن مطالبة الغرماء له إنما تستفاد بيساره» وليس حاصلا وقت الشهادة. 

قال في «البحر»: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الفرق لا يمنع من تساويهما 
في الرد؛ وهذا أصح عندي. 

ووجه التهمة في الوصي والوكيل: أنه يثبت لنفسه سلطة التصرف في المشهود 
به؛ فكأنه شهد لنفسه. 

نعم: لو شهد الوصي للموصى عليه بما لم [يكن له]'' التصرف فيه» سمعت 
بلا خلاف. 

ولو شهد الوكيل لموكله'" بما لم يثبت له ولاية فيه» قال في «الحاوي»: ففي 
السماع وجهان. 

والفرق: أن الوكيل يجوز أن يتقرب بشهادته إلى موكله» والوصي بخلاف ذلك. 

ولو شهد الوكيل فيما فوض إليه التصرف فيه بعد عزله عنه» قال ابن القاص 
- وهو في «المرشد» وغيره -: إن كان بعد أن انتصف فيه مخاصمًاء لم تسمع 
شهادته؛ لقوله -عليه السلام-: «لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ 00 وإن لم يكن خاصمء 
سمعتك. 

وقد ذكرت هذا الفرع في الوكالة» وذكرت عن الإمام وغيره فيه وجهًا””". 

وقد عد الأصحاب من قسم الشهادة الجارّة نفعًا: شهادة الشخص لمكاتبه؛ [أو 


)١(‏ سقط في أ. (5) تقدم. 
(0) في ص: يملك. (5) في أ: شيئًا. 
(9) في أ: للموكل. 


0 جه ١‏ كتاب الشهادات 


مكاتب أصله وفرعه]”''' بمال» أو بجراحة في بدنه: وهات الوارية ,يموت 
المورث؛ وكذا شهادة الموصى له أو إليه بموت الموصي 

وكذا شهادة المشتري شراء صحيحًا بعد الإقالة والرد بالعيب بأن الملك في 
المبيع للبائع - لا تقبل؛ لأنه يستبقي لنفسه الغلات والفوائد؛ إذا ' كان المدعي 
يدعي الملك من تاريخ ملام على البيع. 

ولو شهد بعد الفسخ ‏ بخيار المجلس أو الشرطء. فوجهان؛ بناء على [أنه 
يرفع] '” العقد من أصله. ويرد الفوائد إلى البائع» لا من حينه ولا يزيد؛ كذا 
حكى فى 7 «الإشراف». 

وألحق في «التهذيب» و«الكافي» في باب حد قاطع الطريق بذلك ما إذا شهد 
اثنان من الفقراء بأن فلانًا أوصى بثلث ماله لنا معشر الفقراء. 

والماسرجسي وغيره ألحقوا بذلك ما [إذا]”” شهد اثنان بأن فلانًا أوصى 
بوصية لنا فيها نصيب أو إشراف. 

نعم» لو قال الفقير: أشهد [أنه] ”' أوصى بثلث ماله للفقراء» قبلت؟ قاله في 
«التهذيب» و«الكافى»؛ لأنه لا يتعين الصرف إليه. 

وككذا الو قال الكعران «تعوه برضي نوص ما اق نامو اماه بر الاشرافك 
قبلت شهادتهما؛ كما حكاه الرافعي. ولهذا نظائر كثيرة. 

قال: وإن'*'شهد الوارث للمورث في المرض ''''- أي: بمال- لم 
يقبل ”1١م‏ كما لو شهد له بالجرح. وهذا قول أبي إسحاق» واختاره في «المرشد»؛ 
تبعًا لصاحب «الإفصاح»» وابن الصباغ؛ فإنه قال: إنه أقيس. 

وقيل: يقبل'"! لأنه لا يجر لنفسه بذلك نفعاء ولا يدفع به عن نفسه ضررًا؛ 
فإنه إذا ثبت 7 المال صار للمريض [دونه]”*'» ثم إذا مات ورثه؛ فلا تهمة 
هاهناء بخلاف الجراحة. 

وأوسع القاضي الحسين عبارته في الفرق» فقال: [الفرق]5”7 أن الشهادة على 


)١(‏ سقط في ص. (5) في أ: عن. )١1١(‏ في التنبيه: تقبل. 
(؟) في أ: الوصي. (0) سقط في ص. (؟1) في التنبيه: تقبل. 
() في ص: وإذا. (0) سقط في أ. (1) في ص: أثبت. 
(5) في ص: البيع. (9) في التنبيه: فإن. )١5(‏ سقط في ص. 


(5) في أ: رفع. )9١(‏ زاد في التنبيه: ثم برئ. )1١5(‏ سقط في أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١ ١١‏ 


الجرح شهادة تثبت سببّاء ذلك السبب يثبت المال للوارث. 

وأما فى المال فشهادته لا تثبت السبب له؛ إذ المال إنما يثبت بسبب سابق» 
عن قرفن اديه ]ادق وفو ريه اجات قي الجال السورت رهد 
قول أبي الطيب بن سلمة» وهو الأصح في الرافعي هنا وقال في كتاب القسامة: 
إنه الأظهر عند أكثرهم, وبه جزم الغزالي [هنا]'' تبعًا للفوراني وإن حكى 
الخلااف ثم. 

فرع: لو شهد الأخ لأخيه بجراحة قبل الاندمال» وللمجروح أ يحجب 
الأخ, فشهادته مسموعة. 

قال في «المرشد»: وكذا لو لم يكن للمجروح وارث غير الأخ» لكن كان عليه 
دين يستغرق ديته؛ لانتفاء التهمة. 

نعم: لو مات الابن قبل موت أبيه فالجمهور على أنه ينظر: 

إن مات قبل الحكم بالشهادة بطلتء وإن مات بعده لم تبطل. 

وعبارة الشافعي في ذلك: إن شهد له. وهناك من يحجبه. قبلته» فإن لم 
[أحكم]" حتى بار وارثاء طرحته. ولو كنت حكمت به ثم مات [من 
يحجبه] "' ورثته. 

قال الفورانى بعد حكاية ذلك: وقد قيل فى هذه المسألة قولان؛ بناء على 
الإقرار للوارث: وفيه قولانء فإن قلنا: لا جوز فكونه وارثًا يعتبر بحال الإقرار 
أو بحال الموت؟ فيه قولان؛ كذلك هاهنا. 

وقضية هذا التخريج: أن يطرد فيما إذا شهد وهو وارث؛ فصار عند الموت 
غير وارث» وقد حكاه الرافعي تبعًا للغزالي وإمامه. وقال: أما على [القول]' 
بالنظر إلى حالة الموتء يتبين أن الشهادة مقبولة» وكأنا نتوقف فى الشهادة إلى 
آخر الأمر. ْ 

قلت: وإن صح هذا [وجب5آ1”' طرده فيما إذا شهد وهو وارث بالجراحة قبل 
الاندمال» ثم اندمل الجرح: أنه لا يحتاج إلى إعادة الشهادة. 


)١(‏ سقط في ص. (5:) سقط في ص. 
)١(‏ في أ: يكن من يحجبه حكم. (5) سقط في ص 
0 سقط في أ. 


هل جو١‏ كتاب الشهادات 


[وقد]"'' قال الأصحاب: إنه لا بد من إعادة الشهادة؛ إن [قلنا]!"": إنها تسمع؛ 
كما سيأتي. 

والصحيح هاهنا: عدم القبول» [وهو المجزوم به في «الحاوي» وغيره]”"؛ لأن 
التهمة قارنت الأداء؛ فمنعت القبول. 

نعم: لو أعاد تلك الشهادة» هل تسمع؟ قال الماوردي: فيها الخلاف الآتي فيما 
إذا شهد بالجراحة ثم اندملت. 

والإمام ادعى إجماع الأصحاب على أنها لا تقبل معادة هاهنا”'؛ كما إذا 
ردت شهادة الفاسق. ثم تاب». وأعادها. 

وقال: إن ما بينهما مما قد يخطر للفقيه: أنه فرق» وهو أن الفاسق إذا تاب لم 
[نتحقق تغير]7*' حاله باطئاء وقد تحققنا أن الوارث صار محجوبًا لا أثر له؛ لأن 
الذي ردت شهادته به ترويج الشهادة» وهو موجود بعد طرآن الحجب. 

قال: ولا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررًاء كشهادة العاقلة على شهود 
القتل - أي: الذي تحمله العاقلة- بالفسق؛ لأنها متهمة في دفع تحمل العقل''! 
عن نفسها؛ فاندرجت في قوله -عليه السلام-: «ولا ظنين». ' 

قال الرافعي: وهكذ”") الحكم لو شهدت”' بتزكية شهود”*' جرح بينة القتل. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في رد شهادة العاقلة بالجرح بين 
الموسر منها والمعسرء والقريب والبعيد. 

[وهو قول]''' في المسألة في بعض الصورء ومجزوم به في بعض: 

فالمجزوم به: ما إذا كان الشاهد موسرًا قريبًا. 

والمختلف فيه: ما إذا [كان]7''' بعيدًا أو فقيرًا؛ لأن الشافعي نص على عدم 
قبول شهادة المعسرء ونص على سماع شهادة البعيد عند وجود من يقوم بالواجب من 
الأقربين؛ فاختلف الأصحاب- لأجل ذلك - في المسألتين على طريقين: 

الأولى منهما - وبها قال المزني» وطائفة من متقدمي أصحابنا؛ كما قال 


)١(‏ سقط في ص. (4) في أ: تتغير. (4) زاد في أ:و. 
() سقط في أ. (5) في أ: العاقلة. )20٠١(‏ في أ: وقوله. 
(0) سقط في ص. (0) في أ: وهذا. )1١١(‏ سقط في أ. 


(4:) في ص: هناء. (4) في ص: شهد. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جة١ ١7‏ 


الماوردي- : أن في المسألتين قولين؛ نقلًا وتخريجًا: 

وجه القبول: [أنهما لا يتحملان في الصورتين شيئًا في الحالين؛ فليس موضع 

ووجه المنع:]”' أن الفقير يتحمل لو أيسره والبعيد يتحمل لو مات القريب؛ 
فهما متهمان بدفع ضرر متوقع. 

والثانية: تقرير النصينء وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة» وكثير من 
متأخري أصحابنا؛ كما قال الماوردي. 

والفرق: أن المال غادٍ ورائحء والغْتّى غير مستبعد بل27 كل أحد يححدث 
نفسه ويتمنى الأماني» وموت القريب الذي يحوج الأبعد إلى التحمل كالمستبعد 
في الاعتقادات؛؟ فالتهمة لا تتحقق بمثله. 

ورجح الإمام طريقة القولين معترصًا على الثانية بأن البعيد كما يلزمه التحمل 
بموت القريبء يلزمه التحمل؛ لافتقارهم وحاجتهم؛ فإن استبعد الموت فاحتمال 
الفقر والحاجة غير مستبعد؛ لأن احتمال الغنى غير مستبعد. 

قال الرافعي: والأظهر عند الأكثرين طريقة التقديرء ولهم أن يجيبوا عما ذكره 
بأن الإنسان يطلب غنى نفسه ويذر أسبابه» ويتحمل مساعدة القدرء والظفر 
بالمقصود. ولا يطلب فقر غيره؛ ولا يسعى فيه؛ فتكون التهمة المبنية على تقدير 
غناه أظهر من التهمة المبنية على فقر الغير. ظ 

أما شهادة7© العاقلة علق سيق كتهوة القيل مداه [آى على فنيق]! من شهد 
على إقراره بالقتل خطأء فمقبولة؛ لأن الدية لا تلزمهم؛ فلم يكن حكمنا بقولهم دافعًا 
عنهم شيئًا؛ كذا قاله الماوردي والقاضي أبو الطيب والحسين وغيرهم, والله أعلم. 

ومن هذا النوع شهادة الضامن ا المضمون عنه. 

قال في «البحر»: وكذا شهادة الوصي والوكيل بجرح من شهد [بمال]** على 
الموكل واليتيم. 

قال الرافعي: وكذا شهادة المشتري شراء فاسدًا بعد القبض بأن العين المبيعة 


)0 سقط في أ. :)0 سقط في أ. 
(؟) زاد في أ: كان. (0) سقط في ص. 


(0) في أ: إشهاد. 


١*5‏ جة١‏ كتاب الشهادات 


لغير بائعه؛ لما في ذلك من نقل الضمان. 

وكذا لو كان لميت دين على شخصين.ء فشهد أجنبيان لرجل بأنه أخو الميت» 
ثم شهد الغريمان لآخر بأنه ابنه- لم تقبل شهادة الغريمين ين؛ لأنهما ينقلان ما وجب 
للأخ عليهما إلى من يشهدان له بالبنوة» بخلاف ما لو تقدمت شهادة الغريمين. 

قال: ولا شهادة العدو على عدوه؛ لقوله تعالى: إوَأدَق أل ألا مَريابوا 4 
[البقرة: 2.1587 والعداوة من أقوى الريب» وقد روى أبو داود وابن ن ماجه عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي ككل قال: «لَا تَجُوزُ شَهَادَة خَائِنِ وَلَا 
حَائقِ وَلَا زَانِ وَلَا زَئيَ وَلَا ذِي غمْرِ عَلَى أخِيوا". ا 

والغمر -بكسر الغين المعجمة» وسكون الميمء وبعدها راء مهملة- قال أبو 
داود: الْحِنَةٌ والشحناء. 

وقال غيره: العداوة. 

قال القاضي الحسين: ويروى: «وَلَا ذِي ضِعْن)». 

وقوله يكل فى الحديث السابق: « دولا ذي كد يدل عليه أيضاء فإن ذي 
الإحنة: العدو. ‏ 

والمعنى في ذلك: التهمة. 

قال القاضي الحسين وغيره: والعداوة التي ترد بها الشهادة مع عدالة الشخص 
فى نفسه. هى أن يظهر من الشخص من اللسان والفعل ما يغلب على القلب أنه 
تعاانة يشم بمضائيهة ويحرن بمعازة وعطكن له [كل ]1 شر 

وعد الماوردي من الأسباب المقتضية للعداوة:القذف» والغصبء والسرقة» 
والقتل» وكذا قطع الطريق في بابه؛ فلا تقبل شهادة المقذوف على القاذف» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (770/7) كتاب الأقضية؛ باب: من ترد شهادته؛ برقم »03775٠01(‏ وابن ماجه (؟/ 
7» كتاب الأحكام: باب من لا تجوز شهادته» رقم (037757» وزاد ولا محدود في الإسلام؛ 
والبيهقى )١100 /٠١(‏ كتاب الشهادات» باب: لا تقبل شهادته» وزاد فيه ولا محدود ( 25١١/١١‏ 
5 كتاب الشهادات: باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة» وأحمد »275١8/1(‏ والدارقطني 
(55/5) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره؛ باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت» ولم يذكر ولا 
زان ولا زانية» برقم )١44(‏ وعبد الرزاق (8/ 719) برقم »)١91*55(‏ رقم (2016731 191513), 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه....به. 

68 سقط في أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ قن 


والمغصوب منه على الغاصبء والمسروق منه على السارق» وولي المقتول على 
القاتل؛ كذا أطلق قولهء وظاهره يقتضى أن مجرد القذف وغيره يحصل العداوة. 

وكذلك قال في كتاب اللعان: إن شرط سماع شهادة المقذوف على القاذف: 
أن يعفو عن الحد قبل الشهادة. وأن يكون قد حسن حاله معه. ولا يضر إذا وجد 
ذلك أن يذكر في شهادته عليه بقذفه لغيره قذف نفسه؛ إخبارًا عن الحال؛ 
وسنذكر ما يعضده عن النص. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين في كتاب اللعان - وهو المذكور في 
«التهذيبة؛ وغيره: أن المقذوف :لو شهد على القاذق يقزق: أجدى مبثرد: عن 
قذفه» سمعت شهادته؛ إذا لم يطالب بالحدء سواء''' عفا عنه أو لا. 

وادعى الإمام وفاق الأصحاب على ذلك؛ قياسًا على ما لو شهد عليه [فقذفه 
المشهود عليه فإن الشهادة لا تبطل. 

نعم» لو طلب الحد ثم شهد عليه]''' لم تسمع شهادته؛ وكذا لو لم يطلب 
الحدء وشهدء ثم طلبه قبل الحكم - بطلت؛ قاله القاضي الحسين والبغوي. 

وكذا لو شهد اثنان من المقطوع عليهم الطريق على القاطع بقطع الطريق على 
غيرهماء ولم يتعرضا لأنفسهما -سمعت؛ كما نص عليه الشافعي» وقال: إن 
القاضي لا يسألهما: هل قطع عليهما الطريق أو لا؟ ولم يخالفه الأصحاب في ذلك» 
وقالوا: إنه لو سألهماء فلهما ألا يجيباه» فإن ألح قالوا: لا يلزمنا الجواب عن هذاء 
وإنما عندنا شهادة أقمناها؛ كذا قاله الإمام في باب [حد]” " قاطع الطريق. 

ولو تعرض الشاهد لكونه قطع عليه الطريق» لم تسمع شهادته. 

وعلى هذا ينطبق قول القاضي أبي الطيب وغيره في باب حد قاطع الطريق: 
[لو شهد رجلان]”*' على رجل بأنه قذفهما وامرأة أجنبية» لا يثبت القذف في 
حقهماء ولا في حق الأجنبية: 

أما في حقهما؛ فلأمرين: 

أحدهما : أنهما صارا خصمين» وشهادة الخصم على خصم لا تقبل؛ للحديث 
السابق. 


)١(‏ في ص: سوى. (9) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (4) في ص: ولو شهد اثنان. 


١5‏ جة١‏ كتاب الشهادات 


والثاني: أنهما صارا عدوين؛ ولهذه العلة لا تسمع شهادتهما للمرأة به أيضًاء 
بخلاف ما لو شهدا أنه قذف أمهما وامرأة أجنبية؛ فإن شهادتهما للأم [لا 
تسمع]'' للبعضية» وفي سماعها للأجنبية قولان؛ لأجل تبعيض اللفظ. 

وكذا قولهم فيما لو شهد شاهدان على شخص: أنه قطع علينا وعلى هؤلاء 
الطريق» لا تسمع في حق الجميع؛ لأنهم صاروا خصومًا؛ كما قاله أبو الطيب» 
وأي عداء كشهر السلاح عليهماء وأخذ نفوسهما ومالهما؛ كما قاله الشيخ أبو 
حامد والبندنيجي والقاضي الحسين والإمام. 

ويوافق ذلك -أيضًا- ما حكي عن القفال: أنه إذا عادى الشخص من يريد أن 
يشهد عليه؛ وبالغ في خصومته. فلم''' يجب؛ وسكتء. ثم شهد عليه - قبلت 
شهادته» وإلا لاتخذ الخصماء ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات. 

لكن في «تعليق» الشيخ أبي حامد وغيره -كما قال الرافعي-: أن الشافعي 
صور العداوة الموجبة للرد بما إذا قذف رجل رجلاء أو ادعى عليه أنه قطع عليه 
الطريق» وأخذ ماله فقال: «يصيران عدوين؛ فلا تقبل شهادة واحد منهما على 
الآخر»» فاكتفى بالقذف دليلا على العداوة» ولم يتعرض لطلب الحد. 

وقذف الأم والزوجة هل يلحق العداوة بين القاذف والولد والزوج أم لا؟ فيه 
خلاف حكاه الإمام في كتاب اللعان» وسيظهر لك أثره في التفريع» وكلام 
البغوي يقتضي أن قذف الزوجة يلحقها دون قذف الأم؛ كما سنذكره. 

فرع: قال في «البحر» في الفروع المذكورة بعد كتاب الأقضية: إذا شهد على 
الميت» وهو خصم الوارث» هل تسمع شهادته؟ يحتمل وجهين: 

احدهما: لا تسمع؛ لأن الضرر يعود إلى الورثة؛ لأنهم لا يستحقون التركة مع 
بقاء الدين؛ فهي شهادة على الخصم في الحقيقة. 

والثاني: تسمع؛ لأن هذه الشهادة على الميت لا عليه؛ لأنه يقول: أشهد أن 
على هذا الميت كذاء ولا حق على الوارث» وإنما ينتقل إليه حق القضاء. 

ولو كان الشاهد خصمًا للميت دون الوارث فوجهان: 

فعلى الوجه الأول: تقبل. 

وعلى الثاني: 2 


)00 سقط في أ. 6 في أ: لم. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جها 0 


قلت: ويظهر أن يتخرج على هذا ما إذا ادعى أولاد ميت على شخص بدين 
ورثوه من أبيهم. فأسقط أحدهم حقهء وأراد أن يشهد بهء فعلى الوجه الثاني: لا 
تسمع؛ اسان شهادة للأب» وعلى الأول: ينبغي أن تسمع. 

ويمكن تخريج الخلاف في هذه الصورة على أن الورثة إذا أقاموا شاهذا 
واحدّاء [بالدّين لمورثهم» وراموا الحلف معه - فهل يحلف كل واحد]”' على 
كل الدين؛ لأنه يثبته [لنفسهء لا]”" لمورثهء أو يحلف أنه يستحق بطريق الميراث 
عن مورثه من جملة كذا - كذا وكذا؟ فيه“ خلاف حكاه ابن أبي الدم: 

فعلى الأول: لا تسمع؛ لأن الشهادة تكون للأب. 

[و]”*' على الثاني فهو محل النظر. 

واعلم أن ما ذكرناه في رد شهادة العدو محله إذا كانت العداوة لأمر دنيوي 
- كما ذكرنا - أما إذا كانت لأمر ديني؛ كعداوة المسلم للكافر» والديّن للفاسق؛ 
بسبب فسقه؛ كما قاله الرافعي» والجلاد للمضروب في الحد؛ كما قاله القاضي 
الحسين - فلا تمنع الشهادة عليهم. 

وكذا لو قال العالم: لا تسمعوا الحديث من فلان؛ فإنه مخلطء [و]'؛ لا 
تستفتوا منه؛ فإنه لا يحسن الفتوى - لم يقدح ذلك في قبول شهادته؛ كما حكاه 
الرافعي عن النص. 

نعم: شهادة الكافر على المسلم وغير المسلم لا تسمع؛ كما تقدم. 

وشهادة أهل الباطل في الاعتقاد من أهل القبلة» هل تسمع على أهل الحق 
وغيرهم؟ قال الشافعي في «المختصر؛: «ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء؛ 
إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقيه بتصديقه وقبول يمينه» ولشهادة من يرى كذبه 
شركًا بالله تعالى» ومعصية تجب بها النار- أولى بطيب النفس بقبولها ممن يجوز 
المأثئم فيها» أي: من أهل الأهواء -أيضًا- كما قاله ابن سريج, لا من أهل الحق. 

وقد اختلف الأصحاب بعد ذلك: 

فذهب ابن القاص وابن أبي هريرة وغيرهما إلى إجراء هذا اللفظ على ظاهره؛ 
فلم يردوا شهادة أحد من أهل الأهواء والبدع من أهل القبلة إلا الخطابية الذين 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4:) في ص: وفيه. (1) سقط في أ. 


يكنا جة؟ كتاب الجهادات 


أشار إليهم الشافعي بقوله: «أن يشهد لموافقيه». وهم أصحاب ابن الخطاب 
الكوفي؛ لأنهم يعتقدون أن من كان على رأيهم لا يكذب؛ لاعتقادهم أن الكذب 
كفر؛ فيصدقونه على ما ادعاه. ويشهدون له على خصمه. ومنهم من يستظهر 
بإحلافه قبل الشهادة» ومنهم من لا يستظهر. ويشهد بمجرد قوله. 

قال الماوردي: وهي في الحالتين شهادة زور. 

وقال الشيخ أبو حامدء وتبعه البندنيجي -وقال القاضي الحسين: إن به قال 
أصحابنا-: أهل الأهواء على ثلاثة أضرب: 

ضرب يكفرون باعتقادهم» وسنذكرهم؛ فلا تقبل شهادتهم. 

وضرب يفسقون به ولا يكفرون؛ كمن سبت القرابة من الخوارج» والصحابة 

من الروافض؛ فلا [نحكم]'' بشهادتهم أيضًا. 

وضرب ل يكفروك ولا ينسقود» ولكن يخطتوة» فال القاضي الأحفين. : كالبغاة. 

وقال غيره -كالشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وغيرهم-: الذين اختلفوا في علم 
الشريعة: 

فهؤلاء لا تقبل شهادتهمء وبهذه الطريقة أخذ الماوردي» حيث قال: لسماع 
شهادة [أهل 1“ الأهواء ممن لم نحكم بكفرهم ستة شروط: 

الأول: أن يكون ما انتحله بتأويل سائغ كتأويل البغاة» فإن كان تأويلهم غير 
سائغ فهم فسقة لا تقبل شهادتهم. 

الثاني: ألا يدفعه إجماع منعقدء [فإن دفعهء فإن كان إجماع الصحابة» لم تقبل 
شهادته؛ للحكم بفسقه. وكذا إجماع غيرهم إن كان ممن يعتقد ] سي 
دون ما إذا كان لا يعتقده حجة. أو ينكر تصوره. 

الثالث: ألا يفضي به إلى القدح في بعض الصحابة» وهم الذين كانوا مع 
النبي كَل في حضره وسفره. أوا' بايعوه في [الدين والدنيا]” » أو وثق 
بسرائرهمء أو أفضى بأوامره ونواهيه إليهم» دون من قدم عليه من الوفود. وقاتل 
معه من الأعراب, فإن أفضى به إلى القدح في واحد منهم: فإن كان ذلك القدح 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ص: و. 
20 سقط في ص. )2 في ص: الدنيا والدين. 
(*) سقط فى أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جهة١‏ كيل 


سيا فلا تقبل شهادته؛ لفسقه. ويعزرء وإن كان القدح نسبته إلى فسق وضلال 
فكذلك الحكم إن كان المقدوح فيه من العشرة» أو ممن حضر بيعة الرضوانء أو 
من غيرهم ولم يدخل في المتنازعين''' في قتال الجمل وصفين. وإن كان ممن 
دخل فيهم؛ ففي رد شهادته بالقدح فيه وجهان مبنيان على أن حكم المتنازعين 
بعد ذلك حكمهم كما كان قبل التنازع» وهو الذي عليه أكثر أهل العلم, أو 
حكمهم حكم غيرهم من أهل الأعصار؛ حتى لا يقطع بعدالة واحد منهم في 
الظاهر والباطن» ويحتاج للحكم بقوله إذا شهد إلى البحث عن عدالته في 
الباطن؟ وفيه اختلاف لأهل العلم: 

فعلى الأول: لا تقبل شهادة القاذف له. 

وعلى الثاني: تقبل؛ لكونهم انتقلوا بالتنازع من الألفة إلى التقاطع المنهي عنه. 

الرابع: ألا يقاتل عليه ولا يتأيد فيه» فإن قاتل عليه أهل العدل مبتدنًا لهم؛ أو 
دافعًا عن نفسهء وقد قذموا على قتاله دعاءه إلى الطاعة» فلم يفعل -لم تقبل 
شهادته؛ لفسقه. 

نعم: لو قاتلوه قبل أن عرضوا عليه الطاعة لم يفسق بمقاتلتهم؛ لأنه دافع بها 
عن نفسه؛ فتقبل شهادته. 

وهكذا الحكم فيما إذا تأيد فيه بغيره إن كان مبتدئًاء لم تقبل شهادته لفسقه. 
وإن تأيد فيه ليستدفع''' عن نفسه. فإن وجد لدفعهم بغيره سبيلاء لم تقبل 
شهادته. وكذا إن لم يجد بذا منهاء وكان لا يستضر باجتماعهماء فلو كان يستضر 
سمعت شهادته؛ لأن دفع الضرر عذر مستباح. 

الخامس : ألا يرى تصديق موافقيه على مخالفيه» وهم الخطابية. 

السادس: أن تكون أفعاله [مرضية]”"» وتحفظه [في الشهادة ظاهر]”'' كغيره 
من أهل الحق. 

أما من حكم بتكفيره كمن برئ من الخوارج؛ لموالاتهم””'' لأبي بكر وعمر 
ويكفر جميع الأمة. ويستبيح أموالهم ودماءهم. وكالغلاة يرون بمعتقدهم في علي 


)١(‏ في أ: المنازعين. (5) سقط في أ. 
(؟) في أ: استدفع. (0) في أ: بموالاتهم. 
(9) سقط في أ. 


4 جو١‏ كتاب الشهادات 


ابن أبي طالب تكفير جميع الأمة. واستباحة أموالهم ودمائهم - فلا تقبل شهادته. 

وكذا من يعتقد تكفير مخالفيه حتى من الصحابة والتابعين» فإن لم ير استباحة 
أموالهم ودمائهم» فلا تقبل شهادته؛ لكفره. 

نعم: لو اعتقد تكفير مخالفيه في الاعتقاد. ولم ير استباحة أموالهم» ولا تكفير 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين - لم نحكم بكفره. وحكمنا بفسقه؛ فلا تقبل 
شهادته. 

والشيخ أبو حامد ومن تبعه مثلوا الكفار المحكوم بكفرهم من أهل الأهواء الذين 
سبقت الإشارة إليهم - بالقائلين بالقدرء وبنفي الرؤية» وبإضافة المشيئة إلى نفوسهمء 
فيقول أحدهم: أنا الفاعل للخير والشر معًاء دون الله تعالى» وبخلق القرآن. 

قال الإمام: [و]'' القول بخلق القرآن أهون بدعة ابتدعها المعتزلة» فهم - كما 
قال القاضي أبو الطيب - ممن حكم بكفره. 

قال البندنيجي: فلا تحل مناكحة من ذكرناه'''» ولا تؤكل ذبيحتهم؛ وحكمهم 
في هذا حكم الكفارء وهذا مذهب الشافعي, فإنه قال - أي: في الأقضية من 
الأمالي القديمة؛ كما قال في «البحر»-: من قال بخلق القرآن فهو كافر. وقال 
لحفص الفرد: نصفك مؤمنء ونصفك كافرء تقول بخلق القرآن فتكفرء وتقول 
بالرؤية فتؤمن". 

وقد حكى الربيع أنه قال: لا تقبل شهادة القدرية؛ لأنهم كفار. 

قال الفوراني في كتاب القسامة: وهذا ما عليه غير القفال من مشايخناء وأكثر 
أهل الأصولء وقال القفال: إنهم لا يكفرون. 

والصحيح من الطريقين عند القضاة: أبي الطيب»ء وابن كجء والروياني - كما 
قال الرافعي - الأولى. 

وقال ابن الصباغ: إن الطريقة الثانية مخالفة لظاهر قول الشافعي هنا وفي 
«الأم»؛ فإنه قال: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث والقياس» أو من ذهب 
منهم إلى أمور اختلفوا فيهاء فتباينوا فيها تبايئا شديداء واستحل فيها بعضهم من 
بعض ما تطول حكايته؛ وكان ذلك متقادمًا: منه ما كان في عهد السلف. وبعدهم 
إلى اليوم؛ فلم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم 


)١(‏ سقط في ص. 0) فى أ: ذكرنا. (9) في أ: فمؤمن. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جة١ ١:١‏ 


رد شهادة أحد بتأويل - وإن خطأه وضلله - ورآه استحل منه ما حرم عليه؛ فلا 
ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتملهء وإن بلغ فيه استحلال الدم 
والمال. ولأجل هذا قال الإمام: أنا أقول: لا سبيل إلى تكفير المعتزلة ومن في 
معناهم من أهل الأهواء؛ اقتداء بالقفال - كما ذكرنا- لأن الشافعي نص في 
مجموعاته على قبول شهاداتهم» وما نقل عنه من تكفيرهم فهو مجازء وظني 
الغالب: أنه ناظره بعضهم فألزمه الكفر عن حجاجء ولم يحكم بكفرهء وإذا كان 
كذلك فسبيلهم في الشهادة كسبيل غيرهم؛ فينظر إلى العدالة» وهذا هو المذهب 
لا غير؛ ومن أجل ذلك قال الغزالي: إن المعتزلة وسائر المبتدعة لا يكفرون» 
وتقبل شهادتهم وإن ضللناهم. 

قال الإمام: وقد كان محمد بن إسماعيل البخاري يؤلف مخرجه الصحيح في 
الروضة بين القبر والمنبر» فقال: رويت عن محمد بن محيريز» فغلبتني عيناي؛ 
فرأيت رسول الله كك في المنام» فقال: تروي عن ابن محيريز وهو يطعن في 
أصحابي؟! - وكان خارجيًا - قال: قلت: يا رسول اللهء لكنه ثقة» فقال كَكلِ: 
«صدقت إنه ثقة» فارو عنه» فكنت أروي عنه بعد ذلك بأمر رسول الله كَللةِ. 

وقد حمل الشيخ أبو حامد ومن تبعه قول الشافعي: «ولا أرد شهادة أحد من 
أهل الأهواء» - على أهل الأهواء''' في الأحكام التي يسوغ فيها الاجتهاد. وقال: 
إنه ظاهر في كلامه؛ لأنه قال في جملة كلامه: «لم ترد الشهادة بشيء من التأويل؛ 
إذا كان له وجه يحتمله», ثم عطف فقال: «وكذلك أهل الأهواء»؛ فثبت أنه أراد 
به أهل الأهواء الذين يذهبون إلى تأويل محتملء. وقد نص على أنه لا تقبل 
شهادة الخوارج والقدرية. 

وقوله: «ولشهادة من يرى كذبه شركًا بالله تعالى...» إلى آخره - لا يقدح في 
هذا النص وإن كان المشار إليهم الخوارج والقدرية؛ لأنه أراد: أني لا أرد 
شهادتهم باعتقادهم: أن الكذب كفرء وأنه معصية تجب بها النار؛ لأن هذا أدعى 
إلى قبول شهادتهم؛ لأنهم يجتنبون الزور أكثر من اجتناب غيرهم» ولكن أرد 
شهادتهم؛ لأسباب أخرء وهي اعتقادهم خلق القرآن» والقدرء ونفي الرؤية» ونحو 
ذلك. 


)١(‏ في ص: الهواء. 


١7‏ جوة١‏ كتاب الشهادات 


وقد حكي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: «من فضل بعض الصحابة على 
بعض0ء أو فضل عليًّا على غيره - لم ترد شهادته» ومن قال: كانت الإمامة لعلي 
دون غيره بعد النبى يَكِيَدَه ردت شهادته؛ لأنه خالف الإجماع. 

وحكي عنه أنه قال: من نفي إمامة أبي بكرء أو قال: كان ظالمًا - فقد كفر. 

1 .في «البحر»: قال [القاضي]”'' أبو الطيب: ما ذكر عن أبي إسحاق لم 
كر في «الشرح' وإن كان صحيحًاء فهو مخالف لنص الشافعي؛ لأنه نص 
على[ ليق : شتم قومًا بتأويل لا ترد شهادتهم» وأراد به هؤلاء. 

فرع: إذا قبلنا شهادة أهل الأهواء. فمحل رد شهادة الخطابية إذا شهدوا على 
مخالفيهم في الاعتقاد» [ولم يثبتوا سبب الفعل» أما إذا شهدوا على موافقيهم في 
الاعتقاد]”*» أو على مخالفيهم» وصرحوا بمشاهدة الفعل - لم ترد شهادتهم 
كغيرهم؛؟ صرح به القاضي الحسين في كتاب البغاة» وغيره هنا 

وفي «تعليق» البندنيجي ثَمَّ نسبة القول بالقبول عند الشهادة بالمعاينة إلى أبي 
إسحاق» وقال: إنه ليس بشيء. وهذا من البندنيجي تفريع على طريقة أبي حامد 
في رد شهادة أهل الأهوا. وقد صرح به الماوردي كان 

قال: ولا تقبل شهادة الزوج على زوحته بالزنى؛ لأمرين: 

أحدهما : [أن الزنى]”' يفرض بمحل حق الزوج؛ فإن الزاني [مستمتع]”" 
بالمنافع المستحقة له؛ فشهادته في صفتها تتضمن إثبات خيانة الغير على ما هو 
مستحق له؛ فلم تسمع؛ كما إذا شهد أنه جنى على عبده. 

والثاني: أن من شهد بزنى زوجته» فنفس شهادته دالة على إظهار العداوة؛ 
لآن زناها يوغر صدره بتلطيخ فراشه وإدخال العار عليه وعلى ولده. وهو أبلغ 
في العداوة من مؤلم الضرب فاحش السبب. 

قال القاضي الحسين: وإلى هذه العلة أشار الشافعي -رحمه الله تعالى- وهي التي 
حكاها القاضي أبو الطيب في باب”* حد قاطع الطريق عن الشيخ أبي حامد. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ص. 
(0) في ص: يكن. )١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. 0) سقط فى أ. 


(:) سقط في أ. 0 ف كين يك. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جها ١47‏ 


وحكى بعض الرواة عن الشيخ أبي محمد وجهين في سماع شهادة الشخص 
على زنى زوجة ولده. وأنه قربهما من المعنيين: 

فعلى المعنى الأول: لا تسمع. 

وعلى الثاني: تسمع. 

قال الإمام: وهذا غريبء لا تعويل عليه. والوجه القطع بقبول شهادة أب الزوج. 

قال: واتفيل 1 شهادة الصديق لصديقه - أي: وإن كان ملاطمًا - وهو الذي 
يهدي لصديقه من ماله؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة. 

ولأن الصداقة سبب بين الشخصين. لا يتعلق به عتق أحدهما على الآخر؛ فلا 
تتعلق به رد شهادة أحدهما للآخر؛ قياسًا على قرابة الأخوة والعمومة والصداقة 
بلا ملاطفة» وقد سلم الخصم في المسألة - وهو الإمام مالك- سماع الشهادة 
لمن ذكرناهم. 

قال: و[تقبل]''' شهادة [الزوج]”" لزوجته ؛ لعموم قوله تعالى: و#وَاسئَئْيدُوا 
سَهِيرَيْنِ ين يَجَالِكُم) [البقرة:185]. 

ولأن بينهما صلة لا توجب العتق؛ فلم تمنع من قبول الشهادة؛ كالأخوة. 

ولأن الزوجية عقد على منفعة؛ فلم توجب رد الشهادة؛ كالإجارة. وهذا ما 
حكاه العراقيون والماوردي» وهو الصحيح 5 «التهذيب» و”«تعليقة») شيخه. 

لاوتتكى البقوئ قولة تعره أنه لا تقل بياذ الحدهما للاعرة وسكي 
شيخه]*' القاضي الحسين بدله: أنه تقبل [شهادة]” الزوج لزوجته دون العكس. 

وبذلك يحصل في المسألة ثلاثة أقوال قد حكاها الغزالي؛ كما تقدم مثلها في 
القطع [في]'' السرقة. 

قال الإمام في كتاب اللعان: وإذا قبلنا شهادة الزوج لزوجته. فهل نسمعها في 
القذف؟ فيه وجهان: وجه المنع: أن الشهادة بقذفها تتضمن إظهار عداوة القاذف؛ 
فإن الرجل يتعير بقذف [زوجته كما يتعير بقذف]" نفسه. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط فى أ. 
(؟) سقط في أ. (5) سقط فى ص. 
(0) سقط في أ. 60 سقط فى أ. 


دع سقط في أ. 


١4‏ جو١‏ كتاب الشهادات 


قال: ولا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه: كالمرضعة على الرضاع - 
ي: إذا قالت: أشهد أني أرضعته كذا - قياسًا على ما لو شهدت بالولادة» فقالت: 
شهد أني ولدته» وهذا ما جزم به الفوراني» وصححه البغوي. 

والجمهور على السماعء ولم يحك العراقيون سواه فيما وقفت عليه» بل قال 
البندنيجي قبيل''' كتاب الشهادات: إنه لا خلاف فيه» وهو ظاهر النص في 
«المختصر») 2 كتاب الرضاع. 

ووجهه: أنها بهذه الشهادة لا تجر لنفسها نفعًاء ولا تدفع عنها ضرراء بخلاف 
الولادة؛ فإنها يتعلق بها حق النفقة» والميراث» وسقوط القصاصء وغيرهاء ولا 
نظر إلى أن الرضاع يتعلق به ثبوت المحرمية» وجواز الخلوة والمسافرة؛ فإن 
الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض؛ ألا ترى أنه لو شهد شاهدان: أن فلانًا طلق 
زوجته» أو أعتق أمته - تقبلء وإن كانا يستفيدان حل المناكحة. 

ولا خلاف في سماع”” شهادتها إذا نسبت الفعل إلى الصبيء فقالت: أشهد 
أنه ارتضع مني؛ وهذا إذا لم تدع أخجرة [على]” ' الرضاعء» فإن ادعت عليه أجرة» 
لم تسمع شهادتها؛ للتهمة. 

وعلى هذه الحالة حمل بعضهم كلام الشيخ. 

وعن «الحاوي» حكاية وجهين في أنه إذا لم تقبل شهادتها في الأجرة”*'. هل 
تقبل في ثبوت المحرمية؛ تخريجًا على الخلاف في تبعيض الشهادة» وأن اختيار 
أبي إسحاق منهما: القبول» [واختار]””' ابن أبي هريرة المنع. 

قال: والقاسم على القسمة بعد الفراغ. والحاكم على الحكم بعد العزل أي: 
إذا قال: أشهد: أني حكمت على هذاء أو لهذا بكذا؛ لتطرق التهمة إليهما. 

وقيل: تقبل شهادة القاسم والحاكمء كما في المرضعة؛ تفريعًا على النص» 
وهذا ما نسبه البندنيجى والقاضى أبو الطيب وغيرهما إلى الإصطخريء وكذا 
القاضي الحسين في كتاب القسمة. 

[وفي «الحاوي»: أن الإصطخري حكاه عن بعض الأصحابء وابن الصباغ في 
كتاب القسمة]''' نسبه إليه» لكنه خصه بما إذا كان بغير أجرة» والصحيح الأول» 


ع 


| 
أ 


(5) في ص: جواز. (:) في أ: الأجر. (5) سقط في أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١ ١‏ 


وبعضهم لم يورد سواه» وفرقوا بين [الحاكم]''' والقاسمء والحاكم والمرضعة 
بفرقين» ذكرهما ابن الصباغ وغيره في كتاب الرضاع: 

أحدهما: أن قسمة القاسم وحكم الحاكم يتعلق به حكم المتنازعين فيه 
وليس كذلك إرضاع المرضعة؛ فإن التحريم لا يتعلق بفعلها؛ ولهذا لو شرب منها 
الطفل وهي نائمة تعلق به حكم الرضاع. 

والثاني : أن القاسم والحاكم متهمان؛ لأنهما يثبتان لأنفسهما العدالة والإصابة» 
بخلاف مسألتنا. 

وعلى هذا قال الأصحاب: لو قال الحاكم: أشهد أن قاضيًا عدلًا قضى بذلك, 
ففي سماع شهادته وجهان حكاهما العراقيون» والمراوزة عنهم: 

[وجه المنع]”: أنه يحتمل أن يريد نفسه مع أن نسبة القضاء إليه ظاهرة؛ 
فكأنه صرح به. 

وعلى وجه السماع قال ابن أبي الدم: فالشاهد الآخر معه لا يقول: أشهد أن 
هذا قضى بكذا؛ لامتناع التلفيق بين الشهادتين؛ فلا يثبت الحق إن فعل ذلك. 
لكن هل يقول: أشهد أن قاضيًا عدلا قضى بكذا؛ كما تلفظ به القاضي المعزول» 
أو: أشهد أن القاضي الذي شهد هذا: أنه قضى بكذاء قضى به؟ فيه تردد ظاهر 
عنديء ولم أظفر به مسطورًا. 

قال الإمام: ولو شهد [عدلان]'" لم يقضيا قط على قضاء قاض من غير 
تسمية» فظاهر المذهب: قبول ذلك. 

وقد جزم في «الوسيط» بعدم قبول شهادة القاضي بعد العزل إذا أضاف الفعل 
إلى نفسه. 

وحكى الوجهين فيما إذا قال: أشهد أن قاضيًا قضى: أحدهما: تقبل؛ كما تقبل 
شهادة المرضعة كذلك”*' فأفهم كلامه أن شهادة المرضعة إنما تقبل إذا أبهمت”* 
المرضعة» وهو راجع إلى ترجيح مذهب الفوراني الذي اقتصر الشيخ على 
حكايته''' فيهاء فإن هذه الصورة تنفي إضافة الفعل إلى نفسها؛ كما ينفيه قولها: 
إنه ارتضع مني. 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. (5) في أ: اتهمت. 
(؟) سقط في ص. (5) في أ: كذا. () في ص: إيراده. 


5 جوا كتاب الشهادات 


قال الرافعي في كتاب الرضاع: ويمكن أن يخرج مثل [هذا]'' الخلاف 
المذكور فيما إذا شهد الحاكم أن قاضيًا قضى في المرضعة أيضًا. 

ويلتحق بصور الكتاب في المنع؛ ما إذا شهد الوكيل بالبيع على المشتري 
بالثمن» وأضاف البيع إلى نفسه. أو العبد الذي دفع مال سيده لأجنبي بغير إذنه» 
ثم عتق» وأضاف الفعل في الشهادة إلى نفسه. مثل: أن قال: أشهد أني دفعت إليه 
كذا من مال سيدي؛ كما قاله القاضي الحسين في «الفتاوى». 

ولا خلاف أن الحاكم إذا أقر عنده الخصم في مجلس الحكم. ثم عزلء 
وقال: أشهد: أنه أقر عندي بكذا - في سماع شهادته. 

قال الماوردي: ولا يحتاج إلى استرعاء؛ لأن الإقرار في مجلس الحكم 
استرعاء. 

وقد ألحق القاضى الحسين فى «التعليق» بهذه الحالة ما إذا أطلق الشهادة. 
وقال: أشهد: أن ل عليه [كذاء فقال: إنها تقبل» وكذلك إذا قال الوكيل بعد 
العزل: أشهد أن عليه“ لفلان كذاء قبلت شهادته. وبمثله قال في «الفتاوى» في 
مسألة العبد: إذا قال: أشهد بأن لهذا في ذمة هذا كذاء سمعت. 

واحترز بقوله في مسألة الوكيل: «بعد العزل» عما إذا لم يعزله الموكل عن 
قفن 'الثمة #فإنه حيطد يكون شاهذا نينا بكر آي انعا لنفشة ]1 . 

لكن في «الإشراف» أطلق القول بالسماع من غير تقييد بالعزل» ثم قال: وهو 
غلط؛ فإنها شهادة جارة إلى نفسه نفعًا؛ فإنه يثبت لنفسه القبضء» ويسقط الضمان 
أيضًا؛ فإن الوكيل إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن يجب عليه الضمان؛ فصار 
كالبائع لا يشهد للمشتري؛ لأنه يسقط العهدة عن نفسه. 

واعلم أن ما ذكره القاضي من السماع مفرع على المذهب في سماع الشهادة 
بأن فلانا يستحق في ذمة فلان كذاء وهو ما حكاه الماوردي في باب الشهادة 
على الشهادة» ووراءه وجهانء. حكاهما ابن أبي الدم: 

أحدهما: عدم السماع؛ لأن هذا من وظيفة الحاكم. 

والثاني: إن كان الشاهد متمذهبًا بمذهب القاضي سمعتء وإلا فلا. 


)١(‏ سقط فى أ. () سقط في أ. 
(؟) سقط في ص. (:) في ص: به لنفسه نفعًا. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جهة١‏ / ١‏ 


ثم إطلاق القاضي القول بجواز شهادة الوكيل لموكله بعد العزل يؤخذ 
[منه]”2 أن الشخص إذا كان لولده حق على شخصء والقاضى يجهل أنه ابنه-: 
زأنم]"'" وحووكله أن شهه له | 

ويظهر أن يجيء في الجواز ما ذكرناه في جواز الشهادة للفاسق في الباطن بما 
علمه إذا كان عدلًا في الظاهر. ْ ْ 

قال: وإن”" جمع في الشهادة بين ما يقبل و”* ما لا يقبل» ففيه قولان: 

أحدهما: ترد في الجميع؛ لأن الصيغة واحدة» وقد ردت في البعض؛ فكذلك 
في البعض الاخر. 

والثاني: تقبل”*" في أحدهما دون الآخر؛ لاختصاص المانع به. 

قال الرافعي: والخلاف كالخلاف المشهور في تفريق الصفقة» بل هو هو. ومن 
هنا يظهر لك أن الصحيح الثاني؛ كما صرح به النواوي» واختاره في «المرشد). 

وقد أثبت بعضهم الخلاف المذكور وجهين» ومحله إذا كان ما لا يجوز لأجل 
التهمة؛ كما إذا شهد أنه اقترض من أبيه وأجنبي مالاء ونحو ذلك. وأما إذا كان ما 
لا يجوز؛ لأجل العداوة؛ كما إذا شهد أنه قذفه وأجنبيّاء أو قطع عليه وعلى رفيقه 
الطريق - فهاهنا ترد في الجميع قولًا واحدًا؛ لأن بهذه الشهادة ظهرت العداوة 
بين الشاهد والمشهود عليه؛ فردت شهادته عليه مطلقًا؛ كذا قاله البندنيجى في 
كتاب اللعان وغيره. 0 

وعن كتاب ابن كج: أن أبا الحسين حكى عن بعض الأصحاب فيما إذا شهد 
أنه قطع عليّ وعلى رفقتي الطريق - أن في قبولها في حق الرفقة قولين» كالقولين 
فيما إذا شهد لنفسه ولشريكه؛ فإن شهادته لنفسه مردودة» وفي شهادته لشريكه قولان» 
وهذه الطريقة حكى الإمام مثلها في كتاب اللعان فيما إذا شهد: أنه قذفه وأجنيًا. 

والصحيح الأول» ولم يورد العراقيون سواه. 

وما قاله ابن كج من جريان القولين في سماع الشهادة بالنسبة إلى الشريك عند 
الشهادة لنفسه ولشريكه» مذكور في «الإشراف» أيضًا. 


)١(‏ سقط في أ. (4) زاد في التنبيه: بين. 
(؟) سقط في ص. (5) في التنبيه: يقبل. 


١1‏ جه ١‏ كتاب الشهادات 


لكن المشهور - وبه جزم صاحب «التهذيب»», و«الكافي» في باب حد قاطع 
الطريق-: المنع؛ كما تقدم, ومثلاه بما إذا قال: أشهد أن العبد لنا نصفين» وقد حكينا 
أن القاضي أبا الطيب وغيره جعلوا من مسائله ما إذا شهد أنه قذف أمهما وأجنبية. 

وعزى البندنيجي ذلك في كتاب اللعان إلى نص الشافعي في «الأم». 

وحكى الإمام [ثم]'' في هذه الصورة طريقة قاطعة عن رواية الشيخ أبي علي: أنها 
ترد في الجميع؛ لأن قذف الأم يورث”'' العداوة» وقد حكاها القاضي الحسين ثم 
أيضّاء وصححهاء ولم بحك في باب حد قاطع [الطريق] ” غيرهاء وتبعه الإمام. 

والطريقان يجريان - كما حكاه الإمام في كتاب اللعان - فيما إذا شهد بقذف 
زوجته وامرأة أجنبية. 

فرع: إذا كان لشخص دين على شخصء» وله به بينة» فقضاه بعضه. ثم مات» 
أن جحدة فازاة: ضناحب الحق .[إقامة] ‏ البيئة علا فكت يشيدة قال فقهاء 
زماننا: إن شهد الشاهد على إقراره بباقي الدين» فقد شهد بخلاف ما وقعء وإن 
شهد على إقراره بكل الدين» شهد بما استشهد عليه و[ما]أ”' لم يستشهد فيه؛ 
فيكون في ذلك خلاف مبني على [أن]”'' من شهد قبل الاستشهاد. هل يصير 
مجروعاء آم لا كما اتن ين قلنا: يصير مجروحًاء بطلت جملة الشهادة» وإلا 
خرج على الخلاف السابق. 

فالطريق أن يقول: أشهد على إقراره بكذا من جملة كذا؛ ليكون منبهًا على 
صورة الحال» [وما قالوه في الحالة]"' الثانية قد رأيت مثله في «الإشراف» فيما 
إذا ادعى ألمّاء فشهد له شاهد بألف. وآخر بألفين. 

وفي «البحر» في الفروع المذكورة قبل كتاب الشهادات: أنه إذا ادعى تسعة» 
فشهد له شاهد على إقرار المدعى عليه بعشرة - [فالشهادة]!” زائدة على 
الدعوى؛ فتبطل في الزيادة» وهل تبطل في الباقي؟ قولان؛ بناء على القولين في 
تبعيض الإقرارء لكنه قال قبل ذلك في الفروع -أيضًا-: إن البينة لو خالفت 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(7) في أ: يوجب. () سقط فى أ. 
(9) سقط فى ص. (0) سقط في أ. 


(4) سقط فى أ () سقط في ص. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جة١ا‏ 4 


الدعوى في الجنس لا تسمع» وإن خالفتها في القدر إلى نقصان» حكم في القدر 
بالبينة دون الدعوىء وإن خالفتها إلى زيادة» حكم في القدر بالدعوى دون البينة» 
مالم يكن من المدعي تكذيب البينة في الزيادة» فإن أكذبها فيه» ردت» .ولم 
يحكم بها. وهذا قد ذكره الماوردي في باب امع ناض في السو 3 
وهو موافق لما في أدب القضاء» للزبيلي. فإنه قال: لو ادعى عشرة» فشهدت له 
البينة بعشرين» صح له العشرة» ولا يكون طعئًا على الشهود؛ لأنه لم يكذبهم بما 
فوق العشرة» بل صدقهم في العشرة» وسكت عما فوقهاء وذلك يحتمل أن يقول: 
كان في الأصل عشرونء وكنت قضيت منها عشرة» فادعيت الباقي» وشهد الشهود 
على الأض[ي» إذ ل بعليو يقشي؟ هلا يكزن لف #كلانا للج 

وعندي: أن الشهادة على إقراره بالقدر الباقي لا تمتنع؛ لأن من أقر بالعشرة 
فقد أقر بكل جزء منها؛ كما قال أصحابنا: من ادعى عشرة فقد ادعى كل جزء من 
أجزائهاء ومما يؤيد ذلك أمران: 

احدهماة. رانم" لواشييك شاع خسري وداه تلوف الفق سن 
الشهادتين» وتثبت العترود على الامج 

ولولا أن من شهد بالثلاثين]' عد ني تلفقتا» وثبتت العشرون. 

الثاني: أن من اشترى عيئًا بعشرة» هل يجوز [له]أ*' أن يقول: اشتريتها 
بتسعة؟ فيه وجهان حكيناهما في المرابحة: 

فإن قلنا: يجوزء فهاهنا كذلك. 

وإن قلنا: لا يجوزء فإنما كان ذاك؛ لأن العقد الواقع بعشرة مخالف للعقد 
الواقع بتسعة؛ لأنه يقتضي أن الدرهم من العشرة في الصورة الأولى مقابل لعشر 
المبيع» وفي الصورة الثانية مقابل لتسع المبيع؛ ولذلك لو شهد واحد بالعقد 
بعشرة» والآخر شهد بالعقد بعشرين» وأضافا إلى وقت واحدء وعين واحدة -لم 
يلفق» وهذا منتف في الإقرار. 

وقد حكى 1 الإقرار: أنا [إذا] © رددنا الشهادة [في الألف 
الزائد؛ لوقوع الشهادة]؟"" [به]”" قبل الدعوى لا لأجل الحرج؛ كما سنذكره 


)١(‏ في أ: الخصومة. (0) سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. (0) سقط في ص. 


)5( سقط في أ. 


وجهّاء فهل نردها في الألف المدعى به؟ فيه طريقان: 

أحدهما : القطع بالقبول. 

والثاني : طرد القولين. 

قال: وإذا7) أعتق عبدين» ثم شهدا على المعتق: أنه غصبهما - لم تقبل”") 
شيا دتما : 


قال القاضي أبو الطيب في مسائل الدور من كتاب الإقرار: لأن إثبات 
شهادتهما يؤدي إلى إسقاطها؛ لأنه إذا حكم بشهادتهما لم ينفذ العتق» وإذا لم 
ينفذ العتق بقيا على رقهما؛ وإذا بقيا على رقهما لم تصح شهادتهما؛ فلما كان 
إثباتها يؤدي إلى إسقاطهاء لم نقبلها. 

وهكذا الحكم فيما إذا ورثهما شخص عن أخيه. فأعتقهماء وشهدا بابن للميت 
- لم تسمع. 

وكذا [الحكم]”" لو أعتقهما المالك في مرض موته. فشهدا عليه بدين 
يستغرق التركة - لم تسمع؛ لما ذكرناه. 

[نم]”*' في مسألة الكتاب ليس لمن نسبا ملكهما””' إليه تسليم رقهما؛ لما فيه 
من إبطال الولاء على المعتق» وهل له أخذ أكسابهما؟ فيه وجهان. وجه المنع: أن 
استحقاق الأكساب فرع الرقء وأنه لم يثبت؛ كذا أخذته من كلام الرافعي في 
كتاب الإقرار. 

وقد حكى الإمام في كتاب الغصب فيما إذا كان في يد رجل عبد. فباعه. 
وأعتقه المشتريء فادعاه آخرء وصدقه البائع والمشتري والعبد - أن العتق لا 
يبطل» ولو مات هذا العبد. وترك مالاء ولم يكن له قريب”" وارث - فميراثه 
للمصدق. 

قال: و[قد]””' ينقدح في المسألة تفصيل» فنقول: ما يصح من اكتسابه من غير 
إذن المولي» وخيار التصرف إليه. فإنه يبين أن يكون كسب عبده؛ وما ثبت في يد 


)١(‏ في أ: وإن. (5) في أ: ملكه. 
(؟) في التنبيه: يقبل. (5) في أ: سبب. 
(9) سقط فى ص. (0) سقط في ص. 


):) سقط في أ. 


باب بن تغبل شهادله ومن لا تقبل حة ١‏ لك ١‏ 


لخدي كك براه اندي ور رخاس لطر سم 
فإنه ينكر الملك فيه برد عتق المشتري. 

قال: وهذا مما لابد منه. وهو مستقر المسألة» والأئمة وإن لم يذكروا هذا 
التفصيل فلا شك أنهم عنوه» ولو عرض عليهم لم ينكروه. 

قلت: ولا شك في إجرائه في مسألة الكتاب في الكسب في حال حياتهما إذا 
قلنا بالتسلط على أخذهء وكذا بعد موتهما؛ إذا لم يكن لهما قريب» واعترف 
المعتق بالغصب. والله أعلم. 

قال: ومن ردت شهادته لمعصية' غير الكفرء أو لنقصان مروءةء فتاب 
- أي: ذكر أنه تاب - لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة» أي: بإثباتها 
بالضد مما كان عليه» وهو صلاح العمل؛ لأن ما ادعاه من أعمال القلوب كما 
سنذكره. وهي لا مطلع عليهاء وهو متهم في قوله؛ لأنه قد يريد ترويج شهادته 
وإصلاح”'' حاله؛ فاعتبر الشرع مع دعواه إصلاح العمل الظاهر؛ ليدل على 
[ضدقه م ادعاه؛ قال الله تعالى: «#إِلَّا من تاب وَدَامَن وَعَِلَ عملا صَيِحَا 
تأزكهلك بَِدُ ألَهُ باهم حَسَتَدثْ)» الآية [الفرقان:٠7]»‏ وقال تعالى: لكت 
ب ملكا َأَعْرضُوا ل[ أ عنما [النساء:” ١‏ ]. 

قال: سنة؛ [لأن]*' لمضي الفصول الأربعة تأثيرًا بينا في تهييج”' النفوس» 
وانبعائها لمشتهياتهاء فإذا مضت على السلامة» أشعر ذلك بحسن السريرة. 

وأيضًا: فإن لها اعتبارًا في الشرع في مدة العنة» وفي الزكاة» والدية» والجزية؛ 
وهذا ما حكاه الماوردي والبندنيجي والقاضى الحسين والبغوي عن الأصحاب» 
ورجفطة ابه الما 0 

قال في «الحاوي)»: لكن اعتبار السنة» هل هو تحقيق أو تقريب؟ فيه وجهان. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب وغيره وراء ذلك وجهين: 

أحدهما: أن المعتبر مضي ستة أشهرء وقد حكاه القاضي الحسين -أيضًا- في 
موضع آخرء وقال الرافعي: إنه منسوب إلى النص. 
)١(‏ في التنبيه: بمعصية. (4:) سقط في أ. 


(0) في أ: صلاح. (0) في أ: تأثير. 
إفرة في أ: صدق ما. 


0 جو١‏ كتاب الشهادات 


قلت: ولعله أخذ من قول الشافعي في الأم: «أشهر»» قال أبو الطيب: وهذا لا 
معنى له؛ فإنه لم يرد في الشرع تقدير بستة أشهر في الأحكام. 

والثاني: أن المعتبر مضي مدة يغلب على ظن الحاكم فيها صلاحه؛ [وذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص.ء فإذا غلب على ظنه صلاحه]”'' وتوبته» قبلت 
شهادته» وهذا ما صححه القاضي الحسين.» وتبعه الإمام والعبادي. 

وقال الإمام في تضعيف سواه: وكيف المطمع والتقدير لا يثبت إلا توقيمًا؟! 

أما إذا كانت المعصية كفرًا؛ كما إذا ارتد من هو مسموع القول في الشهادة 
فلا يشترط في قبول شهادته استبراء”"' بإصلاح العمل بلا خلافء بل يكفيه النطق 
بالشهادتين» والتبرؤ من كل دين خالف [دين]”' الإسلام مع التوبة الباطنة؛ كما 
سنذكرها. 

قال الأصحاب: والفرق: أنه إذا أسلم فقد أتى بضد الكفر؛ فلم يبق بعد ذلك 
احتمال» وليس كذلك إذا كان قد زنى» أو شربء. ثم تاب؛ لأن التوبة ليست 
مضادة لمعصيته بحيث تنفيها من غير احتمال؛ فلهذا اعتبرنا في سائر المعاصي 
صلاح العمل؛ هكذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره. 

وقال الماوردي: إن الحكم كذلك إذا تاب من الردة عفوًا غير متَّق بها القتل» 
أما إذا أسلم عند إثباته للقتل» لم تقبل شهادته, إلا أن تظهر منه شروط العدالة؛ 
باستبراء حاله» وصلاح عمله”* . 

لامر كات الح فق أبرين: 

أحدهما: أنه لا فرق فيما ذكره من اعتبار الاستبراء بين أن تكون المعصية 
قذفًا أو غير قذفء وهو في غير القذف موافق لما [أورده الأصحاب؛ كما حكاه 


دلق سقط في أ. زهة في أ: اشتراط. زفوة سقط في أ. 

(:) قوله: أما إذا ردت شهادته بسبب الكفرء كما إذا ارتد وهو مسموع القول في الشهادة» فلا يشترط 
في قبول شهادته بعد الإسلام استبراء حاله بإصلاح العمل بلا خلاف» نعم» قال الماوردي: إذا 
أسلم عند إرادة قتله فلا بد من الاستبراء. انتهى. 
ونا التضاء كاامد من دع الخلااق فى ضرمت الضورة لمن كذلاف نقد دكي سريح الروياتي في 
تصنيفه في أدب القضاء المسمى بالروضة في ذلك ثلاثة أوجه؛ أحدها : يجب الاستبراء في الكافر 

مطلقاء والثاني: لا والثالث: إن كان مرتدًا وجب» وإلا فلا . ذكر ذلك قبيل باب العلم بالشهادة. 

وبذلك يتحصل مع ما قاله الماوردي أربعة أوجه. [أوا. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١ا‏ م١1‏ 


ابن يونس عن بعض أصحابنا وجهًا: أنه لا يشترط في شهادة الزور الاستبراء» 
وفي القذف]'' - قاله الشافعي في كتاب الشهادات من «الأم)-: أنه لا بد من 
إصلاح العملء وهو الذي جزم به في «التهذيب»؛ لكن ظاهر النص في 
«المختصر): أنه لا يحتاج فيه إلى استبراء؛ فإنه قال: والتوبة إكذابه نفسه؛ لأنه 
أذنب حين نطق بالقذفء. والتوبة منه أن يقول: القذف باطل؛ كما تكون الردة 
بالقول والتوبة عنها''' بالقول» فإن كان عدلًا قبلت شهادته» وإلا فحتى يختبر 
حاله. 

واختلف الأصحاب - لأجل ذلك- فى المسألة على طريقين: 

إحداهما- وهي التي أوردها الجا وري والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ-: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه لا يشترط؛ لأن القاذف يحتمل أن يكون صادقا؛ فلا حاجة فيه 
إلى التشديد. 

واصحهما في «الرافعي»: الاشتراط» وهو المختار في «المرشد)؛ لقوله تعالى: 
إلا ادن بأ من بَمْدِ دَلِكَ سكم [النور:ه]؛ فصار كما في سائر المعاصي. 

قال أبو الطيب: والقائلون بالأول حملوا الآية على التأكيد. 

والثانية: تنزيل النصين على حالين» والقائلون بها اختلفوا: 

فمنهم من حمل ما في «الأم» على ما إذا صرح بتكذيب نفسه. وما في 
«المختصرا على ما إذا لم يصرح. 

ومنهم من حمل ما في «الآم» على ما إذا لم يطل الزمان بعد القذف. [وما في 
«المختصر» على ما إذا طال الزمان بعد القذف]'' وحسنت سيرته؛ ثم تاب 
بالقول؛ كما سنذكره. 

ومنهم من حمل ما في «الأم» على ما إذا قذف سرًا وإيذاء كما هي صورة 
مسألتناء وما في «المختصر» على ما إذا جاء شاهدًا ولم يتم العددء وأوجبنا عليه 
الحد؛ فإنه لا خلاف -كما قال'*' القاضي أبو الطيبء وتبعه ابن الصباغ وصاحب 
«البحر)-: في أنه لا يجب في حقه الاستبراء» وهو الذي أورده الماوردي 


)00( سقط في أ. (9) سقط في أ. 
(؟) في أ: عندها. (5) في ص: قاله. 


١6:‏ حجة١ا‏ كتاب الشهادات 


والبندنيجيء واستدلوا لذلك بقول عمر -رضى الله عنه- لأبى بكرة: «تب» أقبل 
شهادتك» ولم ينكره أحد. ْ ْ 

وفرقوا بينه وبين القاذف سيا وإيذاء بأن القاذف سيا مقطوع بفسقه؛ بنص الكتاب» 
والفسق عند الشهادة غير مقطوع به؛ ولهذا اتفقوا على قبول روايته» وعدم قبول رواية 
ذاك» وعلى هذا' قال ابن الصباغ والروياني: من كانت شهادته تقبل بنفس توبتهف 
فللإمام أن يقول له: تب» أقبل شهادتك؛ كما فعل عمر -رضي الله عنه. 

وقال الإمام: الوجه عندنا أن يقال: إذا صرح بتكذيب نفسه فلا يخرج 
[على]”"' هذا التفصيل وترديد القول» بل يقطع فيه بالاستبراء. 

وإذا جاء شاهدّاء فى الاستبراء قولان مرتبان على ما إذا جاء قاذفّاء وهذه 
الصورة أولى بألا يشترط الاستبراء فيها. 

وقال الغزالي: الصواب أن نقول: إن علم - [أي:]”” القاذف سيًّا- أن ذلك 
حرام» فهو فاسق؛ فيستبرأً. وإن ظن أن هذا الصدق”*' مباح» فلا حاجة إلى 
الاستبراءء ويكفي قوله: تبت. 

الأمر الثاني: أنه لا يشترط قبول الشهادة بعد التوبة» والإصلاح في العمل أمر 
آخرء وهو فيما عدا شهادة الزور وما فى معناهاء والقذف موافق لما”' أورده 
الأصحاب إذا كان مقبول الشهادة قبل ذلك. 

وأما فى شهادة الزورء فقد قال فى «المهذب:: لا بد أن يقول: كذبت فيما 
فعلت» ولا أعود إلى مثله. ١‏ 

قال الرافعي: وقضية ذلك أن يطرد في الغيبة والنميمة. 

وفي «الحاوي» في باب ما على القاضي في الخصوم: أنه هل يحتاج إلى 
النداء عليه بالتوبة من شهادة الزور؛ كما ينادى عليه عند الحكم بفسقه؛ لأجل 
ذلك؟ فيه وجهانء وعلى المنع فالفرق أن ظهور التوبة بأفعاله أقوى. 

ولأن في النداء بذلة لا تليق بحال العدل. بخلاف الفسق. 

وأما في القذف. فقد ذكرنا عن الشافعي أنه قال: «والتوبة إكذابه نفسه...» إلى 


)001 في أ: ذلك. (:) في أ: الصداق. 
6 سقط في أ. (ه) في أ: ما. 


2١‏ سقط في أ. 


باج من تقل شهادته ومن لا تثبل جة١ ١6‏ 


آخره» واختلف الأصحاب في مراد الشافعي بذلك: 

فقال الإصطخري: مراده: ما اقتضاه ظاهر كلامه» وهو أن يقول: كذبت بما 
قذفته بو'اك ولا أعود إلى مثله؛ لأنه روى [أن ال كك قال: ري الْمَاذْفِ 
إكدَابُمٌ نفْسَة) "2 قال: ود يقول ذلك وإن كان صادقًا في قذفه؛ لأن الله تعالى قال: 
لذ لم يَأنوأ بالشهدا وليك عِنْدَ أسَّه هم الْكَدبْود» [النور:١]؛‏ فهذا لقب أثبته 
الشرع؛ فيكذب””'' القاذف على هذا التأويل نفسه؛ فإن الشرع سماه: كاذبًا. 

قال الإمام: وهذا بعيدء لا أصل له. 

وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وجمهور الأصحاب - كما قال الرافعي» 
وادعى البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما: أنه المذهب-: لا يكلف أن يقول ذلك؟ 
فإنه قد يكون صادقاء فكيف نأمره بأن يكذبء والآية التي ذكرها الإصطخري 
نزلت في قصة الإفكء وعائشة -رضي الله عنها- كانت مبرأة مما قالوا؛ فلذلك 
سماهم الله تعالى: كاذبين» ولكن يقول: القذف باطلء وإني نادم على ما فعلت» 
أو يقول: ما كنت محمًا في قذفي» وقد تبت منه» وما أشبه ذلك. 

والخبر محمول على الرجوع والإقرار ببطلان ما صدر منه؛ فإنه نوع إكذاب» 
وكذلك لفظ الشافعيء ويؤيده قوله بعد ذلك: «والتوبة منه أن يقول: القذف 
باطل»» وعلى هذا قال في «الحاوي»: هل يحتاج أن يقول في التوبة: «لا أعود 
إلى مثله»» أم لا؟ فيه وجياة: 

أحدهما: لا يحتاج [إليه]*'؛ لأن العزم على ترك مثله يغني''' عنه. 

والثاني: لا بد أن يقول: لا أعود إلى مثله؛ لأن القول في هذه التوبة معتبر”"'» 
والعزم ليس بقول. 

قال الرافعي بعد حكاية قول أبي إسحاق: ولا ب 


000 في ص: فيه. 2020 في ص: أنه. 

إفية ذكره الحافظ في التلخيص (4/ )44١‏ وقال: الم اممر در قال وكن الخاري معلماخ عه أنه 
قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك»» ووصله البيهقي. 
قلت: أخرجه البخاري معلقا (5/ 287) كتاب الشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق» بعد حديث 
رقم (2)751141 ووصله البيهقي في السنن الكبرى ( 2بينن قول عمر رضي الله عنهما. 

(:) في ص: فيكون. (0) سقط فى أ. 

(7) في أ: يعني. قن سد 


كه١‏ جة١‏ كتاب الشهادات 


سبيل السب والإيذاء» وبين القذف على صورة الشهادة؛ [إذا]”'2 لم يتم عدد 
الشهود. وقلنا: يوجب الحد على من شهد. 

ويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب جريانه بين يدي القاضي. 

وما ذكره في القاذف على سبيل السب [لا نزاع]”'"' فيه» وأما القاذف على 
صورة الشهادة» فقد قال البندنيجي وابن ن الصباغ: إنه يكفي في توبته أن يقول: 
ندمت على ما كان منيء ولا أعود إلى ما أتهم فيه» فإذا قال هذاء زال فسقه. 
ثبتت عدالته» وقبلت شهادته. 

وقال الماوردي: يعتبر في توبته من الشروط المتقدمة في قذف السب أن يقول: 
قذفي باطل» ولا يحتاج إلى الندم وترك العزم؛ لأنها شهادة في حق الله تعالى؛ 
ولا أن يقول: إنني كاذب,. ولا يقول: لا أعود إلى مثله؛ لأنه لو كمل عدد الشهود 
لزمة أن يشهد: 

أما إذا لم نوجب الحد عليه؛ فلا حاجة به إلى التوبة. 

وكذا نقول فيما إذا قذف سيا وإيذاءء ثم أتى ببينة تشهد بالزنى» أو على 
الإقرار به» أو كان زوجّاء فلاعن» ولم تلاعن المرأة - لا يحتاج إلى التوبة في 
قبول الشهادة؛ كما جزم به الماوردي وابن الصباغ. 

وفي «النهاية» وجه آخر: أنه لا بد منها؛ لأنه ليس له أن 50 بالبينة» 
بل كان ينبغي أن يجيء مجيء الشهود. 

ومن هذا التعليل يظهر لك أن نه( لا يطرد في قذف الزوج إذا لاعن بعده؛ لأنه 
قد يضطر إليه. 

أما إذا لاعنت المرأة أيضّاء قال في «الحاوي» في كتاب اللعان: فيحتمل في 
ارتقاع افشقه وجهينم؟ لآن العانها اتعازفن اللعانة " 

فإن قلت: ما ذكرته لا يرد على الشيخ؛ لآن إكذاب القاذف وغيره نفسه فيما 
أتى به» من جملة شرائط التوبة و'*2 أركانها؛ كما أفهم ذلك كلام الشافعي وغيرهف 
والشيخ؛ فقد قال: «لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة»؛ فاندرج ما ذكرته 


)١(‏ سقط في أ. (9) في أ: أن الوجه. 
(؟) في أ: والإيذاء. (4:) في ص: أو. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جهة١‏ /اه 1١‏ 


قلت: كلام الأصحاب كالمصرح بأن هذا غير معتبر في التوبة الباطنة بين العبد 
وربه» وإنما هو معتبر في التوبة الظاهرة» وقول الشيخ: «ثم تاب»», المراد به: التوبة 
الباطنة» وقوله: «لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة», يعود إلى التوبة الأولى؛ 
لأنه ات فيه بالألك واللام؛ فعادت إلى ما ذكر أولا؛ كما في قوله تعالى: 8« 
66 ِل فْعَوَنَ رسُولا * مَحَصَى فِرَعَوَتُ _اليَسُول» [المزمل: 218 .]١15‏ 

وإذا كان ذلك اتجه السؤال» لكن للمعترض أن يقول: مراد الشيخ بقوله: «ثم 
تاب»: التوبة الظاهرة التى تشمل ما ذكرته وغيره؛ لأن قوله بعد ذلك: «حتى 
لمعو عار التو 1 يدود ال" الأولي» 

وقد اتفق الأصحاب على أن التوبة الظاهرة بما ذكرناه لا بد”" منها مع التوبة 
الباطنة؛ فتعين أن المراد بما ذكره أولّا: التوبة الظاهرة؛ وعلى ب ينتفي 
السؤال» وهو الأحسن؛ لأن الدعوى أن مراد الشيخ بالتوبة التي ذكرها أولا: 
الباطنة» لا دليل عليه والله أعلم. 

واحترز الشيخ بقوله: «ومن ردت شهادته؛ لمعصية غير الكفرء أو لنقصان 
مروءة» عما إذا ردت شهادته؛ لأجل الغلط؛ فإنه لا يستبرأً؛ كما صرح به البغوي 
والرافعي» وعما إذا ردت شهادته؛ لحرصه على أدائها قبل الاستشهاد؛ إذا قلنا: إنه 
ار و ا كنا سنذكره؛ فإنه لا يحتاج إلى استبراء؛؟ كما صرح به البغوي. 

لكن في «النهاية» في باب الشهادة على الجناية: أن الأصحاب قالوا: يستبرأ 
أيضًاء نلا فل استبراؤه مبلغ استبراء الفاسق» بل 5 

[وحد القاضي ذلك في «تعليقه» بيومين أو ثلاثة؛]”؟» فإن الغرض يحصل لنا 
بأن يبين لنا شبهة لإقامة الشهادة في حينها وؤقتهاء وترك ما يدل على غرضه في 
الثبوت والابتداء. 

وهذا المسلك وإن كان ظاهرًا فليس على أوثره وأحبه. وهذا ذكره تفريعًا على 
قولناة إنه لو أعاد تلك الشهادة لم تقبل» وأنه يشعرط على هذا -'أيضًا 2 أن 
يتوب عما جرى منه» ويذكر أنه لا يعاود مثله» ولا يبادر الشهادة قبل الاستشهاد. 


والله أعلم. 


)١(‏ في أ: على. () سقط في أ. 
(؟) في ص: فلابد. (4) سقط في أ. 


١4‏ جهو ١‏ كتاب الشهادات 

ثم قد يقال: إنه احترز بما ذكره عما إذا ردت شهادته في القذف؛ لنقصان 
العدد إذا أوجبنا عليه الحد؛ فإنه لا يجب الاستبراء عند الجمهورء ولا يقال: إن 
نفس إقدامه على الشهادة بذلك معصية؛ لآن العدد لو تم عمل بقوله» ولو كان 
نفس الإقدام معصية لما عمل به؛ لما سنذكره عند الكلام في حد شهود القذف» 
لكن إطلاق الأصحاب القول بتفسيقه بناء على إيجاب الحد عليه يدل على أنه 
معصية» وحينئذ فيكون كلام الشيخ يشمله؛ ويقتضي وجوب الاستبراء» وهو 
خلاف ما أورده الأصحاب كما عرفته. 

واعلم أن التوبة في الباطن التي تتبعها التوبة في الظاهر المرتب عليها غفران 
الذنب وغيره تحصل - كما قال الأصحاب فيما إذا كانت المعصية لا يتعلق بها 
حد لله تعالىء ولا مال» ولا حق للعباد: كوطء الأجنبية فيما دون الفرجء 
وتقبيلهاء والاستمناء» ونحو ذلك - بأمرين: الندم على ما كانء والعزم على ألا 
يعود إلى ذلك في المستقبل. 

قال القاضي أبو الطيب: وقد يعبر عن ذلك بعبارة أخرىء فيقال: أن يستغفر 
الله تعالى عما مضىء ويترك الإصرار فى المستقبلء» قال الله تعالى: #والديت ذا 
ملا كفئة أ طلا أنه نفسهم ذَكَرُوأ 2 َأَسْحَفْوأ دُوْيوم» [آل عمران:0؟١]؛‏ 
هذا هو الندم على ما كان وس يَنْفِرٌ اذوب إلا أنَهُ وَلَمّ يُصِرُا عل مَا 
تَمَنُوَ4 [آل عمران: 1768]. هذا هو العزم على ألا يعود؛ كذا قاله البندنيجي 
والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والبغوي. 

وذكر الرافعى وغيره من المتأخرين أمرًا ثالنًا: وهو ترك مثل ذلك في الحال» 
فإذا فعل ذلك لله تعالى قبل الحشرجة والمعاينة» قبلت توبته عما ذكرناه وعن 
غيره بالشرط الذي سنذكره؛ لقوله تعالى: #وهوٌ ألذِى يبل لويد عن 4 
[الآية]'' [السوري 1 وقوله تعالى: #وئويواً إل انه يكنا امه اللزيترت 
ل تفيمُت* [النور:١‏ 7]» وقوله تعالى: افر ألذَّبِ وَكَابلٍ اتن» [غافر:*9]» 
وقوله هاه السلام-: «التَائِبُ مِنّ لدت كن لا دن له)1" 


)١(‏ سقط في ص. 
زفق أخرجه ابن ماجه (75/ )١570 ١١519‏ كتاب الزهد باب: ذكر التوبة» برقم »2575٠9(‏ والبيهقي 
(/254). والبيهقي في الشعب (777”/5)» وقال البوصيري في الزوائد (؟8/5٠):‏ رواه - 


وقد روي عن ا قال: بقية همر المرء لا'قيمة له يدرك [4] 7 مااقات» 
ويحيى به ما مات» ويبدل حسناته سيئات. 

آنا إذا فم أذلك] ''؟ بعد الحشرجة والتعانة قلا ينفح للك قال الله 'تغالن: 
©إِنَمَا التَوَبَهُ عل عل ألو الآية [النساء:0١].‏ 

واحترز الرافعي بقوله: «ترك مثل ذلك في الحال» عن الإقلاع عن معصية 
لقناضة] "'" برقعها يتفي [دوة مكصي] !+ فإن العزية ا صحصل منهاة رقه 
تنبيه على مذهبنا: أنه لا يشترط في صحة التوبة عن معصية الإقلاع عن كل 
المعاصي كما حكاه القاضي أبو الطيب» خلاقًا للمعتزلة؛ فإنهم اشترطوا ذلك. 

وإن تعلق بالمعصية حت مالي: كمنع الزكاة» وكذا الكفارات - كما قاله 
البندنيجيء وفيه نظر إن لم نوجبها على الفور- وكالغصب والجنايات الموجبة 
للمال؛ فيعتبر [مع]”*' ما ذكرناه في صحة التوبة: أن يخرج من ذلك الحق حسب 
الإمكان؛ فيؤدي الزكاة» ويرد المغصوب على الوجه المأمور به شرعًا إن كان 
باقيّاء وبدله إن كان تالقًاء أو يستحل فيبرئه المغصوب منه إن كان حيّاء فإن كان 
قد مات فعل ذلك مع وارثه. 

وإن غاب وانقطع خبره» دفعه إلى قاض يعرف سيرته وديانته» فإن تعذر 
تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له؛ [كذا]''' ذكره العبادي في «الرقم). 
والغزالي في غير كتب الفقه؛ وهذا إذا كان موسرّاء فلو كان معسرّاء عزم على 
الأداء إذا أيسر. 

قال أبو الطيب: ومتى أيسر أداه. 

فلو مات قبل أن يغرم, قال الرافعي: فالمرجو من فضل الله - تعالى جَدُّه - 
المغفرة. 

وإن تعلق بالمعصية حق غير مالى» فإن كان حدًا لله تعالى: كما إذا زنى» أو 
سرق» أو شرب الخمر - فإن لم يظهر ذلك بشهادة» قال القاضي أبو الطيب: 
فالأفضل أن يستر نفسه. 


البيهقي في الكبرى من طريق عبد الرزاق عن معمر فذكره» ورواه من طريق علي بن عبد العزيز 
عن الرقاشي به ثم قال: روي من أوجه ضعيفة. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. (9) سقط في ص. 

(4) سقط في أ. (5) سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. 


١6‏ جوة١‏ كتاب الشهادات 


وقال القاضي الحسين” يكره أن يظهر ذلك؟؛ لقوله - علية 00 «(مَنْ 
أضاك مِنْ هَذِه الْقَاذُورَاتٍ 1" َليَسْتَِْ بِسثْر الله تَعَالَى؛ فَإِنَّ مَنْ يبد [[1]15") 
صَفْحَتَهُ نُقِمْ فيه حَدَّ الله»" ''» وفي هذه الحالة تحصل التوبة بما ذكرناه 0 الصورة 
الأولى. 

قال الأصحاب: ولو أراد أن يبدي ذلك؛ ليقام عليه الحد. لم يحرم. 

قال البندنيجي: اللهم [إلا]1”' أن يتقادم عهد ذلك» ونقول: إن الحد يسقط 
بتقادم العهد؛ كما حكيناه قولا في بابه؛ فلا يحل له التمكين من الاستيفاء؛ لأنه 
ليس هناك حد فيستوفى منه. 

قال ابن الصباغ: وهكذا نقول على هذا القول: إذا اشتهر ذلك بين الناس» ولم 
تقم به بينة عند الحاكم. 


نعم» لو ظهر بالشهادة عليه» فإنه يجب عليه أن يظهر ذلك للإمام؛ ليقيم عليه 
الحد. ولا يجوز له أن يكتم ويستر على نفسه؛ لأنه لا غرض له في كتمانه وقد 
قامت به البينة. 

وفي هذه الحالة تتوقف التوبة على فعل ذلك مع ما تقدم؛ فإن لم يستوف منه 
صحت توبته؛ كما قاله الماوردي» وتبعه في «البحر»» وكان المأثم في ترك الحد 
على من يلزمه [استيفاؤه]أ”' من الإمام أو من ينوب عنه» ولا يجري الخلاف 
السابق في [أن]”"" الحد هل يسقط أم لا بتقادم العهد والتوبة؛ لأن محله إذا لم 
يثبت عند الحاكم - كما قاله ' الماوردي هنا- أما إذا ثبت- كما صورنا - فلا 
يسقط قولًا واحدّاء وقد تكلمنا على ذلك في باب حد الخمر. 

وإن كان حمًّا للعباد. قال الماوردي: فإن لم يكن ذلك حدًا: كمن تعدى 
فضرب إنسانًا فآلمه”*» احتاج - مع ما ذكرناه في الحالة الأولى في صحة التوبة 
- إلى استحلال المضروب باستطابة نفسه؛ ليزول عنه الإثم في حقه. فإن أحله 
منه» وإلا مكنه من نفسه؛ ليقابله على مثل فعله؛ [لأن ذلك ما في وسعه]ا*' كما 


)١(‏ سقط في أ. (4:) سقط فى أ. (0) في ص: قال. 
(0؟) سقط فى أ. (0) سقط فى أ. (4) فى ص: آلمه. 
(9) تقدم. (7) سقط فى أ. (9) سقط فى أ. 


بات من تقبل :شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 1 


فعل عمر -رضي الله عنه- [في الذي]”'' ضربه حين رآه يصلي مع النساء. 

وكلام القاضي الحسين موافق لذلكء وقال: إن صاحب هذا الحق إذا كان قد 
مات لا يأتي إلى وارثه» بل يستغفر لذلك الميت. 

وإن [كان]”'' ذلك الحق قصاص]) فى نفس أو طرف أو حد قذف؛ فالتوبة 
- كما قالوا -: أن يأتي بما تقدمء 50076 ويمكنه من الاستيفاء» فإن لم 
يعلم المستحقء فيجب في القصاص أن يخبره» ويقول: أنا الذي قتلت أباك» 
ولزمني القصاصء فإن شئت فاقتص» وإن شئت فاعف. 

وفي حد القذف: هل يخبر؟ 

الذي أجاب به العبادي وغيره هاهنا: نعم؛ كما في حق القصاص. 

وحكى الغزالي فيما إذا أتى ببعض كنايات القذفء وأراد القذف. ولم يُحَلفه 
المقذوف على النية - ترددًا فى أنه هل يخبره بذلك» أو يخفيه ولا يؤديه؟ 
قال الرافعي: وفي مثله في الغيبة رأيت في «فتاوى» الحناطي: أنها [إذا]”” لم 
تبلغ المغتاب» كفى الندم والاستغفار» وإذا بلغته» أو طرد طارد قياس القصاص 
والقذف فيها -فالطريق: أن يأتى المغتاب» ويستحل منه» فإن تعذر بموته» أو عسر 
لخي فوا ساف د مسدفي النه كال ول كنان كليل الزرنةة فلك ذكره 
الحناطي وغيره. 

قال العبادي: والحسد كالغيبة» وهو أن يهوى زوال نعمة الغيرء فيأتي المحسود. 
ويخبره بما أضمره» ويستقيله ويسأل الله تعالى أن يزيل عنه هذه الحالة”*'. 

قال الرافعي: [و]””' في إلزام الإخبار عن مجرد الإضمار بُعْد. 

فرع: إذا قصر الشخص فيما عليه من الدين والمظلمة» ومات المستحق» 
واستحقه وارث بعد وارث - فمن المستحق له فى الآخرة؟ قال القاضى الحسين 
في «تعليقه»: إن كان صاحب الحق قد ادعاه ل هو عليه» 56 عليه - 
فلا خلاف أنه يكون للأول في القيامة. 

وإن كان صاحب الحق لم يحلفه. فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه للأول» وهو الصحيحء وعليه”'' ينطبق قول أبي عبد الله الحناطي 


)١(‏ سقط في أ. (9) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: الخلة. (7) في ص: على هذا. 


15 جة١‏ كتات الشهادات 


القيامة. 

والنانى : أنه يكون للكل. 

والغالث : أن ذلك يكون للأخيرء وأن لمن فوقه إلى الأول ثواب المنع 
ويقرب من هذا ما حكي عن «الرقم: أنه يكتب الأجر لكل وارثء ثم يكون 
الثواب لمن بعده. 

وقد حكي عن رواية أبي عبد الله الحناطي وجه: أنه لآخر من مات من 
الوارثين. 

ولا خلاف -كما قاله القاضي الحسين وغيره- في أنه لو دفع [الحق. أو خرج 
منه إلى بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق إليه» أنه يخرج] 7 عن المظلمة إلا 
بما سوّف وماطل؛ وكذا إذا أبرأه ذلك الوارثء والله أعلم. 

قال: وإذا شهد الكافرء أو الصبيء أو العبد في حق. فردت شهادتهم. ثم 
أسلم الكافرء وبلغ الصبي. وعتق العبدء وأعادوا تلك الشهادة - قبلت؛ لأنه لا 
عار على هؤلاء فيما لأجله ردت شهادتهم؛ فإن الكافر يناظر على دينه» ويفتخر 
به والصبي والعبد ليس الصّبا والرق إليهماء فإذا كان كذلك لم يلحقهم تهمة في 
الإعادة في حال الكمال. 

وأيضًا: فإن [رد] (' شهادتهم ثابت بالنصء, ولم يكن للاجتهاد فيه مساغ» ولم 
يجب الإصغاء إليها؛ فكان وجودها كعدمهاء ولو لم ترد حتى أسلمء وبلغ. 
وعتق - قبلت؛ فكذلك في هذه الحالة؛؟ وهذا يوضحه ما ذكرناه 7 عند الكلام 
في قول الشيخ: فإن كانوا فساقاء قال للمدعي: زدني في الشهود. 

ثم لا فرق فيمن ردت شهادته للكفر ثم أسلم وأعادها بين أن يكون متظاهرًا 
بكفره أو كاتمًا له. 

وعن كتاب ابن كج حكاية وجهين في قبول شهادة المتكاتم '؟ 

وقال الرافعي: إن قضية كلام الأصحاب تقتضي المنع. 

وكذا لا فرق فيمن ردت شهادته للرق» ثم أعادها بعد الحرية بين أن يكون ة 


لمن 


)١(‏ سقط في ص. () في ص: ذكرته. 
(؟9) سقط في أ. (:) في ص: المكاتم. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جهة١ ١‏ 


أو مكاتبًاء يشهد''' لسيده أو لغيره؛ كما قاله القاضي الحسين. 

قال: وإن''' شهد الفاسق. أو من لا مروءة لهء فردت شهادته؛ ثم تاب» 
وحسنت طريقته. وأعاد تلك الشهادة - لم تقبل؛ لأنم إيتغير برد شهادته بسبب 
فسقه الصادر منه؛ فلا يؤمن أنه أصلح حاله [وأرى]'" الناس العدالة؛ ترويجًا 
لشهادته» ولدفع العار عن نفسه. 

قال القاضى الحسين: ولأن رد شهادة الفاسق إنما كان بالاجتهاد» ويجوز أن 
يكون هو صادقًا في الشيء المشهود به؛ فرده تعلق باجتهاد القاضي؛ فلو قبلت 
شهادته المعادة؛ 0 عدالته. وهي أيضًا مدركة بالاجتهاد - لأدى إلى نقض 
الاجتهاد [بالاجتهاد]”* ُ وهذا ما نص عليه الشافعي في الصورتين. 

وعن المزني وأبي ثور: أن شهادة الفاسق إذا تاب؛ وأعادهاء قبلت؛ كما في 
شهادة الكافر ونحوه. 

والفرق على المذهب ما ذكرناه. 

قال ابن الصباغ: وقد ذكر في «التعليق» فرقًا آخر: وهو أن المانع من قبول 
الشهادة في حق الكافر والصبي والعبد قد زال قطعًاء بخلاف الفاسق. قال: وهذا 
ليس بصحيح؛ لأنهم سواء””' في قبول شهادتهم في غير هذه الشهادة» وإن اختلفا 
فيما ذكرء والراجع عن الشهادة [أداة حكمه]”'' في إعادة تلك الشهادة حكم 
الفاسق فيما ذكرناه. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في الفاسق بين المتكاتم لفسقه» الكل 
المتظاه ) به والشعلن وهو ما جزم به القاضي أبو الطيب: حي ذكر حكم 
المتكاتم كما ذكرناه”ة "5 وألحق به المتظاهر بالفسق. 

وقال القاضي الحسين في موضع: إنه لا خلاف في قبول شهادة المعلن 
بالفسق» المعادة بعد التوبة. وهو قضية التعليل الذي حكيناه عنه؛ لأن الرد'' '' في 
هذه الحالة لم يكن بالاجتهاد. بل هو ملحق برد شهادة الكافر؛ ولذلك قال 
الماوردي بعد ذكره [مثل]”' '' ما ذكرناه عن القاضي في تعليل المسألة الثانية: 


)في عن: شهله (©») فى ص: سووا. () فى ص: ذكرنا. 
(20) في التنبيه: ولو. (5) سقط في أ. () في ص: الردة. 
(9) سقط فى أ. 0) فى أزو. (0) سقط في ص. 


9) سقط في 1 () في ص: المظاهر. 


لل جو ١‏ كتاب الشهادات 


وقضية هذه العلة سماع شهادة المعلن بالفسق إذا أعادها بعد التوبة» ولو قيل به 
لكان وتيا 

لكن هذا الكلام منه يقتضي أن المذهب عدم القبول فيه. 

وكذلك حكى الرافعي: أن الروياني اختاره بعد أن قال: إنه ينسب إلى ابن أبي 
هريرة» وروى وجهًا آخر معه؛ وذكر أنه منسوب إلى أبي إسحاق: أنها تقبل» وأن 
القاضي أبا الطيب اختاره. 

والرافعي في ذلك متبع لابن الصباغ؛ فإنه [قال: إن2'1 القاضي أبا الطيب قال: 
إنها تسمع؛ كشهادة الكافر. 

والذي رأيته في «تعليقه» ما ذكرته أولاء [ولا]!"' فرق بينه وبين الكافر ومن 
فى معناه؛ لأن”" ذلك لا يتغير بأول شهادة ردت [له]؟؟» ولا ما بعدهاء بخلاف 
المعلن بالفسق؛ فإنه إذا ردت شهادته في أول مرنا©» تلحقه منقصة. 

وقد حكى القاضي الحسين في المسألة الوجهين أيضًا في موضع آخرء كما 
حكاهما غيره من المراوزة. 

فرع: إذا ردت شهادة شاهدي الفرع لفسق شاهد الأصلء» ثم حسنت حاله؛ 
فأعادا تلك الشهادة» أو أعادها هو بنفسه - لم تقبل. 

قال القاضي الحسين: وكذا لو شهد على شهادته غير هذين الشاهدين قبل أن 
ترد شهادة هذين» أو بعده. فجاءا فشهدا - 5 تقبل. 

وقد نسب الرافعي هذا النقل إلى «أمالي» أبي الفرج» وقال: إن شهادة شاهدي 
الفرع لو ردت؛ لفسقهماء ثم أعادها شاهد الأصلء أو غيرهما - قبلت» وهو 
كذلك في «تعليق» القاضي أيضًا. 

فرع: إذا شهد العدو على عدوه. فردت شهادته؛ ثم زالت العداوة» وأعادها 
فعن أبي إسحاق: أنها لا تقبل» وهو الذي صححه - كما قال الرافعي - في 
«المهذب». و«التهذيب». 

وعن أبي إسحاق: أنها تقبل؛ كذا قاله القاضي الحسين» ولم يورد البندنيجي 
في كتاب اللعان غير الوجه الأخير. 


)١(‏ في أ: حكى أن. (0) في أ: فإن. (0) في أ: أمره. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في أ. (7) في ص: لا. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جة١ ١‏ 


قال: وإن شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الاندمال» فردت شهادته؛ ثم 
اندمل الجرح» وأعاد [تلك ”2 الشهادة - فقد قيل: تقبل؛ لأن شهادته إنما 
ردت خشية من موته من تلك الجراحة؛ فيكون كأنه شهد لنفسه. فإذا برئ زال 
هذا [المعنى» وهذا]”"' ما اختاره في «المرشد). 

وقيل: لا تقبل؛ كشهادة الفاسق إذا أعادها بعد التوبة؛ لأنهما جميعًا رداء 
لأجل التهمة؛ وهذا ما قال به أبو إسحاقء واختاره النواوي» وقيل: إنه ظاهر 
المذهب. ولم يحكِ القاضي الحسين في باب الشهادة على الجناية غيره» وطرده 
فيما إذا شهد بالجراحة قبل الاندمال وهو وارث؛» ثم حدث للمجروح ابن 
يحجبه» فأعاد تلك الشهادة. 

وفي «الحاوي» حكاية الوجهين في هذه الصورة أيضًا. 

قال القاضي أبو الطيب: والقائلون بالأول فرقوا بأن العلة المانعة لقبول شهادته 
قدا زالت يفيت وهو كونها غير متدملة؛ خشية حضول المشهوة يه [ل2]4: ولي 
كذلك الفسق. 

وقد نسب القاضي الحسين هاهنا القول بعدم القبول إلى القفال» وقال: إن 
أصحابنا ذكروا فى المسألة وجهين؛ كالسيد إذا ردت شهادته لمكاتبه» فعتق» وأدى 
السيد تلك الشهادة» هل تقبل أم لا؟ فيه قولان. 

وفي «الشامل» حكاية القبول في مسألة المكاتب عن بعض الأصحابء ومقابله 
إلى تخريج ابن القاص؛ ولأجل ذلك حكى الفوراني وغيره الخلاف في المسألة 
وجهين» واختار في «المرشد» منهما القبول. 

وكذا الخلاف يجري - كما حكاه القاضي عن ابن سريج - فيما إذا شهد 
المولى لعبده بما لا يعود نفعه إليه: كالنكاح» فردت شهادته. ثم عتق العبد. فأعاد 
السيد تلك الشهادة» فهل تقبل؟ فيه قولان: 

والأصح: لا؛ لأن الرد كان للتهمة. 

ومقابله منسوب في «الرافعي» إلى ابن القاص. 

والخلاف جارٍ -أيضًا؛ كما قال الرافعي- فيما لو شهد اثنان من الشفعاء بعفو 


)١(‏ سقط في التنبيه. (؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


1١55‏ جهة١‏ كتاب الشهادات 


شفيع ثالث قبل أن يَعْفُوَا''» فردت شهادتهماء ثم أعاداها بعد عفوهما. 

ومن ردت شهادته لوقوعها قبل الاستشهاد. ثم أعادها بعده. هل تسمع؟ سياتي 
الكلام فيهاء إن شاء الله تعالى. 

قال: ويقبل في المال وما يقصد به المال: كالبيعء و" الإجارة» والرهن» 
والإقرارء والغصب. وقتل الخطأ - رجلان» و””“رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: 
«#رَسْئَنِدُوأ سَبِيدنِ من رَجَلِكُمٌ ون لَمْ يكنا رمن هَيَجَلُ وارأكان» 
[البقرة:787]؛ فكان محمولا على عمومه فى كل حق إلا ما خصه دليلء قال 

ولا فرق في شهادة الرجل”* والمرأتين بين أن تتقدم شهادة الرجل أو تتأخر؛ 
صرح به القاضي أبو الطيب» والحسين» والإمام. 

وكذا لا فرق بين أن يقدر على رجلين, أو لا يقدر إلا على رجل وامرأتين» 
لم يختلف أصحابنا في ذلك. 

والخنثى المشكل في هذا المقام كالمرأة. 

قال: و“ شاهد ويمين المدعي؛ لما روى الشافعي بسنده عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ الله كل قَضَى بِالْيّمِينِ مَعَ الشَّاهِدِه"' '» قال عمرو: في 
الأموال. 

وهذا الخبر وإن كان منقطعًا؛ لآن عمرًا لم يلق ابن عباس» فقد رواه خالد 


)١(‏ في ص: يعفو. 0( في ص: أو. 
(7) في التنبيه: أو. (5) في أ: الرجلين. 
)2 في التنبيه: أو. 


(5) أخرجه مسلم (17717/7) كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد.ء حديث (17/17/5) 
وأبو داود (54/ 77) كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهدء» حديث (7708) والنسائي في 
«الكبرى» (8/ 440) كتاب القضاء: باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث (5011) 
وابن ماجه (7/ 01797 كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين حديث )7717١(‏ وأحمد 
لضي 011/0 كنات الأقضية رقم 2711 178) وابن الجارود 

فى «المنتقى» رقم )1٠١5(‏ وأبو يعلى (5/ )"4٠0‏ رقم (5011) والطحاوي في “شرح معاني 
الآثاره (5/ 45 )١‏ كتاب الأقضية: باب القضاء ء باليمين مع الشاهدء والبيهقي ( ٠‏ )كتاب 
الشهادات : باب القضاء باليمين مع الشاهد والبغوي في «شرح السنة» (0/ 24 كلهم من طريق 
قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 


من عل كيال اومن لا تقبل . حة١‏ /51 1 


الزنجي» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عاش ١‏ كما خرجه مسلم. 
ورواه الندافعي من عايث آخر عن أبي هريرة: : «أَنّ رسول الله َك قَضَى 


باليَمِينِ مَعَ م الشَّاهِدِ) ٠‏ 
تدك من طديق آر عن علي بن أبي طالب «أنَ النَّبيّ يل قَضَى بِالشَاهِدٍ 
الواحد مَعّ يَمِينِ د 


ورف عن غيزة ل ومجموع من رواه من الصحابة عن رسول الله يكةِ - كما 
قال الماوردي- ثمانية : علي واب بن عباس» وأبو هريرة» وجابر» وعبد الله بن عمرو ابن 
العاصء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وسعد ”” بن عبادة» رضي الله عنهم. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسندهء ص »)١15١(‏ برقم (0775» وأبو داود (5/ 74) كتاب الأقضية» باب: 
القضاء باليمين والشاهدء حديث )771١(‏ والترمذي (7717/7) كتاب الأحكامء باب: اليمين مع 
الشاهدء حديث (1747) وابن ماجه (7/ 0751 كتاب الأحكام؛ باب: القضاء بالشاهد واليمين 
حديث )30٠ ٠(‏ وابن الجارود في «المنتقي» رقم )٠١١7(‏ وأبو يعلى )75/١5(‏ رقم (55341) 
والدارقطني (77/1١5؟)‏ كتاب الأقضية والأحكامء حديث (77) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (4/ )١54‏ كتاب الأقضية» باب: القضاء ء باليمين مع الشاهد, والبيهقي ( 5958/٠١‏ ) 
كتاب الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد. والبغوي في (شرح السنة» (ه/ "١‏ كلهم 
من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الني يه 
دان مسي حو به 
وقال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: : أخبرني الشافعي عن عبد 
العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدئته إياه ولا 
أحفظه. قال عبد العزيز: : وكان قد أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه 
فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه. أه. 
ومنه نعلم أن سهيل بن أبي صالح حدث به ونسي وهذا لا يضر في صحة الحديث 
قال الححافظ في #النتج؟ (5/ ققة : (ومنها حديث أي هريرة ة أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهدء 
وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل ب بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث 
به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه. وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود 
وغيرها). اه. 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة 
أخرجه البيهقي (7/ 179) كتاب الشهادات» باب: : القضاء باليمين مع الشاهد من طريق مغيرة بن عبد 
الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد. 
ا 0 


قرف في أ: : وسعيك. 


1١8‏ جو١ا‏ كتاب الشهادات 


وروى الدارقطني في اسننه؛ حديئًا أسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِ: «اسْتَشَرْتٌ جِبْرِيلَ -عَلَيِهِ السَّلَام- فِي الْقَضَاءِ [بِالْيَمِينِ مَعَ 
الشَّاجِي]”"”2 فَأَشَارَ عَلَىَ بدَلِكَ فِي الْأَمْوَاك لا يَعْدُو ذَلِكَ»”" 

وهذا هو ظاهر المذهب؛ كما قال فى «البحراء سواء تمكن من البينة 
الكاملة9” ] اواك 7 1 

ولم يحك القاضي [أبو الطيب]”*' في باب عدد الشهود في ضمن تعليل 
الحكم في نسالة مكة'سواة: 

وفي «الحاوي»: أن هذا إذا لم يتمكن من البينة الكاملة» وهي شهادة رجلين؛ 
أو رجل وامرأتين» فإن تمكن من ذلك ففي الحكم بالشاهد واليمين وجهان. 

وعلى المشهور: هل يشترط تقديم شهادة الشاهد وتزكيته [على اليمين؛ أم 
يجوز تقديم اليمين على شهادة الشاهد وتزكيته؟]””' المذهب في «تعليق» القاضي 
أبي الطيب - وقال: إنه الذي عليه عامة أصحابنا-: الأول» ولم يحك القاضي 
الحسين والإمام ومن تبعه سواه. 

وحكى القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما عن ابن أبي هريرة: أنه يجوز 
أن يحلف"" قبل إقامة الشهادة وقبل التزكية. 

وللإمام احتمال في جواز الحلف بعد إقامة الشهادة وقبل التزكية. 


00 في مع اليمين والشاهد. 

رق ذكره ابن الملقن في البدر المنير (14/4) وقال: هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه مع 
كفرة طرق :هذا الحديث» وحديك عمرو بن ديتارتعن ابن غبائن ممق في الدلالة عنه؛ فإن 
عمرو بن دينار قال في آخره: وذلك في الأموالء وتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره» وعزى 
هذا الحديث الماوردي في حاويه إلى أبي هريرة في الدارقطني» وتبعه ابن الرفعة قال في مطلبه: 
أسنده الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره سواءء» وقال في كفايته: : أخرجه 
م حرو زاكر زا ارا لاحي رسيتي الاك بواجي 

علله؛ فليتتبع. أه. 

وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 447) للدار قطني بإسناد ضعيفء ولم أقف عليه فيه» 
ولكن أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 1540) برقم (17 )٠9‏ من حديث مسلمة بن 
قيس رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: «استشرت جبريل عليه السلام في اليمين مع الشاهد. 
فأمرنى بها)». 

() .فى ص القامة: (8) قط ف 1 

(0) سقط في أ. (5) في ص: يتحلف. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 4 


قلت: ويمكن بناء الوجهين [على الوجهين”'' في أن المدعي هل يحتاج في 
يمينه إلى تصديق الشاهدء فيقول: والله إن شاهدي لصادق فيما شهد [لي]1' ب 
وإني مستحق لكذاء أو يكفيه الاقتصار على الحلف على الاستحقاق؟ وفيه خلاف 
حكاه صاحب «البحر» هاهناء والماوردي في باب صفة اليمين» وحكيته عن رواية 
الإمام في باب صفة القضاء عند الكلام 0 القضاء على الغائب. 

فإن قلنا بالاحتياج إلى تصديق الشاهد كما حكيته عند الكلام في نكول 
المدعي عن اليمين عن”'* القفال» وهو الذي أورده [ابن]2*7 الصباغ في باب 
الامتناع من اليمين والإمام هناء [و]'' ادعى أن الأصحاب لم يختلفوا فيه» وتبعه 
الغزالي» والرافعي» ووجه ذلك بأن اليمين والشاهد حجتان مختلفتا الجنس؛ 
[فاعتبر]”" ارتباط إحداهما بالأخرى؛ لتصيرا كالنوع الواحد - فيظهر أن يقال: لا 
بد من تقدم الشهادة؛ ليقع التصديق بعدها. 

وإن قلنا: لا نحتاج إلى تصديق الشاهد؛ كما حكاه ابن أبي الدم عن 
الإصطخريء ووجهه الماوردي بأن يمينه بمثابة الشاهد الآخرء وليس يلزم الشاهد 
أن يشهد بصدق الآخر - فيظهر أن يقال بمجيء الخلاف في جواز تقديم اليمين 
على الشهادة. 

[ثم]0ة قال الإمام تفريعًا على الاحتياج إلى تصديق الشاهد في اليمين: ولو 
قدم ذكر الحق. وأخر تصديق الشاهدء فلا بأس. ولم أر أحدًا يضايق فيه. 

فرع: إذا حصل القضاء عند وجود الشاهد واليمين» فهل يستند إلى الشاهد فقطء 
أو إلى اليمين فقطء أو إليهما؟ فيه ثلاثة أوجهء أصحها: ثالثهاء وهو الذي ينتظم عليه 
تعليل الأصحاب اشتراط التعرض لصدق الشهود في اليمين؛ كما قال الرافعي. 

وتظهر فائدة الخلاف في الغرم'' عند الرجوع.ء فإن قلنا بالشاهد فقط كان 
الغرم”''' عليه عند رجوعه» وإن قلنا باليمين فقط فلا شيء على الشاهدء وللإمام 
احتمال فيه أخذه من تغريم شهود التزكية؛ لأن به حصل'١''‏ ترويج اليمين» كما 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ص. (9) في أ: المغرم. 
(؟) سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. 2٠١‏ في أ: المغرم. 
(0) سقط في ص. (0) سقط في ص. )1١(‏ في أ: يحصل. 


(:) في أ: عند. (4) سقط في ص. 


حصل بهم ترويج شهادة الشاهد. 

وإن قلنا باليمين والشاهدء كان عليهما. 

وقال ابن أبي الدم: إن الشيخ أبا علي قال: إذا قلنا: إن القضاء استند إلى 
الشاهد فقطء فلا صائر إلى أنه يغرم الكل» وهذا يدل على ضعف هذا الوجه. 

وقد عد الأصحاب مما يثبت بالشاهد واليمين حق الخيار» والفسخ بالرد 
بالعيب» والإقالة» والفلسء. والضمان, والشفعة» والمساقاة» والمسابقة» وحصول 
السبق فيهاء وقبض المالء والرجوع في التدبير» وعجز المكاتب عن أداء النجوم» 
ووجوب المهر بوطء الشبهة» وكذا بتسميته في النكاح بعد التوافق عليه» وثبوت 
طاعة المرأة؛ لاستحقاق النفقة» واستحقاق الصيد بإزمانه» والسلب بقتل الكافرء 
وجناية العمد التى لا توجب قصاصً"'“ ؛ لاقتران» المسقط بها: كقتل الوالد الولدء 
العمل الكائن. والحر (العيدويزكا تجائفة» والهاقتحة + والمتفلة إذا لم يتقلسها 
إيضاحء وكذا ما قبل الموضحة إذا لم نوجب فيه القصاص. 

أما إذا كانت [الجناية1'؟ توجب القصاص. لكنه عفى عنه»ء وأراد إثباتها 
باليمين مع الشاسد”*. أو بالرجل [والمرأتين - فوجهان]*': 

أصحهما في الحاوي: الثبوت؛ لأنه لا قصاصء والمقصود المال. 

فلكة وتويده هنا اذكرناء”': أن الجديذ: أن الواحيه فى قل الحمد أجل 
الأمرين» وأنه إذا اختار أحدهما حكمنا بأنه الذي كان وجب بالقتل. 

وأصحهما في الرافعي» ولم يحك القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وكذا 
البندنيجي غيره» وعزاه إلى نصه في «الأم)-: المنع. 

وحكى عن أبي بكر الطوسي"'' طريقة قاطعة به؛ لأنها في نفسها موجبة 
للقصاص لو ثبت» ولأنه ينبغي أن يثبت القصاص حتى يكون للعفو اعتبار. 

ولو أقام على الهاشمة والمنقلة المسبوقة بالإيضاح شاهدًا وامرأتين» أو شاهدًا 
ورام الحلف معه - فالنص: أنه لا يثبت أرش الهاشمة والمنقلة بذلك» بل لا بد 
من شهادة رجلين. 

والنص فيما إذا رمى إلى زيد» ومرق السهم منه» وأصاب غيره: أنه يثبت 


)١(‏ في أ: القصاص. (*) في أ: الشهادة. (8) “في من: ذكرناء 
(؟) سقط في ص. (4) في أ: وامرأنين وجهان. ‏ (5) في ص: القوسي. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١ ١/1‏ 
الخطأ الوارد على الثاني برجل وامرأتين» وبشاهد ويمين. 

وفيهما طريقان: 

أحدهما: أن فيهما قولين: 

أحدهما: ثبوت الهشمء وقتل الخطأ برجل وامرأتين» وإن لم تثبت الموضحة 
وقتل العمد. 

والثاني: المنع؛ لاشتمال الجناية على ما يوجب القصاص: وهو الموضحة. 
وقتل العمدء وهما لا يثبتان برجل وامرأتين. 

وقد حكى الماوردي هذين القولين في باب الشهادة بالجناية» وفي باب اليمين 
مع الشاهد [في الصورتين منصوصًا عليهما في «الأم»» وصحح القول بثبوت قتل 
الخطأ بالشاهد واليمين» وعلى ذلك جرى الرافعي» فقال: أصح]”'' الطريقين: 

ير النصين؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة» وإذا اشتملت 

08 على ما يوجب القصاصء احتيط لهاء ولم تثبت إلا بحجة كاملة. 

وفي صورة مروق السهمء حصلت جنيتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى. 

وذكر الإمام أن المدعي لو قال: أصاب سهمه الرجل الذي قصده. ونفذ منه 
إل انون فقتله» ولم تكن الجناية الأولى متعلق حق المدعي - فيجب القطع 
بشبوت الخطأ بالبينة الناقصة. ومحل التردد ما إذا كانت الجناية الأولى متعلق حق 
المدعي. 

قال: وفيه احتمال؛ لأن الجناية في الجملة عمد مفض”") إلى خطأ. وذكر أنه 
لو دعي 11 أوضح رأسه. ثم عاد وهشمه - ينبغي أن يثبت يثبت موجب الهاشمة 
برجل وامرأتين؛ لأنها لم تتصل بالموضحة:؛ ولم تتحد المجناية. 

وذكر في «الوسيط؛: أنه لا خلاف: أنه لو ادعى قتل عمرو خطأء فشهدواء 
وذكروا مروق السهم إليه من زيد - لم يقدح في الشهادة؛ لأن زيدًا ليس مقصودًا 
بها. 

وإذا قلنا بثبوت الهاشمة المسبوقة بالإيضاح, وأوجبنا أرشها - فعن صاحب 
«التقريب»: أن في ثبوت القصاص في الموضحة وجهين: 

وجه القيوك: القع كما أن الولادة على الفراش إذا ثبتت بشهادة النسوة ثبت 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: يفضي. (9) سقط في ص 


فل جو١‏ كتاب الشهادات 


النسب [تبعًاء وإن لم يثبت النسب]"'' بشهادتهن ابتداة» واستضعف الشيخ أبو 
علي والأئمة ذلك» وقالوا''': الأقرب أن يقال: لا يجب قصاص الموضحة» وفي 
أرشها وجهان: 

وجه الوجوب: أنا وجدنا متعلقًا لثبوت المال؛ فلا يبعد أن يستتبع مال مالا. 

وقد أبعد بعض الأصحاب فقال: إذا ادعى مدع قصاصًا ومالا من جهة لا 
تتعلق بالقصاصء وأقام على الدعويَيْنٍ رجلا وامرأتين- لا يثبت المال؛ كما لا 
يثبت القصاص. 

والمذهب المشهور: أن المال يثبت وإن لم يثبت القصاص. 

وقد عد مما يثبت بالشاهد واليمين: الديون, والحوالة» والإبراء حتى من نجوم 
الكتابة: الأول منها والأخير» ولم يحك العراقيون سواه. 

وعن رواية الموفق بن طاهر عن الربيع: أن الإبراء لا يثبت إلا بشاهدين 
[ذكرين» وعن غيره حكاية وجه في أن النجم الأخير من نجوم الكتابة لا يغبت 
إلا بشاهدي؛]” ' لترتب [العتق عليه]””'. 

والأصح في «التهذيب» خلافه. 

والأجل يثبت بالشاهد واليمين عند العراقيين؛ كالخيار. 

وقيل: [إنه]””' لا يغبت إلا بشاهدين؛ لأنه ضرب من السلطة؛ فكان كالوكالة. 

قال القاضي الحسين: وهو مأخوذ من كلام الشافعي؛ لأنه شرط في المال الانتقال 
من مالك إلى مالكء والأجل لا ينتقل؛ لأن من عليه الأجل إذا مات بطل. 

والصحيح الأول. 

والقراض ملحق في «الشامل»» وكذا في «تعليق» أبي الطيب في باب الشهادة 
على الجناية - بما المقصود منه المال. 

والشركة في «الوسيط» ملحقة به أيضًا. 

وحكى ابن أبي الدم: أن القاضي الحسين قال: عقد القراض والشركة لا يثبت 
إلا بشاهدين» وبه أجاب في «التهذيب». 


)١(‏ سقط في ص. (54) في ص: عليه العتق. 
000 في ص: وقال. 0( سقط في ص. 
() سقط في أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جةا لك 


وقال الرافعى: إنه الأظهر؛ لأنه إثبات وكالة على المال المشترك. 

قال اين أبي الذع: وهذا يقوله: القاضي تفريمًا على المتذعب» ولا قمن ملاهيه: 
أن الوكالة بالمال تثبت بالشاهد والمرأتين: والشاهد واليمين؛ فعقد القراض 
والشركة أولى. 

وعن رواية القاضي ابن كج حكاية وجه: أن الرهن لا يثبت إلا بشاهدين. 

والتقويم ملحق عند أبي إسحاق المروزي بما نحن فيه؛ فيثبت بالشاهد 
[والمرأتين» والشاهد]"'" والبعية: 

وقال ابن أبي هريرة: [لا مدخل للنساء فيه]”". 

وقال الزبيلي: قال أبو الحسن: والأولى قول أبي إسحاق ". 

قال: وأما الوقف فقد قيل: يقبل فيه ما يقبل في المالء. أي: وإن قلنا: إنه 
ينتقل إلى الله تعالى؛ لأن المقصود منه تمليك الموقوف عليه منفعة الوقف؛ فأشبه 
الإجارة؛ وهذا قول ابن سريج وأبي الطيب بن سلمة» وينسب إلى النص هاهناء 
ورجحه الإمام والبغوي والنواوي. 

وقبل: إن قلنا: إنه ينتقل إلى الآدمي قبل ؛ [كالبيع]”*'. 

وإن قلنا: [إنه]””' ينتقل إلى الله تعالى» لم يقبل؛ كالعتق» وهذا قول أبي 
إسحاق. 

قال الرافعي: وإلى ترجيحه مال العراقيون» ونسبوه إلى عامة الأصحاب. 

وقال الغزالي: إنه بعيد غير معتد به. 

وكلام الماوردي يقتضي ترجيح الأول؛ فإنه قال: إن القائلين به فرقوا بين 
الوقف على القول بالانتقال إلى الله تعالى» وبين العتق بفرقين: 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في أ: لا تدخل النساء. 

(90) قوا له: والتقويم ملحق عند أبي إسحاق بما نحن فيه» فثبتت بالشاهد والمرأتين والشاهد واليمين» 
وقال ابن أبي هريرة: لا مدخل للنساء فيه. قال الزبيلي: قال أبو الحسن: والأولى قول أبي 
إسحاق. انتهى كلامه. 
0 هو الزبيلي فإنه كنيته» ووقع في كتاب الزبيلي التعبير بأبي الحسن» 
فقال: قال أ بو الحسنء والأولى قول أبي إسحاق وهذه عبارته» فكأنه قال: قلت: : وهو كما وقع 
في التنبيه في باب ما يوجب الغسلء قال الشيخ: وعندي أنه يلزمه الغسل» فتوهم ابن الرفعة أنه 
نقل عن غيره» وهو خطأ فاجتنبه. [أ و]. 

(5) سقط في التنبيه. (5) سقط في التنبيه. 


1 جو١‏ كتاب الشهادات 


أحدهما: أن أحكام الملك باقية على الوقف في ضمانه باليد» وغرامته 
بالقيمة» وزائلة عن المعتق؛ لأنه لا يضمن باليد» ولا يغرم بالقيمة. 

والثانى : أن المقصود بالوقف تمليك المنفعة التي هي مالء والمقصود بالعتق 
كمال أحكامه في ميراثه.» وشهادته» وولايته. 

وفي «حلية» الشاشي في كتاب الوقف طريقة أخرى. وهي إن قلنا: إن الوقف ينتقل 
إلى الله تعالى» لم يقبل إلا شاهدانء وإن قلنا: إنه ينتقل للموقوف عليه» فوجهان. 

ولا خلاف أنه لو ادعى ورثة ميت على رجل أنه غصب هذه الدار» وكانت 
لأبينا وقفها عليناء أو على فلان مناء وأقاموا شاهدًّاء وحلفوا معه-: أنه يثبت 
الغصب بذلكء وكذا الوقف إن قلنا: إنه يثبت بالشاهد واليمين» [وإن قلنا: لا 
يثبت بالشاهد واليمين]”'» كان ثبوته في هذه الصورة بالإقرار. 

وقد فرع الشافعي على القول بثبوت الوقف بالشاهد واليمين فروعًاء وذلك 
مما(" يدل على أنه رآه الصحيح؛ لأن الأصحاب قالوا ذلك: 

فمنها: إذا ادعى شخص أن أبى وقف داره هذه عليىّ وعلى أخوي [دون 
غيرنا] 1 من ورتته» فإذا اتقر فنا فعلى أزلاذنا ما يقواة قم علق الفقران وصدقة 
أخواهء وكذبهم بقية الورثة» فأقاموا شاهدًا واحدًا بذلك. هكذا صور المسألة ابن 
سريجء وأبو إسحاق, والقاضي أبو حامدء وقالوا: إن كلام الشافعي محمول عليهاء 
قال الأصحاب: وهو الصحيحء ولهم [بعد ذلك]!؟2 ثلاث أحوال: 

إحداها: أن يحلفوا معه. فيثبت لهم مدة حياتهمء فإذا انقرضوا في حالة 
واحدة. انتقل إلى أولادهم» لكن بيمين من جهتهم., أم يكفيهم يمين آبائهم؟ فيه 
وجهان في الطريقين» وبناهما القفال وطوائف من الأصحاب على أن الوقف 
ينتقل إلى البطن الثاني من الواقف كما انتقل للبطن الأول منه؛ أو ينتقل إليهم من 
البطن الأول؟ وفيه خلاف مشهور. 

فعلى الأول: يحتاجون إلى الحلف. كما احتاج إليه البطن الأول» وهو الذي 
[قال به](0» ابن سريج؛ كما حكاه الماوردي وغيره. 


)١(‏ سقط في أ (4) في أ: بذلك. 
(؟) في أ: ما. (5) في أ: قاله. 


باب من تقبل شهادته ومن ل جو١‏ هاا 


57 امي ةتيم انيت 5 كلم غيص 5 


وقال البندنيجي: إن ابن سريج حكاه وجهاء وإنه ليس بشيء. 

وقضية البناء المذكور أن يكون هو الصحيح؛ لآن الصحيح أنهم يتلقون من 
الواقف. وسنذكر عن ابن الصباغ ما يعضده. 

وعلى الثاني لا يحتاجون إلى اليمين كما لو كان ذلك في ملكء ثم انتقل إلى 
وارث الحالف؛ فإنه لا يحتاج إلى اليمين» ولآن البطن الأول قد استقلوا بإثباته؛ 
فأشبه ما لو أقاموا شاهدين؛ وهذا قول أبى إسحاق وغيره» وهو ظاهر المذهب» 
والأصح عند الماوردي» والشيخ أبي حامد ومن في طبقته؛ ولاجل ذلك قال 
البندنيجي والقاضي أبو الطيب: إنه المذهب الصحيح. 

وعلى هذا الخلاف يتفرع ما إذا انقرض البطن الثاني» وانتهى المال إلى 
الفقراء» فعلى قول أبي إسحاق: يصرف المال إليهم» وعلى قول ابن سريج: فيه 
وجهان: 

احدهما : يصرف إليهم؛ للضرورة. 

والثاني: لا حق لهم فيه» ويعود ملكا طلقًا؛ قاله الماوردي والبندنيجي 
وغيرهما. 

وفي «الشامل»: أن القاضي أبا الطيب ذكر في «المجرد) وجهًا ثالنًا حكاه 
الغزالي أيضًا: أن يكون وقمًا يرجع إلى قرابة الواقف؛ لعدم استحقاق الفقراء؛ 
كالمنقطع الآخر. 

قال القاضي الحسين: وهذا الخلاف إذا كان الفقراء غير متعينين» أما إذا كانوا 
متعينين” ' '» فعندي حكمهم حكم الأولاد. وهذا ما أورده البغويء وتبعه الرافعي. 

0 ولا خلاف أن البطن الثاني إذا قلنا: لا بد من يمينهم» فلم يحلفوا 
1 ' لا يعود طلقا ولا يسلم لمن كان في يده إذا كان البطن الأول قد 
ادعوه على من هو في يده؛ كما سنذكره. 

ولو كان انقرض الإخوة واحدًا بعد واحدء فنصيب الأول يعود إلى أخويه؛ 
ونصيب الثاني يعود إلى الباقي؛ إذا كان الواقف قد شرط أن من مات انتقل نصيبه 
إلى من بقي في طبقته وكذا لو أطلق الوقف على أحد الوجهين في «الحاوي». 


)١(‏ في أ: معينين. (') سقط فى أ. 


1 جو١‏ كتاب الشهادات 


لكن هل يحتاج من انتقل إليه شيء أن يحلف؟ إن قلنا بقول أبي إسحاقء. فلا. 

وإن قلنا بقول ابن سريج» فوجهان: 

أصحهما فى «الوسيط» وغيره: أنه لا يحلف أيضًا؛ لأنه قد حلف مرة على 
الجملة» بخلاف الأولاد. 

والوجه الآخر في حالة إطلاق الوقف: أن نصيب الميت يستحقه الفقراء 
والمساكين حتى ينقرض جميعهم؛ فيستحقه البطن الثاني» وهذا يظهر أن يكون 
قائله يرى بمذهب أبي إسحاقء أو بمذهب ابن سريجء ويرى أنه''؟ يصرف الريع 
إلى الفقراء عند انقراض البطن الثاني؛ للضرورة. 

والحالة الثانية: أن ينكل الإخوة الثلائة عن اليمين؛ فتكون الدار تركة [في7") 
الظاهر فإن كان على الميت دين يستوعبهاء قضى من ثمنهاء وبطل وقفها. 

وإن لم يكن دينء وكان ثَمّ وصاياء قضى منها ما يحتمله الثلث. 

وإن لم يكن وصايا ولا ديون» صار نصيب الثلاثة منها وققًا بإقرارهم» وكذلك 
نصيبهم بعد إخراج الموصى بهء وقضي الدين إن كان لا يستوعب التركة» وإذا 
انقرضوا انتقل إلى البطن الثاني بغير يمين» وينتقل من بعدهم للفقراء؛ كذا قاله 
الماوردي والقاضي أب الطيب والبندنيجي وابن الصباغ. 

قال الرافعي: والذي ذكره القاضي ابن كج والإمام والبغوي في كتبهم: أنها لا 
تصرف إلى أولادهم بغير يمين» يعنون: على سبيل الوقفء ولا يكون إقرار 
الأولين لازمًا عليهم”". 

قال الرافعي: ويمكن أن يكون هذا الاختلاف مبنيًًا على أن البطن الثاني 
يتلقون”؟ من الواقف. أو من البطن الأول؟ 

قلت: كلام الإمام يأباه؛ لأنه نفي استحقاقهم عند عدم حلفهم بلا خلاف» 
وقال فيما إذا حلفوا: في استحقاقهم قولان؛ بناء على أنهم يتلقون من الواقفء أو 
من البطن الأول؟ فعلى الأول: يستحقون؛ إذا حلفواء وعلى الثاني: لاء [وكذا قاله 
البغوي والغزالي في «الوسيط»]2”7. 


في أ: أن. (:) في أ: يأخذون. 
0) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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وقضية كلام الرافعي على الثاني: نعم. بل الجمع بين النقلين أظهر من ذلك؛ 
لأن صورة المسألة التي قال فيها الماوردي وغيره ما ذكرناه: إذا ادعى بعض 
الورثة أن أباهم وقفها عليهم دون''' باقي الورثة» وهي في يد الورثة» وصورة 
المسألة التي قال فيها الإمام ما ذكرناه: إذا ادعى ثلاثة على رابع في يده دار: أن 
أباهم وقفها عليهم» وكانت ملكه إلى حين الوقفء ونكلواء وماتواء فلا تصرف 
للبطن الثاني بلا يمين؛ لأن البينة لم تكمل حتى تنتزع'' الدار من صاحب اليد 
المدعى ملكهاء بخلاف الصورة السابقة؛ لأن للناكلين عن اليمين بعد دعوى 
الوقف يدا على بعضها؛ فلذلك حكم عليهم بموجب إقرارهم. 

ولو مات الباقون من الورثة قبل موت الإخوة الثلاثة - والصورة كما ذكرنا 
أولّا - وعاد نصيبهم إلى الثلاثة» صار جميع الدار وقمًا بإقرارهم. 

وكذا إذا عاد إليهم من نصيب بقية الورثة شيء كان هذا حكمه'". ولهم 
تحليف الوارث على نفي العلم [بالوقف”*'» وهل للبطن الثاني الحلف مع 
الشاهد عند نكول الثلاثة فيما'”2 نحن نتكلم فيه؟ فيه قولان: 

قال بعضهم: إنهما منصوصان. 

وبعضهم قال: هما مبنيان على أن الوقف المنقطع الابتداء» هل يصح أو 
يبطل؟ فإن قلنا: يبطلء لم20 يحلف البطن الثاني؛ لأنه بطل بنكول البطن الأول 
وإن قلنا: لا يبطل» حلفوا. وقضية هذا البناء أن نقول: لا يكون نصيب الناكلين 
وقمًا عليهم بإقرارهم؛ لأنه بطل بنكولهم عن اليمين» وهذا لم أره لأحد. 

[وبعضهم]”" قال: هما مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون من البطن الأول 
أو من الواقف؟ 

فإن قلنا بالأول» لم يحلفوا؛ كما [لو]”") أقام شخص بملك له شاهداء ونكل 
عن اليمين» ثم مات؛ فإن وارثه لا يحلف [كما حكاه القاضي الحسينء ولم يورد 
الإمام ا 

وإن قلنا بالثاني حلفواء وحلفهم رآه الماوردي أظهرء وقال القاضي أبو الطيب 
)١(‏ في أ:إلا. (5) سقط في ص. (0) سقط في أ. 


(؟) في أ: تنزع. (0) في أ: كما. () سقط في أ. 
(0) في أ: حكمًا. (5) في أ:لا. (9) سقط في أ. 


١‏ ة ١‏ كتاتب الشهادات 


وابن الصباغ: إنه الصحيحء واختيار ' الشافعي. 
ثم في محل هذين القولين وجهان: 
أحدهما - عن أبي إسحاق- : أنه إذا انقرض البطن الأولء فإن لم ينقرضوا 

فلا يحلفون قوللا واحدًا. 
والثاني - عن ابن أبي هريرة-: أنه عند بقاء البطن الأولء فإذا ' انقرضوا 

افوا فلودا 
قال الماوردي: وقول أبى إسحاق أشبه بالصواب. 
الحالة الثالثة: أن يحلف واحد من الثلاثة» وينكل الباقيان؛ فتصير ثلث الدار 

وَقِمااغلنةة والكلكانميرانا' للكهرين ويقية الورئة:بولة ”يروك الحالك ديه قينا 

قاله”") الماوردي والبندنيجي والمحاملي والبغوي وغيرهم. 
وفي «الشامل»: أن الفاضل بعد قضاء الدين والوصايا من الثلثين يقسم على 

جميع الورثة» وما يحصل للبنين الثلاثة يكون وقمًا على الناكلين؛ لأن الحالف 

يعترف لهم بذلك. كذا حكاه الرافعي عنه» وهو أفقه. 
وقال الماوردي وغيره: إن الذي يكون وقفًا عليهما حصتهما من الميراث 

بمقتضى إقرارهما. 
وقال: إن فى حلف البطن الثانى القولين. 
والاقام لما ضور الكسالة يننا ذكرناء قالة درق لك إنداز-وفقا علق العالف: 

ولا يثبت للناكلين حق. بل تترك حصتهما في يد المدعى عليه؛ فإنه لم تقم عليه 

حجة في ذلك المقدار. 
وإذا مات الإخوة الثلائة - والصورة كما ذكرنا أولًا - انتقلت حقوقهم إلى 

البطن الثاني [لكن]”'' نصيب من لم يحلف من الإخوة يكون منتقلا إليهم بغير 

يمين» ونصيب من حلف هل ينتقل إليهم بيمين أو بغير يمين؟ 
[فيه الوجهان السابقان. 
ولو كانت الصورة كما صورها الإمام - كان قضية قوله السابق: أن نصيب من 

قد حلف هل ينتقل بيمين أو بغير يمين؟ فيه الخلاف» ونصيب من لم يحلف لا 


() فى أ: واختاره. () فى ص: قال. 
(0) فى أ: فإن. () سقط فى أ. 
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ينتقل إليهم بدون اليمين» وهل ينتقل باليمين؟21 فيه الخلاف» وكذلك قال في 

ارسيو سد قا لاحظ تصوير ا إن ولد الحالف يستحق [إن حلفء وإن 
لم يحلف فقولانء وولد الناكل لا يستحق]”'"' إن ا 
وهي عبارة الإمام, وفيها نظر من جهة قوله: «ولد الحالف... وولد الناكل»؛ فإن 
البطن الثاني يستحقون بشرط الواقف ما كان للبطن الأول عند إطلاق الوقف من 
غير أن يختص كل واحد بنصيب أبيه» وقد صرح به الماوردي والصورة كما 
ذكرناء وقد أشار إلى ذلك الإمام أيضًا في موضع آخر كما سنذكره. 

ولو مات الأخوان الناكلان» قال الماوردي: انتقل نصيبهما إلى الأخ الحالف 

وفي «الرافعي»: أن في احتياجه لليمين - والصورة كما ذكرناه”"- ما سبق من 
الوجهين. 

قلت: ولا وجه لجريانهما؛ لأن البطن لثائي في اليا جوم اليدين افيا كان 
حلف عليه البطن الأول أشد من احتياج بعض البطن الأول إذا عاد إليه ما كان 
للبعض الآخر إذا كان قد حلف كما تقدمء وقد قلنا: إن نصيب الناكلين ينتقل إلى 
البطن الثاني بغير يمين؛ فللأخ الحالف من طريق الأولى. 

نعم: لو كانت الصورة كما ذكرها الإمام» كان في احتياجه لليمين الوجهان بلا 

ولو مات الأخ الحالفء وبقي أخواه. قال الماوردي: فإن قلنا: إن البطن الثاني 
يأخذون بغير يمين عند فقد البطن الأول انتقل إليهما نصيبه. 

وإن قلنا: لا ينتقل إليهم إلا بيمين» لم ينتقل نصيبه إليهما؛ لنكولهما عن 
اليمين» وفي انتقاله للبطن الثاني إذا حلفوا وجهان. 

فإن قلنا: لا يصرف إليهمء فوجهان: 

أحدهما: يصرف إلى الفقراء إلى أن ينقرض الأخوان؛ فيكون للبطن الثاني. 

والثاني : يصرف إلى أقرب الناس للواقف”*)» ويستوي فيه الناكلان وغيرهما 
عند استواء الدرجة. 


)١(‏ سقط في أ. (9) زاد في ص: لليمين. 
(؟) سقط في أ. (:) في أ: إلى الواقف. 


اليل جوة١‏ كتاب الشهادات 


وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب والبندنيجى و«الشامل» وغيرها: أن الحالف 
إذا مات ففي نصيبه ثلاثة أوعدة ْ 

أحدها: ينتقل إلى إخوته» وهل يحلفون؟ فيه وجهان. 

والثاني: ينتقل للبطن الثانى» وهل يحلفون؟ فيه الوجهان. 

قال الإقاء: ولا فرق بعلن نهدانيين أؤلاه الثدالك بؤا ولاه التاكلي ف بل شيرق 
للجميع؛ وهذا أضعف الوجوه عند الإمام» وهو أصحها عند الأكثرين؛ كما قال 
الرافعي وأنهم نقلوه عن إشارته في «الأم». 

والثالث: ينتقل إلى أقرب الناس للواقف؛ لأن الأخوين لا يمكن تحليفهما؛ 
لنكولهماء والبطن الثاني لا يستحقونه؛ لعدم انقراض البطن الأول؛ فصار 
كالمنقطع. 

قال الإمام: وهل يحلفون؟ فيه الوجهان. 

ثم إذا انقرض الناكلان؛ يرجع”'' إلى البطن الثاني» وهل يحلفون؟ قال ابن 
الصباغ وغيره: فيه الوجهان. 

ولو امتنع الناكلان على قولنا: يصرف إليهم باليمين» قال الإمام: انحصر الكلام 
فى أنه [هل]”” يضرف إلى البطن الثاتىء أو :إلى أقارت :الواقت؟ 
“قلو :امم البط”القاني من الخلف 2 ارقا 2 على قولناة قن رشدرف: ليه 
باليمين» انحصر النظر إلى الوقف المتعذر المصرف. فإن قلنا: إنه يصرف إلى 
أقرب الناس إلى الواقف باليمين» فامتنعوا منهاء فهذا وقف لا ندري له مصرقاء 
وحكمه مستقصّى فى كتاب الوقف. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين وجه فى أصل المسألة: أن نصيب الحالف 
يفوك إن ورثته؛ لأنا جعلنا الناكلين الخد وم 

ولو كانت الإخوة الثلائة هم المستوعبون لميراث أبيهم. كانت الدار وقمًا 
عليهم بإقرارهم» لا بالشاهد واليمين» وانتقل الوقف عنهم إلى البطن الثاني بغير 
00 ًَ 

نعم: لو كان على الواقف دين يحيط بالدار» فإن قضوه من مالهم خلصت وتنا 
لهم وإن لم يقضوه فالقضاء [يقع حينئذ]' '' بالشاهد واليمين إن كان الوقف في 
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الصحة» وإن"'' لم يكن لهم بينة» فلهم تحليف أرباب الديون على نفي العلم 
بالوقف. [فإن حلفوا قضيت الديون من ثمنهاء وإن نكلوا حلف الوخوة وثبت 
الوقك]"' خاوزة كلو اينات مترف:"تذنها: لأريابت الديون: 

ومنها: لو ادعى ثلاثة إخوة: أن أباهم وقف هذه الدار عليهم وعلى أولادهم 
ما تناسلواء فإذا انقرضوا فعلى الفقراءء» وأقاموا بهذه الدعوى شاهدّاء وحلفوا معه. 
ثم حدث لأحدهم ولد - فإنه يشركهم في الوقف. لكن نصيبه - وهو الربع- 
يوقف على حلفه بعد البلوغ؛ كما نص عليه؛ لأنه من جملة البطن الأول؛ فكان 
في الافتقار إلى اليمين كأحد الثلاثة. 

وعن أبي الفرج السرخسي: أنه أجرى وجهًا: أن الصغير لا يحتاج إلى اليمين في 
هذه الصورة؛ كما لا يحتاج إليها" '" البطن الثاني على وجهء وأنه نقل وجهين في أن 
الربع الموقوف على النص يوقف في يد الثلاثة أو في يد أمين؟ والأقرب: الثاني. 

والصحيح باتفاق الأصحاب: احتياج الصغير إلى اليمين. 

قال ابن الصباغ: وهذا يشهد لابن سريج في إيجاب اليمين على البطن الثاني؛ 
لأن هذا الولد الحادث إن””' كان مشاركًا للبطن الأولء فإن الوقف ثبت له يعد 
ثبوته لهم؛ فصار بينه وبين الواقف واسطة. 

قال الأصحاب: فإن قيل: هلا دفعتم نصيبه إليه من غير يمين؛ لأن الثلاثة 
المستحقين قد اعترفوا بذلك؛ ألا ترى أنه لو كان فى يد ثلاثة دارء فاعترفوا 
لصعين فيها يكرك قإله يسلم إلى “وليه؟ ١‏ 

قال الماوردي: لأصحابنا عن ذلك أجوية: 

أحدها - وهو قول أبي الفياض البصري -: أن [جواب]”' الشافعي محمول 
على أن الواقف شرط في وقفه أن [من]" ' لم يقبله وفر نصيبه على شركائه؛ 
فلذلك كلف الحادنة إن ضدقة الشركاء» لأنه يصير من أهلة بقيولة [و فول" 
يكون بيمينه؛ لأن سهمه إذا لم يقبل عائد إليهم. 


دلق فى ص: لو. للد سقط فى ص. 
(0) سقط في أ. () سقط فى أ. 
(9) في أ: إلى. 0) سقط فى أ. 


)2 فى أ: ولو. 
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ولو لم يشرط الواقف هذاء استحق الحادث سهمه باعتراف شركائه بغير يمين؛ 
كالدار المملوكة بين الشركاء الثلاثة إذا اعترفوا بشريك رابع فيها. 

الثانى - وهو قول بعض البصريين-: أن جواب الشافعى محمول على إطلاق 
الوقف؛ إذا قيل: إن سهم من لم يقبل أو قبل ومات يرجع إلى بقية شركائه» فأما 
إذا قيل: إن سهمه راجع للفقراء والمساكين» لم يستحلف. ولم يرجع على 
الشركاء إن لم يحلف؛ لأن أصحاب الشافعي اختلفوا [في مذهبه]”' في الوقف 
إذا لم يقبله أحد أربابه» هل يكون نصيبه مع إطلاق شرط الوق اد اليم 
شركائه» أو على الفقراء والمساكين؟ على وجهين. 

والثالث - وهو قول الشيخ أبي حامد-: أن جواب الشافعي محمول على 
الأحوال كلها في أن الحادث لا يستحق نصيبه - وإن اعترف له الشركاء - إلا 
بيمينه» وفرق بين الوقف وبين الدار المملوكة بفرقين: 

أحدهما: أنهم''' في الوقف [مقرون على الواقف. وفي غير الوقف مقرون 
على أنفسهم. 

والثاني: أن في الوقف]”” حمًا للبطن الثاني؛ فلم ينفذ إقرارهم عليهم» وليس 
في الملك حق لغيرهمء وهذا ما أورده ابن الصباغ وغيره. 

ثم إن حلف الصغير بعد بلوغه» صرف إليه ما وقف له. وهو ربع الريع”* من 
حين وضع إلى وقت حلفه. ويصير الربع مما يتجدد””' له ما لم يحدث”' ولد 
آخر. 

وإن نكل عن اليمين رد نصيبه إلى أبيه”'' وعميه؛ لأنه صار كالمعدوم؛ هكذا 
نص عليه. 

فإن قيل: كيف يرد عليهم وهم معترفون بأنه"”“ للصغيره ولا حق لهم 
[فيه]”"''» وقد قال المزني - لأجل ذلك-: إن الربع الموقوف لا يصرف إليهم. 
بل هو وقف [قد]”''' تعذر مصرفه؟ 


(0) في ص: أن. (0) في ص: ابنه. 
زفوة سقط في أ. © زاد في ص: لا حق. 
(4) في أ: الربع. سمط رحن 


)02( ا )0١(‏ سقط في أ. 


قيل: لأنه بامتناعه عن اليمين قد رد الوقف وإذا بطل في حقه. عاد إليهم؛ كذا 
قاله ابن الصباغ. 

وحكى الرافعي [و]'' غيره جوابين: 

أحدهما: أن صورة النص إذا شرط الواقف شركة من يحدث إن رغب في 
الوقفء ولم يرده» فإذا لم يحلف مع الشاهد كأنه ردق 

فإن أطلق فقد حكى الشيخ أبو حاتم القزويني: أنه لا يعود إليهم» ويكون وقفا 
قد تعذر مصرفه. وبه أجاب ابن كج. 

وعن آخرين أنه يعود إليهم» وهو الأشهر: 

قلت: وهذا منطبق على قول أبى الفياض البصري الذي حكيناه من قبل. 

والثاني : أن الواقف جعل الغلاثة أصلا في الاستحقاق» ثم أدخل من يحدث 
على سبيل العولء فإذا سقط الداخل فالقسمة على الأصول كما كانت. 

وشبهه فى «التهذيب» بما إذا مات إنسان على ألف. وجاء ثلاثة» وادعى كل 
واحد ألما على الميت» وأقام شاهدًا واحدّاء فإن حلفوا معه فالألف بينهم» وإن 
حلف اثنان”'* فهو لهماء وإن حلف واحد فهو لذلك الواحد. 

لكن قال الإمام: إن المزني لا يسلم المسألة» ويقول: ليس لصاحب الدين 
الأول إذا لم يحلف الثاني - أي: إذا اعترف بدينه- إلا أخذ حصته. نعمء لو أبرأ 
الثاني» كان للأول أخذ الجميع؛ لأن الثاني بطل حقه» والنكول لا يبطل الحق؛ 
ألا ترى أنه لو [لم يحلف]”" مع الشاهد. ثم أتم البينةه سمعت وحكم بها. 

وكيفما قدر الجواب. فالظاهر عند الأصحاب موافقة النص. 

ورأى الإمام: أن يجعل ما أعرض به المزني قولا مخرجًا له» واستحسنهء وإذا 
قيل به» فنصيب المولود وقف تعذر مصرفه؛ فيجيء فيه الخلاف السابق. 

ويجيء مما ذكرناه عن بعض البصريين من قبل وجهًا هاهنا-: أنه لا يصرف 
نصيب الصغير إليهم إذا كان الوقف مطلقًا كما تقدم. 

ولو مات المولود قبل بلوغه» أو بعده وقبل النكولء قام وارثه مقامه» فيحلف. 
ويستحق الغلة الموقوفة دون ما يحدث بعد موته؛ فإنه يكون لأبيه وعميهء وهل 


يحتاجون إلى اليمين؟ 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: الثانى. (0) في أ: حلف. 
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قال الإمام: إن فرعنا على ما قاله المزني ففيه الخلاف فيما إذا مات بعض 
البطن الأول في وقف الترتيب» وقد حلف الكلء هل يحتاج الباقون إلى 
التجديد؟ فإن فرعنا على النصء فلا حاجة إلى التجديد؛ فيقدر أن المولود لم 
يكن. 

ولو مات الولد بعد بلوغه ونكوله؛ لم يستحق ورثته شيئًا من الغلة الموقوفة؛ 
لأنه أبطل حقه منهاء ويكون حكمها ما تقدم. 

وقد ألحق الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب بهذه الصورة ما إذا كان 
لأحدهم ولد صغير حالة دعواهم الوقف. 

قال ابن الصباغ: وليس بصحيح؛ لأنا قد ذكرنا في المسألة قبلها إذا كانوا ثلاثة 
بالغين» فحلف اثنان. وامتنع الثالث - كان نصيبه مقسومًا بين الورثة بعد قضاء 
الدين منه والوصية؛ ولا فرق بين البالغ الممتنع وبين الصغير إذا امتنع بعد بلوغه. 
ويفارق ما نص عليه في الولد الحادث؛ لأن بأيمان الثلاثئة مع شاهدهم حكمنا 
بأن جميع الدار وقف؛ فلا يبطل ذلك بامتناع من حدثء وفي الموجود لا يمكن 
الحكم بوقف جميعه بيمين بعض الموقوف عليهم؛ وعلى هذا يكون الحكم كما 
ذكرنا في تكول أحد الإخوة» صرح به الماوردي. 

قال: وما لا يقصد به المال» أي: وهو مما يطلع عليه الرجال: كالنكاح. 
والطلاق. والعتاق. والنسب. والولاء. والوكالة. والوصية إليه؛ وقتل العمد - 
الذي''' يقصد به القصاصء وسائر الحدود غير حد الزنى - لا يقبل فيه إلا 
شاهدان ذكران؛ لأن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال 
دون النساء في ثلاثة مواضع: في الطلاق» والرجعة؛ والوصية» فقال تعالى: 
«دََتْسكيْهُنَ بعرو أو درفو بِمَعرُوف وَأَنْهِدُوأ دَوَىْ عَدْلٍ »4 [الطلاق:73]ء 
وقال تعالو: #إإدًا حَصَرَ كَحَدَكُمْ الْمَوَتُ حِنَّ الْوْصِيَةٍ أَنْنَنِ دا عَدلٍ ينك # 
[المائدة:” »]٠١‏ وقال ككله: دلا نِكاحَ إلا يولي مَوْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَذلٍِ)!"') فنص””" 
الله تعالى ورسوله كَللِةِ على شهادة الرجال؛ فلم يجز أن يقبل فيها شهادة النساء؛ 
الي 

وأيضًا فقد روى مالك عن عقيل عن ابن شهابء قال: مضت السنة من 


)١(‏ في أ:أي. (؟) تقدم. (5) في أ: نصء ام 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جا 0 


رسول الله كَلْةِ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدودء ولا في النكاح» ولا في 
الطلاق. وهذا وإن كان مرسلا [فهو لازم]”'' للخصم - وهو أبو حنيفة 
وأصحابه- لأن المراسيل حجة عندهم. 

وقال [الزهري: جرت]”" السنة من النبي كل والخليفتين من بعده ألا تقبل 
شهادة النساء في الحدود. 

ولآن كل ما لم يقصد منه المال إذا لم تقبل فيه شهادة النسوة على الانفراد 
لم تقبل فيه شهادتهن مع الرجال؛ كالقصاصء وقد وافق الخصم عليه. 

قال الماوردي: فإن اعترضوا” ' بالوكالة والوصية» وقالوا: المال يتعلق بهماء 
فهلا كان إثباتهما بشاهد وامرأتين. 

قلنا: ليس عقد الوصية والوكالة بمال. ولا أريد بهما المال» وإنما هما تولية 
أقيم الرجل فيها مقام غيره؛ ولهذا يقع المال لغير المتصرف. 

على أن القاضى الحسين قال فى الوكالة فى الأموال: لا نص فيهاء ولا يبعد 
ثبوتها بالشاهد والخز تي وقد كاه ابن القاص في «أدب القضاء» له عن ابن 
سريجء كما حكاه ابن أبي الدم. 

وعن الشيخ أبي عاصم نقل قول غريب: أن القذف إنما يثبت بشهادة أربعة» 
لأنه نسبه إلى الزنى؛ فكان كالإقرار على قول. 

وقد عد مما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين: الإسلام» والردة» والبلوغ» وانقضاء 
العدة» والعفو عن القصاص. والحدء والإيلاء» والظهارء والموتء والإعسار على 
المذهبء والخلع من جانب المرأة» والتدبير» والاستيلاد» وكذا الكتابة على 
الأصح - وحكى ابن كج وجهًا: أنها'”' تثفبت برجل”” وامرأتين- والقضاءء 
والولاية - إن أحوجنا فيهما إلى البينة - والوديعة؛ كما حكاه أبو الطيب في باب 
الشهادة بالجناية» والشهادة على كتاب القاضي كما تقدم» والشهادة على الشهادة 
كما سيأتي» والإحصانء وكفالة البدن”' '» والشهادة برؤية غير رمضانء وبهلال 
رمضان - محل الكلام فيهما كتاب الصيام - وجرح الشهود. وتعديلهمء اللهم 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى ص: أعرضوا. (5) فى أ: برجلين. 
(0) سقط في أ. (5) فى أ: أنه. (0) فى أ: النذر. 
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إلا أن يدعي تكذيب [المدعي]”''' لشهوده؛ فإنه يحكم في ذلك بالشاهد واليمين. 

قال في «البحر»: لأن تكذيب المدعي لبينته يوجب سقوط حقه؛ ولا يوجب 
جرح الشهود. 

[وحكى ابن أبي الدم: أن الشيخ أبا علي حكى عن ابن خيران أن جرح 
الكتهوة]""" بالمال فك بالشاهد: والثمية عل وه 

وقد ألحق القاضي أبو الطيب بهذا القسم قطع اليد من الساعد عمدًا. 

وقال الشيخ أبو حامد: إنه يثبت بالشاهد واليمين؛ لأنه لا قصاص فيه. 

قال أبو الطيب: وهو غلط؛ لآن له أن يستوفي القصاص من الكوع؛ فلا يثبت 
ذلك بالشاهد واليمين. 

وقد نص الشافعي على أنه لا يقبل شاهد وامرأتان» وشاهد ويمين في 
الهاشمة» والمأمومة - أي: المسبوقة بالإيضاح- لأن المشجوج لو أراد القتصاص 
من موضحته؛ كان له ذلك. 

وجواب الشيخين يتخرج على القولين السابقين في مسألة الهاشمة. 

فرع : لو ادعى شخص على آخر أنه غصب منه مالاء فقال: إن كنت غصبت 
فامرأتي طالق» فأقام المدعي شاهدًاء وحلف معه. أو شاهدًا وامرأتين على 
الغصب - ثبتء ويترتب عليه الضمان. ولا يقع الطلاق» نص عليه الشافعي؛ كما 
قاله الماوردي. 

وشبهه الأصحاب بما إذا قال لزوجته: إن ولدت فأنت طالقء فأقامت أربعًا من 
النسوة على الولادة - ثبتت الولادة والنسبء. ولا يقع الطلاق. 

وكذا إذا علق الطلاق على رمضان. فثبتت الرؤية بشاهد واحد - وجب 
صومهء ولا يقع عليه الطلاق. 

ولو كان الغصب قد ثبت برجل وامرأتين» وقضى به القاضيء فقال المدعى 
عليه: إن كنت غصبت فزوجتي طالقء قال الرافعي: فقد قال ابن سريج - ووافقه 
عامة الأصحاب - بوقوع الطلاق. 

قال القاضي الحسين: لأنا لو منعنا وقوعه. لعرضنا حكم الحاكم للنقض 
والإبطال» ولا وجه له. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. 


بانامن تقل جهادته ومن اليل جة١‏ /ام 1١‏ 


وعن الشيخ أبي [حامد: 1ك قال: لا يقع كما لو تقدم «التعليق»» وقد عكس 
الإمام هذا الترتيب قبيل كتاب الديات» فقال: لو ثبت الغصب بشاهد وامرأتين» 
وقضى به القاضيء : ثم قال المحكوم''' عليه: إن كنت غصبت فامرأتي طالق 
ثلاناء قال: الطلاق - فإن الغصب تمهد. 

ولو أنكر الغصب أولّاء وحلف على نفيء ثم حلف بالطلاق لما ادعى عليه 
الغصب. وأثبت بالشاهد واليمين» واتصل القضاء [به]”" - ففي وقوع الطلاق 
1 سنذكره في الدعاوى والبينات؛ والأظهر: أنه لا يقع. 

وعهدي أني ذكرت طرقًا [من]””*' الكلام في ذلك في باب الشرط في الطلاق 
من هذا الكتاب الأييك غيره» وما يدفع ما قرر به القاضى الرويانى كلام ابن سريج 
هاهنا؛ فلذلك لم أذكره» فليطلب من ثم. 

قال: وإن شهد فى قتل العمد شاهد وامرأتان». لم يثبت القصاصء. ولا 
الدية؛ لأنا على قول نقول: موجب العمد القود لا غير» والدية ككيت تثبت بدلا عنه 
بالعفو؛ يدل عليه عدم اجتماعهماء وقد تقدم أن اع طن ا ليت بر 
وامرأتين» وإذا لم يشبت لم يثبت 

وعلئ [قول]”" نقول: الواجب أحد الأمرين لآ بعيعه القودء أو الدية» وإتما 
يتعين بالاختيار» فلو أوجبنا الدية دون القصاصء لأوجبناها معينة» وهذا يخالف 
موحت هذا القول. 

وأبطل الإمام في باب الشهادة بالجناية إيجاب الدية في مسألتنا على قولنا: إن 
الأصل في جراح العمد القصاصء وليس المعني بقولنا: المال أحد الموجبين؛ أنه 
يضاهي القتصاص؛ فإن غرض الشرع إثبات ما يزجر المعتدينء ولا ية يقع الزجر 

6 

فيما فهمناه من مقصود الشرع بالغرم المالي» والدية حيث يفوت ' القصاص 
إننا"” يت حتى لا تتعطل الجناية» ولا تقع هدرًا. 


)١(‏ سقط فى ص. (4) فى أ: ما. 0) سقط فى أ. 
(0) زاد في أ: المقضي. (5) سقط فى أ. () فى أ: نقول. 
(*) سقط في أ. (1) فى ص: و. (9) فى ص: بما. 
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ويخرج لنا من هذا: أنا وإن قلنا: [إن]'2 المال موجبه. فلسئا ننكر كون 


وفي «الإبانة»» في باب الشهادة بالجناية: أنه لو أقام شاهدًا واحدًا على القتل 
عمدّاء ولم نجعله لوثّاء ورام أن يحلف معه يميئًا واحدّاء ويستحق ق الدية؛ تفريعًا 


على قولنا: إن اليمين لا تتعدد فى مثل هذه الصورة. فإن قلنا: موجب العمد القود 
الأمرين» فهل يستحق الدية؟ فعلى قولين؛ بناء على أن من ادعى موضحة» وأقام 
شاهدًا واحداء وحلف معه - فهل ب يستحق الأرش؟ فعلى قولين. 

وهذا الخلاف هو الذي حكينا في باب [اليمين في]/" الدعاوى: أن الإمام 
وعد بذكره في باب الشهادة على الجناية» وقال: إنه مطرد فيما إذا أقام شاهدًا 
وامرأتين» وهو ظاهر؛ لأنه إذا جرى في الشاهد واليمين» فجريانه في الشاهد 
والمرأتين أولى؛ لأن هذه الحجة أقوى من تلك بالاتفاق. 

والغزالي في «الوجيز» أطلق القول فيما إذا أقام على العمد رجلا وامرأتين بأن 
المال يثبت وإن لم تثبت العقوبة!*2» وهذا منه محمول على ترجيحه*؟ القول بأن 
الواججب: قي “قكل:العهد أحد الأمرين؛ كما ذكرنا أنه الجديدء وترجيح أحد القولين 
اللذين حكاهما الفوراني» وأشار إليهما إمامه. 

والرافعي قال: إنه غلطء ولا محمل له إلا السهو"" ؛ فإن الذي نص عليه 
الأصحاب: أن الدية لا تثبت» والله أعلم. 

قال: وإن”© شهد في السرقة قة شاهد وامرأتان؛ لم يثبت القطعء 
المال؟ لآأن فى السرقة حقين: 

أحدهما : للآدمي. وهو المال. 

والثاني : 5 وهو القطع. 

والأموال : تستحق بشاهد وامرأتين» والحد لا يجب إلا بشاهدين كما تقدم» وليس 
الغرم هاهنا بدلا من القطع؛ بدليل اجتماعهماء بخلاف الدية مع القود. كما تقدم. 


)001 سقط في أ. (:) في أ: العفو. 600 في التنبيه: ولو. 
(؟) سقط في أ. (0) في أ: ترجيح. (8) في التنبيه: وثبت. 
زفرة سقط في ص. )5 في ص: الشهود. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جهو١‏ حيل 


ولأن المال في السرقة أصلء والقطع فرع؛ فجاز أن يثبت حكم الأصل مع 
سقوط حكم الفرع» ويخالف الدية؛ فإن القود في القتل أصلء والدية فرع؛ فلم 
يجز أن يثبت حكم الفرع مع سقوط أصله. 

وهكذا'' الحكم فيما إذا شهد له بالسرقة رجل» وحلف معهء وهذا ما ادعى 
الإمام في كتاب السرقة الوفاق عليه. 

وقد شبه الأصحاب هذا بما ذكرناه فى مسألة الغصبء وهو إذا حلف 
بالطلاق: أنه ما غصبء. فقام على الغصب اه وامرأتان» أو شاهد وحلف معه 
- فإنه يثبت الغرمء ولا يقع الطلاق» لكنا قد حكينا عن الإمام في هذه الصورة 
من الغصب رواية وجه في أن الطلاق يقع» وقضية التشبيه أن يحكم بالقطع في 
مسألة السرقة على وجهء وقد حكاه الإمام في باب الشهادة على الجناية» حيث 
قال: حكى من" يوثق به عن القاضي أنه لو شهد رجل وامرأتان على سرقة 
توجب القطع. قال: يثبت المال» وفي القطع وجهانء وهذا على نهاية البعد؛ فإن 
إثبات القطع - وهو حق لله0" تعالى - بشهادة رجل وامرأتين محال. 

ثم قال: وهذا بمثابة ما لو أقر العبد بسرقة مالء فالقطع يثبت» وفي المال 
قولان. انتهى. 

وما ذكرناه من ثبوت المال هو المنصوصء و[هو]*؟ الصحيح عند المراوزة» 
وبه جزم العراقيون» وقال الإمام في كتاب السرقة: إن بعض أصحابنا أبعد فلم 
يثبت المال إذا تضمنت الدعوى سرقة» ولو ثبت لأوجبت القطع» وحكاه الفوراني 
والبغوي وغيرهما. 

فرع: لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح ادعته المرأة» ثبت الصداق 
وإن لم يثبت النكاح؛ فإن الصداق [مال1*؟ ينفك عن النكاحء وهذا ما أورده 
الجمهورء وحكاه الإمام في أواخر باب الرجعة عن شيخه. وأن الشيخ أبا علي 
قال: لا يثبت الصداق؛ لآن النكاح لم يثبت» وهو فرع له. 

قال الإمام: وهو أفقه. 


)001 في أ: وهذا. ):١‏ سقط في أ. 
)١‏ في أ: عمن. (4) سقط في ص. 
فرق في ص: الله. 


ل جو١‏ كتاب الشهادات 


قال: وإن كان في يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل أنها أم ولده. وولدها منه 
- أي: علقت في ملكه؛ وقد غصبها من هي في يده. [وأقام - أي:]'' ' على ذلك - 
شاهدًا وامرأتين» أو شاهدًا وحلف معه. قضي له بها؛ لأمرين: 

أحدهما: أن أحكام الرق جارية عليها في استخدامهاء والاستمتاع بهاء 
وإجارتهاء وتملك منافعها'' '» وأخذ قيمتها من قاتلهاء والرق مال يحكم فيه 
بالشاهد واليمين» م والمراتية. 

[والثاني: ل ' لما حرم عليه بيعهاء صار الملك والدعوى مقصورًا على 
منافعهاء ا في 0 الأموال تثبت بالشاهد والمرأتين» والشاهد واليمين. 

قال: [وتعتق بموته]”* ان الذي تضمنه دعواه وإن كان إذ ذاك غير 
صاحب اليد؛ كما نقول فيمن ذكر حرية عبد ثم ملكه ببيع أو إرث؛ فإنه ب يعتق؟؛ 
كذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره. 

وفي «الحاوي»: أن أصحابنا اختلفوا في عتقهاء هل حصل بإقراره أو بالبينة؟ 
وأن مأخذ الاختلاف التعليل السابق. 

قال: وفي نسب الولد وحريته قولان. 

القولان ينبنيان - كما قال الأصحاب- على أنه هل يحكم له بالولد بهذه 
البينة» أو لا يحكم له؟ وفيه قولان: 

أحدهما: نص عليه في «الأم»» ونقله المزني في «المختصر): أنه لا يحكم له 
به؛ لأنه ليس يدعي الملك والرق في الولد» وإنما يدعي نسبه وحريته. وهما لا 
يثبتان بالشاهد والمرأتين» والشاهد واليمين» وهذا ما أجاب به الرويانى فى 
«الحلية»» وهو الصحيح. 0 

والقول الثاني - قال المزني: «إن الشافعي قاله في موضع آخرا» ولم يوجد في 
شيء من كتبه» كما قاله الماوردي- : أنه يحكم له به تبعًا لأمه؛ لأنها في الدعوى أصل 
متبوع» وهو فيها فرع تابع؛ فأوجب””' ثبوت الأصل ثبوت فرعه كما لو ثبت غصب 
)١(‏ سقط في أ. 000 (5) سقط في التنبيه. 


(؟) سقط فى أ. 


باب فل ا ون 5 ج14 9١‏ 


جا نر جلك مدعي بنرك لاج لهال امي 

قال الإمام: ولأن الولد في دعواه جزء من الجارية» وبه يثبت الاستيلاد» فإذا 
اختص بالجارية على صفة أمية الولد تعدى الاختصاص إلى الولد» وهذا ما 
اختاره المزني؛ كما قاله القضاة: أبو الطيب والحسين والماوردي» والبندنيجي 
والفوراني وابن الصباغ» وغيرهمء وأنه استشهد له بأن ٠”‏ الشافعي نص على أن 
الشخص إذا ادعى عبدًا فى يد غيره يسترقه: أنه كان عبده» وأنه أعتقه» وغصبه 
صاحب اليد بعد حريته. وأقام بما ادعاه من الملك والعتق شاهدًا وامرأتين» أو 
شاهدًا وحلف معه - أنه يقضى له وإن كان مقصود الدعوى استحقاق الولاء؛ 
لأنه تابع لدعوى رق وعتق؛ قوق الولد؛ لأنه تابع لرق أمه؛ فإنه جزء منها. 

واختلف الأصحاب في مسألة الاستشهاد على طريقين: 

إحداهما - وبها”" قال ابن سريج-: أن فيها أيضًا قولين» [وما ذكره الشافعي 
تفريع على أحد القولين] 7 

والثانية - وبها قال أبو إسحاق. وجمهور أصحابنا؛ كما قال الماوردي» ولم 
يحك القاضي الحسين والبغوي والروياني سواها-: أن المسألة على قول واحد؛ 
كما قاله المزني؛ [لكن] '*' الفرق بينهما وبين ولد أم الولد: أن العبد المدعى 
هناك مدعيه يدعي ملكا متقدمًا في العبد. وحجته تصلح لإثبات الملك؛ وإذا ثبت 
الملك ترتب عليه العتق بإقراره» وفي صورة الاستيلاد إنما قامت الحجة على ملك 
الأم» لا جرم رتبنا العتق عليه إذا جاء وقته بإقراره» وأما الولد فقضية الدعوة والحجة 
كونه حر الأصل نسيبّاء والحرية والنسب لا يثبتان بهذه الحجة؛ فلذلك افترقا. 

نعم» لو أن المدعي في مسألة الاستيلاد قال لصاحب اليد: استولدتها * في 
ملككء ثم اشتريتها 9) مع الولد؛ فيعتق ”"' الولد عليّ» وأقام عليه 200 
فالعتق الان لد الذي قامت به الحجة الناقصة؛ فيكون على 


الطريقين 

)١(‏ في ص: أن. (5) في أ: استولدها. 
(؟) في ص: به. (7) في أ: اشتريها. 
() سقط في أ. (0) في أ: فعتق. 


١‏ سقط في ص. 


1 جو١‏ كتاب الشهادات 


كتاب الدعاوى والبينات؛ كما قال الفوراني. 

وقبل: إنه يحكم بنسبه خاصة؛ بناء على جواز استلحاق عبد الغير. 

قال الفوراني- كما نص عليه في التقاط المنبوذ-: وإن قلنا بالقول الثاني» ثبت 
نسب الولد وحريته بإقراره؟ كأمية الولد. 

وقد سلك الإمام» وتبعه الغزالي في مسألة الكتاب والمسألة المستشهد بها 
طريقًا آخرء فقال: ا “المرلي: أن حرية الولد لا * تثبت» ولا تقبل هذه الحجة 
في حق الولدء وأن النص الذي نقله في مسألة العبد: أن المدعي لا يثبت» ويقر 
العبد في يد المدعى عليه. وأنه احتج به فقال: إذا لم ية يثبت العتق فيها مع أن 
تعد وجرا وحجته ترتيه على الملك؛ وتواردهما على شخص واحد فَال 


ع 


أولي: 
ثم قال: إن للأصحاب طريقين في مسألة العبد: 
إحداهما: طرد القولين. 


والثانية : القطع بأنه لا يثبت المدعىء ولا ينزع العبد. ولا يحكم بعتقه؛ لأن 
في مسألة الاستيلاد الحجة صالحة للاستيلاد» والاستيلاد يقتنضي ولذدّاء وفي عتق 
العبد لا [شيء]” '' يتعلق به الحجة» والقياس: القطع في المسألتين؛ فإن حرية 
الولد وعتق العبد لا يثبت 

قال الرافعي: وهذا كله محال عن وجهه””» وإن شئت فراجع «المختصراء 
تتيقن أن الأمر على ما حكاه غيره. 

قال: ولا يقبل في حد الزنى واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة من الرجال. 

وجي ارات رن رتراك فرلةاتتالي [وَالَق يأتيت الْفَحِسَةَ من 0 
أسكنيذوأ عَلتهنَ أيه :: يَنكُم)4 [النساء:6١]»‏ وقوله تعالى]”2): لوكا جآء 
بأريمَةٍ بد [التؤو ١:‏ ] وقوله تعالى: مولن / مون المحصتت ثم ل يوأ 7 4 
الآية [النور:4]» فجعل التخلص من حد القذف بأن يشهد أربعة شهداء بالزنى» وإنما 


)١(‏ فى أ: اختار. (9) فى أ: جهة. 
(") سقط في ص. (5) سقط في أ. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١‏ 9 


يتخلص من القذف بثبوت الزنى؛ فدل على أن الزنى لا يثبت بأقل من أربعة» ويؤيده 
ما روى مسلم عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله كه الَو وَجَذْتُ مع 
امرَأتي رجلا أَمهلَهُ حَتَّى آني بِأَرْبَعَةٍ شْهَدَاء؟ قَالَ: تعه00". 

ولأن الزنى واللواط لما كانا من أغلظ الفواحش المحظورة وأضرهاء كانت 
الشهادة فيهما أغلظ؛ ليكون أستر للمحارمء وأنفى للمعرّة» وإنما لم تسمع فيهما 
شهادة النسوة؛ لأن سماع شهادتهن رخصة فيما خف؛ فلم يجز أن تسمع في 
مواضع التغليظ. 

وأما في إتيان البهيمة؛ فلأنه إثبات وطء هو فاحشة: أو إتيان فرج في فرج 
يوجب الغسلء فأشبه وطء القبل» وهذا ظاهر النص. 

وقيل: إن قلنا: إن الواجب في إتيان البهيمة التعزيرء قبل فيه شاهدان؛ 
لخروجه عن حكم الزنى في الحد؛ فخرج عن حكمه في الشهادة؛ وهذا قول 
المزني وابن خيران» وحكاه الماوردي قولاء وقد قال بمثله المراوزة فى اللواط؛ 
بناء على إيجاب التعزير فيه. 1 

قال: وليس بشيء؟؛ لأن نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة: كزنى الأمة. 

والقولان جاريان - كما قال الماوردي- فى باب حد الزنى فى الشهادة على 
إتيان المرأة فيما دون الفرج» وكلام القاضي الحسين يقنضي أنه لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه حكى أن ابن خيران قال في إتيان البهيمة: يثبت بشاهدين كالمفاخذة 
والقبلة. [وفرق بأن ذلك من جنس إيلاج الفرج ة اه بخلاف المفاخذة 
د 

ولا فرق عندنا في شهود الزنى بين أن يشهدوا”” مجتمعين أو مفترقين» ولا 
فين أن يشهكوا دعن ترتى ١‏ هد ين أو [عن بعد]””' عهد 

قال: وإن شهد ثلاثة بالزنى. وجب على الشهود حد القذف فى أحد القولين؛ 
لها وري 01 المع عيرق تيه كان امنا على اللصترة من ول عون كان ااا 
فخلا بامرأة في دار كان ينزلهاء وينزل معه فيها أبو بكرة» ونافع» ونفيع» وزياد بن 
أشي وكان جميعهم من ثقيف. فهبت ريح” ال م 


قم (5) زادفي ص: جميعًا. ١‏ (05) سقط فيأ. 
(؟) سقط في أ. (4) في أ: قريب. (5) في ص: الريح. 


١4:‏ جوة١‏ كتاب الشهادات 


07 ع 


أوه''2 على بطن المرأة يفعل بها كما يفعل الرجل بامرأته» فلما أصبحوا تقدم 
المغيرة ليصلي؛ فقال أبو بكرة: تنحّ عن مصلانا. وانتشرت القصة» فبلغت عمر؛ 
فكتب أن يُرفعوا جميعًا إليه. فلما قدموا إليهء وحضروا مجلسه. بدأ أبو بكرة» 
فشهد بالزنى» ووصفه. فقال علي للمغيرة: ذهب ربعك» ثم شهد بعده نافع» فقال 
علىّ: [ذهب]”" : نصفكء ثم شهد بعده شبل بن معبدء فقال علي للمغيرة: ذهب 
ثلائة أرباعك» فقال عمر: أدوا الأربعة» فأقبل زياد ليشهد» فقال عمر: إيهَا أبا 
العفان» قل ما عندك, وأرجو ألا يفضح الله أحدًا على يدك من أصحاب رسول 
الله كَلكِ؟ فتنبه زياد فقال: رأيت أرجلا مختلفة» وأنفاسًا عالية» ورأيته على بطنهاء 
وأن رجليها على كتفيه كأنهما أذنا حمار» ولا أعلم ما وراء ل 


ورواية أبي بكر بن المنذر: [أنه]” 2 لما أَفْبَلَ زِيَادْ قَالَ غم: عمّر: جَاءَ رَجُلُ لا يَشْهَدَ 
ِّا بالْحَقٌء كقَالَ ياد رََيْتْ مَجْلِسَا قيس وَاتِهَارَه وََا أَدْرِي الكنها 0 لاء قَقَال 
عمد الله كبر قمر ا َاجْلِدْ مَؤْلَاء فَجَلَدَ الدلَانَة عد التُذفي» فقال عم 


بَكرَة: نْنْ بل شَهَادَنكَ؛ َقَالَ: وَالله لك الرظود الله زنوالله رن 0 ل 
َهَمّ عْمَرُ بِجَلدِو قَمَالَ لَهُ عَلي: أَرَاكَ إِنْ جَلَدْتَهُ رَجَمْتَ صَاحِبَك؛ قتركه*. 


2600 في ص: قرأو فم سقط في أ. 

إفوة 0 مح ال ل 0 
اراي ١‏ كان لها رك بها جه ال م 
سال مور وك ناا اليه سيد 
0 
وفيه تخليط وتخبيطء فإن انه نفيع» المصغر هو أبو بكرة» إنما كني بذلك لأنه أسلم حين كان النبي مَك 
ال ب ال ا ل ل ا 
الكلام على أداء الشهادة» وكان نافع ونفيع أخوين شقيقين» وهما ولدا الحارث بن كلدة - بفتح 
ا ا ل ل 0 
ياء مشددة د تصغير اسم - وكانت أمة للحارث بن كلدة» فأتت منه بنافع ونفيع »ثم أتت بزياد من 
غير أب معروفء. فلذلك كان يقال له: ابن أبيه -بالباء الموحدة- وكان أبو سفيان يذكر أنها 
حملت منه في الجاهلية» فاستلحقه معاوية في خلافته ووقع في الكتاب أنه زياد بن أمية -بهمزة 
مضمومة وميم مفتوحة وياء مشددة- وهو أيضًا تحريف. [أ و]. 

(4) سقط في أ. (0) تقدم. 
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ولم يخالف في هذه القصة أحد من الصحابة؛ فصار إجماعاء ويدل عليه من 
طريق المعنى شيئان: 

أحدهما: أن الشهادة بالزنى أغلظ”'' من القذف به؛ لأنه يقول فى القذف: 
زنيت» ولا يصفه. وفي الشهادة بالزنى يقول: ليك ويصفف والقذق لا يوجب 
حد المقذوف, والشهادة توجبه» فلما كانت أغلظ كانت بوجوب”" الحد إذا لم 
يتم العدد أولى. 

والثاني: أن سقوط الحد عنهم ذريعة إلى تسرع الناس إلى القذف إذا أرادوه أن 
0000 مخرج الشهادة حتى لا يحدّوا؛ ففي حدهم صيانة للأعراض في توقي 
القذف؛ فكان أولى وأحق؛ وهذا ما صححه النواوي» وهو الأظهر فى «الحاوي» 
في باب حد الزنى» وقال: إنه المنصوص عليه في أكثر كتبه من قديم وجديد» 
وعلى هذا: لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا كما تقدمء وهل تقبل روايتهم قبل 
التوبة؟ فيه وجهان في «الحاوي»: 

المشهور [منهما”؟' - كما تقدم-: القبول» وينسب إلى أبي حامد. 

وأقيسهما - كما قال-: عدم القبول؛ كالشهادة. 

والقول الثاني: [أنهم]”*© لا يحدون؛ لقوله تعالى: ©#وَآينَ يون الْمحصَكتٍ ثم ل 
وأ َو شُبتّة4 [النور: 4] فبين أن الزاني الذي يجب عليه الحد هو الذي 
يحتاج إلى أربعة» وكل واحد من هؤلاء لا يحتاج إلى أربعة» وإنما يحتاج إلى 
ثلاثة؛ فوجب ألا يكون ممن يجب عليه حد القذف. 

ولأن نقصان العدد معنى لا يمكن الشاهد الاحتراز منه؛ فوجب ألا يتعلق به 
وجوب الحدء أصله: رجوع أحدهم عن الشهادة؛ فإن الشافعي قد نص على أن 
الواحد منهم إذا رجع لا يجب على الثلاثة حدء وإن وجب الحد على الراجعء”"2 
على أحد القولين”''؛ كما قاله أبو الطيب. 

ودعوى الإجماع غير مسلمة؛ لأن أبا بكرة مخالف». وخلاف الواحد يمنع 


انعقاد الإجماع. 

)١(‏ في ص: أعظم. (5) سقط في أ. 
(0) في أ: توجب. 6 في ص: الراجح. 
(*) في ص: يخرجوا. (0) في أ: الأقوال. 


(5) سقط في ص. 


95أ جو١‏ كتاب الشهادات 


والفرق بينه وبين من جاء قاذقًا: أنهم ثم لو كثروا لم يندفع الحد عنهمء وهنا 
بخلافه. 

[و]"2 لأن القاذف عاص بقذفه» فاسق بفعله؛ لأنه فعل ما نهى عنه» وليس 
كذلك الشاهد؛ فإن الشهادة إما مأمور بها أو مباحة مأذون لك فنهاء وهذا ما 
ادعى الماوردي أنه مخرج. 

والقولان يجريان فيما لو حضر الرابع» وتوقفء وفيما لو شهد اثنان أو واحد؛ كما 
صرح به الماوردي والإمام في باب حد الزنى» وقد تعلق بما ذكرناه أمران”") 

اخحرهيا: ما تع قزل علة تحير ل«أراك إن جلدتة وحمت ماغيك؟ قال 
الماوردي معناه: إن كان هذا القول غير القول الأول فقد كملت الشهادة» فارجم 
صاحبكء وإن كان هو الأول فقد جلدته بغير استحقاق؛ فارجم صاحبك بغير 
استحقاق. 

الثاني : قال العلماء: الصحابة عدول. وهذه القصة تقتضي الطعن في المغيرة» 
أو فيمن شهد عليه فما العذر؟"*) 

قيل: إن المغيرة كان يرى جواز نكاح السرء واعتمده في هذه القصة؛ فهو 
شبهة في حقه وإن كان يحد عليه. 

وقد قيل: إنه كان يبتسم عند الشهادة عليه» فقيل له في ذلكء. فقال: إني 
أعجب مما أريد أن أفعل بعد شهادتهم. قيل: وما تفعل؟ قال: أقيم البينة أنها 


روجتي. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ص 

(0) في أ: أمور. (5) في أ: أحدها. 

0( قوله: في المسألة الثانية قال العلماء: : الصحابة عدول وهذه القصة تقتضي الطعن في المغيرة أو 


في من شهد عليه» فما العذر؟ انتهى. 

وهذا الكلام عجيب» مؤذن بعدم فهم المراد من قول العلماء : إن الصحابة عدول؛ فيقول: معنى كونهم 

عدوا أن سجردالصحبة شاهدة لتيل مننية عن البحث عنهم والنحص: قإن ظهر من أحد متهم م 

يقتضى التفسيق فليس بعدل كسارق رداء صفوان» ومن يثبت زناه كالغامدية وماعز؛ ولهذا عبر 

القرافي في كتبه الأصولية بعبارة حسنة» فقال: القع علدرل له من يفقت قيام الدائم يده ال كل 
بمن ذكرناه؛ وليس المراد من كونهم عدولًا أنه يلزم اتصافهم بذلك ويستحيل خلافه؛ فإن هذا 

هر مدر المعية البخضة الأنياء -عليهم الصلاة والسلام- على أن المصنف قد أجاب عما 

ذكره بجواب آخر. [أ و]. 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل جو١ ١1/‏ 


فرع: لو شهد اثنان على إقرار شخص بالزنىء وقلنا: لا يثبت الإقرار بالزنى 
بشهادة رجلين - قال القاضي الحسين في «فتاويه»: فلا حد على الشاهدين؛ 
لأنهما لم ينسباه إلى الزنى. 

قال: : وإن شهد أربعة أحدهم الزوج - أي: ولم يتقدم منه قذف- فقد قبل : 
يحد الزوج قولا واحدًا؛ لأنه ليس من أهل الشهادة على هذا الزنى؛ فكان كما لو 
أثئ: به بخير 'ضبغة اللتتهادة: 

ولأنه روي عن ابن عباس أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة: أنها زنت» 
وأحدهم''' زوجهاء فقال: يلاعن'" الزوج» ويحد الثلاثة؛ فلم يجعل لشهادة 
الزوج حكمًاء وأوجب عليه أن يلاعن» وهو قول صحابي لم يظهر مخالفه؛ فإن 
قد اشتهر فهو إجماعء وإلا فهو حجة على الخصم؛ لأنه يترك القياس به؛ كما هو 
قول قديم للشافعي. وهذا نصه في كتاب اللعان» كما قال ابن الصباغ» وقال 
الماوردي ثم: إنه قول أبي إسحاق. 

قال: وفى الثلاثة قولان سبق توجيههما. 

وقبل: في الجميع قولان؛ لإتيانهم بلفظ الشهادة» وهذا القائل يجعل نقصان 
الصفة بمثابة نقصان العدد. 

أما إذا تقدم على شهادة الزوج قذفه. قال ابن الصباغ: حد قولّا واحدًا. 

وعلى كل حال إذا قلنا بوجوب الحد عليه وعلى الشهودء فهل يجوز إقامة 
الحد على الشهود قبل لعان الزوج ولعانها؟ فيه وجهان مبنيان على خلاف 
الأصحاب في أن الزوج إذا لاعن وحدت»ء هل تسقط حصانتها بالنسبة إلى 
الأجاب كما سقطت بالنسبة إلى الزوج أم لا؟ 

فعند ابن سريج: لا؛ فعلى هذا يجوز إقامة الحد على الشهود قبل اللعان. 

وعند أبي إسحاق: نعم؛ فعلى هذا لا يحد الشهود إلا بعد لعان الزوج ولعانها؛ 
قال الماوردي في كتاب اللعان. 

فرع: لو شهد بدل الزوج عبدٌ أو كافر أو امرأة أو فاسق» فما حكمه 
وحكمهم” "؟ الكلام في ذلك ينبني على ما لو كان الأربعة عبيدًا أو فساقًا أو 
أعداء” *) للمشهود عليه. 


)١(‏ في ص: في أحدهم. (9) في أ: وحكم. 
(؟) في أ: لاعن. (5) في أ: أعبدًا. 
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وفي «الحاوي»: فيهم في باب حد الزنى ثلاث طرق: 

إحداها: أن في حدهم القولين. 

والفاتية لأ يحدوت قولا واحدًا ون خدوا غند نقضان العده؛ لأن نققضان العدد 
نصء ونقصان الصفة اجتهاد. وهذه نسبها فى باب اللعان إلى الإصطخريء وضعفها. 

والثالثة - حكاها الشيخ أبو حامد-: أنه إن كان الرد بنقصان الصفة بأمر ظاهر: 
كالرق» والفسق» جرى مجرى نقصان العدد؛ فيكون في حد الجميع قولان. 

وإن كان بأمر خفي: كالعداوة والفسق الخفيء فلا يصيرون قذفة» و[لا] 
يحدون قولًا واحدًا؛ لأن الظاهر منه كالنص ترد به الشهادة قبل سماعهاء والخفي 
منه اجتهاد ترد به الشهادة بعد سماعها. 

وجزم القاضي الحسين بأن العبيد إذا انفردوا بالشهادة» أو الكفار» أو النسوة 
خرن ار لذ اند 

وأما المعلنين بالفسق الذي لا يتوصل إليه بالاجتهاد. قال الإمام: ففيهم قولان 
ذكرهما ابن سريج» وحكاهما القاضي أيضًا: 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

والثاني: أنهم لا يحدون؛ فإن من العلماء من يجعل الفاسق من أهل الشهادة. 

وحكى الإمام فيما لو كان فسقة في الباطن دون الظاهر وجهين مرتبين على ما 
لو كانوا معلنين بالفسقء وقال: هاهنا أولى بألا يجب الحدء بل هو ظاهر 
المذهب؛ لأنهم لو شهدوا في مال»ء فردت شهادتهم. ثم تابواء وأعادوها - لم 
تقبل» ولو جاء عند مجيء الشهودء فردت شهادته» ثم عتق» فأعادهاء قبلت. 

ولو ردت شهادة المعلن بالفسق» ثم أعادها بعد التوبة» ففي سماعها وجهان. 

قال: ويمكن أن يجعل هذا ضابطا فيما نحن فيه» فيقال: كل من ردت شهادته. 
فإذا زايل حاله [حالة]1"» ثم أعاد الشهادة» لا تقبل شهادته المعادة» فإذا شهد 
على الزنى مع كمال العدد. ثم اطلع على تلك الصفة» وردت شهادته - فلا 
يكون قاذفًاء ولو كان على صفة لو شهد عليهاء ثم زايلته فأعادهاء قبلتء فإذا 
شهد على الزنى» فردت شهادته؛ للصفة التى ذكرناها - فهو"" قاذف؛ لأنه ليس 
من أهل الشهادة. ْ 


20200 


)1١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. (9) في أ: فهل هو. 
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وقضية هذا الضابط: أن يكون وت ردت شهادتهم مع كمال العدد؛ لأجل 
العداوة وجهان؛ لأن في قبول شهادتهم المعادة وجهين» وقد ألحقهم بمن ردت 
شهادتهم بفسق مجتهد فيه؛ وقد ادعى أنه لو ردت شهادتهم بفسق مجتهد فيه: 
[أنه لا خلاف في1' أنهم لا يحدونء وهو [فيه]7" متبع للقاضي. 

عدنا [إلى ان نحن فيه: قال الماوردي: فإن قلنا: إنه لا حد عليهم عند 
نقصان العدد. فهاهنا أولى؛ وإن قيل بوجوبه عند نقصان العدد. فهاهنا ثلاثة 


ع 


أوجه: 
أصحه”*': أنه لا حد على جميعهم؛ لقوة الشهادة بكمال العدد» وبكمال صفة 
الامتريت.: 


والثاني: يحد الجميع؛ لرد شهادتهم. 

والثالث: يحد من نقصت صفته بالرق والفسقء ولا يحد من كملت صفته 
بالعدالة. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن ردت شهادة الرابع بأمر ظاهر: كما إذا كان عبدّاء 
أو كافرّاء أو امرأة» أو فاسقًا فسقًا ظاهرًا - كان ذلك بمنزلة نقصان العدد. لا 
يختلف أصحابنا فيه؛ لأن وجود ذلك الواحد وعدمه سواءء وظاهر كلامه يعود 
إلى الثلاثة» وأما الرابع فقد سكت عنه. 

وقضية كلام القاضي الحسين والإمام: أنه يحد قولا واحدًا إن كان رد شهادته 
لغير الفسق, [وإن كان للفسق]'' الظاهر فيجيء فيه القولان. 

وقال البندنيجي: إن القولين جاريان في الذي ردت شهادته كيف كان. 

قال القاضي أبو الطيب: ولو كان رد شهادة الرابع بأمر خفي مثل أن يكون. 
فاسقًا في الباطن دون الظاهرء فقد اختلف أصحابنا فيه: 

فمنهم من قال: هذه -أيضًا- بمنزلة نقصان العدد. | 

ومنهم من قال: لا يحدون قولًا واحدًا؛ لأن الفسق إذا كان باطنًا لا تفريط من 
جهتهم في الشهادة معه» وكانوا معذورين؛ فلم يحدواء وليس كذلك نقصان 
العدد» أو سقوط العدالة بأمر ظاهر مشهور؛ فإنهم مفرطون فيه؛ فحدوا بسببه. 


)١(‏ في أ: ممن. () سقط في ص. (0) في ص: الأصح. 
(0؟) سقط في ص. (5) في أ: لما. (5) سقط في أ. 
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وقد حكى ابن الصباغ هاتين الطريقين أيضًاء وقال البندنيجي: إن الثانية هي 
المذهب. ونسب القائل بالأولى إلى الشذوذ. وقال: إن الذي ردت شهادته ظاهر 
امدقت أيقات أنه لذ حجن عله: 

قال ابن الصباغ: لأنه قد لا يعلم أنه ترد شهادته. 

ولو فسق واحد من الأربعة بعد الشهادة» قال البندنيجي: فلا حد عليه ولا 
غلى الباقين» كما الزعات - يدق قبل أن يشهده فإنه لاحك على "الباقين» كما 
حكاه أبو الطيب عن الشافعي. 

ووجهه بأنه''' يحتمل أنه لو شهد. شهد بما يتم به النصاب» ويشبه أن يكون 
فيهم ما ذكرناه فيما إذا رجع واحد منهم, وأصَرً"' الباقون. 

قال: وفي الإقرار بالزنى قولان: 

أحدهما : يثبت بشاهدين - أي: ذكرين- كغيره من الأقارير؛ [وهذا أصح عند 
القاضي الروياني» وصاحب «المرشد»» والنواوي]”". 

والثانى: لا يثبت إلا [بأربعة؛ لأنه إقرار بفعل؛ فلا يثبت إلا]**' بما يثبت به 
ذلك الفعل؛ لاستوائهما فى الموجب؛ وهذا حكاه الماوردي في كتاب اللعان عن 
القذيي: ونس الأول إلى الجديد» وفرق بينعه وبين الشهادة بالرني ان تقر 
بالزنى لا يتحتم حده؛ لأن له إسقاطه بالرجوعء والمشهود عليه بفعل الزنى يتحتم 
الحد عليه؛ فغلظت البينة في الفعل» وخففت”' في الإقرار. وسائر الحقوق 
يستوي فيها حالة الإقرار وحالة ثبوت الفعل بالبينة؛ فلذلك لم تختلف البينة فيها. 

فرع: هل يعتبر في صحة الإقرار بالزنى التفسير كما يعتبر في الشهادة [به]'"''؟ 
فيه وجهان تقدمت حكايتهماء ولا يَبعد تخريجهما من القولين هنا. 

قال: ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال: كالرضاع - أي: من الثدي- والولادة» 
والعيوب [التى]”" تحت الثياب -أي: كالرتق» والقرن» والبرص» وغيره؛ سواء في 
ذلك ما تحت الإزار وغيره مما يباح للمحارم النظر إليه خاصة؛ كما قاله في الحاوي؛ 
و«البحرا - شهادة رجلين: و“ رجل وامرأتين» و" أربع نسوة. 
)١(‏ في أ: أنه. (؛:) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


)فيص وأصرت: (4) في ص: تخففت. (8) في التنبيه: أو. 
(*) سقط في ص. 6 سقط في أ. )04 في التنبيه: أو. 
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أما قبول شهادة النساء منفردات في ذلك وما في معناه؛ فالأصل فيه ما روي 
عن الزهري أنه قال: مضت السنة بأن يجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه 
كور كر 

ولأن الرجال لا يطلعون على ذلك غالبًا؛ فلو لم تقبل فيه شهادة النسوة 
منفردات» لتعدن إثباثة: 

وأما اعتبار الأربع؛ فلأنه قد تقرر أن ما ليس بمال ولا يقصد منه المال لا 
يثبت إلا برجلين» وهذا منه» وإنما جوز فيه شهادة النساء لما ذكرناه؛ فاقتضى 
ذلك اعتبار الأربع؟ لأن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجلء وقال كَلِةِ: «النساء 
ناقصات عقل ودين»». قيل: يا رسول الله» وما نقصان عقلهن؟ قال: «أما نقصان 
عقلهنء فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد)» وروي: «لَيْسَ شاد لما 
بِنِضفِ شَهَادَةٍ الدَجل)2"7. 

فإذا تنك قوق شهااتين مشرداف كان فول شهادة الرجل: والمراتيق والإجلية 
من طريق الأولى. 

وقد حكى الإمام في أواخر كتاب الرضاع أن صاحب «التقريب» حكى عن 
الإصطخري أنه كان يقول: لا يثبت الرضاع ولا عيوب النساء الباطنة» وإنما تثبت 
بشهادة النساء المتمحضاتء وهذا متروك [عليه]”'' غير معتد به. 

وقد ألحق البندنيجي بما ذكرناه استهلال المولود إذا ولد وقال: إن شهادة 
النساء مقبولة في هذه المواضع الأربعة. فأفهم إيراده عدم قبولها فيما عداها. 

وقد ألحق غيره بها البكارة» والثيابة» والحيض. 

وحكي عن الربيع أنه قال: في الاستهلال قول آخر: أنه لا يقبل فيه [النساء 
على]”” الانفراد. 

قال البندنيجي: وهذا من [كيسه]”*. 

قال البندنيجي والقاضي الحسين والبغوي: ولا يلتحق بذلك الجراحات 
الصادرة على العورات في الحمامات» بل [كل]”* ذلك لا يقبت إلا بما يغبت 
الجرح [به]'' على غير العورة وإن كان لا يطلع عليه الرجال بحال؛ لأن أصل 


)١(‏ تقدم. (9') سقط في ص. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في ص. () سقط في أ. 


الكلام مع الإمام مالك في منع قبول شهادة الصبيان على الجراحات. 

وادعى القاضي أبو الطيب ثم الإجماع على ذلك. 

[م]”'" قال البندنيجي والبغوي: فإن كان ذلك الجرح مما يوجب القود فلا 
يثبت إلا بعدلين ذكرينء وإن كان لا يوجب القود ثبت" بشاهدين» وشاهد 
وامرأتين» وشاهد ويمين. 

واعترض”'' الرافعي على ما ذكر من العلة بأن جنس العيب -أيضًا- مما يطلع 
عليه الرجال غالبا وإنما الذي لا يطلعون عليه العيب الخاصء وكذلك الجراحة 
الخاصة. 

أما الرضاع من لبن حلب في آنية» ففي «التتمة» في كتاب الرضاع: أنه لا يثبت 
إلا بشهادة رجلين؛ لأن هذا مما لا يختص النساء بالاطلاع عليه. 

نعم» الشهادة على [أن]**' اللبن المحلوب في الأواني من لبن هذه المرأة 
تقبل فيه شهادتهن؛ لأن الرجال لا يطلعون على حلب اللبن في الغالب. 

وقد أغرب ني [آخر]”"' كتاب الشفعة فقال إذا أخبر الشفيع نسوة بالبيع: إن 
ذلك ينبني على أن النسوة هل تقبل شهادتهن على الانفراد أم لا؟ إن قلنا: تقبل» 
فهو كما لو شهد عدلان. وإن قلنا: لا تقبل» فهو كما لو شهدت امرأة واحدة. 

ولغل. ما ذكره محمول على ما تقبل شهادتهن متهن على وجه التبعية؛ كما 
حكيناه”" عن الماوردي في باب اللقيط فيما إذا ادعى رجل رقه: أنه تسمع شهادة 
أربع نسوة بالولادة في ملكه. وتكون شهادتهن بملك الأم عند الولادة [مقبولة 
تبعًا للشهادة بالولادة] 0 

والعيوب فى الوجه والكفين من النساء» ادعى الماوردي فى باب شهادة النساء: 
أنه لا [تغبل ]9 فيها إلا شهادة الرجال دون النساء إجماعاء 3 قصل بين البحرة 
والأمة» وقد صرح به القاضي الحسين فيهماء ووافقهما البغوي”''' على ذلك في 


(4) في أ: وأعرض. (©) سقط في ص. (5) سقط في ص. 
(0) فى ص: حكيتا. (00) سقط فى أ. (9) سقط فى أ. 


)2٠١(‏ قوله: وقد ألحق الغزالي وإمامه قول المقر على درهم بقوله: درهم صغيرء ووافقهما البغوي. 
انتهى. 
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الحرة» وقال: إن العيب إذا كان في وجه الأمة» أو بموضع من بدنها يبدو في 
المهنة - يثبت برجل وامرآتين» وبشاهد ويمين؛ لآن المقصود منه المال. 

وقال القاضي الحسين فيما إذا كان العيب على ظهر الأمة أو بطنهاء هل يثبت 
بشهادة النسوة؟: فيه وجهان ينبنيان على أن النظر إلى بطن الأمة وظهرها هل 
يجوز؟ وفيه وجهان. 

تنبيه: سكوت الشيخ في هذا النوع عن ذكر اليمين يفهمك أنه لا يثبت 
بشاهد ويمين» ولا بامرأتين ويمين؛ كما صرح به الماوردي في الرضاع. وابن 
خيران فيه» وفي غيره مما يثبت بشهادة النسوة. 

قال الرافعى: وهو الموانة” لإطلاق عامة الناقلين. 

وحكى 5 أبي الدم أن الشيخ أبا علي قال في «شرحه الكبير»: إن أبا الطاهر 
الزيادي قال: يثبت الرضاع والولادة بشهادة''' امرأتين» ويمين المدعي؛ لأن هذه 
شهادة لوقك على ا تين؛ فجاز أن يقوم اليمين فيها مقام امرأتين؛ كالشاهد 
الواحد فى المال. 

وأن القفال قال: إنه خطأ؛ لأن اليمين دخلت في الأموال لخفتهاء ودخول 
البدل فيهاء وثبوت الرضاع والولادة بشاهد وامرأتين لم يكن لخفة ذلك؛ بل 
للحاجة إليه. 

أما ما تحت إزار النساء من العيوب لا يثبت إلا برجلين» أو رجل وامرأتين» 
وأربع نسوة» ولا يثبت بشاهد ويمين. انتهى. 

وهذا يفهم اختصاص الخلاف بالرضاع والولادة. 

وقد حكى الرافعي في باب الشاهد واليمين عن رواية السرخسي عن طائفة 
- منهم الشيخ أبو علي - إجراء الوجه المذكور في كل ما يسمع فيه شهادة النسوة 
منفردات» بخلاف الأموال؛ حيث لا تقبل فيها شهادة امرأتين ن ويمين المدعي بلا 
خلاف”''؛ لأن المنضم إلى اليمين إذا شهدت امرأتان في الأموال أضعف شطري 


وتعبيره أولّا بقوله: «درهم» تحريف» وصوابه: دريهم, بزيادة ياء التصغير. [أ و]. 

)١(‏ فى أ: بشاهد. 

(؟) قوله: بخلاف الأموال؛ حيث لا تقبل فيها شهادة امرأتين ويمين المدعي بلا خلاف. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من نفي الخلاف ليس كذلك. فإن فيه خلاقًا ذكره الرافعي في كتاب الشفعة وتبعه عليه في 
الروضة. فقال في أوائل الياب الثالث» فصل: إذا أخر الطلب ثم قال: أخرت لأني لم أصدق» فإن ح 
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الحجة؛ فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف؛ كما لا يقنع بانضمام امرأتين إلى 
امرأتين فيه» وهاهنا المنضم إلى اليمين شطر تام من الحجة لا أضعف الشطرين 

والقائلون بالأول قالوا: المنصوص على اجواز الحلف معه أقوى الشطرين» 
وليس الأقوى ثابنًا هنا؛ فلم يكن ذلك في معنى المنصوص عليه. 

فرع: ما قبلنا فيه شهادة النسوة على فعله لا نقبل فيه شهادتهن على الوقرار؛ 
صرح به المتولي وغيره في الإقرار بالرضاعء والله أعلم. 
وقد نجز شرح مسائل الباب. ولنختمه بفرعين: 

أحدهما: قال صاحب «التقريب»: لو اجتمع طائفة» فشهد اثنان منهم لاثنين 
بوصية في تركة» ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بوصية في تلك التركة - قال 
الشافعي: لا تقبل شهادتهما؛ فإنهم متهمون؛ وهذه رواية الربيع؛ قاله [في 
«الإشراف»]''. وأن به أجاب الزجاجي. 

قال صاحب «التقريب»: وكذلك لو كان لرجل ديون على طائفة من الغرماءء» 
ولقوم عليهم ديون -أيضًا- فتناوبوا ذ في الشهادة على الصورة التي ذكرناها - 
فالشهادة مردودة. 

قال الإمام: وعندي أن ما ذكروه مشكلء والقياس: القطع [بقبول الشهادة]''» 
ومن أحكم الأصول لم يخف [عنه]'” ما ذكرناه» ولم أر ما حكاه صاحب 
«التقريب» في شيء من الكتب. 

قلت: وقد حكاه القاضي الحسين في «تعليقه» أيضًاء وقال: إن أصحابنا قالوا: 
لو شهد بعضهم لبعض بالدين على رجل واحدء نظر: 

إن كان [الرجل]7”*' مفلسًا لا يقبل؛ لأنهم يشتركون في ماله. وإن [لم يكن]”) 
مفلسًا قبل» وهذا على ظاهر المذهب الذي لا يقبل شهادة الشريك في حصة 


حت أخبره عدلان أو عدل وامرأتان بطل حقهء وفي النسوة وجهان بناء على أن المدعي هل يقضى له 
بيمينه مع امرأتين ع؟ إن قلنا: لا؛ فهو كالمرأة» وإلا فكالعدل الواحد. هذا لفظه؛ وقد عد الرافعي 
وغيره الشفعة من قسم المال حتى لا تقبل فيها إلا ما يقبل فيه وهو واضح. فظهر بذلك بطلان 
دعوى عدم الخلاف. [أو]. 

)١(‏ سقط في ص. (؟) في ص: بقول الشاهد. 

(؟) سقط في أ. (4) سقط في أ. )0( في أ: كان. 
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شريكه إذا كان له فيه شريك. 

الثاني: إذا ادعى شخص على آخر شيئًا في يدهء وأقام بينة» فأقام المدعى 
عليه شاهدين على أن الشيء لهء فعاد شهود المدعي»؛ وشهدوا بجرح شاهدي 
المدعى عليه - قال فى «البحر» قبل كتاب الشهادات: الأظهر أن هذه الشهادة 
مستموغة::إذ لا مائغ :من فبولها من قرابة:وعدارة: وغيرهما. 

وقال بعض أصحابنا: لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنهم متهمون في تنفيذ شهادتهم» 
وهذا ضعيف؛ لأن شاهد الفرع إذا عدل [شاهد]"'' الأصل قبل» وإذا شهد الرجل 
مع ابنه بحق قبل» وما ذكروه من التهمة الضعيفة موجود في هذين الموضعين؛ 
والله عز وجل أعلم. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة 


ولا يصح التحمل إلا بما يقع به العلم؛ لقوله تعالى: «إإِلَّا من سَِدَ بِالْحَيَ وَهُمْ 
يَمْلَمُوَ4 [الزخرف: 87] فشرط في الشهادة أن تكون بحق معلوم؛ فدل على أنها 
الجر وح ار عار درل أن تكون بمعلوم ليس بحقء وقوله تعالى: #إولا 
تقَكُ [الإسراء: “"] أي: لا تتبع» من قولهم: قفا فلان أثر فلان؛ إذا تبعه”"', 
00 مكحت أثر فلان» وقاف أثره. يما ليس لك 0 9 ألسَّمَعَ وَأَلْصَىّ 
َالْموَادَ كل ليك كان عَنْهُ مَسَمُولًا؟ [الإسراء: 7]» ومعنى ذلك: لا تقل في شيء 
006 إن توا حاف مواق علاف؟ كذ قاله أبن الطبس: 

وفي «البحرا: أن قتادة قال في تفسير هذه الآية: لا تقل: سمعت ولم تسمع؛ 
ورأيت ولم ترء وعلمت ولم تعلم. وهو قريب مما في «الحاوي»؛ فإنه قال: الاية 
دليل على أنه يشهد بما علمه بسمعه. وبصره. وفؤاده» فالسمع للأصوات» والبصر 
للمرئيات» والفؤاد للمعلومات» فجمع في العلم بين جميع أسبابه؛ ليخرج من 
غلبة الظن إلى حقيقة العلم» وقد روي [عن]”'' عطاء وطاوس عن ابن عباس 
قال: سئل رسول الله يكِِ عن الشهادة. 0 دهز قر :الشمين [طالعة ]كال 
نَعَمْ قَالَ: [عَلَى]”*' مِثْلِهًا فَاشْهَد 0 قدَغ)”*) 

ولأن الشهادة مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى الحواس دركاء وأثبتها علمًا؛ 
لم يجز أن يشهد إلا بأقوى أسباب العلم في التحمل والأداءء وهذا هو الأصل 

في الشهادة» وقد يلحق الظن بالعلم في بعض الصور؛ للحاجة كما ستعرفه. 

كال نكو الث ول يصح التحمل إلا بما يقع به العلم]”'' فإن كان فعلًا : 


)١(‏ في ص: اتبعه. (5) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. (9) تقدم. 
(9) سقط في أ. )١(‏ سقط في ص. 


اعدلنا 
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كالزنى والغضبء لم يصح التحمل فيه إلا بالمشاهدة» أي: ولا يصح'"' 
بالاستفاضة؛ لأن بالمشاهدة يصل إلى العلم به من أقصى جهاته. وما أمكن 
الوصول إلى علمه بالأقوى» لم يجز أن يشهد به إذا وصل إليه بالأضعف؛ لما 
ذكرناه من الأدلة السالفة. 

ومن هذا القسم: الرضاعء والولادة» والاصطياد. والإحياءء» وكون المال في يد 
الشخص» والقتل» والقطع. وشرب الخمره والسرقة» واللواط» ونحو ذلك. 

ويسمع فى هذه الأشتاء شهادة الأصم. 

قال: وإن2"© | أراد أن يتعمد النظر إلى ما تحت الثياب؛ لتحمل الشهادة» جاز 
على ظاهر النص؛ لأن سعد بن عبادة قال لرسول الله صِللِةِ: 0 
الال لاني لضي آتِي بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَا ء؟ قَالَ: «نَعَيْ!*)؛ فدل على أن 
للشهود أن يتعمدوا النظر إلى موضع الزنى. 

قال الأصحات: ولآن الذين شهدوا يرق المغيرة بخ شعبة تعمدوا النظر إلى 
فرج المغيرة والمر 5 ولم ينكر [ذلك عليهم]"'' أحد؛ وهذا ما اختاره صاحب 
«التلخيص». وأبو”'' إسحاق» وابن أبي هريرة» وهو مأخوذ من قول الشافعي: 
«وتقبل شهادة النساء فيما لا يجور للرجل غير ذي المحارم أن يتعمدوا النظر إليه 
لغير شهادة»؛ فإن هذا يقتضى أنه يجوز تعمد النظر إليه للشهادة. 

وقيل: لا يجوز؛ لآن الزنى مندوب إلى ستره؛ والعيوب التى تحت الثياب 
تقبل فيها شهادة النساء منفردات؛ فلا حاجة إلى تعمد النظر إلى العورات» 
وهذا'" قول أبى سعيد الإصطخريء واختاره فى «المرشد»» وقال: إن الذين 
شهدوا على المغيرة وقع بصرهم عليه اتفاقا. 

وقيل: لا يجوز في غير الزنى - أئ: كالرضاعء والعيوب» ويحوز في الزنى» 
والفرق: أن الزانيين ن هتكا حرمة أنفسهماء وليس كذلك المرضعة وذات العيب. 

ولأن شهادة النسوة تقبل فيما عدا الزنى؛ فلا حاجة بنا إلى" تعمد الرجال 
العورات لأجله. ولا كذلك الزنى؛ فإن شهادة النسوة لا تقبل فيه؛ فلو لم نجز 
)١(‏ زاد في أ: إلا. (:) تقدم. 60 في ص: أبي. 
(؟) في التنبيه» أ: فإن. (5) في أ: على زنى. () في أ: وهو 
(9) في أ: أفمهله. (7) في ص: عليهم. (9) في ص: في. 
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للرجال أن يتعمدوا النظر لإقامة الشهادة عليه» لأدى”'' إلى بطلان حد الزنى؛ فإ 
وقوع البصر على ذلك اتفاقًا نادر. 

وقيل: يجوز في غير الزنى». ولا يجوز في الزنى؛ لأن الزنى مندوب إلى 
ستثره» وهو حق لله تعالى» وهى مبئية ة على المستافلة والدرء والإسقاط ما أمكن. 
وغير الزنى بخلاف ذلك. 

والصحيح في «البحر» و«الرافعي» وغيرهما: الأول. 

قال ابن القاص: وكان ابن سلمة يقول بالوجه الثالث؛ لأجل ما ذكر من الفرق 
حتى وجد في «أحكام القرآن»: أن شهادة الرجال ذ في الرضاع والولادة جائزة رأوه 
مفاجأة أو تعمدوا قاصدين به أداء الشهادة. فرجع عنه. 

وأيد ذلك صاحب «التلخيص» بأنه لو وقعت فى يد امرأة أكلة» جاز للرجل أن 
يداويهاء وينظر إليها وإن كان يتهيأ طلب امرأة تداويهاء فكذلك ما نحن فيه. 

قال 58 «الحاوي» فى باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة: ويستحب 
توقف الشهادة على”'' تحمل الشهادة بالزنى» والشرب» ونحو ذلك. 

ولا خلاف في أنه يجوز أن يتعمد النظر إلى الوجه عند تحمل الشهادة لهاء أو 
عليهاء وكذا عند الأداء إذا كان لا يعرفها؛ ليضبط”” حلاها وإن كانت فى غاية 
الجمالء إلا أن يخاف الفتنة» فلا ينظرء ويكف عن الشهادة إلا أن تكون متعينة 
عليه» فإنه ينظر بعد ضبط نفسه؛ كما قاله”؟؟ الماوردي, والرافعي”. 


00 


نعم» لو تعمد النظر للوجه من غير حاجة بشهوة» فسق به» ولو كان بدون 


شهوة» ففى جوازه خلاف مذكور فى «الوسيط») وغيره فى كتاب النكاح. 


)١(‏ في ص: أدى. (0) فى ص: عن. 

(9) في أ: لضبط. (5:) في ص: قال. 

(0) قوله: ولا خلاف أنه يجوز أن يتعمد النظر إلى الوجه عند تحمله الشهادة لها أو عليهاء وكذا عند 
الأداء وإن كانت فى غاية الجمالء إلا أن يخاف الفتنة» فلا ينظر ويكف عن الشهادة إلا أن تكون 
متعينة عليه؛ فإنه ينظر بعد ضبط نفسهء كما قاله الماوردي والرافعي. انتهى كلامه. 
واعك أن الزائعي إنما دكر لاك بسكا فقا : فتشبه هذه عبارته. ذ نعم ذكره الماوردي وكذلك الروياني 

فى «البحر» وعبرا بما إذا خاف إثارة الشهوة. [أ و]. 

03 قوله: نعم لو تعمّد النظر للوجه من غير حاجة؛ ذ فسق. انتهى كلامه. 
وما جزم به هاهنا من فسقه بذلك قد تقدم منه في كتاب الشهادات في الكلام على تعداد الصغائر - 
عكسه. وتقدم ذكر لفظه هناك» فراجعه. [أ و]. 
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وقال الماوردي هنا: إنه مبني على خلاف ذكره العلماء ء في تأويل قوله عَلِنرِ 
لعلي: (لا تشع النَظْرَة النَطْرَة؛ فَإنَ الأول ا تو 

نكيدرعن #الخيرية لالم وك عاك انلا قلخل انالا اق لتر 
بغير شهوة» ويكون على عدالته. وقد حكى الإمام هذا عن الجمهور. 

ومنهم من قال: لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهوًا بالنظرة الثانية التي 
أوقعتها عمدًا؛ فعلى هذا يكون بمعاودة النظر آنمّا يخرج به عن العدالة؛ فلا تقبل 
شهادته إلا بعد التوبة؛ وهذا ما ذهب إليه طوائف من الأصحاب. 

وقال الإمام في أول كتاب النكاح: إن إليه ميل العراقيين. 

ثم إذا جاز أن ينظر إلى وجهها؛ ليعرفها في الشهادة لها وعليهاء قال في 
«البحر»: قال جمهور الفقهاء: يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها؛ لأن جميعه ليس 
بعورة» وعلى هذا هل يجوز النظر إلى كفيها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه ليس بعورة. 

والثاني- وهو قول الأكثرين-: لا يجوز؛ لاختصاص المعرفة بالوجه. 

وقال في «الحاوي» بعد حكاية أقوال العلماء فيما يباح 10 إليه من الوجه 
عند التحمل أوردها”) الروياني [أيضًا]”": والصحيح أنه ينظر إلى ما [يعرفها 
به]"*'» فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجههاء جاز له النظر إلى جميعه 
وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعض وجههاء لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره. 

وفي «الرافعي»: إن الصيمري ذكر أنه لو نظر إلى أكثر وجهها وسمع كلامهاء 
جاز» ولعله محمول على إحدى هاتين الحالتين. 

قال الماوردي: ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا ألا يتحقق إثباتها إلا بنظرة 
ثانية؟ فيجوز [منه]””'؛ وسنذكر من بعد شيئًا يتعلق بذلك. 

قال: وإن كان عقدًا - أي: [من]''' بيع ونحوه. وطلاق ونحوه؛ أو إقرارًا - 
فلا بد من مشاهدة العاقد. والمقرء وسماع كلامهما - أي: ولا يكتفى في ذلك 
بالتسامع- لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواسء لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال 
المفضي إلى غالب الظن. 


)١(‏ تقدم. (0) سقط في ص. (5) سقط في أ. 
4 في أ: وردها. 25 في أ: يعرفه بها. © سقط في أ. 
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تنبيه: المفهوم من قول الشيخ أن العاقد والمقر لو كان امرأة فلا بد من 
مشاهدته. والمشاهدة إنما تحصل بسفر النقاب» وكشف الوجه. 

وعبارة الإمام في ذلك: أنه لا يحل تحمل الشهادة على منقبة. 

وقريب منها قول الغزالي: لا يجوز تحمل الشهادة على امرأة منقبة. 

وقال الرافعى: إن لك أن تقول: ما ينبغى أن يتوقف جواز التحمل على كشف 
الزكةة لأن حمور إهزا:: أن شك تسد الاب وإقزار ذلك السامين فقن 
فإذا رفعت المرأة إلى القاضيء والمتحمل يلازمها يتمكن من الشهادة على عينها 
بأنها أقرت بكذاء وهو نظير صورة الضبط فى شهادة الأعمى. 

وقد يحضر قوم يكتفى بإخبارهم في التسامع» قبل أن تغيب المرأة - إذا لم 
يعتبر في التسامع طول المدة؛ كما سيأتي - فيخبرون عن اسمهاء ونسبها؛ فيتمكن 
من الشهادة على اسمها ونسبهاء بل ينبغي أن يقال: لو شهد اثنان تحملا الشهادة 
على امرأة لا يعرفانها أن امرأة حضرت يوم كذا بمجلس"''' كذاء فأقرت لفلان 
بكذاء وشهد عدلان أن المرأة المحضرة يومئذ فى ذلك المكان هذه - كان يثبت 
العق باليكين» [اليتن"" لو قافيت يندهان أن فلن مذ فلن الفلكني: اق يكنا 
وقاميك ببينة أغرى على أن هذا الحا فيد هو فاق بن قلاةك فيك النحق» فنا 
الفرق بين تعريف المشهود عليه المطلق باسم ونسبء وبين تعريفه بزمان ومكان. 
وإذا اشتمل التحمل على هذه الفوائد» وجب أن يجوز مطلقاء ثم إن لم يعرض 
ما يفيد جواز الشهادة على العين» أو على الاسم والنسبء, ولم ينضم إليه ما يتم 
به الإثبات. فذاك شىء آخر. 

فلك وما فكو فل افلا هر" لأت كرو وا لفل :رات الافرسدانته أنه له بشو 
التحمل على المرأة المنقبة؛ ليؤدي ما تحمله؛ اعتمادًا على معرفة صوتها؛ كما 
أشار إليه الروياني في بعض كلامه هناء ولا يقدح في ذلك” " ما قاله المتولي في 
كتاب النكاح: أنه لو قال: زوجتك هذه. وهي منقبة» لا يصح؛ لأنها مجهولة؛ كما 
لا يتحمل الشهادة عليها إلا بعد مشاهدتها؛ لأن حالة التحمل في النكاح ملحقة 
بحالة الآداء في غيره؛ لوجوب ذلك. 

ولكن لقائل [أن]”؟' يقول: قد حكى الماوردي أن الناس اختلفوا في جواز 
تحمل الشهادة عمن لا يعرفه» ولمن لا يعرفه. 


)١(‏ في ص: مجلس. (؟) سقط في أ. (9) في ص: كما. (؛:) سقط في أ. 


ياب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة جوة١ 51١‏ 


فمنع منه قوم؛ لأن المقصود بالشهادة أداؤهاء ومع الجهالة لا يصح؛ فصار 
الشاهد غَارًا. 

وقال قوم: يكفي"'' المقر أن يأتيه بمن يعرفه» ثم يشهد عليه بعد التعريف, ولا 
يشهد عليه قبله. 

والذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من لا يعرفه» ولمن لا يعرفه 
إذا أثنبت صورتهماء وتحقق أشخاصهماء ثم إن عرفهما عند أداء الشهادة أدى. 
وإلا لم يجز [له إقامتها. 

ثم ظاهر إطلاق الغزالي وإمامه يقتضي منع التحمل على المرأة المنقبة 
مطلق]0 . 

وقد قال في «الحاوي» و«العدة»: إن هذا مخصوص بما إذا لم يعرفها الشاهد 
فيه» فإن عرفها منتقبة لم تكشفه. 

فإن قلت: قد حكينا فيما لو كان العاقد أو المقر من وراء ثوب خفيف مشف 
في جواز التحمل عليه وجهان: 

أحدهما- وهو الأصح في «الرافعي»-: الاب ا ا يمنع من مشاهدة ما 
وراءه. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن الاشتباه معه يجوز وهذه الصورة أولى أن يجري فيها 
[هذا]”*' الخلاف؛ لأن البَشْرة ثم مشاهدة» وليست هنا كذلك. 

قلت: الفرق أن البشرة ثم وإن شوهدت فمن وراء حائل لا يمنع الاشتباه كما 
ذكرناء وهنا المنتقبة بتعض وجهها مكشوف. وهو المعتمد في المعرفة؛ فلا اشتباه 


معة. 
فرع: لو دخل رجلان بينًا لا ثالث معهما فيه» وقد عرف ذلك شخصء 
وجلس على بابه» فسمعهما يتعاقدان عقدًا - قال البندنيجي: قال أصحابنا: صار 


متحملا”” للشهادة؛ لأنه يقطع أنه ليس في البيت سواهما. 
قال: وهذا عندي فاسد؛ [لأنه]''' وإن قطع أنه لا أحد سواهماء فهو لا يعرف 
البائع من المشتري منهما. 


)١(‏ في أ: تكلف. 1ك ع نا (5) في أ: محتملًا. 
)١(‏ سقط في أ. (4) سقط فى ص. (5) سقط في ص. 


ين جو١‏ كتاب الشهادات 


قال: وإن كان نسبّاء أو مونّاء أو ملكا مطلقًا - جاز أن يتحمل [با لاستفاضة 27 
من غير معارضة”''؛ أي: ويؤدي. 

هذا [الفصل]”' ينظم ثلاث مسائل: 

ووجه جواز التحمل فيه بذلك: أن النسب لا يدرك قطعًا ويقيئًاء وثبوته من 
طريق الظاهرء فلم يكلف تحقيقه فيه؛ لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الشهادة عليه 

قال في «الإشراف»: ويجوز أن يشهد على النسب وإن لم يعرف المنسوب إليه 

واعلم أن ابن يونس قال: ما ذكره الشيخ في النسب من جانب الأبء أما إذا 

١ : : 8 :‏ 7 (5) وزوه : 
كان من جانب الأمء فهو كالنكاح. وهو في هذه العبارة متابع للغزالي» وفيها 
نظر؛ لأن النسب مأخوذ من الانتسابء وهو إلى الأب لا إلى الآم» ويدل 
[عليه]”' ما ذكره الأصحاب عند قولهم: إن الولد لا يزوج أمه؛ ولذلك لما أراد 
الإمام حكاية الخلاف في جانب الأم» قال: إن من أصحابنا من يلحق الانتماء إلى 
الأم بالانتساب إلى الأب في جواز اعتماد التسامع 

ومنهم من قال: الانتماء إلى الأم بطريق الولادة لا يثبت بالتسامع» فإن العيان 
في الولادة ممكن"''» بخلاف الانتساب [إلى]7" الأبء. وهذا التقرير لا يحوج 
كلام الشيخ إلى تقييد» بل يكون على إطلاقه كما أطلقه غيره من العراقيين. 

ثم قال الإمام: وهذا الخلاف قريب [المأخذ]”" من تردد الأئمة في أن المرأة 
إذا ادعت مولودًاء فهل تثبت الأمومة بالدعوى المجردة؛ كما تثبت الأبوة؟ وهذا 
التشبيه -َ إن صح- اقتضى أن يكون الراجخ عدم تحمل ذلك بالاستفاضة؛ أن 
الرا- 0 الأمومة بدعوى المرأة كما تقدم. 

وقد قال فى «الوجيز»: الأصح ثبوت الانتماء إلى الأم بالاستفاضة. 

وحكى في «الوسيط» عن بعضهم القطع به. 
إلى الأم نسبًا؛ على سبيل المجاز. 
)١(‏ سقط في ص. (:) في أ: متبع. 0) سقط في أ. 


(0) سقط في ص. (5) في أ: يمكن. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ يل 


وفي كلام الشيخ ما يدل عليه؛ لأنه قال بعد ذكر النسب والموت والملك 
المطلق: جاز أن يتحمل بالاستفاضة من غير [معاينة» ومعاينة]؟'' ذلك من جانب 
الأب محال؛ فدل على إرادة جانب الأم. 

لكن جوابه: أن المراد معاينة النسبء وهو الولادة على الفراشء لا معاينة 
النسب نفسه. ويدل على ذلك أنه قال ذلك فى الملكء. والملك لا يشاهد, إنما 
المشاهد أسبابه من" البيع والهبة والأنخطانب: وتحة ذلك» وهي التي أراد الشيخ 
أنه لا يحتاج إلى معاينتهاء والله أعلم. 
الثانية : الموت: 

قال القاضي أبو الطيب: ووجه جواز التحمل فيه بالاستفاضة: أنه لا يكاد يدرك 
عقيف لأله ويننا الصمعه سكنة و35 أمر يض[ للقن 4 كنك تكله سكت 
يتحقق موته؛ لوقوعه في الأسفار- وهي كثيرة- والبراري» والقفار. 

وقال غيره: لأن أسبابه كثيرة خفية» وظاهرة» يتعذر الوقوف عليها؛ فاكتفي فيه 
بالاستفاضة؛ كالنسب. ْ 

[قال في «الإشراف»: يجوز أن يشهد به من لم يعرف الميت بعينه] 
ما أورده الجمهور. 

وحكى القاضي الحسين أن من أصحابنا من يلحق الموت بالمختلف فيه؛ فإنه 
على الجملة يمكن فرض العيان فيه. 

قال الإمام: وهذا وإن كان منقاسًا فلا تعويل عليه؛ فإن موت الإنسان مما 
يشتهر ويقع في أفواه الناس كالنسبء, وعماد تحمل الشهادة هذا. 
الثالثة : الملك المطلق : 

ووجه جواز التحمل فيه بالاستفاضة فقط: أنه لا يتصور العلم فيه وإن تصور 
الإحاطة بأسبابه؛ لأن حصوله بالبيع ونحوه فرع كون البائع مالكاء وكذلك الكلام 
في حصوله بالإرث» ومن اصطاد صيدًا لم يؤمن أنه كان مملوكاء فانفلت من 
مالكهء ومن احتطب أو”*' احتش احتمل أن يكون من شىء مملوك جهل حاله. 
وإذا كان كذلك التحق بالنسبء وهذا ما أورده العراقيون» والقورائق: 


* 5 
' 0 وهذا 


)١(‏ في أ: معارضة.  )١(‏ في أ:وهي. () سقط في ص. | (4) في ص: و. 


1 جو١‏ كتاب الشهادات 


وقال الإمام: إنه بعيد» فإن فرض له ثبوت فهو فيه إذا لم يعارض هذا التسامع 
يد وتصرف من الغير» ووراءه أوعوي7 ا 

أحدها - حكاه الماوردي عن بعض الأصحاب-: أنه لا يشهد بالملك بمجرد 
الاستفاضة.» وهو الذي حكى الإمام عن القاضى القطع به وقال: إنه قياس المراوزة. 

نعمء إذا رآه يتصرف فيه شهد به؛ لأنه يجتمع له في العلم به السماع 
والمشاهدة؛ فيصل إليه من أقصى نهاية المكنة”". 

والثاني : أنه لا يشهد بالملك بالاستفاضة والتصرفء بل لابد مع ذلك من أن 
يكون في يله. وبه أجاب في «الرقم»» ويحكى عن نصه في «حرملة»» فإذا اجتمع 
ذلك جازت الشهادة [به]” بلا خلاف؛ كذا قاله الإمام. 

وفي «البحر» أن بعض أصحابنا بخراسان قال: في الأملاك قول آخر أنه لا 
لس ا ظاهر 

اوالامقاضة لتكرية هنا مور أن خم شي 2-5 أن هذه الدارء» 0 

قال ابن الصباغ وغيره: إلا أن يكون السبب الميراث؛ فيجوز؛ لآن الميراث 

الحو يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبتان بالاستفاضة. 

وقد ألحق الإمام بهذه الصور الثلااث صورة رابعة» وهى الشهادة بالإعسار» 
قال ]نه حي 00 بالاستفاضة؛ لأنه لا مطلع عليه» ولو لم يكن فى إثباتة طريق 

. 2000 : 
لفشلد ‏ الخس على المعي "هن بخين درك متريى: 


2 


)١(‏ في أ: وجوه. () في ص: الممكنة. ‏ (؟) سقط في ص. 

() في ص: و. (5) في أ: يتحمل. ْ 

(7) قوله: وإن كان المشهود به نسبًا أو مونًا أو ملكا مطلقًا جاز أن يتحمل بالاستفاضة, ثم قال ما 
نصه: : وقد ألحق الإمام بهذه الصور الثلاث صورة رابعة» وهي الشهادة بالاعتبار» فقال إنه 
يتحملها بالاستفاضة؛ لأنه لا مطلع عليه؛ ولو لم يكن في إثباته طريق لتخلد الحبس على 
المعسر. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن الإمام غلطء فإن الإمام إنما ألحقها بها في الاكتفاء بالظنء ثم صرح بأن الاستفاضة لا 


باب الول الشهادة وأدائها ؛ والشهادة على التهادة ج9١‏ ل 


وفي «الإشراف» عند الكلام في الجرح والتعديل: أ الشاقي يي قال: : تسمع في 
العدالة الشهادة بالشيوع من جماعة وافرة» وهذه صورة خامسة. 

قال: وأما النكاح». والوقف. والعتق. والولاء - فقد قيل: يشهد فيها 
بالاستفاضة؛ لأن هذه الأشياء إذا ثبتت بقيت ودامت واشتهرت» وشهود المشاهدة 
[قد]”'' يزولون لطول الزمانء فلو قلنا: لا تثبت بالاستفاضة» لتعطلت غالبًا. 

وقذ ابد في النكاع بان احنا .لالإش كفن انابعالشة ل رضي اللا طهاد بز 
0 َِْدّء والمستند فيه الاستفاضة» وهذا قول صاحب «التلخيص». و«الإيضاح». 

بن أبي هريرة» والإصطخريء. وقال في «الشامل»: إنه أقيس» وقال في «البحر): 

7 أصح عندي”"2, واختاره في «المرشد»» والنواوي؛ و[في] 7" «الحاوي؛: أن 
بحفتهم جرم به في الولاة لقرله كه «الولك لني مز الي 

وحكى أنه هل ب يحتاج عند الشهادة بالزوجية إلي أن يرى الزوج داخلا إليهاء 
وخارجًا من عندها - وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر الخبر. 

وقيل: لا يشهد؛ لأن ذلك نشأ عن لفظ مسموع؟؛ فأشبه البيع. 

قال البندنيجي: وهذا قول أبي إسحاق وغيره من أصحابنا. 

وقال القاضي الحسين: إنه الأظهر. وتبعه الإمام» والغزالي» والقاضي الروياني 
في لجمع الجوامع». 

وقال في «البحر»: إنه الأشبه بمذهب الشافعي [والأصح]”"". 

وقال الرافعى: إن به أجاب القفال فى «الفتاوى». وأن العبادي رجحه أيضًاء 
وأن هؤلاء قالوا: ما ذكره الأولون 1 بالشهادة على شهود”2 الأصلء» 
واستحبوا للحاكم أن يجدد شهود كتب الوقف مهما خاف انقراض الأصول. 

قلت: وهو الذي نص عليه الشافعي كما حكاه الأصحاب عنه في باب عقد الذمة. 

وعن صاحب «العدة» أن هذا ظاهر المذهبء. لكن الفتوى بالجواز للحاجة. 

ثم اعلم أن محل الخلاف المذكور فيما إذا استفاض أن هذه زوجة فلان, لا 
عقد النكاح بينهماء وأن هذا وقف على فلان أو جهة عامة كما قاله الصيدلاني 
وغيره» لا أن فلانًا أنشأ الوقف. 
“مط () سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(؟) في أ: عنده. (:) تقدم. (5) في أ: الشهود. 
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وعن الشيخ أبي محمد: أن محله إذا كان الوقف على جهة عامة: كالفقراء» أما 
الوقف على معين فلا يجوز استناد الشهادة فيه إلى الاستفاضة وجهًا واحدًا. 

قال الإمام: وهذا لا اعتداد''' به؛ لأن الخلاف يجري”' في النكاح مع 
اختصاصه بشخص معين. 

[و]”" قال فى الإشراف: إنا إذا جوزنا الشهادة بالاستفاضة على الوقف فلا 
نشيد فلن امس زف بن وكيك أله وقف ا إلى القاضي 
يصرف غلة الموقوف إلى من يؤدي إليه اجتهاده. وأن هذا عتيق فلان, لا أنه 
أعتقه» وأن لزيد الولاء على عمرو. 

وقد الصق الدتيجن بنيله السيورة [ سونو" خامسة وهن 157ل" الفضناء إذا 
كان الموضع قريبًا كنا لقره 

والدين لا يثبت بالاستفاضة على الأصح. 

وحكى الهروي وجهًا: أنه يثبت» وإليه أشار ابن الصباغ عند الكلام في الملك 
المطلق بقوله: وأصحابنا لا يسلمون عدم ثبوته بالاستفاضة. 

قال: وأقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان؛ لأن الحاكم يعتمد على قولهما في 
الحكم؛ فكذلك العام وهذا قول الشيخ أبي حامد وأبي حاتم''' القزويني» ولم 
يورد البندنيجي والقاضي أبو الطيب سواهء ونسبه ابن الصباغ إلى المتأخرين من 
أصحابناء وحكاه الإمام عن العراقيين» وأنهم قالوا: لا يعتبر في ذلك لفظ الشهادة 
من المخبرين» وكذا لا يشترط أن يأتى المخبر بصيغة الشهادة على الشهادة» 
بعد "يجن أذ كرتا عولين »وتطييه تق السامع بهماء وقد حكاه غيره. 

وقال 5-0 إن هذا وهم من قائله؛ لأن قول الاثنين من أخبار الآحاد. 
وأخبار الآحاد لا تبلغ حد التتابع المستفيضء» بل الصحيح أن الاعتبار في ذلك 
بالعدد المقطوع بصدق مخبره» وهو عدد التواتر المنتفي عن المواطأة والغلط» 
وعلى هذا جرى [النواوي. 


)١(‏ في أ: أعتد. (5) في أ: توليتها. 
(0) في أ: جرى. (5) في ص: حامد. 
(6) سقط في ص. 090 بزادفي م تعل: 


(4:) سقط فى أ. 


باب تحمل الشهادة وأدائها, والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ لكا 


وقد حكى]( الإمام هذا والذي قبله وجهين عن رواية الشيخ أبي عليّ» وأن 
القاضي وشيخه وغيرهما لم يوردوا غير الثاني» وقال: إن الأول وإن [كان]”") 
بعيدًا عن القياس فهو متجه عندي من جهة أن التواتر إنما يفيد العلم إذا كان 
مستندًا”" إلى معاينة المخبرين؛ هذا مما( لا بد منه» و[هو]”*' غير ممكن في 
الأنساب؛ فإنه لا مستند لها من عيان. 


قال الرافعي: وينبغي على الوجه الثاني ألا تعتبر العدالة ولا الحرية ولا 
الذكورة. 

وقد حكى ابن الصباغ: أن كلام الشافعي يقتضي أن تكثر به الأخبار؛ لأنه 
شرط تظاهر الأخبار وذلك أن يكون بانتشارها كثيرّاء وكأنه يشير إلى قول 
الشافعي: «من شرط جواز الشهادة فيما ذكرناه أن يتظاهر به الخبر زمانًا طويلًا 
ممن يصدقء ولا يكون هناك دافع يدفعه. ولا منازع ينازع فيه» ولا دلالة يرتاب 
بها). 

قال ابن يونس: ومفهوم كلام ابن لعي أنه إذا كثرت الأخبار بحيث يقع في 
قلبه صدقهم» وإن لم يبلغوا عدد التواتر 3 

ويقرب من ذلك قول الإمام: الذي أراه 5 الاستفاضة فربما يكتفي 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. () في أ: يستند. 

)قن أنهاء (0) سقط في ص. 

(5) قوله: وتثبت ت الاستفاضة بائنين عند الشيخ أبي حامد, ولم يورد البندنيجي والقاضي أبو الطيب 
سواه وقال الماوردي: الصحيح أن الاعتبار في ذلك بالعدد المقطوع بصدق مخبره» وهو عدد 
التواتره وعلى ذلك جرى النووي وحكى الإمام وغيره الوجهين؛ وفي ابن يونس أن مفهوم كلام 
ابن الصباغ أنه إذا كثرت الأخبار بحيث يقع في قلبه صدقهم» وإن لم يبلغوا عدد التواتر - كفى. 
انتهى كلامه. 
وما نقله عن النووي من اختياره لعدم التواتر المقيد للعلم غلط» فقد عبر النووي في أصل الروضة 
بقوله: الأصح أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ويؤمن تواطؤهم 
على الكذب. هذه عبارته» وعبر في «تصحيح التنبيه» أيضًا بقوله: يؤمن» ولم يعبر بالعلم» وكذلك في 
المنهاج» وسبب الغلط اشتباه الفرق بين المستفيض والمتواتر» وتوهم التسوية بينهماء وليس كذلك» 
فقد قال الأصوليون وغيرهم: إن المتواتر هو الخبر الذي بلغت رواته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب, والمستفيض الذي لم ينته إلى ذلكء بل أفاد الآمن من التواطؤ على الكذب» 
زادحو اضناء ارارق رولك الى ركه موا جاه لمات رقو الا وروي انال داتعي 
خلافه. والصواب ما في الكتاب كما بينته في المهمات. [أوا. 


1" جو١‏ كتاب الشهادات 


العلم حمّاء فالعماد أمر يرجع إلى العادة في إثارة غلبات الظنونء وهذا يكفي فيه 

وعلى هذا قال فى «البحر): إذا تظاهر الخبر: إن كان من رجال ونساء» وصغار 
وكبار» وأحرار وعبيد - فهو الأوكد؛ لامتزاج من تصح شهادته بمن لا تصح. 

ولو انفرد النساء والعبيد» صح به تظاهر الخبر؛ لقبول خبرهم. 

ولو انفرد به الصبيان مع اختلاف أحوالهم» وشواهد الحال بانتفاء التصنع 
والمواطأة"”" - احتمل في صحة التظاهر بهم وجهان. 

وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه سكل في الدرس عما إذا سمع من واحدء 
وسكن إلى قوله. هل يجوز له أن يتحمل الشهادة على ذلكء أم لا؟ فقال: يحتمل 
أن يقال: يجوز؛ لأن الاعتبار بما يسكن إليه قلبه» ويغلب على ظنه» وقد حكاه 
في «المهذب» وجهّاء وكذلك أبو الفرج السرخسيء, وبه يحصل في المسألة - إن 
صح حمل النص على ما قاله ابن يونس - أربعة أوجه. وعليها يتخرج ما إذا 
أخبر شخص بأن هذه المرأة المنتقبة فلانة [بنت فلان]*'» ولم يكن يعرفهاء ولا 
كشفت عن وجههاء وطلب منه أن يتحمل عليها أو لها شهادة» ويؤديها في 
غيبتهاء فإن كان المخبر له عدد التواتر» انبنى جواز ذلك على خلاف الأصحاب 
في أن من شرط الاستفاضة تكرار”"؟ الأخبار» وامتداد مدة السماع أو لا يشترط 
ذلك. ويكفي أن يخبر الشاهد جماعة لا يرتاب في صدقهم دفعة واحدة؟ 

فإن قلنا بالأول» وهو الذي أورده كثيرون - كما قال الرافعي» [و]1'' منهم 
الروياني فإنه قال: الملك المطلق يثبت بسماع الخبر الشائع على اختلاف أحوالهم 
يقولون: هذه الدار لفلان» وهذه الدابة2 لفلان» ويتكرر ذلك على مرور الزمانء 
لا يرى فيهم منكر ولا منازع - فلا يجوز التحمل عليهاء ولا لهاء وعليه يدل ما 
حكاه فى «البحر» - أيضًا- عن الشافعى حيث قال: ويسعه الشهادة على النسب 


)١(‏ سقط في ص. (5) في أ: تكرر. 
(0) في أ: العمل. (1) سقط في ص. 
إفرة في أ: والموالاة. 00 في أ: الدار. 


(:) سقط في أ. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ حل 


إذا سمعه زمانًا ينسب إلى نسبء وينسبه غيره إلى ذلك النسب, ولم يسمع دافعًاء 
ولا دلالة يرتاب بها؛ فهذه شروط أربعة: طول الزمان فى انتسابه إلى ذلك 
النسب, ونسبة غيره إياه» وعدم الدافع» وعدم الأدلة التي ني الريبة. 

وكذلك قول الماوردي: إن النسب يثبت بسماع الخبر الشائع الخارج إلى حد 
الاستفاضة في أوقات مختلفة وأحوال متباينة من مدح» وذم» وسخطء ورضا 
يسمع الناس فيها على اختلافهم يقولون: هذا فلان بن فلان» فيخصونه بالنسب 
إلى أب أدنى؛ أو يعمونه بنسب أعلى فيقولون: هذا من بني هاشم. أو [من1"© 

وإن قلنا بالثاني - وهو ما روى القاضي ابن كج القطع به - جاز له التحمل. 

ولو كان المخبر دون عدد التواتر» وفوق الاثنين على النحو الذي رآه الإمام 
يكون الحكم كما إذا أخبره عدد التواتر. 

وعلى رأي الماوردي ومن معه [لا يجوز له التحمل. 

ولو كان المخبر عدلان» فعلى رأي الشيخ أبي حامد ومن معه]'" يجوز له 
التحمل؛ صرح به الرافعي وغيره» ومنه يظهر أن القائل بهذه الطريقة لا يشترط 
تكرر الخبر؛ فإنه لا معنى لاشتراطه مع الاكتفاء بخبر الاثنين. 

وللإمام احتمال في منع ذلك أيضًا. 

وفي «أدب القضاء» لابن أبي الدم: أن الشيخ أبا محمد كان يميل إلى جواز 
تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة"'" بالتعريف؛ للحاجة إلى ذلكء لا بناء على 
ثبوت النسب بالتسامع من عدلين إذا لم يكن يراهء [بل]1'' لضرورة الناس إليه في 
مدايناتهم. 

قال القاضي الحسين: وهذه عادة أهل هراة وغيرها من البلدان تأتي المرأة 
المحتشمة المخدرة مع شاهدين يقولان”*: نشهد أن هذه بنت فلان» ثم هي تقر 
بأن لفلان عليّ كذاء فتكتب شهادته على الصكء ثم تودي الشهادة» وقد يحمل 
على هذا الوجه. 
)١(‏ سقط في ص. (54) سقط في أ. 


(؟) سقط في ص. (5) في ص: يقولون. 
(9) في أ: المنقبة. 


الوا جوة١‏ كتاب الشهادات 


وعلى الوجه الثاني الذي صار إليه الماوردي: لا يجوز له التحمل» وإليه صار 
القفال؛ فإنه استشهد فى مثل ذلك» فكتب: أشهدنى فلان وفلان: أنها فلانة بنت 
فلان» وأنها أقرت» فلا طلب للأداء امتنع» قال كيف أشهد والشاهدان في 
السوق» يعني: أن شهادتي شهادة الفرع» وعلى ذلك جرى القاضي الحسين» ولم 
يورد في «الوجيز) سواه. 

ولو كان الميخير غدلا وااحدا» وقد طابت التفسس بخبرمة فالذئ يجىء على 
الأرحه اعد كورى أرلات أنه لذ بعريه كبوا رفن الأخين يتين رد نكا 
الرافعي عن الشيخ أبي محمد؛ سلوكًا به مسلك الأخبارء وكذا حكاه ابن أبي الدم 
عن الهروي عنه. 

قال الرافعي: وعليه جرى جماعة من المتأخرين منهم القاضي الروياني. 

وحكى عن رواية ابن كج عن الإصطخري أنه قال: إذا كان الشخص يعرف 
نسب امرأة» ولا يعرف عينهاء فدخل دارهاء وفيها نسوة سواهاء فقال لابنها 
الصغير: أيتهن أمك» أو لجاريتها: أيتهن ستك. فأشار إلى امرأة» فسمع إقرارهاء 
جاز أن يشهد: أن فلانة بنت فلان أقرت بكذاء وأنه لم يقم إخبار عدلين بذلك 
مقام إخبار الصغير والجارية؛ لأنه أشد وقعًا في القلب وأثبت. 
فروع: 

أحدها: إذا سمع رجلا يقول لآخر: هذا ابني» وصدقه الابن» أو: أنا ابن 
فلان”''» وصدقه فلانء قال العراقيون - كما حكاه الإمام» وأورده ابن الصباغ-: 
يجوز أن يشهد على النسب. 

وكذا لو استلحق صييًا أو بالغّاء فسكت. 

قال ابن الصباغ: وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق؛ لآن الإقرار 
على الأنساب الفاسدة لا يجوز. 

نعم» لو أنكر المستلحق ذلك لا يثبت النسبء ولا يشهد به. 

وفى «المهذب» وجه: أنه لا يشهد عند السكوت إلا إذا تكرر منه الإقرار 
والبكرت: 


(1) :في.!: الآأب. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ جو١‏ ليق 


وقال الإمام بعد حكاية ما ذكرناه أولا: وهذا في قياس الفقه خطأ صريح؛ فإن 
قول الشخص الواحد من غير إشاعة في حكم الدعوى حيث ذكروه» ونحن وإن 
كنا نثبت نسب المولود بالدعوى فيستحيل أن يجوز اعتمادها للشهادة على النسب 
مطلقًا. نعم» يشهد الشاهد على الدعوىء ثم يقع الحكم بموجبهاء وعلى هذا 
جرى الغزالي. 

وقال الرافعي: إنه القياس الظاهرء وربما”' أمكن تنزيل إيراد بعض الناقلين”) 
عليه» وهو في «الحاوي»؛ لأنه قال: إذا قال رجل لرجل: أنا ابنك» وصدقه؛ ثبت 
بتصديقه النسبء ويكون ثبوته بينهما بالإقرار» وتكون الشهادة عليه كالشهادة على 
الإقرار. 

وإن لم يصدقه. ولم يكذبه. فإن لم يشهد حال إمساكه بالرضا لم يثبت 
النسبء و[إن]”" شهد حال إمساكه بالرضاء فقد قال أبو حامد الإسفراييني: يثبت 
النسب؛ لأن الرضا من شواهد الاعتراف» وهذا على الإطلاق ليس بصحيح. 
والحكم فيه: أنه إن لم يتكرر ذلك لم يكن اعترافًا بالنسبء. وإن تكرر وزال عنه 
شواهد الخوف والرجاء فى أحوال مختلفة» صار اعترافًا بالنسب؛ لأن أكثر 
الأساسيو يول ”قعو وول الى ]هذا رمه تقال الاكعرة اند رركو دهان 
الابن بمثل ما اعتبرت به حال الأب,. وكان الجواب فيهما سواء. وهذا منه يدل 
على أن قول أبي حامد في جواز الشهادة على الإقرار بالنسب في حالة السكوت 
لا على أصل النسب؟؛ فإن الصحيح أنه إذا تكرر منه الإقرار والسكرت يجوز أن 
يشهد على إقراره بالنسب؛ لأنه لا يريد شواهد حاله بالرضا بالتصديق [على 
التصديق]”*'» وقد تقدم''' القول بأن شهادته عند التصديق تكون على الإقرا 
وكلام البندنيجي لا يأبى ذلك؛ فإنه قال: لو سمع رجلا يقول لمجهول النسب: 
هذا ابني» أو سمع بع يقول الرجل]”3: : هذا أبي: والأب ساكتء صار 
متحمالة” للشهادة؛ لأن سكوته سكوت راض بذلك. 


)١(‏ في أ: وإنما. (4)0 سقط فى أ. 
)١(‏ في أ: القائلين. 00 في ص: قدم. 
() سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(5) زاد في أ: إلى. (8) في أ: محتملًا. 


ضف جهة١‏ كتاب الشهادات 


[الفرع الثاني :"2 إذا استشهد'" اثنان بأن فلان بن فلان وكل هذاء كانت 
الشهادة بالوكالة شهادة بها وبالنسب جميعًا عندنا. 

قال في «البحر»: لأن الشهادة توجب ما تضمنها من مقصود وغير مقصود؛ 
كمن شهد بثمن في بيع» كان شاهدًا بالبيع وإن قصد الثمن. 

الفرع الثالث: إذا وكل شخص شخصًا بمجلس الحاكم» وغاب, والحاكم لا 
يعرفه بالنسبء فشهد شاهدان أنه فلان بن فلان - ثبتت الوكالة» وكان للوكيل أن 
يخاصم في غيبته» بخلاف ما [لو]"" انتفى ذلك؛ فإنه لا يخاصم عنه إلا 
بحصورة. 

قال القاضي الحسين - كما ذكرناه في [باب1*' الوكالة-: ويكتفي القاضي 
بالعدالة الظاهرة في هذين الشاهدين» ويتساهل في البحث والاستزكاء. 

وعن القاضي أبي سعد الهروي أنه يجوز الاقتصار فيه بمعرف واحد. 

قال الرافعي: وليجر مثل ذلك هنا. 

واعلم أنه لا يشترط عند الشهادة فيما المستند فيه الاستفاضة التصريح بها. 

قال في «المرشد»» بل يطلق الشهادة بأنه ابنه» أو ملكه؛ كما يشهد فيما شاهده. 

وفي أدب القضاء لابن أبي الدم: أنه لو صرح في الشهادة بذلك» فقال: 
أشهد””؟ بالاستفاضة أن هذه الدار ملك زيد - لم تقبل شهادته على الأصح؛ لأن 
ذكر المستند يخرم الجزم بالشهادة. 

قال: وكذلك لو قال: أشهد أن هذه الدار ملك زيد؛ لأني رأيته يتصرف فيها 
مدة طويلة بالبناء» والتخريب» والإسكانء والإيجار [من غير]'' منازع» مع شيوع 
ملكيته لها بين الناس - لا تسمع. 

والمذكور فى «الإشراف» وغيره: أنه لو شهد أن الشيء استفاض بين الناس» 
ع عن موادت حي أذ لش قدت وين د الى ور يد ساانة: 

قال الرافعي: لكن”"' عن الشيخ أبي عاصم أنه لو شهد شاهد بالملك» وآخر 
بأنه في [يده]”" مدة طويلة يتصرف فيه بلا منازع - تمت الشهادة» وقضية ذلك 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. (00) في أ: الذي. 
649 في أ: شهد. )0( في أ: نشهد. (0) سقط في ص. 
(9) سقط في أ. (7) في ص؛ بغير. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة جة١‏ وض 


الاكتفاء به بذكر السبب؛ كما ذكره الشارح لكلامه. والظاهر الأول. 

قال: وإن رأى رجلا يتصرف في دار أي: بالسكن, والإسكانء والهدم؛ 
والبناء» والرهن» والبيع» والفسخ» مدة طويلة من غير معارضة - أي: منازعة - 
جاز أن يشهد له باليد والملك؛ لأن العرف قاض"'' بأن هذا يدل على الملك. 

قال الماوردي في كتاب اللقيط: وبالقياس على الحاكم؛ فإنه يحكم بالملك 
بذلك؛, والحكم أوكد من الشهادة» وهذا قول ابن أبي هريرة والإصطخري. 

وقال الإمام: إنه الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب» وصححه في «التهذيب»» 
والنواوي. 

وقيل: يشهد له باليد دون الملك. وهو الأصح؛ لآن هذا التصرف مع طول 
المدة كما يجوز أن يكون في ملكه يجوز أن يكون في ملك غيره. واستفاده 
بولاية أو نيابة» وذلك يقدح في الجزم بالشهادة. 

قال الماوردي ثم: ويخالف الحاكم؛ لأن للحاكم أن يجتهدء وليس للشهود أن 
يجتهدواء وهو قول أبي إسحاق. 

وقَال الإماءة إنه الذي كه إلية القافى وظائفة امن التحتفين» والسيخ :في 
تصحيحه متبع لشيخه القاضي الطبري؛؟ كما قاله في «البحرا» وتبعهما فيه. 

أما إذا انتفى التصرفء ولم يوجد إلا مجرد اليدء قال القاضي الحسين: فلا 
خلاف أنه لا يشهد بالملك» وهو ما ادعى الإمام في باب الشهادة بالجناية أنه 
الرأي الظاهر. 

فال الرائعي «ويضجوق أن يشهة لهعاليان: 

وفى «التهذيب»: أنه إنما يشهد له باليد إذا رآة فى [يده]1"؟ مذة طويلة: 

وقال الإمام هنا: إن شيخه كان يقول: اليد والتصرف يدلان على الملك مذهيًا 
واحدّاء واليد الدائمة بمجردها هل تدل على الملك؟ فعلى قولين: 

[ولستك]1” آمن صدور هذا عن غير ثبت؛ فإني لم أر أحدًا من الأصحاب غيره 
يذكر هذين القولين في اليد المجردة؛ فلذلك لا أعتد به» ولا أعده من المذهب. 

نعم» لو وجد التصرف بالإيجار خاصة مرة بعد أخرى. هل يكفي حتى يجري 
فيه الخلاف السابق أم لا؟ فيه خلاف. 


)١(‏ في أ: ماض. (؟) سقط في ص. (0) سقط في أ. 


5334 جهة١‏ كتاب الشهادات 


وجه المنع - وهو الأصح في «الوسيط»-: أن مثل هذا يتفق من المستأجر مدة 
طويلة» ومن الموصى له بالمنفعة. 

وقال الرافعي: إن الموافق لإطلاق الأصحاب الاكتفاء بهاء وليجر الوجهان في 
مجرد التصرف بالرهن مرة بعد أخرى؛ لأن الرهن قد يصدر من المستعير. 

ولو وجد التصرف التام مع اليد لكن في مدة قليلة» قال العراقيون: فلا يشهد 
بالملك وجها واحد 

ولو وجدت اليد والتصرف فى المدة الطويلة» لكن ثم منازع: فإن كانت له بينة 
لم يشهد له بالملك وجهًا واحدّاء وإن لم تكن له بينة» فالمفهوم [من]”"' إطلاقهم 
أنه لا يشهد به أيضا. 

وعن ابن كج رواية وجهين فيه. 

ثم ما المراد بالمدة القليلة والطويلة؟ 

قال الشيخ أبو حامد: القليلة كالشهر والشهرين. وهو الذي أورده ابن الصباغ. 

وفي «الزوائد» أن الطبري قال: القليلة كاليومين والثلاثة. 

وعن الشيخ أي عاصم: أن فيما دون عشرة أيام وجهين» وبهذا يظهر لك 
اختلافهم في الأكثر. 

وفي «أدب القضاء» لابن أب الدم عن الشيخ أبي علي أنه قيل: المدة الطويلة 
سنة: 
قال الرافعى: وهو كوجه ذكرناه فى مذة التسامع إذا اعتبرنا امتداد مدته. 
وقيل: ستة أشهر. 
وقيل: شهران. 
وحكى الرافعي عن البغوي وغيره أن المرجع في ذلك إلى العرف. وكأن 
المعتبر مدة يحصل فيها غلبة الظن. 

قال ابن كج: ويجوز للشاهد أن يعتمد في الشهادة باليد على الاستفاضة. 

قال الرافعي: وقد ينازع فيه؛ لإمكان مشاهدة اليد. 

واعلم أنه لا فرق في الشهادة على الملك بالتصرف والتسامع واليد بين الدور 
والعبيد والثياب إذا كان المشهود به يتميز عن أمثاله؛ كذا قاله الرافعى هنا. 


)00 سقط في أ. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ 1" 


وحكى في كتاب اللقيط: أنه لو رأى في يد رجل صغيرًا يدعوه بأمره» وينهاه. 
و 1 [له]7" أن يشنهد له بالملك؟ فيه وجهان عن رواية الشيخ أبي 
عليء وعن غيره: أنه إن سمعه يقول: هو عبديء أو سمع الناس يقولون: هو عبده 
- شهد له بالملك» وإلا فلا. 

قال: ومن كانت عنده شهادة لآدمي. لم يشهد بها - أي: ولو بعد الدعوى- 
لي اكي لا يتهم» وقد روي أن النبي ذل قال: ١‏ خَيْر 
القَرُونٍ قَرْنِيء ثُمّ َم الّذِينَ نَّ يَلُونَهُمْ 5 م الْذِينَ يَلُونهُْ نَ يَقْشُو فيه الْكَذِبُ 4 
المّجَل الْبَمِينَ ١‏ 00 وَيَأْتِي الها قبل أن قشالية نوهد ماف مياق 
الذم؛ فاقتضى المنع. 

وقد روي أنه كل قال: ١ش‏ الشّهُودٍ الَّذِينَ شَهِدُوا َبْلَ أن يُسْتَشْهَدُوا»”": فلا فرق 
في ذلك بين أن يكون صاحب الحق قد علم بشهادته [له]!؟' أو لا [يعلم]©. 

نعمء إذا لم يعلم يستحب له أن يعلمه [حتى]1' يستدعيه فيشهد [له]”". 

فإن شهد قبل أن يستشهد, لم تقبل شهادته؛ للتهمة» والحديث دال عليه. 

قال الماوردي قبيل باب شروط الذين تقبل شهادتهم: وكان ما فعله مكرومًا. 

فإن قيل: لقديروى ادلم وغوه عن زيد ين غبائد الجهني: أن رسول الله كله 
قال: «آلَّا أَخَبركُمْ بَخَيْر الشّهَدَاءِ: الَّذِي يَأتِي بِسَهَادَتِه - أو يُخْبِرُ بشَهَادَيه- َبْلَ أَنْ 
0 الشك من عبد الله بن أبي بكر أحد الرواة» وهذا يقتضي الندب فضلًا 
عن الجواز. 

قلنا: قد قال بالجواز”"؟ بعض الأصحاب فيما إذا وقعت الشهادة بعد الدعوى. 


)١(‏ سقط فى ص. 

ا ل ا 0 
عم المخطات رفن الله عنه مرقوعًا. ١‏ 1 

(0) تقدم بمعناه. | (4) سقط في ص. ١‏ (0) سقط في أ. 

(3) سقط في أ. 0 شفط فى 

(4) أخرجه مسلم (8/ 145) كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهود؛ حديث (17194/19) وأبو 
داود (”/ )73١6 7٠4‏ كتاب الأقضية: باب في الشهادات» حديث (50917) والترمذي (5/ 
5 كتاب الشهادات باب ما جاء في خير الشهداء أيهم خير» حديث )١1140(‏ ومالك (؟/ 
٠‏ كتاب الأقضية» باب: ما جاء فى الشهادات حديث (7). 

(9) في ص: الجواز. 


هف جو١‏ كتاب الشهادات 


فصحح الشهادة [بعد الدعوى]"''؛ اعتمادًا على ظاهر الخبر» ويوافقه ما حكيناه 
فى باب صفة القضاء: أن للقاضى أن يسأل المدعى عليه بعد الدعوى؛ وكذا 
الحكم ابعك إإقاهة الشهادة من قير اطله علق براى فنيجاك لأ ذلك فصنو 
الدعوى. 

أما إذا وقعت الشهادة قبل الدعوى. فقد قال هذا القائل: إنها لا تسمع؛ وعلى 
هذه الحالة يحمل الحديث الأولء أو على حالة كذبه؛ لأنه - عليه السلام - قال: 
"ثم يفشو الكذب». أو على الشهادات التي يقطع بها على المغيبء فيقال: فلان 
في الجنة» وفلان في النار.ء ونحو ذلك. 

والصحيح الأول. وهو الذي أورده البغوي. 

وعلى هذا: فالحديث الثانى إن كانت الرواية فيه أن يخبر شهادته فهو موافق 
لما ذكرناهء ولا يحتاج إلى تأويل» وإن كانت: أن يأتي بشهادته فهو محمول على 
ما تسمع فيه شهادة الحسبة من القطع في السرقة» والجلد في الحدود. وغير ذلك 
مما سنذكره؛ أو على ما يعلمه دون غيره» ولو لم يظهره لضاع حكم من أحكام 
الدين» وقاعدة من قواعد الشرعء أو على الشهادة في [الأمانة والحقوق تكون 
لليتيم والمجنون, والزكاة» والكفارة؛ فإن الشهادة ا ذلك تسمع عندنا قبل 
الاستشهاد؛ كما صرح به في «البحر» في الفروع قبل كتاب الشهادات» وفي 
«الحاوي» قبيل باب شروط”" الذين تقبل شهادتهم؛ وقالا: إنه يندب إلى ذلك. 

أو”*' على سرعة إجابة الشاهد إذا استشهدء فلا يمنعهاء ولا يؤخرها كما يقال: 
الجواد من يعطي قبل السؤال» عبارة عن حسن أدائه وتعجيله. 

أو على حالة عدم علم المشهود له؛ كما ذكره بعض أصحابناء واقتضى إيراد 
ابن يونس أن الشهادة تسمع في هذه الحالة وجهًا واحذا. 

وقد ظهر”' لك مما ذكرناه أن الشهادة قبل الدعوى غير مسموعة؛ وبعدها 
وقبل الاستشهاد وجهان. ومحلهما إذا كان المدعى عليه قد أنكر» فلو كان مقرًا 
لم تسمع وها والحذا: 


)١(‏ سقط في أ. 6 في أ: و. 
(؟) سقط في أ. (5) في ص: يظهر. 
() في أ: شرط. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ يفف 


قال الماوردي في باب ما على القاضي في الخصوم: لأن الإقرار أصل هو 
أقوى؛ والبينة فرع هو أضعف. ولا يجوز ترك الأقوى بالأضعف. 

ولو سكت ولم يقر ولم ينكرء فهل تسمع البينة؟ فيه وجهان في «الحاوي» في 
الموضع المذكور. 

وقد يقرب من الخلاف السابق في سماع البينة على المدعى عليه وهو في 
المجلس دون مراجعته. 

وفي «النهاية» في باب الشهادة على الجناية في سماع الشهادة في حقوق 
الآدميين من القصاص والمال قبل الدعوى. ثلاثة أوجه. ثالثها: إن كان صاحب 
الحق جاهلًا به سمعتء وإلا فلاء والمذهب منهاء والأصح - كما قاله في كتاب 
السرقة-: عدم السماع. 

قال: وكان شيخي يقرب الخلاف من أصل [في]('؟ الغصوبء وهو أن من 
زاف مالا متصو نا فى وده متي نيل 0 انرا عا ويس كان الك ريد 
إذذ من المالك» ولا تضب من الوالى؟ ويه خلاف: ووبجه الغيه يدن 

ثم قال: ولو قيل:إن هذا الخلاف يختص جريانه بالمال دون القصاصء أي: 
فلا يسمع فيه إلا بعد الدعوى - لم يبعدء والوجه التسوية؛ فإن القصاص مع 
تعرضه للسقوط بالشبهات خص بمزية في الإثبات لا تجري في الأموال» وهي 
أيجاق الققافة: ١‏ ْ ْ 

وفي «الحاوي» في باب الشهادة [بالجناية: أن أصحابنا اختلفوا في كيفية سماع 
الشهادة]0) قبل الدعوى على ثلاثة أوجه: 

أحدها: تسمع إذا كان الولي طفلًا أو غائباء ولا تسمع إذا كان بالا حاضرًا. 

والثاني : تسمع إذا لم يعرف الولي شهوده. ولا تسمع إذا عرفهم. 

وهذا والذي قبله جعلهما القاضى أبو الطيب شيئًا واحدّاء فقال7": قال بعض 
أصحابنا: الشهادة مقبولة إذا لم 5 عنده علم بما يشهد به الشاهدان. [أو 


لمن](4) لا يعبر عن نفسه مثل ال والمجنون. 
)١(‏ سقط في أ. (5) :في أ:.ولمن: 
(؟) سقط في أ. (0) في ص: الصغر. 


0 جو١‏ كتاب الشهادات 


والثالث - وهو قول عن إسحاق المروزي» وأني علي بن أب هريرة» 
والجمهور-: أنها تسمع في الدماء خاصة» ولا تسمع في غير الدماء إلا بعد 
الدعوى,. والفرق من وجهين: 

أحدهما: [لتغليظ الدماء1'' على غيرها من الحقوق. 

والثاني: أنها من حقوق المقتول تقضي منه ديونه» وتنفذ منها وصاياه؛ فجاز 
للحاكم أن ينوب عنه في سماع الشهادة قبل دعوى أوليائه. 

قال: ويجيء على هذا التعليل أن يسمعها في ديون الميت» ولا يسمعها في 
ديون الحي؛ وهذا قد حكاه ابن الصباغ والبندنيجي عن أبي إسحاق. 

وعلى'' التعليل الأول لا يسمعها في ديون حي ولا ميت. 

وإذا قلنا بالصحيح في عدم السماع مطلقًاء فهل يصير الشاهد مجروحًا 
بالآداء؟ فيه وجهان. أشبههما في «الرافعي»: المنع. 

ويحكى القطع به عن الشيخ أبي عاصم العبادي؛ لأن المبادرة قد تكون عن 
جهل منه. 

قال الرافعى: وظاهر الإطلاق أن الخلاف فى سقوط عدالته مطلقاء ويؤيده أن 
القاضي أبا سعد ال الوجهان ينبنيان على أن الجاد و رن الصغائر» أو الكبائر. 

قلت: وقد صرح به الإمام في أوائل كتاب الدعاوى فيما إذا وقعت الشهادة 
قبل الدعوى» حيث قال: لو ادعى ألقًا فشهدت له البينة بألفين - فالألف الزائد لا 
يثبت» وفي ثبوت الألف المدعى وجهان. 

وإن لم يثبت» ورددنا الشهادة» فقد ظهر اختلاف الأصحاب في جرح الشهود 
حتى ترد شهادتهم على وجه عموماء وعلى ذلك ينطبق ما قاله البغوي في كتاب 
الإقرار والصورة هذهء وقد شهد له شاهد بألف وآخر بألفين: إنا إذا قلنا: إن 
الشاهد بالألف الزائد يصي” مجروحًاء إن المدعي يحلف مع شاهد [الألف]) 
ويأخذه. فلو لم يردها عمومّاء لكانت شهادته بالألف المدعى مسموعة إذا 
أعيدت. فيأمر بإعادتهاء ولا يحتاج إلى اليمين؛ كما صرح به الإمام. 

ثم قال الرافعي: لكن منهم من يفهم كلامه وقوع هذا الخلاف في قبول تلك 


١‏ في ص: التغليظ للدماء. (0) في ص: يكون. 
(0) زاد في أ: هذا. (4:) سقط في أ. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء. والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ لحف 


الشهادة فيه إذا أعاده2'7», لا في سقوط العدالة مطلقَاء واستأنس فيه بما سنذكره 
عن الغزالي والبغوي. 

قلت: وهو الذي صرح به القاضي الحسين في كتاب الإقرار؛ حيث قال: لا 
خلاف أنه لا يصير مجروحًا فى غير تلك القضية» وفى تلك القضية وجهان؛ 
ولأجل ذلك قال الإمام ثم فيما إذا ادعى ألقَّاه وشهد له شاهد بألفين-: إن الألف 
الزائدة لا يثبت؛ لأننا"» حصلت الشهادة به قبل الدعوى. 

لكن اختلف أثئمتنا فيمن شهد لإنسان بحق قبل أن يستشهدء فهل يصير 
مجروحًا في تلك القضية أم لا؟ 

فمنهم من قال: لا يصير مجروحًا؛ لأن ما جرى منه لم يخرم عدالته؛ بدليل 
قبول شهادته في سائر القضايا سوى هذاء وهذا مما لم يختلف فيه المحققون» 
لكن شهادته [فيه1"؟ مردودة؛ لانعدام الدعوى. 

ثم قال: وهذا هو القياس الذي لا يعارض فيه. 

ومنهم من قال: يصير مجروحًا في تلك القضية؛ لأن ابتداره إلى إقامة الشهادة قبل 
أن يستدعى يشعر بقيام غرض له في نفسه حمله على ذلك والشهادة قد ترد بالتهم. 

ثم لا يمتنع التبعيض؟؟ في الجرح والعدالة؛ بدليل أن الفاسق إذا ردت 
شهادته. ثم تاب» وظهرت عدالته»ء واستقامت حاللاة») - فشهادته في سائر 
الخصومات مقبولة. 

ولو أعاد الشهادة المردودة» لم تقبل؛ وبهذا يتحصل في المسألة طريقان: 

فإن قلنا: إنه يصير مجروحًاء فقد تقدم الكلام في اعتبار توبته واستبرائه» وتقدم 
الوعد بأنا نذكر أنه إذا أعاد تلك الشهادة بعد الدعوى هل تقبل أم لا؟ 

وقد حكى الإمام في كتاب الإقرار في ذلك وجهين ينبنيان على أنه هل يصير 
مجروحًاء أم لا؟ 

فإن قلنا: يصير مجروحًاء لم تقبل؛ كما لا تقبل شهادة الفاسق المعادة بعد 
التوبة» وهذا أثر الجرحء ولا فرق على هذا بين أن يطول الزمان أو يقصر. 


(1) في أ: ادعاها. 0( في أ: البعض. 
(؟) في ص" أنه. (6) في أ: حالته. 
29 سقط في أ. 


اررض جة١‏ كتاب الشهادات 


وإن قلنا: لا يصير مجروحًاء قبلت». وهذا ما ذكره شيخي. 

وذكر القاضي: أنا إذا قلنا بعدم القبول» فهذا الرد لا يتأبد؛ كشهادة الفاسقء بل إذا 
اسكيرأة القاضي مدة» وظهر عنده انتفاء التهمة قبل شهادته» وهذا أقيس وأحسن. 

وقد [جمع('' الغزالي في «الوسيط» ذلك في كتاب القسامة» وقال: إذا أعادها 
هل تقبل؟ فيه ثلاثة أوجه - وهي في «النهاية» فيه أيضًا-: 

ثالثها: إن أعادها بعد التوبة عما"؟ جرىء ويذكر أنه لا يعاود مثله» ولا يبادر 
للشهادة» واستبرأه كما قاله الإمام فيه - قبلت. وإلا فلا. 

قال الإمام: والفرق بينه وبين الفاسق أن الفاسق إذا ردت شهادته تلحقه غضاضة 
تبلغ به الأنفة» وقد يتهم في إعادة تلك الشهادة» وهذا0" لا غضاضة عليه. 

وما حكيناه”؟» عن القاضى يقرب منه ما فى «التهذيب» هنا؛ فإنه قال: إن قلنا: 
زنه بسي تجورك فلدتقيل إذا أغادها قن :ذلات المجلس. وتقبل في غيره؛ لأنه 
اتسين" اقول عار يكرك يدامتهما في الإغادة: | 

وإن قلنا: لا يصير مجروحًاء قبلت إذا أعادها في ذلك المجلس. وفي غيره. 

فرع : شهادة المختفي [مسموعة عندنا]''2 على المشهورء ولا تكون من قبيل 
الحرص على الشهادة» وصورتها: أن يختفي في موضع يحضره متنازعان في حقء. 
ومن هو عليه ينكره في الظاهرء ويقر به في الباطنء فإذا سمعه شهد عليه. 

وحكى الفوراني والقاضي الحسين قولا للشافعي في القديم: أن شهادته لا 
تقبل مطلقًا كمذهب مالك. وعليه يخرج ما حكاه في «الزوائد» عن رواية الطبري 
عن أبي إسحاق أنه قال: لا يجوز أن يشهد على شخص بما لم يشهده على 
نفسه؛ كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة عنه» وسوى في ذلك بين أن يقر بين يديه 
بدين» أو عين» أو يراه يعقد عقد بيع» أو إجارة» وسمع كلامه» أو يراه [و]9"' قد 
قتل شخصًاء أو جرحهه؛ أو أتلف عليه مالا. 

والمحكي عن أبي إسحاق: اشتراط ذلك في الشهادة على الإقرار. والسكوت 


6 سقط في أ. (0) في ص: لعدم. 
6 في أ: أي كما. (7) في ص: عندنا مسموعة. 
(0) في أ: وهنا. (0) سقط في ص. 
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عما عداه» وعليه جرى فى «المهذب). 

فعلى الأول - وهو الجلست- قال الأصحاب: يستحب أن يخبر الخصم بأنه 
شهد عليه قبل الأداء حتى لا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد. فيعزره القاضي. 

ولو أحضره رجلان حسابهماء وقالا: لا تتحمل ما تسمعه مناء فسمع منهما 
شيئّاء صار متحملًا له» ووجب عليه الأداء عند الطلب. 

قال ابن أبي أجمد: ولو ترك الدخول: فى الشهادة على مثل هذا المعنئ: كان 
أحب إلي. - 1 

ولو قال الشاهد للمقر: أشهد عليك بذلك؛ فقال: لاء قفي بطلان شهادته عليه 
بالإقرار وجهان في «الحاوي» في باب الشهادة على الشهادة. 

وعلى الثاني: يكفيه في صحة التحمل أن يقول للمقر: أشهد [عليك بذلك؟ 
فيقول: اشهد علي بذلكء أو قال: نعم. 

ولو قال: اي فثلاثة أوجه حكاها الماوردي في الشهادة على الشهادة: 

ثالثها: إن قال: اشهد علىّ كفىء دون ما إذا قال: اشهد. 

ويجب عليه عند أداء الشهادة على الإقرار أن يقول: وقد أشهدني بذلك؛ وعند 
أداء الشهادة في غيره - كالشهادة على ثمن في بيع حضره؛ أو قرض أقرضهء 
ونحو ذلك - يجب أن يذكر السبب؛ كذا قاله في «البحر» في الفروع قبل كتاب 
الشهادات» وهو في «الحاوي» في باب ما على القاضي في الخصوم. 

وفي «البحر» قبل باب الشهادة على الشهادة: أن صاحب «الحاوي» قال: عند 
الشافعي يجوز تحمل الشهادة على المختبئ إلا أن يكون فى غفلة تنفذ عليه 
الحيلة والخداع؛ فلا يجوز حينئذ التحمل حتى يراه لفقو انود به. 

قال الروياني: وهذا أصح عندي: 

وحكى عنه أنه قال بعد حكاية وجهين في الحاجة إلى الاسترعاء في الإقرار: 
والأصح عندي من إطلاق الوجهين أن يعتبر حال الإقرار» فإن اقترن به قول أو 
أمارة تدل على الوجوب, استغنى به عن الاسترعاءء فالقول: أن يقول له: علي 
ألف درهم بحق واجب. والأمارة: أن يحضر المقر عند الشاهد ليشهده على 
نفسه؛ فيعلم بشاهد الحال أنه إقرار بواجب. 


)0( سقط في أ. 


شف جو١‏ كتاب الشهادات 


و1" زن تجو الأقرائ'عما يدل هن الوضوت عن قرول أن أمازة:افتقر إلى 
الاسترعاء» ولم يصح تحمل الشهادة به على إطلاقه. 

قال: ومن كانت عنده شهادة في حد من حدود الله تعالى» فإن رأى 
المصلحة في الشهادة. أي: مثل أن يكون مرتكب الجريمة غير نادم عليهاء أو في 
سترها عليه إغراء للغير بالفاحشة» ونحو ذلك. 

قال: شهد؛ رعاية للمصلحة. فلو توقف عن الشهادة والحالة هذه. قال 
المارردي في باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة-: كان مكرومّاء وليس 
بمعصية. وتبعه في «البحر). 

قال: وإن رأى المصلحة في الستر - أي: مثل أن لم تظهر تلك الفاحشة؛ 
ورأى مرتكبها قد ندم - استحب [له]'" ألا يشهد؛ لقوله عليه السلام: ١أَقِيلُوا‏ 


ذّوِي الهَيئَات عَكَرَاتِهِه ”2 '» كما أخرجه أبو داود والنسائي. 


2000 سقط في أ. فم سقط في التنبيه» أ. زفرة في : من زلتهم. 

(4:) أخرجه أحمد ,2)١181١/5(‏ وأبو داود (4/ :)١“‏ كتاب الحدود: باب في الحد يشفع فيه» حديث 
(47375)» والنسائي ف فى «الكبرى» (5/ »)721١ 755١‏ كتاب الرجم: باب التجاوز عن ذلة ذي 
0 حديث 19لا 73558464 )). والدارقطني (/2)37337 في كتاب الحدود والديات» 

بن حبان (0/ ه/- الموارد)» حديث »)١570(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 955١)؛‏ 

” برقم 45 والبخاري في «الأدب المقرهة (1560). وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 17)» » كلهم من طرق عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. 
قال ابن عدي: ارواهعيد الملك بن زبد المديتي : عن محمد بن أبي بكر بن حزمء عن أبيه» عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
وهنا سكر بهذا لمات يروي اقول تولك ازور دن علة يقد بو نجاف ين الى لوقه 
ورواه أبو حرة الرقاشي واصل بن عبد الرحمن: عن محمد» عن عمرة» عن عائشة. 
وأبو حرة ضعيف الحديث. 
ورواه عبد الله بن هارون بن موسى الفروي أبو علقمة: عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» عن ابن أبي 
ذئب؛ عن ابن شهاب, عن أنس. 
وهذا بهذا الإسناد باطلء كأنه حمل فيه على الفروي هذا لأن الإسناد إلى أنس ثقات 
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته على صاحب المصابيح :)87/١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي من 
حديث عائشة» وأخرجه ابن عدي من الطريق الذي أخرجه أبو داود منه» وهو من رواية عبد الملك بن 
زيد من ولد محمد بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة» وقال: منكر بهذا الإسناد؛ لم يروه غير عبد 
الملك. 
قلت: أخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد ابن أبي بكر 
عن أبيه عن عمرة» وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عمرة» ورجالها لا بأس بهم. إلا أنه اختلف في - 


باب تحمل الشهادة وأداتهاء والشهادة على الشهادة ‏ جو١‏ وفوف 


)١( 0‏ _؟ >” ٠‏ 5 ّ 7 2 م 5 مَكَيََانَ واكم 

وخرجا7١‏ «ايفا صن نوجي العم عن ابوه ادا ماك راي انح 215 قافن 
عنده أربع مرات؟؛ فأمر بر جمه» وقال لهزال: «لو ل ِتَوْبك لكان خيرًا لك)20©. 

وسبب ذلك أن مالكًا أبا ماعِز أوصى”» إلى هزال بابنه ماعز» وكان فى حجره 
يكفله فوقع ماعز على فاطمة جارية هرّال» فحثه على الإقرار بذلك. 

وهزال: بفتح الهاء وتشديد الزاي» وفتحهاء وبعد الألف لام. 

وقد تقدم في باب حد السرقة حكاية وجه: أنه لا يسمع فيها شهادة الحسبة؛ 
بناء على شائبة حق الآدمي؛ كما لأجلها قطع المهادن على قول. 

و[قد]”*' أطلق القاضي الحسين والرافعي في باب حد الزنى حكاية وجهين 
في استحباب كتمان شهادة الشهود في حدود الله تعالى» وأن أصحها المنع كي 
لاا نه | 0 1 

وقال الماوردي: إن ما ذكرناه مفروض فيما إذا لم يتعلق بترك الشهادة إيجاب 
حد على غير مرتكب الجريمة» فإن تعلق به كمن شهد عليه ثلاثة بالزنى» فلم 
تكمل شهادتهم. وجب على الرابع الأداع وأثم بالتوقفت2©9. وتبعه في «البحر). 

وهذا ما يتعلق بحق الله تعالى في الحدود. وأما حقه في غير الحدود. فتسمع 
الشهادة فيه من غير دعوى ولا استشهاد؛ كما ذكرنا أن قوله يِه «ألا أخبركم 


وصله وإرساله؛ فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعًا. ا ه. 

)١(‏ في ص: خرجه. 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ )١175‏ كتاب الحدود, باب: فى الستر على أهل الحدود (571/1)» وأحمد 
في المسند (5/ 27117 والحاكم في المستدرك (5/ 757) عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعرًا 
أنى النبي يَكِ فأقر عنده أربع مرات» فأمر برجمه» وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»؛ 
ونقل الزيلعي (7/ 2707 قوله: "يزيد بن نعيم»» روى له مسلم وذكره في الثقات» وأبو نعيم ذكره 
في الثقات» وهو مختلف في صحبته» فإن لم تثبت صَحبته» فالحديث مرسل. 

فم في أ: وصى. 

(5) سقط فى أ. 1 

(6)نالقولةة وقد الذلى القاعي: رن والزاقتج ذن بات مده ازائن مدكابة ويوم و لانن شيا 
شهادة الشهود في حدود الله تعالى» وأن أصحهما المنع كي لا يتعطل. انتهى كلامه. 
واعلم أن القاضي الحسين قد ذكر وجهين في وجوب الشهادة» وزاد على ذلك فاختار الوجوب» 
وعبر بقوله: والذي أختاره أنه واجبء ثم فرق بينه وبين عدم وجوب الإقرار بأن التوبة واجبة 
عليه وطهره حاصل بها. ذكر ذلك في كتابه المسمى: «أسرار الفقه»» قبيل كتاب السرقة. [أ و]. 

49 في ص: في التوقف. 


نارف جه ١‏ كتاب الشهادات 


.خير الشهود”"...)؛ وعنه احترز الشيخ بقوله: «ومن كانت عنده شهادة لآدمي». 
والأصحاب يعبرون عن هذا بشهادة الحسبة» وعدوا من ذلك الشهادة على أرباب 
الأموال بالزكوات دون الشهادة على المستحقين بقبضهاء وكذا الشهادة بالوصية 
للفقراء غير المحصورينء حتى قالوا: يسمع في ذلك [شهادة]*'' اثنين من الفقراء؛ 
لأنهما لا يتعينان للصرف؛ فإن القاضي يجوز أن يحرمهما؛ كذا قاله القفاضي 
الحسين في باب الشهادة بالوصية» وقد حكيناه من قبل عن «التهذيب» و«الكافي). 
المال؛ كما نقله الإمامء وأبدى فيه احتمالا سنذكره. 

وأطلق البغوي القول بمنع شهادة الحسبة فيه. 

ومن ذلك بقاء العدة وانقضاؤهاء والبلوغ. والإسلام. والردة» والإاحصان» 
والتعديل» والاستيلاد» والعتق» سواء فيه العبد والآمة. 

وفي «الرافعي» أن في «الفتاوى» أن الشهادة بالعتق إنما تسمع عند الحاجة. 

قال الرافعي: وفي «الفتاوى»: أن الشهادة إنما تسمع به إذا [كان]”' بينهما 
نكاحء أو أرادا التناكح» فلو لم يقل”*؟ الشاهدان ذلك لم تسمع. 

وكذا لو قامت بينة بالطلاق”*' البائن» ثم شهد اثنان بأن بينهما رضاعاء لم 

وفي الشهادة بالتدبير وجهان في «تعليق» القاضي الحسينء و«تعليق» العتق 
ملحق به. 

وشراء القريب حكى الغزالي فيه وجهين» وتبعه الرافعي. 

وقال القاضى الحسين فى «التعليق» فى باب الشهادة بالوصية: الظاهر من 
المذهب: أنها لا تقبل؟ لأنهم يثبتون الملك أولاء ثم العتق يترتب” عليه. 


)١(‏ في ص: الشهداء. (0) سقط في أ. (0) في أ: الطلاق. 
فم سقط في أ. دع في أ: يقبل. © في أ: مرتب. 
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شيء» وليس يبعد أن نقول: تثبت بشهادة الحسبة» لكن الأوجه ما ذكره القاضي؛ 
فإن العوض ركن في البيع» ٠‏ فلو أثيتناء لأثبتنا العوض من غير دعوىء ولو أثبتنا 
العتق من غير مال» لكان هذا إجحافاء وليس كالخلع؛ فإن العوض ليس مقصوداء 
ا و مس راو د مد 
أبعد أن يثبت الطلاق» ولا تثبت البينونة؛ كما لو خالع [الرجل]”'' محجو 
0-0 56 

والعفو عن القصاص أطلق القاضي الحسين وغيره فيه السماع. 

وعن التاضي الى مبعة الوروي سكا رويد مر أنها لا تسمع فيه لآن ترك 
القاتل الدعوى مع الحرص على الحياة”" يورث التهمة في شهادتهم. 

والوقف على الجهات العاب لمن تياد الحسبة. 

وعلى المعين قال في «الوسيط»: الصحيح أنها لا تسمع. وهو قول الصيدلاني؛ 
كما قال الرافعي» وبه قطع الروياني في «جمع الجوامع 0 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنا إن قلنا: لا يثبت بالشاهد واليمين سمعت 
فيه شهادة الحسبة كالعتق. وإن قلنا: فيك ما قت وهذا يقتضي إجراء 
خلاف”'' في السماع على قولنا: إن الملك لله تعالى؛ والقطع بالمنع إذا قلنا: إنه 
للآدمي» وهو موافق لما في «الوسيط»؛ لأن الصحيح - كما تقدم- أنه يعت 
بالشاهد واليمين» وإن قلنا: إن الملك لله تعالى. 

وفي «النهاية»: أن الصيدلاني قطع بالسماع إذا قلنا: إن الملك لله تعالى» وأن 
الذي ذهب إليه معظم الأصحاب خلاف ذلك؛ فإن الغالب على هذا الوقف 
حظوظ خاصة متعلقة بأشخاص؛ وهذا موافق لقول القاضي. 

والشهادة بالنسب لا ب عند القاضي قبل الدعوى. وبه أجاب في «الوسيط) 
في الباب الثالث عند الكلام في الشهادة على المرأة المنقبة. 

وعن الصيدلاني فيما إذا شهد شاهدان بأن هذه المرأة ولدت هذا الولد على 
فراش هذا لستة أشهر والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر - السماع. 

قال الإمام: وهو مخالف لما ذكره القاضي؛ فحصل في المسألة تردد» والمسألة 
محتملة. 


00 سقط في أ. (9) فى أ: الجناية. 
(؟) فى أ: عليه. (5) فى أ: الخلاف. 
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2200 


ولا تسمع شهادة الحسبة على الكتابة» ولا على أداء النجم الأخير منها. 

وقد يقال بالسماع؛ بناء على أنه لا يقبل في [أداء]” الفجم الأخير [إلا]”” 
شاهدان. 

وا تع على وجوه الفدة :الو على هله! العاق. . نعم: يجب أن يشهد من 
شاهد أداء النجوم ووجود [الصفة؛ لأجل]” ' ما شاهده بالعتق حسبة؛ قاله 
القاضي الحسينٍ 

قال[ ولن]”" نينا بأن هذه الدار للمسجد الجامعء أو شهدوا بأن هذه 
الأرض ملك لهذا الرجلء فأقر بأنها ملك للمسجد الجامع.ء أو بأن للمسجد 
الجامع في ذمته شيئًا - هل تسمع هذه الشهادة أم لا؟ 

فيه جوابان؛ بناء على أنه [إذا]”'' أقر للحمل بمال مطلقاء هل تقبل؟ وفيه قولان. 

ووجه الشبه: أنه لا يتصور المعاملة بينه وبين الحمل؛ كما لا يتصور أن يعامل 
المسجد. 

وكذا الخلاف فيما لو أقر بأن هذه [الدار]” 5 يدي للمسجد. 

قلت: وما ذكرة بن جرياد الجوابين في حالة قول الشاهدين: نشهد بأن هذه 
الدار ملك [لهذا]" ' الوجل قاقر بأنها ملك للسييور" بنط لأن كونها ملكه 
يمنع صحة [إقراره بها للمطلق]”''' التصرف. فكيف للمسجد؟! 

فرع: ما تسمع فيه شهادة الحسبة» هل تسمع فيه دعوى الحسبة؟ فيه وجهان 
ذكرناهما في أول باب الدعاوى؛ والمنع منسوب إلى القفال» ومقابله للقاضي 
الحسين» ولعله فى غير حدود الله تعالى. 

أما في الحدود فقد قال ابن الصباغ وغيره في باب النكول ورد اليمين-: إنه 
لا تسمع فيها الدعوى إذا لم يتعلق للآدمي بها حق؛ لأنه يستحب سترها. 

وقد يقال: إن هذا التعليل يرشد إلى أن محل المنع إذا كان الستر مستحبّاء أما 
إذا كان غير مستحبء وهو في الحالة التي تكون المصلحة في الشهادة عليه 

20010) 


[بها] كما تقدم» فتسمع فد » والله أعلم. 


)١(‏ في ص: النجوم. (9) سقط في ص. (9) في ص: الحمل. 

0 سقط فى أ. (0) سقط فى أ. )٠9١(‏ ف أ: بإقرارها المطلق. 
في في في بإقرارها المطلق 

() سقط فى ص. 0) سقط فى أ. دلق سقط في ص. 


(1) سقط فى ض. (8) سقط فى ص. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ ضف 


قال: ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه"''» أي: الذي تقدم ذكرها”" في الدعوى؛ 
إذا قلنا: إن ذكر الشروط واجب فى الدعوى؛ لأن الناس مختلفون فى ذلكء فقد 
يكون الشاهد لا يعتقد شيئًا شرطًا؛ فيجزم بالشهادة 9 بناء على اعتقاده» 

[أما]”*' إذا قلنا: لا يشترط ذكر الشروط في الدعوىء ففي «النهاية»: أنه لا 
يحتاج إلى ذكرها في الشهادة - أيضًا- لأن الشهادة تبين الدعوى. فكانت على 
حسبها؛ كذا قاله فى كتاب الدعاوى. 

وعلى الأول هل يحتاج إلى ذكر الشروط في الشهادة على الإقرار بالنكاح؟ 
فيه وجهان. 

0 5 5 3 35 (ه) ى 007 5 زقف4 6 

قال: ومن شهد بالرضاعء شهد”” أنه ارتضع [من ثديها]”"2. أو من لبن 
حلب منهاء وذكر عدد الرضاع”". ووقته؛ لاختلاف الناس في ذلك؛ فإن منهم 
من [يرى أن إيجار الصبي اللبن لا يحرمء ومنهم من يرى أن القليل يحرم ومنهم 
من]”" يرى أن وقوعه بعد الحولين يؤثر؛ فوجب ذكر صورة الحال؛ ليعمل 
القاضي فيه باجتهاده. 

قال القاضي أبو الطيب: ويحتاج أن يقول: إنه ارتضع منهاء أو أرضعته في 

قال ابن الصباغ: وفي قوله: «متفرقات» كفاية عن ذلك. 

وقال الرافعي: إن”'' في قوله: «(خمس رضعات» كفاية عن ذكر التفرق؟ فإنه إذا 
لم يكن تفريق» لم يكن الحاصل رضعات بل رضعة طويلة. وما قاله فيه نظر؛ لأن 
المأخذ في الاشتراط - كما ذكرنا- [كون ذلك]”''2 مختلقًا فيه» والناس قد 
اختلفوا فيما لو انتقل من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى في وقت واحدء هل ذلك 
رضعة. أو أكثر؟ وذكر التفريق ينفي هذا الاحتمال؛ فلذلك احتيج إليه. 

وهل يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف؟ فيه وجهان ادعى الإمام أنهما 


)١(‏ في أ: شرطه. (7) في ]: منها. 
(0) في أ: ذكره. (0) في ص: الرضعات. 
(9) في ص: الشهادة. (8) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. (9) في ص: إنه. 


(0) في التنبيه: ذكر. )٠١(‏ في أ: كونه. 


رليف جو١‏ كتاب الشهادات 


مأخوذان من فحوى كلام الأئمة: 

أحدهما: أنه لا يشترط؛ لأنه لا يشاهد؛ وهذا ما اقتضاه كلام الشيخ» و 
الذي يقتضي كلام الإمام ترجيحه. 

وأظهرهما عند المتولي وغيره: الاشتراط» وبه قال الصيدلاني» وجزم ابن 
الصباغ وغيره؛ قياسًا على اشتراط ذكر الإيلاج في الشهادة بالزنى» وهكذا"" 
ظاهر النص في «المختصرا؛ فإنه قال: اد رضع المولود 
خمس رضعات كلهن إلى جوفه. 

وعلى الأول لو استراب القاضي وجوز أن يكون الإرضاع غير مفض إلى 
وصول اللبن إلى الجوف المعتبر - فله أن يستفصل بلا خلاف. 

نعم لو مات الشاهد قبل الاستفصالء فهل يجوز التوقف؟ قال الإمام: هذا هو 
الذي يظهر فيه تردد الأصحاب. 

قلت: ويشهد لهذا التردد ما حكاه ابن أبي الدم: أن الشاهد إذا شهد بحقء 
وسأله الحاكم اعون" ف شيادكه وكيفيتهاء وهل يعرف المشهود عليه عيئاء 
أو اسمّاء أو نسبّاء أو يعرف مجموع ذلك؛ لكونه غير فقيه» أو توهم من الفقيه 
غفلة دلت عليها””' قرينة حاله» وارتاب الحاكم في ذلك» يجب على الشاهد 
تفصيل ما سأل عنه» فإن امتنع مع””' جهله توقف الحاكم في الإمضاء بشهادته. 
فلو مات الشاهد قبل التفصيل هل يتوقف؟ فيه خلاف» وسنذكر في الإقرار - 
شاء الله تعالى- تفصيلًا لم يذكره ابن أبي الدم هنا 

وهذا الذي ذكره الشيخ من التعرض لما ذكرناه لم يختلف الأصحاب فيه من 
العراقيين والمراوزة؛ إذا وقعت الشهادة على فعل الرضاع» وقد صرح به الفوراني 
ع 

أما إذا وقعت الشهادة بأن بينهما حرمة الرضاعء فقد قال ابن الصباغ: إن 
الحاكم لا يسمع هذه السهادة» لننا ذكزتاةء بن لاند من .ذكن الشرائظ””” أيشنا 


)١(‏ في ص: وهذا. (0) في أ: من 
فق في أ: يشهدن. (5) سقط في ص. 
0) سقط فى أ. (0) في ص: الشروط. 


(5) فى أ: عليه. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ حرفا 


وقال الفوراني وغيره: إنه لا يحتاج إلى ذكر الشرائط. ولأجل ذلك قال 
الرافعي: قد أطلق جماعة - منهم الإمام - أن الشهادة المطلقة على أن بينهما 
رضاعًا محرمّاء أو حرمة الرضاعء أو أخوته» أو بئوته - مقبولة» ويؤكده قول 
الغزالي: «ثم يشهد على البت: أن بينهما رضاعًا محرمًا). 

لكن الأكثرون على أنه لابد من التفصيل والتعرض للشرائط» وهو ظاهر النص. 

وحكى في «التهذيب» الوجهين معَاء وقال: إن الصحيح اشتراط التفصيل. 

قال الرافعي: ويحسن أن يقال: إن كان المطلق فقيهًا موثوقا بمعرفته» فيقبل منه 
الإطلاق. وإلا فلابد من التفصيلء وينزل الكلامان على هاتين الحالتين» أو يخص 
الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيهّاء وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة 
الماع :واقيرة: 

قلت: إن أراد بالفقيه فقهًا يوافق مذهبه مذهب القاضي في الرضاع فهو قريب» 
وقد ذكرنا مثله وجهًا ثالنًا فيما إذا شهد الشاهد بأن فلانًا يستحق على فلان كذا. 

وإن أراد مطلق فقيه كيف كانء فلا يحسن التفصيل؛ لأن مادة الاشتراط 
اختلاف الناس في شرائطه. فقد يكون الفقيه والقاضى مختلفين فيها؛ فلا يحصل 
ا 0 ْ 

وإذا قلنا بما ذهب إليه الأكثرون فهل تسمع الشهادة على الإقرار بالرضاع 
مطلقة؟ فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره. 

ولو قال: هي أختي من الرضاعء فعن «البحر» وغيره: أنه لا حاجة إلى 
التعرض للشرائط إن كان من أهل الفقه» وإلا فوجهان. 

وفرق بين الإقرار والشهادة بأن المقر يحتاط لنفسه؛ فلا يقر إلا عن تحقيق. 

واعلم أنا إذا اشترطنا ذكر وصول اللبن إلى الجوف - كما هو ظاهر النص- 
فالشاهد قد يتيقين ذلك بأن يعاين الحلب وإيجار الصبى المحلوب وازدراده. 
وحينئذ يشهد بهء ولا إشكال؛ وقد يشاهد القرائن الدالة عليه» وهي التقام الثدي 
من غير حائل -كما قاله المتولي- وامتصاصهاء وحركة الحلق بالتجرع وبالازدراد 
بعد العلم بأنها ذات لبن» ومشاهدة هذه القرائن قد يفيد اليقين؛ فيشهد إذ ذاك به 
وقد لا يفيده فيفيد الظن القوي» وذلك يجوز الشهادة -أيضًا- كما نقول في 
الشهادة بالملك المطلق؛ بناء على التصرف واليد والتسامع. 

نعم: لو شاهد التقام الثدي والامتصاصء وهيئة الازدرادء ولم يعرف أن المرأة 


3 جو١‏ كتاب الشهادات 


ذات لبن - هل يحل له أن يشهد؟ فيه وجهان عن رواية أبي الفرج السرخسيء 
وأشبههما: المنع؛ لأن الأصل عدم اللبن. 

ولا خلاف في أنه لا يجوز أن يشهد على الرضاع مستندًا إلى رؤية أخذ المرأة 
الصبي وجعله تحت ثيابهاء وأدنته منهاء كما يفعل المراضع وإن سمع صوت 
الامتصاص؛ لأنه قد يمص أصبعه؛ قاله المتولي. 

ولو حكى الشاهد صورة الحال المسموعة له؛ للجزم بالشهادة ولم يجزم بهاء 
لم يترتب على حكايته حكم؛ إن''' كنا نعلم أنه لا مستند للشاهد سوى ذلك؛ 
لأن معاينة الأحوال تفيد ما لا يمكن أن يعبر عنه. فإذا جزم الشهادة دل على 
أثره'"' في الظنء بخلاف ما إذا ذكر الحال من غير جزم. 

قال: ومن شهد بالقتل ذكر صفة القتل؛ لما ذكرناه في الدعوى [به]'". 

قال: فإن”*' قال: ضربه بالسيف. فماتء لم يحكم به؛ لأنه ليس كل 
مضروب بالسيف ينجرح به. وإن انجرح احتمل أن يموت بسبب آخر. 

قال: حتى يقول: فمات منهء أو يقول: ضربه بالسيف فقتله؛ لأنه حيتقذ ينتفي 
الاحتمال المذكور. 

وفي «النهاية»: أن في طريق العراق ما يدل على أنه إذا قال: ضربه بالسيف 
نات 01 القتل 58 وقد أقام [في]"2 «الوسيط» ذلك وجها. 

قال الإمام: وهذا إن لم يكن خلل من النسخة فهوخلل منهم ظاهر غير معتد 

قال الرافعى: ويدل على الاختلال”" أنك لا تجد في طريق [العراق]!*) 
هذا الوجه. ١‏ ْ 

ولو قال: ضربه بالسيف. فأنهر الدم» ومات مكانه - ثبت القتل؛ نص عليه في 
«المختصر». 

قال الماوردي: فلو ادعى الجاني: أنه مات بسبب آخر ليس له تحليف الولي. 


ل 


)١(‏ في ص: وإن. (5) في أ: فإن. 
() فى ص: تأثرها. (7) سقط في أ. 
(9) سقط في ص. 0) فى أ: اختلال. 


(5) في التنبيه: وإن. (4) سقط في أ. 


ياب تحمل الشهادة وأدائها 3 والشهادة على الشهادة جة١ "5:١‏ 


قال الشيخ أبو حامد: وهذا بخلاف ما لو قال: ضربه بالسيفء فسال دمه. 
ومات مكانه. فإنه لا يثبت القتل. 

والفرق: أن إنهار الدم سبب ظاهر في الإفضاء إلى الموت» بخلاف السيلان. 

قال الرافعي: وفي لفظ الإمام ما يشعر بالنزاع فيما إذا قال: ضربه بالسيف؛ 
فأنهر الدى ومات مكانه؛ [فإنه قال: لو قال: ضربه بالسيفء. وأنهر دمهء» ومات 
مكانه]”'' بتلك [الجراحة]”"“» ثبت القتلء فاعتبر أن يقول: «بتلك الجراحة». 

ويقوي النزاع أنه قال: الشاهد يعرف حصول القتل بقرائن يشاهدها تفيده العلم» 
فإذا حصل شهد بهء فإن لم ير إلا الجراحة» وإنهار الدم» واتصال الموت بهء فهذا 
عندي بمثابة الشهادة على الملك؛ تعويلا على اليدء [بل الوجه عندي - وإن كانت 
مسألة الجرح في الصورة كمسألة اليد]*" - ألا يتحمل الشهادة على القتل؛ فإن 
معاينة القتل ممكنة» وتلقي العلم من قرائن الأحوال ليس يقيئاء والأملاك لا مستند 
لهاء يعنى: وغاية المتعلق بها مخايل علامات» على أن الرأي الظاهر: أن مجرد اليد لا 
يسلط على الشهادة بالملك ما لم ينضم إليها تصرف الملاك. 

ولو قال: ضربه بالسيف؛ فأنهر دمه. ولم يشهد بموته» قال الماوردي: نظر [في 
و : 

فإن كان بعد زمان لا يجوز أن تندمل فيه الجراحةء حكم على الجارح بالقتل» 
فإن ادعى أنه مات من غيرهاء فله تحليف الولي. 

وإن كان موته بعدها بزمان يجوز أن تندمل فيه الجراحة» حكم عليه بالجراحة» 
ولم يحكم عليه بالقتل» حتى يقيم وليه البينة: أنه لم يزل ضمئًا مريضًا حتى مات 
[فيحكم عليه حينئذ بالقتل. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: ولو ادعى الجاني في هذه الحالة أنه مات]”*) 
بسبب آخرء حلف الولي مع شهادتهما: أنه مات منها؛ لأن الشهود شهدوا على 
الألم» ولم يشهدوا على الموت منه فيمينه لا تنافي شهادتهما؛ لجواز أن يكون ما 
ادعاه الجاني صحيحًا. 
)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في ص. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(6) سقط في أ. 


وهكذا الحكم -كما قال القاضي أبو الطيب وغيره- في الشهادة على ما دون 
النفس إذا قال: أشهد أنه ضربه بالسيف على لماه واتضح أو فاتضح. أو 
قال: وجدناه متضحًا - لم تسمع؛ لأنه يجوز أن يكون ضربه ووجده متضحًا من 
شيء آخرء بل إنما تسمع إذا قال ضربه بالسيف فأوضحه. 1 
أو وجدناه متضحًا من ضربه» وحينئذٍ يقال للشاهد: عين الموضع المتضح.ء وبيّن 
الطول والعرضء فإن بين ذلك مع آخرء ثبت القصاصء أو”'' الدية عند تعذر 
القصاص. 

وإن لم يعيناهاء نظر: 

فإن لم يكن على رأسه غير موضحة واحدة» فالحكم كما لو عينا؛ قاله 
الماوردي. 

وفي «الرافعي»): أنه لا ث يثبت القصاص في هذه الحالة؛ لاحتمال أنه كانت على 
وأشنه موضحة صغيرة» 0 » وإنما يجب القصاص إذا قالوا: أوضح هذه 
الموضحة. 

وحكى في إيجاب الأرش وجهين. 

وإن كان في رأسه موضحة أخرى فأكثرء حكم للمجني عليه بالدية دون 
القصاص» أَى: إذا عجز الشاهدان عن تعيينها؛ قاله الماوردي» وهو الذي أورده 
القاضي أبو الطيب وغيره؛ واختاره الشيخ أبو محمد. وصححه الرافعي» وحكى 
وجهًا آخر: أنه لا يجب. وهو ما أورده الفوراني وحكاه الإمام عن اختيار القاضي 
الحسين؛ لأآن هذه الجراحة لو ثبتت صفتها لوجب القصاصء. وقد تعذر إثبات 
القصاص. فلا تثبت الجناية أصلا؛ كما لو شهد رجل وامرأتان على موضحة لا 

3 كيت الآرشن كما لاي يثبت القصاص. 

والقائلون بالأول فرقوا بأن القصاص إنما لم يثبت؛ لتعذر رعاية المماثلة 
- فإن المحل مقصود فيها د لهالعض ف اليل فإن الشاهك بها ربياه ببغلاف 
صورة الاستشهاد. ش 

وقد أيد بنص الشافعي في «الأم» على أنه لو شهد شاهدان أن فلانًا قطع يد 
فلان» ولم يعيناء والمشهود له مقطوع اليدين- لا يجب القصاصء وتجب الدية. 


)2000 في أ: و. 


باب تحمل الشهادة وأداتهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ ورا 


قال الرافعي: ولو كان مقطوع يد واحدة- والصورة هذه- فهل تنزل شهادتهم 
على ما تشاهد مقطوعة» أو يشترط تنصيصهم؟ يجوز أن يقدر فيه خلاف» والذي 
حكاه الماوردي الأول. 

وقد اعتبر القاضي الحسينء وتبعه الإمام والغزالي في الشهادة بالموضحة 
التعرض لوضوح العظمء [من حيث إن لفظ «الموضحة» مأخوذ من «الإيضاح»» 
وليس فيها تعرض لإيضاح العظم]' '» والمطلوب إثبات إيضاح العظمء وتنزيل 
لفظ الشاهد على الألقاب التي اصطلح عليها الفقهاء لا وجه له. 

نعم» قد يخطر للفطن في هذا المقام: أن الشاهد لو كان فقيهًا وقد علم 
القاضي منه ذلك» وتبين له أنه لا يطلق الموضحة إلا على ما يوضح العظم فهذا 
موضع التردد؛ فيجوز أن يكتفي به؛ لفهم المقصودء ويجوز أن يقال: لابد من 
كشف الأمر لفظًا؛ فإن للشرع تعبدات في ألفاظ الشهادات وإن كان العلم قد 
يحصل بغيرها. 

قال: وإن شهد بالزنى» ذكر الزاني - أي: من رجل وامرأة - لاحتمال أن 
يكون قد جهل إباحة أحدهما للآخر؛ لزوجية» أو ملك؛ فأقدم على الشهادة 
بذلكء أو رآه يطأ جارية ابنه. أو جارية مشتركة بينه وبين غيره؛ فظن أن ذلك 
بي" تعب امل ساي : 

قال: وكيف زنى بها؛ لأنه ربما رآه قد وطئ فيما دون الفرج» أو عانق» أو 
قبّلء أو لمس باليدء أو نظر بالعين؛ فاعتقد ذلك زنى يوجب الحد؛ لأنه روي أنه 
لله قال: «العَبْئَانٍ تَرِْيَانِ وَاليَدَانٍ تَْنِيَادِء وَالْمَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ وَيُكَذَبُة "2 وقد 
شهد لاعتبار ذكر كيفية الزنى قصة المغيرة» فيحتاج الشاهد به أن يقول: أدخل 
ذكره» أو غيب حشفته في فرجهاء فإن قال مع ذلك: مثل المرود في المكحلة» والخاتم 
في الإصبع أو الفم أو الرشاء في البئر- كان آكد؛ كذا قاله القاضي أبو الطيب. 

وقال القاضين الشمي فى عاها بحن ارق تتوفةة مور 81 سين سا 
فكرناه وحن آله المانعالطظ ‏ بالعارو عالقا باحديهه يكون ابل فلو ترك ذلك لم 
يجب الحدء وهذا ظاهر نصه في «المختصر»؛ فإنه قال: ولا يجوز على الزنى 


)00 سقط في أ. (9) تقدم. 
(؟) في أ:ما. () سقط فى ص. 


14 جو١‏ كتاب الشهادات 


واللواط» وإتيان البهائم إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها 
دخول المرود في المكحلة. ويعضده أن النبي كه قال لماعز حين قال: ا 
َأَوَلجك ذَكَرَكُ فِي فَرْجِهًا كَالْمِرْوَدٍ في الْمُكْحُلَت وَالرّسَاءِ في الْبثر؟» قَالَ: نَعَمْ 
00 0 

وإذا كان هذا في الإقرار ففي الشهادة أولى؛ لآن الشهادة بينة من غيره. 

قال: وفي أي موضع زنى [بها]”"؛ لأن الشهود ربما اختلفوا في ذلك فقال 
بعضهم: في هذه الزاوية» وقال الآخر: في زاوية أخرى. فيسقط الحدء ومن هنا 
أجل أنه يذكر في أي وقت زنى» 3 ا القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وغيرهماء وجعلوا ما يصرح به كتاهد"" الزن أربعة أنساف هي ما ذكره الشيخ 
ع مار في وار على ااه ة متبع للشيخ أبي حامد؛ فإنه لم يذكر 
سواها كما حكاه ذف في فى «البحر). 

وحكى الماوردي ذلك لا عنه؛ ثم قال: وعلى قياس سؤالهم عن المكان يجب 
سُؤالهم عن زمانه. وليس إطلاق هذا القول عندي صحيح. والواجب أن ينظر: 
فإن صرح بعض الشهود بذكر الزمان والمكان» وجب سؤال الباقين عنه. 

وإن لم يصرح بعضهم به لم يسألوا عنه؛ لأنه لو وجب سؤالهم عن المكان 
والزمان» لوجب سؤالهم عن ثيابه وثيابهاء وعن لون المزني بها من بياض أو 
سواد»؛ وعن سنها من صغر أو كبر وعن قدها من طول أو قصر؛ لأن اختلافهم 
فيه موجب لاختلاف الشهادة» وهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى؛ فهو غير معتبر في 
السؤال فكذلك في المكان والزمان. 

وفي «البحرا ف في الفروع المذكورة قبل كتاب الشهادات ما يقتضي رم 2 
في الشهادة بالزنى» وهو تقدم لفظة «أشهد» على قوله: «إنه زنى»» فلو قدم لفظ 
الرقق غلان لفظ ا الأشهدا لم تسمع شهادته؛ لأنه يصير متهمًا في دفع حد 
القذف عن نفسه. 

قال: ويحتمل أن يقال: لا فرق بين تقديم قوله: «أشهد) وبين أن يقدم الزنى» ويعقبه 
بقوله: «أشهد به»؛ لأن الكلمة واحدة عند الوصل؛ ولهذا قوله: (لا إله إلا الله» توحيد 


)1١(‏ تقدم. (9) زاد في ص: في. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ جو١‏ 31> 


وإن كان لو اقتصر على أوله يكون كفرًاء ويصح «تعليق» الأيمان بالصفة والاستثناء» 
ولا يقال: إنه متهم بوصل”'' الصفة والاستثناء. 

قال: فإن"" لم يبين الشاهد ذلك سأله الحاكم [عنه]”"» أي: وجوبًا؛ كما 
صرح به [القاضي]”*' أبو الطيب؛ فإن به يندفع المحذور من إقامة الحد. وتبرئة 
العرض. 

ولأن الحد يسقط بالشبهة فلا يجوز إيجابه بمطلق الشهادة؛ لاحتمال شبهة 

قال في «البحر)»: فإن لم يبينوا حدوا بالقذف؛ لأنهم قذفة» ولم يصرحوا 
بالشهادة حتى يندفع حكم القذف؛ نص عليه الشافعي في «الأم). 

وإث 'ذكروا ها لين يزنئ: قال الماوردى: قلذا يحد الهو [علية] ”> وهل 
درق ؟ ينظ :تعن بكو كن أو الكنيافة تأنه ذخو" قرلا راذا ولا 
ا درن را و1 

ولو فسر ثلاثة منهم الشهادة بما هو زنى؛ وفسر الرابع بما ليس بزئى» ففي حد 
الثلاثة القولان» والرابع إن قال في أول شهادته: إنه زنى حُدَ قولا واحدّاء وإلا فلا 
داقر رادا 

فرع: من شهد بالسرقة يحتاج في صحة شهادته أن يذكر جنس المال» وقدر 
النصاب. وصفة الحرزء وتسمية المسروق منه؛ كما قاله في «التهذيب). 

قال القاضي أبو الطيب: ويذكر: أنه لا يعلم [أن]”” فيه شبهة له. 

قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون هذا تأكيدًا؛ لأن الأصل عدم الشبهة. 

قال القاضي الحسين: ويحتاج أن يقول: هذا بعينه سرق؛ لأن الظاهر من 
مذهب الشافعي أن البينة لا تسمع على الغائب في حدود الله تعالى» وهذا منه 
يفهمك أمرين: 

أحدهما: أن هذا مطرد في جميع”' الحدود. 

الثاني: أنه لو قال: فلان بن فلان الفلاني سرقء وكان حاضرًا مجلس الحكم 
(0) فى أ: بوصول. (4) سقط فى ص. 0) سقط فى أ. 


فق في التنبيه: وإن. (8) :سقط فى ]: 1000 سقط فى طن 
(؟) سقط في التنبيه. )١(‏ فى أ: حد. (9) في ص: جمع. 


ظ5» جو١‏ كتاب الشهادات 


من غير أن يشير إليه» وعرفه القاضى بتلك النسبة - سمعت شهادته؛ لفقد العلة 
الى ذكرها: وسددكن بها يتارم اليدوم ” 
فوائل: 

إحداها: هل تسمع البينة بالمجهولء ثم يطالب الشاهد بالبيان كما يطالب 
المقر بالمجهول به أم لا؛ لأنها مأخوذة من البيان؟ فيه وجهان في «الشامل»؛ 
و«المهذب» في كتاب الإقرار. وجزم ابن الصباغ بقبول الشهادة على الإقرار 
بالمجهول. 

وقد حكيت عن القاضي الحسين في أوائل باب الدعاوى حكاية وجهين في 
سماع الشهادة على الإقرار بالمجهول. وبذلك يجتمع في المسألتين ثلاثة أوجه. 
الثها: تسمع على الإقرار بالمجهول. ولا تسمع بالشهادة بالمجهول. 

الفائدة الثانية: هل تسمع الشهادة على حاضر من غير إشارة إليه؟ 

قال أبو إسحاق المروزي: نعم. وهذا موافق لما أفهمه كلام القاضي الحسين 
الذي حكيته من قبل. 

وقال غيره من أصحابنا: لا» إذا أمكنت الإشارة إليه. صرح به القاضي أبو 
الطيب عند الكلام في شهادة الأعمىء وعلى هذا لا تسمع الشهادة على الحاضر 
بالسرقة من طريق الأولى. 

الفائدة الثالثة: يشترط فى صحة الشهادة أن يأتى الشاهد بلفظة: «أشهد» عند 
الآداء. فلو قال: «أعلم)». أو: «أتحقق». ونحو لكب لم يقم مقام قوله: «أشهدا 
على الأصح تعبدًا كما تعبدنا بالعدد. وهذا ما جزم به الماوردي في [باب]''" ما 
على القاضي [في]”'' الخصوم؛ وصاحب «البحر» في الفروع المذكورة قبل كتاب 
الشهادات. 

وفي «النهاية» في كتاب الإقرار حكاية وجه أن ذلك يقوم مقام قوله: «أشهدا. 
وضعفه. 

الفائدة الرابعة: يشترط أن يؤدي كل شاهد ما تحمله من الشهادة مصرحًا به 
في لفظه حتى لو شهد واحد شهادة صحيحة:؛ فقال الشاهد الآخر: أشهد بمثل ما 


(0) سقط في أ. (') سقط في ص. 


حمل الشهادة واذاتياء والقهادة على الشهادة: جة١‏ /37 


شهد به هذا الشاهد. لم تصح شهادته؛ قاله الماوردي في أؤائل: تاتيهنا علي 
القاضي في الخصوم. ووجهه بأنه موضع أداءء وليس موضع حكاية؛ وبهذا يظهر 
لك أنه لا فرق عنده نين أن يفول «[أقين]" نجعن ذلك4:[أو]7 ل أشبهن 
بذلك». وإن كان العمل في وقتنا على الثاني. 

الفائدة الخامسة: يستحب للشاهد استكئذان الحاكم قبل الآداء؛ ليصغي إليه؛ 
فإن الشهادة عنده وهو غافل لا أثر لهاء وقد اعتبر أبو عاصم العبادي الاستئذان 
فقال: لو شهد قبل [الاستئذان لا يعتد بشهادته قال القاضي أبو سعد: ولا وجه له 
نعم لو أقام الشاهد الشهادة]”" قبل الإذن من القاضيء وذكر أنه لم يسمع 
الشهادة» بل كان ذاهل العقل عنهاء فتلك الشهادة باطلة. 

قال: وتجوز الشهادة [على الشهادة]”' في حقوق الآدميين» أي : التي لا تغبت 
بشاهدينء أو بشاهد وامرأتين. أو و بأريع نسوة؛ لدوله تال : «إوأشيذوأ وى در 
ينكد [الطلاق:؟]» وقوله تعالى: #ولا يأب التُهَدَاهُ إذَا ما مُغوأ ...»* الآبة]00) 
[البقرة:75857]ء ولم يفرق بين أن تكون الشهادة على الشهادة أو غيرها من الحقوق» 
فهو على عمومه. 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإن شهود الواقعة قد يغيبونء أو يموتون. 

ولأن الشهادة من حقوق الآدميين اللازمة للأداء» وحقوق الآدميين تثبت تارة 
بالإقرار» وتارة بالشهادة» والشهادة على الإقرار مقبولة؛ فكذلك على الشهادة. 

قال: وفي حدود الله تعالى قولان: 

أصحهما : أنه يجوز؛ لأنها من الحقوق التى تثبت بالشهادة» ويجب استيفاؤها 
1ن سان أن سيت بهاذ على العياة عفهر ها نكو الحتو نم0 أن 
[قال]”"' البندنيجي والإمام: 0 

ومقابله: [أنه]”"؟ لا يجوز؛ لأمرين: 

أحدهما: أنها تدرأ بالشبهات. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ص. 
(؟) سقط في أ. (7) سقط في أ. 
(9) سقط في ص. (0) سقط في أ. 


6 سقط في أ. 


14 جو١‏ كتاب الشهادات 


والثاني: أنه مندوب إلى سترها؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ أَصَابٌ مِنْ 
هَذِِ الْقَادُورَاتِ شَيْئَا فَلْيَسْتَيِرْ بسِيْر الله فَإِنَّ مَنْ يُبْدٍ لَنَا صَفْحَتَهُ ُّقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ الله 
ال 

وإذا كان كذلك لم يكن بنا حاجة إلى سماع الشهادة على الشهادة فيهاء وهذا 
ما صححه البغويء والرافعي» والنواوي» واختاره في «المرشد)» و[قد]”' قيل 
بطرده في القصاص وحد القذف؛ نظرًا إلى العلة الأولى؛ فإن هذه أيضًا تسقط 
بالشبهات؛ قاله الماوردي وغيره» ونسبه البغوي إلى تخريج ابن الحداد» وهو 
ضعيف باتفاق الكل» ومما استدل به على ضعفه: أن الشافعي نص - كما حكاه 
الإمام وغيره- على السماع في القصاص. 

واقتصر في «الإشراف» على حكاية هذه الطريقة الضعيفة» فقال: : في جواز 
الشهادة على الشهادة ف فى العقويات قولان» سواء كانت لله تعالى أو للآدميين. 

ولا يجري [القول”" الثاني جزمًا - كما قاله ابن الصباغ- في الشهادة على 
الشهادة في استيفاء القاضي الحد؛ لأنها شهادة بحق آدمي» وهو [سقوط الحد 
عه ]0 

والقولان في الأصل جاريان في جواز كتاب القاضي إلى القاضي كما تقدم. 
وصرح به هنا القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. 

وقال ابن القاص: إنهما جاريان في الشهادة بالإحصان. قلته تخريجا””'. 

ثم قضية التسوية بين الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي: أن 
يطرد الوجه المذكور فى القصاصء. وحد القذف فى الشهادة على الشهادة فى 
كتاب القاضي إلى القاضي». وقد صرح به الغزالي تبعًا للإمامه. وقال: على هذا لا 
معنى للدعوى على الغائب بالقصاص. وفيه''' نظر؛ لأنه قد يبغي إثباته؛ ليستوفي 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في ص. 
0022 سقط في ص. )2 في ص: : بسقوط الحد. 
(0) قوله: وفي جواز الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى قولان. أ صحهما: المنع» ثم قال ما 


نصه: وقال ابن الصباغ: إنهما جاريان في الشهادة بالإحصان. قلته تخريبًا. انتهى لفظه. 
وهذا القل عرايق الصا للطعيل العائل له إلها عو ابل القاض في التلخيض» وعادنه في ككايه 
المذكور أن يعبر بهذه العبارة» وهي قلته تخريسًا. نعم نقل ابن الصباغ في «الشامل» هذا الكلام 
عنه» فنسي المصنف فعزاه إليه غلطا. [أوا. 

030 في أ: وبه. 


باب تحمل الشهادة وأدائها. والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ 31> 


منه عند حضوره؛ خشية من موت [شهود]' الأصل أو غيبتهم. 

تنبيه: عدول الشيخ عن قوله: «وفي حقوق الله تعالى قولان» إلى ما ذكره 
يعرفك أنهما لا يجريان فى حقوق الله تعالى المالية: كالزكاة» والكفارة» 
كيلك" الركقيهلى النكياك:العانة ١‏ واليساحة يل : حرق القدينادة على 
الشهادة فيها وجهًا واحدًا؛ كما صرح به غيره. 

فرع: هل يجب على شاهد الأصل أن يشهد على شهادته إذا طولب بذلك؟ 
أطلق الماوردي القول بعدم الوجوب,. ووجهه بأن شاهد الأصل إن كان قادرًا 
على الآداء فالتحمل موجب لأدائها عند الحكام؛ إذ هو المقصود منه» وليس 
بموجب للإشهاد عليهاء فلم يلزمه غير المقصود بتحملها. 

وإن كان عاجرًا عن الأداء فكما ذكرناه. 

ولأن الشهادة [على الشهادة]”" لا تسقط عنه فرض أدائهاء فلم يلزمه بالتحمل 
فرضان. 

ولأن المقر لما لم يلزمه الإشهاد على إقراره» كان الشاهد بالتحمل أولى ألا 
يلزمه الإشهاد على شهادته. 

وهار لنفة أن وخويه الاقهاد عفرن تالس التشيوهي انإ كان هما 
ينتقل إلى الأعقاب: كالوقف المؤبدء لزمه الإشهادء وكذلك الإجارة المعقودة إلى 
مدة لا يعيش إلى انقضائها في الغالب بمثابة المنتقل في وجوب الإشهاد على 
شيافيم ركذف الديون الموعلة بالاجل المل: ْ 

وقال في «المرشد»: لا يجب على شاهد الأصل أن يشهد على شهادته إلا أن 
يخاف ضياع الحق المشهود به. 

وقال في «الانتصار»: عندي أن ذلك يختلف باختلاف حال الشاهد. فإن كان 
في مرض مخوفء أو يريد الجهاد ونحو ذلك» وجب. 

وقال الشاشي: عندي أنه لو بنى هذا على وجوب الإشهاد على الحاكم فيما 
حكم به وكتبه المحضرء كان أشبه. 

قلت: وفيما ذكره نظر؛ لأنه جمع في كلامه بين الإشهاد على القاضي وكتبة 


() سقط في ص. (9) سقط في أ. 
:في صن: وكذا: (4) في أ: فيه. 


نكا جة١‏ كتاب الشهادات 
المحضرء والإشهاد على القاضي واجب بلا خلاف”''» والكتبة تقدم الخلاف 
ل » فاقتضى كلامه أن يكون الإشهاد على شهادته واجبًا بلا خلاف في 
وجوبه خلافء وهذا تناقض بيّن. 


ثم لو سلم من ذلك لما كان التشبيه بككتب الميحضر مناسنبًا أصلا. 


وفي التشبيه بإشهاد القاضي نظر؛ لأن إشهاد القاضي يفيد أمرًا زائدًا على 
البينة» ولا كذلك الشهادة على الشهادة» والله أعلم. 
قال: ولا يجوز أن يتحمل الشهادة على الشهادة» أي: إذا سمع الشاهد شاهدًا 


< 


يقول في سوق أو طريق» [ونحو ذلك]7"-: أشهد أن لفلان [على فلان]”*' كذا 
- لم يجز أن يجعل مستنده في التحمل ذلك؛ لأنه يحتمل [أن يكون]”'' قد 
تجاعن اناكم اح كارو ار كسيد فاك برق حلا واكاك ولح ربعن انبرقي 
علية وف ومن طريق 7 الأولى الت تحوة أن مسجل عليه إذا ممه [يفيل] "لفاو 
[غلن فلان]' كذاء مه غير لفظ الشهادة. 

قال: إلا أن يسترعيه الشاهد بأن يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذاء 
فاشهد على شهادتي بذلك؛ لأنه إذا قال ذلك انتفى الاحتمال المذكور. 


واعتبر ذ في «التهذيب» أن يشهد عندم» وعليه ينطبق ما سنذكره عن الإمام. 


)١(‏ قوله: فرع: أطلق الماوردي القول بأنه لا يجب على شاهد الأصل أن يشهد على شهادته إذا 
طولب بذلكء واختار لنفسه وجوبه إن كان مما ينتقل إلى الأعيان كالوقف والإجارة والديون 
المؤقتين بأجل لا يعيش إليه غالبا وقال ابن عصرون: إن خاف ضياع الحق كوقوعه في مرض 
مخوف وإرادة الجهاد» وجب. ثم قال: وقال الشاشي: عندي أنه لو بنى هذا على وجوب الإشهاد 
على انحاكم في ما حكم به وكتابه المحضر كان أشبه» قلت: وفيما ذكره نظر؛ لآن الإشهاد على 
القاضى واجب بلا خلاف. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من عدم الخلاف في الإشهاد ليس كذلكء بل فيه وجهان حكاهما الشاشيء المذكور قبل 
ذلك قبيل باب القسمة في كتاب «الحلية». فقال: فإن ثبت الحق عند الحاكم بالبينة فسأله المدعي أن 
يشهد على نفسه بما حكم به» فهل يلزمه؟ فيه وجهان هذه عبارته؛ ثم حكى بعد ذلك أيضًا الوجهين 
في وجوب إجابته إلى كتابة المحضرء وهو الكتابة بصورة الحال؛ وإلى التسجيل» وهو الكتابة بتنفيذ 
ما في المحضر. [أ و]. 

(0؟) سقط في أ. (9) فى أ: ونحوه. (5) سقط فى أ. 

(5) سقط في ص. 5 سمط ف (0) سقط في أ. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ جو١‏ اه" 


[والاسترعاء]”'': هو قوله: «فاشهد على شهادتي بذلك». قال الإمام: وهو 
(استفعال» من «الرعاية». 

وقال النواوي: إنه مأخوذ من «الرعية» أو «المراعاة»» كأنه يقول للمتحمل: أقبل 
على رعاية شهادتي» وتحملها"". 

واعتبار نطق شاهد الأصل بلفظ الشهادة عند استرعاء شاهد الفرع مفرع”) 
على المذهب في أن لفظ الشهادة متعين”* في الأداء للحاكم كما تقدم. 

أما إذا قلنا: لا يتعين””'» ويقوم ما في معناه مقامه. فهو هنا أولى» وقد صرح 
به الإمام. 

وفي معنى ما ذكره الشيخ قول شاهد الأصل: إني'2 شاهد بكذاء وأشهدتك 
على شهادتي» أو يقول: إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد. 

قال البغوي حكاية عن القفال: وكذا لو قال: أشهدتك على شهادتي أن فلانًا 
أقر لفلان بكذاء أو قال: اشهد على شهادتي أن لفلان على فلان كذا - جاز. 

ولو قال: أشهد أن لفلان على فلان كذاء فاشهد أنت بها - ل.”") يكن 
استرعاء؛ حكاه الماوردي وابن الصباغ عن نصه في «الأم». 

وما ذكرناه من اعتبار الاسترعاء يخالف الإقرار حيث قلنا: إن المذهب الذي 
نص عليه الشافعي: يجوز لمن جمع شخضا يني الأخر بس أن شه عليهقن 
غير استرعاء خلاقًا 5 إسحاق. 

وفرق الأصحاب بينهما بفرقين: 

[أحدهما :]© أن الشهادة على المقر شهادة على [عين]2'7 من عليه الحق؛ 
فإقراره بالحق يقتضي أن يكون عليه فإن لم يكن عليه؛ فهو المفرط» ومن عليه 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قوله: قال الإمام: الاسترعاء: استفعال من الرعاية» وقال النووي: إنه مأخوذ من الرعية أو المراعاة» 
كأنه يقول للمتحمل: أقبل على رعاية شهادتى. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: «الرعية» وقع كذلك للنووي في لغات التنبيه» والصواب الرعاية؛ لأن الرعاية 
والمراعاة مصدران ل «راعى»؛ فإن لم نلاحظ راعىء بل رعى» فمصدره الرعي لا المراعاة» ثم إن 
ل ا [أوا. 

إفوة في أ: : متفرع. 2 في أ: معتبر ,ه) في أ: : يتقدم. 


(5) في ص: لي. 0) في ص: 9 (8) سقط في ص. 
)2 سقط في أ. 


بن جة١‏ كتاب الشهادات 


الحق هنا لا تقرط هن همف والكناسل قل تافل :“قلا يكون تقضيرة سينا 
لإضرار غيره. 

والثانى: أن الإقرار إخبار.» وشروط الشهادة أغلظ من شروط”؟ الخبر؛ 
ولذلك [يعتبرنا"» رجوع الشاهد» ولا يعتبر :رجو المقر. 

وفي «تعليق» أبي الطيب و«الشامل» حكاية وجه [آخر1”» نسبه الماوردي إلى 
البصريين: أنه لا يصح التحمل بقوله: «فاشهد على شهادتي بذلك»» ما لم يقل: 
«وعن شهادتي)؛ ليكون إذنًا له في التحمل بقوله: «على شهادتي»؛ [والأداء بقوله: 
«وعن شهادتي»1؟'. 

والأصح في «الشامل» وغيره: الأول» وهو قول البغداديين. 

ونسب الفورانى ذلك الوجه إلى بعض العلماء» واقتصر على حكاية مقابله 
0 المذهب. ْ 

قال:أو يسمع رجلا يشهد عند الحاكم بحق. أو يسمع رجلا يشهد على 
رجل بحق مضاف إلى سبب يجب به الحق: كالبيع» والقرض ؛ لأن ما ذكرناه 
من الاحتمال منتف هاهنا. 

وفي معنى الشهادة عند الحاكم الشهادة عند المحكم. 

قال في «التهذيب» - وتبعه الرافعي-: سواء جوزنا التحكيم"'“ » أو لم نجوزه؛ 
لأنه لا يشهد عند المحكم والقاضي إلا وهو جازم بالقول المشهود به. 

وعن الإصطخري: أنه إنما يتحمل عند سماع الشهادة عند المحكم إذا جوزنا 
التحكيم» وهو ما أورده في «الإشراف». 

ومن طريق الأولى جواز الشهادة للحاكم والمحكم على شهادة من شهد عنده 
إذا لم يتفق حكمه بذلك. 

وألحق ابن القاص بذلك ما إذا سمع الشاهد يحمل شاهدًا يصح تحمله على 
شهادته. مسترعيًا له. فقال: يجوز للسامع التحمل؛ لأن القصد معرفة عدم 
التساهل» وهو حاصل هناء وبهذا يكمل سبعة مواضع يجوز للشاهد أن يشهد فيها 
على الشهادة. 


)١(‏ فى أ: شهود. (0) سقط في ص. () في أ: ففي. 


(؟) سقط في ص. (4:) في أ: على. (3) في ص: التحكم. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ جو١‏ ولدا 


وفي «الحاوي»: أن بعض أصحابنا البصريين قال: لا يتحمل في صورة الإقرار» 
مع ذكر سبب الشغل [إلا1'' بالاسترعاء» وقد حكاه الإمام عن الأكثرين» ورآه 
الأظهر. 

وروى الشيخ أبو حاتم القزويني وجهًا مثله في أنه لا يتحمل على من رآه 
يشهن عند القاضى 11/1" بالاستزعاكء: والمكتهور الأول: 

قال القاضي الحسين: وكذا يجوز للشخص أن يتحمل الشهادة على القاضي 
إذا قال في [مجلس حكمه]" : قضيت بذلك وإن لم يسترعه. 

قال: ولا تجوز الشهادة على الشهادة إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل . 

وجه المنع في حالة عدم التعذر: أن الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع 
إمكانه؛ كما تقدم دليله» وشهادة الأصل أقرى من شهادة الفرع؛ لوجهين: 

أحدهما: أنها تثبت نفس الحقء وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل”؟؟. 

والثاني: أن احتمال الخطأ والخلل يكثر في شهادة الفرع» ويخالف الوكالة؛ 

5 واس : 4 . كس 5 
[حيث يجوز تصرف]'' الوكيل مع حضور الموكل؛ لأنه قد يعجز عن تحصيل 
مقصودهء بخلاف شاهد الأصل؛ فإنه قادر على تحصيل المقصود. 

ويفارق الرواية؛ لأن بابها أوسع؛ بدليل عدم اعتبار العدد فيهاء وقبولها من 
العبد» والمرأة. 

وَوَجه الجواز عند التعذر: دعاء الحاجة إليه» وهو الذي لأجله سوغت الشهادة 
على الشهادة كما تقدم. 

قال: بالموت أو المرضء أي: الذي يجوز ترك الجمعة؛ لا ما يمنع الحضور؛ 
كما قاله الإمام»أو الغيبة إلى”'' مسافة تقصر فيها الصلاة. 

أما حصول التعذر بالموت فظاهرء وهو الغاية القصوى؛ ولهذا قال الشعبى: 
إنه لا يسمع شهادة الفرع إلا عند موت شاهد الأصل. 

وحكى ابن يونس هذا المذهب عن المسعودي من أصحابناء ولم أره في غيره. 

وأما حصوله بالمرض الذي وصفناهء وبالغيبة في المسافة المذكورة؛ فلأن 
الأصل لو طلب للأداء فيهما لم يجب عليه الحضورء وذلك موجب للتعذر» ومنه 


)١(‏ سقط في أ. () في ص: مجلسه. (5) في أ: نحو أن يتصرف. 
(؟) سقط في ص. 48 في :لقو (5) في التنبيه: في. 


30> جة١‏ كتاب الشهادات 


يظهر لك أن خوف الأصل من سلطان جائر ونحوه؛ واتصافه بعذر يسوغ له ترك 
الجمعة [ملحق بذلك؛ كما صرح به الأصحاب]”". 

قال الرافعي: وهذا في الأعذار الخاصة دون العامة التي تشمل الأصل والفرع: 
كالمطرء والوحل الشديد7". 

قال الأصحاب: وتسمع شهادة الفرع إذا شهد بعجز شاهد الأصل عن 
الحضورء أو على قول الأصل: إني عاجز عن الحضور. 7 

واعلم أن ما ذكره الشيخ من اعتبار مسافة القصر ليس منقولا عن الشافعي؛ 
فإنه لا نص له في المسألة كما قاله البندنيجي والروياني» وإنما هو من تخريج 
القاضى أبى الطيب من نص الشافعى على أن ولى المرأة إذا كان غائبًا فيما دون 
ما تقصر فيه الصلاة» لم يجز لأحد تزويجهاء وإن كان في موضع مسيرته أكثر”” 
مما تقصر فيه الصلاة» [جاز]”*' للحاكم تزويجهاء وقد حكاه القاضي الحسين 
وَغيرة [من المزاوزة]© وجهناء حيث قالواء إن كائت الغيبة فى عحتنافة القضر 
سمعت شهادة الفرع. ١‏ 

ولفظه في «الوجيز»: فوق مسافة القصر. 

قال الرافعي: ولا حاجة إلى لفظة: «فوق». بل المعتبر مسافة القصر فما فوقها. 

قلت: والغزالي في ذلك متبع للشافعي كما دل عليه النص السابق في غيبة الولي؛ 
ومراده مسافة القصرء قال الله تعالى: مإقَأَضْربوا فَوَقَ الْأَعَنَاقَ) [الأنفال:7١].‏ أي:. 
اضربوا الأعناق» وقال تعالى: هون كنَّ 4 مَوْقَ أنَتَيو [النساء:١١]»‏ أي: اثنتين 
فما فوقهما. 


200 سقط في ص. 

إفة قوله: ويلتحق خوف الغريم وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض في تجويز الشهادة على الشهادة 
كما أطلقه الإمام والغزالي. قال الرافعي: وليكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل 
والفرع. كالمطر والوحل الشديد. انتهى كلامه. 
وما استدركه الرافعي من إخراج العذر العام للأصل والفرع عن تجويز سماع شهادة الفرع ونقله عنه 
المصنف معتقدًا لصحته قد تابعه عليه أيضًا في الروضة؛ وهو تقييد باطل ووهم عجيبء فإن مشاركة 
غيره له لا تخرجه عن كونه عذرًا في حق الفرعء إلا إذا اشتركا في سبب يستحيل معه الحضور لا فيما 
يمكن مع المشقة؛ فإن وجد المدعي من يتخلف ويؤدي الشهادة على الأصل في تلك الحالة سمعت؛ 
ووجوده كبير» خصوصًا عند الإعطاء ما يحصل به الرضىء وإن لم يجد ذلك كان المانع فقدان الفرع. 

(9) في ص: أكبر. (4:) سقط في أ. (4) سقط في ص. 


ل التبهافة وآدائهاء والشسيادة على القهادم جة١‏ هه" 


قالوا: وإن كانت الغيبة في مسافة العدوى - وهي التي إذا خرج من بيته لأداء 
الشهادة مبْتكرًا يرجع إلى أهله قبل الليل - فلا تسمع. 

وإن كانت دون مسافة القصر وفوق مسافة العدوى؛ كما إذا أدركه الليل قبل 
عوده إلى منزله - فوجهان. 

وأجرّوا ذلك [كله]”'' في تزويج المرأة في غيبة الولي الأقرب» وفي 
الاستعداءء وفي كتاب القاضي [إلى ان [و] ”'" في وجوب الحضور 
للأداء على الشاهد إذا كان في مثل تلك المسافة» ومنه تخرج في مسألتنا وجه: 
أنه لا تسمع شهادة الفرع إلا في مسافة القصر كما ذكره الشيخ» وقد حكى عن 
ابن القطان - أيضًا - لكن في «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره 6 كين 
العراقيين: : أن أصحابنا اعتبروا في المسافة أن يكون في موضع بي يشق عليه الحضور 
ا مجلس الحكم؛ لتعب يلحقه ولا يلزمه الحضور. 

وفي «الشامل» نسبة هذا القول للشيخ أبي حامد. [و]'' قال الماوردي: إنه 
[الظاهر من]”" مذهب الشافعي. 

قال الرافعي: وهذا يجوز أن يحمل على المشقة اللاحقة بالمجيء مما فوق 
مسافة العدوى. ويجوز أن يجعل أعم من ذلك؛ وإلى المحمل الأول ميل ابن 
الصباغ. 

قلت: ابن الصباغ لم يمل إلى الأولء وإنما المائل إليه الشيخ أبو حامد؛ لأن 
ابن الصباغ حكى أن أبا يوسف اعتبر في هذه الغيبة ما فوق مسافة العدوى؛ ثم 
حكى عن الشيخ أبي حامد ما حكيناه عنه» وأنه قال: وهذا قريب مما قاله أبو 
يوسف. وكلام البندنيجي [مصرح]”*؟ بالحمل الأول؛ فإنه قال: [قال]27 أصحابنا: 
المشقة كما قال أبو يوسف. لكن كلام الماوردي يميل إلى المحمل الثاني؛ لأن 
المأخذ في التعذر كما ذكرنا عدم إيجاب الحضور إلى الأداء على شاهد الأصل» 
وقد ذكرنا عن الماوردي أن الشاهد إذا دعي للأداء خارج”''" البلد لا يلزمه 


)01 سقط في أ. [9© سقط في أ. 
فيه سقط في أ. )2 سقط في أ. 
)2 في أ: و. )0 سقط في أ. 


)0( ف ادي )200 في أ: بخارج. 


١‏ جو١‏ كتاب الشهادات 


الإجابة» سواء قربت المسافة أو بعدت» وسواء كان ذا مركوب أو لم يكن؛ لأن 
مفارقة وطنه مشقة يسقط معها فرض الإجابة. 

قلت: ويظهر أن يقال: إن الاعتبار في هذه المسألة''' بالمسافة التي لا يلزم 
الحضور منها إلى الجمعة على من هو خارج البلد» وهي التي لا يسمع منها 
النداء في الموضع الذي" تقام فيه الجمعة بالشرائط المذكورة؛ لأن عدم إيجاب 
الحضور إلى الجمعة فى هذه الحالة لأجل المشقة اللاحقة به والأصحاب قد 
جغلوا المرضن: الجائع تمن إييذات العمخة مير 00 الببماع قاهيد"""الفرع نكا 
وكذا الأعذار المسوغة لترك””' الجمعة؛ فكذلك ينبغي أن تراعي المشقة التي 
تسقط بها الجمعة عند الخروج عن البلد هاهنا أيضًا. 

وعلى كل حال فالأظهر هاهنا اعتبار ما فوق مسافة العدوى, لا مسافة القصرء 
وهو الذي اختاره النواويء تبعًا للرافعي والروياني وغيرهما. 

وإن كان الأظهر في تزويج مولية الغائب عندهم اعتبار مسافة القصر في 
الغيبة» وفرقوا بأن الولي إذا زوج لم يحتج إلى الحضورء بل يوكلء والشاهد 
يحتاج إلى الحضور. 

وأيضًا: فإن الخصم قد يهرب فيفوت الحقء والنكاح لا يفوت غالبًا بهذا القدر 
من التأخير» ووراء ما ذكرناه وجه آخر محكي عن أبي الطيب بن سلمة: أنه يقبل 
شهادة الفرع وإن لم يتعذر حضور شاهد الأصل بما كناك 

وقال ابن أبي الدم: إنه من تخريج صاحب «التلخيص»». وإليه ذهب القفال 
الغامي 

قلت: ويظهر أن يكون بناء على الوجه الذي حكيناه عن القاضي أبي حامد: أنه 
لا يجب على الشاهد الحضور عند القاضى للأداء» بل إذا اتفق اجتماعهما لزمه 
أ بودي ةك ,ينا" :ذكرتناه [عاهنا فى المسيافة 7" بطي جر يان مقافي كعاتب 
القاضي إلى القاضي؛ فإن الأصحاب متفقون على أنهما سواء حتى قال القاضي 
أبو الطيب [وابن الصباغ]” وغيرهما: كل موضع قلنا: إن الحكم بالشهادة على 


)١(‏ في ص: المسافة. 205 في أ: شهادة. 60 سقط في ص. 
(0) في ص: التي. (5) في أ: لبدل. (8) سقط في ص. 
(9) في أ: يجوز. (5) في ص: فما. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ لاه 1 


الشهادة جائزء قلنا: الحكم بكتاب القاضي إلى القاضي جائزء وكل موضع قلنا: 
إن الحكم بالشهادة على الشهادة لا يجوز لم يجز الحكم بكتاب القاضي إلى 
القاضيء والله أعلم. 

قال: ةا أراد أن يؤدى الشهادة على الشهادة. فإن [كان ان تحمل 
بالاسترعاءت قال اشهد أن هلان بن افلآن - [آى: وق عرلته باسعة وثينيهة كما 
قاله ابن الصباغ]”" - يشهد على فلان بن فلان [بكذا]”*'» وأشهدني على 
شهادته بذلك. 

ون رآة تيد فعد الحاكه [يتق]21 فال + افيد أنفلان ابو فلذن]” 
يشهد بكذا عند الحاكم. 00 

وإن رآه يشهد بحق مضاف إلى سبب'". ذكر نحو ما ذكرناه أي: فيقول: 
أشهد أن فلان بن فلان يشهد على فلان بن فلان بكذا من ثمن مبيع أو قرض» 
ونحو ذلك؛ على نحو ما سمع. 

وكذا يحكي صورة الحال في باقي المواضع؛ ليكون مؤديًا لها على الوجه 
الذي تحملها؛ فيعرف الحاكم صحتها من فسادها. 

ولفظ الإمام في الصورة الأولى: أن يقول: أشهد أن فلانًا شهد عندي أن لفلان 
على فلان كذاء وأشهدنى على شهادته» وأذن لى أن أشهد إذا استشهدتء وأنا 
الآن أشهد على شهادته. ْ ْ 

وهذا ذكره على الوجه التام الذي لا خلاف فيه وما ذكره الشيخ بناء على ما 
حكاه أول من مذهب البغداديين» وهو الأصح. 

قال الأصحاب: وكذا إذا تحمل الشهادة على مقر إن كان تحمله بالاسترعاء؛ 
قال في شهادته: أشهد أنه أقر عندي» وأشهدني على نفسه. 

ووجوب قوله: وأشهدني على ”*' نفسه. مفرع على مذهب أبي إسحاق كما 
تقدم» وإلا فلو اقتصر على قوله: أقر عندي» كفى على المذهب كما تقدم. 

وإن كان تحمله لكونه رآه يتعاطى سبب الشغل من بيْع) أو إتلاف» ونحوهماء 
ذكره. 


)20200 في التنبيه: فإن. ددع سقط في ص. () فى التنبيه: سبيه. 


(؟) سقط في التنبيه. (0) سقط فى التنبيه. (4) :زاد فى هن قوله, 


() سقط في أ. (1) سقط في ص. 
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وإن كان تحمله على الإقرار من غير استرعاء ولا حضور عنده. قال في 
شهادته: أشهد الي سمعته يقر بكذاء ولا يقول: أقر عندي؛ ليكون الحاكم هو 
المجتهد دون الشاهد. 

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة الإقرار وفساده. لم يجزء وكان 
الحاكم أحق بهذا الاجتهاد. 

وإن أراد أن يجتهد رأيه في لزوم الأداء وسقوطه عنه. فوجهان في الحاوي. 

فرع : إذا لم يُبَيّن الشاهد كيفية التحمل» سأله الحاكم, فإن [كان فقيهًا](» قال 
الغزالي: يكفيه أن يقول: أشهد على شهادته. وله الإصرار عليه» [ولا يلزمه]0) 
الف 

وفي «الحاوي» ما يقتضي خلافه؛ فإنه عد أداء الشهادة على الصفة التي 
5100006 قال شاهد الفرع: أشهد على فلان بكذاء لم يجز؛ لأن 
الحق على المقر لا على الشاهد. 

قال: ولا تقبل الشهادة [على الشهادة]”" من النساء أي: في الموضع الذي 29 
تقبل شهادتهن فيه أصلا؛ لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصلء لا 
أصل الحقء وذلك ليس بمالء ولا يئول إلى المال» ويطلع عليه الرجال؛ فلم 
تسمع فيه شهادة النسوة»؛ كالنكاح. 

وفي رواية العمراني حكاية وجه عن رواية الطبري: أنها تقبل» و[هو]”*© في 
«البحر» - أيضًا - وقال: إنه ليس بشيء. 

وعن ابن كج حكايته في الولادة. 

والمشهور - ما ذكره الشيخ» ومنه يظهر لك أنه لو أقام شاهدًا فرعًا على 
واحدء وأراد أن يحلف معه - لا تقبت شهادته؛ لأن ما لم تقبل فيه شهادة النسوة» 
لا يغبت بالشاهد واليمين. نعم» لو أقام شاهدين على أصلء وأراد أن يحلف 
معهما فيما ثبت بالشاهد واليمين - صح. 

قال: ولا تغبت'' شهادة كل واحد من شاهدي الأصل إلا بشاهدين؛ لما 
ذكرناه في عدم ا شهادة النسوة. 


)١(‏ في أ: فقهها. (م) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في ص. (4) في ص: التي. )١(‏ في التسة: كيث: 
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وحكى ابن أبي الدم: أن الشيخ أبا محمد حكى في «السلسلة» قولًا قديمًا 
للشافعي: أنها تثبت بشهادة فرع واحد؛ كالحر. 

تال وك أن ليزه اكاك ٠‏ لا يكو لي 07 

قال: فإن شهد اثنان على أحد الشاهدين. ثم شهدا على الآخر - ففيه 
قولان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنها شهادة على شخصين؛ فجاز أن يجتمعا عليهما في 
حقين؛ كما لو شهدا على مقرين. 

قال الرافعي: وهذا ما اختاره العراقيون» وهو كذلك؛ لأن البندنيجي. والروياني 
صححاه؛ واختاره فى «المرشد). 

والثاني : لا يجون لأنهما قاما مقام أحد الشاهدين» فلو قاما مقام الآخر أشبه 
مالو شهد الواحهد على الحق مرتينء هذا ما اختازة دايا رسيده القاضي 
الحسين» والسرخسي» والنواوي» وقال البغوي: إنه 0 

وفي «الحاوي»: أن القولين ينبنيان على أن الحق يثبت بشهود الأصلء أو 
بشهود الفرع؟ وفيه قولان: 

أحدهما: يثبت بشهود الأصلء ويتحمله عنهم شهود الفرع. وهذا ما صححه 
القاضي الحسين؛ فعلى هذا: يصح أن يشهد شاهد الفرع عن كل واحد من 
شاهدي 0 

قلت: ولا تثبت شهادة الأصل بشهادة” " الثنيوة أيضًاة كنا تقذه: 

والقول ا الحق يثبت بشهود الفرع. وهم متحملون للشهادة عن 
شهود الأصل؛ لجواز شهادتهم بعد موت شهود الأصل؛ فعلى هذا لا يجوز أن 


() سقط فى أ. 

(0) قوله: ولاتنيت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل إلا بشاهدين» فإن شهد اثنان على أحد 
الشاهدين ثم شهدا على الآخرء ففيه قولان؛ أحدهما: يجوز كما لو شهدا على مقرّين» ثم قال: 
والثاني: لا يجوز؛ لأنهما قاما مقام أحد الشاهدينء فلو قاما مقام الآخر أشبه ما لو شهد الواحد 
على الحق مرتين» وهذا ما صححه المزني وصححه القاضي الحسين والسرخسي والنووي» 
وقال البغوي: إنه الجديد. انتهى. 
وما نقله عن النووي من تصحيح المنع غلطء فإن الذي صححه في الروضة والمنهاج وتصحيح التنبيه 
وغيرها. إنما هو الجواز. [أ و]. 

(0) في أ: بشاهدة. 
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يشهد الفرع الواحد عن أصلين. 

قلت: ويظهر بناء الوجه الصائر إلى سماع شهادة النسوة فيه عليه. 

قال الماوردي: وقد عكس أبو حامد الإسفرايينى ذلك» فجعل ثبوت الحق 
بشهود الأصل مانعًا من أن يشهد شاهد الفرع على كل واحد من شاهدي 
الأصل» وعليه جرى الشيخ أبو علي والبندنيجي, واستدل للقول بأن الحكم 
بشهود الأصل: بأن شهادة شهود الفرع تسمع على التضاد؛ فيجوز أن يشهد 
شاهدان على زيد بأن الدار لبكرء وعلى عمرو بأن الدار لخالد» ولو كان الحكم 
[بشهود الفرع]”'' لما ساغ ذلك. 
التفريع : 

إن قلنا بالأول» فلو كان المشهود به قصاصًا ونكاحًا ونحوهما - كفى 
شاهدان. 

وعلى الثاني لا بد من أربعة» [وعلى هذا: لو شهد أربعة]”'' على كل من 
شاهدي الأصل فوجهان: 

أصحهما في «الوسيط»: الجواز. 

وقال الإمام: إنه [الذي]”" لا يجوز غيره؛ لأنه قد شهد اثنان على شهادة زيد. 
واثنان على شهادة عمروء ولا [يضر]”؟' تعرض شاهدي زيد لشهادة عمروء 
كان بالعكين: 

ولو كان المشهود به مما يثبت بشاهد وامرأتين: كالأموال.» والأصل شاهد 
وامرأتان» فعلى الأول: يكفى شاهدان يشهدان على الرجل» وعلى كل من 
المرأتين. وعلى الثاني: لا بد 7 مق 

ولو كان مما يثبت بأربع نسوة: كالرضاعء فعلى الأول: يكفي شاهدان يشهدان 
على كل امرأة منهن» وعلى الثاني: لا بد من ثمانية. 

قال الرافعي: وعلى الوجه الذي" ' حكاه ابن كج في أن شهادة النسوة [على 
)00 في .صن: بشهادة الفروع. 0١‏ سقط في عن: 
(؟) سقط في أ. () سقط في أ. 
(4 سقط في ص. (7) في ص: الصائر. 
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شهادة النسوة]''' مقبولة فيما تقبل فيه شهادتهن» يجيء هاهنا وجهان: 

أحدهما : يكفي شهادة أربع؛ بناء على القول الأول. 

والثاني: لا بد من ستة عشر؛ فيشهد كل أربع منهن على امرأة» وهذا بناء 
على القول الثاني. 

ولو كان مما لا يثبت إلا بأربعة من الرجال: كفعل الزنىء إذا قلنا: إنه يثبت بالشهادة 
[على الشهادة]”''» فعلى 0 0 يكني شاهدان أم لابد من أربعة؟ فيه قولان ينبنيان 
على أن الإقرار بالزنى» هل يثبت أم لابد من أربعة؟ وفيه قولان. 

ووجه الشبه: أنهم لا يشهدون 0 فعل الزنى» بل على قول بينته””"» فإن قلنا: 
يثبت الإقرار [بائنين]”*'؛ كفى هاهنا اثنان يشهدان على كل واحد من الأربعة. 
وإن قلنا: لا يثبت الإقرار إلا بأربعة؛ فكذا هنا لابد من أربعة يشهدون على كل 
واحد من شهود [الأصل]2. 

وعلى القول الثاني فيما يكتفى به قولان ينبنيان -أيضًا- على أن الإقرار بالزنى 
يقبت بالتيق: أم الايد من آريحة؟ "فإ اقلداء يقيت باننين كتى :هنا كماتية يشسهد كل 
اثنين على واحدء وإن قلنا: لا يثبت إلا بأربعة فلابد من ستة عشر يشهد كل أربعة 
منهم على واحد من شهود الأصل. 

وإذا جمعت ذلك. حصل [لك]””' في المسألة أربعة أقوال: 

يكفي شاهدان. ْ 

يكفي أربعة. 

يكفي ثمانية. 

لابد من ستة عشر. 

ولو شهد على شهادة الفروع فروع في القصاص ونحوه. فعلى الأول يكفي 
اثنان» وعلى الثاني لابد من [أن1 يشهد على كل فرع من الفروع الأربعة 
فرعان؟ فيجتمع ثمانية» وعلى هذا فقس. 


(1) سقط فى أ. (4) سقط فى أ. 
(؟) سقط في أ. (25 سقط في ص. 
(9) في أ: بينة. 410 سقط فى أ. 


(4) سقط في ص. 
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قال: ولا يحكم بالشهادة على الشهادة حتى تغبت17) عنده عدالة شهود 
الأصل والفرع؛ لأن عدالة الشهود شرط في الحكمء فلو كان شهود الفرع ثابتي 
التزكية عنده» وزكوا شهود الأصل- قبلت تزكيتهم» وقيل: ذلك شرط في الحكم 
بشهادة الفرع؛ حكاه البغوي؛ وعلى هذا لا تسمع شهادة الابنين على شهادة 
أبيهما إذا منعنا تزكية الأب لابنه أما إذا قلنا بالمذهب, فالمذهب سماع شهادتهما 
على شهادته إذا كان معروف العدالة من غيرهما. 

وفي «البحر) في الفروع المذكورة قبل كتاب الشهادات احتمال في عدم 
السماع؛ لأنهما قد يعلمان جرحه”" ويكتمانه» ولا يقال: إن هذا موجود فيما لو 
شهد الأب والابن بحقء [ومع هذا تسمع]”" شهادتهما؛ لأن أحدهما لو جرح 
الاخر والصورة هذه وعدله شخصان عمل بشهادتهم» بخلاف شاهد الفرع إذا 
جرح شاهد الأصلء فإنه لا يعمل بشهادته وإن عدله سائر الناس. 

وقيل: لا يجوز لشاهد الفرع تزكية شاهد الأصل كما لا يجوز لأحد شاهدي 
الأصل تزكية الأصل الآخر مع غيره» وهذا من تخريج القفال» ونقل عنه أنه خرج 
من هنا إلى ثم وجهًا آخر: أنه تسمع تزكية أحد الأصلين للآخرء وجعل في 
المسالتيخ وحجهين» والمكتهوى الفرق. 

وقد فهم ابن أبي الدم من إيراد القاضي الحسين ما ذكرناه حكاية عن القفال 
أن الوجهين يجريان في أن الأب والابن إذا شهدا بحق هل تسمع شهادتهما أم 
لا؟ وليس الأمر كذلكء وهذا يفهمه من طالع كلامه. والله أعلم. 
تنبيهان : 

أحدهما: ما المراد باعتبار عدالة شهود الأصل والفرع» هل حالة الأداء» أو 
حالة التحمل» أو فى الحالتين» أو فيهما وما بينهما؟ 

الممهو:: أنه لابد من اعتبار ذلك [فيهما]”*' حالة أداء شهود الأصل» وهو 
المفهوم من قوة كلام الشيخ: أنه أراده. 

وفي كلام القاضي الحسين ما يفهم أنه لا يعتبر عدالة شهود الأصل عند أداء 
الفرع كما سنذكره. 


)١(‏ في التنبيه: يثبت. إفية في أ: ويمنع هذا فتسمع. 
(؟) في ص: وجه. 62 سقط في أ. 
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والمشهور: أنه لا يعتبر عدالة شهود الفرع حالة التحمل كما لا يعتبر ذلك 
فيما إذا أراد أن يتحمل على المقر نفسه. وتعتبر فى شهود الأصل حالة تحمل 
شهود الفرع حتى لو كان الأصل إذ ذاك نايا لا بسح التحدن لأن شهود الفرع 
يشهدون عند القاضي: أشهدنا فلان بن فلان فإذا كان شهود الأصل فسقة؛ فلا 
يعتمد على قولهم؛ فلا يصح التحمل؛ كما لو شهدوا عند القاضي وكانوا فسقة لا 
تقبل شهادتهم؛ وهذا مما لا خلاف فيه. 

وعن [القاضي]”'' الحسين في اعتبار عدالة شهود الفرع عند التحمل احتمال؛ 
لأن هذه ولاية» وقد حكاه ابن أبي الدم وجهًا عن رواية الشيخ أبي عليء وفائدته: 
أنه لو حسن حالهم'" عند الأداء» لم تقبل» والمشهور اعتبار استمرار شهادة 
شاهد الأصل على العدالة إلى ما بعد الحكم بشاهد الفرع؛ بناء على أن شاهد 
الأصل إذا كان عدلا في حالة التحملء ثم فسقء ثم حسن حاله - لا يجوز 
لشاهد الفرع الآداء ما لم يجدد الشهادة على الأصل؛ كما هو الصحيح» وينسب 
إلى ابن سريج» ولم يحك في «الإشراف» غيره. 

وقد حكى الرافعي أن في «الجرجانيات» لأبي العباس الروياني تفريعًا على 
هذا: أن شاهد الفرع يحتاج أن يقول - على وجه-: أشهدني على شهادته وكان 
عدلًا إلى اليوم» أو: إلى أن مات؛ إن كان قد مات. 

أما إذا قلنا: لا يحتاج شاهد الفرع بعد توبة شاهد الأصل إلى تجديد التحمل 
- كما حكاه الإمام وجهاء وقال: إنه لا يعتد به وإن كان قضية إيراد «التهذيب» 
كما قال الرافعي: اختياره - فلا يعتبر في شاهد الأصل الاستمرار على العدالة؛ 
كما لا يعتبر استمرار شهود الفرع عليها. 

التنبيه الثاني: في قوله: «حتى تثبت عنده عدالة شهود الأصل» ما يعرفك أنه 
لابد من تسمية شهود الأصل حتى لو قال شاهد الفرع: أشهدني عدل رضي 
مقبول الشهادة لي على كذاء لم تصح هذه الشهادة؛ كما صرح به العراقيون» 
والمراوزة؛ خلانًا لمحمد بن جرير الطبري المقول فيه: إنه من أصحابنا كما تقدم؛ 
لأنه قد يكون عدلَا عند الفرع» وفاسمًا عند غيره؛ فيصير مجهول الحال عند 
الحاكم» وهذا بخلاف الشهادة عند حاكم» لم يصرح الشاهك ينه على اخد 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: حاله. 


4 جو ١‏ كتاب الشهادات 


الوجهين؛ لأن الحاكم عدل بالنسبة إلى كل أحد”')؛ بخلاف شاهد الأصل. 

قال: وإن شهد شهود الفرع . ثم حضر شهود الأصل [قبل أ أن يحكم]'" - لم 
يحكم حتى يسمع من شهود الأصل؛ كما لو وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع 
في الصلاة. 

قال الإمام: ولا يكفيه تصديق شهود الفرع بل لابد من إنشاء الشهادة من 
الأصل. 

وحكم [برء]”' شاهد الأصل قبل الحكم حكم قدومه. 

ومن طريق الأولى إذا رجع شهود الأصل عن الشهادة [قبل الحكم]””'» أو 
قالوا: ما أشهدنا شهود الفرع - لا يحكم بشهادة الفرع. يخلاف ما لو كان 3 
بعد الحكم؛ فإنه لا يؤثر. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين إبداء احتمال أقامه وجهًا فيما إذا حضر شهود 
الأصل قبل الحكم: أنه يقضي بشهادة الفروع. ولا يؤثر حضور شهود الأصل كما 
لو حضروا بعد الحكم» والمشهور الأول. 

فإن قلت: حضور شهود الأصل كاف في عدم قبول شهادة الفرع فما فائدة 

قبل فإئلكة أن شاهد الأصل لو غاب بعد ذلك» أو مرض لا تسمع شهادة 
[شاهد]”*' الفرع عليه؛ لآن بتكذيبه بطلت شهادته» بخلاف حضوره؛ فإنه لا يبطل 
الشهادة» ولكن يمنعهاء حتى لو غاب شاهد الأصل بعد ذلكء. أو عجز عن 
الحضور عند الحاكم» وأعاد شاهد الفرع الشهادة -قبلت» وحكم بها. 

ويقوم مقام تكذيب شهود الأصل للفروع شهادة شاهدين عليهم بذلك قبل 
الحكم. 

٠‏ ولو فيل بيك الحكم أن شهود الأصل كذبوا شهود الفرع قبل م 

نقض الحكم رلا واسدا: 

قال الإمام: ولنا قولان فيما إذا قضى القاضي 0 شاهدين. 5 لم قامت بيئة 

على فسقهما حالة الحكم. هل ينقض ذلك الحكم أم لا؟ وقد يعسر الفرق بينهما. 


)١(‏ في أ: واحد. (9) سقط في أ. (5) سقط في ص 
000 سقط في ص. 292 سقط في ص. 00 في |: سهد. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة 2 ج9١‏ بض 


فروع: 

احدها: إذا طرأ على شهود الأصل ما يمنع من قبول شهادتهم قبل الحكم 
بشهادة الفرع» فهل يؤثر؟ قال الأصحاب: ينظر: 

فإن كان الطارئ موتاء أو مرضًا أو غيبة» لم يؤثر» بل هو المراد بالتحمل. 

وإن [كان]”'' فسمًا أو عداوة أو ردة» منع. 

قال الإمام: لآن هذه أمور لا تهجم دفعة واحدة» بل الفسق يورث الريبة فيما 
تقدم» والردة تشعر بخبث في العقيدة سابق» والعداوة لضغائن كانت مستكنة» 
وليس لمدة «من قبل» ضبط؛ فينعطف إلى حالة التحمل. 

وللقاضي الحسين احتمال في طرآن الفسق [والردة]'””'؛ لأنه قال: لو كان 
شهود الأصل عدولًا حالة التحمل للفرعيين» ثم طرأ عليهم فسقء أو ردة فالظاهر 
من المذهب أن ذلك يوقع ريبة في شهادة الفرع. 

وللإمام احتمال في عدم إلحاق الردة بالفسق» مأخذه ما ذكرناه في باب حد 
القذف: أن طرآن الردة على المقذوف لا يقدح في الإحصان السابق؛ على النص» 
بخلاف طران الزنى؛ فإنه يقدح على النص. 

ولو كان الطارئ جنوناء أو عمىء فثلاثة أوجه» جمعها الإمام من كلام شيخه 
والصيدلاني: 

أحدها: أنه لا يؤثر كالموتء وهذا ما قال الإمام: إنه المذهبء. وإنه الذي 
يجب القطع به» وما عداه تخبيط في المذهب؛ ولأجل ذلك صححه الغزالي 
وغيره» ولم يحك البندنيجي وكذا البغوي عن شيخه غيره» وهو المذكور في 
الإشراف. وألحق الخرس بالجنون. 

والثاني: أنه يؤثر؛ إذ بطلت أهليتهماء لقبول شهادتهماء وإنما استثنى الموت؛ 
للضرورة. 

والثالث: أن الجنون يمنع» بخلاف العمى؛ فإن الأعمى أهلء وإنما امتنع عليه 
التعيين؛ ولهذا لا يحكم ببطلان ما أداه قبل العمى إذ حصل العمى قبل الحكم 
بشهادته. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 


ثم إذا قلنا: تبطل» فلو زال المانع بأن أبصر الأعمىء وأفاق المجنون. قال 
ابن أبي الدم: فالمذهب: [أنه]2'7 لابد من إعادة التحمل» ومن أصحابنا من قال: 
لا يحتاج إلى الإعادة» قال في «الوسيط»: وهذا أقيسء والأول أشهر. 

والإغماء لا يؤثر في الغيبة» وفي الحضور ينتظر زواله» فلا يسلط شاهد الفرع 
على الشهادة. 


قلت: ولو قيل: إنه يسلك بالشهادة على شهادته مسلك تزويج موليته كما 
ذكرناه في التكاح - لم يبعد. بل أولى؛ لما عرفت”'' من الفرق بينهما. 

الفرع الثاني : إذا قال شاهد الأصل لشاهدي الفرع: نسيت أني أشهدتكما على 
شهادتي على زيد بكذاء وأنا ذاكر لشهادتي على زيد به» فقال الفرعان: نحن 
ذاكران أنك اتتهدتاا-:قال ابن ابي الدم: فالذي وقع: لي: أن شهادة الفرعين لا 
[تجوز إلا]”" أن يُجَدَّد التحمل» ثم رأيته كذلك في كتب الأصول. 

الفرع الثالث: إذا حمل شهود الأصل شهود الفرع”* الشهادة على رجل لا 
يعلم الفروع اسمه ولا نسبه؛ جاز» ولهم أن يشهدوا على عينه» وكذا على نسبه إن 
تعرّفوا اسمه ونسيه بعد ذلك. 

ولو كان الفروع لا يعرفون عين المشهود له. وتحملوا الشهادة له على نسبه» جاز. 

قال القاعنى التحسية : والفوراق»توكل'من جاءمة وادعى: إلى فلان بن فلان: 
فعليه أن د الشهادة له ثم 1 فإن أقر الخصمان بأنه هو فذاكة وإن تناكراء 
فعلى المدعي إقامة البينة على اسمه ونسبهء فإن قامت بينة بذلك؛ حكم له. 

وفي «فتاوى» القاضي: أنه لو أقر رجلء فقال: لفلان بن فلان عليّ كذاء 
وأشهد عليه شاهدين» فجاء رجلء وقال: أنا فلان بن فلان الذي أقر لي بالحق 
نكما قاقيدا لى د فلسن ليما 1170 قن زدرانا اللو العف الفا لاق 
أقام الرجل 1 القاضي أنه فلان بن فلان حينئذ يشهدان"'' له به» وهذا 
مناقض لما تقدم» فليكن في المسألتين جوابان» والله أعلم. 

الفرع الرابع : إذا شهد [أصل]”"' وشهد مع فرع على أصل [آخر]”*”» لا يثبت 
)١(‏ سقط في أ. (4) زاد فى أ: على. 0») سقط في أ. 


(7) في ص: عرف. (0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. (5) في ص: يشهد. 


باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة ‏ ج9١‏ لا" 


بشهادته شهادة ذلك الأصل؛ لأنه حينئذ يكون قد قام''' بثلاثة أرباع الشهادة, 
والشاهد لا يثبت بشهادته أكثر من شطرها. 

وقد نجز شرح مسائل الباب» فلنختمه بفرع يتعلق بهء وهو أن الشاهد هل 
يجوز له أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهمًا مثلا إذا عرف سبب شغل 
ذمته به أم لا؟ 

قال ابن أبي الدم في موضع من أدب القضاء له: فيه وجهان مشاعان في لسان 
أئمة المذهب, والمشهور فيما بينهم: أنها لا تسمع. 

قال: وهذا لم أظفر به منقولًا مصرحًا به هكذاء غير أن الذي تلقيته من كلام 
المراوزة» وفهمته من مدارج مباحثاتهم المذهبية» أن الشاهد ليس له أن يرتب 
الأحكام على أسبابهاء بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرارء أو عقد تبايع» وغير 
ذلكء. أو شاهده من غصبء أو إتلاف. ونحو ذلك. ثم الحاكم ينظر فيما نقله 
الشاهد إليه» فإن كان سببًا صالحًا عنده» رتب عليه موجبه. وإن لم يره سببًا 
صالحًاءوهو مجتهد فيه لم يعمل ب والسبب في ذلك أن الأسباب الملزمة 
متنوعة» مختلف فيهاء فقد يظن الشاهد شيئًا سببّاء وليس هو سببًا عند أحد من الأئمة» 
أو عند الحاكم فقط» فكلف الشاهد نقل ما سمعه أو رآه؛ لينظر الحاكم فيه. 

والذي رأيته قفو لعا اه الماوردي في مسألة رهن الشيء بدين» ثم 
رهنه''' بدين آخر عند المرتهن» مسألة الخلاف المشهورء وهو أنه إذا أقر الراهن 
والمرتهن عند شاهدين أن العبد رهن بألفين» نظر: إن قيد”" إقرارهما بشرح 
الحال» فعلى الشاهدين أن يؤديا إلى الحاكم ما سمعاه من إقرارهما مشروحًاء فلو 
أراد الشاهدان ألا يذكرا شرح الإقرار» بل يشهدان أن العبد رهن بالألفين - قال: 
فإن كان الشاهدان من غير أهل الاجتهاد. [لم يجزء ووجب عليهما شرح حال 
الإقرار. 

وإن كانا من أهل الاجتهاد]!.' فهل يجوز لهما أن يجتهدا فى الإقرار» ويؤديا 
الشهادة عند الحاكم على ما يصح في اجتهادهما؟ فيه وجهان: ‏ - 

الأصح: أنه لا يجوز لهما ذلك. وعليهما نقل الإقرار إلى الحاكم مشروحًا 


)١(‏ في ص: أقام. (9) في أ: كان هذا. 
(؟) في أ: يرهنه. (5) سقط في أ. 


516 جة١‏ كتاب الشهادات 


على صورته؛ وهكذا القول فى كل شهادة طريقها الاجتهاد. 

وإن كان إقرار العا 6 مطلمًا بأن أقدًا عندهما أن هذا العبد رهن بألفين 
مطلقًاء ولم''' يقيداء لكن علم الشاهدان أن الذي وقع في الباطن هو رهن العبد 
أولّا على دين» ثم على دين آخرء فهل يجوز لهماء أو يجب عليهما أن يشهدا 
بالإقرار المطلق. وليس عليهما الإخبار بما علماه في الباطن؟ فيه وجهان. 
أصحهما: أن عليهما أن يشهدا بالإقرار المطلق» وعليهما -أيضًا- أن يشهدا بما 
علماه في الباطن. 

وهكذا القول في كل ما علمه الشاهد مع ما تحمله إلا أن يكون ما علمه 
ينافي ما تحمله؛ أو يعتقد أنه منافٍ لما تحمله. فيلزمه الإخبار بما تحمله. 

وهذا كله مبني على الوجهين في اجتهاد الشاهد. 

هذا كله كلام الماوردي؛ وملخصه أن العامي لا يجوز له إطلاق الشهادة 
المقيدة باجتهاده.» وهل يجوز للشاهد المجتهد؟ فيه خلاف فيما طريقه الاجتهاد. 

ومفهوم هذا: أن السبب إذا كان مجمعًا عليه؛ جاز أن يشهد بالاستحقاق. 

والذي أراه ألا يسمع هذا من الشاهدء وعليه بيان السبب كيف كان؛ سذا لباب 
الاحتمال» ونفيًا للريب؟؛ كما فعلنا ذلك في شهادة النفي المحصور" ''المضاف إلى 
زمن مخصوص محصور. فإن الشهادة مما ينبغي أن يحتاط لها. 

وقال قبل ذلك بثلاث ورقات: أو أقلء أو أكثر: إن الشاهد لو قال: أشهد أن 
هذا يستحق في ذمة هذا درهمّاء هل تسمع هذه الشهادة؟ فيه ثلاثة أوجه حكيناها 
[عنه من قبل1” : 

المذهب أنها تسمع؛ ويعمل بها. 

والثاني: لا تسمع؛ لأن هذا من وظيفة"'”' الحاكم. 

والثالث: إن كان الشاهد متمذهبًا بمذهب القاضي سمعتء وإلا فلا. انتهى. 

وقد يظن من رأى كلامه فى الموضعين أنه متناقضء وهو مما لا شك فيه؛ 
نعم: كلام الماوردي مع هذا [لا تناقض فيه]”"©؛ لأن ذلك محمول على جواز 
الإقدام للشاهدء وهذا في جواز الحكم بتلك الشهادة» والله أعلم. 


)١(‏ في أ: الراهنين. »6 فى ص: المحظور. )2( في ]؛ وصف. 
(؟) في ص: ولا. (:) فى ص: من قبل عنه. (5) في أ: يتناقض. 


باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة 


إذا شهد شاهد أنه أقر بألف». وشهد آخر"' أنه أقر بألفين- وجب له 
الالك!""؟لاتفافين على إنامة كنا لق شهد واد على إقرازة بالالفء وخر 
بألف وخمسمائة» فإن الألف تثبت بوفاق الخصم وهو أبو حنيفة. 

وفي الإشراف أن القاسم حكى أنه لا يأخذ الألف من غير يمين» قال: وهو غريب. 

قال: وله أن يحلف ويستحق الألف الثاني" '”؛ لأنه شهد له به شاهد واحد. 
وهكذا الحكم فيما لو شهدا له شاهد أنه شرق. مته كبساء وآخز أنه مرق عه 
كيسين» ثبت له الكيس المتفق عليه» ويحلف. ويستحق الثانيء قاله الماوردي» 
وأبو الطيب. 

ولا فرق في مسألة الكتاب بين أن يطلق الشاهدان الشهادة» أو يذكرا سبب 
اللزوم» فيشهد أحدهما بألف من ثمن عبد والآخر بألفين من ثمن عبد أو يذكر 
أحدهما السبب. ويطلق الآخرء كما إذا شهد أحدهما بألف من ثمن عبد» وشهد 
الآخر بألفين مطلقا؛ كما قاله القاضي أبو الطيب في كتاب الإقرار» وقال: إنه لو 
شهد أحدهما بألف من ثمن عبد, والآخر بألفين من ثمن ثوب- لم يلفق بين 
الشهادتين» ويحلف معهماء ويستحق الألفين؛ وهذا بخلاف ما لو شهد له شاهد 
أنه باعه هذا العبد بألف في وقت كذاء وآخر أنه باعه ذلك العبد [بعينه]'” في 
ذلك الزمان بألفين- فإن فيه وجهين حكاهما الماوردي في باب الشهادة على 
الحدود: ْ 

أحدهما: أن شهادتهما سقطت؛ لتعارضهما؛ فيصير كأن لا بينة» كما لو شهد 
اثنان بالبيع [بألف. واثنان بالبيع]''' في ذلك الزمن؛ فإنهما يتعارضان ويسقطان. 


)١(‏ في التنبيه: الآخر. (5) سقط في ص. 
(؟) في التنبيه: ألف. (5) سقط في ص. 
(9) فى صص: الثانية. (0) سقط فى ص. 


وعم 
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والثاني : أنه يحلف مع الشاهدين» ويقضى له بالألفين. 

وما ذكره الشيخ مصور بما إذا كان المدعي قد ادعى ألفينء أما إذا لم يدع إلا 
ألفاء فقد سبق الكلام في سماع شهادة الشاهد بالآلفين عند الكلام في الجمع في 
الشهادة بين ما يجوز وما لا يجوزء وعند الكلام في الشهادة بحق للآدمي قبل 
الاستشهاد. فليطلب منهما. 

قال: وإن شهد شاهدان"'' أنه زنى بها في زاوية» وشهد آخران أنه زنى بها 
في زاوية أخرى - لم يثبت الزنى» أي: بالنسبة إلى المرأة والرجل؛ لأنه لم يكمل 
على فعل واحد نصاب الشهادة. لكن هل يجب على الشهود حد القذف؟ 

أطلق البندنيجي والقاضي الحسين وغيرهما فيه القولين المذكورين فيما إذا لم 
يتم العدد. 

وفي «الحاوي» في باب حد الزنى: أنا إذا لم نوجبه عند نقصان العدد فهاهنا 
أولى» وإن أوجبناه ثم فهاهنا وجهان. وأجراهما فيما لو شهد اثنان أنه زنى 
[بها]”"2 يوم الجمعة. وآخران أنه [زنى بها]7" يوم السبت. 

ووجه المنع: أن الشهادة بالزنى قد كملت وإن اختلفت. فصارت كاملة في 
سقوط العفة وإن لم تكمل في وجوب الحد. 

نعم: لو شهد اثنان أنه زنى بها يوم الجمعة بالبصرة» وآخران أنه [زنى بها]1*“ 
يوم السبت ببغداد» انعكس الحالء فإن قلنا بوجوب" الحد عند نقصان العدد 
فهاهنا أولى» وإن قلنا: لا يجب ثمء فهاهنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحدون جميعا؛ للقطع بالكذب في شهادتهم. 

والثانى : لا يحدون جميعا؛ لأن الكذب لا يتعين في أحد الجهتين. 

والثالثك: يحد الأخيران؛ لتقدم إكذاب الأولين لهما قبل شهادتهما"". 

قال الماوردي: وهذا صحيح. 

وفي «تعليق» البندنيجي حكاية القولين المذكورين في نقصان العدد في هذه 
الصورة- أيضا- من غير ترتيب» وطردهما”؟ فيما لو شهد شاهدان أنه زنى بها 
وعليه جبة» و[شهد](" آخران أنه زنى بها وعليه قميص. 


)١(‏ في التنبيه: الشاهدان. (4) سقط في أ. (0) في أ: وطرده. 
(0) سقط في أ. 03( زاد في أ: وعليه. 


باب ادك اميد والرجوع عن الشهادة جة١‏ 8 


قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها وهي مطاوعة"'''. وشهد لخراد أنه زنى بها 
وهي مكرهة - لم ينبت الزنى. أي في حق المرأة [والرجل]''؛ لأنهم لم يتفقوا 
على زنى واحد؛ فإن زناه بها مطاوعة غير زناه بها مكرهة؛ فلم تكمل البينة كما 
اهدي 

وقيل : يثبت الزنى في حق الرجل؛ لأنهم اتفقوا على زناه طائعاء وليس في 
لا م آذ الإكراة يكو أذديكرة في أول النقل وتو المطاوعة فى خرف 

قال: وليس بشيء؛ لما ذكرناه. 

وقد نسب البندنيجي هذا الذي ليس بشيء إلى رواية ابن سريج [في «التفريع ( 
ىطخ الصغير» لمحمد وجها وحكاه القاضي الحسين عن راوية ابن 
بريح] ' وجها أيضاء وقال في موضع آخر من كتاب حد الزنى: إن أبا ثور قال: 
سألق الشافعي عنه. فقال: يحد الرجل دونها. على ذلك ينطبق قول الماوردي: إن 
الخلاف قولا رواهما أبْو حامق المزوزودق: 

كن ' قال: : إن أوجبنا الحد على الرجل لم يجد الشهود لهاء ولا له وإن 
قلنا: : لا يجد الرجل [فإن لم]” نوجب الحد على الشهود عند نقصان العدد. 
فهاهنا أولى» وإن أوجبناه ثمء فهاهنا وجهان. 

فإن اوعبتا قال القاضي الحسينء والماوردي: حددنا شاهدي الإكراه 
ان قون اله أنه رامد" الطواعية قن "ذف زلرهد » والعر اف الك يدن 
واحد. فهل يجب عليهما حدان, أو حد واحد؟ فيه قولان: 

الجديد: الأول. 

: ١ والقديم:‎ 

وعكس الإمام هذا الترتيب» فقال: الزنى لا يثبت في حق المرأة» ولا يحد 
شاهدا الإكراه لهاء وهل يحد شاهدا الطواعية؟ فيه الخلاف: فإن حددناهما لم 
د الرجل قو لات رادا دواة ن لم نحدهما فهل يحد الرجل؟ فيه وجهان. الذي 
ذهب إليه أكثرهم: الوجوب. وهو الذي رجحه الرافعي» ثم قال: وكذلك نوجب 
عليه الجهر. 


00 في أ: تطاوعه. إفرة سقط في أ. ك4 في أ: ف 
00 سقط في أ. 2١‏ سقط في أ. 00 سقط في ص. 
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وحكى فيما لو شهد اثنان على أنه أكرهها على الزنى: أن وجوب المهر ينبني 
على حدهماء فإن حددنا الشاهدين لم يثبت» وإلا ثبت» وادعى أنه لا خلاف فى 
أنه لا يجب الحد على شاهدي الإكراه. وأنه لا يجب للرجل حد القذف: أما إذا 
حددناه فظاهرء وأما إذا لم نحده؛ فلآن عدد الشهود على زناه قد تم» وإنما رددنا 
الشهادة؛ لأنه مجتهد فيه؛ وهذا ما حكاه الإمام عن أهل التحقيق؛ بناء فلن أن 
المفلية بالفيق المجنين قم لأ يخدون قرلا واحداء 
فروع: 

أحدها لو شهد أربعة على أنه زنى بهاء وشهد أربع نسوة على أنها عذراءء لا 
يجب عليها حد الزنى؛ لشبهة بقاء العذرة» ولو قذفها قاذف». لم ل الحد؛ 
لقيام الشهادة على الزنى» واحتمال أن العذرة زالت» ثم عادت؛ لترك المبالغة في 
الافتضاض. 

ومن طريق الأولى: لا يجب الحد على الشهود؛ كذا أطلقه الأصحاب. 

وخص”'" القاضى الحسين ذلك بما إذا كان بين الشهادتين زمان بعيد يمكن 
عود العذرة فيه. 

ولو أقامت هي أربعة على أنه أكرهها على الزنى» وطلبت المهرء وشهد أربع 
نسوة على أنها عذراء - فلا حد عليه؛ للشبهة» وعليه المهرء ولا يجب عليها له 
حد القذف» لشهادة الشهود. 

ولو شهد اثنان على أنه وطئها بشبهة» وشهد أربع نسوة على أنها عذراء 
فكذلك يجب المهر. 

قال ابن كج: ولو شهد على امرأة أربعة بالزنى» وشهد أربع نسوة على أنها 
رتقاءء فليس عليها حد الزنى؛ ولا عليهم حد القذف؛ لأنهم رموا بالزنى من لم 
يتأتى منه الزنى. 

وفى «الحاوي» فى هذه الصورة: أننا ننظر: 

فإن كان الرتق- وكذا القرن- لا يمنع من إيلاج '' الحشفة في الفرج- حدت 
بخلاف العذرة» وإن كان يمنع ذلك لم تُحدء ثم تكون هذه الشهادة مسقطة 


)١(‏ في ص: يجب عليه. (6) في أ: وخصص. () في أ: إيجاد. 
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لعفتهاء فلو قذفها قاذف من بعدء لم يحد؛ لكمال الشهادة بالزنى» وسقوط الحد 
بالشبهة. 


كال إن شنهنة ادب 


: أنه قذفه بالعجمية. وشهد الآخر أنه قذفه 
بالعربية. م أنه قذفه يوم السبت. وشهد الآخر أنه قذفه يوم 
الأحد - لم يثبت يشت القذف؛ لأنهما لم يتفقا على قذف واحد؛ لأن القذف بالعجمية 
غير القذف بالعربية: والقذف [في7' يوم السبت غير القذف [في]7" يوم الأحد؛ 
فأشبه ما لو شهد شاهد أنه عقدَ عقد النكاح على فلانة يوم الأحدء وآخر أنه عقد 
عليها يوم الاثنين» وقد وافق الخصم- وهو أبو حنيفة- على عدم التلفيق فيها. 

وهكذا القول!؟» لو شهد أحدهما أنه قذفه بمكان كذاء وشهد الآخر أنه قذفه 
بمكان آخرء أو شهد أحدهما أنه قذف بزناه بزينب» وشهد الآخر [أنه قذفه بزناه 
بعمرةء أو شهد أحدهما: أنه'قال له:“زنيت» .وشهد اللخر]*': أنه قال له: يا زاني؛ 
قاله الماوردي في كتاب اللعان. والأخير شبيه بما قاله القاضي أبو الطيب في 
كتاب الوكالة: أنه لو شهد شاهد بأنه قال لزيد: وكلتك في كذاء وقال الآخر: 
أشهد أنه قال: أذنت لك في التصرف - [لم تثبت الوكالة؛ لأن العقد بقوله: 
وكلتك غير العقد بقوله: أذنت لك فى التصرف]' و تتفق شهادتهما على عقد 
واحد. ش 

قال: وكذلك إذا شهد أحدهما أنه قال: جعلتك وكيلاء وقال الآخر: أشهد أنه 
قال: جعلتك جريًا - والجري: الوكيل - بخلاف ما لو شهد أحدهما: أنه وكله 

في التصرفء وشهد الآخر: أنه أذن له في التصرف؛ فإن الوكالة تثبت؛ لأنهما لم 
2 لفظ العقد. واختلافهما في أداء اللفظ لا يؤثر في الشهادة. 

لكن في «أدب القضاء» لابن أبي الدم: أن ابن القاص حكى عن ابن سريج أنه 
قال تخريجًا على مذهب الشافعى فيما إذا شهد أحدهما: أنه جعله وكيلا في هذه 
الختور دق و كن : تعمل زف ان هله الكسوة ف سافن أن سكا نه 
زكلة يفن الما نهو الككرة اند لظ ليده اند ينظ" 


)١(‏ في التنبيه: شاهد. () سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في ص: تقول. )١(‏ سقط في أ. 
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فإن كانت" '' شهادتهما على الإقرار» ثبتت الوكالة. 
وإن كانت على ال العقد» 0 تثبت. 


اداه مسي رار ال رسيا يرا ار 
يوم السبت» أو شهد أحدهما: لعفت ا بالكوفة» وشهد الآخر: أنه غصب 
داز بالبصرة ا أن الخصت؟ لا .+ يثبت؛ لأنها شهادة على فعل لم يتفقا عليه. 
فيحلف فيحلف مع أحد الشاهدين في الآأولى» ومعهما في الثانية» ويستحق الدارين 

وحكى ابن أبي الدم عن أبي القاسم الداركي» 1" تقالدة يفيف الختسيتة 
وأن الشيخ أبا علي قال: وهذا غفلة منه. 

قلت: وقول الداركي قد حكاه الإمام - أيضًا - في كتاب الإقرار؛ فإنه حكى 
اشاح ري و ا الك ع لعن عار ارا سين رع لو ره 
زوجتة يوم السبظ»:«وشنهند الآ ”* ' أنه طلقها يوم الأحد- لا يثبت الطلاق 
بشهادتهماء وأن بعض الأصحاب خرج قولّا من النص الذي كن إلى هناء 
وجعل في ثبوت الطلاق قولين» ولا وجه للقول المخرج هناء وهو في نهاية البعد 
من طريق النقل والقياس. 

قال: وإن شهد أحدهما أنه أقر بالقذف بالعجمية - أي: كان إقراره عند 
الشاهد بالعجمية - وشهد الآخر: أنه أقر بالقذف بالعربية- أي: كان إقراره عند 
الشاهد بالعربية- أو شهد أحدهما: أنه أقر بالقذف يوم السبت - أي: تاريخ 
إقراره يوم السبت- و[شهد]”' الآخر: أنه أقر [بالقذف]7' يوم الأحد - [أي 
تاريخ إقراره يوم الأحد]”" - وجب الحد؛ لأن [الظاهر أن]”” المقر به قذف 
واحد وإن اختلف الإخبار عنه؛ فكملت فيه الشهادة» ووجب به الحد وهذا ما 
حكاه البندنيجي وغيرهء وهو يوافق ما حكاه الإمام في كتاب الإقرار عن رواية 
صاحب «التقريب» عن نص الشافعى: أنه إذا شهد أحدهما على إقرار شخص 
بغصب دار يوم السبتء والتاريخ تلاف قتعي : الحية حر ماي إنرار” 
بأن غصبها يوم الأحد. والتاريخ للإقرار لا للغصب]”' أنه ينبت الخصب. 


0 في ص: كان. () في ص: آخر. 0 سقط في أ. 
() سقط في أ. (©) سقط فى التنبيه. (0) سقط في ص. 
(9) سقط فى أ. (1) سقط فى التنبيه. (5) سقط فى أ. 
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لكن من الأصحاب من خرج في هذه المسألة قولًا من نص الشافعي في 
مسألة الطلاق السابقة» وجعل فى ثبوت الغصب قولين. 

قال الإمام: والقول المخرج هنا بعيد جدًّا من طريق النقل» ولكن قد يتجه من 
طريق القياس. 

وقضية هذا التخريج أن يطرد في مسألتي الكتاب. 

وقد حكى ابن يونس أن الإصطخري حكاه وجهًا فيهماء وقال: إنه لا يثبت 
القذف. 

والذي رأيته في «الشامل» في باب اللعان. وفي «الحاوي»» و«تعليق» أبي 
الطيب» [والبندنيجى2'1 فى باب الشهادة على الحد: أن الإصطخري حكى فيما 
لو تيد شاهد: أنه كال الفذق الذي كان مني كان بالعربية» وشهد الآخر: أنه 
قال النلف لكان نس كاق بالمحمر ري ا 

أحدهما: لا تتم الشهادة؛ لأنهما قذفان؛ وهذا ما اختاره القاضي أبو الطيب» 
وصححه البندنيجي. 

والثاني: تتم. قال الماوردي: ولا أجد له وجهًا. 

قلت: ومن العجب قوله ذلك» وقد جزم في باب الشهادة على الجناية بأنه إذا 
شهد شاهدان على إقرار شخص بالقتل» فقال أحدهما: أقر عندي أنه قتلهة عشية» 
وقال الآخر: أقر عندي: أنه قتلهُ غدوة؛ أو قال أحدهما: أقر عندي أنه قتله بسيف» 
وقال الآخر(”: أقر عندي أنه قتله بعصا؛ أو قال أحدهما: أقر عندي أنه قتله 
بالبصرة» وقال الآخر: أقر عندي أنه قتله بالكوفة- أن هذه الشهادة صحيحة لا 
تعارض فيهاء ويثبت القتل» ثم إن كان كل واحد من الفعلين عمدًا يوجب القود. 
أقدناه. وإن كان كل واحد منهما خطأء لزمته الدية فى ماله» وإن كان أحدهما 
نويا للتودة والآعر خطاء ضار كما لو شهة أحدهما على إقراره ايقل العمته 
وشهد الآخر على إقراره بقتل الخطأء وقد مضى. 

ولا يظهر لي فرق بين مسألة الإصطخري وهذه المسائل. 

وقد قاس القاضي أبو الطيب الوجه بالتلفيق في مسألة الإصطخري على ما 
]© أقر هكد أحد الساهدي #اللخة العجميةة آنا قذف: وعق لأسن باللغة 


)١(‏ سقط في ص. (0) في ص: آخر. () سقط في ص. 
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العربية: أنه قذف؛ كما صورت مسألة الكتاب؛ وهذا يدل على أنه لا خلاف عند 
الإصطخري فيها. 

وابن الصباغ وجهه بأن أقر بالقذف. وقوله بعد هذا: بالعربية» أو بالعجمية فيه 
إسقاط لإقراره؛ فلا يلتفت إليه. 

وقريب مما حكيناه عن ان الصباغ وغيره- أو هو هو- ما حكاه القاضي 
الحسين والإمام في باب اللعان: أنه لو شهد شاهد: أنه أقر أنه قذف بالعربية» 
وَالآخن: أنه [أقر أنه]'"'* قذف بالعجسية” فالمراوزة يقولوة: يلفق بينيبنا؛ لأن 
الأخبار يدخلها الصدق والكذب. فلعله كذب فى أحد الإقرارين» وهذا ما حكاه 
في يعات الإقزارة ودكر آنا القاضي' لم ديعك عن الاسحاب خيرة: م قالقن 
كتاب اللعان: وقال العراقيون: لا يلفق بينهما؛ فإنه أخبر عن قذفين مختلفين. قال: 
وهذا أوفق» وأجرى على القياس المرعيء وأبدى هذا في باب الإقرار احتمالا 
للقاضيء ثم قال: والأمر على ما ذكره [القاضي]”"» وكان شيخي لا يحكي 
سواهء ويقطع به. وبه - أيضا - جزم ابن الصباغ قبل حكايته”” ' ما نقله عن 
الإصطخري في فصل منفره'”. 

قال: وإن شهد أحدهما: أنه سرق كبشا أبيضء. وشهد الآخر: أنه سرق 
كبشا أسود - لم يجب الحد؛ لأنهما لم يتفقا على سرقة واحدة؛ فلم يكمل 
النصاب. 

"ادكو العم دن اند يون كوو اعد جعي ادن كاعر 
رو فشهد كل واحد بما رآه- مندفع بآن الشهادة اقتضت وصف كلف لا 
وصف بعضه. 

وهذا [اللفظ]'"' الذي ذكره الشيخ هو المنصوص عليه؛ قال ابن الصباغ 
وغيره: ومن أصحابنا من يقول: إذا سرق كيسّاء وليس كذلك؛ لأن الشافعي قال 
في «الأم): لو شهد أحدهما: أنه سرق منه كبشا أقرن» وقال الآخر: أجم. والحكم 
لا يختلف بالكيس والكبش. 


)١(‏ سقط فى أ. (5) فى أ: حكاية. (0) في ص: أسود. 
90 شفط فى أ: (9) فى أمقرد (4) في ص: أبيض. 


(؟) سقط في أ. (5) في أ: وقد. (9) سقط في ص. 
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قال: فإن حلف المسروق منه''' مع الشاهد, أي: الذي وقعت شهادته موافقة 
لدعواه» أو بالحق في زعمه - قضي له. أي: بالغرم؛ لأنه ثبت”"' بالشاهد 
ولحي 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق في استحقاقه الغرم باليمين مع 
الشاهد]' " فى هذه الصورة بين أن يكون الشاهدان قد أطلقا السرقة» أو أضافاها 
إأن :ؤفك رواح لافقا أحدهما: أشتهين أنه سر ق اله كيقنا ارهن مم طلوع الشفين 
في يوم كذاء وقال الآخر: أشهد أنه سرق له كبشا أسود مع طلوع الشمس من 
ذلك اليوم. وهو قول الشيخ أبي حامد؛ لأن الماوردي جزم القول بذلك في حالة 
إطلاق الشهادتين؛ وقال: لأن الغرم يقبت بالشاهد واليمين» ولا تعارض؛ لأنه 
يجوز أن يكون قد سرق منه كبشين بالصفتين. 

وحكى في حالة إضافة السرقتين إلى وقت واحد وجهين في استحقاق الغرم؛ 
بناء على [أن]'”' التعارض يقع بين شاهد وشاهد في الصورة التي ذكرناهاء كما 
يقع فيما لو شهد [على]'”' كل سرقة اثنان» أو لا يقع؛ لأنه إنما يكون في البينة 
الكاملة» وبالشاهد الواحد لا تكمل البينة؟ وفيه اختلاف بين الأصحاب: 

فإن قلنا بالثاني» وهو قول الشيخ أبي حامد, والذي ادعى أبو الطيب الإجماع 
عليه- ثبت له الغرم عند حلفه. 

وإن قلنا بمقابله: فلا؛ لأن الشهادة سقطت؛ فصار كما لو لم تكن له بينة. 

قلت: وقد يستشهد بهذا الاختلاف بالقولين المذكورين فيما إذا شهد شاهد أنه 
قتل فلانا بالسيف”""» وشهد آخر أنه قتله بالعصا"" - هل يكون ذلك لوثا أم لا؟ 
فإن لم يجعل”” ذلك لوثاء جعل شهادة أحدهما معارضة للأخرى» فأسقطهماء 
ومن جعله لوثاء لم يثبت المعارضة. 

قال الماوردي: والوجهان يجريان فيما لو شهد شاهد: أنه سرق منه كيسا 
أبيض في أول النهار» وشهد آخر أنه سرق منها ذلك الكيس في آخر النهار» فإن 
قلنا بالتعارض [صار]”' كما لو لم تقم له بينة» وإن قلنا بقول أبي حامدء حلف 


)١(‏ في ص: له. (5) سقط فى أ. (0) في أ: بعصا. 
(0) فى ص؛ يثبت. (5) سقط فى أ. (8) فى أ: نجعله. 
(9) سقط فى أ. (50) فى ص: بسيف. (9) سقط فى أ. 
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[مع أي1" الشاهدين» واستحق كيسا واحدًاء ولم يحك خلافا فيما إذا شهد 
النان: أنه سرق كيشا أيضن»:وكخصن: اشر أنه مرق كننا أسوده وأطلقا القتهادة 
-“ أنه يكم له بالشهادتيق» وآن المشروق كينيإن” "© «وييال هذا قال فيما لو 
اتحدت الصفة؛ واختلف الزمان» فقال اثنان: نشهد أنه سرق منه كيسا أبيض في 
أول النهارء وآخران: نشهد أنه سرق منها كيس(" أبيض في آخر النهار. 

نعم» لو أضافا السرقة في الصورة الأولى [إلى]1*؟' زمان بعينه. وفي الصورة 
الثانية إلى كيس”*؟ بعينه» حكم بإسقاط الشهادتين» ولم تثبت السرقة بواحد منهما. 

قال: وإن شهد شاهدان أنه سرق ثوبًا قيمته عشرة [دراهم]”''. وشهد آخران 
أن قيمته عشرون”"'» لزمه أقل القيمتين؛ لأن المقل ربما عرف عيبا به غفل عنه 
المكثر؛ فكان الرجوع إليه أولى. 

وأيضا: فإن الأصل هو السلامة» والمقل ناقل عن الأصلء والمكثر مبقٍ عليه 
والناقل أولى من المبقي. 

وقال الإمام في باب الشهادة على الحد: إن هذا الحكم فيما لو اتفقوا على 
الصفات» وصرحوا بأنه لم يستقل واحد بمعرفة صفة لم يدركها الآخرء وردوا 
النزاع إلى القيمة نفسهاء فلا يجب عندنا إلا الأقل؛ حملا على براءة الذمة. 

وهكذا الحكم فيما لو شهد شاهدان أنه سرق ما قيمته ربع دينار» وآخران أنه 
سرق ما قيمته سدس دينار فيرجع إلى الأقل في الغرم والقطع. بخلاف ما لو 
شهن اثنان أنه سرق قطعة ذهب وزنها ربع دينار» وآخران أنه سرقها وزنتها سدس 
دينار» فإنه يثبت الأكثر. 

قال في «التهذيب» - تبعا للقاضى الحسين- بالاتفاق؛ لأن عند من شهد 
بالأكثر زيادة علم» بخلاف المسألة قبلها؛ لأن الاختلاف ثمة [في القيمة]؟*): 
وهي بالاجتهاد. 


)١(‏ في أ:أي مع. (5) سقط في ص. 

فك في أ: كبشًا. 0) زاد فى التنبيه: درهمًا. 
(0) في أ: كبشان. (8) في أ: هكذا. 

(:) سقط في أ. (9) في ص: بالقيمة. 


(4) في أ: كبش. 
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ولو شهد شاهد أنه سرق ثوبا قيمته ربع دينار» وآخران [أن]!'' قيمته سدس 
دينار- لم يثبت القطع. ويثبت السدسء وهل له أن يحلف مع الشاهد بالزيادة؛ 
ليثبتها”''؟ فيه وجهان في «الحاوي» في باب الشهادة على الحدء وحكاهما الإمام 
عن صاحب «التقريب» فى آخر باب الشهادة على الوصية: 

أحدهما: نعم؛ كما 1 شهد له شاهد بألف. وآخر بألفين. 

والثاني: لا؛ لأنه لا تعارض [ثم] '"» والتعارض هاهنا حاصل. 

قلت: وهذا الخلاف مفرع على أن القيمة تثبت بالشاهد والمرأتين» والشاهد 
واليمين؛ كما حكاه الزبيلي عن أبي إسحاق 0 ورجحه. 

أما إذا قلنا: إنها لا تثبت بالشاهد والمرأتين» والشاهد واليمين- كما حكاه 
أيضًا عن ابن أبي هريرة- فد يحلف جزما. 

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قيمة العين» هل هي وصف قائم بهاء أو 
هي ما ينتهي إلي رغبات الراغبين في ابتياعها؟ والأظهر: الثاني. 

قال ابن أبي الدم: وهذا الخلاف يقرب بعض القرب من الخلاف في أن 
الملاحة هل هي ان بالذات» وجنس يعرف بنفسه. أو هى مختلفة 
باختلاف ميل الطباع؟ ١‏ 
فروع: 
أحدها: إذا شهد شاهد أنه غصب منه هذه العينء» وشهد آخر أنه أقر 

بالغصب» أو شهد أحدهما أنها ملك للمدعىء والآخر أن المدعى عليه أقر له 

بالملفي أن قيون أدهي أنه للق رفوالا عن اند افر لفيا أى. اعدهما أنه 
قبل عقد نكاح فلانة» والآخر أنه أقر بقبول نكاحها- لم يلفق بين الشهادتين. 

وضائط ذلك: أن يشيد أحدهينا يعقد أو إنشاء» والآخن بإقرأن» وإنما يلق إذا 
اتفقا على ذكر عقد أو إقرار. 

وفي «النهاية») في كتاب الإقرار فى الصورة الثانية حكاية وجه: أنها تلفق» وهو 
بعيكد» رامع لظي ذه قن نا الغصب. 


)١(‏ سقط في أ. (9) سقط فى أ. 
(5) :"في :كن لععيت بهاء (:) في ص: وصف قائم. 
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الفرع الثاني: إذا ادعى ألفاء فشهد له شاهد على المقر بأنها عليه» وشهد له 
آخر أن [له عليه]'' ألفا قد قضاه - سقطت شهادة الثاني؛ للتناقضء وله أن 
يحلف مع الأول» ويستحق الألف؛ حكاه الإمام عن صاحب «التلخيص)». 

قلت: ويجيء في المسألة وجه آخر؛ لأن في «البحر» قبل باب الشهادة على 
الوصية: أنه لو شهد شاهدان أن زيدا وكل عمرا في كذاء ولكن يعلم رجوعه عن 
وكالته- قال الصيمري فيه جوابان: 

أحدهما : لا تسمع الشهادة. 

والثاني: نسمعها بالوكالة» فإن ادعى مدع الرجوع حينئذ؛ [لم]''' تسمع 
شهادتهم. 

وحكى الإمام: أنه لو شهد أحدهما أنه أقر بألف له وقال الثاني: أقر له بألف. 
لكنه قضاه - فوجهان ذكرهما الصيدلاني وغيره. 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

والثاني: أن الألف تثبت بالشاهدين, فإن أراد الخصم أن يسقط الألف عن 
نفسه» فليحلف مع الشاهد بالقضاء. 

ولو ادعى ألفاء فشهد له شاهد أنه أقر بألف. وآخر أنه أقر بألف. ولكن قضاه 
خمسمائة» والمدعي ينكر القبض- ففي «الإبانة» وجهان: 

العذهب مما فى الاين القاهى اتسين تارك تجننبانة ها الو كني 
أحدهما بألف». والثاني بالق" إلا" تمسمانة 

والثاني: لا يثبت * ديه انيه نه وطاق بالاضد لعن ار 
الرجوع عن الشهادة. 

ولو شهد شاهدان على شخص أن عليه ألفاء ثم قال أحدهما قبل الحكم: قد 
قضى الألف بعد شهادتي - فهل يقضي القاضي بثبوت الألف؟ فيه وجهان مرتبان 
على الوجهين في الفرع الثاني» وهنا أولى بثبوته. 

الفرع الثالث: إذا شهد له شاهد على إقراره بألف من ثمن مبيع» وآخر على 
إقراره بألف عن قرض - قال الإمام: حكى القاضي أن الألف تثبت» وتلفق 
الشهادتان؛ لأنهما اتفاق على الألف والإقرار» وإنما اختلفا في جهته. 


باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة جو١ا 584١‏ 


قال الإمام: وهذا عندنا هفوة؛ لأن المقر به متعدد مختلف. والدليل عليه أنه لو 
شهد على [كل] 7 إقراره بألف منسوب إلى جهة شاهدان؛ ليثبت الألفان - فالوجه 
القطع بأنه لا يثبت شيء» ولا سبيل إلى تلفيق هاتين الشهادتين. 

نعم: لو ادعى ألفا مطلقاء فشهد شاهد بألف مطلقء وآخر بألف من جهة 
قرض مثلاء هل تلفق الشهادتان؟ فيه خلاف,. والأظهر: أنها تلفق» ويثبت الألف. 

قلت: وما أجاب به القاضي يظهر أن يكون مأخذه أن اختلاف الجهة لا يمنع 
من المطالبة؛ كما هو الصحيح.» وقد حكاه الإمام في كتاب الإقرار عن الأكثرين» 
والله أعلم. 

قال: وإن شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا فلاناء وشهد الآخران على 
الشاهدين أنهما قتلاه» رجع إلى الولي. 

الكلام في هذه المسألة يحتاج أن يتقدمه تصويرهاء وقد اختلف الأصحاب في 
صورتها على أوجه: 

أحدها: أنها مصورة بما إذا وكل وكيلين في إثبات الدم» وأقام كل [واحد]”) 
من الشاهدين اللذين شهدا أولا وآخرًا شهادته بطلب وكيل بعد تحرير الدعوى. 
وهذا ما حكي عن صاحب التقريب» وعن أبي يعقوب الأبيوردي» وهو مفرع 
على الصحيح في أن شهادة الحسبة لا تسمع في حقوق الآدميين مطلقاء ومفرع 
على أن [التوكيل في الخصومة] " من غير تعيين الخصم صحيحء وإلا فقد حكى 
القاضي الحسين فيما إذا وكل في الدم» ولم يعين المدعى عليه في صحة التوكيل 
وجهين» وحكاهما فى «التهذيب» فيما إذا قال للوكيل: ناد على اثنين من هؤلاء 
الجماعة قاد علتهيهاء واظلئيه تأر يتهماه وقا خو والقاقتي: (ة عمل الحكاء 
والقضاة على الصحة. 

الثانى: أنها مصورة بما إذا ادعى الولى على الآخرين القتل» واستشهد 
بالأولين» فشهداء ووقعت شهادة الآأولين 0 وقلنا: لا تسمع شهادة الحسبة في 
حقوق الادميين. 

وسؤال الولي إنما كان لأن شهادة الآخرين أورثت شبهة فاحتاط لأجلها 
)١(‏ سقط في ص. 


فرق في ص: التوكل بالخصومة. 
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بالسؤال» وهذا ما اقتضى إيراد القاضى أبى الطيب ترجيحه؛ وهو الذي ذكره 
الإمام؛ بناء على الصحيح في 5250 لا تقبل في حقوق الآدميين. 

الثالث: أنها مصورة بما إذا شهدوا حسبة من غير تقدم''2 [دعوى]”"» سواء 
علم الولي بالقتل والشهادة أم لاء وهذا قول من يرى [قبول الشهادة بالحسبة في 
حقوق الآدميين مطلقاء أو قول من يرى]”" سماعها في الدماء خاصة؛ لخطرها 
أو لكون [الحق]”*' فيها للميت؛ لأن ديونه تقضى منهاء وتنفذ وصاياه. 

الرابع : أنها مصورة بما إذا لم يعلم ولي القتيل بالقتل» أو علم بهء ولم يعلم 
من يشهد له به» فشهد الشهود حسبة بالقتل» وهذا قول من يرى أن شهادة الحسبة 
بحق الآدمي تسمع في هذه الحالة كما تقدمء ويحكى هذا عن الماسرجسي» 
]6 عن الأستاذ أبي طاهر. 

الخامس : أنها مصورة بما إذا كان الولى - حالة الشهادة - لا يعبر عن نفسه؛ 
لكونه طفلا أو مجنوناء ثم بلغ وأفاق؟؛ وهنا قول من يرى سماع شهادة الحسبة 
لمن هذا حاله في الأموال وغيرها. 

والوجه الثالث والرابع والخامس متفقون على التصوير بوقوع الشهادة حسبة 
وإن اختلفت الكيفية» وعلى ذلك جرى فى «الوسيط»)» فقال: إذا سمعنا الشهادة 
فى ذللثه حسبة..:.ؤشاق المسألة. فإذا تقرر ذلك كانت حكمة الرجوع إلى الولي 
[ظاهرة فيما إذا وقعت الشهادة حسبة؛ لأنها وإن سمعت فلا يحكم بها ما لم 
يطالب الولي]"' بهء والمطالبة بدون إعلامه غير ممكنة. 

وأيضا: فإنه قد يكذبهما؛ فتبطل” الشهادتان» وأما إذا وقعت على وفق 
الدعوى فستظهر ثمرته. 

قال: فإن صدق الأولين» حكم بشهادتهما؛ لسلامتهما عن التهمة» وسقوط 
شهادة الآخرين» أما إذا وقعت الشهادة حسبة؛ فلأنهما صارا عدوين للأولين؛ 
[لكون الأولين]”" شهدا عليهما بالقتل» ولأنهما دافعان عن أنفسهما القتل» فلا 


عار ا 
)١(‏ في ص: تقديم. (4:) سقط في أ. (0) في ص: فبطل. 
(؟) سقط في أ. (5) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


489 سقط في أ. 6 سقط في أ. 
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قال الماوردي: لكن هل يلزم الحاكم أن يستعيد الشهادة من الأولين بعد 
الدعوى؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأنه لا يستفيد بها زيادة علم» وهذا ما أورده الإمام. 

والثاني: نعم, ولا يجوز له أن يحكم بما تقدم من الشهادة؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الحكم سابقا للدعوى. 

وأما إذا كان الولي قد ادعى القتل على الآخرين فشهادتهما غير مقبولة؛ لما 
ذكرناه» ولتكذيبه لهما؛ فإنه بدعواه القتل عليهما نفى أن يكون غيرهما قتله. 

قال: وإن كذب الأولين» وصدق الآخرينء أو صدق الجميعء أو كذب 
الجميع - سقطت الشهادتان. 

ووجه ذلك إذا كذب الجميع ظاهرء وأما إذا صدق الجميع؛ فلأنه كذب كل 
واحدة من البينتين بتصديق الأخرى؛ لأن من شهدت بأن القاتل الآخران» اقتضت 
شهادتها”' أن لا قاتل له غيرهماء وكذلك من شهدت بأن القائل الأولان» 
اقتضت شهادتها”"' أن لا قاتل له غيرهما. 

وأما إذا كذي الأولين وصندق الآعرية» قلاته يتكذدييه لالأؤلين " سقطت 
شهادتهماء وشهادة الآخرين غير مقبولة» [و]”*' إن وقعت حسبة؛ لأنهما صارا 
عدوين للأولين» وهما بشهادتهما دافعان القتل عن أنفسهما؛ كذا قاله ابن الصباغ 
وغيره. 

وفي «الوسيط» وراء ما ذكرناه أوجه فيما إذا وقعت الشهادة حسبة» وقبلناها: 

أحدهما : رد الشهادتين من غير مراجعة الولي؛ إذ هما متكاذبتان» ولا ترجيح. 

والثاني : أنه يراجع الوليء فأي البينتين صدقهاء حكم بهاء وبطلت الأخرى. 

والفرق بين هذا وبين ما في الكتاب: أن الولي لو صدق الأخرى حكم على 
الأولين بالقتل على هذا الوجه. ولا كذلك ما حكيناه في الكتاب. 

وهذان الوجهان نسبهما الإمام هكذا إلى رواية صاحب «التقريب». 

والثالث: أنه يحكم بالشهادة الأولى» أي: من غير مراجعة؛ لأنها صحيحة» 
والثانية مردودة؛ لتهمة الدفع وللعداوة. 


دلق في : شهادتهما. فرق في ص: الأول. 
(0) في أ: شهادتهما. (4) سقط في أ. 
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قال: ولكن إثبات العداوة بمجرد الشهادة ضعيف» وهو متبع 2 ذلك إمامه. 

تنبيه : كلام الشيخ يقتضي آمورًا : 

أحدها: أن الساقط عند تصديق الآخرين ن الشهادة» ومفهومه: أن حكم الدعوى 
مخالف لذلكء وقد قال الأصحاب: إن كانت شهادة الأولين وقعت بعد دعوى 
الولي أو وكيله. وقد عين له في التوكيل الدعوى على الآخرين» سقطت دعواه 
أيضًّاء حتى لو أراد أن يقيم على قتل الأولين أجنبيين» لم تسمع شهادتهما؛ كما 
تسقط إذا صدق الجميع» أو كذب الجميع. 

وإن وقعت حسبة. أو من وكيله. وقد أطلق الوكالة بالدم- لم تسقطء حتى لو 
أراد أن يقيم بينة على قتل الأولين له سمعت. 

الثاني : أن الماك مصورة بما إذا وقعت شهادة الآخرين عقيب شهادة 
الأولين؛ لأن وضع الفاء يقتضي الترتيب والتعقيب» وهذا ما ذكره الشافعي؟ فإنه 
قال .في «المختصر» ةالو تتهدا على رجلين أنهما قتلاه» وشهد الآخران على 
الشاهدين الأولين أنهما قتلاه» وكانت شهادتهما في مقام واحد - فإن صدقهم 
ولي الدم معا بطلت الشهادة» وعلى ذلك جرى الأصحاب كافة في التصوير. 

وقال القاضي الحسين: لو تأخرت شهادة الآخرين عن ذلك المقام» لم يحتج 
إلى مراجعة؛ لأن الحاكم لا يصغي لسماع قولهماء بخلاف ما إذا كانا في ذلك 
المجلس؛ فإنه يصغى إليهما؛ لأنه فى فصل خصومتهماء فإذا ابتدرا إلى كلمة 
الشهادة على الشاهدين» صارت مسموعة للحاكم لا محالة» وهذا مقر لتصوير 
المسألة بالصورة التي حكيناها عن الإمام وغيره. 

ولو وقعت شهادة بعضهم على بعضء ولم يتقدم أحدهما على الآخر - قال 
الماوردي: فكلتا الشهادتين باطلة» لا يحكم بواحدة منهماء ولا يرجع فيها إلى 
دعوى الولي؛ لتعارض الشهادتين في التدافع بهاء ويظهر مجيء الوجه المنقول 
عن رواية صاحب «التقريب» هنا في أنه يرجع إلى تصديق الولي. 

الثالث: أن الولي لو كان صغيرًاء أو مجنونا حالة الشهادة لا يحكم على 
الآخرين بالقتل في الحالء بل ينتظر البلوغ والإفاقة؛ لتحصل المراجعة» وهو أحد 
الوجهين في الحاوي؛ لتردد الشهادة بين إيجاب وإسقاطء فلم يحكم بأحدهما مع 
احتمالهما. 

وعن أبي إسحاق أنه يحكم عليهما في الحال بالقتل بشهادة الأولين. 
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فرع: لو كانت الدعوى من وكيل الولي على الآخرين» روجع فإن صدق 
الأولين حكم بشهادتهماء وإن صدق الآخرين» وكذب الأولين» أو صدق الجميع 
أو كذب الجميع- انعزلء ولا تبطل دعوى الموكل عن الآخرين» وهل تسقط عن 
الأولين؟ تقدم الكلام فيهاء وقد ذكر الأصحاب هاهنا صورتين: 

إحداهما: أن يشهد اثنان بالقتل على رجلين» فيشهدان على رجل غير 
الشاهدين بالقتل» أو على رجلين غيرهما. 

والثانية: أن يشهد ائنان على رجل بالقتل» فيشهد”'' أجنبيان على الشاهدين 
بالقتل. 

والحكم فيهما مأخذه مما ذكرناه في مسألة الكتاب للمتأمل؛ فلا حاجة [بنا]0© 
إلى التطويل فيه» والله أعلم. 

قال: وإن شهدوا"" بحق. ثم رجعوا عن الشهادة - فإن كان قبل الحكم. لم 
يحكم؛ لأن احتمال كذبهم في الرجوع مساو لاحتمال كذبهم في الشهادة, ولا 
يجوز الحكم مع الشك في صدق الشاهد فيما شهد به» كما لو جهل العدالة. 

وأيضا: فإن الكذب ملازم لقولهم: إما في الشهادة» أو الرجوع؛ والحكم 
بشهادة الكذاب ممتنع. 

وعن أبي ثور: أنه يجوز أن يحكم؛ بناء على مذهبه في أن الفسق إذا طرأ قبل 
الحكم لا يمنع منه. 

ولا نزاع عندنا في أنه يمنع» وكذا لو طرأت عداوة بين [الشهود. والمشهود 
عليه]**؟ أو وارئه؛ كما إذا شهد الأخ لأخيه بجراحة قبل الاندمال» وللمجروح 
ولد فمات الولدء ثم الوالد قبل الحكم. 

نعم» لو طرأ ل الشهادة قبل الحكم موت أو جنون أو [إغماء أو عمى]) 
ممع ان المسدم 

ثم الراجعون عن الشهادة إن قالوا: تعمدنا الشهادة مع علمنا ببطلانهاء فسقواء 
وعزروا. 

وإن قالوا: سهونا فيهاء كان ذلك [قدحا]*5 '؟ في حفظهمء لا في عدالتهمء 


سسا سب سمس م سب سس لمع سبوب سدع ب ا ل لاط سك 


)١(‏ في ص: فشهد. (44 في أ: المشهود عليه والمشهود له 
(؟) سقط في أ. () في ص: عمى أو إغراء. 
(7) في التنبيه: شهد. (5) سقط في ص 
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ووجب التوقف عن شهادتهم إلا ما تحققوه وأحاطوا علما به. 

وإن قالوا: لم يقع ذلك عمدا ولا سهواء ولكن لشبهة اعترضتنا - ومثلها يجوز 
على أهل العدالة واليقظة - فهم على عدالتهم وضبطهم, لا يقدح ذلك في واحد 
منهماء وتقبل شهادتهم في غير ما رجعوا عنه. وأما ما رجعوا عنه فلا تقبل 
شهادتهم به وإن أعادوها بحال. 

نعم قال الأصحاب: لو قال الشهود للحاكم بعد الشهادة وقبل الحكم: توقف. 
ولا تحكمء فلا يسوغ له الحكم. فلو قالوا له بعد ذلك: احكم بها؛ فإنا قد تيقنا 
السبب - ففيه وجهان في «البحر»» وغيره» وفي «تعليق» القاضي الحسين 
حكايتهما قولين: 

أحدهما : لا [نمضيها]”' ؛ كما لو قالوا؛ غلطنا. 

والثاني: نمضيهاء وبه أجاب أحد الأصحاب والإمام» لكن هل يحتاج إلى 
إعادة تلك الشهادة؟ فيه وجهان فى «الوسيط». 

قال: وإن كان بعد الحكم أي: وقبل استيفاء المحكوم”" به» فإن كان [في 
د أي: لله تعالي» أو للآدمي: كحد القذفء. أو قصاص - لم يستوفه 
لأنهما يسقطان بالشبهة» ورجوع الشهود يوجب شبهة. 

فإن قيل: أليس قلتم: لو فسق الشهود في القصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء 
يستوفى على أحد الوجهينء فما الفرق؟ 

قيل: قد قال به بعض الأصحاب هناء وطرده بعضهم في حد الله تعالى وحد 
الادمى. 

ته من لم يطرده في حد الله تعالى» وادعى أنه المنصوص؛ كما حكاه في 
«البحر»؛ وعلى هذا فلا فرق. 

وعلى الأول» وهو الصحيح في «البحر) وغيره. وبه جزم ابن الصباغ 
والبندنيجي مع حكاية الخلاف في حالة الفسق قبل الحكم - فالفرق: أن الرجوع 
أقوى شبهة من الفسق؛ لأنهما يقران بأن شهادتهما زورء والفسق يورث شبهة في 
الشهادة مع إقامتهما عليها؛ فافترقا. 

وفي «الحاوي»: أن القصاص لا يستوفى؛ لأنه يرجع فيه بعد السقوط إلى بدل 


(1) مقط فض (9) فى | بدك قن أ تعدا 
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يد وحد يي 

قال: بي دس الي 

وقيلة ل بسر 00 2 سخر أن ماقل الحكم. . 
ل 0 اي 

والشيخ في تصحيح هذا القول مد متبع للقاضي أ الطيب؟ فإنه قال فى في (شرح 
الفروع»: إنه الصحيح عندي. 

ولا يلزمهم في الآخر؛ لآن الغين إنها تضمن :تاليد أو الإتلافة رهما 
معدومان هاهنا. 

ولآن المشهود د عليه لم يبأس من رد ماله؛ فإن من حكم له بالمال لو اعترف 
بأنه له رد عليه وذلك يوضح أن الفوات غير محققء وهذا ما ادعى الفوراني 
والإمام أنه الجديد» وصححه النواوي 0 وهذان القولان قد حكاهما سق حامد 
وغيره منصوصين؛ كما قاله فى «البحرا). 

والقاضي أبو الطيب. والبندنيجي» وغيرهما قالوا: إن الذي نص عليه الشافعي 
هاهنا وفي غيره من الكتب: القول الثاني؛ فإنه قال: وإن كان في دار فأخرجت 
من يده إلى غيره» عزروا على [الشهادة بالدورو] © إن تعمدوهاء ولا يعاقبون إن 
أخطئواء ولم يتعمدواء ولا يغرمون قيمة الدار. 

ونص فيمن أقر بدار في يده: أنه غصبها من زيدء ثم قال: لا بل من عمرو - أنها 

فاختلف الأصحاب- لأجل النصين- فى المسألتين على طريقين: [إحداهما - 


6 قوله نقلا عن الشيخ: : ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان في أصح القولين؛ لأنهم 
حالوا بينه وبين ماله بغير حق. فأشبه من غصب عبدًا فأبق في يده. ثم قال: ولا يلزمهم في 
الآخر؛ لأن العين إنما تضمن باليد أو الإتلاف وهما معدومان» وهذا ما اذّععى الفوراني والإمام 
أنه الجديدء وصححه النووي. انتهى كلامه. 
وهذا النقل عن النووي قد ذكره ه أيضًا في باب الإقرار من المطلب وهو غلطء فإن الذي صححه في 
كتبه كلها إنما هو الغرم؛ كما صححه صاحب التنبيه. [أ و]. 

فم ف : شهادة الزور. 
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07 نان ابن سريج وطائفة؛ كما قال الماوردي-: أنهما يثبتان» وفي غرم 
الشهود إذا رجعوا قولان. 

قال البندنيجي: وبهذا قال شيوخ أصحابنا. 

ولفظ ابن الصباغ: أكثر أصحابنا. 

ولم يحك الفوراني والإمام هنا غيرهاء وهي التي صححها البغوي. 

والثانية- وبها قال أكثرهم؛ كما قال الماوردي: أنه لا غرم هنا على الشهود 
قولا واحداء وإن كان في غرم المقر بالغصب قولان. 

والفرق: أن للغاصب يدًا صار بها ضامناء وليس للشهود يد يضمئنون بها؛ 
فافترقا. 

ولا فرق عند الأصحاب- كما قال في «البحر)» وبه صرح الفوراني» 
والبغوي- بين الدَّين والعين فيما ذكرناه. 

وفي «الحاوي»: أن الطريقين في العينء أما الدين إذا وقع الرجوع عن الشهادة 
به بعد قضائه. فإن كان المقبوض تالفا فعلى الشهود غرمه؛ لتلف العين 
بالاستهلاك» ولا يجوز للشهود أن يدعوا به على المشهود له؛ لما سبق من 
اعترافهم له بالحق. 

وإن كان باقيا في يد المشهود له فقد اختلف أصحابنا: هل يكون في حكم 
العين» أو في حكم الدين المستهلك على وجهين. 

وكذا لا فرق فيما ذكرناه من إيجاب الغرم بين أن يقول الشهود: تعمدنا 
الكذب أو أخطأنا؛ لأن ضمان الأموال لا يختلف بالعمد والخطأ. 

ولا خلاف في أن المشهود عليه لو لم يؤد الدين لا يرجع على الشهود. وإنما 
يرجع عليهم بعد الغرم - قاله القاضي الحسين وغيره - لأن هذا ضمان حيلولة؛ 
بدليل أن المشهود له لو أقر للمشهود عليه بذلك رجع الشهود بما غرموه, ولا 
حيلولة قبل الغرم. 

ثم اعلم أن على القول بالغرم فروعًا: 

منها: القيمة بأي وقت تعتبر؟ فيه وجهان في «الحاوي» وغيره: 

أحدهما: وقت الحكمء وهو قول ابن سريج. 


)١(‏ فى أ: أحدها وبه. 
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والثاني: أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع. 

ومنها: إذا كان عبد بين اثنين» فشهد شاهدان على أحدهما بأنه أعتق نصيبه 
وهو موسرء [ثم رجها]! ": غرها 'قنينة تصيب: المقيورة عل نالعتق» وركذا قببة انا 
حصلت”" فيه السراية”" على القول الذي عليه نفرع دون ما إذا قلنا بالقول 
الثاني؛ قاله في «التهذيب». و«شرح الفروع». 

ومنها: إذا رجع شاهدا الأصلء فقالا: أشهدنا الفروع علينا غالطين في 
الشهادة - فالغرم عليهما دون الفروع. 

ولو قالا: لم يشهد الفروع على شهادتناء فلا غرم عليهما ولا على الفروع. 

ولو قالا: علمنا أن شهود الفروع كذبة» غرماء بخلاف ما لو قالا: ما علمنا 
كذبهم ثم ظهر لنا؛ قاله القاضي الحسين» وسنذكر بقية الفروع من بعد إن شاء 
الله تعالى. 

قال: وإن رجع شهود العتق. لزمهم الضمان. أي: بالقيمة» لا الثمن؛ لأنهم أتلفوا 
رقه عليه؛ فإن تداركه ممتنع شرعًا؛ فأشبه ما لو قتلوه» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
المشهود بعتقه قنّا أو مدبرًا أو أم ولد؛ كما قاله الماوردي والبغوي وغيرهما. 

قلت: وقد يقال: إن حكم أم الولد يخالف حكم القن فيما إذا مات السيد؛ 
فترد القيمة؛ كما قلنا فيما إذا غصبتء. وأخذت قيمتها للحيلولة» فمات [كما 
صرح به الإمام آخر كتاب الدعاوى]*'؛ وعلى هذا إن صح يظهر أن يقال في 
المدبر إذا مات السيد: إنه ينظر: 

فإن خرج من الثلث أو بعضه. استرد قدر ما خرج. 

وإن لم يخرج منه شيء»؛ استقر ملك المشهود عليه على القيمة. 

ولو شهدوا عليه بكتابة عبد» ثم رجعواء قال في «الحاوي»: لا يغرمون في 
الحال شيكّاء ولكن ينظر: 

فإن عجر» وعاد إلى الرق» فلا غرم أيضًا. 

وإن أدى؛ وعتق» نظر فيما أداه من كتابته» فإن كان بقدر قيمته» ففى وجوب 
غرمها وجهان: 


)١(‏ سقط في ص. () في أ: بالسراية. 
6 في أ: حصل. )2 سقط في أ. 


وجه الوجوب: أنه أداها من كسبه. والسيد يملكه أيضًا. 

وإن كان ما أداه وعتق به أقل من قيمته» رجع السيد بالباقي من قيمته. 

وفي الرجوع بقدر المؤدى الوجهان. 

وقد أطلق في «الشامل» حكاية الوجهينء ثم قال: وينبغي أن يكون هذا إذا 
أدى وعتق» فأما قبل العتق فلا غرم. 

ولو شهدوا بأن المكاتب أدى النجوم كلهاء وحكم بعتقه» ثم رجعواء غرموا 
أقل الأمرين من قيمته ومال كتابته؛ لأن القيمة إن كانت أقل فليس بأغلظ من 
العبد القن؛ فلم يلزمهم أكثر منها. 

وإن كان مال الكتابة أقل» فليس على المكاتب أكثر منه؛ فلم يرجع بالزيادة 

[عليه] 4١”‏ قاله الماوردي. 

وفي «البحر): أنه لو شهد اثنان: أنه أعتق هذا العبد على ضمان مائة» وقيمة 
العبد مائتان» فحكم الحاكم بشهادتهماء ثم رجعاء قال ابن الحداد: رجع على 
الشاهدين بتمام القيمة؛ وهذا ما قاله فيما إذا شهدا بالطلاق على ألف. ومهر مثلها 
ألفان: أنه يلزمهم ألف إذا رجعوا. 

قال الرافعى: ويمكن أن يفرق بأن الألف هنا من كسب العبدء وأنه للسيدء 
بخلاف الزوجة. 

فرع : لو شهدوا بوقف دار أو فرسء أو جعله الشاة أضحية» ثم رجعوا -قال 
ابن أبي أحمد: لزمهم في ذلك كله قيمته يوم شهدوا؛ لأن ذلك إتلاف؛ فهو 
بمنزلة العتق. 

قال: وإن رجع شهود الطلاق- أي: الثلاث - بعد الحكمء. فإن كان بعد 
الدخول. ٠‏ لزمهم مهر المثل للزوج لأنهم أتلفوا التضع عليه» وبدله مهر المثل» 
دليله جواز الخلع» ولأن ملكه على البضع بعد الدخول أقوى منه قبله؛ بدليل أنه 
لا ينفسخ النكاح بمجرد الردة» بل يوقف على انقضاء العدة '" ولا كذلك قبله 


)1١‏ سقط في ص. 

)١(‏ قوله: وإذا رجع شهود الطلاق الرجعي في العدة ففيه وجهان. 
أحدهما: ولم يخرج البغوي في التهذيب سواه وهو الظاهر عند القاضي الحسين يجب الغرم بمجرد 
الرجوع. ولكنه يرد إن راجع. والثاني: لا يجب إلا إذا انقضت العدة ولم يراجع ٠‏ انتهى. 
وما نقله عن التهذيب غلط» »فإن هذا القسم ليس مذكورًا فيه بالكلية» وقد ذكرت لفظه في «المهمات»» ‏ 
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وقد وافق الخصم - وهو مالكء وأبو حنيفة - على أنه يرجع على الشهود قبل 
الدخول. فكذلك بعده. 

قال الماوردي: والأولى عندي: أن ينظر: 

فإن قدر الزوج على الاجتماع بها في الباطنء لا يرجع عليهم كي لا يجمع 
بين الاستباحة والرجوعء وإن لم يصل إلى الاستمتاع بها؛ لامتناعها عليه؛ تمسكا 
بظاهر التحريم» رجعء وفرع على هذا أنه لو شهد شاهدان بقذف امرأته» فلاعن 
الحاكم بينهماء ثم رجع الشاهدان؛ فاللعان في الظاهر على نفاذه في التحريم 
المؤبدء وأما في الباطن فيعتبر بحال الزوج: 

فإن أمن من حد القذف حين لاعن فالفرقة واقعة في الباطن؛ ولا رجوع على 
الشهود؛ لوفوع الفرقة بلعانه. 

وإن خاف من حد القذفء لم تقع الفرقة في الباطن؛ ولا رجوع له على 
الشهود؛ إن أمكنته من نفسهاء ويرجع عليهم إن منعته. 

وما ذكره الشيخ في غرم مهر المثل هو المذهب. ووراءه قول آخر: أن 
المغروم المسمى؛ لأنه الذي فات على الزوج متقوماء والبضع ليس بمتقوم في 
الحقيقة» وقد حكينا مثله في الرضاعء ويشهد لهذا ما حكي عن القديم: أن المرأة 
لو كانت قد فوضت بضعهاء وشهذدوا بالطلاق قبل الفرض والمسيس - 
المغروم المتعة» وهو اختيار ابن الحداد. 

وقال الأصحاب: إنه غلط. 

قال: وإن كان قبل الدخول. ففيه قولان: 

أحدهما: يلزمهم نصف مهر المثل؛ لأمرين: 

أحدهما : أنه قدر ما ألزم؛ فإن النصف الثاني عاد إليه سليما؛ فصار كما لو 
شهدا على المشتري بالإقالة» وقضى القاضيء ثم رجعا - لايغرمان شيئا؛ لأنهما 
وإن فوتا عليه السلعة» ردا إليه الثمن. 

والثاني : أنه قد رجع على الزوجة بنصفه. فلو رجع على الشهود بجميعه. 
لصار إليه مهر ونصف. وهو لا يستحق أكثر من المهر؛ وهذا ما نقله الربيع» 


0 فإن الرافعي أيضًا قد غلط في النقل عنه ولكن بالعكسء فنقل عنه عدم الوجوبء ووقع في الروضة 
أيضًا غلط في اختصاره لكلام الرافعي» فاعلم ذلك كله وراجعه من المهماتء فإنه غريب. لأوا. 
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واختاره المزني» وبعضهم قطع به؛ عملا بقول المزني الذي سنذكره من بعد. 

والثاني: يلزمهم جميعه» لأمرين: 

أحدهما: أنهم [قد حالوا1'' بينه وبين [ما له21 من جميع البضع؛ فوجب 
ادابري جم مهرها؛ كما يرج بيه يعد الخو 

والثاني: أنه لما رجع بجميع المهر وإن استمتع بهاء كان أولى أن يرجع 
بحدييه إذا لم تدع جين وعدازها قله ابن الفا عن .رواب اخزملة» ومح 
القاضي أبو الطيب» والبغويء وتبعهم الرافعي» والنواوي» ونقله المزني أيضاء ثم 
قال: وما رويته عن الشافعي أن الشهود إذا رجعوا قبل الدخول يجب عليهم. 

جميع المهر - خطأ من غير الشافعي. 

7 الطب قال أصحابنا: إن كان خطأ من غير الشافعي]” » فهو من 
المزني؛ لأنه الذي نقله عنه وعلى هذا ينظر: ١‏ 

فإن كان قد سلم الصداق إليهاء لا يرجع به؛ لأنه لا يدعيه.. 

وإن لم يسقه إليها لم يلزمه إلا نصفه. وإن اعترف لها بجميعه لأجل متعة 
منهاء وهذه الطريقة تتعلنها الأكترولك دي مي ل 
وصحتحها البغوي» ش 

وقد ادعى بعضهم أن القول الأول مخرج من نص الشافعي على أن الزوجة 
الكبيرة إذا أرضعت الصغيرة يجب عليها نصف مهر المثل؛ كما خرج من النص 
هنا على تغريم الشهود جميع مهر المثل إلى ثم قول مثله. ؤهي طريقة 
الإصطخريء وقد ذكرناها في كتاب الرضاع. 

وعن أبي إسحاق كما قال الفوراني وغيره - المنع من تخريج ما نحن فيه 
على قولين» وحمل رواية من أوجب جميع المهر على ما إذا ساق الزوج إليها 
المهر؛ لأنه خرج عن يده جميع المهرء ولا يمكنه أن يطالب بشيء منه؛ لاعترافه 
بعدم الفرقة؛ فرجع عليهم بجميعه. 

وحمل رواية من أوجب النصف على ما إذا كان قد ساق لها النصف؛ لأنه 
الذي تعذر عليه. 

قال القاضي الحسين: وعلى هذا لو كان قد ساق إليها ثلاثة أرباعه. رجع 
بثلاثة أرباع. 


)١(‏ فى أ: أحالوا. (؟) في أ: مالكه. (0) سقط في أ. 
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قال الماوردي: وهذه الطريقة أولى عندي من تخريج القولين؛ لأن ما أمكن 
حمله على الاتفاق كان أولى من حمله على الاختلاف. 

وقد حكي عن أبي إسحاق أنه أقر النصير('©: الذي هناء والذي ذ ارقا 
على ظاهرهماء ولم ير تخريج القولين فيهما؛ كما صار إليه الإصطخريء وفرق 
بأن هناك وجدت حقيقة الفرقة قبل الدخولء. والفرقة قبل الدخول توجب نصف 
الصداق. وهنا لم توجلا" الفرقة في الباطن» والمغروم للحيلولة» والحيلولة 
وقعت بينه وبين جميع البضع؛ فلذلك. غرموا. - جميع المهر. 

ووراء ما ذكرناه من القولين قولان:. 

أحدهها ٠:‏ [آأن1© المغرؤم نصف المسمى. 

والثاني : جنيع المسمى؟ كما خكيناهما في كتاب الرضاع. 

أما إذا كان الطلاق دون الثلاث. فقد قال الجاررد دي ركذا [القاضي 
الحسين]* : إنه ينظر: 

فإن.كان قبل الدخوكء فالحكم كما تقدم؛ 0 كا ده 
بالثلاث. ش 

وإن: كان بعذه: قَإِن كان بغير عوضق» نظر: 

فإن كان قذ يكمل به ما يملكه؛ ا ل م ل 
فشهدوا بالثالئة. رجع عليهم. ش 

قال المارودي: لكن في قدر ما يغرمونه وجهان: 

أحدهما: ما كانوا يغرمونه لو كانت الشهادة بالثلاث؛ لأنهم منعوه بها من 
جميع البضع؛ كالثلاث. 

والثاني : ثلثه؛ لأنه ممنوع من بضعها بثلاث طلقات» اختص الشهود بواحدة 
منها؛ فكان ثلث المنع [منهم ٠]‏ ؛ فوجب ثلث الغرم عليهم. وعلى هذا لو كان 
الزوج قد طلقها واحدة» وشهدوا عليه بطلقتين» لزمهم الثلثان. 

قلت: ولم يظهر فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا طلقها واحدة قبل الدخول» 
وقد جزم بأن حكمها حكم الثلاث. 


() في أ: النص. (م) سقط في أ. (ه) في أ: الواحدة. 
لي توج (:) بياض في أ. () سقط في ص. 
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قال: وإن لم يكمل بالطلاق المشهود به الثلاث؛ فإن كان رجعيًا فلا غرم؛ لأن 
الزوج يقدر على استباحتها بالرجعة؛ وهذا ما أبداه القاضي الحسين احتمالا في 
«تعليقه»؛ ورواه عنه أبو الفرج السرخسي وجهّاء وابن كج نسبه إلى ابن أبي 
هريرة. 

وفي «الشامل» و«البحر»: أن بعض أصحابنا حكى في المسألة وجهين: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: أنه كالبائن؛ لأنه يزيل الملك بانقضاء العدة. وهو ما قال القاضي 
الحسين: إنه الظاهر؛ أحذا من قول الشافعي ف في «المختصر» : إنه يجب الغرامة؛ 
لأنهم حرموه عليه» والطلاق الرجعي عندنا 58 ولم يحك في «التهذيب» غير 
هذاء وقال هو والقاضي: إنه إن راجعهاء استرد منه الغرم» وإلا استقرء سواء جدد 
نكاحها بعد انقضاء العدة أو لا. 

وإن كان الطلاق بعورض» 5 

فإن كانت شهادتهم على الزوجة''' لإنكارها عقد الخلع فلها الرجوع بما 
غرموها. ش 
وإن كانت على الزوج؛ لإنكاره الطلاق» فهم قد ألزموه الطلاق في مقابلة بدل 
إن لم يستحقه بالخلع» استحقه لأجل الحيلولة» فينظر: فإن كان العرض قدر ما 
يغرمه الشهود في غير الخلع؛ لم يرجع على الشهود بشيء»؛ وإن كان أقل رجع 
عليهم بالفاضلء كما لو شهدوا بشفعة في مبيع وانتزع من مشتريه بثمنه» ثم 
رجعواء فإن الثمن إن كان قدر القيمة أو أكثرء فلا يرجع على الشهود بشيء» وإن 
كان أقل من القيمة ضمنوا”"' فاضل القيمة» وعلى هذا ينطبق قول ابن الحداد: 
إنهم لو شهدوا: أنه طلقها على ألف,. ومهر مثلها ألفان:أنهما يغرمان ألفا؛ لأنه 
يأخذ ألفا من المرأة. 

وأطلق البغوي والرافعي القول بأن الشهود بالطلاق على العوض إذا رجعوا 
يغرمون؛ كما لو شهدوا بالطلاق الثلاث» وعليه ينطبق قول ابن كج: إن عليهم 
مهر المثل بعد الدخولء ونصفه قبل الدخول؛ كما لو لم يذكروا عوضا؛ لأن ما 
جعل عوضا إن قبضه محفوظ عنده للمرأة؛ لأنه لا يدعيه» وإن لم يقبضه؛ فيقر 


)١(‏ في أ: الزوجية. (0) في أ: ضمنها. 
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عند المرأة [إلى مدعيه]”'. 

ولا فرق في الرجوع على الشهود في هذه المسائل إذا رأيناه بين [أن 
يكون] 'الزوج قد دفع الصداق أم لاء كما قاله القاضي الحسينء ولا بين أن 
تكون المرأة قد فوضت بضعهاء وطلقت قبل الفرض والمسيس أو لا على 
الجديد. وفي القديم ما ذكرناه» والذي أورده البغوي: الأول» واستشهد به على 
صحة القول بالرجوع بكل المهر؛ لأنه يجب على الشهود عند صاحب القول 
الأول في هذه الحالة نصف المهرء [وليس]”” يغرم الزوج إلا المتعة. 

فرع'*: لو شهدوا'”' على امرأة بالنكاح [ثم]”'' رجعواء قال في «الشامل» 
و«البحر»: قال بعض أصحابنا: إن كان قبل الدخولء لم يجب عليهم شيء»؛ وإن 
كان بعده غرموا ما نقص عن مهر المثل. 

وقال ابن الصباغ: ينبغي إذا وقعت الشهادة قبل الدخول [ثم دخل]””: أن 
يغرموا ما نقص؛ وهذا ما أطلقه ابن كج. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«التهذيب»: أنهم لا يغرمون شيئاء سواء فيه 
قبل الدخول وبعده *؟ لأنهما لم يتلفا على واحد منهما شيئّاء بل الزوج هو الذي 
أتلف؛ ومنافع البضع غير مضمونة على الشهود؛ ألا ترى أنهم لو شهدوا له بأمة 
فوطئهاء ثم رجعواء يغرمون القيمة دون المهر؟! 

ولو كانت الشهادة على الزوج بالنكاح» ثم رجعوا بعد الحكمء فهل يغرمون؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لأنهم أثبتوا له حق النكاح» وأدخلوا البضع في ملكه في مقابلة 
ما ألزموه من المهر؛ فصار كما لو شهدوا عليه بأنه اشترى هذا العبد بكذاء ثم 
رجعوا لا يغرمون الثمن. 

والثاني: أنهم يغرمون؛ لأنه لولا شهادتهم ما أخذ منه 


''شيء مع إنكاره» وإذا 


)١(‏ فى أ: لما يدعيه. (5) سقط فى أ. 
طفن 1 0) سقط في أ. 
(8) “مقط فى (م)فى اام بعنة 
6 في ص: فروع. )0 في أ: منهم. 


لمع في ص: شهد. 


45؟ جة١‏ كتاب الشهادات 


شهدوا يوخذ ' منه نصف المهرء فكأنهم فوتوه عليه ولا يحصل له - وهو 
0 د 0 بخللاف صورة ة الشراء؛ فإنه وإن كان منكرًا يحكم 

قال الشيخ ابوعا” : ويجوز أن يكون الوجهان مبنين على أن شهود المال إذا 
سراي حير اسان إلعيه مد ريعي بعلت أ؛ فإن النكاح لا 
ا مع إنكارة: 

ولو ساعدتهم المرأة على الرجوع لأمرناها برد المال» فكانت الشهادة في 

قال الرافعي في كتاب النكاح: ويحسن أن يُرتب فيقال: إن لم يغرم شهود 
المال» فهاهنا أولى» وإن غرم شهود المال فهاهنا وجهان» لإثباتهم له حقا في 
مقابلة ما فوتوا. 

ولو شهد شاهدان على رجل بنكاح امرأة بمهر مسمى ادعته» وآخران أنه أقر 
بالدخول بعد دعواها به. وآخران أنه طلقهاء وحكم الحاكم بذلكء ثم رجعوا 
فحاصل ما ذكره الأصحاب في المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا غرم على واحد من الشهود: 

أما شهود النكاح والإصابة؛ فلآنهم لم يفوتوا عليه شيئاء ولا حالوا بينه وبين 
شيء. 

وأما شاهدا الطلاق؛ فلأنه ينكر النكاح» ويقر بأنهما لم يفوتا عليه شيئا 
بشهادتهما. 

والثاني - وهو جواب اين الحداد-: أنه لا غرم على شهود النكاح 
والإصابة» ويجب على شاهدي الطلاق نصف مهر المثل؛ لأن النكاح قد ثبت 
بحكم الحاكمء وبطل إنكاره؛ وهذا ذكره تفريعا على أن شهود الطلاق قبل 
الدخول إذا رجعوا لا يغرمون إلا نصف مهر المثل. 

والثالث: أنه يغرم شاهدا النكاح» ولا يغرم شاهدا الطلاق» وهل يغرم شاهدا 
الإصابة؟ 


)١(‏ فى أ: يأخذ. (9) في أ: المال. 
فرع فى أ: المهر. 2 سقط فى أ. 
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إن شهدا بعد الشهادة بالنكاح» غرماء ويكون المغروم ما غرمه الزوج بالسوية 

وإن أطلقا الشهادة فلا شيء عليهماء ويجب على شاهدي النكاح نصف 
الغرم» والله أعلم. 

قال: وإن رجع شهود القتل بعد القتل»ء أي: في حد لله تعالى» أو في قصاصء» 
فإن تينو - أي: قتله بشهادتهم- لزمهم القصاصص؛ لما قدمناه20 في باب ما 
يجب به القصاص. 

قال في «البحر»: ولا يجب عليهم مع ذلك التعزير؛ لدخوله في القود. 

قلت: وكذا في حد القذف إن كان المشهود به زنى. 

قال: فلو عدل عن القصاص إلى الدية» فهل يعزر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كالقصاص. 

والثانى : نعم؛ لأن بالتعزير تأديبًا يختص بالأبدان. 

وهذا إذا كان المشهود [به]'2 غير زنىء أما إذا كان زنى» فإن استوفى حد القذف 
فيظهر ألا يجب؛ لدخوله فيه» وإلا فعلى الخلاف فيما إذا وجب الحدء فعفا عنه. 

قال: فإن أخطتوا لزمتهم الدية؛ لأن القاتل خطأ مباشرة هكذا حكمه؛ فكذلك 
بالسبب» ومعرفة خطئهم يستفاد من قوله: ظننا أن المشهود عليه هو فإذا هو غير 
وتكون مخمسة مؤجلة في مالهم؛ لأنها وجبت بالاعترافء اللهم إلا أن تصدقهم 
العاقلة؛ [فتجب عليهم](" كما قال القفال. 

قال الإمام: وقد يرى الحاكم - والحالة هذه - تعزير”؟» الشهود؛ لتركهم التحفظ. 

وفي «تعليق» القاضي بعد حكاية قول القفال: أن فيه إشكالًا؛ لأن إيجاب الدية 
على العاقلة إنما يتعلق بالمباشرة. 

وعن القاضي ابن كج حكاية عن أب الحسن أن الشهود لو ادعوا على العاقلة 
عند إنكارهم العلم بخطئهم, وراموا تحليفهم - ليس لهم ذلك. 

وقال القاضي ابن كج: ويحتمل عندي أن يقال: لهم تحليفهم؛ لأنهم لو أقروا 
لغرموا. 


)١(‏ في أ: ذكرناه. (م) سقط في أ. 
(؟) سقط في ص. (:) في أ: تغريم. 
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وقد أطلق العراقيون القول ل 

وقال فى «البحر»: إن بعض أصحابنا بخراسان قال: تجب [مثلثة مؤجلة؛ لأنه 
5000 الخطأ المحض؛ لأنهم قصدوا عينه. وشهدوا]'' عليه؛ كما قاله 
البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين» فيكون عمد خطأ. 

قال: وهذا خطأ؛ لأنه قصدوا عينه بالخطأ والغلط. وحكم الخطأ تخفيف الدية. 

نعم. يجب كذلك إذا قالوا: تعمدنا الشهادة بالزورء لكنا قدرنا أنه لا تقبل 
شهادتناء أي: وكانوا قريبي عهد بالإسلام» وأمكن خفاء مثل [ذلك]'؟ عليهم؛ 
كما قاله البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين» وهو من بعد. 

أما إذا كان مثله لا يخفى عليهمء فالواجب القصاصء أو الدية المغلظة من 
كل وجه. 

وقد حكى الإمام فيما إذا قال الشهود: تعمدنا الشهادة» ولم نعلم أنه تقبل 
شهادتنا .عن الأكثرين ا 0 
يشهد بصدقه» أم لاء وهكذا أطلق القاضي بق الطيب» والفوراني - أيضا 5 
قال الإمام: وفيا نظر؛ فإن من ضرب شخصاء وماتء وكان ذلك [الشخص] ' 
مريضا يقصد قتله بمثل ذلك الضربء فقال الضارب: لم أحسبه مريضاء ولو كان 
صحيحًا لكان الأغلب ألا يموت» فهل يجب القصاص والحالة هذه؟ فيه تردد 
مأخوذ من كلام الأصحاب لا بد من مجيئه هنا. 

قال الرافعي: وقد ذكر الروياني نحو ذلك» وقال: إنه سمعه من بعض أصحابنا 
في النظر. 

قال الإمام: فإن قلنا بوجوب القصاص على الشهود في هذه ا 
وإن قلنا: لا قصاص عليهمء فقد نص الشافعي على أن الدية حالّة في أموالهم. 

وكذا قال الفورانى أيضًاء واختلف الأصحاب فيه: 

فقال صاحب «التقريب»: المسألة مصورة بما إذا كان قد مضى من وقت القتل 
ثلاث سنين. 

وقال القفال: بل تجب عليهم حالّة كيفما كان؛ كما نص عليه؛ لأنهم 


متعمدون؛ فيكون عمدا من كل وجه. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ص. (0) سقط في ص. 
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وقوله: إني لم أعلم؛ كقوله: رميته قصدّاء ولم أعلم أن السهم يبلغه. 

قال: وهذه المسألة تقرب ممن قتل مسلما في دار الحرب على توهم أنه 
مشركء ففي وجوب الدية قولانء فإن قلنا: تجبء ففي ماله أو على عاقلته؟ 
قولان. | 

فرع: لو قال بعضهم: تعمدنا الجميع الشهادة بالزورء [و]”'' علمنا أنه يقتل» 
وقال البعض الآخر: بل أخطأنا - قال أبو الطيبء. وابن الصباغ» والقاضي 
الحسين: من أقر بالعمد يجب عليه القصاصء ومن أقر بالخطأ يجب عليه حصته 
من الدية في ماله. 

وحكى الرافعي وجها: أنه لا يجب على المقر بالعمد أيضا القصاص؛ لأن 
قول الآخر في الخطأ مقبول؛ فيكون الأول شريكا خاطنا. 

والمشهور الأول. نعم» لو قال بعضهم: تعمدت أناء وأخطأ أصحابي» وصدقه 
أصحابه - فلا قصاص عليه وعليهمء وعليه قسطه من الدية مغلظاء وعلى 
أصحابه قسطهم منها مخففا في مالهم. 

وإن كذبوه. وقالوا: تعمدنا - وجب عليهم القصاص؛ قاله ابن الصباغ» وهل 
يجب عليه؟ فيه وجهانء أضعفهما في «البحر»: الوجوبء وهو المختار 
في «المرشد»؛ وكذا الحكم فيما لو قال: تعمدت أناء و”" لا أدري هل أخطأ 
أصحابي أو تعمدوا؟ وقال أصحابه: تعمدنا - يجب عليهم القصاصء وهل يجب 
عليه؟ فيه وجهان في «الشامل» وغيره؛ وأصحهما في «البحر» الوجوبء وبه جزم 
البغوي. 

وكذا فيما إذا قال أصحابه: تعمذناء ولا ندري حال الآخر. 

دين قال البعض: عمدت وأخطأ أصحابيء وقال أصحابه: عمدنا وأخطأ 
هوء ففي وجوب القود وجهان. 

وقال”* في «البحر»: أصحهما فيه: عدم الوجوبء. وهو المختار في «المرشد). 
و«الرافعي». 

ولو انعكس الحالء. فقال البعض: أخطأت وتعمد أصحابيء وقال أصحابه: 


() سقط فى أ. (9) سقط فى ص. 
0 في ضص: أوء (5) في أ: وقولان. 
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أخطأنا وعمد هو - فلا قصاص على الجميع جزمًا؛ قاله القاضي الحسين. 

ولو قال البعض: عمدنا كلناء وقال الباقون: عمدنا وأخطأ أولئك» فعلى الأول 
القصاصء وهل يجب على الباقين؟ فيه الخلاف. 

للك 

وحكم الشهادة بما يوجب قطع الطرف حكم الشهادة بما يوجب القتل فيما 
ذكرناه» صرح به فى «الشامل») وغيره. 

[وهذا] فيما إذا رجع الشهود فلو رجع القاضي دونهمء وقال: تعمدت» 
فعليه القصاص» أو الدية المغلظة بكمالهاء وإن رجع القاضى والشهود دون 
الولي» فعليهم القصاص. 

وإن قالوا أخطأنا" '». أو عفا عنهمء فالدية منصفة: نصفها على القاضيء 
والنضفت على 'الشهوة: ش 

قال «الرافعي»: هكذا أورد المسألة صاحب «التهذيب» وغيره» وقياسه: ألا 
يجب كمال الدية عند رجوع القاضى وحدهء كما لو رجع بعض الشهود. 

قلت: لو صح هذا القياس» لاقتضى ألا يجب على الشهود إذا انفردوا بالرجوع 
سوى النصفء بل سوى الثلث؛ لما ذكرنا في باب ما يجب به القصاص: أن 
الشهود. والقاضى» والولى إذا رجعوا يجب على القاضى الثلث» والولى الثلث» 
والشهود الثلث على الصحيح عند البغوي وغيره» بل لا يطالب الشهود [بشىء؛ 
بناء على أن الكل إذا رجعوا لا يجب على القاضي والشهود شيء. بل يختص 

ولاقتضى - أيضا - ألا يطالب القاضى فى هذه الصورة] - بشىء؟؛ بناء على 
الصحيح في أن النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيئا؛ كما ستعرفه» 
بل يوجبه إيجاب الأصحاب الغرم على القاضي والشهود عند رجوعهم : أنهم 
بمنزلة القاتلَيْنَ اجتمعا على القتل» ولو انفرد أحدهما لانفرد بالغرم؛ ولا كذلك 
الشهود؛ فإنهم بمنزلة القاتل الواحدء والله أعلم. 

قال: وإن شهد عليه اربعة بالزنى - أي: وهو محصن فرجمء ثم رجع 


مط قن () في أ: رجوعها. 
إفرة ١‏ 


في ص: و. 
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أحدهم. وذكر أنه أخطأ في الشهادة. لزمه ربع الدية؛ لأن القتل ثبت بشهادتهم» 
فقسمت الدية عليهم» وهل يلزمه حد القذف؟ فيه قولان حكاهما القاضي أبو 
الطيب. 

أحدهما : [لا؛ كما]''' لا يجب على الثلاثة الذين لم يرجعوا. 

وعكس البندنيجي ذلكء فقال: يجب على الراجع الحد. وهل يجب على 
المصرّين؟ فيه طريقان: 

المنصوص: : أنه لا حدّ عليهم» وهي طريقة المراوزة؛ كما قال الإمام: إنه 
يجب على الراجع دون المصرّين. 

ومن أصحابنا من قال: الي نولت كما لو لم يهلد الرايم: 

قال الإمام: وهذه بعيدة ا ا ا م إذا فرض 
الرجوع قبل نفوذ القضاءء أما إذا نفذ الحكمء ورجعء فلا يجوز أن يكون في 
المصرين على الشهادة. خلاف. ٠‏ 

أما إذا ادعى أنه تعمد. وتعمد أصحابه قتله بشهادتهم'"» فيظهر أن يكون 
الحكم في حقه كما لو ادعى ذلكء. وادعوا الخطأ في شهادتهم خاصة؛ لأن 
الإصرار على الشهادة لا ينتقص' ' عن ذلك. بل أولى» وقد ذكرنا الحكم في 
ذلك وما يتعلق به. 

ثم إذا وجب عليه القصاص - كما هو الصحيح في تلك المسألة - هل 
يرجمء أو يقتل بالسيف؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين» وحكاهما 
«الرافعي» في باب الرجوع عن الشهادة احتمالين لأبي الحسن العبادي» وأن 
الأظهر الأول. 

ولو كان المشهود عليه بالزنى غير محصنء فجلد, ثم رجع أحدهم. نظر: 

فإن مات من الضربء فعليه ربع الدية في ماله. سواء قال: تعمدتء أو 
أخطأت» وحد القذف حكمه ما تقدم. 

وإن لم يمت. فإن أثر الضرب فيه» وجب عليه ربع الأرش» والحد. 

وإن لم يؤثر» فيجب عليه حد القذف. والتعزير؛ كما قال في «الكافي». 

قال: وإن شهد سنة - أي: بالزنى - وهو محصن فرجع اثنان» فقد قيل: لا 


)١(‏ سقط فى ص. (0) فى ص: بشهادته. (9) في أ: ينتقض. 
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يلزمهما شيء؛ أي سواء قالا: تعمدنا الجميع؛ أو أخطأنا؛ لأن البينة بعد رجوعهما 
تعد باقية على إباحة دمه» وسقوط ضمانه» فلم يلزم الراجعين شيء؛ كما لو قتلاه 
بعد أن ثبت زناه وإحصانه بشهادة غيرهماء وهذا ما نسبه الماوردي وغيره إلى 
اختيار ابن سريج» وأبو الطيب» وابن الصباغ. 

وغيرهم نسبوه إلى اختيار الإصطخريء وقالوا: إن الشافعي نص عليه في 
«البويطي»» وهو الذي صححه في «التهذيب»» و«الكافي»» و«المرشد». 

وقال القاضي الحسين والإماء والفوراني: إنه العفهون وقال الإمام في أثناء 
كلامه في التفريع: إنه الصحيح. 

وقبل: يلزمهما ثلث الدية؛ لأن القتلى حصل بشهادة المجموعء ولم يتعين له 
شخص دون شخص.ء يدل عليه أنهم لو رجعوا بأجمعهم. لوزعت الدية عليهم؛ 
وإذا كان كذلك فهما ثلث الجملة. فوجب عليهما ثلث الدية؛ وهذا ما اختاره 
[المزني]”' وأبو إسحاق وادعى الفوراني أنه منصوص عليه في «البويطي»؛ وعلى 
هذا إن كان في صورة يجب فيها القصاص على الجميع لو رجعوا الكل - وجب 
على الراجعين أيضا دون ما إذا قلنا بالأول؛ صرح به القاضي الحسين في باب 
الرجوع عن الشهادة؛ وهذا الخلاف جارٍ في كل صورة شهد فيها أكثر من 
النصاب؛ فرجع منهم من لم ينقض النصاب به سواء فيه ما لا يثبت إلا 
بشاهدين» وما يثبت بالشاهد واليمين؛ وهو الأموال» وما ثبت بشهادة النسوة: 
كالرضاع؛ ونحوه. 

وعلى الوجه الثاني يجب على الراجع بالنسبة؛ صرح به الفوراني» وغيره. 

وقد حكى القاضى الحسين عن القفال في مسألة الكتاب فيما إذا قال 
الراجعان: تعمدنا قثله بشهادتناء وقلنا بالأول: إنه يحتمل أن يقال: يلزمهما 
القصاصء لأن حكم القصاص لا يختلف بكثرة الجناة وقلتهم» بخلاف الدية؛ 
لأنها متجزئة. 

قال: والصحيح الأولء وبالغ في «الكافي»؛ فقال: لا خلاف أنه لا قتصاص 
عليه؛ يعني: وإن ثبت الخلاف في الغرمء وبه قال ابن الحدادء وقال: إنه 
يخالف”") ما لو شهدوا بالقتل» ثم رجع اثنان أو أكثر» وبقى النصاب؟ فإنه يجب 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في أ: مخالف. 
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على الراجعين القود؛ لأن تمام بينة القصاصء وبقاءهاء لا يبيح لغير الولي القتل» 
وإذا كان كذلاف أسيدها لوانت الفعل يشيادة غدرهماء [وقتاذ]' ' ؛ فإنه يحت 
عليهما القود. 

شرع: لو رجع في صورة الكتاب ثلاثة» وجب على الراجعين ربع الدية على 
الوجه الأول» وعلى الثاني يجب عليهم النصف. وهو ما قال في «الشامل» 
و«البحر) هنا: إن الشافعي نص عليه في «البويطى». 

وقال في «الحاوي»: إنه الظاهر من تسم «اللريكنة عن الشافعي. 

ومحل هذا الخلاف جار فيما لو شهد بالقتل ثلاثة» فرجع اثنان» فعلى الأول 
يجب عليهما النصف. وعلى الثاني: يجب عليهما الثلثان. 

ولو رجع في مسألة الكتاب أربعة» فعلى الأول يجب عليهم النصفء وعلى 
الثاني الثلثان. 

ولو رجع خمسة» وجب على الأول [عليهم] ''. النصف والربع» وعلى الثاني 
عسية أصداس: 

قال: وإن شهد أربعة بالزنى» واثنان بالإحصان - أي: : فرجم - ثم رجعواء 
فقد قيل: لا يلم" شهود الإحصان شيء؛ لأن الموجب لقتله فعله ولم 
يشهدوا به» وإنما أثبتوا له صفة”' كمال؛ ألا ترى أنه لو شهد اثنان على شخص 
بأنه قذف فادعى أنه عبد» فشهد آخران أنه حرء فجلد ثمانين» فمات» ثم رجع 
0 لا شيء على شاهدي الحرية» وهذا ما حكاه الروياني تبعا للإمام 
قولا” وغيره حكاه وجهاء وصححه في «التهذيب». و«الكافي»» واختاره في 
«المرشد». والنواوي. ْ 

وقبل: يلزمهم؛ لأن القتل لم يستوف إلا بهم. 

قال الماوردي: وهذا هو الظاهرء وقد حكاه أبو حامد فى «جامعه) عن 
المزني» وقد حكاه الروياني والإمام قولا. ْ 

ا" القاضي الحسين: وعندي في مسألة الاستشهاد بالحرية: أنه يجب 
علهها أيضاء 


2000 سقط في ص. فرق في ص: يلزمهم. )0 زاد في أ: واحدًا. 
() سقط فى أ. (4) فى أ: صورة. () فى ص: وقال. 
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وقال الإمام في باب الرجوع عن الشهادة: إن على الوجهين يتخرج ما إذا شهد 
اثنان على «تعليق» العتق بدخول الدار» وشهد آخران على دخولهاء ثم رجعوا بعد 
نفوذ القضاءء هل يغرم شهود الصفة شيئا أم لا؟ 

وقد حكيت هذا من قبل. 

وقيل: إن شهدوا بالإحصان قبل الزنى» أي: قبل الشهادة بالزنى» لم يلزمهم 
شيء؟؛ لأنهم لم يثبتوا إلا ضفة كمال. 

وإن شهدوا بعد الزنى» لزمهم؛ لأن الرجم لم يستوف إلا بهم» وهذا قول ابن 
أن هريرة. 

وعن أبي ثور: أنه لا يلزم الغرم إلا شهود الإحصانء وغلط فيه. 

والوجهان الأولان في تغريم شهود الإحصان يجريان فيما لو رجعوا دون 
شهود الزنى؛ كما قاله الماوردي. 
التفريع : 

إن قلنا بعدم ضمان شاهدي الإحصانء فالدية على شهود الزنى أرباعا عند 
رجوعهم؛ كما ذكره الشيخ. 

وإن ضمناهما عند رجوع شهود الزنى» ليد عدم رجوعهم - ففي قدر ما 
افيا تحبا 

أحدهما: نصف الدية؛ لأن الرجم ثبت بنوعين؛ فكان كالضمان مقسطا عليهما 
نصفين؛ فعلى هذا: يجب على كل من شاهدى الإحصان ربعهاء وعلى كل واحد 
من شهود الزنى إذا رجعوا ثمنها. 

والثاني: يجب عليهم تلك الذية: وعلى شبيوه الرى إؤذ1"" رجعوا التلتان؛ 
فيجب على كل واحدء سدس الدية؛ كما لو شهد ستة بالزنى» وهذا ما قال 
الماوردي: إنه الظاهر من رواية المزنى» وصححه في «الكافي». 

قال القاضى الحسين: وهذا الخلاف نظير ما إذا أصدق الكافر زوجته خمراء 
أو قدازينن أو كلؤناءني: اتبقتها التعهن :فى القبرلة كم اساتيناء فإنا على ترأي؟ 
نوزع المقبوض على عدد [الأشهاد» وعلى رأي على عدد]”*' الأنواع. 


)١(‏ في ص: و. (0) في ص:يلزمه. ‏ (*) في ص:إن. (4:) سقط في أ. 
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ولو كان الراجع شهود الزنى خاصة. فلا خلاف في ضمانهم؛ وفي قدر ما 
يضمئونه ثلاثة أوجه مبنية على اللخلاف السابق: فإن قلنا: شهود الأحصان لا 
يغرمونء غرموا جميع الدية» وإن غرمناهما النصف, غرموا النصف, وإِن 
غرمتاهما العلك» غرهوا القلشين: 

ولو كان شهود الزنى خمسة؛ وشهود الإحصان كذلكء. فإن قلنا: لا ضمان 
على شهود الإحصانء كانت الدية على شهود الزنى أخماسًا. 

وإن قلنا: عليهم القمان» فعلى الوه الأولة يحت على كل [واحد]”" من 
شهود الزنى والإحصان عشر الدية. 

وعلى الثاني: يجب على كل من شهود الإحصان ثلث خمس الدية» وعلى كل 
من شهود الزنى ثلثا خمسها. 

فرع: لو شهد أربعة بالزنى» واثنان معهم بالإحصان. فرجمء ثم رجعواء فإن قلنا: 
لا ضمان على شاهدي الإحصان في مسألة الكتاب» فكذلك هنا. وإن قلنا: عليهما 
الات قهل بحي :هاعنا؟ فيه ينات فخ فتعليق» القاضى العينين :وغيره: 

أحدهما: لا؛ لأن الرجوع عن الشهادة بمتدلة انان فيصير كأن شاهدي 
الإحصان صدر من كل منهما جنايتان. والآخران صدر من كل منهما جناية 
واحدة» ولو كان كذلكء [لكان]7" الضمان عليهم بالسوية» فكذلك هاهنا. 

وأظهرهما: أنه يجب على شاهدي الإحصان على وجه: نصف وربع الدية؛ 
وعلى وجه: ثلثا الدية» وعلى الآخرين”" على وجه ربع الدية» وعلى وجه: ثلثها. 

ولو كان الراجع - والصورة هذه - أحد الشاهدين اللذين لم يشهدا 
بالإحصان, قال القاضي الحسين: فعليه ربع الذة؟ على المذهس» 

ومن أصحابنا من بنى ذلك على ما ذكرناه. 

ولو كان شهود الزنى قد شهدوا بالإحصان, ثم رجع أحدهم عن الإحصان 
فقط - لا شيء عليه؛ على الأصح؛ [لأنه بقي بالإحصان ثلاثة» وكذا لو رجع 
آخر عن الإحصان فقطء لا شيء عليه على الأصح]”*' ولو رجع ثالث عنه؛ 


فعليهم سدس الدية» أو ربعها. 
)١(‏ سقط في ص. ):١‏ في أ: رية. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في ص. 


(0) فى ص: الأخرى. 


5م اه ١‏ كنات الشها دان 


قال: 1 0 الحاكم بشهادة شاهدين. ثم بان أنهما كانا عسديئ. أي 
كافويء تب ) الحكمى؛ لأنه تبين أنه حكم بما لا يجوز له الحكم به؛ فنقض؛ 
كما لو حكم ايكيا '» ثم وجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه. 

وهكذا الحكم فيما إذا بان أنه حكم بشهادة والدين» أو مولودين؛ كما قاله 

أبو الطيبء أو امرأتين» أو صبيين؛ كما قاله فى «التهذيب». 

وظهور ذللقةقن 'أحك الشاهدين كظهوره فهها 

فإن قيل: قد اختلف في جواز شهادة العبد. فأجازها شريحء والنخعيء وداود. 
عنمن في رواية الإمام. والاختلاف فيها دليل على جواز الاجتهاد [فيهاء ولا 
فود أن ينقض بالاجتهاد حكم نفذ بالاجتهاد]''؛ كما هو أصلكم. 

قيل: قد اختلف فيما لأجله ردت شهادة العبد على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: بظاهر''' نص لم يدفعه دليل» وهو قوله تعالى: يكن يَضَوْنَ من 
الشهدَآ4 [البقرة: 1487]؛ فصار كالدليل» وعلى هذا يكون الحكم بشهادته مخالفا 
للنص؛ فكان مردودًا. 

والثاني : أنها مردودة بقياس جلي غير محتملء انعقد عليه إجماع الصحابة 
المتأخرين بعد شذوذ الخلاف من المتقدمين؛ فصار مردودًا بإجماع انعقد عن 
قيامن بكلي. 

والثالكث: أنها ردت باجتهاد ظاهر الشواهد؛ فلم يجز أن تمضي باجتهاد خفي 
الشواهد؛ لآن الأقوى أمضى من الأضعف. وإنما يتعارضان إذا تساويا في القوة 
والضعف. على أن الاجتهاد لم يكن في الحكم بشهادته. وإنما حكم؛ لأنه لا 
يعلم أنه عبدء ثم علم بعبوديته قطعا؛ فوجب أن يقضي بعلمه على ما أشبه 


وأشكل. 
فرع: هل يحتاج في نقض الحكم إلى حكم بالنقض من الحاكم, أم يتبين 


قال الماوردي: أما إذا بانا كافرين» فلا يحتاج إليهء وإذا بانا عبدين» فوجهان 
مبنيان على الاختلاف في شهادة العبد. لماذا ردت هل بنصء أو إجماع [على 
ظاهرء أو اجتهاد ظاهر؟ 


)١(‏ سقط فى أ. (0) سقط في أ. () في أ: ظاهر. 


باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة ج9١‏ كان 


فمن جعل دليل رده نصا وإجماعا]''' جعله باطلا لا يفتقر إلى الحكم بنقضهء 
لكن على الحاكم أن يظهر بطلانه. 

ومن جعل دليل رده قوة الاجتهاد فى شواهده» جعله موقوفا على الحكم 
بنقضهء وهو الظاهر من مذهب الشافعي؛ لأنه قال من بعد: ورد شهادة العبد إنما 
هو بتأويل. 

وليس تحريق السجل نقضا للحكم حتى ينقضه بالحكم قولاء ويجب عليه أن 
يسجل بالنقضء كما أسجل بالحكم؛ ليكون السجل الثاني مبطلا للسجل الأول؛ 
كما صار الثاني ناقضا للحكم الأول, فإن”' لم يكن قد أسجل بالحكم لم يلزمه 
الإسجال بالنقض وإن كان الإسجال به أولى. 

قال الماوردي: ولو كان ذلك في عقد نكاح عقد بشهادتهماء افتقر إلى حكم 
الحاكم بنقضه؛ لأن مالكا يجيز عقد النكاح بغير شهود؛ إذا أعلن به. 

قال في «البحر)»: ولا فرق في نقض الحكم الواقع بشهادة عبدين بين أن يكون 
الحاكم به يرى جوازه» أم لاء وهو مقتضى ما ذكره الشيخ من قبل. 

قال: وإن بان أنهما [كانا]'”' فاسقين عند الحكم - أي: فسقا ظاهرًاء غير 
مجتهد فيه؛ كما قاله القاضي الحسين - نقض الحكم في أصح القولين؛ لأنه إذا 
نقض في شهادة العبد. ولا نص في منع شهادته» وجواز روايته» ففي شهادة 
الفاسق مع أن رد شهادته ثابت بالنصء ولا تقبل روايته - أولى؛ وهذا ما نص 
عليه لعافتي تي مي كي 

ولا ينقض في الآخر؛ لأن فسقه ثبت بالاجتهاد. فإن عدالة البينة غير مقطوع 
بهاء وإنما ثبت بالاجتهاد؛ فلا ينقض حكما ثبت في الظاهر بالاجتهاد؛ وهذا 
خرجه المزني مما حكاه من قول الشافعي: إن الحاكم إذا اطرد المشهود عليه 
جرح الشهود مدة اطراده فلم يأت بالجرح؛ فأمضى الحكم عليه بشهادتهماء ثم 
أتى بعد إمضاء الحكم عليه ببينة''؛ الجرح - لم يسمعهاء و كان حكمه عليه 
ماضيا. 

وقد وافقه ابن سريج على هذا التخريج أيضًاء وجعل في المسألة قولين. 


)١(‏ سقط في أ. (') سقط في ص. 
فرع في ص: وإن. (4) في ص: بينة. 


لق جو ١‏ كتاب الشهادات 


وذهب أبو إسحاق المروزي؛ وجمهور أصحاب الشافعي - رحمه الله - إلى 
المنع من تخريجه قولا باناء وأجابوا عما نقله المزني من لفظ الشافعي: م 
ينقضه؛ لأن المحكوم عليه أقام بينة بفسق الشهود مطلقاء ولم يشهدوا بفسق 
الشهود قبل قبل الحكمء فلم ينقضه؛ لجواز حدوثه بعد نفوذ الحكم؛ فإنه لا ينقض لو 
كان كذلك وجها واحدا؛ صرح به الماوردي. وأبو الطيب» وغيرهما. 

قال في «البحر): وهذه الطريقة أصح. وما ذكره من التوجيه فلا يصح؛ لأنه لا 
يمتنع أن ينقض الحكم بشيء يتوصل إلى صحته بالاجتهاد إذا كان يرجع الأصل 
إلى القطع واليقين؛ ألا ترى أنه ينقض الحكم بنص خبر الواحد وإن كان التوصل 
إلى عدالة رادي وصدقه فيما يرويه بالاجتهاد. وكذا إذا شهدوا برق الشهود 
وكفرهم ينقض الحكم وإن كانت عدالة الشهود إنما ثبتت بالاجتهاد. 

أما إذا كان الفسق مجتهدا فيه» قال القاضي الحسين: فلا خلاف أنه لا ينقض. 

م متجل الخلاف كما ذكرنا عن الإمامفي يات:صفة القضاء: إذا كان 
المحكوم عليه حاضرًا"' » قادرا على النطق بحجته؛ أما لو كان ممن لا يقدر على 
النطق بالحجة: كالصبي» والمجنون. والغائب - فإنه ينقض [الحكم] تقولا 
وإعداة جالزن بملة تر الشيع للم : فإذا بلغ الصبي» فهو على حجته. 

وقد أفهم قول الشيخ]"” : وإن بان أنهما كانا فاسقين عند الحكمء » الاحتراز 
عما إذا بان أن فسقهما حدث بعد الحكم؛ وقد قال الماوردي في هذه الحالة: إنه 
ينظر: 

فإن كان بعد استيفاء الحق» فلا يجوز النقض. سواء فيه حق الله تعالى وحق 
الادم. 

وإ كان قبل الاستيفاء: 

فإن كان الح مالاء أو في معنى المال فلا ينقض الحكم أيضاء ويجب 
استيفاؤه. 

وإن كان حدا لله تعالى سقط بحدوث الفسقء» ولا يستوفى. 

وإن كان عدا لآدمي أو قصاصء ففي سقوطه وجهان. 

فرع: هل يحتاج في نقض الحكم بشهادة الفاسق إلى الحكم بها أم لا؟ 


)١(‏ فى أ: ظاهرًا. (0) سقط فى أ. (9) سقط في أ. 
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قال الماوردي: نعم» حكى ذلك فيما [إذا]"'' ثبت النكاح بشهادتهماء ثم ظهر 
فسقهماء وقال: إنه لا ينتقض بمجرد ظهور فسقهم : 

قال: ومتى نقض الحكم, فإن كان المحكوم به إتلانا لالص سمي أيكفن 
ند أو عي كما قاله آنو الليت د عيشية الإمام أن الا معن" ا جوع على 
الشهود؛ لأنهم يقولون شهدنا بالحق, ولا على المشهود له؛ لأنه يقول: استوفيت 
حقي؛ فأوجبناه على الحاكم؛ لأنه مفرط في الحكم بشهادة من لا يعلم أهليته للشهادة. 

لكن فى ماله أو فى بيت المال؟ فيه الخلاف السابق؛ كذا أطلقه العراقيون» 
بالفازردي: وظاهر النص في «المختصر» هناء وف حد الخمر: الأول. 

وفي «النهاية» في باب حد الخمر: أنه ينظر: 

إن تناه في النقصين ودرك ترتيب الخصومة والعام وبا مابور به من 
البحث والتفتيش”' "4 فالفيماة عله فرلة واعينا: 

وأبدى ترددا فى وجوب القصاص مما قاله الأصحاب فيما إذا قتل مسلما في 
دار الإسلام على زي أهل الشركء فإنه تجب ديته» وفي وجوب القصاص قولان. 

قال: وقيام الشهادة وصورتها لا ينقص عن زي مشرك في دار الإسلام» وإن 
بحث عن أحوال الشهود. ولم يظهر منه تقصير في العادة» فهل يجب الضمان 
على عاقلته» أو في بيت المال؟ فيه الخلاف المشهور. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتقدم الحاكم بالاقتصاص إلى ولي الدم, أو إلى غيره. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: إن تقدم به الحاكم إلى ولي الدم» كان الضمان 
على الولي. 

وإن تقدم به إلى غيره» كان الضمان على الحاكم. 

قال الماوردي: وهو خطأ من وجهين: 

أحدهما : أنه أخره في الحالين. 

والخاقن: ند 1ل يضمنه مباشرة إذا كان غير ولى مع عدم 
استحقاقه. فأولى ألا يضمنه وليه مع جواز استحقاقه. 


00 سقط في أ. (0 في ص: إنما. 
فر في ص: التفسير. 


٠‏ جو١‏ كتاب الشهادات 


ثم إذا غرم الإمام» أو عاقلته» فهل لهم الرجوع على الشهود بشيء؟ 

الذي أطلقه العراقيون: أنه لا رجوع عليهم. 

وقال الإمام وغيره: إنه ينظر: 

فإن كان الغرم- لأجل كون الشاهدين عبدينء أو كافرين - ففي الرجوع 
عليهم وجهان”''. حكاهما البغوي أيضا فيما لو بانا امرأتين: 

الظاهر من المذهب منهما الرجوع لأنهم تعرضوا لمنصب [ليسوا من أهل. 
ونحن نقول: من ليس من أهل الشهادة» وعلم ذلك من نفسهء فليس]”" له أن 
يتعرض لإقامتها وإن كان صادقا. 

وأشبه أصل بما نحن فيه الغرم الذي يثبت على الغرور في قيمة الولد مع 
ثبوت حق الرجوع على الغار؛ وأصل الشهادة أقوى في هذا المعنى؛ لأنها تحمل 
القاضي حمل اضطرارء والمغرور مستبيح لا ضرورة به. 

والذي رواه بعض المحققين: أنه لا رجوع عليهم؛ لأن القاضي أتى من تقصير 
خفي في البحث؛ فارتبط الضمان بجهته وانحصرء وليس كالغار والمغرور؛ فإن 
الشرع لم يلزم المغرور البحثء بل جعل له الجريان على ظاهر الحال؛ وليس””" 
كذلك القاضي؛ [لأنه يلزمه]”'' التناهي في البحثء فإذا وقع ذلك دل على ترك 
بعض البحث. 

وإن كان الغرم لأجل كون الشهود فساقاء فالذي قال القاضي الحسين في باب 
حد الخمر: إنه لا يرجع عليهم قولا واحدا [و]””' قال في «التهذيب:»: إن كانوا 
فساقا سرّاء لا يرجع عليهم» وإن كانوا معلنين بالفسق» فوجهان. 

وقد حكى القاضي الحسين هذا - أيضا- قبيل باب الشهادة على الوصية. 

وقال الإمام في باب حد الخمر: إن كان ما رآه القاضي فسقا مجتهدا [فيه]”2, 
فلا رجوع عليهم قولا واحدا؛ فإنه مصر على شهادته» وعلى أنه من أهل الشهادة. 

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن الفسق المجتهد [فيه]”"' لا ينقض القاضي الحكم به 
- كما حكيناه - فكيف: يحسن هذا التفصيل» وإن كاق اما فسق به منما:يوجب 


00( ورد بالأصل: وجهين وهو خطأء والصواب ما أثبتاه. 
(؟) سقط في أ. 9) فى أ: ولا. (:) فى أ: فإنه ألزمه. 


#1 ا١ةج‎ 


م 


عبيدا. 

ويجوز ألا يرجع عليهم أصلا - كما أطلقه الأصحاب - لأن الفاسق مأمور 
بكتمان فسقه» والعبد والكافر مأموران بإظهار حالهما. 

ويجوز أن يقال: إن كان متعيرًا بالفسق» مكاتما له» فلا رجوع. 

وإن كان معلنا بالفسقء غير مبال به فهو كالرقيق» وهو يقرب مما إذا شهد 
المعلن بالفسق» فردت شهادته» ثم أعادها بعد توبته» هل تقبل؟ 

وقد أقام الغزالي هذه الاحتمالات وجوها. 

وقد قال الإمام هاهنا بعد [أن أبدى] ' احتمالا في الرجوع عليهم: وهذا 
الذي ذكرناه احتمال» وليس بمذهب. والذي اتفق عليه الأصحاب: أنه لا رجوع 
على الفاسق. 
التفريع : 

إن قلنا بعدم الرجوع على من ذكرناه» فلا كلام. 

وإن قلنا به» فلا شك*' [في1' أن الكافر والفاسق يرجع عليه عند الغرم في 
الحال» وفى العبد وجهان فى «النهاية»)» و«تعليق» القاضى: 

روي رحو اراتيف الس ' 

والثاني: يتعلق برقبته؛ لأن''' هذا غرم يلزم'' بغير رضا من له الحق. 

قال الإمام: وهذا متجهء لكنه غريبء عديم النظير» من جهة أنه جناية قولية» 
ليس فيها اضطرار محققء وإنما الأمر مظنونء» وهذا أخذه من قول القاضي في 
الحدود: ولا توؤخذ جناية قولية يتعلق الأرش فيها برقبته إلا هذه. 

ولو بان كون الشهود مراهقين» وقد يفرض التباس ذلك بأحوال تعرض من 
بقول الوجهء وطول القامة» وغيرها من الصفات. 

قال الإمام في باب حد الخمر: لم يتعرض”* الأصحاب لهذه الصورة» 
والمفهوم من فحوى””' كلامهم أن لا رجوع؛ إذ لا قول لهمء بخلاف الكفار 


)١(‏ في أ: المفسق. (5) في أ: يقبل. (0) في أ: ملتزم. 
(0) في أ: يكونوا. (5) سقط في ص. (8) في ص: يتعلق. 


(9) في ص: إبداء. (5) في أ: فإن. (9) في أ: مجرى. 


دكن جو١‏ كتاب الشهادات 


والعبيد؛ وهذا ما ادعى القاضي الحسين هنا: أنه ظاهر المذهب, والأصح. 

وقال الإمام هنا: إنه الذي قطع به الأصحاب في الطرق. 

ثم قال القاضي هناء وفي باب حد الخمر: ويحتمل أن يقال: يتعلق الضمان 
بهم إذا علقنا الضمان برقبة العبد؛ لأننا نجعله كالجناية الحسية» والمراهق يلزمه 


الضمان بالفعل. 
وقد حكى الإمام هنا عن شيخه رواية خلاف فى المسألة» ثم قال: وهذا لا 
أعتد نه 


فرع: هل يجب على المزكيين الغرم» وتتوجه''' مطالبة المستحق عليهم؟ 

قال القاضي الحسين في اكتساب الحدود: إن كان الرد لأجل الفسق. فلا؛ لأنه 
مجتهد فيه. وإن كان لأجل الرق والكفر» فنعم. 

وقال: إنه حكى عن أبى ثور أنه قال: سألت أبا عيد الله عن هذه المسألة. 
فقال: الذية 'على العافلة» وعلى اللتركيين التعزير. .وان الققال قال: آنا التعزيرة 
فإنما يجب إذا تعمداء أما إذا قالا: أخطأنا فلاء وأما الضمان فواجب سواء تعمدا 
أو أخطا. 

وقال هاهنا: إنه هل يجب عليهم الغرم, أم لا؟ فذكرنا فيه وجهين» سواء 
تعمدوا أو أخطئواء فإن قلنا: يجب فيجب عليهم النصف. وعلى القاضي النصف. 

والمذكور منهما في «التهذيب»: عدم الوجوبء وهو ظاهر النص في 
«المختصر). 

وقال في «البحر»: إن القاضي أبا الطيب ذكر في كتاب الحدود عن القاضي 
أبي حامد: أنه ذكر أن القاضي يرجع بما غرم على المزكيين؛ لأن شهادتهم هي 
السبب في الضمان؛ فيستقر عليهم. قال الروياني: وهذا أصح عندي. 

قال: وإن كان مالاء فإن كان باقياء رده إلى المحكوم عليه؛ لظهور بقاء ملكه 
أو يده. 

قال في «الحاوي»: لكن بعد يمينه على إنكاره. 

وهكذا حكم الأجرة إن كان لمثله أجرة؛ كالدار. 

فإن طلب المشهود عليه إعادة الدار إلى يده؛ ليحلف بعد ردها إليه» وجب 


)١(‏ في أ: وتتجه. 
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على الحاكم أن يرفع عنها يد المشهود له؛ لبطلان بينته» ولا يأمر بردها على 
المشهود عليه؛ لأن أمره حكم له بالاستحقاقء ولا يمنعه منها؛ لأن ديا 
حكم عليه بإبطال الاستحقاق. ويخلى بينه وبينها من غير حكم بات. 

وفى «تعليق» القاضى الحسين فيما إذا نقضه لأجل فسق الشهود: أن المراوزة 
قالوا: لا تنزع العين من يد المشهود له. والغرامة تجب على القاضي في ماله» أو 
في بيت المال؟ ثم بعدما غرم هل يرجع على الشهود؟ فيه ما ذكرناه. 

قال: وإن كان تالفاء ضمنه المحكوم له. أي: ولا يضمنه الحاكم؛ كما قاله أبو 
الطيب؛ لأنه حصل في يده بغير استحقاقء والمال يضمن باليد وإن لم تكن 
متعدية؛ [دليله العارية]]'' ؛ وبهذا فارق ما لو كان المحكوم به قتلاء أو قطعاء 
ونحوهما؛ حيث لا يطالب المشهود له بضمانه؛ لأنه لا يضمن باليد» وإنما يضمن 
بالإتلاف على وجه العدوان» وتمكين الحاكم إياه من الإتلاف أخرج”'' إتلافه عن 
أن يكون إتلافا بغير حق؛ فلم يلزمه الضمان. 

وعن الشيخ أبي حاتم'" القزويني رواية وجه فيما إذا كان التلف بآفة سماوية: 
أنه لا يلزمه الضمانء» والمشهور الأول. 

قال: فإن كان معسراء ضمنه الحاكم. أي: أداه الحاكم عنه من بيت المال 
المرصد للمصالح؛ على سبيل القرضء [لأن ذلك منها. 

قال: ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر؛ لأن هذا شأن القرض] ' ولفظ 
القاضي أبي الطيب والبندنيجي في إيراد المسألة كلفظ الشيخ سواء. 

وما ذكرته”' من التقييد هو نفس ما صرح به الماوردي. 

لكن في «البحر»: أن أصحابنا قالوا: الحاكم يضمنه في حالة إعساره» وهل 
يكون فى بيت المال أو فى ماله؟ فيه الخلاف السابق» يعنى: فى الكفارة» لا في 
الايق وله مسر ناهنا؛ انه نحت علي الحافلةة لآنيا :ا عمل العال كنا لا 
تتحمل الكفارة» وما قاله في «البحر) هو في «الشامل». وفي «تعليق») القاضي 
الحسين عند تعذر أخذ القيمة من المحكوم له إن قلنا: إن الدية تجب على عاقلة 


(0) سقط في أ. () سقط فى أ. 
زفهة في أ: إخراج. )0( في ص: ذكر. 


:1م حدة ١‏ كتابت الشهادات 


الإمام إذا كان المحكوم به قتلاء ونحوه؛ فالغرم في ماله. وهل يرجع به على 
الشهود؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا. 

وما ذكره الشيخ أميل إلى كلام الماوردي؛ لأنه لو كان يضمن ذلك في ماله 
لما اختص ذلك بحالة الإعسار. 

ولو كان المحكوم به طلاقاء جمع بين الزوجين فيه بعد يمين الزوج المنكر. 

ولو كان المحكوم به عتقاء والمعتق باق» حكم برقه على ملك سيده. ويملك 
أكسابه بعد يمين السيد في إنكاره العتق. 

ولا يجوز [التمكين]”' من الزوجة والعبد إلا بعد اليمين؛ لما فيهما من 
حقوق الله تعالى؛ بخلاف ما إذا كان المحكوم به دارا؛ كذا قاله الماوردي. 

والقاضي أبو الطيب» وغيره لم يشترطوا في رد الزوجة والعبد يمينا. 

ولو اتفق موت العبد المحكوم بعتقه قبل رجوعه للمالك» فقيمتة على الحاكم. 
هل تجب في ماله أو في بيت المال؟ فيها الخلاف؛ قاله في [«الشامل». 
و«البحر»] 7" 
وقد نجز شرح مسائل الباب. ولنختمه بفروع تتعلق به. 

أحدها: إذا شهد رجل وعشر نسوة في مالء ثم رجعوا - فالذي حكاه 
الماوردي هناء وتبعه المصنف: أنه يجب على الرجل سدس الغرمء وعلى النسوة 
خمسة أسداسه. على كل واحدة نصف سدسه؛ وهذا ما حكاه فى باب حد الزنى 
عن البغداديين من أصحابناء والشيخ حامد. ْ 

ولم يحك ابن الصباغ والبندنيجي سواه. [و]7" قال القاضي أبو الطيب: إنه لا 
يختلف المذهب فيه. 

وعن ابن سريج: أنه يجب على الرجل نصف الغرم؛ لأنه نصف البينة» وعلى 
كل امرأة نصف عشر الغرم؛ لأنها عشر نصف البينة؛ وهذا ما حكاه القاضي 
الحسين في باب حد الزنى لا غير؛ لأنهن وإن كثرن مع الرجل الواحد قمن مقام 
رجل آخر؛ بدليل أنهن لو انفردن لم يحكم بشهادتهنء وقد ادعى هاهنا أنه ظاهر 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في ص: البحر والشامل. ١‏ (”") سقط في أ. 
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المذهب» ثم صححه. وتبعه البغوي. والإمام, ويحكى عن اختيار القفال والشيخ 
أبي علي. 

الفرع الثاني : إذا شهد رجلان وامرأة» ثم رجعواء قال القاضي الحسين في 
كتاب الحدود: ليس على المرأة شيء؛ وعلى الرجل الغرمء وهو موافق لما قاله 
الماوردي فيما إذا شهد أربعة رجال وامرأة فرجع رجلان والمرأة: أنه لا يجب 
على المرأة شيء؛ ويجب على الرجلين. 

وقد قال القاضي هاهنا: إنه يجب عليها الخمس. 

الفرع الثالث: إذا شهد رجلان وعشر نسوة:» ثم رجعوا ففيما''' يجب على 
النسوة وجهان. حكاهما القاضي: 

أحدهما: نصف الغرم. 

والثاني : ثلثه. 

الفرع الرابع: إذا شهد أربع نسوة ورجل في الرضاعء ثم رجعواء قال القاضي 
الحسين هنا: الأصح من المذهب أن الرجل هنا كالمرأتين. 

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه الشطر. 

الفرع الخامس : إذا ادعى رجل أربعمائة» فشهد له شاهد بماثة» وآخر بمائتين» 
وثالث بثلاثمائة» ورابع بأربعماثة» فالثابت له بالبينة ثلاثمائة» فإذا رجعواء غرموا 

الثلاثمائة مائة: 

على الأول منها: خمسة وعشرون؛ لأن الشاهد بالمائة الأولى أربعة» وهو 
أحدهم. 

وعلى الثاني منها: ثمانية وخمسون وثلث: خمسة وعشرون نصيبه من المائة 
الأولى» وثلاثة وثلاثون وثلث نصيبه من المائة الثانية؛ لأنها ثبتت بقول ثلاثة 
و2 هو أحدهم. 

وعلى كل من الثالث والرابع مائة وثمانية وثلث نصيبه من المائة الأولى 
والثانية ثمانية وخمسون وثلثء. ونصيبه من المائة الثالثة خمسون؛ لأنها ثبتت 
بقولهماء وبذلك تكمل ثلاثمائة”". 

وإن حلف المدعي مع الشاهد الرابع على المائة الأخرىء انبنى تغريم الشاهد 


)١(‏ في أ: فيما. (؟) سقط فى ص. () فى أ: الماثة. 


حل جو ١‏ كتاب الشهادات 


لها على أن الحكم وقع بالشهادة فقطء أو باليمين فقطء أو بهما؟ 

فإن قلنا: بالشهادة فقط غرمها الرابع :. 

وإن قلنا: باليمين فقط» فلا غرم لأجلها على الشاهد. 

وإن قلنا بهما: غرم منها خمسين. 

[الفرع السادس]: إذا شهد ثلاثة على رجل بثلاثين درهماء فرجع أحدهما عن 
عشرة» وثان عن عشرينء والثالث عن الثلاثين00) 
أن النصاب إذا كان باقيا بعد الرجوع. لا يغرم.الراجع شيئاء فلا يغرم هنا الثالث 
شيئا من العشرة الثالثة؛ لأن بها شاهدين: الأول والثاني» ويغرم الأول ثلاثة وثلثا: 
نصيبه من العشرة الأولى؛ لأنهم رجعوا عنهاء وهم ثلاثة» ولا شيء عليه غير 
ذلك. 

وأما الآخران فعليهما من العشرة الأولى مثلا ما غرم. 

وأما العشرة الثانية» فعلى رأي ابن سريج يلزمهما نصفهاء وهو خمسة؛ فيكمل 
على كل واحد منهما خمسة ونصف وثلث.. 

وعلى رأي المزني يلزمهما ثلثاها؛ --005 ثلاثة وقد رجع ان اثنان؟ 
ا ا 

وعلى رأي المزني يلزمهما ثلثاهما؛ لأنها ث: ثبتت بقول. ثلاثة» وقد رجع اثنان؛ 
فكما فلن راتعد سن وثاان) فتكو نشل لوقه الأول جملة ما يغرم: خمسة 
عشر درهما. وعلى الوجه الثانى: ستة عشر وثلثان. 

وإن قلنا بأن الراجع يغرم وإن بقي النصابء غرم الثالث زيادة على ذلك ثلاثة 
وثلث؛ لأن العشرة [الثالثة]"' ثبتت بقول الثلاثة» وقد رجع هو لا غير» ونصيبه 
منها ثلاثة وثلث» وبذلك يكمل الغرم عشرين. 


6 في أ: ثلاثين. (؟) سقط في ص 


باب الإقرار 


الإقرار - في اللسان -: الإثبات» من قولهم: قر الشيء يقر قراراء إذا ثبت 
وأقررته» وقررته: إذا أكسبته القرار وأئبنّه. 

والتقرير - في الكلام - بمعنى: الإيضاح» راجع إلى إثبات البو المقصود 

والإقرار في الأحكام: إخبار عن وجوب حق بسبب سابق على الإخبار» وليس 
هو إنشاء وافتتاح إثبات» وسمي: إقرارا؛ لأنه به يظهر الحقء ويقره في محله. 

قال القاضي الحسين: وهذا شامل للإقرار على نفسهء وعلى غيره. 

وفي «الحاوي): أن حقيقة الإقرار: الإخبار بحق [عليهء وحقيقة الشهادة الإخبار 
بحق على]'2 غيرة"'» فاجتمعا من حيث [إن كل واحد إخبار بحق» وافترقا من 
حيف 1 إن الحق في الإقرار عليه» والحق في الشهادة على غيرهء ولأجل هذا 
ذكر الشيخ باب الإقرار تلو كتابٍ الشهادات. 70 0 

ولأجل ما ذكرناه من حقيقة الإقرار قال الأصحاب: يستحيل في وضع الإقرار 
تقذير امتداد ملك المقر إلى وقت الإقرار؛ فإنه لو كان كذلكء. لكان كاذيّاء حتى 
قالوا: لو شهدت بينة على أن فلانًا أقر بأن الدار التى فى ملكه لفلان» وكانت 
طلكة إلى أن أقن بهاء كانت الشتهادة باطلة؟ ناته مننائضة. وكذلك لى قال الدقر: 
داري هذه لفلان» أو ثوبي المملوك لي لفلان» كان باطلا؛ للتناقض وسيكون لنا 
عودة لشيء يتعلق بذلك عند الكلام في قوله: له علىّ ألف قضيتهاء » إن شاء الله 
8 

ثم الأصل في كون الإقرار حجة قبل الإجماع من الكتاب آيات منها: قوله 
تعالى: م9 كُروأ دمن بألْتِسَط سْبَدَ1 يِه وَلَوَ ع أنفْسكٌ» [النساء: 6 11]. 

قال المفسّرون: والشهادة على النفس: الإقرار عليها. 


وقوله تعالى: #أتّإن كن ألَدِى عَلْيَهِ الْحَقَّ سَفِيِهًا أَوَ صَعِيعًا أَوَ لا يسْتَطِيمُ أن يُعِلَّ 
)١(‏ سقط في ص. 9 في اخيره (0) سقط في ص. 


1 اجو كتاب الشهادات 


هو هَلَمْمْلِلٌ وليه صنل [ال [البقرة: 747] ومعناه: فليقر وليه بالحق غير زائد ولا 
ناقصء وهو العدل؛ فدلت الآية بمنطوقها على صحة إقرار الولي» وعلى جواز 
إقرار الرشيد من وجهين: 
أحدهما: من طريق دليل الخطاب؛ لأنه قال: تن كن الَذِى عليه 
لْحَقُّ ...»© [البقرة: 147] إلى آخرها؛ فدل على أنه إذا استطاع هو فإنه يملك 
دون غيره. 
والثاني : من طريق فحوى الخطاب؛ فإن الولي إذا جاز إقراره؛ فالرشيد أولى 
بذلك. فإنه يتصرف بما له فيه حظء وبما لا حظ له فيه» ولا يصح تصرف الولي 
إلا بما فيه حظ للمولى عليه. 
والفرق بين الفحوى وغيره - كما قال الماوردي في كتاب الأقضية-: أن 
الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه؛ كما ذكرنا. 
ولحن القول الذي هو دليل الخطاب: مالعا ماه 
ومن السنة: ما روي أنه - عليه السلام - قال: «قُونُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِك»”". 
وقال يكلله: «وَاغْرٌ يا أده نَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاه”". 
وروي أنه رجم ماعرًا بإقرارهء وكذا الغامدية. 
ولأن الإقرار أبعد عن التهمة من الشهادة؛ ولذلك إن الحاكم يبدأ بالسؤال عن 
الإقرار قبل الشهادة» فيقول للمدعى عليه: ما تقول؟ فإن أنكرء سأل المدعيء» فقال 
له: ألك بينة؟ وإذا” "' كان أبعد عن التهمة» كان أقوى في الحجة. 
قال القاضي أبو الطيب: ويؤيد ذلك: أنه لو شهد شاهدان للمدعيء ثم أقر 
المدعى عليه؛ بطلت الشهادة» وكان الحكم للإقرار دونها. 
قال - [رحمه الله تعالى]”'' - من لم يحجر عليه يجوز إقراره» أي: رجلا 
)01( ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص (7/ )١715‏ وقال: رويناه في جزء من حديث أبي علي ابن 
شاذان عن أبي عمرو بن السماك من حديث علي بن الحسين بن علي عن جده علي بن أبي 
طالب قال: ضممت إلي سلاح النبي يله فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها (صل من قطعك 
وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك» . قال ابن الرفعة في المطلب ليس فيه 
إلا الانقطاع إلا أنه يقوى بالآية وفيما قال نظر لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي وقد 
ضعفه ابن المديني وغيره. اه. 
(0) تقدم. (9) في أ: وإن. (؟) سقط في ص. 


باب الإقرار :1 ونم 


نزاع فيهء ولا يدخل في هذا النائم؛ فإنه محجور عليه كما ذكرناه في الحجرء وهو 
ممن لم يصح إقراره؛ كما صرح به أبو الطيب» وكذا السكران بمحرم لا يدخل 
فيه على رأي تقدم ذكره في كتاب الطلاق دون السكران بمباح؛ فإنه في حكم 
المجنون بل خلاف؛ فلا يدخل جزمًا. 

نعم» يدخل فيه المكره؛ فإنه غير محجور عليه» ولا يصح إقراره. 

فإن قلت: الإكراه مانع من الصحة. والأصل في الموانع العدم؛ ولهذا لم 
يشترط بعض الجدليين الاحتراز عنها في الدعوى كما قدمنا ذكره في أول البيع» 
ويعضده أن المشهور سماع الشهادة على الإقرار من غير اشتراط تعرض الشهود 
للطواعية. 

قلت: فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن المشهور - أيضا-: عدم اشتراط تعرض الشاهد لذكر البلوغ 
والعقلء وإن كانا شرطينء وإنما المأخذ أن الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار 
الصحيح؛ ولذلك استوى المانع والشرط في عدم اشتراط التصريح بذكره. على 
أن في مجهول الحرية والرق قولا رواه صاحب التقريب: أنه يشترط في الشهادة 
عليه التعرض لذكر الحرية» وامتنع بعضهم من تخريجه في سائر الصفات 
المعتبرة» وبعضهم خرجه فيها. 

قال الإمام: والقياس التسوية والمذهب الاكتفاء بالإطلاق» نعم للقاضي أن 
يسأله عن الصفات المعتبرة» فإن امتنع» قال القاضي: إن كان امتناعه لا يورث 
القاضي ريبة» أمضى شهادته. وإن ارتاب توقف. 

وظاهر هذا - كما قال الإمام -: أن الشاهد لا يلزمه أن يفصل وإن استفصله 
القاضي إذا علم القاضي أنه لا يشهد إلا على بصيرة» كما لا يلزمه أن يذكر مكان 
الإقرار وزمانه بلا خلاف. 

وقيل: يجب عليه أن يفصل إذا استفصلء والفرق بين ذلك وبين [الزمان 
والمكان] ”47 أن الجهل بالمكان والزمان لا يقدح في الشهادة» والجهل بالشرائط 
يقدح» وقد ذكرت في باب صفة القضاء شيئا يتعلق بذلك. 


)١(‏ في ص: المكان والزمان. 


.0 جو١‏ كتاب الشهادات 


الثاني: أن السفهء والرق» والفلسء, وكذا المرض - على أحد القولين في 
الإقرار للوارث - موانع أيضاء وقد بين الشيخ حكمهاء لكن قد يقال في الجواب: 
إن المتصف بمانع مما ذكرناه غير الإكراه من إقراره ما يصح.ء ومنه ما لا يصح؛ 
كما سيأتي» وللاجتهاد فيه مجال؛ فهو مما يغمض الكلام فيه؛ [فلذلك احتاج إلى 
بيان حكمه» وإقرار المكره باطل مطلقاء مدرك ببداهة العقول]!''؛ فلذلك أغفله. 

تنبيه : كلام الشيخ يفهم أن البالغ السفيه إذا لم يتصل به حجر وال: أنه يجوز 
إقراره» وهو ما صرح به الماوردي». وقال: إنه لا فرق في قبول إقراره بين المال 
والبدن جميعاء وأنه في الإقرار كالرشيدء وهذا ما حكيناه في باب الحجر وجها 
عن رواية الشيخ أبي علي وغيره عن بعض الأصحاب في صحة تصرفات 
المهمل. 

فإن قلت: هو الذي يقتضيه كلام القاضي أ الطيب وابن الصباغ؛ وغيرهما 
- أيضا - حيث قالوا: لا فرق بين أن يكون المقر عدلا أو فاسقا؛ إذا لم يكن 
محجورًا عليه حتى قال أبو الطيب: إنه لا خلاف فيه. 

قلت: يجوز أن يحمل كلامهم على من طرأ عليه الفسق» ولم يتصل به حجر؛ 
فإنه لا خلاف عندهم في عدم عود الحجر بنفسه كما تقدم. 

قال: ومن حجر [عليه]'"'؛ لصغر أو جنونء لا يصح إقراره؛ للخبر المشهور 
وبه استدل أبو الطيب على عدم صحة إقرار النائم - أيضا - لأن رفع القلم 
يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وغيره: أنه يصح إقرار الصبي المميز بالتدبير 
والوصية؛ إذا قلنا بصحتهما منهاء ولم يورد المحاملى في الباب''" غيره. 

وقضية ذلك: أن يطرد في إقراره بالإسلام إذا صححناه”' منه - أيضا - وهو 
مقتضى ما ذكروه'”' من القاعدة - أيضا - [في]'' أن من قدر على إنشاء شيء؛ 
قدر على الإقرار بهء ومن لا فلاء وقد ذكرنا ما لعله يستثنى من ذلك في كتاب 
النكاح. 

قال ابن يونس: واعلم أنه قد استثنى مع ذلك أيضا ما إذا أقر بالبلوغ بالاحتلام 


000 سقط في أ. إهرة فى أ: اللباب. )2( في ص: ذكره. 
إفهة سقط في أ. 05 في أ: صححه. 6 سقط في أ. 


باب الإقرار جه ١‏ حيرض 


في مدة الإمكان؛ فإنه يقبل إقراره من غير يمين» وهذا أخذه - والله أعلم- من 
قوله في #الونسيظ): أهنا اضيا والجاون7 فيقتضيان حجرًا مطلقا عن سائر 
الأقارير. 

نعم: لو أقر الصبي بالتدبير والوصية قبل؛ إن جعلناه من أهلهماء ولو قال: 
بلغت بالاحتلام صدق؛ فإنه يفهم أن الأمرين مستدركان مما ذكرناه» ولولا ما في 
«الوجيز) لأمكن أن يجعل قوله: «ولو قال بلغت بالاحتلام» كلاما مستأنفاء لا 
مستدركاء لكنه في «الوجيز لم يستدرك ب«نعم» إلا قبول قوله في البلوغ» وقد 
استدرك «الرافعي» عليه ذلك. فقال: المفهوم من الإقرار الإخبار عن ثبوت حق 
عليه للغير» ونفس البلوغ لبس كذلكء ولهذا يطالب مدعى البلوغ بالبينة» والمقر 
لا [يكلف بالبيئة]!'"» ولا اليمين. 

نعم من قال: أنا بالغ» فقد اعترف بثبوت الحقوق المنوطة بالبلوغ» فهو من 
هذا الوجه يكون متضمنا الإقرار» لا أن نفسه إقرار» وبتقدير كونه إقرارا فليس 
ذلك بإقرار صبي؛ لأنه إذا قال: أنا بالغ» يحكم ببلوغه سابقا على قوله؛ فلا يكون 
إقراره إقرار صبي حتى يحتاج إلى الاستدراك. 

قال: فإن أقرء ثم ادعى أنه غير بالغ - أي: في محل الإمكان - فالقول قوله؛ 
لآن الأصل عدم البلوغ. 

قال: من غير يمين؛ لأن حلفه يثبت صباه» وإذا ثبت كونه صبياء لم يصح 
يمينه؛ فكان في تحليفه إبطال تحليفه؛ فلم يحلف. 

قال: وعلى المدعي البينة” - أي: إذا أراد إثبات ذلك - لأنه ادعى ما يمكن 
إقامة البينة عليه بالامل عدمه؛ فكان عليه إقامة البينة؛ كما لو ادعى عليه مالًا. 

وتشهد البيئة - كما قال أبو الطيب - باستكمال خمسة عشر سنة» أو بمشاهدة 
الإنزال» أو على إقراره بالبلوغ. 

قلت: أو على الإنبات؛ إن جعلناه بلوغًا فى حقه. 

نعمة لو ادعى أنه استعجل ذلك بالمعالجة» ققد قال ابن الصباغ .وغيرة في 
باب النكول ورد اليمين: إن من سبى من أولاد الكفارء وكان قد أنبت» فادعى أنه 
تداوى لذلك؛ وأنه غير بالغ - فالقول قوله مع يمينه. 


)١(‏ في أ: المجنون. (؟) في أ: يكلفه البينة. 0 زاد في التنبيه: أنه بالغ. 


فض جو١‏ كتاب الشهادات 


وقال القاضى فى «الفتاوى): إنه أحد قولى الشافعىء ويشبه أن يكون هنا 
كذلك» و و لو ا ١‏ 

وقد حكى القاضي ف فى «الفتاوى» فيما إذا ادعى مالا من جهة صبي؛ فقال 
المدعى عليه: من يدعي من جهته بالغ: فقال القيم: احلف أنك لا تعلم أنه 
صغيرء فلم يحلف- أن الولي لا يحلف. وهل يحلف الصبيء فيقول: والله إن 
صغير؟ فيه وجهان؛ بناء على القولين في الأسير. 

ولو انتهى من أنكر كونه بالغا بعد إقراره إلى حالة يتحقق بلوغه فيهاء ورام 
خصمه تحليفه على أنه كان حين الإقرار صبياء فهل له ذلك؟ الذي يظهر إلحاقه 
بمن ادعى البلوغ بالاحتلام؛ فإنه لا يحلف على المشهور وإن كان في خصومة 
كما تقدم في باب الحجر. 

وإذا انتهى إلى حالة يتحقق بلوغه فيها لا يحلف أيضا: إنه''' كان بالغا حينتذ 
على الظاهر؛ كما قاله الإمام؛ لأنا إذا حكمنا بموجب قوله فقد أنهينا الخصومة؛ 
فلا نعود إلى التحليف؛ وبهذا التعليل يحصل لك الفرق بين هذا وبين ما إذا 
حضر شخص الصف ثم ادعى وقت القسمة: أنه كان بالغا وقت الحضورء وأنه 
يستحق السهم؛ فإنه يحلف ويستحق السهم؛ كما قاله ابن الصباغ وغيره في باب 
النكول ورد اليمين. 

فإن قلت: قد حكى ابن الصباغ في كتاب الإقرار: أنه إذا أقر صبي بالبلوغ في 
سن يحتمله. فالقول قوله من غير يمين؛ لأنه لا يتعلق بذلك حق على غيره. 

وإن باع فادعى المشتري أنه صغير» وأن البيع فاسد؛ فينبغي ألا يحلف؛ لآن 
المدعي مقر بأن اليمين لا تستحق عليه لصغره. 

[و]”"' إن ادعى ذلك [بعد بلوغه: أنه كان في حال البيع صغيراء حلف؛ وهذا 
ينبغي أن يجيء مثله هنا؛ بخلاف ما ذكرت. 

قلت: هذا محمول على ما لم يكن قد ادعى ذلك]1” في حالة الشك في 
بلوغه. فَإِنّي أَسَلْم مثله هنا؛ لفقد العلة التي أشار إليها الإمام» وقد صرح الإمام 
بذلك في مسألة الإقراره وحكى في كتاب اللعان شيئا يمس بما نحن فيه. 
ولفد كرو إن أن من ادعى أنه 0 وقبل قوله. لو عاد وادعى أنه بالغ» وأنه 


)١(‏ في أ: إن. () سقط في أ. (9) سقط في أ. 


باب الإقرار جو١‏ وف 


كذب فيما مضى - قبل قوله أيضا. 

وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه لا يقبل ذلك منه. 

ووجه القبول: أن يدعي أنه بلغ بعد هذا. 

فرع: من عرف حال جنون 5(" إفاقة» ثم ادعى أن الإقرار [منه1”' كان في 
حال جنونهء وقال المقر له: بل فى حال إفاقته» فمن المقبول قوله منهما؟ فيه 
وجهان في «الحاوي», وقد حكى الغزالي مثلهما قبل كتاب الصداق فيما إذا زوج 
الشخص أمتهء ثم قال زوجتهاء وكنت صغيرًا أو مجنوناء وقد عهد له حالة 
جنون: 

أحدهما: أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء تلك الحالة. 

والثانى: لا؛ لأنه اعترف بالعقد؛ فيحمل على الصحة؛ فعليه بيئة الإبطال. 

وقد نبتي#الزاففى» الرجوين ف مدالة النكاح إلى نكري أبي أزيده بوآن 
الشيخ أبا علي صحح الثاني» وكذلك غيره» وهو قضية كلام الإمام؛ لأنه رأى 
بناءهما على أن النكاح المعترف به مطلقا يحمل على الصحيح. أم يتناول 
الصحيح والفاسد؟ وقضية هذا البناء" أن يجزم من مسألة الإقرار بألا يقبل قوله؛ 
لأن مطلق الإقرار محمول على الصحيح؛ كما صرح به الإمام. 

وقد جزم الإمام و«الرافعي» في مسألة الإقرار بالقبولء كما جزموا به في 
الصبى. 

ا ادعى المقر أنه كان مكرها على الإقرار» فإن أقام بينة بالإكراه مفصلة لا 

قة» قبلت. وحكم ببطلان الإقرار» وإن كان كانت بينة الإقرار قد شهدت 

بالطواعية» لكن لماذا كان ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لأنها اشتملت على زيادة علم. 

والثاني: لأن بينة الطواعية عارضتها بينة الإكراه؛ فتقابلاء وبقي الطوع مشكلاء 
وإذا ارتبنا في اختلال شرط لم نقض بالشهادة. 

قال الإمام: إنما يتصور ذلك إذا اشتملت الشهادة على الإقرار والشهادة على 
الإخبار على تاريخ واحد. 

وإن لم تقم بينة بنفس الإكراه» بل أقامها على أمارة تدل عليه من حبس أو 


في ال (؟) سقط في أ. (*) في أ: البيان. 


فيضن ج9١‏ كتاب الشهادات 
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برسم أو قيد'' من جهة المقر له لا من جهة غيره - ترجح بها جانب المقر في 


دعواه» وكان القول قوله في الإكراه'" مع يمينه إن'" لم تكن بينة الإقرار قد 
شهدت بالطواعية: أما إذا شهدت بهاء قال الإمام: فلا تعارضها الأمارات؛ لأنها 
أبدَا مقامة على ضد الأمارات الظاهرة؛ ولذلك تقع في جنبة المدعي» والظاهر مع 
المدعى عليه. 

وإن فقد ذلك» ووقعت الشهادة بالإقرار مطلقة» فالقول قول المقر [له]”* مع 
اليمين؛ لأن الأصل عدم الإكراه. 

وفي «الحاوي»: أن الشيخ أبا حامد قال: القول قول المقر»ء وليس بصحيح. 

قال: ومن حجر عليه لسفه. [لا يجوز]”*' إقراره بالمال'''؛ لأن قبوله يسقط 
معنى الحجرء واتباعه به يبطل تأثيره في حفظ ماله. 

وقيل: إنه يقبل إذا أسنده إلى إتلاف». أو جناية توجبه؛ لأنه يقدر على إنشاء 
ذلك وإن كان محرما؛ كذا حكاه الإمام عن رواية العراقيين في كتاب القسامة قبل 
باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمهء والصحيح الأولء» وعليه فرعان: 

[أحدهما: ” إذا أسند السبب إلى ما قبل الحجر عليه» فالمذهب عدم القبول 
- أيضا - وفيه وجه أنه يقبل مخرج من قبول إقرار المفلس بدين أسنده إلى ما 
قبل الحجرء حتى يضارب المقر له الغرماء بدينه. 

الثانى: إذا انفك [الحجر عنه]”*» هل يطالب به؟ الذي أطلقه الأكثرون: أنه 
له يطالب؟ لاد ذكر قالامون العلة القاقة »ويه غلنه فيها يله :وين لهال إذا 
كان عن إتلافء أو جناية وفاة. 

وقال أبو الطيب فى كتاب القسامة: المذهب أنه لا يطالب به» كما لو أسند 
الك إل سال 7 

وقال أبو إسحاق: إنه يطالب به؛ لأن الغرم ثبت بغير رضا من له الحقء 
بخلاف ثمن المبيع ونحوه إذا أقر به» وفك الحجر عنه؛ فإنه لا يطالب به؛ للزومه 
برضا من له الحقء فهو المسلط على الإتلاف. 


)١(‏ في أ: بقيد. (5) سقط في أ. (10) سقط في ص. 
(؟) في أ: الإقرار. (5) في التنبيه: لم يجز. (8) في ص: عنه الحجر. 
م في أ: وإن. (5) في التنبيه: في المال. 


باب الإقرار جه١‏ قفن 


قال: وهذا ليمن بشىء» ولم يذكر الماوردي غيره» وقال: إن الإتللاف لو اقتضى 
إثبات الدين مؤجلا؛ لكونه قتل خطأء فهل يثبت ابتداء الأجل من وقت الإقرار 
أو من وقت فك الحجر؟ فيه وجهان, وإن القياس أن يقال: من وقت الفعلء أو 
من وقت فك الحجر. 

[و]”'' قال الإمام: إن ما قاله أبو إسحاق ركيك؛ لأنه لو كان يؤاخذ به إذا 
إذا اشترى شيئاء وأتلفه. فليطلب من ثم. 

قال: ويجوز فى الطلاق. والحد. والقصاص؛ لأنه”"؟ قادر على إنشاء 
الطلاق» وغير متهم في الإقرار بالحد. والقصاص؛ لأن الإنسان مجبول على 
صيانة نفسه عما يؤلمها ويؤذيها مع أنه قادر على إنشاء ذلك حسًا وإن كان 
ممنوعا [منه]0© شرعا. 

نعم» لو عفا مستحق القصاص عنه على مالء قال القاضي أبو الطيب في 
كتاب القسامة: أخذت الدية من مال. 

وقال «الرافعي): الصحيح ثبوت المال؛ لأنه يتعلق باختيار الغير» لا بإقراره. 
وهذا يفهم جريان خلاف في المسألة» ويشبه أن يكون مادته ما سنذكره [فيما إذا 
أقر:العبد بما يوجب القصاص فعفى عنه على مال كما سنذكره]”*؟“ ويؤيده أن 
الأصحاب قالوا فيما إذا أقر بسرقة مال: [إنه]”*' يقبل في القطعء وفي المال 
قولان؛ كالعيد؛ حكاه ابن الصباغ وغيره» وهكذا قال الإمام وغيره: إذا قلنا: لا 
يقبل إقراره بدين الإتلاف. فإن قبلناه فهاهنا أولى» وسنذكر عن الإمام احتمالا في 
منع القطع إذا لم يقبل قوله في المال» وقد رأيت في نسخة من «التهذيب» إلحاق 
إقرار السفيه بالنكاح بإقراره بالطلاق. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه لا يقبل إقراره بالنكاح» وهو الذي أبداه 
الإمام» والغزالي؛ لأنه يتضمن ثبوت مؤن مالية لا ينفك عنهاء وهو لا يقدر على 
الاستقلال به؛ فكذلك لا يقدر على الإقرار به. 


)١(‏ سقط في أ. (:) سقط في أ. 
؟) في ص: أنه. (0) سقط في أ. 


5 جه ١‏ كتاب الشهادات 


نعم: لو فرض الكلام في السفيهة قبل إقرارهاء قال الإمام: لأن المرأة ليست 
محجورا عليها في النكاح إذا كانت ثيبا بالغة» أو بكرا بالغة في حق غير الأب 
والجدء والمرأة الرشيدة لا تستقل بنكاح نفسهاء ثم إقرارها بنكاحها مقبول على 
المذهمب الظاهرء والسفيهة في معنى الرشيدة» وفي هذه احتمال ضعيف عندنا» وسببه 
ضعف قولهاء وتطرق التهمة إليها من جهة خبل عقلهاء سيما فيما يتعلق بالشهوات. 

قال: ومن حجر عليه؛ لفلس. يجوز إقراره بالحد”'' والقصاص؛ لأن ذلك 
يتعلق ببدنه» والحجر لا يشمله. 

ولأنه غير متهم فيه. 

نعمء لو كان ما أقر به سرقة بعد الحجرء قال الإمام: فإن قلنا: ما يتجدد من 
إتلافه» ويقام عليه بينة لا يضارب بهء فهاهنا أولى» وإلا فقولان مرتبان على إقراره 
بإتلاف المال» وهاهنا أولى بالقبول» وقد تقدم أن مذهب العراقيين: أن الجناية» 
والإتلاف من المفلس بعد الحجر يضارب بها الغرماءء» وأن المذهب عند 
المراوزة: عدم المضاربة. 


ولو عفا مستحق القصاص عنه على مالء فقد قال القاضي أبو الطيب وغيره 
في كتاب 0 إذا أقر بالقصاص وعفى عنه على مال» 


ان التفليس عن البغوي: أنه" كينا لو أقر مدق تجتايةه 
وعن غيره القطع بالقبول» وهو موافق لقول القاضي هنا: إنه يثبت المال» 
ويضارات الول به وذكررت ألم عم اسجالاء نليظلب [هه] م 

قال: وفي المال قولان, أي: إذا أسنده إلى ما قبل الجر 

أحدهما : يجوز. أي: ويضارب المقر له به مع الغرماء في الدين» وتسلم له العين. 

والثاني: لا يجوز في ادا 


0 فى التنبيه» أ: فى الحد. (0) سقط فى ص. 

(9) سقط فى أ. 

(5) قوله: ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره بالحد والقصاصء ثم قال ما نصه: وفي المال قولان» 
أي: إذا أسنده إلى ما قبل الحجرء أحدهما: يجوزء أي: ويضارب المقر له به مع الغرماء في 
الدين» ويسلم له العين» والثاني: لا يجوز في الحال. انتهى كلامه. 
وهو صريح في أن المال المقر به عيئًا كان أو ديئًا إذا قلنا بصحة الإقرار به لا بد من إسناده إلى ما قبل ح 


باب الإقرار جا 01 


القولان في هذه الحالة منصوصان كما ذكرن"''' في باب التفليس في 
«المختصرا. 5 الأول - وهو الأصح. ومختار الشافعي؛ كما قال أبو الطيب» 
وابن الصباغ» وغيرهما ثم - القياس على ما لو ثبت ذلك بالبينة» أو أقر المريض 
بدين» فإن المقر له يزاحم غرماء الصحة؛ كما سنذكرهم. 

ووجه الثاني: أن حق الغرماء تعلق”) بما له من المال» وفي مشاركته [لهم]””© 
إضرار بهم. 

وأيضا: فإنه قد يتواطأ المفلس مع المقر له ثم يسترد منه ما يأخذه. 

وقد قال في «الحاوي» هاهنا: إن القولين ينبنيان على اختلاف قوليه في أن 
حجر المفلس يجري مجرى حجر المرضء أو حجر السفه؟ فإن أجريناه مجرى 
حجر المرضء جاز إقراره في الحال. وشارك الغرماءء» وإلا فلا يشارك» ويؤخذ به 
بعد فك الحجر عنه. وإلى هذه الزيادة أشار الشيخ بقوله: «في الحال». لكن قياس 
إلحاقه بالسفيه أن يكون في مطالبته بعد فك الحجر عنه الخلاف السابق في 
مطالية السفيه بعد الرشدء وقد حكيت في باب التفليس عن رواية الإمام والقاضي 
الحسين قولين فيما إذا أقر بعين» ثم فضلت بعد فك الحجرء هل تسلم للمقر 
[له]* آم لا؟ وقلت: إن القياس طرد ذلك في الدين أيضاء وقد أشار إليه في 
«الوسيط» أيضا هاهنا؛ أخذا من قول الإمام هناك*»: إن الأئمة حكوا قولين في 
صحة بيع المفلس عينا من أمواله موقوفًا على التبين في الجديد. فإن كنا نرى 
توقف بيع المفلسء فإقراره أولى بقبول الوقف. 

وإن رددنا إنشاء تصرفه ففي إقراره تردد حينئذ والأظهر في القياس ألا نرده 
بل نقفه؛ فإن الإقرار ليس إنشاء تصرفء وإنما هو إخبارء والمفلس من أهل 
الإخبار» فإن رددنا''؟ قوله فى الحال؛ لحقوق الغرماءء فإذا زالت» فلا يبعد أن 
يؤاخذ المقر الآن بموجب 5 وهذا واضح ورد إقراره عند تقدير زوال حقوق 


- الحجرء فأما تقييد الدين بذلك فصحيح. وأما العين فذهول؛ لأن المقتضي لتقييد الدين إنما هو تقصير 
الذي عامله بخلاف العين, فإنه قد يغصبّها أو يستعيرها أو تودع عنده» ولهذا أطلق الرافعي في العين» 
وفصل في الدين. [أ و]. 

)١(‏ في أ:ذكر. (0) في أ: يتعلق. (0) سقط في ص. 

(4:) سقط في ص. (0) في أ: هنا. 6 في : ردد. 


يف جو١‏ كتاب الشهادات 


الغرماء مشكل في القياس جدًا'". 

أما إذا أسند الإقرار إلى سبب حادث بعد الحجرء فقد تقدم أنه إن أسنده إلى 
معاملة» فلا مضاربة. 

وإن أسنده إلى إتلاف أو جناية» فأصح الطريقين: أنه كما [لو1"' أسند ذلك 
إلى ما قبل الحجر. 

والثاني: أنه كما [لو1" أسنده لمعاملة» وبه جزم الماوردي. 


ولو أطلق الإقرار بالدين» ولم يسنده؛ قال «الرافعي»: فقياس المذهب التنزيل 
على الأول» وجعله كما الاين أسئده إلى ما بعل الحجر. 


لما نوها ري 


وقد يفهم من كلام القاضي أبي الطيب وغيره حكاية القولين المذكورين في 
الكتاب في هذه الحالة» ولم أرهء بل ابن الصباغ لما أطلق هاهنا حكاية القولين» 
قال: وقد ذكرناهما في كتاب التفليس» والذي ذكره ثم ما بيناه من قبل؛ ولذلك 
اتجه اعتراض «الرافعى» على الغزالى؛ فإنه قال - تبعا لإمامه-: وقد خرج في 
الإقرار المرسل قوله: أنه يقبل فى الحال» ويضارب الغرماء من أحد قوليه في 


)١(‏ قوله: فإن لم يصحء فيؤاخذ بذلك بعد فك الحجرء ثم قال: وقد حكيت في باب التفليس عن 
رواية الإمام والقاضي الحسين قولين فيما إذا أقر بعين ثم فضلت بعد فك الحجرء ا 
للمقر له أم لا؟ وقلت: إن القياس طرد ذلك في الدين أيضَاء وقد أشار إليه في الوسيط أيضًا هنا 
أخدًا من قول الإمام هنا :إن الأئمة حكوا قولين في صحة بيع المفلس عيئًا من أمواله موقوقًا 
على التبيين في الجديد, فإن كنا نرى بوقف بيع المفلس فإقراره أولى بقبوله للوقف. وإن رددنا 
إنشاء تصرفه ففي إقراره تردد حينئذ» وإلا ظهر في القياس ألا نرده بل نقفه» فإن الإقرار ليس 
إنشاء تصرفء وإنما هو إخبار» والمفلس من أهل الإخبار» فإن رددنا قوله في الحال لحقوق 
الغرماء؛ فإذا زالت فلا يبعد أن يؤاخذ المقر الآن بموجب إقراره» وهذا واضحء ورد إقراره عند 
تقدير زوال الغرماء مشكل في القياس جدًا. انتهى كلامه. 
واعلم أن ما ذكره من أن الغزالي ذ فى «الوسيط» قد أشار إلى طرد هذا الخلاف في الدين أخدًا من هذا 
البحث الذي نقله عن الإمام ليس كذلكء بل أخذه من تصريح الإمام بالخلاف» كذا ذكره في البسيط 
في هذا الباب» فقال: وإن أقر بدين معامله لم يثبت للمقر له مضاربة الغرماء أصلاء ويؤاخل به بعد 
انفكاك الحجرء وذكر الإمام في ذلك بعد انفكاك الحجر خلافًاء ورفعه» ولم يذكره في كتاب التفليس. 
هذا لفظه فى البسيط بحروفه. [أو]. 

(0) سقط فيأ. (6) سقط في أ. (4) سقط في ص. 


باب الإقرار جة١‏ رضن 


القديم فيما إذا أقر بعين: أنه يقبل. 

قال «الرافعي»: والقولان في هذه الحالة منصوصان في «المختصر)ء ومعلوم أن 
النص مغن [عن]”' التخريجء والله أعلم. 

قال: ومن حجر عليه؛ لرق يجوز إقراره بالحد والقصاص والطلاق؟ لما ذكرناه. 

وعن المزني: أنه لا يقبل إقراره بالحد والقصاص إذا كذبه السيد؛ لما في 
استيفاء ذلك من الإضرار بالسيد. 

قال الإمام في كتاب السرقة: وكنت أود لو كان مذهب المزني في عدم قبول 
إقراره بالقطع في السرقة قولا مخرجّاء ولكن لم يشر إليه أحد من الأصحاب» 
وتمسكوا في تقرير المذهب - كما قال الماوردي - بعموم قوله - عليه السلام-: 
«هَإِنّهُ مَنْ يُيْدِ نا صَفْحَتَهُ نُقِمْ علل 2د الله»2"0. 

وبأن عليا - كرم الله وجهه - قطع عبدا بإقراره» ولم ينكره أحد. 

وبالقياس على قتله في الردة. 

قال: وإن أقر بمال. اتبع به إذا عتقء أي: وأيسرء ولا يتعلق برقبته. ولا 
بكسبه» ولا بما يملكه في حال رقه بتمليك السيد إذا رأيناه؛ كما قال الماوردي؛ 
لآ الخعر عليه لحن النبية» فعهل !ا بموفيهد ني بخبلن حقه وهر الرقيةة 
والكسب. والمال الذي في يده حالة رقه» واتبع به [بعد العتق واليسار]”*)؛ إذ لا 
حق للسيد في ماله إذ ذاك. 

فإن قلت: قد تقدم في صحة ضمان العبد بغير إذن سيده خلافء وإن كان من 
صححه لا يلزمه الوفاء إلا بعد العتق» ولا حق للسيد إذا ذاك في ماله. 

قلت: قد حكى ابن يونس وجها هاهنا: أنه لا يلزمه الوفاء بعد العتق أيضا؛ 
فاندفع السؤال. 

فإن قلت: هذا الوجه لم نره هكذا على الإطلاق في غيره؛ ولعله مفروض فيما 
إذا أقر بجناية الخطأ؛ بناء على وجه ذكرناه في باب العاقلة عن القياسين: أنه إذا 
أقر بهاء وكذبه السيدء لا يطالب بالأرش بعد العتق؛ بناء على أن الأرش في حال 


)١(‏ سقط في ص. (*) في أ: يعمل. 
6 تقدم. 2م في ص: إذا أعتق وايسر. 


1 جو١‏ كتاب «السيدات 


التصديق لا يتعلق بذمة العبد» وإن كان [كما]” ' نقله على الإطلاق فالصحيح 
خلافه» والصحيح في مسألة الضمان المنع» وهذا يكفي في السؤال. 

قلت: الفرق: أن للعبد عن الضمان غنية» وليس له عن الإقرار بما في ذمته 
غنية؛ نلتالك فنس ميا والله أعلم. 

ثم على المشهور: ما الذي يطالب به العبد بعد العتق؟ ينظر: 

فإن كان ما أقر به عن جناية» فقد تقدم ذكره في باب العاقلة. 

بح لات الحو 

ومن أصحابنا من قال: يتبع بالشمن. 

والمذهب الأول. 

وهذا كله إذا كان العبد غير مأذون له فى التجارة» فإن كان فإقراره بديون 
المعاملة مقبول فيما فى يده قبل العزل» نوا اق السيدء أو كذبه؛ لأنه مسلط 
علتهانبالاذن فزن قعل بسنا فى نيقه شيك اتيم يميه المح وهل يملق كانه 
المتجددة قبل العتق؟ فيه خلاف سبق في بابه. 

وإقراره بما ني يده من الأعيان بأنها مقبوضة على جهة السوم؛ أو بعقد» وقد 
فسخه بعيبء أو إقالة» أو خيار - مقبول أيضا. 

وإقراره بالإتلاف. والخطأ كإقرار غير المأذون؛ لأن الإذن لا يسلطه على ذلك. 

ولو أطلق الإقرار بالدين» ولم يبين جهته. فهل ينزل على دين المعاملة؛ لأنه 
الغالب» أو لا؛ لاحتمال أنه أراد دين إتلاف؟ فيه وجهان: 

الذي ذ فى «الإبانة»: الأول. 

افويها عند الغزالي و«الرافعي» الثاني. 

ويشبه أن يكون أصل الخلاف ما إذا أقر لحمل بمالء ولم يبين سببه» هل 
يصح أو لا يصح؟ تنزيلا للإقرار على السبب الغالب؛ وهي المعاملة المتعذرة من 
الحمل. 

ولو حجر السيد عليه؛ فأقر بدين معاملة» وأسنده إلى حالة الإذن» ففي «تعليق» 
القاضي أبي الطيب عند الكلام في الإقرار في المرض حكاية قولين فيه كالقولين 
في إسناد المفلس الإقرار بالدين إلى ما قبل الحجر. 


000 سقط في أ. ههه في ص : صححه. 


باب الإقرار جة١‏ 7 


وفي «الرافعي) حكايتهما وجهين مخرجين من القولين في المفلسء وقال: إن 
الأظهر هاهنا المنع؛ لعجزه عن الإنشاءء وتمكن التهمة. 

ومقابله ينسب إلى رواية الشيخ أبي محمد. 

قال: وإن''' أقر بسرقة مال في يده قطع - أي: يوجب القطع - لما سبق, 
وفيه خللاف المزني. 

وفي المال قولان: 

أحدهما: يسلم [إليه]””'» أي: إلى المقر له؛ لأنه أقر بمال في ضمن إقراره 
بعقوبة فقبل منه؛ كما لو أقر بجناية عمدء فعفا الولى عنه على مال؛ فإنه يجب؛ 
ويتعلق برقبته. 

والثاني: لا يسلم؛ لآن يد العبد كيد المولى؛ بدليل أن شخصا لو ادعى ما في 
يد العبد؛ كان القول قول السيد؛ ولو كان المال الذي أقر العبد بسرقته في يد 
السيد» لم يسلم للمقر له بلا خلاف؛ كما حكاه الإمام وغيره. فكذلك هاهناء 
وهذا أصح في «الرافعي»» واختاره في «المرشد). 

قال الأصحاب: ويخالف الإقرار بالقصاص الأنه إقرار]9" بالعقوبة» وإنما 
كدير نالا بعفو الولي واختياره» وهاهنا إقراره بالمالء ألا ترى أنه لو أقام 
المسروق منه شاهدًا وامرأتين» ثبت المال دون القطع؛ ولو أقامهم على القتل 
الموجب للقصاص» لم يثبت قود ولا دية وهذه طريقة ابن سريج.ء كما حكاها 
ابن الصباغ في باب مداينة العبيد. 

وما ذكر من الفرق بين مسألة الإقرار بالقصاص [والإقرار بالسرقة يقتضي 
تسليم الحكم في مسألة الإقرار بالقصاص]7). 

وفي «الشامل» في باب العبد المأذون أن أبا علي قال في «الإفصاح): إنا إذا 
قلنا: الواجب في العمد أحد الأمرين فإذا اختار الولى المال؛ ففى ثبوته وجهان؛ 
بناء على القولين في المسروق. 

ومفهوم هذا: أنا إذا”*؟ قلنا: [إن](2 الواجب القودء يجب المال بلا خلاف. 

وفي «الإبانة»؟ عكس هذا؛ فقال: إن قلنا: الواجب أحد الأمرين؛ فلا يثبت المال 


)١(‏ في التنبيه: فإن. (6) في أ: لأن إقراره. (5) في أ:إن. 
(؟) سقط في التنبيه. (4) سقط في أ. () سقط في أ. 


ضف جو١‏ كتاب الشهادات 


بالعفوء وإن قلنا: الواجب القود عيناء فقولان. 

وقال الإمام هنا: إن الولي''' إذا عفا على مال - إن قلنا: إن الواجب أحد 
الأمرين -ترتب على ثبوت المال في الإقرار بالسرقة» والدية أولى بالثبوتء لأنها 
تثبت ضمن القتل» وضمان المال في السرقة ممتاز في الحقيقة عن موجب القطعء 
فإن سبب الضمان يثبت» والسارق بعد في الحرز. 

وإن :قلنا» الواتجت القرد هيناء فقى 'شواث: القال مدادفة وهو علن 4 القول 
أولى بالثبوت منه على القول الأول. فإن المال على الأول موجب الإقراره وعلى 
الثاني موجب الإقرار العقوبة» وهذه الطريقة توافق ما في «التهذيب»؛ فإنه حكى 
فى شبوت المال وجهين مطلقا؛ وأن أصحهما الثبوت» وتعلقه بالرقبة. 
كال نوآن اتلت”" الخال بيع مت بقدر المال فاحل القولين» :ولا تباغ ني 
الآخر. 

القولان في هذه الصورة أصلهما القولان فى الصورة السابقة» فإن قلنا ثم: 
7" [المال] فقد انهاه يله كيني الميد ولو صفق النية علن السيرقةة 
لرد المال عند بقائه!* :وكعلق ازدله يرقعه غيل ثلقه: 

وإن قلنا 5 ثم: لا يسلم» فقد ألحقناه ه بما لو أقر بمال في يده لغير سيده. لا على 
وجه السرقة» 5 تلف المال في مثل هذه الصورة» لم يتعلق برقبته» بل بذمته؛ 
فكذلك هاهنا؛ وهذا ما صححه «الرافعى»» واختاره فى «المرشد»» وهذه طريقة 
أبي علي بن أبي هريرة» ولم يحك ابن الصباغ في 97 العبد المأذون سواهاء 
وقال: إنه لو رجع عن إقراره» سقط القطعء. وتعلق المسروق بذمته قولا واحدا؛ 
لأن التهمة تلحقه الآن» ووراء ذلك طرق: 

إحداها - عن أبي إسحاق-: أن المال إذا كان تالفا لا يباع منه شيء قولا 
واحدا؛ لأن الرقبة فى يد السيد؛ فأشبه المال المضاف إلى يده. وإن كان باقياء 
كان فى تسلينية الفولان: 

والثانية - حكاها القاضي الحسين - عوض هذه وهي إن كان المال تالفا؛ 
بيع منه بقدره قولا واحداء وإن كان باقياء ففي تسليمه القولان. 


)1١(‏ في أ: الإمام. (9) سقط فى أ. 
زفق في التنبيه أ: تلف. (:) في أ: زوائه. 
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والفرق: أنه إذا كان تالفا فغاية الأمر تفويت رقبته في الضمانء والأعيان التي 
تفوت لو قبل إقراره بسرقتها لا تنحصر؛ فالضرر فيها أعظم. 

والثالثة - عن الشيخ أبي حامد» وجمهور البصريين-: أن المال إن كان تالفاء 
ففي تعلق بدله برقبة العبد القولان» وإن كان باقيا لم يسلم وجها واحداء لما 
ذكرناه. 

وفي «المهذب» نسبة هذه الطريقة للقاضي أبي حامد. 

وإلكاقة - حكاها القاضي الحسين أيضا؛ رخن من الرواة-: إجراء الخلاف 
في الصورتينء لكن بالترتيب: فإن قلنا: يتعلق برقبته عند تلفه. فيسلم عند البقاء 
من طريق الأولى» وإلا فقولان» والفرق ما بيناه. 

والخامسة - حكاها الماوردي هنا: أنا إن لم نقبل إقراره [في المستهلك]”"© 
فأولى ألا نقبله في الباقي» وإن قبلنا إقراره في المستهلكء ففي قبوله في العين 
التي في يده وجهان. 

وإذا اختصرت ذلكء, قلت: في المسألة أربعة أقوالء كما حكاها الإمام ومن 
تبعه في كتاب السرقة: 

الشيوك فى حالة البقاء» والتعلق بالرقبة عند التلف. 

عدم القبول في حالة البقاء» وتعلق الغرم عند التلف بذمته» دون رقبته. 

القبول في حالة البقاء» وعدم التعلق بالرقبة عند التلف. 

عكسه. 

أما إذا أقر بسرقة ما لا قطع فيه لم" يقبل إقراره في تسليمه. ولا في تعلقه 
برقبته عند تلفه قولا واحداء صرح به الإمام» وابن الصباغ» وغيرهماء بل يتعلق 
بذمته» كجناية الخطأء ووراء ما ذكرناه أمران: 

أحدهما: قال الإمام هاهنا: إنا إذا قبلنا الإقرار بالمال من العبد والسفيه» فلا 
شك في وجوب القطع. 

وإن لم نقبل الإقرار بالمال؛ فقد أطلق الأصحاب وجوب القطع؛ [وليس الأمر 
كذلك عنديء بل يظهر ذكر خلاف في وجوب القطع]”"' إذا فرعنا على رد 
الإقرار في المال؛ فإن السرقة لا تستقل بنفسها دون ارتباطها بالمال؛ فلا بد من 


() سقط في ص. (0) في أ: فلم. (6) سقط في أ. 


نيف جو١‏ كتاب الشهادات 


تخريج وجوب القطع على خلاف ظاهر في أن الحر المطلق إذا أقر بسرقة نصاب 
من مال زيدء فهل يجوز قطع يده قبل مراجعة زيد» وفيه خللاف؛ ولعل الأظهر أنه 
لا قطع. 

الثانى: قال [القاضى]”'' الحسين فى كتاب السرقة: إذا قبلنا إقرار العبد بما 
في يذه» ففي معنى قبوله وجهان: 

أحدهما : رد العين إلى المقر له بالغة ما بلغت» حملا على أنه غير متهم. 

والثاني : تعلق قيمة العين برقبته» والعين للسيدء لما ذكرناه من علة القول 
الآخر. 

قال الإمام: وليس هذا بإضرار عظيم.ء فإن القول الأصح: أن العبد يفدى بأقل 
الأمرين» وأقصى ما يقر به لا يجاوز قيمته؛ فيكون للكلام توقف”" يتتهي إليه. 

وإذا قلنا: السيد يفدي عبده بالأمر اللازم» بالغا ما بلغ» فله مكنة أن يسلم 
العبد» والعبد يمكنه أن يفوت رقبته على مولاه بأن يقر بجناية توجب إهلاكه. 

ثم قال بعد هذا: ولا يبعد إذا قبلنا إقرار العبد بالعين التي في يده؛ أن نقبل 
إقراره بما يضيفه إلى ما في يد مولاه. والله أعلم. 

فرع: المدبر وأم الولد فيما ذكرناه كالقن» والمكاتب يقبل إقراره في البدن» 
والمال كالحر ويؤديه مما في يده. ولا يعتبر فيه تصديق السيد. 

نعم» إذا عجزه السيد, ولا قال معة [آقديون: معانتلاقه] "'؟ يوذيها بخ عدقة 
وغرم جناياته فى رقبته يؤديذى من ثمنه قاله الماوردي. 

ومن بعضه حرء وبعضه رقيق كالمملوك في البعض الرقيق» وكالحر في البعض 
الحر؛ قاله الماوردي أيضا. 

قال: ولا يجوز إقرار المولى عليه بما يوجب الحد والقصاص» لأنه لا حق 

قال فى «المهذب» - وتبعه فى «المرشد» ولهذا لو جنى عليه جناية توجب 
القصاص أو الحدء استقل هو بالاستيفاء والعفو دون [إذن]”'' السيدء وهذا فيه 
منازعة تقدمت حكايتها فى باب العفو والقصاص. 


)١(‏ سقط فى أ. (*) فى ص: بديون معاملة؛ لأنه. 
(؟) في أ: متوقف. (4:) سقط في أ. 
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قال: ويجوز إقراره عليه بجناية الخطأء أي: بالنسبة إلى التعلق بالرقبة لأنها 
ماله؛ فقبل إقراره فيه. 1 

أما بالنسبة إلى التعلق بالذمة إن رأيناه فلاء وهكذا الحكم فيما إذ1'' أقر عليه 
[النقد] "ينين معائلة" أذن ثنها: 

قال: ومن حجر عليه لمرضء يجوز إقراره بالحد والقصاص؛ أن الحجر على 
المريض لحق الورثة؛ فاختص بما يثبت لهم بعد الموت؛ ولا حق لهم في نفسه 
وبدنه؛ ولهذا لو أقرت المرأة بالنكاح قبل» ولم يحسب ما نقص من مهر مثلها 
من الثلث. لأن البضع لا يسلم لهم بعد الموت. 

قال: ويجوز إقراره بالمال للأجنبيء قال الغزالي وغيره: للإجماع. وفيه نظر؛ 
لأن للشافعي قولا حكاه الإمام متصلا بباب الأوصياء: أنه يعتبر ما أقر به من 
الثلث؛ والمشهور خلافه» وعليه نقول: لو أقر لشخص في الصحة ولآخر في 
المرضء ومات. كانا سواء عندنا؛ حتى تقسم التركة عند ضيقها عن الوفاء عليهما 
على نسبة الدينين. 

وفي «الزوائد»: أن الشيخ أبا زيد حكى عن بعض أصحابنا: أن في إقراره في 
المرض بعد تقدم الإقرار في الصحة قولانء كما في إقرار المفلس بعد الحجر. 

والمعروف في المذهب الأول. 

نعم» لو أقر في [صحته؛ أو مرضه]"' لشخص؛ ثم مات. فأقر وارثه [بدين 
لآخر]ا*' - فوجهان: 

أصحهما في «التهذيب»: أنهما سواء - أيضا - كما لو أقر لهما الوارث؛ وهذا 
ما حكاه القاضي الحسين عن الأكثرين. 

والثاني: ويعزي عن القفال» واختيار””' بعضهم-: أن من أقر له الميت مقدم؛ 
لأن بالموت تعلق حقه بالتركة؛ فليس للوارث صرفها عنه. 

والوجهان جاريان فيما لو ثبت على الميت دين بالبينة» ثم أقر الوارث للآخر 
بدين» أو أقر الوارث لشخص بدين؟ ثم لآخر بدين آخر. 


00 في ص: لو. 2 في ص: لآخر بدين. 
(0) سقط فى ص. (0) في أ: واختاره. 


زفق فى ص: صحة أو مرض. 


ضف جه ١‏ كتاب الشهادات 


والمعظم - كما قال الإمام - في الأخيرة على التسوية. 

قال «الرافعي»: وهما مبنيان على القولين في أن المحجور عليه بالفلس إذا أقر 
بدين أسنده إلى ما قبل الحجرء [هل]”(' يقبل إقراره في زحمة الغرماء؟ لأن 
التركة كمال المحجور عليه. من حيث إن الورثة ممنوعون عن التصرف فيها؟ 
وهذا ما أبداه الإمام احتمالا لنفسه» وهو في «تعليق» القاضي الحسين أيضاء 
ويوافقه قول المتولي: إنه لو ثبت على شخص دين في حياته؛ أو بعد موته؛ ثم 
تردت بهيمة لآخر في بئر كان قد احتفرها في محل عدوان» هل يزاحم صاحب 
البهيمة رب الدين القديم أم لا؟ حكمه ما سبق فيما إذا جنى المفلس بعد الحجر 
عليه» وقد قدمت ما فيه. 

و[قد]”' صرح الإمام بالخلاف هنا. 

ولو أقر في مرضه [لشخص بدين]”" ولآخر بعينء ولا مال له غيرها؛ 
فوجهان: 

أصحهما: أن العين تسلم للمقر له [بها]”*' كما لو تقدم الإقرار له بها على 
الإقرار بالدين. 

والثاني: أنهما يتزاحمان؛ لأن لأحد الإقرارين قوة السبق» وللآخر قوة الإضافة 
إلى العين؟؛ فاستوياء والله أعلم. 

قال: وفي إقرارة الماك للواورت قولةن: 

وجه المنع: أن المريض محجور عليه في حق الوارث؛ بدليل منع الوصية له؛ 
فوجب ألا يصح إقراره له؛ كما أن الصبي لما أن كان محجورا عليه في حق 
الناس كلهمء لم يصح إقراره لهم. 

ولأنه متهم في ذلك؛ لأنه وبنا قصند (أن]''* يزوئ:المال عن + بعض الورثة 
لبعض» وإذا كان متهما وجب ألا يقبل إقراره. 

ووجه القبول وهو الصحيح: قوله تعالى: كوأ هَدمينَ بِالمِسْيا سَُدَة يله ولو 
عَم أَنشيِكٌ» [النساء: 175] وقد تقدم أن شهادة المرء على نفسه إقراره عليهاء 


)١(‏ سقط في أ. (:) سقط في ص. 
ه64 سقط في أ. (5) زاد في التنبيه: وقيل: يجوز قولًا واحدًا. 
(9) سقط في ص. )030 سقط فنأ 
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وذاك عام في كل حال للوارث وغيره. 

وأيضا: فإنه لو أقر له [في الصحة]”"' لنفذء فكذلك في المرضء كالأجنبي. 

والجواب عما ذكر من توجيه القول الأول [أولا]”" أنه يبطل بالأجنبي إذا أقر 
[له]”" بما زاد على الثلث من ماله؛ فإنه يقبل وإن كان محجورا عليه فيه. 

وعم تذكر تاننا: :آنا" ل سلم أنه متهم بل التهمة منتفية عن المريض أشد من 
انتفائها عن الصحيح؛ فإنه يكون مشرفا على الآخرة» وقادما على ربه» وذلك 
أدعى لصدقه؛ روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال في عهده لعمر - رضي 
الله عنه-: «هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله يَكلِ عند آخر عهده بالدنياء 
خارجا منهاء وأول عهده بالآخرة داخلا فيهاء في الحال التي يؤمن فيها الكافر» 
ويتقي فيها الفاجر»””". 

[ثم]”"' على تقدير التسليم فالتهمة موجودة فيما إذا أقر لأخيه ولا ولد له ثم 
حدث لهء ثم مات» وقد سلم الخصم أنه يصح الإقرار له. ومنتفية فيما''" إذا أقر 
لأخيه وله ولد وارث» فمات» وصار الأخ”* وارئه» وقد قال الخصم: إن الإقرار 
يبطل» وذلك يبطل التعليل بالتهمة. 

وأيضا: فإن التهمة في الإقرار بالوارث أشد منها في الإقرار للوارث» وقد قال: 
نو تلض ولذاءوضرة به ابن عمه الكاشح”"» لقبل» فهاهنا أولى؛ وهذه الطريقة 
أخذت من قول الشافعي في «المختصر»: «ولو أقر لوارث؛ فلم يمت حتى حدث 
وارث يحجبه؛ فالوقرار لاردة وإن لم يحدث وارث فمن أجاز الإقرار للوارث 
أجازه» ومن أبى رده ولو أقر لغير وارث؛ فصار وارثاء بطل إقراره» انتهى. لأن 
معنى قوله: «من أجاز الإقرار للوارث»: أجازه”''' لوجه معتبرء [١ومن‏ أبى رده» 
لوجه معتبر؛](''' فهو ترديد قول له» وقد قال الماوردي: إن أبا إسحاق كان يقول 
بهذه الطريقة في غير «الشرح»». وأن ابن أبي هريرة كان يجعل إقراره للوارث 


)١(‏ في ص: بالصحة. (؟) سقط في ص 
(0) سقط في أ. (5) في أ: أنه. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (9/ .)5٠١‏ 

)١(‏ سقط في أ. 00 في أ: عما. 
(4) في أ: الآخر. (9) في أ: المكاشح. 


2020 في أ: أجاز. )001 سقط في أ. 


لازما قولاء واحداء ويجعل ما قاله من بطلان إقراره حكاية عن مذهب الغين 
وهو أبو حنيفة ومالك وابن أبي ليلى» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد حكى القاضي أبو الطيب؛ وابن الصباغ هذه الطريقة عن أبي إسحاق؛ وأنه 
قال: إن القبول هو الذي قطع به الشافعي في كتبه؛ ولأجل ذلك قال الأكثرون: إن 
هذه الطريقة هي الصحيحة؛ وتبعهم الغزالي. 

وعلى هذا: فيكون معنى قول الشافعي: من أجاز الإقرار للوارث» أي: في 
الصحة. لزمته إجازته في المرض من طريق الأولى؛ لأنها الحالة التي يتوب فيها 
الفاسق» ويصدق فيها الكاات؛ ويؤمن فيها الكافر؛ فهي أبعد عن اكتف كم 
ذكرناه. 

ومن أبى» أي: ادترار للوارث في اللمرض؛ لزمه رده في الصحة؛ لأن التهمة 
أقورى» وقد وا ]3 ان قبوله في الصحة؛ فتعين قبوله في المرض جزما؛ كذا 
كان عقن امنا نا رتور 

لكن في «الشامل»: أن أبا حامد كان يقول: إن قول المنع منصوص عليه في 
الإملاء. 

وقال «الرافعي»: إن في «تعليق» الشيخ أبي حامد: أنه رجع إلى ذلك بعدما 
كان يقول بطريقة القطع بالقبول. 

قلت: وقول الشافعي في «المختصر): «ولو أقر لغير وارث» فصار وارثاء بطل 

إقراره» صريح في منع الإقرار للوارث. 

وعن الإمام مالك: إن كان المقر متهما لم يقبل إقراره» وإلا قبل» ويجتهد 
الحاكم فيه. 

قال «الرافعي»: واختاره الروياني؛ لفساد الزمان. 


التفريع : 

إن قلنا بصحة الإقرار للوارث فلا كلام وإن قلنا بمنعه فالمعتبر - كما ذكرنا - 
كونه وارثا حقيقة» وذلك إنما يتحقق بالموت؛ فيكون النظر إليه» وهذا ما أورده 
العراقيون» والماوردي» وحكاه القاضي الحسين» وتبعه الإمامء والبغوي عن الجديد. 


)001 سقط في أ. 
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وحكوا عن القديم: أن المعتبر أن يكون وارئا عن الإقرار؛ نظرا للتهمة. 

وبعضهم يورد الخلاف المذكور وجهين, والأظهر ما جزم به العراقيون» 
واختيار أبي إسحاق والروياني مقابله. 

ولا نظر - بالاتفاق - إلى الحالة المتخللة بين الإقرار والموت» صرح به 
القاضي والإمام. 

ولو أقرت في مرض موتها بأني أبرأت الزوج عن الصداق في حال الصحة لم 
يقبل على القول الذي عليه نفرع» قاله القاضي الحسين في كتاب التفليس» وهو 
موافق لما حكاه هنا فيما إذا أقر ذ فى المرض: ل 
الصحة. وأقبضه إياه: آله لاببصه علر بهذا القول أيضاء دون ما إذا قلنا: إن 
الإقرار للوارث صحيح؛ فإنه يصح فيهما. 

وقد حكى الإمام مع هذه الطريقة في مسألة الهبة طريقة أخرى قاطعة بالمنع؛ 
لذكره ما هو عاجز عن إنشائه في الحال» وهي التي رجحها الغزالي» ويظهر 
جريانها في مسألة الإبراء. 

وقد حكى الإمام عن القاضي اختيار القبول في مسألة الهبة؛ لأنه قد يكون 
صادقاء فليكن له طريق إلى إيصال الحق إلى المستحق» وهذا يوافقه ما ذكره 
الغزالي في طلاق المريض: أنه إذا أقر في المرض: أنه أعتق في الصحة: لا 
يحسب من الثلث؟ وعليه ينطبق قول الماوردي والمصنف والبغوي: إنه لو أقر في 
المرض: أنه أعتتق أخاه في اليد عقف والاتيوته إن منطنا الإقوان [لتواريف 9 
دون ما إذا لم نمنعه. 

وقول القاضى أبى الطيب الذي حكيته في طلاق المريض: إن المريض [إذا 
113" بجا مفله ف الصيفةء كان كنا لو قعله: في :المسيدة؟ ألا ترى أنه لو أقر في 
مرضه: أنه وهب في الصحة؛ وأقبض؛ كان من رأس المال» أي: كماهو 
المنصوص الذي صرح بنقله مجلي؛ لكن قد حكيت عن القاضي الحسين [ثم]”" 
أنه قال: لا يبعد أن يجعل من أقر بأنه طلق امرأته في حال الصحة وهو مريض 
فارا؛ لأنه محجور عن إنشاء القطع» وهذا تباين بين. ْ 

نعم: لو أطلق الإقرار بالهبة؛ والإقباض»ء ولم يسند ذلك إلى حال الصحة؛ 


)١(‏ سقط في ص. (0) سقط في أ. (9) سقط في ص. 


لمدك جو١‏ كتاب الشهادات 


فيشبه أن يكون كما لو أطلقت المرأة فى المسألة السابقة الإقرار [بالإبراء]”2 عن 
الصداقء وقد قال القاضي في'” التفليس فيها: إنه يحمل على الإبراء في 
المرض؛ فلا يقبل جزماء لأنه وصية لوارث. 

ولو أقر لوارثه وأجنبي معاء هل يصح في نصفه للأجنبي؛ بناء على القول 
الذي عليه نفرع أم لا؟ فيه قولان لابن سريج.ء قال «الرافعي»: والظاهر الصحة. 

وقد بقي من أنواع المحجور عليهم المرتد» وإقراره في بدنه لازم» وكذا في 
ماله قبل الحجر عليه وبعده؛ إن قلنا: حجره كحجر المريض. وإن قلنا: كحجر 
السفيه؛ قال الماوردي: كانت عقوده باطلة. وفي إقراره وجهانء وبهذا يتم الكلام 
في الشرط الأول من شروط الإقرار الأربعة» كما قال الماوردي؛ وهو المقر. 

واعلم أن لفظ الشافعي في ضبطه: «من لم يجز بيعه لم يجز إقراره) 
وللأصحاب فيه تأويلان: 

أحدهما - عن ابن أبي هريرة-: أنه من لم يجز بيعه بحال» لم يجز إقراره. 

والثاني : أنه من لم يجز بيعه في شيء., لم يجز إقراره في ذلك الشيء. 

قال: ويجوز الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر به؛ لأن الإقرار حينئذ يكون 
قد صادف محله. واحتمل صدقه؛ وبهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة بصداقها؛ أو 
الزوج ببدل الخلع» أو المجني عليه بالأرش لغيره؟ فإنه لا يصح؛ كما حكي عن 
صاحب «التلخيص» وغيره؛ لأن الصداق وبدل الخلع لا يكون لغيره» وكذا أرش 
الجناية على الحر. 

وألحق الماوردي بذلك ما إذا أقر بحمل بهيمته لغيره. وقال: إنه لو قال في 
الوق الأربع: صار ذلك لفلان» صح في الصداق, والخلعء ولم يصح في 
الحملء» وكان في أرش الجناية على اختلاف حالين: 

إن كان دراهم ودنائير صحء وإن [كان]” إبلا لم يصح. 

وأطلق في «التهذيب» الحكاية عن شيخه بسماع الإقرار في مسائل صاحب 
«التلخيص»», لأنه يتصور أن يصير للغير بالحوالة» وحمل ما قاله صاحب 
«التلخيص» على الإقرار بذلك حالة ثبوته؛ فإنه لا يتصور حيتئذ ثبوته للغير. 


)١(‏ سقط في ص. (9) زاد في ص: كتاب. (9) سقط في أ. 


باب الإقرار جة١ 4١‏ 


قلت" ضير كما لز أضق العد فافز فى التحلس بدي لسيدةه أو غيزف 
فإنه ل تبصجه كما قال قري رفي نظي فيحن السيده [فا قلقاة [3 لين 'لا 
سقط" الملك الظارئة غليف وف بحى غير السيذ]"؟" ذا :شعن شتراء العيد 
من في ذمته» أو علقنا أرش الجا بها. 

وقال الإمام فيما إذا فرض الإقرار بانتقال الصداق وبدل الخلع, أو في انتقال 
سائر الديون إلى إنسان: أنه لا محمل لذلك إلا تقدير بيع الدين» وفي صحته 
قولان؛ فالإقرار مخرج عليهما. 

قال ابن أبي الدم: وهو في ذلك متبع للجرجاني؛ فإنه ذكر ذلك في بعض 
مصنفاته. 

والوجه ما قاله الماوردي. 

وقد اتفق الكل على أن الإقرار بالدين الثابت لشخصء يجوز إذا أمكن”' 
ثبوت ذلك الدين لذلك الشخص ابتداء. 

وألحق فى «التهذيب» به ما إذا [جنى]”' على عبد لشخصء أو مال له؛ فأقر 
مق له اليد ظاهو [والتال]1"؟ نبا الأرعن لاسر » لاتستمال أن يكون ذلك العيد 
والمال للمقر له. 

ثم قد يرد على كلام الشيخ ما إذا قال شخص: لإنسان علي ألف. أو: لواحد 
من بني آدمء أو: من أهل القرية ألف. فإن مثل ذلك يثبت له الحق المقر به. 

وقد حكي عن رواية الشيخ أبي علي في صحة هذا الإقرار وجهان مبنيان على 
أنه إذا أقر لمعين بشيء» فكذبه المقر [له]!"' هل يخرج من يده؟ فإن قلنا: نعم» 
صح إقراره هناء وأخرج من يده. وإن قلنا [لا]21. لم'' يصح هذا الإقرار. 

قال «الرافعي»: وهو الصحيح. وعليه اتجه السؤال. 

وهذا هو الشرط الثاني من شرائط الإقرار. 

والثالث سنذكره في أثناء الباب. 

والرابع أن يكون عند من يصير الحق به محفوظاء وهو أحد نفسين: إما حاكم 
)1١(‏ سقط في أ. (5) في أ: أنكر. (0) سقط في ص. 


(0) في أ: يسقط. (0) سقط في أ. (0) سقط في ص. 
(9) في ص: غيره للسيد. (5) سقط في ص. (9) في أ: لا. 


دين جه ١‏ كتاب الشهادات 


ملزم» أو شاهد متحملء» وليس له عند غير هذين تأثير. 

فإن [كان]"'' الإقرار عند حاكم. فمن شرطه: أن يكون بعد سماعه الدعوى 
عليه» فإن أقر [عنده]7) قبل السماع» أو من غير دعوىء ففي صحته لأصحابنا 
وجهان: 

أحدهما: يصح. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي. 

والثاني : لا يصح» وهو اختيار البصريين. 

قال الماوردي: ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا على صحة القضاء 
بالعلم. 

وإن كان عند شاهد. [فمن شرطه الاسترعاء للتحملء فإن لم يسترعه. وأقر 
عنده» أو سمعه يقر]”" من غير قصد له - ففي صحة التحمل وجواز الشهادة 
بذلك وجهان سبق ذكرهما. 

قالة وإن”*" آقز لعيد بمال> شبك المال لمولاه؟ كنا أن الهية ميته والوضية اله 
تكو لمولاه. 

قال القاضي في «الفتاوى»: وهذا إذا كان العبد مأذونا له في التجارة» فإن كان 
غير مأذون له فوجهان؛ بناء على ما لو أقر للحمل مطلقا. 

وحكى الوجهين في «التعليق» - أيضا - هكذاء وهما فى «الحاوي»» وقال: إن 
الأصح القبول» وهو 9 البناء المذكورء وهذا إذا قلنا: إن العبد لا يملك, أما 
إذا قلنا: إن العبد يملك» ففي «المهذب» و«الحاوي:: أنه يصح الإقرار له» ويعتبر 
فيه إجازته ورده دون إجازة السيد ورده» وكذا قال في «الحاوي» فيما إذا كان 
مأذوناء أو مكاتبا. ْ 

واحترز الشيخ بلفظ «المال» عما إذا أقر له بنكاح, أو بتعزير القذف. أو 
بقصاص؛ فإنه يكون للعبدء ويعتبر فيه قبوله ورده دون السيد. كما صرح به في 
المهذب». وهو في القصاص ماش على أصله السابق في أنه يختص بالعبد. 

قال: وإن أقر لبهيمة» لم يثبت المال لصاحبها؛ لأن البهيمة غير قابلة للملك 
في الحال والمآل؛ فكانت الإضافة إليها لغواء بخلاف العبدء فإنه قابل له على 


01١‏ سقط في أ. 69 سقط في أ. 
(؟) سقط في ص. (5) في التنبيه: فإن. 


باب الإقرار جو١‏ يدن 


الجملة؛ فصح إسناده إليه؛ [و]''' لقبوله لتعاطي سببه الغالب» وهو البيع. 

وقد ألحق في «الحاوي» في أول الباب بذلك الإقرار لعقار زيد» أو لمسجدء 
أو رباط. 

وحكى في الكل عند إطلاق الإقرار وجهين: 

أحدهما: ما ذكرناه» وهو ما جزم به في أثناء الباب في الإقرار للدابة والدار. 

والثاني: أنه يصح في الكلء, وهو الذي صححه في أثناء الباب في الإقرار 
للمسجد والمصنع» وقال: إن الوجهين في الجميع مخرجان من اختلاف قوليه في 
الإقرار للحمل بإقرار [مطلقء وفي «المهذب» وغيره حكاية الوجهين في 
الإقرار]' '' للمسجد والمصنع؛ دعن الأفل المذكون. 

ولا شك فى أنه إذا أضاف الإقرار إلى وجه مستحيل؛ كإقراره لذلك بدين 
معاملة: أنه 1 باطلاء كما أنه لاشك في أنه إذا أضافه إلى وجه يصح ولا 
يستحيل» كإقراره لماشية مسبلة بعلوفة» من وصية أو صدقة» أو لمسجد بمال من 
وصية» أو لرباط أو لمصنع بمال من وقف عليه - أنه يصح, كما قاله الماوردي. 
وإن كان لا يبعد في الحالة الأولى تخريج وجه في صحة الإقرار» وإلغاء سببه إذا 
قبلنا الإقرار المطلق. كما سنذكر مثله في الإقرار للحمل. 

ولو قال: بسبب هذه الدابة على كذا صرف لمالكها في الحال؛ كما قاله 
الإمامء حكاية عن الأصحاب» 5 في «الوجيز)ء و«التهذيب»؛ تنزيلا على أنه 
استأجرهاء أو جنى عليها. 

وعن أبي عاصم العبادي وجه: أنه لا يصح, لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة» 
ولا تتصور المعاملة معها. 

قال «الرافعي»: ومحل ذلك إذا قال: لمالكها " بسببها علي كذا. 

قلت: كما حكاه في «الشامل»: أما إذا اقتصر على قوله: بسببها [علي]”'' كذاء لم 
يلزم أن يكون ذلك لمالك الدابة في الحال» ولكن يسأل» ويحكم بموجب بيانه. 

قلت: وهذا ما أبداه الإمام احتمالا لنفسه» ويؤكده أنه يحتمل أن يكون الغرم 
لغير مالك الدابة؛ بأن أتلفت شيئاء وهي في يد المقر؛ فجعل المقر به للمالك 


زفرق 


() سقط فى أ. (*) في أ: لما ملكها. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في ص. 


5 جة١‏ كتاب الشهاداث 


[مخالف لقاعدة]"'' الإقرار في البناء على اليقين» والله أعلم. 

قال: وإن أقر لحمل. وعزاه إلى إرث» أو وصية - صح الإقرار؛ لأنه يملك 
بذلك» فصح إسناده إليه. 

قال: وإن أطلق. ففيه قولان: 

أصحهما: أنه يصح؛ لأن كلام البالغ العاقل يحمل على الصحة في 
الأقارير''' ما أمكن» وهو ممكن هنا؛ لجواز ملكه له بطريق صحيح من وصية أو 
إرك "كما يصح الإقرار للطفل» وهذا ما اختاره أبو إسحاق. وقد وافق الشيخ 
على تصحيحه «الرافعي» وغيره» وهم متبعون فيه الماوردي, وقال: إنه الذي نص 
عليه في كتاب الإقرار بالحكم بالظاهرء وإن المزني لم ينقل من هذا الكتاب 

ومقابله: أنه لا يصح؛ لأن الحمل ليس من أهل المعاملة» وإيجاد سبب 
الاستحقاق. والظاهر من الدين فى الذمة دين المعاملة؛ فإن الإرث والوصية أمور 
بعيدة الوقوع» فلا ينزل الإقرار عليها؛ كذا قاله الإمام» والقاضي؛ وهذا ما نص 
عيه في كتاب الإقرار والمواهب من «الأم». ونقله المزني. 

والخلاف يجري كما قال [القاضي]”*' الحسين فيما لو قال: له علي ألف 
[استدنته أو اغتصبته. ولم يقل: من 5 ولا: منه. 

نعم» لو قال: علي ألف اقترضتها]”*' منه؛ أو عن معاملة - فالذي”'' حكاه 
العراقيون والماوردي والمراوزة: أنه يتفرع على الخلاف السابق» فإن رددنا الإقرار 
المطلق. فهاهنا أولى. وإن [قبلنا الإقرار]”" المطلق, قال العراقيون والماوردي: 
فهاهنا قولا تبعيض الإقرار: 

أحدهما: يصح. وتلغى الإضافة المفسدة. 

والثاني : يبطل الجميع. 

وحكى المراوزة وراء هذه طريقة أخرى؛ تفريعا على قبول الإقرار المطلق: أن 


00 في أ: يخالف القاعدة. (0) بدل ما بين المعة فين في أ: أقرضتها. 
(0) في أ: الإقرار. (5) في أ: والذي. 
(9) في ص: إقرار. (00 في أ: قلنا بالإقرار. 


2 سقط في أ. 


باب الإقرار جو١‏ 8 


هذه الإضافة تبطل» ويلزمه ما أقر به قولا واحداء وإليها أشار في «الوسيط» بقوله: 
«وقيل: إن هذا هزل فلا يقبل قولًا واحدًا», [أي: الإضافة هزل؛ فلا تقبل قولا 
واحدا”" » كما لو”" قال: لفلان علي ألف لا يلزمني؛ فإن ذلك هزل لا يقدح 
في الإقرار؛ وهذه الطريقة أظهر في «الرافعي»» ولم يحك البغوي سواها. 

قال القاضي الحسين والإمام: ويخالف الإضافة إلى 5 ثمن الخمر نحوه؛ لأن ذلك 
معهود مشاهد في الخارج, والإضافة هنا غير متصورة في الخارج؛ فلا أثر لها. 

قال: فإن وضعته”" ميتاء بطل الإقرارء أي: الذي كنا قد قبلناه للشك في 
حياته المصححة لملكه بالوصية والإرثء التي يسند إليهما الإقرار. 

ولا فرق في ذلك بين أن تضعه لا بجناية جان أو تضعه بجناية جان على 

وسواء قلنا: إن الجنين يملك الخرة فى آخر جزء من خياته: كما هو قولناء أو 
قلنا: لا يملكهاء كما هو قول آخرء كما قاله البندنيجي في كتاب الوصية. 

ومن طريق الأولى الحكم ببطلان الإقرار» إذا لم تضع شيئاء وتبين أن ما في 
بطنها*' ريح أو غيره» وقد صرح به الماوردي. 

وفي كل من الحالين” "2 ينظر: 

فإن كان قد عزا ذلك إلى إرثء رد إلى ورثة الميت عن الحمل. 

وإن كان قد عزاه إلى وصية» رد إلى ورثة الموصي. 

وإن كان قد أطلق؟ ففى «الحاوي»: أنه يقر في يله؛ لعدم مدعيه. 

وقال القاضي أنوا لت والغزالي [تبعا"" للإمام: إنه يطالب بالتفسير» فإن 
بين أنه إرث”"" أو وصية» عمل بمقتضاه. 

قال الغزالى: وهذه مطالبة ليس يتعين مستحقهاء إذ لا ندري: أنها لمن هي؟ 
ولفل اللقاضى: الك يطرين الس ْ 

ولو مات قبل البيان» قال في «التهذيب»: بطل؛ كما أو أقر [بحق] لرجل» 


فرد إقراره» يبطل. 
)١(‏ سقط في أ. (4) في أ: جوفها. “5 في أ: وارث. 
(0) فى أ: إذا. (5) فى أ: الحالتين. (8) سقط في ص 


(9) في التنبيه: ألقته. كك مق اله صو : 


ان جة١‏ كتاب الشهادات 


وعن «تعليق» الشيخ أبي حامد: أنه يطالب ورثته بالبيان. 
قال: وإن ألقت حيا وميتاء جعل المال للحى؛ لأن الميت كالمعدوم. 

ثم ظاهر هذا الكلام يقتضي: أنه لا فرق في تسليم المال للحي بين أن يكون 
ذكرا أو أنثى» واحدا كان أو أكثر. 

وقد قال الأصحاب فيما إذا كان واحدا: إنه يجعل له إذا كان عن وصية ذكرا 
كان أو أنثى» وإن كان عن إرثء فقد قال الماوردي: إن الأمر كذلك. 

وفي «تعليق» القاضى الحسين: إنه كذلك إذا كان ذكراء وإذ2''7 كان أنثى جعل 
لها تصن بو الباق :يزه إلى سائد وزئة الأول 

وفي «الرافعي» و«التهذيب»: أنه أن أسنل500) إلى ارمف امم أب]20, كان لها 
نصفه. وأن الحى لو كان اثنان ينظر: 

فإن أسئد الإقرار إلى وصية» كان بينهما على السواء. ذكرين”*؟ كانا أو أنثيين» 
أو ذكرا وأنثى. 

وإن أسند إلى إرثء فإن كانا ذكرين» كان لهما على السواءء وإن كانا أنثيين» 
فالأمر كذلك عند الماوردي» والقاضي أبي الطيب» وابن الصباغ. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين و«النهاية»: أن لهما الثلثين منه» والباقي يرد إلى 
ورثة الأول. 

ثم قال القاضي وهو في «النهاية»: فإن قيل: وجب أن يدفع الكل إليهما©. 
وتخهل على أن التركة» فسيمت وآفرونا على المقر لحمل ؛ أحذا بأسوا الأحواك 
- فهذا غير صحيح؛ لأنه ما من درهم في التركة دينا كان أو عينا إلا وهو شركة 
بين الورثة كلهمء إذا لم يمكن اجتماع كل الورثة على القسمة» فلم تصح قسمتهم 
قبل انفصال الحمل؛ وهذا بناء على منع المقاسمة عن الحمل» وقد قيل بجوازها؛ 
كما هو مذكور في الفرائض. 

وإن كانا دا ا فللذكر ثلثاه. وللأنثى ثلثه. وهذا إذا اقتضت جهة الوراثة 
ذلك. فإن اقتضت التسوية» بأن يكونا ولدي أم» قال «الرافعي»: كان ثلثه بينهما 
بالسوية؛ بناء على ما نقله. 
)١(‏ في ص: وإن. (4) في ص: ذكرًا. 


(؟) في ص: أسند. (0) في ص: إليها. 
(0) سقط في أ. 


باب الإقرار جه ١‏ م 


وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: إنه يكون بينهما. 

ولو أطلق المقر الإقراره قسم بينهما على السوية» كما حكاه ابن الصباغ عن 
«التعليق» ولم يورد الفوراني سواه. 

ووجهه الماوردي بأن الأصل التساوي حتى يعلم سبب التفاضل. 

وفي «النهاية» و«الشامل» - أيضا - و«الرافعي»: أنه يسأل عن الجهة» ويحكم 
بمقتضاها. 

واعلم أن محل جعلنا المال المقر به للحمل إذا انفصل: إذا تحقق وجوده 
حالة الإقرار بأن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الإقرار» فلو وضعته لأربع 
بنبن امن ين الإقزاد قا فرقهاء ل بصرق لدشي»» ركذا اتويت لأريع 
سين » فما دونها إلى ستة أشهرء وكانت فراشا لزوج أو لسيدا"» أو [و]1 
طئت بشبهة في المدة. ولو وضعته لأربع سنين ما دونها؛ ولم تكن فراشا لأحدء 
ولا وطئت في المدة» فقد ألحق العراقيون» والماورديء والقاضي الحسين ذلك 
بما لو وضعته لدون ستة أشهر. 

وحكى الإمام وغيره في ذلك قولين عن رواية الشيخ أبي علي وغيره. 
والأصح منهما: الصرف له؛ كما يحكم بلحوق نسبه. 

وفي كل حالة جعلنا المال للحمل» سلمناه إلى وصيه» لكن وجوبا أو جوازا؟ 
قال الفورانى: إن كان قد عزاه إلى إرث'» كان فيه الخلاف السابق فيما إذا أقر 
اسكمن يكال وقال: اهذازوا رنقه ووالنص .> كه تددس الوصدوي: 

وقال القاضي أبو الطيب: محله إذا كان الوصي ثابت الوصية» فإن لم يكن من 
ذكر المقر أنه وصي على الحمل ثابت الوصية» فهو كما لو أقر لشخص"”' بمال» 
وادعى أن هذا كل لأنه لا يأمن من أن يبلغ الصبيء وينكر الوصاية؛ فيكون 
الدفع غير مبرئ كما في الوكيل» قال هذا تخريجا على المذهب. 

قال: ومن أقر [بحق]" لآدميء أي: متمحضا كديون المعاملات [ونحوها]”'. 


)١(‏ سقط في أ. (4) في أ: شخص. 
(9) سقط فى أ. (0) سقط في أ. 


(4) فى أ: وارث. 


ينان ج١1‏ كتاب الشهادات 
والقصاصء وحد القذفء أو غير متمحضء والمغلب فيه حق الله تعالى: 
كالزكوات» والكفارات» وحقوق الله تعالى التي لا تسقط بالشبهات» كما قاله في 
«المهذب» وغيره» لم يقبل رجوعه؛ لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه؛ لما 
في إسقاطه من الإضرار به؛ ولأجل هذا قال ابن الصباغ وغيره في باب الشهادة 
على الحدود: إن الحاكم لا يعرض له بالإنكار فيها؛ لأن إنكاره لا ينفعه. 

نعم» لو صدق صاحب الحق الراجع في رجوعه. بطل الإقرار إذا لم يتعلق 
بذلك حق الله تعالى وإن تعلق به حقء كما إذا أقر شخص بحرية عبده» ثم رجع 
عن ذلك» وصلقه العبد - لا يبطل الحكم بالحرية. 

وكذلك لو ادعى ملك جارية» وحكم له بها بيمينه» فأحبلهاء فأتت بولد لحقه 
في ظاهر الأمر ثم قال بعد ذلك: كذبت في دعواي» ويميني» والجارية ليست 
لي» وصدقته الجارية على ذلك - لا يحكم بردها على المدعى عليه كما لا 
يحكم برق الولد وفاقا. 

وحكى الإمام قبل باب القافة بثلاث أوراق» وجها آخر: أنا نردها إليهء فإن 
الحق لا يعدو المدعي والجارية. 

وقال: إنه لا أصل له ومثله ما إذا أقر شخص بنسب بالغ عاقل» ثم رجع عنه؛ 
وصدقه هل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان. 

قال: وإن أقر بحد [من حدود”'' الله”'' تعالى» وهى”” [حد]”*' الزنى, 
والسرقة» والمحاربة» وشرب الخمر - قبل رجوعهه أي: سواء استوفى بعضه أو 
لاء لقوله - عليه السلام -: «ادرءوا 00 بالشبهات»؛ وهذه شبهة, لأنه يجوز 
أن يكون صادقا في الرجوع. اناا" ابل دَاوْدَ عَنْ جاب بْنِ 6 
قَالَ: يت ار بن تلك حب نه ب إلى الل 48 رجلا مُصيرا أفضل. 5 
عَلَيِْ رداك فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرّات: آنه كذ رَنىء كَقَالَ ر سُولٌ الله وَلةِ: 
«مَلَعَلّكَ...) قَالَ: لا وَاللهء [إِنَّه]" قَدْ رَنَى الْأخِن قَالَ: فَرَجَمَه 0 خَطَبَء فَقَالَ: 


)١(‏ سقط في التنبيه» ص. )2 سقط في أ. 
(؟) في التنبيه: لله. 030 سقط في أ. 
زف في التنبيه» أ: وهو. (0) سقط في ص. 


باب الإقرار جو١‏ للك 


ألا كُلَّمَا تمدن في سَبيلٍ الل حَلَّفَ أَحَدُمُمْ | الك كحي ؛ التّيِسٍ , يَمْتَحْ إِحْدَاهُن 
الكَتْبدَ [أَمَا]"2» إِنَّ الله تَعَالَى إِنْ أمكتي يذ اعد د مِنْهُمْ | : إلا نَكُلْتهُ 0 


وأخينه سر وروى أبو داود بسئده عن أبي أمية المخرومي أن ابي كل أَنِيَ 


0 اغِْرَافَاء وَلَم وس قَمَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: «مَا إِخَالْكَ 
مَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى؛ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَيْنِ أَوْ تَلَانَاء كَأمْرَ بِقَطْعِهِ؛ فَقْطِعَ»0". 


وحه الدليل منهما: أن لرتجوع لو لما يكن نقبولا» لجا عان للتعريض فائدة.» 
وإذلاقيت ذلك :فى الرق والتيرقة فقى المتخارية والشرنت بالقياسس 'عليهما: 

وفائدة الرجوع عن الإقرار بالسرقة سقوط القطع. وعن الإقرار بالمحاربة إذا 
وجد القتل فيها بالحتم دون سقوط المال وأصل القتل» كما صرح به القاضي 
الحسين في باب حد الزنى. 
المعاهد هل يقطع في سرقة مال المسلم وإن كان لا يحد في الزنى؟ 

قال الماوردي: وعلى هذا إذا هرب السارق يطلب. وهذه طريقة القاضي 
الحسين» وقد حكى الإمام في كتاب السرقة طريقة أخرى. وهي أن القطع يسقط 
وهل يسقط المال؟ فيه قولان؛ [تشبيهًا لذلك بإقرار العبد بالسرقة؛ فإن إقراره في 
وجوب القطع مقبول؛ وفي المال قولان]”*'» [والصحيح]””*' وإليه ذهب طوائف 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه مسلم (114/8) كتاب الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى؛ برقم (17/ 
5 © وأبو داود (7/ )00١‏ كتاب الحدود, باب: رجم ماعز بن مالكء برقم (4477). 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/5124) كتاب الحدود, باب: في التلقين في الحد رقم :»)57"8٠0(‏ والنسائي 
(/7") كتاب قطع السارق» باب: تلقين السارق رقم (//581).» وابن ماجه (؟85577/75) كتاب 
الحدودء باب: تلقين السارق رقم (7091), وأحمد (0/ 797) والدارمي (؟7/ 17) كتاب 
الحدود» باب: المعترف بالسرقة. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ )١75‏ رقم (73174) قال الخطابي: في إسناده مقال» قال: 
والحديث إذا رواه مجهول' لم يكن بحجة ولم يجب الحكوببه. 
وقال الزيلعي: في نصب الراية (7/5): فيه ضعفء. فإن أبا المنذر هذا مجهولء لم يرو عنه إلآّ 
إسحاق بن عبد الله ب 5-7 طلحة. قاله المنذري. 

(4:) سقط في ص. )0( سقط في أ. 


الكن جو١‏ كتاب الشهادات 


من المحققين: سقوط القطعء وثبوت الغرم. 

قال الإمام: والذي يوضح ذلك: أن ضمان السارق المال يسبق استيجابه 
القطع؛ فإنه إذا ثبتت يده على مال الغير» ضمنه بالعدوان» ثم يستوجب القطع 
بالإخراج من الحرزء وليس كإقرار العبد؛ فإن سبب قبول إقراره عدم التهمة. 
ولولا ذلك لما قبلنا إقراره في القطع. وفيه إتلاف طرف مملوك للسيد. 

ولو أقر رجل بأنه استكره [على]'' الزنى» فالمهر والحد واجب عليه بإقراره» 
فلو رجع عنه لم يسقط المهرء وفي سقوط [حد الزنى جوابان للقاضي: 

أحدهما: يحتمل أن يكون كحد السرقة. 

ويحتمل أن يقال: يسقط]1" الحد قولا واحدا؛ لأن وجوب الحد ينقل عن 
المهرء ووجوب القطع لا ينقل عن مطالبة برد عين أو غرم؛ فارتباط القطع بالمال 
أشد من ارتباط الحد بالمهر. 

قال الإمام: ومن سلك الطريقة الأخرى في حد السرقة» وقال: إذا سقط الحدء 
ففي سقوط الغرم خلاف قد يلتزم مثل هذا هناء فيقول بسقوط الحدء وفي سقوط 
المهر تردد. 

قلت: ويقوي هذا أن القاضي قال في باب حد الزنى: لو قال: زنيت بفلانة» 

بفلانا"'ء هل يحد لأجل الذي قذفه؟ فيه خلاف. 

وجه المنع: أن المقصود هو الإقرار بالزنى. 

وعلى مقابله: إذا رجع عن الإقرار. سقط حد الزنى» وهل يسقط حد القذف؟ فيه 
وجهان. بناء على ما لو أقر بالسرقة» ثم رجع يسقط القطع؛ وفي الغرم خلاف. 

ووجه الشبه: أن المقصود هاهنا الإقرار بالزنى دون القذفء. وفى السرقة 
المقصود حق الآدمي بالإقراره فمتى رجع عن المقصود. ففي التابع زلا 


000 سقط في أ. فم سقط في أ. قرف في ص: : فلان. 

(5:) قوله: وإذا أقر بسرقة ثم رجع لم يؤثر رجوعه في المال ويؤثر في القطع؛ وقيل: لا. هذه طريقة 
القاضيء وقيل: يسقط القطعء وفي المال قولان, ثم قال : ولو أقر رجل بأنه استكره ه امرأة على 
الزنى؛ فالمهر والحد واجب عليه بإقراره» فلو رجع عنه لم يسقط المهرء وفي سقوط حد الزني 
جوابان للقاضيء أحدهما: يحتمل أن يكون كحد السرقة» ويحتمل أن يقال: يسقط الحد قولًا 
واحدًا؛ لأن وجوب الحد ينفك عن المهر. ووجوب القطع لا ينفك عن مطالبته برد عين أو 
غرم, فارتباط القطع بالمال أشد من ارتباط الحد بالمهر. قال الإمام: ومن سلك الطريقة الأخرى ‏ 


جة! لمك 


واعلم أن كيفية الرجوع عن الإقرار أن يقول: كذبت في إقراريء أو: لم أزن» 
أو: قد رجعت عن إقراري» وكذا لو قال: لا حَدّ علىٌ. 

قال الماوردي: مع احتمال فيه. 

وحكى الإمام في كتاب اللعان عن شرذمة أن قوله: ما زنيت» لا يكون رجوعا 
إلا أن ينبني الرجوع بعد الاعتراف بالإقرار. 

ولو قال: لا تحدوني» قال الماوردي: لم يكن رجوعا؛ لأنه يحتمل أن يريد به 
العفو والإطلاق» أو أن ينظر لأجل قضاء دين» أو وصية. أو أداء قرضء» إلا أنه 
يسأل عن ذلك بعد الكف عنه. فإذا بين عن مراده حكم بموجبه. 

وفي «تعليق» القاضي الحسين وغيره فيما إذا قال: لا تقيموا الحد علي حكاية 
وجهين في كونه 0 وحكاهما الإمام عن صاحب التقريبء وقال: الأظهر: 
[أنه]2»1 لا أثر لذلك» وأنهما جاريان فيما إذا امتنع من الاستسلام. 

ولو قال بعد شهادة الشهود على إقراره» أو حكم الحاكم به: ما أقررت - ففي 
«تعليق» القاضي الحسين: أنه لا يكون رجوعاء وهو الذي حكاه الإمام في كتاب 


في القطع» وقال: إذا سقط ففي سقوط الغرم خلاف» قد يلتزم مثل هذا هناء فنقول بسقوط الحدء 
وفي سقوط المهر قولان. قلت: ويقوي هذا أن القاضي قال في باب حد الزنى: لو قال: زنيت 
بفلان أو بفلانة هل يحد لأجل الذي قذفه؟ فيه خلاف؛ وجه المنع أن المقصود هو الإقرار 
بالزنى» وعلى مقابله إذا رجع عن الإقرار سقط حد الزنى» وهل يسقط حد القذف. فيه وجهان 
بناء على ما لو أقر بالسرقة ثم رجع يسقط القطع وفي الغرم خلاف» ووجه الشبه أن المقصود 
هنا الإقرار بالزنى دون القذفء. وفي السرقة المقصود حق الآدمي بالإقرار» فمتى رجع عن 
المقصود. ففي التابع قولان. انتهى كلامه. 

وأشار بقوله: ووجه الشبه أي: بين الصورة التي حاول الإمام جريان الخلاف فيهاء وهي سقوط المهر 
عمّن أقر بالاستكراه على الزناء ثم رجع وبين الصورة التي قوى بها المصنف بحث الإمام؛ وهي 
سقوط حد القذف عمّن قال: زنيت بفلان ثم رجعء إذا علمت ذلك فاعلم أن ما ذكره في تقرير 
الشبه بينهما فاسد؛ وذلك لأنه انتقل إلى السرقة» وليس الكلام فيهاء ثم إنه مع انتقاله إليها قررها 
على العكس مما هو فيه» ومما يلائمه كلامه» فإن حاصله سقوط المال فى السرقة» وحكاية 
قولين في سقوط القطعء وهذا مع كونه لا يلائم كلامه لم يقل به أحدء وإن أراد المصنف عود 
الشبه إلى الكلمة التي قبله وهي قوله بناء على ما لو أقر بالسرقة» فتقريره فاسد أيضًاء؛ لأنه على 
العكس كما قلناه وأوشكفاء تون أراد أيضًا الشبه بين ما خرج الإمام منه وخرج إليه حيث قال: 
قال الإمام... إلى آخره» فكذلك أيضًا لا يستقيم؛ لما ذكرناه أيضًا من كونه على العكس بالنسبة 
إلى السرقة. [أ و]. 

)١(‏ سقط في أ. 


دكن جو١‏ كتاب الشهادات 


اللعان» وطرده فيما إذا قال: هما كاذبان. 

وعن أبي إسحاق وأبي الطيب: أنه كما لو قال: رجعتء أو ما زنيت. 

تنبيه : قوله كدِ في الحديث الأول: نكلته أي منعته عنهن. 

وتيك العويو #صوقم عند النيقافه زقال» تن القيمن هاه إذا نا وها ]1 
وهو بفتح النون» وتشديد الباء الموحدة. 

والكثبة: اللبن القليل» وقيل: هي القليل من كل [شيء]'' جمعته من طعام 
وغيرة: 

والأخر في قول ماعز - بقصر الهمزة» وكسر الخاء - معناه: الأبعد.» على 
الذمء وقيل: الأرذل» ومنه: «المسألة أخر كسب الرجل». أي: أرذله وأدناه. 

وقوله - عليه السلام - في الحديث الآخر: «ما إخالك»»: أي: ما أظنك, وهو 
بالكسر» ٠‏ والفتح» لكن لكن الكسر أفصحء والفتح هو القياس. 

قال: ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذلكء أي: بالتعريض إذا رأى منه 
آثار الندم» كما قاله الماورديء لما ذكرناه من الأخبار. 

وقد يتمسك لظاهر قول الشيخ بقوله كَل «أسرقت؟ قل: لا» لكن قد قال 
الإمام: إن بعض أهل الحديث لا يصحح هذه الرواية. 

وقد صرح في «الشامل» بأن الشافعي قال: لا يأمره بالرجوع صريحا لأنه يكون 
أمر١"‏ بالكذب؛ وهو ما حكاه البندنيجي وغيره. 

وعن المحاملي أنا لا نقول: إن التلقين مستحبء بل هو مباح» وهو مخير بين 
فعله وتركه؛ لأن النبي يَكةَ عرض لماعزء وكان تركه لذلك أكثرء ولو كان مستحبا 
لما كان تركه أكثر» وهذا ما حكاه في «الشامل» وغيره في باب الشهادة على 
الحد عن الشافعي. 

ونسب في «البحر» ما ذكره الشيخ إلى بعض الخراسانيين» [و]'' قال: إنه 
خلاف النص. 

وفي «النهاية» في كتاب السرقة: أن من أقر بموجب حدء فهل يشبب القاضي 
بالرشرم عن 500 تردد» وما ذهب إليه الجمهور: أنه لا يفعل ذلك. 


)١(‏ سقط في أ. (*) في ص: أمر. 
(؟) سقط في أ. (4:) سقط في أ. 


باب الإقرار ج9١‏ 5 


ومن أصحابنا من قال: له ذلك. 

ومنهم من قال: إن كان المقر ممن يعلم أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد 
لم يشبب. 

وإن كان ممن يجهل ذلكء فلا بأس. وهذا ما أورده ابن الصباغ وغيره عن 
نصه فى «المختصر). 

ثم قال الإمام في آخر الفصل: ولعل الأصح الجواز؛ لقوله - عليه السلام-: 
«ما إخالك سرقت ...»). 

وقد خص الماوردي محل الجواز بما قبل الإقرار» فأما بعده فلاء إذ الستر 
متخصص بما قبل الظهورء وهذا مأخوذ من قول القاضى الحسين: ويستحب 
للقاضي أن يعرض به حتى لا يقر بما يوجب عليه القطع» ويقر بالمال. 

ثم كيفية التعريض في الزنى: أن يقول: لعلك قبلت» لعلك لمستء ونحو ذلك. 

وفي السرقة: ما إخالك سرقتء أو لعلك سرقت من غير حرز. 

وفي الشرب: لعلك لم تشرب مسكراء أو: لعلك شربت”'' عصيراء أو لعلك 
لا اق 

[و]”'' قال الإمام في كتاب السرقة: إنه يجري مسألة الرجوع بحضرته» ويذكر 
الحكم فيها. 

واعلم أنه يستفاد من قول الشيخ: ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذلك 
استحباب الرجوع للمقر. 

وقد حكى القاضي الحسين وغيره في استحبابه وجهين: 
<٠‏ ووجه عدم الاستحباب قوله يكلهِ: الَحَدٌ يُنَامُ ِي أَرْض بِحَقٍ أَرْكَى مِنْ مَطَرِ 
َرْبَعِينَ حخَرِيقًاه 57 

ووجه الاستحباب: القياس على الابتداء؛ فإن المستحب له ألا يقرء وهو ما 
حكيناه عن الشافعي في آخر حد الخمر. 


)١(‏ فى ص: تشرب. (0) سقط فى أ. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (0/ 7) برقم (4770) بلفظ: "أربعين صباحا»» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد (577/5): وفي إسناده زريق بن 
السخت» ولم أعرفه.اه. 


ل جو١‏ كتتاب الشهادات 


وفي «الحاوي» في كتاب السرقة: أن الإقرار بحد الله تعالى: كالزنى» والسرقة. 
والشربء» هل 0-0 أم لا؟ قال الشيخ أبو حامد - وهو الذي حكاه البندنيجي 
- إن لم يتكرر ذلك منهء و[لا](27 كان مشهورا به فالمستحب له أن يكتمه ولا 
يقر نه وإن تكرومنةة ركان مشهوراءيف «الشححفي له :أن يقر ولا يكيمه.:قال: 
وليس لهذا الفرق وجه. والصحيح: أنه ينظرة فإن تاب مته فالمستحتب لهدأن 
كفمه عن لس ارلا كزر هه لقره كللذ لمن الى عر ده الفادووانه تيا 
لْيَسْتَيِرْ بِسِيْر الله ...06" وهذا الحديث متفق على صحته كما قال الإمام. 

وإن لم يتبء فالأولى أن يقر [به]”")» لأن في إقامة الحد تكفيرا وتطهيرا. 

قلت: وفيما ذكره نظر يظهر لك إذا تأملت ما حكيناه فيما تحصل به التوبة» ثم 
إن صح فيظهر مجيئه في الرجوع من طريق الأولى. 

وقد أغرب الإمام» وأبدى احتمالا في وجوب الإقرار بالحد إذا قلنا: لا يسقط 
بالتوبة» وهو ظاهر؛ لأن استيفاءه شرط في صحة التوبة كما تقدم» والتوبة واجبة 
على الفورء والله أعلم. 
فروع: 

أحدهما : إذا استحببنا التعريض للمقر بالرجوع.ء وأبحناه» فهل يعرض الحاكم 
للشهود [بالحد]”؟» بالتوقف عن الشهادة؟ فيه وجهان في «البحر): 

أحدهما : لا؛ لآنه يعود إلى قدح في شهادتهم. 

والثانى : يجوز؛ لأن النبي كلك قال: «مَلّا سَتَرْتهُ يكوك يا هَزَّال". 

وقال عمر لزياد حين حضر لشهادته على المغيرة بالزنى: إيها يا سرح العقاب 
أرجو ألا يفضح الله على يديك أحدا من أصحاب رسول الله كَلِ. 

قال: والأول أصح يدي ]ا 

الفرع الثاني : إذا أقر بالزنى» لكنه قال: [إني]”"؟ حددت - قال في «البحرا 
قبيل" كتاب الشهادات: يحتمل أن يقال: لا يقبل قوله؛ لأنه يدعي استيفاء ما 
وجب عليه؛ فلا يقبل إلا ببينة؛؟ لإمكانهاء بخلاف الرجوع عن الإقرار به. ويحتمل 


)١(‏ سقط في أ. (:) سقط في ص. (0) سقط في ص. 
(؟) تقدم. (0) تقدم. 2 في أ: قبل. 


باب الإقرار جه ١‏ م 


أن يقال: يقبل؛ لأنه لو لم يقبل قوله في استيفاء الحدء لم يقبل في الرجوع؛ كما 
في الأموال» ويؤكد''' ذلك أنه لو أقر بالزكاة» ثم رجع لا يقبل» ولو ادعى دفع 
الزكاة إلى ساع آخرء قبل. 

الفرع الثالث: إذا أقر بالزنى» ثم قامت البينة عليه [ثم رجع]”"©» قال القاضي: 
قال ابن المرزبان: سقط الحد. 

وحكى القاضي ابن كج فيه وجهين عن أبي الحسين”" بن القطان: 

أحدهما: هذاء وعزاه إلى أبي إسحاق. 

والثاني: أنه يقام» لبقاء حجة البينة» وإن بطلت حجة الإقرار؛ كما لو شهد 
ثمانية فرجع أربعة. 

ولو قامت البينة عليه بالزنى» فروجعء فقال: صدق الشهود. ثم رجع عن 
الإقرار» قال القاضى الحسين: قال أبو إسحاق: سقط الحد؛ لأنه ثبت عليه بإقراره» 
ولا حك ةس الإقراره والذليل علية اله انك كنيب الشتهودة والطنين 
فيهم» فحيث ترك» ثبت ذلك بإقراره» وهذا قضية ما حكيناه عن القاضي أبي 
الطيب في مقدمة هذا الباب. 

وقال غيره: هذا غلطء. ولا يسقط الحد؛ لأنه ثبت بالبينة. 

وفي «الحاوي» أنه لو اجتمع في حدود الله تعالى الإقرار بها والشهادة» فقد 
اختلف: أضحابنا: هل تختص إقامتها بالإقرار» أم بالشهادة؟ على وجهين: 

أحدهما : بالإقرار» وعليه إن رجع عن إقراره» سقط”*' عنه الحد. 

والأصح من إطلاق هذين الوجهين عندي: أن ينظر في اجتماعهما: 

فإن تقدم الإقرار على الشهادة» كان وجوب الحد بالإقرار» ويسقط بالرجوع. 

وإن تقدمت الشهادة» كان وجوب الحد بهاء ولم يسقط بالرجوع. 

الفرع الرابع: إذا قتله قاتل بعد الرجوع عن الإقرار بالزنى» ففي وجوب 
القصاص عليه وجهان. رواهما ابن كجء والأصح: أنه لا يجبء وبه قال أبو 
إسحاق. لاختلاف العلماء في أنه هل يسقط بالرجوع. 

الفرع الخامس: إذا رجع بعد ما جلد [بعض الجلد]”” فأتم الإمام الجلد'"'. 


)١(‏ في ص: ويؤيد. (0) في أ: الحسن. (0) سقط في ص. 
(؟) سقط في ص. (5) في أ: وسقط. (5) في أ: الحد. 


كه جة١‏ كتاب الشهادات 


ومات منه. والإمام ممن يرى سقوط الحد بالرجوع - فعن أبي الحسين رواية 
قولين في وجوب القصاص: 

فإن قلنا: لا يجب؛ فيجب نصف الدية» أو توزع على السياط؟ فيه قولان. 

قال ابن [كج]”''': وعندي [أنه]”" لا قصاص قولا واحدا؛ لأن الزهوق حصل 
من مباح ومحظور. 

قال: وإن أقر العربي بالعجمية؛ ثم" ادعى أنه لم يعرف. أي: وأمكن صدقه 
- قبل قوله مع اليمين؛ لآن الظاهر معه. 

وهكذا لو أقر العجمي بالعربية ثم ادعى أنه لم يعرف. 

وقد أفاد ما ذكره الشيخ أن الإقرار يصح بالعجمية كما يصح بالعربية؛ كما 
صرح به غيره. 

قال: وإن أقر بمالء أي: دينا في ذمته» أو عن ثمن ما باعه» أو بهبة وإقباضء» 
ثم ادعى أنه [أقر]”*' بالمال على وعدء ولم يَفْيِضِء أي: بفتح الياء آخر 
الحروفء. وكسر الباء ثانية الحروف,. أو وهبء ولم يُقُبضء أي: بضم الياء» وكسر 
الباءء وطلب يمين المقر له حلف على المنصوص؛ لأن ما ادعاه ممكن؛ فإن 
الناس يتعاملون ويشهدون قبل التقابض؛ فحلف لهذا الاحتمالء فإن امتنع من 
اليمين» حلف المقرء وبطل الإقرار. 

ومقابله: أنه لا يحلف. إلا أن يبدي المقر عذرا في الإقرار؛ فيحلف. 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن المنصوص التحليف في صورة الإقرار بالمال» 
والإقرار بالهبة والإقباضء والذي حكى الأصحاب النص فيها مسألة الهبة”*, 
وقالوا: إن ابن سريج وسائر الأصحاب عليهء وإن أبا إسحاقء وأبا علي بن أبي 
هريرة قالا بمقابله» وإنهما حملا النص على ما إذا أبدى عذرا في إقراره؛ بأن 
ادعى أنه اعتمد في القبض على كتاب وكيله؛ فظهر أنه مزورء أو أطلق الإقرار 
بالقبض؛ لاعتقاده أن الإقباض بالقول» وهو قوله: «أقبضتك» كاف؛ فإن له في 
هذه الحالة التحليف. 

وألحق العراقيون مسألة الإقرار بالمال بالمسألة المنصوص [عليها]'؛ فلذلك 


)0( بياض في أ. 0 في التنبيه: و. (5) في ص: للهبة. 
(0) سقط في أ. (:) سقط في ص. (5) سقط في ص. 


باب الإقرار جه ١‏ م 


سوى الشيخ بينهماء واقتضى كلامهم أن الراجح في الصورتين التحليف. ويؤيده 
أنهم قالوا- وكذلك المراوزة: إن حكم مسألة الإقرار بالهبة والإقباض حكم 
الإقرار بالرهن والإقباض حرفا بحرف. 

والصحيح عندهم في مسألة الرهن - كما قال «الرافعي» في كتاب الرهن - 
التحليف وإن كان الصحيح عند المراوزة مقابله. 

وقد ادعى الإمام هاهنا أن ظاهر المذهب في مسألة الإقرار بالمال على وعد 
- عدم التحليف؛ وهو مقتضى كلام القاضي الحسين أيضًاء وأن ظاهر النص في 
مسألة الهبة: التحليف» وقد تنخل لك مما ذكرناه: أن المقر [إن]”2 أبدى عذرا في 
إقراره فله التحليف جزمًا هنا وفي مسألة الرهن» وإن لم يبد عذرا فوجهان. 

وفي «الوسيط» في كتاب الرهن: أنه لو شهدت بينة على الراهن: أنه أقر 
بالإقباض» فقال: صدقواء ولكني كذبت في الإقرار» ففي قبول دعواه ثلاثة 
أوجه”"» الثالث- وهو الأعدل-: إن قال: غلطت لوصول كتاب الوكيل ليء أو 
أشهدت على الرسم في القبالة قبل التحقيق؛ فيسمع حتى يحلف الخصم. 

وإن قال: كذبت عمداء فلا يسمع» وقضية هذا أمران: 

أحدهما: إجراء الوجهين”" مع إبداء العذرء وهو موافق لما نقله أيضًا فيما لو 
تكفلء ثم قال: كنت أبرأت قبل كفالتي» ولم أعرف». فهل تسمع دعواه للتحليف؟ 
فيه وجهان يجريان في كل دعوى محتملة يناقضها عقد سابق» وكقوله في كتاب 
النكاح: إذا ادعى الراهن بيعا قبل الرهن» وزعم أنه اعتمد- أي: في الرهن- على 
كتاب وكيله: أنه لم يبع» ثم بان أنه مزور- تقبل”'' دعواه في وجه. 

والثاني: إجراء وجهين مع تعمده الكذبء وقد قال هاهنا: ولا خلاف أنه لو 
قال: كذبت من غير تأويل» لم تقبل دعواه. 

وظاهر هذا التناقض إلا أن يحمل ما ادعاه من نفى الخلاف على ما إذا كان 
الإقرار بالرهن والإقباض في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى عليه وما ذكره 
من الخلاف على ما إذا كان الإقرار عند الشهود. ويستأنس في ذلك بما حكاه 
الشيخ أبو محمد عن القفال: أن محل التحليف - إذا رأيناه- إذا قامت الحجة 


)١(‏ سقط في ص. ف في أ: وجهين. 
(؟) زاد في أ: في. (4) في ص: وتقبل. 


كن جو١‏ كتاب الشهادات 


على إقراره عند القاضي بالرهن والإقباض. أما إذا أقر في مجلس القضاء بذلك 
بعد توجه الدعوى عليه» فلا يتمكن من التحليف وإن ذكر لإقراره تأويلًا؛ لأنه لا 
يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق. 

والمحكي عن غير القفال: أنه لا فرق؛ لشمول الإمكان. 

ولا خلاف أن الشهود لو شهدوا بمعاينة الإقباض» فادعى عدمه. ورام 
التحليف: أنه لا يجاب إليه؛ لما فيه من الطعن في الشهود. 

وكذا لو ادعى أنه أقر بالدين؛ [لعزمه]”' على إتلاف بصدر [منه]”'' في 
المستقبل به» ورام التحليف على عدم صدوره منه - لا يجاب إليه بلا خلاف؛ 
لعدم جريان العادة بمثله؛ صرح به القاضي والإمام. وهذا يقوي دعوى الغزالي 
نفي الخلاف في حالة تعمد الكذب. والله أعلم. 


التفريع : 

إذا(”" قلنا بالتحليف فيما إذا كان قد أقر بقبض ألف [درهم]””' ثمن ما باعه 
وادعى أنه لم يقبضه: فإن كان المشتري قد أقبضه الثمن» حلف عليه» وإن كان قد 
أقبضه عوضا عنه» فلا يمكنه الحلف على إقباضه الثمن؛ لأنه كذب. 

قال القاضي الحسين: فيحتمل في كيفية حلفه وجهين: 

أحدهما: يحلف على الإجمالء ويقول: بالله لا يستحق علي ألف درهم؛ لأنه 
لو حلف على إيصال عوض الألف إليه» لم يقبل منه» وينتقل اليمين إلى جنبة 
البائع. 

[والثانى: له أن يحلف على إيصال عوض الألف إليه» ولا تنتقل اليمين إلى 
عب اجات ١”!‏ القرة تابه بإقران البائم: 

وقد حكى الإمام الوجهين هكذا - أيضًا - وأصلهما: أن من أقر لشخص 
بدين» ثم قال: أقررت به على وعد فقال المقر له: بل هو عوض من غير عين 
بعتها منك» وسلمتها إليك» وأنكر ذلك» فمن القول قوله مع اليمين منهما؟ وفيه 
وجهان حكاهما القاضي قبيل باب القافة ووجه قبول [قول]'' المقر له اعتضاده 


)١(‏ سقط في أ. (9) في ص: إن. (5) سقط في ص. 
(؟) سقط في أ. (:) سقط في ص. (1) سقط في أ. 


بإقرار المقرء وهذا هو الصحيح., وبه جزم في الإشرافء. وقد تقدم في كتاب 
الرهن عند الكلام في رهن المرهون بدين آخر عند المرتهن مثل هذين الوجهين» 
وأن اختيار البغوي منهما قبول قول المقر. 

ولا شك فى أن المقر له بالدين لو أعرض عما قاله عند توجه الدعوى عليه 
إذا رأيناهاء 55 أنه يستحق عليه ما ادعاه» كفى؛ صرح به القاضي. 

قال: وإن”' وكل غيره في أن يقر عنه بمال. لزمه المال وإن لم يقر الوكيل؛ 
لأنه لا يأمر غيره أن يخبر عنه بشيء إلا وهو ثابت؛ ولهذا قلنا: لو قال: بعني 
هذه العين» كان إقرارًا [له]*' بالملك على الأصح؛ لأنه لا يطلب البيع منه"" 
والملك فيه للغير. 

وقد أطلق الإمام القول في المسألة - كما أطلقه الشيخ - عند الكلام فيما إذا 
قال: أنا أقر لك بما تدعيه. 

وغيره قال: إن هذا مفرع على قولنا: إن الوكالة باطلة؛ كما هو اختيار ابن 
سريج. 

أما إذا قلنا بصحتها - كما هو ظاهر النص - لم يلزمه حتى يقر الوكيل [وإلا 

وقيل: لا يلزمه بمجرد التوكيل]”* ؛ وإن قلنا ببطلان الوكالة-أيضًا- كما لو أخبر 
فلانا أن له علي كذاء فإنه لا يكون إقرارًا له؛ كما حكاه في «الزوائد» عن «العدة». 

وقد استقصيت الكلام في هذه الحسالةف الوكالةغلى أبله ونيف فليظلية وو كه 

فرع: الوكيل بالخصومة إذا قال: المدعي أبرأ موكلي من هذا الحقء لا يكون 
إقرارا من جهة الموكل؛ لأن عندنا لا يقبل إقرار الوكيل على الموكل» ولكن هل 
تسمع هذه الدعوى من الوكيل؟ فيه وجهان في «تعليق» القاضي الحسين قبيل”*) 
باب القافة. 

أحدهما: لا؛ لأن في ضمنها إقرارًا بالحق؛ فيكون فيه عزل الوكيل؛ لأنه إذا 
وجد الإقرار من صاحب الحقء أو من الوكيل - انعزل» والأصح القبول. 


باب الإقرار جة١‏ يان 


)١(‏ في التنبيه: ومن. ):) سقط في أ. 
(0) سقط في ص. (5) في ص: قبل. 


(0) زاد في أ: إلا. 


قال: ومن أقر لرجل بمال وكذبه المقر لهء انتزع"'' المال [من يده]”"'. 
وحفظ- أي: إلى [أن]”" يظهر مالكه- لأنه لا يدعيه. وكذلك المقر لهء فهو 
كالمال الضال يلزم الإمام حفظه. 

وعلى هذا: لو رأى الحاكم استحفاظ المقرء فهو كما لو استحفظه عدلا؛ قاله 


«الرافعي». 
وقيل: يقر في يده؛ لأنا لا نعرف مالكه» ونراه في يد المقر؛ فهو أولى 
اتابن ملظ 


قال «الرافعي»: ولأن يده تشعر بالملك ظاهرّاء والإقرار الطارئ عارضه إنكار 
المقر له؛ فسقط؛ وهذا ما ادعى القاضى الحسين: أنه ظاهر المذهب؛ ولأجله قال 
الإمام: إنه الذي ذهب إليه الأكثرون» وقد صححه النواوي. 

ثم ما ذكره «الرافعي» من التوجيه يقتضي أنه يقر في يده لنفسه. لا لغيره 
ان قد صرح به [في]”) «المهذب» حيث قال في توجيه هذا الوجه: إنه 
محكوم له بملكه؛ فإذا رده المقر له بقي على ملكه. 

وقد حكيت عن الإمام في باب الدعاوى: أنه لو ادعى - على قولنا إنه يقر في 
يده- أنه ملكه. لم تقبل دعواه على ظاهر المذهب. 

وعلى وجه: تقبل بشرط أن يصر المقر له على الإنكار والجحد. وهو ما ادعى 
«الرافعي» هنا أن قضية كلام الأكثرين ترجيحه. ويعزى لابن سريج. 

فإذا جرى هذا الخلاف مع الدعوىء فمع عدمها أولى» وقد قدمت في هذه 
المسألة ثم ما يغني عن الإعادة» وكذا فيما إذا رجع المقر له عن التكذيب. 

وقد حكي في أصل المسألة وجه ثالث: أنه يجبر المقر له على القبول 
والأخذ. وقد ذكرنا من قبل توجيهه. وهو بعيد. 

ثم ظاهر كلام الشيخ وغيره يقتضي أن محل الخلاف ما إذا أقر بالعين» وهو 
ما صرح به القاضي الحسين والإمام و«الرافعي». 

أما إذا أقر بالدين» فقد ذكرنا عن القاضي أبي الطيب [في باب الدعاوى]”") 


)١(‏ في التنبيه ص: نزع. 6 سقط في أ. 
)١(‏ في التنبيه: منه. 30 سقط في أ. 
(9) سقط في ص. (00) سقط في أ. 


(5:) في التنبيه: يترك. 


باب الإقرار جه | ١م‏ 


[والإمام]”") ما يقتضي الجزم بأنه لا ينزع. وهو ما حكاه القاضي الحسين في 
ضمن مسألة أولها: إذا قال: لزيد عليّ ألف إلا نصف ما لابنه» وهو قضية ما 
حكيناه عن البغوي في هذا الباب من قبل. 


وقد ادعى ابن يونس: أنه لا فرق في جريانه بين العين والدين» وقد قلنا ثم: 
إنه وجه استنبطناه من كلام (الزافض 1 


ولا خلاف أن المقر به لو كان قصاصاء أو حد قذفء فرده المقر له بطل. 

فرع: لو قال القاضي: في يدي مال لا أعرف مالكه. قال الشيخ أبو محمد: 
الوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه. 

وأبعد بعضهم.ء فلم يجوز انتزاعه. 

فرع آخر: إذا ادعى على رجل ألفا من ثمن مبيع» فقال المدعى عليه: قد 
أقبضتك الألف. وأقام بيئة على إقراره بالقبض يوم كذاء فأقام المدعي بيئنة على 


(1ك الله ومن أقر له حل بمال فكذبه المقر له ترك في يده» وقيل: يحفظه الحاكم؛ ثم قال: وظاهر 
كلام الشيخ وغيره يقتضي أن محل الخلاف ما إذا أقر بالعين» وهو ما صرح به القاضي الحسين 
والإمام الرافعيء أما إذا أقر بالدين فقد ذكرنا عن القاضي أبي الطيب في باب الدعاوى ما يقتضي 
الجزم بأنه لا ينزع» وهو ما حكاه القاضي الحسين واقتضاه كلام التهذيب؛ وقد ادعى ابن يونس 
أنه لا فرق في جريانه بين العين والدين» وقد قلنا: ثم وجه استنبطناه من كلام الرافعي. انتهى 
كلامه. 
وما نقله عن الرافعي من أن محل الخلاف في العين ليس بصحيح. فإن الرافعي لم يصرح بنفي 
الخلاف عن الدين» بل صرح بإثبات الخلاف فيه عقب ذكره لهذه المسألة» فقال في الركن الثاني 
من كتاب الإقرار بعد حكاية الخلاف في العين وتحلل مسائل أخرى ما نصه: ويعتبر في المقر 
شرط آخر أغفله في الكتاب؛ وهو أن يكون معيئاء فلو قال لإنسان أو لواحد من بني آدم؛ أو 
لواحد من أهل البلد: : علي ألف؛ هل يصح إقراره؟ خرجه الشيخ أبو علي على وجهين؛ بناء على 
أنه إذا أقر لمعين بشيء فكذبه المقر له هل يخرج من يده؟ إن قلنا : نعم؛ لأنه مال ضائع» فكذلك 
هاهناء ويعتبر الإقرار» وإن قلنا: : لا؛ لم يصح هذا الإقرارء وهو الصحيح. هذا كلامه. 
وذكر أيضًا في الباب الثاني من أبواب الشفعة مثله» فقال: إذا ادعى أحد الشريكين على رجل أنه 
اشترى وأقام بينة قضى بهاء ثم إن وافق المدعى عليه بعد ذلك» سلم إليه الثمن وإلا فهل يترك 
في يد المدعي أو يأخذه القاضي ويحفظه أو يجبر على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ثلاثة أوجه 
مذكورة في الإقرار وغيره. هذا لفظ الرافعى» والغريب أن المصنف قد حكاها أيضًا هناك» وقد 
وقع للمصنف في شرح الوسيط مثل ما وقع له هاهناء وزاد على ذلك فقال: إنه لم ير الخلاف 
إلا لابن يونس مع كونه قد نقل عن الرافعي ما نقلناه عنه. [أ و]. 


0 جو١‏ كتاب الشهادات 


إقرار المشتري بعد بينته بأنه ما أقبضه الشمن- سمعتء وألزم المشتري الثمن؛ لأنه 
وإن قامت بينة على إقراره بالقبضء فقد قامت -أيضًا- على أن صاحبه كذبه. 
فيبطل حكم الإقرار» ويبقى الثمن على المشتري؛ وعلى هذا لو أقام شخص بينة 
على إقرار الداخل بأن هذا الشيء الذي في يده له ثم أقام صاحب اليد بينة على 
إقرار المدعي الخارج: أنه لا حق له فيه» ولم يذكر التاريخ - قال في «البحر» في 
الفروع قبيل”'' كتاب الشهادات: يحتمل أن يقضي ببينة الخارج؛ لأن قوله: لا حق 
له قي قينا يق كشي لقنا ود على الأ > انه لاحن له فيد 011 
علمنا بهذا الأصل لا يمنع من القضاء بشهود الخارج على إقرار صاحب اليد لم 
يكن قول المدعى عليه إذا وافق هذا الأصل مانعًا منه. قال: ومما يبين هذا أن 
هذه الدعوى لو كانت بدين في الذمة» فأقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه 
بكذاء وأقام الآخر بينة على إقرار المدعي: أنه لا حق له عليه- لم تكن هذه البينة 
دافعة لبينة المدعى؛ لما ذكرناه من المعنى. 

تان ونع لاعن جلو رسا هناك :فنا ليه الوق أوااقن ا والااكرت ادف 

أما في الأوئى؛ فلاحتمال أن يريد أنا مقر بأن الله واحكء أو ببطلان دعواك: 

وأما في الثانية؛ فلاحتمال أن يريد الوعد بالإقرار. 

وأما فى الثالثة؛ فلاحتمال أن يريد: لا أنكر أنك مبطل فى دعواك؛ وهذا قول 
5-6 عامكة وله يوز الفاقنيان: ابر الطب !و الحسيوة غير 

وقيل: إنه يجعل مقرًا بقوله: أنا مقر. 

قال في «الحاوي»: وهو أصح. 

ولو قال: لا أقرء ولا أنكر» فهو كما لو سكت. فتعرض عليه اليمين» فإن 
أجابء وإلا جعله ناكلا. 

ولو قال: زن. أو زنه» أو استوفء أو استوفه - ففيما وقفت عليه من «تعليق» 
القاضي الحسين: أنه يكون مقرًا وفي الحاوي و«النهاية» و«المهذب»: أنه لا يكون 
مقرًا بقوله: اتزن» وفى قوله: اتزنه» وجهان: 

الذي اختاره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا- كما قال الماوردي. والمصنف - 
أنه يكون مقرًا. 


لي اقل (0) سقط في أ. 


باب الإقرار جا ا 


ونسب الإمام ومن تبعه هذا إلى صاحب «التلخيص». 

والذي اختاره جمهور الأصحاب: أنه لا يكون إقرارًا؛ لأنه قد يزن ما لا يجب 
عليه. 

قال الإمام: والوجه القطع به؛ كما في الأولى""'؛ فإنه ليس في ولعو" منهوننا 
ما يشعر بالإلزام؛ وهذا ما أورده في «الوجيز». 

والتفصيل والخلاف يجري فيما إذا"" قال: خذء أو: خذه. أو : صحاح. أو: 
هي صحاح. كما قاله الماوردي والمصنف. 

قال: وإن قال: أنا [مقر بما تدعيه. لزمه؛ إذا لا يحتمل ذلك غير الإقرار» 
ذوكذة لو كال السك كرا ليا نيطين] © أو لحت نكا أذ تكوة معحنا قينا 
تدعيه دون ما إذا قال: لا أتكر أن تكون محمًا؛ لجواز أن يريد في شيء آخر. 

قال: وإن قال: أنا]"” أقر بما تدعيهء لم يلزمه؛ لأنه وعد بالإقرار؛ وهذا ما 
أجاب به القاضي الحسين؛ والروياني» وغيرهما. 

قآل القاضئ :[الحسية]"؟::ويخالفى قول القاهد: أشهد؟ فإته متحيول علن 
الإقامة وإن كانت صيغته صيغة العدة, لأنه لا يتأتى إقامة الشهادة إلا بهذا اللفظ. ‏ 
بخلاف الإقرار. 

وقيل: يلزمه؛ لأن قريئة الخصومة؛ وتوجه الطلب» يشعر بالتنجين وهذا - كما 
قال «الرافعي»- لا يحكى إلا نادرّاء وقد نسبه الإمام إلى الأكثرين» واختاره. 

قال «الرافعي»): ويعضل ترجيحه: : أنهم ات تفقوا على أنه لو قال: لا أنكر ما تدعيه» 
كان إقرارًا غير محمول على الوعدء لكن رأيت بعض أصحاب”" أبي عاصم 
أجاب عن هذا الإلزام بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات؛ الكاترى 
[أن]”* التكرة في معرض النفي تعم؛ وفي معرض الإثبات لا تعم ولك أن تقول: 
هب أن هذا الفرق بين» لكنه لا ينفي الاحتمال» وقاعدة الإقرار الأخذ باليقين. 

قال الإمام: وبتقدير حمله على الوعدء فالقياس: أن الوعد بالإقرار إقرار؛ كما 


0 قن أ الأول: (05) سقط فى أ. 
هم في أ: واحد. 3 سقط في أ. 
(0) في ص: لو. (0) في ص: الأصحاب. 


(5) في التنبيه: أو لا أنكر ما تدعيه. (0) سقط فى أ. 


54م جو١ا‏ كتاب الشهادات 


أن نقول: التوكيل بالإقرار إقرار» وقد يظهر الفرق بينهما. 

قال: وإن قال: بلى» أو: نعم أو: أجل - لزمه؛ لأن هذه الألفاظ وضعت 
للتصديقء وكذا لو قال: لعمري؛ كما قاله في «الحاوي»» و«المهذب». 

قال «الرافعى»: ولعل العرف يختلف فيه'''» ومن طريق الأولى أن يكون مقرا 
إذا قال: دك وقد صرح 3 «الرافعي». 

لكن هاهنا مباحثة» وهي أن اللفظ وإن كان صريحا في التصديقء فقد تنضم 
إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاءء» والتكذيب» ومن جملتها الأداء 
والإيراد وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار؛ فيشبه أن يحمل قول 
الأصحاب: إن قوله: صدقتء وما في معناه يكون إقرارًا على غير هذه الحالة. 

فأما إذا اجتمعت القرائن» فلا يجعل إقراراء ويقال: فيه خلاف؛ لتعارض اللفظ 
والقرينة؛ كما لو قال: لى عليك ألف. فقال فى الجواب - على سبيل الاستهزاء-: 
لك زغلة] '" آلك» فإن المتولى حك قد جهن 

قلت: ويعضده أن القاضى الحسين حكى قبيل باب إقرار الوارث أن العراقيين 
مو انمه افا لواة | فاخاطي :لمر بكار كانه تريح كلت راان ا 
يعتق به؛ فإنه مبالغة في نفي الحرية» ومثله أن يقول لمن يريد تكذيبه: أنت صادق 
بمرة. 0 

ولو قال المدعي: أليس لي عليك ألف؟ فقال: نعم - لا يكون إقرارًا. 

ولو قال: بلى» كان إقرارًا. 


)١(‏ قوله: وإن قال: بلى أو نعم أو أجل لزمهء ثم قال: وكذا لو قال: لعمريء كما قاله في «الحاوي» 
و«المهذب»: قال الرافعي: ولعل العرف يختلف فيه. انتهى كلامه. 
واعلم أن «إي» معناها: : نعم» ولا تستعمل في اللغة إلا مع القسمء قال تعالى: كل إى وَرَقه ِنَم 
لَحَقٌّ 4 وا اسلعت ولك الج كود فى الر امي رادجل اط كبائقال المشطف» وهو لي 
وحدهاء والتوقف فيه ظاهرء وأما الماوردي فوهم المصنف في ما نقله عنهء فإنه لم يذكر ذلك 
إلا مع لفظ «أي»» فقال: فإن قال: بلى أو نعم أو أجل أو صدق أو إي لعمريء كان مقرًّا لجميع 
ذلك. هذا لفظه وهو صحيح لا إشكال فيه؛ لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف. وقد وهم في 
«المطلب» وهمًا غير هذا الوهم» فنسب إلى الثلاثة أنهم قالوا بذلك في «إي لعمري» أعني مع 
الإتيان بلفظ «إي» وهو صحيح بالنسبة إلى الماوردي دون المهذب والرافعي. [أ و]. 

فم زاد فى أ: قال. 

(6) سقط في أ. 


باب الإقرار جو١‏ 5 


والفرق: أن «نعم» لتقرير الكلام السابق» [و «بلى» لنفي الكلام السابق]”'' وإثبات 
ما بعده» والسابق هنا نفي؛ فلذلك كان «نعم» 0 رن | للوثيات. 

وقد قبل فى تنبيي توه تعالى: مأَلسَت ريح كَالوأ َل [الأعراف: ١7‏ ]: 

إنهنم' "١‏ الو قالوا: [نعم]” '"» كفروا. وهذا ما ا ٠‏ [القاضي ]0 أبو الطيب في أول 
الباب» والقاضي الحسين» وتبعه البغوي. وغيره. 

وعن الشيخ أبي محمد, وبه أجاب المتولي: أنه يكون مقرا بقوله: نعم كما في 
قوله: بلىء وهو الذي رجحه الإمام» ومن تبعه؛ لأن الإقرار يحمل على مفهوم 
أهل العرف لا على دقائق العربية. 

ولو قال: لعل ما تقوله علي أو: عسىء أو: أظنء أو: أحسب أو: أقدر لم يكن 
إقرارا. 

نعم: لو قال: هل لي عليك ألف. فقال: نعم - كان مقرا. 

وكذا لو قال: اقض الألف الذي عليكء فقال: نعم - كان إقرارا. 

قال””' [في «المهذب»]7": وجهًا واحد 

وقال في الزوائد: إن الطبري قال: ذكر شيخنا في رءوس المسائل: أنه لا يكون 
إقرارًا في أحد الوجهين» وهما جاريان - كما قال في العدة- فيما إذا قال: أعطني 
الألفه الذي ل علجلته فقا :زا اكد "3 نا تقاض أو لقادتعيسيت أرة انيت 
بحاضرة. 

وكذا فيما لو قال: والله لا قضيتكه. 

ولو قال: غداء لم يكن إقرارًا. 

ولو قال: اشتر عبدي هذاء فقال: نعم» كان إقرارًا قاله في «المهذب» وغيره. 

قال «الرافعي»: ويشبه أن يجري فيه الخلاف السابق في الصلح فيما إذا قال: بعني. 

ولو قال: اشتر مني هذا العبدء فقال: نعمء ففي «الوجيز): أنه إقرار» وهو 
محمول على التصوير السابق كما ذكره ذ في «الوسيط» لا على هذه الصورة؛ فإن 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ص: وقال. 
إفة في أ: فإنهم. () في أ: المذهب. 
() سقط فى أ. 0 فى أ: أذكر. 


0:١‏ سقط في أ. 


كحض جو١‏ كتاب الشهادات 


الحكم فيها - كما قال «الرافعي)- أنه إقرار بمالكية البيع لا بمالكية المبيع. 

ولو قال: لى عليك مائة» فقال: إلا درهماء أو: إلا دانقاء ففى كونه مقرا بما 
عدا المستثنى وان في «تعليق» القاضي الحسين. ْ 

ولو قال: ما لك علي أكثر من مائة» ففي لزوم المائة له وجهان في «الرافعي»؛ 
والراجح: عدم اللزوم» وبه أجاب في العدة» ويشبه أن يجري مثلهما فيما لو قال: 
ما لك إلا مائة» أخدًا مما حكيناه فيما إذا حلف لا يأكل إلا هذاء هل يحنث إذا 
لم يأكله أم لو؟ وه ”2 

قال: وإن قال: [له]”' علي ذلك إن شاء اللهء أو: إن شئتء لم يلزمه؛ لآن 
هذه الصيغة تستعمل للإلزام في المستقبل؛ ألا ترى أنه لو قال: لك علي كذا إن 
رددت عبديء كان ذلك إلزامًا في المستقبل» ولآن الإقرار إخبار عن حق سابق؛ 
ذلم يصع اتعلق:وجويه على العرظة لآن. الشرظ يلك انهل . 

وهكذا الحكم فيما لو قال: استوفيت ما على مكاتبي إن شاء الله كما قاله”*) 
في «الذخائر» في كتاب النذر عن رواية صاحب «التلخيص»). 

وعن صاحب «التقريب»: أن من الأصحاب من جعل قوله: علي ألف إن شاء 


)١(‏ قوله: ولو قال: ما لك علي أكثر من مائة» ففي لزوم المائة له وجهان في الرافعي» والراجح 
اللزوم» وبه أجاب في العدة ويشبه أن يجري مثلها فيما لو قال: ل 
حكيناه فيما إذا حلف لا يأكل إلا هذاء هل يحنث إذا لم يأكله أم لا؟ وفيه خلاف. . انتهى كلامه. 
وما ذكره بحنًا من جريان الوجهين في مسألة الإقرار غير مستقيم» »بل الصواب ما قاله الأصحاب من 
الجزم بلزوم المائة؛ وذلك لأن المسألة التي حاول التخريج منها وهي ما إذا حلف لا يأكل إلا هذاء لا 
شك أن الحالف قد منع نفسه من أكل غير المشار إليه» وأخرج المشار إليه» ولنا قاعدة وهي أن 
الاستثناء من النفي إثبات» فبعضهم يقول: الثابت بعد الاستثناء نقيض الملفوظ به قبله» فعلى هذا 
إذا لم يأكل المشار إليه يحنث؛ لأن الثابت فيه الأكل؛ لأنه نقيض ما قبله. 
وبعضهم يقول : الثابت نقيض ما دل عليه لفظه وهو الامتناع» » فعلى هذا إذا انتفى الامتناع في المشار 
إليه ثبت التخبير فيه» وهذا كله بخلاف ما إذا كان الحلف على ماض أو حاضرء فإنه إذا قال مثا :والله 
ما أكلت إلا هذا فيحنث إذا لم يكن قد أكل جزمًا لانتفاء توجيه” الوجه الآخر؛ وهو التخيير لعدم 
إمكانه» فلما لم يحتمل الاستثناء ء إلا وقوعه في الخارج» حنث إذا لم يكن كذلك» فكذلك 
مسألتنا لا تحتمل إلا الوقوع في الخارج؛ فلذلك جزم الأصحاب بهاء ولم يخرجوها على هذه 
القاعدة» فافهم ذلك؛ فإنها قاعدة نافعة جذا. [أو]. 

زههة سقط في ص. زفق في ص: الاستقبال. 

00 في ص: قال. 


باب الإقرار جة! 1م 


اللهء على الخلاف فيما إذا قال: علي [ألف]'' من ثمن خمر؛ لأنه لو اقتصر 
على [أول الكلام لكان إقرارًا جازمًا]''" . 

وقال الإمام: [والوجه تخريج الخلاف] ' فيما لو قال: [له]1*' علي ألف إن 
شعت» "أي: وإن لم يخرج في قوله: ل 
أولفى وليس ذلك كقوله: إن ا ل” 0 يجري في الكلام كالتردد يخلاف 
«التعليق) بمشيئة غيره. 

ولا خلاف في أنه لو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله تعالى» لا يقع شيء؛ 
لأن الطلاق قابل «للتعليق» على الجملة» بخلاف الإقرار7) 

ولو قال المعسر: لفلان علي ألف درهم إن رزقني الله مالاء قيل: ليس بإقرار؛ 
بل (تعليق»). 

وقيل: هو إقرار» وذلك بيان لوقت الأداء. 

قال «الرافعي»: والأصح: آنه تسختيس فإ سورت «التعلتة)» لشاءوإن قبمن 
بالتأجيل. صح. 

ولو قال: له علي ألف إن مت. ففي الزوائد عن العدة: أنه لا يلزمه شيء؛ كما 
لو قال: علي ألف إن هب الريح, أو”"': مات أبي. 

قال: وإن قال: إذا جاء رأس الشهرء فله على ألف. [لم يلزمه؛ لما بيناه. 

وإن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر]”. فقد قيل: يلزمه. لأنه جزم 
بالإقرار أولاء وما بعده يحتمل أنه ذكره لمعرفة المحل؛ فصار كما لو قال: له 
علي ألف مؤجل إلى شهرء وهذا هو المنصوصء وبه جزم [القاضي]'' الحسين 


وابن الصباغ والمتولي. 
4 0 (؟) سقط في أ. إفية في أ: إنه يتجه في القياس. 
ددع سقط في ص 0( سقط في أ. 


(5) قوله: ولو قال: له عليّ ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على الصحيح. ثم قال: ولا خلاف في أنه 
لو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله - لا يقع شيء؛ لأن الطلاق قابل للتعليق على الجملة» 
بخلاف الإقرار. انتهى كلامه. 
وما ادعاه من نفي الخلاف غريبء فإن فيه خلاقًا مشهورًا حتى حكاه الغزالى فى «الوسيط» فى كتاب 
الطلاق» وحكاه المصنف أيضًا هناك. [أ و]. 0 ْ 

0) في أنو. (0) سقط في ص. (9) سقط في أ. 


لين جو١‏ كتاب الشهادات 


وعلى هذا هل يقبل قوله في الأجل؟ سيأتي الكلام فيه. 

وقيل: لا يلزمه؛ لأن ما أتى به «تعليق»؛ إذ لا فرق بين تقدم الشرط وتأخره؛ 
كما تقدم ذكره في كتاب الطلاق؛ وهذا ما صححه النواوي. 

وبعضهم قال - لأجل هذا - بجريان الخلاف في المسألة قبلها. 

قال: وإن قال: إن شهد شاهدان [فله علي" ألف. لم يلزمه؛ [لأنه]”" 
اتعليق). 

وكذا الحكم فيما لو قال: له علي ألف إن شهد شاهدانء أو قال: له علي ما 
في حسابيء أو: ما خرج بخطيء أو: ما أقر به زيد عنيء أو: ما شهد به زيد عليّ؛ 
كما قاله الماوردي. 

وكذا لو شهد عليه شاهدان بحقء, فقال: ما شهدا به علي [صدق؛ كما قاله في 
«البحر» في الفروع قبل كتاب الشهادات» بخلاف ما لو قال: ما شهدا به علي 
حق7"؛ فإنه يكون مقراء والفرق أن الحق ما لزم؛ فلم يتوجه إليه احتمال؛ 
والصدق قد يكون فيما قضاه؛ فتوجه إليه الاحتمال. 

وقضية هذا: أن يطرد فيما لو شهد عليه شاهدء فقال: هو صادق فيما شهد به 


على» أو: عدل فيه. 
وقد قال فى «التهذيب»: إنه يكون مقراء بخلاف ما لو قال: هو صادقء أو 
عدل. 


قال: وإن قال: [إن]”*؟ شهد شاهدان على بألف فهما صادقان, لزمه فى 
الحال» أي: سواء سماهما أو لا؛ لأنه أخبر 0000 ولا يتصور صدقهما إلا إذا 
كان واجبا عليه» وهذا ما حكاه صاحب «التلخيص». 

قال في «المهذب»: وهو اختيار شيخنا أبي الطيب الطبري. 

وفى «الحلية» قول آخر: أنه لا يكون مقرا؛ لما فيه من «التعليق»؛ فيصير كقوله: 
إن شهدا لك على بألف صدقهما؛ فإنه لا يكون إقرارا؛ لأن غير الصادق قد 
يصدق» وقد جاه فقن «المهذب» وجهاء وهو ما أبداه القاضي الحسين احتمالا. 

قال: وإن قال: كان له على ألف. فقد قيل: يلزمه؛ استصحابا للأصل في 


(1) في التنبيه: فعلي. (0) سقط في ص. 
(0) سقط في أ. 68 سقط اي 1 


باب الإقرار جو١‏ لضن 


بقاء ما كان علي ما كان» وهذا ما حكاه القاضي الحسين» وحكاه ابن الصباغ عن 
اختيار [الشيخ1'' أبي حامد. 

وقيل: لا يلزمه؛ لأنه لم يعترف في الحال بشيء»؛ والأصل براءة الذمة» وهذا 
ما صححه النواوي. 

والوجهان جاريان فيما لو قال: كانت هذه الدار في البينة الا 7 له 

قال «الرافعى»: ويقرب منهما الخلاف فيما إذا قال: هذه الدار أسكنت فيها 
فلاناء ثم أخرجته منهاء هل يكون إقرارا له باليد؛ لأنه اعترف بثبوتها من قبل» 
وادعى زوالهاء أو لا يكون؛ لأنه لم يعرف" بيد فلان إلا من جهته؟ وبالثاني 
قال أبو علي الزجاجي في «جوابات جامع الصغير». 

فرع: لو قال: ملكت هذه الدار من زيد. فهو إقرار بالملك لزيد» ودعوى 
لانتقالها منه» وهكذا لو قال: اشتريتها من وكيل زيد. فإن لم يصدقه زيدء حلف 
في الأولى على عدم البيع» وفي الثانية على عدم التوكيل» وترد إليه. 

ولو قال: هذه الدار قبضتها من يده. كان إقرارا له باليدء بخلاف ما لو قال: 
هذه الدار ملكتها على يد فلانء أو: قبضتها على يده؛ فإنه ليس بإقرار [بالملك 
له]”؟2» ولا باليد؛ لأن ظاهر اللفظ أنه ملكها أو قبضها بمعونته ووساطته؛ قاله أبو 
الطيب. 

قال: وإن قال: له علىّ شيء»ء ففسره بما لا يتمول: كقشرة فستقة؛ أو 
جوزة- لم يقبل . 

هذا الفصل ينظم ثلاث مسائل: 

الأولى: أن الإقرار بالمجهول يصح.ء وهو مم””*' لا خلاف فيه؛ كما قاله أبو 
الطيب» وادعى الإمام اتفاق العلماء عليه؛ [ووجهه بأن الإقرار إخبار عن سابق» 
والشيء يخبر عنه مفصلا تارة» ومجملا أخرى» ويخالف الإنشاء بحيث لا يحتمل 
الجهالة والإجمّال؛ احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر]('. 

ويخالف الدعوى بالمجهول حيث لا تصح؛ لآن المدعي يبغي حق نفسه؛ فلا 
يبعد أن نكلفه إعلام ما يطلبه» والمقر معترف لغيره؛ فيبعد إبطال قوله المتعلق 


)١(‏ سقط في ص. (9) في ص: يعترف. (5) في ص: ما. 
(؟) في أ: الثانية. (4) في ص: له بالملك. () سقط في ص. 


ا جة١‏ كتاب الشهادات 


الثانية: أنه يطالب بالتفسير؛ لأن به تظهر فائدة الإقرار؛ فإنه' ' يرجع في 
التفسير إليه بما يمكن كصاحب الشرع إذا أجمل شيئًا يرجع في تفسيره إليه» فإن 
فسره بمال أو غيره - كما سنذكره - فالقول قوله مع اليمين إن نازعه المقر له 

وإن لم يبين ففيه ثلاثة أوجه جمعها الإمام من”'' تصريح الأئمة وتلويحهم. 
ولا يجيء منها في مسألتنا إلا وجهان: 

أظيررهين 5ك وإليه يال الحمووو قم تاد أنه فعس إلى أن بود كنا ل 
أسلم على عشر نسوة. 

ولآن التفنيين والسانة سق براحي لاا تتفين عليه كنا شين على الال: 
وهذا ما حكاه الفوراني» وكذا القاضي الحسينء ونسبه إلى الأصحاب كلهمء 
وحكاه في «المهذب») قولا. 

والثاني: [أنه]”*' لا يحبسء بل يقال للمقر له: ادع عليه حقا معلوماء أي: إن 
لم تكن الدعاوى في الابتداء بحق معلومء بل بأنه أقر لي بشيء وأنا أطالبه 
بتفسيره كما تقدم أن هذه الدعوى تسمعء ثم ينظر إلى إقراره به وإنكاره» ويعلق 
بكل حالة ما يليق بهاء أي: فإن أقر بأنه ذاك فلا كلام» وإن أنكر قيل له: فبين ما 
أردت» واحلف عليه. وإلا حلفناه على ما ادعاه؛ فإن امتنع من البيان حلفنا المقر 
له [وقضينا له]””'؟ كذا قال ابن الصباغ. 

قال الإمام في تمام حكاية هذا الوجه: فإن قال بعد توجه الدعوى: لست 
أدري» أقمنا ذلك منه إنكاراء فإن استمر عليه بعد عرض اليمين» جعلناه نكولاء 
ثم إن أفضت الخصومة إلى يمين الردء وحلف المدعيء قضينا بالمدعىء فإن 
امتنع من أدائه حبسناه» فأما الحبس من غير أن يدعي المقر له حقا مبينا؛ فلا 
سبيل إليه» وهذا الوجه حسن منقاس. 

وقال في «الوسيط»): إن هذا إبطال لفائدة التفسير. 


000 فى ص: وأنه. 0 سقط فى ص. 
(0) في أ:عن. (5) سقط في أ. 


(9) في أ: أظهرها. 


باب الإقرار جه | لا" 


أما إذا كان قد ادعى حقا معلوما أولاء فأقر بأن له عليه شيء. أو أنكرء فأقام 
المدعي بينة على إقراره بأن له عليه شيء» وسمعنا الشهادة بالإقرار بالمجهول - كما 
هو أحد الوجهين في «تعليق» القاضي الحسينء والمجزوم به في «الشامل» - 
فطولب بالتفسيرء فامتنع» فيظهر أن يقال: لا يحتاج إلى إعادة الدعوى» بل تعرض 
عليه اليمين. فإن امتنع جعل ناكلاء وحلف المدعي. 

وهكذا صور «الرافعي» هذا الوجه فيما إذا وقع الإقرار بالمجهول في جواب 
الدعوى. 

والثالث - حكاه عن صاحب التقريب - إن قال المقر: غصبت منه عينا من 
أعيان ماله وامتنع عن بياتها زؤحفا سحن قال القر لم1" السة أدري بها 
غصبه منيء فأما إذا كان الاعتراف بدين مرسل» فلا حبس بسبب الامتناع عن 
التفسير حتى يعين المدعي مبلغه. ثم تنتظم الخصومة على النسق الذي قدمناه. 

قال الإمام: وهذا التفصيل وإن كان فيه أدنى تخييل» فالقياس الحق يوجب 
التسوية بين الإقرار بالغصب والدين؛ إذ قد يستبهم الأمر فيهما جميعا على المقر 
والمقر له» وقد يعرض التمكين من البيان فيهما. 

وهذا الوجه لا يجىء فى مسألتنا؛ لآن الشىء قد يكون عينا ليست بمال كما 
ستعرفه. 0 ْ 

وقد حكى الغزالى فى «الوسيط») عوضةه: أنه بامتناعه عن التفسير»ء يجعل ناكلا 
قن الخوانا رانم خى مخلنو ايقن له# يمهف بإقر ره تتعوك القن لب 
فيحلف على ما يدعيه» وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب في المسألة» وحكاه في 
«المهذب» طريقة اختارها فى «المرشد)؛ وفى طريقة أخرى قولا آخرء ويظهر أن 
الفرق بينه وبين الوجه الذي قبله: أنا اتسين عن ذلك الوجه بامتناعه ناكلا عن 
اليمين وإن جعل ناكلا عن الجواب إذا كانت الدعوى محررة» وعلى هذا: نجعله 
بنفس الامتناع من التفسير ناكلا عن الجواب واليمين كما قال. 

وعن أب عاصم العبادي في مسألتنا: أنه إذا امتئع من التفسير لم يحبس وإن 
قال: على ثوب أو فضة. ولم يبين يحبس. 

قال «الرافعي»: وقد أشار من شرح كلامه إلى أن الفرق مبني على قبول تفسير 


)١(‏ سقط فى أ. 


فق جو١‏ كتاب الشهادات 


الشيء بالخمر والخنزير؛ فإنه لا يتوجه بذلك مطالبة وحبسء والله أعلم. 

فرع: لو مات المقر بالشيء قبل البيان» طولب به الوارثء فإن امتنع فقولان: 

أحدهما: أنه يوقف مما ترك أقل ما يتمول. 

قال «الرافعي»: وأظهرهما: أنه يوقف الكل؛ لأن الجميع وإن لم يدخل في 
التفسير فهو مرتهن بالدين» وهذا فيه نظر إذا قبلنا التفسير بما ليس بمال كما 
ات 

المسالة الثالثة : أن تفسير الشيء بما لا يتمول؛ لقلته وإن كان من جنس ما 
يتمول - غير مقبول؛ لأن قشر الفستقة. وقشر الجوزة. وكذا قمع الباذنجان» 
ونحوه كذلك. 

ووجهه: أن لفظه على الإلزام» وذلك لا يلزم حداف وهدذا :ما أورده الغامبي 
مق الطيب. وكذا الماورديء وألحق بما ذكرناه: التمرة» واللقمة» أي: إذا لم يكن 

زي : قيمة؛ للكثرة. 

ويجيء من طريق الأولى إلحاق الحبة من الحنطة والشعير والسمسم بذلك. 

لكن قد حكى الإمام وغيره في الحبة من الحنطة والشعير والسمسم وقمع 
الباذنجان - وجهينء وقالوا: إن ظاهر النص القبول» وهو الذي صححه ار 

وقال في «التهذيب4: إنه المذعب؟ لآن ذلك شيء يحرم أله وعلى [من ]1 
أخذه رده» وتسمع الدعوى به. 

ومقابل هذا أبداه القاضي الحسين احتمالا من حيث إنه لا تسمع الدعوى به. 

قلت: وهو المنطبق على كل حد من الحدين المذكورين في المقر به الذي 
هو الشرط الثالث من شرائط الإقرار. كما قال الماوردي؛ فإن أحدهما: كل شيء 
جازت المطالبة بهى والثاني: كل شيء جاز الانتفاع به. 

قال: وهذا أصح؛ لأنه حد لما تجوز المطالبة به» ولما يجوز الإقرار به. 

لكن قال الإمام: إن قول القاضي: إنه لا تسمع الدعوى بذلك هفوة منه؛ فإن 
ما يجب رده وبحرم' " أخذه لا يمتنع طلبه» وإذا توجه طلبه فهو الدعوى بعينه. 

ثم حكى عنه ترددا في التفسير بالتمرة والزبيبة إذا لم يكن لهما”' قيمة؛ 


(1) في ص: لها. (9) في أ: ويحد من. 
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للكثرة كما بالبصرة ونحوهاء تفريعا على القول بأنه لا يقبل التفسير بالحبة من 
الحنطة» وقال: الوجه: القطع بقبول التفسير بالتمرة» والزبيبة» ولا خلاف أنه يقبل 
التفسير بها إذا كان في موضع لها قيمة [فيه؛ قاله]'' الإمام أيضّاء وهو في 
«تعليق») القاضي. 

قال: وإن فسره بكلب - أي: يجوز اقتناؤه - أو سرجين, أو جلد ميتة» لم 
يدبغ - أي: وهو قابل له - فقد قيل: يقبن لآأن ذلك يفيت فيه الحق 
والاختصاصء ويحرم أخذه. ويجب رده إلى'' من أخذ منه. فصح تفسير الإلزام 
به وإن لم يكن مضمونًا على من هو في يده؛ كما لو فسره بوديعة» وهذا أصح 
في «الرافعي»؛ اي وهو المختار في «المرشد). 

وقيل: لا يقبل. لأن الإقرار إخبار عما يجب ضمانه؛ لكونه مالاء وهذا لا 
يجب ضمانه؛ لأنه ليس بمال؛ وبهذا تخرج الوديعة. 

وقد قيل: إنه لا يقبل التفسير بالوديعة أيضًا؛ لآنها في يده لا عليه؛ حكاه الإمام. 

ويلتحق بما ذكره الشيخ من الخلاف التفسير بالخمرة المحترمة عند من يجوز 
إيفاءهاء وهو ما أورده «الرافعي»» ومن لم يجوزه كما هو ظاهر مذهب العراقيين» 
واستبعده الإمام في كتاب الرهن؛ فهو عنده كالتفسير بغير المحترمة'*. 

والكلب القابل للتعليم داخل فيما ذكرناه؛ لأنه يجوز اقتناؤه» وقد صرح به 
«الرافعي». 

قال: وإن فسره بخنزيرء أو ميتةء -لم”*' يقبل [أي: وإن قبلناه بما تقدم]''؛ 
لأنه لا يجب تسليم ذلك؛ لأنه لا منفعة له» وهذا ما أورده القاضي الحسين؛ 
والإمام. 

والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ ألحقا به الخمر. 

وفي الخنزير وجه حكاه ابن الصباغ عن رواية الشيخ 5 حامد: أنه يقبل 
التفسير به أيضًاء وحكاه «الرافعي» في الميتة والخمر”" - أي: غير المحترمة - 


)١(‏ في ص: قال. (5) في أ:لا. 
(0) في أ: على. (1) سقط في أ. 
فرق سقط في ص. 03900 في ص: الخنزير. 


(:) في ص: المحرمة. 
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وقال: إن الوجهين جاريان في جلد الميتة الذي لا يقبل الدباغ: كجلد الكلب. 
وكذا بالكلب الذي لا منفعة فيه. 

والأصح في الكل: أنه لا يقبل. 

وقد جمع في «المهذب» بين ما إذا فسر بالخمرء والخنزيرهء والكلب» 
والسرجين. وجلد الميتة قبل الدباغ» وحكى في الكل ثلاثة أوجه تبعا للماوردي؛ 
الثها: لا يقبل تفسيره بالخمر والخنزير» ويقبل بالكلبء. والسرجين» وجلد الميتة 
قبل الدباغ وعلى ذلك جرى في «التهذيب»» وصحح الثالث. 

قال: وإن فسره بحد قذف. قبل؛ لأنه حق آدمى؛ وهذا ما صححه النواوي» 
واختاره في «المرشد». 

قبل ١01/1‏ يقل 4 لأنه لآ يفوك'إلن المال حال فاشيه ما لى سيره برد 
السلام. 

والوجهان حكاهما القاضي أبو الطيب عن رواية أبي محمد البافي”". 

والقائلون بالأول فرقوا بين ما نحن فيه ورد السلام وإن اشتركا في كونهما 
حقين بأن هذا الحد لا يسقط بالتأخيرء ورد السلام - كما قال القاضي أبو الطيب 
- يسقط بالتأخير عن الفورية؛ فلا يكون حين التفسير حقا عليه. 

ولأنه لا يطالبه برد السلام في العادة» والإقرار يكون بما يطالب به عادة. 

نعمء لو قال: له علي حق. قبل التفسير برد السلام» وعيادة المريض؛ قاله في 
«التهذيب» تبعا للقاضي الحسين. 

قال «الرافعي»: وظني أن الفرق بينه عسير»ء وكيف لا والحق أخص من الشيء؛ 
فيبعد أن يقبل تفسير”" الأخص بما لا يقبل به تفسير الأعم؟! 

قلت: ولأجل هذا قال القاضى بعد حكاية ذلك: والأظهر أنه لا يقبل التفسير 
به [هننا©* أيضاء ١‏ 


)١(‏ سقط فى ص. 

(7) قوله: وإن قال: له علي شيء ثم فسره بحد القذف قبل وقيل: لاء والوجهان حكاهما أبو الطيب 
عن رواية أبي محمد البافي. انتهى. 
والبافي - بباء موحدة وبالفاء - نسبة إلى باف إحدى قرى خوارزم» درس ببغداد بعد الداركي» 
ومات بها سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» وقد أوضحت حاله في «الطبقات». [أ و]. 

(*) في ص: تفسيره. (4) سقط في ص. 


قال: وإن فسره بحق شفعةء قبل؛ لأنه حق يئول إلى المال؛ ولهذا قبلنا فيه 
الشاهد واليمين» وقد جزم بهذا ابن الصباغ والبغوي والروياني. 

واعلم أن الشيخ سكت عن التفسير المقبول بالاتفاق» وهو ما يتمول وإن 
قل'': كفلس» ونحوه؛ لوضوحه. 

نعم: لو نازعه المقر له في التفسير به» نظر: 

فإن كان [في القدر]”' مع الاتفاق على الجنس والنوع؛ كما إذا فسر الشيء 
بمائة مثلاء فقال المقر له: لي عليك مائتان» فإن صدقه على إرادة المائة بإقراره 
فهي ثابتة باتفاقهماء ويحلف المقر على نفي الزيادة لا غير. وإن لم يصدقه على 
إرادة المائة بإقراره» بل قال: أردت به المائ: ئتين؛ حلف على أنه ما أراد بإقراره 
مائتين» وأنه ليس عليه إلا مائة : 

قال القاضي الحسين والإمام: لأنه لو حلف على أحدهماء واعترف بالآخر» 
لزمه المائتان؛ فلذلك لم يكتف بحلفه على أحدهماء ويجمع بينهما في يمين 
واحدة على المشهورء ولم يحك ابن الصباغ غيره. 

وعن ابن المرزبان: أنه لا بد من يمينين» فلو نكل المقر حلف المقر له على 
استحقاق المائة الزائدة» ولا يحلف على الإرادة؛ لأن له مندوحة عنها؛ فإنه إذا 
حلف على استحقاق ما وقع التناكر فيه حصل مقصوده. ولأنه لا يطلع عليهاء 
بخلاف ما إذا مات المقرء وفسر الوارثء فادعى المقر له زيادة؛ حيث يحلف 
الوارث على نفي إرادة المورث؛ لأنه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع 
عليه غيره. 

وبمثله لو أوصى بمجملء وماتء وبينه الوارث» وزعم الموصى له أنه أكثر» 
يحلف الوارث - كما قاله”" القاضى الحسين هنا - على نفي الإرادة أيضًاء وكذا 
في كتاب الوصية» واعتبر ثم أن يدعي علم الوارث بالإرادة في مسألة الإقرار 
ومسألة الوصية. 

وحكى البغوي هنا عنه: [أنه يحلف]”*' في مسألة الوصية على نفي العلم 
باستحقاق الزيادة» ولا يتعرض للإرادة. 


() في ص: قلت. بال 
00 سقط في ص. 2 فى ص: الحلف. 
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والفرق؛ أن الإقرار إخبار عن حق سابق» وقد يعرض فيه الاطلاع» والوصية 
إنشاء: أهد على الجهالة» وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث. 

وإن كانت المنازعة في الجنس بأن فسر المقر بدراهمء» فقال المقر له: حقي 
عليك دنانير لا غير- بطل حكم الإقرار برده» وكان مدعيا للدنانير» والقول قول 
المقر فيهاء وهذا إذا صدقه في أنه0©) أراد بإقراره بالشيء: الدراهم» فإن كذبه 
وقال: إنما أردت بإقرارك الدنانير - حلف المقر على نفى الإرادة» [ونفى ما 
يدعيه] '' كما تقدم» وبطل الإقرار. ْ ْ 

ولو قال المقر له: الدراهم أنا أستحقهاء لكن ما ادعيت به'" غيرهاء سلم إلى 
المقر له [الدراهم؛ ثم إن صدقه في إرادتها بالإقرار» فالقول قول المقر في نفي 
سواهاء ويحلف عليه لا غير. وإن كذبه] ”*' في الإرادةه حلف على نفي الإرادة: 
ونفي ما يدعيه. 

قال «الرافعي»: وقد حكينا في كتاب البيع فيما إذا ادعى المشتري عيبا قديمًا 
بالمبيع» وقال البائع: بعته وأقبضته سليما - في كيفية يمينه وجهين: 

أحدهما: يلزمه أن يحلف كذلك. 

والثاني : يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد؛ فليجئع هاهنا وجه: أنه يكفيه 
نفي اللزوم» ولا يحتاج إلى التعرض للإرادة. 

فرع: لو اقتصر المدعي بعد تفسير المقر الشيء بما يقبل على دعوى الإرادة. 
فقال: ما أردت بكلامك ما فسرت بهء وإنما أردت كذا: إما من جنس ما فسر به 
أو من غيره - لم تسمع منه على الأصح؛ لأن الإقرار والإرادة لا يثبتان حقا له 
بل الإقرار إخبار عن حق سابق فعليه أن يدعي الحق نفسه. 

وفيه وجه ضعيف: أنه تقبل دعوى الإرادة المجردة» وهو ما حكاه القاضي 
الحسين في كتاب الوصية. 

قال” “' الإمام : والخلاف كالخلاف فيمن ادعى على خصمه أنه أقر له بألف يسمع 
منه» أم عليه أن يدعي نفس الألف؟ وقد قدمت في ذلك كلاما في باب الدعاوى. 


2000 زاد في ص: إذا. 00( سقط في ص. 
200 سقط في ص. للد في ص: ثم قال. 
(9) في أ: بها. 
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قال: وإن قال: غصبت منه شيئاء ثم قال: أردت نفسه - لم يقبل؛ لأن 

قال القاضي أبو الطيبء وتبعه ابن الصباغ: ولأن ذلك ليس بغصب على 
الحقيقة؛ لأن الحر لا تثبت عليه يد الغاصبء. فقد فسر الغصب بما ليس 

قال فى «المهذب»: وكذا لو قال: غصبتك - أي: شيئا - لا يقبل تفسيره 
فصن اله د ونان 

أما لو لم يقل شيئّاء فليس بغاصب لشيء يوجب غرماء وكذا لو قال: غصبت 
من زيد. قاله فى «الحاوي». 

زو نيرق مسالة اكات التفديوت مايقل .لقيو لصوو ة القاةة 
قل كاهناعن طزيق الأرلك» إلا يدق النقعة والرسيعة ويقل كن فال اليشرئ 
هنا بالحبة من الحنطة» وبقمع باذنجانة» وكذا بالخمر والخنزير على أحد 
الوجهين؛ كما حكاه فى كتاب الوصية. 

وقال ابن الصباغ هنا: إن أصح الطريقين في الخنزير: أنه لا يقبل التفسير به 
وهو ما أورده القاضى أبو الطيب هناء وألحق به الميتة. 

وق «الرافض فك نما نا كاله القزالن» وكا اشرق عقنت اشقيل بالف 
ولحل رن وأنه نص عليه في «الأم». 1 

وقال ابن الصباغ: إنه نص عليه في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر في باب الغخصب 
منه» فقال: لو قال: غصبت فلانا على شيء, وفسره بخمرء أو خنزير- قبلته» وأرقت 
الخمن وت الشري. ْ 

ووجهه'" بأن الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهراء وليس في لفظه ما يشعر 
بإلزام ثبوت حق بخلاف قوله: علىّ. ‏ 

ولو قال: له عندي شيء. قال «الرافعي»: فكذلك يقبل التفسير بالخمرء 
والخنزير على المشهور؛ لأنه شيء مما عنده. وهذا مما ألحقه القاضي 
[الحسين]”" وغيره بالمنصوص عليه. 

وقال الشيخ أبو محمد: لا يقبل. واختاره الإمام ومن تبعه؛ لآن قوله: له يشعر 
بشوت ملك أو حق. 


)١(‏ في ص: ووجه. (؟) سقط في ص. 
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قال «الرافعي»: وللأولين أن يمنعوا ذلك ويحتجوا عليه بانتظام قول القائل: لفلان 
عندي خمر أو خنزير» ثم لهم أن يدعوا مثل ذلك في قوله: غصبت من فلان. 

قال: وإن أقر بمال» أو بمال عظيم. أو خطيرء أو كثير- قبل [في]''' تفسيره 
القليل” 2 [أئ :من لهال[ والكين. 

يت في الأولى: صدق ذلك عليه مع أن الأصل براءة الذمة مما زاد. 

وفي الباقي؛ فلأنه ما من مال إلا وهو عظيمء أو خطيرء أو كثير بالإضافة إلى 
ما هو دونه. 

ولأنه يحتمل أن يريد عظم”'' خطره بكفر مستحله» ووزر غاصبه والخائن فيه. 

وقد قال الشافعي في الكثير”" - كما قال القاضي والإمام-: أصل ما أبني 
عليه الإقرار: أن ألزم اليقين» وأطرح الشكء ولا أستعمل الغلبة» وإنما كان كذلك 
لأن الأصل براءة الذمة. 

وقد أبدى القاضي الحسين وغيره احتمالا أقيم وجهًا أنه يجب أن يزيد تفسير 
المال العظيم على تفسير مطلق المال؛ ليكون لوصفه بالعظم فائدة. 

قال الإمام: وهذا كلام مبهم فإنه لا يتصور أن يفسر المال بشيء لا يقدر 
انحطاطه عنه» فإذا كان لا ينضبط على هذا الوجه تفسير المال المجرد. فكيف 
يتحقق تقدير زيادة على الأول. وكان شيخى أبو محمد يقول: من أصحابنا من 
قال: العظيم يستدعي مزيداء ثم اكتفى بافابعتر بع الخد والذات» وهذا كله 
خبط. والوجه القطع بما قطع به الشافعي وإن تشوف متشوف إلى خلاف النص» 
فلا يجوز أن يعتقد فيه ضبط إلا من جهة الشرع. وهو أن [يحمل]”" على نصاب 
السرقة» فإنه ليس بالتافه شرعاء أو على المبلغ الذي تغلظ اليمين فيهء أخذ من 
قول بعض الصحابة في عظيم من المال» ولم يصر أحد من أصحابنا إلى هذين 
المسلكين, فالخبط بعدهما لا معنى له. 

وعلى المشهور: لو فسر بالتمرة» ولا قيمة لها؛ للكثرة» فقد قال الإمام: الوجه 
القبول؛ لآنها مال وإن لم تتمول في ذلك الموضع. 

ثم قال: هكذا يذكره العراقيون» ويقولون”؟؟: كل متمول مالء ولا ينعكس. 


)١(‏ سقط في التنبيه. (5) في ص: ووجه. (0) في ص: الكبير. 
(؟) في التنبيه: بالقليل. 62 في أ: يزاد. (8) سقط في ص. 


)6 سقط في ص. () في أ: عظيم. (9) في ص: يقول. 
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وتلحق الحبة من الحنطة بالتمرة الواحدة. 

ولو قال: له على مال قليل» أو حقيرء أو طفيفء أو تافه» أو نزر» أو يسير - فهو 
كما لو قال: مال» وتحمل هذه الصفات على استحقار الناس إياه» أو على أنه فان 
زائل» فليكن بهذا الاعتبار قليلا"'' وبالاعتبار الأول كثير. 

ولا خلاف في أنه لا يقبل تفسير فيما ذكرناه بخمر ولا خنزير؛ لأنه ليس 

وهل يقبل تفسيره بأم ولد؟ فيه خلاف حكاه الشيخ أبو محمد, والأظهر: 
القبول؟ لأنها مال؛ بدليل أنها لو قتلت» أخذت قيمتها. 

ولو فسر بوقف عليه» قال «الرافعي»: فيشبه أن يخرج على الخلاف في أن 
الملك فى الوقف لمن؟ 
فروع: 

لو قال: لزيد علي مال أكثر من مال فلان» قبل تفسيره - أيضًا - بأقل ما 
يتمول وإن كثر مال فلان؛ لأنه يحتمل أن يريد به أن مال فلان حرام» ومال زيد 
حلالء والقليل منه أكثر من الحرام» وكما أن القدر مبهم في هذا الإقرار. فكذلك 

نعم» لو قال: له علي أكثر من مال فلان عددّاء فالإبهام في الجنس والنوع دون 
القدرء حتى لو كان مال فلان مائة دينار» ففسر بأكثر من مائة درهم أو غيرها قبل 
كذا دل عليه كلام الماوردي وغيرهء حيث قال: لو قال له شخص: لى عليك مائة 
دينار» فقال: لك علي أكثر منهاء ثم بين درهمًا - [قبل]”"» ولو قال: أكثر منها 
عددّاء لم يقبل إلا أكثر من مائة عددّاء وسواء بيّن دنانير أو غيرها. 

وفى «تعليق» أبى الطيب فيما إذا قال: «أكثر من مال فلان عددًا»: أنه ينظر: فإن 


)١(‏ زاد فى أ: قليله. 

909" قزله .كيجا لو قالة لدعلي مان ولا خرف فى أنه ازيل سير نشمر وله عور لأية لبد 
بمال. انتهى. 1 1 
وما ذكره من نفي الخلاف في الخمر ليس كذلك فإن لنا وجهًا؛ أن الخمر المحترمة طاهرة يجوز 
بيعهاء وحينئذ فيصح التفسير بها على هذا الوجه. [أ و]. 

(9) سقط في أ. 


ان جة١‏ كتاب الشهادات 


أقر أنه عرف مال فلان» وأن عدده ألف. لزمه مثل ذلك المال في المقدار وزيادة, 
ويكون الخيار إليه في قدره”", وهو ما حكاه ابن الصباغ عن نصه في الإقرار 

وإن قال: ما علمت أن لفلان إلا كذاء لم يلزمه إلا ما اعترف به وإن قامت 
البينة على أن لفلان أكثر منه لأنه قد 1لا]0" يطلع عليه. 

ولو قال: له علي أكثر [من مال فلان من صحاح الذهب. فالإبهام في القدر 
وحذده. 

ولو قال: لزيد علي أكثر]"" مما شهد به الشهود على فلانء قبل تفسيره بأقل 
ما يتمول. 

وكذا لو قال: أكثر مما قضى به القاضي على وجه هو الأظهر في «الرافعي». 

ومقابله: أنه يلزمه القدر المقضي به وهو ما أورده القاضي الحسين» وحكاه 
الإمام عن الأكثرين؛ لأن قضاء القضاء محمول على الحق والصدقء بخلاف 
شهادة [الشاهد]”*'. فإنها قد تكون زورًا. 

ولو قال: لفلان علي أكثر مما في يد فلان من المال» قبل تفسيره بما يتمول. 

ولو قال: أكثر مما في يد فلان من الدراهم» لزمه مثلها إن عرف قدرهاء وإن 
لم يعرف قدرها فأقلها ثلاثة؛ كذا قاله القاضي الحسينء وكلام الإمام يوافقه. 

وقال في «التهذيب»: لا يلزمه من جنس الدراهم. بل يلزمه بذلك العدد من 
أي جنس شاء وزيادة بأقل ما يتمول. 

قال «الرافعي»: وهو يخالف قياس ما سبق من وجهين: 

أحدهما : إلزام العدذد. 

والثاني: إلزام زيادة على ذلك العدد؛ فإن التأويل الذي سبق للأكثرية ينفيهما 

ولو قال: عليّ من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدراهم» فإن لم يكن في 
يده شيء لزمه أقل ما يقع عليه اسم المال من الدراهم» وإن كان في يده عشرة 
دراهم. لزمه عشرة دراهم وزيادة شيء)» وهذا قياس ما حكيناه عن الماوردي» 


)001( في أ: قدرها. إفرة سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (4) سقط في ص. 


باب الإقرار جو١‏ مم 


وأبي الطيب» وغيرهما من قبل. 

وقال «الرافعي»: إن الأظهر ما نقله الإمام عن الجمهور: أنه لا يلزمه زيادة على 
الموجود في اليد ومثله بما إذا كان فى يده ثلاثة؛ حملا للأكثر على ما سبق. 

وك طن ليه ا االو دون الثلاث» قبل أيضّاً وقال: إنه متجه. 

ثم على ما قاله البغوي: لو قال المقر: لم أعلم أن في يده عشرة» وظننت: أنها 
ثلاثة» قبل قوله باليمين. 

قال: وإن أقر بدراهم. أو بدراهم كثيرة - لزمه ثلاثة [دراهم]”'"©: 

أما في الأولى؛ فلأنها أقل الجمع. 

وأما في الثانية؛ فلآن الكثرة قد يعبر بها عن الحلال”" وغيره» فلم يلزمه زيادة 
على أقل الجمع بالاحتمال. 

قال «الرافعي»: وهكذا الحكم فيما لو قال: دراهم عظيمة» ويجيء فيه الوجه 
المذكور في المال الكثير والعظيم. 

وفي «الحاوي» فيما إذا قال: له علي دراهم: أن بعض المتقدمين من فقهاء 
البصرة قال: أقل الجمع اثنان؛ فلا يلزمه إلا درهمان» وهذا نسبه القاضي أبو 
الطيب إلى بعض الناس من النحويين» واستبعده هو وغيره. 

وعلى المشهور: لو فسر بأكثر من ثلاثة قبل. 

قال القاضي الحسين: ولا فرق بين أن يقع التفسير قبل الحجر عليه بالسفه أو 
بعله. 

فرع: لو قال: له علي أقل أعداد الدراهمء لزمه درهمان؛ لأن العدد هو 
المعدود. وكل معدود متعدد؛ فيخرج عنه الواحد. 

قال: وإن قال: له علي درهم. ثم أعاده؛ أي: أعاد القول في وقت آخر - لزمه 
درهم واحد؛ لأن الإقرار إخبارء ويجوز أن يخبر ثانيا بما أخبر به أولا؛ ولذلك لو 
قال: رأيت زيداء ثم قال: رأيت زيدا - لم يكن ذلك إخبارًا عن رؤية ثانية» وإذا كان 
كذلك لم يلزمه ما زاد على الدرهم بالشك. 

ومن طريق الأولى إذا أعاد ذلك في المجلس. فقال: له علي درهم درهم؛ 
لاحتمال إرادة التأكيد. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في أ: الحال. 


دين جهة١‏ كتاب الشهادات 


وقد وافقنا الخصم عليه. 

وهكذا الحكم فيما لو أعاد بعضه في وقت آخرء أو في المجلس. فقال: علي 
نصف درهم. 

ولا فرق في ذلك بين أن يقع الإقرار عند الحاكم» أو عند الشهود. ولا بين أن 
تتحد اللغة أو تختلف. فيقر في أحد الوقتين بالعربية» وفي الآخر بالعجمية. 

قال: وإن قال: له على درهم من ثمن ثوب. ثم قال: له علي درهم من ثمن 
عبد لزمه درهمان؛ إذ لا يحتمل أن يكون الثاني هو الأول. 

وهكذا لو قال: [له]''' علي درهم بصريء ثم قال: له على درهم بغدادي» أو 
معاي وح عا حي وان ل على رومز بوط إلى اراق لسعاي 
درهم مؤجل إلى شهرء ثم قال قبل 3 تقضى الشهر: له علي درهم حال» ونحو 
ذلك, ولو'”' أضاف الدرهم في أحد ل سبب» وأطلق في الوقت الآخر 
نزل المطلق على المقيد. ولا يلزمه إلا درهم واحدء سواء تقدم الإطلاق أو 
التقييد. 


وكذا لو أقر في أحد الوقتين بألف صحاح. أو مكسرء وأطلق في الآخرء لا 
يلزمه غير المقيد. وهذا بخلاف الإنشاءات؛ فإنه لو قال: قبضت منه يوم السبت 
عشرة: ثم قال: قبضت منه يوم الأحد عشرة» أو خمسة؛ جعل قابضا للأمرين؛ 
كما لو قال: طلقت [يوم السبت طلقة» ثم قال: طلقت]”" يوم الأحد طلقة - تقع 
طلقتان. 

ولو قال يوم السبت: له علي خمسمائة» ثم قال يوم الأحد: له علي ألف - لم 
يلزمه غيره؛ كما لو قال يوم السبت: طلقتها طلقة» ثم قال يوم الأحد: طلقتها”*' 
طلقتين - لم يقع عليه سواهما. 

قال: ولو قال: [له]”"" على درهم ودرهمء لزمه درهمان”"'؛ لأن مقتضى 
الواو العطفء والمعطوف غير المعطوف عليه؛ فلذلك لزمه درهمان . 

ولو قال: له”*" علي درهمء ودرهم. ودرهمء فالنص: أنه يلزمه ثلاثة. 


)١(‏ سقط في ص. (:) في ص: طلقها. (0) في أ: درهما. 
00( في أ: أو. (5) في التنبيه: وإن. (4) في ص: لي. 
(0) سقط في أ. () سقط في ص. 


باب الإقرار - جه م 


والمحكي في نظيره من الطلاق: 12110 القولين» وثلاث في 
الثالي: 

وعن ابن خيران: أنه نقل الجواب في مسألة الطلاق إلى الإقرار» وجعلها 
-أيضا- على قولين. 

والأكثرون على تقرير النصين» وفرقوا بأن الطلاق يدخله التأكيد أكثر منه في 
الإقرار؛ لآنه يقصد به التخويف والتهديد. ولأنه يؤكد بالمصدرء فيقال: هي طالق 
طلاقاء والإقرار بخلافه؛ فلذلك حمل التكرار على التأكيد فى الطلاق» وحمل 
على العدد في الإقرار. 

وعلى هذا: لو كرر عشر مرات أو أكثرء لزمه من الدراهم بعدد ما كرر. 

وحكم (ثم) حكم الواو فيما ذكرناه؛ صرح به «الرافعي» تبعا لابن الصباغ» 
والإمام وغيرهما. 

قال «الرافعي»: ثم ما ذكرناه عند الإطلاقء أما لو قال: أردت باللفظ الثالث 
درهمًا آخرء لزمه ثلاثة بلا خلاف. 

ولو قال: أردت به تكرار الثاني» قبل» ولم يلزمه غير درهمين» وهو ما أورده 
الإمام والبغوي. 

وفي «الشامل»: أن ابن خيران قال في هذه الصورة: إنه يقبل منه؛ كما قال 
الشافعي في مثل هذه الصورة من الطلاق: إنه يقبل قول الزوج» وأن عامة 
الأصحاب فرقوا... وذكر ما ذكرناه من قبل؛ فقبل قوله فى ذلكء. بخلاف الإقرا 
وه ضري في أن الزاتجح: املا يقيل قرله :والسانة هةهه بورهو الميجتار في 
«المرشد). وكلام القاضي أبي الطيب يمكن حمله على ما قاله الأولون؛ فإنه قال: 
إذا قال: له علي درهم ودرهم ودرهمء قال ابن خيران: © درهمان» ويرجع 
في الثالث إليهء فإن قال: أردت التكرارء لم يلزمه. وإن قال: أردت الاستئناف» 
لزمهء وإن أطلق فقولان: 

أحدهما : يلزمه درهمان. 

والثاني : ثلاثة؛ كما قلنا فيما إذا قال لامرأته: أنت طالق» وطالق وطالق» تقع 
طلقتان. ويرجع في تفسير الثالثة إلى إرادتهء فإن أطلق فقولان. 


)١(‏ في ص: لزمه. 


ام جو١‏ كتاب الشهادات 


وأكثر أصحابنا على أنه يلزمه ثلاثة [دراهم]''' قولا واحداء والفرق ما ذكرناه. 

فقوله: «وأكثر الأصحاب”'" على أنه يلزمه ثلاثة» يمكن عوده إلى حالة 
الإطلاق لا إلى حالة الإرادة. 

وعلى هذا لو قال: أردت باللفظ الثالث تكرار الأول» فوجهان ذكرهما الإمام 
هناء وفى نظير المسألة من الطلاق» وحكاهما القاضى فى الطلاقء. وألحق به 
الإقرار» وأظهرهما في «الرافعي», وهو المذكور في «الوجيزا: أنه لا يقبل ويلزمه 
ثلاثة؛ لأن التكرار إنما يؤكد به إذا لم يتخلل بينهما فاصلء وهذا ما أورده 
الأصحاب في نظير المسألة في الطلاق. 

وقال الإمام هنا: إن من أصحابنا”" من منع”*' جريان الوجه الآخر هاهناء 
وأجازه في الطلاقء قال: وبه ينتظم في المسألة ثلاثة أوجه. 

والفرق على الثالث: أن الطلاق إنشاء صادر عن مصدر؛ فلا يمتنع التأكيد في 
وضعه. والإقرار إخبار؛ فكان أبعد عن التأكيد؛ بدليل أن الرجل يقول: أنت طالق 
طلاقاء ويمتنع مثل ذلك في الإقرار؛ وهذا خيال لا حاصل له. ولا فرق بين 
البابين» والله أعلم. 

قال: وإن قال: له علي درهم فدرهم»ء لزمه درهم على المنصوص. 

وقيل: فيه قولان: 

أحدهما : [يلزمه]*» درهم. 

والثاني : درهمان. 

واعلم أن النص في «المختصر» في هذه المسألة كما ذكرة الشيخ؛ والنص فيما 
إذا قال لزوجته: أنت طالق فطالق: وقوع طلقتين. 

واختلف الأصحاب لأجل ذلك في المسألتين على طريقين: 

إحداهما - وهي المحكية في «الشامل». و«المهذب». و«النهاية»» وغيرها عن 
ابن خيران - تخريج قول من كل مسألة إلى الأخرى. وجعلهما على قولين: 

أحدهما: يلزمه درهم. وتقّع طلقة واحدة» لأن الفاء تستعمل للعطف 


2000 سقط في ص. 2 زاد في ص: من. 
(0) فى أ: أصحابنا. (5) سقط فى التنبيه. 
(9) في أ: الأصحاب. 


باب الإقرار جو١‏ حاكن 


وتستعمل للصفة» وإذا استعملت للعطف كانت كالواوء وإذا استعملت للصفة» لم 
يلزمه إلا درهم وطلقة» فيجوز أن يكون أد 00 للصفة بأن يريد: فدرهم جيد» 
أو رديءى أو لازم أو يريد فطالق أنت حينئذء, فلا يلزم ما زاد على المحقق 
بالاحتمال. 

والثاني : يلزمه درهمان. وتقع طلقتان؛ لأن الفاء ظاهرة في العطف كالواو. 

وفي «الحاوي» أن ابن خيران خرج من مسألة الطلاق [إلى مسألة الإقرار]”") 
قولا: أنه يلزمه درهمان. وسكت عن ذكر التخريج من مسألة الإقرار إلى 
[مسألة]0© الطلاق» وكذلك فعل فى «الوجيز). 

قال الماوردي: وقد أشار الشافعي إلى مثل ذلك في الإقرار بالحكم الظاهر. 

قلت: وإليه أشار «الرافعي» بقوله: وقد رأيت في بعض الشروح: أن ابن أبي 
هريرة نقل قولا منصوصًا للشافعي أنه يلزمه درهمان. 

والثانية - وهي المحكية عن الأكثرين» والصحيحة في «النهاية»» وغيرها-: 
تقرير النصين» وفرقوا بوجهين: 0 

أحدهما: أن الدراهم يدخلها التفصيلء فيجوز أن يريد: له علي درهم فدرهم 
أجود منه. أو أردأء ومثئل ذلك لا ينقدح في الطلاق؛ لأنه لا يوصف بالجودة 
والرداءة. 0 

قال أبو علي في «الإفصاح): ووزان الإقرار من الطلاق: أن يقول: أنت طالق 
طلقة فطلقة» ويريد بذلك الصفة. فإنه يقبل منه كالإقرار» كذا حكاه عنه أبو الطيب 
وعيرة: ش 

وفي «الحاوي» بعد ككر هذا الفوق: فزن" قيل :"تق تيوصت الطلاق مطل اللكاء 
فيقال: طلاق سنة» وطلاق بدعة- قيل: ليس هذا صفة للطلاق» وإنما هو حال 
يرجع إلى صفات المطلقة والمطلق؛ لأن حكم الطلاق في الآحوال على السواء. 

والثاني : أن الطلاق إنشاء والإقرار إخباره» والإنشاء أقوى وأسرع نفوذا؛ ولهذا 
لو أقر اليوم بدرهم» وغدًا بدرهمء لا يلزمه إلا درهمء ولو تلفظ بالطلاق في 
اليومين» وقعت طلقتان» بل في الوقت الواحد على أحد القولين. 


قال «الرافعى»: ولابن خيران أن يمنع الفرق الأول» ويقول: يجوز أن يريد 


)001 زاد في أ: وإذا استعملت. (؟) سقط في ص. (0) سقط في ص. 


ب«طالق»: مهجورة. أو لا يراجع» ويجوز أن يريد ب«طالق» خبر مثله» وما أشبهه. 

وأما الثاني فإنه يناقض('2 الفرق المذكور في منسألة: درهم ودرهم ودرهمء 
وطالق وطالق وطالق. 

ثم هذا الخلاف فيما إذا أطلق المقرء ولم يبين مراده بلفظ الفاء أو قصد به 
غير العطف. كما أفهمه لفظ القاضي الحسين» حيث قال: إن محله إذا لم يرد 
العطف. أما إذا أراده لزمه درهمان وطلقتان وجهًا واحدًا؛ كالواو. 

لكن في «النهاية» و«الشامل» تصوير محل الخلاف إذا قال: أردت غير 
العطف» وقدرت: علي درهم فدرهم لازم أو جيدء أو رديء» وهو ظاهر لفظ 
«المختصر). فإنه [قال]”'": إذا قال: له عندي درهم فدرهم. قيل: إن أردتث: 
فدرهم لازم» فهو درهمء والله أعلم. 

قال: وإن قال: له علي درهم تحت درهم. أو فوق درهم. أو مع درهم أو 
قبل درهم. أو بعد درهم - [فقد]”" قيل: فيه قولان: 

أحدهما : درهي! لأنه يحتمل أنه أراد: فوق درهم في الجودة» وتحت درهم 
في الرداءة ومع درهم لي. وقبل درهم أملكه. وبعد درهم ملكته؛ فلا يلزمه”؟؟ ما 
زاد عليه بالاحتمال مع أن الأصل براءة الذمة» وهذا ما نص عليه في الصور 
الثلاث الأول» وهو في الأخيرتين”*؟ على ما قال القاضي والإمام مخرج. 

وابن الصباغ وغيره قال: إن الربيع رواه فيهما. 

والثانى: درهمان؛ لأن هذه الألفاظ تقتنضي ل درهم إلى درهم؛ فأشبهت 
الواو؛ وهذا ما نص عليه في الأخيرتين» وهو مخرج- كما قال القاضي والإمام- 
فيما عداهما. 

وبعضهم نسبه فيهما”'' إلى رواية الربيع أيضًا. 

قال ابن يونس: وكأن مبنى القولين: تعارض الأصل والظاهر. 

قلت: ذلك خلاف أصل الشافعي في الإقرار كما تقدم. 


)١(‏ في ص: يتناقض. (5) في ص: الأخريين. 
69 سقط في ص. (5) في |: ضمن. 
(9) سقط في التنبيه. (0) في أ: فيها. 


(8) في ص: يلزم. 
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وقيل: [إن قال: فوق درهمء أو تحت درهمء أو مع درهم لزمه درهم. 

وإن قال: ان درهمء أو بعد درهم - لزمه درهمان؛ لأن «قبل»)» و «بعد) 
لا يحتمل إلا التاريخ» فالمفهوم التقدم في الوجوب؛ فصار أحد الدرهمين 
مضمومًا إلى الآخرء بخلاف «فوق» واتحت» و (مع) فإن ذلك إشارة إلى 
المكان» والمقر بشيء لا يكون مقرا بمكانه» وهذه الطريقة هي التي نص عليها 
فى «المختصر). 

وقال ابن الصباغ: إن الشيخ أبا حامد لم يذكر غيرهاء وهي التي اختارها أكثر 
الأصحابء وتبعهم صاحب «المرشد»» والنواويء» وعليها لو قال: له علي درهم 
قبله درهمء وبعله درهم» لزمه ثلاثة؛ حكاه القاضي الحسين. 

[قال الرافعي]”' : ولمن قال بالأولى أن يقول: القبلية والبعدية كما يكونان 
بالزمان يكونان بالرتبة» ثم هب أنهما زمانيان يرجعان إلى الوجوب. لكن يجوز 
أن يريد: لزيد درهم قبل ثبوت درهم لعمرو. 

وفي المسألة وجه آخر ينسب إلى الداركي: أنه إذا قال: درهم معه درهمء أو 
فوقه درهم» لزمه درهمان» لرجوع الكناية إلى الأول الذي التزمهء وكذا قال بمثله 
ابن خيران وغيره فيما إذا قال: قبله أو بعده. دون ما إذا قال: تحت درهم. أو 
فوق درهم, أو مع درهمء أو قبل درهمء أو بعد درهم, والمشهور أنه لا فرق. 

قال: وإن قال: له علي درهم في دينارء لزمه درهم؛ لأنه يحتمل أنه أراد في 
ديئار لي» أو: اقترضت منه درهما في ثمن دينار لي. 

قال: إلا أن يريد: مع دينار؛ فيلزمه درهم ودينان أي: على قول كما تقدم؛ 
لأن لفظه «في» تستعمل حيث تستعمل «مع)»» قال الله تعالى: مدل في عِبْرى» 
[الفجر: 2174 أي: «مع» عبادي» ويقال: جاء الأمير في الجيش» أي مع الجيش» 
وفي ذلك تغليظ عليه. 

ولو قال: إنه وزن لنفسه درهما فى ثمن بعض دينار» فهو كما لو قال: له فى 
هنا :الكل الت وديو بذلك» وستتكره؟ قله ابو الطلييت ْ 

و«الرافعي» أحال الكلام في هذه المسألة بجملتها على مسألة العبد. 


)١0(‏ سقط في أ. (؟) في ص: فالرافعي. 
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فرع: لو قال: لزيد علي درهم مع عمروء قال الماوردي: فالظاهر أنه مقر لزيد 
بدرهم هو مع عمرو. 

واليقين: أنه مقر بدرهم لزيد وعمرو؛ فرجع إلى بيانه» فآيّهما أراده عمل به. 

قال: وإن قال: له علي درهم في عشرة» لزمه درهم ؛ لأنه يحتمل أنه أراد: أنه 

قال: إلا أن يريد الحساب. فيلزمه عشرة ؛ لأن ذلك موجبه عند أهل الحساب. 

فلو أيس من بيانه لم يلزمه غير درهم. 

قال ابن يونس: وقيل: يلزمه عشرة؛ لأنه الظاهر من استعمال هذه اللفظة» وهذا 
إذا كان يعرف الحساب. أما إذا كان لا يعرفه» فيشبه أن يقال: لا يلزمه غير درهم 
وإن قال: أردت: ما يريده الحسات كما لو أقر العربى بالعجمية» وهو لا يعرف 
معناهاء وهذا يكشفه ما تقدم في الطلاق. ْ 

ولو أراد بافي2 هاهنا «مع» لزمه أحد عشر درهما؛ قاله «الرافعي». 

ال و30 قال: له علي درهمء أو دينارء لزمه أحدهماء وأخذ بتعيينه ؛ لأنه 
إقرار بأحدهما؛ لأن «أو» للترديد. 

وقيل: لا يلزمه شيء حكاه الإمام عن رواية الشيخ بي عليء عن رواية 
صاحب «التلخيص» وغيره. ٠‏ 

والخلاف جار كما قاله الماوردي - فيما إذا قال: علي ألف لزيد أو عهرو: 

أحدهما : لا يلزمه لأحدهما شيء» وهو ما اختاره في «المرشد). 


والثاني: أنه مقر لأحدهما به. ويؤخذ بالبيان. 

ولو قال: له علي ألف. أو على الجدار لم يلزمه شيء؛ قاله في «العدة»؛ كما 
لو قال: له علي ألف. أو على أخيء أو شريكي. 

وكذا [لو]'' قال: له علي ألف أو لاء لم يلزمه شيء؛ للشك. 

قال: وإن قال: درهم بل درهم. لؤمه درهم ؛ لأنه يحتمل أنه توهم عليه 
زيادة» فقصد الاستدراك بقوله: «بل» ثم تذكّر في الحال أنه لا زيادة له عليه 
فأعاد لفظ الدرهم. 


200 فى التنبيه» ص: وإن. فم سقط فى ص. 
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وهكذا الحكم فيما لو قال: لا بل درهمء أو: لكن درهم. 

وفي «الحاوي» حكاية وجه في مسألة الكتاب: أنه يلزمه درهمان؛ لأنه إذا لم 
يزد على الأول لا يكون استدراكاء وكان رجوعاء فلزماه معاء ومن هذا يتخرج 
وجه فيما إذا قال: له علي درهمان بل درهم من طريق الأولى. 

ولو قال: له على درهم ب السالم مولا وكان سالم مأذونًا 3 قال في العدة 
لزمه الدرهمان؛ لأنه أقر للسيد أولاء ثم استدرك إقراره لمن هو دونه» فلا يكون 
ذلك مالا واحدًا كما لو كان على المأذون دين؛ فإن أبا حنيفة وافق فيها. 

قال: وإن قال: درهم بل درهمان» لزمه درهمان؛ لأن الدرهم داخل في 
الدرهمينء فلم يكن ذلك رجوعًا عن إثبات الدرهمء. بل نفى الاقتصار عليه 
وألحق به الدرهم الآخر. 

قال «الرافعي»: وهذا مشكل بما إذا قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين؛ فإنه تقع 
الثلاث» ولا أدري لِمَ لَمْ يتصرفوا فيهما هاهنا تصرفهم فيما سبق من المسائل. 

قال: وإن قال: درهم لا بل دينارء لزمه درهم ودينار؛ لأنه استدرك جنسًا آخر» 
وهو يقتضي إسقاط ما أقر به أولاء فلم يقبل منه الإسقاطء وقبل منه الإثبات الثاني. 

وضابط هذا: أنه متى أقر بشيء في الذمة واستدرك بغيره: : إن اختلفا في الصفة 
والجنس لزمه ني كلاهماء وإن اتفقا في الصفة والجنس» وال في القدر. 
لزمه الأكثر منهما. 

وقولنا: «في الذمة»72" احتراز عما لو قال: له عندي هذا الدرهم» بل هذان 
الدرهمان.ء فإنه يلزمه الثلاثة؛ لأن المشار إليه أولا غير داخل فى المشار إليهما 
ثانيّاء فلزمه الكل. 

قال:[وإن قال]49) : درهمان بل درهمء لزمه درهمان ؛ مؤّاخذة له بقوله 
الأول» وقياس هذا أن يقال فيما لو قال: له علي درهم ودرهم بل درهم: إنه”) 
يلزمه درهمان» وقد أطلق البغوي وغيره أنه يلزمه ثلاثة» وقد ذكرناه في نظير 


)١(‏ في ص: لزم. (4) سقط في أء وفي التنبيه: وإن قال له. 
(؟) في ص: وإن اختلفا. )0( في ص: أن. 
إفوة في ص: ما في. 


المسألة من الطلاق» فليطلب من ثم إذا رأينا إلحاق الإقرار بالطلاق. 
قال: وإن قال: له علي ما بين الدرهو''' والعشرة:: لزمه ثمانية؛ لأن ١ما»‏ 
بمعنى «الذي»؛ فكأنه قال: الذي له علي العدد الذي يقع بين الواحد والعشرة. 
قال الماوردي: وهذا مما لم يختلف فيه أصحابنا. 
وقريب منه قول الإمام: إنه الذي أطبق عليه الأصحاب. 
وحكى القاضي أبو الطيب ومن تبعه عن رواية صاحب «التلخيص» فى 
المفتاح عن الشافعى: أنه يلزمه تسعة؛ لإدخاله العاشر فيه. 
وقد نسب القاضى هذا المذهب إلى صاحب «التلخيص») نفسه» وأنه وجهه بأن 
الحد إذا كان من جنس المحدود. دخل» والعاشر من الجنس؟ فدخل» وهذا ما 
اختاره فى «المرشد). 
وفي «الإشراف:: أن المزني نقل في «المنثور» أنه يلزمه عشرة» وقد حكاه أبو 
خلف السلمي عن القفال؛ لأن المقصود بيان غاية ما عليه وبه يحصل فى 
المسألة ثلاثة أقوال» وبعضهم يوردها وجوهاء ومثلها قد حكاه «الرافعى» فيما لو 
قال: أعطوه ما بين الدرهم والعشرة, وأن الأستاذ أبا منصور حكى عن بعض 
الحساب فله المتفق [عليه] وهو ثمانية. 
قال «الرافعي»: ثم لا شك في اطراد هذا في الإقرار”'". 
000 في التنبيه: درهم. 
(؟) قوله: وإن قال: له علي ما بين الدرهم والعشرة - لزمه ثمانية» وفي المفتاح عن الشافعي أنه يلزمه 
تسعة» واختاره في «المرشد»» وفي «الإشراف» أن المزني نقل في المنثور أنه يلزمه عشرة» وقد 
حكاه أبو خلف السلمي عن القفالء ثم قال ما نصه: ومثل هذه الأقوال قد حكاها الرافعي فيما 
لو قال: أعطوه ما بين الدرهم والعشرة» وأن الأستاذ أبا منصور حكى عن بعض الأصحاب أنه إن 
أراد الحساب فللموصي خمسة وخمسون. وإن لم يرد الحساب فله المتفق وهو ثمانية. قال 
الرافعي هناك: ولا يشك في اطراد هذا في الإقرار. انتهى كلامه. 
واعلم أن المسائل المتعلقة بما نحن فيه ثلاثة» أحدها: من درهم إلى عشرة» وفيها ثلاثة أوجه 
مشهورة؛ وأصحها: وجوب تسعة. والمسألة الثانية: ما بين درهم إلى عشرة» وفيها أيضًا الثلاثة 
المذكورة» لكن الصحيح المشهور منها وجوب ثمانية» والمسألة الثالثة: ما بين درهم وعشرة» 
والمعروف في هذه الجزم بوجوب الثمانية» فقد قال الماوردي: إن هذا مما لم يختلف فيه 
أصحابناء وقال الإمام: أطبق عليه الأصحاب» وقطع به القاضي أبو الطيب مع حكاية الخلاف في ب 


باب الإقرار جو ١‏ لكل 


قال: وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة فقد قيل: يلزمه”'' ثمانية؛ لأنه 
جعل الأول والعاشر حدينء والحد لا يدخل فى المحدود؛ دليله ما لو قال: بعتك 
وقيل: [يلزمه]”'' تسعة؛ لأن لفظة «من» لابتداء الغاية؛ فيدخل الأول؛ كما 
تقول: سرت من الكوفة إلى البصرة» ولا يدخل فيه العاشر؛ لأنه جعله حذا. 
ووجهه الإمام بأن تقدير الحد في الدرهم الأول بعيد وإذا كان الملتزم بالإقرار 
زائدًا على واحد. فتقدير الواحد فى الطرف9© الأول خارجا عن اللزوم بعيد. 
وليس ذلك كالتحديد الراجع إلى الجنس في الأمكنة وغيرها. 
ووجهه الشيخ أبو حامد بأنه لو قال لفلان من هذه النخلة [إلى هذه 
النخلة]”*'» دخلت الأولى في الإقرار دون الآخرة» فكذلك هاهنا وصحح هذا 
الوجه وكذلك العراقيون» وتبعهم فى «الوجيز) و«المرشد»» والنواوي. 
وهذان الوجهان لم يورد الماوردي. والقاضى الحسين غيرهما. 
وقيل: [بلوف]'"؟ عشرة: أنا السعة 4 قلها ذكزتاء::وأما العاشر» كلآن الك إذا 
كان من جنس المحدود [دخل؛ دليله: إدخال المرفق في الغسل» وهذا من جنس 
0 المسألة الثانية» وقطع به أيضًا الشيخ في التنبيه» ولم يقف الرافعي في المسألة على تصريح بنقل؛ 
فلذلك.توقف في أنها هل تلتحق بما قبلهاء أو يقطع فيها بالثمانية؟ 
وتوقفه مردود نقلا ومعئّى؛ ولذلك رد عليه النوويء وقال: القطع بالثمانية هو الصوابء إذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن جميع ما حكاه المصنف من الاختلاف في هذه المسألة التي تكلم فيهاء وهي ما بين 


درهم وعشرة غلطء وإنما محله في المسألة الثانية» وهي التي ب «إلى» عوضًا عن الواوء والذين نقل 
عنهم ذلك إنما قد صوّبوه فيها أيضًاء فقد راجعت الأصول المذكورة كالمفتاح لابن القاص» 
والإشراف للهروي وشرح المفتاح لأبي خلف السّلميء ويعرف أيضًا بالطبري» فوجدت الأمر 
كما ذكرته لك. وحيث نقل الرافعي عن أبي خلف المذكورء فمن هذا الكتاب وهو شرح المفتاح 
ينقل» ولكن المصنف أخذه من الرافعي» والرافعي حكاه في ما قلناه» وكذلك أيضًا ما حكاه عن 
الرافعي في مسألة الوصية من جريان الأوجه الثلاثة» ومن حكاية الوجه الرابع الذي أجراه في 
الإقراره جميعه أيضًا غلط؛ بل محله في المسألة التي ذكرناهاء ووقع له أيضًا هذا الغلط في 
«المطلب» مع زيادة غلط آخر. 
واعلم أن ما نقله الرافعي في الوصية من لزوم خمسة وخمسين إنما يأتي إذا أدخلنا الطرفين» وإدخال 
الأول ضعيف. فالذي ينبغي إذا أراد الحساب أن يلزمه أربعة وخمسون لأوا. 

(1) في أ: لزمه. (1) سقط في التنبيه. 2 (9) في ص؛ الطريق. 

(5) سقط في ص. (5) سقط في التنبيه. / 
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المحدود]"'' فدخلء وهذا ما صححه البغوي» وحكاه الإمام عن رواية شيخه. 

والقاضي أبو الطيب خرجه من النص الذي حكاه في المسألة السابقة عن 
رواية 6 «التلخيص». ْ 

ومثل هذه الأوجه محكي فيما إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى الثلاث كما تقدم. 

قال: وإن قال: له علي كذاء فهو كما لو قال: له [علي]”'' شيء؛ لأن 
«كذا» مبهم كما أن لفظ «الشيء» مبهمء والتفريع كما تقدم. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: [له]1” علي كذا كذا؛ لأن ذلك بمنزلة قوله: [علي 
شيء شيء) والتكرار للتأكيذء لا للتجديد. 

قال: وإن قال:]1*' له علي كذا كذا درهماء لزمه درهم؛ لأن حذف حرف 
العطف يجعل التكرار تأكيدًا؛ كقوله: شيء شيء؛ وقد فسر المبهم بدرهم؛ فصار 
كما لو قال: له علي درهم درهمء لا يلزمه غير درهم. 

وقد حكى الماوردي وابن الصباغ والإمام عن أبي إسحاق المروزي: أنه يلزمه أحد 
عشر درهما إذا كان يعرف العربية» كما صار إليه محمد بن الحسن فيمن يعرفها 
وغيرهاء الإمام نسب ذلك إلى أبي حنيفة» وتمسكوا فيه بأن ذلك أقل عددين ركب 
أحدهما على الآخر من غير عطفء ونصب الدرهم بعده» وسنذكر ما يبطل ذلك. 

وما ذكره الشيخ يجري فيما لو قال: كذا كذا درهم بالرفع» أو الخفض؛ كما 
قاله القاضى أبو الطيبء والبغوي. وهذا منهما فيه نظر؛ لأنهما جزما القول كما 
ستكوفه فيننا ل قال: له على كذا درهمء بالحقض: أنه يلزه دوة الدرهم: 
وقياس ذلك أن يقولا بمثله”" هاهنا. 

نعمء هذا ظاهر على قولنا: إنه يلزمه بقوله: كذا درهمء بالخفض: [درهم]' '. 
والله أعلم. 

قال: ولو قال: كذا وكذا درهماء فقد قيل: يلزمه درهمان؛ لأنه ذكر 
مبهمين» ثم ذكر الدرهم تفسيرًا عقيبهماء فاقتضى أن يكون تفسيرًا لكل واحد 
متهماء كما لو قال: له:غلى ‏ حيسة عشر :درهماء وهذااما اذعى اليندتيجئ فى 
كتاب الوصية أنه المي 0 


)0( سقط في أ. [(فة سقط في أ. )0( في أ: بمثاله. 
(؟) سقط فى ص. (5) سقط فى ص. (7) سقط في أ. 


0 جو١‏ يلك 


وقيل: فيه قولان: 

أحدهما : درهمء لأن «كذا» عبارة عن الشيء؛ وعن بعضه؛ وقد ذكر الدرهم 
عقيب المبهمين تفسيرًا لهماء فجاز أن يريد أن نصفه لهذا ونصفه لهذا؛ فلا يلزم 
ما زاد عليه بالاحتمال؛ وهذا ما اختاره المزني» وكذا صاحب «المرشد) في حق 
من لا يعرف العربية. 

وعلى هذا لو قال: كذا وكذا وكذا درهماء [لم يلزمه إلا درهم]''". 

والثاني : درهمان؛ لما سبق» وهو الصحيح عند النواوي» والمختار في 
«المرشد» في حق من [لا]”" يعرف العربية» وهذه الطريقة رواها المزني» وقال 
«الرافعي»: إنها مشهورة» واختارها ابن خيران» والإصطخري. 

والني قال به أبو إسحاق وعامة الأصحاب - كما قال في «المهذب»- 
الطريقة الأولى» وهؤلاء اختلفوا على ماذا يحمل نصه على أنه يلزمه درهم واحد: 

فبعض المتقدمين من الأصحاب- كما قال الماوردي- حملوه على ما إذا 
نواه» وصرف اللفظ عن ظاهره بالنية. 

وابن أبى هريرة حمله على ما إذا قال: كذا كذا درهما من غير واوء أو شك 
الحاكم: 1 ذكر في إقراره الواو أم لا؟ وقال: إن الشافعي نص على هذا الحكم 
في الأم. 

وأبو إسحاق حمله على ما إذا قال: كذا وكذا درهم بالرفع؛ فإنه لا يلزمه إلا 
درهم؛ لأنه حينئذ يكون خبرًا عن المبهمين؛ فيكون تقديرهما: درهم. 

قال ابن الصباغ: وهذه الطريقة هي الصحيحة. 

وغيره قال: إنها منصوص عليها في الإقرار والمواهب. 

وقد حكى «الرافعي» فيما لو قال: له علي كذا وكذا درهم بالرفع طريقة أخرى 
حاكية للقولين» لكن الأصح طريقة القطع بأنه لا يلزمه غير درهم. وهي التي 
أوردها القاضي أبو الطيب. 

ووراء ما ذكرناه في مسألة الكتاب قول آخرء ووجه: 

فالقول حكاه الإمام: أنه يلزمه درهم وشيء: 


)١(‏ في التنبيه: لزمه درهم. وقوله: «إلا درهم» سقط في ص. 


كن جو١‏ كتاب الشهادات 


أما الدرهم فلتفسير الجملة الثانية. 

وأما الشيء فللأولى الباقية على إبهامها. 

وهذا يوائق مااجاء فى يعض السخ «المختضير»: أنه إذا.قال: كذا وكذا ذزهما 
[قيل: أعطه درهما] ' وأكثرء والمشهور منها: أعطه درهما أو أكثر» أي: فسره 
بدرهم أو بأكثر منه. 

والوجه حكاه الماوردي» وابن الصباغء والإمام عن أبي إسحاق: أنه يلزمه إذا 
كان يعرف العربية أحد وعشرون درهما؛ كما صار إليه محمد بن الحسن في حق 
من يعرفها وغيره» ونسبه الإمام» والفوراني» والقاضي الحسين إلى أبي حنيفة؛ 
كيان أقل عددين عطف أحدهما على الآخر. ونصب الدرهم بعده ذلك» 
وبكد كز مابيطلة 

فرع: لو قال: [له]””' علي كذا [وكذا]””» لزمه شيئان» وله تفسيرهما بما شاء. 

قال في «التهذيب»: ويجوز أن يكونا مختلفين. 

ولو قال: كذا بل كذاء فوجهان فى «الحاوي»: 

أجدهماة ين إقزاذا يقوسد ويكوة الثاتن فنا للخو 

والثانى : أنه يكون إقرارًا ين فيفسرهما بما شاء مما يقبل به تفسير الشيء. 

قال وك قال: كذا درهم بالخفضء لزمه دون الدرهم؛ لأن قوله: «كذا» 
عبارة عن بعض الشيء. وعن جملته. فلزمه البعض؛ لاحتمال إرادته إيام» وهذا ما 
أورده القاضي أبو الطيبء والبغويء واختاره ابن الصباغ» و[ذا] © صائحب 
«المرشد» فى حق من يعرف العربية. 

وقيل : لوضة درهم؛ لأن قوله: «كذا)» لا يفهم معنى فيصير وجوده كعدمه؛ 
فينزل””' [جملة]” ' كلامه عليه كقوله: علي درهمء ولو قال ذلك لزمه درهم» رفع 
أو نصب أو خفضء فكذا هناء وهذا ما اقتضى إيراد «الرافعي» ترجيحه؛ ولم 
يحك الماوردي سواهء وهو المعزي في «الشامل» [إلى الشيخ]'" أبي حامد. 

وقال فى «التتمة»: إنه لا يتجه غيره فى حق من لا يحسن الإعراب؛ لأن هذه 
اللفظة لا تذكر في العادة ويراد بها بعض الدو ‏ 


)١(‏ سقط في أ. (4:) سقط في ص. (4 في ص: للشيخ. 
(؟) سقط فى ص. (0) فى أ: فيدل. (8) في ص: الدراهم. 


إفرة سقط في أ. 000 سقط في ص. 
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كما لو قال: كذا درهما بالنصب» وقد صرح به الماوردي. 

وعلى الأول قال القاضي أبو الطيب: له تفسير ما دون الدرهم بحبتين» 
ودانئقين» وغيرهماء ويكون تقدير كلامه: كذا وكذا من درهم. 

ولا خلاف في أنه لو قال: كذا درهمء بالرفع» أنه يلزمه درهمء ويكون خبراء» 
وتقديره: علي شيء هو درهم. 

ولو قال: كذا درهماء بالنصبء لزمه درهم. 

وحكى الماوردي» وابن الصباغء والإمام عن أبي إسحاق المروزي: أنه يلزمه 
عشرون درهما؛ إذا كان يعرف العربية؛ كما صار إليه محمد بن الحسن فيمن 
يعرفها وغيره. 

ونسبه الإمام وغيره إلى أبي حنيفة» تمسكا بأنه أول اسم ينصب الدرهم 
المفسن عقيية: 

وأجاب الأصحاب عن ذلك وعما تقدم بأن تفسير الألفاظ المبهمة لا ينظر فيه 
إلى الإعراب, كما لا ينظر إليه في الأقارير» ويدل عليه أنه لو قال: له علي مائة 
درهمّاء يلزمه المائة وإن كان ذلك خطأ في اللغة. 

ولو قال: له علي [كذاا'' درهم صحيح. لم يلزمه مائة درهم بوفاق الخصم 
وإن كانت الموازنة التي ذكرت من اتباع العربية تقتضي لزوم المائة» وإنما كان 
كذلك لأن المتبحر في اللغة قد يخطئ فيها؛ فنزلنا الأمر على الظاهرء وأول ما 
يسبق إلى الفهم من الكلام عند الإطلاق. 

وقولنا في فرض المسألة: درهم صحيح؛ حتى لا ينصرف اللفظ إلى نصف 
درهم» وربع درهم. 

فإن قيل: قد حكى البندنيجي أن الطحاوي حكى عن بعض أصحاب أبي 
خنينةة أنه يلوت فى نهل الإعسالةعائة ره :عملا بالمؤاذنة المذكوزة: وهو 
محمد بن الحسن - كما قاله ابن الصباغ - فقد انتفى الإلزام. 

قيل: المشهور عنهم الأول» وعلى تقدير تسليم الثاني» فالإلزام يتوجه من 
طريق آخرء وهو أنه إذا قال: كذا درهماء [لزمه عشرونء وإذا قال: كذا كذا درهما 


)00 سقط في أ. 


كة* جة١‏ كتاب الشهادات 


لزمه إِذَا أحد عشر درهمًا]'' » وهذا من الغلط العظيم؛ لأن المقر كرر”" اللفظ 
بعينه مرة أخرىء فإن لم يزد ذلك في المقدارء فينبغي ألا ينقص منه؛ لأنه لا 
يكون أقل من التأكيد للأول بالثاني» والتأكيد لا يزيده نقصانا. 

ولو قال: كذا درهم. بالوقف. قال «الرافعي» وغيره: فهو كما لو ذكره 
بالخفضء أي: فيجيء فيه الوجهان. وكذا قاله ابن الصباغ. 

قال: وإن قال: له علي ألف ودرهمء أو ألف وثوب,. لزمه الدرهم 
والثواب؛ لتصريحه في الإقرار بهماء ورجع في تفسير الألف إليه؛ لأنه يجوز 
العطف على غير الجنس حقيقة» فيقول: رأيت رجلا وحماراء كما يجوز على 
الجنسء فيقول: رأيت زيدًا وعمرّاء وإذا كان كذلك احتمل أن يريد العطف على 
الجنس وعلى غيره؛ فرجع إليه. 

ولآن الخصم في مسألة الدرهم - وهو أبو حنيفة» وأبو ثور- وافقنا على أنه 
إذا قال: ألف وثوب: أنه يرجع في تفسير الألف إليه» وكذا في كل ما لا يتقدر 
بكيلء ولا وزن» كما قاله الماوردي» وابن الصباغ وغيرهماء فنقول في مسألة 
الدرهم: معطوف على مبهمء ليس بوصف له؛ فوجب ألا يفسر ذلك المبهم. 
أصله: ألف وثوب. 

ولآن ما أفاد زيادة على العدد» لم يفد تفسيرًا. 

دليله: ما إذا قال: ألف وثوب. أو عبد. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: ألف ودرهمان أو مائة ودرهم”'» أو ثوبء أو مائة 
ودرهمانء أو ثوبان - يلزمه”'' الدرهمان والثوبان» ويرجع في تفسير الألف 
والمائة إليه» وله أن يفسر ذلك بجنس واحدء وأجناس مما يسوغ تفسير الشيء 
به؛ كما لو قال: له علي ألف. 

فرع: لو قال: له علي ألفٌ درهجٌ» قال «الرافعي»: كان له أن يفسر الألف بما 
لا تنقص قيمته عن درهمء وكأنه قال: الألف مما””' قيمة الألف منه درهم. 

قال: وإن قال: له علي مائة وعشرة دراهم. كان الجميع دراهي؛ [لأن 
الدراهم]”'' هاهنا لم تفد زيادة على العدد المذكور؛ فتعين أن تكون مفسرة وقد 


)١(‏ سقط فى أ. 9 زاد في التنبيه: أو ألف. (5) في أ: فما. 
(0) فى ص: يكرر. (8) فى أ: لزمه. (0) سقط في أ. 


باب الإقرار جه ١‏ الكل 


تعقبت جملتين» كل واحدة محتاجة إلى التفسير؛ فصرفت إليهما والشاهد لذلك 
العرف. 

وقيل: يلزمه عشرة دراهم. ويرجع في تفسير الماثة إليه كالمسألة قبلهاء وهذا 
قول ابن خيران والإصطخري. 

وعلى هذا: لو قال: بعتك بمائة وعشرة دراهم» كان البيع باطلا؛ للجهل بالمائة. 

والصحيح الأول» وهو المختار في «المرشد). 

والخلاف جار فيما لو قال: مائة وخمسة عشر درهماء ومائة وثلاثة دراهمء 
ومائة وخمسون درهماء وخمسة وعشرون درهماء وألف وخمسون درهماء وألف 
ومائة درهم» وخمسون وألف درهم. 

وفي «الحاوي» وجه ثالث: أنه إذا كان ما بعد الألف عددا بلفظ الجمع؛ 
كقوله: ألف وثلاثة» أو أربعة دراهم» وهكذا إلى العشرة لم يكن ذلك تفسيرا 
للألف. وإن كان ما بعد الألف عددا منسويًا للدرهم» كقوله: أحد عشر درهمًا فما 
زاد» كان تفسيرًا للألف؛ لأن التمييز أخص بالصفات والنعوت”'» ويكون تقدير 
الكلام: له علي ألف وأحد عشر من الدراهم. 

قال أبو الطيب وغيره: ولا خلاف بين أصحابنا فيما لو قال: له على خمسة 
عش درهماة أن اللدرهم تقسين للجميع» لأن الخمسة عقي وإن كاناعددينء فزت 
أحدهما ركب على الآخرء فجريا مجرى العدد الواحد. 

وكذا لا خلاف بينهم فيما لو قال: ألفا إلا ثلاثة دراهم, لا يكون تفسيرًا؛ لآن ذلك 
تفسير للاستثناء» وتفسير الاستثناء لا يكون تفسيرًا للمستثنى منه؛ قاله الماوردي. 

فرع: هو عكس مسألة الكتاب - إذا قال: له علي درهم ونصفء أو عشرة 


000( قوله: وإن قال: له علي مائة وعشرة دراهم؛ كان الجميع دراهم» وقيل: يرجع في تفسير المائة إليه» 
ثم قال: وفي «الحاوي» وجه ثالث: أنه إذا كان ما بعد الألف عددًا بلفظ الجمع؛ كقوله: ألف 
وثلاثة أو أربعة دراهم؛ وهكذا إلى العشرة - لم يكن ذلك تفسيرًا للألف. وإن كان ما بعد الألف 
عددًا منسوبًا للدرهم؛ كقوله أحد عشر درهمًا فما زاد كان تفسيرًا للألف؛ لأن التمييز أخص 
بالصفات والنعوت. انتهى كلامه. 
والتعبير الذي ذكره المصنف عن القسم الثاني من هذا الوجه المنقول عن 7الحاوي» لا نعلم المراد 
منهء وقد بينه الماوردي» فقال: وإن كان عددًا منصوب التمييز كقولنا: أحد عشر درهمّاء فما زاد كان 
تفسيرًا للألف, هذا لفظهء وهو حسن. [أ و]. 


لالحنا جو١‏ كتاب الشهادات 


دراهم ونصف - ففي النصف وجهان: 

أحدهما - وبه قال الإصطخري- : أنه مبْهم. 

والثاني- وبه قال الأكثرون- : أنه نصف درهم؛ لجريان العادة به. 

قال: وإن قال: له علي عشرة؛ أي دراهم, إلا غقئرة» أي 1 ذراهه :+ لزنه 
العشرة؛ لما ذكرناه فى كتاب الطلاق. 

أما إذا قالة له على عشرة إلآعشرةة© كما مو ظاهر لفظ القنيخ انهو شبية 
بما لو قال: له علي شيء إلا شيئا. 

وقد حكى القاضي الحسين وغيره في بطلان الاستثناء وجهين: 

أحدهما: يبطل. 

والثاني: لا يبطل؛ لوقوع الشيء على القليل والكثير؛ فلا يمتنع حمل الثاني 
على أقل مما حمل عليه الأول. 

وهذا يظهر مثله في قوله: عشرة إلا عشرة [لكن الأصحاب الحاكين لهذين 
الوجهين قاسوا الأول على ما لو قال: له علي عشرة إلا عشرة”"' وهذا يدل على 
أن ذلك متفق عليه وهو لا يخلو عن احتمال. 

قال الإمام: وفي التردد في مسألة: شيء إلا شيئًا غفلة'”"؛ لأنا إن ألغينا 
استثناءه اكتفينا بأقل ما يتمول» وإن صححناه ألزمناه- أيضًا- أقل ما يتمول؛ فيتفق 
الجوابان. 

قال «الرافعى»: ويمكن أن يقال: حاصل الجوابين لا يختلف. لكن التردد غير 
خال عن الفائدة؛ فإنا؟» إذا أبطلنا الاستثناء» لم نطالبه إلا بتفسير اللفظ الأول» 
وإن لم نبطله طالبناه بتفسيرهماء وله آثار في الامتناع من التفسير. 

قال: وإن قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما؛ لزمه درهمان على 
المنصوص. وقيل : يلزمه درهم. 

وقد بينا نظير ذلك في الطلاق على أبلغ وجه. وكذا قاعدة الاستثناء؛ فليطلب 


)١(‏ قوله: لو قال: علي عشرة أحط منها درهمًا أو أخرجه أو أندره؛ ففيه وجهان في «الحاوي»: قال 
الجوهري»ندوت القن مح بالهرة:والدال الميملة- أي أخرحته ويقول: انبر كذ عن الحساتة 
أي: أخرجه وأسقطه. والنادر بمعنى: الشاذ. يرجع إلى هذا. [أ و]. 

(؟) سقط في أ. (0) في أ: علقة. 

(:) في أ: فأما. 


باب الإقرار جو١ ١‏ 


من ثم؛ فإن الحكم في البابين واحدء لكنا قلنا ثم: إن الصحيح هو المنصوص» 
[وقد قال به الجمهور هنا أيضًا. 

وفي «الحاوي»: أن الصحيح هنا: أنه]'' يلزمه درهمء وقد شذ عنا ثم فروع» 
نذكر منها هنا ما يتيسر: 

فمنها: إذا قال: له على ألف أستثنى منها أو أحط أو أندر مائة» فهل يكون 
ذلك استثناء أم لا؟ فيه ها ف «الحاوي». 

ومنها: إذا قال: له على عشرة إلا خمسة أو ستة» قال فى التتمة: لا يلزمه إلا 
أربعة؛ لأن الدرهم الزاقد مشكرك فب تضار عما لو قان: له علي خمسة أو أربعة» 
لا يلزمه إلا أربعة. 

قال «الرافعى»: ويمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت العشرة» واستثنى منها 
خمسة واستثناء الدرهم الزائد مشكوك فيه. 

قلت: ولا وجه إلا الأول؛ لما تقدم أن سن ا تلن 
الواحد؛ لأنه أثبت شينّاء ثم رفعه؛ ولهذا صح 


وفي «العدة» أنه لو قال: له علي ألف درهم إلا مائة درهم» أو خمسين درهماء 
لزمه الألف في أحد الوجهين؛ لأن الاستثناء المتأخر مشكوك فيه؛ فلا [يرفع 
المتقدم]' ' ' المتيقن؛ كقوله: إلا مائة درهمء أو عشرة دانير '". 

ومنها: لو قال: له على ألف درهم ومائة دينار»ء إلا مائة [درهم]*أ وعشرة 


220 بدل ما بين المعقوفين في أ: وقيل. 

في عن: باتعم بالمتقدم: 

35 قوله: وفي العذة أنه لو قال له : علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهمًا؛ لزمه الألف في 
أحد الوجهين؛ لأن الاستثناء المتأخر مشكوك فيه فلا ترفع المتقدم المتيقن؟ كقوله: إلا مائة 
درهم أو عشرة دنانير. انتهى كلامه. 
والتعليل الذي ذكره غير مستقيم؛ لأن المشكوك فيه إنما هو خمسون فقطء واتفق الاستثناء على أن 
الصحة في خمسين.ء ثم إن العدة المذكورة هي عدة أبي الحسين الطبري» والمصنف لم يقف عليهاء 
وإنما ينقل عنها بواسطة صاحب البيان» وقد راجعت العدة المذكورة فلم أر المسألة فيها بالكلية» مع 
أن النسخة التي عندي أصل صحيح قديمء حاله تقتضي أنه قد حُرّر على المصنف. نعم رأيت ما ذكره 
ابن الرفعة منقولا عنه في كتاب الزوائد للعمراني» فقلده فيه المصنف. وفي ثبوته نظرء ويدل على عدم 
ثبوته أن العمراني لم يذكره في البيان. [أ و]. 

(4) سقط فى أ. 


1 جو ١‏ كتاب الشهادات 


دنائير - [لزمه الألف كاملاء والاستثناءان يرجعان إلى الدنانير فى أحد الوجهين. 

ولو قال: له علي ألف درهم إلا مائة درهم وعشرة دنانير]"'' إلا قيراطاء لزمه 
تسعمائة وعشزة إلا فيراطا فى أحد الوجهين» [قالهما فى العذة]””. 

ومنها: لو قال: له علي درهم غير دانق فقضية النجو - وبه قال بعض 
الأصحاب - أنه إن نصب «غير»» فعليه خمسة دوائق””؛ لأنه استثناء» وإلا فعليه 
درهم تام والمعنى: علي درهم إلا دانق. 

وقال الأكثرون: السابق إلى فهم أهل العرف [منه] 
وإن أخطأ فى الإعراب. 


”*' الاستثناء؛ فيحمل عليه 


ومنها: إذا قال: غصبته عبدا إلا رأسهء أو إلا يده؛ ففيه وجهان: 

أصحهما في «الحاوي): أنه يكون غاصبا لجميعه؛ لإحالة ما استثناه. 

والثاني: أنه يكون مقرًّا بمجهول. ويرجع في بيانه إليه. 

قال: وإن قال: له علي ألف درهم إلا ثوبّاء وقيمة الثوب. أي: الذي فسره. 
دون الألف. أي: ولو بأقل ما يتمول - قبل منه؛ لأن الاستثناء من غير الجنس» 
واستثناء الأكثر في الإقرار جائز عندنا؛ كما هو مقرر في الأصولء وهذا منه. نعم» 
حكى الماوردي عن أصحابنا وجهين في جواز استثناء الأكثر في غير الإقرار. 

وقد قال الغزالى فى مسألة الكتاب: إن هذا استثناء من الجنس؛ لأن تقديره: 
الاقيمة توس 0 

نعم: فيه مجاز من حيث ذكر الثوبء والمراد قيمته. 

أما إذا فسر الثوب بثوب قيمته ألف فأكثرء فوجهان: 

آأحدهما: أن التفسير باطلء» والاستثناء صحيح؛ فيلزم أن يفسر بثوب قيمته 
دون الألف؛ وهذا ما صححه البغوي. 

والثاني: أن الاستئناء باطل» ويلزمه الألف. وهذا ما صححه الإمام وغيره. 

ومن هنا يظهر لك أن قول الشيخ: وقيمة الثوب دون الألف شرط لصحة 
الاستثناء» أو لصحة التفسير» ومنه يظهر أن المحذوف في قوله: قبل منه؛ ماذا. 

فرع: لو قال: له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسينء فإن أراد بالخمسين 


(1) سقط فى أ. 90 في أ: دوانيق. 


باب الإقرار جو١ 4.١‏ 


المستثناة جنسا غير الدراهم أو”'' الدنانير» [قبل منه بالشرط السابق. 

وإن أراد أحد الجنسين من الدراهم» أو من الدنانير]””'» أو منهما قبل. 

وإن فات بيانه» عاد إلى المالين» لكن هل يعود إلى كل واحد منهما جميع 
الخمسينء أو نصفها؟ فيه وجهان فى «الحاوي»)”". 

قال وك قال: له علي الف إلا دينازا ركع اي اتسين الآللف ليع اسقط 
منه الديئار”*'؟ لما ذكرناه. 

ولو فسر الألف بما لا يبقى منه شيء بعد إسقاط الدينار» ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل الاستثناء» وهو المختار في «المرشد». 

والثاني : يبطل التفسير. 

وكما يصح استثناء المبهم من المعلوم» والمعلوم من المبهم. يصح استثناء 
المبهم من المبهم؛ كما إذا قال: له علي ألف إلا شيئّاء أو إلا عبدّاء ويكلف 
تفسيرهما معًاء فيبين جنس الأولء ثم يفسر الثاني. 

ولو قال: شيء إلا شيئًاء فقد تقدم الكلام فيه» وكما يجوز الاستثناء مرة يجوز 
مرتين فأكثر» لكنه ينظر: 

فإن عطف الثاني على الأول بواو العطف. كانا جميعا بمنزلة الاستثناء الواحد؛ 
إذا لم يلزم من ذلك استغراق. مثاله: إذا قال: له علي عشرة إلا درهمين وإلا 
درهماء فيلزمه سبعة؛ كما لو قال: له على عشرة إلا ثلاثة. 

[وإن لزم منه استغراق» كما إذا قال: له علي عشرة إلا سبعة وإلا ثلاثة]*©» 
فهل يلزمه عشرة كما لو قال: له علي عشرة إلا عشرة؛ أو نخص الثاني بالبطلان 
حتى يلزمه ثلاثة؟ فيه وجهان جاريان فيما لو قال: له علي عشرة إلا سبعة وثلائةء 
وأصحهما في هذه الثاني. ١‏ 

وعن الشيخ أبي علي أنه قطع به في الأولى» وبه يحصل في الصورتين ثلاثة 


أوجه. 


0 في فلار (0؟) سقط فى أ. 

0 ثبت في حاشية ص: ذكر في شرح التنقيح في الفصل الثاني في الككلام عن الاستثناء تفصيلا 
حسنا في هذا الموضوع., فليطلبٌ منه. 

2 في التنبيه: دينار. )2 سقط فى أ. 


وإن كان الثاني بغير واو العطف. كان الاستثناء الثاني راجعًا إلى ما يليه من 
الاستثناء الأول» ويعتبر صحته وفساده؛ لكونه مستغرقًا بالنسبة إليه» لا إلى الأول. 

مثاله: إذا قال: له على عشرة؛ إلا نخمسة إلا اثنين» كان قد استثنى من العشرة 
شمينة ومن النخطنة انين والجميع سئفة؟ قزر 15ؤ0ة) ويشود ليده القاعدة 
قوله تعالى: #إإنَّآ سآن ِل مرو مريت إل ءال لوط إِنّا لمتجوهم ميرت * 
ِلّا انتم ...4 [الحجر:58» ]1١‏ فاستثنى «آل لوط» من القومء ثم استثنى امرأته 
من «آل لوط» من غير حرف العطف؛ فكان راجعًا إلى الاستثناء الذي يليه دون 
المستثنى منه. 

والطريق في معرفة ما يلزمه في مثل ذلك مما لا يلزم '' إذا تعددت 
الاستثناءات بعد ما ذكرناه من القاعدة هناء وما ذكرناه من قاعدة ثانية في كتاب 
الطلاق: أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي العام إثبات» وكذا من غير العام 
إذا تقدم النفي» إثبات - أن يجمع كل ما هو إثبات على اليد اليمنى مثلاء وكل 
ما هو نفي على اليسرى» ثم يسقط المنفي من المثبت» فما بقي منه هو الجواب. 

مثاله: إذا قال: له على عشرة. إلا تسعة, إلا ثمانية» وهكذا إلى الواحدء 
فالمثبت ثلاثون» والمنفي خمسة وعشرون. فإذا أسقطت خمسة وعشرين من 
ثلاثين» بقيت خمسة فهي اللازمة له. 

قال الإمام: والطريق في تمييز المثبتات من المنفيات أن ينظر إلى العدد 
المذكور أولاء فإن كان شفعًا فالأوتار منفية» والأشفاع مثبتة» وإن كان وترا 
فبالعكس؛ ولهذا شرطء وهو أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي الطبيعي؛ 
ويتلو كل شفع منها وترء أو بالعكس كما ذكرناه. 

وقد احترزنا بقولنا: إن الاستثناء من النفي غير العام إثبات إذا تقدمه إثبات 
عما إذا قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه لا يلزمه شيء عند الأكثرين؛ لأن 
عكر الاخيدة عيينة تكانة:فال: لبن "له على ]مس 

ويقولعاة الحاف» ادخلنا اما لو ,قال لبن لدعلى قرع: الاضهيية فإنه يلوم 
حمسة. 

وفي «النهاية» وجه آخر في المسألة الأولى: أنه يلزمه خمسة كهذه. 


)١(‏ زاد فى أ: بعدما ذكرناه. (؟) سقط فى أ. 


باب الإقرار جه١‏ قلف 


ثم قضية قولنا: إن الاستثناء الثاني إذا وقع بغير حرف العطف يكون صحته 
وفساده بالنسبة إلى ما يليه من الاستثناء منه أنه إذا قال: لفلان علي عشرة إلا 
خمسة إلا عشرة: أنه يلزمه خمسة؛ لأن الثاني باطل؛ لكونه مستغرقًاء والأول 
صحيح؛ لكونه غير مستغرق؛ فاقتصر عليه. 

نعم» لو انعكس الحالء فقال: له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة» ففيه الأوجه 
المذكورة في نظير المسألة من الطلاق. 

قال: وإن قال: له هؤلاء العبيد'"' العشرة إلا واحدّاء لزمه تسليم تسعة؛ لآن 
الاستثناء يصح وإن كان مجهولاء كما لو قال: له علي عشرة إلا شيئا”"؛ فكذلك 
هاهنا؛ إذ لا فرق بين العين والدين. 

قال: [ويلزمه البيان1*'؛ لأن حق الغير تعلق بالمقر به منهم, فلزمه تعيينه؛ 
كما لو أقر بطلاق إحدى نسائه على التعيين» أو عتق [أحد عبديه]”'. ثم هو 
بالخيار بين أن يعين من استثناه» وبين أن يعين المقر بهم التسعة» فإن نازعه المقر 
له في التعيين» فالقول قول المقر مع يمينه. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: له هؤلاء العبيد إلا واحداء يصح. ويطالب بالبيان» 
وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب» والحسينء وغيرهما حكاية عن النص في 
«المختصراء ولم يورد في «الوجيز» غيره» وقال «الرافعي»: إنه ظاهر المذهب. 

وحكى في «الوسيط» فيها وجهًا آخر: أنه لا يصح؛ لأن الاستثناء إنما ورد في 
اللسان عن الأعداد؛ فلذلك يقبل» وإلا فالأصل أن رفع الإقرار السابق باطل. 

فإن قلت: هل يجري هذا الوجه في الصورة السابقة؟ 

قلت: لا إن جردت النظر إلى ما علل به؛ لأن العدد ثابت فيها. 

نعم: يمكن أن يأتي فيها [من مأخذ]'' سلكه الإمام في تصحيحه في نظير 
المسألة» وهو ما إذا أشار إلى عشرة دراهم» فقال: هذه الدراهم لفلان إلا هذا 
وهذاء متمسكا بأن إضافة الإقرار إلى معين يقتضي الملك فيه نضّاء فإذا أراد 
الاستثناء فى البعض كان راجعًا. ْ 


-. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في أ» ص: شيء. (4) في ص: إحدى عبيده. 
80 قن عن : الأعيد: (4) سقط في التنبيه. (5) في أ: بأن يأخذ. 


165 جو١‏ كتاب الشهادات 


وأيدة بأنه لو قال: له هذا الدرهمء وهذا الدرهم إلا هذا االدرهم» فلا خلاف 
على بطلان الاستثناء. 

ولو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما”''» كان في صحة الاستثناء خلاف. 

وما ذكره من التصحيح هو ما أورده الغزالي في القسم الثاني من التعليقات 
من كتاب الطلاق» حيث قال: لو قال: لفلان هؤلاء الأعبد الأربعة [إلا هذاء لم 
يصح الاستثناء بلا شك؛ لأن الاستثناء في المعين لا يعتاد؛ وهذا التعليل يرشد 
إلى أن هذا مخصوص بما إذا عين المخرج من الجملة؛ لأنه الذي يعنى 
بالاستثناءء» أما إذا لم يعينه» بل أبهمهء كما إذا قال: له هؤلاء الأربعة]”" إلا 
واحداء فلاء وحينئذ فلا يكون منافيًا لما ذكره هنا. 

لكن [لك أن تقول]”": الغزالي ساق ذلك لتأييد مذهب القاضي فيما إذا قال 
لنسائة: اريمتكن: طوالق إلآ قلالة: أنه لا يصح الاستناء» لأنه ضترح بالأريع» وأوقم 
عليهن الطلاق» وهذا يدل على أنه عنى بالاستثناء المستثنى منه» وإلا لم يحصل 
التأييد؛ وحينئذ تتوجّه المؤاخذة. 

وقد قال القاضي: لو قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق» صح الاستثناء» ونظيره في 
مسألتنا: أن يقول: هؤلاء الأعبد العشرة إلا هذا لفلان؛ فيصح جزما. 

ثم قال الغزالي: والمسألة - أي في الطلاق - محتملة؛ إذ لا يلوح الفرق بين 
عدد [المطلقات وعدد]7؟) الطلقات. ولا بين التقديم والتأخير. 

قال: فإن””' ماتوا إلا واحدّاء فذكر أنه [هو]”"' المستثنى» قبل منه على 
المذهب؛ لاحتمال صدقه. والأصل ثبوت يده عليه» وبقاء تصرفه فيه» وهذا ما 
حكاه أبو الطيب والماوردي وغيرهما وجهاء وصححوه. وقال الإمام: إنه الذي 
قطع به الأصحاب. 

وغيرهم قال ما قاله الشيخ. 

وقيل: لا يقبل؛ لأنه يرفع به حكم الإقرار؛ فأشبه ما لو قال: له [علي]”"' ألف 
إلا ثوباء وفسر الثوب بما يستغرق [قيمة]” الألف. 


)01 في أء ص: درهم. ):) سقط في أ. (0) سقط في ص. 
(؟) سقط في ص. (5) في التنبيه: وإن. (4) سقط في ص. 


هرم سقط في ص. 03 سقط في ص. 


باب الإقرار ج9١‏ 0 


والقائلون بالأول فرقوا بأن الاستثناء هنا قد صح وقت الإقرار» وتفسيره لا 
يرفع الجميع؛ وإنما يظهر به تعذر تسليم المقر به؛ لموتهم؛ لا لمعنى يرجع إلى 
الإقرار؛ فأشبه ما لو ماتوا بعد البيان» بخلاف المسألة المقيس عليها؛ فإن التفسير 
يرفع جملة المقر به. 

ولو قتلوا إلا واحداء فذكر أنه [هو]"'' المستثنى» قبل وجها واحدًا وإن كان 
الحي أقل قيمة؛ لأن حق المقر له يتعلق بقيمة المقتولين”"”» وقد ادعى القاضي 
أبو الطيب في ذلك الإجماع. 

ومن هنا يظهر: أنه لو قتلهم من لا ضمان عليه كان كما لو ماتواء وأنه لو 
قال: غصبت هؤلاء العبيد إلا واحداء فماتوا كلهم إلا واحدّاء فذكر أنه [هو]””© 
المستثنى: أنه يقبل؛ كما قال الأصحاب كافة؛ لأن أثر الإقرار يبقى في مطالبته 
بقيمة الموتى. 

فرع: لو مات المقر قبل البيان» قام وارثه مقامه؛ قاله القاضي الحسين. 

قال: وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت» أو هذه الدار له وهذا البيت لى 
- قبل منه: ْ 

أما في الأولى؛ فلأن ما أتى به صيغة استثناء؛ فعمل بموجبه؛ كما يعمل به 
عند الاستثناء من الأعداد. وهكذا الحكم فيما لو قال: له هذا الخاتم إلا هذا 
الفص ونحوه. 

وأما في الثانية؛؟ فلأنه أخرج البعض بلفظ متصل؛ فأشبه الاستثناء» بل هو أبين 
منه؛ لأنه تصريح بمعنى الاستثناء؛ فكان أولى بالصحة؛ وهذا ما حكاه الإمام عن 
صاحب «التلخيص»». والقاضي الحسين عن القفال» وقال: إنه يشكل بما لو قال: 
عله لقان لويف وهة 1 الريك السيروة اذ هن البعاة ارين وجيلها لخر حفانة 


)١(‏ سقط فى ص. 

(5) قوله: وإن قال: له هؤلاء إلا عبدًا العشرة إلا واحدّاء فماتوا إلا واحدًا فذكر أنه المستثنى» قبل 
على المذهبء ثم قال: ولو قتلوا إلا واحدًا فذكر أنه المستثنى» قبل وجهًا واحدّاء وإن كان الحي 
أقل قيمة؛ لأن حق المقر له متعلق بقيمة المقتولين. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: «أقل قيمة» سهوء وصوابه أكثر قيمة لأن المقر يزعم أن الحي له فلا يمنعه ذلك زيادة 
قيمته على قيمة المقتولين. [أ و]. 

(؟) سقط في ص. 
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يحكم بالدار والبيت والشاة والحمل لزيد؛ لأنه لو سكت على''' قوله: هذه الدار 
وهذه الشاة لزيد» كان يستحق ذلك [كله؛ فكان رجوعًا عن بعض الإقرار» بخلاف 
ما لو استثنى ذلك1"؛ لأن الاستثناء لبيان' '' ما بدأ به من الكلام؛ كالتخصيص 
إذا ورد على العموم. 

نعم» لو قال: هذا البيت لعمرو والحمل [له]1؟' والدار والشاة لزيد» سلم 
لعمرو البيت والحمل وهذا من القاضي تفريع على أمرين: 

أحدهما: أن الإقرار بالشاة إقرار بالحمل» وسنذكر فيه ما يمكن ذكره. 

والثاني: أن الإقرار بالحمل المجرد يصح كالإقرار للحمل كما أبداه الماوردي 
احتمالا بعد أن حكى أن المزنى نقل فى «جامعه الكبير»: أن الإقرار بالحمل 
باطل» لأنه لا يضح :أن يملكمتفردا ببيع ولا هبة:ولا ميرات: 

قلت: وهذا يظهر أنه مفرع على أن الإقرار المطلق لا يصح إلا إذا أمكن أن 
يكون سببه من الأسباب الغالبة: كالبياعات والإتلافات» كما تقدم ذكره عند 
إطلاق الإقرار للحمل. 

أما إذا لم يمكن أن يكون سببه إلا نادرًا: كالوصية» فلاء وقد تقدم أن الصحيح 
صحة الإقرار المطلق إذا أمكن أن يكون له سبب صحيح وإن كان نادراء وقضيته 
أن يكون الصحيح صحة الإقرار بالحمل كما ذكره الماوردي؛ لأنه تصح الوصية 
به؛ ولهذا لو أقر بالحمل وعزاه إلى وصية» صح جزما. 

ثم مسألة الكتاب مفرعة على الصحيح في أن الاستثناء من غير الأعداد جائزء 
وإلا فقد حكى الغزالي الوجه السابق فيهاء وطرده فيما إذا قال: هذا الخاتم له إلا 
هذا الفص. 

قال: وإن قال: له هذه الدار عارية» قله أن يرجع فيها منى شاء؛ لأن قوله: 
له هذه الدارء ليس صريحًا في الملك إلا إذا تجرد. أما إذا اقترن به ما يقدح فيه 


قال الماوردي: فإن قيل: هلا كان على قولين من قوليه فيمن قال: له علي ألف 
م#. 5 ؟ 
)١(‏ في أ:عن. (0) في ص: أيد أن. 


ههه سقط في أ. :)0 سقط في أ. 


قيل: الفرق: أنه في ادعاء القضاء رافع لكل ما تقدم؛ فلم يقبل» وهو في قوله: 
عارية» مثبت لحكم ما تقدم على صفة محتملة» فقبل. 

وقال صاحب «التقريب»: ينبغي أن يتخرّج ذلك على ما لو قال: له علي ألف 
من ثمن خمر؛ لأن آخر كلامه يرفع أوله. 

وليس بشيء, والفرق ما ذكره الماوردي. 

وأيضًا: فإن الإضافة إلى العارية حقيقة» بخلاف الخمر؛ فإنه لا يملك حقيقة» 
[وهكذا الحكم]"''' فيما لو قال: له هذه الدار هبة عارية. 

فرع : لو قال: لك سكنى هذه الدارء قال الماوردي: فهو إقرار لازم [زتلك 
السكنى عن إجارة في الظاهرء فإن ادعاهاء وطلب الأجرة» لزم المقر له دفع 
الأجرة إن قبل الإقرار»]”'* وإن رده فلا أجرة عليهء كما لا سكنى له. 

قال: وإن قال: له هذه الدار هبة» فله أن يمتنع من التسليم؛ لأن الهبة لا تتم 
إلا بالقبضء» وهو إلى خيرة الواهبء وإقراره لم يتضمنه. 

ولا فرق بين أن تكون الدار فى يد المقر له بالهبة أو لا. 

وعن صاحب التقريب: أن ذلك يتخرج على ما لو قال: له علي ألف من ثمن خمر. 

قال الغزالى: وهو فاسد. 

وكا القاضى' انون الطيكة الاين انها تاكن قا ]ذا فنك ف ينه الموكون 
لم لقو فول كن لمش ْ 

قال ابن الصباغ: وعزوه إلى الشافعي» وهو مقول على القول الذي يقول: إذا 
وهب له شيئًا في يده لا يحتاج إلى الإذن في القبضء وإذا مضى زمان يمكن فيه 
القبض» صار مقبوضًا. 

وقد حكي عن رواية الإمام وجه مثله فيما إذا وجد الرهن في يد المرتهنء 
وقال الراهن: غصبني, وقال المرتهن: بل أنت أقبضتنيه - أن القول قول المرتهن. 

والصحيح: أن القول قول الواهب والراهن. 

وعلى هذا: لو قال: وهبت منه الدار» وملكهاء لم يكن - أيضًا - إقرارًا 
بالقبض على النصء كما حكيته في باب الهبة» فليطلب من ثم. 

ولو قال: وهبتها له» وخرجت إليه منهاء قال «الرافعي»: لم يكن إقرارًا بالقبض 


)١(‏ في أ: بخلاف الخمر. (؟) سقط في ص. 


00 جو١‏ كتاب الشهادات 


وعن القفال الشاشي: أنه مقر به. 

وفي «الحاوي»: إن كانت الدار عند الإقرار في يد الموهوب له. كان قوله: 
توت رت وله يدوا سي لشعان الزاطرن لأسه القلاهر من تهات باقن زؤاة 
المزني نضًا في «جامعه الكبير). 

وإن كانت في يد المقرء سئل عن مراده [به]”''» فإن فسره''' بشيء محتمل 
غير القبض قبل. ظ 

قال: وإن قال: له على ألف مؤجلة - أي: إلى وقت كذا - لزمه ما أقر به. أي: 
مؤجلا لأن الأجل صفة في الدين كالحلولء وإذا كان كذلك فقد أقر بدين بصفة» 
فلزمه ما أقر به؛ كما لو أقر بدراهم نقص تخالف دراهم البلد أو دراهم مكسرة. 

ولأنه أحد الصفتين؛ فقبل قوله فيه؛ كالحلول. 

وقيل: فيه قولان: 

أحدهما : يلزمه ما أقر به؛ لما تقدم. 

والثاني: يلزمه ألف حالة, لأنه أقر بحق لغيره» وادعى لنفسه حقًا فقبل فيمًا 
غلية دوق غاالة كما لو أفز وتان ادقن سكناه لننسه سن راجا رف 

ويفارق الإقرار بالحال؛ لأن ذلك مجرد حق عليه؛ وعلى هذا يلزم المقر له 
اليمين على الحلول [عليه]”" عند الطلب. 

والصحيح الأول وإن ثبت الخلاف. وللقائلين به أن يمنعوا كون الإقرار 
بالحلول مجرد حق عليه» بل فيه حق له. وهو الإجبار على القبض وغيره كما 
تقدم. 

ثم هذا إذا ذكر الأجل متصلا باللفظ. ولم يبين سبب الدينء أو بينه» وهو 
يحتمل أن يثبت فيه الأجلء وألا يثبت: كالبيع ونحوه. 

فلو ذكره مفصولاء لم يقبل قوله فيه قولًا واحدّاء وكذا لو ذكره موصولًا وقال: 
إن سبب الدين قرض. 

ولو قال: إن سببه تحمل عقلء فإن صدر به كلامه» فقال: ابن عمي قتل فلانًا 
خطأ ولورثة ذلك القتيل من ديته في ذمتي كذا مؤجلا إلى سنة انتهاؤها كذا - فلا 
خلاف في القبول. 


)١(‏ سقط في ص. () في ص: بينوه. (0) سقط في أ. 
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ولو جعله عجز كلامه» فقال: له علي كذاء من جهة تحمل العقل مؤجلًا إلى 
وقت كذاء ففيه - تفريعا على طريقة القولين في المسالة السابقة - طريقان: 

إحداهما - وهي التي أوردها في «الوجيز»» والقاضي الحسينء ونسبها الإمام 
إلى المحققين - القطع بالقبول. 

والثانية: طرد القولين. 

قال «الرافعي»: وهي الأظهر؛ لأن أول كلامه ملزم''' لو اقتصر عليه» وهو في 
الإسناد إلى تلك الجهة مدع؛ كما في التأجيل. 

فرع: لو شهد عليه شاهدان بألف. فقال: له علي ألف, لكنه مؤجل - حكى 
«الرافعي» في أوائل كتاب الدعاوى عن القفال: أنه تسقط الشهادة» وهو قضية ما 
حكاه عن القاضي أبي الطيب في أول هذا الباب. 

ثم قال القفال: وهذا شخص قد أقر لغيره بدين مؤجلء ففي قبوله في الأجل 
الخلاف. 

وقد قال البندنيجي في كتاب الدعاوىء» والقاضي أبو الطيب في أواخر باب 
الدعوى على كتاب أبي حنيفة: أنه لا يقبل قوله في الأجل قولًا واحدّا؛ كما لو 
قامت عليه بينة بعشرة دراهم, فقال: إلا درهم. 

قلت: وعلى قضية ما قاله القفال يظهر أن يجيء في المسألة ما حكيته عند 
الكلام فيما إذا شهد عليه بحد لله تعالى» فأقر به» ثم رجع عنه. 

قال: وإن قال: [له](' على ألف من ثمن خمرء أو: ألف قضيتها - ففيه 
قولان» اتعدهها :“يريف لاله روصتن ور تازه نا بقعم افاشمة نا لي فاراة لعل 
ألف إلا ألفا؛ وهذا ما صححه العراقيون» وغيرهم في الأولى» وهو في الثانية من 
طريق الأولى. 

وعلى هذا: للمقر تحليف المقر له على نفي كونه ثمن خمرء وعلى عدم 
القضاء. 

والثاني: لا يلزمه؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره. لا يفصل آخره عن أوله؛ ولا 
أوله عن آخره؛ [كما لو قال: لا إله إلا الله لا يفصل أول الكلام عن آخره]1 
حتى يكون كفرًا ثم إيماناء وقد وصل بالكلمة الأولى ما هو محتمل وجائز عرفا؛ 


)1١(‏ في أ: ملتزم. (؟) سقط في ص. (0) سقط في أ. 


فوجب ألا يتبتعض ولو رفع الأول؛ كما لو قال: أنت طالق - أو حرة - إن شاء 
الله تعالى. 

ولأن الإقرار إخبار عما جرىء وما ذكره”2 جار بين الناس» فاعتضد قوله 
بالظاهرء وفراغ ذمته؛ وهذا ما اختاره المزني وأبو إسحاق. 

والفرق بين ذلك والاستثناء المستغرق: أنه فى الاستثناء وصل الإقرار بما 
يرفعه من الوجه الذي أثبته؛؟ فلم يقبل» وهذا"© ليس كذلك» ويخالف قوله: علي 
ألف مؤجلء. حيث قطع فيه بالقبول على طريقة؛ لأنه ثم لم يرفع جملة الإقرار؛ 
فقبل كالاستثناء وهنا رفع جملته. 

وعلى هذا للمقر له تحليف المقر أنه كان من ثمن خمرء وأنه قضاه. 

وقيل فى المسألة الثانية: يلزمه قولا واحداء وهي التي صححها الغزالي؛ 
وادعى الإمام في [أثناء الكلام في]7" مسائل التفسير بالوديعة: أنها المذهب» ولم 
يحك الفوراني غيرها؛ لتناقض قوله؛ فإنه يصير كما لو قال: له علي ألف لا 
يلزمني» وهنا مما لا خلاف فيه» وهو كما لو قال: هذه الدار لفلان» وكانت لي 
إن أن أسات الإقرار» فإن إقراره بالملك نافذ» وقوله: كانت لي لغو مطرح؛ كذا 
قاله الإمام هناء ويوافقه قوله في آخر كتاب اللقيط: لو أقر بكون الشيء ملكا له 
وعزاه إلى نفسهء ثم أقر به لإنسان من غير أن يتخلل بين الإقرارين”*' ما يتضمن 
نقل الملك. فإقراره لذلك الإنسان مقبول» وهذا بخلاف ما لو قال: داري أو 
ثوبي المملوك لي لفلان؛ فإن الإقرار باطل؛ نص عليه الشافعي؛ كما قال الغزالي. 

[قال] '2: ولم يحمل قوله: داري» على إرادة الإضافة بالسكون أو المعرفة 
وإن كان له اتجاه. 

والصحيح عند الجمهور يقة القولين. 

والطريقان جاريان فيما لو قال: لفلان علي ألف أبرأني منها. 

والقولان جاريان - كما قال الأصحاب - فيما ينتظم لفظه في العادة» ولكنه 
يبطل حكمه شرعا؛ كما إذا أضاف المقر به إلى بيع فاسد: كالبيع بأجل مجهول. 
أو بخيار مجهولء أو قال: تكفلت ببدن فلان بشرط الخيار» أو ضمنت لفلان كذا 


)١(‏ في ص: ذكرناه. (*) سقط في ص. (5) في أ: لفلان. 
(؟) في أ: وهنا. (4) في ص: الإقرار. (5) سقط في ضن: 
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بشرط الخيار» وما أشبه ذلك» وهما فى الحالة الأخيرة منصوص عليهما كما قال 
الماوردي» وألحق بها ما تقدم من العبية قال «الرافعي»): وفي كلام الأئمة ذكر 
مأخذين لهذا الخافق 37: 

أحدهما : بناؤه على القولين فى تبعيض الشهادة إذا شهد لابنه وأجنبي. 

ولك أن تقول: انل ب سمال الشهادة؛ لأن الشهادة تقول: هذا لا يشبه 
مسألة الشهادة؛ لأن الشهادة للأجنبى والشهادة للابن أمران لا تعلق لأحدهما 
بالآخرء وإنما قرن الشاهدة" نينههما لفقا والخلاف فيها يشبه الخلاف في تفريق 
الصفقة» وأما هنا فالمذكور أولا مسند إلى المذكور آخرّاء ولكنه فاسد مفسد 
للأول؛ ولهذا لو قدم الإضافة إلى ثمن الخمرء فقال: لفلان من ثمن خمر علي 
ألف. لا يلزمه شيء بحال. 

قلت: كما نص عليه الشافعي؛ كذا حكاه القاضي الحسين في باب التيمم من 
«الفتاوى». 

ويؤيده ما حكاه الماوردي فيما إذا قال: إنما ضمنت لك هذا بشرط الخيار - أنه 
يقبل قوله قولا واحدا؛ لأن صيغة «إنما» تقتضي أن يتصل الضمان بغيره؛ فصار 
كالمتقدم ذكره. 

قال «الرافعي»: وفي الشهادة لا فرق بين أن يقدم ذكر الأب أو الأجنبي» ثم 
هب أنهما متقاربان» لكن ليس بناء الخلاف في الإقرار على الخلاف في الشهادة 
بأولى من العكس. 

والثاني: أنه يجوز بناء هذا الخلاف على الخلاف في حد المدعي والمدعى 
عليه فإن قلنا: المدعي [من] لو سكت تركناه وسكوته» فهاهنا لو سكت عن 
قوله: من ثمن خمر لترك فهو بإضافته إلى الخمر مدعء فلا يقبل قوله» ويحلف 
المقر له. وإن قلنا: المدعي: من يدعي أمرا باطناء فهو هنا المقر له؛ لأنه يدعي 
شغل الذمة» والأصل البراءة؛ فيكون القول قول المقر. 

ولك أن تقول: لو صح هذا البناء لما افترق الحال بين أن يضيفه إلى الخمر 
موصولا أو مفصولاء ولا خلاف في عدم قبوله إذا أضافه مفصولاء ولوجب أن 
يخرج التعقب بالاستثناء على هذا الخلاف. 


)١(‏ في ص: الاختلاف. (5) في أ: الشهادة. 
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وقال الإمام بعد ذكر القولين في الخمر والضمان: وكنت أود لو فصل فاصل 
بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزم» وأن الضمان مع شرط الخيار 
لا يلزم. وبين أن يكون عالما بذلك؛ فكان يعذر الجاهل دون العالم» ولكن لم 
يصر إليه أحد من الأصحاب. 

واعلم أنه كثيرًا ما يطلب الفرق بين ما حكاه الشيخ هنا من القولين في قوله: 
له علي ألف [قضيتها]''. وبين ما حكاه من الجزم فيما إذا قالكى تت اليه مما 
يدعيه. أو: قضيته أنه لا يقبل قوله في البراءة والقضاء إلا ببينة كما هو الصحيح؛ 
وإن كنا قد حكينا عن البندنيجي وابن الصباغ ثم: أنه على القولين أيضًا. 

ويظهر أن يقال - والله أعلم: إن قوله: برئت إليه أو: قضيته لفظ واحد تضمن 
الإقرار والبراءة» والشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضده لغة وعرقًا وشرعًا؛ 
فأبطلناه فيما له وصححناه فيما عليه. 

وقوله: له علي ألف قضيتها لفظانء اقتضى أحدهما الشغل» وهو قوله: 11" 
علي ألف. والآخر البراءة» وهو قوله: قضيتهاء وذلك منتظم لفظاء واقع" 
اشسك ذا نك لبو رن زر ري شرق ويل اعلا يم رع ل ا و 
والله أعلم. 

فرع : الانادطي لقان ورم قرا فضيتك منها خمسين - حكى القاضي 
أبو الطيب وغيره في أواخر باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة: أن الشافعي نص 
في الأم على أنه يكون مقرًا بالخمسين» مدعيا لقضائهاء فأقبل منه الاعتراف دون 
القضاء. 

قال القاضي وغيره: وهذا ينبني على أن من ادعى عليه ألف,» فقال: صدقت» 
ولكني*' قضيتك إياهاء فقد اعترف بالألف وادعى القضاءء وفيه قولان, فإن قبلنا 
قول المقر في القضاءء لم يلزمه هنا قضاء الخمسين» وإلا لزمه. 

وأما الخمسون الأخرى. فإنه ما أقر بها؛ لأن قوله: منها يحتمل عوده إلى 
الدعوى, والله أعلم. 

قال: وإن قال: له [علي]*' ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقر بقبض 


)١(‏ سقط في أ. إفرة في أ: واقعي. (5) سقط في التنبيه. 
إفة سقط في ص. 0( في ص: ولكن. 


باب الإقرار جوة١‏ قن 


. المبيع » أي: سواء عين المبيع أو لم يعينه. 

قال الماوردي: لأن عقد المعاوضة جمع ثمئًا ومثمئاء فلما كان إقراره بالثمن 
من عبد باعه غير لازم له. إلا أن يقر بقبض ثمنه. كذلك إقراره بثمن عبد ابتاعه 
غير لازم له إلا أن يقر بقبض الذي ابتاعه. وتحريره قياسًا: أنه أحد نوعي ما 
تضمنه العقد من عوض؛ فوجب أن يكون لزوم'' الإقرار به موقوفا لزوم ما 
في مقابله؛ قياسًا على المبيع؛ وهذا ما نص عليه الشافعي في ١‏ لمختصر. ولم 
يحك الماورديء والعراقيون سواه. 

وحكى المراوزة فيما إذا قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. فإن سلم 
سلمت - طريقين كما في الإقرار بالدين المؤجل: 

أحدهما: القطع بأنه لا يلزمه حتى يقر بقبض المبيع. 

والثانئي: في المسألة قولان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: لا يقبل قوله في أنه كه ن مبيع» ويلزمه في الحالء وهذا 
الطريق يجري فيما ذكره الشيخ من طريق الأولى. 

والصحيح الأول وألحق به الماوردي ما إذا قال: أقرضني ألفّاء ثم قال: لم 
أقبضها؛ فإن القول قوله عند" » ولا يلزمه الألف؛ لأن القبض يلزم القرض» فإذا 
لم يصرح به المقر في إقراره» فليس يقر بلزومه. 

قال الفوراني: ولو قال: اشتريث منه سلعة بألف. فإن سلمها لي سلمتها إليه- 
فقول واحد: إن قوله مقبول. 

قال: وإن قال: له علي ألف درهم نقص. 

اعلم أن الدرهم [في]" حقيقته عبارة عن وزن وقدر معلومء وقد يعبر به عن 
المضروبء. غير أن الحكم فيه متعلق بالقدر منه» كذا قاله الماوردي هناء وقال 
في كتاب السرقة: إنه كان للناس قبل الإسلام درهمان: أكبرهما البغلي» وزنة” : 
ثمانية دوانيق» وأصغرهما الطبري» وزنه أربعة دوانيق» فجمع بينهما في الإسلام» 


لىع درم 1لا امنققة لور ال 
(0) في أ:عين. (5) في ص: وزنته. 
90) فى أ: عندنا. 


لك جو ١‏ كتاب الشهادات 


وأخحذ نصفهما؛ فكان ستة دوانيق» وهي دراهم الإسلام يعدل على عشرة منها 
سبع مثاقيل» لأن المثقال لم يختلف. 

والدانق - كما قال هناء وتبعه الروياني-: ثماني حبات. 

[وحكى «الرافعي» عن ابن سريج وأبي عبيد القاسم بن سلام: أنه ثمانية 
حبات]”"': وخمسا حبة من الشعير المتوسط الذي لم يتغيرء وتكون كل حبة 
مقطوعًا من طرفها ما دق وطالء وقد قال هنا - وكذا القاضي أبو الطيب» 
والحسين-: إن لهم درهما آخر يسمى: الخوارزمي» وزنه أربعة دوانيق ونصف. 

وقال القاضي الحسين إن لهم درهما آخرء وزنه سدس أو أقل. 

فإذا عرفت ذلك بنيت عليه مسألة الكتاب» وهي إذا قال: له علي ألف درهم 
نقصء لزمه ناقصة الوزن؛ لأن وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء؛ لأنه 
ينقص بعض المقدار الذي أفاده الإطلاق. 

وعلى هذا ينظر: 

إن كان قوله: نقص متصلاء يقبل» وإن كان منفصلا فلاء ويلزمه ألف”" وازنة 
من دراهم الإسلام. 

وقيل في المسألة قولان؛ بناء على تبعيض الإقرار: 

أحدهما : ما ذكره الشيخ. 

والثاني: يلزمه ألف بوزن الإسلام؛ لأنه أقر بجملة ثم نفاهاء وأثبت غيرهاء 
فلم يقبل النفي؛ كما لو قال: له علي ألف بل خمسمائة» وقد نسبت هذه الطريقة 
إلى أبي علي بن خيران. 

والذي أورده القاضي أبو الطيب الطريقة التي أوردها الشيخ» لكن هل يلزمه 
من الدراهم الطبرية أو الخوارزمية أو الدراهم الأخرى؟ لم أر فيه نقلاء ويظهر أن 
يقال: يرجع إليه في التفسيرء فإن تعذر بيانه» نزل على أقل درهم؛ لأنا قد قلنا: إن 
ذلك ينزل منزلة الاستثناء» وقد تقدم أنه لو قال: له علي عشرة إلا خمسة:؛ أو 
ستة» لزمه الأقل» وهو أربعة؛ لأنه المحقق؛ فكذا هنا. 

قال: وإن قال: [له علي]”" ألف درهم. وهو في بلد أوزانهم ناقصة.ء لزمه 
من دراهم البلد على المنصوص - أي: في كتاب الإقرار والمواهب - لأنه 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى ]: الألف. (7') سقط في التنبيه. 


باب الإقرار اجا ا 


المعروف ماش شي قا رن سلا للست ل اليه عليهء وهذا ما اختاره 
القاضي أبو حامد. 

وقيل: بلزمه ألف وازنة؛ حملا للمطلق على المعهود في الإسلام وأكثر 
البلدان. 

قلت: ويمكن بناء الخلاف في ذلك أن الاصطلاح الخاص هل ينزل منزلة 
الاصطلاح العام أم لا؟ كما تقدم في مواضع. ومنها: إذا توافق الزوجان على 
تسمية ألف في عقد النكاح ألفين. 

لكن قضية ذلك - لو صح - أن يكون الصحيح لزوم الألف وازنة؛ لأن 
الصحيح ثم لزوم الألفين» وقد اختاره الشيخ أبو حامد هناء وفرق بينه وبين البيع 
بأن الإقرار إخبار عن حق سابق» وهو يصح مع الجهالة؛ فلم يكن للعرف فيه 
مدخل» والبيع إيجاب في الحال تنافيه الجهالة؛ فأثر فيه العرف؛ تشوفا للتصحيح. 

لكن الصحيح هو المنصوص. وهو المختار في «المرشد). 

ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أن ما ذكره هو الحكم عند الإطلاق» وهو ما 
أورده في «الشامل»» تبعا للقاضي أبي الطيب. 

وفي «المهذب»: أن محل الخلاف عند دعواه إرادة ذلك مفصولا عن الإقرار» 
أما عند الإطلاق فيلزمه من دراهم الإسلام» وعلى ذلك ينطلق إيراد الماوردي 
والقاضي الحسين. 

ولا خلاف أنه لو قال - والصورة هذه - له علي ألف درهم نقص: أنه لا 
يلزمه غيرهاء صرح به القاضي الحسين. 

وقد فرع ابن القاص على المنصوص ما لو قال: [له علي](" ألف درهمء 
وكان في بلد يتعاملون فيها بالدراهم عددًا: أنه يجب أن يكون عددًا [غير 
1 اعتبارًا بعادتهم. 

وقول الشافعي في الإقرار والمواهب: (إذا قال: له على مائة عددّاء فهى 
وازنة؟ - مفروض فيما إذا كان ذلك في بلد يتعاملون بالوازنة» ويلزمه أن تكون 
عددًا بحكم اللفظء ووازنة بحكم انيه لأن كونها عددًا لا ينافي الوزن. 


)١(‏ في ص: علي له. (؟) سقط في ص. 


حل جو١‏ كتاب الشهادات 


ولا يشترط أن يكون كل واحد ستة دوانيق» بل المعتبر أن يكون وزن المائة 
مائة؟ قاله فى «التهذيب». 

ثم الوجهان في مسألة الكتاب - كما قال القاضي الحسين و«الرافعي» - 
جاريان فيما إذا أطلق لفظ الدراهم في بلد أوزانهم أكثر من دراهم الإسلام: 
كغزنة» هل يحمل على دراهم تلك البلدء أو على دراهم الإسلام؟ 

فإن قلنا: يلزمه من دراهم تلك البلد. فقال: أردت دراهم الإسلام» فإن قاله 
منفصلاء لم يقبل» وإن قاله متصلا؛ ففيه الطريقان. 

والأصح - كما تقدم- القبول. 

ولو أطلق لفظ الدراهم في بلد أوزانهم وافية» ثم قال - مفصولا-: أردت 
النتقص. فالمشهور: أنه لا يقبل منه؛ كما إذا ذكر الاستثناء منفصلا. 

وحكى «الرافعى» أن الرويانى حكى عن جماعة الأصحاب القبول» واختاره؛ 
لأن اللفظ معدل لذ والأصل براءة الذمة» ثم قال: وهو غريب. 

قال: وإن قال: له درهم صغيرء وهو في [بلد]'' أوزانهم وافية» لزمه 
صغيرء أي: في القدر - وازن منهاء أي: ولا يكون قوله: صغير بمنزلة قوله: درهم 
ناقص؛ لأن لفظ الدرهم صريح في الوازن» والوصف بالصغير يجوز أن يكون 
من حيث الشكلء ويجوز أن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي؛ فلا يترك 
الصريح بالاحتمال. 

قال القاضي الحسين: ولآن درهم الإسلام صغير بالنسبة إلى الدرهم البغلي. 

أما إذا كان في البلد أوزانهم ناقصة» ففي «الشامل»: أنه يلزمه ناقص منها. 

وقضية ما أورده الإمام ومن تبعه: أن يجيء فيه الخلاف السابق فيما إذا أطلق 
لفظ الدرهم في بلد أوزانهم ناقصة؛ لأنهما قالا: إن قوله: له على درهم [صغيرء 
كقوله: له علي درهم]1". 

قال «الرافعي»: ويشبه أن يكون هذا هو الأظهر؛ لأنا لا نفرق بين أن يقول: 
مال» وبين أن يقول: مال صغيرء فكذلك في الدراهمء وهو ظاهر ما ذكره”" في 
«المختصر). 

وعن الشيخ أبي حامد ومن تابعه: أنه إذا قال: درهم صغيرء لزمه من الدراهم 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. (0) في ص: نقله. 


باب الإقرار جو١‏ 41 


الطبرية؛ لأنها أصغر من دراهم الإسلام؛ فتؤخذ باليقين» وأنهم لم يفرقوا بين بلدة 
وبلدة وهو قضية ما [قاله]20 فى «الحاوي). 

وقال في «التهذيب»: إذا قال: له علي درهم صغيرء فإن كان بطبرية» يلزمه من 
نقد البلد» وإن كان ببلد وزنه وزن مكة فعليه وزن مكةء وكذلك إن كان بغزنة. 

قال «الرافعي»: ولك أن تقول: الجواب فيما إذا كان بطبرية لا يلائم الجواب 
فيما إذا كان بغزنة؛ لأنا إما أن نعتبر اللفظ. أو عرف البلد: 

إن اعتبرنا اللفظ فليجب الوازن بطبرية. 

وإن اعتبرنا عرف البلد» فليجب نقد البلد بغزنة. 

قلت: الذي أتبعه قسم آخر وهو الظهورء ولا شك في أن الظاهر: إرادته 
الناقص فيما إذا كان [بطبرية» وأما إذا كان]”'' بمكة» فاحتمال إرادة الصغر في 
الؤزة مساو لاحعمال إرادة الصغرة" في الجكة؟ والدوهي كما ذكرنا نت صريم 
في درهم [الإسلام]”*'؛ فقوي بذلك أحد الاحتمالين» وبه حصل الظهور. 

وإذا كان بغزنة فلا شك أن درهم الإسلام ناقص [وصغير]”'' بالنسبة إلى 
درهم''' غزنة» وإذا كان كذلك فاحتمال إرادة الصغر في الوزن مساو لاحتمال 
إرادة الصغر في الجثة» وقد قلنا: إن الدرهم صريح في الدرهم الإسلامي؛ فقوي 
به احتمال إرادة الصغر في الوزن» وذلك يفيد الظهورء والله أعلم. 

وقد ألحق الغزالي وإمامه قوله: علي درهمء بقوله: درهم صغيرء فيما ذكراه 
فيه» ووافقهم عليه البغوي. 

قال: وإن قال: له [علي]”"' درهم كبيرء وفي البلد دراهم كبار القدودء 
نزمه درهم وازن منها؛ عملا بحكم الاسم واللفظ؛ لأنه أمكن اجتماعهماء وهذا 
كما قلنا فيما إذا قال: له علي مائة درهم عددًا في بلد أوزانهم وافية. 

والقدود - بضم القاف والدال - جمع: قد وهو الجسم والجرم» والمراد به 
هنا الاتساع. 

قال: وإن قال0": ألف درهم زيفء ففسره''' بما لا فضة فيها - أي: 
)١(‏ سقط في ص. (:) سقط في ص. 0) سقط فى أ. 


(؟) سقط في أ. (0) سقط فى.ص. (4) زاد فى التنبيه: له. 
(7) فى ص: الصغير. (7) في ص: دراهم. )4١‏ فى التنبيه: فسر ما. 


.4 جو١‏ كتاب الشهادات 


كالفلوس المضروبة - لم يقبل؛ لأن ما [لا] ”'' فضة فيها لا تسمى: دراهم. 

ولاافرق نين أن يقول: ذلك مقتضولاء أو«موضر لة4 قاله [القاضيان: ابو الطيبة 
والحسين] م 

قال ابن يونس: ومن أصحابنا من قال: إذا قاله موصولاء قبل. 

قال: وإن فسره''' بمغشوش. قبل على ظاهر المذهب؛ لأنها تسمى دراهم. 

قال القاضي أبو الطبب: ولا فرق في ذلك بين أن يقوله متصلاء أو منفصلا. 

وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلا بالإقرار - [أي: قوله: «إنها ل 
لأن ذلك نقصان فيما””' أقر به؛ فاعتبر فيه الاتصال؛ كالاستثناء. 

ومحل هذا الخلاف - كما قال الماوردي-: إذا كان الإقرار في بلد يتعاملون 
فيها بالمغشوشء فإن كان في بلد لا يتعاملون فيها [به]”"» لم يقبل تفسيره 
منفصلا قولا واحداء وعليه ينطبق قوله فى «المهذب».؛ وكذلك «الرافعى)؛ تبعا 
للشيخ أبي حامد: إن الحكم فيها كالحكم في التفسير بالدراهم الطبرية؛ لأن هذا 
حكمها إن وصل التفسير بالناقصة بالإقرار في بلد أوزانهم ناقصة. لم يلزمه 
غيرهاء وإن فصله عنه» فظاهر النص: أن الحكم كذلك. 

وقيل: يلزمه ألف وازنة. 

وإن قال ذلك في بلد أوزانهم وافية» لم يقبل قولا واحدًا. 

تنبيه : قوله: «زيّف» بضم الزاي» وتشديد الياء المفتوحة» 0 زائف» 
يقال: درهم زائف. ودرهم زيف بفتح الزاي وإسكان الياء”. 


() في ص: القاضي أبو الطيب والقاضى الحسين. 


(0) في التنبيه: فسر ما. (8) سقط في أ. (5) في ص: مما. 


00 قوله: تنبيه: قول الشيخ زيف. هو بضم الزاي وتشديد الياء المفتوحة وجمعه زائف. يقال: درهم 
زائف ودرهم زيف بفتح الزاي وإسكان الياء. انتهى كلامه. 
وتعبيره بقوله: اوجمعه زائف» غلطء فإنه على العكسء والصواب أن يقول: وهو جمع زائف. كذا 
ذكره النووي في لغاته» ومنه يأخذ المصنف. ولم يتعرضا لتفسير الزائف. وقد فسره الزمخشري 
بناقص العيار؛ أي: كثير الغش» ذكره في تفسير قوله تعالى: م#وَسَرَوهُ سن ديس وذكر غيره 
أيضًا نحوه. [أ و]. 


باب الإقرار جو١‏ 4.4 


والمغشوش من الدراهم: هو الذي فيه نحاس» أو غيره» يقال: غشه يغشه 

قال: وإن قال: له علي دراهمء ففسرها بسكة غير" البلد - قبل منه ؛ كما لو أقر 
بثوب أو عبد مطلقء لا يلزمه ما هو ملبوس عامة أهل البلد» وجنس عبيدهم. 

ولآن الإقرار إخبار عن سابقء والجهالة لا تنافيه» فثبت مجهولاء ورجع في 
التفسير إليه؛ لاحتمال صدقه. وهذا ما نص عليه. 

وقال المزني: لا يقبل منه» ويلزمه من نقد البلدء كما لا يقبل تفسيره بالناقصة» 
اننا علق العمن المطلى في الهزه وهن حكاة لفغ ألو تحامة عن خيرة من 
الأصحاب. 

والصحيح: المنصوصء ويخالف ما لو فسر بالناقصة [إن لم نقبله]"'؛ لأنه ثم 
رفع [بعض1” ما أقر بهء ولا كذلك هنا. 

والفرق بينه وبين البيع» حيث ينزل*» مطلقه على سكة البلد؛ لأنه إيجاب في 
الحال» تنافيه الجهالة؛ فحمل على عرف البلد؛ تصحيحا للعقد.ء بخلاف الإقرار. 

والسكة هاهنا: الحديدة المنقوشة؛ تضربا©» عليها الدراهم» فعبر الشيخ 
بالسكة عن الضرب؛ تبعا للشافعي» رحمه الله. 

والحكم فيما لو أقر بدراهم في بلد دراهمها بيض النقرة أن له التفسير بالنقرة 
السوداء. 

قال: وإن قال: له عندي ألف”2. ففسرها بدين» قبل منه؛ لأن هذا اللفظ 
يدانا" ويستعمل 9 

فإن قيل: لفظة «عندي» تستعمل في الأعيان» فكيف يقبل التفسير بالدين؟ 

بل ته وكرة سه عدا مقو ال أمانة ينقد قنهاء 

قال: وإن قال: له علي'8) ألف وديعة» أي: ونازعه المقر لهء وقال: الوديعة 
غيرها - فهي وديعة؛ لأن لفظة «على» تقتضي الإيجابء والوديعة يجب حفظهاء 


)١(‏ زاد في التنبيه: سكة. (5) في ص: لتصرف. 
(؟) سقط في ص. (1) زاد في التنبيه: درهم. 
إفرة سقط في أ. )00 في أ: بحكمه. 


(4:) في ص: نزل. )8 قفن ): عندي. 


ليث جو١‏ 


كتات الشهادات 


والتمكن منهاء [فوافق آخر كلامه أوله؛ فقبل منه. 

قال:فإن''' قال: كان عندي أنها باقية » أي: حين أقررت. فإذا إنها'"' هالكة. 
لم يقبل ؛ لأنه أقر بوجوب التمكين منها] '' ؛ فلم يقبل رجوعه عنه. 

قال:وإن”*' ادعى””' أنها هلكت بعد الإقرار. قبل منه ؛ لأن ما ادعاه محتمل» 
ولا مناقضة بينه وبين إقراره الأول» بل يلائمه» وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب» 
والحسين» وغيرهما. 

وحكى الإمام عن المراوزة» وصاحب التقريب في أصل المسألة: أنه لا يلزمه 
إلا ألف واحد. 

ولكن هل تكون مضمونة عليه أم لا؟ فيه قولان. 

آحدهما: أنها مضمونة عليه؛ أخذا بقوله: «على)» فى أول إقراره» وعلى هذا لا 
يقبل قوله في التلف بعد الإقرار» ولا في الرد؛ كما قاله في «التهذيب». 

والثاني: لا؛ فإن الكلام بآخرهء وعلى هذا يكون الحكم كما ذكره الشيخ. 

وأصل القولين - كما قال -: ما إذا قال: له عليّ ألف مؤجل إلى شهرء هل 
يقبل قوله في الأجل أم لا؟ 

وأشار في «التهذيب» إلى أنهما مبنيان على أن قبول قوله في لزوم ألف واحد 
كان لماذا؟ وفيه معنيان: 

أحدهما: لأن عليه التخلية بينها وبين المالك. 

والثاني: لأنه يحتمل أن يكون قد تعدى فيهاء فإن قلنا بالأول» لم تكن 
مضمونة عليه وإلا كانت مضمونة» وجزم بأنه إذا أحضرها لا يلزمه غيرها. 

وفي «النهاية» حكاية عن العراقيين: أنهم قالوا: إذا قلنا فيما إذا قال: له علي 
ألف. ثم فسرها بوديعة-: لا يقبل. فهاهنا قولان: 
أحدهما: يلزمه ألفان. 
والثاني : ألف. 
وأن مأخذهما ما لو قال: له علي ألف من ثمن خمرء وقد نسبهما «الرافعي) 


)1١(‏ فى التنبيه: وإن. (غ) فى التنبيه: إذاء 
(؟) فى التنبيه: هى. () في أ: قال كان عندي. 


(420 سقط فى أ. 
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إلى تخريج أبي إسحاق من قوليه فيما إذا قال: كان له علي ألف قضيتهاء هل 

والمشهور ما ذكره الشيخ» بل ادعى القاضي أبو الطيب إجماعنا مع الخصم 
ليده كما ست كرف 

وفى «العدة» و«الإبانة»: أنه لو قال: له على ألف دفعها إلى وديعة» فالقول 
قوله. 

ولو قال: له علي ألف أخذتها منه وديعة» قال المتقدمون من أصحابنا: هو كما 
لو قال: دفعها إلى. 

وقال أبو حنيفة: لا يقبل قول؛ لآن [الأخذ يقتضي الغصب ظاهرًا] ٠‏ فإذا 
ادعى الوديعة لم يقبل» وأن القفال قال: يحتمل أن يكون هذا مذهبا. 

وفي «التهذيب» فيما إذا قال: دفع لي فلان ألفاء ثم فسره بوديعة» وقال: تلفت 
- قبل. 

وكذلك لو قال: أخذت [أو قبضت1]”؟ من فلان ألفاء ثم فسره بوديعة» يقبل. 

وقال أبو حنيفة في الثانية: إن القول قول المقر له إذا ادعى الغصب. وبه قال 
القفال. 

ولو قال: أخذت من فلان ألفا وديعة» فعند أبى حنيفة لا يقبل التفسير. 

وعلى رأي القفال يكون على قولي تبعيض الإقرارء وقد ذكرت هذا الفرغ” 
في آخر باب العارية» فليطلب منه. 

قال: وإن قال: له علي ألف. ثم فسرها بوديعة - أي: وأحضرها - ونازعه 
المقر له. فقال: هذه الوديعة» والذي أقررت به غيرهاء قبل - أي: التفسير - لأن 
كلمة «على» كما تقتضي إيجاب شيء [في الذمة» تقتضي إيجاب شيء]*» معين 
من وجوب حفظء وتمكن من رده أو ردء وقد فسر لفظه بأحد محتمليه» فقبل مع 
أن الأصل براءة ذمته. 

ولأنه يجوز أن يريد بلفظة «علي» عنديء, وذلك سائغ لغة» قال الله تعالى: 
عل دَنْبٌّ»# [الشعراء: ]١5‏ أي: عندي. 


(41 في ص: الغصب يقتضي الأخل. 4# في ص: الوجه. 
(9) في أ: وقبضت. 4١‏ سقط فى أ. 
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ولو قال: له عندي ألف. ثم فسره بوديعة» قبل» فكذلك هاهنا؛ تحررًا'' من 
إيجاب شيء, بالاحتمال؛ وهذا ما نص عليه في «المختصر). 

قال الغزالي: وفي موضع آخر فإنه قال: لو قال: له علي شيءء؛ ثم فسره 
بوديعة - قبل. 

و[هذا الحكم]"ا هو الذي أورده صاحب التقريبء والماوردي» والقاضي أبو 
الطيب» وابن الصباغ» والمراوزة؛ كما قال الإمام» ومنهم: القاضي الحسينء والفوراني. 

وقيل: لا يقبل”"'؛ لأن كلمة «على» للإيجاب فى الذمة؛ ألا ترى أنه لو قال: 
الألف التى على فلان علىٌ» كان ذلك شماثاء فدل فك أنها تقتضي الإيجاب في 
الذمة ذا كان كذلك» فقد التزم تفسير مال في الذمة» وجاء بمال آخر؛ فلم 
يسقط بهء كما لو أقر بثوب فجاء بعبدء يكون له؛ ويطالب بالثوب, وهذا ما 
اختاره في «المرشد». 

والقائلون بالأول. قالوا: قد أجمعنا على أنه لو قال: لفلان علي ألف وديعة» 
قبل ذلك منهء ولو كانت لفظة «على» تقتضي الذمة لا غير»ء لوجب ألا يقبل 
سيره لروحيد لاله أقر القت وعم نيا تفط كبا لو قالةاله قل الفعيل 
عبدء وما ذكر في مسألة الضمان إنما صح لانحصاره. 

وقد حكى في «المهذب» هذين الطريقين قولين؛ تبعا للشيخ أبي حامد؛ فإنه 
حكاهماء ونسبهما إلى نصه في «الأم»» ولم يحك الإمام عن العراقيين غيرهما؛ 
وأنهم صححوا الأول» وعليه فرعان. 

أحدهما: قال القاضي الحسين: يحلف بالله: إنه لا يلزمه تسليم ألف أخرى 
إليه» وما أراد بإقراره إلا هذه فإن امتنع [من الحلف]*'. حلف المقر له 
واستحق ألفية: 

الثاني : لو لم يتفق تسليم الألف الذي أحضره. فهل يكون مضمونا عليه أم لا؟ 

ظاهر كلام الشيخ أنه يكون وديعة؛ لآنه قبل تفسيره بهاء وهو ما صرح به ابن 
الصباغ في موضعين من الباب؛ تبعا للقاضي أبي الطيب. 

وعلى هذا لو ادعى رده أو تلفه بعد الإقرار قبل قوله مع اليمين» كما في 


(؟) سقط في ص. (5) سقط في ص. 


باب الإقرار جه | لد 


المسألة السابقة على الأصح. 

وقال الإمام - حكاية عن الأصحاب-: إن الآلف يكون مضمونا عليه؛ لقوله: 
«علي»» فلو ادعى تلفه لم يسقط عنه الضمانء وكذا لو ادعى رده لم يصدقء 
وهذا ما صرح به القاضي الحسينء ويوافقه قول الفوراني: إنه إذا فسر بوديعة. 
ولم يأت بها لا يقبل قوله. 

قال «الرافعي»: والمفهوم من كلام الأصحاب الأول. 

واعلم أن محل الخلاف في أصل المسألة: إذا لم يقل: إنه تعدى في الوديعة 
فلو قال: تعديت فيهاء قال القاضي الحسين: قبل قوله؛ ولم يلزمه [إلا ألف]7) 
واحد”"؛ لأنها عليه. 

وعكس هذا لو فسر إقراره بأنها وديعة» شرط عليها ضمانها أن لو تلفت وقد 
تلفت. قال القاضي الحسين - حكاية عن الأصحاب -: لا يقبل قوله» ولا تسمع 
دعواه؛ للمناقضة. 

ثم قال: والذي عندي: أنه تسمع دعواه؛ لأنه محتمل» والقول قول المقر له؛ 
لأن الظاهر معه؛ كما لو أقر على نفسه بألف. ثم ادعى أنها من ثمن خمر»ء تسمع 
دعواه؛ للاحتمال. 

والإمام حكى الوجهين» وأجراهما في مسألة الخمر أيضًا. 

قال: وإن قال: له علي ألف في ذمتي. ثم فسرها بوديعة - أي: وأتى بها - 
فقد قيل: يقبل؛ لجواز أن يكون قد تعدى فيها؛ فكان ضمانها في ذمته. 

وقبل: لا يقبل» وهو الآصح؛ لأنه صرح بأنها في ذمته حالة إقراره» والوديعة 
لا تكون في ذمته وإن تعدى فيهاء وإنما تصير في الذمة بالتلف. ولا تلف؛ وهذا 
ما أورده البغوي. ْ 

قال الإمام: وعلى هذا: لو أتى بألف. وادعى أنه الذي أقر بأنه في ذمته؛ لأنه 
وديعة تعدى فيها - ففي قبول قوله وجهان. وهما جاريان فيما لو قال: له علي 
ألف درهم ديئاء ثم فسر بوديعة تعدى فيها. 

قال الإمام: ولو لم يذكر في هذه الصورة سبب الضمان بَعْد جذدًا الحكم 
بانتحاة” الال 


)١(‏ في ص: الألف. (؟) في ص: واحدة. (5) في أ: بإيجاد. 
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وألحق بعض الأصحاب هذا بما لو قال: في ذمتي ألف. 

أما لو قال: الألف الذي أقررت به بدل الألف الذي كان عندي وديعة وتلفت» 
قبل قوله على المشهورهء ولم يحك أبو الطيب وابن الصباغ غيره؛ لاحتمال 
التعدي فيه. 

دفي 2 يونس حكاية وجه: أنه لا يقبل أيضًا. 

- المراد بالذمة: الذات» والنفس؟؛ لأنها في اللغة تكون بمعنى العهدء 

وبمعنى: الأمان؛ كقوله - عليه رمه ايَسْعَى بلِمَيهِم ا 3 رامن 8 
الصّبْحَ فَهُرَ في ذِمََةِ الله تَعَالَى» ' و:"لَهُمْ ذْمَة الله وَوَسُولِهِا. وبه سمي أهل 
الذمة؛ فاصطلح الفقهاء على استعمال الذمة بمعنى: الذات» والنفسء لأنها تطلق 
على العهد والأمان» ومحلهما الذات والنفس؛ فسمى محلهما باسمهما. 

فرع: لو قال: له عندي ألف درهم وديعة» أو مضاربة ديئاء صح إقراره بذلك» 
وهو لا يحتمل غير وديعة أو مضاربة تعدى فيها؛ فيلزمه. 

ولو قال: أردت أنه شرط علي ضمانهاء لم يقبل. 

نعم» لو قال: له عندي ألف وديعة» شرط ضمانهاء قبل» [و1 ' كانت وديعة 
غير مضمونة؛ لأن ما كان أمانة لا ينقلب مضمونًا بالشرط؛ كعكسه. 

ولو قال: له علي ألف درهم وديعة دينا بشرط الضمان إن تلفت» قال القاضي 
الحسين وغيره: فهذا رجل وصل بإقراره ما يسقطه. وفيه قولان. 

ولو قال: له علي ألف درهم عارية» لزمه ضمانها. 

قال فى «الشامل»» و«المهذب» - تبعًا للقاضى أبي الطيب وغيره-: لأن إعارة 
الدزاف والاقاتيو لاصيد في أحد لمحو عن ضمانهاء وهو ما أورده 
الماوردي. 

وفي الوجه الثاني: لا تصح إعارتها؛ فيجب ضمانها؛ لآن ما وجب ضمانه في 
العقد الصحيح» وجب ضمانه في العقد الفاسد. 


() أخرجه أبو داود (89/17) كتاب الجهادء باب: في السريّة ترد على أهل العسكرء برقم (71861) 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 

27 أخرجه مسلم )104/١(‏ كتاب المساجد. باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة:» برقم 
(١55/لاه0).‏ 

نوق سقط فى ص. 
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وقد حكى الوجهين هكذا لا غير القاضي الحسينء والإمام. 

وقال في «الوسيط»: إن في طريقة المراوزة: إذا لم تصح إعارتها فهي باطلة؛ 
لأنها غير قابلة لإمكان الانتفاع أصلاء فلا ضمان. 

وقد حكيناه عن القاضي والإمام في باب العارية. 

قال الغزالي: وعلى هذا يخرج إقراره على قولي الإضافة إلى الجهة الفاسدة. 

قال: وإن قال: له في هذا العبد ألف درهم» ثم فسرها بقرض أقرضه في ثمنه؛ 
أو بألف وزنها - أي: المقر له - في ثمنه لنفسهء أو بألف وصى له بها من ثمنه» أو 
أرش جناية جناها العبد - قُبِلَ؛ لأن الإقرار مبهم وما ذكره من التفسير محتمل» 
والعبد في يده؛ فقبل إقراره فيه» ويلزمه في المسألة الأولى في ذمته» ولا تعلق لذلك 
بالعبد. 

وفي المسألة الثانية نستفسره''2 عن كيفية الشراء؟ 

فإن قال: إنه انفرد بشرائه بالألف. كان العبد كله له. 

وإن قال: اشتريناه معا في عقد واحد سئل عما بذله هو أيضًا في ثمنه» فإن كان 
ألفاء كان العبد لهما نصفين» وإن كان ألفين» كان بينهما أثلاثاء وهكذا على النسبة. 

قال ابن الصباغ وغيره: ولا فرق بين أن يكون ما ذكره قيمة العبد» أو أقل» أو 
أكثر؛ لأنه قد يُعينء وقد لا يعين. 

وقد حكى الماوردي ذلك عن الشافعيء وأنه قصد به الرد على مالك. 

وإن قال: وقع شراء كل أحد منا منفردًا بعقد. وبين مقدار المشترى [قبل]1”” 
فنه وإن ثفاوتت الحخصضصء واستوى العمنان؛ كما إذا قال: شنرى ربعه بالألف» 
واشتريت ثلاثة أرباعه بألف. أو أقل أو أكثرء وللمقر له عند تكذيبه تحليفه. 

وفي المسألة الثالثة يباع العبد» ويدفع للمقر له من ثمنه ألف [درهم ]7 والفاضل 
كما قال الإمام - للمقرء فلو أراد أن يدفع إليه ألمًا من ماله» قال في «المهذب»» 
و«التهذيب»» و«الحاوي»» وغيرها: لم يجز؛ لأن بالوصية يتعين حقه في ثمنه. 

قال ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب: فلو رضي المقر لهء جاز. 

ولو لم يزد ثمنه على ألف. انفرد به المقر له؛ قاله الإمام» ويظهر أن يجيء فيه 
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الوجه الذي سنذكره من بعد تلو المسألة الثانية. 

وفي المسألة الرابعة يكون حكمه حكم العبد الجاني. 

قال: وإن''' فسرها بأنه رهن بألف له عليهء فقد قيل: يقبل؛ لأن حق 
المرتهن يتعلق بالمرهون والذمة» فصدق تفسيره. وهذا هو الصحيح في 
«المهذب». و«تعليق» أي الطيب» و«الحاوي». وبه جزم في «التهذيب». 

وقيل: لا يقبل؛ لأن الدين يتعلق بالذمة» والعين وثيقة به؛ فكان تفسيره مخالقًا 

وعلى هذا قال الأصحاب: يؤاخذ بإقراره بالألف التى ادعى أن العبد مرهون 
بهاء ويطالب بتفسير الإقرار الأول. 

قلت: وفيه نظر؛ من حيث إنه لو فسره بقرض أقرضه في ثمنه» فإما أن يقبل 
أو لاء فإن لم يقبل» أشكل بما تقدم. وإك قل :فرنا أفيلرف لنب أو القانه فإن 
ألزمناه ألفين أشكل بما قدمناه فيما إذا قال: له علي ألف. ثم قال في وقت آخر: 
له على ألف مرن, جهة قرض»ء» ونحوه. أو بالعكس: أنه يحمل المطلق على المقيّد؛ 
قلا بلذه له الا 

وإن ألزمناه ألفا واحدًا؟: شابه في المأخذ ما إذا قال: له علي شيء إلا شيئاء 
من حيث إنه لو فسر بذلك لم يلزمه إلا ألف. وإن امتنع من التفسير لا يلزم إلا 
بالمحقق. وهو ألف فليجر فيه ما ذكرناه فيما إذا قال: له علي شيء إلا شيئاء 
وهذا يظهر بمطالعة ما ذكرناه ثم» والله أعلم. 

والحكم فيما لو قال: له من هذا العبد ألف درهمء كما لو قال: [له]7؟ فيه؛ 
صرح به الغزالي» والمصنف. والبغوي وغيرهم. 

ووجهه الماوردي بأنهما حرفا صفة» يقوم أحدهما مقام الآخرء وليست الألف 
جزءًا من العبد» وإنما يتوصل إليها من العبد؛ فاستوى الحكم في قوله «من» و في». 

نعم: لو قال: له من هذا العبد””' بقيمة ألفء كان إقرارًا بملك جزء من العبد قدره 
قيمة ألف. وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة» أو يرجع فيه إلى بيانه؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في ص: فإن. (4) سقط في ص. 
(؟) في ص: ولاء (5) في ص: للعبد. 
() في ص: واحدة. 


باب الإقرار جه ١‏ قث 


أصحهما عند الماوردي: الثاني. 

ومقابله منسوب إلى اختيار أبي القاسم الصيمري» وهو المختار في «المرشداء 
وعليه لو كانت قيمة العبد ألفا لا غيرء قال الصيمري - حكاية عن بعض 
الأصحاب: إنه لا يصير المقر له مالكا لجميع العبد؛ لأن من يوجب التبعيض؛ 
فلا بد من إخراج بعضه. 

وزعم أن الصحيح عنله: أنه يكون مقرا بجميعه”'؛ استشهادًا بقول الشافعي 
فيما لو قال: له من هذا المال ألف, فكان المال كله ألفا-: إنه إقرار”'' بجميعه؛ 
تمسكا بقوله تعالى: مإمَلجْكينبوأ الربسَىح من الْأَوَتسَنَ» [الحج: «7]: أي: اجتنبوا 
الأوثان الرجسء. وهذا ما اختاره في «المرشد». 

ولا شك في أنه لو قال: له علي ألف في هذا العبد: أنه يلزمه الألف عند عامة 
الأصحابء وإن لم تبلغ قيمة العبد ألفا؛ كما قاله البغوي» والطبري في العدة» إلا 
ما حكى عن ابن القاص فإنه قال - كما حكاه [فى «العدة»]”": إنه يسأل» فإن 
قال"إصييه في فيله الناه يغال7 !تراث كي قدت فزن اكال: القين 9 كان 
بينهما أثلاثا. 

والبتغوي حكي عله أنه يستفسر: 

وقالا: إن الأصحاب غلطوه؛ لأن لفظة «على» للإلزام» لكن لك أن تقول: قد 
قال الأصحاب فيما لو قال: له علي ألف درهم في هذا الكيسء وكان فيه دون 
الألف. هل يلزمه تمامها؟ فيه وجهان. 

أحدهما - وهو اختيار الشيخ القفال- : أنه يلزمه الإتمام؛ كما لو لم يكن فيه 
شيء؟؛ فإنه يلزمه الألف؛ لآن لفظه «عليّ» تقتضي الإلزام. 

قال «الرافعي»”: وهو أقوى» وهذا وزان ما ذكروه هاهنا. 

والثاني: وهو المحكي في العدة عن رواية أبي ثور عن الشافعي» واختاره أبو 
زيد-: أنه لا يلزمه إلا ما في الكيس؛ للحصرء فهلا أجروا مثل هذا هنا؟ 

ولو قال: له علي الآلف الذي في هذا الكيسء فإن كان ناقصاء قال الغزالي: 


00( في ص : لجميعه. فرق سقط في ص. )2 في ص: ألفا. 
(؟) في أ: أقر. (4) فى أ: فقال. (5) فى أ: الشافعى. 


6 جة ١‏ كتات الشهادات 


فالأظهر أنه لا [يلزمه الإتمام] ؛ للحصر. 

وعن رواية الشيخ أبي علي وجه آخر ضعيف: أنه يلزمه الإتمام. 

قال «الرافعي»: ويمكن أن يخرج على الخلاف في أن الإشارة تقدمء أو اللفظ؟ 

ولو لم يكن فيه شيء؛ فهل يلزمه الألف أم لا؟ فيه [قولان - ويقال:] ”' 
وجهان قربهما الشيخ أبو علي من الخلاف فيما إذا قال: والله لأشربن [ما في] 7 
هذه الإداوة ولا ماء فيهاء هل تنعقد اليمين؟ فإن قلنا: نعم. صح الإقرار ولزم» 
وإلا فلا. 

فرع: لو امتنع من التفسير» قال الإمام: كان امتناعه عنه بمثابة» كل مقر امتنع 
عن تفسير لفظ مجمل مذكور في صورة الإقرار» وقد قدمنا أن تجديد المطالبة 
بالشعير لا عع لهم فليدع الحقر لهبويجهاء ولبين عليه “نطالبة المقر. 

فرع: لو قال: له في هذا العبد شركة» كان له تفسيرها بأي قدر كان؛ لأن ذلك 
اشتراك. 

ولو قال: له في عبدي هذا ألف فهو كما لو قال: له فى مالى» وسنذكره. 

نان ان قال له “كن واب أنه 1 دوم انك 812 المت اين 
ين على العرقة, ١‏ 1 ْ 

وإن قال: [له]”'' في ميرائي من أبي» أو: من ميراثي من أبي» فهو هبة من ماله. 

والفرق: أنه في هاتين الصورتين أضاف الميراث إلى نفسه. ثم جعل له منه 
جزءاء وإذا جعل له جزءا من ماله لم يكن ذلك إلا على وجه الهبة» وفي 
الصورتين الأوليين» لم يضف الميراث إلى نفسه. ولا جعل له جزءا من ماله» بل 
أضافه إلى المقر له. لأن ملك أبيه قد زال عن المال بموته» ولا يصير ميراث 
الأب له إلا لدين تعلق به؛ فلذلك صار إقرارًا بالدين. 

قال القاضي الحسين: إلا أن في هذا الفرق إشكالًا؛ فإن الدين عندنا”" لا 
يمنع الإرث؛ فإضافته إلى نفسه لا تمنع كونه إقرارًا على أبيه. 


0010 في ص: يلزم إتمامه. 0 سقط في ص. 
00 سقط في ص. () سقط في ص. 
إفرة فى ص: ماء. إفية في ص: هنا. 


(4؟ سقط فى ص. 


باب الإقرار جو١‏ 24»؛, 


ولعل الشافعي بنى ذلك على العرف والعادة؛ فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم 
إضافة الملك إلا في الملك المستقر. 

وعلى هذا المقر بالخيار في الصورتين الأخيرتين بين أن يقبضها فتمضي الهبة» 
وبين أن يمسكها فترد الهبة؛ كما قاله أبو الطيب وغيره. 

وقاعدته قد سبقتء. وهي أن من أقر بالهبة لا يكون مقرًا بالإقباض. 

ثم قد يظهر مما ذكرناه: أنه يصح أن يقول [لشخص]”'* وهبتك من مالي 
ألف درهم, من غير إشارة إلى شيء معين» وهذا ما نص عليه. 

وعن صاحب التقريب وغيره تخريج قول آخر [في لزوم الألف]''' فيما إذا 
قال: له في ميراثي من أبي ألف - من نصه فيما إذا قال: له في ماله ألف درهم: 
أنه يلزمه وإن كان الأصحاب كافة على الأول. 

قال: وإن قال: له في هذه الدار نصفهاء أو: من هذه الدار نصفهاء لزمه. 

وإن قال: في داريء أو: من داري نصفهاء فهو هبة. 

والفوق ها ككرتا 

وهذا ما نص عليه. 

وعن رواية الشيخ أبي علي عن بعض الأصحاب تخريج قول آخر في”” 
الصورتين الأخيرتين: أنه يلزمه نصف الدار - مما خرج منه صاحب التقريب 
القول فى المسألة السابقة. 

وقال الشيخ أبو علي: إنه خطأ؛ لأنه لو قال: داري لهء لم يكن إقرار» فذكر 
الجزء مثلهء وهذا إذا لم يقل: بحق واجب» فإن قاله» كان إقرارًا؛ لأنه قد اعترف 
أن المقر له يستحق ذلك؛ فلزمه. 

وهكذا الحكم فيما لو قال: في ميراثي من أبي» أو: من ميراثي من أبي. 

قال: وإن قال: له في”*' مالي ألف؛ لزمه. 

وإن قال: من مالي» فهو هبة على المنصوصء أي: في الصورتين في كتاب 
الإقرار والمواهب. 

والفرق: أنه إذا قال: في مالي» فقد جعل ماله ظرمًا للألف التي ذكرهاء ويجوز 


)١(‏ سقط في ص. إفية زاد في أ: أول. 
(؟) سقط في ص. (:) في التنبيه: من. 


يق جه ١‏ كتاب الشهادات 


أن يكون ظرفا لها بأن تكون مختلطة بماله» وإذا قال: من مالى» فقد أضاف المال 
الث انشنيه وجعل الألف جر امعةة وها عمملة بور امن ماله فل درق لع له 
على وجه الهبة. 

وقبيل: هذا غلط في النقل. ولا فرق بين أن يقول: في ماليء و”'' بين أن 
يقول: من مالي؛ في أن الجميع هبق كما نص عليه في مسألة الميراث والدار. 

ومن الأصحاب من وافق على أنه لا فرق بين أن يقول: فى مالىء أو: من 
مالي في أن الجميع هبة» وحمل النص فيما إذا قال: في مالي: أنه يلزمه على ما 
إذا تقدمت كلمة «علي» بأن قال: علي في مالي ألف؛ فإنه”" حينئذ يلزمه الألف؛ 
أن «علي» للإلزام. 

وفي المسألة طريقة أخرى. وهي تصحيح النقل» وتخريج قول من نصه في 
تسبالة:[الميزاك: والدار ]7 إلى هذه السدالة» وإكباني” "قرلين"فيهاة لسن الفزق» 
وتشبيها لذلك بتعقيب الإقرار بما يرفعه. وقد ذكرنا أن منهم من خرج من هذه 
الممالة إلى السماليك اقولا؟ أله ويه ٠”‏ وائك فيه قولب 

والصحيح في ابن يونس الطريقة الثانية في الكتاب. 

وقال ابن الصباغ: إن الأولى أشبه» والقائلون بها قالوا في الفرق: إن قوله: في 
داري نصفهاء لو جعلناه إقرارّاء لم يبق بعده ما يسمى دارّاء وقوله: في مالي ألف 
درهم. الذي يبقى له بعد الألف يسمى: مالا؛ فلذلك جعلناه مقرا به. 

قال ابن الصباغ: إلا أن هذا القائل يلزمه أن يفرق بين هذه المسألة وبين قوله: 
في ميرائي من أبي. ولا يجد فرقا. 

نعم: قوله: له يقتضي الملك. والهبة قبل القبض غير مملوكة» ولم يأت بما 
ينافي الملك إذا قال: في مالي؛ لأن «في» للظرف وإذا قال: من مالى» فقد أضاف 
للك لكلد] ١”‏ إلى تفبية قناقن الإقزار + افأفترقا. ْ 

ثم محل الخلاف - كما قال أبو الطيب - حكاية عن ابن القاص: إذا لم يقل: 
بحق واجب. فإن قاله» فسواء أضافه إلى نفسه. أو لم يضفهء فإنه يكون إقراراء 
ولا يكون هبة؛ لأن الهبة لا تكون حقا واجبا. 


(1) في ص: أو. فر في ص: الدار والميراث. (0) في ص: يلزم. 
ا () في ص: إيجاب. (1) سقط في أ. 


باب الإقرار جا فرق 


قال: وإن قال: له عندي تمر في جراب؛» أو سيف في غمدء أو فص في 
خاتم - لم يلزمه الظرف؛ لخروجه عن الإقرار» واحتمال كونه للمقرء وبالقياس 
على ما لو قال: له عندي عبد في دارء أو دابة في إصطبل» ؛ لا يكون مقرا بالدار 
والإصطبلء وإن كانا ظرفين 

وهكذا الك عنس بويك خنينةة لات عفراو اسل ونا 
في حب أو سيفا في حمالة» أو فضا في خاتم؛ كما نصء وكذا في عكسه لو" 
قال: [له] 90 عندي جراب فيه تمرء وغمد فيه سيف. وخاتم فيه فص» أو عليه 
فص؛ كما قاله في «المهذب». لكن في «النهاية»» و«تعليق») القاضي الحسين فيما 
إذا أقر بخاتم فيه فص حكاية وجهينء أظهرهما: أنه مقر بهما جميعاء وهو موافق 
في الدليل لما في «المهذب» و«التهذيب» [فيما إذا1" قال: له عندي خاتمء لزمه 
الخاتم والفص؛ لأن اسم الخاتم يجمعهماء بل قال الثعالبي في «فقه اللغة): إنه 
لا يقال: خاتم» إلا إذا كان فيه فصء وإلا فهو فتخة فتخة( 1 , 

وجعل في «الوسيط» محل الوجهين إذا أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فصء 
وقال: ما أردت الفص. وأن الأظهر: أنه مقر به. 

وقال «الرافعي»: إنه الذي ينبغي أن يقطع به؛ لأن الاسم شامل؛ فيكون رجوعا 
عن بعض المقر به. 

وقد أجرى الإمام وغيره الوجهين فيما إذا أقر بجارية حامل» هل يدخل 
الحمل في الإقرار أم لا؟ 

أحدهما - وبه أجاب القفال-: نعم؛ كما في البيع. 

وأظهرهما: لاء بخلاف البيع؛ لأن الإقرار إخبار عن سابق» وربما كانت 
الجارية له دون الحمل؛ بأن كان الحمل موصى به. 

وقد سلم القفال أنه لو قال: هذه الجارية لفلان إلا حملهاء يجوزء بخلاف البيع. 


)١(‏ في ص: ولو. (؟) سقط في ص (0) في أ: فإذا. 

2 قوله: واي قا خاتم فيه فص أو عليه قصر؛ ع اله 
فقه اللغة: إنه لا يقال: حاتم إل إذا كان فبه قص» وإلا فهو فنخة. اثتهى: 
والفتخة -بفاء مفتوحة ثم تاء بنقطتين من فوق مفتوحة أيضًاء ثم خاء معجمة- وجمعه: فتخ» 
وفتخات. [أو]. 


على أن في «النهاية» حكاية وجه آخر: أنه لا يصح هذا الاستثناء. 

والغزالي في «الوسيط» حكى الوجهين في مسألة الجارية على النعت السابق» 
فقال: إذا قال: له عندي جارية» فجاء بجارية في بطنها جنين له وقال: إن الجنين 
لي» هل يقبل؟ فيه الوجهانء لكن بالترتيب» وهنا أولى بالقبول. 

وأجراهما في «الوسيط"'' هكذا فيما إذا أقر بجارية معينة» وكانت حاملاء 
وقال: ما أردت الحمل» وظن «الرافعي» أنهما مخالفان لما حكاه الإمام» فقال: 
ينبغي أن يرتب الخلاف في ذلك على ما لو أقر بجارية معينة» وكانت حاملاء 
هل يدخل الحمل في الإقرار أم لا؟ 

فإن قلنا بالدخول» ففيه فى هذه الحالة الوجهان. 

وإن قلنا بعدم الدخولء فيقطع في هذه الصورة بأنه لا يكون مقرا بالحمل؛ إذا 
قال: جارية في بطنها حمل. 

ويقرب مما ذكرناه إذا قال: شجرة عليها ثمرة» فإن كانت مؤبرة» لم تدخل في 
الإقرار؛ كالبيع. 

وعن «فتاوى» القفال: أنها تدخل. 

وإن كانت غير مؤبرة فوجهان, أظهرهما وهو الذي أطلقه فى «التهذيب»: أنها 
لا تدخل» وقد ضبط الإمام - تبعا للقفال - ما يدخل في الإقرار تبعاء وما لا 
يدخلء فقال: إذا أقر بعين» وللغير بها اتصالء واللفظ من طريق اللغة لا يشتمل 
عليه. نظر: 

فإن كان لا يدخل في مطلق البيع: كالثمرة المؤبرة» لم يدخل تحت الإقرار. 

وإن كان يدخل تحت مطلق البيع» والاسم لم يتناوله على مذهب اللغة» ففي 
المسآلة :وجهان: 

ولا خلاف أن الاسم إذا تناوله لغة في الدخول؛ ك «البستان» يتناول 
«الأشجار». ولفظ «الشجرة» يتناول «الأغصان). 

وعبر «الرافعي» عن ذلك. فقال: ما لا يندرج في البيع» ولا يتناوله الاسم فهو 
غير داخل» وما يندرج في البيع ويتناوله الاسم فهو داخلء وما يندرج في البيع» 
ولا يتناوله الاسمء ففيه وجهان: 


000 في ص: البسيط. 


باب الإقرار جو١‏ تالت 


والعبارة الأولى أولى؛ لما ستعرفه. 

وقد حكيت في باب الدعاوى عن الإمام؛ والماوردي: أنه حكى أن ما يندرج 

وقد شذ عن القاعدة المذكورة ما حكاه المحاملي في كتاب الرهن عن ابن 
سريج» والبندنيجى قبل باب القافة: أنه إذا أقر لرجل”'' بجارية» وكان لها ولد: أنه 
قبل» والله أعلم. 

فرع : لو قال: [له] ”'' عندي ثوب مطرزء ففي «المهذب» و«التهذيب» حكاية 
طريقين فيه: 

أعدلهما: يلزمه الثوب بطرازه. 

والثانى: وهو ما أورده الماوردي: إن كان الطراز منسوجا فالأمر كذلك» وإن 
كان مركبا بعد النسج» فوجهان: 

أحدهما : أنه يلزمه الثوب بطرازه» وهو المختار فى «المرشد). 

قلت: وقد يظهر لك من هذا: أن محل الوجهين فى الفص: إذا كان مركبا بعد 
عمل الخاتم» ومحل الجزم بدخوله: إذا كان من نفس الخاتمء والله أعلم. 

تنبيه : الجراب: بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أشهر وأفصح» وجمعه: أجربة» 
وجربء. وهو وعاء من جلد معروف. 

[و1" الغمد: بكسر الغين المعجمة: غلاف السيف» وجمعه: أغماد.» وغمدت 
السيف. أغمده غمدًاء وأغمدته - أيضًا - إذا جعلته فى غمده؛ فهو مغمود 
وَمَعْمّدء وتغمده الله برحمته: وغمده بها. 

والفص: بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أفصح وأشهرء وجمعه: فصوص. 

قال: وإن قال: له عندي عبد عليه عمامة» لزمه العبد والعمامة. 

وإن قال: له دابة عليها سرج - أي: أو: مسروجة - لم يلزمه السرج. 

والفرق: أن للعبد يدا على ما فى يده؛ [فيكون العمامة فى يده] ”*'» وكذا ما 


)١(‏ في ص: رجل. (9) سقط في ص. 


عليه من ثياب» وفي وسطه من منطقة» وفي رجله من خف. وما في يد العبد 
لمولاه» والدابة لا يد لها؛ فهي وما عليها في يد المقرء فأخرج منها ما تناوله 
الإقرار» وبقي الباقي؛ وهذا ما أورده ابن القاص في «التلخيص». 

قال الإعام: اهيب يعفن"الأضحات إلى موافقعه» وهو أبنو قيل كما قالة 
العمرائق فن: الزوائل: 

فال الغزالي: إن العراقيين قالوا به - أيضًا - وهو المذكور في «الشامل» 
وغيره من كتبهم. 

وحكى «الرافعي»: أن الأكثرين قالوا: لا فرق بين المسألتين؛ فلا يجعل مقرًا 
بالعمانة وعليه يتطيق :فول البعرى رضاحي الجدة إن الذي قاله غات 
الأصحاب. ووجهوه بأنه لا يدخل في الإقرار إلا ما أقر به. وأما ما احتمل دخوله 
وعدم دخوله. فلا؛ ألا تر أنهالو 'قال: الفلان في :يلدي تدان مفرلؤقية» لا يكوة مقرا 
بالفرش وإن جعله صفة مع أن ما كان في دار الإنسان فهو في يله. 

قال في الزوائد حكاية عن الشيخ أبي علي: وقولهم: إن يد العبد على ما معه 
ممنوع؛ فإن من غصب عبداء ضمنه وما معه. بخلاف الحر. 

وقد أجاب ابن القاص في المفتاح بمثل جواب الجمهور. 

وقد حكى الإمام مثل ذلك أيضًا. 

وقال «الرافعي»: إنه وهمء بل جوابه في المفتاح كجوابه في «التلخيص0". 

[والأصح - كما قال النواوي - ما عليه الجمهور. 

وإذا تأملت ما ذكرناه» علمت أن ما ذكره صاحب «التلخيص»)]!'"'» ومن [تبعه 
غير" خارج عما ذكرناه من القاعدة فيما يتبع وفيما لا يتبع؛ فإنه إنما جاء من 
جهة اعتقاد كون للعبد يد على ما معه. لا من جهة تضمن الإقرار لذلك؛ ولهذا 
قال ابن الصباغ: إن لزوم العمامة لم يكن من جهة دخولها في الإقرار» وإنما جاء 
من جهة يد العبد. 


)١(‏ قوله: وإن قال: له عندي عبد عليه عمامة» فالأكثرون على أنه لا يلزمه العمامة» وقال ابن القاضي 
في «التلخيص» يدخلء وأجاب في «المفتاح» بمثل جواب الجمهورء وقد حكى الإمام ذلك» 
وقال الرافعي: إنه وهمء بل جوابه في «المفتاح» كجوابه في «التلخيص» انتهى. 
وهذا الذي قاله الرافعي وهمء فإن في المفتاح خلاف ما في التلخيص» وقد ذكرت لفظه في المهمات» 
فاعلمه. [أو]. 

2( سقط في أ. () في ص: معه. 
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فإن قلت: قد تقدم في البيع ذكر خلاف في أن بيع العبد هل يندرج فيه ما 
عليه من ثياب؟ خلافء» ومقتضى القاعدة: أن يجري فيه الوجهان إذا قلنا باندراج 
الثياب في البيع؛ [لأن اسم العبد لا يتناول الثياب لغةء وهي تندرج في البيع]”'". 

قلت: هذا بلا شك وارد على ما ذكره «الرافعي» في ضبط القاعدة كما تقدم» وغير 
قلي فا مها رم رسام عجرا أنه ريا في الجر الح 0١‏ كنار لها اسم 
[الاتصال بما تناوله الاسني] 9 'والقيات منفصلة عن العبد» لا متصلة» والله أعلم. 

قال: وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين» فأقر لأحدهما 
بنصفه””» وجحد الآخرء فإن كان”'' قد عزيا إلى جهة واحدة» من إرث أو 
ابتياع» وذكرا أنهما لم يقبضاء أي: بأن قالا: غصب””' هذه الدار من أبيناء ونحن 
ورثناها منه» أو: اشترينا هذه الدار من فلان عقدا واحداء وأنت غصبتها منا قبل 
القبض من يد البائع؛ كذا قاله القاضي الحسين عن العراقيين. 

قال: وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه؛ لأنهما اعترفا 
أن الدار بينهما بسبب يقتضي الاشتراك» فإذا غصب بعضها كان بينهما [وما بقي 
كرون مكتركاء كما زو كان ذلف طعاما هلك يعض نإن الباقى ايكون نيه" 
وهذا ما حكاه الإمام عن النص في مسألة الإرث» لكن لفظ «المختصر»: 0 
رجلين ادعيا دارًا في يد رجل» فقالا: ورثناها عن أبيناء وأقر للحوهما م 
فصالحه عن ذلك الذي أقر له به على شىءء كان لأخيه أن يدخل معه فيه. 

والح شيخ ابر جسامة واطيحايه > كناغان«الزاتع »ع ومتهم القاضى 
أبو الطيب والماوردي - مسألة البيع بهاء وهو اختيار القاضي الحسين [وجماعة من 
المحققين؛ كما قال الإمام» ولم يحك القاضي الحسين]”” في «تعليقه» عن العراقبين 
غيره. 

ونقل ابن الصباغ: أن القاضي في المجرد حكى فيها وجها آخرء عزاه 
«الرافعي» إلى أبوي علي: ابن أبي هريرة» والطبري-: أنه لا يجب على المقر له 
دفع شيء إلى شريكة, وبه قال ابن كج؛ لأن البيع من اثنين بمنزلة الصفقتين» وقد 
حكاه الإمام - أيضًا - عن رواية - الشيخ [يعني: أبا علي]”" - والصيدلاني؛ 


)١(‏ سقط في أ. (5) في التنبيه: كانا. (0) في ص: بنصفه. 
(0) سقط فى ص. (5) فى أ: غصبنا. (6) سقط فى أ. 
() في ص: نصفه. 0) سقط فى أ. (9) في أ: أبي محمد. 
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والخوداني؛ ولم أر في «الإبانة» غيره. 

وقال” "ترس :إن السبع انا حامد لم يذكر سواه. 

ثم أشار الإمام إلى أن هذا الخلاف يبنى ''' على الخلاف في أن الصفقة تتعدد 
بتعدد المشتري أم لا؟ 

فإن قلنا بالتعدد فلا مشاركة؛ كما لو اث شتريا في صفقتين؟ فإنه لا يتخيل خلاف 
في المشاركة؛ بل الوجه القطع بأنه إذا أقر لأحدهما م هذه ا لا يشاركه 
الآخر؛ فإن الشراء متميز [عن الشراء تميز]”” الشراء عن 

وقد تلخص مما ذكرناه: أن في مسألة ا 0 
ظاهر النص» وفي مسألة البيع وجهان. 

فإن قلت: قد نص الشافعي على أنه إذا ادعى ورثة ميت: أن لأبيهم حقا على 
إنسان» فأنكر''“» وأقاموا شاهدًا واحدّاء وحلف بعضهم دون الباقي» استحق 
الحالف قدر نصيبه» ولم يشاركه فيه من لم يحلف. والمسألة كالمسألة من حيث 
المعنى» فهلا خرج من كل مسألة إلى الأخرى قولء وجعلتا على قولين؛ كما هو 
عادة الأصحاب في مثل ذلك؟ 

قلت: قد حكاه الغزالى فى «الوسيط»» واستغرب فى الحكاية؛ لأن المشهور 
في :*للكه أن ابن القاض في شرحه فاك :"إن من اضيحابتا من 'قالننن مسالة"الشاهة 
واليمين بالمشاركة؛ تخريجا من””' النص في مسألة الإقرار. 

والصحيح - كما قاله ابن الصباغ وغيره في باب القضاء مع الشاهد - تقرير 
النصين» ولم يورد الماوردي والبندنيجي غيره. 

والفرق: أن الذي لم يقر له في مسألة الإقرار لم يسقط حقه. والذي امتنع من 
اليمين في مسألة الشاهد واليمين» أسقط حقه بإبائه؛ فلا يجوز أن يستحقه بيمين 
غيره. 

[و] ”'' لآن المجحود”" كالمغصوبء. وغصب بعض التركة يوجب التساوي 


)١(‏ في ص: وفي. (0) في ص: في. 
إفة في أ: : مبني. (1) سقط في ص. 
فرق سقط في أ. (10) في أ: الجحود. 


(4:) في ص: فأنكروا. 
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في الباقي» والممتنع هاهنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه؛ فصار كالمسلم 
والتارك له على خصمه. وجرى ذلك مجرى أخوين أقر رجل لأبيهما بدين» فقتله 
أحدهماء ولم يقتله الآخرء فإن حق القاتل خالص له لا يشاركه فيه غير القاتل؛ 
لأنه تارك لحقه منه. 

وحكى الإمام أن من الأصحاب من قال: المدعى في مسألة الشاهد واليمين 
ليل قينا /ذيتحقة [بينهيا] "بل كينا وني مسالة الأقوان الماعن عيةء فلو 
كانت مسألة الإقرار فى الدين» لكانك كمسا الشاهد واليمين» ولكان المقر له 
منفردا بما سلم له لا يشاركه الآخر. 

ولو كانت مسألة الشاهد واليمين في عينء لاشترك الناقل والحالف في 
المأخوذ. 

قال: وهذا بعيد. 

قال: وإن لم يعزيا إلى جهة واحدةق أي: إما لكون أحدهما عزى ملكه إلى 
بيع» والآخر إلى هبة [أو أحدهما إلى إرثء والآخر إلى بيع]''» ونحو ذلك أو 
لكونهما أطلقا الدعوى بالملك من غير ذكر سبب [ملك]”"”» أو أطلق أحدهماء 
وذكر الآاخر السبب. 

قال: أو أقرا”*' بالقبض, أي: بأن قالا: ورثناها من أبيناء أو اشتريناها من زيد 
في عقد واحدء وقبضناها - لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا : 

أما في الأولى؛ فلأنهما إن عزيا إلى شيئين مختلفين» لم تكن دعوى كل واحد 
مقتضية للمشاركة؛ فلا يلزمه. 

وإن أطلقا الدعوى بالملك من غير ذكر السببء أو أطلقه أحدهماء وبينه 
الآخرء فيجوز أن يكون السبب مختلفا؛ فلا ينزع منه ما ثبت له ظاهرا بالشك. 

وأما في الثانية؛ فلأن بالقبض قد استقر ملك كل واحد منهما على ما قبضهء 
وحصلت المساواة الممنوع من ضدها في الإرث» ويجوز أن يطرأ الغصب على 
نصيب أحدهما دون الآخرء وإذا كان كذلكء لم تلزم المشاركة بالاحتمال» ووراء 
ذلك أمور: 


() سقط في ص. () سقط فى ص. 
(؟) سقط في ص. (4) فى التنبيه: أقر. 
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أحدها: حكى الإمام فيما إذا أطلقا الدعوى بالملك» ولم ينسباه إلى سبب: أن 
الأصحاب ألحقوا هذا بما إذا أسندا دعواهما إلى الشراء أو غيره من الأسباب 
المتحدة الواقعة على موجب الشركة» وقد مضى التفصيل فيه» وهذا يقتضي أن 
زيكرة]”' فى المشاركة وجهاة: 

وقد شك #الزاقيية أن المنصوص عليه في «المختصر» ما ذكره الشيخ» وهو 
كذلك. ولم يحك غيره. 

الثاني : حكى المتولي وغيره وجها فيما إذا أقر بالقبض في مسألة الإرث - بالمشاركة؛ 
لأن إيجاب [الإرث]”'' الشيوع. 

قلت: وقد يقال: إن على هذا ينطبق ما أطلقه المصنف فى «المهذب»» وابن 
الصباغ؛ تبعا للقاضي أبي الطيب» والكدالن يدا للعوراني دون إمامه - من 
المشاركة من غير تقييد بعدم القبض؛ كما هو ظاهر النص في «المختصرا في 
مسألة الإرث؛ كما حكيناه من قبل؛ لأنه حينئذ يكون لا فرق بين أن يقبضا أو لا؛ 
ولذلك”" صح الإطلاق. 

لكن قد يكون إطلاقهم محمولا على الظاهرء فإن قرينة دعوى الإرث تدل 
على أنه لم يقبضء وإلا لما جرت العادة بأن الإنسان إذا ورث شيئا وقبضه ثم 
غصب منه: أن يدعي الإرث مع أن الأصل عدم القبض. 

ثم الذي يظهر: جريان هذا الوجه في مسألة البيع -أيضًا- إذا ألحقناها بها؛ لما 


والذي عليه الأكثرون - كما قال «الرافعي»» ولم يحك القاضي الحسين عن 
العراقيين غير ما ذكره الشيخ. 


وعن الشيخ أبي حامد: أنه علله بأنه يحتمل أن يكون قد اشترى نصيب 

قبل: وهذه العلة ترشد إلى أن اشتراط عدم القبض في الشركة لفسال 
البيع» لا بمسألة الإرث؛ لأن بيع الموروث يصح قبل القبض. 

الثالثك: اعتبر الماوردي في عدم المشاركة مع وجود الاعتراف بالقبض وقوع 
القسمة ولم أدة لغيره. 


باب الإقرار جة١‏ خرف 


عزيا إلى بيع جاريان فيما لو عزيا إلى هبة. 

والماوردي قال: إن حكم الهبة حكم البيع» وفيه نظر؛ من جهة أن الهبة لا تتم 
إلا بالقبضء وقد تقدم أن المقبوض لا مشاركة فيه. 

فرع: إذا صالح المقر له على النصف المقر به» حيث قلنا: يشاركه الآخرء قال 
القاضي أبو الطيب وغيره: بطل في نصيب الآخرء وهل يصح في نصيب المقر 
له؟ فيه قولا تفريق الصفقة. 

وحكى الإمام: أن طوائف من الأصحاب ذكروا وجها في صحة الصلح في 
جميع”''' النصف. وهو ظاهر النص في السواء؛ أي: حيث قال كما ذكرناء كان لأخيه 
أن يدخل معه فيه» يعني: في مال الصلحء كما قاله المزني» واعترض به على الشافعي. 

قال: ولست أعرف لهذا وجهّاء وكل ما يتكلف ذكره في التصحيح”" يتضمن 
استبداد المقر له بالنصفء وثمنه» وأقصى ما قيل فيه: أن المقر له والمدعى عليه 
هما المتعاقدان» وهما متقاران» والعبرة بتقارر المتعاقدين» وهذا أخذ من كلام 
القاضي الحسين» فإنه هكذا قال: 

قال: وهذا باطل قطعا؛ فإن المقر له إن كان يعرف حكم المسألة» يعترف 
لصاحبه بحصته فى النصف المقر به» وإن كان لا يعرفه» فهو كذلك. ومن ظن 
ملك الغير ملك نفسه. لم ينفذ بهذا السبب بيعه. 

والقاضي أبو الطيب وغيره ردوا على المزني» وقالوا: هو نقل كلام الشافعي 
مختصرًاء فوهم في معناه. وليس مراد الشافعى أن الأخ يشارك أخاه [فى مال 
الصلح» بل في النصف الذي أقر به» وقد ذكره في الأم مفسرًا فقال: إن أخحاه]!” 

أما إذا أقر لأحدهما بجميعه. فحيث قلنا: يكون النصف بينهماء فكذلك الكل» 
وحيث قلنا: ينفرد المقر له بالمقر به. فإن عاد. وادعى النصف الآخرء سلم إليهء 
لجواز أن يكون قد اقتصر على دعوى النصف”*'. لتيسّر بينته» أو لكونه يخاف 
جحوده الكل. 


)١(‏ في ص: جمع. (9) سقط في أ. 
هه في أ: الصحيح. (5:) في ص: التلف. 
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ففيه ثلاثة أوجه. ذكرناها في باب الدعاوى. 

تنبيه : قوله: عزيا إلى جهة أي: أضافء يقال: عزوته إلى كذاء وعزيته» وعزواه. 
وعزياه: لغتان» والواو أفصح. 

قال: وإن أقر رجل. فقال: هذه الدار لزيدء لا بل لعمروء أو غصبتها من 
زيدء لا بل من عمرو - لزمه الإقرار الأول؛ لما تقرر أن من أقر بحق لآدمي لا 
يقبل رجوعه. 

قال: وهل يغرم للثاني”''؟ فيه قولان: 

وجه [عدم] ”" الغرم: أن العين باقية» يمكن عودها إلى صاحبهاء ومنازعته فيهاء 
وهو يقول: أنا معترف لك بهاء وإنما الشرع انتزعها؛ فلا يلزمني الغرم؛ وهذا ما حكاه 
في «المختصر)؛ أخذًا من نصه عليه في كتاب الإقرار والمواهب”؟' من الأم. 

ووجه الثاني: أنه أحال بينه وبين ماله؛ فلزمه الغرم؛ كما لو غصب عبداء فأبق 
من يدهء أو درة فسقطت في «البحرا»ء وهذا ما نص عليه في كتاب الإقرار 
بالحكم الظاهر الذي لم ينقل المزني منه شيئا مع الأول» وهو الصحيح في 
«تعليق» أ الطيب» و«الشامل»؛ وغيرهما. 

وقيل: إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان؟ لأنه معذورء وتوجيههما ما تقدم. 

ون سلمها المقر بئفسة:» لزمه الغرم قولًا واحدًا؛ لأنه غير معذورء وهذه 

يقة أبي على الطبري. وآخرين من أصحابنا؛ كما قال الماوردي. 

قال: والصحيح: أنه لا فرق بين المسألتين؛ لأن الحاكم إنما سلمها بإقراره» 
فهو كما لو سلمها بنفسه. وهذه طريقة أبي إسحاق. وابن أبي هريرة» وقد 
صححها القاضي أبو الطيبء وغيره أيضًا. 

ووراء ذلك طريقان: 

إحداهما: في المسألة الثانية أنه في تغريمه القولان. وفي المسألة الأولى, لا 
يغرم قولًا وحدًا؛ لأنه لم يقر بالجناية» فلا يغرمء ولا كذلك في الثانية؛ فإنه أقر 
بالجناية. 


220 في ص: إليه. ١ع‏ سقط في ص. 
(؟) في التنبيه: للآخر. (4:) في ص: المواريث. 
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والثانبة: حكاها الماوردي قبيل الكلام فيما إذا شهدا بحرية عبد» فردت 
شهادتهما من كتاب الإقرار عن رواية أبي إسحاق» عن بعض الأصحاب في 
المسألة الأولى: أنه إن أخطأ فلا ضمان عليه» وإن تعمد ذلك ففيه القولان: 

وليست الطريقتان بشيء. 

والخلاف في المسألة الأولى جار فيما لو قال: غصبت هذه الدار من زيد. 
وغصبها زيد من عمرو؛ كما حكاه الماوردي وغيره. 


فروع: 

أحدها: لو أقر بأن”"' العبد الذي في تركة أبيه لفلان» [لا بل لفلان]'''» 
فطريقان: 

منهم من خرجه على القولين. 


ومنهم من قطع بأنه لا يلزمه الغرم. ٠‏ 

والفرق: أنه إذا أقر بما يغلب على ظنه. ولا يؤخذ بالعلم والتحاظة ف 
وإذا أقر في مال نفسه. حمل على العلم والإحاطة؛ لأنها ممكنة؛ فلم يعذر في 
الرجوع عن الإقرار؛ قاله ابن الصباغ وغيره. 

المرع التاني : إذا قال غصبيت هده الذار من ريده وعضنها من هرف قو ل كرد 
كما لو قال: غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمروء أو يكون حكمه [حكم ما]" 
لو قال: غصبتها من زيد وعمروء حتى تسلم إليهما؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

الفرع الثالث: إذا كان في يد شخص عين. فانتزعها شخص منه باليمين مع 
النكول» ثم جاء آخر يدعيهاء هل له طلب القيمة؟ إن قلنا: إن يمين الرد مع 
التكول كالبينة فلاء وإن قلنا: كالإقرار» فعلى الطريقين في العُرْم. 

قال: باقباع شام وأخذ الثمن» ثم أقر بأن'"' المبيع لغيره - فقد قيل: 
يلزمه الغرّم قولًا وَاحدًا؛ لأنه قد أخل.عوضههء وللقيض آثر في الضمان؛ ألا ترى 
أنه لو عُرّ بحرية أمة» فنكحهاء وأحبلهاء ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور 
الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة؟! 


)»١(‏ فى ص: أن. (5») في أ: كما. 
() سقط فى أ. (4») فى ص: أن. 
فم في ص: فعذر. 


ولو سقط ميتا من غير جناية جانٍ لم يغرم؛ وهذا مانسبه الماسرجسي إلى ابن 
أبي هريرة» وهو الصحيح عند البغوي والنواوي وغيرهما. 

وقال ابن الصباغ: إنه يجيء على طريقة من اعتبر في القولين تسليم الحاكم. 

وقيل: على قولينء كما تقدم. 

وأخذ العوض لا أثر له فيما نحن فيه؛ ألا ترى أنه لو باع الوديعة ضمنء ولو 
وهبها ضمن؟! فاستوى أخذ العوض وعدمه. 

وعلى الطريقين يتخرج سماع الدعوى على البائع بقيمة العين المبيعة: إن قلنا: 
يغرم سمعت. وإلا فلا؛ كذا قاله «الرافعي». 

ويجيء فيه على طريقة ذكرنا مثلها في باب الدعاوى: أنا إذا قلنا: لا يغرمء 
هل تسمع الدعوى عليه؛ بناء على أن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار» وقد 
حكى القاضي الحسين الطريقين المذكورين في الكتاب في حالة عدم أخذه الثمن 
وفرق على الأول - وهو الذي صححه أيضًا - بين هذه الصورة» وبين الصورة 
الأولى بأنه هاهنا فوت عليه العين بقوله؛ فصار كما لو فوتها عليه بفعله» وأشار 
إلى أن المفوت إنشاؤه البيع؛ كما قاله الإمام. 

ومحل الخلاف - كما حكاه الإمام في كتاب الغصب عن صاحب التقريب - 
إذا قال: بعته وهو ملكيء فإن أطلق البيع» ولم يدع الملك؛. لم يضمن؛ فإن 
الإنسان قد يبيع ما لا يملك. 

قال القاضى الحسين قبيل باب الإقرار بالوارث: والقولان جاريان فيما لو أعتق 
العمدوكم أكريه لاخر انه لمي يي هرا بجره انعفر اله؟ وكا سكاف 
الماوردي» وفي ذلك نظر يظهر لك مما تقدم من أن شهود العتق والطلاق إذا 
رجعوا بعد الحكم يغرمون. 

قال: وإن قال: غصبت من أحدهماء [أخذ بتعيينه]7) لأنه أقر بمبهم؛ فرجع 
إليه فيه. 

قال: وإن”'' قال: لا أعرفهء وصدقاه.ء انتزع منه؛ لأنه اعترف بأنه ليس له 
وكانا خصمين فيه؛ لأن الحق فيه لأحدهما باعترافه» ولا مزية لأحدهما على 
الآخر. 


)١(‏ في أ: بعينه. (؟) في التنبيه: فإن. 


باب الإقرار جو١‏ د 


قال القاضى الحسين فى كتاب الدعاوى: ويحلف كل واحد منهما صاحبه بأنه 
لا يلزمك تسليم هذا [المال1'© إلي» فإن حلفا كان بينهماء وكذا إن نكلا. 

وقال القاضي أبو الطيب هنا: إنهما إذا حلفاء وقف حتى يصطلحا. 

ومن طريق الأولى: أن يكون الحكم كذلك إذا نكلا. 

وقد ذكر فى «الشامل» الوقف فى الصورتين هاهناء وقال في باب الدعوى في 
الميراث: إليعا إذا صدقامء أو كدناف وحلف. فهل يوقف أو يقسم بينهما؟ فيه 
وجهانء والمذكور منهما في «الحاوي» هنا و«الرافعي» الأول. 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء قال القاضي الحسين: سلم إلى الحالف. 
وهو الذي أورده ابن الصباغ وغيره هنا. 

قال: وإن كذباه. [أو أحدهما]””. فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أعرف بحاله 
ويلزمه أن يحلف إذا كذباه لكل منهما يمينا واحدة؛ كما حكاه الإمام هناء وأحال 
الكلام فيه على ما ذكره فيما إذا زوج المرأة وليان من رجلين» والتبس الحالء 
وقد ذكر هو ومن تبعه ثم: أن الزوجين لو ادعيا عليها العلم بالأسبق» وادعت 
عدمه - في كيفية حلفهما إذا لم يرضيا بيمين واحدة [وجهان: 

أحدهما: تحلف لكل منهما يمينا. 

والثاني: تحلف لهما يمينا واحدة؛ حتى لو حضر أحدهماء وادعى» فحلفت 
على نفي العلم بالأسبق من العقدين» ثم حضر الآخرء ورام حلفها كذلك؛ لم 
تحخلقف» ولو حضيرا معاء ورضيا بيمين واخدذة]" كفى [بلا خلاف] :وقد 
اغبرت إلى :ذلك .فى باب" البمية: في الدعاوى: 

قال: وإن قال: هو لفلان» سلم إليهء ولا يغرم للآخر شيئا ؛ لأنه لم يقر له 
بشيء. 

نعم: هل له تحليفه؟ الصحيح - وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب وغيره-: 
أنا إذا قلنا: إنه يغرم لو أقرء حلفه. وإلا فلا. 

وحكى الإمام أن بعض الأصحاب أبعدء فقال: إذا قلنا: لا يغرم» انبنى تحليفه 
)00( سقط في أ. 25 سقط في أ. 


(؟) سقط في التنبيه. (6) في أ: كتاب. 
(9) سقط في أ. 
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على أن يمين الرد مع الحلف كالبينة أو كالإقرار؟ فإن قلنا: كالإقرار» فلا يحلف». 
وإلا حلف. 

فإن امتنع» وحلف المدعيء قضى له بالعين» وقد تقدم مثل هذه الطريقة في 
باب الدعاوى. وذكرت فيه عن صاحب «الإشراف» [وغيره]'؟ شيئا يتعلق بما 
نحن فيه؟ فليطلب منه. 

قال:وإن قال: غصبت هذه الدار من زيدء وملكها لعمروء لزمه أن يسلم 
إلى زيد ؛ لأن قوله غصبتها من زيد. يقتضي أنها كانت في يد زيد [بحق] '؛ 
فأعيدت إليه» وقوله بعد ذلك: وملكها لعمرو إن كا شهادة فهي مردودة؛ 
لإقراره بالغصب. وإن كان إقرارا فهو غير معمول به في الحال؛ لأنها خرجت 
عن يده بقوله السابق» وشرط نفوذ الإقرار في الحال: أن يكون المقر به في يد 
المقرة سيف ل ادضن_ الملك ييه لكا القول قرله: 

قال:ولا يلزمه لعمرو شيئا ؛ لآن قوله: وملكها لعمروء لا ينافي قوله: غصبتها 
من زيد؛ لجواز أن تكون في يد زيد بإجارة من عمروء أو رهن؛ فلم توجد منه 
إحالة» فلم يضمنء وهذا ما نص عليه. وهو الصحيح في الطرق. والمحكي في 
«النهاية) عند الجمهور. 

وقيل: إنه على قولين» حكاه القاضي الحسينء واختاره في «التهذيب». 

فرع: لو قال: استعرت هذه الدار من زيد. وملكها لعمروه سمعت شهادته 
لعمرو؛ لآن شهادة المستعير مسموعة؛ قاله الماوردي. 

قال: وإن قال: هذه الدار ملكها لزيدء وقد غصبتها من عمروء فقد قيل: 
هي كالمسألة”؟2 قبلهاء أي: تسلم لعمروء ولا يغرم لزيد شيئًا؛ لأن الإقرارين إذا 
كان غير متنافيين» فلا فرق بين تقديم أحدهما وتأخيره» وهذا أصح في «تعليق» 
القاضي أبي الطيب والحسين. 

وقيل: تسلم إلى الأول - أي: لزيد - لأنه أقر له بالملك أولاء ومقتضى 
ذلك: أن تسلم العين له؛ فلم يقبل رجوعه عنه. 


220 سقط في ص. 2 ١‏ 
)2232 سقط في ص. 04 في التنبيه: كالتي. 
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قال: وهل يغرم للثاني؟ - أي: لعمرو- [فيه قولان]”'' ؛ لما سبق وهذا ما 
أورده الماوردي؛ وقال: إن الحكم هكذا فيما لو قال: هذه الدار لزيدء وقد 
استعرتها من عمرو. 

قال «الرافعى»: وفى هذه الطريقة مباحثة؛ لأنا إذا غرمنا المقر فى الصورة 
السابقة للثانى فإتياً رم القيمة لأنه أقر له بالملك» وهنا جعلناة2 1 باليد. 
فونه الكللق هلا رحد انرو القجة بل اقباس نيان عن و عاق جار 
أو رهن» أو غير ذلك؟ 

فإن أسندها إلى إجارة» غرم قيمة المنفعة. 

وإن أسندها إلى رهنء غرم قيمة المرهون؛ ليتوثق به في دينه» وكأنه أتلف 
المرهون. ثم إن وفي الدين من موضع آخر ترذة" القيمة عليه. 

قال: ومن أقر بنسب صغير مجهول النسب » أي: [والحرية]؟'» وأمكن صدقه. 
ولا منازع له فيه ثبت نسبه ؛ لأنه أقر له بحق» لا ضرر فيه على غيره؛ فأشبه ما 
لو أقر له بمال. 

وأيضًا: فإن إقامة البينة على النسب تعسرء فلو لم يثبت“ بالاستلحاق» لضاع 
كثير هيخ الانسات. 

والمجنون في هذا المعنى كالصغير. 

نعم» لو بلغ الصغيرء وأفاق المجنونء وأنكر النسبء فهل يندفع [النسب]© ؟ 
فيه وجهان» حكيناهما في باب اللقيط» كالوجهين فيما إذا ادعى شخص رق 
صغير في يذه؛ وحكم له به فبلغ» وادعى الحرية. 

والأظهر منهما في «التهذيب»؛ وغيره» وبه جزم الماورديء والقاضي أبو 
الطيب». وابن الصباغ» والمصنف-: أنه لا يندفع» وعلى هذا: لو رام المقر لة” 
تحليف المقرء قال ابن الصباغ: لا يحلف؛ لأنه لو رجعء لم يقبل؛ فلا معنى 
لتحليفه؛ بخلاف العبد الصغير إذا بلغ» ورام تحليف من حكم له بملكه. فإنه 


)١(‏ في التنبيه: على قولين. ١‏ في أ: ينسب. 
)١(‏ في ص: جعلنا. )1١(‏ سقط فى أ. 
2 في ص: فترد. 49 في ص؛ به. 


(4)؛ سقط فىأ. 
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يمكن منه؛ لأنه لو أقر بذلك» لعمل به؛ وهذا منه تفريع على أن من ثبت نسبه 
بالاستلحاق والتصديق منه؛ لكبره» ثم توافق هو والمستلحق على نفي النسب: أنه 
لا ينتفي؛ كما ذهب إليه الشيخ أبو حامد وطائفة؛ كما قاله في «الحاوي»؛ واختاره 
في «المرشد»؛ قياسًا على ما لو ثبت نسبة بالفراش. 

أما إذا قلنا: إن النسب ينتفي في هذه الصورة؛ كما حكاه في «التهذيب» عن 
أبي علي بن أبي هريرة» والمصنف عن أبي علي الطبري» والماوردي عنهما 
وطائفة - فيظهر أن له التحليف. 

ثم قضية التشبيه الذي ذكرناه: أن الصبي لو كان مراهقا عاقلا: أن يكون في 
اشتراط تصديقه خلافء» كما تقدمت حكايته فى الكتاب فيما إذا ادعى رق مثل 
هذا من هو في بيذه» هل يحتاج 'إلى تصديقه كالبالغ» أم لا؟ كذلك لو كذب في 
حال صباه. هل يؤثر - إذا قلنا: إنه بعد البلوغ مؤثر - أم لا؟ ولم أر للأصحاب 
تعرضا لهذاء بل الذي رأيته فيما وقفت [عليه]١2‏ من كتبهم ما ذكره الشيخ. 

أما إذا كان الصغير رقيقًا للمستلحقء فهو كالحر. 

وإن كان لغيره» ففي «التهذيب» وغيره: أنه لا يثبت. 

ولو كذب المقر الحس؛ بأن يكون الصغير في سن لا يتصور أن يولد 
للمستلحقء أو أتت به امرأة من بلاد بعيدة لم يخرج إليها المستلحق» ولا أتت 
تلك المرأة إلى بلده قبل ذلك» ولا وصل إليها ماؤه؛ كما أشار إليه «الرافعي»؛ 
ولا احتمل شيء من ذلك؛ فلا اعتبار بإقراره؛ كما قاله «الرافعي»» والقاضي 
ا 

وأطلق [ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب1'؟ والماوردي القول باللحوق فيها. 

ومحل الكلام في احتمال اللحوق وعدمه باب ما يلحق به النسب. 

ولو كذبه الشرع بأن كان المستلحق مشهور النسب من غير مدعي النسبء لغا 
إقراره أيضًا بالنسبة إلى النسب؛ لما فيه من الإضرار بالغير. 

ولا فرق بين أن يصدقه ذلك الغير والولد لو كان بالغاء أو لا؛ لما فيه من 
حق الله تعالى. 


(؟) في ص: القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. 


ياب الإقرار جة ١‏ ع5 


نعم: لو كان المُسْتَلْحَق [عبدًا للمقر المستلجق]”' '» فهل يعتق؟ فيه وجهان في 
«تعليق» القاضي الحسينء في باب تدبير الصبي» وأجراهما فيما لو كان مجهول 
النسية الما وكات سيده في الاستلحاق, وكذا فيما لو قال لزوجته: أنت ابنتي؛ 
وكانك يوز السك م غير أوكي # عدج د تن امسل رشبم الكاع ام لا؟ 

ولو كان في حال الإقرار ثم منازع في النسبء فقد تقدم حكمه في باب 
اللقيط. 

تنبيه: قول الشيخ: ومن أقر.... إلى آخره يقتضي أنه لا فرق فيما ذكره بين 
المسلم والكافر» والرشيد والسفيه. والحر والعبد؛ لأن لفظة «من» عامة؛ فشملت 
من ذكرناه؛ وهذا مما لا شك فيه في المسلم إذا كان رشيدّاء وأما الكافر فقد 
تقدم الكلام في استلحاقه في باب اللقيط» والسفيه ملحق في هذا بالرشيد عند 
الجمهورء وقد ذكرناه في كتاب الحجر. 

وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عند الكلام في الإقرار للوارث في 
صحة إقراره وجهينء والأصح الأول. 

وأما العبد» فهو كمن عليه ولاء» وسيأتي» على أنه يخرج بقول الشيخ من بعد: 
«فإن كان ميتا ورثه»» فإن العبد لا يرث؛ فيكون هذا كالمبين للمراد من الأول» 
ومنه يظهر أن المراد بالصغير: الحر أيضًا. 

فإن قلت: لفظة «من» تشمل الذكر والأنثى» وفى استلحاق المرأة الولد خلاف 
تقدم في اللقيط» فلم لا نبهت عليه أيضًا؟ ْ 

قلت: جوابه ما تقدم في باب تحمل الشهادة: أن النسب مختص بجانب 
العصبة» فهي مخرجة بقول الشيخ: بنسب. والله أعلم. 

قال: فإن كان - أي: الصغير - ميتا - أي: حالة الاستلحاق - ورثه. 

هذا الفصل ينظم حكمين: 

أحدهما: أن استلحاق الصغير بعد موته كما هو في حياته؛ لأن الشرائط 
المعتبرة في حياته موجودة بعد وفاته» وما يتوقع من تهمة الإرث فلا أثر لها؛ لأن 
أمر النسب مبني على التغليب والإمكان؛ ولهذا يثبت بمجرد الإمكان. 

وأيضًا: فلما كانت تهمة وجوب نفقة المُسْتَلُحِق إذا كان فقيرا في مال 


)01( سقط في أ. 
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المُسْتَلْحَق في حال حياته وتصرفه في ماله - غير مانعة من الاستلحاق؛ وكذا تهمة 
سقوط القصاص عنه إذا كان قد قتله» ثم استلحقه. » فكذلك تهمة الميراث لا تكون 
مانعة منه. 

الثاني : أن الإرث يثبت؛ لأنه فرع النسبء وإذا ثبت الأصل» ثبت فرعه. حيث 
لا مانع» ولا مانع. 

وهكذا حكم استلحاق من بلغ مجنونا بعد موته» أما استلحاق من طرأ عليه 
الجنون بعد البلوغ. فسيآتي. 

قال: وإن أقر بنسب كبير - أي: عاقل حر- لم يثبت نسبه حتى يصدقه؛ لأنه 
يمكن تصديقه؛ فاعتبر» بخلاف الصغير والمجنون. وهذا ما حكاه القاضي 
أبو الطيب» والبندنيجي» وغيرهما في كتاب العاقلة» وهاهنا؛ فيكون شرطًا وَاكذا 
على ما ذكر فى الصغير» الا لا أنكرء كان للمقر تحليفه. 
فإن كن حلت القض وثبت النسب. 

وكذا لو قال كبير لشخص: 522000000 

قال: وإن''' كان ميئّاء لم يثبت نسبه؛ لفوات شرطه. وهو التصديق. 

ولآن تاخر الأستلحاق إلى الموت يرسك أن ركرن نوفا مق إتكازة؛ وعذااما 
أورده القاضي الحسين في «تعليقه». والماوردي. وهو الأصح في «التهذيب»» وقد 
حكاه بعضهم قولاء والمصنف وجهاء مع وجه آخر صححةه: أنه يثبت» وقال في 
«الشامل»: إنه المذهبء. ونسبه «الرافعي» إلى الأكثرين» ولم يورد المتولي سواه؛ 
إلحاقا له بالصغير» ومنعوا كون التصديق شرطا على الإطلاق» بل هو شرط إذا 
كان المستلحق أهلا للتصديق. 

وأما الكلام الثاني» فهو تمسك بالتهمة» وقد بينا أنه لا اعتبار بها في النسب. 

ويجري الوجهان فيما لو استلحق ميتا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ, أما إذا 
كان الكبير عبدًا لغير المستلحق» وصدقء فهل يثبت نسبه؟ فيه وجهان في 
«الرافعي»» و«التهذيب»» وهما جاريان في العتق» وقد يؤخذ المنع من كلام الشيخ 
- كما سيأتي: "المي ركان عون" كمركو مزل دونه علنة زللت 
هل يصح إقراره بأب؟ فيه خلاف: 


() في التنبيه: فإن. (0) سقط في ص. 
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الذي ذكره الشيخ: المنع. 

ووجه الأخذ: أنه لا بد فى ثبوت نسب الكبير من التوافق عليه؛ من جهة 
المقرء والمقر به» فنقيس 58 الأمرين على الآخرء ويشهد لذلك أن ابن اللبان 
قال: من قبل من أصحابنا إقرار المرأة بالولد» قبل الإقرار بالأم» ومن لم يقبل 
إقرارهاء لم يقبل [الإقرار بالأم؛ لإمكان البينة؛ كذا حكاه في الزوائد عنه» وأنه 
قال - أيضًا -: من قبل إقرارهاء قبل إقرار ورثتها بولدهاء ومن لم يقبل إقرارهاء 
لم يقبل]'' إقرار ورثتها إلا أن يصدقهم زوجها. 

تنبيه : المفهوم من التصديق: أن يقول الشخص: صدقتء وما في معناه؛ إذ هو 
الحقيقة» وقد تقدم في باب تحمل الشهادة: أنه يقوم السكوت مقامه عند العراقيين 
على تفصيل فيه» ومنازعة» فليطلب منه؛ ولأجله قال بعض المتأخرين:إن الشرط 
في البالغ عدم التكذيبء, أو وجود التصديق؟ يجتمع من كلام الأصحاب فيه 
وجهان. 

قال: وإن أقر من عليه ولاء بأخ؛ أو أبء لم يقبل؛ لما فيه من الإضرار 
بالمولى. 

وفيه قول آخر: أنه يقبل؛ كالحر إذا كان له عمء فأقر بأخ. 

والصحيح - وبه جزم القاضي أبو الطيب» وغيره في باب دعوى الأعاجم ما 
ذكره الشيخ» وفرقوا بفرقين: 

أحدهما: أن الميراث بالولاء حق من حقوق الملكء والعبد لا يملك إسقاط 
حق سيده فيما طريقه المال؛ دليله: عدم قبول إقراره بجناية الخطأ بالنسبة إلى 
«التعليق» بالرقبة» وليس كذلك الميراث بالنسب. 

والثاني : أن الولاء يثبت من طريق المعاوضة» وهو الشراء المتقدم للعبد» فهو 
كسائر الأملاك» وقد بينا أنه لا يملك إسقاط الملك بحال؛ فكذلك حق الملك. 

قال: وإن أقر بنسب ابن» فقد قيل: يقبل؛ لأن به حاجة إلى استلحاق الابن؛ 
لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا بالبينة؛ بخلاف الأخ, والأبء فإنه 


يتصور ثبوت نسبه من جهة أبيه وجله. 
ولأن المعتق ليس له منعه من أن يستولد ولدّاء فهو قادر على سبب استحداثه؛ 


46 سقط في أ. 
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للآايكون له منية .نيد" إن أقربدة لآن. من قدر يكن الأتشاء قن على الاقزار؟ 
وهذا ما نص عليه في كتاب اللقيط» وصححه البندنيجي في باب دعوى الأعاجم. 


0 النواوي» ولم يحك القاضي أبو الطيب في باب عقل من لا يعرف نسبه 
: 5 


وقيل: لا يقبل؛ كالإقرار بالأخ. 

وقد حكى الماورديء وابن الصباغ في كتاب السير قبل باب المبارزة - وجها 
ثالئًا: أنه إن أمكن أن يكون ولد له بعد عتقهء قبل؛ لأنه يملك الاستيلاد» ولا 
يملكه قبل ذلك. 

قلت: وقياس هذا أن يقال: إن أمكن أن يكون ولد له بعد أن أذن له السيد 
في التزويج قبل. . 

وإقرار العبد بالنسب كإقرار من عليه الولاء» سواء؛ قاله في التتمة» وقد قدمت 
ذكره في باب اللقيط؛ فليطلب منه. 

فرع: : إذا أقر الابن على أبيه بالولاء» فقال: هو معتق فلان» ثبت الولاء عليه 
وإن كان المقر مستغرقًا؛ كما في النسب؟ قاله 0 

قال: بد الدا الوه سيت - أ الو يقه رون الحو ير - ون كان اللمترني 
يحجبهم - أي: كما إذا أقر ا بأخ للميت» والإخوة بابن لأبيهم» أو المعتق 
بابن أو أخ أو عم للمعتق - ثبت النسب؛ الجا ارا رواب عيب عن جا 
جده: أن انبي يك اَْى فِي كُلَ سملي اسشلجق بغ أببه: «فَقَدْ لَْحِقَّ بِمَنِ 
اسْتَلْحَقَهُ)70" '. وهذا نص عام فيما نحن فيه. 

ولأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه. وفي إثباتها بالحجج والبينات في 
قبض الديون. والقصاص. والنسب حق له إثباته حيّاءِ فكان لورثته إثباته ميثًا؛ 
كالديون. والقصاص. 

قال لقوق الآرت ]7 الم زو قن عه المقرو + وهر اعون أذ كوا 


2000 في أ: من فم في أ: : وغيره. 

(9) أخرجه 50007 الطلاق» باب: في ادعاء ولد الزناء برقم (5575)» وابن ماجه 
(/01 كتاب الفرائض. باب: في ادعاء الولد» برقم 5 /ا؟). 

(5) في التنبيه: والإرث. 
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وارثين» وحينئذ يبطل الإقرار؛ لأن صحة الإقرار معتبرة بأن يكون المقر وارثا؛ ألا 
ترى أن الابن الكافر إذا أقر بأخ من أبيه المسلمء لم يثبت نسبه؛ لعدم الإرث» 
وإذا بطل الإقرار» بطل النسب والإرث؛ فكان ثبوته يؤدي إلى نفيه؛ فبطل» وأثبت 
النسب دونه؛ فإنه قد يثبت ولا ميراث؟ لموانع؛ فيجعل هذا منها. 

وقيل: يثبت الإرث”"" فيه؛ لثبوت النسب؛ فإنه فرعه. ولأن الأصحاب أجمعوا 
ل ل ا ل ال ا لين 
يكون جميع الورثة» فلما كان هذا غير مانء”"2» كذلك الأول» وهذا قول ابن سريج. 

قال: وليس بشيء. 

وقال القاضي أ الطيب: إنه خلاف الإجماع. ولا يشبه ما ذكره؛ لآنه إذا كان 
المقر به كبيرًا فقد اتفقا على ذلكء. وإن كان صغيرًا لم تعتبر موافقته» فقد أقر كل 
من يعتبر إقراره. 

وقال ابن الصباغ: عندي أن قول ابن سريج هو الصحيحء وهو في ذلك متبع 
لصاحب التقريب» وجماعة؛ كما قال «الرافعي». 

قال: وما احتج به الأصحاب فلا يصح؛ لأنه إنما يعتبر في الإقرار أن يكون 
وارثا لولا إقراره» وخروجه من الإرث بإقراره لا يمنع صحته؛ كما ذكره أبو 
العباس فيما إذا أقر بأخ؛ فإنه خرج بإقراره عن أن يكون - جميع الورثة. 

وقول القاضي: إنه لا يعتبر موافقة او 0 وقد كان يجب ألا 
يثبت حتى يبلغ» فيقر؛ فإنه وإن كان صغيرا فهو وارث,. دليله: ما لو كان الوارث 
اثنين أحدهما صغير'”" - أي: أو مجنون - فأقر البالغ أو العاقل بأخ آخرء لم 
يقبل» ولا ا الصغير والمجنون. 

ويدل على ما قلته من أنه يعتبر أن يكون وارثا لولا*» إقراره من الأصول: أن 
رجلا لو ثبت له ملك عبد عند الحاكم بالشهادة» فقال: هذا العبد لفلان - ثبت 
بذلك ملكا للمقر له وإن كان خرج بإقراره عن أن يكون مالكاء ولو أقر غير 
المالك؛ لا يثبت بإقراره الملك. وإنما يثبت لولا إقراره» لكان محكومًا له 
بالملك. 


6 في أ: قضية. 6 في أ: أصغر. 
(؟) في أ: سائغ. 6 في أ: لولاء. 


دف جة١‏ كتاب الشهادات 


قلت: قوله: وإقرار غير المالك لا يثبت به الملك ممنوعء بل إقرار المالك لا 
يغبت الملكء. دليله: ما لو شهدت البيئة: ل حين إقراره له بالملك» لم 

محر اك للب لو ل لو 
الذي يصحح الإقرار كونه في يد المقرء بحيث لو ادعى الملك لنفسه لقبل لا 
كونه مالكاء ولعله مراده. 

وقد حكى الإمام عن المحققين وجها آخر أن النسب لا يثبت لأنه لو ثبت» 
لاقتضى الإرث» ولو ورث لحجب المقرء وإذا حجبهء خرج عن أهلية الإقرار؛ 
فيبطل» وإذا بطل الإقراره بطل النسب. 

فرع: لو ادعى مجهول النسب على أخي الميت: أنه ابن الميت» ونكل الأخ 
عن اليمين» فحلف المدعيء ثبت النسبء ثم إن جعلنا اليمين المردودة مع 
النكول كالبينة» ورث» وحجب الآخ» وهو المختار في «المرشد). وإن جعلناها 
كالإقرارء ففيه ما تقدم؛ قاله في «المهذب». و«الحاوي». وغيرهما. 

ثم إذا ورثناه عند جعلنا ذلك كالبينة» فمات المجهولء هل يرثه المنكر؟ يشبه 
أن يقال: الحكم فيه كما لو أقام مجهول البينة على ثبوته» هل يرئه المنكر؟ وقد 
قال الماوردي: إنه إن إصر بعد موته على الإنكار» لم يرثه» وإن رجع عنه ورث. 

قال: وإن لم يحجبهم - أي: كما إذا أقر الأبناء بابن آخرء أو الإخوة بأخ آخرء 
أو اللا كم ا ونحو ذلك - ثبت النسب. ل 
رُوِيَ عَنْ عَايْسّة - رَضِيَ الله عَنْهَا الث اخصَم عَبْدَ بْنُ زَمعََ وَسْعدُ بْنْ أبي 
وَقَا ص إِلَى رَسُولِ الله يك في ابن وَلِيدَةِ رَمْعَدَ فَمَالَ عَبْدُ هُوّ أخي وُلِدَ عَلَى 
وان أي ونان مكد: ُو ابْنُ أَخِي عَبِي عَهدَ عَهدَ إِيّ أنّهُ آم بهَا في الْجَاجِلِيّة َال 
اي يك: «هُرَ لَك يَا عَبْدُا وفي رواية: «الْوَّلَدٌ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَامِرِ الْسَجَو”''؛ 
فحكم رسول الله يله بإقرار عبد بن زمعة بالنسب. 

فإن قيل: سودة زوجة رسول الله يكللِ أخت عبدء [و]”"' لم ينقل أنها اعترفت 


فالجواب: أن زمعة كان كافرّاء وكذا عبد» وسودة أسلمت فى حياته» فكان عبد 
قد حاز الميراث كله من أبيه؛ فكان الاعتبار بإقراره وحده. 
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وعلى أنه يجوز أن يكون - عليه السلام - سمع إقرارها بذلك في البيت» أو 
وكلت أخاها في الدعوة؛ لأنها عادة النسوة» ويدل عليه أنه قال لها: «وَاحْتَجبِي 
استؤد !67 .فلولا أنيا كاك ميفوقة» لكانت حصني ١]‏ نقيية على الأستياب 
[الأول]”". 

فإن قيل: حكمه - عليه السلام - إنما هو بالملك؛ لأنه قال: «هو لك عبدا. 

فجوابه: أن التعليل ينفي ذلك مع [أن عبدًا]”*' ما ادعى رقه» فكيف يحكم له به؟ 

وقوله: «هو لك» أي: أخ لك 

وقوله: ااعبد) [هد ]© غير منون على النداء؛ كقوله تعالى: يوست ١‏ أَعْرِض عن 
هذا [يوسف: 119].» أي: يا يوسف. 

فإذا ثبت أن الوارث إذا كان واحدًا صح استلحاقه. فالجمع بذلك أولى؛ لأن 
أبا حنيفة قد وافق عليه. 

قال: والإرث؛ لأنه فرع النسبء. والفرع يثبت بثبوت أصله ما لم يكن مانع» 
ولا مانع. 

فرع: لو قال المستغرق: فلان أخي. ثم فسر الآخوة بالرضاعء فعن الروياني: 
أنه حكى عن أبنه: أن الأشبه بالمذهب: أنه لا يقبل. 

قال: وإن أقر بعضهم. وأنكر البعض - أي: [كما إذا خلف الميت أخوين 
وابنين» فأقر أحدهماء وأنكر الآخرء أي:]”'' وحلف - لم يثبت النسب؛ لأن إقرار 
من أقر ليس بأولى من إنكار الآخرء فسقطاء وبقي الأمر كما كان» وهذا مما لا 
خلاف فيه؛ كما قاله أبو الطيب؛ ولأجله ادعى ابن الصباغ فيه الإجماع» وهو 
كذلك في «الحاوي». 

قال: ولا الإرث؛ لقوله تعالى: م يَكئئَة ل لله ييح فى الْككَدَا4 الآية 
[النساء: 1/5١]ء‏ وقوله تعالى: يوص يك أنه فى رخ 4 الآية [النساء: ١١]؛‏ 
فأثبت الميراث للأخ والولدء وهذا ليس بأخ ولا ولد. 

ولأنه أقر بنسب لم يك يثبت؛ فوجب ألا يثبت به فرعه من الميراث؛ كما لو أقر 


)١(‏ تقدم. (9) سقط في أ. (5) سقط في ص 
(0) سقط في ص. (5) في أ: أنه عبد. (7) سقط في ص. 
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ولا فرق في ذلك بين إرثه مما في يد المنكرء أو المقر على المنصوصء وهو 
الصحيح» رو القاضي أبو اللي والحسين سواه. 

وعن صاحب التقريب حكاية تخريج قول: أنه يرث مما في يد المقر. 

قال «الرافعي»: وربما نسب ذلك إلى ابن سريج. 

والفوراني حكاه قولا مجردا عن ذكر التخريج» وقد يستدل له بمسائل: 

منها: إذا قال أحد الابنين: فلانة بنت أبيناء وأنكر الآخر - فإنه يحرم على 
المقر نكاحها إن كانت مجهولة النسبء. وكذا إن كانت مشهورة النسب على أحد 
الوجهين» مع أن التحريم فرع النسب الذي لم يثبت. 

ولو قال أحدهما لعبد في التركة: أنت ابن أبيناء وأنكر الآخر» حكم بعتق 
نصيبه على أحد الوجهين. 

ومنها: لو قال أحد الشريكين فى العقار لثالث: بعت منك نصيبي بكذاء فأنكر 
[الشراء'"2 لا يثبت الشراء» وتثبيت الشفعة على الصحيح. ْ 

ومنها: لو قال: لزيد على عمرو كذاء وأنا ضامن» وأنكر عمروء لزمه ما ضمنه 
على الصحيح. 

ومنها: إذا اعترف الزوج بالخلع» وأنكرت المرأة» ثبتت البينونة وإن لم يثبت 
المال الذي هو الأصل. 

ومنها: لو قال لعبده: بعتك نفسك بكذاء وفرعنا على الصحيح في صحة ذلك 
كما ذكرناه في باب العتق - فأنكر العبد الشراء» عتق وإن لم يثبت البيع الذي هو 
الأصل. 

وإذا قلنا بظاهر المذهب. فذاك فى الظاهر. فأما فى الباطن» فهل على المقر - إذا 
كان مادقا العلمه بشي أر لاقز إر سور كه عدم نيحد ان تكد له حيهاافن يداني 
وجهان حكاهما الماوردي» وغيره: 

أحدهما : لا؛ لما تقدم. 

والثاني : وهو المذكور في «تعليق» القاضي أ الطيب عن بعض الأصحاب 
لا غير -: المشاركة. 


)00 سقط في أ. 
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قال ابن الصباغ: وهو الصحيح؛ لأنه عالم باستحقاقه؛ فيحرم عليه منع حقه 
منه؛ كما لو قامت البينة بذلك. 

والقائل بهذا يقول: يثبت الإرث في الباطن» وهل يثبت في الظاهر؟ فيه وجهان: 

ظاهر المذهب: المنع. 

وفي العدة عن الشيخ أبي حامد: أنه قال بعكس ذلك: إنه لا يثبت في الظاهرء 
وهل يثبت في الباطن؟ فيه وجهان. 

وقد رويت الطريقتان عن رواية صاحب التقريب. 

ثم إذا قلنا بالمشاركة» فبكم يشركه؟ فيه ثلاثة أوجه. حكاها الماوردي: 

أحدها: بنصف ما في يده لأن قضية ميراث البنين التسوية» فلا يسلم لأحد 
شيء ما لم يسلم للآخر مثله» والثالث''' بزعمهما غصبهما بعض حقهما. 

والثاني'"2-: وهو الأصح في «الرافعي»؛ ولم يورد أبو الطيب سواه - بثلث 
ما في يده؛ لأن حق الثالث بزعم المقر شائع فيما في يده ويد صاحبه فله الثلث 
من هذاء والثلث من ذلك. 

وقد حكى هذين الوجهين الشيخ أبو حامد - كما قال ابن الصباغ - وقال: 
إنهما ينبنيان على القولين فيما [إذا1" أقر بعض الورثة بدين على المورث» 
وأنكر الآخرء هل يلزمه الجميع في”؟) حصته. أو لا يلزمه إلا حصته. 

والثالث حكاه فى الزوائد عن ابن اللبان: أنه يشركه بثلث ما فى يده 
عدن له سدس ناا في يل أغيه إن كانت القسمة قله وفيت بالاشارةة من عير 
حاكم؛ لأن يده نعي عاى ليك تجنع الترعة مشاعاء فالزائد الذي في يد الأخ 
المنكر على حصته ثلث ما في يده قد كان في يد المقر منه بحكم الإشاعة نصفه. 
وهو السدس؛ فضمنه؛ ليسلمه له بالقسمة. 

ولو كانت القسمة وقعت بحكم الحاكم على المقر وأقرع بينهماء لم يضمن. 

وعلى هذا لو لم يعلم المقر بالأخ المجهول حتى قاسم أخاه بغير حاكم» فهل 
يضمن؟ فيه وجهان في الزوائد: 


)001 في أ: والثاني. (:) في أ: ما. 
0) في أ: والثالث. (5) فى أ: بالإجبار. 
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أحدهما: يضمن؛ لأنه وجد منه التسليم. 

والثانى: لا يضمن؛ لأن القسمة وجبت عليه في الظاهر. 

وحكى الإمام بدل هذا الوجه الثالث عن صاحب التقريب: أنه إن قاسم المقر 
المنكر أعيان التركة قهرّاء والمقر ممتنع عن القسمة» فلا يغرم غير ثلث ما في يله. 

وإن جرت القسمة بينهما طوعًا؛ فيلزمه أن يغرم له مع ثلث ما في يده ما 
حصل في يد صاحبه. وهو ثلث ما معه'''؛ لأن التركة كانت ثابتة في يدهما على 
الجميع ثبوتا شائعاء فلما اقتسماء فقد رفع المقر يده عن نصف حصة الثالث» 
وسلمهء وترك ار ل 0 

قال: وعلى هذا لو كان المقر جاهلا بالثالث حال وقوع القسمة طوعاء ثم بعد 
القسمة أحاط علمه به» ففي المسألة وجهان حكاهما صاحب التقريب» وقد تقدم 
مثلهما على الوجه الثالث. 

فرع : : لو كان المنكر اثنين» والمقر واحدء فللمدعي النسب طلب يمينهماء فإن 
ل ل لا ؛ لأنه لا يثبت بها نسباء 


يستحق بها إرثًا. 
0 الزوائد في حلفه وجهان: 
أحدهما: هذا. 
والثاني : يوج 3 الكالفو وه رونت بحي على الكل 
وقد بقى من أقسام المسألة: ما إذا أقر د بعض الورثة» والبعض ممن لا يصح 


إقراره - لصغر أو جنون - وقد قال القاضي الحسين: إنه يثبت في الحال حتى 
لو مات أحدهماء ورثه الآخر ثم إذا بلغ الصبي» وأفاق المجنون: فإن صدق 
استمر الثبوت» وإن كذب بان أنه لم يكن ثابتا بإقراره. 

وإن مات الصبي والمجئنون قبل ذلك» استقر الثبوت؟؛ وهذا حكاه الإمام عن 
بعض المحققين» وقال: إنه متناقض؛ لأن ما يتعرض للوقف والتبين منتهى نظر؛ 
فلا معنى لإطلاق 00 بنفوذ الحكم. 

'والصحيح: أنه لا ب ا لخن 


فالحكم كما تقدم. 


)١(‏ في أ: فيه. 


باب الإقرار جة١‏ ش /اة؟: 


وإن مات قبل ذلكء فإن لم يكن له وارث غير المقرء ثبت» وإن كان له غيره» 
فلابد من تصديقه. 

أننا إذاكان الموريك قولف من الستق ده لهات [ارتقيي]'' فين للووقة 
استلحاقه حيث يستلحقونه لولا النفي؟ فيه وجهان في «النهاية»”''» عن رواية القاضي: 

أحدهما : اللحوق؛ كما لو استلحقه المورث قبل الموت؛ وهذا ما أورده معظم 
العراقيين» ومنهم ابن الصباغ» وقال القاضي الحسين: إنه الذي قاله أصحابنا. 

والثاني: المنع؛ لأنه نسب قد سبق الحكم ببطلانه» ففي إلحاقه بعد الموت 
إلحاق عار بنسبه» وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورثء لا ما يضره؛ 
وهذا ما أورده في «الحاوي»» و«المهذب»». و«التهذيب».؛ ولم يحك القاضي 
الحسين قبل باب الشهادة على الشهادة غيره. 

ولو لم يصدر من المورث نفي» لكن صدر من أحد الورثة إنكار لى ثم مات» 
ووارثه المقر بالنسبء فهل يثبت الآن؟ فيه وجهانء سواء أعاد الإقرار به» أو لم 
يعده؛ كذا قاله القاضى الحسين» والإمام وهما فى «الحاوي» وغيره من كتب 
العراقيين: 

وأظهرهما: الثبوتء ولم يورد القاضي أبو الطيب سواهء وادعى ابن الصباغ: أنه 
المذهب؛ لأن جميع الميراث قد صار له. 

والثاني: المنع؛ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل. 

ويجري الوجهان فيما لو خلف المنكر وارثا غير المقرء وصدق على النسب» 
وقد جزم أبو الطيب فيها بالثبوت أيضًا. 

ولا خلاف أنه لو أقر أخد الورثة» وسكت الباقون» ثم مات الساكتء ووارثه المقر 
أو غيره» وصدق على النسب: أنه يثبت؛ لأن إقراره غير مسبوق بتكذيب أصله. 
فروع: 

أحدها : لو أقر الابن المستغرق بأخخوة مجهول» فصدقه المجهول على أنه ابن 
الميت» وأنكر أن يكون المقر ابنه - ففيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه لا أثر لهذا الإنكار» ويرثان. 


)١(‏ سقط في ص. 3 تمن" الخاري» 
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والثاني: لا يثبت نسب المنكر [ونسب المقر بحاله وإرثه؛ حكاه في «الإبانة) 

والثالث: أنه يثبت نسب المنكر]”'» ويحتاج المقر إلى إقامة البينة على نسبه. 

قال القفال: وهو غلط. 

الفرع الثاني: إذا أقر المستغرق بأخوة شخصء وصدقه. ثم إنهما أقرا بنسب 
ثالثء» وأنكر الثالث نسب الثاني» ففي سقوط نسب الثاني وجهان في «المهذب» 
كبري 

وأصحهما - ولم يورد الماوردي» والقاضي أبو الطيب» والحسين» وابن الصباغ 
سواه-: السقوط؛ لأنه ثبت نسب الثالثء. فاعتبرت موافقته؛ لثبوت نسب الثاني. 

الفرع الثالث: إذا أقر بأخوة مجهولين» وصدق كل واحد منهما الآخرء ثبت 

وإن كذب كل واحد منهما الآخرء فوجهان: 

أحدهما : يثبت نسبهما؛ لوجود الإقرار ممن يحوز التركة. 

والثاني - ولم يورد في «المهذب» غيره- : أنه لا يثبت. 

ولو صدق أحدهما الآخرء وكذبه الآخرهء ثبت نسب المصدق دون المكذب؛ 
إذا لم يكونا توأمين» فإن كانا توأمين فلا أثر للتكذيب. 

قال الماوردي» والمصنف: وكان الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر. 

الفرع الرابع: إذا كان في يد ثلاثة إخوة جارية» معها ولدء فقال أحدهم: هي 
أم ولد أبيناء والابن أخوناء وقال الثاني: هي أم ولدي» وولدها مني» وقال الثالث: 
هي جاريتي؛ وولدها عبدي - قال القاضي أبو الطيب في «شرح الفروع» عن ابن 
الحداد: عتق ثلثها وثلث ولدها بإقرار الأول» وبإقرار الثانى يصير ثلث الولد حرا 
أيِضَاء لاعترافه بالبنوة”"©» ويثيت نسبة؛ إذ لا “متازع له'فيه؟ فإن بإقراز الأول وده 

يثبت نسبه من الآب. وثلث الجارية يصير أم ولدء ويسري العتق والاستيلاد 
إلى حق مدعي الملك إن كان موسرًا؛ فيغرم له قيمة ثلث الأم وقيمة ثلث الولدء 
وإن كان معسرّاء لم يسرء ويبقى حق مدعي الملك على الرق» . 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورا: 


)١(‏ سقط في ص. : (0) في أء ص: بالبنونة كذا. 
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أحدها: أن تصديق جميع الورثة كاف في ثبوت النسبء سواء كانوا ذكورا 
كالأولاد إذا أقروا بولد آخر للميتء أو بأخ له أو عم؛ والإخوة إذا أقروا بأخ 
اك للميت» أو بابن أو عم والأعمام إذا أقروا بعم آخر للميت» أو بابن» أو 
أخ» والأولاد والأب إذا أقروا بأخ”' للميت؛ والإخوة والأجداد إذا أقروا بأخ 
للمنتة: 

أو كانوا إنانًا: كالبئات» والأخوات إذا أقروا ببدت أخرىء أو ابن» أو أخت 
أخرى, أو أخ؛ لأنهن يستغرقن جميع الميراث. 

أو كانوا ذكورا وإنانّاء وهو كذلك؛ كما صرح به الأصحابء وألحقوا بالحالة 
الثانية ما إذا لم يكن للميت سوى بنت واحدة هي معتقته'”ي وهل يرث المقر به 
إذا كان أخا لها؟ فيه وجهان إذا قلنا: إن المقر به إذا كان يحجب لا يرث: 

أحدهما: نعم, يرث؛ لأنه لا يحجبها؛ فإنه يبقى لها الثلث. 

والثاني: لا يرث؛ لأنه يحجبها عما تستحقه بالولاء؛ فيصير كما لو لم يخلف 
إلا بنتا ومعتقاء فأقر بابن للميت لا يرث؛ لحجبه المعتق. 

الأمر الثانى: أنه لا فرق في الوارث الذي يعتبر تصديقه بين أن يكون من 
أصحاب الفرائض أو من العصبات» ممن يرث بالنسبء أو بالسبب: كالزوجة» 
والمعتق» وهو كذلك على المشهورء وألحقوا الزوج بالزوجة في اعتبار تصديقه. 
ويظهر أن يكون هذا مفرعا على أن المرأة يصح استلحاقهاء وإلا فقد ذكرنا عن 
ابن اللبان: أنه قال: من لم يقبل إقرار المرأة بالولد» لم يقبل إقرار ورثتها به. 

وفي «الرافعىي»» و«النهاية» حكاية وجه منسوب فى «الحاوي» إلى البصريين 
من أصحابنا: أنه لا يعتبر تصديق الزوج والزوجة؛ لأن الزوجية تنقطع بالموت. 

ولأن المقر به النسبء ولا شركة فى النسب وهو جار - كما قال الغزالى 
وغيره - في العتق. 

وقال الماوردي: إن مثله يجري فيما إذا ادعى شخص أخوة من الأم, لا يفتقر 
إلى تصديق الأخ من الأب, وإذا ادعى أخوة من الأبء لا يفتقر إلى تصديق الأخ 
من الأم؛ لأنه لا نسب بينهما. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) في ص: بولد. (9) في أ: معتقة. 
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والمذكور في «الإبانة» وغيرها الأول. 

ولو كان لبيت المال مدخل فى الوراثة» كما إذا مات شخصء وخلف بنتا لا 
غير» وصدقها الإما) امن وسة الحكمء فهل يثبت النسب؟ فيه وجهان في 
«المهذب» وغيره؛ بناء على أن الإمام» هل ينزل منزلة الوارث الخاص أم لا؟ 

والمذكور منهما في «تعليق» أبي الطيب» و«الشامل»: القبول» وهو الذي نسبه 
العاوردق إلى الشيك ابي :خامدة وقال: إنه قر متحتي ؛ لآل الأمام لا يلك ححن 
بيت المال» فينفذ إقراره» ولا يتعين مستحقه من المسلمين؛ فيعتبر”'2 تصديقه؛ فلا 
يثبت» وهذا ما اختاره في «المرشد). 

أما لو كان على وجه الحكم. انبنى على القضاء بالعلم» هل يجوز أم لا؟ 

والوجهان جاريان - كما قال «الرافعى» - فيما لو مات شخص لا وراث لف 
فأقر الإمام له بوارث -.هل يثبت نسبه؟ " 

قلت: وعلى القبول ينبغى أن يراعى حاله؛ فإن كان صاحب فرض» ورث» 
وإن كان عصبة فلا؛ بناء على الصحيح في أن المقر به إذا كان يحجب لا يرث. 

الأمر الثالث: أن تكون حيازة المستغرق تركة المستلحق به بغير واسطة؛ لأنه 
حينئذ يصدق أنه وارثه حقيقة» وقد قال اللأصحاب: لا فرق فيه بين أن يكون بغير 
واسطة [أو بواسطة](''؛ كما إذا أقر بعمومة مجهولء وهو حائز لتركة أبيه الحائز 
لتركة جده الملحق به» فإن كان قد مات أبوه قبل جده. والوارث ابن الابن» فلا 
واسطة» ولو كان الحائز لتركة الجد أبوه وعمه. ثم مات عمه. ولا وارث له غير 
أبيه» أو هوء فالأمر كذلك. 

فإن قلت: هذا منهم يفهم أنهم اعتبروا أن يكون المقر حائرًا لميراث الملحق 
به النسب لو قدر موته حين الإلحاق. 

قلت: كلامهم يأبى ذلك؛ لأنهم قالوا: لو مات شخص مسلماء وترك ولدين» 
أحدهما مسلم والآخر كافر» ثم مات الابن المسلم» وترك ابنا مسلماء وأسلم عمه 
الكافر - فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه [المسلم, لا لابنه]”" الذي أسلم بعد 
موته» ولو كان الأمر كما قيل» لكان حق الإلحاق للابن» لا لابن الابن. 


)١(‏ في أ: فتعين. (0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 
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قال: وإن أقر الورثة بزوجية امرأة المورث"'"»: ثبت لها الميراث؛ كما لو 
أقروا بنسب شخصء ثبت له الميراث» وهكذا الحكم فيما لو أقروا بزوج للمرأة. 

وعن القديم قول: أنه لا يقبل فيهما؛ لأن الزوجية قد انقطعت بالموت؛ 
بخلاف النسب. 

والصحيح الأول؛ لقصد الميراث. 

قال: وإن أقر البعض. وأنكر البعضء. فقد قيل: يثبت لها الإرث بحصته؛ 
لما ذكرنا أن القصد بالإقرار بالزوجية المال» وهو مما يتبعض ثبوته؛ فآخذنا المقر 
به؛ كما لو أقر بغصب حصة من الموجود. وأنكر باقي الورثة. 

فعلى هذا بكم تشارك؟ فيه الوجه السابق. 

وقيل: لا يثبت؛ كما في نظيره من النسبء وهو الأظهر عند الغزالي؛ تبعا 
لإمامه» والقاضي الحسينء وقد اختاره النواوي»؛ وصاحب «المرشد». 

ثم ظاهر كلام الشيخ وغيره يقتضي أن هذا الخلاف - وهو قولان؛ كما قال في 
«المهذب». ووجهان؛ كما قال في «الحاوي» وغيره - مفرع على قولنا بعدم الإرث 
في نظير المسألة في الإقرار بالنسب؛ لأنهم جزموا في مسألة النسب بعدم الإرث؛ 
وحكوا الخلاف في هذه المسألة» وقد صرح به الماوردي» والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما - أشار إليه القاضي الحسين- : أن المقر في مسألة الزوجية» لم يقر 
بحق عليه في مقابلته حق له؛ لأن النكاح ينتهي بالموتء ولا يتصور إرثه بعد 
وفاة المورث؛» بخلاف ما إذا أقر بالنسبء وأنكر البعضء فإنه أقر بحق عليه بإزاء 
حق لهء وهو أنه يكون وارثا للمقر به» فلما لم يثبت حق نفسه وهو إرثه منه؛ كذا 
لا يثبت ما أقر به؛ دليله ما لو قال: بعت هذا العبد منك بألفء فأنكر الشراءء لا 
يلزمه تسليم العبد إليه. 

والثاني - قاله الماوردي- : أن الزوجة ترث بعد ارتفاع الزوجية بالموت» 
فجاز أن ترث مع عدم ثبوت الزوجية» والنسيب لا يرتفع نسبه بالموت» فلم يجز 
أن يرث مع عدم النسب. 

وقد قال «الرافعي»: إن الحكم هاهنا كالحكم في مسألة الإقرار بالنسب من 
غير بناء. 


)01( في أ: الموروث. 
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قال: وإن أقر ا بدين على مورثهم؛ لزمهم قضاؤه من التركة؛ لقوله 
0 #من بعد وَصِيَّةَ يوْصَى يبآ أَوْ دَيْنِأ» [النساء: »]١7‏ ولهم أن يوفوه من 

غير التركة كما تقدم في مواضع. 

ولم تكن تركة» أو كانت ولم يضعوا أيديهم عليهاء لم يلزمهم الوفاء من 
أموالهم. 

نعمء لو تبرعوا بالآداء» وجب على رب الدين القبول؛ حيث يجب عليه لو 
كان الباذل له المديون» ولا فرق بين أن يكون للميت تركة أو لا. 

وقال الإمام في كتاب القسامة: وظني أني رأيت لبعض الأصحاب إلحاق 
الوارث بالأجنبي في حالة عدم التركة» وقد حكيت ذلك مرة أخرى من قبل. 

وكما يجب قضاء الدين المعترف به من التركة» يجب تنفيذ الوصايا المعترف 
بها من ثلثها؛ عملا بالآية المذكورة. 

فلو أقر الورثة بدين ووصية؛ فهل يزدحمان عند الضيقء وتكاذب المقر له 
بالدين والوصية» أو يقدم الدين؟ 

قال الأصحاب: إن تقدم الإقرار بالوصية ثم تعقبه الإقرار بالدين» ولم تتسع التركة 
لهماء كما إذا كانت ألفاء والموصى به الثلث» والدين ألف. ففيما يفعل وجهان: 

أحدهما: تقدم الوصية؛ لتقدمهاء والباقي لرب الدين» وقد ادعى الإمام قبل 
باب القافة [بورقتين]”'': أنه لا خلاف فيه”". 

والثاني: يصرف الجميع لرب الدين؛ كما لو ثبتا بالبينة» [وهذا ما]"' حكا 
الغزالي عن الأكثرين» ولم يورد الماوردي والفوراني غيره. 

ومنهم من ينسبه إلى تخريج الصيدلاني» وهو مخرج”'' على أن إقرار الوارث 
والموروث يتساويان» كما قدمنا أنه الصحيح. 

ولو انعكس الحالء وأقر بالدين [أولاء ثم بالوصية» فقضية الوجهين صرف 
الألف لرب الدين]””'»: وهو الذي حكاه الماوردي» والفوراني» وكذا الإمام في 


الموضع المذكور. 
(0) سقط في أ. (4) في ص: يخرج. 
0 فى أ: في ذلك. (0) سقط في أ. 


() في أ: وكذلك. 
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ولو أقر لهما معاء كما إذا ادعيا ذلك» فقال: صدقتماء فالحكاية عن الأكثرين: 
أنه يقسم الألف بينهما أرباعًا؛ لأنا نحتاج إلى الألف للدين» وإلى ثلث الألف 
للوصية؛ فيتزاحم على الألف ألف وثلث [ألف] 27 فيخص الوصية ثلث عائل» 
وهو الربع» وهذا ما حكاه الماوردي» ونسبه الإمام في الموضع المذكور إلى ابن 
الحداد. ومعظم الأئمة» [ثم]”' قال: وهو المذهبء وقال الطبري في العلة: إنه 
مذهب القفال. 

لكن الصحيح عندي: أن المال كله لصاحب الدين» وهذ0"© ما حكي عن 
الصيدلانى؛ قياسا على ما لو ثبتا بالبيئة. 

قال «الرافعى»: وهذا هو الحقء. سواء قدمنا عند ترتيب الإقرارين الأول منهماء 
أو سوينا بينهما. 

وقال الإمام ثم: إنه غريبء وإنا إذا قلنا بمقابله» فهل للمقر له بالدين أن يرجع 
على الوارث بغرم ما أخذه الموصي له؛ لأنه يقول له: لو كنت قدمت الإقرار لي 
بالدين» لم يفت عليّ فآنت المضيع له بإقرارك؟ 

قال الشيخ أبو علي: إنه على القولين أقر الإقرار إذا تضمن إيقاع حيلولة بين 
أخر الإقرار بها عن الدين]!*“؛ لأن وضع الوصية التأخير عن الدين» فالإقرار بها 
وضعه التأخير”*2 [عنه] 29 أيضاء فلم يضعه المقر في غير موضعه. 

قال: وإن'"' أقر بعضهم [بالدين] ”". وأنكر البعض» ففيه قولان: 

أحدهما: يلزم المقر جميعه في حصته؛ لقوله تعالى: ##ين بَحَدٍ وَصِيَةٍ يصن 
يآ أو دَيْنِ# [النساء: 7؟١]‏ فوجب ألا يرث إلا بعد قضاء الدين؛ لأن صاحب 
الدين مقدم» وليس بمشارك. 

ولأن ما أخذه المنكر من التركة كالمغصوب فى حق رب الدين» وغصب 
بعض التركة يوجب قضاء الدين من باقيها؛ فلزم أخذ جميعه منه؛ وهذا ما خرجه 


)١(‏ سقط في ص. (5) في أ: التأخر. 
(؟) سقط في أ. (7) سقط في ص. 
(0) في أ: وهو. 00 في التنبيه: فإن. 


(4) سقط في أ. (0) سقط في ص. 
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القسامة على أنه إذا حلف أحد الابنين فى القسامة» واستحق بأيمانه نصف الدية» 
وكان على المقتول دين» قضى جميعه من حصه الابن الحالف. فكذلك في هذه 
المسألة. وقد وافقهما على هذا التخريج بعض الأصحاب» وهو ابن سريج؛ كما 
قاله فى «البحر). 

قال الماوردي قبيل باب الشهادة على الشهادة: وعلى هذا لا يغرم المقر كل الدين 
حتى يحلف المنكرء فإذا حلف,. غرم» وصار المقر خصما له ويحلفه - أيضًا - إن 
استدام على الإنكار» ولا يسقط عنه اليمين في حق المقر باليمين الأولى. 

والثاني: يلزمه''' بقسطه؛ لأنه لو لزمه جميع”" الدين ما قبلت شهادته إذا كان 
عد لا مع غيره» أو مع اليمين؟ لأنه يصير بالشهادة حينئذ دافعا عن نفسه» وقد 
وافق الخصم - وهو أبو حنيفة - الشافعي» وجمهور الفقهاء على قبول شهادته 
بالدين على الميت؟ فدل على أنه لم يكن يلزمه بالإقرار إلا حصته. 

ولأن إقراره كالشهادة» والدين كالعين”''» فلما استوى حال الشهادة في الدين 
والعين في إلزامه””' منه بقدر حصته. [وجب أن يستوي حال إقراره بالدين والعين 
في إلزامه منه بقدر حصته]””'» وهذا هو الأصح. 

والمذكور في «المختصر» في كتاب الشهادات: الثاني» وفي جميع كتب 
الشافعى؛ كما قاله الماوردي. وعليه أكثر الأصحابء وفرقوا بين ما نحن فيه وبين 
مسألة القسامة بأنه لم يحصل في مسألة القسامة من التركة إلا ما حلف عليه؛ 
وهو نصف الدية؛ فلذلك قضى جميع الدين منه؛ كما لو غصب بعض التركة» 
يقضي الدين من الباقي» وهاهنا التركة موجودة في يد الوارثين؛ فتعلق الدين 
بجميعهاء ولزم المقر فى حصته نصف ذلك. 

وأيضًا: فإن الشافعي فرض مسألة القسامة في حالة اعتراف الابن بالدين؛ فإنه 
قال: «فإن أقسم الولي الآخرء قضى بالنصف الآخرء ثم رجع الأول عليه»» يعني: 
بنصف الدين» وهاهنا أحد الابنين جاحد للدين» فلو كان أحد الابنين ثم جاحدء 
لم يقض من الدين إلا بقدر حصة المقر. 
(0) في التنبيه: يلزم. (4) في أ: التزامه. 


7 لمن جنم . 157 بنط في 
() في أ: كالعتق. 
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وفي «البحر»: أن صاحب «الحاوي» قال: الأصح عندي من إطلاق القولين: أنه 
ينظر في التركة: 

فإن لم تقسم حتى أقر أحدهما بالدين» قضى جميعها منهاء وكان محسوبا من 
حق المقر دون المنكر. 

وإن اقتسم الابنان التركة» ثم أقر أحدهما بالدين؛ لم يلزمه منه إلا نصفه؛ لأن 
المقر معترف باستحقاق جميع"'' الدين في جميع التركة» [فصار]"'' قبل القسمة 
مقرا بجميعه» وبعد أخذ النصف بالقسمة مقرا بنصفه. انتهى. 

قلت: وعلى هذا التفصيل يظهر أن يقال: فى المسألة ما ذكرناه عن صاحب 
التقريب وابن اللبان في مسألة إقرار بعض الورئة بالنسب دون بعض؛ لأن من 
وضع ريدة على اتركة وعبعا معمداء كان لمن ل«على الميكه دين عطالبتة: 
كالورثة 0 0 

ثم ما 0 عن الشافعي من أن شهادة بعض الورثة بالدين على الميت 
مسموعة وهو ما نص عليه في «المختصر» في كتاب الشهادات: الثاني: ولم يحك 
العراقيون والماوردي غيرهء مع حكايتهم القولين في لزوم وفاء جميع الدين من 
حصته» أو بالقسط. وحكى القاضي الحسين وغيره في الموضع المذكور في قبول 
الشهادة قولين» سواء أقر أولًا ثم شهدء أو شهد أولًا ثم أقرء وقال: إنهما مبنيان 
على القولين في مسألة الإقرار: إن قلنا: يلزمه الجميع في حصته؛ لم تقبلء وإلا 
قبلت» وهذا ما نسبه الإمام إلى المحققين من أصحابناء وقال في «البحر): إن 
القفال توسطء فقال: إنه ينظر: إن شهد قبل أن يقر قبلت» وإن شهد بعدما أقر» فإن قلنا: 
بالإقرار يلزمه جميع الدين عند تمام الشهادة - لم تقبل شهادته» وإلا قبلت. 

وعلى هذا لو أخر فى شهادته لفظة «أشهد» عن الاعتراف بالدين» أي: بأن 
قال: لفلان على أي كذاء أكدهيد به قال في «البحر» في الفروع المذكورة قبل 
كتاب الشهادات: فهو كما لو قدم لفظة ل «الشهادة»). 

ويحتمل وجها آخر: أنه لا يقبل إذا أخر لفظة"'' الشهادة» ولكنه بعيد ضعيف. 


)١(‏ في ص: جمع. (؟) سقط في ص. 


(0) سقط فى أ. (0) فى أ: لفظ. 
() في أ: كما لورثته. 0 فى ص: لفظ. 
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وقد فرع ابن الصباغ وغيره في باب الأقضية باليمين مع الشاهدين على 
القولين في الكتاب - ما إذا كان على الميت دينء [وله]”' به شاهد أقامه الورثة» 
وحلف معه أحدهم, ونكل الباقي» فهل يقضي جميع الدين مما حلف عليه أم لا؟ 

قالوا: إن قلنا: إن الوارث إذا امتنع من الحلف. يحلف الغريم - كما هو أحد 
القولين المذكورين في باب التفليس - فلا يقضي منه إلا بقدر حصته. 

وإن قلنا: الغريم لا يحلف انبنى على أن الناكلين هل يشاركون الحالف فيما 
حلف عليه؛ أم لا؟ [وفيه خلاف]''' سبقت حكايته في هذا الباب» فإن قلنا: 
يشاركونه» قضى الجميع منه؛ وإلا جاء القولان المذكوران في الكتاب. 

فرع: لو أقر أحد الابئنين بوصية أبيه لشخصء وأنكر الآخرء قال الماوردي: 
فإن كانت الوصية بالثلثء فلا يلزم المقر منها إلا بحصته؛ بوفاق أبي حنيفة» 
وجميع أصحابناء بخلاف الدين. 

والفرق: أن جميع الدين يستحق فيما وجد من”" قليل التركة وكثيرهاء 
والوصية بثلث التركة» لا تستحق إلا من جميعهاء ولو كانت الوصية معينة: 
كالوصية بدارء فإن كانت باقية في التركة» فلا يلزم المقر إلا نصفهاء وإن كانت 
قد حصلت في سهم المقر بعد القسمة, لزمه جمعيها؛ لأنه يعترف [بها]”؟) 
للموضى له. 

قال القاضي الحسين: ولا يرجع [على أخيه]”” بشيء؛ لآن الاستحقاق ثبت 
بقوله؛ فلا يقبل على غيره. 

وقال الماوردي: إنه يصير خصما لأخيه فى نصفهاء وهذا لا منافاة بينه وبين 
قول القاضيء خصوصا إذا أعدنا الضمير في قوله: «في نصفهاء إلى التركة» لا إلى 
العين؛ لأن مقتضى قول المقر عدم عوقة انف كما تقدم ذكر ذلك في بابها. 

وإن كانت قد حصلت في سهم المنكرء فلا شيء على المقر بها؛ لأنه لا 
يملكهاء ولا مطالبة عليه بقيمتهاء فإذا حلف المنكرء برئ من المطالبة» وحصلت 
له الدار»ء وبطلت الوصية فيها؛ كذا قاله الماوردي. 
)١(‏ سقط في أ. اا (:) سقط في ص. 
(؟) سقط في ص. (5) في أ: عليه أخوه. 
(9) في ص: في. 
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وقال القاضي الحسين: إنه يغرم نصف قيمتها للموصى له. 

ولو شهد المقر على أخيه [بها مع آخرء استرجعت منه» وكذا لو حلف معه؛ 
ولا يرجع المنكر على أخيه]''' بشيء؛ لأنه بالإنكار جاحد للاستحقاق. 

وقال القاضي الحسين: إنه يرجع عليه بنصف قيمة العين. 

قلت: وفي سماع شهادته وتغريمه نصف القيمة إذا صدرت القسمة بالتراضي 
نظر؛ من حيث إن الشهادة تتضمن بطلان القسمة» فهى مناقضة لما صدر منه من 
القسمة» ونحن لا نسمع الدعوى بمثل هذا التضاد؛ لأخل التحليف. فكيف نسمع 
الشهادة؟! فإن حمل ذلك على ما إذا وقعت القسمة بالإجبارء كان النظر في 
إيجاب نصف الغرم؛ لأن مقتضى [الشهادة]”'' بطلان القسمة» وإذا بطلت فلا 
غرم؛ لأنا نخرج تلك العين من التركة» ونقسم الباقي» والله أعلم. 

ولو كانت الوصية بألف درهم - مثلا - قال القاضي الحسين: ففيها القولان: 

أحدهما: أن جميع الألف يوفى من ثلث نصيب المقر. 

والثاني: لا يوفى منه إلا نصف الألف. سواء كان قبل القسمة» أو بعدها. 

وحكى الإمام عن صاحب التقريب طريقة أخرى قاطعة بالقول الثاني» وقال: 
ليست بشيءء بل لا فرق بين الوصية والدين. 

قال: وإن كان لرجل أمةء فأقر بولد منهاء. أي: حيث يلحقه نسبه» ولم يبين 
بأي سبب وطتها - صارت الأمة أم ولد له؛ لأن الولد محكوم بحريته بلا خلاف 
عندناء والظاهر من حال المملوكة: أن السيد أحبلها به في ملكه؛ فحمل الإقرار 
عليه» وهذا ما دل عليه ظاهر النص؛ كما قال القاضي الحسين» والإمام» وقال: إنه بعيد 
عن القياس - أي: في الإقرار - لأن المتبع” ' فيه اليقين» وهو الذي رجحه الشيخ أبو 
حامد وجماعة؛ كما قال «الرافعي»» وتبعهم البغوي» وصاحب «المرشد». 

وعلى هذا لا ولاء على الولد. 

قال في «التهذيب»: ولا يجوز للمقر ببيعها. 

وقيل: لا تصير؛ لأن الأصل الرق» ويحتمل أن يكون الاستيلاد في نكاح 
متقدم على الملك؛ فلا نوقع العتق مع الشكء وهذا قول أبي إسحاقء وأبي علي 
الطبري» وأكثر الأصحاب؛ كما قاله القاضي أبو الطيبء وابن الصباغ في أثناء 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. (9) في أ: المنع. 
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أحد الفرعين الذين سنذكرهما - إن شاء الله تعالى - ولم يورد الماوردي في 
موضع من الباب غيره. 

وعلى هذا يكون الولاء على الولد» وللمقر بيعهاء وإذا مات عتقت على ولدها 
إن حاز جميع التركة» وإلا عتق منها حصته. ولا يقوّم عليه الباقي وإن كان 
موسرا؛ كما تقدم. 

قال الماوردي: ولها أن تدعي على الورثة: أنه أصابها في الملك. فإن 
صدقوهاء ثبت الاستيلاد وإن كان على الميت دين يستغرق قيمتها؛ كما لو أقر به 
المورث. 

وإن كذبوهاء وادعوا استيلادها في غير وجه. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول الورثة مع أيمانهم على نفي العلم؛ استصحابا لرقها. 

والثاني: أن القول قولها مع يمينها على البت؛ اعتبارًا [بالظاهر]”'2 من حال 
الملك» وعدم النكاح من قبل. 

ولو بِيّن فقال: وضعته في ملكيء. قال القاضي الحسين: فإن قلنا في المسألة 
السابقة: إنها تصير أم ولدء فهاهنا أولى» وإلا فوجهان, وهذا ما حكاه الإمام عن 
الأئمة؛ لأن تلك يتطرق إليها احتمال العلوق» واحتمال الوضع في غير الملك؛ 
[وهذه لا يتطرق إليها إلا احتمال العلوق في غير الملك]”"2: وهذا عندي لغو إذا 
كان يتطرق الاحتمال إلى اللفظء فإنه يخرج الإقرار عن أن يكون صريحا؛ فلا 
فرق بين أن يخرج باحتمال» أو باحتمالين. 

ويجيء مما قاله القاضي في المسألة طريقان: 

إحداهما : القطع بالثبوتء وهي التي أوردها ابن الصباغ. 

والثانية: إثبات الخلاف فيها. 

وقد حكاهما «الرافعي»» وصحح الثانية. 

ولو قال: هذا ولدي منهاء علقت به في ملكيء. فلا خلاف في ثبوت الاستيلاد. 

ولم يخرج الأصحاب في ذلك وجها؛ لاحتمال أن تكون حالة العلوق مرتهنة» 
كما خرجوا لأجل مثل هذا الاحتمال وجها فيما سنذكره. ولا ولاء على الولد في 
هذه الحالة بلا خلاف أيضًا. 


)١(‏ سقط في ص. (؟) سقط في أ. 
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وألحق الإمام بهذه الحالة ما إذا قال: هذا ولدي منهاء وملكي عليها مطرد منذ 
لعش م ]80 ركان" الولك ارق سنة: 

ولو قال: هذا ولدي منهاء علقت به في”" نكاحء فلا تصير أم ولد جزماء 
وعلى الولد الولاء جزما. 

قلت: وينبغى إذا قلنا: الإقرار المطلق ينزل على العلوق فى الملك - 
ينظ هيل كانت زوه [له]”" أم لا؛ كما قلنا في الطلاق: إذا قال لزوجته: أنت 
طالق طلقة قبلها طلقة. 

لكن لك أن تقول: محل الكلام في أن الإقرار المطلق ينزل على العلوق في 
الملك؛ إذا لم يعهد أنها زوجة [له؛ كما أفهمه كلام الماوردي الذي حكيناه من قبل. 

أما إذا عهدت زوجة له )» فلا. 

ولو قال: علقت به في وطء شبهة» فهل تصير أم ولد؟ فيه القولان فيما إذا 
وطئ أمة الغير بشبهة» ثم ملكهاء هل تصير أم ولد له أم لا؟ كما تقدم» ولا ولاء 
على الولد؛ لأنه خلق حرًا. 

ولو بين أنه وطئها زئىء قال «الرافعى»: فإن كان منفصكا عن اللفظء فهو كما 
لو لم يبين السبب؛ وإن كان متصلا باللفظء فلا يثبت النسبء ولا أمية الولد؛ قاله 
فى «التهذيب». 

ولك أن تقول: ينبغي أن يتخرج على قولي تبعيض الإقرار. 

قلت: لا وجه لذلك؛ لآن المسألة مصورة”*2 فى «التهذيب» بما”"؟ إذا كان 
التفسير منفصلًا؛ لأنه قال في صِدن المسالةه إذاحان أمتان لكل واحدة ولدء فقال: 
أحد هذين الولدين ولديء يؤمر بالتعيين» فإذا عين فى أحدهماء ثبت(" نسبهء 
وهل تصبير آم ولن؟80 رظلر : 1 


)١(‏ في ص: عشرين سنة. (؟) في ص: فلا. 
() سقط في ص. (4) سقط في أ. 
)0 في ص؛ مفروضة. )١(‏ في ص: فيما. 


[6©9 قوله: رك ان الزنال قا نوالة مله عيذ الا بسنيد» فول تصير لانن ام لهم الف 
وجهان, ثم قال: لو تبين أنه وطئها زناء قال الرافعي: فإن كان منفصلا عن اللفظ فهو كما لو بين 
النسب. وإن كان متصلا باللفظ فلا يثبت النسبء ولا أمية الولد. قاله في «التهذيب»؛ ولك أن ب 
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إن قال”'": بملك اليمين» صارت أم ولد له وإن قال: استولدتها بملك النكاح» 


لم تصر أم ولد لهء وإن قال”": بو طء شبهة» فهل تصير أم ولد؟ وقضيته فيه 
قولان. [وإن أطلق فقولان]”" أيضًا 


وإن قال: استولدتها له يقبل هذا التفسيرء وهو كالإطلاق7'. 

وإذا كان كذلك فقوله: «هذا ولدي» صدر منه منفصلا في أول لفظه. وقضيته 
أن تكون أمه أم ولد على قولء وقوله بعد ذلك: استولدتها بالزنى يرفع ذلك» 
ويرفع - أيضًا - كون الولد حرا نسيبًا؛ فكان مثل قوله: له علي ألفء ثم يقول: 

نعم: لو قال ابتداء: أحدهما ولديء استولدت أمه به بالزنى» اتجه التخريج كما قال. 

وقد ذكر الأصحاب فى هذا الباب فرعين يتعلقان بما نحن فيه: 


تقول: : ينبغي أن يتخرج على قولي تبعيض الإقرار. قلت: لا وجه لذلك؛ لأن المسألة مصورة في 
«التهذيب» بما إذا كان التفسير منفصلا؛ لأنه قال في صدر المسألة: إذا كان أمتان لكل واحدة 
ولد فقال: أحد هديق الولدين ولدى يوم بالتعييخ» تإذااغين فى أحدهنا ثبت تبه وهل ضير 
أم ولد؟. ١‏ 
فيه قولان» وإن أطلق فقولان أيضّاء وإن قال : استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير» وهو كالإطلاق» 
وإذا كان ذلكء. فقوله : لهذا ولدي» صدر منه منفصلا في أول لفظه. وقضيته أن تكون أمه أم ولد على 
قول. وقوله بعد ذلك: استولدتها بالزناه يدفع ذلكء ويدفع أيضًا كون الولد حرًا نسيباء فكان مثل 
قوله: له علي ألف. ثم يقول: منء فيلزمه قولا واحدًا. 
نعمء لو قال ابتداء: «أحدهما ولدي استولدت أمةٌ بالزنا»» اتجه التخريج كما قال. هذا آخر كلام ابن 
الرفعة» والذي قاله الرافعي هو الصوابء وأما ما قاله المصنف فغريب جذاء فإن الذي نقله الرافعي 
عن التهذيب صحيح, وهو مذكور بعد الكلام الذي نقله عنه المصنف من غير فاصل بينهما أصلاء 
فقال بعد قوله: وهو كالإطلاق - ما نصه : ولو وصل باللفظ فلا يثبت النسبء ولا أمومة الولد. هذا 
لفظه» فذهل المصنف عن هذه الزيادة ولم يتمم الكلام. قال مؤلفه : فرعت من تسويده عشية اليوم 
السادس عشر من شهر شعبان سنة ست وأربعين وسبعمائة. 
انتهى الكتاب بحمد الله تعالى وببركة نبيه محمد ميد في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر 
رمضان المعظم قدره وحرمته عام ست وسبعين وسبعمائة» بلغ من أوله إلى آخره مقابلة محررة على 
أصل صحيح معتمد محررء شاهدت في حاشية آخر النسخة التي نقلت منها ما مثاله بخط المؤلف. 
بلغ مقابلة محررة بالمسودة على يد مؤلفه. فصح إن شاء الله تعالى. 
انتهى آخر خط المؤلف رحمه الله وذلك في مجالس كثيرة على يد كاتبه» آخرها يوم السبت ثالث 
عشر من شوال الحرام من شهور سنة ست وستين وسبعمائة» وحسبنا الله ونعم الوكيل. [أ و]. 
(1) في ص: كان. (5) “فى اصن كان. 
0 (4؛) في ص: كالطلاق. 
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أحدهما: إذا كان لرجل أمتان» لكل واحدة ولدء ولا زوج لهماء ولا واحدة 
منهما فراشا له فقال أحدهما ولديء علقت به أمه في ملكي - صح هذا الإقرار» 
وطولب بالبيان؛ كما لو أقر بطلاق إحدى المرأتين» فإذا عين أحدهما ثبت نسبه. 
وكان حرّاء لا ولاء عليه؛ وأمه أم ولدء وللأمة الأخرى أن تدعي أن ولدها هو 
الذي أقر به» وأنه استولدهاء وتحلفه”'' عليه؛ كذا قاله «الرافعى» وغيره؛ وفيه 
نظر؛ لأن المسألة مصورة بما إذا لم تكن فراشًا لزنه تفلم ان الشين [ذا لج 
يعترف بالوطء. لا تسمع عليه دعوى الاستيلاد» ومن طريق الأولى سماع دعوى 
الولد عند البلوغ بأنه أراده بالإقرار. 

وإذا سمعت دعوى الأمة وولدهاء فالقول قول المقر مع يمينه» فإن حلف. 
فذاك» وإلا حلف المدعيء وثبتٍ النسب”". والاستيلاد؛ كما قاله الإمام وغيره. 

ولو مات السيد قبل البيان» قام وارثه المحقق مقامه في تعيين الولد» وكذا في 
كيفية الاستيلاد» حتى إذا قال: الوطء جرى في نكاح» لم تصر أم ولد. 

قلت: وفيه نظرء إذا قلنا: إن الإقرار المطلق يحمل على الاستيلاد في الملك» 
فإن قول الوارث حينئذ يكون مبطلا له؛ فينبغى ألا يقبل» بل نقول: لو كان 
المورث حيّاء وقد أطلق ثم ادعى أنه أراد الاستيلاد في التكاح؛ فينبغي هذا ألا 
يقبل؛ لما فيه من إبطال حق ثابت». ويؤيده ما ذكرناه عن البغوي: إذا قلنا: إنها 
تصير أم ولد عند الإطلاق. لا يتمكن المقر من بيعهاء لكن ابن الصباغ وغيره 
قالوا: إنا نقبل تفسير المقر بكونها علقت به في النكاح إذا طالبناه بالتعيين» بعد 
إطلاق القول بأن هذا ولده من هذه.ء وكذا البغوي قاله كما حكيناه من قبل» فلا 
جرم قبلوا في ذلك إقرار الوارث أيضًا. 

وكان الجواب: أن محل القولين في كون المطلق يحمل على الاستيلاد في 
الملك أم لا إذا تعذر البيان» أما مع وجوده فلاء ويشهد لذلك ما ذكر فيما إذا 
قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالقء أنت طالقء وقال: أردت بالثالث تأكيد الثانى: 
أنه يقبل وإن كان عند الإطلاق نوقع عليه الثلاث على الصحيح. ْ 

ومن هذا القبيل: إذا قال: هذا المال لورثة زيدء فإن مطلقه يحمل على 
التساوي على عدد الرءوس وإن تفاوتوا في الميراث» فلو قال المقر بعد ذلك: 


)200 في ص: ويحلفوه. إهع في أ: بالنسب. 
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أردت الميراث» قبل وإن نازعه أقلهم حصة؛ كما قاله الماوردي في هذا الباب. 

وقد أشار مجلى إلى شىء يعضد ذلكء. حيث قال: إذا قال لزوجته: أنت 
[علي]”'' حرام؛ 5 به الطلاق - يقع» وإن جعلناه صريحًا في إيجاب الكفارة» 
لأن محل قولنا: إنه صريح إذا خلا عن النية. 

رجعنا إلى المقصود: فإن قال الوارث: لا [علم لي]”'' بالولد منهماء أو ” لم 
يكن للميت وارث» عرض الولدان على القائف. فأيّهما ألحقه به.» لحقه» وكانت 
أمه أم ولد؛ لأنا صورنا الفرع بما إذا قال المقر: علقت به في ملكيء واعتماد 
القائف في هذه الحالة على رؤية سابقة للميت» أو على رؤيته قبل الدفن» أو رؤية 
بعفن عضيكة + ليجل الشيه: 

وإن لم [يكن]””' قائف. أو كان وتعذر عليه التميبز - أقرع بين الولدين؛ ولا 
ينتظر بلوغهما حتى ينتسباء بخلاف ما لو تنازع اثنان في ولدء وتعذر تمييز 
القائف؛ لأن الاشتباه هاهنا فى أن الولد أيّهما؟ فلو اعتبرنا الانتساب» فريما 
انب كل واد منهها إليه» فلا يرتقع الإشتكال: 

ثم إذا خرجت القرعة على أحدهما عتق» ولا يثبت النسبء ولا الميراث؛ لأنه 
لا [مدخل للقرعة عة]””' فيهما نوها مضو ةا كنا ل فون رع وامرأتان بالسرقة» 
يثبت المال دون القطع؛ " كذا قاله الأصحابء واعترض عليهم ابن الصباغ [فأبدى 
فرقًا]”'' بين الصورتين ذكر مثله الأصحاب في الفرق بين ثبوت المال في السرقة 
بالشاهد والمرأتين» وعدم ثبوت الدية بشهادة الرجل والمرأتين على القتل العمد؛ 
ثم أجاب بما ليس بالقوى. 

وحكى الماوردي عن ابن خيران: أنه قال: يثبت النسب بها؛ لأن الحرية تثبت 
له بالولادة؛ فلم يجز أن يرتفع أصله. ويثبت حكمه. 

ثم قال: وهذا خطأ؛ لأن القرعة لا تدخل؛ لتمييز الأنساب المبهمة» وتدخل 
لتمييز الحرية المستبهمة. 

وعلى المشهور: هل يوقف نصيب ابن بين من خرجت القرعة له؛ وبين 
الآخر؟ فيه وجهان: 


)١(‏ سقط في ص. () في صن: و. (5) في أ: تدخل القرعة. 
(5) في أ: أعلم. (4) سقط في ص. (5) في : بإبداء فرق. 
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أحدهما : نعم؛ لأنا نتحقق أن فيهما ابنا وارثا؛ فوقف؛ كما لو طلق إحدى امرأتيه 
على التعبيين» ومات قبل التعيين» وتعذر البيان؛ وهذا ما نسب الإمام إلى الأكثرين. 

وأصحهما في «تعليق» القاضي أبي الطيب» و«المرشد»: لا؛ لآنه إشكال وقع 
اليأس عن زواله؛ فأشبه ما إذا مات شخصء وهو مجهول العصبة. لا يوقف 
ميرائه وإن علمنا: أن في العرف”' له عصبة» وكان الجهل بأقرب عصبته مسقطا 
لحكم عصبته؛ كذا قاله الماوردي. وهل تكون أمه أم ولدء والصورة كما ذكرنا 
في صدر الفرع؟ فيه وجهان في «النهاية»» وقال: إن المذهب عدم الحصول؛ لأنها 
تبع النسبء فإذا لم نجعله ولداء لا نجعلها أم ولد. 

قال «الرافعي»: والذي أورده الأكثرون: مقابله؛ لأن المقصود العتق» والقرعة 
عاملة فيه» وكما تفيد حريته تفيد حريتها. 

ولو كان السيد قد قال: أحد هذين ولديء. علقت به أمه في نكاح - لم تصر 
من حكمنا بكونها أم ولد في حالة من الأحوال في الصورة السابقة في هذه 
الصورة أم ولد. 

وكذا [لو]”" قال: علقت به من وطء شبهة في أحد القولين. 

ولو أطلق القول بالاستيلاد. جاء فيها القولان المذكوران في الكتاب؛ صرح به 
البغوي. 

أما لو كانت الأمتان مزوجتينء لم يقبل قول السيدء وولد كل أمة ملحق بزوجها. 

ولو كانتا فراشا للسيد”". لحقه الولدان بحكم الفراش. 

ولو كانت إحداهما مزوجة» والأخرى خلية - لم يتعين إقراره في الأخرىء بل 
يطالب بالتعيين» فإن عين في ولد المزوجة. لم يقبل» وإن عين في ولد الأخرى 
قبل» وثبت نسبه. 

وإن كانت إحداهما فراشا له لم يتعين إقراره في ولدهاء بل يؤمر بالتعيين» 
فإن عينه في ولد الأخرىء لحقه بالإقرار» والولد الآخر يلحق”*' به بالفراش. 

الفرع الثاني : إذا قال من له أمة لها ثلاثة أولاد: أحد هؤلاء ولدي منهاء ولم 
تكن مزوجة. ولا فراشا للسيد قبل ولادتهم - طولب بالتعيين» فمن عينه منهم 


)١(‏ في أ: العرب. (0) ثبت في حاشية أ: بأن كان قد أقر بوطئهما. 
(؟) سقط في ص. )25 في أ: ملحق. 
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ثبت نسبه» وورثء» والقول في الاستيلاد على التفصيل والخلاف الذي مرٌ. 

ثم إن كان المعين الأصغرء [رق الأوسط والأكبرء وإن كان المعين الأوسطء 
فالأكبر رقيق» وأمر الأصغر]'' مبني على استيلاد الأم؛ فإن لم نجعلها أم ولدء 
فهو رقيق - أيضًا - وإن جعلناها أم ولد. قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وغيرهما: ففيه وجهان: 

أحدهما: أن حكمه حكم الأم في صفة الاستيلاد» يعتق بموت السيد؛ لأنه 
ولد أم ولد. وهو المختار في «المرشد». وقال في «التهذيب»: إنه المنصوص. 

والثاني: لا؛ لأن ولد أم الولدا'' قد لا يكون كأمه. بل رقيقا؛ كما لو أحبل 
الجارية المرهونة» وقلنا: لا تصير أم ولدء وبيعت في الحقء. وولدت [أولادّاء ثم 
ملكها]" أولادهاء فإنا نحكم بأنها أم ولد على الصحيح. وبأن الأولاد أرقاء لا 
يأخذون حكمها على الصحيح أيضًا.ء 

وفيهه'*' وجه حكاه الإمام: أنهم يأخذون حكمها. 

وأيضًا: فإنه إذا أحبل جارية الغير بالشبهة» ثم أتت بأولاد من نكاحء أو زنى؛ 
ثم ملكها وأولادها - تكون أم ولد على قول. وأولادها أرقاء لا يأخذون حكمها. 

وإذا أمكن ذلك؛ لم يحكم باتباعهم لها في الصفة؛ كما لو صرح به؛ لأن 
الاحتمال فيما مبناه”' على اليقين كالمحقق. ومفهوم كل واحد من هذين 
الوجهين أنه لا يثبت نسبه. 

وفي «الحاوي؛: أنا هل نحكم بثبوته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لآن الظاهر استمرار الفراش. 

والثاني: لاء لاحتمال انقطاعه ببيعها؛ كما تقدم. 

وعلى هذا هل يكون حكمه حكم الآم؟ فيه الوجهان. 

والذي ذكره «الرافعي» أنه ينظر: 

فإن لم يدع الاستيلاد بعد ولادة الأوسطء فقد صارت فراشا له بالأوسطء 
فيلحقه الأصغر»ء وهكذا قاله القاضي الحسين والإمام. 


)000( سقط في أ. 5( في ص: وفيه. 
0) في أ: ولد. (5) في أ: بيناه. 
0) سقط فى أ. 
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وفي «التهذيب» وجه: أنه لا يثبت نسبه» ويكون حكمه حكم الأم؛ لأن 
الاستبراء حصل بالأوسط. 

قال «الرافعي»: ولم أر لغيره ذكره. 

قلت: وهو عين ما ذكره الماوردي كما حكينا''' إذا تأملته» ومقتضى إطلاق 
القاضي أبي الطيب وابن الصباغ. 

وإن ادعى الاستبراء» قال القاضي [الحسين1'': فهل يحكم بكونها أم ولد [أم 
11" ؟ فيه الوجهان. 

و«الرافعي» قال: إن ذلك ينبني على أن نسب ملك اليمين» هل ينتفي بدعوى 
الاستبراء؟ وفيه خلاف مذكور في اللعان: 

إن قلنا: لا ينتفي» فهو كما لو لم يدع الاستبراء. 

وإن قلنا: ينتفي فلا يلحقه الأصغرء وفي حكمه الوجهان عند الإطلاق: 
رأطبريهها: آنا حكمه يك الأرة لما تت > 7 

وما ذكره «الرافعي» من أن نسب ملك اليمين» هل ينتفي بدعوى الاستبراء؟ 
[فيه خلاف» قد يفهم أن من وطئ أمة» وأتت بولد يمكن أن يكون له - يكون 
في نفيه بدعوى الاستبراءآ؟' والحلف عليه خلاف» وهذا مما لا خلاف فيه. بل 
الخلاف الذي أشار إليه [فيما إذاآ”2 استبرأ أم ولده» ثم أتت بولد بعد ذلك في 
زمن يحتمل أن يكون حادثا بعد الاستبراء» هل يلحقه؛ لزعمنا: أن الفراش لا 
يقطعه الاستبراء» أو لا يلحقه؛ لقولنا: إن الاستبراء يقطعه؛ لأن هذا هو المذكور 
ثم» وقد أشار إليه الإمام هاهنا. 

ولو كان المعين الأكبر» فلا يخفى حكمه. والقول في حكم الأوسط والأصغر 
على ما ذكرناه في الأصغر إذا عين الأوسط. 

ولو مات السيد قبل التعيين عين وارثه» فإن عين الولد. سئل عن كيفية 
الاستيلاد؛ كما قاله أبو الطيبء. فإن بينه عمل ببيانه» وإلا كان فيه الوجهان فيما 
إذا أطلقه الميت. 


)١(‏ في ص: حكاه. (4) سقط في أ. 
زهة سقط في ص. )2( في ص: فإذا. 
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وإن لم يعين» وقال: لا أعلم, أو: لم يكن له وارث محقق - عرضوا على 
القائف؛ ليعين» والحكم عند تعيينهم كما لو عين السيدء والآم هل يحكم بكونها 
أم ولد؟ فيه قولا الإطلاق» أو وجهاه؛ لأنه لا مدخل للقافة في أمية الولد؛ قاله 
القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» وغيرهما. 

ولو عين القائف نسب اثنين منهم., انتفى نسب الثالث» ولم يثبت نسب 
الاثنين» بل انحصر الابن في واحد منهما؛ قاله الماوردي. 

ولو تعذر التعيين من جهة القائف. قال الماوردي: فإن كان السيد قد قال: إن 
الاستيلاد حصل في غير الملكء أقرع [بينهم]”''» ولا نسب لمن خرجت له 
القرعة» وهو مما لم يختلف فيه المزني وسائر أصحابنا. 

وإن كان قد قال: إن العلوق حصل في الملك - أي: أو أطلقه» وقلنا: المطلق 
يحمل على ذلك - فهل يحكم بنسب الصغير؟ فيه وجهان ينبنيان على أن المقر 
لو عين الأوسط هل يحكم بنسب الصغير؟ فيه الوجهان: 

فإن قلنا: يكون نسيبًاء فكذلك هاهنا؛ لأنه لا يخلو من أن يعينه أو أن يعين 
غيره: فإن عينه. كان نسيبًا [وحده]”"'» وإن لم يعينه كان نسيبًا مع المعين؛ وعلى 
هذا يثبت الإرث. قال ابن سريج: وهذا قول المزني. 

وإن قلنا: لا يكون نسيبا فيما إذا عين المقر اللأوسطء. فكذلك هاهناء لكن هل 
يحكم بتبعيته لأمه؟ فيه الوجهان: 

فإن قلنا بالتبعية» عتق» وتسقط القرعة بين الآخرين» ويرقان. 

وإن قلنا: لا تغبت له صفة الأم» لم يعتق؛؟ فعلى هذا يقرع بين الثلاثة» فإذا 
خرجت على أحدهم عتقء ولا يرث» ورق من سواه. والأم حرة في الأحوال 
كلها؛ لأنها أم ولد. 

والذي أورده «الرافعى» وغيره فيما إذا فات التعيين من جهة القائف: أن النص: 
أنه يقرع بينهم؛ لمعرفة ا وهو المختار في «المرشد». 

وثبوكة الاستيلاد على الفصيل. الى سيق. 

واعترض المزني في «المختصرا بأن الأصغر حر بكل حال؛ [لأنه إما أن 
يكون المسعلحى» أى ولد أم الولدء وولد أم الولد يعتق بموت السيدء وإذا كان 


01 يفط في عن )١(‏ سقط في ص. 
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حرًا بكل حال]” أ وعنت ألا ردكيل :: في القرعة؛ لأنها ربما خرجت على غيره؛ 
0 إرقاقة. 

وقد حكى الإمام عن بعض الأصحاب: أنه صار إليه» وضعفه بما سنذكره» 
واختلف الأصحاب في الجواب عنه: 

فسلم بعضهم حريته وقال: إنه لا يدخل في القرعة ليرق”" إن خرجت لغيره 
بل ليرق غيره إن خرجت عليه» ويقتصر العتق عليه؛ وعلى هذه الطريقة الفوراني» 
وينطبق عليها قول الإمام في تضعيف قول المزني: إنا إنما نقرع بين عبدين نتحقق 
أذ اقبهها دراومو ]"' "اجات أن يكون: السداعة "© الفيعين ويكوة الأعترانة 
رقيقين» فكيف نقرع بينهما؟! 

ومنع آخرون من حريته؛ بناء على أنها وإن كانت أم ولدء فولد أم الولد يجوز 
أن يكون رقيقًا كما تقدم؛ وهذا ما أورده ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب. 

وذكر الفوراني طريقة أخرى: أنه حر بكل حالء. والأظهر الأول. 

ثم إذا أقرعتا ببنهى فمن خرجت عليه فهو حز» والمشهورة أن”"© النشب 
والميراث لا يثبتان. 

وعن المزني في «المختصر): أن الأصغر نسيب بكل حال؛ لأنه دائر بين أن يكون 
هو المراد بالاستلحاق وبين أن يكون ولد أمته التي صارت فراشا له بولادة من قبله. 

قال «الرافعي»: وجرى الأصحاب على دأبهم في الطعن على اعتراضاته 
مبادرين» لكن الحق المطابق لما تقدم: أن يفرق بين ما إذا كان السيد قد ادعى 
الاستبراء قبل ولادة الأصغرء أو لا؟ ويساعد في الحالة الثانية. 

وَإِذا ثبت الشلب ثعت ات لصحي رمال رسيت ١‏ يدك وت اسوا ةفيل 
يوقف المبراش؟ فيه الرتديات السابقان ف في الفرع قبله.» واختيار المزني وبعض 
الأصحاب - كما قال الماوردي-: الوقف. وقال الإمام: إنه الأقيس. 


وتأول المزني قول الشافعي: «ولا ميراث»: [يعنى:]”" لمن عتق بالقرعة» لا أنه 


(0) سقط في ص. (4) فى أ: الملحق. 
(؟) في أ: فيلزمه. (5) فى أ: لآن. 
(9) فى أ: لرق. (0) سقط في أ. 


(5) !في« مياجرًا من 
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أراد ترك الوقف. 

والأصح عند الأكثرين- كما قال «الرافعي»)-: مقابله» وفرقوا بين ما نحن فيه 
وبين مسألة الطلاق بفرقين: 

أحدهما: أن الزوجية ثبتت وتيقنتء. ثم وقع الإشكال؛ فلهذا لم يسقط الإرث 
فيهاء وفي مسألتنا الإشكال وقع في ابتداء النسب. 

والثاني : أنّا إذا أوقفنا [ميراث زوجة» جاز أن يصطلح الزوجتان على زوجية 
إحداهماء وإذا أوقفنالآ'2 الميراث للأولاد» لم يكن لهم أن يصطلحوا على أن 
أحدهم الوارث» ويخرج الباقيان أنفسهما من النسب؛ لأن أحدًا لا يملك إخراج 
نفسه من النسب. 

ثم إذا رأينا بالوقف» فقد اختلف الرواة عن المزني في كيفيته: 

فجماعة رووا عنه: أنه إذا كان له ابن معروف النسب. يدفع إليه ربع الميراث» 
ويدفع ربعه للأصغرء ويوقف النصف, وهذا موافق لأصله في أن الصغير نسيب 
بكل حال. 

قال أبو إسحاق: وهو خلاف قول الميت؛ لأنه لم يقر إلا بابن واحد من 
الثلاثة. 

وجماعة رووا عنه أنه يدفع نصف الميراث إلى معروف النسب» ويوقف 
النصف للمجهول”"''؛ وهذا ما أورده الماوردي؛ تفريعا على وجه الوقف. والله 
أعلم. 

[وقد نجز شرح مسائل الباب بعون الله وحسن توفيقه في يوم الاثنين» سادس 
شهر ربيع الأول» سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» والحمد لله على كل حال؛ 
وصلوات الله وسلامه على محمد خاتم أنبيائه» وآله وصحيه أجمعين» وكتبه 
عبد الرحمن بن وسام]1". 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) في أ: المجهول. 

(0) ثبت في ص: نجز الجزء الثالث. من كتاب «كفاية النبيه في شرح التنبيه»؛ ولله -عز وجل - 
الحمد على ذلك؛ وعلى جميع نعمائه كلهاء ما علمت» وما لم أعلم؛ ؛ كما هو أهله. وكما يجب 
له وكما يحبه ويرضاه؛ وأسأله - عز وجل - أن يصلي على نبيه» ورسوله؛ وخخليله» وحبيبه: # 
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> محمدءه ويسلم تسليمًا كما هو أهله» وكما يحبه ويرضاه» وكما صلى وسلم على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنه حميد مجيد؛ كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وأن يصلي على 
ملائكته المقربين وعلى أنبيائه والمرسلين» وعلى أهل طاعته أجمعين» من أهل السماوات 
والأرضينء وأن يغفر لي ويرحمنيء ويتوب علي توبة نصوحًاء وينور قلبي» ويشرح صدري 
بكتابه الكريم» وسنة رسوله يِه والعمل بهماء والمحيا عليهما والممات» وأن يجعل حبه وحب 
رسوله أحب إلى مما سواهماء وأن يرزقنى العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدين» والدنيا 
والآخرة» وينجيني من النار» ويجعلني في ذلك اليوم من الآمنين الفائزين برضا الله تعالى 
ورحمته» وأن ينفعني بما علمنيء وأن يعلمني ما ينفعنيء وأن يزيدني علماء وأن يغفر لي» 
ولوالدي» ولمصنفه. ولأجدادي.. وجداتي. وإخوتي. وأعمامي. وقرابتي» وأصحابي» وجيراني» 
وجميع المسلمينء وأن يختم لي ولهم بخاتمة خير بلا محنة؛ إنه على كل شيء قدير. 
كتبه الفقير إلى رحمه ربه: أبو بكر بن أحمد بن أبي بكر بن جماعة بن عساكر الزهري الشافعي. 


فهرس المحتويات 


باب اليمين فى الدعاوى سي ملل زا ا زر ونق4 اياك لطبو و 1 
كتاب الشهادات ار لي 01 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 00 - د زد 0 
باب تحمل الشهادة وأدائهاء والشهادة على الشهادة 1 


باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة و ا الي و مر 11 
باب الإقرار رن اام ووو و ا ا ا و الا 
كا ينم فنك 


م 


اى وع صلا 5 39 24 
ايلام بيجا( !لمن عبرا يم ب اهس الس 
ل مم 


ام تك 0 


درابلةوتحقق قلق 
ل فإ م - موادي 
الْستاذالكس ركسو بَاجَلوجَ 


الوب الك شرويت 


لم 


0م ٠ق‏ رزد: انا © مرمكرهه ٠...‏ وم جاهرز0 انا © 5مإمك 


الكتاب ‏ : كفاية الثبيه 


لاأقملا-ام آملاقع)ا : واغزل 


١ 9‏ 
شرح التنبيه لاقلل مام لم5 

التصنيف< :فقه شافعي ْ 6 نم5 ناز أأع أهط5 :61355171624100 
المؤلف 0 :الإمام ابن الرفعة طك]ته-اه مطا مسمس زولك مقصا: مانام 
المحقق :د.مجدي محمد سرور باسلوم ١‏ صن اأمدق8 عترسن5 لممسددطانا6 ألوزمل1 ع2 : لغ 
الناشر : دار الكتب العلميية- بيروت طولإلمس ادام 5م:1مك-اخث ,هما  :‏ «عطوذلاطنسط 
عدد الصفحات: 10464( 20 جزءاً)+ الفهارس العامة : 905587 |960618+(65ممنام” 20) 10464 : 5و6و2 
سنة الطباعة : 2009 ْ 9 عوه76 
بلد الطباعة :لبنان موطدوطع ٠.‏ : ما لعاماعمط 
الطبعة : الأولى ْ1: مو انلع 


ملالس |ا-اة طه]م)اءلق رق« © نزط كأتطول عللأكلاعاع 
66 لإقلم صوأغأةء أاطنام ذأطة ]0 1م ملا ممموطع أ نماع8 
لإ30 لاط 01 00ئه؟ لإدة صا مع نط5 أل ,لمعن لامع ,لع 1داكمة] 
0101 اللارماع كلك اهاعاناع) )ه عكقط 036 3 مأ لم0 أم,كصقعم 

61 اك أأطنام ع1 ]0 ترم أكدأممعم مع ]انها ولام عا 


| 


ْ || | 


ا للإتسااءلظ طه1ه)1-لق :د« © ذ ئغنوعئة: عمعوعزدراعن كئأأه0 1015 
نمام ناه مأك با0 00,2 6, متام امعو غمع: عانه! مدنا طانم]ع8 
51100أاماناة 5305 عازه ولاةم كناما ع ,6065 0م كلام ادمع اأعنازةم غم 
أمةمعبع كوم عا اأه)عكممين اع عان ناا أكع الع أوة "| )دم عنررواد عاطاخاد16م 

.365 ناز كع أناكانا0م 05 


9 5782745516 53 2 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


الحمد لله الذي عَلَّمَ القُرَآنَه وفضّلنا على سائر خلقه بتعليم الفقه والبيان . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفضل علينا بنعمه الكثيرة والائه 
العظيمة التي لا تعد ولا تحصىء قال الله تعالى: لوَإِن تَشْدُوا يدت لله لا سوم 
[إبراهيم: 7 ]. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسولهء خاتم النبيين» وسيد الخلق أجمعين» 
ولتحنة” الله للعالفيق» قال خعالى:< «ونا السافك: إلا رغة لخليتة 
[الأنبياء: 21٠١7‏ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على 
نهجه واستن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أمَا بعد : 

يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: اكل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب 
هذه السارية 86ةِ). 

قال العماد الأضنهاق الكاتن'المشهور: «إتى :رايت ألةالا يكنب إنسان كتاباً في 
يوم إلا قال في غده أ د غدهة لو يز هذا لكان أحسنء ولو زيد كذاء لكان 
يستحسنء ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العِبّر 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 

ومن هذا الباب جاءت هذه الحاشية للإمام الإسنوي» والناظر في مقدمته يجد ما 
لابن الرفعة من قيمة علمية هائلة؛ فقد عده مثل الرافعي وابن الحداد» وإن دل ذلك 
تانهاة را على شنةا بو راز :لم , الإقام :ابرق الزقعة "راك امدترلك. عليه يفن 
الاستدراكات» فكتب الله أنه لا يكمل إلا كتابه. 

ومن هنا ألحقنا هذه الحاشية في نهاية الكتاب لتعم بها الفائدة وقد فرقنا غالبها 
على مواضع من حاشية الكتاب». حيث لم ترد مرتبة على أقوال المصنف غالبًا. 
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من المخطوط 


اللهم صل على سيدنا محمدء وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء اللهم إنا نحمدك على 
الهداية إلى ما شرعته» ونسألك القيام بالكفاية لما أودعته» ودوام الرعاية لما استرعيته» 
ونضرع إليك في الصلاة والسلام سرمدًا على سيدنا محمد المعصوم في القول 
والعمل» المحفوظ من الزيغ والزلل» وعلى آله وأصحابه تسليمًا كثيرّاء وبعد. 

فإن كتاب: «الكفاية في شرح التنبيه» للشيخ الإمام العلامة نجم الدين أبي العباس 
أحمد بن الرفعة الأنصاري -رضي الله عنه- لما برز للنواظر في قشيب جموعه 
رافلاء وسطع لذوي البصائر وإن كان نجم سمائه آفلاء اتخذه النقلة المكثرون عمدة» 
والنقدة المتحرون عدة» وهو حقيق بذلك» وجدير بما هنالك؛؟ إذ نهض فيه وسعى» 
وجمع فأوعىء, وأطال واستطال» وأوسع المحال وصالء ونظر فحققء وناقش فدقق 
ورجح فوضح. وجرح فأوضح. وكيف لا ولم يخرج من إقليم «مصر» بعد انقراض 
ابن الحداد - فيما علمناه - من الفقهاء من يساويه» ولا من بقية الأمصار بعد الرافعي 
من يضاهيه؟! 1 

ومن تأمل ما صنفه وجده أكثر مما صنف الشيخ محبي الدين» هذا مع ما بينهما 
أيضًا من التباين في دقة الأعمال وغموضها؛ إلا أن الكتاب المذكور مع ذلك يشتمل 
على جملة عظيمة من الأوهام» وما يقارب الوهم من الإطلاق والإيهام» وارتكاب 
دعوى نفي الخلاف وهو ثابت تون أ التوقف فى نقله وهو منقول. بل مشهور. 
حتى اتفق من الغريب وقوع الاعتراض عليه بسبب ذلك في أول شيء افتنح به كتابه 
وفي اخر شيء ختمه به - كما ستقف عليه - إن شاء الله تعالى - وقد وقع لي هذا 
النوع الغريب في ثلاثة تصانيف مما صنفته على هذا الأسلوب: 

أحدها: «المهمات في شرح الرافعي» والروضة»» وهو الكتاب الذي يتعين تحصيله 
على كل شافعي؛ خصوصًا القضاة» والمفتين» والمدرسين؛ وقد من الله سبحانه 
وتعالى وله الفضل بتمامه. 
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ايا الع وهو الكتاب المشهورء الكثير الفوائد على صغر حجمه. 
الموضوع للاستدراك على تصحيح «التنبيه» للنووي. 

ثالثها: ما ذكرت» وهو هذا الكتاب. 

فلما رأيت الكتاب المذكور قد اتصف بما وصفناه» وائتلف كما ذكرناه» رأيت من 
النصح أن أنبه على ما حصل لديه من الغلطاتء وأنوٌه بما احتمله من السقطات؛ 
ليجتنب الناظر التعويل عليهاء ويتحامى المناظر الركون إليهاء وذلك في الحقيقة من 
صلاح حال الكتاب من غير نقصان في مرتبة مصنفه بالكلية؛ إذ لا يتصور عادة - 
خصوصًا مع طول التصنيف - أن يسلم المصنف من الخطأء والتحريفء والوقوع في 
مخالفة الأولى» والحود عن الطريقة المثلى» فكلٌّ مأخوذ من قوله ومتروك؛ ألا 
والسبعيد بو« عوك غلطاتة .و العسونت سقطاك )تو فين له من تدارّك زلله وأصلح 
خلله» وعزمت - إن شاء الله تعالى - أن أكمل هذا الأمر المهم بفائدة يعظم وقعهاء 
ويكثر نفعها مع قلة حجمهاء ونظمها وهو ضبط ما يخشى تحريفه من الأسماء 
واللغات الواقعة فيه» وتفسير ما يحتاج إلى التفسير منهاء فلما شرح الله - تعالى - 
لذلك صدريء ويسر له أمري جمعت ما حضرني من ذلكء وتيسر لي مما هنالك 
وسميته: «الهداية إلى أوهام الكفاية»؛ والله هو المسئول أن يوفقنا إلى الصواب فيه 
وفي سائر أحوالناء وينفع به بمنه وكرمه. 

وقد ولد المصنف - رحمه الله - بمدينة مصر سئة خمس وأربعين وستمائة. 

وتوفي يها فى لكاي قكر قو رحب سح عكر لسع وقد أوضحت حاله 
مبسوطًا في كتاب «الطبقات» التي جمعت فيها فأوعيت؛ ودعوت فأسمعت - رضي 
الله عنه وأرضاه - وحشرنا وإياه في دار كرامته ومستقر رحمته» وغفر لنا ولوالدينا 
ومشايخنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه. 


باب المياه 


قوله - رحمه الله-: الكتاب. مأخوذ من «الكَثْب» وهو الضم. 

يقال: تكتَبّتٌ بنو فلان» إذا تجمعوا. انتهى. 

اعلم أن «الكتاب» و«الكتب» - كما قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة» وابن 
عصفور وغيره من النحاة-: مصدران ل «كتب»» ثم توسعوا فأطلقوا «الكتاب» على ما 
وقعت عليه الكتابة؛ كما توسعوا فقالوا: درهم ضَرْبٍ الأمير» أي: مضروبه؛ ولم يقل 
أحد: إن المصدر مشتق من المصدر؛ فكيف يصح أن يكون «الكتاب» مأخودًا من 
«الكثب)؟!. 

قوله: والتحقيق ما قاله القاضى حسين فى باب نية الوضوء: أن الطهارة الشرعية: 
رفع الحدث وإزالة النجس؛ لأن الطهارة مصدر «طهر). وذلك يقتضي رفع شيءء 
والشرع لم يرد [باستعمال] «الطهارة» في غير رفع الحدث وإزالة النجس؛ فاختص 
الاسم بهماء وإطلاق حَمّلة الشريعة «الطهارة» على ما عدا ذلك من مجاز التشبيه. 

ثم قال القاضي: إن الطهارة عينية وحكمية: 

فالعينية: ما يختص وجوبها بمحل حلولهاء وهى إزالة النجاسة. 

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن [محل] حلول موجبها كالوضوء والغسل 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما نقله عن القاضي الحسين من كون الطهارة رفع الحدث وإزالة 
النجسء» غلط فاحش ليس له ذكر فى الباب الذي عزاه إليه وهو باب نية الوضوءء ولا 
في غيره - أيضًا - بل جزم في الباب المذكور بعكسهء وهو أن التيمم طهارة» ولم 
يذكر ما يخالفه؛ فإنه قال فى أول الباب ما نصه: الطهارة على نوعين: عينية» وحكمية» 
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فالحكمية: ما يتعدى وجوبها... إلى آخر ما نقله عنه المصنف. 

ثم مثل للحكمية بالوضوء والاغتسال والتيمم» ولم يذكر ما يخالفه. 

ثم إن كلام ابن الرفعة متدافع؛ لأنه نفى ألا أن يكون التيمم ونحوه طهارة» وجزم 
في آخر الكلام بعكسه. 

واعلم أن القاضي عقد أولًا بابًا في نية الوضوء, وبعده بابا في سننه» وأراد ابن 
الرفعة الأول لا الثاني؛ فإن الثاني ليس فيه شيء من ذلك الكلام بالكلية» وأما الأول 
ففيه بعض ما ذكره كما سبق» فاعلمه. 

الأمر الثاني: أن «الطهارة» ليست من قسم الأفعال؛ لأنها مصدر «طهر) - بضم 
الهاء - وليست بمصدر ل «تطهّر)؛ فإن قياسه: «التطهر» - بفتح الطاء وضم الهاء - 
ولا ل «طَهّرا مشدد الهاء؛ فإن قياسه «التطهير). 

وأما «الرفع» فمن قسم الأفعال؛ إذ هو مصدر «رفع»» وحينئذ فلا يصح تفسير 
أحدهما بالآخر. 

. الثالث: أن الطهارة قد توجد حيث لا فعل بالكلية كما في الخمر إذا انقلبت بنفسها 
خلا؛ فلو عبر .الارتفاع لخلص من هذين. 

الرابع: أن ما ذكره في التيمم من عدم التسمية والرفع مردود؛ ففي الحديث 
الصحيح: «وترابها طهورا»؛ ولهذا قال الشافعي: طهارتان» فلا يفترقان وفي هذا رفع 
وهو امتناع الصلاة» بخلاف الأغسال المستحبة» وستعرف - أيضًا - شيئًا من هذا 
الكلام في باب الأذان؛ فراجعه. 

قوله: واقتضى الفصل جوازه بما نزل من السماء وهو المطر وذوب الثلج والبَّرَ 
أو نبع من الأرض وهو ماء البحار وماء الآبار وماء الأنهار. انتهى. 

أهمل - رحمه الله - من ماء الأرض رابعًا وهو الأعين. 

قوله: نعم لا يكفي في رفع الحدث وإزالة النجس إمرار الثلج والبرد على 
المغسول من الأعضاء ما لم يكن الهواء حارًا؛ فيذوب حالة الإمرار ويجري عليهاء 
ويكفي في الممسوح منهاء وفي «الحاوي» وجه آخر: أنه لا يكفي فيها - أيضًا - لأنه 
لا يعد ماسحًا. انتهى كلامه. 

وما نقله عن «الحاوي» من أنه لا يكفي في المسح - أيضًا - على وجوء غلط 
سببه: انعكاس كلام «الحاوي»؛ عليه فإنه قد قال ما نصه: فأما إذا أخذ الثلج فدلك به 
أعضاء طهارته قبل ذوبانه وانحلاله: فإن كان المستحق في العضو المسح كالرأس 
أجزأه؛ لحصول المسح به. وإن كان المستحق به العَسّْل لم يجز؛ لأن حد الغسل: أن 


.هم 


باب المياه لج ؟” ١١‏ 


يجري الماء بطبعه» وهذا مسح» وليس بغسلء» ومسح ما يجب غسله غير مجزئ» فلو 
كان الثلج في إمراره على الأعضاء يذوب عليهاء ثم يجري ماؤه عليها - ففي جوازه 
وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: يجزئ؛ لحصول الغسل بجريان الماء على الأعضاء. 

والثاني: لا يجزى؛ لأنه بعد ملاقاة الأعضاء يصير جاريًا. 

هذا كلام الماوردي» وهو جازم بصحة المسح به. وإنما حكى الخلاف في صورة 
خاصة من صور الأعضاء المغسولة؛ فانعكس على المصنف. 

قوله: فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي كَلْةِ ليلة الجن» 
فقال: أمعك ماء؟» فقلت: لاء معي نبيذ» فأخذه فتوضاً به» وقال: «تمرة طيبة وماء 
طهور». 

فجوابه: أنه روي عن ابن عباس أنه أنكر كونه مع النبي يَِِ ليلة الجن...» إلى آخره. 

وما ذكره آخرًا أن ابن عباس قد أنكرء سهو؛ فإن المنكر هو ابن مسعود نفسه كما 
ذكره الماوردي وغيره 

قوله: وبهذا الطريق ينبغي أن يكون الاستدلال بما ذكرناه» لا بمفهوم اللقب الذي 
لم يقل بأنه حجة إلا الدقاق. انتهى. 

وما ذكره من أنه لم يقل به غير الدقاق» ليس كذلك؛ فقد نقله الآمدي عن الحنابلة 
- أيضًا - وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» عن أبي إسحاق المروزيء والغريب أن 
المصنف قد نقله في أول التيمم عن بعض أصحابنا. وحكى ابن برهان في «الوجيز) 
قولًا ثالنًا: أنه حجة في أسماء الأنواع: كالغيم والماء» دون الأعيان: كزيد وعمرو. 

قوله: تنبيه: قول الشيخ: على أي صفة كان من أصل الخلقة» أراد به - والله 
أعلم-: ما خلقه الله تعالى من ملوحة وعذوبة وغير ذلك. انتهى كلامه. 

واعلم أن الصفة المذكورة هنا في حد الماء المطلق» وهي الصفة التي خَلِقٌ عليها 
الماء - لا يصح تفسيرها بالعذوبة والملوحة ونحوهما كالحرارة والبرودة؛ لأن بقاء 
الماء عليها مذكور للاشتراط بلا شكء والإلزم: أن يكون كل نازلٍ من السماء أو نابع 
من الأرض طهورًا من غير شرط آخرء وحيتئذ: فيتناول النجس والمتغير والمستعمل» 
وإذا كان مذكورًا للاشتراط فيلزم من تفسيره بذلك خروج الماء عن الطهورية بطرآن 
الملوحة - مثلاً - بصب مِلْح مائي أو ماء مالح ونحوه؛ لا جرم أن الرافعي في 
«الشرح الصغير» صرح بأن العذوبة والملوحة والحرارة والبرودة ليست داخلة في 
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ذلك؛ وسكت عن الكلام عليه في «الشرح الكبير). 

قوله: فالعبارة السديدة أن يقال: الماء المطلق ما ينطلق عليه اسم الماء من غير قيد 
لازم» واحترزنا ب «اللازم» عن غير اللازم كالإضافة إلى مَقَرّوِ أو مَمَرٌّه. انتهى كلامه. 

وحاصله: أن التقييد ب «اللازم» لا بد منهء وأن العبارة بدونه لا تكون سديدة» وهو 

غفلة؛ بل الواجب حذفه والاقتصارٌ على ما ينطلق عليه اسم الماء من غير قيد؛ لأن 
المضاف إلى المقر أو الممر - كماء البئر والنهر ونحوهما - وإن كان مقيدَّاء لكنه 
ينطلق عليه - أيضًا - من غير قيد؛ لكون التقييد غير لازم؛ فدخل فيما قلناه المعنى 
الذي قاله بعينه» وإنما حصل هذا الوهم للمصنف من جهة أن بعضهم قد استعمل 
هذه العبارة في النفي» فقال: ما لا يكون مقيدًا بقيد لازم وتقيبد هذه العبارة ب «اللازم» 
لا بد منهء فسها فعدّاه إلى حالة الإثبات أيضًا. 

قوله: ومفهوم كلام الشيخ يقتضي أمورًا. 

ثم قال: الثالث: عدم كراهة الطهارة بماء زمزم؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
توضأ منه وقول العباس: «لا أحله لمغتسلء لكن لشارب حِلّ وبل» محمولٌ على 
حالة احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم. انتهى كلامه. 

واعلم أن المصنف قد نقل في باب الاستطابة عن الماوردي: أنه يحرم 
الاستنجاء به» واستدل بما قاله هنا عن العباس» ولم يذكر فيه خلافاء وإن كان فيه 
كلام ستعرفه هناك؛ إن شاء الله تعالى. وهذا الاستدلال من المصنف عجيب؛ لأن 
العباس كان يستقي الماء في سقايته للشاربين» والماء الذي يستقيه مملوك له؛ 
فتعرن انعو لة كف الوعنة الذي اأباساد ليه ادوازا بر 

والبل - بكسر الباء-: هو المباح» قاله الجوهري. 

قال: وقال الأصمعي: كنت أظن أنه إتباع» إلى أن أخبر المعتمر بن سليمان بأنه 
المباح في لغة حَمْيّر. 

قوله: فرع: إذا كان المخالط لا يغير الماء؛ لموافقته لصفاته» ولو قُدَّرَ مخالقًا 
في بعض الصفات لَعَيِّرَهُ التغير المؤثرء وذلك مثل ماء الورد الذي انقطعت 
رائحنه» والماء المستعمل إذا قلنا: إنه لو بلغ قلتين لا تجوز الظهارة به كما قاله 
في «الكافي» وغيرهء ونحوهما - فهل يسلبه الطهوريّة؟ ينظر: فإن كان أكثر من 
الماء سلبه بلا خلاف. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك؛ بل فيه ثلاثة أوجه: 
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أحدها: ما قاله. 

والثاني: إن بلغت الكثرة إلى ثلاثة أضعاف الماء منعتء وإلا فلاء حكاه 
الصعير - بالصاد والعين المهملتين - فى «نهاية المستفيد فى احترازات 
المهذب». 1 1 

والثالث: إن بلغت سبعة أضعافه منعت. وإلا فلاء حكاه هوء وما نقله المحب 
الطبري شيخ الحجاز في «شرحه» للتنبيه. 

وفي المسألة وجهان آخران لا يردان على المصنف: 

أحدهما: ما اختاره القفال فى «فتاويه»: أن المضر من ذلك هو الكثير» قال: وتعرف 
الكثرة بالعادة. ١‏ 

والثاني: أن الذي يضر هو الثلث فصاعدًاء حكاه ذ في «الفتاوى» المذكورة عن أضٍ 
يعقوب الأبيوردي. 

واعلم أن الرافعي والنووي وغيرهما قد ذكروا أن المستعمل إذا جمع حتى بلغ 
ا امن دن اا ا 

ماء مطلق» فبلغ قلتين - أيضًا - كان حكمه حكم الماورد وغيره من المائعات؛ حتى 
إذا كان أكثر من الماء ضرء وإن كان أقل قُدّر مخالقًا للماء وهذا الذي ذكروه في غاية 
الفساد؛ فإنه يلزم من كونه يُقَدّر مخالفًا عند اتصاله بالماء الكثير أن يكون كالخل 
وغيره من المائعات. وحينئذ فلا فائدة فى بلوغه قلتين» وكيف يتخيل متخيل أن 
المستتمل إذا شاط ينا كين طهون يتبلنه «الطوورية»"وإذا خلط يكلة أل ايماء تسن 
حتى بلغ قلتين يجعله طهورًا؟! وقد فرّع المصنف حكم هذه المسألة - وهو جَعْلَهُ 
كالمائع - على القول بأنه إذا خلط بماء مستعمل أو نجس لا يعود طهورًاء وهو تفريع 
صحيح يندفع به الاعتراض» وكلامه يقتضي نقل ذلك عن «الكافي». وعني به 
«الكافي» للخوارزمي تلميذ البغوي؛ فإنه «الكافي» الذي ينقل عنه» وقد رأيت نُسَحَا 
من هذا الكتاب؛ فلم أجد ما قاله مذكورًا فيه؛ بل ذكر المسألتين على ما فيهما من 
الإشكال كما ذكرهما غيره»ء ثم رأيت - أيضا - «الكافي» للإمام أبي عبد الله 
الزبيري» و«الكافي» للإمام أبي الفتح سليم الرازي» و«الكافي» للشيخ نصر المقدسي؛ 
لاحتمال إرادة شيء من ذلك. فلم أجد المسألة فيهن بالكلية. 

وإذا علمت ذلك فينبغي تأويل كلام المصنف على إرادة أصل المسألة» لا الحمل 
العدكوو: 
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قوله: قال: وإن تغير بما لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في أحد 
القولين؛ لأنه تغير بالمجاورة فلم يمنع من الطهارة؛ كما لو تغير بجيفة بِقَرْبه. انتهى. 

وهذا القياس غير مستقيم؛ لأن العلة التي علل بها الفرع - وهي المجاورة - ليست 
موجودة في الأصلء وقد نظمه غيره على الصواب فقال: لأنه تغير بما لم يختلط به؛ 
فأشبه الجيفة» » فجمع بعدم الاختلاطء وهو صحيح, وأما التعبير بالمجاورة فذهول. 

قوله فيما لا يُدركه الطرف: وأضاف إليه بعض الشارحين مثالا آخر ذكره الرافعي» 
وهو أن ينفصل رشاش من موضع نجسء فيقع في الماء بحيث يرَى اضطراب الماء 
بسيبه» ولا يدرك جرمه. انتهى. 

وهذا النقل عن الرافعي غلط؛ فإنه لا ذكر له في شيء من كتبه. 

قوله: ومن هذا القبيل ما إذا أكلت الفأرة شيئًا نجسّاء ثم ولغت في ماء قليل» 
والذي يحصل من كلام الغزالي وغيره أن في المسألة ثلاثة أوجه. 

الثها: إن غابت قبل الولوغ غيبة تحتمل ورودها في ماء كثير لم ينجسء وإلا 

ثم قال بعد حكاية وجهين في وقوع الحيوانات في الدهن وغيره: هل تنجسه؛ لما 
على منفذها من النجاسة أم لا؟-: إن الوجه الثالث يجرى في هذه المسألة أيضًا. 
العه: 

وما ذكره أولا من حكاية الأوجه الثلاثة في الفأرة إذا أكلت شيئًا نجسًا وغابت» 
فإنما ذكره هؤلاء في الهرة لا في الفأرة» ولا يصح قياسه عليها؛ لأن علة الطهارة في 
الور #انشقة الست ار ميهاء لقولة - عليه الصلاة والسلام-: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»» وهذا المعنى منتفٍ. 

نعم» حكى المتولي وجهين في إلحاق سائر السباع بها. 

قوله: وقد أفهم تقييد الشيخ . بقوله: منه - أي من الماء المطلق - أن المائعات 
تتنجس بما لا يدركه الطرف قولَا واحدّاء وقد قاله بعض الشارحين» واعتقادي عدم 
صحته» وقد سوى الأصحاب بين الماء القليل والمائع في الميت الذي لا يسيل دمه... 
إلى آخر ما ذكره. 

وهذا الذي اقتضى كلامه عدم الوقوف عليه» وهو أن المائعات هل لها حكم الماء 
فيما لا يدركه الطرف أم لا؟ - قد ذكره النووي في «المنهاج» على وفق ما حاوله 
المصنف بحنًا؛ فإنه قال: وتستثنى ميتة لا دم لها ساتلا؛ فلا تنجس مائعًا على 


وكذا في قوله: نجس لا يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهرء والله أعلم. فانظر 
كيف عبّر فيما قبله بالمائع. 

ثم قال: وكذا - أي هذا الحكمء وهو عدم تنجيس المائع - ثابت أيضًا فيما لا 
يدركه الطرفء وفى المسألة زيادات ذكرتها فى «المهمات». 

قوله: فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجسه في أحد القولين؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَليمْقُلَهُ - وروي: فليغمسه - فإن 
فى أحد جناحيه شفاءء وفى الآخر داءء وإنه تدلى بجناحه الذي فيه الداء» رواه 
500 ْ 

وادعى ابن المنذر أنه لا يعرف أحدًا قال بنجاسته غير الشافعي. وأبو الطيب حكى 
أن محمد بن المبارك ويحيى بن أبى كثير قالا به أيضًا. انتهى كلامه. 

فيه أمران: / 

أحدهما: أن هذا الذي نقله هنا عن البخاري فيه زيادة وتغيير عما فيه» ولفظ 
البخاري عن أبي هريرة: قال النبي يَكِِ: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ 
ثم ليَنْزِغْه؛ ا داء» والآخر شفاء» هذا لفظه؛ ذكره في باب بعد باب 
قوله تعالى: هوَيَتَ فيا مِن كُلٍ دَآبَرَ» [البقرة: .]١1714‏ 

الأمر 4 أن تعبيره بمحمد بن المبارك» تحريف وغلطء وإنما هو: محمد بن 
المكده 

وهذا هو الذي قاله القاضي أبو الطيب» ونقله عنه - أي عن القاضي المذكور - 
صاحبٌ «الشامل» و«البحر) والفووييي في شرح المهذب») وهو - أيضًا - واضح؛ فإن 
ابن المبارك اسمه: عبد الله. 

ونقله عنه وعن يحيى بن أبي كثير معًا: الدارميُ في «الاستذكار). 

نعم» نقله الصيمري وغيره عن عبد الله بن المبارك. 

تولدابوها كان تشوعه هزه الناء كلعل إذا عازف فده 19 يعو قر لذ اوعدا بون 
قياس قول الأصحاب: إن دود الطعام إذا مات فيه لا ينجس قولا واحذا. انتهى. 

ودعواه عدم الخلاف ممنوع؟ ففيه طرق حكاها الدارمي في «الاستذكار» حاصلها 
ثلاثة أوجه. ثالثها: التفصيل بين أن يكون قليلًا أو كثيرًا. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهرء وإن تغير 
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ثم قال: وكلامه في المتغير يقتضي أنه لا فرق بين ما تغير كله أو بعضه. قال 
الرافعي: وهو ظاهر المذهب. انتهى. 

وما زعمه من أن مقتضى اللفظ هو شمول القسمينء» باطل بلا شك؛ بل مقتضاه 
تغيّرٌ الجميع؛ ألا ترى أنه إذا تغير البعض يصح أن يقال: ما تغير هذاء وإنما تغير 
بعضه؟! وقد صرح الرافعي بما ذكرناه في كلامه على ألفاظ «الوجيز»» والعجب 
ذهول المصنف عنه مع كونه واضحا ومسطورا - أيضا - في «الرافعي»! وقد خالف 
النووي في هذه المسألة» وقال: الأصح: أن المتغير كنجاسة جامدة. 

قوله: وقيل: إن القلتين ستمائة رطلء وبالأمنان ثلاثمائة من وهو اختيار القفال 
والزبيري صاحب «الكافي»., كما قال الإمام والفوراني. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الإمام والفوراني صحيح ١‏ وعبارة الفوراني في «الإبانة»): وذكره 
صاحب «الكافي» في كتابه» لكن نقلهما ذلك عن الزبيري غلط؛ فقد راجعت كلام 
الزبيري في كتابه المعروف به وهو «الكافي»» فرأيت فيه الجزم بأن القلتين خمسمائة 
رطل» ذكر ذلك في موضعين من كتابه: أحدهما: في أوله» وثانيهما: بعد التيمم» وهذا 
الغلط وقع أولا للقفال؛ فتابعه عليه أصحابه ثم أتباعهم. 

قوله: وإن تغير - أي: طعمه أو لونه أو ريحه - فهو نجسء لقوله ككلِ: «الماء 
طهور لا ينجسه شىء. إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجه» ورواية 
أبى داود: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غَيّر طعمه أو ريحه). انتهى كلامه. 
و عزاه لأبى داود من ذكر هذا الاستثناء غلط؛ فإنه ذكر الحديث من غير استثناء 
الع 7 7 

قوله: ولو كان فى وسط النهر حفرة لها عمقء والماء يجري عليها - فقد حكى 
صاحب «التقريب») ف للشافعي: أن للماء في الحفرة حكم الركود. قال الإمام: 
ونحن نقول: إن كان الماء الجاري يغلب ما في الحفرة ويبدلها ويخلفها فهو جارِء 
وإن كان يلبث الماء قليلاء ثم يزايل ما في الحفرة - فله في زمان اللبث حكم الركود وإن 
كان لا يلبث» بل يثقل حين كثر» ثم يشتد في الجري - فله في زمان التثاقل حكم الماء 
الجاري الذي بين يديه ارتفاع وهو يتحرك على بطءء وإن كان ما في الحفرة لابنّا وفيه 
نجاسة, والماء يجري عليها - فما في الحفرة نجسء والجاري عليه في حكم الجاري 
على نجاسة واقفة لا تتزحزح. انتهى كلامه. 
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وتعبيره فيما نقله عن الإمام بقوله: ابل يثقل حين كثر)ء تحريفٌ مؤذن بعدم تصوير 
للمسألة» والصواب المذكور فى «النهاية»: «بل تثقل حركته)» فاعلمه. 

قوله: فائدةٌ: «القديم؛ إذا أطلق فالمراد به ما صنفه الشافعي بالعراق» ويسمى كتاب 
«الحجة)., ومِنْ رُواة القديم - كما قال الروياني-: أحمد بن حنبل والزعفراني وأبق 
ثور. و«الجديد» إذا أطلق فهو ما صنفه وأفتى به في مصرء ورواته: المزني والربيع 
المرادي والربيع الجيزي والبويطي وحرملة وابن [عبد الله بن] عبد الحكم وعبد الله 
بن الزبير المكي. 

ثم قال: وقد ذكر الإمام في كتاب الخلع أن «الأم» من الكتب القديمة» ولم أظفر 
بذلك في غيره. انتهى كلامه. 

وما قاله - رحمه الله - من عدم الظفر به لغيره غريب؟ فقد صرح الخوارزمي 
بذلك في كتابه «الكافي»» وهو كثير النقل عنه» فقال في خطبة الكتاب المذكور: وأما 
«الأم» و«الإملاء» فصنفهما الشافعي بمكة بعد أن قارف بغداد في المرة الأولى وقبل 
رجوعه إليها في المرة الثانية» ثم رجع بعد تصنيفهما إلى بغداد» فأقام أشهرّاء ثم خرج 
إلى مصر فصنف بها كتبه الجديدة. هذا كلامه. 

لكن المعروف خلاف ما قالاه» حتى قال صاحب «الاستقصاء»: إن المزني روى 
أنه صنفهما بمصر. ١‏ 

واعلم أن المصنف قد أسقط من رواة القديم: الحسين بن علي البغدادي 
المعروف بالكرابيسيء كان يبيع الكرابيس: وهي الثياب. 

توفي سنة خمس وأربعين - وقيل: ثمان وأربعين - ومائتين. 

قوله: خاتمة: وصف الماء بالاستعمال لا يثبت له ما دام يتردد على المحلء فإذا 
انفصل عنه ثبت له. 

ثم قال: والبدن جميعه في الغسل في حكم العضو الواحد في الوضوء؛ فلا يصير 
الماء مستعملا بانتقاله من عضو منه إلى عضو آخر وفى «الحاوي» حكاية وجه آخر: 
أله يصن مستعمل بالاتتقال كما في الوقبوءء ولك يتور نما إذا تل النناء من على 
وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما من الفضاءء واللأصح الأول» وهو ما أبداه الإمام 
احتمالا. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن كلامه في بدن الجنب كلام غير منتظم مخالفٌ بعضه بعضًاء فإنه قد 
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ذكو آولة ألسسيابة العضو ف الورضيوة :لوا كان كذلف كان الاتفصال البقاز ف اللهواء 
مضرًا كما في عضو المتوضى؛ فتفريع عدم الضرر من كونه كالعضو تفريع معكوسء. 
لا جرم أن النووي فى «التحقيق» لما صدر بالقاعدة التى ذكرها المصنف صحم أن 
الانفصال يضرهء فقال: وبدنُ جنب كعضو محدث. 

وقيل: لا يضر انفصاله إلى باقى بدنه» وقيل: إن نقله ضر. 
يعد لا على انفصاله من كفه - مثلا - ووقوعه على ساعده؛ أو من عضو إلى عضو: 
كانتقاله من الوجه إلى اليد» أو من إحدى اليدين إلى الأخرىء ولكن على هذا التقدير 
لقائل أن يقول: لم كان انتقاله من عضو المحدث إلى بقية ذلك العضو لا يضر قطعاء 
المحدث؟ 

الآمر الثاني :أن المصنف لم ينقل احتمال الإمام على وجهه؛ فإن الإمام بعد 
حكاية القول بأنه يصير مستعملا قال ما نصه: وفيه نظر؛ لأن الماء إذا كان يتردد على 
البدن؛ ففى الأعضاء تفاوت فى الخلقة» وليس البدن سطحًا بسيطاء وإذا كان كذلك 
فيقع في جريان الماء بعض التقاذف لا محالة؛ فما كان من هذا الجنس فهو محطوط 
لا اعتبار به قطعّاء فأما التقاذف الذي لا يقع إلا على ندور: فإن كان عن قصد 
فمستعملء وإلا فلا يبعد أن يعذر صاحب الواقعة؛ فإن الغالب وقوع ذلك في الزمن 
الماضيء ولم يقع عنه بحث من سائل. هذا كلامه» فانظر ما بينهما من التباين! 

قوله: نعم» قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا ارتفعت جنابته عن 
أول جرزء لاقى الما وصار الماء 500 قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه؛ 
حيث لا نحكم بالاستعمال لمجرد الملاقاة؟ لقوة الورودء وعلى هذا فقد يقال: إنه 

وهذا النزاع الذي ذكره باطل لا يمكن القول به. وهل يمكن أحدًا أن يقول 
بوجوب ماء جديد لكل جزء من أجزاء الوجه. وكيف نقول في غسل النبي كَلَةِ وجهه 
بَعَرْفَةَ؟! 

قوله: و[على الأول] لو انغمسا معّاء ونويا تحت الماء - جازت طهارتهماء ولو 
نويا عند إدخال أرجلهما فيه رفع الجنابة ارتفعت عن الجزء الذي اقترنت به النية فقط 
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دون ما بعده - توافق عليه الخضري وغيره - كما قال بعضهم - وقال في «الروضة»: 
إنه يرتفع حدث السابق عن جميع بلنه. 

وفيه وجه الخضري. انتهى كلامه. 

واعلم أن هذا الذي نقله عن «الروضة» لا يلاقي المسألة التي يتكلم فيها؛ لأن 
ذلك إن كان راجعًا إلى ما إذا نويا تحت الماء فلا يجيء وجه الخضري هنا؛ لأن 
محله فيما إذا نوى قبل استكمال غمس البدن كما سبق» وهو واضح. 

وإن كان راجعًا إلى ما إذا نويا عند إدخال أرجلهما: فإن كانت صورة تلك فيما إذا 
نويا معّاء وهو الذي يقتضيه كلامه» فالحكم فيها - وهو الذي قاله في «الروضة»-: أنه 
يرتفع عن جزئهماء ويصير مستعملا بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. وإن كانت 
صورتها فيما إذا نويا مترتبين فيتعين أن يكون الحكم فيها ما نقله عن «الروضة»» وهو 
قد أجاب فيه أولا بما يخالفه من وجهين: 

أحدهما: ارتفاعه عن الجزء المقترن بالنية فقطء والحكم بخلافه. 

والناي: حصول ذلك للأول وللثاني - أيضًا - مع أن الثاني لم يصادف محلًا. 

فظهر أن ذكره لكلام «الروضة» هنا سهو لا محل له. ولا شك أن صورة المسألة 
التي أرادها: أن ينويا معّاء وهو - أيضا - أقرب إلى السياق» وأقل في الاعتراض. 
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قوله: قال القاضي الحسين: وإذا أراد الإنسان استعمال الماورد الذي في آنية الفضة 
فطريقه: أن يقلبه في يساره. ثم يقلبه من يساره في يمينه» ويستعمله؛ فلا يكون محرماء 
وليس من الاستعمال المحرم: شم البخور الذي يصعد من على مبخرة فضة والقرب 
منها. 

نعم الاحتواء على المبخرة منه. انتهى كلامه. 

واشتراطه القلب أولًا في يِدٍ خصوصًا اليسرىء ثم تحويله منها إلى الأخرى 
- غلط لا معنى له؛ فإنه إذا صبه فى إحدى يديه يمينا كانت أو شمالاء لا على 
نميو الاتسال ثم التسيل »يميه جد زم باللالك . أودال دن اأو اعوط :> عت 
ذلك بلا نزاع؛ فإنه لم يستعمل إناء الفضة. 

وقد ذكر القاضي في «تعليقه» ما ذكرناه» ثم حكى عن القاضي أبي عاصم - على 
جهة المثال» لا على جهة الاشتراط - أنه كان يفعل بعض ذلكء فقال: ولو كان في 
آنية الذهب والفضة ماء ورد لا يجوز الاستعمال منه؛ فإن صبه في موضع آخرء ثم 
استعمله - يجوز. 

وحكى - رضي الله عنه - قال: كنت مع القاضي أبي عاصم في موضع. فأتى بآنية 
من فضة فيها ماء ورد» فصبه على يمينه» ثم صب من يمينه على يسارهء ثم استعمله. 
هذا لفظ «تعليقة» القاضيء وما ذكره من جواز الشم منها مع القرب هو مقتضى ما في 
(التعليقة» المذكورة - أيضا - والمعروف الذي جزم به في «شرح المهذب» مع كثرة 
جمعه: خلافه» فقال: الخامسة: قال أصحابنا: يستوي في التحريم جميع أنواع 
الاستعمال من الأكل والشرب والبول فى الإناء والتجمر بمجمرة فضة إذا احتوى 
عليهاء قالوا: ولا بأ إذا الم يجتو وجاائة الرائحة من بُعْدِء وينبغي أن يكون بُعْدها 
بحيث لا يُنْسَب إلى أنه متطيب بها. هذا كلامه. 

قوله: وهل يجوز اتخاذه؟ - يعنى إناء الذهب والفضة - فيه وجهانء وجه الجواز: 
أن المنع معلق بالاستعمال دو ن الاتخاذ. 

قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه» وهذا فيه نزاع مذكور في 
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كتاب البيع. انتهى. 

وما ذكره من ذكر النزاع فيه في البيع غلطء لا ذكر له فيه لا من كتابه ولا من غيره؛ 
والظاهر: أنه إنما أراد كتابه هذا؛ فإنه أخر تصنيف الربع الأول عن الأرباع الثلاثة. 
نعم» ذكر النواوي في باب الأواني من «شرح المهذب:»: أنا إذا قلنا بتحريم الاتخاذ 
فينبغي تخريجه على الخلاف المشهور في بيع الجارية المغنية بزيادة على قيمتها لولا 
الغناء» وحينئذ فيكون الصحيح الجواز. وهذا التخريج ضعيف؛ بل تخريجه على الآلة 
المحرمة - كالمزمار والأوتار - وعلى الأصنام ونحوهاء أشبه» ومع ذلك فالفرق قائم 
أوضحته في كتاب «مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق». 

قوله: ووجه التحريم - وهو الصحيح-: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء 
حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهيء قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف 
في وجوب الزكاة فيهاء ولو كان الاقتناء مباحًا لكانت لا تجب على قول كالحلي 
المباح. قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرم» وهي تجب في 
المحرم والمكروهء واتخاذ الآنية من الذهب والفضة مكروه. انتهى كلامه. 

وما نقله من عدم الخلاف» وارتضاه وقرره» وعارض بخلافه - غريب؛ فقد ذكر 
الماوردي في كتاب الزكاة من «الحاوي» أن فيها قولين في الحلي المباح. 

ورأيت في «التحرير» للجرجاني حكاية الخلاف فيه - أيضا - فقال في كتاب 
الزكاة: فصل: وتجب الزكاة فى أوانى الذهب والفضة إذا كانت للاستعمال» وكذلك 
إذا كانت للقنية على الصحيح. هذه غبارته» ولم .يك هذ الخلاف'فن «الشافي»: 

قوله: وما عدا المستثنى في كلام الشيخ باق على الإباحة» سواء كان خسيسًا أو 
نفيسًا بسبب صنعته: كالزجاج المحكم والخشب ونحوهماء وهو كذلكء؛ ولا نعرف 
فيه خلافاء إلا ما حكي عن بعضهم أن فيما نفاسته في صنعته وجهًا: أنه يحرم؛ ولم 
نره في كتاب يوثق بنقل صاحبه. انتهى كلامه. 

وهذا الذي نفاة قد ذكره صاحب «البيان» فقال: إن صاحب «الفروع» أشار إلى 
وجهين في تحريمه. وصاحب «الفروع» الذي أشار إليه هو سليم الرازي» كذا ذكره 
صاحب «المعين» في خطبة كتابه المذكور. 

قوله: فإن كان المشركون لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب» فآنيتهم 
وثيابهم كاآنية المسلمين وثيابهم. انتهى كلامه. 

وما ذكره في أهل الكتاب من كونهم لا يتدينون باستعمال النجاسة ليس كذلك؛ 
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فإن من جملة ما يتعبد به النصارى في كنائسهم ويتقربون به: أكل الخبز بعد غمسه في 
الخمر كما هو معروف. ثم رأيت بعد ذلك في «شرح التنبيه» للمحب الطبري موافقتي 
على ما ذكرت. 

ثم قال: قلت: ويلزم طرد القولين الاثنين هنا - أيضا - لأنهم يتدينون بشرب 
الكمر: 

قوله: وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس والأبارهم [كذا] 

من الذين يغتسلون بأبوال البقر تقريّاء ففيى جواز استعمالها وجهان. 

ثم قال: وفي «تعليق» البندنيجي: أن الذي نص عليه الشافعي في القديم و«حرملة): 
الإباحة» واختاره أبو إسحاق. وحمل الحديث الوارد في النهي على ما إذا تحقق 
نجاسة ذلك. انتهى كلامه. 

وما نقله عن أبي إسحاق من اختيار الإباحة سهو؛ فإن اختياره المنع» كذا صرح 
بنقله عنه الماوردي في «الحاوي» واب بن الصباغ في «الشامل»» وهو الذي نقله عنه - 
أيضا - البندنيجى فى «تعليقه). 

نولا ؤقد أنهمك قول العيع :ونا علب بالقفة:» إن اعزه» أن المضب بالذهت 
غير جائز بكل حال. وهو ما أورده الماوردي هنا وفي كتاب الزكاة» والشيخ في 
«المهذب». وحكاه البغوي عن العراقيين» وحكاه النووي عن رواية 5 العباس 
الجرجاني والشيخ أبي نصر المقدسي. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: أبي نصرء سهو؛ فإن كنية المقدسي: أبو الفتح» واسمه: نصرء وأما 
أبو نصر فكنية ابن الصباغ» والمصنف - رحمه الله - مع جلالة قدره كان قليل 
المعرفة بالمصنّفين وبالمصئّفات إلا المشهورة. 

قوله: وإن اشتبه ذلك على أعمى ففيه قولان: 

أحدهما: يتحرى. 

والثانى: لا يتحرى. 

ثم قال: وإن قلنا بالثاني تعين عليه تقليد بصيرء فإن لم يجد من يقلده» أو لم يظهر 
للبصير شيء - قال الشافعي: لا يتيمم» بل يتوضأ بما أدى إليه تخمينه على أبلغ ما 
يقدر عليه. قال القاضي أبو الطيب: ولا يعيد. وعن الشيخ أبي حامد: أنه يتيمم ويصلي 
ويعيد. وهو الأصح في «الروضة»» وقال ابن الصباغ: إن ما ذكره أبو حامد أقيسء وما 
ذكره أبو الطيب أقرب إلى نص الشافعي. انتهى كلامه. 
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اعلم - وفقك الله - أنه لا خلاف في وجوب الإعادة في هذه المسألة» سواء قلنا: 
يتيمم» أم لاء وما نقله عن القاضي أبي الطيب من عدم الوجوب غلطء وكذلك ما نقله 
عن ابن الصباغ في تقرير ذلك. ولنذكر كلام ابن الصباغ؛ ليتضح ما أشرنا إليه من 
الغلط» فنقول: قال قبيل باب المسح على الخفين ما نصه: وأما إذا لم يغلب على ظنه 
ولا على ظن البصيرء فإنه قال - يعني الشافعي-: لا يتيمم» ويخمنء ويتوضاً على 
أكثر ما يقدر عليه من ذلك. ويصلي. ولم يذكر الإعادة» قال القاضي أبو الطيب: 
وعندي أن الإعادة واجبة؛ لآن الماء لم يثبت عنده طهارته بأمارة. وما قاله أشبه بأصل 
الشافعي. 
قال: وكذلك البصير يفعل. 

قال: وقد حكى البندنيجي في «التعليق» أنه قال سألت أبا حامد: إذا لم يغلب على 
ظنه طهارة أحذهما؟ قال: يصلي بالتيمم إن خاف فوات الوقت» ويعيد. وما قاله 
القاضي فهو على ما نص عليه الشافعي في الأعمىء وما قاله أبو حامد أقيس؛ لأنه لم 
تثبت؛ طهارة الماء. هذا كلام صاحب «الشامل»» وقد اتضح لك منه أن ما نقله 
المصنف عن القاضي غلطء بل هو موافق للشيخ أبي حامد في عدم وجوب الإعادة) 
وإن اختلفا في شيء آخر. وكذلك - أيضا - ما نقله عن صاحب «الشامل» من مغايرة 
قوله في القضاء لقول أبي حامد؛ حيث نقل عنه ترجيح مقالة أحدهما بكونها أقرب 
إلى النصء» ومقالة الآخر بكونها أقيس. ثم إن ابن الصباغ إنما ذكر هذا الترجيح 
للمقالتين في البصير لا في الأعمى - فتأمله تقطع به - فنقله المصنف إلى مسألة 
الأعمى مع مخالفته في التعبير عن صيغة الترجيح» ولا شك أن المصنف استمد في 
هذه المسألة من كلام «الشامل»» فاختلط عليه من أوله إلى آخره. 

قوله: نعم» لو كانت الآنية ثلاثة» وقد وقعت النجاسة في اثنين منهاء واجتهد ثلاثة 
فيهاء فأدى اجتهاد كل واحد إلى طهارة إناء - لا يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض في 
صلاةٍ ما بتلك الطهارة؛ كما لو وقعت النجاسة فى أحد الإناءين» فاجتهد فيهما اثنان» 
فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة إناء» واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر. على أن في 
مسيالة الاستشهاد وجهًا حكاه الشيخ أبو محمد في كتاب الحج: أنه يجوز أن يقتدي 
أحدهما بالآخر؛ بناء على قولٍ في أن من أحرم بنسك ثم نسيه هل يتحرى؟ وإذا ثبت 
في هذه الصورة جرى في الأخرى. ولو كان النجس من الثلاثة واحداء وقد أدى 
اجتهاد كل شخص إلى طهارة واحد - ففي جواز اقتداء بعضهم ببعض كلام سبق في 
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باب صفة الآأئمة. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الشيخ أبي محمد من حكاية الوجه في الإناءين غلط؛ 
بل إنما حكاه في المسألة الأخيرة وهي الأواني» فقال في كتاب الحج: مسألة: إذا شك 
الرجل في النسك الذي أحرم به» فلم يذكر أنه أحرم بحج أو عمرة: فهل يجوز له 
التحري والاجتهاد. أم لا؟ فعلى قولين. 

ثم قال ما نصه: وعلى هذين القولين تنبني مسألة اختلف أصحابنا فيهاء وهي أن 
الجماعة إذا اجتهدوا في أواني حلت في بعضها نجاسة متيقنة» واستعملوها عن 
آخرهاء وأراد بعضهم الاقتداء ببعض في الصلاة - هل يجوز لهم الاقتداء أم لا؟ 
فعلى وجهين. هذا لفظه في كتابه المسمى ب «السلسلة». 

قوله: ولو اختلطت ميتة بمُذَّكّيات بلدء أو إناء بول بأواني بلد - فله الأخذ من غير 
اجتهاد. وإلى متى يأخذ؟ قال فى «البحر): فيه وجهان. 5 [كذا]: إلى أن يبقى 
واحدء والثاني: إلى أن يبقى قَدْرٌ لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن التصحيح المذكور لصاحب «البحر»؛ وليس كذلك؛ فإنه ذكر المسألة 
قبيل باب المسح على الخفين» ولم ينقل تصحيح ما صححه هنا عن أحد بالكلية» ولا 
أشار إلى ترجيحه. بل لما حكى الوجه الثاني عبر بقوله: وهذا أوضح - يعني: أقيس - 
وأجرى على القواعد. 

والأمر كما قال» ولا شك أن النووي في «الروضة» نقل الوجهين عن الروياني» 
وأعقبهما بهذا التصحيح المذكورء وعبر بعبارة توهم إيهامًا بعيدًا أن التصحيح 
للروياني؟ فاغتر به المصنف. فاعلمه. 


قوله: ويتأكد - أيضًا - فى حالة اصفرار الأسنان» وإن كان ذلك بسبب غير التغير» 
قال الرافعي: ويشهد له قوله - عليه الصلاة والسلام-: «ما لكم تدخلون علي قُلْحًا؟! 
استاكوا». انتهى كلامه. 

وهذا الذي عزاه إلى الرافعي من استدلاله بهذا الحديث غلط؛ فإن الحديث 
المذكور ليس له ذكر فى «الرافعى» بالكلية» والحديث المذكور رواه النسائى في 
«الأغراب» والطبراني - واللفظ له - في «المعجم الكبير» من حديث تمام بن 
العباس» ورواه البغوي والبزار في «مسنديهما» من رواية تمام بن العباس عن أبيه 
العباس بن عبد المطلبء والصواب: أنه من حديث تمامء قاله البغوي. 

قوله: ويكره للصائم بعد الزوال؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: الخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح حسن. 
والخلوف - بضم الخاء - تبدّل الرائحة» والسواك يزيله» ونَظْمُة دليلًا أنه أثر عبادة 
مشهود له بالطيب؟ فكرهت إزالته كدم الشهيد. انتهى كلامه. 

أما الحديث فهو كما قال. غير أن البخاري ومسلما قد أخرجاه فى «صحيحيهما»؛ 
فكيف ينبغي مع ذلك إسناده لمن أسنده على الوجه الذي ذكره وهو تحسينه» لا 

وأما القياس الذي ذكره فإن الرافعي قد ذكره - أيضا - وهو غير مستقيم؛ لأن 
إزالة دم الشهيد حرام لا مكروه. وحينئد فإن كان هذا القياس صحيحًا فيلزم استواء 
المقيس والمقيس عليه في الحكم؛ فلا يكون أحدهما مكروما والآخر محرمًا؛ فكان 
الصواب أن يعبر بقوله: فكان إبقاؤه راجحا على تركه. 

قوله: والمستحب أن يستاك بعود من أراك؛ لما روى أبو زجرة: «أن النبى تَكِْةِ كان 
يستاك بالأراك)». انتهى كلامه. 

وتعبيره عن الراوي بقوله: أبو زجرة» تحريف» وصوابه: أبو خيرة - بخاء معجمة 
مفتوحة» من بعدها ياء مثناة من تحتء ثم راء مهملة» ثم هاء - ويعرف بالصباحي: 
بصاد مهملة مضمومة:» بعدها باء موحدة» وبعد الألف حاء مهملة» كذا ضبطه النووي 

ه" 


في «شرح المهذب» هنا. 

ثم قال - نقلا عن ابن ماكولا-: إنه لم يرو عن النبي يِه من هذه القبيلة سواه. 

وأيضًا: فحديث أبي خيرة إنما هو من قوله لا من فعله. هكذا رواه الطبراني وغيره 
في حديث قال فيه: ثم أمر لنا بأراك» فقال: «استاكوا بهذا». وفي رواية لد فزودنا 
الأراك نستاك به والله أعلم. 

قوله: وكذا استياكه بكل عين تزيل القَلّح - أي: فإنه يجزئ بلا خلاف - ولا يرد 
على ذلك ما إذا تمضمض بماء العّاسول ونحوه؛ فإنه لا يحصّل سنة السواك وإن 
أزال القلح؛ لأنه لا يسمى مستاكاء على أن الإمام قال: إنه ليس عريًا عن احتمال بعيد. 
انتهى. ش 
مقتضى ما ذكره أن التمضمض بنفس الغاسول يكفيء وإن كان كلام الإمام إنما 
هو في الماء» وليس كذلك؛ فإن الإمام قال في «النهاية»: لو تمضمض بغاسول قلاع, 
وتحامل حتى أزال القلح - فما أراه كافياء وفيه احتمال. وعبر - أعني الإمام - أيضا 5 
«مختصر النهاية» بقوله: ولو تمضمض بشيء قلاع فالوجه القطع بأنه لا يكفي. 

قوله: وقد استدل الجيلى له - أي: لوجوب الختان - بأن بقاء ما يجب قطعه 
يفيس التجاسة» ولاك يندم ,متيكة الصلاة .ونه انظ لأن القاضي أبا الطيب ذكر أن 
الخصم استدل على أن ذلك سنة بأنه أمر به حتى لا يجتمع تحتها بول» وهذا القدر 
من النجاسة لا تجب إزالته عندناء وإنما هو مستحب؛ فيجب أن يكون القطع مثله 
فأجاب عنه ولم يمنعه الحكم؛ فدل على أنه عندنا كذلك. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن حاصل كلامه أنه لم يقف على نقل في المسألة؛ فإنه توقف فيما قاله 
الجيلي» واستند في التوقف إلى شيء ضعيف. والذي قاله الجيلي من وجوب الإزالة 
ونظلان الصلاة ع عدم ذلك فد رأيتهما مجرومًا بهما ف #فاوى» القفال وشبّهه بباطن 
الفم. 

الأمر الثاني: أن هذا الفهم الذي فهمه المصنف من كلام القاضي مع الحنفية فهم 
عجيب؛ فإن الخصم - وهو أبو حنيفة - يقول: إن مقدار ما تلوَّتٌ به المنفذ لا تجب 
إزالعه من أي موضع كان من البدن. ولهذا قال: لا يجب الاستنجاء بالكلية. وهذا هو 
الذي ذكره القاضي أبو الطيب بعينه» ألا تراه عبّر بقوله: «وهذا القدر»» ففهم المصنف 
منه غير ما أراده. 


باب السواك جء” يفا 
قوله: وختان المرأة يسمى خفضًاء كما يسمى ختان الرجل إعذارًا. انتهى. 
الخفض: بخاء معجمة وفاء ساكنة وضاد معجمة والإعذار: بعين مهملة وذال 


باب صفة الوضوء 


قوله في قول الشيخ: نوى رفع الحدثء أو الطهارة للصلاة» أو الطهارة لأمر لا 
يستباح إلا بالطهارة: كمس المصحف وغيره. 

ثم قال: واحترز بقوله: للصلاة» عن نية مطلق الطهارة؛ فإنها لا تكفي عند الجمهور 
لترددها بين طهارة الحدث والخبث. واللغوية والشرعية» وحملوا ما نقله البويطي من 
قول الشافعي: لو نوى طهارة مطلقة أجزأه. على إرادة الطهارة للصلاة أو من الحدث. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره من حمل كلام الشافعي في «البويطي» على إرادة الصلاة غلطٌء سيبه: 
عدم الوقوف على كلام البويطي؛ فإنه قد صرح بالإجزاء وإن لم يَنُو الصلاة» فقال ما 
نصه: قال الشافعي: وإن نوى به الطهارة» ولم ينو به صلاة مكتوبة ولا نافلة ولا جنازة 
ولا قراءة مصحف - أجزأه أن يصلي به. هذا لفظه بحروفه. ومن «البويطي» نقلته. 

قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا. 

منها: أن نيته على غير هذا النحو الذي ذكره لا تصحء وذلك يشمل صورًا لا يسلم 
بعضها من نزاع. 

منها: ما إذا نوى استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة كالصلاة وغيرها؛ فإن المشهور 
من المذهب إجزاؤهاء ويمكن أخذه من قول الشيخ: نوى رفع الحدث؛ لأنه يشمل ما 
إذا أتى بذلك مطابقة أو تضمناء ونية استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة تضمنت رفع 
الحدث. 

وأيضًا: فإنه قد تعرض في صفة الغسل إلى أن نية الاستباحة كافية» وتعرض هنا 
إلى ذكر كيفية أخرى لم يتعرض لمثلها نّم فكان كلامه في كل باب ينبه على ما يقبل 
مثله في الباب الآخر. انتهى. 

وهذا الجواب الثاني سهو؛ فإنه لم يتعرض هناك لنية الاستباحة» بل ذكر مثل ما 
ذكر هناء فقال: أو نوى الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل. وهذا هو نظير قوله 
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هنا: أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة. لا جرم أن المصنف هناك قد اقتصر على 
الجواب الأول. 

قوله: ومنها: ما إذا نوى رفع الحدث الأكبر» وقد جزم الماوردي بأن ذلك يجزئ» 
بخلاف ما إذا كان جنبًا فنوى رفع الحدث الأصغر لا يجزئه؛ لأنه يصح أن يرتفع 
الأدنى بالأعلى دون العكسء وفي «الرافعي» وجه: أنه لا يجزئ في الأولى - أيضًا - 
لأنه نوى طهارة غير مرتبة. وهو المختار في «تلخيص» الروياني» وقال القاضي 
الحسين: لعل الخلاف مبني على أن الحدث الأصغر يَحُلَّ جميع البدن أم لا؟ فإن 
قلنا: يحل» أجزأء وإلا فلا؛ إذ كيف يصح الفرض بنية النفل؟! وكيف كان الأمر 
فالصحيح الأول. انتهى. 

واعلم أن ما ذكره في هذا الفصل غلط؛ لأن الرافعي وغيره ممن تكلم في المسألة 
فرضوا ذلك فيما إذا اغتسلء وكلام الشيخ الذي استدرك هذا عليه إنما هو في 


الوضوء. 

قوله: نقلاآً عن الشيخ» ويسمّي الله - تعالى - ويغسل كفيه ثلاثاء ثم يتمضمض... 
إلى آخره. 
على لخر 


ثم قال ما نصه: واعلم أن بعضهم قال: إنما اتن الشيخ هنا ب «ثم »» وعطف بالواو 
فيما تقدم؛ لأن الغرض أن تجتمع النية مع التسمية مع غسل الكفين؛ لتكون النية 
مقارنة لهما. 

قلت: وعلى هذا يعرض سؤالء. وهو أن الأصحاب كافة قد استحبوا مساعدة 
اللسان القلبّ بالنطق للمنويء وإذا كانت النية مقارنة للتسمية وغَسّل الكفين تعذر 
مساعدة اللسان للقلب. انتهى كلامه. 

واعلم أن النقل في هذه المسألة على خلاف ما نقله فيها عن بعضهم استنباطًا من 
لفظ «التنبيه»» وأقره عليه وأورد عليه سؤالا؛ فقد نص عليه الشافعى فى «المختصراء 
فقال ما نصه: قال - يعني الشافعي-: وإذا قام الرجل إلى الضازة من ترد أر كان غير 
متوضئ - فأحِبٌ أن يسمي الله - تعالى - ثم يُفْرِعْ من إنائه على يديه» ويغسلهما 
ذلداثا: هذا لفظ الشافعي» وجرى عليه أئمة المذهب عند شرحهم له. وصرحوا بأن 
الأمر فيه كما قاله» حتى قال الشيخ أبو حامد في «التعليق»: فأما الهيئة: فالتسمية أولاء 
ثم غسل الكفين. وصرح به - أيضًا - الغزالي في «الوسيط». 

والعجب منه في هذه المسألة حيث قال ما قال مع شهرة القائلين بها لا سيما 
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«الوسيط»)؛ وكأن المصنف أخذ ما ذكره من «الإقليد) وهو ا «التنبيه) للقي تاج 
الدين الفركاح؛ فإنه قال: يستحب في أول غسل الكفين اقترانٌ النية والتلفظٌ بالتسمية؛ 
فتجتمع الثلاثة - وهي: القصد, والنطقء والفعل - في وقت واحد. هذا كلامه» وهو 
مدفوع بما ذكرته» والرجل قليل الخبرة بالمذهبء وولده أمثل منه فيه؛ فمن جهل نص 
إمامه وكلام مشاهير أصحابه في أشهر كتبه وكتبهم» في مسألة من أوائل الفقه - كيف 
حاله فى غير ذلك؟! 

قوله متحي ةإتبان اننع جالوان ين المعمهةة والالتستاف يريك أن تقاديم 
المضمضة على الاستنشاق ليس شرطا في تأدية السنة» وهو وجه في المسألة مع 
إجزائه يشترط إذا قلنا: إنه يفصل بغرفتين كما قاله الإمام» أو بست غرفات كما قال 
الرافعي وجعله أظهرء والماوردي أطلقهما. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي من اختصاص الوجهين بما إذا فرعنا على أنه يفصل بست 
غرفات غلط؛ فإن حاصل كلام الرافعي جريانهما مطلقًاء سواء قلنا يفصل بغرفتين أو 
حوره سكي ار ريو يله عز ويل اريس 

ثم قال ما نصه: فإن قلنا بالفصل ففي كيفيته وجهان: 

اس ا فر فس ل رن ل 
لأن علىّ بن أبى طالب كذلك رواه. 

والثانى: أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلانًا للاستنشاق؛ لأنه أقرب إلى 
التظافة وأرشرح كم على هذ القول:تقدء :المفمضنة غلنى الاسنشتشاق» وهذا التقديم 
مستحق على أظهر الوجهين. هذا لفظ الرافعى بحروفه» وهو يبين لك أن المذكور في 
لكايه هوه :ركاذ مرية: أن الرافن لما عر الوتحيين حك الوك القائ جالييت 
توهم عودهما إليه» ذاهلا عن تعبير الرافعي بقوله: «ثم على هذا القول»)؛ فإنه صريح 
في أن مراده قول الفصلء وأما الفصل بست فإنه وجه لا قول. 

واعلم أن إمام الحرمين لم يحكِ على قول الفصل إلا الفصل بغرفتين فقط» ولم 
يذكر الفصل بست؛ فحكايته للوجهين في اشتراط التقديم - تفريعًا على أنه يفصل 
بغرفتين - ليس لمعنى في الغرفتين دون الستء كما دل عليه نقله عن الرافعي في 
عكسه؛ بل لأن الإمام لم يحكِ إلا ذلك» فاعلمه. 

قوله - بعد حكاية قول الفصل والجمع-: وهذا الخلاف في الأفضل بلا خلاف» 
حتى لو تمضمض واستنشق كيف كان أدى سنتهما. انتهى. 
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وما ادعاه من عدم الخلاف كأنه قلد فيه النووي في «شرح المهذب»»؛ وهو غريب؛ 
ففي «النهاية» الجزم بامتناع الخلط إذا شرطنا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق؛ 
فإنه قال: وقطع أصحاب القفال بأن ترتيب الاستنشاق على المضمضة مأمور به 
والخلط يجزئ إذا قلنا: الترتيب ليس مأمورًا به» والخلط وإن أجزأ إذا لم نشترط 
الترتيب ليس مأمورًا به. هذه عبارته» وهي تحتاج إلى تأمل. 

قوله: ولو كان عليه شعر خفيف وكثيف غسل ما تحت الخفيف دون الكثيف». 
والماوردي خص ذلك بما إذا تميز أحدهما عن الآخرء فإن لم يتميز وجب غسل ما 
تحت الجميع؛ لما في الإفراد من المشقة» وقيل: إنه يجب غسل ما تحت الجميع 
مطلقاء قال الرافعي: وهو المذكور في «التهذيب». انتهى. 

واعلم أن هذا النقل عن «التهذيب» غلط؛ فإن المجزوم به في «التهذيب» أن لكل 
واحد حكمه. ولكن الرافعي وقع له هذا الغلطء ولم يتفطن له المصنف. نعمء 
الخلاف ثابت وإن ثبت غلط النقل عن «التهذيب»؛ فقد جزم القاضي الحسين 
بالوجوب. كذا رأيته في «شرح التلخيص» لهء وهو كتاب عزيز الوجود. 

قوله: فرع: إذا حلق الشعر الذي لا يجب غسل ما تحته بعد إفاضة الماء عليه لا 
يجب غسل ما تحته وكذا في الشعر إذا خَُلِقَ بعد المسح عليه لا يعيد المسح على 
الرأس» بخلاف ما إذا ظهرت الرّجْل من الخف بعد المسح, والفرق: أن الشعر هنا 
أصل ؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط أجزأه في الأصحء وعن ابن خيران: إلحاق 
شعر الرأس بالخف. وهو بعيد. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن تعبيره ب «الأصح» فيما إذا غسل ما تحت شعر الوجه صريح في 
إثبات الخلاف في إجزائه» ولم يذكر ذلك أحد علمناه مع شدة الفحصء بل ولا هو 
- أيضا - في الموضع الذي أحال عليه وهو الكلام على مسح الرأسء وإنما نقل 
عدم الإجزاء عن القاضي فقطء واقتصر عليه. 

الثاني: أن ما نقله عن ابن خيران قد حكاه عنه الإمام ومن تبعه» وهو تحريف؛ فإن 
القائل به إنما هو ابن جريرء لا ابن خيران؛ فلا خلاف إذن في المسألة» وممن نبه عليه 
النووي في «شرح المهذب» وفي غيرهء وأشار إليه هو - أعني المصنف - في 
مو صعة. 


قوله: وإذا خلق له يد زائدة أو إصبع زائدة أو سلّعة في محل الفرض وجب غسل 
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ذلك» ولو خلق ذلك في غير محل الفرض لم يجب غسله. إلا أن يحاذي شيء منه 
شيئًا من محل الفرض؛ فيجب غسل المحاذي فقط. وفي «الشامل» و«الحاوي» 
وغيرهها خكانة وحة: ادال يجيد اعخارا يمنت قال الزاقعى: رقفل :جار إلى 'تقريره 
كثير من المعتبرين. 

ثم قال: والراجح عند كثير من الأصحاب هو الأولء وبه جزم البندنيجي والإمام؛ 
بخلاف ما إذا انكشطت جلدة من العضد وتدلت منه لا يجب غسل شيء منهاء سواء 
قابل محل الفرض أم لا؛ لأن اسم «اليد» لا يقع عليها. انتهى. 

وما حكاه من الخلاف في وجوب غسل ما حاذى محل الفرض من السلعة ليس 
له ذكر في شيء من هذه الكتب التي أضاف نقله إليهاء فضلًا عن أن يكون هو 
الصحيح؛ فإنهم إنما حكوه في اليد الزائدة» وأما السلعة فإن بعض المذكورين لم 
يتعرض لهاء وبعضهم تعرض لها وجزم بعدم الوجوب. وما ذكره المصنف من الفرق 
بعدم وقوع اسم «اليد» منبّه على الصواب لمن تَنَبَّهّ وقد تفطن المصنف في شرح 
«الوسيط» فصرح فيه بالتقرير الذي ذكرته» وبأنه لا خلاف في عدم الوجوب. 

قوله: لآن عمر روى أن النبي كَل قال: "من توضأء فأحسن وضوءه. 

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. 
صادقًا من قلبه - فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم. 
انتهى كلامه. 

و5 للم كم ل وخر ول ع لخبور ال عباتي ا 6 0 
أحد يتوضأء فيبلغ أو يسبغ الوضوءء ثم يقول: : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله - إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»» وهو مغاير 
لما ذكره المصنف من وجوه. فتأمله. وفي رواية له: «من توضأ فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»» هذا هو ما ذكره مسلم 
فاعتمده» ولا تغتر بنقل غيره عنه. 


باب فرض الوضوء وسننه 


قوله: وليس في هذا إلا أن فيه جمعًا بين إرادة الحقيقة والمجازء وذلك جائز عند 
بعض أصحابنا. انتهى كلامه. 

وهذا الذي نسبه إلى بعض الأصحاب واقتضى كلامه ضعفه هو مذهب الشافعي» 
كما هو معروف في كتب الأصولء ونقله أصحابنا في كتبهم حتى في «الروضة» في 
كتاب الأيمان. 

قوله: وعن صاحب «التلخيص» أنه يتقدر المسح بثلاث شعرات كما في حلق 
الرأس في الحجء واختاره البصريون من أصحابناء قال الرافعي: وقد أفهم كلام بعض 
النقلة احتمالا في اعتبار قدر ذلك - أيضا - في المسح على البشرة. انتهى كلامه. 

واعلم أن الاحتمال أبداه الرافعي» ثم نقل عن بعضهم ما يدل عليه؛ فإنه نقل عن 
ابن القاص أنه يتقدر بثلاث شعرات. 

ثم قال: وهل يختص هذا الوجه بما إذا كان المسح على الشعر أم يجري في 
مسح البشرة حتى يشترط المسح على موضع ثلاث شعرات؟ في كلام النقلة ما يشعر 
بالاحتمالين جميعاء والأول أظهر. هذا لفظه» وبينهما فرق ظاهرء ولا جرم حكاهما 
في «الروضة» وجهين. 

قوله: والدلالة على وجوب الترتيب [كذا] من وجهين: أحدهما: أنه - سبحانه 
وتعالى - أمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجب للتعقيب والترتيب إجماعًاء حيث 
قال تعالى: #إدًا قُمَثّمَ إِلَ الصَلَوةِ مَأَغْسِنُا وُجُوهَك». وإذا ثبت تقديم الوجه ثبت 
استحقاق الترتيب؛ لأنه لا قائل بالفرق. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا فرق في استحقاق الفاء 
للترتيب بين فاء الجزاء وغيرها. انتهى. 

وما ذكره - رحمه الله - من دعوى الإجماع على أن الفاء للترتيب ليس كذلك؛ 
فقد ذهب الفراء إلى أنها لا تدل على الترتيب» وذهب الجرمي إلى أنها إن دخلت 
على الأماكن أو المطر فلا ترتيب» تقول: نزلنا - أو نزل المطر - نجدًا فتهامة» وإن 
كانت تهامة في وقوع المطر سابقة على نجد. 

وفنا 


ع جه كتاب الطهارة 


واعلم أن الاستدلال الذي ذكره المصنف استدلال باطل لا ينبغي أن يكون 
موضوعًا في تصني - كما قاله النووي - لأن الترتيب إنما وقع بين هذه الجملة وما 
قبلهاء لا بين أفراد هذه الأعضاء. 

قوله: ومن السنة ما [كذا] روى مسلم عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول 
الله» أخبرني عن الوضوءء فقال: «ما منكم من أحد يقرّب وَضوءهء ثم يتمضمض 
ويستنشق - إلا خرّت خطايا فِبهِ وأنفِه مع الماء» ثم يغسل وجهه كما أمر الله تعالى 
إلا خَرّت خطايا وجهه مع أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى مرفقيه إلا 
خرّت خطايا بدنه من أطراف أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خَرّت خطايا رأسه 
من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه مع الكعبين كما أمره الله إلا َرَت خطايا 
رجليه من أطراف أصابعه من الماء». انتهى كلامه. 

وهذا الحديث ذكره مسلم في كتاب الصلاة في باب الأوقات التي نهى عن 
الصلاة فيهاء لكن هذا اللفظ كله ليس فى روايته؛ إذ ليس فيها: «كما أمر الله) فى 
غسل الرجلين» وفيها: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» أي: بلفظ «إلى» لا بلفظ «مع». 

قوله: التتابع: عبارة عن تطهير العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبيله 
قبل شروعه فيه مع اعتدال الزمان والمكان؛ فلا اعتبار بشدة الحر والبرد. ولا بالبلاد 
الشديدة الحرارة أو البرودة. قلت: وينبغي أن ينظر إلى اعتدال المستعمل له؛ فلا يعتبر 
بمن عليه حرارة وضدها. انتهى كلامه. 

وما ذكره بحثا في اعتدال المستعمل واقتضى كلامه عدم ذكر الأصحاب له 
غريب؛ فقد ذكره الرافعي» وجزم باشتراطه على وفق ما ذكره. فقال: والتفريق الكثير: 
أن يمضي من الزمان ما يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج الشخصء ولا 
عبرة بحال المحموم. هذا لفظه. وتبعه عليه في «الروضة». 

قوله: والجديد: أن التتابع غير واجب؛ لأن ابن عمر روى «أن النبي بَكْهِ توضأ في 
السوق» فغسل وجهه ويديه» ومسح رأسه. فذْعِيَ إلى جنازة» فأتى المسجدء فدعا 
بماء» فمسح على خفيه» وصلى عليها» قال الشافعي: وبين ذهابه من السوق إلى 
المسجد تفريق كثير. وقد روي ذلك موقوفًا على ابن عمر. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن الشافعي روى هذا مرفوعًا إلى النبى كَلةِ وليس كذلك؛ فإن 
الشافعي ا فوفر قن دقان في «الأم» في كتاب اختلاف مالك والشافعي» في 
باب نوم الجالس - ما نصه: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال 
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في السوق» فتوضاً: فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه» ثم دخل المسجدء فدعي 
لجنازة» فمسح على خفيه. هذا لفظه بحروفه. ومن «الأم) نقلته» ورأيت في «الأم) 
- أيضا - في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - وهذا الكتاب بعد باب 
قطع العبد في باب صلاة الخوف منه - ما نصه: وقد روي عن ابن عمر أنه توضاً 
وخرج إلى السوقء. ثم دعي لجنازة» فمسح على خفيه وصلى. انتهى» وهو نظير ما 
تقدم في الوقف على ابن عمرء لكن في هذه مخالفة لذلك لا تخفى. نعم» روى 
صاحب «(البيان» هذه القصة عن ابن عمر مرفوعة. 

قوله: والقولان في تفريق الوضوء جاريان في تفريق الغسل» وهل يجريان في 
تفريق التيمم؟ قال ابن القطان وطائفة: نعم» وقال الجمهور: لاء بل يبطل بالتفريق قولا 
واحدا. 

ثم قال: وبعضهم قال: إنه لا يضر قطعا. انتهى. 

وما نقله عن الجمهور من القطع بالبطلان قد خالفه في باب التيمم مخالفة عجيبة 
فقال: إن المشهور طريقة القولين. وستعرف لفظه هناك. 


باب المسح على الخفين 


قوله: وفي تعبير الشيخ بلفظ «الجواز» تنبيه على أمرين» أحدهما: أن المسح غير 
واجب وغير مستحب وغير مكروه. وهو مشهورء لكنْ أبو الطيب حكى هنا عن 
الشافعي أنه مكروه. انتهى كلامه. 

وهذه الحكاية عن أبي الطيب غلط من المصنف - رحمه الله - فإن أبا الطيب لما 
ذكر هذه المسألة في «تعليقه» - وهو الكتاب الذي ينقل منه المصنف عنه - نقل أن 
العافسى وو فشى مالك أن العافعى شين كاله فإ بداقالة وروق عن شالك عست 
وات إحداها: أنه يمسح مؤقتا ل قول الشافعي الجديد» وروي عنه أنه قال: 
يمسح حتى تصيبه الجنابة. وهذا مثل قول الشافعي القديم» وروي عنه أنه قال: يمسح 
المسافر دون الحاضر»ء وروي عنه أنه قال: يمسح الحاضر دون المسافر» وروى عنه 
ابن فديك أنه لا يمسح أصلاء وروى عنه الشافعي أنه كره المسح على الخفين. هذا 
كلامه بحروفه» ومن «تعليقه» نقلت. 

قوله: ولو كان المحدث لابس خف بالشرائط» وقد دخل عليه وقت الصلاة» 
ووجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخف. ولا يكفيه لو غسل الرجلين - فالذي 
يظهر: وجوبه؛ لقدرته على الطهارة الكاملة» ولا يأتي فيه الخلاف الذي يأتي في 
التيمم؟ لوضوح الفرق. انتهى. 

وأشار بالآتي في التيمم إلى ما إذا كان على طهارة» وأرهقه حدثء ولم يكن لابسّا 
للخف؛ فإن في وجوب لبسه ليمسح عليه وجهين» أصحهما: عدم الوجوب. وهذا 
الفرع الذي ذكره بحثا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله. قد صرح به صاحب 
«البحر» في كتاب التيمم» وحكى فيه الاتفاق فقال: فرع: إذا كان لابسًا للخفين في 
السفرء وهو على طهارة» ومعه ماء يكفيه لوجهه ويديه ومَسّْح رأسه ولط وه لع 
يابس يمسح به الخفين» ولا يمكنه إذابته - فعليه الوضوء ومسح الخفين به قولا 
واحدًا؛ لأنه يمكنه تحصيل وضوئه هذا كلامه. 

قوله: أما إذا أجنب في أثناء المدة انقطعت مدة المسح بوجوب غسل الرجلين» 

فق 
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وهكذا الحكم في المرأة إذا حاضت أو نفستء قاله الرافعي» واستدل له بحديث 
صفوانء وفيه نظر؛ لآن حديث صفوان يدل على أن المسح على الخف لا يقوم مقام 
غسل الرجلين في الجنابة» لا أنه تبطل مدة المسح. نعم» إن كان لا يتأتى غسل الرجل 
في الخف فالنزع واجب لأجل الغسلء فإذا نزع بطلت به المدة» وإذا لم ينزع هل 
نقول: تبطل؛ تنزيلا لوجوب النزع منزلته» أم لا؟ هذا محل الاحتمالء وإن كان يتأتى 
غسل الرجلين في الخف ينبغي ألا تبطل مدة المسح.ء بناء على أن الوضوء لا يندرج 
تحت الغسلء» ويصير ذلك بمنزلة ما قاله الأصحاب فيما إذا دَمِيَتْ رجله في الخفء 
إن أمكن غسلها فيه لم تبطل المدة. انتهى كلامه. 

فأما ما اعترض به على الرافعي من أن حديث صفوان إنما يدل على أن المسح لا 
يقوم مقام الغسل فليس كذلكء بل يدل على وجوب النزع؛ فإن لفظه - على ما حكاه 
الرافعي وغيره-: «أمرنا رسول الله يَكةٍ إذا كنا سَفْرَا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جنابة»). 

وأما قوله: وإذا لم ينزع فهل نقول: تبطل؛ تنزيلا لوجوب النزع منزلته. أم لا؟ هذا 
محل الاحتمال - فيقال له: توقفك في البطلان في هذه الحالة يستدعي جواز المسح 
على تقدير عدم البطلان» وإلا لم يكن لبقاء المدة فائدة» وجواز المسح لا بد له من 
فائدة» وما فائدته مع قيام الجنابة؛ فإنه لا يستبيح معها شيئا من الموانع» والفرض: أنه 
لا بد من النزع» وإذا نزع عاد الحدث. 

وأما قوله: وإن كان يتأتى غسل الرجلين في الخف فينبغي ألا تبطل مدة المسح؛ 
بناء على أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل... إلى آخره - فإن تفريعه عدم البطلان 
على عدم الاندراج كلام عجيبء بل إذا أمكن الغسل في الخف. وقلنا بما قاله من أنه 
ينبغي ألا تبطل المدة - فإنه يمسح إلى انقضاء المدة. نعم» إن كان قد أحدث الحدث 
الأصغر - أيضا - مع الأكبر: فإن توضأ أولّا ومسح قبل الغسل فلا كلام» وإن 
اغتسل وقلنا بعدم الاندراج احتاج إلى الوضوء والمسح, ولكن لا ارتباط له بالبطلان 
وعدمه. وخطر لي في الجواب عن الثاني: أن يتوضاً ويمسح؛ لفائدة النوم والأكل 
والشرب والجماع وغيرها مما استحبوه في باب الغسل. 

قوله: قال الأصحاب: والرخص التي تتعلق بالسفر ستة. منها ما يختص بالطويل 
بلا خلاف. وهي: المسح على الخفين» والقصرء والفطرء ومنها ما يجوز في الطويل 
والقصير بلا خلاف؛ وهي الصلاة على الراحلة ونحوهاء وفي هذا شيء ستعرفه. 


فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ادعاه من نفى الخلاف فى جواز الصلاة على الراحلة فى السفر 
القصير ليس كذلك؛ بل في اشتراط السفر الطويل في ذلك قولان مشهوران في 
«الرافعى») وغيره» وقد حكاهما المصنف فى باب استقبال القبلة» ودعواه - أيضا - 
أنه لا خلاف فى اختصاص القصر بالسفر الطويل ليس كذلك؛ بل فيه قول: أنه 
يجوز فى القصير - أيضا - بشرط الخوفء حكاه الرافعى وغيره؛ وحكاه المصنف 
- أيضا - فى صلاة المسافر. 

الأمر الثاني: أن ما ذكره من انحصار رخص السفر في ستة باطل - أيضا - فإن 
ترك الجمعة من رخص السفرء وكذلك عدم القضاء على المتيمم الفاقد للماء؛ وعدم 
القضاء على الزوج إذا سافر بواحدة من نسائه بالقرعة. فالجمعة لا تختص بالطويل» 
بخلاف الأخيرتين على الصحيح. وعدٌوا - أيضا - أكل الميتة من رخص السفر. 

قوله: وابتداء المدة من حين يحدث؛ لأنها عبادة مقدرة بوقت». فكان أول وقتها من 
حين جواز فعلها كالصلاة» ثم هذا الدليل يدل على امتناع تجديد الوضوء المشتمل 
على مسح الخفين» ولا شك في أنه مكروه. انتهى كلامه. 

واعلم أن عبارته تقتضي الامتناع فيما قبل الحدث وبعده؛ مع أن التعليل المتقدم 
الذي استنبط منه ما ذكره إنما يدل على المنع فيما قبل الحدث خاصة. ثم إن دعواه 
أنه لا شك فى الكراهة عجيب؟ فقد جزم النووي في «شرح المهذب» هنا بجوازه 
واستحبابه فيما قبل الحدث» على خلاف ما دل عليه التعليل السابق. 

قوله: فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام - أتم مسح مقيم. 
ثم نبه على أمرين» فذكر أحدهما. 

ثم قال: الثاني: أن المسألة الثانية مصورة بما إذا بقي من مدة المقيم شيء كما إذا 
كان قد مسح دون يوم وليلة؛ لأن فيه تنبيها على محل خلاف المزنيء أما إذا كان قد 
مسح في السفر يوما وليلة فأكثر ثم أقام» استأنف وفاقاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن في 
اتعليق» البندنيجي: أن أبا العباس - يعني ابن سريج - حكى عن المزني أنه قال: إذا 
كان مقيما ثم سافر أو مسافرّاء ثم أقام - بني إحدى المدتين على الأخرى. ويقسط 
ذلك على الزمان: فإن كان مقيما» فمضى من مدة الإقامة ثلثها من حين الحدث» ثم 
سافر - فله أن يمسح بعد أن حصل مسافرًا يومين وليلتين ثلثي مدة السفرء في مقابلة 
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ما بقي من مدة الحضر وهو ثلثا يوم وليلة. وإن كان مسافرّاء فمسح يوما وليلة» ثم 
حضر - فقد مضى له ثلث مدة السفر؛ فيضيف إلى هذا ثلثى مدة الحضر. انتهى 
كلامه. ْ 

وما ادعاه أولّا من الوفاق على الاستئناف فيما إذا استوفى مدة المقيمين قبل 
الإقامة؛ مستندًا إلى ما نقله عن البندنيجى - غريب؛ فإن النقل المذكور عليه؛ لا له 
ا متكي كانه قن رليم ونان ون 1 قله 

قوله: وقد قال الأصحاب: المستحاضة ومن في معناها إذا توضأت ولم تُصَلُء 
ولبست الخف. ثم أحدثت الحدث المعتاد - يجوز أن تتوضأء وتمسح على الخفء. 
وتصلي فريضة واحدة وما شاءت من النوافل» فإن كانت قد صلت الفرض استباحت 
الثافلة افقط: 

ثم قال: وعن الشيخ أبي حامد: أن لها أن تستوفي مدة المسح يومًا وليلة في 
الحضرء وثلاثة أيام ولياليهن في السفر. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن الشيخ أبي حامد قد رأيت في «تعليقه» عكسه. وهو 
الجزم بالمذهب المشهورء والرافعي عبر بقوله: «وعن أبي حامد)؛ فكأنه توهم أن 
المراد به الشيخ أبو حامد؛ فصرح به هنا. وذكر بعده بنحو صفحة ما هو أشد منه. 
فقال جوابا عن سؤال أورده على الشيخ ما نصه: وجوابه: أن الشيخ أبا حامد قائل 
بامتيفاء: المدة» وهذا الكتاب..محختضر' من اتعليقه» كما هى المشهور» وسينيل. لا 
يحسن معه هذا السؤال. هذه عبارته» وهى زائدة على تلك فى الخلل» والذي في 
«الرافعي» يجوز أن يراد به القاضي أبو حاف المرورُوذي؛ 5 الظاهر؛ لما ذكرناف. 
ولأن ذاك لا يطلق إلا مقيدًا ب «الشيخ» . 

قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا. 

أحدها: أنه لا يجوز المسح على ما لا يسمى خفاء وذلك يشمل صورًا. 

منها: إذا أخذ قطعة جلد. وأحكمها بالشد بحيث لا يرى معها بشرة القدم» ويمكن 
متابعة المشى عليهاء وهو ما حكاه القاضى الحسين عن الأصحاب؛ لأنه غير مخروز» 
وأنذا تجرازه الستيالا لنفسه. انتهى. 0 

وما نقله عن القاضي الحسين هنا غلط؛ فإن القاضي لم يذكر هذه المسألة في 
(تعليقه») بالكلية. 

وأما هذا الكلام الذي نقله عنه المصنف جميعه فإنما ذكره في الخف المشقوق 
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القدم إذا شد بالشّرَج. 

قوله: ومنها أن صاحب «التلخيص» اشترط فى الملبوس أن يكون حلالا؛ لأن 
الس على الك يرخص قلا جاح بالتعاصي يدرف في :ذلك الشلق! المحطوت 
والمسروق. 

ثم قال: لكن الذي عليه عامة الأصحاب: أنه لا يشترط ذلك» وصححه الغزالي. 
انتهى كلامه. 

واعلم أن الغزالي في «الوسيط» قد رجح المنع فقال: إنه أحسن الوجهين. 

وفي كلام «الوجيز» إشعار برجحانه - أيضا - نعم» صرح في «البسيط» بالجوازء 
وعبر بلفظ «الأصح». فاعلمه؛ فيجوز أن يكون المصنف قد أراد الكتاب المذكور. 

قوله: وفي المسح على الجرموقين قولان. 

أحدهما: يجوز. 

وهذا ما قاله في القديم و«الإملاء»» واختاره المزني» ونص عليه في «الأم»؛ لأنه 
قال فيه - كما حكاه البندنيجى ... إلى آخره. 

وهذا النقل عن «الأم» غلط عجيب؛ فإن المنصوص عليه فيها إنما هو المنع» وقد 
نبه على هذا الغلط في «المطلب». 

قوله في المسألة: والثاني: لا يجوز. 

ثم قال ما نصه: وهذا ما نص عليه في الجديد و«الأم» كما قاله أبو الطيب» وهو 
الأصح. انتهى كلامه. 

وهذا التعبير الذي نقله عن أبي الطيب يُوهم أن القاضي قائل بأن «الأم» ليست من 
الكتب الجديدة - على وفق ما قاله الإمام - مع أن القاضي لم يذكر شيئا يوهم ذلك 
أصلا. 

قوله: ولو كان الأسفل لو انفرد لا يمكن المسح عليه. والأعلى لو انفرد لأمكن 
المسح عليه - جاز المسح عليه قولًا واحدًا. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك؛ فقد رأيت في «الاستذكار» للدارمي فيه 
طريقين» ونقلهما - أيضًا - عنه النووي في «شرح المهذب». 

قوله: التفريع: إن قلنا بالجواز ففي كيفية تنزيل الأسفل مع الأعلى ثلاثة معان عن 
ابن سريج حكاها البندنيجي وغيره: 

أظهرها: أن الأعلى بدل عن الأسفلء. والأسفل بدل عن الرّجل. 


باب المسح على الخفين جه" :١‏ 


والثاني: أن الأسفل كاللفافة» والخف هو الأعلى. 

والثالث: أن الأسفل بمنزلة طاقة من طاقات الخف والبطانة له. 

وبنى المراوزة على هذه المعاني فروعاء منها: إذا لبس الأسفل على الطهارة» ثم 
أحدث ومسح عليه» ولبس الأعلى - فقال الرافعي: إن منهم من بناه على المعاني» 
فقال: إن قلنا بالأول والآخير فله المسح عليه» وإن قلنا بالوسط فلا. وهذه طريقة 
القاضي حسين» وحاصلها وجهان حكاهما أبو الطيب وغيره» ومنهم من قال: إن قلنا 
بالوسط انبنى على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا: فإن قلنا: إنه يرفعه» 
جاز له المسحء وإلا فلا. انتهى. 

وما نقله - رحمه الله - عن اختيار القاضى الحسين لهذه الطريقة ليس كذلك؛ بل 
إنما اختار الطريقة التي تليهاء وهي الجواز على الأول والأخير» وبناء الوسط على 
رفع الحدثء كذا 0 في اتعليقه). 

واعلم أن تعبيره عن الثلاث المتقدمة ب «المعاني» قلد فيه الرافعي و«الروضة» مع 
أنها أوجه لابن سريج» كذا صرح به جماعة منهم: الإمام في «النهاية»» والروياني في 
«البحر»؛ والعمراني في «البيان»» والرافعي في «الشرح الصغير» فقال: فيه ثلاثة أوجه 
عن ابن سريحج. هذه عبارته. 

قوله: ومنها: لو تخرق الأسفل من إحدى الرّجْلِينَء فإن قلنا بالمعنى الأول قال في 
«التهذيب»: نزع واحدة من الرجل الأخرى؛ كي لا يكون جامعا بين البدل والمبدل» 
وليس كما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين؛ حيث جرى في لزوم التزع من 
الأخرى الخلاف الذي سلف؛ لأن ما لاقاه المسح هنا باقيء ولا كذلك نَمّ؛ فإنه الذي 
نزع فصار كالخف ينزع عن الرجل. انتهى كلامه. 

وهذا الفرق الذي ذكره المصنف إنما ذكره للرد على كلام ذكره الرافعي؛ فإنه لما 
ذكر الحكم والتعليل السابقين عبر بقوله: كذا ذكره في «التهذيب» وغيره» ولك أن 
تقول: هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين» وقد حكوا 
وجهين في لزوم النزع من الرجل الأخرى؛ فليحكم بطردهما هاهنا. هذا كلام 
الرافعي» وهو كلام محقق متين» والفرق الذي ذكره المصنف غلط عجيب على 
العكس من المسألة؛ فإن الأعلى الذي حصل المسح عليهء وأشبه الخف الواحد 
المنزوع من إحدى الرجلين - هو الذي حصل فيه الخلاف, والتحتاني هو المجزوم 
به؟ فتوهم العكس حالة شروعه في الفرق. 
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واعلم أن كلام المصنف - تبعا للرافعي - يوهم أن البغوي علل بالجمع بين 
البدل والمبدلء مع أن البغوي لم يذكر ذلك بالكلية» والمراد بالجمع: بالنسبة إلى 
المسح؛ لأن الخف الواحد الباقي على إحدى الرجلين مبدل عن الجرموق» 
والجرموق في الأخرى بدل عن الخف. 

قوله: وقد قيد في «الوجيز» استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة. 
وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جَرْم النجاسة عنه بمسحه 
على الأرضء وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز 
المسح عليه. انتهى كلامه. 

وهو عجيب؛ فإن الذي أفهمه كلامه المتقدم وكلام غيره إنما هو فيما إذا كان 
الخف جميعه متنجساء أما لو كان الأعلى طاهرًا والأسفل متنجسا فإنه لا يمسح 
الأسفل؛ لما فيه من انتشار النجاسة؛ بل يمسح الأعلى فقطء ويصح مسحه. وحينئذ: 
فإذا أراد الصلاة: فإن كانت النجاسة مما يعفى عنها فواضحء وإن لم يُعْفَ عنها أزالها 
بطريقها: إما بالماء على قولٍء وإما بالدلك على آخر. 

وقد أجاب 'لرافعي في كلام الغزالي بنحو ما ذكرته. فقال باحثا في كلامه: ولا 
شك أنه إذا كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة فلا يمسح عليه؛ لأن المسح يزيد 
فيهاء والقول في أنه كيف يصلي فيه: أتتعين إزالة النجاسة عنه بالماء كما في سائر 
المواضعء أم يكفي دلكه بالأرض - سيأتي في كتاب الصلاة» إن شاء الله تعالى. 

هذا كلام الرافعي» وهو واضح. نعم» يتجه تخريج المسألة على أن المسح على 
الخف هل يرفع الحدثء أو لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة؟ فإن قلنا بالأول - وهو ما 
صححه فى «الروضة» من «زوائده» - فلا إشكال في صحة المسح مع نجاسة 
الأسفلء وإن قلنا بالثاني فيظهر بناؤه على أن من تيمم وعلى بدنه نجاسة: هل يصح 
أم لا؟ ويجوز أن يفرق بينهما. 

قوله: فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه» وإن اقتصر على ذلك من 
أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب. وقيل: يجزثه. 

ثم قال بعد تقرير هذا الخلاف ما نصه: وقد جعل الرافعي محل الخلاف فيما 
يحاذي أخمص القدمين والكعبين» وقال: إنه لا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمص 
وغير العَقبين يجوز الاقتصار عليه. انتهى كلامه. 

وتعبيره بالكعبين هنا غلط؛ فإن الكعب هو العظم الناتئ بين مفصل الساق والقدم. 
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والصواب التعبير بالعقبين كما عبر به ثانيا. 

قوله: وإن ظهرت الرجل من الخف. أو انقضت مدة المسح - وهو على طهارة 
المسح - غسل القدمين في أصح القولين» واستأنف الوضوء في القول الآخر. 

ثم قال: فعن ابن سريج وأبي إسحاق وابن أبي هريرة وجمهور البغداديين: أنهما 
مبنيان على القولين في تفريق الوضوء: فإن قلنا: يجوزء اقتصر على غسل القدمين» 
وإلا استأنف. وعن الشيخ أبي حامد والقفال وأصحابه: أنهما مبنيان على أن المسح 
على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ وفيه قولان مستنبطان. انتهى. 

وما نقله عن الشيخ أبي حامد من بنائهما على رفع الحدث ليس كذلك؛ بل الذي 
صححه إنما هو الأول وهو البناء على تفريق الوضوء, كذا رأيته في «تعليقه)» وعبر 
بلفظ «الأصح)ء إلا أنه صحح بعد ذلك استئناف الوضوءء على خلاف قضية البناء» 
فاعلمه. 


باب ما ينقض الوضوء 


قوله - في البحث مع الرافعي في أن المنيّ لا ينقض الوضوء-: أما الأول؛ فلآن 
الماوردي ادعى الاتفاق على وجوب الوضوء بخروج دم الحيض» وهو موجب 
لنقض الطهارة. انتهى. 

وما نقله من الاتفاق وأقره مردود؛ فقد رأيت فى «اللطيف» لأبى الحسن بن خيران 
التقدادية أن الحعضن والثفانى الا يوجتان الضوء: ْ 

ثم قال: والصحيح - كما ستعرفه - أن الموجب لغسل الحيض طروءه وإن كانت 
صحته تتوقف على انقطاعه؛ كما أن الوضوء يجب بخروج البول وتتوقف صحته على 
انقطاعه. انتهى. 


وما ذكره من كونه الصحيح, ومن كونه سيأتي - فإن المسألة قد ذكرها في «باب 
ما يوجب الغسل»» وحكى فيها خلافا متعارضاء بل نقل هناك عن الإمام: أن الأكثرين 
على وجوبه بالانقطاع. | 

ثم قال: وتصوير الأصحاب الجنابة المجردة عن الحدث بذلك لا يدفع كون 
المني ناقضا للوضوء؛ لأن مرادهم تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوءء بل 
يكون الغسل فيها كافيا بلا خلاف. ونحن كذلك نقول في هذه الصورة» لا لأنه لم 
يوجد نقض الطهارة الصغرى؛ بل لأنه قد وجد في حال واحد ما يقتضي إيجاب 
فعلين في محل واحد في آن واحد؛ فاكتفينا بأحميماه بوتا إذا تقدم أحدهما 
على الآخر؛ فإنا نوجبهما على رأي. انتهى. 

وهذا الحمل الذي ذكره منافٍ لكلام الرافعي وغيره من الأصحاب في باب 
الغسل» فراجعه. 

ثم قال - ردا على الرافعي أيضا-: ولا يتصور مقارنة الحدث الأصغر للأكبرء إلا 
إذا جعلنا المني موجبا لهماء فإن كان لا يوجب الوضوء تَعَذْرَ تصوير اجتماع موجب 


: 
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وما ذكره من عدم التصوير ذهول عجيب؛ فقد يلمس أو يمس حالة خروج المني 
ونحو ذلك. 

قوله: وقد حُكِيّ وراء ما ذكره الشيخ في النوم أقوال بعيدة: 

أحدها: أنه لا يتتقض الوضوء إذا وجد في الصلاة في الركوع والسجود والقيام؛ 
لقوله - عليه الصلاة والسلام-: (إذا نام العبد في سجوده باهي الله به الملائكة» 
فيقول: ملائكتي. انظروا إلى عبدي: رُوحه عندي» وجسله بين يَدَيّ)؛ فسماه ساجدا 
بعدما نام وقد اختاره في «المرشد». 

والثاني - حكاه ابن الصباغ عن القديم-: أن النوم في الصلاة لا ينقض الوضوءء 
واستدل له بقوله تعالى: «وَالدِينَ يتوت ررَيْهرْ سجّدًا وما فأخرجه مُخرَج 
المدحء وما تعلق به المدح ينفي عنه إبطال العبادة. انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن ابن الصباغ صدرت منه حكاية القول والاستدلال: فأما الحكاية 
للقول فصحيحة. وأما الاستدلال فليس له ذكر فى «الشامل» بالكلية» بل استدل له 
بالحديث الذي ذكره المصنف دليلا للقول الأول. 

ويظهر - أيضا - أن القولين المذكورين قول واحد. غير أن بعضهم أجمله. 
وبعضهم فصله؛ فتوهم المصنف المغايرة؛ ولهذا لم يسلك أحد ما سلكه من 
المغايرة أصلاء ويدل عليه - أيضا - أن صاحب «الشامل» استدل للثاني بما استدل 
به المصنف للأول كما ذكرناه» وأيضا: فلأن المرشد عبر عنه بما إذا نام في هيئة من 
هيئات الصلاة. 

قوله: ولا فرق بين أن يكون القاعد هزيلا أو سميناء وفى الهزيل وجه: أنه ينتقض 
وضوءه؛ لأن اللّحِم ينضغط بأليتيه المحل. انتهى كلافة - 

وإثبات الخلاف في هذه الصورة غير صحيح؛ فإنه لا أصل له لا نقلا ولا معنى» 
والحاكون له حكوه على سبيل الاستثناء لانتفاء المعنى» ولا بد منه؛ ولهذا نقله 
الروياني في «البحر» عن الأصحاب. 

قوله: وبنى القاضي الحسين الثانية - يعني لمس الميتة - على أنه هل يجب الحد 
بوطئهاء ويجب تجديد غسلها؟ وفيه وجهان. وقضية البناء ترجيح عدم النقض»ء وبه 
صرح الغزالي والرافعي» لكن الأظهر في «الحاوي»: النقض. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الغزالي من ترجيح عدم النقض صحيح؛ فقد صرح به في «البسيط» 
خاصة؛ وعبر بالأصحء ولم يتعرض للمسألة في «الوسيط» و«الخلاصة»» وحكى فيها 
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خلافا في «الوجيز» من غير ترجيح. وأما نقله ذلك عن الرافعي فغلط؛ ولهذا أسقط 
من بعض النسخ؛ فإن الذي رجحه الرافعي في «شرحيه» - الكبير» والصغير - إنما 
هو النقض» وعبر في «الكبير» بالظاهر» وفي «الصغير» بقوله: رجح - على البناء 
للمفعول - ولم يذكر المسألة في «المحرر». 

قوله: ولو مس مَحْرما ليست برحم كالمحرمة عليه بالرضاع أو المصاهرة فإن في 
نقض الطهارة طريقين حكاهما العمراني في «الزوائد»: 

إحداهما: طرد القولين» ولم يذكر الرافعي غيرها. 

والثانية: القطع بالانتقاض. 

قلت: ولو فصل بين من كانت حلالا له في وقت ثم حرمت عليه بذلك؛ فينتقض 
الوضوء بمسهاء وبين من لم تحل له أصلا؛ فيكون في لمسها القولان - لم يبعد 
ويشهد لذلك ما ستعرف في باب الظهار. انتهى كلامه. 

وهو غريب جدا؛ فإن حاصله أن العمراني في «الزوائد» قد حكى الطريقين في 
الفحرم والتساهرة سوا تدلك قر تعردت آم ل نحل أمولد تؤليدى عذللك؟ بن انما 
حكاهما في الكتاب المذكور فيمن حلت ثم حرمت فقال: مسألة: لمس أم الزوجة 
والرّبيبة وكل من كانت حلالا ثم حرمت عليه منهم من قال: فيه قولان كذوات المحارم 
ومنهم من قال: ينتقض الوضوء قولا واحدا؛ لأنها كانت محللة له فهي كأم الموطوءة 
بشبهة. هذا لفظه فى «الزوائد»)» وذكر فى «البيان» مثله فقال: وإن لمس امرأة كانت حلالا 
لان حرفت كاذ روجة ووريعة تقد )احتلقا لق الخرة: وقد املد سا رفيا نمه كلاه 
العمراني نقل ما أبداه المصنف بحنّاء واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه؛ فإن الطريقة 
الثانية القاطعة هي التي حاول المصنف إثباتهاء وقد رأيت - أيضا - هذه الطريقة في 
انكت التنبيه» لابن أبي الضيف التميمي. 

واعلم أن في كثير من نسخ هذا الكتاب التعبير بقوله: ولم يذكر الرافعي غيرها 
عقب الطريقة الثانية» وهي طريقة القطع. وذلك غلط من النساخ سببه أنها بخطه في 
حاشية لها تَخْرِيجةٌ خفية بعد الطريقة الأولى» وقريبة في الموضع من الثانية» فألحقها 
النساخ بالثانية خطأ منهم» فلا يرد ذلك على المصنف. فتفطنٌ له. 

قوله: تنبيه: الرحم: علاقة القرابة» مأخوذ من «الرّحُم) - بضم الراء - وهو العطف. 
والمحرم: مَفْعَلُ من «الحرمة» بمعنى «الحرام» - مُقتضَبٌ من قوله تعالى: «#خْرّمَتٌ 
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عَِنَكُمْ أكهدفَكُ4. والمراد: من لا يحل له نكاحها بسبب القرابة وغيرها. انتهى 
كلامه. 

وما ذكره في حد المحرم حد فاسد جدا؛ بل الصواب فيه ما قاله غيره» وهي: كل 
امرأة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. 

واحترزنا ب «التأبيد» عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها. 

وب «السبب المباح» عما إذا وطئ امرأة بشبهة؛ فإن أمهاتها وبناتها - وإن حرمن 
عليه على التأبيد - فإن المحرمية لا تثبت على الصحيح؛ لآن السبب ليس مباحا: 

أما شبهة المحل: كوطء الجارية المشتركة» وشبهة الطريق: كالوطء بالنكاح 
والشراء الفاسدين؛؟ فلأنه حرام. 

وأما شبهة الفاعل: كوطء من ظنها زوجته؛ فلآنه لا يوصف بإباحة ولا تحريم, لآنه 
ليس فعل مكلف؛ إذ الغافل لا يكلف. نعمء لو تزوج الموطوءة بشبهة ودخل بهاء 
فالمتجه: الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية» وحيئئذ فَيَرد على الضابط؛ لأن 
السبب المباح - وهو العقد والدخول - لم يحرّمهن؛ لأنهن حرمن قبل ذلك» 
ويستحيل تحصيل الحاصل. 

واحترزنا ب «المحرمة» - أي الاحترام والإعظام - عن الملاعنة؛ فإن تحريمها 
للتغليظ» وهذا الضابط ينتقض طردًا بأزواج النبي مَك وعكسا بالموطوءة في الحيض 
والنفاس والإحرام والصوم الواجب ونحو ذلكء كأم الزوجة إذا عقد على ابنتها عقدا 
حراما بأن وقع بعد خطبة الغير. 

قوله: وأصح حديث في المس - كما قاله البخاري - ما روته بسرة بنت صفوان 
أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها 
سثرة فليتوضأ)»» قال الترمذي: وهو حسن صحيح. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن بسرة اسم امرأة» لا اسم رجل كما توهمه المصنف. وهي جدة جدنا 
لأبينا مروان بن الحكمء أم أمه» وهذا معروف مشهور في «السئن» الأربعة وغيرهاء 
وهي بباء موحدة مضمومة ثم سين مهملة ساكنة. 

الأمر الثاني: أن هذا الحديث ليس هو حديث بسرة الذي قال فيه البخاري وغيره 
ما قال؛ بل هو حديث آخر رواه ابن حبان فى «صحيحه» من رواية أبى هريرة» وأما 
حنافة فيز فلفظهة كن ماو لووقا ويا . 1 


١. 2‏ كتاب الطهارة 


قوله: وفي «التتمة»؛ حكاية وجه: أن الشك في الحدث إذا كان قبل الدخول في 
الصلاة لا بيني على يقين الطهارة:وإن كان بعد الدخول.فيها ب عليه كمذهب مالك. 
انتهى. 

وما نقله عن «التتمة» من حكاية هذا الوجه غلطهء أوقعه فيه تقليده للرافعي؛ فإن 
صاحب «التتمة» إنما نقله عن الحسن البصريء وممن نقله عنه أيضًا: الماوردي في 
«الحاوي»» والبندنيجي في «الذخيرة»» وسليم الرازي في «التقريب»» غير أن صاحب 
«التتمة» نقله عن الحسن ولم يصرح بالبصريء والباقون صرحوا به. نعم حكى 
صاحب «التعجيز» في شرحه له وجهًا: أنه يأخذ بالحدث مطلقًاء سواء كان في الصلاة 
أو خارجها. 

قوله: وقد قال صاحب «التلخيص:: اليقين لا يرفع بالشك إلا في أربع مسائل: 

إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة؛ فإنهم يصلون ظهراء وظني أني ذكرت فيه 
خلافا في باب الجمعة. 

وإذا شك في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل. 

وإذا شك هل وصل إلى وطنه أو لا؟ وإذا شك: هل نوى الإتمام أو لا؟ يلزمه 
الإتمام فيهماء والأصحاب قالوا: بل ذلك رجوع إلى الأصل. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما نقله عن صاحب «التلخيص» من كونه حصر ذلك في أربع مسائل 
غريب؛ فإنه ذكر إحدى عشرة مسألة» فقال في «باب المسح على الخف» - وهناك 
ذكر المسألة - ما نصه: ولا يزول اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة: 

إحداها: قال الشافعي في «كتاب الربيع» وكتاب «الجامع الكبير»: ولو شك مقيم: 
هل تم يوم وليلة أم لا؟ لم يجز له أن يمسح على الخفين» وكذلك لو علم أنه صلى 
ثلاث صلوات» وشك في الرابعة: هل صلاها أم لا؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه 
كآنه صلى بالمسح الرابعة» ولا يكون له ترك صلاة الرابعة حتى يصليها. قال المزني: 
هذا عندي غلط. 

والمسألة الثانية: مسافر شك: هل مسح وهو مقيم» أو مسح بعد ما سافر؟ 

والثالثة: مسافر أحرم خلف رجل لا يدري أمقيم هو أم مسافر؟ بَطَلَ القصر. 

والرابعة: لو أن ظبيا بال في قُلْتِين من ماءء فوجده متغيراء لا يدري أن التغير من 
نجاسة أو غيره - فهو نجس. 
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والخامسة: المستحاضة عليها الصلاة والإمساك في كل يوم شك: هل هو ايوم 
زة أم لاإا؟ 

والسادسة: إذا علم أن النجاسة ما أصابت بدنه وثوبه إلا في موضع قليل» وشك 
في ذلك الموضع - كان عليه غسله. 

والسابعة - قلته تخريبًا-: إذا شك المسافر هل وصل إلى البلد الذي قصد أم لاء 
لم يجز له شيء مما رخص للمسافر. 

والثامنة: إذا شك المسافر في سفره هل نوى الإقامة أم لاء لم يكن له رخصة 
المسافر» قلته تخريجًا. 

والتاسعة: المستحاضة ومن به سَلّس البول أو غيره. إذا توضأ ثم شك: هل انقطع 

والعاشرة: إذا طلب في سفره الماء وتيمم» ثم أبصر شيئا لا يدري أسراب هو أو 
ماء» وشك فيه. فصلى - لم يجزئه وإن كان سراباء قلته تخريجا. 

والحادية عشرة: رجل رمى صيداء فجرحه. فغاب عنه» فلحقه ميتا والسهم فيه» 
فشك: هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره - لم يجز له أكله» وكذلك لو أرسل 

هذا آخر كلام ابن القاص» ومن «التلخيص» نقلت» والذي أوقع المصنف في هذا 
الوهم تقليده للغزالي؛ فإنه عبر في نواقض الوضوء من «الوسيط» بقوله: واستثنى 
صاحب «التلخيص» من هذه القاعدة أربع مسائل. واغتر الغزالي بأنها في كلام 
الإمام؛ فإنه قال في الباب المذكور: استثنى صاحب «التلخيص» مسائل» ونحن نذكر 
المستفاد منهاء ونحذف ما لا شك فيه مما استثناه كذا وكذاء وذكر أربعة. 

الأمر الثانى: أن المسألة الرابعة التى نقلها المصنف عن صاحب «التلخيص»» وهى 
ما: إذا شك في أنه هل نوى الإتمام أم لا - لم يذكرها صاحب «التلخيص» بالكلية» 
وإنما ذكر عِوَضَها ما إذا شك هل نوى الإقامة أو لاء وقد ذكره الإمام في «النهاية) 
والغزالي في «الوسيط» على الصوابء وقد رأيته في كثير من شروح «التلخيص»: 
كشرحه للقفال» وشرحه للشيخ أبي علي السنجيء. وشرحه للقاضي حسين بتخطئة ابن 
القاص فى استثناء هذه المسائل من هذه القاعدة» وإن سلموا له حكمهاء قالوا: لأنها 
لم نعمل فيها بالشكء. وإنما لها شرط شككنا في وجوده. والأصل عدمه. قال في 
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«شرح المهذب»: والظاهر ما قاله ابن القاص من الاستثناء. إلا في الثالثة والسادسة 
والحادية عشرة. 

ثم قال: ومما يجب استثناؤه مسألتان: 

إحداهما: إذا توضأء ثم شك: هل مسح رأسه أم لا؟ فإنه لا يضر على الصحيح. 

الثانية: إذا سلم وشك: هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ 

قوله: وما كتب للدراسة» ثم يمحى بعد ذلك كألواح الصبيان - في تحريم مسه 
على البالغين وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يقصد بإثباته الدوام» وهذا ما حكاه الماوردي عن الأكثرين. 
انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الماوردي غلط؛ فإنه إنما ذكر ذلك بالنسبة إلى الصبيان» فاعلمه. 
وهذه المسألة وشبهها مما يحرم بالحدث مذكور في «الحاوي» عقب الوضوء وقبل 
الاستطابة . 

قوله: وهل يجوز لمن على بدنه نجاسة وهو متطهر مسه؟ فيه وجهان. أصحهما 
فى «الحاوي» و«تعليق» أبى الطيب: لاء والفرق بين الحدث والخبث: أن الحدث 
59 بخلاف النجاسة. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

منها: أن نقله تصحيح المنع عن الماوردي وأبي الطيب غلط: فأما الماوردي فإنه 
لم يصحح شيئا بالكلية» وأما أبو الطيب فصحح الجوازء ذكر ذلك قبيل باب 
الاستطابة من «تعليقه»؛ فإنه نقل عن أبي القاسم الصيمري: أنه لا يجوز؛ قياسا على 
الحدث. 

ثم قال ما نصه: والصحيح: أنه يجوز؛ بدليل الإجماع. وأما ما اعتل به الصيمري 
فغير صحيح؛ لأن الحدث يتعدى. ويعم حكمه جميع الجسدء والنجاسة لا يجاوز 
حكمها محلها. هذه عبارته. 

ومنها: أن الأصحاب جزموا بآن مسه بالموضع النجس لا يجوزء وإنما محل 
الخلاف فيما عداه» وممن نقله النووي فى «زوائده». 

ومتهاة أن التفرقة لببيق على الوجه الذي اصح كما هو جد لول الام :وإنما نه 
على الضعيف الذي لم يذكره. 


باب الاستطابة 


قوله: ورفع الثوب قبل الدنو من الأرض على وجه الندب» وفيه نظر؛ لآن 
الصحيح: أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة» وقيل: دنوه من الأرض 
لا حاجة به إلى الكشف. انتهى كلامه. 

والذي قاله ضعيف جدًا؛ فقد أطبقوا على جواز الاغتسال عاريًا في الخلوة مع 
إمكان الستر؛ وذلك لما فيه من المشقة» والمراعاة لرفع الثوب شيئًا فشيئًا أشد في 
الحرج؛ فجاز لأجل ذلكء والممتنع إنما هو الكشف لا لمعئّى بالكلية» على أن 
النووي في «نكت التنبيه» خرج إيجاب ذلك على الخلاف المذكور» ولم يسبقه أحد 
ليه. 


عم 


قوله: ولا يتكلم؛ لما روى ابن مسعود قال: سمعت رسول الله عله يقول: دلا 
يخرجان الرجلان يضربان الغائط كَاشِمَئْ عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على 
ذلك» رواه أبو داود. ومعنى «يضربان»: يطلبان. انتهى. 

وتعبيره ب «ابن مسعود» تحريفهء وإنما هو: أبو سعيد» كذا هو فى «أبى داود) 
وير 

قوله: - نقلا عن علي» رضي الله عنه-: إنما كنا نبعر» وأنتم تثلطون ثلطا. انتهى. 

يقال: ثلط البعير - بثاء مثلثة مفتوحة» ولام مفتوحة أيضاء وطاء مهملة - يثلطء 
بكسر اللام: إذا ألقى روثه رقيقا. 

قوله: وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا يجزئه الاستنجاء بالحجر الواحد إذا لم يكن له 
غير حرف, وإن غسله من أول دفعة ونشفه» ثم استنجى به» ثم غسله ونشفه واستنجى 
به؛ وهو وجه حكاه الرافعي مَقِيسَا على عدم جواز التيمم بالتراب المتيمّم به» والحجر 
الواحد فى الجمارء وتكرير شهادة الشاهد الواحد فى الواقعة الواحدة... إلى آخر ما 
ذكر. 

وما ذكره من حكاية الخلاف فيما إذا غسله سهوء ونسبته إلى الرافعي سهو - أيضًا - 
فقد صرح الرافعي وغيره بأنه لا خلاف في المسألة» والذي وقع للمصنف سببه 


لمان 
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الغلط من مسألة إلى مسألة كما يعرف بمراجعة الشرحين. 

قوله: فرعان: إذا لم تزل العين بالثلاث وجبت الزيادة عليهاء ويستحب أن يكون 
وترًا إن حصل الإنقاء بالشفع؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «من استجمر فليوترا؛ 
وعن ابن خيران: أنه يجب ذلك؛ لظاهر الخبر. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن ابن خيران نقله النووي في «شرح المهذب» عن «البيان»» فقلده فيه 
المصنف. وهو غلط؛ فإن ابن خيران أوجب استيفاء ثلاثة أخرى لأجل النجاسة 
الباقية» كذا نقله عنه في «البيان» فقال: وإن لم ينق بالثلاث لزمه أن يزيد رابعاء فإن 
أنقى بالرابع أجزأه ولا يلزمه استيفاء ستة أحجارء وحكى في «الفروع» أن ابن خيران 
قال: يلزمه ذلك. وليس بشيء؟؛ لأن المقصود قد حصل. هذا كلام «البيان»» وعلى 
هذا: لو استعمل الخامس لم يكف. ولو استعمل ستة فلم ينق المحل بها لم يكفه 
استعمال سابع؛ بل لا بد من ثامن وتاسع» وذكر - أعني العمراني - في «الزوائد) 
نحوه فقال: مسألة: وذكر صاحب «الفروع» في فروعه: إذا استنجى بحجر واحد وأنقى 
فهل يلزمه إتمام الثلاث؟ وجهان. والصحيح: يلزمه. ولو لم ينق لزمه أن ينقي» ولم 
يلزمه استعمال ثلاثة أحجار أخرىء وعن ابن خيران: يلزمه. هذه عبارته» وذكر 
المحب الطبري في #اشرحه للتنبيه» مثله أيضا. 

قوله: والمسربة: بضم الميم» وكذا الراءء وفتحهاء قال النووي وغيره: مجرى 
الغائط. انتهى كلامه. 

وما ذكره من ضم الميم غلط لا أصل له؛ فإن المذكور في كتب اللغة - 
ك«العباب» للصغاني و«المحكم» لابن سيده و«جامع» القزاز وغيرها من اللأصول 
المبسوطة في هذا الفن - إنما هو ضبطه بالفتح. واعلم أن تجويز الوجهين في الراء 
قد ذكره في «لغات التنبيه» تبعا لابن الأثير في «النهاية»؟ فإنه قال: المسربة - بضم 
الراء-: ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف,. والمسربة - أيضاء بفتح الراء 
وضمها-: مجرى الحدث من الدبر؛ كأنها من «السَّرّب» وهو المسلك. انتهى ملخصا. 
ولكن المعروف في مجرى الغائط إنما هو الفتح لا غير» والوجهان إنما محلهما إذا 
أريد بها الشعر» كذا صرح به الصغاني في «العباب»» حتى إن ابن سيده في «المحكم) 
والقزاز في «جامعه» والجوهري في «صحاحه» لم يطلقوا المسربة على مجرى الغائط 
بالكلية» ووقع للنووي في «شرح المهذب» أغرب من ذلك؛ فإنه ضعف الفتح فقال: 
المسربة: مجرى الغائط» وهي بضم الراء» وقيل: يجوز فتحها. هذه عبارته» وهو 


باب الاستطابة جه" ون 


مخالف لما ذكره في «لغات التنبيه»» وكأنه وجده في كلام بعض المصنفين الذين 
التبس عليهم ذلكء, فقلده. 

قوله: فإن ابن الصباغ قال: لا يجوز الاستنجاء بأوراق الأشجار؛ لأنها تعلف 
للدواب» وقال الماوردي: لا يحرم الاستنجاء بعلف الدواب» وهل يحرم بما نأكله 
نحن وهي؟ ينظر: إن كان أكلنا له أكثر حرمء وإن كان أكلها له أكثر فلاء فإن استويا 
فوجهان. انتهى. 

وما نقله - رحمه الله - عن ابن الصباغ غلط؛ فإنه لم يتعرض للأوراق بالكلية» 
ولا لعلف الدواب؛ بل كلامه يقتضي الجواز؛ فإنه نص على أن مطعوم الآدمبين 
والجن لا يجوز الاستنجاء به.» فدل ذلك على أنه يجوز بعلف الدواب» وقد نص 
الشافعي - رحمه الله - على نفس المسألة وهي الأوراق» وصرح بالجواز من غير 
كراهة» ذكر ذلك في «البويطي». 


باب ما يوجب الغسل 


قوله: وقول الشيخ: ومن إيلاج الحشفة في الفرج» يقتضي أن إدخال مقدار الحشفة 
من ذكر مقطوع الحشفة لا يوجب الغسلء وهو وجه حكاه الرافعي عن رواية ابن كج. 

وقال الماوردي: إن الشافعي نص عليه. 

وعلى هذا: إذا أولج باقي الذكر وجب الغسلء والأصح: أن مقدار الحشفة قائم 
مقامها... إلى آخره. 

واعلم أن هذا الوجه قد ذكره الرافعي» ولكنه لم يحكه عن رواية ابن كج» بل عبر 
بقوله: وروي وجه - على البناء للمفعول - وسبب وهم المصنف: أن الرافعي ذكر 
ابن كج قبل هذا الكلام بقليل في حكاية وجه غير هذا. 

واعلم أن كلام «التنبيه» يقتضي أنه لا غسل على من قطعت حشفته بالكلية؛ 
فاقتصار المصنف في شرح مفهومه على مقدار الحشفة عجيب. 

قوله: وقيل: يجب عليها - أيضًا - من خروج الولدء أي: الذي لم يخرج بسببه 
نفاس؛ لآن الولادة مظنة خروج الدم... إلى آخره. 

واعلم أن ما قاله ليس كافيًا في صورة الخلاف؛ بل شرطه: ألا ترى بللا بالكلية؛ 
وممن صرح بذلك الرافعي والنووي في كتبهما. 

قوله: وقال الماوردي: لا فرق في تحريم القراءة باللسان بين قراءة القرآن أو آية منه 
أو حرف؛ لعموم الخبرء وقال أبو الطيب: إنه لو كبّر أو هلّل أو قال كالآمر خذ 
الكتاب بقوة» ونحو ذلك - إن قصد به غير القراءة جاز» وإن قصد به القرآن لم يجز. 
وسكت عن حالة الإطلاق» والظاهر التحريم كما هو مقتضى كلام الماوردي» وكلام 
الغزالي أصرح في المنع منه؛ فإنه قال: يستوي في التحريم الآية وبعضهاء إلا أن يأتي 
بها على قصد الذكر كقوله: بسم الله والحمد الله. ثم نقل بعد ذلك الجواز عند 
الإطلاق عن القاضي الحسين والإمام والرافعي» وأن الإمام ادعى القطع به. انتهى 
كلامه. 

وقد دل مجموع ما ذكره على أن الظاهر تحريم النطق بالحرف الواحد وإن لم 
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يقصد به القرآن, فتأمله. وهذا مما لا يتأتى القول به. 

وقد ذكر الشيخ تاج الدين في «الإقليد» التحريم عند الإطلاق في قسم لا يبعد 
القول فيه بالتحريم» فقال: المحرّم على الجنب كل ما ظهر آية قرآن وصورته» آية كان 
أو بعض أآية» لا ما ليس كذلك مثل: «ثم نظراء إلا أن يقصد القراءة» و: «باسم الله» 
و: «الحمد لله؛ علمت استعمالهما ذكرا؛ فلا تحرم إلا بقصد كونهما قراناء بخلاف 
«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فإنها تحرم على الجنب. إلا أن يقصد الذكر. هذا كلامه 
وهو متوسط بين مقالة الرافعي وابن الرفعة. 

قوله: قال الأصحاب: يستحب للجنب ألا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا ينام 
حتى يتوضاً وضوءه للصلاة ويغسل فرجه؛ ولا يستحب مثل ذلك للحائض والنفساء 
إلا بعد انقطاع دمهماء قال أبو الطيب وابن الصباغ: والفرق: أن وضوء الحائض لا 
يفيد شيئاء ولا كذلك وضوء الجنب؛ فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء 
ويطهرهاء والإمام قال: إنه لا يرفع الحدثء وقضية ذلك التسوية. انتهى كلامه. 

وما ذكره عن هذين من كون هذا الوضوء يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء عجيب: 
أما الرأس فواضح.ء وهو عدم الغسلء وأما ما عداها؛ فلآن من نوى الوضوء مع علمه 
بأن عليه الجنابة لا ترتفع جنابته» فإن فرض أنه نوى رفع الجنابة لم يكن المأْتَيُ به 
وضوءاء وصورة المسألة إنما هو فيمن توضا. 

تنبيه: ذكر في هذا الباب أم سليم بنت ملحان» وملحان بكسر الميم - ويقال: 
بفتحها - وبالحاء المهملة» وهي أم أنس بن مالك بلا خلاف» ووهم جماعة فزعموا 
أنها جدته. وذكر بعده حديث أبي داود: (إذا نضحت الماء فاغتسل»» قال: والنضح هو 
الظهورء قال: ويقال: نضح الماء» أي: رفعه. 

اعلم أن النضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة هو الرش .ونحوه ومنه قولهم: فٍِ 
الإناة ينضح أي يخرج منه شىء ويظهر. 


باب صفة الغسل 


قوله - نقلا عن الشيخ-: ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة» أي إن كان 
جنبّاء أو الحيض» ع إن كان حائضًا؛ لأنه الذي عليه. 

ثم قال: ولو حملنا «أو» في كلام المصنف على التخيير كان له وجه؛ لأنه حكي 
وجه فيما إذا كان عليه حدث الحيض فنوى رفع حدث الجنابة» أو بالعكس - 
يجزئه؛ كما لو نوى المتيمم استباحة الصلاة من الجنابة» وكان حدثه حدنًا أصغر؛ فإنه 
يجزئه» والصحيح: أنه لا يجزئ؛ لأنه نوى غير ما هو عليه والحدث الأكبر والأصغر 
بالنسبة إلى المتيمم على حد واحد؛ لأنه لا يختلف الواجب فيه بسببهماء وعليه يتعين 
حمل كلام الشيخ على ما ذكرنا. انتهى كلامه. 

وهذا الفرق الذي ذكره سهو؛ فإن الواجب فى الغسل من الجنابة والحيض - أيضًا 
دلا كلكا نوكا السعنات ونه اللذرساظى أن العلدم في مدل الفسالة إنها بتو 
في الحدث الأكبر والأصغر - أيضًا - وحيتئذ فيكون الواجب فيهما من الغسل 
مختلفًا. ثم إن تصحيحه عدم الإجزاء محله في حالة العلم فأما إذا ظن أن الذي نواه 
هو الذي عليه؛ ثم تبين خلافه - فيجزئه؛ كما في نظيره من الحدث الأصغر. وأيضًا: 
فتصريحه بالتخيير صريح في أن ذلك مع التعمد من المغتسلء وإذا تقرر أن الكلام 

في الغسل هنا مع العلم فيكون الحكم في الغسل كالحكم في التيمم سواءء وقد 
صر به في «الروضة» في باب التيمم من «زوائده» فقال: ولو تيمم بنية الاستباحة 
ظانًا أن حدثه أصغر؛ فبان أكبر» أو عكسه - صح قطعًا؛ لأن موجبهما واحدء ولو 
تعمد لم يصح في الأصح.ء ذكره المتولى. 

هذا كلام «الروضة»» ولا شك أن المصنف لم يطلع على هذا الخلاف بالكلية» 
فضلا عن أن يكون الصحيح البطلان. 

قوله: ولو نوى - أي الجنب - باغتساله رفع الحدث الأصغرء فإن تعمد لم يصح 
غسله في أصح الوجهين» وإن غلط فظن أن الأصغر حدثه لم يرتفع الحدث عن غير 
أعضاء الوضوءء وفي ارتفاعه عن المغسول من أعضاء الوضوء وجهان؛. أصحهما: 
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الارتفاع» وعلى هذا في ارتفاعه عن الرأس وجهان؛ لأن واجبها في الوضوء المسح» 
وفي العُسْل الغَسْلء والمسح لا يقوم مقام العَسُْل. قلت: وليت شعري القائل 
بارتفاعه هل يقول بارتفاعه عن جملة الرأسء أو عن القدر المجزئ في الوضوء؟ 
والظاهر الثاني وإن صح فأي موضع هو؟ انتهى كلامه. 

والبحث الذي ذكره عجيب؛ بل الصواب عند هذا القائل ارتفاعه عن الجميع كما 
هو مدلول عبارتهم؛ لأنه لا يعقل مع التبعيض الذي لم يتعين موضعه الأمرٌ بعَسْل 
الباقي» وذلك بناء على أن الجميع يقع فرضاء فإن قلنا: إن الزائد على مقدار الواجب 
يقع نفلا - وهو ما صححه المصنف في «باب فرض الوضوء» - فلا يرتفع عن 
الرأس» وحيتئذ يكون للمنع علتان: إحداهما: هذه. والثانية: ما ذكره. 

واعلم أن ما ذكره في تعليل المنع إنما يتضح بزيادة ذكرها الرافعي؛ فإنه قال 
- أعني الرافعي-: ولا يرتفع عن الرأس في أصح الوجهين؛ لأن فرض الرأس 
في الوضوء المسحء والذي نواه: إنما هو المسح. والمسح لا يغني عن الغسل. 
ولت في قوع الفروع للشيح أبى على الضجي” انه يخن لا نيرفع تعن 
اللحية إذا كانت كثيفة؛ لآن فرضها الإفاضة على الظاهرء وغسل باطنها سنة. 
قال: إلا أن يتخرج على أن النفل هل يسد مسد الفرض؟ 

قوله: ثم في الأمر بالإتيان بالوضوء الكامل في أول الغسلء ما يغني عن التصريح 
بأمرين» أحدهما: الأمر بالإتيان بالتسمية في أوله كما صرح بذكرها العراقيون 
والماوردي. 

ثم قال: وفي «التتمة» حكاية وجه آخر: أنه يكره له التسمية» وهو في «تعليق») 
القاضي وقال: إن من أصحابنا من قال: الأولى أن يقول: باسم الله العظيم - أو: 
الحليم - الحمد لله على الإسلام؛ حتى لا يكون على نظم القرآن. انتهى كلامه. 

وما نقله عن «التتمة» و «التعليق») من حكاية وجه فى كراهة التسمية ليس كذلك؛ 
فإنهما إنما حكياه في عدم استحبابهاء ولا يلزم منه كراهتهاء ولفظ «التتمة»: الثانية: هل 
تسن له التسمية أم لا؟ فيه وجهانء أحدهما: تسن؛ كما في حق المتوضى. والثاني: لا 
تسن؛ لآن التسمية وإن كان يقصد بها التبرك فالنظم نظم القرآن» والقراءة محرمة على 
الجنب. هذا لفظه. وذكر القاضى نحوه. 

قولهة'قائدة: هذا الوضرة هل يختاع إلى فيه تقطيد أو لاءالأنة من مسق العل 
فنيته تشمله؛ كما تشمل نية الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ الذي حكاه الرافعي: 


الثاني» وهو ظاهر كلام الأصحاب والشيخ. 

وقال في «الروضة»: المختار: أنه ينوي به سنة الغسل. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أنه قد تقرر أن الغسل بنية الغسل المطلق لا يصح. بل لا بد أن ينوي 
الغسل من الجنابة أو فريضة الغسل أو غيرهما من الأمور المشروحة في موضعها؛ 
فهذه النية إن تأخرت عن الوضوء لم يحصل له عليه ثواب» ولم يكن وضوءا شرعيا. 
وإن قارنت أوله - وهو ما يدل عليه فحوى كلام المصنف - ارتفعت الجنابة عن 
المغسول من هذه الأعضاء بلا نزاع؛ لوجود النية المعتبرة مع ما يجوز غسله؛ إذ لا 
ترتيب في الغسل» وبقي عليه سنة التبييت؛ فلا يتصور ما قاله المصنف من كون نية 
لكين تسلف وقاسة غلى ديول الو مق 3 والامعشاق لد د الوضوة قناهن 
فاسد؛ لأن هاتين السنتين محلهما غير محل الواجب؛ إذ لا يجب إيصال الماء إلى 
باطن الفم والأنف. وأما نقله ذلك عن الرافعي فإنه ظاهر عبارته؛ إلا أنه لم يصرح به 
بل قال ما معناه: أنه إذا كان جنبا غير محدثء. أو جنبا محدثاء وقلنا بالمذهب: وهو 
اندراج الأصغر تحت الأكبر - فالوضوء من محبوبات الغسل. قال: ولا يحتاج إلى 
إفراده بنية. هذه عبارته» ونقل النووي في «شرح المهذب» عن الأصحاب: أنه لا فرق 
في حصول سنة الغسل بين أن يقدم الوضوء كله أو بعضه أو يؤخره أو يفعله في أثناء 
الغسلء ولكن الأفضل تقديمه. فإن سلم الرافعي ما ذكره النووي فأخره صح أن يقال: 
إنه لا يحتاج إلى إفراده بالنية؛؟ لأنه من سننه ونية الغسل قد تقدمتء ولكن ظاهر كلام 
الرافعي يشعر بالتقديم لا غير» ولم يرد في الأحاديث الصحيحة غيره» وهو قياس مأ 
ذكروه في سنن الوضوء من اشتراط تقديم غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق» 
وعللوه بأنه الوارد في الأحاديث. ثم إن المصنف قد ذكر بعد ذلك - قبيل قول 
الشيخ: «ثم يدلك» - كلاما آخر ضعيفا متعلقا بما نحن فيه لا يخفى ضعفه على 
متأمله» فليعلم. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن «الروضة» ليس مطابقا لما فيها؛ فإنه قد قال: قلت: 
المختار: أنه إن تجددت الجنابة نوى بوضوئه سنة الغسل» وإن اجتمعا نوى به رفع 
الحدث الأصغرء والله أعلم. هذا لفظ «الروضة»» فالذي نقله المصنف عنه إنما ذكره 
في قسم واحدء وهو أندر القسمين وقوعا؛ لأن الغالب في الجنابة أن يصاحبها 
الحدث. وما ذكره النووي قد سبقه إليه ابن الصلاح في مشكل «الوسيط») وهو حسن 
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جداء وهو مخالف في الحقيقة لقول الرافعي: إنه لا يحتاج إلى إفراده بالنية. إلا أن ما 
ذكره النووي صحيح فيما إذا قدم الوضوءء فأما إذا أخره - على مقتضى ما ذكره في 
«شرح المهذب» - وقد اجتمع عليه الحدثان» فلا يتجه القول بأنه ينوي به رفع 
الحدث؛ لأنه يعتقد ارتفاعه بغسل الجنابة فيكون متلاعبا. 

قوله - في قول الشيخ يفعل ذلك ثلاثا-: أي الإفاضة» والتخليل» والدلك. 

ثم قال: وظاهر كلام الشيخ أن التخليل والإفاضة على الرأس والجسد يفعل مرة 
ثم مرة ثم مرة» والخبر يقتضي موالاة التخليل وموالاة الإفاضة على الرأس» ثم غسل 
باقي الجسدء وهو ما نص عليه فى «المختصر» والأصحاب كافة. انتهى. 

وكا ذكزه ين انيسيات الف الاة .في المقلل اناقل لد.هن التخديق ونضن الكناقدى 
والأضحات 'قاطة - صريح: في اتساب التعليك فيهء مع أن ذلك لم يرد لا في 
الحديث ولا في كلام الشافعي ولا كلام أصحابه. 

واعلم أن ما ذكره من بعد هذا في الكلام على غسل المرأة موهم جداء فاعلمه؛ 
وتعلم صوابه من «المهمات». 

قوله: وفي «مسلم»: كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. 

قال: والحلاب: إناء ضخم يحلب فيه. انتهى. 

هو بحاء مهملة مكسورة؛ كذا ضبطه ابن الأثير» ونقل عن الأزهري أن جماعة 
ضبطوه هكذاء ثم اختار الأزهري أنه بجيم مضمومة» وهو ماء الورد» فارسي معرب. 

قوله: والسك - بضم السين-: طيبٌ معجون بالمسك. فإن لم يكن فيه مسك 

والسين مضمومة؛ والسكيكة: تصغير «السك». 

قوله: وقد أفهم قول الشيخ: والمستحب ألا ينقص الماء في الغسل عن صاع.ء ولا 
في الوضوء عن مد - أن الزيادة على ذلك فيهما ليست مكروهة, وكلام الأصحاب 
يدل على أن المستحب الاقتصار على الصاع والمد؛ لأن الرفق محبوبء وعليه يدل 
ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «سيأتي أقوام يستقلون هذاء فمن رغب في 
سنتي وتمسك بها بُعِتَ معي في حظيرة القُدّس). انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن كلام الأضحات يدل على خلاف ما ذكره الشيخ عجيبء» بل 
عبارة الأصحاب - حتى الرافعي في كتبه كلهاء وكذلك النووي - كعبارة الشيخ» بل 
الذي ذكره الأصحاب في السنن لا يتصور معه في العادة الاقتصار على هذا القدر؛ 


6 ج١٠"‏ كتاب الطهارة 


فكيف يتصور منهم القول باستحباب الاقتصار؟! 

قوله: وصورة الغسل الذي لا يتتقض معه الوضوء: أن يولج في دبر ذكر أو فرج 
بهيمة» وكذا لوْ لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة على الصحيح» وبها صوره 
الشيخ أبو محمد وعدل عن التصوير بما إذا نظر بشهوة فأنزل؛ لأن خروج المني 
عنده يحصل الحدثين كما ذهب إليه القاضي أبو الطيب. 

ووجه ذلك بأنه لا يتصور خروج المني وحده. بل تخرج معه رطوبة يتعلق بها 
وجوب الوضوء. قال الإمام: وفي هذا نظر؛ فإن المني إذا انفصل طاهرّاء وتلك 
الرطوبة التي قدرناها ينبغي أن تكون نجسة ثم يجب الحكم بنجاسة المني. قلت: 
وهذا قاله الإمام؛ بناء على اعتقاد أن رطوبة باطن الذكر كرطوبة باطن فرج المرأة 
وإنما المنع من الحكم بنجاسة رطوبة باطن الذكر: أنها لا تخرج كرطوبة فرج المرأة» 
وكلام غيره يدل على طهارتها. انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن القاضي أبا الطيب قد جزم في «تعليقه» بأن المني لا ينقض الوضوء. 
ذكر ذلك في مسألة من وجب عليه وضوء وغسل. 

الأمر الثاني: أن ما أسنده المصنف إلى الشيخ أبي محمد من أن خروج المني 
ناقض» ومن تعليله بكونه لا يتصور خروجه وحده - ليس كذلك؛ بل الذي ذكر هذا 
كله هو الإمام نفسه. ولم يسنده إلى أحدء. ثم اعترض عليه بما ذكره المصنف. 


باب الغسل المسئون 


قوله: وأيهما آكد؟ فيه قولان: 

أحدهما: غسل الجمعة؛ لصحة الحديث فيه. 

والثاني: الغسل من غسل الميت؛ لاختلاف قول الشافعي في وجوبه. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من أن غسل الجمعة ليس بواجب بلا خلاف» ليس كذلك؛ فقد 
ذهب الشافعي في كتاب «الرسالة» إلى وجوبه؛ فإنه ذكر قوله - عليه الصلاة 
والسلام-: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) وقوله: «من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل»). 

ثم قال عقبهما ما نصه: قال محمد بن إدريس: فكأن قول رسول الله وك في غسل 
يوم الجمعة: واجبء وأمره بالغسل - يحتمل معنيين» الظاهر منهما: أنه واجب؛ فلا 
تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل؛ كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير 
الغسلء» ويحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. هذا لفظه بحروفه» 
ومن كتاب «الرسالة» نقلته» وهو من الكتب الجديدة؛ فإنه من رواية الربيع. ثم استدل 
الشافعي للاحتمال الثاني بقضية عثمان لما دخل وعمر يخطبء وأخبر بأنه لم يزد 
على الوضوءء. ولم يأمره بالرجوع إلى الغسلء؛ وقد استفدنا - أيضا - من كلام 
الشافعي المتقدم أن الغسل شرط لصحة الجمعة فاعلمه. وهذا الذي نقلناه مذكور 
قبيل ”باب النهي عن معنى دل عليه معنى من حديث غيره»» وهو نحو نصف الكتاب. 
ورأيت - أيضا - في «شرح غنية» ابن سريج لأحد تلامذة القفال لم يتحرر لي 
مصنفه» حكاية قولين فيه» وأن القديم هو الوجوب. ذكره قبل التيمم بنحو صفحة» 
وتاريخ فراغ النسخة التي نقلت منها: سنة سبع عشرة وخمسمائة؛ فثبت أن الوجوب 
منصوص عليه في القديم والجديد معا. 

قوله: وزاد صاحب «التلخيص» على ما ذكرناه: الغسل من الحجامة ومن دخول 
الحمام» وأنكره المعظم. وحكى الإمام في كتاب الجمعة عنه: أنه يستحب الغسل 
لدخول الكعبة» أيضا. انتهى كلامه. 

١ 


9 جء.” كتاب الطهارة 


وهذا النقل الذي عزاه الإمام إلى ابن القاص غلطء وإن كان نقل المصنف عن 
الإمام صحيحا؛ فإن صاحب «التلخيص» قد عبر بقوله: وقال في القديم: أحب لمن 
أراد الدخول في الإسلام أن يغتسلء ومن الحجامة والحمام» والغسل لطواف الزيارة. 
هذا لفظه. ومن «التلخيص» نقلته» وإذا علمت ذلك ففي ما ذكره المصنف أمران: 

أحدهما: أن كلامه يدل على أن صاحب «التلخيص» ذهب إليه. وليس كذلك؛ بل 
إنما نقله عن نصه في القديم. 

الأمر الثاني: أن المذكور - وهو ابن القاص - لم يتعرض في ذلك لدخول الكعبة؛ 
بالكلية بل إنما ذكر طواف الزيارة كما تقدم تَقْلّهُ عنه» وسبب هذا الغلط أن القفال في 
«شرحه للتلخيص» قد عبر عن قول «التلخيص»: و«الغسل لطواف الزيارة»» بقوله: 
و«الغسل لزيارة البيت»» وهو تعبير صحيح مستعمل في كلام الأصحاب كثيرا؛ فتوهم 
إمام الحرمين عند وقوفه عليه: أن المراد دخول البيت - شرفه الله تعالى - فصرح به؛ 
فوقع في الغلط, وإنه لمعذور في ذلكء ثم نقله عنه المصنف معتقدا صحته» وهو 
عجيب. لا سيما من الإمام! وذلك من آفات التقليد» وآفات حمل الكلام في مواطن 
الاحتمال على ما يخطر بالبال من غير مراجعة» ولو راجعا «التلخيص» لم يقعا في 
شيء من ذلكء. وقد راجعت كلام ابن القاص في «المفتاح» - أيضا - فلم أجده قد 
تعرض لذلك بالكلية. 

تنبيه: ذكر ثمامة بن أثال وقصته فى الغسلء فأما «ثمامة» فبثاء مثلثة مضمومة» 
وأثال: بهمزة مضمومة بعدطا ناد شالف وفي آخره لام. 

وذكر - أيضا-: المخضب. اسم لإناء من أواني الماءء وهو بكسر الميم» وبالخاء 
المعجمة الساكنة بعدها ضاد معجمة مفتوحة» وفي آخره باء موحدة. 


باب التيمم 


قوله: قال الإمام: ومع وجوبه فهو رخصة. وقال البندنيجي: إنه عزيمة؛ فحصل فيه 
وجهان؛ صرح بهما غيرهماء وأثرهما يظهر فيما إذا سافر في معصية وعدم الماء؛ فإنه 
يتيمم وتجب عليه الإعادة إن قلنا: إنه رخصة. وإلا فلا. انتهى كلامه. 

وما نقله عن البندنيجي من كونه عزيمة قد صرح به في هذا الباب من كتابه 
المسمى ب «الذخيرة»؛ لكن رأيت في صلاة المسافر من الكتاب المذكور - أيضا - 
الجزم بأنه رخصة. وذكر الغزالي في «المستصفى» تفصيلا حسنا فقال: إن تيمم لعدم 
الماء بالكلية فهو عزيمة» وإن تيمم مع وجوده لمرض أو عطش أو نحوهما فرخصة. 

قوله: وإنما عدل في «المهذب» عن قول «التنبيه»: وايجب التيمم عن الأحداث» 
إلى قوله: «ويجوز»؛ لوقوع الخلاف في الجواز؛ فإن بعض الصحابة قال: لا يجوز عن 
الجنابة. ولا جرم صدر كلامه بجوازه في الأصغر؛ لكونه مجمعا عليه» ثم ثنى 
بالأكبر؛ للاختلاف فيه» وفعل هذا في «المهذب» دون «التنبيه»؛ لأنه مبسوط يحتمل 
مثل ذلكء أو لأنه لما قرره في «المهذب» أراد أن يبين هنا أمرا زائدا عليه؛ إذ لا يلزم 
من جوازه وجوبه. انتهى. 

وهذا الجواب خطأ؛ لأن القائل بأنه لا يجوز قائل بأنه لا يجب بالضرورة؛ فصار 
الخلاف فيهما معاء وهكذا القائلون بجوازه يوجبونه عليه» ولا يخيّرون بين تركه 
وفعله. وما اقتضاه - أيضا - آخر كلامه من أن «المهذب» سابق فى التصنيف على 
«التنبيه» فليس كذلك؛ فإن الشيخ بدأ في تصنيف «التنبيه» في أوائل رطان مده الوم 
وخمسين وأربعماثة» وفرغ منه فى شعبان سنة ثلاث وخمسين» كذا ذكره جماعة منهم 
الشيخ تاج الدين الفركاح في خطبة شرحه ل «التنبيه» المسمى ب «الإقليد». وبدأ في 
تصنيف «المهذب» سنة خمس وخمسين» وفرغ منه يوم الأحد سنة تسع وستين» ذكره 
النووي في خطبة شرحه له. 

قوله: و«الصعيد» مجمل بينه النبي كَل بقوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وجعل 
ترابها لي طَهُورا»» كذا حكاه ابن التلمساني عن رواية سلما والمشيو :ا حقلت 

و 


تُرْبتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء)؛ ولا يقال: هذا لا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لَقَبِ؛ لأنا 
نقول: قد قال بعض أصحابنا: إنه حجة. انتهى. 

واعلم أن مسلما رواه عن حذيفة بلفظ «التربة» لا بلفظ «التراب»» وأما رواية 
«التراب» فرواها الدارقطنى فى «سئئه» وأبو عوانة الإسفرايينى فى «صحيحه». 

قوله: وقد اندرج في ا بالتراب الترابٌ الأحمر لتر 0 الطين الإرمني. 
اكهن: 

والطين المذكور - وهو الإرمني - إنما هو قسم من التراب الأحمر لا الأصفرء 
كذا ذكره الرافعي وغيره. والإرمني: بكسر الهمزة» وفتح الميم. منسوب إلى إرمينية» 
ناحية من نواحي الروم» كذا قاله الجوهري» وذكر النووي في «دقائق الروضة» 
المسمى ب «الإشارات» أنها بكسر الميم على القياس» وكذا ابن الصلاح في 
«المشكل» وزاد أن مدينة «خلاط» منها. 

قوله: الثاني: أن التراب الممزوج بماء الورد والخل ونحوهما إذا جف يجوز 
التيمم به. ولا خلاف فيه. انتهى كلامه. 

وما حكاه من نفي الخلاف غريب؛؟ فقد جزم في «الحاوي» بالمنع عند تغير 
التراب بهء فقال: فصل: وأما التراب إذا خالطه طيب أو زعفران» فإن تغير بما يخالطه 
من الطيب لم يجز التيمم به» وإن لم يتغير فلا يخلو حال ما اختلط به من الطيب من 
أحد أمرين: إما أن يكون مائعًا كماء الورد» أو مذرورًا كالزعفران» فإن كان مائعًا جاز 
التيمم به؛ لأنه إذا لم قله عله وجنت فيه ضان تلكا ركذا :ضنائن ,البائنات 
كالخل واللبن إذا خالطت التراب. هذا كلام الماوردي. 

قوله: والتفريق في الضربة الثانية متفق على وجوبه. انتهى كلامه. 

ودعواه الو ل فضلا عن الاتفاق عليه؛ فإن المجزوم به في «الرافعي) 
وغيره: أنه لا يجبء ولكن يجب عليه التخليل إن لم يفرق؛ لأجل وصول التراب إلى 
ما بين الأصابع» فإن فرق استغنى عنه. 

قوله: والمذكور في أكثر كتب العراقيين: أن نية رفع الحدث لا تجزئ - وكذا نية 
الطهارة - عن الحدثء ولم يحك في «الوسيط» غيره. انتهى كلامه. 

وليس في «الوسيط) ذكر لنية الطهارة عن الحدث. 

واعلم أن القول بعدم الإجزاء فيها مشكل؛ لأن التيمم طهارة» وهي طهارة عن 
حدث لا عن خبثء فإذا صرح المتيمم بذلك لزم أن يصح. 


باب التيمم جه" ه56 


قوله: تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أمورا. 

ثم قال: السابع: أن الموالاة ليست من الواجبات ولا من السنن» والمشهور: أن في 
وجوبها قولين كما في الوضوء. ومنهم من قطع بالوجوبء ومنهم من قطع بعدمه. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن المشهور طريقة التخريج على القولين قد خالفه في «باب فرض 
الوضوء وستنه») مخالفة عجيبة» وقد ذكرت لفظه هناك فراجعه. 

قوله: فإن الماوردي وأبا على الرُجَاجِى وآخرين قالوا فيما إذا كان معه ماء طاهر 
ومآة تس :وهو عطشان: إنه يتطهز بالماء الطاهر ويشرب التجن» ولا يتيمم: التهى 
كلامه. 

واعلم أن ما نقله - رحمه الله - عن الزجاجي قد قلد فيه الرافعي؛ فإنه قد نقله 
عنه هكذاء وكلام الزجاجي ليس مطابقا له؛ فقد رأيت كتابه الذي ينقل الرافعي 
والأصحاب عنه» وهو «زيادات المفتاح» الملقب ب «التهذيب»» فقال بعد كتاب 
الطهارة بنحو ورقة ما نصه: ولو كان مع المسافر ماءان: طاهرء ونجس» توضاً 
بالطاهرء وحبس النجس للعطش. هذه عبارته» ومقتضاه: أن العطش ليس حاصلا 
الآنء وإنما هو متوقع؛ ولهذا قال: وحبس النجس. ودعوى المصنف في الشرب حال 
التيمم» وأين أحدهما من الآخر؟! فإنه لا يلزم من إيجاب الوضوء بالطاهر إذا لم يكن 
به عطش - لأجل وجود المقتضىء وعدم اقتران المعارض - إيجابه عند العطش؛ 
لاقتران المعارض. واعلم أن «الزجاجي» هذا: بضم الزاي وتخفيف الجيم. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت وإعواز 
الماء أو الخوف من استعماله. 

ثم قال: وظاهر عطفي «إعواز الماء أو الخوف من الاستعمال» على «دخول 
الوقت»» يقتضي أن يكون قَيْد «المكتوبة» قيدًا فيهما - أيضًا - حتى لا يكون واحد 
منهما قترطاني الثافلة وغيرها ولدي كذلك» بل لا بسو المي لذللك الايد 
الإعواز أو الخوف من الاستعمال» سواء خشي فوت ذلك أم لم يخشه. وهذا مذهبناء 
والجواب: أن المراد أن وجود مجموع ما ذكر - من دخول الوقتء والإعواز أو 
الخوف - شرط في المكتوبة» ومفهومه: أن المجموع ليس شرطا في غيرهاء بل 
البعضء وهو كذلك. انتهى ملخصًا. 


ك5 جه ؟ كتاب الطهارة 


وليس الأمركما ذكره في الجوابء بل لا فرق في ذلك بين المكتوبة والنافلة 
المؤقتة . 

قوله: وقد حد الغزالي ومن بعده المسافة التي يتردد إليها عند التوهم بما يلحقه 
فيه غوث الرفاق؛ أخذا من قول الإمام: لا تكلفه التعدي عن مخيم الرفقة فرسخًا أو 
فرسخين وإن كانت الطرق آمنة» ولا نقول: لا يفارق طُدُّب الخيام؛ فالوجه القصد. 
وهو أن يتردد إلى حيث لو استغاث بالرفقة لأغاثوه مع ما هم عليه من التشاغل 
بالأشغال والتفاوض في الأقوال» وهذا يختلف باستواء الأرض واختلافها صعودا 
وهبوطاء قال الرافعي: ولا يُِلْقَى هذا الضابط في كلام غيره» وليس في الطرق ما 
يخالفه. قلت: بل عبارة الماوردي توافقه؛ لأنه قال: عليه طلبه في المنزل الذي حصل 
فيه من منازل سفره. وليس عليه طلبه من غير المنزل الذي هو منسوب إلى نزوله. 
انتهى كلامه. 

واعلم أن المقدار الذي يتردد إليه عند التحمّق هو المقدار الذي يتتهي إليه النازلون 
في حاجاتهم كالاحتطاب والاحتشاش. قال الرافعي: وهذه المسألة فوق حد الغوث. 
وهو القدر الذي يجب عند التوهم. إذا علمت ذلك فقد ذكر الماوردي: أن كل موضع 
يجب الذهاب إليه عند التحقّقى وجب الطلب منه عند التوهم. وهذا الكلام صريح في 
وجوب الذهاب عند التوهم إلى فوق حد الغوث, وهو خلاف ما قاله الإمام؛ فيكون 
الماوردي مخالفا للإمام في هذا التفصيلء وهذا الذي نقلناه عن الماوردي قد ذكره 
المصنف بعد هذا بأوراق عند قول الشيخ: وإن دل على ماء بقربه. وأما ما نقله عن 
الماوردي هنا دليلا على الموافقة فلا دلالة فيه. 

قوله: قال في «الروضة»: قال أصحابنا: ولا يجب أن يطلب من كل واحد من 
الرفقة بعينه» بل يادي فيهم: من معه ماء» من يجود بالماء؟ ونحوه. حتى قال البغوي 
وغيره: لو قلت الرفقة لم يطلب من كل بعينه. وفي «الرافعي»: أنه إذا كان معه رفقة 
وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أن الرافعي والنووي مختلفان» وليس كذلك. إلا أن الرافعي لما ذكر 
ما نقله عنه وكان فيه إجمال وإبهام» تعقبه النووي ففسره بما تقدم نقله عنه» فاعلمه! 
وقد ذكره النووي كذلك بعبارة واضحة في «شرح المهذب» وغيره. 

قوله: ولو أفرض ثمن الماء» وهو واجد له في بلده عادم له في موضعه - فالأصح 
في «الرافعي»: أنه لا يجب القبول؛ لأنه يحتمل أن يهلك ماله قبل وصوله إليه» وهذا 
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بخلاف ما لو أَقُرض الماء نفسه؛ فإن الأصح في «الرافعي»: وجوب قبوله. ووجّهه 
بأنه إنما يطالب عند الوجدان» وحينئل يهون الخروج عن العهدة. قلت قلت: وفي ذلك 
نظر؛ فإنه إن أراد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف عليه ماء في مفازة» 
ولقيه فى بلد - أن الواجب قيمته فى المفازة؛ فإن الماء فى البلد تقل قيمته» وستعرف 


ذلك في كتاب الغصب. وإن أراد وجدان قيمته في البلد فقيمته وثمنه الذي يقرضه 
إياه سواء في المعنى؛ فلا فرقء والله أعلم. انتهى كلامه. 

وفيه أمران: 

أحدهما: أن هذا التقسيم الذي ذكره ليس بحاصر؛ لأنه أهمل قسما ثالثا الظاهر أنه 
المراد» وهو أنه قد يكون واجدا له قبل وصوله للبلد» وحينئذ يندفع المحذور 
المذكون. 

الثاني: أنه لا يلزم من تنصيص الشافعي في الغاصب على ذلك لتعديه؛ أن يكون 
المقترض الآخذ بالرضا كذلك؛ لظهور الفرق. 

قوله: ولو بَذِل له ماء» أو بيع بثمن المثل - لزمه قبوله. 

ثم قال: وثمن المثل: هو الذي يبذل في مقابلته في ذلك الموضع في عموم 
الأحوال. قاله أبو إسحاق المروزي» ولم يحكِ البندنيجي والماوردي وابن الصباغ 
غيره» واختاره الروياني. وقيل: ما يبذل في مقابلته في ذلك الموضع مع السلامة 
واتساع الماءء حكاه الإمام عن بعض المصنفين» وهو في «الإبانة». 

وقيل: ما يبذل في مقابلته في تلك الحالة» وهو ما حكاه الإمام عن الأكثرين» 
والأصح في «الإبانة»» ولم يحك الشيخ أبو حامد - كما قيل - غيره. وقيل: إن الماء 
لا ثمن له» والمعتبر أجرة نقله إلى ذلك المكان, قال الإمام: وهذا مبني على أن الماء 
لا يَمُلك. وقال الغزالي: إنه جار وإن قلنا: الماء مملوك. انتهى. 

فيه أمور: 

أحدها: أن الوجه الأول هو الوجه الثاني بعينه» وإنما اختلف التعبير خاصة» هكذا 
ساقه الأصحاب عند العزو إلى أبي إسحاق؛ فتفطْنْ لذلك الأمر. 

الثاني: أن ما نقله عن : تصحيح الفوراني في «الإبانة؟ صحيح» لكنه صحح في 
«العمد» الوجه الذي قبله. 

الأمر الثالث: أن هذا النقل عن الشيخ أي حامد نقله عنه في «البيان»» وليس 
كذلك؛ بل الصواب - وهو ما نقله في (اشرح المهذب» عنه - إنما هو الوجه المتقدم 


عليه وهو المعروف في المذهبء على خلاف ما صححه الرافعي تقليدا للإمام» وقد 
أوضحته في «المهمات». 

الرابع: أن ما نقله عن الغزالي مذكور في «الوسيط»» ولكنه خالف في «البسيط» 
فجعله مفرعا على أن الماء لا يملك. 

قوله: الثالث: لو خالف عند وجوب قبول البذل. وتيمم - لا يصح. وفي «الكافي» 
وغيره: أن الماء المبذول إن كان باقيا عند تيممه, والباذل باق على بذله - لم يصحء 
وإذا صلى أعاد. وإن كان تالفاء أو رجع الباذل عن بذله - ففي الإعادة وجهان. فإن 
قلنا: يعيد» فمحل الإعادة إذا وجد الماء. فيستعمله ويعيد» ولا يعيد قبل ذلك. قاله فى 
«التتمة». والحكم فيما لو كان معه ماء» فصبه عبئًا بعد دخول الوقت - كالحكم فيما 
إذا لم يقبل الماء. انتهى. 

وما نقله عن «التتمة» سهو ليس مطابقا لما فيها؛ فإنه قال في الصب عمدا: إن في 
لزوم القضاء وجهين, فإن أوجبنا فقيل: صلاة واحدة» وقيل: الصلوات التي يؤديها 
بالوضوء الواحد في عادته. 

ثم قال ما نصه: فرع: إذا أوجبنا عليه الصلاة فلا تصح الإعادة في الوقت؛ لأنه لو 
كان يصح القضاء بالتيمم لصح الأداءء لكن يؤخر حتى يجد الماء؛ أو ينتهي إلى حالة 
تصح صلاته فيها بالتيمم» فيعيد ما أوجبنا عليه إعادتها. هذا لفظه. 

قوله: ولو لم يقدر على الماء إلا بشق العمامة ونحوها وجب إذا لم يحصل نقص 
يزيد على ثمن الماء في وجدء وعلى أخرة مثل ذلك في وجه آخر. 

ثم قال ما نصه: والحق ما قاله بعضهم أن المعتبر ألا يزيد على قدر ثمن مثل الماء 
أو أجرة مثل ذلك. فإن زاد لم يجب. انتهى. 

وحاصل ما ذكره في الأخير: أنه متى زاد على أحدهما سقط الوجوبء وهذا باطل 
قطعاء لم يقل به أحد؛ لأنه متى امتنع البائع أو المؤجر إلا بزيادة» وقدر على الآخر 
بقيمة مثله - وجب عليه قبوله بلا خلاف كما ذكره المصنف وغيره. نعم» ذكر 
الرافعي وغيره: أن المعتبر ألا يزيد على أكثر الأمرين من الثمن والأجرة» ولا شك أن 
العطينت أراده» ولكن أخطأ في العبارة. 

قوله: وإن تيمم وصلىء ثم علم ماء حيث يلزمه طلبه - أي: وكان قد علم ب ثم 
نسيه - أعاد في ظاهر المذهب» وهذا هو الذي نص عليه في «البويطي». انتهى. 

واعلم أن الذي نص عليه في «البويطي» من وجوب الإعادة إنما هو فيما إذا لم 
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يكن قد علم بها بالكلية» وقد نقله عنه على الصواب جماعة منهم ابن الصباغ 
والنووي في «شرح المهذب»., ثم إن تقييده - أيضا - بقوله: أي وكان قد علم ثم 
نسيء كما أنه لا يستقيم مع هذا النص لا يستقيم - أيضا - مع كلامه في أثناء 
المسألة» فاعلمه؛ فإن فيه تنبيهًا لمن أراد الوقوف عليه. 

قوله: ولو تيمم ثم سمع شخصًا يقول: عندي ماء وديعة» فإنه يبطل تيممه في هذه 
الصورة؛ لأنه يتعين عليه عند سماع ذكر الماء طلبه» وهو مبطل للتيمم» ولو انتفى 
وجوب الطلب مع سماع ذلك, مثل أن قال: عندي وديعة جرةٌ ماء - أي بتقديم 
الوديعة - لم يبطل. انتهى. 

وهذه المسألة الثانية شرطها: أن يعرف غيبة المودع» حتى إذا علم حضوره أو لم 
يعلم الحال بَطَلَ - أيضًا-: أما الأول؛ فلتوجه الطلبء وأما الثاني؛ فلاحتمال الحضور 
المقتضي للطلب» كذا جزم به الرافعي في «الشرح» والنووي في «شرح المهذب»., 
وهو واضح . 

قوله: ولا فرق في عدم وجوب القضاء على المتيمم في السفر بين السفر الطويل 
والقصيرء وقد حكي عن نصه في «البويطي»: أن ذلك يختص بالطويل كما في 
القصير. انتهى كلامه. ١‏ 

وهذا النقل عن «البويطي» ليس بجيد؛ فإن الذي دل عليه كلامه: أنه لا قضاء 
مطلقاء وأما ما نقله عنه المصنف فإنه إنما قاله في تعبين التيمم, ناقلا - أيضا - له عن 
غيره» فقال: وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. هذه عبارته. 

قوله: فرع: إذا تحرّم المسافر بالصلاة» ثم نوى الإقامة في أثنائها - فحكمه إذا 
أتمها حكم المصلي في الحضرء فلو رأي الماء قبل نية الإقامة فقياس المذهب: 
بطلانهاء وهذا ما نقله أبو الطيب» وكذا الرافعى. انتهى كلامه. 

واعلم أن ما ادعاه من كونه قياس المذهب ذهول عجيب؛ لأن المصلي بالتيمم في 
موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه» مسافرًا كان أو مقيمّاء وفي موضع يغلب 
فيه الوجود يجب عليه في الحالين» كذا جزم به الرافعي في آخر الباب في الكلام على 
ما يجب قضاؤه وما لا يجب. قال: وقولهم: إن القضاء يجب على الحاضر دون 
المسافر» مشوا فيه على الغالب. وذكر المصنف مثله قبل هذا الموضع بنحو ورقة. 

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى مسالتناء فنقول: هذا المسافر الذي رأى الماء. ثم نوى 
الإقامة»؛ وادعى بطلان تيممه لأجل الإقامة-: إن كان سفره يغلب فيه العدم,» وهو 
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الظاهر من كلامه. والمستقيم أيضا من جهة المعنى - فنية الإقامة فيه لا أثر لها؛ لأنه 
لو كان مقيما هناك وتيمم لعدم الماءء ثم رآه في أثناء صلاته لم نحكم بإبطالها؛ 
فبطريق الأولى هذاء وإن كان سفره يغلب فيه الوجود بطلت صلاته بمجرد رؤية 
الماء» ولا يتوقف الإبطال على نية الإقامة؛ لأنها لا تغنى عن القضاء؛ فبطل ما ادعاه. 
زهذه العبالة حضل: فيها حول للزاقين كما أوفساء. ف #المهمات»» ثم إن 
المصنف قلده فيه» وادعى أنه قياس المذهب؛ فزاد الكلام خللا. 

قوله: أما إذا كان غسل الصحيح يتأدى به موضع القرح؛ بأن كان يخاف إن غسل 
أن يسيل الماء إلى القرح: فإن لم يمكنه أن يمسحه بخرقة رطبة ينغسل الموضع بها 
ولا يسيل» ولا قدر على من يغسله له من غير سيلان - فإنه يكتفي بالتيمم ويصلي 
ويعيد. ولو كان لا يتأتى فعل ذلك منه ولا من غيره إلا بضرر يلحقه. كما إذا كان في 
وجهه جراحات, وهو جنب لا يمكن غسل رأسه إلا بوصول الماء إلى الجراحات - 
فقد سقط فرض غسل الرأس عنه» قاله أبو الطيب وغيره. انتهى كلامه. 

وهو صريح في أن المسح بدون الغسل لا أثر له حتى ينقل إلى التيمم» وليس 
كذلك؛ فقد نص الشافعي عليه» وجزم به الأصحابء كذا قاله في «التحقيق»» وذكر 
نحوه في «شرح المهذب». إلا أنه مشكل بالعليل نفسه؛ فإنه لا يجب مسحه بالماء 
كما قاله الرافعي» وجزم به النووي في الكتابين المذكورين. 

واعلم أن ما ذكره المصنف - أيضا - في جراحات الوجه مردود؛ فإن كلام 
الأصحاب يخالفه. وقد نقله عنهم في شرح المهذب» فقال: قال أصحابنا: فإن كانت 
الجراحة على وجهه. فخاف إن غسل رأسه نزول الماء إليها - لم يسقط غسل 
الرأس؛ بل يلزمه أن يستلقي على قفاه ويخفض رأسه. فإن خاف انتشار الماء وضع 
بقرب الجراحة خرقة مبلولة» وتحامل عليها؛ ليقطر منها ما يغسل الصحيح الملاصق 
للجرْحء فإن لم يمكنه ذلك أمسّ ما حوالي الجُرْح الما من غير إفاضة» وأجزأه» وقد 
رأيت نص الشافعي في «الأم» نحو هذا. هذه عبارته. 

قوله : تنبيه: القرْح - بفتح القاف وضمها-: هو الجرح. قاله النووي» وقال غيره: إنه 
كالجدري» وإن الجرح في الحكم كهو. وعلى هذا ينطبق قول الماوردي: (إذا كان 
بعض بدنه جَريحا أو قريحا»» وقول الشيخ: «وتيمم عن الجرح» يجوز الأمرين» 
فتأمله. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن كلام الشيخ محتمل للأمرين ليس كذلك؛ بل هو صريح فيما نقله 


عن النووي خاصة؛ لأنه فسر القرح بالجرح. فتأمله. 

قوله - في الكلام على الجريح-: وقد صار الشيخ أبو محمد إلى القطع بإيجاب 
إلقاء لَصُوق على الجرح إذا أمكن من غير ضرر ب يلحقهء وقال الإمام: إنه لم يره لأحد. 

ثم قال: ويشهد له ما ذكرناه من أنه لو صب الماء قبل دخول وقت صلاة لا يأئم» 
بخلاف ما بعله. انتهى كلامه. 

وما ذكره من عدم الإثم مردود؛ فإن فيه إضاعة مال» وما ادعاه من ذكره قبل ذلك 
فسهو؟؛ فإن الذي ذكره إنما هو عدم القضاءء ولا يلزم منه عدم التأثيم. 

قوله: وقد أورد الرافعي على تصوير محل الخلاف فيه سوالاً اعتقّدَ صحته؛ 
فاستضعف به قول بي محمد؛ فقال: اعلم أن ظاهر المذهب اشتراط الطهارة عند 
إلقاء الجبيرة واللصوق ليجوز المسح عليهماء فالشيخ أبو محمد يأمر به قبل الحدث 
ليمسح عليه» وإذا تطهر بعد الحدث كما في مسألة لبس الخف... إلى آخره. ثم إن 
المصنف أجاب بوجهينء فذكر الأول. 

ثم قال: وأحسن منه الثاني» وهو أن الطهارة إنما هي شرط عند إلقاء الجبيرة 
واللصوق على ظاهر المذهب في إسقاط القضاءء لا في جواز المسح على ذلك كما 
صرح به هو من قبل. انتهى كلامه. 

وما نسبه إلى الرافعي من أن اشتراط الطهارة عند الوضع على ظاهر المذهب إنما 
هي لإسقاط القضاء لا لجواز المسح. غلط؛ فقد صرح الرافعي هنا بعكسه؛ فقال ما 
نصه: : والثاني: : أن يضع الجبيرة ة على طَْر كالخف لا بد وأن يلبس على الطهارة؛ 
ليجوز المسح عليه» هذا ظاهر المذهب» وفي وجه: لاب يشترط الوضع على طهارة؛ ثم 
ليس معنى اشتراط الطهارة تعذر المسح أصلا لو وضع الجبيرة على الحدثء. ولكن 
المراد: أنه يلزم النزع وتقديم الطهارة إن أمكن النزع» وإلا فيجب القضاء بعد البرء. 
هذا لفظه. وصرح به - أيضا - كذلك في آخر الباب» وقد ذكره المصنف على 
الصواب بعد ذلك في الكلام على وضع الجبائر. 

قوله: ولو نوى استباحة صلاتَيْ فَرْض قضائء أو قضاءً وأداء كذا - فهل يصح 
تيممه ويستبيح به فرضًا واحدًا منهماء أو لا يصح؟ فيه وجهانء والأصح في 
«الرافعي» هو الأول. وهذا إذا قلنا بالصحيح: أن تعيين الفريضة ليس بشرط. انتهى 
كلامه من غير زيادة عليه. 

وما ذكره من أن الوجهين إنما يأتيان إذا قلنا: إن التعيين ليس بشرطء لا وجه له؛ 


بل يأتيان - أيضا - إذا قلنا: إنه شرط» فعين» والتصوير السابق ليس مقيدًا بحالة 
إطلاق الفرضين حتى نقول فيه ذلك, لا جرم أن الرافعي وغيره لم يذكروه بل ولا 
هو - أيضا - فى «المطلب). 

قوله: ولا نزاع عند الأصحاب أنه لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فرض واحد 
من الصلوات الخمس. انتهى. 

ليس كما قال من عدم النزاع؛ فقد ذهب الروياني في «الحلية» إلى الجواز» وسبقه 
المزني إلى ذلك» وهو بناء على أصله في أن التيمم يرفع الحدث. 

قوله: والمراوزة والماوردي قالوا: هل يجوز أن يجمع بين الطواف وركعتيه إن 
قلنا: إنهما سنة؟ فنعم على المذهبء وإن قلنا: إنهما واجبتان» فلا في أصح الوجهين 
في «(تعليق» القفاضى حسين» ووجه مقابله - وهو المذكور في «الحاوي» و«التتمة)-: 
أنهما كالجزء منه. انتهى كلامه. ْ 

وما اقتضاه كلامه من حكاية الخلاف في الجمع بين الطواف الواجب ورععتيه إن 
قلنا: إن الركعتين سنة - لا وجه لهء ولا ذكر له في كلام المراوزة» ولا في كلام 
غيرهم. نعم» الطواف المسئون هل ركعتاه واجبتان أم لا؟ فيه طريقان للمراوزة» 
وحكاهما الرافعي وغيره: منهم من قطع بالاستحباب» ومنهم من قال: إنه على 
الخلاف في الطواف الواجبء ولا يستبعد أن يترتب على المسنون أمر واجب؛ فعلى 
هذه الطريقة: لو صلى فرضا بالتيمم» ثم طاف تطوعاء وأراد أن يصلي ركعتيه بذلك 
التيمم - ففيه الخلاف. فحصل للمصنف اختلاط واشتباه من هذه المسألة بلا شك. 

قوله: ولو نسي صلاة من الخمسء ولم يعرف عينها - لزمه الخمسء ويكفيه لها 
تيمم واحد؛ لأن الواجب في الأصل صلاة واحدة» وقيل: لا بد من خمسة تيممات؛ 
لأن كلا من الخمس واجبة» فلو نسي صلاتين من الخمس: فعلى الأول يكفيه تيممان: 
إما بأن يصلي بكل منهما الخمسء أو يصلي بالأول الصبح والظهر والعصر 
والمغربء وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فلو عكس فصلى بالأول 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وبالثاني الصبح والظهر والعصر والعشاء - لم 
يخرج عن العهدة؛ لجواز أن يكون الفائت الظهر والعشاء؛ فيكون الظهر قد تأدى 
بالأول» فلا يؤدّي به العشاء؛ فطريقه: أن يصلي العشاء مرة أخرىء وعلى الثاني يلزمه 
خمسة تيممات. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: وبالثاني الصبح والظهر والعصر والعشاءء ذكر «العشاء» فيه سهوء 


وصوابه: المغرب. وأيضا: فقوله: لجواز أن يكون الفائت الظهر والعشاءء تعبير ناقص» 
وكان حقه أن يقول: لجواز أن يكون الفائت الظهر أو العصر أو المغرب مع العشاء. 

قوله: ولو نسي صلاتين من صلوات يومين. فإن كانتا مختلفتين: فعلى الوجه الأول 
يلزمه تيممان كما ذكرناء وعلى الثاني: يتيمم عشرة تيممات. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخره من كونه يتيمم عشرة تيممات غلط؛ بل لا يلزمه إلا خمسة كما 
لو كانا من يوم واحدء وكأنه توهم أن الحكم يتغير بكونهما من يومينء ولا أثر له 
قطعا؛ لأن الذي عليه إنما هو صلاتان» وأوجبنا الخمس لأجل التباسهماء فمن يقول: 
لا بد لكل صلاة من تيمم» يوجب عليه خمسة تيممات لخمس صلوات» وقد صرح 
به مع وضوحه في «شرح المهذب» فقال: هذا كله إذا كانت الصلاتان أو الصلوات 
مختلفات» سواء كانت من يوم أو يومين. هذه عبارته. 

قوله في المسألة: وإن كانت الصلاتان من جنس واحد - أي: متفقتين - فعلى 
الأول يلزمه عشرة تب ت. يصلي بكل واحد صلاة يوم» وعلى الثاني يأتي بعشرة 
تيممات. انتهى. 

والصواب على الأول: أنه يلزمه أن يتيمم مرتين» وكأنه أراد أن يذكر التفريع على 
الثاني قبل الأول فلما ذكر صدره رجع إلى التفريع على الأول» وذهل عن تغيير ما 

قوله: - أيضا - في المسألة: فلو شك: هل هما متفقتان أو مختلفتان» بنى الأمر 
على اختلافهما؛ لأنه أحوط. انتهى. 

وما ذكره من بئناء الأمر على الاختلاف سهوء والصواب بناء الأمر على الاتفاق» 
ويتضح بما ذكره هو قبل ذلك فيما إذا علم الحال من الاتفاق أو الاختلاف. وكأن 
المصنف - رحمه الله - كان في حالة وضع هذه المسألة كلها مشوّش الفكرء أو 
مغلويًا عليه بالنعاس؛ فإنه مع وقوع هذه الأوهام قد أجحف في المسألة إلى الغاية» 
ولم يبين الضوابط المذكورة فيها ولا الشروطء وقد تكلم عليها الرافعي أحسن كلام؛ 
فليته نسخ ما قاله برمته! 

قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن لم يجد ماءً ولا ترايًا صلى الفريضة وحدهاء 
وأعاد إذا قدر على أحدهماء أي: استدراكا للمصلحة بقدر الإمكان. ثم ظاهر كلام 
الشيخ ومن وافقه في العبارة - وهو صاحب «الكافى» - أنه يعيد عند قدرته على 
التراب» سواء كانت صلاته يسقط فرضها بالتيمم أو لاء في الوقت أو بعده. كما أن 


هذا حكمه إذا قدر على الماء» وفى إعادته إذا قدر على التراب قبل فوات الوقت - 
(المئادة لا مقط رداك نر يقر فى حال قدرته عليه بعد خروج الوقتء. ولا جرم 
خص الماوردي والفوراني وجوب الإعادة بحالة قدرته على الماع والإمام خصه 
بحالة قدرته على طهورء وأما غيرهم فلم يتعرض لحالة وجوب الإعادة. انتهى كلامه. 

وهذه المسألة التي توقف في حكمهاء وذكر ما حاصله عدم التصريح بها - 
مسألة مسطورة مشهورة. وقد نقلها النووي في «شرح المهذب» عن الأصحاب 
فقال: قال أصحابنا: لا يعيد بالتراب إلا إذا كان في موضع يسقط القضاء. وجزم به 
- أيضا - في «فتاويه»» وعلّله بأنه لا فائدة فيه إذا لم يسقطه. وقد ذكرها البغوي 
في «فتاويه» - أيضا - وجزم بالوجوب إذا قدر عليه في الوقت. وإن كان في 
موضع لا يسقط القضاءء قال: فإن قدر عليه بعده ففيه احتمالان أحدهما: لا يلزمه؛ 
لآنه لا فائدة فيه. والثاني: يلزمه؛ لأن وقت وجوده كوقت الصلاة؛ ولهذا إذا لم 
يجد الطهورين» وخرج الوقت» ولم يصلء ثم وجد أحدهما - وجب عليه 
استعماله؛ فدل على عدم مراعاة الوقت. 

هذا كلام البسويء. وهذه المسألة التي استشهد بها في آخر كلامه مسألة حسنة» 
لكن للقائل الأول أن يقول: هذا قد ضيع حق الوقت وفوته؛ فيقضيه. بخلاف ما إذا 
صلى . 

قوله: وهل تتنزل الجبيرة منزلة الخف في التقدير بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر؟ فيه وجهان, والأكثرون على عدم التقدير. 

ثم قال: وقد استشكل المتأخرون تصوير ذلك؛ لأنه إن كان يخاف من نزعها عند 
انتهاء مدة الخف لم يجب نزعها بلا خلاف» وإن لم يخف وجب النزع والغسل بلا 
خلاف. والإمام صوره بالحالة الثانية» وهذا لا يشفي الغليل. وبعضهم قال : محل 
الخلاف إذا كان لا يتأتى النزع» وفائدة التوقيت: أنه يعيد ما صلاه بعد المدة. 

والذي يظهر لي: أن يكون محله عند الخوف كما قالء لكن الفائدة: أنه بعد المدة 
لا يصلي ما لم يجدد المسح؛ تنزيلا للمسح بعد المدة منزلة التيمم بعد فعل الفريضة» 
وإن صح هذا كان في احتياجه إلى تجديد الغسل ما سلف. انتهى كلامه. 

وما ذكره من عند نفسه لا يكفى - على حِذّْقه - وكذلك ما نقله - أيضا - عن 
ففه يل لا يدام المحمرة يريف فتقرل «زذا لضت الملاة فله. جعالان : 

أحدهما: أن يكون على طهارة المسح. فإن قلنا: إنها لا تتأقت» صلى بهذه 


الطهارة» وإن قلنا: إنها تتأقت. فلا بد في المسح بعد هذا من النزع وغسل العضو مع 
ما يترتب عليه لكنه لا يتأتى؛ فيمسح ويغسل ما بعده» ويقضي كمن وضع على غير 
طهر. 

الثاني: ألا يكون: فإن قلنا لا يتأقت» فيمسح ويصليء ولا إعادة؛ لأنه قد وضع أولا 
على طهرء وإن أَقَئّناه فلا بد من نزعه والطهارة الكاملة قبل المسح عليه» وقد تعذّر 
فيمسح ويعيد. 

وهذا الذي ذكرته كلام محقق لو عرض على الآئمة لقبلوه. 
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باب الحيض 


قوله: ثم التسع في حق الصَّبيّة تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان: فإن قلنا: إنه تقريب 
- وهو ما رجحه الروياني والرافعي - فلا يؤثر نقصان اليوم واليومين كما قاله 
الماوردي. 

والمتولي قال: إن قلنا: إنه تقريب» ففائدته أنها لو رأته قبله بزمان لا يسع طهرا 
وحيضا يكون حيضاء دون ما إذا كان يسعهماء وهذا ما أورده الرافعي» وفي «البحر) 
حكاية الأمرين. انتهى كلامه. 

وما نقله - رحمه الله - عن «التتمة» و«البحر» من كون هذا الزمان الذي لا يسع 
حيضا وطهرًا يكون أوله من حين رؤية الدم» غلط مخالف لما في الكتابين 
المذكورين؛ فإن المذكور فيهما: أن أوله من حين الانقطاع. فقال في «التتمة» ما نصه 
فمنهم من قال: تقريب» حتى لو رأت الدم قبل التسع لمدة قريبة تُجُعل حيضاء وحد 
القرب: ألا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يتسع لحيض وطهر. هذه عبارته» وذكر 
فى «البحر» مثله - أيضا - فقال: ومن أصحابنا من قال: حد القرب: ألا يكون بين 
القطاع الدم والتسع زمان يتسع لحيض وطهر. هذا لفظه - أيضا - وما نقله المصيف 
عن «التتمة» ذكره النووي في «شرح المهذب» تبعا للرافعي» فقلد المصنف فيه 


أحدهما. 
قوله: نص الشافعي في موضع على أن أقله يوم وليلة» وفي آخر على أن أقله يوم؛ 
واختلفوا فيهما على ثلاث طرق: 


إحداها: القطع بأن أقله يوم وليلة. 
والثانية: القطع باليوم فقط» واختارها في «المرشد)» ونقلها في «الشامل» عن أكثر 
الأصحاب. 
والثالئة: على قولين. انتهى ملخصا. 
وما نقله عن «الشامل» هنا غلط؛ فإن الذي فيه عن الأكثرين إنما هو القطع بالقول 
المعروف وهو يوم وليلة» وقد نقله عنه في «شرح المهذب» على الصواب. وأما 
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«المرشد» فإنه قال: وأقل الحيض يوم؛ لأنه وجِدَّء وأكثره خمسة عشرء وغالبه ست أو 
سبع. هذه عبارته» وليس فيها ما يقنضي اختيار الطريقة القاطعة؛ لأن مصنفه لا يذكر 
فيه إلا ما عليه الفتوى. ولا يتعرض لما في المسألة من الخلاف؛ فيجوز أن يكون قد 
اختار طريقة القولين» ولكن صحح أن أقله يوم؛ فدعوى المصنف ما ادعاه ذهول 
عجيب وغفلة, على أنه يجوز أن يكون قد أراد: مع الليلة» كما حملوا عليه عبارة 
الشافعي» ويدل عليه أنه لم يصرح بالليالي في القسمين الآخرين» وهما الأكثر في 
الغالب: 

قوله: فإن قبل: لو دل الاستقراء على أن أقل الطهر دون خمسة عشر يوماء هل 
يجري فيه الخلاف السابق» أي في أقل الحيض ونحوه؟ 

قلت: الظاهر من كلام الأصحاب إجراؤه؛ إذ لا فرق» لكن نص الشافعي على 
اتباع الوجود؛ فإن الماوردي قال في كتاب العدد ... إلى آخر ما قال. انتهى. 

وكلامه - رحمه الله - يقتضي عدم الوقوف على الخلاف؛ ولهذا حاول إثباته من 
جهة القياس» وهو غريب جدًا فإن الخلاف مشهور في كتب الأصحاب حتى في 
«الرافعي»؛ فإنه قال: لو رأينا من تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشرء 
وتطهر أقل من خمسة عشر - فثلاثة أوجه. 

أظهرها: أنه لا عبرة به. هذا كلامه» والمصنف قد نقل هنالك ما يدل عليه؛ فإنه قال 
عقب ذكر الشيخ لأقل الحيض وأكثره ما نصه: فإن قيل: إذا كان مستندكم في التقدير 
لأقله وأكثره هو الاستقراء. فينبغي إذا وجد في عصر من الأعصار يسبب تغير الطباع 
أقل من ذلك أو أكثرء أن تتبعوه - قيل: قد قال به جماعة من المحققين منهم الأستاذ 
أبو إسحاقء وأبو إسحاق المروزي - كما قال في «التتمة» - والقاضي الحسين في 
جواب له. وعليه يدل ما سنذكره من نص الشافعي من بعد. 

ثم قال: ومنهم من منع النقصان عما ذكرنا والزيادة عليه» ومنهم من قال: إن قال 
بعض العلماء به اعتمد. وإلا فلا. انتهى. وحكاية الخلاف فى أكثر الحيض يؤخذ منها 
الخلاف في أقل الطهر. ش ْ 

واعلم أن الرافعي عبّر بقوله: أحدها: نعم» وذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني في جواب له. والقاضي الحسين فيما حكي. والمصنف جعل القائل 
بذلك في جواب له هو القاضي الحسين؛ فكأنه لما نقل هنا حالة التصنيف من 
«الرافعي» قدَّم وأخر. ْ 


قوله: وإن رأت المرأة يومًا طهرًا ويوما دما ففيه قولان: 

أحدهما: تضم الطهر إلى الطهرء والدم إلى الدم. 

والثاني - وهو الأصح عند الجمهور-: أنها لا تضمء بل الجميع حيض. ثم استدل 
على الثاني فقال: ولأن الناس أجمعوا على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماء فلو قلنا: 
يوم النقاء طهرء لأدى إلى أن يكون يوما. انتهى. 

وما نقله من الإجماع المذكور ليس بصحيح؛ فإن في أقله خمسة مذاهب حكاها 
في «شرح المهذب» كلها دون الخمسة عشر: 

أحدها: أنه غير محدود بالكلية» وهو رواية ابن القاسم عن مالكء ونقله ابن المنذر 
عن أحمد وإسحاق. 

والثاني: خمسة أيامء ورواه ابن الماجشون عن مالك. 

والثالث: ثمانية» رواه سحئون عنه. 

والرابع: عشرة» نقله الماوردي عنه. 

والخامس : ثلاثة عشرء وهو منقول عن أحمد. أيضا. 

وقد نقل المصنف القول الأول والرابع قبل هذا الموضع بدون الورقة. ثم إن 
الخلاف ثابت - أيضا - عندنا فى المسألة» ويعرف من الاعتراض المذكور قبل هذا. 

قوله: لما روى البخاري عن عائشة: «أن نساء كُنَّ يبعئن إليها بالدرجة فيها 
الكّدْسّف فيه الصفرة» فتقول: لا تعجّأن حتى تَرَيْنَ القّضَّةَ البيضاء». والكرسف: 
القطن» والقصة البيضاء: شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم. انتهى كلامه. 

وتفسيره القَصَّة بأنه شيء كالخيط تحريف فاحشء بل القصة هو الجص الذي 
تبيض به البيوت» قال في شرح المهذب»: القصّة - بفتح القاف وتشديد الصاد 
المهملة - هو الجصء شبهت الرطوبة النتنة الصافية بالجص. هذه عبارته. 

والدرجة: بضم الدال وإسكان الراء المهملتين وبالجيم» وروي بكسر الدال وفتح 
الراءء وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجهاء ثم تخرجه لتنظر: هل 
بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟ 

واعلم أن البخاري ذكر هذا الأثر تعليقّاء أي: بغير إسناد؛ فاعلمه. فإن كلام 
المصنف قد يوهم خلافه. إلا أن تعليقات البخاري هكذا صحيحة إذا كانت بصيغة 
جزم وقد رواه - أيضا - مالك في الموطأ بإسناد صحيح. 

قوله: لأنه روي عن ابن عباس أنه قال: الدم الحيض أسيوة محتدم بحراني ذو 


دفعات, له رائحة تعرف». والمحتدم: الحارٌء يقال: يوم محتدمء إذا كان شديد الحر. 
والبحراني: الشديد الحمرة» ينسب إلى «البحر»» لصفاء لونه... إلى آخر ما قال. 

والمحتدم: بحاء ودال مهملتين» وما ذكره في تفسيره ذكره الفقهاء في كتبهم. 
والمشهور في كتب اللغة - كما نبه عليه في «شرح المهذب»-: أن المحتدم هو الذي 
اشتدت حمرته حتى اسود. 

قوله: الثاني: أنه لا فرق فى جعل الأسود حيضًا - إذا وجد شرطه - بين أن يكون 
مبتدأ به أو متأخرًا أزوقتوسطاء من لو رات خضسة دما اخمن وعوييية ذها أسود. ثم 
أطبق الأحمرء أو رأت خمسة عشر دما أحمرء ثم مثلها أسودء أو بالعكس - كان 
الأسود هو الحيض. وعن ابن سريج: أنه يشترط في جعله حيضا: أن يقع مبتدأ به؛ فلو 
وقع الابتداء بالأحمر فلا تمبيز. وحكى الغزالي وجها: أن النظر إلى ما وقع الابتداء 
به؛ فإن وقع بالأسود فهو الحيضء وإن وقع بالأحمر فهو الحيض. 

وقيل: إن أمكن جعلهما حيضا - كما في مثالنا - جعل. وإن لم يمكن كما لو 
رأت خمسة حمرة» ثم أحد عشر سوادًا - ففاقدة للتمييز. 

وقبل: إن كانت مبتدأة فحيضها السواد. وإن كانت معتادة فحيضها ما سبق ولو كان 
حمرة. انتهى ملخصا. 

وهذا الوجه الذي ذكر أن الغزالي حكاه في الأمثلة الثلاثة غلط منه - أي: من 
المضتفت بقإن الغرالى كاه فى المثال الثائى والثالث» وآما إذا تقدمت التجهمرة فإئه 
وإن حكى - أيضا - الوجه فيه لكن شرط له ألا يمكن اللجمع كما هو مدلول كلام 
«الوسيط». وزاد إيضاحًا في «البسيط) فقال: وحكى الشيخ أبو محمد في «المحيط» 
ونيا آنه إذا امتنع الجمع جرد النظر إلى الأَوَلِيّة. هذه عبارته. 

وإذا تقرر ذلك فالمثال الذي ذكره المصنف أولا لم يمتنع فيه الجمع؛ فلا يجيء 
الوجه فيه. 

قوله: ولو رأت المبتدأة حمرة فتترك الصلاة فيها؛ لاحتمال ألا تجاوز أكثر 
الحيضء فلو استمر إلى مجاوزة خمسة عشر وطرأ الأسود فتترك - أيضا - فيها؛ 
لأنها مستحاضة» والاعتبار بالقَوىٌ. وهذه امرأة تؤمر بترك الصلاة شهرًا كاملاء ثم 
ينظر: إن انقطع الأسود على خمسة عشر قضت أيام الأحمرء وإن جاوز الخمسة عشر 
فلا تميبز» وفيما تحيضه من أول الدم الأحمر قولان يأتيان في الكتابء وابتداء دورها 
الحادي والثلاثون على القولين» فإن حيضناها يوما وليلة أمرت بترك الصلاة أحدا 


م جء ؟ كتاب الطهارة 


وثلاثين يوماء وإن حيضناها ستا أو سبعا أمرث بترك الصلاة ستا وثلاثين أو سبعا 
وثلاثين. انتهى ملخصا. 

وهذا الذي ذكره فى غاية الترك قلّد فيه غيره» ومقتضاه: أنه لا يتصور الترك زيادة 
على ذلك» وهو غريب؛ فقد تؤمر بالترك في أضعاف هذه المدة؛ كما إذا رأت ضفرة» 
ثم شقرة» ثم حمرة» ثم سوادًا بلا ثخانة ولا رائحة كريهة» ثم سوادًا بأحدهماء ثم 
سوادا بهما معّاء ونحو ذلكء وأقام كل دم خمسة عشر - فإنها تترك في كل واحد؛ 
للمعنى الذي قالوه» وهو كونه أقوى من غيره. 

قوله: وإذا قلنا: إن المبتدأة ترد إلى عادة العشيرة» فاختلفت عادتهن - تعينت 
الست؛ لوقوع الاتفاق علية» ولو زادت على السبع ردت إلى السبع. 

ثم قال: وحكى الإمام عن شيخه عند اتفاق عادتهن ومجاوزتها السبع أنه قال: 
يحتمل أن تثبت لها تلك العادة بعينهاء ولا تختص بالست والسبع. 

قال: 8 الذي ذكره حسن ولكني لم أره لغير وعندي: إنما ذكره مخْرّجا 
[كذا]ء وإنما أبدى وجها من الاحتمال. انتهى علامه. 

والذي ذكره ف في آخره كلام عجيب لا يفهم منه شيء؛ أو يفهم منه غير المراد» 
وسببه إسقاط حرف وتقديم كلمة؛ فإن الإمام قال: وعندي أنه ما ذكره وجها مخرجا. 
هذه عبارته» ومعتاه: أنه لم يذكر ما ذكر على أنه وجه مخرج. 

قوله: وهذه المرأة - أي الناسية للعادة والوقت - تسمى بالمتحيرة: إما لتحيرها في 
فأنيا» أن انج النقيةفن امسا اهو كاده ١‏ 

وهو غلط سقط منه شيء» وصوابه الذي قاله الرافعي وغيره: أنها تسمى متحيرة؛ 
لتحيرهاء ومحيّرة - بكسر الياء - لتحير الفقيه في أمرها. فكل اسم له علة» فنسي أحد 
الاسمين» وجمع بين العلتين. 

تل وا عهانها كرون عد دتخولا ارقف على الالنيت رق «الرتويقة قن درل 
وانطبق آخره على أول الوقت - جاز. انتهى. 

وهذا الوجه لم يحكه المصنف على وجهه؛ فإن قائله يشترط - أيضا - انطباق 
أول الصلاة على آخر الغسلء» كما صرح به الأصحابء حتى الرافعي فقال: وفي 
وجه: لو وقع غسلها قبل الوقتء وانطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل 
- جاز. هذه عبارته. 

قوله - فيما إذا كان على المتحيرة صوم يومين» وأرادت قضاءهما-: إنها تصوم 


ستة أيام من ثمانية عشر يوما: ثلاثة في أولهاء وثلاثة في آخرهاء فتبراً ذمتها منهما؛ 
لآن الدم إن كان قد طرأ في أثناء اليوم الآول منها انقطع في مثله من السادس عشرء 
وسلم لها السابع عشر والثامن عشر. قال: ولا يختص الخروج عن العهدة بصوم 
الثلاث في أول الثمانية عشر متواليات» وكذلك في آخرهاء بل لو صامت يومين في 
أول المدة» ويومين في آخرهاء ورف ينا ين انه سواء كانا متصلين باليومين 
الأولين أو باليومين الأخيرين أو مفردين عنهما - خرجت عن العهدة. 

ثم قال ما نصه: وضابط هذا: أن تعرف ما عليها من صوم وتصومه وتصوم مثله 
بعد استكمال خمسة عشر يوما من أول صومها الأول» وتصوم يومين فيما بين 
الصومينء مثاله: إذا كان عليها ثلاثة أيام صامتها في أي وقت شاءت» وصامت يومين 
بعدها إلى تمام خمسة عشر يوماء وتصوم ثلاثة أيام عقب الخمسة عشر؛ فتخرج عما 
عليها بيقين. انتهى كلامه. 

وهذا الضابط الذي ذكره غلط فاحشء والعمل المتفرع عليه في المثال المذكور 
غلط - أيضا - فإن الصواب فيما إذا أرادت أن تصوم مثله: أنها تصومه بعد استكمال 
ستة عشرء لا كما قاله من كونه بعد خمسة عشرء فإذا كان عليها صوم ثلاثة كما مثله 
هوء فصامتها في أول الشهر مثلاء وصامت بعدها يومين - فإنها تصوم الثلاثة الباقية 
بعد ستة عشر؛ فتصوم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء فعلى تقدير أن يطرأ 
الدم في أثناء اليوم الأول» فينقطع في أثناء السادس عشر - فتصح لها الثلاثة التي 
بعده» وأما على ما قاله المصنف من كونها تبتدئ بالسادس عشر فلا يصح لها يومان؛ 
فيبقي عليها يوم؛ فلا تبرأ ذمتهاء وهذا واضحء وسبب الوهم: أن الرافعي ذكر أنها 
تضعف ما عليها وتزيد يومين» ثم لها حينئذ طريقان: 

إحداهما: أن تصوم نصف المجموع متواليا متى شاءت» والنصف الآخر بعد 
استكمال خمسة عشر من صومها: 

والطريقة الثانية: ما حاول المصنف ذكره. 

وقدم الرافعي الطريقة الأولى» فسها المصنف منها إلى الثانية» فعبر ب «الخمسة 
عشر). 

قوله: نعم» يتصور أن تخرج عن عهدة اليومين بخمسة أيام لكن من تسعة عشر 
يوماء فتصوم يوماء وتفطر يوماء وتصوم الثالث؛» ثم تصوم - أيضا - السابع عشر من 
اليوم الأول والتاسع عشر منه» وفيما بين الرابع والسادس عشر تصوم اليوم الخامس» 
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وضابط هذا: أن تعرف ما عليها من صوم. فتصوم يوما وتفطر يوماء إلى أن تستوفيه 
ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوما من أول صيامهاء فتصوم يوما وتفطر يوما قدر ما 
صامت وأفطرت من أول المدة» وتصوم يوما ان 'فيها بد بين آخر فطرها بعد صيامي! 
الأول والسادس عشر منه. مثاله: إذا كان عليها صوم ثلاثة أيام تصومها من أحد 
وعشرين يوماء فتصوم يوماء وتفطر ثانيّة» وتصوم ثالثه» وتفطر رابعه» وتصوم خامسه؛ 
فيحصل لها صيام ثلاثة أيام قدر ما عليهاء وتصوم السابع عشر من أول يوم صامته 
والتاسع عشر منه. والحادي والعشرين منه» وذلك قدر ما صامته أولاء وتصوم فيما 
بين اليوم السادس من أول صيامها واليوم السادس عشر منه يوما آخر؛ فتخرج عن 
العهدة. انتهى كلامه. 

وهذه القاعدة التي أطلقها واقتضى كلامه اطرادها في جميع ما عليهاء ليست لنييلة 
كذلك؛ بل إنما تق إلى تمام سبعة ة أيام, وأما من الثامن 08 0 فيه كما قالوه 
من زيادة يومين على الضعفء ولا تتأتى البراءة بزيادة يوم كما ذكره الدارمي ونقله 
عنه في اشرح المهذب». 

قوله: ولو كان رمضان ناقصا والشهر الآخر تاما: فعلى قياس قول الشافعي - وهو 
بطلان خمسة عشر يوما من الكامل - لا يخفى الحكمء وعلى الطريقة المشهورة - 
وهو بطلان ستة عشر يوما - فيحصل لها منهما سبعة وعشرون يوماء والباقي عليها 
يومان. وقال ذ فى «المهذب)»: يلزمها قضاء يوم واحد. فمن الناس من خطّأهء ومنهم من 
أجراه على لامر - وهو صاحب «البيان» - فقال: الشهر الهلالى للا يخلو فى الغالب 
عن طهر كامل؛ فيحصل منه أربعة عشر يوما كالكامل» وبعضهم يحكي عنه غير هذه 
العبارة» وهو: أن الشهر الهلالي لا يخلو عن طهر صحيح. إما متفرقا وإما متتابعّاء فإذا 
كان الشهر تسعة وعشرين يوما فلا بد من وجود طهر كاملء فيدخل النقص على أكثر 
الحيض؟؛ لآنه يجوز نقصه. ولا يدخل على أقل الطهر؟؛ لآنه لا يجوز نقصهء قال 
بعضهم: هذا لا يصح. ومحل المنع فيه ما ادعاه من أن الشهر الهلالي لا يخلو من 
طهر صحيحء والمسلّم: أنه لا يخلو عن طهر صحيح إنما هو الدور إذا كان ثلاثين 
يوماء لا الشهر الناقص. قلت: وهذا لا يقدح في قول العمراني؛ لأن مراده أن الشهر 
الهلالي لا يخلو عن طهر كامل وحيض عند الشافعي؛ ولذلك اكتفى في عدة 
المتحيرة بثلاثة أشهرء ووافقه جمهور أصحابه... إلى آخر ما ذكره. 

وهذا الذي قاله - رحمه الله - ليس بشيء؛ لأن التفريع على قول الاحتياط» 


والشافعي وغيره يجوزون خلو الشهر الواحد عن الطهر الكامل بلا شك» واعتذروا 
عن الاعتداد بثلاثة أشهر بأن الصبر إلى سن الإياس حرج شديد؛ لأنه لا يُرْعْبُ فيها 
إذ ذاك» فاكتفينا بالأشهر؛ لأن الغالب اشتمالها على ثلاثة أطهار» وقد ذكر المصنف 
هذا كله هناك» ولو استحضر المصنف هنا ما قالوه هناك لم يذكر ما ذكر. 

قوله: فإن كان الذي عليها متتابعا بنذر أو غيره» فإن كان بقدر ما يقع فيه في شهر 
صامته على الولاء» ثم مرة أخرى قبل السابع عشرء ثم مرة أخرى من السابع عشرء 
مثاله: عليها يومان» تصوم يومين متواليين والسابع عشر والثامن عشرء وتصوم بينهما 
يومين متتابعين. ولو كان عليها شهران متتابعان صامت مائة وأربعين يوما على 
التوالي» أربعة أشهن لتطة ودين يوماء وعشرين يوما لأريعة أيام. انتهى كلامه. 

وهذا الضابط الذي ذكره ومكل له باليومين قل استدرك عليه الدارمى» وتبعه 
يقع الصوم المتوسط بعد الثالث من صومها الأول وقبل السادس عشرهء فتترك يوما 
بعد الصوم الأول وهو الرابع في مثالناء ويوما قبل الأخير وهو السادس عشر في 
عشرء والمرة الثالثة من سابع عشر صومها الأول» وأما الثامن إلى آخر الرابيع عشر 
فطريقها فيه: أن تصوم ستة عشر يوما مع قدر المتتابع متوالياء والخمسة عشر فصاعدًا 
حكمها يعلم مما ذكره في الشهرين. ْ 

قوله: ويحرم عليها الصلاة» ويسقط عنها فرضها؛ للإجماع» ويدل على السقوط ما 
رواه مسلم: «أن معاذة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أَحَرُورِيّة أنت؟ قلتُ: لست بحرورية» ولكن أسأل» قالت: كان يصيبنا 
ذلك؟ فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة»). ويحرم عليها الصوم؛ للوجماع. 

والخبر الذي نقله عن عائشة لا يدل بمنطوقه ولا بمفهومه على الترك؛ فإن العبادة 
قد يشرع فعلها ومع ذلك يجب قضاؤها لخلل فيهاء وذلك كثير جدذا. سلمنا دلالة 
عائشة لما سئلت عن الفرق عَدَلَتْ إلى النصء وقد قيل: المعنى فيه: أن يضعفها. 
انتهى كلامه. 
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وما ذكره هنا من الاستدلال بقصة عائشة سهو؛ فإن عائشة إنما سئلت عن الفرق 
بالنسبة إلى القضاء لا بالنسبة إلى الأداءء وقد تقدم لفظه قريباء فراجعه. 
قوله: والصحيح عند الجمهور: أن الحائض ليست مخاطبة بالصوم في حال 
الحيض. 

ثم قال بعد ذلك: قال بعضهم: وفائدة الخلاف تظهر إذا قلنا: إنه يجب التعرض 
للأداء والقضاء في النية. انتهى كلامه. 

ومعناه: أنا إن قلنا بوجوبه عليها نوت القضاءء وإلا نوت الأداء؛ فإنه وقت توجّه 
الخطاب عليهاء وهذه الفائدة التي نقلها عن بعضهم وأقرها قد رأيتها مصرحًا بها في 
كتاب «الذخائر» بالتقرير الذي ذكرته والتعليل» والذي قاله غير صحيح؛ فإنه لا يلزم 
من كونه وقت توجه الخطاب أن يكون أداءء بل هو قضاء على كل حال؛ لخروج وقته 
الأصلي؛ بدليل من استغرق الوقت بالنوم مثا فإن الصلاة التي يفعلها بعد ذلك قضاءٌ 
بلا نزاع» حتى أوّل العلماء قول النبي كله «فإن ذلك وقتها»» على وقت الفعل. 

ورأيت لبعض الفضلاء - ممن قدم إلى ديار مصر بعد وفاة صاحب «الذخائر) 
بقليل - تصنيفا قد شرع فيه في الرد على «الذخائر»» فوضع على الربع الأول منها 
مجلدة لطيفة أبدى فيها مناقشات وتصحيفات وغير ذلك وقعت لمصنّفهاء إلا أن فيه 
تعصبًا بِينَا وتحاملا غالبا أنبأ عن شدة حسد - نعوذ بالله من ذلك - وهذا الموضع 
من جملة المواضع التي تكلم فيهاء فقال في أثناء كلامه عليه: وكيف نقول إذا نوت 
الأداء؟ هل نقول: أداء صوم شهر رمضان. أو: أداء صوم ماء غير مضاف إلى 
«رمضان»؛ وكل منهما لا يمكن صحته. ولقائل أن يجيب عن هذا المنع بما ذكره في 
القسم الأول والتزام صحته. 

قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أن التيمم لا يقوم مقام الغسل في إباحة ما ذكرناه إذا 
وجد شرطه. ولا شك في أنه يقوم مقامه. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من عدم الخلاف فيه ليس كذلك؛ فإن التيمم الواقع في الحضر 
في هذه الحالة فيه وجهان مشهوران نقلهما المصنف في آخر باب التيمم عن القاضي 
الحسين والخوارزمي: 

أحدهما: أنه 3 مقام الغسل في إباحة هذه الأشياء كما في السفر. 

والثاني: أنه لا يحل به غير الفرض؛ فتحرم معه قراءة ما زاد على الفاتحة وما في 
معناها من النوافل» وفي الفاتحة وجهان. 
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قوله: إذا عرفت ما هو النفاس فأقله - كما قاله الشيخ -: مجق أَئ: دفعة» وهي 
بضم الميم» مأخوذة من: مججت الماءء إذا رميت به من فيك. فكأن الرحم يرمي 
بالدم رمية واحدة ثم ينقطع. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كونها بضم الميم غلط» بل صوابه الفتح» وتعبيره بقوله: فكأن الرحم 
يرمي بالدم رمية واحدة» يدل عليه - أيضًا - فإن المرة من مصدر الثلاثي تكون بفتح 
الأول» وعادة المصنف أن يأخذ هذه الأشياء من «لغات التنبيه» للنووي» وقد وقع 
فيها على الصواب. 

قوله: وفي «ابن يونس» تبعًا ل «المهذب»: أن المزني قال: أكثر النفاس أربعون يومًا. 
ولم أره في غيرهما منسوبًا إليهء بل تفاريعه التي تأتي تدل على موافقة المذهب. انتهى 
كلامه. 

وهذا النقل عن المزنى قد ذكره - أيضًا - الشاشى فى «الحلية» والعمرانى فى 
«البيان» وابن أبي رو فى «الانتصار». 00 0 

قولهه أما إذا لم يخرج يعد :الول ذف .ران ينك ذلك» وق ' يعو النقاد إلى أقل 
الحيض: فهل يكون ابتداء النفاس من وقت الولادة» أو من وقت رؤية الدم؟ فيه 
وجهان في «النهاية»» والمذكور منهما في «تعليق» القاضي الحسين: الثاني. انتهى 
١ 5-6‏ ْ ش 

وهذا النقل عن القاضي سهو؛ فإنه إنما ذكر ذلك فيما إذا انقطع دم النفاس» ثم عاد 
قبل خمسة عشر أو بعدهاء وقد تفطن المصنف في «المطلب» للصواب ونبه على 
خطأ المذكور هنا. 

قوله - فيما إذا عبر دم النفاس الستين-: إن حكمه حكم الحيض في الرد إلى 
التمييز إن كانت مميّرة» وإلى العادة إن كانت معتادة» وإلى الأقل أو الغالب - على 
اختلاف القولين - إن كانت مبتدأة. 

ثم قال: والتعليل السالف في رد المبتدأة إلى أقل الحيض يقتضي ألا يجعل 
للمبتدأة في النفاس إذا أطبق بها الدم نفاسٌش أصلا؛ بناء على أنه لا أقل للنفاس؛ فإنه 
يحتمل أن تكون ذات جفوف... إلى آخر ما قال. 

واعلم أن ما قاله - رحمه الله - لا يستقيم» لأن الذي يقول: لا أقل للنفاس» 
يقول: أقله لحظة. كما حكاه هو قبل هذا في الكلام على أقله. نقلا عن الماوردي» 
وصرح به الرافعي حيث قال: فإن رددناها إلى الأقل فنفاسها لحظة. مع قوله: إنه لا 


حد لأقل النفاس. 

قوله: وما ذكره الشيخ في الأحوال الثلاثة هو المذهب, ووراءه وجهان: 

أحدهما: أن الدم إذا جاوز الستين كانت الستون نفاسّاء وما زاد استحاضة. 

والثاني: أن النفاس ستون, وما زاد عليها حيض بشرطه. 

ثم قال: ومحل هذا الوجه - كما قال الماوردي - فيمن لم تكن مبتدأة بالحيض 
والنفاس», أما المبتدأة بهما فلا خلاف في أن ما جاوز الستين استحاضة. نعم» هل 
يكون نفاسها الستين أو ما سلف؟ فيه الخلاف. وكلام الرافعي كالصريح في أن 
الخلاف في المعتادة والمبتدأة [كذا]؛ لأنه لما ذكر أن ظاهر المذهب ما ذكره الشيخ 
قال: وفيه وجهان آخران» أحدهما: أن الستين نفاس» وما زاد استحاضة» بخلاف ما 
في نظيره من الحيض؛ لأن الحيض محكوم به ظاهرًا لا قطعا؛ فجاز أن ينتقل عنه إلى 
ظاهر آخرء والنفاس مقطوع به أو الولادة معلومة» والنفاس هو الدم الخارج بعد 
الولادة؛ فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا بقين» وهو مجاوزة الأكثر. فعلى هذا: نجعل الزائد 
استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد» والمردود إليه في المبتدأة» أي: من أكثر الطهرء أو 
غالبه» أو أقله» على ما مرء ثم ما بعده حيض. انتهى كلامه. 

وما ادعاه - رحمه الله - من دلالة كلام الرافعي على الخلاف غلط فاحش» سببه: 
التباس وجه بوجه؛ فإن الذي حكى هو عن الماوردي تَفَىَ الخلاف فيه عن المبتدأة» 
ورأيته أيضًا في كلامه - إنما هو الوجه القائل بن الزائد حيضء والوجه الذي دل 
كلام الرافعي على التسوية فيه بين المبتدأة وغيرها إنما هو القائل بأن الزائد 
استحاضة. فتأمله. 

قوله: وعليه يدل قوله - عليه الصلاة والسلام-: افلْتَمْتَِلُ ثم لُتَسْتِ ثم 
َتُصَلٌ) كما رواه أبو داود. وتستثفر: بتاء معجمة باثتتين من فوق مفتوحة» وسين 
مهملة ساكنة» وتاء مفتوحة بثلاث ساكنة» وفاء مكسورة» وراء مهملة» ومعناه: أن 
تجعل المرأة على قبلها خرقة أو غيرهاء والقطن أمس؛ لأنه جاء في حديث حبيبة 
بنت جحش أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها: «أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب 
الدم». انتهى كلامه بحروفه. 

وفيه أمران: 

أحدهما: أن تعبيره في ضبط «تستثفر) بقوله: وتاء مفتوحة بثلاث ساكنة» وهم 
سقط منه شيء» وصوابه أن يقول: وتاء مفتوحة مثناة» ثم ثاء مثلثة. 
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الأمر الثاني: الحقى يوان ويه مع م تحريف», إنما هي: حمنة» بحاء 
مهملة مفتوحة» ثم ميم ساكنة» ثم نون مفتوحة. 

قوله: ووضوء المستحاضة يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث على المذهب؛ فعلى 
هذا: لا يجزثئها إلا نية استباحة الصلاة كما في التيمم» وقيل: إنه يرفع الحدث» 
وقياسه: أن تصح بنية رفع الحدث فقطء ولم أره» وقيل: يرفع الحدث الماضي دون 
المستقبل والمقارن. فعلى هذا: تنوي رفع الحدث للماضي والاستباحة للمقارن 
والمستقبل» ونذاقال الققال» وعلطة الإمام. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كونه لم يو أحذا يقول بالصحة فيما إذا نوى رفع الحدث فقط» 
غريب جدا؛ فقد حكاه الرافعي والنووي في باب صفة الوضوء من كتبهما حتى في 
«المحرر» و«المنهاج»» بل حكى الرافعي هذا الوجه مع قولنا: إن وضوءها لا يرفع 
الحدث, وعلله بأن الرفع يتضمن الاستباحة. 

قوله: فرع: إذا كان من به سَلّس البول لو صلى قائما سال بوله» وإن صلى قاعدًا 
استمسك - فهل المستحب أن يصلي قائما أو قاعدا؟ فيه وجهان» أصحهما في 
«الروضة» و«الكافي»: الثاني» ولا 8 على الوجهين معا. انتهى. 

واعلم أن حكاية الوجهين في الاستحباب ليس له ذكر في «الروضة» ولا في 
«الكافي) ولا ا و«تعليقة» القاضي حسين و«فتاويه)؛ ولم أرَ من 
قاله غير المصنف. بل كلامهم يقتضي أنهما في الإيجاب» وكذلك كلام «التحقيق» 
واشرح المهذب). 


باب إزالة النجاسة 


قوله: قلنا: قد قال به - أي: بنجاسة مَنِيّ الآدمى - صاحبٌ «التلخيص» تخريجاء 
كنا قاله القاضي الحسيق وغيرهة والماوردق قال: [ق الكر ابسن اشكاء هن القذيية 
وفي «التتمة» حكاه عن الشافعي ولم يقيده بالقديم» وأنه يكفي فيه الفرك» وسوى بين 
رَطبه ويايسه. انتهى كلامه. 

وما حكاه عن «التتمة» من كونه لم يقيد هذا القول بالقديم» وأن الفرك فيه كاف - 
كلاهما غلط؛ فقد قال في «التتمة» ما نصه: ويحكى عن القديم قول آخر - وهو 
مذهب مالك-: أن المنى نجسء رطبا كان أو يابسَّاء ويجب غسله فى الأحوال كلها. 
ا ل و 3 ْ 

قوله: وفي «التتمة» حكاية وجه: أن القيء إذا لم يتغير يكون طاهرّاء وهو بعيد. 
انتهى. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن صاحب «التتمة» لم يحكه وجهاء بل جزم به. 

الثاني: أن دعواه بُعْدَه ليس كذلك؛ ففي كتب المذهب - حتى «الروضة» وهذا 
الكتاب نفسه - أن البهيمة إذا أكلت حبًا ثم ألقته صحيحًا: فإن كانت صلابته باقية 
وهو الذي لو زرع لنبت - كان طاهر العين؛ فيغسل ويؤكلء وإلا يَكنْ نجساء وقياسه 
كذلك في القيء» بل أولى؛ لأن الخارج من الدبر أسوأ من الخارج من الفم» وحينئذ 
لو شرب ماء وتقيأه فإنه يطهر بمكاثرته» وإن كان حبا ونحوه غسله وأكله بالشرط 
المتقدم. 

قوله: نعم» لو ماتت الدجاجة ونحوها وفي جوفها بيض ففي نجاسته ثلاثة أوجه. 
ثالثها: إن كان قويا فهو طاهرء وإن كان ضعيفا رِخوًا فنجس. 

ثم قال ما نصه: والقاضي الحسين والغزالي قالا: إن لم يتصلب فنجسء وإن 
تصلب فوجهان. وعليه جرى الرافعي. انتهى كلامه. 

وما حكاه عن الرافعي من متابعتهما على هذه الطريقة غلط؛ فإن المذكور في 
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شرحيه «الكبير» و«الصغير» إنما هو الجزم بالوجه الثالث» ولم يذكر هذه الطريقة ولا 
غيرها مما يقتضى خلافا. 

كوله: واستدل غير الماوردئ عن تتجاسة الختزير بأنه أسيوا خالا :من الكلب» فإئه 
يجب قتله. ولا يجوز الانتفاع به» بخلاف الكلب. انتهى. 

وهِذا الذي ذكره من وجوب قتله خلالاف المنقول»؛ فإن منقول المذهب هو 
الاستحباب» حتى جزم به النووي في «شرح المهذب» هناء وكذلك العمراني في 
«البيان». 

قوله: وفى نجاسة الجزء المبان من الآدمى طريقان. 

ثم قال: وطرد - أعني الرافعي - الخلاف في المبان من السمك والجراد ومشيمة 
الآدمي وصحح القول بطهارة الجميع؛ والمذكور في «تعليق» أبي الطيب والبندنيجي 
و«التثمة»: نجاسة الجميع. انتهى كلامه. 

وما ذكر عن «التتمة» غلط؛ فإن المذكور فيها: أنها طاهرة في أصح القولين؛ 
كبعض الآدمى» ذكر ذلك فى الباب الثانى فى الماء النجس. 

قوله: فرع: إذا رأى شعرا ولم يعلم أنه طاهر أم نجسء فإن علم أنه شعر مأكول 
اللحم فهو طاهرء وإن علم أنه شعر غير مأكول فهو نجسء. وإن شك فيه قال 
الماوردي: ففي طهارته وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء: هل هي على 
الحظر فيكون نجساء أو على الإباحة فيكون طاهرا؟ وهذا فيه نظر؛ لأن الخلاف 
المذكور مفرع على القول بمسألة الحسن والقبح» ونحن لا نقول به. انتهى كلامه. 

وما ذكره من أن الخلاف المذكور مفرع على الحسن والقبح كلام عجيب؛ فإنه لا 
ارتباط بينهما ولا مناسبة بالكلية» وكأنه لما سمع أن الأصوليين تنزّلوا وسلموا 
للمعتزلة قاعدة التحسين والتقبيح» ومع ذلك لم يجزموا بحكم العقل فيه» بل حكوا 
فيه خلافا لأصحابنا ولغيرهم - توهم أنه مفرع عليه. وليس كذلك؛ فإن مذرَك 
الخلاف هاهنا إنما هو أدلة سمعية وأقيسة شرعية» لا التحسين والتقبيح العقلي؛ 
وذلك واضح عند أهل المعرفة بهذا الشأن. 

قوله: ومن النجاسات: شعر الميتة» وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال 
حياته» ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمى. 

قال وظاهن فول الشيك رسع ها له يكل الله ]ذا تفيل فى ندال تحيائدة 
يقتضي إدخال شعر الآدمي وإن قلنا بطهارة جثته... إلى آخر ما قال. 


9 جه ؟ كتابت الطهارة 


وما ذكره من شموله ليس كذلك؛ لأن الاستثناء والصفة ونحوهما إذا تعقبت جملا 
عادت إلى الكل عند الشافعيء والشيخ قد قال بعده: غير الآدمي. 

قوله: وما تئنجس بذلك. 

ثم قال: وعدول الشيخ عن قوله: وما لاقى ذلكء إلى ما ذكره؛ لأنا مع الملاقاة قد 
لا نحكم عليه بالنجاسة» وذلك في صور: 

إحداها: الماء الكثير. 

والثانية: القليل إذا وقع فيه ما لا يدركه الطَّرف. 

والثالثة: إذا وجدت الملاقاة بين جافين. انتهى. 

أهمل مع هذه الثلاث مسائل أخرى: 

الأولى: ما لا نفس له سائلة. 

ثانيها: الهرة إذا أكلت فآرة ونحوهاء ثم غابت وولغت. 

الثها: البسير من الشعر الذي حكمنا بتنجيسه فلا ينجس الماء القليل» كما نقله في 
باب الأواني من «الروضة» عن الأصحاب. 

قال: ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح. 

رابعها: الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة. ثم وقع في الماء؛ فإنه لا ينجسه على 
الأصح. كما قاله الرافعي في شروط الصلاة. 

خامسها: الصبي على التصوير المذكور في الهرة» كما ذكره ابن الصلاح في 
«فتاويه»). 

سادسها: الدخان النجس. 

وقد أشار إليها المصنف بعد ذلك. 

قوله: وإذا دبغ جلد الميتة جاز بيعه على الجديد. والقولان جاريان في إجارته. 
وفى أكله إذا كان مما يؤكل. 

كم فإلانا أتعصة و كن «بعد و «القاضي: التعشدو» أنه ذاقنا لا ينزه بيع قا بيار 
أكلهى وفي إجارته وجهانء وإن قلنا: يحل بيعه. تجوز إجارته» وفي حل أكله وجهان. 
انتهى كلامه. 

وهذا التفصيل المذكور هنا قد ذكره الماوردي في «الحاوي», ولم يذكره القاضي 
حسين» وقد نبه عليه المصنف بخطه في حاشية الكتاب. 

قوله: إذ الولوغ يختص بما إذا كان في الإناء شيء, أما إذا لم يكن فيه شيء فيقال: 
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لجر الورك ان مر اه لكين انتب 
كلامه بحروقه. 

وما ذكره من كون الشرب أعم سهوء وإنما هو أخص.ء وتعليله الذي ذكره يدل 
عليه؛ فإنه ضابط الأأخص. 

قوله: ووجهه في الكلب قوله - عليه الصلاة والسلام-: «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يُعْسل سبع مرات أولاهن بالتراب»» وفي رواية: «إحداهن»» 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه. انتهى كلامه. 

واعلم أن رواية «إحداهن» لم ترد في رواية أبي هريرة» ولا خرّجها - أيضًا - 
مطلم» وإنما اللاي روا ة طلم عن الي عريز:: لأولاهن 1ه لميزواه - أيظنا حمن لوانت 
طرق أخر عن أبي هريرة - أيضًا - ولم يذكر فيه: «أولاهن» ولا غيرهاء بل اقتصر 
على الغسل سبع مرات. نعم» رواها - أعني «إحداهن» - الدارقطني من رواية علي؛ 
وقد نبه النووي على ذلك - أيضًا - في «شرح المهذب» فقال: رواية «إحداهن» 
غريبة لم يذكرها البخاري ومسلم ولا أصحاب الكتب المعتمدة» إلا الدارقطني؛ فإنه 
رواها من رواية علي. وذكر نحوه في كتاب «الخلاصة»» وتقع في كتب الفقه: 
«أخراهن» بالخاء المعجمة والراء» ولم أرها في شيء من كتب الحديث باللفظ الذي 
ذكروه. نعم» روى الشافعي والدارقطني: «أخراهن» أو «أولاهن». وهي صحيحة كما 
قاله في «شرح المهذب»» وروى مسلم - أيضًا -: «وعَفروه الثامنة»» وهي في المعنى 
كرواية «أخراهن»» على ما قرره الأصحاب. 

قوله: ولا خلاف في أنه إذا وقعت في الإناء بعد الولوغ نجاسة كفاه غسله سبع 
مرات» بل لو وقعت قبل غسل السابعة كفته. انتهى كلامه. 

وداذعانيى لي الخلات تورات اللؤري في اقرع الم لجار وايين كذلاك قن 
حكى الرافعي في «الشرح الصغير» وجها: أن السبع لا تكفي» بل لا بد من غسل 
ثامنة مله لآل تلك الفعاسة فقال ولا فرق بين أذ يعبت التومع تتجانة أعرى كما 
إذا ولغ الكلب في الإناء ووقع فيه خمرء أولا يصيبء» وفي وجو: يغسل لتلك 
النجاسة» ثم لنجاسة الكلب. هذا لفظه. 

قوله: وقد أبعد بعض الأصحاب فحكى قولا: أن الجارية ملحقة بالغلام في 
النضح؛ لقول الشافعي: ولا يبين لي فرق بين الصبي والصبيّة. 

ثم قال: والمذهب المشهور: الأول» ومراد الشافعي: أنه لا يبين لي بينهما فرق من 
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جهة المعنى وإن فرقت السنة بينهما. انتهى كلامه. 

وما ذكره من رد القول وحمله على المحمل المذكور ذهول عن زيادة في آخر 
كلام الشافعي؛ فإنه قال: ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة 
ولو غسل بول الجارية كان أحب إليّ» احتياطاء وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام 
أجزأء إن شاء الله تعالى. هذا لفظهء نقله عنه البيهقي في «سئنه» وابن الصلاح في 
(مشكله)». 

قوله: والدهن هل يمكن تطهيره أم لا؟ فيه خلاف. 

ثم قال: والزئبق متفق على عدم إمكان غسله. قال القاضي حسين: لأنه لا يتقطع 
عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند إصابة النجاسة. انتهى كلامه. 

وما ذكره من الاتفاق غريب؛ فقد ذكر جماعة من الطريقين - أعني العراقيين 
والخراسانيين - ما يخالف ذلك: 

فقال الشيخ أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» والمحاملي في «اللباب» 
والبغوي في «التهذيب» وغيرهم: إنه إن لم يتقطع بعد إصابة النجس طَهرَ بصب الماء 
عليه» وإن تقطع فكالدهن. 

ورأيت - أيضًا - هذا التفصيل في «التلخيص» لابن القاص وفي «شرحه» للقفال» 
وكذلك - أيضًا - «شرحه» للقاضي حسين» وفي «عقود المختصر من نقاوة 
المعتصر» للغزالي» إلا أنهم جزموا فقالوا: إن لم يتقطع طهرء وإن تقطع فلا. 

قوله: وفي «الحاوي» و«التتمة» وجه نسبه الإمام إلى صاحب «التلخيص»: أنه لا 
يعفى عن اللون الذي تعسر إزالته مطلقا. انتهى. 

واعلم أن المتولي إنما حكى الوجه في أنه لا يطهرء ثم صرح في آخر كلامه بأنه 
نجس معفو عنه» وأما «النهاية» فالذي نقله أيضًا إنما هو عدم الطهارة» ولا يلزم منه 
عدم العفو. 
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قوله: والصلاة في اللغة: هي الدعاء. وفي الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم» بشرائط. سميت بذلك؛ لاشتمالها على الدعاء... وقيل: سميت بذلك؛ 
لأن المصلى إذا قام بين يدي الله - تعالى - في الصلاة ة أصابه من خشيته ما يستقيم به 
اعوجاجه. مأخوذ من «التصلية»» يقال: صليك :لمرو إذا لشقه بالنارة فسهل تفرجمه مزه 
الاعوجاج. قال النووي: هذا فيه غباوة ظاهرة من قائله؛ لأن لام الكلمة في «الصلاة» واوء 
وفي «صليت» ياء؛ فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف؟! انتهى كلامه. 

وهذا الذي قاله النوويء» ونقله عنه المصنف. وارتضاه - كلام عجيب وغباوة 
ظاهرة؛ فإن المشدّد تقلب فيه الواو ياء نحو: ركنك المال: وضليت الظير والظاهر أن 
النووي توهم أنه مأخوذ من قولهم: صَلَيْت اللحم - بالتخفيف 1ه كزميك ريا 
إذا شويتهء ذاهلا عن كون «التمْعِلة) - ك «التزكية» و«التصلية» - إنما هي مصدر 
للمعتل المشدد لا للمخفف. »أو لم يحط بهذه القاعدة علمًا. 

قوله: ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع» ويضرب على تركها لعشر. 

ثم قال: وما ذكره الشيخ من السن في الحالين هو المشهورء ولم يورد البندنيجي 
غيره» وقال القاضي أبو الطيب من أصحابنا؛ من قال: لا يتقدر بمدة؛ بل متى حصل 
تمييز أمرناه وضربنا. 

ثم قال: وعلى الآأول: هل يكون الأمر والضرب في أثناء السنة أو بعدها؟ فيه 
وجهان حكاهما الجيلي. انتهى. 

وما حكاه عن الجيلي ليس مطابقًا لما فيه» لا في الأمر بالنسبة إلى السابعة ولا في 
الضرب بالنسبة إلى العاشرة؛ فإنه قد قال: وهل يؤمر بذلك إذا دخل في السبع أو عند 
استكمال السبع؟ فيه وجهانء وكذا قوله: «اضربوهم لعشراء هل هو تحديد أم لا؟ فيه 
وجهان. هذه عبارته» وحاصل الوجهين في الأمر: أنه هل يكون بابتداء السنة أو 
بانتهائها؟ وتعبير المصنف ب «الأثناء» غير مطابق ولا منضبطء ولعله أراد التعبير 
ب «الابتداء» فسبق القلم إلى «الأثناء». 
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وأما الخلاف في كون العشرة للتحديد آم لا فغير ما نقله عنه المصنف بالكلية؛ 
فإن المفهوم من مقابل التحديد إنما هو التقريب» وكونه للتحديد أو التقريب متجه؛ 
لأن الضرب سببه احتمال البلوغ» وفي كون سن إمكان البلوغ تحديدًا أو تقريبًا؛ 
خلاف مشهور. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: ومن امتنع من فعلها جاحدًا لوجوبهاء أي: منكرًا 
لوجوبهاء وهو غير معذور؛ بأن كان قد تقدم إسلامه وخالط المسلمين - كفر. 

ثم قال بعد ذلك: أما من كان حديث عهد بالإسلام» وقد نشأ في بادية بعيدة - 
فيُعَرّف أن الصلاة واجبة عليه. فإن أصر على الإنكار كان حكمه حكم من نشأ في 
الإسلام. انتهى كلامه. 

وكان الصواب أن يقول: أو قد نشأء بلفظ «أو». واعلم أن «الجحد» في اللغة عبارة 
عن الإنكار بعد الاعتراف» وأما «الإنكار» فأعم» فقول المصنف: أي منكرًا... إلى 
آخره. مجموعه تفسير ل «الجحد) لا لفظ «منكر» فقطء فاعلمه. 

قوله: ثم إذا ضربنا له» أي: لتارك الصلاة» مدة» فقتله فيها قاتل - قال صاحب 
«البيان»: لم يأثم» ولا ضمان عليه كقاتل المرتد. انتهى كلامه. 

وما نقله عن صاحب «البيان» من عدم الثم غلط؛ ففي «البيان» الجزم بعكسه؛ فإنه 
قال: فإن قلنا: تجب استتابته ثلاثاء فقتله قاتل قبل الثلاث - أثم» ولا يجب ضمانه 
كالمرتد. هذه عبارته. ثم إنه لا يتأتي القول به؛ لما فيه من قطع المدة التي رأى الإمام 
ضربها له. ولما فيه من الافتيات عليه؛ فإن قَثْله موكول إليه» بل لو قتله بعد المدة أثم 
- أيضًا - للمعنى الثاني» إلا أن يكون إمامًا. 


! 
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قوله: والأصل في ذلك وغيره من مواقيت الخمس: ما روى ابن عباس - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله يله «أمّني جبريل عند باب البيت مرتين: فصلى بي 
الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشّراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله 
وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى 

بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد: صلى بي الظهر 
حين كان ظله مثله» وصلى , في الحضر ين كآن ظله متلئه واصلى :بي المغرب حي 
أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فَأْسْمَرَ ثم التفت 
إلي فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلكء. والوقت ما بين هذين» رواه أبو داود. 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. انتهى. 

واعلم أن الواقع في رواية أبي داود والترمذي إنما هو: اعند البيت» أعني بإسقاط 
لفظ «الباب» على خلاف ما ذكره. 

والشراك - بشين معجمة مكسورة وراء مهملة-: أحد سيور النعل التي من فوقه. 

قوله: نقلا عن القاضي الحسين-: فإن قيل: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء 
تقديماء ومن شَرْطٍ صحة الجمع: أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهماء وذلك يدل 
على أن أول وقت المغرب يمتد أكثر مما وصفتم - قلنا: لا نسلم أن من شَرْط صحة 
الجمع ما ذكرتم؛ بل من شرط صحته أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتهاء ثم توجد 
الأخرى عقيبها. قلت: وأيضًا: : فالصلاتان في الجمع كالصلاة الواحدة. وقد تقدم أن 
المغرب تجوز ز استدامتها؛ فكذا ما جعل في معناها. انتهى موضع الحاجة من كلامه 
ملخصا. 

والجواب الذي نقله عن القاضي وارتضاه جواب باطل» وممن نبه عليه النووي في 
اشرح المهذب»؛ فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث 
وقعت الظهر قبل غروب الشمسء والعصر بعد الغروبء وهو لا يجوز. 

وأما الجواب الذي ذكره هو من عند نفسه فمردود؛ لأن المد في سائر الصلوات 

ان 
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يجوز بلا كراهة - أيضًا - كما ذكره الرافعي» وحيتئذ فيلزم جواز الجمع - أيضًا - 
في الصورة المتقدمة التى منعناها بلا كراهة - أيضًا - وهو باطل بالاتفاق؛ بل 
الجواب الصحيح: أن الوقت المذكور يسع الصلاتين بزيادة» خصوصا إذا كانت 
الشرائط عند الوقت مجتمعة» فإن فرضنا ضيقه عنهما؛ لأجل اشتغاله بالأسباب 
- امتنع الجمع؛ لفوات شرطه: وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهماء كما 
يمتلع يمتنع الجمع في غير المغرب - أيضًا - عند فوات هذا الشرط » وقد أَورَ 
نظير هذا في آخر صلاة المسافر على وجه أضعف مما ذكره هاهناء فراجعه. 

قوله: وقد اخختاره - أي: اتساع وقت المغرب - ابن المنذر والزبيري وابن خزيمة 
والخطابي والبيهقي والغزالي في «الإحياء» والبغوي في «التهذيب». 

وقال النووي وغيرهم: وهو الصواب. 

وقال الرافعي: إن به الفتوى. وكذا قال الروياني: به أفتي انتهى كلامه. 

وهذا النقل الذي نقله عن الرافعي ليس الأمر فيه كذلك؛ فإن الرافعي إنما نقله عن 
ظافة معن قال واخخار طاقلة من الأصعابة القول الأول وتعحرهة وعتدهم أن 
المسألة مما يفتى فيها على القديم. هذه عبارته. 

قوله: وقد ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن صلاة الصبح هي الوسطى؛ 0 الله 
تعالى قد بين فضلها في آية أخرى فقال: وَقُنَاتَ الْفَجْرْ إِذَّ قات الْصَمْرٍ 6 
مَشجُودًا [الإسراء: 8/ا]. 

قال المفسرون: تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار؛ ولأنها بين صلاتين ليليّتين 
وصلاتين نهاريتين وصلاتين تَجْمَعان وتُقُصران» وهي لا تقصر ولا تجمع. 

ثم قال في آخر الكلام: وقيل: إنها العشاء؛ لأنها بين صلاتي ليل وصلاتين يجهر 
فيهما وصلاتين لا تقصران. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما استدل به من شهود ملائكة 'الليل والنهار فيها فإنه بعينه ثابت في 
العصر؛ كما دل عليه الحديث الصحيح المعروف: «كيف تركتم عبادي؟ قالوا: 
تركناهم يصلون وجئناهم يصلون». 

الثاني: أن ما استدل به للعشاء من كونها بين صلاتي ليل غير مستقيم؛ فإن صلاة 
لصح عر ارات 0 

الثالث: أن تفسير (الوسطى» بمعنى: المتوسط بين شيتين أو أشياء؛ فاسدء كما نبه 
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عليه شيخنا أبو حيان فى «تفسيره»؛ لأن (وسطى» تأنيث «أوسط» بمعنى «الأفضل» أو 
«الأعدل» ونحوهء ومنه قوله تعالى: َال أَوَسَظلم# [القلم: 78]» أي: أعدلهم. نعم» 
«الوسط» معناه: «المتوسط»» ولكن مؤنثه: «المتوسطة»؛ لا «الوسطى». 

قوله: وإذا أخر الإحرام إلى أن بقي مقدار لا يسع الفرض حرم إن جعلنا الصلاة 
قضاءء. وإن جعلناها أداء جاز عند العراقيين» واختار الإمام المنع» وجزم به في 
«التهذيب». انتهى. 

وما حكاه عن الإمام صحيح مذكور في هذا الباب» لكنه قد خالف ذلك فى باب 
المستحاضة» فجزم بالجواز. فقال: الثانية: إذا وقع بعض الصلاة 52 الوقت وبعضه 
خارجه فالصلاة مقضية أو مؤداة؟ فيه خلاف: فإن قلنا: مؤداة» فيجوز في حال 
الاختيار تأخير الصلاة إلى هذا الحد؛ حتى لو لم يقع في الوقت إلا مقدار تكبيرة 
جازء وكانت الصلاة مؤّداة. هذا لفظه. 

قوله: فرع آخر: يجوز أن يعتمد على صياح الديك المجرّب إصابته؛ كما قاله 
القاضي حسين في «تعليقه )2 وتبعه في «التتمة»» وعن «فتاويه») حكاية وجهين فيه. 
انتهى كلامه. 

وما نقله عن «فتاوى» القاضى من حكاية خلاف ليس كذلك؛ فإن الذي فيها إنما 

قوله: والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: 
«أول الوقت الأول من الصلاة رضوان الله» والوقت الأخير عفو الله». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب... وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله َكة: 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لوقتها»» وفى رواية: «الصلاة لأول وقتها». متفق عليه. 
انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما نقله هنا عن الترمذي غلط منه عليه؛ فإن الترمذي لم يتكلم على 
الحديث بالكلية؛ بل رواه ولم يتعقبه بشيء. 

وقال البيهقي: روي من طرق كلها ضعيفة. 

وقال ابن القطان: إن فيه يعقوب بن الوليد المدنى وهو كذاب. 

الثانى: أن زيادة لفظ «أول» فى صدر الحديث ليست في «الترمذي»» ولا معنى لها 
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الثالث: أن هذا الاتفاق الذي ذكره في آخر كلامه محله الصلاة لوقتهاء وأما الرواية 
التي هي موضع الحاجة. وذكر الاتفاق عقبها - فليست في «الصحيحين») ولا في 
أحدهما؛ بل ذكر النووي في «الخلاصة» أنها ضعيفة» إلا أن الأمر على خلاف ما 
ذكره النووي؛ سببه: ذهول من طريق إلى طريق؛ فإن الرواية المذكورة صحيحة رواها 
ابن خزيمة وابن حبان فى «صحيحيهما»» وقال الحاكمء والبيهقي في «الخلافيات»: 
إنها على شرط الشيخين. 

وأما الحديث الأول الذي نقل عن الترمذي تحسينه فضعيف. 

قوله: : وقد أفهم قول الشيخ: إلا الظهر ذ في الحر لمن يمضي إلى جماعة؛ فإنه يبرد 
بها - أمورًا. 

ثم قال: الثاني: أنه لا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والمتوسطة والباردة» وهو 
وجه حكاه الماوردي. والإمام حكاه عن شيخه في البلاد المعتدلة. انتهى كلامه. 

وما حكاه عن الماوردي من استحباب الإبراد في البلاد الباردة على وجه. ليس 
كذلك؛ فإن الذي حكاه عن بعضهم إنما هو اطراده في كل بلد شديد الحرء فقال : والثاني: 
أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر فيها شديدًا. . هذه عبارته» فذهل عن آخر الكلام. 

قوله: : وذكر الغزالي والقاضي وغيرهما أن الذي يبرد يؤخر إلى أن يصير للحيطان 
ظل يمشي فيه. ْ 

ثم قال: والشيخ أبو علي في شرح التلخيص» حَدَهْ بأن يحصل ذلك ولا تخرج 
الصلاة بسبب ذلك عن نصف الوقت. 

قلت: وهذا يظهر أن يكون تفريعًا منه على أن وقت الفضيلة لا يمتد إلى نصف 
الوقت؛ إذ لو كان كذلك لم يكن الإبراد مستثنى. انتهى كلامه. 

وهذا البحث الذي ذكره بحث فاسد؛ فإن التأخير إلى هذا الوقت في الإبراد 
مطلوب. وإذا قلنا بأن وقت الفضيلة يمتد إلى هذا الوقت لا نقول باستحباب التأخير 
إليه؟ بل التقديم مستحب بلا خلاف؛ فيصح ممن قال بأن الإبراد إلى نصف الوقت أن 
يقول بأن وقت الفضيلة يمتد إلى نصفه أيضًاء 

ووجه استثناء الإبراد: أن التأخير إلى هذا الوقت فيه - أي في الإبراد - مطلوب» 
بخلاف غيرهء وهذا واضح جلي. 

قوله: وإن بلغ صبيء أو أسلم كافر» أو طهرت حائض أو نفساءء أو أفاق مجنون أو 
مغمى عليه؛ قبل طلوع الشمس بركعة - لزمهم الصبح» وإن كان بدون ركعة ففيه قولان. 
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ثم قال: ثم المعتبر من الركعة ماذا؟ المشهور: : أنها المشتملة على أقل ما يجزئ» 
وهل يشترط فيها زمن الرفع من الركوع والسجود كما هو في إدراك الجمعة. أو 
يكتفى بإدراك القيام والقراءة والركوع فقط كما في إدراك المسبوق الركعة؟ هذا لم أرَ 
للأصحاب تصريحا به» والقياس على الجمعة يقتضي إلحاق ما نحن فيه بهاء وكلام 
الإمام الآتي يقتضي خلافه. 

وعن الشيخ أبي محمد أن المعتبر ركعة من العقد والهُوِيٌ من غير قيام وقراءة؛ 
نظرًا إلى ركعة المسبوق. انتهى كلامه. 

وما ذكره من احتمال الاكتفاء بإدراك القيام والقراءة والركوع دون ما بعده» وقياس 
ذلك على إدراك المسبوق الركعةً - كلام عجيب؛ فإنه صريح في أن هذه الثلاثة 
وحدها كافية في إدراك المسبوق الركعة دون الإتيان بما بعدها من الرفع والسجودء 
وهذا واضح البطلان؛ فإنه لا بد في إدراكه مما بعد هذه الثلاث» وأما هذه الثلاث فلا 
تشترط؛ بل الشرط فيها هو الركوع فقطء وأما القيام والقراءة فلا؛ ولهذا قاس الشيخ 
أبو محمد مقالته على ركعة المسبوق؛ فالتردد الصحيح إنما هو بين الركعة الكاملة 
وبين مقالة الشيخ أبي محمد. 

قوله: وإن كان ذلك - أي: زوال العذر - قبل الغروب لزمهم الظهر بالمقدار الذي 
يجب به العصرء وفي قول: لا بد من زيادة أربع ركعات؛ ليتصور الفراغ من واحدة 
والشروع في أخرىء وتلك الأربع في مقابلة الأولى» وقال أبو إسحاق في مقابلة 
صاحبة الوقت. ويبنى على ذلك ما إذا زال العذر في آخر وقت العشاءء فإن جعلنا 
الأربع هناك في مقابلة الثانية فلا بد منها - أيضًا - هاهناء وإن جعلناها في مقابلة 
الأولى اكتفينا هنا بثلاث لأجل المغرب. وقد حكي عن صاحب «الإفصاح): أنه 
يلزمه الظهر والعصر بإدراك مقدار أربع ركعات من وقت العصرء والمغرب والعشاء 
بمقدار ثلاث ركعات» وقياس ما سبق عن الشيخ أبي محمد من تعلق الإدراك بركعة 
المسبوق: أن نعتبر ركعتين فقط وإن كان مقيما؛ اعتبارًا بصلاة المسافر» وحينئذ فنعتبر 
على هذا القول ثلانًا إن قلنا بالخمسن» وركعتين وتكبيرة إن قلنا بالأريع مع التكبيرة؛ 
وركعتين فقط إن قلنا بالأربع فقط 

ثم قال: وإذا ل ل م ل أن تعرف ما قيل 
فيما تدرك به الصلاة عند زوال المانع في آخر وقتها من قول ووجه - قلت: في 
الصبح ثمان مقالات: تدرك بمقدار بعض تكبيرة» بذلك ومقدار طهارة بتكبيرة» بذلك 
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وطهارة ركعة مسبوق. بذلك وطهارة ركعة تشتمل على أقل ما يجزئ» بذلك وطهارة. 
وفي الظهر هذا الخلاف إذا زال المانع في آخر وقته. وإن زال فى آخر وقت العصرء 
السالفة. 

والتاسع: بإدراك ركعتين فقط؟؛ تركيبا من طريقة الصيدلاني وصاحب «الإفصاح» 
كما سلف. 

والعاشر: بذلك وقدر طهارة. 

والحادي عشر: بإدراك أربع ركعات. 

والثاني عشر: بذلك وطهارة. 

والثالث عشر: بإدراك أربع ركعات وبعض تكبيرة. 

والرابع عشر: بذلك وطهارة. 

والخامس عشر: بإدراك أربع ركعات وتكبيرة. 

والسادس عشر: بذلك وطهارة. 

والسابع عشر: بإدراك خمس ركعات إحذاها ركعة مسبوق. 

والثامن عشر: بذلك وطهارة. 

والتاسع عشر: بإدراك خمس ركعات مشتملة على أقل ما يجزئ. 

والعشرون: بذلك وطهارة. انتهى كلامه. 

واعلم أن ما ذكره من كونه يتحصل في الظهر والعصر عشرون. ليس كذلك؛ بل 
يتحصل مما حكاه ثمانية وعشرون قولا ووجهاء وهي الثمانية المذكورة في الصلاة 
الواحدة» وكل منها - أي من الثمانية - مع أربع ركعات في قول صارت ستة عشرء 
وكل من الثمانية -أيضًا - مع ركعتين» وهو الذي مال إليه الإمام؛ اعتبارًا بصلاة 
المسافر - صارت أربعة ودر جار رابيد للد عن الرتضاق اننع يانبال إليه 
الإمام أربعة أخر: أحدها: ركعتان فقط. ثانيها: ركعتان وطهارة. ثالثها: بأربع ركعات 
فقطى رابعها: بذلك وطهارة. والحاصل أن التاسع في كلامه - وهو هو الركعتان فقط؟ 
تركيبًا من طريقة الصيدلاني وصاحب «الإفصاح» - يجيء منه عشرة أقوال» أهمل 
منها ثمانية وهي: بعض التكبيرة» والتكبيرة الكاملة» وركعة مسبوقء والركعة الكاملة 
كل من هذه الأربعة مع الطهارة ودونها. 

قوله: وفى المغرب وحدها ما سلف في الصبح وحده إن زال العذر في وقتهاء 
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وإن زال فى وقت العشاء ففيما تدرك به العشاء ما سلف فيما يدرك به العصر وحده. 
وفيها مع المغرب - على طريقة الشيخ - ما سلف في الظهر مع العصرء وعلى 
الطريقة المشهورة اثنتا عشرة مقالة: يدركهما بثلاث ركعات» بذلك وزمن طهارة» 
بثلاث ركعات وبعض تكبيرة» بذلك وطهارة بثلاث ركعات وتكبيرة» بذلك وطهارة 
بأربع ركعات إحداها ركعة مسبوق». بذلك وطهارة بأربع ركعات متساوية» بذلك 
وطهارة» وبهذه يحصل فيما يدرك به المغرب والعشاء اثنان وثلاثون قولًا ووجها. 
انتهى كلامه. 

اه في المغرب مع العشاء من أنه يأتي فيها على الطريقة المشهورة أثنا 
عشر قولّاء سهو؛ فإنه إنما يأتي فيها عشرة ة أقوال» خاصة وقد عدها هو كذلكء فتأمل 
ما ذكره. ثم إنه بنى على هذا السهو الذي وقع فجعل الجملة اثنين وثلاثين» وإنما 
هى - بمقتضى ما ذكره ثلاثون فقط. ثم إنه في المغرب والعشاء يزداد على اثنين 
وثلاثين - بسبب قول صاحب «الإفصاح» - وجهان وهما: ثلاث ركعات بطهارة» 
وثلاث بلا طهارة. وإن ركبته مع قول أبي إسحاق واحتمال الإمام زادت أربعة أخرى 
وهي: أربع ركعات بطهارة» وأربع بغير طهارة» وركعتان بطهارة» وركعتان بدونها. 
لكن اعتبار الركعتين فى المغرب والعشاء لا وجه له. 

واعلم أن هذا النقل الذي ذكره عن صاحب «الإفصاح» في المسألة السابقة» ثم 
فرع عليه هنا وهناك ما فرع - ليس بنقل صحيح؛ بل المذكور فيه اعتبار أربع ركعات 
فى المغرب والعشاء كما فى الظهر والعصرء» والحاصل اعتبار مقدار الثانية فقط. ثم 
إنه حكاه قولاء ولم يرئضه.» ولم يرده؟ فإنه حكى قولين» فذكر الأول 

ثم قال: والثاني: أنه لا يكون مدركا إلا بأربع ركعات. فإذا أدرك أربع ركعات فقد 
ككلت ينفسها؛ فجاز أن تكون 'الأخرى تابعة لها فآما أن يكن مذركا للثانية ت وه 
لم تكمل بنفسها بالإدراك - فلا معنى له. هذا لفظه. ومن «الإفصاح» نقلت» ولم يذكر 
غير ذلك مما يتعلق بما نحن فيه» وما ذكره حكما وتعليلا هو عين ما ذكرته لك. 
وكأن هذا الناقل الذي نقل عنه المصنف قد اغتر بقوله: للثانية. وقد استغربت لفظه 
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قوله: وحكى القاضي أبو الطيب والمراوزة وجهًا: أن الإمامة أفضل منه. وقال 
الفاضن ابو الطبية والعرالي: ]نه الصحكو وكذا الرانعن» رح الروياتي ف أيضا ب 
وحكاه عن نص الشافعي في كتاب الإمامة» وعلله بأن الإمامة أشق. انتهى كلامه. 

وما نقله هنا عن الروياني ليس كذلك؛ فإن الذي رجحه الروياني في «البحرا. 
وحكاه عن نص الشافعي في كتاب الإمامة - هو وجه آخر ذكره المصنف بعد هذاء 
وهو أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضلء وإلا فالأذان» وأما ترجيح 
الإمامة مطلقًا فإنه لم يختره؛ بل قال: ومن أصحابنا... إلى آخره. 

قوله: وقد نص الشافعي في «الأم» على كراهة الإمامة فقال: أحب الأذان؛ لقول 
رسول الله يَكِِ: «غفر الله للمؤذنين»» وأكره الإمامة؛ للضمان وما على الإمام فيها. 
انتهى كلامه. 

وما نقله هنا عن الشافعي قلد في نقله النووي كما دل عليه كلامه قبل هذاء 
والنووي قلد فيه جماعة» وليس هذا النقل على وجهه؛ بل له تتمة دالة على خلاف ما 
يدل عليه هذا اللفظ لم يذكرها المصنف ولا الذين قلدهم في نقله؛ فإن الشافعي قد 
قال عقب هذا الكلام المنقول عنه من غير فصل ما نصه: وإذا أمَّ انبغى أن يتقي 
ويؤدي ما عليه في الإمامة» فإن فعل رجوت أن يكون أخسن حالا من غيره. هذا 
لفظه. وهو يدل على عدم كراهة الإمامة في هذه الحالة؛ بل على استحبابها. 

وقد نقل هذا النص على الصواب جماعة منهم صاحب «الشامل). 

ثم قال بعد نقله: وهذا يدل على أنه إذا كان يقوم بحقوق الإمامة وما يجب فيها 
كانت أفضل. وكذلك قال في «البحر»: فيما ذكروه من لفظ الشافعي خلل» ولم 
يذكروا تمام الكلام؛ فإنه قال كذا وكذا... ثم ذكر ما أسلفته. 

قوله: والإقامة إحدى عشرة كلمة معروفة. 

ثم قال: ووراءه أقوال عزيت إلى القديم: أحدها: أنها عشر كلمات؛ وذلك بألا 
يكرر لفظ الإقامة» والثاني: تسع كلمات. ما ذكرناه قبله غير أنه لا يكرر لفظ التكبير 

ل 


باب الأذان جه 7 دل 


في آخرها؛ ليكون قد رد الإقامة إلى شطر الأذان» والثالث: ثمان كلمات» ما ذكرناه 
غير أنه لا يكرر التكبير في الأول - أيضًا - وفي قولٍ اختاره ابن خزيمة من أصحابنا: 
أنه إن رجّع في الأذان تَنَى الإقامة - أي: جميع ألفاظها - وإلا أفردها. انتهى كلامه. 

وتعبيره في آخره بقوله: وإلا أفردهاء مقتضاه: إفراد الجميع» وهو مقتضى كلام 
الرافعي و«الروضة»» وليس كذلك؛ بل يثني في هذه الحالة لفظ التكبير في الأول 
والأخين ولط الإقانة ايع يدايا ادهف » كذ توعان قن اقرح المهلات ): 

قوله: وقد ذكرنا أنه يجوز الأذان لكل صلاة ما دام وقت اختيارها باقيا. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من عدم الجواز بعد ذلك عجيب مخالف لكلامهمء وكأنهم 
عبروا بالمشروعية اختيارًا؛ فتوهم المنع بعده. 

قوله: ويستحب أن يرتل الأذان ويدرج الإقامة؛ لما روى أبو داود عن جابر أن 
النبى كَل قال: «يا بلال» إذا أذنت فترسَّلٌء وإذا أقمت فاحدَر»» وروي: «وإذا أقمت 
فاحلِم). 

قال أبو عبيد: الرواية بالحاء. ويكره البغي وهو التطريب» وقيل: أن يرفع صوته 
حتى يجاوز المقدار. انتهى. 

يقال: حدرء إذا أسرع» وكذلك: حذم., بالحاء والذال المعجمة والميم في آخره. 
والبغي: بباء موحدة مفتوحة بعدها غين معجمة ساكنة» وهي تطلق على المعاني 
المعروفة كالفساد والتكبر ونحوهماء وتطلق على ما ذكره المصنف. قال الأزهري: 
البغي: هو أن يكون في رفع صوته يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين. وقال صاحب 
«الحاوي): البغي: تفخيم الكلام والتشادق فيه. 

قوله: وعن «البحر»: أنه يحرم الأذان على الجنب وإن كان يصح., والمذكور في 
«تلخيص» الرويانى وغيره اختصاص ذلك بما إذا كان الأذان في المسجد. انتهى 
كلامه. ْ 

والنقل المذكور عن «البحر» غلطء بل الذي فيه - أيضًا - إنما هو تقييده بالمسجد 
على وفق ما نقله المصنف عن «التلخيص». 

قوله: وقول الشيخ: ويستحب أن يؤذن على طهارة» يفهم كراهة أذان المتيمم» وإن 
استباح بتيممه الصلاة؛ لأنه على غير طهر عند الشافعي» ولا شك في أنه كالمتطهر 
بالماء. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من كون التيمم ليس بطهارة» وأن الشافعي قد قاله عجيب؛ بل الذي 
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نص عليه الشافعي» وكذا الأصحاب غير الإمام: أنه طهارة» وجاء به الحديث 
الصحيح كما سبق إيضاحه في أوائل الكتاب. ولا شك أنه التبس عليه؛ فتوهم من 
كونه لا يرفع الحدث أنه ليس بطهارة. ثم إنه لا يلزم من كون الشيء مستحيًا أن يكون 
تركه مكروهًا. 

قوله: وأن يؤذن على موضع عال؛ لأنه قد روي أن الذي رآه عبد الله بن زيد حين 
أذن طلع على جِدّْم حائط أو على نَشَّزْ من الأرض. انتهى. 

الجذم - بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة-: هو الأصلء والنشز - بفتح 
الشين-: هو المرتفع؛ قال تعالى: «إفآنشُرُوأ» [المجادلة: ]١١‏ أي: ارتفعوا. 

وهذا الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح. إلا أنه لم يذكر «النشز).قوله: ويستحب 
أن الذي يقيم هو الذي أذْنْء فإن أذن جماعة فالأول هو المستحق إن كان راتباء فإن 
لم يكن لم يستحق التقديم في أصح الوجهين في «الوسيط». 

ثم قال: وحيث قلنا: يستحق شخص التقدم في الإقامة» فأقام غيره» أو أقام من لم 
يؤذن - ففى الاعتداد بإقامته وجهان حكاهما المسعودي: المشهور منهما - وهو 
الذي 52 الاعتداد» ومقابله: أنه لا يعتد به» تخريجًا من قولنا: إنه لا يجوز أن 
يخطب واحد يوم الجمعة ويصلي غيره. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن الأول - أيضًا - أولى إذا كانا معا غير راتبين كما قاله الرافعى وغيرفف 
وكلام المصنف أولا وآخرًا يدفعه. ْ 

الأمر الثاني: أن هذا الخلاف الذي حكاه تخريبجًا مما إذا خطب واحد وأم آخر 
إنما يستقيم في المسألة الثانية» وهو ما إذا أقام غير من لم يؤذنء فأما في المسألة 
الأولى» وهو ما إذا أذنا وقلنا باستحقاق واحد, فأقام غيره - فلا. وقد صرح بالخلاف 
كما ذكرته صاحب «(البيان» وصاحب "(التتمة») وغيرهما. 

وتعبيره بقوله: الاعتداد» بعد التعبير بقوله: أورده - وقع هكذا في النسخ» أي: 
بإسقاط الفاعل وهو المورد. 

تنبيه: وقع هنا ذكر الصدائي» وهو منسوب إلى «صداء». بضم الصاد وتخفيف 
الدال المهملتين وبالمد» يصرف ولا يصرفء وهو حي من اليمن 

قوله: ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه يلتفت في الحيعلة في الأذان والإقامة» وهو 
المشهورء وعليه العمل» وحكى الإمام أن بعض المصنفين ذكر مرة أن الالتفات غير 
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محبوب في الإقامة» قال: وهو غير صحيحء وفي «التتمة» و«الرافعي»: أنه إن كان 
الجمع كثيرًا التفت يميئًا وشمالا فيهاء وإلا فلا. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الرافعي ليس بصحيح؛ بل حاصل ما ذكره الجزم بالاستحباب فيما 
إذا كثرواء وتصحيحه - أيضًا - عند عدم الكثرة» فراجعه. 

وأما «التتمة» ففيها التفصيل الذي ذكره المصنفء إلا أنه لم يعبر بكثرة الجمع؛ بل 
الس 

قوله: ويستحب أن يجعل المؤذن إصبعيه في صماخيْ أذنيه؛ لما روى البخاري 
ومسلم عن أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه في 
أذنيه». انتهى كلامه. 

وهذه الزيادة التي ساق الحديث لأجلها - وهي جعل الإصبعين في الصماخين - 
لم يخرجها البخاري ولا مسلم: : فأما مسلم فلم يذكرها بالكلية؛ وأما البخاري فإنه ذكر 
الحديث بدونهاء د م ذكرها بعد ذلك تعليقًا - أي: من غير رواية عن أحد - ولم يجزم 
بها - أيضًا 0 ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. . هذا لفظه. نعم» رواها 
الترمذي وصححهماء ولفظه: : عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن» 
ويدور» ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعيه في أذنيه... إلى آخر الحديث. 

ثم قال الترمذي: إنه حسن صحيح. 

قوله: وقد أفهم كلام الشيخ أنه يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله» مرة 
واحدة أو أربع مرات». والمذكور في «تلخيص» الروياني أنه يقول ذلك مرتين: مرة 
عند قول المؤذن: حي على الصلاة؛ ومرة عند قوله: حي على الفلاح؛ ؛ لأنه ظاهر 
السنة. قال: ويحتمل خلاف ذلك. انتهى كلامه. 

وما ذكره عن الروياني في «التلخيص» إن كان ثابنًا كما قاله فقد خالفه في 
«الحلية»؛ فإنه ثقلفي العسيآلة وجهين؛ وصحح الأربع فقال: والاختيار: أن يقول في 
الأذان: لا حول ولا قوة إلا بالله» أربع مرات» وفي الإقامة مرتين في أصح الوجهين. 
هذا لفظه» وذكر في «البحر» عن بعضهم أنه يقول مرتين» ولم يصرح بردّه ولا 
باختياره. 

قوله: : وتقيم المرأة ولا تؤذن» أي: لا يستحب لها الأذان؛ فلو خالفت وأذنت كره» 
كذا قاله في «المهذب» والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ في إمامة المرأة» وقال ابن 


كما جء ؟ كتاب الصلاة 


الصباغ هنا: إن الشافعي قال: إنه لا يكون مكرومًا. وقال في رواية البويطي: يكون 
محمودًا. انتهى. 

واعلم أن الذي قاله الشافعي من عدم الكراهة إنما قاله عند عدم الرفع» وممن نقله 
عنه هكذا [النووي] في اشرح المهذب». والذي قاله الشيخ في «المهذب» إنما فرضه 
عند الرفع؛ فإنه قال: ويكره للمرأة أن تؤذن؛ لأنها في الأذان ترفع الصوت. هذه عبارته 

قوله: في الحديث: ب «هَوىٌ من الليل». 

الهوى: القطعة. وهو بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياءء وضمٌ الهاء لغةٌ. 

قوله: ولو كان الجمع في وقت الثانية» وبدأ بالثانية - أذن لها وأقام, ثم أقام 
للأولى ولم يؤذن وقال الماوردي: يؤذن للثانية» وهل يؤذن للأولى؟ فيه ثلاثة أقوال؛ 
لأنه قد أبطل الجمع بتقديمها فصارت كالفائتة. قال الإمام: ولا يعهد أن يوالي بين 
أذاثين إلا في صورة واحدة على خلاف فيهاء وهي ما إذا قضى فائتة قبل الوقتء فأذن 
لها على القول باستحبابهء فلما فرغ منها دخل الوقت؛ فأراد أن يصلي الحاضرة - فإنه 
يؤذن لها. قلت: وعلى طريقة الماوردي لا ينحصر فى ذلك. انتهى كلامه. 

وقد أهمل السصنف مسألة متفقا عليها ذكرها في «الروضة»» وهي إذا أخر المؤداة 
إلى آخر وقتهاء فدخل الفرض الآخر عقب فعلها؛ فإنه يؤذن لهما قطمًا. 


باب ستر العورة 


قوله: فإن قيل: الستر لا يختص وجوبه بالصلاة؛ فوجب ألا يكون شرطًا فيها 
كالنظر إلى المحرمات - فجوابه: أنا لا نسلّم أنه لا يختص بالصلاة: : أما على قولنا: إنه 
لا يجب في الخلوة» فظاهر» وأما على قولنا: إنه يجب في الخلوة» فهو يجوز في حال 
دخول الخلاء وحلق العانة ونحو ذلكء وبه يظهر أنه يختص بالصلاة. انتهى كلامه. 

وهذا البحث الذي ذكره عجيب: فأما دعواه أن اختصاصها بالصلاة واضح إذا لم 
نوجب الستر في الخلوة فذهول عن وجوب الستر بين الناس» وأما دعواه الاختصاص 

- أيضًا - مع القول بإيجاب ذلك فأغرب؛ فإن الوجوب كما هو ثابت في حال 
اا ا - في الخلوة عند عدم الحاجة وبين الناس مطلقا؛ ؛ فأين 
الاختصاص؟! 

قوله: ويكسي المدخد بن الجلود والرٌقوق والخرق والورق المصنوع والمخلوف 
والليف. وما لا يلبس أصلا كالماء الكدر والطين والتراب والدّنان الضيقة الرأس 
والحفرة في الأرض؛ لأن ذلك يستر البشرة» وهو كذلك عند الأصحاب إلا 
الماوردي؛ فإنه قال: إذا قلنا بوجوب الستر في الخلوة» فهل يجوز أن ينزل في ماء 
النهر والعين بغير مئزر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الماء يقوم مقام التراب في ستر عورته. 

والثاني: لا؛ لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى أن ينزل بغير مئزر» وقال: 
«إن للماء لسكانا». 

وتعليل الوجه الأول يؤذن بأن محل الخلاف إذا كان الماء كدرًا. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ادعاه من اتفاق الأصحاب على ذلكء, وأنه لم يخالف إلا 
الماوردي فى الماء الكدر - عجيب؛ فقد ذكر الروياني ذ في «البحرا وجهين - أيضًا - 
وكذلك الشاشي 5 «الحلية»» وزاد على ذلك فيح بطلان الصلاة. ونقل في 
«البحر» - أيضًا - عن ابن أبي أحمد - يعني ابن القاص - أن الماء لا يكفي ولو كان 

ل 
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ساترًا للبشرة» ذكره في شروط الصلاة» ونقل الرافعي عن القفال أنه لا يكفي. وهو 
أَجَلُ من الماوردي وأقدم منه. . ثم إن المصنف قد نقل بعد هذا بنحو ورقة عن القاضي 
الحسين حكاية وجهين فيه وفى في الطين - أيضًا - وهذا يدل على قدم الخلاف. 

الأمر الثاني: : أن كلام الماوردي صريح في أن الممتنع إنما هو النزول في النهر 
ونحوه لأجل سكانه؛ وليس فيه تعرُض للماء من حيث هو كمن أخذ ماء وجعله في 
إِجانة وفَسَقِيّة ونحوهما. 

و«المصنوع» في كلام المصنف هو بالصاد المهملة والنون» وأشار به إلى الورق 
الذي يكتب فيه» وأشار ب «المخلوف» إلى ورق الشجر. 

قوله” : تنبيه: قول الشيخ: : وهو شرط في صحة الصلاة» يفهم أنه شرط مطلقء وقوله 
من بعل: إن لم بتجد ضلئ:عرياتاء ولا إغادة عليه - يدل على أنه شرط عند القدرة. 
أما مع العدم ذ فلا. نعمء إذا قلنا: يصلي عاريًا ويعيد» كان شرطا مطلقا. انتهى كلامه. 

وما ذكره في آخره من دعوى الشرطية على القول بوجوب الإعادة غلط؛ فإن 
القول بوجوب الإعادة لا يخرجها عن كونها صحيحة؛ فكيف تكون السترة في هذه 
الحالة شرطا في الصحة؟! ْ 

قوله: وقد اختار هذا ابن بنت أبي أحمدء أي: ابن القاص. انتهى. 

اعلم أن لفظ «البنت» هنا غلط؛ فإن المذكور اسمه أحمد. ويكنى أبوه به» فيقال 
له: ابن أبي أحمدء كذا ذكره الأصحابء وأوضحته في كتاب «الطبقات». 

قوله: وروي: أن جابرًا صلى في داره ورداؤه على المِشْجَب. 

اعلم أن «المشجب» - بميم مكسورة وشين معجمة ساكنة» بعدها جيم مفتوحة» 
ثم باء موحدة - هو الخشبة التي تعلق عليها الثياب؛ قاله الجوهري. 

قوله: وأورد بعضهم على الشيخ سؤالاء وأجاب عنه فقال: قوله: إن المستحب أن 
يصلي الرجل في ثوبين قميص ورداءء يُقهِم أن الثوبين ليسا بشرط؛ فأي فائدة لقوله 
بعد ذلك: فإن اقتصر على ستر العورة جاز؟! وأجاب بقوله... إلى آخر ما ذكره. 

وما ادعاه من الإفهام عجيب لا أدري ما سببه» ونتبرع فنقول: بينهما واسطة؛ ولهذا 
أن الإمام أحمد لا يوجب الثوبين» ولا يجوز الاقتصار على ساتر العورة» بل يوجب 
وضع شيء على العاتق ولو حَبْلا. 

قوله: فإن وجد ما يكفي إحدى السوءتين سَّتَرَ القبل» وقيل: الدبرء وعلى هذا: 
الخنثئى المشكل يتخير» وفي المسألة وجه ثالث: أنه يتخير بين القبل والدبر. 
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ثم قال: وقيل: إن ستر القبل في حق الرجل أولى» والدبر في المرأة أولى» حكاه 
القاضي وصاحب «الروضة». انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن المذكور في «الروضة» إنما هو عكس هذا الوجه. وقد صرح به هكذا 
القاضي الحسين في كتاب التيمم» فقال: إن كان الواجد امرأة سترت القبل» وإن كان 
رجلا ستر به الدبر؛ لأن دبر الرجل وفرج المرأة أكبر في الغلظ في أعين الناظرين من 
الفرج الآخر. هذا كلامه» وذكر مثله - أيضًا - في أثناء شروط الصلاة» ثم إنه أيضًا 
اختاره. 

الأمر الثانى: أن ما ذكره فى الخنثى يقتضى أنه يتخير بين القبل والدبر؛ تفريعًا على 
أنه يتعين الدبر في حق غيره» وهذا ظاهر الفساد؛ بل الصواب تفريعه على الأول» 
وحينئذ ينحصر التخيير في القبلين» وهكذا ذكره الرافعي» وجعل محل التخبير إذا لم 
يجد إلا ساتر أحد القبلين خاصة. فإن وجد ما يسترهما تعين عليه ذلك» وهو واضح» 
وقد بسطت القول فيه في الكتاب المسمى «إيضاح المشكل من أحكام الخنثى 
المشكل» 

قوله: وأطلق أبو مجالد البصري» وهو من متأخري الأصحاب... إلى آخره. 

صوابه: أبو مَخَْلْد. بسكون الخاء المعجمة وفتح اللام. 


باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة 


قوله: وإن أصاب أسفل الخف نجاسة» فمسحه على الأرض بحيث أزال عين 
النجاسة» وصلى - ففيه قولان. الجديد: أنه لا يجزئه. 


ثم قال: وقد أفهم كلام الشيخ أمورًاء أحدها: أن الخف لا يطهر على القول الأول» 
والأصحاب مطبقون عليه» وهو نظير قولهم: إن المحل بعد الاستنجاء بالحجر نجس 
وإن جازت الصلاة قبل غسله. انتهى كلامه بحروفه. 

ودعواه إطباق الأصحاب على عدم الطهارة باطلة؛ فقد رأيت للجرجاني في كتابه 
المسمى ب «الشافي» فيه خلاقًا فقال: فصل: ومنها: النجاسة تصيب أسفل الخف ولا 
يجبا غسلها. بالماء» النااءفية من الخوق المشقة وعموم البلوي» ولكنة 'يدلكها 
بالأرض. فإذا أزال عينها طهر على أحد القولين؛ للحاجة» وقيل: لا يطهر بالدلك قولا 
واحداء ولكنه يعفى عن أثرها بعد الدلك على أحد القولين؛ للحاجة» وهو الأصح. 
ولا يعفى عنه على القول الآخر حتى يغسل بالماء كالثوب النجس. هذا لفظه 
بحروفه. 

قوله: قال - يعني الشيخ-: وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيثء أو اليسير من سائر 
الدماء أو سلس البول أو دم الاستحاضة - جازت صلاته؛ لأن ذلك يتعذر الاحتراز 
منه. 

ثم قال: وقد أفهم كلام الشيخ أموراء أحدها: أن البدن ليس كالثوب في العفو عما 
ذكره» وهذا وإن أمكن توجيهه بما سنذكره عن القاضي في الفرق بين دم البراغيث 
وغيره» لكن المنقول: أن البدن في ذلك كالثوب إذا صادفه ذلك ابتداء. انتهى كلامه. 

وحاصله: أنه ليس في المذهب مقالة موافقة لما أفهمه كلام الشيخ من عدم العفو 
في البدن» وليس كذلك؛ فقد حكاه الجرجاني في «التحرير» وجهًا - أي: في الدم - 
وفرق بأن تكرر الغسل في الثوب يُبْلِيه؛ِ فعفي عنه فيه بخلاف البدن. 

قوله: الثاني: أن دم القمل والبق والبعوض والزنابير» ونحو ذلك مما ليس له نفس 
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سائلة - لا يلتحق بدم البراغيث» وهي تلتحق به بلا شكء وكذا وَنِيم الذباب وبول 
الخفاش. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في ونيم الذباب - وهو رَوْنْه - ليس كذلك؛ 
ففيه وجه: أنه لا يلتحق بدم البراغيث» حكاه النووي في «التحقيق» وغيره. 

قوله: الثالث: ما أفهمه كلام الشيخ أنه لا يلتحق بدم الاستحاضة دم القروح السيالة 
التي يدوم مثلها وتنزف الدماءء» والتي لا تدوم. وفي الثاني خلاف حكاه الرافعي في 
أنه هل يلتحق بدم البراغيث فيعفى عن القليل منه» وفي الكثير وجهانء أو يلتحق بدم 
الأجنبي [كذا] فلا يعفى عنه مع الكثرة ومع القلة؟ وجهان. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: وفي الثاني خلاف» ظاهر في أن الرافعي لم يحكه في الأول» وهو 
الذي يدوم» وليس كذلكء؛ وقد حكى الرافعي فيه وجهين أحدهما - وهو ما نقله عن 
قضية كلام الأكثرين» وصححه النووي-: أنه كالبثرات. والثاني: أنه كدم الاستحاضة» 
قال: وهو الأولى. 

قوله: ولا خلاف في العفو عن قليل دم البراغيث إلا إذا حصل ذلك بفعله؛ كما إذا 
قتل قملة أو برغونًا ونحو ذلك. في ثوبه أو بدنه - ففي العفو عنه وجهان مشبّهان بما 
إذا فتح الصائم فاه قصذا فدخله غبار الطريق. 

ثم قال: ومثلهما جار فيما لو صلى على ثوب فيه دم براغيث» أو لبس ثوبا فيه دم 
براعيشة اننهنق: 

وتعبيره بقوله: أو لبس» غير صحيح؛ فإن الثوب المعفو عنه الذي ذكره هو وغيره 
هو الثوب الملبوس بلا نزاع» وإنما صوابه أن يقول: أو حمل في كمه؛ فإن المتولي قد 
نقل المسألة هكذاء ونقلها عنه في شرح المهذب» - أيضًا-: لأن البسط والحمل 
مستغنئ عنه؛ ولهذا صحح النووي في «التحقيق» عدم العفو في المسألتين جميعًا. 

قوله: وقضية إطلاق الشيخ العفو عن القليل من دم الكلب والخنزير» وبعض 
المتأخرين استثناه وقال: إنه نص على استثنائه الآئمة؛ لما خص به من التغليظ. انتهى 
كلامه. 1 

وهو يشعر بأنه لم يقف على نقل في ذلكء والاستثناء المذكور قد رأيته مجزومًا به 
في كتاب «المقصود)» للشيخ نصر المقدسي» وفي «البيان» للعمراني» ونقله النووي في 
شرح المهذب» عن «البيان»» وذكر مثله في «التحقيق» وقال: إنه لم يَرَ لغير العمراني 
تصريحا بموافقته ولا مخالفته. 
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قوله: الثالث: أن «سلس البول» و«دم الاستحاضة»» معطوف على «اليسير من سائر 
الدماء»؛ لآنه أقرب مذكورء وهو يفهم عدم العفو عما كثر من ذلكء. وليس الأمر كما 
أفهمه كلامه في سلس البول ودم الاستحاضة؛ بل العفو شامل للقليل منه والكثير» 
وحينئذ يتعين أن يكون معطوفا على قوله: «دم البراغيث». انتهى كلامه. 

وما ذكره من كونه معطوفا على «اليسير). - إلى آخره؛ يقتضي عكس ما يحاوله من 
إفهام العفو عن القليل دون الكثير في سَلّس البول والاستحاضة» ويصير دالا على 
العفو مطلقًا - كما هو الصواب - ويظهر ذلك بما إذا قدرته في موضع «اليسير)؛ لأن 
هذا هو شأن المعطوف؛ بل الصواب - على هذا التقدير الذي يريده - أن يقول: إنه 
معطوف على «سائر». وهو الذي ذكره النووي في «لغات التنبيه» جازمًا به فقال: 
سين البول» و«الاستحاضة» مجروران عَطْفا على «سائر ». هذا كلامه» وهو غلط؛ 
لأن الحكم بخلافه؛ فيتعين عطفه على «دم البراغيث»» لا سيما أنه واضح فصيح. 

قوله: قال الإمام: لأنه صح أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الصلاة في سبعة 
مواطن: المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وبطن الوادي» والحمّامء وظهر الكعبة» 
وأعطان الإبل. وقد أخرج هذا الخبر بمعناه الترمذي؛ ولكن في بعض رجاله مقال. 
النهن: 

اعلم أن هذا الخبر المذكور قد اشتمل على «بطن الوادي»؛ مع أنه لم يقع في 
رواية الترمذي» بل ولا يعرف عن غيره - أيضًا - والذي ذكره هو وغيره عوضًا عنه: 
(المقبرة». 

قوله: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس اجتهد» وصلى فيما غلب على ظنه 
طهارتهء ولا يجب عليه عندنا إعادة الاجتهاد لصلاة أخرى» وقال القاضي الحسين 
والمتولي: إنه يجب عليه أن يعيد الاجتهاد ثانيّاء وهو الذي صححه الرافعي والنووي. 
انتهى. ْ 

وهذا الكلام الذي نقله عن الرافعي والنووي غلط: أما الرافعي فلم يذكر المسألة 
في كتبه بالكلية» وأما النووي فذكرها في «شرح المهذب» و«التحقيق»» وصحح عدم 
وجوب الإعادة» وعبر ب «الأصح». ولم يذكر في غير ذلك ما يخالفه. 

قوله: اعلم أن المصنف قد ذكر في هذا الباب ألفاظًا: 

منها: في حديث البخاري عن ابن عباس أن النبي كَلةِ ركع في قُبُل البيت ركعتين» 
وقال: «هذه القبلة». انتهى. 
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قبل بضم القاف والباء» ويجوز إسكان الباء» واختلفوا في معناه: فقيل: مقابلهاء 
وقيل: ما استقبلك منهاء أي: بوجههاء ويؤيده رواية ابن عمر في «الصحيحين» في هذا 
الحديث: «فصلى ركعتين في وجه الكعبة). 

ومنها: الكنيسة - بفتح الكاف وكسر النون المخففة وبالسين المهملة - هي 
الأعواد المرتفعة على المحملء المعدة لأن يوضع عليها السترة التي تستر الراكب 
وتقي من الحر والبرد» يقال: كنس الظبي يكنس - كضرب يضرب - إذا دخل في 
كناسه» وهو موضعه من الشجر. 

ومنها: الصبي العرم: هو بعين مهملة مفتوحة وراء مكسورة» قال الجوهري: صبي 
عارم» أي: شرس الخلق» يعني سيئ الأخلاق كثير الخلاف. ومراد الفقهاء: من لا 
تركن النفس إلى إخباره. 

ومنها: عتبة بن غزوان الصحابي بانى البصرة» فأما «عتبة» فبعين مهملة مضمومة 
بعدها تاء مثناة ساكنة» وأما اغزوان» شيخ معجمة مفتوحة وزاي معجمة ساكنة. 

قوله: وقد اقتضى كلام الشيخ وجوب الاستقبال في أمورء منها: صلاة الجنازة في 
الحضر والسفر»؛ لأنها فرض كفاية» وعليه نص في «الأم»» ومنه يؤخذ أنه لا يجوز 
فعلها على الراحلة؛ إذ لو جاز لم يشترط فيها الاستقبال» وهو الصحيحء والغزالي 
وجهه بأن معظم أركانها القيام» ومقتضاه: أنه لو تمكن من القيام عليها أنه يجوز. وقد 
قال الإمام: الظاهر أنه يجوز وإن قال في الفريضة: إنه لا يجوز مطلقا. انتهى. 

واعلم أن المعروف في حكاية النص المذكور في الجنازة إنما هو في منع فعلها 
على الراحلة» كذا حكاه الرافعي وغيره في كتاب التيمم» وحكاه المصنف - أيضًا - 
هنالك كذلكء, ثم علله الرافعي وغيره بما ذكره من كون معظم أركانها هو القيام» 
ثم استنبطوا من ذلك جواز فعلها عليها قائمًا إذا تمكن منه» وقياسه: تجويز المشي 
- أيضًا - إلى القبلة وإلى غير القبلة» وأما الذي ذكره من كون النص في الاستقبال 
حتى يلزم امتناع فعلها على الراحلة فعلى العكسء ويقتضي - أيضًا منع الأداء 
قائماء وليس كذلك. 

واعلم أنه قد وقع هنا في شرح المهذب» تصحيح امتناع المشي» وفي ثبوت ما 
قاله نظرء والغالب أنه وهم ويدل عليه أنه لما صححه قال: كما تقدم في التيمم. 
وليس له ذكر هناك. 

قوله: والمحكي عن نصه في «الأم»: أنه لا يجوز فعل المنذورة على الراحلة 
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والأصحاب قالوا: هو جواب على أن النذر كواجب الشرع كما هو الصحيح. أما إذا 
قلنا: إنه كجائزه» فيجوز على الراحلة كما فى النفل. 

ثم قال: وفي «الرافعي» حكاية وجه آخر: أنه إن أوجبها بالأرض لا يصليها على 
الراحلة» وإن أوجبها وهو راكب أجزأه فعلها على الدابة. انتهى. 

وحكاية هذا الوجه غلطء وعزوه إلى الرافعي غلط - أيضًا - فإن الرافعي إنما نقله 
عن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة؛ ولهذا قال: ولك أن تعلم المسألة بالحاء. فتوهم 
المصنف أنه الكرخي الشافعي, ذاهلاً عما قاله الرافعي بعدهء فأثبته وجهًا. 

قوله: ومنها - أي: ومن الصلوات التي دل كلام الشيخ على أنه لا يجوز فعلها 
على الراحلة-: ركعتا الطواف» وذلك ظاهر إذا قلنا: إنهما فرض» أما إذا قلنا: إنهما: 
سنة» فقد قال الرافعي والمتولى والفورانى: إنه يجوز فعلهما على الراحلة. والذي 
رأيته لغيرهم: أنه لا يجوز - أيضًا - لفقد السير حال الإتيان بهما مع كونه في البلد» 
والأصحاب متفقون على أنه لا يجوز للمسافر وهو فى البلد أن يتنفل على الدابة في 
حال سكونه. انتهى. ْ ْ 

فيه أمران: 

أحدهما: أن الذي ذكره في تقرير المنع من فقدان السير عجيب جدَا؛ فإن ركعتي 
الطواف لا يشترط فعلهما في مكة؛ بل يجوز فعلهما فيما شاء من الأمكنة أو الأزمنة» 
كما صرح به هو وغيره في كتاب الحج» » فقول من قال: إنه لا يجوز وهو في البلد.» 
صحيح؛ ؛ وذلك لفقدان لمم وقول الرافعي وغيره: إنه يجوز إذا كان مسافرًاء 
صحيح - أيضًا - نشل أن ذلك اعؤادف» عهين: خذا وقد جزم في (شرح 
المهذب» بالجواز على القول بالنفلية مع اطلاعه وتتبعه للخلاف. 

الأمر الثاني: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في حال السكون عجيب - أيضًا - فقد 
ذكر هو قبل ذلك بدون الورقة ما يخالفه فقال: أمَا إذا لم يكن المقيم سائرًا فقد أفهم 
كلام بعضهم أنه لا يجوز بلا خلاف على مذهب الإصطخريء وكلام الإمام 
كالصريح في أنه لا يشترط على هذا المذهب أن يكون سائرّاء كما لا يشترط ذلك في 
المسح على الخف يومًا وليلة في الحضرء وإن كان الترخص بالمسح شرع؛ إعانة 
للسائر على مقاصله. 

قوله: قال بعضهم: إنما صحت صلاة الصف الطويل؛ لأنه لم يتعين الخارج منه 
عن السمت. وإلى هذا يميل كلام ابن الصباغ؛ لأنه قال - بعد حكاية صحة صلاة 
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الصف الطويل-: وهذا لعمري يكون مع تقوس الصف. فأما مع الاستواء فلا تمكن 
المحاذاة» وإنما طريقه الظنء وإذا لم يتعين المخطئ فلا يجب على أحد القضاء. 
قلت: توقوك ابن العماعة وهذا العفرى مكرن مع تقوين العناتة مودة أن سمل كلاه 
إذا كان بمكة» وإلا فلا معنى للتقوس. انتهى. 

وهذا الذي ذكره من أنه لا معنى للتقوس عجيب جدّاء وكلام ابن الصباغ على 
عمومه. فإن الصف الطويل الخارج عن مكة متى لم يتقوس»ء وإلا خرج بعضه عن 
المحاذاة قطعا كما فى مكة. 

قوله: وقد قال الأصحاب: إنه إذا كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقيّ كالجبال 
والتلال جاز له الاجتهاد عند فقد المخبر - كما سنذكره - وإن كان الحائل طارنًا 
كالبناء فهل يلزمه طلب اليقين» أو يجوز له الاجتهاد كما لو كان الحائل خلقيًا؟ فيه 
وجهان. قال في «المهذب» و«التتمة»: إن ظاهر المذهب منهما: الثاني. وهو المختار 
فى «التهذيب» و«المرشد). وقال القاضى أبو الطيب: إنه أشبه بالصواب. وقال 
الغزالى: إنه بعيد. انتهى كلامه. ْ 

ودااخ كارف اناج أن السليت دن خرن امور الم د بز لقان 
لكان اخلنة أوحادة داقر نكل ميس لالت يدون عقعة مالفال ا 
الطيب: إن من كان بمكة ففرضه طلب اليقين» سواء كان الحائل أصليًا أو طارئّاء ومن 
كان خارجًا عنها: فإن كان مكيّا ففرضه - أيضًا - طلب اليقين كيف كان الحائل» وإن 
كان غريبًا: فإن كان الحائل أصليًا ففرضه الاجتهاد وإن كان حادثًا ففيه الوجهان. هذه 
عبارته» وهو كما ذكرناه» أعني على عكس المتقدم» وقد راجعت كلام القاضي 
فوجدته موهما. 

قوله: ولو انهدم البيت - والعياذ بالله تعالى - ولم يبق من جدرانه شيء شاخص» 
فالواجب: أن يستقبل جميع العرصة» فلو وقف بوسط العرصة واستقبل باقيها لم 
ا ل و ا ال اك 
ابن سريج يجري فيما لو صلى على ظهر الكعبة. وهذا منه دال على أن ابن سريج إنما 
نص على الجواز في العرصة» وكذا حكاه بعضهم. وصرح في «التهذيب» عنه بنفي 
الجواز على ظهر الكعبة» والفرق لائح؛ إذ لا شيء عند انهدامها يستقبل غير العرصة» 
فقام بعضها مقام كلها؛ كما قام بعض بناء البيت مقام كله» ومع بقائها لا يستقبل 
عرصتها؛ فلذلك امتنعت الصلاة على ظهرها من غير شاخص . انتهى كلامه. 
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وهذا النقل المذكور عن «التهذيب» غلط؛ ففى التهذيب عن ابن سريج: : أنه يجوز. 
قال نما نضة: ولو صلى غلى:ظهن الكفية' لا يتجوز إلا أن يكون بين يديه شي ءامن بناء 
الكعبة مثل مؤخرة الرحل» وقال ابن سريج: يجوز وإن لم يكن بين يديه شيء من بناء 
البيت إذا وقف بحيث يمكنه السجودء وبه قال أبو حنيفة: كما لو صلى على أبي 
قبيس. هذا كلام البغوي. وهو صريح فيما قلناه» وقد نقله النووي في «شرح 
ل . نعم» وقع في بعض نسخ «الرافعي» ذلكء» فقال: وصرح في 
«التهذيب» بنفى الجواز عنه. هذه عبارته» فتبعه عليها المصنف؛ فغلطء وفي بعضها: 
بقل الحواا هده هي الصوابء ولم يصرح البغوي بخلاف ابن سريج في الواقف 
في العرصة. فاعلمه؛ فإن النووي قد غلط في «شرح المهذب». 

قوله: واعلم أنا حيث جوزنا الصلاة في الكعبة فصلاة النفل فيها أفضل منها 
خارجهاء وكذا الفرض إن لم يرج جماعة. فإن رجاها فخارجها أفضلء قاله في 
«الروضة»». وفيه نظر؛ لآن من قاعدة الشافعي: أنه إذا دار الأمر بين إدراك فضيلة وبين 
بطلان العبادة على اعتقاد غيره كان ترك الفضيلة إذا حصلت العبادة مجمعا عليها 
أولى» دليله مما ستعرفه في القصر ونحوه. انتهى كلامه. 

وهذا السؤال قد ذكره 502 ' هذا الحكم» وأجاب عنه فقال في «شرح 
المهذب»: فالجواب: أنه إنما يستحب الخروج من خلاف محترم» وهو الخلاف في 
مسألة اجتهادية» أما إذا كان الخلاف مخالمًا لسنة صحيحة كما فى هذه المسألة فلا 
خرمة لنولا بسب الخروع نه لآن عناسيه لم جلقه هلله السة :وإن بلكته فهو 
محجوج بها. هذه عبارته. 

قوله: والغزالي مال إلى أنه لا يشترط فيمن يقلده العدالة؛ لأنه قال: قلد مكلفا 
مسلمًا عارقًا بأدلة القبلة» وهو ما ادعى فى «التتمة» أنه المذهب. وقول الغزالي: قلد 
مكلفًا مسلمًاء يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة عنده» وفيه ما تقدم. 
انتهى كلامه. 

وما ذكره عن دلالة كلام الغزالي غلط؛ فإنه يدل على أنهم مخاطبون» لا على 
عكسهه. فتأمله. 

قوله: وإن تيقن الخطأ لزمه الإعادة في ا ا 0 
شرائط الصلاة لا يسقط بالخطأ كالطهارة. 

ثم قال: والفرق بينه وبين الطهارة من الحدث والخبث: أنها أغلظ؛ بدليل أنه لو 
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توضاً بالإناءين» أو صلى في الثوبين اللذين وقع الاشتباه فيهما صلاتين باجتهادين 
- وجب عليه إعادتهماء ولو صلى إلى جهتين باجتهادين لم تجب الإعادة. انتهى 
كلامه. 

وما ذكره في الفرق من وجوب إعادتهما غلط؛ لأنه إذا اجتهد ثانيّاء وأداه 
اجتهاده إلى كن ما أداه إليه الأول - فالمنصوص: أنه لا يستعمله بالكلية» بل 
يتيمم» ويجب قضاء الثانية خاصة. وقيل: لا يقضيهاء وابن سريج قال: إنه يستعمله 
ويورده موارد الأول ولا يعيد واحدة من الصلاتين. 

قوله: ثم ظاهر كلام الشيخ أن المراد بيقين الخطأ خطأ العين إذا قلنا: إنها الفرض» 
أو خطأ الجهة إذا قلنا: إنها الفرضء وكلام الماوردي مصرح بأن محل الخلاف إذا 
أخطأ من جهة إلى جهة. أما إذا أخطأ من العين إلى الجهة فلا يضره ذلك» وحكاه عند 
حكايته للقولين في أن الفرض العين أو الجهة عن نصه في «الأم». ولو ظهر له أنه 
انحرف عن الجهة يميئًا أو شمالا والجهة واحدة بعد الفراغ من الصلاة فلا يضره 
ذلك. قاله في «المهذب» وغيره. انتهى كلامه. 

وجا قله عر الماوردق: من ينظ العيق إلى الجهة هو الخطأ في التيامن والتياسر 
بعينه؛ إذ العين لا بد أن تكون في جهة. فالجهة في كلام الماوردي: إن كان المراد بها 
جهة أخرى خلاف الجهة التي فيها الكعبة فهو الخطأ من جهة إلى جهة» وهو 
المذكور قبله؛ وقد جعله مغايرًا له. وإن كان المراد جهة الكعبة فهو التيامن والتياسر 
المذكور بعده. وقد جعله مغايرًا له - أيضًا - فثبت بطلان ما توهمه على كل تقدير» 
والمراد: الثاني» كما أشرنا إليه. 


قوله: ومحل النية القلب. 


وهذا اللفظ لم أقف على ضبطه. 

قوله: قال أبو إسحاق المروزي: إنه لا بد من وصف الصلاة بكونها فرضا؛ لتتميز 
عن صلاة الصبي والصلاة المعادة في جماعة» وقد حكاه الإمام عن صاحب 
«التلخيص» - أيضًا - وقال الرافعي: إنه الأظهر عند الأكثرين. قال الرافعي عند الكلام 
على نية الوضوء: وهو يجري في سائر العبادات المفروضة. والبندنيجي والماوردي 
وغيرهما قالوا: إنه لا يجري في الحج والعمرة والطهارة؛ لأنه لو غير ذلك إلى نفل 
لانعقد بالفرض دون النفل» قال بعضهم: ووجه أبي إسحاق يجري في صلاة الجنازة 
والمنذورة إن قلنا: يسلك به مسلك الواجب. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما نقله عن الإمام من كونه نسب هذا الوجه إلى صاحب «التلخيص» 
سهو؛ فإن الإمام لم يذكر ذلكء ولا ذكره - أيضًا - صاحب «التلخيص» لا في 
«التلخيص») ولا في «المفتاح». 

الأمر الثاني: أن كلام المصنف صريح أو كالصريح في أن الرافعي أجرى الوجه 
المذكور في الطهارة؛ ولهذا استثناها من كلامه كما استثنى الحج والعمرة» وهو غلط؛ 
فإن الرافعي صرح بعكسه. فقال: والأولى ألا نجعل اعتبار النية في الوضوء على 
سبيل القربات» بل نعتبرها للتمييزء ولو كان الاعتبار على وجه القربة لما جاز 
الاقتصار على أداء الوضوء وحذف الفريضة؛ لأن الصحيح أنه يشترط التعرض 
للفرضية في الصلاة وسائر العبادات» وقد نصوا على أنه لو نوى أداء الوضوء كفاه» بل 
كان يلزم أن يجب التعرض للفريضة وإن نوى رفع الحدث أو الاستباحة. هذا لفظ 
الرافعى. 

ْ ل 


باب صفة الصلاة جه" 0 


الأمر الثالث: أن ما نقله عن بعضهم من جريانه في صلاة الجنازة» واقتضى كلامه 
استغرابه - هو المجزوم به في «الرافعي» في موضعه. 

قوله: وقد اعترض الرافعي على اشتراط الفرضية فقال: إن عنى بالفريضة في هذا 
المقام كونها لازمة على المصلي بعينه وجب ألا ينوي الصبي الفريضة بلا خلاف» 
والآئمة لم يفرقوا , بين الصبي والبالغ؛؟ بل أطلقوا الوجهين. وإن عنى بها كون الصلاة 

من الصلوات اللازمة على أهل الكمال: فمن نوى الظهر أو العصر فقد تعرض 
لوإحدى الصلوات اللازمة على أهل الكمال» وكونها ظهرًا أخص من كونها صلاة 
لازمة عليهمء والتعرض للأخص يغني عن التعرض للآعم. وإن عنى بها شيئًا آخر 
فليلخصه أولاء ثم يبحث عن لزومه. قال: وبهذا كان التعرض للصلاة مغتيًا عن 
التعرض للفريضة ونحوها من الأوصاف. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي في آخر كلامه غلط؛ فإن الرافعي عبر بقوله: ولهذا كان 
التعرضل للضلاة محهًا عن العرضن اللعيادة. :هذه: غارف وهو ابتدلان. على أذ 
الأخص يغني عن الأعم؛ اكيم المصلت أن البرام ايدداج عدم شتراط الفريضة» 
فأتى بها عوضًا عن العبادة, وعبر بقوله: وبهذا أغني» بالباء عوضًا عن اللام» وذهل 
عن تعبيره هو: بالصلاة؛ فإن الصلاة ة لا تغني عن الفريضة قطعا. 

قوله: وبعضهم ينسب إلى الشبخ أبي حامد وجوب التعرض للقضاءء ويسكت عن 
التعرض للأداء» وقد حكاه البندنيجي هكذا عن نص الشافعي ذ في (الأم», ولم يحك 
غيره. انتهى. 

وما نقله عن البندنيجي من أن الشافعي نص عليه ليس كذلك؛ فقد راجعت كلام 
البندنيجي من النسخة التي كان المصنف ينقل منهاء فلم أر فيه نسبة ذلك إلى 
الشافعي» بل لم ينقل عن الشافعي في هذه المسألة شينًا بالكلية. نعم» ذكر ما نسبه 
المصنف إلى الشيخ أبي حامد من وجوب نية القضاءء وسكت عن الأداء» وكلامه 
يقتضي عدم وجوب نيته» ونص الشافعي في «الأم» يدل على الاكتفاء بتعيين 
المكتوبة» وقد نقله عنه في «المطلب). 

قوله: لأن فعل النفل المطلق قبل الصبح وقبل صلاة الفجر لا يجوز على وجه. 
وبعد صلاة الصبح لا يجوز بلا خلاف. انتهى. 

وما ادعاه من عدم الخلاف غريب؛ فإن الكراهة حيث تثبت في الأوقات 


المكروهة هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ على وجهين مشهورين. 
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قوله: وقيل يجزى: الأكبر الله؛ لأنه ينطلق عليه اسم التكبير» والذي اختاره القاضي 
أبو حامد وأبو علي الطبري والماوردي والإمام: أنه لا يجزئ» وقال البندنيجي: إنه 
المذهب. ولم يحك القاضي الحسين غيره؛ لأن فيه تغيير ما ورد به الشرع من 
الترتيب» وقال في «الشامل»: إن الشيخ أبا علي علله بأنه قدم النعت على المنعوت 
وهو لا يجوزء وأن بعض الأصحاب رد عليه ذلك وقال: هو جائز؛ كقوله: الخالق 
الله. 

قال بعضهم: والتعليل والرد كلاهما فاسد؛ فإن «الأكبر الله» ليس بنعت ولا 
منعوت» وإنما هو مبتدأ وخبرء ولأن اسم «الله» معرفة و«الأكبر» نكرة» ولا تنعت 
معرفة بنكرة. 

ثم قال: وهذا الخلاف هل يجري في «أكبر الله)؟ فيه طريقان... إلى آخره. 

واعلم أن تعبيره بالشيخ أبي علي فيما نقله عن «الشامل» غلط؛ فإن المراد بهذا 
اللفظ إنما هو السنجيء وليس له ذكر هناء وإنما المذكور هنا أبو علي الطبري؛ ولهذا 
عبر في «الشامل» بقوله: وقال أبو علي في «الإفصاح"». وهذا أقدم من الأول» وقد 
رأيت ما نقل عنه في تصنيفه المذكور؛ فتوهم المصنف أنهما واحد فصرح به» وتعبيره 
خ انفيا - في تتمة ما نقله في «الشامل» عن «الإفصاح» بقوله: وهو لا يجوز ليس 
كذلك - أيضًا - بل إنما عبر بقوله: وذلك بعيد في العربية. هذه عبارته في 
«الإفصاح». ومنه نقلت. نعم» عبر في «الشامل» في النقل عنه بقوله: فلا يقدم. 
فتصرف فيه» وعبر بما نقلته عنه. 

وما ذكره - أيضًا - من أن «الأكبر» نكرة... إلى آخره غلط فاحشء وكأن هذا 
القائل ذكره في «أكبر» العاري عن لام التعريف؛ فالتبس على المصنفء. وكلام 
المصنف في هذا كله عجيب ساقط سببه الكلام فيما لا يحسنه؛ أو نقله عمن هو بهذه 
الصفة. 

قوله: ولا خلاف فى أنه إذا قال: الله هو أكبرء أو: الله أكبار - أنه لا تنعقد صلاته؛ 
لأن «أكبار» جمع «كبر» وهو الطبل. وهل يستحب أن يمد التكبير» أو يجذمه وهو 
قطع التطويل؟ فيه وجهان في «التتمة». انتهى. 

المراد باللفظ الأول: أن يأتى بهاء واحدة» ويمدها حتى تصير بمنزلة الضمير 
المنفصل. والكبر - بكاف وباء موحدة» مفتوحتين - قال ابن الأثير: هو الطبل ذو 
الرأسين» وقيل: هو الذي له وجه واحد. والجذم - بجيم وذال معجمة - هو القطع. 
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قوله - نقلا عن الشيخ أبي حامد-: ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه» فإذا 
انقضى التكبير حط يديه؛ لأن الرفع كان لأجله وقد زال. 

ثم قال: وما ذكره الشيخ هو المحكي في «تعليق» البندنيجي عن نصه في «الأم). 
وقيل: ينبغي أن يفرغ من رفع يديه مع فراغ التكبير؛ كما بدأ برفعهما معه؛ لأ الرفع 
لأخل: التكيره وَهذا ها كاه ف #المهذذب)»: وقال: إن سد بوي التهمات عر فوعييد 
حتى يفرغ من التكبير» نص عليه في «الأم؛» وعن أبي إسحاق وأبي علي: أنه يكون 
انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير» وهو خلاف النص. انتهى كلامه. 

وحاصل هذا الكلام اشتماله على ثلاثة أوجه في زعم المصنفء وأن ما قاله 
الشيخ في «التنبيه» ونص عليه الشافعي مغاير للوجهين الأخيرين» وهو سهو؛ فإن 
الثاني هو عين الثالث» وهو واضح لا يحتاج إلى تأمل. ولنا وجه: أنه يستحب انتهاء 
التكبير مع انتهاء الإرسال» فراجعت لأجل ذلك كتاب «الإفصاح» لأبي على الطبري 
و«المهذب» للشيخ» وكلام أبي إسحاق؛ لاحتمال أن يكون المصنف قد أراد هذا 
الوجه ولكن حصل له غلط في التعبير» فرأيت - أيضًا - مقالة الجميع متحدة على 
وفق ما نقله المصنف عنهم. ثم إن كلام الشيخ في «التنبيه» لا ينافي ما ذكره في 
«المهذب» حتى يعده وجهًا آخرء بل الظاهر أنه هوء لا سيما أن دعوى اتفاق كلامه 
أولى من اختلافه؛ فآل الأمر إلى أن ما زعمه من أن المذكور ثلاثة أوجه في الحقيقة 
وجه واحد؛ فسبحان من لا يسهو! 

نيه ذكر التصيلف هنا الفاطا: 

منها: قبيصة بن هلبء فأما قييصة: فبقاف مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة بعدها ياء 
ثم صاد مهملة. وهلب: بهاء مضمومة ولام ساكنة ثم باء موحدة. 

ومنها: أن أبا طالب العشاري روى في «الأفراد؛ عن بعض الصحابة... إلى آخره. 

العشارى: بعين مهملة مضمومة ثم شين معجمة. 

ومنها: الرسغ: براء مضمومة ثم سين مهملة ساكنة وغين معجمة» وهو ما رق من 
المنكب واتصل بالذراع» ويقال فيه: الرصغء بالصادء قاله الجوهري. 

قوله: وفي «التتمة» حكاية طريقة أخرى: أن كل سورة آخر آيها بالياء والترادف مثل 
البقرة وغيرها فالبسملة منها آية كاملة» وكل سورة آخر آيها على نمط آخر مثل سورة 
«اقتربت» فالبسملة منها بعض آية؛ اعتبارا لآخر الآيات. انتهى. 

والصواب المذكور في «التتمة» هو لفظ «الرديف»» فتحرف على المصنف» 
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والرديف لعو 
قوله تعالى:#الآ إِنَّمُ بَكُلٍ سَيْءٍ حيط» [فصلت: 54] . 

قوله: وقد رأى لبي 5 رجا يسرع في القراءة» فقال: «هذًا كهَّذٌ الشعر؟!» أو 
قال: «كهذ الأعراب». انتهى. 

والهذ - بهاء مفتوحة وذال معجمة مشددة: شدة العجلة. 

قوله: والمذهب الأولء يعنى أن القراءة اليسيرة والذكر اليسير يقطعان الولاء إذا 
كانا أجنبيين. ْ 

ثم قال: فإن قيل: نص الشافعي على أن تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول 
في في العقود لا يؤثر في قطع الولاء؛ فإنه قد نص على أنه إذا خالع زوجتيه» ثم ارتدتاء 
ثم قبلتا وعادتا إلى الإسلام - صح الخلع» فما الفرق؟! هذا لفظه. 

وما ادعاه من دلالة النص على ما قاله عجيب؛ فإن الردة لا تستلزم القول؛ بل 
تحصل - أيضًا - بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات وغير ذلك» وليس في عبارة 
الشافعي أنهما ارتدتا لفظاء وحينئذ فلا يصح مدعاه. 

قوله: وكلام بعضهم يوهم أن في تكرار بعض الفاتحة تحةعنيداً خلافًا في البطلان» 
وهذا لم أعثر عليه في شيء من كتب الأصحابء بل الذي رأيته فيها عدم الإبطال 
وحكاية الخلاف في الإتيان بكلهاء وقد تردد الشيخ أبو محمد في تكرار بعض الاية. 
انتهى ملخصا. 

والذي أنكره لم يحك في «البيان» غيره فقال: إنه الذي يقتضيه القياس. ولم يزد 
علا وي ول عن الف ا لمع ده كرك كي لي اليه لياه وا وا 
الغزالي الحروف ركنا من أركان الفاتئحة» وهو يقتضي عد الآية من أركانها بطريق 
الأولى» ولنا خلاف مشهور في تكرار الركن القولي. 

قوله: وفي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية قولان» 
أصحهما: نعم. 

ثم قال بعد ذلك: أما إذا كان مأمومًا في صلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة قولًا واحدًا. 


انتهى. 
وما ادعاه من نفى الخلاف ليس كذلك؛ فقد حكى الرافعي وجهًا: أنه لا يجب 
عليه . 


قوله: : ويستحب أن يقرأ ذ في العصر والعشاء من أوساط المفصل» ووجهه: : أن 
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العصر هي الثانية من صلاتي - جميع النهار؛ كما أن العشاء هي الثانية من صلاتي جميع 
الليل. انتهى كلامه. 

وما ذكره في العصر مخالف لمذهبنا؛ فإن مذهبنا أنها ثالثة؛؟ إذ النهار عندنا من 
الفجر . 

قوله: فإن قيل: هذا يعارضه ما روي عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن 
ثابت: ما لك تقرأ ذ في المغرب بقصار المفصلء» وقد رأيت رسول الله كَلِةٍ يقرأ فى 
المغرب بطوال الطلوراةةة ؟* قال: قلت: ما طوال الطويلتين؟ قال الأعراف. أخرجه أ 
داود والبخاري مختصرًا. انتهى كلامه. 

وتعبيره بقوله: طوال الطويلتين» غلط منه في الموضعين» وكيف يتصور أن يكون 
في السورتين الطويلتين سور طوال؛ بل صوابه - وهو المذكور في الحديث-: 
«طولى» على وزن «فعلى» بضم الأول وهو «أفعل) تفضيل كانيك «الأطول» من 
«الطويلتين»» قال ابن أبي مليكة والطويلتان: الأعراف والمائدة. 

قوله: ولو قدر على من 150 الفاتحة فى الصلاة» قال القاضي الحسين في 
«فتاويه»: لا يجب عليه ذلك,» وله أن ينتقل إلى البدل. انتهى كلامه. 

وحاصله: أن القاضي يقول: لا يجب على المصلي أن يتلقن» وليس كذلكء فإن 
الذي دلت عليه عبارة القاضي إنما هو عدم وجوب تلقين الحافظ للمصليء فقال ما 
نصه: مسألة: : إذا كان لا يحسن الفاتحة» فشرع في الصلاة» فجاء رجل. فجعل يلقنه 
الفاتحة حرفًا حرفًاء فصلى - صحت صلاته. ولكن لا يلزم ذلك؛ فلو صلى بالبدل 
يجوز. هذه عبارته» وعوده إلى الحافظ أسرع إلى الفهم وأقرب إلى مدلول اللفظ وإلى 
القياس؛ فكيف يتصور أن يقول قائل: لا تجب على المصلي القراءة إذا أجاب الحافظ 
إلى التلقية» ٠)‏ مع أنه قادر على أداء الفرض بالفاتحة؟! وبالجملة فهو غير ما ذكره 
المصنف لو فرضنا صحة التزامه. 

قوله: وإذا كان يحسن آية ففيه قولان: 

أحدهما: يقرؤهاء ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة. 

والثاني: يكرر ذلك سبعًا. 

واستدل ابن الصباغ للأول بما رواه أبو داود قال جاء رجل إلى رسول الله يكل 
فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال: 
«قل: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرا قال: هذا لله. فما لي؟ 
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قال: «تقول: اللهم» ؛ اغفر لي» وارحمني» وارزقني» واهدني» وعافني»» قال: : وفي هذا 
الذكر: «الحمد لله»» ولا يتعذر عليه أن يقول: رب العالمين» ولم يأمره النبي مَك 
بتكريرها. 

قلت: وفي هذا الاستدلال نظر من وجهين» أحدهما: أن المأمور به في الخبر 
بعض آية» والنزاع إنما هو فيما إذا كان يحسن آية» وما دونها لا يجب عليه أن يأتي به؛ 
إذ لا إعجاز فيه. انتهى كلامه. 

وهذا الرد الذي ذكره ذهول عجيب وغفلة؛ فإن ابن الصباغ قد دفع هذا بقوله: ولا 
يتعذر عليه أن يقول: رب العالمين. يعنى أن من كان يحفظ هذا الذكر إذا لقَنه لا يتعذر 
ا ارو مر رب العالمين. 

قوله: ثم اختلفواء فقال البغوي: لا د يشترط الترتيب بين البدل والأصلء وكيفما قرأ 

ار رلا اناف التسدين ولمدرلي :الايية 2 سماجال الإسايت: الإ كاذ ينها 
من الفاتحة وجب الترتيب» فإن كانت أول الفاتحة أتى بهاء ثم بالذكر» وإن كانت من 
آخرها أتى بالذكر ثم بها وإن كانت في وسطها أتى بالذكر أولا عما قبلها ثم بهاء ثم 
بالذكر عن الباقي. قلت: وعلى هذا لو كان يحسن الآية من غير الفاتحة ينبغي أن ينظر 
في عدد حروفها إذا قلنا باعتبار عدد الحروفء فإن وافقت آية من أول الفاتحة أو وسطها 
أو آخرها قدرناها بدلهاء وأتى بالذكر بدلا عما بقي, وإن لم تكن حروفها قدر حروف آية 
منها بل أقل فيظهر أن يتخير في تقديم الذكر وتأخيره» ويجوز أن يتعين تقديم الآية؛ لأنها 
أقرب إلى الأصل. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما نقله عن البغوي من ذهابه إلى عدم وجوب الترتيب غلط؛ فإن 
البغوي حكاه وجها ضعيفًاء وصحح وجوب الترتيب فقال: وإن كان يحسن النصف 
الأول من الفاتحة فيقرؤه؛ ثم يأتي بالبدل عن النصف الثاني» وإن كان يحسن النصف 
الثاني فيأتي عن النصف الأول بالبدل» ثم يقرأ النصف الثاني مراعاة للترتيب» وقيل: 
لا يجب الترتيب بين البدل والأصل. هذه عبارته في «التهذيب». 

الأمر الثاني: أن ما ذكره في آخر كلامه بحثا غير مستقيم؛ ؛ بل الصواب الجاري 
على القواعد أنه يتعين البداءة بقراءة الآية؛ لأنها أصل حقيقة بالنسبة إلى الذكرء 
والقاعدة: أن الأصل إذا لم يكف لا ينتقل إلى البدل إلا بعد إكمال ما قدر عليه من 
الأصل؛ بدليل القدرة على بعض الماء» وقدرة المضطر على لقمة من الحلال؛ فإنه لا 
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قوله: وإذا انتقل إلى الذكر فهل يتعين أن يقول: سبحان الله» والحمد لله... إلى 
آخره؟ فيه وجهان. أرجحهما عند الرافعي وغيره: : أنه لا يتعين. 

0 : وعلى هذا يشترط أن تكون حروف ما يأتى به من الذكر بقدر 
حروف الفاتحة؛ لأنه لا يمكن اعتبار قدر الآي إلا بذلك» وحكى الرافعي وجهًا: أنه 
لاي يشترط وعلى هذا يأتي بسبعة أنواع من الذكرى ٠‏ ويقام كل نوع مقام آية» وهذا ما 
حكاه فى «التهذيب». قال الرافعي: : وهو أقرب تشبيهًا لمقاطع الأنواع مقام الآيات. 
انتهى كلامه. 

ومقتضاه: أن الرافعي رجح عدم اشتراط استيفاء الحروف. وأن الأنواع السبعة إنما 
تشترط إذا لم يشترط استيفاء الحروف, وليس كذلك؛ بل صحح الرافعي أنه لا بد من 
استكمال حروف الفاتحة ثم ذكر أن الأقرب اشتراط الأنواع السبعة مع ذلك - أيضًا - 
ويتضح ذلك كله بمراجعة كلام الرافعي. 

ثم إن تعبيره في آخر كلامه بقوله: : مقام الآيات» غير مستقيم؛ بل عبر الرافعي 
بقوله: بغاية الآيات؛ فكأنها تحرفت عليه. 

قوله: وسلك الرافعي طريقا آخر فقال: يشترط أن تكون حروف الأذكار معادلة 
بحروف الفاتحة» ويعد الحرف المشدد من الفاتحة بحرفين من الذكر» ولا يراعي في 
الذكر الترتيب» وهل يشترط أن تكون كلمات الذكر معادلة لعدد آيات الفاتحة؟ فيه 
وجهان. انتهى كلامه. 

وما حكاه عن عن الرافعي من الجزم باشتراط استكمال الحروفء وأن في الكلمات 
وجهين - غلط منه على الرافعيء وكذلك بقية الكلام - وهو الكلام المتعلق 
بالتشديدات - ليس له ذكر أيضًا في «الرافعي). 

قوله: وفي الحديث: «التكبير جزم». ثم قال: وقال الرافعي: لفظ «الإنحناء» إشارة 
إلى أنه لو انخنسء وأخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب - لم يكن ذلك ركوعا. انتهى. 

قال ابن الأثير في «غريب الحديث): : أراد بالجزم: أنه لا يمد ولا يعرب آخره. بل 
يسكن. وأما الماثل فمعناه: الواقف. يقال: : مثل بين يديه - بفتح المثلثة - مثولا؟ فهو 
مائل» ويقال:- أيضات : مثل» إذا التصق بالأرض»ء وهو من الأضداد كما قاله الجوهري. 

قوله: ويكره التطبيق» وهو أن يطبّق يديه ويجعلهما بين ركبتيه؛ لأنه نهى عن ذلك 
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بعد أن كان يفعل - رواه أبى - وأنه يضرب فاعله بالأكف على الركب. رواه 
البخاري. انتهى. ْ 

واعلم أن هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم - أيضًا - عن مصعب بن سعد 

بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفيء ثم وضعتهما بين فخذيء 
فنهاني أبي» وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. . وقوله في 
هذا الحديث: إلى جنب أبي» يعني: والدي» وهو سعد بن أبي وقاصء» واسم أبي 
وقاص: مالك. وقد صرح في «المهذب» بذلك فقال: ولا يطبق؛ لما روي عن مصعب 
بن سعد ابن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك» فجعلت يدي بين 
ركبتي وبين فخذي وطبقتهماء فضرب بيدي وقال: اضرب بيدك على ركبتك؛ وقال: يا 
بت إنا كنا نفعل هذا؛ فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذا كلام «المهذب»؛ 
وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن المصنف توهم أن المراد بقوله: أبي» ليس هو: 
والدي» وأنه مضموم الآول» مصغر» وهو: : أبيّ بن كعبء» فصرح بما ذكره» وهو غلط. 
ثم إنه خلط - أيضًا - في كيفية رواية الضرب؛ والصواب ما تقدم. 

قوله: ورواية أبي حميد في وصف ركوعه: «فيصهر ظهره ه غير مقنع رأسه ولا 
صافح بخذه). ٠‏ انتهى. 

يقال: صهر ظهره - بفتح الصاد المهملة وفتح الهاء ء المخففة - أي: ثناه وعطفه. 
وأقنع رأسه. أي: رفعه» ومنه قوله تعالى: ل مقني رهوسي 4 [إبراهيم: 58] وأما 
(صافح» فبصاد مهملة وبالفاء والحاء المهملة - أيضًا - ومعناه: أنه غير مبرز صفحة 
خده ولا مائل في أحد الشقين. 

قوله في الركوع: وقال القاضي الحسين والماوردي: : ومن العلماء من قال: ينبغي 
أن يقول ذلك خمسا ؛ ليقوله المأموم ثلاثا . وقد حكاه الروياني وجها لناء ولم يذكر في 
«الحلية») - كما قيل - غيره. انتهى كلامه. 

وهذا النقل عن الروياني ليس بصحيح؛ فإنه في «البحر) إنما حكى ذلك عن 
الثوري فقال: وحكى الطحاوي عن الثوري أنه قال: ينبغي أن يقول الإمام: سبحان 
ربي العظيم» خمسا؛ حتى يدرك من خلفه ثلانًا. هذا لفظهء وأما في «الحلية» فإنه لم 
يذكر أن ذلك مستحب؛ بل ذكر أن الإمام لا تستحب له الزيادة على الخمس فقال: 
ولا يزيد الإمام على خمس تسبيحات؛ للتخفيف على المأمومين. هذه عبارته. 

قوله: ويرفع رأسه قائلا: : سمع الله لمن حمده؛ وعن ابن كج: أنه يبتدئ بقوله: سمع 


الله لمن حمده. وهو راكعء ثم إذا انتهى أخذ في رفع الرأس واليدين. انتهى كلامه. 

وحاصل ما ذكره أن ابن كج يقول بأنه لا يأخذ في رفع الرأس واليدين إلا بعد 
فراغ «سمع الله لمن حمده». وهو غلط؛ فإن المصنف - رحمه الله - لم ينقله من 
كتاب ابن كج؛ ولهذا قال: وعن ابن كج. والرافعي - رحمه الله - قد وقف عليه وهو 
من جملة المصنفات التي غالب نقل الرافعي منهاء ولا نعلم وصول هذا الكتاب إلى 
مصرء وقد عبر - أعني الرافعي - بقوله: لأن القاضي ابن كج ذكر أنه يبتدئ بقوله: 
سمع الله لمن حمده. وهو راكع. ثم إذا ابتدأ به أخذ في رفع الرأس واليدين. هذه 
عبارته» ولا شك أن المصنف أخذه من الرافعي فتحرف عليه. 

قوله: وأدنى السجود: أن يباشر بجبهته المصلى؛ لما روى مسلم وغيره عن خباب 
بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله كك حر الرمضاء في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا. 
أي: لم يزل شكايتنا. انتهى كلامه. 

واعلم أن مسلمًا لم يتعرض لقوله: «في جباهنا وأكفنا»» وإنما خرج أصل الحديث 
ولفظه عن خباب قال: أتينا رسول الله وَلْيْةِ فشكونا إليه حر الرمضاء. فلم يشكنا. قال 
زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم» قلت: أفي تعجيلها؟ قال نعم. انتهى 
لفظ مسلم. نعمء روى هذه الزيادة البيهقي بإسناد حسن - كما قاله النووي في 
«الخلاصة» - قال والحديث المذكور منسوخ؛ لأمره يَكلةِ بالإبراد بالظهر. 

قوله: وهذا التصوير مؤذن بصحة ما قاله بعض الشارحين لهذا الكتاب: أنه لا 
خلاف في أنه لا يجزئه أن يضع جبهته على الأرض ويمد [يديه] ورجليه؛ لأنه لا 
يسمى سجودًا؛ فإن السجود في اللغة: التطامن» ومنه قولهم للبعير إذا تطامن ليركبه 
راكبه: قد سجد. انتهى كلامه. 

وهذه المسألة التي أشعر كلامه باستغرابها قد ذكرها الرافعي - رحمه الله - وجزم 
بهاء واستدل بها لمسألة أخرى. وقال في اشرح المهذب»: لا يحزئه باذ شلك وقد 
ذكر المسألة في «التتمة» - أيضًا - ثم قال: إلا أن يكون به علة لا يمكنه السجود إلا 
هكذا. 

قوله: وفي مباشرة المصلى بالكف قولان» أصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه - عليه 
الصلاة والسلام - صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه كساء ملتحف به يضع 
يديه عليه؛ يقيه برد الحصا. رواه ابن ماجه. انتهى. 

وتعبيره بقوله: ابن عبد الأشهل» تحريف, وصوابه: بنى» وهي قبيلة من الأنصار معروفة. 
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قوله: وفي «أبي داود»: «كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت»» وفيه عن ابن عباس: 
ارأيت بياض إبطه وهو مج أي: مخوً. انتهى. 

البهمة - بباء موحدة مفتوحة ثم هاء ساكنة-: هي الأنثى من صغار المعزء وتقع 
في نسخ الكتاب: بهيمة - بزيادة الياء - وهو تحريف. 

والمجخى: بجيم ثم خاء مشددة. والمخوّى - بالخاء المعجمة - من «التخوية»» 
وهو رفع اليد عن الجنب والبطن عن الفخذ. 

قوله: فإن قال معه: اللهم» لك ستجدت» ويك أمنتك... إلئ اخرةة: 

اعلم أن الشيخ قد ذكر قبل قوله: فإن قال معه... إلى آخره - ويقول: سبحان ربي 
الأعلى» ثلاثاء وذلك أدنى الكمال. وقد أسقطه المصنفء وأدى إسقاطه إياه إلى 
اعتقاد أن الشيخ لم يذكره» وإلى عدم ذكر ما يعود عليه الضمير المذكور في لفظ 
(معه). نعم» قل وقع التعرض لشيء من ذلك في الكلام على الركوع؛ لكنه لا يكون 
عذرًا في الإسقاط؛ للأمرين اللذين ذكرتهماء ولأنه لم يتعرض هناك لذكرها ثلاثا؛ 
فهو سهو بلا شك. 

قوله: ويجلس بين السجدتين مفترشا. 

ثم قال: وعن رواية أبي علي في «الإفصاح» حكاية قول آخر: أنه يجلس على 
صدور قدميه. وروى البويطي عن الشافعي: أنه يجلس على عقبيه» وتكون صدور 
قدميه على الأرض؛ لأن العبادلة - وهم عبد الله بن عمرء وابن عباسء وابن مسعود» 
وابن الزبير - كانوا يفعلون ذلك بين السجدتين» وهذا هو الإقعاء» والمشهور من 
مذهب الشافعى: أن الإقعاء فيها مكروه. انتهى. 

0 

أحدهما: أن ما ذكره هاهنا فى تفسير العبادلة قد خالفه في باب الديات فقال: ودية 
المرأة على النصف من دية الرجل» روي ذلك عن العبادلة: ابن مسعود وابن عمره 
وابن عباسء رضي الله عنهم. هذه عبارته» فأسقط منهم عبد الله بن الزبير' وجعلهم 
ثلاثة» والذي ذكره في الجنايات قلد فيه الرافعى» والرافعى قلد الرمخشري في 
«المفصل)؟ فإنه ذكره كذلك في أوائله في الكلام على «علم الغلبة»). ْ 

الأمر الثاني: أن إدخال ابن مسعود فيهمء خلاف المعروف؛ فإن المعروف عند 
العلماء أن العبادلة أربعة آباؤهم صحابيون» وهم: ابن عمرء واو غباسن) واي الزبيز 
وابن عمرو ابن العاص. 
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قال النووي بعد تفسيره بهؤلاء الأربعة: إن «صحاح» الجوهري قد وقع فيها 
الوتيان ب «ابن مسعوداء عوضا عن «ابن [عمرو بن] العاص». قال: وهو غلط نبهت 
عليه؛ لئلا يغتر به؛ كذا قاله في «تهذيب الأسماء واللغات» في ترجمة ابن الزبير» 
والذي قاله النووي غغلط عجيب؛ فإن الجوهري قد ذكر «ابن العاص» ولم يذكر «ابن 
مسعود). نعم» على الجوهري انتقاد من وجه آخرء وهو أنه أخرج «ابن الزبير» منهم 
وجعلهم ثلاثة فقط» فقال في آخر الكلام على لفظ «عبد) ما نصه: والعبادلة: عبد الله 
بن عباسء» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص. هذا لفظه. 

قوله: ويقبض الخنصر والبنصرء ويرسل المسبّحة» وفي الوبهام والوسطى ثلاثة 
أقوال: 

أشهرها: أنه يقبضهما - أيضًا - وعلى هذا فقيل: يضع الإبهام على وسطاهء وقيل: 
يضعهما بجنب الأصابع الثلاثة. كذا حكاه القاضي الحسين في «تعليقه). 

ثم قال: وقيل: إنه يقبضه كأنه عادٌ ثلاث وخمسين في وجه. وفي وجه: كأنه عادّ 
ثلاثة وعشرين» والأخيران هما المذكوران فى غيره. 

والقول الثاني: يقبض الوسطى ويرسل الإبهام مع المسبحة؛ قاله في «الإملاءا» 
وعلى هذا: هل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاد تسعة وعشرينء أو يرسلهما غير 
متراكبين؟ فيه وجهان. 

والقول الثالث: أن يحلّق الإبهام مع الوسطىء وعلى هذا: فيحلق برأسيهماء وقيل: 
يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. 

وقد خرج الترمذي أحاديث تدل لكل منهاء وهي تدل على أنه - عليه الصلاة 
والسلام - كان يفعل كذا مرة وكذا أخرى؛ ولأجله قال بعض الأصحاب - كما قال 
الروياني في «تلخيصه)- : إنه يتخير فيهاء وهو المذكور في «الشامل» وغيره؛ كما قاله 
الرافعي» ومفهوم كلام الأكثرين: أن الخلاف في الأفضل. انتهى ملخصا. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من حصول أربعة أوجه؛ تفريعا على القول 
الأول» ودعوى أن الوجهين الأخيرين هما المذكوران في غير «تعليق» القاضي 
الحسين - غريب جدًا؛ فإن المستفاد من جميع ما ذكره وجهان لا غير 
والأخيران تفسير للأول» والرافعي ممن صرح بذلك - أيضًا - فقال: وفي كيفية 
وضع الإبهام على هذا القول وجهان: 
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أحدهما: أنه يضعها على إصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين. 

وأظهرهما: أنه يضعها تحت المسبحة كأنه عاقل ثلانة وخمسين. 

هذه عبارته» وأما هذا النقل عن القاضي الحسين فقد غلط فيه عليه؛ فإن عبارة 
القاضي: وماذا يفعل بالآصابع؟ فيه أقوال: 

أحدها: يقبض الخنصر والبنصر والوسطىء ويرسل السبابة. وماذا يفعل بالإبهام 
على هذا القول؟ وجهان: 

أحدهما: يضعها على وسطاه. 

وقيل: إنه يقبضها كأنه عادٌ ثلاثة وعشرين فى وجهء وفى وجه: كأنه عادٌ ثلاثة 
وخمسين. 

هذه عبارته» فقوله: وجهان. لم يذكر أنهما مع قبض الإبهام كما قاله المصنف؛ بل 
تعبيره بقوله: وقيل: إنه يقبضهاء صريح في أن الوجهين الأولين مع بسطهاء وحينئذ 
فيكون مع إرسال المسبحة وجهانء وهما المذكوران في كلام المصنف بعد ذلك» 
ومع ضمها وجهان - أيضًا - وهو واضح. نعمء عبر القاضي بالأقرال» ولم يذكر إلا 
قولين. 

الآمر الثاني: أن ما توهمه من التنافي بين ما نقله الإمام وما نقله عن الرافعي غريب 
- أيضًا - بل القائلون بأن الكل سنة قائلون بأن الخلاف في الأفضل منهاء وقد صرح 
النووي في «شرح المهذب» بذلك؛ بل لا يمكن القول بخلافه؛ لأنهم إذا قالوا: الكل 
سنةء والخلاف ثابت عندهم وعند غيرهم - لم يبق للخلاف محل إلا بيان الأفضل» 
والرافعي لم يعبر بالتخيير كما عبر المصنف؛ فإنه لما ذكر الخلاف عبر بقوله: ثم قال 
ابن الصباغ وغيره: كيفما فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة. هذه عبارته» ولو ذكر 
المصنف أن مفهوم كلام الأكثرين أن الخلاف في السنة لكان تصحيحه ممكناء وإلا 
فما ذكره غير منتظم بالكلية. 

قوله - نقلا عن الشيخ-: والواجب منه خمس كلماتء وهي: التحيات لله سلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا ما رأيته فيما وقفت عليه من 
«التهذزيب»» وقد حكاه الإمام عن رواية الصيدلاني» وأن العراقيين ذكروه» غير أنهم 
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نقصوا كلمة واحدةء وهي: «أشهد) في المرة الثانية» وقال الرافعي: إن الذي حكاه 
العراقيون عن نص الشافعي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله. وتابعهم 
القاضى الرويانى» وكذا صاحب «التهذيب»». إلا أنه نقل: «وأشهد أن محمدًا رسوله»؛ 
وأن الصيدلاني وابن كج تبعا العراقيين» إلا أنهما أسقطا لفظ «وبركاته». انتهى 
ملخصا. 

وما ادعاه من أن الرافعي نقل ذلك عن هؤلاء بالضمير مع «الرسول» عوضا عن 
الظاهر حتى يقال: وأن محمدًا رسوله» ولا يجب أن يقال: رسول الله - ليس كذلك؛ 
فإن المذكور في «الشرحين» عنهم إنما هو الظاهر مطابقا لما نقله المصنف عنهم قبل 
ذلك. نعم» وقع في «الروضة» في هذا الوهم؛ فكأن المصنف قلدها في النقل عن 
الرافعى. 

واعلم أنه قد تلخص من مجموع ما ذكرناه امتناع الضمير عند الجمهور» وقد 
صرح النووي في «شرح المهذب» وغيره بذلك» لكن ينبغي أن يعلم أن الضمير قد 
ثبت مع زيادة «العبد» في التشهد الوارد في الصحيح من رواية ابن مسعود وأبي 
موسىء ولم يقع الظاهر إلا في رواية ابن عباس. 

وقد اتفق العلماء على جواز التشهد بالروايات الثلاث كما قاله النووي في «شرح 
مسلم» في أول باب التشهد؛ فلزم من ذلك استثناء هذه الصورة» واختصاص محل 
الخلاف بما عداهاء فتفطن له. 

قوله : لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني 
كعب بن عجرة» فقال: أو لا أهدى إليك هدية؟! إن رسول الله ككِْهِ خرج علينا فقلنا: 
يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم» 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد). انتهى كلامه. 

واعلم أن البخاري قد أخرج هذا الحديث في آخر باب قوله تعالى: وَائَحَدَ آم 
ِررهِيم ليلا [النساء: »]١75‏ ولفظه فيه: ألا أهدي إليك هدية سمعتها من رسول 
الله كِةِ ؟! فقلت: بلى» فأهدها لىء فقال: سألنا رسول الله يك فقلنا: يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؛ فإن الله علمنا كيف نسلم؟ قال: «قولوا: اللهم» صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد 
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مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد). هذا لفظ رواية البخاري. وفيه مغايرة من وجوه. منها: ذكر 
(إبراهيم» مع «الآل» ص «الصلاة4 وكذلك في «البركة»). 

قوله: قال الماوردي: والدعاء بأمر الدنيا مباح» وقال بعض أصحابنا: المباح: أن 
يدعو بما يجوز أن يطلب من الله - تعالى - وأما ما يجوز أن يطلب من المخلوقين 
فلا يجوز, وإذا سأله بطلت صلاته. كذا حكاه ابن يونس ومن بعده من الشارحينء ولم أره 
في مشاهير الكتب؛ بل الرافعي حكاه عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انتهى كلامه. 

وإنكاره لذلك غريب؛ فقد حكاه الروياني في «البحر» والشاشي في «الحلية» 
والعمراني في «البيان»» وذكر الرافعي في آخر كلامه قريبا منه فقال: ويجوز أن يعلم 
بالواو - أيضًا - لأن الإمام حكى ف «النهاية) عن شيخه أنه كان يتردد في مثل قوله: 
اللهمء ارزقني جارية حسناءء صفتها كذاء ويميل إلى المنع منه» وأنه يبطل الصلاة. 
هذا لفظه. وكأنه مثال للوجه المتقدم. 

قوله في حديث مسلم: «كأنها أذناب خيل شمس»... وفي الحديث - أيضًا-: جزم 
السلام سنة» قال الترمذي: حسن صحيح. انتهى. 

أما الشمس»): فبإعجام الشين الأولى وضمها وإهمال الثانية» جمع «شموس»». 
تقول: شمس الفرس - بفتح الميم - شموسًا وشماسّاء أي: منع ظهره» فهو شموس 
- بالفتح - وبه شماس» ورجل شموس: صعب الخلقء والعامة تقوله بالصاد. 

وأما «الجزم» فبالجيم والزاي المعجمة» وقد تقدم الكلام عليه في التكبير. 

قلت: حديث «جزم السلام» يأتي بعد. 

قوله: ثم نية السلام على الحاضرين في التسليمتين ثابتة في حق المنفرد» وأما 
الإمام فينوي ذلك في حق من على يمينه وشماله إذا تأخر سلامهم عن سلامه؛ كما 
قال القاضي الحسين وغيره: إن المستحب ألا يسلم المأموم الأولى حتى يسلم الإمام 
الثانية» أما إذا سلم الأولى عقب سلام الأولى - كما قال في «التتمة»: إنه المستحب - 
فكلام بعضهم يشير إلى أنه ينوي بالثانية الرد على من على يساره والسلام على 
الملائكة والجن. والجمهور على أنه لا فرق. انتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما نقله عن القاضي الحسين من استحباب تأخر سلام المأموم عن 
تسليمتي الإمام محله في المأموم الذي هو على يسار إمامه خاصة؛ فإن كان على 
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يمينه فالمستحب عنده: أن تكون الأولى عقب الأولى كما يفعله غالب الناس» وإن 
كان محاذيًا له فهو بالخيار بين الأمرين» كذا جزم به في هذا الباب من «تعليقه» فقال: 
فأما المأموم: فإن كان على يمين الإمام» فإذا سلم الإمام عن يمينه سلم» وينوي 
الخروج من الصلاة والرد على الإمام والسلام على من عن يمينه من الملائكة 
ومسلمي الجن والإنسء وإذا سلم عن يساره لم تجب نية الخروج من الصلاة» وإنما 
ينوي السلام على من على يساره؛ ومن على يسار الإمام المستحب له ألا يسلم إذا 
سلم الإمام عن يمينه حتى يسلم عن يساره؛ ليمكنه الرد عليه إذا سلم عن يمينه» ومن 
خلف الإمام يستوي في حقه اليمين واليسار: فإن شاء سلم إذا سلم الإمام عن اليمين» 
وإن شاء سلم إذا سلم الإمام عن اليسارء وإنما ينوي الرد عليه إذا سلم عن اليمين؛ 
لأن التيامن مستحب في كل شيء. هذا لفظه. وهو كما ذكرته لك» وهو يراعي الرد 
على الإمام بالأولى؛ فلهذا قال: إن من على اليمين يسلم الأولى عقب الأولى ويرد 
بها وإن كان غير مواجه للإمام» وحاصله أن الأمرين عنده على السواء» أي: فعل 
الأولى عقب الأولى وعقب الثانية؛ بدليل المحاذي» وإنما يترجح أحدهما إذا كان فيه 
الرد على الإمام بالأولى. نعم» قد صحح النووي في «التحقيق» ما نقله المصنف عن 
القاضي. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن بعضهم من استحباب رد الإمام على من على يساره؛ 
تفريعا على طريقة المتولي - هو الموافق للقواعد ولكلامهم. ودعواه أن الجمهور 
على أنه لا فرق حتى يقتصر الإمام - أيضًا - على الحاضرين ولا ينوي الرد. ممنوع. 
والمطالبة قائمة بقائله أو ناقله» ويدل على فساده أنه ادعاه فى المأمومين - أيضًا - 
فقال: إن المأموم لا يرد على الإمام على طريق الجمهورء وعلى الطريق الأخرى: يرد 
عليه بالثانية إن كان على يمينه» وبالأولى إن كان على يساره» مع أن الرافعي جازم 
بهذا الكلام» بل قد ذكر المصنف عقب هذا الكلام ما يعكر عليه فقال: وإن كان خلف 
الإمام» قال في «الأم»: هو كما لو كان على يسار الإمام» فإن نوى السلام على إمامه 
في الأولىء وإلا نواه في الثانية. ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار: إن شاء رد على 
الإمام عن يمينه» وإن شاء رد عليه عن يساره. هذا كلامه» وهو جازم بأنه يرد 
والمأموم المحاذي قسم من أقسام المأمومين. 

قوله قال الأصحاب: وينبغي للإمام بعد فراغه من الدعاء ألا يثبت مكانه» بل 
يثب؟ لأنه جاء فى الحديث: (إذا لم يقم إمامكم فانخسوه»» وهذا يدل على أن الجميع 
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محبوسون إلى أن يقوم الإمام. ثم إذا وئب أقبل على الناس بوجههء واختلف أئمتنا 
في أنه من أي قطر يميل: فمنهم من يقول: يفتل يده اليسرى ويجلس على الجانب 
الأيمن من المحراب» ومنهم من يقول - وهو القفال-: يفتل يده اليمنى ويجلس على 
الجانب الأيسر. وقال الإمام إذا لم يصح في هذا نقل فلست أرى في ذلك إلا التخيير» 
ثم ينصرف في أي جهة شاء. واستحباب قيامه عقب الدعاءء محله إذا لم يكن ثم 
نسوة» فإن كان فيستحب له أن يجلسء كيما يخرجن. انتهى كلامه. 

وحاصله: أن الإمام يستحب له إذا لم يكن ثم نسوة أن يمكث بعد السلام للدعاءء 
فإذا فرغ منه وثب قائمّاء ثم جلسء ويستقبل الناس» على الخلاف في كيفية 
الاستقبال. وهذا المجموع على هذا الترتيب لم يقل به أحدء ولا معنى له - أيضًا - 
وقد قال النووي في «شرح المهذب:: قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله-: 
يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء. هكذا 
قاله الشافعي في «المختصر»»ء واتفق عليه الأصحابء, وعللوه بعلتين: 

إحداهما: لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا. 

والثانية: لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به. 

انا |3 كان عات باد فحن أن شح ديع جاانه: ويثبت الرجال قدرًا يسيرًا 
يذكرون الله - تعالى - حتى ينصرف النساءء» ويستحب لهن أن ينصرفن عقب 
سلامه. هذا كلامه. فذكر أن الانتقال عن مكانه عقب السلام» على خلاف ما ذكره 
المصنف من كونه عقب الدعاءء» ولم يتعرض هنا للدعاء إلا فيما إذا كان معه نسوة» 
إلا أنه - أعني النووي - ذكر قبل ذلك أنه يستحب الذكر والدعاء عقب الصلاة لكل 
مصلء وهو معارض لما ذكرناه عنه. 

ثم قال بعده: فرع: إذا أراد أن ينفتل في المحراب؛ ويقبل على الناس بالذكر 
والدعاء وغيرهما - قال البغوي: فالأفضل أن ينفتل عن يمينه. قال وفي كيفيته 
وجهان: ٠‏ 
أصحهما: يدخل يساره في المحراب ويمينه إلى الناس» ويجلس على يسار 
المحراب. 

والثاني: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس» ويجلس على يمين 
الات ْ 

وقال الإمام: إن لم يصح في هذا تعبّد فلست أرى فيه إلا التخيير. هذا كلامه» وقد 
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ذكر الماوردي كلامًا هو أقرب إلى جميع ما سبق, فقال: إذا فرغ الإمام من صلاته: 
فإن كان من صلى خلفه رجالا لا امرأة فيهم وثب ساعة سلم؛ ليعلم الناس فراغه من 
الصلاة» ولئلا يسهو فيصلىء وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلاً» لينصرف النساءء 
فإذا انصرفنوثب» فإذا وثب الأمام: فإن كانت صلاة لا يتنفل بعذها كالضيح والعضر 
استقبل القبلة ودعاء وإن كانت صلاة يتنفل بعدها كالظهر فيختار له أن يتنفل في منزله» 
ويستحب للمأموم ألا يتقدم إمامه» ويخرج معه أو بعده. هذا كلامه» وهو حسن جامع 
لجميع ما سبقء إلا أنه يوهم اختصاص الذكر والدعاء بالصبح والعصرء وليس كذلك. 

قوله في التشهد الأول: ويصلي على النبي كله وحده في أصح القولين. 

ثم قال: ولا يصلي في الآخر؛ لأن مبناه على التخفيف». روى ابن عباس (أنه 
- عليه الصلاة والسلام - كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف 
حتى يقوم» رواه أبو داود» والرضف: الحجارة المحماة. انتهى كلامه. 

وهذا الحديث ليس كما قال المصنف من كونه من رواية ابن عباس» بل الذي في 
(أبي داود» وغيره إنما هو روايته عن ابن مسعود. 

و«(الرضف»: بالضاد المعجمة الساكنة وبالفاء. 

قوله: وهل يقرأ السورة فى الركعتين الأخيرتين؟ فيه قولان: أحدهما: لا. قال: وهذا 
ما تقله البويطي عن الشافعي والمزني - كما قال أبو الطيب - وقاله في القديم. انتهى 
لفظه بحروفه. 

والمفهوم منه أن البويطي نقله - أيضًا - عن المزني» وليس كذلك؛ بل المراد 
- وهو الذي قاله أبو الطيب-: أن البويطي والمزني نقلاه عن الشافعي. 

قوله: وقد روى الدارقطنى بسنده عن أنس بن مالك قال: «ما زال رسول الله يلل 
يفنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا» وقد رأيت في كلام بعض الشراح أن مسامًا 
خرّج هذا الخبر» وبعضهم نسبه إلى رواية الإمام أحمد في «مسئده». انتهى. 

فأما نسبة هذا الحديث إلى «مسند» أحمد فصحيحة. وأما إلى مسلم فلا. نعم 
الحديث صحيح صححه الحاكم والبيهقي وغيرهما. 

قوله: ١قنت‏ رسول الله كه شهرًا يدعو على أحياء من سليم على رعل وذكوان 
وعصية» رواه أبو داود. انتهى. 

رعل: براء مهملة مكسورة وعين ساكنة مهملة - أيضًا - بعدها لام» وذكوان: بذال 
معجمة مفتوحة بعدها كاف ساكنة» وعصية: بعين وصاد مهملتين» أصله مصغر ١عصا).‏ 
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قوله: وإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائضء وفي قول: لا يجوز. 

ثم قال ما نصه: أما إذا لم تنزل نازلة فمفهوم كلام الشيخ: أنه لا يجوز وهذا ما 
حكاه الإمام عن شيخه. والغزالي في «الوسيط» عن المراوزة» ولم يحك في 
«المهذب» غير وعليه نص في «الأم» وقال في «الإملاء»: إن شاء قنتء. وإن شاء 
ترك. حكاه البندنيجي» وهو يقتضي أنه غير مستحب ولا مكروه قال الرافعي: وهو 
قضية كلام أكثر الأئمة. ومنهم من يشعر إيراده باستحبابه في جميع الصلوات» قال في 
«الروضة»: والأصح استحبابه. انتهى كلامه. 

فيه أمور: 

أحدها: أن ما حكاه عن «الوسيط» من النقل عن المراوزة غلط؛ فإنه لا ذكر له في 
هذه المسألة» وإنما نقل مقابله عن العراقيين» ثم عبر عن هذا بقوله: وقيل. وقد بين في 
«البسيط» قائله وأنه الشيخ أبو محمد. 

الثاني: أن ما حكاه عن «المهذب» من عدم الجواز ليس كذلك - أيضًا - فإنه قال: 
وأما رفع اليد في القنوت فالذي يقتضيه المذهب: أنه لا يرفع. 

ثم قال: وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة» وإن نزلت 
بالمسلمين نازلة قنتوا. هذا لفظه فقوله: فلا يقنت. يحتمل نفي الاستحباب ونفي الجواز 
على السواء. ويدل عليه: أنه ذكر مثل ذلك في الرفع كما تقدم والمراد عدم الاستحباب 
قطعا؛ فتلخص أنه لم يثبت التحريم عن أحد ممن نقل عنه سوى الشيخ أبي محمد. 

الأمر الثالث: أن ما نقله - رحمه الله - عن الرافعي من أن قضية كلام الأكثرين: 
أن القنوت في غير النازلة لا يستحب ولا يكره - غلط عجيب؛ بل في «الرافعي»: أن 
قضية كلامهم: أنه لا يجوزء وكذلك - أيضًا - ما نقله عن النووي من تصحيح 
استحبابه في الحالة التي يتكلم فيها - وهي حالة عدم النازلة - غلط أيضًاء فإنه إنما 
خالف الرافعي فصحح طريقة القائل بأن الخلاف في استحبابه» وحينئذ فيكون الأصح 
عنده: أنه إن نزلت نازلة استحب القنوت»؛ وإلا فلا يستحب؛ لأن الصحيح عنده من 
الخلاف في أصل القنوت هو هذا التفصيل» والصحيح: أن ذلك الخلاف في 
الاستحباب؛ فيلزم ما قلناه. وقد لخص النووي كلام الرافعي» فراجعه يتضح لك ما 
ذكرته» والعجب هنا من المصنف؛ فإنه غير كلام الرافعي والنووي تغييرًا فاحشاء وإن 
كان في اختصار النووي استدراك نبهت عليه في «المهمات). 


باب فروض الصلاة 


قوله: وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدهما شرطين - يعني النية والتكبير - 
لأنه قال: في الصلاة الرباعية خمس وأربعون خصلة. ثمان منها قبل الدخول وهي: 
الطهارة عن الحدثء وطهارة البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها من النجس» 
وستر العورة» والعلم بدخول الوقتء واستقبال القبلة» والنية» والتكبير. ولم أر لغيره 
من أصحابنا خلافا في أن التكبير ليس بشرط. انتهى كلامه. 

واعلم أن الخلاف في كون التكبير شرطا أم ركنا ثابت» صرح به الروياني في 
«البحر» فقال: فرع: التكبير عندنا من الصلاة» نص عليه في «الأم»» وقال بعض 
أصحابنا: بالفراغ منه يدخل فيها. وهذا غير صحيح؛ بل يجب أن يدخل في الصلاة 
بأول التكبير. هذا لفظه. 

الأمر الثانى: أن القاضى أبا الطيب قد ذكر المسألة بعد خمس أوراق من أول باب 
صفة الصلاة من «تعليقه»؛ وصرح بأن التكبير من الصلاة فقال: مسألة: عندنا: أن 
تكبيرة الإحرام من الصلاة» وبه قال الكافة. 

وقال أبو حنيفة: ليست من الصلاة. هذا لفظهء ثم قال: واحتج من نصره بأشياءء 
منها: أنا أجمعنا على أنه لو بقي من آخر التكبير حرف واحد لم يكن مصليا في تلك 
الحالة. قال: والجواب عنه: أنا نقول: لا يمتنع أن يكون حال التكبير غير مصل» 
ويكون التكبير من الصلاة. انتهى كلامه. 

وهذا تصريح بأنه من الصلاة» وما نقله عنه المصنف قد ذكره بعد ذلك بكراريس 
كبيرة في أول باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة» ولا منافاة بينهما؛ لأنه لما لم 
يدخل إلا بتمامه أطلق عليه أنه قبل الصلاة. 

قوله: وقد قال الماوردي فى كتاب الأيمان: إنها إنما تكون نية عند اقترانها بالفعل» 
فإن تجردت عن الفعل عانق تَصِدًا: انتهى كلامه. ا 

وما نقله هنا عن الماوردي قد نقل عنه في باب صفة الوضوء ما يخالفه فقال: 
والماوردي قال: إنها - يعني النية - قصد الشيء مقترنًا بفعله» فإن قصده وتراخى عنه 

يفل 
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فهو عزمء كذا قاله في كتاب الأيمان. هذا كلامه. 

قوله: ونية الخروج من الصلاة» قيل: تجب» وقيل: لا تجب. 

ثم قال ما نصه: التفريع: إن قلنا بالأول فلا يختلف المذهب في أنها ركن. انتهى. 

وما ذكره من عدم الاختلاف باطل؛ فقد رأيت في «العمد» للفوراني حكاية وجهين 
في أنها ركن أو شرطء وكذلك في «الإبانة» له - أيضًا - فقال في أول الباب الخامس 
في صفة أعمال الصلاة ما نصه: اختلف أصحابنا في السجدة الثانية والنية واستقبال 
القبلة ونية الخروج». هل هي من الأركان؟ فعلى وجهين. هذه عبارته. 

قوله: فإن أوجبناها لم نشترط تعيين الصلاة؛ لأنها قد تعينت بالشروع» وعلى 
الوجهين: لو عين في نيته صلاة غير التي هو فيها عمدًا بطلت صلاته» قال القاضي 
الحسين: لأنه أبطل ما هو فيه بنية الخروج عن غيره. نعم» لو فعل ذلك سهوًا: فعلى ' 
الأول يسلم ثانيّا ويسجد للسهوء وعلى الثاني: لا. وفي «الرافعي»: أن القول بالبطلان 
عند التعمد مفرع على القول بالوجوبءه أما إذا قلنا: لا يجبء فلا يضر الخطأ في 
التعيين. انتهى كلامه. 

وأوله وآخر. يقتضي استغراب ما نقله عن الرافعى من كونه لا يضر الخطأء أي: 
تعين خلاق ما هوعليه إذا لم توج النية» وأنه متفرد بذلك» وهو عجيب؛ فإن 
الأكثرين قالوا بهذه المقالة؛ فقد رأيته في «شرح التلخيص» للقفال» و«التهذيب» 
للبغوي. و«العدة» لأبي علي الطبري و«البيان» للعمراني. نعم» صححه صاحب 
«البحر). فتبعه عليه» ومعظم الكتب لم تتعرض للمسألة: ك «النهاية» و«الحاوي» 
و«الشامل» و«التتمة» و«الاستذكار» وكتب الفورانى والغزالى وابن عصرون. 

وأعلم أن .ما ذكزه من كوله. إذا فغله الما يسجد للسهن ووستلم» لذ قنك أن فيطله 
إذا لم يطل الفصلء» وقد رأيته مصرحًا به في «العدة» للطبري و«شرح التلخيص» 
للقاضي الحسين» ورأيت في (اشرح التلخيص» - أيضًا - 2 عبد الله الختن - 
بالخاء المعجمة - أن الساهي لا يحتاج إلى السسجود ولا لإعادة السلام» قال: لأنه 
فرض أتى به في موضعه. وإنما سها في نيته؛؟ فلم يضر كما لو اعتقد أن الثانية ثالثة. 

قوله: وقد ذكر الجيلي أن الخلاف في وجوب النية في السلام ينبني على أنه من 
الصلاة أم لا؟ قال: وفيه قولان: فإن قلنا: إنه منهاء أوجبناهاء وإلا فلاء والذي رأيته 
فيما وقفت عليه: أنه من الصلاة عندناء مع حكاية الخلاف في وجوب النية. انتهى. 

وهذا الخلاف الذي قد ذكر انه لم يقف عليه قد ذكره صاحب «الذخائر). 


باب فروض الصلاة جء” يل 


قوله: وسئنها أربع وثلاثون. 

ثم قال: ووضع الأنف في السجود؛ لأن اسم «السجود) يصدق بدونه» وقد تقدم 
في وجوبه وجه. انتهى. 

. واعلم أن المقابل للمشهور إنما هو قول لا وجه. كذا حكاه في «البيان»؛ ونقله 
كذلك النووي في «الروضة» و«اشرح المهذب»؛ وكلام المصنف هناك مضطرب: 
فذكر أولًا ما يوهم أنه وجه. ثم صرح عقبه بأن صاحب «الزوائد» - يعني العمراني - 
حكاه قولا. 

قوله: وقد ذكر في «المهذب» سنة أخرى» وهي الاعتماد على الآأرض عند القيام» 
ولم يعدها هناء وإن كان قد ذكرها في الباب قبله. وكذا ذكر فيه ترتيل القراءة» ولم 
يعدها هاهنا لأنه لا يختص بالصلاة. انتهى كلامه. 

وهو موهم إيهامًا ظاهرًا أن الشبخ لم يذكر في الباب قبله زيادة على هاتين 
السنتين» مع أنه ذكر أمورًا فيه وفي غيره؛ منها: مد التكبير إلى أن يقوم» ومنها: تطويل 
السورة وتقصيرهاء والالتفات في السلام» ومنها: السواك - كما ذكره في بابه - 
والأذان والإقامة» على أن الشيخ قد ذكر أمورًا أخرى» وتكلف المصنف في إدراجها 
بجعلها صفات لبعض ما صرح به الشيخ أو معطوفة تقديرًا. 

قوله: وإن كان المتروك ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة 
وسجدة من الرابعة» ويأتى بركعتين؛ لأن الأولى تنجبر بسجدة من الثانية» ويبطل ما 
بقي منهاء وتنجبر الثالثة بالسجدة التي في الرابعة» ويبطل ما أتى به بعدهاء وحينئذ 
فتكمل له ركعتان؛ فتبقى عليه ركعتان» فيأتي بهماء ويسجد للسهو. انتهى كلامه. 

واعلم أنه يتصور ترك الأولى وغيرها: إما بسجوده فيها على كور عمامته. أو 
لنزول عصابته على وجهه. أو غير ذلك من فوات الشروط: كترك الطمأنينة. إذا تقرر 
هذاء فالصواب أنه يلزمه ركعتان وسجدة؛ فإن أسوأ الأحوال: أن يكون المتروك هو 
السجدة الأولى من الركعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية وواحدة من 
الرابعة» وإنما قلنا: إنه الأسوأ؛ وذلك لأنا لما قدرنا أنه ترك السجدة الأولى من الركعة 
الأولى امتنع حسبان الجلوس الذي بعدها؛ لأنه ليس قبله سجدة» ولكن بعده سجدة 
محسوبة؛ فيبقى عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. ولما 
قدرنا أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية لم يمكن أن يتكمل بسجدتها الأولى 
الركعة الأولى؛ لفقدان الجلوس بين السجدتين قبلها. نعم» بعدها جلوس محسوب؛ 
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فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة. فيكملها بسجدة من الثالثة» وحينئذ فتفسد 
الثالثة؛ لأن القيام إليها كان قبل كمال التي قبلهاء ثم ترك واحدة من الرابعة؛ فتبقى 
عليه ركعتان وسجدة» فيسجد ثم يأني بركعتين. 

وهذا العمل كله واضحء وهو أمر عقلي لا شك فيه. فإن قيل: إذا قدرنا - كما قلتم - 
أنه ترك السجدة الأولى فيلزم بطلان الجلوس الذي بعدهاء وحيئئذ فلا يكون المتروك 
ثلاث سجدات فقط - قلنا: هذا خيال فاسد؛ فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسّاء 
وأما المأتي به في الحس»ء ولكن يبطل شرعًا؛ لسلوك أسوأ التقادير - فلا يحسب في 
تصوير المسألة؛ إذ لو قلنا بهذا لكان يلزم في كل صورة؛ وحيتئذ فيستحيل قولنا: ترك 
ثلاث سجدات فقط أو أربعًا؛ لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأأولى هو السجلة الثانية 
- كما قاله الأصحاب - فيكون قيام الركعة الثانية وركوعها وغير ذلك مما عدا السجود 
باطلاء وهكذا في الركعة الثالثة مع الرابعة» وحينئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقطء 
بل أنواعا أخرى من الأركان» وكذا ترك السجدة الواحدة لا يتصور - أيضًا - على هذا 
الخيال وإنما ذكرت هذا الخيال الباطل؛ لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له؛ وإلا 
فمن حق هذا السؤال ألا يدوّنه مصئّف. ولا يورده منصف. وإيراده في الحقيقة مشعر 
بعدم فهم مورده لهذه القاعدة» ومن حقه أن يشرح المسألة على شيخ يفهمه إياها. 

قوله: وإن كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة 
كذا من الرابعة» ويأتي بسجدة وركعتين؛ لأن الأولى تنجبر بسجدة من الثانية ويبطل 
باقيهاء ومعه قيام الثالثة وركوعها والرفع منه؛ فيأتي بسجدتين تتم بهماء وتكون ثانية 
له؛ فتبقى عليه ركعتان. انتهى كلامه بحروفه. 

وهو غلط؛ فإنه قد ذكر - أولَا - أنه يلزمه سجدة وركعتان ثم شرع في تعليله» 
فقرر فيه أنه يلزمه ركعتان وسجدتان» والصواب ما ذكره - أولا - من وجوب سجدة 
واحدة مع الركعتين» لا ما ذكره ثانيًا من وجوب سجدتين» وهو واضح. 

قوله: أما إذا تذكرها - يعني السنة - بعد فوات محلهاء كما إذا تذكر أنه ترك رفع 
اليدين في تكبيرة الإحرام بعد فراغها. انتهى كلامه. 

لم يذكر - رحمه الله - جواب «أما». وأبقى السؤال بلا جوابء وكأنه أراد أن 
يقول: فلا يعود إليهاء أو: فلا يأتي بها - وما كان في معناه - فنسيه. 


باب صلاة التطوع 


قوله: أفضل عبادات البدن الصلاة» ووجهه: قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«استقيمواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» رواه أبو داود. ورأيت في كلام بعضهم: 
استقيمواء ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن» انتهى كلامه. 

وهذا اللفظ الذي أورده في معرض الاستغراب قد رواه ابن ماجه في «سننه» في 
كتاب الوضوء» والبيهقي فيهء وفي فضائل الصلاة» قبيل استقبال القبلة» روياه من 
حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص» ومن حديث ثوبان» لكن في رواية ابن ماجه 
عن عبد الله: «أن من خير أعمالكم». أعني بإثبات «من» وكذلك في بعض روايات 
البيهقي» وإسناد رواية عبد الله فيه ضعف. وإسناد رواية ثوبان جيدء لكنه من رواية 
سالم بن أبي الجعد عن ثوبان» وقد قال أحمد بن حنبل: إن سالمًا لم يسمع من ثوبان. 
وذكره مالك في «الموطأ» مرسلًا معضلاء فقال: بلغني أن النبي يَكلِ قال كذا وكذا. إلا 
أنه أتى ب «لن» عوضا عن «لا» فى «يحافظ». 

واسظيمواء معناء الزموا طزيق الاستغامة: ودن تصتصيواء آي :«تطليتو) الامتتقامة لذن 
جميع الأعمال» وقيل: لن تحصوا ما لكم في الاستقامة من الثواب العظيم. 

قوله: ولأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القربء وأشبه به؛ لاشتمالها على نطق 
باللسان وعمل بالجنان واعتقاد بالقلب. انتهى. 

وهذا التعبير غفلة عجيبة؛ فإن «الجنان» هو «القلب»» والصواب أن يقول - كما 
قاله غيره-: وعمل بالأركان. واعتقاد بالجنان. 

والمراد بالأركان: الأعضاء. 

قوله: وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة. 

ثم قال: فإن قيل: قد روى أبو هريرة عن النبي كَكةٍ أنه قال: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» رواه مسلم - فجوابه: أنه محمول على النوافل المطلقة؛ لقيام 
الإجماع على أن رواتب الفرض أفضل منها... إلى آخره. 

١.١ 
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وما ادعاه من الإجماع غريب؛ ففي «الرافعي» عن أبي إسحاق المروزي: أن صلاة 
الليل أفضل من الرواتب. وقال في «الروضة» و«شرح المهذب:: إنه قوي؛ للحديث 
المذكور > 

قوله: وفي الوتر وركعتي الفجر قولان» أصحهما: أن الوتر أفضل؛ لآن أبا حنيفة 
يقول بوجويه» ولم يختلف أحد في عدم وجوب ركعتي الفجر. انتهى. 

وما أدعاه من عدم الاختلاف فى ركعتى الفجر لسن كذلك؛ فقد ذهب الحسن 
البصري إلى وجوبهماء كذا نقله النووي في «شرح المهذب» عن القاضي عياض عنه. 

قوله: ولأنها - يعني ركعتي الفجر - تبع لصلاة الصبح» والوتر تبع للعشاءء 
والصبح آكد من العشاء؛ لأنها الصلاة الوسطى عند الشافعي؛ فوجب أن يكون 
متبوعها أوكد من متبوع العشاء. انتهى. 

وتعبيره ب «المتبوع» سهو في الموضعينء والصواب التعبير ب «التابع» فيهما. 

قوله: ويدل على عدم وجوب الوتر قوله تعالى: «#حَفِظُوأ عَلَ الصسلوّتٍ والصسكوة 
لْوْسَطَن#؛ فلو كان الوتر واجبا لم يكن فيها وسطى؛ لأن الستة لا وسط لهاء كذا قاله 
الماوردي. وقوله - عليه الصلاة والسلام-: «كتب علي ثلاث - ولم تكتب عليكم-: 
الضحىء والأضحىء والوتر»» ولأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يوتر على الراحلة 
كما ثبت في «الصحيحين»» وروى مسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يسبح 
على الراحلة» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة. فإن قيل: لا دلالة فيه؛ 
لأن الوتر كان واجبا على النبي يكل - قلنا: أجاب ابن الصلاح بأن المراد: أن ما وجب 
على العموم لا يجوز أداؤه على الراحلة» والوتر ليس كذلك. انتهى ملخصا. 

وما ذكره أولّا عن الماوردي استدلال غلط» كما تقدم في الكلام على الصلاة 
الوسطىء وأما ما ذكره أخيرًا فذهول عن المنقول؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - إنما 
كان يصلي الوتر على الراحلة في السفرء والوتر لم يكن واجبا عليه إلا في الحضرء 
كذا ذكره الحليمى فى (اشعب الإيمان» والشيخ عر الدين فئ «القواعد». والقرافى في 
اشرح المحصول» واشرح التنقيح». 

قوله في الحديث: ثم خرج ليلة في رمضانء فرأى الناس قزعًا في المسجد فمن 
واحد يصليء ومن اثنين يصليان» ومن ثلاثة يصلون... إلى آخره. 

اعلم أن المشهور في الحديث: فرأى الناس أوزاعًا. والأوزاع - بالزاي المعجمة-: 
هم المتفرقون» من قولهم: وزعه على الناس» أي: فرقه» والمصنف قد ذكره كما يراه؛ 


باب صلاة التطوع جه" 1١‏ 


فيجوز أن يكون بالقاف من «القزع» المقول على السحاب وعلى الشعرء وهو القطع 
المتفرقة. 

وذكر قوله في الحديث - أيضًا-: من تعارّ من الليل... إلى آخره. 

تعار: بتاء مفتوحة بنقطتين من فوقء ثم عين مهملة» وبالراء المشددة. 

يقال: تعار الرجل من الليل» إذا استيقظ من نومه مع صوتء قاله الجوهري. 

ثم ذكر المصنف - أيضًا - نعيم بن هبان: فأما نعيم فبضم النون» وأما «هبار)»: 
فكتبه المصنف بالنون في آخرهء وهو غلطء بل بالراء على كل حالء ثم اختلفوا فقيل: 
إنه بالهاء والباء الموحدة المشددة» وقيل: إنه بالهاء - أيضًا - ولكن بالميم المشددة» 
وقيل: إنه بالحاء المكسورة والميم المخففة. 

قوله - فيما إذا جمع مصلي الوتر بين أكثر من ركعتين-: وقد تلخص من ذلك أن 
له أن يقتصر على تشهد واحد بلا خلاف» وهل تجوز الزيادة على التشهد الواحد؟ فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: لاء والثاني: نعم؛ فيتشهد ما شاءء والثالث - وهو الأصح-: يجوز 
بتشهدين» ولا تجوز الزيادة عليهما. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من نفي الخلاف في الاقتصار على تشهد واحد ليس كذلك؛ بل فيه وجه 
مشهور مذكور حتى في «الرافعي»: أنه لا بد من تشهدين. 

قوله: ثم المشروع من القنوت هنا هو ما ذكرناه في الصبح؛ لرواية أبي داود عن 
الحسين بن علي قال: علمني رسول الله ككَِةِ كلمات أقولهن في قنوت الوتر «اللهم 
اهدني فيمن هديت...) إلى اخره. 

والذي ذكرته عن المصنف من كون الراوي هو الحسين بالتصغير هو كذلك في 
خطه. وهو خطأً؛ فإن راويه إنما هو الحسن مكبرًا لا مصغرّاء كذا هو في كتب 
الحديث وغيرهاء وقد وقع له نظير هذا بعينه - أي التباس الحسين بالحسن - في 
باب العددء ويأتي هناك التنبيه عليه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: فإذا فرغ من القنوت فالمستحب أن يقول: «سبحان الملك القدوس» رب 
الملائكة والروح»؛ لما روي في خبر أبيّ أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقول 
ذلك ثلاث مرات» ويطيل في آخره. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كونه يقول ذلك بعد القنوت ذكره صاحب «البحراء فقلده فيه 
المصنف. وهو سهو؛ فإن المنقول للأصحاب والوارد في الحديث إنما هو بعد 
الفراغ من الوتر. 


١‏ جه كتاب الصلاة 


قوله: روى مسللم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلكِ: «يا عبد الله لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»» وروى البخاري ومسلم - أيضًا - 
عنه... إلى آخرة. 

واعلم أن المصنفف قد عبر بقوله: عن عبد الله بن عمر - أعني بغير واو - كما 
نقلناه عنه؛ فيقتضي أن يكون غبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو غلظ صريح. وإنما 
هو عبد الله ابن عمرو بن الغاص. 


باب سجود التلاوة 


قوله: وقيل: إنه لا يسن للمستمع السجود إلا إذا سجد القارئ» وقياس هذا: أن 
القارئ لو كان محدنًا أو صبًا أو كافرًا لا يسجدء وقد حكاه في «البيان» وجهًا. ولو 
كان القارئ في الصلاة والمستمع خارج الصلاة» وسجد القارئ - فإنه يستحب 
للمستمع أن يسجد معه على الأصح, وبه جزم القاضي الحسين» وفيه وجه عن رواية 
صاحب «البيان»: أنه لا يسجد. انتهى كلامه. 

وما ذكره من كون صاحب «البيان» قد حكاه وجهًا ليس كذلك؛ بل جزم به في 
المسألتين وجعله مذهبنا؛ فإنه جعل المسألتين معًا من الخلافيات بيننا وبين أبي 
حنيفة» وقد نقله عنه الرافعي على الصواب. 

قوله: ولو سجد إمامه. ولم يعلم المأموم بذلك حتى رفع الإمام رأسه من السجود 
- فلا يجوز له أن يسجد؛ كما لو جلس إمامه للتشهد الأول وقام ولم يعلم» أو قنت 
ولم يعلم. 

ثم قال: نعم» لو أراد هذا أن ينوي مفارقته ليسجد ليس له ذلك» بخلاف ما لو نوى 
مفارقته ليأتي بالتشهد أو القنوت. والفرق: أنهما من أبعاض الصلاة؛ فتركهما يوجب 
نقصانا في الصلاة» ولا كذلك سجود التلاوة. 

ولو لم يسجد الإمام فلا يسجد المأمومء وفي «الذخائر» وجه: أنها لا تبطل. 

قال بعضهم: وينبغي أن يخرج على الخلاف في المفارقة» وقد تقدم الفرق. انتهى 
كلامه. 

وما ذكره من أن سجدة التلاوة لا تلتحق بالتشهد ونحوه؛ للفرق المذكور - قد 
جزم في باب سجود السهو بخلافه نقلا عن البغويء ذكر ذلك في الكلام على قول 
الشيخ: «وإن ترك فعلا مسنونًا»» وستعرف لفظه هناك. 

قوله: وهي أربع عشرة سجدة. 

ثم قال: والدليل على هذه السجدات - ما عدا السجدة الأخيرة في «الحج» 
وسجدات المفصل - الإجماع؛ كما قال بعضهم. وفي الأخيرة في «الحج ما أسلفناه 

١ 


١55‏ جه" كتاب الصلاة 


من حديث عقبة بن عامر. قال أبو إسحاق: وقد أدركنا الناس منذ سبعين سنة 
يسجدون في الحج سجدتين. وإنما ذكر هذا؛ لأن حديث عقبة في رجاله ابن لهيعة 
ومشرح بن هاعان» ولا يحتج بحديثهما. انتهى. 

ودعوى الإجماع مردودة؛ فقد رأيت في «تعليق» القاضي الحسين ما نصه: وقال 
علي - رضي الله عنه-: «عزائم السجود أربع: في «الم تنزيل»» و«حم» السجدةء 
والنجم» وسورة «اقرأ باسم ربك». هذا كلامه. ورأيت في «الإبانة» للفوراني مثله 
أيضًا. 

والمراد ب «أبي إسحاق» هنا هو السبيعي» منسوب إلى جد له يقال [له]: السبيع» 
بسين مفتوحة مهملة. ثم باء موحدة مكسورة. بعدها ياء بنقطتين من تحتء, ثم عين 
مهملة. واقتصار المصنف على كنيته غريب. 

تنبيه: ذكر المصنف ألفاظًا: 

منها: مشرح» وهو بميم مكسورة» وشين معجمة ساكنة» وراء مهملة مفتوحة» وحاء 
مهملة. 

منها: هاعان: بهاء وعين مهملة. 

ومنها في الحديث: تشزن الناس للسجود. أي: استعدوا - هو بتاء مفتوحة» ثم 
شين معجمة مفتوحة - أيضًا - بعدها زاي معجمة مشددة. ثم نون. 

ومنها: أنه رأى نغاشيًا؛ فسجد لله. والنغاشيئ» قيل: إنه ناقص الخلقة. وقيل: هو 
مختلط العقل. انتهى. ْ 

والنغاشي: بنون مضمومة؛ ثم غين وشين معجمتين» وفي آخره ياء مشددة للنسب. 
ويروى أيضًا بحذف الياء على وزن «اللغات» و«الغراب». قال ابن لي بعل ذكره 
لهاتينخ الزؤايتين: هو القصير جداء الناقضن اللخلق» الضعيف: الخركة: 

والحديث رواه البيهقي بإسناد ضعيف ومرسل. 

ومنها: أن عمر سجد عند فتح اليرموك» وعلىٌ عند رؤية ذي الثديين قتيلا 
بالنهروان. 

أما «اليرموك» فبياء مفتوحة مثناة من تحتء وراء مهملة ساكنة» وبالكاف: اسم 
لموضع بالشام كانت فيه واقعة عظيمة بين المسلمين والروم» انتصر فيه المسلمون. 

وأما «الثدية» فبالثاء المثلثة» تصغير «الثدي»: وهو الذي يرتضع منه الطفل» 
ودخلت الثاء وإن كان مذكرًا كأنه أراد: قطعة من ثدي» وقيل: هو تصغير ل «الثندوة»؛ 


باب سجود التلاوة جه" /ا ١‏ 


بحذف النون» وهو رأس الثدي المسمى بالحلمة. ويروى: «ذو اليدية» بالياء المثناة من 
تحتء تصغير «اليد». ذكره جميعه ابن الأثير فى «النهاية»» وذكر المصنف الكلمة على 
أنها مثناة. ْ 

قوله: ومن سجد في غير الصلاة كبر للإحرام رافعًا يديه» ثم يكبر للسجود. ويكبر 
للرفع. ثم قال: وفي قول الشيخ: للإحرام» دليل على أمرين: 

أحدهما: اشتراط النية؛ إذ لا إحرام بدونهاء وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

والثاني: أنه يكون في حال استقراره قبل هويّه إلى السجود إما قائمًا أو جالسًا. 

وكلامه من يعنةايدل غليدة ايك انتهن: 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما ادعاه من عدم الخلاف في اشتراط النية ليس كذلك؛ ففي 
«الوسيط» عدم اشتراطهاء وممن نقله عنه الرافعي» وقد حكاه الإمام - أيضًا - وجهاء 
وصرح بحكايته - أيضًا - الرافعي في آخر المسألة» فقال في كلامه على لفظ 
«الوجيز» ما نصه: في أقل سجود التلاوة أربعة أوجه: 

أحدها: أن الأقل سجدة بواجباتها في صلب الصلاة لا غير. 

والثاني: سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد. 

والثالث: مع التحرم والتحلل لا غير. 

والرابع: مع التحرم لا غير. 

وجعل - أي الغزالي - أولها أصحهاء وهو متأيد بما حكي عن الشافعي أنه قال: 
وأقله سجدة بلا شروع ولا سلام. هذه عبارته» وقد صرح المصنف وغيره بأن الساجد 
للتلاوة في الصلاة لا يحتاج إلى نية بالاتفاق» وذلك يزيد ما قلناه إيضاحًا. 

الأمر الثاني: أن ما اقتضاه كلامه من إيجاب الإحرام قبل الهويّ غير مستقيم؛ لأن 
السجدة نافلة» والنوافل لا يجب فيها ذلك. 

قوله في المسألة: والتكبير في حال التحريم من تخريج ابن سريجء وقال الرافعي: 
إنه من تخريج أبي إسحاق. انتهى. 

وما نقله عن ابن سريجح صحيح؛ فقد قال القاضي أبو الطيب في «تعليقه»: إن ابن 
سريج خرج ذلك في الركوعء, وإن أبا إسحاق خرجه في السجود. 

وأما ما نقله عن الرافعي من كون التخريج المذكور لأبي إسحاق فغلطء ليس له 
في «الرافعي» ذكر بالكلية» وقد تقدم من كلام القاضي ما يدفعه أيضًا. 


١48‏ ره ”7 كتاب الصلاة 


قوله: من سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود وللرفع منه. 

ثم قال: وعن أبي هريرة: أنه لا يكبر لهذا السجود ولا للرفع منه. حكاه عنه هكذا 
الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وغيرهماء ورأيت فيما وقفت عليه من «الحاوي» أنه قال: 
يسجد من غير تكبير» ويرفع مكبرًا. ورأيت في «تعليق» القاضي الحسين عنه: أنه لا 
يكبر لرفع الرأس منه. وسكت عن التكبير للسجود. ثم قال بعد ذلك في الكلام على 
السجود في غير الصلاة ما نصه: ومذهب ابن أبي هريرة جار هنا - أيضًا - فلا يكبر 
للسجود ولا للرقع منهء صرح به أبو الطيب عنه. أنتهى كلامه. 

فيه أمران: 

أحدهما: أن ما نقله عن «الحاوي» عن ابن أبي هريرة ليس كذلك؛ بل فيه عنه عدم 
التكبير فيهماء موافقا لما نقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره؛ فقال: والوجه الثاني - وهو 
قول أبي علي بن أبي هريرة-: يسجد غير مكبر» ويرفع غير مكبر. هذه عبارته. 

الأمر الثاني: أن ما نقله عن أبي الطيب - أيضًا - ليس الأمر فيه كذلك؛ فإنه لم 
يتعرض لخلاف بالكلية فيما إذا سجد في الصلاة» لا عن ابن أبي هريرة ولا عن غيره» 
وأما في خارج الصلاة فقال ما نصه: وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير لإحرام 
ولا لغيره. هذا لفظه في «تعليقته»» وهو الكتاب الذي ينقل عنه المصنف. 


باب ما يفسد الصلاة 


قوله : إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: «إذا فسا 
أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضاًء وليعد صلاته» رواه أبو داود» وقال الترمذي: 
إنه حسن. ولا فرق في ذلك بين أن يفعله قصدًا أو سهرًا. ومن هنا يظهر لك أن ما يقع 
في بعض النسخ من تقييد البطلان بالحدث عامدًا لا صحة له. 

ثم قال: وإن سبقه الحدث ففيه قولان... إلى آخره. 

وما ذكره من فساد التعبير بالعمد عجيب فاسد؛ فإن المتعمد للحدث قد يكون 
عالمًا بكونه في الصلاة» وقد يكون ساهيّاء وفى كلا الحالين تبطل صلاته بلا خلاف» 
وإنما القولان إذا سبقه الحدث,» وكأنه يزعم أذ تعمد الحدث مقابله وقسيمه سهو 
الصلاة» وليس كذلك. 

وقوله في الحديث: «فسا» هو بفتح الفاء وبعدها سين مهملة ثم ألف. أي: أخرج 
الريح؟ تقول منه: فسا فسواء والاسم: الفساءء بالمد. 

قوله: ويجب على المصلي إجابة النبي كَلةِ ولا تبطل بها الصلاة» وقيل: إنها لا 
تجب وتبطل الصلاة بها. 

ثم قال: وألحق به أبو إسحاق إنذار الأعمى والصغير ونحوهما من الوقوع فيما 
يهلكه إذا لم يمكن الإنذار بغير الكلام» وهو الأصح في «الحاوي» واختيار جماعة» 
وقيل: إن ذلك لا يجب عليه» ولو فعله بطلت صلاته؛ كذا قاله في «المهذب»» وغيره 
جزم بالوجوب وقال بالبطلان عند الإنذار» وفرق بين ذلك وبين إجابة النبي كَل بأنه 
قد لا يقع فيما يخاف عليه الهلاك» وجزم به البندنيجي» وقال الرافعي: إنه الأصح عند 
الأكثرين. انتهى كلامه. 

وما نقله من حكاية خلاف فى الوجوب غلطء وعزوه ذلك إلى «المهذب» غلط 
- أيضًا - فإن حاصل ما فيه إنما هو الجزم بالوجوب وحكاية الخلاف في البطلان» 
وقد صرح النووي في «شرحه» بذلك فقال: وجب الكلام بلا خلاف» وهل تبطل 
صلاته؟ فيه الوجهان. هذه عبارته. 

ل 
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قوله: أما لو تنحنح لامتناع القراءة إلا به فلا خلاف في أنها لا تبطل. انتهى. 

أطلق المسألة» وصورتها في القراءة الواجبة؛ كما قاله في «شرح المهذب» 
و«التحقيق»)» وسكت عن حكم المستحبة» والقياس تخريجها على الخلاف في 
الجهر. والأصح فيه: أنه ليس بعذر. 

قوله: وإن خطا ثلاث خطوات»؛ أو ضرب ثلاث ضربات متواليات - بطلت 
صلاته؛ للإجماع على أن العمل الكثير يبطلها دون القليل» وليس لذلك ضابط؛ فرجع 
فيه إلى العرف. والعرف يعد الثلاث المتواليات كثيرة. 

ثم قال: وما ذكره الشيخ من البطلان بالثلاثة هو طريقة الشيخ أبي حامد. ولم 
يخالف منطوقها أحد من الأصحاب. نعمء مفهومها يقتضي أن الخطوة والخطوتين 
والضربة والضربتين لا تبطل» وبه صرح الشيخ في الباب بعده. انتهى كلامه. 

وما ادعاه من الاتفاق على البطلان بالثلاثة ليس كذلك؛ فإن لنا وجها حكاه 
الرافعي والمصنف وغيرهما: أن الكثير ما يسع زمانه ركعة» والقليل: ما لا يسع» ولا 
شك أن الثلاثة تنقص عن الركعة» والذي أوقع المصنف فيما وقع فيه: أن الرافعي 
ادعى ذلكء وأخرج القائل بالركعة» فذهل عنه وادعى التعميم» فراجعه. 

قوله: وإن أكل عامدًا بطلت صلاته؛ لأنه يعد معرضًا عن الصلاة» ومنهم من لاحظ 
فيه كونه فعلا ففرق بين القليل والكثير» قال الرافعي: والمرجع فيه على هذا قلةَ وكثرةً 
إلى العرف. وأفهم كلامه أن كلامهم عائد إلى قلة المأكول وكثرته. والذي يظهر على 
هذه الطريقة: أن يكون النظر إلى قلة الفعل والمضغ وكثرته. انتهى كلامه. 

وما نقله عن الرافعي من أن كلامه يفهم أنه راجع إلى المأكول لا إلى الأكل غير 
صحيح؛ لأن الرافعي إنما فرضه في الأكل خاصة:؛ وليس فيه ما يوهم اعتبار المأكول 
بالكلية» فراجع كلامه تجده كذلك. ثم إن الرافعي قد نص على أن مجرد المضغ إذا 
كثر يبطل وإن لم يصل بسببه شيء إلى الجوف؛ لأنه فعل من الأفعال» فإذا كان 
الرافعي يبطل بالفعل الكثير عند عدم وصول شيء إلى الجوف بالكلية؛ فبطريق 
الأولى مع حصول شيء. 

قوله: ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه؛ لقوله كَكةِ: «إذا قرّب 
العشاء وقد حضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» رواه البخاري 
ومسلم. انتهى كلامه. 

والتقييد بقوله: «قبل أن تصلوا صلاة المغرب» من تفردات مسلمء ولم يروه البخاري . 
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قوله: ولست أعرف خلافا أن الساهي البارق... إلى آخره. 

يقال: برق البصرء يَبْرَقَء على وزن «علم يعلم)». بَرَهًا: إذا تحير؛ فهو بارق: أي 
متحير. وأما برق يبرق - كوزن «خرج يخرج» - فمعناه: تلألأء والمصدر: البُرُوق. 

قوله: وإن سلم على المصلي فيستحب له الرد بالإشارة» وفي «التتمة»: أن الأولى: 
ألا يرد حتى يفرغ. وفي «الذخائر»: أنه حكي عن الشافعي أن الرد بالإشارة في الصلاة 
مكروه. 

ثم قال: ولا يجب الرد في هذه الحالة» ولا بعد السلام بحال؛ لأن السلام لم يكن 
مشروعا؛ بل قد نص الشافعي على كراهة السلام على الخطيبء قال ابن الصباغ: 
والمصلي أولى بذلك» ويشهد لكراهة ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا غرار 
في الصلاة ولا تسليم» أخرجه أبو داود. قال أحمد بن حنبل: معنى ذلك فيما أرى: لا 
تسلم ولا يسلم عليك. وقيل غيره. انتهى. 

وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في وجوب الرد غريب؛ فقد حكى الرافعي في 
كنات الس وجهاة أنه يجب الرد فى :الضلاة بالإتازة ووسها آخرة ايحت الرد رمد 
السلام باللفظ. 

واعلم أن الحديث الذي ذكره المصنف روه البيهقي بهذا اللفظء ورواية أبي داود: 
«فى صلاةا, أعنى بتنكير (الصلاة». 

اوالخواز ف كيو لقن لمعيه زكري لزاه المبساقت مرو الللطاراء وقد كانت 
العلماء في ضبط قوله: «ولا تسليم»: فروى منصويّاء ومجرورًا: فمن نصبه عطفه على 
١غرار»‏ أي: لا غرار ولا تسليم في الصلاة» وهذا هو معنى ما نقله المصنف عن 
أحمد. ومن جره عطفه على «صلاة»؛ أي: لا غرار في صلاة ولا في تسليم» وبهذا 
جزم الخطابي» ويؤيده ما جاء في رواية البيهقي: «لا غرار في تسليم ولا صلاة»» 
والغرار في التسليم: أن يسلم عليك إنسان فترد عليه أنقص مما قال بأن» قال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فتقول: عليكم السلام» قال: وللغرار في الصلاة تفسيران: 

أحدهما: ألا يتم ركوعها وسجودها ونحو ذلك. 

والثاني: أن ينصرف وهو شاك: هل صلى ثلاثا أو أربعًا مثلا؟ 

قوله: وقول الشيخ: وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه. وحك بعضه 
ببعض - عام في المصلي وغيره. انتهى. 
والذي قاله ذهول؛ فإن الضمير في قوله: بدره» عام على المصليء. وكذلك 
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الضمائر التي قبله وبعده جميعها. 

قوله: وإن كان فى غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه اليسرى». هذا 
الكلام ليس على التخيير؛ بل هو على حالين» ويدل عليه ما روى أبو داود عن طارق 
بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله يَللِ: «إذا قام الرجل إلى الصلاة» أو: إذا 
صلى أحدكم - فلا يبزق أمامه ولا عن يسارهء ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغَاء 
أو تحت قدمه البسرىء ثم ليقل به) وخر جه الترمذي وقال: إنه حسن. وعلى هذا 
يجب حمل كلام الشيخ. أيضا. انتهى كلامه. 

وهذا الكلام الذي دك ععيب عدا؛ فإن الحديث صريح في التخيير» إلا أنه 
«ولا عن يساره» سبق قلم» وصوابه: عن يمينه. والمحاربي: بالحاء والراء المهملتين 
وبالباء الموحدة . 

قوله: ولو كان مروره من وراء السترة كره بلا خلاف كما أفهمه كلام الشيخ؛ 
لقوله كل «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو 
يصلى» أخرجه مسلم. انتهى كلامه. 

وهذا الحديث ليس في «صحيح» مسلم؛ بل الذي فيه إنما هو الحديث المشهور 
الذي ذكر فيه: «أربعين خريفًا»» وكذلك في «البخاري» - أيضًا - نعم» روى ابن ماجه 
معناه من رواية أبي هريرة عنه كَل ولفظه: «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي 
أخيه معترضًا في الصلاة» كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا» قال 


